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FARIS STEPPE 23خ اتفال لتقت" نالفط زنط ةتالت لاط‎ YES n 


المزباعة والنخروالتزيع 


(غخسلالؤلف) التو تة 59 اه 


رقيو 


2 0 ل ارتا 
کک رز تارتل الدر لسار لی رذ ا کا 
لی كفو ا دي شخ جد القاوراافن - 


رت 


عد 
5 ر کے سے ص 
گرا مين الس رر با ی عا بر 
م تتكيلة ا ناښن لغ رامل " 
الخ عار لصم اوور اشر وض 
قرم له تفرظه 
الأمْتاذالدكوجدك ماعل 
لير لمات مره مقر ار 


االو 
المحتوى 
كتاب الطهارة 


الا 
ص ل ر ۷ ب 
للطبتاعة والنشر والتوزئيع 


اوس 


فهرس المزء الأول /لكه 
الفهرس 
مقدمة التحقيق و و الا المندوب 0000 
مقدمة المحقق EES‏ ل مطلب قد يطلق الجائز على ما لا بمتنع 
تقديم المؤلف حول البسملة والحمدلة ..... Vê‏ شرعاً فيشمل المكروه اح 2 9117 
المندمة Nes E‏ مطلب في تصريق قولهم معزياً ENE‏ 
تاب الطهارة مطلب لا فرق بين المندوب والمستحب 
مطلب في اعتبارات المركب التام aa.‏ ييل والنفل والتطوع ELSES‏ 
تبیه ل مطلب ترك المندوب هل يكره تنزيهاً وهل 
مطلب في تعبده عليه الصلاة والسلام بشرع يفرّق بين التنزيه وخلاف الأولى؟ .... ۲٤١‏ 
من قبله AA esere‏ مطلب في تتميم مندوبات الوضوء YEA a...‏ 
مطلب ليس أصل الوضوء من خصوصيات مطلب الفرض أفضل من النفل إلا في 
هذه الأمة بل الخرَةٌ والتحجيل 1484 مسائل 9ب-ب 0 ESS‏ 
مطلب في حديث الوضوء عل الوضوء نورٌ مطلب في مباحث الاستعانة في الوضوء بالغير . 
على نور a٠ O‏ 
أركان الوضوء أربعة ae‏ مطلب في بیان ارتقاء الحديث الضعيف إلى 
مطلب الفرق بين عموم المجاز والجمع مرتبة الحسن VP eee‏ 
بين الحقيقة والمجاز Ne‏ مطلب في مباحث الشرب قائماً 90 
مطلب قد يطلق الفرض عل ما لبس بركن مطلب في الغْرّة والتحجيل FOSS‏ 
ولا شرط ا 1 و ا و ا 1017 مطلب في التمسح بمنديل 0 
مطلب في فرض القطعي والظني ب مطلب في تعريف الکروه» وأنه قد يطلق 
مطلب في معني الاشتقاق وتقسيمه إلى على الحرام والمكروه تحريماً وتنزيهاً .. 
ثلاثة أقسام عع وك ا E‏ مطلب في الإسراف في الوضوء YOR ise‏ 
مطلب في السلّة وتعريفها AAO‏ مطلب نراقض الوضوء E‏ 
مطلب المختار أن الأصل في الأشياء الإباحة ۲۲١‏ مطلب في حكم كيّ الحمّصة A es‏ 
مطلب الفرق بين النيّة والقصد والعزم . مطلب نوم من به انفلات ريح ناقض .. ¥۰ 
مطلب. الفرق بين الطاعة والقربة والعبادة . ۲۲۲ مطلب لفظ «حيث؟ موضوعٌ للمكان 
مطلب «سائر» ب بمعثى «باقي» لا بمعنى ويستعار لجهة الشيء و ل 7 
جيم OE‏ مطلب نوم الأنبياء غير ناقض VP e‏ 
ثتمة : 0111-9 0000ل مطلب في ندب مراعاة الخلاف إذا لم 
مطلب في دلالة المفهوم PNAS‏ يرتكب مكروه مذهيه YVA Secs‏ 
مطلب في منافع السواك ييف مطلب في أبحاث الغسل ا ا U‏ 
مطلب في الوضوء على الوضوء 6 تیه عن ماوع e e‏ عط لم TA‏ 


. مطلب كلمة لا بأس قد تستعمل في 


A 
NOEs مطلب في تحرير الصاع والمد والرطل‎ 
N مطلب في رطوبة الفرج د ل‎ 


مطلب يوم عرفة أفضل من يوم الجمعة .. 7٠١‏ 
مطلب يطلق الدعاء على ما يشمل الثتاء .. 14 
باب المياه TF ERE‏ 
مطلب في حديث دلا نُسمُوا العنب الكرم» ٠۲١‏ 
مطلب في مسألة الوضوء من الفساقيٌ ... ٠۲۷‏ 
مطلب حكم سائر المائعات كالماء في الآصع؛ ۳۳۱ 
مطلب في أن التُوضّي من الحوض أفضل رغماً 
للمعتزلة وبيان الجزء الذي لا يتجرأ .. ٣٣۳‏ 
مطلب'الآصع أنه لا يشترط في الجريان المدد 87 
تنبيه مهم ي طرح الزبل من القساطل .... 770 
مطلب لو أدخل الماء من أعلى الحرض 
وخرج من أسفله فليس بجار لين 
مطلب يطهر الحوض بمجرد الجريان .... 816 
مطلب في إلحاق نحو القصعة بالحوض ... ٠٤١‏ 


مطلب في مقدار الذراع وتعيينه إن 
مبحث الماء المستعمل ام ا TEA‏ 
مطلب في تفسير القربة والثواب ين 
فائدة ss‏ ان 
مطلب مسألة البثر جحط OE ol‏ 
مطلب في أحكام الدباغة OO‏ 
مطلب في المسك والرّباد والعنير ال 
مطلب في التداوي بالمحرّم او ا 1 
فصل في البثر ا 
مطلب مهم في تعريف الاستحسان VV a.‏ 
مطلب في الفرق.بين الروث واي والبعر 
والخرء والنجو والعذرة FA‏ 
مطلب في الور 000 
مطلب الكراهة حيث أطلقت فالمراد منها 
التحريم مسنم كان وي TANS‏ 
مطلب ست تورث النسيان TAO aer‏ 
باب التيمم ا VS‏ 
مطلب في تقدير الغلوة 000 0 100 
مطلب في الفرق بين الظن وغلبة الظن ... 8١6‏ 
مطلب فاقد الطهررين TEs‏ 


مطلب في المسح على الخف الحتفي القصير 
عن الكعبين إذا خيط بالشخشير EA...‏ 
مطلب تعريف الحديث المشهور 5 
مطلب إعراب قولهم إلا أن يقال ل لاقع 
مطلب نواقض المسح ESSA‏ 
مطلب الفرق بين الفرض العمل والقطعي 
والواجب 1 
مطلب في لفظ كل إذا دخلت على منكر أو 
معرّف مط امو تو ا ل و Lh‏ 
باب الميض EVE es‏ 
مبحث في مسائل التحيرة VA aa‏ 


مطلب لو أفتى مُفْتِ بشيء من هذه الأقوال في 
مواضع الضرورة طلباً للتيسير كان حسناً ”44 
مطلب في حكم وطء المستحاضة ومن 


Oe A يذكره نجاسة‎ 

مطلب في أحوال السقط وأحكامه Oe.‏ 
مطلب في أحكام الأيسة ا ع OY‏ 
مطلب في أحكام ا معذور e‏ 
باب الأنجاس ز 1 1 0 E E‏ 
مطلب في طهارة بوله 2 Lh i‏ 


مبحث في بول الفأرة وبعرها ويول الهرة . ٠۲۳‏ 
مطلب إذا صرح بعض الأئمة بقيدٍ لم يصرّح 


غيره بخلافه وجب اتباعه ردن 
مطلب في العفو عن طين الشارع ....... os‏ 
مطلب العرقي الذي يستقطر من دردي 


الخمر نجس حرامٌ بخلاف التُوشادر .. ١ه‏ 


مطلب في حكم الصبغ والاختضاب بالصبغ 


أو الحناء النجسين اا OPV‏ 
مطلب في حكم الوشم 52321 ...... OFA‏ 
مطلب في تطهير الدهن والعسل ss.‏ ردك 
فصل الاستنجاء ا ل OO‏ 
مطلب إذا دخل المستنجي في ماء قليل ۵٤۸....‏ 
مطلب القول مرجمٌ على الفعل ان 
: مطلب في الفرق بين الاستبراء والاستنقاء 

والاستنجاء عا ع ا لو ا لع تلن GON‏ 
مطلب في الأمر يالمعروف SA‏ 
مطلب في أول ما مجاسب به العبد OV...‏ 


فهرس اإمزء الثاني 


الفهرس 


كتاب الصلاة 


مطلب فيما يصير الكافر به مسلماً من الأفعال اخ ا 
مطلب في تعبده عليه الصلاة والسلام قبل البعثة ANE‏ 
مطلب لو ردت الشمس بعد غروها Ese NE‏ 
مطلب في الصلاة الوسطى ............... ا 
مطلب في فاقد وقت العشاء كأهل بلغار 5بب 11111111111 
مطلب في طلوع الشمس من مغربها CEL‏ 00 
مطلب يشترط العلم بدخول الوقت ............................ e‏ 
مطلب في تكرار الجماعة والاقتداء بالمخالف 09 e NRE‏ 
مطلب في إعراب كاثناً ما كان AEE‏ 11111111 
مطلب تكره الصلاة في الكنيسة TS‏ 


مطلب في الصلاة في الأرض المغصوبة ودخول البساتين وبناء المسجد في 


أرض الغصب ال د ا وج وي ا 

باب الأذان و سو RSS‏ دن 
مطلب في المواضع التي يندب لها الأذان في غير الصلاة EES‏ 
مطلب في الكلام على حديث «الأذان جزم 0 0000 
مطلب في أول من بنى المنائر للأذان ا 
مطلب في أذان الجوق مور اسح اجو م ا اا 
مطلب في المؤذن إذا كان غير محتسب في أذانه ... RAR‏ ال 
مطلب في كراهة تكرار الجماعة في المسجد SS‏ ا 
مطلب هل باشر النبي بي الأذان بنفسه؟ ب ا 

باب شروط الصلاة ع يوا اند با م نوه ارج ورا Sees‏ 


07 


14 ا فهرس الجزء الثاني 


مطلب في ستر العورة OME eed nea‏ 
مطلب في النظر إلى وجه الأمرد 6 0 ا E‏ 
بحث اليه OS RSE SS A AT‏ ل 
مطلب في حضور القلب والخشوع E O E‏ 
مطلب مضى عليه سنواتٌ وهو يصلي الظهر قبل وقتها N Sse Aa‏ 
مطلب إذا اجتمعت الإشارة والتسمية NEE Reese aes‏ 
مطلب ما زيد في المسجد النبوي هل يأخذ حكمه؟ E‏ لا 
مبحث في استقبال القبلة aS‏ د كف سي ل عو لش ل ل اا 
مطلب كرامات الأولياء ثابتة ا ج001 0 0 ل 
مطلب مسائل التحدي في القبلة ا OSs‏ 
مطلب إذا ذكر في مسألة ثلاثة أقوال e a E SESE‏ 
فروع في النية نع Sansa Seas‏ ات مهو 3 اا 

باب صفة الصلاة SS‏ ا NEES RSS‏ 
مطلب قد يطلق الفرض على ما يقابل الركن وعلى ما ليس بركن ولا شرط ... ١١37‏ 
بحث القيام او ميد NES ERS‏ 
مبحث القراءة موك لحار an SS‏ اسم سوه و نا وي EE‏ 
مبحث الركن الأصلي والركن الزائد SORES SS‏ 
بحث الركوع والسجود TEESE OAs‏ 
مطلب هل الأمر التعبدي أفضل أو المعقول المعنى؟ E aS‏ 
بحث القعود الأخير EE EGO aan‏ 
بحث الخروج بصنعه E Ears‏ 
مطلب مجمل الكتاب إذا بين بالظني فالحكم بعده مضاف إلى الكتاب Ea‏ 
بحث شروط التحريمة E SERE Ree‏ 
مطلب واجبات الصلاة Sea‏ مق وج املك مخز اممو NEA‏ 
مطلب المكروه تحريماً من الصغائر» ولا تسقط به العدالة إلا بالإدمان ........ ٠٤١‏ 
مطلب كل صلاة اديت مع كراهة التحريم تجب إعادتها ERAN‏ 
مطلب كل شفع من النفل صلاة امسن ماسو وجح O ei SSS RTE‏ 
مطلب قد يشار إلى المثنى باسم الإشارة الموضوع للمفرد ا AEE‏ 


فهرس الحزء الثاني Ye‏ 
مطلب لا ينبغي أن يعدل عن الدراية إذا وافقتها روايةٌ O eos‏ 
مطلب مهم في تحقيق متابعة الإمام TO Aes‏ 
مطلب المراد بالمجتهد فيه ا AV eso‏ 
مطلب سنن الصلاة enced RSE‏ دا 
مطلب في قولهم الإساءة دون الكراهة Ne aa‏ 
مطلب في التبليغ خلف الإمام SRE RAS‏ 
آداب الصلاة Vea A an ES‏ 
مطلب في حديث «الأذان جزم WER ES‏ 
مطلب الفارسية 1[ 0 
مطلب في حكم القراءة بالفارسية أو التوراة والإنجيل ارم تم وم مشو ارا 
مطلب في حكم القراءة بالشاذ جك اب مادقو السب ووو ا 
مطلب ف بيان المتواتر بالشاذ ne a‏ 0 ا ASAS‏ 
مطلب لفظة الفتوى آكد وأبلغ من لفظة المختار Aenea eo ek‏ 
مطلب قراءة البسملة بين الفاتحة والسورة حسن VISES‏ 
مطلب في إطالة الركوع للجائي E‏ ااا A‏ 
مطلب مهم في عقد الأصابع عند التشهد RTE e‏ 
مطلب في جواز الترحم على النبي ابتداءً 1 1[ TEE‏ 
مطلب في الكلام على التشبيه في كما صليّت على إبراهيم 00311 
مطلب لا يجب عليه أن يصلى على نفسه عة ا TE‏ 
مطلب في وجوب الصلاة عليه كما ذكر عليه الصلاة والسلام EV‏ 
مطلب هل نفع الصلاة عائد للمصلي» أم له وللمصلي عليه؟ NR ESSE‏ 
مطلب نص العلماء ء على استحباب الصلاة على النبي ية في مواضع ا Ye‏ 
مطلب في المواضع التي تكره فيها الصلاة على النبي بلا اع ار ا 
مطلب في أن الصلاة على النبي كل هل ترد أم لا؟ Sa‏ 
مطلب في الدعاء بغير العربية 0 
مطلب في الدعاء المحرّم REE‏ 0 اا 
مطلب في وقت إدراك فضيلة الاقتاح  TES ae E‏ 
مطلب في عدد الأنبياء والرّسل عليهم الصلاة والسلام او 1 
مطلب في تفضيل البشر على الملائكة Ae‏ ا 


هذا فهرس المزء الثاني 


مطلب هل تتغير الحفظة؟ ا ا 1117 
مطلب هل يفارقه الملكان؟ e‏ ا SE‏ يه ا ا CE‏ 
مطلب فيما لو زاد على العدد في التسبيح عقب الصلاة ا TEV‏ 
فصل في القراءة لج ساو سامون الس نع سو ل الما أ لبا WEN ae OS‏ 
مطلب في الكلام على الجهر والمخافتة TOVE MORA Aaa‏ 
مطلب تحقيق مهم فيما لو تذكر في ركوعه آنه م يقرأ فعاد تقع القراءة فرضاً وفي 
معنى کون ا واا وسئة 0000100000000 0 OOS‏ 
مطلب في الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية TOV Res as‏ 
مطلب السّنّةَ تكون سنّة عين وسنّة كفاية NES RESA‏ 1 
فروع في القراءة خارح الصلاة TAA Rss‏ 
مطلب الاستماع للقرآن فرض كفاية مارت ماد عع الم جوأ ERR‏ ا 
باب الإمامة ea‏ الاو وجب تسم و TV‏ 
مطلب شروط الإمامة الكبرى مح ب انق اسان جام نا و اس اوم ا ا 
مطلب في تكرار الجماعة في المسجد NS‏ 
مطلب البدعة خمسة أقسام COON SASS‏ 
مطلب في إمامة الأمرد ب ةد دز د د د 000015 FEE ESE‏ 
مطلب في الاقتداء بشافعيٌ ونحوه هل يكره أم لا؟ 0001 0000 
مطلب إذا صلى الشافعيٌ قبل الحتفيّ هل الأفضل الصلاة ة مع الشافعي آم لا؟:.... 
مطلب هل الإساءة دون الكراهة أو أفحش منها؟ TEA SRS‏ 
مطلب في كراهة قيام الإمام في غير المحراب م اد سكسو ل ENE‏ 
مطلب في جواز الإيثار بالقرب ل E‏ 
مطلب في الكلام على الصف الأوّل EE O N ANSE‏ 
مطلب الواجب كفاية هل يسقط بفعل الصبي وحده؟ Dh A E‏ 
مطلب في الألثغ 0 و ا E‏ 
مطلب إذا كانت اللثغة يسيرة لتب نج E‏ و و E‏ 
مطلب الكاني للحاكم جمع كلام محمد في كتبه التي هي ظاهر الرواية 1 
مطلب في رفع البلّغ صوته زيادة على الحاجة ما ا TINO E e‏ 
مطلب القياس بعد عصر الأربعماثة منقطعٌ» فليس لأحد أن يقيس 7 


مطلب المواذ ضع التي تفسد صلاة الإمام دول المؤتم ME el‏ ا LER SA‏ 


فهرس اسليزء الثاني : 1Y‏ 


مطلب الأخذ بالصحيح أولى من الأصح E‏ 
مطلب في أحكام المسبوق والمدرك واللاحق 121200 


عوفرم مو م وي قرم 


تالحم م مم ملم 


مطلب فيما لو أتى بالركوع والسجود أو بهما مع الإمام أو قبله أو بعده 00 


باب الاستخلاف ASRS‏ ا 
المسائل الإثنا عشرية ES‏ 100000015 

باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 0 
مطلب في الفرق بين السهو والنسيان مام كر لووط ام و مرو بق ارا 
مطلب المواضع التي يكره فيها السلام E‏ 
مطلب ا مواضع التي لا يجب فيها رد السلام ا ا 
مطلب في الَشبّه بأهل الكتاب aS‏ 
مطلب في المشي في الصلاة RS E‏ 
مطلب مسائل زل القارىء Se‏ 


مطلب مكروهات الصلاة TE‏ امور احا ا 0 


مطلب في الخشوع a‏ ود Reg E‏ توا جاو قرعو a aa‏ ال انر 


مطلب إذا تردد الحكم بين سُنّةَ وبدعة كان ترك الست أو e‏ 


مطلب الكلام على اماد المسيحة .................... 0 
مطلب في بيان السك والمستحب والمندوب والمكروه وخلاف الأول 
مطلب في أحكام المسجد E‏ 
مطلب كلمة «لا بأس» دليل على المستحب غيره» لأن البأس السّدّة 
مطلب في أفضل المساجد ea‏ 
مطلب في إنشاء الشعر [ [ز[ز[ ز[ز[ز[ز ز[ ز 1 11111111( 


لجس م م بعرو 


لمور م مان مر 


تممه مو قمارنو 


وعفع ا م المع 


عمجمب و انعنم 


تعفقق مج نيلرلية 


aoa 


قع م عمل E‏ 


جاعم مليفنيء نون 


لمجم يورا انرو 


55 5 0 


E سوام‎ 


5001 00 7 0 


5 0 snanne 


505 0 


جعم م ر ملع عون 


57 5 0 


عع و ود ع رن 


505 7 2 0 7 


ceca 


وو 


esran 


مرق 


لمم مع امم م مو 


فهرس الرّء الثاني 


1A 


مطلب في الفرض العلمي والعملي والواجب E ERA‏ 


مطلب في منكر الوتر والسنن أو الإجماع EES ES e‏ 
مطلب الاقتداء بالشافعيٌ Eg E e‏ 


مطلب في القنوت للنازلة ER SE‏ 


مطلب في السئن والنوافل ا لس ل ا م 
مطلب في لفظة ثمانٍ E‏ ووم اا 


مطلب قولهم كل شفع من التفل صلاة ليس مطردا ال A‏ اي 
مطلب في تحية المسجد قن انار م مق Se‏ جام لسار ماع لام اممو هه م ده 


مبحث مهم في الكلام على الضجعة بعد سنن الفجر 01111111111006 
مطلب في الكلام على حديث النهي عن النذر ESER AA RS‏ 
مطلب سُّنَّةَ الوضوء ا ا دل ال ود و اوري لابوا اال و و ا 


مطلب في صلاة الليل SAS‏ ا ا 


مطلب في صلاة الرغائب E RSENS‏ 


مطلب في كراهة الاقتداء في النفل على سبيل التداعي وف صلاة الرغائب 


باب إدراك الفريضة ESE A‏ 
مطلب قطع الصلاة يكون حراماً ومباحاً ومستحباً وواجباً 1-00 
مطلب صلاة ركعة وأحدة باطلة» لا صحيحة مكروهة ا 
مطلب في كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان E a‏ 
مطلب هل الإساءة دون الكراهة أو أفحش EE SOE‏ 


eren 


بع مقلم 


aan 


anon 


anon 


0 


aan 


مطلب في صلاة التسبيح E aS‏ 
مطلب في صلاة الحاجة ل لي 


مبحث المسائل ألسكّة عشرية ES RS a SS‏ 
مطلب ني الصلاة على الدابة ROE‏ 
مطلب في القادر بقدرة غيره Ee Es‏ مل E‏ 
مبحث صلاة التراويح e‏ ل SORE‏ 1 


ETA 


فهرس الجزء الثاني 


« لذ 
باب قضاء القوائت eS KRESS‏ 


مطلب في أن الأمر يكون بمعنى اللفظء وبمعنى الصفة وفي تعريف الأداء 


القضا 
و و السو E‏ ججح قدا امور ورا رمام اهز ل ا فك وا N‏ 


مطلب في إسقاط الصلاة عن الت ESE‏ 
مطلب ف بطلان الوصية بالختمات والتهاليل E Ra‏ مع لشم 1 روم اموا اما ا 


۰ 


مطلب إذا أسلم المرتد هل تعود حسناته أم لا؟ 017715710113101 
باب سجود السهو جما نروك Ss Rea‏ 


مطلب ف سجدة الشكر Saed aes SS‏ 
باب صلاة المسافر sles‏ 


oY .. 


فهرس الجزء الثالك 1e‏ 
الفهرس 
كناب الطهارة 

باب الجمعة .... A‏ اسم و ا ا eS‏ 
مطلب في صحة الجمعة بمسجد المرجة والصالحية في دمشق يا 
مطلب في جواز استنابة الخطيب ا 0 11111 
مطلب في نية آخراظهر بعد صلاة الجمعة :779ب E‏ 
مطلب في قول الخطيب: قال الله تعالى «أعوذ بالل من الشيطان الرجيم» ...... ۲١‏ 
مطلب في شروط وجوب الجمعة on SRS‏ 
مطلب في حكم المرقي بين يدي المخطيب لخاد رجا ا ا ا و ا 
مطلب إذا شرّك في عبادته العبرة للأغلب EERE a‏ 
مطلب في الصدقة على سؤال المسجد ا بام الشف ب اا ا E‏ 
مطلب في ساعة الإجابة يوم الجمعة EGS E ESER‏ 
مطلب ما اختص به يوم الجمعة ند قدكي نوو التو و O‏ 

باب العيدين EES‏ قوت زوج تارم اا اق اند سال د آله 
مطلب في الفأل والطيرة اد نوف اساي مو ارو و ا EE‏ 
مطلب فيما يترجح تقديمه من صلاة عيد وجنازة أو كسوف أو فرض أو سه .. +5 
مطلب الفقهاء قد يذكرون ما لا يوجد عادةً مر م E acc‏ 
مطلب يطلق المستحب على السُنّهَ وبالعكس امد ب ا EE‏ 
مطلب تجهب طاعة الإمام فيما ليس بمعصية RSE‏ 1100 
مطلب أمر الخليفة لا يبقى بعد موته E‏ 
مطلب لا يلزم من ترك المستحب ثبوت الكراهة إذ لا بد لها من ليل خاص .... “٠‏ 
مطلب في تكبير التشريق E‏ قرع وي و م ام ا ا 
مطلب يطلق اسم الس على الواجب AS‏ ااا 
مطلب المختار أن الذبيح إسماعيل EAR‏ الا 
مطلب كلمة لا بأس قد تستعمل في المندوب جا 


ليله فهرس الحزء الثالث 
باب الكسوف ل ل O‏ ال ا ا ا 
مطلب في إزالة الشعر والظفر في عشر ذي الحجة 7ب O‏ 
باب الاستسقاء SS‏ ااا 
مطلب هل يستجاب دعاء الكافر؟ و VES ORES‏ 
باب صلا المقوف و ا ا الا 
باب صلاة الجنازة 8 ا 
مطلب في تلقين المحتضر الشهادة م لق طعا لطم قب ê‏ ما 
مطلب في قبول توبة اليأس 1 1 1 1 [ VOR‏ 
مطلب في التلقين بعد الموت كا ا اندم و 8 
مطلب في سؤال الملكين: هل هو عام لكل أحد أو لا؟ ...۰...۰ ۸۱ 
مطلب ثمانية لا يسألون في قبورهم م RSS‏ 
مطلب في أطفال المشركين Aa SS SE‏ 
مطلب في القراءة عند الميت RE Re 0 0 011 AES‏ 
مطلب في حديث كل سبب ونسب منقطع إلا سببي ونسبي؟ VES‏ 
مطلب في الكفن NOG Re EKER Sa‏ 
مطلب في كفن الزوجة على الزوج EE SRR eo‏ 
مطلب في صلاة الجنازة و و مسا وقد الم امم او ال ات 1 
مطلب هل يسقط فرض الكفاية بفعل الصَبّي؟ الس ورم ا 
مطلب في بيان من هو أحق بالصلاة على الميت o E‏ 
. مطلب تعظيم أولي الأمر واجب ا 111 
مطلب في كراهة صلاة الجنازة في المسجد 11[ 1[ E‏ 
مطلب مهم إذا قال : إن شتمت فلاناً في المسجد يتوقف على كون الشاتم فيه؛ 
وفي إن قتلته بالعكس NE A E‏ 
مطلب في حمل الميت ل ا ا ا 
مطلب في دفن الميت ا EAE SEDA‏ 
مطلب في الثواب على المصيبة مانا اس ماسح EVs‏ 
مطلب في كراهة الضيافة من أهل الميت او م الكو E‏ 
مطلب في زيارة القبور O E‏ ا خيلا 
مطلب في القراءة للميت وإهداء ثوابها له 1 0 


مطلب في إهداء ثواب القراءة للنبي عل Ven‏ 
مطلب في وضع الجريد ونحو الآس على القبور VBE AS‏ 
مطلب فيما يكتب على كفن الميت e‏ ا اليل 
باب الشهيد - TOE eae aaa‏ 
مطلب في تعداد الشهداء ESSA RS‏ ا 
باب الصلاة في الكعبة Tee Da‏ 
مطلب المعصية هل تنافي الشهادة؟ يب ل ل ل 
كتاب الزكاة ‏ .2 
مطلب في أحكام المعتوه Wa‏ 
مطلب الفرق بين السبب والشرط والعلة E‏ 
مطلب في زكاة ثمن المبيع وفاءً AS ASS‏ ل شا انيه 
باب السائمة لمعا رم سال العام لبو ا ا و ا ا 
باب نصاب الإبل A9 eee‏ 
باب زكاة البقر aad‏ 271011711737171 
باب زكاة الخد ESA OE‏ 
مطلب محمد إمام في اللغة واجب التقليد فيها من أقران سيبويه Os‏ 
مطلب في التصدق من الال الحرام NESE‏ 
مطلب استحلال المعصية القطعيّة كفر ز ز ز ز ز 00 0000 
باب زكاة المال وملعم داتعت تم مي ر يديم تر ممتي نا لوو ا ار و و 94و 
مطلب في وجوب الزكاة في دين مرصد Vaca EES‏ 
باب العاشر E‏ بالطو وقد لل امسا E ae‏ 
مطلب لا يجوز اتخاذ الكافر في ولاية YEY e‏ 
مطلب ما ورد في ذم العشار EE es‏ 
مطلب لا تسقط الزكاة بالدفع إلى العاشر في زماننا 000000 
مطلب ما يؤخذ من التصارى لزيارة بيت المقدس حرام CER ees eS‏ 
باب الرّكاز RS‏ اموه ون ا فو وود مل وو ال عاق 
باب العشر Eas‏ 


فهرس اللمزم الثالث 


4 
ل اللا سا ااا اا 


مطلب هل يجب العشر على المزارعين في الأراضي السلطانية PK‏ 
مطلب في بيان بيوت المال ومصارفها ال ا 
باب المصرف aa‏ ا م ا الا 
مطلب في جهاز المرأة هل تصير به غنيّة؟ ل 
مطلب في الحوائج الأصلية ا اا 
مطلب الأفضل على أن ينوي بالصدقة جميع المؤمنين والمؤمنات TER AES‏ 
باب صدقة الفطر سه سات SS‏ الام 
مطلب في تحرير الصاع والمد والمن والرطل E a‏ 
مطلب في مقدار الفطرة بالمد الشاسي ا 
كتاب الصوم 
مبحث في صوم يوم الشك OES A A aa‏ 
مطلب لا عبرة بقول المؤقتين في الصوم ESS,‏ لسو ا سات 11011 
مطلب في رؤية الهلال نباراً صو و لمم قن لخ قم اي 
مطلب في اختلاف المطالع و TEE‏ 
باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ا اانا 
مطلب يكره السهر إذا خاف فوت الصبح 11 
مطلب مهم المفتي في الوقائع لا بد له من ضرب اجتهاد ومعرفة بأحوال الناس ۳۷٠۰.‏ 
مطلب في حكم الاستمناء بالكف E‏ ام ا 
مطلب في جواز الإفطار بالتحرّي) eras a‏ 
مطلب في الكقّارة موس انس خم EEE‏ 
مطلب فيما يكره للصائم ع م بي ام ا TAB N‏ 
مطلب في الفرق بين قصد الجمال وقصد الزينة ا م 
مطلب في الأخذ من اللحية 9 TASES A‏ 
مطلب في حديث التوسعة على العيال والاكتحال يوم عاشوراء Ae‏ 
فصل في العوارض البيحة لعدم الصوم ا 
فصل في العوارض 2111 ا ETS‏ 
مطلب يقدم هنا القياس على الاستحسان WSS‏ 


مطلب في الكلام على النذر ا ل شعت الو 


فهرس المزء الثالث 1۳۹ 
مطلب في صوم الستة في شوال ململ موادا م له اام ا بات ام اك ا اسم م 217 
مطلب في النذر الذي يقع للأموات من أكثر 'العوام من شمع أو زيت أو نحوه ...4117 

باب الاعتكاف ملتسا اه والح امش وان نو ملس الل ETA MSA‏ 
مطلب في ليلة القدر اموا لسو وخا بكاوم اسل كود تقو كبحا EEE‏ 

كتاب الحج 

مطلب فيمن حج بمال حرام EOF eA‏ 
مطلب في قولهم : يقدم حق العبد على حق الشرع Tea Se‏ 
مطلب في فروض احج وواجباته FAN SE RE ao‏ 
مطلب أحكام العمرة ECT‏ ا ل 
مطلب في المواقيت ASS‏ ووو د اط امم امو 
فصل في الإحرام نفك ناكسا بار EA Sige‏ 
مطلب فيما يصير به عرما جات يم COS NS‏ 
مطلب «من حج فلم يرفث إلخ؛ أي من وقت الإحرام او ا A‏ 
مطلب فيما يحرم بالإحرام وما لا يحرم تح خلاو لوووط بشم واو ل AO‏ 
مطلب في حديث «أفضل المج العج والثج» lea‏ 
مطلب في دخول مكة 50006 00000 0 
مطلب في طواف القدوم تب 
مطلب في السعي بين الصفا والمروة SS‏ ا م ا ON‏ 
مطلب في عدم منع المار بين يدي المصلى عند الكعبة مم ووو لاط كد Ch a‏ 
مطلب الصلاة أفضل من الطواف وهو أفضل من العمرة متخا NV ea‏ 
مطلب في دخول البيت الشريف O OE‏ 
مطلب في الرواح إلى عرفات عن شرن لطا يخي لوزن لمق اراد ل وو متي ا 1 
مطلب في شروط الجمع بين الصلاتين بعرفة اك 
مطلب الثناء على الكريم دعاء ارط كاد الجا سوقم بو و ل ا ا 1 
مطلب في إجابة الدعاء سن اا راج ارح با مو وو ا 
مطلب في الوقوف بمزدلفة ل اا اا الوا اج مسا ا اس ا 3ه 
مطلب في رمي جمرة العقبة اال لاومو فير العا ود او ل ا ا ام 
مطلب في طواف الزيارة OTR SARS‏ 


54 : فهرس الجزء الثالث 


مطلب في حكم صلاة العيد والجمعة في منى E‏ ا 1ه 
مطلب في رمي الجمرات الثلاث RRS‏ [ز[ز[ز[ ز[ [ [ 1001 
ب مطلب في طواف الصدر ORE aT‏ 
مطلب ف حكم المجاورة بمكة والمدينة SENE SR E‏ 
مطلب قي مضاعقة الصلاة بمكة EN 1 [ [ AA ESSA‏ 


باب جار وك و ف ما و م ا 


21 الحج عن الغير SES ARS‏ 


مطلب في الفرق بين العبادة والقربة والطاعة 75020 
مطلب شروط الحج عن الغير عشرون AS ES aa RRs‏ 
مطلب في الاستئجار على الحج E Es‏ 
مطلب في حج الصرورة وسو ع ودع أ ركم كوا ةورع إن م وا لم نهو أ esa‏ 


SS a Rags باب الهدي‎ 


مطلب في تفضيل الحج على الصدقة OE‏ 
مطلب في فضل وقفة الجمعة ERS‏ 


مطلب في دخول البيت gg yy‏ 


مطلب فيمن جنى في غير الحرم ثم التجأ إليه ا 
مطلب في كراهية الاستنجاء بماء زمزم لامي عاد نا يعاري اه رجا ون اد ااه 4 لمت ا بن 
مطلب في تفضيل مكة على المدينة E ES‏ 
مطلب في تفضيل قبره المكرم بُ E‏ 


اه فهرس الإمزء الرابع 1 


كتاب النكاح 

مطلب : كثيراً ما يتساهل في إطلاق المستحب على الْسَنّة Ney‏ 
مطلب التزوج بإرسال کتاب .... VES ARE DEA RS‏ 
مطلب هل ينعقد التكاح بالألفاظ الصحفة نحو تجوّزت؟ Et‏ 
مطلب الخصّاف كبير في العلم يجوز الاقتداء به NI O‏ 
مطلب في عطف الخاص على العام O‏ ا 
فصل في المحرّمات ا مواد تس 93 
مطلب مهم في وطء السراري اللاتي يؤخذن غنيمة في زماننا ب ل ا 
مطلب فيما لو زوج المولى أمته VES EA‏ 

باب الوليّ VON eR‏ 
مطلب في فرق التكاح 013201 ااا 
مطلب لا يصح تولية الصغير شيخا على خيرات 50007 VAY aaa‏ 

باب الكفاءة TEE O E Se aA‏ 
مطلب في الوكيل والفضولي في التكاح SAS‏ اا 

باب المهر SSS‏ ا lh E E SOSA os‏ 
مطلب نكاح الشغار Ra‏ مج ده ارو د اخ ا ا و NEN‏ 
مطلب في أحكام المتعة بج الح ناسين ED‏ مرو EE E Ee‏ 
مطلب في حط المهر والإبراء منه ا 1 
مطلب في أحكام الخلوة Os‏ ل O‏ 
مطلب مسألة دراهم النقش والحمّام ولفافة الكتاب وتحوها ا i‏ 
مطلب في النكاح الفاسد شح ا وساف الصاو الس مسو امسو ا ا بج hE‏ 
مطلب التصرفات الفاسدة لط او و وا م و IVAN‏ 
مطلب في بيان مهر المثل 57 ll Eo, E‏ 
مطلب في ضمان الولي المهر ... Sa e E ES‏ 
مطلب في منع الزوجة نفسها لقبض المهر 008 i E‏ 
مطلب في السفر بالزوجة مل ني تس ا ال امسا TOE‏ 
مطلب مسائل الأكتلاقه فى الي خخ Te‏ 
مطلب فيما يرسله إلى الزوجة م او 0 


مطلب أنفق على معتدة الغير ةبد زد د د زد زد EEE RE‏ 


فهرس المزء الرابع 19 


مطلب في دعوى الأب أن الجهاز عارية 111100 
مطلب لأ بي الصغيرة المطالبة بالمهر A EARS‏ 
مطلب في مهر السر ومهر العلانية SA‏ 

باب نكاح الرقيق طقن امل م اد وجا 
مطلب في الفرق بين الإذن والإجازة ا 
مطلب على أن الكمال ابن الهمام بلغ رتبة الاجتهاد ب 
مطلب في حكم العزل EN‏ د AE‏ 


مطلب في تفسير العقر N‏ 
باب نكاح الكافر N OT E‏ 


مطلب في الكلام على أبوي النبي ية وأهل الفترة O‏ 


مطلب الصبي والمجنون ليسا بأهل لإيقاع طلاق بل للوقوع 


مطلب الولد يتبع خير الأبوين ديناً .......... ES ST‏ 


مطلب طلاق الدور ON DA‏ ا اه 
مطلب في الإكراه على التوكيل بالطلاق والنكاح والعتاق ... 
مطلب في المسائل التي تصح مع الإكراه a‏ 
مطلب في تعريف السكران وحكمه eA E‏ 
مطلب في الحشيشة والأفيون والبنج REA‏ 
مطلب في طلاق المدهوش 1 121211111101111 
مطلب اعتبار عدد الطلاق بالنساء E E N‏ 
مطلب في الطلاق بالكتابة a RR‏ 


مطلب :سن بوش؟ يقع به الرجعي AS AS‏ 
مطلب من الصريح الألفاظ المصحّفة NAE‏ 


مطلب الصريح نوعان: رجعي وبائن esla‏ 


اھ فار ف علاط فاط بارع رطاف ی 


8 هنش ق لو د ا 


ها ع ااه اها و و اط معام داه 


مليف وعايي م مه م لامر رمقة 


aE 8ج اناب قرع واه الم‎ erê 


هه ره هه e‏ له a‏ ا an‏ 


#افو قي نه عع ممم ةريمم 


14 فهرس المزء الراب 
مطلب في قول البحر: إن الصريح يحتاج في وقوعه ديانةٌ إلى النية EU‏ 
مطلب في قولهم : عليّ الطلاق» علي الحرام COE EE‏ 
مطلب في قوله: علي الطلاق من ذراعي ا 
مطلب في قول الشاعر: : فأنت طلاقٌ والطلاق عزيمةٌ مت ل و ا اا 
مطلب في إضافة الطلاق إلى الزمان ل 
مطلب الانقلاب والاقتصار والاستناد والتبيين ..... EAV‏ 
مطلب في قولهم اليوم متى قرن بفعل متد Soe‏ 
مطلب في قول الإمام: إيماني كإيمان جبريل ٠.٠٠٠٠٠...‏ ا EO‏ 
باب طلاق غير المدخول ببا ا E O EEE E‏ 
مطلب الطلاق يقع بعدد قرن به لا به و0000 OVA‏ 
مطلب في قبل ما بعده. قبلة رمضان NTRS‏ 
مطلب فيما قال: امرأته طالق وله امرأتان أو أكثر تطلق واحدةٌ OVA‏ 
باب الكنايات Se‏ مار طسو د امد لس OV‏ 
مطلب لا اعتبار بالإعراب هنا 51201 a‏ ا OY‏ 
مطلب المختلعة والمبانة ليست امرأة" من كل وجه ااا E‏ 
باب تفويض الطلاق ON aR‏ 
باب الأمر باليد ا ان 
فصل في المشيئة ع مش ا ل ري أله 
مطلب في مسألة الهدم ير 
مطلب أنت طالق إن شعت وإن لم تشائي ا عازه 
باب التغليق سن اسك لان متب بطو نا ا لاوا مقا TEES‏ هه 
تلن قا لى حلق لا عل فى RA ne‏ 
مطلب لا يحنث بتعليق الطلاق بالتطليق E e‏ 
مطلب إن لم تتزوجي بفلان فأنت طالق ان القت لوو باط الاين نلقة 
مطلب التعليق المراد به المجازاة دون الشرط لوخ ساو ف ل ا i‏ 
مطلب في فسخ اليمين المضافة إلى الملك ا 
مطلب في معنى قولهم ليس للمقلد الرجوع عن مذهبه ل ONA‏ 
مطلب في مسألة الكوز EE SEAS e‏ 
مطلب في ألفاظ الشرط 00007 ل ا ل 


فهرس الجزء الرايع و 


مطلب فيما لو حذف الفاء من الجواب RS‏ 
مطلب المواضع التي يجب اقتراتها بالفاء ا[ 1 O‏ 
مطلب ما يكون في حكم الشرط ب Tel‏ 
مطلب النعقد بكلمة «كلما» أيمان منعقدة للحال لا يمين واحدةٌ ES‏ 
مطلب زوال الملك لا يبطل .اليمين 111 000 
مطلب مهم : الإضافة للتعريف لا للتقييد فيما لو قال: لا تخرج امرأتي من 
الدار ESER‏ فرعن ERE Creo‏ 
مطلب اختلاف الزوجين في وجود الشرط N 0 E‏ 
مطلب فيما لو تكرر الشرط بعطف أو بدونه TELA E‏ 
مطلب لو تكررت أداة الشرط بلا عطف فهو على التقديم ls‏ ا 
مطلب مسائل الاستثناء والمشيئة 11577 i‏ 
مطلب الاستثناء يثبت حكمه في صيغ الإخبار لا في الأمر والنهي ا 
مطلب الاستثناء يطلق على الشرط لغة واستعمالاً ا ا OES‏ 
مطلب قال: أنت طالق وسكت ثم قال ثلاثاً تقع واحدةٌ 1 aa‏ 
مطلب فيما لو حلف وأنشأ له آخر 8 rS Ra‏ 
مطلب فيما لو ادعى الاستثناء وأنكرته الزوجة [ [ [ز ز 000000 
مطلب مهم: لفظ إن شاء الله هل هو إبطالٌ أو تعليقٌ؟ ا 
مطلب أحكام الاستثناء الوضعي ل ا E‏ 
مطلب فيما لو تعدد الاستثناء î‏ اف إلا م 
. مطلب اليمين تتخصص بدلالة العادة والعرف 00 Ered‏ 
مطلب لا يدع فلاناً يسكن في هذه الدار مان ESE E‏ 
مطلب المحبوس ليس في الدنيا E‏ ملم او لاو ا E E E‏ 


مطلب الأصل أن شرط الحنث إن كان عدمياً وعجز يحنث ا له 


1A۰‏ فهرس الجزء الخامس 
الفهرس 
كتاب الطلاق 

باب طلاق المريض اطع ب نم سه جر بج وان ان مم مسوم يي 1 
مطلب حال فشو الطاعون هل للصحيح حكم المريض؟ ا e‏ 
باب الرجعة ا ا نع ا ESSE‏ 
مطلب في العقد على المبانة RELA‏ 21000000 
مطلب مال أصحابنا إلى بعض أقوال مالك رحمه الله ضرورة 1 
مطلب حيلة إسقاط عدة المحلل ا Teen‏ 
مطلب في حكم لعن العصاة امكو AR‏ اجام مت الف ما سو وجل 
مطلب حيلة إسقاط التحليل بحكم شافعي بفساد النكاح الأول ا 
مطلب مسألة الهدم 1 سمي يي بون لاسا اكد مم ا ا م 
مطلب الإقدام على النكاح إقرار بمضي العدة Es SR‏ 
باب الإيلاء OVA Ee a aS ars‏ 
مطلب في قوله: أنت علىّ حرام ESSER EN‏ 
باب الك eset‏ ااا 
مطلب ألفاظ الخلع خسة nag tases:‏ 00011 
مطلب أبرأته من حق يكون للنساء على الرجال 5 
مطلب معنى المجتهد فيه هاجو بج لاطا تاكن ننس الوه لج م Neo‏ 
مطلب تستعمل «على» في الاستعلاء واللزوم حقيقة OR ay‏ 
مطلب حاصل مسائل الخلع والمباراة على أربعةٍ وعشرين وجهاً 0000010 
مطلب في البراءة بقولها: أبرأك الله TS‏ و 1 
مطلب في الخلع على نفقة الولد وجو مشو Ie ESSA‏ 
111١‏ 


مطلب في خلع الصغير 1 10011111ظ«2 


فهرس الليزء انامس A۹‏ 


مطلب في خلع غير الرشيدة e‏ :ب [ز[ز ز[ [ [ز[ [ 0 0 10000001 
مطلب في خلع الفضولي E ne a ESA‏ 
مطلب في خلع المريضة REKOR.‏ ال NYT‏ 
مطلب في الفرق بين على أن تدخليء وعلى دخولك» وعلى أن تعطيني Ae‏ 
مطلب في الفرق بين المصدر الصريح والمؤول VAs.‏ 
مطلب في إيجاب بدل الخلع على الزوج N eae ETA‏ 

باب الظهار SAS‏ 000 0 ز 0 0 ا 
مطلب ما يسوغ فيه الاجتهاد a‏ ال ام د فال او م 
مطلب بلاغات محمد رحمه الله مسندة 000 

باب الكفارة 7-5 00 
مطلب لا استحالة في جعل المعصية سبباً للعبادة اومس ا ا 
لغز: أي حر ليس له كفارة إلا بالصوم - كدوك ولسوا مجن مقن Eee‏ 

باب اللعان VERA aes E a mS RSE‏ 
مطلب في الدعاء باللعن على معين ب 0101000 
مطلب الحمل يحتمل كونه نفخاً وفيه حكاية a EAE‏ 

باب العنين وغيره AES‏ 
مطلب لفك المسحور والمربوط See‏ ا 
مطلب في عطف الخاص على العام RES‏ وو د ا عا لا 
مطلب في طبائع فصول السّنة الأربعة ES‏ الود ناشع WE‏ 

باب العدة VA esa EO‏ 
مطلب عشرون موضعاً يعتدٌ فيها الرجل OE RR e‏ 
مطلب حكاية شمس الأئمة السرخسي Re SEAN AN‏ 
مطلب حكاية أبي حنيفة في الموطوءة بشبهة نطوو مسد اس اح ل ا 
مطلب في مدة الصغيرة المراهقة AE sagas mS‏ 
مطلب في الإفتاء بالضعيف ا ا ا Ao‏ 
مطلب في عدة زوجة الصغير 0112-5 170 
مطلب في عدة الموت SER Sys‏ 
مطلب عدة المنكوحة فاسداً والموطوءة بشبهة 000000 


مطلب في النكاح الفاسد والباطل بارال ona RASER‏ 


AY 


ا اايار سس سس ‏ س ‏ == 


مطلب في وطء المعتدة بشيهة ف ا 


فل واو وداج يانه" وجو دعل "عازه" ارون ل عع عا ا 1 


مطلب الدخول في النكاح الأول دخول في الثاني في مسائل عا 


مطلب في المنعىّ إليها زوجها E SRE e‏ 
قصل في الحداد ا ا 


فصل في ثبوت التسب من المطلقة ان ا و E‏ 
مطلب في ثبوت النسب من الصغيرة 111111100 


مطلب الفراش على أربع مراتب SA eA‏ 
مطلب في ثبوت كرامات الأولياء والاستخدامات 


مطلب شروط الخاضنة عل اميم م و 


باب النفقة كت لوا او ل e‏ 
مطلب اللفظ جامد ومشتق Rte‏ 
مطلب لا تجب على الأب نفقة زوجة ابنه الصغير 
مطلب في أخذ المرأة كفيلا بالنفقة ITY‏ 
مطلب فيما لو زُقْت إليه بلا جهاز E‏ 
مطلب في الإبراء عن النفقة 9 A‏ 
مطلب في نفقة خادم المرأة ا 1 
مطلب في فسخ النكاح بالعجز عن النفقة وبالغيبة 
مطلب في الصلح عن النفقة SR‏ 
مطلب لا تصير النفقة ديناً إلا بالقضاء أو الرضا . 
مطلب في مسكن الزوجة ET‏ 
مطلب في الكلام على المؤنسة E‏ 
مطلب في منع النساء من الحمام E‏ 
مطلب في فرض التفقة لزوجة الغائب 111 
مطلب في نفقة المطلقة ا 
مطلب الصغير والمكتسب نفقةٌ في كسبه لا على أبيه 
مطلب الكلام على نفقة الأقارب 0 


ممم وار وامة مو وم م م قروامم وام م مج 4 


من a‏ وك ا عا وب روه رماع وه هرم Er‏ معام 


E‏ ماطح eg mT a a a‏ تام راع 


ا ا Sonra‏ 


مقرو موا يم فعا نمم نواه مم زرا رو مع مج مم 


EES a eo ag CELE E 1 kla‏ للا 


amng‏ ققوه م مو و مه كانه ترم م مخ 


اا ا ا 


bnn‏ ا ا ا ا ا الل ل لل ل اننا 


وج يت لاع ماه شان لكوت فيه أ SC N CT‏ 


RTS‏ ل ل ل لل 


وامقمهء يم ووو م مهالوم رماي هارما ث6 م در جره 


n‏ ا ا ا ا لا لا ا ا ا 0110 0 ليك 


وا وه و و مويه او “قراو أ وه أ قارع ع الود رةه دي أ" 


ووه لف 4 حو اك لاو مره ويه وخ مف فوأ 6 0م 


9 لح اه داعا عدي 6ه‎ CE TT 


وميايم مو و ما مءار روم م مره م دنم تع مم 


قحو مءا ثم قوايم م هو ما مءاناء قو عع لدم 


ييه أ حو ره لال هاا ع عام لغيه و ا و 


مممورا ل م موه مر روات م زم موع يه لتر 


Eas aR كم عامط م‎ a aka mac 


کا کرو و و عه لها وو و 


ا ج وا ا ا ر و و و ام 


a mr a‏ اوبره عه KR OE Ta‏ عام 


مقموا اي نقووه م م لارام مام مد nenn‏ 


واقير روه فم يو روانم روما ردان ع ررم مه 
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مطلب في نفقة زوجة الأب ب 00000002 000000 
مطلب أمر غيره بالإنفاق ونحوه هل يرجع؟ EEE SE SS‏ 
مطلب في إرضاع الصغر 0 ااا E‏ 
مطلب في نفقة الأصول ES Stee eS‏ 
مطلب صاحب الفتح ابن الهمام من أهل الاجتهاد EON ea‏ 
مطلب ضابط في حصر أحكام نفقة الأصول والفروع 1[ [ز[ [ز [ [ [ [ 0000000 
مطلب في نفقة قرابة غير الولاد من الرحم المحرم Ue‏ 
مطلب في مواضع لا يضمن فيها المنفق إذا قصد الإصلاح Wea‏ 
مطلب في نفقة المملوك 0 VE ea‏ 
كتاب العتّق 

مطلب الفقهاء لا يعتبرون الإعراب RES Î‏ و وب رن وام وماد و وي AE‏ 
مطلب في كنايات الإعتاق ARERR‏ 
مطلب في ملك ذي الرحم المحرم Sara RGSS‏ لت الم 
مطلب أهل الحرب كلهم أرقاء OT‏ 
مطلب الشرف لا يثبت من جهة الأم الشريفة 0 00000 
مطلب يتصور هاشمي رقيق والداه هاشميان مانم دراه ارب لبد واي ةا مر و 

باب عتق البعض م وقد ورا موقت ف موسا سن RE‏ سدور ا اخ ا ا ا 
مطلب في الفرق بين: إن لم يدخل » وبين : إن لم يكن دخل NE EN‏ 
مطلب أم الولد لا قيمة لها خلافاً لهما ا ا ا 

باب الحلف بالعتق Sasa as‏ 
مطلب تحقيق مهم في يومئذٍ Ns‏ راو عي اوج جا ا ووو ايا اا 

باب العتق على جعل بالضم» ويفتح الال او اا ا PE‏ 

باب التدبير ا ا Ela‏ 
مطلب في الوصية للعيد ابام جا رعق مو اراسي مج بدو ا 
مطلب في شرط واقف الكتب الرهن بها 1000000 
مطلب الكمال ابن الهمام من أهل الترجيح 8 د 0 0000 

باب الاستيلاد SS‏ بم مو كم الاك لو من ل مك CBF‏ 
مطلب في القضاء بجواز بيع آم الولد EO ite ESE‏ 
مطلب في قضاء القاضي ببخلاف مذهبه دسو Oras aE‏ 


A4‏ فهرس المزء النامس 
مطلب خصومة الذَّمِيّ أشد من خصومة المسلم EI‏ ل 
كتاب الأيمان 

مطلب حلف لا يحلف حنث بالتعليق إلا في مسائل تكس لماه اليك و وا CV‏ 
مطلب في يمين الكافر ال 0010101011 1 ESS‏ 
مطلب في حكم الحلف بغيره تعالى 0100111 ااا 
مطلب في معنى الإثم Ne A RS Sea‏ 
مطل ف الفرق بين السهو والنسيان REN aa‏ ا 
مطلب في القرآن REESE e‏ 
مطلب تتعدد الكفارة لتع'.د اليمين اث نج كي نمم كسا سا لوده لكر 
مطلب حروف القسم ال ةا ل خا AVS‏ 
مطلب كفارة اليمين ا ا اا ا ا ات 
مطلب استعملوا لفظ ينبغي بمعنى يجب امار الك سس اده 
مطلب في تحريم الحلال ملسي واي الج AE‏ 
مطلب حلف لا يأكل معيئًاً فأكل بعضه مكاسعو ونم مر و وله 
مطلب لا أذوق طعاماً ولا شراباً حنث بأحدهماء بخلاف لا أذوق طعاماً 

ا ESTA SSS o e‏ 
مطلب الجمع | المضاف كالمتكرء بخلاف المُعرّف بأل Sse‏ 
لتک حل عليه جرم ل وف م مط ال 911 
مطلب تعارفوا: الحرام يلزمني والطلاق يلزمني OA‏ ا اه 
مطلب في أحكام النذر ار ال ا O VO‏ 
مطلب النذر غير المعلق لا يختص بزمانٍ ومكانٍ ودرهم وفقير اا 0 

باب اليمين في الدخول والخروج والسكتى والإثيان E‏ 00 
مطلب الأيمان مبتية على العرف بيئاً ببيت العنكبوت NA‏ 
مبحث مهم في تحقيق قولهم : الأيمان مبنية على الألفاظ E rssa‏ 
مطلت حلت لا يكن الذار ا ا ا O OD ARL‏ لزن 
مطلب إن لم أخرج فكذاء فقيّد أو منع حنث ا ام م ا E‏ 
نطلب: حلف لا يساكن قلاا EO 1 a‏ 
مطلب حلف لا يخرج إلى مكة ونحوها و عد EN aL‏ 


مطلب حلف لا يأتيئّه إن استطاع ام ااا ا 
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مطلب لا تخرجي إلا بإذني EEA EEA Se os‏ ا 
مطلب لا يدخل دار فلانِ يراد به نسبة السكنى A‏ 
مطلب لا يضع قدمه في دار فلان a N r a rS‏ 


مطلب إن ضربتي ولم أضربك ASS‏ 
مطلب لا يركب دابة فلان ete E aa‏ 

باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام ET‏ 
مطلب في الفرق بين الأكل والشرب والذوق 0000 
مطلب حلف لا يأكل من هذه النخلة SSE‏ 
مطلب إذا تعذرت الحقيقة أو وجد عرف» بخلافها تر کت N‏ 
مطلب فيما لو وصل غصن شجرة بأخرى OT‏ 
مطلب حلف لا يكلم هذا الصبي د دز د 0531 o‏ 
مطلب حلف لا يأكل لحماً RES AES‏ 


مطلب في اعتبار العرف العملي كالعرف اللفظي See‏ 
مطلب لا يأكل هذا البر Sb‏ موي انمد وموك بجو وو AAR‏ 


مطلب حلف لا يأكل إداماً أو لا يأتدم ne SOARES‏ 
مطلب عرض عليه اليمين فقال : نعم البو ES‏ ب SEs‏ 
مطلب حلف لا يتغدى أو يتعشى از eS‏ 
مطلب قال إن أكلت أو شربت ونوى معيناً لم يصح aes‏ 
مطلب نية تخصيص العام تصح ديانةً لا قضاءء خلافاً للخصاف ا 
مطلب إذا كان الحالف مظلوماً يفتى بقول الخصاف aE‏ 
مطلب النية للحالف لو بطلاق أو عتاق ا a E‏ 
مطلب حلف لا يشرب من دجلة فهو على الكرع e Se Re‏ 
مطلب تصور البر في المستقبل شرط انعقاد اليمين وبقائها ممصن ب لحو ا 


وت 


ود 
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مطلب في قولهم : الديون تقضى بأمثالها E A a‏ 
ال حلف لمق النماء أو لقان الج ذهيا موا E‏ 
مطلب يجوز تحويل الصفات وتحويل الأجزاء 21 
مطلب حلف لا يكلمه كا AA‏ 20 
مطلب في حلف لا يكلمه شهراً فهو من حين حلفه اخ ل NV‏ 
مطلب مهم: : لا يكلمه اليوم ولا غداً أو لا بعد غد فهي أيمان ثلاثة 248 
مطلب أنت طالق يوم أكلم فلاناً فهو على الجديدين ا ا 91 
مطلب إن كلمه إلا أن يقدم زيد أو حتى AE EAS‏ 
مطلب لا أفعل كذا ما دام كذا E RUGS REST Ne‏ 
مطلب لا أفارقك حتى تقضيني حقي اليوم ا م ا 
مطلب حلف لا يفارقني ففر منه نٹ A‏ نوب الت الا Te‏ 
مطلب حلف لا يكلم عبد فلان أو عرسه ثم زالت الإضافة بيع أو طلاق :.. ٠۲‏ 
مطلب لا أكلمه الحين أو حينا ع ل ا ا لاا لم 
مطلب لا أكلمه غرة الشهر أو رأس الشهر ESE RESM‏ 
مطلب المسائل التي توقف فيها الإمام وحم انه ل EAS‏ 
مطلب الجمع لا يستعمل لواحد إلا في مسائل مجه سد مت مرو ل 
مطلب تحقيق مهم في الفرق بين لا أكلم عبيد فلانٍ 7 ABE‏ 

باب اليمين في الطلاق والعتاق ES E Ba‏ 
مطلب أول عبد اشتريه حر SSS‏ ا 
مطلب إن ولدت فأنت كذا حنث بالميت بخلافي فهو حر لمك Ree‏ 
مطلب كل عبد بشرني بكذا حر و 11 
مطلب النية إذا قارنت علة العتق صح التكفير ا بي E‏ 
مطلب إن تسرَّيتٌ أمة فهي حرة ا امب با الم 
مطلب كل تملوك لي حر E O O a‏ 
مطلب لا يكلم هذا الرجل وهذا وهذا EES e‏ 
مطلب في استعمال حتى للغاية وللسببية وللعطف 000000000 
مطلب إن لم أخبر فلاناً حتى يضربك 0 RS‏ 
مطلب إن لم أضربك حتى يدخل الليل TEASE ABS‏ 
مطلب إن لم آنك حتى أتغدى E Sse‏ 


فهرس الجزء اسقامس 


باب اليمين في البيع والشراء والصوم والصلاة وغيرها . 3735 
مطلب حلف لا يتزوج AYAR‏ 
مطلب حلف لا يزوج عا ر 5000-6 A‏ 
مطلب في العقود ی اک ا إلى الموكل 6 با ره 
مطلب قال إن بعته أو ابتعته فهو حرء فعقد بالخيار لنفسه عتق EEE‏ 8 
مطلب إذا دخلت أداة الشرط على كان تبقى على معنى المضي ع يا ا 
مطلب قالت له: تزوجت علي فقال: كل امرأة لي طالق طلقت المحلفة Ee ss‏ 
مطلب النكرة تدخل تحت النكرةء والمعرفة لا تدخل EPR‏ 
مطلب قال على المشي إلى بيت الله تعالى أو الكعبة 1 E‏ 
مطلب إن لم أحج العام فأنت حر فشهدا بنحره بالكوفة ل يعتق وا ود E Oak‏ 
مطلب شهادة النفي لا تقبل إلا في الشروط كر اده VEER‏ 
مطل حلفت لا يصل حت بر كمه ERR‏ 
مطلب حلف لا يؤم أحداً E ade‏ 
مطلب حلف لا يحج ميل لو لارام لودو العا TON sese esate‏ 
مطلب إن لبست من مغزولك فهو هدي 00 
مطلب في معنى الهدي . 9 EE‏ 10۲ 
نطاب في ار ين تضهن لكان ن اد دون ا O Ba Sa‏ 
مطلب حلف لا يلبس حلياً VO E SR ent‏ 
مطلب حلف لا يجلس على الأرض أو لا ينام على هذا الفراش Ein‏ 

باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ب 00000 0 0 0 TOVE‏ 
مطلب ترد الحياة إلى الميت بقدر ما يخص بالألم esasa E‏ اف 
مطلب في سماع ا ميت الكلام ج0000 ز TOV as aes‏ 
مطلب ليقضين دينه فقضاه نبهرجة أو ستوقة E sees‏ 
مطلب المسائل الخمس التي جعلوا الزيوف فيها كالجياد م ل 
مطلب لأقضينٌ مالك اليوم شتوو ب ا اميه 
مطلب لا يقبض دينه درهماً دون درهم Ua ee a‏ 
مطلب حلف لا يأخذ ما له على فلان إلا جملة A‏ 
مطلب إن أنفقت هذا المال إلا على أهلك فكذا uaa E‏ 
مطلب حلف لا يشكوه إلا من حاكم السياسة مح حم لال رمام ا ا 


AA‏ فهرس الجزء النامس 
مطلب حلف ليفعلته بر بمرّة ول انس رسفم ممق ار ا 1 
مطلب حلف وال ليعلمته بكل داعر ا ل 1 
مطلب حلف ليهين له فوهب له فلم يقبل بخلاف البيع ونحوه Wee‏ 
مطلب جلف لا يشم رانا a‏ المع وا ممت و ل قح ا ا 
مطلب حلف لا يتزوج فزوجه فضولي QE Se N ae‏ 
مطلب قال: كل امرأة تدخل في نكاحي فكذا TESS‏ 
طت ل ,ال ل E‏ ل ل ل 
مطلب الديون تقضى بأمثالها MNO TS SS‏ 
مطلب قال لغيره والله لتفعلنّ كذا فهو حالف VE OM es‏ 
مطلب والله لاتقم فقام لا يحنث ع ا ناس AV ES‏ 
مطلب قال لتفعلن كذا قال نعم ل ا VU OS‏ 
مطلب حلف لا يدخل فلان داره WV RES as‏ 
مطلب في الفرق بين لا يدعه يدخل وبين لا يدخل WN REE‏ 


فهرس الزء السادس vte‏ 

الفهرس 

كتاب ادود 
مطلب التوبة تسقط الحد قبل سقوطه ا 1 
مطلب أحكام الزنا دار اواج و اباو مشر ووو بم م E‏ 
مطلب الزنا شرعاً لا يختص بما يوجب الحد بل أعم Soo‏ 
مطلب في الكلام على السياسة اوتنه و ابابو م و O SS‏ 
مطلب شرائط الإحصان لمشت يط نبال بارا اذا لط عر TY nea‏ 
باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجيه Ose‏ 
مطلب في بيان شبهة المحل aes RES‏ 
مطلب في بيان شبهة الفعل 0 00 00 inala‏ 
مطلب الحكم المذكور في بابه أولى من المذكور في غير بابه FESR‏ 
مطلب في بيان شبهة العقد PEERS‏ 
مطلب في وطء الدابة Sa‏ مطامط انامس موسا مخ حلم ا ا سم 
مطلب فيمن وطىء من زفت إليه وأ د20 ةنظم ولاو نه لطا وماس فيا اب ا ل 
مطلب في وطء الدبر emS‏ ا رو ام ا ار 
مطلب في حكم اللواطة RSENS a RO SE‏ 
مطلب لا تكون اللواطة في الجنة RY‏ 0 
؛ باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها E aS‏ 
مطلب المواضع التي يحل فيها النظر إلى عورة الأجنبي EARS‏ 
باب حد الشرب iE DA Sa Ea DR REE‏ 
مطلب في البنج والأفيون والخشيشة VE O‏ 
باب حد القذف ع وم E RARER‏ لوطتو اق اا وب 
مطلب في الشرف من الأم ROSA ELAR ESSER REE aS‏ 
مطلب هل للقاضي العفو عن التعزير؟ ب 
E‏ 


مطلب لا تسمع البينة مع الإقرار إلا في سبع E‏ 


¥ فهرس المزء السادسن 

باب التعزير Tees NA LSA‏ 
مطلب في التعزير بأخذ الال E ERASE‏ 0 
مطلب يكون التعزير بالقتل امسو و ا اطاحم سا 
مطلب التعزير قد يكون بدون معصية 55700 AE‏ 
مطلب في الجرح المجرد ......... مما ع ع اا بد فده لص ا 131 
مطلب فيما لو شتم رجلا بألفاظ متعددة ا ا ا 
مطلب في تعزير المتهم Ey‏ 
مطلب فيما إذا ارتحل إلى غير مذهبه NESR‏ 
مطلب العاميٌ لا مذهب له NEE OANA‏ 

كتاب السرقة 

مطلب ترجمة عصام بن يوسف EUR N ET SOA‏ 
مطلب في جواز ضرب السارق حتى يقرٌ ada‏ يم 161 
مطلب في ضمان الساعي 08 0 0 1 1 VEN ASE e‏ 
مطلب في أخذ الدائن من مال مديونه من خلاف جنسه Oa RE ê‏ 
مطلب يعذر بالعمل بمذهب الغير عند الضرورة aa‏ عو أرقا 

باب كيفية القطع وإثبانه ا WER‏ 

VAT CSS DESSUS RR E باب قطع الطريق‎ 

كتاب الجهاد 

مطلب في فضل الحهاد esasa as‏ 1 
مطلب المواظبة على فرائض الصلاة في أوقاتها أفضل من الجهاد 1 
مطلب في تكفير الشهادة مظالم العباد ا ا 1 
مطلب فيمن يريد الجهاد مع الغنيمة 20 i SS‏ الو VON‏ 
مطلب في الرباط وفضله ا م ا عاق ان الام IVS oe‏ 
مطلب في بيان من يجري عليهم الأجر بعد ال موت مطح اال ا لل وا 
مطلب المرابط لا يسأل في القبر كالشهيد OT Se‏ 
مطلب في الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية ESR‏ 
مطلب طاعة الوالدين فرض عين و اج اق ا سا ال 11 


مطلب إذا علم إنه يقتل يجوز له أن يقاتل بشرط أن ينكي فيهم وإلا فلاء 


فهرس الحزء السادس نشكا 


بخلاف الأمر بالمعروف CE O‏ 
مطلب في إن الكفار مخاطبون ندياً OK naa RE E‏ 
مطلب لفظ «ينبغي» يستعمل في المندب وغيره عند المتقدمين AT Te AE.‏ 
مطلب في بيان نسخ المثلة e‏ وجل ا 
بحث الأمان EA AAS‏ 0 0 
مطلب لو قال على أولادي ففى دخول أولاد البنات روايتان NV‏ 
مطلب لو قال على أولاد أولادي يدخل أولاد البنات OO‏ 
مطلب في دخول أولاد البنات في الذّرية روايتان توي ب ا ا ا يه 

باب المغنم وقسمته DR‏ ل ل ا او 
مطلب في قسمة الغنيمة EE eas ass RAR RG RS‏ 
مطلب في أن معلوم المستحق من الوقف: هل يورث؟ الم ال 0 
فصل في كيقية القسمة ا 
مطلب مخالفة الأمير حرام EEA‏ ا 
مطلب في الاستعانة بمشرك Eee RAR‏ 
مطلب في قسمة الخمس FE sss ea‏ 
مطلب في أن رسالته ية باقية بعد موته EO CSE ARES RRR‏ 
مطلب الاقتباس من القرآن جائز عندنا تماقو Bes a‏ 
مطلب في قولهم اسم الفاعل حقيقة في الحال ان eRe‏ 
مطلب كلمة «لا بأس» قد تستعمل في المندوب OV Rone‏ 
مطلب مهم في التنفيل العام بالكل أو بقدر منه DS‏ م افو و ا 
مطلب في حكم الغنيمة الملأخوذة بلا قسمة في زماننا eg‏ 
مطلب في وطء السراري في زماننا ب ا NTE‏ 

باب استيلاء الكفار الام سخ رقي الا واااو ادر ا ا م 
مطلب فيما لو باع الحربي ولده AV aA aes‏ 
مطلب يلحق بدار الحرب المفازة والبحر الملح AW ESS‏ 
مطلب في أن الأصل في الأشياء الإباحة CEES‏ الم ار 
مطلب في قولهم: إن أهل الخرب أرقاء 1 1 [ز[ز[ز1[ز[ز[ |[ WY‏ 
مطلب إذا شرى المستأمن عبداً ذمّياً يجبر على بيعه n‏ 00000 


باب المستأمن ERR‏ مد وان فد اا وم لو aE‏ 


فصل ف أستئمان الكافر Oa‏ د SS‏ عرسا 


مطلب مهم فيما يفعله التجار من دفع ما يسمى سوكرة وتضمين الحربيٌ ما 


هلك في المركب 0 


مطلب مهم: الصبيُ يتبع أحد أبويه في الإسلام وإن كان يعقل» ما م 
يبلغ : وخلافه خطأ EADS A Sea‏ 


مطلب فيما تصير به دار الإسلام دار حرب» ويالعكس 000 

باب العشر والخراج والجزية Sasha,‏ رج ل م 0 
مطلب في أن أرض العراق والشام ومصر عنوة خراجية مملوكة لأهلها 
مطلب في جواز بيع الأراضي المصريّة والشاميّة Nl‏ 
مطلب أراضى المملكة والحوز: لا عشرية ولا خراجية e‏ 


مطلب لا شيء على زراع الأراضي السلطانية من عشر أو خراج سوى الأجرة : 


مطلب لا شيء على الفلاح لو عطلهاء ولو تركها لا يجبر عليها 2 
مطلب القول لذي اليد إن الأرض ملكه وإن كانت خراجية N‏ 
مطلب ليس للإمام أن يخرج شيئاً من يد حل إلا بحق ثابت معروف 
مطلب فيما وقع من الملك الظاهر بيبرس من إرادته انتزاع العقارات 


من ملاكها لبيت الال NER‏ 
مطلب في بيع السلطان وشرائه أراضي بيت الال a‏ 
مطلب في وقف الأراضي التي لبيت المال ومراعاة شروط الواقف ... 
مطلب أوقاف الملوك والأمراء لا يراعى شرطها E‏ 
مطلب على ما وقع للسلطان برقوق من إرادته نقض أوقاف بيت المال 
مطلب في خراج المقاسمة بلا مسا ل وات تادالق ل ع ماد 40+ 
مطلب لا يحول خراج الموظف إلى خراج المقاسمةء وبالعكس ا 
مطلب لا يلزم جميع خراج المقاسمة إذا لم تطق لكثرة المظالم ERE‏ 
مطلب فيما لو عجز المالك عن زراعة الأرض الخراجية OE EE‏ 
مطلب لو رحل الفلاح من قرية لا يجبر على العود ال و ل 
مطلب في إجارة الجندي ما أقطعه له الإمام ES e‏ 
مطلب في أحكام الإقطاع من بيت الال a AE‏ 
مطلب في بطلان التعليق بموت المعلق E ODE‏ ل 


مطلب في صحة تعليق التقرير في الوظائف دف الوا Sa‏ 


eens 


کا ھک الاك ا و 


العم مام ممم 


acorn 


لمث ةم وا ممامةه 


لمم م ق مثلم 


لثم مني ريه 


فصل في الجزية حوب ا سس ا A‏ اوت با 
مطلب الزنديق إذا أخذ قبل التوبة يقتل ولا تؤخذ منه الجزية 210000000 
مطلب في أحكام الكنائس والبيع ASA O OE‏ 


مطلب لا يجوز إحداث كتيسة في القرى» ومن أفتى بالجواز فهو مخطىء» 


ومحجر عليه AA‏ نتن بلا إإجها تقوو قف ع مسجو تر جار ا سام مام دا 
مطلب تهدم الكنائس من جزيرة العرب ولا يمكنون من سكناها LATE‏ 
مطلب في بيان أن الأمصار ثلاثة» وبيان إحداث الكنائس فيها ا 


مطلب لو اختلفنا معهم في أنها صُلحيةٌ أو عنويةٌ فإن وجد أثرٌ ولا تركت 
بأيد 


باي دم 0000 Esa dE e ee‏ 
مطلب إذا هدمت الكنيسة ولو بغير وجه لا تجوز إعادتبا e‏ 1211111 


مطلب ليس المراد من إعادة المنهدم أنه جائرٌ نأمرهم به بل المراد نتركهم وما 


يديتون مع مو اماما ا فم لوقو ل ام فر ED re SS‏ 
مطلب لم يكن من الصحابة صلح مع اليهود 8 0 0 00 
مطلب مهم : حادثة الفتوى في أخذ النصارى كنيسة مهجورة لليهود IS‏ 
مطلب فيما أفتى به بعض المتهوّرين في زماننا 00 
مطلب في كيفية إعادة المنهدم من الكنائس SS‏ 1111131171 
مطلب في تمييز أهل الذمّة في الملبس yy‏ 1 1000111 
مطلب في سكتى أهل الذَّمّة المسلمين في المِضْر E A‏ 
مطلب في منعهم عن اللَعل في البناء على المسلمين ا 
مطلب فيما يتتقض به عهد الذَّمَّنْ وما لا ينتقض E‏ 
مطلب في مصارف بيت الال ا E‏ 
مطلب من له استحقاق في بيت الال يعطي ولده من بعده O‏ 
مطلب من له وظيفة توّجه له من بعده e TN‏ 
مطلب تحقيق مهم في توجيه الوظائف للإبن 11 101111111 
مطلب فيما إذا مات المؤدّن أو الإمام قبل أخذ وظيفتهما ب 

باب المرتد ا ال ال ل SEES‏ 
مطلب في منكر الإجماع aaa ERS‏ 
مطلب ما يشك أنه رة لا يمكم بها E‏ 
مطلب في أن الكفار خسة أصناف» وما يشترط في إسلامهم 1010 


نب فهرس الجزء السادس 


مبحث في اشتراط الثَّرّي مع الإتيان بالشهادتين ل 
مطلب الإسلام يكون بالفعل كالصلاة بجماعة SS a‏ 


مطلب في حكم من شتم دين مسلم ب و ا ا ا ل ا ا 1 
مطلب توبة اليأس مقبولة دون إيمان اليأس 1 1 201 


مطلب أجمعوا! على كفر فرعون SR EE‏ ا 
مطلب في استثناء قوم يونس SEES RS‏ 
مطلب في إحياء أبوي النبي يي بعد موتهما Eee‏ 
مطلب مهم في حكم ساب الأنبياء AR EAE‏ 
مطلب مهم في حكم سب الشيخين HOTA ASIDE‏ 
مطلب في حال الشيخ الأكبر سيّدي محبي الدين بن عربي نفعنا الله تعالى به . 
مطلب في الساحر والزنديق OO E E‏ 
مطلب في الفرق بين الزنديق والمنافق والدّهرّي والملحد 1570009 
مطلب في الكاهن والعرّاف ا 
مطلب في دعوى علم الغيب ةذ ز ز ز ORR‏ 
مطلب في أهل الأهواء إذا ظهرت بدعتهم A‏ 1 2070010« 
مطلب حكم الدروز والتيامنة والنصيريّة والإسماعيلية ” 
مطلب جملة من لا تقبل توبته ا e‏ 
مطلب جملة من لا يقتل إذا ارتد E‏ 
مطلب المعصية تبقى بعد الردة RASS RSS‏ 
مطلب لو تاب المرتد» هل تعود حسناته؟ aE DA SRA‏ 
مطلب في ردة الصبى وإسلامه ia RS NSN Ra‏ 
مطلب هل يجب على الصبي الإيمان؟ aA‏ 
مطلب في معنى درويش درويشان 1-1-.ب-_ب-ب- ES‏ 


A e as asd مطلب في مستحل الرقضن:‎ 


A Ee SSeS E باب البغاة‎ 

مطلب في اتباع عبد الوهاب الخوارج في زماننا Ra‏ 
مطلب في عدم تكفير الخوارج وأهل البدع EE EEE‏ 
مطلب لا عبرة بغير الفقهاء: يعني المجتهدين RTE‏ 


4Y 


PAY .. 


0 


GV... 


فهرس الحزء السادس - 
مطلب الإمام يصير إماماً بالمبايعة أو بالاستخلاف من قبله ز 0 E‏ 
مطلب فيما يستحق به الخليفة العزل ا 00 
مطلب في وجوب طاعة الإمام وو ون ا ل او ل ل ا CYT‏ 
مطلب في كراهة بيع ما تقوم المعصية بعينه eS‏ 0 
كتاب اللقيط 
مطلب في قولهم: الغرم بالغتم SS‏ اا 
كتاب اللقطة 
مطلب فيمن عليه ديون ومظالم جهل أربابها EEE ES TOR‏ 
مطلب فيمن مات في سفره فباع رفيقه متاعه E‏ ا E‏ 
مطلب فيمن وجد حطباً في نہر أو وجد جوزاً أو كمثرى EE e‏ 
مطلب ألقى شيئاً وقال من أخذه فهو له EEE SE‏ 
مطلب له الأخذ من نثار السكر في العرس ل ا 
مطلب من وجد دراهم في الجدار أو استيقظ وفي يده صرَةٌ E O E‏ 
مطلب أخذ صوف ميتةٍ أو جلدها SORE‏ ااا EP‏ 
مطلب سرق مكعبّةُ ووجد مثله أو دونه O,‏ ا EE‏ 
كتاب الآبق 
كتاب المفقود 
مطلب قضاء القاضي ثلائة أقسام EO‏ 
مطلب في الإفتاء بمذهب مالك في زوجة المفقود اا 
كتاب الشركة 
مطلب الحق أن الدين يملك AES‏ 141 1 1 1 ا 
مطلب مهم في بيع الحصة الشائعة من البناء أو الغراس EAR Ee‏ 
مطلب شركة العقد امو ام فو وح ماود طاو املو الوم NE reese‏ 
مطلب اشتراط الربح متفاوتاً صحيح» بخلاف اشتراط الخسران EVO ees‏ 
مطلب في شركة المفاوضة CVO TENS SESE E‏ 
مطلب فيما يقع كثيراً في الفلاحين ما صورته شركة مفاوضة NEES‏ 
مطلب لا تصح الشركة بمال غائب قنخت مما أده اللخ للخل ما تسا لا 
1 


مطلب في شركة العنان ا ل ل SL EEE‏ 


فى فهرس الجزء السادس 


مطلب في توقيت الشركة روايتان CATA ek‏ 
مطلب في تحقيق حكم التفاضل في الربح ااا E‏ 
مطلب في دعوى الشريك أنه أدى الثمن من ماله EN‏ 
مطلب ادعى الشراء لنفسه 000000 LAV A‏ 
مطلب فيما يبطل الشركة ا اا اسوك SAR‏ أس CAVES‏ 
مطلب اشتركا على أن ما اشتريا من تجارة فهو بيننا ل ا ال EA‏ 
عطلب يملك الاستدانة بإذن شريكه قا موق أو الم محر د ما ل لسو EOP‏ 
مطلب أقر بمقدار الربح ثم ادعى الخطأ EVENS SS ET‏ 
مطلب في قبول قوله دفعت الال بعد موت الشريك أو الموكل AAT u‏ 
مطلب فيما لو ادعى على شريكه خيانة مبهمة 0 ا E‏ 
مطلب في شركة التقبل CAV aaa at‏ 
مطلب شر كة الوجوه ORE O RE RSA‏ 
فصل في الشركة الفاسدة لاسا بالا 691 
مطلب اجتمعا في دار واحدة واكتسبا ولا يعلم التفاوت فهو بينهما بالسويّة ... ٠٠۲‏ 
مطلب يرجع القياس 0 
مطلب إذا قال الشريك استقرضت ألفاً فالقول له إن المال بيده Ses‏ 
مطلب دفع ألفاً على أن نصفه قرض ونصفه مضاربة أو شركة ب بامضلة 
مطلب مهم فيما إذا امتنع الشريك من العمارة والإنفاق في المشترك ONE‏ 
مطلب في الحائط إذا خرب وطلب أحد الشريكين قسمته أو تعميره OS‏ 
كتاب الوقف 
مطلب لو وقف على الأغنياء وحدهم لم يجز ور مجع اوس نس لاه 
مطلب قد يثبت الوقف بالضرورة OTS EA‏ 
مطلب في وقف المرتد والكافر OP eS‏ 
مطلب شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع الس لو اسن ااه 
مطلب في وقف المريض ام او لل Ses‏ مت كاله الو اا O e ae‏ 
مطلب شروط الوقف على قولهما ا ا A‏ 
مطلب في الكلام على اشتراط التأبيد 0 e‏ 
مطلب التأبيد معنى شرطه اتفاقاً ERASER RRR‏ 
مطلب مهم: فرّق أبو يوسف بين قوله #موقوفة» وقوله «فموقوفة على قلان» . 05757 


فهرس الجزء السادس 


مطلب في شرط واقف الكتب أن لا تعار إل برهن 100 
مطلب سكن داراً ثم ظهر أا وقفٌ يلزمه أجرة ما سكن ا 
مطلب في التهايؤ في أرض الوقف بين المستحقين ON‏ 
مطلب فيما إذا ضاقت الدار على المستحقين ا 
مطلب في قسمة الواقف مع شريكه ل 
مطلب قاسم وجمع حصة الوقف في أرض واحدة جاز E‏ 
مطلب لو كان في القسمة فضل دراهم من الوقف صح لا من الشريك E‏ 
مطلب إذا وقف كل نصف على حدة صارا وقفين ا 
مطلب في أحكام المسجد RAE‏ 
مطلب فيما لو خرب المسجد أو غيره 210110 
مطلب في نقل أنقاض المسجد ونحوه ا O‏ 
مطلب في وقف النقول تبعاً للعقار ا EE‏ 
مطلب لا يشترط التحديد في وقف العقار 09 11101001010 
مطلب في وقف المشاع المقضيّ به [ز[ [ [ز[ز[| زؤزؤز[ [ز[ز 27011111 


مطلب مهم في إشكال وقف المتقول عل النفس 27171111 
مطلب فيما إذا كان في المسألة قولان مصسّحان e TEE‏ 


مطلب في وقف المتقول قصداً RASS‏ 
مطلب في وقف الدراهم والدنائير 121210111111 
مطلب في التعامل والعرف ز ز ز[ز[ز ز [ [ ز[ ز[ ز 1001 
مطلب متى ذكر للوقف مصرفاً لا بد أن يكون فيهم تنصيص على الحاجة ... 
مطلب في حكم الوقف على طلبة العلم Se SS‏ 
مطلب في نقل كتب الوقف من محلها e RS‏ 
مطلب يبدأ من غلة الوقف بعمارته EE TS‏ 
مطلب دفع المرصد مقدم على الدفع للمستحقين ES‏ 


مطلب كون التعمير من الغلة إن لم ي يكن الخراب بصنع أحد SEES‏ 
مطلب عمارة الوقف على الصفة التي وقفه e‏ 


مطلب يبدأ بعد العمارة بما هو أقرب إليها ly‏ 
مطلب في قطع الجهات لأجل العمارة ل 


Vat‏ فهرس الجزء السادس 
مطلب فيمن لم يدرس لعدم وجود الطلبة اا ا N E‏ 
مطلب في استحقاق القاضي والمدرّس الوظيفة في يوم البطالة OA e‏ 
مطلب في عمارة من له السكنى E RSS‏ سم كه 
مطلب فيما لو آجر من له السكنى رسب يموت امس نج اي A‏ مشا نيفده 
مطلب لا يملك القاضي التصرف في الوقف مع وجود ناظر ولو من قبله .... 57١‏ 
مطلب من له السكنى لا يملك الاستغلال واختلف في عكسه ا ا 
مطلب وقف الدار عتد الإطلاق يحمل على الاستغلال لا على السكنى Be‏ 
مطلب من له الاستغلال لا يملك السكنى وبالعكس 1 0 ال 
مطلب في الوقف إذا خرب ولم يمكن عمارته لمكت ا لي OVE‏ 
مطلب في جعل شيء من المسجد طريقاً ees‏ 0 0 
مطلب في اشتراط الواقف الولاية لنفسه ا 
مطلب في ترجمة هلال الرائي البصري O e a‏ 
مطلب يأثم بتولية الخائن ل ا وا BV GENA DOA‏ 
مطلب فيما يعزل به الناظر ال ع ا لدت قم SRR‏ ابا OVA‏ 
مطلب ى شروط اول E‏ اا 
مطلب في مطلب في تولية الصبي OV ERS ee‏ 
مطلب فيما شاع في زمائنا من تفويض نظر الأوقاف للصغير OAT es mo‏ 
مطلب في عزل الناظر DNs O SA O‏ 
مطلب لا يصح عزل صاحب وظيفة بلا جنحة أو عدم أهلية لله 
مطلب في النزول عن الوظائف ا ORE e‏ 
مطلب لا بد بعد الفراغ من تقرير القاضي في الوظيفة OAT‏ 
مطلب لو قرر القاضي رجلا ثم قرر السلطان آخر فالمعتبر الأول Aes‏ 
مطلب الناظر المشروط له التقدير مقدم على القاضي ا ONE‏ 
مطلب للمفروغ له الرجوع بمال الفراغ 8 AE a‏ 
مطلب في اشتراط الغلة لنفسه ON TORS ESE‏ 
مطلب في الوقف على نفس الواقف BIE SSS ESS:‏ 
مطلب في استبدال الوقف وشروطه عط مم اقجية دجمو ههه وا اح ل BAe‏ 
مطلب في اشتراط الإدخال والإخراج ل له 
مطلب في شروط الاستبدال ONU e ES RSet‏ 


فهرس الجرْء السادس Yaa‏ 
مطلب يجوز مخالفة شرط الواقف في مسائل ا RN sees r‏ 
مطلب لا يستبدل العامر إلا في أربع BAAS A‏ 
مطلب في وقف البناء بدون أرض OA sg ESAS‏ 
مطلب مناظرة ابن الشحنة مع شيخه العلامة قاسم في وقف البناء علد 
مطلب في زيادة أجرة الأرض المحتكرة ل ل اقم 
مطلب في مطلب في وقف الكردار والكرك اع و م بي ا 
مطلب في استيفاء العمارة بعد فراغ مدة الإجارة بأجر المثل و عر ER‏ ده 
مطلب مهم في وقف الإقطاعات . SORES‏ 000000000000000 
مطلب مهم في أوقاف الملوك والأمراء 111 A‏ 
مطلب في إطلاق القاضي بيع الوقف للواقف أو لوارثه باه الاو لله 
مطلب بيع الوقف باطل لا فاسد لط امو OR iam SESS‏ 
مطلب في الوقف إذا انقطع ثبوته ل SA eae E‏ 
مطلب الوقف في مرض الموت E Re 0 EDE RE‏ 
مطلب في وقف الراهن والمريض المديون طاسقا وو قط E‏ 
مطلب في وقف المرتد a‏ مظني انرا و جويه انام ام منت او 
فصل يراعي شرط الواقف في إجارته 0 0 
مطلب أرض اليتيم وأرض بيت المال في حكم أرض الوقف ET‏ 
مطلب في لزوم الأجرة المضافة تصحيحان ... e‏ ل مج كي الل 
مطلب في الإجارة الطويلة بعقود SES SS‏ د راقم اماو وك VA‏ 
مطلب لا يصح إيجار الوقف بأقل من أجرة المثل إلا عن ضرورة وسو ا 
مطلب في استئجار الدار لمرصدٍ بدون أجرة المثل 00 م ا Rr‏ 
مطلب ليس للناظر الإقالة OB as Sa e‏ 
مطلب فيما زاد أجر المثل بعد العقد VO ETS Ee EE e‏ 
مطلب مهم في معنى قولهم المستأجر الأول أولى ا E‏ 
مطلب الموقوف عليه لا يملك الإجارة جك مضني انركف كوم لصن وو N‏ 
مطلب في دعوى الموقوف عليه ا م بو ا ا 
مطلب إذا كان الوقف على معين قيل يجوز أن يكون هو المتولي nS‏ ا 
مطلب في إيجار الموقوف عليه إذا كان معيئاً 1 0 FE‏ 
مطلب إذا آجر المتولي بغبن فاحش كان خيانة .. اه 


لمكا فهرس الجزء السادس 
اا ا = 


مطلب سكن المشتري دار الوقف ا ا اي SNE‏ 
مطلب المواضع التي تقبل فيها الشهادة حسبة بلا دعوى 7 SE‏ 
مطلب في دعوى الوقف بلا بيان الواقف وبلا بيان أنه وقف وهو يملكه .... 
مطلب في الشهادة على الوقف بالتسامح OS A‏ 
مطلب في حكم الوقف القديم المجهولة شرائطه ومصارفه e‏ 
مطلب أحضر صكاً فيه خطوط العدول والقضاة لا يقضى به 0116 
مطلب لا يعتمد على الخط إلا في مسائل يز ز كز 0 0000 
مطلب في البراءات السلطانية والدفاتر الخاقانية بز زد زدتد02 e‏ 
مطلب فيمن ينتصب خصماً عن غيره 0 


مطلب بعض المستحقين يحصب خصماً عن الكل ل 


مطلب اشترى بمال الوقف داراً للوقف يجوز بيعها OE‏ 
مطلب في الإمام والمؤذن إذا مات في أثناء السّنَة a Aa‏ 


مطلب إذا مات المدرس ونحوه يعطى بقدر ما باشر بخلاف الوقف على الذرّية 174 


مطلب إذا مات من له شيء من الصّر والحبٌ يستحق نصيبه OS‏ 
بابر ها إذا e E a‏ 
مطلب في الغيبة التي يستحق بها العزل عن الوظيفة وما لا يستحق e‏ 
مطلب مهم في الاستنابة في الوظائف REARS‏ 
مطلب فيما إذا شرط المعلوم لمباشر الإمامة لا يستحق المستنيب A‏ 
مطلب فيما إذا أجر ولم يذكر جهة توليته لدتط م لاسي و ا 


مطلب ولاية نصب القيم إلى الوقف ثم لوصيّه ثم للقاضي 10 0 0 E‏ 


مطلب الأفضل في زماننا نصب المتولي بلا إعلام القاضي وكذا وصي اليتيم ... 


مطلب الوصي يصير متولياً بلا نص للق اسمس ال ما مق لمألل مخ معطي Se‏ 
مطلب نصب متولياً ثم آجر اشتركا E SRE‏ 


مطلب طالب التولية لا يول ا 
مطلب التولية خارجة عن حكم سائر الشرائط ET A‏ 
طلب ولاية القاضي متأخرة عن المشروط له ووصيّه 00 N‏ 
مطلب المراد قاضي القضاة في كل موضع ذكروا القاضي في أمور الأوقاف . 
مطلب نائب القاضي لا يملك إبطال الوقف ل E‏ 


1A 


فهرس البزء السادس 


مطلب لا يجعل الناظر من غير أهل الوقف ام ارم ا اا 
مطلب إذا قبل الأجنبي النظر مجاناً فللقاضي نصبه a‏ 
مطلب للناظر أن يوكل غيره دون مارت عمو الا اع ا 1 
مطلب في الفرق بين تفويض الناظر النظر في صحته وبين ا e‏ 
مطلب شرط الواقف النظر لعبد الله ثم لزيد ليس لعبد الله أن يقُوض 

لرجل آخر ASR ASE‏ 
مطلب للواقف عزل الناظر E CT‏ 
مطلب في عزل الواقف المدرّس والإمام وعزل الناظر نفسه ش52-25 
مطلب فيمن باع داراً ثم ادعى أنها وقف RR‏ 
مطلب من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه إلا في تسع 

مسائل ES e RES‏ 
مطلب باع عقاراً ثم ادعى أنه وقف ARA‏ 
مطلب في الوقف المنقطع الأول والنقطع الوسط 1000 


مطلب وقف بيتاً على عتيقة فلان والباقي على عتقائه هل يدخل فلان معهم؟ 


مطلب وقف النصف على ابنه زيد والنصف على امرأته ثم على أولاده يدخل 


ف 


زيل ف 
زد فيهم #الفا ل عر ا ا ل لوزيو سوا و ما aa‏ ان موا لو لف ل ا E‏ واو اما 


مطلب في قولهم شرط الواقف كنص الشارع REAR‏ 
مطلب بيان مفهوم المخالفة Eni SSR‏ 


مطلب مفهوم التصنيف حجة RRO ERS‏ 
مطلب لا يعتبر المفهوم في الوقف ET‏ 
مطلب المفهوم معتبر: في عرف الناس والمعاملات والعقليّات REE‏ 
مطلب الجامكية في الأوقاف ا e‏ 
مطلب فيما لو مات المارّس أو عزل قبل مجيء الغلة E‏ 
مطلب ليس للقاضي أن يقرر وظيفة في الوقف إلا النظر N‏ 
مطلب المراد من العشر للمتولي أجر المثل ار و ا 
مطلب في زيادة القاضي في معلوم الإمام SE‏ ا ف ees‏ 
مطلب للسلطان مخالفة الشرط إذا كان الوقف من بيت الال E,‏ 
مطلب يصح تعليق التقرير في الوظائف a‏ 


مه ؟ فهرس الجزء السادس 
مطلب ليس للقاضى عزل الناظر جل ل م ا ا REV‏ 
مطلب للقاضي أن يدخل مع الناظر غيره بمجرد الشكاية . 3 
مطلب في الاستدانة على الوقف NAS‏ شوك اللا 
مطلب في إنفاق الناظر من ماله على العمارة ةو ل E‏ 10 
مطلب في إذن الناظر للمستأجر بالعمارة OS ESR Aa‏ 
مطلب لو اشترى القيم العشرة بثلاثة عشر فالربح عليه ا م د اس LD‏ 
مطلب في المصادقة على الاستحقاق ا يي ار لاك 
مطلب في المصادقة على النظر See‏ ل و ا 
مطلب في جعل النظر أو الريع لغيره ل ا ETS es‏ 
مطلب لا يكفي صرف الناظر لثبوت الاستحقاق E E‏ 
مطلب متى ذكر الواقف شرطين متعارضين يعمل بالمتأخر 1 
مطلب مهم في قول الواقف على الفريضة الشرعية ل ل 
مطلب مراعاة غرض الواقفين واجبة والعرف يصل مخصصا جو سا مرو Oe‏ 
مطلب فيما لو اشترى دار الوقف وعكّر أو غرس فيها م ل ا ا 
مطلب إذا هدم المشتري أو المستأجر دار الوقف ضمن دمع Nene‏ 
مطلب في الوقف إذا انقطع ثوبته ا او ات واي الوا وت با كمد ا رار 
مطلب في محاسبة المتولي وتحليفه ا WEY E‏ 
مطلب في قبول قول المتولي في ضياع الغلة وتفريقها 9 AES eR‏ 
مطلب إذا كان الناظر مفسداً لا يقبل قوله بيمينه و سب ا ا د 
مطلب فيما يأخذه المتولي من العوائد العرفية SES ese‏ 
مطلب في تحرير حكم ما يأخذه المتولي من عوائد 0 
مطلب فيما يسمى خدمة وتصنيقا في زماننا عي SEER E‏ 
مطلب في أحكام الوقف على فقراء قرابته WES e bea‏ 
مطلب إذا قال ما دامت عزبا فتزوجت وطلقت ينقطع حقها وفيت نا 
مطلب فيما إذا قضى بدخول ولد البنت E O Eee‏ 
مطلت أثية واخ امن رة وج بها م ى الاي Wr Sees‏ 
مطلب من وقف على أولاده هل يشمل الواحد أو لا؟ 0000010000001 
مطلب في إقالة المتولي عقد الإجارة تو توا را ا ل ور ا لو تو لاا 
نظلب للمستا جر قرفن الشجر 00 DD‏ 0 


فهرس الجزء السادمن a4‏ 


مطلب إنما يحل للمتولي الإذن فيما يزيد الوقف به خيراً VASE‏ 
مطلب في حكم بناء المستأجر في الوقف بلا إذن Nha ERA‏ 
مطلب في حكم بناء المتولي وغيره في في أرض الوقف a‏ مور با قله 
N ee aE‏ 
مطلب في الوقف على الصوفية والعميان 000000555 
مطلب في شرط التولية للأرشد فالأرشد د01 AA‏ 
مطلب إذا صار غير الأرشد أرشد A SRE‏ و و ا SR‏ 
مطلب ليس للمشرف التصرف 1[ 1[ AFA‏ 
مطلب القيم والمتولي والناظر بمعنى واحد مس ال ا ااا RE‏ 
مطلب لا يجوز الرجوع عن الشروط ز ز ز ز ز ز 0 000 
مطلب في أن الأصل عود الضمير إلى أقرب مذكور 0-6 Aa‏ 
مطلب فيما إذا قال على أولادي وأولاد أولادي الذكور AS ass‏ 
مطلب إذا كان للفظ محتملان تعين أحدهما بغرض الواقف ب 0 000000 
مطلب إذا تقدم القيد يكون لما قبل العاطف .ا 1A1‏ 
مطلب الوصف بعد جمل يرجع إلى الأخير عندنا Sam‏ رو ا ل 
مطلب الشرط والاستثناء يرجع إلى الكل اتفاقاً لا الوصف فإنه للأخير عندنا . 5844 
مطلب على أن من مات عن ولد من قبيل الشرط مط عد نامل معدم كت أ ووو لقند 
مطلب في تحرير الكلام على :دخول أولاد البنات ممست مو ف مس وو ما حم أي AAV‏ 
مطلب في مسألة السبكي الواقعة في الأشباه في نقض القسمة والدرجة الجعلية 4١‏ 
فصل فيما يتعلق في وقف الأولاد جمد اد ونم محص ابوه اد تور رطمي AG‏ 
مطلب لو قال على أولادي بلفظ الجمع هل هل يدخل كل البطون .......... 0 ٦۹۷‏ 
مطلب وقف على أولادهم وسمّاهم . 5000 RAA SESS‏ 
مطلب في بيان طلوع الغلة الذي as E‏ معد فوا A‏ 
مطلب قال للذكر كأنثين. ولم يوجد إلا ذكور فقط أو إناث فقط Ver.‏ 
مطلب مهم فيما لو شرط عود نصيب من مات لا عن ولد لأعلى طبقة . Vel...‏ 
مطلب في النسل والعقب والآل والجنس وأهل البيت والقرابة والأرحام 

والأنساب A ES E‏ جاو ود وو ب عو ا 
مطلب يعتبر في لفظ القرابة المحرميّة والأقرب فالأقرب ESS‏ رق اد ا 


مطلب تفسير في الصالح Ve ae eas‏ 


7 فهرس المزء السادس 
مطلب المراد بالأقرب فالأقرب مسن ا مه واس ب ف ا 
مطلب ذكر مسائل استطرادية خارجة عن كتاب الوقف 0 0 0 00 
مطلب المواضع التي يكون فيها السكوت كالقول وق 
مطلب في المواضع التي لا يحلف فيها المنكر E RD DSS‏ 
مطلب القاضي إذا قضى في مجتهد فيه نفذ قضاؤه. إلا في المسائل 11 
مطلب ما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص والحكم به حكم بلا دليل .. 0" 
مطلب المراد بأصحابنا أئمتنا الثلاثة» وبالمشايخ من لم يدرك الإمام رن 
مطلب قضايا القضاة على ثلاثة أقسام م اه 
مطلب في قضاء القاضي بخلاف مذهبه ا ل ا 


فهرس الجزء السابع ناهذا 


الفهرس 


كتاب البيوع 


مطلب في بيع الجامكية RES‏ 


مطلب لا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجردة .. 
مطلب في الاعتياض عن الوظائف والنزول عنها 
مطلب في النزول عن الوظائف بمال E‏ 


مطلب في العرف الخاص والعام E‏ 
مطلب في خلو الحوانيت Se‏ 


مطلب في انعقاد البيع بلفظ واحد من الجانبين .. 
مطلب ما يوجب اتحاد الصفقة وتفريقها ........ 
مطلب ما يبطل الإيجاب سبعةٌ e‏ 
مطلب في الفرق بين الأثمان والمبيعات n‏ 
مطلب في التأجيل إلى أجل مجهول E‏ 


فاعفافة ووع وو و و م مم مهتين ووو و وبر ملم 


عا مس تمع فرعن نه نميه م ارورم م م الث 


أ« م م مارم نه نتمم مو ةرررم في م مم ميا زر رنيو 


وامعافو قو وهم مثو ثععوة ووو بريه م مه م وان رن 


واوا ماع .د م فم و و و و م م ملثءاثة يه ما ول رمم م يهن 


فاماف وو قم ثم مان هعة ةرررم مو جانيم هم م انرز 


وافو وه معمثثة تر ورور وروم ف ميين همير ورور م وو 


فاعاعاع روه يس فاه ع سما م مابارار ووو مراءاء انور رون 


جه مم عة ة يت ووم مو يم يمن نه وار رم م ملم 


nnn‏ نع معو يو ف فارء يات يوم انررم ما ان لوو 


هام ووو قرر. ثلثم م ووو و و همي يه م واور هل رو ميقم 


sesane ren 


ثام مجم م م م وروم نميهم مور رورم ميممن م رو مو 


فقاثاية وووقم فق مت زرروو و ميا مايرا نووز رن 


4م امس هعم و هو ترمن مم عع ور رارا ءلمل نل 


7 0007 وامعمة عع م عرو ر يرنه يعي مث نوين 


فاما ووو قم م معاي رورفارم ري ثم امتانء رومل ليم 


وهام ووو ورة .يعات وموم م وفيا تعع ررم ملم 


nnn‏ نعم قور قفري تموور ينعنم ع يرن 


«اهعاث عنم نم مره م عير ثم مة ت ورور ملم نم 


عاج معر قور ةا قمع عريء انث نيميان نوو ورم يهم 


وافماههم anna‏ هبرل رار وم ملل مم 


مطلب الضابط في كل اروس ل وبق و ا و ع ع لا كا E‏ 
مطلب المعتبر ما وقع عليه العقد وإن ظن البائع أو المشتري E‏ 
فصل فيما يدخل في البيع تبعا وما لا يدخل فيه ما يصح استثناؤه من البيع دق 
مطلب المجتهد إذا استدل بحديث كان تصحيحا له ES OA‏ 
مطلب في حمل المطلق على المقيد a:‏ ا 
مطلب في بيع الثمر والزرع والشجر مقصوداً 8 ES‏ 
مطلب فساد المتضّمن يوجب فساد المتضمن 11 0 ا AA‏ 
مطلب في حيس الميبع لقيض الثمن وي هلاكه وما يكون قبضاً 1 
مطلب فيما يكون قبضا للمبيع ا NE‏ 
مطلب في شروط التخلية 00001312121 ا 
مطلب اشترى داراً مأجورة لا يطالب بالئمن قبل قبضها E O‏ 
مطلب لو اشترى شيئاً ومات مفلساً قبل قبضه فالبائع أحق Ea‏ 

باب خيار الشرط EEO E EE‏ 
مطلب في هلاك بعض المبيع قبل قبضه ما ا VE SSE Sa‏ 
مطلب المواضع التي يصح فيها خيار الشرط والتي لا يصح 111 
مطلب خيار النقد NIS LE OSD‏ 
مطلب في المقبوض على سوم الشراء 00 0 00 ا 00 
مطلب المقبوض على سوم النظر ا اله لوقبو لواو الوط وه ا E‏ ا 
مطلب في الفرق بين القيمة والثمن Te e ae‏ 
مطلب في خيار التعيين م للقن جه دمل سوه وم مجك ب لح لاطا حا م a‏ 
مطلب فيما لو اختلفا في الخيار أو في مضية أو في الأجل es‏ 
مطلب اشترى جارية على أنها بكر ثم اختلفا 1-8 EO‏ 
مطلب البيع لا يبطل بالشرط في لمنين وثلائين موضعا اح م ا 

باب خيار الرؤية لا ا بط ب ا EEE‏ 
مطلب الأعمى كالبصير إلا في مسائل ER 1 1 1 1 ae‏ 

باب خيار العيب م و ام باد و ا NM‏ 
مطلب في أنواع زيادة البيع ا A‏ 
مطلب فيما لو أكل بعض الطعام ا الو لام بسو ا 
مطلب وجد في الحنطة ترابا NAA ee‏ 


فهرس الجزء السابع 1o‏ 


مطلب لا يرجع البائع على بائعه بنقصان العيب اا 
مطلب مهم: قبض من غريمه دراهم فوجدها زيوفاً فردها عليه بلا قضاء .... ٠٠١‏ 
مطلب فيما لا يطلع عليه إلا النساء 1 1 0 0 O‏ 
مطلب فيما يحلف المشتري أنه لم يفعل مسقطاً لخيار العيب E RE‏ 
مطلب في تخبير المشتري إذا استحق بعض المبيع 01100 TES‏ 
مطلب فيما يكون رضا بالعيب ا ا 
مطلب قيما يكون رضاً بالعيب ويمنع الرد ا 
مطلب مهم في اختلاف البائع والمشتري في عدد المقبوض أو قدره أو صفته ... ۲۱۱ 
مطلب الأصل للإمام محمد من كتب ظاهر الرواية وكافي الحاكم Nhe es‏ 
مطلب في البيع بشرط البراءة من كل عيض A‏ 
مطلب باعه على أنه كوم تراب أو حراق على الزناد أو حاضر حلال O‏ 
مطلب في مسألة المصراة ih ET‏ 
مطلب في الصلح عن العيب اس ا را امامو كو و ا 
مطلب في جملة ما يسقط به الخيار rS‏ 
مطلب في ضمان العيوب لا و ارق ا ا خا الل اد م ال 111 

باب البيع الفاسد و ب وتو ووم ا الم ل 
مطلب في أنواع البيع ERE EET‏ ا 
مطلب لبيع الموقوف من قسم الصحيح A TE‏ 
مطلب في تعريف الال ا[ 10 
مطلب في بيع المغيب في الأرض eR OS SEN‏ 
مطلب في بيع أصل الفصقصة ا 0 ااا 
مطلب فيما إذا اجتمعت الإشارة مع التسمية امأتقاء ا طون ا سس ا 
مطلب فيما إذا اشترى أحد الشريكين جميع الدار المشركة من شريكه .......... ۲٤۳‏ 
مطلب في بطلان بيع الوقف وصحة بيع الملك المضموم إليه EES‏ 
مطلب الأدمي مكرم شرعاً ولو كافراً NB SOA Rene‏ 
مطلب بيع المضطر وشراؤه فاسد EVs RRS‏ 
مطلب في البيع الفاسد RN‏ اس يخي ور EV lp‏ 
مطلب في حكم إيجار البرك للاصطياد م ا م ا ا 7 543 


NOV een مطلب استثناء ا لحمل في العقود على ثلاث مراتب‎ ٠ 


مطلب في بيع دودة القرمز E OEE‏ 


مطلب في البيع بشرط فاسد ebe SESS‏ 
مطلب في الشرط الفاسد إذا ذكر بعد العقد أو قبله 0 3 
مطلب رد المشتري فاسداً إلى بائعه فلم يقبله ER‏ 
مطلب يملك ال مأمور ما لا يملكه الآمر O‏ 
مطلب في تعيين الدراهم في العقد الفاسد 15 
مطلب البيع الفاسد لا يطيب له ويطيب للمشتري منه e‏ 
مطلب الحرمة تتعدد ل ST‏ 
مطلب فيمن ورث مالا حراماً 8-ب-ج زد 01 1 10111 
مطلب في أحكام زيادة المبيع فاسداً ees nh EE‏ 
مطلب أحكام نقصان المبيع فاسداً E E‏ 
مطلب في التفريق بين الصغير وغرمه ELO‏ 
مطلب في الفضولي OOO OOO‏ 
مطلب في بيع المرهون والمستأجر e SSSA‏ 
مطلب البيع الموقوف نيف وثلاثون اي e‏ 
مطلب إذا طرأ ملك بات على موقوف أبطله e‏ 

E e ........ باب الإقالة‎ 


مطلب تحرير مهم في إقالة الوكيل بالبيع 0 


مطلب في اختلافهما في الصحة والفساد أو في الصحة والبطلان 


SEAS sS E ہاب المرابحة والتولية‎ 

مطلب خيار الخيانة في المرابحة لايورث OR ESC‏ 
فطلب ری هزع كتريكه اة 7-8 A‏ 
مطلب في الكلام على الرد بالغبن الفاحش an SE ER‏ 


فهرس الحزء السابع نهدا 


مطلب الغرور لا يوجب الرجوع إلا في ثلاث مسائل E‏ ا 
فصل في التصرف في المبيع والثمن قبل القبض والزيادة :ان 
فصل في التصرف في المبيع والثمن إلخ او ا ل 
مطلب في تصرف البائع في المبيع قبل القبض امعد الع اس سل لدت وال اي ام 
مطلب في بيان الثمن والمبيع والدين aS‏ ااا 
مطلب فيما تتعين فيه النقود وما لا تتعين ب 00 ا 
مطلب في تعريف الكر E‏ اا 
مطلب في بيان براءة الاستيقاء وبراءة الإسقاط TAVE‏ 
مطلب في تأجيل الدين AE E ESS OES‏ 
مطلب إذا قضى المديون الدين قبل حلول الأجل أو مات TA ESS‏ 
فصل في القرض CARRE aa‏ 
مطلب في شراء المستقرض القرض من المقرض 0ن 
مطلب كل قرض جر نفعاً حرام ...' ee‏ 

باب الريا PAA Sea ESS STR‏ 
مطلب في الإبراء عن الربا CO SSeS ERR‏ 
مطلب في أن النص أقوى من العرف عب بس اد تر ب ام لق 
مطلب في استقراض الدراهم عدداً اليب م VES‏ 

باب الحقوق EE OI CETTE‏ ا ا 1 
مطلب الأحكام تبتنى على العرف ES‏ او ا 

باب الاستحقاق ا EFAS ssa‏ 
مطلب في الولد المغرور OANA ESSERE‏ 
مطلب لا يرجع على بائعه بالعقر ولا بأجرة الدار التي ظهرت وقفاً Ras:‏ 
مطلب في مسائل التناقض 108 1[ 1[ 1 |[ ESER‏ 
مطلب فيما لو باع عقاراً وبرهن أنه وقف E o‏ 
مطلب لا عبرة بتاريخ الغيبة ا CEE OORT‏ 

باب السلم الوطم و ا عمسمو حا سو الوم ا 16 
مطلب هل اللحم قيمي أو مثلي؟ DNs 0 ES E‏ 
مطلب في الاستصناع EVER eta‏ 
مطلب ترجمة البردعى املد سومج ال الما وفقاية االسعي واو ديد 


1۳۸ فهرس الحزء السابع 


EVA res SS ASS باب المتفرقات‎ 

مطلب في التداوي بالمحرم AES RASA‏ 
مطلب أمرنا بتركهم وما يدينون De‏ م ا O‏ 
مطلب للقاضي إنداع مال غائب وإقراضه وبيع منقوله إلخ سن CAE eee‏ 
مطلب في العلو إذا سقط CNOA‏ 
مطلب فيما ينصرف إليه الدرهم n E‏ 
مطلب في النبهرجة والزيوف والستوقة AVS SESERRA‏ 
مطلب إذا اكتسب حراماً ثم اشترى على خسة أوجه e‏ أ اق 
مطلب ريغ في داره وتأذى الجيران 0 COS‏ 
مطلب الضرر البين يزال ولو قديما م ا 
مطلب شرى بذر بطيخ فوجده بذر قثاء FESLA ee‏ 
مطلب شرى شجرة وفي قلعها ضرر أن SES‏ 1517 
ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 7 ا 
مطلب قال لمديونه إذا مت فأنت بريء م اد ا و E‏ 
مطلب ما يصح إضافته وما لا يصح لافقا الأ من لواو VVE Ra‏ 
باب الصرف 0000009 تست نمكم اتام لخم Oma Re‏ 

مطلب يستعمل المثنى في الواحد ane‏ رو او لام ل 910 
مطلب في بيع المموه 001[ 0 
مطلب في بيع المفضض والمزركش وحكم علم الثوب OV ss‏ 
مطلب في حكم بيع فضة بفضة قليلة مع شيء آخر لإسقاط الربا E ei‏ 
مطلب مسائل في المقاصة عن ا اموا اسل الجر ل الا اك N‏ 
مطلب في بیان ما يكون مبيعاً وما يكون ثمناً 89 اا O‏ 
مطلب في بيع العينة ا اي ا ا ا 110113111000000 
مطلب في بيع التلجئة E ae gee‏ ام بعت مدق Eee RE‏ 
مطلب في بيع الوفاء eS‏ لومت ف و اه 9681 
مطلب باع داره وفاءً ثم استأجر ل 61 
مطلب قاضيخان من أهل التصحيح والترجيح العامة عمج ا م مه 

كتاب الكفالة 


مطلب في كفالة نفقة الزوجة ا اا اا SEE‏ باو ا ات ال ONS RESA‏ 


قهرس الإمزء الساد 1 


مطلب يصح كفالة الكفيل CON SESS‏ 
مطلب لفظ عندي يكون كفالة بالتفس» ويكون كفالة بالمال اي N‏ 
مطلب لو آنا أعرفه لا يكون كفي ...... A‏ 0 
مطلب كفالة النفس لا تبطل بإبراء الأصيل بخلاف كفالة امال OVE‏ 
مطلب حادثة الفتوى OV SESSA EES‏ 
مطلب في المواضع التي ينصب فيها القاضي وكيل بالقبض عن الغائب 

المتواري OVE Sates: ESSA AS‏ 
مطلب في تعزير المتهم ادن اقم ا مجنو سه سسكا ase‏ ع ايده 
مطلب لا يلزم أحداً إحضار أحد إلا في أربع e‏ 
مطلب كفالة المال SS ae‏ لط م م ا OVO‏ 
مطلب كفالة المال قسمان: كفالة بنفس المال» وكفالة بتقاضيه as‏ قله 
مطلب في تعليق الكفالة بشرط غير ملائم وفي تأجيلها ل اس قت ده 
مطلب في ضمان المهر جاه قات قفو مك GATS SS‏ 
مطلب فيما يبرأ به الكفيل عن المال SAE‏ ا ا 
مطلب لو كفل بالقرض مؤجلا تأجل عن الكفيل دون الأصيل Mes‏ 
مطلب في بطلان تعليق البراءة من الكفالة بالشرط A Sees‏ 
«مطلب بيع العيتة بز 121211000 الوك صم ا مو 


فهرس الجزء الثامن 


الفهرس 
كتاب الحوالة 
مطلب في حوالة الغازي وحوالة المستحق من الوقف 
مطلب في تأجيل الحوالة ه52 
مطلب في السفتجة وهي البوليصة N EE‏ 


مطلب الحكم الفعلي ET‏ 
مطلب في حكم القاضي الدرزي والنصراني 5-0 
مطلب في قضاء العدو على عدوه e‏ 
مطلب يفتى بقول الإمام على الإطلاق 220 
مطلب في الكلام على الرشوة والهدية 7 
مطلب السلطان يصير سلطاناً بأمرين Ba‏ 
مطلب في تفسير الصلاح والصالح 0 
مطلب في الاجتهاد وشروطه 0 
مطلب طريق التنقل عن المجتهد E‏ 
مطلب ما كان فرض كفاية يكون أدنى فعله الندب . 
مطلب أبو حنيفة دعي إلى القضاء ثلاث مرات فأبى 


مطلب في حكم تولية القضاء في بلاد تغلب عليها الكفار 21016 


مطلب في العمل بالسجلات وكتب الأوقاف القديمة 
مطلب في أجرة المحضر مر SES A ES‏ 


a4‏ فهرس الجزء الثامن 
مطلب في هدية القاضي لوطاو لمطامتواااو الس ممق لخب اجام اللو الام ل لطبا بار 
مطلب في حكم الهدية للمفتي 1 1 اا 
فصل في الحبس اج ماي ف تل بسحا مس ا امو امعو تج مامه ا ا 1 81 
مطلب لا تحبس زوجته معه لو حبسته مقن نفو و راطما OWES‏ 
مطلب في ملازمة المديون يي ل سو لدو VEE NSA‏ 
مطلب بتية اليسار أحق من بنية الإعسار عند التعارض Vm‏ 
مطلب في استخلاف القاضي نائباً عنه e‏ ا 
مطلب في عموم التكرة في سياق الشرط VA sS RS‏ 
مطلب ما ينفذ من القضاء وما لا ينفذ VY eo al SMES‏ 
مطلب مهم في قولهم يشترط كون القاضي عالاً باختلاف الفقهاء Kê e‏ 
مطلب مهم في الحكم بالموجب AEs e ERE a‏ 
مطلب الموجب على ثلاثة أقسام NEL O ENES ar‏ 
مطلب في الحكم بما خالف الكتاب أو السك أو الإجماع NVR aa‏ 
مطلب يوم الموت لا يدخل تحت القضاء NTA OTS‏ 
مطلب في القضاء بشهادة الزور اب جد متا لو o E EE‏ 
مطلب مهم : المقضي له أو عليه يتبع رأي القاضي وإن خالف رأيه e.‏ 
مطلب في قضاء القاضي بغير مذهبه ae ESS‏ اا 1 
مطلب حكم الحنفي بمذهب أبي يوسف أو محمد حكم بمذهبه ا 
مطلب الحكم والفتوى بما هو مرجوح خلاف الإجماع ARES‏ 
مطلب في أمر الأمير وقضائه ل SRE‏ 
مطلب في القضاء على الغائب Ss SE a‏ 
مطلب فيمن ينتصب خصماً عن غيره نب انو NEDE DR‏ 
مطلب المسائل التي يكون القضاء فيها Ee‏ ااا 
مطلب فى القضاء على المسخر مل و ا واس تانج ل ا عد ا ا 
مطلب في الخصم إذا اختفى في بيته با ل و 

1 


مطلب في بيع التركة المستغرقة بالدين 217111100 


فهرس الجزء الثامن oo‏ 


مطلب دفع الورثة كرماً من التركة إلى أحدهم an 0 1 bi‏ 
مطلب للقاضي إقراض مال اليتيم ونحوه 01115 ز ز [ ee‏ 
مطلب فيما لو قضى القاضي بالجور as‏ لارنج INE‏ 
مطلب إذا قاس القاضي وأخطأ فالخصومة للمدعى عليه مع القاضي والمدعي يوم 
القيامة oS O‏ ا ا اا 
مطلب القضاء يقبل التقييد والتعليق E‏ اا 
مطلب في عدم سماع الدعوى بعد خمس عشرة سنة 8 شظ21 
مطلب هل يبقى النهي بعد موت السلطان NERE‏ 
مطلب إذا ترك الدعوى ثلاثاً وثلائين سنة لا تسمع ا 
مطلب باع عقاراً وأحد أقاربه حاضر لا تسمع دعواه ا و ذا 
مطلب طاعة الإمام واجبة Natasa‏ 
مطلب لا يصح رجوع القاضي عن فضائه إلا في ثلاث VY es‏ 
مطلب في حكم القاضي بعلمه Ne ASS‏ 
مطلب فعل القاضي حكم ا[ 000 
مطلب القضاء القولي يحتاج للدعوى بخلاف الفعلي والضمني ا 
مطلب في القضاء الضمني ل ا لجا مج RE‏ سويد م ا 
مطلب أمر القاضي حكم ابد اا 
مطلب يحلف القاضي غريم الميت 1515151[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ ز[ ز 1 00 
مطلب في حبس الصبى FESS RE e‏ 
مطلب جملة من لا يحبس عشرة العا وده الم ae‏ 11 

باب التحكيم ا جا لوو الم ا و ار امج مك جف ل YE r‏ 
مطلب حكم بينهما قبل تحكيمه ثم أجازاه جاز e sea‏ 

باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره A‏ جو ال 1 
مطلب لا يعمل بالخط EO a E aa E‏ 
مطلب في العمل بما في الدفاتر السلطانية ف اموا جه Fae a‏ 


مطلب ف دفر البياع والصراف والسمسار وا عت ا اا TE ea Sa‏ 


3 فهرس الجزء الثامن 

مطلب ف قضاء القاضي بعلمه E SES‏ 1 

مطلب في جعل المرأة شاهدة الوقف ا 0000 E RSENS‏ 

مطلب لا يصح تقرير المرأة في وظيفة الإمامة ORE‏ 1 

مطلب لا يصح تولية السلطان مدرّساً ليس بأهل 1 

مطلب في توجيه الوظائف للابن ولو صغيراً E E Tae‏ 

هذه مسائل شتى RAS‏ بن ووه لخو SE‏ امرش امم EV‏ 

مطلب فيما لو انهدم المشترك وأراد أحدهما البناء وأبى الآخر ل انا 

VO E E SSS Da A مطلب في فتح باب آخر للدار‎ 

مطلب اقتسموا دارا وأراد كُلْ منهم فتح باب لهم ذلك 1 
كتاب الشهادات 

باب القبول وعدمه اودوع سواط ع موس ا ب امو اا 1 

باب الاختلاف في الشهادة ا ل م ا 71118 

باب الشهادة على الشهادة RAE‏ ا ا 

باب الرجوع عن الشهادة و ا 
كتاب الوكالة 

باب الوكالة بالبيع والشراء كوو وت وك لمانو eas‏ 

فصل لا يعقد وكيل البيع والشراء SEN TTA‏ ا 

باب الوكالة بالخصومقة والقبض ال ARE Se‏ 

باب عزل الو کيل E OE Ss‏ 
كتاب الدعوىق 

باب التحالف 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 

فصل في دفع الدعاوى PV Se EST‏ 

باب دعوى الرجلين SS‏ الم ا PON SDE‏ 

باب دعوى النسب esase‏ ان 
كتاب الإقرار 

باب الاستثتاء وما في معناه فوطت سا ام O‏ لمي م 


فهرس المزء الثامن oY‏ 


باب إقرار المريض e‏ 

فصل في مسائل شتی LESER‏ 
كتاب الصلح 

فصل في دعوى الدين YY dea an‏ 

فصل في التخارج EYO sca‏ 
كتاب المضاربة 

EE Rt ARS باب المضارب يضارب‎ 

فصل في المتفرقات ace RS DE‏ 
كتاب الإيداع 
كتاب العارية 
كتاب الهبة 

باب الرجوح في الهبة متم الج وم ع طون داعم ودر لوي بولند لد و د لال E‏ 


فصل في مسائل متفرقة Saet‏ 0100000 


فهرس الإمزء التاسع نف 
الفهسرس 
كتاب الإجارة 

مطلب في بيان المراد بالزيادة على أجر المثل 11[ E‏ 
فطلب في المرصد والقيمة ومشد المسكة ESR ESE‏ 

باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها E‏ 
مطلب في الأرض المحتكرة ومعنى الاستحكار ال ا اا م ا و اا 
مطلب خوّفوه من اللصوص ولم يرجع ON sia‏ 

باب الإجارة الفاسدة asena E‏ 
مطلب في إجارة البناء وو ذوعت وبا نه وا nats‏ ال Ua ee‏ 
مطلبا في حديث دخوله عليه الصلاة والسلام الحمام و OR‏ 
مطلب في الاستئجار على المعاصي ل لاطو ا اس ا 
مطلب في الاستئجار على الطاعات 000011 0000000 
مطلب تحرير مهم في عدم جواز الاستئجار على التلاوة والتهليل اممو م ا 
مطلب يخص القياس والأثر بالعرف العام دون الخاص NEESER‏ 
مطلب يجب الأجر في استعمال المعد للاستغلال ولو غير عقار 00000 
مطلب في استئجار الماء مع القناة واستئجار الآجام والحياض للسمك 0 
مطلب الإجارة إذا وقعت على العين لا تصح واليلة فيه 1[ 00000 
مطلب في أجرة الدّلال ود اا ا ا لم ع ا رو ا 
مطلب أسكن المقرض في داره يجب أجر المثل AV emen:‏ 

باب ضمان الأجير ERE‏ 1[ 00 
مبحث للأجير المشترك TEE‏ ا بام 
مطلب يفتى بالقياس على قوله ند الس ف وا مسار ا م لقم 
مطلب ضمان الأجير المشترك مقيد بثلاث شرائط saate‏ 
مبحث الأجير الخاص ا ا ا 
مطلب ليس للأجير الخاص أن يصلى التافلة د00 E‏ 
مطلب في الخارس واځاتاقي ۰ 
مبحث اختلاف المؤجر والمستأجر Ê e‏ 01 

باب فسخ الإجارة ولت وه ل لاد لط الا له لسار VE Se ose‏ 
مطلب إصلاح بثر الماء والبالوعة والمخرج على المالك as‏ 
مطلب في رجم الدار من الجن هل هو عذر في الفسخ؟ :1-5 1 00000011 


1 
۲ کک = 
مطلب فسق المستأجر ليس عذرا في الفسخ E‏ 
مطلب ترك العمل أصلاً عذر E E RN‏ 
مطلب إرادة السفر أو النقلة من المصر عذر في الفسخ 0-0 
مطلب في تخلية البعيد eee ng‏ 
مسائل شتی SNES SSA‏ 
مطلب في إجارة المستأجر للمؤجر ولغيره xa DSR‏ 
مطلب في أجرة صك القاضي والمفتي ا 
مطلب في إجارة المقطع وأنفساخها بموت المقطع وإخراجه له 
مطلب ضل له شيء فقال: من دلني عليه فله كذا E‏ 
كتاب المكاتب 
باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله EE‏ ا كني تي 
مطلب القياس مقدم هنا اموا و امس EAS‏ 
باب كتابة العبد المشترك 9 1 ا اا 
باب موث المكانب وعجزه وموت المولى a‏ 
كتاب الولاء 
فصل في ولاء الموالاة RAA‏ وما ل SEE A‏ 
كتاب الإكراه 
مطلب بيع المكره فاسد وزوائده مضمونة بالتعدي 0 
كتاب الحجر 
مطلب تصرفات المحجور بالدين كالمريض a E E‏ 
فصل بلوغ الغلام بالاحتلام إلخ تاه شطع O‏ عق امات اواك a e a‏ 
كتاب المأذون 
مبحث في تصرف الصبي ومن له الولاية عليه وترتيبها 207 
مطلب فيما لو هدم حائط E E EA Ea ea‏ 
مطلب في رد المغصوب وفيما لو أبى المالك قبوله BS‏ 
مطلب الصابون مثليٌ أو قيميٌ SE‏ ا SN‏ 
مطلب شرى داراً وسكنها فظهرت لوقف أو يتيم 520 
مطلب زرع في أرض الغير يعتبر عرف القرية E‏ 
مطلب مهم مون ا ا e‏ جد عمو العفو واد وكام اه 


مطلب ف أبيحاث غاصب الغاصب aS‏ م و 


قهرس المزء التاسع 1F‏ 


مطلب في لحوق الإجازة للإتلاف والأفعال 9 0 0 000 
مطلب فيما يجوز فيه دخول دار غيره بلا إذنْ منه :0 0 0 0000 
مطلب فيما يجوز من التصرف بمال الغير بدون إذن صريح aS:‏ 
فصل RS‏ ال او ا ا من او ل 
مطلب في ضمان منافع الغصب NO E EER ESR‏ 
مطلب في ضمان السا EE ear AR aR‏ 
مطلب الآمر لا ضمان عليه إلا في ستة حكن اسمن توسط NEE‏ 
كتاب الشفعة 
مطلب في الكلام على الشفعة في البناء نحو الأرض المحتكرة .., ف E‏ 
مطلب مهم عدوم امم مط را م لأا ول لول وال أو لوال ما ولو HV‏ 
مطلب باع داراً بعضها محتكر هل تثبت للجار الشفعة ام ال اال اي 
باب طلب الشفعة OYA edese‏ 
مطلب لو سكت لا تبطل ما لم يعلم المشتري والثمن OR ECGS‏ 
مطلب طلب عند القاضي قبل طلب الإشهاد بطلت Pca e‏ 
باب ما تثبت هي فيه أو لا EOS SE‏ 
٠‏ باب ما يبطلها FEQ eee‏ 
مطلب لا شفعة للمقر له بدارٍ O oe aaa Rs‏ 
كتاب القسمة 
مطلب لكل من الشركاء السكنى في بعض الدار بقدر حصته RE es‏ 
مطلب في الرجوع عن القرعة 2507370000 i E OTE‏ 
كتاب الزارعة 
كتاب المسافاة 
مطلب في المساقاة على الحور والصفصاف الخو او اماملا م ل 
مطلب يشترط في المثاصبة بيان المدة NESR‏ 
كتاب الذبانح 
كتاب الاأضحية 
كتاب الحظر والإباحة 
فصل في اللبس 00 
فصل في النظر وال مس EEE‏ ا م و ري 1ه 
باب الاستراء وضره OV cesarean‏ 


فهرس الجزء العاشر امه 
الفهرس 
كتاب إحياء للوات 

فصل الشرب E E:‏ ب جو لبه او e SA‏ 

كتاب الأشربة 

كتاب الصيد 

كتاب الرهن 
باب ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز ا ما Vee‏ 
باب الرهن يوضع على يد عدل RE‏ ا ل 
باب التصرف في الرهن والمناية عليه وجننايته على غيره Ye e‏ 
فصل :في مسائل متفرقة مجو لماوع مدو الل د 

كتاب الجنايات 
فصل فيما يوجب القود:وما لآ يوجبه ASN‏ 
مبخت شريفت AR eee‏ 
باب القود فيما دون النفس 01 0 2 
فصل في الفعلين اماق مي الما كر E‏ 
باب الشهادة في القتل واعتبار حالته Yee‏ 

كشاب الديات 
فصل في الشجاج REE ESRA SE SS‏ 
فصل في الجنين لي O‏ 
باب ما يحدثه الرجل في الطريق وغيره 1 NEAR‏ 
فصل في الحاتط الماثل 0006 A 1 ea‏ 
باب جناية البهيمة: والجناية عليها 0 ز[ [ ز[ 1 01 
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فصل في الحناية على العبد E‏ 


ياب القسامة 1 1 0001111111 


باب الوصية بثلث المال ا ا e‏ 


باب العتق في امرض SSR‏ ال لز طن له 
باب الوصية للأقارب وغيرهم ...تت E‏ 


باب الوصية بالمخدمة والسكنى والئمرة O ES‏ 
فصل في وصايا الذمي وغيره اماق وكساك اطول ا ان 


باب الوصي ۰۰ EE‏ 
فصل في شهادة الأوصياء ا ا ا E‏ 


ياب العول 08 0 aT‏ 
باب توريث ذوي الأرحام ........... E EY‏ 


فصل في الغرقى وال حرقى وغيرهم E‏ 


فهرس العزء الحادي عشر AY‏ 


كتاب الفرائض 
خطبة الكتاب تسب Kab RDS TEREZ PETES OE‏ ع عو سوال رو اي 
كتاب الهبة 
مطلب الإقرار بالهبة هل يكون إقراراً بالقبض؟ EAS eG‏ 
مطلب دعوى الهبة من غير قبض غير صحيحة 0 1 I‏ 
مطلب برهن على أنه له بالإرث ثم قال لم يكن لي قط MESES‏ 
مطلب دعوى الشراء بعد الهبة مسموعة مطلقاً e RS‏ 
مطلب التوفيق بالفعل شرط في الاستحسان وهو الأصح Ae‏ 
مطلب من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه إلا في موضعين 10000 
مطلب في ارتفاع التناقض أقوال أربعة Sea‏ و و ا ا 
مطلب هل يكفي إمكان التوفيق لدفع التناقض أو لا بد منه بالفعل e‏ 
مطلب يكون التناقض من متكلم واحد ومن اثنين ee e‏ 
مطلب لا تسمع دعوى الوارث فيما لا تسمع دعوى مورثه فيه ass‏ 000101 
مطلب هل يشترط كون الكلامين المتناقضين في مجلس القاضى 1 
مطلب يرتفع التناقض بقول المتناقض تركت ER E‏ 
مطلب يرتفع التناقض بتكذيب الحاكم Ee LE‏ 
مطلب ادعى يسبب ثم ادعاه مطلقاً 1[ذ1[1[1[1[ز[ [ [ [ 1 cscs‏ 
مطلب ادعى وقفاً ثم ادعاه ملكا لنفسه لا تقبل اسم مايق المي ما سا 1 
مطلب ادعى الملك ثم ادعاه وقفاً تقبل ا م ما اا ارا 
مطلب جحود ما عدا التكاح فسخ له 1 0 
مطلب الحق أن النكاح يقبل الفسخ as‏ |[ 1 00 
مطلب ما يقبل الفسخ من النكاح ليس بفسخ بل انفساخ ل 
مطلب إذا أقرٌ باستيفاء الحق أو الأجرة أو الحياد ز ‏ ز [ ز[ز [ AO‏ 
مطلب حادثة الفتوى Bea SAS ARE Ae‏ 
مطلب بيان وجه تسمية المخمسة وبيان أقوالها يز 0 E‏ 
مطلب الدعوى إذا فصلت بوجه شرعى لا تنقض إلا لفائدة ب 00000 
مطلب يصح الدفع ودفع الدفع EY‏ متعم كج مجو ماس سبق ايقن و سوه نو م م 1 
مطلب لو أتى بالدفع بعد الحكم في بعض المواضع لا يقبل د 000000 


TAS AS SES Sa E A ES مطلب جواب حادثة الفتوى‎ 
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مطلب حادثة أذن لمديونه في دفعه لأخيه إلخ 00000 
مطلب لو شهد على البيع وقبض الثمن يقبل وإن ل يبيٽوه E‏ 
مطلب أنكر البيع فأثبته المشتري وأراد الرد بالعيب 98 ش35 
مطلب أنكر البيع فأثبته المشتري فادعى البائع الإقالة تسمع 6 5شظ5 
مطلب الجواب النافع عن إشكال جامع الفصولين EE‏ 
مطلب ادعى شراء عبده فأنكر فأثبته فادعى البائع 5*0 
مطلب واقعة سمرقند ER‏ اا 
مطلب قال لا نكاح بيئنا فبرهنت فبرهن على الخلع بمال يقبل e‏ 
مطلب لو قال لم أتزوجها قط أو لا نكاح قط فبرهنت SS‏ 
مطلب فائدة نحوية ea Eee‏ 
مطلب صك كنب فيه بيع وإجارة وإقرار وغير ذلك a‏ 


مطلب مدة التلوم في دفع المال للوارث الذي أقر به المودع 15152710 


مطلب وكيل بيت الال ليس بخصم إلا إذا وكلّه السلطان في أن يدعي 


مطلب هل ينزع المنقول من يد ذي اليد؟ E‏ 
مطلب أوصى يثلث ماله جاز إن بوك اه فز معان عات لا لاد اا ER Ea‏ 


مطلب هل يدخل تحت الوصية بالمال ما على الناس RSS‏ 


مطلب في التوفيق بين القولين في دخول الدين في الوصية وعدم دخوله 


مطلب من قال جميع ما أملكه صدقة 10 
مطلب أوصى بثلثه لفلان وليس له مال ثم استفاد تصح الوصية ا 
مطلب مالي أو ما أملك سواءً في الصحيح 088 1277 
مطلب لو قال إن فعلت كذا قما أملكه صدقة فالخيلة في الفعل N‏ 
مطلب لا يشترط علم الوصي بالإيصاء بخلاف الوكيل E‏ 
مطلب علم المشتري بالوكالة دون الوكيل يصح 6 1 11 2111111 
مطلب الوصاية والوكالة يجتمعان ويفترقان EEE‏ 
مطلب الوصي يخالف الوكيل في هذه المسألة ET‏ 
مطلب وصي القاضي نائب عن الميت لا عن القاضي 0101191 
مطلب الناظر وكيل لا وصي A GES SSR‏ 
مطلب تقرير في النظر بلا علمه E‏ 
مطلب الناظر له شبه بالوصي وشبه بالوكيل 100000 
مطلب الناظر وكيل في حياة الواقف وصي في موته a‏ ا E‏ 
مطلب الكتابة كالخطاب فيقع بها علم الوكيل بالوكالة N‏ 
مطلب الفاسق إذا أخبر من أسلم ول اجر 3035 ه152 


ممعم وه مو من مومه 


هجوو ووو هر وو و دوه 


aaa 


rrannrrernunure 


a ققفوقهة‎ 


و وووورم هو وقر ةو 


«اعمم يمير رمعي يارده 
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a 


«ع مير رمه يقر يعم 
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واعقرم م ةع مير م يه 


000000000 1 


ممم ممم م مويه م مايه 


و مر مامه مم ررم م هيه 


00000 


00000 


0000000 


وروي قرو رم ميرمو 


000000001 


00000001 


ل ا 0 00 


srreruorrrrers 


aarrrenaarrren 


riaanrraaaarss 


rrovrrrreunurrs 


فهرس الحزء الحادى عشر 


مطلب البكر إذا أخبرها رسول الولي بالتزويج o‏ 
مطلب لو أخطأ القاضي يضمن E O OTE‏ 
مطلب ملخص ما قيل في خطأ القاضي e Ee‏ 
مطلب للقاضي إفراز حصة الموصى له في المكيل والموزون ae eS‏ 
مطلب طاعة أولي الأمر واجبة O DR‏ 
مطلب القضاة إذا تولوا بالرشا أحكامهم باطلة ES‏ 
مطلب واقعة الفتوى 3 CERES VO TIT ST EDE EPR‏ عطي يهن CNOA‏ 


مطلب الأصل أن المقر إذا أسند إقراره إلى حالة منافية للضمان من كل وجه 0 


مطلب السلطان إذا عزل قاضياً لا ينعزل ما لم يبلغه الخبر رو 
مطلب إذا قال المقر لسامع إقراره لا تشهد له أن يشهد A‏ 
مطلب في أخذ القاضي العشر من مال الأيتام والأوقاف a‏ 
مطلب إذا كان للقاضي عمل في مال الأيتام له العشر ا 
مطلب المراد بالعشر أجر المثل ولو زاد يرد الزائد A‏ 
مطلب لا يستوجب الأجر إلا بطريق العمل E‏ 
مطلب للناظر ما عينه له الواقف وإن زاد على أجر مثله ET,‏ ل 
مطلب للقاضى والمفتى أخذ أجر مثل الكتابة إذا كلما إليها E‏ 
ات لو سل للش ما سر أ تر جرا الان al‏ 


مطلب ليس على المفتي دفع الرقعة وليس عليه أن يفهم السائل ما يصعب 


مطلب إذا سثل الفتي عما يتعسر أو يتعذر باللسان ويتيسر بالكتابة ا 
فطلي الا خر قد ااه O‏ 
مطلب ما قيل في كل ألف خسة دراهم لا يعول عليه ES‏ 
مطلب يجب الأجر بقدر العناء والتعب ل E‏ 


مطلب الصحيح أنه يرجع في الأجرة إلى مقدار طول الكتاب وقصره إلخ 


مطلب إذا تولى القاضي قسمة التركة لا يستحق الأجر e‏ 
مطلب لا بأس للمفتي أن يأخذ شيئاً من كتابه جواب الفتوى EE‏ 
مطلب الواجب على المفتي الحواب باللسان لا بالبنان 8ج مح د لعا د مرو واه لزتعا ااه کک 


كتاب الشهادات 


مطلب لا تحل الشهادة بسماع صوت الرأة من غير رؤية شخصها a‏ 
مطلب للشاهد أن يمتنع من أدائها عند غير العدل ل 
مطلب إذا كان موضع القاضي بعيداً من موضع الشاهد بحيث لا يغدو . 
مطلب لو لزم الشاهد الأداء ولم يؤد ثم أدى الشهادة Ro,‏ 
مطلب في الشهادة على اللواطية e DS‏ 


21> فهرس الجزء الحادي عشر 
مطلب في الشهادة على إتيان البهيمة ل 


مطلب لا فرق في الشهادة بين الوصية والإيصاء NANCIE‏ ل 
مطلب لا تقبل الشهادة بلفظ أعلم أو أتيقن ... مالل ل سا شط ام e‏ 
مطلب إذا عرف باللقب واشتهر به لا يلزم ذكر أبيه وجده E E‏ 1 
مطلب لو جرحه واحد وعدله اثنان فالتعديل وإن جرحه اثنان VE OE‏ 
مطلب لو عدل شاهد وفضي ومضى مدة وشهد في أخرى :ب 0 0 000000 
مطلب إذا ردت الشهادة لعلة ثم زالت تلك العلة 1 0 E‏ 
مطلب يفرق بين المردود بتهمة أو لشبهة RE, O‏ 
مطلب يشترط في التزكية شروط 00018 0 000 
مطلب عرف فسق الشاهد فغاب ثم قدم NASR‏ نا 
مطلب لو كان معروفاً بالصلاح فغاب ثم عاد فهو على عدالته E‏ 
مطلب تاريخ وفاة أئمتنا الثلاثة 1 1 1 1 اا 
مطلب جرح الشاهد نفسه مقبول ا GAS‏ 0 ا 
مطلب تعديل أحد الشاهدين صاحبه 1277502« م Vs‏ 
مطلب ما يغفل الناس عنه كثيراً من الشهادة على المتعاقدين NES‏ 
مطلب في العمل بالدفاتر السلطانية ا انا 
مطلب إذا لم يكن الوقف قديماً لا بد من ذكر واقفه في الشهادة عليه e eat‏ 

باب القبول وعدمه ENES NS NESE SE‏ 
مطلب في شهادة المرتد اا RE‏ 
مطلب في شهادة الدرزي EEA ES EA emS‏ 
مطلب الدروز والتيامنة والنصيرية والباطنية كلهم كفار NEES‏ 
مطلب إذا سكر الذمي لا تقبل شهادته NE SS OR‏ 
مطلب الفسق لا يتجرأً LEA SSSR SEES ao‏ 
مطلب العداوة إِذا' فسق ا لا تقبل شهادته على أحد EL Ra‏ 
مطلب. في وقت الختان e‏ ا ا ا Ease‏ 
مطلب لا باس للحمام أن يطل عورة غير بالتورة EER A‏ 
مطلب في شهادة ١‏ 7 ا ORS aA e‏ 
مطلب في ترجمة شريح القاضي اص ا ا ا ا 
مطلب حادثة الفتوى e‏ لو واس شو ب اموس م ا ا VO‏ 
مطلب أسلم زوجها ومات تقبل شهادة أهل الذمة على مهرها NON SESE‏ 
مطلب في شهادة ختار القرية وموزع النوائب VOA‏ 


مطلب لا تصح المقاطعة بمالٍ لاحتساب قرية RE ee‏ 


مطلب الجند إذا كانوا يصون لا تقبل شهادتهم للأمير وإلا تقبل ES‏ 


مطلب يبطل القضاء بظهور الشهود عبيداً 0 
مطلب شهد الشريكان أن لهما ولفلان على هذا الرجل كذا E‏ 
مطلب شهدا أن الدائن أبرأهما وفلاناً عن الألف ا 
باب الاختلاف في الشهادة 00 
باب الشهادة على الشهادة SR‏ ل ED‏ 


مطلب علم القاضي ليس بحجة إلا .في كتاب القاضي للضرورة اه منه E‏ 


مطلب في معنى قولهم الإساءة أفحش من الكراهة 0 
مظلب فلان بدون الألف واللام كناية عن الأناسي مار 

باب الرجوع عن الشهادة i EAE‏ 
مطلب في علة العلة 525070700000 


كتاب الوكالة 


مطل تف تفسير الجزية ب ملع ري N‏ لوكو ات و ea SE‏ 
مطلب في حد الفاحش aE TESS aA ht‏ 
مطلب الشركة مثل المضاربة في أن الأصل فيها الإطلاق EEA DES‏ 

باب الوكالة بالخصومة والقبض وق ا مجاه و م او e‏ 


مطلب حادثة الفتوى ean‏ اد اق تم So‏ فك ترات مالو EES‏ 
مطلب المقصود التمييز لمعرفة الحد 111711111110011 
مطلب فيما جب ذكره في دعوى العقد ا ل ا 


مطلب في كلام المترن والشروح في الدعوى قصور 3 LRA‏ ون ا KR DENRA‏ لال لل رو ايد ا م ع 
مطلب في شروط دعوى العقد امو او ا 


مطلب لا يجوز للقاضي تأخير الحكم بعد شرائطه إلا في ثلاث 


مطلب يحلف بلا طلب في أربعة مواضع ld‏ 


مطلب مسألة القمقمة E ONE‏ 

باب الوكالة بالبيع والشراء ا ا E E‏ 
مطلب الجهالة ثلاثة أنواع e‏ 1[1[1[ذ[1[ز[ز[ |[ 1 171 
مطلب حادثة الفتوى SSE‏ نب ب و امو ESS‏ اا 


11۰ 


مطلب دعوى الوصية على الوارث كدعوى الدين إذا أنكرها ا ا E‏ 
مطلب هل للطالب أن يمنعه من دخول داره إن لم يأذن له EA TEAS‏ 
مطلب فيما لو كان المطلوب امرأة تحار متك اسيك امت ل ساس م و 
مطلب له ملازمة المدعي تليق تونق و فور السو جا لويف او حم ل N‏ 
مطلب مسائل ذكرها الخضّاف في آخر كتاب الخيل VER‏ 

باب التحالف ا ا ا ا 
مطلب تورك على عبارة الشارح LON NSS‏ 
مطلب تورك على كلام الشارح IE E EE‏ ااا 
مطلب استنيط صاحب البحر أن من شرط صحة الدعوى عا ا O‏ 
مطلب تورك على كلام الشارح اتا وما مد بد Rea‏ د ا RO‏ 
مطلب لا تسمع الدعوى بعد مضي المدة NOT ES‏ 
مطلب نبي السلطان عن سماع حادثة لها همس عشرة سنة تخ موا وا LD‏ 
مطلب لا تسمع الدعوى بعد مضي ثلاثين سنة إذا كان الترك بلا عذر شرعي ...... Of‏ 
مطلب باع عقاراً أو غيره وزوجته أو قريبه حاضر ساكت [ [ ز 0 A‏ 0 
مطلب لا يعد سکوت الجار رضاً بالبيع إلا إذا سكت عند التسليم والتصرف 68 
مطلب ما يمنع صحة دعوى المورث يمنع صحة دعوى وارثه ROD‏ 
مطلب لو ترك دعواه المدة ثم أقام بينة على أن المدعى عليه أقرٌ له بها تسمع 5 
مطلب في آمرد كره خدمة سيده لفسقه فادعى السيد عليه مبلغاً سمّاه RE‏ 
فصل دفع الدعوى صحيح وكذا دفع الدفع وما زاد عليه قبل الحكم وبعده ........ 10۹ 
فصل في دفع الدعاوى ا o EO O‏ 
مطلب لا يصح الدفع من غير المدعى عليه إلا إذ كان أحد الورثة VOA‏ 
مطلب لا تندفع الدعوى لو كان المدعي هالكاً 95 000 
مطلب قال النصف لي والنصف وديعة لفلان هل تبطل الدعوى LS Cee‏ 
مطلب حيلة إثبات الرهن على الغائب TTS Los ess ahs‏ 
مطلب لا بد من تعبين الغائب في الدفع والشهادة AVE EATERS SE‏ 
مطلب أطلق في الغائب فشمل البعيد والقريب ل ا ا 
مطلب أراد بالبرهان الحجة سواء كانت بيئة أو إقرار المذعي Nas‏ 
مطلب إذا حضر الغائب وصدّق المدعى عليه في الإيداع ... N OE‏ 1 


مطلب واقعة الفتوى GES.‏ ا لع ا 


كتاب الدعوى 

باب دعوى الرجلين E‏ 
مطلب دعوى الوقف من قبيل دعوى الملك المطلق RSS ESE‏ 
مطلب تستحق الزوائد المتصلة والمتفصلة O E ES ESS‏ 11 
مطلب البينة مع التاريخ تتضمن معنى بيئة دفع الخارج لضي اقم ان ا لو ان ا 11 
مطلب لا اعتبار بالتاريخ مع التتاج إلا من أرخ تار جا مستحيل Pa RS‏ 
مطلب يقدم ذو اليد في دعوى النتاج إن لم يكن النزاع في الأم Ese‏ 
تعريف النتاج E‏ بارت 4111 ماشهو الام اوم اللي ا ا La‏ 
مطلب المراد بالتتاج ولادته في ملكه أو ملك بائعه أو مورثه و ا ا O‏ 
مطلب هذا الولد ولدته أمته ولم يشهدوا بالملك له لا يقضى له E RE NE‏ 
مطلب لا يترجح نتاج في ملكه على نتاج في ملك بائعه EE‏ 
مطلب لا يشترط أن يشهدوا أن أمه في ملكه ل O‏ 
مطلب برهن كل من خارجين أنه عبده ولد من أمته اع ما للا م ا ب 
مطلب رأى دابة تتبع دابة وترتضع يشهد با ملك والنتاج ER aa‏ 
مطلب ادعى الخارج الفعل على ذي اليد المدعي النتاج فالخارج أولى ا ETS‏ 
مطلب برهن كل على إقرار الآخر أنبا له تهاتراً sg EES‏ 
مطلب جنس مسائل القسمة أربعة OE Se OS‏ 
مطلب ما يقسم بطريق العول عندهم ثمانية ا ا و an‏ 5ب 1 11011 
مطلب ما يقسم بطريق المنازعة مسألة واحدة SRS‏ 11 1 1 1011 
مطلب ما يقسم بطريق المتازعة عنده وبطريق العول عندها ثلاث مسائل .. 001 
مطلب ما يقسم بطريق العول عنده وبطريق المنازعة عندهما حمس مسائل الع ود 81 

مطلب الأصل في الناس الفقر والرشد والأمانة والعدالة وإنما على القاضى أن يسأل 
عن الشهود سرا وعلناً Oa 3 EEL E SASS E‏ 
مطلب منع السلطان عن نصرة قضاته عن الحكم بشهادة الشهود إلا بعد التزكية سرّاً وعلانية 58 
مطلب مسائل الحيطان ل E‏ ل ا 5 
مطلب حدٌ القديم ما لا يحفظ الأقران وراءه 0 0 TAS‏ 

مطلب لو كانت عرصة الحائط عريضة تقسم بينهما ويعطى كلا من جهة داره بلا قرعة 
ويجبر الأبي به يفتى AS‏ عا وج ea‏ ووه E‏ قار 
مطلب الأصل أن ما اضطر إلى بنائه ما لا يقسم لا يكون متبرعاً yy‏ 
مطلب التبرع والرجوع دائر على الجير وعذمه AV ee SRS‏ 


باب دعوى النسب #جا عار الوه يقرع لزه للد لج و ا امسلا وك لا لود وك لمر جاه لد SL‏ ارط للعو ا SSDS‏ 34 


14٦‏ فهرس الجزء العاشر 
ڪتاب الإقرار 

مطلب أقل مدة الحمل للآدمي وغيره VO SEA EOS‏ 

باب الاسطناء ا[ ااا E‏ 

باب إقرار المريض aS‏ اا OT‏ 

مطلب الإقرار للوارث موقوف إلا في ثلاث Ea‏ 

فصل في مسائل شتى وق وريه جك لود حو ترك مما اماو ابل وو تميع لابق ميقع لبو ا 71817 
كتاب الصلح 

فصل في دعوى الدين SR‏ اك AS a‏ ا ا و 7100 

فصل في التخارج BEAD‏ الال TENSES‏ 

مطلب لا يصح صلح وكيل الختصومة نمو لس اكه SE Re‏ كم او AN Ses‏ 
كتاب المضاربة 

مطلب لا تصح المضارية بالفلوس الكاسدة OEE O A‏ 

مطلب قرض المشارع جائز ا ا 

مطلب حيلة جواز المضاربة في العروض اتن الم لطا اق ال ف و و موا نعط قبا 

باب المضارب يضارب 00121 ا 

مطلب في حكم حادثة الفتوى O OS‏ 1 

مطلب القول للشريك والمضارب في مقدار الربح والخسران ا 00 

فصل في المتفرقات .. ا CIEE O AN‏ 
كتاب الإيداع 

مطلب رجل تناول مال إنسان بلا أمره في حياته ثم رده لورثته بعد موته NEES‏ 
كتاب العارية 
كتاب الهبة 

باب الرجوع في الهية كا انام ا وق قل الو وا امد م ا ا ل ل ور VO aac‏ 

فصل في مسائل متفرقة O E EAE‏ 

مطلب في معنى التمليك i OOOO‏ 

ثبت المصادر والمراجع aS‏ لبف و ا LAOS‏ 


كتاب الطهارة NV ease a ES‏ 
باب المياه لخن FV SS ae SS‏ 
فصل فى اليئر ... PVE a DEE TERS‏ 
باب التيمم Pda ARR ees‏ 
باب المسح على الخفين ا لاط ما ا DSTA ee‏ لاه EAR acd‏ 
باب الحيض ااا 1[ 0000000 
باب الأنجاس Ea SASSER AS‏ 
فصل فى الاستتجاء ماع و ا وما ود معام مقا ةا ل لو لك قل برج ا 371 و لوك 1ه 
كتاب الصلاة e E‏ 
باب الأذان a‏ ااا 1 ا 
باب شروط الصلاة م وو را لم م 0 معن د اا عم لح وو عو لاه جاه امايو مانام ل ا ا 5113 
باب صفة الصلاة وح ا عمج لطعم لق ف بوه ووه ع مول امي أو Ossi Tassos‏ 
فصل في القراءة a‏ ب00000 0 0 00 
باب الإمامة ولام ورد ل لاوهأ لمن اواو أن عر QNI Ra‏ 
باب الاستخلاف ملعا EER MiR ESAs‏ 
باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها Leas SARS‏ 
ياب الوتر والتوافل adilane sone aS‏ مس ا لوك 1 
باب إدراك الفريضة Raa‏ ببب7ب00000 0 VFA‏ 
باب قضاء الفوائت ماه لا مل والمنعك جد وان و Taian eso‏ 
باب سجود السهر SRS‏ ممم عون العف شو ادام ووو PVRs‏ 
باب صلاة المريض . ج عاك E e e e‏ مد S‏ عع ا ا ا TEN eo‏ 
ياب سجود التلاوة ET‏ 
باب صلاة المسافر ا م ا وه نر م و ل ل VEO‏ 


باب الجمعة 083 27570700 ةدواعم اخ ا ل ا ل EA ea‏ 


لان فهرس المحتويات 
باب الكسوف NOR See‏ 
باب الاستسماء 002000 اا NON a AEE O Se‏ 
باب صلاة الخوف E‏ 1617 
باب صلاة الجنازة ا 0 0 
باب الشهيد a‏ اطع قم قا AVS a a a aa‏ 
باب الصلاة فى الكعبة VA ES AE‏ 
كتاب الزكاة : الع عدن رول بأو ماما بحا اطق لج أي أ اواو و ع اال ل ال ا 111 
باب السائمة A 00 e asas aS‏ 
باب تصاب الإبل Veena see Een‏ 
باب زكاة البقر LE‏ 
باب ركاة الغتم اق عق عع 2004 ف لطاع لل ا مهاوه افا ان عار الور ال ا ا ا 101/7 
باب زكاة المال aaa‏ ألو لما وام م لال و لاد و قم فق ل ا 2 11/322 
باب العاشر As‏ أطوم و Sieg ee‏ وده ل عل عن فاو عجو داع م VANS‏ 
باب الركاز Sao‏ ا مه VATE ESSN DSS‏ 
باب المصرف ما ةا ام وان لم هن AVES elma‏ 
باب صدقة الفطر LOS SO a‏ 00 
كتاب الصوم 00008 0 0 AES e‏ 
باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده NAA east sacs r‏ 
فصل فى العوارض ا اش وي د ألا ع دام ون جو رو ل و ع 1 11 
باب الاعتكاف O o‏ 
كتاب الحج EEE ae SASS AS cba‏ ا 1ق 116 1 17 
فصل فى الإحرام sa‏ عع الف وأو ام رد تاولا TNT ea‏ 
باب القران ans SSS ena eg‏ ونان ف م عا NAA‏ 
باب التمتع TAREE eas a‏ 
باب الجنايات 0000000 YA‏ 
باب الاحصار Bs ssa‏ ا ا ع2 7511 
باب الحج عن الغير لأس AES aR‏ 
باب الهدي مرو وو حودمم اع ملكلا م م ل 10101 
كتاب النكاح اما حل ا aiia‏ الأ و و TTY esse‏ 
فصل في المحرمات Soe‏ وا او ARE‏ اا شط انر TOE‏ 
باب الولي E‏ نون سن 1 لبت دن 1 لاد EAA ESE eS‏ 
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باب الصريح 11 2011111 TT‏ ا 2 و TALS‏ 
باب طلاق او 11111111100 ا E‏ 


FAN ES RE 1111111 باب الكنايات‎ 


باب طلاق المريض sesane weoaaerracnnns eects‏ لتعميدم يميم ووور ووو متععيه 17 


7 
باب ! بحب‎ 
a A ee ea Aas e SEE A a a ج‎ 
باب‎ 


كتاب العتق e ane n ase erase yT‏ ململ لمم ءءء FOO‏ 
باب عتق البعض و PON asses ees enan ene‏ 
باب الحلف بالعتق وهو لوهم لذ وو 00010100 0 000 
باب العتق على جعل ees iS‏ ند 
باب التدبير 22077011 FY Senneaueanenaasnenasanennannes ahen‏ 
باب الاستيلاد 1111111100 n‏ 
كتاب الأيمان ea‏ 09ؤ AV Sa‏ 
باب اليمين في الدخول 1 12121 1 1 1 1 1 1 ا 
والخروج والسكنى والإتيان والركوب وغير ذلك د 000131232 0 0 0 ا اا NV‏ 
باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام xi nares‏ اا 
باب اليمين في الطلاق والعتاق 0 5ظ115 إن إن 
باب اليمين في البيع والشراء والصوم والصلاة وغيرها PAV aies‏ 
باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ase‏ فوم مت موك فق ما فاع 
كتاب الحدود N‏ 
باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه O‏ 
باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها FO SE ANE a,‏ 
باب حد الشرب CTLs‏ 
باب حد القذف Vacant‏ 
باب التعزير E‏ 
كتاب السزقة NV. 121001111101000 geren‏ 
باب كيفية. القطع وإثباته ose Te‏ 
باب قطع الطريق معووو ل م وموم مهم ميو ريف توووم ات وو و امم تومته وروا وم و وو و ا مه 851 
كتاب الجهاد 232211110000000 
باب المغنم وقسمته EVE escalate an‏ 


م فهرس المحتويات 
فصل فى كيفية القسمة ا TVS SAE Saa‏ 
بات امش انار ا O‏ 
باب المستأمن EEN RES Ase‏ 
فصل في استئمان الكافر CTs a SARs‏ 
باب العشر والخراج والجزية E‏ ورت ويه وجا و م ل TNS‏ 
فصل في الجزية CTF ise‏ 
باب المرتد ORAL‏ متام تلصوو سح EF ER‏ 
كتاب اللقيط ال 00070 0 0 FUSS‏ 
كتاب اللقطة ام اب وماد امه امسوم شوو البو عا و اللا CESS SO‏ 
كتاب الآبق ميو وك ان ماود مق دوف سح ةو العم او رو 211 
كتاب المفقود CEO en ES‏ 
كتاب الشركة Saa‏ ذه نسو انعط وان 251 وا لخ EE‏ 
فصل فى الشركة الفاسدة O OES‏ 
فصل N SSSR RANSON REDS eS‏ 
فصل فيما يتعلق بوقف الأولاد CAF EDE EAS‏ 
كتاب البيوع وج لواو الع ا ل ع قل N SSeS E eR‏ 
فصل فيما يدخل في البيع تبعا وما لا يدخل الخ ا ا OE EO‏ 
باب خيار الشرط 00 0 
باب خيار الرؤية ان لل امام امه موا جد مجم وأ امش خأ و مود م لاوط Osa‏ 
باب خيار العيب تي مح اوح اده وات م 3 طااوة وا اجن ةطرو 1 اوري 804 
باب البيع الفاسد قحو امل جا نت قمعل هلل عم حزم اماد ملق مام و لك رع لاو ا 81521 
فصل في الفضولي a‏ مح اك 21 اه ار 21 
ياب الإقالة er‏ مم فوم اجا ال قا القن OOS esa‏ 
باب المرابحة والتولية اح والالمفامم مك و لمرو OV rasa‏ 
فصل في التصرف في المبيع والثمن الخ AR‏ ا و 01 اكه 

255 


E A E فصل في القرض‎ 


واعممه ع وو وي روم مم رو هعبار هررم وموم م ممم م موه 


فهرس المحتويات 
ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به OAV aa oS‏ 
باب الصرف م عع ةا لقو هطع هق وام ع لوه ماله واه كاه لال لك لطا طلا ون وق وان وام لاك لاه 4 ون 2 ام 1 11 اها 
كتاب الكمالة ف ع يوا أن عه نع ع أرق وا سريت مي إل اطع عونل ج8162 م كز ووم لاوج مدع للك لل لفق ل ع 2 588 
بان كفالة الرجلين وا وا E‏ ةا 311 
كتاب المحوالة اا ااا[ e‏ 
كتاب القضاء Yee‏ 
فصل في الحبس eV assesses‏ 
باب التحكيم 1 1 1 1 1 0 
كتاب القاضى إلى القاضى 010101010121211 OS‏ 
هذه مسائل 5 nenas‏ ممووم مم يم ممم مي وو ممم م ممم مم وار ل رتت روم نز رز نمم ل م ل 11و 
كتاب الشهادات تو ماعن O‏ شه وو لعا عل ا ل و ل o‏ 
باب القبول وعدمه ا FAL aes‏ 
باب الاختلاف في الشهادة ااا 
باب الشهادة على الشهادة a‏ ووو وك لبد ام Each‏ 
اباب الرجوع عن الشهادة CO‏ روه مالل ل أت ال 
كتاب الوكالة ممم ممم م رمم ممم ممم مانم مم متت ممم تممه وو متم مم ممما وو ءاره انهم ا م ام يإ 
باب الوكالة بالبيع والشراء و E‏ 
فصل لا يعقد وكيل البيع والشراء 000010201 0 EEE eS‏ 
ات الوككالة بالخصومة والقبضى EL CNSR SRS SR‏ 
باب عزل الوكيل ALES‏ 1 1 1 0 
كتاب الدعوى 01 EV ti ece‏ 
باب التحالف 1 1 1 1 1 [ [ 1[ 1[ اا 
فصل في دفع الدعاوى 1 1 1 1 1 ااا 
باب دعوى الرجلين 0 Of‏ 
باب دعوى التسب BV a RS aaa RSE‏ 
كتاب الإقرار فمم هوم مهمو ممم م مو وم ممم تووم م A‏ 
باب الاستثناء وما فى معناء E‏ ا 0 
باب إقرار المريض مز OES‏ 
فصل في مسائل شتى فممعمفءموم يمي مرفم ممم مم ناليم رمن م ننم ممو مل رم مر مم زم ننم 0ن TE‏ 
كتاب الصلح ممعم ممه مو ممم ممم ممم م مهمو ممما ممم ورم متت ر ةما مم ممه مو نر لاو 
فصل في دعوى الدين WY accesses ananassae‏ 

VY ا‎ 


6م فهرس المحتويات 
كتاب المضارية ام ا لا لق م انك لت الم وك لاوط لالط ع E‏ 
باب المضارب يضارب E‏ 8ببب00000022 1 ااا ا 
فصل في المتفرقات O‏ ز ز SS‏ 1/0" 
كتاب الإيداع” LA e‏ 
كتاب العارية SSA‏ 3 ناماه لل NEE Re RDS‏ 
كتاب الهبة QAR Na sae‏ 
باب الرجوع في الهبة 0000 2 2 2 2 2 1 ATES A‏ 
فصل في مسائل متفرقة Aa aa‏ 
كتاب الإجارة ا دح لام ل قلقو ون ول امد وا E‏ ا 
باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها 1[ VET‏ 
باب الإجارة الفاسدة ا له الحو لوا انف اي و لاا تاو الس ع امال A‏ 
باب ضمن الأجير 000 a‏ 2 23 4 جاو عا د SNE Ea‏ ا 11 
باب فسخ الإجارة 0 ETE Sea‏ 0 
مال ی و VARS E aS‏ 
كتاب المکاتب ....... VTi a NE TE‏ 
باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله ...... 310700000« 0111 AS‏ 
باب كتابة العبد المشترك 2 VT A‏ 
باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 85 ”ش12 E‏ 1 
كتات الولاء .....۔.. I OTN E‏ ا VTE‏ 
فصل في ولاء الموالاة A‏ ولمطاطة 6 ملا وما و 3/0111 
كتاب الل کراه E‏ و اللي لالجا مك امع لكا الم ألو الما أ NEV‏ 
كتاب الحجر Tee SR Saa‏ 
كتاب المأذون TEA A E O O O‏ 
كتاب الغخصب ا كو نان الات هال توتو ا ا و و او ع ارلا 
فصل MEY ere‏ 
كتاب الشفعة VED RS SASL‏ 
باب طلب الشفعة EE‏ 1 
باب ما تبت هي فيه أولاً ESRA e‏ اا 
باب ما يبطلها موه اوسا الول دلو معام امبو رطا مط ادم VES‏ 
كتاب القسمة كا ان الجن ESAS‏ ل عو ف م VON‏ 
كتاب المزارعة امن أ سم ال ان العامة ا لاس ار VSN lse Da es‏ 
كتاس المساقاة aes SASS‏ ال ا NT‏ 
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فهرس المحتويات مم 
کثاب الذيائح عاط او aa aa saa‏ باك كاك aaa aa Ae as‏ د جيذ 
كتاب الاأضحية 0 0 e‏ 
كتاب الحظر والإباحة VIA accesses enema‏ 
فصل فى اللبس VA Saab aaa‏ 
ا والمس sees‏ الا 
باب الاستبراء وغيره VV esasa ase SNe‏ 
فصل في البيع ا 1غ 
كتاب إحياء الموات فعرمو مم ممم ممم مومهم ممم مم ممم ممه ممم ممم مم ور هلمم م ممم م م لم ممه ام و ان VVA‏ 
فصل فى الشرب ا[ VVAR‏ 
كتاب الأشربة VAY aa sea‏ 
كتاب الصيد ااا ااا 
كتاب الرهن nase‏ مالل لوط عجان ا VAN eee‏ 
باب ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز VATS eee anes‏ 
باب الرهن يوضع على يد عدل ففمم ةم معفمو وموم فم م مقا ممعم متم ما مانم ممم ارولو ن نل قلا 
باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجتايته على غيره VAs‏ 
کتاب الجنايات SS SS‏ ااا 
فصل فيما يوجب القود وما لا يوجبه ااا 0 اا e‏ 
باب القود فيما دون النفس ا VARA occas‏ 
فصل في الفعلين 01 Aes‏ 
باب الشهادة فى القتل واعتبار حالته اا ااا E‏ 
فصل في الشجاج 00 ا 
فصل في الجنين ااا اا 
باب ما يحدثه الرجل فى الطريق وغيره AA aaa ae‏ 
فصل في الحائط المائل E‏ ل SE‏ 
باب جناية البهيمة والجناية عليها ANV ea a‏ 


wraannnenunnaannvenditaaeranr 


65م فهرس المحتويات 


باب الوصية بكلث المال ....... تنيت 0100 ANE SA‏ 


باب العتق فى المرض as ٠0۰۰‏ ل معام مط ل الام اال ل ATV‏ 
باب الوصية للأقارب وغيرهم ۰........ 008 5111 SES‏ قم 


باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة ATS .....٠٠٠٠....٠.٠‏ 
باب الوصي ATV I SSS‏ 
فصل فى شهادة الأوصياء ATE Ss TEEPE‏ 
كتاب الخنثى aS‏ ا لل 2 1 ATA See a aS I SS‏ 
مسائل شتى قتف اشوا م قو ATA ass 000 0 EULESS a‏ 
كتاب الفرأئض 5 AT ceo E een‏ 
فصل في العصبات 217111011011010 a Rk‏ اا 0 
الحجب ....... ORT‏ ل EE‏ 1 1 1 ا AE‏ 
باب توريث ذوي الأرحام RET OE‏ 
باب المخارج eects‏ اذ 1[ 1 1[ 1 AEDS‏ 


مقدمة التحقيق ۳ 


يسم الله ار عي الرميم 


يعد كتاب حاشية ابن عابدين من أوسع وأفضل كتب الأحناف ولقد أطلعت 
بسرور بالغ إلى هذا التحقيق الوجيز البليغ» الوافي بكل شروط التحقيق. وأكبرت من 
قام بهذا العمل ل تميز به من التحري الدقيق في اختيار المراجع التي رجع إليها 
والمصادر التي استقى منهاء والأدلة التي اعتمد إليها في التصحيح والترجيح› 
وتصويب الأخطاء اللغوية وغيرها. فكان عند حسن ظننا به في هذا العمل وغيره من 


الأعمال التي سبق أن اطلعت عليها. 
وهذا العمل یدل على كثرة الإطلاع وسعة الباع 5 معرقة ال مواطن التي ينبغي 
النظر فيها والوقوف عندها طويل. 


وقدر كل امرىء ما كان يحسنه. 
وإني اسأل الله عر وجلّ أن يوفق المحققين النابهين إلى مواصلة العمل في تحقيق 
كتب أخرى تكون في انتظار نظرة الثاقب وقلمه السيّال . 
أ.د / محمد بكر اسماعيل 
الأستاذ بجامعة الأزهر 


لله ال رمن الرميم 


تمهيد 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء من 
بهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك ل E‏ 


يا أا الذينَ آمَُوا افوا الله حى ناته ولا تَمُويُنَ إلا وَأَنُمْ مُسْلِمُونَ» [آل 
عمران: .]١7١١‏ 

ليا أا الاس أنَُوا ربكم الذي حَلََكُمْ من تفس وَاحدَة وَحَلّق مها رَوْجَهاء 
وَبَثَّ مِنْهُمَا رجالا كبيراً وَنْسَاءَ وَأنَقوا الله الْذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَام إن الله كان 
عَم رفي [النساء: .]١‏ 

یا يبا الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَكُولُوا كَوْلَا سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ 
فلكم لويم وَمَنْ بُطع الله وَرَسُولَهُ قد قاو فووا عَظيماً» [الأحزاب: ول 

.[¥1 

أما بعد: 

قبل الخوض في الكلام عن الفقه الإسلامي ونشأته يحسن بنا أن نتكلم عن 
الحالة السياسية والعلمية فى عصر المؤلف وصاحب الحاشية . 

الحالة السياسية في القرن العاشر الهجري وما بعده. 

استمر حكم دولة الجراكسة لمصر والشام والحجاز واليمن طيلة مائة وثمانية 
ورین امان حيث كان مولدها على يد مؤسسها السلطان برقوق الذي بويع 


5 مقدمة 


بالسلطنة بعد خلع الملك الصالح أمير حاج» آخر سلاطين دولة الاتراكء وذلك 
سنة ٤۷۸ه‏ وقد احتفظت مصر بولائها للخلافة العباسية» ولكنه كان ولاءٌ اسميا 
فقط حيث كانت الخلافة ضعيفة فالخليفة يملك ولا يحكمء وإنما الذي يملك 
الحكم» ويصرف أحوال البلاد هو السلطان» ويعاونه في ذلك وزراؤه الذين يقوم 
بتعيينهم وعزلهم» وكان يشرف على كل صغيرة وكبيرة» وينوب عن السلطان في 
حكم البلاد النائية والمدن الكبيرة» نواب يقوم بتعيينهم السلطان . 

ولقد تتاب في هذه الدولة سلاطين كثيرون بلغوا اثنين وعشرين سلطاناً يعنينا 
منهم من ختص بحقبتنا التي نتحدث عنهاء وهي بدايات القرن العاشر الهجري» 
فنرى منهم على الساحة السلطان قايتباي الجركسي المحمودي الأشرفي ثم 
الظاهري . 

تولى السلطان قايتباي بعد الملك الظاهر أبي سعيد تمريغا الظاهري» الذي 
كان مملوكاً من مشتريات السلطان جقمق» فح دل قايتباي هي ثورة المماليك 
على تمريغاء وعزله ثم مبايعة الأشرف قايتباي . ١‏ 

وما متا هنا هو أن نذكر خلاصة الإنجازات التي تعلقت بفترة قايتباي» 
وذلك أن السلطان قايتباي حكم ثلاثين عاماًء فهو عاش أكبر مدة حكمها سلطان من 
الجراكسة» وقد كان وافر العقلء سديد الرأي» شجاعاء قال السخاوي: وبالجملة 
فلم يجتمع لملك ممن أدركناه ما اجتمع لهء ولا حوى من الحذق والذكاء 
والمحاسن مجمل ما اشتمل عليه» ولا مفصله» وربما مدحه الشعراءء ولا يلتفت 
إلى ذلك» ويقول: لو اشتغل بالمديح النبوي كان أعظم من هذه المسالك. 

وتولى بعد قايتباي ابته تحمدء وكان صغير السن» فقام الأمير قانصوه فخلعه» 
وجلس على السلطنة» ولكن سرعان ما دارت بينهما المشاحنات التي انتهت بهزيمة 
قانصوهء ثم بويع الناصر محمد مرة أخرى» ولكنه كان نزقاً طائشاً» عسوفاًء فسرعان 
ما اغتاله الأمير طومان» وهو راجع من لهوه. وذلك بعد مدة من حكم استمرت 
سنتين وثلالة شهور . 

ثم تولى بعده خاله الملك الظاهر سعيد قانصوه» ولكن حدثت فتن وملاحم 
بين قانصوه والأمير طومان باي» والتي انتهت بانتصار الأخيرء وفرار الأولء بعد 


مقدمة التحقيق لا 


فترة ولاية دامت ثمانية أشهر ونصف» ومع هذا كان قانصوه هيناً لينآء كثير البر 
والمعروف. بيد أنه كان مسلوب الإرادة. 

ثم تسلطن الملك الأشرف أبو النصر جان بلاط الأشرفي» وفي نفس العام 
حضر الأمير طومان باي وقام بمحاصرة القلعة» ورميها بالبندقء وقتل خلق 
كثيرين من فيهاء وتم القبض على جان بلاطء وإرساله إلى الإسكندرية مقبوضاً 
عليه ثم خنق ومات . 

لم تدم فترة سلطنة طومان باي أكثر من ثلاثة أشهرء فقد ثار عليه مماليكه ثم 
قبض عليه» وقطع رأسه . 

استتب الأمر بعد ذلك للملك الأشرف قانصوه الغوريء وهو الملك 
العشرون من ملوك الجراكسة في الديار المصريةء فقام بإصلاحات إدارية في 
دولته» وغير في مناصبهاء كما قام بتشييد المدارس والمساجدء وقام ببناء الجسور 
والقناطر والقنوات وإيصال المياه إلى جميع الأماكن واهتم بالزراعة» وقام بتأمين 
طريق الحج» وكانت إصلاحاته أكثر من أن تحصىء وكان ذا فطنة وذكاءء كثير 
الدهاء والعسف. قمع الأمراء» وأذل المعاندينء ولكن الأحوال لا تدومء فقد 
ثارت بينه وبين سليم الأول معارك انتهت بمعركة مرج دابق سنة ١1٥٠ء‏ وذلك 
بالمكان المذكور على مقرنة من حلب» وانهزم فيها عسكر قانصوه. ووقع تحت 
سنابك الخيل» فقتل ولم يدر أين ذهب» وذلك في سنة ۹۲۲ه. 

جاء الخبر بمقتل السلطان الغوري بحلب» فاتفق الأمراء على تولية الأشرف 
طومان باي» فبويع بالقاهرة سنة ۹4۲۲ء والدولة في اضطراب وقلاقل نتيجة لخلو 
الخزائن من المال بسبب الحرب مع العثمانيين» ولاحتلال هؤلاء البلاد الشامية 
وزحفهم على مصرء فقام بأعباء الملك. ووصل الترك العثمانيون إلى غزة» فجهز 
جيشاء وسيره لقتالهم ء فانہزم › وحشد الجموع من كل أفق» ودافع عن القاهرة 
دفاع البطولة» فغلب على أمره. ودخلها العثمانيون يقودهم السلطان سليم 
العثماني» ولم يكد السلطان سليم يستقر حتى حرج طومان باي من غخبئهء وثار 
عليه» لكنه مع قلة عتاده وكثرة العثمانيين وقوتهم » خسر أمامهم محرکته» وهرب 
منهم لكن دل عليه بعض الناس» فاقتيد إلى باب زويلة وأعدم شنقاًء وكان محمود 
السيرة في سياسته مع الرعيةء أبطل كثيراً من المظالمء مدة سلطتته ثلائة أشهر 
و ٠١‏ يوماء وبمقتله دخلت مصر في حكم الدولة العثمانية . 


مم مقدمة التحقيق 


وقبل الحديث عن الدولة العثمانية وأثرها في العالم الإسلامي ينبغي تقديم 
بيان يوضح ملك الحملة الشعواء الظالمة على الدولة العثمانية» حتى وصفت بأنها 
الدولة المفترى عليهاء وأقول: 

بادىء ذي بدء إطفاء نور التاريخ الإسلامي هي حقيقة واقعة» وهي إحدى 
المؤامرات التي يقوم بها التغريب من خلال مؤسستيه الكبيرتين مؤسسة التبشيرء 
ومؤسسة الاستشراق ببدف تشويه تاريخ الإسلام في نظن المسبلفية: إن الأيديئ 
التي كتبت هذا التاريخ وقدمته للمسلمين سواء ما هو في مقررات دراسية أو في 
كتب منشورة في مقدمتها (دائرة المعارف الإسلامية) قد مزجته بزيف كثير 
واستطاعت قوى كثيرة أن تفرض مطامعها وأهواءها. 

ومن تلك التفثات السامة ما أرادوا وصم الدولة العثمانية به ولعل السبب في 
حملتهم تلك ما أذاقه العثمانيون الغرب» فإن الأخير لا ينسى لهم سيطرتهم على 
أجزاء كبيرة من أوروبا سيطرة امتدت أكثر من ثلاثة قرون. 

وصفحات التاريخ تكشف عن صور مظلمة من المؤامرة على العثمانيين 
بهدف تحطيم وجودهم وإدانة سيطرتهم إذ كانوا حجر عثرة في وجه ا الغرب 
في السيطرة على العالم الإسلامي لقد كان يجب أن يكون هذا كله واضحا في تقدير 
كتاب المسلمين الذين يجدون في الحملة على المماليك والعثمائيين منطلقا لهدم 
الوحدة الإسلامية» وإعلاء مفهوم القومية العربية المستعلية بالعنصرء وهو المفهوم 
الذي حطمه الإسلام» وحاربه ودعا إلى التحرر منهء لأنه يحول دون وحدة 
المسلمين فكرياً وثقافياً من خلال العقيدة والمنهج الإسلامي . 

والملاحظ أن الاتهامات التي توجهت إلى الدولة العثمانية إنما تتركز في تلك 
المرحلة المظلمة التي تولاها الاتحاديون العلمانيون ( 14181404) والتي أسلموا 
فيها طرابلس الغرب للإيطاليينء وأدخلوا الدولة الحرب الكبرى لتنهزم» ودورهم 
في تسليم فلسطين لليهود» فالاتحاديون هم الذين دحروا الرابطة الإسلامية بين 
العرب والترك» وعلقوا زعماء العرب على المشانق» وفتحوا باب تتريك العرب» 
وحملوا لواء الدعوة إلى الطورانية وإذلال العرب مما دفع العرب إلى التماس مفهوم 
العروبة لمقاومتهم . 

ولقد تكشف فى السنوات الأخيرة حقائق كثيرة بالنسبة للدولة العثمانية 
وأكدتها أبحاث ومؤلفات منصفة ردت الاتبامات الظالمة عنهم» وأهمها الاتهام أنهم 
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كانوا مصدر التأخير والتخلف كما تكشف أكذوبة الاستعمار التركي» فقد كانت 
العلاقة بين العرب والترك علاقة العقيدة والتماس المسلم نصرة أخيه القوي . 

أما ما تورده كتب التاريخ من صور ومواقف فإنها هذه جميعاً (ابن تغري بردي 
و..) كانت تمثل نظرة إقليمية ضيقةء وبذلك عمد الاستشراق إلى الاهتمام بها 
وإحيائها في طريق دعوته إلى تفكيك وحدة الأمة الإسلامية التي كانت حول الدولة 
العثمانية والخلافة الإسلامية. 

لقد كانت كراهية الدولة العثمانية عامل مشتركاً بين جميع القوى: الماركسيين 
والغربيين والكنيسة الغربية» واليهودء وقد صدرت كلها عن قوى تحاول أن تحمل 
دولة مجاهدة حامية أكثر من أربعمائة سنة بيضة الإسلام من حدود الجزائر إلى 
الخليج تبعة أخطاء لم يرتكبوها فإلى الله المشتكى . 

عود على بدء فما زلنا نتحدث عن أحداث القرن العاشر الهجري السياسية 
والتي ولد ومات فيها صاحب ترجتنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب 
الشربيني» فأقول: 

سقطت دولة الجراكسة؛: وقامت خلفها وعلى رفاتها الدولة العثمانية بمصر. 
وذلك على يد السلطان سليم الأول بعد موقعة مرج دابق ۹۲۲ھ 5١16م‏ 
وسقطت الإمبراطورية المصرية التي كانت في عهد السلاطين المماليك» وأصبحت 
مصر ولاية عثمانية تابعة بعد أن كانت تسود وتحكم كثيراً من الأقطار الإسلامية 
وانتقلت الخلافة من عباسية عربية في القاهرة إلى تركية عثمانية في استانبول. 
ومكن نقل الخلافة إلى استانبول العثمانيين أن يقيموا امبراطورية واسعة مترامية 
الأطراف من شتى الأجناس . 

ولم يكن الأتراك أصحاب حضارة علمية كالعرب فلم يضيفوا شيئاً يذكر على 
علوم العرب» ولكن كانت لهم ملكة عسكرية مکنتهم من الدفاع عن البلاد 
الإسلامية ضد المطامع الأوروبيةء بل مكتتهم من التوغل في قلب أوروبا حتى 
حاصروا فييناء واستولوا على اليونان وكثير من دول البلقان. 

وما بدأ القرن الحادي عشر الهجري ( 17م) حتى كان ملك آل عثمان يمتد 
من اليمن جنوباً حتى النمسا شمالآء ومن البحر الأسود شرقاً إلى المغرب غرباً 


)١(‏ منار الإسلام العدد السادس/ ص 1۷ مقالة الأستاذ أنور الجنديء جمادى الآخرة ١٠4١ه/‏ يناير 
.٠‏ وراجع مذكرات السلطان عبد الحميد» الدولة العثمانية المفترى عليها. 
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طول وعرضاًء وكان للأسطول العثماني السيادة في البحرين الأبيض والأحر ' 
وأصبح الساحلان الإفريقي والآسيوي من البحر الأبيض أرضاً عثمانية» كما أصبح 
البحر الأسود بحيرة عثمانية . 

وضع سليم الأول نظاماً لحكم مصر يضمن بمقتضاه استمرار التبعية» وصد 
كل من تحدثه نفسه من الولاة من محاولة الاستقلال مباء فجعل السلطات الرئيسية في 
البلاد كما يلي: 

أولا: الوالي ويلقب بالباشا: وهو عثماني دائماًء ويعين من استانبولء 
ويتجدد تعيينه غالباً في ذي الحجة من كل سنة. 

ثانياً: المماليك» وكان السلطان سليم قد وعدهم بالإبقاء على امتيازاتهم» 
فأنشأ لهم ۲١‏ إمرة أو صنجقيةء وهذا أيضاً كان عدد أمراء المائة مقدمي الألوف 
غالبا في عهد السلاطين المماليك . 

والصنجق”'2 يحمل لقب بك أي أمير وكان القرار بتعيين الصناجق يصدر أول 
٠‏ الأمر من استنابول» ثم لما قوي شأن المماليك. كانوا هم الذين يقدرون الأسماء 
التي تحل محل من يتوفى أو يفصل من الصناجق في حدود العدد المذكور. 

وكان رئيس الأمراء المماليك يلقب بشيخ البلدء وكانت هناك وظائف أخرى 
يتنازعون عليها مثل : 

# الدفتردار: وهي أقرب لوظيفة وزير الداخلية . 

وإمارة الحج. وفريضة الحج من أركان الإسلام. والحج كان محفوفاً 
بالمخاطر من الأعراب الذين كانوا يتربصون للحجاج طول الطريق في الذهاب 
والعودة. وبرغم ما كان يبدل للأعراب من الأموال نظير تأمين الطريق وخفارة 
الحجاج» فكثيراً ما نكث الأعراب بالعهود. وقلما كان يسلم الحجاج من النهب 
والسلب» بل والقتل أحياناًء وخطف النساء وردهن لأهليهن بمقابل من المال» أو 

وكانت وظيفة الكاشف لكل إقليم كالمحافظ الآن والكاشف أقل من 
الصنجق . 


)١(‏ صتجقء أصلها ستجق بمعتى الرمح» وكان العلم أو الراية ترقع قوق الرمح» وكان السنجقدار أي 
حامل العدم يمشي ححلف السلطان في المواكب (القلقشندي .)٤٤۷/١‏ 


مقدمة التحقيق ۱۱ 
ووظيفة الكتخدا: ومعناها الوكيل. وقد حرفها العامة إلى كيخيا. فللوالي 
الباشا كتخداء ويقال له: كتخد بك. ولكل صنجق كتخدا. ولكل أوجاق أي فرقة 
من الحامية العثمانية كتخدا. . وهكذا. 
كذلك وظيفة والي مصر. أي المديقة. «وهو غير الوالي العثماني فلقبه 


الباشا؟. 
كذلك وظيفة المحتسب : وقد سبق ذكرها وغير ذلك من الوظائف 
المختلفة . 


ثالثاً: الجيش: وقد كوّن السلطان سليم جيش الحامية من ستة أوجاقات ‏ أي 
فرق . ومن رؤساء هذه الفرق يتكون «مجلس الباشا الوالي». ومن حق هذا المجلس 
رفض أي قرار يصدره الباشا الفا للمصلحة العامة . 

رابعاً : الديوان الكبير: يتكون ممن ذكروا في الديوان الصغيرء مضافاً إليهم 
العلماء؛ ورأيهم استشاري.. وهكذا نرى أنه ولو لم يجعل العلماء إحدى 
السلطات؟ ولكنه اعترف بهم كأحد المصادر الفكرية في البلاد. 

توفي السلطان سليم الأول بعد أن تم على يديه وفي عهده سيطرة العثمانيين 
على أقطار العالم العربي» تولى ابنه السلطان سليمان خان الحكمء وأقام فيه تسعاً 
وأربعين سنة حيث مات سنة هه ثم ولي من بعده ابنه السلطان سليم الثاني» 
وأقام في الحكم ثمان سنين وبضعة أشهر ومات سنة ۹۸۳ه. 

ثم مات السلطان سليم الثاني بعد حكم استمر ثماني سنوات وبضعة أشهرء 
فتولى بعده ابنه السلطان مراد خان» وأقام فيه عشرين سنة حيث توفي في 
عام *١٠٠هء‏ وقد اشتهر عن السلطان مراد خان أنه كان ورعا ومتزناً في 
تصرفاته» فساس الأمور بما يرضي الرعيةء فعزل الأشرار من الولاة» وعين بدلا 
منهم الصالحين» وشجع العلم والعلماء» فارتاحت البلاد في عهده وتولی من 
بعده ولده محمد خان» وعرف عنه أنه كان من المصلحين؛ فقد أعاد بناء الأزهرء 
وجعل فيه الوظائف» ورمم المشهد الحسيني في مصرء وبذلك فقد تتبع سياسة 
أبيه في إصلاح الرعية والبلاد. 

أقام السلطان محمد خان في الملك تسع سنين إلا شهراء ومات سنة 
٠ه‏ ثم تولى بعده ابنه السلطان أحمد خان» وأقام في الحكم أربع عشرة سنة 
حيث مات سنة 77١١هء‏ فتولى من بعده أخوه السلطان مصطفى خان الذي ما 


ا 
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لبث أن خلع عن الملك» ولم يعزل قیله أحد من سلاطين آل عثمان. وولى بدلا 
منه السلطان عثمان ابن السلطان أحمد خان سنة ۲۷١٠ه.‏ 

ورغم هذه الصفات الحميدة التي تمتع بها سلاطين تلك الحقبة إلا أنه لم 
تخل هذه الفترة من ثورات وفتن وملاحم في هذه الدولة الواسعة المترامية 
الأطراف . 

فمع بداية القرن الحادي عشر الهجري حصلت في بلاد الأناضول ثورة 
داخلية كادت تكون وخيمة العاقبة على الدولة» خصوصاً ونيران الحرب مستعر 
لهيبها على حدود المجر والنمسا. 

ذلك أن بعض الولاة ومنهم والي بغداد رفع راية العصيان عالياًء وكفر بنعمة 
الدولةء وجاهر بعصيائهاء فأرسل السلطان محمد خان صقللي حسن باشا مع جيش 
جرارء فأخد الثورات ولکته قتل» وبادر صاحب بغداد فاستولى على ديار بكر 
وحلب» ودمشق» وحاصر مدينة كوتاهية» واستفحل أمره» حتى خشيت الدولة 
العثمانية استفحال الأمر» فاستعملت الطرق السلمية والتوددء قأرسلت إليه العطاياء 
وأغدقت عليه الهبات» ثم عرض عليه ولاية #بوسنة»» فقبلها بعد تعللات كثيرةء 
وأعلن إخلاصه للدولة العلية» واستعمل قوته لمحارية الإفرنج على حدود الدولة» 
حتى هلكت جيوشه عن آخحرها في المناورات المستمرة . 

وقد تبعت هذه الثورة ثورة أخرى» وكانت فى حاضرة الخلافة العثمانية 
الأستانة» والتي كاد شررها يصل إلى مقام الخليفة نفسه. 

وكان سبب تلك الثورة أن «السباه» أي الخيالة طالبوا الدولة أن يعوضوهم 
عن الإقطاعات التي فقدوها في الثورة السابقة» ولكن خزانة الدولة كانت تعجز عن 
تلبية حاجياتهم» فثاروا وتمردواء وأرادوا نبب ما في المساجد من التحف الذهبية 
والفضية» فاستعانت عليهم بالإنكشارية » وأدخلتهم في طاعتها بعد سفك الدماء . 

وبالإضافة إلى ما سبق فقد قامت ثورة عسكرية بمصر ترتب عليها عزل 
الوالي محمد باشا الشريف» وتولى على أثره خضر باشا. 

ومن استعراضنا لهذه الثورات المتلاحقة يظهر جلياً أن النظام العسكري 
العثماني قد اختل في أوائل القرن الحادي» وكان لهذا أثره في تحرش أعداء الدولة 
في أوروبا وغيرهاء فقامت الحروب الشديدة بين الدولة العثمانية والبندقية» واتتصر 
العثمانيون وفتحوا الكثير من بلادها . 
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إذا نظرنا إلى الجناح الشرقي للدولة العثمانية نرى عراد الرابع فاتح بغداد 
ينشط فيجلس على كرسي الخلافة» وذلك سنة ؟75١٠هء‏ وبحكمه انبعثت روح 
الحياة في الدولة العثمانية وذلك بفضل توجيهات اماه بيكرة والدته التي رزقت 
عقلا وفيراً» ولم يكن هذا القرن بخير من سابقه» حتى توالت الثورات في عهد 
السلطان «مراد خان الثالث». تولى بعده أخوه السلطان إبراهيم ابن السلطان أحمد 
خان وذلك في سنة ۹٤٠1ء‏ وله من العمر خمس وعشرون سنة . 


وفي سنة 0ه من عهدهء تجددت المعاهدات مع الدول الأجنبية بهمة» 
وفى أثناء تلك السنة جاء السفراء من روسياء وإيران بالهدايا الكثيرة» وشدد 
#الصدر الأعظي» في مئع المسكرات» وشرب الدخان كلياً ما أجير أصحاب الكيف 
الغكر ب على استعمال التشوق: 

وتوالت السئون حتى انتهى عصر السلطان إبراهيم» وكانت الدولة في 
أخريات أيامه تعاني من ضعف» حيث عم الاختلال والارتباك كلا من الأناضول 
والروملي» وعلاوة على ذلك فالسلطان إبراهيم أكثر من القتل في الوزراء» وفي 
صرف المصاريف الباهظة بلا موجبء منها فرش كشكه من فراوي السمورء ثم 
تولى بعده السلطنة ابنه السلطان «امحمد خان الرابع ابن السلطان إبراهيم» وكانت سنة 
4ه وله من العمر سبع سنين»› وتولت والدته وصايته وأمور إدارة المملكة» 
وظلت مدة إحدى وأربعين سنة. 

ثم تولى السلطان سليمان خان سنة ٩۹٠1ء‏ وله من العمر ٤١‏ سنة . 

ثم تولى من بعده في 77 رمضان سنة ٠١١7‏ السلطان أحمد خان الثاني ابن 
السلطان إبراهيم . 

وكانت مبايعته في أدرنة. وكان الصدر الأعظم ‏ مصطفى باشا الهمام - في 
حرب مستمرة مع دول الشمال» خصوصاً ألمانيا وأوسترياء حتى حصلت واقعة 
هائلة بعد جلوس السلطان أحمد المذكور يلغ فيها عساكر الدولة خيمة الإمبراطورء 
لكن بمهارة سر عسكر الأعداء حصلت مقاومة عنيفة وقع الصدر الأعظم فيها 
شهيداء: رهه الله رحة واسعةء وعين بعده خليل باشا السردارء :وقد .مات نيذه 
الواقعة نحو نصف الجيش من الطرفينء وبموت الصدر الأعظم انہزم جيش 
الدولة» فحاصر الأعداء قلعة «وارادين؟ء وحاصر عساكر بلونيا قلعة قامنجة وفى 
ننه 1139 ذهب جيش ألمانيا وأوستريا إلى الضرب+ء فقاومهم العتماتيون هتاك 
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وفي أثناء ذلك جاء السفراء من بخارى وإيران» وطلب الإمبراطور الصلح 
بواسطة سقراء دولة هولندةء لكن لجسامة طلبات الإمبراطور لم يقبل السلطانء بل 
استمرت الحرب . ٠‏ 

وفي أثناء ذلك حصلت فتنة في مكة المكرمة بين الأشراف والسادات من 
جهة المزاحمة في إمارة مكة» فعزل الصدر الأعظم» وعين بدله الحاج علي باشا. 

وفي سنة ١١١4‏ قام الصدر الأعظم المذكور من أدرنة» وقبل وصوله 
اللجيّش استولى الأعداء المتفقون على قلعة يانوة» وشرعت في محخاصرة بلغراد. 

أما من جهة بوسنةء فإن دولة الونديك لم تزل مستمرة على محاريتهاء حتى 
صار جيش الدولة أربع فرق على أربع دول. ثم تحركت دولة روسيا أيضاًء فارتبك 
أمر الدولة» وملت عساكرها من استمرار الحروب. 

وفي هذا العام مات السلطان محمد خان الرابع المخلوع في سنة ١٠١99‏ ودفن 
في ساحة جامعه بالقرب من (ياغجة قبوسي)ء أي باب البستان بالأستانة» رحمه الله 
تعالى وعفا عنه . ا 

وفي هذا العام لم تقتصر الحال على ما حصل للدولة من الكرب باتحاد 
الدول عليهاء واستمرار الحروب» بل حصلت فتنة بالشام» فأرسلت إليها الدولة 
فرقة من العساكر لإيجاد الأمن بها. ثم حصل حريق هائل بالأستانة بادثاً من أيازمة 
قبوسي أحرق السليمانية وأت بازاري وغيرهما. . 

ثم تولى السلطان مصطفى خان الثاني ابن السلطان محمد الرابع في سنة 
5ه بالغا من العمر اثنتين وثلاثين سنة ويعد جلوسه بيومين كتب بخط يده 
خطاباً شديد اللهجة للباب العالي مضمونه: أن أسلافه من مدة طويلة اختاروا 
الراحة» ولم ينظروا باهتمام إلى نظام الدولة. وأنه بعدئذٍ سيتولى بنفسه الإدارة 
العمومية» وسيكون موجوداً بميادين الحرب» وفي الحال اهتم بالتجهيزات 
الحربية» ولم يفرق العطايا لخلو الخزينة من النقود . 

فأظهر الأوجاقيون علامات الثورة» فوعدهم أن ذلك يكون بعد الانتصارات» 
واسترداد الممالك الضائعة؛ وإخراج الأعداء منهاء حيث ذلك مفروض على جميع 
الأمةء وبعد ذلك تكون العطايا والهدايا والإتعامات . 

وفي سنة ١١٠١ه‏ ذهب بنفسه مع الجيش»ء وهجم على عساكر ألمائيا 
وأوستريا وانتصر عليهم. ودخل بلاد المجرء وفتح قلاع ليبوة ونتل وغيرهماء 
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واسترد بلغراد وتيجو وقرلسبورقء ثم حصلت الواقعة الحربية المشهورة بمحاربة 
لغوس». وقتل من الطرفين أكثر من خسة عشر ألفاً. واتبزمت الأعداءء وعاد 
السلطان إلى الأستانة منصوراً مؤيداً وحصل للأمة السرور. 

ثم تولى السلطان أحمد خان الثالث ابن السلطان محمد الرابم» وجلس في 
السلطنة بناء على طلب أخيه السلطان مصطفى بالغاً من العمر إحدى وثلاثين سنة 
وذلك سنة ١٠٠٠ء‏ وكانت خلافته ثمان وعشرين سنةء ولقد توالت فى عصره الفتن 
والمحن» حتى استقلت دول كثيرة كانت تحت القيادة الإسلامية في تركيا. 

ثم تولى من بعده السلطان محمود خان الأول وذلك سنة 47١١ه‏ بالغاً من 
العمر خمساً وثلاثين سنةء ومدة سلطنته 10سنة. 

ثم تولى من بعده السلطان عثمان خان الثالث ابن السلطان مصطفى الثاني. 
وجلس للسلطنة 158١ه‏ بالغاً من العمر 05 سنة. 

وفي أول جلوسه اهتم بإيقاء كافة المعاهدات والمصالحات» ثم اشتغل 
بالإصلاحات الداخلية» وأقفل كافة الخمارات بالأستانة» وعا ما يخالف الشرع من 
البدع» ونهى عن مشي النساء في الأسواق بالزي المفتوح. واكتشف للرعية أزياء 
متنوعة الأجناس في الملابس . 

وفي هذا العام حصل نزاع في القدس الشريف بين الأروام واللاتينيين يسبب 
إخراج اللاتينيين عن محافظة وملاحظة الكنائس ببيت لحم وحلول الأروام خلهم؛ 
فتكدرت العلاقات بين الدولة وبين بعض الدول» فضا دولة فرنساء ثم انتهى 
الأمر بنفي بعض المتسببين هذا التزاع . 

ثم تولى السلطان مصطفى خان الثالثء وكان جلوسه للسلطنة سنة ١۷١١ه‏ 
الغا من العمر 47 سنةء وكانت مدة خلاقته 7١سنةء‏ وكان في سنة ١۷١١ھ‏ 
تعقب عربان الشام الذين قطعوا الطريق على الحجاج» واهتم بتأديبهم» وفتح طريق 
الحجاز للحج» ودفع طائفة نغاي التي تجاوزت الحدود الشماليةء وكان تجاوزها 
بدسائس روسياء حيث إن امبراطورتها كاترين الثانية كانت شديدة العداوة للدولة 
العلية . 

وهي ليست من العائلة الملكية» بل كانت زوجة بترو حفيد بطرس ١‏ 
فتحايلت على خلع زوجها بدعوى أنه لم يتبع وضية جده بطرس الكبير في معاداة 
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وألمانيا. 


ثم إنها لم تكتف بخلع زوجهاء بل تسببت في قتله حتى أا تستقل بالأمرء 
وكانت ماهرة في الخداع والحيل فاستقلت بالرأي والحكمء وسعت لدى إنجلترا 
والدانمارك والبروسيا وأوستريا مع ألمانيا وأسوج للاتفاق معها على إعادة 
أوروياء وإعادة الإمراطورية الرومية فى الأستانة . 


ومن العجيب أن بطرس الكبير لم يوص بإعادة الأمبراطورية الرومية بالأستانة 
مع أن كاترين المذكورة خدعت الأمة الروسية في خلع وقتل زوجهاء بحجة أنه لم 
يتبع وصية بطرس كما تقدم» بل وخدعت أوروبا بدعواها أن الغرض هو رفع شأن 
المسيحيين بطرد العثمانيين من أوروباء وإعادة الإمبراطورية بالأستانة مع أن حقيقة 
الأمر غير ذلك بل كان غرضها الوحيد هو أخذ الأستانة وأوروبا التركية للروسية لا 
للأروام . 

فبهذه الحيلة قادت كاترين المذكورة أورويا لتنفيذ أغراضها. وفي الحال 
قامت الدول المتفقة(الاتفاق (45))» وفئ مقدمتها كاترين» بدس الدسائس وإشعال 
نار الاختلال والثورة في البلقان ومورة. 

وأما فرنسا فكانت همتها متوجهة إلى تحريض الدولة العلية على محاربة 
الروسياء قائلة لها: إن هذه الفتن من الروسيا التى هى العدوة الوحيدة للدولة 
العلية و ي مو ذلك اعمال اكا ٠‏ 

أما رجال الدولة فمنهم الصدر الأعظم فقد نبى الدولة عن محاربة الروسياء 
وصمم على ذلك مع استمرار التجهيزات الحربية» أما السلطان مصطفى» فإنه لم 
يحزم ولم يتدير في هذا الأمر كما يجب. بل اشتغل بنظامات وتعديلات الداخلية» 
ورواج التجارة والصناعة» وتجديد بعض المعامل» وطرد الكسالى والمعروفين 
بالعكامين من الأستانة» وإرسالهم إلى بلادهم لمشغوليتهم بالزراعة . 

وفي سنة ١۷١١ه‏ حصل بين السادات والأشراف بمكة المشرفة الفتن 
والغوغاء» حتى نتج عن ذلك أن العربان قطعوا طريق الحجء فأرسلت الدولة عبديا 
باشا بفرقة من العسكر فأعاد الأمن. 
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وفي سنة 1177ه حصل مثل ما تقدم في مكة من عربانهاء فاهتمت الدولة 
بالتدكيل بالأشقياء القاطعين للطريق . 

وفي هذا العام زلزلت الأرض بالشام حتى خربت منها جملة مدائن» فأرسلت 
الدولة نقوداً كثيرة مع مأمورين لتعمير ما هدم. وفي سنة 1174١1ه‏ شدّد السلطان 
بمنع المسكرات» وعدم خروج أحد بغير زيه فانكب الناس على استعمال الأفيون 
والترياق. 

ثم تولى السلطان عبد الحميد خان الأول وذلك كان في سنة 141١اهء‏ 
ومدة سلطتته ١‏ سنة ولم يصرف العطايا المعتادة لعدم وجود نقدية بالخزينة» 
فاجتهد هو ووزراؤه في الحصول على الصلحء لكن لما رأت كترين من 
اليكيجريين الشقاق والامتناع عن الحرب» مع مصادفة وفاة السلطان مصطفى» 
توهصت أنها تستولي على الأستانةء فامتنعت عن الصلح» واهتمت بتقوية جيشها. 

وفى سنة 88١1ه‏ اجتهد الوزراء والضباط فى تحريض العسكر على الجرب 
ولو نة واحدة ليتم الصلح؛ لكون الأعداء درن أخذ الأستانةء وتكلموا 
بالمواعظ الحماسية والنصائح الدينية» فوقعت الحرب بقرب نهر الطونة» فاضطرت 
العساكر الروسية إلى الانسحاب» ثم ظهر في الجيش من الشقاق والنفاق ما لا 


يو صا . 
ثم إن كاترين تيقنت عدم إمكانها الاستيلاء على الأستانة من الواقعة الأخيرة» 
فقبلت الدخول في الصلح. 


والسبب الأعظم في قبولها الصلح مسألة أخرى» وهي أن الدولة العلية كانت 
أرسلت في أوائل هذا العام دولة كراي خان الرابع خان قريم» والحاج علي باشا 
جانيكلي إلى طمان لجلب قبائل النوغاي» وأقوام الشراكسة لاستخلاص قريم من 
يد الروسياء فقاما بهذه المأمورية أحسن قيام. وجمعا كثيراً من هؤلاء الأقوام؛ 
وانضم إليهم أهالي قريمء فاتتقموا من الأعداء وانتصروا عليهم مراراً متواليةء 
وبالأسف لعدم معلومية الدولة جيداً يما حصل من انتصاراتها المتوالية» وعدم قيام 
اليكيجريين بواجباتهم الحربية» أسرعت الدولة بالصلح المسمى بمعاهدة قينارجة؛ 
باسم الجهة التي حصلت با المعاهدة» وكان مضراً بها جداً» حيث كان من جملته 
استقلال قريم . 

ومن المصائب الكبرى أن أمراء بلاد المسلمين الممتازة والمستقلة لا 


18 مقدمة التحقيق 
يتعظون بما يشاهدونه من الوقائع الماضية الموجبة لضياع بلادهمء حيث إن واقعة 
قريم كانت كافية لأن تكون موعظة للجزائر وتونس وأمثالهما. وإنما يتذكر أولو 
الألباب» وكان من ضمن الصلح ترك قلاع أذان وتيفان. وقليرون» ويكي قلعة» 
وكرش » والجهات الكائنة في نهري تن وداوزي. 

ثم بعد إتمام هذا الصلح» عاد محمد باشا بن محسن الصدر الأعظم بالجيش» 
ولما وصل إلى قرين أياد مات رحة الله تعالى عليه. وأحضرت جنازته للأستانة» 
ودفن بالقرب من أبي أيوب الأنصاري ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ وعين بدله للصدارة 
العظمى محمد باشا عزت . 

ثم تولى من بعده السلطان سليم خان الثالث ابن السلطان مصطفقى الثالكث 
وذلك في سنة "1٠7١ه‏ بالغاً من العمر ثمانية وعشرين سنةء ومدة سلطتته تسع 
عشرة سلة وشهور» وكان غيوراً على المملكة فطيئاً بها منضبطاً فاستبشر التاس 
بتوليته . 


وفي سنة 1717ه من تولية السلطان سليم خان الثالث» ذهب بونابرت إلى 
مصر بعساكر كلية» وكتب جواباً لأهالي مصر والعلماء مضمونه: أنه آت لتأديب 
المماليك» وأنه مؤمن بالله ورسوله وصديق للسلطان سليم إلى آخرهء فوقع بينه 
وبين المماليك محاريات ومناوشات عديدة» ولتفرق كلمتهم وسوء نظامهم انهزموا 
في أواخر كل الوقائع؛ حتى احتلت عساكر فرنسا القاهرة» فلما بلغ ذلك السلطان 
سليم اندهش وغضب في آن واحد. أما اندهاشه فمن تكرار إظهار بونابرت 
الإخلاص والمودة له» ويتسييره بجواباته عقب كل انتصار قبل أن يصل إليه الخبر 
بالوقائع الفرنساوية وتعظيم السلطان بجوابات معنونة بوكيل محمد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ بهذه الألفاظ تماماً. وأما غضبه فلدخول العساكر الأجنبية 
في بلاده» ثم أرسل يوسف باشا الصدر الأعظم إلى الشام» ومنها إلى مصر بعساكر 
برا» وبعد وقائع حربية انتصر يوسف باشا على الفرنساويين» حتى طلبوا الصلحء 
فاصطلحوا على شرط أن يعطي ميعاداً إحدى وأربعين يوم لجمع عساكره والجلاء 
عن مصر بشرط أن لا يحصل إهانة ولا استهزاء من أهالي مصر لهم . فبناء على هذا 
الاتفاق أعاد. يوسف باشا أغلب العساكر إلى الشامء وبقي هو بشرذمة قليلة. فلما 
اجتمعت عساكرهم واستعدوا للقتال» أرسل قائدهم بلاغاً للصدر الأعظم يقول 
فيه : إنكم خالفتم شروط الصلح حيث إن أهالي مصر أهانوا عساكرنا مراراً عديدة» 
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كما قدّمنا لكم الشكوى في أوقاتهاء فلذا لا نخرج من مصر لتأديب من استهزؤوا 
بنا. 


وبالفعل هجم على مصر فدافع الصدر الأعظم بشرذمته القليلة بإعانة من 
بعض الأهالي» فلم يقدر على مقاومة الجيش لكثرته عدداً وعدداًء فعاد إلى الشام» 
ودخل الفرنساويون مصر. 

ثم تولى السلطان مصطفى الرابع ابن السلطان عبد الحميد الأول وذلك سنة 
۲ه وقد رفعت الوقائع والفتن الداخليةء وأما الوقائع الخارجية فإن بونابرت 
إمبراطور فرنسا غيرٌ سياسته مع الدولة» وعرض على الروسيا وأوستريا تقسيم بلاد 
الدولة العلية. وقال: إنه يستحيل إبقاء الدولة العلية كما يشاهد من أحوالهاء فجعل 
له بلاد البوسنة وألبانيا بما فيها يانية وبلاد اليونان وترحالة ومكدونياء وللروسيا 
البغدان والأفلاق والبلغار» ولأوستريا الصرب. 


وقيل: إن الأستانة اختلفوا فيهاء حتى قيض الله للدولة السلطان محمودء فبدأ 
فيها بتغيير أحوالها من الخطر إلى الصلاح ومن الضعف إلى القوة. 

ثم تولى سئة 1777ه السلطان محمود عدلي الثاني ابن السلطان عبد الحميد 
الأول ومدة سلطتته اثنتان وثلاثون سنة. 

وكان محباً للسلطان سليمء وأفكارهما متطابقة. فاهتم بإيجاد النظام الجديد 
باسم سكبان احتراساً من تجديد الفتن من اليكيجريين. لكن لفرط شجاعة الصدر 
الأعظمء وعدم إلمامه بفن السياسة وحسن الإدارة بكتم ما يلزم كتمهء والمداراة 
أحيانًء وشدة كراهية اليكيجريين لهء عادت الفتن كما كانت . 

ثم تولى السلطان عبد المجيد الأول ابن السلطان محمودء وجلس سنة ٠١٠١‏ 
بالغاً من العمر ۸ سنةء ومدة سلطتته اثنتان وعشرونء وفي سنة 1107ه اهتم 
محمد علي باشا وابنه إبراهيم باشا بالحرب» وظنا أن موت السلطان محمود وجلوس 
السلطان عبد المجيد يكونان سبباً لإتمام انتصاراتهما. فأرسلت الدولة دونائمة 
عظيمة إلى ميناء وسواحل إسكندريةء وأحالت إدارة ولاية مصر مؤقتاً على محمد 
باشا عزت» فاستولت الدونانمة على قلاع جونية وصيدا وسورياء وانتصرت عساكر 
الدولة برا على إبراهيم باشا. فلما رأى ذلك مير بشير رئيس المشايخ ترك مساعدة 
إبراهيم باشاء وانضم إلى عساكر الدولة» وكذلك أهالي ومشايخ جبل لبنانء 


۰ مقدمة التحقيق 


والشيخ أحمد بك شيخ العربان. ثم استولت عساكر الدولة على قلاع صيدا وعكا 
وطرابلس وحماة وحمص. 

علي باشاء بل إن إنجلترا أظهرت المساعدة للدولة. ثم بواسطة المذكورين 
وتعهداتهم بعدم عصيان محمد علي باشا مرة أخرىء ت الصلح على ما هو معلوم . 
فبناء عليه عادت دونانمة الدولة السابق تسليمها إلى محمد على باشا إلى الأستانة 
كما كانت . 


ثم تولى السلطان عبد العزيز في سنة ۲۷۷٠ه‏ بالغاً من العمر اثنتين وثلاثين 


وفي سنة 184اه ألغي المجلس المعروف بمجلس (والاي أحكام 
عدلية)» وتشكل بدله مجلس الشورى بالأستانةء وتشكل أيضاً للمجالس النظامية 
ابتدائية واستثافية» وتمييزء وأحدث ديوان جسيم بالأستانة باسم (أحكام عدلية)؛ 
ومعناه بمصر الحقانية» وصار تعديل وإصلاح كيفية التدريس وزيادة المكاتب. 


وفى سئة 786١ه‏ دعا إسماعيل باشا حديوي مصر بعض ملوك أوروبا لفتح 
قئال السويس . 
الساعة الرابعة والدقيقة الثلائين جلس للسلطنة الوارث الشرعي «شوكتلو مهابتلو؟ 
ولي النعم السلطان عبد الحميد خان الثاني . 

وهكذا مرت الحياة السياسية في تلك الفترة المذكورة ما بين قوة وضعف» 
وبعد هذا نستطيع أن نكتب الحياة العلمية في تلك القرون المشار إليها سالفاًء إذ 
بالحياة السياسية تتضح الحياة العلمية . 

وليس لنا في ظل الحركات الصهيونية التي استهدفت العالم الإسلامي اليوم 
إلا أن نقبل على منهج الله تعالى» ونتقوى بهء ونرفع أكف الضراعة إليه تعالى» فإنه 
جيب الدعاء أن يعيد للأمة الإسلامية مجدها وعزهاء ويقيض لها من يأخذ بيدها 
ويضمد جراحهاء ويعيد إليها ما أخل منها شرقاً وغرباء فانه سميع الدعاءء وله 
الحمد والمئة. 


مقدمة التحقيق ۳ 
الحالة العلمية في القرن العاشر الهجري والحادي عشر والثاني عشر والثالث 
عشر. 


كانت دولة المماليك البرجية بمصر فى بداية هذا القرن تستقبل أخريات 
أيامها وكانت ريحها مدبرة فقد ظهرت الدولة العثمانية عليها في كثير من الحروب 
واستولت على كثير من أملاكها وقي سنة 477 دخل السلطان سليم الأول القاهرة 
وقتل آخر سلطان من سلاطين دولة المماليك البرجية وكانت دولة العثمانيين يومئذ 
أعظم الدول الإسلامية فتحاً ونفوذاً وسياسة» ولكنها ما كانت تعنى بالعلوم عناية 
الدول الإسلامية العربية وإن كانت في إجلال الإسلام واحترام شعائره وتقديسها في 
الصف الأول من الغيرة الدينية وقد شغلتها حروب الفتح في أوروبا وآسيا وإفريقيا 
عن العناية بالعلوم وتشجيع العلماء. ثم جاء القرن الحادي عشر وتركيا تحكم مصر 
والخليفة يومئذ السلطان مراد خان الثالث ووالي مصر هو أحمد باشا الخادم وفي 
سنة ٠٠٠١‏ توفي السلطان مراد خان فولى بدله ابنه السلطان الغازي محمد خان 
السادس وعزل عن مصر أحمد باشا الخادم وولى بدله قورط باشا ثم عزله بعد سنة 
وولي السيد محمد باشا الشريف الذي عني بإصلاح ما تخرب من الجامع الأزهر 
وحدثت في سنة ٠٠٠١‏ ثورة عسكرية ترتب عليها عزل السيد محمد باشا الشريف 
وتولي خضر باشا مكانه وتوالت الاضطرابات في مصر من العلماء وغيرهم ضد 
الحكام وتوالى عزل الحكام وتولية بدلهم وكان أكبر هم هؤلاء الولاة جمع المال 
وإرساله لخزانة الدولة العثمانية فكان هذا من عوامل القعود عن الاهتمام بالعلوم . 


ولم يكن القرن الثاني عشر والثالث عشر الهجري خيراً من القرن الحادي 
عشر في النهضة العلمية الدينية بمختلف البلاد الإسلامية فقد كانت الفتن سائدة 
فيهاء وكان الركود متتشراً في ربوعهاء وكانت مصر على الأخص تحت حكم 
العثمانيين الذين لم يهتموا بنشر العلوم والمعارف في هذه الديار بل كان همهم جباية 
الأموال والتمتع بخيرات البلاد كما أسلفنا. لذلك كان التقليد شائعاً ولم يحاول أحد 
من علماء هذين القرنين الاجتهاد وكانت الكتب التي ظهرت في علم الأصول إما 
اختصاراً لكتاب مبسوط أو شرحاً أو تعليقاً على كتاب مطبوع أو خطوط» وظهرت 
في القرن الثالث عشر اضطرابات خطيرة في مصر بسبب دخول الفرنسيين فيها 
ومحاولة الباب العالي إخراجهم منهاء ولما تم ذلك استقبلت البلاد عهداً جديداً 
بتولي محمد علي باشا الكبير شؤون البلاد من سنة ١77١‏ إلى سنة 17784 ١8083‏ 


49م ومع ذلك لم تستقر البلاد فقد اشتغل رحمه الله بالحروب وإن كان ذلك 
لم يشغله عن النهوض بمصر في شتى النواحي وخاصة الناحية العلمية ولكن الحال 
لم تكن مواتية للاجتهاد. 
الفقه الإسلامي 

الفقه الإسلامي جامعة ورابطة للأمة الإسلامية وهو حياتها تدوم ما دام وتنعدم 
ما انعدم» وهو جزء لا يتجزأ من تاريخ الأمة الإسلامية في أقطار المعمورة وهو 
مفخرة من مفاخرها العظيمة ومن خصائصها التي لم تكن لأي أمة قبلهاء إذ هو فقه 
عام مبين لحقوق المجتمع الإسلامي بل البشري» وبه كمال نظام العالم فهو جامع 
للمصالح الاجتماعية بل والأخلاقية. . فالفقه الإسلامي نظام عام للمجتمع البشري 
عامة تام الأحكام مكتمل الآراء» لم يدع شاذة ولا قاذة وهو القانون الأساسي 
للدولة الإسلامية كلها. وإن انتظام أمر دول الإسلام في الصدر الأول وبلوغها غاية 
لا تدرك بعدها في العدل والنظام لدليل واضح على ما كان عليه الفقه من الانتظام 
وصراحة النصوص وصيانة الحقوق ونزاهة القائمين بتنفيذ أوامره. 

فالأمة الإسلامية لا حياة لها بدون الفقه إذ هو معالم الحلال والحرام» وهذا 
ما تعنيه الشرائع السماوية» إذ تنطق كتبها ‏ كما حكى القرآن الكريم ‏ بأنها جاءت 
لخير الإنسان وسعادته في معاشه الدنيوي» ومعاده الأخروي» وهذا ما نراه ماثلا 
في جملة ما فرض الإسلام» ودعا إليه» أو هى عنهء سواء في العبادات التي هدفت 
إلى تبذيب الفرد» وغرس الفضائل فيهء بغية صلاح المجتمعء الذي يتكون من 
الأفرادء والبعد به عن نوازع الشر والفساد. 

وفي المعاملات أباح الإسلام كل ما فيه إقامة المجتمع على أسس صالحة» 
تحقق السعادة في إطار الأفراد والجماعة» وحرم ما يؤدي إلى الإفسادء ويخل بتنظيم 
المجتمع . 

فما كانت شريعة الله إلا آمرة دائماً بكل ما يجلب المصالح» ويمنع المفاسدء 
سواء في ذلك أمور الدين والدنيا. 

أما القوانين الوضعية» فقد اقتصرت مهمتها على تنظيم العلاقات الظاهرة بين 
الناس دون نظر إلى مُثُلءِ أو قيم أخلاقية أو دينية» فقد ينظم القانون الزناء وشرب 
الخمرء ولعب القمارء والمراهنات» والرباء وغير هذا مما يجاوز قواعد الدين 
والأخلاق» وكانت عاقبة أمره هذا خسراً. 


مقدمة التحقيق ۳ 

وبهذا كانت لفقه الإسلام تقسيمات وخصائص يعلو بها دائماً فوق الأنظمة 
القانونية السابقة له والمعاصرة. 

تقسيمات الفقه الإسلامي» وخصائصه 

(أ) التقسيمات : 

جرى فقهاء المسلمين منذ نشأت الأحكام الفقهية على شمول كلمة الفقه 
لمعان واعتبارات مختلفة» تتباين في الظاهرء ولكنها مترابطةء يأخذ بعضها بحجز 
بعض في الواقع 

فبالنظر إلى أدلة الأحكام ثبوتاً ودلالة قسمت إلى قطعية وأخرى ظنية . 

وحين نظروا إلى مقاصدها التى شرعت من أجلها قسموها إلى: أحكا 
لحفظ الضروريات» وأحكام لصيانة اجات و ارد 

وبالنظر إلى أثر الأحكام الشرعية انقسمت إلى أحكام تكليفية» وأحكام 
تخييرية؛ وأحكام وضعية. 

والحكم التكليفي : هو أئر خطاب الله تعالى الموجه إلى المكلف بطلب 
الفعل أو بطلب تركهء وأثر الفعل هو الفرض» والوجوب والندب» وأثر الترك هو 
الحرمة» والكرامة والخطاب بالتخيير أثره الإباحة. 

والخطاب الوضعي : هو ما تعلق بالصحة والفساد والبطلان» و الشيء 
أمارة أو علامة» أو شرطاًء أو سبباًء أو علة لشيء آخر أو مانعاً منه. 

وانقسمت الأحكام الفقهية كذلك إلى عبادات» وإلى معاملات» وإلى 
دعاوى وأقضية وبينات» وإلى أصول وفروع» وإلى ما يكون حقاً خالصاً لله وإلى 
ما يكون خاصاً بالعبدء وإلى ما اجتمع فيه الحقانء وقد أفاض الفقهاء في بيان كل 
أولئك» وإن كان الشاطبي قد انتهى إلى أن كل حكم شرعي لا يخلو عن حق لله 
تعالى وهو جهة التعبد وامتثال أوامره سبحانه» واجتناب نواهيه بإطلاقء ببدف 
تحقيق المعنى المصلحي للناس في الدين والدنيا. 
(ب) خصائص الفقه الإسلامي : ش 

ليس المستهدف بہذه الفقرة عقد مقارنة بين فقه الإسلامء وفقه القانون 
الوضعي ء لأن المقارنة إنما تكون بين مثلين أو شبيهين» وليس الواقع كذلك. 
فضلاً عن أن هذه الكلمة لا تنسع للتعداد والشرحء والمفاضلةء غير أن الفقه 


14 مقدمة التحقيق 
الإسلامي يتسم بميزات ينفرد بها كنظام حاكم لحياة الإنسان في هذه الحياة من 
آهمها : 

: اختلاف مصدر فقه الإسلام كلياً عن مصادر فقه القانون الوضعي‎ .١ 

ذلك أن استمداد الفقه الإسلامى من مصدرين هما: القرآن والسنةء وكلاها 
الأحكام : طائفة منصوص عليها بذاتها في هذين المصدرين» بأدلة مفصلة واردة 
فيهما أو في أحدهماء فهي مأخوذة مباشرة من النصء والطائفة الأخرى وهي 
الأكئرء قامت على ما في هذين المصدرين من مقاصد وميادىء كلية وأصول 
عامة» فهي وإن لم يرد حكمها نصاً مباشراء لكنها ترتكز على أصل أو علة تمتد 
لترسي قاعدة عامة تظلل يحكمها جزئيات كثيرة . 

أما فقه القانون الوضعى» فمصدره أعراف الناس» وما تواضعوا عليه بالمران 
والممارسة في شؤون الحياة» دون ارتباط بالوحي من الله سبحانهء إذ يظل هذا 
الفقه أقواماً لم يؤمنوا بالدينء ولم تهتد قلوبهم إليهء ومع هذا فلديهم قانون وضعوه 
له فقهه وتنظيماته التى هدفت إلى تسيير الأمور دون سبر لغورهاء أو يمين بآثارها . 
(ج) نتائج هذا الاختلاف في المصدر: 

-١‏ عموم أحكام الفقه الإسلامي وشموله: 

أبرزت هذه التتائج أن الفقه الإسلامي اكتسب من مصدريه (القرآن والسنة) 
صفة العموم والاكتمال في جميع أحكامه» ونشوء الوازع الديني لدى المحكومين 
به . 

فأحكام الإسلام أوسع نطاقاً من القانون الوضعيء لا سيما فيما يرجع إلى 
الفضائل والرذائلء إذ إن جنيع الفضائل مأمور بها في شريعة الإسلام» فهي واجبةء 
وجميع الرذائل منهي عنهاء فهي خرعة 2 وفي كل من النوعين المعنى الخلقي» 
والمعنى التعبدي» وكذلك العقود تحوي هذين المعنيين» فمن باع بيعا شرعياء أفاد 
بيعه ما يقتضيه العقدء وكان فى ذات الوقت مطيعاً لله مستحقاً لثوابهء حيث امتثل 
أمر الله في بيعهء أما من باع بيعاً فاسداًء وتقابض البائعان» ترتب على هذا القبض 
أ البيع » وهو إفادة الملك» ولكن البائع لم يمثل أمر ربه عتد التعاقدء فكان 
عاصياً لله + حيث لم يؤد إليه حقه التعيدي » وهكذا في كل أمر يرتاده الإنسانء له 


مقدمة التحقيق Ya‏ 
أثران أثر العمل نقسهء وأداؤه على الوجه الذي أمر الله بهء وثواب أو عقاب جزاء 
أخووياً. 

وهنا كانت عقوبة العصاة في التشريع الإسلامي أقوى أثراً في قطع دابر 
الجريمة والمجرمين» على عكس القانون الوضعي» إذ ينحصر جزاؤه ماديا في 
الدنياء ولقد بن القرآن هذا أبلغ بيان في قوله تعالى: «#إنما جزاء الذين يحاريون الله 
ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف أو ينفوا من الأرض» ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب 
عظيم» . 

۲ تكوين الوازع الديني : 

وازع ديني يردع عن الإجرام فوق العقاب المقابل للجريمةء هذا في شريعة 
الإسلام» أما شرع الناس» فليس إلا جزاء هدفه حفظ النظام ظاهراً دون اجتثاث 
للجريمة والانحراف من نفوس الناس . 

فالقانون ينظر نظرة مادية محردة» في حين أن شريعة الإسلام تعالج هذا بعقوبة 
رادعة» وتستخلص نفس الإنسان مما ران عليهاء وانغمست فيه من شهوات ونزوات 
ودوافع» قد تستتر عن القانون» ولكنها في الشريعة معلومة لله يحاسب عليها. 

(إنما الأعمال بالتيات. . .) فمن خالف الشريعةء» وأفلت من العقاب في 
الدنياء فإنه لن يلفت من الرقيب الأعلىء ولا بد أن يلقى جزاءهء وهذا من أقوى 
العوامل على الطاعة» وتنفيذ أحكام الله سراً وعلانية. 

أما من خالف القانون» ولم تكف الأدلة لإدانتهء فقد اكتسب بحكم القانون» 
البراءة ما ارتكب» وإن كان قد أزهق نفساً أو سلب مالاء أو هتك عرضاًء وشتانء 
في هذا بين المنهجين. 

من أجل ذلك كان للوازع الديني الذي غرسه الإسلام في التفوس» إلى 
جاتب القضاء الظاهر أثر بالغ في توجيه الناس إلى ضرورة العمل بأحكامه؛ واتباع 
أوامر اللهء واجتناب نواهيه» وكان من شأن ذلك أن تخلو حالات المخالفة والفرار 
من الأحكام حيث يحس الإنسان بمراقبة الله» ولو ضعفت مراقبة المخلوق أو 
انعدمت» ويستقر في وجدانهء أنه لا محالة غير قادر على الإفلات من عقاب الله 
وإن استطاع التنصل من عقوبة الدنياء وهو ما قال به الفقه الإسلامي» وكقاعدة: 
قضاء القاضي لا يحل حراماً ولا يحرم حلالآء أخذاً من الحديث الشريف عن 
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رسول الله ية: «إنكم تختصمون إليّء وإنما أنا بشرء ولعل بعضكم يكون ألحن 
بحجته من الآخرء فأقضي له على نحو ما أسمعء فمن قضيت له من حق أخيه شيثاً 
فلا يأخذه» فإنما أقطع له قطعة من النارء يأتي بها أسطاماً في عنقه يوم القيامة». 

"د لكل حكم في الإسلام وجهان: قضاء بالظاهرء وديانة. وهذا يعطينا أن 
لكل تصرف حكمين في فقه الإسلامء القضاء والديانةء فالقضاء متى استوفى 
شرائطه وبذل القاضي جهده» في التعرف على وجه الحقء وقضى به حسب 
اجتهاده كان قضاء بحق» وإن كان المقضي به ليس حقاً للمقضي له ولا تبعة على 
القاضي في قضائه هذا. 

وإنما التبعة والإثم فيه على المقضي لهء الذي يعلم قطعاً أن ما أخذه ليس 
حقاً له. فالقاضي يحكم على ظواهر الأمور» وصور الأفعال» ويأدلة يتقدم بها 
المدعى عليه من غير نظر إلى واقع الحكم ديانة . 

أما القوانين الوضعية فليست فيها فكرة الحلال والحرامء إذ لا عبرة فيها إلا 
بالظاهرء فما استكمل صورته التي يتطلبها القانون كان هو الحق. وإن كان هو 
الباطل في واقع الأمر وحقيقته» وهي كذلك ما تزال تتدرج وتحبوء تأخذ بنظرية» 
ل و ل ري الإسلام بأصولها العامة » وقواعدها المستقرة المعتمدة 

من القرآن والسنة قائمة تتسع لكل عصر ومكانء استكملت بالوحي من الله وإلى 

رسول الله يد . 

«اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام 
ديناً) ومن بعد انتهاء الوحي» كان الفقه في تلك الأصول» وهاتيك القواعد بطريق 
الاجتهاد والاستنباط» لاستظهار الأحكام لكل ما يحدث من واقعات» وإلى هذا 
الذي تقدم عن قابلية الفقه الإسلامي للتطور وملاحقة الحوادث بأحكام تستند إلى 
القرآن والسنة» نضيف أن ذلك ليس أمراً استحدثه فقهاء المذاهب وأئمتهاء وإنما 
كانت هذه السمة معروفة منذ الخليفة الأول أبي بكر ومن جاء بعده من الخلفاء 
الراشدين وكل ما أبرزه هؤلاء الأئمة أن صاغوا اجتهادات هؤلاء الخلفاء فى أصول 
وقواعد. ٠‏ 

إل مَنْ بع تاريخ النظم والشرائع» يستبين له أن أي نظام في الحياة ‏ منذ 
بدأت وكان لها تاريخ لم يقم طفرةء ولم يتكون أو يتمكن جملة واحدة» على نحو 


مقدمة التحقيق ۷ 
متماسك» بل لا بد أن يمر بجميع الأدوار التي يمر يها كل كائن» ڏي حياة» -حتى 
يصل إلى غايته من النضج والكمال. 

وقد كان هذا هو الشأن بالنسبة للفقه الإسلامي. فقد تدرج في مراحل مختلفة؛ 
حتى بلغ ما قدر له من كمال. 

ولقد كان للعرب الذين بعث النبي ‏ ية - من بينهمء ونزل القرآن بلغتهم» 
وأصبحوا حملة الإسلام؛ ودعاته وناشريه في أقطار الأرض . 

لقد كان هؤلاء القوم قبل الإسلام بطبيعة الحال شيء من القوانين تحكم 
حياتهم ومعاملاتهم» قوانين لم تكن صادرة حقاً عن سلطة تشريعية» كما كان الحال 
بعد أن جاء الإسلامء ولكنها كانت أوضاعاًء وتقاليد وأعرافا» استقرت بينهم» 
وصارت لها قوة القانون» وإن كان منها ما استفادوه من البلاد المجاورة لهم. والتي 
كانت لهم بها صلات عرفها التاريخ» وحكاها القرآن» ومن هذه البلاد الشام» حيث 
كان في حكم الرومان» والعراق الذي كان في حكم الفرس» ويثرب (المديئة) 
حيث كان يعايش اليهود فيها العرب من الأوس والخزرج. 

من أجل ذلك روى لنا التاريخ أن العرب قبل الإسلام عرفوا قواعد قانونية 
كثيرة قام عليها مجتمعهمء وكان ذلك في نواح شتى» وعالجها الإسلام فيما بعد 
فيما جاء به من تشريعات» إما بإقرار ما ألّفوه من قواعد كانت قد تبلورت» 
ورسخت حتى صارت أعرافاً ينزلون على حكمهاء على أساس أنها صالحة لبناء 
مجتمع مستقيم في حياة طيبة» وإما بتعديل تلك القواعدء إلى ما تصير به صالحة 
قويمة» وإما بإلغائها لمنافاتها لصالح المجتمع الإسلامي . 

وفي هذا المعنى قال الإمام أحمد شاه ولي الدين بن عبد الرحيم المحدث 
الدهلوي ما خلاصته : 

إن كنت تريد النظر في معاني شريعة رسول الله بل .» فتحقق: 

أولا: حال الأميين الذين بعث فيهم؛ فإن هذه الحال» هي مادة تشريعية. 

ثانياً: كيفية إصلاحه لها بالمقاصد المذكورة في باب التشريع والتيسير 
وأحكام الملة. 

فاعلم أنه ية بعث بالملة الحنيفية» لإقامة عوجهاء وإزالة تحريفهاء 
وإشاعة نورهاء وذلك قوله تعالى: إملة أبيكم إبراهيم) . 

ولما كان الأمر كذلك. وجب أن تكون أصول تلك الملة مسلمة» وستها 
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مقررة» إذ النبي إذا بعث إلى قوم فيهم بقية سنة راشدة» فلا معنى لتغييرهاء 
وتبديلهاء بل الواجب تقريرهاء لأنه أطوع لنفوسهم» وأثبت عند الاحتجاج عليهم . 

ثم اختلط الصحيح بالفاسد مع الزمن» وغلب على العرب الجهلء والشركء 
والكفرء فبعث الله رسوله المصطفى» مقوماً لعوجهم» و لفسادهمء 
فنظر 5 في شريعتهم» فما كان منها موافقاً لمنهاج إسماعيل عليه السلام أو من 
شعائر الله أبقاهء وما كان منها تحريفاً أو فساداًء أو من شعائر الشرك والكفر أبطلهء 
وما كان من العادات ‏ يعني المعاملات ‏ وغيرهاء بين آداءبا ومكروهاتها ومحرماتهاء 
ونبى عن الرسوم الفاسدةء وأمر بالصالحةء فتمت بذلك نعمة الله» واستقام دينه . 

ثم قال الدهلوي في هذا الموضع : 

وكان للعرب سنن يتلاومون على تركها في مأكلهمء ومشربهمء ولباسهمء 
وولائمهم وأعيادهم» ودفن موتاهم» ونكاحهم وطلاقهم» وبيوعهم» ومعاملاتهم» 
وكانت لهم مزاجر في مظالمهم» كالقصاص والديات والقسامة» وعقوبات على 
الزنى والسرقة ونحوهماء لكن دخلهم الفسوق والتظالمء بالسبي والتهب وشيوع 
الزنى والنكاحات الفاسدة والربا. 

فبعث النبي ك2 وهذا حالهمء فنظر في جميع ما عند القوم» فما كان بقية 
الملة الصالحة أبقاه» وضبط لهم العبادات والمعاصيء وشرع في هذا 1 
ومزاجر وكفارات» ويسر لهم الدين» وما كان من تحريفاتهم > ثقام» ويالغ في نفيه 
إلى غير ذلك كله مما سبق ذكره» حتى تم أمر الله وهم كارهون. 

ومن ثم فإنه باستقراء تاربخ العرب كأمة يمكن أن يقال: إن الإسلام قد طرأ 
على مجتمع له أعرافه وتقاليده» بل وحياته القانونية» لكن لا يستطيع منصف أن 
يزعم أنهم وصلوا من ذلك إلى ما يكفي ليقوم عليه مجتمع سليمء وأمة صالحة 
للحياة» وما كان يمكن أن يكون الأمر إلا بذلك» ونصيب العرب في الجاهلية من 
الحضارة والرقي كان نصيباً محدوداً إلى درجة كبيرة» ومن أجل هذا وغيره كانت 
الحاجة ماسة جداً إلى الإسلام» وشريعته التي نشأ بهاء وعليها ما نسميه الآن 
000001 


ب المُقَهَاء ذ في المَذْهَبٍ الحَتَقِيٌ 
لنتعرض قات ألفقهاء من السادة الحنفية إتماماً للفائدة و الاحتياج إليها 
لديم في كل قضية» فإنه لا بد للمفتي أن يعلمها حتى يعلم حال من يفتي بقوله 


مقدمة التحقيق ۲۹ 
في مرتبة الرواية» ودرجة الدراية» ليكون على بصيرة وافية في التمييز بين القائلين 
المتخالمين» وقدرة كافية في الترجيح بين القولين المتعارضين . 

فاعلم أن الفقهاء على سبع طبقات: 
الطَبَعَةٌ ! ولى: 

طبقة المجتهدين في الشرع كالأئمة السّتة المذكورة» ومن سلك مسلّكهم من 
الأئمة» فشأءهم تأسيس قواعد الأصولء وأستنباط أحكام الفروع من الأدلة 
الأربعة: الكتاب» والسنةء والإجاع» والقياس» على حسب تلك القواعد من غير 
تقليد لأحدء لا في الفروعء ولا في الأصولء وهي الطبقة العليا من طبقات 
الاجتهاد» وحال بيان السّلف متفاوتة في تلك الطبقة كالأئمة السّتة المذكورة. 
الطَبَقَة النَانيَةُ : 

طبقة المجتهدين في المذهب» كتلاميذ أصحاب الطبقة الأولى كأبي يوسف 
ومحمد لأبي حنيفة» وكالمزني والبويطي للشافعي» وعلى هذا القياس غيرهم. 
فمسلكهم أستخراج الأحكام عن الأدلة المذكورة على مقتضى القواعد التي قررها 
أساتيذهم» فإنهم وإن خالفوهم في بعض أحكام الفروع لكنهم يقلدونهم في قواعد 
الأصول. وبه يمتازون عن المعارضين في المذهبء ويفارقوتهمء كالشّافعي» 
ونظرائه المخالفين في الأحكام لأبي حنيفة مثلاء فإنهم غير مقلدين له في الأصول 
فهذه الطبقة هي الطبقة الوسطى من طبقات الاجتهاد . 
الطْبَقَةُ الَالَُِ  :‏ 

طبقة المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب 
كالخصّافء والطحاوي وأبي الحسن الكرخي. وشمس الأثمة الحلواني» وشمس 
الأئمة السرخحسي» وفخر الإسلام البزدويء وفخر الدين قاضي خان وأمثالهم من 
الأئمة الحنفية مثلاء ومن في طبقتهم من الأئمة الشافعية والمالكيةء وغير ذلك من 
الأئمة المعارضين في المذهب» فإنهم لا يقدرون على المخالفة للشيوخ» لا في 
الأصول ولا في الفروع» لكنهم يستنبطون الأحكام في المسائل التي لا نص فيها 
عتهم » على حسب أصول قررها شيوخهم» ومقتضى قواعد بسطها أساتذتهم. فهذه 
الطبقة هي الطبقة السفلى من طبقات الاجتهاد. 
الطَبَقَةُ الَابعَةُ: : 

طبقة أصحاب التخريج من المقلدين كالرازي وأضرابه» فإنهم لا يقدرون 
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على الاجتهاد أصللاء لكنهم لإحاطتهم بالأصولء وضبطهم للمآخذ يقدرون على 
تفصيل قول مجملٍ ذي وجهين» وحكم مبهم تمل لأمرين» منقول عن صاحب 
المذهب» أو عن واحد من أصحابه المجتهدين برأهم ونظرهم في الأصول 
والمقايسة على أمثاله ونظائره في الفروع . 

وما وقع في بعض المواضع من «الهداية» في قوله: «كذا تخريج الكرخي»؛ 
وتخريج الرازي؛ من هذا القبيل. 
الطَبَقَةٌ الخَامِسَةٌ  :‏ 

طبقة أصحاب الترجيح من المقلدين كأبي الحسين القدوري» وصاحب 
الهداية» وأمثالهم» وشأهم تفضيل بعض الروايات على بعض آخر بقولهم: هذا 
أولى» وهذا أصحء وهذا أرفق بالناس. 
الطَبَقَةٌ السَّادِسَةٌ  :‏ 

طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين الأقوى والقوي» وظاهر المذهب ‏ 
والضعيف» وظاهر الروايةء والرواية النادرةء كأصحاب المتون المعتبرة من 
المتأخرين مثل صاحب «الكنزة وصاحب «المختار» وصاحب «المجمع'ء 
وصاحب «الوقاية؛: وشأنهم أن لا ينقلوا في كتبهم الأقوال المردودة والروايات 
الضعيفة . 
الطَبَقَةٌ السَّابَِةُ: ‏ 

طبقة المقلدين الذين لا يقدرون على التمييز المذكورء ولا يفرقون بين الغ 
والسّمِينء ولا يميزون الشمال عن اليمين» بل يجمعون ما يجدون كحاطب الليل» 
فالويل لهم ولمن قلدهم كل الويل. كذا حققه بعض الفضلاء من المتأخرين 
فالاحتياط فى مثل هذا الزمان أن لا يعمل بكل كتاب وإسنادء بل بالكتب المعتبرة 
نن الا الأخیاں وعلم من الضابطة: المذكورة»: أن العبرة لشأهم في مرتبة 
الاجتهاد والدراية» وحالهم في درجة الترجيح والرواية» لا لتقدمهم في الأعصارء 
وتسابقهم في الأعمارء إذ كم متأخر في الزمان أعلى مرتبة في الاجتهادء وأفقه من 
المتقدم . قالوا في أدب القاضي والمفتي : 

إن اتفاق أثئمة الهدى وأختلافهم رحمة من الله وتوسعة على الناس» وإذا كان 
أبو حتيفة ‏ رحمه الله في جانب وأبو يوسف ومحمد في جانب» فالمفتي بالخيارء 


إن شاء أخذ بقوله: وإن شاء أخذ بقولهماء وإن كان أحدهما مع أبي حنيفة يأخذ 


مقلمة الد لقيو ۳۹ 
بقولهما البتةء إل إذا أصطلح المشايخ بقول ذلك الواحدء فيتبع اصطلاحهمء 
كاختيار الفقيه أبي الليث قول زفر ‏ رحمه اللهء في قعود المريض للصلاة أنه يقعد 
كما يقعد المصلي في التشهدء لأنه أيسر على المريض» وإن كان على قول 
أصحابنا: أنه يقعد في حال القيام تجنباً ليكون فرقاً بين القعدة والقعود الذي له حكم 
القيام» ولكن هذا يشق على المريض» لأنه لم يعتد هذا القعودء وكذلك اختيار 
تضمين الساعي» إذا سعى إلى السلطان بغير ذنب»ء وهذا قول زفر سداً لباب 
السعاية» وإن كان على قول أصحابنا: لا يجب الضمانء لأنه لم يتلف عليه مالا. 

ولا يجوز للمشايخ أن يأخذوا بقول أحد من أصحابنا عملا لمصلحة أهل 
الزمانء ولو أختلف المتأخرون يختار واحداً من ذلك» فلا بد أن يعلم أحوالهمء 
ومراتبهم حتى يرجح واحداً منهم عند التعارض والاختلاف» والله أعلم . 

05 ر 3 : م 
مَرَانِبٌ الكتب في الفِقه الحَنَفِيٌ 

من المعلوم والمقرر في عالم التأليف» أن الكتب التي روت الفقه الحنفي 
ليست على درجة واحدة من حيثٌ قوة الرواية» وإذا أضيف إلى الكتب المروية ما 
أضافه المتأخرون من فتاوى وتخريجات المادة الفقهية التي أنتقلت إليهم من الأشمة 
الذين أنشؤوا المذهب صارت الكتب في الفقه الحنفي مراتبٌ ثلاثا : 
أولاها: الأصولٌ. 

و ظاهر الروأيةء وهي مشتملة على أقوال 55 حنيفة وأبي یو سف 
الثانية : الْتْوَادِرُ . 

وهي مروية عن أصحاب المذهب المذكورين» ولكن فى غير الكتب السّنة 
المذكورة؛ بل في كتب أخرى للإمام محمدء كالكيسانيّات والهَارُونيات» 
والجرجانيّات» والرقِيّات؛ أو فى كتب غيره» ككتب الحسن بن زياد وغيره. 

ويقول أبن عابدين: إن من هذا القسم كتبّ الأمالي لأبي يوسف ويقول في 
ذلك: «ومنها كتب الأمالي لأبي يوسف» والأمالي جمع إملاءء وهو أن يقعد 
المجتهدء وحوله تلامذته بالمحابر والقراطيس» فيتكلم العالم يما فتحه الله تعالى 
عليه عن ظهر قلبه في العلم» ويكتبه التلامذةٌ؛ ثم يجمعون ما يكتبونه» فيصير كتاباًء 


۳۲ مقدمة التحقيق 
فيسمونه الإملاء والأمالي» وكان ذلك عادة السَّلف من الفقهاءء والمحدثين» وأهل 
العربية» فآندرست لذهاب العلم والعلماءء وإلى الله المصير؟ . 

ومن هذا القسم ما قل بطريق الرواية المقررة كروايات E‏ سماعة )2 
ومعلى بن منصور وغيرهما في مسائل معينة » فإن هله أيضاً تعد من التوادرء ولا 
تعد من الأصول. وهذا القسم في مر تبة دون مرتبه ة القسم السابق » ولذا لو تعارضت 
الأصول والنوادر في حكم مسألة يُؤخذ برواية الأصول لأنها المعتيرة أصلا 
للمذهب» وهي أقوى سنداً. 


الثالثة : القَتَاوَى وَالْوَاقِعَاتٌ . 

وهى مسائل أستتبطها المجتهدون المتأخرون فيما سُئِلُوا عنه من مسائل واقعة 
لم يجدوا رواية لأهل المذهب المتقدمين» وأولئك المتأخرون هم أصحاب أبي 
يوسف ومحمدء وأصحاب من بعدهمء وهم كثيرون» قد بينت أخبارّهم كتبُ 
الطبقات. وقد ذكر ابن عابدين بعض هؤلاء وعملهم فقال: من أصحاب أبي 
يوسف ومحمد رحمهما الله مثل عصام بن يوسف وابن رستمء ومحمد بن سماعة» 
وأبي سليمان الجَوْرّجَانيء وأبو حفص البخاري» ومن بعدهم مثل محمد بن سلمة» 
ومحمد بن مقاتل» ونُصير بن يحبى وأبي النصر القاسم بن سلامء وقد يتفق لهم أن 
يخالفوا أصحاب المذهب لدلائل وأسباب ظهرت لهمء وأول ما جمع فتاواهم فيما 
بلغنا كتابٌ النوازل للفقيه أبي الليث السمرقندي ثم جمع المشايخ بعده كتباً أخرى» 
منها مجموع النوازل والواقعات للناطفيّ. والواقعات للصّدر الشهيدء ثم ذكر 
المتأخرون هذه المسائل مختلطةً غير مميزة» كما في فتاوى قاضيخان وغيرهماء ومیز 
بعضهم كما في المحيط رضي الدين السّرخسي» فإنه ذكر أولا مسائل الأصولء 

ثم النوادر» ونعمًا فعل. . 

ولا شك أن مسائل الواقعات والقَتَاوَّى أنزل مرتبة من الأصول والنوادر؛ لأن 
الأصول والنوادر أقوال أصحاب المذهب» وإن تفاوتت الرواية فيهما 

أما الفتاوّى والواقعات فهي تخريجاتٌ على أقوالهم» وقد تكون فيها غالفة 
للمرويّ عنهم تتقبل على أنها أجتهاد من أصحابهاء لا على أنها أقوال لأبي حنيفة 
وأصحابه فهي تؤخذ على أنها آراء لهم» ولا يحمل الأقدمون شيئاً من نسبتها إليهم . 


ومن مجموع هذه الأقسام الثلاثة يتكون المذهب الحنفي» كما نوهناء وهو 
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مذهب أبي حنيفة وأصحابه » وما يذكر من المسائل في هذه الكتب من غير خلاف 
يكون بأتفاق أبي حنيفة وصاحبيه» وما يذكر فيه حلاف فهو على النحو الذي يبين. 

وكتب ظاهر الرواية تذكر خلاف أبي حنيفة وصاحبيه» وقد تذكر في أحوال 
قليلة خلاف زفرء أما كتب النوادر والفتارّىء ففي الغالب تذكر خلاقهء إن كان له 
خلاف. 

فِقْهُ أبي حَبِيقَة 

وقد مَنَّ الله على هذه الأمة بفقهاء أفنوا حياتهم في البحث والاستنباط عن 
أحكام الشرع الحنيف ومن هؤلاء الفقهاء وأولئك الأعلام الإمام الأعظم أبو حنيفة 
النعمان . 

قال الشافعي . رضي الله عنه: «الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة» . 

وقال فيه عبد اله بن المبارك: «إنه مخ العلم». أي إنه يصل دائماً إلى اللباب 
الخالص من العلم في غير أنحراف . 

وقال فيه الإمام مالك بعد أن ناقشه في مسائل مختلفة من العلم: (إنه لفقيه». 

فأبو حنيفة كان فقيهاً جليلاً بلا رَيْبِء شغل عصره بفقههء واختلف الاس 
في أمرهء لأنه أتاهم بطريقة في التفكير الفقهي لم يُسْبق بهاء أو على الأقل لم 
يأخذ أحد بمقدار ما أخذ فيهاء مع أستقلال في التفكيرء وأستقامة في النظر. . . 
فغضب عليه المتمسكون بظواهر التصوص الذين لا يتغلغلون في أعماق معانيهاء 
ورموه بالخروج عن الجادة» وغضب عليه أهل الانحراف الفكري لأنهم وجدوه 
يضع دعائم ثابئة للاستنباط في الفقه الإسلامي» ويد الحدود فيها. 

رسم أبو حنيفة منهاجاً للاستنباطء وإذا لم يكن مفصلاء فإنه جامع لأنواع 
الاجتهاد . 

ولقد روي عنه أنه قال: «آخذ بكتاب الله؟ فإن لم أجذْ فبسنة رسول الله كش 
فن لَمْ أجد في كتاب الله تعالى» ولا سنة رسول الله يكوه أخذت بقول أصحابه. . 
آخذ مَنْ شئت منهم وأدع من شئت منهم ولا أخرج عَنْ قولهم إلى قول غيرهم. 
فأمًا إذا انتهى الأمر إلى إبراهيم ‏ أي النخعي ‏ والشّعبي وابن سيرين والحسن وعطاء 
وسعيد بن المسيب. . فقوم اجتهدواء فأجتهد كما أجتهدوا». 


۳٤‏ مقدمة التحقيق 

وهذا الكلام يدل على أنه يأخذ بالكتاب» ثم السّنةء ثم أقوال الصحابةء ولا 
يأخذ بأقوال التابعين. . وأن هذا هو الاجتهاد بالنصوص. أمَا الاجتهاد بغير 
التصوص» فقد جاء في المناقب للمكي عن أحد معاصريه ما نصه: 

«كلام أبي حنيفة خد بالثقة» وفرار من القبح» والنظر في معاملات الناس 
وما استقاموا عليه » .وصلح عليه أموزهم.. ... يُمضي الأمور على القياس ؛ فإذا قبح 
القياس يُمضيها على الاستحسان ما دام يمضي لهء فإذا لم يمض له رجع إلى ما 
يتعامل المسلمون به. . وكات يوصل الحديث المعروف الذي أجمع عليه» ثم يقيس 
عليه ما ذام القياس سائغاًء ثم:يرجع .إلى الاستحسان» أبهما كان أوفق رجع إليه؟. 

قال سهل : هذا علم أبي حنيفة» وهو علم العامة. 

وعلى ذلك يكون المنهاج الذي رسمه أبو حنيفة لنفسه يقوم على أصول 
سبعة : 
١‏ الكَابُ: 

وهو عمود الشريعة وحيل الله المتين» ونور الشرح الساطع إلى يوم القيامة؛ 
وهو كلي الشريعة» إليه ترجع أحكامهاء وهو مصدر المصادر لهاء وما من مصدر 
إلا يرجع إليه في أصل ثبوته. 
 ”‏ السّنّة : 

وهي المبينة لكتاب الله المفصلة لمجملهء وهي تبليغ النبي ‏ 4ل - رسالة 
ربه» فهي بلاغ لقوم يوقنون» زب لم ا فإنه لا يقر بتبليغ النبي لرسالة ربه. 
۳ . أَقْوَالٌ الصَّحَابَة : 

لأہم هم الذين بلغوا الرسالة» وهم الذين عاينوا التنزيلء وهم الذين يعرفون 
المناسبات المختلفة للآيات والأحاديث» وهم الذين حملوا عِلَْ الرسول ‏ بء إلى 
الأخلاف من بعده. 

وليست أقوال التابعين لها هذه المنزلة؟ لأنه فرض في أقوال الصحاية أنها 
كانت بالتّلقّي عن رسول الله وء ولم تكن بالاجتهاد المجردء وأن بعض أقوالهمء 
أو أكثرها مبنية على أقوال النبي . ا وإن لم يرووا الأقوال. . فإن أبا بكر وعمر 
وعلياً وغيرهم لم يروذا أحاديث عن النبي ا بمقادير تتناسب مع طول صحبتهم 
وملازمتهم للنّبي - يلك فلا بد هم كان يُفتون بأقوال النبي يكل من غير أن ينسبوها 
إليه خشية الكذب عليه كل . 


مقدمة التحقيق و 
القَيّاس : 

فهو يأخذ بالقياس إذا لم يكن نص من قرآن أو سنةء أو قول لصحابة. 
والقياس هو إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر آخر منصوص على حكمه 
0 و م 
لعلة جامعة بينهماء فهو في حقيقته حمل على. النصء بأن تتعرف الأسباب» 
والأوصاف المناسبة للحكم الذي نص عليه» حتى إذا عرفت علته طبق الحكم في 
كل موضوع تنطبق فيه العلة. ولقد سماه بعض العلماء را للنصوص . وأبو 
حنيفة قد بلغ في الاستنباط بالقياس الذروةء وبه بلغ ما بلغ من المرتبة الفقهية. . 
كان يبحث عن العلّة» فإذا وصل إليها أخذ يختبرهاء ويفرض الفروض» ويقدر 
وقائح لم تقح ليطبق عليها العلة التي وصل إليها. 

وذلك النوع من الفقه يُسَمّى الفقه التقديري» إذ تقدر وقائع لم تقعء ثم يذكر 
حكمهاء وهذا الاختيار العلّة التي وصل إليها. 
© الاسْيِحْسَانُ: 

والاستحسان أن يخرج عن مقتضى القياس الظاهرء إلى حكم آخر يخالفه : إما 
لأن القياس الظاهر قد تبين من الاختيار عدم صلاحيته في بعض الجزئيات» 
فيبحث عن علة أخرىء وِيُسَمّى العمل بموجب هذه العلة القياس الخفي وإما لأن 
القياس الظاهر قد عارضه نص» فإنه يرك لأجل النص» لأن العمل بموجب 
القياس.يكون إذا لم يكن نص . وإما لأن القياس يخالف الإجماع, أو خالف العرف» 
فإنه يترك القياس» ويؤخذ بما أنعقد عليه الإجماع أو العرف . 
5 الإجماع : 

وهو في ذاته حجة» ثم هو إجماع المجتهدين في عصر من العصور على حكم 
من الأحكام. وقد أتفق العلماء على أنه حجة» ولكن أختلفوا فى وجوده بعد عصر 
الصحابة» وقد أنكره الإمام أحمد في غير عصر الصحابة لإمكان إجاعهم واتفاقهم» 
ولا يمكن أجتماع الفقهاء بعد عصر الصحابة . 

اوا 
۷ العف : 

وهو أن يكؤن عمل المسلمين على أمر لم يرد فيه نص من القرآن والمّنة أو 
عمل الصحابة» فإنه يكون حجة. . والعرف قسمان: عرف صحيح؛ وعرف فاسد. 

فالعرف الصحيح: هو الذي لا يخالف نصاّء والعرف الفاسد: هو الذي 


يخالف نصاًء والعرف الفاسد لا يلتفت إليه» والعرف الصحيح حجة فيما وراء 
التضن .:. 

مع °F m~ our‏ 2 
السّمّة الوَاضِحَة لفقه ابي حَدِيفة : 


كان أبو حنيفة تاجراً ذا خبرة بالصفق في الأسواق» وقد قسم وقته بين 
التجارة والفقه والعبادة. وجعل للفقه الحظ الأكبر في تلك القسمة الثلاثية» وكان 
رجلا حراً يحترم الحرية في غيره» كما يحترمها لنفسه» ولذلك اتسم فقهه بسمتين: 
إحداهما الروح التجارية فيه» والثانية حماية الحرية الشخصية . 

أما الأولى: وهى السمة التجارية» فهى واضحة في أنه كان في فقهه متأثراً 
بالفكر التجاري» يفكر في العقود الإسلامية المتصلة بالتجارة تفكير التاجر الذي 
تمرس بباء وعرف عرفهاء وأستبان معاملات الناس فيهاء وواءم بين نصوص 
الشريعة من كتاب أو سنةء وما عليه الناس في تعاملهم . 

وإن ذلك لواضح في أمرين من منهاجه : 

أحدههما: أخذه بالعرف كأصل شرعى يترك به القياس» والعرف التجاري 
زا ضابط ارق والتعامل بين لجار 

ثانيهما: أخذه بالاستحسان؛ لأن الاستحسان أساسه أن يرى تطبيق القياس 
الفقهي مؤدياً إلى قبح أو معاملة لا تتفق مع المصلحة أو مع العرف التجاري» 
فيترك القياس» ويأخذ بالاستسحان المبني على المصلحة التي يردها إلى نص 
شرعي» أو المبني على العرف والتعامل بين الناس . 

ولقد كان أقدر الفقهاء على تخير أبواب الاستحسانء حتى أن الإمام محمداً 
يقرر أن أصحاب أبي حنيفة ينازعونه في المقاييس» فإذا قال «أستحسن»» لم 
يلحقه أحد. وإن آراء أبي حنيفة في العقود التجارية كالسَّلمء والمرابحة» والتولية» 
والوضيعة» وكالشركات . أحكم الآراء بين الفقهاء. وقد وجدنا أبا حنيفة يقيد 
تفريعه في العقود التجارية السابقة بقيود أربعة : 

أولها: العلم بالبدل علماً تتفي معه الجهالة التي تؤدي إلى نزاع» لأن 
أساس العقود في الشريعة العلمٌ التام بالبدلين» حتى لا يكون ثَمَةَ تغرير أو غش»ء 
وحتى لا يكون ثمة ذريعة للخصومات» وأن كلمة مبيئة في العقد تمنع خصومات 
كثيرة في المستقبل قد تنقطع بها المودة بين الناس» وتحير القضاء في الفصل بينهم . 

ثانيها: تنب الرّبا وشبهة الرباء فإن الربا بسائر أنواعه أبغض التصرفات في 


عقدمة التحقيق ۳۷ 
الإسلام» وأشدها تحريماً . . فقد قال النبي . كل «أكل درهم وَاحِدٍ في الڙبا سد مِنْ 
ثَلاثِ وَتَلَائِينَ زَنِيَةَ يَزْنيها الرّجلُ . . . مَنْ نَبَتَ لَحَمْهُ مِنْ حرّام» قَالئَارُ أؤْلَى بوه فكل 
عقد فيه ريا باطل» E‏ يكون اطا دا للذرية: 
ومحافظة على أموال الناس أن تؤكل بالباطل . ظ 

الثالث: أن العرف له حكمه في تلك العقود التجارية حيث لا يكون نص» 
فان الف له وينا لذ قو العرفة رف 

الرابع : الأصل في هذه العقود التجارية» الأمانة: فلن كانت الأمانة أصل 
في كل العقود الإسلامية» بل هي الأعمال. . هي في المرابحة والتولية وأخواتهما 
أصلها الفقهي ؛ لأن المشتري اتتمن البائع في إخباره عن الثمن الأول من غير بينة 
ولا يمين» فيجب صيانتها عن الخيانة والتهمة. 

هذه أصول ثابتة في كل الفروع الفقهية التي أُيْرَتْ عن أبي حنيفة في العقود 
التجارية» وهي تنفق مع نزعته الدينية وتحرجه» وتتفق مع خبرته في الأسواق» 
وتتفق مع أصوله العامة التي رسمها في منهاجه . 
القَقِيهُ الخرٌ : 

قلنا: : إن فقه أبي حنيفة يتسم بالحرية الشخصية» فقد كان رضي الله عنه في 
فقهه حريصاً كل الحرص على أن يحتر م إرادة الإنسان في تصرفاته ما دام عاقلاء فهو 
ا . فليس للجماعةء ولا 
لولي الأمر الذي يمثلها أن يتدخل. في شؤون الآحاد الخاصة» ما دام الشخص لم 
ينتهك حرمة أمر ديني» إذ تكون حيتئذ السمة الدينية موجبة للتدخل لحفظ النظام لا 
لحمل الشخص على أن يعيش في حياته الخاصة على نظام معين أو يدبر ماله بتدبير 
خاص ۔ 

ولقد تجد النظم القديمة والحديثة للأمم ذات الحضارات» تنقسم قسمين في 
إصلاح الناس . 

القسم الأول: أتجاه تغلّبت فيه النزعة الجماعية» إذ تكون تصرفات الشخص 
كلما صل الما عن قرب آرت در الدولة» وهذا نراه الآن في 

بعض النظم القائمةء ورأيناه في نظم انتهت . 

والنظام الآخر: نظام تنمية الإرادة الإنسانيةء وتوجيهها بوسائل التهذيب 
والتوجيه نحو الخيرء ثم ترك حبلها على غاربها من غير رقابة» وقد قيد بشكائم 


۳۸ : مقدمة التحقيق 
حلَقية ودينية تعصمها من الشرورء وتبعدها من الفساد» وإن أبا حنيفة كان يميل إلى 
النظام الثاني وقد بدا ذلك في منع الولاية على البالغة العاقلة بالشسبة للزواج؛ وفي 
منع الحجر على السَّفِيهء وذي الغفلة» وعلى المدين» ثم يمنع الوقف باعتباره 
تقييداً لحرية المالك» ثم إباحته للمالك أن يتصرف في حدود ملكه ما دام لا 
يتجاوز حد ما يملك . 


تقل مَذْمَبِ أبي حَنِيقَة : 
لم يؤلف أبو حنيفة كتاباًء إلا رسائل صغيرة تُسِبَت إليه» كرسالته المسماة 
«الفقه الأكبر»» وكرسالته «العالم والمتعلم»؛ ورسالته إلى عثمان البتي المتوفى عام 
7٠هء‏ ورسالته فى الرد على القدرية. . وهذه الرسائل كلها في علم الكلام أو 
المواعظء ولم يؤلف كتاباً في الفقه» بل إن تلاميذه هم الذين قاموا بنقله وتدوين 
آراثه» والآثار التى رواهاء وأَخحَصٌ هؤلاء التلاميذ الذين قاموا بحفظ آثار فقيه 
العراق وآرائه: تلميذان جليلان سيا في تاريخ الفقه الإسلامي باسم الصاحبين 
لتلازمهماء وطول صحبتهماء وقيامهما على المدرسة الفقهية التي أنشأها شيخهماء 
وهما: 
يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري نسبأء والذي يكنى بأبي يوسف 
لولده يوسف» وقد عاش بعد أبي حنيفة 77 عاماً. ولأبي يوسف ما يأتي من 
الكتب التي دونت فيها آراء أبي حنيفة ورواياته : 
١‏ كاب الآثار : 
وقد رواه يوسف عن أبيه عن أبى حنيفة» وبعد ذلك يتصل السند إلى 
الرسول أو الصحابي أو التابعي الذي يرتضي أبو حنيفة روايته . وهو يجمع مع ذلك 
المجموعة الفقهية التي قام عليها استنباط أبي حنيفة وهي تبين مقامه في الاستنباط 
والاجتهاد. 
؟ ‏ نتاف أبن أبي لَيْلَى : 
وهو كتاب جمع فيه مواضع الخلاف بين أبي حنيفة والقاضي ابن أبي ليلى 
المتوفى سنة 548١ه‏ وفيه انتصار لآراء أبيى حنيفة. والذي روى الكتاب عن أبي 
يوسف هو صاحبه محمد بن الحسن الشيباني . 


مقدمة التحقيق ۴۹ 
* الرّدُ عَلَى سير الأوزاعي : 

وهو كتاب قيم قد بين فيه اختلاف الأوزاعي؛ في العلاقات بين المسلمين 
وغيرهم في حال الحرب» وما يتبع في الجهاد. وقد انتصر فيه لآراء العراقيين. 
4 كاب الَحرَاج : : 

وهو الأثر القيم الذي وضع فيه أبو يوسف نظاماً مقرراً ثابتاً لمالية الدولة 
الإسلامية. وقد كان يذكر فيها ما يخالف فيه شيخهء ويبين وجهة نظره بإخلاص 
وأمانة ودفاع دقيق عن آراء شيخه. وما لم يذكر فيه خلاف يفرض أنه متفق فيه مع 
شيخه الإمام رضي الله عنه . 

أما التلميذ الثاني : 

فهو محمد بن الحسن الشَّيباني» وهو قد ولد عام ۲١۳٠ء‏ وتوفي عام 184. 
فهو لم يجلس في درس أبي حنيفة مدة طويلةء ولكنه أتم على أبي يوسف ما بدأه 
مع أبي حنيفة» ويعد حافظ الفقه العراقي» وكان تدوينه أول تدوين فقهي جامع 
لأشتات نوع معين من الفقه» وقد عاونه أستاذه الثاني أبو يوسف على إخراج تلك 
المجموعة الفقهية» وهي كثيرة» ولكن الذي يعتبر المرجع الأول في الفقه 
الحقيقي كتب ستة هي : 

«كتاب الأصل» أو «المبسوط؛ء وكتاب (الزيادات)» وكتاب (الجامع 
الكبير)؛ وبعض هذه الكتب راجعها مع أستاذه أبي يوسف» وبعضها لم يراجعه. 

وقد قالوا: إن ما وصف بالكبير انفرد بجمعه وروايته» وما وصف بالصغير 

وهذه الكتب الستة تسمى ظاهر الرواية» وهى ا بما فيها. ولا يرجح 
عليها غيرها إلا يترجيح خاص» وله مع هذا کتابان آخران يبلغان مبلغ هذه الكتب» 
وهما: «كتاب الرد على أهل المدينة؛ وكتاب الآثار والأخير يتلاقى مع كتاب الآثار 
ا يوسف» وهو يروي عنه كثيراً. وكتاب الرّد على أهل المدينة رواه عنه الإمام 
الشافعي . 

وللإمام محمد كتب أخرى نسبت إليه لم تبلغ من ثقة النقل ما بلغته هذه 
الكتب» وهذه الكتب هي : الكيسانيات» والهارونيات» والجرجانيات» 
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والرقيّات» وزيادة الزيادات» ويقال لهذه الكتب غير ظاهر الرواية» لأا لم تُرْوَ عن 
محمد بروايات ظاهرة. 
نَمو المَذْمَبٍ الحَتَفِيٍ وَذْيُوعهُ : 

نما المذهب الحنفي بالاستنباط والتخريج نمواً عظيماًء وكانت عوامل نموه 
ترجع إلى ثلاثة أمور: 

أولها: كثرة تلاميذ أبي حنيفة» وعنايتهم بنشر آرائه» وبيان الأسس التي قام 
عليها فقهه» وقد خالفوه في القليل» ووافقوه في الكثيرء وعنوا ببيان دليله في 
الوفاق والخلاف معاً. 

وقد أكثروا من التفريع على آرائه؛ وبيان الأقيسة التي قام عليها التفريع . 

وثانيها: أنه جاء بعد تلاميذه طائفة أخرى عنيت باستنباط علل الأحكام» 
وتطبيقها على ما يحِدٌ من الوقائع في العصورء وأنهم بعد أن استنبطوا علل الأحكام 
التي قامت عليها فروع المذهب جمعوا المسائل المتجانسة في قواعد شاملةء 
فآجتمع في المذاهب التفريع» ووضع القواعد والنظريات العامة التي تجمع أشتاته؛ 
وتوجه إلى كلياته . 

ثالثها: أنتشاره في مواطن كثيرة» ذات أعراف ختلفةء وتتولد فيها أحداث 
تقتضي تخريجات كثيرةء وذلك لأنه كان يعتير مذهب الدولة العباسية الرسمي؛ 
فمكث بهذا أكثر من حمسمائة سنة يطبق في نواحي البلاد الإسلامية» وذاك لأن 
الرشيد عين أبا يوسف قاضياً ليغداد» وما كان القضاة يعينون إلا باقتراحه في كل 
الأقاليم» فكان لا يعين إلا من يعتنق المذهب العراقي» وبذلك عم وذاع» وأن 
الأعراف المختلفة تنمي الاستنباط بلا ريب وخصوصاً أن مِنْ أصول الاستنباط في 
المذهب الحتفي العرف في غير موضع النص» وعندما يكون الاستنباط بالقياس . 
البلا النّي كَاعَ فيا المَلْمَبٌ الحََقِيٌ : | 

أتتشر المذهب الحنفي في كل بلد كان للدولة العباسية سلطان فيهاء وكان 
يخف سلطانه كلما خف سلطانباء غير أن بعض البلاد تغلغل فيه بين الشعب» 
وبعض البلاد كان فيه المذهب الرسمي من غير أن يسود بين الشعب في 
العبادات. . فكان في العراق وما وراء النهر والبلاد التي فتحت في المشرق 
المذهب الرسمي» وكان مع ذلك منحباً شعبيء وإن نازعه في بلاد التركستان وما 
وراء النهر المذهب الشافعي في وسط الشعب. 
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وكانت المناظرات الفقهية» تجري بين الشافعية والحنفية» وكانت المآتم تيا 
بالمتاظرات الفقهية» فكانت هي العزاء. 

ومن المناظرات الفقهية المستمرة تولدت الأدلة المختلفة» فتولد عنها على 
ولم تتولد عنها عداوة. 
| وإذا تركنا العراق وما وراءه من بلدان المشرق نجد المذهب الحنفي يسود 

في الشام شَعْباً وحكومة» حتى إذا جاء إلى مصر وجد المذهب المالكيء 

والمذهب الشافعي يتنازعان السلطان في الشعب المصري: 

الأول: لإقامة كثيرين من تلاميذ الإمام مالك . 

والثاني : إقامة الشافعي بمصر في آخر حياتهء ودفنه بها. 

وكان للمذهبيين علماء أجلاءء فلما جاء المذهب الحنفىء كان له سلطان 
رسميء ولم يكن له سلطان شعبي» حتى جاءت الدولة الفاطمية فأزالت ذلك 
السلطان» وأحلت عله المذهب الشيعي الإمامي» حتى إذا حل محلهم الأيوبيون 
قووا نفوذ المذهب الشافعي» حتى جاء نور الدين الشهيدء فأراد نشر المذهب 
الحنفي في الشعب» وأنشأ له المدارسء ولما جاءت دولة المماليك جعلت 
القضاء بالمذاهب الأربعة» حتى آل الأمر إلى محمد علي فأعاد إلى المذهب 
الحنفي صفته الرسمية منفرداً. 

ولم يتجاوز المذهب الحنفي بلاد مصر إلى المغرب إلا في عهد أسد بن 
الفرات: وكان ذلك زمناً قصيراًء لأن دولة الأغالبة كانت ذات سلطانء وأنفرد 
المذهب المالكي بالنفوذ في المغرب والأندلس . 

اراي عِنْدَ أبي حَنِيفَة 

الاستناد إلى الرأي في تقرير الأحكام الشرعية: 

ثار حوله جدل طويل» ونقاش كبير» وكان أبو حنيفة - رضي الله عنه ‏ 
وأصحابه محسوبين على مدرسة الرّأيء ولكن ما الرّأي الذي جرى الكلام حوله؟ . 

أهو القياس الذي هو إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر آخر 
منصوص على حكمه لاشتراكهما في علة الحكمء أم هو أعم من ذلك؟ . 

إن المتتبع لمعنى كلمة الرّأي في عصر الصحابة والتابعين يجدها عامّة لا 
تختص بالقياس وحده» بل تشمله وتشمل سواه. 
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لإا تزنا إلى نيا المذاهية تجا اويها هذا العموم أيضاء ثم إذا توسطنا فى 
عصر المذاهب نجد كل مذهب مختلف في تفسير الرّأي الجائز الأخذ به عن 
اللا ْ 
يفسر أبن القيم الرٌأي الذي أثر عن الصحابة والتابعين «بأنه ما يراه القلب بعد 
فكر وتَأجّل وطلب لمعرفة وجه الصواب مما تتعارض فيه الأمارات؟ . 

وإن الراجع لفتاّى الصحابة والتابعين» ومن سلك مسلكهمء يفهم من معنى 
الرّأي ما يشمل كل ما يفتي فيه الفقيه في أمر لا يجد فيه ناء ويعتمدٌ في فتواه على 
ما عرف من الدين بروحه العام أو ما يتفق مع أحكامه في جملتها في نظر المفتيء 
أو ما يكون مُنَابها أ لأمر منصوص عليه» فَيُلْحق الشبية بشبيههء وعلى ذلك يكون 
الرأي شاملا للقياس» والاستحسانء والمصالح المرسلةء والعرف. 

وقد كان أبو حنيفة وأصحابه يأخذون بالقياس والاستحسان والعرف» ومالك 
وأصحابه يأخذون بالقياس وبالاستحسان والمصالح المرسلةء ولقد أَشْمّهِرَ الأخذ 
ا المرسلة في ذلك المذهب» ولذلك كانت فيه مرونة» وقابلية لكل ما 
جد في شؤون الاس في العصور المختلفة» مع أنه مذهب قد قَلّلَ من القياس» 
ولم يأخذ به كثيراً. 

وكذلك الاستحسان قد أنسع له المذهب المالكي» نغ تقد فال فيد انك 
«إنه تسعةٌ أعشار العلم»» ولكن ذلك كله إذا لم يكن نص»ء ولا فتوى صحابي » ولا 
عمل لأهل المديئة. 

جاء الشافعي فوجد ذلك الاستدلال المرسل للأحكام من غير نص 
عليه» فلم يأخذ بذلك الاتجاه غير المقيد في استنباط الأحكام» ورای أنه لا راي 
في الشريعة إلا إذا كان أساسه القياس» بأن يلحق الأمر غير المنصوص على حكمه 
بالأمر الآخر التشوص على كمه وال أي في هذا الحال حمل على النص» 
وليس بدعاً في الشرع . 

أما الاستدلال المطلق والتّعليل المطلق للأحكام من غير البناء على العلة في 
الأمر المنصوص على حكمه. فهو البدع في الشرع» ولذلك قال من استحسن فقد 
سرع ولقد وضع للقياس ضوابطه وموازينه» ودافع عنه وأيّده؛ حتى فاق الحنفية في 
تحريره وإثباته» وحتى لقد قال الرازي في ذلك : : «والعجيب أن أبا حنيفة كان تعويله 
على القياس» وخصومه كانوا يذمُونه يسبب كثرة القياسات» ولم ينقل عنه» ولا عن 


مقنعة الت التحقيق 4 


أحد من أصحابه» أنه صنف في إثبات القياس ورقةء ولا أنه ذكر في تقريره شبهة 
فضلا عن حَُجة ولا أنه أجاب عن دلائل خصومه في إنكار القياس» بل أول من 
قال في هذه المسألة» وأورد فيها الدلائل؛ هو الإمام العام 


و قِيمَةَ كتاب رَد المختار» لابن عابدين 


ما يدل على مكانة الكتاب في قلوب العلماء» تلك المعركة التي قامت لدى 
بعض المتأخرين في دار الخلافة العثمانية ففي بحث الأشربة من «الدّر المُخْتَار 
القول بتحريم شرب الدخان لنهي ولي الأمر عته - يعني السلطان مراداً الرابع - ورد 
ابن عابدين عليه بأن وليّ الأمر لا شأن له في التحليل والتحريمء كيف وقد قال 
فقهاؤنا من قال لسلطان زماننا عادل فقد كفر» حيث يكون أعتقد الظلم عدلاء وقد 
توسع في تحقيق ذلك ابن عابدين في «رد المحتار؛ في بحث الأشربة» وكان أحد 
المخذولين من كبار موظفي وزارة المعارف بالآستانة قَدّم : تقريراً عن «رد المحتار» 
هذا يقول: إن فيه كلمة ماسة مثيرة ‏ يريد الكلمة السابقة - فصدر أمر بمصادرة 
الكتاب المذكور من المكتبات هناك» فنفذ الأمر على مرأى من الناس»ء ومشهد 
منهمء فعم الاستياء البيئات العلمية» وكان ذلك في حدود سنة ١77١هء‏ فنهض 
العلامة المعمر أبو المحاسن يوسف التكوشي رئيس العلماءء وأستصحب معه 
المحدث المعمر الشيخ محمد فرهاد الريزوي ‏ رحمهما الله وكلاهما من أكابر علماء 
دار الخلافة إذ ذاك ‏ وذهبا تَر إلى القصر السلطاني» ولما تشرفا بالمثول لدى 
جلالة السلطان قالا لجلالته: «لعل جلالة مولانا لا يشك في تعلقنا بعرشه القائم 
بحراسة الدينء وقد حملنا هذا التعليق على أن نرفع إلى مسامع جلالته: أن «رد 
المحتار» الذي ليس يخلو بيت عالم منه قد صودر أسوأ مصادرة» وهذا مما 
قلوب المخلصين» والمسألة التي تنسب إليه موجودة في كل كتاب فقهي تقر 
وقد رفعنا هذا إلى مسامع مولانا قياماً بواجبنا» ومثل هذا العرض كان يُعدٌ 7 
بالغة في ذلك العهد. 


وقد لل سعي هذين العالمين الورعين بالنجاح حتى صدر الأمر السلطاني 
بإعادة تلك الكتب إلى أصحابا مع نفي ذلك الموظف الكبير الذي كان قدم ذلك 


(1) أبو حنيفة: حياته ا وفقهه الشيخ: محمد أبو زهرة. 


545 إمقدمة التحقيق 
التقرير إلى إحدى الولايات الشرقية البعيدة ليكون مستخدماً بسيطاً في إحدى 
البلديات . 

وهكذا كانت سير العلماء العاملين يَعّارُون على شرع اله فلا حول ولا قوة 


إلا بالله العظيم . 


ورد 


يع مع تو ل 

| الإمَامُ الأَعْظَمْ بُو حَنِيقَة التمْمَانُ 
تسبه وَمَوْلِدَهُ: 

هو الإمامء فقيه الملةء عالم العراق» أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي 
التيمي» الكوفي» مولى بني تيم الله بن ثعلبة يقال: إنه من أبناء الفرسء ولد سنة 
ثمانين في حياة صغار الصحابة . 

قال أحمد العجلي : أبو حنيفة تيمي من رهط حمزة الزيات» كان خزازاً يبيع 
الخز. 

وقال عمر بن حماد بن أبي حنيفة : أما زوطي› فإنه من آهل كابل» وولد ثابت ش 
على الإسلام» وكان زوطي مملوكاً لبني تيم الله بن ثعلبةء فأعتقهء فولاوّه لهمء ثم 3 
لبني قفل . 

قال: وكان أبو حنيفة خزازاء ودكانه معروف في دار عمر بن حريث . 

وقال النضر بن محمد المروزي» عن جى بن النضر قال: كان والد أبي حنيفة 
من نسا. 

وروى سليمان بن الربيع » عن الحارث بن إدريس قال: أبو حنيفة أصله من 
ترمذ. 

وقال أبو عبد الرحمن المقري: أبو حنيفة من أهل بابل . 

وروى أبو جعفر أحمد بن أسحاق بن بلول عن أبيه» عن جده قال: ثابت 
والد أبي حنيفة من أهل الأنبار. 

َوَضْفْهُ] 

وعن أبي يوسف قال: كان أبو حنيفة رَبْعَةَ من أحسن الناس صورة» 

وأبلغهم نطقاًء وأعذبهم نغمةء وأبينهم عما في نفسه. 
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وعن حماد بن أبي حنيقة قال : كان أب جيل تعلوه سمرة» حسن الهيئة » 
كثير التعطرء هيوباًء لا يتكلم إلا جواباًء ولا يخوض ‏ رحمه الله فيما لا يعنيه . 
* وعن اين المبارك قال: ما رأيت رجلا أوقر في مجلسهء ولا أحسن سمتاً 


وحلماً من أبي حنيفة . 
شيوخ : 
أدرك الإمام الأعظم أنس بن مالك لما قدم عليهم بالكوفة. ولم يثبت له 


وروی عن عطاء بن أبي رباح» وهو أكبر شيخ لهء وأفضلهم على ما قال. 
* وعن الشعبي» وعن طاوس ولم يصح. 

# وعن جبلة بن سحيم» وعدي بن ثابت. 

# وعكرمة وفي لقيه نظر. 

# وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج . 

* وعمر بن دينار. 

* وأبي سفيان طلحة بن نافع . 

# ونافع مولى ابن عمر. 

* وقتادة . 

* وقيس بن مسلم . 

# وعون بن عبد الله بن عتبة . 

# والقاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عسعود. 
ومحارب بن دثار. 

* وعبد الله بن دينار. 

* والحكم بن عتيبة. 

* وعلقمة بن مرئد. 

* وعلي بن الأقمر. 

# وعبد العزيز بن رفيع . 

# وعطية العوفي . 
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٭ واد بن سليمان وبه تفقه . 

* وزياد بن علاقة . 

* وسلمة بن كهيل. 

* وعاصم بن كليب. 

* وماك بن حرب. 

* وعاصم بن بهدلة . 

* وسعيد بن مسروق. 

# وعبد الملك بن عمير. 

* روأبي جعفرالباقر. 

* وابن شهاب الزهري . 

* وميد بن المتكدر. 

# وأبي إسحاق السبيعي . 

* ومنصور بن المعتمر. 

# ومسلم البطين. 

* ويزيد بن صهيب الفقير. 

* وأبي الزبير. 

* وأبي حصين الأسدي . 

*# وعطاء بن السائب . 

* وناصح :المُحلّمي . 
* وهشام بن عروة» وخخلق سواهمء حتى أنه روى عن شيبان النحوي وهو 
أصغر منه. 

* وعن مالك بن أنس وهو كذلك. 

عِلْمهُ وَمَنْ حدّث عَنْهُ 

لقد عني بطلب الآثار» وارتحل في ذلك وأما الفقه .والتدقيق في الرأي 

وغوامضهء فإليه المنتهى والناس عليه عيال في ذلك . حدث عن خلق كثيرء ذكر 


منهم الشيخ أبو الحجاج نفي تهذيبه هؤلاء على المعجم : 
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{tv 


# إبراهيم بن طهمان عالم خراسان . 


* وأسباط بن محمد. 

# وأسد بن عمرو البجلي . 
* وأيوب بن هانىء. 

# وجعفر بن عول. 

# واحيان بن علي العنري. 
* والنحسن بن قرات القزاز. 


# وحفص بن عبد الرحمن القاضي . 
# وأبو مطيع الحكم بن عبد الله . 
* وحمزة الزيات وهو من أقرانه . 
* وداود الطائي. 

# وزيد بن الحباب. 

# وسعد بن الصلت القاضي . 
* وسعيد بن سلام العطار. 

# وسليمان بن عمرو النخعي. 
# وشعيب بن إسحاق . 

* والصلت بن الحجاج . 

* وعامر بن الفرات : 

# وعباد بن العوام. 

* وعبد الله بن يزيد المقرىء. 
# وعبك الرزاق. 


# وعبد الكريم بن محمد الجرجاتي . 


#۴ وعيد الوارث التنوري . 
# وعبيد الله بن عمرو الرقيي. 


* وأبيض بن الأغر بن الصباح 
المنقري . 

* وإسحاق الأزرق. 

* وإسماعيل بن يحبى الصيرفي . 

* والجالرود بن يزيد النيسابوري. 

* والحازث بن نيهان 

* والنحارث بن زياد اللؤلؤي ` 

* والحسين بن الحسن بن عطية 
العوفي . 

* وحكام ين سلم . 

# وابئه ماد بن أبي حنيفة . 

# وخارجة بن عصعب . 

* وزفرٌ بن الهُذّيل النميمي الفقيه . 

* وسابق الرقي . 

* وسعيد بن أبي الجهم القايوسي . 

* وسلم بن سالم البلخي. 

* وسهل بن. مزاحم . 

# والصباح بن محارب . 

* وأبو عاصم النبيل. 

٭# وعائذ بن حبيب . 

* وعبد الله بن المبارك .. 

* وأبو يحبى عيد الحميد الجمّاني . 

# وعبد العزيز بن خالد ترمذي . 

* وعبد المجيد بن أبي رواد . 

# وعبيد الله بن الزبير القرشي . 

# وعبيد الله بن موسى . 
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* وعتاب بن محمد. * وعلي بن ظبيان القاضي . 

« وعلي بن عاصم . * وعليٌ بن مسهر القاضي . 

* وعمرو بن محمد العنقزي. * وأبو قطن عمرو بن الهيثم.. 

© وعيسى بن يونس . * وأبو نعيم . 

* والفضل بن موسى. * والقاسم بن الحكم العرّني . 
» والقاسم بن معن. * وقيس بن الربيع . 3 
» ومحمد بن أبان العنبريّ كوفي . #* ومحمد بن بشر. 

# ومحمد بن الحسن بن أت . * ومحمد بن الحسن الشيباني . 

# ومد بن خالد الوهبي . « ومحمد بنعبد الله الأنصاري . 

* ومحمد بن الفضل بن عطية . * ومحمذ بن القاسم الأسدي. 

# ومحمد بن مسروق الكوقي. 2 ٠‏ * ومحمد بن يزيد الواسطي . 

# ومروان بن سالم ۔ * ومصعب بن المقدام . 

* والمعافى بن عمران. # ومكي بن إبراهيم . 


* ونصر بن عبد الكريم البلخي الصَّيقَل. * ونصر بن عبد الملك العتكي . 
« وأبو غالب النضر ين عبد الله الأزدي. # والنضر بن محمد المروزي. 
# والنعمان بن عبد السلام الأصبهاني. * ونوح بن دراج القاضي . 


* ونوح بن أبي مريم الجامع . * وهشيم . 

# وهوثة. * وهياج بن يسطام . 

# ووكيع. * ويحبى بن أيوب المصري. 
* وی بن نصر بن حاجب . * ويجحيى بن يمان. 

* ويزيد بن زريع. * ويزيد بن هارون. 

# ويونس بن بكير. * وأبو إسحاق الفزاري. 

* وأبو حمزة السُكري . * وأبو سعد الصاغاني. 

# وأبو شهاب الحناط . # وأبو مقاتل السمرقندي . 


* والقاضي أبو يوسف. 
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ثناء العلماء عليه 

قال محمد بن سعد العَوْفي: سمعت يحبى بن معين يقول: كان أبو حنيفة ثقَةً 
لايحدث بالحديث إلا بما يحفظهء ولا يحدّث بما لا يحفظ . 

وقال صالح بن محمد: سمعت يحبى بن معين يقول: كان أبو حنيفة ثقة في 
الحديث . 

قال محمد بن أيوب بن الضريس» حدثنا أحمد بن الصباح» سمعت الشافعي 
قال: قيل لمالك: هل رأيت أبا حنيفة؟ قال: نعم رأيت رجلا لو كمك في هذه 
السارية أن يجعلها ذهياً لقام بحجته . 

* وعن أبي معاوية الضرير قال: حب أبي حنيفة من السنة. 

* وقال الفقيه أبو عبد الله الصيمري: لم يقبل العهد بالقضاءء فضُرِبَ 
وححيسٌ» ومات في السجن . 

وروی حيان بن موسى المروزيء قال: سثل ابن المبارك : مالك أفقهء أو 
أبو حتيفة؟ . 


قال: أبو حنيفة . 
وقال الخريبي : ما يقع في أبي حنيفة إلا حاسد أو جاهل . 
* وقال يحبى بن سعيد القطان: لا نكذب الله ما سمعنا أحسن من رأي أبي 

حنيفة» وقد أخذنا بأكثر أقواله . 

* قال علي بن عاصم: لو وَزِن علم الإمام أبي حنيفة بعلم أهل زمانهء 
لرجح عليهم . 

وقال حفص بن غياث: كلام أبي حنيفة في الفقهء أدق من الشعرء لا يعيبه 
إلا جاهل . 

* وروي عن الأعمش أنه ستل عن مسألة» فقال: إنما بحسن هذا التعمان بن 
ثابت الخزاز» وأظنه بورك له في علمه. 

وقال الشافعي : الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة . 

# قلت: الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام وهذا أمر لا شك 


e وام‎ 


يَضَحٌّ في الأدْمَانٍ شَيْءُ ادا احتَاجَّ الئَّهَارُ إِلَى ليل 
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وسيرته تحتمل أن تُفرد في جلدين ‏ رضي الله عنه» ور همه . 
توفي شهيداً مسقياً في سنة سين ومائة» وله سبعون سنق وعليه فبة عظيمة 
ومشهد فاخخر ببغداد» والله أعلم”" . 
التمرتاشِي صَاحِبٌ التنوير 
محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن محمد الخطيب الغزي 
الحنفي . 
ولد بغزة هاشم سنة: (۹۳4) . 
ووصفه الإمام الأثري شمس الدين أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن بن 
أصولي متكلم. . . 
[مُصَتْفَائهُ] 
تقد ذخحرت المكتية الإسلامية بالكثير من مصنفاتهء ومؤّلفاته التى امتاز فيها 
بالبحث الدقيق» والعلم الغزيرء ولما فيها من ظهور الشخصية» وسلامة لغتهء 
وتنوع ثقافته» لاقت قبولا عظيماء فشرّقت وغرّبت؟ وأغارت وأنجدتء وما زالت 
تدرس وتقرأ في المحافل العلمية» ومن مصنفاته : 
١‏ تنوير الأبصار وجامع اليحار وشرحه وسماأه: ممح الغفار في فروع الفقه 
الحنفي . 
٣‏ إعانة الحقير لزاد الفقير. في فروع الفقه الحنفى ‏ 
١‏ انظر ترجمته قي : طبقات خليفة ( 1571 ۳۲۷) تاريخ البخاري (۸/ 1۸)ء التاريخ الصغير )¥/ «(ET‏ 
والجرح والتعديل (۸/ 454 :)55٠‏ كتاب المجروحين (51/5) تاريخ بغداد (۴۲۴/۱۴)ء (۱۳/ 
٠‏ الكامل في التاريخ ه/ ۸۵ ٥٤۹‏ رقيات الأعيان /٥(‏ 215 ۲۳٤)ء‏ تبذيب الكمال 
»)١51(‏ (4)1419 تذهيب التهذيب /٤(‏ ۹۸/ 1)ء تذكرة الحفاظ 2))١78/1(‏ ميزان الاعتدال (1/ 
8 العبر (1/ 207314 مرآة الجنان (١/۹٠۳)ء‏ البداية والنهاية ٠)١۷ /٠١(‏ عهليب التهذيب 


/٠١(‏ 46۹ 4017)» النجوم الزاعرة (۲/ 42١7‏ الجواهر المضيئة ۲١ /١(‏ 077 خلاصة تهذيب 
الكمال (5017): وشذرات الذهب ۹9 711 ۲۲۹)ء سير أعلام النبلاء (5/ .)٤٠۴ 99٠‏ 


مقدمة التحقيق 01 
۴ الفوائد المرضية في شرح القصيدة اللامية قي العقائد. 
5. الوصول إلى قواعد الأصول. 
5 عقد الجواهر النيرات في بيان خخصائص الكرام العشرة الثقات . 
1 سعفة الحكام على الأحكام المتعلقة بالقضاة والحكام «مسعف الحكام 
على الأحكام». 
۷ الإحكام المتعلق بالقضاة والحكام . 
۸ تحفة الأقران أرجوزة في الفقه . 
9 رسالة قي دخول الحمام. 
٠‏ رسالة القضاء. 
١‏ رسالة في المسح على الخفين. 
١١‏ رسالة في النقود. 
1 رسالة في النكاح . 
4 رسالة في الوقوف. 
٠‏ رسالة في التفائس في أحكام الكنائس . 
١١‏ شرح بدء الأمالي. 
ا ١١‏ شرح العوالي للجرجاني . 
| 18 شرح القطر. 
. شرح كنز الدقائق. 
1٠١‏ شرح المتار للنسفي في الأصول. 
١‏ شرح مختصر المنار. 
۴ شرح الوقاية في الفروع . 
۳ عصمة الأنبياء. 
4 - فرائضى التمرتاشي . 
٠‏ مشكلات المسائل . 
6 شبرح المشكلات. 
"١‏ معين المفتي على جواب :المستفتي . 


` مقدمة التحقيق‎ e1 
. منظومة في التصوف‎ 8 
شرح منظومة التصوف.‎ 9 
. مواهب المنان شرح تحفة الأقران الفتاوى‎ ١ 


وفاته : 


توفي سنة: )1١١4(‏ آخر رجب . 


الحَصْكَفِي سارح التَنوير 
هو: محمد بن علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن بن محمد الحصني 
الدمشقى › الحنفي » الفقيه » المفتي» الشهير بالحصكفي . 
ولد بدمشق سنة ١۲٠٠ھ‏ أو الا١اه.‏ 


[شيوخه وَرَحَلاته] 

يعد الحصكفي فقيهاً أصولياً محدثاً مفسراً نحوياًء قرأ على محمد المحاسني» 
وارتحل إلى الرملةء فأخذ عن خير الدين بن أحمد الخطيب» ودخل القدس فأخذ 
عن فخر الدين بن زكرياء وحج فأخل بالمدينة عن أحمد القشاشي ٠‏ وتولى إفتاء 
الحنفية» وأخذ عن خلق كثير. 
مصنفاته : 

أقد ذخحرت المكتبة الإسلامية بالكثير من مصنفاته» ومؤلفاته» التي امتاز فيها 
بالبحث الدقيق» والعلم الغزيرء ولما فيها من ظهور الشخصيةء وسلامة لغتهء 
وتنوع ثقافته» ولاقت مصنففاته قبولاً عظيماًء وما زالت تدرس وتقرأ في المحافل 
العلمية» ومن مصنفاته : 

-١‏ شرح تنوير الأبصار وسماه: الدر المختار وشرحه وسماه: خزائن 
الأسرار وبدائع الأفكار. لم يكمل في فروع الفقه الحنفي . 

۲ شرح على المنار في أصول الفقه سماه: إفاضة الأنوار. 
)1١(‏ أنظر ترجمته في: هدية العارفين (751/9): الأعلام (574/5): ومعجم المؤلفين (١٠/1۹1)؛‏ 


كشف الظنون (501ء وغير ذلك)ء إيضاح المكنون ,75/١(‏ غير ذلك)ء (5/1 +0٠١‏ وخلاصة 
الأثر »)١84/4(‏ ديوان الإسلام .)١١/۲(‏ 
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"د شرح على القطر في النحو (شرح قطر الندى). 

٤‏ تعليقة على أنوار التنزيل للبيضاوي في التفسير. 

0 تعليقة على الجامع الصحيح للبخاري . 

1 الجمع بين فتاوى ابن نجيم والتمرتاشي . 

۷ الدر المنتقى في شرح الملتقى . ملتقى الأبحر في الفقه. 
وفاته 

توفي بدمشق سنة: ٠١88‏ في العاشر من شوال ودفن بمقبرة الباب 
الصغر". 

تَرْجَةُ بن َابدين صَاحِبٍ «رَدٌ المُختار» 

سه وَنَشأته وَمَوْلِدَهُ : 

محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن أحمد بن عبد الرحيم بن نجم الدين بن 
محمد صلاح الدين المعروف بابن عابدين. 

ولد رحمه الله بدمشق الشام /9١١هء‏ ورباه والده تربية دينية» وحفظ القرآن 
الكريم» وهو صغير السنء وكان والده تاجرآء فأجلسه في محل تجارته ليمرنه على 
أعمال التجارة» ويينما هو يقرأ في المتجرء إذ مر به رجل من الصالحين» فأنكر 
عليه القراءة لسيبين: 

أولا: لأنه لا يرتلهاء ولا يجيد أحكامها. 

ثانياً: لأن الناس مشغولون عن سماع القرآن بلهو التجارةء فهم آثمون لترك 
السماعء وهو آثم لإيقاعهم في الإثم . 

فقام ابن عابدن من فوره وسأل عن أشهر المقرئين في عصرهء فدله أحد 
القراء على شيخ القراء يومئذء وهو الشيخ سعيد الحمويء قذهب إليه وسأله أن 
يعلمه أحكام القراءة والتجويدء وكان ابن عابدين لم يناهز الحلم بعدء وأمره بحفظ 
الجزرية والشاطبيةء ثم تعلم عليه النحو والصرف وفقه الإمام الشافعي . 
(1) أنظر ترجمته في : هدية العارفين (۲/ ١۲۹)ء‏ الأعلام (1/ ۲۹4)ء معجم المؤلفين (١1/١٨)ء‏ إيضاح 


المكنون /١(‏ ١٤٠)ء‏ (؟/0864)» كشف الظنون »)۱۸٠١(‏ خلاصة الأثر (5/ 1۳)ء ديوان الإسلام 
AMED‏ مكل). 
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ومن سو 

الشيخ محمد السالمي العامري العقادء حيث قرأ عليه الحديث والتفسير 
والمنطقء وكان الشيخ حفيظاً فأشار عليه بالتفقه على مذهب أبي حنيفة» فصدع 
للأمرء وقرأ عليه كتب الفقه والأصول في هذا المذهب» ونبغ في علوم شتى حتى 
أصبح علامة زمانه. ثم رحل إلى مصرء وأخذ عن الشيخ الأمير المصري» كما 
أجازه محدث الديار الشامية الشيخ محمد الكزبري. وما زال محداً في نشر العلم 
بالتدريس والتصئيف حتى صار يشار إليه بالبنان» وعنه أخذ كثير من العلماء 
الأجلاءء منهم الشيخ عبد الغني الميداني» والشيخ حسن البيطارء وأحمد أفندي 
الإسلامبولي» وغيرهم . 

وقد عرف ابن عابدين بالتدين والعفة» والعلم والصلاح والتقوى . 


ولقد ظفرت المكتبة الإسلامية بالكثير من مصنفاته ومؤلفاته التي امتاز فيها 
بالبحث الدقيق » والعلم الغزير» ولما فيها من ظهور لشخصيته » وسلامة لختهء 
وتنوع ثقافته لاقت قبولا عظيمأء فشرّقت وغربت» وأغارت» وأنجدت» ومما وصل 
إلينا منها : 

أشهر مأ صنفه «رد المحتار على الدر المختار» فى المققهء وهو المعروف 
بحاشية ابن عابدين » وهو الذي نحن بصدد متحقيقه. 

و «رفع الأنظار عما أورده الحلبي على الدر المختار» . . 

و «العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية». 

و «نسمات الأسحار على شرح المنار». 

و «حاشية على المطول» فى البلاغة. 

و الرحيق المختوم» في الفرائض . 

و «حواشي على تفسير البيضاوي» التزم فيها أن لا يذكر شيئاً ذكره 

و «امجموعة رسائل» وهي ۲ رسالة تشتمل على عدة فنون. 

و «عقوذ اللآلى فى الأسانيد العوالى». 


مقدمة التحقيق ا 
لوَفَاتهُ] 

وبعد هذه الحياة الحافلة بجلائل الأعمال كانت وفاته بدمشق سنة 7107اهه 
ودفن بمقبرة اباب الصغير»” . 

َرْجَةُ أبْنِ عَابدين صاحب رة العْيُونِ 

هو محمد بن محمد بن أمين بن عمرء علاء الدين» ابن عابدين تفقه على 
والده» وكان من الطبيعي أن يتجه ابن عابدين في سبيل طلب العلم أول ما يتجه 
إلى ساحة والده لإشباع هذا الطموح الذي تمكن من نفسهة 6 وسيطر على 
جوارحه» إذاً لا بد أنه يتجه إلى والده في وقت مبكر من حياته يتلقى أول الدروس 
العلمية على يدي هذا الوالد الكريمء ويقبل على سماع العلم منه أيّما إقبال؛ 
وينهل من معيئه العذب الذي لا ينضب» ويقرأ عليه كتب الفقهء والأصول واللغة 
والتفسيرء حتى أحاطه والده بعلمه منذ نعومة أظفاره بأسباب الرعايةء فكان والده 
مركزاً للإشعاع الثقافي في دمشق والقاهرة؛ إذ من الواضح أن التلميذ يستمد ثقافته 
من شيوخه» فالشيوخ بالنسبة إليه هم القدوة العملية» بهم يكون تأثرهء وعلى أيدم 
تتكون شخصيته » ومنهم يأخذ أخلاقه» وعليهم تتربى ملكاته . 

وقال ابن خلدون: إن البشر يأخذون معارفهم» وأخلاقهم» وما ينتحلونه من 
المذاهب والأخلاق تارة علماً وتعليماً وإلقا» وتارة محاكاة وتلقيناً بالمباشرة» إلا أن 
حصول الملكات عن المباشرة والتلقين أشد استحكاماًء وأقوى رسوخاًء فعلى قدر 
كثرة الشيوخ يكون حصول الملكات ورسوخها" . 


مَكَاَتُهُ العِلّمِيّةُ : 
وصفه الزركلي في الأعلام» بأنه فقيه حنفي كوالده» وعالم من علماء 


كان من أعضاء الجمعية العمومية لجمع «المجلة الشرعية؛ بالأستانة؛ فأقام 


() انظر روض البشر »)17١(‏ وعقود اللآلء (۲۳۲)ء والأزهرية(704:7)ومعجم المطبوعات -٠١١(‏ 
٤‏ التيمورية (1۸4۷:۳).› فهرس المؤلفين (۲۲۹)› اتح المبين (*:/1 215 ۱6۸)؛ والأعلام 
(E:‏ 


(1) انظر مقدمة ابن خلدون .٠١٤١ /٤‏ 


٥٦‏ مقدمة التحقيق 
ثلاث سنوات». وعاد إلى بلده» فأكمل حاشية أبيه #رد المحتار» يكتاب سماه «قرة 
عيون الأخيار لتكملة رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار'. 

وَفانه : 


توفي بدمشق عام 15 هأ" . 


.180 انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي (۷/ هلا). هدية (۲: 2057848 سركيس‎ )١( 


مقدمة التحقيق a‏ 


وصف المخطوط ومنهجنا في التحقيق 

اعتمدنا في ضبط الكتاب على نسختين : 

الأولى : هي المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم ٠١١١‏ فقه حنفي مكتوبة بخط 
جيد سطراتها (۲۷) سطراً بها نقص من الجزء الثاني فقط . 

الثانية : هي المحفوظة بمكتبة الأزهر العامرة تحت رقم (17517-470) سطرتها 
(۲۷) سطراً تقع في ست مجلدات بقلم نسخ بخط على السرياقوس الشافعي سنة 1758 . 

هذا وقد قمنا بمقابلة الكتاب ول نثبت الأمر ما كان فرقاً مهما وأغفلنا أخطاء النسخ 
والفروق التي لا فائدة منهاء وقد طبع الكتاب أكثر من طبعة ولا تخلو طبعة منهم من 
خطأء وقد اعتمدنا من المطبوع على طبعتين : 

الأولى [ المطبوعة بمكتبة مصطفى الحلبي 

الثانية : المطبوعة بالمطابع الأميرية 

وكان عملنا في الكتاب ملخصاً فيما يلي : 

. عزو الآيات إلى مواضعها‎ ١ 

۴ تخريج الأحاديث . 

1 ترجمة لبعض الأعلام الواردة في الكتاب . 

ضبط الايات والأحاديث بالشكل التام وكذلك الأسفار مع كتابة بحر كل 


ره اكد الل 
© عقد مقارنات في بعض المسائل الفقهية على المذاهب الفقهية الأخرى . وبيان 
لأدلة كل مذهب في بعضها . 
1- وضع مقدمة مشتملة على ا حالة السياسية والعلمية في عصر المؤلف والكلام عن 
الفقه الحنفي وكتبه وطبقاته وأصوله مع توضيح قيمة كتابنا بين كتب الفقه الحنفي والله 
ا موفقق لسبل الهدى والرشاد. 


سل 
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یاز ازمر ١‏ ردا زهت زا تمعن الانشيا دوا مار 
RES‏ ای ايا تومت ر 0 
E‏ #ودو روون انید بالمراي والودايترء الیدا بون ایر» 
٠‏ 00 الو بسو ف ك حيط کک 
جرم در الغا رم نکن ا لقاب“ واصولا اواس کی جیا 
جا مدن دود بوتاض امب لامع د ولوك اليا مات فیدر و 
الطاهرت وامهابالشافنة “لاعن جر“ 3 را نيص باحسان لى 
پو مالین اما بود ةراع المفتفرين ال ارهد لراک ّْ 
تچ رامن الث رباخ عايرين * کاب الد اختار س ترون الايسار 
ورطار الإقطار وسار الامصاره وفاق لوار 00 ارجم 
الماح قككبالنارعليه* وصاری فرع مالي وهوا دربأ يطلب * 
وکیدا رز فاالطزالمزهب المزهب» اررق 
النقة وإخناي الف . » نال چئ غك من ارو سار ولشيعق. 
مسوالريدالاثكاره ادر لچ وودورعلة ف را2 الايجاز» الى 
حنا لا لئاز رتنع با ڪاز جا اذل دهاز عن اعازالا رازه ببن 
لقن ولاز“ وقدكت عرفت انار بهن لام وبلا لم 
مع لمش سن ا > واشنصت شک ادات الو 


و قورت با وتار اناما وابووصت لجو انها رسررك-حواز 
المسرع وتم" و لدی جور 1ˆ نو دنا دون 


د انالا ام" فطذة اوی م تی صفام می :ماه ميم 
امارغ 8 تماردث ممع" لر الفوابر 3 عاد اطق اا 
مذ NES‏ لواح * حزفاعليب عزا ضياع “اما لالب 
باصا لعداء املك لاع الط یلاوی وعيزع امن ی i‏ 
ورياعزىتداذييالكتاباغرلزيادء لنم ىرغاب ٠‏ 
راوز كلامعا ما ضلاذ/اعبواب ای 0 ا اج 
ش العام واشملك ةلبقو كناد A)‏ 
وقد الات بانع نالع ال زو جل ميم توك 


ع 
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aE 2 


ا e aga‏ س ر 


واا داح لدابت وجول ابوڈ و 7 0 
وار EEE‏ ت 
اوقتا متخ یدض مزل وھا وندرن و یلاوی alo,‏ 3 
| انام العبارة واا بالسلامة نقد لع وت م5 هنا رد نو 


خش مادو با لاحباط 2 باقكه وعلدمة !12 
كي انوم اتام ما بسر قتعا لحب اخ ا شعن ن ر لعا واش 


رازان العالمي نذا اود ثدييان EEE‏ : 
ا ميم ایخ ابات اکب وا( مااخل روان ت ا ١‏ 


E‏ پولا الاد اك البلاد اكه 
سرا ولو وااو ظا موا علنا وش ل یبا یریل رو جیه 
0 د 
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صورة الورقة الأوق للجزء الثاني من مخطوطة دار الكتب المصرية 


مقدمة التق 1 


بسح ہے رمن لوست e‏ يس مرک و شب زداى د ں رست ر حم 


1 1 - ذكره عقب الصارات 
اللديع اکان د الرن ا قار ایا رکب لانعبار مث 
من وجه وق له کل کپاروان ترا وب نكزصابها سيب لوجود 
والإسلاملان عاصلا نکی ا زاوا لل ضعاؤماحصإ بالقنال 
ذان لالب وا ومول لزلزم توان في سبالمو 
تایا ذفر !اج انيد الصو نز ردد الزات وكزاءه لمق ولوف 
والامعرروا إنكاشتعياد اتايضا 3 0 ب الالاركان الاربج حي قالوان 
الاشتغ لبها فض لعن اانا زرفل ابات ائ لا شال به رمات عليه 
من لقرام؟ مسال امنا یناه وتربي ةالول وغو دلاق لر ر 
ليسلا عياده9 كزاذ لباه وفيرنظ اما ! ولاهانكون,عيادة ۋال ناش | 
عوکر با اة ا سلون ولاف رسن الإعناؤوكنوه ماز نا وسقي 
EAI‏ لپ ارلد ا E‏ 
الولد ات کان علرووضهم نم سات وجا کار ت 
التر یہی اوري تسن عرب واماثانيا ذلا الذكروال EY‏ 
الى EE E‏ داواي ايف 
أبتّراثهك اأمبادة ليست لص شتغي ] i.‏ 
0 مقا ٠‏ 9 عرد . 6 


- اعا تاا Î‏ ختارن شاناق 
ذلك امع وعرًا ا لربوم للع لارلی شاو 
بر ااا ترا خا ب تە نھنا للك لیت 
لبلا لوط دون ماسوا ومن الاحكاء الیلستص بتار وجي اھا 
ا ا ر 
نبععها اك ختصاص الو یکا عم 1 البيا رسن 
يام لكا ا 


54 
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ہس انه اتن الرصم 
. 1 6 ار چگ ا ها 

رمه واصدر ةرا لا عورد E‏ 7 
ار الاجارة مسال مزة هو انبر دور بارال 595 ا 
لاطو َة من الاجرزمركوض ارزو نتر ی اذو مم لعز فكلا 
الاؤس الوا ارال لاك ركان اولان لوبو ریا روع وع الوم 
ەر الاجارة الوق لا قال قاو ادهو عمق ادف انار جارة مع شاا جوا یلاہ 

مانت - وک کہ ۱2 رر دارہ استاج تپا ووم رر وا ندل راص فام 
اج یاب تی عو ر کر 7 اقل یک دق الم زو الع قال 
ا تال لسو ج چنا ذا علا برعو ع راهول یکی نمر( 7 2 
خطا وشمجو دنا 8 ات ارى ول وی عر مد ود رصمل قداو الاول تزا جارا واهارة 
الواحد ىعن ال ردقال جر u‏ عت او الا بادا نخر عل النا هوا اباد و 
ا 1 ل ا اد EN‏ 
دفر ٣او‏ اده رغد ا-سرطرجارة كوا زیی رذ لضم امار فعايب سر لناجرع 
فلز عقا: ماواد لاور ر اا لاه ا رد2 ليذ نهالةاواعالة نف ناد عر 
رشوبال تکرک ناعير وقد جار رلاد اجر ةاعد ده صا لارا لرن کر مقایلوی 

و ا بك وف مامد دك المي لعوده عل لاج ر . 
او درز كوت حصب د 50 عدن عبس سير بيع الین ادحل 
الاج والاوضوالإضبار' E O ORE TEN‏ ولکاولاتے 
راان جت راون اوا ا الوين وقول تجو تام ادرف عورف الف 
EBT‏ 00 ذه معلا يعو كز اورا دان کان نينا لاما 
الور لدبو انام ليل 2 شط الفا رای وواد نشیا 
ا 
الام من تیا لظ 
رم وو ا ا 
ل 
بها نازع بي انا ملت والماقة E‏ وامه وال أ نيلا لي رقص 
ل ل CO RAN HEE‏ 
من العين ای2 الشرع رغلا لمملا جلاف ند ولو افير کسان ع ا(ے ەن جوا ز تھا 

نغ و ولسو رخالا صا رر رماش هنر ولواع ا 3 3 
a‏ عافن موصوده کل وا لارا عولد ویز کرد لجرل کدزو م ا۱ن 
E‏ متهنب نظا علال ا و يع الي اران 
LE a‏ 
أن كرت Is SUE AY a mp‏ 
ا N‏ 
عب و الغا با بالانتناع رياب 
جى ھن ال ىا يرتوا 0 ا اىبدلاة ابيع نوضرفي 5 

أ الكلام 3 کےا ایغ باب ڪون ا امار - 


ا 
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ن ن ارنوتون ینن 0 Ber‏ 

ATS‏ وطوانا طا عز پا تن ا وچوا 

واس عطنا عارنا كشا ازول او المد EE‏ 
ولوْظم مد درف معطوقبا قاط العاطض'و. نت لإطوانناواصلالمريديت- 
مزفت نو لضا الاک را رور a‏ سل 

متب لفمل وصو عا وإ لس قال 2 الا 3 

مفھولا اوظ نااج ز ووب ٠‏ وق EKE‏ تار تروك .. 
E‏ ناحت مرها 


ورشاد هترک و ل ر ضفاع ت6ا اهاري المؤادالصاط 
E‏ 
بالنفر نوج لکرس و هوا ر اکر عل رافغ رالصلاة ولش یی رات 
انع غت تسو بد ملام نفع ام «الطلاب اسیو مضا 


ا ملب ال نامف اقل ولق لعنات عار کک 
ا E‏ 


a‏ وف 


7 


١ 


والتوفيقات ت اعت عل ا 3 
ا عطانا دوعب اا شارا ذلك لحلإمح الل بت مالك ن ب طب التبييل 
و س ستوب ذلك فعلہ :طا ااا يرى الع الها لاامماء 53 
فيه بمااة بورغ سرا نلا مالقويم ورت ع 

اکر م ع 
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ا ا ص 0 
الد تارش تويرالابمار 
كر أمين | لرا بت عا ری 
مم تكُملة اس ت اښين غر الولف 
دسابَة رک تعلق 
اخ مار رعرع اوور اش یدو 
قرم له وقرطے 


الأسٌتاذالدكوج دكا تاعيل 
كليترالرااي متها معرالظر 


الى زء الاؤل 


مقدمة الؤلف 5 


«مَنْ يرد الله به حيرا يُقَقههُ ِي الدّين» 
لاحديث شريف» 
بسم الله الرحمن الرحيم 


أحمدك يا من تنرّهت ذاته عن الأشباه والنظائرء وأشكرك شكراً أستزيد به من درر 
غرر الفوائد زواهر الجواهرء وأسألك غاية الدراية» ودوام العناية» بالهداية والوقايةء 
في البداية والنهايةء وفتح باب المنح من مبسوط بحر فيضك المحيط لإيضاح 
الحقائق» وكشف خزائن الأسرارء لاستخراج درر البحار من كنز الدقائق» وأصلي 
وأسلم على نبيك السراج الوهاج» وصدر الشريعة صاحب المعراج» وحاوي 
المقامات الرفيعة» وعلى آله الطاهرين. وأصحابه الظاهرين» والأئمة المجتهدين» 
وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين . 

آما بعد: فيقول أحوج المفتقرين إلى رحمة أرحم الراحمين [عمد أمين الشهير بابن 
عابدين]: إن كتاب [الدرٌ المختار» شرح تنوير الأبصار] قد طار في الأقطارء وسار في 
الأمصارء وفاق في الاشتهار على الشمس فى رائعة النهار» حتى أكبٌ الناس عليه 
وصار مفزعهم إليه» وهو الحريّ بأن يطلب» ويكون إليه المذهب» فإنه الطراز 
المذهب في المذهب» فلقد حوى من الفروع المنقحة» والمسائل المصححةء مالم 
يحوه غيره من كبار الأسفار» ولم تنسج على منؤاله يد الأفكار » بيد أنه لصغر حجمه. 
ووفور علمه» قد بلغ في الإيجازء إلى حد الإلغازء وتمنع بإعجاز المجتاز في ذلك 
المجاز عن إنجاز الإفراز بين الحقيقة والمجاز. 

وقد كنت صرفت في معاناته برهة من الدهرء وبذلت له مع المشقة شقة من جديد 
العمرء واقتنصت بشبكة الأفهام أجل شوارده» وقيدت بأوتاد الأقلام جلّ أوابدهء 
وصرت في الليل والنهار سميره» حتى أسرّ إِليَ سرّه وضميره» وأطلعني على حوره 
المقصورة في الخيامء وكشف لي عن وجوه خدراته اللثام» فطفقت أوشي حواشي 


Ya‏ مقدمة المؤلف 


صحائف صحائفه اللطيفة» بما هو في الحقيقة بياض للصحيفة» ثم أردت جمع تلك 
الفوائد» وبسط سمط هاتيك الموائدء من متفرقات الحواشي والرقاع» خوفاً عليها من 
الضياع» ضما إلى ذلك ما حرره العلامة الحلبي والعلامة الطحاوي وغيرهما من محشّي 
هذا الكتاب . وربما عزوت ما فيهما إلى كتاب آخر لزيادة الثقة بتعدّد النقل لا للإغراب؛ 
وإذا وقع في كلامهما ما خلافه الصواب أو الأحسن الأهمء أقرر الكلام على ما يناسب 
المقام» وأشير إلى ذلك بقولي «فافهم» ولا أصرح بالاعتراض عليهماء تأدباً معهما. 


وقد التزمت فيما يقع في الشرح من المسائل والضوابط» مراجعة أصله المنقول 
عنه وغيره خوفاً من إسقاط بعض القيود والشرائط› وزدت كثيراً من فروع مهمة» 
فوائدها جمةء ومن الوقائع والحوادث على اختلاف البواعث» والأبحاث الرائقة» 
والنكت الفائقة» وحل العويصات» واستخراج الغويصات» وكشف المسائل 
المشكلة. وبيان الوقائع المعضلة» ودفع الإيرادات الواهية من أرباب الحواشيء 
والانتصار لهذا الشارح المحقق بالحق ورفع الغواشي» مع عزو كل فرع إلى أصلهء 
وكل شيء إلى محلهء حتى الحجج والدلائل» وتعليلات المسائل» ما كان من مبتكرات 
فكري الفاترء ومواقع نظري القاصرء أشير إليه» وأنبه عليهء وبذلت الجهد في بيان ما 
هو الأقوىء وما عليه الفتوى» وبيان الراجح من المرجوحء ما أطلق في الفتاوى أو 
الشروح» معتمداً في ذلك على ما حرّره الأئمة الأعلام؛ من المتأخرين العظامء 
كالإمام ابن الهمام” أ وتلميذيه: العلامة قاسم وابن أمير حاج" والمصنف» 
والرملي» وابن نجيم» وابن الشلبي والشيخ إسماعيل الحائك. والحانوتي 
السراج» وغيرهم من لازم علم الفتوى» من أهل التقوى . 

فدونك حواشي هي الفريدة في بابهاء الفائقة على أترابهاء المسفرة عن نقابباء 


(1) كمال الدين اين الهمام» شيخ الإسلام:علامة زماته» كمال الدين محمد ابن الشيخ بن الهمام عبد الواحد؛ 
العالم المشتهر بابن الهمامء أخذ عن قارئ الهدايةء واشتغل على علماء عهره إلى أن صار أعجوية زمانه في علرم 
كثيرة بلا مدافعة» وله #شرائع الهداية٠»‏ توفي سئة 1 وكان ولد ستة 789. انظر : الأعلام /١(‏ 4۳۹)ء الفواتد 
(1۸۰). طبقات الأصوليين 757/7 

(۲) ابن أمير حاج: محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج ويقال له ابن الموقت أبو عيد الله شمس الدين 
فقيه من علماء الحنفية من آهل حلب. من كتبه «التقرير والتحبير» في شرح التحرير لابن الهمام في أصول الغقهء 
و اذخيرة القصر في تفسير سورة العصرة و #حلية المجل ٤‏ توفي سنة ۸۷۹. 
الضوء اللامع 4/ ١٠٠۲ء‏ الرسالة المستطرقة .١47‏ الأعلام 4۹/۷. 

(۳) أحمد بن يونس بن محمدء أبو العباس شهاب الدين المعروفه بابن الشلبي : فقيه حنفي مصري. له «حاشية على 
شرح الزيلعي للكتزه و «الفتاوى» و «الدرر الفرائد» توفي سنة 447. انظر: شذرات الذهب ۸/ ۲۹۷ء الأعلام /١‏ 
¥٦‏ . 


مقدمة المؤلف ۷۱ 


لطلابها وخطابهاء قد أرشدت من احتار من الطلاب» في فهم معاني هذا الكتاب» فلهذا 
سميتها [رذ المحتارء على الدرٌ المختار] وإني أقول: ما شاء الله كانء وليس الخر 
كالعيان» فسيحمدها مُعَانيهاء بعد الخوض في مَعَانيها . 
E EOE‏ الال ساد فاق الْحَوَاشِي مل دنع المُمَيِّم 
وَمَاضَرٌّ َمْسا أُشْرَقَتْ في مُلُرّمَا خود سود وهو عَنْ تُورِهاعَمِي 
بحر الطويل 

وإني أسأله تعالى متوسلا إليه بنبيه المكرّم يك وبأهل طاعته من كل ذي مقام 
علي معظم» وبقدوتنا الإمام الأعظم» أن يسهل علي ذلك من إنعامه» ويعينني على 
إكماله وإتمامهء وأن يعفو عن زللي» ويتقبل مني عملي» ويجعل ذلك خالصاً لوجهه 
الكريم» موجباً للفوز ز لديه في جنات النعيم» وينفع به العباد في عامة البلادء وأن يسلك 
بي سبيل الرشاد» ويلهمني الصواب والسدادء ويستر عثراتي» ويسمح عن هفواتي» 
فإني متطفل على ذلك» لست من فرسان تلك المسالك» ولكني أستمد من طوله» 
وأستعد بقوته وحوله » وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب . 

هذاء وإني قرأت هذا الكتابء العذب المستطاب» على ناسك زمانه» وفقيه 
أرائ دافا ومربي المريدين؛ سيدي الشيخ سعيد الحلبي المولد الدمشقي 
المحتد؛ ثم قرأته عليه ثانباً مع حاشيته للشيخ إبراهيم الحلبي إلى كتاب الإجارة عند 
قراءتي عليه البحر الرائق قراءة إتقانء بتأمل وإمعان» واقتبست من مشكاة فرائده 
وتحليت من عقود فرائده وانتفعت بأنفاسه الطاهرة؛ وأخلاقه الفاخرة» وأجازني 
بروايته عنه وبسائر مروياته » أمتع الله تعالى المسلمين بطول حياتهء بحق روايته له عن 
شيخنا العلامة المرحوم السيد محمد شاكر العقّاد السالمي العمري» عن فقيه زمانه متلا 
علي التركماني أمين الفتوى بدمشق الشام» عن الشيخ الصالح العلامة عبد الرحمن 
المجلد؛ عن مؤلفه عمدة المتأخرين الشيخ علاء الدين . وأرويه أيضاً عن شيخنا السيد 
شاكر بقراءتي عليه لبعضه» وهو يروي الفقه النعماني عن عشي هذا الكتاب العلامة 
الشيخ مصطفى الرحمتي الأنصاريء ومنلا علي التركماني عن فقيه الشام ومحدثها الشيخ 
صالح الجينيني» عن والده العلامة الشيخ إبراهيم جامع الفتاوى الخيرية» عن شيخ 
الفتيا العلامة خير الدين الرملي: عن شمس الدين محمد الحانوتي» عن العلامة أحمد بن 
يونس الشهير بابن الشلبي » بكسر فسكون وتقديم اللام على الباء الموحدة. 

ويرويه شيخنا السيد شاكر عن محشّي هذا الكتاب العلامة النحرير الشيخ إبراهيم 


بو مقدمة المؤلف 


الحلبي المدّاري» وعن فقيه العصر الشيخ إبراهيم الغزي السابحاني» أمين الفتوى 
الشّربُلالي» عن فقيه النفس الشيخ حسن السرنبلالي" ذي التآليف الشهيرة» عن 
الشيخ محمد المحبي عن ابن الشلبي . 

وأروي بالإجازة عن الأخوين المعمرين الشيخ عبد القادر والشيخ إبراهيم 
حفيدي سيدي عبد الغني النابلسي" شارح المحبية وغيرهاء عن جدهما المذكورء 
عن والده الشيخ إسماعيل شارح الدرر والغرر» عن الشيخ أحمد الشوبري» عن مشايخ 
الإسلام الشيخ عمر بن نجي“ صاحب النهرء والشمس الحانوتى صاحب الفتاوى 
المشهورة؛ والنور علي المقدسي شارح نظم الكنز عن ابن الشلبي . 

وأروي بالإجازة أيضاً عن المحقق هبة الله البعلي شارح الأشياه والنظائر» عن 
الشيخ صالح الجينيني» عن الشيخ محمد بن علي الكتبي » عن الشيخ عبد الغفار مفتي 
القدس» عن الشيخ محمد بن عبد الله الغزي”؟؟ صاحب التنوير والمنح» عن العلامة 
الشيخ زين بن نجي“ صاحب البحر» عن العلامة أبن الشلبي صاحب الفتارى 
المشهورة وشارح الكنزء عن السري عبد الب بن الشحنة'"2 شارح الوهبانية» عن 
المحقق حيث أطلق الشيخ كمال الدين بن الهمام صاحب فتح القدير» عن السراج عمر 
(1) حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي المصري: فقيه حنفي مكثر من التصنيف نسبته إلى شبرى بلولة بالمنوفية . 


درس في الأزهرء وأصبح المعول عليه في القتوى من كتبه #نور الإيضاح»» العقد الفريد»» «درر الحكام». توفي 
في القاهرة سنة 74 .١١‏ انظر: خلاصة الأثر : 7/ ۳۸ معجم المطيوعات 1١١۷‏ الأعلام .۲٠۸/۲‏ 

(؟) عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني النابلسي : شاعر وعالم بالدين والأدب مكثر من التصانيف» ولد ونشأ في 
دمشق وسافر إلى مصر والحجاز» من مصتفاته : «الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية»» «ذيل نفحة الريحانة؟ «كنر 
الحق المبين في أحاديث سيد المرسلين؛. توفي سنة 1147. انظر: الأعلام 4/ 7"اء سلك الدرر ۴/ ٠‏ 
الجيرتي .1۵٤ /١‏ 

(6) عمر بن إبراهيم بن محمدء سراج الدين ابن تجيم» ففيه حنفيء من أهل مصر. من كتبه النهر القائق؛ و «إجابة 
السائل باختصار أنفع الوسائل» . توفي سنة .1١١8‏ انظر: خلاصة الأثر ۳/ ۹٠۲۰ء‏ الأعلام 9/6 

(4) محمد بن عبد الله بن أحمد» الخطيب العمري التمرتاشي الغزي الحنفي شمس الدين : شيخ الحنفية في عصره. من 
أهل غزةء من كيه «منح الغفاره و #الوصول إلى قواعد الأصول» و «عقد الجواهر النيرات؟ توفي يغزة سنة 4 .1١ ١‏ 
انظر : الأعلام /١‏ ۲۳۹ خلاصة الأثر 18/4. 

(0) زين الدين بن إبراهيم بن محمدء.الشهير بابن نجيم: فقيه حنفي» من العلماءء مصري» له تصانيف منها «الأشياه 
والنظائر» و «البحر الرائق في شرح كنز الدقائق» و «الرسائل الزيتية". توفي سنة ۰ . انظر : شذرات الذعب ۸/ 
من الأعلام 35/7 

(3) عبد البر بن محمد بن محمدء أبو البركات» سري الدين» المعروف بابن الشحنة : قاضي فقيه حتفي . له نظم ونثر. 
تولى قضاء حلب ثم قضاء القاهرة. من كتبه دغر ينل القرآن» و «تفصيل عقد الفرائد» و١‏ الذخائر الأشرفية في ألغاز 
الحنفية' ‏ توفي بالقاهرة سنة ١‏ 47. انظر: الأعلام ۳/ ۲۷۳ المكتبة الأزهرية ١۳ /١‏ ١ء‏ أعلام النيلاء ۳۸١ /١‏ 


مقدمة المؤلف vr‏ 
الشهير بقارئ الهداية صاحب الفتاوى المشهورة؛ عن علاء الدين السيرامي» عن السيد 
جلال الدين شارح الهداية: عن عبد العزيز البخاري”'' صاحب الكشف والتحقيق» 
عن الأستاذ حافظ الدين النسفي صاحب الكنز عن شمس الأئمة الكردري» عن 
برهان الدين” " المرغيناني صاحب الهدايةء عن فخر الإسلام البزدوي”؟'» عن شمس 
الأئمة السرخسي ٠‏ عن شمس الأئمة الحلواني”ء عن القاضي أبي علي 
النسفي 7" عن أبي بكر محمد بن الفضل البخاريء عن أبي عبد الله السيذبوني» عن 
أبي حفص عبد الله بن أحمد بن حفص الصغيرء عن والده أبي حفص الكبير» عن 
الإمام محمد بن الحسن الشيباني ٠‏ عن إمام الأئمة وسراج الأمة «أبي حنيفة 


)١(‏ عبد العزيز بن أحمد بن عمد البخاري. صاحب #الكشف»؛ هو الإمام المتبحر في الفقه والأصول» من جملة 
تصنيفه شرح أصول الفقه المسمى «بالكشف» وشرح أصول الإخسيكثي . انظر: تاج التراجم (١)ء‏ أعلام الأخار 
(/ا2)ء الطبقات السنية .)٠١٠١۲(‏ 

(۲) شمس الأئمة الكروري» محمد بن عبد الستار بن محمد العمادي . كان أستاذ الأئمة على الإطلاق؛ الموفود إليه في 
الآفاق. أخذ عن شيخ الإسلام برهان الدين المرغيناني صاحب «الهداية»؛ برع في معرفة المذهب وإحياء علم 
أصول الفقه بعد اندراسه من زمن القاضي أبو زيد الدبوسي وشمس الأثمة السرخسي» مات ببخارى يوم الجمعة 
تاسع محرم سئة : 117. انظر: أعلام الأخيار (814)» الطبقات السنية .)۲۰۹٩1(‏ المجواهر ۳/ ۲۲۸ (179/5), 

() شيخ الإسلام برهان الدين المرغيناني الرشداني العلامة المحقق» صاحب "الهداية؟ علي بن أبي بكر بن 
عبد الجليل» الفرغاني كان من طيقة أصحاب التر جي » فاق شيوخه وأفرانه وأذعئوا كلهم له ولا سيما بعد تصنيف 
كتابه #الهداية؛ و البداية» و ١كفاية‏ المنهى؟. مات سنة .٥ ٩۹۳‏ (الجواهر ؟/ /5571) .)1١7١(‏ 
انظر : أعلام الأخيار (2)478 الطبقات السنية (561 »)١‏ الفوائد البهية (141) . 

(4) علي بن محمد بن الحسن بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن مجاهد أبو الحسن» المعروف يفخر الإسلام 
البزودي» الفقيه الكبير يما وراء النهرء صاحب الطريقة على مذهب أبي حنيفةء توفي سنة .٤۸١‏ انظر: الجواهر 
المضيئة ۲ ۶ (44۷) تاريخ بغداد ؟١١/ ۷١‏ الاء الفوائد البهية 4؟١.‏ 178 مفتاح السعادة ؟/ ۱۸٤‏ 0 

(5) محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر السرخسي. الإمام الكبير» شمس الأئمة صاحب «المبسوط» وغيرهء أحد 
الفحول الأئمة الكبارء أصحاب القئون كان إماماً علامة وأملى المبسوط فى حمسة عشر مجلداً وهو جد صاحب 
«الهداية لأمه توفي سئة .٤ ۹١‏ انظر : الجواهر المضيئة ۳/ ۷۸ ۸۲ء الطبقات السئية ۸١1۷ء‏ هدية العارفين ۲/ 
ضيه 

(7) شمس الأئمة الحلواني عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح صاحب «المبسوط» إمام الحنفية في وقته ببخارى : 
والحلواني بفتح الحاء وسكون اللام وبعدها واو في آخرها ياء النسبة» وبالنون منسوب إلى عمل الحلواء وبيعها 
تفقه على القاضي أبي علي الحسن بن الخضر النسفي ٠‏ توفي سنة ٤٤٩‏ بكش وحمل إلى بخارى ودفن بها . 
انظر : أعلام الأخيار (741): الطبقات السنية (67؟). الجواهر ۲/ ٤۲۹‏ (811) . 

(۷) أيو علي النسفي» الحسين بن الخضرء أخط عن الإمام أبي بكرء محمد بن الفضل الكماري . مات سنة 671 
انظر: الجواهر ۲/ ,)١ ٠۲( ٠٠۹‏ الطبقات السنية (ه .)۷٠‏ الفوائد البهية (55), 

(۸) الإمام عمد بن الحسن الشيباني : صحب أبا حنيفة وعنه أخذ الققه ثم عن أبي يوسف . روى عن مالك» والثوريء 
وعمرو بن دينار وآخرين » وله كتب عديدة» ولي قضاء الرّقّة للرشيدء ثم قضاء الريء وفيها مات سنة سبع وثمانين 
ومائة» وهو ابن ثمان وسين سنةء من كتب محمد : «الأصل» وهو المبسوط» «والجامع الكبيرة والجامع 
الصغير؟ ‏ 
انظر : الجراهر المضيئة ۳/ ۱۲۲ الفهرست ۲۸۷ ۸ مفتاح السعادة ۲/ 717581. 


07 مقدمة المؤلف 
النعمان بن ثابت الكوفى»» عن حاد بن سليمان2©7» عن إبراهيم النخغي”" عن 
عا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه» عن النبي بء عن أمين 
الوحى جبريل عليه السلام» عن الحكم العدل جل جلاله وتقدست أسماؤه . 


(1) حماد بن سليمان بن المرزبان» الفقيه» بو سليمانء النيسابوري لقى جماعة من الناس ٠‏ وتفقه على كر السن عند 
محمد بن الحسن » وروى عن الثوري وشعبة» روى عله أحمد بن الأزهر؛ ويلقب قيراطا . 
انظر : الجواهر المضيئة ١6٠‏ > ميزان الاعتدال /١‏ 230 . 

)۲( إبراهيم بن سويد النخعي الكوفي الأعور» عن علقمة والأسود» وعن سلمة بن كهيل وزبيد اليامي وثقه النسائي . 
انظر : الخلاصة .]1/١‏ 

(۳) علقمة ين مرئد ‏ بمثلثة . الحضرمي أبو الحارث الكوفي . عن آبي عبد الرحمن السلمي وسويد بن غفلة. وعنه 
مسعر وشعبة والثوري . وثقه أحمد والنسائي . 
انظر : خلاصة تبذيب الكمال 41/7 7, 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


قوله : (بسم الله الرحمن الرحيم) ابتدأ بها عملا بالأحاديث الواردة في ذلك والإشكال 
في تعارض روايات الابتداء بالبسملة والحمدلة مشهورء وكذا التوفيق بينهما بحمل الابتداء 
على العرفي أو الإضافي» وكذا ما أورد من الأذان ونحوه مما لم يبدأ بهما فيه . -والجواب عنه 
بأن المراد في الروايات كلها الابتداء بإحداهما أو بما يقوم مقامهء أو بحمل المقيد على 
المطلق. وهو رواية «بذكر الله عند من جوز ذلك ثم الياء لفظ خاص حقيقة في الإلصاق 
مجاز في غيره من المعاني لا مشترك بينها لترجح المجاز على الاشتراك موضوع بالوضع العام 
للموضوع له الخاص عند العضد وغيره: أي لكل واحد من المشخصات الجزئية الملحوظة 
بأمر كلي» وهو مطلق الإلصاق بحيث لايفهم منه إلا واحد بخصوصه. والإلصاق تعليق 
شيء بشيء وإيصاله به » فيصدق بالاستعانة والسببية لإلصاقك الكتابة بالقلم وبسبيه كما في 
التحرير. 

ولما كان مدلول الحرف معنى حاصلا في غيره لا يتعلق ذهناً ولا خارجاً إلا بمتعلقه 
اشترط له المتعلق المعنوي وهو الإلصاق» والنحوي وهو هنا ما جعلت التسمية مبدأ له» 
فيفيد تلبس الفاعل بالفعل حال الإلصاق» والمراد الإلصاق على سبيل التيرّك والاستعانة . 
والأولى تقدير المتعلق مؤخراً ليفيد قصد الاهتمام باسمه تعالى» ردا على المشرك المبتدئ 
باسم آلهته اهتماماً بها لا للاختصاص» لأن المشرك لا ينفي التبرّك باسمه تعالى» وليفيد 
اختصاص ذلك ياسمه تعالى ردًا على المشرك أيضاً وإظهاراً للتوحيدء فيكون قصر إفراد؛ 
وإنما قدم في قوله تعالى : #اقرأ باسم ربك) لأن العناية بالقراءة أولى بالاعتبار» ليحصل ما 
هو المقصود من طلب أصل القراءةء إذ لو أخر لأفاد أن المطلوب كون القراءة مفتتحة باسم 
الله تعالى لا باسم غيره» ثم هذه الجملة خبرية لفظاًء وهل هي كذلك معنى أو إنشائية معنى؟ 
ظاهر كلام السيد الثاني» والمقصود إظهار إنشاء التيرّك باسمه تعالى وحده ردا على 
المخالف : إما على طريق النقل الشرعي كبعت واشتريت» أو على إرادة اللازم #كربٌ إني 
وضعتها أنثى» [آل عمران: 77] فإن المقصود بها إظهار التحسر لا الإخبار بمضمونهاء 
وهل تخرج بذلك الجملة الخبرية عن الإخبار أو لا؟ ذهب الزنخشري”'' إلى الأولء 
(1) أبو القاسم الزخشري» محمود بن عمر بن محمود فخر #خوارزم' إمام عصره بلا مدافعة» صنف التصانيف البديعة: 

منها 'الكشاف» و (الغائق» و «أساس البلاغة» توفي رحمه الله ليلة عرفة سئة 67 بج رجانية خوارزم . 
انظر الطبقات السنية ٤ ٤۷(‏ ۲) كشف الظنون (1/ )١11/‏ طبقات الفقهاء (۹۷) . 
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وعبد القاهر" إلى الثاني» وسيأتي في الحمدلة لذلك مزيد بيان. وأورد أنها لو كانت 
إنشائية لما تحقق مدلولها خارجاً بدونهاء والتالي باطل فالمقدم مثله» إذ السفر والأكل 
ونحوهما ما ليس بقول لايحصل بالبسملة» وأجيب بأنها إذا كانت لإنشاء إظهار البرك أو 
الاستعانة باسمه تعالى وحده على ما قلنا فلا شك أنه إنما تحقق بها؛ كما أن إظهار التحرّن 
والتحسر إنما تحقق بذلك اللفظ › فإن الإنشاء قسمان: منه ما لا يتحقق مدلوله الوضعي بدون 
لفظهء ومنه ما لا يتحقق مدلوله الالتزامي بدونه» وما نحن فيه من قبيل الثاني . 

ثم إن المراد بالاسم هنا ما قابل الكنية واللقب» فيشمل الصفات حقيقة» أو إضافية أو 
سلبية» فيدلٌ على أن التبرّك والاستعانة بجميع أسمائه تعالى . 

والله علم على الذات العلية المستجمعة للصفات الحميدة كما قاله السعد وغيره» أو 
المخصوصة: أي بلا اعتبار صفة أصلا كما قاله العصام . قال السيد الشريف: كما تاهت 
العقول في ذاته وصفاته لاحتجابها ينور العظمة تحيرت أيضاً فى اللفظة الدالة على الذات» 
كأنه انعكس إليها من تلك الأنوار أشعة فبهرت أعين المستبصرين» فاختلفوا أسريانيّ هو أم 
عربي؟ اسم أو صفة مشتق”'؟ أو علم أو غير علم؟ والجمهور على أنه عربيَّ علم مرتجل 
من غير اعتيار أصل منهء ومنهم أبو حنيفة ومحمد بن الحسن والشافعي والخليل9" . وروی 
هشام عن محمد عن أبي حنيفة أنه اسم الله الأعظمء وبه قال الطحاوي وكثير من العلماء 
وأكثر العارفين» حتى أنه لاذكر عندهم لصاحب مقام فوق الذكر به كما في شرح التحرير 
لابن أمير حاج . 

والرحمن لفظ عربي» وقيل معرب عن رخمان بالخاء المعجمة لإنكار العرب حين 
سمعوه. ورد بأن إنكارهم له لتوهمهم أنه غيره تعالى في قوله تعالى : قل ادعوا الله أو ادعوا 
الرحمن) [الإسراء: .]١١١‏ 

وذهب الأعلم إلى أنه علم كالجلالة لاختصاصه به تعالى وعدم إطلاقه على غيره 


(1) عبد القاهر بن عيد الرحن بن محمد الجرجاني» أبو بكر: واضع أصول البلاغة . كان من أئمة اللغة من آهل 
جرجان» له شر رقيق . من كتيه #أسرار البلاغةة و «دلاتل الإعجاز» و إعجاز القرآن؟ . ترفي سنة ١/ا4.‏ 
انظر : فوات الرفیات /١‏ ۲۹۷ الأعلام ٤۸ /٤‏ طبقات الشافعية ؟/ .۲٤۲‏ 

(1) في ط (قوله مشتق) الظاهر أن معادله ساقط من قلمه : أي أو جامدء كما يظهر أيضاً أن الخلاف في الارتجال ساقط 
بشقيه» وقوله من غير اعتبار أصل منهء الظاهر أن كلمة منه محرفة عن فيه . 

) الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم القراهيدي 3الغرهودي1» أبو عبد الرحن الأزديء اليحمدي » البعري : تحوي 
لغوي. أول من استخرج العروض وحصن به أشعار العرب . من كتبه : #العروض والشواهد»ء و«الإيقاع» و" التقط 
والشكل» و #الجمل» توفي سنة .۱۷٥‏ 
انظر: معجم المؤلفين /٤‏ ۱۹۲٠ء‏ سير النبلاء ۷/ 4978 » ديوان الإسلام 717/7. 
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إس 


جرا 


تعالى معرفاً ومنكرا» وأما قوله في مسيلمة : 
و ن نوري ولت رايا 

فمن تعنته وغلوه في الكفرء واختاره في المعنى . 

قال السبكي : والحق أن المنع شرعي لا لغوي» وأن المخصوص به تعالى المعرف. 
والجمهور على أنه صفة مشبهة» وقيل صيغة مبالغة» لأن الزيادة في اللفظ لا تكون إلا لزيادة 
المعني وإلا كانت عبثاً» وقد زيد فيه حرف على الرحيم وهو يفيد المبالغة بصيغته» فلت 
زيادته على زيادته عليه في المعنى كمّاء لأن الرحمانية تعمّ المؤمن والكافر» والرحيمية تخص 
المؤمن؛ أو كيفاًء لأن الرحمن المنعم بجلائل النعم » والرحيم المنعم بدقائقها. والظاهر أن 
الوصف ببما للمدح؛ فيه إشارة إلى لمية الحكم : أي إنما افتتح كتابه باسمه تعالى متبركاً 
مستعيناً به لأنه المفيض للنعم كلهاء وكل من شأنه ذلك لايفتتح إلا باسمه. وهل وصفه 
تعالى بالرحمة حقيقة أو مجازاً عن الإنعام أو عن إرادتهء لأا من الأعراض النفسانية 
المستحيلة عليه تعالى فيراد غايتها؟المشهور الثاني . والتحقيق الأول؛ لأن الرحمة التي هي 
من الأعراض هي القائمة بناء ولايلزم كونها في حقه تعالى كذلك حتى تکون مجازاً كالعلم 
والقدرة والإرادة وغيرها من الصفات معانيها القائمة بنا من الأعراض» ولم يقل أحد إنها في 
حقه تعالى يمخاز» وتمام تحقيقه مع فوائد أخر في حواشينا على شرح المنار للشارح . قوله: 
(حمداً) مفعول مطلق لعامل محذوف وجوباً. 

والحمد لغة: الوصف بالجميل على الجميل الاختياري على جهة التعظيم والتبجيل . 
وعرفاً: فعل ينب عن تعظيم المنعم بسبب إنعامه» فالأول أخص مورداً إذ الوصف لا يكون 
إلا باللسانء وأعم متعلقاً لأنه قد يكون لا بمقابلة نعمة» والثاني بعكسه» فبينهما عموم 
وچ 


والشكر لغة يرادف الحمد عرفاً. وعرفاً: صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه إلى ما 
خلق لأجله وخرج بالاختيار المدح» فإنه أعم من الحمد لانفراده في مدحت زيداً على 
رشاقة قدهء واللؤلؤة على صفائهاء فبينهما عموم مطلق . 

وذهب الزغشري إلى ترادفهما لاشتراطه في الممدوح عليه أن يكون اختيارياً 
كالمحمود عليه» ونقض التعريف جمعاً بخروج مد الله تعالى على صفاته. وأجيب بأن 
الذات لما كانت كافية في اقتضاء تلك الصفات جعلت بمنزلة الأفعال الاختيارية» وبأنه لما 
كانت تلك الصفات مبدأ لأفعال اختيارية كان الحمد عليها باعتبار تلك الأفعال» فالمحمود 
عليه اختياري باعتبار المآلء أو أن الحمد عليها مجاز عن المدح . 
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ثم إن المحمود عليه وبه قد يتغايران ذاتاً كما هناء أو اعتباراً كما إذا وصف الشجاع 
بشجاعته» فهي محمود به من حيث إن الوصف كان بها» ومحمود عليه من حيث إنها كانت 
باعثة على الحمد. والحمد حيث أطلق ينصرف إلى العرفي لما قاله السيد في حواشي 
المطالع : اللفظ عند أهل العرف حقيقة في معناه العرفي» مجاز في غيره . 

وعند محققي الصوفية حقيقة الحمد إظهار صفات الكمال» وهو بالفعل أقوى منه 
بالقول» لأن دلالة الأفعال عقلية لا يتصور فيها التخلف» ودلالة الأقوال وضعية يتصور فيها 
ذلك ومن هذا القبيل حمد الله تعالى وئناؤه على ذاته» فإنه بسط بساط الوجود على ممكنات 
لا خصى ٠»‏ ووضع عليه موائد كرمه التي لا تتناهى» فإن كل ذرّة من ذرات الوجود تدل 
عليها» ولا يتصور في العبارات مثل هذه الدلالات» ومن ثم قال عليه الصلاة والسلام ١لا‏ 
أخصِي اء عَلَيكَء أَنْتَ كُمَا أنْتيْت عَلَى نفك“ ثم إن الحمد مصدر يصح أن يراد به 
معنى المبنى للفاعل : أي الحامدية» أو المبني للمفعول: أي المحمودية» أو المعنى 
المصدري» أو الحاصل بالمصدر» وعلى كل فأل في قولنا الحمد لله: إما للجنس» أو 
للاستغراق أو للعهد الذهني : أي الفرد الكامل المعهود ذهناًء وهو الحمد القديم » فهي اثننا 
عشرة صورة. واختار في الكشاف الجنس لأن الصيغة بجوهرها تدل على اختصاص جنس 
المحامد به تعالى» ويلزم منه اختصاص كل فرد» إذ لو خرجغرد منها لخرج الجنس تبعاً له 
لتحققه في كل فردء فيكون اختصاص جميع الأفراد ثابتاً بطريق برهاني وهو أقوى من إثباته 
ابتداء» فلا حاجة في تأدية المقصود وهو ثبوت الحمد له تعالى وانتفاؤه عن غيره إلى أن 
يلاحظ الشمول والإحاطة. واختار غيره الاستغراق» لأن الحكم على الحقيقة بدون اعتبار 
الأفراد قليل في الشرع » وعلى كل فالحصر ادعائي محمود على المبالغة تنزيلاً لحمد غيره 
تعالى منزلة العدم» أو حقيقي باعتبار أنه راجع إليه لتمكينه تعالى وإقدار العبد عليه. 

وقد يقال: إنه جعل الجنس في المقام الخطابي منصرفاً إلى الكامل كأنه كل 
الحقيقةء فيكون من باب . ذلك الكتاب . والحاتم: الجواد. وهل هذا الحصر بطريق 
المفهوم أو المنطوق؟ قيل بالمنطوق. ورد بأن أل تدل على العموم والشمول» فليس النفي 
جزء مفهومها وإن كان لازماًء وقيل بالمفهوم لما ذكر. وقيل لا تفيد الحصر ونسب 
للحنفية . وضعفه في التحرير بأن كلامهم مشحون باعتباره. وقد تكبرّر الاستدلال منهم في 
نفي اليمين عن المدعي بقوله عليه الصلاة والسلام «وَآليَمِينُ عَلَى مَنْ كر قال في الهداية : 
جعل جنس الأيمان على المنكرين بوليس وراء الجنس شيء. وعلى كل من الصور 
الاثنتي عشرة ف «لام؛ لله إما للملك أو للاستحقاق أو للاختصاصء فهي ست وثلاثون» 


(۱) أخرجه مسلم من حديث طويل 09819 . 
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وعلى الأخير فهي لتأكيد الاختصاض المستفاد من أل» كما قاله السيد من أن كلا منهما يدل 
على اختصاص المحامد به تعالى . وقيل إن الاختصاص المستفاد من اللام هو اختصاص 
الحمد بمدخولهاء وأل لاختصاص ذلك الاختصاص به تعالى» وتمامه في شرح آداب 
البحث . 

أقرل: يظهر لي أن أل لا تفيد الاختصاص أصلا كما مر منسوباً للحنفية» وإنما هو 
مستفاد من النسبة أو من اللام» لما صرح به في التلويح من أن أل للتعريف» ومعناه الإشارة 
والتعيين والتمييز» والإشارة إما إلى حصة معينة من الحقيقة وهو تعريف العهد: أي 
الخارجي : كجاءني رجل فأكرمت الرجل» وإما إلى نفس الحقيقة؛ وذلك قد يكون بحيث 
لايفتقر إلى اعتبار الأفراد» وهو تعريف الحقيقة والماهيةء كالرجل خير من المرأة» وقد 
يكون بحيث يفتقر إليه؛ وحيئئذ إما أن توجد قرينة البعضية كما في ادخل السوق» وهو العهد 
الذهني أو لا وهو الاستغراق كإن الإنسان لفي خسرء احترازاً عن ترجيح بعض 
المتساويات بلا مرجح . فالعهد الذهني والاستخراق من فروع الحقيقة: ولهذا ذهب 
المحققون إلى أن اللام لتعريف العهد أو الحقيقة لاغير إلا أن القوم أخذوا بالحاصل 
وجعلوه أربعة أقسام. اهد. موضحاً. فهذه معاني أل؛ فإذا كان مدخولها موضوعاً وحمل عليه 
مقرون باللام التي هي للاختصاص أفادت اللام أن الجنس أو المعهود مختص بمدخولهاء 
وإن كان المحمول غير مقرون بها: فإن كان في الجملة ما يفيد الاختصاص كتعريف الطرفين 
ونحوه فيهاء وإلا فإن كانت أل للجنس والماهية فنفس النسبة تفيد الاختصاصء إذ لو خرج 
فرد من أفراد الموضوع لم تصدق النسبة لخروج الجنس معه كما مرّ في كلام الكشاف» ولذا 
قال في الهداية : وليس وراء الجنس شيء. 

والحاصل أن الاختصاص مستفاد من اللام الموضوعة له أو من النسبةء لكن إذا كانت 
أل للجنس والماهية كما في حديث (وَآليَمِينُ عَلَى مَنْ انكر" أما إذا كانت «أل١‏ للاستغراق 
ولم يقترن المحمول بلام الاختصاص ونحوهاء كقولك: الرجل يأكل الرغيف» فلا 
اختصاص أصلاء هذا ما ظهر لفهمي القاصر فتدبره» وبه اندفع ما في التحرير من 
التضعيف» وإذا جعلت اللام للملك أو الاستحقاق فلا اختصاص وإن قلنا إن أل تفيدهء لأن 
اختعصاص ملك الحمد أو استحقاقه بمدخول اللام لا ينافي ثبوت الحمد لآخر لا بطريق 
الملك أو الاستحقاق» تأمل”" . 

ثم هذه الجملة تحتمل الخبرية ويصدق عليها التعريف» لأن الإخبار بالحمد وصف 


(1) أخرجه البيهقي ..507/٠١‏ 
زف سقط في د. 


A:‏ تقديم المؤلف حول البسملة والحمدلة؛ 


لك 


بالجميل الخ» أو فعل ينبئ الخ . وإذا كانت أل فيها للجنس فالقضية مهملة» أو للاستغراق 
فكلية» أو للعهد الذهني فجزئية؛ ولو صح جعلها للعهد الخارجي فشخصية؛ ويحتمل أن 
تكون منقولة إلى الأشياء شرعاً أو مجازاً عن لازم معناهاء فالمقصود إيجاد الحمد بنقس 
الصيغة : أي إنشاء تعظيمه تعالى . 

واختلفوا في الجملة الإخبارية إذا استعملت في لازم معناها كالمدح والثناء والهجاء 
هل تصير إنشائية أم لا؟ ذهب الشيخ عبد القاهر إلى الثاني » قال: لثلا يلزم إخلاء الجملة عن 
نوع معناها. قيل ولأنه يلزم عليه هنا انتفاء الاتصاف بالجميل قبل حمد الحامد ضرورة أن 
الإنشاء يقارن لفظه معناه في الوجود. ورد بأن اللازم انتفاء الوصف بالجميل لا الإنصاف» 
والكلام فيه . 

تتمة تأتي الأحكام الشرعية في كل من البسملة والحمدلة: أما البسملة فتجب في 
ابتداء الذبح ورمي الصيد والإرسال إليهء لكن يقوم مقامها كل ذكر خالص. وفي بعض 
الكتب أنه لايأتي بالرحمن الرحيم لأن الذبح ليس بملائم للرحة» لكن في الجوهرة أنه لو 
قال «بسم الله الرحمن الرحيم؛ فهو حسن» وفي ابتداء الفاتحة في كل ركعة. قيل وهو قول 
الأكثرء لكن الأصح أنها سنة. وتسن أيضاً في ابتداء الوضوء والأكل؛ وفي ابتداء كل أمر 
ذي بال. وتجوز أو تستحب فيما بين الفاتحة والسورة على الخلاف الآتي في محله إن شاء الله 
تعالى . وتباح أيضاً في ابتداء المشي والقيام والقعود. وتكره عند كشف العورة أو محل 
النجاسات» وفي أول سورة براءة إذا وصل قراءتها بالأنفال كما قيده بعض المشايخ. قبل 
وعند شرب الدخان: أي ونحوه من كل ذي رائحة كريهة كأكل ثوم وبصل . وتحرم عند 
استعمال حرم » بل في البزازية وغيرها يكفر من بسمل عند مباشرة كل حرام قطعي الحرمة » 
وكذا تحرم على الجنب إن كان يقصد بها الذكر اه ط ملخصا مع بعض زيادات . 

وأما الحمدلة فتجب في الصلاة» وتسن في الخطب» وقبل الدعاء وبعد الأكل؛ 
وتباح بلا سبب» وتكره في الأماكن المستقذرة» وتحرم بعد أكل الحرام» بل في البزازية أنه 
اختلف في كفره. قوله: (لك) آثر الخطاب على اسم الله تعالى الدال على استجماعه 
لجميع صفات الكمالء إشارة إلى أن هذا الاستجماع من الظهور بحيث لا يحتاج إلى دلالة 
عليه في الكلام؛ بل ربّما يدعي أن ترك ذكر ما يدل عليه أوفق لمقتضى المقام؛ بل المهم 
الدلالة على أن قوى المحامد محرك الإقبال وداعي التوجه إلى جنابه على الكمال: حتى 
خاطبه مشعراً بأنه تعالى كأنه مشاهد له حالة الحمد لرعاية مرتبة الإحسان» وهو أن تَعْبُدَ 
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يا من شرحت صدورنا بأنواع الهداية» 


الله كاك ب راه" أو بأنه تعالى قريب من الحامد كما قال تعالى #ونحن أقرب إليه من حبل 
الوريد6 [ق : ]١١‏ وإن كان الحامد لنقصانه في كمال البعد كما تدل عليه كلمة ايا؛ 
الموضوعة لنداء البعيد على ما قيل» ففي الإتيان بها هضم لنفسه واستبعاد لها عن مظان 
الزلفى كما أفاده الخطائي والبزدوي. قوله: (يا من شرحت) الأولى شرح كما عبر في 
مختصر المعاني» لأن الأسماء الظاهرة كلها غيب سواء كانت موصولة أو موصوفة كما صرح 
به في شرح المفتاح» لكن بمراعاة جانب النداء الموضوع للمخاطب يسوغ الخطاب نظراً 
إلى المعنى . 

وذكر في المطول أن قول علي کرم الله وجهه 

آنا الي متهن امي عبتن 

قبيح عند النحويين. واعترضه حسن جلبي بأن الالتفات من أتم وجوه تحسين الكلام» 
فلا وجه للتقبيح» لأنه التفات من الغيبة إلى التكلم» وفيه تغليب جانب المعنى على جانب 
اللفظ» على أنه يرد على النحويين بل نتم قوم تجهلون فلو كان فيه قباحة لما وقع في في 
كلام هو في أعلى طبقات البلاغة اه. 

أقول: ولا يخفى ما في قوله على أنه يرد الخ من اللطافة عند أهل الظرافة» وفي مغني 
اللبيب في بحث الأشياء التي تحتاج إلى رابط أن نحو: أنت الذي فعلت» مقيس» لكنه 
قليل › وإذا تم الموصول بصلته انسحب عليه حكم الخطاب» ولهذا فيل قمتم. ومن زعم 
أنه من باب الالتفات لأن آمنوا مغايبة وقمتم مواجهة فقدّسها اه. ولا يخفى أنه فيما نحن فيه 
لم يتم الموصول بصلته: أي لم يأت الضمير بعد تمام الصلةء فدعوى الالتفات فيه 
صحيحة . قوله: : (شرحت صدورنا) أصل الشر. اح بسط اللحم ونحوه» ومنه شرح الصدر: 
أي بسطه بنور إلهي . وقيل معناه التوسعة مطلقاً» ويقابله الضيقء لقوله تعالى : #فمن يرد 
الله أن ببديه» الآية» وفسر في آية ‏ ألم نشرح بتوسعته بما أودع فيه من العلم والحكمة» 
وخص الصدور لأنها ظروف القلوب الملوك على سائر الجوارح» لأنها محل العقل كما يأتي 
في باب خبار العيب؛ أو المراد بها اقلوب واتساعها كناية عن كثرة ما يدخل فيها من 
الحكم الإلهية والمعارف الربانية. قوله : (بأنواع الهداية) قال البيضاوي" ' في تفسيره: 
(1) عبد الله بن عم اين محمد بن علي ء ناصر الدين» أبو الخير البيضاوي. صاحب المصتفات وعالم أذرييجان؛ قال 

السبكي : كان مأمبرزاً» نظاراء خيرأًء صالحاً» متعبدأء وقال ابن حیب : عام في زرع فضله ونجمء وحاكت عظمة 
> ؛ برع في الفقه والأصولء وجمع بين المعقول والمنقول» تكلم كل الأئمة بالثناء على مصنفاته ؛ 


5 المنهاج الوجيز لفظه المحرر لكفاه له : «الطوالع"ء و *المنهاج؟ و امختصر الكشاف؛ وغيرهاكثر . 
توفي سئة 141. انظر: ط ابن قاضي شهبة ؟/ 0119/5 ط . السبكي /١‏ ۵۹ء ط . الاسنوي ص ٠٠١‏ . 
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سابقاء ونوّرت بصائرنا بتنوير الأبصار لاحقاء وأفضت علينا من أشعة 


الهداية دلالة بلطف ولذا تستعمل في الخيرء وقوله تعالى #إفاهدوهم إلى صراط الجحيم) 
على التهكم» وهداية الله تعالى تتنوّع أنواعاً لا يحصيها عدد» لكنها تنحصر في أجناس 
مترتبة : الأولى إفاضة القوى التى بها يتمكن المرء من الاهتداء إلى مصالحه كالقوة العاقلة 
والحواس الباطنة والمشاعر الظاهرة. والثاني نصب الدلائل الفارقة بين الحق والباطل 
والصلاح والفساد. والثالث الهداية بإرسال الرسل وإنزال الكتب . والرابع أن يكشف على 
قلويهم السرائر ويريهم الأشياء كما هي بالوحي أو الإلهام والمنامات الصادقةء وهذا مختص 
بالأنبياء والأولياء اه. ملخصاً. قوله: (سابقاً) حال من مصدر شرحت: أي جعلت 
صدورنا قابلة للخيرات حال كون الشرح سابقاً أو صفة لذلك المصدر اه ط. 

أقول: أو صفة لزمان: أي زماناً سابقأ فهو منصوب على الظرفية : أي حين أخذ 
الميثاق أو حين ولدنا على الفطرة أو عقلنا الدين الحق واخترنا البقاء عليه . قوله : (ونورت 
بصائرنا) النور كيفية ظاهرة بنفسها مظهرة لغيرهاء والضياء أقوى منه وأتم: ولذلك أضيف 
إلى الشمس في قوله تعالى: لهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا [يونس: ]١‏ وقد 
يفرق بينهما بأن الضياء ضوء ذاتي » والنور ضوء عارض . 

وقد يقال: ينبغي أن يكون النور أقوى على الإطلاق» لقوله تعالى : الله نُورُ 
أَلسَّمَوَاتِ وَالأض؟ [النور: ]۴١‏ وإنما يتجه إذا لم يكن معناه في الآية المنور» وقد حمله 
أهل التفسير على ذلك اه حسن جلبي على المطوّلٌ. والبصائر: جمع بصيرة» وهي قوة 
للقلب المنوّر بنور القدس يرى بها حقائق الأشياء بمثابة البصر للنفس كما في تعريفات 
السيد. قوله: (بتنوير الأبصار) الباء للسببية» فإن الإنسان بنور بصره ينظر إلى عجائب 
المصنوعات لله تعالى وإلى الكتب النافعة » وغير ذلك مما يكون سبباً في العادة لتنوير البصيرة 
باكتساب المعارف . قوله: (لاحقاً) الكلام فيه كالكلام في سابقاً؛ وإنما كان تنوير البصائر 
لاحقاً: أي متأخراً عن شرح الصدور. لأن شرحها بالاهتداء إلى الإسلام كما يشير إليه قوله 
تعالى فمن يرد الله أن يديه( الآية » وهذا سابق عادة على تنوير البصائر ہما ذكرنا . 

وقال الخطائي في حاشية المختصر : قد شرح الصدر على تنوير القلب» لأن الصدر 
وعاء القلب» وشرحه مقدم لدخول النور في القلب . قوله : (وأفضت) يقال أفاض الماء على 
نفسه : أي أفرغه . قاموس . قوله : (من أشعة) جمع شعاع بالضم : وهو ما تراه من الشمس كأنه 
الجبال مقبلة عليك إذا نظرت إليهاء أو ما ينتشر من ضوئها. قاموس . والشريعة : فعيلة بمعنى 
مفعولة : أي مشروعة» فقد شرعها الله حقيقة والنبي يكل مجازاً؛ والشريعة والملة والدين شيء 
واحدء فهي شريعة لكون الله تعالى قد شرعها. والشريعة في الأصل الطريق يورد للاستقاءء 
فأطلقت على الأحكام المشروعة لبيانها ووضوحهاء وللتوصل بها إلى ما به الحياة الأبدية» 
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شريعتك المطهرة بحرا رائقاًء وأغدقت لدينا من بحار منحك الموفرة نبراً فائقاًء 
وأتممت نعمتك علينا 


وملة لكونها أمليت علينا من النبي يك وأصحابه» ودين للتدين بأحكامها: أي للتعبد 
بها اه ط . وكل من الدين والشريعة يضاف إلى الله تعالى والنبيّ والأمة» بخلاف الملة فإنها لا 
تضاف إلا إلى النبي يي فيقال ملة محمد يي ولا يقال ملة الله تعالى ولا ملة زيدء كما قاله 
المظهر والراغب وغيرهماء فيشكل ما قاله التفتازاني”'' : إنها تضاف إلى آحاد الأمة. قهستاني 
في شرحه على الكيدانية . هذاء .وقال ح: الأنسب بالإفاضة والبحر أن يقول من شآبيب 
مئلاء وهو جمع شؤبوب: الدفعة من المطر كما في القاموس اه: أي بناء على أنه شبه الشريعة 
بالشمس بجامع الاهتداء» فهو استعارة بالكناية والأشعة تخييل» وكل من الإفاضة والبحر لا 
يلائم ادعاء أن الشريعة من أفراد الشمس الذي هو مبنى الاستعارة» ولا يخفى أن هذا غير متعين 
لجواز أن تشبه أحكام الشريعة بالأشعة من حيث الاهتداءء فهو استعارة تصريحية» والقرينة 
إضافة الأشعة إلى الشريعة ثم تشبه الأحكام المعبر عنها بالأشعة من حيث الارتفاع أو الكثرة 
بالسحاب» فهو استعارة بالكناية . والإفاضة استعارة تخييلية » والبحر ترشيح » فقد اجتمع فيه 
ثلاث استعارات» على حد قوله تعالى #فأذاقها الله لباس الجوع والخوف» ويجوز أن يقال 
إضافة الأشعة إلى الشريعة من إضافة المشبه به إلى المشبه» وشبه المسائل الشرعية بالبحر 
بجامع الكثرة أو النفعء فهو استعارة تصريحية والإفاضة ترشيح فافهم . قوله: (وأغدقت) أي 
أكثرت : في التنزيل #لأسقيناهم ماء غدقاً» أي كثيراً» مصباح . قوله: (لدينا) أي عندناء 
وقيل إن لدى تقتضي الحضرة بخلاف عند» تقول: عندي فرس ٠‏ إذا كنت تملكها وإن لم 
تكن حاضرة في مكان التكلمء ولا تقول لدي إلا إذا كانت حاضرة. قوله: (منحك) جمع 
منحة : وهي العطية . قوله : (الموفرة) أي الكثيرة . قوله : (برا فائقا) الفائق : الخيار من كل 
شيء. قاموس . وفيه استعارة تصريحية أيضاً نظير مامرء ولايخفى مافي الجمع بين أسامي 
الكتب من الهداية والتنوير والبحر والنهر من اللطافة وحسن الإبهام» وليس المراد بها نفس 
الكتب لما فيها من التكلف وفوات النكات البديعية في لطيف الكلام » ولأنه غير المألوف في 
مثل هذا المقام بين العلماء الأعلام؛ فافهم . قوله: (أتممت) أي أكملت نعمتك: أي 
إنعامك» أو ما أنعمت به ط. قوله : (علينا) الضمير للمؤلف وحده نظراً إلى عود ثواب 
الانتفاع به إليه فقطء وأتي بضمير العظمة للتحديث بالنعمة» وهو جائز عند الفقهاء 
والمحدثينء أو الضمير لمعاشر الحنفية باعتبار الانتفاع به» وهذا حسن ظن من الشيخ» ويدلٌ 
)١(‏ مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني » سعد الدين» من ألمة العربية والبيان والمنطق. هن كتبه «مقاصد الطالبين» 
و« شرح العقائد النسفيةة و «حاشية الكشاف؟ و «النعم السوابغ؟. توفي سنة ۷۹۳. 
انظر : بغية الوعاة 41" الأعلام ۷/ ۲۱۹ الدرر الكامنة 4/ .”8٠‏ 
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حيث يسرت ابتداء تبييض هذا الشرح المختصر تجاه وجه منبع الشريعة والدرر» 
وضجيعيه الجليلين أبي بكر وعمر» بعد الإذن منه يإ 


على أن الخطبة ألغت بعد ابتدائه هذا الكتاب» بل على أنها متأخرة عنه ط . قوله: (حيث) 
الحيثية للتعليل : أي لأنك يسرت : أي سهلت» أو للتقييد: أي أتممت وقت تيسير ابتداء 
الخ. والأولى أؤْلى ط. قوله : (تبييض) هو في اصطلاح المصنفين عبارة عن كتابة الشيء 
على وجه الضبط والتحرير من غير شطب بعد كتابته كيفما اتفق اه حموي . قوله : (هذا الشرح) 
الإشارة إلى ما في الذهن من الألفاظ المتخيلة الدالة على المعاني» هذا هو الأولى من 
الأوجه السبعة المشهورة طء وهي كون الإشارة إلى واحد فقط من الألفاظ أو النقوش أو 
المعاني» أو إلى اثنين منهاء أو إلى ثلاثة؛ وعلى كل فالإشارة مجازية هنا. والشرح بمعنى 
الشارح : أي المبين والكاشف» أو جعل الألفاظ شرحاً مبالغة. قوله: (المختصر) 
الاختصار: تقليل اللفظ وتكثير المعنى » وهو الإيجاز كما في المفتاح . قوله : (تجاه) في 
القاموس: وجاهك وتجاهك مثلثين تلقاء وجهك . قوله: (منبع الشريعة) أي محل نبعها 
وظهورهاء شبه الظهور بالنبع ثم اشتق من النبع يمعنى الظهور: منيع بمعلى مظهرء فهو 
استعارة تصريحية؛ أو شيه الشريعة بالماء والمنبع تخييل» فهو استعارة بالكناية» والمعنى وجه 
صاحب منبع الشريعة قوله (والدرر) أي الفوائد الدنيوية والأخروية الشبيهة بالدرر في النقاسة 
والانتفاع» فهو استعارة تصريحية» وعطفه على الشريعة من عطف العام على الخاص» وفيه 
إهام لطيف بكتاب الدرر . قوله : (وضجيعيه) عطف على منبع تئنية ضجيع بمعنى مضاجع : 
وهو من يضطجع بحذاء آخر بلا فاصل » وأطلق عليهما ضجيعين لقربهما منه َة ط . قوله: 
(الجليلرن) أي العظيمين. قوله : (بعد الإفن) متعلق بقوله يسرت أو ابتداءء وكأن الإذن 
للشارح حصل منه ويلك صريحاً برؤية منام أو بإلهام» وببركته يك فاق هذا الشرح على غيره كما 
فاق متنه» حيث رأى المصنف النبي يك فقام له مستقيلا واعتنقه عجلاء وألقمه عليه الصلاة 
والسلام لسانه الشريف كما حكاه في المنح» فكل من المتن والشرح من آثار بركته ك فلا 
غرو أن شاع ذكرهماء وفاق وعم نفعهما في الآفاق . قوله : ( يَ) فعل ماض: قياس مصدره 
التصلية» وهو مهجور لم يسمع . هكذا قاله غير واحد ويؤيده قول القاموس : صلى صلاة لا 
تصلية : دعا اه. ويرده ما أنشده ثعلب: [المتقارب]. 

ترّكث الْقِيَانَ وَعَرْفَ الْقِيَانٍ وَأَكْمَْتُتَصْلِيَةرََبيهَلا 

القيان: جمع قينة وهي الأمةء وعزفها: أصواتها. قال: والتصلية من الصلاةء وابتهالا 
من الدعاء اه وقد ذكره الزوزني في مصادره. وفي القهستاني : الصلاة اسم من التصلية. 
وكلاهما مستعمل» بخلاف الصلاة بمعنى أداء الأركان فإن مصدره لم يستعمل كما ذكره 
الجرهري. والجمهور على آنا حقيقة لغوية في الدعاء مجاز في العبادة المخصوصة كما 


تقديم الملؤلف حول البسملة والحمدلة Aa‏ 
u‏ 


حققه السعد فى حواشى الكشاف» وتمامه فى حاشية الأشباه للحموي . وفي التحرير: هي 
موضوعة للاعتناء بإظهار الشرف» ويتحقق منه تعالى بالرحمة عليه ومن غيره بالدعاء» فهي 
من قبل التمشترك المعترق ».وغتو أرجح عن ال الي > أو هي مجاز في الاعتناء 
المذكور اه. وبه اندفع الاستدلال بقوله تعالى إن الله و مَلائِكَتَهُ يُصَلُونٌ نَعَلَى آلنْبِيّ 4 
[الأحزاب : 55] الآية على جواز الجمع بين معنى المشترك اللفظي» ولما فيها من معنى 
العطف عديت بعلى للمنفعة وإن كان المتعدي بها للمضرةء بناء على أن المترادفين لا بد 
من جريان أحدهما مجرى الآخرء وفيه خلاف عند الأصوليين. والجملة خبرية لفظاً: متقولة 
إلى الإنشاءء أو مجاز فيه بمعنى اللهم صل إذ المقصود إيجاد الصلاة امتثالاً للأمر. قال 
القهستاني”'': ومعناها الثناء الكامل» إلا أن ذلك ليس في وسعناء فأمرنا أن نكل ذلك إليه 
تعالى كما في شرح التأويلات . 


5 


مَطلّب أَفْضَلٍ صِبَغْ صِيّغ ي الصَّلاةَ 


وأفضل العبارات على ما قال المرزوقي : اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء وقيل 
هو التعظيم: فالمعنى : اللهم عظمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإنفاذ شريعته» وفي الآخرة 
بتضعيف أجره وتشفيعه في أمته كما قاله ابن الأثير اه. وعطف قوله «وسلم؟ بصيغة 
الماضي» ويحتمل صيغة الأمر من عطف الإنشاء على الإنشاء لفظاً أو معنى وحذف معموله 
لدلالة ما قبله عليه: أي وسلم عليه » ومصدره التسليمء واسم مصدره السلامة» ومعناه: 
السلامة من كل مكروه. قال الحموي : وجمع بينهما خروجاً من خلاف من كره إفراد أحدهما 
عن الآخر» وإن كان عندنا لايكره كما صرح به في منية المفتي» وهذا الخلاف في حق 
نبينا وق وأما غيره من الأنبياء فلا خلاف فيه» ومن ادعاه فعليه أن يورد نقلاً صريحاًء ولا 
جد إليه سبيلا. كذا في شرح العلامة ميرك على الشمائل اه. 


أقول: وجزم العلامة ابن أمير حاج في شرحه على التحرير بعدم صحة القول بكراهة 
الإفرادء واستدل عليه في شرحه المسمى [حلبة المجلي في شرح منية المصلي] بما في 
سنن النسائي بسند صحيح في حديث القنوت «وصلى الله على النبي» ثم قال : مع أن قوله 
تعالى : لوَسَلَامٌ عَلَى ألمرْسَلِينَ4 [الصافات: ]18١‏ هوَسَلَامُ عَلَى عِبَادِِ الذينَ اضطفًّى4 
[النمل: 54] إلى غير ذلك أسوة حسنة اه. وممن رد القول بالكراهة العلامة منلا علي 
القاري في شرح الجزرية» فراجعه. قوله: (وعلى آله) اختلف في المراد بهم في مثل هذا 
(1) عمد القهستاني» شمس الدين : فقيه حنفي كان مفتياً ببخارى . له كتب منها #جامع الرموزة في شرح الثقاية مختصر 
الوقاية» لصدر الشريعة عبيد الله بن مسمود» توفي نحو سنة ۹٥۳‏ . 
انظر: شذرات الذهب 8/ ٠٠١‏ الأعلام ۷/ ١1ء‏ معسجم المطبوعات 18677 


A“‏ تقديم المؤلف حول البسملة والحممدلة 
وصحبه» الذين حازوا من منح فتح كشف فيض فضلك الواقي حقائقاً . 


الموضع : فالأكثرون أمهم قرابته اة الذين حرمت عليهم الصدقة على الاختلاف فيهم. 
وقيل جميع أمة الإجابة» وإليه مال مالك» واختاره الأزهري”'' والنووي في شرح مسلم . 
وقيل غير ذلك . شرح التحرير. وذكر القهستاني أن الثاني تار المحققين. قوله : (وصحيه) 
جمع صاحب» وقيل اسم جمع له. قال في شرح التحرير: والصحابي عند المحدثين وبعض 
الأصوليين: من لقي النبي يه مسلماً ومات على الإسلام» أو قبل النبوّة ومات قبلها على 
الحنيقية كزيد بن عمرو بن نفيل ٠‏ أو ارتدٌ وعاد في حياته . وعند جمهور الأصوليين: من 
طالت صحبته متبعاً له مدة يثبت معها إطلاق صاحب فلان عرفا بلا تحديد في الأصح اه. 
وظاهره أن من ارتدٌ ثم أسلم تعود صحبته وإن لم يلقه بعد الإسلام» وهذا ظاهر على مذهب 
الشافعي من أن المرتد لا يجبط عمله ما لم يمت على الردة. أما عندنا فبمجرد الردة يحبط 
العمل . والصحبة من أشرف الأعمال» لكنهم قالوا إنه بالإسلام» تعود أعماله مجردة عن 
الثواب» ولذا لا يجب عليه قضاؤه سوى عبادة بقي سببها كالحج وكصلاة صلاها فارتد 
فأسلم في وقتها. وعلى هذا فقد يقال: تعود صحبته مجردة عن الثواب» وقد يقال : إن أسلم 
في حياة النبي ية لاتعود صحبته ما لم يلقه لبقاء سببهاء فتأمل . قوله : (الذين حازوا) أي 
جمعوا. رل : (من ملح الخ) فيه صناعة التوجيه حيث ذكر أسماء الكتب وهي : : المنح 
للمصنف» والفتح شرح الهداية للمحقق ابن الهمام» والكشف شرح المنار للنسفي» 
و والوافي متن الكافي للنسفي» والحقائق شرح منظومة النسفي . وفيه 
حسن الإبهام بذكر ما له معنى قريب ومعنى بعيد» وأراد المعنى البعيد وهو المعاني اللغوية 
a‏ اس لأهل المذهب : أي حازوا عن عطايا فتح باب كشف : أي إظهار 
فيض : أي كثيرء فضلك: أي إنعامك» الوافي : أي التامء حقائقاً : أي أموراً محققة» وبهذه 
اللطافة يغتفر ما فيه من تتابع الإضافات الذي عد خلا بالقصاحة» إلا إذا لم يقل على اللسان 
فإنه يزيد الكلام ملاحة ولطافة؛ فيكون من أنواع البديع » ويسمى الاطراد كقوله تعالى #ذكر 
0( أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة بن نوح بن الأزهر الأزهري الإمام في اللغةء ولد منة 5847ء وكان 


فقيهاً مالحا غلب عليه علم اللغة» وصئف فيه کتابه التهذيب» وشرح ألفاظ مختصر المزني» وله الانتصار 
للشافعي . مات سنة 107٠‏ 


انظر: عط . ابن قاضي شهبة 1/ ۰1٤٤‏ وفيات الأعيان ۳/ ٤0۸‏ . الأعلام 07/١‏ ؟. 

زفق زيد بن عمرو بن تفيل بن عيبل العزى. القرشي العدوي» نصير #لمرأة في الجاهلية » وأحد الحكماءء وهو ابن عم 
عمر بن الخطاب . لم يدرك الإسلام» وكان يكره عبادة الا وثان» كان عدوا لوأد البنات توفي سنة ١7‏ قبل الهجرة. 
انظر : الأغاني 7/ 018 خزانة البغدادي 448 الأعلام 350/87 

(۳) إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد بن إسماعيل الكركي: أبو الوفاءء برهان الدين: قاض» عن فقهاء الحتفية» قرأ 
على علماء مصر . من كتبه: افيض المولى الكريم؟ و «حاشية على توضيح ابن هشام؟ توفي سنة ۹۳۴۲ء 
انظر : شذرات الذهب 8/ 7١1ء‏ النور السافر 1١8‏ الأعلام 47/1. 


تقديم المؤلف حول البسملة والحمدلة AV‏ 
وبعد : فيقول فقير ذي اللطف الخفى» محمد علاء الدين 


رحمة ربك) وقوله تعالى #كدأب آل فرعون) . 

تنبيه حقائقا بالألف للسجع مع أنه منوع من الصرف على اللغة المشهورة؛ فصرفه هنا 
على حد قوله تعالى سلسلا وأغلالا [الإنسان 4] وقوله تعالى لقَوَارِيرا» [الإنسان 77] 
في قراءة من نونهماء وذكروا لذلك أوجهاً منها التناسب. ومنهم من قرأ «سلاسلا بالألف 
دون تنوين. قوله : (وبعد) يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر لا يكون بينهما 
متأسبةٌ » فهي من الاقتضاب المشوب بالتخلص . 

واختلف في أول من تكلم اء وداود أقرب» وهي فصل الخطاب الذي أوتيه» وهي 
من الظروف الزمانية أو المكانية المنقطعة عن الإضافة؛ مبنية على الضم لنية مهنى المضاف 
إليه» أو منصوبة غير منونة لنية لفظهء أو منونة إن لم ينو لفظه ولا معناء. والثالث لا يجتمل 
هنا لعدم مساعدة الخط إلا على لغة من لا يكتب الألف المبدلة عن التنوين حال النصب» 
وعلى كل لا بد لها من متعلق» فإن كانت الواو هنا نائبة عن أمّا كما هو المشهورء فمتعلقها 
إما الشرط أو الجزاء. والثاني أولى» ليفيد تأكيد الوقوع» لأن التعليق على أمر لا بد من 
وقوعه يفيد وقوع المعلق البتة» والتقدير مهما يكن من شيء فيقول بعد البسملة والحمدلة 
والتصلية وإن كانت الواو للعطف وهو من عطف القصة على القصة» أو للاستئناف فالعامل 
فيها يقول» وزيدت فيه الفاء لتوهم إما إجراء للمتوهم مجرى المحقق كما في: ولا سابق 
بالجر» والتقدير: ويقول بعد البسملة. وعلى الأول فهى قى جواب الشرط لنيابة الواو عن 
أداته. واعترضه حسن جلبي في حواشي التلويح بأن النيابة تقتضي مناسبة بين النائب 
والمنوب عنهء ولامناسبة بين الواو وأما اه ولايصح تقدير «أما» بعد الواو لأن أما لا 
تحذف إلا إذا كان الجزاء أمراً أو نهياً ناصباً لما قبله أو مفسراً له كما في الرضي» وما هنا ليس 
كذلك. قوله: (فقير ذي اللطف)”" أي كثير الفقر: أي الاحتياج لله تعالى ذي اللطف: أي 
الرفق والب بعباده والإحسان إليهم . قوله : (الخفي) أي الظاهر فإنه من أسماء الأضداد فإن 
لطفه تعالى لا يخفى على شخص في كل شخصء أو المراد الخفيّ عن العبد» بأن يدبر له 
الأمر من غير تعان منه ومشقة» وهی ئ له أمور دنياه وآخرته من حيث لا يحتسب» والله على 
كل شيء قدير ط . قوله : (محمد) بدل من فقير أو عطف بيان» وعلاء الدين لقبه: أي معليه 
ورافعه بالعمل به وبيان أحكامه . ومئع بعضهم من التسمي بمثل ذلك مما فيه تزكية نفس . 
ويأتي تمام الكلام على ذلك في كتاب الحظر والإباحة إن شاء الله تعالى» وهو رحمه الله 
تعالى كما في شرح ابن عبد الرزاق على هذا الشرح: محمد بن علي بن محمد بن علي بن 
(1) في ط (قوله فقير ذي اللطف) الذي في النسخ التي بيدي وكتب عليها (فقير رحمة ذي اللطف) فلعها سقطت منه 


نسخة هذا المحشي . 


5 تقديم المؤلف حول البسملة والحمدلة 
الحصكفيء ابن الشيخ علي الإمام 


عبد الرحمن بن محمد بن جمال الدين بن حسن بن زين العابدين الحصني الأثري المعروف 
ب«الحصكفي»”'' صاحب التصانيف في الفقه وغيره» منها هذا الشرح وشرح الملتقى وشرح 
المنار في الأصول وشرح القطر في النحو ومختصر الفتاوى الصوفية والجمع بين فتاوى ابن 
نجيم جمع التمرتاشي وجمع ابن صاحيهاء وله تعليقة على صحيح البخاري تبلغ نحو ثلاثين 
كراساً» وعلى تفسير البيضاوي من سورة البقرة إلى سورة الإسراء» وحواشي على الدرر 
وغير ذلك من الرسائل والتحريرات» وقد أقرٌ له بالفضل والتحقيق مشايخه وأهل عصره حتى 
قال شيخه الشيخ خير الدين الرملي في إجازته له: وقد بدأني بلطائف أسئلة وقفت بها على 
كمال روايته وسعة ملکته» فأجبته غير موسع عليه فكرّر علي ما هو أعلى فزدته فزاد» 
فرأيت جواد رهانه في غاية المكنة والسيق» فبعدت له الغاية فأتاها مستريحاً لا مخفق» 
مستبصراً لا يطرق» فلما تبين لي أنه الرجل الذي حدثت عنه وصلت به إلى حالة يأخذ مني 
وآخذ منه؛ إلى أن قال في شأنه : [بحر الطويل]: 


قياش لەك فك اسان 


يُبَارِي فُحُولَ الفِقُوفِيمَايَوَوْنَهُ 
2 5 ع ىك ۽ و E‏ 
يفَشْرعَنْ لب علوم فشوره 


وَيَقْوَى عَلَّى الترّجيح فيه باق 
وَفَكرْإدَامَاحَاوَّلَ الضّخر قِلَّة 
وَضَا قْلْت هة القول إلا يدها 


ألم يدان ي شزرل 
انی سنا عات مِنْمُفصلٍ 

مِنَالقَهِم والإذراك تير ول 
إن تعر ت 


برت خاي اء بأف- مِقُوَّلٍ 


وقال شيخه العلامة محمد أفندي المحاسني”'' في إجازته له أيضاً: وإنه من نشأ 
والفضائل تعله وتنهلهء والرغبة في العلم تقرب له ما يحاوله من ذلك وتسهله» حتى نال من 
قداح الكمال القدح المعلى» وفاز بما وشح به صدر النباهة وحلى» وكان لي على الغوص 
على غرر الفوائد أعظم معينء فأفاد واستفادء وفهم وأجاد اه. وترحمه تلميذه خاتمة البلغاء 
المحبي في تاريخه فقال ما ملخصه: إنه كان عالماً محدثا فقيهاً نحوياء كثير الحفظ 
والمرويات طلق اللسان» فصيح العبارة» جيد التقرير والتحرير» وتوفي عاشر شوال سنة 
۸ عن ثلاث وستين سنة» ودفن بمقبرة باب الصخير . قوله : (الحصكفي) كذا يوجد في 
(1) محمد بن علي بن محمد الحصيني المعروف بعلاء الدين الحصكفي: مفتي الحنفية في دمشق . كان فاضا عالي 

الهمة عاكفاً على التدريس والإقادة من كتبه «الدر المختار في شرح تنوير الأبصارة و «إفاضة الأنوار على أصول 

المنار» . توفي سنة .1٠۸۸‏ أنظر: معجم المطبوعات ۷۷۸ء خلاصة الأثر 4/ 237 الأعلام 1/ 795 
(1) محمد بن تاج الدين بن أحمد المحاسني الدمشقي : من شعراء نقحة الريحانة . كان خطيب الجامع الأموي في دمشق . 
له تعاليق على شرح مسلم في الحديث وتحريرات تدل على فضل وشعره في موشحاته رقة . توقي سلة 1١1/7‏ 
انظر : خلاصة الأثر 1٠۸/۳‏ , الأعلام 1/ 37. 
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بجامع بني أمية؛ ثم المفتي بدمشق المحمية الحنفي : 


بعض النسخ» وهو بفتح الحاء وسكون الصاد المهملتين وفتح الكاف وفي آخره فاء؛ وياء 
النسبة إلى حصن كيفاء وهو من ديار بكر . قال في المشترك : وحصن كيفا على دجلة بين 
جريرة اين عم وميافارقت + ركان القياس أن ريسيو اله الجن وقد توا إلية ايها 
كذلك» لكن إذا نسبوا إلى اسمين أضيف أحدهما إلى الآخر ركبوا من جموع الاسمين اسماً 
واحداً ونسبوا إليه كما فعلوا هناء وكذلك نسبوا إلى رأس عين راسعيني وإلى عبد الله وعبد 
شمس وعبد الدار عبدلي وعبشمي وعبدري» وكذلك كل ما كان نظير هذا. ذكره المحبي 
في تاريخه في ترجمة إبراهيم بن المنلا. قوله: (بجامع بني أمية) متعلق بالإمام والباء بمعنى 
في ط . وقد بناه الوليد بن عبد الملك الأموي» نقل أنه أنفق عليه آلف ألف دينار ومائتي 
ألف دينارء وفيه رأس يحيى بن زكريا عليهما السلام» وفي حائطه القبلي مقام هود عليه 
السلام» ويقال إنه أول من بنى جدرانه الأربع . 

وذكر القرطبى فى تفسير قوله تعالى : «وَالئينَ. . . » أنه مسجد دمشق؛ وكان يستاناً 
لنبي الله هود عليه السلام» وأنه كان فيه شجر التين قبل أن يبنيه الوليد اه. فهو المعبد 
القديم الذي تشرّف بالأنبياء عليهم السلام؛ وصلى فيه الصحابة الكرام . 

وقد صرح الفقهاء بأن الأفضل بعد المساجد الثلاثة ما كان أقدم؛ بل ذكر في كتاب 
أخبار الدول بالسند إلى سفيان الثوري أن الصلاة في مسجد دمشق بثلاثين ألف صلاة» وهو 
ولله الحمد إلى وقتنا هذا معمور بالعبادة ومجمع للعلم والإفادة) ولايزال كذلك إن شاء الله 
تعالى إلى أن بط على منارته الشرقية البيضاء عيسى ابن مريم عليه السلام» إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها من الأنام . قوله : (ثم المفتي الخ) أفاد أن الإفتاء لم يجتمع له مع الإمامة 
وإنما تأخر عنها ط. وفي تاريخ المحبي أنه تولى الإفتاء مس سنين» وكان متحريّاً في أمر 
الفتوى غاية التحري» ولم يضبط عليه شيء خالف فيه القول المصحح . قوله: (بدمشق) 
بفتح الميم وقد تكسر: قاعدة الشام» سميت ببانيها دمشاق بن كنعان. قاموس» وقيل بانيها 
غلام الإسكندر واسمه دمشق أو دمشقش» وهي أنزه بلاد الله تعالى. قال أبو بكر 
الخوارزمي : جنات الدنيا أربع : غوطة دمشق» وصغد سمرقند» وشعب بوأن» وجزيرة نهر 
الأبلة . وفضل غوطة دمشق على الثلائة كفضل الثلاثة عن سائر الدنياء وناهيك ما ورد فيها 
خصوصاً وفي الشام عموماً من الأحاديث والآثار. قوله : (الحنفي) ذكر العراقي في آخر 
شرح ألفية الحديث أن النسبة إلى مذهب أبي حنيفة وإلى القبيلة وهم بنو حنيفة بلفظ واحد» 
وأن جماعة من أهل الحديث منهم أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي”'' يفرقون بينهما 
)١(‏ محمد ين طاهر بن علي ين أحمد المقدسي الشيباني. أبو الفضل : رحالة مؤرخ» من حفاظ الحديث. له كتب كثيرة 

منها "معجم البلادة ر أطراق الغرائب والأطراق» و 7أطراف الكتب الستة» و «تذكرة الموضوعات؟. توفي = 


ب د ا 


لما بيضت الجزء الأول من خزائن الأسرار» وبداتع الأفكار» في شرح تنوير الأبصارء 
وجامع البحار» قذرته فى عشرة مجلدات كبارء فصرفت عنان العناية 


بزيادة ياء في النسبة للمذهب ويقولون حنيفي» وأنه قال ابن الصلاح : لم أجد ذلك عن أحد 
من النحويين إلا عن أبي بكر بن الأنباري . قوله : (لما بيضت) الجملة إلى آخر الكتاب في 
محل نصب مقول القول» أو كل جملة من الكتاب محلها نصب بناء على أن جزء المقول له 
محل» أو ليس له محل » وهما قولان ط . قوله: (من خزائن الأسرار) الخزائن جمع خزانة آلفها 
زائدة تقلب في الجمع "مزة كقلائد في الألفية : [بحر الرجز]. 

وألمَد زي تاإِشاًفِي ألرَاجِدٍ همرايرَى في يفل كَالْقَلائِدٍ 

فتكتب بهمزة لا بياء بنقطتين من تحت بخلاف نحو معايش فإن الياء فى المفرد أصلية 
فتكتب بهاء ابن عبد الرزاق . ٠‏ 

فائدة من لطائف المفتي أبي السعود أنه سئل عن الخزانة والقصعة أيقرآن بالفتح أو 
بالكسر؟ فأجاب بقوله : لا تفتح الخزانة» ولا تكسر القصعة. قوله: (وبدائع) جمع بديعةء 
من ابتدع الشيء: ابتدأه. قوله: (الأفكار) جمع فكر بالكسر ويفتح : إعمال النظر في الشيء 
كالفكرة والفكري. قاموس . والمراد ما ابتدعه بفكره من الأبحاث وحسن التركيب 
والوضع» أو ما ابتدعه المجتهد واستنبطه من الأدلة الشرعية » وهذا بيان لمعاني أجزاء العلم 
قبل العلمية» أما بعدها فالمجموع اسم للكتاب. قوله : (في شرح) إن كان من جزء العلم 
فلا يبحث عن الظرفية» وإلا فالأولى حذف «في» لأن خزائن الأسرار هو نفس الشرح» 
وظاهر الظرفية يقتضي المغايرة» أفاده ط . أقول: وقد تزاد في» وحمل عليه بعضهم قوله 
تعالى : وقال: «ارْكبُوا فِيهًا© [هود:١4]‏ ويمكن أن تتعلق بمحذوف حال والظرفية فيها 
مجازية مثل وَلَكُمْ في الْقِصَاصٍ حَيّاةُ4 [البقرة: ۱۷۹]. وتكن فة بذكو نظ راا 
المعنى الأصلي قبل العلمية» فإن الأعلام وإن كان المراد بها اللفظ قد يلاحظ معها المعاني 
الأصلية بالتبعية» ولهذا نادى بعض الكفرة أبا بكر رضي الله عنه بأبي الفصيل . أفاده حسن 
جلبي في حاشية التلويح عند قوله: الموسوم بالتلويح إلى كشف حقائق التنقيح . قوله: 
(قدرته في عشرة مجلدات كبار) مجلدات جمع مجلد» واسم المفعول من غير العاقل إذا جمع 
يجمع جمع تأنيث كمخفوضات ومرفوعات ومنصوبات والمراد أجزاء» لأن العادة أن الجزء 
يوضع في جلد على حدة ط . أي إنه لما بيض الجزء الأول منه قدّر أن تمام الكتاب على 
منوال ما بيض منه يبلغ عشرة مجلدات كبار وذكر المحبي وغيره أنه وصل في هذا الكتاب إلى 
باب الوتر؛ والظاهر أنه لم يكمله في المسودة أيضاً وإنما ألف منه هذا الجزء الذي بيضه 
فقطء والله تعالى أعلم . قوله: (فصرفت عتان العناية) العنان بالكسر : ما وصل بلجام 


= ببغداد سئة ٠۷‏ 6. انظر : ميزان الاعتدال ۳/ ١۷ء‏ وفيات الأعيان 481/1١‏ » الأعلام .٠۷١ /١‏ 
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نحو الاختصارء وسميته بالدرٌ المختارء في شرح تنوير الأبصارء الذي فاق كتب هذا 
الفن في الضبط والتصحيح والاختصار. ولعمري 


الفرس» والعناية : القصد. وفي نهاية الحديث : يقال عنيت فلاناً عنياً: إذا قصدته» وتشبيه 
العناية بصورة الفرس في الإيصال إلى المطلوب استعارة بالكناية » وإثبات العنان استعارة 
تخييلية» وذكر الصرف ترشيح» وفيه الإيهام بكتاب العناية اه. ابن عبد الرزاق . قوله: (نحو 
الاختصار) أي جهة اختصار ما في خزائن الأسرار. قوله: (وسميته بالدرٌ المختار) أي 
سميت هذا المختصر المأخوذ من الاختصار أو الشرح المتقدم في قوله تبييض هذا الشرح› 
وسمى يتعدى إلى مفعولين: الأول بنفسه» والثاني بحرف الجر كما هناء أو بنفسه كما في 
سميت ابني محمداً. قال ابن حجر: وما اشتهر من أن أسماء الكتب علم جنس وأسماء 
العلوم علم شخص نوقش فيه بأنه إن نظر لتعدد الشيء بتعدد محله فكلاهما علم جنس» وإن 
نظر للاتحاد العرفي فعلم شخص . وأما التفرقة فهي تحكم وترجيح بلا مرجح اه. والدر: 
الجوهر» وهو اسم جنس يصدق على القليل والكثير. والمختار: الذي يؤثر على غيره؛ 
أفاده ط . قوله: (الذي فاق) نحت لتنوير الأبصار لا للدر المختار اه.ح . وهذا بناء على أن 
قوله في شرح تنوير الأبصار متعلق بمحذوف حال من الذّر المختار ليس جزء علم» فلا يرد 
أن جزء العلم لا يوصف» على أنه قد ينظر فيه إلى ما قبل العلمية كما قدمناءء فافهم . قوله : 
(هذا الفن) في القاموس : الفن الحال والضرب من الشيء كالأفنون جمعه أفنان وفنون اه. 
والمراد به هنا علم لأنه نوع من العلوم. قوله: (في الضبط) هو الحفظ بالحزم. قاموس. 
والمراد به هنا حسن التحرير ومتانة التعيير» فهو مضبوط كالحمل المحزوم. قوله: 
(والتصحيح) أي ذكر الأقوال المصححة إلا ما ندر. قوله: (والاختصار) تقدم معناه» فهو 
مع حسن التحرير والتصحيح خال عن التطويل . قوله : (ولعمري) قال في المغرب: العمر 
بالضم والفتح : البقاءء إلا أن الفتح غلب في القسم حتى لا يجوز فيه الضم» يقال لعمرك 
ولعمر الله لأفعلن: وارتفاعه على الابتداء وخيره محذوف اه: أي قسمي أو يميني» والواو 
فيه للاستثناف واللام للابتداء. قال في القاموس : وإذا سقط اللام نصب انتصاب المصادرء 
وجاء في الحديث النهي عن قول لعمر الله اه . قال الحموي في حاشية الأشباه: فعلى هذا 
ما كان ينبغي للمصنف أن يأتي بهذا القسم الجاهلي المنهي عنه اه. وفي شرح النقاية 
للقهستاني : لا يجوز أن يحلف بغير الله تعالى» ويقال لعمر فلان» وإذا حلف ليس له أن يبء 
بل يجب أن يحنث » فإن الب فيه كفر عند بعضهم كما في كفاية الشعبي اه. 


أقول: لكن قال فاضل الروم حسن جلبي في حاشية المطول: قوله لعمري يمكن أن 
يحمل على حذف المضاف: أي لواهب عمري» وكذا أمثاله ما أقسم فيه بغير الله تعالى 
كقوله تعالى #وَالسَّمْس4 [الشمس : ]١‏ (والليل) [الشمس :۲] #والقمر» [الشمس: ”] 
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لقد أضحت روضة هذا العلم به مفتحة الأزهار» مسلسلة الأنمارء من عجائبه ثمرات 
التحقيو تختارء» 


ونظائره : أي وربٌ الشمس الخ. ويمكن أن يكون المراد بقولهم لعمري وأمثاله ذكر صورة 
القسم لتأكيد مضمون الكلام وتروججه فقطء لأنه أقوى من سائر المؤكدات» وأسلم من 
التأكيد بالقسم بالله تعالى لوجوب الب به» وليس الغرض اليمين الشرعي وتشبيه غير الله 
تعالى به في التعظيم حتى يرد عليه أن الحلف بغير اسمه تعالى وصفاته عر وجل مكروه كما 
صرح به النووي في شرح مسلمء بل الظاهر من كلام مشايخنا أنه كفر إن كان باعتقاده أنه 
حلف يجب الب به» وحرام إن كان بدونه كما صرح به بعض الفضلاء» وذكر صورة القسم 
على الوجه المذكور لا بأس به» ولهذا شاع بين العلماء» كيف وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: «قد أفلح وأبيه» وقال عر من قائل ظلَعَمْرّكٌ إِمُمْ لَفِي سَكْرَّمِمْ يَعْمَهُونَ4 
[الحجر: 7ا]. فهذا جرى على رسم اللغة» وكذا إطلاق القسم على أمثاله اه. قوله: 
(أضحت) أي صارت» وتستعمل أضحى بمعنى صار كثيراً كما ذكره الأشموني . قوله : 
(روضة هذا العلم) الروضة من العشب : مستنقع الماء لاستراضة الماء فيهاء وهذا معناها في 
أصل الوضع» ولذا قال بعض العلماء : الروضة أرض ذات مياه وأشجار وأزهار» شبه الفقه 
ببستان على سبيل الاستعارة بالكناية» وإثبات الروضة تخييل» وما بعده ترشيح للمكنية أو 
للتخييلية باقياً على معناه مقصوداً به تقوية الاستعارة ويجوز أن يكون مستعاراً لملائم المشبه 
كما قرّر فى محله» بأن تشبه المسائل بالأزهار والأنبار على سبيل الاستعارة المكنية أيضاً 
وإثبات التفتيح والتسلسل تخييل . قوله: (مفتحة الأزهار) أصله مفتحة الأزهار منها أو 
أزهارها على جعل أل عوضاً عن المضاف إليه» والأزهار مرفوع بالنيابة عن الفاعل» فحوّل 
الإسناد إلى ضمير الموصوف ثم أضيف اسم المفعول إلى مرفوعه معنى» فهو حينئٍ جار 
مجرى الصفة المشبهة» فافهم. قوله: (مسلسلة الأنهار) الكلام فيه كالذي قبله. وفي 
القاموس: تسلسل الماء جرى في حدور. قوله : (من عجائبه) جمع عجيب» والاسم العجيبة 
والأعجوبة . قاموس . والمراد با مسائله العتجيبة : ؤهمن؟ صلة لقوله تختاره وثمرات مبتداً 
والتحقيق مضاف إليه» ويطلق على ذكر الشيء على الوجه الحق وعلى إثبات الشيء بدليله» 
وجملة تختار خبر المبتدأء وفي الكلام استعارة مكنية حيث شبه التحقيق بشجرة» وإثبات 
الثمرات لها مخييل . 

ولايخفى أن مسائل هذا الكتاب مذكورة على الوجه الحق» وثابتة بدلائلها عند 
المجتهدء ولا يلزم من إثبات الشيء بدليله أن يكتب دليله معه حتى يرد أنه لم يذكر في 
المتن الأدلة» وكذا لا يلزم من كون مسائله مذكورة على الوجه الحق أن يكون غيره من 
المثون ليس كذلك» فافهم» ويجوز أن يراد بالثمرة الفائدة والنتيجة» والمعنى أن ما يستفاد 
بالتحقيق ويستنتج به من الأحكام الشرعية يختار من مسائله المعجبة . قوله: (ومن غرائبه) 
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ومن غرائبه ذخائر تدقيق تحير الأفكار» لشيخ شيخنا شيخ الإسلام محمد بن عبد الله 


جمع غريبة : أي مسائله الغريبة العزيزة الوجود التي زادها على المتون المتداولة فهي كالرجل 
الغريب» أو المراد تراكيبه وإشاراته الفائقة على غيرها حتى صارت غريبة فى بأمها. 
والذخائر: جمع ذخيرة بمعنى مذخورة ما يذخر: أي يختار ويحفظ . والتدقيق: إثبات المسألة 
بدليل دق طريقه لناظريه كما في تعريفات السيد. وقيل إثبات دليل المسألة بدليل آخر. 
وجملة تحير الأفكار صفة ذخائر الواقع مبتدأ مؤخراً خبراً عنه بالظرف قبله . 
ولما كان التدقيق مأخوذاً من الدقة وهي الغموض والخفاء ذكر معه الذخائر التي تحفظ 
عادة وتخبأ» وذكر معه أيضاً تحير الأفكار: وهو عدم اهتدائهاء والمراد بها أصحابهاء بخلاف 
التحقيق فإنه لا يلزم أن يكون فيه دقةء والحق ظاهر لا يخفى» فلذا ذكر معه الثمرات التي 
تظهر عادة . قوله : (لشيخ شيخنا) متعلق بمحذوف نعت لتنوير الأبصار أو حال منه : أي 
الكائن أو كائناً أه.ح . قوله: (5 شيخ الإسلام) أي شيخ آهل الإسلام» وهذا الوصف غلب 
على من كان في منصب الإفتاء أو القضاء . قوله: (محمد بن عبد الله) بن أحمد الخطيب ابن 
محمد الخطيب ابن إبراهيم الخطيب اه.ح . ورأيت في رسالة لحفيد المصنف وهو الشيخ 
محمد أبن الشيخ صالح ابن المصنف» زاد بعد إبراهيم المذكور ابن خليل بن تمرتاشي . قال 
المحبي : كان إماماً كبيراً حسن السمت قوي الحافظة كثير الاطلاع» وبالجملة فلم يبق من 
يساويه في الرتبة» وقد ألف التآليف العجيبة المتقنة» منها التنوير وهو في الفقه جليل 
المقدار جمّ الفائدة» دقق في المسائل كل التدقيق ورزق فيه السعد فاشتهر في الآفاق؛ وهو 
من أنفع كتبه» وشرحه هو واعتنى بشرحه جماعة منهم العلامة الحصكفي مفتي الشام» 
والمثلا حسين بن إسكندر الرومي نزيل دمشق. والشيخ عبد الرزاق مدرس الناصرية» وكشب 
عليه شيخ الإسلام محمد الأنكوري كتابات في غاية التحرير والنفع» وكتب على شرح مؤلفه 
شيخ الإسلام خير الدين الرملي حواشي مفيدة» وله تاليف لا تحصى» توفي سنة ٠٠٠٤‏ عن 
حمس وستين سنة اه. 
قلت: ومن تأليف المصنف كتاب معين المفتي» والمنظومة الفقهية المسماة تحفة 
الأقران وشرحها مواهب الرحن» والفتاوى المشهورة» وشرح زاد الفقير لابن الهمام» 
وشرح الوقاية» وشرح الوهبانية» وشرح يقول العبد؛ وشرح المنار» وشرح مختصر المنار» 
وشرح الكنز إلى كتاب الإيمان» وحاشية على الدرر لم تتم» ورسائل كثيرة منها رسالة في 
العشرة المبشرين بالجنة؛ وفي عصمة الأنبياء وفي دخول الحمام» وفي لفظ جوزتك بتقديم 
الجيم » وفي القضاءء وفي الكنائس » وفي المزارعة» وفي الوقوف بعرفةء وفي الكراهية» 
وفي حرمة القراءة خلف الإمامء وفي جواز الاستنابة في الخطبةء وفي أحكام الدروز 
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التمرتاشي الحنفي الغزي» عمدة المتأخرين الأخيارء فإني أرويه عن شيخنا الشيخ 
عبد النبي الخليلي» عن المصنف عن ابن نجيم المصري › بسنده إلى صاحب 
المذهب أبي حنيفة» بسنده إلى النبي بي المصطفى المختارء عن جبريل» عن الله 


والأرفاض» وفي مشكلات مسائل وشرحهاء وله رسالة في التصوف وشرحهاء ومنظومة 
فيه» ورسالة في علم الصرف» وشرح القطر وغير ذلك ذكره بعضهم . قوله : (التمرتاشي) 
نسبة إلى تمرتاش . نقل صاحب مراصد الاطلاع في أسماء الأماكن والبقاع أن تُمَرْتاشش 
بضمتين وسكون الراء وتاء وألف وشين معجمة : قرية من قرى خوارزم اه. ط . قلت : 
والأقرب أنه نسبة إلى جده تمرتاشي كما قدمناه. قوله: (الغزي) نسبة إلى غزة هاشم » وهي 
كما في القاموس : بلد بفلسطين»ء ولد بها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى» ومات بها هاشم بن 
عبد مناف . قوله : (عمدة المتأخرين) أي معتمدهم في الأحكام الشرعية . قوله: (الأخيار) 
جمع خي بالتشديد: كثير الخير. قوله: (فإني أرويه) تفريع على قوله لشيخ شيخنا الخ › فإنه 
لما جزم بنسبته إليه أفاد أن ذلك واصل إليه بالسندء والضمير لتنوير الأبصارء ولكن روايته 
عن ابن نجيم باعتبار المسائل التي فيه مع قطع النظر عن صورته المشخصة كما أفاده ح٠‏ أو 
الضمير للعلم المذكور في قوله قد أضحت روضة هذا العلم كما أفاده ط . قوله: (عن ابن 
نجيم) هو الشيخ زين بن إبراهيم بن نجيم وزين اسمه العلمي. ترجه النجم الغزي في 
الكواكب السائرة فقال: هو الشيخ العلامة المحقق المدقق الفهامة زين العابدين الحنفي . 
أخذ العلوم عن جماعة» منهم الشيخ شرف الدين البلقيني» والشيخ شهاب الدين الشلبي» 
والشيخ أمين الدين بن عبد العال» وأبو الفيض السلمي . وأجازه بالإفتاء والتدريس فأفتى 
ودرس في حياة أشياخه وانتفع به خلائق . وله عدة مصنفات: منها شرح الكنزء والأشباه 
والنظائرء وصار كتابه عمدة الحنفية ومرجعهم . وأخذ الطريق عن الشيخ العارف بالله تعالى 
سليمان الخضيري» وكان له ذوق في حل مشكلات القوم . قال العراف الشعراني : صحبته 
عشر سنين» فما رأيت عليه شيئاً يشينه»؛ وحججت معه في سنة 407 فرأيته على خلق عظيم 
مع جيرانه وغلمانه ذهاباً وإيابء مع أن السفر يسفر عن أخلاق الرجال. وكانت وفاته سنة 
9 كما أخبرني بذلك تلميذه الشيخ محمد العلمي اه. 


قلت : ومن تآليفه: شرح على المنار» وختصر التحرير لابن الهمام» وتعليقة على 
الهداية من البيوع وحاشية على جامع الفصولين. وله الفوائد والفتاوى» والرسائل الزينية . 
ومن تلامذته أخوه المحقق الشيخ عمر بن نجيم صاحب النهر . قوله: (بسنده) أي حال كونه 
راوياً ذلك بسنده» وقدمنا تمام السند. قوله : (المصطفى) من الصفوة: وهو الخلوص. 
والاصطفاء : الاختيار» لأن الإنسان لا يصطفى إلا إذا كان خالصاً طيباًء وقوله المختار 
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الواحد القهار» كما هو مبسوط في إجازاتنا بطرق عديدة» عن المشايخ المتبحرين 
الكبار. 

وما كان في الدرر والغرر لم أعزه إلى ما ندرء وما زاد وعرّ نقله عزوته لقائله» وما 
للاختصارء ومأمولي من الناظر فيه أن ينظر بعين الرضا والاستبصارء وأن يتلافى تلافه 


بمعناه» وهذان اسمان من أسمائه َيه ط. قوله: (کماهو) حال من قوله بسنده. قوله : 
(عن المشايخ) متعلق بمحذوف حال من إجازتنا: أي المروية عنهم أو بإجازاتنا لتضمنه 
معنى رواياتنا. ومن جملة مشايخه القطب الكبير والعالم الشهير سيدي الشيخ أيوب 
الخلوتي“ الحنفي . قوله : (في الدرر والغرر) كلاهما لمنلا خسروء والدرر هو شرح 
الغرر. قوله: (لم أعزه) أي لم أنسبه. من عزا يعزو واسم المفعول منه معزو كمدعوء 
بالتصحيح أرجح من معزى بالإعلال. قال في الألفية : [بحر الرجز]. 

وَصَحّح المَفْعُولَ مِنْ نَحْوَعَدًَا وأَعْلِلْهإِنْلَمْتَمَحَرَالأَجِوَّنًا 

ويروى بالوجهين قول:الشاعر: ”آنا الليث معدياً عليه وعاديا؛ والثاني هو الجاري 
على ألسنة الفقهاء. قوله: (وما زاد وعرّ نقله) أي وما زاد على الدرر والغرر وعرٌ نقله في 
الكتب المتداولة عزوته لقائله. وفي بعض النسخ : وما زاد عن نقله: أي وما زاد عن 
المنقول في الدرر والغررء فعن بمعنى على» والمصدر بمعنى اسم المفعول. قوله : (روماً) 
أي قصداً للاختصار علة لقوله لم أعزه» وفيه إشارة إلى كثرة نقله عن الدرر ومتابعته له كعادة 
المصنف في مثنه وشرحه» وهو بذلك حقيق فإنه كتاب مبني على غاية التحقيق . قوله: 
(ومأمولي) من الأمل وهو الرجاء. قوله: (من الناظر) أي المتأمل. قال الراغب: النظر قد 
يراد به التأمل والتفحص» وقد يراد به المعرفة الحاصلة بعد الفحص »؛ واستعمال النظر فى 
البصيرة أكثر عند الخاصة؛ والعامة بالعكس اه. وتمامه في حاشية الحموي. قوله : (فيه) 
أي في شرحي هذا. قوله: (بعين الرضا) أي بالعين الدالة على الرضاء ولا ينظر بعين 
المقت. فإن من نظر بها تبين له الحق باطلاء كما قال الشاعر: [بحر الطويل]. 

رَعَيِنٌ الوّضَاعَنْ كَل عَيْب كَلِيلَةٌ كَمَا أن عَينَ السّخْطٍ تُبْدِي المَسَاوِيًا 

أو أنه شبه الرضا بإنسان له عين تشبيهاً مضمراً في النفس» وذكر العين تخييل ط. 
قوله: (والاستيصار) السين والثاء زائدتان: أي والإيصارء والمراد به التيصر والتأمل ط . 
قوله : (وأن يتلافى) أي يتدارك . في القاموس: تلافاه: تداركه. قوله: (تلافه) الذي في 
القاموس وجامع اللغة ولسان العرب: التلف: الهلاك؛ ولم يذكروا التلاف» 
() أيوب بن أحمد بن أيوب القرشي الماتريدي الحتفي الخلوتي: من كبار المتصوفين: تلقى أنواع العلوم وكان شيخ 


وفته. له عدة رسائل منها: «الرسالة الأسمّائية فى طريق الخلوتية؟ و« رسالة اليقين و التحقيق في رسالة 
الصديق؟. توفي بدمشق سنة ٠١1/١‏ . انظر: خلاصة الأثر 478/1 ؛ الأعلام ؟/ #90 
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بقدر الإمكان» أو يصفح ليصفح عنه عالم الأسرار والإضمارء ولعمري إن السلامة من 
هذا الخطر لأمر يعر 


فليراجع اه.ح. ووقع التعبير به لغير الشارح كالإمام عمر بن الفارض”'' قدس سرّه في 
قصيدته الكافية بقوله : [بحر الخفيف]. 
وَتَلَافِي إن كَانَ في وأكقلاني بِكَعَجلْبوجُعِلْتُنِداكًا 
ويحتمل أن الألف إشباع وهو لغة قوم ط . وفسر العلامة البوريني" في شرحه على 
ديوان ابن الفارض التلاف بالتلف» وكذا قال سيدي عبد الغني النابلسي في شرحه عليه؛ 
وتلافي مصدر مضاف إلى المتكلم» ووقع في كلام الشعراء كثيراً ومنه قول ابن عنين يخاطب 
بعض الملوك وكان مريضاً: [بحر الكامل]. 
ie‏ ا re‏ ام الو ا ا ا 
انظرٌ إليّ بحن مولي لم زل يُولي النَّدَى وَتَلافٌ قبل تَلافِي 
أُنَاكَائَّذِي أ عَاجُمَايحتامجة فاكم ذُعَائِي والكَكَاء الرَافي 
فجاءه الملك بألف دينار وقال له: أنت الذي» وهذه الصلة» وأنا العائد. قوله: 
(بقدر الإمكان) متعلق بقوله يتلافى» والإضافة بيانية : أي إذا رأى فيه عيباً يتداركه بإمكانه» 
بأن يحمله على محمل حسن حيث أمكن» أو يصلحه بتغيير لفظه إن لم يمكن تأويله . قوله: 
(أو يصغي)”" في بعض النسخ بالواو: أي يسمح ولا يفصح . والصفح في الأصل: الميل 
بصفحة العنق ثم أريد به مطلق الإعراض . قوله: (ليصفح عنه الخ) لأن الجزاء من جنس 
العمل . قوله : (الإسرار) بكسر الهمزة مصدر أسرٌ ليناسب الإضمارء وإن احتمل أن يكون 
بفتحها جمع سر اه.ح. وعلى الأول فعطف الإضمار عليه عطف مرادف. وعلى الثاني 
عطف مغاير. قال ط : والأولى أن يقول بدل الإضمار الإظهارليكون في كلامه صنعة 
الطباق » وهي الجمع بين لفظين متقابلي المعنى . قوله: (ولعمري) تقدم الكلام عليه وهذه 
الفقرة وقعت في خطبة النهر . قوله: (الخطر) هو الإشراف على الهلاك» والمراد به هنا 
الشيء الشاق . وهو الخطأ والسهو المعبر عنه بالتلاف . قوله: (يعرٌ) على وزن يقل أو يمل 
(1) عمر بن علي بن مرشد بن علي الحموي الأصل» المصري المولد والدارء أبر حفص وأبو القاسمء شرف الدين 
ابن الفارض. أشعر المتصوفين له «ديوان شعرا توفي سئة ٠۳۲‏ . 
انظر : وفيات الأعيان /١‏ ۳۸۳ ميزان الاعتدال 557/7 ؛ الأعلام 0/ 8ه 
إففق الحسن بن محمد بن محمد بن حن الصغوري البوريني ٠‏ بدر الدين: مؤرخ من العلماء يالأدب والحديث والفقه 
والرياضيات والمنطق. كان يجيد الفارسية والتركية. من تصانيفه «تراجم الأعيان من أبناء الزمان» وة الرحلة 
الحلبية» و «حاشية على أنوار التنزيل» توفي بدمشق نة ٠١۲۴‏ . 
انظر آداب اللغة #/ 597 خلاصة الأثر ۲/ 61 ٦۲‏ الأعلام ۲۱۹/۲. 
(۴) في ط (قوله أو يصغي) ليست في نسخ الشرح التي بأيديناء والني في هذا الشرح (أو يصفح) ولعلها في نسخة 
أ 
خرى. 
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على البشر . ولا غرو فإن النسيان من خصائص الإنسانية» والخطأ والزلل من شعائر 
الآدمية» وأستغفر الله مستعيذاً به 


كما في القاموس» والمادة تأتي بمعنى العسر» وبمعنى الضيق» وبمعنى العظمة كما أفاده 
في القاموس» وكل صحيح أفاده ط . قوله: (البشر) اسم جنس . والبشر: ظاهر البشرة؛ 
وهو ما ظهر من الجسد ‏ والجن : ما اختفى من الاجتنانء وهو الاستتار ط ‏ قوله: (ولا 
غرو) بفتح الغين المعجمة وسكون الراء المهملة مصدر غرا من باب عداء بمعنى عجب 
بوزن فرح : أي لا عجب اه.ح : أي من عرّة السلامة غا ذكر . قوله: (فإن النسيان) الفاء 
تعليلية : أي : لأن النسيان الذي هو سبب التلاف المتقدم ط ‏ وعرفه في التحرير بأنه عدم 
الاستحضار في وقت الحاجة» قال : فشمل السهو لأن اللغة لا تفرق بينهما اه . قوله: (من 
خصائص الإفسانية) آي من الأمور الخاصة بالحقيقة الإنسائية : أي بأفرادهاء والياء للنسبة 
إلى المجرّد عنها. وروي عن ابن عباس أنه قال : سمي إنساناًء لأنه عهد إليه فنسي . وقال 
الشاعر: [بحر الكامل]. ٠‏ 

لآائَنْسَينتَِلْكَالعُهُودفَإِنمَا سمي تَإِنْسَانالأئكَئاسي 

وقال آخر : [بحر البسيط]. 

يت وَعْدَكَ والئْسْيَانُ مُعْتَفَرٌ فَأَمْفِرْفَأَولُ ناس أوَل الكاسِ 

وقيل لأنسه بأمثاله أو بربه تعالى» قال الشاعر : [بحر الطويل]. 

وكا تك الإلنتناة إلا لاتيم “ول انكل الأانه يشفلت 

قوله : (والخطأ) هو أن يقصد بالفعل غير المحل الذي يقصد به الجناية كالرمي إلى 
الصيد فأصاب آدمياً تحرير . وفي القاموس : الخطأ ضد الصواب ثم قال : رااان 
يتعمد . قوله: (من شعائر الآدمية) الشعائر : العلامات كما في القاموس ح. قال في معراج 
الدراية : وشرعاً ما يؤدى من العبادات على سبيل الاشتهار كالأذان والجماعة والجمعة 
وصلاة العيد والأضحية. وقيل: هي ما جعل علماً على طاعة الله تعالى اه. قال ط: وإنما 
عبر بها هنا وفيما تقدم بخصائص» لأن النسيان من خصائص الإنسانء والخطأ والزلل يكون 
منه ومن غيره حتى من الملائكة» كما وقع لإبليس بناء على أنه منهم» ولهاروت وماروت 
على ما قيل» كقولهم «أتجعل فيها من يفسد فيها» وكنظر بعض الملائكة إلى مقامه في 
العبادة . وأما الجن فذلك أكثر حالهم . قوله : (وأستغفر الله) أي أطلب منه ستر ذنبي» وكأنه 
أتى به لأن ما ذكره قبله فيه نوع [تبرثة]!'' للتفس وهو مما لا ينبغي» بل الأولى هضم النفس 
بالخطإ والنسيان وإن كانا من لوازم الإنسان. قوله: (مستعيناً) حال من فاعل أستغفر. 


زفق سقط في د ص ۲ 
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والعوذ : الالتجاء كالعياذ والمعاذة والتعوذ والاستعاذة. والعوذ: بالتحريك الملجأ كالمعاذ 
والعياذ. قاموس . قوله : (من حسد) هو تمني زوال نعمة المحسودء سواء تمنى أنتقالها إليه 
أم لا. ويطلق على الغبطة مجازآًء وهي تمني مثل تلك النعمة من غير إرادة زوالها عن 
صاحبهاء وهو غير مذمومء بخلاف الأول. لأنه يودي إلى الاعتراض على الله تعالى» ولذا 
قال عليه الصلاة والسلام «إياكم والحسدء فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل الثار 
الحطب»”'' وسماه عليه الصلاة والسلام حالقة الدين لا حالقة الشعر . وقال تعالى : #وَمِنْ 


شر حَاسِدٍ إذا حَسّد# [الفلق : 7].: والحاسد ظالم لنفسه. حيث أتعب نفسه وأحزنها وأوقعها 


في الإثمء ولغيره» حيث لم يحب له ما بحب لنفسه» ولذا قال أبو الطيب : [بحر الطويل]. 
وَأُظلَمٌ أل الأرض مَنْ كاد حَاسداً لم بات في نايتا E E‏ 

قوله : (يسذ باب الإنصاف) صفة تأكيدية؛ لأن حقيقة الحسد مشعرة بهاء إذ الإنصاف 
هو الجري على سنن الاعتدال والاستقامة على طريق الحق» وهذا الوصف لا يتأتى وجوده 
مع الحسد» والغرض من الإتيان بهذا الوصف التأكيدي النداء على كمال بشاعة الحسد 
وتقرير ذمه والتنفير عنه» ولايخفى ما فيه من الاستعارة المكنية والتخييلية والترشيح . قوله: 
(ويردٌ) أي يصرف صاحبه عن جيل الأوصاف : أي عن الاتصاف بالأوصاف الجميلة أو عن 
رؤيتها في المحسود فلا يرى الحاسد له وصفاً جميلاً» لما أن عين السخط تبدي المساويا. 
ورد يتعدى بنفسه» ويتعدى بعن إلى مفعول ثان وإن لم يذكره في القاموس» فمن شواهد 
النحاة قول الشاعر : [بحر الوافن]. 

أفرأبَغدرَدُ المَرْتٍ عي وَبَمْدِ عَطَائِكَ المائةًالرتَاعَا فافهم 

وهذه الفقرة بمعنى التي قبلهاء وفي الفقرتين من أنواع البديع الترصيع» وهو أن يكون 
ما في إحداهما من الألفاظ أو أكثره مثل ما يقابله من الأخرى في الوزن والتقفية . والجناس 
اللاحق وهو اختلاف اللفظين المتجانسين في حرفين» غير متقاربين ولزوم ما لا يلزم» وهو 
هنا الإتيان بالصاد قبل الألف فى الإنصاف والأوصاف» وقد أتى بباتين الفقرتين المصنف 
في المنح وابن الشحنة في شرح الوهبانية» وسبقهما إلى ذلك ابن مالك في التسهيل . قوله : 
(ألا) أداة استفتاح يستفتح بها الكلام . قوله : (حسك) بفتحتين: شوك السعدان. والسعدان: 
نبت من أفضل مراعي الإبل كما في القاموس ح . وهذ! من التشبيه البليغ » فهو على حذف 
الأداةء أو تجري فيها استعارة على طريقة السعد ط : وبين الحسد وحسك: الجناس اللاحق 


)0 أخرجه ابن ماجة ( ١١‏ 57 ) وابن عدي في كامله 5/ ۱۸۸۷ء ومن طريق آخر ۷/ 7504 وأخرجه الخطيب في التاريخ 
۲ ۷ وابن عساكر كما في التهذيب والسيوطي في الدر المتئور 19/5 4 وانظر كشف الفا 477٠:1457 //١‏ 
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من تعلق به هلك» وكفى للحاسد ذمًا آخر سورة الفلق» فى اضطرامه بالقلق» لله در 
الحسد ما أعدله » بدأ بصاحبه فقتله . 


أيضاً. قوله: (من تعلق به هلك) يشير إلى وجه الشبهء فإن الحسد إذا تعلق بإنسان أهلكه 
لأنه يأكل حسناته ط . وظاهره أن الضمير في تعلق للحسد لا لمن» والأنسب إرجاعه لمن. 
قوله : (وكفى للحاسد الخ) كفى فعل ماض» واللام في للحاسد زائدة في المفعول به على 
غير قياس» وذماً تمييز» وتمييز كفى غير حول عن شيء كما ذكره الدماميني في شرح 
التسهيلء ومثله : امتلاً الكوز ماءء وآخر بالرفع فاعل كفى» ولم يزد الباء في فاعلها لأنه غير 
لازم بل غالب» بخلاف زيادتها في فاعل أفعل في التعجب فإنها لازمة ؛ لكن قال الدماميني : 
إن كان كفى بمعنى أجزأ وأغنى أو بمعنى وقى لم تزد الباء في فاعلهاء هكذا قيل . ولم أر 
من أفصح عن معنى كفى التي تغلب زيادة الباء في فاعلها. وفي كلام بعضهم ما يشير إلى 
أنها قاصرة لا متعدية» وفي كلام بعضهم خلاف ذلك اه. فافهم . ووجه الذم أنه تعالى أسند 
إليه الشرّ وأمر نبيه يك بالاستعاذة منه» وأ ذم أعظم من ذلك . قوله : (في اضطرامه) متعلق 
بكفى أو بمحذوف حال من الحاسد» أو في للتعليل كما في حديث (إنَّ امرأةٌ دَخَلَْتٍ الثَارَ 
في هِرَّةٍ حَبسَنّْهَا' أو بمعنى مع كما في ادخلوا في أمم ‏ والاضطرام كما قال ح عن جامع 
اللغة: اشتعال النار فيما يسرع اشتعالها فيه. قال ط: شبه شدة تحسره لفوات غرضه 
بالاشتعال. قوله: (بالقلق) هو بالتحريك: الانزعاج . قاموس . قوله : (لله در الحسد) في 
الرضيّ: الد في الأصل ما يدر: أي ما ينزل من الضرع من اللبن ومن الغيم من المطرء 
وهو هنا كناية عن فعل الممدوح الصادر عنه؛ وإنما نسب فعله لله تعالى قصداً للتعجب منه» 
لأن الله تعالى منشى العجائب» وكل شيء عظيم يريدون التعجب منه ينسبونه إليه تعالى 
ويضيفونه إليه؛ فمعنى لله درّه: ما أعجب فعله! وفي القاموس: وقولهم ولله درّه: أي 
عمله؛ كذا في حواشي الجامي للمولى عصام, ثم قال: فقول الشرح: يعني الجامي لله 
خيره بجعل الدر كناية عن الخير لا يوافق تحقيق اللغة اه. ابن عبد الرزاق . قوله : (ما أعدله 
الخ) تعجب ثان متضمن لبيان منشأ التعجب . وفي الرسالة القشيرية قال معاوية رضي الله 
عنه : ليس في خلال الشرّ خلة أعدل من الحسدء تقتل الحاسد غماً قبل المحسود اه. لكن 
شرطه ما قال الشاعر : [بحر اليسيط] . 
دع الحَسُودٌ وَمَايَلْقَادُمِنْ كمدهة كَمَاك مِئْهُلَّهِيبٌالئَّارٍ في كيه 
وقال آخر وقد أجاد: [بحر مجزوء الكامل]. 
أضبز عَلَى كيد الحَسُو وِنَإِنٌ صَبرظٌ يَفْئَُئُة 
لكوك EE EE SEE‏ 
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وَمَاأَنَامِنْ كَبْدِالحَسُودٍبِآمِنِ وَلَآجَامِلٍ يُزْرِي وَلَآمَِكَدبرٌ 


بحر الطويل 
ولله در القائل : 
هم يحسُدُوني وسر الئاس كلهم مَنْ عاش فِي الئاس يَوْماً غير عسوو 
إذ لا يسود [بحر البسيط] . 


قوله : (وما آنا الخ) البيت من المنظومة الوهبانية» قال شارحها العلامة عبد الب بن 
الشحنة : الكيد الخديعة والمكر» والحسود فعول من الحسد فيه مبالغة في معنى الحاسد. 
والآمن: المطمئنء ولا جاهل عطف على الحسود: يعني ولا من كيد جاهل» ويزري بفتح 
التحتية من زرى عليه : إذا عابه واستهزأ به وأنكر عليه ولم يعده شيئاً أو تهاون به» ويجوز 
ضمها من أزرى . قال في القاموس : لكنه قليل وتزرى وأزرى بأخيه : أدخل عليه عيباً أو 
أمراً يريد أن يلبس عليه به . ولا يتدبر عطف عليه : أي لا يتفكر في عواقب الأمور. وسبب 
هذا البيت أنه ابتلي بما ابتليت به من حسد الحاسدين وكيد المعاندين» والله المسؤول أن 
عل كيدغم في تحرهم > فبعضهم استكثشره عليه والبعض قال : إنه مسبوق إليه اه. 
مخفا . قوله : (هم يمسدوني) أصله يحسدونني حذفت إحدى النونين تخفيفاً اه . ح. وشر 
أفعل تفضيل حذفت همزته لكثرة الاستعمال كما حذفت من خير» وإلباتها لغة قليلة أو رديئة 
كما في القاموس» وكلهم بالجرّ تأكيد للناس لإفادة الشمول. 
ولايقال الكافر شر من لم يحسد» فكيف يكون من لم يحسد شراً منه؟ لأنا نقول : : هو 
من جملة من لم يحسد» بل ليس له ما يحسد عليه» لقوله تعالى : : سود ألما يدهم بوي 
[المؤمنون: ]٥‏ الآيةء فافهم . وفي الناس بمعنى معهم» ويوماً ظرف لعاش وغيره 
بالنصب حال . وقد/ أتى الشارح بهذا البيت تبعاً لابن الشحنة تسلية للنفس» فإن الحسد لا 
يكون إلا لذوي الكمال المتصفين بأكمل الخصال» وفي معناه ما ينسب إلى عليّ كرّمٌ الله 
وجهه : [بحر اليسيط]. 
إِنُ يمحسدوني قإلي غير لَآقِمِهِمْ قلي مِنَ الاس أَهْلّ المَضْلٍ قَدْ حيِدُوا 
قَدَامَ بي وَسِمْمَابِيوَمَاحِمْ وَمَاتَ أكَقَرُناءيِظ أًبمايجد 
قوله : (إذ لا يسود) أي لا يصير ذا سؤدد وفخارء وأصله يسود كينصرء نقلت حركت 
الواو إلى الساكن قبلها فسكنت الواوء وهذا علة لمفهوم وشرٌ الناس» لأنه إذا كان شر الناس 
ملم سبد مع او وا عن عست رعا كارا ذلك سيا ف لاد لأن المدح يترتب 
عليه الرياسة والسؤدد؛ والقدح فيه يتر تب عليه الحلم والتحمل والصفحء ولك ت 
ا اه. ط . 
فلت الو ا م ي اتاد ف ا ا رن 
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سيد بدون ودود يمدح» وحسود يقدحء لأن من زرع الإحن حصد المحن؛ فاللئيم 
يفضح» والكريم يصلحء لكن يا أخي بعد الوقوف على حقيقة الحال؛ والاطلاع على 
الفضائل» كما قال القائل : [بحر الكامل] . 

وَإِذَا اراد الله تَشْرَفَضِيلَة طوِيَت أنَاحَ لَهَالِسَانَ حَسُودٍ 

قوله: (سيد) أصله سيود اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو 
ياء وأدغمت في الياء» قيل إنه لايطلق إلا على الله تعالىء لما روي «أنه عليه الصلاة 
والسلام لما قالوا له يا سيدناء قال: إنما السيد اله» وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: أا 
سَيدُ وَلَدِآدَم وقال تعالی : لوَسَيّداً وحصّوراً» [آل عمران: ۳۹] وقيل لا يطلق عليه تعالى 
وعزي إلى مالك؛ وقيل يطلق عليه تعالى معرّفاً وعلى غيره منكراً. والصحيح جوازه 
مطلقاًء وهو في حقه تعالى بمعنى العظيم المحتاج إليهء وفي غيره بمعنى الشريف الفاضل 
الرئيس» وتمامه في حاشية الحموي . قوله: (بدون) أي بغيرء وهو أحد إطلاقات لهاء 
وتأتي بمعتى المكان الأدنى وهو الأصل فيها ط . قوله: (ودود) هو كثير الحب. قاموس. 
قوله: (وحسود يقدح) أي يطعن» ولا يخفى ما بين ودود وحسود من الطباق» وبين يمدح 
ويقدح من الجناس اللاحق ولزوم ما لا يلزم» وما في ذلك من الترصيع . قوله: (لأن من 
زرع) تعليل لما استلزمه الكلام السابق» لأن قدح الحسود إذا كان سبباً في زيادة المحسود 
الموجبة لكمده كان زرعه الحسد منتجاً له المحن والبلايا. والإحن جم إحنة بالكسر فيهماء 
وهي الحقد كما في القاموس اه.ح. ويحتمل أنه تعليل لقوله سابقاً: ألا وإن الحسد 
حسك. من تعلق به هلك فالمحصود الهلاك الموجود عند التعلق ط؛ وتشبيه الحقد يما 
يزرع استعارة بالكنايةء وإثبات الزرع تخييل» وذكر الحصد ترشيح . قوله : (فاللئيم يفضح) 
من اللؤم بالضم ضد الكرمء يقال لؤم ككرم لؤماً فهو لثيم جمعه لئام وتؤماء؛ ويقال فضحه 
كمتعه : كشف مساویه» والإصلاح ضد الإفساد. قاموس . وهذا مرتبط بقوله إذ لا يسود سيد 
الخ . فاللئيم هو الحسود.ء والكريم هو الودودء وفيه لف ونشر مشوشء أو بقوله #ومأمولي 
من الناظر فيه الخ». ولو قال: والكريم يصفح أو يسمحء لكان أوضح. قوله: (لكن يا 
أخي الخ) لما كان الإذن بالإصلاح مطلقاً استدرك عليه بقوله : #بعد الوقوف» وهو ظرف 
ليصلح كما أفاده ح: أي يصلح بعد وقوعه واطلاعه على هذه الكتب» لا بمجرد الخطور 
بالبال» ويصح تعلقه بقوله «وأن يتلافى تلافه» ومجتمل تعلقه بقوله «فصرفت عنان العناية نحو 
الاختصار» أي إنما اختصرته بعد الوقوف على حقيقة الحال: أي حال المسائل ومعرفة 
ضعيفها من قويباء ويدل له قوله «مع تحقيقات سنح الخ؟ ويدل للأول قوله «ويأتي الله الخ» 
أفاده ط . قوله : (على حقيقة الحال) حقيقة الشىء : عا به الشىء هو هو كالحيوان الناطق 
للإنسان» بخلاف مثل الضاحك والكاتب ما يمكن تصرّر الإنسان بدو تة تر قات الك 


14 اتقديم المؤلف حول البسملة والحمدلة 
ما حرّره المتأخرون كصاحب البحر والنهر والفيض» والمصنف وجدنا المرحوم 


وعزهمي زاده 


قوله: (كصاحب البحر) هو العلامة الشيخ زين بن نجيم وتقدمت ترجمته . قوله : (والنهر) أي 
وكصاحب النهر» وهو العلامة الشيخ عمر سراج الدين الشهير بابن نجيم» الفقيه المحقق» 
الرشيق العبارة الكامل الاطلاع» كان متبحراً في العلوم الشرعية؛ غرّاصاً على المسائل 
الغريبة» محققاً إلى الغاية» وجيهاً عند الحكام؛ معظماً عند الخاص والعام» توفي سنة هس 
بعد الألف» ودفن عند شيخه وأخيه الشيخ زين. محبي ملخصاًء وله كتاب «إجابة السائل في 
اختصار أنفع الوسائل» وغير ذلك . قوله : (والفيض) أي وكصاحب الفيض وهو الكركي. 
قال التميمي في طبقات الحنفية: إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد بن إسماعيل الكركي 
الأصل» القاهري المولد والوفاةء لازم التقي الحصني”'' والتقي الشمني”"': وحضر 
دروس الكافيجي”” ؛ وأخذ عن ابن الهمام» وترجمه السخاوي“ في الضوء بترجمة حافلة» 
وذكر أنه جمع في الفقه فتاوى في مجلدين, وأن له حاشية على توضيح ابن هشام اه. 
ملخصاً. وتوفي سنة 477» وأراد بالفتاوى الفيض المذكور المسمى ”فيض المولى الكريم 
على عبده إبراهيم»» وقد قال في خطبته: وضعت في كتابي هذا ما هو الراجح والمعتمد» 
ليقطع بصحة مأ يوجد فيه أو منه يستمد . قوله: (والمصنف) تقدمت ترجمته . قوله : (وجذنا 
المرحوم) هو الشيخ محمد شارح الوقاية اه. ابن عبد الرزاق» ولم أقف له على ترجمة. 
قوله : (وعزمي زاده) هو العلامة مصطفى بن محمد الشهير بعزمي زاده» أشهر متأخري 
العلماء بالروم» وأغزرهم مادة في المنطوق والمفهوم. ذو التآليف الشهيرة» منها حاشية 


)١(‏ أبويكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني الحصني ء تقي الدين : ققيه ورع ؛ نسبته إلى الحصن 
3من قرى حوران؟ . من تصانيغه تخريج أحاديث الاحياء و «كفاية الأخيار» و قمع النفوس» . توفي بدمشق سنة 814. 
انظر: اليدر الطالع ٠١4 /١‏ ؛ الضوء اللامع /١١‏ ١۸ء‏ الأعلام 39/7. 

(؟) أحمد بن محمد بن محمد بن حسن بن علي الشمني القسنطيتي الأصل» الإسكتدري . أبو العباس تقي الدين : محدث 
مفسر نحوي . ولد بالإسكندرية من كتيه اشرح المغتي لابن هشام؟ و «كمال الدراية في شرح النقاية» و مزيل الخفا 
عن ألفاظ الشفاء. توفي بالقاهرة سنة .۸۷١‏ انظر: البدر الطالع 2١١4/1١‏ حوادث الدهور 778/5: الأعلام /١‏ 
۰ 

() محمد بن سليمان بن سعد بن مسعود الرومي الحتفي محيي الدينء أبو عيد الله الكافيجي: من كبار العلماء 
بالمعقولات. رومي الأصل وعرف بالكافيجي لكثرة اشتغاله بالكافية في النحو . انتهت إليه رياسة الحنفية بحصر . 
له تصانيف منها #منازل الأرواح» و «معراج الطبقات؟ و «نزهة المعرب». توفي سلة ۸۷۹. 
انظر: الضوء اللامع ۷/ ۲۹ حسن المحاضرة ۳١۷ /١‏ الأعلام 5/ .٠١٠١‏ 

(4) محمد بن عبد الرحمن بن حمدء شمس الدين السخاوي : مرخ حجة وعالم بالحديث والتفسير والأدب . أصله من 
سخا من قرى مصرء صنف زهاء ماني كتاب منها #شرح ألفية العراقي» و «الممين» و #الضوء اللامع في أعيان القرن 
التاسع" . توفي بالمدينة سنة 507 انظر: إيفماح المكنون /١‏ ۲۷ء الكواكب السائرة /١‏ ۵۳ » الأعلام 5/ 1944 

(7) مصطفى بن محمدء المعروف بعزمي زاده: قاضي تركي مستعرب؛ من فقهاء الحنفية» ولي قضاء الشام = 
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وأخي زاده وسعدي أفندي والزيلعي والأكمل والكمال 


على الدرر والغررء وحاشية على شرح المنار لابن مالك» توفي في حدود سنة أربعين بعد 
الألف. محبي ملخصاً. قوله: (وأخي زاده) قال المحبي في تاريخه : هو عبد الحليم بن محمد 
الشهير المعروف بأخي زادهء أحد أفراد الدولة العثمانية وسراة علمائهاء کان نسيج وحده 
في ثقوب الذهن وصحة الإدراك والتضلع من العلوم. وله تآليف كثيرة منها شرح على 
الهدايةء وتعليقات على شرح المغتاح» وجامع الفصولينء والدرر والغررء والأشباه 
والنظائر . وتوفي سنة ثلاث عشرة بعد الألف اه. ملخصاً. وذكر ابن عبد الرزاق أن الذي 
في الخزائن أخي جلبي بدل أخي زاده» وهو صاحب حاشية صدر الشريعة المسماة بذخيرة 
۰ العقبى واسمه يوسف بن جنيدء وهو تلميذ منلا خسرو أه. قوله: (وسعدي أفندي) اسمه 
سعد الله بن عيسى بن أمير خان الشهير بسعدي جلبي مفتي الديار الرومية» له حاشية على 
تفسير البيضاوي؛ وحاشية على العناية شرح الهداية» ورسائل وتحريرات معتبرة» ذكره حافظ 
الشام البدر الغزي العامري في رحلتهء وبالغ في الثناء عليه» والتميمي في الطبقات . ونقل 
عن الشقائق النعمانية أنه توفي سنة .٥‏ قوله : (والزيلعي) هو الإمام فخر الدين أبو محمد 
عثمان بن علي صاحب تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» قدم القاهرة سنة ۷٠١‏ وأفتى 
ودرس وصنف وانتفع الناس به كثيراً ونشر الفقهء ومات بها سنة .۷٤١‏ قوله : (والأكمل) هو 
الإمام المحقق الشيخ أكمل الدين محمذ بن حمود بن أحمد البابرتي» ولد في بضع عشرة 
وسبعمائة . وأخذ عن أبي حيان والأصفهاني» وسمع الحديث من الدلاصي وابن عبد 
الهادي؛ وكان علامة ذا فنون» وافر العقل» قويّ النفس» عظيم الهيبة» أخذ عنه العلامة 
السيد الشريف والعلامة الفنري› وعرض عليه القضاء فامتنع . له التفسير» وشرح المشارق؛ 
وشرح ختصر ابن الحاجب» وشرح عقيدة الطوسي» والعناية شرح الهداية» وشرح 
السراجية» وشرح ألفية ابن معطي» وشرح المنار» وشرح تلخيص المعاني» والتقرير شرح 
أصول البزدري . توفي سنة ۷۸١‏ وحضر جنازته السلطان فمن دونه» ودفن بالشيخونية في 
مصر . قوله : (والكمال) هو الإمام المحقق حيث أطلق محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد 
السيواسي ثم السكندري كمال الدين بن الهمام. ولد تقريباً سنة ١۷۹۰ء‏ وتفقه بالسراج قارئ 
الهداية» وبالقاضي محب الدين بن الشحنة» لم يوجد مثله في التحقيق» وكان يقول: آنا لا 
أقلد في المعقولات أحداً. وقال البرهان الأبناسي وكأنه من أقرانه : لو طلبت حجج الدين ما 
كان في بلدنا من يقوم بها غيره. وكان له نصيب وافز ما لأصحاب الأحوال من الكشف 
والكرامات» وكان تجرد أولاً بالكلية» فقال له أهل الطريق ارجعء فإن للناس حاجة بعلمك» 


= ومصر وبروسة وأدرنة . من كتبه العربية : «نتائج الأفكار» و «حاشية على درر الحكام» و «ديوان الإنشاءة و «حاشية 
على الهداية». توفي سنة ٠١ 5٠‏ انظر: خلاصة الأثر 4/ ۳۹١‏ هدية العارفين ۲/ ١٠٤٤ء‏ الأعلام ۷/ .54١‏ 
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اذ ذأ أذ س کک یکات 


وابن الكمال مع تحقيقات سنح بها البال» وتلقيتها عن فحول الرجال» 


وكان يأتيه الوارد كما يأتي السادة الصوفية لكنه يقلع عنه بسرعة لمخالطته للناس» وشرج 
الهداية شرحاً لانظير له سماه فتح القديرء وصل فيه إلى أثناء كتاب الوكالة» وله كتاب 
التحرير في الأصول الذي لم يؤلف مثله وشرحه تلميذه ابن أمير حاج» وله المسايرة في 
العقائد» وزاد الفقير في العبادات. توفي بالقاهرة سنة ١‏ وحضر جنازته السلطان فمن 
دونه كما في طبقات التميمي ملخصاً. قوله : (وابن الكمال) هو أحمد بن سليمان بن كمال 
باشاء الإمام العالم العلامة الرحلة الفهامة . كان بارعاً في العلوم» وقلما أن يوجد فن إلا وله 
فيه مصنف أو مصنفات. دخل إلى القاهرة صحبة السلطان سليم لما أخذها من يد 
الجراكسة» وشهد له أهلها بالفضل والإتقان» وله تفسير القرآن العزيزء وحواش على 
الكشاف» وحواش على أوائل البيضاوي» وشرح الهداية لم يكمل» والإصلاح والإيضاح 
في الفقه» وتغيير التنقيح في الأصول وشرحه» وتغيير السراجية في الفرائض وشرحه» 
وتغيير المفتاح وشرحهء وحواشي التلويح » وشرح المفتاحء ورسائل كثيرة في فلون عديدة 
لعلها تزيد على ثلاثمائة رسالة» وتصانيف في الفارسية» وتاريخ آل عثمان بالتركية وغير 
ذلك» وكان في كثرة التآليف والسرعة بها وسعة الاطلاع في الديار الرومية كالجلال 
السيوطي في الديار المصريةء وعندي أنه أدقٌ نظراً من السيوطي وأحسن فهماًء على أنهما 
كانا جمال ذلك العصرء ولم يزل مفتياً في دار السلطنة إلى أن توفي سنة 44٠‏ اه. تميمي 
مها قوله: (مع تحقيقات) حال من ما حرره: أي مصاحباً ما حرره هؤلاء الأئمة 
لتحقيقات اه.ح . والمراد بها حل المعاني العويصة» ودفع الإشكالات الموردة على بعض 
المسائل أو على بعض العلماء» وتعيين المراد من العبارات المحتملة ونحو ذلك وإلا 
فذات الفروع الفقهية لا بد فيها من النقل عن أهلها. قوله: (سنح بها البال) في القاموس : 
سنح لي رأي كمنئع سنوحاً وسئحاً وسنحاً: عرّض» وبكذا عرض ولم يصرح اه. فعلى 
الأول هو من باب القلب مثل : أدخلت القلنسوة في رأسي . والأصل سنحت: أي عرضت 
بالبال: أي في خاطري وقلبي . وعلى الثاني لاقلب. والمعنى عليه أن قلبي وخاطري 
عرّض بها ولم يصرح» وهذا ما جرت عليه عادته رحمه الله تعالى من التعريض بالرموز 
الخفية كما يشير إليه قريباً. قوله : (وتلقيتها) أي أخذتها عن أشياخي فحول الرجال: أي 
الرجال الفحول الفائقين على غيرهم . في القاموس : الفحل : الذكر من كل حيوان» وفحول 
الشعراء: الغاليون بالهجاء على من هاجاهم اه. قال ح : وأورد أن بين الجملتين تنافياًء 
فإن البال إذا ابتكر هذه التحقيقات جيعهاء فكيف يكون متلقياً لها جميعها عن فحول الرجال؟ 
وقد يجاب بأنه على تقدير مضاف: أي سنح ببعضها البال وتلقيت بعضها عن فحول الرجال 
اه: أي فهو على حد قوله تعالى: «ومن الجبال جدد بيض وحمر» . قوله: (ويأبى الله 
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ويأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه» والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير 
صوابه» ومع هذا فمن أتقن كتابي هذا فهو الفقيه الماهرء ومن ظفر بما فيه» فسيقول ` 
العصمة الخ) أبى الشيء يأباه ويأبيه إباء وإباءة بكسرهما: كرهه. قاموس» وهذا اعتذار منه 
رحمه الله تعالى : أي إن هذا الكتاب وإن كان مشتملا على ما حرره المتأخرون وعلى 
التحقيقات المذكورة لكنه غير معصوم : أي غير ممنوع من وقوع الخطأ والسهو فيهء فإن الله 
تعالى لم يرض» أو لم يقدّر العصمة لكثاب غير كتابه العزيز الذي قال فيه لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه) فغيره من الكتب قد يقع فيه الخطأ والزلل لأا من تآليف البشرء 
والخطأ والزلل من شعارهم . 


تنبيه قال الإمام العلامة عبد العزيز البخاري في شرحه على أصول الإمام البزودي ما 
نصه : روى البويطي عن الشافعي رضي الله عنهما أنه قال له : إني صنفت هذه الكتب فلم آل 
فيها الصواب ولا بد أن يوجد فيها ما يخالف كتاب الله تعالى وسنة رسوله ية . قال الله 
ا ولو كاد مِنْ عِنْدِ عبر الله لَوَجَدُوا فيه اختّلافاً كثيرآ» [النساء: 87]. فما وجدتم 
فيها ما يخلف كتاب الله تعالى وسّنّة رسوله ية فإني راجع عنه إلى كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله ية . قال المزنى : قرات كتاب الرسالة على الشافعى ثمانين مرةء فما من مرة إلا 
وكان يقف على خطاء فقال الشافعي : هيهء أبى الله أن يكون كتاباً صحيحاً غير كتابه اه. 
قوله: (قليل خطإ المرء) أي خطأ المرء القليل» فهو من إضافة الصفة للموصوفء وعبر 
بالخطإ إشارة إلى أن ذلك واقع لاعن اختيار» فالإثم مرفوع والثواب ثابت ط . قوله: (في 
كثير صوابه) متعلق بمحذوف حال من الخطإ: أي الخطإ القليل كائناً في أثناء الصواب 
الكثير أو باغتقرء وفي بمعنى مع. أو للتعليل أفاده ط ‏ ولا فى ما في الجمع بين قليل 
وكثير وخطإ وصواب من الطباق. قوله: (ومع هذا) أي مع ما حواه من التحريرات 
والتحقيقات اه.ح. قلت: والأولى جعله مرتبطاً بقوله : ويأبى الله أي مع كونه غير محفوظ 
من الخلل فمن أتقنه كما تقول فلان بخيل ومع ذلك فهو أحسن حال من فلان ط. قوله: 
(فهو الفقيه) الجملة خبر من قرنت بالفاء لعموم المبتد! فأشبه الشرط » والمراد بالفقيه: من 
يحفظ الفروع الفقهية ويصير له إدراك في الأحكام المتعلقة بنفسه وغيره» وسيأتي الكلام 
على معنى الفقه لغة واصطلاحاً ط قوله : (الماهر) أي الحاذق . قاموس . قوله : (ومن ظفر) 
في القاموس : الظفر بالتحريك : الفوز بالمطلوب ظفره» وظفر بهء وعليه. قوله : (بما فيه) 
أي من التحريرات والتحقيقات والفروع الجمة والمسائل المهمة. قوله: (فسيقول) أتى 
بسين التنفيس لأن ذلك يكون عند السؤال؛ أو المناظرة مع الإخوان غالباًء أو آنا زائدة 
أفاده ط أو لأنه إنما يكون بعد اطلاعه على غيره من الكتب التي حررها غيره وطوّلها ينقل 
الأقو ال الكثيرة والتعليلات الشهيرة. وخلافيات المذاهب والاستدلالات مع خلوها من 
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بملء فيه : «كم ترك الأول للآخر؛ . 
ومن حصله فقد حصل له الحظ الوافرء لأنه هو البحر لكن بلا ساحلء 


ذلك علم أن هذا الشرح هو الدرّة الفريدة الجامع نتلك الأوصاف الحميدة» ولذا أكبٌ عليه 
آهل هذا الزمان في جميع البلدان. قوله: (بملء فيه) الملء بالكسر: اسم ما يأخذه الإناء إذا 
امتلاً وبهاء هيئة الامتلاء ومصدره ملء. قاموسء 'وفيه استعارة تصريحية حيث شبه الكلام 
بلوغ كل إلى النهاية أو مكئية حيث شبه الغم بالإناءء والملء تخييل . وهو كناية عن الإتيان 
بهذا القول جهراً بلا توقف ولا خوف من تكذيب طاعن» وبين قوله فيه : وفيه الجناس التام . 
قوله: (كم ترك الأول للآخر) مقول القول وكم خبرية للتكثير مفعول تركء والمراد بالأول 
والآخر جنس من تقدم في الزمن ومن تأخر»ء وهذا في معنى ما قاله ابن مالك في خطبة 
التسهيل : وإذا كانت العلوم منحأ إلهيةء ومواهب اختصاصية؛ فغير مستبعد أن يدخر لبعض 
المتأخرين:» ما عسر على كثير من المتقدمين اه. 

وأنت ترى كتب المتأخرين تفوق على كتب المتقدمين في الضبط والاختصار وجزالة 
الألفاظ وجمع المسائل» لأن المتقدمين كان مصرف أذهانهم إلى استنباط المسائل وتقويم 
الدلائل؛ فالعالم المتأخر يصرف ذهنه إلى تنقيح ما قالوه» وتبيين ما أجملوه» وتقييد ما 
أطلقوهء وجمع ما فرقوه» واختصار عباراتهم» وبيان ما استقرٌ عليه الأمر من اختلافاتهمء فهو 
كماشطة عروس رباها أهلها حتى صلحت للزواج» تزينها وتعرضها على الأزواج» وعلى 
كل فالفضل للأوائل كما قال القائل : [بحر الكامل] . 

كَالْبَحْرٍيَسْقيهِالسَّحابٌ وَمَالَهُ كَضْلعَنَئْوِلأنهمِنْمَاقِهِ 
آمين ‏ قوله : (الحظ) أي النصيب. الوافر : الكثير . قوله : (لأنه) تعليل للجمل الثلاثة قبله» 
والضمير يرجع إلى الكتاب ط . قوله : (هو البحر) تشييه تشبيه بليغ أو استعارة . قوله : (لکن بلا 
ساحل) الساحل ريف البحر وشاطئه مقلوب» لأن الماء سحله نوله ركان اتشان هو 
قاموس› EE‏ لماحل لاقيو فى NE‏ لأننباية البحر ساحلهء فهو من تأكيد 
العرب بيد آي من قرَيش ٠7»‏ اور كه فى المنت لمااقيةامن ادح على المج الإشعار 
بأنه لم يجد صفة ذمّ يستثنيها فاضطر إلى استثناء صفة مدح. وله نوع ثان : وهو أن يستثني من 
)١(‏ ذكره القاضي عياض في الشغا 1۷۸/١‏ والعجلرني في الكشف ٠۴۲ /١‏ ؟/ +6 وهو في الأسرار المرفوعة 

19¥ . وذكرء العزائي في الاحياء وتعقبه العراقي في تخريجه ۲/ 511 
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ووابل القطرء غير أنه متواصلء بحسن عبارات» ورمز إشارات» وتنقيح معاني» 
وتحرير مباني» وليس الخير كالعيان» 


صفة ذم منفية عن الشيء صفة مدح › كقوله: [بحر الطويل]. ۰ 
َلاعَيْبَ فيه ير أنَسهُوكَهُمْ يفول ين قرام لكايب 

أي في حدهن كسر من مضارية الجيوش» وهذا الثاني أبلغ كما بين في محلهء فافهم . 
وفيه أيضاً من أنواع البديع نوع من أنواع المبالغة وهو الإغراق» حيث وصف البحر بما هو 
ممكن عقلاً ممتنع عادة. قوله: (ووابل القطر) الوابل: الكثيرء وهو من إضافة الصفة 
للموصوف: أي القطر الوابل ط . قوله: (غير أنه متواصل) أي تواصلا نافعاً غير مفسد بقرينة 
المقام وإلا كان ذماًء وهذا أيضاً من تأكيد المدح بما يشبه الذم. قوله : (بحسن عبارات) الباء 
للتعليل مثل ‏ فبظلم ‏ أو للمصاحبة مثل ‏ اهبط بسلام أو للملابسة وهي متعلقة بالبحر لأنه 
في معنى المشتق: أي الواسع مثل حاتم في قومهء ومثل قول الشاعر : 
1 أسد علي وفي الحروب نعامة 

لتأوله بكريم وجريء أو بمحذوف حال من الضمير «في» لأنه أو من كتابي. قوله: 
(ورمز إشارات) هما بمعنى واحد: وهو الإيماء بالعين أو اليد أو نحوهما كما في القاموس» 
فكأنه أراد ألطف أنواع الإيماء وأخفاها كما سيصرح به بعد قوله معتمداً قي دفع الإيراد 
ألطف الإشارة. قوله: (وتنقيح معاني) أي تهذيبها وتنقيتهاء ويجتمل أنه من إضافة الصغة 
إلى الموصوف» ومشله قوله: وتحرير مباني . وفي القاموس: تحرير الكتاب وغيره: 
تقويمه أه. ومباني الكلمات: ما تبنى عليه من الحروف. والمراد بها الألفاظ والعبارات» 
من إطلاق الجزء على الكل » وفي قوله المعاني والمباني مراعاة النظير: وهو الجمع بين 
أمر وما يناسبه لا بالتضا5 نحو «السَْس وَالقَمَرُبحُسْبان4 [الرحمن : 0]. ثم الموجود في 
النسخ رسمها بالياء مع أن القياس حذفهاء والوقف على النون ساكنة مثل - فاقض ما أنت 
قاض .. قوله : (وليس الخبر كالعيان) بكسر العين: المعاينة والمشاهدة» وهذه علة 
المحذوف: أي أن ما قلته خبر يحتمل الصدق والكذب» وبعد اطلاعك على التأليف 
المذكور تعاين ما ذكرته لك وتتحققه بالمشاهدة. لأن الخبر ليس كالعيان. أفاده ط. وفي 
هذا الكلام اقتباس مما رواه أحمد والطبراني وغيرهما من قوله : «لَيِسَ الخ كالجعائة»(0) 
وهو من جوامع كلمه كو كما في المواهب اللدنيةء وتضمين لقول الشاعر : [بحر البسيط]. 
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يَاائِنَ الكرام لدتو نَتْبْصِرَمًا كَدْحَدَئُوكَ قَمَارَاكَمَنْ يى 


0( أخرجه أحمد في المسند ۱/ ۲۷۱ وابن حبان كما في المورد ١10‏ 7) والخطيب في التاريخ 80/6 JA o11‏ 
١‏ وانظر جمع الزوائد ١61/١‏ 
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وستقر به بعد التأمل العينان» فخذ ما نظرت من حسن روضه الأسمى » ودع ما سمعت 
عن الحسن وسلمى : [اليسيط]. 


خُدْ ما نَظَرْت وَدَعْ شَيْئَاَسَمِعْتَ به في عع اكمس اينيك عَنْ يحل 


هذاء وقد أضحت 


قوله: (وستقرٌ) القرّ: بالضم البردء وعينه تقر بالكسر والفتح قرة وتضمء وقروراً: 
بردت وانقطع بكاؤهاء أو رأت ما كانت متشوقة إليه . قاموس» وكأنه وصف العين بالبرودة» 
لما قالوا من أن دمعة السرور بأردة ودمعة الحزن حارة . قوله: (بعد العأمل) أي التفكر فيه 
والتدبر في معانيه ط. قوله: (فخذ) الفاء فصيحة: أي إذا كان كما وصفته لك أو إذا تأملته 
وقرّت به عيناك فخذ الخ . ثم اعلم أنه من هنا إلى قوله: «كيف لا وقد يسر الله أبتداء تبييض 
الخ؛ ساقط من كثير من النسخء وكأنه من إلحاقات الشارح» فما نقل من نسخته قبل 
الإلحاق خلا عن هذه الزيادة» والله تعالى أعلم. قوله: (من حسن روضه) الحسن: 
الجمال: جمعه محاسن على غير قياس . قاموس» فهو اسم جامد لا صفةء فالإضافة فيه لامية 
فافهم؛ والأسمى أفعل تفضيل من السمو: أي الأعلى من غيره. قال ط : وقي الكلام 
استعارة» شبه.عبارته الحسنة بالروض بجامع النفاسة وتعلق النفوس بكل» والقرينة إضافة 
الروض إلى الضمير ‏ قوله : (عن الحسن) الظاهر أنه بضم الحاءء فالمعتى : دع الحسن 
الصوري المحسوس وانظر إلى حسن روض هذا الشرح الأعلى قدراً اه.ح. قوله: 
(وسلمى) امرأة من معشوقات العرب المشهورات كليلئ ولبنى وسعدى وبشينة ومية وعزّة) 
وليس المراد بها المعنى العلمي» وإنما المراد الوصفي لاشتهارها بالحسن كاشتهار حاتم 
بالكرمء فيقال فلان حاتم بمغنى كريم: قالمراد: دع الجمال والجميل . قوله: (في طلعة) 
خبر مقدم» وما يغنيك مبتدأ مؤخر؛ والمعنى : أن طلعة الشمس: أي طلوعها يكفيك عن 
نور الكوكب المسمى بزحل نزل كتابه منزلة الشمس بجامع الاهتداء بكل» ونزل غيره منزلة 
زحل» RE‏ 
الكواكب السيارة التي هي السبع: > جمعها الشاعر على ترد تيب السموات» كل كوكب في سماء 
بقوله : [بحر الكامل]. 

زل شَرى مرَّيعَهُ مِنْ شَمْسِهٍ فَكَرَامهَرَتْلِعُطارةالأقَمَارٌ 

قوله: (هذا) أي خذ هذا الذي ذكرته» وأراد به الانتقال عن وصف الكتاب إلى التنبيه 
على عدم الاغترار بما يشنع به حساد الزمان المغيرون في وجوه الحسان : بحر الكامل]. 

كَضَرائِرٍ الحَسْناء كُأنَ لرَجْههَا حسّداً وَلُؤْماًإنه لَدَمِيمُ 
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أعراض المصنفين أغراض سهام ألسنة الحسادء ونفائس تصانيفهم معرضة بأيدهم 
تنتهب فوائدها ثم ترميها بالكساد : [الطويل]. 
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فكم افسد الرّاوي كلامابعَمَله و م حرف الأوَالَ قوم وَصَسََمُوا 


قوله : (أعراض) جمع عرض بكسر العين : محل المدح والذم ط . قوله : (أغراض) أي 
كالأغراض خبر أضحى» فهو تشبيه بليغ . والأغراض: جمع غرض» وهو الهدف الذي 
يرمى بالسهام» فكما أن الغرض يرمى بالسهام» كذلك أعراض المصنفين ترمى بالقول 
الكاذب» وشاع استعمال الرمي في نسبة القبائح» كما قال تعالى : «والذين يرمون 
أزواجهم) «والذين يرمون المحصنات) وبين الأعراض والأغراض الجناس 
المضارع طء وفي تشبيه الكلام القبيح بالسهام استعارة تصريحية والقرينة إضافتها إلى 
الألسنة. والجامع حصول الضرر بكل» ويحتمل أن يكون من إضافة المشبه به إلى المشبه: 
أي الألسنة التي هي كالسهام» لكن تشبيه الكلام بالسهام أظهر من تشبيه الألسنة بها تأمل . 
قوله : (ونفائس تصانيفهم الخ) النفائس جمع نفيسة؛ يقال: شيء نفيس أي يتنافس فيه 
ويرغب» وهو من إضافة الصفة إلى الموصوف مرفوع بالعطف على اسم أضحى أو على 
الابتدائية» والواو للاستئناف أو للحال؛ ومعرّضة بتشديد الراء منصوب على أنه خير 
أضحى» أو مرفوع على أنه خبر المبتدإء وبأيديهم متعلق به: أي منصوبة بأيديهيم» من 
قولهم : جعلت الشيء عرضة له : أي نصبته» أو بفتح الراء مخففة من أعرض بمعنى أظهر : 
أي مظهرة في يديهم » والضمير للحسادء وجملة تنتهب : أي الحساد بالبناء للمعلوم حالية أو 
خبر بعد خبر» أو هي الخبر ومعرضة حال» ورميها بالكساد كناية عن هجرها أو ذمها. 
والمعنى : أن الحساد لا يستغنون عنهاء بل ينتهبون فوائدها وينتفعون بها ثم يذمونها ويقولون 
إنها سلعة كاسدة. قوله: (أخا العلم) منادى على حذف أداة النداءء والأخ: من النسب 
والصديق والصاحب كما في القاموس» والمراد الأخير. قوله: (بعيب) مصدر مضاف إلى 
مفعوله؛ وإن جعل العيب اسماً لما يوجب الذم فهو على تقدير المضاف: أي بذكر 
عيب ط. قوله: (مصنف) بكسر النون أو بفتحها. قوله : (ولم تتيقن) جملة حالية ط . قوله: 
(منه) متعلق بمحذوف صفة لزلة» وجملة تعرف صفة ثانية أو حال» أو منه متعلق بتعرف» 
والجملة صفة لزلة . قوله: (فكم) خبرية للتكثير في محل رفع ميتدأ» والجملة بعدها خبر كما 
هو القاعدة فيما إذا وليها فعل متعدّ أخذ مفعوله» فافهم . قوله: (بعقله) الباء للآلة: أي أن 
عقله هو الآلة في الإفساد ط . قوله: (وكم حرف) التحريف: التغييرء والتصحيف: الخطأ 
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وكم نابخ أضِحَى لمَحْنَى مغيرا EY‏ متناو قو ثرة EE‏ 
وما كان قصدي من هذا أن يدرج ذكري بين المحررين» من المصنفين والمؤلفين» بل 
القصد رياض 


في الصحيفة . قاموس» لكن في شرح ألفية العراقي”'2 للقاضي زكريا" : التحريف : الخطأ 
في الحروف بالشكل» والتصحيف : الخطأ فيها بالنقط» واللحن: الخطأ فى الاعراب اه. 
وفي تعريفات السيد”” : تجنيس التحريف هو أن يكون الاختلاف في الهيثة كبرد 
وبرد» وتجنيس التصحيف أن يكون الفارق نقطة كأنقى وألقى اه. . قوله: (أضحى لمعنى 
مغيراً) اللام في «لمعنى؟ زائدة للتقوية لتقدم المفعول على عامله؛ مع أن العامل محمول على 
الفعل فضعف.عن المعمولء وتغيير الناسخ المعنى بسبب تغييره الألفاظ وحملة وجاء الخ 
مؤكدة» وهذا معنى ما يقال: الناسخ عد المؤلف . قوله : (من هذا) أي التأليف. قوله: 
(أن يدرج) أي يجري . وفي القاموس : درجت الريح بالحصى : أي جرت عليه جرياً شديدا. 
قوله : (من المصنفين والمؤلفين) التأليف : جعل الأشياء الكثير لكثيرة بخبث يطلق عليها اسم 
الواحد» سواء كان لبعضها نسبة إلى بعض بالتقدّم والتأخر أو لاء وعليه فيكون التأليف أعم 
من الترتيب اه. تعريقات السيد. قيل وأعم من التصنيف لأنه مطلق الضم» والتصنيف 
جعل كل صنف على حدة. وقيل المؤلف من يجمع كلام غيره؛ والمصنف من جمع 
مبتكرات أفكاره» وهو معنى ما قیل : واضع العلم أولى باسم المصنف من المؤلف . قوله: 
(رياض) في القاموس : راض المهر رياضا ورياضة : ذلله اه. ومنه قولهم مسائل الرياضة . 
قال الشنشوري”؟؟: أي التي تروض الفكر وتذلله لما فيها من:التمرين على العمل . قوله: 
)١(‏ عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم: محدث الديار المصرية» ذو التصانيف المفيدة» 
زين الدين أبو الفضل العراقي الأصل » الكردي . ولد سنة ۷۲٠١‏ حفظ التنبيه» وسمع كثيرأء وولح يتخريج 
أحاديث الإحياء» ورافقه الزيلعي الحنفي» وكان مفرط الذكاء » أكثر الرحلة والسماع » أخذ عنه الهيثمي وغيره كابن 
عر ر SEC‏ صنف ألفية الحديث وعمل نكتاً على ابن الصلاح» وشرع في تكملة شرح الترمذي 
انظر 2 أي قاضي شبة ۰۲۹/4 لضو للع ۱۷۱/4 ا قمر ۱۷۰/۰ 
LL Se‏ ا لها الح الرغين »نو E i‏ شذور 
الذهب». توفي سثة 4757.انظر: الكواكب السائرة /١‏ 1۹71ء التور السافر ٠٠١‏ الأعلام 47/8. 
(f)‏ علي بن محمد بن علي؛ المعروف بالشريف الجرجاني : فيلسوف ‏ من كبار العتلماء بالعربية ‏ من مصنفاته 
«التعريفات؟ و مقاليد العلوم» و «مراتب الموجودات؛ و «-حاشية على الكشاف» . توفي بشيراز صنة 5 431. 
انظر : الفوائد البهية ٠۲١‏ ؛ الضوء اللامع 8/ ۳۲۸, الأعلام 5/ ۷. 
5( عبد الله بن محمد ين عبد الله بن علي العجمي الشنشوري: فر ضي ١‏ من ققهاء الشافعية . کان خطيب الجامع 
الأزهر. من كتبه «بغية الراغب» و افتح القريب المجيب' و «الفوائد الشنشورية في شرح المنظومة الرحبية» توفي 
في سنة:498. انظر: المكتية الأزهرية ١7/57‏ لال الأعلام 1718/4. 
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القريحة وحفظ الفروع الصحيحةء مع: رجاه العفران» ودعاء الإإخوان» وما على من 
إعراض الحاسدين عنه حال حياتي فسيتلقونه بالقبول إن شاء الله تعالى بعد وفاتي» كما 
تَرَى الفُكى ُلك فصل المكى لْمِْسأرَخُْبْساًفَإِنَامَاتنَمَبْ 
لابا اتا عل ا EEN‏ عت دج وسنت 
فهاك مؤلفاً مهذباً لمهمات هذا الفن» مظهراً لدقائق استعملت الفكر فيها إذا ما 
الليل جن» 
(القريحة) في الصحاح : القريحة أول ما يستنبط من البئرء ومنه قولهم : لفلان قريحة جيدة: 
يراد استنباط العلم بجودة الطبع إه. والمراد بها هنا آلة الاستنباط : وهي الذهن. قوله: 
(ودعاء) عطف على الغفران. قوله: (وما علي) ما نافية» وعلي خير مبتد! محذوف : أي وما 
علي بأس؛ أو ما استفهامية مبتدأء وعليّ الخير. قوله: (فسيتلقونه بالقبول) قد حقق 
المولى رجاه وأعطاه فوق ما تمناه» وهو دليل صدقه وإخلاصه رحمه الله تعالى وجزاه خيراً. 
قوله : (نرى.الفتى) رأى علمية» والفتى مفعول أول» وهو في الأصل الشاب» والمراد به 
هنا مطلق الشخصء وجملة ينكر مفعول ثان» أو بصرية . ولا يرد أن الإنكار مما لا يدرك 
بالبصر لأنه قد تدرك أماراته» على أنه إذا جعلت بصرية فجملة ينكر حال لا مفعول لها حتى 
يرد ذلك» فافهم . قوله: (لؤماً) مهموز العين مفعول لأجله. قوله: (ما ذهب) أي مات» 
والقاعدة أن ما بعد 9إذاء زائدة. قوله: (لجّ) بالجيم» من اللجاج: وهو الخصومة كما في 
القاموس اهد. ح٠‏ وضمنه معنى اشتدذ فعداه بالباء ط . قوله: (الحرص) طلب الشيء باجتهاد 
في إصابته تعريفات السيد. قوله : (على نكتة) متعلق بالحرص . والنكتة : هي مسألة لطيفة 
أخرجت بدقة نظر وإمعان فكر» من نكت رمحه بأرض: إذا أثر فيهاء وسميت المسألة 
الدقيقة نكتة لتأثر الخواطر في استنباطها . سيد . قوله : (يكتبها) حال من الضمير المجرور 
أو صفة لنكتة : أي يريد كتابتها. قوله : (فهناك) اسم فعل بمعنى خذ. قوله : (مهذباً) بالكسر 
بصيغة اسم الفاعل بقرينة قوله «مظهرآه» أو هو أولى من الفتح لأنه أقل تكلفاًء والتهذيب: 
التنقية والإصلاحء وقوله لمهمات مفعوله واللام للتقوية» وهو جمع مهمة: ما يبتم 
بتحصيله . قوله: (استعملت) أي أعملت ٠‏ فالسين والتاء زائدتان» عبر بهما إشارة إلى 
الاعتناء والاجتهاد ط. قوله: (فيها) أي في تحريرها ط . قوله: (جِنّ) أي ستر الأشياء 
بظلمته؛ والمادة تدل على الاستتار كالجن والجنان والجنين والجنةء وإنما خص الليل 
لكونه حل الأفكار غالباًء وفيه يزكو الفهم لقلة الحركة فيه . وعادة العلماء يتلذذون بالسهر 
في التحرير للمسائل كما قال التاج السبكي رحمه الله : [بحر الكامل]. 
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متحرياً أرجح الأقوال وأوجز العبارة» معتمداً في دفع الإيراد ألطف الإشارة» فربما 
خالفت في حكم أو دليل» فحسبه من لا اطلاع له ولا فهم عدولا عن السبيل؛ وربما 
غيرت تبعاً لما شرح عليه المصنف كلمة أو حرفاًء ومادرى أن ذلك لنكتة تدق عن نظره 
و 

وقد أنشدني شيخي الحير السامي والبحر الطامى» واحد زمانه وحسنة أوانهء 
شيخ الإسلام الشيخ خير الدين الرملي أطال الله بقاءه: [الخفيف]. 


هري لِعَنْقبح اللوم أل بي مِنْ رَضْلٍ غَانِيّةٍوَطيبٍ عناق 

وَتَمَايُلي طَرّباًإِحَلٌ عَويصة في الدُهْن أَبْلعُ مِنْ مُدامَةٍ ساقي 

وري أقنمي على فاا أل هى ير اوكا وال شاق 

َألَدَمِنْ نَفْرِالمَعَوَلِدُنُهَا تقري لألقي الرّمْلَ عَنْ أؤراقي 

قوله : (متحرياً) حال من فاعل استعملت» والتحري: طلب أحرى الأمرين وأولاهما. 
سيد . قوله : (أرجح الأقوال) الإضافة على معنى «من؟ وهذا باعتبار غالب ما وقع لهء وإلا 
فقد يذكر قولين مصححين أو يذكر الصحيح دون الأصح ط . قوله: (وأوجز العبارة) أي 
أخصرها: والإضافة على معنى من ط. قوله : (معتمداً) حال أيضاً مترادفة أو متداخلة: أي 
معولاً ط. قوله: (الإيراد) أي الاعتراض . قوله : (ألطف الإشارة) كأن يذكر في الكلام 
مضافاً أو قيداًء أو نحو ذلك مما يدفع به الإيراد» ولا يظهر ذلك إلا لمن اطلع على كلام 
المورد» فإذا رأى ما ذكره الشارح علم أنه أشار به إلى دفع ذلك» وربما صرح بما يشير إليه 
أيضاً. قوله : (في حكم) بأن يذكر إباحة ما ذكر غيره كراهته مثلا. قوله : (أو دليل) بأن 
يكون دليل فيه كلام فيذكر غيره سالما» وهذا كله غير ما يصرّح به وينبه عليه» كقوله ما ذكره 
فلان خطأ ونحو ذلك . قوله: (فحسبه) أي ظن ما خالفت فيه غيري . قوله : (من لا اطلاع 
له) أي على ما اطلعت عليه ولا فهم له بما قصدته. قوله : (عدولا) أي ميلا عن السبيل» أي 
الطريق الواضح . قوله : (تبعا لما شرح عليه المصنف) فإن المصنف لما شرح متنه غير منه 
بعض ألفاظه منبهاً على التغيير » فبقيت نسخ المتن المجرد مخالفة لنسخة المتن المشروح» 
فتابعه الشارح فيما غيره؛ وربما غير ما لم يغيره المصنف قوله: (ومادرى) معطوف على 
محذوف: أي فاعترض وما درى» أفاده ط ‏ قوله: (وقد أنشدني) أنشد الشعر: قرأه. 
قاموس» والمراد: أسمعني هذا الشعر. قوله : (الحبر) بالكسر ويفتح : العالم أو الصالح . 
قاموس . قوله : (السامي) أي العالي القدر. قوله : (الطامي) أي الملآن. قاموس ‏ قوله: 
(واحد زمانه) أي المنفرد في زمانه بالصفات . قوله: (وحسنة أوانه) أي الذي أحسن الله 
تعالى به على الخلق في أوانه: أي زمانه» أفاده ط . أو الذي يعد حسنة لزمانه الكثير 
الإساءة على أبنائه . قوله : (الشيخ خير الدين) الظاهر أنه اسمه العلمي» إذ ترجمه جماعة ولم 
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يذكروا غيره» منهم الأمير المحبي . قال خير الدين بن أحمد بن نور الدين علي بن زين 
الدين بن عبد الوهاب الأيوبي نسبة إلى بعض أجداذه العليمي» بالضم نسبة إلى سيدي 
علي بن عليم الولي المشهورء الغاروقي نسبة إلى القاروق عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه» الرملي الإمام المفسر المحدّث الفقيه اللخوي الصوفي النحوي البياني العروضي 
المنطقي المعمر» شيخ الحنفية في عصره وصاحب الفتاوى السائرة وغيرها من التآليف 
النافعة في الفقه؛ منها: حواشيه على المنح» وعلى شرح الكنز للعيني» وعلى الأشباه 
والنظائر » وعلى البحر الرائق» وعلى الزيلعي؛ وعلى جامع الفصولين» ورسائل» وديوان 
شعر مرتب على حروف المعجم . ولد سنة ۹۹۳ وتوفي ببلده الرملة سنة ١۸١1ء‏ وأطال في 
ذكر مناقبه وأحواله وبيان مشايخه وتلامذته فليراجع . قوله : (أطال الله بقاءه) أي وجوده» 
والمراد الدعاء باليركة في عمرهء لأن الأجل محتوم» وذكر ط عن الشرعة وشرحها ما يفيد 
كراهة الدعاء بذلك. 

أقول: يرد عليهةأنه عليه الصلاة والسلام دعا لخادمه أنس رضي الله تعالى عنه 
بدعوات منها: ووَأَطِلُ عَمْرَهُ» ومذهب آهل السنة أن الدعاء ينفع وإن كان كل شيء بقدر. 
واستفيد من كلام الشارح أنه آلف كتابه هذا في حياة شيخه المذكورء وهو كذلكء. فإنه 
سيذكر آخر الكتاب أنه فرغ من تأليفه سنة ۰۱۰۷۱ فيكون قد فرغ من تأليفه قبل موت شيخه 
المذكور بعشر سنين. قوله: (إن هذا الحديث الخ" ) فيه من أنواع البديع المذهب 
الكلامي» وهو إيراد حجة للمطلوب على طريقة أهل الكلام نحو لو كان فيهما آلهة إلا الله 
لفسدتا» وبيانه أن تفضيل المرء بأوصافه لا بتقدمه ؛ لأن كل متقدم قد كان حادثاًء ولم يزد 
بتقدمه عما كان عليه وقت حدوثه» وهذا المعاصر سيمضى عليه زمان يصير فيه قديماً فإذا 
فضّلتم ذلك المتقدم بأوصاقه لزمكم تفضيل ذلك المعاصر الذي سيبقى قديماً بأوصافه 
أيضاًء وهذا معتى قول الإمام المبرد: ليس لقدم العهد يفضل القائل”" ولا لحداثته ييضم 
المصيب» ولكن يعطى كل ما يستحق اه. قال الدماميني في شرح التسهيل بعد نقله كلام 
المبرد : وكثير من الناس من تحرّى هذه البلية الشنعاء» فتراهم إذا سمعوا شيثاً من النكت 
الحسنة غير معزو إلى معين استحسنوه بناء على أنه للمتقدمين» فإذا علموا أنه لبعض أبناء 
عصرهم تكصوا على الأعقاب واستقبحوه» أو ادّعوا أن صدور ذلك عن عصري مستبعد» 


(1) في ط (قول الحاشية إن هذا الحديث) كذا بخط المحشي والموافق للشارح أن يقول : إن ناك القديم كما في الرواية 
في البيت . 

(؟) في ط (قوله القائل) هو بالغاء: أي ضعيف الرأي» وقوله (ولا لحدائته إلخ) لقظ المبرد على ما نقله صاحب 
القاموس في الخطبة عنه : ولا لحدثاته بهتضم المصيب قاله نصر الجويني . 
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على أن المقصود والمرادء ما أنشدنيه شيخي رأس المحققين النقادء محمد 
أفندي المحاسني» وقد أجاد: 

يِل EE‏ مراد وَمَفُصدٌ وإِنَّمُرَادِي ية رَقراع 

لأبلْعّ في عِلْم الشَّرِيمَةِ مَبْلَعْآً يود بو لي في الجنان ب 

قَفِي مِثْلٍ هَذًا قياس E‏ ل نجل الور وا e‏ 


وما الحامل لهم على ذلك إلا حسد ذميم وبغي مرتعه وخيم أو مخضا قوله : (على أن 
الخ) بمنزلة الاستدراك على مايتوهم من قوله فاك ان من أن الثم الاح نق 
وتأليفه» وأن المقصود بالشهرة التأليف ط. قوله : (شيخي) في بعض النسخ زيادة: «أبو 
بركتي ووليّ نعمتي تى؟ قال ط : البركة اتساع الخيرء ووليّ فعيل بمعنى قاعل : أي متولي 
نعمتي» والمراد بالنعمة : نعمة العلم التي هي من أعظم النعم اه. قوله : (محمد أفندي) قال 
المحبي في تاريخه : هو ابن تاج الدين بن أحمد المحاسني الدمشقي الخطيب بجامع دمشق؛ 
أشهر آل بيت حاسن وأفضلهمء كان فاضلا كاملا أديا لبباً» لطيف الشكل وجيهاء جامعاً 
لمحاسن الأخلاق» حسن الصوت ولي خطابة جامع السلطان سليم بصالحية دمشقء ثم 
صار إماماً بجامع بني أمية وخطيباً فيه » وقرأ فيه صحيح مسلم» وكتب عليه بعض تعاليق . 
وولي درس الحديث تحت قبة النسر من الجامع المذكور» وكان فصيح العبارة» وانتفع به 
خلق من علماء دمشق» منهم شيخنا العلامة المحقق الشيخ علاء الدين الحصكفي مفتي 
الشام» وله شعر حسن وتحريرات تدل على علمه. ولد سنة ٠١٠١‏ وتوفي سنة ١۷٠٠ء‏ 
ورثاه شيخنا العلامة المحقق الشيخ عبد الغني النابلسي بقصيدة جيدة إلى الغاية مطلعها 
قوله : [بحر الطويل]. 
لِيَهْنِ رَعاعٌ الاس وَلَيَهْ رخ الجَهْلُ كَبَعْدَكَ ليجو البَقَامَنْ لَّهُ عَفْلُ 


r 


أيَا جَنَةَ َوّتْ عمُودُ أولي التُّهَى پا رمَا حى تَدَارَكَهَا المَحْلُ 

| ه. ملخصاً. قوله: (لكل بني الدنيا) أي لكل واحد من الناس الموجودين فيهاء 
وسموا أبئاءها لأهم منها مادة وغذاءء وبا انتفاعهم» وفيها تربيتهم» وهي اسم لما قبل 
الآخرة لدنوّها وقربها. ويجتمل أن يراد بأبنائها: الطالبون لها المنهمكون فيها. قوله: 
(صحة) أي في الجسدء وفراغ مما يشغل عن الآخرة . قوله: (لأبلغ) علة لقوله «وإن مرادي 
الخ». قوله: (مبلغاً) مصدر ميمي منصوب على المفعولية المطلقة . قوله: (في الجنان 
بلاغ) أي إيصال من الله تعالى إلى المراتب العالية فيهاء وهو اسم مصدر. وقال في 
القاموس : البلاغ كسحاب الكفاية» والاسم منه الإبلاغ والتبليغ وهما الإيصال اه. . قوله: 
(ففي مثل هذا) أي هذا المراد المذكور» والفاء للسببية مفيدة للتعليل» والجار والمجرور 
متعلق بيناقس . قوله : (فلينافس) أي يرغب» والفاء زائدة مؤكدة للأولى» مثلها في قول 
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, الطويل 


الشاعر: 
ذا ملكت فَهِئْدَ ذلك فأججرّعِي 

قوله : (أولو النهى) أي أصحاب العقولء وأما غيرهم فمنافستهم في الدنيا. قوله: 
(وحسبي) مبتدأ: أي كافيّ ط. قوله : (الغرور) فعول يستوي فيه المذكر والمؤنث: أي 
الغارّة اه. ط. قوله: (بلاخ) أي مقدار الكفاية وهو خبر المبتدإء وبينه وبين بلاغ الأول 
الجناس التام الخطي اللفظي» أفاده ط. قوله: (فما الفوز) أي النجاة والظفر بالخير. 
قاموس» والفاء للسببية عاطفة على جملة ينافس مفيدة للتعليل . قوله : (إلافي نعيم الخ) في 
بمعنى الباء مثلها في قول الشاعر : [بحر الطويل] 

وَيَرْكَبٌ يَوْمَالرّوعٍ ا قراس بَصيرونَ فِي طَمْنٍِ الأباهر والكُلَى 

لأن فاز يتعدى بالباء أو في للظرفية؛ والمراد بالنعيم محله: وهو الجنةء من إطلاق 
اسم الحال وإرادة المحل» مثل ‏ ففي رحمة الله هم فيها خالدون ‏ وعلى كل فالفوز مبتدأ 
والجار والمجرور في محل الخبرء والتقدير: ما الفوز حاصل بشيء إلا بنعيم» أو ما الفوز 
حاصل في محل إلا في محل نعيم» أو الخبر محذوف والجار والمجرور متعلق بالفوز: أي فما 
الفوز معتبر إلا بنعيم» والباء في به للسببية على الأول أعني جعل :في» بمعنى الباءء 
وللظرفية على الثاني مثل #ولقد نصركم الله ببدر) و #نجيناهم بسحر) . قوله : (العيش) 
أي المعيشة التي تعيش بها من المطعم والمشرب وما يكون به الحياة. قاموس . قوله: 
(رغد) بسكون الغين المعجمة : أي واسع طيب ح عن القاموس . قوله: (يساغ) أي يسهل 
دخوله في الحلق ح عن القاموس . 


15 المقلعة 


2 لځ عه 
حى على من حاول علماً أن يتصوره بحده أو رسمهء 


قوله: (مقدمة) بالرقع خبر لمبتد! محذوف: أي هذه مقدمة» أو بالنصب مفعول لفعل 
محذوف: أي خذ مقدمة» وهي بكسر الدال كما صرح به في الفائق» فهي اسم فاعل من قدم 
المتعدي: أي مقدمة من فهمها على غيره لما اشتملت عليه من تعريف الفقه لغة 
واصطلاحاً . وموضوعه واستمداده وحظوره ومباحه وفضل العلم وتعلمه وترجة الإمام وغير 
ذلك؛ وإما من اللازم بمعنى تقدم: أي متقدمة بذاتها على غيرهاء ويجوز قتح الدال اسم 
مفعول من المتعدي: أي قدمها أرياب العقول على غيرها لما اشتملت عليه» وهي في 
الأصل صفة ثم جعلت اسماً للطائفة المتقدمة من الجيش» ثم نقلت إلى أول كل شيء؛ ثم 
جعلت اسماً للألفاظ المخصوصة حقيقة عرفية إن لوحظ أا فرد من أفراد المفهوم الكلي؛ 
أو مجازاً إن لوحظ خصوصها. وهي قسمان: مقدمة العلم» وهي ما يتوقف عليه الشروع في 
مسائله من المعاني المخصوصة. ومقدمة الكتاب : وهي طائفة من الكلام قدمت أمام 
المقصود لارتباط له بها وانتفاع بها فيه وتمام تحقيق ذلك في المطوّل وحواشيه . قوله: 
(حق) أي واجب صناعة ليكون شروعه على بصيرة صوناً لسعيه عن العبث ‏ قوله : (على من 
حاول) أي رام علماً: أي علم كان من العلوم الشرعية وغيرها . 


فالشرعية : علم التفسير والحديث والفقه والتوحيد. وغير الشرعية ثلاثة أقسام : 
أدبية » وهي اثنا عشر كما في شيخي زاده. وعدها بعضهم أربعة عشر : اللغة» والاشتقاق» 
والتصريف» والنحوء والمعاني» والبيان» والبديع» والعروضء والقوافي» وقريض 
الشعرء وإنشاء النثرء والكتابة» والقراءات» والمحاضرات ومنه التاريخ . ورياضية» وهي 
عشرة: التصوف» والهندسة» والهيثةء والعلم التعليمي» والحسابء والجيرء 
والموسيقى» والسياسة» والأخلاق» وتدبير المنزل. وعقلية: ما عدا ذلك كالمنطق» 
والجدلء وأصول الفقهء والدين» والعلم الإلهي والطبيعي» والطبء والميقات» 
والفلسفة» والكيمياءء كذا ذكره بعضهم اه. ابن عبد الرزاق. قوله: (أن يتصوّره بحده أو 
رسمه) الحد : ما كان بالذاتيات كالحيوان الناطق للإنسان» والرسم : ما كان بالعرضيات 
كالضاحك له. 


واعلم أنهم قد اختلفوا في أسماء العلوم؛ فقيل إنها اسم جنس لدخول أل عليهاء 
وقيل علم جنس واختاره السيد» وقيل علم كالنجم للثريا واختاره ابن الهمام. وهل مسمى 


المقدمة فلن 


ويعرف موضوعه وغايته واستمذاده : 


العلم إدراك المسائل أو المسائل نفسها أو الملكة الاستحضارية؟ قال السيد في شرح 
المفتاح : المعنى الحقيقي للعلم هو الإدراك» ولهذا المعنى متعلق هو المعلوم› وله تابع 
في الحصول يكون ذلك التابع وسيلة إليه في البقاء وهو الملكة. وقد أطلق العلم على كل 
منها('' إما حقيقة عرفية أو اصطلاحية أو مجازاً مشهوراً اه. 

ثم اعلم أن التعريف: إما حقيقي كتعريف الماهيات الحقيقية» وإما اسمي كتعريف 
الماهيات الاعتبارية» وهو تبيين أن هذا الاسم لأيّ شيء وضعء وتمامه في التوضيح لصدر 
الشريعة. وذكر السيد في حواشي شرح الشمسية أن أرباب العربية والأصول يستعملون 
الحد بمعنى المعرف» وأن اللفظ إذا وضع في اللغة أو الاصطلاح لمفهوم مركب» فما كان 
داخلاً فيه كان ذاتياً له» وما كان خارجاً عنه كان عرضياً له» فحدود هذه المفهومات 
ورسومها تسمى حدوداً ورسوماً بحسب الاسم» بخلاف الحقائق فإن حدودها ورسومها 

إذا علمت ذلك ظهر لك أن حذ الفقه كغيره من العلوم حد اسمي لتبيين ما تعقله 
الواضع ووضع الاسم بإزائه» فلذا جعلوه مقدمة للشروع. وجوّز بعضهم كونه حداً حقيقياًء 
وعليه فقيل : لا يكون مقدمة لأن الحد الحقيقي بسرد العقل كل المسائل : أي بتصوّر جميع 
مسائل العلم المحدودء وذلك هو معرفة العلم نفسه لا مقدمة الشروع فيه . وقيل: يجوز أخذ 
جنس وفصل له بلا حاجة إلى سرد الكل فلا مانع من وقوعه مقدمة؛ وجعل في التحرير 
الخلاف لفظيا وتمام تحقيقه فيه فافهم . قوله: (ويعرف موضوعه الخ) اعلم أن مبادئ كل 

نَأَوّلُ الأنواب في المَبَادي وَتلكَعَشْرةعَلىالمُرادٍ 

الخد والمؤْضوعٌ ثم الواضع ولاسم واشتمدَادُ حَكُمٌ التّارِع 

تَصَوْرُ المسَائل الفَضيله ورَنْسْبَةفَائِدةجَليلَة 

بين الشارح منها أربعة وبقي ستة. 

فواضعه أبو حنيفة رحمه الله تعالى . واسمه الفقه. وحكم الشارع فيه وجوب تحصيل 
المكلف ما لا بد له منه. ومسائله كل جملة موضوعها قعل المكلف . ومحمولها أحد الأحكام 
الخمسة:؛ نحو هذا الفعل واجب . وفضيلته كونه أفضل العلوم سوى الكلام والتفسير 
والحديث وأصول الفقه. ونسبته لصلاح الظاهر كنسبة العقائد والتصوّف لصلاح الباطن» 


(1) في ط (قوله على كل منها) هكذا بخطه» ولعل صوابه (منهما) بضمير التثنية إذ إطلاقه على الأول حقيقة لغوية كما 
يفده صلر العبارة . 
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فالفقه لغة: العلم بالشيء» ثم خص بعلم الشريعة» وفقه بالكسر فقهاً: علم 
وفقه بالضم فقاهة: صار فقيهاً. واصطلاحاً عند الأصوليين: العلم بالأحكام الشرعية 


أفاده ح . قوله : (ثم خص بعلم الشريعة) نقله في البحر عن ضياء الحلوم . قوله : (وفقه الخ) 
قال في البحر بعد كلام : والحاصل أن الفقه النغوي مكسور القاف في الماضيء 
والاصطلاحي مضمومها فيه كما صرح به الكرماني”. ونقل العلامة الرملي في حاشيته 
عليه أنه يقال فقه بكسر القاف: إذا فهم» وبفتحها: إذا سبق غيره إلى الفهمء وبضمها: إذا 
صار الفقه له سجية. قوله: (واصطلاحاً) الاصطلاح لغة : الاتفاق . واصطلاحاً: اتفاق طائفة 
مخصوصة على إخراج الشيء عن معناه إلى معنى آخر» رملي . قوله : (العلم بالأحكام الخ) 
اعلم أن المحقق ابن الهمام أبدل العلم بالتصديق وهو الإدراك القطعي» سواء كان ضرورياً 
أو نظرياًء صواباً أو خطأ بناء على أن الفقه كله قطعي . 

فالظن بالأحكام الشرعية وكذا الأحكام المظنونة ليسا من الفقه» وبعضهم خصه 
بالظنية؛ فيخرج عنه ما علم ثبوته قطعاً. وبعضهم جعله شاملا للقطعي والظني . وقد نص 
غير واحد من المتأخرين على أنه الحق وعليه عمل السلف. وتمامه في شرح التحرير. 
فالمراد بالعلم هنا الإدراك الصادق على اليقين والظن كما هو اصطلاح المنطقي . 


وعلى الأول فالمراد به المقابل للظن كما هو اصطلاح الأصولي . قال صدر الشريعة 
في التوضيح: وما قيل إن الفقه ظني فلم أطلق العلم عليه؟ فجوابه أولا أنه مقطوع بهء فإن 
الجملة التي ذكرنا أا فقه وهي ما قد ظهر نزول الوحي به وما انعقد الإجماع عليه قطعية . 


وثانياً أن العلم يطلق على الظنيات وتمامه فيه فافهم . والأحكام جمع حكم» قيل هو 
خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. ورده صدر الشريعة بأن الحكم المصطلح عليه 
عند الفقهاء ما ثبت بالخطاب كالوجوب والحرمة مجازاً كالخلق على المخلوق ثم صار 
حقيقة عرفية . وخرج بها العلم بالذوات والصفات والأفعال» والمراد بالشرعية كما في 
التوضيح ما لا يدرك لولا خطاب الشارع؛ سواء كان الخطاب بنفس الحكم أو بنظيره 
المقيس هو عليه كالمسائل القياسية » فيخرج عنها مثل وجوب الإيمان والأحكام المأخوذة 
من العقل كالعلم بأن العالم حادث» أو من الحس كالعلم بأن النار محرقة؛ أو من الوضع 
والاصطلاح كالعلم بأن الفاعل مرفوعء والمراد بالفرعية المتعلقة بمسائل الفروع؛ فخرج 
الأصلية ككون الإجماع أو القياس حجة. وأما الاعتقادية ككون الإيمان واجباً فخرج 


)١(‏ ركن الدين» أبو الفضل الكرماني . شيخ أصحاب الحنفية. ومقدمهم بخراسان. له كتاب اشرح الجامم الكبير» 
وکتاب «التجريد» وش ر حه بکاب سمأة «الإيضاح»» ومولده في شوال صنة لات , مات بمرو لعشر بقين من ذي 
القعدة سنة ٤۳‏ 5 .انظر : تاج التراجم (۴۳)ء الطبقات السنية (١11۹)ء‏ الغوائد البهية ۱٩ء‏ ۹۲ء 


المقدمة 14 
الفرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية. وعند الفقهاء: حفظ الفروع» وأقله ثلاث . 
وعند أهل الحقيقة: الجمع بين العلم والعمل لقول الحسن البصري : إنما الفقيه : 
المعرض عن الدنياء الزاهد في الآخرة» البصير بعيوب نفسه . 


بالشرعية كما تقدم» فافهم . وقوله عن أدلتها”'' أي ناشئاً عن أدلتها حال من العلم: أي 
أدلتها الأربعة المخصوصة بها وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس؛ فخرج علم المقلدء 
فإنه وإن كان قول المجتهد دلي له لكنه ليس من تلك الأدلة المخصوصة؛ وخرج مالم 
يحصل بالدليل كعلم الله تعالى وعلم جبريل عليه السلام . 

قال في البحر: واختلف في علم النبي بي الحاصل عن اجتهاد» هل يسمى فقهاً؟ 
والظاهر أنه باعتبار أنه دليل شرعي لا يسمى فقهاًء وباعتبار حصوله عن دليل شرعي يسمى 
فقهاً اصطلاحاً اه. 


وأما المعلوم من الدين بالضرورة مثل الصوم والصلاة» فقيل إنه ليس من الفقه» إذ 
ليس حصوله بطريق الاستدلال وجعله في التوضيح منه» ولعل وجهه أن وصوله إلى حد 
الضرورة عارض لكونه صار من شعار الدين» فلا ينافي كونه في الأصل ثابتاً بالدليل» إذ 
ليس هو من الضروريات البديهية التي لا تحتاج إلى نظر واستد لال ككون الكل أعظم من 
الجزء؛ نعم يحتاج إلى إخراجه على قول من خص الفقه بالظني؛ وقوله #التفصيلية؟ تصريح 
بلازم كما حققه في التحرير» وغلط من جعله للاحتراز. وفي هذا المقام تحقيقات ذكرتها في 
[منحة الخالق فيما علقته على البحر الرائق]. قوله : (وعند الفقهاء الخ) قال في البحر: 
فالحاصل أن الفقه في الأصول علم الأحكام من دلائلها كما تقدمء فليس الفقيه إلا المجتهد 
عندهم» وإطلاقه على المقلد الحافظ للمسائل مجاز. وهو حقيقة في عرف الققهاء بدليل 
انصراف آلوقت والوصية للفقهاء إليهم . وأقله ثلالة أحكام كما في المنتقى. وذكر في 
التحرير أن الشائع إطلاقه على من يحفظ الفروع مطلقاً: يعني سواء كانت بدلائلها أو لا اه. 
لكن سيذكر في باب الوصية للأقارب أن الفقيه من يدقق النظر في المسائل وإن علم ثلاث 
مسائل مع أدلتهاء حتى قيل : من حفظ ألوفاً من المسائل لم يدخل تحت الوصية اه. لكن 
الظاهر أن هذا حيث لا عرف» وإلا فالعرف الآن هو ما ذكر في التحرير أنه الشائع. وقد 
صرح الأصوليون بأن الحقيقة تترك بدلالة العادة» وحيتئذ فينصرف في كلام الواقف 
والموصي إلى ما هو المتعارف في زمنه لأنه حقيقة كلامه العرفية فتترك به الحقيقة الأصلية . 
قوله: (وعند أهل الحقيقة) هم الجامعون بين الشريعة والطريقة الموصلة إلى الله تعالى» 
والحقيقة لب الشريعة» وسيأتي تمامه. قوله : (الزاهد في الآخرة) كذا في البحر. والذي في 


فق في ط (قوله وقوله عن أدلتها) الذي في تسخ الشارح التي بأيدينا (من أدلتها) . 


1۹ المقدمة 


وموضوعه: فعل المكلف ثبوتاً أو سلباًء واستمداده من الكتاب والسنة والإجماع 


الغزنوية الراغب في الآخرة ابن عبد الرزاق. أقول: ومثله في الإحياء للإمام الغزالي بزيادة 
حيث قال : سأل فرقد السبخي الحسن عن شيء فأجابه» فقال: إن الفقهاء بخالفونك » فقال 
الحسن: ثكلتك أمك» وهل رأيت فقيهاً بعينك؟ إنما الفقيه الزاهد فئ الدنيا الراغب في 
الآخرةء البصير بدينه المداوم على عبادة ربه» الورع الكاف غ أعزافن المتلمينة ال 
عن أموالهم الناصح لجماعتهم . قوله : (وموضوعه الخ) موضوع كل علم ما يبحث فيه عن 
عوارضه الذاتية» قال في البحر : وأما موضوعه ففعل المكلف من حيث إنه مكلف لأنه 
يبحث فيه عما يعرض لفعله من حلّ وحرمة ووجوب وندب» والمراد بالمكلف: البالغ 
العاقلء ففعل غير المكلف ليس من موضوعه» وضمان المتلفات ونفقة الزوجات إنما 
المخاطب بها الولي لا الصبيّ والمجنون» كما يخاطب صاحب البهيمة بضمان ما أتلفته حيث 
فرط في حفظها لتنزيل فعلها في هذه الحالة بمنزلة فعله . 

وأما صحة عبادة الصبى كصلاته وصومه المثاب عليها فهى عقلية من باب ربط 
الأحكام بالأسباب» ولذا لم يكن خاطباً بها بل ليعتادها فلا يتركها بعد بلوغه إن شاء الله 
تعالى » وقيدنا بحيثية التكليف لأن فعل المكلف لا من حيث التكليف ليس موضوعه كفعله 
من حيث إنه خلوق لله تعالى اه. قوله: (ثبوتاً أو سلباً) أي من حيث ثبوت التكليف به 
كالواجب والحرامء أو سلبه كالمندوب والمباح» وقصد بذلك دفع ما قد يقال: إن قيد 
الحيثية مراعى» فالمراد فعل المكلف من حيث إنه مكلف كما مر . فيردٌ عليه أن فعل 
المكلف المندوب أو المباح من موضوع الفقه أيضاً مع أنه لا تكليف فيه لجواز فعله وتركه. 
والجواب أنه يبحث عنه في الفقه من حيث سلب التكليف به عن طرفي فعل المكلف . 

مَطْلَبٌ : القَرْقُ بين المضْدَرٍ والحَاصِل بِالمَضْدَرِ 

تنبيه: قال في النهر : اعلم أن الفعل يطلق على المعنى الذي هو وصف للقاعل 
موجود كالهيئة المسماة بالصلاة من القيام والقراءة والركوع والسجود» ونحوها كالهيئة 
المسماة بالصومء وهي الإمساك عن المفطرات بياض النهارء وهذا يقال فيه الفعل بالمعنى 
الحاصل بالمصدر؛ وقد يطلق على نفس إيقاع الفاعل هذا المعنى» ويقال فيه الفعل بالمعنى 
المصدري: أي الذي هو أحد مدلولي الفعلء ومتعلق التكليف إنما هو الفعل بالمعنى 
الأول لا الثاني» لأن الفعل بالمعنى الثاني اعتباري لا وجود له في الخارج» إذ لو كان 
موجوداً لكان له موقع فيكون له إيقاع » وهكذا فيلزم التسلسل المحالء فأحكم هذا فإنه 
ينفعك في كثير من المحالٌ اه. قوله: (واستمداده) أي مأخذه. قوله: (من الكتاب الخ) 
وأما شريعة من قبلنا فتابعة للكتاب . وأما أقوال الصحابة فتابعة للسنةء وأما تعامل الناس 
فتابع للإجماع» وأما التحري واستصحاب الحال فتابعان للقياس . بحر . وبيان ما ذكر في 
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والقياس وغايته الفوز بسعادة الدارين. وأما فضله فكثير شهير» ومنه ما في الخلاصة 
وغيرها: النظر في كتب أصحابنا من غير سماع أفضل من قيام الليل» وتعلم الفقه أفضل 
من تعلم باقي القرآن» وجميع الفقه لا بد منه . 


وفي الملتقط وغيره عن محمد: لا ينبغي للرجل أن يعرف بالشعر والنحوء لأن 
آخر أمره إلى المسألة وتعليم الصبيانء ولا بالحسابء» لأن آخر أمره إلى مساحة 
الأرفين ولا بالتفسير» لأن آخر أمره 


كتب الأصول ر آي لمرته ر عليه . قوله: (بسعادة الدارين) أي دار 
الدنيا بنقل نفسه من حضيض الجهل إلى ذروة العلمء وبيان ما للناس وما عليهم لقطع 
الخصومات ودار الآخرة بالنعم القاخرة . قوله: (من غير سماع) أي من المعلمء وإذا كان 
النظر والمطالعة وهو دون السماع أفضل من قيام الليل فما بالك بالسماع اه.ح 

أقول: وهذا إذا كان مع الفهم لما في فصول العلامي : من له ذهن يفهم الزيادة: أي 
على ما يكفيه وقدر أن يصلي ليلا وينظر في العلم نهاراًء فنظره في العلم نهاراً وليل 
أفضل اه. قوله: (أفضل من قيام الليل) أي بالصلاة ونحوهاء وإلا فهو من قيام الليل؛ 
وإنما كان أفضل لأنه من فروض الكفاية إن كان زائداً على ما يحتاجهء وإلا فهو فرض عين . 
قوله : (وتعلم الفقه الخ) في البزازية : تعلم بعض القرآن ووجد فراغاًء فالأفضل الاشتغال 
بالفقه لأن حفظ القرآن فرض كفاية» وتعلم ما لا بد من الفقه فرض عين . قال في الخزانة : 
وجميع الفقه لا بد منه. قال في المناقب: عمل محمد بن الحسن مائتي ألف مسألة في الحلال 
والحرام لا بد للناس من حفظها اه. وظاهر قوله وجميع الفقه لا بد منه أنه كله فرض عين» 
كن لمر نالا ده ا ر ا 
عيناً على كل واحد تعلم ما يحتاجه. لأن تعلم الرجل مسائل الحيض وتعلم الفقير مسائل 
الزكاة والحج ونحو ذلك فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين» ومثله حفظ ما زاد 
على ما يكفيه للصلاة؛ نعم قد يقال: تعلم باقي الفقه أفضل من تعلم باقي القرآن لكثرة 
حاجة العامة إليه في عباداتهم ومعاملاتهم وقلة الفقهاء بالنسبة إلى الحفظة . تأمل . قوله : (أن 
يعرف) أي يشتهر به » وفيه إشارة إلى أن المطلوب أن يعرف من ذلك ما يعينه على المقصود 
لأن ما عدا الفقه وسيلة إليه فلا ينبغي أن يصرف عمره في غير الأهمء وما أحسن قول ابن 
الوردي :[بحر الرجز] . 

َالْعُمْرٌ عَنْ تحصيل كَل علّم يقصرفابدأمنةيالأهه 

وَذِكَالفِمَهفَإنٌَمئة مَالاغِنى في كل خالعَنة 

قوله: (إلى المسألة) أي سؤال ألناس بأن يمدحهم بشعره فيعطونه دفعاً لشره وخوفاً 


1 ال مقدمة 


التذكير والقصص » يل يكون علمه في الحلال والحرام وما لا بد منه من الأحكام» كما 
قيل: [الوافر]. 
إنَامَا كر فو عِلْ م بمِلم فَيِلْمٌالفِفْوأزْلى بام يرز 
فْكَمْ ليب يَفُوحُ كيلك رَكَعْطي ِو رَكَبَازِي 
وقد مدحه الله تعالى بتسميته خيراً بقوله تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً 
كثيراً. وقد فسر الحكمة زمرة أرباب التفسير بعلم الفروع الذي هو علم الفقه؛ ومن هنا 
قيل: [الطويل]. 
و رع مُنُومٍِعلمٌفِفولأئه يُكُونُ إلى كُلّْ العُلُومٍ تَوَسْلا 
اا ا أَمْتَوَّرّعاً SES‏ 


من هجوه وهجره» وقوله وتعليم الصبيان : أي تعليمهم النحوء وإنما خصهم لما اشتهر 

النحو علم الصبيان إذ قلما يتعلمه الكبير» وفي كلامه لف ونشر مرتب . قوله : (التذكير) أي 
الوعظ . قوله: (والقصص) الأنسب أن يكون بفتح القاف ليكون غطفه على التذكير عطف 
عدر على عرو رو ارا بكر SEE‏ ا قصة اه.ح. قوله: (بل يكون علمه) 
أي الذي يعرف ويشتهر به. قوله : (كما قيل) أي أقول ذلك ممائلاً لما قيل» أو لأجل ما 
قيل» فالكاف للتشبيه أو للتعليل . قوله: (باعتزاز) أي اعتزاز صاحبه به. قوله: (ولا 
كمسك) الواو إما للعطف على مقدّر: أي لا كعنبر ولا كمسك» ونكتة الحذف المبالغة 
لتذهب النفس كل مذهب ممكن؛ أو للحال بإضمار فعل: أي ولا يفوح كمسك. قوله : (ولا 
كباز) يستعمل بالياء المثناة التحتية بعد الزاي وبدونها كما في القاموس . قوله: (زمرة) 
بالضم: الفوج والجماعة في تفرفة. قاموس . قوله: (ومن هنا) أي من أجل ما ذكر هنا من 
مدح الله تعالى إياه. قوله: (إلى كل العلوم) كذا فيما رأيت من النسخ . وكأن نسخة ط إلى 
كل المعالي حيث قال متعلق بتوسلاً. والمعالي: المراتب العالية جمع معلاة» محل 
العلوٌ اه . والتوسل: التقرب: أي ذا توسل إلى المعالي أو إلى العلوم» ا 
للتقرى والورع نوصل به إلى غيزة من الغلوم التافعة واللنازل المرتمة لقوله تعالى : طوائَقُو 

الله ويَُلمُكم اله) [البقرة A O E E‏ 
يَعْلَمْ). قوله : (فإن فقيهاً الخ) لأن العابد إذا لم يكن فقيهاً ربما أدخل عليه الشيطان ما يفسد 
عبادته» وقيد الفقيه بالمتورّع إشارة إلى ثمرة الفقه التي هي التقوىء إذ بدونها يكون دون 
العابد الجاهل حيث استولى عليه الشيطان بالفعل . قال في الإحياء: للورع أربع مراتب: 
الأولى ما يشترط في عدالة الشهادةء وهو الاحتراز عن الحرام الظاهر . الثانية: ورع 
الصالحين» وهو التوقي من الشبهات التي تتقابل فيها الاحتمالات. الثالثة : ورع المتقين» 


سا سوه 1040 على الذي زهو تقل وَامْتَلَى 
وهما مأخوذان مما فيل للإمام محمد الفقيه : [الطويل]. 


فال #ه سم و 


تَمََّهكَإِنٌَ الفِمةأَنْضَلُ نَائِدٍ إلى الب وَالكَفُوَى وَأَعْدَلُ كَاصِدٍ 
وَكْنْ مُسْكَفِيداً كُلّ يوم زِيَادَة مِنّ الفِقّه واسْبّحْ فِي بُحُور الفُواؤر 
فَإِنَكَقِيهاًرَاجِدامُكَوَرُعاً أشَدَّعَلّى الصَّيْطَانٍ مِنْ ألفٍ عابدٍ 
ومن كلام علىّ رضي الله عنه : [البسيط] . 


وهو ترك الحلال المحض الذي يخاف منه أداؤه إلى الحرام . الرابعة: ورع الصدّيقين» وهو 
الإعراض عما سوى الله تعالى اه. ملخصاً. قوله: (على ألف) متعلق بقوله اعتلى» ويقدر 
نظيره التفضل اه. ط. أو هو من باب التنازع على القول بجوازه في المتقدم. قوله : (ذي 
زهد) صفة لموصوف محذوف: أي ألف شخص صاحب زهد. والزهد في اللغة: ترك الميل 
إلى الشيء. وفي أصطلاح أهل الحقيقة : هو بغض الدنيا والإعراض عنها. وقيل هو ترك 
راحة الدنيا طلباً لراحة الآخرة. وقيل هو أن يخلو قلبك مما خلت منه يدك اه. سيد . قوله: 
(نفضل واعتلى) أي زاد في الفضل وعلوٌ الرتبة. قوله : (وهما مأخوذان) أي هذان البيتان 
مأخوذ معناهما. قوله : (ما قيل) يحتمل أن المراد مما نسب أو ما أنشد» فعلى الأول أن تكون 
الأبيات للإمام محمد وعلى الثاني لغيره أنشدها له بعض أشياخه . قوله: (تفقه الخ) أي صِر 
فقيهاً. والقائد هنا بمعنى الموصل . والب قال في القاموس : الصلة والجنة والخير والاتساع 
في الإحسان اه. والتقوى قال السيد: هي في اللغة بمعنى الاتقاء» وهو اتخاذ الوقاية. وعند 
أهل الحقيقة: الاحتراز بطاعة الله تعالى عن عقوبته» وهو صيانة النفس عما تستحق به 
العقوبة من فعل أو ترك . والقاصد قال في القاموس : القريب : أي وأعدل طريق قريب. 
ويحتمل أن يكون بمعنى مقصود كساحل بمعنى مسحول» والزيادة مصدر بمعنى اسم 
المفعول. وقوله من الفقه متعلق بزيادة أو بمستفيد» والسبح: قطع الماء عوماً شبه به التفقه 
استعارة تصريحية» وإضافة البحور إلى الفوائد من إضافة المشبه به إلى المشبه . والفائدة: ما 
استفدته من علم أو مال» والمراد هنا الأول. والشيطان: من شاط بمعنى احترق» أو من 
شطن بمعنى بعد لبعد غوره في الضلال والإضلال» وقد عقد في البيت الأخير بعض ما 
ذكره في الإحياء» ورواه الدارقطني والبيهقي من قوله يك «مَا عبد الله بِشّيء أفُضَلَ مِنْ فِمْهِ 
في الذّينء وَلَفِقية وَاحِدٌ أشَدُ على الشَّيطانٍ من آلف عايدٍ» ولِكُلٌ شيء عمادٌ وَعِمادُ الدّين 
الفِقهُه0 , قوله : (ومن كلام علي رضي الله عنه الخ) عزا هذه الأبيات له في الإحياء أيضاً : 
دق أخرجه البيهقي قي السان الكبرى ٠1‏ والدارقطني 74/7 وأبو نعيم في الحلية 5 وابن حجر في 
المطالب ,7١”4(‏ 5 ۳) وذكره السيوطي في الدر المشور /١‏ ۰ والشوكاني في الفوائد (86؟). 


il:‏ المقلمة 

ا . ؟ ‏ ټوو 2 3 7 .2 

مَا القَضل إلا لأخلٍ اليلْمأنَهْمٌ عَلَى الهُدَى لمن اسْكَهْدَى ألا 

وَوَرْدُ كل آنرٍىء مَاكَانَ ية وَالجَاهِلُود لأغلٍ العِلم أغْدَاءُ 

1 قفرب ع بعِلْموَلا تم تجهّل بوأبداً الاس مَوْتَى وَأَهْلَا ليلم أخياء 
و ا ا 00005255555 
قال بعضهم : وهي ثابتة في ديوانه المنسوب إليه؛ وأولها: [بحر البسيط]. 

الكَاسُ يِن جِهَةالتَمْقَالٍ أففاء أبوه :كم وال راء 

ربا هات الئاس أوعِيَةً مُسِكَرْدَعاتٌ وَللأخ ساب آباءٌ 

إِذْلَمْ يَكَنْلَهُمْ مِنْ أصْلِهمْ قرف اون جو قالط رالا 

وَإِنْ أُنَيْتَ بفَحُرم مِنْ دوي نَسَبٍ E EAE E"‏ لو كذ AE‏ 

قوله: (ما الفضل) الذي في الإحياء : ما الفخرء ب ل 0م 

الشرعي الموصل إلى الآخرة. قوله : (أنهم) بفتح الهمزة على حذف لام العلة : : أي لأنهم 
أو بالكسرء والجملة استئنافية» والمقصود منها التعليل ط . قوله اسيك 
الرشاد. قاموس» a RNa‏ وكذا قوله لمن 
استهدى؟ : أي طلب الهداية . قوله: : (ووزن) أي قدر كل امرئ : أي حسنه بما کان يحسنه . 
ا فقدر a‏ اا ااي اومن لسن 0 الآداب ادي 
EA‏ طّ 0 : (والجالوة) أي يالام اشرعي» يمل العالميئ بغير». E‏ 
أت ملب آورآی ت اجات أيه ورقية بال الاس علب . قوله : (ولاتجهل به أبدأ) 
الميتة التي لا تنبت . قال تعالى : ان کا اس ای عاهة من رجطلنا له 
SS Sy BS‏ 
ظلمات الجهل أو موتى القلوب . قال في الإحياء: وقال فتح الموصلي : المريض إذا متع 
الطعام والشراب والدواء أليس يموت؟ قالوا : بلیء قال : كذلك القلب إذا منع عليه الحكمة 
والعلم ثلاثة أيام يموت» ولقد صدق» فإن غذاء القلب العلم والحكمة وبه حياته» كما أن 
غذاء الجسد الطعام» ومن فقد العلم فقلبه مريض وموته لازم الخ. . قال الشاعر: [بحر 
الطويل]. 

أو العِلْم حي الدٌ بَعْدَمَْته وَأوصَالُهُ تك التراب رَميمٌ 

ودُو الججهلٍ مَيْتٌ وهو ماش على الَّرى يمُظَنُ مِنَّالأخياء وَّهُوَعَديم 


١ المقدمة‎ 


وقد فيل : العلم وسيلة إلى كل فضيلة . العلم يرفع المملوك إلى مجالس الملوك . 
لولا العلماء لهلك الأمراء . [السريع]. 


َلْمَاالعِلْمُ لأوشَابو رليات لاعن 


1 م 7 ۳ 5 م 
إل الأْصميرَ ُوَالَذِي يُضْحِي أمِيراًعِنْدَعَرْلِه 


إن رال سُا سَلْطانٌالولا يد كاة فى ملسا تشقن 
مجزوء الكامل 
واعلم أن تعلم العلم يكون فرض عين» وهو بقدر ما يحتاج لدينه . 


قوله : (العلم يرفع المملوك الخ) قال في الإحياء : وقال عليه الصلاة والسلام «إنَّ 
الحِكْمَة تَزِيدُ الشَّريفٌَ شَرَفا وَتَرْقَمُ المَمْلوكٌ حى تََلِسَهُ تحايس المُلوكِ»”'' وقد نبه بهذا 
على ثمرته في الدنياء ومعلوم أن الآخرة خير وأبقى ه. 

ثم ذكر عن سالم بن أبي الجعد”” قال : 0 
فقلت : بأيّ حرفة أحترف؟ فاحترقت بالعلم» فما تمت تمت لي سنة حتى أتاني أفير المدينة زائرا 
فلم آذن له . قوله : (وإنما العلم الخ) هذا بيت من بحر السريع› وقوله «لأربابهة متعلق 
بمحذوف حال من ولاية» لأن نعت النكرة إذ قدم عليها أعرب حال أو صفة للعلم» وإنما 
لم يعزل صاحبه لأنه ولاية إلهية لا سبيل للعباد إلى عزله منها . والمعتمد أن أولى الأمر في 
قوله تعالى: #أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» هم العلماء كما سيذكره 
الشارح آخر الكتاب وفي الإحياء قال أبو الأسود: ليس شيء أعرّ من العلم؛ الملوك حكام 
على الناس ٠‏ والعلماء حكام على الملوك وفي معناه قول الشاعر : [بحر الكامل] . 

إن المُنُوكَ لَيَحْكُمُونَ عَلَى الرّى وَعَلى المُنُوكِ لَعَحْكُم المُلَمَاهُ 

قوله : (إن الأمير الخ) البيتان من مجزوء الكامل المرفل : يعني أن الأمير الكامل ليس 
هو من إذا عزل صار من آحاد الرعيةء بل هو الذي إذا عزل من إمارة الولاية يبقى متصفاً 
بإمارة الفضل والعلم . قوله: (واعلم أن تعلم العلم الخ) أي العلم الموصل إلى الآخرة أو 
الأعم منه. قال العلامي في فصوله: من فرائض الإسلام تعلم ما يحتاج إليه العبد في إقامة 
دينه وإخلاص عمله لله تعالى ومعاشرة عباده. وفرض على كل مكلف ومكلفة بعد تعلمه 
(1) ذكره المتقي الهندي في الكتر (هه ١‏ 4 ؟) وذكره الغزالي في الاحياء وتعقبه الحراقي في تخريجه ٠/١‏ وانظر اتحاف 

السادة المتقين /١‏ لالاء وكشف اللتغاء /١‏ 578 
زفق سالم بن أبي الجعد رافع الأشجْعي الكوفي أرسل عن عائشة وجماعة وعن عبد الله بن عمروء وابن عمر وجابر» 


وعنه عمرو بن مرة وقتادة. والحكم بن عتيبة وخلق» قال أحمد: لم يلق ثوبان. وقال البخاري : لم يسمع منه قال 
أبر تعيم : مات سنة لالا. وقيل : ۷۸ وقيل : سنة .٠٠١‏ انظر: خلاصة تهذيب الكمال ۱/ 889. 


1۹ المقدمة 


وفرض كفاية » وهو ما زاد عليه لنفع غيره. ومندوباء 


علم الدين والهداية تعلم علم الوضوء والغسل والصلاة والصوم. وعلم الزكاة لمن له 
نصاب » والحج لمن وجب عليه» والبيوع على التجار ليحترزوا عن الشبهات والمكروهات 
في سائر المعاملات . وكذا أهل الحرف» وكل من اشتغل بشيء يفرض عليه علمه وحكمه 
ليمتنع عن الحرام فيه اه. 
مَطْلَبٌ في فَرْضٍ الكِفَاية وَفْرْضٍ العَين 

وفي تبيين المحارم: لاشك في فرضية علم الفرائض الخمس وعلم الإخلاص؛ لأن 
صحة العمل موقوفة عليه» وعلم الحلال والحرام وعلم الرياء» لأن العابد حروم من ثواب 
عمله بالرياء» وعلم الحسد والعجب إذ هما يأكلان العمل كما تأكل النار الحطب» وعلم 
البيع والشراء والتكاح والطلاق لمن أراد الدخول في هذه الأشياء» وعلم الألفاظ المحرمة 
أو المكفرة» ولعمري هذا من أهم المهمات في هذا الزمان» لأنك تسمع كثيراً من العوامٌ 
يتكلمون بما يكفّر وهم عنها غافلونء والاحتياط أن يجدد الجاهل إيمانه كل يوم» ويجدد 
نكاح امرأته عند شاهدين في كل شهر مرة أو مرتين» إذ الخطأ وإن لم يصدر من الرجل فهو 
من النساء كشير. قوله: (وفرض كفاية الخ) عرّفه في شرح التحرير با E Sd‏ المقصود 
حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله . قال : فيتناول ما هو ديني كصلاة الجنازة» ودنيوي 
كالصنائع المحتاج إليها؛ وخرج المسنون لأنه غير متحتم » وفرض العين لأنه منظور بالذات 
إلى فاعله اه. قال في تبيين المحارم: وأما فرض الكفاية من العلمء فهو كل علم لا 
يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا كالطب والحساب والنحو واللغة والكلام والقراءات وأسانيد 
الحديث وقسمة الوصايا والمواريث والكتابة والمعاني والبديع والبيان والأصول ومعرفة 
الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والنص والظاهر؛ وكل هذه آلة لعلم التفسير والحديث» 
وكذا علم الآثار والأخبار والعلم بالرجال وأساميهم وأسامي الصحابة وصفاتهم» والعلم 
بالعدالة في الرواية” والعلم بأحوالهم لتمييز الضعيف من القويء والعلم بأعمارهم 
وأصول الصناعات والفلاحة كالحياكة والسياسة والحجامة اه. قوله : (وهو ما زاد عليه) أي 


مَطْلَبٌ : كرض الع أفضَلْ يِن كرض الكفاية 
ثنبيه : فرض العين أفضل من فرض الكفاية لأنه مفروض حقاً للنفس» فهو أهم عندها 
وأكثر مشقة» بخلاف فرض الكفاية فإنه مفروض حقاً للكافة والكافر من جملتهمء والأمر إذا 
عم خف» وإذا خص قل . وقيل فرض الكفاية أفضل لأن فعله مسقط للحرج عن الأمة 


(1) في ط (قوله في الرواية) هكذ؛ بخطهء والأنسب بقوله بعد والعلم بأحوالهم أن يقول (في الرواية). 


المقدعة يفن 
وهو التبحر في الفقه وعم القلب . وحراماًء وهو علم الفلسفة والشعيذة» 


بأسرهاء وبتركه يعصي المتمكنون مته كلهم » ولاش في عظم وقع ما هذه صفته اه. 
طوافي . ونقل ط أن المعتمد الآأول. قوله : (وهو التبحر في الفقه) أي التوسع فيه والاطلاع 
على:غوانضه. وكذا غيره من العلوم الشرعية وآلاتها. قوله: (وعلم القلب) أي علم 
الأخلاق» وهو علم يعرف به أنواع الفضائل وكيفية اكتسابها وأنواع الرذائل وكيفية 
اجتنابها أه. ح. وهو معطوف على الفقه لا على التبحر لما علمت من أن علم الإخلاص 
والعجب والحسد والرياء فرض عين» ومثلها غيرها من آفات النفوس: كالكبر والشحّ 
والحقد والغش والغضب والعداوة والبغضاء والطمع والبخل والبطر والخيلاء والخيانة 
والمداهنة والاستكبار عن الحق والمكر والمخادعة والقسوة وطول الأمل ونحوها ما هو 
مبين في ربع المهلكات من الإحياء. قال فيه : ولاينفك عنها بشرء فيلزمه أن يتعلم منها ما 
يرى نفسه محتاجاً إليه» وإزالتها فرض عين» ولا يمكن إلا بمعرفة حدودها وأسبابها وعلاماتها 
وعلاجهاء فإن من لا يعرف الشرّ يقع فيه. قوله: (والفلسفة)”'' هو لفظ يوناني» وتعريبه 
الحكم المموهة: أي مزينة الظاهر فاسدة الباطن» كالقول بقدم العالم وغيره من المكفرات 
والمحرمات ط. وذكر في الإحياء أنها ليست علماً برأسها بل هي أربعة أجزاء : 

أحدها : الهندسة والحساب» وهما مباحان» ولايمنع منهما إلا من يخاف عليه أن 
يتجاوزهما إلى علوم مذمومة . 

والثاني : المنطق» وهو بحث عن وجه الدليل وشروطه» ووجه الحد وشروطهء وها 
داخلان في علم الكلام . 

والثالث: الإلهيات» .وهوبحث عن ذات الله تعالى وصفاتهء انقردوا فيه بمذاهب 
بعضها كفر وبعضها بدعة. 

والرابع : الطبيعيات» وبعضها الف للشرع» وبعضها بحث عن صفات الأجسام 
وخواصها وكيفية استحالتها وتغيرهاء وهو شبيه بنظر الأطباءء إلا أن الطبيب ينظر في بدن 
الإنسان على الخصوص من حيث يمرض ويصح» وهم ينظرون في جميع الأجسام من حيث 
تتغير وتتحرك» ولكن للطب فضل عليه لأنه محتاج إليه . وأما علومهم في الطبيعيات فلا 
حاجة إليها اه . قوله : (والشعبذة) الصواب الشعوذة» وهي كما في القاموس : خفة في اليد 
كالسحرء ترى الشيء بغير ما عليه أصله اه. حموي. لكن في المصباح : شعوذ الرجل 
شعوذة» ومنهم من قال:-شعبذ» وهو بالذال المعجمة؛ وليس من كلام أهل البادية» وهي 


2 


لعب يرى الإنسان منها ما ليس له حقيقة كالسحر اه. ابن عبد الرزاق. وأفتى العلامة ابن 


)0 في ط (قوله والفلسفة) هكذ! يخطه. والأصوب ماقي نسخ الشارح كما لايخفى . 


1۲۸ المقدمة 
والتنجيم والرمل وعلوم 


حجر في أهل الحلق في الطرقات الذين لهم أشياء غريبة كقطع رأس إنسان وإعادته وجعل 
نحو دراهم من التراب وغير ذلك بأنهم في معنى السحرة إن لم يكونوا منهم» فلا يجوز لهم 
ذلك ولا لأحد أن يقف عليهمء ثم نقل عن المدونة من كتب المالكية : أن الذي يقطع يد 
الرجل أو يدخل السكين في جوفه إن كان سحراً قتل وإلا عوقب . 
مَطْلَبُ في التنجيم وآلرّمْلٍ 

قوله : (والتنجيم) هو علم يعرف به الاستدلال بالتشكلات القلكية على الحوادث 
السفلية اه.ح. 

وفي مختارات النوازل لصاحب الهداية : أن علم النجوم في نفسه حسن غير مذموم ؛ إذ 
هو قسمان: حسابي وإنه حق» وقد نطق به الكتابء قال الله تعالى: #الشَّمْسٌ والقَمَرُ 
بحُسبانٍ4 [الرحمن : 5] أي سيرهما بحساب . واستدلالي بسير النجوم وحركة الأفلاك على 
الحوادث بقضاء الله تعالى وقدرهء وهو جائز كاستدلال الطبيب بالنبض من الصحة 
والمرض' ولو لم يعتقد بقضاء الله تعالى أو ادعى الغيب بنفسه يكفر» ثم تعلم مقدار ما 
يعرف به مواقيت الصلاة والقبلة لا بأس به اه. وأفاد أن تعلم الزائد على هذا المقدار فيه 
بأس» بل صرّح في الفصول بحرمته وهو ما مشى عليه الشارح . والظاهر أن المراد به القسم 
الثاني دون الأولء ولذا قال في الإحياء: إن علم النجوم في نفسه غير مذموم لذاته إذ هو 
قسمان الخ. ثم قال: ولكن مذموم في الشرع . وقال عمر: تعلموا من النجوم ما تتدوا به 
في الب والبحر ثم أمسكواء وإنما زجر عنه من ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه مضرٌ بأكثر الخلق» فإنه إذا ألقي إليهم أن هذه الآثار تحدث عقيب سير 
الكواكب وقع في نفوسهم آنا المؤثرة ‏ 

وثانيها: أن أحكام النجوم تخمين محض» ولقد كان معجزة لإدريس عليه السلام فيما 
يحكى وقد اندرس . 1 

وثالقها : أنه لا فائدة فيه» قان ما قدر كائن والاحتراز منه غير ممكن اه. ملخصاً. 
قوله: (والرمل) هو علم بضروب أشكال من الخطوط النقط بقواعد معلومة تخرج حروفاً 
تجمع ويستخرج جملة دالة على عواقب الأمورء وقد علمت أنه حرام قطعاًء وأصله لإدريس 
عليه السلام ط : أي فهو شريعة منسوخة. وفي فتاوى ابن حجر أن تعلمه وتعليمه حرام 
شديد التحريم لما فيه من إيهام العوامً أن فاعله يشارك الله تعالى في غيبه . قوله: (وعلوم 


(1) في ط (قوله من الصحة والمرض) عكذا بخطه» والأتسب إبدالء عن يعلى كما هو ظاهر . وقوله (ما تهتدوا به) إن 
كانت الرواية مكذا فحذف النون للتخفيف ‏ 


الطبائعيين) العلم الطبيعي علم يبحث فيه عن أحوال الجسم المحسوس من حيث هو 
معرّض للتغير في الأحوال والثبات فيها اه.ح. وفي فتاوى ابن حجر : ما كان منه على 
طريق الفلاسفة حرام» لأنه يؤدي إلى مفاسد كاعتقاد قدم العالم ونحوه"» وحرمته مشابهة 
لحرمة التنجيم من حيث إفضاء كل إلى المفسدة. 


)١(‏ اعلم ‏ رحمك الله أن حدوث العالم واعتقاده من غمرورات الدين» وركنه الركين» لأن حدوث العالم أصل 
الشرائعء وفاعدة الدينء إذإثبات الخالق والآخرة وبعئة الرسل والأنبياء يتوقف على حدوث العالم» إذلو لم يكن 
حادثاً بل قديماً لامتاج إلى وجود الخالق ؛ وإذا لم يوجد الخالق لم يرسل الأنبياءء ولم تكن الآخرة؛ لأن الآخرة 
قائمة على فناء العالم . 
وقد اعتنى العلماء الأولون بمبحث حدوث العالم» فبرهنوا على حدوثه وخلقه» وكان هدفهم من ذلك هدفاً دينياً 
بحتاًء إذ في إثبات ذلك بيان إعجاز الخالق في السنة والقوانين التي يسير عليها الخلق» من حيث إن الله تعالى يعطي 
كل خلوق طبيعته المقدرة له أو ماهيته الخاصة به» ومن هنا كان خلقه للعالم لحكمةء ولم يخلقه عبثاً. 
وعلة أخرى. وهي بيان تهافت كثير من الخلق في القول يقدم الخلقء وهم كثير بل جمهور المتقدمين والمتأخرين 
من الفلاسقة على القول بقدم العالم» ولقد صدق عليهم إبليس ظنه؛ فاتبعوه إلا قليلاً من المؤمنين . 
ونحن ‏ في هذه العجالة ‏ نحاول اقتغاء آثر السابقينء وتقديم البراهين على صحة ما ذهبوا إليه» وعكفرا عليه من 
القول بحدوث العالم: والرد على من زل في هذا المبحث من الفلاسفة المتقدمين والمتأخرين . 
ما المَالَم؟ 
العالم اسم لما سوى الله تعالي وصقاته من الموجردات» فالمعدوم ليس من العالمء وهو شامل السموات 
والأفلاك» وما فيهاء ويطلق عليها اسم العائم العلري» وشامل لما انحط من السموات والسحاب والأرض» وما 
فيها من الهواء؛ وما على الأرض من نبات وحيوان وجماد» وما فيها من بحار وجبال وأنهار وغيرهاء ويطلق عليه 
اسم العالم السفلي وهو حادث . 
وفيه تفصيل : 
العالم لغة: 
عبارة هما يعلم به الشيء. 


قال الجوهري في الصحاح: «العالم : الخلق». 
وقال ابن متظور : والعالم : المخلق كله وقيل : هو ما احتواء يطن الفلك». 
وقال الزبيدي : والعالم: الخلق كله . 


وفي ترتيب القاموس : «والعالم : الخلي كله » أو ما حواه بطن القلك؟ . 

وقال الزبيدي في تاج العروس: «وهو في الأصل اسم لما يعلم به كالخاتم لما يخم به» فالعالم آلة في الدلالة على 
موجودهء ولهذا أحالنا عليه في معرفة وحدانيته » فقال: أل يَنظّروا في مَلَكُوتِ السّمواتٍ والأزض)» وقال 
جعفر السادق العالم عالمان: كبير» وهو الفلك بما فيه وصغيرء وهو الإنسانء لأنه على هيثة العالم الكبيرء وفيه 
كل مافيه؟. 

قال البغدادي: . . . «وزعم بعض أعل اللغة أن العالم كل ماله علم وحسء وقال آخرون: إنه مأخود من العَلّم الذي 

. هو العلامةء وهذا أصحء لأن كل مافي العالم علامة» ودلالة على صائعه . 

العالم اصطلاحاً: 

هو عبارة عن كل ما صوى الله من الموجودات؛ لأنه يعلم به الله من حيث أسماؤه وصفاته . ومن أجمع التعريفات له ما 
حده به إمام الحرمين الجويني في العقيدة النظامية حيث قال : 8 


#العالم: كل موجود سوئ الله تعالى» وهو أجسام محدودة». متناهية المنقطعات. وأعراض قائمة بهاء كألوابياء 

وهيئاتها:-فِي تركيبهاء وساتر صفاتهاء ومانشاهدنا منهاء واتصلت به حواسناء وما غاب منها عن مدرك حواسناء 

ار في برت جک الجواز لهاء ولاتشكل یعاین » أو يفرض مناء صغر أو كبرء أو قرب أو بعدء أوغاب أو 

شهد» إلا والعقل قاض بأن تلك الأجسام المشكلةء لا یستحیل فرض تشكلها:على هيئة آخری» وما سكن منها لدم 
يحل العقل تحركه: وما تحرك منهاء لم يحل سكونهء وما صودف-مرتفعاً إلى شمك من الجوء لم يبعد تقدير 

اننخفاضهء وما استدار على النطاق لم يبعد فرض تدوره: تائباً عن محراه» وترتب الكواكب على أشكالها. . ٠.‏ 

قال البغدادي في أصول الدين : «والعالم عند أصحابنا كل شيء هو غير الله عز وجل» . 

وفي العقائد النسفية : #والعالم :أي ما سوى الله تعالى من الموجودات مما يعلم به الصانع » يقال : عالم الأبجسامء 

وعالم الأعراضء وعالم الثبات» وعالم الحيوان» فتخرج صفات الله تعالى: لأا ليست غير الذات» كما آنا 

ليست عينها؟ . 

انقسام العالم إلى جواهر وأعراض : 

والعائم ‏ كما قسمه المتكلمون .إما جواهرء وإما أعراض . 

قال البغدادي ‏ «زالعالم نوعان: جواهر وأعراض». 

وينبغي هنا أن نؤضح المقصود بالجوهر والعرض» على تفصيل : 

الجَزّمَدُ لغة: 

هو كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به ومن الشيء ما وضعت عليه جيل . قاله الفيروز آبادي . 

قال الزبيدي : «والجوهر: ل 0 

ومن الشئء ما وضعت عليه جبلته . . 

ا ا 

وفي اللسان قال ابن منظور: 7رالجؤهر كل حجر يستتخرج منه شيء ينتفع بهء وجوهر كل شيء ما خلقت عليه 

جبلته1. 

واصطلاحاً : 

قال البغدادي : 3والجوهر كل ذي لون؟. 

قال الجرجاني : #الجوهر : ماهية إذا وجدت في الأعيان كانت لافي موضوع» وهو متحصر في خمسة: هيرلى» 

وصورة»؛ وؤجسمء ونغس» وعقل. . .1 

قال في شرح المواقف: الجوهر ممكن موجود لا في موضوع عند الفلاسقة؛ وحادث متميز بالذات عند المتكلمين . 

وأما العرض لغة فهو : 

ما يعرض للإنسان من مرض ونحوه. 

قاله الجوهري» وفي اللسان: والعرض :بين لعدات النعر بن التو والمرش» وخر للك . قال الأصمعي : 

العرض : الأمر يعرض للرجل يبتلى بها . 

قال الزبيدي: والعرض بالتحريك: ها يعرضص للإنسان من مرض ونحوء كالهموم والأشغال» . ... و[العرضن] 

حطام الدنياء . . . والغئيمة  .‏ اسم لما لا دوام له وهو مقابل الجوهر 

واصطلاحا : 

هر ما قام بغيرهء قال اليغدادي : «والأعراض هي الصفات القائمة بالجواهر.من الحركة والسكون والطعم والرائحة 

والحرارة والبرودة؛ والرطوبة؛ واليبرسة». 

قال الجرجاني : #العرض : ما يعرض في الجوهر مثل الألوان والطعوم والذوق واللمس وغيره مما يستحيل بقاؤه 

بعد وجودهم؟ . 

وقال المرعشي في نشر الطوالع : «. . . وهو عند الأشاعرة موجود قائم بمتحيز؟ . 

وقال سعد الدين التفتازاني في العقائد النسفية : 2 


HOTLY‏ ماع عم عع ده و mn Aa‏ اه ساعد عا جاع مراع واج ماو ماج > مام مالم رار وهو 


= «والعرض ما لايقوم بذاته بل بغيره» بأن يكون تابعاً له في التحيز أو مختصاً به اختصاص الناعت بالمنعوت» . 
مذاهب المتكلمين والفلاسفة في حدوث العالم : 

وبعد أن ذكرنا المقصود بالجواهر والأعراض» وانقسام العالم إليهماء نشرع في بيان مذاهب الناس في حدوث 
العالم : قال المرعشي في نشر الطوالع : "اتفق المسلمون والنصارى. واليهود والمجوس على أن الأجسام كلها 
محدئة » بذواتها وصفاتها» . 

قال البزْدوِي في «آصول الدين؟ : 

قال عامة أهل القبلة: وعامة أهل الأديان: إن العالم حدث أحدثه الله تعالى لاعن أصل . وقال الدهرية الذين 
ينكرون الصاتع . جبل جلاله .: «إن العالم قديم» ‏ 

وقد اختلف الفلاسفة في قدم العالمء فالذي استقر عليه رأي جماهيرهم المتقدمين والمتأخرين القول بقدمه . 

قال البزْدَوِي: «رقال عامة الفلاسفة : إن الصانع قديم والهيولى قديم أيضاًء والهيولى عندهم أصل العالم وطينتهء 
منه خلق الله تعالى العالم . 

وقال بعض الفلاسفة : الصائع قديم» والأسطقسات قديمة أيضاً . 

وقال بعض الفلاسفة : الصانع قديم» والخلاء قديم » وهو المكان الذي خلق الله تعالى فيه العالم» . 

مذهب أهل السنة والجماعة: 

وأهل السنة والجماعة على أن العالم محدث أحدئه الله تعالى عن غير مادةء وأدلتهم في ذلك على تفصيل : وهي إما 
أدلة عقلية أو نقلية : 

آول: الأدلة العقلية : 

وإنما قدمت الأدلة العقليةء لأن الفلاسغة يعتبرون بهاء ويُمَوْلُونَ عليهاء فوجب أن تثبته من مادة أدلتهم: اعلم 
وفقك الله أن الأدلة العقلية على حدوث العالم كثيرة جداًء لأن الآفاق والأنفس مملوءة بدلائل حدوثه فإن ادعى 
أحد قدم العالم » فلا يدعي .قذم نفسه بل ادعى حدوثه بحدوث زماني بالضرورة» لأنه تولد من أبويه يعد ما لم يكن 
في سنة كذا مع أن ذلك المدعي جزء من أجزاء العالم» وما يكون جزؤه حادثاً يكون كله حادثاً. ولو كان العالم 
قديماً كان ياقياً على حاله: فلا وجود للآخرة» وذلك كله باطل + فقدم العالم باطل» فثبت حدوثه ؛ ولأن القديم لا 
يكون حلا للحوادث مع أن العالم محل للحوادث بداهة» فالغالم بجميع أجزائه حادث: لأن العالم إما أعيان» وإما 
أعراض » وكل منهما حادث» ودليل ذلك الأخير على تفصيل : 1 

دليل حدوث الأعراض : 

أما حدوث الأعراض» فلن بعضها حادث بالمشاهدة كالحركة بعد السكون؛ والسكون بعد الحركة مثا في بعض 
الأجرام» وبعضهاء وهو ما لم نشاهد حدوثه كسكون بعض الأجرام الثابتة حادثة بالدليل» وهو أنه يجوز طرآن 
العدم عليه بوجود ضده» لأن الأجرام كلها متساوية » فيجوز على كل منهما ما يجوز على الآ خر» وكل ما يجوز عليه 
العدم يكون قديماً؛ لأن القديم إذا كان واجباً لذاته لم يبز أن يكون صادراً بالاختيار للزوم الحدوث له حينئذء 
فتعين أن يكون صادراً بطريق التعليل من واجب لذاته» فيلزم استمرار وجوده ما دامت علتهموجودةء فلا يجوز عليه 
العدما . 

دليل حدوث الجواهر : 

وأما حدوث الجواهر؛ فلأنها ملازمة للأعراض الحادئةء لأن من الأعرافي الحركة والسكون» فلو كانت غير 
ملازمة لأحدها لارتفعت الحركة والسكون: وما ضدان ماويان للنقيضين» وارتفاع التقيضين أو ما ساواهما 
باطل. 

وملازم الحادث حادث» لأنه لو لم يكن حادث للزم إما قدم الحادث الملازم لهء وإما انكفاك التلازم بينهماء وها 
باطلان» فالجواهر حادثة 8 

قال البزْدَوِي في أصول الدين: ثم الدليل على حدوث جيم العالم أنا نشاهد حدوث بعضهاء فإن الثمار كلها 
محدث. وكذلك الحيوانات» وكذا الثبات. وكذا الألرانء هذه الأشياء تحدث؛ فإذا كان بعضها يحدث يعلم به = 


حدوث ما سواها إذ كلها أجسام وأعراض جواهرء فإن الشيء دال على شكلهء فإن بعض النبات إذا رأيناه يفسدء 
قضينا في شكله بالفسادء ولأن الأجسام لا تلو عن الأعراض. فإنه لا تخلو عن الافتراق: والاجتماع» والسكون» 
والحركة» والثقل والخفة. . 

قال : فلو كانت الأعراض قديمة لما تصور بطلاتهاء لأن القديم واجب الوجودء فلا يتصور عليه البطلاث؛ والعدم؛ 
لأنه لو جاز عدمه في المستقبل من الزمان جاز عدمه في الماضي من الزمان» فلا يتصور العدم هذا كما نجب أن 
الاثتين إذا ضم إلى واحد يكون ثلاثةء وإذا كان هذا واجياً لا يتصور أن يوجد زمان يضم الاثنان إلى الواحدء ولا 
يكون ثلاثةء فدل أن الأعراض حادثة . 

قال الرازي في المطالب العالية : الحجة الأولى: وهي الحجة القديمة للمتكلمين أن قالوا: الجسم لا يخلو عن 
الحوادث : وما لايخلو عن الحوادث. فهو جادث» فالجسم حادث) . 

والحجة الثانية : أن نقول: الأجسام قابلة للحوادث» وكل ما كان قاب للحوادث» فإنه لا يلو عن الحوادث» وكل 
ما لا يلو عن الحوادث فهو حادث. ينتج أن الأجسام حادثة . . ٤.‏ 

وقد ساق حججاً كثيرة» قلتطالع هناك لمن شاء التفصيل . 

ولأبي محمد بن حزم براهين كثيرة ف في إثبات العالم ضمنها كتابه #الفصل في الملل والأهواء والنحل» . 

ثانياً : الأدلة النقلية : 

ومنها قوله تعالى : الله خالق كل شيء» . 

ومن السئة ما أخرجه البخاري في صحيحه عن عمرأن بن حصين رضي الله عنهما قال : دخلت على النبي 5 . 
وعَقَلْتُ تافتي بالباب» فأتاه ناس من بئي تميم» فقال: اقبَلُوا البُشْرى يا بني تميم. قالوا: قد سردا 
فأعطنا (مرتين)» ثم ل فقال : اقرا البشرى يا أهل اليمن أنه لم يقبلوا بئو تميم . 
قالوا : قد قبلنا يا رصول الله قالوا: جتنا نسألك عن هذا الأمر . قال : گان الله ولم کن شيء غيرهء وكَانَ عرشّه 
على الماء؛ وكَكبَ في الذكر کُر شيءء وَخَلّنّ السماوات والأرْضء» فنادى منادٍ: ذهبثٌ افك يا ابن 
الْحُصَّين. فانطلقت فإذا هي يقطعٌ دوتها السرابُ» فواللو لوَوِدْتُ أني كنت تركثها . 

والدليل على خلق الله السموات والأرضس» وما بينهما لا يعد ولا يحصى من الآيات والأحاديث: وقد اعترض بعض 
المفكرين القدماء والمحدثين على أن بحث المتكلمين في العالم لبيان حدوثه. وخلقه بحث لا يرجع إلى القرآن 
الكريم » معحمدين أن لفظ «القدم» آو ألحدرث؛ هو نفسه ورود إلى مصدر فلسفي أجنبي » وهذا غير صحيح . 

فقد كانت أول الحقاتق التي ذكرها القرآن الكريم أن العالم حادث مخلوق من لا شيء» وإذا كان العالم محدثاً» فلابد 
له من خالق » وهو الله تعالى » خلق كل شيء»: فهو المصور والمبدع . 

ولقد أشار القرآن الكريم إلى قدرته تعالى المطلقة على الخلق؛ وأنه تعالى خلق الخلق بعلمه» وصورهم؛ 
ورزقهم؛ ولم يكن معه معين و لانصير : 

قوله تعالى : #بديع السموات والأرض» . 

وقوله تعالى : هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم) . 

وقوله تعالى: #بديم السموات والأرض أتى يكون له ولد» ولم تكن له صاحبةء وخلق كل شيء» وهو بكل شيء 
عليم». 

وقوله تعالى : ليا أا الناس اذكروا نعمة الله عليكم» هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا 
هوء فأنى تؤفكون» . 

شبهات وردود: 

ولايسلم الأمر لأهل السنة والجماعة بقولهم بإثيات حدوث العالم» فقد أبى الله تعائى إلا أن يجعل للباطل نصياً 
يقدم عليه أهلهء وذلك لحكمة يعلمها الله تعالى . ولعل متها بيان معرفة الحق من الباطل» والتمييز بين الفريقين» 
ليحيى من حيي عن بينةء ولك من هلك عن بينة . 

ولكن أدلة القائلين بقدم العالم على كثرتهم -أدلة واهية لا تقوى على الرد والتنفيذ . = 
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= قال الغزالي في التهافت: . 

الو ذهبت أصف ما تقل عنهم في معرض الأدلة» وذكر في الاعتراض عليه » لسودت في هذه المسألة أوراقاً» ولكن 
لا خير في التطويل » فلنحذف من أدلتهم ما يجري مجرى التحكم أو التخيل الضعيف الذي يبون على كل ناظر حل . 
ثم ساق أقوى آدلتهم ٠‏ ثم عرج عليها تفنيداً ورداًء والمقام ليس مقام بسط ؛ وتفصيله في تهاقث الفلاسفة . 

ونذكر هنا بعض الشبه التي ذكرها البزدوي في أصول الدين: ورده عليهاء يقول : 

م يقولون: إنا تقول يعدم الهيولى لا غير لا بقدم كل العالم » والهيولى شيء واحد لا يتصور افتراقه» ولا 
اجتماعه» وليس بقابل لعرض ماء ولیس يجسم» ولا جوهر ولاعرض». 

فقول : 

لا بد من أن يكون الهيولى جسماً أو جوهراً أو عرضاً؛ لأنه من جملة العالم » والعالم هذه الثلائة» وإذا كان واحداً من 
هذه الثلاثة يكون حادثاً كسائر الأجسام والجواهر والأعراض؛ ولأنه لا يخلو عرض ما إن كان يخلو عن الاجتماع 
والافتراق» وهو الخفة والثقل والحركة والسكون. . . 

ثم يقول: لم كان الهيولى أولى بالقدم من سائر العالم من الأجسام والأعراض والجوهر؟ قإن قالوا: إنما وجب 
القول بقدمه لأنا لم نر شيئاً بخلق من غير شيء: كل شيء نلق من شيء آخرء لما لم نشاهد خلق شيء من غير شيء 
قضينا على العالم أنه لم يخلق من غير شيء: بل خلقه من شيءء قاضطررتا إلى القول بالهيوئى» فتكون الأشياء 
مخلوقة منهء والهيولى عند الفلاسفة للعالم كالقطن للثوب . 

فنقول: إن خلق الشيء من الشيء تغيير ذلك الشيءء وهو تبديل الأوصاف بأن يجعل المفترق ممتمعاً والمجتمع 
منترقاً. والنار كُرْسِيَا والتّعر لدأ أو إخراج الشيء من الشيء أو إيجاد الشيء من الشيء الواحد» والتغيير 
مستحيل في الهيولى. لأن الشيء الواحد مستحيلء ولأن التغيير إلى أن يصير الواحد أشياء مستحيل» وكذلك 
إخراج الشيء عنه مستحيل » وإيجاد الشيء من الشيء مستحيل» فدل أن خلق الشيء من الشيء إيجاد ذلك الشيء 
حقيقة! . 

. . . فإن قالوا: العالم متناه أو غير متناءء فنقول: العالم خلوق» وكل مخلوق متناه» فالعالم يكون متتاهياً لاعحالة . 
فإن قالرا: لما كان العالم متناهياًء قفي أي موضع هرء فإن الجسم يحتاج إلى مكان» والعالم أجسام فتقول: 
العالم أجسام في غير مكان؛ لأن المكان من جملة العالم ء فإن المكان إما أن يكون هواء أو جسماً لطيقاً غير الهواء أو 
كثيفاًء والهواء من جملة العالم» وهو جسم لطيف» وكذا سائر الأجسام اللطيقة. .٠.‏ 

تقرير مذهب المصنف في القول بحدوث العالم: 

وعلى مسلك السابقين من أهل السنة والجماعة سار المصنف» فقال بحدوث العالمء ويتضح ذلك جلياً من خلال 
تضاعيف كتابه» ويدلل على تقريره لذلك قوله: ...٠‏ وهو أصل جيم العلوم الإسلامية» وقاتون الحجج 
الإفحامية » لأنه لو كان قديماً لزم أن لا يكون متناهيء ويلزم عليه نفي ما جاءت به الشرائع من فناء العالمء وتبديل 
الأرض والسموات» ونفي القيامة» فتبطل قائدة الوعد والوعيد. ويلزم تكذيب الرسلء وإنكار الشرائم» وذلك من 
أقبح الكفر». 1 

فهو هنا يقرر القول بحدوث العالم» وأنه أصل الشرائع والأديان» ويبين أثر إنكاره وجحده من إنكار الشرائع » 
وتكذيب الرسل » وسقوط ألقول بوجود الحساب والعقاب: والجنة والنار: ويطلان ماجاءت به الأخيار؛ ‏ 

1 وهو يتكر على الفلاسفة الذين قالوا بقدم العالم» ولا يعتبر بقولهم. وهو يسمي هؤلاء المخالقين؛ فيقول: 
.١‏ . .وهذا البعض أرسطو وأتباعه من المتأخرين كأبي نصر الفارابي» وأبي علي بن سيناء فإهم ذهبوا إلى قدم 
السموات بذواتها وصورهاء وأشكالها . , .٠.‏ 

أنظر: تهافت الفلاسفة /١‏ 00 قتح الباري 5 ٣٣۰‏ أصول الدين للبزدوي ص ٠‏ المطالب العالية للرازي /١‏ 
4" الفصل في الملل والأهواء والنحل /١‏ 17 نشر الطوالع ۱۷١‏ الصحاح ۳/ ٠١87‏ لسان العرب 4/ 7843 
تاج العروس /٠‏ 17 العقائد النسفية ص ۲١‏ . 3 


15 المقدمة 
27 


قوله: (والسحر) هو علم يستفاد منه حصول ملكة نفسانية يقتدر بها على أفعال غريبة 
لأسباب خفية اه.ح . وفي حاشية الإيضاح لبيري زاده قال الشمني : تعلمه وتعليمه حرام . 

أقول: مقتضى الإطلاق ولو تعلم لدفع الضرر عن المسلمين . وفي شرح الزعفراني: 
السحر حق عندنا وجوده وتصوره وأثره. وفي ذخيرة الناظر: تعلمه فرض لردٌ ساحر آهل 
الحرب» وحرام ليفرق به بين المرأة وزوجهاء وجائز ليوفق بينهما اه ابن عبد الرزاق. 
قال ط بعد نقله عن بعضهم عن المحيط : وفيه أنه ورد في الحديث النهي عن التولة بوزن 
عنبة : وهي ما يفعل ليحبب المرأة إلى زوجها اه. 

أقول: بل نص على حرمتها في الخانية» وعلله ابن وهبان بأنه ضرب من السحر. 
قال ابن الشحنة : ومقتضاه أنه ليس مجرد كتابة آيات» بل فيه شيء أه. وسيأتي تمامه قبيل 
إحياء الموات إن شاء الله تعالى . وذكر في فتح القدير: أنه لا تقبل توبة الساحر والزنديق في 
ظاهر المذهب» فيجب قتل الساحر ولا يستتاب بسعيه بالفساد لا بمجرد علمه إذا لم يكن 
فى اعتقاده ما يوجب كفره أه . 

وذكر في تبيين المحارم عن الإمام أبي منصور أن القول بأن السحر كفر على الإطلاق 
خطأء ويجب البحث عن حقيقته» فإن كان في ذلك رد ما لزم في شرط الإيمان فهو كفرء 
وإلافلا اه. 

أقول: وقد ذكر الإمام القرافي المالكي الفرق بين ما هو سحر يكفر به وبين غيره» 
وأطال في ذلك بما يلزم مراجعته من أواخر شرح اللقاني الكبير على الجوهرة. ومن كتاب 

وحاصله أن السحر إسم جنس لثلاثة أنواع : 

مَطْلَبٌ : الس لسر أنواعٌ 

الأول: السيمياء» وهو ما يركب من خواص أرضية كدهن خاص أو كلمات خاصة 

توجب إدراك الحواس الخمس أو بعضها بماله وجود حقيقي» أو بما هو تخيل صرف من 


الغالث : بعض خواص الحقائق» كما يؤخذ سبع أحجار يرمى بها نوع من الكلاب إذا 
رمي بحجر عضه» فإذا عضها الكلب وطرحت في ماء فمن شربه ظهرت عليه آثار خاصةء 
فهذه أنواع السحر الثلاثة» قد تقع بما هو كفر من لفظ أو اعتقاد أو فعل؛ E‏ 
كوضع الأحجار . وللسحر فصول كثيرة في كتبهم» فليس كل ما يسمى سحراً كفراًء إذ ليس 


المقدمة ا 
والكهانةء ودخل فى الفلسفة المنطى» ومن هذا القسم علم الحرف 


التكفير به لما يترتب عليه من الضررء بل لما يقع به ما هو كفر كاعتقاد انفراد الكواكب 
بالربوبية أو إهانة قرآن أو كلام مكفر ونحو ذلك اه. ملخصاً. وهذا موافق لكلام إمام 
الهدى أبي منصور الماتريدي”''» ثم إنه لا يلزم من عدم كفره مطلقاً عدم قتله» لأن قتله 
بسبب سعيه بالفساد كما مر» فإذا ثبت إضراره بسحره ولو بغير مكفر يقتل دفعا لشرّه كالخناق 
وقطاع الطريق ‏ 


مَطْلَبٌ في الكَهَانَة 


قوله: (والكهانة) وهي تعاطي الخبر عن الكائنات في المستقبل وادعاء معرفة 
الأسراد . قال في نهاية الحديث: وقد كان في العرب كهنة كشق وسطيح ؛ فمنهم من كان 
يزعم أن له تابعاً يلقي عليه الأخبار عن الكائنات . ومنهم أنه يعرف الأمور بمقدمات يستدل 
بها على موافقها من كلام من يسأله أو حاله أو فعله» وهذا يخصونه باسم العراف كالمدعي 
معرفة المسروق ونحوهء وحديث «من أتى كاهنًة"'' يشمل العراف والمنجمء والعرب 
تسمي كل من يتعاطى علماً دقيقاً كاهناً. ومنهم من يسمي المنجم والطبيب كاهناً اه. ابن 
عبد الرزاق. قوله: (ودخل في الفلسفة المنطق) لأنه الجزء الثاني منها كما قدمناه. والمراد 
به المذكور في كتبهم للاستدلال على مذاهبهم الباطلة . أما منطق الإسلاميين الذي مقدماته 
قواعد إسلامية فلا وجه للقول بحرمته» بل سماه الغزّالي معيار العلوم» وقد ألف فيه علماء 
الإسلام ومنهم المحقق ابن الهمام؛ فإنه أتى منه ببيان معظم مطالبه في مقدمة كتابه التحرير 
الأصولي: قوله : (علم الحرف) يحتمل أن المراد به الكاف الذي هو إشارة إلى الكيمياء 
ولا شك في حرمتها لما فيها من ضياع المال والاشتغال بما لا يفيد. ويحتمل أن المراد به 
جمع حروف يخرج منها دلالة على حركات . ويحتمل أن المراد أسرار الحروف بأوفاق 
الاستخدام وغير ذلك اه. ط . ويحتمل أن المراد الطلسمات»: وهي كما في شرح اللقاني : 
نقش أسماء خاصة لها تعلق بالأفلاك والكواكب على زعم أهل هذا العلم في أجسام من 
المعادن أو غيرها تحدث لها خاصة ربطت بها في مجاري العادات اه. 


هذاء وقد ذكر العلامة ابن حجر في باب الأنجاس من التحفة أنه اختلف في انقلاب 
الشيء عن حقيقته كالنحاس إلى الذهب هل هو ثابت؟ فقيل : نعم لانقلاب العصا ثعباناً 


(1) أبو منصور الماتريديء محمد بن محمد بن حمود أخذ عن أبي بكر الجوزجاني وكان من كبار العلماء كان يقال له : 
إمام الهدى له كتاب «التوحيد؟ وكتاب المقالات ؛ وتأويلات القرآن مات سنة #اثالا, 
انظر: الجواهر المضيئة */ »)2١87(57*‏ تاج التراجم 0۹ الطبقات السنية .۲٠٠١ ٠۵‏ 

(؟) أحمد في المسئد ۲ ۸ وأبو داود )۳۹۰٤(‏ والترمذي ۱/ 178(747) وابن ماجة 1۳۹(۲۰۹۱) وهو عند 
النسائي في الكبرى . 


1۳۹ المقدمة 


وعلم الموسيقى . ومكروهاً وهو أشعار المولدين من الغزل والبطالة . ومباحاً 


حقيقة» وإلا لبطل الإعجاز. وقيل لا لأن قلب الحقائق محال . والحق الأول إلى أن قال : 
تنبيه : كثيراً ما يسأل عن علم الكيمياء وتعلمه هل يحل أو لا؟ ولم نر لأحد كلاماً في ذلك . 
والذي يظهر أنه ينبني على هذا الخلاف» فعلى الأول من علم العلم الموصل لذلك القلب 
علماً يقينياً جاز له علمه وتعليمه إذ لا محذور فيه بوجه» وإن قلنا بالثاني أو لم يعلم الإنسان 
ذلك العلم اليقيني وكان ذلك وسيلة إلى الغش فالوجه الحرمة اه. ملخصاً. 

وحاصله أنه إذا قلنا بإثبات قلب الحقائق وهو الحق جاز العمل به وتعلمهء لأنه ليس 
بغش لأن النحاس ينقلب ذهباً أو فضة حقيقة . وإن قلنا إنه غير ثابت لا يجوز لأنه غش» كما 
لا يجوز لمن لا يعلمه حقيقة لما فيه من إتلاف المال أو غش المسلمين . والظاهر أن مذهينا 
ثبوت انقلاب الحقائق بدليل ما ذكروه في انقلاب عين النجاسة» كانقلاب الخمر خلا والدم 
مسكاً ونحو ذلك» والله أعلم . قوله : (وعلم المويسيقي) بكسر القاف: وهو علم رياضي 
يعرف منه أحوال النغم والإيقاعات» وكيفية تأليف اللحون» وإيجاد الآلات. وموضوعه 
الصوت من جهة تأثيره في النفوس باعتبار نظامه في طبقته وزمانه ‏ وثمرته بسط الأرواح 
وتعديلها وتقويتها وقبضها أيضا. 

مَطْلَبٌ في الكلام عَلَى إِنشادٍ الشّغر 


قوله : (وهو أشعار المولدين) أي الشعراء الذين حدثوا بعد شعراء العرب . قال في 
القاموس : المولدة: المحدثة من كل شيء ومن الشعراء لحدوثهم . وفي آخر الريحانة 
للشهاب الخفاجي”'': بلغاء العرب في الشعر والخطب على ست طبقات: الجاهلية 
الأولى من عاد وقحطان. والمخضرمونء وهم من أدرك الجاهلية والإسلام. والإسلاميون 
والمولدون والمحدثون والمتأخرون ومن ألحق بهم من العصريين . والثلاثة الأول هم ما هم 
في البلاغة والجزالة» ومعرفة شعرهم رواية ودراية عند فقهاء الإسلام فرض كفايةء لأنه به 
تثبت قواعد العربية التي بها يعلم الكتاب والسنة المتوقف على معرفتهما الأحكام التي يتميز 
بها الحلال من الحرام» وكلامهم وإن جاز فيه الخطأ في المعاني فلا يجوز فيه الخطأ في 
الألفاظ وتركيب المبانى اه. . قوله : (من الغزل) المراد به ما فيه وصف النساء والغلمانء 
وهو في الأصل كما في القاموس: اسم لمحادئة النساءء وعطف عليه قوله #والبطالة» عطف 
عام على خاص لأنه نوع منهاء فشمل وصف حال المحبٌ مع المحبوب أو مع عذاله من 
(1) أحمد بن عمد بن عمرء شهاب الدين الخفاجي المصري: قاضي القضاة وصاحب التصانيف في الأدب واللغة . من ٠‏ 


أشهر كتبه دريانة الألباب» و «طراز المجالس؟ و «نسيم الرياض في شرح شقاء القاضي عياض و (السوائج»» 
توفي سنة 1١74‏ أنظر: خلاصة الأثر 1/ ۳۳١‏ لغة العرب /١‏ ۰۷٠۳ء‏ الأعلام /١‏ ۲۴۸. 


Nao wO‏ 9 6ه ها شك ها لس سا له لها و اق و اش بق له وا ه لواواسا أسو و  #‏ اه ا# الهو هاه سام هاه 


الوصل والهجر واللوعة والغرام ونحو ذلك . قال في المصباح : البطالة نقيض العمالة» من 
بطل الأجير من العمل فهو بطال بين البطالة بالفتح. وحكي بالكسر وهو أقصح وربما قيل 
بالضم . وذكر ابن عبد الرزاق أنه وجد بهامش المصباح بخط مصنقه ما حاصله : الفعالة 
بالفتح قد يكون وصفاً للطبيعة كالرزانة والجهالة» ويالكسر للصناعة كالتجارة» وبالضم لما 
يرمى كالقلامة» وقد يضمن اللفظ المعانى الثلاثة فيجوز فيه الحركات الثلاثة» فاليطالة 
بالفتح لأنه وصف ثابتء وبالكسر لأنه أشبه الصناعة للمداولة عليهاء وبالضم لأنهامما 
يرفض أه. 

أقول: وعلى هذا يمكن أن يكون إشارة إلى أن المكروه منه ما داوم عليه وجعله 
صناعة له حتى غلب عليه وأشغله عن ذكر الله تعالى وعن العلوم الشرعية» وبه فسر الحديث 
المتفق عليه وهو قوله 5: الان يَمْتلى جَوْفٌ أَحَدِكُمْ قَيْحاً خَيرٌ مِنْ أن يَمْتلى؟ شِغْرأ»”© 
فاليسير من ذلك لا بأس به إذا قصد به إظهار النكات واللطافات والتشابيه الفائقة والمعاني 
الرائقة» وإن كان في وصف الخدود والقدودء فإن علماء اليديع قد استشهدوا من ذلك 
بأشعار المولدين وغيرهم لهذا القصد. وقد ذكر المحقق ابن الهمام في إشهادات فتح القدير 
أن المحرم منه ما كان في اللفظ ما لا يحل كصفة الذكور والمرأة المعينة الحية» ووصف 
الخمر المهيج إليها والحانات؛ والهجاء لمسلم أو ذمي إذا أراد المتكلم هجاءهء لا إذا أراد 
إنشاد الشعر للاستشهاد به أو ليعلم فصاحته وبلاغته . ويدل على أن وصف المرأة كذلك غير 
مانع إنشاد أبي هريرة رضي الله عنه لذلك وهو محرمء وكذا ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهماء وما يقطع به في هذا قول كعب رضي الله عنه بحضرة النبي ية : [بحر البسيط]. 

وَمَاسَعادٌعداةَالبَينْإِد رَحَلوا إلا أغنْ عَضِيضٌ الطُّرْفٍ حول 
تجلو عَوارِضَ ذِي ظَلْم إذا بِعَسَمَتثْ كَأئَّهمُئْهَلٌ بِالجَاحمَعْلُولُ 

وكثير في شعر حسان رضي الله تعالى عنه من هذا كقوله» وقد سمعه النبي 86: 
[بحر الكامل]. 

تَبَلَتْ فُوَاتَكَ في المَنام خريدَةٌ تَسْقي الضّجِيعَ پارو يسام 

فأما الزهريات المجردة عن ذلك المتضمنة وصف الرياحين والأزهار والمياه فلا وجه 
لمنعه'"". نعم إذا قيل على الملاهي امتنع وإن كان مواعظ وحكماً اه. ملخصاً . 

وفي الذخيرة عن النوازل: قراءة شعر الأدب إذا كان فيه ذكر الفسق والخمر والغلام 


)0( أخرجه من رواية أبي هريرة البخاري 1١‏ 110(4 ) رسىلم 1/ (YoY IYA‏ 
(۲) في ط (قوله فلا وجه لمنعه) هكذا بخطه› والأولى (لمنعها) كما لا يخقى . 


۳A‏ المقدمة 


كأشعارهم التي لا يستخف فيهاء كذا في فوائد شتى من الأشباه والنظائر. ثم نقل مسألة 
الرباعيات» ومحطها أن الفقه هو ثمرة الحديث وليس ثواب الفقيه أقل من ثواب 
المحدّثء وفيها: كل إنسان غير الأنبياء لا يعلم ما أراد الله تعالى له وبهء لأن إرادته 
تعالى غيب إلا الفقهاء فإهم علموا إرادته تعالى بهم بحديث الصادق المصدوق : امن 
يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» وفيها: كل شيء يسأل عنه العبد يوم القيامة إلا العلم» 


يكره» والاعتماد في الغلام على ما ذكرنا في المرأة: أي من أنها إن كانت معينة حية يكره» 
وإن كانت ميتة فلا اه. وسيأتي تمام الكلام على ذلك أيضاً قبيل باب الوتر والنوافل إن شاء 
الله تعالى : قوله : (التي لا يستخف فيها) أي ليس فيها استخفاف بأحد من المسلمين كذكر 
عوراته والأخذ في عرضه. وفي بعض نسخ الأشباه: لاسخف فيها: أي لا رقة وخفة. ابن 
عبد الرزاق . قوله: (ثم في نقل) أي في الفوائد آخر الفن الثالث من الأشباء عن المناقب 
للبزازي» وذكر الحلبي عبارته بتمامهاء واقتصر الشارح على حطها: أي المقصود منها. 
قوله : (وفيها) أي في الأشباه نقللا عن شرح البهجة للعراقي . قوله : (غير الأنبياء) كان ينبغي 
أن يقول: والمبشرين بالجنة كالعشرة رضي الله تعالى عنهم قاله سيدي عبد الغني النابلسي 
في شرح هدية ابن العماد. قوله : (له) أي من الثواب الجزيل حيث أراد به تعالى الخير. 
قوله: (وبه) أي ولا يعلم ما أراد الله تعالى به من الصفات الحميدة. قوله؛ (إلا الفقهاء) 
المراد بهم العالمون بأحكام الله تعالى اعتقاداً وعملاء لأن تسمية علم الفروع فقهاً تسمية 
حادثة» قال سيدي عبد الغني : يؤيده ما مرّ من قول الحسن البصري : إنما الفقيه المعرض 
عن الدنيا الراغب في الآخرة الخ. قوله: (وفيها كل شيء الخ) نقله في الأشباه عن 
الفصوص» والظاهر أنها فصوص الحكم للشيخ الأكبر قدس سره الأنور. قوله : (إلا العلم) 
أورد عليه الحموي أنه ورد في الحديث ما يفيد السؤال على العلم» ولفظه : لا تزول قدما 
عبد يوم القيامة حتى یسال عن أربع : عن عمره فيما أفناه؟ وعن شبابه فيما أبلاه'''؟ وعن 
ماله من أي شيء اكتسبه؟ وعن علمه ماذا صنع به'"'؟ وأجيب بأن المراد: إلا طلب الزيادة 
من العلم وبه يصح التعليل . 
واعترض بأنه يسأل عن طلبه هل قصد به الرياء أو الجاه؟ ويدل عليه ما في الحديث 
السابق «ولكن تعلمت العلم ليقال عالم» وقد قيل الخ». 
)0 في ط (قوله فيما أفناه» وفيما أبلاه) كذا بإثبات آلف (ما الاستفهامية بعد الجار ؛ فإن كانت الرواية هكذا فلغة حكاها 
الشيخ خالد كما في الصبان. 
(؟) أخرجه الترمذي /٤‏ 1417(517) وقال في حديث غريب لا تعرفه من حديث ابن عسعود عن النبي 2 إلا من 
حديث الحسين بن قيس » وحسين بن قيس يضعف في الحديث من قبل حفظه وهو عند الطبري /٠١‏ ۹۷۷۲(۸) 
وابن عدي في الكامل ا YT‏ 


امقدمة ۹ 


لأنه طلب من نبيه أن يطلب الزيادة منه ‏ وقل رب زدنى علماً ‏ فكيف يسأل عنه . وفيها 
إذا سثلنا عن مذهبنا ومذهب مخالفنا قلنا وجوباً: مذهبنا صواب يحتمل الخطأ» ومذهب 
مخالفنا خطأ يحتمل الصواب» وإذا سثلنا 


أقول : الأوجه أن يقال : المراد به العلم النافع الموصل إلى الله تعالى» وهو المقرون 

بحسن النية مع العمل به والتخلص من آفات النفس» فلا يسأل عنه لأنه خير حص بخلاف 
غير فإنه يسل صاحبه عنه ليعذبه به كما دل عليه تمام الحديث السايق» ولذا ورد في 
الحديث (إنَ الله الى يبعت العباد َم القيامة ثم ينعت يَنْعَتُ العُلّماءء ثم يقُول : يا مَعشّرَ العُلَماءِ 
ي لم اضغ لمي في إل لملمي ي ول اق لمي فيكم لذبن اء ار 
عَمَرْتُ لَكُمْ» هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم . قوله : (وفيها) أي في الأشباه عن 
المصفى للإمام النسفي له لا ا سد 
المذاهب صواب ط. قوله: (خالفنا) أي من خالفنا في الفروع من الأثمة المجتهدين . 
قوله : (قلنا الخ) لأنك لو قطعت القول لما صح قولنا: إن المجتهد يخطئ* ويصيب أشباه : 
أي فلا نجزم بأن مذهبنا صواب البتة» ولا بأن مذهب ممالفنا خطأ البتة» بناء على المختار 
من أن حكم الله في كل مسألة واحد معين وجب طلبه» فمن أصابه فهو المصيب ومن لا فهو 
المخطئ". ونقل عن الأئمة الأربعة: ثم المختار أن المخطئ مأجور كما في التحرير 
وشرحه. 

مَطْلّبٌ : جور تَقْلِيدُ المَفُضُولٍ مَحَ وُجُودِ الأفُضَلٍ 

لم اعلم أنه ذكر في التحرير وشرحه أيضاً أنه يجوز تقليد المفضول مع وجود 
الأفضل» وبه قال الحنفية والمالكية وأكثر الحنابلة والشافعية . وفي رواية عن أحمد وطائفة 
كثيرة من الفقهاء لا يجوزء ثم ذكر أنه لو التزم مذهباً معيناً كأبي حنيفة والشافعي» فقيل 
يلزمهء وقيل لا وهو الأصح اه. وقد شاع أن العامي لا مذهب له. 

إذا علمت ذلك ظهر لك أن ما ذكر عن النسفى من وجوب اعتقاد أن مذهبه صواب 
بحتمل الخطأ مبني على أنه لا يجوز تقليد المفضول» وأنه يلزمه التزام مذهبه وأن ذلك لا 
يتأنى في العامي . 

وقد رأيت في آخر فتاوى ابن حجر الفقهية التصريح ببعض ذلك فإنه سئل عن عبارة 
النسفي المذكورة» ثم حرّر أن قول أئمة الشافعية كذلك ثم قال: إن ذلك مبني على 
الضعيف من أنه يجب تقليد الأعلم دون غيره الاح اند ينح فى تقليد ای شادرلر 
مفضولا وإن اعتقده كذلك» وحينئذ فلا يمكن أن يقطع أو يظن أنه على الصواب» بل على 


)0 ذكره المنذري في الترغيب ٠١١/١‏ والسيوطي في الدر١/ 59٠‏ 


14 المقدمة 


عن معتقدنا ومعتقد خصومنا. قلنا وجوباً: الحق ما نحن عليه والباطل ما عليه 


وفيها: العلوم ثلاثة : علم نضج وما احترق؛ وهو علم النحو والأصول. وعلم 
لا نضج ولا احترق» وهو علم البيان والتفسير. وعلم نضج واحترق» وهو علم 
الحديث والفقه . 


المقلد أن يعتقد أن ما ذهب إليه إمامه يحتمل أنه الحق . قال ابن حجر : ثم رأيت المحقق ابن 
الهمام صرّح بما يؤيده حيث قال في شرح الهداية : إن أخذ العامي بما يقع في قلبه أنه 
أصوب أولى» وعلى هذا إن استفتى مجتهدين فاختلفا عليهء الأولى أن يأخذ بما يميل إليه 
قلبه منهما. وعندي أنه لو أخذ بقول الذي لا يميل إليه جازء لأن ميله وعدمه سواءء 
والواجب عليه تقليد مجتهد وقد فعل اه. . قوله: (عن معتقدنا) أي عما نعتقده من غير 
المسائل الفرعية ما يجب اعتقاده على كل مكلف بلا تقليد لأحد» وهو ما عليه أهل السنة 
والجماعة وهم الأشاعرة والماتريدية» وهم متوافقون إلا في مسائل يسيرة أرجعها بعضهم 
إلى الخلاف اللفظي كما بين في محله . قوله : (ومعتقد خصومتا) أي من أهل البدع المكفرة 
ولك الوه I RI‏ د 
وعدم إرادته تعالى الشرّ ونحو ذلك. قوله: (علم نضج وما احترق) المراد بنضج العلم تقر 

قواعده وتفريع فروعها وتوضيح مسائله» والمراد باحتراقه : بلوغه النهاية في ذلك › 56 
أن النحو والأصول لم يبلغا النهاية في ذلك أفاده ح. والظاهر أن المراد بالأصول أصول 
الفقهء لأن أصول العقائد في غاية التحرير والتنقيح تأمل . قوله: (وهو علم البيان) المراد به 
ما يعم العلوم الثلائة: المعاني والبيان والبديع» ولذا قال الزخشري : إن منزلة علم البيان من 
العلوم مثل منزلة السماء من الأرض»ء زم يكرا عن مالي E E AAV‏ 
ونكته وبديعاته» بل على النزر اليسير. قال الله تعالى: لقُلْ لون امجتَمَعَت الإنْسٌ والجنٌ 
عَلى أن انوا بول هذا القُرآنِ لا انون بهشل وَلَوْ كان بَحْضُهُمْ لِبَعْض ظهيراً» [الإسراء: 84] 
- وإنما ذلك لما فيه من البلاغة ط . قوله : (والتفسير) أي تفسير القرآن» فقد ذكر السيوطي 
في الإتقان أن القرآن في اللوح المحفوظ › كل حرف منه بمنزلة جبل قاف» وكل آية تحتها 
من التفاسير ما لا يعلمه إلا الله تعالى ط. قوله: (علم الحديث) لأنه قد تم المراد منه» 
وذلك لأن المحدلين جزاهم الله تعالى خيراً وضعوا كتباً في أسماء الرجال ونسبهم والفرق 
بين أسمائهم » وبينوا سي الحفظ منهم وفاسد الرواية من صحيحهاء ومنهم من حفظ المائة 
ألف والثلائماثة › وحصروا من رووا عن النبي يل من الصحابةء وبينوا الأحكام والمراد 
منها فانكشفت حقيقته ط . قوله: (والفقه) لأن حوادث الخلائق على اختلاف مواقعها 
تنعت هر قزق ا ناما يكل نينا > بل قد تكلم الفقهاء على أمور لا تقع أصلا أو تقع 
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وقد قالوا: الْمْعّه زرعه عبد الله بن مسعود رضى أللّه عنه» وسقاه علقمة» 


وحصده إبراهيم النتخعي » وداسه ماد وطحنه أبو حنيفة ء وعجئه أبو يوسف» 


نادراً وأما ما لم يكن منصوصاً فنادر» وقد يكون منصوصاًء غير أن الناظر يقصر عن البحث 
عن حله أو عن فهم ما يفيده ما هو منصوص بمفهوم أو منطوق ط. أو يقال: المراد بالفقه 
مايشمل مذهبنا وغيره» فإنه بهذا المعنى لا يقبل الزيادة أصلاء فإنه لايجوز إحداث قول 
خارج عن المذاهب الأربعة ‏ قوله : (وقد قالوا الفقه) أي الفقه الذي استنبطه أبو حنيفة أو 
أعم. قوله: (زرعه) أي أول من تكلم باستنباط فروعه عبد الله بن مسعود الصحابي 
الجليلء أحد السابقين والبدريين والعلماء الكبار من الصحاية. أسلم قبل عمر رضي الله 
تعالى عنهما. قال النووي في التقريب: وعن مسروق أنه قال: انتهى علم الصحابة إلى 
سئة: عمر وعليّ وأبيّ وزيد وأبي الدرداء وابن مسعود» ثم انتهى علم الستة إلى عليّ 
وعبد الله بن مسعود. قوله: (وسقاه) أي أيده ووضحه علقمة بن قيس بن عبد الله بن 
مالك النخعي الفقيه الكبير» عم الأسود بن يزيد» وخال إبراهيم النخعي . ولد في حياة 
النبي اء وأخذ القرآن والعلم عن ابن مسعود وعليّ وعمر وأبي الدرداء وعائشة رضي الله 
عنهم أجمعين. قوله: (وحصده) أي جمع ما تفرّق من فوائده ونوادره وهيأه للانتفاع به 
إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود أبو عمران النخعي الكوفي» الإمام المشهور الصالح 
الزاهد. روى عن الأعمش وخلائق» توفي سئة ست أو خمس وتسعين. قوله: (وداسه) أي 
اجتهد في تنقيحه وتوضيحه حماد بن مسلم”' الكوفي شيخ الإمام» وبه تخرج . وأخذ ماد 
بعد ذلك عنه. قال الإمام : ما صليت صلاة إلا استغفرت له مع والدي. مات سنة ماثة 
وعشرين . قوله: (وطحنه) أي أكثر أصوله وفرّع فروعه وأوضح سبله إمام الأئمة وسراج 
الأمة أبو حنيفة التعمان» فإنه أول من دوّن الفقه ورتبه أبواباً وكتباً على نحو ما عليه اليوم» 
وتبعه مالك في موطئه» ومن كان قبله إنما كانوا يعتمدون على حفظهما. وهو أول من وضع 
كتاب الفرائض وكتاب الشروط» كذا في الخيرات الحسان في ترجمة أبي حنيفة النعمان 
للعلامة ابن حجر . قوله: (وعجنه) أي دقق النظر في قواعد الإمام وأصوله واجتهد في زيادة 
استنباط الفروع منها والأحكام تلميذ الإمام الأعظم أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم قاضي 
القضاة» فإنه كما رواه الخطيب في تاريخه أول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب 
أبي حنيفة» وأملى المسائل ونشرها وبتٌ علم أبي حنيفة في أقطار الأرضء وهو أفقه آهل 
عصره» ولم يتقدمه أحد في زمانهء وكان النهاية في العلم والحكم والرياسة . ولد سنة ٠١١‏ 
)0 حماد بن مسلم أبو إسماعيل بن أبي سليمان الكوفي : أحد أتمة الفقهاء؛ سمع أنس بن مالك وتفقه بإبراهيم النخعي 


وروی عنه سقيان» شعبة» وأبو حنيغة وبه تفقه» وعليه تخرج وانتقم» وكان له لسان سؤول وقلب عقول روى له 
مسلمء وأصحاب الستن . انظر: الجواهر البمضية ؟ث/ ٠١١‏ . 
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وخبزه محمدء فسائر الناس يأكلون من خبزهء وقد نظم بعضهم فقال : [البسيط] . 
الفقهُ زنع ابن مَسْعُووٍء وَعَلْقَمَةَ اة إنراي يم داس 
تُعْمَان طَاجِئُهُ يَعْقُوبٌ عَاجِئُةَ ميد اب وَالآكِلُالناس 
وقد ظهر علمه بتصانيفه كالجامعين والمبسوط والزيادات والنوادر» حتى فيل : 

الاش ER‏ ولاه عا لاك لاطت ل 


وتوفي ببغداد سنة 187. قوله : (وخببزه) أي زاد في استنباط الفروع وتنقيحها وتبذيبها 
وتحريرها بحيث لم تحتج إلى شيء آخر الإمام محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة 
وأبي يوسف محرّر المذهب النعماني» المجمع على فقاهته ونباهته . 

روي آنه سأل رجل المزني عن أهل العراقء فقال: ما تقول في أبي حنيفة؟ فقا : 
سيدهم. قال: فأبو يوسف؟ قال: أتبعهم للحديث. قال: فمحمد بن الحسن؟ قال: 
أكثرهم تفريعاً» قال: فزفر؟ قال: أحدّهم قياساً. ولد سنة 177 وتوفي بالرّي سنة 1۸۹. 
قوله : (من خبزه).بالضم : أي خبز محمد:الذي خبزه من عجين أبي يوسف من طحين أبي 
حنيفة» ولذا روى الخطيب عن الربيع قال: سمعت الشافعي يقول: الناس عيال على أبي 
حنيفة فى الفقه؛ كان أبو حنيفة عن وفق له الفقه. قبوله : (فقال) أي من بحر البسيط› 
وترتيب هذا النظم بخلاف الترتيب قبله» وسقط منه حماد. قوله : (علمه) أي محمد. قوله: 
(كالجامعين) الصخير والكبير . وقد ألفت في المذهب تآليف سميت بالجوامع فوق ما ينوف 
عن أربعين» وكل تأليف لمحمد وصف بالصغير فهو من روايته عن أبي يوسف عن الإمام؛ 
وما وصف بالكبير فروايته عن الإمام بلا واسطة ط . قوله : (والنوادر) الأولى إبدالها بالسيرء 
لأن هذه.الكتب الخمسة هى كتب محمد المسماة بالأصل وظاهر الرواية ء لأنها رويت عنه 
برواية القات» فهي ثابتة عنه متواترة أو مشهورةء وفيها المسائل المروية عن أصحاب 
المذهب؛ وهم أبوح» وأبو سس وو م. وأما النوادر فهي مسائل مروية عنهم في كتب آخر 
لمحمد كالكيسانيات والهارونيات والجرجانيات والرقيات وهي دون الأولى . وبقي قسم 
ثالث» وهو مسائل للنوازل سثل عنها المشايخ المجتهدون في المذهبء ولم يجدوا فيها 
نصاً فأفتوا فيها تخريجاًء وقد نظمت.ذلك فقلت: [بحر الرجز]. 

ركفب ظاهِرالروايةأتَث بالكل نَابِتِعَئْهُمِحَوَتْ 

متتقي] معن امتتباتي. ‏ ر و ا التسمالن 

الجَامِعٌ الصَّغيرٌ والكَمِيِرٌ التق البكية والشميد 

م الرٌياداتُ مَمَ المَبْسوط تَوائَوَّت بالشكوالمَضبُرط 

ناته مسائلالكَوورٌ إسْعادمافي الكُثب عَيرٌ ظاهِرٌ 
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إنه صنف في العلوم الدينية تسعمائة وتسعة وتسعين كتاباً: ومن تلامذته الشافعي رضي 
الله عنه .. وتزوّج بأم الشافعي وفوّض إليه كتبه وماله» فبسببه صار الشافعي فقيهاً . 


ولقد أنصف الشافعي حيث قال : من أراد الفقه فليلزم أصحاب أبي حنيفة» فإن 
المعاني قد تيسرت لهم » والله ما صرت فقيهاً إلا بكتب محمد بن الحسن . 


وقال إسماعيل بن أبى رجاء: رأيت محمداً في المنام فقلت له : ما فعل الله بك؟ 
فقال : غفر لي» ثم قال: لو أزدت أن أعذبك ما جعلت هذا العلم فيك» فقلت له: فأين 
أبو يوسف؟ قال: فوقنا بدرجتين.. قلت فأبو حتيفة؟ قال: هيهات» ذاك في أعلى 
عليين. كيف وقد صلى الفجر بوضوء العشاء أربعين سنة» وحج خمساً وخحسين حجة» 


وَبعُدهامسائ ِلالئُوازِلُ حرج هالأش يام بالدلائِل 

وسيأتي بسط ذلك آخر المقدمة. 

وفي طبقات التميمي عن شرح السير الكبير للسرخسي أن السير الكبير آخر تصنيف 
صنقه محمد في الفقه . وكان سببه أن السير الصغير وقع بيد الأوزاعي إمام أهل الشام فقال: 
ما لأهل العراق والتصنيف في هذا الباب . فإنه لاعلم لهم بالسيرء فبلغ محمداً فصنف 
الكبير: فحكي أنه لما نظر فيه الأوزاعي ”2 قال : لولا ما ضمنه من الأحاديث لقلت إنه يضع 
العلم ؛ وإن الله تعالى عين جهة إصابة الجواب في رآيه» صدق الله تعالى : #وفوق كل ذي 
علم عليم) ثم أمر محمد أن يكتب في ستين دقترء وأن يحمل إلى الخليفة فأعجبه وعده من 
مفاخر أيامه اه. ملخصاً. قوله: (فبسببه صار الشافعي فقيهاً) أي ازداد فقاهة » واطلع على 
مسائل لم يكن مطلعاً عليهاء فإن محمداً أبدع في كثرة استخراج المسائل » وإلا فالشافعي 
رضي الله تعالى عله فقيه مجتهد قبل وروده إلى بغداد» وكيف يستفاد الاجتهاد المطلق ممن 
ليس كذلك؟ أفاده ح. قوله: (والله ما صرت فقيهاً) الكلام فيه كما تقدم. وروي عن 
الشافعي أنه قال أيضاً: حملت من علم محمد بن الحسن وقر بعير كتياً. وقال: أمنّ الناس 
علي في الفقه محمد بن الحسن . قوله: (هيهات) اسم فعل : أي بعد مكانه عني وعن أبي 
يوسف ط. قوله: (في أعلى عليين) اسم لأعلى الجنة: أي هو في أعلى مكان في الجنة : 
أي بالنسبة إليهما لا مطلقاء. لأن الأنبياء والصحابة أرفع منه درجة قطعاً . وأضا:الدعاء بنحو : 
اجعلني مع النبيين» فالمراد في الاجتماع والمؤانسة لافي الدرجة والمتزلة» ومنه قوله 
تعالى :: إفأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين) الخ ط. قوله: (كيف) 
)١(‏ عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد. ويقال: عبد العزيز بن عمرو بن يحمد أبو عمرو الأوزاعي: الققيه» صاحب 


المذهب . من كتبه : «الستن فيي الفقه؛ و #المسائل في الققه». توفي ببيروت سنة /181. 
انظر: ششرات الذهب ۰۲٤۱ /١‏ طبقات ابن سعد ۷/ ٤۸۸‏ وفيات الأعيان ۳/ 17 
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ورأى ربه في المنام مائة مرة» ولها قصة مشهورة. وفي حجته الأخيرة استأذن حجبة 
الكعبة بالدخول ليلاً» فقام بين العمودين على رجله اليمنى ووضع اليسرى على ظهرها 
حتى ختم نصف القرآن ثم ركع وسجد؛ ثم قام على رجله اليسرى ووضع اليمنى على 
ظهرها حتى + ختم القرآن» فلما سلم بكى وناجى ربه وقال : إلهي ما عبدك هذا العبد 
الضعيف حق عبادتك» لكن عرفك حق معرفتك . فهب نقصان خدمته لكمال معرفته» 
فهتف هاتف من جانب البيت: يا أبا حنيفة قد عرفتنا حق المعرفة وخدمتنا فأحسنت 


استفهام إنكاري بمعنى النفي : أي كيف لا يعطى هذا المكان الأعلى ط - قوله: (ولها) أي 


وهي أن الإمام رضي الله عنه قال: رأيت رب العزة في المنام تسعاً وتسعين مرة فقلت 
في نفسي : إن رأيته تمام المائة لأسألنه : بم ينجو الخلائق من عذابه يوم القيامة. قال: 
فرأيته سبحانه وتعالى فقلت: يارب عرّ جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك؛ بم ينجو 
عبادك يوم القيامة من عذابك؟ فقال سبحانه وتعالى : من قال بعد الغداة والعشي #سبحان 
الأبدي الأبد» سبحان الواحد الأحد» سبحان الفرد الصمدء سبحان رافع السماء بلا عمدء 
سبحان من بسط الأرض على ماء جمد سبحان من خلق الخلق فأحصاهم عددء سبحان من 
قسم الرزق ولم ينس أحد» سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولاولدء سبحان الذي لم يلد 
ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد» نجا من عذابي اه. ط. قوله: (على رجله اليمنى الخ) فيه 
أن هذا مخالف للسنة اه. : أي لصحة الحديث في النهي عنه. وأجاب الشرنيلالي بحمله 
على التراوح ؛ فإنه أفضل من تصب القدمين؛ وتفسير التراوح: أن يعتمد المصلي على قدم 
مرة وعلى الأخرى مرة أخرى : أي مع وضع القدمين على الأرض بدون رفع إحداهماء لكن 
يبعده قوله: ووضع اليسرى على ظهرها الخ . أقاده ط. وقد يقال : للإمام رضي الله تعالى 
عنه مقصد حسن : في ذلك نفي الكراهة عنه» كما قالوا : يكره أن يصلي الرجل حاسراً عن 
رامد او إذا بد التدلل 913 كرام ثم رأيت بعض العلماء أجاب بذلك فقال: إنما فعل 
ذلك مجاهدة لنفسه» وليس يبعد أن يكون غرض جاهذة النفس بذلك عن لم يختل منه 
خشوعه مانعاً للكراهة أه. قوله : (حق عبادتك) من إضافة الصفة للموصوف: أي عبادتك 
الحقة التي تليق بجلالك» بل هي بقدر ما في وسعه ط قوله: (لكن عرفك) استدراك على 
ما يتوهم من أن عدم عبادته حق العبادة نشأ من عدم المعرفة ؛ والمراد أنه عرفه بصفاته الدالة 
على كبريائه ومجده؛ واستحقاقه دوام مشاهدته ومراقبته؛ وليس المراد معرفة كنه الذات 
والصفات» فإنه من المستحيلات ط . قوله: (فهب) من الهبة : وهي العطية؛ يقول وهبت 
له: أي أعط نقصان الخدمة لكمال المعرفة: أي شفع هذا ببذا كما في هب مسيئنا 
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الخدمة, قد غفرنا لك ولمن اتبعك تمن كان على مذهبك إلى يوم القيامة . 
وقيل لأبي حنيفة : بم بلغت ما بلغت؟ قال: ما بخلت بالإفادة» وما استنكفت 


عن الاستفادة . 
قال مسافر بن كرام: من جعل أبا حنيفة بينه وبين الله رجوت أن لا يخاف وقال 
فيه : [الكامل]. 


حَسْبي مِنَّ الخَيرَاتٍِ مَاأَعْدَدتةٌ يَوْمَ القِيَامَوَفِيرضًاالبحمن 
وين التّبئ محمد خيرالوّرَى مم اعيَقَادِي مَدْمَبَالتُعْمَانٍ 


وعنه عليه الصلاة والسلام «إن آدم افتخر بي وأنا أفتخر برجل من أمتي اسمه 
نعمان وكنيته أبو حنيفة» هو سراج أمتي» وعنه عليه الصلاة والسلام إن سائر الأنبياء 
يفتخرون بى» وأنا أفتخر بأبى حنيفة» من أحبه فقد أحبنى » ومن أبغضه فقد أبغضنى»؛ 
كذا في التقدمة شرح مقدمة أبي الليث. قال في الضياء المعنوي : وقول ابن الجوزي : 


لمحسننا. قوله: (ولمن اتبعك) أي في الخدمة والمعرفةء أو فيما أدّى إليه اجتهادك من 
الأوامر والنواهي؛ ولم يزغ عنها لا بمجرد التقليد. قوله: (إلى يوم القيامة) متعلق بكان 
التامة أو باتبعك . قوله: (وقيل لأبي حنيفة) ذكر في التعليم هذه العبارة عن أبي يوسف؛ ثم 
قال: قيل لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه : بم أدركت العلم؟ قال: إنما أدركت العلم 
بالجهد والشكر؛ وكلما فهمت ووقفت على فقه وحكمة قلت : الحمد لله فازداد علمي ط. 
قوله: (وما استنكفت) أي أنفت وامتنعت . قوله : (مسافر بن كرام) الذي رأيته في مواضع 
متعددة: مسعر بن كدام بكسر أولهما وكدام بالدال . قرله : (رجوت أن لا يخاف) لآنه قلد 
إماماً عالماً صحيح الاجتهاد سالم الاعتقادء ومن قلد عالماً لقي الله سالماً؛ وتمام كلام 
مسعر: وأن لايكون فرط في الاحتياط لنفسه. قوله: (وقال) أي مسعر؛ لكن ذكر في 
المقدمة الغزنوية هذين البيتين وأنه أنشدهما أبو يوسف أفاده ط . قوله: (حسبي) أي كافيّ 
مبتدأ خبره قوله ما أعددته : أي هيأته» ويوم القيامة متعلق بحسبي أو بأعددته أو برضاء وفي 
السيبية» ودين بدل من «ما». قوله: (وأنا أفتخر الخ) الفخر والافتخار : التمدح بالخصال: 
أي يذكر من جملة نعم الله تعالى عليه أن جعل من أتباعه هذا الرجل الذي شيد بنيان الدين 
بعد انقراض الصحابة وأكثر التابعين؛ وتبعه ما لايحصى من الأمةء وسبق في الاجتهاد 
وتدوين الفقه من بعده من الأئمةء وأعاهم بأصحابه وفوائده الجمة على استنباط الأحكام 
المهمة. قوله: (الضياء المعنوي) هو شرح مقدمة الغزنوي القاضي أبي البقاء بن الضياء 
المكي . قوله: (وقول ابن الجوزي) أي ناقلاً عن الخطيب البغدادي. قوله: (لأنه روي 
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إنه مو ضوع : تعصب » لأنه روي بطرق مختلفة . 


بطرق مختلفة) بسطها العلامة طاش كبرى» فيشعر بأن له أصلاء فلا أقلى من أن يكون ضعيفاً 
فيقبل؛ إذ لم يترتب عليه إثبات حكم شرعي » ولا شك في تحقق معناه في الإمام فإنه سراج 
يستضاء بنور علمه ويهتدى بثاقب فهمه ؛ لكن قال بعض العلماء: إنه قد أقرّ ابن الجوزي 
على عده هذه الأخبار في الموضوعات الحافظ الذهبي والحاقظ السيوطي والحافظ ابن 
حجر العسقلاني والحافظ الذي انتهت إليه رئاسة مذهب أبي حنيفة في زمنه الشيخ قاسم 
الحنفي؛ ومن ثم لم بورد شيثاً منها أئمة الحديث الذين صنفوا في مناقب هذا الإمام 
كالطحاوي وصاحب طبقات الحنفية محيي الدين القرشي وآخرين متقنين ثقات أثبات نقاد» 
لهم اطلاع كثير اه. وقال العلامة ابن حجر المكي”'' في الخيرات الحسان في ترجمة أبي 
حنيفة النعمان: ومن اطلع على ما يآتي في هذا الكتاب من أحوال أبي حديفة وكراماته 
وأخلاقه وسيرته علم أنه غنيّ عن أن يستشهد على فضله بخبر موضوع . 
قال: ومما يصلح للاستدلال به على عظيم شأن أبي حنيغة ما روي عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: «ترفع زينة الدنيا سنة خسين وماثةة ومن ثم قال شمس الأئمة الكردي: إن 
هذا الحديث محمول على أبى حنيفةء لأنه مات تلك السنة اه. 
وقال أيضاً: وقد وردت أحاديث صحيحة تشير إلى فضله: منها قوله بل فيما رواه 
الشيخان عن أي هريرة والطبراني عن ابن مسعود أن النبي ب قال : «لَّوْ كان الإيمان عِنْدَ 
ثريا لَتَاوَلهُ ال مِنْ أَبَْاِ ارس 0 - ورواه أبو نعيم عن أبي هريرة والشيرازي والطبراني 
عن قيس بن سعد بن عبادة بلفظ أن النبي ية قال : و كاد الملْمُ معلا عند لثريالتتَاوله 
رجال مِنْ أبناءِ فارس؟ . ولفظ الطبراني عن قيس ١لا‏ تناله العرب لناله رجال من أبناء 
فارس» . وفي رواية مسلم عن أبي هريرة «لو كان الإيمان عند الثريا لذهب به رجل من أبناء 
فارس حتى يتناوله». وفي رواية للشيخين عن أبي هريرة «والذي نفسي بيده لو كان الدين 
ععلقا بالثريا لتناوله رجل من فارس» وليس المراد بقارس البلاد المعروفة»› بل جنس من 
العجم وهم الفرس» لخير الديلمي #خير العجم فارس؟ "وقد كان جد أبي حنيفة من 
)١(‏ أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري» شهاب الدين شيخ الإسلامء أبو العباس: مولده في 
مملة أبي الهيتم . من إقليم الغربية بمصى ‏ وإليها نسيته » تلقى العلم في الأزهر. ومات بمكة. له تصانيف كثيرة 
منها: «الصراعق؟ المحرقة على أهل البدع والضلال والزندقة؛ و«نحفة المحتاج لشرح المنهاج» و الخبرات 
الحسان؟ . انظر : آداب اللغة ۳/ ٤‏ 777 خلاصة الأثرء 3155/5 الأعلام /١‏ 2134 
(؟) أخرجه البخاري ۸/ )18979(58١‏ رمسلم 4/ ۲۳۱(۱۹۷۲/ 59085؟) ومد ۲/ 1١7‏ والبيهقي في 
الدلائل 5/ ۳۳۳ وآبر نعيم في تاريخ أصبهان 7/5 والطيراني في الكبير 14/ 561 والحاكم 4/ 596 وابن 
حجر قي المطالب (577) والطحاوي في المشكل ۳ "١‏ وانظر مجمع الزوائد TE‏ 82 
(۳) ذكره الفتني في تذكرة: الموضوعات (؟١١).‏ 


المقدمة ¥ 
وروى الجرجاني في مناقبه بسنده لسهل بن عبد اللّه التستري أنه قال «لو كان في 

أمة موسى وعيسى مثل أبي حنيفة لما تهوّدوا ولما تنصروا» ومناقبه أكثر من أن تحصى › 

وصنف فيها سبط ابن الجوزي مجلدين كبيرين» وسماه [الانتصار لإمام أئمة الأمصار]. 


فارس» على ما عليه الأكثرون. قال الحافظ السيوطى : هذا الحديث الذي رواه الشيخان 
أصل صحيح يعتمد عليه في الإشارة لأبي حنيفة» وهو متفق على صحته › وبه يستغئى عما 
ذكره أصحاب المناقب ممن ليس له دراية في علم الحديث» فإن في سنده كذابين 
ووضاعين اه. ملخصاً. 


وفي حاشية الشبراملسي”'' على المواهب عن العلامة الشامي تلميذ الحافظ 
السيوطي”'' قال: ما جزم به شيخنا من أن أبا حنيفة هو المراد من هذا الحديث ظاهر لا شك 
فيه» لأنه لم يبلغ من أبناء فارس في العلم مبلغه أحد اه. قوله : (التستري) إمام عظيم رضي 
الله عنه» كان يقول: إني لأعهد الميثاق الذي أخذه الله تعالى عليّ في عالم الذرء وإني 
لأرعى أولادي من هذا الوقت إلى أن أخرجهم الله إلى عالم الشهود والظهور. قوله: (لما 
تهوّدوا الخ) أي لما داموا على دينهم الباطل واعتقادهم العاطل» ولم يقبلوا ما أدخله عليهم 
علماؤهم من الدسائس فأعموهم عما جاء به نبينا من النفائس» فإنهم لم يقبلوا ذلك إلا 
لعقلهم الفاسد» ورأيهم الكاسدء فلو كان فيهم مثله غزير العلمء ثاقب الفهمء قائماً 
بالصدقء عارفاً بالحق؛ لرد جميع ذلك وأنقذهم من المهالك» قبل غلوّهم وتمكن الشبه 
في عقولهم : فإن كونه واحداً منهم يكون لكلامه أقبل» قإن الجنس أميل» فلا يلزم تفضيله 
على نبينا المكرم يَف فافهم . قوله: (ومناقبه أكثر من أن تحصى) هذا من مشكل التراكيب» 
فإن ظاهره تفضيل الشيء في الأكثرية على الإحصاء ولا معتى لهء ونظائره كثيرة قل من يتنبه 
لإشكالها؛ ووجه بأوجه متعددة بينتها في رسالتي المسماة بالفوائد العجيبة في إعراب 
الكلمات الغريبة: أحسنها ما ذكره الرضي أنه ليس المراد التفضيل بل المراد البعد عن 
الكثرة» ف «من» متعلقة بأفعل التفضيل بمعنى تجاوز وباين بلا تفضيل . قوله : (سبط) قيل 
الأسباط الأولاد خاصة؛ وقيل أولاد الأولادء وقيل أولاد البناتء نهاية الحديث» 
والمشهور الثالث . قوله: (وسماه الانتصار) إنما سماه بذلك لأن الإمام رضي الله عنه لما 
(1) علي بن الشبراملسي» أبو الضياءء نور الدين : فقيه شافعي مصري تعلم وعلم بالأزهر. وصتف كتباً منها #حاشية 

على الجواهب اللدنية للقسطذلاني؛ و #حاشية على الشمائل» و «حاشية على نباية المحتاج؟ توفي سنة .1١81/‏ 

ألظر: الرسالة المستطرفة ١٠١٠ء‏ خلاصة الأثر» ۳/ 11/4, الأعلام 514/4. 
(؟) عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي جلال الدين: إمام حافظ مؤرخ أديب. له 


نحو 5٠‏ مصئف . عنبها: #الكتاب الكبير؟ و «الرسالة الصغيرة» توفي سنة .4١11١‏ 
انظر : الضوء اللامع 5/ ٦‏ الكواكب السائرة ۱/ 255 الأعلام 1/7 ,7١‏ 
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شاعت فضائله وعمت الخافقين فواضله» جرت عليه العادة القديمة من إطلاق ألسنة 
الحاسدين فيه حتى طعنوا فى اجتهاده وعقيدته بما هو مبرأ منه قطعاً لقصد أن يطفئوا 
نور الله» ويأبى الله إلا أن يتمَ نوره» كما تكلم بعضهم في مالك» وبعضهم في الشافعي» 
وبعضهم في آحمد» بل قد تكلمت فرقة في أبي بكر وعمر» وفرقة في عثمان وعليّ» وفرقة 
كفرت كل الصحابة : [بحر الطويل] . 
وَمَنْ ذا الذي ينجو مِنَ الاس سالِماً ولاس قالَّبالظ نون وَقِيلٌ 

وممن انتصر للإمام رحمه الله تعالى العلامة السيوطي في كتاب سماه [تبييض الصحيفة] 
والعلامة ابن حجر في كتاب سماه الخيرات الحسان؛ والعلامة يوسف بن عبد الهادي 
الحنبلي في مجلد كبير سماه تنوير الصحيفة» وذكر فيه عن ابن عبد البر : لا يتكلم في أبي 
حنيفة بسوء ولا تصدّقن أحداً يسيء القول فيهء فإني والله ما رأيت أفضل ولا أروع ولا أفقه 
منه؛ ثم قال: ولا يعر أحد بكلام الخطيب» فإن عنده العصبية الزائدة على جماعة من العلماء 
كأبي حنيفة والإمام أحمد وبعض أصحايهء وتحامل عليهم بكل وجه» وصنف فيه بعضهم 
(السهم المصيب في كبد الخطيب) . 

وأما ابن الجوزي فإنه تابع الخطيب» وقد عجب سبطه منه حيث قال في [مرأة الزمان] 
وليس العجب من الخطيب فإنه طعن في جماعة من العلماء؛ وإنما العجب من الجد كيف 
سلك أسلويه وجاء بما هو أعظم . قال: ومن المتعصبين على أبي حنيفة الدارقطني وأبو 
نعيمء فإنه لم يذكره في الحلية وذكر من دونه في العلم والزهد اه. 

ومن انتصر له العارف الشعراني في الميزان بما يتعين مطالعتهء قال في الخيرات 
الحسان: وبفرض صحة ما ذكره الخطيب من القدح عن قائله فلا يعتد به» فإنه إن كان من 
غير أقران الإمام فهو مقلد لما قاله أو كتبه أعداؤه أو من أقرانه فكذلك» لأن قول الأقران 
بعضهم في بعض غير مقبول كما صرح به الذهبي والعسقلاني» قالا: ولا سيما إذا لاح أنه 
لعداوة أو لمذهب» إذ الحسد لا ينجو منه إلا من عصمه الله تعالى . قال الذهبي : وما علمت 
أن عصراً سلم أهله من ذلك إلا عصر التبيين عليهم الصلاة والسلام والصديقين ‏ وقال التاج 
السبكي : ينبغي لك أيها المسترشد أن تسلك سبيل الأدب مع الأئمة الماضين» ولا تنظر إلى 
كلام بعضهم في بعض إلا إذا أتى ببرهان واضح . 

ثم إن قدرت على التأويل وتحسين الظن فدونك» وإلا فاضرب صفحاًء فإياك ثم إياك 
أن تصغي إلى ما اتفق بين أبي حنيفة وسفيان الثوري» أو بين مالك وابن أبي ذئبء أو بين 
أحمد بن صالح والنسائيء أو بين أحمد والحارث المحاسبي» وذكر كلام كثيرين من نظراء 
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مالك فيه وكلام ابن معين في الشافعي» قال : وما مثل من تكلم فيهما وفي نظائرهما إلا كما 
قال الحسن بن هان : [بحر اليسيط]. 
يَانَاطِعَ الجَبَل العَالِي ليكلمّه شق عَلَى الرّأْسٍ لا تُشْفِقْ عَلى الجَبّلٍ 

اه. ملخصاً. وقد أطال في ذلك وفي ذكر من أثنى على الإمام من أثمة السلف وممن 
بعدهم» وما نقلوه من سعة علمه وفهمه وزهده وورعه وعبادته واحتياطه وخوفه» وغير ذلك 
ما يستدعي مؤلفات» وما ينسب إلى الإمام الغزالي يردّه ما ذكره في إحياثه المتواتر عنه حيث 
ترجم الأئمة الأربعة وقال: وأما أبو حنيفة فلقد كان أيضاً عابداً زاهداً عارفاً بالله تعالى» 
خائفاً منه» مريداً وجه الله تعالى بعلمه الخ . 

أقول: ولا عجب من تكلم السلف في بعضهم كما وقع للصحابة» لأنهم كانوا 
مجتهدين فينكر بعضهم على من خالف الآخر سيما إذا قام عنده ما يدل له على خطإ غيره» 
فليس قصدهم إلا الانتصار للدين لا لأنفسهمء وإنما العجب ممن يدعي العلم في زمائنا 
ومأكله وملبسه وعقوده وأنكحته وكثير من تعبداته يقلد فيها الإمام الأعظم ثم يطعن فيه وفي 
أصحابه» وليس مثله إلا كمثل ذبابة وقعت تحت ذنب جواد في حالة كرّه وفرّه» وليت شعري 
لأيّ شيء يصدّق ما قبل في أبي حنيفة ولايصدق ما قيل في إمام مذهبه؟ ولم لا يقلد إمام 
مذهبه في أدبه مع هذا الإمام الجليل؟ فقد نقل العلماء ثناء الأئمة الثلائة على أبي حنيفة 
وتأدبيم معه» ولا سيما الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه» والكامل لايصدر منه إلا 
الكمال» والناقص بضده. ويكفي المعترض حرمانه بركة من يعترض عليه أعاذنا الله من 
ذلك» وأدامنا على حب سائر الأثمة المجتهدين وجميع عباده الصالحين» وحشرنا في 
زمرتهم يوم الدين. 

وما روي من تأدبه معه أنه قال : إني لأتبرّك بأبي حنيفة وأجيء إلى قيره» فإذا عرضت 
لي حاجة صليت ركعتين وسألت الله تعالى عند قبره فتقضى سريعاً . 

وذكر بعض من كتب على المنهاج أن الشافعي صلى الصبح عند قبره فلم يقنت» 
فقيل له: لم؟ قال: تأدباً مع صاحب هذا القبر. وزاد غيره أنه لم يجهر بالبسملة . 

وأجابوا عن ذلك بأنه قد يعرض للسنة ما يرجح تركها عند الاحتجاج إليه كرغم أنف 
حاسد» وتعليم جاهل ؛ ولا شك أن أبا حنيفة كان له حساد كثيرون» والبيان بالفعل أظهر منه 
بالقول» فما فعله الشافعي رضي الله تعالى عنه أقضل من فعل القنوت والجهر. 

أفول: ولا بخفى عليك أن ذلك الطاعن الأحمق طاعن في إمام مذهبه» ولذا قال في 
الميزان: سمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالى مراراً يقول : يتعين على أتباع الأئمة 
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وصتف غيره أكثر من ذلك . 


والحاصل أن أبا حنيفة النعمان من أعظم معجزات المصطفى بعد القرآن؛ 
وحسبك من مناقبه اشتهار مذهبه» ماقال 


أن يعظموا كل من مدحه إمامهم لأن إمام المذهب إذا مدح عالماً وجب على جميع أتباعه أن 
يمدحوه تقليداً لإمامهم» وأن ينرّهوه عن القول في دين الله بالرأي» وقال أيضاً: لو أنصف 
المقلدون للإمام مالك والشافعي لم يضعف أحد منهم قول من أقوال أبي حنيفة بعد أن 
سمعوا مدح أئمتهم لهء ولو لم يكن من التنويه برفعة مقامه إلا كون الإمام الشافعي رضي الله 
تعالى عنه ترك القنوت في الصبح لما صلى عند قبره لكان فيه كفاية في لزوم أدب مقلديه 
معه اه. قوله: (وصنف غيره) كالإمام الطحاوي والحافظ الذهبي والكردري وغيرهم تمن 
قدمناهم. قوله: (من أعظم معجزات الخ) لأنه يه قد أخبر به قبل وجوده بالأحاديث 
الصحيحة التي قدمناهاء فإنها حمولة عليه بلا شك كما قدمناه عن الشامي صاحب السيرة 
وشيخه السيوطي» كما حمل حديث «لا تسوا قريشاً فإن عالمها يملأ الأرض علماً»”'' على 
الإمام الشافعي » لكن حمله بعضهم على ابن عباس رضي الله تعالى عنهء وهو حقيق بذلك» 
فإنه حبر الأمة وترجان القرآنء وكما حل حديث ايُوشِكٌ أن يَضْرِبَ الاس أكبادَ الإيل 
يَطْلبُونَ الهم قلا دود أعْلَمَ مِنْ عام ألمّديئة»”'2 على الإمام مالك» لكنه محتمل لغيره من 
علماء المدينة المنفردين في زمنهم» بخلاف تلك الأحاديث فإنها ليس لها حمل إلا أبو 
حنيفة وأصحابه كما أفاده ط . 


وأما سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه فهو وإن كان أفضل من أبي حنيفة من حيث 
الصحبة» فلم يكن في العلم والاجتهاد ونشر الدين وتدوين أحكامه كأبي حنيفة؛ وقد يوجد 
في المفضول ما لا يوجد في الفاضل» وسمي ذلك معجزة بناء على أن المراد بالتحدي في 
تعريف المعجزة هو دعوى الرسالة» وهو قول المحققين كما فى المواهب. وقيل : المراد 
به طلب المعارضة والمقابلة» وعليه فذلك كرامة لا معجزة» فافهم. قوله: (بعد القرآن) 
متعلق بأعظم : أي لأنه أعظم المعجزات على الإطلاق» لأنه معجزة مستمرة دائمة الإعجاز 
وقيد يذلك» وإن عبر بمن التبعيضية لثلا يتوهم مساواة هذه المعجزة لتلك» فإن المشاركة 
في الأعظمية تصدق بالمساواة؛ فتدبر . قوله : (اشتهار مذهبه) أي في عامة بلاد الإسلام» 
بل في كثير من الأقاليم والبلاد لا يعرف إلا مذهبه؛ كبلاد الروم والهند والسند وما وراء النهر 
وسمرقند. 


(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية 5/ 25986 4/ ٠١‏ والخطيب في التاريخ ؟/ 5. 
(۲) أخرجه امد ؟/ ۲۹۹ والترمذي ه/ ۷ ) وقال حديث حسن والحاكم 9١ /١‏ وصححه رآقره الذهبي . 


المقدمة امل 
قول إل أخذ به إمام من الأئمة الأعلام؛ وقد جعل الله الحكم لأصحابه وأتباعه من زمنه 
إلى هذه الأيام» إلى أن يحكم بمذهبه عيسى عليه السلام؛ 


وقد نقل أن فيها تربة المحمدين» دفن فيها نحو من أربعمائة نفس كلّ منهم يقال له 
محمدء صنف وأفتى وأخذ عنه الج الغفير. ولما مات صاحب الهداية منعوا دقنه بقريها. 
وروي أنه نقل مذهبه نحو من أربعة آلاف نفرء ولا بد أن يكون لكل أصحاب» وهلم جرا. 

وفال ابن حجر : قال بعض الأثمة: لم يظهر لأحد من أثمة المسلمين المشهورين مثل 
ما ظهر لأبي حنيفة من الأصحاب والتلاميذء ولم ينتفع العلماء وجميع الناس بمثل ما انتفعوا 
به وبأصحابه» في تفسير الأحاديث المشتبهة: والمسائل المستنبطة» والنوازل والقضايا 
والأحكام» جزاهم اله تعالى الخير التام. وقد ذكر منهم بعض المتأخرين المحدّثين في 
ترجمته ثمانمائة مع ضبط أسمائهم ونسبهم بما يطول ذكره اه. قوله: (قولا) أي سواء ثبت 
عليه أو رجع عنه ط . قوله : (إلا أخذ به إمام) أي من أصحابه تبعاً له فإن أقوالهم مروية عنه 
كما سيأتي» أو من غيرهم من المجتهدين موافقة في اجتهاده» لأن المجتهد لا يقلد مجتهداً 
أفاده ط. قوله: (من زمنه إلى هذه الأيام) فالدولة العباسية وإن كان مذهبهم مذهب جدهم» 
فأكثر فضاتها ومشايخ إسلامها حنفية» يظهر ذلك لمن تصفح كتب التواريخ وكان مدة 
ملكهم خسمائة سنة تقريباً. 

وأما الملوك السلجوقيون وبعدهم الخوارزميون فكلهم حنفيون وقضاة ممالكهم غالباً 
وأما ملوك زماننا سلاطين آل عثمان» أيد الله تعالى دولتهم ما كرّ الجديدان» فمن 
تاريخ تسعمائة إلى يومنا هذا لا يولون القضاء وسائر مناصبهم إلا للحنفية» قاله بعض 
الفضلاء» وليس في كلام الشارح ادعاء التخصيص في جميع الأماكن والأزمان؛ حتى يرد أن 
القضاء بمصر كان مختصاً بمذهب الإمام الشافعي إلى زمن الظاهر بيبرس البندقداري» 
فافهم . قوله : (إلى أن يحكم بمذهبه عيسى عليه السلام) تبع فيه القهستاني» وكأنه أخذه ما 
ذكره أهل الكشف أن مذهبه آخر المذاهب انقطاعاًء فقد قال الإمام الشعراني في الميزان ما 
نصه: قد تقدم أن الله تعالى لما منّ عليّ بالاطلاع على عين الشريعة رأيت المذاهب كلها 
متصلة بهاء ورأيت مذاهب الأئمة الأربعة تجري جداولها كلهاء ورأيت جميع المذاهب التي 
اندرست قد استحالت حجارة» ورأيت أطول الأثئمة جدول الإمام أبا حنيفة ويليه الإمام 
مالك ويليه الإمام الشافعي» ويليه الإمام أحمدء وأقصرهم جدول الإمام داودء وقد انقرض 
في القرن الخامس» فأوّلت ذلك بطول زمن العمل بمذاهبهم وقصره» فكما كان مذهب 
الإمام أبي حنيفة أول المذاهب المكونة» فكذلك يكون آخرها انقراضاًء وبذلك قال أهل 
الكشف اه. لكن لا دليل في ذلك على أن نبيّ الله عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام 


وما المقدمة 
وهذا يدل على أمر عظيم اختص به من بين سائر العلماء العظام» كيف لا وهو كالصديق 
رضى الله عنه» له أجره وأجر من دون الفقه وألّفه وفرّع أحكامه على أصوله العظام» 


يحكم بمذهب أبي حنيفة» وإن كان العلماء موجودين في زمنه فلا بد له من دليل» ولهذا قال 
الحافظ السيوطي في رسالة سماها الإعلام ما حاصله : إن ما يقال إنه يحكم بمذهب من 
المذاهب الأربعة باطل لا أصل لهء وكيف يظن بنبي أنه يقلد مجتهداً مع أن المجتهد من آحاد 
هذه الأمة لا يجوز له التقليد» وإنما يحكم بالاجتهاد» أو بما كان يعلمه قبل من شريعتنا 
بالوحي» أو بما تعلمه منها وهو في السماءء أو أنه ينظر في القرآن فيفهم منه كما كان يفهم 
نبينا عليه الصلاة والسلام اه. واقتصر السبكي على الأخير . 
- وذكر ملا علي القاري أن الحافظ ابن حجر العسقلاني سثل : هل ينزل عيسى عليه 
السلام حافظاً للقرآن والسنة أو يتلقاهما عن علماء ذلك الزمان؟ فأجاب: لم ينقل في ذلك 
شيء صريح » والذي يليق بمقامه عليه الصلاة والسلام أنه يتلقى ذلك عن رسول الله و 
فيحكم في أمته كما تلقاه منه لأنه في الحقيقة خليفة عنه أه. 
وما يقال: إن الإمام المهدي يقلد أبا حنيفة» رده منلا علي القاري في رسالته المشرب 
الوردي في مذهب المهدي وقرّر فيها أنه جتهد مطلق» ورد فيها ما وضعه بعض الكذابين من 
قصة طويلة . حاصلها: أن الخضر عليه السلام تعلم من أبي حنيفة الأحكام الشرعية؛ ثم 
علمها للإمام أبي القاسم القشيري» وأن القشيري صنف فيها كتباً وضعها في صندوق» وأمر 
بعض مريديه بإلقائه في جيحون» وأن عيسى عليه السلام بعد نزوله يخرجه من جيحون 
ويحكم بما فيه وهذا كلام باطل لا أصل لهء ولا تجوز حكايته إلا لردّه كما أوضحه ط 
وأطال في رده وإيطاله فراجعه. قوله: (وهذا) أي ما تقدم من الأحاديث» ومن كثرة 
المناقب» ومن كون الحكم لأصحابه وأتياعه ط . قوله: (سائر) بمعلى باقي أو جميع على 
خلاف بسطه في درّة الغوّاص . قوله : (كيف لا) أي كيف لا يختص بأمر عظيم . قوله: (وهو 
كالصديق) وجه الشبه أن كلا منهما ابتدأ أمراً لم يسبق إليه» فأبو بكر رضي الله عنه ابتدأ جمع 
القرآن بعد وفاته ية بمشورة عمر»ء وأبو حنيفة ابتدأ تدوين الفقه كما قدمناهء أو أن أبا بكر 
أول من آمن من الرجال وفتح باب التصديق» كذا في حواشي الأشباه. قال شيخنا البعلي في 
شرحه عليها: والأول أولى» لأن وجه الشبه به أتم» وقول من قال الثاني هو الظاهرء لأن 
القرآن بعد ما جمع لا يتصوّر جمعه غير ظاهرء فإنه قد جمع ثانياً والجامع له عثمان رضي الله 
تعالى عنه» فإن الصدّيق رضي الله تعالى عنه لم يجمعه في المصاحف» وجمعه عثمان كما هو 
معلوم اه. تأمل . قوله: (له) أي للإمام أجره: أي أجر عمل نفسه» وهو تدوين الفقه 
واستخراج قروعه ط. قوله: (وأجر) أي ومثل أجر من دون الفقه : أي حعه» وأصله من 
التدوين: أي جعله في الديوان» وهو بكسر وفتح اسم لما يكتب فيه أسماء الجيش للعطاءء 


المقدمة 1f‏ 
إلى يوم الحشر والقيام . 


وقد اتبعه على مذهبه كثير من الأولياء الكرام» ممن اتصف بثبات المجاهدةء 


وأول من أحدثه عمر رضي الله عنه ثم أريد به مطلق الكتب مجازاً أو منقولاً اصطلاحياً» وقوله 
«وألفه؛ عطف على دونه من عطف الخاص على العام اه. بعلى أي لأن التأليف جمع على 
وجه الألفة. 


رو يس ار 
4 


تنبيه : ورد في الصحيح أنه دلا تُْكلُ تسل ظلْماً إلا كَانَ على أبن آدَمَ الأول كمل منهاء 
ومن س سه حسَةٌ كان لَهُ أجرُها وج من َمِل بها إلى يَوم القِيامَةِعِنْ عيقص مِنْ 
أجورهم شي وَمَنْ س سه سيه کان عَلَيهِ وزرا وَورْرُ مَنْ َمِل بها إلى يوم القِيامَة مِنْ 


وزر من اقتدى به في ذلك فعمل مثل عمله إلى يوم القيامة» وكل من ابتدع شيئاً من الخير 
كان له مثل أجر كل من يعمل به إلى يوم القيامة» وتمامه في آخر عمدة المريد اللقاني . 
قوله: (إلى يوم الحشر) تنازع فيه كل من دوّن وألف وفرّع ‏ قوله: (وقد اتبعه) عطف على 
قوله #وهو كالصديق؟: أي كيف لا يختص وقد اتبعه الخ . والاتباع تقليده فيما قاله ط: 
قوله : (من الأولياء) متعلق بمحذوف صفة لكثير للبيان؛ والوليّ فعيل بمعنى الفاعل» وهو 
من توالت طاعته من غير أن يتخللها عصيان» ويمعنى المفعول» فهو من يتوالى عليه إحسان 
الله تعالى وإفضاله . تعريفات السيد . ولا بد من تحقق الوصفين حتى يكون ولياً في نفس 
الأمرء فيشترط فيه كونه محفوظاً كما يشترط في النبي كونه معصوماً كما في رسالة الإمام 
القشيري . قوله : (من اتصف) بدل من قوله من الأولياء» أو حال . قوله: (بثبات المجاهدة) 
من إضافة الصفة إلى موصوفها: أي المجاهدة الثابتة: أي الدائمة. والمجاهدة لغة: 
المحاربة وفي الشرع: محاربة النفس الأمّارة بالسوء بتحملها ما يشق عليها ما هو مطلوب في 
الشرع» تعريفات» وقد ورد تسمية ذلك بالجهاد الأكبر كما في الإحياء. قال العراقي : رواه 
البيهقي بسند ضعيف عن جابر» ورواه الخطيب في تاريخه عن جابر بلفظ : قدم النبي 26 
من غزاة فقال عليه الصلاة والسلام «قَدِمْتُمٍ حير مَفُدم» وَقَدِمْتُم مِنّ الجهَادٍ الأضَّْرِ إلى 
الجهادٍ الأكبر » قالوا: وَمَا لجِهَادٌ الأكبرٌ؟ قال: مَُاهَدَةٌ العبد هواةه “اه. قوله: 
)١(‏ أخرجه البخاري 1 (1758) ومسلم ۳/ 105 (۲۷/ 1779) والنسائي في المحارية باب )١(‏ وابن ماجة 
7 وآحد ۱/ ۳۸۳ وأبو نعيم في الحلية ۹/ ۲۸ وابن أبي شيبة 4/ 74 والطحاوي في المشكل /١‏ 5817. 


0( أخرجه الخطيب في التاريخ ٤۹۳ /١١‏ وذكر الغزالي في الإحياء وتعقبه العراقي في تخريجه / 1١‏ وانظر الإتماف 
619" وكشف الضفاء 011/١‏ والأسرار المرفوعة (/9١؟).‏ 


ل ٍ المقدمة 


كإبراهيم بن أدهم» وشقيق البلخي» ومعروف الكرخي » وأبي يزيد البسطامي» 
وفضيل بن عياض؛ وداود الطائي» وأبى حامد اللقاف» وخلف بن أيوب» 
وعيك اللّه بن المبارك› 


(المشاهدة) أي مشاهدة الحق تعالى بآثاره. قوله : (كإبراهيم بن أدهم) بن منصور البلخي . 
كان من أبناء الملوكء خرج متصيداً فهتف به هاتف : ألهذا خلقت؟ فنزل عن دابته وأخذ جبة 
راع وسار حتى دخل مكة» ثم أتى الشام ومات بباء كذا في رسالة القشيري . قوله: (وشقيق 
البلخي) بن إيراهيم الزاهد العابد المشهور. صحب أبا يوسف القاضي» وقرأ عليه كتاب 
الصلاةء ذكره أبو الليث في المقدمة» وهو أستاذ حاتم الأصمء وصحب إبراهيم بن أدهم» 
مات شهيداً سنة ١44‏ تميمي . قوله: (ومعروف الكرخي) بن فيروزء من المشايخ الكبارء 
مجاب الدعوة» يستسقى بقيره» وهو أستاذ السريّ السقطيء مات سنة .٠٠١‏ قوله: (وأبي 
يزيد البسطامي) شيخ المشايخ؛ وذو القدم الراسخ» واسمه طيفور بن عيسى . كان جده 
مجوسياً وأسلمء مات سنة 111. قوله : (وفضيل بن عياض) الخراساني . روى آنه كان يقطع 
الطريق» وأنه عشق جارية وارتقى جداراً لهاء فسمع تالياً يتلو ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع 
قلوبهم# [الحديد: ]١١‏ فتاب ورجع: فورد مكة وجاوربها الحرم» ومات بها سنة 181. 
رسالة القشيري. 


وذكر الصيمري أنه أخذ الفقه عن أبى حنيفةء وروى عنه الشافعي» فأخذ عن إمام 
عظيمء وأخذ عنه إمام عظيم . وروى له إمامان عظيمان البخاري ومسلمء وثر حمه التميمي 
وغيره بترجمة حافلة. قوله: (وداود الطائي) هو ابن نصر بن نصير بن سليمان الكوفي 
الطائيء العالم العامل؛ الزاهد العابد» أحد أصحاب الإمام» كان ممن شغل نفسه بالعلم 
ودر س المقه وغيره» ثم اختار العزلة ولزم العبادة. قال ممارب بن دثار: لو كان داود فى 
الأمم الماضية لقص الله تعالى علينا من خبرهء قال أبو نعيم : مات سنة .٠٠١‏ قوله : (وأبي 
حامد اللفاف) هو أحمد بن خضرويه البلخي» من كبار مشايخ خراسانء مات سنة ۲٤٠١‏ 
رسالة . قوله: (وخلف بن أيوب) من أصحاب محمد وزفر؛ وتفقه على أبي يوسف أيضاًء 
وأخذ الزهد عن إبراهيم بن أدهمء وصحبه مدةء واختلف في وفاته» والأصح أنه سنة ۲٠۵‏ 
كما ذكره التميمي. وروي عنه أنه قال: صار العلم من الله إلى محمد يلوه ثم صار إلى 
الصحابة رضي الله تعالى عنهمء ثم صار إلى التابعين» ثم صار إلى أبي حنيفة» فمن شاء 
فليرضء ومن شاء فليسخط . قوله: (وعبد الله بن المبارك) الزاهد الفقيه المحدث؛ أحد 
الأئمة؛ جمع الفقه والأدب والنحو واللغة والفصاحة والورع والعبادةء وصنف الكتب 
الكبيرة. قال الذهبي : هو أحد أركان هذه الأمة في العلم والحديث والزهد. وأحد شيوخ 
الإمام أحمد. أخذ عن أبي حنيفة» ومدحه في مواضع كثيرة» وشهد له الأئمةء ها سنة ١841١‏ 


المقدمة وها 


ووكيع بن الجرّاح» وأبي بكر الوراق؛ وغيرهم ممن لا يحصى لبعده أن يستقصي»› فلو 
وجدوا فيه شبهة ما اتبعوه. ولا اقتدوا به ولا وافقوه. 


وترجمه التميمي بترجمة حافلة » وذكر من محاسن أخباره ما يأخذ بمجامع العقلء وله روايات 
كثيرة في فروع المذهب ذكرت في المطولات. قوله: (ووكيع بن الجراح) بن مليح بن 
عدي الكوفي› شيخ الإسلام » وأحد الأئمّة الأعلام . 


قال بجيى بن أكثم : كان وكيع يصوم الدهرء ويختم القرآن كل ليلة. وقال ابن معين : 
مارأيت أفضل منه» قيل له: ولا ابن المبارك؟ قال: كان لابن المبارك فضل» ولكن ما 
رأيت أفضل من وكيع » كان يستقبل القبلة ويسرد الصوم» ويفتي بقول أبي حنيفة» وكان قد 
سمع منه شیا كثيراً» قال: وكان بحيى بن سعيد القطان يفتي بقوله أيضاًء مات سئة ۱۹۸ › 
وهو من شيوخ الشافعي وأحمد. تميمي . قوله: (وأبي بكر الوراق) هو محمد بن عمرو 
الترمذي . أقام ببلخ › وصحب أحمد بن خضرويه » وله تصانيف في الرياضات . رسالة. 


وفي طبقات التميمي : أحمد بن علي أبو بكر الورّاق ذكره أبو الفرج محمد بن إسحاق 
في جملة أصحابنا بعد أن ذكر الكرخي» فقال: وله من الكتب شرح مختصر الطحاوي . وذكر 
في القنية أنه خرج حاجاًء فلما سار مرحلة قال لأصحابه : ردّوني» ارتكبت سبعماثة كبيرة 
في مرحلة واحدة» فردّوها ه. قوله: (وغيرهم) كالإمام العارف المشهور بالزهد والورع 
والتقشف والتقلل: حاتم الأصمء أحد أتباع الإمام الأعظمء له كلام مدون في الزهد 
والحكم . سأله أحمد بن حنبل قال: أخبرني يا حاتم فيم التخلص من الناس؟ فقال: يا أحمد 
في ثلاث خصال: أن تعطيهم مالك ولا تأخذ من مالهم شيئاً؛ وتقضي حقوقهم ولا 
تستقضي أحداً منهم حقًا لك» وتحتمل مكروههم ولا تکره أحداً منهم على شيء؛ فأطرق 
أحمد ثم رفع رأسه فقال: يا حاتم إنها لشديدة» فقال له حاتم : وليتك تسلم . 


ومنهم ختم دائرة الولاية قطب الوجود سيدي محمد الشاذلي البكري الشهير بالحنفي» 
الفقيه الواعظ أحد من صرفه الله تعالى في الكونء ومكنه من الأحوالء نطق بالمغيبات» 
وخرق له العوائدء وقلب له الأعيانء وترجمه بعضهم في مجلدين» فقال العارف الشعراني : 
إنه لم يحط علماً بمقامه حتى يتكلم عليهء وإنماذكر بعض أمور على طريق أرباب 
التواريخ . توفي سنة 847. قوله: (لبعده) علة لقوله لا يحصى» وحذف من قبل قوله أن 
يستقصي لأمن اللبس » هو شائع مطرد : أي لا يمكن إحصاؤه لتياعده من طلب استقصائه : 
أي غايته ومنتهاه» والتعبير بقوله : لايحصى أبلغ من قولنا لا يعدء لأن العد أن تعد فرداً 
فرداًء والإحصاء يكون للجمل» لذا قال تعالى: وذ تَمُدُوا َة الله لا تصُومَا4 
[النحل : 1۸[ معناه والله أعلم : إن أردتم عدّها فلا تقدروا على إحصائهاء فضا عن العّدء 


14٦‏ المقدمة 


وقد قال الأستاذ أبو القاسم القشيري في رسالته مع صلابته في مذهبه وتقدمه في 
هذه الطريقة : سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق”'' يقول: أنا أخذت هذه الطريقة من أبي 
القاسم النصراباذي» وقال أبو القاسم : آنا أخذتها من الشبلي» وهو أخذها من السري 
السقطي ٠»‏ وهو من معروف الكرخي » وهو من داود الطائي . وهو أخذ العلم والطريقة 
من أبي حنيفة » وكل منهم أثنى عليه وأقرٌ بفضله . 


فعجباً لك يا أخي : 


كذا أفاده الإمام النسفي في المستصفى. قوله: (أبو القاسم) تلك كنيته» واسمه 
عبد الكريم بن هوازن الحافظ المفسر الفقيهء النحوي اللغوي الأديب الكاتب القشيري» 
الشجاع البطل» لم ير مثل نفسهء ولا رأى الراؤون مثلهء وإنه الجامع لأنواع المحاسن. ولد 
سئة 7/7 وسمع الحديث من الحاكم وغيره» وروى عنه الخطيب وغيره؛ وصنف 
التصانيف الشهيرة» وتوفي سنة ١٠ط‏ عن الزرقاني على المواهب. قوله: (في رسالته) 
أي التي كتبها إلى جماعة الصوفية ببلدان الإسلام سنة 5717هء ذكر فيها مشايخ الطريقة 
وفسر ألفاظاً تدور بينهم بعبارات أنيقة . قوله: (مع صلابته) أي قوّته وتمكنه ط . قوله : (في 
مذهبه) وهو مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أو طريقة أهل الحقيقة ط . قوله: 
(سمعت الخ) مقول القول» وأبو علي هو الحسن بن علي الدقاق. وأبو القاسم هو 
إبراهيم بن محمد النصراباذي بالذال المعجمة شيخ خراسان» جاور بمكة» ومات بها سنة 
۷. والشبلي هو الإمام بو بكر دلف الشبلي البغدادي المالكي المذهب» صحب 
الجنيدء مات سنة 5. والسريٌ هو أبو الحسن بن مغلس السقطي خال الجنيد وأستاذه» 
توفي سنة 161 قوله : (من أبي حنيفة)» هو فارس هذا الميدان» فإن مبنى علم الحقيقة 
على العلم والعمل وتصفية النقس» وقد وصفه بذلك عامة السلف ؛ فقال أحمد بن حنبل في 
حقه : إنه كان من العلم والورع والزهد وإيثار الآخرة بمحل لا يدركه أحد» ولقد ضرب 
بالسياط لِيّلي القضاء فلم يفعل . 1 

وقال عبد الله بن المبارك: ليس أحد أحق من أن يقتدى به من أبي حنيفة» لأنه كان 
إماماً تقيّا نقيّا ورعاً عالماً فقيهاًء كشف العلم كشفاً لم يكشفه أحد ببصر وفهم وفطنة وتقى . 

وقال الغوري لمن قال له جعت من عند أبي حنيفة: لقد جئت من عند أعبد آهل 
الأرض؛ وأمثال ذلك مما نقله ابن حجر وغيره من العلماء الأثبات . قوله: (فعجباً) هو 
مفعول مطلق : أي فأعجب منك عجياً . وهذا الخطاب لمن أنكر فضله أو خالف قوله ط . 


. أبو علي الدقاق الرازيء تفقه على موسى بن نصير الرازي أستاذ أبي سعيد البردعي صاحب كتاب 9الحيض؟‎ )١( 
18 ء أخبار أبي حتيفة وأصحابه‎ 184١ انظر : طبقات الشيرازي‎ 


المقدمة يذل 


ألم يكن لك أسوة حسنة في هؤلاء السادات الكبار؟ أكانوا متهمين في هذا الإقرار 
والافتخار» وهم أئمة هذه الطريقة؛ وأرباب الشريعة والحقيقة ومن بعدهم في هذا 
الأمر فلهم تبع » وكل ما خالف ما اعتمدوه مردود ومبتدع . ش 
وبالجملة فليس أبو حنيفة في زهده وورعه وعبادته وعلمه وفهمه بمشارك . 
ومما قال فيه ابن المبارك رضي الله عنه : [الوافر] . 
مداد البِلآادَوَمَنْ علَيْهَا إِمَامٌالمُسْلِمِيَ بُوعَيِيمّه 
بأخضكام وَآقارٍ وَفِقُّهِ كَآياتِ الرّبُورٍ عَلَى صَحِيفَه 


قوله: (ألم يكن) استفهام تقريري بما بعد النفي» أو هو إنكاري بمعنى النفي كالذي بعده. 
قوله: (أسوة) بكسر الهمزة وضمها: أي قدوة قوله : (في هؤلاء) متعلق بأسوة؛ وفي يمعنى 
الباء أو للظرفية المجازية على حد قوله تعالى إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» . 
قوله : (وهم أئمة هذه الطريقة الخ) في رسالة الفتوحات للقاضي زكريا: الطريقة سلوك طريق 
الشريعة؛ والشريعة: أعمال شرعية محدودة؛ وهما والحقيقة ثلاثة متلازمة» لأن الطريق إليه 
تعالى ظاهر وياطن؛ فظاهرها الطريقة والشريعة؛ وباطنها الحقيقة؛ فبطون الحقيقة في 
الشريعة والطريقة كبطون الزبد في لبنه» لا يظفر بزبده بدون محضه؛ والمراد من الثلاثة إقامة 
العبودية على الوجه المراد من العبد اه ابن عبد الرزاق . قوله: (ومن بعدهم) أي من أتى 
بعد هؤلاء الأئمة في الزمان سالكاً في هذا الأمرء وهو علم الشريعة والحقيقة فهو تابع 
لهم» إذ هم الأئمة فيهء فيكون فخره باتصال سنده بهذا الإمام» كما كان ذلك فخر الأئمة 
المذكورين الذين افتخروا بذلك وتبعوه في حقيقته ومشربه» واقتدى كثير منهم بطريقته 
ومذهبه. قوله: (فلهم) متعلق بقوله تبع › وهو بالتحريك يمعنى تابع : خير لمبتدأ حذوف» 
والجملة خبر من» ودخلت عليها الفاء لأن «من؛ فيها معنى العموم فأشبهت الشرطية. 
قوله: (وكل ما) أي كل رأي . قوله: (ما اعتمدوه) من الثناء عليه والافتخار به من حيث أخذ 
علم الحقيقة عنه. قوله: (ومبتدع) بالبناء للمفعول: أي محدث لم يسبق بنظير. قوله: 
(وبالجملة) أي فأقول قولا ملتبساً بالجملة : أي جملة ما يقال في هذا المقام . قوله: (لقد زان 
البلاد الخ) من الزين وهو ضد الشين؛ يقال: زانه وأزانه وزينه وأزينه كما في القاموس؛ 
والبلاد: جمع بلدء كل قطعة من الأرض مستحيزة عامرة أو غامرة. قاموس . ومن عليها: 
أهلها. وقوله بأحكام متعلق بزان. ووجه ذلك أن استنباط الأحكام الشرعية وثدوينها 
وتعليمها للناس سبب للعمل يها. ولا شك أن الانقياد للأحكام الشرعية وعمل الحكام بها 
والرعية زين للبلاد والعباد» ينتظم به أمر المعاش والمعادء وبضده الجهل والفسادء فإنه 
شين ودمار للديار والأعمار. قوله : (وآثار) جمع أثر. قال النووي في شرح مسلم : الأثر عند 
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المحدثين يعم المرفوع والموقوف كالخبرء والمختار إطلاقه على المروي مطلقاء سواء 
كان عن الصحابي أو المصطفى ية ؛ وخصه فقهاء خراسان بالموقوف على الصحابي 
والخبر بالمرفوع. 

ولقد كان رحمه الله تعالى إماماً فى ذلك . فإنه رضي الله تعالى عنه أخذ الحديث عن 
أربعة آلاف شيخ من أثمة التابعين وغيرهم . ومن ثم ذكره الذهبي وغيره في طبقات الحفاظ 
من المحدثين. ومن زعم قلة اعتنائه بالحديث فهو إما لتساهله أو حسده» إذ كيف يتأتى ممن 
هو كذلك استنباط مثل ما استنيطه من المسائل» مع أنه أول من استنبط من الأدلة على الوجه 
المخصوص المعروف في كتب أصحابه» ولأجل اشتغاله بهذا الأهم لم يظهر حديثه في 
الخارج؛ كما أن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما لما اشتغلا بمصالح المسلمين العامة 
لم يظهر عنهما من رواية الأحاديث مثل ما ظهر عن صغار الصحابة؛ وكذلك مالك 
والشافعي لم يظهر عنهما مثل ما ظهر عمن تفرع للرواية كأبي زرعة وابن معين لاشتغالهما 
بذلك الاستنباط . على أن كثرة الرواية بدون دراية ليس فيه كثير مدح بل عقد له ابن عبد الب 
باباً في ذمه ثم قال: والذي عليه فقهاء جماعة المسلمين وعلمائهم ذمٌ الإكثار من الحديث 
بدون تفقه ولا تدبر . وقال ابن شبرمة : أقلل الرواية تتفقه . وقال ابن المبارك : ليكن الذي 
تعتمد عليه الأثر» وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث. 

ومن أعذار أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه ما يفيده قوله: لا ينبغي للرجل أن يحدث 
من الحديث إلآ بما يحفظه يوم سمعه إلى يوم يحدث به ؛ فهو لا يروي الرواية إلا لمن حفظ . 

وروى الخطيب عن إسرائيل بن يونس أنه قال: نعم الرجل التعمان: ماکان أحفظه 
لكل حديث فيه فقه» وأشد فحصه عنه» وأعلمه بما فيه من الفقه. وتمامه في الخيرات 
الحسان لابن حجر قوله: ( وفقه) المراد به ما يعم التوحيد: فإن الفقه كما عرفه الإمام 
معرفة النفس ما لها وما عليها ط . قوله : (كآيات الزيور) التشبيه في الإيضاح والبيان لا في 
الأحكامء لأن الزبور مواعظ. ويحتمل أنه تشبيه في الزينة ؛ والمعنى أنه زان ما ذكر كما 
زينت النقوش الطروس ط. قوله: (فما في المشرقين الخ) المشرق محل الشروق: أي 
الطلوع» والمغرب محل الغروب» وئناهما مع أن كلا منهما واحد كما في قوله تعالى رب 
المشرقين وربٌ المغربين) على إرادة مشرقي الشتاء والصيف ومغربيهما. قاله البيضاوي . 
وقيل مشرق الشمس والفجرء ومغرب الشمس والشفق» أو مشرق الشمس والقمر 
ومغربيهما؛ وجمعا في قوله تعالى #ربٌ المشارق والمغارب4 باعتبار الأقطار أو الأيام أو 
المنازل. أفاده ط . قوله : (ولا بكوفه) خصها بالذكر مع أن المراد المشرقين والمغريين وما 
بينهما بقريئة المقام » لأنها بلده أو لأا من أعظم بلاد الإسلام يومتذ . قال في القأموس: 
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رابك العَائِبينَ لَه سِنَامَا جلاف الحو مُجّج ييف 


الكوفة الرملة الحمرة "المستديرة» أو كل رملة يخالطها حصباءء ومدينة العراق الكبرى» 
وقبة الإسلام» ودار هجرة المسلمينء مصرّها سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه» 
وكانت منزل فوح وينى مسجدها سميت بذلك لاستدارتها واجتماع الناس بها. ويقال لها 
كوفان وبيفتىج» بوكهوفة الجند لأنها اختطت فيها خطط العرب أيام عثمان رضي الله تعالى عت 
خططها السائب بن الأقرع الحقة الخ . قوله : (يبيت مشمراً الخ) التشمير : الجد والتهيؤ. 
قاموس. وسهر فعل ماضء والجملة حال على إضمار «قدا مثلها في قوله تعالى أو 
جاؤوكم محصرت صدورهم) أو صفة مشبهةء والأولى أنسب بقوله: وصامء ولله متعلق 
بصام» وخيفه مفعول لأجله» وزاد في تنوير الصحيفة بعد هذا البيت بيتين وها [الوافر]: 

وَضَانَ ِسّسانة عَنْ كُلْإِنْكِ وَمَارَلَتْ جرَارحهعَفِيقه 

يَف عن المَحَارِم والملاهي رَمَرْضَاالإلولَةُوَضِيِقَه 

تلقل نبفة يسيرة شاهدة لهذه الأبيات عن ابن حجر . قال الحافظ الذهبي : قد تواتر 
قيامه بالليل وتيجده وتعيده: أي ومن ثم كان يسمى الوتد لكثرة قيامه بالليل» بل أحياه 
بقراءة القرآن في ركعة ٹلاثین سنةء وكان يسمع بكاؤه بالليل حتى يرحمه جيرانه . 

وؤقع'ربجل فيه عند ابن المبارك فقال : ويمكء أتقع في رجل صلی خساً وأربعين سنة 
الخمس صلوات بوضوء واحدء وكان يجمع القرآن في ركعةء ونظمت ما عندي من الفقه 
مله . 

ولما غسله العحسن بن عمارة قال: رحمك اللهء وغفر لك لم تفطر منذ ثلاثين سنةء 
وقد أتعيت من بعدك» .وفضحت القراء . 

وقال الفضل بن ذكين: كان هيوباًء لا يتكلم إلا جواباًء ولا يخوض فيما لا يعنيه» ولا 
يستمع إليه . وقيل له اتق الله فانتفض وطأطأ رأسه ثم قال: يا أخي جزاك الله خير ما 
أحوج أهل كل وقت إلى من يذكرهم الله تعالى . 

وقال الحسن بن صالح: كان شديد الورع» هائباً للحرام» تاركاً لكثير من الحلال 
مخافة الشبهة» ما رأيت فقيهاً أشد منه صيانة لنفسه . قوله: (رأيت) أي علمت أو أبصرت» 
وعلى الأول فالعائبين مفعوله الأول» وهو جمع عائب» أعلت عينه بالهمزة كقائل وبائع. 


. في ط (قوله الحمرة) مكذا بخطه» والذي في عبارة القاموس (الحمراء) بألف التأنيث الممدودة ولعله الصواب‎ )١( 


المقدمة 


1 
اا ا ا ى و ي ا ي ي ا 
عم و a‏ و RTE‏ لد 31 * م 
َكيف يحل أن يؤذى فققيه له في الارض اثار شريفعه 
وقد قال ابن إڏريس مَقَالا صَحِيحٌَالئّقَا في جكم لَطِيقَّه 
َِ ا 00 ره 0 8 0 
بأنَالناسٌ فِيفِقُهِ عِيَالٌ عَلَىفِقُوالإمَامأيِي حَنِيمّه 


ر و 


قَلَعَْةربكاأغتادرمل عَلَومَنْرَدْقَوْلَأْبِيحَيِيفَه 


وقد ثبت أن ثابتاً والد الإمام أدرك الإمام عليّ بن أبي طالب فدعا له ولذريته 
بالبركة . 


و ا ا ص 
فافهم . وسفاهاً مفعوله الثاني . قال في القاموس : سفه كفرح» وكرم علينا: جهل كتسافه 
فهو سفيه جمعه سفهاء وسفاه. وخلاف الحى صفة: أي مخالفينء أو ذوي خلاف. 
والحجج : جمع حجة بالضم» وهي البرهان» سماها بذلك بناء على زعم العائبين» وإلا فهي 
شبهة وأوهام فاسدة. قوله: (ابن إدريس) بالتنوين للضرورةء والمراد به الإمام الرئيس ذو 
العلم النفيس» محمد بن إدريس الشافعي القرشي رضي الله تعالى عنهء نفعنا به في الدارين 
آمين . ومقالا مصدر قال» منصوب على المفعولية المطلقة. وصحيح التقل نعت له» وهو 
صفة مشبهة مضافة إلى فاعلها: أي صح نقله عنه . 


قاله ابن حجر : وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه : من أراد أن يتبحر في الفقه فهو 
عيال على أبي حنيفة» إنه عن وفق له الفقه. هذه رواية حرملة عنه. ورواية الربيع عنه : 
الناس عيال في الفقه على أبي حنيقة» ما رأيت: أي ما علمت أحداً أفقه منه. وجاء عنه 
' أيضاً: من لم ينظر في كتبه لم يتبحر في العلم ولا يتفقه اه. قوله: (في حكم) أي في 
ضمن حكم لطيفة لم يصرّح بهاء منها ترغيب الناس في مذهبهء والرد على العائبين له 
وبيان اعتقاده في هذا الإمام» والإقرار بالفضل للمتقدم . قوله: (بأن الناس) الباء زائدة أو 
للتعدية» لتضمن قال معنى صرح ونحوه مما يتعدى بالباء. وفي فقه متعلق يعيال» من عاله : 
إذا تكفل له بالنفقة ونحوها. قوله: (على من رد قول أبي حنيفة) أي على من رد ما قاله من 
الأحكام الشرعية محتقراً لهاء فإن ذلك موجب للطرد والإبعاد» لا بمجرد الطعن في 
الاستدلال» لأن الأئمة لم تزل يرد بعضهم قول بعض» ولا بمجرد الطعن في الإمام نفسهء 
لأن غايته الحرمة فلا يوجب اللعن» لكن ليس فيه لعن شخص معين فهو كلعن الكاذبين 
ونحوهم من العصاة» فافهم . وفي هذا البيت من عيوب الشعر الإيطاء؛ على أنه لم يذكره 
في تنوير الصحيفة كما قاله ابن عبد الرزاق . قوله: (وقد ثبت الخ) ففي تاريخ ابن خلكان 
عن الخطيب أن حفيد أبي حنيقة قال: آنا إسماعيل بن حماد بن النعمان بن ثابت بن 
النعمان بن المرزيان من أبناء فارس من الأحرار» والله ما وقع علينا رق قطء ولد جدي أبو 


القدمة ۹ 
وصح أن أبا حنيفة سمع الحديث من سبعة من الصحابة كما بسط في أواخر منية 
EN‏ وأدرك بالسن نحو عشرين صحابياً كما بسط فى أوائل الضياء . 


حنيفة سنة ثمانين» وذهب ثابت إلى عليّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهو صغير فدعا 
له بالبركة فيه وفي ذريته» ونحن نرجو أن يكون الله تعالى قد استجاب لعليّ فينا؟ 
والنعمان بن المرزبان أبو ثابت هو الذي أهدى لعليّ الفالوذج في يوم مهرجان فقال علي : 
مهرجونا كل يوم هكذا اه. وبه ظهر أن ما في بعض الكتب من قوله : وذهب ثابت بجدّي 
إلى علي الخ غير ظاهرء لأنّ عليًا مات سنة أربعين من الهجرة كما في ألفية العراقي؛ 
فالظاهر أن لفظة «بجدي»؛ من زيادة النساخ» أو الباء زائدة وأصله جدي . قوله : (وصح الخ) 
قال بعض متأخري المحدّئين ممن صنف في مناقب الإمام كتاباً حافلا ما حاصله : إن أصحابه 
الأكابر كأبي يوسف وعمد بن الحسن وابن المبارك وعبد الرزاق وغيرهم لم ينقلوا عنه شيئاً 
من ذلك» ولو كان لنقلوه» فإنه مما يتنافس فيه المحدثون ويعظم افتخارهم» وبأن كل سند 
فيه أنه سمع من صحابي لا يخلو من كذاب» فأما رؤيته لأنس وإدراكه لجماعة من الصحابة 
بالسن فصحيحان لا شك فيهماء وما وقع للعيني أنه أثبت سماعه لجماعة من الصحابة رده 
عليه صاحبه الشيخ الحافظ قاسم الحنفي . 
مَطلَبٌ يما آلف فيه مِنْ رِوَاية آلإمَام عَنْ بَعْض أَلصّحَابَة 


والظاهر أن سبب عدم سماعه من أدركه من الصحابة أنه أول أمره اشتغل بالاكتساب 
حتى أرشده الشعبي لما رأى من باهر نجابته إلى الاشتغال بالعلم» ولا يسع من له أدنى إلمام 
بعلم الحديث خلاف ما ذكرته اه. لكن يؤيد ما قاله العيني : قاعدة المحدثين أن راوي 
الاتصال مقدّم على راوي الإرسال أو الانقطاع» لأن معه زيادة علم» فاحفظ ذلك فإنه مهم . 
كذا في عقد اللآلي والمرجان للشيخ إسماعيل العجلوني الجراحي. 

وعلى كل فهو من التابعين» ومن جزم بذلك الحافظ الذهبي والحافظ العسقلاني 
وغيرهما. قال العسقلاني : إنه أدرك جماعة من الصحابة كانوا بالكوفة بعد مولده بها مسنة 
ثمانين» ولم يثبت ذلك لأحد من أئمة الأمصار المعاصرين له: كالأوزاعي بالشامء 
والحمادين بالبصرة» والثوري”'' بالكوفة؛ ومالك بالمدينة الشريفة» والليث بن سعد 
بمصر. قوله : (وأدرك بالسن) أي وجد في زمنهم وإن لم يرهم كلهم . قوله : (كما بسط في 
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1۹۲ : المقدمة 


وقد ذكر العلامة شمس الدين محمد أبو النصر بن عرب شاه الأنصاري الحنفي في 
منظومته الألفية المسماة بجواهر العقائد ودرر القلائد ثمانية من الصحابة من روى عنهم 
الإمام الأعظم أبو حنيفة رضي الله عنهم أجمعين حيث قال : [الرجز] . 

EE‏ أَمَذْمَبُ ل الَّأنِ أبن ةةة التُفمّان 

1 لتابعيٌّ سايق الأ ينه بال يلم وَالدينِ سراج الأ 

جمعاًمِنَ اضحاب التّبيّ أَدْرَهَا إِفرَهمٌقَدافْتَمَىوَسَلَكًا 

طريقَة راض ِحَة المِنْهَاجٍ سَالِمَةًمِنَالضَّلالٍالدّاجي 


أوائل الضياء) فقال: هم ابن نفيل: ووائلة”'» وعبد الله بن عامر وابن أبي أوفى”''؛ وابن 
جزء”"» وعتبة؛ والمقداد».وابن بسرء وابن ثعلية» وسهل بن سعد وأنس(*) 
وعبد الرحمن بن يزيد ومحمود بن لبيد ومحمود بن الربيع وأبو أمامة وأبو الطفيل" فهؤلاء 
ثمانية عشر" صحابياًء وربما أدرك غيرهم من لم أظفر به اه ملخصاً. وزاد في تنوير 
الصحيفة : عمرو بن حريث”*, وعمرو بن سلمةء وابن عباس ؛ وسهل بن حنيف . ثم 
قال: وغير هؤلاء من أمائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم اه ابن عبد الرزاق. قوله: 
(مذهب) بسكون الباء لضروزة النظم وهو مضاف وعظيم مضاف إليه اه ح. قوله : (الفتى) 
من الفتوة: وهي السخاء والقوة ط . قوله: (سابق الأئمة) أي الأئمة الثلاثة بالعلم: أي 
بالاجتهاد فيه: وكل الأئمة المجتهدين بتدوينه» فإنه أول من دونه كما مر. قوله: (جمعاً) 
مفعول أدرك المذكور بعده فافهم. قوله: (من أصحاب) بدرج الهمزة لنقل حركتها إلى 
النون قبلهاء وألف أدركا للإشباع كألف سلكا. قوله: (إثرهم) بكسر فسكون مع إشباع 
الميم : أي يعدهم» فهو ظرف متعلق بما بعده» أو بفتحتين وسكون الميم: أي خبرهم فهو 
مفعول اقتفى . وطريقة مفعول سلك. والمراد بها الحالة التي كان عليها من الاعتقاد والعلم 
والعمل . والمنهاج في الأصل : الطريق الواضح» وأراد به هنا مطلق الطريق فأضاف واضحة 
إليه. قوله: (الداجي) شديد الظلمة . قاموس . قوله : (وقد روي عن أنس) هو ابن مالك 


)20 ابن الأسقع » تعقب أنه مات سئة ثلاث أو مس وثمانين. 

(؟) وتعقب بأنه مات سئة خمس أو سبع وثمانين . 

(۳) عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي» واعترض بأنه مات سئة ست وثمانين بمصر. 
() صحح الذهبي روايته له وهو صغيرء وفي رراية أنه قال : رأيته مراراً ركان يخضب بالحمرة . 
(5) تعقب بأنه مات سئة ثمانين بأرض حمص ‏ 

(1) عامر بن واثلة. 

(۷) في ط (قوله ثمانية عشر) هكذا بخطهء والذي ذكره ستة عشر فقط قليحرر. 

(۸) والصحيح أنه مات سئة حمس وثمانين ه. 


رچ * باس 3 ۾ کب سرام 8 . 0 .م ا ا 5 
وقدروى عن انس وجايز واإبن أسي اوفسى كذا عن عَامِر 
م : . 5 يه اس واه a‏ ل مما اه م 100 .: 
أعيِي أبا الطفيل ذا ابن وَأئِله وَابِنَ انيس المفتّى ووَاِله 


الصحابي الجليل» خادم رسول الله كل مات بالبصرة سنة اثنتين» وقيل ثلاث وتسعين» 
ورجحه النووي وغيرهء وقد جاوز الماثة . قال ابن حجر: قد صح كما قال الذهبي إنه راه 
وهو صغير. وفي رواية قال: رأيته مراراً» وكان يخضب بالحمرة. وجاء من طرق أنه روى 
عنه أحاديث ثلالةء لكن قال أئمة المحدثين مدارها على من اتمه الأئمة بوضع 
الأحاديث اه. قال بعض الفضلاء: وقد أطال العلامة طاش كبرى فى سرد النقول الصحيحة 
في إثبات سماعه منه» والمثبت مقدم على النافي. قوله: (وجابر) أ أبن عبد الله. 
واعترض بأنه مات سنة 4/ قيل ولادة الإمام بسنة» ومن ثم قالوا في الحديث المروي عن 
أبي حنيفة عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه َة أمر من لم يرزق ولداً بكثرة الاستغفار 
والصدقة؛ ففعل فولد له تسعة ذكور: إنه حديث موضوع . ابن حجر : لكن نقل ط عن شرح 
الخوارزمي على مسند الإمام أن الإمام قال في سائر الأحاديث: سمعت» وفي روايته عن 
جابر ما قال سمعت . وإنما قال عن جابر كما هو عادة التابعين فى إرسال الأحاديث . ويمكن 
أن يقال: إنه يتمشى على القول بولادة الإمام سنة 7١‏ اه. ْ 

أقول : والحديث المذكور إن كان موجوداً في سند الإمام فغاية ما فيه أنه مرسل» وأما 
الحكم عليه بالوضع فلا وجه له لأن الإمام حجة ثبت لا يضع ولا يروي عن وضاع . قوله: 
(وابن أبي أوفى) هو عبد اللّه» آخر من مات من الصحابة بالكوفة سنة 285 وقيل ۸۷» 
وقيل سنة ۸۸. سيوطي في شرح التقريب . قال ابن حجر : روى عنه الإمام هذا الحديث 
المتواتر «من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتاً في الجنة»' . قوله : (أعني أبا 
الطفيل) أي أقصد بعامر المنذكور أبا الطفيل بن وائلة بكسر الثاء المثلثة الليثي» وهو آخر 
الصحابة موتا على الإطلاق . توفي بمكة» وقيل بالكوفة سنة مائة كما جزم به العراقي وغيره 
تبعاً لمسلم» وصحح الذهبي أنه سنة عشر ومائة» وقيل سبع وعشرين . قوله: (وابن أنيس) 
هو عبد الله الجهني . أخرج بعضهم بسنده إلى الإمام أنه قال : ولدت سنة ثمانين» وقدم 
عبد الله بن أنيس صاحب رسول الله ية الكوفة سنة أربع وتسعين» ورأيته وسمعت منه عن 
رسول الله ية حبك أَلِشّيْءَ يُعْمِي رَيْصِم؟. واعترض بأن في سنده مجهولين» وبأن ابن 
أنيس مات سنة 04. وأجيب بأن هذا الاسم لخمسة من الصحابة فلعل المراد غير الجهني . 
ورد بأن غيره لم يدخل الكوفة . قوله : (وواثلة) هو بالثاء المثلثة أيضاً كما في القاموس ابن 
)0 أخرجه أحمد 741١/1‏ وابن حبان كما في الموارد )۳١١(‏ والطبراني في الصغير 0/1١‏ ۲ وأبو حنيفة كما في 


المسند 4١‏ وأبو نعيم كما فى الحلية ”م ۰۱۹۰ 5١7/5‏ وابن أبى شيبة .۳١/١‏ والطحاوى فى المشكل 4457/1١‏ 
لعيم كما في ن ابي م ي في 
وانظر المجمع ١157/١‏ 9/5 والبخاري في التاريخ 5/ ١7ا7.‏ 


222252522222259 
عن ابن جَزْءٍ قَذْرَوَى الإمَام وَبِئِْتٍعَججِرَةِهيَالئمَامٌ 
رضي الله الكَرِيمٌ اما عَنْهُمْ وعنْكُلْ الصَّحَابٍ العُضَمَا 

وتوفي ببغدادء قيل في السجن لبي القضاء 


الأسقع اناف عات اتام تة ن ارجات أو ميت ران سيوطي . وروی الإمام 
عنه حديئين لا تُظهر ألشَّمّاَة لأَخِيِكٌ فيْعَافِية لله وَيَبْتلِيك2 ١دَعْ‏ مَا ريبك إلى ما لا يريبْكَ؛ 
والأول رواه الترمذي من وجه آخر وحسنه» والثاني جاء من رواية جمع من الصحابة وصححه 
الأئمة. ابن حجر . قوله: (عن ابن جزء) هو عبد اللّه بن الحارث بن جزء بفتح الجيم 
وسكون الزاي وبالهمزة» الزبيدي بضم الزاي مصمّراً. واعترض بأنه مات سنة 87 بمصر 
بسقط أبي تراب : قرية من الغربية قرب سمنود والمحلة» وكان مقيما بها. 


وأما ما جاء عن أبي حنيفة من أنه حج مع أبيه سنة 45 وأنه رأى عبد الله هذا يدرس 
بالمسجد الحرام وسمع منه حدياً» فرده جماعة منهم الشيخ قاسم الحنفي» بأن سند ذلك فيه 
قلب وتحريف» وفيه كذاب باتفاقء وبأن اين جزء مات بمصر ولأبي حنيفة ست سئين» 
وبأن ابن جزء لم يدخل الكوفة في تلك المدة. أبن حجر . قوله: (ويتت عجرد) اسمها 
عائشة . واعترض بأن حاصل كلام الذهبي وشيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني أن هذه لا 
صحبة لهاء وأنها لا تكاد تعرف» وبذلك رد ما روي أن أبا حنيفة روى عنها هذا الحديث 
الصحيح «أكثر جند الله في الأرض الجرادء لا آكله ولا أحرمه:”'' ابن حجر الهيتمي » وزاد 
على من ذكر هنا ممن روى عنهم الإمام فقال: ومنهم سهل بن سعدء ووفاته سنة ۸۸ وقيل 
بعدها. ومنهم السائب بن يزيد بن سعيد» ووقاته سنة إحدى أو اثنتين أو أربع وتسعين. 
ومنهم عبد الله بن بسرء ووفاته سنة 55. ومنهم محمود بن الربيع ٠‏ ووفاته سنة 4۹. قوله: 
(رضي الله) الأصوب : فرضي بالفاء كما في نسخة ليتم الوزن ويسلم من ادعاء دخول 
الخزل فيه. قوله: (ليلي القضاء) أي قضاء القضاة لتكون قضاة الإسلام من تحت أمره؛ 
والطالب له هو المنصور فامتنع فحبسهء وكان يخرج كل يوم فيضرب عشرة أسواط وينادي 
عليه في الأسواق» ثم ضرب ضرباً موجعاً حتى سال الذم على عقبه ونودي عليه وهو 
كذلك» ثم ضيق عليه تضييقاً شديداً حتى في مأكله ومشربه؛ فبكى وأكد الدعاء» فتوفي بعد 
خمسة أيام. وروى جماعة أنه دفع إليه قدح فيه سم فامتئع وقال: لا أعين على قتل نفسيء 
فصب فيه قهراً» قيل إن ذلك بحضرة المنصور. وصح أنه لما أحس بالموت سجد قمات 
وهو ساجد. 


(1) أبو حنيفة في مسنده )١44(‏ والطيراتي هي الكبير 5/5 وأبر داود /٤‏ 158 (۳۸۱۳) وابن ماجة ۱۰۷۳/۲ 
(۳۲۹) والبيهقي في السئن الكيرى 7817/8 


المقدمة 118 


وقد قيل : الحكمة في خالفة تلامذته له أنه رأى صبياً يلعب في الطين فحذره من 
السقوط » فأجابه بأن: احذر أنت السقوط› فإن في سقوط العالِم سقوط العَالّم» فحينئذ 


قيل: والسبب في ذلك أن بعض أعدائه دس إلى المنصور أنه هو الذي أثار عليه 
إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن عليّ رضي الله عنهم الخارج عليه بالبصرة» 
فطلب منه القضاء مع علمه بأنه لا يقبله ليتوصل إلى قتله اه ملخصاً من [الخيرات الحسان] 
لابن حجر . 

وذكر التميمى أن الخطيب روى بسنده أن ابن هبيرة كان عامل مروان على العراق» 
للم أباتحتيلة أن .يل فاه الكوقة ابن > نرب ما زط وعشرة أشراط كم خلى س 
وكان أحمد بن حنبل إذا ذكر ذلك بكى وترحم عليه» خصوصاً بعد أن ضرب هو أيضاً اه. 
فالظاهر تعدد القصة . وبنو مروان قبل المنصور فإنه من بني العباس» فقصة أبي هبيرة كانت 
أولاء والله أعلم. قوله: (وله) أي من العمر. قوله: (بتاريخ) متعلق بقوله توفي» فما قبله 
بيان المكان» وهذا بيان الزمان. 

مَطلَبٌ في مَوْلِد الأِمّة الأرَعَةٍ وَوَفَائمْ ومدّة حَيَاهِمْ 

فائدة: قد علمت أن أبا حنيفة ولد سنة 8٠١‏ ومات سنة ١6١‏ وعاش ۷١‏ سنة. وقد ولد 
الإمام مالك سنة 4٠‏ ومات سنة ١08‏ وعاش 84 سنة. والشافعي ولد سنة ١6١‏ ومات سنة 
4 وعاش 04 سنة. وأحمد ولد سنة ١784‏ ومات سنة ۲٢١‏ وعاش ۷۷ سنةء وقد نظم جيم 
ذلك بعضهم مشيرا إليه بحروف الجمل» لكل إمام منهم ثلاث كلمات على هذا الترتيب 
فقال : 

تاريخ تُعْمَانَ يَكْنْ سَيِْفسَطًَا وَمَالِكِ فِي كع جوف ضُبطًا 

وَالَشَافِيِيّ صَين ببرند وأنمديسبقأنرجند 

تحب عَلَى نزقِيبٍ نظم الشغْرٍ ييلام فَمَوُمْ كَالمُئر 

قوله : (فأجابه الخ) لله در هذا الصبي ما أحكمه حيث علم أن سقوطه وإن تضرّر به 
جسده وحده لكنه لا يضر في الدين فكأنه ليس بسقوط› بخلاف سقوط العالم في طريق 
الحق» فإنه إذا كان قبل بذل المجهود في نيل المقصود يلزم منه سقوط غيره من اتبعه أيضاًء 
فيعود ضررهم عليه وذلك ضرر في الدين» على حد قوله تعالى «فإنها لا تعمى الأبصار4 
الآية: أي العمى الضارٌ ليس عمى الأبصار وإنما هو عمى القلوب. قوله: (فحيشذ الخ) 
روى الإمام أبو جعفر الشيراماذي عن شقيق البلخي أنه كان يقول: كان الإمام أبو حنيفة من 


111 المقدمة 


قال لأصحابه : إن توجه لكم دليل فقولوا به» فكان كل يأخذ برواية عنه ويرجحهاء 


أورع الناس» وأعبد الناس» وأكرم الناس» وأكثرهم احتياطاً في الدين» وأبعدهم عن القول 
بالرأي في دين الله عز وجل» وكان لايضع مسألة في العلم حتى يجمع أصحابه عليها ويعقد 
عليها مجلساً. فإذا اتفق أصحابه كلهم على موافقتها للشريعة قال لأبي يوسف أو غيره: 
ضعها في الباب الفلاني اه. كذا في الميزان للإمام الشعراني قدس سره . ونقل ط عن مسند 
E‏ قم ال من امس حارم و قفتي ا RL E‏ 
الاجتهاد» فقث بهم وأدناهم وقال لهم : إني ألجمت هذا الفقه وأسرجته لكم فأعينوني» فإن 
الناس قد جعلوتي جسراً على الت فإن المنتهى لغيري+ واللعب على ظهري» فكان إذا 
وقعت واقعة شاورهم وناظرهم وجاورهم وسألهم» فيسمع ما عندهم من الأخبار والآثار 
ويقول ما عنده» ويناظرهم شهراً أو أكثر حتى يستقر آخر الأقوال فيثبته أبو يوسف» حتى 
أثبت الأصول على هذا المنهاج شورىء لا أنه تقرّد بذلك كغيره من الأثمة اه. قوله : (إن 
توجه لكم دليل) أي ظهر لكم في مسألة وجه الدليل على غير ما أقول ط . قوله : (فقولوا به) 
وكان كذلك» فحصل المخالفة من الصاحبين في نحو ثلث المذهب» ولكن الأكثر في 

الاعتماد على قول الإمام ط. قوله : (فكان كل يأخذ برواية عنه) أي فليس لأحد منهم قول 
خارج عن أقوالهء ولذا قال في الولوالجية من كتاب الجنايات : قال أبو يوسف: ما قلت قول 
خالفت فيه أبا حنيفة إلا قول قد كان قاله . 


وروي عن زفر أنه قال: ما خالفت أبا حنيفة في شيء إلا قد قاله ثم رجع عنه. فهذه 
إشارة إلى أنهم ما سلكوا طريق الخلاف» بل قالوا ما قالوا عن اجتهاد ورأي اتباعاً لما قاله 
أستاذهم أبو حنيفة أه. 


وفي آخر الحاوي القدسي: وإذا أخذ بقول واحد منهم يعلم قطعاً أنه يكون به آخذاً 
ا . فإنه روى عن جميع أصحابه من الكبار كأبي يوسف ومحمد وزفر والحسن 

نهم قالوا : ما قلنا في مسألة قول إلا وهو روايتنا عن أبي حنيفة» وأقسموا عليه أيماناً غلاظاً 
0 يتحقق إذاً في الفقه جواب ولا مذهب إلاله كيفما كان» وما تسب إلى غيره إلا بطريق 
المجاز للموافقة اه. 


فإن قلت : إذا رجع المجتهد عن قول لم يبق قول له ع ادا البحر يأن ما 
خرج عن ظاهر الرواية فهو مرجوع عنهء وأن الرجوع عنه ليس قولا له اه. وفيه عن 
التوشيح أن ما رجع عنه المجتهد لا يجوز الأخذ به فإذا كان كذلك فما قاله أصحابه خالفين 
له فيه ليس مذهبه» فحيتئذ صارت أقوالهم مذاهب لهم› مع أنا التزمنا تقليد مذهبه دون 
مذهب غيره» ولذا تقول إن مذهبنا حتفي لا يوسفي ونحوه. 


ا مقدمة 1Y‏ 


وهذا من غاية احتياطه وورعهء وعلم بأن الاختلاف من آثار الرحمةء فمهما كان 


مَطْلَبٌ صح عَن الإمام أنه قَالَ: إذَا صَمَّ ألَحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي 

قلت: قد يجاب بأن الإمام لما أمر أصحابه بأن يأخذوا من أقواله بما يتجه لهم منها 
عليه الدليل صار ما قالوه ه قولاً له لابتنائه عن قواعده التي أسسها له > فلم يكن مرجوعاً عنه 
من كل وجه فيكون من مذهبه أيضاًء ونظير هذا ما نقله العلامة بيري في أول شرحه على 
الأشباه عن شرح الهداية لابن الشحنة» ونصه : إذا صح الحديث وكان على خلاف المذهب 
عمل بالحديث ويكون ذلك مذهبه» ولايخرج مقلده عن كونه حتفيا بالعمل به فقد صح عنه 
أنه قال : إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقد حكى ذلك ابن عبد البِرّ عن أبي حنيفة وغيره 
من الأئمة اه. ونقله أيضاً الإمام الشعراني عن الأئمة الأربعة . 

ولا يخفى أن ذلك لمن كان أهلا للنظر في النصوص ومعرفة محكمها من منسوخهاء 
فإذا نظر أهل المذهب في الدليل وعملوا به صح نسبته إلى المذهب لكونه صادراً بإذن 
صاحب المذهب» إذ لا شك أنه لو علم ضعف دليله رجع عنه واتبع الدليل الأقوى» ولذا 
رد المحقق ابن الهمام على بعض المشايخ حيث أفتوا يقول الإمامين بأنه لا يعدل عن قول 
الإمام إلا لضعف دليله . قوله: (وعلم) خبر آخر عن قوله وهذا: أي وهذا القول علم منه: 
أي دليل علمه بآن الاختلاف الخ ط. وفي بعض النسخ : وعلمه بالضميرء وهو المناسب. 
قوله : (بآن الاختلاف) أي بين المجتهدين في الفروع» لا مطلق الاختلاف . 

مَطَلَبٌ في ديد يث اخيلافٍ امي رَه ين 

قوله : (من آثار الرحمة) فإن اختلاف أئمة الهدى توسعة للناس كما في أول التاترخانيةء 
وهذا يشير إلى الحديث المشهور على ألسنة الناس» وهو «اختلاف أمتي رحمة» قال في 
المقاصد الحسنة: : روا البيهقي بسند منقطع عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بلفظ : قال 
رسول الله كك مهما أُوتيء يشم مِنْ تاب الله العمل بو لا عُذر لأَحَدٍ في تركو ٠‏ قن لَمْ يَكُنْ 
في ڪتاب الله فس مئي مَاضِية» ن لَمْ تكن سئة مي فَمَا قَالَ أضحابي» إِنَّ أضحابي بِمَنْلَة 
النُجُوم فِي لسّمَاءِء فَأيْما أَحَذْكُم ب هتيم وَآَحْتِلاتُ أضحابي لَّكُمْ رَحَةُ» وأورده ابن 
الحاجب في المختصر بلفظ «اختلاف أمتي رحمة للناس» وقال منلا علي القاري: إن 
السيوطي قال : أخريع نمز التقدسى في اة وان قر الزسالة الأشعرية شر د 
ورواه الحليمي والقاضي حسين وإمام الحرمين وغيرهمء ولعله خرّج في بعض كتب 
الحفاظ التي لم تصل إلينا. 
00 ا و ١‏ ) وإتحاف السادة 7٠١ 5 /١‏ وكشف الخقاء 
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الاختلاف أكثر كانت الرحمة أوفرء لما قالوا: رسم المفتي أن ما اتفق عليه أصحابنا في 
الروايات الظاهرة يفتى به قطعاً . واختلف فيما اختلفوا فيه ؛ 


ونقل السيوطي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يقول: ما سرّني لو أن أصحاب 
محمد يكل لم يختلفواء لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة. 

وأخرج الخطيب أن هارون الرشيد قال لمالك بن أنس : يا أبا عبد الله نكتب هذه 
الكتب: يعني مؤلفات الإمام مالك ونفرقها في آفاق الإسلام لنحمل عليها الأمةء قال: يا 
أمير المؤمنين» إن اختلاف العلماء رحمة من الله تعالى على هذه الأمةء كل يتبع ما صح 
عندهء وکلهم على هدىء کل يريد الله تعالى» وتمامه في [كشف الخفاء ومزيل الإلباس] 
لشيخ مشايخنا الشيخ إسماعيل الجراحي . قوله: (كانت الرحمة أوفر) أي الإنعام أزيد ط . 
قوله: (لما قالوا) باللام: أي لما رآه العلماء في شأن ذلك» وهو الحديث السابق وغيرهء 
ويحتمل أنها كاف معلقة حرّفها النساخ : أي كما قال العلماء ذلك ويحتمل أن جملة قوله رسم 
المفتي مقول القول وحط التعليل على التخيير في الإفتاء بالقولين المصححين . فإن في 
ذلك رحمة وتوسعة ط. 

مب : َم الغفني 

قوله : (رسم المفتي) أي العلامة التي تدل المفتي على ما يفتي به وهو مبتدأء وقوله 
إن الخ خبره. قال في [فتح القدير]: وقد استقر رأي الأصوليين على أن المفتي هو 
المجتهد» فأما غير المجتهد عن يحفظ أقوال المجتهد فليس بمفت» والواجب عليه إذا سثل 
أن يذكر قول المجتهد كالإمام على وجه الحكاية» فعرف أن ما يكون في زماننا من فتوى 
الموجودين ليس بفتوى» بل هو نقل كلام المفتي ليأخذ به المستفتي . وطريق نقله لذلك 
عن المجتهد أحد أمرين: إمّا أن يكون له سند فيه» أو يأخذه من كتاب معروف تداولته 
الأيدي نحو كتب محمد بن الحسن ونحوهاء لأنه يمنزلة الخبر المتواتر أو المشهور انتهى 
ط. قوله: (في الروايات الظاهرة) اعلم أن مسائل أصحابنا الحنفية على ثلاث طبقات 
أشرت إليها سابقاً ملخصة ونظمتها: 

الأولى مسائل الأصول» وتسمى ظاهر الرواية أيضاًء وهي مسائل مروية عن أصحاب 
المذهب» وهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمدء ويلحق بهم زفر والحسن بن زياد وغيرعما 
ممن أخذ عن الإمام» لكن الغالب الشائع في ظاهر الرواية أن يكون قول الثلاثة وكتب ظاهر 
الروايةء كتب محمد الستة : المبسوط والزيادات» والجامع الصغير» والسير الصغيرء 
والجامع الكبير" . وإنما سميت يظاهر الرواية لأنها رويت عن محمد بروايات الثقات» فهي 
ثابتة عنه» إما متواترة أو مشهورة عنه . 


(1) في ط (قوله الستة إلخ) يلاحظ أنه ذكر خمسة ولعلها السير الكبير ولينظر السادس . 


»مااع «# ماع سماع ه» rn wn mnn ann ann anna‏ عدم عمد وود دواع دواع ماع ماع عد عاء عدعداعمم. 


الثانية مسائل النوادر» وهي المروية عن أصحابنا المذكورين» لكن لا في الكتب 
المذكورة» بل إما في كتب أخر لمحمد كالكيسانيات» والهارونيات» والجرجانيات» 
والرقيات» وإذما قيل لها غير ظاهر الرواية لأنها لم ترو عن محمد بروايات ظاهرة ثابتة 
صحيحة كالكتب الأولى ؛ وإما في كتب غير كتب محمد كالمحرر للحسن بن زياد وغيره. 
ومنها كتب الأمالي المروية عن أبي يوسف . والأمالي : جم إملاءء وهو ما يقوله العالم بما 
فتح الله تعالى عليه من ظهر قلبه ويكتبه التلامذة» وكان ذلك عادة السلف؛ وإما برواية مفردة 
كرواية ابن سماعة والمعلى بن منصور وغيرهما في مسائل معينة . 

الثالثة الواقعات» وهي مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون لما سثلوا عنها ولم 
يجدوا فيها روايةء وهم أصحاب أبي يوسف ومحمد وأصحاب أصحابيماء وهلم جراء وهم 
كثيرون؛ فمن أصحابهما مثل عصام بن يوسف”''» وابن رست" ومحمد بن سماعة” "أ 
وآبي سليمان الجرجاني» وأبي حفص البخاري» ومن بعدهم مثل محمد بن سلمة؛ 
ومحمد بن مقاتل» ونصير بن يحيى» وأبي النصر القاسم بن سلام . وقد يتفق لهم أن يخالفوا 
أصحاب المذهب لدلائل وأسباب ظهرت لهم . وأول كتاب جمع في فتواهم فيما بلغنا كتاب 
النوازل للفقيه أبي الليث السمرقندي» ثم جمع المشايخ بعده كتباً أخر كمجموع النوازل 
والواقعات للناطفي» والواقعات للصدر الشهيدء ثم ذكر المتأخرون هذه المسائل مختلطة غير 
متميزة كما في فتاوى قاضيخان والخلاصة وغيرعماء وميز بعضهم كما في كتاب الحيط 
لرضي الدين السرخسي» فإنه ذكر أولا مسائل الأصول ثم النوادر ثم الفتاوى» ونعم ما فعل . 

واعلم أن من كتب مسائل الأصول كتاب الكافي للحاكم الشهيد» وهو كتاب معتمذ 
في نقل المذهب» شرحه جماعة من المشايخ » منهم الإمام شمس الأثمة السرخسي وهو 
المشهور بمبسوط السرخسي . قال العلامة الطرسوسي : مبسوط السرخسي لا يعمل بما 
)١(‏ عصام بن يوسف بن ميمون بن قداعة؛ أبر عصمةء البلخي» يروي عن ابن ميارك . كان صاحب حديث وهو ثبت 


فيه . روى عن شعبة والثوري» روى عنه ابن أخيه عبد الله بن إبراهيم» وأهل بلده ذكره اين حبان في الثقاتء توفي 
سئة ١١7.انظر‏ : الأنساب 84ء اللباب /١‏ ١٠٤٠ء‏ لسان الميزان /٤‏ 11۸ » الجواهر 7/ ۵۲۷. 

(؟) إبراهيم بن رستم. أبو بكر المروزي أحد الأعلام أخذ عن محمد بن الحسنء وروى عن أبي عصمة نوح بن أبي 
مريم» وأسد بن عمرو وتفقه عليه الجم الغفيرء وسمع من مالك والثوري» ومات في انيسابور؛ في يوم الأربعاء 
لعشر بقين من جمادى الآخرة من شهر سنة .711١‏ 
انظر : الجواهر المضيئة »)١19( ۸۰ /١‏ الفوائد البهيةء ۹ء ١٠ء‏ تاج التراجم ۳. 

(۳) محمد بن سماعة» أبو عبيد الله: أحد الثقات أخذ عن أبي يوسف ومحمد. وكتب عنهما #النوادر؛ رروى الكتب 
والأمالي له كتاب أدب القاضي ١‏ المحاضر والسجلات» توفي سنة 717 وله مالة وثلاث وستين . 
انظر: مفتاح السعادة ؟/ ١١75‏ تاريخ بغداد 0/ ٠٤١‏ النجرم الزاهرة ۲/ ۲۷۱. 
انظر : الجواهر المضيتة #/ ۱۷۰.۱1۸ (1779),. 


. 6 اه هت هاه و عا ع عا ع ماس ع اه هه عد هد هاه اها هاه قاع قاع وه قاع هد و و وام م‎ Gama neman 


يخالفه» ولا يركن إلا إليه» ولايفتى ولا يعوّل إلا عليه؛ ومن كتب المذهب أيضاً المنتقى له 
أيضاً إلا أن فيه بعض النوادر . 

واعلم أن نسخ المبسوط المروي عن محمد متعددة؛ وأظهرها مبسوط أبي سليمان 
الجوزجاني”2. وشرح المبسوط جماعة من المتأخرين مثل شيخ الإسلام بكر المعروف 
بخواهر زاده ويسمى المبسوط الكبير» وشمس الأئمة الحلواني وغيرهماء ومبسوطاتهم 
شروح في الحقيقة ذكروها مختلطة بمبسوط محمد كما فعل شراح الجامع الصغير مثل فخر 
الإسلام وقاضيخان وغيرهمء فيقال ذكره قاضيخان في الجامع الصغير والمراد شرحهء 
وكذا في غيره اه ملخصاً من شرح البيري على الأشباف وشرح الشيخ إسماعيل النابلسي 
على شرح الدررء فاحفظ ذلك فإنه مهم كحفظ طبقات مشايخ المذهبء وسنذكرها قريباً إن 
شاء الله تعالى . 

مَطْلْبّ في طَبَقَاتِ ألمَسَائْل وَكشْبٍ ظَاهِر أَلروَايةٍ 

وفي كتاب الحج من البحر أن كافي الحاكم هو جمع كلام محمد في كتبه الستة التي هي 
ظاهر الرواية» وفسر في معراج الدراية قبيل باب الإحصار الأصل بالمبسوطء وفي باب 
العيدين من البحر والنهر أن الجامع الصغير صنفه محمد بعد الأصل» فما فيه هو المعرّل 
عليه. ثم قال في النهر: سمي الأصل أصلا لأنه صنف أولاء ثم الجامع الصغيرء ثم 
الكبيرء ثم الزيادات» كذا في غاية البيان اه. وذكر الإمام شمس الأئمة السرخسي في أول 
شرحه على السير الكبير أن السير الكبير هو آخر تصنيف صنفه محمد في الفقه . 

وفي شرح المنية لابن أمير حاج الحلبي؛ في بحث التسميع أن محمداً قرأ أكثر الكتب 
على أبي يوسف . إلا ما كان فيه اسم الكبير» فإنه من تصنيف محمد : كالمضاربة الكبير؛ 
والزراعة الكبير» والمأذون الكبير» والجامع الكبيرء والسير الكبيرء وتمام هذه الأبيحاث 
في منظومتنا قي رست المقتي وفي شرحها: 

تتمة : قدمنا عن فتح القدير كيفية الإفتاء مما في الكتب فلا يجوز الإفتاء عا في الكتب 
الغريبة وفي شرح الأشباه لشيخنا المحقق هبة الله البعلي» قال شيخنا العلامة صالح 
الجينيني : إنه لا يجوز الإفتاء من الكتب المختصرة كالنهر وشرح الكنز للعيني والدرٌ المختار 
شرح تنوير الأبصارء أو لعدم الاطلاع على حال مؤلفيها كشرح الكنز لمنلا مسكين» وشرح 
النقاية للقهستاني» أو لنقل الأقوال الضعيفة فيها كالقنية للزاهدي» فلا يجوز الإفتاء من هذه 
(1) أيو سليمان الجوزجاتي» موسى بن سليمان أخذ عن أبي يوسف وعحمد» وكان رفيق المعلى بن منصور في آخذ 


الفقه ورواية الكتب» وهو أسن وأشهر من المعلى ومن تصانيفه السير الصغيرء وكتاب الصلاةء كتاب الرهن توفي 
بعد الماتنين . انظر : الجواهر المضيتة 1۸/۳ (1714)» تاج التراجمء ٤۷١۷ء‏ أعلام الأخيار 49. 


القدمة ۱۷۷ 
والأصح كما في السراجية وغيرها أنه يفتى بقول الإمام على الإطلاقء ثم بقول الثاني » 
ثم بقول الثالثء ثم بقول زفر والحسن بن زياد»ء وصحح في الحاوي القدسي قوة 


إلا إذا علم المنقول عنه وأخذه منه» هكذا سمعته منه وهو علامة في الفقه مشهور والعهدة 
عليه اه. 

أقول: وينبغي إلحاق الأشباه والنظائر بهاء فإن فيها من الإيجاز في التعبير ما لا يفهم 
معناه إلا بعد الاطلاع على مأخذه» بل فيها في مواضع كثيرة الإيجاز المخل» يظهر ذلك لمن 
مارس مطالعتها مع الحواشي فلا يأمن المفتي من الوقوع في الغلط إذا اقتصر عليهاء فلا بد 
له من مراجعة ما كتب عليها من الحواشي أو غيرها. ورأيت في حاشية أبي السعود 
الأزهري على شرح مسكين أنه لا يعتمد على فتاوى ابن نجيم ولاعلى فتاوى الطوري . 


قوله : (والأصح كما في السراجية) أقول: عبارتبا ثم الفتوى على الإطلاق على قول 
أبي حنيفة ثم قول أبي يوسف ثم قول حمدء ثم قول زفر والحسن بن زياد" . وقيل إذا كان 
أبو حنيفة في جانب وصاحياء في جاتب فالمفتي بالخيار» والأول أصح إذا لم يكن المفتي 
يجتهداً اه. فمقابل الأصح غير مذكور في كلام الشارحء فافهم . قوله: (بقول الإمام) قال 
عبد اللّه بن المبارك: لأنه رأى الصحابة وزاحم التابعين في الفتوى» فقوله أشد وأقوى ما 
لم يكن اختلاف عصر وزمان» كذا في تصحيح العلامة قاسم قوله: (على الإطلاق) أي 
سواء انفرد وحده في جانب أو لا كما يفيده كلام السراجية من مقابلته بالقول الثاني المفصل, 
فافهم قوله: (ثم بقول الثاني) أي ثم إذا لم يوجد للإمام رواية يؤخذ بقول الثاني وهو أبو 
يوسف» فإن لم يوجد له رواية أيضاً فيؤخذ بقول الثالث وهو محمد الخ. قوله: (وصحح في 
الحاوي القدسي قوة المدرك) أي الدليل وبه عبر في الحاوي. قالح : والذي يظهر في 
التوفيق: أي ما بين في الحاوي وما في السراجية أن من كان له قوة إدراك لقوة المدرك يفتي 
بالقول القوي المدركء وإلا فالترتيب اه. 

أقول : يدل عليه قول السراجية : والأول أصح إذا لم يكن المفتي مجتهداً» فهو صريح 
في أن المجتهد يعني من كان آهل للنظر في الدليل يتبع من الأقوال ما كان أقوى دليلاء وإلا 
فاتبع الترتيب السابق» ومن هذا تراهم قد يرجحون قول بعض أصحابه على قوله» كما 
رجحوا قول زفر وحده في سبع عشرة مسألة» فتتبع ما رجحوه لأنهم أهل النظر في الدليل؛ 
)١(‏ الإمام الحسن بن زياد اللؤلؤي: صاحب«لإمام أبي حنيفة ولي القضاء ثم استعفى عتهء وكان يكسو ماليكه كما 

يكسو نفسهء وكان يختلف إلى أبي يوصف وإلى زفر» قال يجبي بن آدم: ما رأيت أفقه من الحسن بن زياد وقال في 

المبسوط : صنف كتاب التكملات» وله كتاب #المجرد؟ مات رجه الله -سنة أربع ومائتين . 

انظر: : الجواهر المضبتة ٩٦/۲‏ (۸٤٤)ء‏ تاريخ بغداد ۷/ ۳٠٤‏ العبر /١‏ 46 1, 


ا ا ا < ا ا ا 
المدرك. 
وفي وقف البحر وغيره: متى كان في المسألة قولان مصححان جاز القضاء 


ولم يذكر ما إذا اختلفت الروايات عن الإمام أو لم يوجد عنه ولا عن أصحابه رواية أصلاء 
ففي الأول يؤخذ بأقواها حجة كما في الحاوي. ثم قال: وإذالم يوجد في الحادثة عن 
واحد منهم جواب ظاهر وتكلم فيه المشايخ المتأخرون قول واحداً يؤخذ به؛ فإن اختلفوا 
يؤخذ بقول الأكثرين ثم الأكثرين مما اعتمد عليه الكبار المعروفون منهم : كأبي حفص» 
وأبي جعفر» وأبي الليث» والطحاوي وغيرهم ممن يعتمد عليه» وإن لم يوجد منهم جواب 
البتة نصاً ينظر المفتي فيها نظر تأمل وتدبر واجتهاد ليجد فيها ما يقرب إلى الخروج عن 
العهدة ولا يتكلم فيها جزافاًء ويخشى الله تعالى ويراقبه» فإنه أمر عظيم لا يتجاسر عليه إلا 
كل جاهل شقيّ اه 

تتمة: قد جعل العلماء الفتوى على قول الإمام الأعظم في العبادات مطلقاً وهو 
الواقع بالاستقراء» ما لم يكن عنه رواية كقول المخالف» كما في طهارة الماء المستعمل 
والتيمم فقط عند عدم غير نبيذ التمر» كذا فى شرح المنية الكبير للحلبي في بحث التيمم . 

وقد صرّحوا بأن الفتوى على قول محمد في جميع مسائل ذوي الأرحام. وفي قضاء 
الأشباه والنظائر: الفتوى على قول أبي يوسف فيما يتعلق بالقضاء كما في القنية 
والبزازية اه: أي لحصول زيادة العلم له به بالتجربةء ولذا رجع أبو حنيفة عن القول بأن 
الصدقة أفضل من حج التطوع لما حجَ وعرف مشقته. 

وفي شرح البيري أن الفتوى على قول أبي يوسف أيضاً في الشهادات. وعلى قول 
زفر في سبع عشرة مسألة حرّرتها في رسالة» وينبغي أن يكون هذا عند عدم ذكر أهل المتون 
للتصحيحء وإلا فالحكم بما في المتون كما لا يخفى» لأا صارت متواترة أه. وإذا كان في 
مسألة قياس واستحسان فالعمل على الاستحسان إلا في مسائل معدودة مشهورة . 

وفي باب قضاء الفوائت من البحر : المسألة إذا لم تذكر في ظاهر الرواية وثبتت في 
رواية أخرى تعين المصير إليها أه. وفي آخر المستصفى للإمام النسفي : إذا ذكر في 
المسألة ثلائة أقوال فالراجح هو الأول أو الأخير لا الوسط اه. وفي شرح المنية: ولا 
ينبغي أن يعدل عن الدراية إذا وافقتها رواية اه. ذكره في واجبات الصلاة في معرض ترجيح 
رواية وجوب الرفع من الركوع والسجود للأدلة الواردة مع آنا خلاف الرواية المشهورة عن 
الإمام. قوله: (وفي وقف البحر إلى آخره) وهذا محمول على ما إذا لم يكن لفظ التصحيح 
في أحدهما آكد من الآخر كما أفاده ح : أي فلا يخير بل يتبع الآكد كما سيأتي . 

أقول: وينبغي تقييد التخيير أيضاً بما إذا لم يكن أحد القولين في المتون لما قدمناه 


المقدمة 14۳ 
والإفتاء بأحدهما. وفى أول المضمرات : أما العلامات للإفتاء فقوله : وعليه الفتوى» 
وبه يعتى 0 وبه تأخذء وعليه الاعتماد» وعليه عمل اليوم»› عليه عمل الأمةق وهو 


آنفاً عن البيري» ولما في قضاء الفوائت من البحرء من أنه إذا اختلف التصحيح والفتوى 
فالعمل بما وافق المتون أولى اه . وكذا لو كان أحدهما في الشروح والآخر في الفتاوى لما 
صرّحوايه من آن ما قي المتون مقدم على ما في الشروح + وما في الشزوح مقدم على ما في 
الفتاوى» لكن هذا عند التصريح بتصحيح كل من القولين أو عدم التصريح أصلا. أمالو 
ذكرت مسألة المتون لم يصرّحوا بتصحيحها بل صرحوا بتصحيح مقابلهاء فقد أفاد العلامة 
قاسم ترجيح الثاني لأنه تصحيح صريح» وما في المتون تصحيح التزامي» والتصحيح 
الصريح مقدم على التصحيح الالتزامي : أي التزام المتون ذكر ما هو الصحيح في المذهب؛ 
وكذا لا تخيير لو كان أحدهما قول الإمام والآخر قول غيره» لأنه لما تعارض التصحيحان 
تساقطاء فرجعنا إلى الأصل وهو تقديم قول الإمام؛ بل في شهادات الفتاوى الخيرية: 
المقرر عندنا أنه لا يفتى ويعمل إلا بقول الإمام الأعظمء ولا يعدل عنه إلى قولهما أو قول 
أحدهما أو غير*ما إلا لضرورة كمسألة المزارعة وإن صرح المشايخ بأن الفتوى على قولهما 
لأنه صاحب المذهب والإمام المقدم اه. ومثله في البحر عند الكلام على أوقات الصلاةء 
وفيه من كتاب القضاء: حل الإفتاء بقول الإمام» بل يجب وإن لم يعلم من أين قال: اه. 
وكذا لو عللوا أحدهما دون الآخر كان التعليق ترجيحاً للمعلل كما أفاده الرملي في فتاواه من 
كتاب الغصب . كذا لو كان أحدهما استحساناً والآخر قياساًء لأن الأصل تقديم الاستحسان 
إلا فيمأ استثئني كما قدمناه فيرجع إليه عند التعارض . وكذا لو كان أحدهما ظاهر الرواية ويه 
صرح في كتاب الرضاع من البحر حيث قال: الفتوى إذا اختلفت كان الترجيح لظاهر 
الرواية» وفيه من باب المصرف : إذا اختلف التصحيح وجب الفحص عن ظاهر الرواية 
والرجوع إليها. وكذا لو كان أحدهما أنفع للوقف» لما سيأتي في الوقف والإجارات أنه 
يفتى بكل ما هو أنفع للوقف فيما اختلف العلماء فيه. وكذا لو كان أحدهما قول الأكثرين» 
لما قدمناه عن الحاوي . 


والحاصل أنه إذا كان لأحد القولين مرجع على الآخر ثم صحح المشايخ كلا من 
القولين ينبغي أن يكون المأخوذ به ما كان له مرجح» لأن ذلك المرجح لم يزل بعد 
التصحيح» فيبقى فيه زيادة قوة لم توجد في الآخرء هذا ما ظهر لي من فيض الفتاح العليم . 
قوله: (وعليه الفتوى) مشتقة من الفتى وهو الشاب القوي وسميت به لأن المفتى يقوّي 
السائل يجوات حادق :ابن عبد الززاق عن شرح المح لى :الماد بالافتقاق فيها 
ملاحظة ما أنبأ عنه الفتى من القوة والحدوث لا حقيقته» كذا قيل. قوله: (وعليه عمل 
اليوم) المراد باليوم مطلق الزمان» وأل فيه للحضوره والإضافة على معنى في» وهي من 


تفل المقدمة 


الصحيح› أو الأصح» أو الأظهر» أو الأشيه» أو الأوجه» أو المختار» ونحوها ما ذكر 
في حاشية البزدوي | ه. 

وقال شيخنا الرملي في فتاويه : وبعض الألفاظ آكد من بعض » فلفظ الفتوى آكد 
من لفظ الصحيحء والأصح والأشبه وغيرها؛ ولفظ وبه يفتى آكد من الفتوى عليه » 
والأصح آكد من الصحيح » والأحوط آكد من الاحتياط انتهى . 

قلت : لكن في شرح المنية للحلبي عند قوله: ولا يجوز مس مصحف إلا يغلافه 


إضافة المصدر إلى زمانه كصوم رمضان: أي عليه عمل الناس في هذا الزمان الحاضر. 
قوله: (أو الأشبه) قال في البزازية : معناه الأشبه بالمنصوص رواية والراجح دراية فيكون 
عليه الفتوى اه. والدراية بالدال المهملة تستعمل بمعنى الدليل كما في المستصفى . قوله: 
(أو الأوجه) أي الأظهر وجهاً من حيث إن دلالة الدليل عليه متجهة ظاهرة أكثر من غيره . 
قوله: (ونحوها) كقولهم : ويه جرى العرف» وهو المتعارف» وبه أخذ علماؤنا ط . قوله 
(وقال شيخنا) المراد به حيث أطلق في هذا الكتاب : العلامة الشيخ خير الدين الرملي ‏ 
قوله : (في فتاويه) جع فتوى ويجمع على فتاوى بالألف أيضاًء وهي هنا اسم لقتاوى شيخه 
المشهورة المسماة [بالقتاوى الخيرية لنفع البرية] وقد ذكر كلك في آخرها في مسائل شتى ‏ 
قوله : (أكد من بعض) أي أقوى فتقدم على غيرهاء وهذا التقديم راجح لا واجب كما يفيده 
ما يأتي عن شرح المنية . قوله : (فلفظ الفتوى) أي اللفظ الذي فيه حروف الفتوى الأصلية 
بأيّ صيغة عبر بها ط. قوله : ل(أكد من لفظ الصحيح الخ) لأن مقابل الصحيح أوالأصح 
ونحوه قد يكون هو المفتى به لكونه هو الأحوط أو الأرفق بالناس أو الموافق لتعاملهم وغير 
ذلك مما يراه المرجحون في المذهب داعياً إلى الإفتاء به فإذا صرحوا بلفظ الفتوى في قول 
علم أنه المأخوذ به.ويظهر لي أن لفظ ويه نأخذ وعليه العمل مساو للفظ الفتوى؛ وكذا 
بالأولى لفظ عليه عمل الأمة لأنه يقيد الإجماع عليه تأمل . قوله: (وغيرها) كالأحوط 
والأظهر ط . وفي الضياء المعنوي في مستحبات الصلاة: لفظة الفتوى آكد وأبلغ من لفظة 
المختار. قوله: (أكد من الفتيوى عليه) قال ابن الهمام: والفرق بينهما أن الأول يفيد 
الحصرء والمعنى أن الفتوى لا تكون إلا بذلك؛ الثاني يفيد الأصحية اه ابن عبد الرزاق . 
قوله : (والأصح آكد من الصحيح) هذا هو المشهور عند الجمهورء لأن الأصح مقابل 
للصحيح» وهو: أي الصحيح مقابل للضعيف» لكن في حواشي الأشباه لبيري: ينبغي أن 
يقيد ذلك بالخالب» لأنا وجدنا مقابل الأصح الرواية الشاذة كما في شرح المجمع اه ابن 
عبد الرزاق. قوله: (والأحوط الخ) الظاهر أن يقال ذلك في كل ما عبر فيه بأفعل التفضيل 
طء والاحتياط بالعمل بأقوى الدليلين كما في النهر - :فوله: (قلت لكن الخ) استدراك على 


1Yo المقدمة‎ 


إذا تعارض إمامان معتبران عبر أحدهما بالصحيح والآخر بالأصح» فالأخذ بالصحيح 
أولى لأنهما اتفقا على أنه صحيح » والأخذ بالمتفق أوفق فليحفظ . 

ثم رأيت في رسالة آداب المفتي : إذا ذيلت رواية في كتاب معتمد بالأصح أو 
الأولى» أو الأوفق أو نحوهاء فله أن يفتي بها ويمخالفها أيضاً أيّا شاءء وإذا ذيلت 
بالصحيح أو المأخوذ به أو وبه يفتى» أو عليه الفتوى لم يفنت بمخالقه إلا إذا كان في 
الهداية مثلا هو الصحيح . وفي الكافي بمخالفه هو الصحيح» فيخير فيختار الأقرى 


ما يفهم من كلام الرملي» حيث ذكر أن بعض هذه الألفاظ آكد من بعض» فإنه ظاهر في أن 
مراده تقديم الآكد على غيره» فيلزم منه تقديم الأصح على الصحيح» وهو مخالف لما في 
شرح المنية . وأما كون مراده جرد بيان أن الأصح آكد بمقتضى أفعل التفضيل وذلك لا 
ينافي تقديم الصحيح للاتفاق عليه » فهو في غاية البعدء على أنه لا يتأتى في لفظ الفتوى مع 
غيره فإنه جعله آکد» ولا معنى لآكديته إلا”تقديمه على غيره كما لا يخفى » فافهم .. ويدل على 
أن مراده ما قلناه أولا ما قاله في الخيرية أيضاً في كتاب الكفالة بعد كلام . قلت: وقوله 
والصحيح لا يدفع قول صاحب المحيط» هذا هو الأصح وعليه الفتوى اه. قوله: (إمامان 
معتبران) أي من أئمة الترجيح ط . قوله : (لأنهما اتفقا الخ) أي وانفرد أحدهما بجعل الآخر 
أصح. قلت: والعلة لا تحص هذين اللفظين» بل كذلك الوجيه والأوجه والاحتياط 
والأحوطء أفاده ط . قوله: (إذا ذيلت رواية الخ) أي جعل في ذيلها: أي في آخرهاء 
والمتبادر من هذه العبارة أن التذييل بالتصحيح وقع لرواية واحدة دون مخالفتها فليس فيه 
تعارض التصحيح لكن إذا كان التصحيح بصيغة أفعل التفضيل أفاد أن الرواية المخالفة 
صحيحة أيضاًء فله الإفتاء بأيّ شاء منهماء وإن كان الأولى تقديم الأولى لزيادة الصحة فيهاء 
وسكت عنه لظهرره. ۰ 

وأما إذا كان التصحيح بصيغة تقتضي قصر الصحة على تلك الرواية فقط »› كالصحيح 
والمأخوذ به ونحوهما نما يفيد ضعف الرواية المخالفة لم يجز الإفتاء بمخالفهاء لما سيأتي أن 
الفتيا بالمرجوح جهل» وهذا بخلاف ما إذا وجد التصحيح في كتاب آخر للرواية» فإن 
الأولى تقديم الآكد منهما أو المتفق عليه على الخلاف المارٌء وبه ظهر أن هذا تفصيل آخر 
زائد على ما مر غير مخالف له» فافهم . قوله: (إلاإذا كان الخ) استثناء منقطع لأنه مفروض 
فيما وجد فيه التصحيح من كلا الطرفين» والمستثنى منه فيما إذا لم يذيل غالفه بشيء كما 
مر. وفائدة هذا الاستثناء توضيح ما مر عن وقف البحر وبيان المراد من التخيير » فليس فيه 
تكريرء فافهم . قوله : (وفي الكافي) يحتمل أن المراد به كافي الحاكم أو كافي النسفي الذي 
شرح به كتابه الوافي أصل الكنزء والظاهر الثاني . قوله: (فيختار الأقوى) أي إن كان من 
أهل النظر في الدليل أو نص العلماء على ذلك» ولا تنس ما قدمناه من بقية قيود التخيير. 


أشن المقدمة 


عنده والأليق والأصلح | ه فليحفظ . 


وحاصل ما ذكره الشيخ قاسم في تصحيحه : أنه لا فرق بين المفتي والقاضيء إلا 
أن المفتي مخبر عن الحكم ء والقاضي ملزم به وأن الحكم والفتيا 
قوله: (والأليق) أي لزمانه والأصلح الذي يراه مناسباً في تلك الواقعة . قوله : (فليحفظ) 
أي جميع ما ذكرناه . 

وحاصله : أن الحكم إذا اتفق عليه أصحابنا يفتى به قطعاًء وإلا فإما أن يصحح 
المشايخ أحد القولين فيه أو كلا منهماء أولاء وإلا ففي الثالث يعتبر الترتيب» بأن يفتى 
بقول أبي حنيفة ثم بقول أبي يوسف الخ. أو يعتير قوة الدليل» وقد مرّ التوفيق. وفي الأول 
إن كان التصحيح بأفعل التفضيل خير المفتيء وإلافلاء بل يفتى بالمصحح فقطء وهذا ما 
نقله عن الرسالة . وفي الثاني إما أن يكون أحدهما بأفعل التفضيل أو لا. ففي الأول قيل 
يفتى بالأصح وهو المنقول عن الخيرية؛ وقيل بالصحيح وهو المنقول عن شرح المنية. 
وفي الثاني يخير المفتي وهو المنقول عن وقف البحر والرسالة. أفاده ح. قوله: (في 
تصحيحه) أي في كتابه المسمى بالتصحيح والترجيح الموضوع على مختصر القدوري . 
قرله : (لافرق الخ) أي من حيث إن كل منهما لا يجوز له العمل بالتشهي» بل عليه اتباع ما 
رجحوه في كل واقعة وإن كان المفتي خيراً والقاضي ملزماً. وليس المراد حصر عدم الفرق 
بينهما من كل جهة فافهم . قوله: (وأن الحكم والفتيا الخ) وكذا العمل به لنفسه . قال 
العلامة الشرنبلالي في رسالته [العقد الفريد في جواز التقليد]: مقتضى مذهب الشافعي كما 
قاله السبكي منع العمل بالقول المرجوح في القضاء والإفتاء دون العمل لنفسه . 

مَطْلَبٌ : لا ور آلمَمَلُ بالصَمِيف حَنَّى لَه عِنْدَنَا 


ومذهب الحنفية المنع عن المرجوح حتى لنفسه لكون المرجوح صار منسوخاً اه 
فليحفظ . وقيده البيري بالعامي: أي الذي لا رأي له يعرف به معنى النصوص حيث قال : 
هل يجوز للإنسان العمل بالضعيف من الرواية في حق نفسه؟ نعم إذا كان له رأي ؛ أما إذا كان 
عامياً فلم أره» لكن مقتضى تقييده بذي الرأي أنه لا يجوز للعامي ذلك . قال في خزانة 
الروايات : العالم الذي يعرف معنى النصوص والأخبار وهو من أهل الدراية يجوز له أن 
يعمل عليها وإن كان خالفاً لمذهبه أه. 

قلت: : لكن هذا في غير موضع الضرورة» فقد ذكر في حيض البحر في بحث ألوان 
الدماء أقوالآ ضعيفة» ثم قال : وفي المعراج عن فخر الأئمة : لو أفتى مفت بشيء من هذه 
الأقرال في مواضع الضرورة طلباً للتيسير كان حستاً اه. وكذا قول أبي يوسف في المني إذا 
خرج بعد فتور الشهوة لا يجب به الغسل ضعيف» وأجازوا العمل به للمسافر أو الضيف الذي 


المقدمة يفذا 


بالقول المرجوح جهل وخرق للإجماع وأن الحكم الملفق باطل بالإجماع» وأن الرجوع 
عن التقليد بعد العمل باطل اتفاقاً» وهو المختار فى المذهب» وأن الخلاف خاص 
س ااا بحب يبي يي ييح لش ست 


خاف الريبة كما سيأتي في محله» وذلك من مواضع الضرورة. قوله : (بالقول المرجوح) 
كقول محمد مع وجود قول أبي يوسف إذا لم يصحح أو يقرّ وجهه . وأولى من هذا بالبطلان 
الإفتاء بخلاف ظاهر الرواية إذا لم يصححء والإفتاء بالقول المرجوع عنه اه ح . قوله : (وأن 
الحكم الملفق) المراد بالحكم : الحكم الوضعي كالصحة. 


مثاله : متوضى' سال من بدنه دم ولمس امرأته ثم صلى» فإن صحة هذه الصلاة ملفقة 
من مذهب الشافعي والحتفي» والتلفيق باطلء فصحته منتفية أه ح. 


مطل مَطلَبٌ في كم افيد َلرجُوع َه 


قوله: : (وأن الرجوع الخ) صرّح بذلك المحقق ابن الهمام في تحريره» ومثله فى 
أصول الآمدي وابن الحاجب وجمع الجوامع» وهو محمول كما قال ابن حجر والرملي في 
شرحيهما على المنهاج وابن قاسم في حاشيته على ما إذا بقي من آثار الفعل السابق أثر يؤدي 
إلى تلفيق العمل بشيء لا يقول به من المذهبين» كتقليد الشافعي في مسح بعض الرأس؛ 
ومالك في طهارة الكلب في صلاة واحدة؛ ؛ وكما لو أفتى ببينونة زوجته بطلاقها مكرهاً ثم 
نكح أختها مقلداً للحنفي بطلاق المكره» أن ادن يندم ی علي يا 
الأولى مقلداً للشافعي والثانية مقلداً للحنفي» أو هو حمول على منم التقليد في تلك 
الحادثة بعينها لا مثلها كما صرح به الإمام السبكي وتبعه عليه جماعة» وذلك كمالو صلى 
ظهراً بمسح ربع الرأس EE A‏ مسح الكل مقلداً 
للمالكي . وأما لو صلى يوماً على مذهب وأراد أن ن يصلي یوما آخر على غيره فلا يمنع منه» 
على أن في دعوى الاتفاق نظراًء فقد حكي الخلاف» فيجوز اتباع القائل بالجواز» كذا أفاده 
العلامة الشرنبلالي في العقد الفريد. ثم قال بعد ذكر فروع من أهل المذهب صريحة بالجواز 
وكلام طويل : فتحصل مما ذكرناه أنه ليس على الإنسان التزام مذهب معين» وأنه يجوز له 
العمل بما يخالف ما عمله على مذهبه مقلداً فيه غير إمامه مستجمعاً شروطه ويعمل بأمرين 
متضادين في حادثتين لا تعلق لواحدة منهما بالأخرى؛ وليس له إبطال عين ما فعله بتقليد 
إمام آخر» لأن إمضاء الفعل كإمضاء القاضي لا ينقض . وقال أيضاً: إن له التقليد بعد العمل 
كما إذا صلی ظاناً صحتها على مذهبه ثم تبين بطلانها في مذهبه وصحتها على مذهب غيره 
فله تقليده» ويجتزي بتلك الصلاة على ما قال في البزازية : إنه روي عن أبي يوسف أنه صلّى 
الجمعة مغتسلا من الحمام ثم أخبر بفأرة ميتة في بثر الحمام فقال : نأخذ بقول إخواننا من 
أهل المديئة : : إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثاً اه. قوله: : (وأن الخلاف) أي بين الإمام 


لاا المقدمة 


بالقاضي المجتهد» وأما المقلد فلا ينفذ قضاؤه» بخلاف مذهبه أصلا كما في القنية . 
قلت : ولا سيما في زمانناء فإن السلطان ينص في منشوره على نيه عن القضاء 

بالأقوال الضعيفة» فكيف بخلاف مذهبه فيكون معزول بالنسبة لغير المعتمد من 

حسم ع E‏ 


وصاحبيه فيما إذا قضى بغير رأيه عمداً: هل ينفذ؟ فعنده نعم في أصح الروايتين عنه» 
وعندهما لا كما في التحرير. وقال شارحه: نص في الهداية والمحيط على أن الفتوى على 
قولهما بعدم النفاذ في العمد والنسيائ» وهو مقدم على ما في الفتاوى الصغرى والخانية من 
أن الفتوى على قوله» لأن المجتهد مأمور بالعمل بمقتضى ظلّه إجماعاًء وهذا خلاف مقتضى 
ظنه أه. 


وقد استشكل بعضهم هذه المسألة» على قول الأصوليين: إن المجتهد إذا اجتهد في 
واقعه بحكم يمتنع عليه تقليد غيره فيها اتفافاً» والخلاف في تقليده قبل اجتهاده فيهاء 
والأكثر على المنعء فهذه المسألة تبطل دعوى الاتفاق . وأجاب في التحرير بأن قول الإمام 
بالنفاذ لا يوجب حمل الإقدام على هذا القضاء» نعم وقع في بعض المواضع ذكر الخلاف في 
الحل ويجب ترجيح رواية عدمه اه. وحينئذ فلا إشكال» فافهم . قوله : (وأما المقلد الخ) 
نقله في القنية عن المحيط وغيره» وجزم به المحقق في فتح القدير وتلميذه العلامة قاسم 
وادعى في البحر أن المقلد إذا قضى بمذهب غيره أو برواية ضعيفة أو بقول ضعيف نفذ. 
وأقوى ما تمسك به ما في البزازية عن شرح الطحاوي إذا لم يكن القاضي مجتهداً وقضى 
بالفتوى ثم تبين أنه على خلاف مذهبه نفذ ولیس لغيره نقضهء وله أن ينقضهء كذا عن محمد . 
وقال الثاني : ليس له أن ينقضه أيضاً اه. قال في النهر : وما في الفتح يجب أن يعوّل عليه 
في المذهب» وما في البزازية محمول على أنه رواية عنهماء إذ قصارى الأمر أن هذا منزل 
منزلة الناس لمذهبهء وقد مرّ عنهما في المجتهد أنه لا ينفذ» فالمقلد أولى اه. قوله: (في 
منشوره) المنشور : ما كان غير مختوم من كتب السلطان. قاموس . قوله: (فكيف بخلاف 
مذهبه) أي فكيف ينفذ قضاؤه بخلاف مذهبه» لأنه إذا نهاه عن القضاء بالأقوال الضعيفة في 
مذهبه لا ينفذ قضاؤه فيهاء فبخلاف مذهبه بالأولى» ومبنى ذلك على ما قالوا: إن تولية 
القضاء تتخصص بالزمان والمكان والشخص؛ فلو ولاه السلطان القضاء في زمان خصوص 
أو مكان خصوص أو على جماعة خصوصين تعين ذلك» لأنه نائب عنه؛ ولونهاه عن سماع 
بعض المسائل لم ينفذ حكمه فيهاء كما إذا اه عن سماع حادثة مضى عليها خمس عشرة سنة 
بلا مانع شرعي والخصم منكر. وقد ذكر الحموي في حاشية الأشباه أن عادة سلاطين زماننا 
إذا تولى أحدهم عرض عليه قانون من قبله وأمر باتباعه . قوله : (وينقض) لا حاجة إليه 
لأنه إذا كان معزولاً بالنسبة لما ذكر لا يصح له قضاء حتى ينقض» لأن النقض إنما يكون 


المقدمة هف 


قال في البرهان: وهذا صريح الحق الذي يعض عليه بالنواجذ» نعم أمر الأمير متى 
صادف فصلا مجتهداً فيه نفذ أمره» كما في سير التاترخانية وشرح السير الكبير فليحفظ . 


وقد ذكروا أن المجتهد المطلق قد فقد. وأما المقيد فعلى سبع مراتب مشهورة . 


تلثابت» إلا أن يقال : إنه قضاء بحسب الظاهر ط . قوله : (قال في البرهان) هو شرح مواهب 
الرحمن كلاهما للعلامة إيراهيم الطرابلسي صاحب الإسعاف في الأوقاف . قوله : (بالتواجذ) 
هي أضراس الحلم كما في المغرب والكلام كناية عن غاية التمسك» كما أن قولهم ضحك 
حتى بدت نواجذه عبارة عن المبالغة في الضحك» إلا فلا تيدو بالضحك عادة كما حققه 
الإمام الزتخشري . قوله : (نعم أمر الأمير الخ) تصديق لما مر واستدراك بأمر آخر كالاستناء 
ما قبله» هكذا عرف المصنفين في مثل هذا التركيب . قوله: (نفذ أمره) إن كان المراد بالأمر 
الطلب بلا قضاء فظاهرء وعليه فالمراد بالنفاذ وجوب الامتثال» وهذا الذي رأيته في سير 


أمر الأمير العسكر بشيء كان على العسكر أن يطيعوه فى ذلكء إلا أن يكون المأمور به 
معصية بيقين أه. ولكن لا محل لذكر هذا هنا. وإن كان المراد به القضاء فقد مر أن القول 
الضعيف في حكم المنسوخ» وأن الحكم به جهل وخرق للإجماع . على أن الأمير ليس له 
القضاء إلا بتفويض من الإمام . قال في الأشباه: يجوز قضاء الأمير الذي يولى القضاءء 
وكذلك كتابه إلى القاضي» إلا أن يكون القاضي من جهة الخليفة فقضاء الأمير لا يجوز. كذا 
في الملتقط . وقد أفتيت بأن تولية باشا مصر قاضياً ليحكم في قضية بمصر مع وجود 
قاضيها المولى من السلطان باطلة» لأنه لم يفوّض إليه ذلك اه فتأمل . قوله: (سير) جمع 
سيرة: وهي الطريقة في الأمور. وفي الشرع تختص بسير النبيّ يف في مغازيه . هداية . 
قوله: (السير الكيير) للإمام محمدء وهو روايته عن الإمام من غير واسطة ط . قال في 
المغرب: وقالوا السير الكبير» فوصفوها بصفة المذكر لقيامها مقام المضاف الذي هو 
الكتاب. كقولهم : صلاة الظهرء وسير الكبير خطأ كجامع الصغير وجامع الكبير اه. 
مَطْلَبٌ في طَبَقَاتٍ الفْقَهَاءٍ 

قوله: (وأما المقيد الخ) فيه أمران : الأول أن المجتهد المطلق أحد السبعة. الثاني 
أن بعض السبعة ليسوا مجتهدين» خصوصاً السابعة» فكان عليه أن يقول: والفقهاء على سبع 
غراتله وقد أوضحها المحقق ابن كمال ياشا”' في بعض رسائله فقال: لا بد للمفتي أن 
يعلم حال من يفتي بقوله» ولا يكفيه معرفته باسمه ونسبه» بل لا بد من معرفته في الرواية» 


(۱) أحمد بن سليمان بن كمال باشا. أخذ الفقه عن مرلانا سنان باشا وعن مولانا لمطفي المقتول. وكان وحيد دهرء 
وفريد عصره» صاحب التصانيف المقبوقة المتداولة» توقي رحمه الله ستة A‏ 


A‏ المقدعة 


وأما نحن فعلينا اتباع ما رجحوه وما صححوه 


ودرجته في الدراية» وطبقته من طبقات الفقهاءء ليكون على بصيرة في التمييز بين القائلين 
المتخالفين وقدرة كافية في الترجيح بين القولين المتعارضين : 

الأولى : طبقة المجتهدين في الشرع كالأئمة الأربعة رضي الله عنهم ومن سلك 
مسلكهم في تأسيس قواعد الأصول» وبه يمتازون عن غيرهم . 

الثانية: طبقة المجتهدين فى المذهب كأبى يوسف ومحمد وسائر أصحاب أبي 
حنيفة » القادرين على استخراج الأحكام من الأدلة على مقتضى القواعد التي قررها أستاذهم 
أبو حنيفة في الأحكام وإن خالفوه في بعض أحكام الفروع» لكن يقلدونه في قواعد 
الأصولء وبه يمتازون عن المعارضين فى المذهب كالشافعي وغيره المخالفين له في 
الأحكام غير مقلدين له في الأصول. - ١‏ 

الثالثة : طبقة المجتهدين فى المسائل التى لا نص فيها عن صاحب المذهب» 
كالخصافء واس عفر اهاري وأبي الحسن الكرخي» وشمس الأئمة الحلواني» 
وشمس الأئمة السرخسي . وفخر الإسلام البزدوي» وفخر الدين قاضيخان وأمثالهم فإنهم 
لا يقدرون على شيء من المخالفة لا في الأصول ولا في الفروع. لكنهم يستنبطون الأحكام 
في المسائل التي لا نص فيها على حسب الأصول والقواعد. 

الرابعة : طبقة أصحاب التخريج من المقلدين كالرازي وأضرابهء فإنهم لا يقدرون 
على الاجتهاد أصلاء لكنهم لإحاطتهم بالأصول وضبطهم للمآخذ يقدرون على تفصيل 
فول حمل ذي وجهين» وحكم مبهم محتمل لأمرين» متقول عن صاحب المذهب أو أحد 
من أصحابه برأم ونظرهم في الأصول والمقايسة على أمثاله ونظائره من الفروع . وما في 
الهداية من قوله كذا في تخريج الكرخي وتخريج الرازي من هذا القبيل . 

الخامسة : طبقة أصحاب الترجيح من المقلدين» كأبي الحسن القدوريء وصاحب 
الهداية وأمثالهماء وشأنهم تفضيل بعض الروايات على بعض » كقولهم هذا أولى» وهذا 
أصح رواية» وهذا أرفق للناس . 

والسادسة: طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين الأقوى والقوي والضعيف 
وظاهر المذهب والرواية النادرة» كأصحاب المتون المعتيرة من المتأخرين» مثل صاحب 
الكنزء وصاحب المختار» وصاحب الوقاية» وصاحب المجمع؛ وشأنهم أن لا ينقلوا 
الأقوال المردودة والروايات الضعيفة . 

والسابعة : طبقة المقلدين الذين لا يقدرون على ما ذكر» ولا يفرّقون بين الغثٌّ 
والسمين اه بنوع اختصار. قوله : (وأما نحن) يعني أهل الطبقة السابعة» وهذا مع السؤال 


. المقدمة اما 


كما لو أفتوا في حياتهم 


فإن قلت : قد يحكون أقوالاً بلا ترجيح » وقد يختلفون في الصحيح . قلت : يعمل 
بمثل ما عملوا من اعتبار تغير العرف وأحوال الناس» وما هو الأوفق وما ظهر عليه 
التعامل وما قوي وجهه. ولا يخلو الوجود عمن يميز هذا حقيقة لا ظنّاء وعلى من لم 
يميز أن يرجع لمن يميز لبراءة ذمتهء فنسأل الله تعالى التوفيق والقبول» بجاه الرسول؛ 
كيف لا وقد يسر الله تعالى ابتداء تبييضه في الروضة المحروسة؛ والبقعة المأنوسة» تجاه 


والجواب مأخوذ من تصحيح الشيخ قاسم . قوله: (كما لو أفتوا في حياتهم) أي كما نتبعهم 
لو كانوا أحياء وأفتونا بذلك» فإنه لايسعنا مخالفتهم . قوله: (بلاترجيح) أي صريح أو 
ضمني ؛ فالصريح ظاهر مما ذكره سابقاً. والضمني ما نبهناك عليه عند قوله وفي وقف 
البحر؛ فإنه إذا كان أحد القولين ظاهر الرواية والآخر غيرهاء فقد صرّحوا إجمالاً بأنه لا يعدل 
عن ظاهر الرواية» فهو ترجيح ضمني لكل ما كان ظاهر الرواية فلا يعدل عنه بلا ترجيح 
REE‏ ا دادر فى العترة أي اتروع :ا كان تولن الما ار 
كان هو الاستحسان في غير ما اس ستثني» أو كان أنفع الوقف . قوله: (وما قوي وجهه) أي 
دليله المنقول الحاصل لا المستحصل لأنه رتبة المجتهد. قوله: (ولا يلو الوجود) أي 
الموجودون أو الزمان. قوله : (حقيقة) الظاهر رجوعه إلى قوله ولا يخلوء وأراد بالحقيقة 
اليقين» ب ا ال و E e‏ 
بذلك آخذاً ما رواه البخاري من قوله و هلا َال طَالَِة ِن متي طَامِرِينَ عَلَى الح حَنّى 

يَأيِيَ أمْرُ اللّوا وفي رواية «حتى تأتي الساعةه . قوله: (وعلى من لم يميز) أي شيئاً ما ذكر 
كأكثر القضاة والمفتين في زماننا الآخذين المناصب بالمال والمراتب» وعبر بعلى المفيدة 
للوجوب للأمر به في قوله تعالى إفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون). قوله: (فنسأل 
الله التوفيق) أي إلى اتباع الراجح عند الأئمة وما يوصل إلى براءة الذمة » فإن هذا المقام 
أصعب ما يكون على من ابتلي بالقضاء أو الإفتاء. والتوفيق خلق قدرة الطاعة في العبد مع 
الداعية إليها. قوله : (والقبول) أي قبول سعينا في هذا الكتاب» بأن يكون خالصاً لوجهه 
الكريم» ليحصل به النفع العميم والثواب العظيم ‏ قوله : (بجاه) متعلق بمحذوف حال من 
فاعل نسأل: أي نسأله متوسلين» فليست الباء للقسمء لأنه لا يجوز إلا بالل تعالى أو بصفة 
من صفاته. والجاه: القدر والمنزلة. قاموس . قوله : (كيف لا) أي كيف لا نسأله القبول 
وقد يسر الله تعالى ما يفيد الظن بحصوله . قوله : (في الروضة) هي ما بين المنبر والقبر 
الشريف. وتطلق على جميع المسجد النبوي أيضاً كما صرّح به بعض العلماء. وعليه يظهر. 
قوله #تهاه وجه صاحب الرسالة؛ يقِ؛ٍ لأنه على المعنى الأول لا تمكن مواجهة الوجه 


1A‏ المقدمة 


وجه صاحب الرسالة» وحائز الكمال والبسالة» وضجيعيه الجليلين الضرغامين 
الكاملين رضي الله عنهماء وعن سائر الصحابة أجمعين» ووالدينا ومقلديهم بإحسان إلى 
يوم ألدين» ثم تجاه الكعبة الشريفة تحت الميزاب» وفي الحطيم والمقام» والله الميسر 
للتمام . 


الشريف . قوله: (والبسالة) أي الشجاعة كما في القاموس . قوله : (الضرغامين) تثنية ضرغام 
كجريال وهو الأسدء ويقال له أيضاً ضرغم كجعفر كما في القاموس» وتثنية الثاني ضرغمين 
كجعفرين» فافهم . قوله : (ثم تجاه) عطف على تجاه الأول» فالابتداء الحقيقي تجاه صاحب 
الرسالة َة والإضافي تجاه الكعبة ط . قوله: (وفي الحطيم) أي المحطوم سمي به لأنه 
حطم من البيت وأخرج» أو الحاطم لأنه يحطم الذنوب ط. قوله : (والمقام) أي مقام 
الخليل» وهو حجر كان يقوم عليه الخليل عليه الصلاة والسلام حال بناء البيت الشريف. 
وقيل غير ذلك ط. قوله : (الميسر) أي المسهل » ويتوقف إطلاقه عليه تعالى على التوقيف 
وإن صح معناه على ما هو المشهور . قوله : (للدمام) مصدر تم يتم» واسم لما يتم به الشيء 
كما في القاموس» وعلى الثاني فالمراد بلوغ التمام» وكذا يقول أسير الذنوب جامع هذه 
الأوراق راجياً من مولاه الكريم» متوسلا بنبيه العظيم وبكل ذي جاه عنده تعالى أن يمن 
عليه كرماً وفضلا بقبول هذا السعي والنفع به للعبادء في عامة البلادء وبلوغ المرام» بحسن 
الختام» والاختتام» آمين. 


كتاب الطهار 0 IAF‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كتابٌ الطهارة 
قدمت العبادات على غيرها اهتماماً بشأنباء والصلاة تالية للإيمان» والطهارة 
مفتاحها بالنص » 


قوله: (قدمت العبادات الخ) اعلم أن مدار أمور الدين على الاعتقادات والآداب 
والعبادات والمعاملات والعقوبات» والأولان ليسا مما نحن بصدده. 


والعبادات خحمسة: الصلاة» والزكاة» والصوم» والحج؛ والجهاد. والمعاملات 
خمسة: المعاوضات المالية» والمناكحات» والمخاصمات والأمانات» والتركات. 
والعقوبات خسة: القصاص» وحد السرقةء والزناء والقذف والردة. قوله: (اهتماماً 
بشأنها) وجهه أن العباد لم يخلقوا إلا لهاء قال الله تعالى : وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون) . قوله: (والصلاة الخ) شروع في بيان وجه تقديم الصلاة على غيرها من 
العبادات» وتقديم الطهارة عليها. قوله : (تالية للإيمان) أي نصاًء كقوله تعالى : #الذين 
يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة) وكحديث «بني الإسلام على حمس" بحر . أقول: 
وفعلا غالباً» فإن أول واجب بعد الإيمان في الغالب فعل الصلاة لسرعة أسبابهاء بخلاف 
الزكاة والصوم والحج. ووجوباً لأن أول ما وجب الشهادتان ثم الصلاة ثم الزكاة كما صرّح 
به ابن حجر في شرح الأربعين. وفضلاً كما قال الشرنبلالي : إن الإجماع منعقد على 
أفضليتهاء بدليل «أيّ الأعمال أفضل بعد الإيمان؟ فقال : الصلاة لوقتها» . قوله : (والطهارة 
مفتاحها الخ) أي وما كان مفتاحاً لشيء وشرطاً له فهو مقدم عليه طبعاً فيقدم وضعاً. قوله: 
(بالنص) وهو ما رواه السيوطي في الجامع الصغير. من قوله ية «مفتاح الصلاة الطهورء 
وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليمة”" وهو حديث حسن . قال الرافعي : الطهور بضم الطاء 
)0( أخرجه البخاري 48/1 (8) ومسلم ٤١ /١‏ (51/ 40). 


(۲) اخرجه الشافعي قي الام 0 وأحمد في المسند ۱ والدارمي 170/1 وأبو داود 44/١‏ (11) والترمذي 
4/1( )وفال: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن . وابن ماجة ۱١١/۱‏ (۲۷۵), 


Af‏ كتاب الطهارة 
وشرط بها ختص» لازم لها في كل الأركان» وما قيل قدمت لکونہا شرطاً لا يسقط 
أصللاء ولذا فاقد الطهورين يؤخر الصلاة؛ وما أورد من أن النية كذلك مردود كل ذلك . 

أما النية ففي القنية وغيرها: من توالت عليه الهموم تكفيه النية بلسانه. وأما 
ا و A ASAE a‏ كرو EEE RAE‏ 


فيما قيده بعضهم» ويجوز الفتح» لأن الفعل إنما يتأتى بالآلة . قال ابن العربي : هذا مجاز ما 
يفتحها من غلقهاء وذلك أن الحدث مانع منها فهو كالقفل يوضع على المحدث حتى إذا 
توضأ انحل القفل» وهذه استعارة بديعة لا يقدر عليها إلا النبوّة اه من شرحه للعلقمي . 
قوله : (بها ختص) الأصل في لفظ الخصوص وما يتفرّع منه أن يستعمل بإدخال الباء على 
المقصور عليه؛ أعني ماله الخاصة فيقال خص المال بزيد : أي المال له دون غيره» لكن 
الشائع في الاستعمال إدخالها على المقصور: أعني الخاصة كقولك: اختص زيد بالمال» 
وما هنا من قبيل الأول» إذ لا يخفى أن الخاصة هي اشتراط الطهارة دون الصلاة؛ فالمعنى 
أخبا شرط مختص بالصلاة لا يتجاوزها إلى غيرها من العبادات» ولو كان من قبيل الثاني لكان 
حقه أن يقال : تختص الصلاة به» فافهم . والمراد أنبا شرط صحة فلا يراد أنها تكون واجبة 
في الطواف» لأنه يصح بدونهاء ولا ترد النية لأنها ليست مختصة بالصلاة بل هي شرط لكل 
عبادة» ولا استقبال القبلة فإنه قد لا يشترط كما في الصلاة على الدابة وحالة العذر من مرض 
ونحوه» ومثله ستر العورة. وأما وجوبه في خارجها فليس على سبيل الشرطية . قوله: (لازم 
لها في كل الأركان) أقول: لم تظهر لي" فائدة هذا القيد في كلامه» نعم ذكره في البحر 
بعد التعليل بعدم السقوط صل للاحتراز عن النية لأا لا يشترط استصحابها لكل ركن» وقد 
علمت الاحتراز عن النية بمادة الاختصاص» على أنه سيذكر عن الفيض أن الطهارة قد 
تسقط أصل فليست شرطاً لازماً دائماً» فإن أراد لزومها بدون عذر ورد عليه الاستقبال 
والستر فإنبما كالطهارة في ذلك . تأمل . قوله: (وما قيل) قائله الإمام السغناقي صاحب 
النهاية» وهي أول شرح للهداية. قوله : (لايسقط أصلا) أي لا يسقط بعذر من الأعذار 
نباية . قوله: (فاقد الطهورين) أي الماء والتراب كمن حبس وقيد بحيث لا يصل إليهما. 
قوله: (كذلك) أي شرط لا يسقط أصلا. قوله: (مردود كل ذلك) أي كل من دعوى عدم 
سقوط الطهارة أصللاء وأن فاقد الطهورين يؤخرء وأن النية لا تسقط أيضاًء وأتى برد هذه 
الثلائة غير مرتب . قوله : (أما النية) أي أما وجه الردّ في دعوى عدم سقوط النية أصلاء 
وهذا الرد والذي بعده لصاحب النهر. قوله: (ففي القنية وغيرها) كالمجتبى» وهو أيضاً 
للعلامة ختار بن محمود الزاهدي صاحب القنية ء وكتاب القنية مشهور بضعف الروايةء وقد 
نقل هذا الفرع من شرح الصباغي . قوله: (تكفيه النية بلسانه) إطلاق النية على اللفظ 
(1) في ط (فوله أقول لم يظهر إلخ) فيه آن فائدته إخراج الاستقيال والسترء لا لإخراج النية المعترض هو عليه بأنها 
خرجت بمادة الاختصاص » ودعوى ماواة الطهارة للاستقبال والستر سيأتي ردها نق عن الحلبي . 


کتاب الطهار: 0 A0‏ 


الطهارة» ففي الظهيرية وغيرها: من قطعت يذاه ورجلاه وبوجهه جراحة يصلي بلا 
وضوء ولا تيمم ولا ب يعيد» قال بعض الأفاضل في الأصح : وأما فاقد الطهورين ؛ ؛ ففي 
الفيض وغيره أنه يتشبه عندهماء وإليه صح رجوع الإمام» وعليه الفتوى . 


قلت : وبه ظهر أن تعمد الصلاة بلا طهر غير مكفرء كصلاته لغير القبلة أو مع 


مجاز اه ح: أي لأن النية عمل القلب لا اللسانء وإنما الذكر باللسان كلام» ومن ثم حكي 
' الإجماع على كونها بالقلب» فقد سقطت النية هنا للعذر فسقط القول بعدم سقوطها. بقي أن 
التلفظ بها للعاجز إن كان غير شرط فلا إشكال» ولذا اختار في الهداية أن التلفظ بها مستحب 
لمن لم تجتمع عزيمته وإن كان شرطاً كما هو المتبادر من كلام القنية . ورد عليه ما في الحلية 
شرح المنية لابن أمير حاج أنه نصب بدل بالرأي» وهو ممنوع إلا أن يظهر دليلهء راق 
المنح . 
أقول: وما قاله الحموي من أنه حيث كان لا يقدر على نية القلب صار الذكر باللسان 
أصلا لا بدلا اه: دعوى بلا دليل . وأيضاً هو مشترك الإلزام» فإن نصب الشروط الأصلية 
لا بد لها" من دليل أيضاًء وهذا كله حيث كان الفرع المذكور من تخريجات بعض المشايخ 
كما هو ظاهرء أما لو كان منقولاً عن المجتهد فلا يلزم المقلد طلب دليله . قوله : (وبوجهه 
جراحة) قيد به » لأنه لو كان سليماً مسحه على الجدار بقصد التيمم ط» وسكت عن الرأس 
لأن أكثر الأعضاء جريح . والوظيفة حيتئذ التيمم؛ ولكنه سقط لفقد آلته وهما اليدان اه ح. 
قوله: (يصلي بلا وضوء) أي فسقط قولهم إن الطهارة لا تسقط أصلا ط» لكن ذكر الحموي 
في رسالة أنه قد يقال: المراد بعدم السقوط بعذر إنما هو بعد إمكانه في الجملة؛ وما هنا 
راجع إلى زوال الأهلية لعدم المحلية» على أن التخلف في مادة واحدة قلما تقع لا يقدح 
في الكلية كما لايخفى على أصحاب الرواية . قوله: (وأما فاقد الطهورين) هذا رد من 
الشارح للدعوى الوسطى ط. قوله : (يتشبه) أي بالمصلين وجوباًء فيركع ويسجد إن وجد 
مكاناً يابساًء وإلا يومىء قائماً ثم يعيد كما سيأتي في التيمم Es‏ 
قال : وفيه أن هذا لا يصلح ردًا لأن هذه صورة صلاة وليست بصلاة ل 
بعد ذلك يفعلهاء ولذا قالح : الأولى المعارضة بالمعذور اه: أي إذا توضأ على السيلان 
وصلى في الوقت فإنه يصدق عليه أنه صلّى بغير طهارة» وفيه نظر لأن هذه الطهارة من 
المعذور معتيرة شرعاً اه. قوله: (وبه) أي بما في الظهيرية لأنه الذي ينتج ما ذكره ط 
قوله: (غير مكفر) أشار به إلى الرد على بعض المشايخ » حيث قال : المختار أنه يكفر 
بالصلاة بغير طهارة لا بالصلاة بالثوب النجس وإلى غير القبلة لجواز الأخيرتين حالة العذرء 


(1) في ط (قوله لا بد لها) هكذا بخطهء ولعل الأولى : لا بد لهء كما لا يخفى . 


۱۸۹ كتاب الطهارة 


ثوب نجس» وهو ظاهر المذهب كما في الخانية» وفي سير الوهبانية : [الطويل] . 


2 ا ا لين ات م E‏ ا را ءام 
وفي رِعَنْ صَلى يغيرٌ طهَارَةٍ مَعَ العَمْدٍ خلف في الرُوَايَاتِ يشطر 
ثم هو مركب إضافي مبتدأ أو خبر أو مفعول لفعل محذوف. فإن أريد التعداد بني 


بخلاف الأولى فإنه لا يؤتى بها بحال فيكفر. قال الصدر الشهيد: وبه نأخذ. ذكره في 
الخلاصة والذخيرة. وبحث فيه في الحلية بوجهين : أحدهما ما أشار إليه الشارح . ثانيهما: 
أن الجواز بعذر لا يؤثر في عدم الإكفار بلا عذرء لأن الموجب للإكفار في هذه المسائل هو 
الاستهانة» فحيث ثبتت الاستهانة في الكل تساوى الكل في الإكفارء وحيث انتفت منها 
تساوت في عدمه» وذلك لأنه ليس حكم الفرض لزوم الكفر بتركه» وإلا كان كل تارك 
لفرض كافراً» وإنما حكمه لزوم الكفر بجحده بلا شبهة دارئة اه ملخصاً: أي والاستخقاف 
في حكم الجحود. قوله : (كما في الخانية) حيث قال بعد ذكره الخلاف في مسألة الصلاة 
بلا طهارة: وإن الإكفار رواية النوادر. وقي ظاهر الرواية لا يكون كفراء وإنما اختلفوا إذا 
صلّى لا على وجه الاستخفاف بالدين» فإن كان على وجه الاستخفاف ينبغي أن يكون كفراً 
عند الكل أه. 

أقول: وهذا مؤيد لما بحثه في الحلية» لكن بعد اعتبار كونه مستخفاً ومستهيناً بالدين 
كما علمت من كلام الخانية» وهو بمعنى الاستهزاء والسخرية به؛ أما لو كان يمعنى عد 
ذلك الفعل خفيفاً وهيناً من غير استهزاء ولا سخرية بل لمجرد الكسل أو الجهل» فينبغي أن 
لايكون كفراً عند الكل . تأمل . قوله: (مع العمد) أي حال كونه مصاحباً للعمد ط . قوله: 
(خلف) أي اختلاف بين آهل المذهب والمعتمد”'' عدم التكفير كما هو ظاهر المذهب» بل 
قالوا: لو وجد سبعون رواية متفقة على تكفير المؤمن ورواية ولو ضعيفة بعدمه يأخذ المفتي 
والقاضي بها دون غيرهاء والخلاف مخصوص بغير فرع الظهيرية؛ أما هو فصلاته واجبة عليه 
بغير ظهارة لأمر الشارع له بذلك ط. قوله: (يسطر) أي يكتب . قوله : (ثم هو) أي كتاب 
الطهارة وثم للترتيب الذكري» وقد تأتي للاستئناف ط . قوله : (مبتدأ أو خبر) أي كتاب 
الطهارة هذاء أو هذا كتاب الطهارة . 


واختلف في الأولى منهما؛ فقيل الأول لأن المبتدأ هو الركن الأعظم الشديد الحاجة 
إليه فإيقاؤه أولى» ولأن التجوز في آخر الجملة أسهل» وقيل الثاني لأن الخبر معط الفائدة . 
قوله : (لفعل محذوف) نحو خذ أو اقرأ. قوله : (فإن أريد التعداد) أي تعداده مع الكتب الآنية 


(1) في ط (قوله والمعتمد إلخ) هكذا لا يظهر إلا إذا قلنا: إن صلى لا على وجه السخرية لأنه هو موضع الخلاق كما 
علمت وأما إذا قلنا ولو على وجه السخرية فيكفر عند الكل كما ثقله عن الخانية . 


كتاب الطهارة AY‏ 
_ اس ت س 


على السكون وكسر تخلصاً من الساكنين» وإضافته لامية لاميمية . وهل يتوقف حده لقباً 


بلا قصد إسناد كالأعداد المسرودة. قوله: (بني على السكون) لشبهه الحرف في الإهمال 

ط. زاد القهستاني: ويجوز الفتح على النقل والضم على الحذف اه. لكن فيه أن نقل حركة 
الهمزة شرطه كونها للقطع . وقد يجاب بما ذكره الزخشري في ألم الله من أن ميم في حكم 
الوقف والهمزة في حكم الثابت» وإنما حذفت تخفيفاً وألقيت حركتها على ما قبلها للدلالة 
عليها تأمل. والظاهر أنه أراد بالضم حركة الإعراب وبالحذف حذف المبتدأ أو الخبرء 
ويؤيده أنه لم يذكر حكم الإعراب» فذكر الشارح له في شرحه على الملتقى مع ذكر حكم 
الإعراب قبله غير مرضي تأمل . قوله : (وإضافته لامية) أي على معنى لام الاختصاص: أي 
كتاب للطهارة: أي مختص بها لقره 90 يك 16 نر E‏ بيدا لتر 
والصواب ما في بعض النسخ : لا منيّة بتخفيف النون وتشديد الياء نسبة إلى من التي هي من 
حروف الجر. ووجه ما ذكره أن الى يمحن مين البيائية شرطها كن اللعضاف ابه اسو 
للمضاف وصالحاً للإخبار به عنه» وأن يكون بينه وبين المضاف عموم وخصوص من وجه. 
وزاد في التسهيل رابعاً : وهو صحة تقدير من البيانية» وكل ذلك مفقود هنا . قال في النهر: 
وليست على معنى في اه: أي لأن ضابطها كون الثاني ظرفاً للأول نحو مكر الليل ‏ 
وخالفه المصنف في المنح واختار كونها بمعناها وقال: وهو الأوجه وإن كان قليلا اه. 
لكن الظرفية حينئذ مجازية وهي كثيرة . 


أقول: : ويؤيده أنه قد يصرّح بفي فيقال : فصل في كذاء باب في كذاء وهو من ظرفية 
الدال في المدلول بناء على أن المراد بالكتاب والفصل ونحوهما من التراجم الألفاظ المعينة 
الدالة على المعاني المخصوصة كما هو مختار سيد المحققين» وأن المراد من الطهارة :أن 
من مسائلها المعاني» ويجوز العكس» » فيكون من ظرفية المدلول في الدال. تأمل . قوله: 
(وهل يتوقف حذه لقبا) أي من جهة كونه لقباً فهو منصوب على الشمييز: وقدمنا أن المراد 
بالحد في مثل هذا: الرسمء وأراد باللقب العلم'ء إذ ليس فيه ما يشعر برفعة المسمى أو 
بضعته» وأتى بالاستفهام لوقوع الخلاف فيه» أما توقفه على ذلك من حيث كونه مركباً 
إضافياً فلا شبهة فيه وكان ينبغي له أن يذكر قبل ذلك حده اللقبي» بأن يقول هو علم على 
جملة من مسائل الطهارةء وأما قوله «جعل شرعاً عنواناً لمسائل مستقلة» فهو بيان لمعنى 
المضاف لا للاسم اللقبي الذي هو مجموع المضاف والمضاف إليه . قوله: (الراجح نعم) 
(1) في ط (قوله وأراد باللقب العلم) أي الاسم الدال على الذات فقط من غير دلالة على رفعه أو وضعه وينى عليه قوله 
الآتي» وأما توقف فهم معناء العلمي » على فهم معنى جزأيه ففي حيز المنع وقال شيضنا: هو لقب حقيقة لأن معنى 
المغردين جمع النظافة ولا شك أن هذا يدل على المدح كما أن ضده يعني جمع النجاسة يدل على الذم لماذا سمي به 
فحينئذ يتوقف على معرفة معنى جز أيه ليعلم دلالته على المدح أو الذم ويه تعلم ما في عبارته الآنية ‏ 


AA‏ كتاب الطهارة 


لمسائل مستقلة . 


قال الأبي في شرحه على صحيح مسلم في كتاب الإيمان: والمركب الإضافي قيل حده 
لقباً يتوقف على معرفة جزأيه: لأن العلم بالمركب بعد العلم بجزأيه» وقيل لا يتوقف لأن 
التسمية سلبت كلا من جزأيه عن معناه الإفرادي» وصيرت الجميع اسماً لشيء آخر» ورجح 
الأول بأنه أتم فائدة اه. واستحسنه في النهر . 

أقول: أما كونه أتم فائدة فلا كلام فيه وأما توقف فهم معناه العلمي على فهم معنى 
جزأيه ففي حيز المنع» فإن فهم المعنى العلمي من امرئ القيس مثلا يتوقف على فهم ما 
وضع ذلك اللفظ بإزائه وهو الشاعر المشهور. وإن جهل معنى كل من مفرديه فالحق القول 
الثاني» ولذا اقتصرة في التحرير والتلويح وغيرهما في تعريف أصول الفقه على بيان معنى 
المفردين من حيث كونه مركباً إضافيًا فقط . قوله : (فالكتاب) تفريع على الراجح . قوله: 
(مصدر بمعنى الجمع) عدل عن قول البحر والعناية : هو جمع الحروف» لما أورد عليه أن 
الكتاب والكتابة لغة: الجمع المطلق» > لأن العرب تقول كتبت الخيل : إذا جمعتها اه. وزاد 
في الدرر احتمال كونه فعالا بني للمفعول كاللباس , بمعنى الملبوس . قال : وعلى التقديرين 
يكون بمعنى المجموع . قوله : (لغة) منصوب على نزع الخافض أو على التمييز أو على 
الحالية ومثله شرعاً واصطلاحاً وبيان ذلك ما يرد عليه في رسالتنا الفوائد العجيبة في إعراب 
الكلمات الغريبة . قوله: (جعل) أي الكتاب لا بقيد كونه مضافاً للطهارة بل أعم منها ومن 
الصلاة ونحوهاء لأنه في صدد بيان المضاف بمفرده كما أشرنا إليه . قوله : (شرعاً) الأولى 
اصطلاحاً لأن التعبير به لا بخص أهل الشرع وإن كان هو الغالب عندهم؛ لكن قيد به نظراً 
للمقام . أفاده ط . قوله: (عتواناً) أي عبارة تذكر صدر الكلام . قوله : (لمسائل) أي لألفاظ 
مخصوصة دالة على مسائل مجموعة؛ وتمامه في النهر. 

مَطْلَّبّ فِي أَعْتبَارَاتٍ َلمْرَكَبِ الام 

وذكر في التلويح أن المركب التام المحتمل للصدق والكذب يسمى من حيث 
اشتماله على الحكم قضية؛ ومن حيث احتماله الصدق والكذب خبراً؛ ومن حيث يطلب 
بالدليل مطلوباً؛ ومن حيث يحصل من الدليل نتيجة» ومن حيث يقع في العلم ويسأل عنه 
مسألة؛ فالذات واحدة. واختلاف العبارات باختلاف الاعتبارات اه. قوله: (مستقلة) 
بمعنى عدم توقف تصورّها على شيء قبلها أو بعدهاء لا بمعنى الأصالة المطلقة» لأن هذا 
الكتاب تابع لكتاب الصلاة المقصود أصالة» وعم التعريف ما كان تحته نوع واحد ككتاب 
اللقطة والآبق والمفقودء أو أكثر كالطهارة ونحوها ما تحته أنواع من الأحكام: ٠‏ كل نوع 
يسمى باباً» وكل باب مشتمل على صنف من المسائتل أو أكثر» ؛ كل صنف يسمى فصلا . 


كتاب الطهارة ۹A4‏ 


بمعنى المكتوب . 
والطهارة مصدر طهر بالقتح ويضم: بمعنى النظافة لغةء ولذا أفردها. وشرعاً: 
النظافة عن حدث أو خبث 


وزاد بعضهم مطلقاً بعد قوله مستقلة احتراز عن الباب قال : لأنه طائفة من المسائل الفقهية 
اعتيرت مستقلة مع قطع النظر عن تبعيتها للغير أو تبعية الغير لهاء فإن مسح الخفين تابع 
للوضوء والوضوء مستتبع لهء وقد اعتيرا مستقلين» فالفرق بين الكتاب والباب أن الكتاب قد 
يكون تابعاً وقد لا يكون» بخلاف الباب : أي فإنه لا بد وأن يكون تابعاً أو مستتبعاً اه. 

وقد يقال : إن الملحوظ في الكتاب جنس المسائل لا باعتبار نوعها أو فصلها عمًّا 
قبلهاء والحيثية مراعاة في التعريف ولهذا قال بعض العلماء : إن المساثل إن اعتبرت بجنسها 
تصدر بالكتاب» لأن الكتاب في اللغة الجمع ؛ والجنس يشمل الأنواع غالباًء فيكون معنى 
الجمع مناسباً لمعنى الجنس» وإن اعتبرت بنوعها تصدر بالباب لأن الباب في اللغة النوع» 
فيكون ذكره مناسباً لنوع المسائل وإن اعتبرت بقصلهاء وفرقها عما قبلها تصدر بالفصل» 
لأن الفصل في اللغة الفرق والقطط » فيكون ذكره مناسباً للمسائل المنقطعة عما قبلها. قال: 
وأكثر المصنفين من الفقهاء والمحدثين: مشوا على هذه الطريقة اه. قوله: (بمعنى 
المكتوب) راجع لقوله: فالكتاب مصدر» فهو مصدر مراد به اسم المفعول كما في النهر 
ط» فالمناسب ذكره قبل قوله «جعل شرعاً . قوله : (والطهارة) أي بفتح الطاء مصدرء وأما 
بكسرها فهي الآلة» وبضمها فضل ما يتطهر به كذا في البحر والنهر. وفي القهستاني أنها 
بالضم اسم لما يتطهر به من الماء . تأمل . قوله : (بالفتح) أي فتح الهاء. قوله : (ويضم) أن 
وكذا يكسر والفتح أفصح . قهستاني. قوله: (بمعنى النظافة) أي عن الأدناس حسية 
كالأنجاس» أو معنوية كالعيوب والذنوب» فقيل الثاني مجازء وقيل حقيقة وقد استعملت 
فيهماء إذ الحدث دنس حكميء والنجاسة الحقيقية دنس حقيقي وزوالهما طهارة. نبر. 
قوله : (ولذا أفردها) أي لكوتها مصدراء وهو اسم جنس يشمل جميع أنواعها وأفرادها فلا 
حاجة إلى الجمع . ولذا قيل: المصدر لايثنى ولا يجمع . قوله : (النظافة عن حدث أو 
خبث) شمل طهارة ما لا تعلق له بالصلاة كالآنية والأطعمة» وأراد بالخبث ما يعم المعنوي 
كما مرء فيشمل أيضاً الوضوء على الوضوء بنية القربة» لأنه مطهر للذنوب» وعدل عن قول 
البحر زوال حدث أو خبث ليشمل الطهارة الأصلية» لأن الزوال يشعر بسبق الوجود» وعن 
قول النهر إزالة ليشمل النظافة بلا قصد كنزول المحدث في الماء للسباحة. 

واعلم أن «أو» هنا للتقسيم والتنويع لا للترديد» فالقسمان المتخالفان حقيقة متشاركان 
في مطلق الماهية » وليس المراد أن الحد إِمّا هذا وإما هذا على سبيل الشك أو التشكيك 
لينافي الحد المقصود به بيان الماهية من حيث هي هي» على أن ما هنا رسم لا حدّ كما 
قدمنا بيانه . قال في السلم: [بحر الرجز]. 


4و1 كتاب الطهارة 
ومن جمع نظر لأنواعها وهي كثيرة» وحكمها شهيرة. وحكمها استباحة ما لا يحل بدونها 
(وسببها) أي سبب وجوبها (ما لايحل) فعله فرضاً كان أو غيره كالصلاة ومس المصحف 
(إلا بها) أي بالطهارة» صاحب البحر قال بعد سرد الأقوال ونقل كلام الكمال: الظاهر 
أن السبب هو الإرادة في الفرض والتفل» لكن بترك إرادة النفل يسقط الوجوب . 
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رلا موقي ال شل وووفرأز وَجَائَرٌفِي الۇم فار ماروا 

قوله : (ومن جمع) أي كصاحب الهداية حيث قال : كتاب الطهارات . قوله: (نظر 
لأنواعها) أي فإنها متنوعة إلى وضوء وغسل وتيمم وغسل بدن أو ثوب ونحوه. وأورد عليه 
أن اللام تبطل الجمعية لأنها مجاز عن الجنس . ودفع بأن هذا عند عدم الاستغراق والعهد 
وانتفاؤهما ها هنا متنع » ولو سلم فاستواء هذا الجمع والمفرد ممتنع لما في لفظ الجمع من 
الإشعار بالتعدد وإن بطل معنى الجمعية » وتمامه في النهر . 

والحاصل أن معنى إبطالها الجمعية أن مدخولها صار يصدق على القليل والكثير؛ لا 
بمعنى أنه لم يبق صالحاً للكثير . 

فإن قيل المصدر لا يثنى ولا يجمع ؛ قيل جمعها باعتبار الحاصل بالمصدر وذلك شائع 
كما يجمع العلم والبيع . قاله في المستصفى . وقدمنا الفرق بين المعنى المصدري والحاصل 
بالمصدر. قوله : (وحكمها) بكسر الحاء جمع حكمة : أي ما شرعت لأجله. قوله: (شهيرة 
منها تكفير الذنوب» ومنع الشيطان عنه ط» وتحسين الأعضاء في الدنيا بالتنظيف وقي 
الآخرة بالتحجيل . إمداد. قوله: (وحكمها) أي أثرها المترتب عليها. قوله: (استياحة) 
السين والتاء زائدئان أو للصيرورة. قال في البحر: ولم يذكروا من حكمها الثواب لأنه ليس 
بلازم فيها لتوقفه على النية وهي ليست شرطاً فيها ط . قوله: (أي سبب وجوبها) قدر 
المضاف لظهور أن الصلاة مثلاً ليست سبباً لوجود الطهارة اه ح. قوله: (ما لايجل) أي 
إرادة ما لا يحل › وقوله «فرضاً؟ كان تعميم لقوله «فعله» وقوله «كالصلاة؛ فيه القسمان الفرض 
وغيرهاء وقوله «ومس المصحف» قاصر على غير الغرض ط . قوله: (صاحب البحر قال 
الخ) ذكره عقب كلام المصنف يفيد أن كلام المصنف على تقدير مضاف هو الإرادة كما 
قدمناه» إذ لا يمكن تقدير الوجوب . وقد يقال لا تقدير أصلاء وأن مراده أن ذات ما لايحل 
إلا بها سبب الوجوب» فقد ذكر الإتقاني في غاية البيان وغيره أن السبب عندنا الصلاة بدليل 
الإضافة إليهاء وهو دليل السببية اه. ونقله في شرح التحرير عن شمس الأئمة السرخسي 
وفخر الإسلام وغيرهماء لكن كلام المصنف أشمل لشموله الصلاة وغيرها. تأمل. قوله: 
(الأقوال) أي الأربعة الآنية. قوله: (هو الإرادة) أقول: هو ما عليه جمهور الأصوليين. 
وأورد عليه أن مقتضاء أنه إذا أراد الصلاة ولم يتوضاً أثم ولو لم يصل ولم يقل به أحد» 
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ذكره الزيلعي في الظهار. وقال العلامة قاسم في نكته: الصحيح أن سبب وجوب 
الطهارة وجوب الصلاة أو إرادة ما لا بحل إلا با . (وقيل) سببها (الحدث) في الحكمية» 
وهو وصف شرعي يحل في الأعضاء يزيل الطهارة» وما قيل إنه مانعية شرعية قائمة 
بالأعضاء إلى غاية استعمال المزيل 


وأجاب عنه في.البحر بجوابين: أحدهما ما يأتي عن الزيلعي» والثاني أن السبب هو الإرادة 
المستلحقة للشروع اه. 

أقول: يرد عليه أن سبب الشيء متقدم عليه» فيلزم أن لا تجب الطهارة قبل الشروع» 
لأن الإرادة المستلحقة له مقارنة له» مع أنه لا بد من تقدمها عليه لكونها شرط الصحة. 
تأمل . قوله: (ذكره الزيلمي) أي هذا الاستدراك حيث قال : إنه إن أراد الصلاة وجبت عليه 
الطهارةء فإذا رجع وترك التغفل سقطت الطهارة» لأن وجوبها لأجلهاط . قوله: (في 
الظهار) أي في شرح قوله وعوده: وعزمه على ترك وطنها اه ح. قوله : (وقال العلامة الخ) 
هذا أظهر لأن ما ذكره في البحر يقتضي أن لا يأثم على ترك الوضوء إذا خرج الوقت» ولم 
يرد الصلاة الوقتية فيه» بل على تفويت الصلاة فقطء وأنه إذا أراد صلاة الظهر مثلاً قبل 
دخول وقتها أن يجب عليه الوضوء قبل الوقت» وكلاهما باطل اه ح. 

أقول : فيه أن صلاة الظهر قبل وزقتها تنعقد نافلة فتجب الطهارة بإرادتها . تأمل . قوله: 
(الصحيح الخ) مشى عليه المحقق في فتح القديرء واستوجهه في التحريره وصححه أيضاً 
العالامة السكاكي» لكنه لا يشمل غير الصلاة الواجبة» فلذا زاد عليه هنا قوله «أو إرادة الخ» 
وما مرٌ عن الزيلجي ملاحظ هنا أيضاً. قوله : (وجوب الصلاة) أي لا وجودهاء لأن وجودها 
مشروط بها فكان متأخراً عنهاء والمتأخر لايكون سبباً للمتقدم اه عناية . وظاهره أنه 
بدخول الوقت تجب الطهارة» لكنه وجوب موسع كوجوب الصلاة» فإذا ضاق الوقت صار 
الوجوب فيهما مضيقاً بحر. قوله: (وقيل سببها الحدث) أي لدورانها معه وجوداً وعدماً. 
ودفع بمنع كون الدوران دليلا ولئن سلم فالدوران هنا مفقودء لأنه قد يوجد الحدث ولا 
يوجد وجوب الطهارة كما قبل دخول الوقت وفي حق غير البالغ» وتمامه في البحر لكن 
سيأني ما يؤيده. قوله: (وما قيل) القائل صاحب البحر في باب الحدث في الصلاة تبعاً 
لصاحب الفتح كما نقل عنه صاحب النهر هناك ؛ ثم ثم قال : وهو تعريف بالحكم كما ذكره 
الشارح . قال بعض الفضلاء SEE‏ 
كان أثراً له خارجاً عنه مترتباً عليه» والمانعية المذكورة ليست كذلك» وإنما حكم الحدث 
عدم صحة الصلاة معه وحرمة مس المصحف ونحو ذلك كما هو ظاهرء فالتعريف بالحكم 
كأن يقال مثلا: ال ر تسا ن وو فتأمل اه. كذا في حاشية 
الشيخ خليل الفتال. قوله : (شرعية) أي اعتبرها الشرع مانعاً ط . قوله: (إلى غاية استعمال) 
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فتعريف بالحكم (والخبث) في الحقيقة وهو عين مستقذرة شرعاً» وقيل سبيها القيام 
إلى الصلاة» ونسبا إلى أهل الظاهر وفسادهما ظاهر. 


واعلم أن أثر الخلاف إنما يظهر في نحو التعاليق» نحو: إن وجب عليك طهارة 
فأنت طالق» دون الإثم للإجماع على عدمه بالتأخير عن الحدث» ذكره في التوشيح» 


الإضافة للبيان والسين والتاء زائدتان ط . قوله: (فتعريف بالحكم) علمت ما فيه على أنه 
مستعمل عند الفقهاءء لأن الأحكام محل مواقع أنظارهم . قوله: (وقيل سببها القيام إلى 
الصلاة) ذكر في البحر أنه صححه في الخلاصة قال : وصرح في غاية البيان بفساده لصحة 
الاكتفاء بوضوء واحد لصلوات ما دام متطهراً. وقد يدفع بأنما سبب بشرط الحدث فلا يلزم 
ما ذكر خصوصاً أنه ظاهر الآية اه. 


أقول: هذا الدفع ظاهرء وإلا ورد الفساد المذكور على القولين الأولين في كلام 
الشارح. قوله: (ونسبا) أي القول بسببية الحدث والخبث والقول بسببية القيام اه ح. 
قوله : (إلى أهل الظاهر) هم الآخذون بظواهر النصوص من أصحاب الإمام الجليل أبي 
سليمان داود الظاهري . 


واعترض بأن المنسوب إليهم هو الثاني من القولينء أما الأول منهما فنسبه 
الأصوليون إلى أهل الطرد وهم المستدلون على علة الحكم بالطرد والعكس ويسمى 
الدوران كالإمام الرازي وأتباعه. وخالفهم فيه الحنفية ومحققو الأشاعرة. قوله: (وفسادها 
ظاهر) لما علمته ما يرد عليهماء لكن علمت الجواب عما يرد على الثاني» فكان عليه إفراد 
الضمير في الموضعين. قوله : (أن أثر الخلاف) أي فائدة الاختلاف في السبب . قوله: (في 
نحو التعاليق) أي في التعاليق ونحوها: كصدق الإخيار بوجوب الطهارة وكذبهء أفاده ط؛ 
وفيما إذا استشهدت الحائض قبل انقطاع الدمء فقد صحح في الهداية أنها تغسل» فكان 
تصحيحاً لكون السبب الحدث : أعني الحيضء أفاده في البحر : أي لأن الغسل وجب 
عليها بالحيض لوجود شرطه وهو انقطاع الدم بالموت» وهذا مؤيد لقول أهل الطرد. قوله : 
(فأنت طالق) أي فتطلق بإرادة الصلاة على الأول» وبوجوبها على الثاني» وبالحدث أو 
الخبث على الثالث» وبالقيام إلى الصلاة على الرابع . قوله : (بالتأخير عن الحدث) أي أو 
الخبث» أو عن إرادة الصلاةء أو القيام إليها ط. قوله : (ذكره في التوشيح) هو شرح الهداية 
للعلامة سراج الدين الهندي . قال في غسل البحر: وقد نقل الشيخ سراج الدين الهندي 
الإجماع على أنه لا يجب الوضوء على المحدث والغسل على الجنب والحائض والتفساء قبل 
وجوب الصلاة» أو إرادة ما لامجل إلا به اه. 
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وبه اندفع ما في السراج من إثبات الثمرة من جهة الإثم» بل وجوبها موسع بدخول 
الوقت كالصلاة» فإذا ضاق الوقت صار الوجوب فيهما مضيقاً . 

وشرائطها ثلائة عشر على ما في الأشباه: شرائط وجوبها تسعة» وشرائط صحتها 
أربعة» ونظمها شيخ شيخنا العلامة علي المقدسي شارح نظم الكنز فقال : [الرجز] . 

رط الوْجُوب العَقَلُ والإِسْلامٌ وَكُذْرَةما: رالا لم 

أقول: الظاهر أن المراد بالوجوب وجوب الأداء لثبوت الاختلاف في سبب الطهارةء 
ويلزم منه ثبوت الاختلاف في وقت الوجوب كما لا يخفى. ثم رأيت في النهر وفق يذلك 
بين كلام الهندي وما قدمناء آثفاً عن الهداية . قوله : (ويه اندفع ما في السراج الخ) هو شرح 
ختصر القذوري. للحدادي صاحب الجوهرةء وذلك حيث ذكر أن وجوب الغسل من 
وهو المختار؛ ثم قال: وفائدة الخلاف فيما إذا انقطع الدم بعد طلوع الشمس وأخرت 
الغسل إلى وقت الظهر فتأئم على الأول لا على الثاني» وعلى هذا الخلاف وجوب 
الوضوء» فعند العراقيين يجب الوضوء للحدث». وعند البخاريين للصلاة ام قوله: (بل 
وجوبها) أي الطهارة. قوله: (بدخول) خبر بعد خبر لقوله #وجوبهاء لا متعلق بقوله 
«موسع». وكون وجوبها بدخول الوقت يؤيد ما قدمه عن العلامة قاسم من أن سبب وجوبها 
وجوب الصلاة» إذ وجوب الصلاة أيضاً بدخول الوقت اه ح. قوله: (فيهما) أي في 
الطهارة والصلاة. قوله: (وشرائطها) أي الطهارة. قال في الحلية: هو جمع شرط على 
خلاف المعروف من القاعدة الصرفية» إذ لم يحفظ فعائل جمع فعل بل جمعه شروط . قوله : 
(شرائط وجوبها الخ) أي الطهارة أعم من الصغرى والكبرى . وشرائط الوجوب هي ما إذا 
اجتمعت وجبت الطهارة على الشخص وشرائط الصحة ما لا تصح الطهارة إلا بهاء ولا تلازم 
بين النوعين بل بينهما عموم وجهي» وعدم الحيض والنفاس شرط للوجوب من حيث 
الخطاب» وللصحة من حيث أداء الواجب» أفاده ط . قوله : (شرط الوجوب) مفرد مضاف 
فيعم» وهو مبتدأ خبره العمل الخ ط . قوله: (العقل الخ) فلا تجهب على مجنون ولاعلى 
كافرء بناء على المشهور من أن الكفار غير خاطبين بالعبادات؛ ولا على عاجز عن استعمال 
المطهرء ولاعلى فاقد الماء: أي والتراب» ولاعلى صبيّ ولا على متطهر ولاعلى 
حائض ٠»‏ ولا على تقساءء ولامع سعة الوقت». وهذا الأخير شرط لوجوب الأداء وما قبله 
لأصل الوجوب. قوله: (ماء) بالرفع والتنوين على إسقاط العاطف وتقدير مضاف: أي 
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SE‏ 
فَقٌُدَُنِمَاسِهَارَحَيْضِهَارَنْ يَرْردَكُلْمَاتِععَنَالبَدَنُ 
وجعلها بعضهم أربعة: شرط وجودها الحسي: وجود المزيل والمزال عنه. 

والقدرة على الإزالة . وشرط وجودها الشرعي : كون المزيل مشروع الاستعمال في مثله . 


ووجود ماء مطلق طهور كاف أو ما يقوم مقامه من تراب طاهر . قوله : (وشرط صحة الخ) 
الصحة ترتب المقصود من الفعل علية؛ ففي المعاملات الحل والملك لأنهما المقصودان 
LS UE‏ ال 
بزيادة قيدء وهو اندفاع وجوب القضاءء فصلاة ظَانٌ الطهارة مع عدمها صحيحة على الأول 
لموافقة الأمر على ظنّهء لا على الثاني لعدم سقوط القضاءء وتمامه في التحرير وشرحه. 
قوله : (عموم البشرة الخ) أي أن يعم الماء جميع المحل الواجب استعماله فيه. قوله: (في 
المره) بدون:همزة مؤنث مرءء يقال فيها مرأة ومرة وامرأة» ذكر الثلاث في القاموس . قوله: 
(فقد نفاسها وحيضها) أي وفقد حيضها فهما شرطان. قوله : (وأن يزول كل مانع) أي من 
نحو رمص وشمع. وهذا الشرط الرابع يغني عنه الأول» والأولى ما في البحر حيث جعل 
الرايع عدم التلبس في حالة التطهير بما ينقضه في حق غير المعذور بذلك . 

تنبيه : جميع الشروط الأول ترجع إلى ستة : وهي الإسلام والتكليف» وقدرة 
متيال االمتلور وهر لحي يا مالي جر a LG‏ 
والأخيرة ترجع إلى اثنين: تعميم المحل بالمطهر» وفقد المنافي من حيض ونفاس وحدث 
في حق غير المعذور به» وقد نظمتها بقولي : [الرجز]. 

قرط الوْجُوب جَاءَ ضِمْنَ ِت تَكْلِيفٌإشلام رَضِيِقٌوَفْتٍ 

رر الما الطوور الكافي. اوخت فخ انمق الم اني 

وَآَنْنانٍ ليِصّحَةٍ تَعْمِيمٌ المَحَل بِالمَاءِمَعْقَقْدِمُئَافٍلِلعَمَل 

قوله : (وجعلها) أي هذه الشروط Ss‏ 
القدوري للآمدي . قوله: (أربعة) أي أربعة أنواع : ففي الأول ثلاثة» وكذا الثاني» وفي 
الثالث أربعة» وفي الرابع اثنان. قوله: (وجودها الحسي) أي الذي تصير به الطهارة موجودة 
في الحس والمشاهدة: أي يصير فعلها موجوداً» وإلافهي وصف شرعي لا وجود له في 
الخارج . ثم لا يخفى أنه ليس الضمير في وجودها للشروط حتى يرد أن القدرة لا وجود لهاء 
فافهم. قوله: (وجود المزيل) أي الماء أو التراب . قوله: (والمزال عنه) أي الأعضاء. 
قوله : (مشروع الاستعمال) أي بأن يكون الماء مطلقاً وطاهراً ومطهراً. قوله: (في مثله) أي 
مثل المشروط ؛ ولو قال مشروع الاستعمال فيها: أي الطهارة لكان أولى؛ وخرج به نحو 
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وشرط وجويها: التكليف والحدث. وشرط صحتها: صدور الطهر من أهله في محله مع 
فقد مانعه» ونظمها فقال : [الطويل]. 
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وا 
جب مارو ¥ و ET‏ ل اله ل َك كدنع س 
فشرط وجود الحس منهاثلائة سَلامة أغضاء وَقَدرَةإمكانٍ 


لمعيل الماءِ القَرَاح هُوّ معا وَشَرْطُ وجو الشّرْع حُذْمَا بإِمْعَانٍ 

نَمُطْلَقُمَاومَغْ طَهَارَتَوومَعْ طَهُوريَةَأئضاًفَمُرْيبَيَانِ 
الزيت» فإنه مشروع الاستعمال لكن في الدهن مثلا ط . أقول: وفي بعض النسخ في محله 
وهو الأولى . قوله : (التكليف) تحته ثلائة» وهي العقل والبلوغ والإسلام» بناء على ما قدمناه 
من المشهور . قوله : (والحدث) أي الأصغر أو الأكبر . قوله : (من أهله) بأن لا تكون حائضاً 
ولا نفساء» وهذا لم يذكره في النظم الآني . قوله: (في محله) وهو جميع الجسد في الغسل 
والأعضاء الأربعة في الوضوءء وتقدم أن هذا أيضاً من شروط الوجود» ويحتمل أنه أراد به 
تعميم البشرة. قوله : (مع فقد مانعه) بأن لايحصل ناقض في خلال الطهارة لغير معذور به. 
قوله : (ونظمها) عطف على #جعلها» وهذا النظم من بحر الطويل» وفيه من عيوب القوافي 
التحريد» بالحاء المهملةء وهو الاختلاف في الأضرب» فإن ضرب البيت الأول والبيت 
الرابع محذوف» وزنه فعولن» وباقي الأبيات أضربها تامة وزنها مفاعيلن» فالمناسب أن يقول 
في البيت الأول مقسمة في عشرة بعدها اثنان وفي البيت الرابع طهورية أيضاً فخذها بإذعان. 
قوله: (تعلم) فعل أمر. قوله : (للوضوء) ومثله الغسل . قوله: (سلامة أعضاء) إشارة إلى 
المزال عنه اه ح . أي لأنه من إضافة الصفة إلى موصوفها: أي أعضاء سالمة» أفاده ط قوله 
(وقدرة إمكان) أي تمكن من الإزالة . قوله : (لمستعمل) صفة قدرة أو إمكان. قوله: (القراح) 
كسحاب : أي الخالص» . قاموس . قوله : (وهو) بضم الهاء وإسكان الواو بعدها للضرورة 
(راجع للماء) قوله : (معاً) ظرف منصوب لقطعه عن الإضافة متعلق بمحذوف خبر هو أصله 
معهماء وإنما نص على انضمامه إليهماء لأنه لما ذكر الماء على كونه مضافاً إليه فربما يتوهم 
أنه لين فما براسه والدامن تة اليناف :ولي كذلكة بل تهوييان لو جود 
المزيل اه ح. قوله : (وشرط) بالنصب مفعول لخذ محذوفاً» فسره قوله الآني «خذهاء أي 
الشروط المفهومة من عموم المصدر المضاف» وهو أولى من الرفع على الابتداءء لأن خبره 
قوله خذها أو قوله لمطلق» فيلزم عليه الإخبار بالجملة الطلبية أو اقتران الخبر بالفاء. قوله: 
(بإمعان) أي بتأمل وإتقان ط . قوله : (مطلق ماء) من إضافة الصفة للموصوف وهو خر لمبتدا 
حذوف» والمراد كون الماء مطلقاً» والظاهر كما قال ط إن هذا الشرط مغن عن الطهارة 
والطهورية : أي لأن غير الطاهر وغير المطهر غير مطلق . قوله : (مع) بسكون العين ط . 
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و رزه تلغوت رفو ام باع مَعَ الحَدّث الثَّمِييرٌ بِالعَقُلٍ يا عَانِي 
وَشَرْطُ لِتَضْحِيح الوُضُوءِ رَوَالُ ما تسعد شال الهتَاز من اذران 
E‏ الوْضُوءَ ماني يا عَظِيمَ دوي الشَّانٍ 
وق عل فس أب كته مَعَ العَسَّلآت َيْسَ هذا لدى الغاني 

وصفتها: فرض للصلاةء وواجب للطواف» قيل ومس المصحف للقول بأن 


قوله : (وشرط) بالنصب أيضاً لاغير عطف على شرط المنصوب: أي وخذ شرط 
وجوب الخ» إذ ليس بعده ما يصح الإخبار به عنه. قوله: (بالغ) بالإضافة وهو شرط ثان» 
والشرط البلوغ ط: أي لاذات البالغ . قوله: (التمييز) بحذف العاطف» ثم يحتمل أنه 
معطوف على إسلام فيكون مرفوعاًء أو على الحدث فيكون مجروراً ط . قوله : (يا عاني) أي 
يا قاصد الفوائد» وهو أولى من تفسيره بالأسيرء أفاده ط . قوله : (شرط) مبتدأ وزوال خبره 
ط. قوله: (يبعد) بتشديد العين. قوله : (من أدران) بنقل حركة الهمزة إلى النون» وهو بيان 
لماء والدرن: الوسخ. قاموس. قوله: (كشمع) بسكون الميم لغة قليلة» وأنكرها الفراء 
فقال : الفتح كلام العرب» والمولدون يسكنونهاء لكن قال ابن فارس : وقد تفتح الميم . قال 
في المصباح : فافهم أن الإسكان أكثر اه. قوله: (ورمص) بفتح الراء والميم وبالصاد: 
وسخ يجتمع في الموق مما يلي الأنف» وسكنت الميم لضرورة النظم اه ح. قوله: (لم 
يتخلل الوضوء) اللام من الوضوء آخر الشطر الأول والواو منه أول الشطر الثاني . قوله: 
(مناف) كخروج ريح ودم ط: أي لغير المعذور بذلك. قوله: (يا عظيم ذوي الشأن) أي 
العظم : أي يا عظيمهم» وفي نسخة «ذي» وليست بصواب لاختلال النظم ط . أقول: 
والذي رأيته من النسخ : يا عظيم الشأن» وهو خطأ أيضاً. قوله: (وزيد على هذين) أي 
شرطي الصحة ط . قوله : (نقاطر) وأقله قطرتان في الأصح كما يأتي . قوله : (مع الغسلات) 
أي المفروضة» وأخرج بها المسح فلا يشترط فيه تقاطر . قوله: (ليس هذا الخ) أي ليس 
هذا الشرط » وهو التقاطر بمشترط عند الإمام أبي يوسف يعقوب رضي الله عنه» والمعتمد 
الأول ط. ١‏ 


ثنبيه : يزاد على ما ذكره من شروط الصحة فقد الحيض والتقاس كما مرء وهومن 
شروط الوجود الشرعي أيضاً» وكذا من شروط الوجوب. والذي يظهر لي أن شروط 
الوجود الشرعي شروط للصحة وبالعكس» إذ لا فرق يظهر فتدبر» قوله: (وصفتها) أي 
الطهارة. قوله : (فرض) أي قطعي ط . قوله : (للصلاة) فرضها ونفلها ط . قوله: (وواجب) 
الأولى واجبة. قوله : (للقول الخ) يعني أنه قيل بأنها واجبة لمس المصحف لا فرض 
للاختلاف في تفسير الآية» فلم تكن قطعية الدلالة حتى تثبت الفرضية» لأن قوله تعالى #لا 
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المطهرين الملائكة» وسنة للنوم» ومندوب في نيف وثلاثين موضعاً ذكرتها في 


الخزائن : منها بعد كذب وغيبة وقهقهة وشعر 


يمسه إلا المطهرون) قيل إنه صفة لكتاب مكنون وهو اللوح» وقيل صفة لقرآن كريم وهو 
المصحف. فعلى الأول: المراد من المطهرين الملائكة المقربون؛ لأنهم مطهرون عن 
أدناس الذنوب : أي لا يطلع عليه سواهم . وعلى الثاني : المراد منهم الناس المطهرون من 
الأحداث» وعليه أكثر المفسرين» ويؤيده أن فيه حمل المس على حقيقته: والأصل في 
الكلام الحقيقة واحتمال غيرها بلا دليل لايقدح في صحة الاستدلال» إذ قل أن يوجد دليل 
بلا احتمال فلا ينافي ذلك القطعية » فلذا والله تعالى أعلم أشار الشارح إلى اختيار القول 
بالفرضية» وقوّاه المحشي الحلبي» وهو اختيار الشرنبلالي» لكن سيأتي أن الفرض ما قطع 
بلزومه حتى يكفر جاحده» وهذا ليس كذلك لما في الخلاصة أنه لو أنكر الوضوء لغير 
الصلاة لا يكفر عندنا إلا أن يجاب بأنه من الفرض العملي» وهو أقوى نوعي الواجب 
وأضعف نوعي الفرض » فلا يكفر جاحده كما يأتي بيانه» وبه يحصل التوفيق بين القولين» 
وألله الموفق. قوله : (وسنة للنوم) كذا في شرح الملتقى؛ لكن عده الشرنبلالي وغيره في 
المندوبات» وجعل الأنواع ثلاثة فليحفظ . ابن عبد الرزاق ومائة ونيف» وكل ما زاد على 
العقد فهو نيف حتى يبلغ العقد الثاني اه ط. قوله: (ذكرتا في الخزائن )ذكرها في 
مكروهات الوضوء؛ فمنها عند استيقاظ من نوم» ولمداومة عليه » وللوضوء على الوضوء 
إذا تبدل المجلس»ء وغسل ميت وحمله» ولوقت كل صلاة» وقبل غسل جنابة» ولجنب عند 
أكل وشرب ونوم ووطءء ولغضب وقراءة وحديث وروايته» ودراسة علمء وأذان وإقامة» 
ولخطبة ولو نكاحاًء وزيارة النبي ياء ووفوف وسعي . شرنبلالي» ومس كتب شرعية 
تعظيم لها إمداد وسيجيء ونظر لمحاسن امرأة. نهرء ولمطلق الذكر كما يأتي قبيل المياه؛ 
وفي ابتداء الخسل كما يأتي في محله؛ ولكل صلاة لو متوضئاً لأنه ربما اغتاب أو كذب» فإن 
لم يمكنه تيمم ونوى به رفع الإثم . فتاوى الصوفية . فهي مع السبعة التي هي هنا نيف 
وثلاثون كما ذكره» أفاده ابن عبد الرزاق. قوله : (بعد كذب وغيبة) لأنمما من النجاسات 
المعنوية ولذا يخرج من الكاذب نتن يتباعد منه الملك الحافظ كما ورد في الحديث» وكذا 
أخبره ب عن ريح منتنة بأنها ريح الذين يغتابون الناس والمؤمنين» ولإلف ذلك منا وامتلاء 
أنوفنا منها لا تظهر لنا كالساكن في محلة الدباغين ء وسيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الحظر 
والإباحة الكلام على الكذب والغيبة وما يرخص منهما. قوله: (وقهقهة) لأنما لما كانت في 
الصلاة جناية تنقض الوضوء أوجبت نقصان الطهارة خارجهاء فكان الوضوء منها مستحباً 
كما ذكره سيدي عبد الغني النابلسي في نهاية المراد على هدية ابن العماد. قوله : (وشعر) 
أي قبيح إمداد» وقدمنا بيان القبيح منه وغير القبيح عند الكلام على المقدمة» ومن أراد من 


۹۹A‏ كتاب الطهارة 
وأكل جزور وبعد كل خطيئة › وللخروج من خلاف العلماء . 

وركنها: غسل ومسح وزوال نجس . وآلتها : ماء وتراب ونحوتهما. ودليلها: آية 
«إذا قمتم إلى الصلاة» وهي مدنية إجماعاً . 


وأجمع أهل السير أن الوضوء والغسل فرضا بمكة مع فرض الصلاة بتعليم جبريل 
عليه السلا وأنه عليه الصلاة والسلام لم يصلّ قط إلا بوضوءء بل هو شريعة من قبلناء 


بيانه نهاية المراد فعليه بنهاية المراد . قوله : (وأكل جزور) أي أكل لحم جزور: أي جمل» 
لقول بعضهم بوجوب الوضوء منهء وهذا يدخل في عموم قوله بعد: وللخروج من خلاف 
العلماء. أفاده ط . قوله : (وبعد كل خطيئة) عطف عام على خاص بالنسبة إلى ما ذكره ما 
هو خطيئة» وذلك لما ورد في الأحاديث من تكفير الوضوء للذنوب . قوله: (وللخروج من 
خلاف العلماء) كمس ذكره ومس امرأة. قوله: (وركتها) هو في اللغة : الجانب الأقوى . 
وفي الاصطلاح : الجزاء الذاتي الذي تتركب الماهية منه ومن غيره. شرح المنية للحلبي . 
قوله: (غسل ومسح وزوال نجس) أي مجموع الثلاثة» ففي النجاسة المرئية زوال عبن 
النجس» وفي غير المرئية والحدث الأكبر غسل فقط› وفي الحدث الأصغر غسل ومسحء 
وأما نحو العصر والتثليث فمن الشروط . قوله : (ونحوهما) من مائع ودلك وذكاة وغير ذلك 
ما سيأتي في المطهرات. قوله : (وهي مدنية) لأنها من المائدة؛ وهي من آخر القرآن نزولا. 


[فائدة] : المدني ما نزل بعد الهجرة وإن كان في غير المدينة؛ والمكي مانزل قبلها 
وإن كان في غير مكةء وهو الأصح من أقوال ثلاثة حكاها السيوطي في الإتقان ط. قوله: 
(وأجمع أهل السير) جمع سيرة : أي المغازي» وهذا رد لما يقال: يلزم أن تكون الصلاة بلا 
وضوء إلى وقت نزول آية الوضوءء لأنك ذكرت أن آية الوضوء مدنية مع أن الصلاة فرضت 
بمكة ليلة الإسراء . بل في المواهب عن فتح الباري أنه كان اة قبل الإسراء يصلي قطعاً 
وكذلك أصحابهء ولكن اختلف هل افترض قبل الخمس شيء من الصلاة أم لا؟ فقيل إن 
الفرض كان صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لقوله تعالى #وسبّح بحمد ربك قبل 
e N‏ اه. قوله : (مع فرض الصلاة) إن أريد بها الصلوات الخمس 
أشكل بما قدمناه آنفاً أنه ب كان يصلي قبلها قطعاًء والظاهر أن المعية للمكان لا للزمانء 
فلا يلزم أن تكون صلاته قبل الافتراض بلا وضوءء ولذا عمم بعد بقوله #وأنه عليه الصلاة 
والسلام الخ؟. 

قوله : (بل هو شريعة من قبلنا) انتقال إلى جواب آخر» وهو مبني على المختار من أنه 
عليه الصلاة والسلام قبل مبعثه كان متعبداً بشرع من قبله» لأن التكليف لم ينقطع من بعثة 
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بدليل «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي» . وقد تقرر في الأصول أن شرع من قبلنا 
شرع لنا إذا قصه الله تعالى ورسوله من غير إنكار ولم يظهر نسخه» ففائدة نزول الآية 
تقرير الحكم الثابت» 


آدم ولم يترك الناس سدى قطء ولتظافر روايات صلاته وصومه و-حجهء ولا تكون طاعة بلا 
شرع لأن الطاعة موافقة الأمرء وكذا بعد مبعئه عليه الصلاة والسلام» وبسط ذلك في 
التحرير وشرحه. وسيأتي أول كتاب الصلاة أن المختار عندنا عدمه وهو قول الجمهور 
قوله: (بدليل الخ) أي بدليل الحديث الذي رواه أحمد والدارقطني عن ابن عمر رضي الله 
عنه وفي آخره «ثم دعا بماء فتوضأ ثلاثاً ثم قال : هذا وضوئي الخ». 
مَطلَبٌ : لس أضْلْ الوْضُوءِ مِنْ خصُوصِيَاتٍ مَذِْ لم 
بل آلعَُةُ وَالنُحْجِيل 

ودفع بأن وجوده في الأنبياء لا يدل على وجوده في أمهمء ولهذا قيل إنه من 
خصائص هذه الأمة بالنسبة إلى بقية الأمم دون أنبيائهم » لحديث البخاري (إن أمتي يدعون 
يوم القيامة غرّا محجلين من آثار الوضوءا . 

وأجيب بأن الظاهر منه أن الخاص ببذه الأمة الغرّة والتحجيل لا أصل الوضوءء وبأن 
الأصل أن ما ثبت للأنبياء يثيت لأمهم» يؤيده ما في البخاري من قصة سارة مع الملك أنه 
لما هم بالدنُو منها قامت تتوضأ وتصلي» ومن قصة جريج الراهب أنه قام فتوضأً؛ قيل 
يمكن حمل هذا على الوضوء اللغوي. أقول: حيث ثبت الوضوء الشرعي للأنبياء بحديث 
«هذا وضوثي الخ" فحمل الوضوء الثابت لأمهم بالقصتين المذكورتين على اللغوي لا بد 
له من دليل لأن الأصل عدم الفرق قوله: (من غير إنكار الخ) أفاد أنه لا يحتاج إلى قيام 
الدليل على بقائه» أما لو قص علينا مقترناً بالإنكار كما في قوله تعالى : لحَرَمْنا عَلَيهِمْ 
شُحُومَهَا4 [الأنعام : ]١87‏ الآبة فإنه أنكر بقوله تعالى فل لا أجدٌ فِيمَا أوجي إِلَّىّ4 الآية» 
وكتحريم السبت» أو ظهر نسخه بعد إقراره كالتوجه إلى بيت المقدس فلا يكون شرعاً لناء 
بخلاف نحو وكتبنا عليهم فيها ‏ ونحو صوم عاشوراء قوله (ففائدة نزول الآية الخ)جواب 
عما يقال: إذا كان الوضوء فرض بمكة مع فرضية الصلاة وهو أيضاً شرع من قبلنا فقد ثبتت 
فرضيته» فما فائدة نزول آية المائدة؟ أفاده ط . قوله : (تقرير الحكم الثابت) أي تثبيته» فإنه 
لما لم يكن عبادة مستقلة بل تابعاً للصلاة احتمل أن لا متم الأمة بشأنهء وأن يتساهلوا في 
شرائطه وأركانه بطول العهد عن زمن الوحي وانتقاص التاقلين يوماً فيوماًء بخلاف ما إذا ثبت 


)00 أخرجه البخاري /١‏ ۲۳۵ (۱۳۹) ومسلم ۲۱۹/۱ (1147/08). 
زفق أخرجه ابن ماجة )47١(‏ والدارقطني ۸١ ۸٠ /١‏ والبيهقي في السئن الكيرى .8١ /١‏ 


1 كتاب الطهارة 
وتأتي اختلاف العلماء الذي هو رحمة. كيف وقد اشتملت على نيف وسبعين حكماً 
مبسوطة في تيمم الضياء عن فوائد الهداية» وعلى ثمانية أمور كلها مثنى طهارتين: 
الوضوء والغسل ؛ ومطهرين: الماء والصعيد؛ وحكمين: الغسل والمسح؛ وموجبين: 
الحدث والجنابة؛ ومبيحين: المرض والسفرء ودليلين: التفصيلي في الوضوءء 
والإجمالي في الغسل ؛ وكنايتين: الغائط والملامسة ؛ وكرامتين : 


بالنصٌ المتواتر الباقي في كل زمان وعلى كل لسان اه درر. قوله: (وتأتي) مصدر تأتي 
معطوف على تقرير . قوله : (اختلاف العلماء) أي المجتهدين في النية والدلك والترتيب 
ونقضه بالمس وقدر الممسوح . قوله: (على نيف وسبعين حكماً) منها أن المراد بالقيام 
إرادته واقتضاء اللفظ إيجاب الغسل عقبه لأنه محكم» وأن الواجب الإسالة دون المسح بلا 
اشتراط الدلك ولا النية ولا الترتيب ولا الولاء؛ وجواز مسح الرأس من آي جانب كانء 
ودلالتها على بطلان الجمع بين الغسل والمسح» وعلى جواز مسح الخفين» وعلى أن 
الاستنجاء ليس بفرض»؛ وعلى تعميم البدن في الغسل» وعلى وجروب المضمضة 
والاستنشاق فيه» وعلى وجوب التيمم لمريض خاف الضررء وعلى جوازه في كل وقت› 
وعلى جوازه لخائف سبع وعدوء وعلى جوازه للجنب» وعلى أن ناسي الماء يتيمم مع 
وجوده» وعلى أن المتيمم إذا وجد الماء خلال الصلاة يلزمه الوضوء؛ وعلى جواز الوضوء 
بماء نبيذ التمر اه ملخصاً من شرح ابن عبد الرزاق. قال: وإنما اقتصرنا على ذلك 
لاستبعاد بعضها وتقارب بعضها لبعض . قوله: (كلها) أي الثمانية : أي كل واحدة منها فيه 
شيئان» فالجملة ستة عشر ط . قوله: (طهارتين) تثنية طهارة بالمعنى المصدري ط. قوله: 
(الوضوء والغسل) أي في قوله تعالى #فاغسلوا وجوهكم) وقوله: #وإن كنتم جنباً 
فاطهروا» قوله: (الماء والصعيد) أي في قوله إفاغسلوا» لأن الغسل بالماء» وقوله: 
#فتيمموا صعيداً» . قوله : (وحكمين) تثنية حكم بمعنى محكوم به : أي مأمور به ط . قوله : 
(وموجبين) بكسر الجيم فإنهما موجبان للطهارة ط : أي بناء على القول بأن الحدث هو 
سبب الوجوب. قوله: (الحدث) أي الأصغر في قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من 
الغائط) والجتابة : أي الحدث الأكبر في قوله تعالى #وإن كنتم جنباً» قوله : (ومبيحين) 
أي للترخص بالتيمم قوله : (المرض والسفر) أي في قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على 
سفر». قوله: (والإجمالي) أي في قوله تعالى : #ناطهروا» فإنه لم يفصل فيه مقدار 
المغسول كما فصل في الوضوء» ولذا وقع في مقداره اختلاف المجتهدين . قوله: 
(وكنايتين) تثنية كنايةء ومن معانيها لغة أن تتكلم بشيء وأنت تريد غيرهء وهنا كذلك» فإنه 
عبر بالغائط وهو المكان المنخفض وأريد به الخارج من الإنسان» وعبر بالملامسة المأخوذة 
من المس باليد وأريد بها الجماع» ومنه يقال للزانية : لا تمنع كف لامس . قوله : (وكرامتين 


كتاب الطهارة ١‏ 


تطهير الذنوب وإتمام النعمة : أي بموته شهيداًء لحديث من داوم على الوضوء مات 
شهيداً» ذكره في الجوهرة: 


وإنما قال آمنوا بالغيبة دون آمنتم ليعم كل من آمن إلى يوم القيامة. قاله في 
الضياءء وكأنه مبني على أن في الآية التفاتاًء والتحقيق خلافه . 


الخ) أي نعمتين تفضل بهما تعالى على عباده بقوله : طهر کم وليت ممه عَلَيكُمْ4 
A AC 8 E‏ 
ااا کل ينه عرب يله عل عب 5 كله يقل ت ازع اجر 
قَطر المَاءِء فإذا عسل جلو حرج کل وليئو مَشَهَا رجاه مع الماءِ أو مع آجر قر ألماء 
حَنّى رح قيا ِن دنوب" '' وفي رواية لمسلم وغيره مرفوعاً من ََضَّأ فََحْسَنَ ب الوضوءَ 
حرجت خَطَايَاهُ مِنْ جْسَدِه حَتّى ترج مِنْ تحت أَظْمَارِه . قوله : (أي بموته شهيدا) أقول أو 
بالغرّة والتحجيل يوم القيامة » لحديث البخاري المار. قوله : (ليعم الخ) أي فإنه لو قال 
آمنتم لاختص بالحاضرين في عصره يه . ورده في غاية البيان بأن الموصوف بصفة عامة 
يتعمم. قوله: (وكأته مبني الخ) لأن ظاهره أن الأصل التعبير بآمنتم قوله : (التفاتاً) هو 
التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلاثة : أعني التكلم» أو الخطاب» أو الغيبة بعد التعبير 
عنه بآخر منهاء بشرط أن يكون التعبير الثاني على خلاف ما يقتضيه الظاهر ويترقبه السامع . 
قوله : (والتحقيق خلاقه) لأن المنادى مخاطب» فحق ضميره أن يأتي على طريق الخطاب» 
فيقال: يا فلان إذا فعلت ولا يقال إذا فعل» وإنما جيء في الصلة بضمير الغاتب لعوده على 
الموصول» والموصول من الأسماء الظاهرة وكلها غيب فإذا تم الموصول بصلته العائد 
عن طريق إلى طريق آخر» ولذا كان جميع ما ورد في القرآن وكلام العرب من أمثال هذا النداء 
لم جى إلا على هذه الطريقةء فدعوى العدول في جميع ذلك لا تسمع نعم العائد إلى 
الموصول قد سمع فيه الخطاب والتكلم قليلا في غير النداء» كما في قول علي كرم الله 
وجهه : [الرجز] 
3 6 ا 4 7 2 

وقول كُكَيرَ: [الطويل] 

وَأُنْتٍ التي حَبِّبْتٍ كل قَصِيرَةٍ إلى وَمَائَدْرِي بذاك المَصَائِرُ 

فورض الات عاف در أول تخت ر د اا عن ای أن الزن 


.)۲٤٤ /۳۲( ۲۱١ /۱ أخرجه مسلم‎ (9 


۲ كتاب الطهارة 
وأتى في الوضوء بإذا التحقيقية » وفي الجنابة بإن التشككية للإشارة إلى أن الصلاة 
من الأمور اللازمة والجنابة من الأمور العارضة ؛ وصرح بذكر الحدث في الغسل والتيمم 
دون الوضوء ليعلم أن الوضوء سنة وفرض والحدث شرط للثاني لا للأول؛ فيكون 
الغسل على الغسل والتيمم على التيمم عبثاً؛ والوضوء على الوضوء نور على نور . 


بالالتفات في الآية سهو ومثله في شرح تلخيص المعاني . قوله: (التحقيقية) أي الدالة على 
تحقق مدخولها غالباً: وقوله التشكيكية : أي الدالة على أنه مشكوك فيه غالباً: وقد تستعمل 
كل منهما مكان الأخرى كما بين في مله . 

لطيفة إن للشك مع أا جازمة وإذا للجزم مع أنها لا تجزمء وقد ألغز في ذلك الإمام 
الرخشري قال : 

تا إِنْ كحت وَجَدنمُونِي جَازِماً وإذّا جَرَمْتُ فَإِنّني لمأجزم 

قوله: (من الأمور اللازمة) أي الغالبة الوجود بالنظر إلى ديانة المسلم كما في غاية 
البيان للعلامة الإتقاني . قوله : (والجنابة الخ) أي لأنها يمكن أن لاتقع أصلاً ط . قوله: 
(في الغسل والتيمم) أي قوله تعالى : «وإن كنتم جنباً وقوله تعالى : #أو جاء أحد منكم 
من الغائط) . قوله : (ليعلم أن الوضوء سنة الخ) وهو الذي لا يكون عن حدث» وهذا يدل 
على أن قوله تعالى : #فاغسلوا الخ مستعمل في الوجوب والندب : الوجوب في الحدث 
والندب في غيره» وهو مخالف لما ذكروه من أن الحدث في الآية مراد . 

ويؤخذ منه أن التيمم والغسل لا يكونان إلا فرضاً للتصريح بالحدث فيهما. وفيه أن 
الغسل يندب في موضع ويسن في آخرء وكذا يقوم التيمم مقام الوضوء لنحو نوم ودخول 
مسجد» فلا يشترط فيهما أن يكونا فرضاً ط» لكن في النهاية لا يقال: إن الغسل سنة 
للجمعة فيثبت التنوع فيه. لأنا نقول: المدعى أنه لا يسن لكل صلاة. أو نقول: إن اختيار 
البزدوي أنه سنة لليوم لا للصلاة. 

مَطْلَبُ في حَدِيثٍ : أَلَوْضُوءُ عَلى ألوّصُوءِ نور عَلَى نُورٍ 

قوله: (والوضوء على الوضوء نور على نور) هذا لفظ حديث ذكره في الإحياء . 
للق في ط : 

سلم على شيخ النحاةوقل له عندي سؤال من يجب هيعظم 

أنا إن شككت وجدتموني جازماً وإذا جزمت فإنني لم أجزم 

قل في الجواب بإنإن قي شرطها جزمت ومعئاهالتردد فاعلم 


(۲) أنظر تخريج العراقي /١‏ 174 والأسرار المرفوعة ۳۷۷ والشوكاني في الفوائد )١١(‏ وإتحاف السادة ؟/ ۳۷۵ وكشف 
الخقا ۲ .٤‏ وفتح الباري (T/۱)‏ 


كتاب الطهارة 1۴ 
كان ألوضوء أَربَعَة 
عبر بالأركان» لأنه أفيد مع سلامته عما يقال : إن أريد بالفرض القطعي يرد تقدير 
الممسوح بالربع 


وقال الحافظ العرافي في تخريجه: لم أقف عليه وسبقه لذلك الحافظ المنذري. وقال 
الحافظ ابن حجر : حديث ضعيف ورواه رزين في مسنده اه. جراحي» نعم روى أحمد 
باسنا حسن مرفوعا الوا أن أي على أشني مرم من كل صَلاةٍ يوووا" يعني ولو 
كانوا غير حدثین . وروی أبو داود والترمذي وابن ماجه مرفوعاً مَنْ تَوَضَأْ عَلى طهر كُيبَ لَه 
عَشْرٌ حَسَناتٍ»”'" ولم يقيد الشارح باختلاف المجلس تبعاً لظاهر الحديث» وسيأتي الكلام 
عليه إن شاء الله في سنن الوضوء. قوله: (عير بالأركان) أي ولم يعبر بالفرائض كما عير 
غيره. قوله: (لأنه) أي التعبير المأخوذ من عبر ط . قوله : (أفبد) أي أكثر فائدة. قال في 
المنح : لأن الركن أخص» ولينبه على أن مراد من عبر بالفروض الأركان اه. قوله: (مع 
سلامته الخ) اعترض بأن الركن كما اعترف به فرض داخل الماهية» فهو أخص من مطلق 
الفرض ولازم الأعم لازم للأخص . وأجيب عنه بأن مفهوم الركن ما كان جزء الماهية وإن 
لزم هنا أن يكون فرضاًء لأن المعتبر في الماهيات الاعتبارية ما اعتبره الواضع عند وضع 
الاسم لهاء ولم يعتبر في الركن ثبوته بقطعي أو ظني . قوله : (بالربع) أي ربع الرأس» ومثله 
غسل المرفقين والكعبين””؛ فإنه لم يثبت شيء منها بقطعي ولذا لم يكفر المخالف فيها 


.٤0۹/۲ أخرجه أحد في المسند‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود ٠١ /١‏ (1۲) والترمذي /١‏ ۸۷ (54) وقال: إسناده ضعيف وابن ماجة ٠۷١ /١‏ (817) وضعفه 
البوصيري في الزوائد يعبد الرحمن بن زياد الإفريقي . 

(۳) وأجمع المسلمون على وجوب فسل الرجلين ولم ينالف في ذلك من يعتد به في الإجماع كما صرح بذلك الشيخ أبو 
حامد وغيره» وعليه الأثمة الأربعة وجمهور الفقهاء. وتنحصر أقوال المخالفين في ثلاثة أقوال: 
الأول: أن الواجب مسحهماء وبه قالت الإمامية من الشيعة . 
الثاني : أن المتوضئ عير بين غسلهما ومسحهماء وعليه الحسن البصري» وهو تمكن عن ابن جرير الطبري» 
وحكاه المخطابي عن الجبائي المعتزلي . 
الثالث : أن الراجب غسلهما ومسحهما جيعاًء وعليه بعض أهل الظاهر كداود. 
والصواب هو مذهب الأئمة الأريعة والجمهور لأمور: 
أولاً: الأحاديث الصحيحة المستفيضة في صفة وضرئه كي وفيها غل رجليهء منها: 
أولاً: ما ثبت في الصحيحين أن رسول الله #6 رأى جماعة توضؤوا وبقيت أعقابهم تلوح لم يمسها الماءء فقال: 
دويل للأعقاب من الناره» وفيه دلالة على أن استيعاب الرجلين بالقسل واجب . 
وثانياً: ما روى مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضآً فترك موضع ظفر على قدميه» فأيصره 
النبي كه فقال : «ارجع فأحسن وضوءك» . 
وثالثاً: ماروى أو داود وغيره بأسانيد صحيحه «أن رجلا أتى النبي 5 فقال: يارسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء 
في إناء؛ ففسل كفيه ثلاثًء وذكر الحديث إلى أن فال: ثم غسل رجليه ثلاثاً ثلاثاًء ثم قال: هكذا الوضوءء فمن = 


.اماه EE ESD‏ هد وه وقد واع. .م »ع هد هماه ه ه 8 © واس عه عاه هم هاه هاه هام هشاع هد ه مهاه ماماو وام ء. 


= زاد على هذا أو نقص أساء» وظلم؛ . وهو من أحسن الأدلة في المسألة . 

ورابعاً: ما قال البيهقي : روينا في الحديث الصحيح عن عمرو بن عبسة عن النبي ية عن الوضوء: ثم يغسل قدي 
إلى الكعبين كما أمره الله تعالى «قال البيهقي؟ رفي هذا دلالة على أن الله تعالى أمر بقسلهما . 

وخامساً: حديث لقيط بن صبرة أن النبي قال : رخلل بين الأصابع؟ وهو حديث صحيح رواه الترمذي رغيره» 
وصححوه وفيه دلالة للغسل . 

وسادساً: بما روي أن التبي و قال : ذلا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يضع الطهورء مواضعهء فيغسل وجهه ثم 
يديه ثم يمسح يرأسه ثم يغسل رجلیه) . 

وثانياً: الإجماع قال الحافظ في الفتح : ولم يثبت عن أحد من الصحاية خلاف ذلك يعني غسل الرجلين؛ إلا عن 
علي وابن عباس» وأنسء وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك | هه. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى : أجمع أصحاب 
رسول الله چ على غسل القدمين. رواه سعيد بن منصورا ه شوكاني وثالثاً: أنهما عضوان ممدودان في كتاب الله 
تعالى كاليدين» فإنه قال: (إلى الكعبين) كما قال ؛ «إلى المرافق»» فكان واجبهما الغسل كاليدين» واحتج من لم 
يوجب غسل الرجلين ‏ أولا ‏ بقوله تعالى: «وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم# بالجر على إحدى القراءتين في 
السبع بعطف الأرجل على الرؤوس كما عطف الأيدي على الوجوءء فعطف الممسوح على الممسوح . 

وثانياً: بماروي عن علي رضي الله عنه أنه قال : #عضوان مغسولانء وعضوان ممسوحان؟ . 

وثالثاً: بماروي عن أنس أنه يلغه أن الحجاج خطب ققال : «أمر الله تعالى بغسل الوجه واليدين وغسل الرجلين» 
فقال أنس صدق الله وكذب الحسجاج» . «فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم» قرأها جراً. 

ورابعاً: بماروي عن ابن عباس أنه قال : «إنما هما غسلتان ومسحتان؟ . 

وعنه أيضاً: #أمر الله بالمسح ويأبى التاس إلا الغسل». 

وخاساً: بما روي عن رفاعة في حديث المسيء صلاته : قال له النبي كل : #إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ 
الرضوء كما أمره الله تعالى : فيغسل وجهه ویدیه» ويمسح رأسه ورجليه». 

رسادساً: يما روي عن علي رضي الله عنه أنه توضأ فأخذ حفنة من ماء فرش على رجله اليمنى: وفيها نعله ثم فتلها 
ہا ثم صنع باليسرى كذلك . 

وسابعاً: بقياس حاصله أنه عضو لا مدځل له في التيمم؛ فجاز مسح كال رأس ‏ 

والجواب عن احتجاجهم بالآية: أنها قرئت بالنصب والجر والرفع» وقراءة التصب والجر سبعيتان» قرأ بالتصب 
نافع » وابن عامرء وعاصمء في رواية حفص عنهء وقرأ بالجر ابن كثيرء وحمزة: وأبو عمروء وعاصمء في رواية 
أبي بكر هنه» وأما الرفع فقراءة الحسن : 

أما قراءة اللصب». فيكون أرجلكم فيها معطوفاً على الوجه والأيدي» وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قرأ 
بالنصب» وقال: هو من المقدم والمؤخر «يعني أن وامسحوا برؤوسكم مقدم على وأرجلكمء وهو مؤخر عنه. 
ونظم الآية على الترتيب هكذا. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحرا 
برؤرسكم. 

وقرأ ابن عباس بالتصب» وقال: يرجع إلى الغسل؛ وكذلك مجاهد وعروة. والنصب صريح في الغسل فعلى هذه 
القراءة لادلالة فيها على المسح . 

وأما قراءة الرفع فأرجلكم مبتدأء والخبر يحتمل أن يكون مغسولة أو ممسوحة على السواء. ولعل هذه شيهة القائلين 
بالتخيير بين الغسل والمسح » تكن أدلة الجمهور المتقدمة تعين أن الخبر مغسولة . 

وأما قراءة الجر فالجواب عنها من وجوه أولآ ‏ قال سيبويه والأخفش وغيرهما: إن جرها بالجوار للرؤوس لا 
بحكم العطف عليها مع أن الأرجل منصوية. كما تقرل العرب: جحر ضب خرب #يجر خرب على جوار ضب؟» 
وهو مرفوع صفة الحجر؛ ومته في القرآن «إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم»: قجر أليماً على جوارء يوم» وهو 
منصوب صفة لعذاب» ولا يعكر على الجر بالمجاورة وجود الواوء فإن الجر بالمجاورة مع الواو مشهور في 
أشعارهم . من ذلك قول الشاعر: = 
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لم يبق إلا أسير غير منفلت 20 وموثق في عقال الأسر مكبول 

فجر موثقاً لجاورته منفلت» وهو مرفوع معطوف على أسير . 

فإن قيل : الجر بالمجاورة إنما يكرن فيما لا ليس فيهء وهذا فيه لبس . 

قلنا: لاليس هنا؛ لأنه حدد بالكعبين» والمسح لايكرن إليهما اتفاقاًء ويدل على أن الجر بالمجاورة لا بالعطف أن 

المسح لو كان في كتاب الله تعالى لكان الاتفاق فيه » والاختلاف في الغسل » وقد اتفقنا على جواز الغسل : على أن 
1 السنةء والإجماع قد بينا أن المراد من فرض الرجلين الغسل؛ ومع هذا فلا لبس مطلقا . 

وثانياً : قال أبو علي الفارسي : قراءة الجر وإن كانت عطفاً على الرؤوس فالمراد يها الغسل» لأن العرب تسمي خفيف 

الغسل مسحاء ولهذا إنهم يقولون» مسحت للصلاة يريدون به الغسل وإنما عبر عن غسل الرجلين بالمسح طلباً 

للاقتصاد فيه » لأنهما مظنة الإسراف لغسلهما بالصب عليهماء ويجعل الباء المقدر: ة على هذا للإلصاق لا للتبعيض» 

يدل لهذا إنه حد فرض الرجلين بالكعبين مع أن المسح لايجب فيه الاستيعاب» فدل على أنه أراد به الغسل . 

وثالعاً : تقول إنها وإن كانت معطوفة على الرؤوس» فإن أراد به مسح الرجلين في حالة خصوصة» وهي حالة لبس 

الخف» فالمراد بمسح الرجل مسح الخف . 

والتحديد بالكعبين مع أن مسح الخف لا يجب فيه الاستيعاب إتما هو لبيان عل الإجزاء فيه . 

وأما قول علي رضي الله عنه فإنه أراد به إذا لبس الخف لما روي عنه أنه مسح على الخف» وقال: لو كان الدين 

بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهرهء ولكني رأيت رسول الله 6 مسح على ظاهر خفيه خطوطاً 

بالأصابع . 

ومن رأى المسح على الخفين لا يرى مسح الرجلين وروى الحارث عن علي رضي الله عنهء أنه قال: :اغسلرا 

القدمين إلى الكعبين كما أمرتم» فدل على أنه أراد المسح في حالة أبس الخفين. 

وأما الجواب عن احتجاجهم بقول أنس » فمن وجوه: أحدها: أن أنساً آنكر على الحجاج كون الآبة تدل على تعيين 

الغسل » وكان يعتقد أن الغسل إنما علم وجويه من بيان السئةء فهو موافق للحجاج في الغسل» تخالف له في الدليل» 

وهذا الجواب هو المشهور. 

والثاني : أنه لم يتكر الغسل إنما أنكر القراءة» فكأنه لم يكن بلغة قراءة النصب» وهذا غير ممتنع: ويؤيد هذا التأويل 

أن أنساً نقل عن النبي ما دل على الغسل. وكان أنس يغسل رجليه» وهذا الجواب ذكره البيهقي وغيره. 

والثالك : سلمنا أن كلام أنس يتعذر تأويله لكن ما قدمناه من فعل النبي #56 وقوله» وفعل الصحابة وقولهم مقدم 

عليه» فلم يكن حجة» وأما الجواب عن قول ابن عباس فمن وجهين: أحدهما: أنه ليس بصحيح» ولا معروف 

عنهء وإ كان قد رواه ابن جرير عنه إلا أن إسناده ضعيف» بل الصحيح الثابت عنه أنه يقرأ: (وأرجلكم) بالنصبء 

ويقول: عطف على المغسول . هكذا رواه عنه الأئمة الحفاظء منهم : أبو عبيدة القاسم؛ وجماعة القراءء والبيهقي 

وغيره بأسانیدهم . 

وقد ثبت في صحيح البخاري عنه أنه توضأ فغسل رجليهء وقال : هكذا رأيت رسول الله #6 يتوضاً. 

وثانيهما كالجواب الأخير في كلام أنس المتقدم» والأول أصحها. 

وأما الجواب عن حديث رفاعة فهو أنه على لفظ الآية فيقال فيه كما قيل في الآية كما تقدم . 

وأما حديث علي فالجواب عنه من أوجه : أحسنها أنه ضعيف» ضعفه اليخاري وغيره من المحافظ , فلا يجتج به لولم 

يخالفه غيره» فكيف وهو مخالف للسئن المتظاهرة والدلائل الظاهرة؟ . 

الثاني : أنه لو ثبت لكان الغسل مقدماً عليهء لأن ثابت عن رسول الله 6ل. 

الثالث : أنه حمول على أن غل الرجلين في النعلين فقد ثبت عنه من أوجه كثيرة غسل الرجلينء فوجب حمل 

الرواية المحتملة على الروايات الصحيحة الصريحة . 

وأما قياسهم على الرأس فمنتقض بر جل الجنب. فإنه لامد خل لها في التيمم؛ ولا زئ مسصها بالاتفاق . 

وأما القائلون بوجوب المسح» وهم الإمامية فلم يأتوا بحجة نيرة» وجعلو قراءة النصب في الآية عطفاً على محل 

قوله: برؤوسكم (وهو النصب). ومنهم من يجعل الباء الداخلة على الرؤوس زائدة: والأصل (وامسحوا = 
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۹ كتاب الطهارة 
وإن أريد العملي يرد المغسول» وإن أجيب عنه بما لخصناه في شرح الملتقى . 
ثم الركن ما يكون فرضاً داخل الماهية» وأما الشرط فما يكون خارجهاء فالفرض أعم 


إجماعاً كذا فى الحلية. قوله: (يرد المغسول) أي من الأعضاء الثلاثة سوى المرفقين 
والكعبين» زاد في الدر المنتقى وإن أريدا يلزم عموم المشترك أو إرادة الحقيقة 
والمجاز أه. 
مَطْلّبٌ: أرق بين هُمُوم أمجَازٍوَاجمْع بين الحقيقّة وآلمَجاز 

قوله: (بما لخصناه الخ) أي من أنه من عموم المجاز. والفرق بينه وبين الجمع بين 
الحقيقة والمجاز: أن الحقيقة في الأول تجعل فرداً من الأفراد» بأن يراد معنى يتحقق في 
كلا الأفراد» بخلاف الثاني فإن الحقيقة يراد بها الوضع الأصلي» والمجاز يراد به الوضع 
الثانوي» فهما استعمالان متباينان» أو من أن المراد القطعي . ويجاب عن إيراد الممسوح بأن 
المراد أصل المسح فيه وذلك قطعي لثبوته بالكتاب أو العملي. 

وعبات هن ا امغر اة المزاد اقفر الكل ولاشك أنه من هذه الحيئية 
عملي» لخلاف زفر في المرفقين والكعبين وأبي يوسف فيما بين العذار والأذن ط. قال 
بعض الفضلاء : والملخص من ذلك كله أن نقول: إطلاق الفرض عليهما حقيقة عرفية في 
اصطلاح الفقهاء فيسقط السؤال من أصله اه. 

أقول: وإلى هذا أشار في النهاية حيث أجاب بأن الفرض على نوعين: قطعي وظني» 
وهو الفرض على زعم المجتهد كإيجاب الطهارة بالفصد والحجامة» فإنهم يقولون يفترض 
عليه الطهارة عند إرادة الصلاة اه» ويأتي بيانه قريباً. قوله : (ثم الركن) ترتيب إخباري ط . 
قوله : (ما يكون فرضاً) ومعناه لغة الجانب الأقوى كما قدمناه. قوله : (داخل الماهية) يعني 
بأن يكون جزءاً منها يتوقف تقوّمها عليه والماهية ما به الشيء هو هو؛ سميت بها لأنه 
يسأل عنها بما هو. قوله: (وأما الشرط) هو في اللغة العلامة . وفي الاصطلاح ما يلزم من 
عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم وقوله «فما يكون خارجها» بیان للمراد به 
هناء والمراد ما يجب تقديمه عليها واستمراره فيها حقيقة أو حكماًء فالشرط والركن 
متباينان» كذا في الحلية . 

- رؤوسكم) وأرجلكم. بل رجحوه لقرب الرؤوس» ولايصح متمسكاً لهم لمخالفة الكتاب والسنة المتواترة قولا 
حل ناجوه لجرل ع اين لجر قو اد SNES‏ ات E‏ 
جانب الإجماع إذ لا اعتداد بهم فيه . 


انظر:أحكام المسح على الشغين لمحمد سيد أحد أحكام القرآن لابن العرب ٠١۷/۲‏ نيل الأوطار /١‏ 
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كتاب الطهارة Yey‏ 


متهماء وهو ما قطع بلزومه حتى يكفر جاحده كأصل مسح الرأس . وقد يطلق على 
العملي وهو ما تفوت الصحة بفواته » كالمقدار الاجتهادي في الفروض 


مَطلَبٌ : كذ يُطْلقَ ألفَرْض عَلى ما َس يرن ولا شط 

قوله: (فالفرض أعم منهما) وقد يطلق على ما ليس واحداً منهماء كترتيب ما شرع 
خير مكرر في ركعة؛ كترتيب القراءة على القيام؛ والركوع على القراءة» والسجود على 
الركوع» والقعدة على السجودء فإن هذه التراتيب كلها فروض ليست بأركان ولا شروط» 
كذا في شرح المنية للحلبي . قوله: (وهو ما قطع بلزومه) مأخوذ من فرض: بمعنى قطع 
تحريرء ويسمى فرضاً علماً وعملاً للزوم اعتقاده والعمل به. قوله: (حتى يكفر) بالبناء 
للمجهول: أي ينسب إلى الكفرء من أكفره: إذا دعاه كافراً؛ وأما يكفر من التكفير فغير 
ثابت هنا وإن كان جائزاً لغة كما في المغرب» والأصل حتى يكفر الشارع جاحده» سواء 
أنكره قولا أو اعتقاداً كذا في شرح المنار لابن نجيم . فقال. قوله: (كأصل مسح الرأس) أي 
مجرداً عن التقدير بربع أو غيره. 

مَطْلبَ في فَْضٍ القطعِي الي 

قوله : (وقد يطلق الخ) قال في البحر: والظاهر من كلامهم في الأصول والفروع أن 
الفرض على نوعين: قطعي وظني» هو في قوة القطعي في العمل بحيث يفوت الجواز 
بفواته» والمقدار في مسح الرأس من قبيل الثاني. وعند الإطلاق ينصرف إلى الأول 
لكماله . والفارق بين الظني القوي المثبت للفرضص» وبين الظني المثبت للواجب اصطلاحا 
خصوص المقام أه. 

أقول: بيان ذلك أن الأدلة السمعية أربعة : الأولى قطعى الثبوت والدلالة كنتصوص 
القرآن المفسرة أو المحكمة والسنة المتواترة التي مفهومها قطعي . الثاني قطعي الثبوت ظني 
الدلالة كالآيات المؤولة . الثالث عكسه كأخبار الآحاد التي مفهومها قطعي . الرابع ظنيهما 
كأخبار الآحاد التي مفهومها ظني . فبالأول يثبت الفرض والحرام» وبالثاني والثالث 
الواجب وكراهة التحريم» وبالرابع السنة والمستحب. 

ثم إن المجتهد قد يقوى عنده الدليل الظني حتى يصير قريباً عنده من القطعي» فما 
ثبت به يسميه فرضاً عملياً لأنه يعامل معاملة الفرض في وجوب العمل» ويسمى واجباً نظراً 
إلى ظنية دليله» فهو أقوى نوعي الواجب وأضعف نوعي الفرض» بل قد يصل خبر الواحد 
عنده إلى حد القطعي» ولذا قالوا: إنه إذا كان متلقى بالقبول جاز إثبات الركن به حتى ثبتت 
ركنية الوقوف بعرفات بقوله يك «ألْحَج عَرَقَةُ. وفي التلويح أن استعمال الفرض فيما ثبت 
بظني . والواجب فيما ثبت بقطعي شائع مستفيض؛ فلفظ الواجب يقع على ما هو فرض 
علماً وعملا كصلاة الفجرء وعلى ظني هو في قوة الفرض في العمل كالوتر حتى يمنع 


A‏ کتاب الطهارة 
فلا يكفر جاحده: 
(غسل الوجه) أي إسالة الماء مع التقاطر 


تذكره صحة الفجر كتذكر العشاءء وعلى ظني هو دون الفرض في العمل وفوق السنة كتعيين 
الفاتحة حتى لا تفسد الصلاة يتركها لكن تجبب سجدة السهو اه.. وتمام تحقيق هذا المقام في 
فصل المشروعات من حواشينا على شرح المنار» فراجعه فإنك لا تجده في غيرها . قوله: 
(فلا يكفر جاحده) لما في التلويح من أن الواجب لا يلزم اعتقاد حقيقته لثبوته بدليل ظنيء 
ومبنى الاعتقاد على اليقينء لكن يلزم العمل بموجبه للدلائل الدالة على وجوب اتباع 
الظن» فجاحده لا يكفرء وتارك العمل به إن كان مؤولآ لا يفسق ولا يضلل» لأن التأويل في 
مظانه من سيرة السلف» وإلا فإن كان مستخفاً يضلل لأنه رد خبر الواحد» والقياس بدعة» 
وإن لم يكن مولا ولا مستخفاً يفسق لخروجه عن الطاعة بترك ما وجب عليه اه. 

أقول: وما ذكره العلامة الأكمل في العناية من أنا لا نسلم عدم التكفير لجاحد مقدار 
المسح بلا تأويل لعله مبني على ما ذهب هو إليه كصاحب الهداية من أن الآية مجملة في حق 
المقدار» وأن حديث المغيرة من مسحه عليه الصلاة والسلام بناصيته التحق بياناً لها فيكون 
ثابتاً بقطعي» لأن خبر الواحد إذا التحق بياناً للمجمل كان الحكم بعده مضافاً للمجمل لا 
للبيان. وما رد به في البحر على صاحب الهداية أجبت عنه فيما علقته عليه . قوله: (غسل 
الوجه) الغسل بفتح الغين لغة: إزالة الوسخ عن الشيء بإجراء الماء عليه : وبضمها: اسم 
لغسل تمام الجسد وللماء الذي يغسل به» ويكسرها: ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره. 
بحر . والمراد الأول: وإضافته إلى الوجه من إضافة المصدر إلى مفعوله والفاعل محذوف: 
أي غسل المتوضئ وجهه؛ لكن يرد عليه أن يكون صفة للفاعل وهو غير مشروط؛ إذ لو 
أصابه الماء من غير فعل كفى» فالأولى جعله مصدراً لمبنى المجهول على إرادة الحاصل 
بالمصدر: أي مغسولية الوجه . قال في حواشي المطول: المصدر يستعمل في أصل النسبة 
وفي الهيئة الحاصلة منها للمتعلق معنوية أو حسية» كهيئة المتحركية الحاصلة من الحركةء 
وتسمى الحاصل بالمصدرء وتلك الهيئة للفاعل فقط في اللازم كالمتحركية والقائمية من 
الحركة والقيام» أو للفاعل والمفعول للمتعدي كالعالمية والمعلومية من العلمء واستعمال 
المصدر بالمعنى الحاصل بالمصدر استعمال الشيء في لازم معناه انتهى : أي فهو مجاز 
مرسل . قوله: (أي إصالة الماء الخ) قال في البحر: واختلف في معناه الشرعي : فقال أبو 
حنيفة ومحمد: هو الإسالة مع التقاطر ولو قطرة حتى لو لم يسل الماء بأن استعمله استعمال 
الدهن لم يجز في ظاهر الرواية» وكذا لو توضاً بالثلج ولم يقطر منه شيء لم يجز. وعن أبي 
يوسف: هو جرد بل المحل بالماء سال أو لم يسل اه. 

واعلم أنه صرح كغيره بذكر التقاطر مع الإسالة وإن كان حدٌّ الإسالة أن يتقاطر الماء 
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ولو قطرة. وفي الفيض : أقله قطرتان في الأصح (مرة) لأن الأمر لا يقتضي التكرار 
(وهو) مشتق من المواجهة » واشتقاق الثلاثي من المزيد إذا كان أشهر في المعنى شائع› 
كاشتقاق الرعد من الارتعاد 


للتأكيد» وزيادة التنبيه على الاحتراز عن هذه الرواية» على أنه ذكر فى الحلية عن الذخيرة 
وغترهةأنة قيل فى تأويل هله الرواية إثه سنال ن الحغدئ قطرة أو قطرتات ولع يتدازاة اه. 
والظاهر أن معنى لم يتدارك : لم يقطر على الفور بأن قطر بعد مهلة؛ فعلى هذا يكون ذكر 
السيلان المصاحب للتقاطر احتراز عما لا يتدارك فافهم ؛ ثم على هذا التأويل يندفع ما أورد 
على هذه الرواية من أن البلّ بلا تقاطر مسح» فيلزم أن تكون الأعضاء كلها نمسوحة مع أنه 
تعالى أمر بالغسل والمسح. قوله: (ولو قطرة) على هذا يكون التقاطر بمعنى أصل 
الفعل اه. ح. قوله: (أقله قطرتان) يدل عليه صيغة التفاعل اه. ح . 
ثم لا يخفى أن هذا بيان للفرض الذي لا يجزى أقل منه لأنه في صدد بيان الغسل 
المفروض » وسيأتي أن التقتير مكروه» ولا يمكن حمل التقتير على ما دون القطرتين» لأن 
الوضوء حيئئذ لا يصح لما علمت» فتعين أنه لا ينتفي التقتير إلا بالزيادة على ذلك بأن 
يكون التفاطر ظاهراً ليكون غسلا بيقين» وبدونها يقرب إلى حد الدهن» وربما لا يتيقن 
بسيلان الماء على جميع أجزاء العضو للذاكرة» فافهم . قوله : (لأن الأمر) وهو هنا قوله تعالى 
«فاغسلوا» . قوله: (لايقتضي التكرار) أي لا يستلزمه» بل ولا يحتمله في التصحيح عندناء 
وإنما يستفاد من دليل خارجي كتكرّر الصلاة لتكرر أوقاتها. 
مَطْلَبٌ في مَعْنى الاشِْقَاقٍ وَتَفْسِيمِه إلى نَلمَةٍ أفسام 
قوله: (مشئق الخ) المراد بالاشتقاق: الأخذ مجازاً علاقته الإطلاق والتقييدء إذ 
الاشتقاق في الصرف أخذ واحد من الأشياء العشرة من المصدرء وهي الماضي والمضارع 
والأمر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل واسم الزمان والمكان 
والآلةء والوجه ليس منها اه. ح. لكن في تعريفات السيد: الاشتقاق نزع لفظ من آخر 
بشرط مناسبتهما معنئ وتركيباً ومغايرتهما في الصيغة» فإن كان بينهما تناسب في الحروف 
والترتيب كضرب من الضرب فهو اشتقاق صغيرء أو في اللفظ والمعنى دون الترتيب كجبذ 
من الجذب فكبير» أو في المخرج كنعق من النهق فأكبر اه. ونحوه في شرح التحرير. 
قال: وقد تسمى أصغر وصغيراً وأكبرء وقد تسمى أصغر وأوسط وأكبرء الأول أشهرء وما 
نحن فيه من القسم الأول» فافهم . قوله: (شائع) خبر اشتقاق» وذلك لأن معنى الاشتقاق 
أن ينتظم الصيغتين فأكثر معنى واحدء وفي هذا لا توقيت» بأن يكون المشتق منه ثلائياً» 
فجاز أن يكون المزيد أشهر وأقرب للفهم من الثلاثي لكثرة الاستعمالء فصح ذكر الاشتقاق 
لإيضاح معناه وإن لم يكن المزيد أصلا له. أفاده في النهاية . قوله: (من الارتعاد) أي 
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واليم من التيمم (من مبدأ سطح جبهته) أي المتوضى بقرينة المقام (إلى أسفل ذقنه) أي 
منبت أسنانه السفلى (طولا) كان عليه شعر أو لاء عدل عن قولهم من قصاص شعره 
الجاري على الغالب» إلى المطرد ليعم الأغم والأصلع والأنزع (وما بين شحمتي 
الأذنين عرضاً) وحينئذ (فيجب غسل المياقي) 


الاضطراب أخذ منه الرعد» لاضطرابه في السماء أو اضطواب السحاب منه . قوله : (واليم) 
وهو البحرء من التيمم: وهو القصد قال في الكشاف: لأن الناس يقصدونه . وقال أيضاً: 
واشتقاق البرج من التبرّج لظهوره. وقال في الفلق: والجنٌ من الاجتنان» لاستتارهم عن 
العيون. قوله: (سطح جبهته) أي أعلاها ط . قوله: (بقريئة المقام) وهي كون المتوضئ' أو 
المكلف فاعل المصدر الذي هو غسل اه. ط. قوله: (أي منبث أسنانه السفلى) تفسير 
للذقن بالتحريك : أي إلى أسفل العظم الذي عليه الأسنان السفلى : وهو ما تحت الصفقة. 
قوله : (طولاً) منصوب على التمييز ط . قوله: (كان عليه) أي على الوجه. (وله شعر) 
بالإسكان ويحرك . قاموس : قوله : (عدل عن قولهم) أي عدل المصنف عن قول بعض 
الفقهاء في تعريف الوجه طول كالكنز الملتقي ط . قوله: (قصاص) بتثليث القاف والضم 
أعلاها حيث ينتهي نباته في الرأس . نهر . قوله : (الجاري) صفة لقولهم ط . قوله: (على 
الغالب) أي في الأشخاص» إذ الغالب فيهم طلوع الشعر من مبد! سطح الجبهةء ومن غير 
الغالب الأغم وأخواه ط . قوله : (إلى المطرد) أي العام في جميع الأفراد ط . قوله: (ليعم 
الأغم الخ) هو الذي سال شعر رأسه حتى ضيق الجبهة . والأصلع : هو الذي انحسر مقدم 
شعر رأسه . والأنزع : هو الذي انحسر شعره من جاتبي جبهته اه. ح. عن جامع اللغة. 
أقول: وبقي الأقرع» وهو من ذهب شعر رأسه . قاموس . قوله : (شحمتي الأذنين) أي ما 
لان منهماء والأذن يضم الذال ولك إسكانها تخفيفاً. أفاده في النهر. وانظر ما وجه التحديد 
E NN E NE‏ 

ببعض الوجه وهو البياض الذي خلف العذار صار مظنة أن يجب غسلهما مثا فجعلوا الحد 
ا لثم حللك : تأمل» فرك :ل وتجيطل) أي بعين ل علس اكد الوتجها لول ورجا ط. 
قوله : (فيجب غسل المياقي) جمع موق» وهو على ما في النسخ بالياء الممدودة بعد الميم 
والصواب بالهمزة الممدودة» فقد ذكر في القاموس في باب القاف عشر لغات في الموق: 
منها مأق بالهمزة» وموق» ومأقئء بهمزة قبل القاف وهمزة بعدها: وهو طرف العين المتصل 
بالأنف» ثم ذكر بعد الكل أربعة جوع : آماق وإماق: أي. ببمزة ممدودة في أوله أو قبل آخره» 
ومواق وماق» ولم يذكر المياقي لافي المفردات ولافي الجموع. هذا. وفي البحر: لو 
رمدت عينه فرمصت يجب إيصال الماء تحت الرمص إن بقي خارجاً بتغميض العين وإلا 
فلا اه . هذاء وقي بعض النسخ : فيجب غسل الملاقي» ويغني عنه قول المصنف الآتي: 
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وما يظهر من الشفة عند انضمامها (وما بين العذار والأذن) لدخوله في الحد» وبه يفتى 
(لاغسل باطن العينين) والأنف والفم وأصول شعر الحاجبين واللحية والشارب وونيم 
ذباب للجرح (وغسل اليدين) أسقط لفظ فرادى لعدم تقييد الفرض بالانفراد 
(والرجلين) الباديتين السليمتين » فإن المجروحتين والمستورتين بالخف 


وغسل جميع اللحية فرضء لأن المراد بالملاقي : ما لاقى البشرة منها كما في الدرر. وني 
شرحها للشيخ اسماعيل : والملاقي هو ما كان غير خارج عن دائرة الوجهء وهو احتراز عن 
المسترسل» وهو ما خرج عن دائرة الوجه؛ فإنه لايجب غسله ولامسحه بل يسن اه. ويأتي 
تمام الكلام عليه . قوله : (وما يظهر) أي يفترض غسله كما صححه في الخلاصة» وقيل 
الشفة تبع للفم . أفاده في البحر . قوله : (عند انضمامها) أشار بصيغة الانفعال إلى أن المراد 
مايظهر عند انضمامهاً الطبيعي لا عند انضمامها بشدة وتكلف أه. ح. وكذا لو غمض عينيه 
شديداً لا يجوز. بحر. لكن نقل العلامة المقدسي في شرحه على نظم الكنز أن ظاهر الرواية 
الجواز» وأقره في الشر نبلالية . تأمل . قوله : (ما بين العذار والأذن) أي ما بينهما من 
البياض . فوله : (وبه يفتى) وهو ظاهر المذهب» وهو الصحيح» وعليه أكثر المشايخ . قال 
في البدائع : وعن أبي يوسف عدمه» وظاهره أن مذهبه بخلافه. بحرء لأن كلمة عن تفيد 
أنه رواية عنه» والخلاف في الملتحيء أما المرأة والأمرد والكوسج فيفترض الغسل اتفاقاً. 
در منتقى . قوله : (لاغسل باطن العينين الخ) لأنه شحم يضره الماء الحار والباردء ولهذا لو 
اكتحل بكحل نجس لا يجب غسلهء كذا في تارات النوازل لصاحب الهداية. قوله: 
(والأنف والفم) معطوفان على العينين: أي لا يجب غسل باطنهما أيضاً. قوله: (وأصول 
شعر الحاجبين) يحمل هذا على ما إذا كانا كثيفينء أما إذا بدت البشرة فيجب كما يأتي له 
قريباً عن البرهان» وكذا يقال في اللحية والشارب» ونقله ح عن عصام الدين شارح 
الهداية ط . قوله: (وونيم ذباب) أي خرؤه. قال في بحث الغسل : ولا يمنع الطهارة ونيم 
ذباب وبرغوث لم يصل الماء تحته وحناء ولو جرمه به يفتى» ودرن ودهن وتراب وطين الخ . 
قوله: (للحرج) علة لقوله ١لا‏ غسل الخ» أي فإن هذه المذكورات وإن كانت داخلة في حد 
الوجه المذكور إلا أنها لابجب غسلها للحرج . وعلل في الدرر بأن محل الفرض استتر 
بالحائل وصار بحال لا يواجه الناظر إليه» فسقط الفرض عنه وتموّل إلى الحائل . قوله: 
(أسقط لفظ فرادى) تعريض بصاحب الدرر حيث قيد به اه. ح. ومعناه: غسل كل يد 
منفردة عن الأخرى ط. قوله: (لعدم الخ) أي لأنه في صدد بيان فرائض الوضوء؛ فيشعر 
كلامه بأن الانفراد لازم مع أنه لو غسلهما معاً سقط الفرض قوله: (الباديئين) أي الظاهرتين 
اللتين لا خف عليهما ط . قوله: (فإن المجروحتين الخ) علة للتقييد بالقيدين السابقين على 
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وظيفتهما المسح (مرة) لما مر (مع المرفقين والكعبين) على المذهب؛ وما ذكروا أن 
الثابت بعبارة النص غسل يد ورجل والأخرى بدلالته. ومن البحث في إلى وفي 
القراءتين في أرجلكم ‏ قال في البحر: لا طائل تحته بعد انعقاد الإجماع على ذلك 


سبيل اللّف والنشر المشوش ط. قوله: (وظيفتهما المسح) لكنه مختلف الكيفية كما 
يأتي ط. قوله: (لما مر) أي من أن الأمر لا يقتضي التكرار. قوله: (مع المرفقين) تثنية 
مرفق بكسر الميم وفتح الفاء؛ وفيه العكس : اسم لملتقى العظمين: عظم العضد» وعظم 
الذراع» وأشار المصنف إلى أن إلى في الآية بمعنى مع» وهو مردود لأنهم قالوا: إن اليد 
من رؤوس الأصابع للمنكبء فإذا كانت إلى بمعنى مع وجب الغسل إلى المنكب لأنه 
كغسل القميص وكمهء وغاءته أنه كإفراد فرد من العام وذلك لا يخرج غيره. بحر. 

والجواب أن المراد من اليد في الآية من الأصابع إلى المرفق للإجماع على سقوط ما 
فوق ذلك وعدل عن التعبير بإلى المحتملة لدخول المرفقين والكعبين وعدمه إلى التعبير 
بمع الصريحة بالدخول للاحتراز عن القول بعدمه المشار إليه بقول الشارح على المذهب: 
أي خلافاً لزفر ومن قال بقوله من أهل الظاهرء وهو رواية عن مالك . قوله: (والكعبين) هما 
العظمان الناشزان من جانبي القدم: أي المرتفعانء كذا في المغرب وصححه في الهداية 
وغيرها. وروى هشام عن محمد أنه في ظهر القدم عند معقد الشراك» قالوا: هو سهو من 
هشامء لأن محمداً إنما قال ذلك في المحرم إذا لم يجد النعلين حيث يقطع خفيه أسفل من 
الكعبين» وأشار محمد بيده إلى موضع القطع فنقله هشام إلى الطهارة» وتمامه في البحر 
وغيره. قوله : (وما ذكروا) أي في الجواب عما أورد أنه ينبغي غسل يد ورجل» لأن مقابلة 
الجمع بالجمع تقتضي انقسام الآحاد على الآحاد. قوله: (بعبارة النص) أي بصريحه 
المسوق له ط. قوله : (بدلالته) أي إنه مفهوم منه بطريق المساواة. قوله: (ومن البحث في 
إلى) أي في كونها تدخل الغاية أو لا تدخلهاء أو الأمر محتمل: والمرجح القرائن وغير ذلك 
ما أطال به في البحر ط . قوله: (وفي القراءتين) أي قراءتي الجر والنصب في #أرجلكم» 
من حمل الجر على حالة التخفيف والنصب على غيرهاء أو أن الجر للجوارء لأن المسح 
غير مغيا بالكعبين إلى آخر ما أطال به في الدرر وغيرها. قوله: (قال قي البحر: لاطائل 
تحته) أي لا فائدة فيهء والجملة خبر «ما» في قوله وما ذكرواء أفاده ط . قوله: (بعد انعقاد 
الإجماع على ذلك) أي على افتراض غسل كل واحدة من اليدين والرجلين» وعلى دخول 
المرفقين والكعبين» وغسل الرجلين لا مسحهماء أفاده ح. 

أقول: من استدل بالآية كالقدوري وغيره من أصحاب المتون يحتاج إلى ذلك ليتم 
دليله» على أن في ثبوت الإجماع على دخول المرفقين كلاماًء لأنه في البحر أخذه من قول 
الإمام الشافعي : لا نعلم مخالفاً في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء. ورده في النهر بأن 
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(ومسح ربع الرأس مرة) فوق الأذنين ولو بإصابة مطر أو بلل باق بعد غسل على 
المشهور لا بعد مسح إلا أن يتقاطر» ول مد اضعا او اضعن 


قول المجتهد: لا أعلم مخالفاً» ليس حكاية للإجماع الذي يكون غيره محجوجاً به» فقد قال 
الإمام اللامشي في أصوله: لا خلاف أن جميع المجتهدين لو اجتمعوا على حكم واحد 
ووجد الرضا من الكل نصاً كان ذلك إجماعاً» فأما إذا نص البعض وسكت الباقون لاعن 
خوف بعد اشتهار القول فعامة أهل السنة أن ذلك يكون إجماعاً . وقال الشافعي : لا أقول إنه 
إجماع» ولكن أقول: لا أعلم فيه خلافاً. وقال أبو هاشم من المعتزلة : لا يكون إجماعاً 
ويكون حجة أيضاً اه. وقدمنا أيضاً عن شرح المنية أن غسل المرفقين والكعبين ليس 
بفرض قطعي» بل هو فرض عملي كربع الرأس» ولذا قال في النهر أيضاً: لايجحتاج إلى 
دعوى الإجماع» لأن الفروض العملية لا يحتاج في إثباتها إلى القاطع . قوله: (ومسح ربع 
الرأس) المسح لغة: إمرار اليد على الشيء. وعرفاً: إصابة الماء العضو. 

واعلم أن في مقدار فرض المسح روايات أشهرها مافي المتن. الثانية مقدار 
الناصية» واختارها القدوري . وفي الهداية وهي الربع . والتحقيق أنبا أقل منه . الثالئة مقدار 
ثلاثة أصابع » رواها هشام عن الإمام» وقيل هي ظاهر الرواية. وفي البدائع: أنها رواية 
الأصول» وصححها في التحفة وغيرها. وفي الظهيرية: وعليها الفتوى. وفي المعراج: 
أنبا ظاهر المذهب واختيار عامة المحققين» لكن نسبها في الخلاصة إلى محمد» فيحمل ما 
في المعراج من نها ظاهر المذهب على أنبا ظاهر الرواية عن محمد توفيقاً» وتمامه في النهر 
والبحر. 

والحاصل أن المعتمد رواية الربع» وعليها مشى المتأخرون كابن الهمام وتلميذه ابن 
أمير حج وصاحب النهر والبحر والمقدسي والمصنف والشرنبلالي وغيرهم. قوله: (فوق 
الأذنين) فلو مسح على طرف ذؤابة شدت على رأسه لم يجز. مقدسي . قوله: (أو بلل باق 
الخ) هذا إذا لم يأخذه من عضو آخر. مقدسيء فلو أخذه من عضو آخر لم جز مطلقاً. 
بحر : أي سواء كان ذلك العضو مغسول أو ممسوحاً. درر. قوله: (على المشهور) مقابله 
قول الحاكم بالمنع» وخطأه عامة المشايخ» وانتصر له المحقق ابن الكمال وقال: الصحيح 
ما قاله الحاكم» فقد نص الكرخي في جامعه الكبير على الرواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف 
أنه إذا مسح رأسه بفضل غسل ذراعيهء لم يجز إلا بماء جديد لأنه قد تطهر به مرة اه. وأقرّه 
في النهر. قوله : (إلا أن يتقاطر) كذا ذكره في الغررء لأنه كأخذ ماء جديد. قوله: (ولو مد 
الخ) أي مد المسح حتى استوعب قدر الربع . وفي البدائع : لو وضع ثلاثة أصابع ولم يمدها 
جاز على رواية الثلاث أصابع لا الربع » ولو مسح بها منصوية غير موضوعة ولا ممدودة فلاء 
لأنه لم يأت بالقدر المفروض: أي وهذا بالإجماع كما النهرء فلو مدها حتى بلغ القدر 
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لم يز إلا أن يكون مع الكفف أو بالإبهام والسبابة مع ما بينهما أو بمياه؛ ولو أدخل رأسه 
الإناء أو خفه أو جبيرته وهو محدث أجزأهء ولم يصر الماء مستعملاً وإن نوی 


المفروض لم يجز عند علماتنا الثلاثة خلافاً لزفرء وكذا الخلاف في الإصبع والإصبعين إذا 
مدها وبلغ القدر المفروض اه. ملخصاً. بقي ما إذا وضع ثلاث أصابع ومدها ويلخ الربع» 
قال في الفتح: ولم أر فيه إلا الجواز» وتعقبه في النهر بقوله: قد وقفت على ماهو 
المنقول : يعني قول البدائع : فلو مدها الخ . 

أقول: وفيه نظر؛ لأن الضمير في قول البدائع : فلو مدها الخء عائد على المنصوبة: 
أي بأن مسح بأطرافها لا الموضوعةء على أنه قال في البحر: لو مسح بأطراف أصابعه 
والماء متقاطر جاز وإلا فلاء لأنه إذا كان متقاطراً فالماء ينزل من أصابعه إلى أطرافهاء فإذا 
مده صار كأنه أخذ ماء جديداً» كذا في المحيط» وذكر في الخلاصة أنه يجوز مطلقاً هو 
الصحيح اه. قال الشيخ إسماعيل : ونحوه في الواقعات والفيض . قوله: (لم يجز) قيل : 
لأن البلة صارت مستعملة» وهو مشكل بأن الماء لا يصير مستعملا قبل الانفصال» وبأنه 
يستلزم عدم الجواز بمد الغلاث على رواية الربع. وقيل لأنا مأمورون بالمسح باليدء 
والأصبعان منها لا تسمى يداً بخلاف الثلاث لأنها أكثرها. وفيه أنه يقتضي تعيين الإصابة 
باليد» وهو منتف بمسألة المطر. وقد يقال في العلة : إن البلة تتلاشى وتفرغ قبل بلوغ قدر 
الفرض بخلاف ما لو مد الثلاث» وتمامه في فتح القدير. قوله: (إلا أن يكون مع الكف الخ) 
لأنبما مع الكف أو مع ما بين الإيهام والسبابة يصيران مقدار ثلاث أصابع أو أكثرء فإذا مدهما 
وبلغ قدر الربع جازء أما بدون مد فيجوز على رواية الثلاث كما صرح به في التاترخانية. 
قوله : (أو بمياه) قال في البحر: ولو مسح بأصبع واحدة ثلاث مرات وأعادها إلى الماء في 
كل مرة جاز في رواية محمد» أما عندهما فلا يجوز اه: أي على رواية الربع لا يجرزء فما في 
الدرٌ المنتقى من أنه يجوز اتفاقاً فيه نظرء كذا قيل . وأقول: فيه نظرء لأن عبارته لو كان بمياه 
في مواضع مقدار الفرض جاز اتفاقاً» ققوله مقدار الفرض شامل لرواية الثلاث أصابع» 
ولرواية الربع . 

وفي البدائع : لو مسح بأصبع واحدة ببطنها وظهرها وجانبيها لم يذكر في ظاهر 
الرواية . واختلف المشايخ ؛ فقال بعضهم لايجوز» وقال بعضهم يجوزء وهو الصحيحء لأن 
ذلك في معنى المسح بثلاث أصابع اه. قال في البحر: ولايخفى أنه لا يجوز على المذهب 
من اعتبار الربع» ومافي شرح المجمع لابن ملك من أنه لا يجوز اتفاقاً في الأصح ففيه 
نظر اه. قوله: (أجزأه) أي إن أصاب الماء قدر الفرض ط. قوله: (ولم يصر الماء 
مستعملا) لأن الماء لا يعطى له الاستعمال إلا بعد الانفصالء والذي لاقى الرأس: أي 
وأخويه : أي الخف والجبيرة لصق به فطهره وغيره لم يلاقه فلا يستعمل » وفيه نظرء كذا في 
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اتفاقاً على الصحيح كما في البحر عن البدائع . 

(وغسل جميع اللحية فرض) يعني عملياً (أيضاً) على المذهب الصحيح المفتى به 
المرجوع إليهء وما عدا هذه الرواية مرجوع عنه كما في البدائع . 

ثم لاخلاف أن المسترسل لايجب غسله ولا مسحه 


الفتح . قوله: (اتفاقاً) أي بين الصاحبين. قوله: (على الصحيح) قيد للاتفاق» ومقابله ما 
كلامهم أن المراد بها الشعر النابت على الخدين من عذار وعارض والذقن. وفي شرح 
الإرشاد: اللحية الشعر النابت بمجتمع الخدين والعارض ما بينهما وبين العذار وهو القدر 
المحاذي للأذن» يتصل من الأعلى بالصدغ ومن الأسفل بالعارض بحر. قوله: (يعني 
عملياً) ذكر بعضهم أن التفسير بأي للبيان والتوضيح والتفسير: يعني لدفع السؤال وإزالة 
الوهمء كذا في حاشية البحر للخير الرمليء وهنا كذلك لأنه دفع ما يتوهم من إطلاق 
الفرض أنه القطعي» مع أن الآية لا تدل دلالة قطعية على انتقال حكم ما تحت اللحية من 
البشرة إليها. قوله: (أيضاً) أي كما أن مسح ربع الرأس كذلك ط. قوله: (ماعداهذه 
الرواية) أي من رواية مسح الكل أو الربع أو الثلث أو ما يلاقي البشرة أو غسل الربع أو الثلث 
أو عدم الغسل والمسح» فالمجموع ثمانية . قوله: (كما في البدائع) هذا الكتاب جليل 
الشأن؛ لم أر له نظيراً في كتبناء وهو للإمام أبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني شرح به 
تحفة الفقهاء لشيخه علاء الدين السمرقندي» فلما عرضه عليه زَوّجه ابنته فاطمة بعد ما خطبها 
الملوك من أبيها فامتنع» وكانت الفتوى تخرج من دارهم وعليها خطها وخط أبيها وزوجها. 
قوله : (ثم لاخلاف) أي بين أهل المذهب على جميع الروايات ط . قوله: (أن المسترسل) 
أي الخارج عن دائرة الوجه؛ وفسره ابن حجر في شرح المنهاج بما لو مذ من جهة نزوله 
لخرج عن دائرة الوجه؛ وعلى هذا فالنابت على أسفل الذقن لا يجب غسل شيء منه لأنه 
بمجرد ظهوره يخرج عن حد الوجه» لأن ذلك جهة نزوله وإن كان لو مذ إلى فوق لا خرج 
عن حدّ الجبهة» وكذا النابت على أطراف الحنك من اللحية» وأما النابت على الخدين 
فيجب غسل ما دخل منه في دائرة الوجه دون الزائد عليها ولذا قال في البدائع : الصحيح أنه 
يجب غسل الشعر الذي يلاقي الخدين وظاهر الذقن لا ما استرسل من اللحية عندنا. 


وعند الشافعي يجب» لأن ما استرسل تابع لما اتصل وللتبع حكم الأصل . 


ولنا أنه إنما يواجه إلى المتصل عادة لا إلى المسترسل فلم يكن وجهاً فلا يحب 
غسله اه فتأمل . 


ثم رأيت المصنف في شرحه على زاد الفقير قال ما نصه: وفي المجتبى قال البقالي : 
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بل يسن» وأن الخفيفة التي ترى بشرتها يجب غسل ما تحتهاء كذا في النهر. وفي 
البرهان: يجب غسل بشرة لم يسترها الشعر كحاجب وشارب وعنفقة في المختار (ولا 
يعاد الوضوء) بل ولا بل المحل (بحلق رأسه ولحيته كما لا يعاد) الغسل للمحل ولا 
الوضوء (بحلق شاربه وحاجبه وقلم ظفره) وكشط جلده (وكذا لو كان على أعضاء 
وضوئه قرحة) كالدملة (وعليها جلدة رقيقة فتوضأ وأمرّ الماء عليها ثم نزعهاء لا يلزمه 


وما نزل من شعر اللحية من الذقن ليس من الوجه عندنا خلافاً للشافعي اه. ولا رواية في 
غسل الذؤابتين إذا جاوزتا القدمين في الجنابة» وكذا السلعة إذا تدلت عن الوجه. والصحيح 
أنه يجب غسلها في الجنابة وغسل السلعة في الوضوء أيضاً اه. . قوله: (بل يسن) أي 
المسح لكونه الأقرب لمرجع الضمير وعبارة المنية صريحة في ذلك» كذا في ح. قوله: 
(التي ترى بشرتها) قيد بذلك لأنه الذي لا خلاف فيه. 

وأما في البدائع من أنه إذا نبت الشعر يسقط غسل ما تحته عند عامة العلماء كثيفاً كان 
أو خفيفاًء لأن ما تحته خرج من أن ايكون وجهاًء لأنه لا يواجه به اه. فمحمول على ما 
إذا لم تر بشرتها كما يشير إليه التعليل» فالخفيفة قسمان . والفرق بينها بالمعنى الثاني وبين 
الكثيفة العرف كما هو وجه عند الشافعية . والأصح عندهم أن الخفيفة ما ترى بشرتها في 
مجلس التخاطب. أفاده في الحلية. قوله: (لم يسترها الشعر) أما المستورة فساقط غسلها 
ا ْ 
ويستشنى منه ما إذا كان الشارب طويلاً يستر حمرة الشفتين» لما في السراجية من أن 
تخليل الشارب الساتر حمرة الشفتين واجب اه. لأنه يمنع ظاهر وصول المرء إلى جميع الشفة 
أو بعضها ولا سيما إن كان كثيفاً وتخليله عقق لوصول الماء إلى جميعهاء وتمامه في الحلية. 
قوله: (ولا يعاد الوضوء الخ) لأن المسح على شعر الرأس ليس بدلا عن المسح عن البشرة 
لأنه يجوز مع القدرة على مسح البشرة» ولو كان بدلا لم يجز اه. بحر. 

بقي ما إذا كانت اللحية كثيفة» فإن ظاهر ما قدمناه عن الدرر عند قوله للحرج إن 
غسلها بدل عما تحتهاء ومقتضاه إعادة غسله بحلق الشعر فليراجع › لكن قول البحر هنا: 
لأنه يجوز مع القدرة الخ» يفيد أنه ليس ببدل لأنه يصح غسل بشرتبا . تأمل . قوله : (ولابل 
المحل) عبر بالبل ليشمل المسح والغسل. قوله: (الغسل للمحل الخ) الأولى تقديم 
الوضوءء لأنه المذكور في كلام المصنف فيعود الضمير عليه بل الأولى عدم ذكر شيء 
لظهور المرادء أفاده ط . قوله: (ظفره) مثلث الظاء ط . قوله: (قرحة) أي جراحة ط. 
قوله : (كالدملة) مأخوذ من دمل بالفتح : بمعنى أصلح ؛ يقال دملت بين القوم: بمعنى 
أصلحت كما في الصحاح وصلاحها ببرئها؛ فتسمية القرحة دملا تفاؤلا ببرئهاء كالقافلة 
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إعادة غسل على ما تحتها) وإن تألم بالنزع على الأشبه لعدم البدلية» بخلاف نزع الخف» 
فصار كما لو مسح خفه ثم حته أو قشره . 


فروع : في أعضائه شقاق غسله إن قدرء وإلا مسحه وإلاتركه ولو بيده» ولا يقدر 


والمفازة ط. قوله: (وإن تألم بالنزع) في بعض النسخ بدون واوء والأصوب””'' وإن لم 
يتألم كما أفاده ط . لأنه ذكر في التاترخانية وغيرها أنه إن نزع الجلدة بعد ما برئ بحيث لم 
يتألم فعليه الغسل» وإن قبله بحيث يتألم فلا . والأشبه أنه لا يلزمه الغسل فيهما جميعاً وهو 
المأخوذ به اه. ملخصاًء فحالة التألم لا خلاف فيهاء فإذا قال: وإن لم يتألم» » يعلم عدم 
لزوم الغسل مع التألم بالأولى» لأن القاعدة أن نقيض ما بعد إن ولو الوصليتين أولى 
بالحكم . 

ويمكن الجواب بأنه أتى بالواو بدون لم لملاحظة التعليل بعدم البدلية» لأن انتفاء 
البدلية عند عدم التألم أولى منه عند التألم . تأمل. وعلى كلّ فنسخة إن تألم بدون واو غير 
صحيحةء فافهم . قوله : (لعدم البدلية) علة لعدم الإعادة في المسائل كلها طء وذلك لأن 
البدلية تكون عند تعذر الأصل . قوله : (بخلاف نزع الخف) أي فإنه بنزعه يغسل ما تحته لأنه 
بدل عن الغسل ظاهراًء فلما نزعه سرى الحدث إلى القدم ط . قوله : (فصار) أي ما ذكر من 
الحلق والقلم والكشط . قوله: (ثم حته أو قشره) هما بمعنى واحد كما في القاموس: أي 
حت محل المسح منه. قوله: (شقاق) هو بالضم . وفي التهذيب قال الليث : هو تشقق الجلد 
من برد أو غيره في اليدين والوجه. وقال الأصمعي : الشقاق في اليد والرجل من بدن 
الإنسان والحيوان» وأما الشقوق فهي صدوع في الجبال والأرض . وفي التكملة عن 
يعقوب : يقال بيد فلان شقوق ولا يقال شقاق» لأن الشقاق في الدواب: وهي صدوع في 
حوافرها وأرساغها. مغرب . قوله : (وإلاتركه) أي وإن لم يمسحه بأن لم يقدر على المسح 
تركه قوله (ولا يقدر على الماء) أي على استعماله لمانع في اليد الأخرى» ولا يقدر على 
وضع وجهه ورأسه في الماء. قوله: (تيمم) زاد في الخزائن: وصلاته جائزة عنده خلافاً 
لهماء ولو كان في رجله فجعل فيه الدواء يكفيه إمرار الماء فوقه ولا يكفيه المسحء ولو أمرّه 
فسقط إن عن برء يعيده وإلا فلا كما في الصغرى اه. ابن عبد الرزاق . قوله : (ولو قطع الخ) 
قال في البحر: ولو قطعت يده أو رجله فلم يبق من المرفق والكعب شيء سقط الغسل» ولو 
)١(‏ في ط (قوله والأصوب إلخ) قال شيخنا: لا آصوبية أصلا لأن النزاع في حالة التألم هو عل توهم بدلية غسل الجلدة 

عما تحتها فنفي البدلية في هذه الحالة عدم التألم بالأولى . 

أقول: ويؤيده تعليل الشارح بقوله لعدم البدلية» وبهذا تعلم ما في قول المحشي فإذا قال وإن لم يتألم بعلم إلخ 

وتستغني عن جوابه , 
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ولو خلق له يدان ورجلان» فلو يبطش ببما غسلهماء ولو بإحداهما فهي الأصلية 
فيغسلهاء وكذا الزائدة إن ن نبتت من حل الفرض» كأصيع وكف زائدين» وإلا فما حاذى 
منهما محل الفرض غسله» وما لافلاء لكن يندب . مجتبى 


وستنه 


بقي وجب اه. ط. قوله : (ولو خلق له) أي من جانب واحد. قوله : (فلو يبطش) بالضم 
والكسر كما في القاموس» والبطش قاصر على اليدين » فلو قال ويمشي ببما نظرا إلى 
الرجلين لكان حسناً ط . قوله: (ولو بإحداهما الخ) أي ولو يبطش بإحداهما فهي الأصلية 
والأخرى زائدة لا جب غسلهاء وظاهره ولو كانت تامة. وفي النهر: ولم أر حكم ما لو كانتا 
تامتين متصلتين أو منفصلتين» والظاهر وجوب غسلهما في الأول وغسل واحدة في 
الثاني اه فلم يعتبر البطش» والظاهر أنه يعتير البطش أولا؛ فإن بطش ما وجب 
غسلهماء وإلا فإن كانتا تامتين متصلتين وجب غسلهماء وإن كانتا منفصلتين لا يجب إلا غسل 
الأصلية التي يبطش بهاء وهو حسن جمعاً بين العبارتين ط . قوله : (كأصبع) تنظير لا تمثيل» 
لأن الكلام في اليد. 

قوله: (وستنه الخ) اعلم أن المشروعات أربعة أقسام: قرض» وواجب» وسنة» 
ونفل؛ فما كان فعله أولى من تركه مع منع الترك إن ثبت بدليل قطعي ففرض» أو بظني 
فواجب؛ وبلا منع الترك إن كان مما واظب عليه الرسول 5 أو الخافاء الراشدون من بعده 
فسنة» وإلافمندوب ونقفل . 

ش مَطلّب في الس وَتَْرد يفِها 

والسنة نوعان : سنة الهدى» وتركها يوجب إساءة وكراهية كالجماعة والأذان والإقامة 
ونحوهاء وسنة الزوائد وتركها لايوجب ذلك > كسير النبي عليه الصلاة والسلام في لباسه 
وقيامه وقعوده . 

والنفل» ومنه المندوب يثاب فاعله ولا يسيء تارکه » قيل وهو دون ستن الزوائد. 

ويرد عليه أن النفل من العبادات وسنن الزوائد من العادات» وهل يقول أحد إن نافلة 
الحج دون التيامن في التنعل والترجل؟. كذا حققه العلامة ابن الكمال في تغيير التنقيح 
وشرحه. 

أقول: فلا فرق بين النفل وسنن الزوائد من حيث الحكم لأنه لا يكره ترك كل منهماء 
وإنما الغرق كون الأول من العبادات والثاني من العادات» لكن أورد عليه أن الفرق بين 
العبادة والعادة هو النية المتضمنة للإخلاص كما في الكافي وغيره» وجميع أفعاله 24 
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أفاد أنه لا واجب للوضوء ولا للغسل وإلا لقدمه» وجمعهاء لأن كل سنة مستقلة بدليل 
وحكم. 

وأقول: قد مثلوا لسنة الزوائد أيضاً بتطويله عليه الصلاة والسلام القراءة والركوع 
والسجودء ولا شك في كون ذلك عبادة» وحيتئظٍ فمعنى كون سنة الزوائد عادة أن النبي كَل 
واظب عليها حتى صارت عادة له ولم يتركها إلا أحياناًء لأن السنة هي الطريقة المسلوكة في 
الدين؛ فهي في نفسها عبادة وسميت عادة لما ذكرنا. ولما لم تكن من مكملات الدين 
وشعائره سميت سنة الزوائد» بخلاف سنة الهدى وهي السنن المؤكدة القريبة من الواجب 
التي يضلل تاركهاء لأن تركها استخفاف بالدين» وبخلاف النفل فإنه كما قالوا: ما شرع لنا 
زيادة على الفرض والواجب والسنة بنوعيهاء ولذا جعلوا قسما رابعا وجعلوا منه المندوب 
والمستحب» وهو ما ورد به دليل ندب يخصه كما فى التحرير» فالنفل : ما ورد به دليل ندب 
عموماً أو خصوصاً ولم يواظب عليه النبي ف ولذا كان دون سنة الزوائد كما صرح به في 
التنقيح . وقد يطلق النفل على ما يشمل السنن الرواتب» ومنه قولهم باب الوتر والنوافل؛ 
ومنه تسمية الحج نافلة لأن النفل الزيادة وهو زائد على الفرض» مع أنه من شعائر الدين 
العامة» ولا شك أنه أفضل من تثليث غسل اليدين في الوضوء ومن رفعهما للتحريمة مع 
أنهما من السنن المؤكدة فتعين ما قلناء وبه اندفع ما أورده ابن الكمال» فاغتنم تحقيق هذا 
المحل فإنك لا تجده في غير هذا الكتاب» والله تعالى أعلم بالصواب . قوله: (أفاد الخ) 
حيث ذكر السنن عقب الأركان هنا وفي الغسل ولم يذكر لهما واجبأء ولو لم يكن كلامه 
مفيداً ذلك لقدم ذكر الواجب على السنن لأنه أقوى» فمقتضى الصناعة تقديمه. وأراد 
بالواجب ما كان دون الفرض في العمل؛ وهو أضعف نوعي الواجبء لاما يشمل النوع 
الآخر وهو ما كان في قوة الفرض في العمل لأن غسل المرفقين والكعبين ومسح ربع 
الرأس من هذا النوع الثاني» وكذا غسل الفم والأنف في الغسلء لأن ذلك ليس من الفرض 
القطعي الذي يكفر جاحده. تأمل . ثم رأيت التصريح بذلك في شرح الدرر للشيخ 
إسماعيل . واحترز بقوله للوضوء وللغسل عن نفس الوضوء والغسل» فإن الوضوء يكون 
فرضاً وواجباً وسنة ونفلآً كما قدمه الشارح» وكذا الغسل على ما يأتي في محله. قوله : 
(وجمعها) أي السنن حيث أتى بها بصيغة الجمع ولم يأت بها مفردة كما قال في الكنز وسنته . 
قوله : (مستقلة بدليل وحكم) قال ابن الكمال : أما الأول فظاهر عند من تأمل في الهداية 
وسائر الكتب المطولة؛ وأما الثاني فلأن ما يترتب على فعل السنة وتركها من الثواب 
والعقاب يترتب على كل فعل منها وتركه منفردة كانت أو مجتمعة مع أخواتهاء وليس الأمر 
في الفرض كذلك» فإن فرض الوضوء مجموع غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس لا أن كلا 
منها فرض مستقل يترتب على فعله وتركه حكم الفرض ولذلك آثر فيه صيغة المفردء ومن 


۰ كتاب الطهارة 


وحكمها ما يؤجر على فعله ويلام على تركه» وكثيراً ما يعرّفون به لأنه محط مواقع 
أنظارهم . 


وعرفها الشمني بما ثبت بقوله عليه الصلاة والسلام أو بفعله» 


لم يتنبه لهذه الدقيقة الأنيقة نيقة سلك في الموضعين مسلك الإفراد اه. 
وعلى هذا فكان الأنسب للمصنف أن يقول فيما مر: وركن الوضوءء بالإفراد لاتحاد 
الدليل وهو الآيةء واتحاد الحكم بدليل فساد البعض بترك البعض . قاله في البحر فافهم . 
قوله: (ما يؤجر الخ) ما مصدرية لا موصولة أو موصوفة واقعة على السنةء لأن الحكم 
الثابت لها الأجر واللوم على الفعل والترك وليس الحكم هو الفعل الذي يؤجر عليهء إلا 
أن يقال إنها موصولة أو موصوفة واقعة على الأجر والعائد محذوف : آي الأجر الذي يؤجره: 
وعلى كل فالمناسب تأنيث الضمير في فعله وتركه» فافهم . قوله : (ويلام) أي يعاتب بالتاء 
لا يعاقب كما أفاده في البحر والتهرء لكن في التلويح ترك السنة المؤكدة قريب من الحرام 
يستحق حرمان الشفاعة» لقوله عليه الصلاة والسلام «مَنْ تَرَكَ سُئّتي لَمْ يل سَمَاعَتي» اه. 
وفي التحرير أن تاركها يستوجب التضليل واللوم اه. والمراد الترك بلا عذر على سبيل 
الإصرار كما في شرح التحرير لابن أمير حاجء ويؤيده ما سيأتي في سنن الوضوء من أنه لو 
اكتفى بالغسل مرة» إن اعتاد أثم وإلا لا. وفي البحر من باب صفة الصلاة: الذي يظهر من 
كلام أهل المذهب أن الاسم منوط بترك الواجب أو السنة المؤكدة على الصحيح» لتصريحهم 
بأن من ترك سئن الصلوات الخمس قيل لا يأثم» والصحيح أنه يأثم . ذكره في فتح القديرء 
وتصريحهم بالإثم لمن ترك الجماعة مع أا سنة مؤكدة على الصحيح وكذا في نظائره لمن 
تتبع كلامهم» ولا شك أن الإثم مقول بالتشكيك بعضه أشد من بعضء فالإثم لتارك السنة 
المؤكدة أخف من الإثم لتارك الواجب اه. قال في النهر هناك : ويؤيده ما في الكشف 
الكبير معزياً إلى أصول أبي اليس ° : حكم السنة أن يندب إلى تحصيلها ويلام على تركها مع 
لحوق إثم يسير. قوله : (وكثيراً الخ) مفعول مطلق واماء زائدة لتأكيد الكثرة : أي ويعرفون 
بالحكم تعريفاً كثيراً. قوله: (لأنه الخ) المحط : موضع الحط مقابل الرفع» ومواقع: جمعء 
موقع مصدر ميمي بمعنى الوقوع؛ والأنظار جمع نظر: بمعنى التأمل والتفكر: أي لأن 
الحكم هو محل وقوع أنظارهم : أي إنه المقصود للفقهاء . قوله : (وعرّفها الشمتي) أي عرف 
السنة اصطلاحاً» أما هي لغة: فالطريقة مطلقاً ولوقبيحة ط . قوله : (أو بفعله) ينبغي زيادة أو 
تقريره؛ إلا أنه داخل في الفعل لأنه عدم النهي عما يقع بين يديه عليه الصلاة والسلام: يعني 
(1) القاضي أبو اليسر اليزدوي» محمد بن محمد بن الحسينء أخو الإمام فخر الإسلام علي اليزدوي أخذ عن أبي 


يعقوب يوسف ين محمد النيسابوري وكان إمام الأئمة على الإطلاق» توفي بيخارى في رجب سنة 54417. 
انظر : الجواهر المفسيئة (1۹۹۲)ء الفواتد البهية (1۸۸)ء اللباب (۲/ 1719). 
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وليس بواجب ولا مستحب» لكنه تعريف لمطلقهاء والشرط في المؤكدة المواظبة مع 
ترك» ولو حكماً» لكن شأن الشروط أن لا تذكر في التعاريف . وأورد عليه في البحر 
المباح» بناء على ما هو المنصور من أن الأصل في الأشياء التوقف»ء إلا أن الفقهاء كثيراً 


أنه كف» والكف فعل من أفعال النفس ط. قوله: (وليس بواجب) مراده به ما يعم 
الفرض ط . قوله: ( لكنه تعريف لمطلقها) أي لمطلق السنة الشامل . لقسميهاء وهما السنة 
المؤكدة المسماة سنة الهدى» وغير المؤكدة المسماة سنة الزوائد . وأما المستحب المرادف 
للنفل والمندوب فهو قسيم لها لاقسم منها كما قدمناه» فافهم . وأفاد بالاستدراك أن المراد 
من السنة هنا هو القسم الأول» وبه صرح في النهر . تأمل . قوله : (ولو حكماً) كعدم الإنكار 
على من لم يفعل لأنه ينزل منزلة الترك حقيقةء فدخل الاعتكاف في العشر الأخير من 
رمضات» لأنه عليه الصلاة والسلام وإن واظب عليه من غير ترك ومقتضاها وجوب 
الاعتكاف» لكن لما لم ينكر عليه الصلاة والسلام على من لم يعتكف كان ذلك منزلا منزلة 
الترك حقيقة» والمراد أيضاً المواظبة ولو حكماً لتدخل التراويح» فإنه ك بين العذر في 
التخلف عنها وهو خوف أن تفرض علينا ط . عن أبي السعود ‏ ومفاده أن المواظبة بلا ترك 
تفيد الوجوب. قال في البحر : وظاهر الهداية بخالفه» فإنه في الاستدلال على سنية 
المضمضة والاستنشاق قال : لأنه عليه الصلاة والسلام فعلهما على المواظية؛ ثم قال في 
البحر : والذي ظهر للعبد الضعيف أن السنة ما واظب عليه النبي بء لكن إن كانت لامع 
التركء فهي دليل الستة المؤكدة» وإن كانت مع الترك أحياناً فهي دليل غير المؤكدة» وإن 
اقترنت بالإنكار على من لم يفعله فهي دليل الوجوب» فافهم هذا فإن به يحصل التوفيق اه 
قال في النهر: وينبغي أن يقيد هذا بما إذا لم يكن ذلك الفعل المواظب عليه مما اختص 
وجوبه به عليه الصلاة والسلام» أما إذا كان كصلاة الضحى فإن عدم الإنكار على من لم يفعل 
لايصح أن ينزل منزلة الترك» ولا بد أن يقيد الترك بكونه لغير عذر كما في التحرير ليخرج 
المتروك لعذر كالقيام المفروض» وكأنه إنما تركه لأن الترك لعذر لا يعد تركاً اه. قوله: 
(وأورد عليه الخ) أي على تعريف الشمني» وحاصله النقض بعدم المنعء لأنه إذا كان 
الأصل في الأشياء التوقف بمعنى عدم العلم بالحكم» هل هو الإباحة أو الحظر؟ لا تعلم 
إباحة المباح إلا بقوله عليه الصلاة والسلام أو فعله» فيدخل في تعريف السنة إلا أن يزاد في 
التعريف ولا مباح . قال ط: وكذا يرد المباح على القول بأن الأصل الحظر. قوله: (إلا أن 
الفقهاء الخ) جواب عن الإيراد. قال في الصحاح : اللهج بالشيء: الولوع بهء وقد لهج 
بالكسر يلهج لهجاً: إذا غرى به اه. والمعنى أنهم ينطقون به كثيراً ط . 
مَطلَبٌ : الَمُخْتَار أنّ آلأضل في الأشْيّاءِ الإباحة 


أقول: وصرح في التحرير بأن المختار أن الأصل الإباحة عند الجمهور من الحنفية 
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ما يلهجون بأن الأصل الإباحة فالتعريف بناء عليه (البداية بالنية) أي نية عبادة 


والشافعية اه. وتبعه تلميذه العلامة قاسمء وجرى عليه في الهداية من فصل الحداد: وفي 
الخانية من أوائل الحظر والإباحة . وقال في شرح التحرير: وهو قول معتزلة البصرة وكثير 
من الشافعية وأكثر الحنفية لا سيما العراقيين» قالوا: وإليه أشار عمد فيمن هدد بالقتل على 
أكل الميتة أو شرب الخمر فلم يفعل حتى قتل بقوله: خفت أن يكون آئماًء لأن أكل الميتة 
وشرب الخمر لم يحرّما إلا بالنهي عنهماء فجعل الإباحة أصلا والحرمة بعارض النهي اه. 
ونقل أيضاً أنه قول أكثر أصحابنا وأصحاب الشافعي الشيخ أكمل الدين في شرح أصول 
البزدوي» وبه علم أن قول الشارح في باب استيلاء الكفار أن الإباحة رأي المعتزلة : فيه 
نظرء فتدبر . قوله : (فالتعريف بئاء عليه) أي على أن الأصل الإباحة . 

أقول: هذا الجواب نافع فيما سكت عنه الشارع وبقي على الإباحة الأصلية؛ أما ما 
نص على إباحته أو فعله عليه الصلاة والسلام فلا ينتفع » وقد نص في التحرير على أن المباح 
يطلق على متعلق الإباحة الأصلية كما يطلق على متعلق الإباحة الشرعية . فالأحسن في 
الجواب أن يقال: المراد بقوله في التعريف ما ثبت ثبوت طلبه لا ثبوت شرعيته والمباح غير 
مطلوب الفعل وإنما هو خير فيه . قوله : (البداية) قيل الصواب البداءة بالهمزة فيه نظرء فقد 
ذكر في القاموس من اليائي : بديت بالشيء وبديت: ابتدأت اه: أي بفتح الدال وكسرها. 

مَطْلَبٌ : الْقَرْقُ بَينْ النْيةِ ولقَضْدٍ وآلعَرْم 

قوله : (بالنية) بالتشديد وقد تخفف . قهستاني. وهي لغة: عزم القلب على الشيءء 
واصطلاحاً كما في التلويح : قصد الطاعة والتقرّب إلى الله تعالى في إيجاد الفعل» ودخل فيه 
المنهيات . فإن المكلف به الفعل الذي هو كف النفس ثم العزم والقصدء والنية اسم للإرادة 
الحادثة » لكن العزم المتقدم على الفعل والقصد المقترن به والنية المقترن به مع دخوله تحت 
العلم بالمنوي› وتمامه في البحر 

مَطْلَبٌ : فرق بين الطاعَة وَآلْقُرْيَةِ وَآلِْبَادَة 

قوله : (أي نية عباده) الأولى التعبير بالطاعة ليشمل نحو مس المصحف» فقد ذكر 
شيخ الإسلام زكريا: أن الطاعة فعل ما يثاب عليه توقف على نية أو لاء عرف من يفعله 
لأجله أو لا. والقربة : فعل ما يثاب عليه بعد معرفة من يتقرّب إليه به وإن لم يتوقف على 
نية . والعبادة : ما يثاب على فعله ويتوقف عل نية» فنحو الصلوات الخمس والصوم والزكاة 
والحج من كل ما يتوقف على النية : قربة وطاعة وعبادةء وقراءة القرآن والوقف والعتق 
والصدقة ونحوها ما لا يتوقف على نية : قربة وطاعة لا عبادةء والنظر المؤدي إلى معرفة الله 
تعالى طاعة لا قربة ولا عبادة اه. وقواعد مذهبنا لا تأباه. حموي . وإنما لم يكن النظر قربة 
لعدم المعرفة بالمتقرّب إليه لأن المعرفة تحصل بعده ولا عبادة لعدم التوقف على النية . 


كتاب الطهارة Y۳‏ 
لا تصح إلا بالطهارة . كوضوء أو رفع حدث أو امتثال أمرء 


قوله : (لاتصح) الأولى لا تحل كما في الفتح ليشمل مثل مس المصحف والطواف اه. ح. 

وفيه : أنه لو قصد مس المصحف لم يكن آتياً بالسنة» كما أنه لو تيمم له لم تجز له 
الصلاة به؛ فإن النية المسنونة في الوضوء هي المشروطة في التيممء كذا في حاشية شيخ 
مشايخنا الرحمتي . وييانه أن الصلاة تصح عندنا بالوضوء ولو لم يكن منويا بخلاف التيمم: 
وإنما تسن النية في الوضوء ليكون عبادة» فإنه بدونها لا يسمى عبادة مأموراً يها كما يأتي وإن 
صحت به الصلاة» بخلاف التيمم فإن النية شرط لصحة الصلاة به ؛ فالنية في الوضوء شرط 
لكونه عبادة» وفي التيمم شرط لصحة الصلاة به» ولمالم تصح الصلاة بالتيمم المنوي به 
استباحة مس المصحف علم أن الوضوء المنوي بين ذلك ليس عبادة؛ لكن قد يقال: لا 
يلزم من عدم صحة الصلاة بالتيمم المذكور عدم كون ذلك الوضوء عبادةء لأن صحة 
الصلاة أقوى» على أن طهارة التيمم ضرورية فيحتاط في شروطهاء ولذا شرطوا في التيمم 
نية عبادة مقصودة» وظاهر كلامهم هنا أن كون العبادة مقصودة غير شرط في الئية المسنونة 
للوضوء فيدخل مثل مس المصحف» والله تعالى أعلم. قوله: (كوضوء الخ) فيه أن 
الوضوء ورفع الحدث ليسا عبادة لعدم توقفهما على النية عندناء بل هما قربة وطاعة كما 
علمت» على أنبهما ليسا مما لا يحل إلا بالطهارة كما أفاده ح لأن الوضوء عين الطهارة ورقع 
الحدث. وكذا امتثال الأمر.بالوضوء لا زمان من لوازم وجودهاء فقوله «كوضوء» ليس 
تمثيلا للعبادة بل تنظير للمنويء ولا يخفى أن الأصوب أن يقول: أو وضوء» بالعطف على 
عبادة» وما ذكره من الاكتفاء بنية الوضوء هو ما جزم به في الفتح وأيده في البحر والنهرء 
حيث ذكر أن المستفاد من كلامهم أن نية الطهارة لا تكفي في تحصيل السنةء وكأنه لأنها 
متنوعة إلى إزالة الحدث والخبث فلم ينو خصوص الطهارة الصغرى» فعلى هذا لو نوى 
الوضوء كفى لأنه رفع الحدث سواءء بل هو أخص منه لأن رفع الحدث يشمل الغسل فكان 
الوضوء أولى اه. 

لايقال: تنوع رفع الحدث إلى الوضوء والغسل يقتضي أن يكون كالطهارة. لأنا 
نقول: تنوعه لايضرّء لأن الغسل في ضمنه وضوءء فلم يكن ناوياً خلاف ما أراد» يخلاف 
تنوع الطهارة. فافهم . وقد مشى القدوري في مختصره على الاكتفاء بنية الطهارة ووافقه في 
السراج؛ لكن ظاهر كلام الزيلعي أنه خلاف المذهب . وفي الأشباه: وعند اليعض نية 
الطهارة تكفي . 

أقول: ويؤيده ما في تيمم البدائع عن القدوري : الصحيح من المذهب أنه إذا نوى 
الطهارة أجزأه» وجزم به في البحر هناك» لكن يفرق بأن الطهارة بالتراب لا تتنوّع بخلافها 
بالماء . وذكر في البحر هناك أيضاً أن نية التيمم لا تكفي لصحته على المذهب خلافاً لما في 


4 كتاب الطهارة 


وصرّحوا بأنها بدونہا ليس بعبادة» ويأثم بتركهاء 


النوادر» ولا اعتماد عليه بل المعتمد اشتراط نية محصوصة اه. ولعل الفرق بين التيمم 
والوضوء أن كل وضوء تصح به الصلاة» بخلاف التيمم» فإن منه ما لا تصح به الصلاة 
كالتيمم لمس مصحف. فلذا لم تصح نية التيمم المطلق . تأمل هذاء وأورد في البحر على 
قوله «أو امتثال أمر» أنه لا يتأتى قبل دخول الوقت إذ ليس مأموراً به إلا أن يقال: إن 
الوضوء لا يكون نفلا لأنه شرط للصلاة وشرطها فرض ولا يخفى ما فيه اه. وأجاب ط بأنه 
مأمور به على طريق الندب قبل الوقت وهو إحدى الثلاث التي المندوب فيها أفضل من 
الفرض اه. 

أقول: على القول بأن سبب وجوبه الحدث يكون مأموراً به قبل الوقت وجوباً موسعاً 
إلى القيام إلى الصلاة كما سبق تقريره. 

بقى هنا شىء» وهو أنه إذا أراد تجديد الوضوء لا ينوي إزالة الحدث ولا إباحة 
الصلاة. ويمكن دفعه بأن ينوي التحديد فإنه مندوب إليه فيكون عبادة كما في شرح الشيخ 
إسماعيل عن شرح البرجندي . 

أقول : فيه إن التجديد ليس عبادة لا تحل إلا بالطهارةء فالأحسن أن يقال : إنه ينوي 
الوضوء بناء على أن نيته تكفي» أو ينوي امتثال الأمرء لأن المندوب مأمور به حقيقة أو 
مجازاً على الخلاف بين الأصوليين . قوله: (وصرحوا بأنه بدوها) أي الوضوء بدون النية 
ليس عبادة» وذلك كأن دخل الماء مدفوعاً أو مختاراً لقصد التبرّد أو لمجرد إزالة الوسخ كما 
في الفتح . قال في النهر: لا نزاع لأصحابنا: أي مع الشافعي في أن الوضوء المأمور به لا 
يصح بدون النية» إنما نزاعهم في توقف الصلاة على الوضوء المأمور به وأشار أبو الحسن 
الكرخي إلى هذا. وقال الدبوسي”'' في أسراره: وكثير من مشايخنا يظنون أن المأمور به من 
الوضوء يتأدى من غير نية» وهذا غلط فإن المأمور به عبادة والوضوء بغير نية ليس بعبادة. 
وفي مبسوط شيخ الإسلام: لا كلام في أن الوضوء المأمور به لا يحصل بدون النية» لكن 
صحة الصلاة لا تتوقف عليه لأن الوضوء المأمور به غير مقصودهء وإنما المقصود الطهارة 
وهي تحصل بالمأمور به وغيره» لأن الماء مطهر بالطبع اه. قوله: (ويأثم بتركها) أي إثماً 
يسيراً كما قدمناه عن الكشفء والمراد الترك بلا عذر على سبيل الإصرار كما قدمناه أيضاً 
)١(‏ أبو زيد الدبوسي» عبيد الله بن عمر بن عيسى. صاحب كتاب «الأسرار». و تقويم الأدلة»: من كبار فقهاء 

الحنفية » ممن يضرب به المثل وأول من وضع علم الخلاف والدبوسي بفتح الدال وضم الباء الموحذة نسبة إلى قرية 

بين بخارى سنة ٤۴١‏ وهو ابن ثلاث وستين سلة . 

توفي ببخارى سنة 417 وهو أبن ثلاث وستين سنة . أنظر: الجواهر المضيئة 499/5 ؛ الطبقات السنية »)1١99(‏ 

أعلام الأخيار (5147). 


کتاب الطهارة Yo‏ 


وبأنها فرض في الوضوء المأمور به» وفي التوضؤ بسؤر حمار ونبيذ تمر كالتيمم» وبأن 
وقتها عند غسل الوجه. وفي الأشباه: ينبغي أن تكون عند غسل اليدين للرسغين لينال 
ثواب السئن . 

قلت: لكن في القهستاني: وعحلها قبل سائر السنن كما في التحفة» فلا تسن 
عندنا قبيل غسل الوجه» كما تفرض عند الشافعي | ه. وفيها سبع سؤالات مشهورة» 
نظمها العراقي فقال : [الرجز] 


عن شرح التحرير» وذلك لأنها سنة مؤكدة لمواظبته ية عليها كما حققه في الفتح ردا على 
القدوري حيث جعلها مستحبة . قوله : (وبأتها فرض الخ) الصواب أن يقال: ويأنها شرط في 
كون الوضوء عبادة لا مفتاحاً للصلاةء فإن تارك النية لا يعاقب عقاب ترك الفرض وانتفاء 
اللازم يستلزم انتفاء الملزوم» والشرط لا يكون فرضاً إلا إذا كان شرط الصحةء وهذا ليس 
كذلك» بل هو شرط في كون الوضوء عبادة فقط اه. ح. يؤيده أن آية الوضوء لا دلالة لها 
على اشتراط النية كما حققه العلامة ابن كمال في شرحه على الهداية» ونقله عنه الحموي 
في حاشية الأشباه. وفي البحر: وليست النية بشرط في كون الوضوء مفتاحاً للصلاةء إنما 
هي شرط في كونه سبباً للثواب على الأصحء وقيل يثاب بغير نية اه. قوله: (بسؤر حار) 
نقله في البحر عن شرح المجمع والوقاية معزياً للكفاية وفي الفتح : واختلفوا في النية 
بالتوضز بهء والأحوط أن ينوي اه. والظاهر أن المراد أن الأحوط القول بلزوم النية. 
تأمل . قوله : (ونبيذ تمر) أي على القول الضعيف بجواز الوضوء به فهو كالتيمم لأنه بدل 
عن الماء» حتى لا يجوز به حال وجود الماء وينتقض به إذا وجد. ذكره القدوري في شرحه 
عن أصحابنا . فتح . والظاهر أن العلة في سؤر الحمار كذلك» لأنه إنما يتوضأ به مع التيمم 
عند فقد الماء كما يأتي . قوله : (وبأن وقتها) معطوف على قوله بأنه بدونها. قوله : (ينبغي أن 
تكون) أي النية . والذي رأيته في الأشباه يكون بالياء التحتية : أي يكون وقتهاء فعلى الأول 
ينبغي بمعنى يطلب» وعلى الثاني هي ما يستعملها العلماء في مقام البحث فيما لا نقل فيه 
وهو المتبادر من الأشباه. قوله : (قلت لكن الخ) استدراك على الأشباه بأن ما بحثه منقول 
كما ذكره الحموي» والأظهر أنه استدراك على قوله عند غسل الوجه. قال فى [إمداد 
الفتاح]: وأما وقتها فعند ابتداء الوضوء حتى قبل الاستنجاء اه: أي أن الأستتهاء من ملق 
الوضوء بل من أقوى سننه كما صرّحوا به: ولهذا قيل : كان ينبغي ذكره هنا . 
مَطْلَبٌ : سَأيْرٌ) بم بمَعنى «بَاقي» لا بمَغْنى «جميع؟ 

قوله: (قبل سائر السئن) سائر هنا بمعنى باقي لا بمعنى جميع» وإلا لكان محلها قبل 
نفسهااه. ح. وأفاد في القاموس أن استعماله بالمعنى الثاني وهم أو قليل. قوله : (فلا 
تسن الخ) حاصله أنه ليس محل سنيتها عندنا هو محل فرضيتها عند الشافعي الذي هو قبيل 


1 سُؤالآت لِذِي القَهِمٍ أنث كين لكل غالے الست 
ةّ + 


حَقِيمَةُكمتَحلَزمن وتوطهنا والفقد وَالكيقيه 
ی 7 (بالتسمية) قول وتحصل بكل ذكرء لكن الوارد عنه عليه الصلاة 


غسل الوجه . قوله: (لذي الفهم) أي الإدراك متعلق بقوله «أنت؟ أو بقوله «تحكي» أي تذكرء 
أو بسؤالات أو حال منه» ومثله قوله في النية لكن يزيد عليه جواز تعلقه بعالم على أن «في» 
بمعنى الباء. قوله: (حقيقة) قدمنا بيان حقيقتها لغة واصطلاحاً. قوله: (حكم) هو أنها سنة 
في الوضوء والغسل» وشرط في المقاصد من العبادات كالصلاة والزكاة» وفي التيمم» وفي 
الوضوء بنبيذ التمر وسؤر الحمارء وفي نحو الكفارات؛ وفي صيرورة المنوي بها عبادة . 
قوله: (محل) هو القلب. فلا يكفي التلفظ باللسان دونهء إلا أن لا يقدر أن يحضر قلبه لينوي 
بهء أو يشك في النية فيكفيه اللسان. وهل يستحب التلفظ بها أو يسن أو يكره؟ فيه أقوال» 
اختار في الهداية الأول لمن لا تجتمع عزيمته . وفي الفتح لم ينقل عن النبي اة وأصحابه 
التلفظ بها لافي حديث صحيح ولا ضعيف» وزاد ابن أمير حاج : ولاعن الأئمة الأربعة» 
وتمامه في الأشباه في بحث النية . قوله : (زمن) هو أول العبادات ولو حكماً؛ كما لو نوى 
الصلاة في بيته لم حضر المسجد وافتتح الصلاة بتلك النية بلا فاصل يمنع البناءء وكنية 
الزكاة عند عزل ما وجب ونية الصوم عند الخروب والحج عند الإحرام» كما بسطه في 
الأشباه. قوله: (وشرطها) هو الإسلام والتمييز والعلم بالمنوي وأن لا يأتي بمناف بين النية 
والمنوي» وبيانه في الأشباه. قوله : (والقصد) أي المقصود منها مصدر بمعنى اسم 
المفعول. قال فى الأشياه: قالوا: المقصود منها تمييز العبادات من العادات وتمييز بعض 
العبادات عن بعض كالإمساك عن المفطرات قد يكون حمية أو لعدم الحاجة إلية» فما لا 
يكون عادة أو لا يلتبس بغيره لا تشترط» كالإيمان بالله تعالى والمعرفة والخوف والرجاء 
والنية وقراءة القرآن والأذكار والأذان. قوله: (والكيفية) أي الهيئة» وهو منسوب لكيف 
اسم الاستفهام لأنها من شأنها أن يسأل بها عن حال الأشياءء فما يجاب به يقال فيه كيفية» 
فهي الهيئة التي يجاب بها السائل عن حال شيء بقوله: كيف هو؟ كقوله كيف زيد؟ فتقول 
صحيح أو سقيمء فيقال هنا ينوي في الوضوء والخسل» والتيمم استباحة ما لا يحل إلا 
بالطهارة أو رفع الحدث مثلاء هذا ما ظهر لي» ثم رأيت نحوه في الإمدادء فافهم . قوله: 
(قول أشار به إلى أنه لا تناقى بين سنية الابتداء مها وبالنية وبغسل اليدين + لأن النية حلها 
القلب والسمية علا الننان وفسل لدي نالفل و أقافه طء لحن فى الشرثلالية أن مراعاة 
استحباب التلفظ بالنية يفوت البدء بالتسمية حقيقة فيكون إضافياً اه. قوله : (وتحصل بكل 
ذكر) فلو كبر أو هلل أو حمد كان مقيماً للسنة: يعني لأصلها وكمالها بما يأتي» أفاده في 
النهر . قوله: (لكن الوارد الخ) قال في الفتح : لفظها المنقول عن السلف» وقيل عن 


كتاب الطهارة يفف 
والسلام «باسم الله العظيمء والحمد لله على دين الإسلام» (قبل الاستنجاء وبعده) إلا 
حال انكشاف وفي محل نجاسة فيسمي بقلبه؛ ولو نسيها فسمى في خلاله لا تحصل 
السنة» بل المندوب» وأما الأكل فتحصل السنة في باقيه لا فيما فات» 


النبي بل باسم الله العظيم» والحمد لله على الإسلام؟ وقيل الأفضل «بسم الله الرحمن 
الرحيم؟ بعد التعوّذ. وفي المجتبى : يجمع بينهما اه. وفي شرح الهداية للعيني : المروي 
عن رسول الله كَل باسم اللهء والحمد لله رواه الطبراني في الصغير عن أبي هريرة بإسناد 
حسن اھ. قوله : (قبل الاستنجاء) لأنه من الوضوء» والبداءة في الوضوء شرعت بالتسمية› 
ارين جح وسو لا ل O‏ االو وت 
E‏ كل كان إذا دخل الخلاء قال :«اللهم إني أعوذ بك من 
الخبث والخبائث»:” '' وزاد سعيد بن منصور وأبو حاتم وابن السكن في أوله «بسم الله . 
والخبث : بضمتين؛ ويجوز تسكين الباء على الأصح جمع خبيث» والخبائث جمع خبيثة» 
قيل : المراد بهما ذكران الشياطين وإنائهم» وقيل غير ذلك . قوله : (وبعده) لأنه حال مباشرة 
الوضوء ع ل ب ا SAET‏ 
يجمع بينهما أه. . واختاره فى الهداية وقاضيخان. قوله : (إلا حال انكشاف الخ) الظاهر أن 

المراد أنه يسمى قبل رفع ثيابه إن كان في غير المكان المعدٌ لقضاء ء الحاجةء وإلا فقبل 
دخولهء فلو نسي فيها سمى بقلبه» ولايحرك لسانه تعظيماً لاسم الله تعالى . قوله: (بل 
المنذوب) قال في السراج : إنه يأتي بها لئلا يخلو وضوءه عنها؛ وقالوا: إنها عند غسل كل 
عضو مندوبة . نهر. قوله : (وأما الأكل الخ) أي إذا نسيها في ابتدائه . 


واعلم أن الزيلعي”" ذكر أنه لا تحصل السنة في الوضوءء وقال بخلاف الأكل لأن 
الوضوء عمل واحد» بخلاف الأكل فإن كل لقمة فعل مبتدأ . قال في البحر : ولهذا قال في 
الخانية : لو قال : كلما أكلت اللحم فلله علي أن أتصدق بدرهمء فعليه بكل لقمة درهم لأن 
كل لقمة أكل اه. وذكر في الفتح أن هذا التعليل يستلزم في الأكل تحصيل السنة في الباقي» 
لا استدراك ما فات . وقال شارح المنية :الاو أنه استدراك لما فات لقوله كك ٣إا‏ أكَلَ 
أَحَدَكُمْ فَتِسِيَّ أن يَذْكُرَ شم أله عَلَى طَمَاِهِ فَلْيَقُلْ يسم آله اول وَآخْرَهُ؟ رواه أبو داود 
والترمذي» ولا حديث في الوضوء اه. أي فلو لم يكن فيه استدراك لما فات لم يكن لقوله 


(1) أخرجه أحمد في المسند 19/4 وأبو داود )٦(١١ /١‏ وابن ماجة )787(9١8 /١‏ والهيشمي في 
الموارد 55(57؟1) .)١79(‏ 

(۲) فخر الدين أبوعمر الزيلعي الصوني؛ عثمان بن علي بن حجن » قدم القاهرة ستة ۷١١‏ فدرس وأفتى ركان مشهوراً 
بمعرفة الفقه والنحو والفرائض ؛ شرح كتاب «كنوز الدقائق؟ء توفي في رمضان المبارك سنة ٤۳‏ ۷. 
أنظر : أعلام الأخيار (5077): الطيقات السنية »)١5154(‏ تاج التراجم .)٤١(‏ 


A‏ : كتاب الطهارة 
وليقل : بسم الله أوله وآخره (و) البداءة (بغسل اليدين) الطاهرتين ثلاثاً قبل الاستنجاء 
وبعده؛ وقيد الاستيقاظ اتفاقي ء 


أوله فائدةء ولا يمكن الاستدراك في الوضوء بقوله بسم الله أوله وآخره» لأن الحديث وارد 
في الأكل ولا حديث في الوضوء. 


وقد يقال: إذا حصل به الاستدراك في الأكل مع أنه أفعال متعددة يحصل في الوضوء 
بالأولى» لأنه فعل واحد فيستفاد ذلك بدلالة النص لا بالقياس» ويؤيده ما نقله العيني في 
شرح الهداية عن بعض العلماء أنه إذا سمى في أثناء الوضوء أجزأه. قوله : (وليقل بسم الله 
الخ) أي إذا أراد تحصيل السنة فيما فات» وكان الأولى أن يقول: مالم يقل . 

تتمة: ما ذكره المصنف من أن اليداءة بالتسمية سنة هو مختار الطحاوي وكثير من 
المتأخرين. ورجح في الهداية ندبهاء قيل وهو ظاهر الرواية نهر . وتعجب صاحب البحر من 
المحقق ابن الهمام حيث رجح هنا وجوبهاء ثم ذكر في باب شروط الصلاة أن الحق ما عليه 
علماؤنا من أنها مستحبة. كيف وقد قال الإمام أحمد: لا أعلم فيها حديثا ثابتاً. قوله: 
(والبداءة بغسل يديه""“) قال ابن الكمال: السنة تقديم غسل اليد؛ وأما نفس الغسل ففرض» 
وللإشارة إلى هذا المعنى قال: البداءة بغسل يديه» ولم يقل غسل يديه ابتداء كما قال 
غيره اه . قوله : (الطاهرتين) أما غسل النجستين فواجب . بحر. قوله : (ثلاثاً) لم يكتف 
بقول المصنف الآتي وتثليث الغسل» لأن المتبادر منه أن المراد به غسل الأعضاء الثلاثة» 
فافهم . قال في الحلية: والظاهر أنه لو نقص غسلهما عن الثلاث كان آنياً بالسنة تاركاً 
لكمالهاء على أنه في رواية عند أصحاب السئن الأربع لحديث المستيقظ «أنه يله قال مرتين 
أو ثلاثا» وقال الترمذي حسن صحيح . قوله: (قبل الاستنجاء وبعده) قال في النهر: ولا 
خفاء أن الابتداء كما يطلق على الحقيقى يطلق على الإضافى أيضاًء وهما سنتان لا 
واحدة اه. قوله: (وقيد الاستيقاظ) أي الواقع في الهداية وغيرها تبعاً لحديث الصحيحين 
#إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها»"“ ولفظ مسلم «حتى 
يغسلها ثلاثاً» فإنه لايدري أين باتت يده . قوله : (اتفاقي) أي غير مقصود الذكر للاحتراز 
عن غيره. قال في العناية : خص المصنف يعني صاحب الهداية بالمستيقظ تبركاً بلفظ 
الحديث» والسنة تشمل المستيقظ وغيره وعليه الأكثرون اه. ومنهم من قال إنه مقصودء 
وإن غسلهما لغير المستيقظ أدب كما في السراج . وفي النهر : الأصح الذي عليه الأكثر أنه 
سئة مطلقاًء لكنه عند توهم لنجاسة مؤكدة» كما إذا نام لاعن استنجاء أو كان على بدنه 
(1) في ط (قوله بغسل يديه) لعلها نسخه التي كتب عليهاء وإلا قالذي في تسخ الشارح (بغسل اليدين) . 
(؟) أخرجه البخاري )١137015373 /١‏ ومسلم 577/1 (۸۷/ ۲۷۸) واللفظ له . 


كتاب الطهارة 14 
ولذا لم يقل قبل إدخالهما الإناء للا يتوهم اختصاص السنة بوقت الحاجة» لأن مفاهيم 
الكتب حجة؛ بخلاف أكثر مفاهيم النصوص كذا في النهر» وفيه من الحدّ المفهوم 
معتبر في الروايات اتفاقاً 


نجاسة وغير مؤكدة عند عدم توهمهاء كما إذا نام إلاعن شيء من ذلك أو لم يكن مستيقظاً 
عن نوم اه. ونحوه في البحر. قوله : (ولذا) أي لكون القيد اتفاقياً وأن الغسل سنة مطلقاً. 
قوله : (بوقت الحاجة) أي إلى إدخالهما الإناء. ابن كمال: فيكون مفهومه أنه إذا لم يحمتج 
إلى ذلك بأن كان الإناء صغيراً يمكن رفعه والصب منه لا يسن غسلهما مم أنه يسن مطلقاً. 
قوله : (لأن مفاهيم الكتب حجة) علة للتوهم : أي أنه لو قال ذلك لتوهم ما ذكر لأن الخ . 


ملب : في ولال الوم 


والمغاهيم : جمع مفهوم. وهو دلالة اللفظ على شيء مسكوت عنه . وهو قسمان: 
مفهوم الموافقة» وهو أن يكون المسكوت عنه: أي غير المذكور موافقاً للمنطوق: أي 
المذكور في الحكم؛ كدلالة النهي عن التأفيف على حرمة الضرب» وهذا يسمى عندنا دلالة 
النص» وهو معتير اتفاقاً. ومفهوم المخالفة بخلافهء وهو أقسام: مفهوم الصفة”'' والشرط 
والغاية والعدد واللقب» وهو معتبر عند الشافعي إلا مفهوم اللقب. قال في التحرير: 
والحلفية ينفون مفهوم المخالفة بأقسامه في كلام الشارح فقط اه. فأفاد أنه في الروايات 
ونحوها معتبر بأقسامه حتى مفهوم اللقب» وهو تعليق الحكم بجامد كقولك : صلاة الجمعة 
على الرجال الأحرار» فيفهم منه عدم وجوبها على النساء والعبيد. 


وفي شرح التحرير عن شمس الأئمة الكردري أن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على 
نفي الحكم عما عداه في خطابات الشارع» فأما ما في متفاهم الناس وعرفهم وفي 
المعاملات والعقليات فيدل اه . وتوضيح هذا المحل يطلب من حواشينا على شرح 
المنار. قوله: (بخلاف أكثر مفاهيم النصوص) كالآيات والأحاديث لكونها من جوامع 
الكلم» فتحتمل فوائد كثيرة» تقتضي تخصيص المنطوق بالذكرء ولذا ترى الخلف 
يستفيدون منها ما لم يدركه السلف» بخلاف الرواية فإنه قلما يقع فيها تفاوت الأنظارء 
والمراد مفاهيم المخالفة . أما مفاهيم الموافقة فمعتبرة مطلقاً كما قدمناه؛ وقيده بالأكثر لأن 
من النصوص ما يعتبر مفهومه كنص العقوبة كما يأتي . قوله: (وفيه من الحد) أي في النهر 
من كتاب الحد عند ذكر الجنايات . قوله : (في الروايات) أي عن الأئمةء والمراد في أكثرها 
)١(‏ في ط (قوله مفهوم الصفة إلخ) هو كقوله 8# «في الخدم الساتمة الزكاة؟ والشرط كقوله 9إذا جاء الوقت وجبت 


الصلاة؛ والغاية كقوله تعالى : #وأتموا الصيام إلى اليل . والعدد كقولهم مثلا «في مس وعشرين من الإبل بنت 
عاض ؟ وفي كل خمس شاة واللقب سيأتي مثاله . 


لوف كتاب الطهارة 
ومنه أقوال الصحابة . قال : وينبغي تقييده بما يدرك بالرأي لاما لايدرك بها ه. 
وفي القهستاني عن حدود النهاية : المفهوم معتبر في نص العقوبة كما في قوله 
تعالى #كلا إنهم عن ربمم يومئذ لمحجوبون4 وأما اعتباره ف في الرواية فأكثري لا كلي 
(إلى الرسغين) بضم مفصل الكف بين الكوع والكرسوع› وأما البوع ففي الرجل . 
قال : [الطويل] 
وَعَظُمٌ يلي الإنهامَ وع وَمَايَلي لخئصره الكرْسُوع والوِْعُ في الوط 
وَعَظْعٌيَليإِامَرِجل مُلَقبٌ ببُوع فَحَذْ پاليم وَاحَلَّرُ مِنَ الط 
ثم إن لم يمكن رفع الإناء أدخل أصابع يسراه مضمومة 


كما يأتي . قوله: (ومنه) أي من الذي يعبر مفهومه اتفاقاً ط . قوله : (تقييده) أي ماذكر من 
اعتبار المفهوم في أقوال الصحابة ط. قوله: (بما يدرك بالرأي) أي ما للعقل فيه جال 
وتصرف ط. قوله: (لاما لم يدرك به'") أي لأنه في حكم المرفوع والمرفوع نص» 
والنص لايعتبر مفهومه ط قول» ولهذا اتفق أصحابنا على تقليد الصحابة فيما لا يدرك 
بالرأي كما في أقل الحيضء قالوا : إنه ثلاثة أيام أخذاً بقول عمر رضي الله عنه» لتعين جهة 
السماع . قوله : (كما في قوله تعالى الخ) لأن أهل السنة ذكروا من جملة الأدلة على جواز 
رؤيته تعالى في الآخرة هذه الآية حيث جعل الحجب عن الرؤية عقوية للفجار؛ فيفهم منه 
أن المؤمنين لا يحجبونء وإلا لم يكن ذلك عقوبة للفجار. قوله : (فأكثري لاكلي) يحمل 
عليه مامر عن النهرء ومن غير الأكثر ما مر من تقييد الهداية بالمستيقظ . قوله: (إلى 
الرسغين) تثنية رسغ بالسين والصاد» وبضم فسكون أو بضمتين. أفاده في القاموس . قوله: 
(مفصل الكف) على وزن منبر: ملتقى العظمين من الجسد . قاموس» وهو اسم جنس 
يصدق على ما فوق الواحد فلذا ساغ تفسير المثنى به تأمل . قوله : (قال) أي الشاعرء 
وتساهلوا في حذف فاعله لأنه معلوم» ألا يتروانت a‏ . قوله: (لخنصره) 
أي الشخص المعلوم من المقام ط . قوله : (في الوسط) في ب بعض النسخ ما وسط : أي ما 
توسط بيئهما. قوله : (فخذ بالعلم) الباء زائدة أو أصلية والمفعول محذوف : أي خذ هذه 
المسائل بعلم لا بظن» لأنه قد يوقع في الغلطء أو ضمن خذ معنى الظفر. قوله: (ثم إن لم 
مجك جر لأنه من تتمة أول الكلام . 

كيفية الغسل تفصيل تفصيل ذكر الشارح الخفي منه وترك الظاهر. قال في النهر: :ثم 
)0 ل 


مقدم الرجل قلي الإيهام . 
(۲) ط (قوله لاما لم يدرك به) هكذا بخطه والذي في نسخ الشارح «لاما لايدرك؛ به . 


كتاب الطهارة ۳۱ 
وصب على اليمنى لأجل التيامن. ولو أدخل الكف إن أراد الغسل صار الماء 
مستعملاء وإن أراد الاغتراف: لاء ولو لم يمكنه الاغتراف بشيء ويداه نجستان تيمم 


كيفية هذا الغسل أن الإناء إن أمكن رفعه غسل اليمنى ثم اليسرى ثلاثاًء وإن لم يمكن لكن 
معه إناء صغير فكذلك» وإلا أدخل أصابع يده اليسرى مضمومة دون الكف وصب على 
اليمنى ثم يدخلها ويغسل اليسرى اه. وفي البحر قالوا: يكره إدخال اليد في الإناء قبل 
الغسل للحديث وهي كراهة تنزيه؟ لأن النهي فيه مصروف عن التحريم بقوله «فإنه لا يدري 
أين باتت يده فالنهي محمول على الإناء الصغير أو الكبير إذا كان معه إناء صغير» فلا يدخل 
اليد أصلاء وفي الكبير على إدخال الكف» كذا في المستصفى وغيره. وفي شرح الأقطع : 
يكره الوضوء بالماء الذي أدخل المستيقظ يده فيه لاحتمال النجاسة كالماء الذي أدخل 
الصبي يده فيه أه. 

أقول: وظاهر التعليل أنه لو نام مستنجياً ولا نجاسة عليه لا يكره إدخال يده ولا 
الوضوء مما أدخل يده فيه لعدم احتمال النجاسة. تأمل . قوله: (وصب على اليمنى) أي ثم 
يدخلها ويغسل اليسرى كما مر . قوله: (لأجل التيامن) فيه جواب عما قيل : لا حاجة إلى 
الصب : على كل واحدة من كفيه على حدة»ء لأنه يمكن غسل الكفين بما صبه على الكف 
اليمنى كما هو العادة. ورده في الدرر بأن فيه ترجيحاً لعادة العوام على عرف الشرع: أي 
لأن عرف الشرع البداءة باليمين» وبأن نقل البلة في الوضوء من إحدى اليدين أو الرجلين 
إلى الأخرى لا يجوز بخلاف الغسل اه. 

أقول: لكن ذكر في الحلية أن ظاهر الأحاديث الجمع بينهماء وأنه نص غير علمائنا 
على أنه لا يستحب التيامن هنا كما في غسل الخدين والمنخرين ومسح الأذنين والخفين» 
إلا إذا تعذر ذلك فحيئئظٍ يقدم اليمين منهماء والقواعد لا تنبو عنه اه. ملخصاًء لكن يشكل 
عليه مسألة نقل البلة. 

وقد يجاب بأن نقل البلة يجوز هنا بدليل ظاهر الأحاديث» فتكون حينئذٍ عادة العوام 
موافقة لعرف الشرع ولذا قال ابن حجر في التحفة: ويسن غسلهما معاً للاتباع انتهى: 
فليتأمل . قوله : (ولو أدخل الكف الخ) محترز قوله «أدخل أصابع يسراه». قوله : (إن أراد 
الغسل) أي غسل الكف . قوله : (صار الماء مستعملا) أي الماء الملاقي للكف إذا انفصل لا 
جميع الماء. بحر. وفيه كلام طويل سيأتي في بحث المستعمل . قوله: (لا) أي لا يصير 
مستعملاً؛ ومثله إذا وقع الكوز في الجب فأدخل يده إلى المرفق. بحر وذلك للحاجة وإن 
وجدت علة الاستعمال وهي رفع الحدث كما أفاده ح. قوله : (ولو لم يمكنه الاغتراف الخ) 
في البحر والنهر عن المضمرات: لو يداه نجستان أمر غيره بالاغتراف والصب فإن لم يجد 
أدخل منديلا فيغسل بما تقاطر منه» فإن لم يجد رفع الماء بفيهء فإن لم يقدر تيمم وصلى 


۲ كتاب الطهارة 


وصلى ولم يعد . 

(وهو) سنة كما أن الفاتحة واجبة (ينوب عن الفرض) ويسن غسلها أيضاً مع 
ألذراعن . 

(والسواك) 


ولا إعادة عليه اه. قال في البحر : وفي مسألة رفع الماء بفيه اختلاف . والصحيح أنه يصير 
مستعملا وهو يزيل الخبث اه: أي فيزيل ما على يديه من الخبث ثم يغسلهما للوضوء. 
أفاده ط . قوله : (وهو سنة) أراد بها مطلقها الشامل للمؤكدة وغيرها ح : أي لأنه عند توهم 
النجاسة سنة مؤكدة؛ وعند عدمه غير مؤكدة كما قدمناه. قوله : (كما أن الفاتحة) أي قراءتها 
واجبة وتلوب عن الفرض . 

واعلم أن ما ذكره هنا من أنه سنة تنوب عن الفرض هو ما اختاره في الكافي وتبعه في 
الدرر؛ وهو أحد أقوال ثلاثة» لكته مخالف لما أشار إليه صدر كلامه حيث عبر بالبداءة بغسل 
يديه» فإنه ظاهر في اختيار القول بأنه فرض» وتقديمه سنة كمأ قدمناه عن ابن كمال» وهذا 
ما اختاره ذ في الفتح والمعراج والخبازية والسراج» لقول محمد في الأصل بعد غسل الوجهء 
ثم يغسل ذراعيه ولم يقل يديه فلا يجب غسلهما ثانياً . قال في البحر : وظاهر كلام المشايخ 
أنه المذهب . وقال السرخسي: الأصح عندي أنه سلة لا تنوب عن الفرض فيعيد غسلهما . 

واستشكله في الذخيرة بأن المقصود التطهير وقد حصل . وأجاب الشيخ إسماعيل 
النابلسي بأن المراد عدم النيابة من حيث ثواب الفرض لو أتى به مستقلا قصداًء إذ السنة لا 
تؤديه ويؤديه اتفاقهم على سقوط الحدث بلا نية اه. 

وحاصله أن الفرض سقط لكن في ضمن الغسل المسنون لا قصداء والفرض ا 
يثاب عليه إذا أتى به على قصد الفرضية ؛ كمن عليه جنابة قد نسيها واغتسل للجمعة مثلا فإنه 
يرتفع حدثه ضمناً ولايئاب ثواب الفرض وهو غسل الجنابة ما لم ينوهء لأنه لاثواب إلا 
بالنيةء وحيكذ فيسن أن يعيد غسل اليدين عند غسل الذراعين ليكون آتياً بالفرض قصداًء 
ولاينوب الغسل الأول منابه من هذه الجهة وإن ناب منابه من حيث إنه لو لم يعده سقط 
الفرض» كما يسقط لو لم ينو أصلا. 

ويظهر لي على هذا أنه لامخالفة بين الأقوال الثلاثة» لأنالقائل بالفرضيةأرادأنيجزئعن 
الفرض» وأنتقديمهذاالغس ل المجز ىعن الفرض سنة » وهومعنى القولبأنهسنةتنوبعن 
الفرض . والظاه رأنهعلى هذين القولينيسن إعادةالغسل لمامر فتتحد الأأقوال. واللهتعالىأعلم . 
قوله : (ويسن الخ)نقله في النهر عن الذخائر الأ شرفية» وفيهتأييد لماذكرناهآنفاحيث لميقيدهبأحد 
الأقوال» إذيبعد القول يأ نإعادةغسلهماعبث وإسراف » قافهم . قوله : (والسواك)بالكسر : بمعنى 
العودالذييستاك به وبمعنىالمصدر . قال في الدرر : هو المرادھاھنافلاحاجةإلىتقديراستعمال 


كتاب الطهارة رونا 


سنة مؤكدة كما فى الجوهرة عند المضمضة» وقيل قبلهاء وهو للوضوء عندنا إلا إذا 


السواك اه. فالمرادالاستياك . قا لالشيخإسماعيل : وبهعبرفي الفتح» وصرحبه في الغاية 
وغيرهاء ونقله ابن فارس في مقياس اللغة وهو في المصباحالمنيرأيضاًء فلايردماقي لإنهلم يوجد 
في الكتب المعتبرة اه. ونقله نو حأفندي أيضأعن الحافظ ابن حجر والعراقي والكرماني » قال : 
وكفى بهم حجة . قوله : (سنةمؤ كدة) خبر لمبتدإحذوفإنقدرقوله والسواك؛معطوفاعلى ماقبلهلا 
مبتدأ» وعلى العطف فهل هومرفوعأو مجرور؟ استظهرفي البح ر تبعاللزيلعي الثاني ليفيدأنالابتداء 
بدسنةأيضاً . واستظهر في النهر الأول لتر جيح كونهعندالمضمضة . ثم قي لإنهمستحب» لأنهليس 
من خصائص الوضوء» وصححهالزيلعي وغيره . وقالفي الفتح : إنهالحق» لكن في شرح المنية 
الصغير : وقدعدهالقدوري والأكثرونمن السننء وهوالأصح اه. قلت : وعليهالمتون . قوله: 
(عندالمضمضة)قال في البحر : وعليهالأكثر» وهوالأولى لأنهأكمل في الإنقاء . قوله : (وهو 
للوضوءعندنا)أي سنةللوضوء . وعندالشافعي تلصلاة. قالفي البحر : وقالوافائدة الخلا تظهر 
فيمن صلى بو ضوءواحد صلواتيكفيه عندنالاعنده . وعللهالسراجالهندي في شرح الهدايةبأنهإذا 
استاك للصلاةربمايخرج دم وهونجس بالإجماع وإنلميكن ناقضاعندالشافعي . قوله : (الاإذانسيه 
الخ)ذكرءفي الجوهرة» ومفادءأنهلوأتىبهعندالوضوءلايسنلهأنيأتيبه عندالصلاة» لكنفي 
الفتح عن الغزنوية : ويستحب في خمسةمواضع : اصفرارالسن» وتغييرالرائحة » والقيام من النوم» 
والقيامإلى الصلاة» وعندالوضوء؛ لكن قالفي البحر : ينافيهمانقلوهمنأنهعندناللوضوءلا 
للصلاة . ووفقفي النه ربحمل مافي الغزنوية على مافي الجوهرة : أيأنهللوضوء . وإذنسيهيكون 
مندوبا للصلاة لاللوضوءء وهذاما أشارإليهالشارح » لكن قال الشيخإسماعيل : فيهنظربالنظرإلى 
تعلي ل السر اج الهندي المتقدم أه. 


أقول: هذا التعليل عليل؛ فقد رد بأن ذاك أمر متوهم مع أنه لمن يثابر عليه لا يدمي . 
ويظهر لي التوفيق» بأن معنى قولهم هو للوضوء عندنا بيان ما تحصل به الفضيلة الواردة فيما 
رواء أحمد من قوله كك «صَلَاةٌ بِسِوَاكِ أُفضَلٌ مِنْ سَبْعِينَ صَلاةٍ يكير سِوَّاكِه”' أي آنا تحصل 
بالإتيان به عند الوضوء ‏ وعند الشافعي لا تحصل إلا بالإتيان به عند الصلاة . فعندنا كل صلاة 
صلاها بذلك الوضوء لها هذه الفضيلة خلافاً له ولا يلزم من هذا نفي استحبابه عندنا لكل 
صلاة أيضاً حتى يحصل التنافى . وكيف لا يستحب للصلاة التي هي مناجاة الرب تعالى مع 
أنه يستحب للاجتماع بالناس . 


قال في إمداد الفتاح : وليس السواك من خصائص الوضوءء فإنه يستحب في حالات : 
منها تغير الفم » والقيام من النوم » وإلى الصلاةء ودخول البيت» والاجتماع بالناس » وقراءة 


(1) ذكره الشوكاني في الفرائد )1١(‏ وابن عراق في تنزيه الشريمة ۲/ ۱١١‏ والعجلوني في الكشف T/T‏ 


PE‏ كتاب الطهارة 


نسيه فيندب للصلاة كما يندب لاصفرار سن وتغير رائحة وقراءة قرآن ؛ وأقله ثلاث في 
الأعالي وثلاث في الأسافل (بمياه) ثلاثة . 
(و) ندب إمساكه (بيمثاه) وكونه ليناًء مستوياً بلا عقدء في غلظ الخنصروطول 


القرآن؛ تقول أبي حنيفة : إن السواك من سنن الدين فتستوي فيه الأحوال كلها اه. وفي 
القهستاني : ولا يختص بالوضوء كما قيل» بل سنة على حدة على ما في ظاهر الرواية. وقي 
حاشية الهداية أنه مستحب في جميع الأوقات» ويؤكد استحبابه عند قصد التوضؤ فيسن أو 
يستحب عند كل صلاة اه. ومن صرّح باستحبابه عند الصلاة أيضاً الحلبي في شرح المنية 
الصغيرء وفي هداية ابن العماد أيضاًء وفي التاترخانية عن التتمة : ويستحب السواك عندنا 
عند كل صلاة ووضوء وكل ما يغير الفم وعند اليقظة اه. فاغتنم هذا التحرير الفريد. قوله: 
(وأقله الخ) أقول: قال في المعراج : ولا تقدير فيه» بل يستاك إلى أن يطمئن قلبه بزوال 
النكهة واصفرار السن» والمستحب فيه ثلاث بثلاث مياه اه. والظاهر أن المراد لا تقدير فيه 
من حيث تحصيل السنة» وإنما تحصيل باطمئنان القلب» فلو حصل يأقل من ثلاث 
فالمستحب إكمالها كما قالوا في الاستنجاء بالحجر . قوله : (في الأعالي) ويبدأ من الجانب 
الأيمن ثم الأيسر وفي الأسافل كذلك. بحر . قوله: (بمياه ثلاثة) بأن يبله في كل مرة. 
قوله: (وندب إمساكه بيمناه) كذا في البحر والنهرء قال في الدرر: لأنه المنقول 
المتوارث اه. وظاهره أنه منقول عن النبي كي لكن قال محشيه العلامة نوح أفندي: أقول: 
دعوى النقل تحتاج إلى نقل ولم يوجد. غاية ما يقال: إن السواك إن كان من باب التطهير 
استحب باليمين كالمضمضة:» وإن كان من باب إزالة الأذى فباليسرى»› والظاهر الثاني كما 
روي عن مالك واستدل للأول بما ورد في بعض طرق حديث حائشة أله صلی أل َل 
و ْم كان يُمْبة اليَامُنُ في ترجو وتَتِْه وَطَهُوره وَسَرَاكِو” '" ورد بأن المراد البداءة 
بالجانب الأيمن من الفم اه. ملخصاً. وفي البحر والنهر : والسنة في كيفية أخذه أن يجعل 
الختصر أسفله والإبهام أسفل رأسه وياقي الأصابع فوقه كما روا ابن مسعود. قوله: (وكونه 
ليناً) كذا في الفتح . وفي السراج: يستحب أن يكون السواك لا رطباً يلتوي لأنه لايزيل 
القلح وهو وسخ الأسنان» ولا يابساً يجرح اللثة وهي منبت الأسنان اه. فالمراد أن رأسه 
الذي هو محل استعماله يكون ليناً: أي لا في غاية الخشونة ولاغاية التعومة. تأمل . قوله: 
(بلا عقد) في شرح درر البحار: قليل العقد. قوله : (في غلظ الخنصر) كذا في المعراج» 
وفي الفتح : الأصبع . قوله : (وطول شبر) الظاهر أنه في ابتداء استعماله» فلا يضر نقصه بعد 
ذلك بالقطع مته لتسويته. تأمل. وهل المراد شبر المستعمل أو المعتاد؟ الظاهر الثاني لأنه 


() البخاري 657/1 (577) ومسلم ۲۲/1 (1۸/1۷). 


كتاب الظهارة نارفا 
شير. ويستاك عرضاً لا طولاء ولا مضطجعاً فإنه يورث كبر الطحال» ولا يقبضه فإنه 
يورث الباسورء ولايمصه فإنه يورث العمى»› ثم يغسله. وإلا فيستاك الشيطان به ولا 
يزاد على الشبرء وإلا فالشيطان يركب عليهء ولا يضعه بل ينصبه وإلا فخطر الجنون. 
فهستاني . ويكره بمؤذء ويجرم بذي سم . 


ومن منافعه : أنه شفاء لمادون الموت» ومذكر للشهادة 


محمل الإطلاق غالباً. قوله: (ويستاك عرضاً لا طولا) أي لأنه جرح لحم الأسنان. وقال 
الغزنوي : طولا وعرضاً. والأكثر على الأول. بحر . لكن وفق في الحلية بأنه يستاك عرضاً 
في الأسنان وطولاً في اللسان جمعاً بين الأحاديث . ثم نقل عن الغزنوي أنه يستاك بالمداراة 
خارج الأسنان وداخلها أعلاها وأسفلها ورؤوس الأضراس وبين كل سنين. قوله: (ولا 
يقبضه) أي بيده على خلاف الهيئة المسنونة . قوله: (ولايمصه) بضم الميم كيخص» وأما 
بلع الريق بلا مص» ففي الحلية قال الحكيم الترمذي: وابلع ريقك أول ما تستاك فإنه ينفع 
الجذام والبرص وكل داء سوى الموت» ae‏ فانه نورت a‏ يرويه 
زياد بن علاقة اه. قوله: (ولايضعه الخ) أي لايلقيه عرضاً بل ينصبه طولا. قال 
القهستاني : وموضع سواكه يك من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب» وأسوكة أصحابه 
خلف آذانہم كما قال الحكيم الترمذي» وكان بعضهم يضعه في طيّ عمامته اه. قوله : (وإلا 
فخطر الجنون) فإنه يروى عن سعيد بن جبير قال: من وضع سواكه بالأرض فجن من ذلك 
فلا يلومنّ إلا نفسه. حلية عن الحكيم الترمذي . قوله : (ويكره بمؤذ) قال في الحلية: وذكر 
غير واحد من العلماء كراهته بقضبان الرمان والريحان اه. وفي شرح الهداية للعيني : روى 
الحخارك فى ميقم تعن عند بن يجبي كال اج زشول اول أله ]جه رصاع عن 
السُوّاكِ بحو الان وَكَالَ: إن يمرك عِرْقَ أَلَجُدّام؛ وفي النهر: ويستاك بكل عود إلا الرمان 
والقصب. وأفضله الأراك ثم الزيتون. روى الطبراني «نعم السواك الزيتون من شجرة 
مباركة» وهو سواكي وسواك الأنبياء من قبلي»”" . 


مَطْلَبٌ في ماع سوا 
قوله : (ومن منافعه الخ) في الشرنبلالية عن حاشية صحيح البخاري للفارضي: أن 
منها أنه یبط بالشيب» ويحد البصر. وأحسنها أنه شفاء لما دون الموت» وأنه يسرع في 
المشي على الصراط | ه. ومنها مافي شرح المنية وغيره: أنه مطهرة للغم؛ ومرضاة 
للرب» ومفرحة للملائكة؛ ومجلاة للبصرء ويذهب البخر والحفر» ويبيض الأستان» ويشدٌ 


)0 انظر مجمم الزوائد ؟/ ٠٠١‏ وكشف الخفا 2411/1١‏ ولاه 


ندا كتاب الطهارة 
عنده . وعند فقده أو فقد أسنانه تقوم الخرقة الخشنة أو الأصبع مقامه » كما يقوم العلك 
مقامه للمرأة مع القدرة عليه . 

(وغسل الفم) أي استيعابه» ولذا عبر بالغسل أو للاختصار (بمياه) ثلاثة 
(والأنف) ببلوغ الماء 
المارن (بمياه) وهما سنتان مؤكدتان 


اللئةء ويبضم الطعام» ويقطع البلغم» ويضاعف الصلاة» ويطهر طريق القرآن؛ ويزيد في 
الفصاحة» ويقؤي المعدة» ويسخط الشيطان» ويزيد في الحسنات» ويقطع المرة» ويسكن 
عروق الرأس ووجع الأستان» ويطيب النكهة» ويسهل خروج الروح . قال في النهر: 
ومنافعه وصلت إلى نيف وثلاثين منفعةء أدناها إماطة الأذى» وأعلاها تذكير الشهادة عند 
الموت» رزقنا الله ذلك بمنه وكرمه. قوله : (عنده) أي عند الموت . قوله : (أو الأصبع) قال 
في الحلية ثم بأي أصبع استاك لا بأس به . والأفضل أن يستاك بالسبابتين» يبدأ بالسبابة 
اليسرى ثم باليمنى» وإن شاء استاك بإهامه اليمنى والسبابة اليمنىء يبدأ بالإببام من الجانب 
الأيمن فوق وتحت» ثم بالسبابة من الأيسر كذلك . قوله: (كما يقوم العلك مقامه) أي في 
الثواب إذا وجدت الئية» وذلك أن المواظبة عليه تضعف أسنانها فيستحب لها فعله. بحر. 
وظاهره أنه لا يتقيد بحال المضمضة ط. قوله : (ولذا عير بالغسل) أفاد أن الاستيعاب يفاد 
بالغسل دون المضمضة والاستنشاق» وفيه نظر فإنما كذلك. فالمضمضة اصطلاحاً: 
استيعاب الماء جميع الغم. وفي اللغة: التحريك . والاستنشاق اصطلاحاً : إيصال الماء إلى 
المارن. ولغة: من النشقء وهو جذب الماء ونحوه بريح الأنف إلى داخله. بحر. وأجيب 
بأن المراد ما قاله الزيلعي» وهو أن السنة فيهما المبالغة ء والغسل أدل على ذلك . 

وأورد أن المبالغة المذكورة ليست نفس الاستيعاب» على أن المبالغة سنة أخرىء 
فالتعبير عنها وعن أصلها بعبارة واحدة يوهم أنهما سنة واحدة وليس كذلك . هر . وأيضاً لا 
يناسب ذلك من صرح بسنية المبالغة كالمصنف . 

قلت : فالأحسن أن يقال: إن التعبير بغسل الفم والأنف أدل على الاستيعاب من 
المضمضة والاستنشاق بالنظر إلى المعنى اللغوي. تأمل . قوله : (أو للاختصار) أورد عليه 
أن الاختصار مطلوب ما لم يفرّت فائدة مهمةء فإن المضمضة إدارة الماء في الفم ثم مجه 
والغسل لايدل على ذلك . وأجاب في النهر بأن كون المج شرطاً فيها هو رواية عن الثاني . 
والأصح أنه ليس بشرط» لمافي الفتح: لو شرب الماء عبّاً أجزأه عن المضمضةء وقيل 
لاء ومصّاً لا يجزيه. هذاء وأبدى العيني وجهاً ثالثاً هو التنبيه على حدييما. قوله: (بمياه) 
إنما قال بمياه ولم يقل ثلاثاً ليذل على أن المسنون التثليث بمياه جديدة. أفاده في المنح 
ط. قوله: (المارن) هو ما لان من الأنف. قاموس. قوله: (وهما ستتان مؤكدتان) فلو 


كتاب الطهارة fv‏ 


مشتملتان على سنن خمس: الترتيب» والتثليث» وتجديد الماءء وفعلهما باليمنى 
(وفلمبالغة فيهما) بالغرغرة» ومجاوزة المارن (لغير الصائم) لاحتمال الفسادء وسر 
تقديمهما اعتبار أوصاف الماء» لأن لونه يدرك بالبصرء وطعمه بالقم» وريحه بالأنف . 


ولو عنده ماء يكفي للغسل مرة معهما وثلاثاً بدونهما غسل مرة . 
ولو أخذ ماء فمضمض بعضه واستنشق ببأقيه أجزأه» وعكسه لا. وهل يدخل 
أصبعه في فمه وأنفه؟ الأولى نعم . قهستاني 


تركهما أتم على الصحيح . سراج . قال في الحلية : تعله حمول على ما إذا جعل الترك عادة 
له من غير عذر كما قالوا مثله في ترك التثليث كما يأتي . قوله : (مشتملتان) أي مشتمل كل 
منهما على سنن خمس » وباعتبارهما تكون السنن أثنتي عشرة سنة» فافهم؛ نعم قد يقال 
الترتيب سنة واحدة فيهما. تأمل . قوله: (والتثليث) في البحز عن المعراج أن ترك التكرار 
مع الإمكان لا يكره» وأيده في الحلية ابأنّه َك عه صَلَّى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلْمَ أنه تَمَضْمَضٌ 
وَآسْتَنْشَقَ مَرّة كما أخرجه أبو داود» ثم قال: وينبغي تقييده بما إذا لم يجعل الترك عادة له. 
قوله : (وتجديد الماء) أي أخذه ماء جديداً في كل مرة فيهما. قوله : (وفعلهما باليمنى) أي 
ويمخط ويستنثر باليسرى كما في المنية والمعراج . قوله : (والمبالغة فيهما) هي السنة 
الخامسة . وفي شرح الشيخ إسماعيل عن شرح المنية: والظاهر أنها مستحبة. قوله: 
(بالغرغرة) أي في المضمضة» ومجاوزة المارن في الاستنشاق» وقيل المبالغة في المضمضة 
تكثير الماء حتى يملأ الفم. قال في شرح المنية: والأولى أشهر . قوله: (وسرٌ تقديمهما) 
أي حكمة تقديمهما على فرائض الوضوء. قوله: (اعتبار أوصاف الماء) على حذف 
مضاف : أي الوقوف على تمام أوصاف الماءء فإن أوصافه اللون والطعم والريح» فاللون 
:يرى بالبصرء وبهما يحصل تمام الأوصاف التي قد تعرض لهء فافهم . قوله : (ولو عنده ماء 
الخ) في شرح الزاهدي عن الشفاء: المضمضة والاستنشاق سنتان مؤكدتان» من تركهما 
يأثم . قال الزاهدي: وبهذا تبين أن من عنده ماء للوضوء مرة معهما وثلاثاً بدونهما فإنه يتوضا 
مرة معهما اه. كذا في الحلية: أي لأغهما آكد من التثليث بدليل الإثم بتركهماء لكن قدمنا 
حمل الإئم على اعتياد الترك بلا عذر» على أن التثليث كذلك كما يأتي . والأحسن قولح 
«لأن لري صلی اله عليه وسل ور َة رك ثلث حَيْتُ عسل مه موه وََلَ: هذا وْضوءٌ 
ل يبل أكلّهُ الصا إل بوه ولم يرد عنه ترك المضمضة والاستنشاق. قوله : (أجزآه) أي عن 
أصل المضمضة والاستنشاق» وفاته سنية التجديد. قوله : (وعكسه) أي بأن قدم الاستنشاق 
لا يجزيه لصيرورة الماء مستعمل. بحر : أي لأن ما في الأنف لا يمكن إمساكه» بخلاف ما 
في الغم. والمراد لا يجزيه عن المضمضةء وإلا فالاستنشاق صف وإن فاته الترتيب. تأمل . 
قوله : (الأولى نعم) ظاهرة ولو تسوك لاحتمال أن يتحلل من أجزاء السواك شيء أو يبقى 


FA‏ كتاب الطهارة 


(الأصابع) 


أثر طعام لا يخرجه السواكء وليحرر ط. قوله: (وتخليل اللحية) هو تفريق شعرها من أسفل 
إلى فوق. بحر. وهو سنة عند أبي يوسف» وأبو حنيفة ومحمد يفضلانه . ورجح في 
المبسوط قول أبي يوسف كما في البرهان. شرنبلالية. وفي شرح المنية : والأدلة ترجحه 
وهو الصحيح اه. قال في الحلية: والظاهر أن هذا كله في الكثة» أما الخفيفة فيجب 
إيصال الماء إلى ما تحتها اه. وجزم به الشرنبلالي في متنه. قوله: (لغير المحرم) أما 
المحرم فمكروه. نهر. قوله : .(بعد التثليث) أي تثليث غسل الوجه . إمداد. قوله : (ويجمل 
ظهر كفه إلى عنقه) نقله العلامة نوح أفندي عن بعض الفضلاء بلفظ : وينبغي أن يجعل الخ . 
وكتب في الهامش : إنه الفاضل البرجندي . 

وقال في المنح: وكيفيته على وجه السنة أن يدخل أصابع اليد في فروجها التي بين 
شعراتها من أسفل إلى فوقء بحيث يكون كف اليد الخارج وظهرها إلى المتوضيءْ اه. 

أقول : لکن روى أبوداود عن أنس گان صَلَّى الله عله وَسَلُحَ إِذَاَوَضَّأ أذ كما مِنْ 
مَاءٍ تحت حَككوٍ فَحَلّلَ بو لِحيَتهُ وَكَالَ : بها أمَرنِي رَبّي؛ ذكره في البحر وغيره» والمتبادر منه 
إدخال اليد من أسفل بحيث يكون كف اليد لداخل من جهة العنق وظهرها إلى خارج» 
ليمكن إدخال الماء المأخوذ في خلال الشعرء ولا يمكن ذلك على الكيفية المارة فلا يبقى 
لأخذه فائدةء فليتأمل» وما في المنح عزاه إلى الكفاية. والذي رأيته في.الكفاية هكذاء 
كيفيته : أن يخلل بعد التثليث من حيث الأسفل إلى فوق اه. 

ثم اعلم أن هذا التخليل باليد اليمنى كما صرح به في الحليةء وهو ظاهر. وقال قي 
الدرر: إنه يدخل أصابع يديه في خلال لحيتهء وهو خلاف ما مرغتدبر. قوله: (وتخليل 
الأصابع) هو سنة مؤكدة اتفاقاً. سراج. وما في الشرنبلالية من ذكر الخلاف إنما ذكره في 
تخليل اللحية كما قدمناه» فافهم . قال في البحر: وقيده في السراج : أي التخليل بأن يكون 
بماء منقاطر في تخليل الأصابع ولم يقيده في تخليل اللحية اه 

أقول : قد علمت من الحديث المار التقيبد في تخليل اللحية بأخذ كف من ماء. وفي 
البحر ويقوم مقامه: أي تخليل الأصابع : : الإدخال في الماء.ولوالم يكن جارياً. ٠‏ وفيه عن 
الظهيرية أن التخليل إنما يكون بعد التثليث لأنه سنة التثليث اه. 
00 قلت: لكن ذكر في الحلية عند ذكره استيعاب الأعضاء بالغسل في كل مرة أنه يؤخذ 
منه استنان تثليثه » O MOF NEES‏ و ير 


جيم نه 


عنه «أنّه تَوَضّأْ فلل بَينْ أصَابع قَدَمَيهِ تاثا وال : رَأَيِتُ رَسُولَ الل و َعَلَ َمَا كَعَلْتُ». 


کتاب الطهارة ۹ 
اليدين بالتشبيك والرجلين بخنصر يده اليسرى بادتاً بخنصر رجله اليمنى وهذا بعد 
دخول الماء خلالهاء فلو منضمة فرض (وتثليث الغسل) المستوعب ؛ولا عيرة 


قوله : (اليدين) أي أصابع اليدين ط . قوله: (بالتشبيك) نقله في البحر بصيغة قيل . وكيفيته 
كما قاله الرحمتي : إنه يجعل ظهراً لبطن لثلا يكون أشبه باللعب . قوله : (والرجلين الخ) ذكر 
هذه الكيفية في المعراج وغيرهء وقال: بذلك ورد الخيرء وكذا ذكرها القدوري مروية مع 
تقييد النخليل بكونه من أسفل . 

وتعقب في الفتح:ورود هذه الكيفية بقوله: والله أعلم بهء ومثله فيما يظهر أمر اتفاقي 
لا سنة مقصودة. قال تفميذه ابن أمير حاج الحلبي في الحلية شرح المنية : لكن الذي في 
سنن ابن ماجه عن المستورد بن شداد قال «رأيت رسول الله وَل ترضأ فخلل أصابع رجليه 
بخنصره» وأما كونه بخنصر يده اليسرى وكونه من أسفلء فالله أعلم به. ويشكل كونه 
بخنصر اليسرى أنه من الطهارة» والمستحب في فعلها اليمين» ولعل الحكمة في كونه 
بالخنصر كونها أدق الأصابع فهي بالتخليل أنسبء وفي كونه من أسفل أنه أبلغ في إيصال 
الماء اه. ثم نقل ندب هذه الكيفية عن الشافعي . 

قلت: ويجاب عن قوله ويشكل الخ بأن الرجلين محل الوسخ والقذرء ولذا سيذكر 
الشارح أن من الآداب غسلهما باليسار. قوله: (بادثاً) أي وخاتماً بخنصر رجله اليسرى» 
لأن خنصر الرجل اليمنى هي يمنى أصابعها وإبهام اليسرى كذلك: أي والتيامن سنة أو 
مستحب . أفاده في الحلية . قال في البحر: وقولهم من أسفل إلى فوق يحتمل شيئين: أن 
يبدأ من أسفل إلى فوق: أي من ظهر القدم أو من باطنه كما جزم به في السراج» والأول 
أقرب اه: أي فيدخل خنصره من جهة ظهر القدم؛ فيخلل من أسفل صاعداً إلى فوق لا 
من جهة باطنه . قوله : (وهذا) أي وكون التخليل سنة. قوله: (فرض) أي التخليل لأنه 
حينئذ لا يمكن إيصال الماء إلا بهء فافهم. قوله: (وتثليث الغسل) أي جعله ثلاث 
فمجموع الثانية والثالئة سنة واحدة» قال في الفتح: وهو الحق» لكن صحح في السراج 
أنهما سنتان مؤكدتان. قال في النهر: وهو المناسب لاستدلالهم على السنية «بأنه عليه 
الصلاة والسلام لما أن توضاً مرتين مرتين قال : هذا وضوء من يضاعف له الأجر مرتين: 
ولما أن توضأ ثلاثاً قال : هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي؛ فمن زاد على هذا أو نقص 
فقد تعدّى وظلم» فجعل للثانية جزاء.مستقلاء وهذا يؤذن باستقلالهاء لا أنها جزء سنة حتى 
لايئاب عليها وحدها اه. وقيد بالغسل إذ لا يطلب.تثليث المسح كما يأتي. قوله: 
(المستوعب) فلو غسل في المرة الأولى وبقي موضع يابس ثم في المرة الثانية أصاب الماء 
بعضه»ء ثم في الثالثة أصاب الجميع لا يكون غسلاً للأعضاء ثلاثاً. حلية عن فتاوى 
الحجة. قوله: (ولاعيرة للغرفات) أي الغير المستوعية. قال في اليحر: والسنة تكرار 
الغسلات المستوعبات لا القرفات اه. 


fa‏ كتاب الطهارة 
للغرفات» ولو أكتفى بمرة إن اعتاده أئم» وإلا لاء ولو زاد لطمأنينة القلب أو لقصد 
الوضوء على الوضوء 

بقي إذا لم يستوعب إلا في الثالئة كما قلناء هل يحسب الكل غسلة واحدة فيعيد 
الغسل مرتين» أو يعيد غسل ما لم يصبه الماء فقط؟ والمتبادر من عبارة البحر الأول» 
وليحرر. قوله: (وإن اعتاده أثم) قال في النهر : ولو اقتصر على الأولى ففي إثمه قولان: 
قيل يأثم لترك السنة المشهورة» وقيل لأنه قد أتى بما أمر بهء كذا في السراج» واختار في 
الخلاصة أنه إن اعتاده أثم وإلا لاء وينبغي أن يكون هذا القول حمل القولين أه. 

أقول: لكن في الخلاصة لم يصرح بالإئم» وإنما قال : إن اعتاده كره» وهكذا نقله 
في البحرء نعم هو موافق لما قدمناه عن شرح التحرير من حمل اللوم والتضليل لترك السنة 
المؤكدة على الترك مع الإصرار بلا عذرء وقدمنا أيضاً تصريح صاحب البحر بأن الظاهر من 
كلام أهل المذهب أن الإثم منوط بترك الواجب والسنة المؤكدة على الصحيح» ولا يخفى 
أن التثليث حيث كان سنة مؤكدة وأصرٌ على تركه يأثم وإن كان يعتقده سنة. وأما حملهم 
الوعيد في الحديث على عدم رؤية الثلاث سنة كما يأتي فذلك في الترك ولو مرّة بدليل ما 
قلنا. وبه اندفع ما في البحر من ترجيح القول بعدم الإئم لو اقتصر على مرة بأنه لو أثم بتفس 
الترك لما احتيج إلى هذا الحمل اه. وأقرّه في النهر وغيره» وذلك لأنه مع عدم الإصرار 
محتاج إليه فتدبر . قوله : (وإلا) أي وإن لم يعتده بأن فعله أحياناً أو فعله لعزة الماء أو لعذر 
البرد أو الحاجة لا يكره. خلاصة . قوله: (ولو زاد الخ) أشار إلى أن الزيادة مثل التقصان في 
المنع عنها بلا عذر. قوله : (لطمأنينة القلب) لأنه أمر بترك ما يريبه إلى ما لا يريبه» وينبغي 
أن يقيد هذا بغير الموسوس» أما هو فيلزمه قطع مادة الوسواس عنه وعدم التفاته إلى 
التشكيك لأنه فعل الشيطان وقد أمرنا بمعاداته وخالفته . رحمتي . ويؤيده ما سنذكره قبيل 
فروض الغسل عن التاترخانية أنه لو شك في بعض وضوئه أعاده إلا إذا كان بعد الفراغ منه» 
أو كان الشك عادة له فإنه لا يعيده ولو قبل الفراغ» قطعاً للوسوسة عنه اه . 

مَطْلَبٌّ في َلوْضُوءِ عَلَى ألوْضوءِ 

قوله: (أو لقصد الوضوء على الوضوء) أي بعد الفراغ من الأول. بحر. وفي 
التاترخانية عن الناطفي : لو زاد على الثلاث فهو بدعةء وهذا إذا لم يفرغ من الوضوء؛ أما 
إذا فرغ ثم استأنف الوضوء فلا يكره بالاتفاق إه. ومثله في الخلاصة . 

وعارض في البحر دعوى الاتفاق بما في السراج من أنه مكروه في مجلس واحد. 
وأجاب في النهر بأن ما مر فيما إذا أعاده مرة واحدة» وما في السراج فيما إذا كرره مراراً؛ 
ولفظه في السراج: لو تكرر الوضوء في مجلس واحد مراراً لم يستحب . بل یکره لما فيه من 


كتاب الطهارة ا "4١‏ 


ا تاش به وحديث افقد تعدى٤‏ محمول على الاعتقاد: 


قلت: لكن يرد ما في شرح المنية الكبير حيث قال: وفيه إشكال لإطباقهم على أن 
الوضوء عبادة غير مقصودة لذاتها» فإذا لم يود به عمل ما هو المقصود من شرعيته كالصلاة 
وسجدة التلاوة ومس المصحف ينبخي أن لا يشرع تكراره قربة لكونه غير مقصود لذاته 
فيكون إسرافاً محضاًء وقد قالوا في السجدة لما لم تكن مقصودة: لم يشرع التقرب بها 
مستقلة وكانت مكروهة» وهذا أولى اه. 

أقول: ويؤيده ما قاله ابن العماد في هديته. قال في شرح المصابيح : وإنما يستحب 
الوضوء إذا صلى بالوضوء الأول صلاة» كذا في الشرعة والقنية اه. وكذا ما قاله المناوي 
في شرح الجامع الصغير للسيوطي عند حديث «مَنْ تَوَضّأ عَلَى طهر كُيِبَ لَه عَشْرٌ حَسَنَاتٍا 
من أن المراد بالطهر الوضوء الذي صلى به فرضاً أو نفلا كما بينه فعل راوي الخبر وهو ابن 
عمر» فمن لم يصل به شيئاً لا یسن له تجديده اه. ومقتضى هذا كراهته وإن تبدل المجلس ما 
لم يؤدٌ به صلاة أو نحوهاء لكن ذكر سيدي عبد الغني النابلسي أن المفهوم من إطلاق 
الحديث مشروعيته ولو بلا فصل بصلاة أو مجلس آخر ولا إسراف فيما هو مشروع» أمالو 
كرره ثالثاً أو رابعاً فيشترط لمشروعيته الفصل بما ذكرء وإلا كان إسرافاً محضاً اه فتأمل . 

مَطنب: عَلِمَهُ لا اس كَذ تعمل في ألمَدُوبٍ 

قوله: (لا بأس يه) لأنه نور على نور» وقد أمر بترك ما يريبه إلى ما لايريبه . معراج» 
وفي هذا التعليل لف ونشر مشوش» وفيه إشارة إلى أن ذلك مندوب» فكلمة 3لا بأس؟ وإن 
كان الغالب استعمالها فيما تركه أولى» لكنها قد تستعمل في المندوب كما صرح به في 
اليحر من الجنائز والجهادء فافهم. قوله: (وحديث فقد تعدى الخ) جواب عما يرد على 
قوله دلا بأس به» وقد تقدم الحديث في عبارة النهر ‏ قال في البحر : واختلف في معنى قوله 
عليه الصلاة والسلام #فمن زاد على هذا» على أقوال؟ فقيل على الحد المحدود: وهو 
مردود بقوله عليه الصلاة والسلام امن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل! والحديث في 
المصابيح» وإطالة الغرة تكون بالزيادة على الحدّ المحدود» وقيل على أعضاء الوضوءء 
وقيل الزيادة على العدد والنقص عنه. والصحيح أنه محمود على الاعتقاد دون نفس الفعل» 
حتى لو زاد أو نقص واعتقد أن الثلاث سنة لا يلحقه الوعيدء كذا في البدائم» واقتصر عليه 
في الهداية؛ وفي الحديث لف ونشرء لأن التعدي يرجع إلى الزيادة والظلم إلى 
النقصان أه. 

أقول: وصريح ما في البدائع أنه لا كراهة في الزيادة والنقصان مع اعتقاد سنية 
الثلاث» ولذا ذكر في البدائع أيضاً أن ترك الإسراف والتقتير مندوب» ويوافقه ما في 
التاترخانية : لا يكره إلا أن يرى السنة في الزيادة» وهو مخالف لما مر» من أنه لو اكتفى بمرة 


TEY.‏ كتاب الطهارة 
ولعل كراهة تكراره في مجلس تنزيبية» بل في القهستاني معزياً للجواهر الإسراف في 


واعتاده أثمء ولما سيأتي بعد ورقة من أن الإسراف مكروه تحريماً» ومنه الزيادة على 
الثلاث» ولهذا فرّع في الفتح وغيره على القول بحمل الوعيد على اعتقاد سنية الزيادة أو 
النقص بقوله «فلو زاد» لقصد الوضوء على الوضوءء أو لطمأنينة القلب عند الشك» أو نقص 
لحاجة لا بأس بهء فإن مفاد هذا التفريع أنه لو زاد أو نقص بلا غرض صحيح يكره وإن 
اعتقد سنية الثلاث » وبه صرح في الحلية فقال: وهل لو زاد على الثلاث من غير قصد لما 
ذكر يكره؟ الظاهر نعم لأنه إسراف اهنء لكن لو كان قصده بالزيادة الوضوء على الوضوءء 
إنما تنتفي الكراهة إذا كان بعد الفراغ من الأول وصلى به أو تبدل المجلس على ما مر وإلا 
فلاء وعلى كل فيحتاج إلى التوفيق بين ما في البدائع وغيره. ويمكن التوفيق بما قدمناه من 
أنه إذا قعل ذلك مرة لا يكره ما لم يعتقده سنةء وإن اعتاده وأصرّ عليه يكره وإن اعتقد سنية 
الغلاث إلا إذا كان لغرض صحيح » هذا ما ظهر لفهمي القاصرء فتدبره. قوله: (ولعل الخ) 
جواب عما أورده في البحر من أن قولهم : لو نوى الوضوء على الوضوء لا بأس به خالف 
لما في السراج من أن تكراره في مجلس مكروه» وحمله على اختلاف المجلس بعيد. 

وحاصل الجواب حمل الكراهة على التنزيبية» فلا تنافي قولهم لا بأس بهء لأن غالب 
استعمالها فيما تركه أولى . 

أقول: وفي هذا الجواب نظرء لما قدمناه من تعليلهم بأنه نور على نور» فهي 
مستعملة في المندوب لا فيما تركه أولى» فالأحسن الجواب بما قدمناه عن النهر من أن 
المكروه وتكراره في مجلس مراراً. قوله : (بل في القهستاني الخ) ترق في الجواب» وهو 
الف لما سيأتي من أن الإسراف مكروه ولو بماء النهر» ولذا قال تأمل » ويأتي تمام الكلام 
عليه . 


طب : قذ بطل لجاز على مال تيع رعاشمل روء 

وقد يقال: أطلق الجائز وأراد به مايعمّ المكروه. ففي الحلية عن أصول ابن 
الحاجب أنه قد يطلق ويراد به ما لا يمتنع شرعاًء وهو يشمل المباح والمكروه والمندوب 
والواجب اهم. لكن الظاهر أن المراد المكروه تنزيياً » لأن المكروه تحريماً متنع شرعاً منعاً 
لازماً. 

قوله : (معزيًا) يقال عزوته وعزيته لغة: إذا نسبته. صحاحء فهو اسم مفعول من اليائي 
اللام أصله معزوي فقلبت الواوياء ثم أدغمت؛ ويجوز أخذه من الواو أيضاًء فإن القياس فيه 
معزو مئل مغزو» لكنه قد تقلب الواوان فيه ياءين وهو فصيح كما نص عليه التفتازاني في 


كتاب الطهارة YEY‏ 


الماء الجاري جائز» لأنه غير مضيع › فتأمل (ومسح كل رأسه مرة) مستوعبة» فلو تركه 
وداوم عليه أثم» (وأذنيه) معاً ولو (بمائه) 


شرح التصريف. قوله: (مرة) لو قال بدله بماء واحد كما في المنية لكان أولى لما ني 
الفتح. روى الحسن عن أبي حنيفة في المجرد: إذا مسح ثلاثاً بماء واحد كما في المنية 
لكان أولى لما في الفتح. روى الحسن عن أبي حنيفة في المجرد: إذا مسح ثلاثاً بماء 
واحد كان مسنوناً اه. وعليه حمل في الهداية وغيرها ما استدل به الشافعي من رواية التثليث 
جمعاً بين الأحاديث . ولا يقال : إن الماء يصير مستعملا بالمرة الأولى فكيف يسن التكرار؟ 
لما في شرح المنية من أنهم اتفقوا على أن الماء ما دام في العضو لايكون مستعمللا. قوله : 
(مستوعبة) هذا سنة أيضاً كما جزم به في الفتح» ثم نقل عن القنية أنه إذا داوم على ترك 
الاستيعاب بلا عذر يأئم» قال : وكأنه لظهور رغبته عن السنة قال الزيلعي وتكلموا في كيفية 
المسح . والأظهر أن يضع كفيه وأصابعه على مقدم رأسه ويمدهما إلى القمًا على وجه 
يستوعب جميع الرأس ثم يمسح أذنيه بأصبعيه اه» وما قيل من أنه يجافي المسبحتين 
والإبهامين ليمسح بيما الأذنين والكفين ليمسح بهما جانبي الرأس خشية الاستعمال» فقال 
في الفتح: لا أصل له في السنة؛ لأن الاستعمال لايثبت قبل الانفصال؛ والأذنان من 
الرأس . 

تنبيه: لو مسح ثلاثاً بمياه» قيل يكره» وقيل إنه بدعة» وقيل لا بأس به. وفي 
الخانية : لايكره ولاايكون سنة ولا أدباًء قال في البحر: وهو الأولى» إذ لادليل على 
الكراهة أه. 

قلت: لكن استوجه في شرح المنية القول بالكراهة» وذكرت مايؤيده فيما علقته 
على البحر فراجعه”2 وسيأتي في المتن عدة من المنهيات. قوله : (وأذنيه) أي باطنهما 
بباطن السبابتين وظاهرهما بباطن الإبهامين . قهستاني . قوله : (معاً) أي فلا تيامن فيهما كما 
سيذكره. قوله: (ولو بماثة) قال في الخلاصة: لو أخذ للأذنين ماء جديداً فهو حسن» 
وذكره منلا مسكين رواية عن أبي حنيفة . 

قال في البحر: فاستفيد منه أن الخلاف بيننا وبين الشافعي في أنه إذا لم يأخذ ماء 
جديداً ومسح بالبلة الباقية هل يكون مقيماً للسنة؟ فعندنا نعم» وعنده لا. أما لو أخذ ماء 
جديداً مع بقاء البلة فإنه يكون مقيماً للسنة اتفاقاً. وأقره في النهر. 

أقول: مقتضاه أن مسح الأذنين بماء جديد أولى مراعاة للخلاف ليكون آنياً بالسنة 
(1) في ط أقول: حاصل ما ذكرته هناك أن أثمتنا ثبت عندهم أن السنة المسح مرة من فعله عليه الصلاة والسلام» 

فالتثليث زائد وقد فال عليه العسلاة والسلام «فمن زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وظلم؟ الإشارة ترجع إلى ما ثبت 

من فعله 6. 


Yi‏ كتاب الطهارة 
لکن لو مس عمامته فلا بد من ماء جديد (والترتيب) المذكور في النص . وعند الشافعي 
رضي الله عنه : فرض وهو مطالب بالدليل 


اتفاقآ» وهو مفاد تعبير الشارح بلو الوصلية تبعاً للشرنبلالي وصاحب البرهان» وهذا مبني 
على تلك الرواية» لكن تقييد سائر المتون بقولهم «بمائةه يفيد خلاف ذلك» وكذا تقرير 
شرّاح الهداية وغيرهاء واستدلالهم بفعله عليه الصلاة والسلام «أنه أخذ غرفة فمسح بها رأسه 
وأذنيه» وبقوله «الأذنان من الرأس؛ وكذا جوابهم عما روي أنه يي أخذ لأذنيه ماء جديداً بأنه 
يجب حمله على أنه لفناء البلة قبل الاستيعاب جمعاً بين الأحاديث» ولو كان أخذ الماء الجديد 
مقيماً للسنة لما احتيج إلى ذلك . 


وفي المعراج عن الخبازية : ولا يسن تجديد الماء في كل بعض من آبعاض الرأس» 
فلا يسن في الأذنين بل أولى لأنه تابع اه. وفي الحلية: السنة عندنا وعند أحمد أن يكون 
بماء الرأس خلافاً لمالك والشافعى وأحمد فى رواية اه. وفى التاترخائية: ومن السنة 
مها بعاد ار ای2 نولا بخ لهسا ماه يدا له زف الهذاية والبداقم» وشو دة با 
الرأس» قال في العناية : أي لا بماء جديد» ومثله في شرح المجمع . وفي شرح الهداية 
للعيني: استيعاب الرأس بالمسح بماء واحد سنةء ولايتم بدونهما حيث جعلتا من الرس : 
أي كما في الحديث المار. وفي شرح الدرر للشيخ إسماعيل : ولو أفردا بالمسح بماء جديد 
كما قاله الشافعي لصارا أصلين» وذا لا يجوز اه. فقد ظهر لك أن ما مشى عليه الشارح 
مخالف للرواية المشهورة التي مشى عليها أصحاب المتون والشروح الموضوعة لنقل 
المذهب» هذا ما ظهر لي» ولم أر من نبه على ذلك فتديرهء ثم بعد مدة رأيت المصنف نبه 
عليه في شرحه على زاد الفقير حيث قال بعد ذكره عبارة الخلاصة السابقة ما نصه: قلت 
قوله : ولو فعل فحسن مشكل» لأنه يكون خلاف السنة . وخلاف السنة كيف يكون حسناًء 
والله أعلم اه. قوله: (لكن الخ) ذكره في شرح المنية» ولعله حمول على ما إذا انعدمت 
البلة بمس العمامة . قال في الفتح: وإذا انعدمت البلة لم يكن بد من الأخذ اه. 


وقد يقال : لا بد من الأخذ مطلقاًء لأنه بمس العمامة يحصل الانفصال فيحكم على 
البلة بالاستعمالء وعلى هذا ينبغي أن يقال : لو مسح رأسه بيديه ثم رفعهما قبل مسح 
الأذنين فلا بد من أخذ ماء جديد ولو كانت البلة باقية . تأمل . قوله : (المذكور في النص) 
أي الترتيب الذكري في آية الوضوء . وفيه إشارة إلى أنه ليس المراد في قول الكنز وغيره» 
والترتيب المنصوص النص الأصولي» بل المراد به المذكورء إذ ليس في الآية ما يفيد 
الترتيب: فلم يكن منصوصاً عليه فيها. قوله : (وهو مطالب بالدليل) أي أنه لا حاجة لنا إلى. 
الدليل على عدم الافتراض» لأنه الأصل ومدعيه مطالب به ولم يوجدء وقد علم الترتيب 


كتاب الطهارة نا 
(والولاء) بكسر الواو: غسل المتأخر أو مسحه قبل جفاف الأول بلا عذر: حتى لو فني 


من فعله عليه الصلاة والسلام فقلنا بسنيته ‏ أفاده في البحر . قوله : (والولاء) اسم مصدر" 
والمصدر الموالاة. قال الحموي: لا تتحقق الموالاة إلا بعد غسل الوجه اهء وفيه تأمل» 
إذ ما ذكره إنما يتجه أن لو كانت الموالاة معتبرة في جانب فرائض الوضوء فقطء وهو خلاف 
الظاهر ط عن أبي السعود. قوله: (بكسر الواو) أي مع المدء وهو لغة: التتابع . قال ط: 
وأما بفتحها فهو صفة توجب لمن قامت به التعصيب بمن أعتقه مثلاً. قوله: (غسل المتأخر 
الخ) عرفه الزيلعي بغسل العضو الثاني قبل جفاف الأول. زاد الحدادي مع اعتدال الهواء 
والبدن وعدم العذر. وعرفه الأكمل في التقرير بالتتابع في الأفعال من غير أن يتخللها جفاف 
عضوء مع اعتدال الهواءء وظاهره أنه لو جف العضو الأول بعد غسل الثاني لم يكن ولاء. 
وعلى الأول يكون ولاءء قال في البحر: وهو الأولى. 

وفي النهر : الظاهر لا يكون ولاء» لما في المعراج عن الحلواني أن تجفيف الأعضاء 
قبل غسل القدمين فيه ترك الولاء» فيحمل الثاني في كلام الزيلعي على ما بعد الأولى اه: 
أي فيراد بالثاني جميع ما بعد الأول لاما يليه فقط » ولا يخفى بعده؛ لما في السراج: حده أن 
لا جف الماء عن العضو قبل أن يغسل ما بعده. وفي شرح المنية : هو أن يغسل كل عضو 
على أثر الذي قبله ولا يفضل بينهما بحيث يمف السابق . 


ولا يخفى أيضاً أن ما مر عن الحلواني صادق على التعريفين» وأن حمل التعريف الثاني 
على الأول أقرب من عكسه. بأن يراد من قوله من غير أن يتخللها جفاف عضو : أي من غير 
أن جف عضو قبل غسل ما بعدهء وكذا قال في غرر الأفكار: هو غسل عضو قبل جفاف 
متقدمه اه. وعليه يحمل كلام الشارح بدليل قوله تبعاً لابن كمال أو مسحه فإنه كما يشمل 
مسح الخف يشمل مسح الرأس» فلا يمكن حمل المتأخر في كلامه على جميع ما بعد الأول 
حقيقة» فافهم » نعم ما مشى عليه في النهر هو المتبادر من تعريف الدرر. هذا وقد عرفه في 
البدائع بأن لا يشتغل بين أفعال الوضوء بما ليس منه. ولا يخفى أن هذا أعمّ من التعريفين 
السابقين من وجه ثم قال: وقيل هو أن لا يمكث في أثنائه مقدار ما يف فيه العضو . 

أقول: يمكن جعل هذا توضيحاً لما مرء بأن يقال : المراد جفاف العضو حقيقة أو 
مقداره» وحيتئذ فيتجه ذكر المسح» فلو مكث بين مسح الجبيرة أو الرأس وبين ما بعده 
بمقدار ما يف فيه عضو مغسول كان تاركاً للولاء» ويؤيده اعتبارهم الولاء في التيمم أيضاً 
كما يأتي قريباً مع أنه لاغسل فيه» فاغتنم هذا التحرير. قوله : (حتى لو فني ماؤه الخ) بيان 
)١(‏ في ط . (قوله والولاء اسم مصدر إلخ) فيه نظر بل الظاهر أنه مصدر لوالى كالموالاة لقوله الخلاصة الفاعل الفعال 

والمفاعلة . 


۴£ كتاب الطهارة 


ماؤه فمضى لطلبه لا بأس بهء ومثله الغشل والتيممء وعند مالك فرض؛ ومن السنن : 
الدلك» وترك الإسرافء وترك لطم الوجه بالماءء وغسل فرجها الخارج . (وهمستحيه) 
ويسمى مندوباً وأدباً 


للعذر. قوله: (لا بأس به) أي على الصحيح . سراج . قوله: (ومثله الغسل والتيمم) أي إذا 
فرق بين أفعالهما لعذر لا بأس به كما في السراج» ومفاده اعتبار سنية الموالاة فيهما. قوله: 
(ومن السئن) أتى ب «من» للإشارة إلى أنه بقي غيرها ‏ ففي الفتح : ومن السنن الترتيب بين 
المضمضة والاستنشاقء والبداءة من مقدم الرأس ومن رؤوس الأصابع في اليدين 
والرجلين اه. وذكر في المواهب بدل الأول : التيامن ومسح الرقبة» ثم قال: وقيل الأربعة 
مستحبة . قوله: (الدلك) أي بإمرار اليد ونحوها على الأعضاء المغسولة . حلية . وعده في 
الفتح من المندوبات» ولم يتابعه عليه في البحر والنهر؛ نعم تابعه المصنف فيما سيأتي . 
قوله: (وترك الإسراف) عدة في الفتح من المندوبات أيضاًء ولم يتابع أيضاً بل صرح في 
النهر بضعفه وقال: إنه سنة مؤكدة لإطلاق النهي عن الإسراف اه. ويأتي تمامه. قوله: 
(وترك لطم الوجه بالماء) جعله في الفتح أيضاً في المندوبات» وسيصرح المصنف 
كالزيلعي بكراهته. قال في البحر: فيكون تركه سنة لا أدباً» لكن قال في النهر : إنه مكروه 
تنزياً. قوله: (وغسل فرجها الخارج) أقول: في تقييده بالمرأة نظرء فقد عد في المنية 
الاستنجاء من سنن الوضوء. وفي النهاية أنه من سنن الوضوء hS‏ 
النجاسة الحقيقية وسائر السئن لإزالة الحكمية» وجعل في البدائع سنن الوضوء على أنواع : 
نوع يكون قبله» ونوع في ابتدائه» ونوع في أثنائه؛ وعد من الأول الاستنجاء بالحجر» ومن 
الثاني الاستنجاء بالماء . 
مَطُلَّبٌ : رق بين آلْمندُوبٍ وَالمُسْتَحَبٌ وَالتْلٍ والتطوع 

قوله: (ويسمى مندوباً وأدباً) زاد غيره: ونفلاً وتطوعاًء وقد جرى على ماعليه 
الأصوليون» وهو المختار من عدم الفرق بين المستحب والمندوب والأدب كما في حاشية 
نوح أفندي على الدرر؛ فيسمى مستحباً من حيث إل الشارع يحبه ويؤثره؛ ومندوياً من حيث 
إنه بين ثوابه وفضيلته» من ندب الميت : وهو تعديد محاسنهء ونفلا من حيث إنه زائد على 
الفرض والواجب ويزيد به الثواب» وتطوّعاً من حيث إن فاعله يقعله تبرّعاً من غير أن يؤهر به 
حتماً اه من شرح الشيخ إسماعيل علي البرجندي . وقد يطلق عليه اسم السئة» وصرح 
القهستاني بأنه دون سنن الزوائد. قال في الإمداد: وحكمة الثواب على الفعل وعدم اللوم 
على الترك أه. 

مَطلَبٌ : رك آلمَنْدُوبٍ هَل رَه تيبا وَهَلْ به عَوّقُ بين آلنزیه وَخَلَافٍ الأولَى؟ 

وهل يكره تنزيباً؟ ذ في البحر: لاء ونازعه في النهر بما في الفتح من الجنائز 
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وفضيلة» وهو ما فعله النبي َة مرة وتركه أخرى وما أحبه السلف (التيامن) في اليدين 
والرجين ولو مسحاً لا الأذنين والخدين» فبلغز أي عضوين لا يستحب التيامن فيهما؟ 
(ومسح الرقبة) 
والشهادات أن مرجع كراهة التنزيه خلاف الأولى . قال: ولاشك أن ترك المندوب: خلاف 
الأولى اه. 

أقول : لكن أشار في التحرير إلى أنه قد يفرق بينهماء بأن خلاف الأولى ما ليس فيه 
صيغة نبي كترك صلاة الضحىء بخلاف المكروه تنزيباً؛ نعم قال في الحلية : إن هذا أمر 
يرجع إلى الاصطلاح والتزامه غير لازم . والظاهر تساويبما كما أشار إليه اللامشي اه. لكن 
قال الزيلعي في الأكل يوم الأضحى قبل الصلاة: المختار أنه ليس بمكروه» ولكن يستحب 
أن لا يأكل . وقال في البحر هناك : ولايلزم من ترك المستحب ثبوت الكراهة إذ لا بد لها 
من دليل خاص اه. 

أقول: وهذا هو الظاهرء إذ لاشبهة أن النوافل من الطاعات كالصلاة والصوم 
ونحوهما فعلها أولى من تركها بلا عارض . ولا يقال: إن تركها مكروه تنزيباًء وسيأتي تمامه 
إن شاء الله تعالى فى مكروهات الصلاة. قوله: (وفضيلة) أي لأن فعله يفضل تركه فهو 
بمعنى فاضل؛ أو لأنه يصير فاعله ذا فضيلة بالنواب ط. قوله: (وهو الخ) يرد عليه ما رغب 
فيه عليه الصلاة والسلام ولم يفعله؛ فالأولى ما في التحرير أن ما واظب عليه مع ترك ما بلا 
عذر سنة» ومالم يواظب عليه مندوب ومستحب وإن لم يقعله بعدما رغب فيه اه بحر. 
قوله : (التيامن) أي البداءة باليمين» لما في الكتب الستة «كان عليه الصلاة والسلام بحب 
التيامن في كل شيء حتى في طهوره وتنعله وترجله وشأنه كله؟ الطهور هنا بضم الطاءء 
والترجل: مشط الشعر. در منتقى. وحقق في الفتح أنه سنة لثبوت المواظبة . قال في 
النهر : لكن قدمنا أنبا تفيد السنية إذا كانت على وجه العبادة لا العادة. سلمنا أنبا هنا كانت 
على وجه العبادة» لكن عدم الاختصاص ينافيها كما قاله بعض المتأخرين اه. أي عدم 
اختصاصها بالوضوء المستفاد من قوله «وشأنه كلهة ينافى كونه سنة له» ولو كانت على وجه 
العبادة قيكون مندوياً فيه كما في التنعل والترجل . قلت: يرد عليه المواظبة غلى النبة 
والسواك بلا اختصاص بالوضوء مع أخبما من سننه . تأمل. قوله : (ولو مسحاً) أي كما في 
التيمم والجبيرة» وأما الخفٌ فلم أر من ذكر التيامن فيهء وإنما قالوا في كيفيته: أن يضع 
أصابع يده اليمنى على مقدم خفه الأيمن وأصابع اليسرى على مقدم خفه الأيسر ويمدهما 
إلى الساق» وظاهره عدم التيامن . تأمل . قوله: (لا الأذنين) أي فيمسحهما معاً إن أمكنه 
حتى إذا لم يكن له إلا يد واحدة أو بإحدى يديه علة ولا يمكنه مسحهما معاً يبدأ بالأذن 
اليمنى ثم اليسرى ط عن الهندية. قوله : (ومسح الرقبة) هو الصحيح» وقيل : إنه سنة كما 
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بظهر يديه (لا الحلقوم) لأنه بدعة . 


(ومن آدابه) عبر بمن لأن له آداباً أخر أوصلها في الفتح إلى نيف وعشرين» 
وأوصلتها في الخزائن إلى نيف وستين (استقبال القبلة 


في البحر وغيره. قوله: (بظهر يديه) أي لعدم استعمال بلتهما. بحرء فقول المنية: بماء 
جديدء لا حاجة إليه كما في شرحها الكبيرء وعبر في المنية بظهر الأصابع ولعله المراد 
هنا قوله: (لأنه بدعة) إذ لم يرد في السنة . قوله: (إلى نيف وستين) عبارته في الدرٌ 
المتتقى : إلى نيف وسبعين. والنيف بتشديد الياء وقد تخفف : ما زاد على العقد إلى أن يبلغ 
العقد الثاني . قاموس . 


مَطْلَّبٌ في ميم مَنْدُوبَاتِ ألوْضْوءِ 


واعلم أن المذكور منها هنا متناً وشرحاً نيف وعشرون. ولنذكر ما بقي منها من الفتح 
والخزائن: فمنها كما في الفتح: ترك الإسراف والتقتير» وترك التمسح بخرقة يمسح بها 
عوضع الاستنجاء» واستقاؤه الماء بنفسه» والمبادرة إلى ستر العورة بعد الاستنجاءء ونزع 
خاتم عليه اسمه تعالى أو اسم نبيه حال الاستنجاء» وكون آنيته من خزف» وأن يغسل 
عروق الإبريق ثلاثاًء ووضعه على يسارهء وإن كان إناء يغترف منه فعن يمينهء ووضع يده 
حالة الغسل على عورته لا رأسه» وذكر الشهادتين عند كل عضو واستصحاب النية في جميع 
أفعاله» وأن لا يلطم وجهه بالماء وملء آنيته استعداداًء والامتخاط باليسرى» والتأني» 
وإمرار اليد على الأعضاء المغسولة والدلك أه. لكن قدمنا أن الأول والأخير سنةء ولعل 
المراد بما قبله إمرارها عليه مبلولة قبل الغسل . تأمل . زاد في البحر: وغسل ما تحت 
الحاجب والشارب والتوضؤ في مكان طاهرء لأن لماء الوضوء حرمة» والبدء بأعلى الوجه 
وأطراف الأصابع ومقدم الرأس» لكن قدمنا أن الأخيرين سنة. وزاد في الإمداد: ودخوله 
الخلاء مستور الرأس» وعدم التوضؤ بماء مشمس» وأن لايستخلص إناء لنفسه» وترك 
النظر للعورة» وإلقاء البصاق والمخاط في الماء» وأن لا ينقصه عن مد» وغسل الفم 
والأنف باليمنى . وزاد في المنية: الوضوء على الوضوء» وعدم نقخه في الماء حال غسل 
الوجه» والتشهد عند غسل كل عضو. وزاد في الخزائن : وترك التكلم حال الاستنجاء» 
وترك استقبال القبلة واستدبارها في الخلاءء واستقبال عين الشمس والقمر واستدبارهماء» 
وترك مس فرجه بعد فراغه» والاستنجاء باليسار» ومسحها بعده على نحو حائط» وغسلها 
بعد ذلك. ورش الماء على الفرج وعلى السروال يعد الوضوء» والتوضؤ من متوضأً 
العامة» وإفراغ الماء بيمينه» فقد بلغت نيفاً وسبعين كما قدمناه عن الدرّ المنتقى » وقدمنا أن 
ترك المندوب مكروه تنزيهاً فيزاد ترك ما یکره فعله . ولا یخفی أن ما مر منه ما هو من آداب 
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ودلك أعضاته) في المرة الأولى (وإدخال خنصره) المبلولة (صماخ أذنيه) عند مسحهما 
(وتقديمه على الوقت لغير المعذور) وهذه إحدى المسائل الثلاث المستثناة من قاعدة 
«الفرض أفضل من النفل» 

الوضوء ومنه ما هو من آداب مقدماته» ويبذا تزيد على ما ذكر بكثير» فإنه بقي للاستنجاء 
آداب كثيرة ستأتي . قوله : (ودلك أعضائه) علمت ما فيهء وقوله في المرة الأولى : عزاه في 
النهر إلى المنيةء لكنه لم يذكره في المنية هنا وإنما ذكره في الغسل» وعلله في الشرح 
بقوله: ليعم الماء البدن في المرتين الأخيرتين اه. لكن قال في الحلية: الظاهر أنه قيد 
اتفاقي . قوله : (وتقديمه الخ) لأن فيه انتظار الصلاةء ومنتظر الصلاة كمن هو فيها بالحديث 
الصحيح» وقطع طمع الشيطان عن تثبيطه عنها. شرح المنية الكبير. وفي الحلية: وعندي 
أنه من آداب الصلاة لا الوضوءء لأنه مقصود لفعل الصلاة اه. قوله: (وهذه) أي مسألة 


مَطَلَبٌ : لض أَفْضَلْ مِنَ آل إل في مَسَايلَ 

قوله : (المستثناة من قاعدة الفرض أفضل من النفل) هذا الأصل لا سبيل إلى نقضه 
بشيء من الصورء لأنًا إذا حكمنا على ماهية بأنها خير من ماهية أخرى؛ كالرجل خير من 
المرأة لم يمكن أن تفضلها الأخرى بشيء من تلك الحيئية» فإن الرجل إذا فضل المرأة من 
حيث إنه رجل لم يمكن أن تفضله المرأة من حيث إنها غير الرجل» وإلا تتكاذب القضيتان 
وهذا بديبي!؛ نعم قد تفضل المرأة رجلا ما من جهة غير الذكورة والأنوثة اه حموي. 

أقول: فعلى هذا لا استثناء حقيقة لاختلاف جهة الأفضلية . 

بيان ذلك أن الوضوء للصلاة قبل الوقت يساوي الواقع بعده من حيث امتثال الأمر 
وسقوط الواجب بهء وإنما للأول قضيلة التقديم ٠‏ وكذا إنظار المعسر واجب دفعاً لأذاه 
بالمطالبة» وفي إبرائه ذلك مع زيادة إسقاط الدين عنه بالكلية» فللإبراء زيادة فضيلة 
الإسقاط؛ وكذلك إفشاء السلام سنة لإظهار التواد بين المسلمين وفي رده ذلك أيضاًء لكن 
وجب الردٌ لما يلزم على تركه من العداوة والتباغض» فإفشاؤه أفضل من حيث ابتداء 
المفشي له بإظهار المودة قله فضيلة التقدم . ففي المسائل الثلاث إنما فضل النفل على 
الفرض» لا من جهة الفرضية بل من جهة أخرى»ء كصوم المسافر في رمضان فإنه شق من 
صوم المقيم فهو أفضل مع أنه سنة» وكالتبكير إلى صلاة الجمعة فإنه أفضل من الذهاب بعد 
النداء مع أنه سنة والثاني فرضء وكمن اضطرّ إلى شربة ماء أو أكل لقمة فدقعت له أكثر ما 
اضطر إليه فدفع ما اضطر إليه واجب» والزائد نفل ثوابه أكثر من حيث إن نفعه أكثرء وإن 
كان دفع قدر الضرورة أفضل من حيث امتثال الأمر؛ وكذا من وجب عليه درهم فدفع 
درهمين أو وجبت عليه أضحية فضحى بشاتين» وعلى هذا فقد يزاد على المسائل الثلاث من 
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لأن الوضوء قبل الوقت مندوب وبعده فرض . 

الثانية : إبراء المعسر مندوب أفضل من إنظاره الواجب . 

الثالثة : الابتداء بالسلام سنة أفضل من ردهء وهو فرضء ونظمه من قال: 
[الكامل] 


م کور 2 


المَرْض أَنْضَلْ مِنْ تَطوْع عَابِدٍ حى وَلوْقَدْجَاءَ مه باكر 

إل التطهر قبل وَفْتٍ رَانِقِدا ب يتا كَذَاك اتير 

(وتحريك خاتمه الواسع) ومثله القرطء كذا القن إن عل ورن الماء وإلا 
فرض (وعدم الاستعانة بغيره) إلا لعذر. وأما استعانته عليه الصلاة والسلام بالمغيرة 
فلتعليم الجواز (و) عدم (التكلم بكلام الناس) إلا لحاجة تفوته (والجلوس في مكان 


كل ما هو نفل اشتمل على الواجب وزاد» لكن تسميته نفلا من حيث تلك الزيادة» أما من 
حيث ما اشتمل عليه من الواجب فهو واجب وثوابه أكثر من حيث تلك الزيادة؛ فلا تدخرم 
حاف خرن رح عله 6 كنا ENE‏ من ل تعن ارت 
قرب إِلَيّ عَبْدِي بِشَيْءِ أحَبٌ إلى ما أفيرَضْتٌ كُ لیو وما ورد في صحيح ابن خزيمة أن 
الواجب يفضل المندوب بسبعين درجة وإن استشكله في شرح التحرير» فاغتدم ذلك فإنه من 
فيض الفتاح العليم» ثم رأيت بعض المحققين من الشافعية نبه على ما قلته» ولله الحمد. 
قوله : (لأن الوضوء الخ) ومثله التيمم لغير راجي الماء كما سيأتي في محله عن الرملي . 
قوله : (أفضل من رده) وقيل : أجر الرد أكثر لأنه فرض» حموي عن كراهية العلامي . قوله: 
(ولو) الواو زائدة أو عاطفة على محذوف تقديره حتى إن جاء بمثله والأول أولى ط . قوله: 
(منه) متعلق بأكثر والضمير للفرض» أو متعلق بجاء والضمير للتطوع ط . قوله : (بأكثر) جرّه 
بالكسرة لأجل الرويّ . قوله : (وابتداء) ألف ابتداء من المصراع الأول وهمزته المنونة من 
المصراع الثاني . قوله : (إيرا) بالقصر للضرورة . قوله : (ومثله القرط) أي ذ في الغسل» وإلا 
فلا مدخل له هناء لأنه ما يعلق في الأذن. قاموس . 
مَطلَبٌ فِي مَبَاحِتِ آلاسَْعَانَة في أَلوّضُوءِ امير 

قوله : (وأما استعانته عليه الصلاة والسلام الخ) كذا في البزازية» ومفاده أن الاستعانة 
مكروهة حتى احتيج إلى هذا الجواب . وظاهر ما في شرح المنية أنه لا كراهة أصلا إذا 
كانت بطيب قلب ومحبة من المعين من غير تكليف من المتوضئ»؛ وعليه مشى في هدية 
ابن العماد؛ لكن ذكر في الحلية أحاديث كثيرة من الصحيحين وغيرهما فيها التصريح 
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كناب الطهارة امف 
مرتفع) تحرّزاً عن الماء المستعمل . وعبارة الكمال: وحفظ ثيابه من التقاطرء وهي 
أشمل (والجمع بين نية القلب وفعل اللسان) هذه رتبة وسطى بين من سن التلفظ بالنية 
ومن كرهه لعدم نقله عن السلف (والتسمية) كما مر (عند غسل كل عضو) وكذا 


بصب الماء عليه بطلبه وبدونه» ثم قال : وفعله يد في مثل هذا محمول على الجواز الذي 
لا تجامعه الكراهةء لأن الجزم بعدم ارتكابه المكروه من غير معارض واقع في حقه؛ نعم 
قد يكون الفعل منه بياناً للجواز لكن بعد قيام الدليل المقتضي للكراهة؛ فإذا لم يقم لم 
يصح أن يقال بالكراهةء ثم يعلل ما ورد من الفعل بأنه بيان للجوازء 0 
معتبر يفيد الكراهة هناء وإنما ورد في حديث ضعيف أن عمر رضي الله عنه قال: إني لا 

أحبٌ أن يعينني على وضوئي أحد. وورد أنه يي كان لا يكل طهوره إلى أحدء وهو 
ضعيف ججداء ولو ثبت لا يقوى على معارضة الأحاديث المارة مع احتمال أن المراد أنه 
هو الذي يباشر غسل أعضائه ومسحها بنفسهء لأن الظاهر أنه من السنن المؤكدةء فيكره 
للشخص أن يفعل له ذلك غيره بلا عذرء ولعل ذلك هو المراد من قول الاختيار: يكره 
أن يستعين في وضوئه بغيره إلا عند العجزء ليكون أعظم لثوايه وأخلص لعبادته اه 


وحاصله أن الاستعانة في الوضوء إن كانت بصب الماء أو استقائه أو إحضاره فلا 
كراهة بها أصلاً ولو بطلبه» وإن كانت بالغسل والمسح فتكره بلا عذر» ولذا قال في 
التاترخانية : ومن الآداب أن يقوم بأمر الوضوء بنفسه» ولو استعان بغيره جاز بعد أن لا يكون 
الغاسل غيره بل يغسل بنفسه . قوله : (تحرزاً الخ) لوقوع الخلاف في نجاسته ولأنه مستقذرء 
ولذاكره شريه والعجن ب به على القول الصحيح بطهارته. قوله: (أشمل) أي أعمٌ لأنه قد 
يكون مستعلياً ولايتحفظ ط . قوله : (هذه) أي الطريقة يقة التي مشى عليها المصنف حيث 
جعل التلفظ بالنية مندوباً لاسنة ولا مكروهاً. قوله : (والتسمية كما مر) أي من الصيغة 
الراردة» وهي «بسم الله العظيمء والجمد لله على دين الإسلام؟ وزاد في المنية التشهد هنا 
أيضاً تبعاً للمحيط وشرح الجامع لقاضيخان. قال في الحلية: وعن البراء بن عازب عن 
النبي يك قال : هما ِن َل بول حي برضا يسم اللو كم يفول يكل عضر اغد أن ل إله 
إلا الله وَحدَه ل ريك له اشد أ عدا عبد عبد وَوَسُولة» م ُو جين بع : 3-0 
ِن لتاپ ومني بن أ 3 مَطَهَرينَ » إلا حت له ماني راب الجا هذ يذل مِنْ 
نَم مِنْ وَفْتِهِ ذَلِكَ فَصَلَى رین لر یوما تفلم تابار عل من صل کی و 
مه م انُه نأي ] عَملَ؟ روا الحافظ المستغفري» وقال: حديث حسن”' . قوله: 


)١(‏ أنظر كنز العمال (۴۹۹۹۱۰۲۹۹۹۰)۔ 


YoY‏ كتاب الطهارة 
الممسوح (والدعاء بالوارد عنده) أي عند كل عضوء وقد رواه ابن حبان وغيره عنه عليه 
الصلاة والسلام من طرق . قال محقق الشافعية الرملي : فيعمل به في فضائل الأعمال وإن 
أنكره النووي . 


(والدعاء بالوارد) فيقول بعد التسمية عند المضمضة: اللهم أعني على تلاوة القرآن وذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك» وعند الاستنشاق: اللهم أرحني رائحة الجنة ولا ترحني رائحة 
النار» وعند غسل الوجه : اللهم بيّض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوهء وعند غسل 
يده اليمنى : اللهم أعطني كتابي بيميني وحاسبني حساباً يسيرء وعند غسل اليسرى: اللهم 
لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري» وعند مسح رأسه: اللهم أظلني تحت عرشك 
يوم لاظل إلاظل عرشك. وعند مسح أذنيه : اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول 
فيتبعون أحسنه» وعند مسح عنقه : اللهم أعتق رقبتي من النارء وعند غسل رجله اليمنى: 
اللهم ثبت قدميّ على الصراط يوم تزل الأقدام» وعند غسل اليسرى: اللهم اجعل ذنبي 
مغفوراً وسعيي مشکوراء وتجارتي لن تبور”" . كما في الإمداد والدرر وغيرهما. وثم 
روايات أخر ذكرها في الحلية وغيرهاء وسيأتي أنه يصلى على النبي ية بعد غسل كل 
عضوء فصار مجموع ما يذكر عند كل عضو التسمية والشهادة والدعاء والصلاة على 
النبي بء لكن قال صاحب الهداية في ختارات النوازل: ويسمي عند غسل كل عضوء أو 
يدعو بالدعاء المأثور فيه» أو يذكر كلمة الشهادة» أو يصلي على النبي ية فأتى في 
الجميع بأو» ولكن رأيت في الحلية عن المختارات: ويدعو بالواوء وبأو في البواقي» 
فليراجع . قوله : (من طرق) أي يقوّي بعضها بعضاً فارتقى إلى عرتبة الحسن ط . 

أقول: لكن هذا إذا كان ضعفه لسوء حفظ الراوي الصدوق الأمين أو لإرسال أو 
تدليس أو جهالة حالء أما لو كان لفسق الراوي أو كذبه فلا يؤثر فيه موافقة مثله له» ولا 
يرتقي بذلك إلى الحسن كما صرح به في التقريب وشرحهء فحيئذ يحتاج إلى الكشف عن 
حال الراوين لهذا الحديث» لكن ظاهر عملهم به أنه ليس من القسم الأخير كما يتضح . 
قوله: (فيعمل به) أي بهذا الحديث . وعبارة الرملي كما في الشرنبلالية العمل بالحديث 
الضعيف الخ . قوله: (في فضائل الأعمال) أي لأجل تحصيل الفضيلة المترتبة على 
الأعمال. قال ابن حجر في شرح الأربعين: لأنه إن كان صحيحاً في نفس الأمر فقد أعطي 
حقه من العمل وإلا لم يترتب على العمل به مفسدة تحليل ولا تحريم ولا ضياع حق للخيرء 
وفي حديث ضعيف من بلغه عني ثواب عمل فعمله حصل له أجره وإن لم أكن قلته» أو كما 
قال اه ط . قال السيوطي: ويعمل به أيضاً في الأحكام إذا كان فيه احتياط . قوله: (وإن 
أنكره النووي) حمل الرملي كما في الشرنبلالية إنكاره له من جهة الصحة» قال : أما باعتبار 


)0 لايصح مرفرعاً. 


كتاب الطهارة Yor‏ 


فائدة : شرط العمل بالحديث الضعيف عدم شدة ضعفه» وأن يدخل تحت أصل 
عام» وأن لا يعتقد سنية ذلك الحديث . 

وأما الموضوع فلا يجوز العمل به بحال» ولا روايته إلا إذا قرن ببيانه (والصلاة 
والسلام على النبي بعده) أي بعد الوضوء» لكن في الزيلعي أي بعد كل عضو (وأن يقول 
بعده) أي الوضوء (اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين › وأن يشرب بعده 
من فضل وضوئه) 
وروده من الطرق المتقدمة فلعله لم يثبت عنده ذلك أو لم يستحضره حينئذ . قوله : (فائدة) 
إلى قوله «وأما الموضوع» من كلام الرملي . قوله: (عدم شدة ضعفه) شديد الضعف هو 
الذي لا يخلو طريق من طرقه عن كذاب أو متهم بالكذب. قاله ابن حجر ط . 

مَطْلَبٌ في بَيَان أرقا َحَدِيثِ ألضّعِيفٍ إِلَى مَرْتبَِألْحَسَنٍ 

قلت : مقتضى عملهم بهذا الحديث أنه ليس شديد الضعف فطرقه ترقيه إلى الحسن . 
قوله: (وأن لايعتقد سئية ذلك الحديث) أي سنية العمل به. وعبارة السيوطي في شرح 
التقريب : الثالث أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط» وقبل لا يجوز العمل به 
مطلقاًء وقيل يجوز مطلقاً اه. قوله : (وأما الموضوع) أي المكذوب على رسول الله ف 
وهو محرّم إجماعاً» بل قال بعضهم: إنه كفر ‏ قال عليه الصلاة والسلام «مَنْ قَالَ عَلَىّ مَالَمْ 
٠‏ أَكُلْ كَلْيعَبَوَأ مَقْعَدَهُ مِنَ ار ط. قوله: (بحال) أي ولو في فضائل الأعمال. قال ط: أي 
حيث كان خالفاً لقواعد الشريعة» وأما لو كان داخلا في أصل عام فلا مانع منه لا لجعله 
حديثاً بل لدخوله تحت الأصل العام اه. تأمل . قوله: (إلا إذا قرن) أي ذلك الحديث 
المروي «ببيانه» أي بيان وضعه» أما الضعيف فتجوز روايته بلا بيان ضعفه لكن إذا أردت 
روایته بغير إسناد فلا تقل قال رسول الله يك كذا وما أشبهه من صيغ الجزم ء بل قل روي كذا 
ويلغنا كذا أو ورد أو جاء أو نقل عنه وما أشبهه من صيغ التمريض» وكذا ما شك في صحته 
وضعفه كما في التقريب . قوله: (أي بعد الوضوء) فسر الضمير بذلك مع تبادر ما في 
الزيلعي» لأن المصنف في شرحه فسره بذلك وهو أدرى بمراده. قوله: (وأن يقول بعده) 
زاد في المنية وغيرها: أو في خلاله» لكن قال في الحلية : إن الوارد في السنة يعده متصلا 
بما تقدم من ذكر الشهادتين كما هو في رواية الترمذي اه. وزاد في المنية : وأن يقول بعد 
فراغه «سبحانك اللهم ويحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» وأشهد 
أن محمداً عبدك ورسولك ناظراً إلى السماء». قوله: (التوّابين) هم الذين كلما أذنبوا تابواء 
والمتطهرون الذين لا ذنب لهم. زاد قي المنية «واجعلني من عبادك الصالحين» واجعلني 
من الذين لا خوف عليهم ولاهم يحزنون». قوله: (وأن يشرب بعده من فضل وضوئه) بفتح 
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كماء زمزم (مستقبل القبلة قائماً) أو قاعداًء وفيما عداهما يكره قائماً تنزيهاً ؛ 


الواو: ما يتوضأ به. دررء والمراد شرب كله أو بعضه كما في شرح المنية وشرح الشرعة؛ 
ويقول عقبه كما في المنية : اللهم اشفني بشفائك» وداوني بدوائك» واعصمني من الوهل 
والأمراض والأوجاع . قال في الحلية : والوهل هنا بالتحريك: الضعف والفزع؛ ولم أقف 
على هذا الدعاء مأثوراً» وهو حسن اه. 

بقي شيء» وهو أن الشرب من فضل الوضوء فيما لو توضأ من إناء كإبريق مثلاء أما 
لو توضأ من نحو حوض فهل يسمى ما فيه فضل الوضوء فيشرب منه أو لا؟ فليحرر هذاء 
وفي الذخيرة عن فتاوى أبي الليث: الماء الموضوع للشرب لا يتوضاً به مالم يكن كثيراً» 
والموضوع للوضوء يجوز الشرب منه . ثم نقل عن ابن الفضل أنه كان يقول يالعكس . فعلى 
هذا هل له الشرب من فضل الوضوء لأنه من توابعه أم لا؟ والظاهر الأول. تأمل . قوله: 
(كماء زمزم) التشبيه في الشرب مستقبلاً قائماً لا في كونه بعد الوضوء» فلذا قال ط : الأولى 
تأخيره عن قوله (قائماً» . 

مَطْلَبّ فِي مَبَاحِثِ اشرب قَائِماً 

قوله : (أو قاعداً) أفاد أنه خير في هذين الموضعينء وأنه لا كراهة فيهما في الشرب 
قائماً بخلاف غيرهماء وأن المندوب هنا هو الشرب من فضل الوضوء لا بقيد كونه قائماً 
خلاف ما اقتضاه كلام المصنف» لكن قال في المعراج : قائماً. وخيره الحلواني بين القيام 
والقعود. وفي الفتح : قيل وإن شاء قاعداً» وأقرّه في البحر» واقتصر على ما ذكره المصنف 
في المواهب والدرر والمنية والنهر وغيرها. وفي السراج : ولا يستحب الشرب قائماً إلا في 
هذين الموضعين» فاستفيد ضعف ما مشى عليه الشارح كما نبّه عليه ح وغيره. قوله: 
(وفيما عداهما يكره الخ) أفاد أن المقصود من قوله قائماً عدم الكراهة لا دخوله تحت 
المستحب» ولذا زاد قوله : أو قاعداً . 

واعلم أنه ورد في الصحيحين أنه يك قال «لآ يَشْرَبَنَ خد مِنْكُمْ قَاتِماً» فُمَنْ تين 
يی“ وفيهما أنه شَرِبَ مِنْ زَمْرَمَ قائ“ وروی البخاري عن علىّ رضي الله عنه 
«أنّه بَعْدَ مَاتَوَضَّأْ قَامَ فَمَرِب فَضْلَّ وضُوبِهِ وَهُوَ كَائِمٌ» ثم قال : إل اسا يَكْرَمُونَ آلَشُرْبَ 
اما وإ الى صَلّى الله عَلَهِ وَسَلّمَ صَدّمَ مِثْلَ مَا صَبَعْتُ» وأخرج ابن ماجه والترمذي عن 
كبشة الأنصارية رضي الله عنها (أن رسول الله ية دخل عليها وعندها قربة معلقة فشرب منها 
وهو قائمء فقطعت فم القربة تبتغي بركة موضع في رسول الله وده وقال الترمذي : حسن 
)0 لم۳ / 00053/11501501 


(5) هن حديث ابن عياس البخاري ۳/ ٤٩۲‏ (۱۹۳۷) (/00719) وملم ۳/ ۱۹۰۲ (۱۲۰/ ۲۰۲۷) ومن حديث علي 
البخاري /١‏ 0515(41). 
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وعن ابن عمر «كنا نأكل على عهد النبيّ بي ونحن نمشي» ونشرب ونحن قيام؛ 


صحيح غريب" . فلذا اختلف العلماء في الجمع؛ فقيل إن النهي ناسخاً للفعل» وقيل 
بالعكس» وقيل إن النهي للتنزيهء والفعل لبيان الجواز. وقال النووي إنه الصواب. 
واعترضه في الحلية بحديث علي المار حيث أنكر على القائلين بالكراهة» ويما أخرجه 
الترمذي وغيره» وحسنه عن ابن عمر ئا اكل فِي عَهْدٍ رَسُولٍ اللو صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلُمَ 
وَنَحْنُ تمْشي وَتَشْرَبُ وَنْحْنٌ قِيَامٌ» قال: وجنح الطحاوي إلى أنه لا بأس به» وأن النهي 
لخوف الضرر لاغيرء كما روي عن الشعبي قال : إنما كره الشرب قائماً لأنه يؤذي . قال في 
الحلية : فالكراهة على ما صوّبه النووي شرعية يثاب على تركهاء وعلى هذا إرشادية لا 
يثاب على تركها. ثم استشكل ما مر من استثناء الموضعين: أي الشرب من ماء زمزم ومن 
فضل الوضوء وكراهة ما عداهماء بأفه لا يتمشى على قول من هذه الأقوال: نعم على ما 
جنح إليه الطحاوي يستفاد الجواز مطلقاً إن أمن الضررهء أما التدب فلاء إلا أن يقال: يفيد 
الندب في فضل الوضوء ما أخرجه الترمذي في حديث علي» وهو لله َامَبَعْدَ مَا غَسَلَ 
دمه قاذ َضْلَ طهُورِ فَشَرِبهُوَهُوَ ايم قال : : انك أن أريكز كنت كان طبور رشزل الله 
ا ماده مر كي يد اده لو 
الحفاظ : إنه واه اه ملخصاً. والبهر بالضم فسره في الخلاصة بتتابع النفس» و 
القاموس : إنه انقطاع النفس من الإعياء . 


والحاصل أن انتفاء الكراهة في الشرب قائماً في هذين الموضعين محل كلام فضلا عن 
استحباب القيام فيهماء ولعل الأوجه عدم الكراهة إن لم نقل بالاستحباب» لأن ماء زمزم 
شفاء وكذا فضل الوضوء. 


وفي شرح هدية ابن العماد لسيدي عبد الغني النابلسي: ومما جرّيته أني إذا أصابني 
عرض أقصد الاستسقاء بشرب فضل الوضوء فيحصل لي الشفاء» وهذا دأبي اعتماداً على 
قول الصادق ية في هذا الطب النبوي الصحيح . قوله: (وعن ابن عمر الخ) أخرجه 
الطحاوي وأحمد وابن ماجه والترمذي وصححه . حلية . وقصد بذكره بيان حكم الأكلء 
لكن أخرج أحمد ومسلم والترمذي عن أنس عن النبي 6 كد آنه ہی أن يَشْنَ يَشْوَتَ ب الدَجُلُ قَائِماً» 
قال قتادة: قلت لأنس: فالأكل» فقال: ذلك أشرٌ وأخبث. وفي الجامع الصغير للسيوطي 
بى عن الشرب قائماً والأكل قائماً» ولعل النهي لأمر طبي أيضاً كما مر في الشرب. وفي 
الفصل الحادي والثلاثين من فصول العلامي : وكره الأكل والشرب في الطريق والأكل نائما 
وماشيأًء ولا بأس بالشرب قائماء ولايشرب ماشياًء ورخص ذلك للمسافر اه. قوله: 


.)۳٤۲۳(۱۱۳۲ /۲ أخرجهأعدهم/ 4 والترمذي 1897(705/4) وقال حسن صحيح غریب واين ماجة‎ )١( 
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ورخص للمسافر شربه ماشيا. 

ومن الآداب تعاهد موقيه وكعبيه وعرقوبيه وأخصيه» وإطالة غرته ونحجيله» 
وغسل رجليه بيساره» وبلهما عند ابتداء الوضوء في الشتاء والتمسح بمنديل 


(ورخص الخ) ليس من تتمة الحديث . قوله: (تعاهد موقيه) تثنية موق : هو آخر العين من 
جهة الأنف : أي لاحتمال وجود رمصء وقدمنا أنه يجب غسل ما تحته إن بقي خارجاً 
بتغميض العين وإلا فلا. قوله : (وكعبيه الخ) هما العظمان الناتئان في الرجل . والعرقوب: 
العصب الغليظ الذي فوق العقب . والأحمص: من باطن القدم: مالم يصب الأرض . 
اموس . 
مَطْلَبٌ فِي ألعُرَة لحيل 

قوله : (وإطالة غرته وتحجيله) لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
سمعت رسول الله كل يقول 9إن أُمّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَة غُوًا جلي مِنَ آثار الوْضُوءِء فُمَن 
َسْعَطَاعَ مِنْكُمْ أن يُطِيلَ عُرّتة فَلْيفْعَلُ؛ وفي رواية «فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله؛ 
حلية؛ وبه علم أن قول الشارح وتحجيله بالجر عطفاً على غرته . وفي البحر: وإطالة الغرة 
تكون بالزيادة على الحد المحدود. وفي الحلية: والتحجيل يكون في اليدين والرجلين. 
وهل له حد؟ لم أقف فيه على شيء لأصحابنا. 

ونقل اللووي اختلاف الشافعية فيه على ثلاثة أقوال: الأول أنه يستحب الزيادة فوق 
المرفقين والكعبين بلا توقيت. الثاني إلى نصف العضد والساق. الثالث إلى المنكب 
والركبتين . قال: والأحاديث تقتضي ذلك كله اه. ونقل ط الثاني عن شرح الشرعة مقتصراً 
عليه قوله : (وغسل رجليه بيساره) لعل المراد به دلكهما باليسار» لما قدمناه أنه يندب 
إفراغ الماء بيمينه » ثم رأيت في شرح الشيخ إسماعيل قال: يفرع الماء بيمينه على رجليه 
ويغسلهما بيساره اه. وأخرج السيوطي في الجامع الصغير عن أبي هريرة رضي الله عنه إذًا 
تَوَضَّأْ أَحَدّكُمْ قلا يسل أُسْفَّلَ رجِلَيه بِيَدِهِ أليْمَْى» . قوله : (وبلهما الخ) أي الرجلينء 
لكن في البحر عند الكلام على غسل الوجه عن خلف بن أيوب أنه قال: ينبغي للمتوضى 
في الشتاء أن يبل أعضاءه بالماء شيه الدهن ثم يسيل الماء عليهاء لأن الماء يتجافى عن 
الأعضاء في الشتاء اه. 

قوله: (والتمسح بمنديل) ذكره صاحب المنية في الغسل؛ وقال في الحلية: ولم آر 
من ذكره غيره» وإنما وقع الخلاف في الكراهة؛ ففي الخانية: ولا بأس به للمتوضئ' 


.)1914( وانظر جم الجوامع‎ ٠٠٠١ /۳ أخرجه اين عدي في الكامل‎ )١( 


كتاب الطهارة بات ؟ 
وعدم نفض يذه » وقراءة سورة القدر وصلاة ركعتين» في غير وقت كراهة . 
(ومكروهه : لطم الوجه) 


والمغتسل . روي عن رسول الله َة أنه كان يفعله: ومنهم من كره ذلك» ومنهم من كرهه 
للمتوضئ دون المغتسل . والصحيح ما قلناء إلا أنه ينبغي أن لا يبالغ ولا يستقصي فيبقى أثر 
الوضوء على أعضائه اه. وكذا وقع بلفظ لا بأس في خزانة الأكمل وغيرهاء وعزاه في 
الخلاصة إلى الأصل اه ما في الحلية . ثم ذكر أدلة الأقرال الثلاثة والقائلين بها من السلف 
وأطال وأطاب كما هو دأبه رحمه الله تعالى» وقدمنا عن الفتح أن من المندوبات ترك التمسح 
بخرقة يمسح بها موضع الاستنجاء : أي التي يتخ يها ما الاستتجاء لام تاره ولس فيه 
مالاب e e E‏ : (وعدم نفض يده) لحديث لا تَنْمُضُوا أَيْدِيكُمْ فِي 
لْوْضوءء فَإِا مَرَاوحٌ أَلسَيْطًانِ»" ذکره ذ CS E‏ 
المتاوي› بل قد ثبت في الصحيحين عن ميمونة رضي الله عنها «أَنهَا جَاءَتهُ بحْرْقَةِ بَعْدَ لغشل 
رذحا وَجَعَلَ يَنْفُْضُ أَلمَاء بي تأمل. قوله : (وقراءة سورة القدر) لأحاديث وردت فيها 
ذكرها الفقيه أبو الليث فى مقدمتهء لكن قال فى الحلية : سأل عنها شيخنا الحافظ ابن حجر 
العسقلاني؛ فأجاب بأنه لم يقبت منها شيء عن النبي لاء لامن قوله ولامن فعله» 
والعلماء يتساهلون في ذكر الحديث الضعيف والعمل به في فضائل الأعمال اه. قوله: 
(وصلاة ركعتين) لما رواء مسلم وأبو داود و ی كو ة] نشي ا و 
رَبُصَلّي رَكْعَنَينِ يشل بةّ قله وَوَجههِ عَلَيهمًا إلا وَجَبّتْ لَهُ اجه حلية . قوله : (في غير وقت 
كراعة) هي الأوقات الخمشة : الطلوع وما قيله والاستراء والغروب وما قبله بعد صلاة 
العصرء وذلك لأن ترك المكروه أولى من فعل المندوب كما في شرح المنية ط . 

قئمة : ينبغي أن يزاد في المندويات أن لا يتطهر من ماء أو تراب من أرض مخضوب 
عليها كآبار ثمود» فقد نص الشافعية على كراهة التطهير منهاء بل نص الحنابلة على المنع 
منه» وظاهره أنه لا يصح عندهمء ومراعاة الخلاف عندنا مطلوبة » وكذا يقال في التطهير 
بفضل ماء المرأة كما يأتي قريباً في المنهيات» والله أعلم . 

مَطْلَبّ في تَعْرِيفٍ أَلمَكْرُوه وأنه قذ يُطَْنُ عَلَى حرام وَألمَكُرُوه 
تحريماً وزيا 

قوله: (ومكروهه) هو ضد المحبوب؛ قد يطلق على الحرام كقول القدوري في 
مختصره : ومن صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة الإمام ولا عذر له كره له ذلك. 
وعلى المكروه تحريماً: وهو ما كان إلى الحرام أقرب» ويسميه محمد حراماً ظنياً. وعلى 


(1) ذكره ابن القيسراني في الموضوعات (44) وانظر الكت (51954), 


أو غيره (بالماء) تنزيهاً» والتقتير (والإسراف) ومنه الزيادة على الثلاث (فيه) تحريماً لو 
بماء النهر والمملوك له . أما الموقوف على من يتطهر به ومنه ماء المدارس» 
المكروه تنزيهاً: وهو ما کان تركه أولى من فعلهء ويزئدف خلاف الأولى كما قدمناه. 


وفي البحر : من مكروهات الصلاة المكروه في هذا الباب نوعان: أحذهما ما كره 
تحريماً» وهو المحمل عند إطلاقهم الكراهة كما في زكاة فتج 'القدير» وذكر أنه في رتبة 
الواجب لايثبت إلا بما يثبت به الواجب : يعني بالظني الثبوت . ثانيهما المكروه تنزيباً» 
ومرجعه إلى ما تركه أولى » وكثيراًهايظلقونه كما في شرح المنية» فحينئذ إذا ذكروا مكروهاً 
فلا بد من النظر في دليله» فإن كان يا ظنياً يحكم بكراهة التحريم إلا لصارف للنهي عن 
التحريم إلى الندب» فإن لم يكن الدليل نهياً بل كان مفيداً للترك الغير الجازم فهي 
تنزيهية اه. قوله: (أو غيره) أي غير الوجه من الأعضاء كما في الحاوي» ولعل المصنف 
اقتصر على الوجه لما له من مزيد الشرف . قوله : (تنزيباً) لما قدمنا عن الفتح من أن تركه 
أدب . قال في الحلية : 'لأنه يوجب انتضاح الماء المستعمل على ثيابه وتركه أولى» وأيضاً 
هو خلاف التؤدة والوقارء فالنهي عنه نبي أدب اه. قوله : (والققتير) أي بأن يقرب إلى حدّ 
الدهن ويكون التقاطر غير ظاهرء بل ينبغي أن يكون ظاهراً ليكزن غسلا بيقين في كل مرة 
من الثلاث . شرح المنية . 

لَب في الإشرافٍ في الوْضُوءِ 

قوله : (والإسراف) أي بأن يستعمل منه فوق الحاجة الشرعية» لما أخرج أبن ماجه 
وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص د رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ مر ِسَعْدٍ وَهُوَ 
بعصا فقا : ما هَذَا السّرَفُ؟ فَقَالَ : أي الوُضُوءِ إسْرَافٌ؟ كَقَالَ: َعَم إن كُنْتَ عَلَى نهر 
جَارِ؛ حلية . قوله: (ومنه) أي من الإسراف الزيادة على الثلاث : أي في الغسلات مع اعتقاد 
أن ذلك هو السنة لما قدمناه من أن الصحيح أن النهي محمول على ذلك فإذا لم يعتقد ذلك 
وقصد الطمأنينة عند الشك» أو قصد الوضوء على الوضوء بعد الفراغ منه فلا كراهة كما مرّ 
تقريره. قوله: (فيه) أي في الماء. قوله: (تحريماً الخ) نقل ذلك في الحلية عن بعض 
المتأخرين من الشافعية وتبعه عليه في البحر وغيره» وهو الف لما قدمناه عن الفتح من 
عذّه ترك التقتير والإسراف من المندوبات» ومثله في البدائع وغيرهاء لكن قال في الحلية : 
ذكر الحلواني أنه سنة» وعليه مشى قاضي خان» وهو وجيه اه. واستوجهه في البحر أيضاً 
وكذا في النهر. قال: والمراد بالسنة المؤكدة لإطلاق النهي عن الإسراف» وجعل في 
المنتقى الإسراف من المنهيات» فتكون تحريمية: لأن إطلاق الكراهة مصروف إلى التحريم 
وبه يضعف جعله مندويا ‏ 
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كتاب الطهارة 04 
فحرام (وتثليث المسح بماء جديد) أما بماء واحد فمندوب أو مسنون . 
ومن منهياته التوضؤ بفضل ماء المرأة وفي موضع نجس» لأن لماء الوضوء 


وَظْلَمْ؛ حمول على الاعتقاد عندنا كما صرّح به في الهداية وغيرها. وقال في البدائع : 
إنه الصحيح» حتى لو زاد أو نقص واعتقد أن الثلاث سنة لا يلحقه الوعيدء وقدمنا أنه 
صريح في عدم كراهة ذلك : يعني كراهة تحريم» فلا ينافي الكراهة التنزيبية» فما مشى 
عليه هنا في الفتح والبدائع وغيرهما من جعل تركه مندوباً مبني على ذلك التصحيح 
فيكره تنزيهاًء ولا ينافيه عدّه من المنهيات كما عد منها لطم الوجه بالماءء فإن المكروه 
تنزيباً منهىّ عنه حقيقة اصطلاحاً ومجازاً لغة كما في التحرير . وأيضاً فقد عدَّه في الخزانة 
السمرقندية من المنهيات لكن قيده بعدم اعتقاد تنمام السنة بالثلاث كما تقله الشيخ 
إسماعيلء وعليه يحمل قول من جعل تركه سنة» وليست الكراهة مصروفة إلى التحريم 
مطلقاً كما ذكرناه آنفاًء على أن الصارف للنهي عن التحريم ظاهرء فإن من أسرف في 
الوضوء بماء النهر مثلاً مع عدم اعتقاد سنية ذلك» نظير من ملأ إناء من النهر ثم أفرغه 
فيه» وليس في ذلك محذور سوى أنه عبث لا فائدة فيه» وهو في الوضوء زائد على 
المأمور به فلذا سمي في الحديث إسرافا . 


قال في القاموس : الإسراف التبذير أو ما أنفق في غير طاعةء ولا يلزم كونه زائداً على 
المأمور به وغير طاعة أن يكون حراماً؛ نعم إذا اعتقد سنيته يكون قد تعدى وظلم لاعتقاده ما 
ليس بقربة قربة» فلذا حمل علماؤنا النهي على ذلك» فحینئذ يكرن منهيا عنه ويكون تركه 
سنة مؤكدةء ويؤيده ما قدمه الشارح عن الجواهر من أن الإسراف في الماء الجاري جائز 
لأنه غير مضيع» وقدمنا أن الجائز قد يطلق على ما لا يمتنع شرعاً فيشمل المكروه تنزيباً» 
وبهذا التقرير تتوافق عباراتهم . وأما ما ذكره الشارح هنا فقد علمت أنه ليس من كلام مشايخ 
المذهب قلا يعارض ما صرحوا به وصححوه.ء هذا ما ظهر لي في هذا المقام والسلام. 
قوله: (فحرام) لأن الزيادة غير مأذون بهاء لأنه إنما يوقف ويساق لمن يتوضأ الرضوء 
الشرعي ولم يقصد إباحتها لغير ذلك. حلية. وينبغي تقييده بماء ليس بجار كالذي في 
صهريج أو حوض أو نحو إبريق» أما الجاري كماء مدارس دمشق وجرا فيو من الشاح 
كماء النهر كما أفاده الرحمتى . قوله : (ومن منهياته) يشمل المكروه تتزيبأ فإنه منهىّ عنه 
اصطلاحاً حقيقة كما قدمناه عن التحرير آنفاً» فافهم . قوله : (التوضؤ الخ) قال في السراج : 
ولايجوز للرجل أن يتوضاً ويغتسل بفضل المرأة اه. ومفاده أنه يكره تحريماً . وعند الإمام 
أحمد: إذا اختلت امرأة مكلفة بماء قليل كخلوة نكاح وتطهرت به في خلوتبها طهارة كاملة عن 
حدث لايصح لرجل أو خنثى أن يرفع به حدثه كما هو مسطور في متون مذهبه» وهو أمر 


1 1 كتاب الطهارة 
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تعبدي؛ لما رواه الخمسة «آئه صَلَّى الله عليه وَسَلَّم تى أن يَعَوَضّأ الرَجُلْ بِمَضْلٍ طْهُورٍ 
ألْمَرَأة” قال في [غرر الأفكار شرج درر البحار] في فصل المياه بعد ما ذكر المسألة : ولنا 
ماروى مسلم أذ مَيِمُونَةفَلَتْ : أَغْتَسَلْتٌ مِنْ جَمْئَةِ َمَضَلَتْ فِيهَا فَضْلَةٌ فَجَاء التي 
صَلَّى الله عَلَيه وَسَلّم يَعْتَيِلُ» فَقّلتُ: إلى الث بغ قال : الا لس علي ج“ 
وما روى أحمد منسوخ بهذا اه. 

أقول: مقتضى النسخ أنه لايكره تحريماً عندنا بل ولا تنزيياًء وهو تخالف لما مرّعن 
السراج. وفيه أن دعوى النسخ : تتوقف على العلم بتأخر الناسخ» ولعله مأخوذ من قول 
ميمونة : إني قد اغتسلت. فإنه يشعر بعلمها بالنهي قبله فيكون التاسخ متأخراء والله أعلم . 
وقد صرح الشافعية بالكراهة فينبغي كراهته وإن قلنا بالنسخ مراعاة للخلاف» فقد صرحوا 
بأنه يطلب مراعاة الخلاف» وقد علمت أنه لا يجوز التطهير به عند أحمد. 

تنبيه : ينبغي كراهة التطهير أيضاً أخذا ما ذكرنا وإن لم أره لأحد من أثئمتنا بماء أو 
تراب من كل أرض غضب عليها إلا بثر الناقة بأرض ثمودء فقد صرّح الشافعية بكراهته» ولا 
باع عبد اعد . قال في شرح المنتهى الحنبلي : لحديث ابن عمر: إل الاس َرَلُوامَعَ 

رَسُولٍ الله صلی الله عليه وَسَلْم عَلَى حجر أزض تَمُودَ فاقوا ِنْآَارِهَا وَعَجِنُوا به 
العَجِنٌ» فَأَمَرَهُمٌ رَسُول الله صلی الله عَلَيهِ وَسَلَّم أن يُرِيقُوا مَا آَسْمَقَوا مِنْ آبَارِهَا وَيَعْلِمُوا 
الإبلٌ العَجِين» وَأَمَرَهمْ أن يَسْقُوا مِنّ البفر التي كَانَتْ تَرُِهَا الاق حديث متفق تفق عليه قال: 
وظاهره منع الطهارة به » وبثر الناقة هي البثر الكبيرة التي يردها الحجاج في هذه الأزمنة اه. 
قوله: (والامتخاط) معطوف على «إلقاء»ء وقوله «في الماء؛ متعلق بأحدهما على التنازع . 

قوله : (وينقضه الخ) النقض في الجسم : فك تأليفه؛ وفي غيره: إخراجه عن إفادة 
المقصود منه كاستباحة الصلاة في الوضوء. بحرء وأفاد بقوله «خروج نجس؟ أن الناقض 
خروجه لاعينه بشرط الخروج» واسخظهر في الفتح الثاني بما حاصله أن الطهارة ترتفع 
بضدها وهي النجاسة القائمة بالخارج» لأن الضد هو المؤثر في رفع ضده» وبحث فيه شرح 
المنية الكبير» فراجعه . قوله : (كل خارج) لعل فائدته التعميم من أول الأمر لثلا يتوهم 


.۲۱۳ /4 والنسائي ۱۷۹/۱ وابن ماجة (۳۷۳) وأحمد‎ )١4( أخرجه أبو داود (۸۲) والترمذي‎ )1١( 
. والجفئة: الصحغة الكبيرة‎ .)5(95 /١ والدارقطني‎ 11١ /1 أحمد في المسند‎ )7( 


كتاب الطهارة 1 


بالفتح ويكسر (منه) أي من المتوضى * الحيّ معتاداً أو لاء من السبيلين أو لا (إلى ما 
يطهر) بالبناء للمفعول : أي يلحقه حكم التطهير . 


اختصاص النجس بالمعتاد أو الكثير. تأمل . قوله: (بالفتح ويكسر) أشار إلى أن الفتح 
أولى» لقول صدر الشريعة : والرواية النجس به بفتح الجيم وهو عين النجاسة» وأما بكسرها 
فما لا يكون طاهراً هذا اصطلاح الفقهاء. وأما في اللغة فيقال: نجس الشيء ينجس فهو 
نجس ونجس اهه فهما لغة ما لا يكون طاهراً: أي سواء كان نجس العين أو عارض النجاسة 
كالحصاة الخارجة من الدبرء والناقفض في الحقيقة النجاسة العارضة لها فكان الفتح أولى 
من هذه الجهة أيضاً وإن قال في البحز: إنه بالكسر أعم aaa‏ 
من قوله «خارج» لا صفة لأنه اسم جامد» بخلاف المكسور فإنه بمعنى متنجس . تأمل . 
قوله: : (أي من المتوضى *) تفسير للضمير أخذاً من المقام والمتوضئ من اتصف بالوضوء» 
واحترز بالحيّ عن الميتء فإنه لو خرجت منه نجاسة لم يعد وضوءه بل يغسل موضعها 
فقط» إذ لو كان الخروج حدثا لكان الموت كذلك إذ هو فوقه: وتمامه في النهر (قوله 
معتاداً) كالبول والغائط» أو لا كالدودة والحصاة» وهذا تعميم لقوله نجس» نبه به على 
خلاف الإمام مالك حيث قيده بالمعتاد» كما نبه بما بعده على خلاف الإمام الشافعي حيث 
قيده بالخارج من السبيلين. قوله: (أي يلحقه حكم التطهير) فائدة ذكر الحكم دفع ورود 
داخل العين وباطن الجرح» إذ حقيقة التطهير فيهما ممكنةء وإنما الساقط حكمه. نهر 
وسراج . ويظهر منه أن الكلام في جرح يضرّه الغسل بالماء» فلو لم يضر نقض ما سال فيه 
لأن حكم التطهير وهو وجوب غسله غير ساقط ؛ والمراد بالتطهير ما يعم الغسل والمسح في 
الغسل أو في الوضوء كما ذكره ابن الكمالء يشل ما لساك إن عل وک ن 
غسله للعذر كما أشار إليه في الحلية أيضاً . وزاد في شرح المنية الكبير بعد قوله في الغسل 
أو في الوضوءء قوله أو في إزالة النجاسة الحقيقية؛ لثلا يرد ما لو افتصد وخرج منه دم كثير 
ولم يتلطخ رأس الجرح فإنه ناقض » مع أنه لم يسل إلى ما يلحقه حكم التطهير لأنه سال 
ا ا ا 
عليه » ولهذا عمم في البحر ما يلحقه حكم التطهير بقوله من بدن وثوب ومكان. 

أقول: يرد عليه ما لو سال إلى نهر ونحوه ما لا يصلى عليه . وما لو مص العلق أو 
القراد الكبير وامتلا دماً فإنه ناقض كما سيأتي متنا فالأحسن مافي النهر عن بعض 
المتأخرين من أن المراد السيلان ولو بالقوة: أي فإن دم الفصد ونحوه سائل إلى ما يلحقه 
حكم التطهير حكماً. تأمل . 


ثم اعلم أن المراد بالحكم الوجوب كما صرح به غير واحد. زاد في الفتح: أو 
الندب» وأيده في الحلية وتبعه في البحر بقولهم : إذا نزل الدم إلى قصبة الأنف نقض› 


۹۲ كتاب الطهارة 
ثم المراد بالخروج من السبيلين مجرد الظهور» وفي غيرهما عين السيلان ولو 
بالقوة لما قالوا؛ لو مسح الدم كلما خرج ولو تركه لسال نقض» وإلا لاء كما لو سال في 


وليس ذاك إلا لكون المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم مسنونة؛ وحدها أن يصل الماء إلى 
ما اشتد من الأنف . ورد في النهر بأن المراد بالقصبة ما لان من الأنف» ولذا عبر به الزيلعي 
كالهداية؛ ومعلوم أن ما لان يجب تطهيره لا يندب» فلا حاجة إلى زيادة الندب . 

أقول: صرّح في غاية البيان بأن الرواية مسطورة في كتب أصحابنا بأنه إذا وصل إلى 
قصبة الأنف ينتقض وإن لم يصل إلى ما لان خلافاً لزفر» وأن قول الهداية : ينتقض إذا وصل 
إلى ما لانء بيان لاتفاق أصحابنا جميعاً: أي لتكون المسألة على قول زفر أيضاًء قال: لأن 
عنده لا ينتقض مالم يصل إلى ما لان لعدم الظهور قبله» فهذا صريح في أن المراد بالقصبة 
ما اشتد» فاغتنم هذا التحرير المفرد الملخص مما علقناه على البحر ومن رسالتنا المسماة 
ب [الفوائد المخصصة بأحكام كي الحمصة]. قوله : (مجرد الظهور) من إضافة الصفة إلى 
الموصوف : أي الظهور المجردة عن السيلان» فلو نزل البول إلى قصبة الذكر لا ينقض لعدم 
ظهوره» بخلاف القلفة فإنه بنزوله إليها ينقض الوضوء» وعدم وجوب غسلها للحرجء لا 
لأنها في حكم الباطن كما قاله الكمال ط. قوله : (عين السيلان) اختلف في تفسيره: ففي 
المحيط عن أبي يوسف: أن يعلو وينحدر. وعن محمد : إذا انتفخ على رأس الجرح وصار 
أكثر من رأسه نقض . والصحيح لا ينقض أه. قال في الفتح بعد نقله ذلك : وفي الدراية 
جعل قول محمد آصح» ومختار السرخسي الأول وهو الأولى اه. أقول: وكذا صححه 
قاضي خان وغيره. وفي البحر تحريف تبعه عليه ط فاجتنبه . قوله: (لما قالوا) علة للمبالغة 
ط. قوله: (لو مسح الدم كلما خرج الخ) وكذا إذا وضع عليه قطناً أو شيئاً آخر حتى ينشف 
ثم وضعه ثانيأ وثالثا فإنه يمجمع جميع ما نشف» فإن كان بحيث لو تركه سال نقضء وإنما 
يعرف هذا بالاجتهاد وغالب الظن» وكذا لو ألقى عليه رماداً أو تراباً ثم ظهر ثانياً فتربه ثم 
وثم فإنه يجمع . قالوا: وإنما يجمع إذا كان في مجلس واحد مرة بعد أخرى» فلو في مجالس فلا 
تاترخانية » ومثله في البحر. 

أقول : وعليه فما يخرج من الجرح الذي ينرٌ دائماً وليس فيه قوة السيلان ولكنه إذا ترك 
يتقوّى باجتماعه ويسيل عن عله فإذا نشفه أو ربطه بخرقة صار كلما خرج منه شيء تشربته 
الخرقة ينظرء إن كان ما تشربته الخرقة في ذلك المجلس شيئاً فشيئاً بحيث لو ترك واجتمع 
أسال بنفسه نقض وإلا لاء ولا يجمع ما في مجلس إلى ما في مجلس آخرء وفي ذلك توسعة 
عظيمة لأصحاب القروح ولصاحب كي الحمصة» فاغتنم هذه الفائدة؛ وكأنهم قاسوها على 
القيء؛ ولما لم يكن هنا اختلاف سيب تعين اعتبار المجلس» فتنبه . قوله: (كما لو سال) 
تشبيه في عدم النقض» لأنه في هذه المواضع لا يلحقه حكم التطهير كما قدمناه. قوله: 
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باطن عين أو جرح أو ذكر ولم يخرج» وكدمع وعرق إلا عرق مدمن الخمر فناقض على 
ما سيذكره المصنف» ولنا فيه كلام (و) خروج غير نجس مثل (ريح أو دودة أو حصاة من 
دبر لا) خروج ذلك من جرح ٠‏ ولا خروج (ريح من قبل) غير مفضاة» أما هي فيندب لها 


(أو جرح) يضم الجيم . قاموس . أما بالفتح فهو المصدر . قوله: (ولم يخرج) أي لم يسل . 


أقول: وفي السراج عن الينابيع : الدم السائل على الجراحة إذا لم يتجاوز . قال 
بعضهم: هو طاهر حتى لو صلى رجل بجنبه وأصابه منه أكثر من قدر الدرهم جازت 
صلانه» وبهذا أخذ الكرخي وهو الأظهر. وقال بعضهم: نجس» وهو قول محمد اه. 
ومقتضاه أنه غير ناقض» لأنه بقي طاهراً بعد الإصابة» وإن المعتبر خروجه إلى محل يلحقه 
حكم التطهير من بدن صاحبه”'' فليتأمل . قوله: (وكدمع) أي بلا علة كما سيأتي؛ وهو 
معطوف على قوله كما لو سال؟. قوله: (على ما سيذكره المنصف) أي في مسائل شتى 
آخر الکتاب . قوله: (ولنا فيه كلام) نقله ح . وحاصله أنه قول ضعيف وتخريج غریب فلا 
يعول عليه ط. قوله: (وخروج الخ) عطف على قوله «خروج كل خارج». قوله: (مثل 
ريح) فإنها تنقض لأنها منبعثة عن محل النجاسة لا لأن عينها نجسة؛ لأن الصحيح أن عينها 
طاهرة» حتى لو لبس سراويل مبتلة أو ابتل من أليتيه الموضع الذي تمر به الريح فخرج 
الريح لا يتنجس » وهو قول العامة . وما نقل عن الحلواني من أنه كان لا يصلي يسراويله 
فورع منه. بحر . قوله: (من دبر) وكذا من ذكر أو فرج في الدودة والحصاة بالإجماع كما 
سيذكره الشارح لما عليهما من النجاسة كما اختاره الزيلعي» أو لتولد الدودة من النجاسة كما 
في البدائع . وعلى الثاني فعطف أو دودة من عطف الخاص على العام لدخوله تحت قوله 
خروج نجس إلى ما يطهرء وكذا عطفها وعطف الحصاة على التعليل الأول لتحقق خروج 
الخارج النجس وهو ما عليهماء وعلى كل فقوله «أو دودة»" معطوف بالنظر إلى كلام 
الشارح على قوله وخروج غير نجس لا على ريح» فتدبر. قوله: (لاخروج ذلك) أي 
المذكور من الثلائة. قال ح: وهو يقتضي أن الريح تخرج من الجرح وهو كذلك كما في 
القهستاني ‏ وحكم الدودة مكرّر مع قول المصنف بعد «ودودة من جرح» ط . قوله: (أما 
هي الخ) أي المفضاة: وهي التي اختلط سبيلها: أي مسلك البول والغائط» فيندب لها 
الوضوء من الريح . وعن محمد: يجب احتياطاً. وبه أخذ أبو حفص» ورجحه في القتح يأن 
الغالب في الريح كونها من الدبر. ومن أحكامها أنه لاايحلها الزوج الثاني للأول مالم تحيل 
لاحتمال الوطء في الدبرء وأنه لا بحل وطؤها إلا إن أمكن الإتيان في القبل بلا تعدٌ؛ وأما 
(1) في ط (قوله من بدن صاحبه) متعلق بخروجه: أي سيلان من بدن صاحبه ولیس صغة لمحل حتى یدل عليه أنه لو 

أصاب عضو اًآخر من المجروح ويكون مقتضاه أن الحكم خالف لمسألة الأجنبي مع أنه لا فرق بيتهما . 
(۲) (قوله أودودة) كذا بالأصل المقابل على خط المؤلف والذي في المتن (ولا دودة) . 
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الوضوء وقيل يجب» وقيل لو منتنة (وذكر) لأنه اختلاج؛ حتى لو خرج ريح من الدبر 
وهو يعلم أنه لم يكن من الأعلى» ٠‏ فهو اختلاج فلا يتقض › ٠‏ وإنما قيد بالريح لأن خروج 
الدودة والحصاة منهما ناقض إجماعاً كما في الجوهرة (ولا) خروج (دودة من جرح أو أذن 
أو أنف) أو فم (وكذا لحم سقط منه) لطهارتهما وعدم السيلان فيما عليهما وهو مناط 
النقض (والمخرج) بعصر . 


اناع کت یف فى حت لض على انار ای ادان قال : 
لأن في الإخراج خروجاً فصار كالفصد. وفي الفتح عن الكافي أنه الأصح› واعتمده 


التي اختلط مسلك بولها ووطئها فينبغي أن لا تكون كذلك. لأن الصحيح عدم النقض 
بالريح الخارجة من الفرج» ولأنه لا يمكن الوضوء في مسلك البول. أفاده في البحر . 
قوله : (وقيل لو منتنة) أي لأن نتنها دليل أنها من الدبر. وعبارة الشيخ إسماعيل : وقيل إن 
كان مسموعاً أو ظهر نتنه فهو حدث وإلا فلا. قوله : (وذكر) لا حاجة إلى ذكره مع شمول 
SR ESE‏ . ح. قوله: (لانه اختلاج) أي ليس بريح حقيقة » ولو 


IES DR N 
كونه من الأعلى» فأفاد النقض عند الاشتباه تبعاً للحلبي في شرح المنية. وفي المنح عن‎ 
الخلاصة : مناط النقض العلم بكونه من الأعلى فلا نقض مع الاشتباه» وهو موافق للفقه»‎ 
والحديث الصحيح «حكّى يَسْمَّعَ صَوْتاً أو يفم ريحأ»”'' وبه يعلم أنه من الأعلى  قوله:‎ 
(منهما) أي من القبل والذكر. قوله : (لطهارتهما) أي الدودة واللحم وطهارة اللحم بالنسبة‎ 
. إليه» فقد قالوا: ما أبين من الحي كميتته إلا في حق نفسه حتى لا تفسد صلاته إذا حمله ط‎ 
: وفي بعض النسخ بضمير المفردة. قوله: (وهو) أي السيلان من غير السبيلين مناط النقض‎ 
أي علته ط . قوله: (والمخرج بعصر) أي ما أخرج من القرحة بعصرها وكأن لو لم تعصر لا‎ 
يخرج شيء مساو للخارج بنفسه خلافاً لصاحب الهداية وبعض شراحها وغيرهم كصاحب‎ 
. الدرر والملتقى . قوله : (سيان) تثنية سي + وبها استغني عن تثنية سواء كما في المغني‎ 
قوله : (في حكم التقض) الإضافة للبيان ط . قوله: (قال) أي صاحب البزازية ط . قوله:‎ 
(لأن في الإخراج خروجاً) جواب عما وجه به القول بعدم النقض بالمخرج من أن الثاقض‎ 
خروج النجس وهذا إخراج . والجواب أن الإخراج مستلزم للخروج فقد وجدء لكن قال‎ 
في العناية : إن الإخراج ليس بمنصوص عليه وإن كان يستلزمهء فكان ثبوته غير قصدي ولا‎ 
معتير به اه. وفيه أنه لا تأئير يظهر للإخراج وعدمه» بل لكونه خارجاً نجساًء وذلك يتحقق‎ 


)00( أخرجه مسلم ATTY‏ ا 
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القهستاني. وفي القنية وجامع الفتاوى : إنه الأشبهء ومعناه أنه الأشبه بالمنصوص 
رواية والراجح دراية ؛ فيكون الفتوى عليه . 

(و) ينقضه (قيء مل فاه) بأن يضبط بتكلف (من مرة) بالكسر : أي صفراء (أو 
علق) أي سوداء؛ وأما العلق النازل من الرأس فغير ناقض (أو طعام أو ماء) إذا وصل إلى 


مع الإخراج كما يتحقق مع عدمه» فصار كالفصد؛ كيف وجميع الأدلة الموردة من السنة 
والقياس تقيد تعليق النقض بالخارج النجس وهو ثابت في المخرج أه. فتح . واستوجهه 
تلميذه ابن أمير حاج في الحلية» وكذا شارح المنية والمقدسي . وارتضى في البحر ما في 
العناية حيث ضعف به ما في الفتح . 

ولك أن تجعل ما في الفتح مضعف له كما قررناه بناء على أن الناقض الخارج النجس 
لا الخروج. وفي حاشية الرملي : لا يذهب عنك أن تضعيف العناية لا يصادم قول شمس 
الأئمة» وهو الأصح . قوله : (واعتمده القهستاني) حيث جعل القول بعدم النقض فاسداًء 
لأنه يلزم منه أنه لو أخرج الريح أو الغائط أو غيرهما من السبيلين لكان غير ناقض اه. قوله: 
(ومعناه الخ) نقله في الأشباه عن البزازية» وقدمناه في رسم المفتي . قوله : (بالمنصوص 
روابة) أي بالذي نص عليه من جهة الرواية للأدلة الموردة من السنة أو بالفروع المروية عن 
المجتهد. قوله : (والراجح دراية) بالرفع عطفاً على الأشبه: أي الراجح من جهة الدراية : 
أي إدراك العقل بالقياس على غيره كمسألة الفصد ومص العلقة فإنها ما لا خلاف فيه 
وكإخراج الريح ونحوه» وهذا التقرير معنى ما قدمناه آنفاً عن الفتح: فالمراد بالرواية 
النصوص من السنة أو من المجتهد: وبالدراية القياس» فافهم . قوله: (فيكون) تفريع على 
قوله «ومعناه الخ إذ هو من عبارة البزازية» فافهم . قوله: (وينقضه قيء) أفرده بالذكر مع 
دخوله في خروج نجس لمخالقته له في حد الخروج» وأما السيلان في غير السبيلين 
فمستفاد من الخروج. خبر. قوله: (بأن يضبط) أي يمسك بتكلف» وهذا ما مشى عليه في 
الهداية والاختيار والكافي والخلاصة» وصححه فخر الإسلام وقاضي خان وقيل: ما لا 
يقدر على إمساكه . قال في البدائع : وعليه اعتمد الشيخ أبو منصور وهو الصحيح . وفي 
الحلية: الأول: الأشبه . قوله: (بالكسر) أي مع تشديد الراء المهملة» وهي أحد الأخلاط 
الأربعة : الدم» والمرة السوداء» والمرة الصفراءء والبلغم اه. غاية البيان. قوله: (أو علق 
الخ) العلق لغة: دم منعقد كما هو أحد معانيه لكن المراد به هنا سوداء محترقة كما في 
الهداية» وليس بدم حقيقة كما في الكافي» ولهذا اعتبر فيه ملء الفمء وإلا فخروج الدم 
ناقض بلا تفصيل بين قليله وكثيره على المختار اه. أخي جلبي وغيره. قوله: (فغير ناقض) 
أي اتفاقاً كما في شرح المنية. وذكر في الحلية أن الظاهر أن الكثير منه وهو ما ملأ الفم 


ناقض . 


ذف كتاب الطهارة 


معدته وإن لم يستقرء وهو نجس مغلظ ولو من صبيّ ساعة ارتضاعه هو الصحيح 
لمخالطة النجاسة . ذكره الحلبى . 


ولو هو في المريء فلا نقض اتفاقاً كقيء حية أو دود كثير لطهارته في نفسهء كماء 
فم النائم فإنه طاهر مطلقاً به يفتى» بخلاف ماء فم الميت فإنه نجس كمقّيء عين خر أو 


والحاصل أنه إما أن يكون من الرأس أو من الجوف» علقاً أو سائلاء فالنازل من 
الرأس إن علقاً لم ينقض اتفاقاًء وإن سائلا نقض اتفاقاً. والصاعد من الجوف إن علقاً فلا 
اتفاقاً ما لم يملا الفمء وإن سائلا فعنده ينقض مطلقاً. وعند محمد لا ما لم يملا الفم كذا في 
المنية وشرحها والتاترخانية . 


وذكر في البحر قول أبي يوسف مع الإمام وقال: واختلف التصحيح ؛ فصحح في 
البدائع قولهما. قال: وبه أخذ عامة المشايخ . وقال الزيلعي : إنه المختار» وصحح في 
المحيط قول محمد وكذا في السراج معزياً إلى الوجيز اه . 


واعلم أنه وقع في عبارة كل من البحر والنهر والزيلعي إيبام» وبما نقلناه من الحاصل 
يتضح المرام. قوله: (وهو نجس مغلظ) هذا ما صرحوا به في باب الأنجاس» وصحح في 
المجتبى أنه خفف . قال في الفتح : ولا يعرى عن إشكال» وتمامه في النهر. قوله: (هو 
الصحيح) مقابله ما في المجتبى عن الحسن أنه لا ينقض لأنه طاهر حيث لم يستحل» وإنما 
اتصل به قليل القيء فلا يكون حدثاً. قال في الفتح : قيل وهو المختار. ونقل في البحر 
تصحيحه عن المعراج وغيره. قوله: (ذكره الحلبي) أي في شرح المنية الكبير» حيث قال: 
والصحيح ظاهر الرواية أنه نجس لمخالطته النجاسة وتداخلها فيه » بخلاف البلغم اه. 


أقول: وحيث صح القولان فلا يعدل عن ظاهر الرواية» ولذا جزم به الشارح . قوله: 
(ولو هو في المريء) محترز قوله «إذا وصل إلى معدته» قال ح : المري بفتح الميم مهموز 
الآخر» مجرى الطعام والشراب اه. قوله: (لطهارته في نفسه) أفرد الضمير لأن العطف بأو 
ط. وينبخي النقض إذا ملأ الفم على القول بنجاسته . بحر ونهر. ولكن سيأتي في باب المياه 
أن الحية البرية تفسد الماء إذا ماتت فيه » ومقتضاه أنها نجسة فلعل ما هنا حمول على ما إذا 
كانت صغيرة جداً بحيث لا يكون لها دم سائل» لأنها حينئذ لا تفسد الماء فتكون طاهرة 
كالدود. قوله: (في نفسه) أي وما عليه قليل لا يملا الفم فلا يعتبر ناقصاً. قوله: (مطلقاً) 
أي سواء كان من الرأس أو من الجوفء أصفر منتناً أو لا. قوله : (به يفتى) كذا في البحر 
عن التجنيس : أي خلافاً لما اختاره أبو نصرء من أنه لو صعد من الجوف أصفر منتناً كان 
كالقيء» ولقول أبي يوسف: إنه نجس . قوله: (كقيء عين خر أو بول) أي بأن شرب خراً 


بول وإذ لم ينقض لتك لنجاسته بالأصاة إل المجادرة () قف قي. من (بلغم) على 
المعتمد (أصلا) إلا المخلوط بطعام فيعتبر الغالب» ولو استويا فكل على حدة. 


(و) ينقضه (دم) مائع من جوف أو فم (غلب على بزاق) حكماً للغالب (أو ساواه) 
احتياطاً (لا) ينقضه (المغلوب بالبزاق) والقيح كالدم 


أو بولا ثم قاء نفس الخمر أو البول . قوله : (وإن لم ينقض لقلته الخ) أي وإن لم يكن ناقضاً 
لأجل قلته لو فرض قليلا فهو أيضاً نجس لنجاسته بالأصالةء بخلاف فيء نحو طعام فإنه 
إنما ينجس بالمجاورة إذا كان كثيراً ملا الفم» فلا ينقض القليل منه ولا ينجس . قوله: 
(لقلته) علة لقوله «لم ينقض» وقوله النجاسته» علة لقوله «بخلاف» ح. والأولى جعله علة 
لتشبيهه بماء فم الميت» فافهم . قوله : (أصلا) أي سواء كان صاعداً من الجوف أو نازلا من 
الرأس ح» خلافاً لأبي يوسف في الصاعد من الجوف وإليه أشار بقوله «على المعتمد؛ ولو 
أخره لكان أولى . قوله: (فيعتبر الغالب) فإن كانت الغلبة للطعام وكان بحال لو انفرد ملأ 
الفم: نقض» وإن كانت الغلية للبلغم وكان بحال لو انفرد ملأ الفم كانت المسألة على 
الاختلاف اه. تاترخانية. قوله : (فكل على حدة) فإن كان كل منهما ملا الفم انتقض 
الوضوء بالطعام اتفاقاً وإلا فلا اتفاقاًء ولا يضم أحدهما إلى الآخر فلا يعتبر ملء الفم منهما 
جميعاً. قوله : (مائع) احتراز عن العلقء وقد مر. قوله: (من جوف أو فم) هو ظاهر كلام 
الشارحين» وكذا صرح ابن ملك بأن الخارج من الجوف إذا غلبه البزاق لا ينقض اتفاقاً» 
ظاهر كلام الزيلعي أنه ينقض وإن قل » ولا يخفى عدم صحته لمخالفته المنقول مع عدم تعقل 
فرق بين الخارج من الفم والخارج من الجوف المختلطين بالبزاق. بحر. وعبارة النهر هنا 
مقلوبة » فتنبه . 

ورد الرحمتي ما في البحر بأن كلام ابن ملك لا يعارض كلام الزيلعي لعلوٌ مرتبة 
الزيلعي» وبأن قوله « عي و م و a‏ 
الخارج من الفم لم يخرج بقوة نفسه بل بقوة البزاق فلم يكن ناقضاً كما عللوه بذلك» 
والخارج من الجوف قد خرج بقوة نفسهء لأنه لم يختلط بالبزاق إلا بعد خروجه من 
الجوف» لأن البزاق لايخرج من الجوف بل محله الفم انتهى . وحيتئد فإطلاق الشارحين 
محمول على غير الخارج من الجوف» فلا يكون كلام الزيلعي مخالفاً للمنقول. والله أعلم . 
قوله : (غلب على بزاق) بالزاي والسين والصاد كما في شرح المنية؛ وعلامة كون الدم غالباً 
أو مساوياً أن يكون البزاق أحرء وعلامة كونه مغلوباً أن يكون أصفر . بحر ط. قوله: 
(احتياطاً) أي لاحتمال السيلان وعدمه فرجح الوجود احتياطاًء بخلاف ما إذا شك في 
الحدث لأنه لم يوجد إلا مجرد الشك ولاعبرة له مع اليقين. بحر عن المحيط . قوله: 
(والقيح كالدم) قال العلامة الشيخ إسماعيل : لم أقف لأحد على ذكر علامة الغلبة وعدمها 


والاختلاط بالمخاط كالبزاق. 


(وكذا ينقضه علقة مصت عضواً وامتلأت من الدمء ومثلها القراد إن) كان (كبيراً) 
لأنه حيتئذ (يخرج منه دم مسفوح) سائل (وإلا) تكن العلقة والقراد كذلك (لا) ينقض 
(كبعوض وذباب) كما في الخانية لعدم الدم المسفوح . وفي القهستاني: لانقض مالم 


فيه . قوله: (والاختلاط بالمخاط الخ) وما نقل عن الثاني من نجاسة المخاط فضعيف» نعم 
حكي في البزازية كراهة الصلاة على خرقته عندها للإخلال بالتعظيم . 

وفي المنية: انتثر فسقط من أنفه كتلة دم لم ينتقض اه: أي لما تقدم من أن العلق 
خرج عن كونه دماً باحتراقه وانجماده. شرح . قوله: (علقة) دويبة في الماء تمص الدم . 
قاموس . قوله : (وامتلأت) كذا في الخانيةء وقال: لأنها لو شقت يخرج منها دم سائل اه. 
والظاهر أن الامتلاء غير مقيد» لأن العيرة للسيلان كما أفاده ط . قوله: (القراد) كغراب 
دويبة. قاموس . قوله: (كذلك) أي بأن لم تكن العلقة امتلأت بحيث لا يسيل دمها ولم 
يكن القراد كبيراً. قوله : (وفي القهستاني الخ) حل ذكر هذه المسألة والتي بعدها عند قوله 
«وينقضه خروج نجس؛ إلى "يطهر» ح. قوله : (لا نقض الخ) أي لو تورم رأس جرح فظهر 
به قيح ونحوه لا ينتقض ما لم يتجاوز الورم لأنه لايجب غسل موضع الورم فلم يتجاوز إلى 
موضع يلحقه حكم التطهير اه. فتح عن المبسوط : أي إذا كان يضرّه غسل ذلك المتورم 
ومسحهء وإلا فينبغي أن ينتقض فليتنبه لذلك . حلية . قوله : (ولو شد الخ) قال في البدائع: 
ولو ألقى على الجرح الرماد أو التراب فتشرب فيه أو ربط عليه رباطاً فابتل الرباط ونفذ قالوا 
يكون حدثاً لأنه سائل» وكذا لو كان الرباط ذا طاقين فنفذ إلى أحدهما لما قلنا اه. قال في 
الفتح : ويجب أن يكون معناه إذا كان بحيث لولا الربط سال؛ لأن القميص لو تردد على 
الجرح فابتلٌ لا ينجس ما لم يكن كذلك؛ لأنه ليس بحدث اه: أي وإن فحش كما في 
المنيةء ويأتي . 

طب في حم کي الج 

تنبيه علم مما هنا وبما مرّ أنه لا فرق بين الخارج والمخرج حكم كيّ الحمصة» وهو أنه 
إذا كان الخارج منه دماً أو قيحاً أو صديداً وكان بحيث لو ترك لم يسل» وإنما هو مجرد رشح 
ونداوة لا ينقض وإن عم الثوب» وإلا نقض بمجرد ابتلال الرباط» ولا تنس ما قدمناه من أنه 
إنما يجمع إذا كان في مجلسء ثم إن كان الخارج ماء صافياً فهو كالدم. وعن الحسن أنه لا 
ينقض . والصحيح الأول كما ذكره قاضيخان» لكن في الثاني توسعة لمن به جدري أو 
جرب كما قاله الإمام الحلواني» ولا بأس بالعمل به هنا عند الضرورة . 


كتاب الطهارة 4 


(ويجمع متفرق القيء) ويجعل كقيء واحد (لاتحاد السبب) وهو الخثيان عند محمد وهو 
الأصحء لأن الأصل إضافة الأحكام إلى أسبابها إلا لمانع» كما بسط في الكافي . 


(و) كلّ (ما ليس بحدث) أصلا بقرينة زيادة الباء كقيء قليل ودم لو ترك لم يسل 


وأماماقيل”' “من أن العصابة مادام تعلى الكي » لاينتفض الوضوء. وإنامتلأت قيحاودماً 
لميسل من أطرافها أو تحل في وجدفيهامافيهقوةالسيلان لو لاالربط فينتقض حينالحل لاقبله 
لمفارقتهاموضعالجر احة» فق دأ وضحنامافيهفي رسالتنا[الفوائد المخصصةبأحكامكيّ 
الحمصة]. قوله : (ويجمع متفرّقالقيءالخ)أي لوقاء متفر قآًبحيث لوجم ع صارملءالفم؛ فأبو 
يوس فيعتير اتحادالمجلس » فإن حصل ملءالفم في مجلس واحدنقض عنده وإنتعددالغثيان . 
ومحمديعتيراتحادالسبب وهوالغثياناه. درر . وتفسيراتحادهأ نيقىءثانياقيل سكو نالنفس من 
الغثيان» فإنبعدسكونهاكانختلفاً . بحر ؛ والمسألةرباعيةء لأنهإما أ نيتحد فيتقض اتفاقاً » أويتعدد 
فلااتفاقاً» أويتحددالسبب فقط أوالمجلس فقط » وفيهماالخلاف . قوله : (وهوالغثيان)أي مثلا 
فإنهقديكونبنحوضرب وتنكيس بعدامتلاءالمعدةاه . غنيمي ‏ وضبطه الحموي بفتحالغين 
المعجمة والثاءالمثلثة والياء المثناةالتحتية وبضم الغينوسكونالثاء؛ منغثتنفسه : هاجت 
واضطربت» صرح بدفي الصحاح » والمرادهنا أمر حادث في مزاج الإنسانمنشؤهتغير طبعه من 
إحساس النتن المكروهاه.. طعن أبي السعود . قوله : (إضافةالأحكام)كالنقض ووجو ب سجود 
التلاوة ط . قوله: (إلىأسبابها)كالغشيانوالتلاوة ط : أي لاإلىمكانهالأنهفي حكمالشرط 
والحكم لايضا ف إلى الشرط . قوله : (إلالمانع)أي إلاإذاتعذر تإضافتها إلى الأسياب فتضاف إلى 
المحالكمافي سجدةالتلاوةإذاتكررسيبهافي مجلس واحدء إذلواعتب رالسبب وانتفى التداخل ° 
لأنكل تلاو سبب» وتمامهفي البحر» وهناكلام نفي س يطلب من شرح الشيخ إسماعيل على الدرر . 
قوله : (أصلا) أي في كل وقتء فلايردالخارج من المحدث » وم نأصحاب الأعذارء لأنانتفاء 
الانتقاض يخت ص يوقت خاص . قهستاني : أي فهذاليس بحدث مع أنهنجسء فلذاأخرجهبقوله 
«أصلاةالمستفادمن زيادةالباءالتي هي لتأكيدنفي الخير . 


وقد يقال: المراد ما يخرج من البدن المتطهر وهو المتبادر؛ وأما ما يخرج من بدن 
المعذور فهو حدث. لكن لا يظهر أثره إلا بخروج الوقت كما صرحوا به . قوله: (ليس 
بنجس) أي لا يعرض له وصف النجاسة بسبب خروجهء بخلاف القليل من قيء عين الخمر 
أو البول فإنه وإن لم يكن حدثاً لقلته لكنه نجس بالأصائة لا بالخروج» هذا ما ظهر لي. 
)١(‏ في ط (قوله وأماقيل) القائل سيدي عبد الغني النابلسي . 
(۲) في ط (قوله وانتفى التداخل) هكذا في نسخة المؤلف وفي بعض النسخ لانتغى ولعله الأظهرا ه. 


خرف ْ كتاب الطهارة 


وهو الصحيح رفقاً بأصحاب القروح› خلافاً لمحمد. وفي الجوهرة : يفتى بقول 
غحمدة ل والمصات مائعا . 


(و) ينقضه حكما (نوم يزيل مسكته) أي قوته الماسكة بحيث تزول مقعدته ومن 


تأمل . قوله : (وهو الصحيح) كذا في الهداية والكافي . وفي شرح الوقاية : إنه ظاهر الرواية 
عن أصحابنا الثلاثة اه. إسماعيل . قوله : (مائعاً) أي كالماء ونحوهء أما في الثياب والأبدان 
فيفتى يقول أبي يوسف . 

تتمة : ما ذكره المصنف مخضية سالبة كلية لا مهملة لأن «ما» للعموم» وكل ما دل عليه 
فهو سور الكلية كما في المطول وغيره» فتنعكس بعكس النقيض إلى قولنا: كل نجس 
حدث» لأنه جعل نقيض الثاني أولا ونقيض الأول ثانياً مع بقاء الكيف والصدق بحاله. وما 
في الدراية من أا لا تنعكس» فلا يقال ما لايكون نجساً لا يكون حدثاًء لأن النوم والجنون 
والإغماء وغيرها حدث وليست بنجسنة اه. يريد به العكس المستوي لأنه جعل الجزء الأول 
ثانياً والثاني أولآ مع بقاء الصدق والكيف بحالهماء والسالبة الكلية تنعكس فيه سالبة كلية 
أيضاً» وتمامه في شرح الشيخ إسماعيل . قوله : (وينقضه حكماً) نبه على أن هذا شروع في 
الناقض الحكمي بعد الحقيقي بناء على أن عينه غير ناقض بل ما لا يخلو عنه النائم» وقيل 
ناقض . ورجح الأول في السراج» وبه جزم الزيلعي» بل حكي في التوشيح الاتفاق عليه. 

وأقول: ينبغي أن يكون عينه ناقضاً اتفاقاً فيمن فيه انفلات ريح» إذ ما لا يخلو عنه 
النائم لو تحقق وجوده لم ينقض» فالمتوهم أولى . نهر . 

قلت : فيه نظر» والأحسن ما في فتاوى ابن الشلبي» حيث قال: سئلت عن شخص 
به انفلات ريح .هل ينقض وضوءه بالنوم؟ فأجبت بعدم النقض» بناء على ما هو الصحيح من 
أن النوم نفسه ليس بناقض» وإنما الناقض ما يخرج . ومن ذهب إلى أن النوم نفسه ناقض لزمه 
النقض . قوله : (نوم) هو فترة طبيعية تحدث للإنسان بلا اختيار منه تمنع الحواس الظاهرة 
والباطنة عن العمل مع سلامتها واستعمال العقل مع قيامه» فيعجز العبد عن أداء الحقوق . 
بحر . قوله : (بحيث) حيثية تقييد : أي كائناً من هذه الجهة وبهذا الاعتبار . 

مَطْلَّبٌ : لَنْظْ «حَيْكٌ» مَوضُومٌ للمَكَانٍ وَيُسْتَعَارٌ لجهة ألشّيء 

وفي التلويح لفظ حيث موضوع للمكان استعير لجهة الشيء واعتباره» يقال: 
الموجود من حيث إنه موجود: أي من هذه الجهة وببذا الاعتبار اه؛ فالمراد زوال القوة 
الماسكة من هذه الجهة التي ذكرها بعد وفسرها بقوله «وهوالنوم الخ؟ فلا برد أنه قد تزول 


كتاب الطهارة ۷١‏ 
الأرض» وهو النوم على أحد جنبيه أو وركيه أو قفاه أو وجهه (وإلا) يزل مسكتة (لا) 
ينقض» وإن تعمده في الصلاة أو غيرها على المختار كالنوم قاإعداً ولو مستنداً إلى ما لو 
أزيل لسقط على المذهب وساجداً على الهيئة المسنونة ولو في غير الصلاة على 
المعتمد . ذكره الحلبي» 


المقعدة ولايحصل النقض كالنوم في السجود. قنوله.: (وهو) أي ماتزول به المسكة 
الملاكورة. قوله: (أو وركيه) الورك بالفتح والكسر وككتف ما فوق الفخذ مؤنثة» جمعه 
أوراك . قاموس . ويلزم من الدميل على أحد الوركين سواء اعتمد على المرفق أو لا زوال 
مقعدته عن الأرض» وهو المراد بقول الكنز ومتورك حيث عده ناقضاً كما.في البحر 
اه. ح. أقول: وهو غير المتورك الآني فريباً. قوله: (على المختار) نص عليه في الفتح» 
وهو قيد في قوله في الصلاة» قال في شرح الوهبانية : ظاهر الرواية أن النوم في الصلاة 
قائماً أو قاعداً أو ساجداً لا يكون حدثاً سواء غلبه النوم أو تعمده. وفي جوامع الفقه : أنه في 
الركوع والسجود لا ينقض ولو تعمده ولكن تفسد صلاته |.ه. قوله : (كالنوم) مثال للنوم 
الذي لا يزيل المسكة ط. قوله: (لو أزيل لسقط) أي لو أزيل ذلك الشيء لسقط النائم؛ 
فالجملة الشرطية صفة لشيء. قوله: (على المذهب) أي على ظاهر المذهب.عن أبي 
حنيفة» وبه أخذ عامة المشايخ» وهو الأصح كما في البدائعء واختار الطحاوي والقدوري 
وصاحب الهداية النقض ٠‏ ومشى عليه بعض أصحاب المتون» وهذا إذا لم تكن مقعدته زائلة 
عن الأرض وإلا نقض اتفاقاً كما في البحر وغيره. قوله: (وساجداً) وكذا قائماً وراكعاً 
بالأولى» والهيئة المسنونة يأن يكون رافعاً بطنه عن فخذيه جافياً عضديه عن جنبيه كم في 
البحو . قال ط : وظاهرة أن المراد الهيئة المسنونة في حق الرجل لا المرأة. قوله: (ولو في 
غير الصلاة) مبالغة على قوله على «الهيئة المسنونة» لا على قوله #وساجداً؛ يعني أن كونه 
على الهيئة المسنونة قيد في عدم النقض ولو في الصلاة؛ وبهذا التقرير يوافق كلامه مأ عزاه 
إلى الحلبي في شرح المنية كما سيظهر . قوله: (على المعتمد) اعلم أنه اختلف في النوم 
ساجداً؛ فقيل لا يكون حدثاً فى الصلاة وغيرهاء وصححه فى التحفةء وذكر فى الخلاصة 
أنه ظاهر المذهب. وقيل يحون خد وذكر فى الهائية أنه ظاهر الروايةء لكن في الذخيرة 
أن الأول هو المشهور. وقيل : إن سجد على غير الهيئة المستونة كان حدثاً وإلا فلا. قال 
في البدائع : وهو أقرب إلى الصواب. إلا أنا تركنا هذا القياس في حالة الصلاة للنص» كذا 
في الحلية ملخصا؛ وصحح الزيلعي ما في البدائع فقال: إن كان في الصلاة لا ينتقض 
وضوءه لقوله عليه الصلاة والسلام ٠لا‏ وُضُوء على مَنْ نَامَ قائماً أو رَاكِعاً أو ساجداً؛ وإن كان 
خارجها فكذلك في الصحيح إن كان على هيئة السجود وإلا ينتقض اه. وبه جزم في البحر 
وكذلك العلامة الحلبي في شرح المنية الكبير؛ ونقل فيه عن الخلاصة أيضاً أن سجود 
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أو متوركا أو محتبياً ورأسه على ركبتيه أو شبه المنكبٌ أو في حمل أو سرج أو إكاف ولو 
الدابة عرياناًء فإن حال الهبوط نقض وإلا لا. 


ولو نام قاعداً يتمايل فسقط » إن انتبه حين سقط فلا نقض › 


السهو والتلاوة وكذا الشكر عندهما كسجود الصلاةء قال: لإطلاق لفظ ساجداً في 
الحديث» فيترك به القياس فيما هو سجود شرعاً» ويبقى ما عداه على القياس فينقض إن لم 
يكن على وجه السنة اه. لكن اعتمد في شرحه الصغير ما عزاه إليه الشارح من اشتراط الهيئة 
المسنونة في سجود الصلاة وغيرها. وذكر في شرح الوهبانية أنه قيد به في المحيط وقال: 
وهو الصحيح ومشى عليه في «نور الإيضاح» وأما قوله في النهر: إنه لم يوجد في المحيط 
الرضوي ؛ ففيه أن محيط رضي الدين ثلائة نسخ كبير وصغير وأوسط» على أنه قد يكون 
المراد حيط السرخسيء والله أعلم . 

تئمة : لو نام المريض وهو يصلي مضطجعاً قيل لا تنقض طهارته كالنوم في السجودء 
والصحيح النقض كما في الفتح وغيره» زاد في السراج : وبه نأخذ. قوله: (أو متوركاً) بأن 
يلصق قدميه من جانب ويلصق أليتيه بالأرض . فتح . قوله : (أو حتبياً) بأن جلس على أليتيه 
ونصب ركبتيه وشذ ساقيه إلى نفسه بيديه أو بشيء حيط من ظهره عليهما. شرح المنية. 
قوله : (ورأسه على ركبتيه) غير قيدء وإنما زاده للرد على الاتقاني في [غاية البيان] حيث 
فسر الاتكاء الناقض للوضوء ببذه الهيئة . قال في شرح المنية : هذه الهيئة لا تعرف في اللغة 
اتكاء قطعاء وإنما تسمى أحتباءء وإنما سماها الإتقاني بذلك» وتبعه فيه من لا خبرة له ولا 
فقه عنده اه. قوله : (أو شبه المنكبٌ) أي على وجهه وهو كما في شروح الهداية أن ينام 
واضعاً أليتيه على عقبيه وبطنه على فخذيه» ونقل عدم النقض به في الفتح عن الذخيرة 
أيضاًء ثم نقل عن غيرها : لو نام متربعاً ورأسه على فخذيه نقض . قال: وهذا يخالف ما في 
الذخيرة» واختار في شرح المنية النقض في مسألة الذخيرة لارتفاع المقعدة وزوال التمكن. 
وإذا نقض في التربع مع أنه أشد تمكناً فالوجه الصحيح النقض هناء ثم أيده بما في الكفاية 
عن المبسوطين من أنه لو نام قاعداً ووضع أليتيه على عقبيه وصار شبه المنكب على وجهه . 
قال أبو يوسف : عليه الوضوء. قوله : (أو في محمل) أي إلا إذا اضطجم فيه. حلية . قوله: 
(أو إكاف) بدون ياء: برذعة الحمار وهو ككتاب وغراب» والمصدر الإيكاف ط عن 
القاموس . وأفاد الشارح أن النوم في سرج وإكاف لا ينقض حال الصعود وغيره» وبه صرح 
في المنية. قوله: (عريانا) قال في المغرب: فرس عرى لا سرج عليه ولا لبد؛ وجمحه 
أعراءء ولا يقال فرس عريان إه. قلت : لكن في القاموس : فرس عرى بالضم بلا سرج 
واعرورى فرساً : ركبه عرياناً . قوله : (نقض) لتجافي المقعدة عن ظهر الدابة . حلية . قوله: 
(وإلا) بأن كان حال الصعود أو الاستواء. منية . قوله: (حين سقط) أي عند إصابة الأرض 
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به يفتى » كناعس يفهم أكثر ما قيل عنده. والعته لا ينقض كنوم الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» وهل ينقض إغماؤهم وغشيهم؟ ظاهر كلام المبسوط نعم . 


بلافضل : شرح مئية» وكذا قبل السقوط أو في حال السقوط؛ أما لو استقر ثم انتبه نقض 
لأنه وجد النوم مضطجعاً. حلية. قوله: (به يفتى) كذا في الخلاصة. وقيل إن ارتفعت 
مقعدته قبل انتباهه نقض وإن لم يسقط . وفي الخانية عن شمس الأئمة الحلواني أنه ظاهر 
المذهب» وعليه مشى في «نور الإيضاح» قال في شرح المنية : والأول أولى» لأنه لايتم 
الاسترخاء بعد مزايلة المقعدة حيث انتبه فوراً. قوله : (كناعس) أي إذا كان غير متمكن» 
وقوله «يفهم؟ عبر به في البحر معزياً إلى شروح الهداية» وعبر في السراج والزيلعي 
والتاترخانية بيسمع . وفي الخانية : النعاس لا ينقض الوضوء» وهو قليل نوم لا يشتبه عليه 
أكثر ما يقال عنده . قال الرحمتي : ولا ينبغي أن يخر الإنسان بنفسه لأنه ربما يستغرقه النوم 
ويظن خلافه. قوله : (والعته) هو آفة توجب الاختلال بالعقل بحيث يصير مختلط الكلام فاسد 
التدبير؛ إلا أنه لايضرب ولا يشتم. بحر . قوله: (لاينقض) قال في البحر بعد نقله أقوال 
الأصوا لين في حكم العته: وظاهر كلام الكل الاتفاق على صحة أدائه العبادات» أما من 
جعله مكلفاً بها نظاهرء وكذا من جعله كالصبِيّ العاقل؛ وقد صرحوا بصحة عبادات 
الصبي » فيفهم منه أن العته لا ينقض الوضوء . 
مَطْلَبٌ : نَومُ الأنبياءِ غير نَاقِضٍ 


قوله : (كنوم الأنبياء) قال في البحر: صرح في القنية بأنه من خصوصياته كل ولذا 
ورد في الصحيحين «أنَّ ابي هة نام حى تفخ فم قَامَ إلى ألصّلاة ولّمْ يواه لما ورد في 
حديث آخر «إن عينيّ تنامان ولا ينام قلبي؟ . 

ولا يشكل عليه ما ورد في الصحيح من «أنه وك نام ليلة التعريس حتى طلعت 
الشمس» لأن القلب يقظان يجس بالحدث وغيره مما يتعلق بالبدن ويشعر به القلب» وليس 
طلوع الفجر والشمس من ذلك؛ ولا هو مما يدرك القلب» وإنما يدرك بالعين وهي نائمة» 
وهذا هو المشهور في كتب المحدثين والفقهاء » كذا في شرح التهذيب اه. 

وأجاب القاضي عياض في الشفاء ء بأجوية أخر: منها أن ذلك إخبار عن أغلب 
أحواله» أو أنه لاينام نوماً مستغرقاً ناقضاً للوضوء . قوله : (ظاهر كلام المبسوط نعم) كذا 
في شرح الشيخ إسماعيل عن شرح الكتز لابن الشلبي . قال بعض الفضلاء : فيه أن علة عدم 
النقض بنومهم هي حفظ قلوبهم منه» وهذه العلة موجودة حالة إغمائهم . قال في المواهب 
اللدنية : نبه السبكي على أن إغماءهم يخالف إغماء غيرهم» وإنما هو عن غلبة الأوجاع 


)0( في ط (قوله بأنه من خصوصياته 56) لعله (من خصوصياتبم) كما نقله ط عن القنية. 
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(و) ينقضه (إغماء) ومنه الغشي (وجنون وسکر) بأن يدخل في مشيه تمايل ولو 
بأكل الحشيشة 


للحواس الظاهرة دون القلب. وقد ورد تنام أعينهم لا قلوبهم» فإذا حفظت قلوبهم من النوم 
الذي هو أخف من الإغماء فمنه بالأولى اه. ابن عبد الرزاق. وفي القهستاني : لا نقض من 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ومقتضاه التعميم في كل النواقض» لكن نقلن ط عن شرح 
الشفاء لمنلا علي القاري الإجماع على أنه كَل في نواقض الوضوء كالأمة» إلاما صح من 
استثناء النوم اه . قوله : (وينقضه إغماء) هو كما قي التحرير: آفة في القلب أو الدماغ تعطل 
القوى المدركة والمحركة عن أفعالها مع بقاء العقل مغلوباً. تمر . قوله: (ومنه الغشي) 
بالضم والسكون: تعطل القوى المحركة والحساسة لضعف القلبه من الجوع أو غيره. 
قهستاني . زاد في شرح الوهبانية بفتح قسكون وبكسرتين مع تشديد الياء» وكونه نوعاً من 
الإغماء موافق لما في القاموس وحدود المتكلمين. قال في النهر : إلا أن الفقهاء يفرقون 
بينهما كالأطباء اه: أي بأنه إن كان ذلك التعطل لضعف القلب واجتماع الروح إليه بسبب 
يخنقه في داخله فلا يجد منفذا فهو الغشي » وإن لامتلاء بطون الدماغ من يلغم فهو الإغماء. 
ثم لما كان سلب الاختيار في الإغماء أشد من التوم كان ناقضاً على أي هيئة كان» بخلاف ' 
النوم. إسماعيل . قوله: (والجنون)”' صاحبه مسلوب العقل» بخلاف الإغماء فإنه 
مغلوب. والإطلاق دال على أن القليل من كل منهما ناقض لأنه فوق النوم مضطجعاً. 
قهستاني . قوله : (وسكر) هو حالة تعرض للإنسان من امتلاء دماغه من الأبخرة المتصاعدة 
من الخمر ونحوه» فيتعطل معه العقل المميز بين الأمور الحسنة والقبيحة. إسماعيل عن 
البرجندي . قوله: (يدخل) أي به. قال في النهر : واختلف في حده هنا وفي الأيمان 
والحدود؛ فقال الإمام : إنه سرور يزيل العقل فلا يعرف به السماء من الأرض ولا الطول من 
العرض» وخوطب زجراً له. وقالا: بل يغلب عليه فيهذي في أكثر كلامه» ولا شك أنه إذا 
وصل إلى هذه الحالة فقد دخل في مشيته اختلالء والتقييد بالأكثر يفيد أن النصف من 
كلامه لو استقام لا يكون سكران» وقد رجحواقولهما في الأبواب الثلاثة. قال في حدود 
الفتح : وأكثر المشايخ على قولهماء واختاروه للفتوى؛ وفي نواقض المجتبى : الصحيح 
قولهما اه: أي فلا يشترط في حده أن يصل إلى أن لا يعرف الأرض من السماء. قوله: 
(ولو بأكل الحشيشة) ذكره في النهر بحثاء واستدل له بما في شرح الوهبانية من أتهم حكموا 
بوقوع طلاقه إذا سكر منها زجراً له. قال الشيخ إسماعيل : ولا يخفى أن قول البرجندي من 
الخمر ونحوه شامل له إذا تعطل العقل» وقول البحر بمباشرة بعض الأسباب”" اه. 

(1) في ط (قوله والجئون) هكذا بخطهء والذي في الشارح (وجتون) بالتنكير . 

(۲) في ط (قوله وقول البحر بمباشرة بعض الأسباب أي كذلك يعني أنه شامل له كقول البرجندي فقي كلامه حذف . 


كتاب الطهارة نارفا 
)و قهة قهقهة) هي ما يسمع جيرانه (بالغ) ولو امرأة سهواً (يقظان) فلا يبطل وضوء صبيّ 
ونائم بل صلاتهما» 


فرع: المصروع إذا أفاق عليه الوضوء. تاترخانية. قوله : (وقهقهة) قيل إنها من 
الأحداث» وقيل لاء وإنما وجب الوضوء بها عقوبة وزجراً. وفائدة الخلاف في مس 
المصحف يجوز على الثاني لا الأول كما في المعراج . قال في النهر : وينبغي أن يظهر أيضاً 
في كتابة القرآنء وأما حل الطواف بهذا الوضوء ففيه تردد» وإلحاق الطواف بالصلاة يؤذن 
بأنه لا جوز» فتدبره. ورجح في البحر القول الثاني يموافقته للقياس» لأنها ليست خارجاً 
نجساً بل هي صوت كالكلام والبكاء وبموافقته للأحاديث المروية فيهاء إذ ليس فيها إلا 
الأمر بإعادة الوضوء والصلاة» ولا يلزم منه كونها حدثاً اه. وأيده في النهر بقول المصنف 
وغيره «بالغ» ولو كانت حدثاً لاستوى فيها البالغ وغيره» وبترجيحهم عدم النقض بقهقهة 
النائم : أي لعدم الجناية منه كالصبي . 


أقول : : ثم لا يخفى أن معنى القول الثاني بطلان الوضوء بالقهقهة في حق الصلاة زجراً 
كبطلان الإرث بالقتل وإن لم يبطل في حق غيرها عدم الحدث؛ وليس معناه أن الوضوء لم 
يبطل وإنما أمر بإعادته زجرأًء حتى يرد أنه يلزمه أنه لو صلى به صحت الصلاة مع الحرمة 
ووجوب الإعادة فيكو مخالفاً لأصل المذهب» فافهم . قوله : (هي ما يسمع جيرانه) قال في 
البحر : هي في اللغة معروفة» وهي أن يقول قه قه. واصطلاحاً ما يكون مسموعاً له ولجيرانه 
بدت أسنانه أو لااه. وفي المنية: وحد القهقهة قال بعضهم : ما يظهر القاف والهاء ويكون 
مسموعاً له ولجيرانه . وقال بعضهم : إذا بدت نواجذه ومنعه من القراءة اه. لكن قال في 
الحلية : لم أقف على التصريح باشتراط إظهار القاف والهاء لأحدء بل الذي توارد عليه كثير 
من المشايخ كصاحب المحيط والهداية والكافي وغيرهم ما يكون مسموعاً له ولجيرانه. 
وظاهره التوسع في إطلاق القهقهة على ماله صوت وإن عري عن ظهور القاف والهاء أو 
أحدهما اه. واحترز به عن الضحك» وهو لغة : أعم من القهقهة . واصطلاحاً : ماكان 
مسموعاً له فقط فلا ينقض الوضوء بل يبطل الصلاة . وعن التبسم وهو ما لا صوت فيه أصلا 
بل تبدو أسنانه فقط فلا يبطلهماء وتمامه في البحر؛ ولم أر من قدر الجواز بشيء ومقتضى 
تعريف الضحك بما كان مسموعاً له فقط أن القهقهة عا يسمعها غيره من أهل مجلسه فهم 
جيرانه لا خصوص من عن يمينه أو عن يساره» لأن كل ما كان مسموعاً له يسمعه من عن 
يمينه أو يساره. تأمل . قوله : (ولو امرأة) لأن النساء شقائق الرجال في التكاليف ط؛ ولا 
يرد أن قوله #بالغ» صفة للمذكر لأنه لا يقال جارية بالغ كما في القاموس . قوله : (سهواً) أي 
ولو سهواء فهو من مدخول المبالغة وكذا النسيان. وذكر في المعراج فيهما روايتين» 
ورجح في البحر رواية النقضء وبها جزم الزيلعي في النسيان ولم يذكر السهوء فافهم. 


۲۷۹ ْ كتاب الطهارة 


به يفتى (يصلي) ولو حكماً كالباني (بطهارة صغرى) ولو تيمماً (مستقلة) فلا يبطل 
وضوء في ضمن الغسل ؛ لكن رجح في الخانية والفتح والنهر النقض عقوبة له» وعليه 
الجمهور كما في الذخائر الأشرفية (صلاة كاملة) ولو عند السلام عمداً فإنها تبطل 
الوضوء لا الصلاة» خلافا لزفر كما حرره في الشرنبلالية . 


قوله : (به يفتى) لما قدمناه من أن النقض للزجر والعقوبة والصبيّ والنائم ليسا من أهلهاء 
وصرّحوا بأن القهقهة كلام فتفسد صلاتهماء وثم أقوال أخر صحح بعضها ميسوطة في 
البحر . قوله : (كالباني) أي من سبقه الحدث في الصلاةء فأراد أن يبني على صلاته فقهقة 
في الطريق بعد الوضوء ينتقض وضوءه» وهو إحدى روايتين» وبه جزم الزيلعي . قال في 
البحر: قيل وهو الأحوطء ولانزاع في بطلان صلاته اه. قوله : (مستقلة) تصريح بمفهوم 
قوله «صغرى» فإنه يفهم أنه ولو كان يصلي بطهارة كيرى وهي الغسل لا ينتقض الوضوء 
الذي ضمنهاء فكان الأخصر حذفهء إلا أن يقال: احترز بصغرى عن نفس طهارة الغسل فلا 
يلزمه إعادته» وبمستقلة عن الصغرى التي في ضمنهء فتأمل . قوله: (والفتح والنهر) لأنه 
ذكر في الفتح عن المحيط أنه الصحيح» وعبر عن مقابله بقيل. وقي النهر ذكر أنه الذي 
رجحه المتأخرون» وحيث لم يتعقبه مع اقتصاره عليه وجزمه به اقتضى ترجيحه لهء ولذالم 
يعز ترجيحه إلى البحر لكونه ذكر القولين حيث قال : على قول عامة المشايخ لا تنقض . 
وصحح المتأخرون كقاضيخان النقض مع اتفاقهم على بطلان صلاته اه . قوله : (عقوبة له) 
لإساءته في حال مناجاته لربه تعالى . قوله : (وعليه الجمهور) أي من المتأخرين كما 
علمت. قوله: (كاملة) أي ذات ركوع وسجود: أو ما يقوم مقامهما من الإيماء لعذرء أو 
راكباً يومئ بالنقل أو بالفرض حيث يجوز فلا تنقض في صلاة جنازة وسجدة تلاوة: أي 
خارج الصلاة» لكن يبطلان» ولا لو كان راكباً يومئ بالتطوع في المصر أو القرية لعدم جواز 
الصلاة عنده خلافاً للثاني. بحر. قوله: (ولو عند السلام) أي قبله وبعد التشهد. دررء وكذا 
لو في سجود السهو. بحر عن المحيط . قوله : (عمداً) أي ولو كانت القهقهة عمداً. وفيه رد 
على صاحب الدرر حيث قال: إلا أن يتعمد» وسيأتى فى باب الحدث فى الصلاة التصريف 
بفساد الوضوء بالقهقهة عمداً بعد القعود قدر التشهد لوجودها في حرمة الصلاة . قوله: (لا 
الصلاة) لأنه لم يبق من فرائضها شيء وترك السلام لا يضر في الصحة. إمداد. قوله: (خلاقاً 
لزفر) حيث قال : لا تبطل الوضوء كالصلاة. شرنبلالية . قوله : (ولو قهقه إمامه الخ) أي بعد 
القعود قدر التشهد. قوله: (ثم قهقه المؤتم) أما لو قهقه قبل إمامه أو معه بطل وضوءه دون 
صلاته لوجودها في حرمة الصلاة. سراج . قوله: (ولو مسبوقاً) رد على الدرر. قوله: (قلا 
نقض) أي لوضوء المؤتمء لأن قهقهته وقعت بعد بطلان صلاته بقهقهة إماعه» خلافاً لهما 


كتاب الطهارة يفف 
بخلافهما بعد كلامه عمداً في الأصح . 
ومن مسائل الامتحان. ولو نسي الباني المسح فقهقه قبل قيامه للصلاة انتقض لا 


بعده لبطلانها بالقيام إليها (ومباشر ة فاحشة) بتماسٌ الفرجين ولو بين المرأتين والرجلين 
مع الانتشار 


في المسبوق حيث قالا: لا تفسد صلاته ويقوم إلى قضاء ما فاته . وفي فساد صلاته اللاحق 
روايتان عن أبي حنيفة . سراج. قوله : (بخلافهما) أي بخلاف قهقهة المأموم بعد كلام 
الإمام عمداًء وكذا بعد سلامه عمداً لأخبما قاطعان للصلاة لا مفسدان إذ لم يفوّتا شرطها 
وهو الطهارة» فلم يفسد بهما شيء من صلاة المأموم» فينتقض وضوءه بقهقهتهء أما حدثه 
عمداً وكذا قهقهته عمداً فمفوتان للطهارة فيفسد جزء يلاقيانه فيفسد من صلاة المأموم 
كذلك فتكون قهقهة المأموم بعد الخروج من الصلاة فلا تنقض» وتمامه في حاشية نوح 
أفندي . قوله : (في الأصح) مقابله ما في الخلاصة حيث صحح عدم فساد الطهارة بقهقهة 
المأموم بعد كلام الإمام أو سلامهء عمداً. قال في الفتح : ولو قهقه بعد كلام الإمام عمداً 
فسدت كسلامه على الأصح على خلاف ما في الخلاصة اه. أقول: وما في الفتح صححه 
في الخانية أيضاً. قوله : (الامتحان) أي اختبار ذهن الطالب. قوله : (المسح) أي مسح 
الخف أو الرأس أو الجبيرة. قال ط : وكذا لو نسي غسل بعض أعضائه إذ المسح ليس قيداً 
على ما يظهر . قوله : (قبل قيامه للصلاة) أي قبل شروعه فيها كأن قهقه حال رجوعه . قوله: 
(انتقض) فإنه في الصلاة حكماًء وهذا على ما جزم به الزيلعي من إحدى الروايتين من 
انتقاض طهارة الباني لو قهقه في الطريق كما قدمناه. قوله : (لا بعده) أي لا ينتقض لو قهقه 
بعد قيامه لها: أي شروعه فيهاء لأنه لما شرع فيها وهو ذاكر أنه لم يمسح فقد بطلت 
ب بخارع ا قلا ی ووجه الامتحان فيها أن يقال: أي 
قهقهة تنقض الوضوء قبل الشروع في الصلاة حقيقة لا بعده . قوله: (ومباشرة) مأخوذة من 
م 0 قوله : (فاحشة) المراد بالفحش الظهور لا الذي نى عنه الشارع» 
إذ قد تكون بين الرجل وامرأتهء أو المعنى فاحشة أن لو كانت مع الأجنبية» أو باعتبار أغلب 
صورها لأنها تكون بين المرأتين والرجل والغلام؛ ثم هي من الناقضن الحدكمي ط . قوله: 
(فتماس الفرجين) أي من غير حائل من جهة القبل أو الدبر. شرح المنية. ثم المنقول أن 
ظاهر الرواية عدم اشتراطه. وفي الينابيع : روى الحسن اذ ل لي 
وصححه الإسبيجابي . وفي الزيلعي أنه الظاهر اه: أي من جهة الدراية لا الرواية . أفاده في 
البحر. ويشترط أن يكون تماس الفرجين من شخصين مشتهيين» بدليل ما سيذكره الشارح 
في الغسل أنه لا يجب الغسل بوطء صغيرة غير مشتهاة ولا ينتقض الوضوء الخ. تأمل. 
قوله : (مع الانتشار) هذا في حق نقض وضوثه لا وضوئهاء فإنه لا يشترط في نقضه انتشار 


(للجانبين) المباشر والمباشّر ولو بلا بلل على المعتمد. 
(لا) ينقضه (مس ذكر) لکن يغسل يده ندباً (وامرأة) وأمرد» لكن يندب للخروج 


آلة لرجل . قنية. وفي الشرنبلالية: زاد الكمال في تفسيرها المعائقة» وتبعه صاحب البرهان 
فقال: وهي أن يتجرّدا معاً معانقين متماسي الفرجين. قوله : (للجانبين) فينتقض وضوء 
المرأةء وما في الحلية حيث قال: إني لم أقف عليه إلا في المنية» وفيه تأمل رده في البحر 
والنهر. قوله: (على المعشمد) وهو قولهماء لأا لا تخلو عن خروج مذي غالباًء وهو 
كالمتحقق في مقام وجوب الاحتياط إقامة للسبب الظاهر مقام الأمر الباطن. وقال محمد: لا 
تنقض ما لم يظهر شيء؛ وصححه في الحقائق قى » ورده في البحر والنهر بما نقله في الحلية 
عن التحفة من أن الصحيح قولهما وهو المذكور في المتون. 

لنت لحن لي ا قال پال کے توا وا ار الور ونه 
عمد فقوله أوجه ما لم يثبت يثبت دليل سمعي يفيد ما قالاه أه: وفي شرح الشيخ إسماعيل عن 
شرح البرجندي : وأكثر الكتب متضافرة على أن الصحيح المفتى به قول محمد وعدم ذكر 
صاحب الهداية لها في النواقض يشعر باختياره اه. تأمل. قوله: (لكن يغسل يده ندباً) 
لحديث من مسن ذَكَرَهُ ليتر ًا أي ليغسل يده جمعا ينه وبين قوله يك «هل هو إلا بضعَة ضعَة 
مڭ" حين سيل عن الرّجُلٍ د فر د د فا ا » وفي رواية في الصلاة 5 أخرجه 
الطحاوي وأصحاب السنن إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان . وقال الترمذي : إنه أحسن شيء 
يروى في هذا الباب وصح › ويشهد له ما أخرجه الطحاوي عن مصعب بن سعد قال :كنت 
آخذاً على أبي المصحف» فاحتككت فأصبت فرجي؟ فقلت : تعم» فقال : قم فاغسل يدك 
وقد ورد تفسير الوضوء بمثله في الوضوء ما مسته النار ٠"‏ وتمامه في الحلية والبحر. 

أقول : ومفاده استحباب غسل اليد مطلقاً كما هو مفاد إطلاق المبسوط خلافاً لما استفاده 
في البحر من عبارة البدائع من تة هينه يها إذا كان مكنا ا ا ر 

مَطْلَبٌ في نَدْبٍ مُرَامَاة الخلا دا لم يُرْتَكَبْ مَكْرُو مهه 

قوله : (لكن يندب الخ) قال في النهر : إلا أن مراتب الندب تختلف بحسب قوة دليل 

المخالف وضعفه 


405/5 وأحمد قي المسند‎ ۹/١ والشافعي في الأم‎ )۸( ٤١ /١ أخرجه من حديث بسرة مالك في الموطأ‎ )١( 
/١ 144ء وأبر داود 175/1 (181) والترمذي ١/7؟١ (۸۲) وقال حسن صحيح والنسائي‎ /١ والدارمي‎ 
040947111 وابن ماجة ۱ر‎ ) 1۰ ۰ 

زفف أحمد في المسند ٤‏ مسند طلق بن علي وأبو داود /١‏ ۱۸۲(۱۲۷) والترمذي 1721/1١‏ وقال: هذا الحديث 
آحسن شيء روي في هذا الباب» والتسائي ٠١١/١‏ وابن ماجة /١‏ 58191775) وابن حبان ذكره الهيثمي في 
الموارد ص .)۲١۷(۷۷‏ 

(۳) انظر صحيح مسلم )٠۲ /۹۰(۲۷۳ /١‏ والببخاري /١‏ )ولم /١‏ “2/4101 06( . 
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من الخلاف لا سيما للامام» لکن بشرط عدم لزوم ارتكاب مكروه مذهبه . 


(كما) لا ينقض (لو خرج من أذنه) ونحوها كعينه وثديه (قيح) ونحوه كصديد 
وماء سرة وعين (لا بوجع وإن) خرج (به) أي بوجع (نقض) لأنه دليل الجرح» فدمع من 
بعيئه رمد أو عمش 


قوله : (لكن بشرط) استدراك على ما فهم من الكلام من أن الإمام يراعي مذهب من 
يقتدي به سواء كان في هذه المسألة أو في غيرهاء وإلا فالمراعاة في المذكور هنا ليس فيها 
ارتكاب مكروه مذهيه اه. ح. بقي هل المراد بالكراهة هنا ما يعم التنزيهية؟ توقف فيه ط. 
والظاهر نعم» كالتغليس في صلاة الفجر فإنه السنة عند الشافعي» مع أن الأفضل عندنا 
الإسفار فلا يندب مراعاة للخلاف فيه . وكصوم يوم الشك فإنه الأفضل عندناء وعند الشافعي 
حرام» ولم أر من قال يندب عدم صومه مراعاة للخلاف . . وكالاعتماد وجلسة الاستراحة» 
السنة عندنا تركهماء ولو فعلهما لا بأس كما سيأتي في محله» فيكره فعلهما تنزيهاً مع أنهما 
سنتان عند الشافعي . قوله : (وصديد)“) في المغرب: صديد الجرح ماؤه الرفيق المختلط 
بالدم . قوله : (وعين) أي وماء عين: وهو الدمع وقت الرمد. وفي بعض النسخ «وغيره؟ بدل 
«وعين؛ أن غير ماء السرة كماء نفطة وجرح . قوله: (لابوجع) تقييد لعدم النقض بخروج 
ذلك» وعدم النقض هو ما مشى عليه الدرر والجوهرة والزيلعي معزياً للحلواني . “قال في 
البحر : وفيه نظر» بل الظاهر إذا كان الخارج قيحاً أو صديداً لنقض > سواء كان مع وجع أو 
بدونه لأبما لا بخرجان إلا عن علة» نعم هذا التفصيل حسن فيما إذا كان الخارج ماء ليس غير 
اه. وأقرّه في الشرنبلالية» وأيده بعبارة الفتح : الجرح والنفطة وماء الندي والسرة والأذن إذا 
كان لعلة سواء على الأصح اه. فالضمير في «كان» للماء فقط فهو مؤيد لكلام البحر. وفيه 
إشارة إلى أن الوجع غير قيد بل وجود العلة كاف» وما بحثه في البحر مأخوذ من الحلية» 
واعترضه في النهر بقوله : لم لا يجوز أن يكون القيح الخارج من الأذن عن جرح برأء وعلامته 
عدم التألم» فالحصر ممنوع اه: أي الحصر بقوله : لايخرجان إلا عن علة. وأنت خبير بأن 
الخروج دليل العلة ولو بلا ألم» وإنما الألم شرط للماء فقطء فإنه لا يعلم كون الماء الخارج 
من الأذن أو العين أو نحوهما دماً متغيراً إلا بالعلة والألم دليلهماء بخلاف نحو الدم والقيح» 
ولذا أطلقوا في الخارج من غير السبيلين كالدم والقيح والصديد أنه ينقض الوضوء» ولم 
يشترطوا سوى التجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير» ولم يقيدوه في المتون ولا في 
الشروح بالألم ولا بالعلة؛ فالتقييد بذلك في الخارج من الأذن مشكل لمخالفته لإطلاقهم . 
قوله : (وعمش”") هو ضعف الرؤية مع سيلان الدم في أكثر الأوقات . درر وقاموس . قوله: 
زلف في ط (قوله وصديد) هكذا بخطه والذي في نسخ الشارح (كصديد) بكاف التشبيه . 
(۲) في ط (قوله وعمش) كذا بالأصل المقابل على خط المؤلف والذي في نسخ الشرح (أو عمش) وكذا قوله = 


ا كتانب الطهارة 


ناقض » فإن استمرٌ صار ذا عذر . جتبى »2 والناس عنه غافلون . 
(كما) ينقض (لو حشا إحليله بقطنة وابتل الطرف الظاهر) هذا لو القطنة عالية أو 


(ناقض الخ) قال في المنية: وعن محمد : إذا كان في عينيه رمد وتسيل الدموع منها آمره 
بالوضوء لوقت كل صلاة» لأني أخاف أن يكون ما يسيل منها صديداً فيكون صاحب العذر 
اه . قال في الفتح : وهذا التعليل يقتضي أنه أمر استحباب» فإن الشك والاحتمال لا يوجب 
الحكم بالنقض» إذ اليقين لا يزول بالشك» نعم إذا علم بإخبار الأطباء أو بعلامات تغلب ظن 
المبتلى يجب اه . قال في الحلية : ويشهد له قول الزاهدي عقب هذه المسألة : وعن هشام 
في جامعه إن كان قيحاً فكالمستحاضة وإلا فكالصحيح اه. ثم قال في الحلية: وعلى هذا 
ينبغي أن حمل على ما إذا كان الخارج من العين متغيراً اه . 

أقول : الظاهر أن ما استشهد به رواية أخرى لا يمكن حمل ما مر عليهاء بدليل قول 
محمد: لأني أخاف أن يكون صديداً» لأنه إذا كان متغيراً يكون صديداً أو قيحاً فلا يناسبه 
التعليل بالخوف» وقد استدرك في البحر على ما في الفتح بقوله : لكن صرّح في السراج 
بأنه صاحب عذر فكان الأمر للإيجاب اه. ويشهد له قول المجتبى : ينتقض وضوءه. قوله : 
(مجتبى) عبارته : الدم والقيح والصديد وماء الجرح والتفطة وماء البثرة والثدي والعين والأذن 
لعلة سواء على الأصح» وقولهم: والعين والأذن لعلة» دليل على أن من رمدت عينه فسال 
منها ماء بسبب الرمد ينتقض وضوءه» وهذه مسألة الناس عنها غافلون اه. وظاهره أن 
المدار على الخروج لعلة وإن لم يكن معه وجع . تأمل . وفي الخانية: الغرب في العين 
بمنزلة الجرح فيما يسيل منه فهو نجس . قال في المغرب : والغرب عرق في مجرى الدمع 
يسقي فلا ينقطع مثل الباسور. وعن الأصمعي : بعينه غرب: إذا كانت تسيل ولا تنقطع 
دموعها. والغرب بالتحريك: ورم في المآقي» وعلى ذلك صح التحريك والتسكين في 
الغرب اه. 

أقول: قد سئلت عمن رمد وسال دمعه ثم استمرٌ سائلاً بعد زوال الرمد وصار يخرج 
بلا وجع» فأجبت بالنقض أخذاً ما مر“ لأن عروضه مع الرمد دليل على أنه لعلة وإن كان 
الآن بلا رمد ولا وجع خلافاً لظاهر كلام الشارح» فتدبر. قوله: (إحليله) بكسر الهمزة مجرى 
البول من الذكر بحر . قوله: (هذا). أي النقض بما ذكرء ومراده بيان المراد من الطرف 
الظاهر بأنه ما كان عالياً عن رأس الإحليل أو مساوياً له: أي ما كان خارجاً من رأسه زائداً 
عليه أو محاذياً لرأسه لتحقق خروج النجس بابتلاله ؛ بخلاف ما إذا ابتلّ الطرف وكان متسفل 

= (عينيه) بالتلنية مع إرجاع ضمير «منها إليه بالإفراد . 


(1) في ط (قوله أخذاًمامر إلخ) أي من مسألة الصديد بناء على ما قاله صاحب البحر وأنت خبير بأن هناك فرقاً جلياً بين 
ما هنا وبين ما هناك فإن كون الصديد ناشئاً عن العلة ظاهر وأما الدمع فليس بلازم أن يكرن عن علة . 


محاذية لرأس الإحليل وإن متسفلة عنه لا ينقض. وكذا الحكم في الدبر والفرج الداخل 
(وإن ابتل) الطرف (الداخل لا) ينقض ولو سقطتء فإن رطبة انتقض وإلا لاء وكذا لو 
أدخل أصبعه في دبره ولم يغيبها. فإن غيبها أو أدخلها عند الاستنجاء بطل وضوءه 
و صوعه . 


عن رأس الإحليل : أي غائباً فيه لم يحاذه ولم يعل فوقهء فإن ابتلاله غير ناقض إذ لم يوجد 
خروج فهو كابتلال الطرف الآخر الذي في داخل القصبة . قوله : (والفرج الداخل) أما لو 
احتشت في الفرج الخارج فابتل داخل الحشو انتقض» سواء نفذ البلل إلى خارج الحشو أو 
لا للتيقن بالخروج من الفرج الداخل وهو المعتبر في الانتقاض» لأن الفرج الخارج بمنزلة 
القلفة» فكما ينتقض بما يخرج من قصبة الذكر إليها وإن لم يخرج منها كذلك بما يخرج من 
الفرج الداخل إلى الفرج الخارج وإن لم يخرج من الخارج اه. شرح المنية . قوله: (لا 
ينقض) لعدم الخروج. قوله: (ولو سقطت الخ) أو لو خرجت القطنة من الإحليل رطبة 
انتقض لخروج النجاسة وإن قلت» وإن لم تكن رطبة: أي ليس بها أثر للنجاسة أصلا فلا 
نقض ؛ كما لو أقطر الدهن في إحليله فعادء بخلاف ما يغيب في الدبر فإن خروجه ينقض 
وإن لم يكن عليه رطوبة لأنه التحق بما في الأمعاء» وهي محل القذر بخلاف قصبة الذكر؛ 
وكذا لو خرج الدهن من الدير بعد ما احتقن به ينقض بلا خلاف كما يفسد الصوم كما في 
شرح المنية . قلت: لكن فساد الصوم بالاحتقان بالدهن لا بخروجه كما لا يخفى وإن أوهم 
كلامه خلافه . قوله : (ولم يغيبها) لكن الصحيح أنه تعتبر البلة أو الرائحة» ذكره في المنتقى 
لأنه ليس بداخل من كل وجهء ولهذا لا يفسد صومه فلا يتتقض وضوءه اه. حلية عن شارح 
الجامع لقاضيخان» فإذا وجدت البلة أو الرائحة ينقض . وفي المنية : وإن أدخل المحقنة ثم 
أخرجها وإن لم يكن عليها بلة لم ينقض» والأحوط أن يتوضأ اه. وفي شرحها: وكذا كل 
شيء يدخله وطرفه خارج غير الذكر . قوله : (قإن غيبها) قال فى شرح المنية : وكل شيء 
غيبه ثم خرج ينقض وإن لم يكن عليه بلة لأنه التحق بما في البطنء ولذا يفسد الصوم» 
بخلاف ما إذا كان طرقه خارجاً اهم 

وفي شرح الشيخ إسماعيل عن الينابيع : وكل شيء غيبه في دبره ثم أخرجه أو خرج 
بنفسه ينقض الوضوء والصوم» وكل شيء أدخل بعضه وطرفه خارج لا ينقضهما انتهى . 

أقول: على هذا ينبغي أن تكون الأصبع كالمحقنة فيعتير فيها البلة لأن طرفها يبقى 
خارجاً لاتصالها باليد» إلا أن يقال: لما كانت عضواً مستقلا فإذا غابت اعتبرت كالمنفصل» 
لكن ما سيأتي في الصوم مطل . فإنه سيأتي أنه لو أدخل عوداً في مقعدته وغاب فسد وإلا 
فلاء وإن أدخل أصبعه فالمختار أنها لو مبتلة فسد وإلا فلا. تأمل . ولذا قال في البدائع : هذا 
يدل على أن استقرار الداخل في الجوف شرط فساد الصوم . قرله: (بطل وضوءه وصومه) 


فروع: يستحب للرجل أن يحتشي إن رابه الشيطان» ويجب إن كان لا ينقطع إلا به 


أقدر ما يصلى . 
باسوري خرج من ديره» إن أدخله بيذه انتقض وضوءه » وإن دخل بنفسه لا 
وكذالو خرج بعض الدودة فدخلت . 


من لذكره رأسان» فالذي لا يخرج منه البول المعتاد بمنزلة الجرح . الختثى غير 
المشكل فرجه الآخر كالجرح› والمشكل ينتقض وضوءه بكل . 


أي في المسألتين» لكن بطلان الصوم في الأولى خلاف المختار» إلا أن يفرق بين جرد 
إدخال الأصبع وتغييبهاء ويحتاج إلى نقل صريح؛ فإن ما ذكروه ف في الصوم مطلق كما 
علمت» ولهذا قال ط : إن في كلامه لفاً ونشراً مرتباً» فبطلان الوضوء يرجع إلى قوله «ولو 
غيبها» وقوله #وصومه» يرجع إلى قوله «أو أدخلها عند الاستنجاء» 

قلت : لكن لو أدخلها عند الاستنجاء ينتقض وضوءه أيضاًء لأا لا تخلو من البلة إذا 
خرجت كما في شرح الشيخ إسماعيل عن الواقعات» وكذا في التاترخانية» لكن نقل فيها 
أيضاً عن الذخيرة عدم النقض» والذي يظهر هو النقض لخروج البلة معها. 

والحاصل أن الصوم يبطل بالدخول والوضوء بالخروج» فإذا أدخل عوداً جاقاً ولم 
يغيبه لا يفسد الصوم لأنه ليس بداخل من كل وجه ومثله الأصيع» وإن غيب العود فسد 
لتحقق الدخول» وكذا لو كان هو أو الأصبع مبتلاً لاستقرار البلة في الجوف ؛ وإذا أخرج 
العود بعد ما غاب فسد وضوءه مطلقاً؛ وإن لم يغبء فإن عليه بلة أو فيه رائحة فسد الوضوء 
وإلافلا. قوله: (بيده) أو بخرقة. بحر . قوله: (انتقض) لأنه يلتزق بيده شيء من النجاسة . 

بحر : أي فيتحقق خروجها CG‏ دز بعل 
وال ونارای اوا تيقن خروج الدبر تند تنتقض طهارته بخروج النجاسة من الباطن 
إلى الظاهر اه . وبه جزم في الإمداد. قوله : (وكذا) أي في عدم النقض»› وهذا ذكره في 
البحر عن التوشيح تخريجاً على مسألة الباسوري. قوله: (فدخلت) الأولى حذفه ليكون 
التشبيه في طرفي الإدخال والدخول ط. قوله: (من لذكره الخ) فيه إيجازء وأصل العبارة 
كما في الخانية : لو كان بذكر الرجل جرح له رأسان: أحدهما يخرج منه الذي يسيل في مجرى 
البول» والثاني ما لا يسيل فيه؛ فالأول بمنزلة الإحليل إذا ظهر البول على رأسه ينقض وإن 
لم يسل» ولا وضوء في الثاني ما لم يسل . قوله : (فرجه الآخر) أي المحكوم بزيادته على 
أصل خلقته . قوله : (كالجرح) أي لا ينقض الوضوء ما يخرج منه مالم يسل . خانية» وبه 
جزم في الفتح وغيره» لكن قال الزيلعي : وأكثرهم على إيجاب الوضوء عليه. قال في 
النهر : إلا أن الذي ينبغي التعويل عليه هو الأول. قوله: (بكل) أي بالخارج من كل بمجرد 


كتاب الطهارة TAT‏ 
منكر الوضوء هل يكفر إن أنكر الوضوء للصلاة؟ نعم» ولغيرها لا. شك في 
بعض وضوئه» أعاد ما شك فيه لو في خلاله ولم يكن الشك عادة له» وإلالا. 
ولو علم أنه لم يغسل عضواً وشك في تعيينه غسل رجله اليسرى لأنه آخر 


العمل . 
ولو أيقن بالطهارة وشك بالحدث أو بالعكس أخذ باليقين» ولو تيقنهما وشك 
في السابق فهو متطهرء ومثله المتيمم . 


ولو شك في نجاسة ماء أو ثوب أو طلاق أو عتق لم يعتبر» وتمامه فى الأشباه. 


الظهور عملا بالأحوط كما في التوضيح ط. قوله: (منكر الوضوء) أو وجوبه. قوله: (نعم) 
لإنكاره النص القطعي وهو آية 9إذا قمتم» والإجماع. قوله: (ولغيرها لا) ظاهره ولو لمس 
المصحف لوقوع الخلاف في تفسير آيته كما مر ط . قوله: (شك في بعض وضوته) أي 
شك في ترك عضو من أعضاته . قوله : (وإلا لا) أي وإن لم يكن في خلاله بل كان بعد الفراغ 
منه وإن كان أول ما عرض له الشك أو كان الشك عادة له؛ وإن كان في خلاله فلا يعيد شيئاً 
قطعاً للوسوسة عنه كما في التاترخانية وغيرها . قوله : (غسل رجله اليسرى) قال في الفتح : 
ولا يخفى أن المراد إذا كان الشك بعد الفراغ . وقياسه أنه لو كان في أثناء الوضوء يغسل 
الأخير؛ كما إذا علم أنه لم يغسل رجليه عيناً وعلم أنه ترك فرضاً ما قبلهما وشك في أنه ما 
هو؟ يمسح رأسه. والفرق بين هذه والمسألة التي قبلها أنه لا تيقن بترك شيء هناك أصلا 
اه. قوله : (ولو أيقن بالطهارة الخ) حاصله أنه إذا علم سبق الطهارة وشك في عروض 
الحدث بعدها أو بالعكس أخذ باليقين وهو السابق. قال في الفتح : إلا إن تأيد اللاحق؛ فعن 
محمد علم المتوضئ' دخول الخلاء للحاجة وشك في قضائها قبل خروجه : عليه الوضوءء 
أو علم جلوسه للوضوء بإناء وشك في إقامته قبل قيامه: لا وضوء أه. قوله: (وشك 
بالحدث) أي الحقيقي أو الحكمي ليشمل ما لو شك هل نام وهل نام متمكناً أو لا؟ أو 
زالت إحدى أليتيه وشك هل كان ذلك قبل اليقظة أو بعدها؟ اه. حموي. قوله: (فهو 
متطهر) لأن الغالب أن الطهارة بعد الحدث طء لكن في حاشية الحموي عن [فتح المدبر] 
للعلامة محمد السمديسي : من تيقن بالطهارة والحدث وشك في السابق يؤمر بالتذكر فيما 
قبلهماء فإن كان محدثاً فهر الآن متطهر ؛ ؛ لأنه تيقن الطهارة بعد ذلك الحدث وشك في 
انتقاضهاء لأنه لايدري هل الحدث الثاني قبلها أو بعدها وإن كان متطهراً؛ فإن كان يعتاد 
التجديد فهو الآن محدث لأنه متيقن حدثاً بعد تلك الطهارة وشك في زواله» لأنه لا يدري 
هل الطهارة الثانية متأخرة عنه أم لا؟ بأن يكون والى بين الطهارتين اه. قال الحموي: ومنه 
يعلم ما في كلام المصنف : يعني صاحب الأشباه من القصور. قوله: (ولو شك الخ) في 
التاترخانية : من شك في إنائه أو ثوبه أو بدنه أصابته نجاسة أو لاء فهو طاهر مالم يستيقن» 


Af‏ كتاب الطهارة 

(وفرض الغسل) أراد به ما يعم العمليّ كما مرء وبالغسل المفروض كما في 
الجوهرة» وظاهره عدم شرطية غسل فمه وأنفه في المسئون» كذا في البحر: يعني عدم 
فرضيتها فيه » وإلافهما شرطان في تحصيل السنة (غسل) كل (فمه) . ويكفي الشرب عب 


وكذا الآبار والحياض والحباب الموضوعة في الطرقات ويستقي منها الصغار والكبار 
والمسلمون والكفار؛ وكذا ما يتخذه أهل الشرك أو الجهلة من المسلمين؛ كالسمن والخبز 
والأطعمة والثياب اه. ملخصاً. 

فرع: لو شك في السائل من ذكره أماء هو أم بول. إن قرب عهده بالماء أو تكرّر 
مضى وإلا أعاده» بخلاف ما لو غلب على ظنه أنه أحدها. فتح . 

مَطْلَبٌ في أَنْحَاثِ أَلمْسْلٍ 

قوله: (وفرض الغسل) الواو للاستئناف أو للعطف على قوله «أركان الوضوء؛ 
والفرض بمعنى المفروض . والغسل بالضم اسم من الاغتسال» وهو تمام غسل الجسد؛ 
واسم لما يغتسل به أيضاء ومنه في حديث ميمونة «فوضعت له غسلا؛ مغرب» لكن قال 
النووي : إنه بالفتح أفصح وأشهر لغة؛ والضم هو الذي تستعمله الفقهاء. بحر . قوله: (ما 
يعم العملي) أي ليشمل المضمضة والاستنشاق فإنهما ليسا قطعيين لقول الشافعي بسنيتهما 
اه. ح. قوله : (كما مر) أي في الوضوءء وقدمنا هناك بيانه . قوله: (بالغسل المفروض) 
أي غسل الجنابة والحيض والنفاس. سراجء فأل للعهد. قوله: (يعني الخ) مأخوذ من 
المنح . قال ط : والمراد بعدم الفرضية أن صحة الغسل المسنون لا تتوقف عليهماء وأنه لا 
يحرم تركهما. وظاهر كلامه أنهما إذا تركا لا يكون آنياً بالغسل المسنون» وفيه نظر؛ لأنه من 
الجائز أن يقال : إنه أتى بسنة وترك سنةء كما إذا تمضمض وترك الاستنشاق اه. 

أقول: فيه أن الغسل في الاصطلاح غسل البدنء واسم البدن يقع على الظاهر 
والباطن إلا ما يتعذر إيصال الماء إليه أو يتعسر كما فى البحرء فصار كل من المضمضة 
والاستنشاق جزءاً من مفهومه» فلا توجد حقيقة الغسل الشرعية بدونهماء ويدل عليه أنه في 
البدائع ذكر ركن الغسل وهو إسالة الماء على جميع ما يمكن إسالته عليه من البدن من غير 
حرجء ثم قسم صفة الغسل إلى فرض وسنة ومستحب» فلو كانت حقيقة الغسل الفرض 
تخالف غيره لما صح تقسيم الغسل الذي ركنه ما ذكر إلى الأقسام الثلاثة» فيتعين كون 
المراد بعدم الفرضية هنا عدم الإئم كما هو المتبادر من تفسير الشارح لا عدم توقف الصحة 
عليهماء لكن في تعبيره بالشرطية نظر لما علمت من ركنيتهماء فتدبر . قوله: (غسل كل 
فمه الخ) عبر عن المضمضة والاستنشاق بالغسل لإفادة الاستيعاب أو للاختصار كما قدمه 
في الوضوءء ومر الكلام عليه؛ ولكن على الأول لا حاجة إلى زيادة #كل». قوله: 
(ويكفي الشرب عبّاً) أي لا مضّاً فتح وهو بالعين المهملة» والمراد به هنا الشرب بجميع 


كتاب الطهارة كا 


لأن المج ليس بشوط في الأصح (وأنفه) حتى ما تحت الدرن (و) باقي (بدنه) لكن في 
المغرب وغيره: البدن من المنكب إلى الألية» وحيئئذ فالرأس والعئق واليد والرجل 
خارجة لغةء داخلة تبعاً شرعاً (لا دلكه) لأنه متمم » فيكون مستحباً لا شرطاًء خلافاً 
لمالك. 


(ويجب) أي يفرض (غسل) كل ما يمكن من البدن بلا حرج مرة كأذن و (سرّة 
وشارب وحاجب و) أثناء (لحية) وشعر رأس ولو متلبداً لما في فاطهروا من المبالغة 


(وفرج خارج) لأنه كالفم لا داخل لأنه باطنء ولا تدخل أصبعها في قبلهاء به يفتى (لا) 


الفمء وهذا هو المراد بما في الخلاصة» إن شرب على غير وجه السنة يخرج عن الجنابة 
وإلا فلاء ويما قيل إن كان جاهلاً جازء وإن كان عالماً فلا: أي لأن الجاهل يعبّ والعالم 
يشرب مصأ كما هو السنة. قوله: (لأن المج) أي طرح الماء من الفم ليس بشرط 
للمضمضةء خلافاً لما ذكره في الخلاصة؛ نعم هو الأحوط من حيث الخروج عن 
والدرن اليابس في الأنف كالخبز الممضوغ والعجين يمنع اه. وهذا غير الدرن الآتي متنآء 
وقيد باليابس لما في شرح الشيخ إسماعيل أن في الرطب اختلاف المشايخ كما في القنية 
عن المحيط . قوله : (لكن) استدراك على ظاهر المتن حيث أطلق البدن على الجسدء لأن 
المراد ما يعم الأطراف . والذي في القاموس البدن محرك : من الجسد ما سوى الرأس ط. 
المطرزي تلميذ الإمام الزخشري» ذكر فيه الألفاظ اللغوية الواقعة في كتب فقهائناء وله 
كتاب أكبر منه سماه [المعرب] بالعين المهملة. قوله : (خلافاً لمالك) وهو رواية عن أبي 
يوسف أيضاً كما في الفتح . قوله: (أي يفرض) أي ليس المراد بالواجب المصطلح عليه. 
قوله: (وشارب وحاجب) أي بشرة وشعراً وإن كثف بالإجماع كما في النية. قوله: (لما في 
#فاطهرواء من المبالغة) علة تقوله #ويجب» وكان الأولى تأخيره عن قرله «وفرج خارج الخ» 
أي لأا صيغة مبالغة تقتضي وجوب غسل ما يكون من ظاهر البدن ولو من وجه كالأشياء 
المذكورة. درر. 


بيان ذلك أنه أمر من باب التفعيل مصدره اطهر بكسر الهمزة وفتح الطاء وضم الهاء 
المشددتين أصله تطهر قلبت التاء ثم أدغمت ثم جيء بهمزة الوصل» وججرده طهر 
بالتخفيف» وزيادة البناء تدل على زيادة المعنى» ولصاحب البحر هنا كلام خارج عن 
الاتتظام أوضحناه فيما علقناه عليه . قوله : (لا داخل) أي لا يجب غسل فرج داخل . قوله : 
(ولا تدخل إصبعها) أي لا يجب ذلك كما في الشرنبلالية ح. أقول: وهو مأخوذ من قول 


1ك كتاب الطهارة 


يجب (غسل ما فيه حرج كعين) وإن اكتحل بكحل نجس (وثقب انضم و)» لا (داخل 
قلفة) بل يندب هو الأصح قاله الكمالء وعلله بالحرج فسقط الإشكال. وفي 


المسعودي : إن أمكن فسخ القلفة بلا مشقة يجب وإلا لا (وكفى» بل أصل ضغيرتها) أي 


الفتح : ولا يجب إدخالها الأصبع في قلبهاء وبه يفتى اه» فافهم. وفي التاترخانية: ولا 
تدخل المرأة أصبعها في فرجها عند الغسل . وعن محمد أنه إن لم تدخل الأصبع فليس 
بتنظيف» والمختار هو الأول اه. فقول الشرنبلالية تبعاً للفتح : لا يجب إدخالهاء رد لهذه 
الرواية . وظاهره أن المراد بها الوجوب وهو بعيدء تأمل . قوله: (كعين) لأن في غسلها من 
الحرج ما لا يخفى» لأا شحم لا تقبل الماءء وقد كف بصر من تكلف له من الصحابةء 
كابن عمر واين عباس. بحر. ومفاده عدم وجوب غسلها على الأعمى خلافاً للحانوتي 
حيث بناه على أن العلة أنه يورث العمى» ولهذا نقل أبو السعود عن العلامة سريٌّ الدين أن 
العلة الصحيحة كونه يضر وإن لم يورث العمى» فيسقط حتى عن الأعمى اه. قوله: (وإن 
اكتحل الخ) الظاهر أنبا شرطية؛ وجوابها محذوف تقديره: لامجب غسلهاء فهو استئناف 
لبيان مسألة آخرى» لأن الغسل المذكور قبل غسل نجاسة حكمية وهذا غسل نجاسة 
حقيقية فلا يصح جعل إن وصلية. تأمل. قوله: (وثقب انضم) قال في شرح المنية : وإن 
انضم الثقب بعد نزع القرط وصار بحال إن أمرّ عليه الماء يدخله» وإن غفل لا فلا بد من 
إمراره ولا يتكلف لغير الإمرار هن إدخال عود ونحوه فإن الحرج مدفوع اه. قوله: 
(وداخل قلفة) القلفة والغلفة بالقاف وبالغين : الجلدة التي يقطعها الخاتن» يجوز فيها فتح 
القاف وضمهاء وزاد الأصمعي فتح القاف واللام. حلية. قوله: (فسقط الإشكال) أي 
إشكال الزيلعي» حيث قال: لا يجب لأنه خلقة كقصبة الذكرء وهذا مشكل» لأنه إذا وصل 
البول إلى القلفة ينتقض الوضوء فجعلوه كالخارج في هذا الحكم» وفي حق الغسل 
كالداخل اه. 


وجه السقوط أن علة عدم وجوب غسلها الحرج : أي أن الأصل وجوب الغسل إلا أنه 
سقط للحرج؛ وإنما يرد الإشكال على التعليل بكونها خلقة» ولهذا قال في الفتح : والأصح 
الأول: أي كون عدم الوجوب للحرج لا لكونه خلقة» وقال قبله في نواقض الوضوء بعد 
ذكره الإشكال: لكن في الظهيرية إنما علله بالحرج لا بالخلقة وهو المعتمد؛ فلا يرد 
الإشكال اه. قوله: (وفي المسعودي الخ) مشى عليه في الإمداد؛ وبه يحصل التوفيق بين 
القولين» لأنه إذا أمكن فسخها: أي بأن أمكن قلبها وظهور الحشفة منها فلا حرج في غسلها 
فيكب» وإلا بأن لم يكن فيها سوى ثقب يخرج منه البول فلا يجب للحرج» لكن أورد في 
الحلية أن هذا الحرج يمكنه إزالته بالختان ثم قال : اللهم إلا إذا كان لا يطيقهء بأن أسلم 
وهو شيخ ضعيف. قوله: (ضفيرجها) المراد الجنس الصادق بجميع الضفائر ط. قوله: 


كتاب الطهارة YAY‏ 


شعر المرأة المضفور للحرج» أما المنقوض فيفرض غسل كله اتفاقاًء ولو لم يبتل 
أصلها يجب نقضها مطلقاً هو الصحيح ؛ ولو ضرّها غسل رأسها تركتهء وقيل تمسحه ولا 
تمئع نفسها عن زوحتها. 


(للحرج) والأصل فيه ما رواء مسلم وغيره عن أم سلمة قالت: قلت: هيا رسول الله إنّي 
أمْرأَةٌ أشدٌ ضفر رأسي أَفأئْقُضَّهُ لل الجتابة؟ فقال: لاء إنما يكفيك أن تحني على رأسك 
ثلاث حثيذات ثم تفيضين عليه الماء فتطهرين؟ . ومقتضى هذا الحديث عدم وجوب الإيصال 
إلى الأصول. فتح. لكن في المبسوط : وإنما شرط تبليغ الماء أصول الشعر لحديث 
حذيفة ء فإنه كان بجلس إلى جنب امرأته إذا اغتسلت فيقول: يا هذه أبلغي الماء أصول 
شعرك وشؤون رأسك» وهي مجمع عظام الرأس . ذكره القاضي عياض . بحر. واستفيد من 
الإطلاق أنه لا يجب غسل ظاهر المسترسل إذا بلغ الماء أصول الشعرء وبه صرح في المنيةء 
وعزاه في الحلية إلى الجامع الحسامي والخلاصة؛ ثم قال: ومن نص أيضاً على أن غسل 
ظاهر المسترسل من ذوائبها موضوع عنها البزدوي والصدر الشهيد» وعبر عنه بالصحيح في 
المحيط البرهاني» ومشى عليه في الكافي والذخيرة اه. قوله: (اتفاقا) كذا في شرح 
المنية» وفيه نظر لآن في المسألة ثلاثة أقوال كما في البحر والحلية. الأول: الاكتفاء 
بالوصول:إلى الأصول ولو منقوضاً» وظاهر الذخيرة أنه ظاهر المذهب» ويدل عليه ظاهر 
الأحاديث الواردة في هذا الباب. الثاني : التفصيل المذكورء ومشى عليه جماعة منهم 
صاحب المحيط والبدائع والكافي . الثالث : وجوب بل الذوائب مع العصر وصحح؛ وتمام 
تحقيق هذه الأقوال في الحلية وحال فيها آخراً إلى ترجيح القول الثاني؛ وهو ظاهر المتون. 
قوله : (ولو لم يبتل أصلها) بأن كان متلبداً أو غزيراً. إمداد. أو مضفوراً ضفراً شديداً لا ينفذ 
فيه الماء ط . قوله: (مطلقاً) قال ح : لم يظهر لي وجه الإطلاق اه. وقال ط : أي سواء 
كان فيه حرج آم لاء وقوله «هو الصحيح؟ مقابله أنه لا بد من عصر الشعر ثلاثاً بعد غسله 
منقوضاً أو معقوصاً اه. 


أقول: كان ينبغي للشارح أن يقول: يجب غسلهاء بدل قوله «يجب نقضها؟ فقوله 
#مطلقا» معناه سواء کان مضفوراً أو لاء وقوله «هو الصحيح» احتراز عن القول الأول 
والثالث من الأقوال الثلاثة» فتدير. 


تنبيه : يؤخذ من مسألة الضفيرة أنه لا بحب غسل عقد الشعر المنعقد بنفسهء لأن 
الاحتراز عنه غير ممكن» ولو من شعر الرجل» ولم أر من نبه عليه من علمائنا. تأملء وإذا 
نتف شعرة لم تغسل فالظاهر وجوب غسل مهلها لانتقال الحكم إليه . تأمل . قوله: (ولا 
تمنع نفسها) أي خوفاً من وجوب الغسل عليها إذا وطثها لأنه حقه» ولها مندوحة عن غسل 


AA‏ كتاب الطهارة 


وسيجيء في التيمم (لا) يكفي بلّ (ضغيرته) فينقضها وجوباً (ولو علوياً أو تركياً) 
اکان جلت 


(ولا يمنع) الطهارة (ونيم) أي خرء ذباب وبرغوث لم يصل الماء تحته (وحناء) 
ولو جرمه. به يفتى (ودرن ووسخ) عطف تقسير» وكذا دهن ودسومة (وتراب) وطين 


راء قوله : (وسيجيء في التيمم) أي في آخره. قوله: (ولو علوياً أو تركياً) هو الصحيح 
لعدم الضرورة وللاحتياط . وفي رواية لايجب نظراً إلى العادة كما في شرح المنية. قوله : 
(لإمكان حلقه) أي بخلاف المرأة فإنها منهية عنه يالحديث فلا يمكنها شرعأًء فافهم . قوله : 
(ونيم الخ) ظاهر الصحاح والقاموس أن الونيم مختص بالذباب. نوح أفنديء وهذا بالنظر 
إلى اللغةء وإلا فالمراد هنا ما يشمل البرغوث لأنه أولى بالحكم ‏ قوله: (لم يصل الماء 
تحته) لأن الاحتراز عنه غير ممكن. حلية . قوله: (به يفتى) صرح به في المنية عن الذخيرة 
في مسألة الحناء والطين والدرن معلل بالضرورة. قال في شرحها: ولأن الماء ينفذه لتخلله 
وعدم لزوجته وصلابته» والمعتبر في جميع ذلك نفوذ الماء ووصوله إلى البدن اه. لكن يرد 
عليه أن الواجب الغسل» وهو إسالة الماء مع التقاطر كما مر في أركان الوضوء . والظاهر أن 
هذه الأشياء تمنع الإسالة فالأظهر التعليل بالضرورة» ولكن قد يقال أيضاً: إن الضرورة في 
درن الأنف أشد منها في الحناء والطين لتدورهما بالنسبة إليهء مع أنه تقدم أنه يجب غسل”") 
ما تحته فينبغي عدم الوجوب فيه أيضاً. تأمل . قوله: (عطف تفسير) لقول القاموس : الدرن 
الوسخ» وأشار بهذا إلى أن المراد بالدرن هنا: المتولد من الجسد» وهو ما يذهب بالدلك 
في الحمام؛ بخلاف الدرن الذي يكون من خاط الأنف» فإنه لو يابساً يجب إيصال الماء إلى 
ما تحته كما مر . قوله: (وكذا دهن) أي كزيت وشيرج بخلاف نحو شحم وسمن جامد. 
قوله : (ودسومة) هي أثر الدهن. قال في الشرنيلالية: قال المقدسي : وفي القتاوى دهن 
رجليه ثم توضاأً وأمرٌ الماء على رجليه ولم يقبل الماء للدسومة جاز لوجود غسل الرجلين 
اه. قوله : (في الأصح) مقابله قول بعضهم : يجوز للقروي» لأن درنه من التراب والطين 
فيتفذه الماء» لا للمدني لأنه من الودك شرح المنية. قوله: (بخلاف نحو عجين) أي كعلك 
وشمع وقشر سمك وخبز ممضوغ متلبد. جوهرة. لكن في النهر : ولو في أظفاره طين أو 
عجين فالفتوى على أنه مغتقرء قروياً كان أو مدنياً اه. نعم ذكر الخلاف في شرح المنية في 
)0 في ط (قوله أنه يجب الغسل إلخ) فيه أنه يقال ذلك مع وجود النص بخلافه وإنما يلزم التأمل قي وجه الفرق ويظهر أن 

علة عدم منم الطهارة في هذه الأشياء الضرورة مع وجود وصول الماء ولو بغير التقاطر بخلاف درن الأنف فإن 


الضرورة وجدت فيه إلا أن الوصول لم يوجد وعدا هو الغرق ويؤيده اكتغاؤهم بتحريك الخاتم الضيق مع أنه يملع 
الأسالة. 


كتاب الطهارة 1۸4 
(و) لا يمنع (ما على ظفر صباغ و) لا (طعام بين أسنانه) أو في سنه المجوف . به 
يفتى . وقيل إن صلباً منع » وهو الأصح . 
(ولو) كان (خاتمه ضيقاً نزعه أو حركه) وجوباً (كقرط» ولو لم يكن بثقب أذنه 
قرط فدخل الماء فيه) أي الثقب (عند مروره) على أذنه (أجزأه كسرّة وأذن دخلهما 
الماء» وإلا) يدخل (أدخله) ولو بأصبعه» ولا يتكلف بخشب ونحوه» والمعتير غلبة 


ظنه بالوصول. 
فروع: نسي المضمضة أو جزءاً من بدنه فصلى ثم تذكرء فلو نفلا لم يعد لعدم 
صحة شروعه. 


عليه غسل وثمة رجال لا يدعه وإن رأوهء والمرأة بين رجال أو رجال ونساء 
تؤخره لابين نساء فقط . واختلف في الرجل بين رجال ونساء أو نساء فقط كما بسطه ابن 
الشحنة . 


العجين» واستظهر المنع لأن فيه لزوجة وصلابة تمنع نفوذ الماء. قوله: (به يفتى) صرح به 
في الخلاصة وقال: لأن الماء شيء لطيف يصل تحته غالباً اه. ويرد عليه ما قدمناه آنفاً» 
ومفاده عدم الجواز إذا علم أنه لم يصل الماء تحته . قال في الحلية: وهو أثبت . قوله: (إن 
صلبا) بضم الصاد له المهملة وسكون اللام وهو الشديد. حلية : أي إن كان ممضوغاً مضغاً 
متأكداً. بحيث تداخلت أجزاؤه وصار لزوجة وعلاكة كالعجين. شرح المنية . قوله: (وهو 
الأصح) صرح به في شرح المنية وقال: لامتناع نفوذ الماء مع عدم الضرورة والحرج اه. 
ولايخفى أن هذا التصحيح لا ينافي ما قبلهء فافهم. قوله: (كقرط) بالضم مايعلق في 
شحمة الأذن . قوله : (ولا يتكلف) أي بعد الإمرار كما قدمناء عن شرح المنية. قوله: (لعدم 
صحة شروعه) أي والنفل» إنما تلزم إعادته بعد صحة الشروع فيه قصداًء وسكت عن 
الفرض لظهور أنه يلزمه الإتيان به مطلقاً. قوله : (لايدعه وإن رأوه) عزاه في القنية إلى 
الوبري. قال في شرح المنية: وهو غير مسلّمء لأن ترك المنهي مقدم على فعل المأمور» 
وللغسل خلف وهو التيمم فلا يجوز كشف العورة لأجله عند من لا يجوز نظره إليهاء بخلاف 
الختان» وتمامه فيه؛ وكذا استشكله في الحلية بما في النهاية عن الجامع الصغير للإمام 
التمرتاشي عن الإمام البقالي : لو كان عليه نجاسة لا يمكن غسلها إلا بإظهار عورته يصلي 
معهاء لأن إظهارها منهيّ عنه والغسل مأمور بهء وإذا اجتمعا كان النهي أولى اه. وأطال في 
ذلك فراجعه. قوله: (واختلف الخ) ظاهره يقتضي أن المسألة نصت في المذهب» وقد 
وقع فيها خلاف» وليس كذلك كما ستقف عليه ط . قوله: (كما بسطه ابن الشحنة) أي في 


والفرق لايخفى . 


شرح الوهبانية» حيث نقل عن شرحها لناظمها أنه لم يقف فيها على نقل» وأن القياس أن 
يؤخر الرجل بين النساء أو بين الرجال والنساءء وأيده ابن الشتحنة بما في المبموط من أن 
نظر الجنس إلى الجئس مباح في الضرورة لا فيي حالة الاختيار» وأنه خف من خلاف 
الجنس اه. هذا. وقال ح: واعلم أنه ينبغي أن لا تكشف الخنثى للاستنجاء ولا للغسل عند 
أحد أصلاء لأا إن كشفت عند رجل احتمل أنها أنثى» وإن عند أنثى احتفل أنها ذكر . 
فصار الحاصل أن مريد الاغتسال إما ذكر أو أنثى أو ختثى» وعلى.كل:فإما بين رجال أو نساء 
أو خنائى أو رجال ونساء أو رجال وخنائى أو نساء وخنائى أو رجال ونساء وخنائى فهو أحد 
وعشرون» يغتسل في صورتين منها: وما رجل بين رجال» وامرأة بين نساء» ويؤخر في 
تسع عشرة صورة اه قوله : (وينبغي لها) أي للمرأة» ومثلها فيما يظهر الرجل حيث قلنا: 
إنه يؤخر أيضاًء ولايخفى أن تأخير الغسل لا يقتضي عدم التيمم» فإن المبيح له وهو العجز 
عن الماء قد وجد» فافهم. 


بقي هنا شيء لم يذكره» وهو أنه هل تجب إعادة تلك الصلاة في هذه المسألة وفي 
مسألة النهاية السابقة؟ قال في الحلية : فيه تأمل» والأشبه الإعادة تفريعاً على ظاهر المذهب 
في الممنوع من إزالة الحدث بصنع العباد إذا تيمم وصلى اه. وسيذكر الشارح في التيمم أن 
المحبوس إذا صلى بالتيمم إن في المص رأأعاد وإلا فلاء واستظهر الرحمتي عدم الإعادةء 
قال: لأن العذر لم يأت من قبل المخلوق» فإن المانع لها الشرع والحياء وهما من الله 
تعالى» كما قالوا: لو تيمم لخوف :العداوٌ» فإن توعده على الوضوء أو الغسل يعيد لأن العذر 
أتى من غير صاحب الحقء ولو خاف بدون توعد من العدوّ فلاء لأن الخوف أوقعه الله 
تعالى في قلبه» فقد جاء العذر من قبل صاحب الحق فلا تلزمه الإعادة | ه. قوله : (مطلقاً) 
أي سواء كان بين رجال أو نساء أو بينهما ط . قوله: (والفرق لايخفى) الفرق صحة الصلاة 
مع الحقيقية فيما إذا لم تكن أكثر من قدر الدرهمء وعدم صحتها مع الحكمية رأساً 
أ.ه. ح. زاد في شرح الوهبانية أن الغسل فرض فلا يترك لكشف العورة» بخلاف 
الاستنجاء فإنه سنة» وتركها أولى من الكشف الحرام . 


واعترض الحموي الفرق الأول بأن الحكمية قد يعفى عن قليلها أيضاً» فإن الجبيرة 
يجوز ترك المسح عليها وإن لم يضر المسح عند الإمام مع أن تحتها حدثاً اه. وفيه نظر لأن 
رفع الحدث لا يتجزأء فيكون غسل باقي الجسد رافعاً لجميع الحدث وصار كأنه غسل ما 
تحتها حكماً. نعم الفرق الثاني غير مؤثر لما علمت من أنه لا يجوز كشف العورة لغسل 


كتاب الطهارة ۹1 


(وسننه) كسئن الوضوء سوى الترتيب . وآدابه كآدابه سوى استقبال القبلة لأنه 
يكون غالباً مع كشف عورة . وقالوا: لومكث في ماء جار أو حوض كبير أو مطر 


النجاسة مع أنه فرض ومن تقديم النهي على الأمر إذا اجتمعاء فالظاهر أن ما في القنية 
ضعيف» والله أعلم . 

قوله: (وسئنه) أفاد أنه لا واجب له ط . وأما المضمضة والاستنشاق فهما بمعنى 
الفرض لأنه يفوت الجواز بفوتهماء فالمراد بالواجب أدنى نوعيه كما قدمناه في الوضوء. 
قوله : (كسنن الوضوء) أي من البداءة بالنية والتسمية والسواك والتخليل والدلك والولاء 
الخ وأخذ ذلك في البحر من قوله #ثم يتوضأ». قوله: (سوى الترتيب) أي المعهود في 
الوضوءء وإلا فالغسل له ترتيب آخر بينه المصنف بقوله «بادثاً الخ» ط عن أبي السعود. 
أقول: ويستثنى الدعاء أيضاً فإنه مكروه كما في نور الإيضاح . قوله : (وآدابه كآدابه) نص 
عليه في البدائع. قال الشرنبلالي: ويستحب أن لا يتكلم بكلام مطلقاًء أما كلام الناس 
فلكراهته حال الكشف. وأما الدعاء فلأنه في مصب المستعمل ومحل الأقذار والأوحال 
أه. 

أقول: قد عد التسمية من سنن الغسل فيشكل على ما ذكره. تأمل. واستشكل في 
الحلية عموم ذلك بما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت ١كُنْتٌ‏ أَعْتَسِل أا 
وَرَسُولَ الله ا من إِنَاءِ ب ي تبواج فَيبَلادِرُنِي کی اقول َغ لي د لي :7 وفي رواية 
النسائي «يبادرني وأبادره حتى يقول دعي لي وأقول أنا دع لي» ثم أجاب بحمله على بيان 
الجواز أو أن المسنون تركه ما لا مصلحة فيه ظاهرة اه. 

أقول : أو المراد الكراهة حال الكشف فقط كما أفاده التعليل السابق» والظاهر من 
حاله عليه الصلاة والسلام أنه لا يغتسل بلا ساتر. قوله: (مع كشف عورة) فلو كان متزراً فلا 
بأس به كما في شرح المنية والإمداد. قوله : (أو حوض كبير أو مطر) هذا ذكره في البحر 
بحثاً قياساً على الماء الجاري» وهو مأخوذ من الحلية» لكن في شرح هدية ابن العماد 
لسيدي عبد الغني النابلسي ما يخالف ذلك» حيث قال : إن ظاهر التقييد بالجاري أن الراكد 
ولو كثيراً ليس كذلك باعتبار أن جريان الماء على بدنه قائم مقام التثليث في الصبٌّ ولا 
كذلك الراكد» وربما يقال: إن انتقل فيه من موضع إلى آخر مقدار الوضوء والغسل فقد 
أكمل السنةا. ه. وهو كلام وجيه . والظاهر أن الانتقال غير قيد بل التحرّك كاف . ولا 
يقال: إن الحوض الكبير في حكم الجاري فلا فرق. لأنا نقول: هو مثله في عدم قبوله 


(1) أخرجه مسلم ۲5۷/1 ۴۲۱/4). 
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قدر الوضوء والغسل فقد أكمل السنة (البداءة بغسل يديه وفرجه) وإن لم يكن به خبث 
اتباعاً للحديث (وخبث بدنه إن كان) عليه خبث لثلا يشيع (ثم توضأ) أطلقه فانصرف إلى 
الكامل » فلا يؤخر قدميه 


النجاسة» لا مطلقاً. قوله : (قدر الوضوء والغسل) انظر هل المراد قدر زمنهما لو كان يصب 
الماء عليه بنفسه أو مقدار ما يتحقق فيه جريان الماء على الأعضاء بلحظات يسيرة يتحقق 
فيها غسل أعضاء الوضوء مرتبة ثلاثاً مع غسل باقي الجسد كذلك؟ لم أره لأئمتنا. 

وذكر الشافعية الموجبون ترتيب غسل الأعضاء في الوضوء أن المتوضى لو غطس 
في ماء ومكث قدر الترتيب صح وإلا فلاء وصحح النووي الصحة بلا مكثء» لأن الترتيب 
يحصل في لحظات لطيفة . وقال العلامة ابن حجر في التحفة بعد ذكره سنن الغسل : ويكفي 
في راكد تحرّك جميع البدن ثلاثاً وإن لم ينقل قدمه إلى محل آخر على الأوجهء لأن كل حركة 
توجب مماسة ماء لبدنه غير الماء الذي قيلها اه. ملخصاً. 

والذي يظهر لي أنه لو كان في ماء جار يحصل سنة التثليث والترتيب والوضوء بلا 
مكث ولا تحرك» ولو في ماء راكد فلا بد من التحرك أو الانتقال القائم مقام الصب فيحصل 
به ما ذكرتاء وقد صرح في الدرر بأنه لو لم يصب لم يكن الغسل مسنوناً اه . قوله : (البداءة 
بغسل يديه) ظاهر كلام المصنف كالهداية وغيرها أن هذا الغسل غير الغسل الذي في 
الوضوء . قوله : (وفرجه) أي ثم فرجه؛ بأن يفيض الماء بيده اليمنى عليه فيغسله باليسرى 

ينقيه» والفرج قبل الرجل والمرأة» وقد يطلق على الدبر أيضاً كما في المطرزي اه. 

قهستاني : أي فيشمل القبل والدبر وهو المراد هنا. قوله: (وإن لم يكن به خبث) رد على 
الزيلعي وابن الكمال. قوله : (اتباعاً للحديث) وهو ما روى الجماعة عن ميمونة رضي الله 
E‏ ث لبي ماء غل بو» فارع على يديه فَعْسَلَهُمَا مين ل أو كلاناء ثم 
في بيّمِيئِهِ على شِمَا َالو عسل مَذَاكِيرَُ؛ ثم َلك بده بالأض» ثم تَمْضْمْضٌ و شق نم 
قَسَلَ وَجهَهُ ويّديه ثم عسل رَأْسَهُ ثلاثاً ثم أَفْوَعٌ على + جَسَدِو ثم تَنَحَى عَنْ م مُقَامِهِ فَغْسَل 
قَدَمَيهه9'' فتح . قوله : (وخبث بدنه) أي لو قليلاً كما يظهر من التعليل. وأفاد أن السنة نفس 
البداءة بغسل النجاسة» وأما نفس غسلها فلا بد مئه ولو قليلة فيما يظهر لتنجس الماء بها ء فلا 
يرتفع الحدث عما تحتها ما لم تزل كما بحثه سيدي عيد الغني وقال: : لم أجد من تعرّض له 
من أثمتنا. 

أقول: ورأيته في شرح والده الشيخ إسماعيل على الدرر والغرر وذكره جازماً ب 
لكنه لم يعزه إلى أحدء والله تعالى أعلم . قوله: (فانصرف إلى الكامل) أي بجميع سننه 


(۱) آخرجه البخاري 1/ 784 (۲۷۹) ومسلم ۱/ ۲۵۲ (۴۷/ ۳۱۷). 
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ولو في مجمع الماء؛ لما أن المعتمد طهارة الماء المستعمل» على أنه لا يوصف 
بالاستعمال إلا بعد انفصاله عن كل البدن لأنه فى الغسل كعضو واحد» فحينئذ لا حاجة 
إلى غسلهما ثانياً إلا إذا كان ببدنه خبث» ولعل القائلين بتأخير غسلهما إنما استحبوه 
ليكون البدء والختم بأعضاء الوضوءء وقالوا: لو توضأ أو لايأتي به ثانياً 


ومندوباته كما في البحر قال: ويمسح فيه رأسه وهو الصحيح. وفي البدائع أنه ظاهر 
الرواية . قوله : (ولو في مجمع الماء) أي ولو كان واقفاً. في محل يجتمع فيه ماء الغسل» وهذا 
القول هو ظاهر إطلاق المتن كالكنز وغيره» وهو ظاهر ما أخرجه البخاري من حديث عائشة 
ثم توضأ وضوءه للصلاة؟ وبه أخذ الشافعي» وقيل يؤخر مطلقاًء وهو ظاهر إطلاق الأكثر 
وإطلاق حديث ميمونة المتقدم» وقيل بالتفصيل إن كان في مجمع الماء فيؤخر وإلا فلاء 
وصححه في المجتبى» وجزم به في الهداية والمبسوط والكافي . قال في البحر: ووجه 
التوفيق بين الحديثين» والظاهر أن الاختلاف في الأولوية لافي الجواز. قوله: (لما أن 
الخ) جواب عن قول المشايخ القائلين بالتأخير : إنه لا فائدة في تقديم غسلهما لأنهما يتلوثان 
بالغسلات بعدء فيحتاج إلى غسلهما ثانياً. 

وحاصل الجواب أنه لا حاجة إلى غسلهما ثانياً لأن المفتى به طهارة الماء 
المستعمل» ولهذا قال الهندي : إن هذا إنما يتأتى على رواية نجاسته . قوله : (على أنه الخ) 
ترق في الجواب» وحاصله منع كون الماء مستعملا لما ذكره الشارح» فما دامت رجلاه في 
الماء لايحكم عليه بالاستعمال لعدم تحقق الانفصال؛ فإذا خرج من الماء حكم باستعماله 
ولم يصبه منه شيء بعد خروجه» فلا حاجة إلى إعادة غسل الرجلين. 


واعلم أنه اختلفت الرواية في تجزّي الطهارة وعدمه. وفائدة الاختلاف أنه لو 
تمضمض الجنب أو غسل يديه هل يحل له القراءة ومس المصحف؟ فعلى رواية التجزي 
نعم» وعلى رواية عدمه لا وهي الصحيحة؛ لأن زوال الجنابة موقوف على غسل الباقي» 
وما ذكره الشارح من أن الماء لا يصير مستعمل إلا بعد الانفصال متفق عليه كما صرح به في 
البحرء فيصح بناؤه على كل من هاتين الروايتين» فافهم . 

ثم اعلم أيضاً أن ما ذكره الشارح يصح دفعاً للقول بأنه لا فائدة في تقديم غسلهما على 
رواية نجاسة الماء المستعمل أيضاء إذ لايحكم باستعماله ونجاسته إلا بعد الانفصال» قلا 
حاجة إلى غسلهما ثانياً على هذه الرواية أيضاًء ولصاحب النهر هنا كلام فيه نظر من وجوه 
أوضحناها فيما علقناه على البحر . قوله : (إلاإذا كان الخ) أي فيلزمه إعادة غسلهما للنجاسة 
فقط . قوله: (ولعل القائلين الخ) ذكره في البحر بحثاء ونقله في الحلية عن القرطبي» ثم 
قال : وعلى هذا يغسلهما ثانياً مطلقاً سواء أصابهما طين أو كانتا في مجمع الماء أولا ولا. 
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لأنه لا يستحب وضوءان للغسل اتفاقاًء أما لو توضأً بعد الغسل واختلف المجلس على 
مذهينا أو فصل بينهما بصلاة كقول الشافعية فيستحب (ثم يفيض الماء) على كل بدنه 
ثلاثاً مستوعباً من الماء المعهود في الشرع للوضوء والغسل» وهو ثمانية أرطال؛ 
وقيل : المقصود عدم الإسراف . 


قوله: (لأنه لايستحب الخ) قال العلامة نوح أفندي : بل ورد ما يدل على كراهته . أخرج 
الطبراني في الأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله يك «مَنْ تَوَضَأْ بَعْدَ 
لغشل قَلَيْسَ ينا" ١.ه.‏ تأمل. والظاهر أن عدم استحبابه لو بقي متوضئاً إلى فراغ 
الغسل» فلو أحدث قبله ينبغي إعادته . ولم أرهء فتأمل . قوله : (واختلف المجلس) كذا في 
البحر؛ وقدمنا الكلام عليه في بحث الوضوء. قوله : (ثم يفيض) أتى بثم للإشارة إلى 
الترتيب» وإنما لم يقل ثم يتمضمض ويستنشق ثم يفيض للإشارة إلى أن فعلهما في 
الوضوءء كاف عن فعلهما في الغسل» فالسنة نابت مناب الفرض ط . ومعنى يفيض : 
يصب . قال في الدرر: حتى لو لم يصب لم يكن الغسل مسنوناً وإن زال الحدث ١.ه.‏ 
وهذا لو كان في ماء راكدء أما لو مكث في ماء جار قام الجريان مقام الصب كما علم مما 
قدمناه قريباً. قوله: (على كل بدنه) زاد كل لدفع توهم عدم إعادة غسل أعضاء الوضوء لرفع 
الحدث عنها ط . 

أقول: لم أر من صرّح بأنه يسن ذلك» وإنما يفهم ذلك من عباراتهم؛ ونظيره ما مر 
في الوضوء من أنه يسن إعادة غسل اليدين عند غسل الذراعين. قوله: (ثلاثاً) الأولى 
فرض» والثنتان سنتان على الصحيح . سراج . قوله : (مستوعباً) أي في كل مرة لتحصل سنة 
التثليث ط . 

معت في غير اع واكم لوطل 

قوله : (وهو ثمانية أرطال) أي بالبغدادي. وهي صاع عراقيء وهو أربعة أمدادء كل 
مد رطلان» وبه أخذ أبو حنيفة. والصاع الحجازي خمسة أرطال وثلث» وبه أخذ الصاحبان 
والأئمة الثلالة . فالمد حينئذ رطل وثلثء والرطل مائة وثلائون درهماًء وقيل ماثة وثمانية 
وعشرون درهماً وأربعة أسياع درهم . وتمامه في الحلية . 

قلت: والصاع العراقي نحو نصف مد دمشقي ٠‏ فإذا توضأ واغتسل به فقد حصل 
السنة. قوله : (وقيل المقصود الخ) الأصوب حذف قيل لما في الحلية أنه نقل غير واحد 
إجماع المسلمين على أن ما يجزئ' في الوضوء والغسل غير مقدّر بمقدار. وما في ظاهر 
(1) أخرجه الطبراني في الكبير /1١‏ ۲۸۷ وانظر المجمع /١‏ ۲۷۳ وأبو نعيم في الحلية 9/4 واين عدي في الكامل 

“ره 114 وإن طريق آخر ۷/ 75148. 


كتاب الطهارة 140 
وفي الجواهر : لا إسراف في الماء الجاريء لأنه غير مضيع» وقد قدمناه عن القهستاني 
(بادثاً بمنكبه الأيمن ثم الأيسر ثم برأسه ثم) على (بقية بدنه مع دلكه) ندباًء وقيل يثني 
بالرأس» وقيل يبدأ بالرأس وهو الأصح» وظاهر الرواية والأحاديث قال في البحر: وبه 


يضعف تصحبح الدرر . 

(وصح نقل بلة عضو إلى) عضو (آخر فيه) بشرط التقاطر (لاافي الوضوء) لما مرٌ 
أن البدن كله كعضو واحد. 

(وفرض) الغسل 


الرواية من أن أدنى ما يكفي في الغسل صاعء وفي الوضوء مد للحديث المتفق عليه 
ان ا يَكوَضَّأ بالمُدٌ» وَيَعْتَسِلٌ بالصّاع إلى خسَةٍ أَمدَادِه ليس بتقدير لازم» بل هو بيان 
أدنى القدر المسنون |. ه. قال في البحر: حتى إن من أسبغ بدون ذلك أجزأه» وإن لم يكفه 
زاد عليه لأن طباع الناس وأحوالهم مختلفة» كذا في البدائع ١.ه.‏ وبه جزم في الإمداد 
وغيره. قوله: (وفي الجواهر الخ) قدمنا الكلام عليه في الوضوء مستوفى. قوله: (ثم 
الأيسر) أي ثلاثاً أيضاًء وقوله «ثم برأسه» أي يغسله مع بقية البدن ثلاثاً أيضاً كما في الحلية 
وغيرهاء خلافاً لما يفيده كلام المتن من غسله الرأس وحده. قوله : (ثم على بقية بدنه) أي 
ثم يفيض على بقية بدنه» وإنما قدر الشارح لفظة «على» ولم يبقه معطوفاً على جرور الباء 
المتعلقة بقوله «يادئاً لعدم صحة المعنى» لأن ذلك ختام . قوله: (مع دلكه) قيده في المنية 
بالمرة الأولى» وعلله في الحلية بكونها سابقة في الوجود فهي بالدلك أولى. قوله : (ندياً) 
عده في الإمداد من السنن» ويؤيده ما مرّ في الوضوء. قوله: (وقيل يثني بالرأس) أي يبدأ 
بالأيمن ثلاثاً ثم بالرأس ثلاثاً ثم بالأبسر ثلاثاً. حلية . قوله : (وقيل يبدأ بالرأس) أي ثم بقية 
البدن. درر. قوله : (وظاهر الرواية) كذا عبر في النهر والذي في البحر وغيره التعبير بظاهر 
الهداية . قوله : (والأحاديث) قال الشيخ إسماعيل وفي شرح البرجندي: وهو الموافق لعدّة 
أحاديث أوردها البخاري في صحيحه |. ه. » فافهم . قوله: (تصحيح الدرر) هو ما مشى 
عليه المصنف في متنه هنا. قوله : (وصح تقل بلة) بكسر الباء أبو السعود . قوله: (إلى عضو 
آخر) مفاده أنه لو اتحد العضو صح في الوضوء أيضاً كما صرح به القهستاني . قوله: (فيه) 
أي في الغسل . قال في القنية: فلو وضع الجنب إحدى رجليه على الأخرى في الغسل 
تطهر السفلى بماء العلياء بخلاف الوضوءء لأن البدن في الجنابة كعضو واحدا.ه. قوله: 
(بشرط التقاطر) صرح به في فتح القدير. قوله: (لما مر) أي قريباً في قوله «لأنه في الغسل 
كعضو واحد» وهو علة لقوله «صح؟ ولقوله «لا في الوضوء؛ لأنه يفهم منه أن أعضاء الوضوء 
ليست كعضو واحدء فافهم . قال ط : وقدم الشارح أنه يجوز مسح الرأس يبلل باق بعد غسل 
لامسح وهو ليس بنقل . قوله: (وفرض الغسل) الظاهر أنه أراد بالفرض ما يعم العلمي 


۲۹۹ كتاب الطهارة 
(عند) خروج (منيّ) من العضوء وإلا فلا يفرض اتفاقاً لأنه في حكم الباطن (منفصل عن 
مقرّه) هو صلب الرجل وترائب المرأة» ومنيه أبيض ومنيها أصفر ؛ فلو اغتسلت فخرج 
منها منيّ» إن منيها أعادت الغسل لا الصلاة وإلا لا (بشهوة) أي لذة ولو حكما 
كمحتلم » ولم يذكر الدفق ليشمل مني المرأة» لأن الدفق فيه غير ظاهر ؛ 


والعمليء لأنه عند رؤية مستيقظ بللا ليس مما ثبت بدليل لا شبهة فيه كما نبه عليه في 
الحلية» ولذا خالف فيه أبو يوسف كما سيأتي . قوله : (عند خروج) لم يقل بخروج لأن 
السبب هو ما لا محل مع الجنابة كما اختاره في الفتح وسيذكره الشارح في قوله دوعند انقطاع 
خيض وشا ولو ال وخ شرج لكات أظهر لال عم قبل السب . قوله: (مني) 
أي منيّ الخارج منه» بخلاف ما لو خرج من المرأة منيّ الرجل كما يأتي» وشمل ما يكون به 
بلوغ المراهق على ما سيذكره المصنف. قوله: (من العضو) هو ذكر الرجل وفرج المرأة 
الداخل احترازاً عن خروجه من مقرّه ولم يخرج من العضو بأن بقي في قصبة الذكر أو الفرج 
الداخل» أما لو خرج من جرح في الخصية بعد انفصاله عن مقره بشهوة فالظاهر افتراض 
الغسل» وليراجع . قوله: (وترائب المرأة) أي عظام صدرها كما في الكشاف . قوله: (ومنيّه 
أبيض الخ) وأيضاً منيه خاثر ومنيها رقيق . قوله: (إن منيّها) أي يقيناًء فلو شكت فيه فلا 
تعيد الغسل اتفاقاً للاحتمال» والأولى الإعادة على قولهما احتياطاً. نوح أفتدي . قوله: (لا 
الصلاة) كما أن الرجل لا يعيد ما صلى إذا خرج منه بقية المنيّ بعد الخسل اتفاقاً كما في 
الفتح» لكن قال في المبتغى : بخلاف المرأة: يعني أنها تعيد تلك الصلاة» وفيه نظر ظاهر؛ 
والذي يظهر أنها كالرجل» كذا في الحلية وتبعه في البحر. وأجاب المقدسي بحمل قوله 
«بخلاف المرأة» على أا لا تعيد أصلا: أي لا الغسل ولا الصلاةء لأن ما يخرج منها يحتمل 
أنه ماء الرجل ١.ه.‏ أقول: أي إذا لم تعلم أنه ماؤها. قوله : (وإلا لا) أي وإن لم يكن منيها 
بل منيّ الرجل لا تعيد شيئاً وعليها الوضوء. رملي عن التاترخانية . قوله : (بشهوة) متعلق 
بقوله «منفصل» احترز به عما لو انفصل بضرب أو حمل ثقيل على ظهره فلا غسل عندنا 
خلافاً للشافعي كما في الدرر. قوله: (كمحتلم) فإنه لا لذة له يقيئاً لفقد إدراكه ط » فتأمل . 
وقال الرحمتي : أي إذا رأى البلل ولم يدرك اللذةء لأنه يمكن أنه أدركها ثم ذهل عنها 
فجعلت اللذة حاصلة حكماً. قوله: (ولم يذكر الدفق) إشارة إلى الاعتراض على الكنز 
حيث ذكره» فإنه في البحر زيف كلامه وجعله متناقضاًء وقد أجبنا عنه فيما علقناه على 
البحر . ولايخفى أن المتبادر من الدفق هو سرعة الصبّ من رأس الذكر لا من مقره. 

وأما ما أجاب به في النهر عن الكنز من أنه يصح كونه دافقاً من مقره بناء على قول ابن 
عطية : إن الماء يكون دافقاً: أي حقيقة لا مجازاً» لأن بعضه يدفق بعضاًء فقد قال صاحب 
النهر نفسه : إني لم أر من عرّج عليه» فافهم . قوله: (غير ظاهر) أي لاتساع محله . قوله: 


كتاب الطهارة 4۷ 


وأما إستاده إليه أيضاً في قوله تعالى #خلق من ماء دافق) الآية فيحتمل التغليب 
الل ع ال ان يها لاحن جلى غر مبب امل ولانه لمن ةط 
عندهما خلافاً للثاني ولذا قال (وإن لم يخرج) من رأس الذكر (بها) وشرطه أبو يوسف» 
وبقوله يفتى في ضيف خاف ريبة واستحى كما في المستصفى . 

وفي القهستاني والتاترخانية معزياً للنوازل: وبقول أبي يوسف تأخذ» لأنه أيسر 
على المسلمين» قلت : ولاسيما في الشتاء والسفر. 


وفي الخانية: خرج منىّ بعد البول وذكره منتشر لزمه الغسل . قال في البحر: 


(وأما إسناده الخ) أي إسناد الدفق إلى مني المرأة أيضاً: أي كإسناده إلى منيّ الرجل . قوله : 
(فليحتمل التغليب) أي تغليب ماء الرجل لأفضليته على ماء المرأة. قوله : (فالمستدل ببا) 
أي بالآية على أن في منيها دفقاً أيضاً. قوله : (تأمل) لعله يشير إلى إمكان الجواب» لأن 
كون الدفق منها غير ظاهر يشعر بأن فيه دفقاً وإن لم يكن كالرجل» أفاده ابن عبد الرزاق . 
قوله: (ولأنه) معطوف على قوله اليشمل»»؛ والضمير للدفق بالمعنى الذي ذكرناه» فافهم . 
قوله: (ولذا قال الخ) أي لكون الدفق ليس شرطاً. قال المصنف: وإن لم يخرج ببا: أي 
بشهوةء فإن عدم اشتراط الخروج بها مستلزم لعدم اشتراط الدفق» إذ لا يوجد الدفق بدونها. 
قوله: (وشرطه أبو يوسف) أي شرط الدفق» وأثره الخلاف يظهر فيما لو احتلم أو نظر 
بشهوة فأمسك ذكره حتى سكنت شهوته ثم أرسله فأنزل وجب عندهما لا عنده» وكذا لو 
خرج منه بقية المنيّ بعد الغسل قبل النوم أو البول أو المشي الكثير . شير : أي لابعدف لأن 
النوم والبول والمشي يقطع مادة الزائل عن مكانه بشهوة فيكون الثاني زائلاً عن مكانه بلا 
شهوة فلا يجب الغسل اتفاقاً. زيلعي. وأطلق المشي كثيرء وقيده في المجتبى بالكثير وهو 
أوجهء لأن الخطوة والخطوتين لايكون منهما ذلك . حلية وبحر . قال المقدسي: وفي 
خاطري أنه عين له أربعون خطوة فلينظر ١.ه.‏ قوله : (خاف ريبة) أي تهمة . قوله : (وبقول 
أبي يوسف تأخذ) أي في الضيف وغيره . وفي الذخيرة أن الفقيه أبا الليث وخلف بن أيوب 
أخذا بقول أبي يوسف . وفي جامع الفتاوى أن الفتوى على قوله إسماعيل . قوله: (قلت 
الخ) ظاهره الميل إلى اختيار ما في النوازل» ولكن أكثر الكتب على خلافه حتى البحر 
والنهر» ولا سيما قد ذكروا أن قوله #قياس؛ وقولهما «استحسان «و» «آنه الأحوط؛ فيتبغي 
الإفتاء بقوله في مواضع الضّرورة فقط . تأمل . 

وفي شرح الشيخ إسماعيل عن المنصورية قال الإمام قاضيخان: يؤخذ بقول أبي 
يوسف في صلوات ماضية فلا تعادء وفي مستقيلة لايصلي ما لم يغتسل !.ه. 

قتبيه : إذا لم يتدارك مسك ذكره حتى نزل المنيّ صار جنباً بالاتفاق» فإذا خشي الريبة 


۹4۸ كتاب الطهارة 
-ل ل ا77 اا ڪڪ 


ومحله إن وجد الشهوة» وهو تقييد قولهم بعدم الغسل بخروجه بعد البول (و) عند (إيلاج 
حشفة) هي ما فوق الختان (آدمي) احتراز عن الجني : يعني إذا لم تنزل وإذا لم يظهر لها 


يتستر بإيهام أنه يصلي بغير قراءة ونية وتحريمة فيرفع يديه ويقوم ويركع شبه المصلي . إمداد. 
قوله: (ومحله) أي ما في الخانية. قال في البحر: ويدل عليه تعليله في التجنيس بأن في 
حالة الانتشار وحد الخروج والانفصال جيعاً على وجه الدقق والشهوة ا.ه. وعبارة المحيط 
كما في الحلية : رجل بال فخرج من ذكره مني إن كان منتشراً فعليه الغسل لأن ذلك دلالة 
خروجه عن شهوة. قوله: (وهو) أي ما في الخانية . قوله: (تقييد قولهم) أي فيقال: إن 
عدم وجوب الغسل بخروجه بعد البول اتفاقاً إذا لم يكن ذكره منتشرء فلو منتشراً وجب لأنه 
إنزال جديد وجد معه الدفق والشهوة. 

أقول: وكذا يقيد عدم وجوبه بعدم النوم والمشي الكثير. قوله: (وعند إيلاج) أي 
إدخال» وهذا أعم من التعبير بالتقاء الختانين لشموله الدبر أيضاً. قوله: (هي ما فوق 
الختان) كذا في القاموس» زاد الزيلعي: من رأس الذكر. وفي حاشية نوح أفندي: هي 
رأس الذكر إلى الختان» وهو: أي الختان موضع قطع جلد القلفة ١.ه.‏ فموضع القطع غير 
داخل في الحشفة كما في شرح الشيخ إسماعيل» ومثله في القهستاني. وفي شرح المنية : 
الحشفة : الكمرة. 

أقول: هذا هو المراد بما فوق الختان» وأما كون المراد بها من رأس الذكر إلى 
الختان فالظاهر أنه لا يقول به أحدء لأن ذلك نحو نصف الذكر» فيلزم عليه أن لايجب 
الغسل حتى يغيب نصف الذكر. قوله: (احتراز عن الجني) ففي المحيط : لو قالت معي 
جني يأتيني مراراً وأجد ما أجد إذا جامعني زوجي لا غسل عليها لانعدام سببه وهو الإيلاج 
أو الاحتلام. درر. ووقع في البحر والفتح وغيرهما: يأتيني في النوم مراراً» وظاهره أنه 
رؤية منام» لكن ضبطه الشيخ إسماعيل بالياء المثناة التحتية لا بالنون . 

أقول: يدل عليه قوله في الحلية: هذا إذا كان واقعاً في اليقظة» فلو في المنام فلا 
شك أن له من التفصيل ما للاحتلام . قوله: (يعني إذا لم تنزل) قيد به في الفتح حيث قال؛ 
ولايخفى أنه مقيد بما إذا لم تر الماء فإن رأته صريحاً وجب كأنه احتلام |.ه. قال في 
البحر: وقد يقال: ينبغي وجوب الغسل من غير إنزال لوجوب الإيلاج لأنها تعرف أنه 
يجامعها كما لا فی ١.ه.‏ 

أقول: إن كان هذا مناماً فهو غير صحيح » وإلا فإن ظهر لها بصورة آدمي فهو البحث 
الآتي» وإلافهو أصل المسألة» والمنقول فيها عدم الوجوب لعدم سببه كما علمت» 
والبحث في غير المنقول غير مقبول . قوله: (وإذا لم يظهر لها الخ) هو بحث لصاحب البحر 
وسبقه إليه صاحب الحلية» لكنه تردد فيه فقال: أما إذا ظهر في صورة آدمي» وكذا إذا ظهر 


كتاب الطهارة 1۹4 


في صورة الآدمي كما في البحر (أو) إيلاج (قدرها من مقطوعها) ولو لم يبق منه قدرها. 
قال في الأشباه : لم يتعلق به حکم» ولم أره (في أحد سبيلي آدمي) حيّ (يجامع مثله) 
سيجيء محترزه (عليهما) أي الفاعل والمفعول (لو) كانا (مكلفين) ولو أحدهما مكلفاً 
فعليه فقط دون المراهق» لكن يمنع من الصلاة حثى يغتسل ويؤمر به ابن عشر تأدياً 
. (وإن) وصلية (لم ينزل) منياً بالإجماع» يعني لو في دبر غيره» أما في دبر نفسه فرجح في 


للرجل جنية في صورة آدمية فوطئها وجب الغسل لوجود المجائسة الصورية المفيدة لكمال 
السببية» اللهم إلا أن يقال: هذا إنما يتم لو لم توجد بينهما مباينة معنوية في الحقيقة» ومن 
ثم علل به بعضهم حرمة التناكح بينهماء فينبغي أن لا يجب الغسل إلا بالإنزال كما في البهيمة 
والميتة؛ نعم لو لم يعلم ما في نفس الأمر إلا بعد الوطء وجب الغسل فيما يظهر لانتفاء ما 
يفيد قصور السببية . قوله : (من مقطوعها) أي من ذكر مقطوع الحشفة . 

بقي لو كان مقطوع البعض منها هل يناط الحكم بالباقي منها أم يقدر من الذكر قدر ما 
ذهب منها كما يقدر منه لو كان الذاهب كلها؟ لم أره» فتأمل . قوله : (قال في الأشباه الخ) 
جواب «لو؛ وعبارته في أحكام غيبوبة الحشفة من الفن الثاني : وإن لم ببق قدرها لم يتعلق به 
شيء من الأحكام ويحتاج إلى نقل لكونها كلية» ولم أره الآن!.ه. ونقل ط عن المقدسي 
أنه يفهم من التقييد بقدرها أنه لا يتعلق بذلك حكم ويفتى به عند السؤال1.ه. : أي لأن 
مفاهيم الكتب معتبرة كما تقدم . قوله : (آدمي) احتراز عن البهيمة كما يأتي» وعن الجنية كما 
مر. قوله: (سيجيء محترزه) أي محترز ما ذكر من القيود الثلالة . قوله : (مكلفين) أي عاقلين 
بالغين. قوله : ولو أحدهما الخ) لكن لو كانت هي المكلفة فلا بد أن يكون الصبيّ من 
يشتهى › وإلا فلا يجب عليها أيضاً كما يأتي في الشرح . قوله : (تأديباً) في الخانية وغيرها: 
يؤمر به اعتياداً وتخلقاً كما يؤمر بالصلاة والطهارة . وفي القنية : قال محمد : وطى؟ صبية يجامع 
مثلها يستحب لها أن تغتسل كأنه لم ير جبرها وتأديبها على ذلك . وقال أبو علي الرازي: 
تضرب على الاغتسال وبه نقول» وكذا الغلام المراهق يضرب على الصلاة والطهارة | ها 
قوله: (بالإجماع) لمافي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كل دإذًا 
جس بین شْعَيهَا الأزبع م جَهَدَهَا مذ وَجَبَ الَمْسْلٌ» رد أوْلَْ رنه" وأما قوله عليه 
الصلاة والسلام إنما الماء من الماء»””" فمنسوخ بالإجماع» ووجوبه على المفعول به في 
الدبر بالقياس احتياطاًء وتمامه في شرح المنية . قوله : (يعني الخ) تقييد لقوله «في أحد 
سبيلي آدمي» فإنه شامل لدبر نفس المولج . قوله : (فرجح في النهر الخ) هو أحد قولين 
() أخرجه البخاري /١‏ 6 )) رمسلم /A¥)1¥1 /١‏ ۳6۸( . 


(؟) مسلم ۸۰(۲۹۹/۱۱ء 45/81) وقد عقب الإمام ملم على هذا الحديث فروى بإسناده عن ابن الشخير قال : 
اکان رسول الله یا ينسخ حديئه بعضه بعضاً كما ينسخ القرآن بعضه بعضاً». 


31 كتاب الطهارة 
النهر عدم الوجوب إلا بالإتزال : ولا يرد الختثى المشكل فإنه لا غسل عليه بإيلاجه في 
قبل أو دبر ولا على من جامعه إلا بالإنزال» لأن الكلام في حشفة وسبيلين محققين (و) 
عند (رؤية مستتيقظ) خرج رؤية السكران والمغمى عليه المذي» منياً أو مذياً 


حكاهما في القنية وغيرها. قال في النهر : والذي ينبغي أن يعول عليه عدم الوجوب إلا 
بالإنزال» إذ هو أولى من الصغيرة والميتة في قصور الداعيء وعرف بهذا عدم الوجوب 
بإيلاج الإصبع . قوله: (ولايرد) أي على إطلاق المصنف الحشفة وأحد السبيلين. قوله: 
(فإنه لاغسل عليه الخ) أي لجواز كونه امرأة» وهذا الذكر منه زائد فيكون كالإصبع» وأن 
يكون رجلا ففرجه كالجرح فلا يجب بالإيلاج فيه الغسل بمجرده. 


قلت : ويشكل عليه معاملة الخنثى بالأضرّ في أحواله» وعليه يلزمه الغسل» فليتأمل 


أ.ه. إمداد . 


أقول: سيذكر الشارح هذا الإشكال آخر الكتاب في كتاب الخنثى» وسنوضح 
الجواب”2 هناك إن شاء الله تعالى» وذكرناه هنا فيما علقناه على البحر . قوله : (ولا على من 
جامعه) أي في قبلهء فلو جامعه رجل في دبره وجب الغسل عليهما كما أفاده ط : أي لعدم 
الإشكال في الدبر؛ وكذا لا إشكال فيما لو جامع وجومع لتحقق جنابته بأحد الفعلين. 
قوله : (لأن الكلام) علة لقوله ولا يرد . قوله: (وسبيلين) أي وأحد سبيلين» فهو على تقدير 
مضاف دل عليه كلام المتن السايق» ولهذا قال «عققين» أي الحشفة وأحد السبيلين» 
فافهمء والأحسن إبدال السبيلين بالقبل كما في البحرء لأن السبيل يشمل الدير» وهو من 
الخندى محقق . قوله : (وعند رؤية مستيقظ) أي بفخذه أو ثوبه ‏ بحر . والمراد بالرؤية العلم 
ليشمل الأعمى» والمرأة كالرجل كما في القهستاني . قوله : (خرج رؤية السكران والمغمى 
عليه المذي) أي بعد إفاقتهما. بحر . والفرق أن النوم مظنة الاحتلام فيحال عليه » ثم يحتمل 
أنه منيّ رق بالهواء أو للغذاء فاعتبرناه منياً احتياطاًء ولا كذلك السكران والمغمى عليه لأنه 
لم يظهر فيهما هذا السبب . بحر . وقوله «المذي» مفعول «رؤية؟ وهما موجودان قي بعض 
النسخ ولا بد منهماء لأن برؤية المنيّ يجب الغسل كما صرح به في المنية وغيرها. قال ط : 
وأشار به : أي بالتقييد بالمذي إلى أن في مفهوم المستيقظ تفصيلاء وما أحسن ما صنع ولا 
تكلف فيه | ه.ء فافهم ‏ قوله: (منياً أو مذياً) اعلم أن هذه المسألة على أربعة عشر وجهاء 
زفق في ط (قوله وستوضح الجواب) حاصله أن معاملته بالأضر والأحوط ليس دائماً بل قد بكرن مستحباً في مواضع » 
منها هذه ووجهه أن إشكاله أورث شيهة وهي لا ترفع الثابت بيقين كالطهارة هنا بخلاف تحو توريثه لأن شرط الإرث 
تحقق سببه فيعامل فيه بالأضر لعدم تحقيق ما يثبت له الأنفع يدل عليه ما في غاية البيان : إذا وقف في صف النساء 
أحب إل أن يعيد الصلاة . كذا في الأصل لأ نالمسقط وهو الأداء معلوم والمفسد وهو المحاذاة موهوم وإن قام في 
صف الرجال يعيد من عن يمينه ويساره وخلفه استحياباً لتوهم المحاذاة. 


كتاب الطهارة ۳١‏ 


(وإن لم يتذكر الاحتلام) إلا إذا علم أنه مذي أو شك أنه مذي أو ودي أو كان ذكره 


لأنه إما أنه يعلم أن منيّ أو مذي أو ودي أو شك في الأولين أو في الطرفين أو في الأخيرين 
أو في الثلالة» وعلى كل إما أن يتذكر احتلاماً أو لاء فيجب الغسل اتفاقاً في سبع صور 
منهاء وهي ما إذا علم أنه مذي. أو شك في الأولين أو في الطرفين أو في الأخيرين أو في 
الثلاثة مع تذكر الاحتلام فيهاء أو علم أنه منيّ مطلقاً؛ ولا يجب اتفاقاً فيما إذا علم أنه ودي 
مطلقاًء وفيما إذا علم أنه مذي أو شك في الأخيرين مع عدم تذكر الاحتلام؛ ويجب عندهما 
فيما إذا شك في الأولين أو في الطرفين أو في الثلاثة احتياطاً» ولايجب عند أبي يوسف 
للشك في وجود الموجب . واعلم أن صاحب البحر ذكر اثنتي عشرة صورة وزدت الشك 
في الثلاثة تذكر أو لا أخذاً من عبارته | ٠ھ‏ ج 


أقول: إذا عرفت هذا فاعلم أن المصنف اقتصر على بعض الصورء ولا يلزم أن يكون 
ما سكت عنه تخالفاً في الحكم لما ذكره كما لا يخفى » فافهم؛ نعم قوله «أو مذياً» يقتضي أنه 
إذا علم أنه مذي ولم يتذكر احتلاماً يجب الغسل وقد علمت خلافه. وعبارة النقاية كعبارة 
المصنف» وأشار القهستاني إلى الجواب حيث فسر قوله «أو مذي بقوله «أي شيئاً شك فيه 
أنه منيّ أو مذي؛ لأنا لا نوجب الغسل بالمذي أصلا بل بالمنيّ» إلا أنه قد يرق بإطالة 
الزمان؛ فالمراد ما صورته صورة المذي لا حة حقيقته كما في الخلاصة | . ه. فليس فيه مخالفة 
لما تقدم فافهم. قوله : (وإن لم يتذكر الاحتلام) من الحلم بالضم والسكون اسم لما يراء 
النائم ثم غلب على ما يراه من الجماع . نر . 

واعلم أنه اختلف في الواو في نظير هذا التركيب» فقيل إنها للحال: أي والحال أنه 
إن لم يتذكر الاحتلام يجب الغسل» ويفهم وجوبه إذا تذكر بالأولى ؛ وقيل للعطف على 
مقدر: أي إن تذكر وإن لم يتذكر. قوله: (إلا إذا علم الخ) استثناء من قوله «أو مذيا» مع 
تقييده بعدم تذكر الاحتلام» لأنه هو المنطوق» سواء جعلت الواو للحال أو للعطف» لكن 
على جعلها للحال أظهرء إذ ليس في الكلام شيء مقدرء ولو جعلت للعطف ربما يتوهم أن 
الاستثناء مفروض مع عدم التذكر المنطوق» ومع التذكر المقدر فلا يصح قوله الآني اتفاقاً. 

ثم اعلم أن الشارح قد أصلح عبارة المصنف. فإن قوله «أو مذياً؛ يحتمل أن يكون 
المراد به أنه رأى مذياً 0 حقيقة بأن علم أنه مذي» أو أنه رأى مذياً أ صورة بأن رأى بللا وشك 
في أنه مذي أو ودي» أو شك أو مذي أو منيّء فاستثنى ثنى ما عدا الأخيرء وصار قوله «أو 
مذياً» مفروضاً فيما إذا شك أنه مذي أو منيّ فقط كما قدمناه» فهذه الصورة يجب فيها الغسل 
وإن لم يتذكر الاحتلام لكن بقيت هذه صادقة بما إذا كان ذكره منتشراً قبل النوم أو لاء مع 
أنه إذا كان منتشراً لا يجب الغسل فاستثناه أيضاًء فصار جملة المستثنيات ثلاث صور لا يجب 


PY‏ كتاب الطهارة 


منتشراً قبيل النوم فلا غسل عليه اتفاقاً كالودي» لكن في الجواهر إلا إذا نام مضطجعاً» 
أو تيقن أنه مني أو تذكر حلماً فعليه الغسل والناس عنه غافلون (لا) يفترض (إن تذكر 
ولو مع اللذة) والإنزال (ولم ير) على رأس الذكر (بللا) إجماعاً (وكذا المرأة) مثل الرجل 
على المذهب. 


ولو وجد بين الزوجين ماء ولا عير ولا تذكر 


فيها الغسل اتفاقاً مع عدم تذكر الاحتلام كما قلناء وببذا الحل الذي هو من فيض الفتاح 
العليم ظهر أن هذه المتعاطفات مرتبطة ببعضهاء وأن الاستثناء فيها كلها متصل» ولله در هذا 
الشارح الفاضل؛ فكثيراً ما تخفى إشارته على المعترضين وإن كانوا من الماهرين؛ فافهم . 
قوله: (كالودي) فإنه لا غسل فيه اتفاقاً وإن تذكر كما مر. قوله: (لكن في الجواهر الخ) 
أستدراك على المسألة الثالثة . 

وحاصله أنه أطلق عدم الغسل فيها تبعاً لكثير» وهو مقيد بثلاثة قيود: أن يكون نومه 
قائماً أو قاعداء أو أن لا يتيقن آنه منيّ» وأن لا يتذكر حلماً؛ فإذا فقد واحد منها بأن نام 
مضطجعاً أو تيقن أو تذكر وجب الغسل . 

وقد ذكر المسألة في منية المصلي فقال: وإن استيقظ فوجد في إحليله بللا ولم 
يتذكر حلماء إن كان ذكره منتشرا قبل النوم فلا غسل عليه؛ وإن كان ساكنا فعليه الغسل ؛ 
هذا إذا نام قائماً أو قاعداً» أما إذا نام مضطجعاً أو تيقن أنه منيّ فعليه الغسل» وهذا مذكور 
فى المحيط والذخيرة. وقال شمس الأئمة الحلوانى : هذه مسألة يكثر وقوعها والناس عنها 
قافلوق اه 1 

والحاصل أن الانتشار قبل النوم سبب لخروج المذي؛ فما يراه يبحمل عليه مالم 
يتذكر حلماً ويعلم أنه منىّء أو يكن نائماً مضطجعاً لأنه سبب للاسترخاء والاستغراق في 
النوم الذي هو سبب الاحتلام؛ لكن ذكر في الحلية أنه راجع الذخيرة والمحيط البرهاني فلم 
ير تقييد عدم الغسل بما إذا نام قائماً أو قاعداً. ثم بحث وقال: إن الفرق بينه وبين النوم 
مضطجعاً غير ظاهر . قوله : (أو تيقن) عبر به تبعاً للمنية ؛ ولو عبر بالعلم لكان أولىء لأن 
المراد غلبة الظن والعلم يطلق عليها. وعبارة الخانية في هذه المسألة : إلا آن يكون أكبر 
رأيه أنه منيّ فيلزمه الغسل |.ه. قوله: (ولو مع اللذة والإنزال) أي مع تذكرهما؛ وليس 
المراد أنه أنزل لأن الموضوع أنه لم ير بللا ط قوله: (وكذا المرأة الخ) في البحر عن 
المعراج : لو احتلمت المرأة ولم يخرج الماء إلى ظهر فرجهاء عن محمد يجب . وفي ظاهر 
الرواية لامجب لأن خروج منيها إلى فرجها الخارج شرط لوجوب الغسل عليها وعليه 
الفتوى. قوله : (ولو وجد الخ) حاصله أنه لو وجد الزوجان في فراشهما منيا ولم يتذكرا 


كتاب الطهارة PY‏ 
ولا نام قبلهما غيرهما اغتسلا (أولج حشفته) أو قدرها (ملفوفة بخرقة» إن وجد لذة) 
الجماع (وجب) الغسل (وإلا لا) على الأصح» والأحوط الوجوب (و) عند (انقطاع 
حيض ونفاس) هذا وما قبله من إضافة الحكم إلى الشرط : أي يجب عنده لا به» بل 
بوجوب الصلاة» أو إرادة ما لامجل 


احتلاماً؛ فقيل : إن كان أبيض غليظاً فمنيّ الرجل؛ وإن كان أصفر رقيقاً فمنيّ المرأة. وقال 
في القلهيرية بعد حكايته لهذا القول: والأصح أنه يجب عليهما احتياطاًء وعزا هذا الثاني في 
الحلية إلى ابن الفضلء وقال: ومشى عليه في المحيط والخلاصة؛ واستظهر في الفتح 
الجمع بين القولين» فقيد الوجوب عليهما بعدم التذكر وعدم المميز من غلظ ورقة أو بياض 
وصفرة؛ ثم قال : فلا خلاف إذن» واستحسنه في الحلية وأقرّه ذ في البحرء لكن في شرح 
لمتة أن الممي ختاف باختلاف المزاج والأغذية فلا يرةب والاحنياط هو الأول . قوله: 
(ولا نام قبلهما غبرهما) ذكره في الحلية بحثا وتبعه في البحر قال : فلو كان قد نام عليه غيرهما 
وكان المنىّ المرئي يابساً فالظاهر أنه لا يجب الغسل على واحد منهما. 


تنبيه : التقييد بالزوجين صريح في أن غير هما لا يجب عليه . رملي على البحر. أقول: 
الظاهر أنه اتفاقي جرياً على الغالب ولذا قال ط : الأجنبي والأجنبية كذلك» وكذا لو كانا 
رجلين أو امرأتين» فالظاهر اتحاد الحكم . قوله : (إن وجد لذة الجماع) أي بأن كانت الخرقة 
رقيقة بحيث يجد حرارة الفرج واللذة. بحر .. قوله : (وإلا لا) أي ما لم ينزل. قوله: (على 
الأصح) وقال بعضهم: يجب لأنه يسمى مولجاً. وقال بعضهم: لايجب. بحر . وظاهر 
القولين الإطلاق . قوله : (والأحوط الوجوب) أي وجوب الغسل في الوجهين. بحر وسراج . 

أقول: والظاهر أنه اختيار للقول الأول من القولين؛ وبه قالت الأئمة الثلائة كما في 
شرح الشبخ إسماعيل عن عيون المذاهب» وهو ظاهر حديث (إذَا الْتَقَى أَلَحْتَانَانٍ وغايت 
لحَسّفَةُ وَجَبّ ألعْسْلُ0”'“. قوله : (هذا الخ) الإشارة إلى إسناد فرضية الغسل إلى الانقطاع» 
ل ا ا ا N‏ 
المنيّ والإيلاج ورؤية المستيقظ » وأراد بالإضافة الإسناد والتعليق : أي إسناد فرضية الغسل 
إلى هذه الأشياء» وتعليقها عليها مجاز من إسناد الحكم» وهو هنا الفرضية إلى الشرطء وهو 
هنا هذه المذكورات وليس من إسناد الحكم إلى سببه كما هو الأصل . قوله: (أي يجب 
عنده) أي عند تحقق الانقطاع وتحوهء والمراد يعده. قوله: (بل بوجوب الصلاة) أي عند 
ضيق الوقت» وقوله «أو إرادة ما لايحل» أي عند عدم ضيق الوقت. قال في الشرنبلالية : 


69 ابن وهب في مسئده عن السحارث بن تيهان وذكره عبد الحق وقال إستاده ضعيف جداً وقال الحافظ ابن حجر کأنه 


4 كتاب الطهارة 
كما مر (لا) عند (مذي أو ودي) بل الوضوء منه ومن البول جميعاً على الظاهر (و) لا عند 
(إدخال أصبع ونحوه) كذكر غير آدميّ وذكر خنئی وميت وصبيّ لا يشتهى وما يصنع من 
نحو خشب (في الدبر أو القبل) على المختار 
واختلف في سبب وجوب الغسل . وعند عامة المشايخ إرادة فعل ما لامجل فعله مع الجناية 
وقيل: وجوب ما لايحل معها. والذي يظهر أنه إرادة فعل ما لا يحل إلا به عند عدم ضيق 
الوقت أو عند وجوب ما لايصح معهاء وذلك عند ضيق الوقت لما قال في الكافي: إن 
سبب وجوب الغسل الصلاة أو إرادة ما لامجل فعله مع الجنابة والإنزال» والالتقاء شرط 
ا.ه. قوله: (كما مر) أي في الوضوء» وقدمنا الكلام عليه هناك . قوله : (لاعند مذي) أي 
لايفرض الغسل عند خروج مذي كظبي بمعجمة ساكنة وياء خففة على الأفصح» وفيه 
الكسر مع التخفيف وقيل هما لحن : ماء رقيق أبيض يخرج عند الشهوة لا بها؛ وهو في النساء 
أغلب. قيل : هو منهن يسمى القذي بمفتوحتين. نهر. قوله : (أو ودي) بمهملة ساكنة وياء 
خففة عند الجمهور . وحكى الجوهري كسر الدال مع تشديد الياء. قال أبن مكي : ليس 
بصواب . وقال أبو عبيد : إنه الصواب» وإعجام الدال شاذ: ماء ثخين أبيض كدر يخرج عقب 
البول . هر . قوله: (بل الوضوء منه الخ) أي بل يجب الوضوء منه: أي من الودي ومن البول 
جميعاء وهذا جواب عما يقال: إن الوجوب بالبول السابق على الودي فكيف يجب به؟ وبيان 
الجواب أن وجويه بالبول لاينافي الوجوب بالودي بعدهء حتى لو حلف لايتوضأ من 
رعاف فرعف ثم بال أو بالعكس فتوضاً فالوضوء منهما فيحنث» وكذا لو حلفت لا تغتسل 
من جنابة فجومعت وحاضت فاغتسلت فهو منهماء وهذا ظاهر الرواية. بحر. وذكر أريعة 
أجوبة أخر: منها أن الودي ما يخرج بعد الاغتسال من الجماع وبعد البول» وهو شيء لزج› 
كذا فسره في الخزانة والتبيين» فالإشكال إنما يرد على من اقتصر في تغسيره على ما يخرج 
بعد البول. قوله: (على الظاهر) أي إن قلنا: إن وجوب الوضوء منه ومن البول بناء على 
ظاهر الرواية من مسألتي اليمين السابقتين. وذكر المحقق في الفتح أن الوضوء من الحدث 
السابق» وأن السبب الثاني لم يوجب شيئاً لاستحالة تحصيل الحاصل» إلا إذا وقعا معاًء كأن 
رعف وبال معأ كما قرره الأمدي. قال: وهو معقول يجب قبولهء هو قول الجرجاني من 
مشايخنا. 

والحق أن لا تنافي بين كون الحدث بالأول فقط وبين الحنث» لأنه لا يلزم بناؤه على 
تعدد الحدث بل على العرف» والعرف أن يقال لمن توضأ بعد بول ورعاف توضاأ منهما. 
قوله : (غير آدمي) كجني وقرد وحمار. قوله : (خنئى) أي مشكل . قوله: (وما يصنع) أي 
على صورة الذكر . قوله: (في الدبر) متعلق بإدخال. قوله: (على المختار) قال في 
التجنيس : رجل أدخل أصبعه في دبره وهو صائف» اختلف في وجوب الغسل والقضاء. 


کتاب الطهارة o‏ 


(و) لا عند (وطء بهيمة أو ميتة أو صغيرة غير مشتهاة) بأن تصير مفضاة بالوطء وإن غابت 
ألحشفة ولا ينتقض الوضوءء فلا يلزم إلا غسل الذكر. قهستاني عن النظم » وسيعجيء 
أن رطوبة الفرج طاهرة عنده 


والمختار أنه لايجب الغسل ولا القضاءء لأن الأصبع ليس آلة للجماع فصار بمنزلة 
الخشبة» ذكره في الصوم» وقيد بالدبر لأن المختار وجوب الغسل في القبل إذا قصدت 
الاستمتاع» لأن الشهوة فيهن غالبة» فيقام السبب مقام المسبب دون الدبر لعدمها. نوح 
أفندي . 

أقول: آخر عبارة التجنيس عند قوله «بمنزلة الخشبة» وقد راجعتها منه فرأيتها كذلك» 
فقوله «وقيد الخ؟ من كلام نوح أفندي» وقوله «لأن المختار وجوب الغسل الخ؟ بحث منه 
سبقه إليه شارح المنية» حيث قال: والأولى أن يجب في القبل الخ. وقد نبه في الإمداد 
أيضاً على أنه بحث من شارح المنية» فافهم . قوله: (ولاعند وطء بهيمة الخ) محترزات قوله 
في أحد سبيلي آدمي حيّ يجامع مثله؛ . وفي القنية برمز أجناس الناطفي فرج البهيمة كفيها 
لاغسل فيه بغير إنزال ويعرّر» وتذيح البهيمة وتحرق على وجه الاستحباب ولا يحرم أكل 
لحمهايها.ه. وسيأتي في الحدود. قوله : (بأن تصير مفضاة) أي مختلطة السبيلين. . وفي 
المسألة خلاف؛ فقيل : يجب الغسل مطلقاً» وقيل لا مطلقاً. والصحيح أنه إذا أمكن الإيلاج 
في محل الجماع من الصغيرة ولم يفضها فهي تمن تجامع فيجب الغسل . سراج . 

أقول : لا يخفى أن الوجوب مشروط بما إذا زالت البكارة لأنه مشروط في الكبيرة كما 
يأتى قريب ففيها بالأولى؛ فقوله في البحر : قد يقال إن بقاء البكارة دليل على عدم الإيلاج 
فلا يجب الغسل كما اختاره في النهاية فيه نظر» فتدبر. قوله : (قهستاني) أقول: عبارته وطء 
البهيمة والميتة غير ناقض للوضوء بلا إنزال» فلا يلزم إلا غسل الذكر كما في صوم النظم 
١.ه.‏ وكأن الشارح قاس الصغيرة عليهما. تأمل. ويؤخذ من هذا أن المباشرة الفاحشة 
الناقضة للوضوء لايد أن تكون بين مشتهيين كما قدمناه. قوله: (وسيجيء) أي في باب 
الأنجاس . 


مَطْلَبٌ في رُطُوبَة فج 
قوله : (الفرج) أي الداخل» أما الخارج فرطوبته طاهرة باتفاق بدليل جعلهم غسله 
سنة في الوضوء. ولو كانت نجسة عندهما لفرض غسله |. ه. جح 
أقول: قد يقال: إن النجاسة ما دامت في محلها لا عبرة لهاء ولذا كان الاستنجاء سنة 
للرجال والنساء في غير الغسل مع أن الخارج نجس باتفاقء فلا تدل سنية الغسل على 
الطهارة» فتدبر؛ نعم يدل على الاتفاق كونه له حكم خارج البدن» فرطوبته كرطوبة الفم 


فتنبه (بلا إنزال) لقصور الشهوة أما به فيحال عليه . (كما) لا غسل (لو أتى عذراء ولم 
يزل عذرتها) بضم فسكون البكارة» فإنها تمنع التقاء الختانين إلا إذا حبلت لإنزالهاء 
وتعيد ما صلت قبل الغسل كذا قالواء وفيه نظرء لأن خروج منيّها من فرجها الداخل 
شرط لوجوب الغسل على المفتى به ولم يوجد. قاله الحلبي . 

(ويجب) أي يفرض (على الأحياء) المسلمين (كقاية) إجماعاً (أن يغسلوا) 
بالتخفيف 
والأنف والعرق الخارج من البدن. قوله: (فتنبه) أشار به إلى أن ما في النظم مبني على 
قولهماء فلا تغفل وتظن من جزمه به أنه متفق عليه . قوله : (لقصور الشهوة) أي التي أقيمت 
مقام الإنزال في وجوب الغسل عند الإيلاج؛ لكن يرد عليه : لو جامع عجوزاً شوهاء لا 
تشتهى أصلا؛ ويظهر لي الجواب بأنها قد ثبت لها وصف الاشتهاء فيما مضى فيبقى حكمه 
الآن ما دامت حية كما ذكروه في مسألة المحاذاة في الصلاة» بخلاف البهيمة والميتة 
والصغيرة. تأمل. وهذا علة لعدم وجوب الغسل فيما تقدم . قوله : (أما به) أي أما فعل هذه 
الأشياء المصاحب للإنزال فيحال وجوب الغسل على الإنزال ط. قوله: (تمنع التقاء 
الختانين) أي ختان الرجل : وهو موضع القشع» وختان المرأة: وهو موضع قطع جلدة منها 
كعرف الديك فوق الفرج» فإذا غابت الحشفة في الفرج فقد حاذى ختانه ختانهاء وتمام بيانه 
في البحر . قوله: (إلاإذا حبلت) فيكون دليل إنزالها فيلزمها الغسل . قال أبو السعود: وكذا 
يلزمه لأنه دليل إنزاله أيضاً وإن خفي عليه . قوله : (قبل الغسل) أي لو لم تكن اغتسلت» 
لأنه ظهر أا صلت بلا طهارة. قوله: (قاله الحلبي) أي في شرحه الصغير. وقال في 
الكبير: ولا شك أنه مبني على وجوب الغسل عليها بمجرد انفصال منيها إلى رحمهاء وهو 
خلاف الأصح الذي هو ظاهر الرواية. قوله: (أي يفرض) أشار به إلى أنه ليس المراد 
بالوجوب هنا المصطلح عليه عندناء فكان الأولى فيه وفيما بعده التعبير بيفرض ١.ه.‏ ح. 
ومن صرح بالفرضية هنا صاحب الوافي والسروجي وابن الهمام مع نقله الإجماع عليه» لكن 
علل في البحر بأن هذا الذي سموه واجباً يفوت الجواز بفوته. قال الشارح في الخزائن : 
قلت هذا التعليل يفيد أنه فرض عملي لا اعتقادي» وهو كذلك لأنه ليس ثابتاً بدليل قطعيّ 
ولا متفقاً عليه» فلعلهم عبروا بالواجب للإشعار بانحطاط رتبة هذا عن ذاك» فتأمل |.ه. 
قلت: لكن هذا ظاهر فيما عدا غسل الميت» فتأمل . قوله : (كفاية) أي بحيث لو قام به 
بعضهم سقط عن باقيهم» وإلا أثموا كلهم إن علموا به» وهل يشترط لسقوطه عن المكلفين 
النية؟ استظهر في جنائز الفتح نعم» ونقل في البحر عن الخانية وغيرها خلافه . قوله: 
(إجماعاً) قيد لقوله #يفرض» قال في البحر: وما نقله مسكين من قوله «وقيل غسل الميت سنة 
مؤكدة» ففيه نظر بعد نقل الإجماع . قوله: (بالتخفيف) أي تخفيف السين» وهو من الغسل 


کتاب الطهارة Pey‏ 


(الميت) المسلم إلا الخنثى المشكل فييمم (كما يجب على من أسلم جنباً أو حائضاً) أو 
نفساء ولو بعد الانقطاع على الأصح كما في الشرنبلالية عن البرهان» وعلله ابن الكمال 
ببقاء الحدث الحكمي (أو بلغ لا بسنّ) بل بإنزال أو حيض» أو ولدت ولم تردمآء أو 
أصاب كل بدنه نجاسة أو بعضه وخفي مكانها (في الأصح) راجع للجميع . 


بالفتح. قال في السراج: يقال: غسل الجمعة وغسل الجنابة بضم الغين» وغسل الميت 
وغسل الثوب بفتحها. وضابطه أنك إذا أضفت إلى المغسول فتحت» وإذا أضفت إلى غير 
المخسول ضممت ١.ه.‏ قوله: (الميت) بالتخفيف وبالتشديد ضد الحيئء أو المخقف 
الذي مات والمشذد الذي لم يمت بعد أفاده في القاموس . قوله : (المسلم) أما الكافر إذا 
لم يوجد له إلا وليه المسلم فيسيل عليه الماء كالخرقة النجسة من غير ملاحظة السنة ط. 
قوله: (فييمم) وقيل يغسل بثيابه» والأول أولى. بحر ونهر. قوله: (كما يجب) أي يفرض . 
بحر . قوله: (ولو بعد الانقطاع) أي انقطاع الحيض والنفاس» لكن في دخول ذلك في كلام 
المصتف نظرء لأن الحائض من اتصفت بالحيض وبعد انقطاعه لا تسمى حائضاًء ولذا قال 
في الشرنبلالية : إن فيه إشارة إلى أنها لو انقطع حيضها ثم أسلمت لاغسل عليها. قوله: 
(على الأصح) مقابله ما قيل: إنها لو أسلمت بعد الانقطاع لاغسل عليهاء بخلاف الجنب؛ 
السبب ولم يتحقق بعد فلذا لو أسلمت قبل الانقطاع لزمها. قوله: (وعلله) أي علل 
الأصح. قوله: (ببقاء الحدث الحكمي) حاصله منع الفرق بين الحيض والجنابة» لأن 
التحقيق أن الانقطاع شرط لوجوب الغسل لا سبب. 


ومبنى الفرق على أنه لا يثبت لها بالحيض والنفاس حدث حكمي يستمر مثل الجنابة 
وهو ممنوع» بدليل أن المسافرة لو تيممت بعد الانقطاع خرجت من الحيض» فإذا وجدت 
الماء وجب عليها الغسل فصارت بمنزلة الجنب» فقد ثبت لها حدث حكمي بعد الانقطاع» 
هذا خلاصة ما حققه ابن الكمال» وقد حقق في الحلية هذا المقام بما لا مزيد عليه . قوله: 
(بل بإنزال) عام في الغلام والجارية والحيض قاصر عليها كالولادة ط. وقيل: لو بلغ 
بالإنزال لا يجب عليه» بخلاف ما لو بلغت بالحيض كما في البحر . قوله : (أو ولدت ولم تر 
دماً) هذا قول الإمام» وبه أخذ أكثر المشايخ . وعند أبي يوسف» وهو رواية عن محمد: لا 
غسل عليها لعدم الدم» وصححه في التبيين والبرهان كما بسطه في الشرنبلالية؛ ومشى عليه 
في نور الإيضاح ؛ لكن في السراج أن المختار الوجوب احتياطاًء وهو الأصح انتهى . 
قوله : (آو أصاب الخ) كذا عده بعضهم هنا من الاغتسالات المفروضة . قال في الحلية: ولا 
يخفى أنه ليس مما نحن فيهء فعدّه من ذلك سهو 1. ه. : أي لأن الكلام في النجاسة الحكمية 
لا الحقيقية. قوله: (راجع للجميع) فيه نظر» فقد ذكر العلامة نوح أفندي الاتفاق على 


۳A4‏ كتاب الطهارة 
وفي التاترخانية معزياً للعتابية» والمختار وجوبه على مجنون أفاق . 
قلت: وهو يخالف ما يأتي متنا إلا أن يحمل أنه رأى منياًء وهل السكران 
والمغمى عليه كذلك؟ يراجع (وإلا) بأن أسلم طاهراً أو بلغ بالسن (فمتدوب). 
وسن لصلاة جمعة (و) لصلاة (عيد) هو الصحيح 


وجوب الغسل على من أسلمت حائضاً قبل الانقطاع وعلى من بلغت بالحيض» وسيذكر 
الشارح في باب الأنجاس أن المختار أنه لو خفي محل النجاسة يكفي غسل طرف الثوب أو 
البدن. 

هذاء وفي بعض النسخ هنا ما نصه : وفي التاد ترخانية معزياً للعتابية : والمختار وجوبه 
على مجنون أفاق . 

قلت : وهو يخالف ما يأتي متناًء إلا أن يحمل أنه رأى منياً» وهل السكران والمغمى 
عليه كذلك؟ يراجع ١.ه.‏ قيل : وهذا ثابت في نسخة الشارح الأصلية ساقط من النسخة 
المصححة . 

أقول: ويؤيد هذا الحمل ما في التاترخانية أيضاً عن السراجية : المجنون إذا أجنب ثم 
أفاق لا غسل عليه ١.ه.‏ ا 
التكليف وقت الجنابة ‏ لكن الأصح خلافه كما علمت فلذا كان المجنون كذلك؛ وقوله 
اوهل السكران والمغمى عليه كذلك» أي في جريان الخلاف فيهما لو رأيا منياً لعدم 
التكليف وقال: يراجع لعدم رؤيته ذلك . وفي التاترخانية : أغشي عليه فأفاق ووجد مذياً 
أو منياً فلا غسل عليه .١‏ ه. ومقتضاه جريان الخلاف أيضاًء إلا أن يقال : المراد أنه رأى بل 
شك أنه منيّ أو مذي . وقدم الشارح عند قوله «ورؤية مستيقظ» أنه خرج رؤية السكران 
والمغمى عليه المذي» وقدمنا هناك عن المنية وغيرها أن برؤية المنيّ يجب الغسل . قوله: 
(بأن أسلم طاهراً) أي من الجنابة والحيض والنفاس : أي بأن كان اغتسل أو أسلم صغيراً. 
تأمل . قوله : (أو بلغ بالسن) أي بلا رؤية شيء؛ وسنّ البلوغ على المفتى به خس عشرة سنة 
في الجارية والغلام» كما سيأتي في له . قوله: : (وسن الخ) هو من سنن الزوائد» قلا عتاب 
بتركه كما في القهستاني . وذهب بعض مشايخنا إلى أن هذه الاغتسالات الأربعة مستحبة 
أخذاً من قول محمد في الأصل : إن غسل الجمعة حسن . وذكر في شرح المنية أنه الأصحء 
وقوّاه في الفتح» لكن استظهر تلميذه ابن أمير حاج في الحلية استنانه للجمعة لنقل المواظبة 
عليه» ويسط ذلك مع بيان دلائل عدم الوجوب . والجواب عما يخالفها في البحر وغيره. 
قوله : (هو الصحيح) أي كونه للصلاة هو الصحيح» وهو ظاهر الرواية . ابن كمال: وهو 
قول أبي يوسف . وقال الحسن بن زياد : إنه لليوم» ونسب إلى محمد . والخلاف المذكور 
جار في غسل العيد أيضاً كما في القهستاني عن التحفة؛ وأثر الخلاف فيمن لا جمعة عليه لو 
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كما في غرر الأذكار وغيره. 

وفي الخانية : لو اغتسل بعد صلاة الجمعة لا يعتبر إجماعاً؛ ويكفي غسل واحد 
لعيد وجمعة اجتمعا مع جنابة كما لفرضي جنابة وحيض (و) لأجل (إحرام و) في جبل 
(عرفة) بعد الزوال. 


اغتسل وفيمن أحدث بعد الغسل وصلى بالوضوء نال الفضل عند الحسن لا عند الثاني . قال 
في الكافي: وكذا فيمن اغتسل قبل الفجر وصلى به ينال عند الثاني لا عند الحسن» لأنه 
اشترط إيقاعه فيه إظهاراً لشرفه ومزيد اختصاصه عن غيره كما في النهرء قيل: وفيمن اغتسل 
قبل الغروب . واستظهر في البحر ما ذكره الشارح عن الخانية من أنه لايعتبر إجاعاًء لأن 
سبب مشروعيته دفع حصول الأذى من الرائحة عند الاجتماع» والحسن وإن قال هو لليوم» 
لكن بشرط تقدمه على الصلاة؛ ولا يضر تخلل الحدث بينه وبين الغسل”١'‏ عنده. وعند أبي 
يوسف يضر ا.ه. ولسيدي عبد الغني النابلسي هنا بحث نفيس ذكره في شرح هداية ابن 
العمادء حاصله أنبم صرحوا بأن هذه الاغتسالات الأربعة للنظافة لا للطهارةء مع أنه لو 
تخلل الحدث تزداد النظافة بالوضوء ثانياً» ولئن كانت للطهارة أيضاً فهي حاصلة بالوضوء 
ثانياً مع بقاء النظافة» فالأولى عندي الإجزاء وإن تخلل الحدث» لأن مقتضى الأحاديث 
الواردة في ذلك طلب حصول النظافة فقط |. ه. 


أقول: ويؤيده طلب التبكير للصلاة ؛ وهو في الساعة الأولى أفضل وهي إلى طلوع 
الشمس» فربما يعسر مع ذلك بقاء الوضوء إلى وقت الصلاة ولاسيما في أطول الأيام» 
وإعادة الغسل أعسر. وما جعل عليكم في الدين من حرج . وربما أداه ذلك إلى أن يصلي 
حاقناً وهو حرام » ويؤيده أيضاً ما في المعراج : لو اغتسل يوم الخميس أو ليلة الجمعة استن 
بالسنة لحصول المقصود وهو قطع الرائحة !.ه. قوله : (كما في غرر الأذكار) هو شرح درر 
البحار المؤلف في مذاهب الأئمة الأربعة الكبار ومذاهب الصاحبين على طريقة مجمع 
البحرين مع غاية الإيجاز والاختصار للعلامة القونوي الحنفي» وقد ذكر في آخرهء أنه ألفه 
في نحو شهر ونصف سئة ٠۷٤١‏ وعندي شرح عليه للعلامة محمد الشهير بالشيخ البخاري 
سماه [غرر الأفكار] وعليه شرح للعلامة قاسم فطلوبغا تلميذ ابن الهمام» ولعله الذي نقل 
عنه الشارح . قوله: (وغيره) كالهداية وصدر الشريعة والدرر وشروح المجمع والزيلعي. 
قوله : (اجتمعا مع جنابة) أقول: وكذا لو كان معهما كسوف واستسقاء. وهذا كله إذا نوى 
ذلك ليحصل له ثواب الكل . تأمل . قوله: (ولأجل إحرام) أي بحج أو عمرة أو بهما. 
إمداد . ولا أظن أحداً قال إنه لليوم فقط . نر . فوله : (وفي جبل عرفة الخ) أراد بالجبل ما 
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(وندب لمجنون أفاق) وكذا المغمى عليه » كذا في غرر الأذكارء وهل السكران 
كذلك؟ لم أره (وعند حجامة » وفي ليلة براءة) وعرفة (وقدر) إذا رآها (وعند الوقوف 
بمزدلفة غداة يوم النحر) للوقوف (وعند دخول منى يوم النحر) لرمي الجمرة (و) كذا 
لبقية الرمي» و(عند دخول مكة لطواف الزيارة» ولصلاة كسوف) وخسوف (واستسقاء 
وفزع وظلمة وريح شديد) وكذا لدخول المدينة؛ 


يشمل السهل من كل ما يصح الوقوف عليه» وإنما أقحم لفظ جبل إشارة إلى أن الغسل 
للوقوف نفسه لا لدخول عرفات ولا لليوم. 
مَطْلَبٌ : يوم رة صل مِنْ يَوم ألجْمُعَةٍ 

وما في البدائع من أنه يجوز أن يكون على الاختلاف أيضاً : أي أن يكون للوقوف أو 
اا سما ا ا . قال : وما أظن أن أحداً ذهب 
إلى استنانه ليوم عرفة بلا حضور عرفات | .ها. وأقده ة في البحر والنهرء لكن قال المقدسي 
في شرحه على نظم الكنز: أقول: لا يستبعد أن يقول أحد بسنيته لليوم لفضيلته» حتى لو 
حلف بطلاق امرأته في أفضل أيام العام تطلق يوم عرفة ذكره ابن ملك في شرح المشارق. 

وقد وقع السؤال عن ذلك في هذه الأيام ودار بين الأقوام؛ وكتب بعضهم بأفضلية ية يوم 
الجمعة والنقل بخلافها.ه. قوله اول اليكران كيلك )اا م وما قدمه الشارح 
على ما في بعض النسخ فيما إذا رأى منياًء أما هنا فالمراد إذا لم ير منياًء كما في المجنون 
والمغمى عليه فلا تكرار» فافهم . قوله : (وعند حجامة) أي عند الفراغ منها. إمداد . لشبهة 
الخلاف . بحر . قوله: (وفي ليلة براءة) هي ليلة النصف من شعبان. قوله : (وعرفة) أي ني 
ليلتها تاترخانية وقهستاني» وظاهر الإطلاق شموله للحاج وغيره . قوله : (إذا رآها) أي يقيناً 
أو عملا باتباع ما ورد في وقتها لإحيائها. إمداد. قوله : (غداة يوم النحر) أي صبيحتها. قوله: 
(لرمي الجمرة) مفاده أنه لا يسن لنفس دخول منيّء فلو أخر الرمي إلى اليوم الثاني لم يندب 
لأجل الدخول» وهو خلاف المتبادر من المتن وتخالف لما في شرح الغزنوية حيث جعل 
غسل الرمي في يوم النحر غير غسل دخول مني يوم النحر . قوله: (وعند دخول مكة) استظهر 
في الدجلية ي جل المراطية ٠:‏ . قوله و الزيارة) لم د اك في ال وا بل 
جعل في شرح درر اليحار كلا من دخول مكة والطواف قسماً برأسه؛ ونصه: : وجب 
للاستسقاء والكسوف» ودخول مكة والوقوف بمزدلفة» ورمي الجمار والطواف 

تنبيه: ظهر مما ذكرنا أن الأغسال يوم النحر خسةء وهي : الوقوف بمزدلفة» ودخول 


منى )2 ورمي الجمرة ودخول مكة. والطواف؛ ويظهر لي أنه ينوب عنها غسل واحد بنيته لها 
كما ينوب عن الجمعة والعيد» وتعدادها لا يقتضي عدم ذلك . تأمل . قوله: (وظلمة) أي 
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ولحضور مجمع الناس» ولمن لبس ثوباً جديداً أو غسل ميتاً أو يراد قتله» ولتائب من 
ذنب» ولقادم من سفرء ولمستحاضة انقطع دمها (ثمن ماء اغتسالها ووضوئها عليه) أي 
الزوج ولو غنية كما في الفتح» لأنه لا بد لها منه فصار كالشرب» فأجرة الحمام عليه . 


ولو كان الاغتسال لا عن جنابة وحيض بل لإزالة الشعث» والتفث» قال شيخنا: 
الظاهر لا يلزمه. 
(ويحرم ب) الحدث (الأكير دخول مسجد) لا مصلى عيد وجنازة 


نباراً. إمداد. قوله: (ولحضور مجمع الناس) عزاء في البحر إلى النووي وقال: لم أجده 
لأئمتنا. 


أقول: وفي معراج الدراية : فيل يستحب الاغتسال لصلاة الكسوف وفي الاستسقاء 
وفي كل ما كان في معنى ذلك كاجتماع الناس . قوله: (ولمن ليس ثوياً جديداً) عزاه في 
الخزائن إلى التتف . قوله : (أو غسل ميتاً) للخروج من الخلاف كما في الفتح. قوله: (أو 
يراد قتله الخ) عزا هذه المذكورات في الخزائن إلى الحلبي من خزانة الأكمل . قوله: 
(ولمستحاضة انقطع دمها) وكذا المحتلم أراد معاودة أهله على ما سيأتي» وكذا لمن يلغ 
بسن أو أسلم طاهراً كما مرء فقد بلغت نيفاً وثلاثين. قال في الإمداد: ويندب غسل جميع 
بدنه أو ثوبه إذا أصابته نجاسة وخفي مكانها |.ه. وفيه ما مر مع خالفته لما قدمه الشارح تبعاً 
للبحر وغيره» لكن قدمنا أن الشارح سيذكر في الأنجاس أن المختار أنه يكفي غسل طرف 
الثوب» فما في الإمداد مبني عليهء فتدبر. قوله : (ثمن ماء اغتسالها) أي من جنابة أو حيض 
انقطع لعشرة أو أقل. وفصل في السراج بين انقطاع الحيض لعشرة فعليها لاحتياجها إلى 
الصلاة» ولأقل فعليه لاحتياجه إلى الوطء. قال في البحر: وقد يقال: إن ما تحتاج إليه عا لا 
بد لها منه واجب عليه؛ سواء كان هو محتاجاً إليه أو لاء فالأوجه الإطلاق ١.ه.‏ قوله: (ولو 
غنية) وبه ظهر ضعف ما في الخلاصة من أن ثمن ماء الوضوء عليها لو غنية وإلا فإما أن ينقله 
إليها أو يدعها تنقله بنفسها. بحر من باب النفقة . قوله: (فأجرة الحمام عليه) ذكره في نفقة 
البحر بحثاً» قال: لأنه ثمن ماء الاغتسال» لكن له منعها من الحمام حيث لم تكن نقساء 
1.ه. وما بحثه نقله الرملي عن جامع الفصولين فلذا جزم به الشارح» فافهم . قوله: 
(الشعث والتفث) حركانء والأول انتشار الشعر واغبراره لقلة التعهد» والثاني بمعنى الوسخ 
والدرن» وسوى بينهما في القاموسء واعترضه الشاهيني في مختصره . قوله: (قال شيخنا) 
أي العلامة خير الدين الرملي في حاشيته على المنع . قوله : (الظاهر لايلزمه) لأنه لا يكون 
كماء الشرب حتى يكون له حكم النفقة بل للتزين للزوج فيكون كالطيب . رحمتي . والظاهر 
أنه لو أمرها بإزالته لا يلزمها إلا إذا دفع لها من ماله . تأمل . قوله : (لامصلى عيد وجنازة) 
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ورباط ومدرسة؛» ذكره المصتف وغيره في الحيض وقبيل الوترء لكن في وقف القنية : 
المدرسة إذا لم يمنع أهلها الناس من الصلاة فيها فهي مسجد (ولو للعبور) خلافاً 
للشافعي (إلا لضرورة) . حيث لا يمكنه غيره. 


فليس لهما حكم المسجد في ذلك وإن كان لهما حكمه في صحة الاقتداء وإن لم تتصل 
الصقوف» ومثلهما فناء المسجد» وتمامه في البحر . قوله : (ورياط) هو خانكاه الصوفية 
اح » وهو متعبدهم . 

وفي كلام ابن وفا نفعنا الله به ما يفيد أنها بالقاف» فإنه قال: الخنق في اللغة: 
التضييق » والخانق: الطريق الضيق» ومنه سميت الزاوية التي يسكنها صوفية الروم الخانقاه 
لتضييقهم على أنفسهم بالشروط التي يلتزمونها في ملازمتهاء ويقولون فيها أيضاً: من غاب 
عن الحضور غاب نصييه إلا أهل الخوانق ومضايق !.ه. ط . 

ووجه تسميتها رياطاً أنها من الربط : أي الملازمة على الأمرء ومنه سمي المقام في 
ثغر العدوّ رباطاً ومنه قوله تعالى : #وَصَابرُوا وَرَابِطُوا» [آل عمران: ]٠٠١‏ ومعناه انتظار 
الصلاة بعد الصلاةء لقوله عليه الصلاة والسلام «فذلكم الرباط أفاده في القاموس . قوله: 
(لكن الخ) في هذا الاستدراك نظرء لأن كلام القنية في مسجد المدرسة لافي المدرسة 
نفسهاء لأنه قال: المساجد التي في المدارس مساجدء لأنبم لا يمنعون الناس من الصلاة 
فيهاء وإذا غلقت يكون فيها جماعة من أهلها!. ه. 

وقي الخانية: دار فيها مسجد لا يمنعون الناس من الصلاة فيهاء إذا كانت الدار لو 
أغلقت كان له جماعة ممن فيها فهو مسجد جماعة تثبت له أحكام المسجد من حرمة البيع 
والدخول وإلافلاء وإن كانوا لاا يمنعون الناس من الصلاة فيه. قوله: (ولو للعبور) أي 
المرورء لما أخرجه أبو داود وغيره عن عائشة قالت «جَاء سول الله يك وَبَيُوتٌ أَضْحَابهِ 
خارغة في ی يقال و وج جُهُوا هذه البُيُوتَء فإِنّي لا أجل المَسْجِدَ لِحَائْضٍ ولا 

ا ا ا ا ا 

فالمسافر مستثنى من النهي عن الصلاة ة بلا اغتسال» ثم بين في الآية أن حكمه التيممء وتمام 
الأدلة من السنة وغيرها مبسوط في البحر. وفيه: وقد علم أن دخوله 6 المسجد جنباً 
ومكثه فيه من خواصه»› وكذا هو من خواص علي رضي الله عنه كما ورد من طرق ثقات تدل 
على أن الحديث صحيح كما ذكره الحافظ ابن حجر . وأما القول بجوازه لأهل البيت 
وكليس الحرير لهم فهو اختلاق من الشيعة. قوله : (إلا لضرورة) قيد به في الدررء وكذا في 
عيون المذاهب للكاكي شارح الهداية» وكذا في شرح درر البحار. قوله: (حيث لا يمكنه 
غيره) كأن يكون باب بيته إلى المسجد . درر: أي ولا يمكنه تحويله ولا يقدر على السكنى 
في غيره. بحر . 
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ولو احتلم فيه» إن خرج مسرعاً تيمم ندباً. وإن مكث لخوف فوجوباًء ولا 


(و) يحرم به (تلاوة قرآن) ولو دون آية على المختار (بقصده) فلو قصد الدعاء أو 


قلت : يدل عليه الحديث المار؛ ومن صوره ما فى العناية عن المبسوط : مسافر مر 
بمسجد فيه عين ماء وهو جنب ولا جد غر فإنهيعيم لذخول المجة عندنا اعد قوله: 
(تيمم ندباً الخ) أفاد ذلك في النهر توفيقاً بين إطلاق ما يفيد الوجوب وما يفيد الندب . 

أقول: والظاهر أن هذا في الخروج» أما في الدخول فيجب كما يفيده ما نقلنا آنفاً عن 
العنايةء ويحمل عليه أيضاً ما في درر البحار من قوله: ولا نجيز العبور في المسجد بلا 

ثم رأيت في الحلية عن المحيط ما يؤيده حيث قال : ولو أصابته جنابة في المسجدء 
قيل لا يباح له الخروج من غير تيمم اعتباراً بالدخول» وقيل يباح |. ه. فجعل الخلاف في 
الخروج دون الدخول. والوجه فيه ظاهر لا يخفى على الماهر» وعليه فالظاهر وجوبه على 
من كان بابه إلى المسجد وأراد المرور فيه . تأمل . قوله: (ولا يصلي ولابقرأ) لأنه لم ينو به 
عبادة مقصودة» وهذا دفع للقول بأن له أن يصلي به كما بسطه في الحلية. 

تئمة: ذكر في الدرر عن التاترخانية أنه يكره دخول المحدث مسجداً من المساجد 
وطوافه بالكعبة |. ه. وفي القهستائي : ولايدخله من على بدنه نجاسة» ثم قال: وفي 
الخزانة: وإذا فسا في المسجد لم ير بعضهم به بأساً. وقال بعضهم : إذا احتاج إليه يخرجه 
منه» وهو الأصحا.ه. قوله: (نلاوة قرآن) أي ولو بعد المضمضة كما يأتي» وفي حكمه 
منسوخ التلاوة على ما سنذكره. قوله: (ولو دون آية) أي من المركبات لا المفردات» لأنه 
جوز للحائض المعلمة تعليمه كلمة كلمة. يعقوب باشا. قوله: (على المختار) أي من 
قولين مصححين» ثانيهما أنه لا يحرم ما دون آية؛ ورجحه ابن الهمام بأنه لا يعد قارئاً بما دون 
آية في حق جواز الصلاة فكذا هناء واعترضه في البحر تبعاً للحلية بأن الأحاديث لم تفصل 
بين القليل والكثير» والتعليل في مقابلة النص مردود |. ه. والأول قول الكرخي» والثاني 
قول الطحاوي. 

أقول: وله إذا لم تكن طويلة» فلو كانت طويلة كان بعضها كآية لأنها تعدل ثلاث 
ايات . ذكره في الحلية عن شرح الجامع لفخر الإسلام. قوله: (فلو قصد الدعاء) قال في 
العيون لأبي الليث : قرأ الفاتحة على وجه الدعاء أو شيئاً من الآيات التي فيها معنى الدعاء 
ولم يرد القراءة لا بأس به. وفي الغاية: أنه المختار» واختاره الحلواني؛ لكن قال 
الهندواني : لا أفتي به وإن روي عن الإمام؛ واستظهره في البحر تبعاً للحلية في نحو الفاتحة 


الثناء أو افتتاح أمر أو التعليم ولقن كلمة كلمة حل في الأصح» حتى لو قصد بالفاتحة 
الثناء في الجنازة لم يكره إلا إذا قرأ المصلي قاصداً الثناء فإنها تجزيه لأنها في حلهاء فلا 
يتغير حكمها بقصده (ومسه) مستدرك بما بعذه» وهو وماقيله 


لأنه لم يزل قرآناً لفظاً ومعنى معجزاً متحدى به» بخلاف نحو الحمد لله ونازعه في النهر 
بأن كونه قرآناً ة في الال لا يملع أبن اراج نامرا بالق اننع اع اا ا 
التي فيها معنى الدعاء يه يفهم أن ما ليس كذلك كسورة أبي لهب لا يؤثر فيها قصد غير 
القرآنية» اا هھ 
مَطْلَبٌ : يُطْلَنْ ألدّعَاءُ على مَا يَشْمَلْ ناء 

أقول: وقد صرحوا بأن مفاهيم الكتب حجة» والظاهر أن المراد بالدعاء ما يشمل 
الثناء لأن الفاتحة نصغها ثناء ونصفها الآخر دعاء» فقول الشارح «أو الثناء» من عطف الخاص 
على العام. قوله : (أو افتتاح أمر) كقوله بسم الله لافتتاح العمل تبركاً. بدائع . قوله: (أو 
التعليم) فرق بعضهم بين الحائض والجنب بأن الحائض مضطرة لأا لا تقدر على رفع 
حدثها بخلاف الجنبء والمختار أنه لافرق. نوح. قوله: (ولقن كلمة كلمة) هو المراد 
بقول المنية حرفاً حرفاً كما فسره به في شرحهاء والمراد مع القطع بين كل كلمتينء وهذا 
على قول الكرخي» وعلى قول الطحاوي تعلم نصف آية . نهاية وغيرها. ونظر فيه في البحر 
بأن الكرخي قائل باستواء الآية وما دونها في المنع . وأجاب في النهر بأن مراده بما دونها: ما 
به يسمى قارثاً وبالتعليم كلمة كلمة لا يعد قارثا |. ه. ويؤيده ما قدمناه عن اليعقوبية. بقي ما 
لو كانت الكلمة آية ك ص. و - ق. نقل نوح أفندي عن بعضهم أنه ينبغي الجواز. أقول: 
وينبغي عدمه في #مدهامّتان4 [الرحمن/ 15 تأمل. قوله : (حتى لو قصد الخ) تفريع على 
مضمون ما قبله من أن القرآن يخرج عن القرآئية بقصد غيره. . قوله : (إلا إذا قصد اليخ)0© 
استثناء من المضمون المذكور أيضاًء والمراد المصلي الصلاة الكاملة ذات الركرع 
والسجود. قوله: (فإنها تجزيه) الضمائر ترجع إلى القراءة المعلومة من المقام أو إلى الفاتحة 
ط قوله: (فلايتغير حكمها) وهو سقوط واجب القراءة بها. قوله: (بقصده) أي الثناء. 
قوله : (ومسه) أي مس القرآنء وكذا سائر الكتب السماوية. قال الشيخ إسماعيل : وفي 
المبتغى : ولا يجوز مس التوراة والإنجيل والزبور وكتب التفسير |. ه. وبه علم أنه لا يجوز 
مس القرآن المنسوخ تلاوة وإن لم يسم قرآناً متعيداً بتلاوته » خلافاً لما بحثه الرملي؛ فإن 
التوراة ونحوها مما نسخ تلاوته وحكمه معاً. فافهم. قوله: (مستدرك) أي مدرك 
بالاعتراض . والمعنى أنه معترض يما بعده من قول المصنف وبه وبالأصغر مس مصحف 
9( في ط (قوله إلا إذا قصد إلخ) هكذا بخطه والدي.في نسخ الشارح (إلا إذا قرأ المصلي قاصداً إلخ) هو كذلك في 

تسخة أخرى . 


كتاب الطهارة ونم 
ساقط من نسخ الشرح» وكانه لأنهذكرء في الليخن. 


(و) يحرم به (طواف) لوجوب الطهارة فيه (و) يحرم (به) أي بالأكبر (وبالأصغر) 
مس مصحف : أي ما فيه آية كدرهم وجدار» وهل مس نحو التوراة كذلك؟ ظاهر 
كلامهم لا (إلا بغلاف متجاف) غير مشرز 


فإنه يغني عنه. وفيه أنه لايعترض بالمتأخر على المتقدم لوقوعه في مركزه ط : أي بل 
بالعكس . قوله: (ساقط) لم يسقط فيما رأيناء من نسخ الشرح إلا قوله او» مسه ح . قوله: 
(لوجوب الطهارة فيه) حتى لو لم يكن ثمة مسجد لا يحل فعله بدونهاء وتمامه في البحر. 
قال الرحمتي : وكان المناسب أن يذكره: أي الطواف مع ما بعده: لأنه كما تجب الطهارة فيه 
من الحدث الأكبر تجب من الأصغر كما سيأتي» وصرح به أبن أمير حاج في عدّ الواجبات . 
قال: والطهارة فيه من الحدث الأكبر والأصغرا.ه. قوله: (مس مصحف) المصحف 
بتثليث الميم والضم فيه أشهرء سمي به لأنه أصحف: أي جمع فيه الصحائف. حلية. 
قوله : (أي ما فيه آية الخ) أي المراد مطلق ما كتب فيه قرآن مجازاً» من إطلاق اسم الكل على 
الجزء؛ أو من باب الإطلاق والتقييد. قال ح: لكن لايحرم في غير المصحف إلا 
بالمكتوب: أي موضع الكتاية» كذا في باب الحيض من البحر» وقيد بالآية لأنه لو كتب ما 
دونها لا يكره مسه كما في حيض القهستاني ‏ وينبغي أن يجري هنا ما جرى في قراءة ما دون 
آية من الخلافء» والتفصيل المارّين هناك بالأولى»ء لأن المس يحرم بالحدث ولو أصغرء 
بخلاف القراءة فكانت دونه تأمل. قوله: (ظاهر كلامهم لا) قال في النهر: وظاهر 
استدلالهم بقوله تعالى ‏ لا يمسه إلا المطهرون ). بناء على أن الجملة صفة للقرآن يقتضي 
اختصاص المنع بها.ه. لكن قدمنا آنفاً عن المبتغى أنه لا يجوز» وكذا نقله ح عن 
القهستاني عن الذخيرة ثم قال : وليس بعد النقل إلا الرجوع إليه واستدلالهم بالآية لا ينفيهء 
بل ربما تلحق سائر الكتب السماوية بالقرآن دلالة لاشتراك الجمبع في وجوب التعظيم كما 
لايخفى ؟ نعم ينبغي أن بخص بما لم يبدل كما سيأتي نظيره ۱.ه. قوله: (غير مشرز) أي غير 
خيط به وهو تفسير للمتجافي . قال في المغرب مصحف مشرز أجزاؤه: مشدود بعضها 
إلى بعض» من الشيرازة وليست بعربية 1.ه. فالمراد بالغلاف ما كان منفصل كالخريطة 
وهي الكيس ونحوهاء لأن المتصل بالمصحف منه حتى يدخل في بيعه بلاذكر. وقيل 
المراد به الجلد المشرزء وصححه في المحيط والكافي» وصحح الأول في الهداية وكثير 
من الكتب» وزاد في السراج : أن عليه الغتوى . وفي البحر : أنه أقرب إلى التعظيم . قال: 
والخلاف فيه جار في الكم أيضاً. ففي المحيط : لايكره عند الجمهورء واختاره في 
الكافي معلل بأن المس اسم للمباشرة باليد بلا حائل . وفي الهداية : أنه يكره» هو الصحيح 


أو بصرة» به يفتى» وحل قلبه بعود. 

واختلفوا في هسه بغير أعضاء الطهارة وبما غسل منها وفي القراءة بعد 
المضمضة» والمنع أصح . 

(ولا يكره النظر إليه) أي القرآن (لجنب وحائض ونفساء) لأن الجنابة لا نحل 
العين (ك) ما لا تكره (أدعية) أي تحريماًء وإلا فالوضوء لمطلق الذكر مندوب» وتركه 
خلاف الأولى» وهو مرجع كراهة التنزيه . 

(ولا) يكره (مس صبي لمصحف ولوح) 
لأنه تابع لهء وعزاه في الخلاصة إلى عامة المشايخ؛ فهو معارض لما في المحيط فكان هو 
أولى ا.ه. 

أقول: بل هو ظاهر إلرواية كما.في الخانية» والتقييد بالكم اتفاقي فإنه لا جوز مسه 
ببعض ثياب اليدن غير الكم كما في الفتح عن الفتاوى. وفيه قال لي بعض الإخوان: أيموز 
بالمنديل الموضوع على العنق؟ قلت: لا أعلم فيه نقلاً. والذي يظهر أنه إن تحرك طرفه 
بحركته لامجوزء وإلا جازء لاعتبارهم إياه تبعاً له كيدنه في الأول دون الثاني فيما لو صلى 
وعليه عمامة بطرفها الملقى نجاسة مانعة» وأقره في النهر والبحر. قوله: (أو بصرّة) راجع 
للدرهمء والمراد بالصرة ما كانت من غير ثيابه التابعة له . قوله : (وحل قليه بعود) أي تقليب 
أوراق المصحف بعود ونحوه لعدم صدق المس عليه. قوله: (بغير أعضاء الطهارة) هذا لا 
يظهر إلا في الأصغرء وأما في الأكبر فالأعضاء كلها أعضاء طهارة ط : أي فالخلاف إنما 
هو في المحدث لا في الجنب» لأن الحدث يحل جيع أعضائه . قوله : (وبما غسل منها) أي 
من الأعضاء بناء على الاختلاف في تجزي الطهارة وعدمه في حق غير الصلاة. قوله: 
(والمنع أصح) كذا في شرح الزاهدي . وظاهره أن المقابل صحيح يجوز الإفتاء به ط» لکن 
في السراج : والصحيح أنه لايجوزء لأن بذلك لا ترتفع جنابته» ومثله في البحر فليس أفعل 
التفضيل على بابه . قوله : (لأن الجنابة لا تحل العين) تقدم ما يفيد أن الجنابة تحلها وسقط 
غسلها للحرج ط » والأولى أن يعلل بعدم المس كما قال ح» لأنه لم يوجد في النظر إلا 
المحاذاة. قوله: (وإلا) أي إن لم يكن المراد بالكراهة المنفية كراهة التحريم لا مطلق 
الكراهة قوله: مندوب فقد نص في أذان الهداية على استحباب الوضوء لذكر الله تعالى . 
قوله : (وهو مرجع كراهة التنزيه) أي فلذا قيد بقوله أي تحريماً» وقصد بذلك الرد على قول 
البحر» وترك المستحب لايوجب الكراهة» وقدمنا الكلام على ذلك في مندوبات 
الوضوء . قوله: (ولا يكره مس صبي الخ) فيه أن الصبي غير مكلف والظاهر أن المراد لا 
یکره لوليه أن يتركه یمس» بخلاف ما لو رآه یشرب خراً ملا فإنه لا بحل له ترکه. قوله: 


كتاب الطهارة FAY‏ 
ولا بأس بدفعه إليه وطلبه منه للضرورة» إذ الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر . 

(و) لا نكره (كتابة قرآن والصحيفة أو اللوح على الأرض عند الثاني) خلافاً 
لمحمد . ويتبغي أن يقال: إن وضع على الصحيفة ما يحول بينها وبين يده يؤخذ بقول 
الثاني » وإلا فبقول الثالث . قاله الحلبي . 


(ويكره له قراءة توراة وإنجيل وزبور) لأن الكل كلام الله وما بدل متها غير 


(ولا بأس بدفعه إليه) أي لا بأس بأن يدفع البالغ المتطهر المصحف إلى الصبي» ولا يتوهم 
جوازه مع وجود حدث البالغ ح قوله : (للضرورة) لأن في تكليف الصبيان وأمرهم بالوضوء 
حرجا بهم ٠‏ وفي تأخيره إلى البلوغ تقليل حفظ القرآن درر”' قال ط وكلامهم يقتضي منع 
الدفع والطلب من الصبي إذا لم يكن معلماً. قوله: (إذ الحفظ الخ) تنوير على دعوى 
الضرورة المبيحة لتعجيل الدفع قبل الكبرء وقوله: «كالنقش في الحجر» أي من حيث 
الثبات والبقاء . قال الشارح في الخزائن : وهذا حديث أخرجه البيهقي في المدخل» لكن 
بلفظ «العلم والصغر كالتقش في الحجر». وما أنشد نفطويه لنفسه : [الطويل] 

أرَانِي أنْسَّى مَا تَعَلَّمْتُ في الكبز وَلَسْتُ بنَاس ما تَعَلّمْتُ في الصّئَر 

ما للم إلا بالععَلُم في السّبًا وَمَا الحِلْمٌ إلا بالتَحَنُم في الكبز 

وَمَا لملم بَمْدَ المَّيْبٍ إِلآتَعَسُفٌ إا كَل ثَلْبُ المَرْءِ والسّمْعُ والبَصَرْ 

وَلَوْكُلِقَ القَلْبُ المُعَلّم في الصّبًا لأَبْصِبٌ فيه الم كالئفُش في الجر 

قوله: (خلافاً لمحمد) حيث قال: أحب إليّ أن لا يكتب لأنه في حكم الماس 
للقرآن. حلية عن المحيط . قال في الفتح : والأول أقيس» لأنه في هذه الحالة ماس بالقلم 
وهو واسطة منفصلةء فكان كثوب منفصل إلا أن يمسه بيده . قوله: (وينبغي الخ) يؤخذ هذا 
ما ذكرناه عن الفتح» ووفق ط بين القولين بما يرفع الخلاف من أصله بحمل قول الثاني على 
الكراهة التحريمية» وقول الثالث على التنزيهية» بدليل قوله «أحب إليّ الخ؟ . قوله: (على 
الصحيفة) قيد بها لأن نحو اللوح لايعطي حكم الصحيفة» لأنه لا يحرم إلا مس المكتوب 
قوله : (ويكره له الخ) الأولى لهم : أي للجنب والحائض والنفساء. 
الكراهةء لأن ما بدل منه بعض غير معين» وما لم يبدل غالب وهو واجب التعظيم والصون. 
(1) في ط (قوله قال ط وكلامهم إلخ) فيه أن المدار على تحقيق العلة في الصبي ولا يشترط وجودها في كل فرد فحيتذ 

يبقى كلامهم على إطلاقه ولا يجوز تخصيصه بالصبي . . 


TIA‏ كتاب الطهارة 
معين. وجزم العيني في شرح المجمع بالحرمةء وخصها في النهر بما لم يبدل (/ا) 
قراءة (قنوت) ولا أكله وشربه بعد غسل يد وفمء ولا معاودة أهله قبل اغتساله إلا إذا 
احتلم لم يأت أهله. قال الحلبي : ظاهر الأحاديث إنما يفيد الندب لا نفي الجواز 
المفاد 


وإذا اجتمع المحرم والمبيح غلب المحرم . وقال عليه الصلاة والسلام «دَعٌ ما يُرِيبّكَ إلى مَا 
لا يُرِيبُكَ» وبهذا ظهر فساد قول من قال: يجوز الاستنجاء بما في أيديهم من التوراة والإنجيل 
من الشافعية» فإنه مجازقة عظيمة» لأن الله تعالى لم يخبرنا بأنهم بدلوها عن آخرهاء وكونه 
منسوخاً لا يخرجه عن كونه كلام الله تعالى كالآيات المنسوخة من القرآن |. ه. واختار سيدي 
عبد الغني ما في الخلاصة» وأطال في تقريره» ثم قال: وقد نبيئا عن النظر في شيء منها 
سواء نقلها إلينا الكفار أو من أسلم منهم . قوله : (بما لم يبدل) أما ما علم أنه مبدل لو كتب 
وحده يجوز مسه كزعمهم أن من التوراة هذه شريعة مؤبدة ما دامت السموات والأرض . قال 
في شرح التحرير: وقد ذكر غير واحد أنه قيل : أول من اختلقه لليهود ابن الراوندي ليعارض 
به دعوى نبينا محمد کل . قوله : (لا قراءة قنوت) هذا ظاهر المذهب . وعن محمد : أنه يكره 
احتياطاً لأن له شبهة القرآن لاختلاف الصحابة» لأن أبياً"“ جعله سورتين من القرآن من أوله 
إلى اللهم إياك نعبد سورة» ومن هنا إلى آخره أخرى» لكن الفتوى على ظاهر الرواية لأنه 
ليس بقرآن قطعاً ويقيئاً بالإجماع» فلا شبهة توجب الاحتياط المذكور؛ نعم يستحب الوضوء 
لذكر الله تعالى» وتمامه في الحلية . قوله : (بعد غسل يد وفم) أما قبله فلا ينبغي» لأنه يصير 
شارباً للماء المستعمل وهو مكروه تنزيباً» ويده لا تخلو عن النجاسة فينبغي غسلها ثم يأكل . 
بدائع . وفي الخزانة : وإن ترك لا يضرّه. وفي الخانية: لا بأس به. وفيها: واختلف في 
الحائض : قيل كالجنب» وقيل لا يستحب لها لأن الغسل لا يزيل نجاسة الحيض عن الفم 
واليدء وتمامه في الحلية. قوله: (لم يأت أهله) أي ما لم يغتسل لثلا يشاركه الشيطان كما 
أفاده ركن الإسلام . وقي البستان قال ابن المقنع : يأتي الولد مجنوناً أو بخيلا. إسماعيل. 
قوله : (قال الحلبي الخ) هو العلامة محمد بن أمير حاج الحلبي شارك المنية والتحرير. 
الأصولي . قوله: (ظاهر الأحاديث الخ) يشعر بأنه وردت في الاحتلام أحاديث» و 
لم نقف فيه على حديث واحد. والذي ورد «أنه يكل دار على نْسَائِهِ في عُسْلٍ رَاڃي 
1١‏ في ط (قوله لان أبيأ [لخ) أقول وفي صلاة القنية روي أن أبي بن كعب كتب في مصحغه مائة وست عشرة سورة فزاد 
فيه سورتين: دعاء الوتر لأنه سمع النبي 95 يقرؤها في دعاء الوتر فظن أنها من القرآن ثم رجع إلى الإمام المجمع 
عليه لعلمه أن ذلك كان وهماً منه والقرآن ما تضمنه الإمام وهو مصحف عثمان بن عفان رضي الله عته بإجماع 
الصحاية . 
)( أخرجه مسلم (TATA /١‏ 
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من كلامه . 
(والتفسير كمصحف لا الكتب الشرعية) فإنه رخص مسها باليد لا التفسير كما في 
الدرر عن يجمع الفتاوى . 


وفي السراج : المستحبٌ أن لا يأخذ الكتب الشرعية بالكم أيضاً تعظيماً» لكن 
في الأشباه من قاعدة : إذا اجتمع الحلال والحرام رجح الحرام . 
وورد أنه طَافَ على نِسَائه وأَغْتَسَلٌ عِنْدَ هذه وعِئْدَ َو" فقلنا باستحبابه . 


وأما الاحتلام فلم يرد فيه شيء«من القول والفعل» على أنه من جهة الفعل محال لأن 
الأنبياء صلوات الله عليهم.وسلامه معصومون عنه» غاية ما يقال: إنه لما دل الدليل على 
استحباب الغسل لمن أراد المعاودة علم استحبابه للجنب إذا أراد ذلك سواء كانت الجنابة 
من الجماع أو الاحتلام !.ه. نوح أفندي. وهو كلام حسن» إلا أن عبارة الحلبي ليس فيها 
الاستدلال بالأحاديث على الندب» وإنما نفي الدليل على الوجوب» والشارح تابع صاحب 
البحر في عز وهذه العبارة إليه . ونص عبارة الحلبي في الحلية بعد نقله جملة أحاديث : 
فيستفاد من هذه الأحاديث أن المعاودة من غير وضوء ولا غسل بين الجماعين أمر جائز» 
وأن الأفضل أن:يتخللها الغسل أو الوضوء؛ ثم قال بعد نقله الفرع المذكور عن المبتغى 
بالغين المعجمة: وهو قوله: (إلاإذا احتلم لم يأت أهله»: هذا إن لم يحمل على الندب 
غريب» ثم لا دليل فيها يظهر يدل على الحرمة !..ه. قوله : (من كلامه) أي كلام المبتغى › 
وليس في عبارة الشارح ما يرجع إليه هذا الضمير . قوله : (والتفسير كمصحف) ظاهره حرمة 
المس كما هو مقتضى التشبيه؛ وفيه نظرء إذ لا نص فيه بخلاف المصحف. فالمناسب 
التعبير بالكراهة كما عبر غيره. قوله : (لا الكتب الشرعية) قال في الخلاصة: ويكره مس 
المصحف كما يكره للجنب» وكذا كتب الأحاديث والفقه عندهما. والأصح أنه لايكره 


عنده أ.ه., 


قال في شرح المنية : وجه قوله أنه لا يسمى ماساً للقرآن لأن ما فيها منه بمنزلة التابع 
أ.ه. ومشى في الفتح على الكراهة فقال: قالوا: يكره مس كتب التفسير والفقه والسنن 
لأنها لا تخلو عن آيات القرآن» وهذا التعليل يمنع من شروح النحو”"1.ه. قوله : (لكن في 
الأشياه الخ) استدراك على قوله «والتفسير كمصحف» فإن ما في الأشباه صريح في جواز 
مس التفسيرء فهو كسائر الكتب الشرعية» بل ظاهره أنه قول أصحابنا جميعاً؛ وقد صرح 
)1١(‏ أخرجه أبوداود في السنن (۲۱۹). 


(؟) في ط (قوله في شروح النحو) هكذاء بالأصل المقابل على نسخة المؤلف ولعله من شروح النحو) أو على حذف 
مضاق. 
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وقد جوز أصحابنا مس كتب التفسير للمحدثء ولم يفصلوا بين كون الأكثر 
تفسيراً أو قرآناً» ولو قيل به اعتباراً للغالب لكان حسناً . 


فروع : المصحف إذا صار بحال لا يقرأ فيه يدفن 


بجوازه أيضاً في شرح درر البحار. وفي السراج عن الإيضاح : أن كتب التفسير لا يجوز مس 
موضع القرآن منهاء وله أن يمس غيره» وكذا كتب الفقه إذا كان فيها شيء من القرآن» 
بخلاف المصحف. فإن الكل فيه تبع للقرآن |. ه. 

والحاصل أنه لا فرق بين التفسير وغيره من الكتب الشرعية على القول بالكراهة 
وعدمه» ولهذا قال في النهر : ولايخفى أن مقتضى ما في الخلاصة عدم الكراهة مطلقاًء لأن 
من أئبتها حتى في التفسير نظر إلى ما فيها من الآيات» ومن نفاها نظر إلى أن الأكثر ليس 
كذلك» وهذا يعم التفسير أيضاء إلا أن يقال: إن القرآن فيه أكثر من غيره .١‏ ه. : أي فيكره 
مسه دون غيره من الكتب الشرعية؛ كما جرى عليه المصنف تبعاً للدرر» ومشى عليه في 
الحاوي القدسي وكذا في المعراج والتحفة» فتلخص في المسألة ثلاثة أقوال. قال ط : وما 
في السراج أوفق بالقواعدا.ه. 

أقول : الأظهر والأحوط القول الثالث : أي كراهته فى التفسير دون غيره لظهور 
الفرق» فإن القرآن في التفسير أكثر منه في غيره» وذكره فيه مقصود استقلالا: لا تبعاًء فشبهه 
بالمصحف أقرب من شبهه ببقية الكتب . والظاهر أن الخلاف في التفسير الذي كتب فيه 
القرآن بخلاف غيره كبعض نسخ الكشاف . تأمل . قوله: (ولو قيل به) أي بهذا التفصيل» بأن 
يقال: إن كان التفسير أكثر لا يكره وإن كان القرآن أكثر يكره . والأولى إلحاق المساواة 
بالثاني » وهذا التفصيل ربما يشير إليه ما ذكرناه عن النهر » وبه يحصل التوفيق بين القولين. 
قوله : (قلت لكته لخ) استدراك على قوله «ولو قيل به الخ». 

وحاصله : أن ما مر في المتن مطلق» فتقييد الكراهة بما إذا كان القرآن مالف لهء ولا 
يخفى أن هذا الاستدراك غير الأول» لأن الأول كان على كراهة مس التفسير وهذا على تقييد 
الكراهةء فافهم. قوله : (فتدبر) لعله يشير به إلى أنه يمكن ادعاء تقييد إطلاق المتن بما إذا 
لم يكن التفسير أكثرء فلا ينافي دعوى التفصيل . قوله: (يدفن) أي يجعل في خرقة طاهرة 
ويدفن في محل غير متهن : لايوطأ . وفي الذخيرة: وينبغي أن يلحد له ولا يشق له لأنه يحتاج 
إلى إهالة التراب عليه» وفي ذلك نوع تحقير» إلا إذا جعل فوقه سقفا بحيث لا يصل التراب 
إليه فهو حسن أيضاً |.ه. 

وأما غيره من الكتب فسيأتي في الحظر والإباحة أنه يمحى عنها اسم الله تعالى 
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كالمسلم» ويمنع النصراني من مسهء وجوّزه محمد إذا اغتسل » ولا بأس بتعليمه القرآن 
والفقه عسى يهتدي. ويكره وضع المصحف تحت رأسه إلا للحفظ والمقلمة على 
الكتاب إلا للكتابة . ويوضع النحو ثم التعبير ثم الكلام ثم الفقه ثم الأخبار والمواعظ ثم 
التفسير . 
تكره إذابة درهم عليه آية إلا إذا كسره . 
رقية في غلاف متجاف لم يكره دخول الخلاء بهء والاحتراز أفضل . 


وملائكته ورسله ويحرق الباقي» ولا بأس بأن تلقى في ماء جار كما هي أو تدفن وهو أحسن 
١.ه.‏ قوله: (كالمسلم) فإنه مكرم» وإذا مات وعدم نفعه يدفن» وكذلك المصحف فليس 
في دفنه إهانة له» بل ذلك إكرام خوفاً من الامتهان. قوله: (ويمنع التصراني) في بعض 
النسخ : الكافرء وفي الخانية: الحربي أو الذمي . قوله : (من مسه) أي المصحف بلا قيده 
السابق. قوله : (وجؤزه محمد إذا اغتسل) جزم به في الخانية بلا حكاية خلاف. قال في 
البحر: وعندهما يمنع مطلقاً. قوله : (ويكره وضع المصحف الخ) وهل التفسير والكتب 
الشرعية كذلك؟ يحرر ط 

أقول : الظاهر نعم كما تفيده المسألة التالية» ثم رأيته في كراهية العلامي . قوله: (إلا 
للحفظ) أي حفظه من سارق ونحوه. 

تنبيه: سئل بعض الشافعية عمن اضطر إلى مأكول ولا يتوصل إليه إلابوضع 
المصحف تحت رجله. فأجاب: لكام A LE‏ مقلم ولويمن بر 
الآدمي» ولذا لو أشرفت سفينة على الغرق واحتيج ج إلى الإلقاء ألقي المصحف حفظاً 
للروحء الشترور: سه لون ا ا لقم ا 
(والمقلمة) أي الدواة. قوله : (إلا للكتابة) الظاهر أن ذلك عند الحاجة إلى الوضع . قوله: 
(ويوضع الخ) أي على سبيل الأولوية رعاية للتعظيم . قوله: (النحو) أي كتبه» واللغة مثله 
كما في البحر . قوله : (ثم التعبير) أي تعبير الرؤيا كابن سيرين وابن شاهين لأفضليته لكونه 
تقسيرا لما سو جه من سدنة وآربعين ا من ال وهو الرؤيا ط قوله: (ثم الفقه) لعل 
وجهه أن معظم آدلته من الكتاب والسنة فيكثر فيه ذكر الآيات والأحاديث» بخلاف علم 
الكلام فإن ذلك خاص بالسمعيات منه فقط . تأمل . قوله: (ثم الأخبار والمواعظ) عبارة 
البحر عن القنية : الأخبار والمواعظ والدعوات المروية١.ه.‏ والظاهر أن المروية صفة 
للكل: أي المروية عن النبي ل . قوله : (ثم التفسير) قال في البحر: والتفسير فوق ذلك 
والتفسير الذي فيه آيات مكتوبة فوق كتب القراءة. زاد الرملي عن الحاوي: والمصحف 
فوق الجميع . قوله : (إلاإذا كسره) فحينئذ لا يكره» كما لا يكره مسه لتفرّق الحروف أو لأن 
الباقي دون آية قوله : (رقية قية الخ) الظاهر أن المراد بها ما يسمونه الآن بالهيكل والحمائل 
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يجوز رمي براية القلم الجديد» ولا ترمى براية القلم المستعمل لاحترامهء 
كحشيش المسجد وكناسته لايلقى في موضع يل بالتعظيم . 

ولا يجوز لف شيء في كاغد فيه فقه» وفي كتب الطب يجوز ولو فيه اسم الله أو 
الرسول فيجوز عوه ليلفٌ فيه شيء» وعو بعض الكتابة بالريق يجوزء وقد ورد النهي في 
حو اسم الله بالبزاق» وعنه عليه الصلاة والسلام «القرآن أحبٌ إلى الله تعالى من 
السموات والأرض ومن فيهن». 

يجوز قربان المرأة في بيت فيه مصحف مستور . 

بساط أو غيره كتب عليه الملك لله يكره بسطه واستعماله لا تعليقه للزينة . 


وينبغي أن لا يكره كلام الناس مطلقاً» وقيل : يكره جرد الحروف والأول أوسع› 
وتمامه في البحر وكراهية القنية . 


المشتمل على الآيات القرآنية» فإذا كان غلافه منفصلا عنه كالمشمع ونحوه جاز دخول 
الخلاء به ومسه وحمله للكتب» ويستفاد منه أن ما كتب من الآيات بنية الدعاء والثناء لا يخرج 
عن كونه قرآناًء بخلاف قراءته بهذه النية» فالنية تعمل في تغيير المنطوق المكتوب ا.ه. من 
شرح سيدي عبد الغني . قوله: (لاحترامه) أي بسبب ما كتب به من أسماء الله تعالى 
ونحوهاء على أن الحروف في ذاتها لها احترام . قوله : (لا يلقى) أي ما ذكر من الحشيش 
والكناسة . قوله : (في كاغد) هو القرطاس معرّياً. قاموس . وهو بفتح الغين المعجمة كما 
نقل عن المصباح . قوله : (فيجوز محوه) المحو: إذهاب الأثر كما في القاموس . قال ط : 
وهل إذا طمس الحروف بنحو حبر يعد محواً؟ يحرر. قوله : (ومحو بعض الكتابة) ظاهره ولو 
قرآناً» وقيد بالبعض لإخراج اسم الله تعالى ط قوله: (وقد ورد النهي الخ) فهو مكروه 
تحريماً؛ وأما لعقه بلسانه وابتلاعه فالظاهر جوازه ط قوله: (ومن فيهن) ظاهره يعم 
النبي ب والمسألة ذات خلاف» والأحوط الوقف» وعبر بمن الموضوعة للعاقل لأن 
غيره تبع له» ولعل ذكر هذا الحديث للإشارة إلى أن القرآن يلحق بسم الله تعالى في النهي 
عن عوه بالبزاق» فيخص قوله «ومحو بعض الكتابة الخ بغير القرآن أيضاًء فليتأمل ط. 
قوله : (مستور) ظاهره عدم جوازه إذا لم يشترط . 

أقول: وعبارة الخانية : ولا بأس بالخلوة والمجامعة في بيت فيه مصحف» لأن 
بيوت المسلمين لا تخلو من ذلك . قوله : (مطلقاً) أي سواء استعمل أو علق. قوله: (وتمامه 
في البحر) حيث قال : وقيل يكره حتى الحروف المفردة. ورا عضن اة شيانا رة 
إلى هدف كتب فيه أبو جهل لعنه الله فنهاهم عنهء ثم مرّ بهم وقد قطعوا الحروف فنهاهم 
أيضاً وقال : إنما نهيتكم في الابتداء لأجل الحروف» فإذاً يكره جرد الحروف» لكن الأول 
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قلت : وظاهره انتفاء الكراهة بمجرد تعظيمه وحفظه علق أو لاء زين به أو لا 
وهل مايكتب على المراوح وجدر الجوامع كذا؟ يحرر. 
اب المِيَاهِ 
جمع ماء بالمدء ويقصرء أصله موه قلبت الواو ألفاً والهاء همزةء وهو جسم لطيف 
سيال به حياة كل نام (يرفع الحدث) مطلقاً (بماء مطلق) هو ما يتبادر عند الإطلاق (كماء 
سماء 


أحسن وأوسع 1.ه. قال سيدي عبد الغني : ولعل وجه ذلك أن حروف الهجاء قرآن نزلت 
على هود عليه السلام كما صرح بذلك الإمام القسطلاني”'' في كتابه [الإشارات في علم 
القراءات]1.ه. قوله : (قلت وظاهره الخ) كذا يوجد في بعض النسخ : أي ظاهر قوله «لا 
تعليقه للزينة». قوله : (يحرر) أقول في فتح القدير: وتكره كتابة القرآن وأسماء الله تعالى 
على الدرهم والمحاريب والجدران وما يفرش . والله تعالى أعلم . 
باب المِيَادٍ 

شروع في بيان ما تحصل به الطهارة السابق بيانها. والباب لغة: ما يتوصل منه إلى 
غيره. واصطلاحاً: اسم لجملة ختصة من العلم مشتملة على فصول ومسائل غالباً. قوله : 
(جمع ماء) هو جمع كثرةء ويجمع جمع قلة على أمواه. بحر . قوله: (ويقصر) أشار بتخيير 
التعبير إلى قلته» ولذا قال في النهر: وعن بعضهم قصره ط. قوله: (والهاء همزة) وقد تبقى 
على حالها فيقال ماه بالهاء كما في القاموس . قوله : (به حياة كل نام) أي زائد من حيوان أو 
نبات» ولا يرد أن الماء الملح ليس فيه حياة» لأن ذلك عارض والأصل فيه العذوبة كما في 
حاشية أبي السعود: أي لأن أصله من ماء السماء كما يأتي. قوله : (مطلقا) أي سواء كان 
أكبر أو أصغر . قوله: (هو ما يتبادر عند الإطلاق) أي ما يسبق إلى الفهم بمطلق قولنا ماء 
ولم يقم به خبث ولا معنى يمنع جواز الصلاة» فخرج الماء المقيد والماء المتنجس والماء 
المستعمل. بحر. وظاهره أن المتنجس والمستعمل غير مقيد مع أنه منه» لكن عند العالم 
بالنجاسة والاستعمال» ولذا قيد يعض العلماء التبادر بقوله : بالنسبة للعالم بحاله . 

واعلم أن الماء المطلق أخص من مطلق ماء لأخذ الإطلاق فيه قيداًء ولذا صح 
إخراج المقيد به. وأما مطلق ماء» فمعناه أي ماء كان» فيدخل فيه المقيد المذكورء ولا 
يصح إرادته هنا. قوله : (كماء سماء) الإضافة للتعريف» يخلاف الماء المقيد فإن القيد لازم 
(1) أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطلاني المصري . أبو العباس شهاب الدين : من علماء الحديث. له 


#إرشاد الساري لشرح صحيح اليخاري؟ و «شرح البردة» و3الكنز» و#الروض الزاهر في مناقب الشيخ عبد القادر» 
توفي بالقاهرة سنة 4۳۳ . انظر : البدر الطالم /١‏ ١٠١٠ء‏ الضوء اللامع ۲/١٠٠ء‏ الأعلام i /١‏ 


١ f:‏ كتاب الطهارة / باب المياء 


وأودية وعبون وآبار وبحار وثلج مذاب) بحيث يتقاطرء وبرد وجمد ونداء هذا تقسيم 
باعتبار ما يشاهد وإلا فالكل من السماء لقوله تعالى #ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء» 
الآية» والنكرة ولو مثبتة في مقام الامتنان تعم (وماء زمزم) بلا كراهة» وعن أحمد يكره 
(بماء قصد تشميسه بلا كراهة) وكراهته عند الشافعي طبية» وكره أحمد المسخن 
بالنجاسة. 


له لايطلق الماء عليه بدونه كماء الورد. بحر. قوله: (وأودية) جمع واد. قوله : (وآبار) بمد 
الهمزة وفتح الباء بعدها ألف» وبقصر الهمزة وإسكان الباء بعدهما همزة ممدودة بألف : جمع . 
شرح المنية . قوله: (بحيث يتقاطر) وعن الثاني الجواز مطلقاًء والأصح قولهما. نمر. 
قوله: (وبرد وجمد) أي مذابين أيضاً. قوله: (وندا) بالفتح والقصر. قال في الإمداد هو 
الطل» وهو ماء على الصحيح» وقيل نفس دابة |.ه. أقول: وكذا الزلال. قال ابن حجر: 
وهو مأ يخرج من جوف صورة توجد في نحو الثلج كالحيوان وليست بحيوان» فإن تحقق كان 
نجساً لأنه قيء!.ه. نعم لايكون نجساً عتدنا ما لم يعلم كونه حيواناً دموياًء أما رفع 
الحدث به فلا يصح وإن كان غير دموي . قوله : (فالكل) أي كل المياء المذكورة بالنظر إلى 
ما في نفس الأمر. قوله : (والنكرة) جواب عما يقال: إن ماء في الآية نكرة في سياق الإثبات 
فلا تعم. وبيان الجواب أن النكرة في الإثبات قد تعم لقرينة لفظية » كما إذا وصفت بصفة 
عامة مثل ‏ ولعبد مؤمن خير ‏ أو غير لفظية مثل ‏ علمت نفس . ومثل : تمرة خير من جرادة» 
وهنا كذلك» فإن السياق للامتنان وهو تعداد النعم من المنعم» فيفيد أن المراد أنزل من 
السماء كل ماء فسلكه ينابيع لا بعض الماء حتى يفيد أن بعض ما في الأرض ليس من 
السماءء لأن كمال الامتنان في العموم» ويستدل بالآية أيضاً على طهارته إذ لا منة بالنجس . 
قوله : (بلا كراهة) أشار بذلك إلى فائدة التصريح به مع دخوله في قوله «وآبار؛ وسيذكر 
الشارح في آخر كتاب الحج أنه يكره الاستنجاء بماء زمزم والاغتسال١.ه.‏ فاستفيد منه أن 
نفي الكراهة خاص في رفع الحدث بخلاف الخبث . قوله: (قصد تشميسه) قيد اتفاقي لأن 
المصرح به في كتب الشافعية أنه لو تشمس بنفسه كذلك . قوله : (وكراهته الخ) أقول : 
المصرّح به في شرحي ابن حجر والرملي على المنهاج آنا شرعية تنزيبية لا طبية» ثم قال 
ابن حجر : واستعماله يخشى منه البرص كما صح عن عمر رضي الله عنه؛ واعتمده بعض 
محققي الأطباء لقبض زهومته على مسام البدن فتحبس الدم» وذكر شروط كراهته عندهم» 
وهي أن يكون بقطر حار وقت الحرّ في إناء منطبع غير نقد؛ وأن يستعمل وهو حار. 

أقول: وقدمنا في مندوبات الوضوء عن الإمداد أن منها أن لا يكون بماء مشمس› وبه 
صرح في الحلية مستدلا بما صح عن عمر من النهي عنه» ولذا صرح قي الفتح بكراهته» 
ومثله في البحر. وقال في معراج الدراية وفي القنية : وتكره الطهارة بالمشمسء لقوله وك 


كتاب الطهارة / ياب المياه لك 


(و) يرفع (بماء ينعقد به ملح لا بماء) حاصل بذوبان (ملح) لبقاء الأول على 
طبيعته الأصلية» وانقلاب الثاني إلى طبيعة الملحية» (و) لا (بعصير نبات) أي معتصر 
من شجر أو ثمر لأنه مقيد (بخلاف ما يقطر من الكرم) أو الفواكه (بنفسه) فإنه يرفع 
الحدث. وقيل لا 


لعائضة رصبي اعيا بتي خت البناه بالعيس: نالا تفقلي يا مرا فز يروت 
لَص" وعن عمر مثله . وفي رواية لا يكره» وبه قال أحمد ومالك. والشافعي : يكره إن 
قصد تشميسه . وفي الغاية : وكره بالمشمس في قطر حار في أوان منطيعة» واعتبار القصد 
ضعيف» وعدمه غير مؤثر .ه. ما في المعراج . فقد علمت أن المعتمد الكراهة عندنا 
لصحة الأثر وأن عدمها رواية . والظاهر أنها تنزيهية عندنا أيضاًء بدليل عده في المندويات» 
فلا فرق حينئذ بين مذهبنا ومذهب الشافعي» فاغتنم هذا التحرير . قوله : (لبقاء الأول الخ) 
هذا الفرق أبداه صاحب الدرر بعد ما نقل الأولى عن عيون المذاهب والثانية عن الخلاصةء 
واعترضه محشيه العلامة نوح أفندي بأن عبارة الخلاصة : ولو توضأ بماء الملح لا يجوز. قال 
في البزازية : لأنه على خلاف طبع الماء» لأنه جمد صيفاً ويذوب شتاء . وقال الزيلعي : ولا 
يجوز بماء الملح؛ وهو ما يجمد في الصيف ويذوب في الشتاء عكس الماءء وأقرّه صاحب 
البحر والعلامة المقدسي» ومقتضاه أنه لا يجوز بماء الملح مطلقاً: أي سواء انعقد ملحاً ثم 
ذاب أو لا؟ وهو الصواب عندي ١.ه.‏ ملخصاً. قوله: (أي معتصر) إشارة إلى أن عصير 

اسم مفعول. قوله : (من شجر) ي: شغ أن يعم بعال ساق أو لاء ليشهل الروباس وأورلق 
الهندبا وغير ذلك كما في البرجندي إسماعيل . قوله : (أو ثمر) بمثلثة نهر كالعنب . 


مَطْلَبٌ في حديثِ دلا نسَمُوا ألمب لكر 


قوله : (من الكرم) أخرج السيوطي ١لا‏ تسموا العنب الكرمة”" زاد في رواية «الكرم 
قلب المؤمن»"" وذلك لآن هذه اللفظة تدل على كثرة الخير والمنافع في العسمى بها وقلب 
المؤمن هو المستحق لذلك» وهل المراد النهي عن تخصيص شجر العنب بهذا اللفظ وأن 
قلب المؤمن أولى به منه فلا يمنع من تسميته بالكرم؟ أو المراد أن تسميته بها مع اتخاذ الخمر 
المحرم منه وصف بالكرم والخير لأصل هذا الشراب الخبيث المحرم؟ وذلك ذريعة إلى 
(1) لایصح أخرجه البيهقي في الستن الكبرى ٠١/١‏ وابن الجوزي في الموضوعات 1/3/5 والدارقطني ۳۸/١‏ 
وانظر نصب الراية /١‏ ١٠١1ء‏ والتلخيص ۲١/١‏ وتنزيه الشريعة 1۹/١‏ والفوائد المجموعة (۸) واللآلي 
المصوغة ؟/ 27 + وكشف الفا .]٥١ /١‏ 
(7) أخرجه من رواية أبي هريرة البخاري /٠١‏ رم لم f6‏ 09741/42311035 
م من رواية أبي هريرة البخاري /٠١‏ 7 لم FY) VT /E‏ 017119 


Y7‏ كتاب الطهارة / باب المياء 
وهو الأظهر كما في الشرنبلالية عن البرهان» واعتمده القهستاني فقال : والاعتصار يعم 
١‏ َة والحكمي كماء الكرم» وكذا ماء الدابوغة والبطيخ بلا استخراج » وكذا نبيذ 
التمر› (و) لا بماء (مغلوب ب) شيء (طاهر) الغلبة» إما بكمال الامتزاج بتشرّب نبات أو 
بطبخ بما لا يقصد به التنظيف» وإما بغلبة المخالط ؛ فلو جامداً فبشخانة ما لم يزل الاسم 


الأول» وفي شرح الشرعة بالثاني. قوله: (وهو الأظهر) وهو المصرح به في كثير من 
الكتب» واقتصر عليه في الخانية والمحيط » وصدر به في الكافي وذكر الجواز بقيل. وفي 
الحلية أنه الأوجه لكمال الامتزاج . بحر ونبر. وقال الرملي في حاشية المنح : ومن راجع 
كتب المذهب وجد أكثرها على عدم الجواز فيكون المعوّل عليه فما في هذا المتن مرجوح 
بالنسبة إليه .١‏ ه. قوله : (والاعتصار الخ) فالمراد به الخروج ط قوله: (وكذا ماء الدابوغة 
الخ) أي كماء الكرم في الخلاف وفي أن الأظهر عدم جواز رفع الحدث بهاء ولم أجد فيما 
عندي من كتب اللغة لفظ الدابوغة فليراجع ح. ونقل بعض المحشين عن كتب الطب أن 
البطيخ الأخضر يقال له الحبحب والدابوغة والدابوقة» قال: وعلى هذا يتعين حمل البطيخ 
في كلام الشارح على الأصفر المسمى بالخربز. قوله: (وكذا نبيذ التمر) أي في أن الأظهر 
فيه عدم الجواز أيضاًء وفصله عما قبله لأنه ليس منه بل من قسم المغلوب الذي زال اسمه 
كما يذكره قريباً. قوله: (ولابماء مغلوب) التقييد بالمغلوب بناء على الغالب» وإلا فقد 
يمنع التساوي في بعض الصور كما يأتي . قوله : (الغلبة الخ) اعلم أن العلماء اتفقرا على 
جواز رفع الحدث بالماء المطلق وعلى عدمه بالماء المقيد» ثم الماء إذا اختلط به طاهر لا 
يمخرجه عن صفة الإطلاق ما لم يغلب عليه » وبيان الغلبة اختلفت فيه عبارات فقهائنا. وقد 
اقتحم الإمام فخر الدين الزيلعي التوفيق بينها بضابط مفيد أقرّه عليه من بعده من المحققين 
كابن الهمام وابن أمير حاج وصاحب الدرر والبحر والنهر والمصنف والشارح وغيرهمء 
وهو ما ذكره الشارح بأوجز عبارة وألطف إشارة. قوله : (بتشرب نبات الخ) بدل من قوله 
#بكمال الامتزاج؛ أو متعلق بمحذوف حال منه» وهذا يشمل ما خرج بعلاج أو لا كما مر. 
قوله : (بما لا يقصد به التنظيف) كالمرق وماء الباقلا: أي الفول» فإنه يصير مقيداً سواء تغير 
شيء من أوصافه أو لاء وسواء بقيت فيه رقة الماء أو لافي المختار كما في البحر. واحترز 
عما إذا طبخ فيه ما يقصد به المبالغة في النظافة كالأشنان ونحوه» فإنه لا يضر مالم يغلب 
عليه فيصير كالسويق المخلوط لزوال اسم الماء عنه كما في الهداية . قوله : (وإما بغلبة الخ) 
مقابل قوله «إما بكمال الامتزاج». قوله : (فبشخانة) أي فالغلبة بثخانة الماء: أي بانتفاء رقته 
وجريانه على الأعضاء. زيلعي . وأفاد في الفتح أن المناسب أن لا يذكر هذا القسم» لأن 
الكلام في الماء وهذا قد زال عنه اسم الماء كما أشار إليه كلام الهداية السابق . قوله: (مالم 
يزل الاسم) أي فإذا زال الاسم لا يعتبر في منع التطهر به الثخانة بل يضر وإن بقي على رقته 


كتاب الطهارة / باب المياه YY‏ 
كنبيذ تمر ولو مائعاًء فلو مبايناً لأوصافه فبتغير أكثرهاء أو موافقاً كلبن فبأحدهاء أو 
مائلا كمستعمل فبالأجزاء فإن المطلق أكثر من النصف جاز التطهير بالكل» وإلا لاء 
وهذا يعم الملقى والملاقي؛ ففي الفساقي يجوز التوضؤ ما لم يعلم تساوي المستعمل 
على ما حققه في البحر والنهر: المنح. 


وسيلانه» وهذا زاده في البحر على ما ذكره الزيلعي . أقول: لكن يرد عليه ما قدمناه عن 
الفتح . تأمل . فوله : (كنبيذ نمر) ومثله الزعفران إذا خالط الماء وصار بحيث يصبغ به فليس 
بماء مطلق من غير نظر إلى الثخانة» وكذا إذا طرح فيه زاج أو عفص وصار ينقش به لزوال 
اسم الماء عنه . أفاده في البحرء وسينبه عليه الشارح . قوله : (ولو مائعاً) عطف على قوله 
«فلو جامداً) . 


ثم المائع إما مباين لجميع الأوصاف : أعني الطعم واللون والريح كالخل» أو موافق 
في بعض مباين في بعضء أو ممائل في الجميع وذكر تفصيله وأحكامه. قوله: (بتغير 
أكثرها) أي فالغلبة بتغير أكثرها وهو وصفان» فلا يضر ظهور وصف واحد في الماء من 
أوصاف الخل مثلا. قوله: (كلبن) فإنه موافق للماء في عدم الرائحة مباين له في الطعم 
واللون» وكماء البطيخ : أي بعض أنواعه» فإنه موافق له في عدم اللون والرائحة مباين له في 
الطعم . هذا وفي حاشية الرملي على البحر أن المشاهد في اللبن خالفته للماء في الرائحة. 
قوله : (فبأحدها) أي فغلبته بتغير أحد الأوصاف المذكورة كالطعم أو اللون في اللبن 
وكالطعم فقط في البطيخ فافهم . قوله: (كمستعمل) أي على القول بطهارته؛ وكالماء الذي 
يؤخذ بالتقطير من لسان الثور وماء الورد المنقطع الرائحة . بحر . قوله : (وإلا لا) أي وإن لم 
يكن المطلق أكثرء بأن كان أقل أو مساوياً لا يجوز. قوله: (وهذا) أي ما ذكر من اعتبار 
الأجزاء ذ في المستعمل يعم الملقى بالبناء للمفعول: أي ما كان مستعملاً من خارج ثم أخذ 
وألقي في الماء المطلق وخلط به؛ والملاقي: أي والذي لاقى العضو من الماء المطلق 
القليل بأن انغمس فيه محدث أو أدخل يده فيه. 

مَطْلَبٌ في مَسْأَلَةِآلوْضُوءِ مِنّ ألفسَاتيٌ 


قوله : (ففي الفساقي) أي الحياض الصغار يجوز التوضؤ منها مع عدم جريائباء وهو 
تفريع على ما ذكره من التعميم» ومن جملة الفساقي مغطس الحمام وبرك المساجد ونحوها 
مالم يكن جارياً ولم يبلغ عشراً في عشرء فعلى هذا القول يجوز فيها الاغتسال والوضوء ما 
لم يعلم أن الماء الذي لاقى أعضاء المتطهرين سوى المطلق أو غلب عليه. قوله: (على ما 
حققه في البحر الخ) حيث استدل على ذلك بإطلاقهم المفيد للعموم كما مرء وبقول 
البدائع : الماء القليل إنما يخرج من كونه مطهراً باختلاط غير المطهر به إذا كان غير المطهر 


A‏ كتاب الطهارة / باب المياه 


قلت : لكن الشرنبلالي في شر حه للوهبانية فرّق بينهماء فراجعه متأملا . 


غالبا كماء الورد واللبن لا مغلوباًء وها هنا الماء المستعمل ما يلاقي البدنء ولا شك أنه أقل 
من غير المستعمل فكيف يخرج به من أن يكون مطهراً!. ه. ونحوه في الحلية لابن أمير 
حاج . 

وفي فتاوى الشيخ سراج الدين قاري الهداية التي جمعها تلميذه المحقق أبن الهمام؛ 
سثل عن فسقية صغيرة يتوضأ فيها الناس وينزل فيها الماء المستعمل وفي كل يوم ينزل فيها 
ماء جديد. هل يجوز الوضوء فيها؟ أجاب : إذا لم يقع فيها غير الماء المذكور لايضرّ .١‏ ه: 
يعني وأما إذا وقعت فيها نجاسة تنجست لصغرها. وقد استدل في البحر بعبارات أخر لا 
تدل له كما يظهر للمتأمل لأنها في الملقى» والنزاع في الملاقي كما أوضحناه فيما علقناه 
عليه فلذا اقتصرنا على ما ذكرنا. قوله : (فرق بينهما) أي بين الملقى والملاقي حيث قال: 
وما ذكر من أن الاستعمال بالجزء الذي يلاقي جسده دون باقي الماء فيصير ذلك الجزء 
مستهلكاً في كثير فهو مردود لسريان الاستعمال في الجميع حكماًء وليس كالغالب يصب 
القليل من الماء فيها. ه. 

وحاصله الرد على ما مرّ عن البدائع بأن المحدث إذا انغمس أو أدخل يده في الماء 
صار مستعملا لجميع الماء حكماً وإن كان المستعمل حقيقة هو الملاقي للعضو فقطء 
بخلاف ما لو ألقى فيه المستعمل القليل فإنه لايحكم على الجميع بالاستعمالء لأن 
المحدث لم يستعمل شيئاً منه حتى يدّعي ذلك وإنما المستعمل حقيقة وحكماً هو ذلك 
الملقى فقط . 

وملخصه : أن الملقى لا يصير به الماء مستعملا إلا بالغلبة؛ بخلاف الملاقى فإن الماء 
يصير مستعملا كله بمجرد ملاقاة العضو له . ٠‏ 

ورد ذلك في البحر بأنه لامعنى للفرق المذكورء لأن الشيوع والاختلاط في 
الصورتين سواء» بل لقائل أن يقول: إلقاء الغسالة من خارج أقوى تأثيراً من غيره لتعين 
المستعمل فيه .١‏ ه. ولذلك أمر الشارح بالتأمل . 

واعلم أن هذه المسألة مما تحيرت فيها أفهام العلماء الأعلام ووقع فيها بينهم النزاع 
وشاع وذاعء وألف فيها العلامة قاسم رسالة سماها [رفع الاشتياه عن مسألة المياه] حقق فيها 
عدم الفرق بين الملقى والملاقي: أي فلا يصير الماء مستعملاً بمجرد الملاقاة» بل تعتبر 
الغلبة في الملاقي كما تعتبر في الملقى» ووافقه بعض أهل عصره» وتعقبه غيرهم منهم 
تلميذه العلامة عبد الب بن الشحنة فرد عليه برسالة سماها «زهر الروض فى مسألة الحوض» 
وقال: لا تغتر بما ذكره شيخنا العلامة قاسم . : 


كتاب الطهارة /_باب المياء ۳۹ 

(ويجوز) رفع الحدث (بما ذكر وإن مات فيه) أي الماء ولو قليلا (غير دموي 
كزنبور) وعقرب وبق : أي بعوض» وقيل: بق الخشب . وفي المجتبى: الأصح في 
علق مص الدم أنه يفسد» 


ورد عليه أيضاً في شرحه على الوهبانية » واستدل بما في الخانية وغيرها: لو أدخل 
يده أو رجله في الإناء للتبرّد يصير الماء مستعملا لانعدام الضرورة» وبما في الأسرار للإمام 
أبي زيد الدبوسي حيث ذكر ما مر عن البدائع؛ ثم قال: إلا أن مدا يقول: لما اغتسل في 
الماء القليل صار الكل مستعملا حكماًا. ه. ومن هنا نشأ الفرق السابق» وبه أفتى العلامة 
ابن الشلبي» وانتصر في البحر للعلامة قاسم وألف رسالة سماها [الخير الباقي في الوضوء 
من الفساقي] وأجاب عما استدل به ابن الشحنة بأنه مبني على القول الضعيف ينجاسة الماء 
المستعمل» ومعلوم أن النجاسة ولو قليلة تفسد الماء القليل» وأقرّه العلامة الباقاني والشيخ 
إسماعيل النابلسي وولده سيدي عبد الغني» وكذا في النهر والمنح» وعلمت أيضاً موافقته 
للمحقق ابن أمير حاج وقارئ الهداية» وإليه يميل كلام العلامة نوح أفندي» ثم رأيت 
الشارح في الخزائن مال إلى ترجيحه وقال: إنه الذي حرره صاحب البحر بعد اطلاعه على 
كتب المذهب ونقله عباراتها المضطرية ظاهراًء وعلى ما ألف فى هذا الخصوص من 
الرسائل وأقام على هذه الدعوى الصادقة البينة العادلةء وقد حررت في ذلك رسالة حافلة 
كافلة بذلك متضمنة لتحقيق ما هنالك» ويلغني أن شيخنا الشيخ شرف الدين الغزي محشي 
الأشباه مال إلى ذلك كذلك 1. ه. ملخصاً. 

قلت: وفي ذلك توسعة عظيمة ولا سيما في زمن انقطاع المياه عن حياض المساجد 
وغيرها في بلادناء ولكن الاحتياط لا يخفى» فينيغي لمن يبتلي بذلك أن لا يغسل أعضاءه 
في ذلك الحوض الصغير» بل يغترف منه ويغسل خارجه وإن وقعت الغسالة فيه ليكون من 
الملقى لا من الملاقي الذي فيه النزاعء فإن هذا المقام فيه للمقال مجال» والله تعالى أعلم 
بحقيقة الحال. قوله : (ويجوز) أي يصح وإن لم يحل في نحو الماء المخصوب وهو أولى هنا 
من إرادة الحل وإن كان الغالب إرادة الأول في العقود والثاني في الأفعالء فافهم. قوله: 
(بما ذكر) أي من أقسام الماء المطلق. قوله: (غير دموي) المراد ما لادم له سائل؛ لما في 
القهستاني أن المعتبر عدم السيلان لا عدم أصله ؛ حتى لو وجد حيوان له دم جامد لا ينجس 
ا. ه. أقول: وكذا دم القملة والبرغوث فإنه غير سائل. وخرج الدموي سواء كان دمه من 
نفسه أو مكتسباً بالمص كالعلق فإنه يفسد الماء كما يأتي» والمراد الدموي غير المائي بدليل 
ذكره المائي بعده . قوله: (كزنبور) يضم الزاي؛ وهو أنواع : منها النحل. نهر. قوله: (أي 
بعوض) في البحر وغيره أنه كبار البعوض؛ لكن في القاموس : البقة : البعرضة» ودويبة 
مفرطحة: أي عريضة حمراء منتنة . والظاهر أن الثاني هو المراد بقوله «وقيل بق الخشبه 


لون كتاب الطهارة / ياب المياه 
ومنه يعلم حكم بق وقراد وعلق. 


وفي الوهبانية : دود المز وماؤه وبزره وخرؤه طاهر كدودة متولدة من نيجاسة 


ويؤيده عبارة الحلية ؛ وقد يسمى به الفسفس فى بعض الجهات : وهو حيوان كالقراد شديد 
النتن. وعبارة السراج : وقيل الكتان. وفى القاموس: الكتان دويبة حمراء لساعة !. ه. 
والظاهر أنه الفسفس . قوله: (ومنه يعلم الخ) أصل عبارة المجتبى : ومنه يعلم حكم القراد 
والحلم !. ه. : أي يعلم أن الأصح أنه مفسد. وقال في النهر : والترجيح في العلق ترجيح 
في البق» إذ الدم فيها مستعار |. ه. : أي مكتسب . فأدرج الشارح البق في عبارة المجتبى 
مع أنه بحث لصاحب النهر» وفيه نظر للفرق الظاهر بين البق والعلق» لأن دم العلق وإن كان 
مستعاراً لكنه سائل ولذا ينقض الوضوءء بخلاف دم البق فإنه لا ينقض كالذباب لعدم الدم 
المسفوح كما مر في محلهء وقد علمت أن الدموي المفسد ما له دم سائل؛ وعلى هذا ينيغي 
تقيد العلق والقراد هنا بالكبير» إذ الصغير لا ينقض الوضوء كما مرء فينبغي أن لا يفسد الماء 
أيضاً لعدم السيلان. قوله: (وعلق) كذا في أكثر النسخ» وفي بعضها: وحلمء وهي 
الصواب الموافقة لعبارة المجتبى : وهو جمع حلمة بالتحريك . وفي النهر عن المحيط: 
الحلمة ثلاثة أنواع: قراد وحنانة'١'‏ وحلم؛ فالقراد أصغرء والحنانة أوسطهاء والحلمة 
أكيرها ولها دم سائل 1. ه. وذكر في القاموس أنها تطلق على الصغير وعلى الكبير من 
الأضداد. وعلى دودة تقع في جلدة الشاةء فإذا دبغ وهي موضعها. قوله: (دود القرّ) أي 
الذي يتولد منه الحرير . قوله : (وماؤه) يحتمل أن يكون المراد به ما يوجد فيما يبلك منه قبل 
إدراكهء وهو شبيه باللبن» أو الذي يغلي فيه عند حله حريراً. وعندي أن المراد الأول لما 
في الصيرفية : لو وطئء دود القز فأصاب ثوبه أكثر من قدر الدرهم تجوز صلاته معه .١‏ ف 
من شرح أبن الشحنة. قوله: (وبزره) أي بيضه الذي فيه الدود. قوله: (وخرؤه) لم يجزم 
بطهارته في الوهبانية؛ بل قال: وفي خرء دود القرّ خلاف» ومثله في شرحها. قوله: 
(كدودة الخ) فإنها طاهرة ولو خرجت من الدبرء والنقض إنما هو لما عليها لا لذاتها ط » 
وقدمنا قولاً بنجاستها؛ وعلى الأول فإذا وقعت في الماء لا ينجس لكن لو بعد غسلها كما 
قيد في البزازية» فما في القنية من أنه ينجس محمول على ما قبل الغسل . قوله: (ومائي 
مولد) عطف على قوله غير دموي: أي ما يكون توالده ومثواه في الماء سواء كانت له نفس 
سائلة أو لا في ظاهر الرواية. بحر عن السراج : أي لأن ذلك ليس بدم حقيقة» وعرف في 


(1) في ط (قوله وحنانه إلخ) هكذا بالأصل وحاشية الطحاوي وليس له وجود في القاموس ولا في الصحاح رلا في 
المصباح ولافي حياة الحيوان ولعله حرف الحمنانة بزيادة هيم . 


كتاب الطهارة / باب المياه فين 
ولو كلب الماء وخنزيره (كسمك وسرطان) وضفدع إلا برياً له دم سائل» وهو ما لاسترة 
له بين أصابعه فيفسد في الأصح كحية برية» إن لها دم وإلا لا (وكذا) الحكم (لو مات) 
ما ذكر (خارجه وبقي فيه) في الأصح» فلو تفتت فيه نحو ضفدع جاز الوضوء به لاشربه 
لحرمة لحمه . 
(وينجس) الماء القليل (بموت مائي معاش بري مولد) في الأصح (كبط وإوز) . 
وحكم سائر المائعات كالماء في الأصح. حتى لو وقع بول 


الخلاصة المائي بما لو استخرج من الماء يموت لساعته؛ وإن كان يعيش فهو مائي وبري 
فجعل بين المائي والبري قسماً آخر وهو ما يكون مائياً وبرياً؛ لکن لم يذكر له حكماً على 
حدة. والصحيح أنه ملحق بالمائي لعدم الدموية. شرح المنية. 

أقول: والمراد بهذا القسم الآخر ما يكون توالده في الماء؛ لا يموت من ساعته لو 
أخرج منه كالسرطان والضفدع » بخلاف ما يتولد في الب ويعيش في الماء كالبط والإوز كما 
يأتي . قوله : (ولو كلب الماء وخنزيره) أي بالإجماع خلاصة؛ وكأنه لم بعتبر القول الضعيف 
المحكي في المعراج . أفاده في البحر. قوله: (كسمك). 

أي بسائر أنواعه ولو طافياً خلافاً للطحاوي كمافي النهر. قوله: (وسرطان) 
بالتحريك» ومنافعه كثير بسطها في القاموس . قوله : (وضفدع) كزبرج وجعفر وجندب 
ودرهم» وهذا أقل أو مردود. قاموس. قوله: (فيفسد في الأصح) وعليه فما جزم به في 
الهداية من عدم الإفساد بالضفدع البري وصححه في السراج محمول على ما لادم له سائل 
كما في البحر والنهر عن الحلية . قوله : (كحية برية) أما المائية فلا تفسد مطلقاً كما علم مما 
مرء وكالحية البرية الوزغة لو كبيرة لها دم سائل . منية. قوله: (وإلالا) أي وإن لم يكن 
للضفدع البرية والحية البرية دم سائل فلا يفسد. قوله : (ماذكر) أي من مائي المولد وغير 
الدموي ط . قوله : (لحرمة لحمه) لأنه قد صارت أجزاؤه فى الماء فيكره الشرب تحريماً كما 

في البحر. قوله : (القليل) أما الكثير فيأتي حكمه بعد. . قوله : (في الأصح). أي من 

الروايتين» لأن له نفساً سائلة» واتفقت الروايات على الإفساد في غير الماء» كذا في شرح 
الجامع لقاضيضان؛ فما في المجتبى من نصحيح عدم الإفساد به غير ظاهر. خبر. قوله: 
(كبط وإوز) فسر في القاموس كلا منهما بالآخر فهما مترادفان» والإوز بكسر ففتح وزاي 
مشددة وقد تحذف الهمزة. 


مَطْلّبٌ : حُكُمُْ سار آلمَائِعاتٍ كأَلمَاء ني أَلأصَحٌ 


rr‏ كتاب الطهارة / باب المياه 
في عصير عشر في عشر لم يفسد» ولو سال دم رجله مع العصير 

لا ينتجس › خلافا لمحمد» ذكره الشمني وغيره (وبتغير أحد أوصافه) من لون أو طعم أو 
ريح (ينجس) الكثير ولو جارياً إجماعاًء أما القليل فينجس وإن لم يتغير خلافاً لمالك (لا 
لو تغير ب) طول (مكث) فلو علم نتنه بنجاسة لم يجزء ولو شك فالأصل الطهارة 


الأصح. حيط وتحفة. والأشبه يالفقه بدائع |. ه. بحر. وفيه من موضع آخر وسائر 
المائعات كالماء في القلة والكثرة: يعني كل مقدار لو كان ماء تنجس » فإذا كان غيره ينجس 
ا. ه. ومثله في الفتح . قوله: (في عصير) أي في حوض فيه عصير ط . قوله: (لم يفسد) 
أي ما لم يظهر أثر النجاسة. قوله: (مع العصير) أي والعصير يسيل ولم يظهر فيه أثر الدم 
كما في المنية عن المحيط . قوله : (لا ينجس) أي ويحل شربه لأنه جعل في حكم الماء 
فتستهلك فيه النجاسةء بخلاف مسألة الضقدع المتقدمة . تأمل . قوله : (خلافاً لمحمد) أفاد 
أن هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وبه صرّح في المنية. قوله: (وبتغير) عطف على قوله 
بموت مائي المتعلق بقوله قبله وبنجس» وقوله بنجس جار ومجرور متعلق بقوله تغير؛ وقوله 
الكثير فاعل ينجس الذي تعلق به قوله بتغير» وقيد بالكثير إصلاحاً لعبارة المتن لأن الكلام 
في القليل ولا يصح إرادته هناء ويوجد في بعض النسخ : ينجس الكثيرء بصيغة المضارع 
وهو تحريفء وكأن المحشين لم تقع لهم نسخة صحيحة فاعترضوا على ما رأواء فافهم. 
قوله : (خلافاً لمالك) فإن ما هو قليل عندنا لا ينجس عنده ما لم يتغير» والقليل عنده ما 
55 والكثير بخلافه . وعند الشافعي : الكثير ما بلغ القلتين» والقليل ما دونه. وأما عندنا 
فسيأتي الفرق بينهماء والأدلة مبسوطة في البحر. قوله: (لا لو تغير الخ) أي لا ينجس لو 
تغير فهو عطف”'' على قوله «وینجس» لا على قوله «بموت؛ فتأمل معناً. قوله: (فلو علم 
الخ) صرح به لزيادة التوضيح» إلافهو داخل تحت قول المصنف «وبتغير أحد أوصافه 
ينجس». قوله: (ولو شك الخ) أي ولا يلزمه السؤال. بحر . وفيه عن المبتغى بالغين» 
وبرؤية آثار أقدام الوحوش عند الماء القليل لا يتوضاً به؛ ولو مرٌ سبع بالركية وغلب على 
ظنه شربه منها تنجس وإلافلا!. ه. وينبغي حمل الأول على ما إذا غلب على ظنه أن 
الوحوش شربت منه بدليل الفرع الثاني» وإلا فمجرد الشك لا يمنع لما في الأصل أنه يتوضاً 
من الحوض الذي يخاف قذراً ولا يتيقنهء وينبغي حمل التيقن المذكور على غلية الظن 
والخوف على الشك أو الوهم كما لايخفى!. ه. 
)١(‏ في ط (فوله فهو عطف على قوله وينجس لا على إلخ) وجهه أن قوئه بطول مكث متعلق بقرله تغير وتغير فعل 
وبموت الباء فيه متعلقة بقوله ينجس فمعمول ينجس في الحقيقة هو موت المجرور توصل إليه الفعل بواسطة الباء 


فلو جعل قوله : لوتغير معمولاً لينجس المذكورء لزم عطفه على معموله وهو موت المجررو فيلزم تسلط الياء عليه 
ولا تدخل الياء على غير الأسماء اللهم إلا أن يدعى عطقه على الباء ومجرورها . 


كتاب الطهارة / باب المياه قفا 
والتوضؤ من الحوض أفضل من النهر رغما للمعتزلة . 
لثم مه .ل e Sha aor > “ofr‏ 
مطلب في أن التوضي مِنَ الحَوْض افضل رَغما للمعترلة 
وبَيَانُ ألَجُْءِ الذي لا يَتَجَرَأ 
الجزء الذي لا يتجزأ: جوهر ذو وضع لا يقبل الانقسام أصلا لا بحسب الخارج ولا 


بحسب الوهمء [أو الفرض العقلي» تتألف الأجسام من أفراده بانضمام بعضها إلى بعضص 
.١‏ ه. تعريفات السيدا. ه. منه]. 


قوله: (والتوضؤ من الحوض أفضل الخ) أي لأن المعتزلة لا يجيزونه من الحياض 
فنرغمهم بالوضوء منهاء قال في الفتح : وهذا إنما يفيد الأفضلية لهذا العارض» ففي مكان 
لا يتحقق يكون النهر أفضل |. ه. 

بقي الكلام في وجه منع المعتزلة ذلك ؛ ففي المعراج: قيل مسألة الحوض بناء على 
الجزء الذي لا يتجزأء فإنه عند أهل السنة موجود في الخارج فتتصل أجزاء النجاسة إلى 
جزء لا يمكن تجزئته فيكون باقي الحوض طاهراً. وعند المعتزلة والفلاسفة هو معدومء 
فيكون كل الماء مجاوراً للنجاسةء فيكون الحوض نجساً عندهم» وفي هذا التقرير نظر 
|. ه. 

أقول: وتوضيح ذلك أن الجزء الذي لا يتجزأ عبارة عن الجوهر الفرد الذي لا يقبل 
الانقسام أصلاء وهو ما تتألف الأجسام من أفراده بانضمام بعضها إلى بعض» وهو ثابت عند 
أهل السنةء فكل جسم يتناهى بالانقسام إليهء فإذا وقعت في الحوض الكبير نجاسة وفرضنا 
انقسامها إلى أجزاء لا تتجزأء وقابلها من الماء الطاهر مثلها يبقى الزائد عليها طاهراً فلا يحكم 
على الماء كله بالنجاسة . وعند الفلاسفة : هو معدوم؛ بمعنى أن كل جسم قابل لانقسامات 
غير متناهية » فكل جزء من النجاسة قابل للقسمةء وكذا الماء الطاهر فلا يوجد جزء من 
الطهارة إلا ويقابله جزء من النجاسة لعدم تناهي القسمة» فتتصل أجزاء النجاسة بجميع أجزاء 
الماء الطاهر فيحكم عليه كله بأنه نجس» ولعل وجه النظر في هذا التقرير أنه لو كانت 
المسألة مبنية على ذلك لزم أن لا يحكم بنجاسة ما دون عشر في عشر أيضاً إلا إذا غلبت 
النجاسة عليه أو ساوته لبقاء الزائد على الطهارة فلا يحكم على الكل بالنجاسة. وأيضاً 
فالتعبير بالنجاسة مبني على خلاف المعتمد من طهارة الماء المستعمل . 

على أن المشهور أن الخلاف في مسألة الجزء الذي لا يتجزأ بين المسلمين وحكماء 
الفلاسفة» فنفاه الفلاسفة وبنوا عليه قدم العالم وعدم حشر الأجساد وغير ذلك من أنواع 
الإلحاد» وأثبته المسلمون لردٌ ذلك» لأن مادة العالم إذا تناهت بالانقسام إليه يكون الجزء 
حادثاً محتاجاً إلى موجد وهو الله تعالى كما بين ذلك في حله. وأما المعتزلة فلم يخالفوا أهل 


rr‏ كتاب الطهارة / باب الياء 


وكذا يجوز بماء خالطه طاهر جامد مطلقاً (كأشنان وزعفران) لكن في البحر عن 
القنية : إن أمكن الصبغ به لم يجز كنبيذ تمر (وفاكهة وورق شجر) وإن غير كل أوصافه 
(الأصح إن بقيت رقته) أي واسمه لما مر. 


(و) يجوز (بجار وقعت فيه نجاسةء و) الجاري (هو ما يعد جارياً) عرفاً» وقيل ما 
يذهب بتبنة» والأول أظهرء والثاني أشهر (وإن) وصلية (لم يكن جريانه بمدد) في 


السنة في شيء من ذلك» وإلا لكفروا قطعاً مع أنهم من آهل قبلتنا ومقلدون في القروع 
لمذهبناء فالأولى ما قيل من بناء المسألة على أن الماء يتنجس عندهم بالمجاورة. وعندنا 
لا بل بالسريان» وذلك يعلم بظهور أثرها فيه؛ فما لم يظهر لا يحكم بالنجاسة بناء على أن 
المستعمل نجس » هذا ما ظهر لي في د تقرير هذا المحل » فاغتنمه فإنك لا تکاد تجده موضحاً 
كذلك في غير هذا الكتاب» والله أعلم بالصواب . قوله:: (بماء) بالمد والتنوين. قوله: 
(خالطه طاهر جامد) أي بدون طبخ كما مر ويأتي . قوله: (مطلقاً) أي سواء كان المخالط من 
جنس الأرض كالتراب أو يقصد بخلطه التنظيف كالأشئان والصابون أو يكون شيئاً آخر 
كالزعفران عند الإمام. منح. قوله: (كأشنان) بالضم والكسر. قاموس. قوله: (لم يمز) 
لأن اسم الماء زال عنه نظير النبيذ كما قدمناه . قوله : (وإن غير كل أوصافه) لأن المنقول عن 
الأسائذة أنهم كانوا يتوضؤون من الحياض التي تقع فيها الأوراق مع تغيير كل الأوصاف من 
غير نكير. نهر عن النهاية. قوله : (في الأصح) مقابله ما قيل إنه إن ظهر لون الأوراق في 
الكف لا يتوضاً به لكن يشرب» والتقييد بالكف إشارة إلى كثرة التغير» لأن الماء قد يرى 
في عله متغيراً لونه » لکن لو رفع منه شخص في كفه لا يراه متغيراً. تأمل . قوله : (لما مر) 
أي في قوله «فلو جامداً فبئخانة ما لم يزل لاسم». قوله: (وقعت فيه نجاسة) يشمل المرثية 
كالجيفة» ويأتي قريباً تمامه . قوله : (عرفاً) تمييز أو منصوب بنزع الخافض: أي يعد من 
جهة:العرف أو في العرف . تأمل . قوله: (والأول أظهر) أي وأصح كما في البحر والنهرء 
لتعويله على العرف ولجريانه على قاعدة الإمام من النظر إلى المبتلين ط. لكن استشكل 
بأنه لا يتعين أصلا لتعدده واختلافه بتعدد العادين واختلافهم . قوله : (والثاني أشهر) لوقوعه 
في كثير من الكتب حتى المتون. وقال صدر الشريعة وتبعه ابن الكمال: إنه الحد الذي 
ليس في دركه حرجء لكين قد علمت أن الأول أصح» والعرف الآن أنه متى كان الماء داخلا 
من جانب وخارجاً من جانب آخر يسمى جارياً وإن قل الداخل وبه يظهر الحكم في برك 
المساجد ومغطس الحمام مع أنه لا يذهب بتيئهء والله أعلم . 
مَطْلَبٌ : ألأصَحٌ أنه لا يُشْترَطٌ في آلجَرَيَانِ آلمَدَهُ 


قوله: (في الأصح) نقل تصحيحه في البحر عن السراج الوهاج وعن شرح الهداية 


كتاب الطهارة / ياب لياه rra‏ 


الأصحء فلو سد النهر من فوق فتوضاً رجل بما يجري بلا مدد جاز لأنه جارء وكذالو حفر 
نهراً من حوض صغير أو صب رفيقه الماء في طرف ميزاب وتوضأ فيه وعند طرفه الآخر 

إناء يجتمع فيه الماء جاز توضؤه به ثانياً وثم وثم وتمامه في البحر (إن لم ير) أي يعلم (أثره) 
فلو فيه جيفة أو بال فيه رجال فتوضاً آخر من أسفله جاز ما لم ير في الجرية أثره (وهو) إما 


للسراج الهندي» وقواه بعد ما نقل عن الفتح اختيار خلافه. 

أقول: ويزيده قوّة أيْضاً ما مر» من أنه لو سال دم» رجله مع العصير؛ لا ينجس خلافاً 
لمحمد. وفي الخزانة : إناءان ماء أحدهما طاهر والآخر نجس فصبا من مكان عال فاختلطا 
في الهواء ثم نزلا طهر كله ولو أجرى ماء الإناءين في الأرض صار يمنزلة ماء جارا. ه. 
ونحوه في الخلاصة . ونظم المسألة المصنف في منظومته تحفة الأقران. وفي الذخيرة: لو 
أصابت الأرض نجاسة فصبٌ عليها الماء فجرى قدر ذراع طهرت الأرض» والماء طاهر 
بمنزلة الماء الجاري» ولو أصايها المطر وجرى عليها طهرت» ولو كان قليلا لم يجر فلا: 
قوله : (فلو سد الخ) تفريع على الأصح وتأييد له. 

واعلم أن هذه المسائل مبنية على القول بنجاسة الماء المستعمل» وكذا نظائرها 
صرح به في الفتح والبحر والحلية وغيرهاء فالتفريع صحيحء لأنه حينئذ من جنس وقوع 
النجاسة في الماء الجاري» فافهم . قوله : (وكذا لو حفر نجرا الخ) أي وأجرى الماء في ذلك 
النهر وتوضاً به حال جريانه فاجتمع الماء في مكان» فحفر رجل آخر نبراً من ذلك المكان 
وأجرى الماء فيه وتوضاً به حال جريانه فاجتمع في مكان آخر ففعل ثالثء كذلك جاز 
وضوء الكل إذا كان بين المكانين مسافة وإن قلت. ذكره فى المحيط وغيره. وحد ذلك أن 
لا يسقط الماء المستعمل إلا في موضع جريان الماء فيكون تابعاً للجاري خارجاً من حكم 
الاستعمال» وتمامه في شرح المنية . قوله : (وثم) الواو داخلة على محذوف معطوف عليه 
بثم» فلم يدخل حرف العطف على مثله» أي وجاز توضؤه ثالثاً ثم رابعاً وخامساً ثم سادساً 
والقصد التكثير ط قوله: (أي يعلم) فسره به ليشمل الطعم واللون أيضاً!. ه. ح. قوله: 
(أثره) الأولى أثرها: أي النجاسة» لكنه ذكر ضميرها لتأولها بالواقع . وفي شرح هدية ابن 
العماد لسيدي عبد الغني : الظاهر أن المراد بهذه الأصاف أوصاف النجاسة لا الشيء 
المتتجس كماء الورد والخل مثلاء فلو صبٌ في ماء جار يعتبر أثر النجاسة التي فيه لا أثره 
نفسه لطاهرة المائع بالغسل؛ إلى أن قال: ولم أر من نبه عليه» وهو مهم فاحفظه. قوله: 
(فلو فيه جيفة الخ) أشار إلى ما قدمناه من شمول النجاسة المرئية وغيرهاء فيعتبر ظهور 
الأثر في كل منهما. قوله: (من أسفله) أي أسفل المكان الذي وقعت فيه الجيفة أو 
البول ط . قوله: (في الجرية) بالفتح اسم للمرة من الجري: أي الدفعة الواحدة؛ وأما 
بالكسر فذكر في القاموس أنبا مصدرء وهو غير مناسب هناء لأن الأثر يظهر في العين لا في 


1 . كتاب الطهارة / باب المياه 
طن أو دارع قا يع ل وه رر رتاه ان وقال تلميذه 
قاسم : إنه المختار» وقوّاه في النهرء وأقرّه المصتف. وفي القهستاني عن المضمرات 
عن النصاب : وعليه الفتوى ؟ وقيل إن جرى عليها نصفه فأكثر لم جز وهو أحوط . 


الحدث؛: فافهم . قوله : (ظاهره ي يعم الجيفة وغيرها) أي ظاهر إطلاق المصئف النجاسة 
كغيره من المتون» زم مدنا و حلي ا يان . قوله : 
(وهو ما رجحه الكمال الخ) وأيده تلميذ العلامة ابن أمير حاج في الحلية» وكذا أيده سيدي 
عبد الغني بمافي عمدة المفتي من أن الماء الجاري يطهر بعضه بعضاًء وبما في الفتح 
وغيره من أن الماء النجس إذا دخل على ماء الحوض الكبير لا ينجسه ولو كان غالباً على ماء 
الحوض . قال: فالجاري بالأولى» وتمامه في شرحه. قوله : (وقيل الخ) الأول قول أبي 
يوسف وهذا قولهما كما في السراج» ومشى عليه في المنية وقواه شارحها الحلبي . وأجاب 
عما في الفتح وفي البحر أنه الأوجه وهو المذكور في أكثر الكتب» وصححه صاحب 
الهداية في التجنيس للتيقن بوجود النجاسة فيه بخلاف غير المرثية لأنه إذا لم يظهر أثرها 
علم أن الماء ذهب بعينهاء وأيده العلامة نوح أفندي. واعترض على ما في النهرء وأطال 
الكلام وأوضح المرام . 

والحاصل أنبما قولان مصححان ثانيهما أحوط كما قال الشارح . قال في المنية: 
وعلى هذا ماء المطر إذا جرى في الميزاب وعلى السطح عذرت فالماء طاهرء وإن كانت 
العذرة عند الميزاب أو كان الماء كله أو نصفه أو أكثره يلاقي العذرة فهو نجس وإلا فطاهر 
!. ه. ؛ وعلى ما رجحه الكمال قال في الحلية: ينبغي أن لا يعتبر في مسألة السطح سوى 
تغير أحد الأوصاف |. ه. 

أقول: وعلى هذا الخلاف ما في ديارنا من أنهار المساقط التي تجري بالنجاسات 
وترسب فيها لكنها في النهار يظهر فيها أثر النجاسة وتتغير» ولا كلام في نجاستها حيتئذ. 
وأما في الليل فإنه يزول تغيرها فيجري فيها الخلاف المذكور لجريان الماء فيها فوق 
النجاسة. قال في خزانة الفتاوى: ولو كان جميع بطن النهر نجساًء فإن كان الماء كثيراً لا يرى 
ما تحته فهو طاهر وإلا فلا. وفي الملتقط قال يعض المشايخ: الماء طاهر وإن قل إذا كان 
جارياًا. ه. 

تَنبِية مهم في طُرْح لربل في القَسَابِلٍ 

قد اعتيد في بلادنا إلقاء زيل الدوابٌ في مجاري الماء إلى البيوت لسدٌ خلل تلك 
المجاري المسماة بالقساطل» فيرسب فيها الزبل ويجري الماء فوقها فهو مثل مسألة الجيفة؛ 
وفي ذلك حرج عظيم إذا قلنا بالنجاسة» والحرج مدفوع بالنص. وقد تعرض لهذه المسألة 
العلامة الشيخ عبد الرحمن العمادي مفتي دمشق في كتابه هدية ابن العماد واستأنس لها ببعض 


كتاب الطهارة /_باب للياه لفقا 
وألحقوا بالجاري حوض الحمام لو الماء نازلا 


فروع» وبالقاعدة المشهورة من أن المشقة تجلب التيسير» ويما فرّعوا عليها كما ذكره في 
الأشياه. ْ 

وقد أطال الكلام سيدي عبد الغني النابلسي في شرحه على هذه المسألة بما حاصله 
أنه إذا رسب الزيل في القساطل ولم يظهر أثره فالماء طاهرء وإذا وصل إلى الحياض في 
البيوت متغيراً ونزل في حوض صغير أو كبير فهو نجس وإن زال تغيره بنفسهء لأن الماء 
التجين لآ يظهر فن به إلا إذا جرى بيعداكلك بماك ماقا فا حا عه فإذا انقطع 
الجريان بعد ذلك» فإن كان الحوض صغيراً والزبل راسب في أسفله تنجسء ما لم يصر 
الزبل حنأة وهي الطين الأسود فإنه إذا جرى بعد ذلك بماء صاف ثم انقطع لا يتنجس» وهذا 
كله بناء على نجاسة الزبل عندنا. وعن زفر: روث ما يؤكل لحمه طاهر . وفي المبتغى 
بالغين المعجمة : الأرواث كلها نجسة» إلا رواية عن محمد أنها طاهرة للبلوى» وفي هذه 
الرواية توسعة لأرباب الدواب» فقلما يسلمون عن التلطخ بالأرواث والأخثاء» فتحفظ هذه 
الرواية 1. ه. كلام المبتغى . وإذا قلنا بذلك هنا لا يبعدء لأن الضرورة داعية إلى ذلك» كما 
أفتوا بقول محمد بطهارة الماء المستعمل للضرورة ونحو ذلك . وفي شرح العباب لابن حجر 
بناء على قول الإمام الشافعي : إذا ضاق الأمر اتسع : أنه لا يضر تغير أنبر الشام بما فيها من 
الزبل ولو قليلة لأنه لا ايمكن جريا المضطر إليه الناس إلا به !. ه. وظاهره أن المعفرٌ عنه 
عنده أثر الزبل لا عينه ا. ه. ما في شرح الهدية ملخصاً موضحاً. 

أقول: ولايخفى أن الضرورة داعية إلى العفو عن العين أيضاًء فإن كثيراً من المحلات 
البعيدة عن الماء في بلادنا يكون ماؤها قليلاء وفي أغلب الأوقات يستصحب الماء عين 
والزيل يرسب في أسفل الحياض» وكثير ما ينقص الحوض بالاستعمال منه أو ينقطع الماء 
عنه فلا يبقى جارياً ولا سيما عند كري الأنهر انقطاع الماء بالكلية أياماًء فإذا منعوا من 
الانتفاع بتلك الحياض لما فيها من الزبل يلزمهم الحرج الشديد كما هو مشاهدء فاحتياجهم 
إلى التوسعة أشد من احتياج أرباب الدواب. وقال في شرح المنية: المعلوم من قواعد 
أئمتنا التسهيل في مواضع الضرورة والبلوى العامة كما في مسألة آبار الفلوات ونحوها 
. ه. : أي كالعفو عن نجاسة المعذور وعن طين الشارع الغالب عليه النجاسة وغير ذلك؛ 
نعم في بعض الأوقات يزداد التغيير فينزل الماء إلى الحوض أخضر وفيه عين الزبل فينجس 
الحوض لو صغيراً وإن كان جارياً لأن جريانه بماء نجس ولا ضرورة إلى الاستعمال منه في 
تلك الحالة فينتظر صفاؤه ثم يعفى عما في القساطل وما في أسفل الحوض» لما علمت من 
الضرورة من أن المشقة تجلب التيسيرء ومن أنه إذا ضاق الأمر اتسعء والله تعالى أعلم. 
قوله : (وألحقوا بالجاري حوض الحمام) أي في أنه لا ينجس إلا بظهور أثر النجاسة . 


TA‏ كتاب الطهارة / باب ألمياه 
والغرف متدارك؛ كحوض صغير يدخله الماء من جانب ويخرج من آخر يجوز التوضي 
من كل الجوانب مطلقاًء به يفتى ؛ 


أقول: وكذا حوض غير الحمام لأنه في الظهيرية ذكر هذا الحكم في حوض أقل من 
عشر في عشر» ثم قال: وكذلك حوض الحمام |. ه. فليحفظ قوله: (والغرف متدارك) 
جملة حالية: أي متتابع » وتفسيره كما في البحر وغيره أن لا يسكن وجه الماء فيما بين 
الخرفتين . قوله : (ويخرج من آخر) أي بنفسه أو بغيره لما في التاترخانية : لو كان يدخله الماء 
ال سر اصروب الوا ور 
ينجس ١‏ 

مَطْلَّبٌ: لو أَدْخَلَ ألماء مِنْ أعْلَى ألحَوْض وَحَترَجَ مِنْ أُسْفَلِه قَلَيِسَ بِجَارٍ 

ثم إن كلامهم ظاهره أن الخروج من آعلاهء فلو كان يخرج من ثقب في أسفل الحوض 
لا يعد جارياً» لأن العبرة بوجه الماء بدليل اعتبارهم في الحوض الطول والعرض لا العمق» 
واعتبارهم الكثرة والقلة في أعلاه فقط كما سيذكره الشارح . 

وفي المنية : إذا كان الماء يجري ضعيفاً ينبغي أن يتوضأ على الوقار حتى يمرّ عنه 
ااه الل »ولم أ الميالة ضرعا انح رايت فن شرح سيدي عبد الى في ما 
خزانة الحمام التي أخبر أبو يوسف برؤية فأرة فيها قال : فيه إشارة إلى أن ماء الخزانة إذا كان 
يدخل من أعلاها ويخرج من أنبوب في أسفلها فليس بجارا. ه. وفي شرح المنية : يظهر 
الحوض بمجرد ما يدخل الماء من الأنبوب ويفيض من الحوضء هو المختار لعدم تيقن 
بقاء النجاسة فيه وصيرورته جارياً .١‏ ه. وظاهر التعليل الاكتفاء بالخروج من الأسفل لكنه 
خلاف قوله «ويفيض» فتأمل وراجع (وله مطلقاً) أي سواء كان أربعاً في أربع أو أكثر. قيل 
أكثر يتنجس» لأن الماء المستعمل يستقرٌ فيه إلا أن يتوضأ في موضع الدخول أو الخروج 
كما في المنية. 

وظاهر الإطلاق أي يضاً أنه إذا علم عدم خروج الماء المستعمل لضعف الجري لا 
CS E‏ أن هذا التقدير غير لازمء فإن خرج 
الماء المستعمل من ساعته لكثرة الماء وقوته يجوز وإلا فلاا. ه.ء وأقره الشارحان. وزاد 
في الحلية قوله: ولاشك أنه حسن» لكن قال في التاترخانية بعد مامر: وحكي عن 
الحلواني أنه قال : إن كان يتحرّك الماء من جريانه يجوز. 

وأجاب ركن الإسلام السعدي بالجواز مطلقاً لأنه ماء جار» والجاري يجوز التوضؤ 
به» وعليه الفتوى |. ه. ثم هذا كما في الحلية مبني على نجاسة الماء المستعمل . وأما 
على الأصح المختار فيجوز الوضوء ما لم يغلب على ظنه أن ما يغترفه أو نصفه فصاعداً ماء 
مستعمل !. ه. أقول: لكن إذا وقع فيه نجاسة حقيقة كان التفريع على حاله. قوله: 


كتاب الطهارة / باب المياه rr‏ 
وكعين هي خمس في حمس ينبع الماء منهء به يفتى . قهستاني معزياً للتتمة . (وكذا) يجوز 
(براكد) كثير (كذلك) أي وقع فيه نجس لم ير أثره ولو في موضع وقوع المرئية» به 


(وكعين الخ) يغني عنه الإطلاق السابق كما أفاده ح قوله: (يتبع الماء منه) أي من العينء 
وذكر الضمير باعتبار المكان. قوله : (معزياً للتئمة) فيه أن عبارة القهستاني كما في الزاهدي 
وغيره. قوله: (وكذا يجوز) أي رفع الحدث . قوله: (براكد) الركود: السكون والثبات. 
قاموس. قوله: (أي وقع فيه نجس الخ) شمل ما لو كان النجس غالباًء ولذا قال في 
الخلاصة : الماء النجس إذا دخل الحوض الكبير لا ينجس الحوض وإن كان الماء النجس 
غالباً على ماء الحوض. لأنه كلما اتصل الماء بالحوض صار ماء الحوض غالباً عليه |. ه 
قوله : (لم ير آثره) أي من طعم أو لون أو ريح» وهذا القيد لا بد منه وإن لم يذكر في كثير 
من المسائل الآنية فلا تغفل عنه» وقدمنا أن المراد من الأثر أثر النجاسة تقفسها دون ما 
خالطها كخل ونحوه. قوله: (به يفتى) أي يعدم الفرق بين المرثية وغيرهاء وعزاه في البحر 
إلى شرح المنية عن النصاب. وأراد بشرح المنية الحلية لابن أمير حاج» وقد ذكر عبارة 
النصاب في مسألة الماء الجاري لا هنا . 


على أنه يشمل عليه ما في شرح المنية للحلبي عن الخلاصة أنه في المرئية ينجس 
موضع الوقوع بالإجماع . وأمافي غيرهاء فقيل كذلك: وقيل لا١.‏ ه. ومثله في الحلية» 
وكذا في البدائع» لكن عبر بظاهر الرواية بدل الإجماع قال: ومعناه أن يترك من موضع 
النجاسة قدر الحوض الصغير ثم يتوضأ |. ه. وقدره في الكفاية بأربعة أذرع في مثلها. 
وقيل يتحرّىء فإن وقع تحرّيه أن النجاسة لم تخلص إلى هذا الموضع توضأ منه. قال في 
الحلية: قلت وهو الأصح .١‏ ه. وكذا جزم في الخانية بتنجس موضع المرئية بلا نقل 
خلاف؛ ثم نقل القولين في غير المرئية » وصحح في المبسوط أولهماء وصحح في البدائع 
وغيرها ثانيهما نعم . قال في الخزائن : والفتوى على عدم التنجس مطلقاً إلا بالتغير بلا فرق 
بين المرئية وغيرها لعموم البلوىء حتى قالوا: يجوز الوضوء من موضع الاستنجاء قبل 
التحرّك كما في المعراج عن المجتبى .١‏ ه. 

وقال في الفتح: وعن أبي يوسف”' أنه كالجاري لا يتنجس إلا بالتغير» وهو الذي 


)١(‏ الإمام أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم» أخذ الفقه عن أبي حنيفةء وهو المقدم من أصحابهء وولي القضاء لثلاثة 
خلفاء المهدي. والهادي» والرشيدء وهو أول من خوطب بقاضي القضاةء وهو أول من وضع الكتب في أصول 
الفقه على مذهب أبي حتيفة» وأملى المسائل ونشرهاء ويث علم أبي حنيغة في أقطار الأرض ومات يبغداد يوم 
الخميس لخمس خلون من رييع الأول سنة اين وثمانين ومائة . انظر الجواهر المضيئة: 451١/8‏ النجوم الزاهرة 
10/7 مفتاح السعادة لالم .٠١۷ 11١‏ 
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(والمعتير) في مقدار الراكد (أكبر رأى المبتلى به قيهء فإن غلب على ظنه عدم 
خلوص) أي وصول (النجاسة إلى الجانب الآخر جاز وإلا لا) هذا ظاهر الرواية عن 
الإمام» وإليه رجع محمدء وهو الأصح كما في الغاية وغيرهاء وحقق في البحر أنه 
المذهب» وبه يعمل» وأن التقدير بعشر في عشر لا يرجم إلى أصل يعتمد عليه ء 


ينبغي تصحيحه» فينبغي عدم الفرق بين المرئية وغيرهاء لأن الدليل إنما يقتضي عند الكثرة 
عدم التنجس إلا بالتغير من غير فصل |. ه. 

فقد ظهر أن ما ذكره الشارح مبني على ظاهر هذه الرواية عن أبي يوسف حيث جعله 
كالجاري» وقدمنا عنه أنه اعتبر فى الجاري ظهور الأثر مطلقاًء وأنه ظاهر المتون» وكذا قال 
في الكنز هناء وهو كالجاري» ومثله في الملتقى. وظاهره اختيار هذه الروايةء فلذا اختارها 
في الفتح واستحسنها في الحلية لموافقتها لما مر عنه في الجاري . قال : ويشهد له ما في 
سنن ابن ماجة عن جابر رضي الله عنه قال: «أنْنَهَيْتُ إلى غَدير فإذًا فيه جار ميت كَكَمَفْنا عَنْه 
ی أَنْتَهَى إِلَيئا رَسُولٌ الله يك فَقَالَ : إِنَّ الماء لا يْنْجِسٌهُ شيء فَأَسْكقينا وأَرْوَيئَا وَحمْتَاء!© 
.١‏ ه. وهذا وارد على نقل الإجماع السابقء والله أعلم . قوله : (في مقئار الراكد) يغني عنه 
قول المصنف فيه المتعلق بالمعتبر» فالأولى ذكره يعد تفسير المرجع الضمير . قوله: (أكير 
رأي المبتلى به) أي غلبة ظنه لأنها في حكم اليقين» والأولى حذف أكير ليظهر التفصيل 
بعده ط . قوله: (وإلا لا) صادق بما إذا غلب على ظنه الخلوص أو اشتبه عليه الأمران» 
لكن الثاني غير مراد» لما في التاترخانية : وإذا اشتبه الخلوص فهو كما إذا لم يخلص|. ه. 
فافهم. قوله: (وإليه رجع محمد) أي بعد ما قال بتقديره بعشر في عشرء ثم قال: لا أوقت 
شيئاً كما نقله الأئمة الثقات عنه. بحر . قوله: (وهو الأصح) زاد في الفتح وهو الأليق بأصل 
أبي حنيفة : أعني عدم التحكم بتقدير فيما لم يرد فيه تقدير شرعي» والتفويض فيه إلى رأي 
المبتلى» بناء على عدم صحة ثبوت تقديره شرعاً ا. ه. وأما تقديره بالقلتين كما قاله 
الشافعي فحديثه غير ثابت كما قاله ابن المديني» وضعقه الحافظ ابن عبد الب وغيره» وأطال 
الكلام عليه في الفتح والبحر وغير*ما من المطولات . قوله : (وحقق في البحر أنه المذهب) 
أي المرويّ عن أثمتنا الثلاثة وأكثر من النقول الصريحة في ذلك : أي في أن ظاهر الرواية عن 
أئمتنا الثلاثة تفويض الخلوص إلى رأي المبتلى به بلا تقدير بشيء؛ قال: وعلى تقدير عدم 
رجوع محمد عن تقديره بعشر في عشر لا يستلزم تقديره إلا في نظرهء وهو لا يلزم غيره لأنه 
لما وجب كونه ما استكثره المبتلى فاستكثار واحد لا يلزم غيره» بل يختلف باختلاف ما يقع 
في فلب كل» وليس هذا من الصور التي يجب فيها على العامي تقليد المجتهد. ذكره 
الكمال!. ه. 


(1) خر جه ابن ماجة ۱۷۳/۱ حديث (950: 011) 
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ورد ما أجاب به صدر الشريعة . 


لكن في النهر : وأنت خبير بأن اعتبار العشر أضبط ولا سيما في حق من لارأي له 
من العوام» فلذا أفتى به المتأخرون الأعلام : 


أقول: لكن ذكر في الهداية وغيرها أن الغدير العظيم ما لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك 
الطرف الآخر. وفي المعراج أنه ظاهر المذهب» وفي الزيلعي : فيل يعتبر بالتحريك» وقيل 
بالمساحة . وظاهر المذهب الأول» وهو قول المتقدمين حتى قال في البدائع والمحيط : 
اتفقت الرواية عن أصحابنا المتقدمين أنه يعتبر بالتحريك» وهو أن يرتفع وينخفض من ساعته 
لا بعد المكث» ولا يعتبر أصل الحركة. وفي التاترخانية أنه المروي عن أثمتنا الثلاثة في 
الكتب المشهورة|. ه. وهل المعتبر حركة الغسل أو الوضوء أو اليد؟ روايات : ثانيها 
ا ا حك ع ال ل 
عليك أن اعتبار الخلوص بغلبة الظن بلا تقدير بشيء مخالف في الظاهر لاعتباره بالتحريك» 
SS‏ الذي ملف DENS‏ وتحرك الطرف الآخر أمر حسي مشاهد لا 

يختلف» مع أن كلا منهما منقول عن الثلاثة في ظاهر الروايةء ولم أر من تكلم على ذلك» 
ين لي التوفيق بأن المراد غلبة الظن بأنه لو حرك لوصل إلى الجانب الآخر إذا لم يوجد 
التحريك بالفعل فليتأمل . قوله : (ورد الخ) حاصله أن صدر الشريعة بنى تقديره بالعشر على 
أصل وهو قوله و همِنْ حَمَرَ ثرا كَلَهُ حَوْلَهَا أرْبَعُونَ ذْرَاعاً» فيكون له حريمها من كل جانب 
عشرة؛ فيمنع غيره من حفر بئر في حريمها لثلا ينجذب الماء إليها وينقص ماء الأولى ؛ 
ويمنع أيضاً من حفر بالوعة فيه لثلا تسري النجاسة إلى البثر» ولا يمنع فيما وراء الحريم 
وهو عشر في عشر. قال: فعلم أن الشرع اعتبر العشر في العشر في عدم سراية النجاسة . 
ورده في البحر بأن الصحيح في الحريم أنه أربعون من كل جانب» وبأن قوام الأرض 
أضعاف قوام الماء» فقياسه عليها في عدم السراية غير مستقيم وبأن المختار المعتمد في 
البعد بين البثر والبالوعة نفوذ النجاسة» وهو يختلف بصلابة الأرض ورخاوتها. قوله : (لكن 
في النهر الخ) قد تعرض لهذا في البحر أيضاًء ثم رده بأنه إنما صح من المذهب لا بفتوى 
المشايخ » والوجه مع صاحب البحر. وإذا اطلعت على كلامهما جزمت بذلك . أفاده ط 

أقرل: وهو الذي حط عليه كلام المحقق ابن الهمام وتلميذه العلامة ابن أمير حاجء 
لكن ذكر بعض المحشين عن شيخ الإسلام العلامة سعد الدين الديري في رسالته (القول 
الراقي في حكم ماء الفساقي) أنه حقق فيها ما اختاره أصحاب المتون من اعتبار العشرء ورد 
فيها على من قال بخلافه رداً بليغاً» وأورد نحو مائة نقل ناطقة بالصواب إلى أن قال» شعر: 
[الخفيف] 

EE E E ات‎ E  ازدع وإتاككت في العتتارة‎ 
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أي في المربع بأربعينء وفي المدوّر بستة وثلاثين» وفي المثلث من كل جانب خسة 
عشر وربعا وخمسا بذراع الكرباس» ولو له طول لا عرض 

قات ناتاس ران بالا هحار 

لا خفى أن المتأخرين الذين أفتوا بالعشر كصاحب الهداية وقاضيخان وغير هما من 
أهل الترجيح هم أعلم بالمذهب منا فعلينا اتباعهم» ويؤيده ما قدمه الشارح في رسم 
المفتي» وأما نحن فعلينا اتباع ما رجحوه وما صححوهء كما لو أفتونا في حياتهم ۔ قوله: 
(أي في المريع الخ) أشار إلى أن المراد من اعتبار العشر في العشر ما يكون وجهه ماثة ذراع 
سواء كان مربعاً» وهو ما يكون كل جانب من جوانبه عشرة وحول الماء أربعون ووجهه 

2 ت £ 

مائةء أو كان مدوراً أو مثلثاً؛ فإن كلا من المدور والمثلث إذا كان على الوصف الذي ذكره 
الشارح يكون وجهه مائةء وإذا ربع يكون عشراً في عشرء فافهم. قوله: (وفي المدور بستة 
وثلاڻين) أي بان يكون دوره ستة وثلاثين ذراعاً وقطره”2 أحد عشر ذراعاً وخس ذراعء 
ومساحته أن تضرب نصف القطر وهو خسة ونصف وعشر في نصف الدور وهو ثمانية عشر 
يكون مائة ذراع وأريعة أخماس ذراع .١‏ ه. سراج» وما ذكره هو أحد أقوال خحمسة. وفي 
بقية الأقوال» ولخص ذلك في حاشيته على الدرر. قوله: (وربعاً وخمساً) في بعض النسخ 
أو خمساً بأو لا بالواو» وهي الأصوب بناء على الاختلاف في التعبير» فإن بعضهم كنوح 
أفندي عبر بالريع وبعضهم كالشرنبلالي في رسالته عير بالخمسء وهو الذي مشى عليه في 
السراج حيث قال: فإن كان مثلثاً فإنه يعتبر أن يكون كلّ جانب منه خمسة عشر ذراعاً وخس 
ذراع حتى تبلغ مساحته مائة ذراع» بأن تضرب أحد جوانبه في نفسهء فما صح أخذت ثلثه 
وعشره قهو مساحته . 

بيانه أن تضرب خمسة عشر وخمساً في نفسه يكون مائتين وإحدى وثلاثين وجزءاً من 
خمسة وعشرين جزءا من ذراع» فثلثه على التقريب سبعة وسيعون ذراعاء وعشره على 
التقريب ثلاثة وعشرون فذلك ماثة ذراع وشيء قليل لا يبلغ عشر ذراع .١‏ 570 
)١(‏ في ط (قوله وقطره إلخ) القطر هو الخط المار على المركز حتى 

ينتهي إلى جانبي المحيط ونصفه هو هذا القاظع لنصقه 

بالمشاهدة لهذه الصورة . 


لكنه يبلغ عشراً في عشر جاز تيسيراً» ولو أعلاه عشراً وأسفله أقل جاز حتى يبلغ الأقل» 


أقول: وعلى التعبير بالربع يبلغ ذلك الشيء القليل نحو ربع ذراع» فالتعبير بالخمس 
أولى كما لايخفى فكان ينبغي للشارح الاقتصار عليه؛ فافهم. قوله: (بذراع الكرباس) 
بالكسر: أي ثياب القطن» ويأتي مقداره . 


تنبيه : لم يذكر مقدار العمق إشارة إلى أنه لا تقدير فيه في ظاهر الرواية وهو الصحيح 
بدائع ؛ وصح في الهداية أن يكون بحال لا ينحسر بالاغتراف: أي لا ينكشف» وعليه 
الفتوى. معراج. وفي البحر: الأول أوجه لما عرف من أصل أبي حنيفة .١‏ ه. وقيل أربع 
أصابع مفتوحة» وقيل ما بلغ الكعب» وقيل شبرء وقيل ذراع» وقيل ذراعان. قهستاني. 
قوله: (لكنه يبلغ الخ) کان يكون طوله خمسين وعرضه ذراعين مثلاء فإنه لو ربع صار عشراً 
في عشر. قوله : (جاز ئيسيراً) أي جاز الوضوء مته بناء على نجاسة الماء» المستعمل» أو 
المراد جاز وإن وقعت فيه نجاسة» وهذا أحد قولين» وهو المختار كما في الدرر عن عيون 
المذاهب والظهيريةء وصححه في المحيط والاختيار وغيرهماء واختار في الفتح القول 
الآخر وصححه تلميذه الشيخ قاسم لأن مدار الكثرة على عدم خلوص النجاسة إلى 
الجانب الآخرء ولاشك في غلية الخلوص من جهة العرض» ومثله لو كان له عمق بلا 
سعة: أي بلا عرض ولا طول» لأن الاستعمال من السطح لامن العمق. وأجاب في البحر 
بأن هذا وإن كان الأوجهء إلا أنهم وسعوا الأمر على الناس وقالوا بالضم كما أشار إليه في 
التنجيس بقوله : تيسيراً على المسلمين!. ه. وعلله بعضهم بأن اعتبار الطول لا ينجسه 
واعتبار العرض ينجسهء فيبقى طاهراً على أصله للشك في تنجسهء وتمامه في حاشية نوح 
أفندي» وبه فارق ما له عمق بلا سعة. قوله : (حتى يبلغ الأقل) أي وإذا بلغ الأقل فوقعت 
فيه نجاسة كما في المنية» وتشمل النجاسة الماء المستعمل على القول بنجاسته» ولذا قال 
في البحر: وإن نقص حتى صار أقل من عشرة في عشرة لا يتوضأ فيه» ولكن يغترف منه 
ويتوضاًا. هه 

أما على القول بطهارته فهي مسألة التوضؤ من الفساقي» وفيها الكلام المارّ فافهمء 
ثم لو امتلاً بعد وقوع النجاسة بقي نجساًء وقيل لا. منية . ووجه الثاني غير ظاهر . حلية. 

قال في شرح المنية : فالحاصل أن الماء إذا تنجس حال قلته لا يعود طاهراً بالكثرة» 
وإن كان كثيراً قبل اتصاله بالنجاسة لا ينجس بهاء ولو نقص بعد سقوطها فيه حتى صار قليلا 
فالمعتبر قلته وكثرته وقت اتصاله بالنجاسةء سواء وردت عليه أو ورد عليهاء هذاهو 
المختار!. ه. وقوله: أو ورد عليهاء يشير إلى ما اختاره في الخلاصة والخانية من أن 
الماء إن دخل من مكان نجس أو اتصل بالنجاسة شيئاً فشيئاً فهو نجس وإن دخل من مكان 
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ولو بعكسه فوقع فيه نجس لم يجز حتى يبلغ العشر؛ ولو جمد ماؤه فثقب» إن الماء 
منفصلا عن الجمد جاز لأنه كالمسقف وإن متصلا لاء لأنه كالقصعة» حتى لو ولغ فيه 


طاهر واجتمع حتى صار عشراً في عشر ثم اتصل بالنجاسة لا ينجس ‏ قوله: (ولى بعكسه) 
بأن كان أعلاه لا يبلغ عشراً في عشر وأسفله يبلغها. قوله: (حتى يبلغ العشر) فإذا بلغها جاز 
وإن كان ما في أعلاه أكثر ما في أسفله: أي مقداراً لا مساحة. وفي البحر عن السراج 
الهندي أنه الأشبها. ه. 

أقول: وكأهم لم يعتيروا حالة الوقوع هناء لأن ما في الأسفل في حكم حوض آخر 
بسبب كثرته مساحة» وأنه لو وقعت فيه النجاسة ابتداء لم تضرّه بخلاف المسألة الأولى؛ 
تدبر. 

وهذه يلغز فيها فيقال: ماء كثير وقعت فيه نجاسة تنجس ثم إذا قل طهر. بقي ما لو 
وقعت فيه النجاسة ثم نقص في المسألة الأولى أو امتلاً في الثانية» قال ح: لم أجد 
حكمه . وأقول: هذا عجيب. فإنه حيث حكمنا بطهارته ولم يعرض له ما ينجسه هل يتوهم 
نجاسته!؟ نعم لو كانت النجاسة مرئية وكانت باقية فيه أو امتلاً قبل جفاف أعلى الحوض 
تنجس . أما إذا كانت غير مرئية أو مرثية وأخرجت منه أو أمتلاً بعد ما حكم بطهارة جوانب 
أعلاه بالجفاف فلاء إذ لا مقتضى للنجاسة » هذا ما ظهر لي . قوله: (ولو جمد ماؤه) أي ماء 
الحوض الكبير: أي وجه الماء منه - قوله: (فثقب) أي ولم تبلغ مساحة الثقب عشراً في 
عشر . قوله: (منفصلا عن الجمد) أي متسفلا عنه غير متصل به بحيث لو حرّك تحرك . قوله: 
(وإن متصلا لا) أي لا يجوز الوضوء منهء وهو قول نصير والإسكاف . وقال ابن المبارك وأبو 
حفص الكبير : لا بأس بهء وهذا أوسع» والأول أحوط . وقالوا: إذا حرك موضع الثقب 
تحريكاً بالغاً يعلم عنده أن ما كان راكداً ذهب . وهذا ماء جديد يجوز بلا خلاف .١‏ هء بدائع . 
وفي الخانية : إن حرّك الماء عند إدخال كل عضو مرة جاز 1. ه. والظاهر أن القول الأول 
هو الأشبه كما مرّ عن السراج الهندي» ثم رأيته في المنية صرح بأن الفتوى عليه . وفي 
الحلية أن هذا مبني على نجاسة الماء المستعمل . قوله: (تنجس) أي موضع الثقب دون 
المتسفل؛ فلو ثقب في موضع آخر وأخذ الماء منه وتوضأ جاز كما في التاترخانية . قوله: 
(لالو وقع فيه الخ) أي لا ينجس موضع الثقب» لأن الموت يحصل غالباً بعد التسفل ولاما 
تحته لكثرته» لكن في تصوير المسألة بوقوع الكلب نظر لتنجس الثقب بملاقاة الماء لقمه 
وأنفه ولذا صوّرها في المنية بوقوع الشاة- 

وفي شرحها: إذا علم أن الموت حصل في الثقب قبل التسفل منه» أو كان الحيوان 
الواقع متنجسا يتنجس ما في الثقب. 
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ثم المختار طهارة المتنجس بمجرد جريانه » وكذا البئر وحوض الحمام . 


مَطلبٌ : يَطهرُ آلحَوْضٌ بِمُجَر آْجَرَيَانٍ 

قوله : (بمجرد جرياته) أي بأن يدخل من جانب ويخرج من آخر حال دخوله وإن قل 
الخارج. بحر. قال ابن الشحنة : لأنه صار جارياً حقيقة» وبخروج بعضه رفع الشك في بقاء 
النجاسة فلا تبقى مع الشك |. ه. وقيل لا يطهر حتى يخرج قدر ما فيهء وقيل ثلاثة أمثاله . 
بحر؛ فلو خرج بلا دخول كأن ثقب منه ثقب فليس بجارء ولا يلزم أن يكون الحوض متلا 
في أول وقت الدخول» لأنه إذا كان ناقصاً فدخله الماء حتى امتلاً وخرج بعضه طهر أيضاً 
كما لو كان ابتداء تمتلثاً ماء نجساً كما حققه في الحليةء وذكر فيها أن الخارج من الحوض 
نجس قبل الحكم عليه بالطهارةا. ه. 

أقول: هو ظاهر على القولين الأخيرين» لأنه قبل خروج المثل أو ثلاثة الأمثال لم 
يحكم بطهارة الحوض فيظهر كون الخارج نجساً. وأما على القول المختار فقد حكم 
بالطهارة بمجرد الخروج فيكون الخارج طاهراً. تأمل. ثم رأيته في الظهيرية ونصه: 
والصحيح أنه يطهر وإن لم يخرج مثل ما فيه» وإن رفع إنسان من ذلك الماء الذي خرج 
وتوضاً به جازا. ه. فلله الحمد. لكن في الظهيرية أيضاً: حوض نجس امتلاً ماء وقار 
ماؤه على جوانبه وجف جوانبه لا يطهرء وقيل يطهر ا. ه. وفيها: ولوامتلاً فتشرب الماء 
في جوانبه لا يطهر ما لم يخرج الماء من جانب آخرا. ه. وفي الخلاصة: المختار أنه يطهر 
وإن لم يخرج مثل ما فيه فلو امتلأ الحوض وخرج من جانب الشط على وجه الجريان حتى 
بلغ الشجرة يطهرء أما قدر ذراع أو ذراعين فلاا. ه. فليتأمل . قوله : (وكذا البئر وحوض 
الحمام) أي يطهران من النجاسة بمجرد الجريان» وكذا ما في حكمه من العرف المتدارك 
كما مر. 


مَطلْبٌ في إِلْحَاقٍ تخو ألقضْمَة بألْحَوْضٍ 

تنبيه : هل يلحق نحو القصعة بالحوض؟ فإذا كان فيها ماء نجس ثم دخل فيها ماء 
جار حتى طف من جوانبها هل تطهر هي والماء الذي فيها كالحوض أم لا لعدم الضرورة في 
غسلها؟ توقفت فيه مدة» ثم رأيت في :خزانة الفتاوى: إذا فسد ماء الحوض فأخذ منه 
بالقصعة وأمسكها تحت الأنبوب فدخل الماء وسال ماء القصعة فتوضاً به لا يجوزا. ه. 

وفي الظهيرية في مسألة الحوض : لو خرج من جانب آخر لا يطهر مالم يخرج مثل ما 
فيه ثلاث مرات كالقصعة عند بعضهم . والصحيح أنه يطهر وإن لم يخرج مثل ما فيه .١‏ 55 
فالظاهر أن ما في الخزانة مبني على خلاف الصحيح» يؤيده ما في البدائع بعد حكايته 
الأقوال الثلائة في جريان الحوض حيث قال ما نصه : وعلى هذا حوض الحمام أو الأواني 
إذا تنجس |. ه. ومقتضاه أنه على القول الصحيح تطهر الأواني أيضاً بمجرد الجريانء وقد 
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واا ج ا کک ی 


هذا وفي القهستاني : والمختار ذراع الكرياس 


علل في البدائع هذا القول بأنه صار ماء جارياً ولم نستيقن ببقاء النجاسة فيه » فاتضح الحكم 
وله الحمد. وبقي شيء آخر“ سثلت عنهء وهو أن دلوا تنجس فأفرغ فيه رجل ماء حتى 
امتلاً وسال من جوانبه» هل يطهر بمجرد ذلك أم لا؟ والذي يظهر لي الطهارةء أخذاً ما 
ذكرناه هنا ومما مر من أنه لا يشترط أن يكون الجريان بمدد؛ وما يقال : إنه لا يعد في العرف 
جارياً» ممنوع لما مر من أنه لو سال دم رجله مع العصير لا ينجس» وكذا ما ذكره الشارح 
بعده من أنه لو حفر نهراً من حوض صغير أو صب الماء في طرف الميزاب الخ؛ وكذا ما 
ذكرناه هناك عن الخزانة والذخيرة من المسائل» فكل هذا اعتبروه جارياًء فكذا هنا. 
وأخبرني شيخنا حفظه الله تعالى أن بعض أهل عصره في حلب أفتى بذلك حتى في 
المائعات وأنهم أنكروا عليه ذلك . ١‏ 1 

وأقول: مسألة العصير تشهد لما أفتى به» وقد مر أن حكم سائر المائعات كالماء في 
الأصح. فالحاصل أن ذلك له شواهد كثيرة» فمن أنكره وادعى خلافه يحتاج إلى إثبات 
مدعاه بنقل صريح لا بمجرد أنه لو كان ذلك لذكروه في تطهير المائعات كالزيت ونحوه. 

على أني رأيت بعد ذلك في القهستاني أول فصل النجاسات ما يدل عليه» حيث ذكر 
أن المائع كالماء والدبس وغيرهما طهارته إما بإجرائه مع جنسه مختلطا به كما روي عن محمد 
كما في التمرتاشي» وإما بالخلط مع الماء كما إذا جعل الدهن في الخابية ثم صب فيه ماء 
مثله وحرّك ثم ترك حتى يعلو وثقب أسفلها حتى يخرج الماء هكذا يفعل ثلاثأ فإنه يطهر كما 
في الزاهدي الخ . فهذا صريح بأنه يطهر بالإجراء نظير ما قدمناه عن الخزانة وغيرهاء من أنه 
لو أجرى ماء إناءين أحدهما نجس في الأرض أو صبهما من علو فاختلطا طهرا بمنزلة ماء 
جار؛ نعم على ما قدمناه عن الخلاصة من تخصيص الجريان بأن يكون أكثر من ذراع أو 
ذراعين يتقيد بذلك هناء لكنه غالف لإطلاقهم من طهارة الحوض بمجرد الجريان» هذا ما 
ظهر لفكري السقيم #وفوق كل ذي علم عليم) [يوسف: 177. 

مَطْلَبٌ في مِعْدَارٍ ألذرَاع وَتَغيبت 

قوله : (والمختار ذراع الكرياس) وفي الهداية أن عليه الفتوى» واختاره في الدرر 
والظهيرية والخلاصة والخزانة . قال في البحر : وفي الخانية وغيرها: ذراع المساحة وهو 
سبع قبضات فوق كل قبضة أصبع قائمة. وفي المحيط والكافي أنه يعتبر في كل زمان 
ومكان ذراعهم . قال في النهر: وهو الأنسب. 
)0 في ط (قوله وبقي شيء إلخ) أقول رأيت بعد كتابتي لهذا المحل في حاشية الأشباه والنظائر في آخر الفن الأول 

للعلامة الكفيري التي تلقاها عن شيخنا الشيخ إسماعيل الحاتك مفتي دمشق ما نصه : مسألة إذا كان في الكوز ماء 

متنجس فصب عليه مام طاهر حتى جرى الماء من الأنبوب بحيث يعد جرياناً ولم يتغير الماء فإنه يحكم بطهارته . 
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وهو سبع قبضات فقط» فيكون ثمانياً في ثمان بذراع زماننا ثمان قبضات وثلاث أصابع 
على القول المفتى به بالمعشر: أي ولو حكماً ليعم ما له طول بلا عرض في الأصح؛ 
وكذا بثر عمقها عشر في الأصح› عد قار ناويا عدر المت لم بيصن كنا لني 
الملية› وحينئذ فعمق خمس أصابع تقر يبا ثلاثة آلاف وثلاثمائة واثنا عشر منّا من الماء 


قلت : لكن رده في شرح المنية بأن المقصود من هذا التقدير غلية الظن بعدم خلوص 
النجاسة . وذلك لا ختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. قوله: (وهو سبع قبضات نقط) أي 
بلا أصبع قائمة؛ وهذا ما في الولوالجية . وفي البحر أن في كثير من الكتب أنه ستٌ قبضات 
ليس فوق» كل قبضة أصبع قائمة فهو أربع وعشرون أصبعاً بعدد حروف «لا إله.إلا الله محمد 
رسول الله والمراد بالأصبع القائمة ارتفاع الإهام كما في (غاية البيان)!. ه. والمراد 
بالقبضة أربع أصابع مضمومة. > توح . . أقول : وهو قريب من ذراع اليدء لأنه ست قبضات 
وشيء» وذلك شبران. قوله ار اراي 
يمتحنه » وصوابه : فيكون عشراً في ثما 

وبيان ذلك أن القبضة أربع اا وإذا كان ذراع زمانهم ثمان قبضات وثلاث أصابع 
يكون خساً وثلاثين أصبعاً. وإذا ضربت العشر في ثمان بذلك الذراع تبلغ ثمانين فاضربها في 
خمس وثلائين تبلغ ألفين وثمانمائة أصبع» وهي مقدار عشر في عشر بذراع الكرباس المقدر 
بسبع قبضات» لأن الذراع حيتئذ لمانية وعشرون أصبعاً» والعشر في عشر بمائة» فإذا 
ضربت ثمانية وعشرين في مائة تبلغ ذلك المقدار. 

وأما على ما قاله الشارح فلا تبلغ ذلك؛ لأنك إذا ضربت ثمانياً في ثمان تبلغ أربعاً 
وستين» فإذا ضربتها في مس وثلائين تبلغ ألفين ومائتين وأربعين أصبعاً وذلك ثمانون ذراعاً 
بذراع الكرباس والمطلوب مائةء فالصواب ما قلناه» فافهم . قوله : (ولو حكماً الخ) نكرار 
مع قوله ولو له طول لا عرض الخ ط . قوله: (عمقها) بالفتح وبالضم وبضمتين قعر البثر 
ونحوها. قاموس . قوله: (في الأصح) ذكره في المجتبى والتمرتاشي والإيضاح والمبتغى» 
وعزاه في القنية إلى شرح صدر القضاة وجمع التفاريق» وهو متوغل في الإغراب مخالف لما 
أطلقه جمهور الأصحاب كما في شرح الوهبانية . قوله: (وحيتئذ) أي إذا اعتبر العمق بلا 
سعة . قوله : (بقدر العشر) أي بقدر المربع الذي هو عشر في عشر. قوله : (وحيتتذ) الأولى 
أحذفه لإغناء ما قبله عنه . قوله: (فعمق الخ) حاصله أنه إذا كان غدير عشر في عشر عمقه 
خس أصابع تقريباً كان ماؤه ثلاثة آلاف الخ ؛ وقدمنا الأقوال في مقدار العمق» وليس فيها 
قول بتقديره بخمس أصابع . قوله : (وثلائماثة) في بعض النسخ وثمانمائة» والموافق لما في 
القهستاني الأول. قوله : (منا) قال في القاموس : المنْ كيل أو ميزان أو رطلان كالمئا: جمعه 
أمنان وجمع المنا أمناء. والرطل بالفتح والكسر: اثنتا عشرة أوقية» والأوقية أربعون درهماً. 
قوله: (فعمق خمس أصابع الخ) الأولى اعتباره بالأربع لأنه المنقول كما قدمناه عن 
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الصافي» ويسعه غدير كل ضلع منه طول وعرضاً وعمقاً ذراعان وثلاثة أرباع ذراع 
ونصف أصبع تقريبأء كل ذراع أربع وعشرون أصبعاً اه. قلت : وفيه كلام» إذ المعتمد 
عدم اعتبار العمق» أو حده: فتيصر . 


(ولا يجوز بماء) بالمد (زال طبعه) وهو السيلان والإرواء والإنبات (ب) سبب 
(طبخ كمرق) وماء باقلاء إلا بما قصد به التنظيف كأشنان وصابون فيجوز إن بقي رقته 
(أو) بما (استعمل ل) أجل (قربة) أي ثواب 


القهستاني» ولأنه أسهل؛ وعليه فيبلغ في المربع ما طوله وعرضه وعمقه ذراعان ونصف 
ذراع وأصبع وثلث أصبع ؛ وفي المغلث ما طوله وعرضه ثلاثة أذرع وخمسة أسداس ذراع» 
وعمقه ذراعان ونصف ذراع وأصبع وثلث أصبع؛ وفي المدوّر ما قطره وعمقه ذراعان 
وإحدى وعشرون أصبعاً وخمسة أسداس أصبع . ووزن ذلك الماء بالقلل سبعة عشر قلة 
وثلث حمس قلة» والقلة مائتان وخمسون رطلا بالعراقى» كل رطل مائة وثمانية وعشرون 
درهماً وأربعة أسباع درهم» وجلة ذلك بالرطل الشامي في زماننا سبعماثة رطل وأحد وستون 
رطلا وعشر أواق وأحد وخمسون درهماً وثلاثة أسباع درهمء كل رطل سبعمائة درهم 
وعشرون درهماً. قوله: (زال طبعه) أي وصفه الذي خلقه الله تعالى عليه ط قوله: 
(والإنبات) اقتصر الواني عليه لاستلزامه الإرواء دون العكس» فإن الأشربة تروي ولا تنبت» 
والماء الملح طبعه الإنبات لا أنه عدم منه لعارض كالماء الحارٌ ط قوله : (بسبب طبخ) أي 
بغيره» فمجرد تسخين الماء بذون خلط لا يسمى طبخاً ‏ ط عن أبي السعود: أي لأن الطبخ 
هو الإنضاج استواء . قاموس . قوله : (وماء باقلاء) أي فول» وهو مخفف مع المد ومشدد 
ويخفف مع القصر كما في القاموس» ورسم الأول بالألف والثاني بالياء. قوله: (إن بقي 
رقته) أما لو صار كالسويق المخلوط فلا لزوال اسم الماء عنه كما قدمناه عن الهداية . 
مَبْحَتُ آلمَاءِ المُسْتَعْمَرٍ 

قوله: (أو بما استعمل الخ) اعلم أن الكلام في الماء المستعمل يقع في أربعة 
مواضع : الأول في سببهء وقد أشار إليه بقوله القربة أو رفع حدث؟. الثاني في وقت ثبوته؛ 
وقد أشار إليه بقوله «إذا استقر في مكان». الثالث في صفته : وقد بينها بقوله #طاهر» . الرابع 
في حکمه» وقد بينه #بقوله لا مطهر؟|. ه. بحر. 

مَطْلَبٌ في تفر القرْبَة ولواب 

قوله : (أي ثواب) قدمنا في سنن الوضوء أن القربة فعل ما يتاب عليه بعد معرفة من 
يتقرّب إليه به وإن لم يتوقف على نية كالوقف والعتق . وفي البحر عن شرح النقاية أنها ما 
تعلق به حكم شرعي وهو استحقاق الثواب .١‏ ه. 
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ولو مع رفع حدث أو من مميز أو حائض لعادة عبادة أو غسل ميت أو يد لأكل أو منهء نة 
السنة (أو) لأجل (رفع حدث) ولو مع قربة كوضوء محدث ولو للتبرّد ؛ 


وفي شرح الأشباء للبيري قال علماؤنا: ثواب العملي في الأخرى عبارة عما أوجبه 
الله للعبد جزاء لعملهء فتفسير الشارح القربة بالثواب من تفسير الشيء بحكمه» وهو شائع في 
كلامهم كما مرء وهو المتبادر من تعبير المصنف بلام التعليل: أي لأجل نيل قربة» نعم لو 
قال المصنف في قرية لتعين تفسيرها بالفعل» فافهم. قوله: (ولو مع رفع حدث) يشير به 
وبقوله الآني "ولو مع قربة» إلى أن أو» في قوله «أو رفع حدث» مانعة الخلرٌ لامانعة 
الجمع؛ لأن القربة ورفع الحدث قد يجتمعان» وقد ينفرد كل منهما عن الآخر كما سيظهرء 
فيينهما عموم وخصوص وجهي . قوله: (أو من مميز) أي إذا توضأ يريد به التطهير كما في 
الخانية» وهو معلوم من سياق الكلام» وظاهره أنه لو لم يرد به ذلك لم يصر مستعمل. 
تأمل . قوله : (أو حائض الخ) قال في النهر: قالوا بوضوء الحائض يصير مستعملا لأنه 
يستحب لها الوضوء لكل فريضة وأن تجلس في مصلاها قدرها كي لاتنسى عادتها؛ ومقتضى 
كلامهم اختصاص ذلك بالفريضة؛ وينبغي أنها لو توضأت لتهجد عادي أو صلاة ضحى 
وجلست في مصلاها أن يصير مستعملاء ولم أره لهم . وأقرّه الرملي وغيرهء ووجهه ظاهرء 
فلذا جزم به الشارح , فأطلق العبادة تبعاً لجامع الفتاوى فإنه قال : يستحب لها أن تتوضأ في 
وقت الصلاة وتجلس في مسجدها تسبح وتهلل مقدار أدائها لتلا تزول عادة العبادة. قوله: 
(أو غسل ميت) معطوف على رفع حدث وكون غسالته مستعملة هو الأصح.ء وإنما أطلق 
محمد نجاستها لأنها لا تخلو عن النجاسة غالباً. بحر. 


أقول: قد يقال إنه مبني على ما هو قول العامة واعتمده في البدائع من أن نجاسة 
الميت نجاسة خبث لأنه حيوان دموي لا نجاسة حدث» وعليه فلا حاجة إلى تأويل كلام 
محمد؛ وسنوضحه في أول فصل البثره ويجوز عطفه على مميز: أي ولو من أجل غسل ميت 
لأنه يندب الوضوء من غسل الميت كما مر. قوله: (بئية السنة) قيد به فى البحر أخذاً من 
قول المحيط لأنه أقام به قربة لأنه سنة .١‏ ه. قال في النهر: وعليه فينبغي اشتراطه في كل 
سنة كغسل الغم والأنف وتحوهماء وفي ذلك ترددا. ه. قال الرملي: ولا تردد فيه» حتى 
لولم يكن جنباً وقصد بغسل :امم والأنف ونحوهما مجرد التنظيف لا إقامة القربة لا يصير 
مستعملا . قوله : (أو لأجل رفع حدث) مفاد اللام أنه قصد رفع الحدث فيكون قربة أيضاًء 
مع أن المراد ما هو آعم كما أفاده الشارح بقوله «ولو مع قربة» فكان الأولى أن يقول: أو في 
رفع حدث. تأمل. قوله: (كوضوء محدث) فإنه إن كان منوياً اجتمع فيه الأمران» وإلا كما 
لو كان للتبرد فرفع الحدث فقط. قوله: (ولو للتبرد) قيل فيه خلاف محمد بناء على أنه لا 
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فلو توضأ متوضي* لتبرد أو تعليم أو لطين بيده لم يصر مستعملا اتفاقاً؛ كزيادة على 
الثلاث بلا نية قربة» وكغسل نحو فخذ أو ثوب طاهر أو دابة تؤكل (أو) لأجل (إسقاط 
فرض)» هو الأصل في الاستعمال كما نبه عليه الكمال» 


يستعمل عنده إلا بإقامة القربة أخذاً من قوله: فيما لو انغمس فى البتر لطلب الدلو بأن الماء 
لهو قال السرتديي : رالشاد دده استعماله بإزالة الحدث إلا للضرورة كمسالة اليثر. 
وتمامه في البحر. قوله : (فلو توضأ متوضيء الخ) محترز قول المصنف «لأجل قربة أو رفع 
حدث» لكن أورد أن تعليم الوضوء قربة فينبغي أن يصير الماء مستعملا. وأجاب في البحر 
وتبعه في النهر وغيره بآن التوضؤ نفسه ليس قربة» بل التعليم وهو أمر خارج عنه ولذا يحصل 
بالقول. قوله: (أو لطين) أي ونحوه كوسخ لعدم إزالة الحدث وإقامة القربة» وكذا لر 
وصلت شعر آدمي بذؤابتها فغسلته لم يصر مستعملا لأنه لم يبق له حكم البدن» بخلاف ما 
لو غسل رأس مقتول قد بان منه. وتمامه في البحر. 


فائدة: قال سيدي عبد الغني : الظاهر أن المحدث تكفيه غسلة واحدة عن الطين 
ونحوه وعن الحدث» بخلاف النجاسة كما قدمناه. قوله: (بلا نية قربة) بأن أراد الزيادة على 
الوضوء الأول» وفيه اختلاف المشايخ أما لو أراد بها ابتداء الوضوء صار مستعمللا بدائع : أي 
إذا كان بعد الفراغ من الوضوء الأول وإلا كان بدعة كما مر في محلهء فلا يصير الماء 
مستعملاء وهذا أيضاً إذا اختلف المجلس وإلافلا لأنه مكروه. بحر. لكن قدمنا أن 
المكروه تكراره في مجلس مراراً. قوله : (نحو فخذ) أي ما ليس من أعضاء الوضوء وهو 
محدث لا جنب؛ وقيل يصير مستعملا بناء على القول بحلول الحدث الأصغر بكل البدن 
وغسل الأعضاء رافع عن الكل تخفيفاًء والراجح خلافه. أفاده في النهر. وأفاد سيدي 
عبد الغني أن الظاهر أن المراد بأعضاء الوضوء ما يشمل المسنونة مع نية فعل السنة. تأمل . 
قوله : (أو ثوب طاهر) أي ونحوه من الجامدات كالقدور والقصاع والثمار. قهستاني . قوله: 
(أو دابة تؤكل) كذا في البحر عن المبتغى . قال سيدي عبد الغني : وتقييده بالمأكولة فيه 
نظر» لأن غيرها كذلك لا تنجس الماء ولاتسلب طهوريته كالحمار والفأرة وسباع البهائم 
التي لم يصل الماء إلى فمها |. ه. وذكر الرحمتي نحوه. قوله: (أو لأجل إسقاط فرض) فيه 
ما في قوله «أو لأجل رفع حدث؛ وهذا سبب ثالث للاستعمال زاده في الفتح أخذاً من مسألة 
الحب المذكورة» ومن تعليلها المنقول عن الإمام بسقوط الفرض لأنه ليس بقربة لعدم النية 
ولارفع حدث لعدم تجزيه كما يأتي . قوله : (هو الأصل في الاستعمال) أي هو الأصل الذي 
بني عليه الحكم بتدنس الماء. قال في الفتح : لأن المعلوم من جهة الشارع أن الآلة التي 
تسقط الفرض وتقام بها القربة تتدنس» كمال الزكاة تدنس بإسقاط الفرض حتى جعل من 
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بأن يغسل بعض أعضائه أو يدخل يده أو رجله في حبّ لغير اغتراف ونحوه فإنه يصير 

مستعملا لسقوط الفرض اتفاقاً وإن لم يزل حدث عضوه أو جنابته ما لم يتم لعدم تجزيهما 
1 5 2 5 0 2 - 

الأوساخ؛ ثم قال بعده: والذي نعقله أن ك من التقّرب والإسقاط مؤثر في التغير؛ ألا 


00 ثر التغير حتى حرمت على النبي ية فعرفنا 


أقول: ومقتضاه أن القربة أصل أيضاًء بخلاف رفع الحدث لأنه لا يتحقق إلا ني 

ضمن القرية أو و إسقاط الفرض أو في ضمنهما فكان فرعاء وببذا ظهر أ نه يستغني بهما عنه» 
ارم م اله : هو ما استعمل في قربة سواء كان معها 
رفع حدث أو إسقاط فرض أو لا ولا أو في إسقاط فرض سواء كان معه قربة أو رفع 
حدثء أو لاولاء هذا ما ظهر لي من قيص الفتاح العليم فاغتنمه. قوله : (بأن يغسل) أي 
المحدث أو الجنب بعض أعضائه : أي التي يجب غسلها احتراز عن غسل المحدث نحو 
الفخذ كما مر. . ثم الظاهر أنه أراد الغسل بنية رفع الحدث ليغاير قوله أو يدخل يده الخ». 
قال في البزازية : وإن أدخل الكف للغسل فسد. تأمل . ثم في الخلاصة وغيرها: إن كان 
أصبعاً أو أكثر دون الكف لا يضر. قال في الفتح: ولا يخلو من حاجته إلى تأمل وجهه. 
قوله: (في حب) بالمهملة : الجرة» أو الضخمة منها . قاموس . قوله : (لغير اغتراف) بل 
للتبرد أو غسل يده من طبن أو عجين؛ فلو قصد الاغتراف ونحوه كاستخراج كوز لم يصر 
تسععيلة للقترورة ٠‏ قوله الي حا عار ل اد 
مستعمل على ما مر ويأتي . قوله: (لسقوط الفرض) أي فلا يلزمه إعادة غسل ذلك العضو 
عند غسل بقية الأعضاء» وهذا التعليل متقول عن الإمام كما مر فلا يقال إن الكل روال 
الحدث زوالا موقوفاًء كذا في البحرء على أن الأصل التعليل بما هو الأصل؛ وقد علمت 
أن زوال الحدث فرع . قوله: (وإن لم يزل الخ) كان الأولى إسقاط «إن» وزيادة #أنه لم 
توجد نية القربة» كما فعل في البحرء ليكون بياناً لوجه زيادة هذا السبب الثالث؛ وأنه لا 
يغني عنه ما قبله من السببين كما قدمناه؛ وما في النهر من أنه إنما تتم زيادته بتقدير «أن» 
إسقاط الفرض لا ثواب فيه وإلا كان قرية» اعترضه ط أن إسقاط الفرض لا يتوقف على 
النية ولا ثواب بدونهاء فكيف يمكن أن يكون قربة. قوله : (جنابته) أي جنابة العضو 
المغسول في صورة الحدث الأكبر قوله: (ما لم يتم) أي مالم يغسل بقية الأعضاء قوله : 
(1) في ط (قوله والذي نعقله أن كلا إلخ) قال ط: إنما استعمل الماء بالقربة كالوضوء لأنه لما نوى القربة فقد ازداد 

طهارة جديدة إلا بإزالة النجاسة الحكمية حكماً فصارت الطهارة على الطهارة وعن الحدث سواء أفاده و فى البحر. 


قال شيخنا: فعلى هذا لا حاجة إلى قول الكمال والذي نعقله إلخ. لرجوع التقرب إلى إسقاط الفرض لأن رجه 
الاستعمال في إسقاط الفرض انتقال النجاسة الحكمية له » وهذا المعنى موجود في التقريب أيضاً حكماً . 
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زوالا وثبوتاً على المعتمد . قلت : وينبغي أن يزاد أو سئّة ليعم المضمضة والاستنشاق» 
فتأمل (إذا انفصل عن عضو وإن لم يستقر) في شيء على المذهب» وقيل إذا استقر» 
ورجح للحرج. ورد بأن ما يصيب منديل المتوضى؟ وثيابه عفو اتفاقاً وإن كثر (وهو 
طاهر) ولو من جنب وهو الظاهرء 


(على المعتمد) قال الشيخ قاسم في حواشي المجمع : الحدث يقال بمعنيين : بمحئى 
المانعية الشرعية عما لايحل بدون الطهارة» وهذا لايتجزأ بلا خلاف عند أبي حنيقة 
وصاحبيه ؛ وبمعنى النجاسة الحكمية » وهذا يتجزأ ثبوتاً وارتفاعاً بلا خلاف أيضاً وصيرورة 
الماء مستعملا بإزالة الثانية .١‏ ه. 


أقول : والظاهر أنه أراد يتجزى الثاني ثبوتاً كما في الحدث الأصغر بالنسية للأكبر فإنه 
يحل بعض أعضاء البدن» وفي عدم تجزي الأول بلا خلاف نظر لما قدمه الشارح من الخلاف 
في جواز القراءة ومس المصحف بعد غسل الفم واليد. تأمل. قوله : (وينبغي أن يزاد أو 
سنة) فيه أن السنة لا تقام إلا بنيتها فيدخل في قوله «لأجل قرية» وإن قصد بغسل نحو الفم 
والأنف مجرد التنظيف لم يصر مستعملا كما مر عن الرملي فلم توجد السنة؟ ثم رأيته في 
حاشية ح» ثم قال : وكأنه أشار إلى هذا بقوله فتأمل . قوله : (وقيل إذا استقر) أي بشرط أن 
يستقر في مكان من أرض أو كف أو ثوب ويسكن عن التحرك» وحذفه لأنه أراد بالاستقرار 
التام منه» وهذا قول طائفة من مشايخ بلخ› واختاره فخر الإسلام وغيره. وفي الخلاصة أنه 
المختارء إلا أن العامة على الأول وهو الأصح» وأثر الخلاف يظهر فيما لو انفصل فسقط 
على إنسان فأجراه عليه» صح على الثاني لا الأول. نهر. 


قلت : وقد مر أن أعضاء الغسل كعضو واحد» فلو انفصل منه فسقط على عضو آخر 
من أعضاء المغتسل فأجراه عليه صح على القولين. قوله: (ورجح للحرج) لأنه لو قيل 
باستعماله بالانفصال فقط لتنجس ثوب المتوضئي على القوم بنجاسة الماء المستعمل » وفيه 
حرج عظيم كما في غاية البيان. قوله: (عفواً اتفاقاً) أي لا مؤاخذة فيه حتى عند القائل 
بالنجاسة للضرورة كما في البدائع وغيرها. قوله: (وهو طاهر الخ) رواه محمد عن الإعام؛ 
وهذه الرواية هي المشهورة عنهء واختارها المحققونء قالوا: عليها الفتوى» لا فرق في 
ذلك بين الجنب والمحدث . واستثني الجنب في التجنيسء» إلا أن الإطلاق أولى وعنه 
التخفيف والتغليظ ؛ ومشايخ العراق نفوا الخلاف وقالوا: إنه طاهر عند الكل . وقد قال في 
المجتبى : صحت الرواية عن الكل أنه طاهر غير طهورء فالاشتغال بتوجيه التغليظ 
والتخفيف مما لا جدوى له. نهر . وقد أطال في البحر في توجيه هذه الروايات» ورجح 
القول بالنجاسة من جهة الدليل لقوته. قوله: (وهو الظاهر) كذا في الذخيرة: أي ظاهر 
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لکن يكره شربه والعجن به تنزيهاً للاستقذارء وعلى رواية نجاسته تحريماً (و) حكمه أنه 
(ليس بطهور) لحدث بل لخبث على الراجح المعتمد. 


فرع : اخ ختلف في محدث اتغمس 


الروايةء ومن صرّح بأن رواية الطهارة ظاهر الرواية وعليها الفتوى في الكافي“ والمصفى 
كما في شرح الشيخ إسماعيل . قوله : (لكن الخ) دفع لما قد يتوهم من عدم كراهة شربه 
على رواية الطهارة؛ ومثل الشرب التوضؤ في المسجد من غير ما أعدٌ له. وفي البحر عن 
الخانية: لو توضأ في إناء في المسجد جاز عندهم . قوله : (وعلى) متعلق بيكره محذوفاً 
معطوف على يكره المذكور. قوله: (تحريماً) قال في البحر: ولايخقى أن الكراهة على 
رواية الطهارةء أما على رواية النجاسة فحرام؛ لقوله تعالى ورم عَلَيْهِمُ آلحَبَائْتَ» 
[الأعراف/ ]٠١١‏ والنجس منهاا. ه. وأجاب الشارح تبعاً للنهر: وأقرّه النهر بحمل 
الكراهة على التحريمية؛ لأن المطلق منها ينصرف إليها. قلت : ويؤيده أن نجاسة 
المستعمل على القول بها غير قطعية ولذا عبروا بالكراهة في لحم الحمار ونحوه. 

فرع : الماء إذا وقعت فيه نجاسة: فإن تغير وصفه لم يجز الانتفاع به بحال» وإلا جاز 
كبل الطين وسقي الدوّاب. بحر عن الخلاصة. قوله: (ليس بطهور) أي ليس بمطهر. 
قوله : (على الراجح) مرتبط بقوله #بل لخبث» : أي نجاسة حقيقية» فإنه يجوز إزالتها بغير 
الماء المطلق من المائعات خلافاً لمحمد . 

قوله: (فرع الخ) هذا ما عبر عنه في الكنز وغيره بقوله : ومسألة البئر جحط» فأشار 
بالجيم إلى ما قال الإمام: إن الرجل والماء نجسانء وبالحاء إلى ما قال الثاني : إنهما 
بحالهماء وبالطاء إلى ما قال الثالث: من طهارتهما. ثم اختلف التصحيح في نجاسة الرجل 
على الأول» فقيل للجنابة فلا يقرأ القرآن؛ وقيل لنجاسة الماء المستعمل فيقرأ إذا غسل 
فاه؛ واستظهره في الخانية . قلت: ومبنى الأول على تنجس الماء لسقوط فرض الغسل عن 
بعض الأعضاء بأول الملاقاة قبل تمام الانغماس ؛ والثاني على أنه بعد الخروج من الجنابة 
كما يفيده ما في البحر عن الخانية وشروح الهداية . وينبغي على الأول أن تكون النجاسة 
نجاسة الماء أيضاً لا الجنابة فقط . تأمل . ومبنى قول الثاني على اشتراط الصبّ في الخروج 
من الجنابة في غير الماء الجاري وما في حكمه. ومبنى قول الثالث على عدم اشتراطه ولم 
يصر الماء مستعملاللضرورة كذا قرره في البحر وغيره. قوله: (في محدث) أي حدثاً 
أصغر أو أكبر جنابة أو حيضاً أو نفاساً بعد انقطاعهماء أما قبل الانقطاع وليس على 


() في ط (فرله في الكافي إلخ) هكذا بخطه ولعل الأولى أن يقول (صاحب الكافي إلخ) أو نحو ذلك . 
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في بثر لدلو أو تبرّد مستنجياً بالماء ولا نجس عليه ولم ينو ولم يتدلك» والأصح أنه 


أعضائهماننجاسة فهما كالطاهر إذا انغمس للتبرد لعدم خروجها من الحيض» .فلا يصير الماء 
مستعملا . بحر عن الخانية والخلاصة» وتمامه في ح. قوله: (في بئر) أي دون عشر ح: 
- أي وليست جارية. قوله: (لدلو) أي لاستخراجه» وقيد به لأنه لو كان للاغتسال صار 
مستعملا اتفاقاً. قال في النهر : أي بين الإمام ؛ والثالث لما مر من اشتراط الصب على قول 
الثاني ١‏ ه. .وذكره في البحر بحثا . 

أقول : والظاهر أن اشتراط الصب على قول الثاني عند عدم النية لقيامه خقامها كما 
يدل عليه ما يأتي من تصريخه بقيام التدلك مقامهاء فتدبر ‏ قوله: (أو تبرد) تبع في ذكره 
صاحب البحر والنهرء بناء على ما قيل : إنه عند محمد لا يصير الماء مستعمل١‏ إلا بنية القربة . 
وقدمنا أن ذلك خلاف الصحيح عنده» وأن عدم الاستعمال في مسألة البثر عنده هي 
الضرورة ولا“'ضرورة في التبرد» فلذا اقتصر فى الهداية على قوله لطلب الدلو. قوله: 
(مسنتعيعياً بالماه) قيذ به لأنه لر كان بالا حجار تجن كل الماء اتفاقاً كما في البزازية. خهن؛ 


قلت : زفي دعوى الاتفاق نظر» فقد نقل في التاترخانية اختلاف التصحيح في 
التنجيس وعدمه: أي بناء على أن الحجز خفف أو مطهر» ورجح في الفتح الثاني ؛ نعم 
الذي في أكثر الكتب ترجيح الأول كما أفاده في تنوير البصائر» وتمام الكلام عليه سيأتي 
في فصل الاستنجاء إن شاء الله تعالى . قوله : (ولا نجس عليه) عطف عام على خاص» فلو 
كان على بدنه أو ثوبه نجاسة تنجس الماء اتفاقاً. قوله: (ولم يتو) أي الاغتسال فلو نواه صار 
مستعملا بالاثفاق إلا في قول زفر. سراج . وهذا مؤيد لما قدمناه من أنه عند الثاني مستعمل 
أيضاًء والمراد أنه لم ينو بعد انغماسه في الماء فلا ينافي قوله #لدلو»» أفاده ط قوله: (ولم 
يتدلك) كذا في المحيط والخلاصة وظاهره أنه لو نزل للدلو وتدلك في الماء صار 
مستعملا اتفاقاًء لأن التدلك فعل منه قائم مقام النية فصاز كما لو نزل للاغتسال. بحر ونهر» 
فتنبه . وقيده في شرح المنية الصغير بما إذا لم يكن تدلكه لإزالة الوسخ . قوله: (والأصح 
الخ) هذا القول غير الأقوال الثلاثة المارة المرموز إليها بنجحظ ذكره في الهدأية رواية عن 
الإمام. قال في البحر : وعن أبي حنيفة أن الرجل طاهرء لأن الماء لا يعطى له حكم 
الاستعمال قبل الانفصال من العضو. قال الزيلعي والهندي وغيرهما تبعا لصاحب الهداية : 
وهذه الرواية أوفق الروايات: أي للقياس . وفي فتح القدير وشرح المجمع أنها الرواية 
المصححة . ثم قال في البحر : قعلم أن المذهب المختار في هذه المسألة أن الرجل طاهر 
والماء طاهر غير طهور؛ أما كون الرجل طاهراً فقد علمت تصحيحه» وأما كون الماء 
المستعمل كذلك على الصحيح فقد علمته أيضاً مما قدمناه!. ه. ومثله في الحلية» وبه علم 
أن هذا ليس قول محمد» لأن عنده لا يصير الماء مستعملا للضرورة كما مر. وأما الإمام فلم 
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طاهرء والماء مستعمل لاشتزاط الانفصال للاستغمال» والمراد أن ما اتصل بأعضائه 
وانفصل عنها مستعمل › لاكل الماء على مامر . 

(وكل إهاب) ومثله المثانة والكرش . قال القهستاني : فالأولى وما (ديغ) 


يعتبر الضرورة هناء بل حكم باستعماله لسقوط الفرض كما تقدم تقريره» ولو اعتير الضرورة 
لم يصح الخلاف المرموز له؛ نعم ذكر في البحر عن الجرجاني أنه أنكر الخلاف إذ لانص 
فيه وأنه لا يصير مستعمل» كما لو اغترف الماء بكفه للضرورة بلا خلاف . 

أقول: وهو خلاف المشهور في كتب المذهب من إثبات الخلاف» ومن أن الذي 
اعتبر الضرورة هو محمد فقطء وكأن غيره لم يعتبر هنا لندرة الاحتياج إلى الانغماس» 
بخلاف الاحتياج إلى الاغتراف باليد» فافهم. قوله: (والمراد الخ) صرح به قي الحلية 
والبحر والنهرء ورده العلامة المقدسي في شرح نظم الكنز بأنه تأويل بعيد جداء وقوله 
«على ما مر أي من أنه لا فرق بين الملقى والملاقي» وهذه مسألة الفساقي وقد علمت ما 
فيها من المعترك العظيم بين العلماء المتأخرين. 

مَطْلَبٌ في أخكام الدَبَائَةٍ 

قوله: (وكل إهاب الخ) الإهاب: بالكسر اسم للجلد قبل أن يدبغ من مأكول أو 
غبره» جمعه أهب بضمتين ككتاب وكتب» فإذا دبغ سمي أديماً وصرماً وجراباً كما في 
النهاية. وإنما ذكر المصنف الدباغة في بحث المياه وإن كان المناسب ذكرها في تطهير 
النجاسات استطراداً» إما لصلوح الإهاب بعد دبغه أن يكون وعاء للمياه كما في النهر وغيره» 
وإليهأشار الشارح بقوله #ويتوضاً منه أو» لأن الدبغ”'' مطهر في الجملة كما في القهستاني» 
أو لأنه في فوة قولنا: يجوز الوضوء بما وقع فيه إهاب دبغ» كما نقل عن حواشي عصام. 
قوله : (ومثله المثانة والكرش) المثانة موضع البول» والكرش : بالكسر وككتف لكل مجتر 
بمنزلة المعدة للإنسان. قاموس» ومثله الأمعاء. وفي البحر عن التجنيس : أصلح أمعاء شاة 
ميتة فصلى وهي معه جاز» لأنه يتخذ منها الأوتار وهو كالدباغ؛ وكذلك لو دبغ المثانة 
فجعل فيها لبن جاز» وكذلك الكرش إن كان يقدر على إصلاحه . وقال أبو يوسف في 
الإملاء: إنه لا يطهر لأنه كاللحم |. ه. قوله : (فالأولى وما ديغ) أي حيث كان الحكم غير 
قاصر على الإهاب» فالأولى الإتيان باما؛ الدالة على العموم ط . قوله : (دبغ) الدباغ يمنع 
النتن والفساد. والذي يمنع على نوعين : حقيقي كالقرظ والشب والعفص ونحوه. وحكمي 
كالترتيب والتشميس والإلقاء في الريح» ولو جفٌ ولم يستحل لم يطهر. زيلعي. والقرظ 
(1) في ط (قوله أو لأن الدبغ إلخ) ني أن هذا لا يصلح وجهاً لاستطراذ ذكرها هناء على أن الفهستاني لم يذكره لذلك» 

بل ذكره لاستحقاقه الذكر في باب تطهير الأنجاس . 
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ولو بشمس (وهو يجتملها طهر) فيصلي به ویتوضاأً منه (وما لا) يحتملها (فلا) وعليه (فلا 
يطهر جلد حية) صغيرة . ذكره الزيلعي » أما قميصها فطاهر (وفأرة) كما أنه لا يطهر بذكاة 
لتقيدهما بما يحتمله (خلا) جلد (خنزير) 


بالظاء المعجمة لا بالضاد: ورق شجر السلم بفتحتين. والشب بالباء الموحدة وقيل بالثاء 
المثلثة؛ وذكر الأزهري أنه تصحيف» وهو نبت طيب الرائحة مرّ الطعم يدبغ به. أفاد ني 
البحر . قوله: (ولو بشمس) أي ونحوه من الدباغ الحكمي» وأشار به إلى خلاف الإمام 
الشافعي وإلى أنه لا فرق بين نوعي الدباغة في سائر الأحكام قال البحر : إلا في حكم واحدء 
وهو أنه لو أصابه الماء بعد الدباغ الحقيقي لا يعود نجساً باتفاق الروايات» وبعد الحكمي فيه 
روايتان!. ه. والأصح عدم العود. قهستاني عن المضمرات. وقيد الخلاف في مختارات 
النوازل بما إذا دبغ بالحكمي قبل الغسل بالماء» قال : فلو بعده لا تعود نجاسته إتفاقاً. قوله : 
(هو يحتملها) أي الدباغة المأخوذة من دبغ . وأفاد في البحر أنه لا حاجة إلى هذا القيدء لأن 
قوله «وكل إهاب» لا يتناول ما لا يحتمل الدباغة كما صرح به في الفتح. قوله : (ظهر) بضم 
الهاء والفتح أفصح . . حموي. قوله : (فيصلي به المخ) أفاد طهارة ظاهرة وباطنة لإطلاق 
الأحاديث الصحيحة خلافاً لمالك. لكن إذا كان جلد حيوان ميت مأكول اللحم لا يجوز 
أكله» وهو الصحيح لقوله تعالى هحُرّمَتْ عَلَّْكُمُ آلمَيِتَةُ4 [المائدة/ ۳] وهذا جزء منها. 
وقال عليه الصلاة والسلام في شاة ميمونة رضي الله عنها لإنما يحرم من الميتة أكلها»'' مع 
أمره لهم بالدباغ والانتفاع؛ أما إذا كان جلد ما لا يؤكل فإنه لا يجوز أكله إجاعاًء لأن الدباغ 
فيه ليس بأقوى من الذكاة» وذكاته لا تبيحه» فكذا دباغه. بحر عن السراج . قوله : (وعليه) 
أي وبناء على ما ذكر من أن ما لا يجتمل الدباغة لا يطهر . قوله: (جلد حية صغيرة) أي لها 
دم» أماما لادم لها فهي طاهرة» لما تقدم أنها لو وقعت في الماء لا تفسده. أفاده ح. قوله: 
(أما قميصها) أي الحية كما في البحر عن السراج» وظاهره ولو كبيرة . قال الرحمتي : لأنه لا 
تحله الحياة» فهو كالشعر والعظم . قوله : (وفأرة) بالهمزة وتبدل ألفاً. قوله : (بذكاة) بالذال 
المعجمة: أي ذبح . قوله: (لتقيدهما) أي الذكاة والدباغ بما يحتمله: أي يحتمل الدباغ: 
وكان الأولى إفراد الضمير ليعود على الذكاة فقط. لأن تقيد الدباغ بذلك مصرّح به قبله . 
وعبارة البحر عن التجنيس : لأن الذكاة إنما تقام مقام الدياغ فيما يحتمله . . 


وفي أبى السعود عن خط الشرنبلالي: الذي يظهر لي الفرق بين الذكاة والدباغة 
لخروج الدم المسفوح بالذكاة وإن كان الجلد لا يحتمل الدباغة!. ه. قلت: لكن أكثر 
الكتب على عدم الفرق كما يأتي . قوله : (خلا جلد خنزير الخ) قيل إن جلد الآدمي كجلد 


(1) البخاري / 14۲(۳ 1۲۲1) ومسلم )555/10١(7191/1‏ 


كتاب الطهارة / باب المياه باه 


فلا يطهرء وقدم لأن المقام للإهانة (وآدمي) فلا يدبغ لكرامته» ولو دبغ طهر وإن حرم 
استعماله» حتى لو طحن عظمه في دقيق لم يؤكل في الأصح احتراماً. وأفاد كلامه 
طهارة جلد كلب وفيل وهو المعتمد. 

(وما) أي إهاب (طهر به) بدباغ (طهر بذكاة) 


الخنزير في عدم الطهارة بالدبغ لعدم القابلية» لأن لهما جلوداً مترادفة بعضها فوق بعض»ء 
فالاستثناء منقطع . وقيل إن جلد الآدمي إذا دبغ طهر لكن لا يجوز الانتفاع به كساثر أجزائهء 
كما نص عليه في الغاية » وحيتئذ فلا يصح الاستثناء . 

وأجاب بأن معنى طهر : جاز استعماله» والعلاقة السببية والمسيبية لا اللزوم كما 
قيل» إذ لا يلزم من الطهارة جواز الانتفاع كما علمته؛ لكن علة عدم الانتفاع بهما مخلتفة» 
ففي الخنزير لعدم الطهارةء وفي الآدمي لكرامته كما أشار إليه الشارح . قال في النهر: وهذا 
مع ما فيه من العدول عن المعنى الحقيقي أولى |. ه. : أي لموافقته المنقول في 
المذهب. وإلى اختياره أشار الشارح بقوله «ولو دبغ طهر؛ قال ط: وإنما قدر جلد لأن 
الكلام فيه لا في كل الماهية . قوله: (فلايطهر) أي لأن نجس العين» بمعنى أن ذاته بجميع 
أجزائه نجسة حياً وميتاً؛ فليست نجاسته لما فيه من الدم كنجاسة غيره من الحيوانات؛ فلذا 
لم يقبل التطهير في ظاهر الرواية عن أصحابناء إلا في رواية عن أبي يوسف ذكرها في 
المنية . قوله: (وقدم الخ) لما كانت البداءة بالشيء وتقديمه على غيره تفيد الاهتمام بشأنه 
وشرفه على ما بعده بين أن ذلك في غير مقام الإهانةء أما فيه فالأشرف يؤخر كقوله تعالى 
لِلَيُدَمَتْ صَوَامِعٌ 4 [الحج/ ١؟]‏ الآيةء لأن الهدم إهانة فقدمت صوامع الصابئة أو الرهبان 
وبيع النصارى وصلوات اليهود: أي كنانسهم. وأخرت مساجد المسلمين لشرفهاء وهنا 
الحكم بعدم الطهارة إهانة كذا قيل . أقول : وإنما تظهر هذه النكتة على أن الاستثناء من 
الطهارة لا من جواز الاستعمال الثابت للمستثنى منه» فإن عدمه الثابت للمستثنى ليس 
بإهانة . قوله : (وإن حرم استعماله) أي استعمال جلده أو استعمال الآدمي بمعنى اجزائه وبه 
يظهر التفريع بعده. قوله : (احتراماً) أي لا نجاسة . قوله : (وأفاد كلامه) حيث لم يستشن من 
مطلق الإهاب سوى الخنزير والآدمي . قوله: (وهو المعتمد) أما في الكلب فبناء على أنه 
ليس ينجس العين» وهو أصح التصحيحين كما يأتي . وأما في الفيل فكذلك كما هو 
قولهماء وهو الأصح خلافاً لمحمدء فقد روى البيهقي «أنه وَل كان يمتشط بمشط من 
عاج؟ وفسره الجوهري وغيره بعظم الفيل . قال في الحلية: وخطىء الخطابي في تفسيره له 
بالذيل 1. ه. والذبل بالذال المعجمة: جلد السلحفاة البحرية أو البرية أو عظم ظهر دابة 
بحرية . قاموس . وفي الفتح : هذا الحديث يبطل قول محمد بنجاسة عين الفيل . قوله: 
(بدباغ) بدل من الضمير المجرور بإعادة الجار» فلا يطهر بذكاة ما لا يطهر بالدباغ عا لا 
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على المذهب (لا) يطهر (لحمه على) قول (الأكثر إن) كان (غير مأكول) هذا أصح ما 
يفتى به وإن قال في الفيض : الفتوى على طهارته (وهل ب يشترط) لطهارة جلده (كون 
ذكاته شرعية) بأن تكون من الأهل في المحل بالتسمية (قيل نعمء وقيل لا والأول 
أظهر) 
يحتمله كما مر؛ فلو صلى ومعه جلد حية مذبوحة أكثر من قدر الدرهم لا تجوز صلاته كما في 
المحيط والخانية والولوالجية . وما في الخلاصة من أن الحية والفأرة وكل ما لا يكون سؤره 
نجساً لو صلى بلحمه مذبوحاً تجوز مشكل كما في الفتح» وتمامه في الحلية . 

قلت: وعليه فلو صلى ومعه ترياق فيه لحم حية مذبوحة لا تجوز صلاته لو أكثر من 
درهم» وصرح في الوهبانية بأنه لا يؤكل» وهو ظاهر فتلبه . وخرج الخنزير فإنه لا يطهر 
بالدباغ كما مرء فلا يطهر بالذكاة كما في المنيةء والظاهر أن الآدمي كذلك وإن قلنا بطهارة 
جلده بالدباغ» فلو ذبح ولم تثبت له الشهادة ثم وقع في ماء قليل قبل تغسيله أفسده» ولم ر 
من صرح به؛ نعم رأيت في صيد غرر الأقكار أن الذكاة لا تعمل في الخنزير والآدمي كما لا 
تعمل الدباغة.في جلدهما. تأمل . قوله : (على المذهب) أي ظاهر المذهب كما في البدائع - 
بحر» لحديث «لا تَتْتَفِعُوا مِنَ ألمَبْئَةٍ بإهَاب؛ رواء أصحاب السنن» والإهاب: ما لم يدبغ . 
فيدل توقف الانتفاع قبل الدبغ على عدم كونها ميتة: أي والذكاة ليست إماتة . أفاده في شرح 
المنية» وقيل إنما يظهر جلده بالذكاة إذا لم يكن سؤره تجساً. قوله: (لا يطهر لحمه) أي 
لحم الحيوان ذي الإهاب» فالضمير عائد إلى ما» على تقدير مضاف أو بدونه والإضافة 
لأدنى مناسبة . تأمل. قوله : (هذا أصح ما يفتى به) أفاد أن مقابله مصحح أيضاًء فقد 
صححه في الهداية والتحفة والبدائع؛ ومشى عليه المصنف في الذبائح كالكنز والدرر» 
والأول تختار شرح الهداية وغيرهم . وفي المعراج أنه قول المحققين» وما ذكره الشارح 
عبارة مواهب الرحمن . وقال في شرحه المسمى بالبرهان بعد كلام : فجاز أن تعتبر الذكاة 
مطهرة لجلده للاحتياج إليه للصلاة فيه وعليه» ولدفع الحرٌ والبرد وستر العورة بليسه دون 
لحمه لعدم حل أكله المقصود من طهارته» وتمامه في حاشية نوح . 

والحاصل أن ذكاة الحيوان مطهرة لجلده ولحمه إن كان الحيوان مأكولاء وإلافإن 
كان نجس العين فلا تطهر شيعا منه» وإلا فإن كان جلده لا يحتمل الدباغة فكذلك» لأن جلده 
حيتئذ يكون بمنزلة اللحم» وإلا فيطهر جلده فقطء والآدمي كالخنزير فيما ذكر تعظيماً له. 
قوله : (من الأهل) هو أن يكون الذابح مسلماً حلالاً خارج الحرم أو كتابياً. قوله : (في 
المحل) أي فيما بين اللبة واللحيين» وهذه الذكاة الاختيارية. والظاهر أن مثلها الضرورية 
في أي موضع أتفق. حلية . وإليه يشير كلام القنية. قهستاني . قوله : (بالتسمية) أي حقيقة 
أو حكماً بأن تركها ناسياً. قوله: (والأول أظهر) وهو المذكور في كثير من الكتب. بحر. 
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لأن ذبح المجوسي وتارك التسمية عمداً كلا ذبح (وإن صح الثاني) صححه الزاهدي في 
القنية والمجتبى » وأقرّه فى البحر. 

فرع: ما يخرج من دار الحرب كسنجاب إن علم ديغه بطاهر فطاهر» أو بنجس 
فنجس» وإن شك فغسله أفضل . 


قوله : (لأن ذبح المجوسي) أن ومن في معناه عن لم يكن أهلا كالوئني والمرتد والمحرم . 
قوله: (كلا ذبح) لحكم الشرع بأنه ميتة فيما يؤكل . قوله : (وإن صحح الثاني) يوهم أن 
الأول لم يصحح مع أنه في القنية نقل تصحيح القولين فكان الأولى أن يزيد «أيضاً؛ . قوله : 
ف ا ا وار لم و 
قال: وصاحب القنية هو صاحب المجتبى» وهو الإمام الزاهدي المشهور علمه وفقهه» 
ويدل على أن هذا هو الأصح أن صاحب النهاية ذكر هذا الشرط : أي كون الذكاة شرعية 
بصيغة قيل معزياً إلى الخانية |. ه. قوله : (كستجاب) بالكسر: أي جلده. قوله : (فتجس) 
أي فلا تجوز الصلاة فيه مالم يغسل . منية . قوله : (فغسله أفضل) لأن الأخذ يما هو الوثيقة 
في موضع الشك أفضل إذا لم يؤد إلى الحرج» ومن هنا قالوا: لا بأس بلبس ثياب أهل 
الذمة والصلاة فيهاء إلا الإزار والسراويل فإنه تكره الصلاة فيها لقريها من موضع الحدث 
وتجوزء لأن الأصل الطهارة» وللتوارث بين المسلمين في الصلاة بثياب الغنائم قبل الغسل » 
وتمامه في الحلية . ونقل في القنية أن الجلود التي تدبغ في بلدنا ولايغسل مذبحهاء ولا 
حرلى اسهاسات في ذينها ويلقونها على الأرض النجسة ولا يغسلوتها بعد تما م الديغ فهي 
طاهرة يجوز اتخاذ” '" الخفاف والمكاعب وغلاف الكتب والمشط والقراب والدلاء رطباً 
واا 21 55 


أقول : ولايخفى أن هذا عند الشك وعدم العلم بنجاستها. قوله: (وشعر الميتة الخ) 
مع ما عطف عليه خبره قوله الآتي #طاهر» لما مر من حديث الصحيحين» من قوله عليه 
الصلاة والسلام في شاة ميمونة (إنّمَا حرم أكُلّهَاء وفي رواية «لَحْمُهَاء فدل على أن ما عدا 
اللحم لا يحرم فدخلت الأجزاء المذكورة» وفيها أحاديث أخر صريحة في البحر وغيره» 
ولأن المعهود فيها قبل الموت الطهارة فكذا بعدهء لأنه لا يحلها . وأما قوله تعالى #من يحيى 
العظام» الآية» فجوابه مع تعريف الموت بأنه وجودي أو عدمي» أطال فيه صاحب البحر 
فراجعهء وذكر ذلك في بحث المياه لإفادة أنه إذا وقع فيها لا ينجسها. وفي القهستاني: 
الميتة ما زالت روحه بلا تذكية . قوله: (على المذهب) أي على قول أبي يوسف الذي هو 


21 في ط (قوله يجوز اتخاذ إلخ) لعله سقط من قلمه صلة اتاد وهو لظ متها . 


م كتاب الطهارة / باب للياه 
i _‏ 
على المَشهور (وحافرها وقرنها) الخالية عن الدسومة» وكذا كل ما لا تله الحياة حتى 
الإنفحة واللبن على الر اجح (وشعر الإنسان) 


ظاهر الرواية: أن شعره نجس» وصححه في البدائع ورجحه في الاختيار. فلو صلى ومعه 
منه أكثر من قدر الدرهم لا تجوزء ولو وقع في ماء قليل نجسهء وعند محمد لا ينجسه . أفاده 
في البحر. وذكره في الدرر أنه عند محمد طاهرء لضرورة استعماله : أي للخرازين ‏ قال 
العلامة المقدسي : وفي زماننا استغنوا عنه : آي فلا يجوز استعماله لزوال الضرورة الباعثة 
للحكم بالطهارة. نوح أفندي . قوله : (على المشهور) أي من طهارة العصب كما جزم به في 
الوقاية والدرر وغيرهماء بل ذكر في البدائع وتبعه في الفتح أنه لا خلاف فيه» لكن تعقبه في 
البحر بأنه في غاية البيان ذكر فيه روايتين : إحداهما: أنه طاهر؛ لأنه عظمء والأخرى أنه 
نجس ؛ لأن فيه حياة» والحس يقع فيه» وصحح في السراج الثانية . قوله : (الخالية عن 
الدسومة) قيد للجميع كما في القهستاني؛ فخرج الشعر المنتوف وما بعده إذا كان فيه 
دسومة. قوله: (وكذا كل ما لا نحله الحياة) وهو ما لا يتألم الحيوان بقطعه كالريش والمنقار 
والظلف . قوله: (حتى الإنفحة) بكسر الهمزة وقد تشدد الحاء وقد تكسر الفاء ‏ والمنقحة 
والبنفحة : شيء واحد يستخرج من بطن الجدي الراضع أصفر فيعصر في صوفة فيغلظ به 
الجبن» فإذا أكل الجدي فهو كرش» وتفسير الجوهري الإنفحة بالكرش سهو . قاموس 
بالحرف فافهم . قوله : (على الراجح) أي الذي هو قول الإمام» ولم أر من صرح بترجيحهء 
ولعله أخذه من تقديم صاحب الملتقى له وتأخيره قولهما كما هو عادته فيما يرجحه. 
وعبارته مع الشرح: وإنفحة الميتة ولو مائعة ولبنها طاهر كالمذكاة خلافاً لهما لتنجسهما 
بنجاسة المحل . قلنا: نجاسته لا تؤثر في حال الحياة إذ اللبن الخارج من بين فرث ودم 
طاهرء فكذا بعد الموت١.‏ ه. 


ثم اعلم أن الضمير في قول الملتقى ولبنها عائد على الميتةء والمراد به اللبن الذي 
في ضرعهاء وليس عائداً على الإنفحة كما فهم المحشي حيث فسرها بالجلدة» وعزا إلى 
الملتقى طهارتبا لأن قول الشارح : ولو مائغة» صريح بأن المراد بالإتفحة اللين الذي في 
الجلدةء وهو الموافق لما مر عن القاموس» وقوله لتنجسها الخ » صريح في أن جلدتها 
نجسة» وبه صرح في الحلية حيث قال بعد التعليل المار : وقد عرف من هذا أن نفس الوعاء 
نجس بالاتفاق» ولدفع هذا الوهم غير العبارة في مواهب الرحمن فقال: وكذا لبن الميتة 
وإنفحتها ونجساهاء وهو الأظهر إلا أن تكون جامدة فتطهر بالغسل .١‏ ه. وأفاد ترجيح 
قولهما وأنه لا خلاف في اللبن على خلاف ما في الملتقى والشرح» فافهم. قوله : (وشعر 
الإنسان) المراد به ما أبين منه حياً وإلا فطهارة ما على الإنسان مستغنية عن البيان وطهارة 
الميت مدرجة في بيان الميتة» كذا نقل عن حواشي عصام» والأولى إسقاط حياً. وعن 
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غير المنتوف (وعظمه) وسنه مطلقاً على المذهب . 

واختلف في أذنه» قفي البدائع نجسة» وفي الخانية لاء وفي الأشباه: المنفصل 
من الحي كميتته» إلا في حق صاحبه فطاهر وإن كثر . 


محمد في نجاسة شعر الآدمي وظفره وعظمه روايتان» والصحيح الطهارة. سراج. قوله: 
(غير المنتوف) أما المتتوف فنجس . بحر . والمراد رؤوسه التي فيها الدسومة. 

أقول: وعليه فما يبقى بين أسئان المشط ينجس الماء القليل إذا بل فيه وقت 
التسريح» لكن يؤخذ من المسألة الآثية كما قال ط إن ما خرج من الجلد مع الشعر إن لم 
يبلغ مقدار الظفر لا يفسد الماء. تأمل . قوله: (مطلقاً) أي سواء كان سنه أو سن غيره من 
حيّ أو ميت قدر الدرهم أو أكثر حمله معه أو أثيته مكانه كما يعلم من الحلية والبحر . قوله: 
(على المذهب) قال في البحر: المصرّح به في البدائع والكافي وغيرهما أن سن الآدمي 
طاهرة على ظاهر المذهب وهو الصحيح لأنه لادم فيهاء والمنجس هو الدم . بدائع . وما 
في الذخيرة وغيرها من أنها نجسة ضعيف |. ه. قوله: (ففي البدائع نجسة) فإنه قال: ما 
أبين من الحيّ إن كان جزءا فيه دم كاليد والأذن والأنف ونحوها فهو نجس بالإجماع وإلا 
كالشعر والظفر فطاهر عندناا. ه. ملخصا. قوله: (وفي الخانية لا) حيث قال : صلى 
وأذنه في كمه أو أعادها إلى مكانها تجوز صلاته في ظاهر الرواية .١‏ هى ملخصاً. وعلله في 
التجنيس بأن ما ليس بلحم لايحله الموت فلا يتنجس بالموت: أي والقطع في حكم 
الموت. 

واستشكله في البحر بما مرّ عن البدائع . وقال في الحلية : لا شك أنها ما تحلها الحياة 
ولا تعرى عن اللحم» فلذا أخذ الفقيه أبو الليث بالنجاسة وأقرّه جماعة من المتأخرين|. ه. 

وفي شرح المقدسي قلت : والجواب عن الإشكال أن إعادة الأذن وثباتها إنما يكون 
غالباً بعود الحياة إليهاء فلا يصدق آنا ما أبين من الح لأنها بعود الحياة إليها صارت كأنها 
لم تين» ولو فرضنا شخصاً مات ثم أعيدت حياته معجزة أو كرامة لعاد طاهراً |. ه. 


أقول: إن عادت الحياة إليها فهو مسلّم» لكن يبقى الإشكال لو صلى وهي في كمه 
مثلاً. والأحسن ما أشار إليه الشارح من الجواب بقوله: وفي الأشباه الخ» ويه صرّح في 
السراج”'' فما في الخانية من جواز صلاته ولو الأذن في كمه لطهارتها في حقه لأنها أذنهء 
فلا ينافي ما في البدائع بعد تقييده بما في الأشباه. قوله: (المنفصل من الحيّ) أي مما تحله 
الحياة كما مر» والمراد الحيّ حقيقة وحكماًء احترازاً عن الحي بعد الذبح» كما سيأتي بيانه 
(1) قي ط (قوله ويه صرح في السراج) آي حيث قال : الأذن المقطوعة والسن المقطوعة طاهرتان في حق صاحبهما 
وإن كانتا أكثر من قدر الدرهم إلخ . 
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ويفسد الماء بوقوع قدر الظفر من جلده لا بالظفر (ودم سمك طاهر) . 

واعلم أنه (ليس الكلب بنجس العين) عند الإمام» وعليه الفتوى» وإن رجح 
بعضهم النجاسة كما بسطه ابن الشحنة » فیباع ويؤجر ويضمنء ويتخذ جلده مصلى 
ودلواً؛ ولو أخرج حياً ولم يصب فمه الماء لا يفسد ماء البئر ولا الثوب بانتفاضه ولا 
بعضه ما لم ير ريقه ولاصلاة حامله ولو كبيراًء 


آخر كتاب الذبائح إن شاء الله تعالى . وفي الحلية عن سنن أبي داود والترمذي وابن ماجة 
وغيرها وحسّنه الترمذي ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت6”'' |. ه. قوله: (ويفسد 
الماء) أي القليل. قوله: (من جلده) أي أو لحمه. مختارات النوازل. زاد في البحر عن 
الخلاصة وغيرها: أو قشره وإن كان قليلا مثل ما يتناثر من شقوق الرجل ونحوه لا يفسد 
الماء. قوله: (لا بالظفر) أي لأنه عصب . بحر . وظاهره أنه لو كان فيه دسومة فحكمها 
كالجلد واللحم . تأمل . قوله : (ودم سمك طاهر) أولى من قول الكنز: إنه معفرٌ عنه لأنه 
ليس بدم حقيقة بدليل أنه يبيض في الشمس والدم يسوّد بها. زيلعي . قوله : (ليس الكلب 
بنجس العين) بل نجاسته بنجاسة لحمه ودمهء ولا يظهر حكمها وهو حىّ مادامت في معدنها 
كنجاسة باطن المصلي فهو كغيره من الحيوانات . قوله : (وعليه الفتوى) وهو الصحيح 
والأقرب إلى الصواب. بدائعء وهو ظاهر المتون. بحرء ومقتضى عموم الأدلة. فتح. 
قوله: (فيباع الخ) هذه الفروع بعضها ذكرت أحكامها في الكتب هكذا وبعضها بالعكس» 
والتوفيق بالتخريج على القولين كما بسطه في البحرء وما في الخانية من تقييد الييع بالمعلم 
فالظاهر أنه على القول الثاني بدليل أنه ذكر أنه يجوز بيع السنور وسباع الوحش والطير 
معلماً كان أو لا. تأمل . قوله: (ويؤجر) الظاهر تقييده بالمعلم ولو لحراثة بوقوع الإجارة 
على المنافع» ولذا عقبه في عمدة المفتي بقوله: والسنور لا يجوز لأنه لاايعلم. قوله: 
(ويضمن) أي لو أتلفه إنسان ضمن قيمته لصاحبه . قوله : (ولا الثواب بانتفاضه) وما في 
الولوالجية وغيرها: إذا خرج الكلب من الماء وانتفض فأصاب ثوب إنسان أفسده لا لو 
أصابه ماء المطرء لأن المبتل في الأول جلده وهو نجس وفي الثاني شعره وهو طاهر 
ا. ه. فهو على القول بنجاسة عينه كما في البحر» ويأتي تمامه قريباً. قوله : (ولا بعضه) 
أي عض الكلب الثوب . قوله: (ما لم ير ريقه) فالمعتبر رؤية البلة وهو المختار. نهر عن 
الصيرفيةء وعلامتها ابتلال يده بأخذه. وقيل لو عض في الرضا نجسه لأنه يأخذ بشفته 
الرطبة لا في الغضب لأخذه بأسنانه . قوله: (ولاصلاة حامله الخ) قال في البدائع : قال 
(۱) أخرجه أبو داود في الصيد باب (۳) والترمذي )١880(‏ وابن ماجة (7717) وأحمد 5١8/0‏ والدارمي ۲/ ۳٩ء‏ 
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وشرط الحلواني شد فمه. ولا خلاف في نجاسة لحمه وطهارة شعره. 


مشايخنا: من صلم وفي كمه جرو تجوز صلاتهء وقیده الفقيه أبو جعفر الهندواني بكونه 
مشدود الفمأ. ه. 


وفي المحيط : صلى ومعه جرو كلب أو ما لا يجوز الوضوء بسؤره» قيل لم يجز. 
والأصح أنه إن كان فمه مفتوحاً لم يجزء لأن لعابه يسيل في كمه فينجس لو أكثر من قدر 
الدرهم» ولو مشدوداً بحيث لا يصل لعابه إلى ثوبه جاز» لأن ظاهر كل حيوان طاهر لا 
يتنجس إلا بالموت» ونجاسة باطنه في معدته فلا يظهر حكمها كنجاسة باظن المصلي 


أ. ه. 


والأشبه إطلاق الجواز عند أمن سيلان القدر المانع قبل الفراغ من الصلاة كما هو 
ظاهر ما في البدائع . حليةء وأشار الشارح بقوله: ولو كبيراًء إلى أن التقييد بالجرو لصحة 
التصوير بكونه في كمه كما في النهر وشرح المقدسيء لا لما ظنه في البحر من أن الكبير 
مأواه النجاسات فلا تصح صلاة حامله » فإنه يرد عليه كما قال المقدسي إن الصغير كذلك . 


ثم الظاهر أن التقييد بالحمل في الكم مثلاً لإخراج ما لو جلس الكلب على المصلي 
فإنه لا يتقيد بربط فمه» لما صرح به في الظهيرية من أنه لو جلس على حجره صبيّ ثوبه 
نجس وهو يستمسك بنفسه أو وقف على رأسه حمام نجس جازت صلاته .١‏ ه. تأمل . 
قوله: (وشرط الحلواني) صوابه الهندواني كما مرّء وهو الموجود في البحر والنهر 
وغيرهما. قوله : (ولاخلاف في نجاسة لحمه) ولذا اتفقوا على نجاسه سؤرة المتولد من 
لحمه؛ فمعنى القول بطهارة عينه طهارة ذاته ما دام حياً» وطهارة جلده بالدباغ والذكاة» 
وطهارة ما لا تحله الحياة من أجزائه كغيره من السباع . قوله : (وطهارة شعره) أخذه في البحر 
من المسألة المارّة آنفاً عن الولوالجية فإنها مبنية على القول بنجاسة عينه» وقد صرّح فيها 
بطهارة شعره. وما في السراج أن جلد الكلب نجس وشعره طاهر هو المختارا. ه. لأن 
نجاسة جلده مبنية على نجاسة عيئه» فقد اتفق القول بنجاسة عينه؛ والقول بعدمها على 
طهارة شعره . 


ويفهم من عبارة السراج أن القائلين بنجاسة عينه اختلفوا في طهارة شعره؛ والمختار 
الطهارة وعليه يبتنى ذكر الاتفاق» لكن هذا مشكل لأن نجاسة عينه تقتضي نجاسة جميع 
أجزائه» ولعل ما في السراج محمول على ما إذا كان ميتا' لكن ينافيه ما مر عن الولوالجية ؛ 
(1) في ط (قوله ما إذا كان معا إلخ) أي إذا كان ميثاً يكون جلده نجساً وشهره طاهراً على المسختار ويكون ما في السراج 


جارياً على القول بطهارة عينه وعلى هذا يبطل قول المحشي ويفهم عن عبارة السراج إلخ. نعم يبقى الإشكال 
المستدرك بهء وحيتئذ فلا خلاف في طهارة شعره حياً وميتاً نجس العين أو طاهرها . 
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(والمسك طاهر حلال) فيؤكل بكل حال (وكذا نافجته) طاهرة (مطلقاً على 
الأصح) فتح» وكذا الزياد أشباه لاستحالته إلى الطيبية . 


نعم قال في المنح : وفي ظاهر الرواية أطلق ولم يفصل : أي أنه لو انتفض من الماء فأصاب 
ثوب إنسان أفسده سواء كان البلل وصل إلى جلده أو لاء وهذا يقتضى نجاسة شعرهء 
فتأمل . : 
مَطْلَبٌّ في أَلمِسْكِ واربادِ عر 

قوله: (طاهر حلال) لأنه وإن كان دماً فقد تغير فيصير طاهراً كرماد العذرة. خانيةء 
والمراد بالتغير الاستحالة إلى الطيبية وهي من المطهرات عندناء وزاد قوله #حلال» لأنه لا 
يلزم من الطهارة الحل كما في التراب. منح : أي فإن التراب طاهر ولا يحل أكله. قال في 
الحلية : وقد صح عن النبي بلا إن المسك أطيب الطيب» كما رواه مسلمء وحكى النووي 
إجماع المسلمين على طهارته وجواز بيعه. قوله: (فيؤكل بكل حال) أي في الأطعمة 
والأدوية لضرورة أو لا. وفي القاموس أنه مقوّ للقلب: مشجع للسوداويء نافع للخفقان 
والرياح الغليظة في الأمعاء والسموم والسدد. باهي . قوله: (وكذا نافجته) بكسر الغاء وفتح 
الجيم : وهي جلدة يجمع فيها المسك معرب نافه ا. ه. شيخ إسماعيل عن بعض الشروح» 
لكن قال في المنح : فاؤها مفتوحة في أكثر كتب اللغة. قوله : (مطلقاً) أي من غير فرق بين 
رطبها ويايسهاء وبين ما انفصل من المذبوحة وغيرهاء وبين كونها بحال لو أصابها الماء 
فسدت أو لاا. ه. إسماعيل عن مفتاح السعادةء وبه ظهر أن ما في الدرر من أنها لو كانت 
رطبة من غير المذبوحة ليست بطاهرة على خلاف الأصح . قوله: (فتح) وكذا في الزيلعي 
وصدر الشريعة والبحر. قوله : (وكذا الزباد أشباه) أي فى قاعدة المشقة تجلب التيسير» وكذا 
٠‏ العتبر كما في الدرر المنتقى» وذكر في الفتح والحلية طهارة الزباد بحثاً ولم يجدا فيه نق 
لكن في شرح الأشباه للعلامة البيري قال في خزانة الروايات ناقلاً عن جواهر الفتاوى : 
الزباد طاهر. ولا يقال: إنه عرق الهرّة وإنه مكروهء لأنه وإن كان عرقاً إلا أنه تغير وصار 
طاهراً بلا كراهة . 

وقي شرح المواهب: سمعت جماعة من الثقات من أهل الخيرة بهذا يقولون إنه عرق 
سنور» فعلى هذا يكون طاهراً. وفى المنهاجية من مختصر المسائل : المسك طاهرء لأنه 
وإن كان دماً لكنه تغيرء وكذا الزياد طاهرء وكذا العنبر. وفي ألغاز ابن الشحنةء قيل: إن 
المسك والعنبر ليسا بطاهرين» لأن المسك من دابة حية» والعتبر خرء دابة في البحر» وهذا 
القول لا يعوّل عليه ولا يلتفت إليه كما صرح به قاضيخان. وأما العنير فالصحيح أنه عين في 
البحر بمنزلة القير وكلاهما طاهر من أطيب الطيب١.‏ ه. ملخصاً. وفي تحفة ابن حجر: 
وليس العنير روثاً خلافاً لمن زعمه؛ بل هو نبات في البحر ا ه. وللعلامة البيري رسالة 
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(وبول مأكول) اللحم (نجس) نجاسة خففةء وطهره محمد (ولا يشرب) بوله 
(أصلا) لاللتداوي ولالغيره عند أبي حنيفة . 


فروع: اختلف في التداوي بالمحرم» وظاهر المذهب المنع كما في رضاع 
البحرء 


سماها [السؤال والمراد في جواز استعمال المسك والعنبر والزباد]. قوله: (وطهره محمد) 
أي لحديث العرنيين الذين رخص لهم رسول الله وَل أن يشربوا من أبوال الإبل لسقم 
أصابهم » وعليه فلا يفسد الماء ما لم يغلب عليه فيخرجه عن الطهررية» والمتون على 
قولهماء ولذا قال في الإمداد: والفتوى على قولهما. قوله : (لاللتداوي ولالغيره) بيان 
للتعميم في قوله أصلا. قوله: (عند أبي حنيفة) وأما عند أي يوسف فإنه وإن وافقه على أنه 
نجس لحديث «استنزهوا من البول6”'' إلا أنه أجاز شربه للتداوي» لحديث العرنيين. وعند 
محمد يجوز مطلقاً. وأجاب الإمام عن حديث العرنيين بأنه عليه الصلاة والسلام عرف 
شفاءهم به وحياً ولم يتيقن شفاء غيرهم» لأن المرجع فيه الأطباء وقولهم ليس بحجةء 
حتى لو تعين الحرام مدفعاً للهلاك. يحل كالميتة والخمر عند الضرورة» وتمامه في البحر. 
مَطْلّبٌ في التدَاوِي بالَمُحَرٌم 

قوله: : (اختلف في التداوي بالمحرم) ففي النهاية عن الذخيرة : يجوز إن علم فيه شفاء 
ولم يعلم دواء آخر. . وفي الخانية في معنى قوله عليه الصلاة والسلام ١إ‏ افه لم مَل 
شِفاءكمْ قيا حرم لبك " كما رواه البخاري أن ما فيه شفاء لا بأس به» كما يحل الخمر 
لدان في ردا رکآ ماف لزنا في ایی فال : لو عرف فكتب 
الفائحة بالدم على جبهته وأنفه جاز للاستشفاءء وبالبول أيضاً إن علم فيه شفاء لا بأس به 
لكن لم يتقل» ودا لأن الحرمة ساقطة عند الاستشقاء كحل الخمر والميتة للعطشان 
والجائع .١‏ ه. من البحر. . وأفاد ميدي عبد الغني أنه لا يظهر الاختلاف في كلامهم 
لاتفاقهم على الجواز للضرورة؛ واشتراط صاحب النهاية العلم لا ينافيه اشتراط من بعده 
الشفاءء ولذا قال والدي في شرح الدرر : إن فوله لا للتداوي محمول على المظنون. وإلا 
فجوازه باليقيني اتفاق كما صرح به في المصفى |. ه. 

أقول: وهو ظاهر موافق لما مر في الاستدلالء لقول الإمام: لكن قد علمت أن قول 
الأطباء لايحصل به العلم. والظاهر أن التجربة يحصل بها غلبة الظن دون اليقين: إلا أن 
يريدوا بالعلم غلبة الظن وهو شائع في كلامهم . تأمل . قوله : (وظاهر المذهب المتع) 


)0( أخرجه الدارقطني 78/١‏ واين أبي حاتم في العلل (47) وانظر تصب الراية ١‏ والتلخیص 1784/4 
(۲) آخرجه اليخاري معلقاً في كناب الأشرية ۷/ ٠٠١‏ 
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لكن نقل المصنف ثمة وهنا عن الحاوي: وقيل يرخص إذا علم فيه الشفاء ولم يعلم 
دواء آخر كما رخص الخمر للعطشان» وعليه الفتوى . 
قصل في البنر | 

(إذا وقعت :نجاسة) ليست بحيوان ولو خففة أو قطرة بول أو دم أو ذنب فأرة لم 
يشمع» فلو شیع 
محمول على المظنون كما علمته . قوله: (لكن نقل المصنف الخ) مفعول نقل قوله «وقيل 
يرخص الخ والاستدراك على إطلاق المنع» وإذا قيد بالمظنون فلا استدراك . ونص ما في 
الحاوي.القدسي : إذا سال الدم من أنف إنسان ولا ينقطع حتى يخشى عليه الموت وقد علم 
أنه لو كتب فاتحة الكتاب أو الإخلاص بذلك الدم على جبهته ينقطع فلا يرخص له ما فيه 
وقيل يرخص كما رخص في شرب الخمر للعطشان وأكل الميتة في المخمصة» وهر 
الفتوى .١‏ ه. :قوله: (ولم يعلم دواء آخر) هذا المصرح به في عبارة النهاية كما مر وليس 
في عبارة الحاوي» إلا أنه يفاد من قوله «كما رخص الخ» لأن حل الخمر والميتة حيث لم 
يوجد ما يقوم مقامهما أفاده ط.. .قال: وتقل الحموي أن لحم الخنزير لا يجوز التداوي به وإن 
تعين » والله تعالى:أعلم . 


تضل في ألبثر 

لما ذكر تنجس الماء القليل بوقوع نجس فيه حتى يراق كله أردفه ببيان مسائل الأبار, 
لأن منها ما يخالف ذلك لابتنائها على متابعة الآثار دون القياس . قال في الفتح : فإن القياس 
إما أن لا تطهر أصلا كما قال شر لعدم الإمكان لاختلاط النجاسة بالأوحال والجدران والماء 
ينبع شيئاً فشيئاً» وإما أن لا تتنجس حيث تعذر الاحتراز أو التطهير» كما نقل عن محمد أنه 
قال: اجتمع رأيي ورأي أبي يوسف أن ماء البثر في حكم الجاري لأنه ينبع من أسفل ويؤخذ 
من أعلاه قلا ينجس كحوض الحمام . قلنا: وما علينا أن ننزح منها دلاء أخذاً بالآثارء ومن 
الطريق أن يكون الإنسان في يد النبي يفك وأصحابه رضي الله عنهم كالأعمى في يد القائد 
!. ه. ثم ذكر بعده الآثار الواردة بأسانيدها فراجعه. وفي البحر عن النووي ؛ البثر مؤنثة 
مهموزةء ويجوز تخفيفها من بأرت : أي حفرت» وجمعها في القلة أبؤر وأبآر ببمزة بعد الباء 
فيهماء ومن العرب من يقلب الهمزة في أبآر وينقلها فيقول آبار» وجمعها في الكثرة بثر بكسر 
فهمزة. قوله: (ليست بحيوان) قيد بذلك لأن المصنف بين أحكام الحيوان بخصوصه 
وفصلها. قوله : (ولو غففة) لأن أثر التخفيف وهو العفو عما دون الربع لا يظهر في الماءء 
وأفاد ط أنه لو أصاب هذا الماء ثوباً فالظاهر أنه لا تعتير هذه النجاسة بالمخففة. قوله: (أو 
قطرة بول) أي ولو بول مأكول اللحم كما مر» وسيأتي استثناء ما لا يمكن الاحتراز عنه كبول 
الفأرة. قوله: (لم يشمع) أي لم يجعل في محل القطع منه الذي لا ينفك عن بلة نجسة ما يمنع 
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ففيه ما في الفأرة (في بثر دون القدر الكثير) على ما مره ولا عبرة للعمق على المعتمد 
(أو مات فيها) أو خارجها وألقي فيها ولو فأرة يابسة على المعتمد إلا الشهيد النظيف 
والمسلم المخسول» أما الكافر فينجسها مطلقا سقط (حيوان دموي) غير ماني 


إضابة الماء كشمع ونحوه. قوله: (ففيه ما في الفأرة) نقله في البحر عن السراج» أي 
فالواجب فيه نزح عشرين دلواً ما لم ينتفخ أو يتفسخ . قوله : (على ما مر) أي من أن المعتبر 
فيه أكبر رأي المبتلى به أو ما كان عشراً في عشر. قوله: (على المعتمد) مقابله ما مر من أنه 
لو كان عمقها عشرة في عشرة فهي في حكم الكثيرء وقدمنا أن تصحيح هذا القول غريب 
عخالف لما أطلقه الجمهورء ولذا قال في البحر لا يخفى أن هذا التصحيح لو ثبت لانهدمت 
مسائل أصحابنا المذكورة في كتبهم .١‏ ه. وما قوّاه به المقدسي رده نوح أفندي . قوله: 
(ولو فأرة:يابسة على المعتمد) وما في خزانة الفتاوى من أنها لا تنجس البثر لأن اليبس دباغة 
ضعيف كما في البحرء وأوضحه في الحلية . قوله : (النظيف) أي من نجاسة ودم سائل كما 
في الحلية» وسيأتي في النجاسات أنه يعفى عن دم الشهيد ما دام عليهء ومفاده أنه لو كان 
عليه دم لا ينجس الماءء ولذا قال في الخانية : ولو وقع الشهيد في الماء القليل لا يفسده إلا 
إذا سال منه الدم 1. ه. لكن الظاهر أن معناه أنه لو خرج منه دم سائل يلجس الماء احترازاً 
عما إذا كان ما خرج منه ليس فيه قوة السيلان» وليس معناه أنه سال عنه الدم في الماء. 
تأمل ؛ نعم ينبغي تقييد التنجيس بما عليه ما فيه قوة السيلان بما إذا تحلل في الماءء أما لولم 
ينفصل عنه فلا ينجس . تأمل . قوله : (والمسلم المغسول) أما قبل غسله فنصوا على أنه 
يفسد الماء القليل ولا تصح صلاة حامله» وبذلك استدل في المحيط على أن نجاسة الميت 
نجاسة خبث لأنه حيوان دموي فينجس بالموت كغيره من الحيوانات لا نجاسة جدث» 
وصححه في الكافي » ونسبه في البدائع إلى عامة المشايخ كما في جنائز البحر. 

أقول : وهذا يؤيد ما حملنا عليه كلام محمد في الأصل عن أن غسالة الميت نجسة؛ 
ويضعف ما مر من تصحيح أنها مستعملة» فافهم . قوله: (مطلقاً) أي غسل أو لا. وفي جنائز 
البحر: واتفقوا على أن الكافر لا يطهر بالغسل» وأنه لا تصح صلاة حامله بعده!. ه. 

أقول: وهذا مؤيد أيضاً للقول بأن نجاسة الميت للخبث لا للحدث» ومؤيد لما قلناه 
آنفاً» فافهم. قوله: (كسقط) أطلقه تبعاً للبحر والقهستاني . وقيده في الخانية بما إذا لم 
يستهل”'' قال: فإنه يفسد الماء القليل وإن غسل» أما إذا استهل فحكمه حكم الكبير إن وقع 
بعد ما غسل لايفسدا. ه. وعلى هذا حكم صلاة حامله كما في الخانية أيضاًء وفيها أيضاً 
لف في ط أقوله وجه مسألة السقط أنه إذا لم يستهل لا يعطى حكم الآدمي من كل وجه ولذا لا يصلى عليه ولو كان 


يطهر بالغسل لصلي عليه . فهو في حكم الجيفة من سائر الحيوانات . بخلاف ما إذا استهل : أي علمت منه علامة الحياة 
بعد الولادة» فإنه كالكبير كما ذكر. ١‏ 
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لما مر (وانتفخ) أو تمعط (أو تفسخ) ولو تفسخه خارجها ثم وقع فيها. ذكره الوالي 
(ينزح كل مائها) الذي كان فيها وقت الوقوع . ذكره ابن الكمال (بعد إخراجه) لا إذا تعذر 
كخشبة أو خرقة متننجسة فينزح الماء إلى حد لا يملأ نصف الدلو يطهر الكل تبعاً. ولو 


البيضة الرطبة أو السخلة إذا وقعت من الدجاجة أو الشاة في الماء لا تفسده |. ه. فافهم . 
قوله : (لما مر) أي في باب المياه من أن غير الدموي كزنبور وعقرب لا يفسد الماء؛ وكذا 
مائي المولد كسمك وسرطان فهو تعليل للقيدين» فافهم . قوله : (وانتفخ) أي تورم وتغير 
عن صفة الحيوان. قهستاني. وقوله «أو تمعط؛ أي سقط شعره؛ وقوله «أو تفسخ» أي 
تفرّقت أعضاؤه عضواً عضواً» ولا فرق بين الصغير والكبير كالفأرة والآدمي والفيل؛ لأنه 
تنفصل بلته وهي نجسة مائعة» فصارت كقطرة خمرء ولهذا لو وقع ذنب فأرة ينزح الماء كله 
بحر» وبه ظهر أنه لو جرح الحيوان بلا تفسخ ونحوه ينزح الجميع كما في الفتح وإن قطعة 
منه کتفسخه» ولهذا قال في الخانية : قطعة من لحم الميتة تفسده. . قوله ليتع كل ماب 
أي دون الطين لورود الآثار بنزح الماءء لكن لا يطين المسجد بطينها احتياطاً . . بحر . قوله: 
(الذي كان فيها وقت الوقوع) فلو زاد بعده قبل النزح لا يجب نزح الزائد وهو أحد قولين؛ 
وسيأتي اعتبار وقت النزح» وعليه فيجب نزح الزائد ويأتي تمامه . 

بقي لو لم يكن فيها القدر الواجب وقت الوقوع ثم زاد وبلغه: هل يعتبر وقت الوقوع 
أيضا؟ ظاهر كلامه نعم وقد ذكر فى البحر أنه نه لو بلغه بعد النزح لا ينزح منه شيء . . قوله: 
(بعد إخراجه) إذ النزح قبله لا يفيد لأن الواقع سبب للنجاسة؛ ومع بقائه لا يمكن الحكم 
٠‏ بالطهارة. بحر . قوله: (إلاإذا تعفر الخ) كذا في السراج. واعترضه في البحر بأن هذا إنما 
يستقيم فيما إذا كانت اليثر معيناً لا تنزح وأخرج منها المقدار المعروف» أما إذا كانت غير 
معين فإنه لا بد من إخراجها لوجوب نزح جميع الماء أ. ه. 

أقول: قد يتعذر الإخراج وإن كان الواجب نزح الجميع» لأن الواجب الإخراج قبل 
النزح لا بعده كما علمته. قوله: (متنجسة) نعت لكل من الخشبة والخرقة» وإنما أفرده 
للعطف بأو التي هي لأحد الشيشين» وأشار بقوله «متنجسة» إلى أنه لا بد من إخراج عين 
النجاسة كلحم ميتة وخنزيرا. ه. ح. قلت : فلو تعذر أيضاً ففي القهستاني عن الجواهر: 
لو وقع عصغور فيها فعجزوا عن إخراجه فما دام فيها فنجسة فتترك مدة يعلم أنه استحال 
وصار حمأة» وقيل مدة ستة أشهرا. ه. قوله: (فبتزح) بالباء الموحدة متعلق بيطهر 
بعده ط . قوله: (يطهر الكل) أي من الدلو والرشاء والبكرة ويد المستقي تبعاًء لأن نجاسة 
هذه الأشياء بنجاسة البثر فتطهر بطهارتها للحرج» كدنّ الخمر يطهر تبعاً إذا صار خلاء وكيد 
المستنجي تطهر بطهارة المحل » وكعروة الإبريق إذا كان في يد المستنجي نجاسة رطبة 
فجعل يده عليها كلما صب على اليد؛ فإذا غسل اليد ثلاثاً طهرت العروة بطهارة اليد ا 
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نزح بعضه ثم زاد في الغد نزح قدر الباقي في الصحيح خلاصة:» قيد بالموت لأنه لو 
أخرج حياً وليس بنجس العينء ولا به حدث أو خبث لم ينزح شيء إلا أن يدخل فمه 
الماء فيعتير بسؤره» فإن نجسا نزح الكل وإلا لاء هو الصحيح › نعم یندب ب ة في 
المشكوك لأجل الطهورية كذا في الخانية» زاد فى التاترخانية: وعشرين فى الفأرة» 
قوله : (خلاصة) ومثله في الخانية؛ وهو مبني على أنه لا يشترط التوالي وهو المختار كما 
في البحر والقهستاني . قوله: (وليس بنجس العين الخ) أي بخلاف الخنزيرء وكذا الكلب 
على القول الآخرء فإنه ينجس البثر مطلقاًء وبخلاف المحدث فإنه يندب فيه نزح أربعين كما 
يذكره. وبخلاف ما إذا كان على الحيوان خبث : أي نجاسة وعلم بها فإنه ينجس مطلقاً. قال 
في البحر: وقيدنا بالعلم لأنهم قالوا في البقر ونحوه: يخرج حياً لا يجب نزح شيء وإن كان 
الظاهر اشتمال بولها على أفخاذها لكن يحتمل طهارتها بأن سقطت عقب دخولها ماء كثيراً 
مع أن الأصل الطهارة١.‏ ه. ومثله في الفح . قوله: (لم ينزح شيء) أي وجوباًء لما في 
الخانية : لو وقعت الشاة وخرجت حية ينزح عشرون دلواً لتسكين القلب لا للتطهيرء حتى لو 
لم ينزح وتوضأ جازء وكذا الحمار والبغل لو خرج حياً ولم يصب فمه الماء» وكذا ما يؤكل 
لحمه من الإبل والبقر والغنم والطيور والدجاجة المحبوسة |. ه. ومثله في مختارات 
النوازل. قوله: (كذا في الخانية) أقول: لم أره في الخانيةء وإنما الذي فيها أنه ينزح في 
البغل والحمار جميع الماء إذا أصاب فمه الماءء وكذا في البحر معزياً إليها وإلى غيرها؛ 
ومثله في الدررء وعزاه شارحها إلى المبتغى ؛ وكذا في البدائع والقهستاني والإمداد 
والحاوي القدسي ومختارات النوازل والبزازية وغيرها. وقال في المنية : كذا روي عن أبي 
يوسفء وقال شارحها الحلبي: ولم يرو عن غيره خلافه |. ه. وفي الفتح: وإن أدخل فمه 
الماء نزح الكل في النجس» وكذا تظافر كلامهم في المشكوك .١‏ ه. وفي الجوهرة: وكذا 
كل ما سؤره نجس أو مشكوك: يجب نزح الكل . وفي السراج: وسؤر البغل والحمار ينزح 
كل الماء لأنه لم يبق طهوراًء وكذا علله في الحلية بقوله: لصيرورة الماء مشكوكاًء وهو 
غير محكوم بطهوريته على ما هو الأصحء بخلاف المكروه فإنه غير مسلوب الطهورية» ومثله 
في الفتح . لكن في البحر عن المحيط : لو وقع سؤر الحمار في الماء يجوز التوضو به ما لم 
يخلب عليه لأنه طاهر غير طهورء كالماء المستعمل عند تحمدا. ه. 


قلت: لكنه خلاف ما تظافر عليه كلامهم كما علمت» وإن مشى عليه الشارح فيما 
سيأتي في الأسآر وستنبه عليه . 


والحاصل أنه إذا أصاب فم الحمار الماء صار مشكوكاً فينزح الكل كالذي سؤره 
نجس . قال في شرح المنية: لاشتراكهما في عدم الطهورية وإن افترقا من حيث الطهارة» 
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وأربعين في ستور ‏ ودجاجة مخلاة كآدمي محدث » ثم هذا إن لم تكن الفأرة هاربة من هرّء 
ولا الهرٌ هارباًمن كلب» ولا الشاة من سبع فإن كان نزح كله مطلقاء كما في الجوهرة» 
لكن في النهر عن المجتبى : الفتوى على خلافه لأن في بولها شكاً . 

(وإن تعذر) نزح كلها 


فإذا لم ينزح ريما يتطهر به أحدء والصلاة به وحده غير محزئة فينزح كلها. ه. قال في 
الحلية : وهذا بخلاف ما إذا لم يصب فمه الماء» فإن الصحيح أنه لايصير الماء مشكوكاً 
فيه كما في التحفة» وإنما ينزح منه عشرون دلواً كالشاة كما في الخانية .١‏ ھ. 

أقول : وبه يظهر أن قول النهر : لكن في الخانية الصحيح أنه في البغل والحمار لا 
يصير مشكوكاً» فلا يجب نزح شيء؛ نعم يندب نزح عشرة» وقيل نزح عشرين» منشؤه 
اشتباه حالة وصول فمه الماء بحالة عدم الوصول» وتبعه الشارح فتنبه» ثم رأيت شيخ 
مشايخنا الرحمتي نبه على ذلك كما ذكرته . قوله : (كآدمي محدث) أي أنه ينزح فيه أربعون كما 
عزاه في التاترخانية إلى فتاوى الحجة» ثم عزا إلى الغيائية أنه ينزح فيه الجميع . 

وفي شرح الوهبانية : والتحقيق النزح للجميع عند الإمام» والثاني على القول بنجاسة 
الماء المستعمل ؛ وقيل أربعون عنده. ومذهب محمد أنه يسلبه الطهورية» وهو الصحيح عند 
الشيخين» فينزح منه عشرون ليصير طهوراء وتمامه فيهء والمراد بالمحدث ما يشمل 
الجنب. 

واستشكل في البدائع نزح العشرين بأن الماء المستعمل طاهر فلم يضرٌ ما لم يغلب 
على المطلق كسائر المائعات» ثم قال: ويحتمل أن يقال: طهارته غير مقطوع با للخلاف 
فيهاء بخلاف سائر المائعات فينزح أدنى ما ورد به الشرع» وذلك عشرون احتياطاًا. ه. 

قلت: وهذه المسألة تؤيد القول يعدم الفرق بين الملقى والملاقي في الماء 
المستعمل» وأن المستعمل ما لاقى الأعضاء فقط» ولا يشيع في جيم ماء البثر وإلا لوجب 
نزح الجميع» لأنه إذا وجب نزحه في المشكوك في طهوريته ففي المستعمل المحقق عدم 
طهوريته بالأولى» وتؤيد ما قاله صاحب البحر من أن انفروع التي استدل بها القائلون 
باستعمال كل الماء مبنية على رواية نجاسة الماء المستعمل» والله أعلم . 

تتمة : نقل في الذخيرة عن كتاب الصلاة للحسن : أن الكافر إذا وقع في البثر وهو حيّ 
نزح الماء. وفي البدائع أنه رواية عن الإمام» لأنه لا يلو من نجاسة حقيقية أو حكميةء 
حتى لو اغتسل فوقع فيها من ساعته لا ينزح منها شيء. أقول: ولعل تزحها للاحتياط . 
تام قول “اله ني يوتها مكا) وقد مزاج لم ر 
ونحوهاء ثم هذا الجواب بناء على القول بأن بول الهرّة والفأرة ينجس البئرء وفيه كلام 
ياي قوله: (وإن تعذر) كذا عبر في الهداية وغيرها درتال ی قدص ا ا 
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لكونها معيناً (فبقدر ما فيها) وقت ابتداء النزح . قاله الحلبي (يؤخذ ذلك بقول رجلين 
عدلين لهما بصارة بالماء) به يفتى » وقيل يفتى بمائة إلى ثلاثماثة وهذا أيسرء 


يمكن إلا بحرج عظيم |. ه. فالمراد به التعسر» وبه عبر في الدرر. قوله: (لكونها معيناً) 
القياس معينة» لأن البئر مؤنث سماعي ٠‏ إلا أنهم ذكروها حل على اللفظء أو لأن فعيلاً 
بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث أو على تقدير ذات معين وهو الماء يجري على 
وجه الأرض !. ه. حلية» وليس المراد أا جارية لمايأتي» بل كما قال في البحر: إنهم 
كلما نزحوا نبع متها مثل ما نزحوا أو أكثر . قوله : (وقت ابتداء النزح قاله الحلبي) أي في 
شرح المنية معزياً إلى الكافي» وقيل وقت وقوع النجاسة وهو ما قدمه الشارح عن ابن 
الكمال» وعليه جرى ابن الكمال هنا أيضاًء ومثله في الإمدادء ويشير إليه قول الهداية: 
ينزح مقدار ما كان فيها . وفي التات ترخانية عن المحيط : لو زاد قبل التزح» فقيل ينزح مقدار 
ما كان فيها وقت الوقوع. وقيل وقت النزح . قال في الخانية : وثمرة ذلك فيما إذا نزح 
البعض ثم وجده في الغد أكثر مما ترك» فقيل ينزح الكل» وقيل مقدار ما بقي عند الترك هو 
الصحيح . قال في شرح المنية: ال ل اك درق رايم 
فعلم أن الصحيح ما في الكافي |. ه 

أقول: فيه بحث» بل الثمرة على القولين» لأن المراد أنها ثمرة الخلاف. فالظاهر أن 
ما في الخانية تصحيح للقول باعتبار وقت الوقوعء لأن حاصل الخلاف أنه هل يجب نزح 
الزائد على ما كان وقت الوقوع أو لاء فالقائل بأن المعتبر وقت النزح أراد أنه يجب نزح ما 
زاد سواء كانت الزيادة قبل ابتداء النزح أو قبل انتهائهء فتبه في الخانية على صورة الزيادة قبل 
انتهاء النزح لخفائهاء وصرّح بأن الصحيح نزح مقدار ما بقي وقت الترك : أي فلا يجب نزح 
الزائد» فهذا تصحيح للقول باعتبار وقت الوقوع» وأنه لا يجب نزح ما زاد بعده» فعلم أنه 
تصحيح لخلاف ما في الكافي» هذا ما ظهر لي فتديره. قوله : (بقول رجلين الخ) فإن قالا: 
إن ما فيها ألف دلو مثلاً نزح» كذا في شرح المنية . قوله : (به يفتى) وهو الأصح. كافي 
ودرر» وهو الصحيح؛ وعليه الفتوى. ابن كمال: وهو المختار. معراج» وهو الأشبه 
بالفقه . هداية : أي الأشبه بالمعنى المستنبط من الكتاب والسنةء لأن الأخذ بقول الغير فيما 
لم يشتهر من الشرع فيه تقدير. قال تعالى ‏ #فاسألوا أهل الذكر إن كتتم لا تعلمون) ۔ كما 
في إجزاء الصيد والشهادة ا . قوله: (وقيل الخ) جزم به في الكنز والملتقى» وهو 
مروي عن محمد وعليه الفتوى. خلاصة وتاترخانية عن النصاب وهو المختار معراج عن 
العتابية وجعله في العناية رواية عن الإمام وهو المختار والأيسر كما في الاختيار وأفاد في 
النهر أن المائتين ثتين واجبتان والمائة الثالثة مندوبة» فقد اختلف التصحيح والفتوى. وضعف 
هذا القول في الحلبة وتبعه في البحر بأنه إذا كان الحكم الشرعي نزح الجميع فالاقتصار على 


فنا كتاب الطهارة / باب المياء 
وذاك أحوط. 


إفإن أخرج الحيوان غير منتفخ ولا متقسخ) ولا متمعط (فإن) كان (كآدمي) وكذا 
سقط وسخلة وجدي وإوز كبير (نزح كله وإن) كان (كحمامة) وهرة (نزح أربعون من 


عدد مخصوص يتوقف على دليل سمعي يفيده» وأين ذلك؟ بل المآثور عن ابن عباس وابن 
الزبير وخلافهء حين أفتيا بنزح الماء كله حين مات زنجي في بئر زمزمء وأسانيد ذلك الأثر 
مع دفع ما أورد عليها مبسوطة في البحر وغيره. قال في النهر : وكأن المشايخ إنما اختاروا 
ماعن محمد لانضباطه كالعشر تيسيراً كما مر !. ه. قلت: لكن مروياتي أن مسائل الآبار 
مبنية على اتباع الآثارء على أنهم قالوا: إن محمداً أفتى بما شاهد في آبار يغداد فإنها كثيرة 
الماء؛ وكذا ما روي عن الإمام من نزح مائه في مثل آبار الكوقة لقلة مائها فيرجع إلى القول 
الأول لأنه تقدير عن له بصارة وخيرة بالماء في تلك النواحيء لا لكون ذلك لازماً في آبار 
كل جهة . والله أعلم . قوله: (وذاك) أي ما في المتن أحوط للخروج عن الخلاف ولموافقته 
للآثار. قوله: (طهرت”'' أي إذا لم يظهر أثر النجاسة. قوله: (كما مر) أي في قوله «ويجوز 
بجار وقعت فيه نجاسة». قوله : (وسيجيء) أي بعد أسطر . قوله : (فإن أخرج الحيوان) أي 
الميت . قوله: (كآدمي) أي ما عادله في الجثة كالشاة والكلب كما في البحر. قوله: (وكذا 
سقط الخ) أفاد أن ما ذكروا فيه نزحاً مقدراً لا فرق بين كبيره وصغيره» لكن قال الشيخ 
إسماعيل : وأما ولد الشاة إذا كان صغيراً فكالسنور كما تشعر به عباراتهم كما في البرجندي 
ا. ه.» وكذا قال ولده سيدي عبد الغني : الظاهر أن الآدمي إذا خرج من أمه صغيراً أو كان 
سقطاً فهو كالسئور لأن العبرة بالمقدار في الجثة لا في الاسم |. ه. 

قلت : لكن ما قدمنا عن الخانية أن السقط إن استهلٌ فحكمه كالكبير إن وقع في الماء 
بعد ما غسل لا يفسده وإن لم يسهل أفسد وإن غسل» وتقدم أيضاً أن ذنب الغأرة لو شمع 
ففيه ما في الفأرة» ثم رأيت في القهستاني قال: فلو وقع فيها سقط ينزح كل الماء. وعن 
أبي حنيفة أن الجدي كالشاة. وعنه أنه والسخلة كالدجاجة كما في الزاهدي 1. ه. 

فعلم أن في الجدي روايتين. والظاهر أن مثله السخلة وهي ولد الشاة» وإلحاق 
السقط بالكبير يؤيد الأولى منهماء وتقييد الشارح الإوز بالكبير تبعاً للخلاصةء وقال فيها: 
أما الصغير فكالحمامة يؤيد الثانية . وفي السراج أن الإوزة عند الإمام كالشاة في رواية» 
وكالسنور في أخرى .١‏ ھ. 

أقول : وهذا المقام يحتاج إلى تحرير وتدبر» فاعلم أن المأثور كما ذكره أثمتنا هو نزح 


(1) في ط (قوله: قوله طهرت) وكذا قوله (كما مر) وقوله (سيجيء) ثلاثتها لا وجود لها فيما بيدي من نسخ الشار 
ي سي ي من سح اسای 
فليحرر . 


كتاب الطهارة / باب المياه اقفضا 
الدلاء) وجوباً إلى ستين ندباً (وإن) كان (كعصفور) وفأرة (فعشرون) إلى ثلاثين كما مرء 
وهذا يعم المعين وغيرهاء بخلاف نحو صهريج وحبٌ حيث راق الماء كله لتخصيص 


الكل في الآدمي والأربعين في الدجاجة والعشرين في الفأرة» فلذا كانت المراتب ثلاثة كما 
سنذكره» وعن هذا أورد في المستصفى أن مسائل الآبار مبنية على اتباع الآثار» والنص ورد 
في القأرة والدجاجة والآدمي فكيف يقاس ما عدلها بهاء ثم أجاب بأنه بعد ما استحكم هذا 
الأصل صار كالذي ثبت على وفق القياس في حق التفريع عليه . واعترضه في البحر بأنه 
ظاهر في أن فيه للرأي مدخلا وليس كذلكء وقال: فالأولى أن يقال: إنه إلحاق بطريق 
الدلالة لا بالقياس كما اختاره في المعراج .١‏ ه. 

إذا علمت ذلك ظهر لك أن ما ورد بالنص من الثلاثة المذكورة لم يفرق بين صغيره 
وكبيره في ظاهر الرواية وقوفاً مع النصء ولهذا لم يختلفوا في السقط» بخلاف ما ألحق 
بذلك كالشاة والإوزةء فإنه قد يقال : إن صغيره ككبيره أيضاً تبعاً للملحق به. وقد يقال 
بالفرق اعتباراً للجثةء فلذا وقع فيه الاختلاف هذا ما ظهر لي من فيض الفتاح العليم 
فاغتنمه . قوله : (كما مر) أي بأن يقال: العشرون للوجوب والزائد للندب . 

تنبيه : ظاهر اقتصار المصنف على ما ذكره يفيد أن المراتب ثلاث لأا الواردة في 
النص كما قدمناه. وروى الحسن عن الإمام أن في القراد الكبير والفأرة الصغيرة عشر دلاء» 
وأن في الحمامة ثلاثينء بخلاف الهرة فالمراتب خمس؛ لكن الذي في المتون هو الأول 
وهو ظاهر الرواية كما في البحر والقهستاني . قوله : (وهذا) أي نزح الأربعين أو العشرين 
لتطهير البثر . قوله : (بخلاف نحو صهريج وحب الخ) الصهريج : الحوض الكبير يجتمع فيه 
الماء. قاموس . والحب: أي بضم الحاء المهملة الخابية الكبيرة. صحاح . وأراد بذلك 
الرد على من أفتى بتزح عشرين في فأرة وقعت في صهريج» كما تقله في النهر عن بعض 
آهل عصره متمسكاً بما اقتضاه إطلاقهم من عدم الفرق بين المعين وغيرها. ورده في النهر 
تبعاً للبحر بما في البدائع والكافي وغيرهما من أن الفأرة لو وقعت في الحب يبراق الماء 
كله . قال: ووجهه أن الاكتفاء بنزح البعض في الآبار على خلاف القياس بالآثار فلا يلحق 
بها غيرها؛ ثم قال : وهذا الرد إنما يتم بناء على أن الصهريج ليس من مسمى البثر في شيء 
.١‏ ه. : أي فإذا ادعى دخوله في مسمى البثر لا يكون غالفاً للآثار» ويؤيده ما قدمناه من أن 
البئر مشتقة من بأرت: أي حفرت . والصهريج : حفرة في الأرض لا تصل اليد إلى مائهاء 
بخلاف العين والحب والحوض» وإليه مال العلامة المقدسي فقال: ما استدل به في البحر 
لايخفى بعده» وأين الحب من الصهريجء لا سيما الذي يسع ألوفاً من الدلاء1. ه. لكنه 
خلاف ما في النتف . قوله: (يبراق الماء كله) أقول: وهل يطهر بمجرد ذلك أم لا بد من 
غسله بعده ثلاثً؟ والظاهر الثاني . ثم رأيته في التاترخانية قال ما نصه : وفي قتاوى الحجة 
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الآبار بالآثار . بحر ونهر . قال المصنف في حواشيه على الكنز: ونحوه في النتف؛ 
ونقل عن القنية أن حكم الركية كالبثر. وعن الفوائد أن الحب المطمور أكثره في 
الأرض كالبئرء وعليه فالصهريج والزير الكبير» ينزح منه كالبئر فاغتنم هذا التحرير 
ا.ه. (بدلو وسط) وهو دلو تلك البئرء 


سثل عبد الله بن المبارك عن الحب المركب في الأرض تنجس؟ قال: يغسل ثلاثأء ويخرج 
الماء منه كل مرة فيطهرء ولايقلع الحب ١‏ ه. قوله: (ونحوه في النتف) مقول القول: أي 
نحو ما في البحر والنهر قال ابن عبد الرزاق : ولم أره في كتاب التتف |. هه 

أقول: رأيت في النتف ما نصه: وأما البئر فهي التي لها مواد من أسفلهاا. ه 
لها مياه تمدها وتنبع من أسفلها. جف دعل مل يف رع ریچ وس 
والآبار التي تملا من المطر أو من الأنبارء فهو مثل ما في البحر والنهر. قوله: (ونقل) أي 
المضنف: وهوتاييد لما أقتى به ذلك الخصرئ: قوله : (أن حكم الركية الخ) الركية على 
وزن عطية» قال ح : هي البثر كما في القاموس» لكن في العرف”' هي بثر يجتمع ماؤها من 
المطر !. ه. : أي فهي بمعنى الصهريج . قوله : (عليه) أي وبناء على ما نقله عن القنية 
والفوائد . قوله : (والزير الكبير) أي الذي هو بمعنى الحب المذكور في الفوائد. قال في 
القاموس: الزير بالكسر الدنّ. والدن بالفتح : الراقود العظيم أو أطول من الحب أو أصغرء 
له عسعس : أي ذنب لا يقعد إلا أن يحفر له. قوله: (ينزح؛ منه كالبئر) أي فيقتصر في 
الحمامة على أربعين» وفي الفأرة على عشرين . 

أقول: وهذا مسلم في الصهريج دون الزير لخروجه عن مسمى البثرء وكون أكثره 
مطموراً: أي مدفوناً في الأرض لا يدخله فيه لا عرفا ولالغة كما قدمناه؛ وما في الفوائد 
معارض بإطلاق ما مرّ عن البدائع والكافي وغيرهماء وفرق ظاهر بينه وبين الصهريج كما 
قدمناه» فافهم . وقال المصنف في منظومته [تحفة الأقران]: [الرجز] 

مَطظَعُورَةٌ أَفَْقَرُمَا في الأذض كالبثر في النَّرْح وهذامُرْضِي 

لسعم اراي كم ولعي توي م لماز 

فَإِنَنَرْحَ البَعْضٍ صوص يما في البثر عِنْدَ مع جل العُلَمَا 

قوله : (وهو دلو تلك البئر) هذا هو ظاهر الرواية كما في البحرء وقيده محشيه الرملي 
بما إذا لم يكن دلوها المعتاد كبيراً جداً فلا يجب العدد المذكور. قال: وهو الذي يقتضيه 
نظر الفقيه |. ه. ثم إن الشارح قد تبع صاحب البحر في تفسيره الوسط بذلك» وفيه نظر 
لأنه قول آخر وبه يشعر كلام الزيلعي وغيره . 


)1١(‏ في ط (قوله العرف) رفي نسخة (المغرب). 
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فإن لم يكن فما يسع صاعاً وغيره تحتسب به» ويكفي ملء أكثر الدلو ونزح ما وجد وإن 
قل وجريان بعضه وغوران قدر الواجب: 

(وما بين حمامة وفأرة) في الجثة (كفأرة) في الحكم (كما أن ما بين دجاجة وشاة 
كدجاجة) فألحق بطريق الدلالة بالأصغرء كما أدخل الأقل في الأكثر كفأرة مع هرّةء 
ونحو الهرتين كشاة اتفاقاً» ونحو الفأرتين كفأرة» والثلاث إلى الخمس كهرّة: والست 
شاة على الظاهر . 

(ويحكم بنجاستها) مغلظة (من وقت الوقوع إن علم. 


وفي البدائع : اختلف في الدلوء فقيل : المعتبر دلو كل بئر يستقى به منها صغيراً كان 
أو كبيراًء وروي عن أبي حنيفة أنه قدر صاع» وقيل: المعتبر هو المتوسط بين الصغير 
والكبير .١‏ ه. وقوله صغيراً كان أو كبيراًء ربما يخالف ما بحثه الرملي . تأمل . قوله : (فإن 
لم يكن الخ) أي هذا إن كان لها دلوء فإن لم يكن فالمعتبر دلو يسع صاعاً. وهذا التفصيل 
استظهره في البحر وقال: هو ظاهر ما في الخلاصة وشرح الطحاوي والسراج. قوله: 
(وغيره) أي غير الدلو المذكور بأن كان أصغر أو أكبر يحتسب به» فلو نزح القدر الواجب 
بدلو واحد كبير أجزأء وهو ظاهر المذهب لحصول المقصود. بحر . قوله : (ويكفي ملء 
أكثر الدلو) فلو كان منحرفاًء فإن كان يبقى أكثر ما فيه كفى وإلا لا. بزازية وقهستاني . قوله: 
(ونزح ما وجد) أي ويكفي أيضاً نزح ما وجد فيها وهو دون القدر الواجب» حتى لو زاد بعد 
النزح لا يجب نزح شيء؛ كما قدمناه عن البحر. قوله : (وجريان بعضه) أي يكفي أيضاً بأن 
حفر لها منفذ يخرج منه بعض الماء كما في الفتح . قوله : (وغوران قدر الواجب) وإذا عاد لا 
يعود نجساً إن جف أسفله في الأصح.ء وإلا عاد كما في البحر عن السراج . قوله: (بطريق 
الدلالة) أي دلالة النص» وهي دلالة منطوقه على ما سكت عنه بالأولى أو بالمساراةق 
كدلالة حرمة التأفيف وأكل مال اليتيم على حرمة الضرب والإتلاف» كما أوضحناه في 
حواشينا على شرح المنار للشارح. وأشار بذلك إلى الجواب عما قدمناه على المستصفى . 
قوله: (كفأرة مع هرة) أي فإن ماتتا نزح أربعون وإلا فلا نزح» وإن ماتت الفأرة فقط أو 
جرحت أو بالت فيه نزح الكل. سراج. وبقي من الأقسام موت الهرّة فقط» ولا شك أن فيه 
أربعين. نمر. قوله: (ونحو الهرتين) أي ما كان مقدارهما فى الجثة . قوله: (ونحو الفأرتين) 
أو ولو كانتا كهيئة الدجاجة إلا في رواية عن محمد أن فيهما حيتئذ أربعين. بحر. قوله: (على 
الظاهر) أي ظاهر الرواية كما في البحرء وهو قول محمد. وعند أبي يوسف: الخمس إلى 
التسع كهرة؛ والعشر كشاة؛ وجزم في المواهب بقول محمد ونفى الثاني فأقاد ضعفه. قوله : 
(مغلظة) بيان لصفة النجاسة» وقد مر أن التخفيف لا يظهر أثره في الماء. قوله : (من وقت 
الوقوع) أي وقوع ما مات فيها. قوله : (إن علم) أي الوقت أو غلب على الظن . قهستاني . 
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وإلافمذ يوم وليلة إن لم ينتفخ ولم يتفسخ) وهذا (في حق الوضوء) والغسل؛ وما عجن 
به فيطعم للكلاب ؛ وقيل يباع من شافعي » أمافي حق غيره كغسل ثوب فيحكم بنجاسته 


ومنه ما إذا شهد رجلان بوقوعها يوم كذاء كما في السراج ‏ قوله : (وإلا) أي بأن لم يعلم أو 
لم يغلب على الظن- هر . قوله: (وهذا) أي الحكم بنجاسة البثر يوما وليلة ط . قوله: (في 
حق الوضوء والفسل) أي من حيث إعادة الصلاة : يعني المكتوبة والمنذورة والواجبة وسنة 
الفجر |. ه. حلية. وسيأتي أن ستة الفجر إنما تقضى إذا فاتت مع الفرض في يومها قبل 
الزوال» فافهم . قوله : (وما عجن به) معطوف على الوضوء. قوله : (فيطعم للكلاب) لأن 
ما تنجس باختلاط النجاسة به والنجاسة مخلوبة لا يباح أكله ويباح الانتفاع به فيما وراء الأكل 
كالدهن النجس يستصبح به إذا كان الطاهر غالباً» فكذا هذا حلية عن البدائع . ويفهم منه أن 
العجين ليس بقيد فغيره من الطعام والشراب مثله . تأمل ‏ قوله : (وقيل يباع من شافعي) لأنه 
يرى أن الماء لا ينجس إذا بلغ قلتينء لكن في الذخيرة: وعن أبي يوسف لا يطعم بني آدم 
ا. ه. ولهذا عبر عنه الشارح بقيل» وجزم بالأول كصاحب البدائع» ولعل وجهه أنه في 
اعتقاد الحنفي نجس » ولا ينظر إلى اعتقاد غيرهء ولذا لو استفتاه عنه لا يفتيه إلا بما يعتقده . 
قوله : (أما في حق غيره) أي غير ما ذكر من الوضوء والغسل والعجين. قوله: (فيحكم 
بنجاسته) الأولى بنجاستها: أي البثر كما عبر في البحر وقوله في الحال: أي حال وجود 
الفأرة مثلاً» لامن يوم وليلة ولامن وقت غسل الغياب» ولهذا قال الزيلعي: أي من غير 
إسناد لأنه من باب وجود النجاسة في الثوب» حتى إذا كانوا غسلوا الثياب بمائها لم يلزمهم 
إلا غسلها في الصحيح |. ه. وعزاه في البحر إلى المحيط أيضاً. واعترضه بعض محشي 
صدر الشريعة بأنه إذا حكم بنجاسة البثر في الحال يلزم أن لا تتنجس الثياب التي غسلت 
بمائها قبله» فلا يلزم غسلهاء فلا معنى لقوله لا يلزم إلا غسلهاا. ه. وكذا اعترضه في 
الحلية يما حاصله أنه إذا لزم غسل الثياب لكوتها غسلت بماء هذا البثر فكيف لم يحكم على 
الثياب بالنجاسة مستنداً إلى وقت غسلها المتيقن حصوله قبل وجود الفأرة؟ وإنما اقتصر 
على وقت وجودها مع أنه لايتجه على قول الإمام؛ لأنه يوجب مع الغسل الإعادةء ولا 
على قولهما لأنهما لا يوجبان غسل الثوب أصلا .١‏ ه. وأقرّه في البحر والنهر وغيرهما. 

وأقول وبالله تعالى التوفيق : ما قاله الزيلعي غخالف لإطلاق المتون قاطبةء فإنهم 
حكموا بالنجاسة ولم يفصلوا بين الوضوء والثوب . وفي الهداية ومختصر القدوري : أعادوا 
صلاة يوم وليلة إذا كانوا توضؤوا منها وغسلوا كل شيء أصابه ماؤها|. ه. 

وفي شرح الجامع الصغير لقاضيخان: إن كانت منتفخة أعادوا صلاة ثلاثة أيام 
ولياليهاء وما أصاب الثوب منه في الثلاثة أفسدهء وإن عجن منه لم يؤكل خبزه |. ه. ومثله 
في المنية وشرحها. ثم رأيت بعض محشي صدر الشريعة نقل ما نقلناه وقال: إنه المذكور في 
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في الحال وهذا لو تطهر عن حدث أو غسل عن خبث» وإلا لم يلزم شيء إجاعاً. 
جور 
(ومذ ثلاثة أبام) بلياليها (إن انتفخ أو تفسخ) استحساناً . 


اعلام المعتبرات والمشهور في الرواية عن أبي حنيفة |. ه. فقد ظهر أن الصواب عدم 
الاقتصار عن الحال ويه يزول الإشكال؛ نعم أشار في الدرر إلى أن ما قاله الزيلعي ملفق من 
قول الإمام وقولهما حيث قال بعد نقله كلام الزيلعي: يؤيده ما قال في معراج الدراية ان 
الصباغي كان يفتي بهذا انتهى : أي بهذا التفصيل . قال في البحر : كان الصباغي يفتي بقول 
أبي ح فيما يتعلق بالصلاة ويقولهما فيما سواهء كذا في معراج الدراية |. ه. 

وأقول: لا يخفى أن مقتضى ما أفتى به الصباغي أن تجب إعادة الصلاة ولا يجب غسل 
الثياب» وهذا عكس ما قاله الزيلعي فأين التأييد؟ نعم يظهر هذا التأييد على ما قال بعضهم : 
إن حرف الاستثناء في عبارة الزيلعي زائد. أقول: وكذا وجدته ساقطاً في نسخة قديمة 
مصححة» وكذا وجدته في نسختي مضروباً عليه» وقد ظهر بما قررناه أن ما ذكره الشارح 
من التفصيل تابع فيه الزيلعي» وهو خالف لما في عامة المعتيرات مع ما فيه من الإشكالات 
فلا يعول عليه وإن أقره في البحر والمنح ولهذا لم يعرّج عليه في فتح القديرء فاغتنم هذا 
التحرير الذي هو من منح العليم الخبير. قوله: (وهذا لو تطهر الخ) الإشارة في عبارة 
الجوهرة إلى عبارة القدوري التي قدمناها؛ ثم إن ما ذكره في الجوهرة عزاه إلى شيخه موفق 
الدين» ثم قال: والمعنى فيه أن الماء صار مشكوكاً في طهارته ونجاسته» فإن كانوا حدثين 
بيقين لم يزل حدثهم بماء مشكوك فيهء وإن كانوا متوضئين لا تبطل صلاتهم بماء مشكوك 
في نجاسته لأن اليقين لا يرتفع بالشك |. ه. 

أقول: هذا أيضاً خالف لإطلاق عبارات المعتبرات من لزوم إعادة الصلاة وغسل كل 
شيء أصابه ماؤها في تلك المدةء فإنه يشمل الإعادة عن حدث وغيره» والغسل لثوب أو 
بدن من حدث أو نجاسة أو شرب أو غيره. وأيضاً يناقضه مسألة العجين» فإنه يلزم عليه أن 
يكون طاهراً حلالاً لكونه كان طاهرًء فلا تزول طهارته بماء مشكوك فيه مع أنه الف لما 
صرحوا به في عامة كتب المذهب . وأيضاً فقد رجحوا قول الإمام بحكمه بالنجاسة من يوم 
أو ثلاثة أيام فإنه الاحتياط في أمر العبادة» ولا يخقى أن هذا التفصيل خلاف الاحتياط» فكان . 
العمل على ما في كتب المذهب أولى . 

مَطلب مهم في غريب آلاشيختان 

قوله : (استحساناً) الاستحسان كما قال الكرخي : قطع المسألة عن نظائرها لما هو 

أقوى» وذلك الأقوى هو دليل يقابل القياس الجليّ الذي تسبق إليه أفهام المجتهدين نصاً 
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وقالا: من وقت العلم فلا يلزمهم شيء قبله» قيل وبه يفتى . 

فرع : وجد في ثوبه منياً أو بولا أودماً أعاد من آخر احتلام وبول ورعاف. 

ولو وجد في جبته فأرة ميتة؛ فإن لا ثقب فيها أعاد مذ وضع القطن» وإلا فثلائة 


كان أو إجماعاً أو قياساً خفياً» وتمامه في فتاوى العلامة قاسم. قوله: (وقالا الخ) قولهما هو 
القياس الجليّ» وبيان وجه كلّ في المطولات. قوله : (فلا يلزمهم) أي أصحاب البئر شيء 
من إعادة الصلاة أو غسل ما أصابه ماؤها كما صرّح به الزيلعي وصاحب البحر والفيض 
وشارح المنية» فقول الدرر: بل غسل ما أصابه ماؤهاء قال في الشرنبلالية : لعل الصواب 
خلافه. قوله: (قبله) أي قبل العلم بالنجاسة . قوله: (قيل وبه يفتى) قائله صاحب 
الجوهرة . 


وقال العلامة قاسم في تصحيح القدوري: قال في فتأوى العتابي”'' : قولهما هو 
المختار. 


قلت: لم يوافق على ذلك» فقد اعتمد قول الإمام البرهاني والنسفي والموصلي 
وصدر الشريعة» ورجح دليله في جميع المصنفات» وصرح في البدائع بأن قولهما قياس» 
وقوله استحسان» وهو الأحوط في العبادات |. ه. قوله: (أعاد من آخر احتلام الخ) لف 
ونشر مرتب . وفي بعض النسخ : من آخر نوم وهو المراد بالاحتلام لأن النوم سببه كما 
نقله في البحر. قوله : (ورعاف) هذا ظاهر إذا وقع له رعاف ولم يبينوا حكم ما إذا لم يقع له 
ولأجل هذاء والله تعالى أعلم . روى ابن رستم أن الدم لا يعيد فيه لأن دم غيره قد يصيبهء 
فالظاهر أن الإصابة لم تتقدم زمان وجوده» بخلاف المنيّ فإن مني غيره لا يصيب ثوبه» 
فالظاهر أنه منيه» فيتعين وجوده من وقت وجود سبب خروجه حتى لو كان الثوب مما يليسه 
هو وغيره يستوي فيه حكم المنيّ والدم. واختار في المحيط ما رواه ابن رستم» ذكره في 
الح 

وقوله فالظاهر أن الإصابة الخ» لا يظهر في الجاف ط . وفي السراج: لو وجد في 
ثوبه نجاسة مغلظة أكثر من قدر الدرهم ولم يعلم بالإصابة لم يعد شيئاً بالإجماع وهو الأصح 
|. ا ه. 

قلت : وهذا يشمل الدم» فيقتضي أن الأصح عدم الإعادة مطلقاً. تأمل. قوله: (لو 


لف الإمام زين الدين: العتابى؛ أحمد بن محمد بن عمر؛ الإمام الزاهد» العلامةء أحد من شاع ذكره؛ هن تصانيقه» 
#الزيادات» الكتاب المشهور . العتابي منسوب إلى العتابية أحد المحال في الجانب الغربي ببغداد» مات سئة 885 
ببخارى . انظر : الجواهر ۱/ ۲۹۸ (۲۲۲)ء أعلام الأخيار (۳۹۷)ء الطبقات السنية (17"644), 
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أيام لو متتفخة أو ناشفة» وإلا فيوم وليلة . 


(ولانزح) في بول فأرة في الأصح . فيض › ولا (بخرء حمام وعصفور) وكذا سباع 
طير في الأصح لتعذر صوتها عنه (و) لا (بتقاطر بول كرؤوس إبر وغبار نجس) للعفو 
عنهماء (وبعرتي إبل وغنم » كما) يعفى 


منتفخة أو ناشفة الخ) ذكره في النهر بحثا فقال بعد قولهم فثلاثة أيام : وينبغي على قياس ما 
سبق تقيي؟ه بكونها منتفخة أو ناشفة» وإن لم يكن أعاد يوماً وليلة ا. ه. قوله: (في بول 
فأرة في الأصح) وسيذكر في الأنجاس أن عليه الفتوى» وأن خرأها لايفسد مالم يظهر 
أثره؛ وأن بول السنور عفو في غير أواني الماء وعليه الفتوى |. ه. 


أقول: وفي الخانية أن بول الهرة والفأرة وخرأهما نجس في أظهر الروايات يقسد 
الماء والثوب |. ه. ولعلهم رجحوا القول بالعفو للضرورة. قوله: (بخرء) بالفتح والضم 
كما في المغرب. قوله: (حمام وعصفور) أي ونحوهما ما يؤكل لحمه من الطيور سوى 
الدجاج والإوز. قوله: (في الأصح) راجم إلى قوله #وكذا سباع طير؛ أي ما لا يؤكل لحمه 
من الطيور» وهذا ما صححه في المبسوطء وصحح قاضيخان في جامعه النجاسة. بحر. 
قوله: (لتعذر صونها) أي البئر عله : أي عن الخرء المذكور. 

ومفاد التعليل أنه نجس معفرٌ عنه للضرورة» وفيه اختلاف المشايخ» لكن الذي 
اختاره في الهداية وكثير من الكتب أنه ليس بنجس عندنا للإجماع العملي على اقتناء 
الحمامات في المسجد الحرام من غير نكير مع العلم بما يكون منها كما في البحر . قال : 
ولم يذكرو! لهذا الخلاف فائدة مع اتفاقهم على سقوط حكم النجاسة |. ه. 

قلت : يمكن أن تظهر في التعاليق » وكذا إذا رماه في الماء قصداً فإنه لا ضرورة في 
ذلك لكونه بفعله» وما في النهر من أا يمكن أن تظهر فيما لو وجدها على ثوب وعنده ما 
هو خال عنها لا تجوز الصلاة فيه على العفو لانتفاء الضرورة وتجوز على الطهارةا. ه. 
قال ط : فيه نظر» إذ مقتضاه عدم جواز التطهر فيه بهذا الماء حيث وجد غيره. قوله: (ولا 
بتقاطر بول الخ) تبع فيه صاحب الدرر» وأشار في الفيض إلى ضعقه. وذكر القهستاني في 
الأنجاس أنه إن وقع في الماء نجسه في الأصحء وكذا ذكره الحدادي عن الكفاية معلل بأن 
طهارة الماء آكد» وبأنه لا حرج في الماء: أي بخلاف البدن والثوب. وبه جزم الشارح في 
الأنجاس أيضاًء فعلم أن كلام المصنف مبني على القول الضعيف كما نبه عليه العلامة نرح 
أفندي . قوله : (كرؤوس إبر) ومثل الرؤوس الجهة الأخرى ط٠‏ وسيأتي إشباع الكلام على 
هذه المسألة في باب الأنجاس. قوله: (وغبار نجس) بالإضافة وعدمهاء وفي الجيم الفتح 
والكسر ط. قوله: (وبعرتي إبل وغنم) أي لا نزح بهماء وهذا استحسان قال في الفيض : 
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(لو وقعتا في محلب) وقت الحلب (فرميتا) فوراً قبل تفتت وتلون» والتعبير بالبعرتين 
اتفاقي» لأن ما فوق ذلك كذلك» ذكره في الفيض وغيره» ولذا قال (قيل القليل المعفو 
عنه ما يستقله الناظر والكثير بعكسه وعليه الاعتماد) كما في الهداية وغيرهاء لأن أبا 
حنيفة لايقدر شيئاً بالرأي . 


فلا ينس إلا إذا كان كثيرأ» سواء كان رطباً أو يابساًء صحيحاً أو منكسراً. ولافرق بين أن 
يكون لليئر حاجز كالمدن أو لا كالفلوات هو الصحيح |. ه. وفي التاترخانية : ولم يذكر 
محمد في الأصل روث الحمار والخثي . واختلفوافيه؟ فقيل ينجس ولو قلي أو بابسا 
وقيل لو يابساً فلاء وأكثرهم على أنه لو فيه ضرورة ویلوی لا ينجس وإلا نجس .١‏ ه. 
مَطَلّبٌ في ألقَرْقٍ بين ألرَوْث وألسّثي وألبَمر وآلحُرْءِ وألنَجْو وألعَذِرَةٍ 

فائدة: قال نوح أفندي: الروث للفرس والبغل والحمار» والخثي بكسر فسكون للبقر 
والفيل » والبعر للإبل والغنم» والخرء للطيورء والنجو للكلب» والعذرة للإنسان. قوله: 
(في محلب) بكسر الميم: ما يحلب فيه. قاموس. قوله: (وقت الحلب) فلو وقعت في غير 
زمان الحلب فهو كوقوعها في سائر الأواني فتنجس في الأصح.ء لأن الضرورة إنما هي 
زمان الحلب» لأن من عادتها أن تبعر ذلك الوقت» والاحتراز عنه عسيرء ولا كذلك غيره 
.١‏ ه. شارح منية. قوله : (قبل تفتت وتلون) قال في العناية تبعاً للخانية : فلو تفتتت أو أخذ 
اللبن لونها ينجس .١‏ ه. فتال. قوله : (والتعبير بالبعرتين) أي في مسألتي البئر والمحلب 
كما أفاده في الشرنبلالية عن الفيضي . قوله : (اتفاقي) اعلم أن بعضهم فهم من تقييد 
في الجامع الصغير بالبعرة أو البعرتين أنه احتراز عن الثلاث بناء على أن مفهوم العدد في 
الرواية معتير . قال في البحر: وهذا الفهم إنما يتم لو اقتصر محمد على ذلك مع أنه قال: لا 
يفسد ما لم يكن كثيراً فاحشأًء والثلاث ليس بكثير فاحش» كذا نقل عيارة الجامع في 
المحيط وغيره!. ه. فأشار الشارح إلى أن قول المصنف «وبعرتي إيل وغنم؟ المراد منه 
القليل لا خصوص الثنتين» وحمل قوله «وقيل الخ» على بيان حد القليل والكثير ليفيد أن 
ذلك ليس قول آخر كما قد يتوهمء وإنما عبر عنه المصنف بقوله «وقيل» ليفيد وقوع 
الخلاف في حدهء فإن فيه أقوالاً صحح منها قولانء أرجحهما هذاء والثاني أن ما لا يلو 
دلو عن بعرة فهو كثير» صححه في النهاية وعزاه إلى المبسوط قافهم. قوله: (ذكر في 
الفيض) لم يصرح في الفيض ببذه العبارةء وإنما يفهم من قوله: : إلا إذا كان كثيرأء كما 
قدمناه. قوله : (وعليه الاعتماد) وصححه في البدائع والكافي وكثير من الكتب . بحرء وفي 
الفيض: وبه يفتى . قوله : (لايقدّر الخ) أي إن عادة الإمام رمه الله تعالى أن ما كان محتاجاً 
إلى تقدير بعدد أو مقدار خصوص ولم يرد فيه نص لا يقدره بالرأي» وإنما يفوضه إلى رأي 
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فرع : البعدء بين البثر والبالوعة بقدر ما لا يظهر للنجس أثر (ويعتير سؤر بمسئر) 
امرأة نعم يكره سؤرها للرجل كعكسه 


المبتلى» فلذا كان هذا القول أرجح. قوله : (البعد الخ) اختلف في مقدار البعد المانع من 
وصول نجاسة البالوعة إلى البئر؛ ففي رواية خسة أذرع» وفي رواية سبعة . وقال الحلواني: 
المعتبر الطعم أو اللون أو الريح» فإن لم يتغير جاز وإلا لا ولو كان عشرة أذرع . وفي 
الخلاصة والخانية : والتعويل عليه» وصححه في المحيط . بحر . 

والحاصل أنه يختلف بحسب رخاوة الأرض وصلابتهاء ومن قدّره اعتبر حال أرضه . 

مَطْلَبٌ في السُؤْرٍ 

قوله: (ويعتير سؤر بمسئر) لما فرغ من بيان فساد الماء وعدمه باعتبار وقوع نفس 
الحيوانات فيه ذكرها باعتبار ما يتولد منها. والسؤر بالضم مهموز العين: بقية الماء التي 
يبقيها الشارب في الإناء أو في الحوض ثم استعير لبقية الطعام وغيره» والجمع الأسآر 
والفعل أسأر: أي أبقى مما شرب. بحر وغير. وظاهر القاموس أن السؤر حقيقة في مطلق 
البقية» والمعنى : أن السؤر يعتبر بلحم مسثره فإن كان لحم مسئره طاهراً فسؤره طاهر» أو 
نجساً فنجس»› أو مكروهاً فمكروه» أو مشكوكاً فمشكوك. ابن ملك . قوله: (اسم الفاعل 
من أسأر) أي مسئر اسم فاعل قياسي ؛ مأخوذ من مصدر أسأر أو سأر كمنع» واسم فاعلهما 
السماعي سآر كسحار» والقياسي جائز كما في القاموس . قوله: (لاختلاطه بلعابه) علة 
ليعتير : أي ولعابه متولد من لحمه فاعتبر به طهارة ونجاسة وكراهة وشكاً. ملح ا. ھ. ط. 
قوله : (ولو جنباً الخ) بيان للإطلاق. 

فإن قبل : ينبغي أن يتنجس سؤره على القول بنجاسة المستعمل لسقوط الفرض بهذا 
الشرب على الراجح. قلنا: المستعمل هو المشروب لاما بقي» ولو سلم فلا يستعمل 
للحرج كإدخال اليد في الحب لكوزه وتمامه في البحر. قوله: (أو كافرا) لأن عليه الصلاة 
والسلام أنزل بعض المشركين في المسجد على ما في الصحيحين» فالمراد بقوله تعالى: 
ؤإنْما ألْمْشْرِكُونَ نجس [التوبة/ ۲۸] النجاسة في اعتقادهم . بحر . ولا يشكل نزح البثر به 
لو أخرج حياًء لأن ذلك لما عليه في الغالب من النجاسة الحقيقية أو الحكمية كما قدمناه. 
قوله: (أو امرأة) أي ولو حائضاً أو نفساء. لما روى مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها 
قالت «كُنْتُ أَشْرَبُ وأا حاض فأتاو َي 2 فيِضَعُ فاه على مَوْضِع في بحر. قوله : 
(نعم يكره سؤرها الخ) أي في الشرب لا في الطهارة. بحر. قال الرملي : ويجب تقيده بغير 
الزوجة والمحارم!. ه. 


(1) أخرجه ملم ,)0.0:/11(518/١‏ 


FAY‏ كناب الطهارة /. باب المياه 
: اب 


للاستلذاذ واستعمال ريق الغيرء وهو لا نجوز. مجتبى (ومأكول لحم) ومنه الفرس في 
الأصح ومثله ما لادم له (طاهر الفم) قيد للكل (طاهر) طهور بلا كراهة . 


(و) سؤر (خنزير وكلب وسباع بهائم) ومنه الهرة البرية (وشارب خر فور شربها) 


وأورد بعضهم على قول البحر: لافي الطهارةء ما مر في الوضوء من أنه يكره 
التوضي بفضل ماء المرأةء والمراد به السؤن. أقرل : المراد به الماء الذي توضأت به في 
خلوتها كما أوضحتاه قيما مر فتدبر . قوله : (للاستلذاذ) قال شيخنا: ويستفاد منه كراهة 
الحلاق الأمرد إذا وجد المحلوق رأسه من اللذة ما يزيد على ما لو كان ملتحياً ١‏ هه 
. فكراهة التكبيس وغمز الرجلين واليدين من الأمرد في الحمام بالأولى ط. قوله: 
(واستعمال ريق الغير) اعترضه أبو السعود بأنه يشمل سؤر الرجل للرجل والمرأة للمرأة؛ 
فالظاهر الاقتصاز على التعليل الأول كما فعل في النهر .١‏ ه...: أي لأنه ية كان يشرب 
ويعطي الإناء لمن عن يمينه ويقول «الأيمن فالأيمن؛ نعم عبر في المنح بالأجنبية» وفيه نظر 
أيضاً . والذي يظهر أن العلة الاستلذاذ فقطء ويفهم منه أنه حيث لا استلذاذ كراهة ولا سيما 
إذا كان يعافه . قوله: (مجتبى) أي قبيل كتاب الوصايا وكان المناضب ذكره قبل التعليل لأني 
لم أره في المجتبى . قوله : (ومأكول لحم أي سوي الجلالة منه فإنه مكروه كما يأتي . 
قوله: (ومنه الفرس في الأصح) وهو ظاهر الرواية عن الإمام:وهو قولهماء وكراهة لحمه 
عنده لاحترامه لأنه آلة الجهاد لا لنجاستهء فلا يؤثر في كراهة سؤره. بحر. والفرس اسم 
جنس كالحمار فيعم الذكر والأنئى ط . قوله : (ومثله ما لادم له) أي سائل سواء كان يعيش 
في الماء أو في غيره ط عن البحر . قوله : (قيد للكل) أي للآدمي ومأكول اللحم ولادم 
له ط . قوله : (طاهر) أي في ذاته طهور: أي مطهر لغيره من الأحداث والأخباث ط . قوله: 
(وسؤر خنزير) قدر لفظ سؤر إشارة إلى أت لظ خنزير مجرور بمضاف حذف وأبقي عمله 
وهو قليل» والأولى.رفعه لقيامه مقام المضاف. قال الزيلعي : ولأ يجوز عطفه على المجرور 
قبلهء لأنه يلزم منه”"2 العطف على معمولي عاملين مختلفين كما أوضحه في البحر ‏ قوله: 
(وسياع بهائم) هي ما كان يصطاد بنابه كالأسد والذتب والفهد والتمز والثعلب والفيل 
والضبع وأشباه ذلك. سراج. قوله : (فور شريها) أي بخلاف ما إذا مكث ساعة ابتاح ريقه 
)0 في ط (قوله لأنه يلزّم إلخ) أي لأن الكلب مغظوف على الآدمي وهو معمول للمضاف؛ | أعني سڙر» ونجس 


معطوف على طاهر وهو معمول للمبتدأء أغني سؤرء فكان فيه العطف على معمولين وعما الآدمي ‏ وغما الآدمي » 
وظاهر لعاملين وهما المضاف وا لبعد هذا إذا كان المضاف عامل في المضاف إليه أما إذا كات العامل.هو الإضافة 


قلا إشكال أنه من باب الععطف على محمولي عاملين مختلفين . وأشار بقوله : «قلا إشكال؛ إلى أن في التقرير السابق 
إشكالاء لأنه مبني على تنزيل اختلاف العمل منزلة اختلاف العامل لآن العامل وهو سؤر واحد في الحقيقة لكن 
عله في المضاف إليه وفي النخبر غتلف؟ فكانه عاملان . 


كتاب الطهارة / ياب الياه TAY‏ 


ولو شاربه طويلا لا يستوعبه اللسان فنجس ولو بعد زمان (وهرة فور أكل تأرة نجس) 
مغلظ (و) سؤر هرة (ودجاجة تخلاة) وإبل وبقر جلالة» فالأحسن ترك دجاجة ليعم الإبل 
والبقر والغتم . قهستاني (وسباع طير) لم يعلم ربها طهارة منقارها 


ثلاث مرات بعد لحس شنفْتيِه بلسانه وريقه ثم شرب فإنه لا ينجسء ولا بد:أن يكون المراد 
إذا لم يكن في بزاقه أثر الخمر من طعم أو ريح |. ه. حلية . قوله : (لا يستوعبه اللسان) أي 
لا يتمكن أن يعمه بريقه . قوله : (ولو بعد زمان) أ ي ولو كان شربه الماء بعدزمان طويل. 
وفي أنجاس التاترخانية عن الحاوي : وقيل إذا كان الإناء مملوءاً ينجس الماء والإناء بملاقاة 
فمه وإلا فلا!. ه: أي لأنه إذا لم .يكن مملوءاً يكون الماء وارداً على الشارب فإذا ابتلعه 
يكون كالجاري . قوله : (فور أكللفارة) فإن مكثت ساعة ولحست فمها فمكروه. منية . ولا 
يئنجس عندها. وقال محمد : ينجس لأن النجاسة لا تزول عنده إلا بالماءء وينبغي أن لا 
ينجس على قوله إذا غابت غيبة يجوز معها شربها من ماء كثير. حلية . قوله: (مقلظ) وفى 
رواية عن الثاني أن سؤر ما لا يؤكل كبول ما يؤكل» والذي يظهر ترجيح الأول. بحر. 
eS‏ لاه رك ريضل با ل با لت a‏ 
أما التي تحبس في بيت وتعلف فلا يكره سؤرهاء لأا لاتجد عذرات غيرها حتى تجول فيها 
وهي في عذرات لفسها لا تجول بل 'تلاحظ الحب بينه فتلتقطه كما حققه في الفتح. وتمامه 
في البحر. قوله: : (وإيل وبقر جلالة) أي تأكل التجاسة إذا جهل حالهاء فإن علم حال فمها 
طهارة ونجاسة فسؤرها مثله |. ه. مقدسي . 
أقول: الظاهر أنه أراد بالجلالة غير التي أنتن لحمها من أكل النجاسة؛ إِذ لو أنتن 
فالظاهر الكراهة بلا تفصيل لأخنم صرحوا بأنها لا يضحى بها كما يأتي في الأضحية. قال في 
شرح الوهبانية: وفي المنتقى الجلالة المكروهة التي إذا قربت وجدت منها رائحة» فلا 
تؤكل ولا يشرب لبنها ولا يعمل عليها؛ ويكره بيعها وهبتها وتلك حالهاء .وذكر البقالي أن 
عرقها نجس |. ه. وصرح المصنف في الحظر والإباخة أنه يكره لحم الأتان والجلالة. 
قال الشارح هناك : وتحبس الجلالة حتى يذهب نتن لحهها. وقدر بثلاثة أيام لدجاجة وأربعة 
لشاة» وعشر لإبل وبقر على الأظهر؛ ولو أكلت النجاسة وغيرها بحيث لم ينتن لحمها 
حلت .١‏ ه. وبه علم أن الجلالة التي يكره سؤرها هي التي لا تأكل إلا النجاسة حتى أنتن 
لحمها لأخبا حينئذ غير مأكولة؛ ولذا قال فى الجوهرة : فإن كانت تخلط أو أكثر علفها علف 
ادات لاک سا ف ْ 
قلت : بقي شيء» وهو أن الغالب أن الإبل تجتر كالغدم وجرتها نجة كسرقينها كما 
سيأتي» ومقتضاه أن يكون سؤرها مكروهاً وإن لم تكن جلالة» ولم أر من تعرّض لهء وإنما 
المفهوم من إطلاقهم عدم الكراهة » فليتأمل . قوله: (لم يعلم ربها طهارة منقارها) لما روى 


مم كتاب الطهارة / باب للياه 
سس ببئمي بإب بإب ببيبيبييبيبيب ب يبي يب ب ا مم ا 


(وسواكن بيوت) طاهر للضرورة (مكروه) تنزياً 


الحسن عن أبي حنيفة : : إن كان هذا الطير لا يتناول الميتة مل البازي الأهلي ونحوه لا يكره 
الوضوء» وإنما يكره في الذي يتناول الميتة؛ وروي عن أبي يوسف أيضاً مثله . حلية. 
قوله: (وسواكن بيوت) أي ما له دم سائل كالفأرة والحية والوزغة» بخلاق ما لا دم له 
كالخنفس والصرصر والعقرب فإنه لايكره كما مرء وتمامه في الإمداد . قوله: (طاهر 
للضرورة) بيان ذلك أن القياس في الهرّة نجاسة سؤرها لأنه مختلط يلعابها المتولد من لحمها 
النجس› » لكن سقط حكم النجاسة اتفاقاً بعلة الطواف المنصوصة بقوله كل (إنها لَيِسَتْ 
سء إا مِنَ الطوّافينَ عَلَيْكُمْ والطوّاقَاتِ» أخرجه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم . وقال 
انق ر يعني أنها تدخل المضائق ق» ولازمه شدة المخالطة بحيث يتعذر 
صون الأواني منهاء وفي معناها سواكن البيوت للعلة المذكورة؛ فسقط حكم النجاسة 
للضرورة وبقيت الكراهة لعدم تحاميها النجاسة . وأما المخلاة فلعابها طاهر فسؤرها كذلك» 
لكن لما كانت تأكل العذرة كره سؤرها ولم يحكم بنجاسته للشك» حتى لو علمت النجاسة 
في فمها تنجس» ولو علمت الطهارة انتفت الكراهة . 

امسا لبط a‏ حورا 0 ا N‏ 
والاستحسان طهارته لأعها تشر ب يمنقارها وهو عظم طاهر» بخلاف سباع البهائم لأنها 
تشرب بلسانها المت بلعابها النجس» لكن لما كانت تأكل الميتة غالباً أشبهت المخلاة فكره 
سؤرهاء حتى لو علم طهارة متقارها انتفت الكراهة» هكذا قرروا؛ وبه علم أن طهارة السؤر 
في بعض هذه المذكورات ليست للضرورة» بل على الأصل» فتنبه . قوله : (مكروه) لجواز 
كونها أكلت نجاسة قبيل شربها . 

وأفاد في الفتح أنه لو احتمل تطهيرها فمها زالت الكراهة حيث قال: ويحمل 
إصغاؤه ككل الإناء للهرّة على زوال ذلك التوهم» بأن كانت في مرأى منه في زمان يمكن فيه 
غسلها فمها بلعاها وأما على قول عمد فيمكن بمشاهدة شربها من ماء كثير أو مشاهدة 
قدومها عن غيبة يجوز معها ذلك . فيعارض هذا التجويز بتجويز أكلها نجساً قبيل شريها 
فيسقط فتبقى الطهارة دون كراهةء لأن الكراهة ما جاءت إلا من ذلك التجويز وقد سقطء 
وعلى هذا لا ينبغي إطلاق كراهة أكل فضلها والصلاة إذا لحست عضواً قبل غسلهء كما 
أطلقه شمس الأئمة وغيرهء بل يقيد بثبوت ذلك التوهم ؛ أما لو كان زائ بما قلنا فلاا. ه. 
وأقرّه في البحر وشرح المقدسي» وهو خلاف ما قدمناه عن المنية . تأمل . قوله: (تنزيباً) 
قيد به لثلا يتوهم التحريم . 


1 )9/6(5٠١ /١ آخرجه مالك في الموطا 0 والشافعي في الام ۹ وأحد في المسند ۳۰۳/۰ وأو داود‎ )1١( 
2571/0151 /١ والنسائي ١ه وابن ماجة‎ ۲۳ /١ والترمذي‎ 
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في الأصح إن وجد غيره وإلا لم یکره أصلا كأكله لفقير (و) سؤر (حار) أهلي ولو 


ظ مَطْلَبُ: الكَرَاَةُ حَيْتُ أَطلِقَتْ هَآلمُرَادُ مئها آخريم 

قال في البحر: واعلم أن المكروه إذا أطلق في كلامهم فالمراد منه التحريمء إلا أن 
ينص على كراهة التنزيه» فقد قال المصئف في المصفى: لفظ الكراهة عند الإطلاق يراد بها 
التحريم . قال أبو يوسف : قلت لأبي حنيفة: إذا قلت في شيء أكرهه فما رأيك فيه؟ قال : 
التحريم .١‏ ه. قوله: (في الأصح) الخلاف إنما هو في سؤر الهرة. قال في البحر: وأما 
سؤر الدجاجة المخلاة فلم أر من ذكر خلافاً في المراد من الكراهة؛ بل ظاهر كلامهم أا 
كراهة التنزيه بلا خلاف لأا لا تتحامى النجاسةء وكذا في سباع الطير وسواكن البيوت 
أ. ه. قوله: (كأكله لفقير) أي أكل سؤرها: أي موضع فمهاء وما سقط منه من الخبز 
ونحوه من الجامدات لأنه لا يلو من لعابهاء وليس المراد أكل ما بقي: أي نما لم يخالطه 
لعابهاء بخلاف المائع كما أوضحه في الحلية. وأفاد الشارح كراهته لغنيّ لأنه يجد 
غيره؛ وهذا عند توهم نجاسة فمها كما قدمناه عن الفتح قريباً. 

فرع: تكره الصلاة مع حمل ما سؤره مكروه كالهرة أ. ھہ. بحر عن التوشيح . 

قلت: وينبغي تقييده بالتوهم أيضاً كما علمته مما مرء ويظهر منه كراهة الصلاة بثوب 
أصابه السؤر المكروه كما ذكره في الحلية. 

مَطْلَبٌ : ست تورث لنُسيَانَ 

نكتة: قيل ستّ تورث النسيان: سؤر الفأرة» وإلقاء القملة وهي حية» والبول في 
الماء الراكد» وقطع القطارء ومضغ العلك» وأكل التفاح . ومنهم من ذكره حديثاً لكن قال 
أبو الفرج بن الجوزي: إنه حديث موضوع . بحر وحلية . وإطلاق التفاح هنا مرافق لما في 
كتب الطب من أنه كله مورث للنسيان. وذكر بعضهم الحديث مقيداً التفاح بالحامض . 

تتمة: زاد بعضهم : نما يورث النسيان أشياء» منها: العصيان» والهموم والأحزان 
بسبب الدنياء وكثرة الاشتغال بهاء وأكل الكزبرة الرطبة» والنظر إلى المصلوب» والحجم 
في نقرة القغاء واللحم الملح» والخبز الحامي» والأكل من القدرء وكثرة المزح» 
والضحك بين المقابر» والوضوء في محل الاستنجاء؛ وتوسد السراويل أو العمامة» ونظر 
الجنب إلى السماء» وكنس البيت بالخرق» ومسح وجهه أو يديه بذيله» ونفض الثوب في 
المسجد» ودخوله باليسرى وخروجه باليمنى» واللعب بالمذاكير أو الذكر حتى ينزل» 
والنظر إليه» والبول في الطريق أو تحت شجرة مثمرة أو في الماء الراكد أو في الرمادء 
والنظر إلى القرج أو في مرآة الحجام» والامتشاط بالمشط المكسور وغير ذلك» ولسيدي 
عبد الغني فيها رسالة. قوله : (أهلي) أما الوحشي فمأكول فلا شك في سؤره ولا كراهة. 
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ذكراً في الأصح (وبغل) أمه حمارة؛ فلو فرساً أو بقرة فطاهر كمتولد من حمار وحشي 
وبقرة» ولاعبرة بغلبة الشبه لتصريحهم بحل أكل ذئب ولدته شاة اعتباراً للأم» وجواز 
الأكل يستلزم طهارة السؤر كما لايخفى » وما نقله المصنف عن الأشباه من تصحيح عدم 
الحل قال شيخنا :. إنه غريب 


قوله : (في الأصح) قاله قاضيخان» ومقابله القول بنجاسته لأنه ينجس فمه بشم البول . قال 
في البدائع : وهو غير سديد لأنه أمر موهوم لا يغلب وجوده فلا يؤثر في إزالة الثابت. بحر. 
قوله : (أمه حمارة) قال في القاموس : الحمارة بالهاء : الأتان» فافهم؛ وهذا القيد صرّح به 
غير واحد منهم السروجي في شرح الهداية » قال : إذا نزا الحمار على الرمكة : أي الفرس لا 
يكره لحم البغل المتولد بينهماء فک هذ الا بصي سور مشكركا که ى؟ والمراد لايكره 
لحمه عندهما إتحاقاً له بالفرس ؛ ؛ وعنده یکره کالفرس» إلا أن سؤره لا يكون مشكوكاً اتفاقا 
كما هو الصحيح ني سؤر الفرس وكذا البغل الذي أمه بقرة يحل لحمه اتفاقاً ولا يكون سؤره 
مشكوكاً لكن ينافي هذا قول صاحب الهداية : والبغل من نسل الحمار فيكون بمنزلته» فإنه 
يفيد اعتبار الأبء إلا أن الأصل فى الحيوانات الإلحاق بالأم كما صرحوا به في غير 
موضع . رخ ال ور في التهر . قال في الحلية : قلت : ويمكن أن يقال : ما في 
الهداية تمرّج على مذهب الإمام خاصة فيما إذا كان أبوه حماراً وأمه فرساًء تغليباً لجانب 
التحريم على الإباحة احتياطاً . قوله : (فطاهر) الأولى قول ابن مالك عن الغاية : فطهور لأن 
الولد يتبع الأم ! ه. قوله : (ولاعبرة بغلبة الشبه) رد على ما قاله مسكين من أن التبعية للأم 
بن ان بجي الا . قوله: (لتصريحهم الخ) صرح في الهداية وغيرها في 
الأضحية بجواز الأضحية به حيث قال رالمرلرة بين الأعلي لوجي بتي الام 2 
الأصل في التبعية » حتى إذا نزا الذئب على الشاة يه ھی بال لد اء امن قرلة :اشارا 
للأم) لأنما الأصل في الولد لانفصاله منها وهو حيوان متقوم؛ ولا ينفصل من الأب إلا ماء 
مهيئاً؛ ولهذا يتبعها : فى الرق والحرية ؛ وإنما أضيف الآدميّ إلى أبيه تشريفا له» وصيانة له 
عن الضياع » وإلا فالأصل إضافته إلى الأم كما في البدائع . 'قوله: (عن الأشباه) صوابه عن 
الفوائد التاجية ط» وكذا نقله في الأشباه عنها في قاعدة: إذا اجتمع الحلال والحرام. 
قوله : (عدم الحل) أي عدم حل أكل ذثب ولدته شاة . قوله : (قال شيخنا) يريد الرملى عند 
الإطلاق ط . قوله : (إنه غريب) أي لمخالفته المشهور في كلامهم من إطلاق أن العبرة 
للأمء وقد ذكر القولين المصنف في منظومته تحفة الأقران في الأضحية فقال 0 
EPR EEO E EEE‏ منت E E‏ 


وو جَدٌالمُخَرم مَعَألْمُبَاحياأء 5556 


كتاب الطهارة / باب المياه TAY‏ 
(مشكوك في طهوريته لا في طهارته) حتى لو وقع في ماء قليل اعتبر بالأجزاء. وهل 


يطهر النجس؟ قولان (فيتوضاً به) أو يغتسل (ويتيمم) أي يجمع بينهما احتياطاً في صلاة 
واحدة لافي حالة واحدة 


عَذَامُرَالمَْهُوربَينَ ألَعُلَما والحَشُرّفي هذاحَكَرْهُ فَمُلّمَا 

قوله: (مشكوك في طهوريته) هذا هو الأصح» وهو قول الجمهور» ثم قيل سببه 
تعارض الأخبار في لحمه» وقيل اختلاف الصحابة في سؤره. والأصح ما قاله شيخ 
الإسلام : إن الحمار أشبه الهرة لوجوده في الدور والأفنية» لكن الضرورة فيه دون الضرورة 
فيها لدخولها مضائق البيت فأشبه الكلب والسباعء فلما ثبتت الضرورة من وجه دون وجه 
واستوى ما يوجب الطهارة والنجاسة تساقطا للتعارض فصير إلى الأصلء وهو هنا شيئان: 
الطهارة في الماء. والنجاسة في اللعاب. وليس أحدهما بأولى من الآخر. فبقي الأمر 
مشكلا نجساً من وجه طاهراً من آخر. وتمامه في البحر . 

لايقال: كلب الصيد والحراسة كذلك لأنه معارض بالنص كما أفاده فى السعدية. 
قوله : (لافي طهارته) أي ولا فيهما جميعاً كما قيل أيضاًء هذا مع اتفاقهم أنه على ظاهر 
الرواية لا ينجس الثوب والبدن والماء ولا يرفع الحدثء فلهذا قال في كشف الأسرار: إن 
الاختلاف لفظي» لأن من قال الشك في طهوريته فقط أراد أن الطاهر لا يتنجس به ووجب 
الجمع بينه وبين التراب» لا أنه ليس في طهارته شك أصللا؛ لأن الشك في طهوريته إنما 
نشأ من الشك في طهارته |. ه. بحر. 

قلت: ويؤيده ما مر عن شيخ الإسلام» فإنه صريح في أن الشك في الطهارة. قوله: 
(اعتير بالأجزاء) أي كالماء المستعمل عند حمدء فيجوز الوضوء بالماء مالم يغلب عليه. 
محيط . وكان الوجه أن يقول: ما لم يساوه لما علمته في مسألة الفساقي. بحر. هذاء وقي 
السراج بعد نقله عن الوجيز: واعترض الصيرفي عليه حيث قال: وهذا بعيد» لأنه إذا جوّز 
الوضوء بالماء الذي يختلط بالسؤر إذا كان أكثر كان أيضاً يجوز الوضوء بالسؤرء لأنه أكثر من 
اللعاب |. ه. 

أقول: ويؤيده ما قدمناه عن الفتح من أنه تظافر كلامهم على أنه ينزح منه جميع ماء 
البئر» وقدمنا النقول فيهء وأن اعتباره بالاجزاء حالف لذلك» وقد صرّحوا بأن العمل بما 
عليه الأكثرء وبه يظهر أن ما هنا غير معتبرء فتدبر . قوله : (قولان) قد علمت أن الشك في 
الطهورية ناشئ' عن الشك في الطهارة» والنجس الثابت بيقين لا يرتفع إلا بطاهر بيقين» 
فافهم وتأمل. قوله: (في صلاة واحدة الخ) يعني أن الشرط أن لا تخلو الصلاة الواحدة 
عنهما وإن لم يوجد الجمع بينهما في حالة واحدة» حتى لو توضأ به وصلى ثم أحدث 


FAR‏ 1 كتاب الطهارة / باب الميام 
(إن فقد ماء) مطلقاً (وصح تقديم أيهما شاء) في الأصح . 

ولو تيمم وصلى ثم أراقه لزمه إعادة التيمم والصلاة لاحتمال طهوريته . 

(ويقدم التيمم على نبي التمر على المذهب) المصحح المفتى بهء 


وتيمم وصلى تلك الصلاة جاز هو الصحيح» لأن المطهر أحدها لا المجموعء فإن كان 
السؤر صحت ولغت صلاة التيمم» أو التيمم فبالعكس . نر . 

فإن قيل : يلزم من هذا أداء الصلاة بلا طهارة في إحدى المرتين وهو مستلزم للكفر 
فينبغي وجوب الجمع بينهما في أداء واحد. قلنا: كل منهما مطهر من وجه دون وجدء فلا 
يكون الأداء بلا طهارة من كل وجه» فلا يلزمه الكفر» كما لو صلى حنفيّ بعد نحو الحجامة 
لا تجوز صلاته ولا يكفر للاختلاف» بخلاف مالو صلى يعد البول. بحر عن المعراج. 
والظاهر أن الأولى الجمع بينهما في أداء واحد للتباعد عن هذه الشبهة . ثم رأيت في 
الشرنبلالية نقل عن شيخه الشمس المحبي أنه لو صلى بالوضوء ثم بالتيمم: فإن لم يحدث 
بينهما كره فعله في الأولى دون الثانية» وإن أحدث كره فيهماء ووجهه ظاهر فتدبر» وبه 
ظهر أن قول النهر فيما مر ثم أحدث غير قيد؛ نعم يفهم منه أنه لو لم يحدث يصح بالأولى 
لأن الصلاة الثانية تكون بالطهارتين. 

وفي النهر عن الفتح : واختلف في النية بسؤر الحمارء والأحوط أن ينوي | ه: أي 
الأحوط القول بوجوبهاء فقد قدمنا في بحث النية عن البحر عن شرح المجمع والثقاية معزي 
إلى الكفاية أنها شرط فيه وفي نبيذ التمر. قوله : (إن فقد ماء مطلقاً) أما إذا وجده تعين 
المصير إليهء ولو وجده بعد ما توضأً بالسؤر وتيمم لا يصلي ما لم يتوضأً به» ولو لم يتوضاً ' 
به حتى فقده ومعه السؤر أعاد التيمم لا الوضوء بالسؤر. تاترخانية. قوله: (في الأصح 
والأفضل تقديم الوضوء رعاية لقول زفر بلزومه) . إمداد. قوله : (ثم أراقه) أما لو أراقه أولا 
حتى صار عادماً للماء لا يلزمه» بل عن نصير بن يحيى أن من لم يجد إلا سؤر الحمار يهريقه 
ثم يتيمم. قال الصفار: وهو قول جيد. سبوا اموي . قوله: (لاحتمال 
طهو بته) أي فتحتمل الصلاة البطلان فتعاد . 

وفي الزيلعي : متيمم رأى سؤر حار وهو في الصلاة أتمها ثم توضاً به وأعادها 
لاحتمال البطلان! ه. قوله: (ويقدم التيمم على نبيذ التمر) اعلم أنه روي في النبيذ عن 
الإمام ثلاث روايات: 

الأولى : وهو قوله الأول إنه يتوضأً به ويستحب أن يضيف إليه التيمم . 

الثانية : الجمع بينهما كسؤر الحمارء وبه قال محمد» ورجحه في غاية البيان. 

والثالثة التيمم فقط. وهو قوله الأخير» وقد رجع إليه» وبه قال أبو يوسف والأئمة 


كتاب الطهارة / باب الياه ۳۸۹ 
لأن المجتهد إذا رجع عن قول لا يجوز الأخذ به . 

(و) حكم (عرق كسؤر) فعرق الحمار إذا وقع في الماء صار مشكلا على 
المذهب كما في المستصفى . وفي المحيط : عرق الجلالة عفو في الثوب والبدن. 
وفي الخانية أنه طاهر على الظاهر . 


الثلالةء واختاره الطحاوي» وهو المذهب المصحح المختار المعتمد عندنا. بحر. 


إذا علمت ذلك ظهر لك أن ظاهر كلام المصنف مبني على الرواية الثانية» وبه تظهر 
مناسبة ذكره في بحث السؤرء لكن ينافيه قوله اعلى المذهب' فيتعين حمل قوله «ويقدم الخ» 
على التقدم في الرتبة لا في الزمان: أي إن التيمم رتبته التقدم على الوضوء بالنبيذ» فلا 
يقتصر على الوضوء به؛ ولا يجمع بيئهما مع سبق التيمم . قال في النهر: ومحل الخلاف ما 
إذا ألقى في الماء تميرات حتى صار حلوا رقيقاً غير مطبوخ ولا مسكر؛ فإن لم يحل فلا 
خلاف في جواز الوضوء به» أو أسكر فلا خلاف في عدم الجوازء أو طبخ فكذلك في 
الصحيح كما في المبسوط . ورجح غيره الجوازء إلا أن الأول أولى لموافقته لما مر من 
الضابط : أي المذكور في المياه. قوله : (لأن المجتهد الخ) علة لكون ما ذكر هو المذهب 
المفتى به دون غيره» فافهم. قوله: (وحكم عرق كسؤر) أي العرق من كل حيوان حكمه 
كسؤره لتولد كل منهما من اللحمء كذا قالوا. ولا خفاء أن المتولد هو اللعاب: أي لا 
السؤرء لكن أطلق عليه للمجاورة . . نېر . قوله : (فعرق الحمار الخ) أفرده بالتنصيص عليه 
لأن بعضهم كصاحب المنية استثناه فقال : إلا أن عرق الحمار طاهر عند أبي حنيفة في 
1 . وقال شمس الأئمة الحلواني : نجس إلا أنه جعل 

في الثوب والبدن للضرورة. قال في شرح المنية: وهلا الاستثناء إنما يصح على القول 
ل 


فإذا قيل إن سؤر الحمار مشكوك في طهارته ونجاسته وعرق كل شيء كسؤره؛ صح 
أن يقال : إلا أن عرق الحمار طاهر : أي من غير شك» ا م 
حر الحجاز» والغالب أنه يعرق» ولم يرو أنه عليه الصلاة والسلام غسل بدنه أو ثوبه منه 
اه ومعرورياً حال من الفاعل» ولو كان من المفعول لقيل معرورى» كذا في المغرب. 
قلت : وليس المعنى أنه عليه الصلاة والسلام ركب وهو عريان كما يومه كلام النهر 
وغيره» إذ ل يخفى بعده» بل المراد أنه ركب حال كونه معرورياً الحمار» فهو اسم فاعل من 
اعرورى المتعتي عدف مرل للع ب يقال اعرورى الفرس : ركبه عرياً فتنبه . قوله : 
(صار مشكلا) يعني صار الماء به مشكل: أي في الطهورية» فيجمع بينه وبين ن التيمم كما في 
لعابه» ويجوز شربه من ذلك الماء كما في السراج . قوله : (وفي المحيط الخ) هذا مأخوذ 


لكا كتاب الطهارة /_باب التيب 


اب اليم 


ثلث به تأسياً بالكتاب وهو من خصائص هذه الأمة بلا ارتياب . 


من القهستاني» ونصه : وفي الزبدة أن عرق الجلالة كالحمار والبغل وغيرهما نجس . وفي 
قاضيخان أن عرقهما طاهر في ظاهر الرواية . وفي المحيط عن الحلواني: نجس لكنه عفو 
في البدن والثوب . وعن أبي حنيفة أن عرق الحمار نجاسة غليظة» وعنه أنه خفيفة |. ه. 

وحاصله أنه ذكر في عرق الحمار والبغل ثلاث روايات عن الإمام كما صرح به في 
شرح المنية أنه طاهرء وهو ما قال قاضيخان إنه ظاهر الرواية » وهي الرواية المشهورة كما 
قدمناه عن المنية . ونجس مغلظ . ونجس غخفف» وكلام الحلواني تمل للأخيرتين إلا أنه 
أسقط حكم النجاسة في البدن والغوبء وقدمنا عن المنية تعليله بالضرورة: أي ضرورة 
رکوبه . 

إذا علمت ذلك ظهر لك أن الكلام في عرق الحمار والبغل لا في الجلالةء وأن 
ضمير عرقهما في عبارة القهستاني عن قاضيخان ضمير مثنى راجع إلى البغل والحمار. 
والظاهر أن نسخة القهستاني التي وقعت للشارح بضمير المفرد لا المثنى فأرجع الضمير إلى 
الجلالة وليس كذلك . وقد راجعت عبارة قاضيخان فرأيتها بضمير التثنية العائد إلى ما ذكره 
قبله من البغل والحمار» ولم أر فيها ذكر الجلالة أصلاً؛ وكذا ما نقله في المحيط عن 
الحلواني ليس في الجلالة بل في البغل والحمار؛ بدليل ما قدمناه عن المنية من عبارة 
الحلواني» وهو المتعين في عبارة القهستاني بعد ضمير التثنية» وقد ذكرنا أحكام الجلالة 
عند قوله «وإيل ويقر جلالة» ونقلنا التصريح عن البقالي بأن عرقها نجس » ويه صرح الشارح 
في مسائل شتى آخر الكتاب» وهو محمول على التي أنتن لحمها كما قدمناء فاغتنم هذا 
التحرير الذي هو من منح العليم الخبير» الحمد لله على نعماثه وتواتر آلائه . 

باب اليش 

قوله: (ثلث به) أي جعله ثالثاً للوضوء والغسل : أي ذكره بعدهما اقتداء بالكتاب 
العزيز: أعني قوله تعالى يا أا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة» الآية» فإنه ثلث به فيهاء 
وأيضاً فهو خلف عنهماء والخلف يتبع الأصل . قوله : (وهو الخ) دليله قوله 4 «أعطيت 
خساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: تُصِرْتٌ بِالرُعْبٍ مَسِيرَةَ شهر. وَجعِلَتْ لي 
الأزض0 7" وفي رواية «ولأمتي مدا وَطَهُوراء فأَيُمَا رَجُلٍ مِنْ أمْمِي أَذْرَكَئْهُ صل 
ليْصَلٌ . وأُحِلّتِ لي الكتائِمُ وَلَمْ ل لأحَدٍ كَبْلي . وأَغطيت ألشّفَاعَة . وكانّ الي يُبِعَتُ إلى 


(1) أخرجه البشاري /١‏ 475 في التيمم (6*؟) ومسلم (۱/ ۳()۳۷۰/ 911). 


كناب الطهارة / باب التيمم أوع 


(هو) لغة: القصد. وشرعاً (قصد صعيد) شرط القصد لأنه النية (مطهر) خرج 
لار المتنجسة إذا جفت فإنها كالماء المستعمل (واستعماله) حقيقة أو حكماً ليعم 


ش قَوْعِهِ خَاصّة وَيْعِنْتُ إلى النّاسٍ عَامّة؛ رواه الشيخان وغيرهماء بل قال السيوطي : إنه متواترء 
فلذا فال الشارح «بلا ارتياب؟ وفيه رمز إلى ما في اختصاص هذه الأمة بالوضوء كما قدمناه 
في محله . قوله: (هو لغة القصد) أي مطلق القصد. ومنه قوله تعالى: ولا تيمموا 
الخبيث) بخلاف الحج فإنه القصد إلى معظم كما في البحر. قوله ا 
البحر: واصطلاحاً على ما في شروح الهداية : القصد إلى الصعيد الطاهر للتطهير؛ وعلى ما 
في البدائع وغيره : استعمال الصعيد في عضوين مخصوصين على قصد التطهير بشرائط 
خصوصة . وزيف الأول بأن القصد شرط لا ركن . والثاني بأنه لا يشترط استعمال جزء من 
الأرمن غ قوق والتتجر الاين ٠‏ فالحق أنه اسم لمسح الوجه واليدين عن الصعيد 
الطاهر» والقصد شرط ؛ ؛ لأنه النية ! ه. وهذا ما حققه في الفتح . قوله: (شرط القصد الخ) 
بالبناء للمجهول. وفيه تورك على المصنف» لأن تركيبه يقتضي أن حقيقته القصد فنبه على 
أنه شرط» وكذا الصعيدء وكونه مطهراً كما أفاده ح» فافهم . قوله: (خرج الخ) ولذا لم يقل 
طاهر كما مر عن الشروح والهداية؛ لأن هذه الأرض طاهرة غير مطهرة. قوله: (واستعماله 
الخ) هذا هو التعريف الثاني الذي قدمناه عن البدائع ؛ وأراد بالصفة المخصوصة ما سيأتي» 
أو ما مرّ من كونه في عضوين مخصوصين بشرائط محصوصةء وقوله الأجل إقامة القربة» هو 
معنى ما مر عن البدائع من قوله على «قصد التطهير» وقول الشارح #حقيقة أو حكماً الخ 
ا ا و O‏ 
استعمل في العضوين للتطهيرء إذ ليس المراد بالاستعمال أخذ جزء منها بل جعله آلة 
للتطهير» وعليه فهو استعمال حقيقة وهو ظاهر كلام النهرء فلا حاجة إلى قوله «أو حكساً؛ 
كما أفاده طط وبما قررناه ظهر لك أن المصنف ذكر التعريفين المنقولين عن المشايخ . 
والظاهر أنه قصد جعلهما تعريفاً واحداًء إذ لا بد في الألفاظ الاصطلاحية المنقولة عن 
اللغوية أن يوجد فيها المعنى اللغوي غالباً. ويكون المعنى الاصطلاحي أخص من اللغوي. 
ولذا عرّف المشايخ الحج بأنه قصد خاص بزيادة أوصاف خصوصةء وما مر من الإيراد على 
ذلك بأن القصد شرط يظهر لي أنه غير واردء لأن الشرط هو قصد عبادة مقصودة إلى آخر ما 
يأتي» لا قصد نفس الصعيد» على أن المعاني الشرعية لا توجد بدون شروطها؛ فمن صلى 
بلا طهارة مثلا لم توجد منه صلاة شرعاًء فلا بد من ذكر الشروط حتى يتحقق المعنى 
الشرعي ٠‏ فلذا قالوا بشرائط مخصوصة كما مر. 


ولما كان الاستعمال وهو المسح المخصوص للوجه واليدين من تمام الحقيقة 
الشرعية ذكره مع القصد تتميماً للتعريف» فاغتنم هذا التحرير المنيف . قوله: (بصفة 


۳4۲ كيتاب الطهارة / باب التي 
التيمم بالحج ر الأملس (بصفة خصوصة) هذا يفيد أن الضربتين ركن» وهو الأصح 
الأحوط (ل) أجل (إقامة القربة) خرج التيمم للتعليم فإنه لا يصلى به . 

وركنه شيئان : الضربتان» والاستيعاب. 


خصوصة) وهي ما في البدائع عن أبي يوسف قال : سألت أبا حنيفة عن التيمم» فقال: 
التيمم ضربتان: ضربة للوجهء وضربة لليدين إلى المرفقين» فقلت: كيف هو؟ فضرب 
بيديه على الصعيد فأقبل بهما وأدبر ثم نفضهما ثم مسح بهما وجهه؛ ثم أعاد كفيه على 
الصعيد ثانياً فأقبل بهما وأدبر ثم نفضهماء ثم مسح بذلك ظاهر الذراعين وباطنهما إلى 
المرفقين؛ ثم قال في البدائع : وقال بعض مشايخنا: يتبغي أن يمسح بباطن أربع أصابع يده 
اليسرى ظاهر يده اليمنى من رؤوس الأصابع إلى المرقق» ثم يمسح بكفه اليسرى دون 
الأصابع باطن يده اليمنى من المرفق إلى الرسغ؛ ثم يمر بباطن إبهامه اليسرى على ظاهر 
إيهامه اليمنى» ثم يفعل باليد اليسرى كذلك؛ وهذا الأقرب إلى الاحتياط لمافيه من 
الاحتراز عن استعمال التراب المستعمل بالقدر الممكن .١‏ ه. ملخصاً. ومثله في الحلية 
عن التحفة والمحيط وزاد الفقهاء. قوله: (وهو الأصح الأحوط) هذا ما ذهب إليه السيد أبو 
شجاع» وصححه الحلواني» وفي النصاب: وهذا استحسان وبه تأخذء وهو الأحوط. 
وقيل ليسا بركن» وإليه ذهب الإسبيجابي وقاضيخان» وإليه مال في البحر والبزازية 
والإمداد. وقال في الفتح: إنه الذي يقتضيه النظرء ولأن المأمور به في الآية المسح ليس 
غير ويحمل قوله اة «لنَيَمُمُ ضَرْيَئَانِه('" إما على إرادة الضربة أعمّ من كونها على الأرض 
أو على العضو مسحاًء أو أنه خرج غغرج الغالب | ه. وأقره في الحلية» ورجحه في شرح 
الوهبانية» وقال العلامة ابن الكمال: والمراد بيان كفاية الضربتين لا أنه لا بد منهماء كيف 
وقد ذكر في كتاب الصلاة: لو كنس دارا أو هدم حائطاً أو كال حنطة فأصاب وجهه وذراعيه 
غبار لم يجزه ذلك عن التيمم حتى يمر يده عليه | ه: أي أو يحرك وجهه ويديه بنيته كما 
سيأتي عن الخلاصة . وقال في النهر : المراد الضرب أو ما يقوم مقامه» وعليه مشى الشارح 
فيما سيأتي» وتظهر ثمرة الخلاف كما في البحر فيما لو ضرب يديه فقبل أن يمسح أحدث» 
وفيما إذا نوى بعد الضرب» وفيما إذا ألقت الريح الغبار على وجهه ويديه فمسح بنية التيمم 
أجزأه على الثاني دون الأول. قوله : (لأجل إقامة ة القربة) أي لأجل عبادة مقصودة لا تصح 
بدون الطهارة كما سيأتي بيانه. قوله ا ب E‏ 
يتوقف على الطهارة . قوله : (والاستيعاب) الذي يظهر لي أن الركن هو المسح لأنه حقيقة 
التيمم كما مرء ولاعت شرظ أنه مل ل امارح کس خلك» فم رات التضريح 
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وشرطه ستة : النية» والمسح› وکونه بثلاث أصابع فأكثرء والصعيد» وكونه 
مطهراٌ وفقد الماء. 

وسئنه ثمانية : الضرب بباطن كفيهء وإقبالهماء وإدبارهماء ونفضهما؛ وتفريج 
أصابعة» ود تسمية » وترتيب وولاء. 


في كلامهم بما ذكرته . قوله : (وشرطه ستة) بل تسعة كما سيأتي . قوله: (بثلاث أصابع 
فأكثر) هو معنى قوله في البحر : باليد أو بأكثرهاء فلو مسح بأصبعين لا يجوز ولو كرّر حتى 
استوعب» بخلاف مسح الرأس فإنه إذا مسحها مراراً بأصبع أو أصبعين بماء جديد لكل حتى 
صار قدر ربع الرأس صح ١‏ ه. إمداد وبحر. 

قلت: لكن في التاترخانية: ولو تمعك بالتراب بنية التيمم فأصاب التراب وجهه 
ويديه أجزأى لأن المقصود قد حصل | ه. فعلم أن اشتراط أكثر الأصابع محله حيث مسح 
بيده. تأمل . قوله : (والصعيد) كونه شرطاً لا ينافي عدم تحقق الحقيقة الشرعية بدونه كما 
علم مما قررناه سابقاًء فافهم. قوله: (وفقد الماء) أي ولو حكماً ليشمل نحو المرض» 
فافهم . قوله: (وسئئه ثمانية) بل ثلائة عشر كما سنذكره. قوله: (الضرب بباطن كفيه) 
أقول : ذكر في الذخيرة أنه أشار محمد إلى ذلك ولم يصرح به» ثم قال في الذخيرة بعد 
أسطر : والأصح أنه يضرب يباطنهما وظاهرهما على الأرض» وهذا يصير رواية أخرى غير 
ما أشار إليه محمد ا ه. وقد اقتصر فى الحلية على نقل عبارة الذشيرة الأولى واقتصر 
الشمني على نقل الثانية فظن في البحر المخالفة في النقل عن الذخيرة وكأنه لم يراجع 
الذخيرة» وبه يعلم أن الواو في قوله وظاهرهما على حقيقتها لا بمعنى أو خلافاً لما فهمه في 
البحر» ولقوله في النهر: إن الجواز حاصل بأيهما كانء نعم الضرب بالباطن سئة | ه. فإن 
صريح الذخيرة كون الضرب بكل من الظاهر والباطن هو السنة في الأصحء وقد ظهر أن ما 
ذكره الشارح تبعاً للنهر خلاف الأصح» فتدبر. قوله : (وإقبالهما وإدبارهما) أي بعد وضعهما 
على التراب نهرء وكذا يقال في التفريج ط. قوله: (ونفضهما) أي مرة» وروي مرتين» 
وليس باختلاف في المعنى» لأن المقصود تنائر التراب إن حصل بمرة فيها وإلا فبمرتين 
بدائع ؛ ولذا قال في الهداية : وينفضهما بقدر ما يتنائر التراب كي لا يصير مثله |. ه. بحر. 
قال الرملي : فعلى هذا إذا لم يحصل بمرتين ينفض ثلاثاً وهكذا!. ه. ويظهر من هذا أنه 
حيث لا تراب أصلا لا يسن النفض . تأمل . قوله : (وتفريج أصابعه) تعليلهم سنية التفريج 
بدخول الغبار أئناء أصابعه يفيد أنه لو ضرب على حجر أملس لا يفرج إلا أن يقال: العلة 
تراعي في الجنس ١‏ ه. ح. قوله: (وتسمية) الظاهر أنها على صيغة ما ذكر في الوضوء 
والعطف بالواو لا يفيد ترتيباً فلا يرد أن التسمية تكون عند الضرب ط . قوله : (وترتيب) أي 
كما ذكره في القرآن ط . قوله: (وولاء) بكسر الواو: أي مسح المتأخر عقب المتقدم بحيث 


وزاد ابن وهبان في الشروط الإسلام . فزدته وضممت سننه الثمانية في بيت آخرء 
وغيرت شطر بيته الأول فقلت : [الطويل] 

والإشلامٌ زط عَُذْرُ ضَرْبٌ وَنِيّةَ ومح وميم صَعِيدٌ مُطَهْْ 

ل جع وة 8و سے ا وو اه م # اله ر .اس 4 على ٠ه‏ 

وَسكَنْه سمي وَبَطْنْ وَفْرْجَنْ نمض وَرَنّبٌ وَالٍ اليل وتدير 
لو كان الاستعمال بالماء لا يجف المتقدم ط . قوله: (وزاد ابن وهبان الخ) فيه أن اشتراط 
النية يغني عنه لأنها لا تصح من كافرء إلا أن يقال: صرح به وإن استلزمته النية للتوضيح 
اه. ح. وقد أسقط أبن وهبان كون المسح بثلاثة أصابع وعددها ستة أيضاً حيث قال : 
[الطويل] 

وَعُذْرْكُ شَرْط ضَرْبََانٍ وَنِيِّةً والاسْلامُ والمَسْح الصَّعِيدٌ المُطَه 

وكأنه أراد بالشرط مالا بد منه حتى سمى الضربتين شرطاً وإلا فهما ركن. قوله: 
(فزدته) هذا يقتضي أنه زاد على الستة المتقدمة الإسلام» فصار المجموع سبعة مع أنه ترك 
في البيت من الستة كونه بثلاثة أصابع فأكثر» وزاد الضرب والتعميم: أي الاستيعاب 
فصارت ثمانية» وأطلق الشرط على الأخيرين بناء على ما قلناه آنفاً فافهم . قوله : (وغيرت 
شطر بيته الأول) بيته هو ما قدمناه؛ ولايخفى أن التغيير وقع في الشطرين. قوله: 
(والإسلام) بنقل حركة الهمزة إلى اللام للوزن. قوله: (عذر) بإسقاط التنوين للضرورة. 
قوله : (سمي) بإشباع حركة الميم. قوله : (وبطن) أي اضرب بباطن الكفين على الأرض» 
وقد علمت ماهو الأصح . 

تئمة : زاد في نور الإيضاح في الشروط شرطين آخرين: 

الأول: انقطاع ما ينافيه من حيض أو نفاس أو حدث . 

والثاني : زوال ما يمنع المسح على البشرة كشمع وشحم› لكن يغني عن الثاني 
الاستيعاب كما لايخمى. وزاد في المنية طلب الماء إذا غلب على ظنه أن هناك ماءء 
وسيذكره المصنف بقوله ويطلبه غلوة إن ظن قربه . 

وزاد سيدي عبد الغنى فى السنن ثلاثة : 

الأولى : التيامن كما في جامع الفتاوى والمجتبى . 

الثانية : خصوص الضرب على الصعيد لموافقته للحديث . قال في الخانية : ذكر في 
الأصل أنه يضع يديه على الصعيد» وفي بعض الروايات يضرب يديه على الصعيد» وهذا 
أولى ليدخل التراب في أثناء الأصايع | ه. 

الثالثة : أن يكون المسح بالكيفية المخصوصة التي قدمناها عن البدائع . وفي 
الفيض : ويخلل لحيته وأصابعهء ويحرك الخاتم والقرط كالوضوء والغسل | ه. 
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(من عجز) مبتدأ خبره تيمم (عن استعمال الماء) المطلق الكافي لطهارته لصلاة 


قلت : لكن في الخانية أن تخليل الأصابع لا بد منه ليتم الاستيعاب . وقال في البحر : 
وكذا نزع الخاتم أو تحريكه | ه. فبقي تخليل اللحية من السنن» فصار المزيد أربعة؛ ويزاد 
خامسة» وهي كون الضرب بظاهر الكفين أيضاً كما علمت تصحيحه» ولم أر من ذكر 
السوآك في السئن مع أنهم ذكروه في الوضوء والخسل» فينبغي ذكره. تأمل . 

وشرطه تسعة: وهي الستة التي في بيت الشارح» وكون المسح بأكثر اليدء وزوال ما 
ينافيه» وطلب الماء لو ظن قربه. 

وسئنه ثلاثة عشر: الثمانية التي نظمهاء والخمسة التي ذكرناها آنفأء وقد نظمت جميع 

ا وََضِدٌ وإشلامٌ صَعِيدٌ مُطَْهرُ 

وَتَطَلَابُ ماءِ َل تعميم مسجو بأكثئر كف فَنْدُمَا الحَيْض يُذْكَدُ 

سن وص ارب تلض تيان فة المع الّعي فيه توت 
وم وَرََبُ وال بَطن وَظَهُرَنْ وَخَلْلْ وَكَرْيٌ في هأثيل وَتُذْبِرُ 

قوله: (من عحز) العجر على نوعين : عجز من حيث الصورة والمعنى» وعجز من 
حيث المعنى فقط. فأشار إلى الأول بقوله «لبعده» وإلى الثاني بقوله #أو لمرض؟ أفاده في 
البحر. وفيه عن المحيط : المسافر يطأ جاريته وإن علم أنه لايجد الماءء لأن التراب شرع 
طهوراً حال عدم الماء؛ ولا تكره الجنابة حال وجوده فكذا حالة عدمه | ه. قوله : (مبتدأ) 
المبتدأ لفظ من فقط. لكن لما كان الصلة والموصول كالشيء الواحد تسمح في إطلاق 
المبتد! عليهما ط . قوله : (المطلق) فيد به لأن غيره كالعدم . قوله : (الكافي لطهارنه) أي 
من الخبث والحدث الأصغر أو الأكبر» فلو وجد ماء يكفى لإزالة الحدث أو غسل النجاسة 
المانعة غسلها وتيمم عند عامة العلماء» وإن عكس وصلى في النجس أجزأه وأساء. 
خانية . ولو تيمم أولا ثم غسلها يعيد التيمم لأنه تيمم وهو قادر على الوضوء. محيط» ونظر 
فيه في البحر بما سنذكره مع جوابه . وفي القهستاني : إذا كان للجنب ماء يكفي لبعض 
أعضائه أو للوضوء تيمم ولم يجب عليه صرفه إليهء إلا إذا تيمم للجنابة ثم أحدث فإنه يجب 
عليه الوضوء لأنه قدر على ماء كاف» ولا يجب عليه التيمم لأنه بالتيمم خرج عن الجنابة 
إلى أن يجد ماء كافياً للغسل» كذا في شرح الطحاوي وغيره | ه. قوله : (لصلاة) متعلق بقوله 
لطهارته أو باستعمالء واحترز بها عن النوم ورد السلام ونحوه نما يأتي فإنه لا يشترط له 


تفوت إلى ام (لبعده) ولو مقيماً في المصر (ميلا) أربعة آلاف ذراع» وهو أربع 
وعشرون أصبعاًء وهي ست شعيرات ظهر لبطن وهي ست شعرات بغل (أو لمرض) 


العجز . قوله : (تفوت إلى خلف) كالصلوات الخمس فإن خلفها قضاؤها. وكالجمعة فإن 
خلفها الظهر» واحترز به عما لا يفوت إلى خلف كصلاة الجنازة والعيد والكسوف والسئن 
والرواتب فلا يشترط لها العجز كما سيأتي . قوله: (لبعده) الضمير يرجع إلى من ط. وقيد 
بالبعد لأنه عند عدمه لا يتيمم وإن خاف خروج الوقت في صلاة لها خلف خلافاً لزفر» 
وسيذكر الشارح أن الأحوط أن يتيمم ويصلي ثم يعيد. 


ويتفرّع على هذا الاختلاف ما لو ازدحم جمع على بثر لا يمكن الاستقاء منها إلا 
بالمناوبة » أو كانوا عراة ليس معهم إلا ثوب يتناويونه» وعلم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد 
الوقت فإنه لا يتيمم ولا يصلي عاريا بل يصبر عندنا؛ وكذا لو اجتمعوا في مكان ضيق ليس 
فيه إلا موضع يسع أن يصلي قائما فقط يصبر ويصلي قائما بعد الوقت» كعاجز عن القيام 
والوضوء في الوقت ويغلب على ظنه القدرة بعده؛ وكذا من معه ثوب نجس وماء يلزمه 
غسل الوب وإن خرج الوقت. بحر ملخصاً عن التوشيح . قوله: (ولو مقيما) لأن الشرط 
هو العدم فأينما تحقق جاز التيمم» نص عليه في الأسرار. بحر. قوله: (ميلا) هو المختار 
في المقدار. هدايةء وهو أقرب الأقوال. بدائع . والمعتبر غلبة الظن في تقديره. إمداد 
وغيره. والميل في كلام العرب متتهى مد البصر: وقيل للأعلام المبنية في طريق مكة أميال 
لأنها بنيت كذلك» كما في الصحاح والمغرب» والمراد هنا ثلث الفرسخ» والفرسخ ربع 
البريد”'". قوله : (أربعة آلاف ذراع) كذا في الزيلعي والنهر والجوهرة. وقال في الحلية : إنه 
المشهور كما نقله غير واحد» منهم السروجي في غايته أ ھ. وفي شرح العيني ومسكين 
والبحر عن الينابيع أنه أربعة آلاف خطوة. قال الرملي : والأول هو المعرّل عليه» ومافي 
الشرنبلالية من التوفيق بينهما بأن يراد بالذراع ما فيه أصبع قائمة عند كل قبضة فيبلغ ذراعاً 
ونصفاً بذراع العامة أ ه. فيه نظرء لضبطهم الذراع بما ذكره الشارح . قوله: (وهو) أي 
الذراع بعدد حروف لا إله إلا الله المرسومة. قوله: (ظهر لبطن) أي يلصق ظهر كل شعيرة 
لبطن الأخرى . وفي بعض النسخ ظهراً بالنصب على الحال موافقاً لما في كثير من الكتب: 
)١(‏ في ط وفي ذلك يقول بعضهمء قيل: إنه ابن الحاجب : 

إن البريد من الفراسخ أربع ولفقرسخ فغلاث أميال ضعوا 

والميل ألف أي من الباعات قل والباع أريع أذرع تستتبع 

ثم الفراع من الأصابع أريم من بعدها العشرون لم الأصبع 

ست شعيرات فظهر شعيرة منها إلى بطن لأخرى توضع 

ثم الشعيرة ست شعرات فقل من شعر بغل ليس فيها مدفع 
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يشتد أو يمتد بغلبة ظن أو قول حاذق مسلم ولو بتحرّكء أو لم يجد من توضئه» فإن وجد 
ولو بأجرة مثل» وله ذلك لايتيمم في ظاهر المذهب كما في البحر. 

وفيه: لامجب على أحد الزوجين 


أي ملصقاً . قوله : (يشتد) أي يريد في ذاته» وقوله «أو يمتد» أي يطول زمنهء وكذا لو كان 
صحيحاً خاف حدوث مرض كما في القهستاني» وهو معلوم من قول المصنف «أو برد . 
قوله : (بغلبة ظن) أي عن أمارة أو تجربة. شرح المنية . قوله : (أو قول حاذق مسلم) أي 
إخبار طبيب حاذق مسلم غير ظاهر الفسق» وقيل عدالته شرط . شرح المنية. قوله: (ولو 
بتحرك) متعلق بيشتد | ه. ح» ولا مانع من تعلقه بيمتد أيضاًء لأن التحرك يكون سبباً في 
الامتداد أيضاً ط . وفى البحر : ولا فرق عندنا بين أن يشتد بالتحرك كالمبطون أو بالاستعمال 
كالجدري . قوله: (أولم جد) أي أو كان لايخاف الاشتداد ولا الامتدادء لكنه لا يقدر بنفسه 
ولم يجد من يوضته . قوله: (كما في البحر) حاصل ما فيه أنه إن وجد خادماً: أي من تلزمه 
طاعته كعبده وولده وأجيره لا يتيمم اتفاقاًء وإن وجد غيره من لو استعان به أعانه ولو 
زوجتهء فظاهر المذهب أنه لا يتيمم أيضاً بلا خلاف . وقيل على قول الإمام يتيمم» وعلى 
قولهما لا؛ كالخلاف في مريض لا يقدر على الاستقبال أو التحوّل من الغراش النجس 
ووجد من يوجهه أو يحوله؛ لأن عنده لا يعتبر المكلف قادراً بقدرة الغير . والفرق على ظاهر 
المذهب أن المريض يخاف عليه زيادة الوجع في قيامه وتحوّله لافي الوضوء! ه. 


أقول: حاصل الفرق أن زيادة المرض حاصلة بالأول لا بالثانىء لأن فرض المسألة 
أنه لا يخاف الاشتداد ولا الامتدادء فلم يكن عاجزاً حقيقة فيلزمه الاستعانة على وضوئهء ولا 
يجوز له التيمم» بخلاف الأول لأنه عاجز حقيقة فلا تلزمه الاستعانة» وفيه نظرء فإنه في 
الثاني وإن لم يخف الزيادة لكنه لا يقدر بنفسه فهو عاجز حقيقة أيضاًء وليس المبيح للتيمم 
هو خصوص زيادة المرض”“. تأمل. وفي البحر: وظاهر ما في التجئيس أنه لو له مال 
يستأجر به أجيراً لا يتيمم قل الأجر أو كثر. وفي المبتغى خلافه» والظاهر عدم الجواز ولو 
قلیلا | ه؛ والمراد بالقليل أجرة المثل كما بحثه في النهر والحلية» وبه جزم الشارح . قوله: 
(وفيه) أي البحر حيث قال : لما كان على السيد تعاهد العبد فى مرضه كان على عبده أن 
يتعاهده في مرضه» والزوجة لما لم يكن عليه أن يتعاهدها في مرضها فيما يتعلق بالصلاة لا 
يجب عليها ذلك إذا مرضء» فلا يعد قادراً بفعلها | ه. لكن قدمنا أن ظاهر المذهب أنه لا 
يجوز له التيمم إن كان لو استعان بالزوجة تعينه وإن لم يكن ذلك واجباً عليها. قوله: 
(1) في ط (قوله زيادة المرض تأمل) فرق شيخنا بين المسألتين بأنه حيث ضيف زيادة ال رض في الأولى جعلناء غير قادر بقدره 

الغير رفقاً به » بخلاف الثانية وإن كان العجز موجوداً في المسألتين ‏ 
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توضيء صاحبه وتعهده» وفي مملوكه يجب (أو برد) هلك الجنب أو يمرضه ولو في 
المصر إذا لم تكن له أجرة حام ولاما يدفئه» وما قبل ا ف انا تخل بالعدة یات 
يأذن به الشرع ؛ نعم إن كان له مال غائب يلزمه الشراء نسيئة وإلا لا (أو خوف عدو) كحية 
أو نار على نفسه ولو من فاسق أو حبس غريم أو ماله ولو أمانة. 

ثم إن نشأ الخوف بسبب وعيد عبد أعاد الصلاة» وإلالا لأنه سماوي 


(توضيء) بالتاء الفوقية في أوله» وفي آخره همزة قبلها ياء مدودة مصدر وضّأ بالتشديد مثل 
فرح تفريحاً. قوله : (يجب) أي يجب عليه أن يوضى؟ ملوكه» وكذا عكسه وهو ظاهر. قوله: 
(يبلك الجنب أو يمرضه) قيد بالجنب» لأن المحدث لا يجوز له التيمم لليرد في الصحيح 
خلاقاً لبعض المشايخ» كما في الخانية والخلاصة وغيرهما. وفي المصفى أنه بالإجماع على 
الأصح» قال في الفتح : وكأنه لعدم تحقق ذلك في الوضوء عادة | ه. 

واستشكله الرملي بما صححه في الفتح وغيره في مسألة المسح على الخفٌ من أنه 
لو خاف سقوط رجله من البرد بعد مضيّ مدته يجوز له التيمم . قال: وليس هذا إلا تيمم 
المحدث لخوفه على عضوه» فيتجه ما في الأسرار من اختيار قول بعض المشايخ . 

أقول : المختار في مسألة الخفٌ هو المسح لا التيمم كما سيأتي في محله إن شاء الله 
تغالى؛ نعم مفاد التعليل بعدم تحقق الضرر في الوضوء عادة أنه لو تحقق جاز فيه أيضاً 
اتفاقاًء ولذا مشى عليه في الإمداد لأن الحرج مدفوع بالنص» وهو ظاهر إطلاق المتون. 
قوله: (ولو في المصر) أي خلافاً لهما. قوله: (ولا ما يدفئه) أي من ثوب يلبسه أو مكان 
يأويه . قال في البحر : فصار الأصل أنه متى قدر على الاغتسال بوجه من الوجوه لا يباح له 
التيمم إجماعاً. قوله: (وما قيل الخ) أي قال بعضهم : إن الخلاف مبني على أن أجر الحمام 
في زمان الإمام كان يؤخذ قبل الدخول أما في زماتهما فإنه يؤخذ بعده» فإذا عجز عن 
الأجرة دخل ثم يتعلل بالعسرة وبعد الإعطاء . قوله : (فمما لم يأذن به الشرع) فإن الحمامي 
لو غلم جال لا برضي بتر . ففيه تغرير وهو غير جائز. قال في البحر تبعاً للحلية: ومن 
ادعئ إباحته فضلا عن تعينه فعليه البيان. قوله: (نعم الخ) عزاه ف فى البحر إلى الحلية 
وأقره. قوله: (على نفسه) متعلق بخوف ط. قوله : (ولو من فاسق) بأن كان عند الماء 
وخافت المرأة منه على نفسها. بحر. والأمرد في حكمها كما لا يخفى . قوله: (وحبس 
غريم) بأن كان صاحب الدين عند الماء وخاف المديون المفلس من الحبس . بحر. 
ومفهومه أنه لو لم يكن معسراً لا يجوز لأنه ظالم بالمطل. قوله: (أو ماله) عطف على 
نفسه ح» ولم أر من قَدّرَ المال بمقدار» وستذكر عن التاترخانية ما يفيد تقديره بدرهم» 
كما يجوز له قطع الصلاة . قوله: (ولو أمانة) عد الأمانة ماله باعتبار وضع اليد عليها ط . 
قوله: (ثم إن نشأ الخوف الخ) اعلم أن المانع من الوضوء إن كان من قبل العباد: كأسير 
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(أو عطش) ولو لكلبه أو رفيق القافلة حالاً أو مالاء وكذا العجين» أو إزالة نجس 


منعه الكفار من الوضوء؛ ومحبوس في السجن» ومن قيل له إن توضأت قتلتك جاز له 
التيمم ويعيد الصلاة إذا زال المانع» كذا في الدرر والوقاية : أي وأما إذا كان من قبل الله 
تعالى كالمرضى فلا يعيد. 

ووقع في الخلاصة وغيرها: أسير منعه العدو من الوضوء والصلاة يتيمم ويصلي 
بالإيماء ثم يعيد» فقيد بالإيماء لأنه منع من الصلاة أيضاً. فلو منع من الوضوه فقط صلى 
بركوع وسجود كما هو ظاهر الدرر. أفاده نوح أفندي . 

ثم اعلم أنه اختلف في الخوف من العدرٌ: هل هو من الله تعالى فلا إعادةء أو من 
العبد فتجب؟ ذهب في المعراج إلى الأول» وفي النهاية إلى الثاني ووفق في البحر يبحمل 
الثاني على ما إذا حصل وعيد من العبد نشأ منه الخوف فكان من قبل العبادء وحمل الأول 
على ما إذا لم يحصل ذلك أصلا بل حصل خوف فكان من قبل الله تعالى لتجرّده عن مباشرة 
السبب وإن كان الكل منه تعالى خلقاً وإرادة. قال: ثم رأيت في الحلية صرح يما فهمته» 
وأقرّه في النهر وغيرهء وهذا ما أشار إليه الشارح رحنه الله . وقدم الشارح في الغسل أن 
المرأة بين رجال تتيممء وقدمنا أن الرجل كذلك» وأن الظاهر أنه لا إعادة عليه ولا عليها؛ 
لأن المانع شرعي وهو كشف العورة عند من لايحل له رؤيتهاء والمانع منه الحياء وخوف 
الله تعالى وهما من الله تعالى لا من قبل العباد. 0 

فرع: في البحر عن المبتغى بالغين المعجمة : أجير لايجد الماء إلافي نصف ميل لا 
يعذر في التيمم» وإن لم يأذن له المستأجر تيمم وأعاد» ولو صلى صلاة أخرى وهو يذكر هذه 
تفسد. قوله : (أو عطش) معطوف على عدر : أي لأنه مشغول بحاجتهء والمشغول بالحاجة 
كالمعدوم. بحر . قوله : (ولو لكليه) قيده في البحر والنهر يكلب الماشية والصيد» ومفاده أنه 
لولم يكن.كذلك لايعطى هذا الحكم . والظاهر أن كلب الحراسة للمنزل مثلهما ط قوله: 
(أو رفيق القافلة) سواء كان رفيقه المخالط له أو آخر من أهل القافلة . بحرء وعطش دابة رفيقه 
كعطش دابته» نوح . قوله: (حالآ أو مآلآ) ظرف لعطش أو له ولرفيق على التنازع كما قال ح : 
أي الرفيق في الحال أو من سيحدث له . قال سيدي عبد الغني : فمن عنده ماء كثير في طريق 
الحاج أو غيره وفي الركب من يحتاج إليه من الفقراء يجوز له التيمم» بل ربما يقال: إذا تحقق 
احتياجهم يجب بذله إليهم لإحياء مهجهم . قوله : (وكذا العجين) فلو احتاج إليه لاتخاذ المرقة 
لايتيمم» لأن حاجة الطبخ دون حاجة العطش . بحر . قوله : (أو إزالة نجس) أي أكثر من قدر 
الدرهم كما قدمناه. وفي الفيض : لو ماله ما يغسل بعض النجاسة لايلزمه | ه. 

قلت: وينبغي تقييده بما إذا لم تبلغ أقل من قدر الدرهم» فإذا كان في طرفي ثوبه 
نجاسة وكان إذا أحد الطرفين بقي ما في الطرف الآخر أقل من قدر الدرهم يلزمه؛ فافهم . 
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كما سيجيء . وقيد ابن الكمال عطش دوابه بتعذر حفظ الغسالة بعدم الإناء . 
وفي السراج للمضطر: أخذه قهراً وقتاله» فإن قتل رب الماء فهدرء وإن 


المضطر ضمن بقود أو دية (أو عدم آلة) طاهرة يستخرج بها الماء ولو شاشاً وإن نقص 
بادلائه 


قوله : (كما سيجيء) أي . قوله : (بعدم الإناء) متعلق بتعذر ط . قوله: (للمضطر أخذه) أي 
إذا امتنع صاحب الماء من دفعه» وهو غير محتاج إليه للعطش » وهناك مضطرٌ إليه للعطش 
كان له أخذه منه قهراً وله أن يقاتله . سراج . 


قلت : وينبغي تقييده بما إذا امتنع من دفعه مجاناً أو بالشمنء وللمضطر ثمنه» وسيأتي 
في فصل الشرب أن له أن يقاتله بالسلاح . قال الشارح هناك تبعا للمنح والزيلعي: هذا في 
غير المحرز بالأواني» وإلا قاتله بغير سلاح إذا كان فيه فضل عن حاجته لملكه له بالإحراز» 
فصار نظير الطعام. وقيل في البثر ونحوها: الأولى أن يقاتله بغير سلاح لأنه ارتكب 
معصية فكان كالتعزير كما في الكافي | ه. قوله: (فإن قتل) بالبناء للمجهول . قوله: 
(فهدر) أي لا قصاص فيه ولا دية ولا كفارة. سراج . وينبغي أن يضمن المضطرٌ قيمة الماء. 
شرنبلالية . قوله : (بقود) أي بقصاص إن كان القتل عمداً كأن قتله بمحدد . قوله : (أو دية) 
أي إن كان شبه عمد أو خطأ أو جرى مجرى الخطأ» والدية على العاقلة وعلى القاتل 
الكفارة . أفاده في البحر ط . قال في السراج : وإن كان صاحب الماء محتاجاً إليه للعطش فهو 
أولى به من غيره» فإن احتاج إليه الأجنبي للوضوء لم يلزمه بذله» ولا يجوز للأجنبيّ أخذه 
منه قهراً. قوله : (طاهرة) أما النجسة فكالعدم . قوله : (ولو شاشاً) أي ونحوه ما يمكن إدلاژه 
واستخراج الماء به قلیلا وعصره. قوله (وإن نقس الما :إلى قوله تيمم) نقله في الحو يج 
عن كتب الشافعية» ثم قال : وهذا كله موافق لقواعدناء وأقرّه في البحرء وكذا أقره في النهر 
وغيره» وهو ظاهر؛ ولكن ريت في التاترخانية ما يخالفه حيث قال : قال القاضي الإمام فخر 
الدين : إن نقصت قيمة المنديل قدر درهم تيمم وليس عليه أن يرسله» ولو أقل فلا؛ كما لو 
رأى المصلي من يسرق مالهء فإن كان قدر درهم يقطع الصلاة وإلا فلاء كذا هنا! ه. 

ااي ب ل ا ا ا O‏ 
شراؤه بشمن المثل ولو كانت قيمته أكثر من درهمء ولكن الرجوع إلى المنقول في المذهب 
بعد الظفر به أولى» ولعل وجه الفرق أن الشراء وإن كثر ثمنه لا يسمى إتلافاً لأنه مبادلة 
بعوض» بخلاف إتلاف المنديل ونحوه بالإدلاء أو بالشق فإنه إتلاف بلا عوض» وهو منهيّ 
شرعاً. 


وإذا جاز قطع الصلاة بعد الشروع فيها لأجل درهم علم أن الدرهم قدر معتبر له خطر 
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أو شقه نصفين قدر قيمة الماء» كما لو وجد من ينزل إليه بأجر (تيمم) لهذه الأعذار 
كلهاء حتى لو تيمم لعدم الماء ثم مرض مرضاً يبيح التيمم لم يصل بذلك التيمم» لأن 
اختلاف أسباب الرخصة يمنع الاحتساب بالرخصة الأولى» وتصير الأولى كأن لم 
فلا يجوز إتلافه فيما له عنه مندوحة» لأنه عادم للماء شرعاً فيتيمم . 

وإذا جاز له التيمم فيما إذا كان نقصان القيمة أكثر من قيمة الماء وجعل عادماً للماء 
مراعاة لحقه يجعل عادماً للماء هنا أيضاً مراعاة لحقه وحق الشرع في الامتناع عن الإتلاف 
المنهيّ عنه» هذا ما ظهر لفهمي السقيم» والله العليم . قوله: (أو شقه) أي إذا كان لا يصل 
إلى الماء بدونه . قوله : (قدر قيمة الماء) أي وآلة الاستقاء كما ذكره في البحر في صورة 
الشق؛ والظاهر أن صورة الإدلاء كذلك . تأمل . قوله: (يأجر) أي أجر المثل فيلزمه ولم 
يجز التيمم» وإلا جاز يلا إعادة. بحر عن التوشيح . قوله : (كلها) أي كل واحد منها. قوله: 
(حتى لو تيمم الخ) أشار بالتفريع المذكور إلى أن كل عذر منها إنما يسمى عذرا ما دام 
موجوداء فلو زال بطل حكمه وإن وجد بعده عذر آخر لما سيأتي أنه ينقضه زوال ما أياحه» 
فانهم. قوله: (ثم مرض الخ) صادق بثلاث صور: أن يكون وجد الماء قبل المرض أو 
بعده» أو بقي عادماً له» ولا شبهة أنه في الأولى يبطل التيمم» وأما الثالئة فالظاهر أنه لا 
يبطل لعدم زوال ما أباحهء ولأن اختلاف السبب لا يظهر إلا إذا زال الأول. والظاهر أن 
المراد الثانية فقط› فإذا تيمم لفقّد الماء ثم مرض ثم وجد الماء بعده لا يصلي بالتيمم السابق 
لأنه كان لفقد الماء» والآن هو واجد له فبطل تيممه لزوال ما أباحه وإن كان له مبيح آخر في 
الحال» ونظيره ما ذكره في البحر في النواقض بقوله: فإذا تيمم للمرض أو للبرد مع وجود 
الماء ثم فقد الماء ثم زال المرض أو البرد ينتقض لقدرته على استعمال الماء وإن لم يكن 
الماء موجوداً ا ه. ومثله في النهر. 


أقول: لكن يشكل عليه ما في البدائع : لو مرّ المتيمم على ماء لا يستطيع النزول إليه 
لخوف عدو أو سبع لا ينتقض تيممه» كذا ذكره محمد بن مقاتل الرازي» وقال: هذا 
قياس قول أصحابناء لأنه غير واجد للماء معنى» فكان ملحقاً بالعدم | ه. ومثله في المنية» 
إذ لا يخفى أن خوف العدرٌ سبب آخر غير الذي باح له التيمم أولاء فإن الظاهر في فرض 
المسألة أنه تيمم أولا لفقد الماءء اللهم إلا أن يجاب بأن السبب الأول هنا باق» وفيه بحث» 
فليتأمل . قوله : (لأن اختلاف أسباب الرخصة الخ) الرخصة هنا التيمم» وأسبابها ما تقدم من 


(1) عممد بن مقاتل الرازي : قاضي «الري» من أصحاب محمد بن الحسن. من طيقة سليمان بن شعيب» وعلي ين معبد؛ 
ووري عن أبي مطيع قال الذهبي : وحدث عن وكيع وطبقته . 
انظر الجواهر: ۳۷۲/۳ (1845): تقريب التهذيب ۲/ 71١‏ أعلام الأخيار 117 والطبقات السنية ١۲۳۳ء‏ 
الغرائد البهية 7١1‏ 
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تكن . جامع الفصولين فليحفظ (مستوعباً وجهه) حتى لو ترك شعرة أو وترة منخره لم 
جز (ويديه») فينزع الخاتم والسوار أو يحرّك؛ به يفتى (مع مرفقيه) فيمسحه الأقطع 
(يضربتين) ولو من غيره أو ما يقوم مقامهماء لمافي الخلاصة وغيرها : لو حرّك رأسه أو 


الأعذار المذكورة؛ وسنحقق هذه القاعدة في باب الإيلاء. قوله : (جامع الفصولين) هو 
كتاب معتبر لابن قاضي سماوة» جمع فيه بين فصول العمادي وفصول الاستروشني ٠‏ وقد ذكر 
هذه المسألة فيه في الفصل الرابع والثلاثين في أحكام المرضى . قوله : (مستوعباً) أي يتيمم 

تما توا فهو فة لمصدر غلوف: وهو أولى من جعله حال فيفيد أنه ركن» وعلى 
الحالية يصير شرطاً خارجاً عن الماهية» لأن الأحوال شروط على ما عرف . أفاده فى 

البحر. قوله: (حتى لو ترك شعرة) قال في الفتح: يمسح من وجهه ظاهر البشرة والشعر 
على الصحيح | ه. وكذا العذارء والناس عنه غافلون. مجتبى . وما تحت الحاجبين فوق 
العينين. محيط» كذا في البحر . قوله : (أو وترة منخره) هي التي بين المنخرين . ابن كمال . 
لكن في القاموس: الوترة محركة : حرف المنخرء والوتيرة: حجاب ما بين المنخرين 

قوله: (ويديه) عطف بالواو دون ثم» إشارة إلى أن الترتيب فيه ليس بشرط كأصله. بحر. 
والحكم في اليد الزائلة كالوضوء ط . قوله: (فيتتزع الخاتم الخ) قال في الخانية ولولم 
يحرك الخاتم؛ إن كان ضيقاء وكذا المرأة السوار لم يجزا ه. ومثله في الولوالجية. ووجهه 
أن التحريك مسح لما تحته» إذ الشرط المسح لا وصول التراب» فافهم» لكن التقييد بالضيق 
يفهم أنه لو كان واسعاً لا يلزم تحريكه . والظاهر أنه يقال فيه ما سنذكره في التخليل . قوله: 
(به يفتى) أي بلزوم الاستيعاب كما في شرح الوقاية» وهو الصحيح E‏ وغيرهاء وهو 
ظاهر الرواية زيلعي» ومقابله ما روي أن الأكثر كالكل . قوله: (فيمسحه) أي المرفق 
المفهوم من المرفقين ط. قوله: (الأقطع) أي من المرفق إن بقي شيء منه ولو رأس 
العضدء لأن المرفق مجموع رأسي العظمين. رحمتي . . فلو كان القطع فوق المرفقين لا يجب 
اتفاقاً ط . قوله: (بضربتين) متعلق بتيمم أو بمستوعباً. أفاده في النهر . وإنما آثر عبارة 
الضرب على عبارة الوضع لكونها مأثورة» وإلا فهي ليست بضربة لازب؛ فإن محمداً قد نبه 
في بعض روايات الأصول على أن الوضع كاف» والمراد بيان كفاية الضربتين لا أنه لا بد في 
التيمم منهما. ابن كمال وقدمناه؛ تمام عبارته : ونبه على أن فائدة العدد أنه لا بجتاج إلى 
ضربة ثالثة كما يأتي . قوله : (ولو من غيره) فلو أمر غيره بأن ييممه جاز بشرط أن ينوي 
الآمر. بحر. قال ط: ظاهره أنه يكفي من الغير ضربتانء وهو خلاف مايأتي عن 
القهستاني . قوله: (أو ما يقوم مقامهما) أي خلافاً لأبي شجاع» وقدمنا الكلام عليه مع ثمرة 
الخلاف . قوله : (لما في الخلاصة) عبارتها كما في اليحر: ولو أدخل رأسه في موضع 
الغبار بنية التيمم يجوزء ولو انهدم الحائط وظهر الغبار فحرك رأسه ونوى التيمم جازء 
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أدخله في موضع الغبار بنية التيمم جاز» والشرط وجود الفعل منه (ولو جتباً أو حائضاً) 
طهرت لعادتها 


والشرط وجود الفعل منه | ه: أي الشرط في هذه الصورة وجود الفعل منه وهو المسح أو 
التحريك وقد وجدء فهو دليل على أن الضرب غير لازم كما مرء وفعل غيره بأمره قائم مقام 
فعله فهو منه في المعنى» فافهم . قوله : (طهرت لعادتها) اعلم أنه قال في الظهيرية : وكما 
يجوز التيمم للجنب لصلاة الجنازة والعيد كذلك يجوز للحائض إذا طهرت من الحيض إذا 
كان أيام حيضها عشرأء وإن كان أقل فلاا ه. 

وقال في البحر: والذي يظهر أن هذا التفصيل غير صحيح» بدليل ما اتفقوا عليه من 
أنه إذا انقطع لأقل من عشرة فتيممت لعدم الماء وصلّت جاز للزوج وطؤها الخ . 

وأجاب في النهر بحمل ما في الظهيرية على ما إذا انقطع لأقل من عادتهاء لما سيأتي 
في الحيض من أنه حينئذ لا يحل قربانها وإن اغتسلت فضلا عن التيمم | ه. 

أقول: لا يخفى أن قول الظهيرية إذا كان أيام حيضها عشراً ظاهر في أن ذلك عادتهاء 
فهذا الحمل بعيد» ثم ظهر لي بتوفيق الله تعالى أن كلام الظهيرية صحيح لا إشكال فيه. 

وبيان ذلك أن التيمم لخوف فوت صلاة الجنازة أو العيد يصح مع وجود الماء لأا 
تفوت لا إلى خلف كما يأتي وهذا في المحدث ظاهر» وكذا في الجنب. 

وأما الحائض فإذا طهرت لتمام العشرة فقد خرجت من الحيض ولم يبق معها سوى 
الجنابة فهي كالجنب . وأما إذا انقطع دمها لدون العشرة فلا تخرج من الحيض ما لم يحكم 
عليها بأحكام الطاهرات» بأن تصير الصلاة ديناً في ذمتها أو تغتسل أو تتيمم بشرطه كما 
سيأتي في بابه؛ وقولهم : أو تتيمم بشرطهء أرادوا به التيمم الكامل المبيح لصلاة الفرائنض» 
وهو ها يكون عند العجز عن استعمال الماء. 

وأما التيمم لصلاة جنازة أو عيد خيف فوتها فغير كامل» لأنه يكون مع حضور الماء 
ولهذا لا تصح صلاة الفرض به ولا صلاة جنازة حضرت بعدهء فعلمنا بذلك أا لو تيممت 
لذلك لم تخرج من الحيض» لأن ذلك التيمم غير كامل. ولا يصح ذلك التيمم لقيام 
المنافي بعد وهو الحيض وعدم وجود شرطه وهو فقد الماء؛ نعم لو تيممت لذلك مع فقد 
الماء حكم عليها بالطهارة وجازت صلاتها به من الفرائض وغيرها لأنه تيمم كامل؛ ومراد 
الظهيرية التيمم الناقص» وهو ما يكون مع وجود الماءء فالتفصيل الذي ذكره في الحائض 
صحيح لا غبار عليه » كأنه في البحر ظن أن عراده التيمم الكامل وليس كذلك كما لا يخفى . 

بقي الكلام في عبارة الشارح » فقوله «طهرت لعادتها؛ في غير محله لأن قول المصنف 
«ولو جنباً أو حائضاً» مفروض في التيمم الكامل الذي يكون عند فقد الماءء والحائض يصح 
تيممها عند فقد الماء إذا طهرت لتمام العشرة أو لدونهاء ويجب عليها أن تغتسل أو تتيمم عند 
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(أو نفساء بمطهر من جنس الأرض وإن لم يكن عليه نقع) أي غبارء فلو لم يدخل بين 
أصابعه لم يحتج إلى ضربة ثالثة للتخلل. وعن محمد: يحتاج إليها؛ نعم لو يمم غيره 
يضرب ثلاثاً للوجه واليمنى واليسرى . 


فقد الماءء سواء انقطع لتمام عادتها أو لدون عادتها كما سيأتي في بابهء ويأتي فيه أنه إذا 
انقطع لتمام العادة يحل لزوجها قربانها كما لو انقطع لتمام العشرة» وإن لدون عادتها لا محل له 
قربانهاء فالتقييد بالعادة في كلام الشارح إنما يفيد بالنظر إلى القربان فقط » فكان الواجب 
إسقاطه لإبهامه أنه لو كان لدون العادة لايصح تيممها مع أنه يجب عليها إذا فقدت الماء 
لوجود الصلاة عليها كما علمت . والذي أوقعه عبارة النهر المبنية على ما فهمه صاحب 
النهر من كلام الظهيرية» فافهم . قوله : (بمطهر) متعلق بتيمم » ويجوز أن يتعلق بمستوعباًء 
وجعله العيني صفة لضربتين فهر متعلق بمحذوف: أي ملتصقتين بمطر. نهر . 

قلت : والأخير أولى» لتلا يلزم تعلق حرفي جر بمعنى واحد بمتعلق واحدء إلا أن 
نجعل الباء في #بضربتين» للتعدية وفي «بمطهر؟ للملابسة أو بالعكس . تأمل . وتعبيره 
«بمطهر؟ أولى من تعبيرهم بطاهر؛ لإخراج الأرض المتنجسة إذا جفت كما قدمه الشارح . 

وأما إذا تيمم جماعة من محل واحد فيجوز كما سيأتي في الفروع لأنه لم يصر 
مستعملاء إذ التيمم إنما يتأدى بما التزق بيده لا بما فضلء كالماء الفاضل في الإناء بعد 
وضوء الأول» وإذا كان على حجر أملس فيجوز بالأولى . نهر. قوله : (من جنس الأرض) 
الفارق بين جنس الأرض وغيره أن كل ما يحترق بالنار فيصر رماداً كالشجر والحشيش أو 
ينطيع ويلين كالحديد والصفر والذهب والزجاج ونحوهاء فليس من جنس الأرض. ابن 
كمال عن التحفة . قوله: (نقع) بفتح فسكون كما قال تعالى لفأَئْرْنَ به نَفْعا» [العاديات/ 
.]٤‏ قوله: (لم يحنج الخ) أي بل يخلل من غير ضربةء وليس المراد أنه لايخلل أصلا لأن 
الاستيعاب من تمام الحقيقة . قال الزيلعي : ويجب تخليل الأصابع إن لم يدخل بينها غبار. 
وفي الهندية : والصحيح أنه لا يمسح الكف وضربها يكفي . أفاده ط . 

أقول: والظاهر أن ما تحت الخاتم الواسع إن أصابه الخبار لا يلزم تحريكه وإلا لزم 
كالتخليل المذكور. قوله: (وعن محمد يحتاج إليها) لأن عنده لا يجوز التيمم بلا غبار» فحيث 
لم يدخل بين الأصابع لا بد منها على قوله. قوله: (وهو”') أي الغير. قوله: (يضرب 
ثلاثاً) أي لكل واحد من الأعضاء ضربةء وهذا نقله القهستاني عن العماني وهو كتاب 
غريب والمشهور في الكتب المتداولة الإطلاق؛ وهو الموافق للحديث الشريف «التيمم 
ضربتان؟ إلا أن يكون المراد إذا مسح يد المريض بكلتا يديهء فحيثئذ لا شبهة في أنه يحتاج 


. في ط (قوله وهو) ليست كلمة :هو بهذا المحل في نسخ الشارح التي بيدي‎ )١( 


قهستاني (وبه مطلقا) عجز عن التراب أو لا لأنه تراب رقيق . (فلا يجوز) بلؤلؤ ولو 
مسحوقاً لتولده من حيوان البحرء ولا بمرجان لشبهه بالنبات لكونه أشجاراً نابتة في قعر 
البحر على ما حرّره المصنف. و لا (بمنطبع) كفضة وزجاج 


إلى ضربة ثالثة يمسح بها يده الأخرى. قوله: (وبه مطلقاً) أي ويتيمم بالنقع مطلقاً خلاقاً 
لأبي يوسف؛ فعنده لا يتيمم به إلا عند العجز. بحر. ولا يجوز عنده إلا التراب والرمل . 
نهر . وما في الحاوي القدسي من أنه هو المختار غريب مخالف لما اعتمده أصحاب المتون. 
رملي . قوله : (فلا يجوز بلؤلؤ الخ) تفريع على قوله «من جنس الأرض". قوله: (لتولده من 
حيوان البحر) قال الشيخ داود الطبيب في تذكرته: أصله دود يخرج في نيسان فاتحاً فمه 
للمطر حتى إذا سقط فيه انطبق وغاص حتى يبلغ آخره . قوله : (ولا بمرجان الخ) كذا قال 
في الفتح» وجزم في البحر والنهر بأنه سهوء وأن الصواب الجواز به كما في عامة الكتب . 

وقال المصنف في منحه: أقول: الظاهر أنه ليس بسهوء لأنه إنما منع جواز التيمم 
بهء لما قام عنده من أنه ينعقد من الماء كاللؤلؤ ؛ فإن كان الأمر كذلك فلا خلاف في منع 
الجواز» والقائل بالجواز إنما قال به لما قام عنده من أنه من جملة أجزاء الأرض» فإن كان 
كذلك فلا كلام في الجواز. 


والذي دل عليه كلام أهل الخبرة بالجواهر أن له شبهين: شبهاً بالنبات» وشبهاً 
بالمعادن؛ وبه أفصح ابن الجوزي فقال: إنه متوسط بين عالمي النبات والجماد» فيشبه 
الجماد يتحجره؛ ويشبه النبات بكونه أسجاراً نابتة في قعر البحر ذوات عروق وأغصان 


خضر متشعبة قائمة | ه. 


أقول: وحاصله الميل إلى ما قاله في الفتح لعدم تحقق كونه من أجزاء الأرض . ومال 
محشيه الرملي إلى ما في عامة الكتب من الجوازء وكان وجهه أن كونه أشجاراً في قعر البحر 
لاينافي كونه من أجزاء الأرض» لأن الأشجار التي لا يجوز التيمم عليها هي التي تترهد 
بالثار» وهذا حجر كباقي الأحجار يخرج في البحر على صورة الأشجارء فلهذا جزموا في 
عامة الكتب بالجواز فيتعين المصير إليه . 

وأما ما في الفتح فينبغي حمله على معنى آخرء وهو ما قاله في القاموس من أن 
المرجان صغار اللؤلؤ» ثم رأيته منقولا عن العلامة المقدسي فقال: مراده صغار اللؤلؤ كما 
فسر به في الآية في سورة الرحمن» وهو غير ما أرادوه في عامة الكتب | ه. وبه ظهر أن قول 
الشارح «لشبهه للثبات الخ في غير محلهء بل العلة على ما حررناه: تولده من حيوان البحر؛ 
وأما ما يخرج في قعر البحر فيجوز وإن أشبه النيات» فاغتنم هذا التحرير. قوله: (ولا 
بمنطبع) هو ما يقطع ويلين كالحديد. منح. قوله: (وزجاج) أي المتخذ من الرمل وغيره. 


ززاعممر ذجم..١.‏ 
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(ومترمد) بالاحتراق إلا رماد الحجر فيجوز كحجر مدقوق أو مغسول» وحائط مطين أو 
مجصص» وأوان من طين غير مدهونة» وطين غير مغلوب بماءء لكن لا ينبغي التيمم به 
قبل خوف فوات وقت لثلا يصير مثلة بلا ضرورة (ومعادن) في محالها فيجوز التراب 
عليهاء وقيده الاسبيجابي بأن يستبين أثر التراب بمد يده عليهء وإن لم يستبن لم يجز؛ 


بحر. قوله: (ومترمد) أي ما يحترق بالنار فيصير رماداً. بحر . قوله: (إلارماد الحجر) 
كجص وكلس . قوله: (كحجر) تنظير لا تمثيل . قوله : (أو مغسول) مبالغة في عدم اشتراط 
التراب . قوله : (غير مدهونة) أو مدهونة بصبغ هو من جنس الأرض كما يستفاد من البحر 
كالمدهونة بالطفل والمغرة ط . قوله : (غير مغلوب بماء) أما إذا صار مغلوباً بالماء فلا يجوز 
التيمم به. بحر بل يتوضاً به حيث كان رقيقاً سيالا يجري على العضو. رملي . وسيذكر أن 
المساوي كالمغلوب. قوله: (لكن لا ينبغي الخ) هذا ما حرره الرملي وصاحب النهر من 
عبارة الولوالجية» خلافاً لما فهمه منها في البحر من عدم الجواز قبل خوف خروج الوقت» 
وظاهره أنه أراد به عدم الصحة. 

وحاصل ما في الولوالجية أنه إذا لم يجد إلا الطين لطخ ثويه منه فإذا جف تيمم به» وإن 
ذهب الوقت قبل أن يجف لا يتيمم به عند أبي يوسف, لأن عنده لا يجوز إلا بالتراب أو 
الرمل . وعند أبي حنيفة : إن خاف ذهاب الوقت تيمم به لأن التيمم بالطين عنده جائزء وإلا 
فلاء كي لا يتلطخ بوجهه فيصير مثله | ه. وبه يظهر معنى ما ذكره الشارح . قوله : (ومعادن) 
جمع معدن كمجلس : منبت الجواهر من ذهب ونحوه. قاموس . قوله : (في محالها) أي ما 
دامت في الأرض لم يصنع منها شيء» وبعد السبك لايجوز. زيلعي . قوله: (فيجوز الخ) 
أي إذا كانت الغلية للتراب كما في الحلية عن المحيط» ولعل من أطلق بناه على أنها ما 
دامت في محالها تكون مغلوبة بالتراب . بخلاف ما إذا أخذت للسبك لأن العادة إخراج 
التراب منهاء فافهم . وأفاد أن ذات المعدن لا يجوز التيمم بهء قال في البحر : لأنه ليس بتبع 
للماء وحده حتى يقوم مقامه ولا للتراب كذلك» وإنما هو مركب من العناصر الأربعة فليس 
له اختصاص بشيء منها حتى يقوم مقامه . قوله: (وقيده الإسبيجابي”'' الخ) كذا في النهرء 
وظاهره أن الضمير راجع إلى التيمم بالمعادن» لكن إذا كانت مغلوبة بالتراب لا يحتاج إلى 
هذا القيد. وعبارة الإسبيجابي كما في البحر : ولو أن الحنطة أو الشيء الذي لا يجوز عليه 
التيمم إذا كان عليه التراب فضرب يده عليه وتيمم ينظر: إن كان يستبين أثره بمده عليه 
(1) شيخ الإسلام» علي الأسبيجابي السمرقندي» علي بن محمد . ولد سئة .٤٥٤‏ تفقه عليه صاحب الهداية» ولم يكن 


بما وراء التهر في زمائه من يحفظ المذهب وبعرف مثله » توفي بسحرقند سئة ند" 
انظر : تاج التراجم (٤٤)ء‏ الطبقات السثية (1o01)‏ كشف الظنون YY‏ 
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وكذا كل ما لا يجوز التيمم عليه كحنطة وجوخة فليحفظ . 


(والحكم للغالب) لو اختلط تراب بغيره كذهب وفضة ولو مسبو کين وأرض 
محترقة» فلو الغلبة لتراب جازء وإلا لا. خانيةء ومنه علم حكم التساوي (وجاز قبل 
الوقت ولأكثر من فرض» و) جاز (لغيره) كالنفل لأنه بدل مطلق عندناء لاضروري . 


جازء وإلا فلا. قوله : (وكذا الخ) قال في البحر بعد عبارة الإسبيجابي التي ذكرناها: ويهذا 
يعلم حكم التيمم على جوخة أو بساط عليه غبار. فالظاهر عدم الجواز لقلة وجود هذا 
الشرط في نحو الجوخة» فليتنيه له ا. ه. وقال محشيه الرملي: بل الظاهر التفصيل» إن 
استبان أثره جازء وإلا فلا لوجود الشرط خصوصاً في ثياب ذوي الأشغال | ه. وهو حسن 
فلذا جزم به الشارح . 


وفي التاترخانية : وصورة التيمم بالغبار أن يضرب بيديه ثوباً أو نحوه من الأعيان 
الطاهرة التي عليها غبار» فإذا وقع الغبار على يديه تيمم أو ينفض ثوبه حتى يرتفع غباره 
فيرفع يديه في الغبار في الهواء؛ فإذا وقع الغبار على يديه تيمم | ه. 

قلت : وقيد بالأعيان الطاهرة لما في التاترخانية أيضاً: إذا تيمم بغبار الثوب النجس لا 
يجوز إلا إذا وقع الغبار بعد ما جف الثوب . قوله: (ولو مسبوكين) هذا إنما يظهر إذا كان 
يمكن سبكهما بترابهما الغالب عليهماء والظاهر أنه غير ممكن» ولذا قال الزيلعي كما قدمناه : 
إنه بعد السبك لا يجوز التيمم . وفي البحر عن المحيط : ولو تيمم بالذهب والفضة : إن كان 
مسبوكاً لايجوز؛ وإن لم يكن مسبوكاً وكان مختلطاً بالتراب والغلبة للتراب جاز | ه. نعم إن 
كانا مسبوكين وكان عليهما غبار يجوز التيمم بالغبار الذي عليهما كما في الظهيرية: أي إن 
كان يظهر أثره بمده عليه كما مر ولكن لا ينظر فيه إلى الغلبة» فكان عليه أن يقول: لو غير 
مسبوكين» ليوافق كلامهم . قوله : (وأرض محترقة) أي احترق ما عليها من النبات واختلط 
الرماد بتراءباء فحيتئذ يعتير الغالب . أما إذا أحرق تراما من غير مخالط له حتى صارت سوداء 
جازء لأن المتغير لون التراب لاذاته ط . قوله: (فلو الغلبة الخ) بيان لقوله #والحكم 
للغالب» . قوله : (ومنه) أي من قوله #وإلا لا» فإن نفي الغلبة صادق بما إذا كان التراب مغلوباً 
أو مساوياًء فافهم . قوله: (وجاز قبل الوقت) أقول: بل هو مندوب كما هو صريح عبارة 
البحرء وقل من صرح به. رملي . قوله: (وجاز لغيره) أي لغير الفرض . قوله: (لأنه بدل 
الخ) أي هو عندنا بدل مطلق عند عدم الماء ويرتفع به الحدث إلى وقت وجود الماءء وليس 
يبدل ضروري مبيح مع قيام الحدث حقيقة كما قال الشافعي » فلا يجوز قبل الوقت ولا يصلي 
به أكثر من فرض عنده» لكن اختلف عندنا في وجه البدلية فقالا: بين الآلتين: أي الماء 
والتراب. وقال محمد: بين الفعلين: أي التيمم والوضوء؛ ويتفرّع عليه جواز اقتداء 
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(و) جاز (لخوف فوت صلاة جنازة) أي كل تكبيراتها ولو جنباً أو حاثضاًء ولو 
جيء بأخرى إن أمكنه التوضي بينهما ثم زال تمكنه أعاد التيمم» وإلا لاء به يفتى (أو) 
فوت (عيد) بفراغ إمام أو زوال شمس (ولو) 


المتوضيئ بالمتيمم فأجازه ومنعه» وسيأتي بيانه في باب الإمامة إن شاء الله تعالى» وتمامه 
في البحر. قوله : (وجاز لخوف فوت صلاة وجنازة) أي ولو كان الماء قريباً . 

ثم اعلم أنه اختلف فيمن له حق التقدم فيها: فروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يجوز 
للولي لأنه يتتظر ولو صلوا له حق الإعادةء وصححه في الهداية والخانية وكافي النسفي ۔ 
وفى ظاهر الرواية : يجوز للولى أيضاً لأن الانتظار فيها مكروه» وصححه شمس الأئمة 
العلواتى: أى سواةاتطر أر له قال فى اليرهان: إن رواية الحسن هنا أحسن» لأن جرد 
الكراهة لا يقتضي العجز المقتضي لجواز التيمم» لأنها ليست أقوى من فوات الجمعة 
والوقتية مع عدم جوازه لهماء وتبعه شيخ مشايخنا المقدسي في شرح نظم الكنز لابن الفصيح 
اه. ملخصاً من حاشية نوح أفندي . قوله : (أي كل تكبيراتها) فإن کان يرجو أن يدرك 
البعض لا يتيمم لأنه يمكنه أداء الباقي وحده. بحر عن البدائع والقنية . قوله : (أو حاتضاً) 
وكذا النفساء إذا انقطع دمهما على العادة ط 

أقول : لا بد في الحائض لانقطاع دمها لأكثر الحيضء وإلا فإن لتمام العادة فلا بد أن 
تصير الصلاة ديناً في ذمتها أو تغتسل أو يكون تيممها كاملاء بأن يكون عند فقد الماء. أما 
التيمم لخوف فوت الجنازة أو العيد فغير كامل» وقدمنا قريباً تمام تحقيق المسألة» فافهم . 
قوله : (به يفتى) أي بهذا التفصيل كما في المضمرات. وعند محمد يعيد على كل حال. 
قهستاني . قوله : (أو زوال شمس) هذا إذا كان إماماً أو مأموماً. 

واعلم أنه سيأتي أن صلاة العيد تؤخر لعذر في الفطر للثاني» وفي الأضحى للثالث؛ 
فإذا اجتمع الناس ة في اليوم الأول قبيل الزوال والإمام بغير وضوء وكانت بحيث لو توضأ 
زالت الشمس» فهل يكون ذلك عذراً ويؤخر ولا يتيمم أم يتيمم ولا يؤخر؟ لكن قول 
الشارح «لأن المناط خوف الفوت لا إلى بدل» يقتضي التأخير فليراجع | ه.ح. 

أقول: سيصرّح الشارح هناك بأنها قضاء في اليوم الثاني» ولم يجعلوها هنا كالوقتية 
التي يخلفها القضاءء بل صرّحوا بمخالفتها لهاء وبأنها تفوت بزوال الشمسء فيعلم منه 
أنها لا تؤخر لما ذكره» هذا ما ظهر لي فتأمله وانظر ما علقناه على البحر”'2. قوله: (ولو 
)١(‏ في ط (قوله وانظر ما علقناء على اليحر) علقناه عليهء هو أنه قد يقال إنها لما كانت تصلى بجمع حافل » فلو أخرت 

لهذا العذر ريما يؤدي إلى فوتها بالكلية » بخلاف ما إذا أخرت لعذر فثنة أو عدم ثيوت رؤية الهلال إلا بعد الزوال» 


فإن كل الناس يستعدون لصلاتها في اليوم الثاني » وعدم تصريحهمء بأن ذلك من الأعذار التي نؤخر لأجلها دليل 
على انها ليس منها تأمل . 
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كان يبني (بناء) بعد شروعه متوضئاً وسبق حدثه (بلا فرق بين كونه إماماً أو لا) في 
الأصحء لأن المناط خوف الفوت لا إلى بدل» فجاز لكسوف وسئن رواتب ولو سنة 
فجر خاف فوتها وحدهاء ولنوم؛ وسلام ورده 


كان يني بناء) كذا في النهر» وفيه إشارة إلى أن قوله «بناء؛ مفعول مطلق» ويحتمل جعله 
حالاً: أي ولو كان تيممه في حال كونه بانيً» ويجوز كونه مفعولاً لأجله كما تقتضيه عبارة 
الدررء لكنه مبني على ما ارتضاه المحقق الرضي من أنه لا يلزم فيه أن يكون فعلا قلبياً. 
قوله: (بعد شروعه متوضئاً الخ) في المسألة تفصيل مبسوط في البحر. 

وحاصله ما ذكره القهستاني بقوله: إن سبق الحدث في المصلي قبل الصلاةء فإن 
رجا إدراك شيء منها بعد الوضوء لا يتيمم؛ وإن شرع : فإن خاف زوال الشمس تيمم 
بالإجماع» وإلا فإن رجا إدراكه لا يتيمم» وإلا فإن شرع به تيمم إجماعاً» وإن شرع بالوضوء 
فكذلك عنده خلافاً لهما ا ه. وهو محمول على ما إذا خاف خروج الوقت إذا ذهب يتوضأ» 
وإلا فلا بد من الوضوء لأمن الفوات لأنه يمكنه إكمال صلاته بعد سلام إمامه. تأمل. وقد 
اقتصروا في تصوير مسألة البناء على صلاة العيد» وذكر في الإمداد أنه ليس للاحتراز عن 
الجنازة؛ لأن العلة فيهما واحدة. قوله: (في الأصح) يرجع إلى قوله «بعد شروعه متوضتاً؛ 
وإلى قوله بلا فرق» ومقابل الأصح في الأول قولهماء ومقابله في الثاني ما روى الحسن 
عن الإمام أن الإمام لا يتيمم ط . قوله : (لأن المناط) أي الذي تعلق به الحكم المذكور وهو 
التيمم لخوف فوت الصلاة بلا بعد عن الماء. قوله: (فجاز لكسوف الخ) تفريع على 
التعليل» ومراده به ما يعم الخسوف ط. وهذا إلى قوله «وحدها؛ ذكره العلامة أبن أمير حاج 
الحلبي في الحلية بحثاًء وأقره في البحر والنهر . قوله: (وسئن رواتب) كالسئن التي بعد 
الظهر والمغرب والعشاء والجمعة إذا أخرها بحيث لو توضاً فات وقتها فله التيمم . قال ط : 
والظاهر أن المستحب كذلك لفوته بفوت وقتهء كما إذا ضاق وقت الضحى عنه وعن 
الوضوء فيتيمم له . قوله: (خاف فوتها وحدها) أي فيتيمم على قياس قولهما؛ أما على 
قياس قول محمد فلا لأنها إذا فاتته لاشتغاله بالفريضة مع الجماعة يقضيها بعد ارتفاع الشمس 
عنده» وعندهما لا يقضيها أصلا. بحر. 

وصورة فوتها وحدها لو وعده شخص بالماء أو أمر غيره بنزحه له من بثر وعلم أنه لو 
انتظره لا يدرك سوى الفرض يتيمم للسنة ثم يتوضاأ للفرض ويصلي قبل الطلوع» وصوّرها 
شيخنا بما إذا فاتت مع الفرض وأراد قضاءها ولم يبق إلى زوال الشمس مقدار الوضوء 
وصلاة ركعتين قيتيمم ويصليها قبل الزوال لأنها لا تقضى بعده» ثم يتوضاً ويصلي الفرض 
بعده» وذكر لها ط صورتين أخرتين”'". قوله: (ولنوم الخ) أي عند وجود الماء لأن الكلام 


)2.032 في ط (قوله أخرتين) هكذ! بخطه وصوابه أخريين. 


4 كتاب الطهارة /_باب التيمع 
وإن لم تجز الصلاة به. قال في البحر: وكذا لكل ما لا تشترط له الطهارة لما في 
المبتغى . وجاز لدخول مسجد مع وجود الماء وللنوم فيه وأقرّه المصنف». لكن في 
النهر : الظاهر أن مراد المبتغى للجنب فسقط الدليل . 


فيه» ولما قرره في البحر من أن التيمم عند وجود الماء يجوز لكل عبادة تحل بدون الطهارة 
ولكل عبادة تفوت لا إلى خلف» وبين القاعدتين عموم وجهي يجتمعان في رد السلام مثلاء 
فإنه يحل بدون طهارة ويفوت لا إلى خلف» وتنفرد الأولى في مثل دخول المسجد 
للمحدث فإنه يحل بدون الطهارة من الحدث الأصغر ولا يصدق عليه أنه يفوت لا إلى 
خلف. وتنفرد الثانية في مثل صلاة الجنازة فإنها تفوت لا إلى خلف ولا تحل بدون 
الطهارة ح» لكن القاعدة الأولى محل بحث كما تطلع عليه . قوله: (وإن لم تجز الصلاة به) 
أي فيقع طهارة لما نواه له فقط كما في الحلية» لأن التيمم له جهتان: جهة صحته في 
ذاته» وجهة صحة الصلاة به . فالثانية متوقفة على العجز عن الماءء وعلى نية عبادة 
مقصودة لا تصح بدون طهارة كما سيأتي بيآنه. وأما الأولى فتحصل بنية أي عبادة كانت» 
سواء كانت مقصودة لا تصح إلا بالطهارة كالصلاة وكالقراءة للجنب» أو غير مقصودة 
كذلك كدخول المسجد للجنب» أو تحل بدونها كدخوله للمحدث» أو مقصودة وتحل بدون 
طهارة كالقراءة للمحدث» فالتيمم في كل هذه الصور صحيح في ذاته كما أوضحه ح. 
قوله: (وكذا لكل ما لا تشتر ط له الطهارة) أي يجوز له التيمم مع وجود الماءء وهذه إحدى 
القاعدتين السابقتين» وفيها نظر سيظهر ‏ قوله : (لكن في النهر الخ) استدراك على استدلال 
البحر بعبارة المبتغى على إحدى القاعدتين المذكورتين» وهي جواز التيمم عند وجود الماء 
لكل عبادة تحل بدون الطهارة. 

وبيان الاستدراك أن الدليل إنما يتم بناء على إرادة الدخول للمحدث ليكون مما لا 
تشترط له الطهارة» وإذا كان مراده الجنب سقط الدليل» لأنه لامجل له الدخول بدونهاء لكن 
كون المراد الجنب نظر فيه العلامة ح بأنه لا يخلو: إما أن يكون الماء الموجود خارج 
الايد رور أن نمدم رار يتل ا ا 
داخله وهو صحيح ولكنه بعيد من عبارته بدليل قوله #وللنوم فيه» | ه. وعليه فالظاهر أن 
مراد المبتغي دخول المحدث فيتم الدليل . 

لكن لقائل أن يقول: إن مراد المبتغى أن الجنب إذا وجد ماء في المسجد وأراد 
دخوله للاغتسال يتيمم ويدخلء ولو كان نائماً فيه فاحتلم والماء خارجه وخشي من 
COE SE‏ لي لوو ا ل 
تيمم للخروج إذا لم خف» وإن خاف يجلس مع التيمم ولايصلي ولايقرأ! ه. ويؤيده ما 
قلناه إن نفس النوم في المسجد ليس عبادة حر تال رإنياعر لعل تكدزر امسا 
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قلت: وفي المنية وشرحها: تيممه لدخول مسجد ومس مصحف مع وجود 
الماء ليس بشيء» بل هو عدم » لأنه ليس لعبادة يخاف فوتها؛ لكن في القهستاني عن 
المختار: المختار جوازه مع الماء لسجدة التلارة لكن سيعجيء تقييدذه بالسفر لا 
الحضر. ثم رأيت في الشرعة وشروحها ما يؤيد كلام البحرء قال: فظاهر البزازية 


أو لأجل مشيه فيه للخروج . قوله : (قلت الخ) اعتراض على البحر أيضاًء لأن عبارة المنية 
شاملة لدخول المسجد للمحدث وهو مما لا تشترط له الطهارة فينافي مافي البحر» لكن 
أجاب ح بتخصيص الدخول بالجنب فلا تنافي . 

أقول: ولا يخفى أنه خلاف المتبادر» ولذا علله في شرح المنية بما ذكره الشارح » 
وعلله أيضاً بقوله : لأن التيمم إنما يجوز» ويعتبر في الشرع عند عدم الماء حقيقة أو حكماً 
ولم يوجد واحد منهما فلا يجوز! ه. فيفيد أن التيمم لما لم تشترط له الطهارة غير معتير 
أصلا مع وجود الماءء إلا إذا كان مما يخاف فوته لا إلى بدل» فلو تيمم المحدث للنوم أو 
لدخول المسجد مع قدرته على الماء فهو لغوء بخلاف تيممه لرد السلام مثلا لأنه يخاف فوته 
لأنه على الفور» ولذا فعله بء وهذا الذي ينبغي التعويل عليه . قوله : (لكن في القهستاني 
الخ) استدراك على ما يفهم من كلام البحر من أن ما تشترط له الطهارة لا يتيمم له مع وجود 
الماء» وعلى ما يفهم من كلام المنية من أن كل عبادة لا يخاف فوتها لا يتيمم لها ط. 
قال ح: وهو نقل ضعيف مصادم للقاعدة» لأن سجدة التلاوة لا نحل إلا بالطهارة وتفوت إلى 
خلف | ھ. 

أقول: بل لا تفوت لأنها لا وقت لها إلا إذا كانت في الصلاة» ولهذا نقل القهستاني 
أيضاً عن القدوري في شرحه أنها لا يتيمم لهاء وعلله في الخلاصة بما قلنا. قوله: (لكن 
سيجيء) أي ذ فى الفري ودا ادرا على ادرا وا الفييد ند كور في 
القستاتي أيضاً بهد ورفن تقلا عن شر الأطتل مغللا بعدم العنزورة : فى الحضر: أي 
لوجود الماء فيه بخلاف السفر؛ فأفاد أن جوازه عند فقد الماءء فينافي ما ثقله عن المختار 
من جوازه مع وجود الماء كما لا يخفى» فافهم. قوله: (في الشرعة) أي شرعة الإسلام 
للعلامة أبي بكر البخاري ط. قوله : (وشروحها) رأيت ذلك منقولا في شرح الفاضل علي 
زاده ط . قوله: (قال) أي في الشرعة وشروحها. قوله: (فظاهر البزازية الخ) هذا غير 
ظاهرء لأن عبارة البزازية: ولو تيمم عند عدم الماء لقراءة قرآن عن ظهر قلب أو من 
المصحف أو لمسه أو لدخول المسجد أو خروجه أو لدفن أو لزيارة قبر أو الأذان أو الإقامة 
لايجوز أن يصلي به عند العامة» ولو عند وجود الماء لا خلاف في عدم الجواز | ه. فإن 
قوله: لا خلاف في عدم الجواز: أي عدم جواز الصلاة به ظاهر في عدم صحته في نفسه 
عند وجود الماء في هذه المواضع» لأن من جملتها التيمم لمس المصحف» ولا شبهة في أنه 
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جوازه لتسع مع وجود الماء وإن لم تجز الصلاة به . 


قلت: بل لعشر بل أكثر» لما مرٌ من الضابط» أنه يجوز لكل ما لا تشة تشترط الطهارة 
له ولو مع وجود الماء؛ وأما ما تشترط له فيشترط فقد الماء كتيمم لمس مصحف فلا 
يجوز لواجد الماء . وأما للقراءة» فإن محدثاً فكالأول أو جنباً فكالثاني . 


ٌْ وقالوا: لو تيمم لدخول مسجد أو لقراءة ولو من مصحف أو مسه أو كتابته أو 
تعليمه أو لزيارة قبور أو عيادة مریضصس أو دفن ميت أو أذان أو إقامة أو إسلام أو سلام أو 
رده لم تجز الصلاة به عند العامة ء 


عند وجود الماء لايصح أصلاء ولما مرّعن المنية وشرحها من أنه مع وجود الماء ليس 
بشي بل هو عدم . 

والحاصل أن ما بحثه في البحر من صحة التيمم لهذه الأشياء مع وجود الماء لا بد لها 
من دليل» وليس في شيء ما ذكره الشارح ما يدل عليهاء بل فيه ما يدل على خلافها كما 
علمت» وأما عبارة المبتغى فقد علمت ما فيهاء فالظاهر عدم الصحة إلا فيما يخاف فوته كما 
قررناه قبل» فتدبر. قوله: (وإن لم تجز الصلاة به) لأن جوازها به يشترط له فقد الماء أو 
خوف الفوت. لا إلى بدل بعد أن يكون المنوي عبادة مقصودة لا تصح بدون طهارة» ولم 
يوجد ذلك في شيء ما ذكر . قوله: (قلت بل لعشر الخ) من هنا إلى قوله «قلت وظاهره» 
ساقط في ب بعض النسخ» وذكر ابن عبد الرزاق أنه من ملحقات الشارح على نسخته الثاني . 
قوله : (أنه يجوز) بدل من اما» أو من «الضابط» . قوله : (ولو مع وجود الماء) غير مسلم كما 
علمت. قوله: (فلا يجوز) أي التيمم لمس مصحف» سواء كان عن حدث أو عن جنابة . 
قوله: (فكالأول) أي كالذي لا تشترط ط له الطهارة فيتيمم له مع وجود الماء ط. قوله: 
(فكالثاني) وهو ما تشترط له الطهارة ط . قوله: (لم تجز الصلاة به) أي لفقد الشرطء وهو 
أمران: كون المنوي عبادة مقصودةء وكونها لا تحل إلا بالطهارة . 


أما في دخول المسجد ففي المحدث فقد الأمران» وفي الجنب ققد الأول؛ وأما في 
القراءة للمحدث فلفقد الثاني » ولا يراد الجنب هنا لما تقدم قريباً من قوله «أو جنباً فكالثاني» 
أي فتجوز الصلاة به . 


وأما المس مطلقاً فلفقد الأول» والكتابة كالمس إلا إذا كتب والصحيفة على الأرض 
على ما مرء فإذا تيمم لذلك كانت العلة فقد الأمرين . والتعليم إن كان من حدث فلفقد 
الثاني» وإن كان من جنب وكان كلمة كلمة فلفقد الثاني أيضاًء وعارض التعليم لا يخرجه 
عن كونه قراءة» ولا يراد الجنب هنا إذا لم يكن التعليم كلمة كلمة لما مر. وأما زيارة القبور 


كتاب الطهارة / باب التي ولف 
بخلاف صلاة جنازة أو سجدة تلاوة . فتاوى شيخنا خير الدين الرملى . قلت : وظاهره 
أنه يجوز فعل ذلك» فتأمل . 


(لا) يتيمم (لفوت جمعة ووقت) ولو وتراً لفواتها إلى بدل» وقيل يتيمم لفوات 
الوقت . قال الحلبي : فالأحوط أن يتيمم ويصلي ثم يعيده. 


وعيادة المريض ودفن الميت والسلام ورده فلفقد الثاني . وأما الأذان بالنسبة إلى الجنب 
فلفقد الأولء وللمحدث فلفقد الأمرين. وأما الإقامة مطلقاً فلفقد الأول. وأما الإسلام 
فجرى فيه على مذهب أبي يوسف القائل بصحته في ذاته | ه.ح . 

أقول: لا يصح عد الإسلام هنا لأنه يوهم صحة تيممه لهء لكن لا تجوز الصلاة بهء 
وليس ذلك قول لأحد من علمائنا الثلائة» لأنه عند أبي يوسف يصح في ذاته وتجوز الصلاة 
به عنده كما صرح به في البحر. وأما عندهما فلا يصح أصلا؛ وهو الأصح كما في الإمداد 
وغيره» فافهم . قوله : (بخلاف صلاة جتازة) أي فإن تيممها تجوز به سائر الصلوات لكن عند 
فقد الماءء وأما عند وجوده إذا خاف فوتها فإنما تجوز به الصلاة عن جنازة أخرى إذا لم يكن 
بينهما فاصل كما مرء ولا يجوز به غيرها من الصلوات . أفاده ح. قوله: (أو سجدة تلاوة) 
أي فتصح الصلاة بالتيمم لها عند عدم الماء» أما عند وجوده فلا يصح التيمم لها لما علمت 
من أنها تفوت إلى بدل ط. قوله : (وظاهره الخ) أي ظاهر قوله الم تجز الصلاة به؛ أن التيمم 
لهذه المذكورات الثلاث عشرة التي لا تشترط لها الطهارة صحيح في نفسه يجوز فعله . 

ووجه ظهور ذلك أنه لو لم يكن صحيحاً في نفسه لكان المناسب أن يقال: يصح 
التيمم لها أو لم يجز لأنه أعم . 

وأقول: إن كان مراده الجواز عند فقد الماء فهو مسلّم وإلا فلاء والظاهر أن مراده 
الثاني موافقا لما قدمه عن البحرء ولقوله «فظاهر البزازية جوازه لتسع مع وجود الماء الخ؟ 
وقدمنا أنه غير ظاهر وأنه لا بد له من نقل يدل عليه ولم يوجدء وأن استدلال البحر يما في 
المبتغى لا يفيد؛ نعم ما يخاف فوته بلا بدل من هذه المذكورات يجوز مع وجود الماء نظير 
الجنازة لأنه فاقد للماء حكماً فيشمله النص» بخلاف ما لا ياف فواته منها فلا يجوز أصللا. 
لأن النص ورد بمشروعية التيمم عند فقد الماء» فلا يشرع عند وجوده حقيقة وحكماً؛ ولعله 
لهذا أمر بالتأمل» فافهم . قوله: (لمواا) أي هذه المذكورات إلى بدل؛ فبدل الوقتيات 
والوتر القضاءء وبدل الجمعة الظهر فهو بدلها صورة عند الفوات وإن كان في ظاهر المذهب 
هو الأصل؛ والجمعة خلف عنه خلافاً لزفر كما في البحر. قوله: (وقيل يتيمم الخ) هو 
قول زفر. وفي القنية أنه رواية عن مشايخنا. بحر . وقدمنا ثمرة الخلاف . قوله: (قال 
الحلبي) أي البرهان إبراهيم الحلبي في شرحه على المنية» وذكر مثله العلامة ابن أمير حاج 


(ويجب) أي يفترض (طلبه) ولو برسوله (قدر غلوة) ثلاثمائة ذراع من كل جانب» 
ذكره الحلبي . 


الحلبي في الحلية شرح المنية حيث ذكر فروعاً عن المشايخ » ثم قال ما حاصله: ولعل هذا 
من هؤلاء المشايخ اختيار لقول زفر لقوة دليلهء وهو أن التيمم إنما شرع للحاجة إلى أداء 
الصلاة في الوقت فيتيمم عند خوف فواته. قال شيخنا ابن الهمام”'' : ولم يتجه لهم عليه 
سوى أن التقصير جاء من قبله فلا يوجب الترخيص عليه؛ وهو إنما يتم إذا أخر لا لعذر 
ا.ه. 

وأقول: إذا أخر لا لعذر فهو عاص . والمذهب عندنا أنه كالمطيع في الرخص» نعم 
تأخيره إلى هذا الحد عذر جاء من قبل غير صاحب الحق» فينبغي أن يقال : يتيمم ويصلي 
ثم يعيد الوضوءء كمن عجز بعذر من قبل العباد» وقد نقل الزاهدي في شرحه هذا الحكم 
عن الليث بن سعد. وقد ذكر ابن خلكان أنه كان حنفي المذهب» وكذا ذكره في [الجواهر 
المضية في طبقات الحنفية] | ه. ما في الحلية. 

قلت: وهذا قول متوسط بين القولينء وفيه الخروج عن العهدة بيقين فلذا أقره 
0 ثم رأيته متقرلا في التاترخانية عن أبي نصر بن سلام وهو من كبار الألمة الحنفية 
قطعاً» فينبغي العمل به احتياطاً ولا سيما وكلام ابن الهمام يميل إلى ترجيح قول زفر كما 
علمته» بل قد علمت من كلام القنية أنه رواية عن مشايغنا الثلاثةء ونظير هذا مسألة الضيف 
الذي خاف ريبة فإنهم قالوا يصلي ثم يعيد» والله تعالى أعلم. قوله: (ويجب) أي على 
المسافر» لأن طلب الماء في العمرانات أو في قربها واجب مطلقاً . بحر . قوله : (طلبه) أي 
الماء. قوله : (ولو برسوله) وكذا لو أخبره من غير أن يرسله. بحر عن المنية ‏ قوله: 
(ثلاثماثة ذراع) أي إلى أربعمائة . درر وكافي وسراج ومبتغى ‏ 

قوله: (ذكره الحلبي) أي البرهان إبراهيم . وعيارته في شرحيه على المنية الكبير 
والصغير : فيطلب يميناً ويساراً قدر غلوة من كل جانب» وهي ثلاثمائة خطوة إلى أربعمائة» 
وقيل قدر رمية سهم | ه. 

وفيه مخالة لما عزاه إليه الشارح من وجهين: الأول تفسير الغلوة بالخطا لا بالأذرع ‏ 
والثاني الاكتفاء بالطلب يميناً ويساراًء وهو الموافق لقول الخانية : يفرض الطلب يمينا 


(1) في ط (قوله ولم يتجه لهم عليه إلخ) أي أن الفقهاء ردو! على زفر ولم يتوجه لهم في الرد عليه سوى آم قالو!: أن 
من آخر الصلاة إلى آخر الوقت كان مقصراً وتقصيره جاء من قبله فلا يستحق الترخيص له بجواز التيمم» ولكن هذا 
الرد على زفر إنما يتم لو أخر بعذر فيلزمهم أن يرخصوا له التيمم لو أخر لعذرء على آنه لو أخر يلا عدر لا يتجه 
أيضاًء لأا غايته أنه عاص بالتأخير والعاصي عندنا كالمطيع في ثبوت الترخيص له . 


كناب الطهارة /_باب الت 4 
وفي البدائع : الأصح طلبه قدر ما لا يضر بنفسه ورفقته بالانتظار (إن ظن) ظناً قوياً 
(قربه) دون ميل بأمارة أو إخبار عدل (وألا) يغلب على ظنه قربه (لا) يجب بل يندب إن 
رجا وإلا لا؟ ولو صلى بتيمم وثمة من يسأله ثم أخبره بالماء أعاد وإلالا. 
(وشرط له) أي للتيمم في حق جواز الصلاة به 


وبساراً قدر غلوة» وظاهره كما في الشيخ إسماعيل عن البرجندي أنه لا يجب في جانب 
الخلف والقدام؛ نعم في الحقائق ينظر يمينه وشماله وأمامه ووراءه غلوة. قال في البحر: 
وظاهره أنه لا يلزمه المشي بل يكفيه النظر في هذه الجهات وهو في مكانه إذا كان حواليه لا 
يستتر عنه . وقال في النهر : بل معناه أنه يقسم الغلوة على هذه الجهات» فيمشي من كل 
جانب مائة ذراع» إذ الطلب لا يتم بمجرد النظر | ه. وفي الشرنبلالية عن البرهان أن قدر 
الطلب بغلوة من جانب ظنه !. ه. 

قلت : لكن هذا ظاهر أن ظنه في جانب خاصء أما لو ظن أن هناك ماء دون ميل ولم 
يترجح عنده أحد الجوانب يطابه فيها كلها حتى جهة خلفه؛ إلا إذا علم أنه لاماء فيه حين 
مروره عليه . ولكن هل يقسم الغلوة على الجهات أو لكل جهة غلوة؟ محل تردد. والأقرب 
الأول كما مر عن النهر» وصريح ما مر عن شرح المنية خلافه» ولكن الظاهر أنه لا يلزمه 
المشي إلا إذا لم يمكنه كشف الحال بمجرد النظرء فتدبر. قوله : (وفي البدائع الخ) اعتمده 
في البحر. قوله : (ورفقته) الأولى : أو رفقته» لأن ضرر أنحدهما كاف كما هو غير خاف ح. 


قوله: (ظناً قوباً) أي غالباً. قال في البحر عن أصول اللامشي : إن أحد الطرفين إذا 
قوي وترجح على الآخر ولم يأخذ القلب ما ترجح به ولم يطرح الآخر فهو الظن» وإذا عقد 
القلب على أحدهما وترك الآخر فهو أكبر الظن وغالب الرأي . قوله : (دون ميل) ظرف لقوله 
«قربه» وقيد به لأن الميل وما فوقه بعيد لا يوجب الطلب . قوله: (بأمارة) أي علامة كرؤية 
خضرة أو طير. قوله: : (أو إخبار عدل) قال في شرح المنية: ویشتر يشترط في المخبر أن يكون 
مكلفاً عدلاء وإلا فلا بد معه من غلبة الظن حتى يلزم الطلب لأنه من الديانات . قوله : (وألا 
يغلب على ظنه) بأن شك أو ظن ظناً غير قوي . . غهر. قوله : (وإلا لا) أي إن لم يرج الماء لا 
يطلبه لعدم الفائدة. بحر عن المبسوط . قوله : (أعاد وإلا لا) أي وإن لم يخيره بعد ما سأله لا 
يعيد الصلاة. .. زيلعي وبدائع . . لكن في البحر عن السراج : ولو تيمم عن غير طلب:وكان 
الطلب واجباً وصلى ثم طلبه فلم يجده وجبت عليه الإعادة عندهماء خلافاً لأبي يوسف | ه. 
ومفاده أنه تجب الإعادة هنا وإن لم يخيره . قوله : (في حق جواز الصلاة) أما في حق صحته 
في نفسه فيكفي فيه نية ما قصده لأجله من أيّ عبادة كانت عند فقد الماء» وعند وجوده 


3 ْ كتاب الطهارة / باب التيمم 
(نية عبادة) ولو صلاة جنازة؛ أو سجدة تلاوة لاشكر في الأصح (مقصودة) خرج دخول 
مسجد ومس مصحف (لاتصح) أي لاتحل ليعم قراءة القرآن للجنب (بدون طهارة) 


يصح لعبادة تفوت لا إلى خلف كما قدمناه . قوله : (نية عبادة) قدمنا في الوضوء تعريف النية 
وشروطهاء وفي البحر: وشرطها أن ينوي عبادة مقصودة الخ» أو الطهارة أو استباحة الصلاة 
أو رفع الحدث أو الجنابة» فلا تكفي نية التيمم على المذهب» ولا تشترط نية التمييز بين 
الحدث والجنابة خلافاً للجصاص | ه. ويأتي تمام الكلام عليه قريباً. 

قلت: وتقدم في الوضوء أنه تكفي نية الوضوىء فما الفرق بينه وبين نية التيمم؟ 
تأمل . ولعل وجه الفرق أنه لما كان بدلا عن الوضوء أو عن آلته على ما مر من الخلاف ولم 
يكن مطهراً في نفسه إلا بطريق البدلية لم يصح أن يجعل مقصوداًء بخلاف الوضوء فإنه 
طهارة أصلية . 

والأقرب أن يقال: إن كل وضوء تستباح به الصلاة. بخلاف التيمم فإن منه ما لا 
تستباح به فلا يكفي للصلاة التيمم المطلق» وبكفي الوضوء المطلق»ء هذا ما ظهر لي» 
والله أعلم . قوله: (ولو صلاة جنازة) قال في البحر: لا يخفى أن قولهم بجواز الصلاة بالتيمم 
لصلاة الجنازة محمول على ما إذا لم يكن واجداً للماء كما قيده في الخلاصة بالمسافر. أما 
إذا تيمم لها مع وجوده لخوف الفوت فإن تيممه يبطل بفراغه منهاا ه. لكن في إطلاق 
بطلانه نظرء بدليل أنه لو حضره جنازة أخرى قبل إمكان إعادة التيمم له أن يصلي عليها به؛ 
فالأولى أن يقول: فإن تيممه لم يصح إلا لما نواه وهو صلاة الجنازة فقطء بدليله أنه لا يجوز 
له أن يصلي به ولا أن يمس المصحف ولا يقرأ القرآن جنباًء كذا قرره شيخنا حفظه الله 
تعالى . قوله: (في الأصح) هذا بناء على قول الإمام : إنبا مكروهة» أما على قولهما المفتى 
به إنها مستحبة فينبغي صحته وصحة الصلاة به. أفاده ح . قوله: (مقصودة) المراد بها ما لا 
تجهب في ضمن شيء آخر بطريق التبعية؛ ولا ينافي هذا ما في كتب الأصول من أن سجدة 
التلاوة غير مقصودة» لأن المراد هنا أنها شرعت ابتداء تقرّباً إلى الله تعالى» لاتبعاً لخيرهاء 
بخلاف دخول المسجد ومس المصحف ؛ والمراد بما في الأصول أن هيئة السجود ليست 
مقصودة لذاتها عند التلاوة بل لاشتمالها على التواضع» وتمامه في البحر. قوله: (خرج 
دخول مسجد الخ) أي ولو لجنب» بأن كان الماء في المسجد وتيمم لدخوله للغسل» فلا 
يصلي به كما مر؛ وخرج أيضاً الأذان والإقامة . 

ولا يقال: دخول المسجد عبادة للاعتكاف» لأن العبادة هي الاعتكاف والدخول تبع 
له» فكان عبادة غير مقصودة كما في البحر . قوله : (ليعم قراءة القرآن للجنب) قيد بالجنب» 
لأن قراءة المحدث تحل بدون الطهارة» فلا يجوز أن يصلي بذلك التيمم» بخلاف الجنب» 
وهذا التفصيل جعله في البحر هو الحقء خلافاً لمن أطلق الجواز» ولمن أطلق المنع . 


كتاب الطهارة / باب التيمم f1۷‏ 
خرج السلام ورده (فلغا تيمم كافر لا وضوءه) لأنه ليس بأهل للنية » فما يفتقر إليها لا 
يصح منه . وصح تيمم جنب بنية الوضوءء به يفتى . (وندب لراجيه) رجاء قوياًء (آخر 
الوقت) 


وأشار الشارح إلى أن القراءة عبادة مقصودة» وجعلها في البحر جزء العبادة» فزاد في 
الضابط بعد قوله «مقصودة» أو جزثها لإدخالها. 

واعترضه في النهر بأنه لا حاجة إليهء لأن وقوع القراءة جزء عبادة من وجه لا ينافي 
وقوعها عبادة مقصودة من وجه آخر؛ ألا ترى أنهم أدخلوا سجود التلاوة في المقصودة مع 
أنه جزء من العبادة التي هي الصلاة | ه. قوله: (خرج السلام ورده) أي فلا يصلي بالتيمم 
لهما ولو عند فقد الماءء وكذا قراءة المحدث وزيارة القبور. وأما الإسلام فلا يصح ذكره 
هناء لأن عند أبي يوسف يصلي بهء وعندهما لا يصح أصلا كما نبهنا عليه سابقاً» فمن عده 
هنا لم يصب . 

قوله : (فلغا الخ) تفريع على اشتراط النية: أي لما شرطناها فيه» ومن شرائط صحتها 
الإسلام: لغا تيمم الكافرء سواء نوى عبادة مقصودة لا تصح إلا بالطهارة أولاء وصح 
وضوءه لعدم اشتراط النية فيهء ولمالم يشترطها زفر سوّى بينهما. غبر. قوله: (بنية 
الوضوء) يريد به طهارة الوضوء ؛ لما علمت من اشتراط نية التطهير. بحر. وأشار إلى أنه لا 
تشترط نية التمييز بين الحدثين خلافا”'' للجصاص كما مرء فيصح التيمم عن الجنابة بنية 
رفع الحدث الأصغر كما في العكس . تأمل . لكن رأيت في شرح المصنف على زاد الفقير 
ما نصه : وقال في الوقاية : إذا كان به حدثان كالجنابة وحدث يوجب الوضوء ينبغي أن ينوي 
عنهما فإن نوى عن أحدهما لا يقع عن الآخر لكن يكفي تيمم واحد عنهما ! ه. فقوله لكن 
يكفي : يعني لو تيمم الجنب عن الوضوء كفى وجازت صلاته ولا يحتاج أن يتيمم للجنابة» 
وكذا عكسه. لكن لا يقع تيممه للوضوء عن الجنابةء ولهذا قال الرازي: وإن وجد ماء 
يكفي لغسل أعضائه مرة بطل في المختارء لأن تيممه للوضوء وقع له لا للجنابة وإ كفى 
عنهماء فتأمل | ه. ما في شرح الزادي. قوله : (به يفتى) كذا في الحلية عن النصاب. 
قوله: (رجاء قويا) المراد به غلبة الظن» ومثله التيقن كما في الخلاصة؛ وإلافلا يۇ خر› 
لأن فائدة الانتظار أداء الصلاة بأكمل الطهارتين. بحر. قوله : (آخر الوقت) برفع آخر على 
أنه نائب فاعل ندب وأصله النصب على الظرفية؛ ولا يصح نصبه على أن يكون في ندب 
ضمير يعود على الصلاة وهو نائب الفاعل» لأنه كان يجب تأنيث الضمير؛ نعم هو جائز في 
)١‏ أبو بكر الرازي» المعروف بالجصاصء أحمد بن علي » سكن ببغداد» وانتهت إليه رئاسة الحنفية» له كتاب «أحكام 


القرآن؟ و «شرح مختصر الكرخي؛ و «شرح مختصر الطحاري»» له كتاب في أصول الفقه» توفي يوم الأحد سابع ذي 
المحجة سنة ٩۰‏ بیغداد . انظر : تاريخ بغداد 4/ 2334 البداية /1١‏ 23141 تاج التراجم (5), 
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المستحب» ولو لم.يؤخر وتيمم وصلى جاز إن كان بينه وبين النماء ميل» وإلا لا. 


(صلى) من ليس في العمران بالتيمم 


الشعر» فافهم» ولا على أن ضميره عائد على التيمم» لأن آخر الوقت محل الوضوء لا التيمم 
لأنه فرض المسألة. قوله: (المستحب) هذا هو الأصحء وقيل وقت الجوازء وقيل إن كان 
على ثقة من الماء فإلى آخر وقت الجوازء وإن على طمع فإلى آخر وقت الاستحباب 
سراج. وفي البدائع : يؤخر إلى مقدار ما لو لم يجد الماء لأمكنه أن يتيمم ويصلي في 
الوقت . وفي التاترخانية عن المحيط : ولا يفرط في التأخير حتى لا تقع صلاة في وقت 
مكروه. واختلفوا في تأخير المغرب؛ فقيل لا يؤخرء وقيل يؤخرا ه. 

والحاصل أنه إذا رجا الماء يؤخر إلى آخر.الوقت المستحب بحيث لايقع في كراهةء 
وإن كان لا يرجو الماء يصلي في الوقت المستحب كوقت الإسفار في الفجر والإبراد في 
ظهر الصيف ونحو ذلك على ما بين في حله» لكن ذكر شراح الهداية وبعض شراح 
المبسوط أنه إن كان لا يرجو الماء يصلي في أول الوقت لأن أداء الصلاة فيه أفضل» إلا إذا 
تضمن التأخير فضيلة لا تحصل بدونه كتكثير الجماعة» ولايتأتى هذا في حق من في 
المفازة» فكان التعجيل أولى كما في حق النساء لأنهن لا يصلين بجماعة . 

وتعقبهم الإتقاني في غاية البيان بأنه سهو منهم بتصريح أئمتنا باستحباب تأخير بعض 
الصلوات بلا اشتراط جماعة . 


وأجاب في السراج بأن تصريحهم محمول على ما إذا تضمن التأخير فضيلة وإلا لم يكن 
له فائدة» فلا يكون مستحباًء وانتصر فى البحر للإتقانى بما فيه نظر كما أوضحناه فيما علقناه 
عليه . والذي يؤيد كلام الشراح أن ما ذكره أثمتئا من استحباب الإسغار بالفجر والإبراد بظهر 
الصيف معلل بأن فيه تكثير الجماعة» وتأخير العصر لاتساع وقت النوافل» وتأخير العشاء 
لما فيه من قطع السمر المنهي عنه» وكل هذه العلل مفقودة في حق المسافرء لأنه في 
الغالب يصلي منفرداً» ولا يتنفل بعد العصر؛ ويباح له السمر بعد العشاء كما سيأتي» فكان 
التعجيل في حقه أفضل ٠‏ وقولهم كتكثير الجماعة؛ مثال للفضيلة لا حصر فيها . 

ننبيه : في المعراج عن المجتبى : يتخالج في قلبي فيما إذا كان يعلم أنه إن أخر 
الصلاة إلى آخر الوقت يقرب من الماء بمسافة أقل من ميل» لكن لا يتمكن من الصلاة 
بالوضوء في الوقت الأولى أن يصلي في أول الوقت مراعاة لحق الوقت وتجنباً عن الخلاف 
اه. واستحسنه في الحلية. قوله: (من ليس في العمران) أي سواء كان مسافراً أو مقيماً. 
منح» ونوح أفندي عن شرح الجامع لفخر الإسلام. أما من في العمران فتجب عليه 
الإعادة» لأن العمران يغلب فيه وجود الماء فكان عليه طلبه فيهء وكذا فيما قرب منه كما 


كتاب الطهارة / باب التيمم ۹ 
(ونسي الماء في رحله) وهو ما ينسى عادة (لاإعادة عليه) ولو ظن فناء الماء أعاد اتفاقاً 
كما لو نسيه في عنقه أو ظهره أو في مقدمه راكباً أو مؤخره سائقاً أو نسي ثوبه وصلى 
عرياناً أو في ثوب نجس أو مع نجس ومعه ما تزيله أو توضأً بماء نجس أو صلى محدثاً ثم 
ذكر أعاد إجماعاً (ويطلبه) وجوباً على الظاهر 


قدمناه والظاهر أن الأخبية بمنزلة العمران» لأن إقامة الأعراب فيها لا تتأتى بدون الماءء 
فوجوده غالب فيها أيضاً . وعليه فيشكل قولهم : سواء كان مسافراً أو مقيماء فليتأمل'. 
قوله : (ونسي الماء) أو شك كما في السراج . نهر . 

أقول : هو سبق قلمء لأن عبارة السراج : هكذا قيد بالنسيان احترازأ عما إذا شك أو 
ظن أن ماءه قد فني فصلى ثم وجده فإنه يعيد إجماعا. قوله: (في رحله) الرحل للبعير 
كالسرج للدابة» ويقال لمنزل الإنسان ومأواه رحل أيضاًء ومنه: نسي الماء في رحله 
مغرب . لكن قولهم لو كان الماء في مؤخرة الرحل يفيد أن المراد بالرحل : الأول. بحر. 
وأقول: الظاهر أن المراد به ما يوضع فيه الماء عادة» لأنه مفرد مضاف فيعم كل رحل سواء 
كان منزلاً أو رحل بعيرء وتخصيصه بأحدهما مما لا برهان عليه غبر. قوله: (وهو ما ينسى 
عادة) الجملة حالية» ومحترزه قوله «كما لو نسيه في عنقه الخ؟. قوله: (لا إعادة عليه) أي إذا 
تذكره بعد ما فرغ من صلاته» فلو تذكر فيها يقطع ويعيد إجماعاً. سراج» وأطلق فشمل ما لو 
تذكر في الوقت أو بعده كما في الهداية وغيرها خلافا لما تومه في المنيةء وما لو كان 
الراضع للماء في الرحل هو أو غيره بعلمهء بأمره أو بغير أمره خلافاً لأبي يوسف؛ أما لر 
كان غيره بلا علمه فلا إعادة اتفاقاً. حلية . قوله : (أعاد اتفاقاً) لأنه كان عالماً به وظهر خطأ 
الظن . حلية؛ وكذا لو شك كما قدمناه عن السراجء وهو مفهوم بالأولى. قوله: (في عنقه) 
أي عنق نفسه . قوله: (أو في مقدمه الخ) أي مقدم رحله؛ واحترز به عمالو نسيه في مؤخره 
راكب أو مقدمه سائقاً فإنه على الاختلاف» وكذا إذا كان قائداً مطلقاً. . بحر. قوله: (أو مع 
نجس) بفتح الجيم : أي بأن كان حاملا له أو في بدنه وكان أكثر من الدرهم» وهو معطوف 
على قوله «أو نسي؟ والظرف متعلق بصلى محذوفاً لعلمه من المقام» ولا يصح عطفه على 
«عريانً؛ ليتعلق بصلى المذكور المقيد بقوله #نسي ثوبه» لأن نسيان الثوب هنا لا دخل له . 
قوله: (لم ذكر) أي بعد مافعل جميع ما ذكر ناسياً. قوله: (أعاد إجماعاً) راجع إلى الكلء 
لكن في الزيلعي أن مسألة الصلاة اي ثوب نجس ر ريل على الاختلان وو الاح 
ا ه. قوله: (ويطلبه وجوياً على الظاهر) أي ظاهر الرواية عن أصحابنا الثلائة كما سيذكره 
مع تعليله» وكونه ظاهر الرواية عنهم أخذه في البحر من قول المبسوط : عليه أن يسأله إلا 


LS 00)‏ ا ل ا 
لاتتأتى إقامته بغير الماء. شيخنا رحمه الله تعالى . 
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من رفيقه (نمن هو معه؛ فإن منعه) ولو دلالة بأن استهلكه (تيمم) لتحقق عجزه . 

(وإن لم يعطه إلا بشمن مثله) أو بغبن يسير (وله ذلك) فاضلا عن حاجته (لايتيمم 
ولو أعطاه بأكثر) يعني بغبن فاحش وهو ضعف قيمته 


على قول الحسن بن زياد : إن في سؤاله مذلة» ورد به ما في الهداية وغيرها من أنه يلزمه 
عندهما لا عنده» ووفق في شرح المنية الكبير بأن الحسن روأه عن أبي حنيفة في غير ظاهر 
الرواية وأخذ هو به؛ فاعتمد في المبسوط ظاهر الرواية؛ واعتمد في الهداية رواية الحسن 
لكونها أنسب بمذهب أبي حنيفة من عدم اعتبار القدرة بالغير. 


أقول: وبقول الإمام جزم في المجمع والملتقى والوقاية وابن الكمال أيضاًء وقال: 
هذا على وفق ما في الهداية والإيضاح والتقريب وغيرها. وفي التجريد: ذكر محمداً مع أبي 
حنيفة . وفي الذخيرة عن الجصاص أنه لا خلاف» فإن قوله : فيما إذا غلب على ظنهء منعه 
إياه» وقولهما: عند غلبة الظن» بعدم المنع ا ه. 

أقول: وقد مشى على هذا التفصيل في الزيادات والكافي» وهو قريب من قول 
الصفار: إنه يجب في موضع لا يعر فيه الماء» إذ لا يخفى أنه حينئذ لا يغلب على الظن 
المنع . وقال في شرح المنية: إنه المختار. وفي الحلية : إنه الأوجه لأن الماء غير مبذول 
غالباً في السفر خصوصاً في موضع عرّته» فالعجز متحقق ما لم يظن الدفع | ه. 

وحيث نص الإمام الجصاص على التوفيق بما ذكر ارتفع الخلاف» ولايبعد حمل ما 
في المبسوط عليه كما سنشير إليه؛ والله الموفق . قوله: (من رفيقه) الأولى حذفه وإبقاء 
المتن على عمومه ط. ولذا قال نوح أفندي وغيره: ذكر الرفيق جرى مجرى العادة» وإلا 
فكل من حضر وقت الصلاة فحكمه كذلك رفيقاً كان أو غيره! ه. 

وقد يقال: أراد بالرفيق من معه من أهل القافلة» وهو مفرد مضاف فيعم» ثم خصصه 
بقوله « ممن هو معه» والظاهر أنه لو كانت القافلة كبيرة يكفيه النداء فيهاء إذ يعسر الطلب من 
كل فرد» وطلب رسوله كطلبه نظير ما مر. قوله: (تمن هنو) أي الماء الكافي للتطهير. قوله: 
(بشمن مثله) أي في ذلك الموضع بدائع . وفي الخانية : في أقرب المواضع من الموضع 
الذي يعر فيه الماء. قال في الحلية : والظاهر الأول» إلا أن يكون للماء في ذلك الموضع 
قيمة معلومة كما قالوا في تقويم الضيد. قوله: (وله ذلك) أي وفي ملكه ذلك الثمنء 
وقدمنا أنه لو له مال غائب وأمكنه الشراء نسيئة وجب» بخلاف ما لو وجد من يقرضهء لأن 
الأجل لازم ولا مطالبة قبل حلوله» بخلاف القرض. بحر. قوله : (فاضلَا عن حاجته) أي 
من زاد ونحوه من الحوائج اللازمة. حلية. قلت: ومنها قضاء دينه. تأمل. قوله: (لا 
يتيمم) لأن القدرة على البدل قدرة على الماء. بحر. قوله : (وهو ضعف قيمته) هذا ما في 
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وأما للعطش فيجب على القادر شراؤه بأضعاف قيمته إحياء لنفسه» وإنما يعتبر 
المثل في تسعة عشر موضعاً مذكورة في الأشباه» وقبل طلبه الماء (لا يتيمم على 
الظاهر) أي ظاهر الرواية عن أصحابناء لأنه مبذول عادة كما فى البحر عن المبسوط» 
وعليه الفتوى» ١‏ 


النوادرء وعليه اقتصر في البدائع والنهاية» فكان هو الأولى. بحرء لكته خاص بهذا الباب 
لما يأتي في شراء الوصيّ أن الغبن الفاحش ما لا يدخل تحت تقويم المقومين!ا ه. ح. 
أقول: هو قول هنا أيضاً. وفي شرح المنية أنه الأوفق. قوله : (في ذلك المكان) مبني على 
ما نقلناه عن البدائع . 

تنبيه : لو ملك العاري ثمن الثوب : قيل لايجب شراؤهء وقيل يجب كالماء. سراجء 
وجزم بالثاني في المواهب . قوله: (ثمن ذلك) الأولى حذف ثم لأن اسم الإشارة راجع إليه 
لا إلى الماء ط . قوله : (وأما للعطش) أي هذا الحكم في الشراء للوضوء . قوله: (وأما الخ 
مذكورة في الأشباه) أي في أواخرهاء وليست مما نحن فيهء فلا يلزمنا ذكرها هنا. قوله: 
(وقبل طلبه الخ) مفهوم قوله «ويطلبه وجوباً الخ؟ ح. 

وفي النهر: اعلم أن الرائي للماء مع رفيقه ؛ إما أن يكون في الصلاة أو خارجهاء وفي 
كل «إماء أن يغلب على ظنه الإعطاء أو عدمه أو شكٌء وفي كل (إما؛ أن يسأله أو لا؛ وفي 
كل «إما» أن يعطيه أو لا. فهي أربعة وعشرون» فإن في الصلاة وغلب على ظنه الإعطاء قطع 
وطلب؛ فإن لم يعطه بقي تيممه؛ فلو أتمها ثم سأل: فإن أعطاه استأنف وإلاتمتء كما لو 
أعطاه بعد الإباء» وإن غلب على ظنه عدمه أو شك لا يقطع؛ فلو أعطاه بعد ما أتمها بطلت 
وإلا لا؛ وإن خارجهاء فإن صلى بالتيمم بلا سؤال فعلى ما سيق» فلو سأل بعدها وأعطاه 
أعاد وإلا لاء سواء ظن الإعطاء أو المنع أو شكء وإن منعه ثم أعطاه لاء وبطل تيممهء ولا 
يتأتى في هذا القسم ظن ولا شك | ه. قوله: (لأنه مبذول عادة) أي غالباًء وفيه إشارة إلى 
أنه لو كان في موضع يعر فيه ويغلب على الظن منعه وعدم بذله أنه يجوز التيمم لتحقق العجز 
كما قدمناه فلا ينافي ما قدمناه من التوفيق . ولذا قال في المجتبى : الغالب عدم الضنة 
بالماء؛ حتى لو كان في موضع تجري عليه الضنة لايجب الطلب منه قوله: (وعليه) أي بناء 
على ظاهر الرواية فيجب الخ . وقد نقل الوجوب في النهر عن المعراج» ثم قال: لكن لا 
يجب كما في الفتح وغيره. وفي السراج: قيل يجب الطلب إجماعاًء وقيل لامجب | ه. 
وينبغي أن يكون الأول بناء على الظاهرء والثاني على ما في الهداية | ه: أي من اختيار 
رواية الحسن كما قدمناه. 

قلت : وهو توفيق حسن؛ فلذا أشار إليه الشارح حيث جعل الوجوب مبنياً على 
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فيجب طلب الدلو والرشاء وكذا الانتظار لو قال له حتى أستقي» وإن خرج الوقت ولو 
كان في الصلاة إن ظن الإعطاء قطع » وإلا لا؛ لكن في القهستاني عن المحيط : إن ظن 
إعطاء الماء أو الآلة وجب الطلب وإلالا. 


الظاهر» لكن يخالفه ما في المعراج فإنه قال : ولو كان مع رفيقه دلو يجب أن يسأله بخلاف 
الماء ١‏ ه. ومثله في التاترخانية؛ فليتأمل. 


ثم الأظهر وجوب الطلب كالماء كما في المواهب» واقتصر عليه في الفيض 
الموضوع لنقل الراجح المعتمد كما قام في خطبته : وينبغي تقييده بما إذا غلب على ظنه 
الإعطاء كالماء؛ إلا أن يفرق بأنه ليس مما تشخ به النفوس في السفرء بخلاف الماء. تأمل . 
قوله : (وكذا الانتظار) أي يجب انتظاره للدلو إذا قال الخ لكن هذا قولهما. وعنده لا يجب بل 
يستحب أن ينتظر إلى آخر الوقت؛ فإن خاف فوت الوقت تيمم وصلى» وعلى هذا لو كان 
مع رفيقه ثوب وهو عريان فقال انتظر حتى أصلي وأدفعه إليك . 


وأجمعوا: أنه إذا قال: أبحت لك مالي لتحجٌ به أنه لا يجب عليه الحج . 


وأجمعوا أنه في الماء ينتظر وإن خرج الوقت. ومنشأ الخلاف أن القدرة على ما سوى 
الماء هل تثبت بالإباحة؟ فعنده لاء وعندهما نعم كذا في الفيض والفتح والتاترخانية 
وغيرهاء وجزم في المنية بقول الإمام . وظاهر كلامهم ترجيحه. وفي الحلية: والفرق 
للإمام أن الأصل في الماء الإباحة والحظر فيه عارض فيتعلق الوجوب بالقدرة الثابتة 
بالإباحة» ولا كذلك ما سواهء فلا يثبت إلا بالملك كما في الحج ! ه. فتنبه . قوله : (إن ظن 
الإعطاء قطع) أي إن غلب على ظنه . قال في النهر :. فلا تبطل بل يقطعها؛ فإن لم يفعل فإن 
أعطاه بعد الفراغ أعاد وإلا لاء كما جزم به الزيلعي وغيره» فما جزم به من أنها تبطل ففيه 
نظر؛ نعم ذكر في الخانية عن محمد أنها تبطل بمجرد الظن» فمع غلبته أولى وعليه يحمل ما 
في الفتح | ه. قوله: (لكن في القهستاني) استدراك على المتن كما هو سياق القهستاني» 
فكان الواجب تقديمه”'' ثم الجواب عن المحيط أنه غير ظاهر الرواية ح . 

قلت : وقد علمت التوفيق بما قدمئاه عن الجصاص» من أنه لا خلاف في الحقيقة ؛ 
فقول المصنف «ويطلبه الخ» أي إن ظن الإعطاءء بأن كان في موضع لا يعر فيه الماءء 
وقدمناء عن شروح المنية أنه المختار» وأنه الأوجدء فتنبه. 
)١(‏ في ط (قوله فكان الواجب تقديمه) أي عند قوله: «وبطلبه من هو معه إلخ؟ وقال شيخنا: الأحسن صنتيع الشارح 


ليكون استدراكاً. على قوله : «فيجب طلب الدلو والرشا» حيث ذكر من غير وصل بين الظن وعدمه نعم لو قدمه 
على قوله ولو كان في الصلاة إلخ؟ لكان أولى» وهذ! ظاهر . 


كتاب الطهارة / باب التي ابا 


(والمحصور فاقد) الماء والتراب (الطهورين) بأن حبس في مكان نجس ولا 
يمكنه إخراج تراب مطهر» وكذا العاجز عنهما لمرض (يؤخرها عنده. وقالا: يتشبه) 
بالمصلين وجوباًء فيركع ويسجدء إن وجد مكاناً يابساً وإلا يومى” قائماً ثم يعيد كالصوم 
(به يفتى وإليه صح رجوعه) أي الإمام كما في الفيض» وفيه أيضاً (مقطوع اليد 
والرجلين إذا كان بوجهه جراحة يصلي بغير طهارة) ولا يتيمم (ولا يعيد على الأصح) 
ومهذا ظهر أن تعمد الصلاة بلا طهر غير مكفر» فليحفظ 
مَطْلَبٌّ : قاقد أَلطَهُورَيْنِ 


قوله : (فاقد) بالرفع صفة المحصورهء واللام فيه للعهد الذهني فيكون في حكم النكرة 
وبالنصب على الحال» كذا رأيته بخط الشارح . قوله : (ولا يمكن إخراج تراب مطهر) أما لو 
أمكنه بنقر الأرض أو الحائط بشيء ء فإنه يستخرج ويصلي بالإجماع . بحر عن الخلاصة. 
قال ط :تيه أنه يقرع العصرف في مال ال بلا ا . قوله: (يؤخرها عنده) لقوله عليه 
الصلاة والسلام دلا صله ١‏ إلا بطو ' سراج . قوله : (وقالا يتشبه بالمصلين) أي احتراماً 
للوقت. قال ط: ولا يقرأ كما في أبي السعود» سواء كان حدثه أصغر أو أكبرا. ه. قلت : 
وظاهره أنه لا ينوي أيضاً لأنه تشبه لا صلاة حقيقية . تأمل . قوله : (إن وجد مكاناً يابساً) أي 
لأمنه من التلوث» لكن في الحلية : الصحيح على هذا القول أنه يومى” كيفما كان» لأنه لو 
سجد صار مستعمل للنجاسة. قوله: (كالصوم) أي في مثل الحائض إذا طهرت في 
رمضان» فإنها تمسك تشبهاً بالصائم لحرمة الشهر ثم تقضي» وكذا المسافر إذا أفطر فأقام . 
قوله : (مقطوع اليدين) أي من فوق المرفقين والكعبين وإلا مسح محل القطع كما تقدم» لكن 
سيأتي في آخر صلاة المريض بعد حكاية المصنف ما ذكره هناء وقيل لا صلاة عليه» وقيل 
يلزمه غسل موضع القطع . قوله: (إذا كان بوجهه جراحة) وإلا مسحه على التراب إن لم 
يمكنه غسله . قوله: (ولايعيد على الأصح) لينظر الفرق بينه وبين فاقد الطهورين لمرضء 
فإنه يؤخر أو يتشبه على الخلاف المذكور آنفاً كما علمت مع اشتراكهما في إمكان القضاء 
بعد البرء» وكون عذرهما سماوياً. تأمل. قوله: (وبهذا ظهر الخ) رد لما في الخلاصة 
وغيرها عن أبي علي السغدي» من أنه لو صلى في الوب النجس أو إلى غير القبلة لا يكفر 
لأنها جائزة حالة العذر. أما الصلاة بلا وضوء فلا يؤّتى بها بحال فيكفر . قال الصدر الشهيد: 
وبه نأخذا ه. 


وجه الرد أنها جائزة في مسألة المقطوع المذكورةء فحيث كانت علة عدم الإكفار 


(1) انظر التمهيد لابن عبد البر8/ ۲۱۵ وابن حجر في الفتح ۱۲/ ۳۲۹. 


٤‏ كتاب الطهارة /_باب التيمم 
وقد مزء وسيجيء في صلاة المريض . 

فروع : صلى المحبوس بالتيمم» إن في المصر أعاد وإلا لا. 

هل يتيمم لسجدة؟ إن في السفر نعم وإلا لا. 

الماء المسبل في الفلاة لا يمنع التيمم ما لم يكن كثيراء فيعلم أنه للوضوء أيضاً 
ويشرب ما للوضوء . الجنب أولى بمباح من حائض أو حدث وميت» ولو لأحدهم فهو 
أولى ولو مشتركا ينبغي صرفه للميت . جاز تيمم جماعة من محل واحد . 


الجواز حالة العذر لزم القول به في الصلاة بلا وضوءء فافهم . قوله: (وقد مرّ) أي في أول 
كتاب الطهارة» وقدمنا هناك عن الحلية البحث في هذه العلة» وأن علة الإكفار إنما هي 
الاستخفاف . قوله: (أعاد) لأنه مانع من قبل العباد. قوله : (وإلا لا) عللوه بأن الغالب في 
السفر عدم الماء. قال في الحلية : وهذا يشير إلى أنه لو كان بحضرته أو يقرب منه ماء تجب 
الإعادة لتمحض كون المنع من العبد. قوله: (إن في السفر نعم) لما علمت. قوله: (وإلا 
لا) لعدم الضرورة. قهستاني عن شرح الأصل . ولعل وجهه أنه إذا فقد الماء وقت التلاوة 
يجده بعدهاء لأن الحضر مظنة الماء فلا ضرورة» بخلاف السفر فإن الغالب فيه فقد الماء» 
وبتأخيرها إلى وجوده عرضة نسياءها: تأمل . قوله : (المسبل) أي الموضوع قي الحباب 
لأبناء السبيل . قوله : (لا يمنع التيمم) لأنه لم يوضع للوضوء بل للشرب» فلا يجوز الوضوء 
به وإن صح. قوله: (مالم يكن كثيراً) قال في شرح المنية : الأولى الاعتبار بالعرف لا 
بالكثرة» إلا إذا اشتبه . قوله : (أيضاً) أي كالشرب . قوله: (ويشرب ما للوضوء) مقابل 
المسألة الأولى» لأنه يفهم منها أن المسبل للشرب لا يتوضاً به» فذكر أن ما سبل للوضوء 
يجوز الشرب منهء وكان الفرق أن الشرب أهم لأنه لإحياء النفوس بخلاف الوضوءء لأنه له 
بدلا فيأذن صاحبه بالشرب منه عادة» لأنه أنفع . هذاء وقد صرح في الذخيرة بالمسألتين 
كما هناء ثم قال: وقال ابن الفضل بالعكس فيهما. قال في شرح المنية: والأول أصح . 
قوله : (الجنب أولى بمباح الخ) هذا بالإجماع تاترخانية : أي وييمم الميت ليصلى عليهء 
وكذا المرأة والمحدث ويقتديان به» لأن الجنابة أغلظ من الحدث والمرأة لا تصلح إماماًء 
لكن في السراج أن الميت أولى لأن غسله يراد للتنظيف وهو لا بحصل بالتراب | ه. تأمل . 
ثم رأيت بخط الشارح عن الظهيرية أن الأول أصح»› وأنه جزم به صاحب الخلاصة وغيره 
| ه. وفي السراج أيضاً: لو كان يكفي للمحدث فقط كان أولى بهء لأنه يرقع حدثه. قوله: 
(فهو أولى) لأنه أحق بملكه. سراج . قوله: (ينبغي صرفه للميت) أي ينبغي لكل منهم أن 
يصرف نصيبه تللميت حيث كان كل واحد لا يكفيه نصيبه» ولا يمكن الجنب ولاغيره أن 
يستقل بالكل لأنه مشغول بحصة الميت» وكون الجتابة أغلظ يبيح استعمال حصة الميت 
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حيلة جواز تيمم من معه ماء زمزم ولا يخاف العطش أن يخلطه بما يغلبه أو هبه 
(وناقضه ناقض الأصل) ولو غسلا» 


فلم يكن الجنب أولى» بخلاف ما لو كان الماء مباحاً فإنه حيث أمكن به رفع الجنابة كان 
أولى» فافهم . 

نئمة: قال في المعراج: والأب أولى من ابنه» لجواز تملكه مال ابنه | ه. قوله: 
(جاز) لأنه لم يصر مستعملاء إنما المستعمل ما ينفصل عن العضو بعد المسح قياساً على 
الماء. شرح المنية» ونحوه ما قدمناه عن النهر» وهو المذكور في الحليةء فافهم . قوله: 
(ولايخاف العطش) إذ لو خافه لايحتاج إلى حيلة لاشتغاله بحاجته الأصلية . والظاهر أن 
عطش غيره من أهل القافلة كعطشه وإن كان لا يسقيهم منهء إذ لو اضطرٌ أحدهم إليه وجب 
دفعه له فيما يظهر؛ ولذا جاز له قتاله كما مر. قوله: (بما يغلبه) أي بشيء يخرجه عن كونه 
ماء مطلقاً كماء ورد أو سكر مثل. قوله: (أو يهبه) أي من يثق بأنه يرده عليه بعد ذلك؛ 
فافهم. قوله: (على وجه يمنع الرجوع) كذا ذكره في شرح المنية» لقول قاضيخان: إن 
قولهم الحيلة أن يهبه من غيره ويسلمه ليس بصحيح عندي» لأنه إذا تمكن من الرجوع كيف 
يجوز له التيمم؟ قال في شرح المنية : وهو الفقه بعينه» والحيلة الصحيحة أن يخلطه الخ . 

قلت : لكن يدفع هذا قوله «على وجه يمنع الرجوع؟ أي بأن تكون الهبة بشرط 
العوض . وأيضاً فقد أجاب في الفتح بأن الرجوع في الهبة مكروه» وهو مطلوب العدم 
شرعاء فيجوز أن يعتبر الماء معدوماً في حقه لذلك وإن قدر عليه. قال في الحلية» وهو 
حسن . 

أقول: على أن الرجوع في الهبة يتوقف على الرضا أو القضاءء لكن قد يقال : إنه ما 
وهبه إلا ليسترده, والموهوب منه لا يمنعه إذا طلبه الواهب وذلك يمنع التيمم . والجواب: 
أنه يسترده بهبة أو شراء لا بالرجوع فلا يلزم المكروه» والموهوب منه إذا علم بالحيلة يمتنع 
من دفعه للوضوء. تأمل . قوله: (وناقضه ناقض الأصل الخ) أي ما جعل التيمم بدلا عنه من 
وضوء أو غسل . 

واعلم أن كل ما نقض الغسل مثل المنيّ نقض الوضوء» ويزيد الوضوء بأنه ينتقض 
بمثل البول» فالتعبير بناقض الوضوء كما في الكنز يشمل ناقض الغسل» فيساوي التعبير 
بناقض الأصل كما في البحر. 

واعترضه المصنف في منحه بما حاصله أنه وإن نقض تيمم الوضوء كل ما نقض 
الغسل» لكن لا ينقض تيمم الغسل كل ما نقض الوضوء؛ لأنه إذا تيمم عن جنابة ثم بال مثل 
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فلو تيمم للجنابة ثم أحدث صار حدثاً لاجنباً» فيتوضأ وينزع خفيه ثم بعده يمسح عليه 
مالم يمر بالماءء فامع؛ في عبارة صدر الشريعة بمعنى «بعد» كما في إن مع العسر 
يسراً فافهم . 
فهذا ناقض للوضوء لا ينتقض به تيمم الغسل» بل تنتقض طهارة الوضوء التي في ضمئهء 
فتغبت له أحكام الحدث لا أحكام الجنابة» فقد وجد ناقض الوضوء ولم ينتقض تيمم 
الجتابة» فظهر أن التعبير بناقض الأصل أولى من ناقض الوضوء لشموله التيمم عن 
الحدئين» فأين المساواة؟ | ه. لكن في عبارة المصنف في المنح حذف المضاف من 
بعض المواضع فذكرناه ليزول الاشتباه» فافهم. قوله: (فلو تيمم الخ) تفريع صحيح دل 
عليه كلام المتن» لأن منطوق عبارة المتن أنه لو تيمم عن حدث انتقض بناقض أصله وهو 
الوضوء وذلك كل ما نقض الوضوء والغسل كما مرء ولو تيمم عن جنابة انتقض بناقض 
أصله وهو الغسلء ومفهومه أنه لا ينتقض بغير ناقض أصلهء ففرع على هذا المفهوم كما هو 
عادته في مواضع لا تحصى أنه إذا تيمم الجنب ثم أحدث لا ينتقض تيممه عن الجنابة» لأن 
الحدث لا ينقض أصله وهو الغسل» فلا يصير جنباً وإنما يصير محدثاً هذا الحدث العارض» 
فافهم . قوله: (فيتوضاً الخ) تفريع على التفريع : أي وإذا صار محدثاً فيتوضا حيث وجد ما 
يكفيه للوضوء ققط ولو مرة مرة» ولكن لو كان لبس الخفٌ بعد ذلك التيمم وقبل الحدث 
ينزعه ويغسل لأن طهارته بالتيمم ناقصة معنى» ولا يمسح إلا إذا لبسه على طهارة تامة وهي 
طهارة الوضوء لا طهارة التيمم على ما سيأتي ؛ نعم بعد ما توضأ أو غسل رجليه يمسح لأنه 
ليس على وضوء كامل» والمسح للحدث لا للجتابة إلا إذا مر بالماء الكافي للغسل فحينئذ 
لا يمسح بل يبطل تيممه من أصله ويعود جنباً على حاله الأول فلو جاوز الماء ولم يغتسل 
يتيمم للجنابة» ثم إذا أحدث ووجد ما يكفيه للوضوء فقط توضأ ونزع الخف وغسلء؛ لأن 
الجنابة لا يمنعها الخف كما سيأتي» ثم بعده يمسح ما لم يمر بالماء وهكذا. قوله: (فمع 
الخ) تفريع على قوله «فيتوضاً» حيث أفاد أنه إذا وجد ماء يكفيه للوضوء فقط إنما يتوضاً به 
إذا أحدث بعد تيممه عن الجنابة» أما لو وجده وقت التيمم قبل الحدث لا يلزمه عندنا 
الوضوء به عن الحدث الذي مع الجنابة لأنه عبث» إذ لا بد له من التيمم؛ وعلى هذا فقول 
صدر الشريعة : إذا كان للجنب ماء يكفي للوضوء لا الغسل يجب عليه التيمم لا الوضوء 
خلافاً للشافعي . أما إذا كان مع الجنابة حدث يوجب الوضوء يجب عليه الوضوء» فالتيمم 
للجنابة بالاتفاق ا. ه. مشكل . لأن الجنابة لا تنفك عن حدث يوجب الوضوءء وقد قال 
أولاً: يجب عليه التيمم لا الوضوء: فقوله ثانياً: يجب عليه الوضوء تناقض» وجوابه كما قال 
القهستاني إن «مع؟ في قوله #مع الجنابة؛ بمعنى «بعد! . 

ولما كان في هذا التفريع والجواب دقة وخفاء ودفع لاعتراضات المحشين على صدر 
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(وقدرة ماء) ولو إباحة في صلاة (كاف لطهره) ولو مرة مرة (فضل عن حاجته) 
كعطش وعجن وغسل نجس مانع ولمعة جنابة» 
الشريعة أمر بالتفهم» وله در هذا الشارح على هذه الرموز التي هي مفاتيح الكتوز. قوله: 
(ولو إباحة) مفعول مطلق : أي ولو أباحه مالكه له إباحة كان قادراً أو تمييز أو حال: أي ولو 
وجدت القدرة من جهة الإباحة أو في حال الإباحة وأطلقه فشمل ما لو كانوا جماعة والماء 
المباح يكفي أحدهم فقط» فينتقض ت تيمم الكل لتحقق الإباحة في حق كل منهم؛ بخلاف ما 
لوي أنه لايصيب كلاستهم مايكنيد. 0 قوله 0 
ا ا ل ا ا 
لا يلزم الجمع بينهما في فعل واحد» فما في المنية من أنها تفسد غير صحيح كما ذكره 
الشارحان . 

ولو صلى بالتيمم ثم وجد الماء في الوقت لا يعيد. منية : أي إلا إذا كان العذر المبيح 
من قبل العباد فيعيد ولو بعد الوقت كما مر» فتنبه حلية . قوله : (كاف لطهره) أي للوضوء لو 
محدثأً» وللاغتسال لو جنباً. واحترز به عما إذا كان يكفي لبعض أعضائه أو يكفي للوضوء 
وهو جنبء فلا يلزمه استعماله عندنا ابتداء كما مره فلا ينقض كما في الحلية . قوله: (ولو 
مرة مرة) فلو غسل به كل عضو مرتين أو ثلاثاً فنقص عن إحدى رجليه انتقض تيممه هو 
المختار» لأنه لو اقتصر على المرة كفاه بحر عن الخلاصة . قوله : (وغسل نجس مانع) فلو 
لم يكفه يلزمه أيضاً تقليل النجاسة كما يفهم من تعليلهم في كثير من الشروح» لكن في 
الخلاصة أنه لا يلزمه . بحر : أي إلا إذا أمكن أن يبقى أقل من قدر الدرهم كما بحثناه قيما مر 
فيلزمه ولا ينتقض تيممه. قوله: (ولمعة جنابة) أي لو اغتسل ويقيت على يدنه لمعة لم 
يصبها الماء فتيمم لها ثم أحدث فتيمم له ثم وجد ما يكفيها فقط فإنه يغسلها بهء ولا يبطل 
تيممه للحدث. 

ثم اعلم أن هذه المسألة على خمسة أوجه: 

الأول: أن يكفيهما معاً فيغسلها ويتوضأ ويبطل تيممه لهما. 

الثاني : أن لا يكفي واحداً منهماء فيبقى تيممه لهما ويغسل به بعض اللمعة لتقليل 
الجنابة . 

الثالث : أن يكفي اللمعة فقطء وقدمناه. 

الرابع : عكسهء فيتوضاً به ويبقى تيممه لها على حاله . 

الخامس : أن يكفي أحدهما بمفرده غير معين فيغسل به اللمعة . ولا ينتقض تيمم 
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لأن المشغول بالحاجة وغير الكافي كالمعدوم (لا) تنقضه (ردّة؛ وكذا) ينقضه ( کل ما 
يمنع وجوده التيمم إذا وجد بعده) لأن ما جاز بعذر بطل بزواله» فلو تيمم لمرض بطل 


والحاصل أن كل ما يمنع وجوده التيمم نقض وجوده التيمم (وما لا) يمنع وجوده 
التيمم في الابتداء (فلا) ينقض وجوده بعد ذلك التيمم ؛ ولو قال : وكذا زوال ما أباحه: 
أي التيمم لكان أظهر وأخصر» وعليه فلو تيمم لبعد ميل فسار 
الحدث عند أبى يوسف وعند محمد ينتقض» ويظهر أن الأول أوجه . وهذا إذا وجد الماء 
بعد ما تيمم للحدث . فلو قبله فعلى خمسة أوجه أيضاًء ففي الوجه الأول : يغسلها ويتوضاً 
للحدث . وفي الثاني : يتيمم للحدث ويغسل به بعض اللمعة إن شاء. وفي الثالث: يغسلها 
ويتيمم للحدث . وفي الرابع : يتوضأ ويبقي تيممه لها. وفي الخامس : كالثالث لأن الجتابة 
أغلظ» لكن في رواية يلزمها غسلها قبل التيمم للحدث ليصير عادماً للماء: وفي رواية يخير 
ا. ه. ملخصاً من الحلية» وعلى الرواية الأولى اقتصر في المنية. قوله: (لأن المشغول 
الخ) ارتكب في التعليل النشر المشوش ط . قوله : (كالمعدوم) ولذا جاز له التيمم ابتداء. 
وقد اعترض بهذا في البحر تبعاً للحلية على قولهم : لو كان بشوبه نجاسة فتيمم أولاثم 
غسلها يعيد التيمم إجماعاًء لأنه تيمم وهو قادر على الوضوءء فقال: فيه نظرء بل الظاهر 
جواز التيمم مطلقاً» لأن المستحق الصرف إلى جهة معدوم حكماً كمسألة اللمعة: أي على 
رواية التخيير. 

فلت: لكن فرّق في السراج بینهما بأنه هنا قادر على ماء لو توضأ به جازء بخلاف 
مسألة اللمعة لأنه عاد جنباً برؤية الماء!. ه. وهو فرق حسن دقيق فتدبره . قوله : (لا تنقضه 
ردة) أي فيصلي به إذا أسلمء لأن الحاصل بالتيمم صفة الطهارة والكفر لا ينافيها 
كالوضوء: والردة تبطل ثواب العمل لا زوال الحدث . شرح النقاية . قوله : (بطل بيرئه الخ) 
أي لقدرته على استعمال الماء وإن لم يكن الماء موجوداً. بحر. وكذا لو تيمم لعدم الماء ثم 
مرض كما قدمه عن جامع الفصولين وقدمنا الكلام عليه مع ما في المقام من الإشكال. 
قوله : (والحاصل) أراد به التنبيه على أن ذلك قاعدة كلية تغني عن ذكر قدرة الماء الكافي: 
فافهم . قوله: (وما لايمنع الخ) وذلك كوجود الماء عند المريض العاجز عن استعماله. 
قوله: (في الابتداء) متعلق بوجوده أو بالتيمم . قوله: (بعد ذلك) متعلق بوجوده» واسم 
الإشارة عائد على التيمم ٠‏ والتيمم بالنصب مفعول ينقض . وعبارة الشارح في الخزائن: فلا 
ينقض وجوده بعده ذلك التيمم وهو أظهر . قوله : (ولو قال) يعني بعد قوله #وناقضه ناقض 
الأصل». قوله: (فلو تيمم الخ) ذكره القهستاني بحثاً بقوله : ينبغي أن ينتقض تيممه لأنه 
قدر على الماء حكماًء ويؤيده ما قال الزاهدي : إن عدم الماء شرط الابتداء فكان شرط البقاء 
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فانتقص انتقض فليحفظ . 

(ومرور ناعس) متيمم عن حدث أو نائم غير متمكن متيمم عن جنابة (على ماء) 
كاف (كمستيقظ) فينتقض» وأبقيا تيممه» وهو الرواية المصححة عنه المختارة 
للفتوى ؛ كما لو تيمم وبقربه ماء لا يعلم به كما في البحر وغيره؛ وأقره المصنف (تيمم 
لو) كان (أكثره) أي أكثر أعضاء الوضوء عددا وفي الغسل مساحة 


.١‏ ه. ولظهوره جزم به الشارح . قوله: (فانتقص) أي البعد عن ميل بسبب السير وهو 
بالصاد المهملة؛ وقوله انتقض : أي التيمم» وهو بالضاد المعجمة ففيه جناس . قوله: 
(ومرور ناعس الخ) مبتدأ خبره قوله «كمستيقظ» منح . والناعس : هو الذي يعي أكثر ما يقال 
عنده ولم تزل قوته الماسكة ط . 

واعلم أن مرور الناعس على الماء ينقض تيممه سواء كان عن حدث أو عن جنابة 

متمكناً أو لا. ومرور النائم مثله» لکن لو كان غير متمكن مقعدته وکان تيممه عن حدث 
يكون الناقض النوم لا العرور كما يعلم من البحرء وبه يعلم ما في كلام الشارح» فكان 
الصواب أن يقول: : ومرور ناعس مطلقاً أو نائم متيمم عن جنابة أو عن حدث وكان متمكناًء 
فافهم . قوله : (فبنتقض) نتيجة التشبيه بالمستيقظ . قوله : (وأبقيا تيممه) أي أبقى الصاحبان 
تيممه لعجزه عن استعمال الماء. قوله : (وهو) أي قول الصاحبين الرواية المصححة عنه : 
أي عن الإمام» وهو متعلق بالرواية . ورأيت بخط الشارح في هامش الخزائن أنه صححها 
في التجديس وشرح المنية ونكت العلامة قاسم تبعاً للكمال» واختارها في البرهان والبحر 
والنهر وغيرهاا. ه. وجزم بها في المنية. وقال في الحلية : كذا في غير كتاب من الكتب 
المذهبية المعتبرة» وهو المتجه. قال شيخنا ابن الهمام: وإذا كان أبو حنيفة يقول في 
المستيقظ حقيقة على شاطئ نهر لا يعلم به يجوز تيممه» فكيف يقول في النائم حقيقة 
بانتقاض تيممه؟ .١‏ ه. ونقل في الشرنبلالية عن البرهان موافقة ابن الهمام» ثم أجاب عنه 
فراجعهاء ومشى في الهداية وغيرها على ما في المتن . قوله : (المخنارة للفتوى) عبارة 
البحر «في الفتاوى» . قوله: (أي أكثر أعضاء الوضوء الخ) الأولى أن يقول: أي أكثر 
أعضائه في الوضوء الخ» لأن الضمير في في أكثره عائد على الرجل المتيمم مع تقدير مضاف 
وهو الأعضاء الصادقة على أعضاء الوضوء وغيرها . تأمل هذا. 

وقد اختلفوا في حدٌ الكثرة: فمنهم من اعتبرها في نفس العضوء حتى لو كان أكثر 
كل عضو من الأعضاء الواجب غسلها جريحاً تيمم وإن كان صحيحاً يغسل . وقيل في عدد 
الأعضاء حتى لو كان رأسه ووجهه ويداه محروحة دون رجليه مثلاً تيمم وفي العكس لا 
| ه. درر البحار . قال في البحر: وني الحقائق المختار الثاني» ولا يخفى أن الخلاف في 
الوضوء ؛ أما في الغسل فالظاهر اعتبار أكثر البدن مساحة .١‏ ه. وما استظهره أقَرّه عليه 
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(مجروحاً) أو به جدري اعتباراً للأكثر (وبعكسه يغسل) الصحيح ويمسح الجريح (و) 

كذا (إن استويا غسل الصحيح) من أعضاء الوضوء» ولارواية في الغسل (ومسح الباقي) 
منها (وهو) الأصح لأنه (أحوط) فكان أولىء وصحح في الفيض وغيره التيمم» كما 
يتيمم لو الجرح بيديه وإن وجد من يوضيه خلافا لهما . 


أخوه في النهر. ونقله نوح أفندي عن العلامة قاسم فلذا جزم به الشارح . قوله: (جدري) 
بضم الجيم وفتحها مع فتح الدال. شرح المنية. قوله (اعتباراً للأكثر) علة لقوله اتيمم» ط. 
قوله : (ويعكسه) وهو ما لو كان أكثر الأعضاء صحيحاً يغسل الخ » لكن إذا كان يمكنه غسل 
الصحيح بدون إصابة الجريح وإلا تيمم . حلية. فلو كانت الجراحة بظهره مثلا وإذا صب 
الماء سال عليها يكون مافوقها في حكمها فيضم إليهاء كما بحثه الشرنبلالي في الإمداد 
وقال: لم أره» وما ذكرناه صريح فيه . قوله : (ويمسج الجريح) أي إن لم يضرّه وإلا عصبها 
بخرقة ومسح فوقها خانية وغيرها. ومفاده كما قال ط إنه يلزمه شد الخرقة إن لم تكن 
موضوعة. قوله: (وكذا الخ) فصله بكذا. إشارة إلى أنه هو الذي فيه الاختلاف الاتي . 
قوله: (ولا رواية في الغسل) أي لا رواية في صورة المساواة عن أئمتنا الثلاثة» وإنما فيها 
اختلاف المشايخ ؛ فقيل يتيمم كما لو كان الأكثر جريحاً؛ لأن غسل البعض طهارة ناقصة 
والتيمم طهارة كاملة؛ وقيل يغسل الصحيح ويمسح الجريح كعكس الأولى» لأن الغسل 
طهارة حقيقية بخلاف التيمم . واختلف الترجيح والتصحيح كما في الحليةء ورجح في 
البحر تصحيح الثاني بأنه أحوط وتبعه في المتن. 


ثم اعلم أني لم أر من خص نفي الرواية في صورة المساواة بالغسل كما فعل 
الشارح . ثم رأيت في السراج ما نصه: وفي العيون عن محمد : إذا كان على اليدين قروح لا 
يقدر على غسلها وبوجهه مثل ذلك تيمم » وإن كان في يديه خاصة غسل ولا تيمم؛ وهذا 
يدل على أنه يتيمم مع جراحة النصف انتهى كلام السراجء فقد وجدت الرواية عن محمد في 
الوضوء؛ فقولهم ١لا‏ رواية» أي في الغسل كما قال الشارح» لكن يرد على الشارح أنه جعل 
حكم المساواة في الوضوء الغسل والمسح . والذي في العيون التيمم» فتدبر. قوله: (منها) 
أي من أعضاء الوضوء بناء على ما قاله» وعلمت ما فيه . قوله: (وهو الأصح) صححه في 
الخانية والمحيط . بحر . قوله: (وغيره) كالخلاصة والفتح والزيلعي والاختيار والمواهب. 
قوله : (لو الجرح بيديه) أي ولا يمكنه إدخال وجهه ورجليه في الماء» فلو أمكنه فعل بلا 
تيمم كما لا يخفى» فلا ينافي ما قدمناه عن العيون. قوله: (وإن وجد من يوضيه) أي بناء 
على ما مرّ من أنه لا يعد قادراً بقدرة غيره عند الإمام» لكن عبر عن هذا في القنية والمبتغى 
بقيل جازماً بالتفصيل» وهو الموافق لما مرٌ في المريض العاجزء من أنه لو وجد من يعينه لا 
يتيمم في ظاهر الرواية» فتنبه لذلك . 
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(ولا يجمع بينهما) أي تيمم وغسل » كما لا يجمع بين حيض وحبل أو استحاضة 
أو نفاس» ولا بين نفاس واستحاضة أو حيض» ولازكاة وعشر أو خراج أو فطرة. ولا 
عشر مع خراج » 


تتمة : لو بأكثر أعضاء الوضوء جراحة يضرّها الماءء وبأكثر مواضع التيمم جراحة 
يضرّها التيمم لا يصلي. وقال أبو يوسف: يغسل ما قدر عليه ويصلي ويعيد. زيلعي . 
قوله : (ولا جمع بينهما) لما فيه من الجمع بين البدل والمبدل؛ بخلاف الجمع بين التيمم 
وسؤر الحمارء لأن الفرض يتأدى بأحدهما لا هما فجمعنا بينهما للشك . بحر . قوله: 
(وغسل) بفتح الغين ليعم الطهارتين ح. قوله : (كما لا يجمع) عدم الجمع في جميع مايأتي 
بمعنى المعاقبة من الطرفين: أي كلما وجد واحد امتنع وجود آخرء وليس المراد عدم 
الجمع ولو من أحد الطرفين» لأن ذلك لا ينحصر في عدد الحيض مع الصلاة أو الصوم أو 
الحج» وكذا العبادات بأسرها مع الكفر ونحو ذلك . قرله : (بين حيض وحبل أو استحاضة 
أو نفاس) أي لا يجمع بين الحيض وبين واحد من الثلاثة المعطوفات عليه؛ بل كلما وجد 
الحيض لا يوجد واحد منهاء وكلما وجد واحد منها لا يوجد الحيضء وكذا يقال فيما 
بعده» وقوله «ولا بين نفاس واستحاضة أو حيض» قيل كذا في أصل نسخة الشارح . وفي 
بعض النسخ : «أو حبل؟ بدل قوله أو حيض؛ وعليه فلا تكرار» لكن فيه كما قال ط : إن 
النفاس قد يجتمع مع الحبل في التوأم الثاني» لما ذكروه من أن النفاس من الأول . 


والحاصل أن الاحتمالات ستة : ثلاثة فيها الحيض مع غيره» واثنان نغاس مع غيره» 
زكاة وعشر أو خراج) لأن كل ما كان الواجب فيه الزكاة لا يجب فيه عشر ولا خراج» وهو 
ظاهر وكذا عكسهء كما لو أدى عشر الخارج من الأرض العشرية أو أدى خراج الأرض 
الخراجية من الخارج منها ونوى فيما بقي التجارة وحال عليه الحول فلا زكاة فيه؛ وكذ! لو 
شرى أرضاً خراجية أو عشرية ناوياً التجارة بها وحال الحول لما سيذكره الشارح في كتاب 
الزكاة» من أنه لا تصح نية التجارة فيما خرج من أرضه العشرية أو الخراجية لثلا يجتمع 
الحقانء وكذا لو شرى أرضاً خراجية ناوياً التجارة أو عشرية وزرعها لا تكون للتجارة لقيام 
المانع |. ه. قوله: (أو فطرة) فعبيد الخدمة فيها الفطرة ولا زكاة» وعبيد التجارة إذا حال 
عليها الحول فيها الزكاة ولافطرة ح. قوله: (ولاعشر مع خراج) أي إن كانت الأرض 
عشرية ففيها عشر الخارج» وإن خراجية فالخراج . 


واعلم أن الاحتمالات في هذه الأربعة ستة أيضاً: ثلاثة في اجتماع الزكاة مع غيرهاء 
وواحد في العشر مع الخراج» واثنان في الفطرة مع العشر أو مع الخراج تركهما لعدم 
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ولافدية وصوم أو قصاص» ولا ضمان وقطع أو أجرء ولاجلد مع رجم أو نفي» ولا 
مهر ومتعة وحد» أو ضمان إفضائها أو موتها من جماعهء ولامهر مثل وتسمية» ولاوصية 


تصورتماء أفاده ح. قوله: (ولافدية وصوم) فمن وجب عليه الصوم لا تلزمه فديةء ومن 
وجبت عليه الفدية لا يجب عليه الصوم ما دام عاجزاّء أما إذا قدر فإنه يصوم» لكن لا يبقى ما 
أداه فديةء لأن شرطها العجز الدائم فلا جمع» أفاده ط . قوله: (أو قصاص) أي ولا بين 
فدية: أي كفارة وقصاصء قأراد بالفدية ما يشمل الكفارة؛ والأولى التعبير بها كما في 
البحر» فافهم» وذلك لأن القصاص في العمد والكفارة في غيره» قمتى وجب أحدهما لم 
يجب الآخر. قوله: (ولاضمان وقطع) فإن السارق إذا قطع أولا لا يضمن العين الهالكة أو 
المستهلكةء وإذا ضمن القيمة أوَلَآ لم يقطع بعده لملكه مستنداً إلى وقت الأخذ؛ نعم يجتمع 
مع القطع ضمان النقصان فيما إذا شق الثوب قبل إخراجه» لكنه ضمان إتلاف لا ضمان 
مسروق فلم يجب الضمان بما وجب به القطع» فافهم. قوله: (أو أجر) أي ولا ضمان 
وأجر؛ كما لو استأجر دابة ليركبها ففعل وجب الأجر ولا ضمان وإن عطبت» ولو أركبها 
غيره فعطبت ضمنها ولا أجر عليه. وأما إذا استأجرها لحمل مقدار فحمل أكثر منه ولا تطيق 
ذلك قعطبت فعليه الأجر لأجل الحمل والضمان لأجل الزيادة. فلم يجب الضمان بما 
وجب به الأجر بل بغيره. قوله: (ولا جلد مع رجم) لأن الجلد للبكر والرجم للمحصن. 
قوله: (أو نفي) المراد به تغريب عام كما فسره الشافعي . وأما إذا كان بمعنى الحبس فيجمع 
مع الجلذء أفاده ح. والمراد أن البكر إذا جلد لا ينفى مالم يره الإمام فله فعله سياسةء 
وليس المراد أنه إذا نفي لا يجلدء ففي عده هنا نظر . تأمل. قوله: (ولامهر ومتعة) فإن 
المطلقة قبل الدخول إن سمي لها مهر فلها نصفه» وإلا فالمتعة حيتئذ؛ وهذا في المتعة 
الواجبة» أما المستحبة فتجتمع مع المهر. قوله: (وحدٌ) أي ولا مهر وحدّ بل إن كان الوطء 
زنا فالحد ولا مهر» وإلا فالمهر ولا حد ح. قوله: (أو ضمان إفضائها) أي ولا مهر وضمان 
إفضائها فيما إذا وطى؟ زوجته فأفضاها لا جب ضمان الإفضاء عند أبي حنيفة ومحمدء ومثله 
المهر مع الموت من الوطء ح» وهذا لو بالغة تختارة مطيقة لوطئه » وإلا لزمه ديتها كاملة كما 
حرره الشرنبلالي في شرح الوهبانية؛ ثم هذا أيضاً في ذكره هنا نظرء إذ ليس المراد أنه إذا 
زمه الضمان في الزوجة لا يلزمه مهرها فعدم الاجتماع من أحد الطرفين فقطء وسيأتي إن 
شاء الله تعالى في الجنايات قبيل باب الشهادة في القتل ما لو كان ذلك بأجنبية» وأنه 
بإفضائها مكرهة يلزمه الحدٌ وأرش الإفضاء وهو ثلث الدية إن كانت تستمسك بولها وإلا 
فكل الدية» فافهم . قوله: (من جماعه) أي جماع الزوج لها. قوله : (ولامهر مثل وتسمية) لأنه 
إذا سمّى الجنائز من المهر وجب» وإن لم يسم أصلا أو سمّى ما لايجوز كخنزير وخر وجب 
مهر المثل ط . قوله: (ولاوصية وميراث) فمن يستحق الوصية لا يستحق الميراث وكذا 
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وميراث وغيرها ما سيجىء فى تكله إن شاء الله تعالى . 
غريب الرواية بت يتيمم: وأفتى قار * الهداية أنه (يسقط) ع قرفن متها وار علب 


بالعكس : أي فيما إذا كان تمن يرد عليه أما إذا أوصى أحد الزوجين للآخر ولا وارث غيره 
اجتمعا حينئذ وكذا يجتمعان إذا أجاز بقية الورثة . قوله : (وغيرها ما سيجيء) ذكر الحموي 

منها: القصاص مع الدية وأجر القسمة مع نصيبه» فمن يستحق الأجرة على قسمة 
الدار المشتركة لا يجوز أن يكون له نصيب منها وبالعكس . والظهر مع الجمعة» فمن كان 
الواجب عليه الظهر كالمسافر لا تجب عليه الجمعة وكذا بالعكس . والشهادة مع اليمين» 
فمتى لزم أحد الخصمين البينة لايلزم الآخر باليمين وبالعكس . تأمل. وأما من أحد 
الطرفين فتصور فيما إذا ادعى وأقام البينة فلا محلف المدعى عليه» وكذا لا يحلف الشهود 
على المعتمد. وفيما إذا أقام شاهداً واحداً وحلف فلا يقبل شاهد ويمين عندنا . 


ومنها: النكاح مع ملك اليمين» فمن كان يطأ بالتكاح لا يمكن أن يكون مالكاً للرقبة» 
وبالعكس إلا أن يعقد على أمته للاحتياط» والأجر مع الشركة في حمل المشترك نظير أجرة 
القسمة» والحد مع قيمة أمة مملوكة زنى بها فقتلها على قول أبي يوسف . وأما عندهما فيجب 
الحد بالزنا والقيمة بالقتل» وهو ما مشى عليه المصنف في الحدود» والحد مع قيمة إفضاء 
أمة تملوكة زنى بها فأفضاها في بعض الصور على ما سيأتي تفصيله في الحدود إن شاء الله 
تعالى . والظاهر أن هذا إذا لم يكن الوطء بشبهةء فلو كان بشبهة لا حدٌ بل تجب القيمة في 
الصورتين . 

ومنها: القيمة مع الشمن» فإن البيع لو صحيحاً وجب الثمن» ولو فاسداً وتعذر رده 
على البائع وجيت قيمته والحدٌ مع اللعان» وأجر نظر الناظر إذا عمل مع العملة في الدار 
الموقوفة فإن له أجر العمل لاالنظارة 1. ه. ح موضحاًء » فهذه أحد عشر موضعاً» والذي 
في الشرح ثلاثة وعشرون فالمجموع أربعة وثلاثون. 


أقول: وزدت الرهن مع الإجارة فيما إذا رهن شيئاً ثم آجره أو بالعكس أو مع الإعارة 
كذلك» والمساقاة مع الشركة . والغسل مع المسح على الخف في إحدى الرجلين» والحج 
مع العمرة للمكي» والتكاح مع أجرة الرضاع . ثم رأيت الشرنبلالي زاد في الإمداد: القتل 
مع الوصية أو مع الميراث» وخرق خف مع آخرء والتتبع ينفي الحصر. قوله: (محدثاً) حال 
من فاعل يستطيع . قوله : (وأفتى قارىئ الهداية الخ) هو العلامة سراج الدين شيخ المحقق 
ابن الهمام» وما أفتى به نقله في البحر عن الجلابي» ونظمه العلامة ابن الشحنة في شرحه 


tft‏ كتاب الطهارة /_باب المسح على الخفين 
جبيرة ٠‏ ففي مسحها قولان» وكذا يسقط غسله فيمسحه ولو على جبيرة إن لم يضرّه وإلا 
سقط أصلا وجعل عادماً لذلك العضو حكماً كما في المعدوم حقيقة . 


باب نضح عَلَى فين 


على الوهبانية وقال: إنها مهمة نظمتها لغرابتها وعدم وجودها في غالب الكتب . قوله: 
(قولان) ذكر في النهر عن البدائع ما يفيد ترجيح الوجوب. وقال: وهو الذي ينبغي التعويل 
عليه ا. ه. بل قال في البحر: والصواب الوجوب» ويأتي تمامه في آخر الباب الآني قوله : 
(وكذا يسقط غسله) أي غسل الرأس من الجنابة . قوله: (ولو على جبيرة) ويجب شدها إن 
لم تكن مشدودة ط : أي إن أمكنه. قوله: (وإلا) أي بأن ضرّه المسح عليهاء والله سبحاته 
وتعالى أعلم . 
باب المضشح على الخُفين2 

ترجم به مع أنه زاد عليه المسح على الجبيرةء ولا عيب فيه» بل المعيب لو ترجم 
لشيء ونقص عنه» وَنْنَيَ الخف لأنه لا يجوز المسح على خف واحد بلا عذر كما سيأتي. 
وفي البحر وغيره. إنما سمي خفا لخفة الحكم به من الغسل إلى المسح . 

أقول فيه : إنه موضوع لغوي قبل ورود الشرع . وقد نقل الرملي أن المسح عليه من 


)١(‏ إن الله جل شأنه؛ وعلت قدرته شرع لتا من الدين هذه الفرائض من العبادات والمعاملات على لسان نبيه 
المصطفى يد وأودع فيها من الحكمة البالغة التي هي جامعة لكل ما فيه صلاح أمر الدين والدنيا معاً ما يبهر 
العقول. وترتاح له التفوسء وليست كلها أموراً تعيدية» أمرنا الخائق جل وعلا بأدائهاء فنحن تؤديها ولا تبحث عن 
الحكمة؛ ومع هذا لم يبعل الله سبحاته وتعالى علينا في الدين من حرج في أداء ما كلفنا به من العبادة ؛ ليكون القلب 
خالياً من شوائب الأكدار . قال تعالى : ؤرما جَعَلْ عَلَيْكُمْ في الڏين مِنْ حرح4 ولا يكلف الله تفا إلا وُسْمَهَا» 
فمن ذلك أن أرخص للمسافر والمقيم في بعض العبادات ما به يسهل عليهم أداء الفرائض مع ارتياح التفس وخشوع 
القلب بدون أن يلحقهم في ذلك ضرر أو ينتابهم من أجله ضجرء وذلك كرخص قصر الصلاة وجمعهاء وفطر 
رمضان» والمسح على الخفين ثلاثة أيام لمسافر» وأكل الميتةء والنافلة على الراحلةء وترك الجمعة» وإسقاط 
الصلاة بالتيمم له وللمقيم . 
ومن بين هذه الرخص التي أباحها الشارع الحكيم رحمة بنا وشفقة علينا رخصة المسح على الخفين الثابتة من طريق 
السنة الصحيحة . . شرعها سبحانه وتعالى كغيرها تسهيلاً للعياد » وتخفيقاً فى التكليف» وذلك لأن الإنسان لما كان 
ضعيفاً بفطرته عحباً للحركة بطبيعته؛ ممتاجاً إلى السعي في الأرض والكدء والنصب» لتحصيل رزقه وابتغاء 
حاجيات معيشته بمقتضى تكوينه الشخصي. وتلبية لداعي غريزته » ولم يكن كغيره من سائر الحيوانات التي خلقت 
قوية بما أودع فيها خالقها ومبدعها من الحصانة الطبيعية والاستعدادات الجبلية التي تقوى بواسطتها على مكافحة 
الطوارئ الجويةء واقتحام العقبات الطبيعية : كتسلق الصخور: وقطع المفاوز وعبور الأمار, إذ هي غنية بخنهاء 
وحافرهاء ووبرهاء وفرائهاء وما إلى ذلك مهما صخر حجمها أو عظم عن ملبوس يقيها حرارة القرء وزمهرير 
البرد؛ ونعل يحميها من وعورة الصخور» وتشقق الأرض «لما كان كذلك» احتاج إلى ملبوس يحميه من حرارة 
الشمس وشدة البردء ويحفظه من ضرر العواصف الطبيعية التي لا جلد له على احتمالهاء وأن لقدمه التي يمشي اء 
ويجوب الأرض شرقاً ومغرباً طلباً للرزق وتحصيلا لما تتطليه منه بيثئه التي يعيش فيها ما لا بد مئه من شؤون = 
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أخره لثبوته بالسنة . 


خصائص هذه الأمة فكيف يعلل به للوضع السابق عليه؟ إلا أن يجاب بأن الواضع هو الله 
تعالى كما هو قول الأشعري» وهو تعالى عالم بما يشرعه على لسان نبيه يك. تأمل . 
قوله : (أخره) أي عن التيمم لثيوته بالسنة فقط على الصحيح كما سيأتي . والتيمم ثابت 


0) 


= الحياة شأناً عظيماً في تحقيق ذلك » فكانت أولى أعضائه بالاهتمام بهاء والعناية بشأنهاء والعمل على وقايتها 
من الألم الذي يتابها لو كانت عارية من قسوة الصخورء ومشقة المفاوز والبرد القارس والحر الشديد خصوصاً في 
جوف الشتاء وهجيرة الصيف حيث الشمس المحرقة التي تجعل قشرة الأرض تلتهب التهاياً . 

ولما كانت الرجلان من أعضاء الوضوه الذي يتكرر كثيراً في كل يوم وليلةء وكان لا بد لوقايتهما من لبس الخفين 
بحيث لو لم يلبسهما تضرر بتلك الالام » ولحقته مشقة لا تحتمل» وإذا ألبهما شق عليه التزع لكل وضرء أباح 
الشارع الحكيم له المسح على الخفين بدلا عن غسل الرجلين من الوضوءء فيليسهماء ويمسح عليهما من غير أن 
يلحق مشقة في النزع لكل.وضوءء وذلك متتهى الرحمة . 

ولما كان المكلف لا يلو حاله عن أن يكون مقيماً أو مسافراً» فإن كان مقيماً آمره بالنزع في كل يوم وليلة مرة» 
ويغسل قدميه ثم بلبسهماء ويسمح عليهما عند كل وضوء في بقية اليوم والليلة » وإن كان مسافراً أمره بالنتزع في كل 
ثلاثة أيام ولياليهن عرة ثم يغسل قدميه على نحو ما سبق في المقيم» وغير خاف أن هذا العمل من كل من المقيم 
والمسافر قليل الكلفة بالنسبة لنزعهما لكل وضوء. 

والحكمة في أن الشارع أطال في مدة اللبس للمسافر فجعلها ثلاثة أمثال من المقيم أن المسافر يباشر من وعثاء 
السفر ما لا يباشره المقيم؛ لما في السغر من المشقة التي يصعب معها أن يقرم المسافر بكل ما يقوم به المقيم من 
التكاليف. وهناك حكمة أخرى في تحديد هذه المدة للمسافرء وهي أن الرجلين إذا تركتا بدون غسل مدة أكثر من 
ذلك» وها داخل الخفين حصل لهما تعفن» وهو مضر بالجسم» ومضعف للصحةء ولهذا أمر سبحانه وتعالى 
بالنزع عندهماء ولم ببح الزيادة عليهما . 

والحكمة في أن الشارع جعل المسح على ظاهرهما دون باطنهما أن الظاهر هر المرني أمام العين» والباطن هو 
الملاقي لبشرة الرجل أو جوربهاء فكان المسح على ظاهرهما سهلا لامشقة فيه ومعقولآ موافقاً بخلاف المسح على 
باطنھماء ٠‏ فإن فيه مشقة لا تناسب الرخصة؛ وإنما كان المسح المجزئ مقيداً بظاهر أعلى الخف الساتر لمشط 
الرجل دون ظاهر الأسفل أو العقب أو الحرف۔ كما سيأتي مفصلاً ‏ لورود الاقتصار على الأعلى » والرخصة يجب 
فيها الوقوف على الواردء لأنها خلاف الأصل . 

على آن الأكمل من المسح «آي المسنون فيه» أن يسمح ظاهر أعلى الخف وأسفله؛ وعقبهء وحرقهء خطرطاً 
بالماء» فمحل المسح واجباً كان أو مسنوتاً إنما هو ظاهر الخف» وأما باطته فلا جوز المسح عليه باتغاق » فالحكمة 
في تخصيص المسح بظاهر الخف مطردة في محل المسح الواجب والمندوب» وعلم الحقيقة عند علام الغيوب» 
هذا ما ظهر لي» والله أعلم بأسرار شريعته» وإتها لرحمة من العليم الخبير بعياده المؤعنين . 

انظر أحكام المسح على الخفين للأستاذ محمد سيد أحمد . 

تنوعت آراء الأئمة في واضع اللغة سواء أكان اللفظ مفيداً «لمعنى لذاته أم بدلالة الوضم وسواء كان الواضع هر الله 
عز وجل أم الناس أو بعض من الله والآخر من الناس على مذاهب نوردها الأول أن الواضم للغات هو الله عز وجل 
ويعير عنه في المصتفات أن هذا المذهب هو توقيفي ومعناه أن الله تعالى وضعها وأوققنا عليها وبهذا قال أبو الحسن 


الأشعري إمام آهل السنة . 
الثاني : وهو مذهب بعض المعتزلة كعباد بن سليمان أن اللفظ يفيد المعنى من غير وضع بل لذاته لما بينهما من 
المتاسية الطبيعية . 


الثالث : هو مذهب أبو هاشم الجباتي آن الواضع للخة هو البشر . = 
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وهو لغة: إمرار اليد على الشيء. وشرعاً: إصابة البلة» لخف مخصوص في زمن 
خصوص . والخفٌ شرعاً: الساتر للكعبين فأكثر من جلد ونحوه . 


بالكتاب كما مرّ. وبالنسبة أيضاً» فكان أولى بالتقديم وإن اشتركا في الترخص بهما. وأيضاً 
التيمم بدل عن الكل وهذا عن البعض . 

ثم إن إبداء الشارح نكتة التأخير للتذكير وإلا فيكفي ما مرء لأنه قد بين وجه تأخير 
التيمم عما قبله» ويعلم منه وجه تأخير المسح عنه» فتدبر ؛ نعم يحتاج إلى إبداء وجه ذكره 
عقبه بلا فاصل »› وهو أن كلا منهما شرع رخصة وموقتاً ومسحاً وبدلا. قوله: (وهو لغة) 
الضمير راجع إلى المسح فقط» وباعتبار تسلطه على قوله وشرعاً راجع إلى المسح المقيد 
بالجار على طريقة شبه الاستخدام؛ فإن المسح من حيث هو غيره من حيث القيد» أفاده ح . 
قوله : (إصابة البلة) بكسر الباء: أي الندوة. قاموس . وشمل ما لو كانت بيد أو غيرها كمطر. 
وفي المنية عن المحيط : لو توضأ ومسح ببلة بقيت على كفيه بعد الغسل يجوزء ولو مسح 
رأسه ثم مسح خفيه ببلة بقيت بعد المسح لا يجوزا. ه: أي لأن المستعمل في الأولى ما 
سال على العضو وانغصل» وفي الثانية ما أصاب الممسوح وهو باق في الكف. قوله: 
(لخف خصوص) اللام زائدة لتقوية العامل لضعفه بكونه فرعاً عن الفعل في العمل» والخفٌ 
المخصوص ها فيه الشروط الآتية . قوله: (في زمن خصوص) وهو يوم وليلة للمقيم؛ وثلاثة 
أيام بلياليها للمسافر؛ ويوجد في ب SS‏ اي 
على ظاهرهها ط . قوله: (فأكثر) أي بما فوقهما من الساق» ولا حاجة إليه لأنه خارج عن 
مسمى الخف الشرعي . تأمل . قوله : (ونحوه) أي ما اجتمع فيه الشروط الآنية ط . قوله: 
(شرط مسحه) أي مسح الخف المفهوم من الخفين؛ وأل فيه للجنس الصادق بالواحد 
والاثنين» ولم يقل مسحهما لأنه قد يكون واحداً لدى رجل واحدة. قوله : (ثلاثة أمور الخ) 
زاد الشرنبلالي : لبسهما على طهارةء وخلرٌ كل منهما عن الخرق المانع» واستمساكهما 


= الرابع: هو أن ابتداء اللغات اصطلاحي والباقي محتمل وقيل الجزم بأن الباقي توقيفي . 

الخامس : وهو أن القدر الذي وقع به التتبيه إلى الاصطلاح توقيفي وأما الباقي فيكون اصطلاحياً . كذا اختاره أبو 
اااي 

MS‏ ارو ع ؛ ومن قال بالاصطلاح 
أخر التكليف عن العقل مدة الاصطلاح على معرفة الكلام والظاهر لنا رجحان ما ذهب إليه الإمام أبي الحسن 
الأشعري بتاه على أصله في مسألة خلقه الأفعال وانظر أدلة كل فريق في البرهان ١ /١‏ إرشاد الفحول ص ١7‏ 
المستصفى ١45/١‏ المحلى على جمع الجوامع 114/١‏ نشر البنود 1٠١ /١‏ الأحكام للآمدي ٠١4/١‏ التمهيد 
للإسنوي ص ۱۳۷ شرح الكوكب المنیر ۱/ ۱۹۷ فواتح الرحموت ,1817/١‏ 
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الأول (كونه ساتر) محل فرض الغسل (القدم مع الكعب) أو يكون نقصانه أقل من 
الخرق المانع» فيجوز على الزربول لو مشدوداً إلا أن يظهر قدر ثلاثة أصابع؛ وجوّز 
مشايخ سمرقند ستر الكعبين باللفافة . 


على الرجلين من غير شد» ومنعهما وصول الماء إلى الرجل» وأن يبقى من القدم قدر ثلاثة 
أصابع أ. ھ. 

قلت: ويزاد كون الطهارة المذكورة غير التيمم» وكون الماسح غير جنب» وسيأتي 
بيان جميع ذلك في مماله . قوله : (القدم) بدل من محل ح . قوله : (أو يكون) منصوب بأن 
مقدرة» والمنسبك معطوف على كون الأول ط فهو نظير قوله تعالى ‏ أو يرسل رسول - 
قوله : (نقصانه) أي نقصان الخف الواحد لو كان واحداً أو كل واحد من الاثنين» قال ط : 
فلا يعتبر المجتمع منهما قوله : (الخرق) بالضم : الموضع المقطوع ٠‏ وبالفتح المصدر ح. 
والأظهر إرادة الأول ط . قوله: (فيجوز على الزربول) بفتح الزاي وسكون الراء: هو في 
عرف أهل الشام ما يسمى مركوياً في عرف أهل مصر |. ه. ح. وهذا تفريم على ما فهم ما 
قبله من أن النقصان عن القدر المانع لاايضرّه ط . قوله: (لو مشدوداً) لأن شده بمنزلة 
الخياطة وهو مستمسك بنقسه بعد الشد كالخف المخيط بعضه ببعضص» فافهم. وفي البحر 
عن المعراج: ويجوز على الجاروق المشقوق على ظهر القدم وله أزرار يشدها عليه تسده 
لأنه كغير المشقوق» وإن ظهر من ظهر القدم شيء فهو كخروق الخف |. ه. 

قلت: والظاهر أنه الخف الذي يلبسه الأتراك في زماننا. قوله: (وجوّز الخ) في 
البحر عن الخلاصة: المسح على الجاروق إن كان يستر القدم ولا يرى منه ولا من الكعب 
إلا قدر أصبع أو أصبعين يجوز وإلايكن كذلك ولكن ستر القدم بجلدء إن كان الجلد 
متصلا بالجاروق بالخرز جاز أيضاء وإن شد بشيء فلاء ولو ستر القدم باللفافة جوّزه مشايخ 
سمرقند ولم يجوزه مشايخ بخاری | ه. 

قال ح : والحق ما عليه مشايخ بخارى» لأن المذهب أنه لا يجوز المسح على الخف 
الذي لا يستر الكعبين إلا إذا خيط به ثخين كجوخ كما ذكره في الإمدادء فما ذكره الشارح 
ضعيف | ھ. 

أقول: أي لأن المتبادر من اللفافة أنها ما يلف على الرجل غير خروز بالخف» فيكون 
حكمها حكم الرجل» بخلاف ما إذا كانت متصلة بالخف فتكون تبعاً له كبطانته . 

وإذا حمل كلام السمرقنديين على ما إذا كانت متصلة فلا نسلم أنه ضعيف» لما في 
البحر والزيلعي وغيرهما: لو انكشفت الظهارة وفي داخلها بطانة من جلد أو خرقة خروزة 
بالخف لايمنعا. ه. وهذا إذا بلغ قدر ثلاث أصابع وكأنه لم يقيد به للعلم به» كذا في 
الحلية . 
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¢ 4 ع جه جه هد عه دهاع ع اهماع ع عا اه ماه ع« اه ماج ود و وه فاع اع mrn‏ جاه جاعم ماس ماع م ع مام م م و 


وفي المجتبى : إذا بدا قدر ثلاث أصابع من بطانة الخف دون الرجل ؛ قال الققيه أبو 
جعفر : الأصح أنه يجوز المسح عند الكل لأنه كالجورب المنعل 1. ه 

وفي شرح المنية الكبير بعد كلام طويل قال: علم من هذا أن ما يعمل من الجوخ 
يجوز المسح عليه لو كان ثخيناً بحيث يمكن أن يمشي معه فرسخاً من غير تجليد ولا تنعيل» 
وإن كان رقيقاً فمع التجليد أو التنعيل» ولو كان كما يزعم بعض الناس أنه لا يجوز المسح 
عليه ما لم يستوعب الجلد جميع ما يستر القدم إلى الساق لما كان بينه وبين الكرباس فرق» 
وأطال في تحقيق ذلك فراجعه. 

تنبيه: يؤخذ من هذا أن من انفتق عنه الخف من بطانة متصلة به لا يشترط فيها أن 
تكون ثخينة بدليل ذكرهم الخرقة قة؛ فإنها لا تكون غالباً إلا رقيقة 

موطف لب مرو ا الس و ا ا 
جورب رقيق ساتر وإن لم يكن جلد القلشين واصلا إلى الكعبين كما هو صريح ما نقلئاه عن 
ا 

مطل 55 على لحف الت لد بر عن أَلْكَعْبَينُ إِذّا خيط بالك شم 

وي ع ال E‏ 
كالسروال المسمى بالشخشير كما قاله سيدي عبد الغني» وله فيه رسالة . 

ورأيت رسالة للشارح رحمه الله تعالى رد فيها على من قال بالجواز مستنداً في ذلك 
إلى أنهم لم يذكروا جواز المسح على الجوربين إذا كانا رقيقين منعلين لاشتراطهم إمكان 
السفر"» ولا يتأتى في الرقيق. 
(1) يجوز المسح على الخفين في الحضر والسفر عند كافة العلماء» وبه قال مالك في الرواية المعتمدة عن وعنه» 

رواية ثانية أنه يمسح في السفر دون الحضرء وهو الصحيح عنه» ويحتج بأن النبي #5 والصصحابة مسحوا في السفر 

دون الحضرء وعنه رواية ثالثة أنه يمسح في الحضر دون السفر عكس الثانية . 

والحق ما ذهبتا إليه » ودليلتا: 

أولاً: ما رواء الترمذي والنسائي وغيرهما بأسانيد صحيحة عن صفوان بن عسال؛ رضي الله عنه . قال: كان 

رسول الله 6 يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفراً أن لا نترع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن» إلا من جنابة لكن من غائط وبول 

ونوم» وهو يدل على جواز المسح على الخغين في السفر. 

وثانياً : ححديث حذيفة . رضي الله تعالى عنه قال : كنت مع رسول الله يل فانتهى إلى سياطة قومء فبال قائماًء 

فتوضاً فيسح على خفیه» رواه مسلمء والسباطة «ملقى القمامة والتراب وغيرهما تكون بين الدور مرفقاً لأهلهاة 

وفي روأية البيهقي سباطة قوم بالمدينة؟: وهذا الحديث يدل على جوازه في الحضر . 

وثائعاً: حديث علي رضي الله عنه أن النبي 84 جعل مسح اللخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافرء ويوماً وليلة 

للمقيم؛ رواه مسلم أيضاًء وهو يدل على جوازه فيهما ان طق ل ليت كر ةي e E‏ 

منها بما ذكرنا لوضوح دلالتها . = 
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(و) الثاني (كونه مشغولاً بالرجل) ليمنع سراية الحدث» فلو واسعاً فمسح على 
الزائد ولم يقدّم قدمه إليه لم يجزء 


والظاهر أنه أراد الرد على سيدي عبد الغني فإنه عاصره» فإنه ولد قبل وفاة الشارح 
بثمانية وثلاثين سنة؛ وأنت خبير بالفرق الواضح بين الجورب الرقيق المنعل أسفله بالجلد 
وبين الخف القصير عن الكعبين المستورين بما اتصل به من الجوخ الرقيق لأنه يمكن فيه 
السفر وإن كان قصيراًء بخلاف الجورب المذكور. على أن قول شرح المنية: وإن كان 
رقيقاً فمع التجليد أو التنعيل الخ صريح في الجواز على الرقيق المنعل أو المجلد إذا كان 
النعل أو الجلد قوياً يمكن السفر به . 

ويعلم منه الجواز في مسألة الخف الحنفي المذكورة بالأولى؛ وقد علمت أن 
مذهب السمرقنديين إنما يسلم ضعفه لو كانت اللفافة غير حروزة وإلا فلا حمل كلام 
السمرقنديين عليه» ويكون حينئذ في المسألة قولان» ولم نر من مشايخ المذهب ترجيح 
أحدهما على الآخرء بل وجدنا فروعاً تؤيد قول السمرقنديين كما علمت» وسنذكر ما يؤيده 
أيضاً . 

ثم رأيت رسالة أخرى لسيدي عبد الغني رد فيها على رسالة الشارح وسماها [الردٌ 
الوفي على جواب الحصكفي في مسألة الخفٌ الحنفي] وحقق فيها ما قاله في رسالته 
الأولى المسماة ب[بغية المكتفي في جواز المسح على الخف الحنفي] وبين فيها أن ما 
استدل به الشارح في رسالته لا يدل له» لأن التنصيص على الشيء لا ينفي ما عداهء إلى غير 
ذلك مما ينبغي مراجعته؛ ولكن لايخفى أن الورع في الاحتياطي» وإنما الكلام في أصل 
الجواز وعدمهء والله تعالى أعلم. قوله: (والثاني كونه) أي كرن الخفء والمراد محل 
المسح منه كما يفيده التفريع الآنى. قوله: (ولم يقدم قدمه إليه لم يجِز) لأنه لما مسح على 


= وقد علم ما بينا أن المسح على الخفين في الوضوء بدلا عن غسل الرجلين جائز ء والمراد بالجواز هنا أنه لايمتتع 
شرعاً فعله» ولا يجب ترك الغسل إليهء وليس المراد منه ما يتيادر منه عند الإطلاق الذي هو استواء الطرفين. «وهما 
المسح على الخفين وتركه بغسل الرجلين؟» حتى يكون مباحاًء بل هو خلاف الأولى» فحكمه الأصلي من حيث 
العدول عن غسل الرجلين أنه خلاف الأوئىء فيكون غسل الرجلين أفضل منهء ووافقنا على ذلك أبو حنيفة 
ومالك وبه قال عمر بن الخطاب وابنه. رضي الله عنهما ‏ فيما رواء ابن المنذر عنهماء وأيو أيوب الأتصاري فيما 
رواء البيهقي عنه» وقال الشعبي والحكم» وحماد: المسح أفضل . وهو أصح الروايتين عن أحمدء والرواية الأخرى 
عنه أن الغسل والمسح سواءء وقال ابن المنذر: والذي أختاره أن المسح أفضل لأجل من طعن فيه من أهل البدع 
من الخوارج والروافض » وإحياء ما طعن فيه المخالفون من الستن أفضل من تركه اه . 

وما ذهبنا إليه هو المختارء ويدلنا أولاً: أن غسل الرجلين هو الأصلء فكان أقضل كالوضوء مع التيمم في مرضع 
يجوز له فيه التيمم كما إذا وجد في السفر ماء يباع بأكثر من ثمن المثل فله التيمم حيتئذ» لكن لو اشتراء والحالة هذه» 
وتوضاً كان الوضوء أفضل . 
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ولايضرٌ رؤية رجله من أعلاه. 
(و) الثالث (كونه مما يمكن متابعة المشي) المعتاد (فيه) فرسخاً فأكثر» 


الموضع الخالي من القدم لم يقع المسح في محله وهو ظهر القدم كما يأتي فلم يمنع سراية 
الحدث إلى القدم » فلو قدم قدمه إليه ومسح جاز كما في الخلاصة. وفيها أيضاً: ولو أزال 
رجله من ذلك الموضع أعاد المسح» ونقله في التجنيس عن أبي علي الدقاق. ثم قال : 
وفيه نظر ولم يذكر وجهه. 


قال ح: وقد ذكر شيخنا السيد”'' رحمه الله تعالى وجهه بقوله: وجه النظر أنهم اعتيروا 
خروج أكثر القدم من موضع يمكن المسح عليه وها هنا وإن خرجت من موضع مسح عليه 
لم تخرج من موضع يمكن المسح عليه .١‏ ه. قوله: (ولايضرٌ الخ) الأولى ذكره عند 
الكلام على الشرط الأول كما فعله في الدرر ونور الإيضاح ليكون إشارة إلى أن المراد ستره 
للكعبين من الجوانب لا من الأعلى» ونبه على ذلك الخلاف الإمام أحمد فيه. قال في درر 
البحار: وعند أحمد إذا كان الخف واسعاً بحيث يرى الكعب لا يجوز المسح . قوله : (المشي 
المعتاد) بأن لا يكون في غاية السرعة ولا في غاية البطء» بل يكون وسطاً. ونظيره ما قالوه 
في السير المعتاد في مدة السفر لقصر الصلاة. قوله : (فرسخاً فأكثر) تقدم أن الفرسخ ثلاثة 
أميال اثنا عشر ألف خطوة» وعبر في السراج معزياً إلى الإيضاح بمسافة السفرء وبه جزم في 
النقاية . وقال القهستاني: أي الشرعي كما هو المتبادر ويدل عليه كلام المحيطء ويخالقه 
كلام حاشية الهداية حيث قال : ها يمكن المشي فيه فرسخاً فأكثر | ه. 


أقول : ويمكن أن يكون عل القولين على اختلاف الحالتين» ففي حالة الإقامة يعتير 
الفرسخ لأن المقيم لايزيد مشيه:عادة في يوم وليلة على هذا المقدار : أي المشي لأجل 


وثانياً: أن غسل الرجلين هو الذي واظب عليه النبي ب في معظم الأوقات» وتمسك من قال بأن المسح أفضل 
أولاً: 
بحديث المغيرة . رضي الله عنه ‏ أن النبي كد مسح على الخفين فقلت: دیا رسول الله نسيت؟ فقال: بل أنت 
نسيت . بهذا أمرني ربي». رواه أبو داود . 
وثانياً: بحديث صفوان بن عسال رضي الله عن قال : «كان رسول الله يد يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفراً أن لا 
ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة . الحديث . والأمر فيهما إذا لم يكن للوجوب كان للتدب» والجواب 
فيهما أن الأمر فيهما للإباحة والترخيص لما ذكرناء لأن حديث صفوان ورد من رواية النسائي بلفظ : «أرخص لنا؛. 
وحديث المغيرة فيه تأويل آخرء وهو أن قوله: بهذا أمرني ربي . معنا «ببيان هذا أعرني ربي؟ فلا حجة فيه . 
وثالثاً: ما تقدم عن ابن المنذر أن أهل البدع من المخوارج والروافض قد طعنوا فيه «من غير دليل يصلح متمسكاً لهم؟ 
وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من تركهء والجواب عنه أن الكلام مغروض في المسح من حيث 
حكمه الأصلي بقطع النظر عما يعرض له من اللأحوال التي تكسبه حكماً آخر . 
انظر أحكام المسح على الخفين للأستاذ محمد سيد أحمد . 

(1) في ط (قوله شيخنا السيد) هو العلامة المحقق السيد علي الضرير السيواسي . 
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فلم جز على متخذ من زجاج وخشب أو حديد (وهو جائز) فالغسل أفضل إلا لتهمة فهو 
أفضل» بل ينبغي وجوبه على من ليس معه إلا ما يكفيه؛ أو خاف فوت وقت أو وقوف 


الحوائج التي تلزم لأغلب الناس» وفي حالة السفر يعتبر مدته . 

ويقرب منه ما اعتبره الشافعية من التقدير بمتابعة المشي للمقيم يوماً وليلة وللمسافر 
ثلاثة أيام ولياليها اعتياراً بمدة المسح» لكن قد يقال : لما ثبت أن هذا الخف صالح للمسح 
عليه للمقيم قطع النظر عن حالة السفر» لأن المسافر في الغالب يكون راكباً ولا يزيد مشيه 
غالباً على مقدار الفرسخ» فالأظهر اعتبار الفرسخ في حقهماء ومحمل قول من قال مسافة 
السفر على السفر اللغوي دون الشرعي كما يشير إليه كلام القهستاني السابق . تأمل . 

تنبيه : المتبادر من كلامهم أن المراد من صلوحه لقطع المسافة أن يصلح لذلك بنفسه 
من غير لبس المداس فوقه» فإنه قد يرق أسفله ويمشي به قوق المداس أياماً وهو بحيث لو 
مشى به وحده فرسخاً تخرق قدر المانع» فعلى الشخص أن يتفقده ويعمل به يغلبة ظنه . 

وقد وقع اضطراب بين يعض العصريين في هذه المسألة» والظاهر ما قدمته وهو 
الأحوط أيضاً» وقد تأيد ذلك عندي برؤيا رأيت فيها النبي كَل بعد تحرير هذا المحل بأيام 
فسألته عن ذلك فأجابني ية بأنه إذا رق الخف قدر ثلاث أصابع منع المسحء وكان ذلك 
في ذي القعدة سنة ٠١١١‏ ولله الحمد» ثم رأيت التصريح بذلك في كتب الشافعية . قوله: 
(فلم يمز الخ) وكذا لو لف على رجله خرقة ضعيفة لم يجز المسح» لأنه لا تنقطع به مسافة 
السفرا. ه. سراج عن الإيضاح. قوله: (فالغسل أقضل) وجه التفريع أنه لو كان المسح 
أفضل لكان المناسب أن يقول: وهو مستحب» فعدوله إلى قوله «وهو جائز» يفيد أن الغسل 
أفضل منه لأنه أشق على البدن. قوله : (إلا لتهمة) أي لنفيها عنهء لأن الروافض والخوارج 
لايروته» وإنما يرون المسح على الرجل فإذا مسح الخف انتفت التهمة؛ بخلاف ما إذا 
غسل فإن الروافض قد يغسلون تقية ويجعلون الغسل قائماً مقام المسح فيشتبه الحال في 
الغسل فيتهم» أفاده ح. 

ثم إن ما ذكره الشارح نقله القهستاني عن الكرماني» ثم قال: لكن في المضمرات 
وغيره أن الغسل أفقضل» وهو الصحيح كما في الزاهدي 1. ه. 

وفي البحر عن التوشيح» وهذا مذهيناء وبه قال الشافعي ومالك : وقال الرستغفني 
من أصحاينا: المسح أفضل » وهو أصح الروايتين عن أحمدء إما لنفي التهمة» أو للعمل 
بقراءة الجرء وتمامه فيه . قوله : (بل ينبغي الخ) أصل البحث لصاحب البحرء فإنه تقل ذلك 
عن كتب الشافعية» ثم قال : وقواعدنا لا تأياه. قوله: (إلاما يكفيه) أي يكفي المسح فقطء 
بن كان لو غسل به رجليه لايكفيه للوضوء» ولو توضاً به ومسح كفاه. قوله: (أو خاف) 
عطف على صلة من قوله: (أو وقوف) أي إنه إذا غسل رجليه يدرك الصلاة» لكن يخاف 
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عرفة . ف وفي القهستاني أنه رخصة مسقطة للعزيمة» ولهذا لو صب الماء في خفه 


فوت الوقوف بعرفة» وإذا مسح يدركهما جميعاً يجب المسح» بل لو كان بحيث لو صلى فاته 
الوقوف قدم الوقوف للمشقة كما في النهرء لكنه أحد قولين حكاهما العمادي في مناسكه. 
قوله : (رخصة)”'' هي ما بني على أعذار العبادء ويقابلها العزيمة» وهي ما كان أصلها غير 
مبني على أعذار العباد» وهو الأصح في تعريفهما. بحر . قوله: (مسقطة للعزيمة) أي 
مسقطة لمشروعيتهاء فلا تبقى العزيمة مشروعة» فإذا أراد تحصين العزيمة مع بقاء سبب 
الرخصة يأثم» لكنه قد لا يتأتى له تحصيلهاء كما إذا نوى الظهر أربعاً في السفر فإنه لا يتأتى 
له جعل الأربعة فرضاًء بل الفرض الأوليان إذا قعد القعدة الأولى» وإثمه حيئئذ لبناء النفل 
على الفرض» وقد يتأتى له تحصليها كغسل الرجلين مادام متخففاًء أفاده ح عن شيخه 
السيد. ثم قال : واحترز بقوله «مسقطة٤‏ عن رخصة الترفيه» فإن العزيمة تبقى فيها مشروعة 


(1) الرخصة لغة التسهيل في الأمر والتيسير. يقال: رخص الشارع لنا في كذا ترخيصاء وأرخص إرخاصاً إذا يسره 
وسهله. وفلان يترخص في الأمر أي لم يستقص» واصطلاحاً الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذرء وذلك 
كرخصة جمع الصلاة: فإنها حكم ثبت على خلاف في الدليل الدال على وجوب أداء الصلاة في أوقاتها المحددة لنا 
شرعا» وذلك الدليل هو قوله عليه الصلاة والسلام -: «أمني جبريل عند البيت مرتين» فصلى بي الظهر حين زالت 
الشمس». الحديث . فبين فيه وقت كل صلاة من الصلوات الخمسء وقوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي». وقد 
ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه جمع الصلاة في السفر على خلاف هذا الدليل لعذر هو المشقة التي تلحق المسافرء 
فيكون جمع الصلاة في السفر رخصة شرعية لصدق حد الرخصة الشرعية عليه » وقوله تحالى إإذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم» الآية. دل على وجوب غسل الرجلين في الوضوءء وقد ثبت بالأحاديث الصحيحة جواز 
المسح على الخفين بدلا عن غسل الرجلين في الوضوء لمشقة النزع لكل وضوء كما تقدم ٠‏ فيكون المسح على 
الخفين رخصة شرعية لصدق حد الرخصة الشرعية عليه؛ وقد صرحت الأحاديث الصحيحة بأن المسح على 
الخفين رخصة للمسافر والمقيم كما في حديث ابني خزيمة؛ وحبان أن النبي 26 أرخص للمسافر ثلاثة أيام 
ولياليهن» وللمقيم يوماً وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهماء فقوله أرخص صريح في أنه رخصة والمتبادر 
منه المعنى الشرعي للرخصة لا المعنى اللغوي» وخالف بعض العلماء» وقال إن المسح على الخفين رخصة 
لخوية ء لأنه لايصدق عليه حد الرخصة الشرعية» وشبهه في ذلك أن كل من لبس الخف الشرعي المستوفي لشروط 
المسح يجوز له المسح عليه مطلقاً. أي سواء شق عليه النزع لكل وضوء آم لاء وسواء أكان في حااجة إلى لبسه أم 
لاه حتى الزمن الذي لا يمشي» والمرأة الملازمة بيتها يجوز لها المسح عليه فهو جائزء وإن لم يكن هناك عذرء 
والرخصة الشرعية إنما تكون لعذر» فليس برخصة شرعية» وما ورد من الأحاديث المصرحة بأنه رخصة فقد حملها 
على الرخصة اللغوية لذلك» وقال: إن أرخص في الحديث معناه يسر وسهل» والحق أنه رخصة شرعيةء ودعرى 
أن حد الرخصة الشرعية لا يصدق عليه منوع . بل هو صادق عليه فإن جواز المسح وإجزاءه حكم ثبت بالأحاديث 

. الصحيحة على خلاف الدليل الدال على وجوب غسل الرجلين في الوضوء» أو هو آية الوضوءء لعذر كما بيناء ولا 
زالت دلالتها باقية لم تفسخ » وذلك العذر هو المشقة التي تحصل من النزع لكل وضوء مع الحاجة إلى لبس الخفين 
لوقاية الرجلين. وكونه جائزآًء وإن لم يكن عذر لا يمنع من صدق حد الرخصة الشرعية عليهء لأن المعتبر في 
المشقة. وجودها غالباًء فلا يلزم وجودها بالفعل مع كل شخص . كما هي الحال في غيرها من الرخصء فإن مشقة 
السفر مثا بالنسبة لرخص القصر والجمع والفطر ليست متحققة في كل مسافر كما لا يخفى مع أا رخص باتفاق» 
وبهذا تبين أنه رخصة شرعية . انظر أحكام المسح على الخفين للأستاذ محمد سيد أحمد . 
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بنية الغسل ينبغي أن يصير آثماً 


العزيمة لم تبق مشروعة ما دام متخففاً. بخلاف ما إذا نزع وغسل لزوال سبب الرخصة . 

هذا وقد بحث العلامة الزيلعي في جعلهم المسح رخصة إسقاط بأن المنصوص عليه 
في عامة الكتب أنه لو خاض ماء بخفه فانغسل أكثر قدميه بطل المسح؛ وكذا لو تكلف 
غسلهما من غير نزع أجزأه عن الغسل حتى لا يبطل بمضي المدة» قال : فعلم أن العزيمة 
مشروعة مع الخف”؟ | ه. 


)١(‏ مذهب الشافعية جواز المسح على الخف الشرعي لمن لبسه بشرطه بدلا عن غسل الرجلين في الوضوء: وعليه 
الصحابة والجمهورء ويه قال عامة الفقهاءء وبه قال مآلك في رواية عنه» وروى الشافعي عنه أنه قال : يكره ذلك » 
وقالت الشيعة والخوارج وأبو بكر بن داود الظاهري لا يمبوز» وهو رواية ابن أبي ذؤيب عن مالك أنه أبطل المسح 
على الخفين في آخر أبامه» ويدل لا أو : إجماع من يعتد في الإجماع على جواز المسح على الخفين» سواء كان 
لحاجة أو لغيرها حتئ يجوز للمرأة الملازمة بيتهاء والزمن الذي لا يمشيء فخلاف الشيعة والخوارج لا يعتد به» 
فقد نقل ابن المنذر عن أبن المبارك قال: ‏ ئيس في اأمسح على الشفين عن الصحابة اختلاف؛ لأن كل من روى 
عنه منهم إنكاره ققد روى عله إثباته . وقال: ئيس في المسح على الخفين إختلاف هو جائز اه . وقال جماعات من 
السلف نحو ذلك . أو قال أبن عيد البر لا أعلم من روى عن أحد من فقهاء السلف إنكاره إلا عن مالك مع أن 
الروايات الصحيحة مصرحة عنه بإثباته» وقد أشار الشافعي في الأم إلى إنكار ذلك على المالكية» والمعروف 
المستقر عندهم الآن قولان: الجواز مطلقاً. 
ثانيهما: للمسافر دون المقيم . 
وثانياً: السئة المروية من الطرق المختلفة بالأسانيد الصحيحة المتواترة معنى أن رسول الله َة مسح على خفيه» 
وترخيصه فيه » واتفاق الصحابة فمن بعدهم عليه . 
فمن ذلك ولا ما ثبت في الصحيحين عن جرير البجلي ‏ رضي الله تعالى عنه . قال : رأيت رسول الله [» يمسح 
على الغين. ورواه أبو داود» وزاد في روايته قالوا لجرير: إنما كان هذا قبل نزول المائدة» فقال جرير: وما 
أسلمت إلا بعدهاء وكان إسلام جرير متأخراً جد . 
قال الأذرعي : كان إسلامه في العاشرة من الهجرة رضي الله عنه اه. 
وفي سنن البيهقي عن إبراهيم بن أدهم ‏ رحه الله .قال: ما سمعت في المسح على الشفين حديثاً أحسن من حديث 


جرير. 
وثانياً: ما ثبت فيهما أيضاً من رواية المغيرة أن النبي ب مسح على الخفين في غزوة تبوك» وهي من آخر 
أبامه لاء وقد اتفق العلماء على أن آية الوضوء المذكورة في المائدة نزت قبل غزوة تبوك بمدة» والأححاديث الدالة 
على مشروعية المسح على الخفين كثيرة متوائرة معنى ٠‏ قال الحافظ في الفتح: وقد صرح جع من الحفاظ بأن 
المسح على الخفين متوائرء وجمع بعضهم رواته فبلغوا الثمانين ومنهم العشرة المبشرة بالجنة» وقال الحسن 
البصري : حدثني بالمسح على الخفين سبعون بدرياً» يعني أن بعضهم شافهه» وبعضهم روي له عنه؛ لأن الحسن 
لم يلق سبعين بدرياً. وقال النووي في شرح مسلم : وقد روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة» 
وقال الإمام أحد: فيه أربعون حديثاً عن الصحابة مرفوعة» وقال: ليس في قلبي من المسح على الخف شيء» 
وقال التخعي : من رغب عن المسح على الخفين نقد رغب عن سلة عمد لاء وقال الإمام أبو حنيقة» ‏ رضي الله 
تعالى عته ‏ ما قلت بالمسم على الهف إلا أنه جاءء مثل ضوء النهارء وآخاف الكفر على من أنكره وبه قال عامة 
الفقهاء . إلى غير ذلك من عبارات المحدثين الدالة على تواتره. 

وثالثاً: قوله تعالى : (وآرجلكم إلى الكعبين» على قراءة الجرء فقد استدل به يعض الفقهاء على جواز المسح = 
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= على النفين جمعاً بينها وبين الأدلة الموجبة لغسل الرجلينء وتحديده بالكعبين مع الاتفاق على عدم استيعاب ا لحف 


ورابعاً: أن الخف تدعو الحاجة إلى ليسهء وفي نزعه لكل وضوء مشقة» فجاز المسح عليه كالجيائر للاتفاق على 
جراز المسح عليهما. 


واستدل المانعون أولا. بقوله تعالى : #فاغسلو! وجوهكم وأيديكم إلى المراقق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى 
الكعبين» فكانت هذه الآية موجبة لتطهير الأعضاء الأريعة» فلم يجز العدول عنها إلى حائل دونها لما فيه من ترك 
الأمريها. 

والجراب عنه من وجهين: 

الأول: أنها وإن أرجيت غسل الرجلين فالسئة جاءت بالرخصة في المح على الخفين؛ وكانت الآية دالة على 
غسل الرجلينء إذا ظهرتاء والستة واردة في المسح على الخمين إذا لبسا فقولكم: فلم جز العدول عنها إلى حائل 
دوتها لما فيه من ترك الأمر بها. ممنرع ؛ لأن ذلك تخصيص لا نسخ . 

بيان إن الذين آمتر! في الآية الشريفة عام يشمل اللابس للخف» وغير اللابس له» والعام يحتمل خروج يعض أفراده 
عن تناول الحكم له فاحتمل خروج لابس المخف عن توجه إيجاب غسل الرجلين بعيته لهء وقد بين الإجماع والسئة 
المتوائرة الصحيحة الصريحة في أن النبي 8 كان يمسح على الخفين بعد نزول هذه الآية كما في خبري جرير 
والمغيرة المتقدمين» وخروج لابس الخف وعدم توجه إيجاب الغسل بعينه لهء فثيت خروجه وأنه من باب 
التخصيص ء وليس فيه ترك الأمر بالآية . كما أن هذا العام نفسه كان شاملا للمحدث وغيره» فلما صلى التبي #5 
بوضوء واحد صلاتين فأكثر علم أن غير المحدث (وهو المتوضي) لا جب عليه الرضوء بل يجوز له التجديد؛ ولم 
يكن هذا من قبيل النسخ بل تخصيص للآية كذلك . 

والثاني : أن في الآية قراءتين: النصب. والجر فتحمل قراءة النصب على الغسل إذا كانتا ظاهرتين ‏ وتحمل قراءة 
الجر على المح إذا كانتا في الخفين» فتكون الآية باختلاف القراءتين دالة على الأمرين . 

وثانياً : بما روي عن التبي ًة أنه توضأ فغسل وجهه وذراعیه» ومسح برأسه؛ وغسل رجليه وقال: هذا وضوء لا 
يقبل الله الصلاة إلا بهء فكان هذا الخبر مانعاً من قبول الصلاة بالمسح على الخفين لأنه ليس يمثل وضوءه. 
والجواب عنه هو :أنه حمول على أول الإسلام قبل الرخصة في المسح على الخفين. على آنه قال ذلك» وهو 
طاهر القدمين . ومن كان طاهر القدمين لم يجزه المسح على الخفين. 

وثالثاً: بما روي أن علي بن أبي طالب» رضي الله عته سل أبا مسعود البدري عن المسح على الخفين» فقال أبو 
مسعود: رأيت رسول الله 6 يمسح عليهما ‏ فقال له علي : أكان ذلك قيل سورة المائدة أو بعدهاء فسكت أبو 
مسعود» قالو!: فكان علي يرى ذلك منسوخاً بسورة المائدة : 

والشجواب عنه من وجوه: 

الأول أن الرواية الثانية عن علي بالمسح على الخفين تمنع صحة هذا الحديث» فقد روي في صحيح مسلم وغيره 
عن شريح بن هانئ قال : سأنت عائشة. رضي الله عنها .عن المسح على الخفين» فقالت سل عليآء قإنه أعلم بهذا 
مني . كان يسافر مع رسول الله 8 فسألتهء فقال : قال رسول الله ية : «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم 
يوم وليلة». : 

والثاني : أنه إنما سأله استخياراً عن زمان المسح لا إنكاراً له . 

والثالث : أنه إنما سأله ليظهر في الناس قلة ضبطه » وضعف حزمه» وسوء فهمهء لأن أبا مسعود كان تمن توقف عن 
ورابعاً: ہما روي عن عائشة أا أنكرت المسح على الخفينء وقالت : «لأن تقطع رجلاي بالموس أحب إلي من 
المسح على الخفين؟» وألجراب عنه من وجهين : 

أحدهما: آنا لم تنكر المسح على الخفينء وإنما كرهت بذلك السفر المحوج إلى المسح عليهماء وقالت: لأن 
تقطع رجلاي فلا أسافر أحب إلي من السفر الذي أمسح فيه على الخقين ‏ 
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ودفعه في الفتح بمنع صحة هذا الفرع» لاتفاقهم على أن الخف اعتبر شرعاً مانعاً 
سراية الحدث إلى القدم فتبقى القدم على طهارتها ويحل الحدث بالخف فيزال بالمسح. 
فيكون غسل الرجل في الخف وعدمه سواء في أنه لم يزل به الحدث لأنه في غير عله . 


واعترض أيضاً الدرر على الزيلعي مع تسليم صحة الفرع المذكور بما أشار إليه 
الشارح من أن المشروعية في قولهم : إن المسح رخصة مسقطة لمشروعية العزيمة» ليس 
المراد بها الصحة كما فهمه الزيلعي فاعترضهم بالفرع المذكورء وإنما المراد بها الجواز 
المترتب عليه الثواب» فالمتخفف مادام متخففاً لا يجوز له الغسل» حتى إذا تكلف وغسل 
بلا نزع أثمء وإن أجزأه عن الغسلء .وإذا نزع وزال الترخص صار الغسل مشروعاً يغاب 
عليهء وقد انتصر البرهان الحلبي في شرحه على المنية للإمام الزيلعي . وأجاب عما في 
الفتح والدررء وبينا ما في كلامه من النظر فيما علقئاه على البحر. 


والحاصل أن ما ذكره الزيلعي من الفرع المذكور تبعاً لعامة الكتب مسلمء بل صححه 
غير واحد كما سيذكره الشارح في النواقض . وما ذكره في الفتح من منع صحته موافق لما 
نقله الزاهدي وغيره» واستظهره في السراج؛ ومشى عليه المصنف فيما سيأتي» ويأتي 


> وثانيهما: أن إنكارها مع ثبوت السنة واشتهارهاء وعمل الصحابة بها مرفوع ليس فيه دليل . 

وخشاما: يما قد روي أن عيد الله بن عمر ‏ رضي الله عته ‏ رأى سعد بن أبي وقاص يمسح على خفیه فأنکر 
عليه» والجواب عله أن سعدا قال لابن عمر حين أنكر عليه : سل أباك : فسأله ققال : أصاب السئة. 

وسادساً: با قد روي عن جابر بن يزيد. الجعفي أنه قال : لم يجتاف أهل بيت رسول الله ية في ثلاثة أشياء : 
أحدها : أن لايقرلوا في أبي بكر وعمر إلاخيراً. 

والثاني : ألا يمسحوا على الخفين. 

والثالث : أن يجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم والجواب عنه أن جايراً ضعيف» ومتروك الحديث؛ وقد مسح علي» 
وابن عباس ٠‏ وهما من أهل بيت رسول الله يوه على أنه روي عنه أنه قال : «وأن تمسحرا على الْضفين؟: فروي 
عنهم أي عن أهل بيت رسول الله جرازه» فتكون هذه الرواية هي الصحيحة عته لموافقتها السئة الصحيحة؛ 
والإجماع على جواز المسح عليهما. . . 
وسابعاً ‏ قالوا: ولأنكم أنكرتم المسح على:الرجلين: وذلك أقرب إلى تطهيرهما من المسح على الخفين» فكيف 
وأنتم تتكرون ما هو أيسر وأقرب تستجيزون ارتكاب ما هو أعظم وأبعد؟! . والجواب عته . هر أنه اعتراض على 
السنة في الموضعين» ومحتقض بالمسح على الجيائرء فإنه يجوز باتفاق . 

وثامناً ‏ قالوا: ولأنه لما امتنع من أراد الوضوء من سائر الأعضاء أي باقيها أن يمسح على حائل دونها امتنع مثله في 
الرجلين فلا يجوز له أن يمسح على حائل دونهماء والجواب عنه هو أن السنة استثدت الرجلين في جواز الاتتقال من 
غسلهما إلى المسح على الخقين . دون سائر الأعضاء» ولايقاس خصوص على منصوص . 

وتاسعاً ‏ قالوا: ولأن غسل الرجلين قد يجب في غسل الجنابة كوجوبه من الوضوء» فلما لم يجز في الجنابة أن يعدل 
إلى مسح الخفين بدلا من غسلهما كذلك في الوضوء. ينظر المسح على الخفين . عمد سيد أحمد نيل الأوطار /١‏ 
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(بسنة مشهورة) فمنكره مبتدع » وعلى رأي الثاني كافر. وفي التحفة ثبوته بالإجماع ‏ بل 
بالتواتر» رواته أكثر من ثمانين منهم العشرة. قهستاني . وقيل بالكتاب» ورد بأنه غير 
مغياً بالكعبين إجماعاًء فالجر بالجوار (لمحدث) 


الكلام عليه فافهم ‏ . قوله: (بسنة) متعلق بقوله «جائز؟ وهي لغة : الطريغة والعادة . 
واصطلاحاً في العبادات : النافلة» وفي الأدلة وهو المراد هنا : ما روي عنه يكل قولا أو فعلا 
أو تقريراً لأمر عاينهء والمسح روي قولا وفعلا. 

مَطْلَبٌ: تَغْرِيفٌ ألحَدِيثِ اَلمَشْهُورٍ 


قوله: (مشهورة) المشهور في أصول الحديث: ما يرويه أكثر من اثنين في كل طبقة 
من طبقات الرواة ولم يصل إلى حد التواتر. وفي أصول الفقه: ما يكون من الآحاد في 
العصر الأول: أي عصر الصحابة» ثم ينقله في العصر الثاني وما بعده قوم لا يتوهم 
تواطؤهم على الكذب» فإن كان كذلك في العصر الأول أيضاً فهو المتواترء وإن لم يكن 
كذلك في العصر الثاني أيضاً فهو الآحاد. وبه علم أن المشهور عند الأصوليين قسيم 
للآحاد والمتواتر. وأما عند المحدثين فهو قسم من الآحاد» وهو ما لم يبلغ رتبة التواتر. 

والذي وقع الخلاف في تبديع منكره أو تكفيره هو المشهور المصطلح عند 
الأصوليين لاعند المحدثين» فافهم . قوله : (وعلى رأي الثاني كافر) أي بناء على جعله 
المشهور قسماً من المتواترء لكن قال في التحرير : والحق الاتفاق على عدم الإكفار بإنكار 
المشهور لآحادية أصلهء فلم يكن تكذيبا له عليه الصلاة والسلام» بل ضلالة لتخطئة 
المجتهدين . قوله : (وفي التحفة) أي للإمام محمد السمرقندي التي شرحها تلميذه الكاشاني 
بشرح عظيم سماه البدائع . قوله : (بالإجماع) ولا عبرة بخلاف الرافضة . وأما من لم يره كابن 
عباس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم فقد صح رجوعه ح. قوله: (بل بالتواتر الخ) 
ليس هذا من عبارة التحفةء بل عزاه القهستاني إلى ابن حجر . 

ثم الظاهر أن هذا بناء على أن ذلك العدد يفيد اليقين والعلم الضروري؛ ويرفع تهمة 
الكذب بالكلية» وكأن الإمام توقف في إفادته ذلك أو لم يثبت عنده هذا العدد؛ ولذا قال: 
أخاف الكفر على من لم ير المسح على الخفينء لأن الآثار التي جاءت فيه في حيز 
التواتر. قوله : (رواته) أي من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين . . قوله : (وقيل بالكتاب) أي 
بقراءة الجرٌ في وأرجلكم بناء على إرادة ة المسح بباء » لعطفها على الممسوح جمعاً بينها 
وبين قراءة التصب المراد بها الغسل لعطفها على المغسول . قوله : (فالجرٌ بالجوار) أي كما 
في قوله تعالى : #عذاب يوم حيط € #وحور عين» المعطوف على ولدان خخلدون- لا 
على أكواب ‏ إذ لا يطوف عليهم الولدان بالحورء ونظيره في القرآن والشعر كثير» فهو ني 
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ظاهره عدم جوازه لمجدد الوضوىء إلا أن يقال : لما حصل له القربة بذلك صار كأنه 
محدث (لاالجنب) وحائضء والمنفي لا يلزم تصويره» وفيه أن النفي الشرعي يفتقر إلى 


المعنى معطوف على المتصوب» وإنما عدل عن النصب للتنبيه على أنه ينبغي أن يقتصد في 
صبّ الماء عليهما ويغسلا غسلا خفيفاً شبيهاً بالمسح كما في الدرر وغيره. قوله: 
(لمحدث) متعلق بقوله #جائز»؛ وشمل المرأة كما سيصرح به في غرر الأفكار: والمحدث 
حقيقة عرفية فيمن أصابه حدث يوجب الوضوء. قوله : (ظاهره الخ) البحث والجواب 
للقهستاني. 

وأقول: قد يقال إن جوازه المجدد الوضوء تعلم بالأولىء لأن ما رفع الحدث 
الحقيقي يحصل به تجديد الطهارة بالأولىء على أن قوله «لا لجنب» يدل بالمقابلة على أن 
المحدث احتراز عن الجتب فقط . تأمل. 

ملب : إِهْرَابُ قَوِْهمْ إلا أن ُقَالَ 

قوله : (إلا أن يقال) استثتاء مفرغ من أعم الظروف؛ لأن المصادر قد تقع ظروفاًء نحو 
آتيك طلوع الفجر: أي وقت طلوعه» والمصدر المنسبك هنا من هذا القبيل» فالمعنى 
ظاهره ما ذكر في جميع الأوقات إلا وقت قولنا لما حصل الخ» كذا أفاده المحقق صدر 
الشريعة في أوائل التوضيح . قوله: (والمنفي لا يلزم تصويره) أي لا يلزم أن يجعل له صورة 
يمكن حصولها في الذهن . قوله: (وفيه الخ) البحث للقهستاني . 

بيانه أن النفي الشرعي : أي الذي استفيد من الشرع يتوقف على إمكان تصرّر ما نفي 
به عقلاء وإلالم يكن مستفاداً من الشرع بل من العقل» كقولنا: لا تجتمع الحركة مع 
السكونء وصوّرواله صوراً: منها لو تيمم الجئب ثم لبس الخف ثم أحدث ووجد ماء 
يكفي للوضوء فقط لا يمسح» لأن الجنابة سرت إلى القدمين والتيمم ليس طهارة كاملق 
ومثله الحائض إذا انقطع دمها. واعترضه في المجتبى بأن ما ذكر غير صحيح» لأن الجنابة 
لا تعود على الأصح ا ه. 

أقول: أي لا تعود إلى أعضاء الوضوء ولاغيرهاء لأنه لم يقدر على الماء الكافي 
والجنابة لاتتجزأء فهو محدث حقيقة لا جنب» وليس الكلام فيه؛ فاعتراض البحر على 
المجتبى بأنه عاد جنباً برؤية الماء غير وارد كما لا يخفى» فالصحيح في تصويره ما في 
المجتبى فيما إذا توضأ ولبس ثم أجنب ليس له أن يشدٌّ خفيه فوق الكعبين ثم يغتسل ويمسح 
اه أو يغتسل قاعداً واضعاً رجليه على شيء مرتفع ثم يمسح ومثله الحائض . ولكن لا 
يتأتى إلا على قول أبي يوسف من أن أقل الحيض عنده يومان وأكثر الثالث» فإذا كانت 
المرأة مسافرة وتوضأت ابتداء مدة السفر ولبست الخف ثم حاضت هذا المقدار فقد بقي من 
المدة نحو خمس ساعات فلا يجوز لها أن تمسح فيهاء وأما على قولهما فلا يتصوّرء لأن أقل 


LEA‏ كتاب الطهارة / باب المسح على الخفين 
إثبات عقلي» ثم ظاهر جوازه مسح مغتسل جمعة ونحوه» وليس كذلك على ما في 
المبسوط» ولا يبعد أن يجعل في حكمهء فالأحسن لمتوضى لالمغتسل . 

والسنة أن يخطه (خطوطاً بأصابع) يد (مفرجة) قليلا (يبداً من) قبل (أصابع رجله) 
متوجهاً (إلى أصل الساق) وله (على ظاهر خفيه) من رؤوس أصابعه 


مدة الحيض ثلاثة أيام فتنقضي فيها مدة المسح كما أوضحه في البحر ولم يذكر التفساء . 

وصورتها كما في البحر أنها لبست على طهارة ثم نفست وانقطع قبل ثلاثة مسافرة أو 
قبل يوم وليلة مقيمة. قوله: (ثم ظاهره) أي ظاهر قوله «لا لجنب» ثم هذا الكلام الخ 
للقهستاني . قوله: (وليس كذلك الخ) عبارة القهستاني : وينبغي أن لا يجوز على ما في 
المبسوط |. ه. ومقاده أنه في المبسوط ذكره بلفظ ينبغي لا على سبيل الجزم فلذا قواه 
بقوله «ولا يبعد؛ وإلا لم يحتج إلى ذلك . قوله : (ولا يبعد الخ) أي لا يبعد أن يجعل غسل 
الجمعة في حكم غسل الجنابة» يعني أن كلام المبسوط غير بعيد ا. هھ ح. ووجهه أن 
ماهية الغسل المسنون هي ماهية غسل الجنابة» وهي غسل جميع ما يمكن غسله من البدن؛ 
فقوله #لا لجنب» نفي لمشروعية المسح في الغسل سواء كان عن جنابة أو غيرها؛ كما أن 
إثبات مشروعيته للمحدث هو إثبات لمشروعيته في الوضوء سواء كان عن حدث أو غيره» 
لأن ماهية الوضوء في حقهما واحدة أركاناً وسنناً كما قلنا في الغسل . قوله : (فالأحسن الخ) 
أي الأحسن تعبير المصنف بذلك ليشمل المتوضئ؛ مجدد الوضوء؛ والمغتسل مغتسل 
الجمعة» والعيد بلا تأويل في العبارة. قوله : (والسئة الخ) أفاد أن إظهار الخطوط ليس 
بشرط وهو ظاهر الرواية» بل هو شرط السنة في المسح . 

وكيفيته كما ذكره قاضيخان في شرح الجامع الصغير أن يضع أصابع يده اليمنى على 
مقدم خفه الأيمن» وأصابع يده اليسرى على مقدم خفه الأيسر من قبل الأصابع» فإذا 
تمكنت الأصابع يمدها حتى يتنهي إلى أصل الساق فوق الكعبينء لأن الكعيين يلحقهما 
فرض الغسل ويلحقهما سنة المسح» وإن وضع الكفين مع الأصابع كان أحسنء هكذا روي 
عن محمدأ. ه. بحر. 

أقول: وظاهره أن التيامن فيه غير مسنون كما في مسح الأذنين. وفي الحلية: 
والمستحب أن يمسح بباطن اليد لا بظاهرها. قوله : (قليلاً) ذكره في البحر عن الخلاصة . 
قوله : (ومحله) زاده على المتن» ليعلم أن ذلك شرط . قوله: (على ظاهر خفيه) فيد بهء إذ 
لايجوز المسح على الباطن والعقب والساق. درر. قوله: (من رؤوس أصابعه) ظاهره أن 
الأصابع لها دخل في محل المسح» حتى لو مسح عليها صح إن حصل قدر الفرض . 

وذكر في البحر أنه مفاد ما في الكنز وغيره من المتون والشروح؛ وعلى ما في أكثر 


كتاب الطهارة / باب على الخفين 4۹ 
إلى معقد الشراك ؛ ويستحبٌ الجمع بين ظاهر وباطن طاهر» 


الفتاوى لا يجوز لأنهم قالوا: وتفسير المسح أن يمسح على ظاهر قدمه ما بين أطراف 
الأصابع إلى الساق» فهذا يفيد أن الأصابع غير داخلة في المحلية» ويه صرّح في الخانية» 
فليتنبه لذلك |. ه. ملخصاً. 


واعترضه في النهر بأن ما في الفتاوى يفيد دخولهاء لأن أطرافها أواخرها: أي 
رؤوسهاء يوافقه قول المبتغى : ظهر القدم من رؤوس الأصابع إلى معقد الشراك . 

أقول: وما في النهر هو ما فهمه في الحلية من عبارة الفتاوى فقال: إن مؤدى رؤوس 
الأصابع وما بين أطراف الأصابع واحدء لأن أطرافها هي رؤوسهاء ثم قال: نعم في 
الذخيرة: وتفسير المسح على الخفين أن يمسح على ظهر قدميه ما بين الأصابع إلى الساق . 
وعن الحسن عن أبي حنيفة : المسح على ظهر قدميه من أطراف الأصابع إلى الساق | ه. 
فالأصابع على ماذكره في الذخيرة أولا غير داخلة في المحلية؛ وعليه مافي شرح 
الطحاوي: لو مسح موضع الأصابع لا جوز» وبه صرح في الخانية» وعلى رواية الحسن 
داخلةء ويظهر أنها الأولىء ويشهد لها حديث جابر المروي في الأوسط للطبراني من 
”أنه ل مسح من مقدم الخفين إلى أصل الساق مرّة» وفرج بين أصابعه» فلذا مشى عليها 
أصحاب الفتاوى | ه. 


أقول: والحاصل أن في المسألة اختلاف الرواية» وحيث كانت رواية الدخول هي 
المفاد من عبارات المتون والشروح»ء وكذا من أكثر الفتاوى كما علمت كان الاعتماد عليها 
أولى» قلذا اختارها الشارح تبعاً للنهر والحلية» فافهم . قوله: (إلى معقد الشراك) أي 
المحل الذي يعقد عليه شراك النعل بالكسر: أي سيره» فالمراد به المفصل الذي في وسط 
القدم ويسمى كعبأء ومنه قولهم في الإحرام : يقطع الخفين أسفل من الكعبين» ثم إن قوله 
«من رووس أصابعه إلى معقد الشراك» هو عبارة المبتغى كما قدمناه. والمراد به بيان محل 
الفرض اللازم» وإلا فالسنة أن ينتهي إلى أصل الساق كما قدمناه عن شرح الجامع» فلا 
خالفة بينهما كما لا خفى» فافهم . قوله : (ويستحب الجمع الخ) المراد بالباطن أسفل ما 
يلي الأرض لا ما يلي البشرة كما حققه في شرح المنية» خلافاً لما في الفتح . ۰ 

هذا وما ذكره الشارح تبع فيه صاحب النهر» حيث قال : لكن يستحب عندنا الجمع 
بون الظاهر والباطن في المسح» إلا إذا كان على باطنه نجاسةء كذا في البدائع |. ه. 

وأقول: الذي رأيته في نسختي البدائع نقله عن الشافعي» فإنه قال: وعن الشافعي أنه 
لو اقتصر على الباطن لايجوزء والمستحب عنده الجمع الخ» فضمير الغيبة راجع إلى 
الشافعيء وهكذا رأيته في التاترخانية. 


عد ش كتاب الطهارة / باب المسح على الخفين 
(أو جرموقيه) ولوفؤق خف أو لفافة» 


وقال في الحلية: المذهب عند أصحابنا أن ما سوى ظهر القدم من الخف ليس 
بمحل للمسح لا فرضاً ولا سنةء وبه قال أحمد. 

وقال الشافعي : يسن مسحهما. وقال في البحر وفي المحيط : ولا يسن مسح باطن 
الخف مع ظاهره خلافاً للشافعي» لأن السنة شرعت مكملة للفرائض» والإكمال إنما يتحقق 
في نحل الفرض لا في غيره ا ه. وفي غيره نفي الاستحباب وهو المراد أ ه. كلام البحر: 
أي وفي غير المحيط قال: لا يستحب» وهو المراد من قول المحيط : لا يسن . 

وفي معراج الدراية : السنة عند الشافعي ومالك مسح أعلى الخف وأسفله» لما روي 
أنه َة مسح أعلى الخف وأسفله وعندنا وأحمد لا مدخل لأسفله في المسح› لحديث علي 
رضي الله عنه : «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح عليه من ظاهره؛ وقد 
رأيت رسول الله يلك يمسح على الخفين على ظاهرهما» رواه أبو داود وأحمد والترمذي» 
وقال: حديث حسن صحيح» وما رواه الشافعي شادٌ لا يعارض هذا مع أنه ضعفه أهل 
الحديث ولهذا قيل : إنه يحمل على الاستحباب إن ثبت . وعن بعض مشايخنا: يستحب 
الجمع ا. ه 

فقط ظهر أن استحباب الجمع قول لبعض مشايخناء لا كما نقله في النهر من أنه 
المذهب» فتنبه لذلك ولله الحمد. قوله: (أو جرموقيه) بضم الجيم: جلد يلبس فوق 
الخف لحفظه من الطين وغيره على المشهور. قهستاني . ويقال له الموق؛ وليس غيره كما 
أفاده في البحر. قوله : (ولو فوق خف) أفاد جواز المسح عليهما منفردين أيضاًء وهذا لو 
كانا من جلد» فلو من كرباس لا يجوز ولو فوق الخف إلا أن يصل بالل المسح إلى الخف؛ 
ثم الشرط بأن يكونا بحيث لو انفردا يصح مسحهماء حتى لو كان ہما خرق مانع لا يجوز 
المسح عليهما. سراج؛ ؛ وأن يلبسهما قبل أن يمسح على الخفين وقبل أن يحدث» فلو كان 
مسح على الخفين أو أحدث يعد لبسهماء ٠‏ ثم لبس الجرموقين لا يجوز المسح عليهما اتفاقاًء 
لأهما حينئذ لا يكونان تبعاً للخف صرح بهذا الشرط في السراج وشروح المجمع ومنية 
المصلي وغيرهاء ومقتضاه أنه لو توضأ ثم لبس الخف ثم جدد الوضوء قبل الحدث ومسح 
على الخف ثم لبس الجرموق لا يجوز له المسح لاستقرار الحكم على الخف فلا يصير 
الجرموق تيعا. 

وعبارة الشارح في السخزائن : وهذا إذا كانا صالحين للمسح أو رقيقين ينفذ إلى الخف 
أقدر الفرض ولم يكن أحدث ولا مسح على خفيه قبل ما أحدث» ذكره ابن الكمال وابن 
ملك .١‏ ه. هذا وفى البحر: والخف على الخف كالجرموق عندنا في سائر أحكامه. 
اوی غ رأ فافع أى نو كانت رة عدن الررجل فت البح أو كانت غ 


كتاب الطهارة / باب المسح على.الخفين fol‏ 


ولا اعتبار بما في فتاوى الشاذي» لأنه رجل مجهول لا يقلد فيما خالف النقولء (أو 
جوربيه) ولو من غزل أو شعر (الشخينين) بحيث يمشي فرسخاً ويثبت على الساق بنفسه 


ولايرى ما تحته ولايشفٌ 


ملبوسة تحته كما أفاده في شرح المنية . قوله: (ولا اعتبار بما في فتاؤى الشاذي) بالذال 
المعجمة على ما رأيته في النسخ . لكن الذي رأيته بخط الشارح في خزائن الأسرار بالدال 
المهملة؛ ؛ ثم الذي في هذه الفتاوى هو ما تقله عنها في شرح المجمع من التفصيل» وهو أن 
ما يلبس من الكرباس المجرد تحت الشف ر يمنع المسح على الخف لكونه فاصلاء وقطعة 
رار نلف عار الرجل لا نس لأنا ر ا وقد أطال في رده في شرح المنية 
والدرر والبحر لتمسك جماعة به من فقهاء الروم»ء قال ح : وقد اعتئى يعقوب باشا بتحقيق 
هذه المسألة في كراسة مبيناً للجواز لما سأله السلطان سليم خان . قوله: (أو جوربيه) 
الجورب: لفافة الرجل . قاموس» وكأنه تفسير باعتبار اللغة» لكن العرف خص اللفافة بما 
ليس بمخيط والجورب بالمخيط» ونحوه الذي يلبس كما يلبس الخف شرح المنية . قوله: 
(ولو من غزل أو شعر) دخل فيه الجوخ كما حققه في شرح المنية. وقال: وخرج عنه ما 
كان من كرباس بالكسر: وهو الثوب من القطن الأبيض؛ ويلخحق بالكرباس كل ما كان من 
نوع الخيط كالكتان والإبريسم ونحوهما. وتوقف ح في وجه عدم جواز المسح عليه إذا 
وجد فيه الشروط:الأربعة التي ذكرها الشارح . 


وأقول : الظاهر أنه إذا وجدت فيه الشروط يجوز وأنهم أخرجوه لعدام تأتي الشروط 
فيه غالباًء يدل عليه ما في كافي النسفي حيث علل عدم جواز المسح على الجورب من 
كرباس بأنه لا يمكن تتابع المشي عليه» فإنه يفيد أنه لو أمكن جاز» ويدل عليه أيضاً ما 
في ط عن الخانية أن كل ما كان في معنى الخف في إدمان المشي عليه وقطع السفر به ولو 
من لبد رومي يجوز المسح عليه . ه. قوله: (على الشخينين) أي اللذين ليسا مجلدين ولا 
منعلين نهر . وهذا التقييد مستفاد من عطف ما بعده عليه» وبه يعلم أنه نحت للجوربين فقط 
كما هو صريح عبارة الكنز. وأما شروط الخف فقد ذكزها أول الباب» ومثله الجرموق» 
ولكونه من الجلد غالباً لم يقيده بالئخانة المفسرة بما ذكره الشارخء لأن الجلد الملبوس لا 
يكون إلا كذلك عادة. قوله: (بحيث يمشي فرسخاً) أي فأكثر كما مرء وفاعل «يمشي» 
ضمير يعود على الجورب والإسناد إليه مجازي . أو على اللابس له والعائد محذوف: أي به. 
قوله: (بنفسه) أي من غير شد ط. قوله: (ولايشف) بتشديد الفاء» من شف الغوب: زق 
حتى رأيت ما وراءه؛ من باب ضرب مغرب . 


وفي بعض الكتب : ينشف بالنون قبل الشين» من نشف الثوب العرق كسمع ونصر 


كتاب الطهارة /_باب | 


إلا أن ينفذ إلى الخف قدر الغرض . 


ولو أدخل يده تحتهما ومسح خفيه لم يجز. 
(والمنعلين) بسكون النون: ما جعل على أسفله جلدة (والمجلدين 


شربه . قاموس . والثاني أولى هنا لثلا يتكرر مع قوله تبعاً للزيلعي : ولا یری ما تحته» لکن 
فسر في الخانية الأول بأن لا يشف الجورب الماء إلى نفسه كالأديم والصرم وفسر الثاني 
بأن لا يجاوز الماء إلى القدمء وكأن تفسيرة الأول مأخوذ من قولهم اشتف ما في الإناء: 
شربه كله كما في القاموس» وعليه فلا تكرارء فافهم . قوله : (إلا أن ينقذ) أي من البللء 
وهذا راجع إلى الجرموق لا الجورب: لأن العادة في الجورب أن يلبس وحده أو تحت 
الخف لا فوقه. قوله: (مسح الخف والموق الباقي) أي يمسح الخف البادي ويعيد المسح 
على الموق الباقي لانتقاض وظيفتهما كنزع أحد الخفينء لأن انتقاض المسح لا يتجزأ . 
بحر . وهذا ظاهر الرواية. 

وروى الحسن أنه يمسح على الخف البادي لاغير. وعن أبي يوسف: ينزع الموق 
الباقي ويمسح الخفين. خانية . قوله : (لم يجز) هذا إذا لم يكن في الموقين خرق مانع» فلو 
كان قال في المبتغى له المسح على الخف أو على الجرموق لأنهما كخف واحدء لكن 
بحث في الحلية وتبعه في البحر بأنه ينبغي أن لا يجوز إلا على الخفء لما علم أن المتخرق 
خرقاً مانعا وجوده كعدمهء فكانت الوظيفة للخف فلا يجوز على غيره» وبه صرح في السراج 
كما قدمناه. قوله: (بسكون النون) أي من باب الأفعال من أفعل» لكن صرح في القاموس 
بمجيئه من باب التفعيل» فقول الصحاح يقال أنعلت خفي ودابتي ولاتقل نعلت: أي 
بالتخفيف بل يقال بالتشديد» فيكون من باب التفعيل على وفق ما في القاموسء وحينئذ فلا 
منافاة؛ وقول المغرب أفعل الخف ونعله: أي بالتشديد فلا منافاة أيضاًء خلافاً لما في 
النهرء فافهم . قوله: (ما جعل على أسفله جلدة) أي كالنعل للقدمء وهذا ظاهر الروايةء 
وفي رواية الحسن ما يكون إلى الكعب . ابن كمال. قوله : (والمجلدين) المجلد: ما جعل 
الجلد على أعلاه وأسفله . اين كمال . | 

تنبيه : ما ذكره المصتف من جوازه على المجلد والمنعل متفق عليه عندناء أما النخين 
فهو قولهما. وعنه أنه رجع إليه وعليه الفتوى» كذا في الهداية وأكثر الكتب بحر . 

هذا وفي حاشية أخي جلبي على صدر الشريعة أن التقييد بالئخين مخرج لغير الشخين 
ولو مجلداًء ولم يتعرض له أحد. 

قال : والذي تلخص عندي أنه لا يجوز المسح عليه إذا جلد أسفله فقط أو مع مواضع 
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مرة ولو امرأة) أو ختثى (ملبوسين على طهر) فلو أحدث ومسح بخفيه أو لم يمسح فلبس 
موقه لا يمسح عليه (تام) خرج الناقص حقيقة كلمعةء أو معنى كتيمم ومعذور» فإنه 
الأصابع بحيث يكون محل الفرض الذي هو ظهر القدم خالياً عن الجلد بالكلية» لأن منشأ 
الاختلاف بين الإمام وصاحبيه اكتفاؤهما بمجرد الشخانة وعدم اكتفاته بها بل لابد عده مع 
الشخانة من النعل أو الجلدا. ه. وقد أطال في ذلك . 

أقول: بل هو مأخوذ من كلام المصنف» وكذا من قول الكنز وغيره؛ وعلى الجورب 
E SC SO‏ اد ES‏ بالمخانة ركيد در شرج انمد آنه 
لا نشار يشترط استيعاب الجلد جميع ما يستر القدم على خلاف ما يزعمه بعض الناس . وقال في 
شرح المنية أيضاً: : صرح في الخلاصة بجواز المسح على المجلد من الكرياس .١‏ ه. 

ويؤخذ من هذا وما قبله أنه لو كان محل المسح وهو ظهر القدم مجلداً مع أسفله أنه 
يجوز المسح عليه كما قدمناه عن سيدي عبد الغني في الخف الحنفي المخيط بالشخشي 
ولا يعكر عليه اشتراطهم أن يثيت على الساق بنفسه» لأن ذاك في الجورب الثخين الغير 
المجلد والمنعل كما في الثهر وغيره . قوله: (مرة) قيد للمسح المفهومء فلا يسن تكراره 
كمسح الرأس. بحر . قوله: (ولو امرأة) تعميم لقوله لمحدث أو لفاعل يبدأ. قوله: 
(ملبوسين) حال من قوله «خفیه» وما عطف عليه ط . قوله: (لاايمسح عليه) لأنه لم يلبس 
على طهارةء فعليه أن يمسح على الخف لاستقرار حكم المسح عليه كما قدمناه. قوله: 
(خرج الناقص) أقول: وخرج أيضاً ما لو توضاً الجنب ثم تخفف ثم أحدث ثم غسل باقي 
بدنه ل يمسح. أما على الصحيح من عدم تجزي الحدث ثبوتاً وزوالاً فظاهر. وأما على 
مقابله» فلعدم التمام» ولم أر من تعرض لهذه المسألة من أئمتنا. تأمل . وتعلم بالأولى من 
قوله اكلمعة». قوله : (كلمعة) يعني كطهر بقيت فيه لمعة من الأعضاء لم يصبها الماء قبل 
لبس الخف. قوله: (كتيمم) أي أن اللبس لو كان بعد التيمم فوجد بعده الماء لا يجوز 
المسح على الخف بل يجب الغسل . قوله : (ومعذور) أي وطهر معذور»ء فهو على تقدي 
مضاف . قوله : (فإنه الخ) الضمير للمعذور؛ وهذا بيان لوجه كون طهره ناقصاً . 

ثم إنه لا يخلو إما أن يكون العذر منقطعاً وقت الوضوء واللبس معاً أو موجوداً فيهما؛ 
أو منقطعاً وقت الوضوء موجوداً وقت اللبس أو بالعكس فهي رباعية . ففي الأول حكمه 
كالأصحاء لوجود اللبس على طهارة كاملة فمنع سراية الحدث للقدمين ؛ وفي الثلاثة الباقية 
يمسح في الوقت فقط؛ فإذا خرج نزع وغسل كما في البحر؛ لكن ما ذكره من نقصان طهارة 
التيمم والمعذور تيع فيه الزيلعي. قال في النهر: وعورض بأنه لاانقص فيهما ما بقي 
شرطهماء وإنما لم يمسح الك بح زدية العاء ر ادرو درتت لظهر رالحدت 
السابق حينتذ على القدم؛ والمسح إنما يزيل ما حل بالممسوح لا بالقدم؛ ولذا جوّزنا لذي 
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يمسح في الوقت فقطء إلا إذا توضأ ولبس على الانقطاع الصحيح (عند الحدث) . 

العذر المسح في الوقت كلما توضأ لحدث غير الذي ابتلي به إذا كان السيلان مقارناً للوضوء 
واللبس . قوله: (عتد الحدث) متعلق بقوله «تام؟ فيعتبر كون الطهر تاماً وقت نزول 
الحدث”'؟. لأن الخف يمنع سراية الحدث إلى القدم» فيعتبر تمام الطهر وقت المنع لا 


(1) اختلف الفقهاء في أول زمان مدة المسح» فمذهب الشافعي أن أول زمائها من وقت الحدث الأصغر بعد لبس 
الخفين» فلو أحدث بعد لبس الخفين ولم يمسح حتى مضى من بعد الحدث يوم وليلة إن كان مقيماً أو ثلاثة أيام 
ولياليها إن كان مسافراً اتقضت المدةء ولم يز المسح بعد ذلك» يل جب عليه أن ينزع خفيه ويستأنف اللبس على 
طهارة ثم يمسح بعد ذلك» ولو لبس الخف ولم يحدث حتى مضى يوم وليلة» وهو بطهارة اللبس لم بحسب هذا 
الزمن من المدةء لآن ابتداءها من الحدث بعد اللبس فما قبله عفو ثم يستبيح بعد الحدث يوماً وليلة» إن كان مقيماً» 
وثلاثة أيام وثياليها إن كان مسافراً. هذا هو مذهينا. 
ومذهب أبي حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري» وجمهور العلماءء وهو أصح الروايتين عن أحمد وداودء وقال 
الأوزاعي وأبو ثور: أول زمائبا من وقت مسحه على الخفين بعد الحدث . وبه قال أحمد وداود في الرواية الثانية 
عنهماء اختاره اين المنذرء فمن لبس الخفين ثم أحدث ولم يمسح حتى مضت مدة المسافر أو المقيم مسح مدة 
المسافر أو المقيم » ولم ينقص ما مضى قبل المسح من مدته شيئاً . 
وقال الحسن البصري : أول زمانها من وقت لبسه للخفين. وحكاء عنه الماوردي والشاشي » وحكى القفال عن أبي 
ثور أنه قال : الاعتبار يخمس صلوات فلو قضى المقيم مس صلوات في مكان واحد اتقضى حكمهء وإن صلاها في 
أوقاتهاء فإذا صلى آخر الصلوات انقطع حكم المسح . 
واستدل من اعتبر أول زمانها من وقت المسح أولاً: بحديث أبي بكرة أن النبي 25 . قال: ايمسح المقيم يرم 
وليلة» والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» . فجعل ذلك مدة المسح» فلو اعتبر من وقت الحدث لم يمكنه أن يستوعب 
هذه المدة» فهو لا يكون ماسحاً تلك المدة إلا إن اعتبرت من المسح لا من الحدث قبله» والمسح منصرف عند 
الإطلاق إلى الخالب» وهو الرافع للحدث. 
وثانياً: بآن مذهب الشافعي أنه إذا أحدث قبل سفره؛ وسافر ولم يمسح ثم مسح في السفر أتم مسح مساقر» ولو 
أحدث قبل سفره ومسح ثم سافر أتم مسح مقيم فقط . فقد علق الحكم بالمسح» ولم يعلق بالحدث في تغليب 
الإقامة على السفرء وهو يستلزم أن ابتداء المدة بالمسح لا بالحيدث» وإلا لغلبث الإقامة على السفر في الحالة 
الأولى أيضاً» فإن أحدث فيها قبل سفره . 
واستدل من اعتبر أول زمانها من وقت اللبس أولا ‏ بحديث صفوان بن عسال قال : «كان رسول الله يي يأمرنا إذا كنا 
مسافرين أو سفراً أن لا نتزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن» . فجعل الثلاث مدة اللبس . 
وثانياً: بأن المسح على السخفين عبادة مؤقتة» والعبادة المؤقتة يبتدئ وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة؛ والمسح 
على الخفين يجوز فعله من حين اللبس؛ فإنه يجوز المسح عليهما في الوضوء المجرد بعد اللبس مباشرةء فكانت 
مدته مبتدأة مئه . والمختار المذهب الأول» وهو أن أول زمانها من وقت الحدث . والدليل عليه أننا نجعل ما استدل 
به كل واحد من الفريقين حجة على الآخر ثم نستدل عليها فنقول : إن كل عبادة اعتبر فيها الوقتء فإن ابتداء وقتها 
محسوب من الوقت الذي يمكن فيه فعلها وصفتها معتبرة بوقت أدائها. كالصلاة إن كانت ظهرآء فأول وقتها زوال 
الشمس» وصفتها في القصر والإتمام بوقت الأداء والقعل» فإن كان وقت فعلها وأدائها مسافراً قصرء وإن كان 
مقيماً أتم . وكذلك المسح أول زمانه من وقت الحدث؛ لأنه أول وقت الفعل . وصفته في مسح المقيم والمسافر 
معتبرة بوقت المسح » فإن كان وقت المسح مقيماً مسح مدة مقيم» وإن كان وقته مسافراً مسح مدة مسافر» وذلك؛ 
لأن المسح على الخفين عبادة مؤقتة فكان ابتداء وقتها من حين جواز فعلهاء وجواز المسح الرافع للحدث إنما هو 
بعد الانتهاء من الحدث» وأما المسح قبل الحدث في الوضرء المجدد فليس برافع» ولا يتصور إسناد جواز = 
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> الصلاة إليه» فتم ما ذهبنا إليه؛ ويطل ماعداء. 

وبيان بطلان شبهة المخالفين تفصيلا أن نقول: إن استدلال أصحاب المذهب الثاني بما يؤخذ من حديث أبي 
بكرة» وهو أن المقيم يمسح يوماً وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن » وهو لايكون ماسحاً تلك المدة إلاإن اعتبرت 
من المسح لا من الحدث قيله إلى آخره» فنحن تقول بهء لو مسح عقب الحدث مباشرة» فإنه آخر المسح عته حتى 
عضت مدة فقد فوت على نفسه المسح في تلك المدة . 

وأما استدلالهم بما لو أحدث قبل سفره» ولم يمسح » ثم سافر ومسح أنه يمسح مدة مسافر» ولو مسح قيل سغره بعد 
الحدث ثم سافر مسح مدة مقيم فقط » وذلك لأنه علق الحكم بالمسحء ولم يعلقه بالحدث في تغليب الإقامة على 
السفرء وهو يستلزم أن ابتداء المدة بالمسح لا بالحدث. وإلا لغلبت الإقامة على السفر في الحالة الأولى أيضاًء 
فإنه أحدث فيها قبل سفره. 

اوأما استدلالهم بهذا؟ فباطل » وما يستلزمه من أن ابتداء المدة من المسح لامن الحدث إلى آخره غير مسلمء وذلك 
لأننا إنما غلبنا الإقامة على السغر في الحالة الثانية لأجل التلبيس بالعبادة (وهي المسح) فيهاء لا لفوات زمن من 
المدة فيهاء لأن الاعتبار في المدة بجواز الفعلء ومن الحدث جاز الفعل» والاعتبار في العيادة بالتلبس بهاء 
والمسح عبادةء وقد تلبس بها في الحالة الثانية في الإقامة» فغلبت على السفر بخلافها في الحالة الأولى» فإته تلبس 
يها في السفر» وذلك كمالو دخل وقت الصلاة وهو حاضر ثم سافر في الوقث فله القصرء ولو دخل في الصلاة وهو 
حاضر ثم سافرت به السفينة مثلا وجب عليه إتمامهاء ولم يلزم من هذا أن دخول وقت الصلاة في الحالة الأولى 
إنما هو بالتليس بها بل هو من وقت الزوال؛ إذا كانت الصلاة التي تليس بها وهو حاضر ظهراً مثلا» فدخول وقت 
المسح بالحدث كدخول وقت صلاة الظهر بالزوال؛ والتلبس بالمسح في الإقامة يوجب جعل المدة يوماً وليلة (مدة 
مقيم) وإن سافرء كما أن التلبس بالصلاة في الإقامة يوجب إتمامها وإن سافر . 

وما استدل به الحسن البصري صاحب المذهب الثالث من أن المسح على الخفين عبادة مؤقتة» فكان ابتداء وقتها 
من حين جواز فعلها كالصلاة» وجواز فعلها من حين اللبس» فإنه يجوز تجديد الوضوم. والمسح على الخفين فيه بعد 
اللبس مياشرة فكانت مدته مبتدأة منه أما المسح في الوضوء المجدد وإن كان قبل الحدث فليس براقع » ولايتصور 
إستاد الصلاة إليهء فإن قيل : العلة في قياسكم المسح على الصلاة هي كونبها عبادة مؤقتة» وهو يثبت أن ايتداء المدة 
من حين جواز الفعل» وهذه العلة متحققة في المسح في الوضوء المجدد قبل الحدث. فإنه عبادة مؤقتة ؛ لأنه 
متدوب» ولا يجوز فعله بعد انتهاء المدة» ولادخل لرقع الحدث » ولا دخل لاستتاء الصلاة إليه في العلة» وإلا 
لجاز المسح فيه بعد انتهاء المدة؛ لأن التقييد بالمدة على ذلك يكون قاصراً على المسح الرافع للحدث الذي تستند 
الصلاة إليه» وإذا كانت العلة في القياس هي كونها عبادة مؤقتة لاغير» وهي متحققة في المسح في الوضوء المجدد 
الجائز بعد اللبس وقبل الحدث ‏ كان الحدث دليلكم مثبتاً أن ابتداء المدة من حين اللبى لا من حين الحدثء 
وأيضاً الصلاة المندوبة للفرض المؤقت تتبعه في التأقيت» فكذلك المسح المندوب في الوضوء المجدد يتبع 
المسح الرافع في وقت» فجواز المسح في التجديد بعد اللبس وقبل الحدث دليل على أن وقت المسح مطلقاً ييتدئٌ 
من الليسء وعدم تحقيق المسح الرافع للحدث بعد اللبس وقبل الحدث ليس لأن وقته لم يدخل» بل لأن شرط 
المسح على الخفين لبسهما بعد طهارة كاملة كما سيأتي » فلا يمكن بعد اللبس مسح رافع للحدثء إلا بعد وجود 
حدث. ولولا هذا الشرط لجاز المسح الرافع للحدث بعد اللبس مباشرةء وإن لم يوجد حدث . قلنا: لعل مدرك 
مذهبنا في إبطال مذهب الحسن البصري» ودفع ما يرد عليتا مئه أن المسح الرافع للحدث هو الأصل في 
المشروعية» فكانت المدة مبتدئة من وقت جوازه (أي بعد الحدث) وجواز المسح في الوضوء المجدد قبل هذه 
المدة أمر استثنائي سوغه أن تجديد الوضوء غسل فيه الرجلان. قلم يكن تابعاً للمسح الرافع بل هو تابع للغسل 
الرافع » فلذلك جاز قبل الشروع في المدة (أي المبتدئة من الحدث)؛ وأما المسح في وضوء مجدد بعد وضوء مسح 
فيه على الخفين مسحاً رافعاً فهو تابع للمسح على الخقين الرافع فكانت مدة هذا مدة لذلك . 

وما حكاء القفال عن أبي ثور من أن الاعتبار بخمس صلوات إلى آخر ما تقدم فمع كونه بين البطلان لما قررنا من 
دليل المختار ليس لهم عليه دليل» فهو دعوى مجردة لا تقبل» ققد يان بهذا أن ابتداء المدة من الحدثء وهل = 


۶ 
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فلو تخفف المحدث ثم خاض الماء فابتل قدماه ثم تمم وضوءه ثم أحدث جاز أن 
يمسح (يوماً وليلة لمقيم» وثلاثة أيام ولياليها لمسافر) : 
وابتداء المدة (من وقت الحدث) فقد يمسح المقيم 


وقت اللبس خلافاً للشافعي . قوله : (جاز أن يمسح) لوجود الشرط» وهو كونهما ملبوسين 
على طهر تام وقت الحدث» ومثله ما لو غسل رجليه ثم تخفف ثم تمم الوضوء أو غسل 
رجلا فخففها ثم الأخرى كذلك كما في البحر؛ بخلاف ما لو توضاً ثم أحدث قبل وصول 
الرجل إلى قدم الخف فإنه لا يمسح كما ذكره الشافعية» وهو ظاهر . قوله : (يوما وليلة) ' 
العامل فيهما الضمير في قوله وهو جائز لعوده على المسح أو المسح في قوله شرط مسحه 
أفاده ط . قوله : (وابتداء المدة) قدّره ليفيد أن من في كلام المصنف ابتدائية وأن الجار 
والمجرور خر لمبتد! محذوف هو ذلك المقدار ط . قوله: (من وقت الحدث) أي لامن 


= تبتدئ من أولة أم من آخره؟ اختلف العلماء في ذلك» فذهب ابن حجر وشيخ الإسلام والخطيب إلى أن مدة 
المسح تبتدئ من نباية الحدث مطلقاً سواء كان شأنه أن يقع باختياره كالنوم واللمس آم لا كالبول . والغائط» لأن 
جواز المسح يدخل بذلك» وفصل الرملي ‏ فقال : إن كان الحدث شأنه أن يقع باختياره كالنوم واللمس حسبت 
المدة من أوله لإمكان المسح بأن يقطع الحدث ويمسح » فكأن استمر اره في الاختياري بمثابة إحداث آخر ٠‏ والعبرة 
بأول حدث» وقد تيع الإمام البلقيني ووالده في النوم» وقاس عليه اللمس والمس: بجماع أن كلا حدث شأنه أن 
يقع باختياره» وإن لم يكن شأنه ذلك» وهو الاضطراري حسبت المدة من انتهائه كالبرل» رالغائط والريح» 
والجنون» والإغماء» لأن وقت جواز الفعل يدخل بذلك وقبله لا يمكن أن يمسح . 
بقي ما لو تقارن الحدث الذي شأنه أن يقع باختيار» كاللمس. وما ليس كذلك كخروج الخارج بأن لمس وبال هل 
تحسب بالمدة من ابتداء الأول أو من انتهاء الثاني؟ الظاهر بالأول فيعتبر الاختياري ٠‏ لأنه لو انفرد اعتبرت المدة سن 
أولهء ففي هذه الصورة تحسب المدة من ابتداء اللمس وإن تقدم البول عليه لا من انتهاء البول» هذاء وقد صرح 
الشرفاوي في حاشيته على التحرير بأن المعتمد ماذهب إليه الرملي . وانظر المسح على الخفين /١‏ محمد سيد أحمد 
نيل الأوطار ۲٠۷ /١‏ المبسوط ,.48/١‏ 

)١(‏ اختلف العلماء في المسح على الخفين هل هو حدود ومقيد بمدة أم مطلق عن التقييد بمدة وجائز على التأييد؟ 
فذهب الشافعي في القديم إلى جواز المسح على التأييد من غير تحديد بمدةء لكن لو أجنب لايس الخفين وجب 
عليه النزع» وبه قال مالك في إحدى الروايات عنهء وذهب إليه أكثر أصحابه ء ويه قال من الصحابة أبو عبيدة بن 
الجراح» وعبد الله بن عمر» ومعاذ بن جبلء وزيد بن ثابت وأبو الدرداءء ومن التابعين الحسنء وعروةء 
ا وتلك المدة عي ثلاثة أيام بلياليها للمسافر بشروطه 
الآثية» ويوم وليلة للمقيم » وقد رجع عن قوله في القديم قبل خروجه من بغداد؛ واتفق أصحاب علي أن القول في 
القديم ترك التأقيت ضعيف جداً» وبه قال من الصحابة عمروء وعلي وسعد بن أبي وقاص» وابن مسعودء وابن 
عباس» ومن التابعين سعيد بن المسيب» وعمر بن عبد العزيزء وعطاءء والشعبي. ومن الفقهاء الأرزاعي» 
والثوريء وأبوحنيفة» وأحمد وإسحاق» ومالك» في رواية عنه» وليس المراد بتقييد مدة المسح بيوم وليلة بالنسبة 
للمقيم » وثلاثة أيام ولياليها للمسافر خصوصها بل المراد هي أو مقدارها وهو أربع وعشرون ساعة فلكية بالنسبة 
للمقيم واثنان وسبعون ساعة بالنسبة للمسافر» سواء تقدم بعض الليالي على الأيام أم تأخر» وسواء ابتدأت المدة 
في أثناء اللبل أو النهار» فمن ابتدآت مدته من وقت الغروب يوم الخميس فله المسح إلى غروب الأحد. فتلك ثلاثة 
أيام بلياليهاء ومن ابتدأت مدته من وقت فجر يوم الخميس فله المسح إلى فجر يوم الأحدء وكذا من ابتدأت = 
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سعاء وقد لا يتمكن إلا من أربع» كمن توضأ وتخفف قبل الفجرء فلما طلع صلى فلما 
تشهد أحدث . 


(لا) يجوز (على عمامة وقلنسوة وبرقع وقفازين)؛ لعدم الحرج . 


وقت المسح الأول كما هو رواية عن أحمدء ولامن وقت اللبس كما حكي عن الحسن 
البصري» وتمامه في البحر. 

وذكر الرملي أن صريح كلام البحر أن المدة تعتبر من أول وقت الحدث لا من آخره 
كما هو عند الشافعية. وما قلنا أولى» لأنه وقت عمل الخف» ولم أر من ذكر فيه خلاف 
عندنا |. ه. 

وعليه فلو كان حدثه بالنوم فابتداء المدة من أول ما نام لا من حين الاستيقاظ . حتى 
لو نام أو جنّ أو أغمي عليه مدته بطل مسحه. قوله : (ستاً) صورته لبس الخف على طهارة 
ثم أحدث وقت الإسفار ثم توضأ ومسح وصلى قبيل الشمس ثم صلى الصبح في اليوم 
الثاني عقب الفجر ح٠‏ وقد يصلي سبعاً على الاختلاف. بحر: أي الاختلاف بين الإمام 
وصاحبیه؛ بأن أحدث فيما بين المثلين ثم صلى الظهر في اليوم الأول على قول الإمام 
بعد المثل» والعصر أيضاً بعد المثلين» وفي اليوم الثاني صلى الظهر قبل المثل. قوله: 
(فلما تشهد أحدث) فإنه لا يمكنه صلاة الصبح في اليوم الثاني لبطلانها بانقضاء مدة المسح 
في القعدة كما سيأتي في الاثني عشرية. قوله: (لاا على عمامة الخ) العمامة معروفة 
وتسمى الشاش في زماننا. والقلنسوة : بقتح القاف واللام والواو وسكون النون وضم السين 
في آخرها هاء التأنيث: ما يلبس على الرأس ويتعمم فوقه. والبرقع : بضم الباء الموحدة 
وسكون الراء وضم القاف وفتحها آخرها عين مهملة : ما يلبس على الوجه فيه خرقان 
للعينين. والقفاز يضم القاف وتشديد الفاء بألف ثم زاي: شيء يلبس على اليدين يحشى 
بقطن ويزرٌ على الساعدين |. ه.ح . قوله: (لعدم الحرج) علة لقوله ١لا‏ يجوز» وأيضاً ما 
ورد في ذلك شاد لا يزاد به على الكتاب العزيز الآمر بالغسل ومسح الرأس. بخلاف ما 
ورد في الخف. وقال الإمام محمد في موطته : بلغنا أن المسح على العمامة كان ثم ترك 

= مدته من وقت الزوال من يوم الخميس فله المسح إلى الزوال من الأحد؛ ركذا من ابتدأت مدته من نصف الليل 

من ليلة الجمعة فله المسح إلى تصف الليل من ليلة الائتينء فهذا مقدار ثلاثة أيام ولياليهاء وهي مدة المسافر» وكذا 

يقال في مقدار اليوم والليلة بالنبة لمدة المقيم» وله أن يصلي في مدة المسح ما شاء من الصلوات فرائض وتوافل 

كما سيآتي نوضحه في مبحث خاصء رذحب الشعبي» وآبو ثور» وإسحاق. وسليمان بن داود إلى أن المسح على 


التغين مقيد بعلد الصلوات قيمسح المقيم لخمس صلوات والمسافر لخمس عشرة صلاةء وحكي عن داود 
الظاهري أيضاً. والحق ما ذهب إليه الشافعي في الجديد وهو المختار. 
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(وفرضه) عملا (قدر ثلاث أصابع اليد) أصغرها طول وعرضاً من كل رجل لا من 
الخف فمنعوا فيه مد الأصبع ؛ فلو مسح برؤوس أصابعه وجافى أصولها لم يجزء إلا أن 
يبتل من الخف عند الوضع قدر الفرض › قاله المصنف . 
ثم قال: وفي الذخيرة: إن الماء متقاطراً جاز وإلا لاء ولو قطع قدمه, إن بقي 


كما في الحلية. قوله: (عملا) أي فرضه من جهة العمل لا الاعتقاد» وهو أعلى قسمي 
الواجب كما قدمنا تقريره في الوضوء : وسيجيء. قوله: (قدر ثلاث أصابع) أشار إلى أن 
الأصابع غير شرط » وإنما الشرط قدرها. شرنبلالية . فلو أصاب موضع المسح ماء أو مطر 
قدر ثلاث أصابع جاز» وكذا لو مشى في حشيش مبتل بالمطرء وكذا بالطل في الأصح. 
وقيل لا يجوز لأنه نفس دابة في البحر يجذبه الهواء. بحر . قوله: (أصغرها) بدل من 
الأصابع ط. أو نعت» وأفرده لأن الغالب في أفعل التفضيل المضاف إلى معرفة عدم 
المطابقة» فافهم. قوله: (طولا وعرضاً) كذا في شرح المنية: أي فرضه قدر طول الثلاث 
أصابع وعرضها قال في البحر: ما عن البدائع : ولو مسح بثلاث أصابع منصوبة غير 
موضوعة ولا مدودة لا يجوز بلا خلاف بين أصحابنا. قوله: (من كل رجل) أي فرضه هذا 
القدر كائناً من كل رجل على حدة؛ قال في الدرر: حتى لو مسح على إحدى رجليه مقدار 
أصبعين وعلى الأخرى مقدار خس أصابع لم يجز. قوله : (لامن الخف) لما قدمه أنه لو 
واسعاً فمسح على الزائد ولم يقدم قدمه إليه لم يجزء ولمايأتي من قوله «ولو قطع قدمه 
الخ». قوله: (فمنعوا الخ) شروع في التفريع على ما قبله من القيود. قوله؛ (مد الأصبع) 
أي جرها على الخف حتى يبلغ مقدار ثلاث أصابع » وظاهره ولو مع بقاء البلة لأنها تصير 
مستعملة. تأمل. وفي الحلية: وكذا الأصبعان» بخلاف مالو مسح بالإبهام والسبابة 
مفتوحتين مع ما بينهما من الكف أو مسح بأصبع واحدة ثلاث مرات في ثلائة مواضع 
وأخذ لكل مرة ماء فيجوز لأنه بمنزلة ثلاث أصابع» وكذا لو مسح بجوانبها الأربع في 
الصحيح » والظاهر تقييده بوقوعه في أربعة مواضع |. ه. قوله: (لم يز إلا أن يبتل الخ) 
كذا في المنية. قال الزاهدي: قلت أو كانت تنزل البلة إليها عند المدا. ه. وهذا هو 
المراد بكونه متقاطراً. حلية . فأفاد أن الشرط إما الابتلال المذكور أو التقاطر. قال في 
شرح المنية: لأن البلة تصير مستعملة أولآً بمجرد الإصابة فتصير مستعملة ثانياً في 
الفرض» بخلاف ما إذا كان متقاطراً لأن التي مسح بها ثانياً غير الأولى» وبخلاف إقامة 
السنة فيما إذا وضع الأصابع ثم مدها ولم يكن متقاطراًء لأن التفل يغتفر فيه ما لا يغتفر في 
الفرض وهو تابع له فيؤدي ببلته تبعاً ضرورة عدم شرعية التكرار» وتمامه فيه. قوله: (ثم 
قال الخ) قد علمت أن الشرط أحد الأمرين فلا منافاة بين النقلين» لأن المدار على عدم 
المسح ببلة مستعملة . قوله : (وإلا لا صحح في الخلاصة الجواز مطلقاًء والتفصيل أولى 
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من ظهره قدر الفرض مسح وإلاغسل كمن قطع من كعبه ولو له رجل واحدة مسحها. 
وجاز مسح خف مغصوب خلافاً للحنابلة» كما جاز غسل رجل مغصوبة إجماعاً . 
(والخرق الكبير) بموحدة أو مثلثة (وهو قدر ثلاث أصابع القدم الأصاغر) 

بكمالها ومقطوعها يعتبر بأصابع ممائلة (يمنعه) إلا أن يكون فوقه خف آخر أو جرموق 


كما في الحلية والبحر. قوله: (من ظهره) أي القدم؛ وقيد به لأنه محل المسح» فلا اعتبار 
بما يبقى من العقب ط. قوله : (وإلا غسل) أي غسل المقطوعة والصحيحة أيضاًء لثلا يلزم 
الجمع بين الغسل والمسح . قوله: (من كعبه) أي من المفصل لوجوب غسله كما في 
المنيةء فيغسل الرجل الأخرى ولا يمسح. قوله: (رجل واحدة) بأن كانت الأخرى 
مقطوعة من فوق الكعب. قوله: (مسحها) لعدم الجمع. قوله : (خف مغصوب) المراد به 
المستعمل على وجه محرم سواء كان غصباً أو سرقة أو اختلاساً ط . قوله : (رجل مغصوبة) 
إطلاق الغصب على ذلك مساهلة . وصورته: استحق قطع رجله لسرقة أو قصاص فهرب 
وصار يتوضأ عليها ط . قوله: (والخرق) بضم الخاء: الموضع» ولا يصح هنا الفتح لأنه 
مصدرء ولا يلائمه الرصف الكبير. ثم رأيت ط نبه على ذلك أيضاًء فافهم؛ ثم المراد به 
ما كان تحت الكعب» فالخرق فوقه لا يمنع لأن الزائد على الكعب لا عبرة به. زيلعي. 
قوله : (بموحدة أو مثلثة) أي يجوز قراءة الكبير بالباء الموحدة: أي التي لها نقطة واحدة» 
ويجوز أن يقرأ الكثير بالثاء المئلثة التي لها ثلاث نقط» وهذا بالنظر إلى أصل الرواية 
والسماعء وإلا فالمرسوم في المتن الأول. 


وفي النهر وغيره عن شيخ الإسلام خواهر زاده أنه الأصحء لأن الكم المنفصل 
تستعمل فيه الكثرة والقلة» وفي المتصل الكبر والصغر» ولا شك أن الخف كم متصل . 


وفي المغرب: الكثرة خلاف القلة» وتجعل عبارة عن السعة» ومنه قولهم : الخرق 
الكثير؛ ومفاده استعمال الكثرة في المتصل ٠‏ وكأن الكثير الشائع هو الأول. قوله: (وهو 
قدر ثلاث أصابع) يعني طول وعرضاًء بأن سقطت جلدة مقدار ثلاث أصابع وعرضهاء كذا 
في حاشية يعقوب باشا على صدر الشريعة فليحفظ . قوله : (أصابع القدم الأصاغر) صححه 
في الهداية وغيرها واعتبر الأصاغر للاحتياط . وروي عن الإمام اعتبار أصابع اليد. بحر . 
وأطلق الأصابع لأن في اعتبارها مضمومة أو مفرجة اختلافاً. قهستاني . قوله: (يكمالها) هو 
الصحيح» خلاقاً لما رجحه السرخسي من المنع بظهور الأنامل وحدها. شرح المنية. 
والأنامل : رؤوس الأصابعء وهو صادق بما إذا كانت الأصابع تخرج منه بتمامهاء لكن لا 
يبلغ هو قدرها طولاً وعرضاً. قوله: (بأصابع تمائلة) أي بأصابع شخص غيره مائل له في 
القدم صغراً وكبراً» والتقييد بالممائلة؛ أفاده فى النهر. 
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فيمسح عليه» وهذا لو الخرق على غير أصابعه وعقبه ويرى ما تحتهء فلو اعتبر الثلاث 
ولو كباراً» ولو عليه اعتبر بدو أكثره» ولو لم ير القدر المانع عند المشي لصلابته لم 
يمنع وإن كثر» كما لو انفتقت الظهارة دون البطانة (وتجمع الخروق في خف) واحد (لا 
فيهما) بشرط أن يقع فرضه 


ورد على البحر اختياره القول باعتبار أصابع نفسه لو قائمة على القول باعتبار أصابع 
غيره لتفاوتها في الصغر والكبرء بأن تقديم الزيلعي الأول يفيد أن عليه المعوّل وبأنه بعد 
اعتبار المماثلة لا تفاوت» وبأن الاعتبار الموجود أولى . وأفاد ح . أن ما في النهر يرجع بعد 
التأمل إلى ما في البحر. قوله: (فيمسح عليه) أي على الخف الآخر أو الجرموق؛ لأن 
العبرة للأعلى حيث لم تتقرّر الوظيفة على الأسفل . قوله: (وهذا) أي التقدير بالثلاث 
الأصاغر . قوله: (فلو عليها الخ) تفريع على القيود الثلاثة على سبيل النشر المرتب . قوله : 
(اعتبر الثلاث) أي التي وقعت في مقابلة الخرق لأن كل أصبع أصل في موضعها فلا تعتبر 
بغيرهاء حتى لو انكشف الإبهام مع جارتها وهما قدر ثلاث أصابع من أصغرها يجوز المسحء 
وإن كان مع جارتيها لا يجوزا. هو زيلعي ودرر وغيرهما. وصححه في التتمة كما في 
البحر. قوله: (ولو عليه) أي العقب اعتبر بدوّ: أي ظهور أكثره» كذا ذكره قاضيخان 
وغيره» وكذا لو كان الخرق تحت القدم اعتبر أكثره كما في الاختيارء ونقله الزيلعي عن 
الغاية بلفظ قيل . قال في البحر : وظاهر الفتح اختيار اعتبار ثلاث أصابع مطلقاًء وهو ظاهر 
المتون كما لا يخفى حتى في العقب» وهو اختيار السرخسي . والقدم من الرجل : ما يطأ 
عليه الإنسان من الرسغ إلى ما دون ذلك وهي مؤنثة. والعقب: بكسر القاف مؤخر القدم 
ا. ه. قوله: (عند المشي) أي عند رفع القدم كما في شرح المنية الصغيرء سواء كان لا 
يرى عند الوضع على الأرض أيضاًء أو يرى عند الوضع فقط» وأما بالعكس فيهما فيمنع؛ 
أفاده ح؛ وإنما اعتبر حال المشي لا حال الوضع لأن الخف للمشي يليس. درر. قوله: 
(كما نو انفتقت الظهارة الخ) بأن كان في داخلها بطانة من جلد أو خرقة خروزة بالخف فإنه 
لايمنع زيلعي» وقدمناه. قوله: (وتجمع الخروق الخ) اختار في الفتح بحثاً عدم الجمعء 
وقرّاه تلميذه في الحلية بموافقته؛ لما روي عن أبي يوسف من عدم الجمع مطلقاًء 
واستظهره في البحر؛ لكن ذكر قبله أن الجمع هو المشهور في المذهب . وقال في النهر : 
إطباق عامة المتون والشروح عليه مؤذن بترجيحه. قوله : (لا فيهما) أي لو كان في كل 
واحد من الخفين خروق غير مانعة» لكن إذا جمعتها تكون مثل القدر المانع لا تمنع ويصح 
المسح .١‏ ه. ح. قوله: (بشرط الخ) متعلق بصحة المسح التي تضمنها قوله ١لا‏ فيهما؛ 
كما قررناه أفاده ح» وهذا الشرط استظهار من صاحب الحلية» ونقل عبارته في البحر وأقره 
عليه» ولظهور وجهه جزم به الشارح . قوله: (فرضه) أي فرض المسحء وهو قدر ثلاثة 
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على الخفٌ نفسه لاعلى ما ظهر من خرق يسير . 

(وأقل خرق يجمع ليمنع) المسح الحالي والاستقبالي كما ينقض الماضوي . 
قهستاني . قلت : ومر أن ناقض التيمم يمنع ويرفع كنجاسة وانكشاف حتى انعقادها كما 
سيجيء» فليحفظ (ما تدخل فيه المسلة لاما دونه) إلحاقاً له بمواضع الخرز (بخلاف 
نجاسة) متفرقة (وانكشاف عورة) وطيب محرم (وأعلام ثوب من حرير) فإنها تجمع مطلقاً. 


أصابع . قوله : (على الخف نفسه) لأن المسح إنما يجب عليه لا على الرجل» ولا ينافيه ما 
قدمه من قوله من كل رجل لا من الخف؛ لأن معناه أنه لا بد أن يقع المسح بالثلاث على 
المحل الشاغل للرجل من الخف لا على المحل الخالي عن الرجل الزائد عليها. قوله: 
(المسح الحالي) أي الذي يراد وقوعه حالاً؛ والاستقبالي : أي الذي يراد إيقاعه فيما بعد 
الزمن الحاضر ط. قوله : (كما ينقض الماضوي) بأن عرض بعد المسح . قوله: (ومر) أي 
في التيمم في قوله: كل مانع منع وجوده التيمم نقض وجوده التيمم . قوله: (أن ناقض 
التيمم) أي ما يبطله. قوله: (يمنع ويرفع) أي يمنع وقوعه في الحال أو الاستقبال ويرفع 
الواقع قبله ؛ فالرفع يقتضي الوجود بخلاف المنع . 

وحاصل المعنى أن مبطل التيمم مثل الخرق المبطل للمسح في أنه يمنعه ابتداء 
ويرفعه انتهاء. قوله: (كنجاسة) تنظير لا تمثيل ح. والمعنى : أن النجاسة المانعة تمنع 
الصلاة ابتداء وترفعها عروضاًء ومثلها الانكشاف ط . قوله : (حتى انعقادها) أي الصلاة وهو 
منصوب لكونه معطوفاً بحتى على المفعول به المقدر في الكلام» تقديره: كنجاسة 
وانكشاف فإنهما يمنعان الصلاة ويرفعاتها حتى انعقادهاء والمراد بانعقادها التحريمة» وإنما 
غيًا بالتحريمة لما أنها شرط» وينبني على شرطيتها عدم اشتراط الشروط لهاء لكن الصحيح 
اشتراط الشروط لها لا لكونها ركناً بل لشدة اتصالها بالأركان كما سيأتي ح» وإنما أطلق 
الانعقاد الذي هو صحة الشروع على التحريمة لأنها شرط فيه أفاده ط . قوله : (كما سيجيء) 
أي في باب شروط الصلاة من أنه يشترط للتحريمة ما يشترط للصلاة ط . قوله: (المسلة) 
بكسر الميم: الإبرة العظيمة. صحاح . قوله : (إلحاقاً له) أي لما دون المسلة بمواضع 
الخرز التي هي معفوة اتفاقاً ط . قوله : (متفرقة) أي في خف أو ثوب أو بدن أو مكان أو في 
المجموع ح. قوله : (واتكشاف عورة) فإنه إذا تعدّد في مواضع منهاء فإن بلغ ربع أدناها منع 
كما سيأتي» أفاده ح. قوله : (وطيب محرم) فإنه يجمع في أكثر من عضو بالأجزاء حتى يبلغ 
عضواً كما سيأتي ح. قوله: (وأعلام ثوب) أي إذا كان في عرض الثوب أعلام من حرير 
نجمع ٠‏ فإذا زادت على أربع أصابع تحرم» لكن سيذكر الشارح في «فصل اللبس من كتاب 
الحظر والإباحة؛ أن ظاهر المذهب عدم جع المتفرق» فذكر أعلام الثوب هنا مبني على 
خلاف ظاهر المذهب . قوله : (فإنها) أي هذه الأربعة تجمع مطلقاً: أي سواء كان التفرّق في 
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(واختلف في) جمع خروق (أذني أضحية) وينبغي تر جيح الجمع احتباطاً (وناقضه 
ناقض الوضوء) لأنه بعضه (ونزع خف) ولو واحداً (ومضي) المدة وإن لم يمسح (إن لم 
يخش) بغلبة الظن (ذهاب رجله من برد) 


موضع واحد أو في مواضع ح» وذلك لوجود القدر المانع. وأما الخرق في الخف فإنما 
منع لامتناع قظع المسافة معه» وهذا المعنى مفقود فيما إذا لم يكن في كل خف مقدار ثلاث 
أصابع كما أشار إليه في الهداية . قوله : (واختلف الخ) فقيل تجمع-في أذنين حتى تبلغ أكثر 
أذن واحدة فيمنع . وقيل لا تجمع إلا في أذن واحدة كما في الخف ح. قوله : (وينبغي الخ) 
قاله في المنح . 
تلت توفص المع 

قوله : (ونزع خف) أراد به ما يشمل الانتزاع » وإنما نقض لسراية الحدث إلى القدم 
عند زوال المانع . قوله : (ولو واحداً) لأن الانتقاض لا يتجزأء وإلا لزم الجمع بين الغسل 
والمسح وأشار إلى أن المراد بالخف الجنس الصادق بالواحد والاثنين. قوله: (ومضيّ 
المدة) للأحاديث الدالة على التوقيت . ثم إن الناقض في هذ! والذي قبله حقيقة هو الحدث 
السابق» لكن لظهوره عندهما أضيف النقض إليهما مجازاً. بحر . قوله: (وإن لم يمسج) أي 
إذا لبس الخف ثم أحدث بعده ثم مضت المدة بعد الحدث ولم يمسح فيها ليس له المسح . 
قوله: (إن لم خش الخ) يعني إذا انقضت مدة المسح وهو مسافر ويخاف ذهاب رجله من 
البرد لو نزع خفيه جاز المسحء كذا في الكافي وعيون المذاهب | ه. درر. قال ح: 
ومفهومه أنه إن خشي لا ينتقض بالمضيّ» بل إن أحدث بعد ذلك فتوضأ يعمهما بالمسح 
كالجبيرة» وعدم الانتفاض بالمضيّ مع الخوف في هذه نظير عدم بطلان الصلاة الذي هو 
الأصح في مسألة مضيّ المدة في الصلاة مع عدم الماء | ه. 

أقول: وظاهره أنه إذا مضت المدة ولم يحدث يبقى حكم مسحه السابق فلا يلزمه 
تجديد المسح» ويؤيده مسألة الصلاة الآنية حيث يمضي فيهاء وكذا ما في السراج عن 
الوجيز: إذا انقضت المدة وهويخاف الغمرر من البرد إذا نزعهما جاز له أن يصلي بهء فإن 
ظاهره أنه يصلي بلا مسح جديد» لكن في المعراج : لو مضت وهو يخاف البرد على رجله 
يستوعبه بالمسح كالجبائر ويصلي؛ وعليه فعدم الانتقاض المفهوم من المتن معناه عدم لزوم 
الغسل وجواز المسح بعد ذلك» فلا ينافي بطلان حكم المسح السابق» وهذا هو المفهوم 
من عبارة الدرر المارة. 

فالحاصل أن المسألة مصوّرة فيما إذا مضت مدة المسح وهو متوضئ' وخاف إن نزع 
الخف لغسل رجليه من البرد وإلا أشكل تصوير المسألة؛ لأنه إذا خاف على رجليه يلزم منه 
الخوف على بقية الأعضاء فإنها ألطف من الرجلينء وإذا خاف ذلك يكون عاجزاً عن 
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للضرورة. فيصير كالجبيرة فيستوعبه بالمسح ولا يتوقف» ولذا قالوا: لو تمت المدة 
وهو في صلاته ولاماء مضى في الأصح . وقيل تفسد ويتيمم وهو الأشبه (وبعدهما) أي 


استعمال الماء فيلزمه العدول إلى التيمم بدلا عن الوضوء بتمامه؛ ولايحتاج إلى مسح 
الخف أصلا مع التيمم حيث تحققت الضرورة المبيحة له» إلا أن يجاب عن الإشكال بأنهم 
بنوا ذلك على ما قالوه من أنه لايصح التيمم لأجل الوضوء؛ وقدمنا ما فيه في بابه فراجعه . 

هذاء وقال ح أيضاً: والذي ينبغي أن يفتى به في هذه المسألة انتقاض المسح 
بالمضيّ واستئناف مسح آخر يعم الخف كالجبائر؛ وهو الذي حققه في فتح القدير | ه. 

أقول: الذي حققه في الفتح بحثاً لزوم التيمم دون المسح» فإنه بعد ما نقل عن 
جوامع الفقه والمحيط أنه إن خاف البرد فله أن يمسح مطلقاً : أي بلا توقيت» قال ما نصه: 
فيه نظرء فإن خوف البرد لا أثر له في منع السرايةء كما أن عدم الماء لا يمنعها؛ فغاية الأمر 
أنه لا ينزع؛ لكن لا يمسح بل يتيمم لخوف البردا. ه. وأقرّه في شرح المنية وأطنب في 
حسنه ؛ وهو صريح في انتقاض المسح لسراية الحدثء فلا يصلي به إلا بعد التيمم لا 
المسح» ولكن المنقول هو المسح لا التيمم» كما مرٌ عن الكافي وعيون المذاهب 
والجوامع والمحيط وبه صرح الزيلعي وقاضيخان والقهستاني عن الخلاصة وكذا في 
التاترخانية والولوالجية والسراج عن المشكل» وكذا في ختارات النوازل لصاحب الهدايةء 
وبه صرح أيضاً ني المعراج والحاوي القدسي بزيادة جعله كالجبيرة؛ وعليه مشى في 
الإمداد. وقد قال العلامة قاسم : لاعبرة بأبحاث شيخنا: يعني ابن الهمام إذا خالفت 
المنقول» فافهم . قوله : (للضرورة) علة لعدم النقض المفهوم من قوله «إن لم يخش» . قوله : 
(فيستوعبه) أي على ما هو الأولى أو أكثره: وهذا إنما يتم إذا كان مسمى الجبيرة يصدق 
عليه | ه. فتح. 

وأجاب في البحر بأن مفاد ما في المعراج الاستيعاب» وأنه ملحق بالجبائر لا جبيرة 
حقيقة |. ه: أي فالمراد بتشبيهه بالجبيرة في الاستيعاب لمنع كونه مسح خف لا أنه جبيرة 
حقيقة ليجوز مسح أكثره. قوله : (مضى في الأصح) كذا في الخانية معلل بأنه لا فائدة في 
النزع لأنه للغسل |. ه. وعلى هذا فالمستثنى من النقض بمضي المدة مسألتان: وها إذا 
خاف البرد أو كان في الصلاة ولا ماء كما في السراج . قوله: (وهو الأشبه) قال الزيلعي : 
واستظهره في الفتح بأن عدم الماء لا يصلح منعاً لسراية الحدث بعد تمام المدة فيتيمم مالا“ 
للرجلين بل للكل ؛ لأن الحدث لا يتجزأء كمن غسل ابتداء الأعضاء إلا رجليه وفنى الماء 
فيتيمم للحدث القائم به على حاله ما لم يتم الكل » وتمامه فيه؛ وهو تحقيق حسن فرّع عليه 
في الفتح ما قاله في المسألة الأولى: لكن علمت الفرق بينهماء وهو أنه يلزم عليه صحة 
التيمم في الوضوء لخوف البردء أما هنا فإنه لفقد الماء وهو جائز بخلافه.هناك. قوله: 
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النزع والمضي (غسل المتوضى؟ رجليه لاغير) لحلول الحدث السابق قدميه إلا لمانع 
كبرد فيتيمم حيتئذ (وخروج أكثر قدميه) من الخفٌ الشرعي» وكذا إخراجه (نزع) في 
الأصح اعتباراً للأكثر» ولاعبرة بخروج عقبه ودخوله؛ وما روي من النقض بزوال عقبه 
فمقيد بما إذا كان بنية نزع الخف؛ أما إذا لم يكن : أي زوال عقبه بنيته بل لسعة أو غيرها 
فلا ينقض بالإجماع. كما يعلم من البرجندي معزياً للنهاية» وكذا القهستاني. لكن 
باختصار» حتى زعم بعضهم أنه خرق الإجماع . فتنبه . 

(غسل المتوضى“ رجليه لاغير) ينبغي أن يستحب غسل الباقي أيضاًء مراعاة للولاء 
الم وروا بر هاف بالك ها اله توي دال وإ هلدا في 
اليعقوبية» ثم رأيته في الد المنتقى عن الخلاصة مصرّحاً بأن الأولى إعادته. قوله: 
(لحلول الحدث السابق) أورد أنه لا حدث موجود حتى يسري» لأن الحدث السابق حل 
بالخف وبالمسح قد زالء فلا يعود إلا بخارج نجس ونحوه. وأجيب بجواز أن يعتبر الشارع 
ارتفاعه بمسح الخف مقيدا بمدة منعه. نهر . قوله : (فيتيمم) مبني على ما قدمناه عن الفتح 
وعلمت ما فيه» على أن الشارح مشى أولا على خلافه حيث ألحقه بالجبيرة. قوله: (من 
الخف الشرعي) أي الذي اعتبره الشرع لازماً بحيث لا يجوز المسح على أنقص منه وهو 
الساتر للكعبين فقط . قال أبن الكمال: فالسبق خارج عن حدّ الخف المعتبر في هذا الباب» 
فخروج القدم إليه خروج عن الخف . قوله : (وكذا إخراجه) تصريح بما فهم من الخروج 
بالأولى» لأن في الإخراج خروجاً مع زيادة وهي القصد. قوله: (في الأصح) صححه في 
الهداية وغيرهاء وبه جزم في الكنز والمنتقى . وعن محمد: إن بقي أقل من قدر حل الفرض 
نقض وإلا لاء وعليه أكثر المشايخ . كافي ومعراج» وصححه في النصاب. بحر. قوله: 
(اعتباراً للأكثر) أي تنزيلاً له منزلة الكل . قوله: (وما روي) أي عن أبي حنيفة. قوله: 
(بزوال عقبه) أي خروجه من الخف إلى الساق» والمراد أكثر العقب كما صرح به في المنية 
والبحر وغيرهماء وعللوه بأنه حينئذ لا يمكن معه متابعة المشي المعتادء واختاره في البدائع 
والفتح والحلية والبحرء ومشى عليه في الوقاية والنقاية. قوله : (فمقيد الخ) أي فلا ينافي 
قوله «ولاعبرة بخروج عقبه» لأن المراد خروجه بنفسه بلا قصدء والمراد من المرويٌ 
الإخراج . قوله: (أو غيرها) لعل المراد به ما إذا كان غير واسعء لكن أخرجه غيره أو هو في 
نومه. قوله: (فلا ينقض بالإجماع) وإلا وقع الناس في الحرج البين. نهاية. قوله: (وكذا 
القهستاني) أي وكذا يعلم من القهستاني معزياً للنهاية أيضاً. قوله : (لكن باختصار) نص 
عبارته : هذا كله إذا بدا له أن ينزع الخف فيحركه بنيته» وأما إذا زال لسعة أو غيره فلا ينتقض 
بالإجماع . كما في النهاية . قوله : (أنه) أي القهستاني خرق الإجماع : أي بسبب اختصاره ط : 
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(وينتقض) أيضاً (بغسل أكثر الرجل فيه) لو دخل الماء خفه» وصححه غير 
واحد. 


(وقيل لا) يتتقض وإن بلغ الماء الركبة (وهو الأظهر) كما في البحر عن السراج . 
لأن استتار القدم بالخف يمنع سراية الحدث إلى الرجل» فلا يقع هذا غسلا معتبراًء فلا 
يوجب بطلان المسح . نهر» فيغسلهما ثانياً بعد المدة أو النتزع 


أي لأنه يوهم النقض بمجرد التحريك بنيته مع أنه لا نقض» ما لم يخرج العقب أو أكثره إلى 
الساق يته . 


وأما إرجاع الضمير في أنه إلى القول بالنقض بخروج العقب من غير نية فلا يناسبه 
التعبير بالزعم لأنه موافق لقول الشارح «فلا ينقض بالإجماع؟ ويلزمه التكرار أيضاً. وظاهر 
كلام الشارح في شرحه على الملتقى أن الضمير راجع إلى ما روي» وعليه فقوله «حتى 
زعم؟ بعضهم غاية لقوله «فمقيد وعبارته في شرح الملتقى هكذا: حتى زعم بعضهم أنه 
خرق الإجماع وليس كذلك» بل هو من الحسن والاحتياط بمكان؛ إذ ملخصه أن خروج أكثر 
القدم ناقض كإخراجه» وإخراج أكثر العقب ناقض لا خروجه» فهو على القول به ناقض آخر 
فتدبر | ه: أي لأن القول بالنقض بأكثر العقب يلزم منه القول بالنقض بأكثر القدم . قوله : (لو 
دخل الماء خفه) في بعض النسخ : أدخل» ولا فرق بينهما في الحكم كما أفاده ح. وقدمناه. 
قوله : (وصححه غير واحد) كصاحب الذخيرة والظهيرية» وقدمنا عن الزيلعي أنه المنصوص 
عليه في عامة الكتب» وعليه مشى في نور الإيضاح وشرح المنية. قوله : (وهو الأظهر) 
ضعيف تبع فيه البحر وقدمنا رده أول الباب ح» ونص في الشرنبلالية أيضاً على ضعفه» 
وما قيل من أنه مختار أصحاب المتون لأنهم لم يذكروه في النواقض : فيه نظرء لأن المتون لا 
يذكر فيها إلا أصل المذهب» وهذه المسألة من تخريجات المشايخ ؛ واحتمال كونها من 
اختلاف الرواية لاايكفي في جعلها من مسائل المتون؛ نعم اختار في الفتح هذا القول لما 
ذكره الشارح من التعليل وتبعه تلميذه ابن أمير حاج في الحليةء وقوّاه بأنه نظير مالو ادخل 
يده تحت الجرموقين ومسح على الخفين فإنه لايجوز لوقوع المسح في غير محل الحدث . 
قوله: : (فيغسلهما ثانياً) تفريع على القول الثاني وبيان لثمرة الخلاف » وقد علمت اختيار 
صاحب الفتح لهذا القول» لكن واف القول الأول بعدم لزوم الغسل ثانيء وخالفه في الحلية 
لأنه عند انقضاء المدة أو النزع يعمل الحدث السابق عمله فيحتاج إلى مزيل» لأن الل 
السابق لا يعمل في حدث طارى بعده. وأجيب بأن الغسل السابق وجد بعد حدث حقيقةء 
لكنه إنما لم يعمل للمنع وهو الخف» فإذا زال المانع ظهر عمله الآن. تأمل . 


تنبيه : تظهر الثمرة أيضاً في أنه إذا توضأ ثم غسل رجليه إلى الكعبين داخل الخفين 
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كما مر . وبقي من نواقضه : الخرق» وخروج الوقت للمعذور. 
(مسح مقيم) بعد حدثه (فسافر قبل تمام يوم وليلة) فلو بعده رع 


ولم ينزعهما تحسب له مدة المسح من أول حدث بعد هذا الوضوء على القول الأول؛ وأما 
على الثاني فتحسب له من أول حدث بعد الوضوء الأول . قوله : (كما مر) أي أن هذا الغسل 
حيث لم يقع معتبراً كان لغواً بمنزلة العدم» فصار نظير ما تقدم من أنه إذا لم يغسل ونزع أو 
مضت المدة غسل رجله لا غيرء أو أن المراد يغسلهماإن لم يجش ذهاب رجله من برد كما 
ا . قوله : (ويقي من نواقضه الخرق الخ) قد علم ذلك من كلامه سابقء حيث قال 
فى الخرق : كما ينقض المأضوي» وقال في المعذور: “سح فى الوقت فقط » لكن 
ذاك استطراد» فلذا أعاد ذكرهما في علهما لتسهيل ضيط النواقض وأنها بلغت ستة» فافهم . 
نعم أورد سيدي عبد الغني أن خروج الوقت للمعذور ناقض لوضوثه كله لا لمسحه فقط› 
فهو داخل في ناقض الوضوءء وقدمنا أن مسألة المعذور رباعية فلا تغفل . 
تعمة: في التاترخانية عن الأمالي فيمن أحدث وعلى بعض أعضاء وضوئه جبائر 
فتوضاً ومسحها ثم تخفف ثم برئ لزمه غسل قدميه» ولو لم يحدث بعد لبسه الخف حتى 
برىء وألقى الجبائر وغسل موضعها ثم أحدث فإنه يتوضأ ويمسح على الخفين |. ه 
لأنه في الأولى ظهر حكم الحدث السابق» فلم يكن لابس الخف على طهارة بخلاف 
الثانية» وينبغي عد هذا من النواقض فتصير سبعة. قوله: (مسح مقيم) قيد بمسحه لا 
للاحتراز عما إذا سافر المقيم قبل المسح فإنه معلوم بالأولى» بل للتنبيه على خلاف 
الشافعي . قوله : (بعد حدثه) بخلاف ما لو مسح لتجديد الوضوء فإنه لا خلاف فيه . قوله: 
اف بآن رالات مدال افر . وفيه مسألة عجيبة فراجعه. قوله: (فلو بعده) 


(1) شروط المسح للمسافر تتلخص فيما يلي : 

الشرط الأول: أن لا يكون سفره معصية» فإذا سافر في معصية لم يبز أن يمسح ثلاثاً» وذلك كسفر قاطع الطريق 
وسفر المدين القادر على أداء ديئه بلا إذن من الدائن. وقد حل الدين» وسفر العبد الآبق » وإلا جاز له ذلك ء سواء 
أكان سفره وأجباً كالسفر لحجة العمر. أو مندوياً كالسفر لحجة التطوع أو صلة الرحمء أو مباحاً كالسقر للتجارة أو 
التريض » أو مكروهاً كسفره منفرداًء وإنما لم يجز له ذلك في سقر المعصيةء لأن المسح فيما زاد على يوم وليلة 
رخصة سببها السفرء فلو كان سغره معصية لا تستفاد به الرخصة: لأن الرخصة تسهيل قلا تستفاد بالمعصية» وهل 
يجوز له أن يمسح يوماً وليلة آم لا يستبيحء شيتاً أصل؟ حكى بعضهم كالشيخ أبي حامد والماوردي فيه رجهين 
أصحهما : الجواز» ويه قطع جمهور المصتفين» لأن ذلك جاتز بلا سفر؛ ولأن مسح الخفين ملحق بطهارة الأعضاء 
التي هي عبادات مفعولة» فاستوى فيه المطيع والعاصي كالصلاة. وليس يترك فتمنع عنه المعصية كالقطر والقصرء 
رام احج مسي ار او O O CA‏ 

في الحضرء وإن كان عاصياً بالإقامة» فإن أراد الأكل والمسح فليتب » ولأن المسح رخصة والعاصي لايترخص 
لذلا لبس أن امار ل ارده في السفر سببه السمرء لأن في ذاته مظنة لفقد الطعامء بخلاف مشقة 
نزع الخف عند كل وضرء في اليوم والليلة» فإنها موجودة في الحضر كما في السفرء فليس السفر مظلة لها = 
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= دون الحضرء وبأن سبب الرخصة في مسحه يوماً وليلة ليس هو السفر بل هو مشقة النزع عند كل وضوء وهي 
متحققة فيه كما في الحضرء ٠‏ فجاز له ذلك كما لو كان مقيما. وعذان الوجهان حكاها الماوردي في «الحاري» في 
العاصي ب بسفره وفي الحاضر المقيم على معصية أيضاًء ونسب القول بالجواز إلى أبي العباس بن سريج» وبالمنع 
إلى أبي سعيد الاصطخري . لكن الوجه الثاني بالنسبة للمقيم على معصية غريب والمشهور القطع بالجواز » وأما 
المقيم العاصي بإقامة كعبد أمره سيده بالسفر فأقام. ومن وجب عليه النفر لطلب العلم أو الجهاد فقعد ولم ينفر» 
فقد نقل الرافعي والبندنيجي فيه الوجهين أيضاًء وقد قطع الجمهور بأنه يجوز له المسح على الخفين يوماً وليلة . 
الشرط الثاني : أن يكون سفره طويلا وهو سفر القصرء وضابطه مرحلتان: وهما المقدار الذي تسيره الإبلء وعليها 
أحالها سيراً معتدلاً في يومين معتدلين أو ليلتين معتدلتين أو يوم وليلة» معتدلين أو مقدارهماء وهو أربع وعشرون 
ساعة قلكية » والمرحلتان قدرتا بأربعة بردء والبريد قدر بأربعة فراسخ : والفرسخ قدر بثلاثة أميال هاشمية » وضابط 
الميل الهاشمي منتهى مد البصر المعتدل» وهو أربعة آلاف خطوة» والخطوة ثلاثة أقدام » والقدم نصف ذراع من 
ذراع الآدمي. وقد حقق أحمد بك الحسيني في كتابه : (دليل المسافر) هذه المسافة بالأمتار فبلغت تسعة وثمانين 
ألف متر وأربعين متراً وهذا التحقيق بتاه على أن المراد الذراع والخطوة ونحوها في اصطلاح الفلكيين > فالمراد من 
الذراع الذراع الفلكي. ومن الخطوة الخطوة الفلكية: ومن الميل الميل الفلكي . رذلك لأن الميل في اصطلاح 
الفلكيين ۱۸١١‏ مترأء ويضربه في 44 ميلا وهي عد الأميال المصرح بأنها مسيرة يوم رليلة (أي مسافة القصر) كان 
جموع ذلك 0 متراء وهو قريب جداً من أن مقدارها على اصطلاح الفقهاء 28٠٠١‏ متراً على اعتبار الذراع 
والسخطوة بالنسبة للآدمي أو الإبل» وذلك بناه على أن سير الإبل في الساعة لا يزيد بالتحري عن 4٠٠١‏ متراً لأن مدة 
الاستراحة للمسافر بسير الإبل في اليوم والليلة ساعتان يقضي فيهما حاجته من أكل وشرب» ورضوءء وصلاة» 
وإصلاح حال وما إلى ذلك؛ وهو أقل ما يمكن لذلك عادة» فتكون مدة المسير فيهما ۲١‏ ساعة هو ما اتفقت عليه 
المذاهب الثلاثة من حيث الزمن» ويضرب ۲۲ ساعة مدة السير في 10٠+‏ متر مقدار المسير في الساعة كان جموع 
ذلك ۸۸٠٠١‏ مترء وجه القرب أن الفرق بين التقديرين هو ٠١ 5٠‏ متراء وهو فرق قليل دون الميل الواحد يمكن أن 
يدخل في تحديد مسافة المسير؛ قال صاحب هذا التحفيق: ولعل الخلاف بين الفقهاء راجع إلى نسبتهم الذراع 
والخطوة ونحوها إلى الآدمي أو الإبل» والحق أنها تنسب إلى الفلكيين: لأنبم أصحاب هذا الامطلاح. رذلك 
لأن أصل المقاييس منسوب للأرضصء والأميال مساحة لهاء وعلماء الهيئة المشتغلين بمساحة الأرض ومقاييسها 
نسبوا الذراع؛ والباع والخطوة والقدم إليهاء ولهم في ذلك اصطلاح خاص بهم كما بيناء وإليهم يرجع في بيان تلك 
المقادير فلعل الققهاء لم يلاحظوا هذا الاصطلاح اه وبيان مساحتها على التفصيل هكذا . 


١‏ مر حلتان 
0 أربعة برد 

5 ستة عشر فرسخاً حاصلة من ضرب أربعة برد في أربعة فراسخ 

م1 ثمانية وأربعون ميلا هاشمية حاصلة من ضرب ثلاثة أميال في ستة عشر فرسخاً 


٠‏ مائة آلف خطوة واثنان وتسعون ألف خطوة حاصلة من ضرب 48 ميل ٤٠٠٠١‏ خطوة 

٠‏ المسماثة ألف قدم وستة وسبعون آلف قدم حاصلة: من ضرب ‏ أقدام ۱۹۲٠٠٠١‏ خطوة 

؟ ماتتا ألف ذراع وثمانية وثمانون ألف ذراع خارجة من قسمة ٥۷٦٠٠٠‏ ب 

Af‏ تسعة وثمانون ألف متر وأربعون مترأً على اصطلاح الفلكيين 

6٠‏ ثمانية.وثمانون ألف متر وأربعون متراً على اصطلاح الفقهاء 

قمتى كانت المسافة بين الموضع الذي يسافر منه والموضع الذي يقصدء أول سفره تبلغ مرحلتين كان سفره طويلا» 
فيجوز له المسح ثلاثة أيام ولياليهن» وإن كانت دون ذلك كان سفره قصيرا» ولا يجوز للمسافر سفراً قصيراً أن يمسح 
إلايوماً وليلة للإجماع على اختصاص المسح ثلاثة أيام ولياليهن بالسفر الطويل . 

انظر أحكام المسح على اللخفين لمحمد سيد أحمد الميسوط /١‏ 48 نيل الأوطار 7١5/1‏ بداية المجتهد .٠١ /١‏ 
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(مسح ثلاثء ولو أقام مسافر بعض مضي مدة مقيم نزع وإلاأتمها) لأنه صار مقيما 

(وحكم مسح جبيرة) هي عيدان يجبر بها الكسر (وخرقة قرحة وموضع فصد) وكي 
(ونحو ذلك) كعصابة جراحة ولو برأسه (كغسل لما تحتها) فيكون فرضاً : يعني عملياً 
لثبوته بظني » وهذا قولهماء 
أي بعد التمام تزع وتوضاً إن كان محدثاً» وإلا غسل رجليه فقط ط . قوله: (مسح ثلااً) 
أي تمم مدة السفر لأن الحكم المؤقت يعتبر فيه آخر الوقت» ملتقى وشرحه. قوله: 
(قرحة) بمعنى الجراحة . قال في القاموس : وقد يرد بها ما يخرج في البدن من بثور» 
وفي القاف الضم والفتح. خبر. قوله: (وموضع) بالجر عطفاً على قرحة ط. قوله: 
(كعصابة جراحة) العصابة بالكسر ما يعصب بهء وكأنه خص القرحة بالمعنى الثاني» أو 
أراد بخرقتها ما يوضع عليها كاللزقة فلا تكرار أفاده ط . قوله : (ولو برأسه) خصه بالذكر 
لما في المبتغى أنه لا يجب المسح لأنه بدل عن الغسل ولا بدل له ا ه. والصواب 
خلافه» لأن المسح على الرأس أصل بنفسه لا بدل» غير أنه إن بقي من الرأس ما يجوز 
المسح عليه مسح عليه وإلا فعلى العصابة كما في البدأئع › أفاده في البحر . 

أقول: «قوله والصواب خلافه؛ يفيد أن كلام المبتغى خطأ : أي بناء على ما فهمه من 
معنى البدلية وهو بعيد. والظاهر أن معنى قول المبتغى : لأنه بدل الخ» أن المسح على 
الجبيرة بدل عن الغسل» وإذا وجب مسح الجبيرة على الرأس الذي وظيفته المسح لزم أن 
يكون المسح على الجبيرة بدلا عن المسح لاعن الغسل» والمسح لا بدل له؛ فالمناسب 
حينئذ قول النهر : إن ما في البدائع يفيد ترجيح الوجوب» وهو الذي ينبغي التعويل عليه 
| ه: أي بناء على منع قوله المسح بدل عن الغسل» وقد أوضح منع البدلية في البحرء 
فراجعه . 

قوله: (فيكون فرضاً) أي حيث لم يضره كما سيأتي . 

لَب : قزق بن الفَرْضٍ العَمَليٌ وألقَطعيَ اناجب 

قوله : (يعني عملياً) دفع لما يقتضيه ظاهر التنبيه » لأن الغسل فرض قطعي» والفرض 
العملي ما يفوت الجواز بفوته كمسح ربع الرأس» وهو أقوى نوعي الواجب» فهو فرض من 
جهة العمل» ويلزم على تركه ما يلزم على ترك الفرض من الفساد لا من جهة العلم 
والاعتقادء فلا يكفر بجحده كما يكفر بجحد الفرص القطعي ؛ بخلاف النوع الآخر من 
الواجب كقراءة الفاتحة» فإنه لا يلزم من تركه الفساد ولا من جحوده الإكفار. قوله: (لثبوته 
بظني) وهو ما رواه ابن ماجة عن عليّ رضي الله عنه قال ألْكَسَرَتْ ِحدَى زلدَيّ» فسأت 
رَسُولَ الله يكلو فأَمَرّني أ أنْ أَمْسَحَ على لجَبَائْرٍ وهو ضعيف» ويتقوّى بعدة طرق» ويكفي 
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وإليه رجع الإمام . خلاصة . وعليه الفتوى. شرح مجمع . وقدمنا أن لفظ الفتوى آكد في 
التصحيح من المختار والأصح والصحيح . 

ثم إنه يخالف مسح الخف من وجوه 


ما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما «أنه مسح على العصابة» فإنه كالمرفوع» لأن الأبدال لا 
تنصب بالرأي . بحر. قوله: (وإليه رجع الإمام الخ) اعلم أن صاحب المجمع ذكر في 
شرحه أنه مستحب عنده وأجب عندها؛ وقيل واجب عنده فرض عندهماء وقيل الوجوب 
متفق عليه» وهذا أصحء وعليه الفتوى | ه. وفي المحيط : ولا يجوز تركه ولا الصلاة بدوته 
عتدهها. 


والصحيح أنه عنده واجب لا فرض » فتجوز الصلاة بدونه» وكذا صححه في التجريد 
والغاية والتجنيس وغيرها. ولا يخفى أن صريح ذلك فرض أي عملي عندهما واجب عند 
فقد اتفق الإمام وصاحباه على الوجوب بمعنى عدم جواز الترك» لكن عندهما يفوت الجواز 
بفوته قلا تصح الصلاة بدونه أيضاًء وعنده يأثم بتركه فقط مع صحة الصلاة بدونهء ووجوب 
إعادتهاء فهو أراد الوجوب الأدنى» وهما أرادا الوجوب الأعلى . ويدل عليه ما في الخلاصة 
أن أبا حنيفة رجع إلى قولهما بعد جواز الترك فقيد بعدم جواز الترك» لأته لم يرجع إلى 
قولهما بعدم صحة الصلاة بتركه أيضاًء فلا ينافي ما مر مع تصحيح أنه واجب عندء لا 
فرض» وعليه فقوله في شرح المجمع : وقيل الوجوب متفق عليه» معناه عدم جواز الترك 
لرجوع الإمام عن الاستحباب إليه» فليس المراد به الاتفاق على الوجوب بمعنى واحد» هذا 
ا 


ثم رأيت نوح أفندي نقله عن العلامة قاسم في حواشيه على شرح المجمع بقوله: 
معنى الوجوب مختلف؛ فعنده يصح الوضوء بدونه» وعندهما هو فرض عملي يفوت الجواز 
بفوته | ه. ولله الحمد. فاغتنم هذا التحرير الفريدء فقد خفي على الشارح والمصنف في 
المنح وصاحب البحر والتهر وغيرهم» فافهم . 

هذاء وقد رجح في الفتح قول الإمام بأنه غاية ما يفيده الوارد في المسح عليهاء فعدم 
الْمُساد بتركه أقعد بالأصول١.‏ ه. لكن قال تلميذه العلامة قاسم في حواشيه: إن قولهء 
أقعد بالأصول وقولهما أحوط . وقال في العيون: الفتوى على قولهما ! ه. قوله : (وقدمنا 
الخ) جواب عما في المحيط وغيره من تصحيح أنه واجب عنده لا فرض حتى تجوز الصلاة 
بدونه: أي أن هذا التصحيح لا يعارض لفظ الفتوى» لأته أقوى» وهذا مبني على ما فهم 
تبعاً لغيره من اتحاد معنى الوجوب في عبارة شرح المجمع» وأن المراد به الفرض العملي 
عند الكل وقد علمت خلافه وأنه لاتعارض بين كلامهم . قوله: (ثم إنه) أي مسح 


tv‏ كتاب الطهارة /_باب المسح على الخقين 
ذكر منها ثلائة عشرء فقال (فلا يتوقف) لأنه كالغسل حتى يو الأصحاء؛ ولو بدلها 
بأخرى أو سقطت العليا لم يجب إعادة المسح» بل يندب (ويجمع) مسح جبيرة رجل 
(معه) أي مع غسل الأخرى لامسح خفها بل خفيه . 


(وجوز) أي يصح مسحها (ولو شدت بلا وضوء) وغسل دفعاً للحرج (ويترك) 
المسح كالغسل (إن ضر وإلا لا) يترك (وهو) 5 مسحها (مشروط بالعجز عن مسح) 
نفس الموضع (فإن قدر عليه فلاامسح) عليها . 


والحاصل لزم غسل المحل ولو بماء حار فإن ضر عسبحه » فإن ضر مسحهاء 
فإن ضر سقط أصلا. 


الجبيرة؛ وثم للتراخي في الذكر . قوله : (ذكر منها) أفاد أنها أكثر وهو كذلك. قوله: (فلا 
يتوقف) أي بوقت معن وإلا فهو مؤقت بالبرء. بحر . قوله: (حتى يوْمٌ الأصحاء) لأنه ليس 
بذي عذر طء ولم يظهر لي وجه هذا التفريع هناء ثم رأيته في [خزائن الأسرار] ذكر التفريع 
بعد قوله التي : لامسح خفها بل خفيه» بقوله: لأن طهارته كاملة حتى يوم الأصحاء 
.١‏ ه. وهو ظاهر لأن عدم الجمع بين مسح الجبيرة ومسح الخف مبني على أن مسحها 
كالغسل كما نذكره. قوله: (ولو بدلها الخ) هذان الوجهان زادهما الشارح على الثلاثة عشر 
المذكورة في المتن . قوله: (لم بجب) وعن الثاني أنه يجب المسح على العصابة الباقية. 
نبر. قوله: (مسح خفها الخ) أي لايجمع مسح جبيرة رجل مع مسح خف الأخرى 
الصحيحةء لأن مسح الجبيرة حيث كان كالغسل يلزم منه الجمع بين الغسل والمسخ» بل لا 
بد من تخفيف الجريحة أيضاً ليمسح على الخفين» لكن لو لم يقدر على مسح الجبيرة له 
المسح على خف الصحيحة» صرح به في التاترخانية: أي لأنه كذاهب إحدى الرجلين. 
قوله : (بلا وضوء وفُسل) بضم الغين بقرينة الوضوءء وهذا هو الثالث» ولا يتكرر على قوله 
الآني «والمحدث والجنب الخ؟؛ لأن هذا فيما إذا شدها على الحدث أو الجنابة» وذاك 
فيما إذا أحدث و أجنب بعد شدهاء أفاده ح. قوله: (ويترك المسح كالغسل) أي يترك 
المسح على الجبيرة كما يترك الغسل لما تحتهاء وهذا هو الرابع ح. قوله: (إن ضِرّ) المراد 
الضرر المعتير لا مطلقه؛ لأن العمل لا يخلو عن أدنى ضرر وذلك لايبيح الترك ط. عن 
شرح المجمع . قوله: (وإلا لايترك) أي على الصحيح المفتى به كما مر . قوله: (وهو الخ) 
هذا الخامس . قوله: (عن مسح نفس الموضع) أي وعن غسله» وإنما تركه لأن العجز عن 
المسح يستلزم العجز عن الغسل ح . قوله: (ولو بماء حار) نص عليه في شرح الجامع 
لقاضيخان» واقتصر عليه في الفتح؛ وقيده بالقدرة عليه. وفي السراج أنه لا يجب» والظاهر 
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(ويمسح) نحو (مفتصد وجريح على كل عصابة) مع فرجتها في الأصح (إن 
ضرّه) الماء (أو حلها) ومنه أنه لا يمكنه ربطها بنفسه ولايجد من يربطها . 


الأول. بحر. قوله: (نحو مفتصد الخ) قال في البحر: ولا فرق بين الجراحة وغيرها كالكيّ 
والكسرء لأن الضرورة تشمل الكل . 
مَطْلَبٌ في لَفْظِ كَل إا ّث على مُتَكرٍ أو مُعَرٌ مَعَدَفِ 

ا ل 
وهي بقدرها أو زائدة عليها كعصابة المفتصدء أو لم يكن تحتها جراحة صلا بل كسر أو 
كيء وهذا معنى قول الكنز: كان تحتها جراحة أولاء لكن إذا كانت زائدة على قدر 
الجراحة؛ فإن ضرّه الحل والغسل مسح الكل تبعاً وإلافلاء بل يغسل ما حول الجراحة 
ومسح عليها لا على الخرقة؛ مالم يضره مسحها فيمسح على الخرقة التي عليها ويغسل 
وجا سس ل لس و ب لل رع 
عن المحيط والفتح . ويحتمل أن يكون مراد المصنف أن المسح يجب على كل العصابة ولا 
يكفي على أكثرهاء لكن ينافيه أنه سيصرح بأنه لا يشترط الاستيعاب في الأصح فيتناقض 
كلامه وأنه كان الأولى حينئذ تعريف العصابةء لأن الغالب في كل عند عدم القرينة أا إذا 
دخلت على منكر أفادت استغراق الأفرادء وإذا دخلت على معرّف أفادت استغراق 
الأجزاءء ولذا يقال: كل رمان مأكول. ولا يقال: كل الرمان مأكول» لأن قشره لا لايؤكل» 
ومن غير الغالب مع القرينة ؛ كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر كل الطعام كان خلا 
وحديث كل آلطّلاقٍ وَاقِمّ إل طَلَاقٌ آلمَمْتُوه وآلمَمْلُوبٍ على عَقْلِوه فافهم . قوله : (مع 
فرجتها في الأصح) أي الموضع الذي لم تستره العصابة بين العصابة؛ فلا يجب غسله: 
خلافاً لما في الخلاصة؛ بل يكفيه المسح كما صححه في الذخيرة وغيرهاء إذ لو غسل 
ربما تبتل جميع العصابة وتنفذ البلة إلى موضع الجرح» وهذا من الحسن بمكان. نهر . 
قوله : (إن ضرّه الماء) أي الغسل به أو المسح على المحل ط. قوله: (أو أحلها) أي ولو 
كان بعد البرء بأن التصقت بالمحل بحيث يعسر نزعها طء > لكن حيتئذ يمسح على الملتصق 
ويغسل ما قدر على غسله من الجوانب كما مر؛ ثم المسألة رباعية كما أشار إليه في 
SS‏ > سواء أضره أيضاً المسح على ما تحتها أولا؛ وإن لم 
يضره الحل : فإما أن لا يضره المسح أيضاً فيحلها ويخسل ما لا يضره ويمسح ما يضره 
وإما أن يضره المسح فيحلها ويغسل كذلك ثم يمسح الجرح على الحصابةء إذ الثابت 
بالضرورة يتقدر بقدرها!. ه. قوله: (ومنه) أي من الضرر ط . قوله: (ولا يجد من يربطها) 
ذكر ذلك في الفتح» ولم يذكره في الخانية . قال الشيخ إسماعيل: والذي يظهر أن ما في 
الخانية مبني على قول الإمام: إن وسع الغير لا يعد وسعاًء وما في الفتح هو قولهما!. ه 
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ا ل ا عليه) إن 


(و) المسح (يبطله سقوطها عن برء) وإلا لا (فإن) سقطت (في الصلاة استأتفهاء 
وكذا) الحكم (لو) سقط الدواء أو (برأ موضعها ولم تسقط) مجتبى . وينبغي تقييده بما 
إذا لم يضر إزالتهاء فان ضرّه فلا . بحر . 

(والرجل والمرأة والميحدث والجنب في المسح عليها وعلى توابعهما سواء) 
اتفاقاً . 


(ولايشترط) في مسحها (استيعاب وتكرار في الأصح › 


قوله: (فجعل عليه دواء) أي كعلك أو مرهم أو جلدة مرارة. بحر. قوله: (أجرى الماء 
عليه) لم يشرطه في الأصل من غير ذكر خلاف» وشرطه الحلواني» وعزاه في المنح إلى 
عامة الكتب المعتمدة. قوله : (وإلا مسحه) هل يكتفي بمسح أكثره لكونه كالجبيرة أم لا بد 
من الاستيعاب؟ فليراجع |. ه. ح. قوله : (والمسح يبطله الخ) هذا هو الوجه السادس؛ 
لأن سقوط الخف يبطل المسح بلا شرط ط. قوله: (سقوطها) أي الجبيرة أو الخرقة» 
وكذا سقوط الدواء. خزائن. وعزا الأخير في هامش الخزائن إلى التاترخانية وصدر 
الشريعة» وسيصرح به الشارح هنا أيضاً. قوله: (عن برء) بالفتح عند أهل الحجاز والضم 
عند غيرهم: أي بسبب صحة العضو قهستاني؛ فحن بمعنى الماء؛ مثل ‏ وما ينطق عن 
الهوى أو بمعنى اللام مثل ‏ وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك أو بمعنى بعد مثل. عما 
قليل ليصبحن نادمين .. قوله : (وإلا لا) أي بأن سقطت لاعن برء» وهذا تصريح بمقهوم 
كلام المصنف» وهو الوجه السابع. قوله: (استأنفها) أي الصلاة: أي بعد غسل الموضع 
لأنه ظهر حكم الحدث السابق على الشروع فصار كأنه شرع من غير غسل ذلك الموضع» 
وهذا إذا سقطت عن برء قبل القعود قدر التشهد» فلو عن غير برء مضى في صلاته أو بعد 
القعودء فهي إحدى المسائل الاثني عشرية الآتية كما في البحر . قوله : (وكذا الحكم) أي 
من التفصيل بين السقوط عن برء وعدمه ط. قوله : (أو برأ موضعها ولم تسقط) هو الثامن؛ 
بخلاف الخف فإن العبرة فيه للنزع بالفعل . قوله: (فإن ضره) أي إزالتها لشدة لصوقها به 
ونحره. بحر . 

فرع في جامع الجوامع : رجل به رمد فداواه وأمر أن لا يغسل فهو كالجبيرة. 
شرنبلالية . قوله : (والمحدث والجنب الخ) هو التاسع . قوله : (عليها) أي الجبيرة» وعلى 
توابعها: كخرقة القرحة» وموضع الفصد والكي ط . قوله: (في الأصح) قيد لعدم اشتراط 
الاستيعاب والتكرار: أي بخلاف الخف فإنه لا يشترط فيه ذلك بالاتفاقء وهذا العاشر 


كتاب الطهارة / ياب ملى الخفين has‏ 
فيكفي مسح أكثرها) مرة» به يفتى (وكذا لا يشترط) فيها (نية) اتفاقاً بخلاف الخفٌ في 
قول» ومافي نسخ المتن رجع عنه المصنف في شرحه . 


والحادي عشر ‏ وآفاد الرحمتي أن قوله «وتكرار؟ من قبيل . # علفتها تبتاً وماء بارداً * أي ولا 
يسن تكرار» لأن مقابل الأصح أنه يسن تكرار المسح» لأنه بدل عن الغسل والغسل يسن 
تكراره فكذا بدله. قال في المنح : ويسن التثليث عند البعض إذا لم تكن على الرأس |. ه. 
وهذا بخلاف مسح الخف. فلا يسن تكراره إجماعاً . قوله : (فيكفي مسح أكثرها) لما كان 
نفي الاستيعاب صادقاً بمسح النصف وما دونه مع أنه لايكفي بين ما بهء الكفاية وهذا 
بخلاف مسح الخف» فهو الوجه الثاني عشر . قوله: (وكذا لايشترط فيها نية) هو الثالث 


. 


عشر. 

واعلم أن الشارح زاد على هذه الثلاثة عشر وجهاً: وجهين كما قدمناهء وزاد في 
البحر ستة : إذا سقطت عن برء لابجب إلاغسل موضعها”'' إذا كان على وضوءء بخلاف 
الخف فإنه يجب غسل الرجلين. وإذا مسحها ثم شد عليها أخرى جاز المسح على 
الفوقاني » بخلاف الخف إذا مسح عليه لا يجوز المسح على الفوقاني . وإذا دخل الماء تحتها 
لا يبطل المسح» وإذا كان الباقي من العضو المعصوب أقل من ثلاث أصابع كاليد المقطوعة 
جاز المسح عليهاء بخلاف الخف . الخامس أن مسح الجبيرة ليس ثابتاً بالكتاب اتفاقاً. 
السادس أنه يجوز تركه في رواية بخلاف الخف. وزاد في النهر وجهاً: وهو أنه ليس خلفاً 
عن غسل ما تحتها ولا بدلاء بخلاف الخف فإنه خلف . والبدل ما لا يجوز عند القدرة على 
الأصل كالتيمم . والخلف ما يجوز. قال ح: وزدت وجهاًء وهو أن مسح الجبيرة يجوز ولو 
كانت على غير الرجلين» بخلاف الخف | ه. وزاد الرحمني أربعة أخرى : أنه يمسح على 
الجريح وغيره والخف مختص بالقدم» وأن المسح على خرق الخف ولو صغيراً لايكفي» 
والمسح على طرفي الفرجة بين طرفي المنديل يجزئ"؛ وأن محل المسح من الخف مكان 
مان وهو صدر القدم بخلاف الجبيرة» وأن المفروض في مسح الخف مقدر بثلاث 
أصابع لا أكثر ولا جميعه. 


أقول: فالمجموع سبعة وعشرون وجهاًء وزدت عشرة أخرى : وهي أن الجبيرة على 
الرجل لاب يشترط فيها إمكان متابعة المشي عليها عليهاء ولا ثخانتهاء ولا كونها مجلدة. ولا سترها 
للمحل» ولا منعها نفوذ الما ولا استمساكها بنفسهاء ولا يبطلها خرق كبرق وليس غسل 
ما تحتها أفضل من المسح . 
0( في ط (قوله لا يجب إلا على غسل موضعها) قدمنا أنه لو كانت في أعضاء الوضوء وشدها وهو محدث ثم توضأ ٠‏ 
ومسحهاء ثم لبس الشف ثم برأ لزهه غسل قدميه فتتبه منه . 
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بَابْ الخيض 
عنون به لكثرته وأصالته» وإلا فهى ثلاثة : حيض» ونفاس » واستحاضة . 
(هو) لغة: السيلان. وشرعاً: على القول بأنه من الأحداث: مانعية شرعية 


وإذا سقطت عن برء وخاف إن غسل رجله أن تسقط من البرد يتيمم» بخلاف الخف. 
والعاشر إذا غمسها في إناء يريد به المسح عليها لم يجز وأفسد الماء؛ بخلاف الخف ومسح 
الرأس فلا يفسد» ويجوز عند الثاني خلافا لمحمد كما في المنظومة وشرحها الحقائق. 
والفرق للثاني أن المسح يتأدى بالبلة فلا يصير الماء مستعملاء ويجوز المسح؛ أما مسح 
الجبيرة فكالغسل لما تحته؛ والله أعلم . 

باب الحيض 

أعلم أن باب الحيض من غوامض الأبواب خصوصاً المتحيرة وتفاريعهاء ولهذا 
اعتنى به المحققون» وأفرده محمد في كتاب مستقل » ومعرفة مسائله من أعظم المهمات لما 
يترتب عليهاما لايحصى من الأحكام: كالطهارة؛ والصلاة» والقراءة» والصومء 
والاعتكاف» والحج» والبلوغ, والوطى والطلاق» والعدة» والاستبراء» وغير ذلك. 
وكان من أعظم الواجبات لأن عظم منزلة العلم بالشيء بحسب منزلة ضرر الجهل به 
وضرر الجهل بمسائل الحيض أشد من ضرر الجهل بغيرهاء فيجب الاعتناء بمعرفتها وإن 
كان الكلام فيها طويلا» فإن المحصل يتشوق إلى ذلك» ولا التفات إلى كراهة أهل البطالة . 
ثم الكلام فيه في عشرة مواضع : في تفسيره لغة وشرعاًء وسببهء وركنهء وشرطهء وقدره» 
وألوانه» وأوانهء ووقت ثبوتهء والأحكام المتعلقة به. بحر . قوله: (عنون به) أي جعل 
الحيض عنواناً على ما يذكر في هذا الباب من النفاس والاستحاضة وما يتبعهما ط. قوله: 
(لكثرته) أي كثرة وقوعه بالنسبة إلى أخويه . قوله: (وأصالته) أي ولكونه أصلا في هذا 
الباب في بيان الأحكام» والأصل يطلق على الكثير الغالب. قوله : (وإلا) أي وإن لم نقل 
إنه عنون به وحده لما ذكر لكان المناسب ذكر غيره أيضأء فإن الدماء المبحوث عنها هنا 
ثلاثة . قوله: (وإلافاستحاضة)”' أي وإن لم يكن واحداً منهما فهو استحاضة» وخص ما 
عداهما بالاستحاضة للردٌ على من سمى ما تراه الصغيرة دم فساد لا استحاضة . قوله: (هو 
لغة السيلان) ويقال حاض الوادي: إذا سالء وسمي حيضاً لسيلانه في أوقاته . قوله: (بأنه 
من الأحداث) أي إن مسماه الحدث الكائن من الدم كالجنابة اسم للحدث الخاص لا للماء 
الخاص . بحر . قوله: (مانعية شرعية) أي صفة شرعية مانعة عما تشترط له الطهارة» 
)١(‏ في ط (قوله وإلا فاستحاضة) هكذا بخطه. والذي في نسخ الشارح التي بيدي» وإلا فهي ثلاثة حيض ونفاس 

واستحاضة إلخ. 
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بسبب الدم المذكور . وعلى القول بأنه من الأنجاس (دم من رحم) خرج الاستحاضة» 
ومنه ما تراه صغيرة وآيسة ومشكل (لالولادة) خرج النفاس . 


و سمبيه : ابتداء ابتلاء الله لحواء لأكل الشجرة . وركئه : برور الدم من الرحم . 
وشرطه : تقدم نصاب الطهر 


كالصلاة» ومس المصحف وعن الصومء ودخول المسجد» والقربان بسبب الدم 
المذكور. قوله : (وعلى القول الخ) ظاهر المتون اختياره» قيل ولا ثمرة لهذا الاختلاف. 
قوله : (دم) شمل الدم الحقيقي والحكمي . بحر : أي كالطهر المتخلل بين الدمين» فلا يرد 
أنه يلزم عليه أن لا تسمى المرأة حائضاً في غير وقت درور الدم» فافهم. قوله: (خرج 
الاستحاضة) أي بناء على أن المراد بالرحم وعاء الولد لا الفرج؛ خلافاً لما في البحر 
وخرج دم الرعاف والجراحات وما يخرج من دبرها وإن ندب إمساك زوجها عنها واغتسالها 
منهء وإما يخرج من رحم غير الآدمية كالأرنب والضبع والخفاش» قالوا: ولايحيض غيرها 
من الحيوانات. نهر. وكان الأولى للمصنف أن يقول: رحم امرأة كما في الكنز لإخراج 
الأخير. قوله : (ومنه) أي من الاستحاضة» وذكر الضمير نظراً لكونهادماً ط. قوله: 
(صغيرة) هي كما يأتي : من لم تبلغ تسع سنين على المعتمد. قوله: (وآيسة) سيأني بيانها 
متناً وشرحاً. قوله: (ومشكل) أي خنثى مشكل . قال في الظهيرية ما نصه : الخنثى المشكل 
إذا خرج منه المنيّ والدم فالعبرة للمنيّ دون الدم .١‏ ه. وكأنه لأن المني لا يشتبه بغيره 
بخلاف الحيض فيشتبه بالاستحاضة !. ه.ح. وهل اعتباره في زوال الإشكال أو في لزوم 
الغسل منه فقط لأنه يستوي فيه الذكر والأنثى فلا يدل على الذكورة؟ فليراجع . وعلى الثاني 
فوجه تسمية الشارح هذا الدم استحاضة ظاهر بخلافه على الأول فتأمل . قوله: (ابتلاء الله 
لحواء الخ) أي وبقي في بناتها إلى يوم القيامة وما قيل إنه أول ما أرسل الحيض على بني 
إسرائيل فقد رده البخاري بقوله: وحديث النبي هة أكبرء وهو ما رواه عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: قال رسول الله ية في الحيض:«هذ! شيء كَتَبَهُ الله على بَنَاتٍ ادمه“ قال 
النروي: أي إنه عام في جميع بنات آدم. قوله: (وركنه بروز الدم من الرحم) أي ظهوره منه 
إلى خارج الفرج الداخل» فلو نزل إلى الفرج الداخل فليس بحيض في ظاهر الرواية» وبه 
يفتى . قهستاني وعن محمد بالإحساس به. وثمرته فيما لو توضأت ووضعت الكرسف ثم 
أحست بنزول الدم إليه قبل الغروب ثم رفعته بعده تقضي الصوم عنده خلافاً لهما: يعني إذا 
لم يحاذ حرف الفرج الداخل» فإن حاذته البلة من الكرسف كان حيضاً ونفاساً اتفاقاًء وكذا 
الحدث بالبول! ه. بحر. قوله: (نصاب الطهر) أي خمسة عشر يوماً فأكثر. قوله: (ولو 
)2020 أخرجه البخاري /١‏ 174 في الحيض» كيف كان بده الحيض ومسلم في الحج .)1١(‏ 
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ولو كما وعدم نقصه عن آقله» وأوانه بعد التسع . ووقت ثبوته بالبروزء فبه ترك 
الصلاة ولو مبتدأة في الأصح» لأن الأصل الصحة» والحيض دم صحة . شمني . 

و (أقله ثلاثة أيام بلياليها) الثلاث» فالإضافة لبيان العدد المقدر بالساعات 
الفلكية لا للاختصاص» فلا يلزم كونها ليالي تلك الأيام؛ وكذا قوله (وأكثره عشرة) 
بعشر ليال» كذا رواه الدار قطني وغيره . 


حكماً) كما إذا كانت بين الحيضتين مشغولة بدم الاستحاضة فإنها طاهرة حكماً |. ه. ح. 
قوله: (وعدم نقصه) أي الدم عن أقله وهو ثلائة أيام كما يأتي ط . قوله: (باليروز) أي 
بوجود الركن على ما بيننا. قوله: (فبه) أي فبالبروز تترك الصلاة وتثيت بقية الأحكامء 
ولكن هذا مادام مستمراً لما سيأتي من أنه لو انقطع لدون أقله تتوضاً وتصلي الخ. قوله: 
(ولو مبتدأة) أي التي لم يسبق لها حيض في سن بلوغهاء وأقله في المختار تسع» وعليه 
الفتوى : أي فإنها تترك الصلاة والصوم عند أكثر مشايخ يخارى . وعن أبي حنيفة : لاتترك 
حتى يستمر ثلاثة أيام. بحر. قوله : (لأن الأصل الصحة) أي صحة لمرض الجسمء 
والمقتضي للاستحاضة عارض» وهذا تعليل لقوله فبه تترك الصلاة الخ ط ..قوله : (أقله) أي 
مدة أقله أو أقل مدته على طريق الاستخدام. قهستاني : أي حيث رجع الضمير إلى الحيض 
بمعنى المدة ط. أو أقل الحيض» وقوله «ثلاثة» بالرفع على الوجهين الأولين» وبالنتصب 
على الظرفية على الثالث» فافهم . قوله: (فالإضافة الخ) أي إن إضافة الليالي إلى ضمير 
الأيام الثلاث لبيان أن المراد جرد كونها ثلاثاً لا كونها تلك الأيام» فلو رأته في أول النهار 
يكمل كل يوم بالليلة المستقبلة» ولذا صرح الشارح بلفظ الثلاث» فالتفريع عليه ظاهرء 
فافهم. قوله: (بالساعات) وهي ائنتان وسبعون ساعة» والفلكية هي التي كل ساعة منها 
خمس عشرة درجة وتسمى المعتدلة أيغاً . واحترز به عن الساعات اللخويةء ومعتاها الزمان 
القليل» وعن الساعات الزمانية وتسمى المعوجة وهي التي كل ساعة منها جزء من أثني عشر 
جزءاً من اليوم الذي هو من طلوع الشمس إلى غرويهاء أو الليل الذي هو من غروب الشمس 
إلى طلوعهاء فتارة تساوي الفلكية كما في يومي الحمل والميزان» وتارة تزيد عليها كما في 
أيام البروج الشمالية وليالي البروج الجنوبية» وتارة تنقص عنها كما في ليالي البروج 
الشمالية وأيام البروج الجنوبية ح. 


ثم اعلم أنه لا يشترط استمرار الدم فيها بحيث لا ينقطع ساعة» لأن ذلك لا يكون إلا 
نادراً بل انقطاعه ساعة أو ساعتين فصاعداً غير مبطل» كذا في المستصفى . بحر : أي لأن 
العبرة لأوله وآخره كما سيأتي . قوله: (كذا رواه الدارقطني وغيره) الإشارة إلى تقدير الأقل 
والأكثرء وقد روي ذلك عن ستة من الصحابة بطرق متعددة فيها مقال يرتفع بها الضعيف إلى 


كتاب الطهارة / ياب الحيض يفف 


(والناقص) عن أقله (والزائد) على أكثره أو أكثر النفاس أو على العادة وجاوز 
أكثرهما. 


(وما تراه) صغيرة دون تسع على المعتمد وآيسة على ظاهر المذهب و(حامل) 
ولو قبل خروج أكثر الولد (استحاضة . وأقل الطهر) بين الحيضتين أو النفاس والحيض 
(خمسة عشر يوماً) ولياليها إجماعاً (ولاحد لأكثره) وإن استغرق العمر (إلا عند) الاحتياج 
إلى (نصب عادة لها إذا استمر) بها (الدم)فيحد لأجل العدة بشهرين » 


الحسن» كما بسط ذلك الكمال والعيني في شرح الهدايةء ولخصه في البحر. قوله: 
(والناقص الخ) أي ولو بيسير. قال القهستاني : فلو رأت المبتدأة الدم حين طلع نصف 
قرص الشمس وانقطع في في اليوم الرابع حين طلع ربعه كان استحاضة إلى أن يطلع نصفه 
فحيتئذ يكون حيضاً. . والمعتادة بخمسة مثلا إذا رأت الدم حين طلع نصفه وانقطع في 
الحادي عشر حين طلع ثلثاه» فالزائد على الخمسة استحاضةء لأنه زاد على العشرة بقدر 
السدس .١‏ ه: أي سدس القرص . قوله: (والزائد على أكثره) أي في حق المبتدأة؛ أما 
المعتادة فما زاد على عادتها ويجاوز العشرة في الحيض والأربعين في النفاس يكون 
استحاضة كما أشار إليه بقوله «أو على العادة الخ». أما إذا لم يتجاوز الأكثر فيهماء فهر 
انتقال للعادة فيهماء فيكون حيضاً ونفاساً. . رحمتي. . قوله : (وابيسة هنا إنا لم يكن نا 
خالصاً على ما سيأتي. قوله : (ولو قبل خروج أكثر الولد) حق العبارة أن يقال: ولو بعد 
خروج أقل الولد. قوله: (استحاضة) خبر قوله «والناقص» واماء عطف عليه . قوله: (بين 
الحيضتين الخ) أي الفاصل بين ذلك» ولم يذكر أقل الطهر الفاصل بين النفاسين وذلك 
نصف حول كما سيأتي . قوله : (أو النفاس والحيض) هذا إذا لم يكن في مدة النفاس» لأن 
الطهر فيها لا يفصل عند الإمام مبواء قل أو كثرء فلا يكون الدم الثاني حيضاً كما سنذكره. 
قوله : (وإن استغرق العمر) صادق بثلاث صور: 

الأولى : : أن تبلغ بالسن وتبقى بلاادم طول عمرهاء فتصوم وتصلي ويأتيها زوجها 
وغير ذلك أيداٌء وتنقضي علتبا بالأشهر . 

الثانية : أن ترى الدم عند البلوغء أو بعده أقل من ثلاثة أيام ثم يستمر انقطاعه. 
وحكمها كالأولى. 

الثالثة : أن ترى ما يصلح حيضاً ثم يستمر انقطاعهء وحكمها كالأولى» إلا أنها لا 
تنقضي لها عدة إلا الحيض إن طرأ الحيض عليها قبل سن الإياس: وإن لم يطرأ فبالأشهر 
من ابتداء سن الإياس» كما في العدة!. ه. ح. قوله: (فيحد) الفاء فصيحة: أي إذا علمت 
أن الطهر لا حد لأكثره إلا في زمن استمرار الدم يحد الخ . 
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م لي ا کے ا ص ي 
به يفتى » وعم كلامه المبتدأة والمعتادة . 


ثم اعلم أن تقييده بالعدة خاص بالمحيرة» وتقييده بالشهرين خاص بها وبالمعتادة في 
بعض صورها كما يظهر قريباً. قوله : (به يفتى) مقابله أقوال : 

ففي النهاية عن المحيط مبتدأة رأت شرة دماً وسئة طهراً ثم استمر بها الدم . قال أبو 
عصمة: حيضها وطهرها ما رأت» حتى أن عدتها تنقضي إذا طلقت بثلاث سنين وثلاثين 
وا 

وقال الإمام الميداني : بتسعة عشر شهراً إلا ثلاث ساعات» لجواز وقوع الطلاق في 
حالة الحيض» ٠‏ فتحتاج لثلاثة أطهار كل ستة أشهر إلا ساعة» وكل حيضة عشرة أيام . قل 
طهرها أربعة أشهر إلا ساعة » والحاكم الشهيد قدره بشهرين ؛ ؛ والقتوى عليه لأنه أيسرا ه. 

قلت : وفي العناية أن قول الميداني : عليه الأكثر . وفي التاترخانية: هو المختار؛ ثم 
N N EN‏ بل في صورة ما إذا كان طهرها ستة 
أشهر فأكثر» ولا في المبتدأة التي استمرٌ بها الدم واحتيج إلى نصف عادة لها فإنه لا خلاف 
تھا كما يأتي »افا لما تيده كلام الشارح . 

مَبْحَثُ في مَسَائْلٍ ألمُتَحَيرة 

قوله: (وعم كلامه المبتدأة الخ) قال العلامة البركوي في رسالته المؤلفة في الحيض : 
الا من كانت في أول عيضن أو تفاش . والمعتادة: من سبق منها دم وطهر صحيحات أو 
أحدهما. والمضلة وتسمى الضالة والمتحيرة: من نسيت عادتها. ثم قال في الفصل الرابع 
في الاستمرار: إذا وقع في المبتدأة فحيضها من أول الاستمرار عشرة وطهرها عشرون» ثم 
ذلك دأبها وتفاسها أربعون ثم عشرون طهرهاء إذ لا يتوالى نفاس وحيض؛ ثم عشرة حيضها 
في ذلك دأبها؛ وإن وقع في المعتادة فطهرها وحيضها ما اعتادت في جميع الأحكام إن كان 
طهرها أقل من ستة أشهرء وإلا فترد إلى ستة أشهر إلا ساعة وحيضها بحاله . وإن رأت مبتدأة 
دماً وطهراً صحيحين ثم استمر الدم تكون معتادة وعلمت حكمها . . مثاله : مراهقة رأت خمسة 
دماً وأربعين طهراًء ثم استمر الدم خسة من أول الاستمرار حيض : لا تصلي ولا تصوم ولا 
توطأ وكذا سائر أحكام الحيض» ثم الأربعون طهرهاء تفعل هذه الثلاثة وغيرها من أحكام 
الطهارات . ثم قال في فصل المتحيرة: ولا يقدر طهرها وحيضها إلا في حق العدة في 
الطلاق» فيقدر حيضها بعشرة وطهرها بستة أشهر إلا ساعة» فتنقضى عدتها بتسعة عشر شهراً 
وعشرة أيام غير أربع ساعات !. ه ٠‏ 

والحاصل أن المبتدأة إذا استمر دمها فحيضها في كل عشرة شهر وطهرها عشرون كما 
في عامة الكتب» بل نقل نوح أفندي الاتفاق عليه ٠‏ خلافاً لما في الإمداد من أن طهرها خسة 
عشرء والمعتادة ترد إلى عادتها في الطهر ما لم يكن ستة أشهر فإنها ترد إلى ستة أشهر غير 


ومن نسيت عادتها وتسمى المحيرة والمضلة؛ وإضلالها إما بعدد أو بمكان أو 
بهماء كما بسط في البحر والحاوي . 


ساعة كالمتحيرة في حت العدة فقط» وهذا على قول الميداني الذي عليه الأكثر كما قدمناه. 
وأما على قول الحاكم الشهيد فترد إلى شهرين كما ذكره الشارح . وظهر أن التقدير بالشهرين 
أو بالستة أشهر إلا ساعة خاص بالمتحيرة والمعتادة التى طهرها ستة أشهر . أما المبتدأة 
والمغتادة التي طهرها دون ذلك فليستا كذلك» وأن تقدير الطهر في المتحيرة لأجل العدة 
فقط . وأما غيرها فلم يقيدوا طهرها بكونه للعدة» بل المصرّح به في المعتادة أن طهرها عام 
في جميع الأحكام كما مرء وهذا خلاف ما يفيده كلام الشارحء فافهم . 

تتمة لم أر ما لو رأت المتحيرة في العدد والمكان أقل الطهر ثم استمر بها الدمء 
والظاهر أن حكمها في الاستمرار حكم المبتدأة. قوله: (إما بعدد) أي عدد أيامها في 
الحيض مع علمها بمكانها من الشهر أنها:في أوله أو آخره مثلاً. قال في التاترخانية : وإن 
علمت أنها تطهر في آخر الشهر ولم تدر عدد أيامها توضأت لوقت كل صلاة إلى العشرين 
لأنها تتيقن الطهر فيها ثم في سبعة بعداها تتوضأ كذلك للشك في الحيض والطهر وتترك 
الصلاة في الثلاثة الأخيرة لتيقنها بالحيض فيها ثم تغتسل في آخر الشهر لعلمها بالخروج من 
الحيض فيه وإن علمت أنها ترى الدم إذا جاوز العشرين ولم تدر كم كانت أيامها تدع الصلاة 
ثلاثة بعد العشرين ثم تصلي بالغسل إلى آخر الشهرا. ه. ومثله في رسالة البركويء 
فافهم . قوله: (أو بمكان) أي علمت عدد أيام حيضها ونسيت مكانها على التعيين» والأصل 
أنها إذا أضلت أيامها في ضعفها أو أكثر فلا تيقن في يوم منها بحيض»ء بخلاف ما إذا أضلت 
في أقل من الضعف ؛ مثا إذا أضلت ثلائة في خمسة تتيقن بالحيض في الثالث فإنه أول 
الحيض أو آخره. 1 

فنقول: إن علمت أن أيامها ثلاثة فأضلتها في العشرة الأخيرة من الشهر ولا تدري في: 
أيّ موضع من العشزة ولا رأي لها في ذلك تصلي ثلائة أيام من أول العشرة بالوضوء لوقت 
كل صلاة للتردد بين الطهر والحيض» ثم تصلي بعدها إلى آخر الشهر بالغسل لوقت كل 
صلاة للتردد بين الطهر والخروج من الحيض» وإن أربعة في عشرة تصلي أربعة من أول 
العشرة بالوضوء ثم بالاغتسال إلى آخر العشرة لما قلناء وقس عليه الخمسة؛ وإن ستة في 
عشرة تتيقن بالحيض في الخامس والسادس» فتترك فيهما الصلاة وتصلي في الأربعة التي 
قبلهما بالوضوء وفي التي بعدهما بالغسل ؛ وإن سبعة في عشرة تتيقن بالحيض في أريعة بعد 
الثلاثة الأول؛ وإن ثمانية فيها تتيقن به في ستة بعد الأولين؛ وإن تسعة فيها تتيقن به فى 
ثمانية بعد الأول» فتترك الصلاة في المتيقن وتصلي بالوضوء فيما قبله وبالغسل فيما بعده 
لما قلناه. بركوي وتاترخانية . قوله : (أو بهما) أي العدد والمكانء بأن لم تعلم عدد أيامها 
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وحاصله أنها تتحزى؛ ومتى ترددت بين حيض ودخول فيه وطهر تتوضاً لکل 
صلاق وإن بينهما والدخول فيه تغتسل لكل صلاة 


ولا مكانها من الشهرء وحكمها ما ذكره بعده. قوله: (وحاصله الخ) أي حاصل حكم 
المضلة بأنواعهاء فقد صرح البركوي بأنه حكم الإضلال العام . قوله : (أغبا تتحرى) أي إن 
وقع تحرّيها على طهر تعطى حكم الطاهرات»؛ وإن كان على حيض تعطى حكمه|. ه. ح: 
أي لأن غلبة الظن من الأدلة الشرعية . درر. قوله: (ومتى ترددت) أي إن لم يغلب ظنها 
على شيء فعليها الأخذ بالأحوط في الأحكام. بركوي ‏ قوله: (بين حيض الخ) أي لم 
يترجح عندها أا متلبسة بالحيض أو أنبا داخلة فيه أو أنها طاهرة بل تساوت الثلائة في 
ظنها. والظاهر أن قوله «ودخول فيه لا فائدة فيه » ولذا لم يذكره في البحر. قوله : (تتوضاً 
لكل صلاة) لأنما لما احتمل أنها طاهرة وأنبا حائض فقد استوى فعل الصلاة وتركها في 
الحلّ والحرمة» والباب باب العبادة» فيحتاط فيها وتصلي» لأا إن صلتها وليست عليها 
يكون خيراً من أن تتركها وهي عليها . تاترخانية . ثم إن عبارة البحر والتاترخانية والبركوية : 
تتوضأ لوقت كل صلاةء فتنبه . قوله : (وإن بينهما) أي بين الحيض والطهر كما في البحرء 
وقوله «والدخول فيه أي في الطهرء وعبر في البحر بالخروج عن الحيض» وهو بمعناه. 

ومثال هذه القاعدة والتي قبلها: امرأة تذكر أن حيضها في كل شهر مرة وانقطاعه في 
النصف الأخير ولا تذكر غير ذلك ؛ فإنها في النصف الأول تتردد بين الحيض والطهرء وفي 
الثاني بينهما والدخول في الطهر . وأما إذا لم تذكر شيئاً أصلاً فهي مرددة في كل زمان بين 
الطهر والحيض» فحكمها حكم التردد بينهما والدخول في الطهر. قوله : (تغتسل لكل 
صلاة) لجواز أنه وقت الخروج من الحيض والدخول في الطهر كما في البحر . 

قال في التاترخانية : وعن الفقيه أبي سهل آنا إذا اغتسلت في وقت صلاة وصلّت ثم 
اغتسلت في وقت الأخرى أعادت الأولى قبل الوقتية» وهكذا تصنع في وقت كل صلاة 
احتياطاً !. ه. لاحتمال حيضها في وقت الأولى وطهرها قبل خروجهء فيلزمها القضاء 
احتياطء واختاره البركوي . 

تنبيه تعبير الشارح بقوله الكل صلاة' موافق لما في البحر والفتح» وعبر البركوي في 
رسالته بقوله: لوقت كل صلاة. وقال في حواشيه عليها: هذا استحسان» والقياس أن 
تغتسل في كل ساعة لأنه ما من ساعة إلا ويحتمل أنه وقت خروجها من الحيض . وقال 
السرخسي في المحيط والنسفي: الصحيح أنها تغتسل لكل صلاة» وفيما قالاه حرج بينٌء 
مع أن الاحتمال باق بما قالاه لجواز الانقطاع في أثناء الصلاة أو بعد الغسل قبل الشروع 
فيهاء فاخترنا الاستحسان» وقد قال به البعض» وقدمه برهان الدين في المحيط› وتداركنا 
ذلك الاحتمال باختيار قول أبي سهل: إنها تعيد كل صلاة في وقت أخرى قبل الوقتية» 
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وتترك غير مؤكدة ومسجداً وجماعاً وتصوم رمضان» ثم تقضي عشرين يوماً إن علمت 
بدايته ليل وإلافاثنين وعشرين» وتطوف لركن » ثم تعيله بعد عشرة 


فتتيقن بالطهارة في إحداهما لو وقعت في طهر |. ه. أقول: وهو تحقيق بالقبول حقيق. 
قوله: (وتترك غير مؤكدة الخ) متعلق بقوله «وإن بينهما الخ ذكره ح و ط . 

أقرل: وهو تخصيص بلا مخصصء إذ لا فرق يظهر» ويحتاج إلى نقل فليراجع» وإنما 
لاتترك السنن المؤكدة ومثلها الواجب بالأولى» لكونها شرعت جبراً لنقصان يمكن في 
الفرائض » فيكون حكمها حكم الفرائض . 

ثم اعلم أنها تقرأ في كل ركعة الفاتحة وسورة قصيرة؛ وتقرأ في الأخريين من الفرض 
الفاتحة في الصحيح» وتقرأ القنوت وسائر الدعوات. بركوية وغيرها. قوله: (ومسجداً 
وجماعاً) أي تتركهماء بأن لا تدخل المسجد: أي إلا لطواف كما يعلم ما بعده» ولا تمكن 
زوجها من جماعهاء وكذا لا تمس المصحف ولا تصوم تطوّعاًء وإن سمعت سجدة فسجدت 
للحال سقطت» لأنها لو طاهرة صح أداؤها وإلا لم تلزمها؛ وإن أخرتها أعادتها بعد عشرة 
أيام للتيقن بالأداء في الطهر في إحدى المرتين» وإن كانت عليها صلاة فائتة فقضتها فعليها 
إعادتها بعد عشرة أيام قبل أن تزيد على خمسة عشرء وإلا احتمل عود حيضها . تاترخانية 
وبركوية وبحر. قوله : (ثم تقضي عشرين يوما) أي لاحتمال أن الحيض عشرة أيأم في 
رمضان وعشرة أيام في العشرين التي قضتها!. ه. ح. قوله: (إن علمت بدايته ليلا) لأنه 
إن بدأ ليلا ختم ليلا وبين الليلتين عشرة؛ فلم يفسد من صومها سوى عشرة أيام ني رمضان 
وعشرة في القضاء ح. قوله : (وإلا) أي وإن علمت بدايته نهارآء وذلك لأنه إن بدأ نهاراً ختم 
نهار حادي عشر الأول» فيفسد أحد عشر يوماً من صومها في رمضان ومثلها في القضاء ح. 
ومثله ما إذا لم تعلم شيئاً كما في الخزائن . 

ثم اعلم أن هذا إن علمت أنها.تحيض في كل شهر مرة» وإلا فإن لم تعلم أن ابتداء 
حيضها بالليل أو بالنهار» أو علمت أنه بالنهار وكان رمضان كاملا قضت اثنين وثلائين”' إن 
قضت موصولاً برمضان: أي في ثاني شوال» وإن مفصول فشمانية وثلاثين؛ وإن كان 
رمضان ناقصاً تقضي في الوصل اثنين وثلاثين » وفي الفصل سبعة وثلاثين؛ وإن علمت أن 
ابتداءه بالليل والشهر كامل تقضي في الوصل والفصل خمسة وعشرين؛ وإن كان ناقصاً ففي 
الوصل عشرين وفي الفصل أربعة وعشرين. وتمام المسائل في البركويه وتوجيهها في 
)0 في ط (قوله قضت ائنين وثلاثين إلخ) أي لجواز حيضها في أوله تهارآء فيفسد أحد عشر وفي آخره» فتفسد خسة 

ويوم العيد سادس حيضها فلا تصوعه » ثم لايجزيها خمس بعده» ثم تجزي أربعة عشرء ثم تجزي في يوم والجملة اثنين 

وثلاثون. وأما لو قصلت فلا يمزها صومها في أحد عشر من رمضان ثم تجزي في أربعة عشر ثم لا يجزي في أربعة 

عشر ثم لايجزي في يوم والجملة ثمانية وثلاثون وعلى هذا التخريج ! ه. 
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ولصدر ولا تعيده» وتعتدٌ لطلاق بسبعة أشهر على المفتى به (وما تراه) من لون ككدرة 
وترابية 


شرحنا عليهاء وكذافي البحر لكن فيه تحريف وسقط'فليتنبه له. قوله: (ولصدر) 
بالتحريك : هو طواف الوداع» وهو واجب على غير المكي» وسكت عن طواف التتحية.لأنه 
سنة فتتركه . قوله : (ولاتعيده) لأنما إن كانت طاهرة ققد سقط وإلافلا يجب على 
الحائض. بحر قوله: (وتعتد لطلاق) وقيل لا يقدر لعدتها طهر ولا تنقضي: علتبا أبداً . 
قوله : (على المفتى به) أي على القول السابق المفتى به من أنه يقدر طهرها للعدة بشهرين؛ 
فتنقضي بسبعة أشهر لاحتياجها إلى ثلاثة أطهار بستة أشهر وثلاث حيضات بشهر . 

وكتب الشارح في هامش الخزائن ما نصه: قوله وعليه الفتوى؛ كذا في النهاية 
والعناية والكفاية وفتح القديرء واختاره و فى البحرء وجزم به في النهرا. ه. لكن في 
السراج عن الصيرفي : إنما تنقضي عدتها بسبعة أشهر وعشرة أيام إلا ساعة» لأنه ريما يكون 
طلقها في أول الحيض فلا يحتسب بتلك الحيضة فتحتاج إلى ثلاثة أطهار وهي ستة أشهر 
وعشرة ة أيام إلا ساعةء وهي الساعة التي مضت من الحيض الذي وقع فيه الطلاق . قوله: 
(ككدرة وترابية) اعلم أن ألوان الذماء ستة: هذان» والسواد. والحمرة والصفرة. 
والخفيرة: 

ثم الكدرة ما هو كالماء الكدرء والترابية نوع من الكدرة على لون التراب بتشديد الياء 
. وتخفيفها بغير همزة نسبة إلى التراب بمعنى التراب والصفرة كصفر كصفرة الق والتبن أو السن 
على الاختلاف؛ ٠:‏ وي د و ا 
أو رأت حرة أو صفرة فابيضت باليبس. وأنكر أبو يوسف الكدرة في آول الحيض دو 
ل م ا ل E‏ 
وبعضهم قال: فيما عدا السواد والحمرة لو وجدته عجوز على الكبرسف فهو حيض إن 
كانت مدة وضعه قريبة» وإلا فلا. 
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مَطْلَّبٌ : لَوْ أفْتَى مُفْتِ بشيء مِنْ هَذِهِ الافوَال في مَوَاضِع أَلضَّرورَةٍ 
طَلَباً للنّمسِير كان خسنا ١‏ 
وفي المعراج عن فخر الأئمة: لو أفتى مفت بشيء من هذه الأقوال في مواضع 
الضرورة طلباً للتيسير كان حسناً ا. ه. وخصه بالضرورة لأن هذه الألوان كلها حيض في 
أيامه؛ لما في موطأ مالك «كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة 
من دم الحيض لتنظر إليه فتفول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاءء تريد بذلك الطهر من 
الحيض؟|. ه. والدرجة: بضم الدال وفتح الجيم خرقة ونحوها تدخلها المرأة في فرجها 
لتعرف أزال الدم أم لا. والقصة: بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة : الجصة؛ والمعنى أن 
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(في مدته) المعتادة (سوى بياض خالص) قيل هو شيء يشبه الخيط الأبيض (ولو) 
المرئي (طهراً متخللا) بين الدمين 


تخرج الدرجة كأنها قصة لايخالطها صفرة ولا تربية؛ وهو مجاز عن الانقطاع . 

وفي شرح الوقاية : وضع الكرسف مستحبٌ للبكر ف في الحيض والثيب في كل حال» 
وموضعه موضع البكارة» ويكره في الفرج الداخل .١‏ ھ. 

وفي غيره أنه سئة للثيب في الحيض مستحب في الطهرء ولو صلتا بدونه جازا. ه. 
ملخصاً من البحر وغيره. والكرسف: بضم الكاف والسين المهملة بينهما راء ساكنة 
القطن . وفي اصطلاح الفقهاء : ما يوضع على فم الفرج . قوله: (في مدته) احتراز عما تراه 
الصغيرة» وكذا الآيسة في كل ما تراه مطلقاً أو سوى الدم الخالص على ما سيأتي . قوله: 
(المعتادة) احتراز عما زاد على العادة وجاوز العشرة فإنه ليس بحيض . قوله: (ولو المرئي 
طهراً الخ) مرادهم بالطهر هنا: النقاء بالمد: أي عدم الدم . 

ثم اعلم أن الطهر المتخلل بين الدمين إذا كان خمسة عشر يوماً فأكثر يكون فاصلا بين 
الدمين في الحيض اتفاقأء فما بلغ من كل من الدمين نصاباً جعل حيضاًء وأنه إذا كان أقل من 
ثلاثة أيام لا يكون فاصل» وإن كان أكثر من الدمين اتفاقاً . 

واختلفوا فيما بين ذلك على ستة أقوال كلها رويت عن الإمام» أشهرها ثلاثة : 

الأولى : قول أبي يوسف: إن الطهر المتخلل بين الدمين لا يفصل » » بل يكون كالدم 
المتوالي بشرط إحاطة الدم لطرفي الطهر المتخللء فيجوز بداية الحيض بالطهر وختمه به 
أيضاً؛ فلو رأت مبتدأة يوماً دماً وأربعة عشر طهراً ويوماً دماً فالعشرة الأولى حيض؛ ولو 
رأت المعتادة قبل عادتها يوماً دماً وعشرة طهراً ويوماً دماً فالعشرة التي لم تر فيها الدم 
حيض ٠»‏ إن كانت عادتها وإلا ردت إلى أيام عادتها. 

الثانية : أن الشرط إحاطة الدم لطرفي مدة الحيضء فلا يجوز بداية الحيض بالطهر ولا 
ختمه به» فلو رأت مبتدأة يوماً دماً وثمانية طهراً ويوماً دماً فالعشرة حيض؛ ولو رأت معتادة 
قبل عادتها يوماً دماً وتسعة طهراً ويوماً دماً لا ايكون شيء منه حيضاًء وكذا النفاس على هذا 
الاعتبار. 

الثالثة : قول محمد : إن الشرط أن يكون الطهر مثل الدمين أو أقل في مدة الحيض» 
فلو كان أكثر فصل » لكن ينظر إن كان في كل من الجانبين ما يمكن أن يجعل حيضاً فالسابق 
حيض» ولو في أحدهما فهو الحيض والآخر استحاضةء وإلا فالكل استحاضة . ولا يجوز 
بدء الحيض بالطهر ولا ختمه به؛ فلو رأت مبتدأة يوماً دماً ويومين طهراً ويوماً دما فالأربعة 
حيض» لأن الطهر المتخلل دون ثلاث وهو لا يفصل اتفاقاً كما مر؛ ولو رأت يوماً دماً 
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اا ا ا ا ا س ا 
(فيها حيض) لأن العبرة لأوله وآخره وعليه المتون فليحفظ . ثم ذكر أحكامه بقوله 


(يمنع صلاة) 


وثلاثة طهراً ويومين دماً فالستة حيض للاستواء؛ ولو رأت ثلاثة دماً وخمسة طهراً ويوماً دماً 
فالثلاثة حيض لغلبة الطهر فصار فاصلاً والمتقدم أمكن جعله حيضاً. هذا خلاصة ما في 
شروح الهداية وغيرها. وقد صحح قول محمد في المبسوط والمحيط»ء وعليه الفتوى . وفي 
الهداية : الأخذ بقول أبي يوسف أيسر ا ه. وكثير من المتأخرين أفتوا به لأنه أسهل على 
المفتي والمستفتي . سراج . وهو الأولى. فتح. وهو قول أبي حنيفة الآخر. نهاية . وأما 
الرواية الثانية» ففي البحر قد اختارها أصحاب المتون» لكن لم تصحح في الشروح . 


[تنمة الطهر المتخلل بين الأربعين في النفاس لا يفصل عند أبي حنيفة سواء كان 
خمسة عشر أو أقل أو أكثرء ويجعل إحاطة الدمين بطرفيه كالدم المتوالي» وعليه الفتوى . 
وعندهما الخمسة عشر تفصل» فلو رأت بعد الولادة يوماً دماً وثمانية وثلاثين طهراً ويوماً 
دماً؛ فعنده الأربعون نفاس» وعندهما الدم الأول؛ ولو رأت من بلغت بالحبل بعد الولادة 
خمسة دماً ثم خمسة عشر طهراً ثم خسة دماً ثم خمسة عشر طهرا ثم استمر الدم؛ فعنده نفاسها 
خمسة وعشرون؛ وعندهما نفاسها الخمسة الأولى وحيضها الخمسة الثانيةء وتمامه في 
التاترخائية . فوله : (فيها) أي في مدة الحيض . قوله: (حيض) خبر المبتد! وهو قوله «وما 
تراه» . قوله : (وعليه المتون) أي على أن الشرط في جعل الطهر المتخلل بين الدمين حيضاً 
كون الدمين المحيطين به في مدة الحيض لا في مدة الطهر . قوله: (فليحفظ) أشار إلى أن 
اختيار أصحاب المتون له ترجيح . 


أقول: لكنه تصحيح التزامي؛ وقد صرح العلامة قاسم بأن التصحيح مقدم على 
الالتزامي . قوله: (ثم ذكر أحكامه) أي بعضها؛ وإلا فقد أوصلها في البحر إلى اثنين 
وعشرين: منها أنه يمنع صحة الطهارة إلا التي يقصد بها التنظيف كأغسال الحج» ولا يحرمها 
لقولهم: يستحب لها أن تتوضأ كل صلاة وتقعد على مصلاها تسبح وتلل وتكبر بقدر 
أدائهاء كي لا تنسى عادتها. وفي رواية: يكتب لها ثواب أحسن صلاة كانت تصلي؛ وأنه 
يمنع الاعتكاف. ويمنع صحته» ويفسده إذا طرأ عليه» ويمنع وجوب طواف الصدر ويحرم 
الطلاق؟ وتبلغ به الصبية؛ ويتعلق به انقضاء العدة والاستبراء؛ ويوجب الغسل بشرط 
الانقطاع» ولا يقطع التتابع في صوم كفارة القتل والفطرء بخلاف كفارة اليمين ونحوهاء 
وكل أحكامه تتعلق بالنفاس إلا خمسة أو سبعة» على ما سيأتي. قوله : (يمنع) أي الحيض 
وكذا النفاس. خزائن. قوله: (صلاة) أي يمنع صحتها ويجرمهاء وهل يمنع وجويها لعدم 
فائدته وهي الأداء أو القضاء أم لا؟ وتسقط للحرج خلافاء وعامتهم على الأول؛ ويسطنا 
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مطلقاً ولو سجدة شكر (وصوماً) وجماعاً (وتقضيه) لزوماً دونها للحرج . 
ولو شرعت تطوّعاً فيهما فحاضت قضتهما خلافاً لما زعمه صدر الشريعة . بحر. 


وفى الفيض : لو نامت طاهرة وقامت حائضة حكم بحيضها مذ قامت وبعكسه مذ 
نامت احتياطاً . 


الكلام على ذلك فيما علقناه على البحر. قوله: (مطلقاً) أي كلا أو بعضاً» لأن منع الشيء 
منع لأبعاضه. نبر . قوله: (ولو سجدة شكر) أي أو تلاوة فيمنع صحتهما ويحرمهما. بحر. 
قوله: (وصوماً) أي يحرمه ويمنع صحته لا وجوبه فلذا تقضيه. قوله: (وجاعاً) أي يحرمهء 
وكذاما في حكمه كمايأتي. قوله: (وتقضيه) أي الصوم على التراخي في الأصح. 
خزائن. وعزاه في هامشها إلى منلا مسكين وغيره. قوله: (للحرج) علة لقوله دونها: أي 
لأن في قضاء الصلاة حرجا بتكررها في كل يوم وتكرر الحيض في كل شهر» بخلاف 
الصوم فإنه يجب في السنة شهراً واحداً وعليه انعقد الإجماع لحديث عائشة في الكتب الستة 
وتمامه في البحر . وفيه: وهل يكره لها قضاء الصلاة؟ لم أره صريحاًء وينبغي أن يكون 
خلاف الأولى. قال في النهر : يدل عليه قولهم : لو غسل رأسه بدل المسح كره!. ه. 
تأمل . 

وهل يكره لها التشبه بالصوم أم لا؟ مال بعض المحققين إلى الأولء لأن الصوم لها 
حرام فالتشبه به مثله . واعترض بأنه يستحب لها الوضوء والقعود في مصلاهاء وهو تشبه 
بالصلاة .١‏ ه. تأمل . قوله: (ولو شرعت تطوعاً فيهما) أي في الصلاة والصوم؛ أما الفرض 
ففي الصوم تقضيه دون الصلاة وإن مضى من الوقت ما يمكنها أداؤها فيه لأن العبرة عندنا 
لآخر الوقتء كما في المنبع . قوله: (فحاضت) أي في أثنائهما. قوله : (قضتهما) للزومهما 
بالشروع. قوله : (خلافاً لما زعمه صدر الشريعة) أي من أنه يهب قضاء نفل الصلاة لا نفل 
الصوم ط . قوله: (بحر) ذكره في البحر قبيل قول المتن «والطهر المتخلل بين الدمين في 
المدة حيض ونفاس» ونقل التسوية بينهما عن الفتح والنهاية والإسبيجابي ؛ ثم قال : فتبين أن 
ما في شرح الوقاية من الفرق بينهما غير صحيح |. ه. ح. قوله: (وبعكسه) أي عكس 
التصوير المذكور» بأن نامت حائضاً وقامت طاهرة: أي وضعت الكرسف ونامت» قلما 
أصبحت رأت عليه الطهرء لا عكس الحكم» لأنه بينه بقوله «مذ نامت أي حكم بحيضها 
من حين نامت» فافهم . قوله : (احتياطاً) أي في الصورتين» فتقضي العشاء فيهما إن لم تكن 
صلتها كما في البحر؛ حتى لو نامت قبل انقضاء الوقت ثم انتبهت بعد خروجه حائضاً يجب 
عليها قضاء تلك الصلاة لأنا جعلناها طاهرة في آخر الوقت حيث لم نحكم بحيضها إلا بعد 
خشروجه» ولو نامت حائضا وانتبهت طاهرة بعد الوقت يجب عليها قضاء تلك الصلاة التي 
نامت عنهاء لأنا جعلناها طاهرة من حين نامت› وحيث حكمنا بطهارتها في آخر الوقت 
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(و) يمنع حل (دخول مسحد و) حل (الطواف) ولو بعد دخولها المسجد 
وشروعها فيه (وقربان ما تحت إزار) يعني ما بين سرة وركبة ولو بلا شهوةء ا 


وجب القضاءء ولأن الدم حادث» والأصل فيه أن يضاف إلى أقرب أوقاته فتجعل حائضاً 
مذ قامت؛ والانقطاع عدم» وهو الأصل فلا يحكم بخلافه إلا بدليل ولم يعلم درور الدم في 
نومها فجعلت طاهرة مذ نامت» فقد ظهر أن الاحتياط في الوجهين لا في العكس فقط . 
رحمتي فافهم ؛ نعم في قول الشارح #وبعكسه مذ نامت» إیہام» والمراد أنه يحكم بأنها كانت 
حائضاً حين نومها وطهرت قبل خروج الوقت» ولو قال حكم بطهرها مذ نامت وكذا في 
عكسه لكان أوضح. قوله: (ويمنع حل) قدر لفظة حل هنا وفيما بعدهء لأن ما قبله المنع 
فيه من الحل والصحة فلذا أطلق المنع فيه . قوله: (دخول مسجد) أي ولو مسجد مدرسة أو 
دار لا يمنع أهلها الناس من الصلاة فيه وكانا لو أغلقا يكون له جماعة منهمء وإلا فلا تثيت له 
أحكام المسجد كما قدمناه في بحث الغسل عن الخانية والقنية . وخر علي الجا 
والجنازة وإن كان لهما حكم المسجد في صحة الاقنداء مع عدم اتصال الصفوفء وأفاد منع 
الدخول ولو للمرورء وقدم في الغسل تقييده بعدم الضرورة بأن كان بابه إلى المسجد ولا 
يمكنه تحويله ولا السكنى في غيرهء وذكرنا هناك أن الظاهر حيئئذ أنه يجب التيمم للمرور: 
أخذأً مما في العناية عن المبسوط : 


#مسافر مر بمسجد فيه عين ماء وهو جنب ولا يجد غيره» فإنه يتيمم لدخول المسجد 
عندتا) | ه. وكذا لو مكث في المسجد خوفاً من الخروج . بخلاف ما لو احتلم فيه وأمكنه 
الخروج مسرعاً فإنه يندب له التيمم لظهور الفرق بين الدخول والخروج . . قوله: (وحل 
الطواف) لأن الطهارة له واجبة فيكره تحريماً وإن صح كما في البحر وغيره. قوله : (ولو بعد 
دخولها المسجد) أي ولو عرض الحيض بعد دخولها المسجد فعدم الحل ذاتي له لا لعلة 
دخول المسجد طء حتى لو لم يكن في المسجد لا يحل . نبر. قوله : (وقربان ما تحت إزار) 
من إضافة المصدر إلى مفعوله. والتقدير : ويمنع الحيض قربان زوجها ما تحت إزارهاء كما 
في البحر . قوله : (يعني ما بين سرّة وركبة) فيجوز الاستمتاع بالسرة وما فوقها والركبة وما 
تمتها ولو بلا حائل» وكذا بما بينهما بحائل بغير الوطء ولو تلطخ دماء ولا یکره طبخها ولا 
استعمال ما مسته من عجين أو ماء أو نحوهما إلا إذا توضأت”'' بقصد القربة كما هو 
المستحب فإنه يصير مستعملا . 


وفي الولوالجية : ولا ينبغي أن يعزل عن فراشها لأن ذلك يشبه فعل اليهود. بحر 


(1) في ط (قوله إلا إذا توضأت إلخ) أي لقصد القربة المستحبة من الجلوس قدر أداء فرض الصلاة إلخ . خزائن. 
وقدمتاه قبل نحو ورقة مته . 


مطلقاً وهل يحل النظر ومباشرتها؟ له فيه تردد (وقراءة قرآن) 


وفي السراج : يكره أن يعزلها في موضع لا يخالطها فيه . 

هذاء واعلم أن المصرح به عندنا في كتاب [الحظر والإباحة] أن الركبة من العورة» 
ومقتضاء كما أفاده الرحمتي حرمة الاستمتاع بالركبةء لاستدلالهم هنا بقوله عليه الصلاة 
والسلام «ما دود ألإرَار» ومحله العورة التي يدخل فيها الركبة. تأمل. قوله: (مطلقاً) أي 
بشهوة أو لا. قوله: (وهل يحل النظر) أي بشهوة» وهذا كالاستثناء من عموم حلّ ما عدا 
القربان» وأصل التردد لصاحب البحر حيث ذكر أن بعضهم عبر بالاستمتاع فيشمل النظر» 
وبحضهم بالمباشرة فلا يشمله» ومال إلى الثاني » ومال أخوه في النهر إلى الأولء وانتصر 
العلامة ح. للأول. 

وأقول: فيه نظرء فإن من عبر بالمباشرة: أي التقاء البشرة ساكت عن النظرء ومن عبر 
بالاستمتاع مانع للنظرء فيؤخذ به لتقدمه على المفهوم؛ على أنه نقل في الحقائق في باب 
الاستتحسان عن التحفةء والخانية : يجتنب الرجل من الحائض ما تحت الإزار عند الإمام . 
وقال محمد: يجتنب شعار الدم : يعني الجماع فقط . 


ثم اختلفوا في تفسير قول الإمام : قيل لايباح الاستمتاع من النظر ونحوه بما دون 
السرة إلى الركبة ويباح ما وراءه» وقيل يباح مع الإزارا. ه. 

ولا يخفى أن الأول صريح في عدم حل النظر إلى ما تحت الإزارء والثاني قريب منه» 
وليس بعد النقل إلا الرجوع إليه» فافهم . قوله: (ومباشرتها له) سبب تردده في المباشرة تردد 
البحر فيهاء حيث قال: ولم أر لهم حكم مباشرتها له. 

ولقائل أن يمنعه بأنه لما حرم تمكينها من استمتاعه بها حرم فعلها به بالأولى . ولقائل 
أن يجوزه بأن حرمته عليه لكونها حائضاً. وهو مفقود في حقه فحل لها الاستمتاع به ولأن 
غاية مسها لذكره أنه استمتاع بكفها وهو جائز قطعاً |. ه. واستظهر في النهر: الثاني» لكن 
فيما إذا كانت مباشرتها له بما بين سرته وركبته» كما إذا وضعت يدها على فرجهء كما اقتضاه 
كلام البحر» لا إذا كانت بما بين سرتها وركبتها؛ كما إذا وضعت فرجها على يده فهذا كما 
ترى تحقيق لكلام البحر لا اعتراض عليه؛ فافهم ؛ وهو تحقيق وجيه لأنه يجوز له أن يلمس 
بجميع بدنه حتى بذكره جميع بدنها إلا ما تحت الإزارء فكذا هي لها أن تلمس بجميع بدنها إلا 
ما تحت الإزار جميع بدنه حتى ذكره» وإلا فلو كان لمسها لذكره حراماً لحرم عليها تمكينه من 
لمسه بذكره لما عدا ما تحت الإزار منهاء وإذا حرم عليه مباشرة ما تحت إزارها حرم عليها 
تمكينه منها فيحرم عليها مباشرتها له بما تحت إزارها بالأولى . قوله : (وقراءة قرآن) أي ولو 
دون آبة من المركبات لا المفردات» لأنه جوّز للحائض المعلمة تعليمه كلمة كلمة كما 


AA‏ كتاب الطهارة / باب البيض 
ا ا ا ر 
بقصده (ومسه) ولو مكتوباً بالفارسية في الأصح (إلا بغلافه) المنفصل كما مر (وكذا) 
يمنع (حمله) كلوح وورق فيه آية . 


(ولا بأس) لحائض وجنب (بقراءة أدعية ومسها وحملهاء وذكر الله تعالى» 
وتسبيح) وزيارة قبورء ودخول مصلى عيد (وأكل وشرب بعد مضمضة؛ وغسل يد) 
وأما قبلهما فيكره لجنب 


قدمناه» وكالقرآن التوراة والإنجيل والزبور كما قدمه المصنف . قوله : (بقصده) فلو قرأت 
الفاتحة على وجه الدعاء أو شيئاً من الآيات التي فيها معنى الدعاء ولم ترد القراءة لا بأس به 
كما قدمناه عن العيون لأبي الليث» وأن مفهومه أن ما ليس فيه معنى الدعاء كسورة أبي لهب 
لايؤثر فيه قصد غير القرآنية . قوله : (ومسه) أي القرآن ولو في لوح أو درهم أو حائطء لكن 
لا يمنع إلا من مس المكتوب» بخلاف المصحف فلا يجوز مس الجلد وموضع البياض منه . 
وقال بعضهم : يجوزء وهذا أقرب إلى القياس» والمنع أقرب إلى التعظيم كما في البحر: 
أي والصحيح المنع كما نذكره» ومثل القرآن سائر الكتب السماوية كما قدمناه عن القهستاني 
وغيره» وفي التفسير والكتب الشرعية خلاف مرّ. قوله : (إلا بغلافه المنفصل) أي كالجراب 
والخريطة دون المتصل كالجلد المشرز هو الصحيح» وعليه الفتوى» لأن الجلد تبع له. 
سراج . وقدمنا أن الخريطة الكيس. 

أقول : ومثلها صندوق الربعة» وهل مثلها كرسي المصحف إذا سمر به؟ يراجع . 
قوله : ((وكذا يمنع خمله) تبع فيه صاحب البحر حيث ذكره عند تعداد أحكام الحيض . وفيه 
أنه إن أراد به مله استقلالا أغنى عنه ذكر المسء أو تبعاً فلا يمنع منه . 

قفي الحلية عن المحيط : لو كان المصحف في صندوق فلا بأس للجنب أن يحمله» 
وفيها قالوا: لا بأس بأن يحمل خرجاً فيه مصحف . وقال بعضهم: يكره» وقال آخر: يكره 
أخذ زمام الإبل التي عليها المصحف . قال المحبوبي : ولكنه بعيدء وهو كما قال|. ه. 

أقول : وقد يقال: يمكن تصوير الحمل بدون مس وتبعية كحمله مربوطاً بخيط مثلاء 
لكن الظاهر جوازه. تأمل . قوله : (فيه آية) قيد بالآية لأنه لو كتب ما دون الآية لم يكره مسه 
كما في القهستاني ح. قوله : (ولا بأس) يشير إلى أن وضوء الجنب لهذه الأشياء مستحب 
كوضوء المحدث وقد تقدم ح: أي لأن ما لا بس فيه يستحب خلافه» لكن استثنى من 
ذلك ط. الأكل والشرب بعد الحضمضة والغسل» بدليل قول الشارح «وأما قبلهما فيكره . 
قوله: (بقراءة أدعية الخ) شمل دعاء القنوت» وهو ظاهر المذهب كما قدمناه. قوله: 
(فيكره لجنب) لأنه يصير شارباً للماء المستعمل : أي وهو مكروه تنزيهاً» ويده لا تخلو عن 
النجاسة فينبغي غسلها ثم يأكل . بدائع . وظاهر التعليل أن استحباب المضمضة لأجل 
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لا حائض مالم تخاطب بخسل» ذكره الحلبي . 

(ولا يكره) تحريماً (مس قرآن بكم) عند الجمهور تيسيراء وصحح في الهداية 
الكراهة» وهو أحوط . 

(ويحل وطؤها إذا انقطع حيضها لأكثره) بلاغسل وجوباً بل ندباً . 

(وإن) انقطع لدون أقله تتوضأ وتصلي في آخر الوقت» 


الشرب وغسل اليد لأجل الأكل» فلا يكره الشرب بلا غسل يد ولا الأكل بلا مضمضةء 
وعليه ففي كلام المتن لف ونشر مشوّش» لكن قال في الخلاصة: إذا أراد الجنب أن يأكل 
فالمستحب له أن يغسل يديه ويتمضمض |. ه. تأمل . وذكر في الحلية عن أبي داود وغيره 
«أنةٌ عليه ألصّلاة السلا إذا أرَاد أن يأكُلَ وهو جُُبٌ عْسَلَ كَقَيْده وفي رواية مسلم «يتوضاً 
وضوءه للصلاة». قوله : (لااحائض) في الخانية قيل إنها كالجنب . وقيل لا يستحب لأن 
الغسل لا يزيل نجاسة الحيض عن الفم واليدء بخلاف الجتاية أ ه. 


أقول: ينبغي أن يستحب لها غسل اليد للأكل بلا خلاف لأنه يستحب للطاهر فهي 
أولى» ولذا قال في الخلاصة : إذا أرادت أن تأكل تغسل يديهاء وفي المضمضة خلاف. 
قوله: (مالم خاطب بغسل) أي لا يكره لها مدة عدم خطايها التكليفي بالغسل» وذا إنما 
يكون بعد الطهارة من الحيض ‏ قوله: (الكراهة) أي التحريمية ط . قوله: (وهو أحوط) 
وقدمنا عن الخانية أنه ظاهر الرواية» وعزاه في الخلاصة إلى عامة المشايخ قال في البحر: 
فكان أولىء وقدمنا عن الفتح أن التقييد بالكم اتفاقي » فإنه لا يجوز مسه بغير الكم أيضاً من 
بعض ثياب البدن. قوله : (إذا انقطع حيضها لأكثره) مثله النفاس» وحل الوطء بعد الأكثر 
ليس بمتوقف على انقطاع الدم» صرح به في العناية والنهاية وغيرهماء وإنما ذكره ليبني عليه 
مابعده. قال ط: ويؤخذ منه جواز الوطء حال نزول دم الاستحاضة١.‏ ه. وقدمنا عن 
البحر أنه يجوز الاستمتاع بما بين السرّة والركبة بحائل بغير الوطء ولو تلطخ دماًا. ه. وهذا 
في الحائض» فيدل على جواز وطء المستحاضة وإن تلطخ دما وسيأتي ما يؤيده؛ فافهم . 
قوله : (وجوباً) منصوب بعامل محذوف: أي بلا غسل يجب وجوباًء ومثله قوله ابل ندباً». 
قوله : (بل ندباً) لأن قراءة . حتى يطهرن ‏ بالتشديد تقتضي حرمة الوطء إلى غاية الاغتسال» 
فحملناها على ما إذا كان أيامها أقل من عشرة دفعاً للتعارض بين القراءتين» فظاهره يورث 
شبهة فلهذا لا يستحب . نوح عن الكافي . قوله: (لدون أقله) أي أقل الحيض وهو ثلاثة 
أيام. قوله : (في آخر الوقت) أي وجوباً. بركوي. والمراد آخر الوقت المستحبٌ دون 
المكروه كما هو ظاهر سياق كلام الدرر وصدر الشريعة. قال ط: وأهمل الشارح حكم 
الجماع» ويظهر عدم حله بدليل مسألة الانقطاع على الأقل وهو دون العادة. 
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وإن (لأقله) فإن لدون عادتها لم يحل» وتغتسل وتصلي وتصوم احتياطاً؛ وإن لعادتهاء 
فإن كتابية حل في الحال وإلا (لا يحل (حتى تغتسل) أو تنيمم بشرطه (أو يمضي عليها 


قلت : قد يفرق بين تحقق الحيض وعدمه . وانظر ما نذكره قبيل قوله «والنفاس لأم 
التوأمين». قوله : (وإن لأقله) اللام بمعنى بعد ط . قوله : (لم يحل) أي الوطء وإن اغتسلت» 
لأن العود في العادة غالب . بحر . قوله: (وتغتسل وتصلي) أي في آخر الوقت المستحب . 
وتأخيره إليه واجب هناء أما في صورة الانقطاع لتمام العادة فإنه مستحب كما في النهاية 
والفتح وغيرهما. قوله: (احتياطاً) علة للأفعال الثلاثة. قوله : (وإن لعادتها) وكذا لو كانت 
مبتدأة . درر. قوله : (حل في الحال) لأنه لا اغتسال عليها لعدم الخطاب» فإن أسلمت بعد 
الانقطاع لا تتغير الأحكام» وتمامه في البحر. قوله : (حتى تقتسل) قد علمت أنه يستحب 
لها تأخيره إلى آخر الوقت المستحب دون المكروه. قال في المبسوط : نص عليه محمد في 
الأصل» قال: إذا انقطع في وقت العشاء تؤخر إلى وقت يمكنها أن تغتسل فيه وتصلي قبل 
انتصاف الليل» وما بعد نصف الليل مكروه. بحر . قوله : (بشرطه) هو فقد الماء والصلاة به 
على الصحيح كما يعلم من النهر وغيره» وببذا ظهر أن المراد التيمم الكامل المبيح للصلاة 
مع الصلاة به أيضاًء ولعل وجه شرطهم الصلاة به هو أن من شروط التيمم عدم الحيض» 
فإذا صلت به وحكم الشرع بصحة صلاتها يكون حكماً بصحة تيممها وبأنها تخرج به من 
الحيض» كما يحكم بخروجها من الحيض» وبقائها بمنزلة الجنب فيما إذا انقطع لتمام 
العشرة أو صارت الصلاة ديناً في ذمتها لحكم الشرع عليها بحكم من أحكام الطاهرات . 
ولهذا يحل لزوجها أن يقربها وإن لم تغتسل كما يأتي تقريره. 

وقد ظهر بما قررناه صحة ما ذكره في الظهيرية من أنه يجوز للحائض التيمم لصلاة 
الجنازة والعيد إذا طهرت من الحيض إذا كان أيام حيضها عشرة. وإن كان أقل فلاا. ه. 
فشرط لجواز تيممها لصلاة الجنازة أو العيد انقطاع الحيض لتمام العشرة» لأن المراد بهذا 
التيمم هو التيمم الناقص الذي يكون عند وجود الماء لخوف فوت صلاة تفوت لا إلى بدل» 
وإنما كان ناقصاً لأنه لا يصلى به الفرض» بل يبطل بعد الفراغ من تلك الصلاة» حتى لو 
حضرت جنازة أخرى لا يصح الصلاة عليها بهذا التيمم على ما مر تقريره في ممله» وإذا كان 
هذا التيمم ناقصاً فلا تخرج به الحائض من الحيض لما علمت من اعتبار التيمم بشرطه مع 
الصلاة معه. ۰ 

وأما إذا انقطع حيضها لتمام العشرة فيجوز تيممها لصلاة الجنازة أو العيد» لأنها 
خرجت من الحيض بالانقطاع المذكورء فلو انقطع لأقل من العشرة لا يجوز لها أن تتيمم 
للجنازة أو العيد مع وجود الماء» ولا تصح الصلاة به لأنه ناقض لا تخرج به من الحيض . 
ومن شروط صحة التيمم عدم المنافي» والحيض مناف لصحته. 
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زمن يسع الغسل) ولبس الثياب (والتحريمة) يعني من آخر وقت الصلاة لتعليلهم 
بوجوبها في ذمتهاء حتى لو طهرت في وقت العيد لا بد أن يمضي وقت الظهر كما في 


أما إذا انقطع لتمام العشرة فقد خرجت من الحيض وصارت كالجثب فيصح تيممها 
المذكور كما يصح من الجتب» فكلام الظهيرية صحيح لا غبار عليه كما أوضحناء هنا وفي 
٠‏ باب التيمم» لكن ينبغي تقييد قوله «وإلا فلا بما إذا انقطع لدون العشرة ولم تصر الصلاة 
ديئاً في ذمتهاء إذ لو انقطع لدون العشرة ولتمام عادتها ومضى عليها وقت صلاة خرجت من 
الحيض» وجاز لزوجها قربانها. فينبغي صحة تيممها للجنازة. تأمل. قوله : (يسع الغسل) 
أي مع مقدماته كالاستقاء وخلع الثوب والتستر عن الأعين. وفي شرح البزدوي: ولم 
يذكروا أن المراد به الغسل المسنون أو الفرض والظاهر الفرض لأنه يثبت به رجحان جانب 
الطهارة |. ه. كذا في شرح التحرير لابن أمير حاج . قوله : (والتحريمة) وهي اله» عند 
أبي حنيفة و«الله أكبر» عند أبي يوسف» والفتوى على الأول كما في المضمرات. 
قهستاني . قوله : (يعني من آخر وقت الصلاة الخ) اعلم أنه إذا انقطع دم الحائض لأقل من 
عشرة وكان لتمام عادتها فإنه لايحل وطؤها إلا بعد الاغتسال أو التيمم بشرطه كما مرء لأنها 
صارت طاهرة حقيقة أو بعد أن تصير الصلاة ديناً في ذمتهاء وذلك بأن ينقطع ويمضي عليها 
أدنى وقت صلاة من آخره» وهو قدر ما يسع الغسل واللبس والتحريمة. سواء كان الانقطاع 
قبل الوقت أو في أوله أو قبيل آخره بهذا القدر؛ فإذا انقطع قبل الظهر مثا أو في أول وقته لا 
يحل وطؤها حتى يدخل وقت العصر. لأنها لما مضى عليها من آخر الوقت ذلك القدر 
صارت الصلاة ديتاً في ذمتهاء لأن المعتبر في الوجوب آخر الوقت» وإذا صارت الصلاة ديً 
في ذمتها صارت طاهرة حكماًء لأا لا تجب في الذمة إلا بعد الحكم عليها بالطهارة؛ وكذا 
لو انقطع في آخره وكان بين الانقطاع وبين وقت العصر ذلك القدر فله وطؤها بعد دخول 
وقت العصر لما قلنا. أما إذا كان بينهما دون ذلك فلا يحل إلا بعد الغروب لصيرورة صلاة 
العصر ديناً في ذمتها دون صلاة الظهرء لأا لم تدرك من وقتها ما يمكنها الشروع فيه. 

فإذا علمت ذلك ظهر لك أن عبارة المصنف موهمة وليست على إطلاقهاء لأا توهم 
أنه يحل بمضيّ ذلك القدر سواء كان في وقت صلاة أو في وقت مهمل وهو ما بعد الطلوع 
إلى الزوال. وسواء كان في أول الوقت أو في آخرهء مع أنه لاعبرة للوقت المهمل ولا 
لأول وقت الصلاة كما صرح به ابن الكمال ودل عليه التعليل بوجوبها ديناً في ذمتهاء فإنها لا 
تجب كذلك إلا بخروج وقتهاء خلافاً لما غلط فيه بعضهم كما نبه عليه في الفتح والبحرء 
فلذا قال الشارح «يعني من آخر وقت الصلاة» للاحتراز عنهماء وأتي بالعناية التي يؤتى بها 
في موضع الخفاء لما ذكرنا من الإبهام ؛ ولو عبر المصنف كما عبر البركوي بقوله : أو تصير 
صلاة ديناً في ذمتهاء لكان أخصر وأظهرء ولكنه قصد الثنبيه على ما به تصير الصلاة ديناً في 
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الى و ته كيت اا كاك 
السراج» وهل تعتبر التحريمة في الصوم؟ الأصح لاء وهي من الطهر مطلقاًء وكذا 
الغسل لو لأكثره» وإلافمن الحيض ؛ 


ذمتهاء وهو مضيّ هذا الزمان من آخر الوقت» ثم هذا كله إذا لم يتم أكثر المدة قبل الغسل 
كما في البركوية؛ فلو تم لها عشرة أيام قبل خروج الوقت والغسل لا يحتاج إلى مضيّ هذا 
الزمن . 

تنبيه إنما حل وطؤها بعد الحكم عليها بالطهارة بصيرورة الصلاة ديناً في ذمتهاء لأا 
صارت كالجنب وخرجت من الحيض حكماًء وبه يعلم أنه يجوز لها قراءة القرآن كما نقله ط 
عن البرجندي؛ بخلاف ما إذا اغتسلت؛ وحيث صارت كالجنب فينبغي أن يجوز لها التيمم 
لصلاة جنازة أو عيد خافت فوتهاء كما يجوز ذلك للجنب كما قررناه آنفاً . قوله : (الأصح © 
أي فلو انقطع قبل الصبح في رمضان بقدر ما يسع الغسل فقط لزمها صوم ذلك اليوم؛ ولا 
يلزمها قضاء العشاء ما لم تدرك قدر تحريمة الصلاة أيضاً» وهذا ما صححه في المجتبى . 

ونقل بعده في البحر عن التوشيح والسراج أنه لا يجزيها صوم ذلك اليوم إذا لم يبق من 
الوقت قدر الاغتسال والتحريمة لأنه لا يحكم بطهارتها إلا ببذاء وإن بقي قدرهما يجزيها لأن 
العشاء صارت ديئاً عليهاء وأنه من حكم الطاهرات فحكم بطهارتها ضرورة! ه. ونحوه في 
الزيلعي. وقال في البحر: وهذا هو الحق فيما يظهر |. 570 قال في النهر : وفيه نظر» ولم 
يبين وجهه . 

أقول : ولعله أن الصوم يمكن إنشاؤه في النهار» فلا يتوقف وجوبه على إدراكها أكثر 
ما يزيد على قدر الغسل»؛ بخلاف الصلاةء لكن فيه أنه لو أجزأها الصوم بمجرد إدراك قدر 
الغسل لزم أن يحكم بطهارتها من الحيض» لأن الصوم لا يحزي من الحائض» ولزم أن يحل 
وطؤها لو كانا مسافرين في رمضان مع أنه خلاف ما أطبقوا عليه» من أنه لايحل ما لم تجب 
الصلاة ديناً في ذمتهاء ولا تجب إلا بإدراك الغسل والتحريمة» فالذي يظهر ما قال في البحر 
أنه الحق . ثم لا يخفى أن لبس الثياب مثل التحريمة ء إذ لا تجب الصلاة بدونه كما مرء لكن 
هذا على القول باشتراط التحريمة لاعلى ما صححه الشارح تبعاً للمجتبى» قافهم. قوله: 
(وهي) أي التحريمة: أي زمانها من الطهر: أي من زمنه. قوله: (مطلقاً) أي سواء كان 
الانقطاع لأكثر الحيض أو لدون ذلك ح. قوله: (وكذا الغسل) أي الغسل مثل التحريمة في 
أنه من الطهر لولا انقطاع لأكثره؛ ولو لأقله فلاء بل هو من الحيض» لكن هذا في حق 
القربان» والانقطاع الرجعة وجواز التزوج بآخر لافي حق جميع الأحكام؛ ألاترى أنبا إذا 
طهرت عقب غيبوية الشفق ثم اغتسلت عند الفجر الكاذب ثم رأت الدم في الليلة السادسة 
عشرة بعد زوال الشفق فهو طهر تام وإن لم يتم خمسة عشر من وقت الاغتسال؟ .١‏ ه. بحر 
عن المجتبى: أي لو انقطع دمها لتمام العشرة حل لزوجها قربانها قبل الغسل» لأن زمن 


كتاب الطهارة / باب الديض انلف 
فتقضي إن بقي بعد الغسل والتحريمة ولو لعشرة فقدر التحريمة فقط للا تزيد أيامه على 
عشرة» فليحفظ (و) وطؤها (يكفر مستحله) كما جزم به غير واحد» وكذا مستحل وطء 


الغسل حيتئذ من الطهر فصار واطبئاً في الطهر» وكذا تنقطع الرجعة بمجرد طهرها بتمام 
العشرة في الحيضة الثالثة لو كانت مطلقة طلاقاً رجعياً. ويجوز لها التزوّج بآخر لأنها بانت 
من الأول بانقضاء العدة . 

وأما لو كان الانقطاع لدون العشرة ولتمام عادتها فلا تثبت هذه الأحكام ما لم تغتسل» 
لأن زمن الغسل حينئذ من الحيض» فلو وطئها زوجها قبل الغسل كان واطثاً في زمن 
الحيض» وكذا لا تنقضي علتبا ما لم تغتسل » وأما في حق بقية الأحكام فلا يشترط الغسل» 
ففي مثل الصلاة أو الصوم يجب عليها وإن لم تغتسل لكن بشرط إدراك زمن التحريمة. 
قوله : (فتقضي الخ) أي إذا علمت أن زمن التحريمة من الطهر مطلقاً وأن زمن الغسل من 
الحيض في الانقطاع لأقله فتقضي الصلاة إن بقي قدر الغسل والتحريمة؛ فلا يكفي إدراك 
قدر الغسل فقطء بل لا بد من إدراك قدر التحريمة أيضاً: أي ولبس الثياب كما مر. قوله: 
(ولو لعشرة الخ) أي ولو انقطع لعشرة؛ فتقضي الصلاة إن بقي قدر التحريمة فقط . 

والحاصل أن زمن الغسل من الحيض لو انقطع لأقله لأنها إنما تطهر بعد الغسل» فإذا 
أدركت من آخر الوقت قدر ما يسع الغسل فقط لم يجب عليها قضاء تلك الصلاة لأنهالم 
تخرج من الحيض في الوقت» بخلاف ما إذا كان يسع التحريمة أيضاً؛ لأن التحريمة من 
الطهر فيجب القضاء. وأما إذا انقطع لأكثره فإنها تخرج من الحيض بمجرد ذلك» فيكون 
زمن الغسل من الطهر وإلا لزم أن تزيد مدة الحيض على العشرة؛ فإذا أدركت من آخر الوقت 
قدر التحريمة وجب القضاء وإن لم تتمكن من الغسل» لأنها أدركت بعد الخروج من 
الحيض جزءاً من الوقت» وإنما حل الوطء في الانقطاع لأكثره مطلقاً لتوقفه على الخروج 
من الحيض وقد وجد» بخلاف وجوب الصلاة لتوقفه على إدراك جزء آخر بعده. قوله: 
(ووطؤها) أي الحائض . قال في الشرنبلالية : ولم أر حكم وطء النفساء من حيث التكفيرء 
أما الحرمة فمصرح بها ا ه. 

واعترضه الشارح في هامش الخزائن بقوله: وأقول قد قدم قبل ذلك أن النفساء 
كالحائض في الأحكام. وقال في الجوهرة والسراج والوهاج والضياء المعنوي وغيرها: 
وحكم النفاس حكم الحيض في كل شيء إلا فيما استثني . وهذا صريح في إفادة هذا الحكم 
لهذه المسألة»؛ لأنها ليس ما استثني كما لا يخفى على المتتبع فتنيه |. ه. أقول: 
والمستثنيات سبع تأتي . قوله : (كما جزم به غير واحد) أي جماعة ذوو عدد منهم صاحب 
المبسوط والاختيار والفتح كما في البحر . قوله: (وكذا مستحل وطء الدبر) أي دبر 


44٤‏ كتاب .الطهارة / باب الحيض 
الدبر عند الجمهور. مجتبى (وقيل لا) يكفر في المسألتين» وهو الصحيح خلاصة 
(وعليه المعول) لأنه حرام لغيره» ولما يجيء في المرتد أنه لايفتى بتكفير مسلم كان في 
كفره خلاف ولو رواية ضعيفة» ثم هو كبيرة لو عامداً غتاراً عالماً بالحرمة لا جاهلا أو 
مكرهاً أو ناسياً فتلزمه التوبة؛ ويندب تصدته بدينار أو نصفهء ومصرفه كزكاة» وهل 
على المرأة تصدق؟ قال في الضياء : الظاهر لا. 


الحليلة» أما دبر الغلام فالظاهر عدم جريان الخلاف في التكفير وإن كان التعليل الآتي يظهر 
فيه ط : أي قوله «لأنه حرام لغيره». 

أقول : وسيأتي في كتاب الإكراه أن اللواطة أشد حرمة من الزناء لأنها لم تبح بطريق 
ماء ولكون قبحها عقلياًء ولذا لا تكون في الجنة على الصحيح |. ه. قوله : (خلاصة) لم 
يذكر في البحر عن الخلاصة مسأله وطء الدبر. قوله : (فلعله يفيد التوفيق)“ أي بحمل 
القول بكفره على استحلال اللواطة بغير المذكورين والقول بعدمه عليهم . قوله : (لأنه حرام 
لغيره) أي حرمته لا لعينه > بل لأمر را جع إلى شيء خارج عنه وهو الإيذاء . 

قال في البحر عن الخلاصة : من اعتقد الحرام حلالا أو على القلب يكفر إذا كان 
حراماً لعينه وثبتت حرمته بدليل قطعي . أما إذا كان حراماً لغيره بدليل قطعي أو حراماً لعينه 
بأخبار الآحاد لا يكفر إذا اعتقده حلال!. ه. ومثله في شرح العقائد النسفية. قوله: (ثم 
هو) أي وطء الحائض . قوله : (الاجاهلا الخ) هو على سبيل اللف والنشر المشوش . 
والظاهر أن الجهل إنما ينفي كونه كبيرة لا أصل الحرمة: إذ لا عذر بالجهل بالأحكام في 
دار الإسلام» أفاده ط . قوله: (ويندب الخ) لما رواه أحمد وأو اۋ رالرى رالات من 
ابن عباس مرفوعاً «في الذي يأتي ي امرأته (وهي حائض)؛ قال: يتصدق بدينار أو نصف 
دينار»”"' ثم قيل : إن كان الوطء في أول الحيض فبدينار أو آخره فبنصفه» وقيل بدينار لو 
الدم أسود وبنصفه لو أصفر. ٠‏ قالافي البخرة ويدل له ما رواه أبو داود والحاكم وصححه (إذا 
واقع الرجل أهله وهي حائض» إن كان دماً أحمر فليتصدق بدينار» وإن كان أصفر فليتصدق 
بنصف ديثئار؟. !. ه- قوله : (قال في الضياء الخ) أي الضياء المعنوي شرح مقدمة 
الغزنوي» وأصل البحث للحدادي في السراج» ويؤيده ظاهر الأحاديث» وظاهرها أيضاً أنه 
لا فرق بين كونه جاهلا بحيضها أو لا 

تتمة تثبت الحرمة بإخبارها وإن كذبها . فتح وبركوي . وحرر في البحر أن هذا إذا 
كانت عفيفة أو غلب على الظن صدقهاء أما لو فاسقة ولم يغلب صدقهاء بأن كانت في غير 


0۲ في ط (قوله فلعله يغيد التوفيق) هكذا بخطهء ولا وجود لذلك في تسخ الشارح التي بيدي . 
زفق الدارمي ۲٠ /١‏ والترمذي ۲٤١ /١‏ (۱۳۷) . وانظر التلخيص 114/١‏ 


كتاب الطهارة / باب البيض 01 _ 36 
(ودم استحاضة) حكمه (كرعاف دائم) وقتاً كاملا (لايمنع صوماً وصلاة) ولو نفلا 
(وجماعاً) لحديث «توضئي وصلي وإن قطر الدم على الحصير) 7 


أوان حيضها لا يقبل قولها اتقاقاً . قوله : (وقتاً كاملا) ظرف لقوله «دائم» والأولى عدم ذكر 
هذا القيد: أي قيد الدوام لأنه في حكمه في الدوام وعدمه ط. قوله: (لايمنع صوماً الخ) 
أي ولاقراءة ومس مصحف ودخول مسجدء وكذا لاتمنع عن الطواف إذا أمنت من 
اللوث. قهستاني عن الخزانة طا. 
مَطلَبٌ في حُكُم وَطء المُسْتَحَاضَةٍ وَمَنْ بكرو َجَاسَةٌ 

قوله : (وجاعاً) ظاهره جوازه في حال سيلانه ون لزم منه تلويث» وكذا هو ظاهر غيره 
من المتون والشروح.. وكذا قولهم : يجوز مباشرة الحائض فوق الإزار وإن لزم منه التلطخ 
بالدم» وتمامه في ط. 

وأما في شرح المنية في الأنجاس من أن التلوّث بالنجاسة مكروه فالظاهر حمله على ما 
إذا كان بلا عثر والوطء عذراً؛ ألا ترى أنه جل على القول بأن رطوبة الفرج نجسة مع أن فيه 
تلوثاً بالنجاسة؟ فتخصيص الحل بوقت عدم السيلان يحتاج إلى نقل صريح.ولم يوجدء بل 
قدمناعين شروح الهداية التصريح بأن حل الوطء بعد أكثر الحيض غير متوقف على 
الانقطاع » فافهم . 

تنبيه أفتى بعض الشافعية بحرمة جماع من تنجس ذكره قبل غسله إلا إذا كان به سلس 
فيحل كوطء المستحاضة مع الجريان؛ ويظهر أنه عندنا كذلك» لما فيه من التضمخ 
بالنجاسة بلا ضرورة لإمكان غسله . بخلاف وطء المستحاضة ووطء السلس . تأمل . 

وبقي ما لو كان مستنجياً بغير الماء: ففي فتاوى ابن حجر أن الصواب التفصيل: وهو 
أنه إن كان لعدم الماء جاز له الوطء للحاجةء وإلافلا. قال: وروى أحمد بسند ضعيف «أن 
رجلا قال: يا رسول الله؛ الرجل يغيب لا يقدر على الماء أيجامع أهله؟ قال: نعم»! ه. 
ملخصاً. قوله: (لحديث توضئي) فإنه ثبت به حكم الصلاة عبارة» وحكم الصوم والجماع 
دلالةا. ه. منح ودرر. وإيدال الدلالة”" بالإشارة لا فى ما فيه على من له معرفة 


لق ابن ماجة انظر نعسب الراية ١48 /١‏ والدراية /١‏ ۸۸ والدارقطني ۲٠۲ /١‏ والبيهقي في السئن الكبرى 1/ 44" وابن 
أبي شيبة 1711/1 

(25- في ط (قوله وإبدال الدلالة) تعريض بالحابي حيث قال : «وعلى الصوم والجماع بالإشارةة» وفيه أن الاستدلال 
بإشارة النص كما تقرر في الأصول هو العمل بما ثبت بنظمه لغة . لكنه غير مقصود ولا سيق له النص كما في قوله 
تعالى : «اوعلى المولود له رزقهن4. الآيةء سيق لإثبات النفقة . وفي ذكر المولود له إشارة إلى أن النسب للآباء. 
وأما الثابت بدلالة اتص» فيما ثبت بمعنى النص لغة كالنهي عن التأفيق يوقف به على حرمة الضرب بدون الاجتهاد 
لأنه أولى . وهكذا هنا فإنه سيق لبيان صحة الصلاة مع هذا العذر مع أنها تشترط لها الطهارة فيوقف بذلك على حكم 
الصوم والجماع بالأولى لعدم اشتراط الطهارة من الحديث لهما منه . 


£۹1 كتاب الطهارة / باب المحيض 
لآب ل يح ل ددد 
(والنفاس لغة): ولادة المرأة. وشرعاً (دم) فلو لم تره هل تكون نفساء؟ المعتمد تعمء 
(ويخرج) من رحم» فلو ولدته من سرّتها إن سال الدم من الرحم فنقساءء وإلافذات جرح 
وإن ثبت له أحكام الولد (عقب ولد) أو أكثره ولو متقطعاً عضواً عضواً لا أقله؛ فتتوضاً 
إن قدرت أو تتيمم وتومى بصلاة ولا تؤخر» فما عذر الصحيح القادر؟ . 


وحكمه كالحيض في كل شيء إلا في سبعة ذكرتها في الخزائن وشرحي 


بالأصول» فافهم . ثم الحديث المذكور في الهداية» وظاهر الفتح أنه لم يجده بهذا اللفظ» 
وذكر عن سنن ابن ماجه «أنه وك قالَ لِقَاطِمَة بئْتِ أبي حبش : أَجْقَيبِي ألصّلاة يام يضِكِ» 
يبلي وتَوَضّئِي لِكُلَ صَلَاةٍ ون قَطر الدّمُ على ألسَصِير' ثم تكلم على سنده» ثم قال: 
وهو في البخاري بدون «وإن قطر الدم على الحصير' . قوله : (والنفاس) بالكسر . قاموس . 
(فلو لم تره) أي بأن خرج الولد جافاً بلا دم . قوله : (المعتمد نعم) وعليه فيعمم في الدم ٠‏ 
فيقال دم حقيقة أو حكماً كما في القهستاني . قوله: (من سرتها) عبارة البحر: من قبل 
سرتہاء بأن كان ببطنها جرح فانشقت وخرج الولد منهاا. ه. قوله: (فنفساء) لأنه وجد 
خروج الدم من الرحم عقب الولادة. بحر . قوله : (وإلا) أي بأن سال الدم من السرة . قوله : 
(وإن ثبت له أحكام الولد) أي فتنقضي به العدة وتصير الأمة أم ولدء ولو علق طلاقها بولادتها 
وقع لوجود الشرط . بحر عن الظهيرية . قوله : (فتوضأ الخ) تفريع على قوله لا أقله ط. 
قوله : (وتومى* بصلاة) أي إن لم تقدر على الركوع والسجود. قال في البحر عن الظهيرية : 
ولم لم تصلّ تكون عاصية لربها؛ ثم كيف تصلي؟ قالوا: يؤتى بقدر فيجعل القدر تحتها 
ويحفر لها وتجلس هناك وتصلي كي لا تؤذي ولدها! ه. قوله: (فما عذر الصحيح القادر) 
استفهام إنكاري : أي لاعذر له في الترك أو التأخير. قال في منية المصلي: فانظر وتأمل 
هذه المسألة هل تجد عذراً لتأخير الصلاة؟ واويلاه لتاركها. قوله: (إلافي سبعة)”'' هي 
البلوغ والاستبراء والعدة» وآنه لا حد لأقلهء وأن أكثره أربعون» وأنه يقطع التتابع في صوم 
الكفارةء وأنه لايحصل به الفصل بين طلاقي السنة واليدعة | ه.ح. فقوله «البلوغ الخ لأنه 
لا يتصور به لأن البلوغ قد حصل بالحبل قبل ذلك . 
(1) في ط (قوله إلاغي سبعة) أقول: نظم السبعة ابن عبد الرزاق في شرحه فقال: 

حكم النفاس حكم حيض قرروا في كل شيء غير سبع تذكر 

لا يتقضي إععدادها به ولا بلوغها أيشاساً به يعتبر 

والفصل بين سنة التطليق والبدعة قالوا ليس فيه يظهر 

وليس في أقله حد وني أكفره قل أربعوت حرروا 

وليس ذا بقاطعم تتابعا في لصوم كقارة تعمتيسر 

في وعهكفا استبراها ليس له تعلق به وذا مشتهر 


للملتقى . منها أنه (لا حد لأقله) إلا إذا احتيج إليه لعدة كقوله: إذا ولدت فأنت طالق» 
فقالت: مضت عدتي ؛ فقدره الإمام بخمسة وعشرين مع ثلاث حيض والثاني بأحد 
عشر والثالث بساعة. 


(وأكثره أربعون يوماً) كذا رواه الترمذي وغيره» 


وصورته في الاستبراء: إذا اشترى جارية حاملاً فقبضها ووضعت عنده ولداً وبقي ولد 
آخر في بطنهاء فالدم الذي بين الولدين نفاسء ولا بحصل الاستبراء إلا بوضع الولد الثاني . 
وصورة العدة: إذا قال لامرأته إذا ولدت فأنت طالق فولدت ثم قالت مضت عدتي 
فإنها تحتاج إلى ثلاث حيض ما خلا النفاس كما سيأتي بيانه | ه. سراج. قوله: (بخمسة 
وعشرين) لأنه لو قدر بأقل لأدى إلى نقض العادة عند عود الدم في الأربعين؛ لأن من أصل 
الإمام أن الدم إذا كان في الأربعين فالطهر المتخلل لا يفصل طال أو قصرء حتى لو رأت 
ساعة دماً وأربعين إلا ساعتين طهراً ثم ساعة دماً كان الأربعون كلها نفاساًء وعليه الفتوى : 
كذا في الخلاصة. نهر : أي فلو قدر بأقل من س وعشرين ثم كان بعده أقل الطهر خسة 
عشر ثم عاد الدم كان نفاساً فيلزم نقض العادة؛ بخلاف ما لو قدر بخمسة وعشرين» لأن ما 
عداه يكون حيضاً لكونه بعد تمام الأربعين. قوله : (مع ثلاث حيض) فأدنى مدة تصدّق فيها 
عنده خمسة وثمانون يوما: خمسة وعشرون نفاس» وخمسة عشر طهرء ثم ثلاث حيض كل 
حيضة خمسة أيام» وطهران بين الحيضتين ثلاثون يومأء وهذا رواية محمد عنه . وفي رواية 
الحسن عنه: لاتصدق في أقل من مائة يوم لتقديره كل حيضة بعشرة أيام» وتمامه في 
السراج . قوله : (والثاني بأحد عشر) أي وقدر أبو يوسف أقل النفاس بأحد عشر يوماً ليكون 
أكثر من أكثر الحيض» فأدنى مدة تصدق فيها عنده خمسة وستون يوماًء أحد عشر نفاس» 
وخسة عشر طهرء وثلاث حيض بتسعة أيام بينهما طهران بثلالين يوماً ح . قوله : (والثالث 
بساعة) أي قدره محمد بساعة فتصدق في أربعة وخسين يوماً وساعة : خمسة عشر طهرء ثم 
ثلاث حيض بتسعة» ثم طهران ثلاثون . قال في المنظومة النسفية : [الرجز] 
أذئى رَّمَانٍ عِنْدَهُتَصَدَّقُ فيه التي بَعْدَ الولاد تُطلِقُ 
هي الثَّمَانُونَ بِحَمْسٍ تُقْرَدُ وماقةٌ فيمارَرَاهُ الحَسَنٌ 
والحَمْسٌ والسْتُونَ عِنْدَ اللّاني وَحَط إخدَى عَشْرَةٌ السَّدِبَانِي 
وهذا كله في الحرة التفساءء وأما الأمة وغير النفساء فسيأتي حكمها في العدة إن شاء 


الله تعالى. قوله : (كذا رواه الترمذي وغيره) أي بالمعتى . قال في الفتح: روى أبو داود 
والترمذي وغيرهما عن أم سلمة قالت هكَانَتْ ألنمَسَاء تَفْعْدٌ على عَهْدٍ رسول الله يل أَرْبَعِينَ 


4۸ كتاب الطهارة / باب ايض 
ولأن أكثره أربعة أمثال أكثر الحيض . 

(والؤائد) على أكثره (استحاضة) لو مبتدأة؛ أما المعتادة فتردّ لعاداتها وكذا 
الحيض» فإن انقطع على أكثرهما أو قبله فالكل نفاس» وكذا حيض إن وليه طهر تام وإلا 
يَؤْمأً”'' وأثنى البخاري على هذا الحديث. وقال النووي: حديث حسن» وصححه 
الحاكم . وروی الدارقطني وابن ماجه عن أنس «أنه يله وقّت للنفساء أربعين يوماً إلا أن ترى 
الطهر قبل ذلك6”” وروي هذا من عدة طرق لم تخل عن الطعن» لكنه يرتفع بكثرتها إلى 
الحسن. | ه. ملخصاً. قوله: (ولأن أكثره الخ) يعني بالإجماع كما في البحرء حتى أن من 
جعل أكثر الحيض خسة عشر يجعل أكثر النفاس ستين ح . قوله : (لو مبتدأة) يعني إنما يعتبر 
الزائد على الأكثر استحاضة في حق المبتدأة التي لم تثبت لها عادة» أما المعتادة فتردٌ 
لعادتها: أي ويكون ما زاد على العادة استحاضةء لاما زاد على الأكثر فقط . قوله: (فترة 
لعادتها) أطلقهء فشمل ما إذا كان ختم عادتها بالدم أو بالطهر» وهذا عند أبي يوسف. وعند 
محمد : إن ختم بالدم فكذلك وإن بالطهر فلا. 


وبيانه ما ذكر في الأصل: إذا كان عادتها في النفاس ثلاثين يوماً فانقطع دمها على 
رأس عشرين يوماً وطهرت عشرة أيام تمام عادتها فصلت وصامت ثم عاودها الدم فاستمر بها 
حتى جاوز الأربعين ذكر أنها مستحاضة فيما زاد على الثلائين» ولا يجزيها صومها في العشرة 
التى صامت فيلزمها القضاء . أما على مذهب محمد فنفاسها عشرون» فلا تقضي ما صامت 
ا بحر عن البدائع - قوله : (وكذا الحيض) يعني إن زاد على عشرة في المبتدأة فالزائد 
استحاضة وتردٌ المعتادة لعادتها ط. قوله: (فإن انقطع على أكثرهما) محترز قوله 
«والزائد» ط . قوله: (أو قبله) أي قبل الأكثر وزاد على العادة. قال في البحر: وقيد بكونه 
زاد على الأكثرء لأنه لو زاد على العادة ولم يزد على الأكثر فالكل حيض اتفاقاً بشرط أن 
يكون بعده طهر صحيح . قوله: (إن وليه طهر تام) قال في البحر : وإنما قيدنا به لأنها لو 
كانت عادتها خسة أيام مثا من أول كل شهر فرأت ستة آيام » فإن السادس حيض أيضاً؛ فإن 
طهرت بعد ذلك أربعة عشر يوماً ثم رأت الدم فإنبا ترد إلى عادتها وهي خمسة واليوم السادس 
استحاضة » فتقضي ما تركت فيه من الصلاة» كذا في السراج .١‏ ھ. 


قال ح: وصورته في النفاس: كانت عادتها في كل نفاس ثلاثين ثم رأت مرة إحدى 
وثلائين ثم طهر أربعة عشر ثم رأت الحيض» فإنها ترد إلى عادتها وهي الثلاثون ويحسب 
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فعادتها وهي تلبت وتنتقل بمرة» به يفتى » وتمامه فيما علقاه على الملتقى . 

(والنفاس لأم توأمين من الأول) هما ولدان بينهما دون نصف حولء وكذا الثلاثة 
ولوبين الأول والثالث أكثر منه في الأصح . 


اليوم الزائد من الخمسة عشر التي هي طهر . قوله : (وهي تثبت وتنتقل بمرة) أشار إلى أن ما 
رأته ثانياً بعد الطهر التام يصير عادة لهاء وهذا مثال الانتقال بمرة . ومثال الثبوت : مبتدأة 
رأت دماً وطهراً صحيحين ثم استمر بها الدم فعادتها في الدم والطهر ما رأت فترد إليهاء لكن 
قدمنا عن البركوي تقييده بما إذا كان طهرها أقل من ستة أشهر» وإلا فترد إلى ستة أشهر إلا 
ساعة وحيضها بحاله . فوله : (به يفتى) هذا قول أبي يوسف خلافاً لهما. 

ثم الخلاف في العادة الأصلية» وهي أن ترى دمين متفقين وطهرين متفقين على 
الولاء أو أكثرء لا الجعلية بأن ترى أطهاراً ختلفة وماء كذلك فإنها تنتقض برؤية المخالف 
اتفاقاً. نبر. وتمام بيان ذلك في الفتح وغيره. وقد نبه البركوي في هامش رسالته على أن 
بحث انتقال العادة من أهم مباحث الجيض لكثرة وقوعه وصعوبة فهمه وتعسر إجرائه . 

وذكر في الرسالة أن الأصل فيه أن المخالفة للعادة إن كانت في النفاس» فإن جاوز 
الدم الأربعين فالعادة باقية ترد إليها والباقي استحاضة» وإن لم يجاوز انتقلت العادة إلى ما 
رأته والكل نفاس ؛ وإن كانت في الحيض» فإن جاوز العشرةء فإن لم بقع في زمان العادة 
نصاب وانتقلت زماناً والعدد بحاله يعتبر من أول ما رأت . وإن وقع فالواقع في زمانها فقط 
حيض و الباقي استحاضةء فإن كان الواقع اا لعادتها عدداً فالعادة بافية وإلا انتقلت العادة 
عدداً إلى ما رأته ناقصاًء وإن لم يجاوز العشرة فالكل حيض » فإن لم يتساويا صار الثاني عادة 
وإلا فالعدد بحاله . ثم ذكر لذلك أمثلة أوضح بها المقام» فراجعها مع شرحنا عليها. قوله: 
(وتمامه الخ) ذكر فيه ما قدمناه آنفاً عن السراج» فالضمير راجع إلى مجموع ما ذكره لا إلى 
مسألة الانتقال فقطء إذ لم يذكر فيها أزيد مما هناء فافهم . 


تقمة اختلفوا في المعتادة» هل تترك الصلاة والصوم بمجرد رؤيتها الزيادة على 
العادة؟ قيل لاء لاحتمال الزيادة على العشرة» وقيل : نعم استصحاباً للأصل» وصححه في 
النهاية والفتح وغيرهماء وكذا الحكم في النفاس . 


واختلفوا في المبتدأة أيضاً. والصحيح أنها نترك بمجرد رؤيتها الدم كما في الزيلعي» 
والاحتياط أن لا يأتيها زوجها حتى يتيقن حالها. نوح أفندي . قوله : (والنفاس لأم توأمين) 
بفتح التاء وسكون الواو وفتح الهمزة تثنية توأم: اسم ولد إذا كان معه آخر في بطن واحد. 
فهستاني . قوله : (من الأول) والمرئي عقيب الثاني؛ إن كان في الأربعين فمن نفاس الأول 
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(و) انقضاء (العدة من الأخير وفاقاً) لتعلقه بالفراغ (وسقط) مثلث السين: أي 
مسقوط (ظهر بعض خلقه كيد أو رجل) أو أصبع أو ظفر أو شعرء ولا يستبين خلقه إلا 


وإلا فاستحاضة”'' . وقيل: إذا كان بينهما أربعون يجب عليها نفاس من الثاني . والصحيح 

هو الأول. نهاية وبحرء ثم ما ذكره المصئف قولهما. وعند محمد وزفر: النفاس من الثاني 

والأول استحاضة . وثمرة الخلاف في النهر. قوله : (وفاقاً) أشار إلى أن في المسألة الأولى 
خلافاً كما ذكرنا. قوله : (لتعلقه بالفراغ) أي لتعلق انقضاء العدة بفراغ الرحم وهو لا يفرغ إلا 
بخروج كل مافيه ط . قوله: (مثلث السين) أي يجوز فيه تحريكها بالحركات الثلاث» قال 

القهستاني : والكسر أكثر. 

مَطْلَبٌ في أَحْوَالٍ اسقط وأخكايه 
قوله : (أي مسقوط) الذي في البحر التعبير بالساقط وهو الحق لفظاً ومعنى ؛ أما لفظاً 
فلأن سقط لازم لا يبنى منه اسم المفعول ‏ وأما معنى فلأن المقصود سقوط الولد سواء 
سقط بنفسه أو أسقطه غيره ح. قوله: (ولايستبين خلقه الخ) قال في البحر: المراد نفخ 
الروح وإلا فالمشاهد ظهور خاقه قبلهاا. ها وكون المراد به ما ذكر ممنوع. وقد وجهه في 
البدائع وغيرها بأنه يكون أربعين يوماً نطقة وأربعين علقة وأربعين مضغة. وعبارته في عقد 
الفرائد قالوا: يباح لها أن تعالج في استنزال الدم ما دام الحمل مضغة أو علقة ولم يخلق له 

عضوء وقدروا تلك المدة بمائة وعشرين يوماًء وإنما أباحوا ذلك لأنه ليس بآدمي .١‏ ه. 

كذا فى النهر. 

أقول: لكن يشكل على ذلك قول البحر : إن المشاهد ظهور خلقه قبل هذه المدة» 
وهو موافق لما في بعض روايات الصحيح (إذا مرّ بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها 

ملكاً فصرّرها وخلق سمعها وبصرها وجلدها» وأيضاً هو موافق لما ذكره الأطباء”" . 

(1) في ط (روي أن أبا يوسف قال للإمام: أرأيت لو كان بین الولدين أربعون يوماً؟ قال: هذا لا یکون» قال: فإن كان؟ 
قال: لا نفاس لها في الثاني وإن رغم آنف أبي يوسف ولكتها تغتسل وقت أن تضع الولد الثاني وتصلي وهو 
الصحيح كما في الضياء وغيره1 ه.. من هامش الخزائن بخطه منه . 

زفق في ط ذكر الشيخ داود الأنطاكي في التذكرة في بحث الحبل أن أطوار الحمل سبعة الأولى : الماء إلى أسبوع ثم 
يتأئف بعده الغشاء الخارج » ويلتتم داخلهء ويتحول إلى النطفة وهو الطور الثاني » وترصم فيه الامتدادات إلى سئة 
عشر يوماً فيكون علقة حراء وهو الثالث؛ ثم مضغة وهو الرابع » ويرسم في وسطه شكل القلب» ثم الدماغ في رأس 
سبعة وعشرين يوماء ثم يتحول عظاعاً خعلطة مفصلة في اثنين وللائين يوماً وهي أقل مدة يتخلق قيها الذكور إلى 
خسين يوماً لا أقل ولا أكثر وهو الطور الخامس» ثم يجتذب الغذاء ويكتسي الذحم إلى خس وسبعين يوماً وهو الطور 
السادس» ثم يتحول خلقاًآخر مغايراً لما سبقء وتمتلئ تجاويفه بالغريزية بل النامية الطبيعية وهنا يكون كالنبات إلى 
نحو المائة» ثم يكون كالحيوأن» الثائم إلى عشرين يعدها فتتفخ قيه الروح الحقيقية . قال وبهذا يرتفع الخلاف بين 
القلاسغة حيث حكموا بنفخ الروح من رأس سيعين» وبين ما ذكره الشارع و فإن الروح الحقيقية وهي حاصلة 
للنبات» والثاني الروح التي تستقل بها الإنسائية | ه ملخصاً. 
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بعد مائة وعشرين يوماً (ولد) حكماً (فتصير) المرأة (به نفساء والأمة أم ولد ويحنث به) 
في تعليقه وتنقضي به العدة» فإن لم يظهر له شيء فليس بشيء» والمرئي حيض إن دام 
ثلاثاً وتقدمه طهر تام وإلا استحاضة » ولو لم يدر حاله 


فقد ذكر الشيخ داود في تذكرته أنه يتحوّل عظاماً مخططة في انين وثلاثين يوماً إلى 
خسينء ثم يجتذب الغذاء ويكتسي اللحم إلى خمس وسبعين» ثم تظهر فيه الغاذية والنامية 
ويكون كالنبات إلى نحو الماثة» ثم يكون كالخيران الناتم إلى عشرين بعدها فتنفخ فيه الروح 
الحقيقية الإنسانية |. هف ملخضاً. 


نعم نقل بعضهم أنه اتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر : أي 
عقبها كما صرح به جماعة. وعن ابن عباس أنه بعد أربعة أشهر وعشرة أيام وبه أخذ أحمدء 
ولا ينافي ذلك ظهور الخلق قبل ذلك» لأن نفخ الروح إنما يكون بعد الخلق» وتمام الكلام 
في ذلك مبسوط في شرح الحديث الرابع من الأربعين النووية» فراجعه. قوله: (والأمة أم 
ولد) أي إن ادعاه المولى . قهستاني عن شرح الطحاوي . قوله: (ويحدث به في تعليقه) أي 
يقع المعلق من الطلاق والعتاق وغيرهما بولادته» بأن قال: إن ولدت فأنت طالق أو حرة. 
قهستاني . قوله : (فليس بشيء) قال الرملي في حاشية المنح بعد كلام : وحاصله : أنه إن لم 
يظهر من خلقه شيء فلا حكم له من هذه الأحكام» وإذا ظهر ولم يتم فلا يغسل ولا يصلى 
عليه ولايسمى» وتحصل له هذه الأحكام. وإذا تم ولم يستهل أو استهل وقبل أن يخرج أكثره 
مات فظاهر الرواية لا يغسل أو لايسمى» والمختار خلافه كما في الهداية» ولا خلاف في 
عدم الصلاة عليه وعدم إرئه ويلفٌ في خرقة ويدفن وفاقاً. وإذا خرج كله أو أكثره حياً ثم 
مات فلا خلاف في غسله والصلاة عليه وتسميته» ويرث ويورث» إلى غير ذلك من 
الأحكام المتعلقة بالآدمي الحي الكامل .١‏ ه. 


قلت: لكن قوله: والمختار خلافه» إنما هو فيمن لم يتم خلقه» أما من تم فلا 
خلاف في أنه يغسل كما سيأتي تحريره في الجنائز إن شاء الله تعالى . قوله: (والمرئي) أي 
الدم المرئي مع السقط الذي لم يظهر من خلقه شيء . قوله: (وتقدمه) أي وجد قبله بعد 
حيضها السابق» ليصير فاصلا ب بين الحيضتين . وزاد في النهاية قيداً آخرء وهو أن يوافق تمام 
عادتهاء ولعله مبني على أن العادة ل تنتقل بمرة» والمعتمد خلافه» فتأمل ‏ قوله: (وإلا 
استحاضة) أي إن لم يدم ثلاثاً وتقدمه طهر تام» أو دام ثلاثاً ولم يتقدمه طهر تام» أو لم يدم 
ثلاثاً ولا تقدمه طهر تام ح. قوله : (ولو لم يدر حاله الخ) أي لا يدري أمستبين هو آم لا؟ 
بأن أسقطت في المخرج واستمرٌ بها الدم؛ فإذا كان مثلا حيضها عشرة وطهرها عشرين 
ونفاسها أربعين» فإن أسقطت من أول أيام حيضها تترك الصلاة عشرة بيقين لأنها إما حائض 
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ا .س س تت تت 2 تت 


ولا عدد أيام حملها ودام الدم تدع الصلاة أيام حيضها بيقين ثم تغتسل ثم تصلي 
كمعذور. 


ولا جذ إياس بمدة» بل هو أن تبلغ من السن ما لا تحيض مثلها فيه فإذا بلغته 


أو نفساء» ثم تغتسل وتصلي عشرين بالشك لاحتمال كونبا نفساء أو طاهرة» ثم تترك الصلاة 
عشرة بيقين لأنها إنما نفساء أو حائض ثم تغتسل وتصلي عشرين بيقين لاستيفاء الأربعين» 
ثم بعد ذلك دأبها حيضها عشرة وطهرها عشرون؛ وإن أسقطت بعد أيام حيضها فإنها تصلي 
من ذلك الوقت قدر عادتها في الطهر بالشك ثم تترك قدر عادتها في الحيض بيقين. 

وحاصل هذا كله أنه لا حكم للشك» ويجب الاحتياط .١‏ ه. من البحر وغيره. وتمام 
تفاريع المسألة في التاترخانية» ونبه في الفتح على أن في كثير من نسخ الخلاصة غلطاً في 
التصوير من النساخ . قوله: (ولاعدد أيام حملها) هذا زاده في النهر بقوله: وكان ينبغي أن 
يقال : ولم تعلم عدد أيام حملها بانقطاع الحيض عنها. أما لو لم تره مائة وعشرين يوماً ثم 
أسقطته في المخرج كان مستبين الخلق .١‏ ه. قوله: (ندع الصلاة أيام حيضها بيقين) أي 
في الأيام التي لا تتيقن فيها بالطهر» فيشمل ما يحتمل المرئي فيها أنه حيض أو نفاس 
كالعشرة الأولى من الأربعين والعشرة الأخيرة وما تتيقن أنه حيض فقط» وقوله «ثم تغتسل 
الخ» أي في الأيام التي تتردد فيها بين النفاس والطهر أو تتيقن فيها بالطهر فقط؛ فلله در هذا 
الشارح فقد أدى جميع ما قدمناه عن البحر وغيره مع زيادة في النهرء وأن صلاتها صلاة 
المعذور بأوجز عبارة» فافهم . 

مَطلَبٌ في أخكام َة 

قوله: (ولايحدٌ إياس بمدة) هذا رواية عن أبي حنيفة كما في عدة الفتح عن 
المحيط ح. 

ثم إن الإياس مأخوذ من اليأس وهو القنوط ضد الرجاء. قال المطرزي : أصله إيئاس 
على وزن إفعال من أيأسه : إذا جعله يائساً منقطع الرجاء» فكأن الشرع جعلها منقطعة الرجاء 
عن رؤية الدم» حذفت الهمزة التي هي عين الكلمة تخفيفاً ا. ه. نوح. قوله: (مثلها) قال ' 
في الفتح في باب العدة: يمكن أن يكون المراد المماثلة في تركيب البدن والسمن 
والهزال اه. ويقال: لا بد أن يعتبر مع ذلك جنسها لما ذكره بعد في الفتح عن محمد أنه قدره 
في الروميات بخمس وخسين وفي غيرهن بستين» وربما يعتير القطر أيضاًء فليحرر. 
رحمتي . قوله: (فإذا بلغته) فلو لم تبلغه وانقطع دمها فعدتها بالحيض» لأن الطهر لا حد 
لأكثره . رحمتي . 

وعليه فالمرضع التي لا ترى الدم في مدة إرضاعهاء لا تنقضي عدتبا إلا بالحيض كما 
سيأتي التصريح به في باب العدة. 
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وانقطع دمها حكم بإياسها (فما رأته بعد الانقطاع حيض) فيبطل الاعتداد بالأشهر وتفسد 
الأنكحة . 


(وقيل يحد بخمسين سنة وعليه المعول) والفتوى في زمانناء مجتبى وغيره 
(تيسيراً) وحدّه في العدة بخمس وخسين. قال في الضياء: وعليه الاعتماد (وما رأته 
بعدها) أي المدة المذكورة (فليس بحيض في ظاهر المذهب) إلا إذا كان دماً خالصاً 
فحيض حتى يبطل به الاعتداد بالأشهر » لكن قبل تمامها لا بعد حتى لا تفسد الأنكحةء 
وهوالمختار للفتوى. جوهرة وغيرهاء وسنحققه في العدة. 


وقال في السراج: سثل بعض المشايخ عن المرضعة إذا لم تر حيضاً فعالجته حتى 
رأت صفرة في أيام الحيض»› قال: هو حيض تنقضي به العدة |. ه. قوله : (وانقطع دمها) 
أما لو بلغته والدم يأتيها فليست بآيسةء ومعناها إذا رأت الدم على العادة لأنه حينئذ ظاهر في 
أنه ذلك المعتاد» وعود العادة يبطل الإياس» ثم فسر بعضهم هذا بأن تراه سائلا كثيراً احترازاً 
عما إذا رأت بلة يسيرة ونحوهء وقيدوه بأن يكون أحمر أو أسود؛ فلو أصفر أو أخضر أو تربية 
لايكون حيضاً؛ ومنهم من لم يتصرف فيه فقال : إذا رأته على العادة الجارية وهو يفيد أنها 
إذا كانت عادتها قبل الإياس أصفر فرأته كذلك أو علقاً فرأته كذلك كان حيضاً اه. فتح من 
العدة والذي يظهر هو الثاني . رحمتي . قوله: (حكم بإياسها) فائدة هذا الحكم الاعتداد 
بالأشهر إذا لم تر في أثنائها دماً الخ ط . قوله : (وحده) أي المصنف في باب العدة. قال في 
البحر : وهو قول مشايخ بخارى وخوارزم ح» وبخط الشارح في هامش الخزائن. قال 
قاضيخان وغيره: وعليه الفتوى. وفي نكت العلامة قاسم عن المفيد أنه المختار» ومثله في 
الفيض وغيره اه. قوله : (أي المدة المذكورة) وهي الخمسون أو الخمسة والخمسون ط. 
قوله: (فليس بحيض) ولا يبطل به الاعتداد بالأشهر ط . قوله: (دماً خالصاً) أي كالأسود 
والأحمر القاني . درر. قال الرحمتي: وتقدم عن الفتح أنه لو لم يكن خالصاً وكانت عادتها 
كذلك قبل الإياس يكون حيضاً . قوله : (حتى يبطل) تفريع على الاستئناء . قوله: (لكن قبل 
تمامها) أي تمام العدة بالأشهر لا بعده: أي بعد تمام الاعتداد ط . قوله: (وسنحققه في 
العدة) عبارته هناك : آيسة اعتدت بالأشهر ثم عاد دمها على جاري العادة أو حبلت من زوج 
آخر بطلت عدتها وفسد نكاحها واستأنفت بالحيض» لأن شرط الخليفة تحقق الإياس عن 
الأصل وذلك بالعجز إلى الموت» وهو ظاهر الرواية كما فى الغاية» واختاره فى الهداية 
فتعين المصير إليه . قالقاقى ال يعد ا ت ول ق اا لكن 
إختار البهنسي ما اختاره الشهيد أنها إن رآته قبل تمام الأشهر استأنفت لا بعدها. 

قلت : وهو ما اختار صدر الشريعة ومنلا خسرو والباقاني» وأقره المصنف في باب 
الحيض» وعليه فالنكاح جائز» وتعتد في المستقبل بالحيض كما صححه في الخلاصة 
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(وصاحب عذر من به سلس) بول لا يمكنه إمساكه (أو استطلاق بطن أو انفلات 
ريح أو استحاضة) أو بعينه رمد أو عمش أو غرب» وكذا كل ما يخرج بوجع ولو من أذن 
وثدي وسرة (إن استوعب عذره تمام وقت صلاة مفروضة) بأن لا يجد في جميع وقتها زمناً 
يتوضأ ويصلي فيه خالياً عن الحدث (ولو حكماً) لأن الانقطاع اليسير ملحق بالعدم 
(وهذا شرط) العذر (في حق الابتداء » وفي) حق 


وغيرهاء وفي الجوهرة والمجتبى أنه الصحيح المختار» وعليه الفتوى» وفي تصحيح 
القدوري: وهذا التصحيح أولى من تصحيح الهداية» وفي النهر أنه أعدل الروايات 
أ ماح 
مَطْلَبَ في أخكام آلمَعْذُورٍ 

قوله: (وصاحب عذر) خير مقدم وقوله امن به سلس بول مبتدأ مؤخر لأنه معرفة 
والأول نكرة» فافهم» قال في النهر : قيل السلس بفتح اللام نفس الخارج» وبكسرها من به 
هذا المرض. قوله: (لا يمكنه إمساكه) أما إذا أمكنه خرج عن كونه صاحب عذر كما 
يأتي ط . قوله : (أو استطلاق بطن) أي جريان ما فيه من الغائط . قوله: (أو اتفلات ريح) هو 
من لا يملك جع مقعدته لاسترخاء فيها. نېر . قوله : (أو بعينه رمد) أي ويسيل منه الدمع › 
ولم يقيد بذلك لأنه الغالب . قوله: (أو عمش) ضعف الرؤية مع سيلان الدمع في أكثر 
الأوقات ح عن القاموس . قوله : (أو غرب) قال المطرزي: هو عرق في بجرى ا 
فلا ينقطع مثل الباسور. وعن الأصمعي : بعينه غرب إذا كانت تسيل ولا تنقطع دموعها 
والغرب بالتحريك ورم في المآقي |. ھ. فأفهم . قوله :لكلا كل ماخر برج الخ 
ظاهره يعم الأنف إذا زكم ط لکن صترحوا بات ماءقم النائم ظاهر ولو ما . فتأمل. 
وعبارة شرح المنية : كل ما يخرج بعلة فالوجع غير قيد كما مر. وفي المجتبى : الدم والقيح 
والصديد وماء الجرح والنفطة وماء البثرة والثدي والعين والأذن لعلة سواء على الأصح اه. 
وقدمنا في نواقض الوضوء على البحر وغيره أن التقييد بالعلة ظاهر فيما إذا كان الخارج من 
هذه المواضع ماء فقطء بخلاف ما إذا كان قيحاً أو صديداًء وقدمنا هناك أيضاً بقية المباحث 
المتعلقة بالدمع فراجعها . قوله : (مفروضة) احترز به عن الوقت المهمل كما بين الطلوع 
والزوال فإنه وقت لصلاة غير مفروضة وهي العيد والضحى كما سيشير إليه » فلو استوعبه لا 
يصير معذوراً وكذا لو استوعبه الانقطاع لا يكون برءاًء أفاده الرحمتي . . قوله : (ولو حكماً) أي 
ولو كان الاستيعاب حكماً بأن انقطع العذر في زمن يسير لا يمكنه فيه الوضوء والصلاة ة فلا 

يشترط الاستيعاب الحقيقي في حق الابتداء كما حققه في الفتح والدررء خلافاً لما فهمه 
الا كينا ساقي ادر قال الرحمتي : ثم هل يشترط أن لاايمكنا مع سننهما أو 
الاقتصار على فرضهما؟ يراجع اه. أقول: الظاهر الثاني . تأمل . قوله: (في حق الابتداء) 
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(البقاء كفى وجوده في جزء من الوقت) ولو مرة (وفي) حق الزوال يشترط (استيعاب 
الاتقطاع) تمام الوقت (حقيقة) لأنه الانقطاع الكامل . 


(وحكمه الوضوء) لا غسل ثوبه ونحوه (لكل فرض) اللام للوقت كما في لدلوك 
الشمس ‏ (ثم يصلي) به (فيه فرضاً ونفلا) فدخل الواجب بالأولى (فإذا خرج الوقت 
بطل) 


أي في حق ثبوته ابتداء. قوله: (في جزء من الوقت) أي من كل وقت بعد ذلك الاستئاب. 
إمداد. قوله: (ولو مرة) أي ليعلم بها بقاؤه. إمداد. قوله: (وفي حق الزوال) أي زوال 
العذر» وخروج صاحبه عن كونه معذوراً. قوله: (تمام الوقت حقيقة) أي بأن لا يوجد العذر 
في جزء منه أصلا فيسقط العذر من أول الانقطاع ؛ حتى لو انقطع في أثناء الوضوء أو الصلاة 
ودام الانقطاع إلى آخر الوقت الثاني يعيد؛ ولو عرض بعد دخول وقت فرض انتظر إلى 
آخره» فإن لم ينقطع يتوضأ ويصلي ثم إن انقطع في أثناء الوقت الثاني يعيد تلك الصلاة» 
وإن استوعب الوقت الثاني لا يعيد لثبوت العذر حينئذ من وقت العروض اه. بركوية» 
ونحوه في الزيلعي والظهيرية . وذكر في البحر عن السراج أنه لو انقطع بعد الفراغ من الصلاة 
أو بعد القعود قدر التشهد لا يعيد لزوال العذر بعد الفراغ : كالمتيمم إذا رأى الماء بعد الفراغ 
من الصلاة. قوله: (وحكمه) أي العذر أو صاحبه. قوله: (الوضوء) أي مع القدرة عليه 
وإلا فالتيمم . قوله: (لاغسل ثوبه) أي إن لم يفد كما يأتي متناً. قوله : (ونحوه) كالبدن 
والمكان ط. قوله : (اللام للوقت) أي فالمعنى لوقت كل صلاة» بقريئة قوله بعده «فإذا خرج 
الوقت بطل» فلا يجب لكل صلاة خلافاً للشافعي أخذاً من حديث «توضثي لكل صلاةه قال 
في الإمداد: وفي شرح مختصر الطحاوي: وروى أبو حنيفة عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة رضي الله عنها أن النبي ب قال لفاطمة بنت أبي حبيش: «توضي لِوَقْتِ كَل 
صل" ولا شك أنه حكم لأنه لايحتمل غيره» بخلاف حديث «لكل صلاة» فإن لفظ 
الصلاة شاع استعماله في لسان الشرع والعرف في وقتها فوجب حمله على المحكم وتمامه 
فيه. قوله : (ثم يصلي به) أي بالوضوء فيه: أي في الوقت. قوله : (فرضاً) أي أي فرض 
كان. نهر: أي فرض الوقت أو غيره من الفوائت . قوله : (بالأولى) لأنه إذا جاز له النفل وهو 
غير مطالب به يجوز له الواجب المطالب به بالأولىء أفاده ح» أو لأنه إذا جاز له الأعلى 
والأدنى يجوز الأوسط بالأولى. قوله: (فإذا خرج الوقت بطل) أفاد أن الوضوء إنما يبطل 
بخروج الوقت فقط لا بدخوله خلافاً لزفر» ولابكل منهما خلافاً للثاني» وتأتي ثمرة 


(1) قال الحافظ ابن حجر في الدراية /١‏ 86 لم أجده هكذا وإنما في حديث أم سلمة: أن امرأة سألت رسول الله # 
عن المستحاضةء فقال: «تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغل وتتفز بثرب وكوضاً لكل صلاةا . 
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أي ظهر حدثه السابق ؛ حتى لو توضأً على الانقطاع ودام إلى خروجه لم يبطل بالخروج 
مالم يطرأ حدث آخر أو يسيل كمسألة مسح خفه. 

وأفاد أنه لو توضأ بعد الطلوع ولو لعيد أو ضحى لم يبطل إلا بخروج وقت 
الظهن. 

(وإن سال على ثوبه) فوق الدرهم (جاز له أن لا يغسله إن كان لو غسله تنجس قبل 
الفراغ منها) أي الصلاة (وإلا) يتنجس قبل فراغه (فلا) يجوز ترك غسله» هو المختار 
للفتوى » 


الخلاف . قوله : (أي ظهر حدثه السابق) أي السابق على خروج الوقت» وأفاد أنه لا تأثير 
للخروج في الانتقاض حقيقة» وإنما الناقض هو الحدث السابق بشرط الخروج؛ فالحدث 
محكوم بارتفاعه إلى غاية معلومة» فيظهر عندها مقتصراً لا مستندء كما حققه في الفتح . 
قوله : (حتى لو توضأ الخ) تفريع على قوله «أي ظهر حدثه السابق» فإن معناه أنه يظهر حدثه 
الذي قارن الوضوء أو الذي طرأ عليه بأن توضاً على السيلان أو وجد السيلان بعده في 
الوقت: أي فأما إذا توضأ على الانقطاع ودام إلى الخروج فلا حدث بل هو طهارة كاملة؛ 
فلا يبطل بالخروج. قوله: (ما لم يطرأ الخ) أي فإنه بعد الخروج لو طرأ: أي عرض له 
حدث آخر أو سال حدثه يبطل وضوءه بذلك الحدث» فهو كالصحيح في ذلك» فتدبر. 
قوله: (كمسألة مسح خفه) أي التي قدمها في باب المسح على الخفين بقوله «إنه» أي 
المعذور يمسح في الوقت فقط إلا إذا توضأ ولبس على الانقطاع فكالصحيح اه. . وقدمنا أنها 
رياعية» لأنه إما أن يتوضاً ويلبس على الانقطاع أو يوجد الحدث مع الوضوء أو مع اللبس 
أو معهماء فهو كالصحيح في الصورة الأولى فقط التي استثناها من المسح في الوقت فقط 
وهي المرادة هناء فلما كان حكم هذه المسألة معلوماً حيث صرح فيها بأنه كالصحيح أ 
أنه يمسح في الوقت وخارجه إلى انتهاء مدة المسح؛ » أراد أن يبون أن من توضا على الانقطاع 
ودام إلى خروجه فهو كالصحيح أيضاًء فإذا خرج الوقت لا يبطل وضوءه ما لم يطرأ حدث 
آخر؛ فتشبيه مسألة الوضوء بمسألة المسح من حيث إن كلا منهما حكمه كالصحيح» وإن 
كان حكمها مختلفاً من حيث إنه في الأولى يبطل وضوءه بطر الحدث بعد الوقت ولا يبطل 
مسحه بذلك في مدة المسح؛ بمعنى أنه لا يلزمه نزع الخف والغسل بعد الوقت» بخلاف 
الصور الثلاث من الرباعية» فافهم . قوله : (وأفاد) أي بقوله «فإذا خرج الوقت بطل» فإن 
المراد به وقت الفرض لا المهمل . قوله : (لم يبطل إلا بخروج وقت الظهر) أي خلافاً لزفر 
وأبي يوسف حيث أبطلاه بدخوله» وإن توضأ قبل الطلوع بطل أيضاً بالطلوع خلافاً لزفر فقط 
لعدم الدخول» وإن توضأ قبل العصر له بطل اتفاقاً لوجود الخروج والدخول؛ والأصل ما 
مر. قوله: (هو المختار للفتوى) وقيل لا يجب غسله أصلاء وقيل: إن كان مقيداً بان لا 
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وكذا مريض لا يبسط ثوباً إلا تنجس فوراً له تركه (و) المعذور (إنما تبقى طهارته في 
الوقت) بشرطين (إذا) توضأ لعذره و(لم يطرأ عليه حدث آخرء أما إذا) توضأ لحدث 
آخر وعذره منقطع ثم سال أو توضأ لعذره ثم (طرأ) عليه حدث آخرء 

يصيبه مرة أخرى يجب ٠‏ وإن كان يصيبه المرة بعد الأخرى فلاء واختاره السرخسي . بحر. 


قلت: بل في البدائع أنه اختيار مشايخناء وهو الصحيح اه. فإن لم يمكن التوفيق 
بحمله على ما في المتن فهو أوسع على المعذورين» ويؤيد التوفيق ما في الحلية عن 
الزاهدي عن البقالي: لو علمت المستحاضة أنها لو غسلته يبقى طاهراً إلى أن تصلي يجب 
بالإجماع» وإن علمت أنه يعود نجساً غسلته عند أبي يوسف دون محمد اه. لكن فيها عن 
الزاهدي أيضاً عن قاضي صدر أنه لو يبقى طاهراً إلى أن تفرغ من الصلاة ولا يبقى إلى أن 
يخرج الوقت» فعندنا تصلي بدون غسله خلافاً للشافعي» لأن الرخصة عندنا مقررة بخروج 
الوقت وعنده بالفراغ من الصلاة اه. لكن هذا قول ابن مقاتل الرازي» فإنه يقول: يجب 
غسله في وقت كل صلاة قياساً على الوضوء. وأجاب عنه في البدائع بأن حكم الحدث 
عرفناه بالنص ونجاسة الثوب ليست في معناه فلا تلحق به. قوله: (وكذا مريض الخ) في 
الخلاصة : مريض مجروح تحته ياب نجسةء إن كان بحال لا يبسط تحته شيء إلا تنجس من 
ساعته له أن يصلي على حاله» وكذا لو لم يتنجس الثاني إلا أنه يزداد مرضه له أن يصلي 
فيه . بحر من باب صلاة المريض . والظاهر أن المراد بقوله : من ساعته » أن يتنجس نجاسة 
مانعة قبل الفراغ من الصلاة كما أشار إليه الشارح بقوله #وكذا». قوله: (والمعذور الخ) 
تقييد لما علم مما مر من أن وضوءه يبقى ما دام الوقت باقياً. قوله: (ولم يطرأ) بالهمز. قال 
في المغرب: وطرأ علينا فلان: جاء من بعيد فجأة» من باب منع ومصدره الطروء» وقولهم 
طري الجنون» والطاري خلاف الأصل» فالصواب الهمزةء وأما الطريان فخطأ أصلا 
.١‏ هه فافهم . قوله: (أما إذا توضأ لحدث آخر) أي لحدث غير الذي صار به معذوراً وكان 
حدئه منقطعاً كما في شرح المنية : أما إذا كان حدثه غير منقطع وأحدث حدثاً آخر ثم توضأ 
فلا ينتقضص بسيلان عذره كما هو ظاهر التقييدء لأن وضوءه وقع لهماء ثم إن ما ذكره الشارح 
محترز قوله #إذا توضأ لعذره؛. 

ووجه النقض فيه بالعذر أن الوضوء لم بقع له فكان عدماً في حقه . بدائع ؛ وكذا لو 
توضأ على الانقطاع ودام إلى خروج الوقت ثم جدد الوضوء في الوقت الثاني ثم سال 
انتقض» لأن تجديد الوضوء وقع من غير حاجة فلا يعتدٌ به. بخلاف ما إذا توضأ بعد 
السيلان. زيلعي . قوله: (أو توضأ لعذره الخ) محترز قوله «ولم يطرأ عليه حدث آخر». 


ووجه النقض فيه كما في البدائع أن هذا حدث جديد لم يكن موجوداً وقت الطهارة. 
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بأن سال أحد منخريه أو جرحيه أو قرحتيه ولو من جدري ثم سال الآخر (فلا) تبقى 
طهارته . 

فروع: يجب رد عذره أو تقليله بقدر قدرته ولو بصلاته مومياًء وبرده لا يبقى ذا 
عذر» بخلاف الحائض . 

ولا يصلي من به انفلات ريح خلف من به سلس بول» و مته اوقا 
.ل لاي 0 ا 


فكان هو والبول والغائط سواء اه. قوله : (بأن سال أحد منخريه) أم لو سال منهما جميعاً ثم 
انقطع أحدهما فهو على وضوئه ما بقي الوقت» لأن طهارته حصلت لهما جميعاًء والطهارة 
متى وقحت لعذر لا يضرها السيلان ما بقي الوقت» فبقي هو صاحب عذر بالمنخر الآخرء 
وعلى هذا صاحب القروح إذا انقطع السيلان عن بعضها. بدائع . قوله: (ولو من جدري) 
بضم الجيم وفتح الدال ط . وبخط الشارح في هامش الخزائن : قوله «أو قرحتيه» يشمل من 
به جدري سال منها ماء فتوضاً ثم سال منها قرحة أخرى فإنه ينتقض» لأن الجدري قروح 
متعددة فصار بمنزلة جرحين في موضعين من البدن: أحدهما لا يرق لو توضاً لأجلهء ثم 
سال الآخر كما في شرح المنية اه. قوله : (فلا تبقى طهارته) جواب أما. قوله : (أو تقليله) 
أي إن لم يمكنه رده بالكلية . قوله : (ولو بصلاته مومثاً) أي كما إذا سال عند السجود ولم 
یسل بدونه فيوميءْ قائماً أو قاعداء وكذا لو سال عند القيام يصلي قاعداًء بخلاف من لو 
استلقى لم يسل فإنه لايصلي مستلقياً اه. بركوية. قوله : (وبرده لا يبقى ذا عذر) قال في 
البحر : ومتى قدر المعذور على رد السيلان برباط أو حشو أو كان جلس لا يسيل ولو قام 
سال وجب ردهء وخرج برده عن أن يكون صاحب عذرء ويجب أن يصلي جالساً بإيماء إن 
سال بالميلان» لأن ترك السجود أهون من الصلاة مع الحدث أه. 

واستفيد من هذا أن صاحب الحمصة غير معذورء لإمكان رد الخارج برفعها ط؛ 
وهذا إذا كان الخارج منه فيه قرّة السيلان بنفسه لو ترك وكان إذا رفعها ينقطع سيلانه أو كان 
يمكنه ربطه يما يمنعه من السيلان والنش كنحو جلدء أما إذا كان لا ينقطع في الوقت يرفعها 
ولايمكته الربط المذكور فهو معذورء وقدمنا بقية الكلام في نواقض الوضوء''. قوله: 
(بخلاف الحائض) لأن الشرع اعتبر دم الحيض كالخارج حيث جعلها حائضاً» وكان القياس 
خلافه لانعدام دم الحيض حساً اه. حلية . وهذا إذا منعته بعد نزوله إلى الفرج الخارج كما 
أفاده البوكوي» لما مر أنه لا يغبت الحيض إلا بالبروز لا بالإحساس به خلافاً لمحمد» فلو 
أحست به فوضعت الكرسف في الفرج الداخل ومنعته من الخروح فهي طاهرة كما لو حبس 
المنيّ في القصبة. قوله: (لأن معه حدثاً ونجساً) أي بخلاف المقتدي» فإن معه انفلات 


0( في ط فال في البزازية : إذا قدرت المستحاضة أو ذو الجرح أو المفتصد على متع دم بربط وعلى منع النش يخرقة 
الربط زم وكان كالأصحاء » فإن لم يقدر على منع التش فهو ذو عذر . 
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اب الاتجاس 
جمع نجس بفتحتين . وهو لخة يعم الحقيقي والحكمي . وعرفاً يختص بالأول. 
(يجوز رفع نجاسة حقيقية عن محلها) 


الريح وهو حدث فقط . وظاهر التعليل جواز عكس هذه الصورة» وبه ضرّح الشارح في باب 
الإمامة» لكن صرح في النهر هناك بعدم الجواز» وبأن جرد اختلاف العذر مانع . 

أقول: ويوافقه ما صرح به في السراج والتبيين والفتح وغيرهاء من أن اقتداء المعذور 
بالمعذور صحيح إن اتحد عذرهماء وأوضحه في شرح المنية» فراجعه» وسيأتي تمامه في 
محله إن شاء الله تعالى» وهو سبحانه وتعالى أعلم . 

اب الأنجاس 

أي باب بيانها وبيان أحكامها وتطهير محالها. وقدم الحكمية لأنها أقوى» لكون قليلها 
يمنع جواز الصلاة اتفاقاً ولا يسقط وجوب إزالتها يعذر. بحر عن النهاية . 

أقول: فيه أن الحكمية لا تتجزأ على الأصح»› فمن بقيت عليه لمعة فهو حدث فلا 
توصف بالقلة» وقد تسقط بعذر كما مر أول الطهارة فيمن قطعت يداه ورجلاه وبوجهه 
جراحة فإنه يصلي بلا وضوء ولا تيمم ولا إعادة عليه . قوله : (بفتحتين) كذا في العناية» ثم 
قال: وهو كل مستقذر» وهو في الأصل مصدر ثم استعمل اسماً اه. لكن الصحيح ما قاله 
تاج الشريعة : إنه جمع نجس » بكسر الجيم» لما في العباب : النجس ضد الطاهرء والنجاسة 
ضد الطهارة» وقد نجس ينجس كسمع يسمع وكرم يكرم؛ وإذا قلت رجل نجس بكسر 
الجيم ثنيت وجمعت وبفتحها لم تثن ولم تجمع» وتقول رجل ورجلان ورجال وامرأة ونساء 
نجس اه. وتمامه في شرح الهداية للعيني . وحاصله أن الأنجاس ليس جمعاً لمفتوح الجيم 
بل لمكسورها. قوله : (يعم الحقيقي والحكمي) والخبث يخص الأول والحدث الثاني . 
بحر» فلو قال المصنف «رفع خبث؛ بدل قوله «رفع نجاسة حقيقية؛ كان أخصر اه. ح. 
قوله : (يجوز الخ) عبر بالجواز لأنه أطلق في قوله «عن محلها» ولم يقيده ببدن المصلي وثوبه 
ومكانه كما قيده في الهداية فعبر بالوجوب. ولأن المقصود كما قال ابن الكمال بيان جواز 
الطهارة بما ذكر: أي من الماء وكل مائع الخء لا بيان وجويها حالة الصلاة فإنه من مسائل 
باب شروط الصلاة أه. 

على أن الوجوب كما قال في الفتح مقيد بالإمكان ويما إذا لم يرتكب ماهو أشدء 
حتى لو لم يتمكن من إزالتها إلا بإبداء عورته للناس يصلي معها لأن كشف العورة أشدء قلو 
أبداها للإزالة فسق؛ إذ من ابتلي بين حظورين عليه أن يرتكب أهونبما اه. وقدم الشارح في 
الغسل من الجنابة أنه لا يدعه وإن رآه الناس ؛ وقدمنا ما فيه من البحث هناك . قوله: (ولو 
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ولو إناء أو مأكولاً علم محلها أو لا (بماء ولو مستعملا) به يفتى (وبكل مائع طاهر قالع) 
للنجاسة ينعصر بالعصر (كخل وماء ورد) حتى الريق» فتطهر أصبع وثدي تنجس 
بلحس ثلاثاً (بخلاف نحو لبن) كزيت لأنه غير قالع » وما قيل : إن اللبن وبول ما يؤكل 
مزيل» فخلاف المختار. 

(ويطهر خف ونحوه) كنعل 
إناء أو مأكولاً) أي كقصعة وأدهان؛ وهذا حيث أمكن لقوله آخر الباب «حنطة طبخت في 
خر لا تطهر أبداً». قوله: (أو لا) كما لو تنجس طرف من ثوبه ونسيه فيغسل طرفاً منه ولو بلا 
تحر كما سيأتي متناً مع ما فيه من الكلام . قوله : (بماء) يستثنى منه الماء المشكوك على أحد 
القولين كما مر في الأسآر. قوله: (به يفتى) أي خلافاً لمحمد» لأنه لا يجيز إزالة النجاسة 
الحقيقية إلا بالماء المطلق. بحز. لكن فيه أنهم ذكروا أن الطهارة بانقلاب العين قول محمد. 
تأمل . قوله : (وبكل مائع) أي سائل» فخرج الجامد كالثلج قبل ذوبه أفاده ط . 

تنبيه صرّح في الحلية في بحث الاستنجاء بأنه تكره إزالة النجاسة بالمائع المذكور لما 
فيه من إضاعة المال عند عدم الضرورة . قوله : (طاهر) . فبول ما يؤكل لا يطهر محل النجاسة 
اتفاقاًء بل ولا يزيل حكم الغليظة في المختار» فلو غسل به الدم بقيت نجاسة الدم لأنه ما 
ازداد الثوب به إلا شرًاً؛ ولو حلف ما فيه دم: أي نجاسة دم يحنث» وعلى الضعيف لاء وكذا 
الحكم في الماء المستعمل على القول بنجاسته» وتمامه في النهر . قوله : (قالع) أي مزيل . 
قوله : (ينعصر بالعصر) تفسير لقالع لا قيد آخر اه. ح. قوله : (فتطهر أصبع الخ) عبارة 
البحر : وعلى هذا فرعوا طهارة الثدي إذا قاء عليه الولد ثم رضعه حتى زال أثر القيء» وكذا 
إذا لحس أصبعه من نجاسة حتى ذهب الأثر أو شرب خمراً ثم تردد ريقه في فيه مراراً طهرء 
حتى لو ضلى صحت. وعلى قول محمد لا اه. وقدمنا من الأسآر عن الحلية أئه لا بد أن 
يزول أثر الخمر عن الريق في كل مرة. وفي الفتح : صبيّ ارتضع ثم قاء فأصاب ثياب الأم 
إن كان ملء الفم فنجس» فإذا زاد على قدر الدرهم منع.. وروى الحسن على الإمام أنه لا 
يمنع مالم يفحش لأنه لم يتغير من كل وجه وهو الصحيح ؛ وقدمنا ما يقتضي طهارته. 
قوله : (مزيل) لم يقل مطهر لما علمت من أن بول المأكول لا يطهر اتفاقاً؛ وإنما الخلاف 
في إزالته للنجاسة الكائنة . قوله: (فخلاف المختار) وعلى ضعفه فالمراد باللبن ما لا دسومة 
فيه. بحر . قوله: (ويطهر خف ونحوه) احتراز عن الثوب والبدن؛ فلا يطهران بالدلك إلا 
في المنىّ ؛ وتمامه في البحر؛ وأطلقه فشمل ما إذا أصاب النجس موضع الوطء وما فوقه؛ 
وهو الصحيح كما في حاشية الحموي . قوله : (كنعل) ومثله الفرو اه.. ح عن القهستاني 
والحموي: أي من غير جانب الشعر؛ وقيد النعل في النهر بغير الرقيق؛ ولم أره لغيره. 

وأما قول البحر: قيده أبو يوسف بغير الرقيق ؛ فالمراد به النجس ذو الجرم؛ ومثل له 
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(تنجس بذي جرم) هو كل ما یری بعد الجفاف ولو من غيرها كخمر وبول أصابه تراب» 
به يفتى بدلك يزول به أثرها (وإلا) جرم لها كبول (فیغسل › و) يطهر (صقيل) لا مسا له 
(كمرآة) وظفر وعظم وزجاج وآنية مدهونة أو خرّاطيّ وصفائح فضة غير منقوشة بمسح 
:زول به أثرها مطلقا ».به يفتى . 


فى المعرا- اج بالخمر والبول» فالضمير في عبارة البحر للنجس لا للنعل . قوله : (بذي جرم) 
أي وإن كان رطباً على قول الثاني ؛ اإرعليه اكز السام ؛ وهو الأصح المختار؛ وعليه 
الفتوى لعموم البلوى ؛ ولإطلاق حديث أبي داود ّا جاه أحَدُكُم المشجد ينظ فن رَأَى 
ف ي لَعْلِهِ أذى أو كَذّرا فَلْيَمْسَحَْهُ وَلْيُصَلّ فيهمّاة كما في البحر وغيره . قوله : (هو كل مايرى 
بعد الجفاف) أي على ظاهر الخف كالعذرة والدم :وما لآ يرى بعد الجفاف فليس بذي 
جرم . بحرء ويأتي تمامه قريباً.. قوله : (ولو من غيرها) أي ولو كان الجرم المرئيّ من غير 
النجاسة . قوله : (كخمر وبول الخ) أي بأن ابتل الخفٌ بخمر فمشى به على رمل أو رماد 
فاستجسد فمسحه بالأرض حتى تناثر طهر» وهو الصحيح . بحر عن الزيلعي . 

أقول: ومفاده أن العخمر والبول ليس بذي جرم مع أنه قد يرى أثره بعد الجفاف» 
فالمراد بذي الجرم ما تكون ذاته مشناهدة بحس البصرء وبغيره ما لاتكون كذلك كما 
سنذكره مع ما فيه من البحث عند قوله «وكذا يطهر محل نجاسة مرئية». قوله : (بدلك) أي 
بأن يمسحه مسحاً قوياً ط» ومثل الدلك الحك والحت على ما في الجامع الصغير. وفي 
المغرب: الحتٌ القشر باليد أو العود . قوله : (يزول به أثرها) أي إلا أن يشىّ زواله. نهر 
قوله: (وإلا جرم لها) أي وإن كانت النجاسة المفهومة من المقام لا جرم لها. قوله: 
(فيغسل) أي الخف . قال في النخيرة: والمختار أن يغسل ثلاث مرات ويترك في كل مرّة 
حتى ينقطع التقاطر وتذهب النداوة» ولا يشترط الليس . قوله: (صقيل) احترز به عن نحو 
الحديد إذا كان عليه صدأ أو منقوشاًء وبقوله :لا مسام له» عن الثوب الصقيل فإن له 
ماما حعن البحر- قوله: (وآتية مدهوية) أي كالزيدية الضيبية. حلية. فوله: (أو 
خراطي) بفتح الخاء المعجمة والراء المشددة بعدها ألف وكسر الطاء المهملة آخره ياء 
مشددة نسبة إلى الخراط» وهو خشب يخرطه الخراط فيصير صقيلاً كالمرآة ح. قوله: 
(بمسح) متعلق بيطهر » وإنما اكتفى بالمسح؛ لأن أصحاب رسول الله ب كانوا يقتلون 
الكفار بسيوفهم ثم يمسحونها ويصلون معها ولأنه لا تتداخله النجاسة» وما على ظهره يزول 
بالمسح. بحر. قوله: (مطلقاً) أي سواء أصابه نجس له جرم أو لاء رطباً كان أو يابساً على 
المختار للفتوى . شرنبلالية عن البرهان . 


زفق في ط (قوله فإنا له مساماً)» هكذا بخطهء ولعل صوابه «مسام) بحذف الألف لكونه على صيغة منتهى الجموع كما 
لا فى , 
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(و) تطهر (أرض) بخلاف نحو بساط (بيبسها) 


قال في الحلية : والذي يظهر أنها لو يابسة ذات جرم تطهر بالحت والمسح بما فيه بلل 
ظاهر من خرقة أو غيرها حتى يذهب أثرها مع عينهاء ولو يابسة ليست بذات جرم كالبول 
والخمر فبالمسح بما ذكرناه لاغير» ولو رطبة ذات جرم أو لا فبالمسح بخرقة مبتلة أو لا. 

[تنبيه] بقي مما يطهر بالمسح موضع الحجامة ؛ ففي الظهيرية,: إذا مسحها بثلاث خرق 
رطبات نظاف أجزأه عن الغسل» وأقره في الفتح» وقاس عليه ما حول محل الفصد إذا تلطخ 
ويخاف من الإسالة السريان إلى الثقب. قال في البحر قرحي عد لال السام 
بما إذا خاف من الإسالة ضرراً والمنقول مطلق اه. 

أقول: وقد نقل في القنية عن نجم الأئمة الاكتفاء فيها بالمسح مرّة واحدة إذا زال بها 
الدم؛ لكن في الخانية لو مسح موضع الحجامة بئلاث خرق مبلولة يجوز إن كان الماء 
متقاطر! أه. 

والظاهر أن هذا مبني على قول أبي يوسف في المسألة بلزوم الغسل كما نقله عنه في 
الحلية عن المحيط » يدل عليه ما في الخانية قبل هذه المسألة عن أبي جعفر على بدنه 
نجاسة فمسحها بخرقة مبلولة ثلاثاً يطهر لو الماء متقاطراً على بدته اه . فإنه مع التقاطر 
يكون غسلا لا مسحاًء لما في الولوالجية : أصابه نجاسة فبل يده ثلاثاً ومسحهاء إن كانت 
البلة من يده متقاطرة جاز لأنه يكون غسلاء وإلافلا. قوله: (بخلاف نحو بساط) أي 
وحصير وثوب وبدن ما ليس أرضاً ولامتصلا بها اتصال قرار. قوله: (بيبسها) لما في سنن 
أبي داود «باب طهور الأرض إِذا يبست؟ وساق بسنده عن ابن عمر قال كت أبيتُ في 
لَمَسِْدٍ في عَهدٍ رَس سول الله و وَكُنْتَ شَابًا عَزباء وَكَانَتٍ اللاب تول وَتُقْبلُ وَتُذبِرُ في 
لد رل کر اة قاس ذلك أه. ولو آز ید رها غا يعت عليها الما 
ثلاث مرات وتجفف في كل مرة بخرقة طاهرة؛ وكذا لو صب عليها الماء بكثرة حتى لا يظهر 
أثر النجاسة. شرح المنية وفتح. وهل الماء في الصورة الثانية نجس أم طاهر؟ يفهم من قول 
البحر صب عليها الماء كثيراً ثم تركها حتى نشفت طهرت أنه نجس» لأنه علق طهارتها 
يتشافها : أي يبسهاء وبه صرح في التاترخانية عن الحجة حيث قال : : ويتلجس الموضع 
الذي انتقل إليه الماء. وفي البدائع ما يدل عليه. والظاهر أن هذا حيث لم يصر الماء جارياً 
عرفا» أما لو جرى بعد انفصاله عن محلها ولم يظهر فيه أثرها فينبغي أن يكون طاهراًء لأن 
الجاري لا يتنجس وإن لم يكن له مدد ما لم يظهر فيه الأثرء يدل عليه ما في الذخيرة . 

وعن الحسن بن أبي مطيع: إذا صبّ عليها الماء فجرى قدر ذراع طهرت الأرض 
والماء طاهر» بمنزلة الماء الجاري. 

وفي المنتقى : أصايبا المطر غالباً وجرى عليها فذلك مطهر لهاء ولو قليلاً لم يجر 
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أي جفافها ولو بريح (وذهاب أثرها كلون) وريح (ل)أجل (صلاة) عليها (لا لتيمم) بهاء 
لأن المشروط لها الطهارة وله الطهورية . 


(و) حكم (آجر) ونحوه كلبن (مفروش وخص) بالخاء تحجيرة سطح (وشجر 
وكلاً قائمين في أرض كذلك) أي كأرض» فيطهر بجفاف» وكذا كل ما كان ثابتاً فيها 
لأخذه حكمها باتصاله بها فالمنفصل يغسل لاغير» إلا حجراً خشناً كرحى فكأرض . 


عليها لم تطهر؛ فيغسل قدميه وخفيه؛ يريد به إذا كان المطر قليلاً ومشى عليها اه. فهذا 
نص في المقصود» ولله الحمد» وسنذكر آخر الفصل تمام ذلك . قوله : (أي جفافها) المراد 
به ذهاب الندوة» وفسر الشارح به لأنه المشروط دون اليبس كما دلت عليه عبارات الفقهاء. 
قهستاني . وصرح به ابن الكمال عن الذخيرة . قوله: (ولو بريح) أشار إلى أن تقييد الهداية 
وغيرها بالشمس اتفاقي» فإنه لا فرق بين الجفاف بالشمس أو النار أو الريح كما في الفتح 
وغيره. قوله : (كلون وريح) أدخلت الكاف الطعم» وبه صرح في البحر والذخيرة وغيرهما. 
قوله : (وله الطهورية) لأن الصعيد علم قبل التنجس طاهراً وطهوراًء وبالتنجس علم زوال 
الوصفين ثم ثبت بالجفاف شرعاً أحدهما: أعني التطهير فيبقى الآخر على ما علم من زواله» 
وإن لم يكن طهوراً لا بتيمم به اه. فتح. قوله: (مفروش) أما لو موضوعاً غير مثبت فيها 
ينقل ويحول فلا بد من الغسل» لأن الطهارة بالجفاف إنما وردت في الأرض» ومثل هذا لا 
يسمى أرضاً عرفاً» ولذا لا يدخل في بيع الأرض حكماً لعدم اتصاله بها على جهة القرار فلا 
يلحق بها. شارح المنية . زاد في الحلية: وإذا قلع المفروش بعد ذلك هل يعود نجساً؟ فيه 
روايتان. قلت: والأشبه عدم العود اه. وفي البحر عن الخلاصة أنه المختار. قوله: 
(بالخاء) أي المعجمة المضمومة والصاد المهملة المشددة. قوله: (نحجيرة سطح) من 
الحجر بالفتح : وهو المنع. وفسره في الدرر تبعاً لصدر الشريعة بالسترة التي تكون على 
السطوح: أي لأنها تمنع من النظر إلى من هو خلفهاء وفسره في المغرب والصحاح بالبيت 
من القصب . قوله: (وكلا) بوزن جبل . قال في المغرب : هو اسم لما يرعاه الدوابٌ رطباً 
كان أو يابساً. قوله : (وكذا الخ) ومثله الحصى إذا كان متداخلا في الأرض كما في المنية. 
وفي التاترخانية : أما إذا كان على وجه الأرض لا يطهر اه. والظاهر أن التراب لا يتقيد 
بذلك وإلا لزم تقبيد الأرض التي تطهر باليبس بما لا تراب عليها. تأمل. قوله : (إلا حجراً 
خشناً الخ) في الخانية ما نصه: الحجر إذا أصابته النجاسة إن كان حجراً يتشرب النجاسة 
كحجر الرحى يكون يبسه طهارة» وإن كان لا يتشرب لا يطهر إلا بالغسل اه. ومثله في 
التر: 

وبحث فيه في شرح المنية فقال : هذا بناء على أن النص الوارد في الأرض معقول 
المعنى» لأن الأرض تهذب النجاسة والهواء يجففها فيقاس عليها ما يوجد فيه ذلك المعنى 
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(ويطهر مني) أي محله (يابس بفرك) ولا يضر بقاء أثره (إن طهر رأس حشفة) كأن 


الذي هو الاجتذاب» ولكن يلزم منه أن يطهر اللبن والآجر بالجفاف وذهاب الأثر وإن كان 
منفصلا عن الأرض لوجود التشرب والاجتذاب اه. وعن هذا استظهر في الحلية حمل ما في 
الخانية على الحجر المفروش دون الموضوع» وهذا هو المتبادر من عبارة الشرنبلالية؛ 
لكن يرد عليه أنه لا يظهر فرق حيتشذ بين الخشن وغيره» فالأولى حمله على المنفصل كما هو 
المفهوم المتبادر من عبارة الخانية واليحر. 


2 ويجاب عما بحثه في شرح المنية بأن اللبن والآجر قد خرجا بالطبخ والصنعة عن 
ماهيتهما الأصلية» بخلاف الحجر فإنه على أصل خلقته فأشبه الأرض بأصله» وأشبه غيرها 
بانفصاله عنهاء فقلنا: إذا كان خشناً فهو في حكم الأرض ؛ لأنه يتشرب النجاسة» وإن كان 
أملس فهو في حكم غيرها لأنه لا يتشرب النجاسة» والله أعلم . قوله: (بفرك) هو الحك 
باليد حتى يتفتت . بحر . قوله : (ولايضر بقاء أثره) أي كبقائه بعد الغسل . بحر . قوله: 
(وإن طهر رأس حشفة) قيل هو مقيد أيضاً بما إذا لم يسبقه مذي» فإن سبقه فلا يطهر إلا 
بالغسل. وعن هذا قال شمس الأئمة الحلواني: مسألة المنيّ مشكلة» لأن كل فحل يمذي 
ثم يمني » إلا أن يقال : إنه مغلوب بالمنيّ مستهلك فيه فيعجل تبعاً اه . وهذا ظاهرء فإنه إذا 
كان كل فحل كذلك وقد طهره الشرع بالفرك يابساً يلزم أنه اعتبر مستهلكاً للضرورة» بخلاف 
ماإذا بال فلم يستنج بالماء حتى أمنى لعدم الملجئ اه. فتح. ومافي البحر من أن ظاهر 
المتون الإطلاق فإن المذي لم يعف عنه إلا لكونه مستهلكاً لا للضرورة فكذا البول» رده في 
النهر بأن الأصل أن لا يجعل النجس تبعاً لخيره إلا بدليل وقد قام في المذي دون البول اه. 
قال الشيخ إسماعيل : وهو وجيه كما لا يخفى اه . وقال العلامة نوح : والحق أن المذي إنما 
عفي عنه للضرورة لا للاستهلاك» ثم أطال في رد ما في حاشية أخي جلبي من أن اللائق 
بحال المسلم أن لايكتفي بالفرك في المني أبداًء لأن القيود المعتبرة فيه ما يستحيل رعايتها 
عادة فراجعه . قوله : (كأن كان مستنجياً بماء) أي بعد البولء واحترز عن الاستنجاء بالحجر 
لأنه مقلل للنجاسة لا قالع لها كما مر في مسألة البثر . قال في شرح المنية : ولو بال ولم 
يستنج بالماء» قيل لا يطهر المنيّ الخارج بعده بالفرك» قاله أبو إسحاق الحافظء وهكذا 
روى الحسن عن أصحابنا. وقيل: إن لم ينتشر البول على رأس الذكر ولم يجاوز الثقب 
يطهر به» وكذا إن انتشر ولكن خرج المنيّ دفقاً لأنه لم يوجد مروره على البول الخارجء 
ولا أثر لمروره عليه في الداخل لعدم الحكم بنجاسته أه. 


وحاصله كما قال نوح أفندي: إما أن ينتشر كل من البول والمنيّ أولآ أو لاء أو البول 
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وفي المجتبى : أولج فتزع فأنزل لم يطهر إلا بغسله لتلرّثه بالنجس انتهى : أي 
برطوبة الفرج» فيكون مفرّعاً على قولهما بنجاستها؛ أما عنده فهي طاهرة كسائر 
رطوبات البدن. جوهرة (وإلا) يكن يابساً أو لا رأسها طاهراً (فيغسل) كسائر النجاسات 
ولو دماً عبيطاً على المشهور (بلا فرق بين منيه) ولو رقيقاً لمرض به (ومنيها) ولا بين 


فقطء أو المنيّ فقط؛ ففي الأول لا يطهر بالفرك. وفي الثلاثة الأخيرة يطهر. قوله: (لتلوثه 
بالنجس) قد يقال بناء على القول المار آنفاً: : إنه إذا خرج المنيّ ولم ينتشر على رأس الذكر 
لاتلوّث فيه . أفاده ط ٠‏ قوله : (برطوبة الفرج) أي الداخل بدليل قوله «أولج» . وأما رطوبة 
الفرج الخارج فطاهر اتفاقاً اه ٠‏ ح. وفي منهاج الإمام النووي : رطوية الفرج ليست بلجسة 
في الأصح. . قال ابن حجر في شرحه : وهي ماء أبيض متردد بين المذي والعرق يخرج من 
باطن الفرج الذي لا يجب غسلهء بخلاف ما يخرج جما يجب غسله فإنه طاهر قطعاًء ومن وراء 
باطن الفرج فإنه نجس قطعاً ككل خارج من الباطن كالماء الخارج مع الولد أو قبيله اه. 
وسنذكر في آخر باب الاستنجاء أن رطوبة الولد طاهرة. وكذا السخلة والبيضة. قوله: (أما 
هنده) أي عند الإمام» وظاهر كلامه في آخر الفصل الآني أنه المعتمد. قوله: (أو لارأسها 
طاهراً) أو مانعة الخلوٌ مجوّزة الجمع » فيصدق بما إذا كان يابساً ورأسها غير طاهر» أو رطباً 
ورأسها طاهرء أو لم يكن يابساً ولا رأسها طاهراً. . وفي بعض النسخ بالواو بدل «أوه وهو 
سهو من الناسخ اه. ج 

أقول: : لاسهوء بل غاية ما يلزمه أنه تصريح ببعض الصور وهو صورة الجمع دون 
صوري E‏ . قوله : (ولو دماً عبيطاً) بالعين المهملة : أي طرياً. . مغرب 
وقاموس : : أي ولو كانت النجاسة دماً عبيطاً فإنها لا تطهر إلا بالغسل على المشهور 
لتصريحهم بأن طهارة الثوب بالفرك إنما هو في المنيّ لافي غيره. ٠‏ بحر . فما في المجتبى لر 
أصاب الثوب دم عبيط فيبس فحته طهر كالمنيٌ فشاذ. . نهر» وكذا ما في القهستاني عن 
النوازل أن الثوب يطهر عن العذرة الغليظة بالفرك قياساً على المنيّ اه . نعم لو خرج المنيّ 
دماً عبيطاً فالظاهى . طهارته بالفرك . قوله : (بلافرق) أي فركه في يابساً وغسله طرياً . قوله: 
(ومنيها) أي المرأة كما صححه في الخانية» وهو ظاهر الرواية عندنا كما في مختارات 
النوازل» وجزم في السراج وغيره يخلافه» ورجحه في الحلية بما حاصله أن كلامهم متظافر 
على أن الاكتفاء ء بالفرك في المنيّ استحسان بالأثر على خلاف القياس» فلا يلحق به إلا ما 
في معناه من كل وجه» والئصٌ ورد في مني الرجل » ومني المرأة ليس مثله لرقته وغلظ منيّ 
الرجل . والفرك إنما يؤثر زوال المفروك أو تقليله وذلك فيما له جرم: والرقيق المائع لا 
يحصل من فركه هذا الغرض فيدخل منيّ المرأة إذا كان غليظاً ويخرج منيّ الرجل إذا كان 
رقيقاً لعارض اه. 
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مني آدمي وغيره كما بحثه الباقاني (ولابين ثوب) ولو جديداً أو مبطناً في الأصح (وبدن 
على الظاهر) من المذهب» ثم هل يعود نجساً ببله بعد فركه؟ المعتمد لاء وكذا كل ما 
حكم بطهارته بغير مائع . 


أقول: وقد يؤيد ما صححه في الخانية بم صح عن عائشة رضي الله عنها هكُنْتٌ أَحكُ 
مني مِنْ توب رسول الله يَف وهو يُصَلَّي) ولا خفاء أنه كان من جاع» لأن الأنبياء لا 
تحتلم» فيلزم اختلاط منيّ المرأة به» فيدل على طهارة منيها بالقرك بالأثر لا بالإلحاق» 
فتدبر. قوله: (كما بحثه الباقاني) لعله في شرحه على النقاية . وأما في شرحه على الملتقى 
فلم أجده فيه» وسبقه إلى ذلك القهستاني فقال: والمنيّ شامل لكل حيوان فينبغي أن يطهر 
به اه: أي بالفرك . 

وفي حاشية أبي السعود: لا فرق بين مني الآدمي وغيره كما في الفيض والقهستاني 
أيضاً» خلافاً لما نقله الحموي عن السمرقندي من تقييده يمنيّ الآدمي اه 

أقول : المنقول في البحر والتاترخانية أن مني كل حيوان نجس» وأما عدم الفرق في 
التطهير فمحتاج إلى نقل› وما مرٌ عن السمرقندي متجه» ولذا قال ح: إن الرخصة وردت 
في مني الآدمي على خلاف القياس فلا يقاس عليه غيره» فإن الحق دلالة يحتاج إلى بيان أن 
منيّ غير الآدمي خصوصاً مني الخنزير والكلب والفيل الداخل في عموم كلامه في معنى 
منيّ الآدمي ودونه خرط القتاد أه. 

ورأيت في بعض الهوامش عن شرح النقاية للبرجندي أنه قال : قد ذكروا أن الحكمة 
في تطهير الثوب من المنيّ بالفرك عموم البلوى وعدم تداخله الثوب» فبالنظر إلى الأول لا 
يكون حكم غيره من سائر الحيوانات كذلك اه. 

[تنبيه] نجاسة المنيّ عندنا مغلظة. سراج . والعلقة والمضغة نجسان كالمني . نهاية 
وزيلعي» وكذا الولد إذا لم يستهل» لما في الخانية: لو سقط في الماء أفسده وإن غسل» 
وكذا لو حمله المصلي لا تصح صلاته بحر . وأما ما نقله في البحر بعد ذلك عن الفتح من أن 
العلقة إذا صارت مضغة تطهر فمشكلء إلا أن يجاب بحمله على ما إذا نفخت فيها الروح 
واستمرت الحياة إلى الولادة . تأمل . قوله : (بغير مائع) أي كالدلك في الخف» والجفاف 
في الأرض» والدباغة الحكمية في الجلد» وغوران الماء في البئرء والمسح في الصقيل. 
قال في البحر بعد سوق عباراتهم فيها: فالحاصل أن التصحيح والاختيار قد اختلف في كل 
مسألة منها كما ترى» فالأولى اعتبار الطهارة في الكل كما يفيده أصحاب المتون حيث 
صرّحوا بالطهارة في كل» واختاره في الفتح . ولا يرد المستنجي بالحجر إذا دخل الماء فإنه 
ينجسه» لأن غير المائع لم يعتبر مطهراً في البدن إلا في المني اه: أي فالحجر لا يطهر محل 
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وقد أنہیت في الخخز أئن المطهرات إلى نيف وثلائين » وغيرت نظم ابن وهبان فقلت : [الطويل] 


الاستنجاء من البدن» وإنما هو مقلل فلذا نجس الماء» بخلاف الدلك ونحوه فإنه مطهر» 
ومقتضاه أن الخفٌ لو وقع في ماء قليل لا ينجسه. ثم رأيت في التجنيس قال: ولو ألقى 
تراب هذه الأرض بعد ما جف في الماء» هل ينجس؟ هو على هاتين الروايتين اه: أي 
فعلى رواية الطهارة لا ينجس» وقدمنا أن الآجرة إذا تنجست فجفت ثم قلعت فالمختار عدم 
العود. قوله: (وقد أنهيت في الخزائن الخ) ونصها: ذكروا أن التطهير ي ن بغسل وجري 
الماء على نحو بساط» ودخوله من جانب وخروجه من آخر بحيث يعد جارياً؛ وغسل طرف 
ثوب نسي محل نجاسته » ومسح صقيل » ومسح نطعء وموضع محجمة وفصد بثلاث خرق» 
وجفاف أرض» ودلك خفٌ» وفرك منيّ» واستنجاء بنحو حجر» ونحو ملح وخشبةء 
وتقوّر نحو سمن جامد بأن لا يستوي من ساعتهء وذكاة وديغ ونار وندف قطن تنجس أقلهء 
وقسمة مثلي» وغسل وبيع وهبة» وأكل لبعضه”'' وانقلاب عين» وقلبها بجعل أعلى 
الأرض أسفل» ونزح بئر وغورانهاء وغوران قدر الواجب وجرياههاء وتخلل خمرء وكذا 
تخليلها عندناء وغلي اللحم عند الثاني ونضح بول صغير عند الشافعي» فهذه نيف 
وثلاثون وفي بعضها مسامحة أه. 

ووجه المساحة ما أوضحه في النهر» من أنه لا ينبغي عدّ التقور”” لأن السمن الجامد 
لم يتنجس كله» بل ما ألقي منه فقط ولا قلب الأرض لبقاء النجاسة في الأسفل» وكذا 
القسمة والأربعة بعدهاء وإنما يجوز الانتفاع لوقوع الشك في بقاء النجاسة في الموجودء 
وكذا الندف» ومن عده شرط كون النجس مقداراً قلي يذهب بالندف وإلا فلا يطهر كما في 
البزازية إه. 

أقول: ومثل التقور النحت» على أن في كثير من هذه المسائل تداخلاء ولا ينبغي 
ذكر نضح بول الصبيّ الصغير بالماء لأنه ليس مذهبنا. 

هذاء وقد زاد بعضهم نفخ الروح بناء على ما قدمناه آنفاً عن الفتح» وزاد بعضهم 
التمويه كالسكين إذا موّه: أي سقي بماء نجس يمرّه بماء طاهر ثلاثاً فيطهرء وكذا لحس اليد 
ونحوها. قوله: (وغيرت نظم ابن وهبان) حيث قال في «فصل المعاياة» ملغزاً: [الطويل] 


وَآخَرُ دُونَ المَرْكِ والنَّدْفٍ والجّمًا ف والئَّحْتٍ قَلْبُ العَينُ والعسل يُطِهدُ 
على عاش و عت قد م 500 و 5 
ولاب تحبيل دكاتلل ولاالمَشْح والح الدَخُولُ الكَمَرُد 


(۱) في ط (قوله لبعضه) تنازع فيه كل من غسل وبيع وعبة وأكل . | همنه . 
زفق في ط (قوله التغور) بالغين المعجمة: بمعنى غوران البثرء وقول شارح الوهبانية الآني تقور هو بالقاف بمعنى تقوير 
السمن الجامدذ! ه. 
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ل وَمَسْحَ والجَمَافٌ مُطْهرٌ وَنَحْتٌ وَكَلْبُ العَين والحَفْرٌ يكر 

وَدَبْعْ ريل وة لل ورد ولت رال ول ال رز 

تَصَوُفهُ في البَعْض نَدْفٌ وَتَرْحُهَا ونار وغَلْيٌ عُسْل بعض تَقوْرْ 

وزاد شارحها بيتاً فقال : [الطويل] 

كل شم عسل عضي وتخ" وف ولي بَنْْ بض فور 

أ.ه 

وأراد بقوله وآخر الحفر : أي ما شىء آخر من المطهرات غير هذه المذكورات. 
قوله: (وقلب العين) كانقلاب الخنزير ملحاً كما سيأتي متناً. قوله : (الحفر) أي قلب 
الأرض بجعل الأعلى أسفل . قوله: (وتخليل) أي تخليل الخمر بإلقاء شيء فيها وهو 
كالتخلل بنفسهاء وهما داخلان في انقلاب العين كما يعلم من البحر . قال قي الفتح : ولو 
صب ماء في خر أو بالعكس ثم صار خلا طهر في الصحيح» > بخلاف ما لو وقعت فيها فأرة 
ثم أخرجت بعد ما تخللت في الصحيح لأنها تنجست بعد التخلل» » بخلاف ما لو أخرجت 
قبله اه. وكذا لو وقعت في العصير أو ولغ فيه كلب ثم تخمر ثم تخلل لا يطهر هو المختار. 
بحر عن الخلاصة. 

وفي الخانية: هر صبٌ في قدر الطعام ثم صب فيه الخل وصار حامضاً بحيث لا 
يمكن أكله لحموضته وحموضته حموضة الخل لابأس بأكله» وعلى هذا كل ما صب فيه 
الخل وصار خلا وكذا لو وقعت فأرة في خمر واستخرجت قبل التفسخ ثم صارت خلا؛ 
فلو بعده لا يحل . 

والخل النجس إذا صب في خمر فصار خلا يكون نجساً لأن النجس لم يتغير» وإذا 
ألقي في الخمر رغيف أو بصل ثم صار الخمر خلا فالصحيح أنه طاهر اه. وسيأتي شيء 
من ذلك في الفروع آخر الفصل الآني . قوله : (ذكاة) أي ذبح حيوان فإنه يطهر الجلدء وكذأ 
اللحم ولو من غير مأكول على أحد التصحيحين كما مر في محله . قوله: (والدخول) أي 
دخول الماء الطاهر في الحوض الصغير النجس مع خروجه من جانب آخر وإن قل في 
الصحيح كما مر. . قوله : (التغور) أي غوران ماء البئر قدر ما يجب نزحه منها مطهر لها كالتزح 
كما تقدم . قوله : (تصرفه في البعض) أي من نحو حنطة تنجس بعضهاء والتصرف يعم 
الأكل والبيع والهبة والصدقة» أفاده ح . وهذه المسألة ستأتي متناء وينبغي تقييد التصرف 
بأن يكون بمقدار ما تنجس منها أو أكثر لا أقل؛ كما يفيده ما قدمناه في الندف عن النهر . 
قوله: (ونزحها) أي نزح البثر. قوله: (ونار) كما لو أحرق موضع الدم من رس الشاة. 


. في ط (فوله ونحله) أي هبته» من نحل الشيء: وهبه‎ )1١( 
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(و) يطهر (زيت) تنجس (بجعله صابوناً) به يفتى للبلوى» كتنور 


بحر . وله نظائر تأتي قريباً» ولا تظن أن كل ما دخلته الناء يطهر كما بلغني عن بعض الناس 
أنه توهم ذلك» بل المراد أن ما استحالت به النجاسة بالنار أو زال أثرها بها يطهرء 00 
ذلك في المنية بقوله: : في مواضع . قوله: : (وغلي) أي بالنار كغلي الدهن أو اللحم ثلاثاً 
على ما سيأتي بيانه . قوله: (غسل بعض) أي بعض نحو ثوب تنجس شيء منه كما سيأتي 
الكلام عليه. قوله: (تقور) أي تقوير نحو سمن جامد من جوانب النجاسة؛ فهو من 
استعمال مصدر اللازم في المتعدي كالطهارة بمعنى التطهير كما أفاده الحموي. وخرج 
بالجامد المائع » وهو ما ينضم بعضه إلى بعض فإنه ينجس كله ما لم يبلغ القدر الكثير على 
ما مر اه. فتح: أي بأن كان عشراً في عشر» وسيأتي كيفية تطهيره إذا تنجس . قوله: 
(ويطهر زيت الخ) قد ذكر هذه المسألة العلامة قاسم في فتاواه» وكذا ما سيأتي متنا وشرحها 
من مسائل التطهير بانقلاب العين» وذكر الأدلة على ذلك بما لا مزيد عليه» وحقق ودقق كما 
هو دأبه رحمه الله تعالى » فليراجع 


ثم هذه المسألة قد فرّعوها على قول محمد بالطهارة بانقلاب العين الذي عليه الفتوىء 
واختاره أكثر المشايخ خلافاً لأبي يوسف كما في شرح المنية والفتح وغيرهما. وعبارة 
المجتبى : جعل الدهن النجس في صابون يفتى بطهارته لأنه تغير» والتغير يطهر عند محمدء 
ويفتى به للبلوی اه. وظاهره أن دهن الميتة كذلك لتعبيره ه بالنجس دون المتنجس » إلا أن 
يقال : هو خاص بالنجس لأن العادة في الصابون وضع الزيت دون بقية الأدهان امل 
رأيت في شرح المنية ما يؤيد الأول حيث قال : : وعليه يتفرّع ما لو وقع إنسان أو كلب في 
قدر الصابون فصار صابوناً يكون طاهراً لتبدل الحقيقة اه. 


ثم اعلم أن العلة عند محمد هي التغير وانقلاب الحقيقة؛ وأنه يفتى به للبلوى كما علم 
بما مرء ومقتضاه عدم اختصاص ذلك الحكم بالصابون؛ فيدخل فيه كل ما كان فيه تغير 
وانقلاب حقيقة وكان فيه بلوى عامةء فيقال: : كذلك في الديس المطبوخ إذا كان زبيبه 
ا و الناى ترجه يول وی فيه وقد مر كاف . وفيه بحث كذلك بعض 
شيوخ مشايخنا فقال: وعلى هذا إذا تنجس السمسم ثم صار طحينة يطهر» خصوصاً وقد 
عمت به البلوى» وقاسه على ما إذا وقع عصفور في بئر حتى صار طيتاً لا يلزم إخراجه 
لاستحالته . 


قلت : لكن قد يقال: إن الدبس ليس فيه انقلاب حقيقة لأنه عصير جمد بالطبخ ؛ وكذا 
السمسم إذا درس واختلط دهنه بأجزائه ففيه تغير وصف فقط؛ كلبن صار جبناً وبر صار 


حار امم 
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رش بماء نجس لا بأس بالخبز فيه (كطين تنجس فجعل منه كوز بعد جعله على النار) 
يطهر إن لم يظهر فيه أثر النجس بعد الطبخ . ذكره الحلبي . 
(وعفا) الشارع (عن قدر درهم) وإن كره تحريماً» فیا غسلة» وما دوته تنوعا 


طحيناً» وطحين صار خبزاً؛ بخلاف نحو خر صار خلاء وحار وقع في ملحة قصار ملحاً» 
وكذا درديّ خر صار طرطيراً» وعذرة صارت رماداً أو حمأة» فإن ذلك كله انقلاب حقيقة إلى 
حقيقة أخرى» لا جرد انقلاب وصف كما سيأتي» والله أعلم . قوله: (رش بماء نجس) أي 
أو بال فيه صبيٌ أو مسح بخرقة مبتلة نجسة. حلية. قوله: (لا بأس بالخبز فيه) أي يعد 
ذهاب البلة النجسة بالنار وإلا تنجس كما في الخانية. قوله: (ذكره الحلبي) وعلله بقوله : 
لاضمحلال النجاسة بالنار وزوال أثرها. قوله: (وهفا الشارع) فيه تغيير للفظ المتن» لأنه 
كان مبنياً للمجهول» لكنه قصد التنبيه على أن ذلك مرو لا عض قياس فقط . 

قال في شرح المنية : ولنا أن القليل عفو إجماعاً» إذ الاستنجاء بالحجر كاف بالإجماع 
وهو لا يستأصل النجاسة» والتقدير بالدرهم مرويٌ عن عمر وعلي وابن مسعود» وهو ما لا 
يعرف بالرأي فيحمل على السماع اه. وفي الحلية : التقدير بالدرهم وقع على سبيل الكناية 
عن موضع خروج الحدث من الدبر كما أفاده إبراهيم النخعي بقوله: إنهم استكرهوا ذكر 
المقاعد في مجالسهم فكنوا عنه بالدرهم» ويعضده ما ذكره المشايخ عن عمر أنه سئل عن 
القليل من النجاسة في الثوب» فقال : إذا كان مثل ظفري هذا لا يمنع جواز الصلاة» قالوا'"» 
وظفره كان قريباً من كفنا. قوله : (وإن كره تحريماً) أشار إلى أن العفو عنه بالنسبة إلى صحة 
الصلاة به» فلا ينافي الإثم كما استنبطه في البحر من عبارة السراج» ونحوه في شرح المنية 
فإنه ذكر ما ذكره الشارح من التفصيل» وقد نقله أيضاً في الحلية عن الينابيع» لكنه قال 
بعده: والأقرب أن غسل الدرهم وما دونه مستحب مع العلم به والقدر على غسلهء فتركه 
حيتئذ خلاف الأولى؛ نعم الدرهم غسله آكد مما دونه» فتركه أشد كراهة كما يستفاد من غير 
ما كتاب من مشاهير كتب المذهب . 

ففي المحيط : يكره أن يصلي ومعه قدر درهم أو دونه من النجاسة عالماً به لاختلاف 
الناس فيه. زاد في خحتارات النوازل: قادرا على إزالته» وحديث اتُعَادْ ألصَّلاه مِنْ قَدْرِ 
ألدّرُهم مِنَّ الد لم يثبت» ولو ثبت حمل على استحباب الإعادة توفيقاً بينه وبين ما دل 
عليه الإجماع على سقوط غسل المخرج بعد الاستجمار من سقوط قدر الدرهم من النجاسة 
مطلقاً اه . ملخصاً. 


(1) في ط (قوله قالوا إلخ) يقريه به ما قالوا في علم الثوبء إنه يمل إذا كان عرض أربع أصابع » فقيل المراد من أصابع 
السلف كأصابع عمر رضي الله عنه قإنها قدر شبرنا . 
(۲) أخرجه الدارقطتي 5٠٠/١‏ وابن عراق في تنزيه الشريعة 774/1١‏ والبيهقي في الستن الكبرى 7/ 5 .1١‏ 
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فيسن» وفوقه مبطل فيفرض» والعبرة لوقت الصلاة لا الإصابة على الأكثر. نهر 


أقول: ويؤيده قوله في الفتح : والصلاة مكروهة مع ما لا يمنعء حتى قيل لو علم 
قليل النجاسة عليه في الصلاة يرفضها ما لم يخف فوت الوقت أو الجماعة اه. ومثله في 
النهاية والمحيط كما في البحرء فقد سؤى بين الدرهم وما دونه في الكراهة ورفض الصلاة» 
ومعلوم أن ما دونه لا يكره تحريماً إذ لا قائل به» فالتسوية في أصل الكراهة التنزيمية وإن 
تفاوتت فيهماء ويؤيده تعليل المحيط للكراهة باختلاف الناس فيه إذ لا يستلزم التحريم . 
وفي النتف ما نصه: فالواجبة إذا كانت النجاسة أكثر من قدر الدرهم» والنافلة إذا كانت 
مقدار الدرهم وما دونه . ومافي الخلاصة من قوله : وقدر الدرهمء لا يمنع» ويكون مسيئا 
وإن قل فالأفضل أن يغسلها ولا يكون مسيئاً اه. لايدل على كراهة التحريم في الدرهم 
لقول الأصوليين: إن الإساءة دون الكراهة؛ نعم يدل على تأكد إزالته على ما دونه فيوافق ما 
مر عن الحلية ولا يخالف ما في الفتح كما لا يخفى» ويؤيد إطلاق أصحاب المتون قولهم : 
وعفي قدر الدرهمء فإنه شامل لعدم الإثم فتقدم هذه النقول على ما مرّ عن الينابيع؛ والله 
تعالى أعلم. قوله: (والعبرة لوقت الصلاة) أي لو أصاب ثوبه دهن نجس أقل من قدر 
الدرهم ثم انبسط وقت الصلاة فزاد على الدرهم» قيل يمنع» وبه أخذ الأكثرون كما في 
البحر عن السراج. وفي المنية: وبه يؤخذ؛ وقال شارحها: وتحقيقه أن المعتبر في المقدار 
من النجاسة الرقيقة ليس جوهر النجاضة بل جوهر المتنجس عكس الكثيفة» فليتأمل اه. 
وقيل لا يمنع اعتباراً لوقت الإصابة . قال القهستاني : وهو المختار» وبه يفتى» وظاهر الفتح 
اختياره أيضاً. وفي الحلية : وهو الأشبه عندي» وإليه مال سيدي عبد الغني . وقال: فلو 
كانت أزيد من الدرهم وقت الإصابة ثم جفت فخفت فصارت أقل منعت . 

هذاء وقي البحر وغيره: ولا يعتبر نفوذ المقدار إلى الوجه الآخر لو الثوب واحداً» 
بخلاف ما إذا كان ذا طاقين كدرهم متنجس الوجهين اه. وما في الخانية من أن الصحيح 
عدم المنع في الدرهم لأنه واحد. وفي الخلاصة أنه المختار. قال في الحلية: الحق أن 
الذي يظهر خلافهء لأن نفس ما في أحد الوجهين لا ينفذ إلى الآخرء فلم تكن النجاسة 
متحدة بل متعددة وهو المناط اه. 

[تتمةأ قال في الفتح وغيره: ثم إنما يعتبر المانع مضاقاً إلى المصلي» فلو جلس 
الصبيّ أو الحمام المتنجس في حجره جازت صلاته لو الصبىّ مستمسكاً بنفسه» لأنه هو 
الحامل لهاء بخلاف غير المستمسك كالرضيع الصغير حيث يصير مضافاً إليهء وبحث فيه 
في الحلية بأنه لا أثر فيما يظهر للاستمساك» لأن المصلي في المعنى حامل للنجاسةء ومن 
اداه قمليه البيان. 0 


أقول: وهو قوي ٠‏ لكن المنقول خلافه. وروي بإسناد حسن عن أنس رضي الله تعالى 
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ا ا تنا د د كان الوا يات الا ين 
(وهو مثقال) عشرون قبراطاً (في) نجس (كثيف) له جرم (وعرض مقعر الكف) وهو 
داخل مفاصل أصابع اليد (في رقيق من مغلظة كعذرة) آدمي» وكذا کل ما خرج منه 
وكير" السووي N E‏ 


عنه قال ارأَيْتُ رسول الله يكل يُصَنّي وأَلحَسَنٌ على ظَهْرِو فإذًا سَجَدَ خا ولا يخفى أن 
الصغير لا يمخلو عن النجاسة عادةء فهو مؤيدللمنقول. قوله: (وهو مثقال) هذاهو 
الصحيح» وقيل يعتبر في كل زمان درهمه . بحر . وأفاد أن الدرهم هنا غيره في باب الزكاةء 
فإنه هناك ما كان كل عشرة منه وزن سبعة مثاقيل . قوله: (في نجس كثيف) لما اختلف 
تفسير محمد للدرهم» فتارة فسره بعرض الكف وتارة بالمثقال اختلف المشايخ فيه » ووفق 
الهندواني بينهما بما ذكره المصنف» واختاره كثير منهم» وصححه الزيلعي والزاهدي. 
وأقرّه في الفتح لأن إعمال الروايتين إذا أمكن أولى» وتمامه في البحر والحلية» ومقتضاه: 
أن قدر الدرهم من الكثيفة لو كان منبسطاً في الثوب أكثر من عرض الكف لا يمنع كما ذكره 
سيدي عبد الغني . قوله: (له جرم) تفسير للكثيف» وعد منه في الهداية الدم؛ وعده 
قاضيخان ما ليس له جرم » ووفق في الحلية بحمل الأول على ما إذا كان غليظاً والثاني على 
ما إذا كان رقيقاً. قال: وينبغي أن يكون المني كذلك اه. فالمراد بذي الجرم ما تشاهد 
بالبصر ذاته لا أثره كما مر ويأتي . قوله : (وهو داخل مفاصل أصابع اليد) قالا منلا مسكين: 
وطريق معرفته أن تغرف الماء باليد ثم تبسط» فما بقي من الماء فهو مقدار الكف. قوله: 
(من مغلظة) متعلق بقوله عفا ط . أو بمحذوف صفة لكثيف ورقيق: أي كائنين من نجاسة 
مغلظة . وقال في الدرر: متعلق بقدر الدرهم . 

ثم اعلم أن المغلظ من النجاسة عند الإمام ما ورد فيه نص لم يعارض بنص آخرء فإن 
عورض بنص آخر فمخفف كبول ما يؤكل لحمه» فإن حديث «أشکثزُوا ِن الول" يدل 
على نجاسته» وحديث العرنيين يدل على طهارته . وعندهما: ما اختلف الأئمة في نجاسته 
فهو خفف» فالروث مغلظ عنده لأنه عليه الصلاة والسلام سماه «ركساً؛ ولم يعارضه نص 
آخر. وعندهما خفف» لقول مالك بطهارته لعموم البلوى» وتمام تحقيقه في المطولات. 
قوله: (كعذرة) تمثيل للمغلظة . قوله : (وكذا الخ) يرد عليه الريح فإنه طاهر ط : أي على 
الصحيح . 

وقد يقال : إن الكلام في الكثيف والرقيق» والريح ليس منهما فليتأمل ؛أو يقال: ما 
في كل ما واقعة على النجس » لأن المراد بيان التغليظ . 

مَطْلَبٌ في طَهَارَةِ بَولِهِ يل 
[تنبيه] صحح بعض أئمة الشافعية طهارة بوله يل وسائر فضلاتهء وبه قال أبو حنيفة 


(1) في ط (فوله استنزهوا البول)ء هكذا بخطه» والمعروف في الحديث واستنزهوا من البول؟ . 
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موجباً لوضوء أو غسل مغاظ (وبول غير مأكول ولو من صغير لم يطعم) إلا بول الخفاش 
وخرأه فطاهرء وكذا بول الفأرة لتعذر التحرز عنهء وعليه الفتوى كما في التاترخانية. 


وسيجيء آخر الكتاب أن خرأها لا يفسد ما لم يظهر أثره. 


كما نقله في المواهب اللدنية عن شرح البخاري للعيني» وصرح به البيري في شرح 
الأشباه. وقال الحافظ ابن حجر : تظافرت الأدلة على ذلك» وعد الأئمة ذلك من 
خصائصه وَْة. ونقل بعضهم عن شرح المشكاة لمنلا علي القاري أنه قال : اختاره كثير من 
أصحابناء وأطال في تحقيقه في شرحه على الشمائل في باب ما جاء في تعطره عليه الصلاة 
والسلام». قوله: (مغلظ) لاحاجة إليه مع قوله «كذا» ط. قوله : (لم يطعم) بفتح الياء: أي 
لم يأكل فلا بد من غسله؛ واكتفى الإمام الشافعي بالنضح في بول الصبيّ ط. والجواب 
عما استدل به في المطولات. قوله : (إلا بول الخفاش) بوزن رمان: وهو الوطواط ؛ سمي 
به لصغر عينه وضعف بصره. قاموس . وفي البدائع وغيره: بول الخفافيش وخرؤها ليس 
بنجس لتعذر صيانة الثوب والأواني عنهاء لأا تبول من الهواء وهي فأرة طيارة فلهذا تبول 
اه . ومقتضاء أن سقوط النجاسة للضرورة» وهو متجه على القول بأنه لايؤكل» كما عزاه 
في الذخيرة إلى بعض المواضع معلل بأن له نابا ومشى عليه في الخانية» لكن نظر فيه في 
غاية البيان بأن ذا الناب إنما ينهى عنه إذا كان يصطاد بنابه : أي وهذا ليس كذلك . 

وفي المبتخى : قيل يؤكل» وقيل لا. ونقل العبادي من الشافعية عن محمد أنه حلال» 
وعليه فلا إشكال في طهارة بوله وخرئه» وتمامه في الحلية. أقول: وعليه يتمشى قول 
الشارح فطاهرء وإلا كان الأولى أن يقول: فمعفْوٌ عنهء فافهم . 

بحت في بول فر وبَرِهَا وبَوْلٍألهرّة 

قوله: (وكذا بول الفأرة الخ) اعلم أنه ذكر في الخانية أن بول الهرة والفأرة وخرأها 
نجس في أظهر الروايات يفسد الماء والثوب . ولو طحن بعر الفأرة مع الحنطة ولم يظهر 
أثره يعفى عنه للضرورة. وفي الخلاصة: إذا بالت الهرة في الإناء أو على الثوب تنجس» 
وكذا بول الفأرة؛ وقال الفقيه أبو جعفر: ينجس الإناء دون الثوب اه. قال في الفتح : وهو 
حسن لعادة تخمير الأواني» وبول الفأرة في رواية لا بأس به» والمشايخ على أنه نجس لخفة 
الضرورة بخلاف خرئهاء فإن فيه ضرورة في الحنطة اه. 

والحاصل أن ظاهر الرواية نجاسة الكل لكن الضرورة متحققة في بول الهرة فى غير 
المائعات كالثياب» وكذا في خرء الفأرة في نحو الحنطة دون الثياب والمائعات. وأما بول 
الفأرة فالضرورة فيه غير متحققة إلا على تلك الرواية المارة التي ذكر الشارح أن عليها 
الفتوى» لكن عبارة التاترخانية : بول الفأرة وخرؤها نجس» وقيل بولها معفرَ عنه» وعليه 
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وفي الأشباه: بول السنور في غير أواني الماء عفو» وعليه الفتوى (ودم) مسفوح من 
سائر الحيوانات إلا دم شهيد ما دام عليهء ومابقي في لحم مهزول وعروق وكبد وطحال 
وقلب ومالم يسل» ودم سمك وقمل وبرغوث وبق . زاد في السراج : وكتان. وهي كما 
في القاموس : كرمان: دويبة حمراء لساعة» فالمستكئنى اثنا عشر (وخر) وفي باقي الأشربة 
روايات التغليظ والتخفيف والطهارة . ورجح في البحر الأول. وفي النهر الأوسط . 
وبا ا تب 


الفتوى. وفي الحجة: الصحيح أنه نجس اه. ولفظ الفتوى وإن كان آكد من لفظ الصحيح 
إلا أن القول الثاني هنا تأيد بكونه ظاهر الرواية» فافهم؛ لكن تقدم في فصل البثر أن الأصح 
أنه لا ينجسه. وقد يقال : إن الضرورة في البثر متحققة» بخلاف الأواني لأنها تخمر كما مر) 
فتدبر . قوله: (إلادم شهيد) أي ولو مسفوحاء كما اقتضاه كلامه وكلام البحر . قوله: (ما دام 
عليه) فلو حمله المصلي جازت صلاته إلا إذا أصابه منهء لأنه زال عن المكان الذي حكم 
بطهارته. حموي. ونحوه في الحلية. قوله: (وما بقي في لحم الخ) يوهم أن هذه الدماء 
طاهرة ولو كانت مسفوحة وليس بمراد» فهي خارجة بقيد المسفوح كما هو صريح كلام 
البحرء وأفاده ح. وفي البزازية : وكذا الدم الباقي في عروق المذكاة بعد الذبح . وعن 
الإمام الثاني أنه يفسد الوب إذا فحش ولا يفسد القدر للضرورة أو الأثر؛ فإنه كان يرى في 
برمة عائشة رضي الله عنها صفرة دم العنق والدم الخارج من الكبدء لو من غيره فنجس» وإ 
منه فطاهر ؛ وكذا الدم الخارج من اللحم المهزول عند القط› إن منه فطاهر وإلا فلا؛ وكذا 
دم مطلق اللحم ودم القلب . قال القاضي : الكبد والطحال طاهران قبل الغسل» حتى لو 
طني به وجه الخف وصلي به جاز اه. قوله: (ومالم يسل) أي من بدن الإنسان. بحرء 
لكن في حواشي الحموي أن التقييد بالإنسان اتفاقي؛ لأن الظاهر أن غيره كذلك . قوله: 
(ودم سمك) لأنه ليس بدم حقيقة) لأنه إذا يبس يبيض والدم يسودء وشمل السمك الكبير 
إذا سال منه شيء في ظاهر الرواية. بحر. قوله: (وقمل وبرغوث وبق) أي وإن كثر. بحر 
ومنية . وفيه تعريض بما عن بعض الشافعية أنه لا يعفى عن الكثير منهء وشمل ما كان في 
البدن والغوب تعمد إصابته أو لا أه. حلية . وعليه فلو قتل القمل في ثوبه يعفى عنه» وتمامه 
ال ولو ألقاه فى زيت ونحوه لا ينجسه» لما مرّ في كتاب الطهارة من أن موت ما لا 
فسن له سباكلة في الإثاء لا يشجسة. وفي الحلية : البرغوث بالضم والفتح قليل. قوله: 
(كرمان) هو الثمر المعروف. قوله: (دويبة) بضم ففتح فسكون للياء المثناة وتشديد للباء 
الموحدة تصغير دابة . قوله : (لساعة) أي شديدة اللسع : وهو العض وتمامه في ح. قوله: 
(وخر) هذا ما في عامة المتون . وفي القهستاني عن فتاوى الديناري قال الإمام خواهر زأده : 
الخمر تمنع الصلاة وإن قلت» بخلاف سائر النجاسات اه. قوله : (وفي باقي الأشرية) أي 
المسكرة ولو نبيذاً على قول محمد المفتى به ط . قوله: (وفي النهر الأوسط) واستدل بما في 
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(وخرء) كل طير لا يذرق في الهواء كبط أهلي (ودجاج) أم ما يذرق فيه فإن 
مأكولا" فطاهر: وإلا فمخفف (وروث وخثي) أفاد بهما نجاسة خرء كل حيوان غير 
الطيور. وقالا: مخففة . وفي الشرنبلالية قولهما أظهرء وطهرهما عمد آخراً للبلوى. 


المنية : صلى وفي ثوبه دون الكثير الفاحش من السكر أو المنصف تجزيه في الأصح . 
قال ح: وهو نص في التخفيف» فكان هو الحق» لأن فيه الرجوع إلى الفرع المنصوص في 
المذهب . وأما ترجيح صاحب البحر فبحث منه اه. 

قلت : لكن في القهستاني : وأما سوى الخمر من الأشرية المحرمة فغليظة في ظاهر 
الرواية خفيفة على قياس قولهما اه. فأفاد أن التخفيف مبني على قولهما: أي لثبوت 
اختلاف الأثمة» فإن السكر والمنصف وهو الباذق قال بحلهما الإمام الأوزاعي . 

ويظهر لي التوفيق بين الروايات الثلاث بأن رواية التغليظ على قول الإمام» ورواية 
التخفيف على قولهماء ورواية الطهارة خاصة بالأشربة المباحة. وينبغي ترجيح التغليظ في 
الجميع » يدل عليه ما في غرر الأفكار من كتاب الأشربة حيث قال : وهذه الأشربة عند محمد 
وموافقيه كخمر بلا تفاوت في الأحكام؛ وببذا يفتى في زماننا اه. فقوله بلا تفاوت في 
الأحكام» يقتضي أا مغلظة» فتدبر . قوله : (لا بذرق) بالذال المعجمة أو بالزاي ح عن 
القاموس . قوله : (كبط أهلي) أما إن كان يطير ولا يعيش بين الناس فكالحمامة. بحر عن 
البزازية» وجعله كالحمامة موافق لرواية الكرخي كما يأتي . قوله: (ودجاج) بتثليث الدال 
يقع على الذكر الأثنى . حلية. قوله: (فإن مأكولا) كحمام وعصفور. قوله : (فطاهر) وقيل 
معفو عله لو قليلاً لعموم البلوىء» والأول أشبه» وهو ظاهر البدائع والخانية. حلية . قوله: 
(وإلا فمخفف) أي وإلايكن مأكولا كالصقر والبازي والحدأة» فهو نجس خفف عندى 
مغلظ عندهماء وهذه رواية الهندواني . وروى الكرخي أنه طاهر عندهما مخلظ عند محمد 
وتمامه في البحر ويأتي. قوله: (وروث وخشي) قدمنا في فصل البثر أن الروث للفرس 
والبغل والحمارء والخثي بكسر فسكون للبقر والفيل؛ والبعر للإبل والغنم» والخرء 
للطيورء والنجو للكلب» والعذرة للإنسان. قوله: (أفاد ببما نجاسة خرء كل حيوان) أراد 
بالنجاسة المغلظةء لأن الكلام فيها ولانصراف الإطلاق إليها كما يأتي» ولقوله دوقالا 
مخففة؛ وأرد بالحيوان ما له روث أو خثي : أي سواء كان مأكولاً كالفرس والبقرء أو لا 
كالحمام» وإلا فخرء الآدمي وسباع البهائم متفق على تغليظه كما في الفتح والبحر وغيرهماء 
فافهم . قوله : (وفي الشرنبلالية الخ) عزاه فيها إلى [مواهب الرحمن] لكن في النكت للعلامة 
قاسم : إن قول الإمام بالتغليظ رجحه في المبسوط وغيره اه. ولذا جرى عليه أصحاب 
المتون. قوله: (وطهرهما محمد آخراً) أي في آخر أمره حين دخل الريّ مع الخليفة ورأى 
بلوى الناس من امتلاء الطرق والخانات بهاء وقاس المشايخ على قوله هذا طين بخارى. 
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(ولو أصابه من) نجاسة (غليظة و) نجاسة (خفيفة جعلت الخفيفة تبعاً للغليظة) 
احتياطاً كما في الظهيرية » ثم متى أطلقوا النجاسة فظاهره التغليظ . 


(وعفي دون ربع) جميع بدن و(ثوب») ولو كبيراً هو المختارء ذكره الحلبي» 


فتح . قوله: (وبه قال مالك) فيه أنه يقول: ما أكل لحمه فبوله ورجيعه طاهر فقط ؛ فلا يقول 
بطهارة روث الحمار ط . قوله: (كما في الظهيرية) ونصها على ما في البحر : وإن أصابه 
بول الشاة وبول الآدمي تجعل الخفيفة تبعاً للغليظة اه. وظاهره ولو الخفيفة أكثر من الغليظة 
كما قاله: ظ: ١‏ 

قلت: لكن في القهستاني : تجمع النجاسة المتفرقة فتجعل الخفيفة غليظة إذا كانت 
نصفاً أو أقل من الغليظة كما فى المنية اه. ونحوه ما في القنية : نصف النجاسة الخفيفة 
ونصف الغليظة يجمعان اه ٠‏ , 

ويمكن أن يقال : معنى الأول أنه إذا اختلطت الخفيفة بالغليظة جعلت تبعاً للغليظة› 
فإذا زادت على الدرهم منعت الصلاةء كما لو اختلطت الغليظة بماء طاهر؛ ومعنى الثاني أنه 
إذا كان كل منهما في موضع ولم يبلغ كل منهما بانفراده القدر المانع ؛ فترجح الغليظة لو 
كانت أكثر أو مساوية للخفيفة» فإذا زاد جموعهما على الدرهم منعء ولو كانت الخفيفة أكثر 
ترجحت» فإذا بلغ مجموعهما ربع الثوب منع . 

والحاصل أنه إن اختلطا ترجح الغليظة مطلقاً» وإلا فإن تساويا أو زادت الغليظة 
فكذلك» وإلا ترجح الخفيفة» فاغتنم هذا التحرير . قوله: (ثم متى أطلقوا النجاسة الخ) أي 
كإطلاقهم النجاسة في الأسآر النجسة وفي جلد الحية وإن كانت مذبوحة لأن جلدها لا 
يحتمل الدباغة أه. بحر . قوله : (فظاهره التغليظ) هو لصاحب البحر حيث قال : والظاهر 
أنها مغلظة وأنها المرادة عند إطلاقهم . قوله: (دون) بالرفع نائب فاعل عفي . قوله: (وثوب) 
أي ونحوه كالخفٌ فإنه يعتير فيه قدر الربع» والمراد ربع ما دون الكعبين لاما فوقهما لأنه 
زائد على الخف اه. خانية . قوله: (ولو كبيراً الخ) اعلم أنهم اختلفوا في كيفية اعتبار الربع 
على ثلاثة أقوال: فقيل ربع طرف أصابته النجاسة» كالذيل والكم والدخريص”" إن كان 
المصاب ثوباً» وربع العضو المصاب كاليد والرجل إن كان بدنا» وصححه في التحفة 
والمحيط والمجتبى والسراج . وفي الحقائق : وعليه الفتوى» وقيل ربع جميع الثوب والبدن 
(1) قي ط (قوله والدخريص) هو بكسر الدال المهملة وسكون الخاء المعجمة وبالصاد المهملة» قيل معرب» وقيل 

عربي . وهو عند العرب. البنيقة والدخرص والدخروصة لغةء والجمع دخارص كما في المصباح من شرح الشيخ 

إسماعيل . 
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ورجحه في النهر على التقدير بربع المصاب كيد وكم وإن قال في الحقائق وعليه الفتوى 
(من) نجاسة (مخففة كبول مأكول) ومنه الفرس»ء وطهره محمد (وخرء طير) من السباع أو 
غيرها (غير مأكول) وقيل طاهر وصحح ؛ ثم الخفة إنما تظهر في غير الماء فليحفظ 


وصححه في المبسوط وهو ما ذكره الشارح» وقيل ربع أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة كالمئزر. 
قال الأقطع : وهذا أصح ما روي فيه اه. لكنه قاصر على الثوب» فقد اختلف التصحيح كما 
ترى» لكن ترجح الأول بأن الفتوى عليه؛ ووفق في الفتح بين الأخيرين بأن المراد اعتبار 
ربع الثوب الذي هو عليه سواء كان ساتراً لجميع البدن أو أدنى ما تجوز فيه الصلاة اه . . وهو 
حسن جداً. ولم ينقل القول الأول أصل. بحر. قوله: (ورجحه في النهر) أي بأنه ظاهر 
كلام الكنز ويتصحيح المبسوط له؛ وبأن المانع هو الكثير الفاحش» ولاشك أن ربع 
المصاب ليس كثيراً فضلاً عن أن يكون فاحشاً اه . 


أقول: تصحيح المبسوط معارض بتصحيح غيره» والمراد بالكثير الفاحش: ما كثر 
بالنسبة إلى المصاب؛ فربع الثوب كثير بالنسبة إلى الثوب» وربع الذيل أر الكم مثلا كثير 
بالنسبة إلى الذيل أو الكم» وكذا ربع أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة كثير بالنسبة إليه كما صرح 
بذلك في الفتح . قوله : (وإن قال الخ) فيه نظر لأن لفظ الفتوى آكد من لفظ الأصح ونحوه. 
منح . ومفاده ترجيح القول بربع المصاب» وهو مفاد ما مر عن البحر»ء لكن اعترضه الحبر 
الرملي بأن هذا القول يؤدي إلى التشديد لا إلى التخفيف» فإنه قد لا يبلغ ربع المصاب 
الدرهم فيلزم جعله مانعاً في المخففة مع أنه معفرٌ عنه في المغلظة» إذ لو كان المصاب 
الأنملة من البدن يلزم القول بمنع ربعها على القول بمنع ربع المصاب اه. وفيه نظر لأن 
مقتضى قولهم كاليد والرجل اعتبار كل من اليد والرجل بتمامه عضواً واحداً فلا يلزم ما قال. 
تأمل . قوله : (ومته الفرس) أي من المأكول» وإنما نبه عليه لثلا يتوهم أنه داخل في غير 
المأكول عند الإمام فيكون مغلظاًء لأن الإمام إنما كره لحمه تنزيهاً أو تحريماً على اختلاف 
التصحيح لأنه آلة الجهادء لا لأن لحمه نجس بدليل لأن سؤره طاهر اتفاقاً كما في البحر. 
قوله : (وطهره محمد) الضمير لبول المأكول الشامل للفرس ح. قوله : (وصحح) صححه في 
المبسوط وغيره وهو رواية الكرخي كما مرء وروى الهندواني النجاسة» وصححه الزيلعي 
وغيره . قال في البحر: والأولى اعتماده لموافقته للمتون» ولذا قال في الحلية: إنه أوجه. 
قوله: (ثم الخفة إنما تظهر في غير الماء) اقتصر في الكافي على ظهورها في الثياب . قال 
في اليحر: والبدن كالثياب فلذا عمم الشارحء لكن الظاهر من كلام الكافي الاحتراز عن 
المائعات لاعن خصوص الماء. 


والحاصل أن المائع متى أصابته نجاسة خفيفة أو غليظة وإن قلت تنجس ولا يعتبر فيه 
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(و) عفي (دم سمك ولعاب بغل وحمار) والمذهب طهارتها (وبول اتنضح كرؤوس إبر) 
وكذا جانيها الآخر وإن كثر بإصابة الماء للضرورة؛ لكن لو وقع في ماء قليل 


ربع ولادرهم؛ نعم تظهر الخفة فيما إذا أصاب هذا المائع ثوباً أو بدناً فيعتبر فيه الربع كما 
أفاده الرحمتي واستثتى بح خرء طير لا يؤكل بالنسبة إلى البئر فإنه لا ينجسها لتعذر صونها عنه 
كما تقدم في البثر. قوله: (وعفي دم سمك) صرح بالفعل إشارة إلى أن قول المصنف «ودم 
سمك الخ؟ معطوف على قوله «دون ريع ثوب». قوله : (والمذهب طهارتها) إنما قال ذلك 
لأن المتن يقتضي نجاستها بناء على ما روي عن أبي يوسف من نجاسة دم السمك الكبير 
نجاسة غليظة» وسؤر الحمار والبغل نجاسة خفيفة كما ذكره فى هامش الخزائن ‏ والمذهب 
أن دم السمك طاهر لأنه دم صورة لا حقيقة» أن تز حت اهن تطماء والشك في 
طهوريته فيكون لعاءهما طاهراً. قوله : (وبول انتضح) أي ترشش»› وشمل بوله وبول غيره. 
بحر . وكالبول الدم على ثوب القصاب . حلية عن الحاوي القدسي . وظاهر التقييد 
بالقصاب: أي اللحام أنه لا يعفى عنه في ثوب غير القصابء لأن العلة الضرورة ولا 
ضرورة لغيره» وتأمله مع قول البحر المار: وشمل بوله وبول غيره. قوله : (كرؤوس إير) 
بكسر الهمزة جمع إبرة احتراز عن المسلة كما في شرح المنية والفتح . قوله : (وكذا جانبها 
الآخر) أي خلافاً لأبي جعفر الهندواني حيث منع الجانب الآخرء وغيره من المشايخ قالوا: 
لايعتبر الجانبان» واختاره في الكافي . حلية؛ فرؤوس الإبل تمثيل للتقليل كما في 
القهستاني عن الطلبة» لكن فيه أيضاً عن الكرماني أن هذا ما لم ير على الثوب» وإلا وجب 
غسله إذا صار بالجمع أكثر من قدر الدرهم اه. وكذا نبه عليه في شرح المنية ققال: 
والتقييد بعدم إدراك الطرف ذكره المعلى في نوادره عن أبي يوسف . 
مَطَلَبٌ : إا صرح بض الأب َد َم يُصَرْحْ غيرْهُ بخلاف وَجَبَ بام 

وإذا صرح بعض الأثمة بقيد لم يرد عن غيره منهم تصريح بخلافه يجب أن يعتير سيما 
والموضع موضع احتياط ولا حرج في التحرز عن مثلهء بخلاف ما لايرى كما في أثر أرجل 
الذباب » فإن في التحرز عنه حرجاً ظاهراً اه. 

أقول : الذي يظهر لي أن هذا التقييد موافق لقول الهندواني» وقد علمت تصريح غيره 
من المشايخ بخلافه» لأن مقدار الجانب الآخر من الإبرة يدركه الطرف؛ ثم رأيت في 
الحلية ذكر أن ما في غاية البيان من أن التقييد برؤوس الإبر احتراز عن رؤوس المسال هو 
بما عن الهندوانى أشبهء ولعله المراد بما فى نوادر المعلى اه. وهذا عين ما فهمتهء ولله 
الا ١‏ ْ 

والحاصل أن في المسألة قولين مبنيين على الاختلاف في المراد من قول محمد: 
كرؤوس الإبر. ش 
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نجسه في الأصح لأن طهارة الماء أكد. 


أحدهما: أنه قيد احترز به عن رأسها من الجانب الآخر وعن روس المسال» ويؤيده 
رواية المعلى عن أبي يوسف من التقييد بما لا يدركه الطرف . 

ثانيهما: أنه غير قيد وإنما هو تمثيل للتقليل » فيعفى عنه سواء كان مقدار رأسها من 
جانب الخرز أو من جانب الثقب» ومثله ما كان كرأس المسلة. وقد علمت أنه في الكافي 
اختار القول الثاني » ولكن ظاهر المتون والشروح اختيار الأول لأن العلة الضرورة قياساً 
على ما عمت به البلوى ما على أرجل الذباب فإنه يقع على النجاسة ثم يقع على الثياب . 
قال في النهاية : ولا يستطاع الاحتراز عنه» ولا يستحسن لأحد استعداد ثوب لدخول 
الخلاء. وروي أن محمد بن علي زين العابدين تكلف لبيت الخلاء ثوباً ثم تركهء وقال: لم 
يتكلف لهذا من هو خير مني : يعني رسول الله با والخلقاء رضي الله عنهم اه. 

وقد يقال: إن قول المتون كرؤوس الإبر اتباع لعبارة محمد لا للاحتراز عن الجانب 
الآخر» ولذا لم يجعله للاحتراز إلا الهندواني . وخالفه غيره من المشايخ معللين بدفع 
الحرج» ولا شك في وجود الحرج في ذلك» فلذا اختاره في الكافي اتباعاً لما عليه أكثر 
المشايخ . وقال في متن مواهب الرحمن: وعفي عن رشاش بول كرؤوس الإبر؛ وقيل 
يعتبره: أي أبو يوسف إن رثي أثره» فأفاد بقيل ضعف اعتبار ما يدركه الطرف وهو رواية 
المعلى السابقة؛ وقد ظهر مما قررناه أن الخلاف فيما يرى أثره وهو ما يدركه الطرف» وأن 
الأرجح العفو عنه وعدم اعتباره كما مشى عليه الشارح» وظهر أن المراد به ما كان مثل رأس 
الإبرة من الجانب الآخر لا أكبر من ذلك . وظهر أيضاً أن ما لا يدركه الطرف بما كان مثل 
رؤوس الإبر وأرجل الذباب فإنه لا يدركه الطرف المعتدل مالم يقرب إليه جداً: أي مع 
مغايرة لون الرشاش للون الثوب» وإلافقد لايرى أصلا. وينبغى أنه لو شك أنه يدركه 
بالطرف أم لا أنه يعفى عنه اتفاقاء لأن الأصل طهارة الغوب وشاكٌ فيما ينجسه: وهذا ما 
ظهر لي في هذا المحلء والله أعلم . قوله: (نجسه في الأصح) قال في الحلية : ثم لو وقع 
هذا الثوب المنتضح عليه البول مثل رؤوس الإبر في الماء القليل هل ينجس؟ ففي الخلاصة 
عن أبي جعفر : لقائل أن يقول ينجس» ولقائل أن يقول لا ينجسء وهذا فرع مسألة 
الاستنجاء: يعني لو استنجى بغير الماء ثم اتل ذلك الموضع ثم أصاب من ذلك ثوبه أو 
بدنه» فالمختار أنه يتنجس إن كان أكثر من قدر الدرهم اه. ثم ذكر في الحلية عن الكفاية ما 
يفيد أن الكلام فيما يرى أثره. ثم قال : وهو المتجه اه. ويدل عليه ما قدمناه من اختيار أكثر 
المشايخ عدم اعتبار رؤوس الإبر من الجانبين خلافاً للهندواني . وقول الخلاصة المار: 
المختار أنه ينجس إن كان أكثر من قدر الدرهم غير ظاهر» لأن الماء ينجسه ما قل وكش 
فإذا لم ينجس بأقل من الدرهم لا ينجس بالأكثر منه . 
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جوغرة: 
وفي القنية: لو اتصل وانبسط وزاد على قدر الدرهم ينبغي أن يكون كالدهن 
التجس إذا انبسط. وطين شارع 


ثم اعلم أن وقوع الرشاش في الماء ابتداء مثل وقوع هذا الثوب فيه كما في السراج 
وغيره» هذاء وفي القهستاني عن التمرتاشي إن استبان أثره على الثوب بأن تدركه العين أو 
على الماء بأن ينفرج أو يتحرك فلا عبرة به» وعن الشيخين أنه معتبر اه. وظاهره أن المعتمد 
عدم اعتبار ما ظهر أثره في الثوب والماءء وفي ذلك تأييد لما قدمناهء فافهم. قوله: 
(جوهرة) ومثله في القهستاني»› وقدمناه عن الفيض أيضاً خلافاً لما مشى عليه المصنف تبعاً 
للدرر في فصل البثرء فافهم ؛ نعم يؤيده ما نقله القهستاني آنفاً عن التمرتاشي» والله أعلم . 
قوله : (لو اتصل وانبسط) أي ما يصيب الثوب مثل رؤوس الإبر كما هو عبارة القنية ونقلها 
في البحر» فافهم كول : (ينبغي أن يكون كالدهن الخ) أي فيكون مانعاً للصلاة . . ووجه 
إلحاقه بالدهن أن كلا منهما كان أولا غير مانع ثم منع بعد زيادته على الدرهمء ٠‏ لکن قد يفرق 
بينهما بأن البول الذي كرؤوس الإبر اعتبر كالعدم للضرورة؛ ولم يعتبروا فيه قدر الدرهم 
بدليل ما في البحر أنه معفوّ عنه للضرورة وإن امتلاً الثوب اه. ومعلوم أن ما يملا الثرب 
يزيد على الدرهم» وكذا قول الشارح : «وإن كثر بإصابة الماء؟ فإنه لا فرق بين كثرته بالماء 
وبين اتصال بعضه ببعض . ونظيره ما ليس فيه قوة السيلان من الخارج من الجسد فإنه ساقط 
الاعتبار وإن كثر وعم الثوب» وقد صرح في الحلية بعين ما قلنا فقال: ما ليس بكثير من 
النجاسة منه ما هو مهدر الاعتبار فلا يجمع بحال. وعليه ما في الحاوي القدسي أن ما أصاب 
من رش البول مثل رؤوس الإبرء ونحوه الدم على ثوب القصاب» وما لا ينقض الوضوء من 
بلة الجرح أو القيء معفوٌ عنه وإن كثر. وما في المحيط من أنه لو أصاب موضع ذلك الرش 
ماء فإنه لا ينجسه اه؛ نعم لو كان الرش مما يدرك بالطرف بأن كان أكبر من رؤوس الإبر من 
ل 
القهستاني عن الكرماني . 

وفي القهستاني أيضاً: لو أصاب قدر ما يرى من النجاسة أثواباً عمامة وقميصاً 
وسراويل مغلا منع الصلاة إذا كان بحيث إذا جمع صار أكثر من قدر الدرهم اه. لكن كلام 
القنية صريح في أن الذي يجمع ويمنع ما كان مثل رؤوس الإبر كما قدمناه» فيرد عليه ما 
علمته من أن ما كان كذلك فهو مهدر الاعتبار ولا ينفعه هذا التأويل» فافهم واغتئم هذا 
التحرير . 

مطْلْبٌ في لعفو عَنْ طين ألشّارع 
قوله : (وطين شارع) مبتدأ خبره قوله «عفو» والشارع : الطريق ط . وفي الفيض : طين 
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وبخار نجس › 


الشوارع عفو وإن ملأ الثوب للضرورة ولو ختلطاً بالعذرات وتجوز الصلاة معه أه. وقدمنا أن 
هذا قاسة المشايع على قول محمد آخرابطهارة الروك والنختيء ومقتضاه أنه طاهر لكن لم 
يقبله الإمام الحلواني كما في الخلاصة . قال في الحلية: أي لا يقبل كونه طاهراً وهو 
متجه» بل الأشبه المنع بالقدر الفاحش منه إلا لمن ابتلي به بحيث يجيء ويذهب في أيام 
الأوحال في بلادنا الشامية لعدم انفكاك طرقها من النجاسة غالباً مع عسر الاحترازء بخلاف 
من لا يمر بها أصلا في هذه الحالة فلا يعفى في حقه» حتى أن هذا لا يصلي في ثوب ذاك 
اھ. 

أقول: والعفو مقيد بما إذا لم يظهر فيه أثر النجاسة كما نقله في الفتح عن التجنيس . 
وقال القهستاني : إنه الصحيح» لكن حكى في القنية قولين وارتضاهما؛ فحكى عن أبي نصر 
الدبوسي أنه طاهرء إلا إذا رأى عين النجاسة؛ وقال: وهو صحيح من حيث الرواية وقريب 
من حيث المنصوص ؛ ثم نقل عن غيره فقال: إن غلبت النجاسة لم يجزء وإن غلب الطين 
فطاهر. ثم قال : وإنه حسن عند الملصف دون المعائد اه. والقول الثاني مبني على القول 
بأنه إذا اختلط ماء وتراب وأحدهما نجس فالعبرة للغالب» وفيه أقوال ستأتي في الفروع . 

والحاصل أن الذي ينبغي أنه حيث كان العفو للضرورة وعدم إمكان الاحتراز أن يقال 
بالعفو وإن غلبت النجاسة ما لم ير عينها لو أصابه بلا قصد وكان ممن يذهب ويجيء» وإلا فلا 
ضرورة. وقد حكى في القنية أيضاً قولين فيما لو ابتلت قدماه ما رش في الأسواق الغالبة 
النجاسة؛ ثم نقل أنه لو أصاب ثوبه طين السوق أو السكة ثم وقع الثوب في الماء تنجس . 
قوله : (وبخار نجس) في الفتح مرّت الريح بالعذرات وأصاب الوب إن وجدت رائحتها 
تنجس › لكن نقل في الحلية أن الصحيح أنه لا ينجس ؛ ومايصيب الثوب من بخارات 
النجاسة » قيل ينجسه » وقيل لا وهو الصحيح . وفي الحلية : استنجى بالماء وخرج منه ريح 
لا ينجس عند عامة المشايخ وهو الأصح. وكذا إذا كان سراويله مبتلا. 

وفي الخانية ماء الطابق نجس قياساً لا استحساناً. وصورته : إذا أحرقت العذرة في بيت 
فأصاب ماء الطابق ثوب إنسان لا يفسده استحساناً ما لم يظهر أثر النجاسة فيه » وكذا الاصطبل 
إذا كان حار وعلى كونه طابق أو كان فيه كوز معلق فيه ماء فترشح» وكذا الحمام لو فيها 
نجاسات فعرق حيطانها وكواتها وتقاطر. قال في الحلية : والظاهر العمل بالاستحسان» ولذا 
اقتصر عليه في الخلاصة؛ والطابق : الغطاء العظيم من الزجاج أو اللبن اه. 

مَطْلَبٌ : ألهزقي آلذي يُسَْفْطَرُ مِنْ درْدِي آلكَمر نَحِسٌ حَرَامٌ بِكَلَافٍ التُوشادر 

وقال في شرح المنية : والظاهر أن وجه الاستحسان فيه الضرورة لتعذر التحرزء 
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وغبار سرقين» ومحل كلاب وانتضاح غسالة لا تظهر مواقع قطرها في الإناء عفو (وماء) 
بالمد (ورد) أي جرى (على نجس : نجس) إذا ورد كله أو أكثره ولو أقلهء لا كجيفة في 


وعليه فلو استقطرت النجاسة فمائيتها نجسة لانتفاء الضرورة فبقي القياس بلا معارض» ويه 
يعلم أن ما يستقطر من درديّ الخمر وهو المسمى بالعرقي في ولاية الروم نجس حرام كسائر 
أصناف الخمر آه. 


أقول: وأما النوشادر المستجمع من دخان النجاسة فهو طاهر كما يعلم ما مرء 
وأوضحه سيدي عبد الغني في رسالة سماها [إتحاف من بادر إلى حكم النوشادر]. قوله: 
(وغبار سرقين) بكسر السين: أي زبل» ويقال سرجين كما في القاموس . قال في القنية 
راقماً: لاعبرة للغبار النجس إذا وقع في الماء إنما العبرة للتراب اه. ونظمه المصنف في 
أرجوزته وعلله في شرحها بالضرورة. قوله : (وحل كلاب) في المنية : مشى كلب على 
الطين فوضع رجل قدمه على ذلك الطين تنجس » وكذا إذا مشى على ثلج رطب ولو جامداً 
فلا اه. قال في شرحها: وهذا كله بناء على أن الكلب نجس العين» وقد تقدم أن الأصح 
خلافه؛ ذكره ابن الهمام اه. ومثله في الحلية . قوله : (وانتضاح غسالة الخ) ذكر المسألة في 
شرح المنية الصغير عن الخانية» وقد رأيتها في الخانية ذكرها في بحث الماء المستعمل؛ 
لكن غسالة النجاسة كغسالة الحدث بناء على القول بنجاسة الماء المستعمل» ويدل لها ما 
قدمناه عن القهستاني عن التمرتاشي » وفي الفتح : وما ترشش على الغاسل من غسالة الميت 
ما لا يمكنه الامتناع عنه ما دام في علاجه لا ينجسه لعموم البلوى . بخلاف الغسلات الثلاث 
إذا استنقعت في موضع فأصابت شيئاً نجسته اه: أي بناء على ما عليه العامة من أن نجاسة 
الميت نجاسة خبث لا حدث كما حررناه في أول فصل البئرء واحترز بالثلاث عن الغسالة 
في المرة الرابعة فإنها طاهرة . قوله : (وماء) مبتدأ خبره قوله انجس» بالكسر و#نجس؟ الأول 
بالفتح . قال القهستاني: ويجوز فيه الكسر. قوله : (أي جرى) فسر الورود به ليتأتى له 
التفصيل والخلاف اللذان ذكرهما وإلا فالورود أعم لأنه يشمل ما إذا جرى عليها وهي على 
أرض أو سطح وما إذا صب فوقها في آنية بدون جريان. وأيضاً فإن الجريان أبلغ من الصب 
المذكور؛ فصرح به مع علم حكم الصب منه بالأولى دفعاً لتوهم عدم إرادته» فافهم؛ نعم 
كان الأولى إبقاء المتن على ظاهره لأنه إشارة إلى خلاف الشافعي حيث حكم بطهارة الوارد 
دون المورود. وأيضاً فإن الجاري فيه تفصيل» وهو أنه إذا جرى على نجاسة فأذهبها 
واستهلكها ولم يظهر أثرها فيه فإنه لا ينجس كما قدمناه في طهارة الأرض المتنجسة» وتقدم 
ما يدل عليه في باب المياه عند الكلام على تعريف الماء الجاري» وتقدم هناك أن الجاري 
لا ينجس ما لم يظهر فيه أثر النجاسة؛ وأنه يسمى جارياً وإن لم يكن له مددء وأنه لو صبٌ 
ماء في ميزاب فتوضاً به حال جريانه لا ينجس على رواية نجاسة المستعمل» وأنه لو سال دم 


YP 


وم 


كتاب انطهارة / باب الأنجاس err‏ 
نهر أو نجاسة على سطح» لكن قدمنا أن العبرة للإبر (كعكسه) أي إذا وردت النجاسة 


على الماء تنجس الماء إجماعاًء لكن لا يحكم بنجاسته إذا لاقى المتنجس ما لم يتفصل 
فليحفظ (لا) يكون نجساً (رماد قذر) 


رجله مع العصير لا ينجس خلافاً لمحمد. وقدمنا عن الخزانة والخلاصة: إناءان ماء أحدها 
طاهر والآخر نجس» فصبا من مكان عال فاختلطا في الهواء ثم نزلاء طهر كله؛ ولو أجري 
ماء الإناءين في الأرض صار بمنزلة ماء جار اه . وقال في الضياء من فصل الاستنجاء: ذكر 
في الواقعات الحسامية : لو أخذ الإناء فصب الماء على يده للاستنجاء فوصلت قطرة بول 
إلى الماء النازل قبل أن يصل إلى يده» قال بعض المشايخ : لا ينجس لأنه جار فلا يتأثر 
بذلك . قال حسام الدين : هذا القول ليس بشيء وإلا لزم أن تكون غسالة الاستنجاء غير 
نجسة . قال في المضمرات: وفيه نظر. والفرق أن الماء على كف المستنجي ليس بجار» 
ولئن سلم فأثر النجاسة يظهر فيه والجاري إذا ظهر فيه أثر النجاسة صار نجساً والماء النازل 
من الإناء قبل وصوله إلى الكف جار ولا يظهر فيه أثر القطرة» فالقياس أن لا يصير نجساًء 
وما قاله حسام الدين احتياط اه. ويؤيد عدم التنجس ما ذكرناه من الفروع » والله أعلم. 
وهذا بخلاف مسألة الجيفة فإن الماء الجاري عليها لم يذهب بالنجاسة ولم يستهلكها؛ بل 
هي باقية في محلها وعينها قائمة» على أن فيها اختلافاً» ولهذا استدرك الشارح بقوله ولكن 
قدمنا أن العبرة للأئر؛ فاغتنم تحرير هذه المسألة فإنك لا تجده في غير هذا الكتاب والحمد لله 
الملك الوهاب. قوله: (كجيفة في نهر الخ) أي فإنها إذا ورد عليها كل الماء أو أكثره فهو 
نجس» ولو آقله فطاهر. قوله: (لكن قدمنا الخ) أي في بحث المياه؛ وقدمنا الكلام في 
ذلك مستوفى فتذكره بالمراجعة. قوله: (أي إذا وردت النجاسة) سواء كانت مجردة أو 
مصحوبة بثوب ح. قوله : (على الماء) أي القليل . قوله : (إجاعاً) أي منا ومن الشافعي» 
بخلاف المسألة الأولى كما يظهر قريباً. قوله : (لكن الخ) استدراك عن قوله #تنجس؛ فإنه 
يقتضي تنجس الماء بمجرد وضع الثوب مثلا فيه كما يتنجس بمجرد وقوع العذرة مثلاء 
فاحترز بالمتنجس عن عين النجاسة كالعذرة» أفاده ح . قوله: (مالم يتفصل) أي الماء أو 
الشيء المتنجس . قال في البحر : اعلم أن القياس يقتضي تنجس الماء بأول الملاقاة 
للنجاسة» لكن سقط للضرورة سواء كان الثوب في إجانة وأورد الماء عليه أو بالعكس عندثا 
فهو طاهر في المحل نجس إذا انفصل» سواء تغير أو لاء وهذا في الماءين اتفاقاًء أما الثالث 
فهو نجس عنده لأن طهارته في المحل ضرورة تطهيره وقد زالت طاهر عندهما إذا انفصل . 
والأولى في غسل الثوب النجمن وضعه في الإجانة من غير ماء ثم صبّ الماء عليه لا 
وضع الماء أو لااخروجاً من خلاف الإمام الشافعي فإنه يقول بنجاسة الماء اه. ولافرق على 
المعتمد لحين الثوب المتنجس والعضو اه. ط . قوله : (قذر) بفتح القاف والذال المعجمة» 
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وإلا لزم نجاسة الخبز في سائر الأمصار (و) لا (ملح كان حماراً) أو خنزيراً ولا قذر وقع 
في بثر فصار حمأة لانقلاب العين» به يفتى (وغسل طرف ثوب) أو بدن (أصابت نجاسة 
محلا منه ونسي) المحل (مطهر له وإن) وقع الغسل (بغير تحرٌ) 


والمراد به العذرة والروث كما عبر فى المنية . قوله: (وإلا) أي وإن لا نقل أنه لاا يكون 
عا نامر أذ الفا دوسي لوطي لا صقي لات e‏ 
يأتي» لكن قدمنا عن المجتبى أن العلة هذه وأن الفتوى على هذا القول للبلوى» فمفاده أن 
عموم البلوى علة اختيار القول بالطهارة المعللة بانقلاب العين» فتدبر. قوله : (كان حماراً أو 
خنزيراً) أفاد أن الحمار مثال لا قيد احترازي» وأشار بإطلاقه إلى أنه لا يلزم وقوعه وهو حي 
فإنه لو وقع في المملحة بعد موته فهو كذلك كما في شرح المنية . قوله : (حمأة) بفتح الحاء 
المهملة وسكون الميم وفتح الهمزة وبباء التأنيث. قال في القاموس : الطين الأسود 
المنتن ح. قوله: (لانقلاب العين) علة للكل» وهذا قول محمد وذكر معه في الذخيرة 
والمحيط أبا حنيفة . حلية . قال في الفتح : وكثير من المشايخ اختاروه» وهو المختار لأن 
الشرع رتب وصف النجاسة على تلك الحقيقة وتنتفي الحقيقة بانتفاء بعض أجزاء مفهومها 
فكيف بالكل؟ فإن الملح غير العظم واللحمء فإذا دار هلمحاً ترتب حكم الملح . ونظيره في 
لتر التطفة نجي ولع علق ودر ا رتفي بيد ر والعصي لاه فيص خا 
سين وبر خلا فهر > فعرفنا أن استحالة العين تستتبع زوال الوصف المرتب عليها اه. 

[تنبيه] يجوز أكل ذلك الملح والصلاة على ذلك الرماد كما في المنية وغيرهاء وما 
فيها من أنه لو وقع ذلك الرماد في الماء فالصحيح أنه ينجس فليس بصحيح»› إلا على قول 
أبي يوسف كما ذكره الشارحان. 

تنبيه آخر : مقتضى ما مر ثبوت انقلاب الشيء عن حقيقته كالنحاس إلى الذهب» 
وقيل إنه غير ثابت لأن قلب الحقائق محال والقدرة لا تتعلق بالمحال» والحق الأول بمعنى 
أنه تعالى يخلق بدل النحاس ذهباً على ما هو رأي المحققين» أو بأن يسلب عن أجزاء 
النحاس الوصف الذي به صار نحاساًء ويخلق فيه الوصف الذي يصير به ذهباً على ما هو 
رأي بعض المتكلمين من تجانس الجواهر واستوائها في قبول الصفات» والمحال إنما هو 
انقلابه ذهباً مع كونه نحاساً لامتناع كون الشيء في الزمن الواحد نحاساً وذهباًء ويدل على 
ثبوته بأحد هذين الاعتبارين كما اتفق عليه أئمة التفسير قوله تعالى ‏ فإذا هي حية تسعى - وإلا 
لبطل الإعجاز . ويبتني على هذا القول أن علم الكيمياء الموصل إلى ذلك القلب يجوز لمن 
علمه علماً يقينياً أن يعلمه ويعمل به. أما على القول الثاني فلا لأنه غش» وتمامه في تحفة 
أبن حجرء وقدمنا في صدر الكتاب زيادة على ذلك . قوله: (ونسي المحل) باليناء 
للمجهول» ثم إن النسيان يقتضي سبق العلم» والظاهر أنه غير قيد» وأنه لو علم أنه أصاب 
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وهو اليكار. 

ثم لو ظهر وأنها في طرف آخر هل يعيد؟ في الخلاصة : نعم» وفي الظهيرية : 
المختار أنه لا يعيد إلا الصلاة التي هو فيها (كما لو بال حمر) خصها لتغليظ بولها اتفاقاً 
(على) نحو (حنطة تدوسها فقسم أو غسل بعضه) أو ذهب بهبة أو أكل أو بيع كما مر 
(حيث يطهر الباقي) وكذا الذاهب لاحتمال وقوع النجس في كل طرف كمسألة الثوب 
(وكذا يطهر محل نجاسة) أما عينها فلا تقبل الطهارة (مرئية) 


الثوب نجاسة وجهل محلها فالحكم كذلك ولذا بر بعضه بقوله : واشتبه محلها. تأمل . 
قوله: (هو المختار) كذا في الخلاصة والفيض» وجزم به في النقاية والوقاية والدرر 
والملتقى» ومقابله القول بالتحري والقول بغسل الكل» وعليه مشى فى الظهيرية ومنية 
المفتي» واختاره في البدائع احتياطاً قال: لأن موضع النجاسة غير معلوم» وليس البعض 
أولى من البعض اه. ويؤيده ما نقله نوح أفندي عن المحيط من أن ما قالوه خالف لما ذكره 
هشام عن محمد من أنه لا يجوز التحرّي في ثوب واحد اه. وعللوا القول المختار بوقوع 
الشك بعد الغسل في بقاء النجاسة؛ وقاسوه على ما في السير الكبير إذا فتحنا حصتاً وفيهم 
ذمي لا يعرف لا يجوز قتلهم لقيام المانع بيقين» فلبو قتل البعض أو أخرج حل قتل الباقي 
للشك في قيام المحرم» فكذا هنا. 

واستشكله في الفتح بأن الشك الطارئ لا يرفع حكم اليقين السابق وأطال في تحقيقه. 
وأجاب عنه في شرح المنية وأطال في تحقيقه أيضاً . ويأتي ملخصه قريب . قوله : (وفي 
الظهيرية الخ) هذا سهو من الشارح تبع فيه النهر . وعبارة البحر هكذا : وفي الظهيرية إذا رأى 
على ثوبه نجاسة ولا يدري متى أصابته؛ ففيه تقاسيم واختلافات . والمختار عند أبي حنيفة 
أنه لا يعيد إلا الصلاة التي هو فيها أه. > ج . قوله : (جمر) بضمتين جمع حمار. قوله: (خحصها 
الخ) أي فيعلم الحكم في غيرها بالدلالة . ابن كمال . قوله : (فقسم الخ) الظاهر تقييده بما 
إذا كان الذاهب منه قدر ما تنجس منه إن علم قدره كما قدمناه . قوله : (كما مر) أي في 
الأبيات المتقدمة حيث عبر بقوله «تصرفه في البعض» وهو مطلق ط . قوله: (لاحتمال الخ) 
أي أنه يختمل كل واحد من القسمين : أعني الباقي وزالذاهب أو المغسول أن تكون النجاسة 
فيه فلم يحكم على أحدهما بعينه ببقاء النجاسة فيه » وتحقيقه : أن الطهارة كانت ثابتة يقيئاً 
لمحل معلوم وهو جميع الثوب مثلا ثم ثبت ضدها وهو النجاسة يقيئاً لمحل مجهول فإذا 
غسل بعضه وقع الشك في بقاء ذلك المجهول وعدمه لتساوي احتمالي البقاء وعدمه 
فوجب العمل بما كان ثابتاً يقيناً للمحل المعلوم» لأن اليقين في محل معلوم لايزول 
بالشك. بخلاف اليقين لمحل مجهول؛ وتمام تحقيفه في شرح المنية الكبير . قوله : (أما 
ا ا ل ل ولايرد طهارة الخمر 
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بعد جفاف كدم (بقلعها) أي بزوال غينها وأثرها ولو بمرة أو بما فوق ثلاث في الأصح 


ولم يقل بغسلها ليعم نحو دلك وفرك . 

بانقلايها خلا والدم بصيروته مسكاًء لأن عين الشيء حقيقته وحقيقة الخمر والدم ذهبت 
وخلفتها أخرى» وإنما يرد ذلك لو قلنا ببقاء حقيقة الخمر والدم مع الحكم بطهارتها. 
تأمل- قول بعد جقلفٌ) طرف لبرت لا لبظهر ح٠‏ وقيذابه لآن جيم التجاسات ترى قبله: 
وتقدم أن ما له جرم هو ما يرى بعد الجفاف فهو مساو للمرثية » وقد عد منه في الهداية الدم؛ 
وعده قاضيخان ما لا جرم له» وقدمنا عن الحلية التوفيق بحمل الأولى على ما إذا كان 
غليظاً والثاني على ما إذا كان رفيقاً . وقال في غاية البيان : المرثية ما يكون مرئياً بعد 
الجفاف كالعذرة والدم» وغير المرئية ما لا يكون مرئياً بعد الجفاف كالبول ونحوه اه. وفي 
تتمة الفتاوى وغيرها: المرئية ما لها جرم وغيرها ما لا جرم لها كان لها لون أم لااه. وبه 
يظهر أن مراد غاية البيان بالمرئى ما يكون ذاته مشاهدة بحس البصرء وبغيره ما لا يكون 
كذلك. فلا يخالف كلام غيره» ويرشد إليه أن بعض الأبوال قد يرى له لون بعد الجفاف . 
أفاده في الحلية» وبوافقه التوفيق المارٌء لكن فيه نظر لأنه يلزم عليه أن الدم الرقيق والبول 
الذي يرى لونه من النجاسة الغير المرئية وأنه يكتفي فيها بالغسل ثلاثاً بلا اث شتراط زوال 
الأثر > مع أن المفهوم من كلامهم أن غير المرئية ما لا يرى له أثر أصلا لاكتفائهم فيها بمجرد 
ال تق اليا تروط ليا زان الأ فالمناسب ما في غاية البيان وأن مراده 
بالبول ما لا لون له وإلا كان من المرئية . قوله : (بقلعها) فيه إيماء إلى عدم اشتراط العصرء 
وهو الصحيح على ما يعلم من كلام الزيلعي حيث ذكر بعد الإطلاق أن اشتراط العصر رواية 
عن محمد وعليه فما يبقى في اليد من البلة بعد زوال عين النجاسة طاهر تبعاً لطهارة اليد في 
الاستنجاء بطهارة المحل» وله نظائر كعروة الإبريق تطهر بطهارة اليدين؛ وعلى هذا إذا 
أصاب خفيه في الاستنجاء من الماء المتنجس فإنهما يطهران بطهارة المحل تبعاً حيث لم 
يكن بهما خرق اه. أبو السعود عن شيخه . قوله: (وأثرها) يأتي بيانه قريباً. قوله : (ولو 
بمرة) يعني إن زال عين النجاسة بمرة واحدة تطهر» سواء كانت تلك الغسلة الواحدة في ماء 
جار أو راكد كثير أو بالصبٌ أو في إجانة» أما الثلائة الأول فظاهرء وأما الإجانة فقد نص 
عليها في الدرر حيث قال: غسل المرئية عن الثوب في إجالة حتى زالت طهر اه. ح. 
قوله : (أو بما فوق ثلاث) أي إن لم تزل العين والأثر بالثلاث يزيد عليها إلى أن تزول ما لم 
يشق زوال الأثر. قوله: (في الأصح) قيد لقوله «ولو بمرة» قال القهستاني: وهذا ظاهر 
الرواية» وقيل يغسل بعد زوالها مرة» وقيل مرتين» وقيل ثلاثاً كما في الكافي اه. قوله: 
(ليعم نحو دلك وفرك) أي ذلك خف وفرك مني وأراد بنحوه نظائر ذلك مما يزيل العين من 
المطهرات بدون غسل : كدبغ جلد» ونبس أرضء ومسح سيف؛ لکن يرد عليه ما لو جفت 


كتاب الطهارة /_باب الأنجاس نه 
(ولايضرٌ بقاء أثر) كلون وريح (لازم) فلا يكلف في إزالته إلى ماء حارٌ أو صابون 
ونحوه» بل يطهر ما صبغ أو خضب بنجس بغسله ثلاثاً والأولى غسله إلى أن يصفو 


على البدن أو الثوب وذهب أثرها فقد زالت عينها ومع ذلك لا تطهر. وأجيب بأنه قد أشار 
إلى اشتراط المطهر بقوله «يطهره ففهم منه أنه لا بد امن مطهرء كذا في الجوهرةء وفيه نظر. 
قوله : (كلون وريح) الكاف استقصائية » لأن المراد بالأثر هو ما ذكر فقط كما فسره به في 
البحر والفتح وغيرهماء وأما الطعم فلا بد من زواله» لأن بقاءه يدل على بقاء العين كما نقل 
عن البرجندي» واقتصر القهستاني على تفسير الأثر بالريح فقطء وظاهره أنه يعفى عن 
الرائحة بعد زوال العين وإن لم يشق زوالهاء وفي البحر أنه ظاهر ما في غاية البيان . 

أقول: وهو صريح ما نقله نوح أفندي عن المحيط حيث قال: لو غسل الثوب عن 
الخمر ثلاثاً ورائحتها باقية طهرء وقيل لاما لم تؤل الرائحة . قوله : (لازم) أي ثابت وهو 
نعت لأثر . قوله: (حار) بالحاء المهملة: أي مسخن . قوله : (ونحوه) أي كحرض وأشنان. 
قوله: (بل يطهر الخ) إضراب انتقالي ط. قوله : (بتجس) بكسر الجيم : أي متنجس» إذ لو 
كان بعين النجاسة كالدم وجب زوال عينه وطعمه وريحه ولا يضر بقاء لونه كما هو ظاهر من 
مسألة الميتة» أفاده ح. 

مَطلَبٌ في حُكُم ألضبغ وألاخيضًاب بِلصّبغ أو لاء سين 

قوله : (والأولى غسله) اعلم أنه ذكر في المنية أنه لو أدخل يده في الدهن النجس أو 
اختضيت المرأة بالحناء النجس أو صبغ بالصبغ النجس ثم غسل كل ثلاثاً طهر» ثم ذكر عن 
المحيط أنه يطهر إن غسل الثوب حتى يصفو الماء ويسيل أبيض اه. وفي الخانية : إذا 
وقعت النجاسة في صبغ فإنه يصبغ به الثوب ثم يغسل ثلاثاً فيطهر» كالمرأة إذا اختضيت 
بحناء نجس اه. وذكر مسألة الحناء في موضع آحخر مطلقة أيضاًء ثم قال: وينبغي أن لا 
يطهر ما دام يخرج الماء ملوناً بلون الحناء؛ فعلم أن اشتراط صفو الماء إما قول ثان كما يشعر 
به كلام المحيط› أو هو تقييد لإطلاق القول الأول وبيان له كما يشعر به قول الخانية 
وينبغي» وعلى كل فكلام المحيط والخانية يشعر باختيار ذلك الشرط» ولذا اقتصر على 
ذكره في الفتح . 

هذا: وقد ذكر سيدي عبد الغني كلاماً حسناً سبقه إليه صاحب الحلية» وهو أن مسألة 
الاختضاب أو الصبغ بالحناء أو الصبغ النجسين وغمس اليد في الدهن النجس مبنية في 
الأصل على أحد قولين: إما على أن الأثر الذي يشق زواله لا يضر بقاؤهء وإما على ما روي 
عن أبي يوسف من أن الدهن يطهر بالغسل ثلاثاً بأن يجعل في إناء فيصبٌ عليه الماء ثم يرفع 
ويراق الماء. وهكذا ثلاث مرات فإنه يطهرء وعليه الفتوى خلافاً لمحمد كما في شرح 
المنية؛ فمن بنى ذلك على الأول اشترط في هذه المسألة صفو الماء ليكون اللون الباقي 


ل ل حخ کک ا = 
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أثراً شق زواله فيعفى عنه وإن كان ربما نفض على ثوب آخر أو ظهر في الماء عند غسله في 
وقت آخر» والقول باشتراط غسله ثلاثاً بعد صفو الماء ضعيف ؛ ومن بنى على الثاني اكتفى 
بالغسل ثلاثاً» لأن الحناء والصبغ والدهن المتنجسات تصير طاهرة بالغسل ثلاثاً فلا يشترط 
بعد ذلك خروج الماء صافياً اه. وقد أطال في الحلية في تحقيق ذلك كما هو دأبه ثم جنح 
إلى البناء على الأول وقال: إنه الأشبه» فليكن التعويل عليه في الفتوى اه. ولا فى أنه 
ترجيح لما في المحيط والخانية والفتح» فكان على الشارح الجزم به إذ لم نر من رجح 
خلافه» فافهم؛ ثم قال سيدي عبد الغني : وهذا بخلاف المصبوغ بالدم كالثياب الحمر التي 
تجلب في زماتنا من ديار.بكر» فلا تطهر أبداً ما لم يخرج الماء صافياً ويعفى عن اللون» ومن 
هذا القبيل المصبوغ بالدودة فإنها ميتة يتجمد فيها الدم النجس ما لم تكن من دود يتولد في 
الماء فتكون طاهرة» لكن بيعها باطل» ولا يضمن متلفهاء ولا يملك ثمنها بالقبض لأن 
الم ليست اتفال اده ملخا 

أقول: الذي يظهر أن هذه الدودة إن كانت غير مائية المولد:وكان لها دم سائل فهي 
نجسة» وإلا فطاهرة فلا يحكم بنجاستها قبل العلم بحقبقتها. وأما حكم بيعها فيتبغي جوازه 
كما أجازوا بيع السرقين للانتفاع به وكذا بيع دود الق وبيضه لأنه مال يضن به وهو المفتى 
به وكذا بيع النحل والعلق مع تصريحهم بأنه لا يجوز بيع الهوام؛ وهذه الدودة عند أهل 
زمانئا من أعرّ الأموال وأنفسهاء والضنة بها أكثر من دود القرّ. وقد سمعت أن الدودة 
نوعان: نوع منها حيواني يخئق بالخل أو بالخمرء ونوع منها نباتي» والأجود في الصبغ 
الأول» والله أعلم . 

مَطْلَبٌ في حُكُم ألوشم 

تنبيه مهم : يستفاد ما مرّ حكم الوشم في نحو اليد؛ وهو أنه كالاختضاب أو الصبغ 
بالمتنجس» لأنه إذا غرزت اليد أو الشفة مثلا بإبرة ثم حشي محلها بكحل أو نيلة ليخضر 
تنجس الكحل بالدم» فإذا جمد الدم والتأم الجرح بقي له أخضرء فإذا غسل طهر لأنه أثر 
يشق زواله لأنه لا يزول إلا بسلخ الجلد أو جرحه» فإذا كان لا يكلف بإزالة الأثر الذي يزول 
بماء حارٌ أو صابون فعدم التكليف هنا أولى» وقد صرح به في القنية فقال: ولو اتخذ في يده 
وشماً لا يلزمه السلخ اه. لكن في الذخيرة: لو أعاد سنه ثانياً ونبت وقويء فإن أمكن قلعه 
بلا ضرر قلعه» وإلافلا وتنجس فمهء ولايؤمٌ أحداً من الناس اه: أي بناء على نجاسة الْسنّ 
وهو خلاف ظاهر المذهب . وقال العلامة البيري: ومنه يعلم حكم الوشمةء ولا ريب في 
عدم جواز كونه إماماً بجامع النجاسة . ثم نقل عن شرح المشارق للعلامة الأكمل أنه قيل : 
يصير ذلك الموضع نجساًء فإن لم يمكن إزالته إلا بالجرح : فإن خيف منه الهلاك أو فوات 


كتاب الطهارة / باب الأنجاس ۹ 
الماء» ولا يضر أثر دهن إلا دهن ودك ميتة لأنه عين النجاسة حتى لا يدبغ به جلد بل 


(و) يطهر محل (غيرها) أي غير مرئية (بغلية ظن غاسل) لو مكلفاً وإلا فمستعمل 
(طهارة عحلها) بلا عدد. به يفتى . 


عضو لم تجب» وإلا وجبت» وبتأخيره يأئم » والرجل والمرأة فيه سواء اه. 

أقول: وعليه لو أصاب ماء قليلاً أو مائعاً نجسهء لكن تعبير الأكمل بقيل يفيد عدم 
اعتمادهء وهو مذهب الشافعية» فالظاهر أنه نقله علهم . والفرق بين الوشمة وبين السن على 
القول بنجاستها ظاهرء فإن السن عين النجاسة والبوشمة أثرء فإن ادعى أن بقاء اللون دليل 
على بقاء العين رد بأن الصبغ والاختضاب كذلك فيلزم عدم طهارته» وإن فرّق بأن الوشمة 
امتزجت باللحم والتأمت معه بخلاف الصبغ نقول: إن ما تداخل في اللحم لا يؤمر يغسله 
كما لو تشربت النجاسة في يده مثلاً» وما على سطح الجلد مثل الحناء والصبغ» وقد 
صرّحوا بأنه لو اكتحل بكحل نجس لا يجب غسلفء ولما جرح بل في أحد جاءت فاطمة 
رضي الله عنها فأحرقت حصيراً وكمدت به حتى التضمق بالجرح فاستمسك الدم. 

وفي مفسدات الصلاة من خزانة الفتاوى : كسر عظمه فوصل بعظم الكلب ولايتزع 
إلا بضرر جازت الصلاة» ثم قال: لو في يده تصاوير ويؤمٌ الناس لا تكره إمامته اه. وفي 
الفتاوى الخيرية من كتاب الصلاة: سئل في رجل على يده وشم هل تصح صلاته وإمامته 
معه أم لا؟ أجاب نعم تصح صلاته وإمامته بلا شبهةء والله أعلم اه . قوله: (إلادهن ودك 
ميتة) الأولى أن يقول: إلا ودك دهن ميتة؛ لأن الودك الدسم كما في القاموس . قوله: 
(حتى لا يدبغ به جلد) أي لا يحل ذلك وإن كان لو دبغ ثم غسل طهر. قال في القنية: 
الكيمخت المدبوغ بدهن الخنزير إذا غسل يطهر» ولايضرٌ بقاء الأثر..وفي الخلاصة: وإذا 
دبغ الجلد بالدهن النجس يغسل بالماء ويطهر والتشرب عفو اه. قوله: (بل يستصبح به 
الخ) ظاهر ما سيأتي في باب البيع الفاسد أنه لايحل الانتفاع به أصللاء وإنما هذا في الدهن 
المتنجس فقط» يؤيده ما في صحيح البخاري عنجابر أنه سمع رسول الله يك عام الفتح 
يقول وهو بمكة: (إنَّ الله حَرّمَ َيْعَ الكَمْر وألميتة والخنزير والْأَضْتَامَ فقيل : يا رسول الله 
ريت شحوم الميكة فإنه يُطْلَى به اسمن وَيُدْمَنُ با لو وَيَسْتَضْبحُ بها ألناسٌ ؛ قال : ى 
هو حَرَامٌ» الحديث”'". قوله: (وإلا فمستعمل) أي وإن لم يكن الغاسل مكلفاًء بأن كان 
صغيراً أو مجنوناً يعتبر ظن المستعمل للفؤب لأنه هو المحتاج إليه . زيلعي . قوله: (طهارة) 
بالنصب مفعول ظن . قوله : (بلا عدد به يفتى) كذا في المنية: وظاهره أنه لو غلب على ظنه 


(1) أخرجه الترمذي (۱۲۹۷) وأحد ۲/ ۲۱۳, 


of‏ : كتاب الطهارة / ياب الأنجاس 
(وقدر) ذلك لموسوس (بغسل وعصر ثلاثاً) أو سبعاً (فيما ينعصر) مبالغاً بحيث 
لایقطر» ولو كان لو عصره غيره قطر 


زوالهما بمرة أجزأه» وبه صرح الإمام الكرخي في ختصره؛ واختاره الإمام الإسييجابي» 
وفي غاية البيان أن التقدير بالثلاث ظاهر الرواية . وفي السراج اعتبار غلبة الظن مختار 
العراقيين» والتقدير بالثلاث مختار البخاريين» والظاهر الأول إن لم يكن موسوساًء وإن كان 
موسوساً فالثاني اه. بحر. قال في النهر: وهو توفيق حسن اه. وعليه جرى صاحب 
المختارء فإنه اعتبر غلبة الظن إلا في الموسوس » وهو ما مشى عليه المصنف» واستحسته 
في الحلية وقال : وقد مشى الجمٌ الغفير عليه في الاستنجاء . 

أقول: وهذا مبني على تحقق الخلاف» وهو أن القول بغلبة الظن غير القول بالثلاث . 
قال في الحلية : وهو الحق» واستشهد له بكلام الحاوي القدسي والمحيط . 

أقول: وهو خلاف ما في الكافي ما يقتضي أنهما قول واحد» وعليه مشى في شرح 
المنية فقال : فعلم بهذا أن المذهب اعتبار غلبة الظن وأنها مقدرة بالثلاث لحصولها به في 
الغالب وقطعاً للوسوسة وأنه من إقامة السبب الظاهر مقام المسبب الذي في الاطلاع على 
حقيقته عسر كالسفر مقام المشقة اه. وهو مقتضى كلام الهداية وغيرها واقتصر عليه في 
الإمداد» وهو ظاهر المتون حيث صرّحوا بالثلاث» والله أعلم . قوله : الموسوس) قدره 
اختياراً لما مشى عليه في السراج وغيره بناء على تحقق الخلاف» وإلا فكلام المصنف تبعاً 
للدرر كعبارة الكافي والهداية وغيرهما ظاهر في خلافه» والموسوس بكسر الواو لأنه محدث 
بما في ضمیره» ولا يقال بالفتح ولكن موسوس له أو إليه : أي يلقي إليه الوسوسة: وهي 
حديث النفس كما في المغرب . قوله: : (ثلاناً) فيد للغسل والعصر معاً على سبيل التنازع أو 
للعصر فقط . ويفهم منه تثليث الغسل فإنه إذا عصر مرة بحيث لا يبقى التقاطر لا يعصر مرة 
أخرى إلا بعد أن يغسل اه. نوح . ثم اشتراط العصر ثلاثاً هو ظاهر الرواية عن أصحابنا. 
وعن محمد في غير رواية الأصول: يكتفي به في المرة الأخيرة . وعن أبي يوسف أنه ليس 
بشرط . شرح المنية. قوله : (أو سبعاً) ذكره ذ EE‏ زهذا على جهة الدب 
خروجاً من خلاف الإمام أحمد رحمه الله تعالى ودب أن خرن إعناهن بتراب خروجا من 
خلافه وخلاف الشافعي أيضاً لو النجاسة كلبية . قوله : (فيما ينعصر) أي تقييد الطهارة 
بالعصر إنما هو فيما ينعصر ويأتي محترزه متناً. قوله: (بحيث لا يقطر) تصوير للمبالغة في 
العصر ط. وظاهر إطلاقه أن المبالغة فيه شرط في جيع المرّات» وجعلها في الدرر شرطاً 
للمرة الثالثة فقط› وكذا في الإيضاح لابن الكمال وصدر الشريعة وكافي النسفي» وعزاه في 
و ا 
الخانية حيث قال : غسل الثوب ثلاثاً زعصره في كل مرة وفوته أكثر من ذلك ولم يبالغ فيه 


كتاب الطهارة / باب الأنجاس of‏ 
طهر بالنسبة إليه دون ذلك الغير» ولو لم يبالغ لرقته هل يطهر؟ الأظهر نعم للضرورة . 


(و) قدر (بتثليث جفاف) أي انقطاع تقاطر (في غيره) أي غير منعصر مما يتشرب 
النجاسة 


صيانة للثوب لا يجوز اه. تأمل . قوله: (طهر باللنسبة إليه) لأن كل أحد مكلف بقدرته 
ووسعه ولا يكلف أن يطلب من هو أقوى ليعصو ثوبه. شرح المنية . قال في البحر: 
خصوصا على قول أبي حنيفة : إن قدرة الغير غير معتبرة» وعليه الفتوى. قوله : (الأظهر 
نعم للضرورة) كذا في النهر عن السراج : أي لثلا يلزم إضاعة المالء قال في البحر: لكن 
اختار في الخانية عدم الطهارة أهم. 


قلت : وبه جزم في الدرر» وعليه فالظاهر أنه يعطى حكم ما لا ينعصر من تثليث 
الجفاف . قوله : (بتثليث جفاف) أي جفاف كل غسلة من الغسلات الثلاثء وهذا شرط في 
غير البدن ونحوه» أما فيه فيقوم مقامه توالي الخسل ثلاثاً . قال في الحلية : والأظهر أن كل 
من التوالي والجفاف ليس بشرط فيه» وقد صرح به في النوازل وفي الذخيرة ما يوافقه اه. 
وأقرّه في البحر. وفي الخانية : إذا جرى ماء الاستلجاء تحت الخف ولم يدخل فيه لابأس 
به» ويطهر الخف تبعاً كما قلنا في عروة الإبريق إذا أخذها بيد نجسة وغسل يده ثلاثاً تطهر 
العروة تبعاً لليد. قوله: (أي انقطاع تقاطر) زاد القهستاني : وذهاب النداوة. وفي 
التاترخانية : حد التجفيف أن يصير بحال لا تبتل منه اليدء ولا يشترط صيرورته يابسا جداً 
اه. ثم هل يلزم ذهاب أثر شق زواله؟ ذكر في الحلية أن مفاد ما في المنية عن المحيط نعم 
بخلاف الثوب» وقال: والتفرقة بينهما لاتعري عن شيء اه. وأقره في البحر والنهر؛ لكن 
في شرح المنية تعقب ما في المحيط ثم قال: فالحاصل أن زوال الأثر شرط في كل موضع 
مالم يشق كيفما كان التطهير وبأيّ شي كان» فليحفظ ذلك اه. ونحوه في حاشية الواني 
على الدرر. قوله : (أي غير منعصر) أي بأن تعذر عصره كالخزف أو تعسر كالبساطء أفاده 
في شرح المنية. قوله : (مما يتشرب النجاسة الخ) حناصله كما في البدائع أن المتنجس إما أن 
لا يتشرّب فيه أجزاء النجاسة أصلا كالأواني المتخذة من الحجر والنحاس والخزف العتيق» 
أو يتشرب فيه قليلاً كالبدن والخف والنعلء أو يتشرب كثيراً؛ ففي الأول طهارته بزوال عين 
النجاسة المرئية أو بالعدد على ما مر؛ وفي الثاني كذلك لأن الماء يستخرج ذلك القليل 
فيحكم بطهارته ؛ وأما في الثالث : فإن كان مما يمكن عصره كالثياب فطهارته بالغسل والعصر 
إلى زوال المرثية وفي غيرها بتثليئهماء وإن كان مما لا ينعصر كالحصير المتخذ من البردي 
ونحوه إن علم أنه لم يتشرب فيه بل أصاب ظاهره يطهر بإزالة العين أو بالغسل ثلاثاً بلا 
عصر؛ وإن علم تشربه كالخزف الجديد والجلد اللمدبوغ بدهن نجس والحنطة المنتفخة 
بالنجس: فعند محمد لا يطهر أبداًء وعند أبي يوسف ينقع في الماء ثلاثاً ويجفف كل مرة؛ 
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وإلافبقلعها كما مرء وهذا كله إذا غسل في إجانة؛ أما لو غسل 


والأول أقيس» والثاني أوسع أه. وبه يفتى . درر. 

قال في الفتح : وينبغي تقييد الخزف العتيق بما إذا تنجس رطباً وإلا فهو كالجديدء 
لأنه يشاهد اجتذابه اه. وقالوا في البساط النجس إذا جعل في نهر ليلة طهر . قال في البحر: 
والتقييد بالليلة لقطع الوسوسةء وإلا فالمذكور في المحيط أنه إذا أجري عليه الماء إلى أن 
يتوهم زوالها طهر لأن إجراء الماء يقوم مقام العصر اه. ولم يقيده بالليلة اه. ومثله في 
الدر المنتقى عن الشمني وابن الكمالء ولو موّه الحديد بالماء النجس يمره بالطاهر ثلاثا 
فيطهر» خلافاً لمحمد فعنده لا يطهر أبداً» وهذا في الحمل في الصلاة؛ أما لو غسل ثلاث ثم 
قطع به نحو بطيخ أو وقع في ماء قليل لا ينجسه فالغسل يطهر ظاهره إجاعاًء وتمامه في 
شرح المنية . قوله : (وإلا فيقلعها) المناسب فبغسلهاء لأن الكلام في غير المرئية : أي ما لا 
يتشرب النجاسة مما لا ينعصر يطهر بالغسل ثلاثاً ولو بدفعة بلا تجفيف كالخزف والآجر 
المستعملين كما مر وكالسيف والمرآة» ومثله ما يتشرب فيه شىء قليل كالبدن والنعل كما 
قدمناء آنفاً. قوله: (وهذا كله) أي الغسل والعصر ثلاثاً فيما ينعصر وتثليث الجفاف في 
غيره ط . قوله : في إجانة) بالكسر والتشديد : إناء تغسل فيه الشياب والجمع أجاجين. 
مصباح : أي إن هذا المذكور إنما هو إذا غسل ثلاثاً في إجانة واحدة أو في ثلاث إجانات . 
قال في الإمداد: : والمياه الثلائة متفاوتة في النجاسة» فالأ ولى يطهر ما أصابته بالغسل ثلاث 
والثانية بئنتين» والثالثة بواحدة» وكذا الأواني الثلاثة التي غسل فيها واحدة بعد واحدة» 
وقيل يطهر الإناء الثالث بمجرد الإراقة» والثاني بواحدة» والأول بشتتين اه. 

بقي لو غسل في إجّانة واحدة: قال في الفيض: تغسل الإجانة بعد الثلاث مرة اه. 
وشمل كلامة ما لو غسل العضو في الإجانة فإنه يطهر عتدهما. وقال أبو يوسف: لا يطهر ما 
لم يصبٌ عليه الماء» وعلى هذا الخلاف لو أدخله في حباب الماء ولو في خوابي خل 
يخرج من الثالثة طاهراً عند أبي حنيفة» خلافاً لهماء لاشتراط محمد في غسل النجاسة الماء؛ 
واشتراط أبي يوسف الصبٍّ . بدائع . قوله : (أما لو غسل الخ) نقل هذه الجملة في البحر عن 
السراج » وتابعه من بعده حتى الشرنبلالي» وقد صرح في شرح المنية عند قوله: روي عن 
أبي يوسف. أن الجتب إذا اتزر في الحمام وصبّ الماء على جسده ثم على الإزار يحكم 
بطهارة الإزار» وإن لم يعصر . وفي المنتقى : شرط العصر على قول أبي يوسف بما نصه 
تقدم أن هذا ظاهر الرواية على قول الكل» ولو غمس الوب في نهر جار مرة وعصره يطهرء 
وهذا قول أبي يوسف في غير ظاهر الرواية؛ وذكر في الأصل وهو ظاهر الرواية أنه يغسل 
ثلاثاً ويعصر في كل مرة. وعن محمد في غير ظاهر الرواية أنه يغسلها: أي النجاسة الغير 
المرئية ثلاثاً ويعصره في المرة الثالثة» وقد تقدم أنه غير رواية الأصول. وقال في الفتح: لا 
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في غدير أو صب عليه ماء كثير » أو جرى عليه الماء طهر مطلقاً بلا شرط عصر وتجفيف 
وتكرار غمس هو المختار. 


ويطهر لبن وعسل ودبس ودهن يغلى ثلاثاً» 


يخفى أن المروي عن أبي يوسف في الإزار لضرورة ستر العورة» فلا يلحق به غيرهء ولا 
تترك الروايات الظاهرة فيه اه. 

أقول: لكن قد علمت أن المعتبر في تطهير النجاسة المرئية زوال عينها ولو بغسلة 
واحدة ولو في إجانة كما مرء فلا ي يشترط فيها تثليث غسل ولاعصرء وأن المعتبر غلية الظن 
في تطهير غير المرئية بلا عدد على المفتى به أو مع شرط التثليث على ما مرء ولا شك أن 
الغسل بالماء الجاري وما في حكمه من الغدير أو الصبّ الكثير الذي يذهب بالنجاسة أصلل 
ويخلفه غيره مراراً بالجريات أقوى من الغسل في الإجانة التي على خلاف القياس» لأن 
ا الك ل ل ا E‏ 
في اشتراط التثليث» وليس اذ شتراطه حكماً تعيدياً حتى يلتزم وإن لم يعقل معناه» ولهذا قال 
الإمام الحلواني على قياس قول أبي يوسف في إزار الحمام : إنه لو كانت النجاسة دماً أو 
بولا وصبٌ عليه الماء كفاهء وقول الفتح : إن ذلك لضرورة ستر العورة كما مره رده في 
اليحر بما في السراج» وأقرّه في النهر وغيره. قوله: (في غدير) أي ماء كثير له حكم 
الجاري. قوله: (أو صب عليه ماء كثير) أي بحيث يخرج الماء ويخلفه غيره ثلاثاًء لأن 
الجريان بمنزلة التكرار والعصر هو الصحيح . شراج. قوله: (بلاشرط عصر) أي فيما 
ينعصرء وقوله «وتجفيف؟ أي في غيرهء وهذا بيان للإطلاق. قوله: (هو المختار) عبارة 
لاع اواك كا م A‏ 
اح را ورا . وقيل: يشترط العصر كل مرة» وقيل 


مرة واحدة اه. 

وحاصله : اشتراط الغمس في الغدير ثلاثاً عندهم مع اختلافهم في العصرء فتنبه 

قوله : (ويطهر لبن وعسل الخ) قال في الدرر: ولو تنجس العسل فتطهيره أن يصبٌ 
فيه ماء بقدره فيغلي حتى يعود إلى مكانه» والدهن يصب عليه الماء فيغلي فيعلو الدهن 
الماء فيرفع بشيء هكذا ثلاث مرات أه. وهذا عند:أبي يوسف خلافاً لمحمدء وهو آوسع» 
وعليه الفتوى كما في شرح الشيخ إسماعيل عن جامع الفتاوى . وقال في الفتاوى الخيرية : 
ظاهر كلام الخلاصة عدم اشتراط التثليث؛ وهو مبني على أن غلبة الظن مجزئة عن التثليث» 
وفيه اختلاف تصحيح ؛ ثم قال: إن لفظة #فيغلي» ذكرت في بعض الكتب والظاهر آنا من 
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ولحم طبخ بخمر يغلى وتبريد ثلاثًء وكذا دجاجة ملقاة حاله على الماء للنتف قبل شقها 
فتح . وفي التجنيس : حنطة طبخت في حمر لا تطهر أبداء به يفتى . 


زيادة الناسخ » فإنا لم نر من شرط لتطهير الدهن الغليان مع كثرة النقل في المسألة والتتبع لها 
إلا أن يراد به التحريك مجازء فقد صرح في مجمع الرواية وشرح القدوري أنه يصبّ عليه مثله 
ماء ويحرك» فتأمل اه. أو يحمل على ما إذا جمد الدهن بعد تنجسه . ثم رأيت الشارح صرح 
بذلك في الخزائن فقال : والدهن السائل يلقى فيه الماءء والجامد يغلى به حتى يعلو الخ . 
ثم اشتراط كون الماء مثل العسل أو الدهن موافق لما في شرح المجمع عن الكافي» ولم 
يذكره في الفتح والبحر . وذكر القهستاني عن بعض المفتين الاكتفاء في العسل والدبس 
بالخمس» قال : لأن في بعض الروايات قدراً من الماء. 

قلت : يحتمل أن قدراً مصحّف عن قدره بالضمير فيوافق ما ذكرناه عن شرح المجمع» 
وبه سقط ما نقله عن بعض المفتين. 

هذا وفي القنية عن ركن الأئمة الصباغي أنه جرّب تطهير العسل بذلك فوجده مراً. 
وذكر في الخلاصة أنه لو ماتت الفأرة في دنّ النشا يطهر بالغسل إن تناهى مر وإلافلا. 
قوله : (ولحم طبخ الخ) في الظهيرية : ولو صبت الخمرة في قدر فيها لحم: إن كان قبل 
الغليان يطهر اللحم بالغسل ثلاثأء وإن بعده فلا. وقيل: يغلى ثلاثاً كل مرة يماء طاهر 
ويجفف في كل مرة؛ وتجفيفه بالتبريد اه. بحر. 

قلت: لكن يأتي قريباً أن المفتى به الأول. وفي الخانية: إذا صب الطباخ في القدر 
مكان الخل خراً غلطاً فالكل نجس لا يطهر أبداً» وما روي عن أبى يوسف أنه يغلى ثلاثاً لا 
يؤخذ به؛ وكذا الحنطة إذا طبخت في الخمر لاتطهر أبداً. وعندي إذا صب فيه الخل وترك 
حتى صار الكل خلا لا بأس به اه. فما مشى عليه الشارح هنا ضعيف . قوله : (وكذا دجاجة 
الخ) قال في الفتح : إنها لا تطهر أبدأء لكن على قول أبي يوسف تطهرء والعلة والله أعلم 
تشربها النجاسة بواسطة الغليان» وعليه اشتهر أن اللحم السميط بمصر نجسء لكن العلة 
المذكورة لا تثبت مالم يمكث اللحم بعد الغليان زماناً يقع في مثله التشرب والدخول في 
باطن اللحم» وكل منهما غير متحقق في السميط حيث لا يصل إلى حد الغليان» ولا يترك 
فيه إلا مقدار ما تصل الحرارة إلى ظاهر الجلد لتنحل مسام الصوف» بل لو ترك يمنع انقلاع 
الشعر ؛ فالأولى في السميط أن يطهر بالغسل ثلاثاً فإنهم لا يتحرّسون فيه عن المنجس؛ وقد 
قال شرف الأئمة بهذا في الدجاجة والكرش والسميط اه. وأقره في البحر. قوله: (وفي 
التجنيس) هو اسم كتاب لصاحب الهداية قال فيه: إن هذا الكتاب لبيان ما استنبطه 
المتأخرون» ولم ينص عليه المتقدمون» وعبارته هنا: ولو طبخت الحنطة في الخمر قال 
أبو يوسف: تطبخ ثلاثاً بالماء وتجفف في كل مرة» وكذلك اللحم . وقال أبو حنيفة : إذا 


كتاب الطهارة / باب الأنجاس of‏ 


ولو انتفخت من بول نقعت وجففت ثلاثاً. ولو عجن خبز بخمر صبّ فيه خل حتى 
يذهب أثره فيطهر . 
: فضلن ألا ستنحاء 
إزالة نجس عن سبيل » فلا يسن من ريح وحصاة ونوم وفصد (وهو سنة) مؤكدة 


طبخت في الخمر لا تطهر أبداًء وبه يفتى اه: أي إلا إذا جعلها في خل كما نقله بعضهم عن 
مختصر المحيط ٠‏ وقدمناه عن الخانية ٠‏ فافهم . قوله : (ولو انتفخت من بول الخ) إن كان هذا 
قول أبي يوسف فظاهرء وإن كان قول الإمامء فقد يفرق بينه وبين طبخها بالخمر بزيادة 
التشرب بالطبخ» ثم لا يمكن هنا تطهيرها يجعلها في الخلء لأن البول لا ينقلب خلا 
بخلاف الخمر. قوله: (وجففت) ظاهره أن المراد التجفيف إلى أن يزول الانتفاخ في كل 
مرة. قوله: (فيطهر) لانقلاب ما فيه من أجزاء الخمر خلاء والله أعلم . 
فصل الاستنجاء 
بإضافة فصل إلى الاستنجاءء وهو خبر لمبتدا محذوف. وإنما ذكره في الأنجاس مع 
أنه من سنن الوضوء كما قدمناه لأنه إزالة نجاسة عينية كما في البحر. قوله : (إزالة نجس 
الخ) عرّفه في المغرب بأنه مسح موضع النجو: وهو ما يخرج من اليطن أو غسله. وأورد 
عليه في البحر أنه يشمل الاستنجاء من الحصاة مع أنه لايسن كما صرح به في السراجء فلذا 
عدل عنه الشارح . وأيضاً فإنه لا يشمل ما لو أصاب المخرج نجاسة أجنبية أكثر من الدرهم 
مع أنه يطهر بالحجر كما مشى عليه الشارح فيما يأتي ؛ وجزم به في الإمدادء ويأتي تمام 
كلامه عليه . قوله : (فلايسن من ريح) لأن عينها طاهرة؛ وإنما نقضت لانبعائها عن موضع 
النجاسة اه. ح» ولأن بخروج الريح لا يكون على السبيل شيء فلا يسن منه بل هو بدعة 
كما في المجتبى ‏ بحر . قوله: (وحصاة) لأنه إن لم يكن عليها بلل أو كان ولم يتلوّث منه 
الدبر فهي خارجة بقوله اعن سبيل» وإن تلوّث منها فالاستنجاء حيقذ للنجاسة لا 
للحصاة اه. ح. قوله: (ونوم) لأنه ليس بنجس أيضاً اه. ح. قوله: (وفصد) أي الدم 
الذي على موضع الفصدء لأنه وإن كان نجساً لكنه ليس على السبيل ليزال عنه اه. ح. 
قوله: (وهو سئة مؤكدة) صرح به في البحر عن النهاية ثم عزاه أيضاً إلى الأصل » وعلله في 
الكافي بمواظبته عليه 5ة . ونقل في الحلية الأحاديث الدالة على المواظبة وما يصرفها عن 
الوجوب فراجعه؛ وعليه فيكره تركه كما في الفتح مستدركاً على ما في الخلاصة من نفي 
الكراهة ونحوه في الحليةء وأوضح المقام الشيخ إسماعيل”'' في شرحه على الدرر 
زفق في ط (قوله وأوضح المقام الشيخ إسماعيل) أقول: عبارة الشيخ إسماعيل هكذا قيل : وكان ينبغي أن یکره تركه 
كسائر السنن المؤكدة غير أنها: أي الكراهة سقطت بقوله عليه الصلاة السلام ومن استجمر فليوتر فمن قعل = 
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مطلقاًء وما قيل من افتراضه لنحو حيض وم جاوزة خر ج فتسامح . 
(وأركانه) أربعة شخص (مستنج » و) شيء (مستنجى به) كماء وحجرء (و) 


فراجعهء ثم رأيته في البدائع صرح بالكراهة . قوله : (مطلقاً) سواء كان الخارج معتاداً أم 
رطباً أم لا. ط» وسواء كان بالماء أو بالحجرء وسواء كان من محدث أو جنب أو حائض أو 
نفساء على ما ذكره هنا. قوله: (وما قيل الخ) دفع لما بخالف الإطلاق المذكورء والقائل 
بذلك صاحب السراج والاختيار وخزانة الفقه والحاوي القدسي والزيلعي وغيرهم» وأقرهم 
في الحلية؛ واعترضهم في البحر بأنه تسامح لأنه من باب إزالة الحدث إن لم يكن على 
المخرج شيء» وإن كان فهو من باب إزالة النجاسة الحقيقية اه. 

أقول: لا شك أن غسل ما على المخرج في الجنابة يسمى إزالة نجس عن سبيل» فقد 
صدق عليه تعريف الاستنجاء وإن كان فرضاً . وأما إذا تجاوزت النجاسة مخرجهاء فإن كان 
المراد به غسل المتجاوز إذا زاد على الدرهم فكونه تساعحاً ظاهر لأنه لايصدق عليه 
التعريف المذكور» وإن كان المراد غسل ما على المخرج عند التجاوز بناء على قول محمد 
الآتي فلا تسامح» يدل عليه ما في الاختيار من أن الاستنجاء على خمسة أوجه: انان 
واجباتك : 


أحدها: غسل نجاسة المخرج في الغسل من الجنابة والحيض والنفاس كي لا تشيع 
في بدنه . 

والثاني : إذا تجاوزت خر جها يجب عند محمد قل أو كثرء وهو الأحوط لأنه يزيد على 
قدر الدرهم؛ وعندهما يجب إذا جاوزت قدر الدرهم» لأن ما على المخرج سقط اعتياره» 
والمعتير ما وراءه. 

والثالث: سنةء وهو إذا لم تتجاوز النجاسة مخرجها. 


والرابع : همستحصب )2 وهو ما إذا بال ولم يتغوط فيغسل قبله . 
والخامس : بدعةء وهو الاستنجاء من الريح اه. قوله: (وأركانه) قال المصنف في 


. = فحسن ومن لافلا حرج . 

قلت : جاز أن يكون فوله: #ومن لا فلا حرج» متصلا بالإيتار دون الاستجمار أي من لم يوتر فلا حرج ومواظية 
النبي (6) تقتضي كراحة الترك فلا يترك هذا الدليل المحتمل ولو سلم أنه متصل بالاستجمار: أي من ترك 
الاستجمار فلا حرج عليه فنفى احرج عن تاركه والسئة هو الاستنجاء يالماء أو بالأحجار لا بالأحجار خاصة . على 
آن نفي الحرج لا يوجب تفي الكراهة» وإلا لزم أن لايكون سؤر الهرة مكروهاً لأن سقوط نجاسة سؤرها ليس إلا 
لدفع الحرج» فلو كان في الكراهة حرج آيضاً لسقطت الكراهة كما سقطت النجاسة؟ إلا أن يقال : قوله ومن لاقلا 
حرجء تنصيص يتفي الحرج» والمنصوص ينصرف إلى الكامل » ولا يكمل إلا بانتغاء الكراهة بخلاف الهرة فإن 
انتفاء احرج فيها ليس يمنصوص فلا يتصرف إلى الكامل . 


نجس (خارج) من أحد السبيلين» وكذا لو أصابه من خارج وإن قام من موضعه على 
المعتمد (ومخرج) دبر أو قبل (بنحو حجر) 


شرحه: ولم أسبق إلى بيانها فيما علمت اه. وفيه تسامح» لأن هذه الأربعة شروط للوجود 
في الخارج لا أركان» لما في الحلية: ركن الشيء جانبه الأقوى . وفي الاصطلاح : ماهية 
الشيء أو جزء منها يتوقف تقومها عليه فالشرط والركن متباينان» لاعتبار الخروج عن 
. ماهية المشروط في ماهية الشرط ؛ وكون الركن نفس الشيء أو جزأه الداخل فيه اه. 
قال ح: وحقيقة الاستنجاء الذي هو إزالة نجس عن سبيل لا تتقوم ولا بواحد من هذه 
الأربعة. 

فإن قلت : قد ذكر النجس في التعريف فهو من أجزاء الماهية . قلت : أجزاء التعريف 
الإزالة وإضافتها إلى النجس لا نفس النجس كما صرحوا به في قولهم : العمى عدم البصرء 
فإن أجزاء التعريف العدم وإضافته إلى البصر لا نفس البصرء ومثله يقال في قوله عن سبيل 
فإن جزء التعريف الإزالة المتعلقة بالسبيل لا السبيل» وإلا لزم أن تكون الذوات أجزاء من 
المعنىء وللزم أن يقال أركان التيمم متيمم متيمم به الخ» وكذا في الوضوء وغيره اه. 
قوله: (ونجس خارج الخ) أي ولو غير معتاد كدم أو قيح خرج من أحد السبيلين فيطهر 
بالحجارة على الصحيح . زيلعي . وقيل لا يطهر إلا بالماءء وبه جزم في السراج. خمر. 
قوله: (وكذا لو أصابه من خارج) أي فيطهر بالحجارة. وقيل الصحيح أنه لا يطهر إلا 
بالغسل . زيلعي . قال في البحر: وقد نقلوا هذا التصحيح هنا بصيغة التمريض» فالظاهر 
خلافه اه. قال نوح أفندي: ويوهم أنهم نقلوه في جميع الكتب بها مع أن شارح المجمع 
والتقاية نقلاه عن القنية بدوتها إع. 

أقول: يؤيده أن الاكتفاء بالحجارة وارد على خلاف القياس للضرورةء والضرورة 
فيما يكثر لا فيما يندر كهذه الصورة؛ ثم رأيت ما بحثته في الحلية حيث نقل ما في القنية» 
ثم قال: وهو حسن» لأن ما ورد على خلاف القياس يقتصر فيه على الوارد اه. لكن ذكر 
المصنف في شرح زاد الفقير أن ما نقله الزيلعي وغيره عن القنية غير موجود فيهاء وأنه ذكر 
في الفتاوى الكبرى ومختارات النوازل أن الأصح طهارته بالمسح› وبه أخذ الفقيه أبو الليث 
اه. قوله : (وإن قام) أي المستئجي من موضعه فإنه يطهر بالحجر أيضاًء قال في السراج: 
قيل إنما يجزئ' الحجر إذا كان الغائط رطباً لم يف ولم يقم من موضعهء أما إذا قام من 
موضعه أو جف الغائط فلا يجزيه إلا الماء لأنه بقيامه قبل أن يستنجي بالحجر يزول الغائط 
عن موضعه ويتجاوز خرجهء وبجفافه لا يزيله الحجر فوجب الماء فيه اه. 

أقول : والتحقيق أنه إن تجاوز عن موضعه بالقيام أكثر من الدرهم أو جف بحيث لا 
يزيله الحجر فلا بد من الماء إذا أراد إزالته . قوله: (على المعتمذ) كأنه أخذه من جزمه به 
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نما هو عين طاهرة قالعة لا قيمة لها كمدر (منق) لأنه المقصود» فيختار الأبلغ والأسلم 
عن التلويث» ولا يتقيد بإقبال وإدبار شتاء وصيفاً (وليس العدد) ثلاثاً (بمسنون فيه) 


في البحر» وتعبير السراج عن مقابله بقيل . قوله : (ما هو عين طاهرة الخ) قال في البدائع : 
السنة هو الاستنجاء بالأشياء الطاهرة من الأحجار والأمدار والتراب والخرق البوالي اه. 
قوله : (لا قيمة لها) يستثنى منه الماء كما في حاشية أبي السعود . قوله: (كمدر) بالتحريك : 
قطع الطين اليابس قاموس» ومثله الجدار إلا جدار غيره كالوقف ونحوه كما في شرح النقاية 
للقاري » لكن ذكر في البحر هنا جوازه بالجدار مطلقاء وذكر في باب ما يجوز من الإجارة أن 
للمستأجر الاستنجاء بالحائط ولو الدار مسبلة اه . قال شيخنا: وتزول المخالفة بحمل 
الأول على ما إذا لم يكن مستأجراً. أبو السعود. 
مَطْلَبٌ : إا َل ألمُسْتَنجِي في ماء قلي 

قوله : (منقٌ) بتشديد القاف مع فتح النون أو تخفيفها مع سكونها من التنقية أو الإنقاء : 
- أي منظف. غرر الأفكار. قال في السراج: ولم يرد به حقيقة الإنقاء بل تقليل النجاسة اه. 
ولذا يتنجس الماء القليل إذا دخله المستنجي . ولقائل منعه لجواز اعتبار الشرع طهارته 
بالمسح كالنعل» وقدمنا حكاية الروايتين في نحو المنيّ إذا فرك ثم أصابه الماءء وأن 
المختار عدم عوده نجسأء وقياسه أن يجريا أيضاً هناء وأن لا يتنجس الماء على الراجح . 
وأجمع المتأخرون على أنه لا يتنجس بالعرق» حتى لو سال منه وأصاب الثوب أو البدن أكثر 
من قدر الدرهم لا يمنع» ويدل على اعتبار الشرع طهارته بالحجر ما رواء الدارقطني 
وصححه أنه چ نبى أن يستنجى بروث أو عظم» وقال: إنهما لا يطهران» اه . ملخصاً من 
الفتح› وتبعه في البحر. قال في النهر: وهذا هو المناسب لمافي الكتاب. وفي 
القهستاني : وهو الأصح. ونقل في التاترخانية اختلاف التصحيح» لكن قدمنا قبيل بحث 
الدباغة أن المشهور في الكتب تصحيح النجاسة» والله تعالى أعلم . قوله : (لأنه المقصود) 
أي لأن الإنقاء هو المقصود من الاستنجاء كما في الهداية وغيرها. قوله : (ولايتقيد الخ) 
أي بناء على ما ذكر من أن المقصود هو الإنقاءء فليس له كيفية خاصة» وهذا عند بعضهم . 
وقيل كيفيته في المقعدة في الصيف للرجل إدبار الحجر الأول والثالث وإقبال الثاني» وفي 
الشتاء بالعكس» وهكذا تفعل المرأة في الزمانين كما في المحيط ؛ وله كيفيات أخر في 
النظم والظهيرية وغيرهماء وفي الذكر أن يأخذه بشمال ويمرّه على حجر أو جدار أو مدر كما 
في الزاهدي اه. قهستاني . واختار ما ذكره الشارح في المجتبى والفتح والبحر. وقال في 
. الحلية: إنه الأوجه. وقال في شرح المنية: ولم أر لمشاينا في حق القبل للمرأة كيفية 
معيئة في الاستنجاء بالأحجار اه.. قلت: بل صرح في الغزنوية بأنبا تفعل كما يفعل الرجل» 
إلا في الاستبراء فإنبا لا استبراء عليهاء بل كما فرغت من البول والغائط تصبر ساعة لطيفة ثم 
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بل مستحب (والغسل) بالماء إلى أنه يقع في قلبه أنه طهر ما لم يكن موسوساً فيقدر 
بثلاث كما مر (بعده) أي الحجر (بلا كشف عورة) عند أحد» أما معه فيتركه كما مر؛ فلو 
كشف له صار فاسقاًء لا لو كشف لاغتسال أو تغوّط كما بحثه ابن الشحنة 


تمسح قبلها ودبرها بالأحجار ثم تستنجي بالماء اه . قوله: (بل مستحب) أشار إلى أن 
المراد نفي السنة المؤكدة لا أصلها > لما ورد من الأمر بالاستنجاء بثلاثة أحجار» ولم نقل 
د ص ا ا بس : من أُسْتَجْمَرٌ 
الاستحباب توفيقاً. وتمام الكلام في الححلية وشرح الهداية للعيني . قوله ؛ (والغسل بالماء) 
أي المطلق وإن صح عندنا بما في معناه من كل مائع طاهر مزيل فإنه يكره» لما فيه من 
إضاعة الماء بلا ضرورة كما في الحلية . قوله : (إلى أن يقع الخ) هذا هو الصحيح ٠‏ وقيل 

يشترط الصبٌ ثلاث وقيل سبعاًء وقيل عشراًء وقيل في الإحليل ثلاث وفي المقعدة 
خساً . خلاصة . قوله: : (فيقدر بثلاث) وقيل بسبع للحديث الوارد في ولوغ الكلب . معراج 

عن المبسوط . قوله : (كما مر) أي في تطهير النجاسة الغير المرئية» قال في المعراج : لأن 
البول غير مرئيّ ٠‏ والغائط وإن كان مرئياً فالمستنجى لا يراه» فكان بمنزلته اه. قوله : (عند 
أحد) أي من يحرم عليه جماعه ولو أمته المجوسية أو التي زوجها للغير, أفاده ح. قوله : (أما 
معه) أي مع الكشف المذكور أو مع الأحد. قوله: (فيتركه) أي الاستنجاء بالماء وإن 
تجاوزت المخرج وزادت على قدر الدرهم ولم يجد ساتراً أو لم يكفوا بصرهم عنه بعد طلبه 
منهم ٠‏ فحينئذ يقللها بنحو حجر ويصلي . وهل عليه الإعادة؟ الأشبه نعم كما إذا منع عن 
الاغتسال بصنع عبد فتيمم وصلى كما مرء أفاده في الحلية؛ وذكرنا خلافه في بحث الغسل 
فراجعه. قوله: (كما مر) أي قبيل سنن الغسلء حيث قال: وأما الاستنجاء فيتركه مطلقاً 
اه: أي سواء كان ذكرا أو أنثى أو خٹی» بين جال أو نساء أو ختائئ؛ أورجال ونساء؛ أو 
رجال وخناٹی› أو نساء وخجنائى» أو رجال ونساء وخنائى». فهي إحدى وعشرون 
صورة اه ح. قوله: (فلو كشف له الخ) أي للاستنجاء بالماء. قال نوح أفندي: لأن كشف 
ORAS‏ لس LN‏ وسواء كان 
المجاوز أكثر من الدرهم أو أقل» ومن فهم غير هذا فقد سها لما في شرح المنية عن البزازية 
أن النهي راجع على الأمر. قوله : (لالو كشف الخ) أما التغوّط فظاهر لأنه أمر طبيعي 
ضروري لا انفكاك عنه» وأما الاغتسال فقد ذكره قبيل سنن الغسل» وبينا هناك أن الصور 
إحدى وعشرون لا يغتسل فيها إلا في صورتين: وهما رجل بين رجال وامرأة بين نساءء 
فيجب حمل كلامه عليهما فقط اه. ح: أي لأن نظر الجدس إلى الجنس أخف. وقد نقل في 
البحر لزوم الاغتسال في الصورتين المذكورتين عن شرح النقاية؛ وقدمنا هناك نقله عن 
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(سنة) مطلقاًء به يفتى» سراج . (ويجب) أي يفرض غسله (إن جاوز المخرج نجس) 
مائع › ويعتير القدر المانع 


القنية» وأن شارح المنية قال: إنه غير مسلم» » لأن ترك المنهي مقدم على فعل المأمورء 
ولل خلت وهر اتيت و و ي . قوله : (سنة مطلقاً) أي في زماننا وزمان 
الصحابة لقوله تعالى : «إفيه رِجَالٌ بُو أن َعَطَهُرُوا واله يُحِبٌُ المُطهرينَ € [التوبة/ 
۸ قيل لما نزلت قال رسول الله يكن دیا أل قباء د اله أثتى عَلَيكُمْء »> فماذا تَصْتَعُون عِنْدَ 
آلعانط؟ قالّوا: تُنبِعٌ انط ألأَحْجَارَ ثم نيع الأَحجَارَ ألماء؛ فكان الجمع سنة على الإطلاق 
في كل زمان» وهو الصحيح» وعليه الفتوى» وقيل ذلك في زماننا لأنهم كانوا يبعرون اه. 
إمداد. 


ثم اعلم أن الجمع بين الماء والحجر أفضل» ويليه في الفضل الاقتصار على الماءء 
ويليه الاقتصار على الحجر؛ وتحصل السنة بالكل وإن تفاوت الفضل كما أفاده في الإمدد 
وغيره. قوله: (ويجب أي يفرض غسله) أعاد الضمير على الغسل دون الاستنجاءء لأن غسل 
ما عدا المخرج لا يسمى استنجاء» وفسر الوجوب بذلك لأن المراد بالمجاوز ما زاد من 
الدرهم بقرينة ما بعده» ولقوله في المجتبى : لا يجب الغسل بالماء إلا إذا تجاوز ما على نفس 
المخرج وما حوله من موضع الشرج» وكان المجاوز أكثر من قدر الدرهم اه. ولذا قيد 
الشارح النجس بقوله #مانع». والشرج بالشين المعجمة والجيم: مجمع حلقة الدبر الذي 
ينطبق كما في المصباح . قوله : (إن جاوز المخرج) يشمل الإحليل ؛ ففي التاترخانية : وإذا 
أصاب طرف الإحليل من البول أكثر من الدرهم يجب غسله هو الصحيح. . ولو مسحه 
بالمدرء قيل يجزئه قياساً على المقعدةء وقيل لاء وهو الصحيح أه. 

أقول: والظاهر أنه لو أصاب قلفة الأقلف القدر المانع فحكمه كذلك . 

تنبيه : مقتضى اقتصارهم على المخرج : أي وما حوله من موضع الشرج كما قدمناه 
آنفاً عن المجتبى أنه يجب غسل المجاوز لذلك وإن لم يجاوز الغائط الصفحة» وهي ما ينضم 
من الأليتين عند القيام والبول الحشفة؛ خلافاً للشافعية حيث اكتفوا بالحجر إن لم يجاوز 
ذلك . قوله: (ويعتير الخ) أي خلاقاً لمحمد. 

والحاصل أن ما جاوز المخرج إن زاد على الدرهم في نفسه يفترض غسله اتفاقاً. وإن 
زاد بضم ما على المخرج إليه لا يفرض عندهما بناء على أن ما على المخرج في حكم الباطن 
عندهماء فيسقط اعتباره مطلقاً حتى لا يضم إلى ما على بدنه من النجس . وعند محمد يفرض 
غسله بناء على أن ما على المخرج في حكم الظاهر عنده» فلا يسقط اعتباره ويضمء لأن 
العفو عنه لا يستلزم كونه في حكم الباطن بدليل وجوب غسله في الجنابة والحيضء وفيما 
لو أصابه نجس من غيره على الصحيح اه. نوح عن البرهان. والصحيح قولهما. قاسم . 
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لصلاة (فيما وراء موضع الاستنجاء) لأن ما على المخرج ساقط شرعاً وإن كثرء ولهذا 
لاتكره الصلاة معه. 


(وكره) تحريماً (بعظم وطعام وروث) يابس كعذرة يابسة وحجر استنجي به › 


قلت: وعليه الكنز والمصنف. واستوجبه في الحلية قول حمد» وأيده بكلام الفتح 
حيث بحث في دليلهماء وبقول الغزنوي في مقدمته قال أصحابنا: من استجمر بالأحجار 
وأصابته نجاسة يسيرة لم تجز صلاته . لأنه إذا جع زاد على الدرهم أه. وقدمنا عن الاختيار 
أنه الأحوط» وعليه فالواجب ليس غسل المتجاوز بعينه ولا الجميع» بل المتجاوز أو ما 
على المخرج كما حرره في الحلية: أي لأنه لو ترك أحدهما وهو درهم أو أقل كان عفواًء 
ثم.قال: إن قولهم بوجوب غسل قدر الدرهم لقربه من الفرضء. وهو الزائد على قدر 
الدرهمء الظاهر أنه من تصرقات بعض المشايخ» وأنه غير مأثور عن أصحاب المذهب» 
لأن الحكم الشرعي لا يثبت بمجرد الرأي أه. وقدمنا عنه في الأنجاس نحو ذلك . قوله: 
(لصلاة) متعلق بالمانع . قوله : (ولهذا الخ) استدلال على سقوط اعتبار ما على المخرج» 
وفيه أن ترك غسل ما على المخرج إنما لا يكره بعد الاستجمار كما عرّفته لا مطلقاًء فالدليل 
أخص من المدعى» وتمامه في الحلية. قوله: (وكره تحريماً الخ) كذا استظهره في البحر 
للنهي الوارد في ذلك : أي فيما ذكره في الكنز بقوله : لا بعظم وروث وطعام ويمين. 

أقول: أما العظم والروث فالنهي ورد فيهما صريحاً في صحيح مسلم :لما سألَهُ لجن 
الزّادَ فقال: لَكُمْ كَل عَم ذُكرَآسم الله عليهء يَقَحُ في أَيْدِيكمْ أَؤكَرَ ما كان لَحماًء وك بَعرة 
عَلَفٌ لِدَوَابْكُم فقالٌ النبّ يه : فلا جوا بها اهما طعَامٌ إٍحُرَاكمْ»“ وعلل في الهداية 
للروث بالنجاسة؛ وإليه يشير قوله يد في حديث آخر (إنبا ركس» لكن الظاهر أن هذا لا يفيد 
التحريم» ومثله يقال في الاستنجاء بحجر استنجى به» إلا أن يكون فيه نبي أيضاً. قال في 
الحلية : وإذا ثبت النهي في مطعوم الجن وعلف دوابهم قفي مطعوم الإنس وعلف دواييم 
بالأولى. وأما اليمين فهو في الصحيحين أيضاً «إذا بال أحدكم فلا يأخذنٌ ذكره بيمينه ولا 
يستنجي بيمينه)" وأما الجر والخزف فعلله في البحر بأنه يضر المقعدةء فإن تيقن الضرر 
فظاهر؛ وإلا فالظاهر عدم الكراهة التحريمية» وقد قال في الحلية: لم أقف على نص يفيد 
النهي عن الاستنجاء مهما . وأما الشيء المحترم فلما ثبت في الصحيحين من النهي عن إضاعة 
الماء. وأما حق الغير ولو جدار مسجد أو ملك آدميّ فلما فيه من التعدي المحرم. وأما 
الفحم فعلله في البحر بأنه يضر المقعدة كالزجاج والخزف» وفيه ما علمته؛ نعم في الحلية 
روى أبو داود عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال هقَدِمَ َد لجن على النّبيّ 376 
)0( أخرجه مسلم ۱/ ۲۲۳ (۷/ ۲۹۲) والترمذي /١‏ ۲۹ والنسائي /١‏ ۳۷. 
)( البخاري 1/ ۲۵۳ )۱٩۳(‏ ومسلم ۱/ ۲۲۰ (۹۳/ ۲۹۷), 
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إلا بحرف آخر (وآجر وخزف وزجاج و) شيء محترم (كخرقة ديباج ويمين) ولا عذر 


الوا : يا د انه أمتَكَ أن يَسْعنْجَوْا بِعَظم أو رَوْئةٍ أو جمة فَإنَّ الله سُبْحَانهُ وتعالى جَعَلَ لنا 
فيها رقا قالَ: فَنَهَى لني يله عن ذلك؟ قال أبو عبيد : والحمم: الفحم اه. 

تبيه : استفيد من حديث مسلم السابق أنه تو كان عظم ميتة لا يكره الاستنجاء به. 
تأمل . قوله: (يابس) قيد بهء لأنه لما كان لا ينفصل منه شيء صح الاستنجاء به لأنه يججفف 
ما على البدن من النجاسة الرطبة . بحر : أي بخلاف الرطب فإنه لاايجفف فلا يصح به أصلا. 
قوله : (استنجي به) بالبناء للمجهول . قوله : (إلا بحرف آخر) أي لم تصبه النجاسة . قوله: 
(وآجر) بالمد الطوب المشوي . قوله : (وخزف) بفتح الخاء المعجمة والزاي بعدها فاء» في 
القامرين 2 عر ما يعمل :هد طن يشوف بالتاز سفن يكون قارا اة وسر قن الإمداد 
بصغار الحصاء والظاهر أنه أراد الخذف بالذال المعجمة الساكنة لأنه كما في القاموس: 
الرمي بحصاة أو نواة أو نحوهما بالسبابتين» فيكون أطلق المصدر على اسم المفعول. 
تأمل . قوله: (وشيء محترم) أي ما له احترام واعتبار شرعاًء فيدخل فيه كل متقوم إلا الماء 
كما قدمناه» والظاهر أنه يصدق بما يساوي فلساً لكراهة إتلافه كما مرء ويدخل فيه جزء 
الآدمي ولو كافراً أو ميتاً ولذا لا يجوز كسر عظمه» وصرح بعض الشافعية بأن من المحترم 
جزء حيوان متصل به" . ولو فأرة» بخلاف المنفصل عن حيوان غير آدمي اه. وينبغي أن 
يدخل فيه كناسة مسجد ولذا لا تلقى في محل متهن › ودخل أيضاً ماء زمزم كما قدمناه أول 
فصل المياهء ويدخل أيضاً الورق. قال في السراج: قيل إنه ورق الكتابة» وقيل ورق 
الشجر وأمبما كان فإنه مكروه اه. وأقرّه في البحر وغيره» وانظر ما العلة في ورق الشجرء 
ولعلها كونه علفاً للدوابٌ أو نعومته فيكون ملوئاً غير مزيل» وكذا ورق الكتابة لصقالته 
وتقومه» وله احترام أيضاً لكونه آلة لكتابة العلمء ولذا علله في التاترخانية بأن تعظيمه من 
أدب الدين . وفي كتب الشافعية : لا يجوز بما كتب عليه شيء من العلم المحترم كالحديث 
والفقه وما كان آلة لذلك. أما غير المحترم كفلسفة وتوراة وإنجيل علم تبدلهما وخلوهما عن 
اسم معظم فيجوز الاستنجاء به اه. ونقل القهستاني الجواز يكتب الحكميات عن الإسنوي 
من الشافعية وأقرّه. قلت: لكن نقلوا عندنا أن للحروف حرمة ولو مقطعة. وذكر بعض 
القراء أن حروف الهجاء قرآن آنزلت على هود عليه السلام؛ ومفاده الحرمة بالمكتوب 
مطلقاًء وإذا كانت العلة في الأبيض كونه آلة الكتابة كما ذكرناه يؤخذ منها عدم الكراهة فيما 
لا يصلح لها إذا كان قالعاً للنجاسة غير متقوّم كما قدمناه من جوازه بالخرق البوالي» وهل إذا 
كان متقوّماً ثم قطع منه قطعة لا قيمة لها بعد القطع يكره الاستنجاء بها أم لا؟ الظاهر الثاني 
(1) في ط (توله يتصل به) هكذا بخطهء ولعل الأصوب #متصلا» بالنصب صغة جزء الواقع اسم إنء اللهم إلا أن يجعل 

اسمها ضمير الشأن أو أنه رسم على لغة ربيعة . 
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بيسراه» فلو مشلولة ولم يجد ماء جارياً ولا صابًا ترك الماءء ولو شلتا سقط أصلّ 
كمريض ومريضة لم يجدا من يحل جماعه (وفحم وعلف حيوان) وحق غير وكل ما ينتفع به 
(فلو قعل أجزأه) مع الكراهة لحصول الإنقاء» وفيه نظ لما مر أنه سنة لاغير» فينبغي 
لأنه لم يستنج بمتقوم؛ نعم قطعه لذلك الظاهر كراهتهء لو بلا عذر» بأن وجد غيره لأن 
نفس القطع إتلاف» والله تعالى أعلم . 

تنبيه : ينيغي تقييد الكراهة فيما له قيمة بما إذا أدى إلى إتلافه» أما لو استنجى به من 
بول أو منيّ مثا وكان يغسل بعده فلا كراهة» إلا إذا كان شيئاً ثميناً تنتقص قيمته بغسله كما 
يفعل في زماننا بخرقة المنيّ ليلة العرس . تأمل . قوله: (ولا صاباً) آي لو وجد صاباً كخادم 
وزوجة لا يتركه كما في الإمدادء وتقدم في التيمم الكلام على القادر بقدرة الغير» فراجعه. 
قوله: (سقط أصلا) أي بالماء والحجر. قوله: (كمريض الخ) في التاترخانية: الرجل 
المريض إذا لم تكن له امرأة ولا أمة وله ابن أو أخ وهو لايقدر على الوضوء قال: يوضته 
ابنه أو أخوه» غير الاستنجاءء فإنه لايمس فرجه ويسقط عنه» والمرأة المريضة إذا لم يكن 
لها زوج وهي لا تقدر على الوضوء ولها بنت أو أخت توضئها ويسقط عنها الاستنجاء اه. 
ولا خفى أن هذا التفصيل يجري فيمن شلت يداه لأنه في حكم المريض . قوله: (وحق غير) 
أي كحجره ومائه المحرز لو بلا إذنه» ومنه المسبل للشرب فقط وجدار ولو لمسجد أو دار 
وقف لم يملك منافعها كما مر. قوله : (وكل ما ينتفع به) أي لإنسيّ أو جنيّ أو دوابهماء 
وظاهره ولو ما لا يتلف بأن كان يمكن غسله . قوله: (مع الكراهة) أي التحريمية في المنهي 
عنه والتنزيهية في غيره كما علم مما قررناه أو لاء وما ذكره الزاهدي عن النظم من أنه يستنجي 
بثلاثة أمدار» فإن لم يجد فبالأحجار» فإن لم يجد فبثلاثة أكف من تراب لا بما سواها من 
الخرقة والقطن ونحوهماء لأنه روي في الحديث أنه يورث الفقر اه. قال في الحلية : إنه 
غير ظاهر الوجه مع مخالفته لعامة الكتب؛ وكذا قوله: لا بما سواها الخ» فإن المكروه 
المتقوم لا مطلقاًء وما ذكره من الحديث الله أعلم به اه. ملخصاً. قوله : (وفيه نظر الخ) 
كذا في البحر. وأجاب في النهر بأن المسنون إنما هو الإزالة» ونحو الحجر لم يقصد بذاته 
بل لأنه مزبل» غاية الأمر أن الإزالة بهذا الخاص منهيّ وذا لا ينفي كونه مزيلا. ونظيره لو 
صلى السنة في أرض مغصوبة كان آنياً بها مع ارتكاب المنهي عنه اه . 

قلت: وأصل الجواب مصرح به في كافي النسفي حيث قال : لأن النهي في غيره» 
فلا ينفي مشروعيته كما لو توضأ بماء مغصوب أو استنجى بحجر مغصوب . 

قلت : والظاهر أنه أراد بالمشروعية الصحةء لكن يقال عليه : إن المقصود من السئة 
الثواب» وهو مناف للنهي» بخلاف الفرض فإنه مع النهي يحصل به سقوط المطالبة» كمن 
توضأ بماء مغصوب فإنه يسقط به الفرض وإن أثم» بخلاف ما إذا جدد به الوضوء فالظاهر أنه 


oof‏ كتاب الطهارة / باب الأنجاس 
وق س و > اكات الظهارة بات ان 
أن لا يكون مقيماً لها بالمنهي عنه (كما كره) تحريماً (استقبال قبلة واستديارها ل) لأجل 
(بول أو غائط) فلو للاستنجاء لم يكره (ولو في بنيان) لإطلاق النهي (فإن جلس مستقبلا 
شْ لها) غافلا (ثم ذكره انحرف) ندباً لحديث الطبري «من جلس يبول قبالة القبلة فذكرها 
فانحرف عنها إجلالاً لها لم يقم من مجلسه حتى يغفر له» (إن أمكنه وإلا فلا) بأس (وكذا 


وإن صح لم يكن له ثواب. قوله: (استقبال قبلة) أي جهتها كما في الصلاة فيما يظهر . 
ونص الشافعية على أنه لو استقبلها يصدره وحوّل ذكره عنها وبال لم يكرهء بخلاف عكسه 
اه: أي فالمعتير الاستقبال بالفرج» وهو ظاهر قول محمد في الجامع الصغير: يكره أن 
يستقبل القبلة بالفرج في الخلاء» وهل يلزمه التحري لو اشتبهت عليه كما في الصلاة؟ 
الظاهر نعم» ولو هبت ريح عن يمين القبلة ويسارها وغلب على ظنه عود النجاسة عليه 
فالظاهر أنه يتعين عليه استدبار القبلة حيث أمكن» لأن الاستقبال أفحش» والله أعلم . قوله : 
(واستدبارها) هو الصحيح . وروي عن أبي حنيفة أنه يحل الاستدبار. قوله: (لم يكره) أي 
ریما لما في المنية أن تركه أدب». ولما مر في الغسل أن من آدابه أن لا يستقبل القبلة لأنه 
يكون غالباً مع كشف العورة» حتى لو كانت مستورة لا بأس به» ولقولهم: يكره مذ الرجلين 
إلى القبلة في النوم وغيره عمداًء» وكذا في حال مواقعة أهله . 
مَطْلَبٌ : القَْلُ مُرَجّحّ على ألفِغلٍ 

قوله: (لإطلاق النهي» رهو قوله يل دإذا أَتَيْعُمْ الَائِطً فلا تَسْتَفْبِلُوا ألقِبْلّةَ ولا 
تَسْكَدْبِرُومَا وَلَكِنْ شَرقُوا أو عَرّبُوا» رواه الستة» وفيه رد لرواية حل الاستدبار» ولقول 
الشافعي بعدم الكراهة في البئيان أخذاً من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما #رقيت يوماً 
على بيت حفصة فرأيت رسول الله يك يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة» رواه 
الشيخان. ورجح الأول بأنه قول وهذافعلء والقول أولى لأن الفعل يحتمل الخصوصية 
والعذر وغير ذلك» ويأنه محرّم وهذا مبيح» والمحرم مقدم» وتمامه في شرح المنية . قوله : 
(قبالة) بضم القاف بمعنى تاه . قاموس اه. ط. قوله: (فانحرف عنها) أي بجملته أو بقبله 
حتى خرج عن جهتها والكلام مع الإمكان» فليس في الحديث دلالة على أن المنهي 
استقبال العين كما لا يخفى» فافهم . قوله: (حتى يغفر له) أي تقصيره في عدم تثبته حتى كفل 
واستقبلهاء أو المراد غفران ما شاء الله تعالى من ذنوبه الصغائر ‏ إن الحسنات يذهبن 
السيئات ‏ قوله: (وإلا فلا بأس) أي وإن لم يمكنه فلا بأس» والمراد نفي الكراهة أصلا. 
ويحتمل أن المعنى وإن لم ينحرف مع الإمكان فلا بأس كما في النهاية”"“ وحيتئذ فالمراد به 
خلاف الأولى كما هو الشائع في استعمالهء وإلى ذلك أشار الشارح أولا بقوله «ندباً». 
)0 في ط (قوله كما في النهاية) عبارة النهاية» ولو غفل عن ذلك وجلس يقضي حاجته ثم وجد نفسه كذلك فلا بأس؛ 

ولكن إن أمكنه الانحراف ينحرف» فإنه عد ذلك من موجبات الرحمة » فإن لم يقعل لم يكن به بأس منه . 


كتاب الطهارة / باب الأنجاس عع 
يكره) هذه تعم التحريمية والتنزيهية (للمرأة إمساك صغير لبول أو غائط نحو القبلة) وكذا 
مد رجله إليها (واستقبال شمس وقمر لهما) أي لأجل بول أو غائط (وبول وغائط في 
ماءء ولو جاريا) في الأصح» وفي البحر: أنها في الراكد تحريمية» وفي الجاري تنزيبية 


قوله: (هذه الخ) الإشارة إلى الكراهة المذكورة في الأشياء الآتية: أي بخلاف كراهة 
الاستقبال والاستدبار فإنها تحريمية كما نص عليه أولاء وأراد دفع ما قد يتوهم أن كل هذه 
الأشياء الآنية مثلها بمقتضى ظاهر التشبيه . قوله : (إمساك صغير) هذه الكراهة تحريمية لأنه 
قد وجد الفعل من المرأة ط. قوله: (وكذا مد رجله) هي كراهة تنزيبية طء لكن قال 
الرحمتي : سيأتي في كتاب الشهادات أنه يمدّ الرجل إليها ترد شهادته» وهذا يقتضي 
التحريم» فليحرر اه. قوله: (واستقبال شمس وقمر) لأنهما من آيات الله الباهرةء وقيل 
لأجل الملائكة الذين معهما. سراج. ونقل سيدي عبد الغني عن المفتاح: ولايقعد 
مستقبلا للشمس والقمرء ولا مستدبراً لهما للتعظيم اه. 

أقول: والظاهر أن الكراهة هنا تنزيهية ما لم يرد نبي» وهل الكراهة هنا في الصحراء 
والبنيان كما في القبلة أم في الصحراء فقط؟ وهل استقبال القمر نهاراً كذلك؟ لم أره. والذي 
يظهر أن المراد استقبال عينهما مطلقاً لا جهتهما ولا ضوئهماء وأنه لو كان ساتر يمنع عن 
العين ولو سحاباً فلا كراهة» وأن الكراهة إذا لم يكونا في كبد السماء وإلا فلا استقبال للعين» 
ولم أره أيضاً فلبحرر نقلا؛ ثم رأيت في نور الإيضاح قال: واستقبال عين الشمس والقمر. 
قوله : (في ماء ولو جارياً الخ) لما روى جابر بن عبد الله عن النبي كَل أنه هى أن يَُالَ في 
آلماء ألرَاكِدِه رواه مسلم والنسائي وابن ماجه؛ وعنه قال «نپی رسول الله هة أن يبال في 
الماء الجاري» رواه الطبراني في الأوسط بسند جيد. والمعنى فيه أنه يقذره» وربما أدى إلى 
تنجيسه . وأما الراكد القليل فيحرم البول فيه لأنه ينجسه ويتلف ما ليته ويغر غيره باستعمالهء 
والتغوّط في الماء أقبح من البول» وكذا إذا بال في إناء ثم صبه في الماء أو بال بقرب النهر 
فجرى إليه؛ فكله مذموم قبيح منهيّ عنه. قال النووي في شرح مسلم: وأما انغماس 
المستنجي بحجر في ماء قليل» فهو حرام لتنجيس الماء وتلطخه بالنجاسةء وإن كان جارياً 
فلا بأس بهء وإن كان راكداً فلا تظهر كراهته لأنه ليس في معنى البول ولا يقاربه؛ لكن 
اجتنابه أحسن اه. كذا في الضياء المعنوي شرح مقدمة الغزنوي . قوله : (وفي البحر الخ) 
ذكره في بحث المياه توفيقا بصيغة ينبغي . 

تنبيه : ينبغي أن يستثنى من ذلك ما إذا كان في سفينة في البحرء فلا يكره له البول 
والتغوّط فيه للضرورةء ومثله بيوت الخلاء في دمشق ونحوها فإن ماءها يجري دائماًء ولم 
يبلغنا عن أحد من السلف منع قضاء الحاجة بهاء ولعل وجهه أن الماء الجاري بها بعد نزوله 
من الجرن إلى الأسفل لم تبق له حرمة الماء الجاري لقرب اتصاله بالنجاسة» فلا تظهر فيه 


e۹‏ كتاب الطهارة / باب الأنجاس 
[|١111‏ ى[ e‏ اك ان 


(وعلی طرف نهر أو بثر أو حوض أو عين أو نحت شجرة مشمرة أو في زرع أو في شلا 
ينتفع بالجلوس فيه وبجتب مسجد ومصلى عيد» وفي ع 0 

الناس (و) في (مهبٌ ريح» وجحر فأرة أو حية أو نملة وثقب) زاد الي و 

النا وا في مهت ريخ > وجج اة ري ديه ا و و رد لخدي ي 


العلة المارة للكراهة لأنه لم يبق معدا للانتفاع به؛ نعم ذكر سيدي عبد الغني في شرح 
الطريقة المحمدية أنه يظهر المنع من اتخاذ بيوت الخلاء فوق الأهار الظاهرة» وكذا إجراء 
مياه الكنف إليهاء بخلاف إجرائها إلى النهر الذي هو مجمع المياه النجسة» وهو المسمى 
بالمالح» والله تعالى أعلم . قوله: (وعلى طرف نهر الخ) أي وإن لم تصل النجاسة إلى الماء 
لعموم نبي النبي يه عن البراز في الموارد ولما فيه من إيذاء المارّين بالماء؛ وخوف 
وصولها إليه» كذا في الضياء عن النووي. قوله : (أو تحت شجرة مثمرة) أي لإتلاف الثمر 
وتنجيسه إمداد. والمتبادر أن المراد وقت الثمرة» ويلحق به ما قبله بحيث لا يأمن زوال 
النجاسة بمطر أو نحوه» كجفاف أرض من بول. ويدخل فيه الثمر المأكول وغيره ولو 
مشموماً لاحترام الكل والانتفاع بده ولذا قال في الغزنوية : ولا على خضرة ينتفع التاس بها . 
قوله : (أو في ظل) لقوله ب انمو ١‏ المَلْعِنَ الثُلائةَ : البراز في آَلمَوَاردِء وَقَارعَةَ الطريق» 
والظلٌ» رواه أبو داود وابن ماج . قوله : (ينتفع بالجلوس فيه) ينبغي تقييده بما إذالم 
يكن محل للاجتماع على حرم أو مكروه» وإلا فقد يقال : يطلب ذلك لدفعهم عنه؛ ويلحق 
بالظل في الصيف محل الاجتماع في الشمس في الشتاء. قوله : (وفي مقابر) لأن الميت 
يتأذى بما يتأذى به الح . والظاهر أنها تحريمية؛ لأهم نصوا على أن المرور في سكة حادثة 
فيها حرام؛ فهذا أولى ط . قوله: (وبين دواب) لخشية حصول أذية منها ولو بتنجس بلحو 
مشيها. قوله: (وفي مهب ربح) لئلا يرجع الرشاش عليه . . قوله : (وجحر) بتقديم الجيم 
على المهملة : هو ما يحتفره الهوامٌ والسباع لأنفسها . قاموس؛ لقول قتادة رضي الله عنه : 
تى رسولٌ الله يل أن يُبَالَ فى آلجُشْر» قَالُوالِقَتَادَة: ما يُكْرَهُ من الول في الجُخر؟ قال: 
بعال إنه مَسَاكِيٌأَجِنٌ» رواه أحمد وأبو داود والنسائي» وقد يخرج عليه من الجحر ما يلسعه أو 
يرد عليه بوله . ونقل أن سعد بن عبادة الخزرجي رضي الله عنه قتلته الجن لأنه بال في جحر 
بأرض حوران» وتمامه في الضياء . قوله: (وثقب) الخرق النافذ. قاموس . وهو بالفتح 
واحد الثقوب» وبالضم جمع ثقبة كالثقب بفتح القاف اه. . ختار اها تبي عنام قباد 
وهذا في غير المعدٌ لذلك كبالوعة فيما يظهر . قوله : (زاد العيني الخ) أقول: ينبخي أن يزاد 
(1) محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد» أبو محمدء بدر الدين العيني الحنفي : مؤرخ» علامة» من كبار المحدثين. من 
كتبه «عمدة القاري في شرح البخاري» و «البناية في شرح الهداية» و المسائل البدرية)› لاس عدي 


انظر : التير المسبوك ۰۳۷۵ الضوء اللامع ٠۳١ 1115 /٠١‏ الأعلام 175/9 
(؟) أبوداود ۲۹/۱ (51؟) واین ماجة ۱۱۹/۱ (۳۲۸). 


كتاب الطهارة /_باب الأنجاس امه 
موضع يعبر عليه أحد أو يقعد عليه وبجنب طريق أو قافلة أو خيمة» وفي أسفل 
الأرض إلى أعلاها والتكلم عليهما (وأن يبول قائماً أو مضطجعاً أو مجرّداً من ثوبه بلا 
عذر أو) يبول (في موضع يتوضأ) هو (أو يغتسل فيه) 


أيضاً البول على ما منع من الاستنجاء به لاحترامه كالعظم ونحوه كما صرح به الشافعية. 
قوله : (يعبر عليه أحد) هذا أعم من طريق الئاس . قوله : (ويجنب طريق أو قافلة) قيد ذلك 
في الغزنوية بقوله : والهواء ببّ من صوبه إليها. قال في الضياء : أي إلى الطريق أو القافلة» 
والواو للحال اه . قوله: (وفي أسفل الأرض الخ) أي بأن يقعد في أسفلها ويبول إلى 
أعلاها فيعود الرشاش عليه . قوله : (والتكلم عليهما) أي على البول والغائط» قال كيك دلا 
يخرج ألَرّجُلَانِ يَضْرِبَانٍ لاط كاشِفَينُ عَنْ عَْرَهِمَا يَكَحَدَنَانِء فد الله تعالى يمت على 
ذَلِكٌ» رواه أبو داود والحاكم وصححهء ويضربان الغائط : أي يأتيانه» والمقت وهو البغض 
وإن كان على المجموع: أي مجموع كشف العورة والتحدث» فبعض موجبات المقت 
مكروه. إمداد. 


تنبيه عبارة الغزنوية : ولايتكلم فيه: أي في الخلاء. وفي الضياء عن يستان أبي 
الليث : يكره الكلام في الخلاء» وظاهره أنه لا يمختص بحال قضاء الحاجة : وذكر يعض 
الشافعية أنه المعتمد عندهم» وزاد في الإمداد: ولايتتحنح : أي إلا بعذرء كما إذا خاف 
دخول أحد عليه اه. ومثله بالأولى ما لو خشي وقوع محذور بغيره؟ . ولو توضاً في الخلاء 
لعذر هل يأني بالبسملة ونحوها من أدعيته مراعاة لسنة الوضوء أو يتركها مراعاة للمحل؟ 
والذي يظهر الثاني لتصريحهم بتقديم النهي عن الأمر . تأمل . قوله: (وأن يبول قائماً) لما 
ورد من النهي عنه» ولقول عائشة رضي الله عنها امن حدثكم أن النبي َة كان يبول قائماً فلا 
تصدقوه» ما كان يبول إلا قاعداً» رواء أحد والترمذي والنسائي وإسناده جيد. قال النووي في 
شرح مسلم: وقد روي في النهي أحاديث لا تثبت» ولكن حديث عائشة ثابت فلذا قال 
العلماء: يكره إلا لعذرء وهي كراهة تنزيه لا تحريم . وأما بوله”'" ية في السباطة التي بقرب 
الدور فقد ذكر عياض أنه لعله طال عليه مجلس حتى حفزه البول فلم يمكنه التباعد اه. أو 
لما روي ”أله وك بال كَائِماً ْجُرْح بمأضِهه بهمزة ساكنة بعد الميم وباء موحدة: وهو باطن 
الركبة» أو لوجع كان بصلبه والعرب كانت تستشفي بهء أو لكونه لم يجد مكاناً للقعود» أو 
فعله بياناً للجواز» وتمامه في الضياء . قوله: (أو مضطجعاً أو مجرداً) لأنہما من عمل اليهود 
والنصارى. غزنوية. قوله : (بلا عذر) يرجع إلى جميع ما قبله ط . قوله: (ويتوضاً هو) قدّر 
)١(‏ في ط (قوله وآما بولك الخ) هو ما رواء الشيخان عن حذيفة رضي الله عنه «أنه يه أتى سباطة قوم قبال قالماًء 
والسباطة هي ملقى التراب والقمامة تكون بفناء الدور» وإضافتها إلى القوم ليست بإضافة ملك» بل كانت موا 
مباحة في محلتهم . 


20۸ كتاب الطهارة / باب الأنجاس 
ر ج س ا 
لحديث (لا يبولن أحدكم في مستحمهء فإن عامة الوسواس منه؟ . 


النا 
س۰ 


ومع طهارة المغسول تطهر اليد؟. 


هو ليوافق الحديث ويثبت حكم غيره يطريق الدلالة ؛ ؛ أفاده ج . قوله : (الحديث الخ) لفظه 
كما في البرهان عن أبي داود قلا يَبُولَنَ أَحَدُكُمْ في مُسْتَحَمْهٍ مُسْكَحَمُهِ ثم يَفْكَسِلٌ أو يَعَوَضَأ فيه» إن 
عامّة الوَسْوَّاسٍ مِنْهُ؛ والمعنى : ل ل E‏ 
الحارء ثم قيل للأغتسال بأيّ مكان استحمام؛ وإنما نبى عن ذلك إذا لم يكن له مسلك 
يذهب فيه البول أو كان المكان صلباً فيوهم المغتسل أنه أصابه منه شيء فيحصل به 
[الوسواس] كما في نباية ابن الأثير الهمدني . 
مَطْلَبٌ في ا فرق بين الاشتبراء وألاسْينقًاء والاسْتِنجَاء 

قوله : (يجب الاستبراء الخ) هو طلب البراءة من الخارج بشيء ما ذكره الشارح حتى 
يستيقن بزوال الأثر . وأما الاستنقاء فهو طلب النقاوة» وهو أن يدلك المقعدة بالأحجار أو 
بالأصابع حالة الاستنجاء بالماء . وأما الاستنجاء فهو استعمال الأحجار أو الماءء هذاهو 
الأصح في تفسير هذه الثلائة كما في الغزنوية . وفيها أن المرأة كالرجل» إلا في الاستبراء فإنه 
لااستبراء عليهاء بل كما فرغت تصبر ساعة لطيفة ثم تستنجي » ومثله في الإمداد. وعبر 
بالوجوب تبعاً للدرر وغيرهاء وبعضهم عبر بأنه فرض وبعضهم بلفظ ينبغي» وعليه فهو 
مندوب كما صرح به بعض الشافعية » ومحله إذا أمن خروج شيء بعده فيندب ذلك مبالغة في 
الاستمراء» أو المراد الاستبراء بخصوص هذه الأشياء من نحو المشي والتنحنح» أما نفس 
ا و عر وي ا ايت ل ا 
الشرنبلالي: يلزم الرجل الاستبراء حتى يزول أثر البول ويطمئن قلبه. وقال: عبرت باللزوم 
لكونه أقوى من الواجب» لأن هذا يفوت الجواز لفوته فلا يصح له الشروع في الوضوء حتى 
يطمئن بزوال الرشح اه . قوله : (أو تنحنح) لأن العروق متدة من الحلق إلى الذكر . وبالتنحتح 
تتحرك وتقذف ما في مجرى البول اه . ضياء . قوله: (ويختلف الخ) هذا هو الصحيح؛ فمن 
وقع في قلبه أنه صار طاهراً جاز له أن يستنجي » لأن كل أحد أعلم بحاله . ضياء . 

قلت : ومن كان بطيء الاستبراء فليفتل نحو ورقة مثل الشعيرة ويحتشي بها في الإحليل 
فإنها تتشرب ما بقي من أثر الرطوبة التي يخاف خروجهاء وينبغي أن يغيبها في المحل لثلا 
تذهب الرطوبة إلى طرفها الخارج؛ وللخروج من خلاف الشافعي» وقد جرّب ذلك فوجد 
أنفع من ريط المحلء > لكن الربط أولى إذا كان صائماً لتلا يفسد صومه على قول الإمام 
الشافعي . قوله : (ومع طهارة المغسول تطهر اليد) هو مختار الفقيه أبي جعفر ؛ ؛ وقيل: يجب 


كتاب الطهارة / باب الأنجاس 20۹ 
ويشترط إزالة الرائحة عنها وعن المخرجء إلا إذا عجزء والناس عته غافلون . 
استنجى المتوضى“ إن على وجه السنة بأن أرخى انتقضء وإلا لا. 


غسلها لأنها تتنجس بالاستنجاء» وقيل يسن» وهذا هو الصحيح كما مر في سنن الوضوء. 
نوح . ونقل في القنية أنه لو استنجى بالماء وبيده خيط مشدود لا يطهر بطهارة اليد ما لم يمرٌ 
اليد بالخيط إمراراً بلغياً. قوله : (ويشترط الخ) قال في السراج: وهل يشترط فيه ذهاب 
الرائحة؟ قال بعضهم: نعم؛ فعلى هذا لا يقدر بالمرات» بل يستعمل الماء حتى تذهب 
العين والرائحة. وقال بعضهم : لايشترط بل يستعمل حتى يغلب على ظنه أنه قد طهر 
وقدروه بالثلاث اه. والظاهر أن الفرق بين القولين أنه على الأول يلزمه شم يده حتى يعلم 
زوال الرائحةء وعلى الثاني لا يلزمه بل يكفي غلبة الظن . تأمل . قوله: (بأن أرخى الخ) 
لعل وجهه أن يخرج بإرخائه نفسه الشرج الداخل وهو لا يخلو عن رطوبة النجاسة» ثم رأيته 
منقولا عن خط البزازي في هامش نسختي البزازية مع التصريح بأن المراد وجه السنة ما 
ذكره الشارح من الإرخاء؛ وبه اندفع ما فهمه في الحلية من بناء القول بالنقضء على أن 
المراد بوجه السنة هو إدخال الأصبع في الدبر» فرد ذلك بأنه قد نص غير واحد من أعيان 
المشايخ الكبار على أنه لا يدخل الأصبع في الاستنجاء . 

تعمة : إذا أراد أن يدخل الخلاء ينبغي أن يقوم قبل أن يغلبه الخارج ولا يصحبه شيء 
عليه اسم معظم ولا حاسر الرأس ولا مع القلنسوة بلا شيء عليهاء فإذا وصل إلى الباب يبدا 
بالتسمية قبل الدعاء هو الصحيح فيقول: بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث 
والخبائف» ثم يدخل باليسرى ولا يكشف قبل أن يدنو إلى القعود» ثم يوسع بين رجليه 
ويميل على رجله اليسرى» ولا يفكر في أمر الآخرة كالفقه والعلم» فقد قيل : إنه يمنع منه 
شيء أعظم منه» ولا يرد سلاماًء ولا جیب مؤذناًء فإن عطس حد الله تعالى بقلبه» ولا ينظر 
إلى عورته ولا إلى ما يخرج منهء ولا يبزق في البول» ولا يطيل القعود فإنه يولد الباسورء ولا 
يمتخط. ولايتنحنح» ولايكثر الالتفات» ولا يعيث بہدنهء ولا يرفع بصره إلى السماء 
ويتكس رأسه حياء مما ابتلى به » ويدفن الخارج» ويجتهد في الاستفراغ منه» فإذا فرغ يعصر 
ذكره من أسفله إلى الحشفة» ثم يمسح بثلاثة أحجار ثم يستر عورته قبل أن يستوي قائماًء ثم 
يخرج برجله اليمنى ويقول: غفرانك» الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني» وأمسك عليّ 
ما ينفعني ٠‏ ثم يستبرى » فإذا استيقن بانقطاع أثر البول يقعد للاستنجاء بالماء موضعاً آخن 
ويبداً بغسل يديه ثلاثاً ويقول قبل كشف العورة: بسم الله العظيم وبحمده؛ والحمد لله على 
دين الإسلام . اللهم اجعلني من التوّابين» واجعلني من المتطهرين الذين لا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون» ثم يفيض الماء باليمنى على فرجه» ويعلي الإناء» ويغسل فرجه باليسرى. 
لق البخاري 1/ 147(741) ومسلم ١‏ / ۲4 (000/177). 


1 كتاب الطهارة /_باب الأنجاس 
ل ل ا ا 
نام أو مشى على نجاسة » إن ظهر عينها تنجس » وإلا لا . 
ولو وقعت في ر فأصاب ثوبهء إن ظهر أثرها تنجسء وإلا لا 


ويبدأ بالقبل ثم الدبر» ويرخي مقعدته ثلاثاً» ويدلك كل مرة ويبالغ فيه ما لم يكن صائماً 
فينشف بخرقة قبل أن يجمعه كي لا يصل الماء إلى جوفه فيفطر» ثم يدلك يده على حائط أو 
أرض طاهرة ثم يغسلها ثلاثاً» ثم يقوم وينشف فرجه بخرقة نظيفة ؛ فإن لم تكن معه يمسح 
بيديه مراراً حتى لا تبقى إلا بلة يسيرة» ويلبس سراويله ويرش فيه الماء أو يحشو بقطنة إن 
كان يرييه الشيطان» ويقول : الحمد لله الذي جعل الماء طهوراً والإسلام نورا وقائداً ودليلا 
إلى الله وإلى جنات النعيم . اللهم حصن فرجي› وطهر قلبي» وحص ذنوبي اه. ملخصاً 
من الغزنوية والضياء . قوله : (نام) أي فعرق» وقوله «أو مشى؟ أي وقدمه مبتلة . قوله: (على 
نجاسة) أي يابسة لما في متن الملتقى لو وضع ثوباً رطباً على ما طين بطين نجس جاف لا 
ينجس» قال الشارح : لأن بالجفاف تنجذب رطوبة الثوب من غير عكس» بخلاف ما إذا كان 
الطين رطباً اه. قوله : (إن ظهر عينها) المراد بالعين ما يشمل الأثر لأنه دليل على وجودهاء 
ولو عبر به كما في نور الإيضاح لكان أولى . قوله : (تنجس) أي فيعتبر فيه القدر المانع كما 
مر في محله . قوله: (ولو وقعت) أي النجاسة في نهر : أي ماء جارء بأن بال فيه حار فأصاب 
الرشاش ثوب إنسان اعتبر الأثرء بخلاف ما إذا بال في ماء راكد فإنه إذا أصابه من الرشاش 
أكثر من الدرهم متع كما في الخانية» لكن ذكر فيها أنه لو ألقيت عذرة في الماء فأصابه منه 
اعتير الأثر» فأطلق ولم يفصل بين الجاري وغيره؛ ولعل إطلاقه محمول على ما ذكره في 
التفصيل» ويؤيده أنه المتبادر من كلام صاحب الهداية في ختارات النوازل”" اللهم إلا أن 
يفرق بين البول والعذرة بأنه إذا أصاب البول الماء الراكد يترجح الظن بأن الرشاش من البول 
لصدمه الماء» بخلاف ما إذا كان جارياً فإن كلا منهما يصدم الآخرء فيحتمل أنه من الماء 
فلذا اعتبر الأثر . وأما في العذرة فالرشاش المتطاير إنما هو من الماء قطعاً سواء كان راكداً 
أو جارياًء ولكنه يحتمل أن يكون من الماء الذي أصاب العذرة أو من غيره تطاير بقوّة وقعها 
فيعتبر فيه الأثرء لأن الأصل الطهارة» هذا ما ظهر ليء والله تعالى أعلم . 

هذاء وقد ذكر في المنية وغيرها عن ابن الفضل التنجيس في الجاري وغيره» وأن اختيار 
أبي الليث عدمه . قال في شرح المنية : أي في الجاري وغيره» وهو الأصح لأن اليقين لايزول 
بالشك» ولأن الغالب أن الرشاش المتصاعد إنما هو من أجزاء الماء لامن أجزاء الشيء 
الصادم » فيحكم بالغالب ما لم يظهر خلافه اه . فتأمل . فإن كون ذلك هو الغالب محل نظر . 

بقي شيء» وهو أنه هل المراد بالراكد القليل أو الكثير؟ لم أره صريحاً. وقال ح: 
)0 في ط (قوله في عختارات النوازل أقول: نص عبارة ختارات النوازل) هكذا: الحمار إذ بال في الماء الجاري فأصاب 


رشاشة الثوب لا يفسنده ما يتيقن أنه د لء وكذا لو رمی نجاسة في الماء فان مته فأصاب الثوب» وإن كان 
ر يحيكن انه بو مي عي نتضح 5 ب و 
الماء راكدأيقسكه. 


كتاب الطهارة / باب الأنحاس 654١‏ 
لف طاهر في نجس مبتلٌ بماء إنابحيث لو عصر قطر تنجس وإلالا. 


الظاهر الأول» وإلا لما كان معنى لتفصيل قاضيخان. ويفهم من تعليل شرح المنية للأصح 
أن الماء القليل لا يتنجس في آن وقوع النجاسة؛ حتى لو أخذ ماء من الجانب الآخر عقب 
الوقوع بلا فاصل يكون طاهراًء لأنهم لم يحكموا بسريان النجاسة إلى الرشاش لعدم زمان 
تسري فيه مع قربه من النجاسة» فعدم نجاسة الطرف المقابل لطرف وقوع النجاسة في آن 
الوقوع أولى . تأمل تظفر اه. 

قلت: وعلى ما ذكرناه من الفرق يظهر لتفصيل الخانية معنى» فلا يدل على أن المراد 
بالراكد القليل» فتأمل . قوله : (لف طاهر الخ) اعلم أنه إذا لف طاهر جاف في نجس مبتل 
واكتسب الطاهر منه اختلف فيه المشايخ» فقيل يتنجس الطاهر . واختار الحلواني أنه لا 
يتنجس إن كان الطاهر بحيث لايسيل منه شيء ولا يتقاطر لو عصرء وهو الأصح كمافي 
الخلاصة وغيرهاء وهو المذكور في عامة كتب المذهب متوناً وشروحاً» وفتاوى في بعضها 
بلاذكر خلاف»: وفي بعضها بلفظ الأصح؛ وقيده في شرح المنية بما إذا كان انجس مبلول 
بالماء لا بنحو البول» وبماإذالم يظهر في الثوب الطاهر أثر النجاسة؛ وقيده الفتح أيضاً بما 
إذا لم ينبع من الطاهر شيء عند عصره ليكون ما اكتسبه مجرد ندوة» لأنه قد يحصل بلي الثوب 
وعصره نيع رؤوس صغار ليس لها قوة السيلان ثم ترجع إذا حل الثوب» ويبعد في مثله الحكم 
بالطهارة مع وجود المخالطة حقيقة . قال في البرهان بعد نقله ما في الف : ولايخفى منه أنه لا 
يتيقن بأنه نجرد ندوة إلا إذا كان النجس الرطب هو الذي لا يتقاطر بعصره» إذ يمكن أن يصيب 
النوب الجاف قدر كثير من النجاسة ولا ينبع منه شيء بعصره كما هو مشاهد عند البداية 
بغسله . فيتعين أن يفتى بخلاف ما صححه الحلواني اه. وأقرّه الشرنبلالي . ووجهه ظاهر. 

والحاصل أنه على ما صححه الحلواني : العبرة للطاهر المكتسب إن كان بحيث لو 
انعصر قطر تنجس وإلا لاء سواء كان النجس المبتلٌ يقطر بالعصر أو لا وعلى ما في 
البرهان: العبرة للنجس المبتل إن كان بحيث لو عصر قطر تنجس الطاهر سواء كان الطاهر 
هذه الحالة أو لاي وإن كان بحيث لم يقطر لم يتنجس الطاهر» وهذا هو المفهوم”'' من كلام 
الزيلعي في مسائل شتى آخر الكتاب» مع أن المتبادر من عبارة المصنف هناك كالكنز وغيره 
خلافه؛ بل كلام الخلاصة والخانية والبزازية وغيرها صريح بخلافه» وسيأتي تمام الكلام 
هناك إن شاء الله تعالى . قوله : (إن بحيث لو عصر الخ) المتبادر منه عود الضمائر الثلاث إلى 
الطاهر» فيوافق ما صححه الحلواني» ويحتمل عود الضمير في عصر وقطر إلى النجس» 
والضمير في تنجس إلى الطاهر: فيوافق ما في البرهان والشرنبلالية والزيلعي» فافهم . 
(1) في ط (قوله وعذا هو المفهرم إلخ) وذلك حيث علل لعدم التتجس بقوله : لأنه إذا لم يتقاطر منه بالعصر لاينفصل 


منه شيم؟ وإنما يبتلى ما يجاوره بالندارة وبذلك لايتنجس به . فإن الضمائر البارزة كلها عائدة على النجس فيفهم منه 
أنه المعتبر في التقاطر وعدمه دون الطاهر منه . 


o1۲‏ كتاب الطهارة / باب الأتجاس 
۴ا ا ا ا ا س 


ولو لفٌ في مبتلّ بنحو بول» إن ظهر نداوته أو أثره تنجس وإلا لا. 

فأرة وجدت في خر فرميت فتخلل» إن متفسخة تنجس وإلا لا 

وقع خر في خل» إن قطرة لم يحل إلا بعد ساعةء وإن كوزاً حل في الحال إن لم 
يظهر أثره. فأرة وجدت في قمقمة ولم يدر هل ماتت فيها أو في جرة أو في بثر يحمل 
على القمقمة . 

ثلاث قرب من سمن وعسل ودبس أخذ من كل حصة وخلط فوجد فيه فأرة 
نضعها في الشمس » فإن خر ج منها الدهن فسمن ١‏ 


قوله: (ولو لف الخ) محترز قوله #مبتل بماء» وهذا مأخوذ من شرح المنية» وقال: لأن 
النداوة حينئذ عين النجاسة وإن لم بقطر بالعصر . 

أقول: أنت خبير بأن الماء المجاور للنجاسة حكمه حكمها من تغليظ أو تخفيف» فلا 
يظهر الفرق بين المبتل ببول أو بماء أصابه بول. تأمل. قوله: (إن متفسخة تنجس) لأنه 
ينفصل منها أجزاء بسبب الانتفاخ » وانقلاب الخمر خلا لايوجب انقلاب الأجزاء النجسة 
طاهرة اه ح . قال في الخانية: وكذا الكلب: إذا وقع في عصير ثم تخمر ثم تخلل لايحل 
أكله» لأن لعاب الكلب أقام فيه وأنه لا يصير خلا . قوله: (وإلا لا) أي لا يتنجس الخل 
لعدم بقاء شيء بعد التخلل » والفأرة وإن كانت نجسة قبل التخلل مثل الخمرء لكن النجس 
لا يؤثر في مثلهء فإذا ألقيت ثم تخلل الخمر طهر بانقلاب العين» بخلاف ما إذا وفعت في بثر 
فإتها تنجسه لملاقاتها الماء الطاهر فتؤثر فيه ويجب النزح وإن لم تتفسخ . ولا يرد ما ادا 
تفسخت في الخمرء لما علمت من أن ذلك الأثر بعد التخلل لا ينقلب خلا فيؤثر في طهارة 
الخل» فافهم . قوله: (وقع خر في خل الخ) وجهه كما في الخانية أنه في الكوز لما زالت 
الرائحة عرف التغير وعرف أنه صار خللا. وأما في القطرة فإنها لا رائحة لها فلا يعرف التغير . 
ويحتمل آنا باقية في الحال فلا يحكم بحله . قال القاضي : الإمام يحكم ظنه إن كان غالب ظنه 
أنه صار خلا طهر وإلا فلا اه. قوله : (فأرة وجدت الخ) صورته: ملأ جرّة من بثر ثم ملا 
قمقمة من تلك الجرة ثم وجدت في القمقمة فأرة» وفي نباية الحديث : القمقمة ما يسخن 
فيه الماء من نحاس وغيره ويكون ضيق الرأس اه. قوله : (يحمل على القمقمة) هذا من باب 
الحوادث تضاف إلى أقرب الأوقات اه ح . وفي الفتح : أخذ من حب ثم من حب آخر ماء 
وجعل في إناء ثم وجد في الإناء فأرةء فإن غاب ساعة فالنجاسة للإناءء وإلا فإن حى ووقع 
تحريه على أحد الحبين عمل به؛ وإن لم يقع على شيء فللحب الأخيرء وهذا إذا كاتا 
لواحد» فلو لاثنين كل منهما يقول ما كانت في حبي فكلاهما طاهر . قوله: (فإن خرج منها 
الدهن) أي من جوفهاء أو المراد ما يلاقي جلدها . قوله : (فقربته)" أي هي النجسة» وكذا 


22 في ط (قوله فقربته) هكذا بخطه ولعلها نسخته» وإلافنسخ الشارح التي بيدي (فسمن إلخ) مصححه . 


كتاب الطهارة / باب الأنجاس o1‏ 
وإلافإن بقي بحال الجمد فالعسلء أو متلطخاً فالدبس . 

يعمل بخبر الحرمة في الذبيحة» وبخير الحل في ماء وطعام . 

يتحرى في ثياب أقلها طاهر وفي أوان أكثرها طاهر لا أقلهاء بل يحكم بالأغلب 
إلالضرورة شرب. 

يحرم أكل لحم أنتن» لا نحو سمن ولبن. 


يقدر فيما بعده. قوله : (وإلا) أي وإن لم يخرج منها الدهن» فإن بقي ما عليها بحال الجمد 
بفتح الجيم والميم : أي جامداً فهو دليل أنه عسل لأن العسل إذا أصابته الشمس تلاحمت 
أجزاؤه وتماسك بعضها بيعض» بخلاف الدبس فإنه ينقشع بعضه عن بعض بحرارة 
الشمس» أفاده ح. بقي ما إذا لم يظهر الحال بذلك» وينيغي أن يفصل فيه كما قدمناه آنفاً 
عن الفتح . قوله : (يعمل بخبر الحرمة الخ) أي إذا أخبره عدل بأن هذا اللحم ذبيحة مجوسي 
أو ميئة وعدل آخر أنه ذبيحة مسلم لا يحل » لأنه لما تهاتر الخبران بقي على الحرمة الأصلية 
لا بحل إلا بالذكاةء ولو أخبرا عن ماء وتهاترا بقى على الطهارة الأصلية اه. إمداد. وظاهره 
أنه بعد التهاتر في الصورتين لا يعتبر التحري وسنذكر ما يخالفه في الحظر والإباحة قبل فصل 
اللبس عن شراح الهداية وغيرهم» فراجعه هناك . قوله : (أقلها طاهر) كما لو اختلط ثوب 
طاهر مع ثوبين نجسين» وكذا بالعكس بالأولى . قوله: (لا أقلها) مثله التساوي فإنه لا 
يتحرى فيه أيضاً كما سيذكره الشارح في الحظر والإباحة» وذكر هناك أن اختلاط الذبيحة 
الذكية والميتة كحكم الأواني . 

ثم الفرق بين الثياب والأواني كما في الإمداد أن الثوب لا خلف له في ستر العورةء 
بخلاف الماء في الوضوء والغسل فإنه يخلفه التيمم. وأما في حق الشرب فيتحرّى مطلقاً 
لأنه لا خلف له ولهذا قال : إلا لضرورة شرب 

ثم اعلم أن ما ذكره الشارح هنا في مسألتي الثياب والأواني موافق لما في نور 
الإيضاح ومواهب الرحمنء ويخالفه ما في الذخيرة وغيرها ما حاصله أنه إن غلب الطاهر في 
الأواني أو الثياب أو الذبائح تحرى في حالتي الاختيار والاضطرار اعتباراً للغالب» وإلاففي 
الاختيار لايتحرى في الكل» وفي الاضطرار يتحرى في الكل إلا في الأواني لغير الوضوء 
والغسل » وسيأتي بسطه في الحظر والإباحة إن شاء الله تعالى» وهذا بخلاف ما إذا طلق من 
نسائه امرأة أو أعتق من إمائه أمة فإنه لا يجوز له أن يتحرى لوطء ولا بيع وإن كانت الغلبة 
للحلالء وتمامه في الولوالجية وغيرها من كتاب التحري فراجعه. قوله: (يحرم أكل لحم 
أنتن) عزاه في التاترخانية إلى مشكل الآثار للطحاوي . قال ح: أي لأنه يضر لا لأنه نجس . 
وأما نحو اللبن المنتن فلا يضر. ذكره الشرنبلالي في شرح كراهية الوهبانية اه. 

قلت: ونقل في التاترخانية عن صلاة الجلابي أنه إذا اشتدٌ تغيره تنجس» ثم نقل 


م رب يي ا797 ا ا ججج ج ڪي 


شعير في بعر أو روث صلب يؤكل بعد غسله» وفي خثي لا. مرارة كل حيوان كبوله 
وجرته كزبله . 

حكم العصير حكم الماء . رطوبة الفرج طاهرة خلافاً لهماء العبرة للطاهر من تراب 
:اميت انه دكات :نت على Sh‏ الاك DS TORA‏ ار 


التوفيق بحمل الأول على ما إذا لم يشتد» ومثله في القنية؛ لكن في الحموي عن النهاية أن 
الاستحالة إلى قساد لا توجب النجاسة لا محالة اه. وفي التاترخانية : دود لحم وقع في مرقة 
لا ينجس ولا تؤكل المرقة إن تفسخ الدود فيها أه: أي لأنه ميتة وإن كان طاهراً. قلت: وبه 
يعلم حكم الدود في الفواكه والثمار. قوله: (شعير الخ) في التاترخانية : إذا وجد الشعير في 
بعر الإبل والغنم يغسل ويجفف ثلاثاً ويؤكل› وفي أخثاء البقر لا يؤكل . قال في الفتح لأنه لا 
صلابة فيه. ثم نقل في التاترخانية عن الكبرى أن الصحيح التفصيل بالانتفاخ وعدمه» 
ويستوي فيه البعر والخثي إه: أي إن انتفخ لا يؤكل فيهما وإلا أكل فيهماء وبحث نحوه في 
شرح المنية؛ وبما ذكرنا علم أن قوله «صلب؛ مرفوع صفة ثانية لشعيرء فافهم. قوله: 
(مرارة كل حيوان كبوله) أي فإن كان بوله نجساً مغلظاً أو خففاً فهي كذلك خلافاً ووفاقاً ومن 
فروعه ما ذكروا: لو أدخل في أصبعه مرارة مأكول اللحم يكره عنده لأنه لا يبيح التداوي 
ببولهء لا عند أبي يوسف لأنه يبيحه . وفي الذخيرة والخانية أن الفقيه أبا الليث أخذ بالثاني 
للحاجة . وفي الخلاصة وعليه الفتوى. قلت : وقياس قول محمد لا يكره مطلقاً لطهارة بوله 
عنده اه. حلية. قوله: (وجرته كزيله) أي كسر قينه» وهي بكسر الجيم . وقد تفتح: ما 
يمره : أي يخرجه البعير من جوفه إلى فمه فيأكله ثانياً كما في المغرب والقاموس» وعلله في 
التجنيس بأنه واراه جوفه؛ ألا ترى إلى ما يواري جوف الإنسان بان كان ماء ثم قاءه فحكمه 
حكم بوله اه. وهو يقتضي أنه كذلك وإن قاء من ساعته؛ لكن قال بعده في الصبيّ ارتضع 
ثم قاء فأصاب ثياب الأم: إن زاد على الدرهم منع . وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا 
يمنع مالم يفحش لأنه لم يتغير من كل وجهء فكأن نجاسته دون نجاسة البول لأنها متخيرة 
من كل وجه وهو الصحيح اه. كذا في فتح القدير. وظاهره الميل إلى إعطاء الجرّة حكم 
هذا القيء أخذاً من التعليل . قوله: (حكم العصير حكم الماء) أي في أنه تزال به النجاسة 
الحقيقية» وأنه إذا كان عشراً في عشر لا ينجس بوقوع النجاسة فيه كما في الماء اه ح. 
وفي أنه لو عصر العنب وهو يسيل فأدمى رجله ولم يظهر أثر الدم لا ينجس عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف كما في المنية عن المحيط. قوله: (رطوبة الفرج طاهرة) ولذا نقل في 
التاترخانية أن رطوبة الولد عند الولادة طاهرة؛ وكذا السخلة إذا خرجت من أمهاء وكذا 
البيضة فلا يتنجس بها الثوب ولا الماء إذا وقعت فيهء لكن يكره التوضؤ به للاختلاف» وكذا 
الإنفحة هو المختار. وعندهما يتنجس» وهو الاحتياط اه. قلت : وهذا إذا لم يكن معه دم 
ولم يخالط رطوبة الفرج مذي أو مني من الرجل أو المرأة. قوله : (العبرة للطاهر الخ) هذا ما 
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أو ماء اختلطاء به يفتى . مشى في حمام ونحوه لا ينجس ما لم يعلم أنه غسالة نجس . 

لا ينبغي أخذ الماء من الأنبوبة لأنه يصير الماء راكداً . 

التبكير إلى الحمام ليس من المروءة؛ لأن فيها إظهار مقلوب الكناية . 

ثياب الفسقة وأهل الذمة طاهرة . ديباج أهل فارس نجس» لجعلهم فيه البول 
لبريقه . 

رأى في ثوب غيره نجساً مانعاً» إن غلب على ظنه أنه لو أخيره أزالها وجب وإلا 


عليه الأكثر؛ فتح» وهو قول محمد. والفتوى عليه بزازية؛ وقيل العبرة للماء إن كان 
تخا فالطين نجس وإلا فطاهر؛ وقيل العبرة للتراب؛ وقيل للخالب؛ وقيل أيهما كان نجساً 
فالطين نجس ؛ واختاره أبو الليث وصححه في الخانية وغيرهاء وقوّاه في شرح المنية 
وحكم بفساد بقية الأقوال. تأمل . وصححه في المحيط أيضاًء وعلله بأن النجاسة لا تزول 
عن أحدهما بالاختلاط» بخلاف السرقين إذا جعل في الطين للتطيين لا ينجس؛ لأن فيه 
ضرورة إلى إسقاط نجاسته لأنه لا يتهيأ إلا به. حلية. قوله : (مشى في حمام ونحوه) أي كما 
لو مشى على ألواح مشرعة بعد مشي من برجله قذر لايحكم بنجاسة رجله مالم يعلم أنه 
وضع رجله على موضعه للضرورة. فتح . وفيه عن التنجيس: مشى في طين أو أصابه ولم 
يغسله وصلى تجزيه ما لم يكن فيه أثر النجاسة لأنه المانع إلا أن يحتاط ؛ أما في الحكم فلا 
يجب . قوله : (لأنه يصير الماء راكداً) أي لأنه يأخذه له من الأنبوبة يمنع نزوله إلى الحوض 
فيصير راکد وربما كان على يده نجاسة أو على يد غيره فأدخلها في الحوض في هذه 
الحالة فيتنجس» فينبغي إذا أراد الأخذ أن يأخذ من الحوض؛ لأن الماء إذا كان نازلا 
والغرف متدارك فهو في حكم الجاري . قوله : (التبكير إلى الحمام) أي الدخول إليه أول 
الغداة بلا ضرورة. قوله: (لأن فيه إظهار مقلوب الكناية) أراد به النيك : أي الجماعء ولم 
يقل مقلوب الكين مع أنه قلب حقيقي لزيادة التباعد عن التصريح ب لأنه ما يطلب كتمائه» 
ولذا كان من أسمائه السر كما في القاموس. وعبارة الفيض : إذ فيه إبداء ما يجب إخفاؤه . 
والظاهر أنه يحبٌ بالحاى ولذا قال العلامة الرملي: وأما ما نى عنه يك فهو السباع: أي 
على وزن كتاب» وهو المفاخرة بالجماع وإفشاء الرجل ما يجري بينه وبين زوجته فذاك ليس 
من هذا القبيل › بل النهي بقتضي التحريم اه. قوله: (ثياب الفسقة الخ) قال في الفتح : 
وقال بعض المشايخ : تكره الصلاة في ثياب الفسقة لأنهم لا يتقون الخمور. قال المصئف: 
يعني صاحب الهداية: الأصح أنه لايكره لأنه لم يكره من ثياب أهل الذمة إلا السراويل 
مع استحلالهم الخمرء فهذا أولى اه. قوله: (لجعلهم فيه البول) إن كان كذلك لاشك أنه 
نجس . تاترخانية . قوله : (إن غلب على ظنه) عبارة الخانية : إن كان في قلبه. 
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لاء فالأمر بالمعروف على هذا . 
حمل السجادة في زماننا أولى احتياطاً» لما ورد أول «ما يسأل عنه في القبر 
الطهارة» وفي الموقف الصلاة» . 


مَطْلَّبٌ في الأْر بأَلْمَمْرُوفٍ 

قوله : (فالأمر بالمعروف على هذا) كذا في الخانية» وفي فصول العلامي : وإن علم 
أنه لا يتعظ ولا ينزجر بالقول ولا بالفعل ولو بإعلام سلطان أو زوج أو والد له قدرة على 
المنع : لا يلزمه ولا يأئم بتركه» لكن الأمر والنهي أفضل» وإن غلب على ظنه أنه يضر به أو 
يقعله لأنه يكون شهيداً» قال تعالى: اقم أَلصّلاة وأمُدْ بالمَعْرُوفٍ وآنة عَنِ المُنْكَرٍ وأضبز 
على ما أَصَابَكَ4 [لقمان/ 17] أي من ذل أو هوان إذا أمرت . إن ذلك من عزم الأمور ‏ أي 
من حق الأمورء ويقال: من واجب الأمور اه. وتمامه فيه . 

مَطْلَبٌ في اول ما يماسَبُ به العَبدٌ 

قوله : (لما ورد الخ) أي في قوله يل مُا الول فإنه أل ما اسب به العَبدُ في 
القبر» رواه الطبراني بإسناد حسن وفي قوله يَف هول ما اسب به لبد يَوْمٍ الام ِن عَمَلِه 
صَلْنهُ”' قال العراقي في شرح الترمذي : ولا يعارضه حديث الصحيح إن أَوّلَ ما يُقُضَى 
بين الناس يوم القِيَامَةٍ في ألدّمّاء»"“ لحمل الأول على حق الله تعالى على العبدء والثاني 
على حقوق الآدميين فيما بينهم . 

فإن قيل : أنهما يقدّم؟ فالجواب أن هذا أمر توفيقي › وظواهر الأحاديث دالة على أن 
الذي يقع أولآ المحاسبة على حقوق الله تعالى قبل حقوق العبادء كذا في شرح العلقمي 
على الجامع الصغير› ولا يخفى ما في ذكر الشارح لهذه الجملة قبيل كتاب الصلاة من رعاية 
التناسب وحسن الختام . 


1( أخرجه الحاكم 18/5 واين أبي شيبة ۲/ ٠٠١‏ وأبو نعيم في تاريخ أصفهان ۱ والثاني ۷/ ۸۳ وأحد 4/ 
۵ ه/ ۳۷۷ رالطحاوي في المشکل ۳/ ۲۲۸ ۲۷۷ وابن ماجة ۱٤٩١‏ . 

(۲) أخرجه البخاري .٠۳۳(‏ 7834) ومسلم في القسامة (۲۸) والنساتي ۷ 5 والطبراني ۲۴٤/۱١‏ وابن المبارك 
في الزهد (۸/ )٤۷‏ والبيهقي في السنن الكبرى ۸/ ۲۱ وأحمد 1/ 84" وابن ماجة (5 771 31717) وابن أبي شيبة 
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کتاب الصاح 0 


سم الله الرحمن الرحم 


من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» 
لحديث شريف؛ 
كتابٌ الضلاة 


شروع في المقصود بعد بيان الوسيلة» ولم تخل عنها شريعة مرسل . ولما صارت 
قربة بواسطة الكعبة كانت دون الإيمان لا منه» بل من فروعه . 


وهى لغة: الدعاءء 


تاب الضلاة 

قوله : (شروع الخ) بيان لوجه تأخيرها عن الطهارة» وتقدم في الطهارة وجه تقديمها 
على غيرها. قوله: (ولم تخل عنها شريعة مرسل) أي عن أصل الصلاة. قيل الصبح صلاة 
أدمء والظهر لداود. والعصر لسليماتن» والمغرب ليعقوس؛ والعشاء ليونس عليهم 
السلام» وجمعت في هذه الأمة» وقيل غير ذلك. قوله: (بواسطة الكعبة)”!' أي بواسطة 
استقبالها؛ وانظر لماذا خصص هذا الشرط مع أنها لم تصر قربة إلا باجتماع سائر 
شرائطها ط . 

وقد يقال : المراد أنبا صارت قربة بواسطة تعظيم الكعبة» فإنه سبحانه أمر باستقبالها 
ينا ليان وفي ذلك تعظيم له سبحانه بواسطة تعظيمهاء أفاده شيخنا حفظه الله تعالى . 
قوله: (دون الإيمان) لأنه قربة بلا واسطة . قوله : (لامنه بل من فروعه) أي باعتبار الفعل» 
وأما بالنظر لحكمها وهر الافتراض فهي منهء لأن من متعلق التصديق بما جاء به 
رسول الله ب طء وأشار الشارح إلى خلاف من يقول: «إِنَّ ألأَعمَالَ مِنَ الإيمان؛ 
كالبخاري وغيره. قوله: (وهي لغة الدعاء) أي حقيقتها ذلك » وهو ما عليه الجمهور وجزم 
به الجوهري وغيره لأنه الشائع في كلامهم قبل ورود الشرع بالأركان المخصوصة؛ وقيل 
إتها حقيقة في تحرك الصلوين بالسكون: العظمان الناتئان في أعالي الفخذين اللذان عليهما 


. في ط (قوله بواسطة الكعبة) يعني أن العبد أمر بالتوجه بجسمه إلى الكعية‎ )١( 


٤‏ ش كتاب الصلاة 
فتقلت شرعاً إلى الأفعال المعلومة وهو الظاهرء لوجودها بدون الدعاء في الأمي 
والأخرس . 


(هي فرض عين على كل مكلف) بالإجماع . فرضت في الإسراء ليلة السبت سابع 
عشر رمضان قبل الهجرة بسنة ونصفء وكانت قبله صلاتين قبل طلوع الشمس وقبل 
غرويها. شمني (وإن وجب ضرب ابن عشر عليها 


الأليتانء مجاز لغوي في الأركان المخصوصةء لأن المصلي يحركهما في ركوعه وسجودهء 
استعارة تصريحية في المرتبة الثانية في الدعاء تشبيهاً للداعي في تخشعه بالراكع والساجدء 
وتمامه في النهر. قوله: (فنقلت الخ) اختلف الأصوليون في الألفاظ الدالة على معان 
شرعية كالصلاة والصومء أهي منقولة عن معانيها اللغوية إلى حقائق شرعية؟ أي بأن لم يبق 
المعنى الأصلي مرعياًء آم مغيرة؟ أي بأن يبقى ويزاد عليه قيود شرعية. قيل بالأول؛ 
واستظهره في الغاية معلل بأنها توجد بدون الدعاء في الأمي . وقيل بالثاني» وأنه إنما زيد 
على الدعاء باقي الأركان المخصوصة» وأطلق الجزء على الكل كما في النهر. قوله: (وهو 
الظاهر) الضمير للنقل المفهوم من نقلت» وقوله «لوجودهاء علة الظهور اه. ح» وعلله في 
البحر بأن الدعاء ليس من حقيقتها شرعاً: أي بناء على أنه خلاف القراءة. قال في النهر : 
وهو ممنوع . قلت: فيه نظرء لأن الذي من حقيقتها قراءة آية وإن لم تكن دعاء . تأمل . قوله : 
(هي) أي الصلاة الكاملة» وهي الخمس المكتوبة. قوله: (على كل مكلف) أي بعينه: ولذا 
سمي فرض عين» بخلاف فرض الكفاية فإنه يجب على جملة المكلقين كفاية» بمعنى أنه لو 
قام به بعضهم كفى عن الباقين» وإلا أثموا كلهم . ثم المكلف هو المسلم البالغ العاقل ولو 
أنثى أو عبداً. قوله: (بالإجماع) أي وبالكتاب والسنة. قوله: (فرضت في الإسراء الخ) نقله 
أيضاً الشيخ إسماعيل في الإحكام شرح درر الحكام؛ ثم قال : وحاصل ما ذكره الشيخ محمد 
البكري نفعنا الله تعالى ببركاته في الروضة أنهم اختلقوا في أي سنة كان الإسراء بعد اتفاقهم 
على أنه كان بعد البعثة؟ فجزم جمع بأنه كان قبل الهجرة بسنة؛ ونقل اين حزم الإجماع عليه 
وقيل بخمس سنين . ثم اختلفوا في أيّ الشهور كان؟ فجزم ابن الأثير والتووي في فتاويه بأنه 
كان في ربيع الأول» قال النووي: ليلة سبع وعشرين» وقيل في ربيع الآخرء وقيل في 
رجب» وجزم به النووي في الروضة تبعاً للراقعي» وقيل في شوال. وجزم الحافظ 
عبد الغني القدسي في سيرته بأنه ليلة السابع والعشرين من رجب» وعليه عمل أهل 
الأمصار اه. قوله: (وإن وجب الخ) هذا مبالغة على مفهوم قوله «كل مكلف» كأنه قال: 


بيد لا بخشبة) لحديث ”مروا أولادكم بالصلاة وهم أبتاء تسعء واضربوهم عليها وهم 
أبناء عشرء قلت: والصوم كالصلاة على الصحيح كما في صوم. القهستاني معزياً 
للزاهدي . وفي حظر الاختيار أنه يؤمر بالصوم والصلاة وينهى عن شرب الخمر ليألف 
الخير ويترك الشرّ (ويكفر جاحدها) لثبوتها بدليل قطعىّ (وتاركها عمداً مجانة) أي تكاسلا 
فاسق (يحبس حتى يصلي) لأنه يحبس لحق العبد فحق الحق أحق» وقيل يضرب حتى 


ولا يفترض على غير المكلف وإن وجب : أي على الوليّ ضرب ابن عشرء وذلك ليتخلق 
بفعلها ويعتادهء لا لافتراضها أفاده ح. وظاهر الحديث أن الأمر لابن سبع واجب 
كالضرب. والظاهر أيضاً أن الوجوب بالمعنى المصطلح عليه لا بمعنى الافتراض لأن 
الحديث ظنيء فافهم. قوله: (بيد) أي ولا يجاوز الثلاثء وكذلك المعلم ليس له أن 
يجاوزها. . قال عليه الصلاة والسلام لمرداس المعلم : «إيَّاكَ أن َضْرِب قَْقَ الثَّاثء فنك 
إِذَا ضَرَبْتَ فَوقّ النَّلاثِ افص الله يك" اه. إسماعيل عن أحكام الصغار للأسروشنيء 
وظاهره أنه لايضرب بالعصا في غير الصلاة أيضاً. قوله : (لا بخشبة) أي عصاء ومقتضى 
قوله #بيد أن يراد بالخشبة ما هو الأعم منها ومن السوط أفاده ط. قوله: (الحديث الخ) 
استدلال على الضرب المطلق› وأما كونه لا بخشبة» فلأن الضرب بها ورد في جناية 
او 0 . وتمام الحديث (وَكَرقُوا بينُمْ في المَضَاجِعٍ» رواه أبو داود والترمذي» 
ولفظه «عَلْمُوا آلَصَّبيّ الصّلاة 2E‏ ع وأضربوةٌ عليها أَبْنَّ عَشْر وقالَ: حسن صحيح) 
وصححه ابن خزيمة والحاكم والبيهقي اه. إسماعيل . والظاهر أن الو جوب بعد استكمال 
السبع والعشر بأن يكون في أول الثامنة والحادية عشرة كما قالوا في مدة الحضانة . قوله: 
(قلت الخ) مراده من هذين النقلين بيان أن الصبيّ ينبغي أن يؤمر بجميع المأمورات» وينهى 
عن جميع المنهيات أه ح. 

أقول : O‏ ا وير يا كلل بيات E‏ 
وضوءء لالو أفسد الصوم لمشقته عليه . قوله: (مجانة) بالتخفيف . قال في المغرب: 
الماجن الذي لوال غضم ونال لب ومصدره المجون والمجانة اسم منه والفعل من 
باب طلب اه. قوله : (أي تكاسلا) تفسير مراد اه. > جح . قوله : (فحق الحق أحق) لا يقال: 
إن حقه تعالى مبني على المساعحة؛ لأنه لاتسامح في شيء من أركان الإسلام اه. 


}1( أخرجه الترمذي (/4+9) والحاكم ۲۵۸/١‏ وابن خزيمة ١ ٠۲(‏ ) والطحاوي في المشكل 0581/7 والطبراني في 
الكبير ۷/ ١۴۳٠ء‏ » والبيهقي في السئن الكبرى ۳/ 814. 


3 كتاب الصلاة 
يسيل منه الدم. وعند الشافعي : يقتل بصلاة واحدة حداًء وقيل كفراً (ويحكم بإسلام 
فاعلها) بشروط أربعة أن يصلي ذ في الوقت (مع جماعة) مؤتماً متمم وكذا لو أذن في 
الوقت . 


إسماعيل . قوله : (وقيل يضرب) قائله الإمام المحبوبي ح» عن المنح . وظاهر الحلية أنه 
المذهب فإنه قال: وقال أصحابنا في جماعة منهم الزاهدي لا يقتل بل يعذر”'' ويجبس حتى 
يموت أو يتوب . قوله : (وعند الشافعي بقتل) وكذا عند مالك وأحمد» وفي رواية عن أحمدء 
وهي المختارة عند جمهور أصحابه أنه يقتل كفراًء وبسط ذلك في الحلية . قوله : (ويحكم 
بإسلام فاعلها الخ) يعني أن الكافر إذا صلى بجماعة يحكم بإسلامه عندنا خلافاً للشافعي لأنها 
تخصوصة بهذه الأمة» بخلاف الصلاة منفرداً لوجودها في سائر الأمم» قال عليه الصلاة 
والسلام «مَنْ صَلَّى صَلامَناء واسْتَفبَلَ قبلا فَهُوَ ماه" قالوا: المراد صلاتنا بالجماعة على 
الهيئة المخصوصة اه. درر. وهو طرف من حديث طويل أخرجه البخاري وغيره إلا أنه 
قال: فهو المسلم إسماعيل . قوله : (بشروط أربعة) قيد الإعام الطرسوسي في أنفع الوسائل 
كون الصلاة في مسجد» وعليه فالشروط خمسة. لكن قال في شرح درر البحار: في مسجد 
أو غيره. قوله: (في الوقت) لأنها صلاة المؤمنين الكاملةء وظاهره أنه لو أدرك منها ركعة لا 
يكفي لعدم كونها في الوقت» وإن كانت أداء فهي غير كاملة ؛ فليس المراد من قوله «في 
الوقت الأداء» بل الأخص منهء فافهم. قوله : (مؤنماً) : تقييد لقوله مع جماعة احتراز عما لو 
كان إماماً» قال ط : لأن الائتمام يدل على اتباع سبيل المؤمنين ن. بخلاف ما لو كان إماماً فإنه 
يحتمل نية الانفرادء فلا جماعة اه. 


أقول : الاحتمال المذكور موجود في المؤتم أيضاًء فالأولى أن يقال: الإمام متبوع 
عبر طخ ؟ والمؤد تم تابع لإمامه ملتزم لأحكامه ؛ وما قيد به الشارح مأخوذ من النظم الآتي 
تبعاً للمجمع ودرر البحار؛ وصرح بمفهومه في عقد الفرائد فقال: تل اناما متم 
بإسلامه » نقله الشيخ إسماعيل . قوله : (معمماً) فلو صلی خلف إمام وكير ثم أفسد لم يكن 
إسلاماً . ٠‏ شرح الوهبانية عن المنتقى . 

مَطْلَّبُ : فيما يَصِيرٌ ألكَافُِ به مُسْلِماً مِنَ الأفْمَالٍ 

قوله : (وكذا لو أذن ذ في الوقت) لما ذكر مسألة الصلاة» أراد تتميم الأفعال التي يصير 

ينا الكائر سلما لك إن ا اد فى تروت درو ا 


لق في ط (قوله بل يعذر) هكذا بخطه بالذال المعجمة » وصوابه «یعزر؟ بالزاي» من التعزير : وهو التأديب دون الحد 
كما في المصباح . 
(؟) أخرجه البخاري 447/1١‏ (۳۹۱). 


كتاب الصلاة ۷ 
أو سجد للتلاوة أو زكى السائمة صار مسلماًء لا لو صلى في غير الوقت أو منفرداً أو 
. إماماًء أو أفسدها أو فعل بقية العبادات لأا لا تختص بشريعتناء 


ولذا قيده في المنح تبعاً للبحر بكون الأذان في المسجدء فليس الحكم عليه بالإسلام 
لإتيانه بالشهادتين في ضمن الأذان ليكون من الإسلام بالقول» لأنه لا فرق حيتئذ بين أن 
يكون في الوقت أو خارجه» بل هو من الإسلام بالفعل» ولذا صرّح ابن الشحنة بأنه يحكم 
بإسلامه بالأذان في الوقت» وإن كان عيسوياً خصص رسالة نبينا يل إلى العرب» لأنه ما 
يصير به الكافر مسلماً قسمان: قول وفعل؛ فالقؤل مثل كلمتي الشهادتين» فصل فيه أئمتنا 
لكونه حل اشتباه واحتمال بين العيسوي وغيرهء فقالوا: لا بد مع الشهادتين» في العيسوي 
من أن يتبرأ من دينه لأنه يعتقد أنه 45 رسول الله إلى العرب» فيحتمل أنه أراد ذلك بخلاف 
غيره فلا يحتاج إلى التبري» وأما الفعل فكلامهم يدل على أنه لا فرق فيه بين العيسوي وغيره 
كما حققه الإمام الطرسوسي أيضاً خلافاً لما فهمه ابن وهبان؛ ثم قال ابن الشحنة أيضاً: وأما 
الأذان خارج الوقت فلا يكون إسلاماً من العيسوي لأنه يكون من الأقوال» فلا بد فيه حيتئذ 
من التبري من ديه اه. 

قلت : وكذا لايكون إسلاماً من غير العيسوي أيضاً لما نقله قبله عن الغاية وغيرهاء من 
أن الكافر لو أذن في غير الوقت لا يصير به مسلماً لأنه يكون مستهزثاً» فتحصّل من هذا أن 
الأذان في الوقت من الإسلام بالفعل» فلا فرق فيه بين كافر وكافرء والأذان خارجه من . 
الإسلام بالقول لکته لما احتمل الاستهزاء لم يصر به الكافر مسلماً مع أنه لو كان عيسوياً يزيد 
أنه فقد شرطه وهو التبري» فافهم واغتنم هذا التحرير. بقي هل يشترط في الأذان في الوقت 
المداومة أم يكفي مرة؟ يأتي الكلام فيه . قوله : (أو سجد للتلاوة) أي عند سماع آية سجدة» 
بزازية : أي لأا من خصائصناء فإنه سبحانه وتعالى أخبر عن الكفار بأنهم إذا قرئ عليهم 
القرآن لا يسجدون. قوله : (أو زكى السائمة) قيده الطرسوسي في نظم الفوائد بزكاة الإبل . 
واعترضه اين وهبان بأنه لا خصوصية لذلك» وبأنه قال في الخانية: وإن صام الكافر أو حجٌ 
أو أدى الزكاة لايحكم بإسلامه في ظاهر الرواية اه. وأقرّه ابن الشحنة وصاحب النهرء فعلم 
أن ما ذكره الشارح خلاف ظاهر الرواية أيضاً. قوله : (لالو صلى الخ) محترز القيود السابقة 
في الصلاة على طريق اللف والنشر المرتب . قوله : (أو منفرداً) لأنه لا يختص بشريعتنا ابن 
الشحنة عن المنتقى ‏ وفي الذخيرة أن هذا قول أبي حنيفة . ومن مشايخنا من نفى الخلاف 
بحمل قوله على ماإذا صلى وحده بلا أذان ولا إقامة فلا يحكم بإسلامه اتفاقاً» وحمل قولهما 
على ما إذا صلی وحده وأتى بهما فيحكم بإسلامه اتفاقاً لأنه,ختص بشريعتنا اه. 

قلت : لكن في هذا التوفيق نظر لما نقله ابن الشحنة عن صاحب الكافي من أنه لابد من 
وجود العبادة على أكمل الوجوه ليظهر الاختصاص بهذه الشريعة اه. ومعلوم أن الانفراد 


A‏ كتاب الصلاة 
ونظمها صاحب النهر فقال : [الرجز] 
مس إلا ء. ك 2 م ھر بے ل ا ا ديعم ه» 34 
وَكافِر فى الوّفتٍ صَلى بافيّدا مهتمماصلاتهلا مفسدا 
(SE EE EE‏ راب و EET E RE‏ 


نقصان. قوله : (أو إماماً) قدمنا وجهه . قوله : (أو فعل بقية العبادات) قال في البحر في باب 
التيمم : الأصل أن الكافر متى فعل عبادة : فإن كانت موجودة في سائر الأديان لايكون به 
مسلماً كالصلاة منفرداً والصوم والحج الذي ليس بكامل والصدقة» ومتى فعل ما اختص 
بشرعناء فلو من الوسائل كالتيمم فكذلك» وإن من المقاصد أو من الشعائر كالصلاة بجماعة 
والحج الكامل والأذان في المسجد وقراءة القرآن يكون به مسلماًء إليه أشار في المحيط 
وغيره اه. 
أقرل: ذكر في الخانية أنه بالحج لا يحكم بإسلامه في ظاهر الرواية كما مر» ثم ذكر 
أنه روي أنه إن حج على الوجه الذي يفعله المسلمون يكون مسلماًء وإن لبى ولم يشهد 
المناسك أو شهد المناسك ولم يلب لم يكن مسلماً اه. فعلم أن هذه الرواية غير ظاهر 
الرواية» وأشار في الوهبانية إلى ضعفها وإليه يشير إطلاق النظم الآتي وكأن وجهه أن الحج 
موجود في غير شريعتنا حتى أن الجاهلية كانوا يحجون, لكن قد يقال: إن الحج على هذه 
الكيفية الخاصة لم يوجد في غير شريعتناء فصار مثل الصلاة إذا وجدت فيها الشروط 
الأربعة السابقة» لأنها من خواصٌ شريعتنا على وجه الكمالء فكذا الحج الكامل» وإلا فما 
الفرق بينهماء والظاهر أنه لا تنافى بين ظاهر الرواية وبين الرواية الثانية إذا جعلت الثانية 
قر لبيان العراد .عر ظاهر الازواية : وهو الحج الغير الكامل» فتأمل . وفي فتاوى الشيخ 
قاسم عن خلاصة النوازل لأبي الليث قال: وكذا لو رآه يتعلم القرآن أو يقرؤه لم يكن بذلك 
مسلماً اه. قلت: وهذا أظهر مما ذكره في البحر لما قالوا: لا يمنع الكافر من تعلم القرآن 
لعله ييتدي» فافهم . قوله : (ونظمها صاحب النهر الخ) أي قبيل باب قضاء الفوائت . قوله: 
(صلى باقتداء) أي بجماعة مقتدياً. قوله : (وأذن أيضاً) بإسقاط همزة أيضاً للضرورة ح» ثم 
إن الذي رأيته في النهر غير هذا البيت» ونصه: [الرجز] 
أو بالأدَانٍ مُغيِناً فيهأتى أوكَدْسَجَدْعِئْدَسَمَاعَماأتّى أ.ه 
ومعنى أتى الثاني ورد عن الله تعالى» وهذا البيت أحسن لما فيه من اشتراط كون 
الأذان في الوقت لأن ضمير «فيه» عائد على الوقت المذكور في البيت الأول» ومن أن 
المراد سجود التلاوة» ومن إسقاط مسألة الزكاة لما علمت من أا خلاف ظاهر الرواية» 
وأن صاحب النهر اعترض على الطرسوسي في ذكرها وقال: لم أرها لغيره» بل المذكور 


(1) في الشطر الأول من البيت الثاني سقط وعليه لا يسيم الرزن. 


كتاب الصلاة ۹ 
قَمَسْيِملايا لضَّلاةَ مُنْمَرِدْ ولا الرّكاةٍ والضيَامالحج زذ 
(وهي عبادة بدنية حضة» فلا نيابة فيها أصلا) أي لا بالنفس كما صحت في 
الصوم بالفدية للفاني, لأتها إنما تجوز بإذن الشرع ولم يوجد 


في الخانية أنه لايحكم بإسلامه بالزكاة في ظاهر الرواية . قوله: (معلناً) المراد به أن يسمعه 
من تصح شهادته عليه بالإسلام» لا أن يؤذن على صومعة أو سطح يسمعه خلق كثيرء ولذا 
لو كان في السفر صح كما في سير البزازية حيث فال : وإن شهدوا على الذميّ أنه كان يؤذن 
ويقيم كان مسلماً سواء كان في السفر أو الحضرء وإن قالوا: سمعناه يؤدْن في المسجد فلا 
حتى يقولوا هو مؤذن لأنه يكون ذلك عادة له فيكون مسلماً اه. وعزاه في شرح الوهبانية 
إلى محمد» ثم ظاهر هذا يفيد أنه لا بد أن يكون عادة له» لكن قال في أذان البحر : ينبغي أن 
يكون ذلك في العيسوية » أما غيرهم فينبغي أن يكون مسلماً بنفس الأذان اه . 

قلت : لكن قد علمت أن الإسلام بالأفعال لا فرق فيه بين كافر وكافر خلافاً لما فهمه 
ابن وهبان» فإما أن يجعل ذلك تقييداً لكون الأذان في الوقت إسلاماًء أو يكون ذلك رواية 
محمد فقط تأمل وراجم . قوله : (كأن سجد) بسكون الدال للضرورة أو للوصل بنية الوقف 
وأن مصدرية: أي كسجودهء والمراد سجود التلاوة ح . قوله : (تزكى) تكملة للوزن وهو 
حال من ضمير سجد: أي كسجوده للتلاوة حال كونه متطهراً عن أرجاس الكفر ح . قوله: 
(فمسلم) خبر كافر ح» وزيدت الفاء لوقوع المبتد! نكرة موصوفة بفعل أريد بها العموم. لأن 
المراد: أي كافر كان عيسوياً أو غيره كما قدمنا تفريره» وهذا من المواضع التي يجوز فيها 
زيادة الفاء في الخبر كقولك : رجل يسألني فله درهم » فافهم . قوله : (منفرد) بالسكون على 
لغة ربيعة ح» وسكت عن بقية محترزات قيود الصلاة. قوله: (والزكاة)”'' أي زكاة غير 
السوائم» وعلى إنشاد البيت الثاني على الوجه الذي نقلناه عن النهرء فالمراد بالزكاة جيم 
أنواعها كما هو مقتضى إطلاق الخانية عن ظاهر الرواية . قوله : (الحج) بالنصب مفعول 
مقدم لقوله #زد» وتقدم بيانه . قوله : (بدنية محضة) أي بخلاف الزكاة فإنها مالية تحضة» 
ويخلاف الحج فإنه مركب منهما لما فيه من العمل بالبدن وإتفاق المال . قوله : (فلا نيابة 
فيها أصلا) لأن المقصود من العبادة البدنية إتعاب البدن وقهر النفس الأمارة بالسوء ولا 
يحصل بفعل النائب؛ بخلاف المالية فتجري فيها النيابة مطلقاً : أي حالة الاختيار والاضطرار 
لحصول المقصود من إغناء الفقير وتنقيص المال بفعل النائب» وبخلاف المركبة فتجري 
فيها النيابة حالة العجز نظراً إلى معنى المشقة بتنقيص المال لإحالة الاختيار نظراً إلى إتعاب 
البدن كما قرروه في باب الحج عن الغير . قوله : (أي لا بالنفس الخ) بيان لتعميم النفي 
المستفاد من قوله #أصلا». قوله: (في الحج) متعلق بقوله «صحت؟ وكذا قوله «في 


})0 في ط (قوله والزكاة) عكذا بخطه » والذي في نسخ الشارح (ولا الزكاة) . 


١١‏ كتاب الصلاة 


(سببها) ترادف النعم ثم الخطاب ثم الوقت : أي ال(جزء) ال(أول) منه إن (اتصل به الأداء 
وإلافما) أي جزء من الوقت (يتصل به) الأداء (وإلا) يتصل الأداء بجزء (ف) السبب) 


الصوم». قوله : (بالفدية) متعلق بالضمير المستتر في اصحت» لرجوعه إلى النيابة التي هي 
مصدر: أي كما صحت النيابة بالفدية» ويدل عليه تعلق قوله «بالنفس» بقوله «نيابة» المذكور 
في المتن. 

واعلم أن صحة الفدية في الصوم للفاني مشروطة باستمرار عجزه إلى الموت» فلو 
قدر قبله قضى كما سيأتي في كتاب الصوم اه. ح. قوله: (لأنها) أي الفديةء وقوله «لم 
يوجد) أي إذن الشرع بالفدية في الصلاة ح» وهذا تعليل لحد جريان النيابة في العا 
بالمال. وفيه إشارة إلى الفرق بين الصلاة والصومء فإن كلا منهما عبادة بدنية حضة» وقد 
صحت النيابة في الصوم بالفدية للشيخ الفاني دون الصلاة . ووجه الفرق أن الفدية في 
الصوم إنما أثبتناها على خلاف القياس اتباعاً للنص» ولذا سماها الأصوليون قضاء بمثل غير 
معقول» لأن المعقرل قضاء الشيء بمثله» ولم نثبتها في الصلاة لعدم النص . 

فإن قلت: قد أوجبتم الغدية في الصلاة عند الإيصاء بها من العاجز عنهاء فقد أجريتم 
فيها النيابة بالمال مع عدم النص» ولا يمكن أن يكون ذلك بالقياس على الصوم» لأن ما 
خالف القياس فعليه غيره لاايقاس . قلت : ثبوت الفدية في الصوم يحتمل أن يكون معلل 
بالعجز وأن لا يكون؛ فباعتبار تعليله به يصح قياس الصلاة عليه لوجود العلة فيهماء 
وباعتبار عدمه لا يصح» فلما حصل الشك في العلة قلنا بوجوب الفدية في الصلاة احتياطاًء 
لأنها إن لم تجره تكون حسنة ماحية لسيئة» فالقول بالوجوب أحوطء ولذا قال محمد: تجزئه 
إن شاء الله تعالى» ولو كان بطريق القياس لما علقه بالمشيئة كما في سائر الأحكام الثابتة 
بالقياس» هذا خلاصة ما أوضحناه في حواشينا على شرح المنار للشارح . قوله: (سببها 
ترادف النعم الخ) يعني أن سبب الصلاة الحقيقي هو ترادف النعم على العبدء لأن شكر 
ا الو ا و e‏ 
تعالى وخطابه حيث جعله سبباً للوجوب كقوله تعالى : «أقم ألصّلاة دلوك آلشنْس» 
[الإسراء/ ۷۸] فكان الوقت هو السيب المتأخرء وتمام تحقيق هذه المسألة في المطولات 
الأصولية . قوله: (أي الجزء الأول الخ) إذ لو كان السبب هو الكل لزم تقدم المسبب على 
السبب أو وجوب الأداء بعد وقته فتعين البعضء ولا يجوز أن يكون ذلك البعض أول الوقت 
عيناً للزوم عدم الوجوب على من صار آهل للصلاة ة في آخر الوقت بقدر ما يسعهاء ولا آخر 
الوقت عيناً لأنه يلزم أن لايصح الأداء في أوله لامتناع التقدم على السبب» فتعين كونه 
الجزء الذي يتصل به الأداء؛ ويليه الشروع لأن الأصل في السبب هو الاتصال بالمسيب كما 
ال ا ا ا 
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هو (الجزء الأخير) ولو تاقصاً حتى تجب على يجنون ومغمى عليه أفاقاء وحائض 
ونفساء طهرتا وصبي بلغ» ومرتدٌ أسلمء وإن صليا في أول الوقت (وبعد خروجه 


فقوله بعد ذلك «وإلا فالجزء الأخير» تكرارء وكذا قوله #سببها جزء أول اتصل به الأداء» 
والأخصر أن يقول: سيبها جزء اتصل به الأداء من الوقت وإلا فجملته اه. ح. وسبقه إليه 
ابن نجيم في شرح المنار . قوله: (هو الجزء الأخير) وهو ما يتمكن فيه من عقد التحريمة 
فقط عندناء وعند زفر : ما يتمكن من الأداء فيه» وأجمعوا أن خيار التأخير إلى أن لايسع إلا 
جميع الصلاة» حتى لو أخر عنه يأثم اه. ابن نجيم . قوله: (ولو ناقصاً) أي إذا اتصل الأداء 
بآخر الوقت كان هو السبب» ولو كان ناقصاً كوقت اصفرار الشمس فيصح أداء العصر فيه» 
لأنه لما اتصل الأداء فيه صار هو السيب وهو مأمور بأدائه فيكون أداؤه كما وجب» بخلاف 
عصر أمسه كما يأتي . قوله : (حتى تيب) بالرفع» لأنه تفريع على قوله #فالسبب هو الجزء 
الأخير». قوله : (أفاقا) أي في آخر الوقت ولو بقدر ما يسع التحريمة عند علمائنا الثلاثةء 
خلافاً لزفر كما في شرح التحرير لابن أمير حاج : أي فيجب عليهما القضاء لاحتياجهما إلى 
الوضوء لأن الجنون أو الإغماء ينقضه وليس في الوقت ما يسعهء وعلم منه أنه لو أفاقا وفي 
الوقت ما يسع أكثر من التحريمة تجب عليهما صلاته بالأولى» وأنه لو لم يبق منه ما يسع 
التحريمة لم تجهب عليهما صلاته كما مرّ في الحيض إذا انقطع للعشرة. قال ح: وهذا إذا زاد 
الجنون والإغماء على خمس صلوات وإلا وجب عليهما صلاة ذلك الوقت ولو لم يبق منه ما 
يسع التحريمة بل وما قبله من الصلوات أيضاً كما سيأتي . قوله : (طهرتا) أي ولو كان الباقي 
من الوقت مقدار ما يسع التحريمة إذا كان الانقطاع على العشرة أو الأربعين» فإن كان أقل 
والباقي قدر الغسل مع مقدماته كالاستقاء وخلع الثوب والتستر عن الأعين والتحريمة 
فعليهما القضاءء وإلا فلا اه. شرح التحرير . قوله: (وصبى بلغ) أي وكان بين بلوغه وآخر 
الوقت ما يسع التحريمة أو أكثر كما يفهم من كلامهم في الحائض التي طهرت على 
العشرة ح. قوله: (ومرتد أسلم) أي إذا كان بين إسلامه وآخر الوقت ما يسع التحريمة كما 
في الحائض المذكورة» وحكم الكافر الأصلي حكم المرتدء وإنما خصه بالذكر ليصح 
قوله #وإن صليا أول الوقت» وصورتها في المرتدٌ أن يكون مسلماً أول الوقت فيصلي 
الفرض ثم يرتد ثم يسلم في آخر الوقت ح. قوله: (وإن صليا في أول الوقت) يعني أن 
صلاتبما في أوله لا تسقط عنهما الطلب والحالة هذه . أما في الصبيّ فلكونها نفلاء وأما في 
المرتد فلحبوطها بالارتداد ح. وفي البحر عن الخلاصة : غلام صلى العشاء ثم احتلم ولم 
يتتبه حتى طلع الفجر عليه إعادة العشاء هو المختار» وإن انتبه قبله عليه قضاء العشاء إجاعاًء 
وهي واقعة محمد سألها أبا حنيقة فأجايه يما قلنا اه.. وله : (وبعد خروجه) أي خروج الوقت 


1۲ كتاب الصلاة 


وأنه الأصل حتى يلزمهم القضاء في كامل هو الصحيح (وقت) صلاة (الفجر) قدمه لأنه 
لاخلاف في طرفيه» وأول من صلاه آدم وأول الخمس وجوباء وقدم محمد الظهر لأنه 
أولها ظهوراً وبياناً» 

بلا صلاة. قوله: (ليثبت الواجب الخ) لأنه لولم يضف إلى جملة الوقت وقلنا بتعين الجزء 
الأخير للسببية لزم ثبوت الواجب بصفة النقص في بعض الصور كما في وقت العصر. 
قوله : (وأنه الأصل) الواو للحال و*مزة إن مكسورة ح» والضمير يرجع إلى ثبوت الواجب 
بصفة الكمال المترتب على كون السيب هو جملة الوقت ط. قوله: (حتى يلزمهم) أي 
المجنون ومن ذكر بعده» وكذا غيرهم ممن خرج عليه الوقت ولم يصلّ فيه. قوله: (هو 
الصحيح) مقابله ما قيل إن المجنون ونحوه لو أفاق أو طهر أو أسلم في ناقص كان ذلك 
الوقت الناقص هو السبب في حقهم» لتعذر إضافة السبب إلى جملة الوقت لعدم أهليتهم 
للوجوب في جميع أجزائه فيجوز لهم القضاء في ناقص آخر لأنه كذلك وجب» والصحيح 
أنه لا يجوز لأنه لا نقصان في الوقت نفسه وإنما هو في الأداء فيه» لما فيه من التشبه بعبدة 
الشمس كما حققه في التحريرء وسيأتي تمامه. قوله: (لأنه لاخلاف في طرقيه) أي 
الطرفين الآتيين قال في الحلية: نعم في كون العبرة بأول طلوعه أو استطارته أو انتشاره 
اختلاف المشايخ كما في شرح الزاهدي عن المحيط . وفي خزانة الغتاوى عن شرح 
السرخسي على الكافي وذكر فيها أن الأول أحوط والثاني أوسع اه. قال في البحر: 
والظاهر الأخير لتعريفهم الفجر الصادق به كما يأتي . ورده في النهر بأن الظاهر الأولء لما 
في حديث جبريل الذي هو أصل الباب «ثم صلى بي الفجر» يعني في اليوم الأول «حين بزق 
وحرم الطعام على الصائم» وبزق: بمعنى بزغ» وهو أول طلوعه اه. ومثله في الشرنبلالية . 
وزاد: ولا ينافيه التعريف لأن من شأنه الانتشار فلا يتوقف على انتشاره بأن يكون بعد مضي 
جانب منه بدليل لفظ الحديث. قال ح: وأظن أن الاستطارة والانتشار بمعنى واحد كما 
يفيده كلام الشارح الآني فهما قولان لا ثلاثة اه. 


ويما تقرر علم أن المراد أنه لا خلاف في أوله وهو أصل طلوع الفجر الثاني» وإنما 
الخلاف في المراد من الطلوع وأما عدم الخلاف في آخره فلما صرّح به الطحاوي وابن 
المنذر من أن عليه اتفاق المسلمين قال في الحلية: فلا يلتفت إلى ماعن الإصطخري من 
الشافعية؛ مع أنه إذا أسفر الفجر يخرج الوقت وتصير الصلاة بعده إلى الطلوع قضاء اه. وبه 
يندفع قول القهستاني : إن نفي الخلاف في الطرفين من عدم التتبع . قوله : (وأول من صلاه . 
آدم) أي حين أهبط من الجنة وجنّ عليه الليل ولم يكن رآه قبل فخاف› فلما انشئٌ الفجر 
صلى ركعتين شكراً لله تعالى: فلذا قدمه في الذكر عناية . قوله : (وأول الخمس وجوياً) قال 
الرحمتي : الظاهر أن أولها وجوباً العشاء؛ لأن الوجوب بآخر الوقت والإسراء كان ليلا. 


كتاب الصلاة ١‏ 
سم سوسس سس اح لعا نل م ا ممعت د لطت تطح :مم ب ب سس سس لطس ب سس ا سس 1 


ولايخفى توقف وجوب الأداء على العلم بالكيفية فلذا لم يقض نبينا ل الفجر صبيحة 
0 0 المختار عندنا لاء بل كان يعمل 


ا 201011111 
صبيحة الإسراء : وأن إقامته له في الصبح كانت في غير صبيحتهاء والمسألة فيها روايتان 
أشهرهما البداءة بالفظهر كما في أبي السعود. قوله: (ولا يخفى الخ) جواب سؤال. حاصله 
أن الصبح إذا كان أول الخمس وجوباً فكيف تركه النبي كه صبيحة الإسراء مع وجوبه عليه 

وبيان الجواب أنه وإن كان واجباً لا يجب الأداء قبل العلم بالكيفيةء لأن الخطاب 
بالمجمل قبل البيان يفيد الابتلاء باعتقاد الحقية في الحال» وإنما يجب العمل بعد البيان كما 
ذكره الأصوليون» فلا يلزم من الوجوب وجوب الأداءء ونظيره يجب الصوم على المعذور 
بلا وجوب أداء ‏ أما الجواب بأنه #8 كان نائماً ولا وجوب على النائمء فقي النهر أنه مردود 
للإجماع على أن المعذور بنوم ونحوه يلزمه القضاء ام 

فرع لا يجب انتياه النائم في أول الوقت» وهب إذا ضاق الوقت. نقله البيري في شرح 
الأشباه عن البدائع من كتب الأصولء وقال: ولم نره في كتب الفروعء قاغتئمه اه. 


قلت : لكن فيه نظر لتصريحهم بأنه لامجب الأداء على النائم اتفاقاً كيف يجب عليه 
الانتباه؟ روى مسلم في قصة التعريس عن أبي قنادة أنه و قال «لَيِسَ في الكو تقريط» | إنّما 
التفْريط أن د ؤر صلا حى يحل وَفْتُ آلأخْرَى» وأصل النسخة التنبيه بدل الانتباء» 
وسنذكر في الأيمان أنه لو حلف أنه ما أخر صلاة عن وقتها وقد نام فقضاهاء قيل لايحنث 
واستظهره الباقاني» لكن في البزازية : الصحيح أنه إن كان نام قبل دخول الوقت وانتبه بعده 
لايحنث» وإن كان نام بعد دخوله حنث اه. فهذا يقتضي أنه بنومه قبل الوقت لايكون 
مؤخراً وعليه فلا يآثمء وإذا لم يأثم لا جب انتباهه» إذ لو وجب لكان مؤخراً لها وآثماً 
ا EAS E‏ 

قوله : (متَعدٍ ا رد 500 تعبد تنسك أه. ح . ا 
التحرير: أي مكلفاً أنه بالفتح» لكن الأظهر الأول لأنه بالفتح يقتضي الأمرء والكلام فيما 
قبل البعثة . تأمل . قوله : (المختار عندنا لا) نسبه في التقرير الأكملي إلى محققي أصحابنا 
قال : لأنه عليه الصلاة والسلام قبل الرسالة في مقام النبوة لم يكن من أمة نبيّ قط الخ؛ 
وعزاه في النهر أيضاً إلى الجمهورء واختار المحقق ابن الهمام في التحرير أنه كان متعبداً 
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وصح تعبده في حراء . بحر (من) أول (طلوع الفجر الثاني) وهو البياض المنتشر 
المستطير لا المستطيل (إلى) قبيل (طلوع ذكاء) بالضم غير منصرف اسم الشمس 
(ووقت الظهر من زواله) أي ميل ذكاء عن كبد السماء (إلى بلوغ الظل مثليه) وعنه مثله» 


بما ثبت أنه شرع : يعني لا على الخصوص وليس هو من قومهم» وقدمنا تمامه في أوائل 
كتاب الطهارة. قوله: (وصح تعبده في حراء) بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء يصرف 
ويمنع من الصرف.. وحكي فيه الفتح والقصرء وكذلك حكم قباء» ونظمه بعضهم بقوله : 
حرا وق با ذكر وأنشهمامعاً ومد أو اقصر واصرفن وامنع الصرفا 

وهو جيل بينه وبين مكة ثلالة أميال. قال في المواهب اللدنية: وروى ابن إسحاق 
وغيره أنه عليه ألصّلاةُ والسَّلامُ كان يجْرّجُ إلى حِرَّاء في كَل عام شَهْراً يَكَتَسّكُ فيه» قال : 
وعندي أن هذا التعبد يشتمل على أنواع من الانعزال عن الناس والانقطاع إلى الله والأفكار. 
وعن بعضهم : كانت عبادته عليه الصلاة والسلام في حراء التفكر اه. مخضا قوله: (من 
أول طلوع الخ) زاد لفظ أول اختيار لما دل عليه الحديث كما قدمناه. قوله: (وهو البياض 
الخ) لحديث مسلم والترمذي واللفظ له ١لا‏ يمْتَعْكُمْ من سُحوركم أذانُ بلالٍ ولا القَجْرٌ 
المُسْعَطيلٌ» ولكن العَجْرٌ المُسْعَطِيرٌ؛ فالمعتير الغجر الصادق وهو الفجر المستطير في الأفق: 
أي الذي ينتشر:ضوءهفي أطراف السماءء لا الكاذب وهو المستطيل الذي يبدو طويلاً في 
السماء كذنب السرحان: أي الذئب ثم يعقبه ظلمة. 

فائدة: ذكر العلامة المرحوم الشيخ خليل الكاملي في حاشيته على رسالة 
الاسطرلاب لشيخ مشايخنا العلامة المحقق علي أفندي الداغستاني أن التفاوت بين الفجرين 
وكذا بين الشفقين الأحر والأبيض إنما هو بثلاث درج اه. قوله: (إلى قبيل) كذا أقحمه في 
النهرء والظاهر أنه مبني على دخول الغاية» لكن التحقيق عدمه لكونها غاية مد كما سبق 
فلا حاجة إلى ذلك اه. إسماعيل . قوله : (بالضم) أي وبالمد كما في القاموس ح. قوله: 
(من زواله) الأولى من زوالها ط. قوله: (عن كبد السماء) أي وسطها بحسب ما يظهر 
لنا ط. قوله: (إلى بلوغ الظل مثليه) هذا ظاهر الرواية عن الإمام . لهأية » وهو الصحيح. 
بدائع وخيط ويتابيع » وهو المختار. غيائية. واختاره الإمام المحبوبي› وعول عليه النسقي 
وصدر الشريعة ..تصحيج.قاسم . واختاره أصحاب المتون» وارتضاه الشارحون؛ فقول 
الطحاوي : وبقولهما نأخذ» لا يدل على أنه المذهب» وما في الفيض من أنه يفتى بقولهما 
في العصر والعشاء مسلم في العشاء فقط على ما فيهء وتمامه في البحر. قوله : (وعنه) أي 
عن الإمام ج.. وفي رواية عنه أيضاً أنه بالمثل يخرج وقت الظهر ولا يدخل وقت العصر إلا 


(1) في ط (قوله كما سيق) أي في الوضوء في قوله تعالي إلى المرافق . 
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وهو قولهما وزفر والأئمة الثلاثة. قال الإمام الطحاوي: وبه نأخذ. وفي غرر الأذكار: 
وهو المأخوذبه. وفي البرهان: وهو الأظهرء لبيان جبريل» وهو نص في الباب . وفي 
الفيض : وعليه عمل الناس اليوم» ويه يفتى (سوى فيء) يكون للأشياء قبيل (الزوال) 
ويختلف باختلاف الزمان والمكان» ولو لم يجد ما يغرز 


بالمثلين» ذكرها الزيلعي وغيره؛ وعليها فما بين المثل والمثلين وقت مهمل . قوله: (مثله) 
منصوب ببلوغ المقدر والتقدير. وعن الإمام إلى بلوغ الظل مثله ح . قوله : (وهو نص في 
الباب) فيه أن الأدلة تكافأت ولم يظهر ضعف دليل الإمام» بل أدلته قوية أيضاً كما يعلم من 
مراجعة المطولات وشرح المنية. وقد قال في البحر: لا يعدل عن قول الإمام إلى قولهما أو 
قول أحدهما إلا لضرورة من ضعف دليل أو تعامل» بخلافه كالمزارعة وإن صرح المشايخ 
بأن الفتوى على قولهما كما هنا. قوله: (وعليه عمل الناس اليوم) أي في كثير من البلادء 
والأحسن ما في السراج عن شيخ الإسلام أن الاحتياط أن لا يؤخر الظهر إلى المثل» وأن لا 
يصلي العصر حتى يبلغ المثلين ليكون مؤدياً للصلاتين في وقتهما بالإجماعء وانظر هل إذا 
لزم من تأخيره العصر إلى المثلين فوت الجماعة يكون الأولى التأخير آم لا؟ والظاهر 
الأول؛ بل يلزم لمن اعتقد رجحان قول الإمام. تأمل. ثم رأيت في آخر شرح المنية ناقلا 
عن بعض الفتاوى أنه لو كان إمام محلته يصلي العشاء قبل غياب الشفق الأبيض فالأفضل أن 
يصليها وحده بعد البياض . قوله : (سوى فيء) بوزن شيء: وهو الظل بعد الزوال» :سمي به 
لأنه فاء: أي رجع من جهة المغرب إلى المشرق» وما قبل الزوال إنما يسمى ظلاء وقد 
يسمى به ما بعده أيضاً ولا يسمى ما قبل الزوال فيئاً أصلا. سراج ونبر . قوله: (يكون 
للأشياء قبيل الفزوال) أشار إلى أن إضافة الفيء إلى الزوال لأدنى ملابسة لحصوله عند 
الزوال فلا تعد إضافته إليه تساغعاً..درر: أي خلافاً لشرح المجمع من أنها تسامح» وتبعه في 
النهرء لأن التسامح كما قال يعض المحققين : استعمال اللفظ في غير ما وضع له لا لعلاقةء 
وهذه الإضافة مجاز في الإستادء لأن الفيء إنما يسند حقيقة للأشياء كالشاخص ونحوه لا 
للزوال. 


قلت : لكن يرد أن الظل لا يسمى فيئاً إلا بعد الزوال كما علمت» ويه اعترض الزيلعي 
على التعبير بفيء الزوال: أي فهو مجاز لغوي عن الظل» وإسناده إلى الزوال مجاز عقلي كما 
علمت لالغوي أيضاً. ولا تسامح لأنه ليس فيه استعمال كلمة في غير ما وضعت له» 
والظاهر أنه مراد القهستاني حيث جعل في الكلام محازين» فافهم . قوله: (ويختلف باختلاف 
الزمان والمكان) أي طولاً وقصراً وانعداماً بالكلية كما أوضحه ح. قوله: (ولو لم يجدما 
يغرز) أشار إلى أنه إن وجد خشبة يغرزها في الأرض قبل الزوال وينتظر الظل ما دام متراجعاً 
إلى الخشبةء فإذا آخذ في الزيادة حفظ الظل الذي قبلها فهو ظل الزوال ح. وعن محمد: 


ا ب يبب را قات الات 
اعتبر بقامته وهي ستة أقدام ونصف بقدمه من طرف إبهامه (ووقت العصر منه إلى) قبيل 
(الغروب) فلو غريت ثم عادت هل يعود الوقت» الظاهر؟ نعم 


يقوم مستقبل القبلة» فما دامت الشمس على حاجبه الأيسر فالشمس لم تزل» وإن صارت 
على حاجبه الأيمن فقد زالت» وعزاء في المفتاح إلى الإيضاح قائلاً: إنه أيسر مما سبق عن 
المبسوط من غرز الخشبة إسماعيل . قوله: (اعتبر بقامته) أي بأن يقف معتدلاً في أرض 
مستوية حاسراً عن رأسه خالعاً نعليه مستقبلاً للشمس أو لظله ويحفظ ظل الزوال كما مر» ثم 
يقف في آخر الوقت ويأمر من يعلم له على منتهى ظله علامة» فإذا بلغ الظل طول القامة 
مرتين أو مرة سوى ظل الزوال فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصرء وإن لم يعلم 
علامة يكيل بدلها ستة أقدام ونصغاً بقدمه» وقيل سبعة. قوله : (من طرف إيهامه) حال من 
قوله «بقدمه أشار به إلى الجمع بين القولينء لأنه قيل : إن قامة كل إنسان ستة أقدام ونصف 
بقدمه . وقال الطحاوي وعامة المشايخ : سبعة أقدام . قال الزاهدي : ويمكن الجمع بينهما 
بأن يعتبر سبعة أقدام من طرف سمت الساق وستة ونصف من طرف الإبهام» وإليه أشار 
البقالي اه. حلية. 

أقول: بيانه إذا وقف الواقف على رجله اليسرى ثم نقل اليمنى ووضع عقبها عند 
طرف إيهام اليسرى ثم نقل اليسرى كذلك وهكذا ست مرات» فإن بدأ بالاعتبار من طرف 
سمت الساق» يعني من طرف عقب اليسرى التي كان واقفاً عليها أوَلا كان سبعة أقدام» وإن 
بدأ بالاعتبار من طرف إبهامها كان ستة أقدام ونصف قدم . 

ووجه ذلك أن المطلوب أخذ طول ارتفاع القامة» ومبدأ ارتفاعها من جهة الوجه عند 
نصف القدم ومن جهة القفا عند طرف العقب» فمن لاحظ الأول اعتبر نصف القدم التي كان 
واقفاً عليها وقدر القامة بستة أقدام ونصف» ومن لاحظ الثاني اعتبر القدم المذكورة بتمامها 
وقدر بسبعة؛ وعلى كل فالمراد واحذء وهذا الذي قررناه هو الموافق لما رأيته في بعض 
كتب الميقات . وحاصله إن حسب كل القدم التي كان واقفاً عليها سبعة أقدام» وإن حسب 
نصفها كان ستة أقدام ونصفاًء فافهم . قوله: (منه) أي من بلوغ الظل مثليه على رواية 
المتن. 

مَطْلَبٌّ: لو ردت اسمس بَعْدَ عُرُويها 

قوله : (بالظاهر نعم) بحث لصاحب النهر حيث قال : ذكر الشافعية أن الوقت يعود 
«لأنه عليه الصلاة والسلام نام في حجر علي رضي الله عنه حتى غربت الشمسء فلما 
استيقظ ذكر له أنه فاتته العصر فقال : اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فارددها عليه» 
فردت حتى صلى العصر» وكان ذلك بخيير» والحديث صححه الطحاوي وعياض» 
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وهي الوسطى على المذهب (و) وقت (المغرب منه إلى) غروب (الشفق وهو الحمرة) 
عند هما وبه قالت الثلاثة وإليه رجع الإمام كما في شروح المجمع وغيرهاء فكان هو 


وأخرجه جماعة منهم الطبراني بسند حسنء وأخطأ من جعله موضوعاً كابن الجوزي» 
وقواعدنا لا تأباه اه. قال ح : كأنه نظير الميت إذا أحياه الله تعالى» فإنه يأخذ ما بقي من ماله 
في أيدي ورئته فيعطى له حكم الأحياء؛ وانظر هل هذا شامل لطلوع الشمس من مغربها 
الذي هو من العلامات الكبرى للساعة؟ اه. قال ط : والظاهر أنه لا يعطى هذا الحكم لأنه 
إنما يثبت إذا أعيدت في آن غروبها كما هو واقعة الحديث» أما طلوعها من مغربها فهو بعد 
مضي الليل بتمامه اه. 

قلت : على أن الشيخ إسماعيل رد ما بحثه في النهر تبعاً للشافعية» بأن صلاة العصر 
بغيبوبة الشفق تصير قضاء ورجوعها لا يعيدها أداء» وما في الحديث خصوصية لعليّ كما 
يعطيه قوله عليه الصلاة والسلام #إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك»اه. 

قلت: ويلزم على الأول بطلان صوم من أفطر قبل ردها ويطلان صلاته المغرب لو 
سلمنا عود الوقت بعودها للكل» والله تعالى أعلم . 

مُطْلَّبٌ في ألصّلاةٍ ألَوْسْطَى 

قوله : (وهي الوسطى على المذهب) أي المنقول عن أثمتنا الثلائة . وقال الترمذي 
وغيره: إنه قول أكثر العلماء من أصحاب النبي كد وغيرهم ؛ وشت وسط ل این 
صلاتين من صلاة الليل وصلاتين من صلاة النهار» وتمام الاستدلال على هذا القول من 
الأحاديث الصحيحة مبسوط في أول الحلية. قال ح: وهذا قول من ثلاثة وعشرين قولا 
مذكورة في الوهبانية وشرحها. قوله : (وإليه رجع الإمام) أي إلى قولهما الذي هو رواية عنه 
أيضاء وصرح في المجمع بأن عليها الفتوى» ورده المحقق في الفتح بأنه لا يساعده رواية 
ولا دراية الخ . وقال تلميذه العلامة قاسم في تصحيح القدوري: إن رجوعه لم يثبت.» لما 
نقله الكافة من لدن الأئمة الثلاثة إلى اليوم من حكاية القولين» ودعوى عمل عامة الصحابة 
بخلافه خلاف المنقول. قال في الاختيار: الشفق: البياض» وهو مذهب الصدّيق ومعاذ بن 
جبل وعائشة رضي الله عنهم. قلت: ورواه عبد الرزاق عن أبي هريرة وعن عمر بن 
عبد العزيزء ولم يرو البيهقي الشف الأحمر إلا عن ابن عمرء وتمامه فيه. وإذا تعارضت 
الأخبار والآثار فلا يخرج وقت المغرب بالشك كما في الهداية وغيرها. قال العلامة قاسم : 
فئبت أن قول الإمام هو الأصحء ومشى عليه في البحر مؤيداً له بما قدمناه عنه؛ من أنه لا 
يعدل عن قول الإمام إلا لضرورة من ضعف دليل أو تعامل بخلافه كالمزارعة؛ لكن تعامل 
الناس اليوم في عامة البلاد على قولهماء وقد أيده في النهر تبعاً للنقاية والوقاية والدرر 
والإصلاح ودرر البحار والإمداد والمواهب وشرحه البرهان وغيرهم مصرّحين بأن عليه 


1۸4 كتاب الصلاة 


المذهب (و) وقت (العشاء والوتر منه إلى الصبح و) لکن (ل)؛يصمٌ أن (يقدم عليه 
الوتر) إلا ناسباً (لوجوب الترتيب) لأخهما فرضان عند الإمام (وفاقد وقتهما) كبلغار» فإن 
فيها يطلع الفجر قبل غروب الشفق في أربعينية الشتاء (مكلف بهما فيقدر لهما) 


الفتوى . وفي السراج: قولهما أوسع وقوله أحوطء والله أعلم . 

تنبيه : قدمتا قريباً أن التفاوت بين الشفقين بثلاث درج كما بين الفجرين فليحفظ . 
قوله: (منه) أي من غروب الشفق على الخلاف فيه . بحر. قوله : (ولكن الخ) جواب عن 
سؤال مقدر تقديره: لم لا يجوز تقديمه بعد دخول وقته؟ أجاب بأنه إنما لا يجوز للترتيب لا 
لكون الوقت لم يدخل» وهذا على قوله: وعلى قولهماء لأنه تبع للعشاءء وأثر الخلاف 
يظهر فيما لو قدم الوتر عليها ناسياً أو تذكر أنه صلاها فقط على غير وضوء لا يعيده عنده 
وعندهما يعيد. نهر. ولم يتعرّض للمسقط الثالث وهو كون الفوائت ستاً فليراجع . رحمتي . 
قوله: (لوجوب الترتيب) أي لزومه فإنه فرض عملي ط. قوله : (لأخهما فرضان عند الإمام) 
لكن العشاء قطعي والوتر عملي» وهذا تعليل للحكمين المذكورين في المتن : الأول كون 
ما بين غيبوبة الشفق والفجر وقتاً لهما معاً. الثاني لو صلاه قبلهاء فإن ناسياً سقط الترتيب» 
وإن عامداً فهو باطل موقوف على ما سيأتي تفصيله في قضاء الفوائت ح . 

مَطْلَبّ في فَاقِدِ وقت العشّاء كأهل بار 

قوله : (كبُلْغار) بضم الباء الموحدة فسكون اللام وألف بين الغين المعجمة والراءء 
لكن ضبطه في القاموس بلا ألف. وقال: والعامة تقول بلغار: وهي مدينة الصقالبة ضاربة 
في الشمال شديدة البرد اه . قوله: (فإن فيها يطلغ الفجر قبل غروب الشفق) مقتضاه أنه فقد 
وقت العشاء والوتر فقط» وليس كذلك» بل فقد وقت الفجر أيضاًء لأن ابتداء وقت الصبح 
طلوع الفجرء وطلوع الفجر يستدعي سيق الظلام ولا ظلام مع بقاء الشفق» أفاده ح. 

أقول : الخلاف المنقول بين مشايخ المذهب إنما هو في وجوب العشاء والوتر فقط» 
ولم نر أحداً منهم تعرّض لقضاء الفجر في هذه الصورة؛ وإنما الواقع في كلامهم تسميته فجراً 
لأن الفجر عندهم اسم للبياض المنتشر في الأفق موافقاً للحديث الصحيح كما مر بلا تقييد 
بسبق ظلام . على آنا لا نسلم عدم الظلام هناء ثم رأيت ط ذكر نحوه. قوله : (في أربعينية 
الشتاء) صوابه في أربعينية الصيف كما في الباقاني . وعبارة البحر وغيره: في أقصر ليالي 
السنة» وإتمامه في ح . وقول النهر: في أقصر أيام السنة سبق قلمء وهو الذي أوقع الشارح . 
قوله : (فيقدر لهما) هذا موجود في نسخ المتن المجردة ساقط من المنح › ولم أر من سبقه 
إليه سوى صاحب الفيض » حيث قال :. ولو كانوا في بلدة يطلع فيها الفجر قبل غيبوبة الشفق 
لا يجب عليهم صلاة العشاء لعدم السبب» وقيل يجب ويقدر الوقت اه. بقي الكلام في معنى 
التقدير» والذي يظهر من عبارة الفيض أن المراد أنه يجب قضاء العشاء» بأن يقدر أن الوقت: 
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ولاينوي القضاء لفقد وقت الأداء » به أفتى البرهان الكبيرء واختاره الكمال» وتبعه ابن 
الشحنة فى ألغازه فصححه» 


أعني سبب الوجوب قد وجد كما يقدر وجوده في أيام الدجال على ما يأتي لأنه لا يجب بدون 
السبب» فيكون قوله : ويقدر الوقت» جواباً عن قوله في الأول : لعدم السبب. 

وحاصله أنا لا نسلم لزوم وجود السبب حقيقة بل يكفي تقديره كما في أيام الدجال. 
ويحتمل أن المراد بالتقدير المذكور هو ما قاله الشافعية من أنه يكون وقت العشاء في حقهم 
بقدر ما يغيب فيه الشفق في أقرب البلاد إليهم» والمعنى الأول أظهر» كما يظهر لك من 
كلام الفتح الآتي حيث ألحق هذه المسألة بمسألة أيام الدجال» ولأن هذه المسألة نقلوا فيها 
الاختلاف بين ثلاثة من مشايخنا وهم البقالي والحلواني والبرهان الكبير» فأفتى البقالي بعدم 
الوجوب» وكان الحلواني يفتي بوجوب القضاء؛ ثم وافق البقالي لما أرسل إليه الحلواني 
من يسأله عمن أسقط صلاة من الخمس أيكفر؟ فأجاب السائل بقوله: من قطعت يداه أو 
رجلاه كم فروض وضوئه؟ .فقال له: ثلاث لفوات المحلء» قال فكذلك الصلاة فبلغ 
الحلواني ذلك فاستحسنه ورجع إلى قول البقالي بعدم الوجوب . وأما البرهان الكبير فقال 
بالوجوب» لكن قال في الظهيرية وغيرها: لا ينوي القضاء في الصحيح لفقد وقت الأداء. 
واعترضه الزيلعي بأن الوجوب بدون السبب لا يعقل» وبأنه إذا لم ينو القضاء يكون أداء 
ضرورة» وهو: أي الأداء فرض الوقت ولم يقل به أحدء إذ لا يبقى وقت العشاء بعد طلوع 
الفجر إجماعاً اه. وأيضاً فإن من جملة بلادهم ما يطلع فيها الفجر كما غربت الشمس» كما في 
الزيلعي وغيره» فلم يوجد وقت قبل الفجر يمكن فيه الأداء . 

إذا علمت ذلك ظهر لك أن من قال بالوجوب يقول به على سبيل القضاء لا الأداءء 
ولو كان الاعتبار بأقرب البلاد إليهم لزم أن يكون الوقت الذي اعتبرناه لهم وقتاً للعشاء حقيقة 
بحيث تكون العشاء فيه أداء» مع أن القائلين عندنا بالوجوب صرّحوا بأنها قضاء وبفقد وقت 
الأداء. وأيضاً لو فرض أن فجرهم يطلع بقدر ما يغيب الشفق في أقرب البلاد إليهم لزم اتحاد 
وقتي العشاء والصبح في حقهم أو أن الصبح لا يدخل بطلوع الفجر. 

إن قلنا: إن الوقت للعشاء فقط ولزم أن تكون العشاء نهارية لا يدخل وقتها إلا بعد 
طلوع الفجرء وقد يؤدي أيضاً إلى أن الصبح إنما يدخل وقته بعد طلوع شمسهم وكل ذلك 
لا يعقل» فتعين ما قلنا في معنى التقدير مالم يوجد نقل صريح بخلافه. وأما مذهب 
الشافعية فلا يقضي على مذهبناء ثم رأيت في الحلية ذكر ما ذكره الشافعية» ثم اعترضه بأن 
ظاهر حديث الدجال يفيد التقدير فى خصوص ذلك البلدء لأن الوقت يختلف باختلاف كثير 
من الأقطارء وهذا مؤيد لما قلناء ولله الحمدء فافهم. قوله: (ولاينوي القضاء الخ) قد 
علمت ما أورده الزيلعي عليه من أنه يلزم من عدم نية القضاء أن يكون أداء ضرورة الخ» 


”7 كتاب الصلاة 


فزعم المصنف أنه المذهب (وقيل لا) يكلف بهما لعدم سببهماء وبه جزم في الكنز 
والدرر والملتقى»: وبه أفتى البقالي» ووافقه الحلواني والمرغيناني» ورجحه 
الشرنبلالي والحلبي› وأوسعا المقال ومنعا ما ذكره الكمال قلت : 


فيتعين أن يحمل كلام البرهان الكبير على وجوب القضاء كما كان يقول به الحلواني . 


وقد يقال : لا مانع من كوا لا أداء ولاقضاء كما سمى بعضهم ما وقع بعضها في 
الوقت أداء وقضاءء لكن المنقول عن المحيط وغيره : أن الصلاة الواقع بعضها في الوقت 
وبعضها خارجه يسمى ما وقع منها الوقت أداءء وما وقع خارجه يسمى قضاء اعتباراً لكل 
جزء بزمانه» فافهم . قوله: (فزعم المصنف الخ) أي حيث جزم به» وعبر عن مقابله بقيل 
ولذا نسبه في الإمداد إلى الوهم . قوله: (وأوسعا المقال) أي كل من الشرنبلالي والبرهان 
الحلبي» لكن الشرنبلالي نقل كلام البرهان الحلبي برمته فلذا نسب إليه الإيساع. قوله: 
(ومنعا ما ذكره الكمال) أما الذي ذكره الكمال فهو قوله : ومن لا يوجد عندهم وقت العشاءء 
أفتى البقالي بعدم الوجوب عليهم لعدم السبب كما يسقط غسل اليدين من الوضوء عن 
مقطوعهما من المرفقين ولايرتاب متأمل في ثبوت الفرق بين عدم محل الفرض وبين عدم 
سببه الجعلي الذي جعل علامة على الوجوب الخفيّ الثابت في نفس الأمر وجواز”'' تعداد 
المعرّفات للشيء فانتفاء الوقت انتفاء المعرف» وانتفاء الدليل على الشيء لا يستلزم انتفاءه 
لجواز دليل آخر وقد وجدء ا 0 
الصلوات خمساً بعد ما أمر ولا بخمسين» ثم ستقرٌ الأمر على الخمس شرعاً عاماً لأهل 
الآفاق لا تفصيل بين قطر وقطرء e‏ کہ ذكر ائجال فل : ما لَه في الأرض؟ 
قال أرتعون يوماء يوم سن ويومٌ كَشَهْرِ ويومٌ كجْمْعَةٍ وسار أَيّامِه كأَيّايِكُمْ فنا : پا 
رسُول الله كَدَِكَ اليم لذي كس أتُفينا فيه صلاةٌ يوم؟ قال : لاء أَفدُرُوا له) رواه مل 
فقد أوجب أكثر من ثلاثمائة عصر قبل صيرورة الظل مثلاً أو مثلينء وقس عليه؛ فاستفدنا أن 
الواجب في نفس الأمر خس على العموم» غير أن توزيعها على تلك الأوقات عند وجودها 
(1) في ط (قوله وجواز) بالجر عطفاً على ثبوت المجرور بغي وقوله: «واتغاء الدليل! مبتدأء وقوله: «على الشيءة ' 
متعلق بالدليل وفوله: «لا يستلزم» خر المبتدأء والضمير المستتر فيه عائد عليه؛ وقوله : «انتفاءه؛ مفعول يستلزم 
وضميره المنصوب )١(‏ عائد على الشيء . 
وقوله: قالجواز» علة لقوله لا يستلزمء وقوله: "وهو» عائد على قوله: «دليل آخر» وقوله: «وما روى» معطوف 
على قوله: «ما تواطأت' وقوله: «وكذا قال 96 معطوف عليه أيضاً. في ط (قوله وضميره المنصوب) هكذاء 
بخطهء وصوابه «وضمیره المجرورة كما لا فی . 
(؟) أخرجه مسلم من حديث طويل 5/ ۲۲٠۵ 178٠‏ في كتاب الفئن :11١(‏ 111 ۲۹۳۷). 
فد أخرجه من حديث عبادة بن الصامت أحمد في المسند 11//8؟ وأبو داود )٠١١( ۲۹١ /١‏ ومالك في الموطأ /١‏ 
27 )) والدارمي /١‏ ۳۷۰ والنسائي ۱/ ۲۳۰ وابن ماجة /١‏ 58 1401(4). 


ف # وام ماع قاع ع ه» ماع هاواه ه هداع هد ود فاع ماع م ماع معد هه قاع د عام قاع ع قاع ماع قاع ماع مد مع عدا مده 


ولا يسقط بعدمها الوجوب» وكذا قال ية حمس صَلَواتٍ كَتَبَهُنٌ الله على العبّاد»”” اه. 
وأما الذي ذكره البرهان الحلبي في شرح المنية فهو قوله: والجواب أن يقال: كما استقرٌ 
الأمر على أن الصلوات خمسء» فكذا استقر الأمر على أن للوجوب أسباباً وشروطاً لا يوجد 
بدونهاء وقولك شرعاً عاماً الخ إن أردت أنه عام على كل من وجد في حقه شروط 
الوجوب وأسبابه سلمناه» ولا يفيدك لعدم بعض ذلك في حق من ذكر» وإن أردت أنه عام 
لكل فرد من أفراد المكلفين في كل فرد من أفراد الأيام مطلقاً فهو ظاهر البطلان فإن الحائض 
لو طهرت بعد طلوع الشمس لم يكن الواجب عليها في ذلك اليوم إلا أربع صلوات» وبعد 
خروج وقت الظهر لم يجب عليها في ذلك اليوم إلا ثلاث صلوات وهكذاء ولم يقل أحد إنه 
إذا طهرت في بعض اليوم أو في أكثره مثلآا يجب عليها تمام صلوات اليوم والليلة لأجل أن 
الصلوات فرضت على كل مكلف . 

فإن قلت : تخلف الوجوب في حقها لفقد شرطه وهو الطهارة من الحيض . قلنا لك: 
كذلك تخلف الوجوب في حق هؤلاء لفقد شرطه وسببه وهو الوقت» وأظهر من ذلك الكافر 
إذا أسلم بعد فوات وقت أو أكثر من اليوم مع أن عدم الشرط وهو الإسلام في حقه مضاف 
إليه لتقصيره بخلاف هؤلاء» ولم يقل أحد يجب عليه تمام صلوات ذلك اليوم لافتراض 
الصلوات خمساً على كل مكلف في كل يوم وليلةء والقياس على ما في حديث الدجال غير 
صحيح لأنه لا مدخل للقياس في وضع الأسباب ؛ ولئن سلم فإنما هو فيما لا يكون على 
خلاف القياس» والحديث ورد على خلاف القياس» فقد نقل الشيخ أكمل الدين في شرح 
المشارق عن القاضي عياض أنه قال: هذا حكم مخصوص بذلك الزمان شرّعه لنا صاحب 
الشرع» ولو وكلنا فيه لاجتهادنا لكانت الصلاة فيه عند الأوقات المعروفة واكتفينا بالصلوات 
الخمس اه. ولئن سلم القياس فلا بد من المساواة» ولا مساواةء فإن ما نحن فيه لم يوجد 
زمان يقدر للعشاء فيه وقت خاص . والمفاد من الحديث أنه يقدر لكل صلاة وقت خاص بها 
ليس هو وقتاً لصلاة أخرى». بل لا يدخل وقت ما بعدها قبل مضيّ وقتها المقدّر لهاء وإذا 
مضى صارت قضاء كماافي سائر الأيام» فكأن الزوال وصيرورة الظل مثلآ أو مثلين وغروب 
الشمس وغيبوبة الشفق وطلوع الفجر موجودة في أجزاء ذلك الزمان تقديراً بحكم الشرع» 
ولاكذلك هناء إذ الزمان الموجود إما وقت للمغرب في حقهم أو وقت للفجر بالإجماع 
فكيف يصح القياس؟ وعلم بما ذكرنا عدم الفرق بين من قطعت يداه أو رجلاه من المرفقين 
والكعبين وبين هذه المسألة كما ذكره البقالي» ولذا سلمه الإمام الحلواني ورجع إليه مع أنه 
الخصم فيه إنصافاً منه» وذلك لأن الغسل سقط ثم لعدم شرطه لأن المحال شروط» فكذا 
هنا سقطت الصلاة لعدم شرطها بل وسبيها أيضاً» وكما لم يقم هناك دليل بجعل ما وراء 


۲۲ كتاب الصلاة 


ولايساعده حديث الدجال لأنه وإن وجب 


المرفق إلى الإبط وما فوق الكعب بمقدار القدم خلفاً عنه في وجوب الغسل» كذلك لم يرد 
دليل يجعل جزءاً من وقت المغرب أو من وقت الفجر أو منهما خلفاً عن وقت العشاء؛ وكما 
أن الصلوات خمس بالإجماع على المكلفينء كذا فرائض الوضوء على المكلفين لا تنقص عن 
أربع بالإجماع» لكن لا بد من وجود جميع أسباب الوجوب وشرائطه في جميع ذلك» فليتأمل 
المنصف» والله سبحانه وتعالى الموفق اه. كلام البرهان الحلبي . وقد كرّ عليه الفاضل 
المحشي بالنقض» وانتصر للمحقق بما يطول؛ فمن جملة ذلك أنه قال: إن ما فعلناه ليس من 
باب القياس بل من باب الإلحاق دلالة» وقول البرهان الحلبي : إن ما نحن فيه لم يوجد 
زمان يقدر للعشاء فيه وقت خاص منوع» وذلك لأن من يقدر يجعل لكل صلاة وقتاً يختص 
بها لا يشاركها فيه غيرها اه. 

أقول: لايخفى أن القائلين بالوجوب عندنا لم يجعلوا لتلك الصلاة وقتاً خاصاً بها 
بحيث يكون فعلها فيه أداء وخارجها”'' قضاء كما هو في أيام الدجالء لأن الحلواني قال 
بوجوبها قضاء» والبرهان الكبير قال: لا ينوي القضاء لعدم وقت الأداءء وبه صرح في الفتح 
أيضاًء» فأين الإلحاق دلالة مع عدم المساواة؟ فلو كان بطريق الإلحاق أو القياس لجعلوا لها 
وقتاً خاصاً بها تكون فيه أداء» وإنما قدروه موجوداً لإيجاب فعلها بعد الفجر» وليس معنى 
التقدير ما قاله الشافعية كما علمت» وإلا لزم كونها فيه أداءء وقد علمت قول الزيلعي : إنه 
لم يقل به أحد: أي بكوتبها أداء» لأنه لا يبقى وقت العشاء بعد الفجر . 

والأحسن في الجواب عن المحقق الكمال ابن الهمام أنه لم يذكر حديث الدجال 
ليقيس عليه مسألتنا أو يلحقها به دلالة» وإنما ذكره دليلاً على افتراض الصلوات الخمس 
وإن لم يوجد السبب افتراضاً عاماًء لأن قوله : «وما روى» معطوف على قوله : «ما تواطأت 
عليه أخبار الإسراء» وما أورده عليه من عدم الافتراض على الحائض والكافر يهاب عنه يما 
قاله المحشي من ورود النص بإخراجهما من العموم . 

هذاء وقد أقرٌ ما ذكره المحقق تلميذاه العلامتان المحققان ابن أمير حاج والشيخ قاسم . 

والحاصل أنهما قولان مصححانء ويتأيد القول بالوجوب بأنه قال به إمام مجتهد وهو 
الإمام الشافعي كما نقله في الحلية عن المتولي عنه . قوله : (ولا يساعده) الضمير راجع إلى 
ما ذكره الكمال ح. قوله : (حديث الدجال) هو ما قدمناه في كلام الكمال. قال الإسنوي: 
فيستئنى هذا اليوم مما ذكر في المواقيت» ويقاس اليومان التاليان له. قال الرملي في شرح 
المنهاج : ويجري ذلك فيما لو مكثت الشمس عند قوم مدة اه. ح . قال في إمناد الفتاح: 


(1) في ط (قوله وخارجها) هكذا بخطه لعل الأصوب #وخارجه أي الوقت . 


كناب الصلاة r‏ 
أكثر من ثلاثماثة ظهر مثلاً قبل الزوال ليس كمسألتناء لأن المفقود فيه العلامة لا الزمان؛ 


وأما فيها فقد فقد الأمران. 


قلت: وكذلك يقدر لجميع الآجال كالصوم والزكاة والحج والعدة وآجال البيع والسلم 
والإجارة وينظر ابتداء اليوم فيقدر كل فصل من الفصول الأربعة بحسب ما يكون كل يوم من 
الزيادة والنققصء كذا في كتب الأثمة الشافعية » ونحن نقول بمثلهء إذ أصل التقدير مقول به 
إجماعاً في الصلوات اه. 

ظ علب في طُلُوع مس من مَفْرِييا 

تنبيه : ورد في حديث مرفوع «أنّ الم إذا طَلَّعَتُ من مَغْرِبها تسيرٌ إلى وسّطٍ السشماء 
م زجع ثم بعد ذلك تطلخ من المشرقٍ كَمَادجها». قال الرملي الشافعي في شرح المنهاج : 
وبه يعلم أنه يدخل وقت الظهر برجوعها؛ لأنه بمنزلة زوالهاء ووقت العصر إذا صار ظل 
كل شيء مثلهء والمغرب يغروبيا. وفي هذا الحديث أن ليلة طلوعها من مغريها تطول بقدر 
ثلاث ليالء لكن ذلك لا يعرف إلا بعد مضيها لانبهامها على الناس » فحينئذ قياس ما مر أنه 
يلزم قضاء الخمس» لأن الزائد ليلتان فيقدران عن يوم وليلة وواجبهما الخمس اه. قوله: 
(لأنه وإن وجب) علة لعدم المساعدة ح. قوله : (أكثر من ثلالمائة ظهر الخ) فيه أن الوارد أن 
اليوم كسنة فما قبل الزوال نحو نصف سنة ولا يتكرّر فيه الظهر هذا العددء فالمناسب تعبير 
الكمال بما مر من قوله: فقد وجب أكثر من ثلاثمائة عصر قبل صيرورة الظل مث أو مثلين» 
لكنه ظاهر في المثلين لأنه قريب من خسة أسداس النهارء بخلاف المثلء والأظهر قوله في 
الشرنبلالية : وإن وجب أكثر من ثلاثمائة عشاء مثا قبل طلوع الفجر . قوله: (مثلا) أي إن 
الصبح والعصر والمغرب والعشاء والوتر كذلك ح . قوله: (فيه) أي في حديث الدجال. 
قوله : (وأما فيها) أي في مسألتنا. وفي بعض النسخ فيهما: أي في العشاء والوتر. قوله: 
(فقد فقد الأمران) أي العلامة» وهي غيبوبة الشفق قبل الفجر والزمان المعلم» وهو ما تقع 
الصلاة فيه أداء ضرورة أن الزمان الموجود قبل الفجر هو زمان المغرب وبعده زمان الصبح 
فلم يوجد الزمان الخاص بالعشاء» وليس المراد فقد أصل الزمان كما لا يخفى ؛ نعم إذا قلنا 
بالتقدير هنا يكون الزمان موجوداً تقديراً كما في يوم الدجال» فلا يرد على المحقق» والله 
تعالى أعلم . 1 

تتمة: لم أر من تعرّض عندنا لحكم صومهم فيما إذا كان يطلع الفجر عندهم كما 
تغيب الشمس أو بعده بزمان لا يقدر فيه الصائم على أكل ما يقيم بنيته» ولا يمكن أن يقال 
بوجوب موالاة الصوم عليهم» لأنه يؤدي إلى الهلاك . فإن قلنا بوجوب الصوم يلزم القول 
بالتقديرء وهل يقدر ليلهم بأقرب البلاد إليهم كما قاله الشافعية هنا أيضاًء أم يقدر لهم بما 
يسع الأكل والشرب» آم يجب عليهم القضاء فقط دون الأداء؟ كل عتملء فليتأمل. ولا 


14 كتاب الصلاة 


(والمستحب) للرجل (الابتداء) في الفجر (باسقار و الختم به) هو المختار بحيث 
يرتل أربعين آية ثم يعيده بطهارة لو فسد. وقيل يؤخر جداً لأن الفساد موهوم (إلالحاج 
بمزدلفة) فالتغليس أفضل كمرأة مطلقاً» وفي غير الفجر الأفضل لها انتظار فراغ 
الجماعة (وتأخير ظهر الصيف) بحيث يمشي في الظل (مطلقاً) كذا في المجمع وغيره: 
أي بلا اشتراط شدة حرٌ وحرارة بلد وقصد جماعة » 


يمكن القول هنا بعدم الوجوب أصلا كالعشاء عند القائل به فيهاء لأن علة عدم الوجوب فيها 
عند القائل به عدم السبب» وفي الصوم قد وجد السبب وهو شهود جزء من الشهر وطلوع 
فجر كل يوم؛ هذا ما ظهر لي» والله تعالى أعلم . قوله : (للرجل) يأتي محترزه. قوله: (في 
الفجر) أي صلاة الفرض . وفي صلاة السنة قولان كما يأتي للشارح ط . قوله: (بإسفار) أي 
في وقت ظهور النور وانكشاف الظلمة؛ سمي به لأنه يسفر: أي يكشف عن الأشياء خلافاً 
للأئمة الثلائة» لقوله عليه الصلاة والسلام «أُسفِرُوا بِالمَجْرِ فإنّه أغظمٌ للأجر» رواه الترمذي 
وحسنه وروى الطحاوي بإسناد صحيح «ما اجتمع . أصحاب رسول الله ية على شيء ما 
اجتمعوا على التنوير بالفجر» وتمامه في شرح المنية وغيرها. قوله: (أربعين آية) أي إلى 
ستين . قوله : (ثم يعيد بطهارة) أي يعيد الفجر : أي صلاته مع ترتيل القراءة المذكورة ويعيد 
الطهارة لو فسد بفسادها أو ظهر فساده بعدمها ناسياً . 

والحاصل أن حدٌّ الإسفار أن يمكنه إعادة الطهارة ولو من حدث أكبر كما في النهر 
والقهستاني وإعادة الصلاة على الحالة الأولى قبل الشمس . قوله : (وقيل يؤخر جداً) قال 
في البحر: وهو ظاهر إطلاق الكتاب: أي الكنز» لكن لا يؤخرها بحيث يقع الشك في 
طلوع الشمس اه. لكن في القهستاني الأصح الأول ح. قوله: (مطلقاً) أي ولو في غير 
مزدلفة لبناء حالهن على الستر وهو في الظلام أتم. قوله : (وتأخير ظهر الصيف) سيذكر أنه 
يلحق به الخريف» وسنذكر ما يخالفه . قوله: (بحيث يمشي في الظل) عبارة البحر والنهر 
وغيرهما: وحده أن يصلي قبل المثل وهي أولى لما أن مثل حيطان مصر يحدث الظل فيها 
سريعاً لعلوّها ح . وقد يقال: إن اعتبار المشي في الظل بيان لأول ذلك الوقت المستحب» 
وما في البحر وغيره بيان لمنتهاه. وفي ط عن الحموي عن الخزانة: الوقت المكروه في 
الظهر أن يدخل في حد الاختلاف. وإذا أخره حتى صار ظل كل شيء مثله فقد دخل في حد 
الاختلاف. قوله: (أي بلا اشتراط الخ) تفسير للإطلاق. وعيارة ابن ملك في شرح 
المجمع : أي سواء كان يصلي الظهر وحده أو بجماعة اه: أي لرواية البخاري «كانّ كل إذا 
اشد الد بكر بالصّلاةٍء وإِذًا أشتدٌ الحر أَبْرَدَ بالصّلاق»”'2 والمراد الظهرء وقوله يك إن شِدَةٌ 
(۱) أخرجه البخاري 875(18/5: 088) رملم ۳۰/۱ (118/18. 
(۲) أخرجه البضاري ۲/ 6۳۸(1۸). 


كتاب الصلاة e‏ 
وما في الجوهرة وغيرها من اشتراط ذلك منظور فيه (وجمعة كظهر أصلا واستحباباً) في 
الزمانين لأنها خلفه (و) تأخير (عصر) صيفاً وشتاء 


خرن نيح يكم إا كد فأبركوا بالطلاوة مقن عليه :ويس فيه تقصيل + اوتام 
في الزيلعي وغيره. قوله: (وما في الجوهرة وغيرها) كالسراج حيث قال فيهما: وإنما 
يستحبٌ الإبراد بثلاثة شرائط : أن يصلي بجماعة في مسجد جماعة » وأن يكون في البلاد 
الحارة وأن يكون في شدة الحر . وقال الشافعي : إن صلى في بيته قدمهاء وإن في المسجد 
بجماعة أخرها اه . قوله: (منظور فيه) تبع في التنظير فيه صاحب البحر اعتماداً على 
الإطلاق. وأورد المحشي عليه بر OS‏ 
فقط » فإنه لو قلنا يستحب له التأخير يلزم ترك الجماعة التي يعاقب على تركها على المشهور 
لأجل المستحب والقواعد تأباهء ويدل له كراهتهم تأخير العشاء إلى ما زاد على النصف» 
وعللوه بتقليل الجماعة» ففي مسألتنا ينبغي أن يكون التأخير حراماً حيث تحقق فوت 
الجماعة اه. ونقل بعضهم مثله عن شرح نظم الكنز للشيخ موسى الطرابلسي وقال: على 
أنه صرح صاحب البحر فيما تقدم أنه لو شرع في الصلاة مع نجاسة قدر الدرهم وخشي فوت 
الجماعة يمضي على صلاته اه: أي مع أن إزالتها مسنونة أو واجبة ولم تترك الجماعة 
لأجلها. 
أقول: قد يجاب بأن قول البحر: لا فرق بين أن يصلي بجماعة أو لاء معناه أنه يندب 
له التأخير سواء أراد أن يصلي بجماعة أو مفرداً بأن كان لا تتيسر له الجماعة» وليس فيه ما 
يقتضي أنه يؤخر وإن لزم فوت الجماعة كما لا يخفى» فالتنظير في كلام الجوهرة والسراج 
في محلهء لأن ما ذكراه من الشروط الثلاثة هي مذهب الشافعيةء صرحوا بها في كتبهم ؛ نعم 
ذكر شراح الهداية وغيرهم في ياب التيمم أن أداء الصلاة في أول الوقت أقضل» إلا إذا 
تضمن التأخير فضيلة لا تحصل بدونه كتكثير الجماعة» ولهذا كان أولى للنساء أن يصلين في 
أول الوقت لأنهن لايخرجن إلى الجماعةء كذا في ميسوطي شمس الأئمة وفخر الإسلام 
اه. والمتبادر منه أنه إذا لم يقصد الصلاة بالجماعة لا يستحب له التأخير هناء إذ ليس فيه 
فضيلة» لكن اعترضهم هناك صاحب غاية البيان بأن ألمتنا صرحوا باستحباب تأخير بعض 
الصلوات بلا اشتراط جاعةء وأن ما ذكروه في التيمم مفهوم والصريح مقدم عليه وقدمنا 
الكلام عليه ثم فراجعه. قوله: (أصلا) أي من جهة أصل وقت الجواز» وما وقع في آخره 
من الخلاف . قوله : (واستحباباً في الزمانين) أي الشتاء والصيف ح. لكن جزم في الأشباه 
من فن الأحكام أنه لا يسن لها الإبراد. وفي جامع الفتاوى لقارئ الهداية : قيل إنه مشروع 
لأا تؤدى في وقت الظهر وتقوم مقامه. وقال الجمهور: ليس بمشروع لأنها تقام بجمع 
عظيمء فتأخيرها مفض إلى الحرجء ولا كذلك الظهر وموافقة RE‏ 


15 كتاب الصلاة 


توسعة للنوافل (ما لم يتغير ذكاء) بأن لا تحار العين فيها في الأصح (و) تأخير (عشاء إلى 
ثلث الليل) قيده في الخانية وغيرها بالشتاء » أما الصيف فيندب تعجيلها (فإن أخرها إلى 
ما زاد على النصف) كره لتقليل الجماعة ء أما إليه فمباح (و) 


ليس بشرط اه. قوله : (لأنها خلفه) علمت جوابه. على أن القول الثاني وهو المشهور آنا 
فرض مستقل آكد من الظهر. قوله: (توسعة للنوافل) أي لكراهتها بعد صلاة العصر. وقال 
الإمام الطحاوي بعد ذكره ما روي في التأخير والتعجيل : لم نجد في هذه الآثار عا صححت 
إلامايدل على تأخير العصرء ولم نجد ما يدل منها على التعجيل إلا ما عارضه غيره 
فاستحبينا التأخير ؛ ولو خلينا النظر لكان تعجيل الصلوات كلها أفضل» ولكن اتباع ما روي 
عن رسول الله ية مما تواترت به الأخبار أؤلى » وقد روي عن أصحابه ما يدل عليه ثم ساق 
ذلك؛ وتمامه في الحلية . قوله: (في الأصح) صححه في الهداية وغيرها. وفي الظهيرية إن 
أمكنه إطالة النظر فقد تغيرت وعليه الفتوى. وفي النصاب وغيره: ويه نأخذ» وهو قول 
أئمتنا الثلاثة ومشايخ بلخ وغيرهم» كذا في الفتاوى الصوفية؛ وفيها: وينبغي أن لايؤخر 
تأخيراً لايمكن المسبوق قضاء ما فاته اه. وقيل حدّ التغير أن يبقى للغروب أقل من رمح » 
وقيل أن يتغير الشعاع على الحيطان كما في الجوهرة. ابن عبد الرزاق . قوله: (وتأخير 
عشاء) أطلقه » وظاهر ما في الهداية التقييد بعدم فوت الجماعةء ويؤخذ من كلام المصنف 
في مسألة يوم الغيم . شرنبلالية . قوله: (إلى ثلث الليل) كذا في الكنز والمختار والخلاصة 
وغيرها. وعبارة القدوري : إلى ما قبل ثلث الليل» وهما روايتان كما في الشرنبلالية عن 
البرهان؛ فلا حاجة إلى التوفيق بما في البحر ولا بما في الدرر. قوله: (قيده في الخانية 
الخ) وفي الهداية : وقيل في الصيف يعجل كي لا تتقلل الجماعة. قوله : (كره) أي تحريماً 
كما يأتي تقييده في المتن» أو تنزيهاً وهو الأظهر كما نذكره عن الحلية. قوله: (لتقليل 
الجماعة) يفيد أن المصلي في بيته يؤخرها لعدم الجماعة في حقه. تأمل رملي: أي لو 
أخرها لا يكره. قوله: (أما إليه فمباح) أي أما تأخيرها إلى النصف فمباح لتعارض دليل 
الندب وهو قطع السمر المنهي» ودليل الكراهة وهو تقليل الجماعة فثبتت الإباحة كما أفاده 
في الهداية وغيرها. قلت: لكن نقل في الحلية عن خزانة الأكمل استحباب التأخير إلى 
النصف وقال : إنه الأوجه دليلا للأحاديث الصحيحة وساقهاء وقال: اختاره أكثر أهل العلم 
من أصحاب النبي ية والتابعين وغيرهم كما ذكره الترمذي اه. 

[تنبيه]: أشرنا إلى أن علة استحباب التأخير في العشاء هي قطع السمر المنهي عنه 
وهو الكلام بعدهاء قال في البرهان : ويكره النوم قبلها والحديث بعدها لنهي النبي بلا 
)١(‏ أخرجه أحمد ۳۷۹/١‏ وأبو نعيم في الحلية 5 والبيهقي في السئن الكبرى 401/١‏ وهو عند 

الترمذي ۱۲۱۲ء 2179 ۲۷۴) والطبراني في الكبير .108/٠١‏ 


كتاب الصلاة ۷ 


أخر (العصر إلى اصفرار ذكاء) فلو شرع فيه قبل التغير فمده إليه لا يكره (و) آخر 
(المغرب إلى اشتباك النجوم) أي كثرتها (كره) أي التأخير لا الفعل» لأنه مأمور به 
(تحريماً) إلا بعذر كسفر» وكونه على أكل 


عنهما إلا حديئاً في خير لقوله ك «لاسَمَرَ بعد ألصّلاق»2'7 يعني العشاء الأخيرة إلا لأحد 
رَجُلَينَ: مُصل أو مُسَافرِ» وفي رواية دأو عَرّس» اه. وقال الطحاوي: إنما كره النوم قبلها 
لمن خشي عليه فوت وقتها أو فوت الجماعة فيهاء وأما من وكل نفسه إلى من يوقظه فيباح 
له النوم اه. وقال الزيلعي: وإنما كره الحديث بعدها لأنه ريما يؤدي إلى اللغو أو إلى 
تفويت الصبح أو قيام اليل لمن له عادة به» وإذا كان لحاجة مهمة فلا بأس» وكذا قراءة 
القرآن والذكر وحكايات الصالحين والفقه والحديث مع الضيف اه. والمعنى فيه أن يكون 
اختتام الصحيفة بالعيادة» كما جعل ابتداؤها بها ليمحى ما بينهما من الزلات» ولذا كره 
الكلام قبل صلاة الفجر » وتمامه في الإمداد. 


ويؤخ من كلام الزيلعي أنه لو كان لحاجة لا يكره وإن خشي فوت الصبح» لأنه ليس 
في آلنُوم تفْريط» وإنّما النُقْريط على من أَخْرَجَ الضّلاةً عن وَقْتِها كما في حديث مُسْلِم''؛ 
نعم لو غلب على ظنه تفويت الصبح لا يحل لأنه يكون تفريطأً. تأمل . قوله : (وأخر العصر) 
معطوف على فعل الشرط» والمراد باصفرار ذكاء تغيرها بالمعنى السابق . قوله: (فيه) أي 
في العصر بمعنى صلاته . قوله : (لايكره) لأن الاحتراز عن الكراهة مع الإقبال على الصلاة 
متعذر فجعل عفواً. بحر . قوله : (إلى اشتباك النجوم) هو الأصح . وفي رواية: لايكره ما 
لم يغب الشفق. بحر : أي الشفق الأحمر لأنه وقت مختلف فيه فيقع في الشك . وفي الحلية 
بعد كلام : والظاهر أن السنة فعل المغرب فوراً ويعده مباح إلى اشتباك النجوم فيكره بلا عذر 
اه. قلت: أي يكره تحريماًء والظاهر أنه أراد بالمباح ما لا يمنع فلا ينافي كراهة التنزيهء 
ويأتي تمامه قريباً. قوله : (أي كثرتها) قال في الحلية: واشتباكها أن يظهر صغارها وكبارها 
حتى لا يخفى منها شيء» فهو عبارة عن كثرتها واتضمام بعضها إلى بعض اه . قوله: (کره) 
يرجع إلى المسائل الثلاثة قبله ط . قوله: (أي التأخير لا الفعل) فيه كلام يأتي . قوله: 
(تحريماً) كذا في البحر عن القنية» لكن في الحلية أن كلام الطحاوي يشير إلى أن الكراهة 
في تأخير العشاء تنزيهياً وهو الأظهر اه. قوله : (إلا بعذر الخ) ظاهره رجوعه إلى الثلاثة 
أيضاً لكن ذكر في الإمداد في تأخير العصر إلى الاصفرار عن المعراج أنه لا يباح التأخير 
لمرض وسفر أه. ومثله في الحلية» واقتصر في الإمداد وغيره على ذكره الاستثناء في 
المغرب» وعيارته : إلامن عذر كسفر ومرض وحضور مائدة أو غيم اه. 


)0 آخرجه مسلم عن أبي قتادة لسري لض AIL‏ 


۲۸ كتاب الصلاة 


(و) تأخير (الوتر إلى آخر الليل لواثق بالانتباه) وإلا فقبل النوم» فإن أفاق وصلى نوافل 
والحال أنه صلى الوتر أول الليل فإنه الأفضل . 


سيعت تفيل فوشا بذ به الرريع رتالف الت أو تيل 
(عصر وعشاء يوم غيم » و) تعجيل 


قلت: وينبغي عدم الكراهة في تأخير العشاء لمن هو في ركب الحاج؛ ثم إن للمسافر 
والمريض تأخير المغرب للجمع بينها وبين العشاء فعلا كما في الحلية وغيرها: أي بأن 
تصلي في آخر وقتها والعشاء في أول وقتهاء وهو حمل ما روي من جمعه وك بينهما سفراً 
كما يأتي . قوله : (وكونه على أكل) أي لكراهة الصلاة مع حضور طعام تميل إليه نفسه» 
ل 6 رواء الشيخان . قوله: 
(وتأخير الوتر الخ) أي يستحب تأخيره» لقوله يي «مَنْ حاف أَنْ لا وتر من آخر اللْيلٍ فليُويز 
وء ومَنْ طمعَ أن يَقُومَ اجره ُو آخِرٌ اليل » فإِنّ صلا آخر اليل م مَشُودةٌ وذلك أمْضَلُ» 
رواه مسلم والترمذي وغيرهما وتمامه في الحلية" . وفي الصحيحين «أَجْعَلُوا آخِرَ صَلايْكُمْ 
وثْرأ”" والأمر للندب بدليل ما قبله . بحر . قوله : (فإن فاق الخ)“ أي إذا أوتر قبل النوم ثم 
اسبتيقظ يصلي ما كتب له ولا كراهة فيه بل هو مندوب» ولا يعيد الوترء لكن فاته الأفضل 
المفاد يحديث الصحيحين . إمداد. 


ولحديث إا أت الصَّلاةٌ وحضر 


ولايقال: إن من لم يثق بالانتباه فالتعجيل في حقه أفضل كما في الخانية» فإذا انتبه 
بعد ما عجل يتنفل ولا تفوته الأفضلية . لأنا نقول : المراد بالأفضلية في الحديث السابق هي 
المترتبة على ختم الصلاة بالوتر وقد» فاتت» والتي حصلها هي أفضلية التعجيل عند خوف 
الفوات على التأخير» فافهم وتأمل . قوله : (يلحق به الربيع الخ) قاله في البحر بحثاًء وقال : 
لم أره. وتعقبه في الإمداد بما في مجمع الروايات من أنه كذلك في الربيع والخريف» يعجل 
بها إذا زالت الشمس» فبحث البحر مخالف للمنقول. قوله: (يوم غيم) أي لثلا يقع العصر في 
التغير وتقل الجماعة في العشاء على احتمال المطر والطين. وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه 
يندب التأخير في كل الأوقات» واختاره الإتقاني وفي شرح المجمع ودرر البحار والضياء أنه 
الأحوط لجواز الأداء بعد الوقت لا قبله : أي وفي تعجيله احتمال وقوعه قبله . وقد يجاب بأن 


لفق أخرجه البخاري (6415) وعبد الرزاق في المصنف (1184) والطبراني في الصغير ”/ 44و ٩١‏ والطحاوي في 
المشكل 77 .4١07‏ 

(0) مسلم١/ I 17۲ 065١‏ 5 وابن أبي شيبة ۲/ ۲۸ والبيهقي في السنن الكبرى ror‏ 

(۳) البخاري 48/7: (خ5؟) مسلم 5119/1١‏ 0/01/1017 

(4) في ط (قوله فإن فاق إلخ) هكذا بخطهء والذي في نسخ الشارح (أفاق) بالهمزةء وهو الصواب الموافق لما في 
المصباح والقاموس . 


كتاب الصلاة ۲۳۹ 
(مغرب مطلقاً) وتأخيره قدر ركعتين یکره تنزيهاً (وتأخير غيرهما فيه) هذا في ديار يكثر 
شتاؤها ويقل رعاية أوقاتهاء أما في ديارنا فيراعى الحكم الأول 


المراد بالتعجيل تأخيرهما قليلا بعد العلم بدخول الوقت» ولهذا قال في الحلية : المستحب 
تقديمهما يوم غيم على وقتهما المستحب يوم غيره. تأمل . قوله : (مطلقاً) أي شتاء وصيفاًء 
وليس المراد من الإطلاق يوم غيم ألا وإن أومته عبارته لأنه غير المنصوص عليه ط. 
قوله: (يكره تنزيباً) أفاد أن المراد بالتعجيل أن لا يفصل بين الأذان والإقامة بغير جلسة أو 
سكتة على الخلاف» وأن مافي القنية من استثناء التأخير القليل محمول على مادون 
الركعتين» وأن الزائد على القليل إلى اشتباك النجوم مكروه تنزيياً» وما بعده تحريماً إلا بعذر 
كما مر قال في شرح المنية : والذي اقتضته الأخبار كراهة التأخير إلى ظهور النجم وما قبله 
مسكوت عنه » فهو على الإباحة وإن كان المستحب التعجيل اه. ونحوه ما قدمناه عن الحلية 
وما في النهر من أن ما في الحلية مبني على خلاف الأصح: أي المذكور في المبتغى بقوله : 
يكره تأخير المغرب في رواية. وفي أخرى: لاء مالم يغب الشفق. والأصح الأول إلا لعذر 
اه . فيه نظر لأن الظاهر أن المراد بالأصح التأخير إلى ظهور النجم أو إلى غيبوبة الشفق» فلا 
ينافي أنه إلى ما قبل ذلك مكروه تنزيباً لترك المستحب وهو التعجيل . تأمل . قوله : (وتأخير 
غيرهما فيه) أي في يوم غيم يؤخر الفجر كباقي الأيام» ويؤخر الظهر والمغرب بحيث يتيقن 
وقوعهما بعد الوقت قبل مجيء الوقت المكروه كما في الإمداد. قال في النهر : أما الفجر 
فلتكثير الجماعة؛ وأما غيره فلمخافة الوقوع قبل الوقت . قوله : (هذا) أي ما ذكر من التعجيل 
في يوم غيم والتأخير فيه. قوله : (ويقل رعاية أوقاتما) أي بعدم ظهور الشمس أو التوقيت 
بالساعات الفلكية ونحو ذلك ط. قوله: (فيراعى الحكم الأول) أي المتقدم؛ وهو تأخير 
العصر مطلقاً والعشاء إلى ثلث الليل وتعجيل ظهر الشتاء الخ . قال أبو السعود: وهذا البحث 
للعيني؛ وأقرّه صاحب النهر ط . 
مَطْلَبٌ : يشرط آلِلمُ بدُحُولٍ آلوَقْتٍ 

تتمة : يشترط لصحة الصلاة دخول الوقت واعتماد دخوله كما في نور الإيضاح 
وغيره؛ فلو شك في دخول وقت العبادة فأتى بها فبان أنه فعلها في الوقت لم يجزه كما في 
الأشباه في بحث النية» ويكفي في ذلك أذان الواحد لو عدل وإلا تحرّى وينى على غالب 
ظنه» لما صرح به أئمتنا من أنه يقبل قول العدل في الديانات ؛ كالإخبار بجهة القبلة والطهارة 
والنجاسة والحل والحرمة» حتى لو آخبره ثقة ولو عبداً أو أمةء أو محدوداً في قذف بنجاسة 
الماءء أو حل الطعام وحرمته قبل ولو فاسقاًء أو مستوراً يحكم رأيه في صدقه أو كذبه ويعمل 
به» لأن غالب الرأي بمنزلة اليقين» بخلاف خبر الذمي حيث لا يقبل اه. ومثله الصبيّ 
والمعتوه العاقلان في الأصحء ولا يخفى أن الإخبار عن دخول الوقت من العباداتء فيجري 


۳۰ كتاب الصلاة 
وحكم الأذان كالصلاة تعجيلاً وتأخيراً (وکره) تحریماً» وکل ما لا يجوز مكروه (صلاة) 
مطلقاً (ولو) قضاء أو واجبة أو نفلا أو (على جنازة وسجدة:تلاوة وسهو) لا شكر. قنية 
(مع شروق) إلا العوام 


فيه هذا التفصيل؛ والله تعالى أعلم . ثم رأيت في كتاب القول من [. . . . ] عن معين 
الحكام ما نصه: المؤذن يكفي إخباره بدخول الوقت إذا كان الغاً عاقلا عالماً بالأوقات 
مسلماً ذكراً ويعتمد على قوله اه. وفي صيام القهستاني : وأما الإفطار فلا يجوز بقول واحد 
بل بالمثنى . وظاهر الجواب أنه لا بأس به إذا كان عدلاً صدقه الخ . قوله: (وحكم الأذان 
كالصلاة الخ) لأنه سنة لها فيتبعها. قوله: (وكره الخ) أورد أن بعض الصلوات لا تنعقد في 
هذه الأوقات فلا يناسبه التعبير بالكراهة . وأجاب عنه في شرح المنية تبعاً للفتح بجوابين» 
حيث قال: استعمل الكراهة هنا بالمعنى اللغوي فيشمل عدم الجواز وغيره بما هو مطلوب 
العدم» أو هو بالمعنى العرفي» والمراد كراهة التحريم لما عرف من أن النهي الظني الثبوت 
غير المصروف عن مقتضاه يفيد كراهة التحريم؟ وإن كان قطعي الثبوت فالتحريم وهو في 
مقابلة الفرض في الرتبة وكراهة التحريم في رتبة الواجب والتنزيه في رتبة المندوب؛ والنهي 
الوارد هنا من الأول فكان الثابت به كراهة التحريم» وهي إن كانت لنقصان في الوقت منعت 
الصحة فيما سببه كاهل و إلا أفادت الصحة مع الإساءة اه . وقد أشار الشارح إلى الجوابين 
مقدماً الثاني منهما على الأول. قوله: (مطلقاً) فسره بما بعده. قوله: (أو على جنازة) أي 
إذا حضرت في ذلك الوقت وكذا قوله «وسجدة تلاوة» أي إذا تليت فيه وإلا فلا كراهة كما 
سيذكره الشارح . قوله : (وسجدة تلاوة) منصوب عطفاً على الجار والمجرور الذي هو خبر 
كان المقدرة ح. والأحسن رفعه عطفاً على صلاة نائب فاغل كره ليكون مقابلا للصلاة» لأن 
سجدة التلاوة ليست صلاة حقيقية» فافهم . قوله: (وسهو) حتى لو سها في صلاة الصبح أو 
في قضاء فائتة بعد العصر فطلعت الشمس أو احمرّت عقب السلام سقط عنه سجود السهو؛ 
لأنه لجبر النقصان المتمكن في الصلاة؛ فجرى مجرى القضاء وقد وجب كاملا فلا يتأدى في 
ناقص . حلية. قوله : (لاشكر . قنية) هذا مذكور في غير حلهء والمناسب ذكره عقب قوله 
الآتي «وسجدة تلاوة» لأن عبارة القنية يكره أن يسجد شكراً بعد الصلاة في الوقت الذي 
یکره فيه النفل ولايكره في غيره اه . | 

وفي النهر أن سجدة الشكر لنعمة سابقة ينبغي أن تصح أخذاً من قولهم لأا وجبت 
كاملة» وهذه لم تجب اه. فتحصل من كلام النهر مع كلام القنية أنبا تصح مع الكراهة: أي 
لأنها في حكم النافلة . ثم قال في النهر عن المعراج : وأما ما يفعل عقب الصلاة من السجدة 
فمكروه إجماعاًء لأن العوامٌ يعتقدون أنها واجبة أو سنة اه: أي وكل جائز أدى إلى اعتقاد 
ذلك كره. قوله: (مع شروق) وما دامت العين لا تحار فيها فهي في حكم الشروق كما تقدم 


كتاب الصلاة ۴١‏ 
فلا يمنعون من فعلها لأنهم يتركونها . والأداء الجائز عند البعض أولى من الترك كما في 
القنية وغيرها (واستواء) إلا يوم الجمعة على قول الثاني المصحح المعتمد» كذا في 
الأشباه. 


في الغروب أنه الأصح كما في البحر ح . 


أقول : ينبغي تصحيح ما نقلوه عن الأصل للإمام محمد من أنه ما لم ترتفع الشمس قدر 
رمح فهي في حكم الطلوع» لأن أصحاب المتون مشوا عليه في صلاة العيد حيث جعلوا 
أول وقتها من الارتفاعء ولذا جزم به هنا في الفيض ونور الإيضاح ‏ قوله : (فلا يمنعون من 
فعلها) أفاد أن المستثنى المنع لا الحكم بعدم الصحة عندناء فالاستثناء منقطع والضمير 
للصلاة والمراد بها صلاة الصبح . قوله : (عند البعض) أي بعض المجتهدين كالإمام الشافعي 
هنا. قوله: (كما في القنية وغيرها) وعزاه صاحب المصفى إلى الإمام حميد الدين عن شيخه 
الإمام المحبوبي وإلى شمس الأئمة الحلواني» وعزاه في القنية إلى الحلواني والنسفي» 
فسقط ما قيل : إن صاحب القنية بناه على مذهب المعتزلة من أن العامي'له الخيار من كل 
مذهب ما هواه. والصحيح عندنا أن الحق واحد؛ وأن تتبع الرخص فسق اه. قوله: 
(واستواء) التعبير به أولى من التعبير بوقت الزوالء لأن وقت الزوال لا تكره فيه الصلاة 
إجماعاً . بحر عن التحلية: أي لأنه يدخل به وقت الظهر كما مر. وفي شرح النقاية 
للبرجندي: وقد وقع في عبارات الفقهاء أن الوقت المكروه هو عند انتصاف النهار إلى أن 
تزول الشمسء ولا يخفى أن زوال الشمس إنما هو عقيب انتصاف النهار بلا فصل» وفي هذا 
القدر من الزمان لا يمكن أداء صلاة فيهء فلعل المراد أنه لا تجوز الصلاة بحيث يقع جزء منها 
في هذا الزمان؛ أو المراد بالنهار الشرعي» وهو من أول طلوع الصبح إلى غروب الشمس» 
وعلى هذا يكون نصف النهار قبل الزوال بزمان يعتد به اه. إسماعيل ونوح وحموي. 


وفي القنية: واختلف في وقت الكراهة عند الزوال؛ فقيل من نصف النهار إلى الزوال 
لرواية أبي سعيد عن النبي وي هأنّهِ تى عن ألصَّلاةٍ نِضفٌ النَهارٍ حى تَرُولَ امس . 
قال ركن الدين الصباغي : وما أحسن هذا لأن النهي عن الصلاة فيه يعتمد تصوّرها فيه اه. 
وعزا في القهستاني القول يأن المراد انتصاف النهار العرفي إلى أثئمة ما رواه النهرء ويأن 
المراد اتتصاف النهر الشرعي وهو الضحوة الكبرى إلى الزوال إلى أئمة خوارزم . قوله : (إلا 
يوم الجمعة) لما رواه الشافعي في مسنده «نبي عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس 
إلا يوم الجمعة» قال الحافظ ابن حجر : في إسناده انقطاع» وذكر البيهقي له شواهد ضعيغة 
)١(‏ الشافمي في مسنده 14/1 (404) وانظر التمهيد لابن عبد البر ١4/5‏ والبيهقي ؟/ ٤٠٤‏ وانظر التلخيص /١‏ 

ذخا . 


+ كتاب الصلاة 


ونقل الحلبي عن الحاوي أن عليه الفتوى (وغروب» إلاعصر يومه) فلا یکره فعله 


إذا ضمت قوي اه. قوله: (المصحح المعتمد) اعترض بأن المتون والشروح على خلافه . 
قوله : (ونقل الحلبي) أي صاحب الحلية العلامة المحقق ابن أمير حاج عن الحاوي: أي 
الحاوي القدسي كما رأيته فيه» لكن شرّاح الهداية انتصروا لقول الإمام. وأجابوا عن 
الحديث المذكور بأحاديث النهي عن الصلاة وقت الاستواء فإنها حرمة . وأجاب في الفتح 
بحمل المطلق على المقيد؛ وظاهره ترجيح قول أبي يوسف» ووافقه في الحلية كما في 
البحرء لكن لم يعوّل عليه في شرح المنية والإمدادء» على أن هذا ليس من المواضع التي 
يحمل فيها المطلق على المقيد كما يعلم من كتب الأصول. وأيضاً فإن حديث النهي صحيح 
رواه مسلم وغيره فيقدم بصحته» واتفاق الأئمة على العمل به وكونه حاظراً» ولذا منع 
علماؤنا عن سنة الوضوء وتحية المسجد وركعتي الطواف ونحو ذلك» فإن الحاظر مقدم 
على المبيح . 

تنبيه : علم نما قررناه المنع عندنا وإن لم أره ما ذكره الشافعية من إباحة الصلاة قي 
الأوقات المكروهة في حرم مكة استدلالاً بالحديث الصحيح (يا بني عبد مَنَافٍ لا تَمْتَعُوا 
أحداً طاق بهذا البيتٍ وصلَى أيه ساعةٍ شاء مِنْ لَيْلِ أو بار“ فهو مقيد عندنا بغير أوقات 
الكراهةء لما علمته من منع علمائنا عن ركعتي الطواف فيها وإن جوّزوا نفس الطواف فيهاء 
خلافاً لمالك كما صرح به في شرحه اللباب» والله أعلم . ثم رأيت المسألة عندناء قال في 
الضياء ما نصه : وقد قال أصحابنا: إن الصلاة في هذه الأوقات ممنوع منها بمكة وغيرها اه. 
ورأيت في البدائع أيضاً ما نصه: وما ورد من النهي إلا بمكة شاد لا يقبل في معارضة 
المشهورء وكذا رواية استثناء يوم الجمعة غريب فلا يجوز تخصيص المشهور به اه. ولله 
الحمد. قوله: (وغروب) أراد به التغير كما صرح به في الخانية حيث قال: عند احمرار 
الشمس إلى أن تغيب. بحر وقهستاني . قوله: (إلاعصر يومه) قيد به لأن عصر أمسه لا 
يجوز وقت التغير لثبوته في الذمة كاملاً» لاستناد السببية فيه إلى جميع الوقت كما مر. قوله: 
(فلا يكره فعله) لأنه لايستقيم إثبات الكراهة للشيء مع الأمر به؛ وقيل الأداء أيضاً مكروه 
اه. كافي النسفي . 

. والحاصل آم اختلفوا في أن الكراهة في التأخير فقط دون الأداء أو فيهماء فقيل 
بالأول ونسبه في المحيط والإيضاح إلى مشايخناء وقيل بالثاني وعليه مشى الطحاوي 
والتحفة والبدائع والحاوي وغيرها على أنه المذهب بلا حكاية خلاف» وهو الأوجه 
(1) أخرجه الشافمي في المسند )۱۷١( ٥۷ /١‏ وأحمد 8٠١ /٤‏ مسند جبير بن مطعم والدارمي ؟/ 7١‏ وأبو داود 7/ 


)1۲۵(۳۹۸ ١ والترمذي ۳ ۰ وقال حسن صحيح والنساني ۲ وابن ماجة‎ (AEE 
SEAN والحاكم‎ )١104 6٠ /۳ وابن حبان‎ 


rr‏ كتاب الصلاة 


لأدائه كما وجب بخلاف الفجرء والأحاديث تعارضت فتساقطت كما بسطه صدر 
الشريقة: 


لحديث مسلم وغيره عن أنس رضي الله عنه قال: سمحت رسول الله 5 يقول «ِلك صلاةٌ 
المُنافي؛ ؛ لس يفْب الشّمْسٌ حتّى إذا کاٹ بي قري ألشّيِطَانٍ قام َر أربعاً لا يَذْكُرُ لله 
فيها إلا قليلا؛ اه. حلية ؛ وتبعه في البحر. ولايخفى أن كلام الشارح ماش على الأول لا 
الثانيء فافهم . قال في القنية: ويستوفي سنة القراءة لأن الكراهة في التأخير لا في الوقت 
أه. قوله : (لأدائه كما وجب) لأن السبب هو الجزء الذي يتصل به الأداءء وهو هنا ناقص 
فقد وجب ناقصاً فيؤدى كذلك . وأما عصر أمسه فقد وجب كاماد لأن السبب فيه جميع 
الوقت حيث لم يحصل الأداء في جزء فنه» لكن الصحيح الذي عليه المحققون أنه لا نقصان 
في ذلك الجزء نقسه بل في الأداء فيه لما فيه من التشيه بعبدة الشمسء ولما كان الأداء 
واجباً فيه تحمل ذلك النقصان؛ أما إذا لم يؤد فيه والحال أنه لا نقص في الوقت أصلا وجب 
الكاملء ولهذا كان الصحيح وجوب القضاء في كامل على من بلغ أو أسلم في ناقص ولم 
يصل فيه كما تقدم . 

والحاصل كما في الفتح أن معنى نقصان الوقت نقصان ما اتصل به من فعل الأركان 
المستلزم للتشبه بالكفار» فالوقت لا نقص فيهء بل هو كغيره من الأوقات إنما النقص في 
الأركان فلا يتأدى ہا ما وجب كاملا وهذا أيضاً مؤيد للقول بأن الكراهة في التأخير 
والأداء خلاف ما مشى عليه الشارح» وما ذكره في النهر بحثاً لبعض الطلبة مذكور مع جوابه 
في شرح المنية وغيرهء وأوضحناه فيما علقناء على البحر. قوله: (بخلاف الفجر الخ) أي 
فإنه لايؤدي فجر يومه وقت الطلوعء لأن وقت الفجر كله كامل فوجيت كاملة» قتبطل بطروٌ 
الطلوع الذي هو وقت فساد. 

قال في البحر : فإن قيل : روى الجماعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كك من 
نالعش قل أ ترب اسن فق .و أو رقم م الشنع نبأ 
طلم آلشّمْسٌ د قد أدرَكَ لصّبْمَ”2 أجيب بأن التعارض لما وقع بيته وبين النهي عن الصلاة 
في الأوقات الثلاثة رجعنا إلى القياس كما هو حكم التعارض» فرجحنا حكم هذا الحديث 
في صلاة العصر وحكم النهي في صلاة الفجرء كذا في شرح النقاية اه. 

على أن الإمام الطحاوي قال: إن الحديث منسوخ بالنصوص التاهية» وادعى أن 
العصر يبطل أيضاً كالفجر وإلا لزم العمل ببعض الحديث وترك بعضه بمجرد قولنا طرأ 
ناقص على كامل في الفجرء بخلاف عصر يومه مع أن النقص قارن العصر ابتداء والفجر بقاء 
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u:‏ كتاب الصلاة 


(وينعقد نفل بشروع فيها) بكراهة التحريم (لا) ينعقد (الفرض) وما هو ملحق به 
كواجب لعينه كوتر (وسجدة تلاوةء وصلاة جنازة تليت) الآبة (في كامل وحضرت) 


فيبطل فيهما. وأجاب في البرهان بأن هذا الوقت سبب لوجوب العصر حتى يجب على من 
أسلم أو بلغ فيه» ويستحيل أن يكون سبباً للوجوب ولا يصح الأداء فيه » وتمامه في حاشية 
نوح . قوله: (وينعقد نفل الخ) لما كان قوله وكره شاملا للمكروه حقيقة والممنوع أتى بهذه 
الجملة بياناً لما أجمله ط. 

واعلم أن ما يسمى صلاة ولو توسعاً إما فرض أو واجب أو نقل» والأول عملي 
وقطعي » فالعملي الوتر» والقطعي كفاية وعين؛ فالكفاية صلاة الجنازة» والعين المكتوبات 
الخمس والجمعة والسجدة الصلبية ؛ والواجب إما لعينه» وهو ما لا يتوقف وجوبه على فعل 
العبد» أو لغيره وهو ما يتوقف عليه؛ فالأول الوتر فإنه يسمى واجباً كما يسمى فرضاً عملياً 
وصلاة العيدين وسجدة التلاوة» والثاني سجدتا السهو وركعتا الطواف وقضاء نفل أفسده 
والمنذورء والنقل سنة مؤكدة وغير مؤكدة. 


واعلم أن الأوقات المكروهة نوعان: الأول الشروق والاستواء والغروب . والثاني ما 
بين الفجر والشمس» وما بين صلاة العصر إلى الاصفرار ؛ فالنوع الأول لا ينعقد فيه شيء 
من الصلوات التي ذكرناها إذا شرع بها فيه » وتبطل إن طرأ عليهاء إلا صلاة جنازة حضرت 
فيهاء وسجدة تليت آيتها فيهاء وعصر يومهء والنفل» والنذر المقيد بها» وقضاء ما شرع به 
فيها ثم أفسده؛ فتنعقد هذه الستة بلا كراهة أصلا في الأولى منهاء ومع الكراهة التنزيبية في 
الثانية » والتحريمية في الثالثة» وكذا في البواقي» لكن مع وجوب القطع والقضاء في وقت 
غير مكروه. والنوع الثاني ينعقد فيه جميع الصلوات التي ذكرناها من غير كراهة إلا النفل 
الواجب لغيره فإنه ينعقد مع الكراهة» فيجب القطع والقضاء في وقت غير مكروه اه. ح. 
مع بعض تغيير . قوله : (لا ينعقد الفرض) أشار إلى ما في الخانية من نواقض الوضوء حيث 
قال: لو شرع في فريضة عند الطلوع أو الغروب سوى عصر يومه لم يكن داخلا في الصلاة» 
فلا تنتقض طهارته بالقهقهة» بخلاف مالو شرع في التطوع اه. قوله: (كواجب) عبارة 
القهستاني : كالفرائض والواجبات الفائتة» فقيد بالفائتة احترازاً عما وجب فيها كالتلاوة 
والجنازة . بقي لو شرع في صلاة العيد هل يكون داخلا في الصلاة نفلا أم لا تنعقد أصلا؟ 
الظاهر الأول» وسيصرح به في بابهاء لأن وقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح فقبل وقتها لم 
تجهب فتكون نفلا. تأمل . قوله: (لعينه) هذا التقييد غير صحيح» فإنه يقتضي أن الواجب 
لغيره ينعقد في هذه الأوقات» وليس كذلك كما صرّح به في البحر والقهستاني والنهر خلافاً 
لمافي نور الإيضاح. أفاده ح. قوله : (وسجدة تلاوة الخ) معطوف على وتر» في عبارة 
الشارح» وأصله الرفع في عبارة المتن عطفاً على الفرض. قال الشارح في الخزائن: 


كتاب الصلاة fo‏ 


الجنازة (قبل) لوجوبه كاملا فلا يتأدى ناقصاًء فلو وجبتا فيها لم يكره فعلهما: أي 
تحريماً. وفي التحفة : الأفضل أن لا تؤخر الجنازة . 


(وصح) مع الكراهة (تطوع بدأ به فيها ونذر أداء فيها) وقد نذره فيها (وقضاء 
تطوع بدأ به فيها فأفسده لوجوبه ناقصاً) ثم ظاهر الرواية وجوب القطع والقضاء في كامل 
كما في البحر . وفيه عن البغية : الصلاة فيها على النبي يك أفضل من قراءة القرآن وكأنه 
لأنبا من أركان الصلاة» فالأولى ترك ما كان ركنا لها . 


وسجود السهو كالتلاوة» فيتركه لو دخل وقت الكراهة اه. وقدمناه. قوله: (وصلاة جنازة» 
فيه أنها تصح مع الكراهة كما في اليحر عن الإسبيجابي وأقرّه في التهر اه. ح . 


قلت : لكن ما مشى عليه المصنف هو الموافق لما قدمناه عن ح في الضابط وللتعليل 
الآتي» وهو ظاهر الكنز والملتقى والزيلعي وبه صرح في الوافي وشرح المجمع والنقاية 
وغيرها. قوله: (فلو وجبتا فيها) أي بأن تليت الآية في تلك الأوقات أو حضرت فيها 
الجنازة. قوله: (أو تحريماً) أفاد ثبوت الكراهة التنزيهية . قوله: (وفي التحفة الخ) هو 
كالاستدراك على مفهوم قوله «أي تحريما؛ فإنه إذا كان الأفضل عدم التأخير في الجنازة فلا 
كراهة أصلاء وما في التحفة أقرّه في البحر والنهر والفتح والمعراج لحديث اثَلاتٌ لا 
يُوْخْرْنَ : منها أَلجَتَازَة إا حَضَرّتُ»(' وقال في شرح المنية : والفرق بينها وبين سجدة 
التلاوة ظاهر؛ لأن التعجيل فيها مطلوب مطلقاً إلا لمانع ؛ وحضورها في وقت مباح مانع من 
الصلاة عليها في وقت مكروه» بخلاف حضورها في وقت مكروه وبخلاف سجدة التلاوةء 
لأن التعجيل لا يستحب فيها مطلقاً اه: أي بل يستحب في وقت مباح فقطء فثبتت كراهة 
التنزيه في سجدة التلاوة دون صلاة الجنازة. قوله: (وصح تطوع بدأ به فيها) تكرار عض 
من قوله «وينعقد نفل بشروع فيها» اه. ح وقد يجاب بأن المراد أنه يصح أداؤه فيها ويخرج به 
عن العهدة مع الكراهة» وما مر بيان لأصل الانعقاد وصحة الشروع فيه بحيث لو قهقه 
انتقض وضوءه» بخلاف الفرض كما قدمناه عن الخانية : تأمل . قوله : (وقد نذره فيها) أي 
والحال أنه قد نذر إيقاعه فيها: أي في هذه الأوقات الثلاثة : أي في أحدهاء أما لو نذره 
مطلقاً فلا يصح أداؤه فيها. قوله : (لوجويه) أي ما ذكر من المسائل الثلاثة . قوله : (كما في 
البحر) وقال أيضاً: وقول الزيلعي: والأفضل أن يصلي في غيره» ضعيف . قوله: (عن 
البغية) بضم الباء الموحدة وكسرها: الشيء المبتغى : أي المطلوب» وهو هنا علم كتاب هو 
مختصر القنية» ذكره في البحر في باب شروط الصلاة ح. قوله : (الصلاة فيها) أي في 
الأوقات الثلاثة» وكالصلاة الدعاء والتسبيح كما هو في البحر عن البغية . قوله : (وكأنه الخ) 
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لفن 1 كتاب الصلاة 
(وكره تفل) قصداً ولو تحية مسجد (وكل ما كان واجباً) لا لعينه بل (لغيره) وهو ما 
يتوقف وجوبه على فعله (كمنذور وركعتي طواف) وسجدتي سهو (والذي شرع فيه) 


من كلام البحر . قوله: (فالأولى) أي فالأفضل ليوافق كلام البغية» فإن مفاده أنه لا كراهة 
أصلاء لأن ترك الفاضل لا كراهة فيه . قوله : (وكره نفل الخ) شروع في النوع الثاني من 
نوعي الأوقات المكروهة وفيما يكره فيهاء والكراهة هنا تحريمية أيضاً كما صرح به في 
الحلية» ولذا عبر في الخانية والخلاصة بعدم الجوازء والمراد عدم الحل لا عدم الصحة 
كما لايخفى ٠‏ قوله: (قصداً) احترز به عما لو صلى تطوّعاً في آخر الليل» فلما صلى ركعة 
طلم الفجر فإن الأقضل إتمامهاء لأن وقوعه في التطوع بعد الفجر لاعن قصد ولا ينويان 
عن سنة الفجر على الأصل ‏ قوله : (ولو تحية مسجد) أشار به إلى أنه لا فرق بين ما له سبب 
أو لا كما في البحرء خلاقاً للشافعي فيما له سبب كالرواتب وتحية المسجد ط. قوله: (وكل 
ما كان واجياً الخ) أي كان ملحقاً بالنفل» بأن ثبت وجوبه بعارض بعد ما كان نفل . قوله: 
(على فعله) أي فعل العبدء والأولى إظهاره مثلا المنذور يتوقف على النذر وركعتا الطواف 
على الطواف وسجدتا السهو على ترك الواجب الذي هو من جهته اه. ط . 

ويرد عليه سجود التلاوة فإنه يتوقف وجويه على التلاوة. وأجاب في الفتح بأن 
وجويه في التحقيق معلق بالسماع لا بالاستماع ولا بالتلاوة» وذلك ليس فعلآً من المكلف 
بل وصف خلقي فيه» بخلاف النذر والطواف والشروع فإنها فعله ولولاه لكانت الصلاة نفلا 
اه. قال في شرح المنية: لكن الصحيح أن سبب الوجوب في حق التالي التلاوة دون 
السماع» وإلا لزم عدم الوجوب على الأصم بتلاوته اه. ونحوه في البحر. 

وقد يجاب يأنه وإن كان بمعله لكنه ليس أصله نقلاء لأن التنفل بالسجدة غير مشروع» 
فكانت واجبة بإيجاب الله تعالى لا بالتزام العبدء وتمامه في شرح المنية . قوله: (وركعتي 
طواف) ظاهره ولو كان الطواق في ذلك الوقت المكروه ولم أره صريحاًء ويدل عليه ما 
أخرجه الطحاوي في شرح الآثار عن معاذ بن عفراء «آنه طاف بعد العصر أو بعد صلاة 
الصبح ولم يصل» فسئل عن ذلك» فقال: تهى رسول الله 45 عن صلاة بعد الصبح حتى 
تطلع الشمس» وعن صلاة يعد العصر حتى تغرب الشمس؟ ثم رأيته مصرّحاً به في الحلية 
وشرح اللباب. قوله: (وسجدتي سهو) أقول: تبع فيه صاحب المجتبى: ولم يظهر لي 
معناء هل هو على إطلاقه أو مقيد يبعض الصلوات» فإته لا وجه لكراهة سجود السهو فيما 
لو صلى الفجر أو العصر وسها فيهماء وكذا لو قضى بعدها فائتة وسها فيها فإنه إذا حل له 
أداء تلك الصلاة كيف لا يحل له سجود السهو الواجب فيها؟ ولعله اشتبه النوع الثاني من 
الأوقات بالنوع الأول» فإن ذكر سجود السهو نحو النوع الأول صحيح وقد مر» بخلاف 
ذكره هناء إلا أن يقال: إنه مقيد ببعض الصلوات وهي التي تكره في هذا النوع كالنفل 


كتاب الصلاة ۳۷ 
في وقت مستحب أو مكروه (ثم أفسده و) لو سنة الفجر (بعد صلاة فجر و) صلاة (عصر) 
ولو المجموعة بعرفة (لا) يكره (قضاء فائتة و) لو وتراً أو (سجدة تلاوة وصلاة جنازة 
وكذا) الحكم من كراهة نفل وواجب لغيره لا فرض وواجب لعينه (بعد طلوع فجر سوى 
سنته) لشغل الوقت به تقديراً»ء حتى لو نوى تطوعاً كان سنة الفجر بلا تعيين (وقبل) صلاة 


والواجب لغيره؛ فكما يكره فعلها يكره سجود السهو فيهاء ثم رأيت الرحمتي جزم بأن ذلك 
سهوء فتأمل وراجع . قوله: (ولو سنة الفجر) أي ولو كان الذي شرع فيه ثم أفسده سئة 
الفجر فإنه لا بجوز على الأصح» وما قيل من الحيل مردود كما سيأتي . قوله : (بعد صلا 
فجر وعصر) متعلق بقوله دوكره؛ أي وكره نفل الخ بعد صلاة فجر وعصر: أي إلى ما قبيل 
الطلوع ‏ والتغير بقريئة قوله السابق «لا ينعقد الفرض الخ؟ ولذا قال الزيلعي هنا: المراد بما 
بعد العصر قبل تغير الشمس. وأما بعده فلا يجوز فيه القضاء أيضاً وإن كان قبل أن يصلي 
العصر اه. قوله : (ولو المجموعة بعرفة) عزاه في المعراج إلى المجتبى . وفي القنية إلى 
مجد الأئمة الترجماني وظهير الدين المرغيناني» وذكره في الحلية بحثاًء وقال: لم أره صريحاً 
وتبعه في البحر. قوله : (ولو وتراً) لأنه على قوله واجب يفوت الجواز بفوته» وهو معنى 
الفرض العملي» وعلى قولهما سنة مخالفة لغيرها من السئنء ولذا قالا: لا تصح من قعودء 
وعن هذا قال في القنية : الوتر يقضى بعد الفجر بالإجماع بخلاف سائر السئن . قوله : (أو 
سجدة تلاوة) لوجوبها بإيجابه تعالى لا بفعل العبد كما علمته فلم تكن في معنى النفل ‏ قوله : 
(لشغل الوقت به) أي بالفجر: أي بصلاته» ففي العبارة استخدام. ط: أي لأن المراد 
بالفجر الزمن لا الصلاة» ثم هذا علة لقوله #وكره؟ وفيه جواب عما أورده من أن قوله ك دلا 
صله بعد العَضْرٍ حتّى تَغْرْبَ السَّمْسٌء ولا صَّلاة بعد الجر حتّى تَطْلُعَ السَّمْسٌ؛ رواه 
الشيخان”'' يعم النفل وغيره وجوابه أن النهي هنا لنقصان في الوقت بل ليصير الوقت 
كالمشغول بالفرض فلم جز النفل» ولا ما ألحق به ما ثبت وجوبه بعارض بعد ما كان نفلا 
دون الفرائض وما في معناها بخلاف النهي عن الأوقات الثلاثة فإنه لمعنى في الوقت وهو 
كونه منسوباً للشيطان فيؤثر في الفرائض والنوافل وتمامه في شروح الهداية . قوله : (حتى لو 
نوى الخ) تفريع على ما ذكره من التعليل: أي وإذا كان المقصود كون الوقت مشغولا 
بالفرض تقديراً وسنته تابعة لهء فإذا تطوّع انصرف تطوعه إلى سئته لثلا يكون آنياً بالمنهيّ 
عنه» فتأمل . قوله : (بلا تعيين) لأن الصحيح المعتمد عدم اشتراطه في السنن الرواتب» 
وأنها تصح بنية النفل وبمطلق النية؟ فلو تهجد بركعتين يظن بقاء الليل فتبين أنهما بعد الفجر 
كانتا عن السنة على الصحيح فلا يصليها بعده» للكراهة. أشباه. قوله: (وقبل صلاة مغرب) 
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A‏ كتاب الصلاة 
(مغرب) لكراهة تأخيره إلا يسيراً (وعند خروج إمام) من الحجرة أو قيامه للصعود إن لم 
يكن له حجرة (لخطية) ماء وسيجيء أنها عشر (إلى تمام صلاته) بخلاف فاثتة فإنها لا 


عليه أكثر أهل العلم؛ منهم أصحاينا ومالك» وأحد الوجهين عن الشافعي» لما ثبت في 
الصحيحين وغيرهما ما يفيد أنه هة كان يواظب على صلاة المغرب بأصحابه عقب 
الغروب» ولقول ابن عمر رضي الله عنهما «مارأيتٌ أحداً على عهدٍ رسول الله 26 
يُصَلَْيهمًاء رواه أيو داود وسكت عنه» والمنذري في مختصره وإسناده حسن. وروی عمد عن 
أبي حنيفة عن حماد أنه سأل إبراهيم النخعي عن الصلاة قبل المغرب» قال: فنهى عنهاء 
وقال: إن رسول الله و وأبا بكر وعمر لم يكونوا يصلونها. وقال القاضي أبو بكر بن 
العربي : اختلف الصحابة في ذلك ولم يفعله أحد بعدهم ؛ فهذا يعارض ما روي من فعل 
الصحابة ومن أمره ك بصلاتهماء لأنه إذا اتفق الناس على ترك العمل بالحديث المرفوع لا 
يجوز العمل به لأنه دليل ضعفه على ما عرف في موضعهء ولو كان ذلك مشتهراً بين الصحابة 
لما خفي على ابن عمر» أو يحمل ذلك على أنه كان قبل الأمر بتعجيل المغرب» وتمامه في 
شرحي المنية وغيرهما. قوله: (لكراهة تأخيره) الأولى تأخيرها: أي الصلاةء وقوله دإلا 
يسيراً» أفاد أنه ما دون صلاة ركعتين بقدر جلسة» وقدمنا أن الزائد عليه مكروه تنزيهاً مالم 
تشتبك النجوم» وأفاد في الفتح وأقره في الحلية والبحر أن صلاة ركعتين إذا تجوز فيها لا 
تزيد على اليسير فيباح فعلهماء وقد أطال في تحقيق ذلك في الفتح في باب الوتر والنوافل. 

تنبيه : يجوز قضاء الفائتة وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة في هذا الوقت بلا كراهةء 
ويبدأ بصلاة المغرب ثم بالجنازة ثم بالسنة» ولعله لبيان الأفضلية. وفي الحلية: الفتوى 
على تأخير صلاة الجنازة عن سئة الجمعة» فعلى هذا تؤخر عن سنة المغرب لأنبها آكد اه. 
بحر . وصرح في الحاوي القدسي بكراهة المنذورة وقضاء ما أفسده والفائتة لغير صاحب 
ترتيب» وهو تقييد حسن» وبقي ركعتا الطواف فتكره أيضاً كما صرح به في الحلية» ويفهم 
من كلام المصنف أيضاًء فإن قوله «وقبل صلاة مغرب؟ معطوف على قوله «بعد طلوع فجر؟ 
فيكره في الثاني جميع ما يكره في الأول؛ نعم صرح في شرح اللباب أنه لو طاف بعد صلاة 
العصر يصلي ركعتيه قبل سنة المغرب كالجنازة. قوله: (وعند خروج إمام) لحديث 
الصحيحين وغيرها «إذا قلت لصاحبك انصت والإمام يخطب فقد لغوت» فإذا تبي عن الأمر 
بالمعروف وهو فرض فما ظنك بالنفل؟ وهذا قول الجمهور من أهل العلم كما قاله أبن بطال 
منهم أصحابنا ومالك» وذكره ابن أبي شيبة عن عمر وعثمان وعليّ وابن عباس وغيرهم من 
التابعين» فما روي ما يدل على الجواز كان قبل التحريم فلا يعارض أدلة المنعء وتمام 
الأدلة في شرحي المنية وغيرهماء ثم هذا معطوف على ما قبله فيكره فيه ما يكره فيه كما 
بينا. قوله : (لخطبة ما) أتى باما» لتعميم الخطبةء وشمل ما إذا كان ذلك قيلها وبعدهاء 


كتاب الصلاة ۳۹ 
تکره» وقيدها المصنف في الجمعة بواجبة الترتيب» وإلا فيكره» وبه يحصل التوفيق 
بين كلامي النهاية والصدر (وكذا يكره تطوع عند إقامة صلاة مكتوية) أي إقامة إمام مذهبه 


سواء أمسك الخطيب عنها آم لا. بحر. قوله : (وسيجيء أنها عشر) أي في باب العيدين» 
وهي : خطبة جمعة وفطر وأضحى» وثلاث خطب الحج» وختم ونكاح» واستسقاء 
وكسوف» والمراد تعداد الخطب المشروعة في الجملةء وإلا فخطبة الكسوف مذهب 
الشافعي » والظاهر عدم كراهة التنفل فيها عند الإمام لعدم مشروعيتها عندهء وبه صرح في 
الحلية» وكذا خطبة الاستسقاء مذهب الصاحبين» فيقال فيها كذلك وقد يجاب بما في 
القهستاني حيث نقل رواية عن الإمام بمشروعية خطبة الكسوف» ولعل من ذكرها كالخانية 
وغيرها جنح إلى هذه الروايةء فصح كونها عشراً عندناء ولا يِخْفى أن قوله «خروج إمام من 
الحجرة وقيامه للصلاة» قيد فيما يناسبه منها وهو ما عدا خطبة التكاح وخطبة ختم القرآن» 
فافهم. وعلة الكراهة في الجميع تفويت لاستماع الواجب فيها كما صرّح به في المجتبى . 
قوله: (وقيدها) أي قيد الفاثتة التي لا تكره حال الخطبة ط. قوله: (بين كلامي النهاية 
والصدر) فإن صدر الشريعة يقول: تكره الفائئة» وصاحب النهاية يقول: لا تكره كما في 
شرح المصنف ح. قوله: (عند إقامة صلاة مكتوية) أطلقها مع أنه قيدها في الخانية 
والخلاصة» وأقره في الفتح وغيره من الشراح بيوم الجمعةء وتبعهم في شرح المنية وقال: 
وأما في غير الجمعة فلا يكره بمجرد الأخذ بالإقامة ما لم يشرع الإمام في الصلاة ويعلم أنه 
يدركه في الركعة الأولى وكان غير خالط للصف بلا حائل . والفرق أنه في الجمعة لكثرة 
الاجتماع لا يمكن غالباً بلا خالطة للصف اه. ملخصاً. وسيأتي في باب إدراك الفريضة . 
مَطْلَبٌ في َكْوَارٍ ألجَمَاعَة وآلاقيدَاء بالمخالفٍ 

قوله : (أي إقامة إمام مذهبه) قال الشارح في هامش الخزائن : نص على هذا مولانا 
منلا علي شيخ القراء بالمسجد الحرام في شرحه على لباب المناسك اه. وهو مبني على 
أنه لا يكره تكرار الجماعة في مسجد واحدء وسيذكر فى الأذان» وكذا فى باب الإمامة ما 
يخالقه وقد ألف جماعة من العلماء رسائل في كراهة ما يفعل فى الحرمين الشريفين وغيرهها 
من تعداد الأثئمة والجماعات» وصرحوا بأن الصلاة مع أول إمام أفضل» ومنهم صاحب 
المنسك المشهور العلامة الشيخ رحمة الله السندي تلميذ المحقق اين الهمام . 

فقد نقل عن العلامة الخير الرملي في باب الإمامة أن بعض مشايخنا سنة إحدى 
وخمسين وخمسمائة أنكر ذلك منهم الشريف الغزنوي» وأن بعض المالكية في سنة سين 
وخمسماثة أفتى بمنع ذلك على المذاهب الأربعة» ونقل عن جماعة من علماء المذاهب إنكار 
ذلك أيضاً ام. لكن آلف العلامة الشيخ إبراهيم البيري شارح الأشباه رسالة سماها [الأقوال 
المرضية] أثبت فيها الجواز وكراهة الاقتداء بالمخالف» لأنه وإن راعى مواضع الخلاف لا 


f‏ كتاب الصلاة 
لحديث "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» (إلاسنة فجر إن لم يخف فوت جماعتها) 
ولو بإدراك تشهدهاء فإن خاف تركها أصللاء وما ذكر من الحيل مردود؛ وكذا يكره غير 
المكتوبة عند ضيق الوقت (وقبل صلاة العيدين مطلقاًء وبعدها بمسجد لا ببيت) في 


يترك ما يلزم من تركه مكروه مذهبه: كالجهر بالبسملة» والتأمين» ورفع اليدينء وجلسة 
الاستراحة» والصلاة على النبي يل في القعدة الأولى» ورؤيته السلام الثاني سنةء وغير 
ذلك مما تجب فيه الإعادة عندنا أو تستحب؛ وكذا ألف العلامة الشيخ علي القاري رسالة 
سماها [الاهتداء في الاقتداء] أثبت فيها الجوازء لكن نفى فيها كراهة الاقتداء بالمخالف إذا 
راعى في الشروط والأركان فقط» وسيأتي تمامه إن شاء الله تعالى في باب الإمامة . قوله: 
(لحديث الخ) رواه مسلم وغيره. قال ط: ويستثنى من ععمومه الفائتة واجبة الترتيب فإنها 
تصلى مع الإقامة. قوله: (إلا سنة فجر) لما روى الطحاوي وغيره عن ابن مسعود أنه دخل 
المسجد وأقيمت الصلاة فصلى ركعتي الفجر في المسجد إلى أسطوانة وذلك بمحضر 
حذيفة وأبي موسى» ومثله عن عمر وأبي الدرداء وابن عباس وابن عمر كما أسنده الحافظ 
الطحاوي في شرح الآثار» ومثله عن الحسن ومسروق والشعبي . شرح المنية ‏ قوله: (ولو 
بإدراك تشهدها) مشى في هذا على ما اعتمده المصنف والشرنبلالي تبعاً للبحر» لكن ضعفه 
في النهرء واختار ظاهر المذهب من أنه لا يصلي السنة إلا إذا علم أنه يدرك ركعة» وسيأتي 
في باب إدراك الفريضة ح. قلت: وسنذكر هناك تقوية ما اعتمده المصنف عن ابن الهمام 
وغيره. قوله: (تركها أصلا) أي لا يقضيها قبل الطلوع ولابعده لأنها لا تقضى إلامع 
الفرض إذا فات» وقضى قبل زوال يومها ح. قوله : (وما ذكر من الحيل) وهي أن يشرع فيها 
فيقطعها قبل الطلوع؛ أو يشرع فيها ثم يشرع في الفرض من غير قطعها ثم يقضيها قبل 
الطلوع . 

ورده من وجهين: الأول أن الأمر بالشروع للقطع قبيح شرعاً وفي كل منهما قطع . 
والثاني أن فيه فعل الواجب لغيره في وقت الفجر وأنه مكروه كما تقدم ح. قوله: (وكذا 
يكره غير المكتوية) أل فيه للعهد: أي المكتوبة الوقتيةء فشملت الكراهة النفل والواجب 
والفائنة ولو كان بينها وبين الوقتية ترتيب: وكذلك أل في الوقت للعهد: أي الوقت المعهود 
الكامل وهو المستحب» لما سيأتي في باب قضاء الفوائت من أن الترتيب يسقط بضيق 
الوقت المستحب؛ ولو قال: وكذا يكره غير الوقتية عند ضيق الوقت المستحب لكان 
آولىء أفاده ح . 

تنبيه : رأيت بخط الشارح في هامش الخزائن «ولو تنفل ظاناً سعة الوقت ثم ظهر أنه 
إن أتم شفعاً يفوت الفرض لا يقطع كما لو تنفل ثم خرج الخطيب» كذا في آخر شرح 
المنية؛ اه. فتأمل. قوله : (مطلقاً) أي سواء كان في المسجد أو في البيت بقرينة التفصيل 


كتاب الصلاة 4 
. الأصح (وبين صلاتي الجمع بعرفة ومزدلفة) كذا بعدهما كما مر (وعند مدافعة الأخبثين) 
أوأحدهما أو الربح» ووقت حضور طعام تاقت نفسه إليهء (و) كذا كل (ما يشغل باله عن 
أفمالها وجل بخشوعها) کائناً ما کان . فهذه نيف وثلاثون وقتاً؛ 


في مقابله ح. قوله: (في الأصح) رد على من يقول: لا يكره في البيت مطلقاً سواء كان 
قبلها أو بعدهاء وعلى من يقول: لايكره بعدها مطلقاً سواء كان في المسجد أو في 
البيت ح. قوله : (وبين صلاتي الجمع) أي جمع العصر مع الظهر تقديماً في عرفةء وجمع 
المغرب مع العشاء تأخيراً في مزدلفة .. قوله : (وكذا بعدهما) ضمير التثنية راجع إلى صلاتي 
الجمع الكائن بعرفة فقط لا بمزدلفة أيضاً وإن أوهمه كلامه لعدم كراهة النفل بعد صلاتي 
الجمع بمزدلفة» ويدل على أن هذا مراده قوله كما مر؟ أي قريباً في قوله «ولو المجموعة 
يمرل فلو لتم عولد تركلا ا كنا مراة على و ا الإبيام اواو اشقطة 
أصلاً لسلم من التكرار ح . وذكر الرحمتي ما يفيد ثبوت الخلاف عندنا في كراهة التنقل بعد 
صلاتي المغرب والعشاء في المزدلفة» لكن الذي جزم به في شرح اللباب أنه يصلي سنة 
المغرب والعشاء والوتر بعدهما وقال : كما صرح به مولانا عبد ال رحمن الجامي في منسكه . 
تأمل ‏ قوله: (تاقت نفسه إليه) أي اشتاقت ح عن القاموس . وافهم أنه إذا لم تشتق إليه لا 
كراهة: وهو ظاهر ط. قوله : (ما يشغل باله) بفتح الغين المعجمة . واليال: القلب»› وهذا 
من عطف العام على الخاص لشموله للمدافعة وحضور الطعام » وإنما نص عليهما لوقوع 
التنصيص عليهما بخصوصهما في الأحاديث» أفاده في الحلية» فافهم. قوله: (ويخل 
بخشوعها) عطف لازم على ملزوم فافهم . قال ط : ومحل الخشوع القلب» وهو فرض عند 
أهل الله تعالى» وورد في الحديث أن الإنسان ليس له من صلاته إلا بقدر ما استحضر فيهاء 
فتارة يكون له عشرها أو أقل أو أكثر. 
مَطلّبٌ فِي إِعْرَابٍ كَائنامَا كان 

قوله : (كاثناً ما كان) في هذا التركيب أعاريب ذكرتها في رسالتي المسماة ب «الفوائد 
العجيبة في إعراب الكلمات الغريبة» أظهرها أن «كائناًه مصدر الناقصة”١‏ حال وفيه ضمير 
يعود على الشاغل هو اسمهاء وما خبرهاء وهي نكرة موصوفة بكان التامة: أي حال كون 
الشاغل شيئاً متصغاً بصفة الوجود» والمعنى : تعليق الكراهة على أيّ شاغل وجدء لا بقيد 
زائد على قيد الوجود. قوله: (فهذه نيف وثلاثون وقتا) بفتح النون وكسر التحتية مشددة وقد 
تخفف وفي آخره فاء: ما زاد على العقد إلى أن يبلغ العقد الثاني كما في القاموس» والمراد 
هنا ثلاثة وثلائون على ما يظهرء وهي : الشروق» الاستواء» الغروب» بعد صلاة فجر أو 


0 في ط (قوله أن كاتا مصدر الناقصة إلخ) هكذا بخطه» ولايخفى ما في هذه العبارة من النظر . 


04 كتاب الصلاة 
وكذا تكره في أماكن كفوق كعبة وفي طريق ومزبلة ومجزرة ومقبرة ومغتسل 


عصرء قبل صلاة فجر أو مغربء عند الخطب العشرة» عند إقامة مكتوبة وضيق وقتهاء قبل 
صلاة عيد فطر وبعدها في مسجد» وقبل صلاة عيد أضحى » وبعدها في مسجد بين صلاتي 
جمع عرفة» وبعدهما بين جمع مزدلفة» عند مدافعة بول أو غائط أو كل منهما أو ريح» عند 
طعام يتوقه» عند كل ما يشغل البال» وما بعد نصف الليل لأداء العشاء لاغير» عند اشتباك 
نجوم لأداء المغرب فقط . 

واعلم آنا قدمنا أن النهي في الثلاثة الأول لمعنى في الوقت» ولهذا أثر في الفرض 
والنفل وفي البواقي لمعنى في غيرهء ولهذا أثر في النوافل دون الغرائض وما في معناهاء وبه 
صرح في العناية وغيرهاء لكن كون النهي في البواقي مزثراً في النوافل إنما يظهر إذا لم 
يتعلق بخصوص صلاة الوقت كما في الأخيرين» فإن المكروه فيهما الصلاة الوقتية فقط 
دون غيرهاء فإن في تأخير العشاء إلى ما بعد النصف تقليل الجماعة» وفي تأخير المغرب 
إلى الاشتباك تشبهاً باليهود كما صرحوا به وذلك خاص بهماء وقدمنا أن الصحيح أنه لا 
كراهة في الوقت نفسه» وأن الأوجه كما حققه في البحر تبعاً للحلية كون الكراهة في كل من 
التأخير والأداء لا في التأخير فقطء فافهم . قوله: (وكذا تكره الخ) لما ذكر الكراهة في 
الزمان استطرد ذكر الكراهة في المكانء وإلا فمحل ذلك مكروهات الصلاة. قوله: (كفوق 
كعبة الخ" أي لما فيه من ترك تعظيمها المأمور به» وقوله «وفي طريق» لأن فيه منع 5 
من المرور وشغله بما ليس له لأنها حت العامة للمرورء ولما رواه ابن ماجة والترمذي عن 
ابن عمر ,أن وَسُولَ اللو صَلّى الله عَلَبهوَسَلْمَ ته أن يُصَلَى فِي سَبْعَة مََاِنَ : في المزْبَو 
وَالمَجَرَّرَة وَالمِقَبرَةء وَقَارعَةٍ الطريقٍ» وَفِي الحَمَامٍء وَمَعَاطنِ الإيلء وَقُوقَ ظَهْرٍ بَيْتِ 
كلو" اه. ومعاطن الإبل : مباركهاء جمع معطن : اسم كان والمريلة تم العيامم م 
الباء وضمها: ملقى الزيل؛ والمجزرة بة بفتح الميم مع فتح الزاي وضمها أيضاً: : موضع 
الجزارة: أي فعل الجزار: أي القصاب. إمداد. قوله: (ومقبرة) مثلث الباء ح. واختلف 
في علته ؛ فقيل : لأن فيها عظام الموتى وصديدهم وهو نجس وفيه نظر"» وقيل لأن أصل 
عبادة الأصنام اتخاذ قبور الصالحين مساجد» وقيل لأنه تشبه باليهود. وعليه مشى في 
الخانية» ولا بأس بالصلاة فيها إذا كان فيها نوضع أعد للصلاة وليس فيه قبر ولا نجاسة كما 
)١(‏ في ط أقول: قد عقد الحديث العلامة نجم الدين الطرسوسي في منظومته الفوائد فقال : 

نهى الرسول أحمد خير البشر تمن الصلاة في بقاع تمعيز 

معاطن الجمال ثم مقبره مزبلة طريق ثم مجزره 

وفوق بيت الله والحمام واإلحمد لله على القمام 
(۲) أخرجه الترمذي )۳٤١( ۱۷۷ /١‏ وقال إسناده ليس بذاك القوي وابن ماجة 1/ 1 01/450114 . 
(۳) في ط (قوله وفيه نظر) لعل وجهه أن الاستحالة عندها مطهرة . 


كتاب الصلاة 14 
وحمام وبطن واد ومعاطن إبل وغنم 


في الخانية ولا قبلته إلى قبر. حلية . قوله : (ومغتسل) أي موضع الاغتسال في بيته . تأمل . 
قوله: (وحمام) لمعنيين: أحدهما أنه مصب الغسالات . والثاني أنه بيت الشياطين؛ فعلى 
الأول إذا غسل منه موضعاً لا تكره» وعلى الثانى تكرهء وهو الأولى لإطلاق الحديث إلا 
لخوف فوت الوقت ونحوه. إمداد؛ لكن في الفيض أن المفتى به عدم الكراهة. وأما 
الصلاة خارجة: أي موضع جلوس الحمامي» ففي الخانية لا بأس بهاء وفي الحلية أنه 
يتفرع على المعنى الثاني الكراهة خارجه أيضاًء وفيها أيضاً: لو هجر الحمام» قيل يحتمل 
بقاء الكراهة استصحاباً لما كان» ويحتمل زوالها لأن الشيطان كان يألفه لما فيه من كشف 
العورات ونحو ذلك» والأول أشبه» ولولم يسق إليه الماء ولم يستعمل فالأشبه عدمها لأنه 
مشتق من الحميم : وهو الماء الحار ولم يوجد فيه . وعليه لو اتخذ دارا للسكن كهيئة الحمام 
لم تكره الصلاة أيضا أه. 
مَطْلَبٌ : نُكْرَهُ ألصّلاةٌ في ألكَنِيسَةٍ 

تنبيه : يؤخذ من التعليل بأنه حل الشياطين كراهة الصلاة في معابد الكفار لأخها مأوى 
الشياطين كما صرح به الشافعية . ويؤخذ نما ذكروه عندنا» ففي البحر من كتاب الدعوى عند 
قول الكنز: ولايحلفون في بيت عباداتهم . في التاترخانية : يكره للمسلم الدخول في البيعة 
والكنيسة» وإنما يكره من حيث إنه مجمع الشياطين لا من حيث إنه ليس له حق الدخول اه. 
قال في البحر : والظاهر أنها تحريمية لأنها المرادة عند إطلاقهم» وقد أفتيت بتعزير مسلم 
لازم الكنيسة مع اليهود اه. فإذا حرم الدخول فالصلاة أولى» وبه ظهر جهل من يدخلها 
لأجل الصلاة فيها . قوله : (وبطن واد) أي ما انخفض من الأرض» فإن الغالب احتواؤه على 
نجاسة يحملها إليه السيل أو تلقى فيه ط . قوله: (ومعاطن إبل وغنم) كذا في الأحكام للشيخ 
إسماعيل عن الخزانة السمرقندية» ثم نقل عن الملتقط آنا لا تكره في مرابض الغنم إذا كان 
بعيداً من النجاسة :وني الحلية قال 236 : 0 
الإبل» رواه الترمذي وقال : : حسن صححيح” “. وأخرج أبو داود اسيل رَسُول الله صَلّى الله 


عليه وَسَلَّهَ عَن الصَّلَةٍ وَفِي مَبَارِكٍ الإيل؟ قَقَالَ: ا نُصَلُوا فِي مَبَارِكِ اليل فَإِممَامِنَ 


ل ٠‏ اكلا ق في مَرَابِضٍ العَتم؟ فَقَالَ : صَلُوا فیا قا خُلِقَّثُْ کو 
وأخرجه مسلم مختصراً. ومعاطن الإبل: وطنها ثم غلب على مبركها حول الماء. والأولى 


)١(‏ أخرجه أحمد 451/7 441 504 والدارمي 70/١‏ والترمذي ۲/ )۳٤۸(۱۸۰‏ وقال حسن صحيح وابن 
ماجة ١ل‏ 5۲ ؟(¥1۸). 

(۲) ابو داود(۹۳٤)‏ وأهد /٤‏ ۲5۲ دار 6۷. 

(۳) أحمد في المسند ۲۸۸/٤‏ وأبو داود المصدر السابق رابن أبي شيبة /١‏ 84 رالبيهقي ۲/ .٤٤۹‏ 


tt‏ كتاب الصلاة 
وبقر. زاد في الكافي: ومرابط دواب» وإصطبل» وطاحون» وكليف وسطوحهاء 
ومسيل واد» وأرض مغصوبة أو للغير لو مزروعة أو مكروبة» وصحراء 


الإطلاق كما هو ظاهر الحديث. ومرابض الغنم: مواضع مبيتها اه. والظاهر أن معنى كرن 
الإبل من الشياطين أنها خلقت على صفة تشيههم من النفور والإيذاء» فلا يأمن المصلي من 
أن تنفر وتقطع عليه صلاته كما قاله بعض الشافعية : أي فيبقى باله مشغولاً حال سجوده 
وبهذا فارقت الغنم . ويظهر من التعليل أنه لا كراهة في معاطن الإبل الطاهرة حال غيبتها . 

تنبيه : استشكل بعضهم التعليل بأنها خلقت من الشياطين بما ثبت أن المصطفى #6 
كان يصلي النافلة على بعيره. وفرّق بعضهم بين الواحد وكونها مجتمعة بما طبعت عليه من 
النفار المفضي إلى تشويش القلب بخلاف الصلاة على المركوب منها اه شبراملسي على 
شرح المنهاج للرملي . قوله : (وبقر) لم أر من ذكره عندنا؛ نعم ذكر بعض الشافعية أن نحو 
البقر كالغنم» وخالفه بعضهم. قوله : (ومرابط دواب اللخ) ذكر هذه السبعة في الحاوي 
القدسي . قوله : (وإصطبل) موضع الخيل» وعطفه على ما قبله من عطف الخاص على 
العام ط . قوله : (وطاحون) لعل وجهه شغل البال بصوتباء تأمل. قوله: (وسطوحها) يحتمل 
عود الضمير على الأربعة المذكورة أو على الكنيف وحده» وأنثه باعتبار البقعة المعدة 
لقضاء الحاجة» ولعل وجهه أن السطوح له حكم ما تحته من بعض الجهات كسطوح 
المسجد . قوله : (ومسيل واد) يغني عنه قوله «وبطن واد لأن المسيل يكون في بطن الوادي 
غالباً ط. 

مَطْلَبٌ في الصا في الأرْض المَعْصُوبَةِ وول ابسَاتِين وَبَنَاءِآلمَسْجِدٍ 
في أرْضٍ القَصْبٍ 

قوله : (وأرض مغصوبة أو للغير) لا حاجة إلى قوله «أو للغير» إذ الغصب يستلزمه» 
اللهم إلا أن يراد الصلاة بغير الإذن وإن كان غير غاصبء أفاده أبو السعود ط. وعبارة 
الحاوي القدسي : والأرض المغصوبة» فإن اضطر بين أرض مسلم وكافر يصلي في أرض 
المتلع إذ لم تكن مروت فلو مزروعة أو لكافر يصلي في الطريق اه: أي لأن له في 
الطريق حقاً كما في مختارات النوازل» وفيها : تكره في أرض الغير لو مزروعة أو مكروبةء 
إلا إذا كانت بينهما صداقة أو رأى صاحبها لا يكرهه فلا بأس اه. 

تنبيه : نقل سيدي عبد الغني عن الأحكام لوالده الشيخ إسماعيل أن النزول في أرض 
الغيرء إن كان لها حائط أو حاثل يمنع منه وإلافلاء والمعتبر فيه العرف اه. قال : يعني 
عرف الناس بالرضا وعدمه» فلا يجوز الدخول في أيام الربيع إلى بساتين الوادي بدمشق إلا 
بإذن أصحابهاء فما يفعله العامة من هدم الجدران وخرج السياج فهو أمر منكر حرام . ثم 
قال : وفي شرح المنية للحلبي: بنى مسجداً في أرض غصب لا بأس بالصلاة فيه . وفي 


كتاب الصلاة fo‏ 
فلاسترة لمارٌ. : 

ويكره النوم قبل العشاء والكلام المياح بعدها ويعد طلوع الفجر إلى أدائه ؛ ثم لا 
بأس بمشيه لحاجته» وقيل يكره إلى طلوع ذكاء» وقيل إلى ارتفاعهاء فيض (ولا جمع 
بين فرضين في وقت بعذر) سفر ومطر خلاقا للشافعي»› وما رواه محمول على الجمع 


الواقعات : بنى مسجداً على سور المدينة لا ينبغي أن يصلي فيه لأنه حق العامة فلم خلص 
له تعالى كالميني في أرض مغصوبة اه. ثم قال: ومدرسة السليمانية في دمشق مبنية في 
أرض المرجة التي وقفها السلطان نور الدين الشهيد على أبناء السييل بشهادة عامة أهل 
دمشق والوقف يثبت بالشهرة» فتلك المدرسة خولف في بنائها شرط وقف الأرض الذي هو 
كنص الشارع» فالصلاة فيها مكروهة تحريماً في قول» وغير صحيحة له في قول آخر كما نقله 
في جامع الفتاوى» وكذا ماؤها مأخوذ من نهر تملوك» ومن هذا القبيل حجرة اليمانيين في 
الجامع الأموي» ولا حول ولا قوة إلا بالله اه قوله: (فلا سترة لمارٌ) أي ساتر يستر المارٌ 
عن المصلي» وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في باب ما يفسد الصلاة وما يكره ح . 
قوله: (ويكره التوم إلخ) قدمنا الكلام عليه . قوله: (إلى ارتفاعها) أي قدر رمح أو رمحين. 
قوله : (وما رواء) أي من الأحاديث الدالة على التأخير كحديث أنس «أنّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ 
وَسَنّمَ گان إا عَجُلَ لسم بوكر طهر إلى وَفْتِ العَضر قيَجْمَعُ بَينهُمَاء وَيُوْخُرُ المَغْربَ 
حَتّى مح بَينهَا وبين العشّاءة”' 2 وعن أبن مسعود مثله . 

ومن الأحاديث الدالة على التقديم وليس فيها صريح سوى حديث أبي الطفيل عن 
معاذ «أنه عليه الصلاة والسلام كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر إلى 
العصر فيصليهما جميعاء وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر ثم سارء وكان إذا 
ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاءء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل 
العشاء فصلاها مع المغرب» . قوله : (محمول إلخ) أي ما رواء ما يدل جلى التأخير حمول 
على الجمع فعلا لاوقتاً: أي فعل الأولى في آخر وقتها والثانية فل أول وقتها ويحمل 
تصريح الراوي بخروج وقت الأولى على التجوّز» كقوله تعالى ‏ فإذا بلغن أجلهن -أي 
قارين بلوغ الأجل أو على أنه ظن» ويدل على هذا التأويل ما صح عن ابن عمر أنه َل في 
آخر المي فصَلَّى المَغْرب تم أقَامَ العمّاء وَقَد تَوَارَى المَّمّنُء َم قَالَ: إن رَسُولَ الله صَلَى 
الله عَلَبهِ وَسَلّمَ كان إا عَجلَ بو الير صَسَحَ هَكَذَاه وفي رواية قم آنَْظَرَ حى غَابَ الشّفَقُ 
وَصَلَّى الًاء» كيف وقد قال 4 ليس في الوم تَفْرِيطء نما الَفريط فِي آليَعَطَوَء بأنْ خُر 
صَلاةَإِلَى وَفْتِ الأُخْرَى؟ رواه مسلمء وهذا قاله وهو في السفر. وروى مسلم أيضاً عن ابن 
عباس «أنّه صَلّى الله عليه وَسَلُّمَ مع بين الظهرٍ وَالعَضْرٍ وَالمَغْربٍ وَالعِشَاءِ بالمَدِيئة في عي 


(1) أخرجه مسلم باب 48(6) والنسائي /١‏ ۲۸۷ وأبونعيم في الحلية ۸/ ۳۲١‏ والبييقي 153/5. 


515 كتاب الصلاة 


فعلاء لا وقتاً (فإن جمع فسد لو قدم) الفرض على وقته (وحرم لو عكس) أي أخره عنه 
الضرورة لكن بشرط أن يلتزم جميع ما يوجبه ذلك الإمام» لما قدمنا أن الحكم الملفق 


حَوْفٍ وَلَامَطرِء للا حرج ام وفي رواية #ولاسفر» والشافعي لايرى الجمع بلا عذرء 
فما كان جوابه عن هذا الحديث فهو جوابنا. وأما حديث أبي الطفيل الدال على التقديم 
فقال الترمذي فيه : إنه غريب» وقال الحاكم : إنه موضوعء وقال أبو داود: ليس في تقديم 
الوقت حديث قائم؛ وقد أنكرت عائشة على من يقول بالجمع في وقت واحد. وني 
الصحيحين عن ابن مسعود الي لا إله يه ما صَلّى رب سول الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلُمَ 
صا إل لوا إل صان جم َي الفهر والعضر برك وَين المَغْرِبٍ وَالِعِشَاءٍ 
بجی ويكفي في ذلك النصوص الواردة بتعيين الأوقات من الآيات والأخبار» وتمام 
ذلك في المطولات كالزيلعي وشرح المنية . وقال سلطان العرافين سيدي محيي الدين نفعنا 
الله به : : والذي أذهب إليه أنه لا يجوز الجمع في غير عرفة ومزدلفة» لأن أوقات الصلاة قد 
تثبت بلا خلاف» ولا يجوز إخراج صلاة عن وقتها إلا بنص محتمل » إذ لا ينبغي أن يخرج عن 
ارات امن غر هذا لاق لين ن شم رائحة العلم» وكل حديث ورد في ذلك 
نيبتل أ ا لكنه ليس بنص اه. كذا نقله عنه سيدي 
عبد الوهاب الشعراني”'' في كتابه [الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر]. قوله: 
(فإن < جمع الخ) تفصيل أجمله أولا بقوله : ولا جع الصادق بالفساد أو الحرمة فقط ط . قوله : 
(إلا لحاج) استثناء من قوله اولا جمع» ط . قوله : (بعرفة) بشرط الإحرام والسلطان أو نائبه 
والجماعة في الصلاتين» ولايشترط كل ذلك في جمع المزدلفة ط . قلت: إلا الإحرام على 
أحد القولين فيه . قوله: (عند الضرورة) ظاهره أنه عند عدمها لا يجوزء وهو أحد قولين. 
والمختار جوازه مطلقاً ولو بعد الوقوع كما قدمناه في الخطبة ط . وأيضاً عند الضرورة لا 
حاجة إلى التقليد كما قال بعضهم مستنداً لما في المضمرات: المسافر إذا خاف اللصوص 
أو قطاع الطريق ولا ينتظره الرفقة جاز له تأخير الصلاة لأنه يعذرء ولو صلى ببذا العذر 
بالإيماء وهو يسير جاز اه. لكن الظاهر أنه أراد بالضرورة ما فيه نوع مشقة شقة . تأمل . قوله: 
(لكن بشرط إلخ) فقد شرط الشافعي لجمع التقديم ثلاثة شروط : تقديم الأولى» ونية 
(1) في ط (قوله بجمع) اسم للمزدلفة . 
(؟) البخاري 8 1141(00) ومسلم ؟548/5ة (559/ ١1844‏ ). 
)( عبد الوهاب بن أمد بن علي الحنفي» نسبه إلى محمد بن الحنقية؛ الشعواني» أبو محمد : من علماء المتصوفين» من 
مصتفاته الأدب القضاء» و إرشاد الطالبين إلى مراتب العلماء العاملين» و «البدر المنيرة. و #اليواقت والجواهر في 
عقاكد الأكابرا» توفي في القاهرة منة 4۷۳. انظر: الشقرات ۸/ لالالاء معجم المطبوعات 1178 2114 
الأعلام .1۸١ /٤‏ 


كتاب الصلاة / باب الأذان ¥ 


باطل بالإجماع . 
اب الآذان 
(هو) لغة) الإعلام. وشرعاً: (إعلام خصوص) لم يقل بدخول الوقت ليعم 
الفائتة وبين يدي الخطيب (على وجه خصوص بألفاظ كذلك) أي خصوصة (سببه ابتداء 
أذان جبريل) ليلة الإسراءء وإقامته حين إمامته عليه الصلاة والسلام» 


الجمع قبل الفراغ منهاء وعدم الفصل بينهما بما يعد فاصلاً عرفاًء ولم يشترط في جمع 
التأخير سوى نية الجمع قبل خروج الأولى . بر . ويشترط أيضاً أن يقرأ الفاتحة في الصلاة 
ولو مقتدياً» وأن يعيد الوضوء من مس فرجه أو أجنبية ذلك من الشروط والأركان المتعلقة 


بذلك الفعل» والله تعالى أعلم . 
اب الآذان 


لما كان الوقت سبباً كما مر قدمه» وذكر الأذان بعده لأنه إعلام بدخوله . قوله: (هق, 
لغة الإعلام) قال في القاموس: آذنه الأمر وبه: أعلمه»ء وأذن تأذيناً: أكثر الإعلام اه. 
فالأذان اسم مصدر» لأن الماضي هنا أذن المضاعف ومصدره التأذين ح . قرله : (وشرعاً 
إعلام خصوص) أي إعلام بالصلاة. قال في الدرر: ويطلق على الألفاظ المخصوصة اه: 
أي التي يحصل بها الإعلام » من إطلاق اسم المسبب على السبب . إسماعيل» وإنما لم يعرفه 
بالألفاظ المخصوصة:. لأن المراد الأذان للصلاة» ولو عرف بها لدخل الأذان للمولود 
ونحوه على ما يأتي . قوله : (ليعم الفائتة الخ) أي ليعم الأذان أذان الفائتة والأذان بين يدي 
الخطيب» وليعلم أيضاً الأذان في آخر ظهر الصيف» أفاده ح: أي لأن العلم بالوقت فيها 
سابق عليه. ولقائل أن يقول: لو صرح كغيره بالوقت لم يرد ما ذكرء لأن الأصل في 
مشروعية الأذان الإعلام بدخول الوقت كما يعلم ما يأتي» فيكون التعريف بناء على ما هو 
الأصل فيهء وإلا لزم أنه لو أذن لنفسه أو بين جماعة مخصوصين أرادوا الصلاة عالمين بدخول 
الوقت لا يسمى أذاناً شرعاً لعدم الإعلام أصلاً مع أنه مشروع» فتدبر. قوله: (على وجه 
مخصوص) أي من الترسل والاستدارة والالتفاف وعدم الترجيع واللحن ونح و ذلك من 
أحكامه الآنية . قوله : (بألفاظ كذلك) أشار إلى أنه لا يصح بالفارسية وإن علم أنه آذان وهو 
الأظهر . والأصح كما في السراج. قوله : (أذان جبريل الخ) في حاشية الشبراملسي على 
شرح المنهاج للرملي عن شرح اليخاري لابن حجر أنه وردت أحاديث تدل على أن الأذان 
شرّع بمكة قبل الهجرة: منها للطبراني «آئه لما أسْرِيّ بابي يك أَوَحِيّ إِلَيهِ الَذَانُ قَتَرَلَ به 
َعَلَمَهُ بلالا وللدارقطني في الأفراد من حديث أنس أن جبريلَ أمَرَ اَي لل بِالأَدَانٍ حن 
قُرِضَت الصَّلَاهُ» وللبزار وغيره من حديث عليّ قال: «لّمًا اراد الله أَنْ يُعلّمَ رَسُولَّهُ الأدّان اناه 


4 كتاب الصلاة / باب الأنان 
ثم رؤيا عبد الله بن زيد أذان الملك النازل من السماء في السنة الأولى من الهجرةء 
وهل هو جيريل؟ قيل وقيل (و) سببه (بقاء دخول الوقت ‏ وهو سنة) للرجال في مكان 
عال (موكدة) هي كالواجب في لحوق الإثم 


جبريلٌ بداب يُقَالُ لَهَا البراقٌ فَرَكِبَهَا فَقَالَ : الله أكبرٌ الله أكيرٌ وَفِي آخرء: ثم أحَدَ الملك بِيّدِهِ 
اَهَل السّمَاءِ . والحق أنه لايصح شيء من هذه الأحاديث أه. 


وذكر في فتح القدير حديث البزار ثم قال: وهو غريب ومعارض للخبر الصحيح أن 
بدء الأذان كان بالمدينة على ما في مسلم (كَانَ المُسْلِمونَ جي قَدِمُوا المَّدِينَةٌ يَجْتَمِعُونَ 
وَيَتَحَيئُونَ الصَّلآة وَلَيْسَ يُنادِي لَهَا أَحَد َتَكَلّمُوا فِي ذَلِكَ فَقَالَ بَعْضْهُمْ: ننْصِبُ راب 
الحديث- قوله: (ثم رؤيا عبد الله بن زيد الخ) ذكر القصة بتمامها ح عن السراج وساقها في 
الفتح بأسانيدها. وفي هذه القصة أن عمر رضي الله عنه رأى تلك الليلة مثل ما رأى 
عيذ الله بن زيد ‏ 

واستشكل إثباته بالرؤيا بأن رؤيا غير الأنبياء لا ينبني عليها حكم شرعي . وأجيب 
باحتمال مقارنة الوحي لذلك. قام في -حاشية المنهاج عن الحافظ ابن حجر : کک 
عبد الرزاق وأبو داود في المراسيل «أنَّ مُمَرَلَكًا رَأى الأدَانَ جاء ليخب الي قو 
لوحي قَذْ وَرَدَ يذَِّكَء َمَارَاعَهُ إل ادان لدليء كمَالَ له ان 6 : سَبَقَكَ بذَّلِكَ الو خي E‏ 
قال: وعلى تقدير صحة حديث: إن جبريل حين أراد أن يعلمه الأذان أتاء بالبراق الخ 
فيمكن أنه علمه ليأتي له في ذلك الموطن» ولا يلزم مشروعيته لأهل الأرض اه. وأجاب 
-ح بأنه ظن أنه من خصوصيات تلك الصلاة» وهو قريب من الأول. قوله: (وسيبه بقاء) 
تمييز حول عن المضاف إليه : أي سيب بقاته واستمراره ط : أي الذي يتجدد طلب الأذان 
عند تجدده ‏ قوله: (للرجال) أما النساء فيكره لهن الأذان وكذا الإقامة» لما روي عن أنس 
واين عمر من كراهتهما لهن» ولأن مبنى حالهن على الستر ورقع صوتهن حرام . إمداد. ثم 
الظاهر أنه يسن للصبيّ إذا أراد الصلاة كما يسن للبالغ» وإن كان في كراهة أذانه لغيره كلام 
كما سيأتي : فافهم ‏ قوله : (في مكان عال) في القنية : ويسن الأذان في موضع عال والإقامة 
على الأرض» وفي أذان المغرب اختلاف المشايخء والظاهر أنه يسن المكان العالي في 
المغرب أيضاً كما سيأتي . وفي السراج : وينبغي للمؤذن أن يوذن قي موضع يكون أسمع 
للجيران» ويرفم صوتهء ولا يجهد تقسهء لأنه يت يتضرّر أ هھ بحر . 

قلت: والظاهر أن هذا في مؤذن الحيّء أما من أذن لنفسه أو لجماعة حاضرين : 
فالظاهر أنه لا يسن له المكان العالي لعدم الحاجة . تأمل . قوله : (هي كالواجب) بل أطلق 


2.2 آيو داود في المراسيل (0) وابن حجر في القتسم 1/ A1‏ 


كتاب الصلاة / باب الأذان 5۹ 
(للفرائض) الخمس (في وقتها ولو قضاء) لأنه سنة للصلاة حتى يبرد به لا للوقت 


بعضهم اسم الواجب عليه» لقول محمد: لو اجتمع أهل بلدة على تركه قاتلتهم عليه ولو 
تركه واحد ضريته وحبسته. وعامة المشايخ على الأول والقتال عليه لما أنه من أعلام 
الدين وفي تركه استخفاف ظاهر به. قال في المعراج وغيره: والقولان متقاربان» لأن 
المؤكدة في حكم الواجب في لحوق الإثم بالترك: يعني وإن كان مقولا بالتشكيك. نهر. 
واستدل في الفتح على الوجوب بأن عدم الترك مرة دليل الوجوب . قال: ولا يظهر كونه 
على الكفاية وإلا لم يأئم آهل بلدة بالاجتماع على تركه إذا قام به غيرهم : أي من أهل بلدة 
أخرى . واستظهر في البحر كونه سنة على الكفاية بالنسبة إلى كل أهل بلدة؛ بمعنى أنه إذا 
فعل في بلدة سقطت المقاتلة عن أهلها. قال: ولو لم يكن على الكفاية بهذا المعنى لكان 
سنة في حق كل أحد وليس كذلك» إذ أذان الحيّ يكفينا كما سيأتي اه. قال في النهر : 
ولم أر حكم البلدة الواحدة إذا اتسعت أطرافها كمصر. والظاهر أن أهل كل محلة سمعوا. 
الأذان ولو من محلة أخرى يسقط عنهمء لا إن لم يسمعوا اه. قوله: (للفرائض الخمس 
الخ) دخلت الجمعة. بحر. وشمل حالة السفر والحضر والانفراد والجماعة. قال في 
مواهب الرحمن ونور الإيضاح: ولو منفرداً أداء أو قضاء سفراً أو حضراً اه. لكن لا يكره 
تركه لمصلي في بيته في المصرء لأن أذان الحي يكفيه كما سيأتي . وفي الإمداد أنه يأتي 
به ندباًء وسيأتي تمامه فافهم» ويستثنى ظهر يوم الجمعة في المصر لمعذور وما يقضى من 
الفوائت في مسجد كما سيذكره. قوله: (ولو قضاء) قال في الدرر: لأنه وقت القضاء وإن 
فات وقت الأداء لقوله يك قلْمُصَلَّهَا إذَا ذَكَرَهَا إن ذَلِكَ راء أي وقت قضائها اه. وهذا 
إذا لم يقضها في المسجد على ما سيأتي . قوله: (لأنه الخ) تعليل لشمول القضاء» ويظهر 
منه أن المراد من وقتها وقت فعلهاء وبه صرح القهستاني» لكن في التاترخانية : ينبغي أن 
يؤذن في أول الوقت ويقيم في وسطه حتى يفرغ المتوضئ؟ من وضوئه والمصلي من 
صلاته والمعتصر من قضاء حاجته ١‏ ه. والظاهر أنه أراد أول الوقت المستحب لما يأني 
رما قوله : (حتى يبرد به) بالبناء للمجهول؛ وأشمل منه قوله الما في الأوقات» وحكم 
الأذان كالصلاة تعجيلا وتأخيراً. قال نوح أفندي وفي المجتبى عن المجرد قال أبو حنيفة : 
ويؤذن للفجر بعد طلوعه» وفي الظهر في الشتاء حين تزول الشمسء وفي الصيف يبردء 
وفي العصر يؤخر مالم مخف تغير الشمسء وفي العشاء يؤخر قليلا بعد ذهاب 
البياض اه. قال القهستاني بعده: ولعل المراد بيان الاستحياب » وإلا فوقت الجواز جميع 


الوقت | ه. 


وحاصله أنه لا يلزم الموالاة بين الأذان والصلاة بل هي الأفضل» فلو أذن أوله وصلى 
آخره أتى بالسنة . تأمل . ٠‏ 


6 كتاب الصلاة / باب الأذان 


(لا) يسن (لغيرها) كعيد (فيعاد أذان وقع) بعضه (قبله) كالإقامة خلافاً للثاني في الفجر 


(بتربيع تكبير في ابتدائه) وعن الثاني ثنتين 
مَطُلَبٌ : في لمَوَاضع التي يُنْدَبُ لَهَا لادان في غير الصاو“ 

قوله : (لايسن لغيرها) أي من الصلوات وإلا فيندب للمولود. وفي حاشية اليحر 
للخير الرملي : رأيت في كتب الشافعية أنه قد يسن الأذان لغير الصلاةء كما في أذن 
المولودء والمهموم» والمصروعء والغضيان» ومن ساء خلقه من إنسان أو بهيمة» وعند 
مزدحم الجيش» وعند الحريق» قبل وعند إنزال الميت القبر قياساً على أول خروجه 
للدنياء لكن رده ابن حجر في شرح العباب» وعند تغول الغيلان: أي عند تمرد الجن لخبر 
صحيح فيه . أقول: ولا بعد فيه عندنا اه: أي لأن ما صح فيه الخير بلا معارض فهو مذهب 
للمجتهد وإن لم ينص عليهء لما قدمناه في الخطبة عن الحافظ ابن عبد البر؛ والعارف 
الشعراني عن كل من الأئمة الأربعة أنه قال : إذا صح الحديث فهو مذهبي» على أنه في 
فضائل الأعمال يجوز العمل بالحديث الضعيف كما مر أول كتاب الطهارة» هذاء وزاد ابن 
حجر في التحفة الأذان والإقامة خانف المسافر . قال المدني: أقول: وزاد في شرعة 
الإسلام لمن ضل الطريق في أرض قفر : أي خالية من الناس . وقال المنلا علي في شرح 
المشكاة: قالوا: يسن للمهموم أن يأمر غيره أن يؤذن في أذنه فإنه يزيل الهم كذا عن علي 
رضي الله عنه» ونقل الأحاديث الواردة في ذلك فراجعه | ه. قوله: (كعيد) أي ووتر 
وجنازة وكسوف واستسقاء وتراويح وسنن رواتب لأا اتباع للفراتض ؛ والوتر وإن كان 
واجباً عنده لكنه يؤدى في وقت العشاءء فاكتفى بأذانه لا لكون الأذان لهما على الصحيح 
كما ذكره الزيلعي ١‏ ه بحر فافهم . لكن في التعليل قصور لاقتضائه سئية الأذان لما ليس تبعاً 
للفرائض كالعيد ونحوه» فالمناسب التعليل بعدم وروده في السنة. تأمل . قوله: (وقع 
بعضه) وكذا كله بالأولى» ولو لم يذكر البعض لتوهم خروجه فقصد بذكره التعميم لا 
التخصيص . قوله : (كالإقامة) أي فى أنها تعاد إذا وقعت قبل الوقت. أما بعده فلا تعاد ما 
لم يبطل الفصل أو يوجد قاطع كأكل على ما سيذكره في الفروع . قوله : (خلافاً للثاني) هذا 
راجع إلى الأذان فقطء فإن أبا يوسف يجوز الأذان قبل الفجر بعد نصف الليلح . قوله: 
(وعن الثاني ثتتين) أي روي عن أبي يوسف أنه يكبر في ابتدائه تكبيرتين كبقية كلماته» 
زفق في ط ولبعضهم : 

سن الأذان لست قد تظمتهم في نظم شعر فسن يحغظهم انتفعا 

فرض الصلاة وفي أذن الصغير وفي وقت الحريق وللحرب الذي وقعا 

علف المافر والغبلان إن ظهرت فاحفظ لسنة من للدين قد شرعا 

قلت: وبزاد أريعةانظمتها بقولي: 
وزيد أربعة ذو هم أو خضب مسافر ضل في ققر ومن صرها 


كتاب الصلاة / باب الأذان 1 
وبفتح راء أكبر والعوامٌ يضمونها. روضة» لكن في الطلبة معنى قوله عليه الصلاة 
والسلام «الْأَذَانُ جَزم؛ أي مقطوع المدء فلا تقول: الله أكبرء لأنه استفهام وإنه لحن 


فيكون الأذان عنده ثلاث عشرة كلمة وهي رواية عن محمد والحسن . قهستاني عن 
الزاهدي» ونقل عن مالك أيضاً. قوله : (وبفتح راء أكبر» إلى قوله: ولاترجيع) نقل أنه 
ملحق بخط الشارح على هامش نسخة الأولى» وفي مجموعة الحفيد الهروي ما نصه: 
فائدة: في روضة العلماء قال ابن الأنباري”'': عوامًٌ الناس يضمون الراء في أكبر» وكان 
المبرّد يقول: الأذان سمع موقوفاً في مقاطيعه» والأصل في أكبر تسكين الراء فحولت حركة 
ألف اسم الله إلى الراء كما في الم الله وفي المغني : حركة الراء فتحة وإن وصل بنية 
الوقف» ثم قيل هي حركة الساكنين ولم يكسر حفظاً لتفخيم الله » وقيل نقلت حركة الهمزة 
وكل هذا خروج عن الظاهر؛ والصواب أن حركة الراء ضمة إعراب» وليس لهمزة الوصل 
ثبوت في الدرج فتنقل حركتهاء وبالجملة الفرق بين الأذان. وبين .الم الله ظاهر فإنه ليس 
لالم الله حركة إعراب أصلاء وقد كانت لكلمات الأذان إعراباً إلا أنه سمعت 
موقوفة أ ه. 
مَطلَبٍ : فِي ألكّلام عَلَى حَدِيثِ «الأدَانُ جز 


مم 


وفي الإمداد: ويجزم الراء: أي يسكنها في التكبيرء قال الزيلعي : يعني على الوقف» 
لكن في الأذان حقيقة؛ وفي الإقامة ينوي الوقف | ه: أي للحدر . وروي ذلك عن النخعي 


موقوفأعليه» ومرفوعاً إلى النبي ڳل قال : لادان جزم وَالإِقَانَةُ جزم والدكُبيرٌ 
0 


ri 


€ اه. 
قلت : والحاصل أن التكبيرة الثانية في الأذان ساكنة الراء للوقف حقيقة» ورفعها 
خطأً. وأما التكبيرة الأولى من كل تكبيرتين منه وجميع تكبيرات الإقامة» فقيل حركة الراء 
بالفتحة على نية الوقف» وقيل بالضمة إعراباً» وقيل ساكنة بلا حركة على ما هو ظاهر كلام 
الإمداد والزيلعي والبدائع وجماعة من الشافعية والذي يظهر الإعراب لما ذكره الشارح عن 
الطلبة؛ ولما قدمثاه؛ ولما في الأحاديث المشتهرة للجراحي أنه سئل السيوطي عن هذا 
الحديث» فقال: هو غير ثابت كما قال الحافظ أبن حجرء وإنما هو من قول إبراهيم 
النخعي » ومعناه كما قال جماعة منهم الرافعي وابن الأثير إنه لا يمد. 

(1) ابن الأنباري: هو محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن بن بيان بن سماعة بن فورة (فروة) بن قطن بن 
دعامة أبو بكر الأنباري النحوي اللغوي البغدادي: الشهير بابن الأثباريء له مصنفات منها «غريب الحديشة 
«وشرح الكافي» ولد سنة 251/١‏ وقيل : غير ذلك وتوفي سنة : ۳۲۸. 
انظر: التجوم الزاهرة ۳/ ۴۹۹). بغية الوعاة(91): شذرات الذهب (۲/ 079١‏ . 

(7) لا بصح ذكره السيوطي في الدر(1؟). 


بف كتاب الصلاة / باب الأذان 
الصيرفية من الباب السادس والثلائين (ولا ترجيع) فإنه مكروه . ملتقى (ولا لحن فيه) 
أي تغني 

وأغرب المحبّ الطبري فقال: معناه لا يمد ولا يعرب آخرى وهذا الثاني مردود 
بوجوه: 

أحدها: مخالفته لتفسير الراوي عن النخعي» والرجوع إلى تفسيره أولى كما تقرر في 
الأصول. 

ثانيها : مخالفته لما فسره به أهل الحديث والفقه. 

ثالثها: إطلاق الجزم على حذف الحركة الإعرابية» ولم يكن معهوداً في الصدر 
الأرلء وإنما هو اصطلاح حادث فلا يصح الحمل عليه | ه. وتمام الكلام عليه هناك 
فراجعه: على أن الجزم في الاصطلاح الحادث عند النحويين حذف حركة الإعراب للجازم 
فقط لا مطلقاً. ثم رأيت لسيدي عبد الغني رسالة في هذه المسألة سماها [تصديق من أخبر 
بفتح راء الله أكبر] أكثر فيها النقل . 

وحاصلها أن السنة أن يسكن الراء من الله أكير الأول أو يصلها بالله أكبر الثانية» فإن 
سكنها كفى وإن وصلها نوى السكون فحرك الراء بالفتحة» فإن ضمها خالف السنةء لأن 
طلب الوقف على أكبر الأول صيره كالساكن أصالة فحرك بالفتح. قوله: (ولاترجيع) 
الترجيع : أن يخفض صوته بالشهادتين ثم يرجم فيرفعه بهما لاتفاق الروايات على أن بلالا لم 
يكن يرجع » وماقيل إنه: رجع لم يصحء ولأنه ليس في أذان الملك النازل بجميع طرقه» 
ولما في أبي داود عن ابن عمر قال: إا كان الان عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله ل مَرَتَيقِ 
القت 7 الحديث» ورواه ابن خزيمة وابن حبان . قال ابن الجوزي : وإسناده 
صحيح” “. وما روي من الترجيع في أذان أبي ممذورة يعارضه ما رواه الطبراني عنه أنه قال 
الى عَلَىّ رَسُولٌ الله هة الأَدَانَ حرفاً حَرْفاً: الله أكْيرٌ الله أكيرٌ الخ؟ ولم يذكر ترجيعاً وبقي 
ما قدمتاه بلا معارض» وتمامه في المتح وغيره . قوله : (فإنه مكروه ملتقى) ومثله في 
القهستاني» خلافاً لما في البحر من أن ظاهر كلامهم أنه مباح لا سنة ولا مكروه. قال في 
النهر: ويظهر أنه خلاف الأولى. وأما الترجيع بمعنى التغني فلا يحل فيه اه. وحينئذ 
فالكراهة المذكورة تنزيهية . قوله : (أي تغني) لا يجوز أن يكون مبنياً على الفتح» لأن ما بعد 
أي التفسيرية عطف بيان» وعطف البيان لا يجوز بناؤه على الفتح تركيباً مع اسم لا؟ بل يجوز 
)0 أخرجه الدارمي /١‏ ۲۷۰ وأبو داود )۵٠۰( ۳۵۰ /١‏ والنسائي ۲/ ۲۱ وابن خزيمة )۳۷٤( 191 /١‏ ولبن حبان ذكره 

الهيثمي في الموارد ص 55 (۲۹۰) والدارقطني ۱/ ۲۳۹ (14). 


كتاب الصلاة /_باب الأذان 1 or‏ 
بغير كلماته» فإنه لامجل فعله وسماعه كالتغني بالق رآن وبلا تغيير حسن» وقيل لا بأس به 
في الحيعلتين (ويترسل فيه) بسكتة بين كل كلمتين. ويكره تركهء وتندب إعادته 
(ويلتفت فيه) وكذا فيها مطلقاً» وقيل إن المحل متسعاً (يميناً وبساراً) فقط » لثلا يستدبر 
القبلة (بصلاة وفلاح) ولو وحده أو لمولود» لأنه سنة الأذان مطلقاً (ويستدير في المنارة) 


فيه الرقع اتباعاً لمحل 'لا؛ مع اسمها والنصب اتباعاً لمحل اسمهاء لكن يمنع هنا من 
النصب مانع وهو عدم رسمه بالألف» فتعين الرفع مع مافيه من إثبات الياء الذي هو 
مرجوح» فإن المنقوص المجرّد عن أل يترجح حذف يائه في الرسم كالوقف إذا كان مرفوعاً 
أو جروراًء وفي المحلى بها بالعكس ١‏ هاح. 

قلت: ويمنع أيضاً من بنائه على الفتح وجود الفاصل» وهو أيء وقد عللوا امتناع 
الفتح في عطف النسق في نحو: لا رجل وامرأة بوجود الفاصل وهو الواوء فافهم. قوله: 
(بغير كلماته) أي بزيادة حركة أو حرف أو مد أو غيرها في الأوائل والأواخر. قهستاني . 
قوله : (وبلا تغيير حسن) أي والتغني بلا تغيير حسن» فإن تحسين الصوت مطلوب. ولا 
تلازم بينهماء بحر وفتح. قوله: (وقيل) أي قال الحلواني: لا بأس بإدخال المد في 
الحيعلتين لأنهما غير ذكرء وتعبيره بلا بأس يدل على أن الأولى عدمه . قوله : (ويترسل) 
أي يتمهل . قوله : (بسكتة) أي تسع الإجابة . مدني عن منلا علي القاري» وهذه السكتة بعد 
كل تكبيرتين لا بينهما كما أفاده في الإمداد أخذاً من الحديث؛ وبه صرّح في التاترخانية. 
قوله: (وتندب إعادته) أي لو ترك الترسل . قوله: (ويلتفت) أي يحول وجهه لا صدره. 
قهستاني . ولا قدميه ہر . قوله: (وكذا فيها مطلقاً) أي في الإقامة سواء كان المحل متسعاً 
أو لا. قوله: (لثلا يستدبر) تعليل لقوله: «فقط» أي انته عن القول بالالتفات خلفاً لثلا 
يستدبر المؤذن أو المقيم القبلة ح. قوله: (بصلاة وفلاح) لف ونشر مرتب: يعني يلتفت 
فيهما يميئاً بالصلاة ويساراً بالفلاح» وهو الأصح كما في القهستاني عن المنية» وهو 
الصحيح كما في البحر والتبيين. وقال مشايخ مرو: يمنة ويسرة في كل» كذا في القهستاني 
ح. قال في الفتح : والثاني أوجه. ورده الرملي بأنه خلاف الصحيح المنقول عن السلف . 
قوله: (ولو وحده الخ) أشار به إلى رد قول الحلواني : إنه لا يلتفت» لعدم الحاجة إليه ح . 
وفي البحر عن السراج أنه من سنن الأذان» فلا يل المنفرد بشيء منهاء حتى قالوا في الذي 
يؤذن للمولود ينبغي أن يحول. قوله: (مطلقاً) للمنفرد وغيره والمولود وغيره ط . قوله: 
(ويستدير في المئارة) يعني إن لم يتم الإعلام بتحويل وجهه مع ثبات قدميه؛ ولم تكن في 

مَطْلَبٌ : في أُولٍ مَنْ بى آلمَتَائِرَ لادان 
قلت : وفي شرح الشيخ إسماعيل عن الأوائل اللسيوطي : أن أول من رقي منارة مصر 


64 كتاب الصلاة / باب الأذان 
لو متسعة ويخرج رأسه متها (ويقول) ندباً (بعد فلاح أذان الفجر: الصلاة خير من التوم 
مرتين) لأنه وقت نوم (ويجعل) ندباً (أصبعيه بعيه في) صماخ (أذنيه) فأذانه بدونه حسن » وبه 


للأذان شرحبيل بن عامر المرادي» وبنى سلمة المنابر للأذان بأمر معاوية ولم تكن قبل 
ذلك . وقال ابن سعد بالسند إلى أم زيد بن ثابت: كان بيتي أطول بيت حول المسجد» 
فكان بلال يؤذن فوقه من أول ما أذن إلى أن بنى رسول الله 5 مسجده فكان يؤذن بعد على 
ظهر المسجد» وقد رفع له شيء فوق ظهره. قوله: (ويخرج رأسه منها) أي من كوتبا اليمنى 
آنياً بالصلاة» ثم يذهب ويخرج رأسه من الكوة اليسرى آنياً بالفلاح . درر وغيرها. وهذا إذا 
كانت بكوّات» أما منارات الروم ونحوها فالجانب كالكوة. إسماعيل . قوله: (بعد فلاح 
الخ) فيه رد على من يقول: إن عله بعد الأذان بتمامه» وهو اختيار الفضلي. بحر عن 
المستصفى . قوله : (الصلاة خير من النوم) إنما كان النوم مشاركاً للصلاة في أصل الخيرية؛ 
لأنه قد يكون عبادة؛ كما إذا كان وسيلة إلى تحصيل طاعة أو ترك معصية» أو لأن النوم راحة 
في الدنيا والصلاة راحة في الآخرة» فتكون أفضل . بحر . قوله: (لأنه وقت نوم)أي فخص 
بزيادة إعلام دون العشاءء فإن النوم قبلها مكروه ونادر ط ‏ قوله: (ويجعل أصبعيه الخ) 
لقوله كا لبلال رضي الله عنه «أَجَعَلْ أَصْبعَيكَ فِي أُدْنَيكَ» فَإنّهِ أَرْهُمُ لِصَوْتِكَ وإن جعل يديه 
على أذنيه فحسن» لأن أبا محذورة رضي الله عنه ضم أصابعه الأربعة ووضعها على أذنيه؛ 
وكذا إحدى يديه على ما روي عن الإمام . إمداد وقهستاني عن التحفة . قوله : (فأذانه) تفريم 
على قوله: «ندباًة قال في البحر: والأمر: أي في الحديث المذكور للندب بقرينة التعليل؛ 
فلذا لو لم يفعل كان حسنا . 


فإن قيل: ترك السنة كيف يكون حسناً؟ قلنا: إن الأذان معه أحسن» فإذا تركه بقي 
الأذان حسناً» كذا في الكافي ١‏ ه فافهم . ا 0 
الإقامة يكره للمسافر دون الأذان» وأن المرأة تقيم ولا تؤذن» وأن الأذان آكد في السنية منها 
كما يأتي ؛ ا ع و في المتن» وهي أنه سنة للفرائض› 
وأنه يعاد إن قدم على الوقت» وأنه يبدأ بأربع تكبيرات» وعدم الترجيع» وعدم اللحن 
والترسل والالتفات والاستدارة» وزيادة: الصلاة خير من النوم في أذان الفجرء وجعل 
أصبعيه في أذنيه؛ ثم استثنى من العشرة ثلاثة أحكام لا تكون في الإقامة : فأبدل الترسل 
بالحدر» والصلاة خير من النوم بقد قامت الصلاة» وذكر أنه لايضع أصبعيه في أذنيه؛ 
فبقيت الأحكام السبعة مشتركة. ويرد عليه الاستدارة في المنارة فإنها لا تكون في المنارة» 
فكان عليه أن يتعرض لذلك | هح. 


والحاصل أن الإقامة تخالف الأذان في الأربعة مما مرء وتخالفه أيضاً في مواضع 


كتاب الصلاة / باب الأذان مه 
أحسن (والإقامة كالأذان) فيما مر (لكن هي) أي الإقامة وكذا الإمامة (أفضل منه) فتح 
رولا يضع) المقيم (أصبعيه في أذنيه) لأنبا أخفض (ويجحدر) بضم الدال: أي يسرع 
فيهاء فلو ترسل لم يعدها في الأصح (ويزيد: قد قامت الصلاة بعد فلاحها مرّتين) وعند 
الثلائة هي فرادى (ويستقبل) غير الراكب (القبلة بهما) ويكره تركه 


ستأتي مفرقة قوله: (لكن هي أفضل منه) نقله في البحر عن الخلاصة بلا ذكر خلاف . وذكر 
في الفتح أيضاً أنه صرّح ظهير الدين في الحواشي نقلا عن المبسوط بأنما آكد من الأذان: 
أي لأنه يسقط في مواضع دون الإقامة كما في حق المسافر وما بعد أولى الفوائت وثانية 
الصلاتين بعرفة» وقوله: وكذا الإمامة» علله في الفتح بقوله: لمواظبته 885 وكذا الخلفاء 
الراشدون» وقول عمر: لولا الخليفي لأذنت» لا يستلزم تفضيله عليهاء بل مراده لأذنت 
مع الإمامة لامع تركهاء فيغيد أن الأفضل كون الإمام هو المؤذن» وهذا مذهبنا وعليه كان 
أبو حنيفة اه. 

أقول : وهو أحد قولين مصححين عند الشافعية » والثاني أن الأذان أفضل» وبقي قول 
بتساويهماء وقد حكى الثلاثة في السراج . ثم إن ما استدل به على أفضلية الإمامة على الأذان 
يدل على أفضليتها أيضاً على الإقامة» لأن السنة أن يقيم المؤذن» فافهم . 

تنبيه : مقتضى أفضلية الإقامة على الأذان كونها واجبة عند من يقول بوجوبه» ولم أر 
من صرّح بهء إلا أن يقال : إن القول بوجوبه لما أنه من الشعائر بخلافهاء على أن السنة قد 
تفضل الواجب كما مر أول كتاب الطهارة فتأمل . ثم رأيت صاحب البدائع عدّ من واجبات 
الصلاة الأذان والإقامة. قوله: (المقيم) أي الذي يقيم الصلاة. قوله: (لم يعدهافي 
الأصح) بخلاف مالو حدر في الأذان حيث تندب إعادته كما مرء لأن تكرار الأذان 
مشروع : أي كما في يوم الجمعةء بخلاف الإقامة . وعليه فما في الخانية من أنه يعيد الإقامة 
مبني على خلاف الأصحء وتمامه في النهر. قوله: (مرتين) راجع إلى : قد قامت» وإلى 
الفلاح ط. قوله: (وعند الثلاثة هي فرادى) أي الإقامة» والأولى ذكره عند قوله: «وهي 
كالأذان» ح. ودليل الأئمة الغلائة ما رواه البخاري 'أُمِرَ لل أن يشفع الْأَذَانَ وَمُوترٌ 
الإقَامَة'"» وهو محمول عندنا على إيتار صوتها بأن يحدر فيها توفيقاً بينه وبين النصوص الغير 
المحتملة. وقد قال الطحاوي: تواتوت الآثار عن بلال أنه كان يثني الإقامة حتى مات» 
وتمامه في البحر وغيره. قوله: (غير الراكب) عبارة الإمداد: إلا أن يكون راكباً مسافراً 
لضرورة السير» لأن بلالا أذن وهو راكب ثم نزل وأقام على الأرض . ويكره الأذان راكباً في 
الحضر في ظاهر الرواية. وعن أبي يوسف: لا يأس به كما في البدائع ١ه‏ قوله: (بهما) 


دعامة أبو بكر الأثباري النحوي اللغوي البغدادي: الشهير باين الأنباريء له مصنفات منها «غريب الحديث» 


5ه كتاب الصلاة / باب الأذان 
تنزيهاً» ولو قدم فيهما مؤخراً أعاد ما قدم فقط (ولا يتكلم فيهما) أصلا ولو رد سلام» 
فإن تكلم استأنفه (ويثوّب) بين الأذان والإقامة في الكل للكل بما تعارفوه (ويجلس 
بينهما) بقدر ما يحضر الملازمون مراعياً لوقت الندب (إلا في المغرب) فيسكت قائماً 
قدر ثلاث آيات قصارء ويكره الوصل إجماعاً . 


أي بالأذان والإقامة» لكن مع الالتفات بصلاة وفلاح كما مر . قوله: (تنزيهاً) لقول المحيط : 
الأحسن أن يستقبل . بحر ونهر. قوله: (أعاد ما قدم فقط) كما لو قدم الفلاح على الصلاة 
يعيده فقط : أي ولا يستأنف الأذان من أوله . قوله : (ولو رد سلام) أو تشميت عاطس أو 
نحوهما لافي نفسه» ولا بعد الفراغ على الصحيح . سراج وغيره. قال في النهر : ومنه 
التنحنح إلا لتحسين صوته . قوله: (استأنفه) إلا إذا كان الكلام يسيراً. خانية. قوله: 
(ويثوّب) التثويب : العود إلى الإعلام بعد الإعلام. درر. وقيد بتثويب المؤذن لما في القنية 
عن الملتقط : لا ينبغي لأحد أن يقول لمن فوقه في العلم والجاه حان وقت الصلاة سوى 
المؤذنء لأنه استفضال لنفسه ١‏ ه بحر. قلت: وهذا خاص بالتثويب للأمير ونحوه على 
قول أبي يوسف» فافهم . قوله : (بين الأذان والإقامة) فسره في رواية الحسن بأن يمكث بعد 
الأذان قدر عشرين آبة ثم يثوب ثم يمكث كذلك ثم يقيم . بحر . قوله : (في الكل) أي كل 
الصلوات لظهور التواني في الأمور الدينية . قال في العناية : أحدث المتأخرون التثويب بين 
الأذان والإقامة على حسب ما تعارفوه في جميع الصلوات سوى المغرب مع إبقاء الأول : 
يعنى الأصل وهو تثويب الفجر»ء وما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن ١‏ ه. قوله: 
کل ای كل جرخف سه بدن شر ا ا كلامتي ا ی 
والمدرس» واختاره قاضيخان وغيره. نهر . قوله : (بما تعارفوه) كتدحنح» أو قامت قامت» 
أو الصلاة الصلاةء ولو أحدثوا إعلاماً خالفاً لذلك جاز. نهر عن المجتبى . قوله: (ويجلس 
بينهما) لو قدمه على التثويب لكان أولى» لثلا يوهم أن الجلوس بعده. نهر. قوله: (إلاافي 
المغرب) قال في الدرر : هذا استثناء من يثوب ويجلس. لأن التثويب لإعلام الجماعة وهم 
في المغرب حاضرون لضيق الوقت | ه. واعترضه في النهر بأنه مناف تقول الكل في 
الكل . قال الشيخ إسماعيل عيل : وليس كذلك» لما مر عن العناية من استثناء المغرب في 
التثويب» يحض ناكار کی ملك رق ا 
قلت : قد يقال : ما في الدرر مبني على رواية الحسن من أنه يمكث قدر عشرين ن آية م 
يثوب كما قدمناه» أما لو ثوب في المغرب بلا فاصل فالظاهر أنه لا مانع مثه» وعليه حمل ما 
في النهرء فتدبر. قوله: (فيسكت قائماً) هذا عنده» وعندهما يفصل بجلسة كجلسة 
الخطيب؛ والخلاف في الأفضلية؛ فلو جلس لا يكره عندهء ويستحب التحوّل للإقامة إلى 
غير موضع الأذان» وهو متفق عليه » وتمامه في البحر. قوله: (سنة )۷۸١‏ كذا في النهر عن 


كتاب الصلاة / باب الأذان هد 
فائدة التسليم بعد الأذان حدث في ربيع الآخر سنة سبعمائة وإحدى وثمانين في 
عشاء ليلة الاثتين» ثم يوم الجمعة؛ ثم بعد عشر سنين حدث في الكل إلا المغرب (ثم 
فيها مرتين » وهو بدعة حسنة) . 
(و) يسن أن (يؤذن ويقيم لفائتة) رافعاً صوته لو بجماعة أو صحراء لا ببيته منفرداً 


حسن المحاضرة للسيوطي. ثم نقل عن القول البديع للسخاوي أنه في سنة ١9لاء‏ وأن 
ابتداؤه كان في أيام السلطان الناصر صلاح الدين بأمره. قوله: (ثم فيها مرتين) أي في 
المغرب كما صرح به في الخزائن» لكن لم ينقله في النهرء ولم أره في غيرهء وكأن ذلك 
كان موجوداً في زمن الشارح» أو المراد به ما يفعل عقب أذان المغرب ثم بعده بين العشاءين 
ليلة الجمعة والاثنين: وهو المسمى في دمشق تذكيراً كالذي يفعل قبل أذان الظهر يوم 
الجمعةء ولم أر من ذكره أيضاً. قوله: (وهو بدعة حسنة) قال في النهر عن القول البديع : 
والصواب من الأقوال أا بدعة حسنة . وحكى بعضى المالكية الخلاف أيضاً في تسبيح 
المؤذنين في الثلث الأخير من الليل وأن بعضهم منع من ذلك» وفيه نظر اه ملخصاً. 
مَطْلَبٌ في أذَانٍ آجَوْقٍ 

فائدة أخرى : ذكر السيوطي أن أول من أحدث أذان اثنين معا بثو أمية أه. قال الرملي 
في حاشية البحر: ولم أر نصاً صريمحاً في جماعة الأذان المسمى في ديارنا بأذان الجوق هل 
هو بدعة حسنة أو سيئة؟ وذكره الشبافعية بين يدي الخطيب . واختلفوا في استحبابه 
وكرأهيته . وأما الأذان الأول فقد صرح في النهاية بأنه المتوارث حيث قال في شرح قوله : 
وإذا أذن المؤذنون الأذان الأول ترك الناس البيع ؛ ذكر المؤذنين بلفظ الجمع إخراجاً للكلام 
مخرج العادة» لأن المتوارث فيه اجتماعهم لتبلغ أصواتهم إلى أطراف المصر الجامع اه. 
قفیه دلیل على أنه غير مكروه» لأن المتوارث لا يكون مكروهاًء وكذلك نقول في الأذان 
بين يدي الخطيب فيكون بدعة حسنة إذ ما رآه المؤمنون حسناً فهو حسن اه ملخصاً. 


أقول: وقد ذكر سيدي عبد الغني المسألة كذلك أخذاً من كلام النهاية المذكورء ثم 
قال : ولا خصوصية للجمعة إذ الفروض الخمسة تحتاج للإعلام . قوله : (لو بجماعة الخ) أي 
في غير المسجد بقريتة ما يذكره قريباً من أنه لا يؤذن فيه للغائتة ثم هذا قيد لقوله «رافعاً 
صوته» وقد ذكرهة في البحر بحثاً وقال: : ولم أره في كلام أئمتنا. واستدل لرفع المنفرد في 
الصحراء بحديث المح تا لك في خكواك أ باك تأت لاسا تاز صرت 
بالئذاءء قله لايَسْمَعٌ مَدَى صَوْتٍ المُودن إِنْسٌ وَلَاجِنٌ وَلآمَدَرٌ إلاشَهِدَلَهُ يَومَ 
القِيَامَة ت" اه وأقره في النهر. 


#وشرح الكافي» ولد سنة 7/1 وقيل : غير ذلك وتوفي سنة: ۳۲۸. 


مه كتاب الصلاة / باب الأذان 
(وكذا) يسنان (لأولى الفوائت) لا لفاسدة (ويخير فيه للباقي) لو في مجلس» وفعله 
أولى» ويقيم للكل (ولايسن) ذلك (فيما تصليه النساء أداء وقضاء) ولو جماعة كجماعة 
صبيان وعبيد» ولا يسنان أيضاً لظهر يوم الجمعة في مصر (ولا فيما يقضى من الفوائت 
في مسجد) فيما لأن فيه تشويشاً وتخليظاً (ويكره قضاؤها فيه) 


أقول: يخالفه ما في القهستاني من أنه يجب : يعني يلزم الجهر بالأذان لإعلام الناس» 
فلو أذن لنفسه خافت لأنه الأصل في الشرع كما في كشف المنار اه. على أن ما استدل به 
يفيد رفع الصوت للمنفرد في بيته أيضاً لتكثير الشهود يوم القيامة» إلا أن يقال: المراد 
المبالغة في رفع الصوتء والمؤذن في بيته يرفع دون ذلك فوق ما يسمع نفسه» وعليه 
يحمل ما في القهستاني» فليتأمل . قوله : (لا لفاسدة) أي إذا أعيدت في الوقت» وإلا كانت 
فائتة ط . وفي المجتبى : قوم ذكروا فساد صلاة صلوها في المسجد في الوقت قضوها 
بجماعة فيه ولا يعيدون الأذان والإقامة» وإن قضوها بعد الوقت قضوها فى غير ذلك 
المسجد بأذان وإقامة اه. لكن سيأتي أن الإقامة تعاد لو طال الفصل . قوله: (فيه) أي في 
الأذان. قوله : (لو في مجلس) أما لو في مجالسء فإن صلى في مجلس أكثر من واحدة فكذلك 
وإلا أذن وأقام لها. قوله: (وفعله أولى) لأنه اختلفت الروايات في قضائه يك ما فاته يوم 
الخندق» ففي بعضها أنه أمر بلالا فأذن وأقام للكلء وفي بعضها أنه اقتصر على الإقامة فيما 
بعد الأولى» فالأخذ بالزيادة أولى خصوصاً في باب العبادات» وتمامه في الإمداد. قوله: 
(ويقيم للكل) أي لا يخير في الإقامة لباقي بل يكره تركها كما في نور الإيضاح . 

تئمة: يأتي في صلاتي الجمع بعرفة بأذان واحد وإقامتين وبمزدلفة بأذان وإقامةء 
واختار الطحاوي أنه كعرفة » ورجحه ابن الهمام كما سيأتي في بابه إن شاء الله . وبقي لو جمع 
بين فائتة ومؤداة لم أره» ويظهر لي أنه يأتي بأذانين وإقامتين» والفرق بينه وبين الجمع 
بمزدلفة لا مخفى . قوله: (ولايسن ذلك) أي الأذان والإقامةء وأفرد الضمير على تأويل 
المذكور ح» وأراد بنفي السنية الكراهة في المواضع الثلاثة المذكورة كما يعلم من الإمداد. 
قوله: (ولو جماعة) أخذه من قول الفتح» لأن عائشة أمتهن بغير أذان ولا إقامة حين كانت 
جماعتهن مشروعةء وهذا يقتضي أن المنفردة أيضاً كذلك» لأن تركهما لما كان هو السنة 
حال شرعية الجماعة كان حال الانفراد أولى اه. قلت: وهو ظاهر ما في السراج أيضاًء 
وكان الأولى للشارح أن يقول: ولو منفردةء لأن جماعتهن الآن غير مشروعة فتفطن . قوله: 
(كجماعة صبيان وعبيد) لأنها غير مشروعة» فلا يشرعان فيها كتكبير التشريق عقبها. بحر 
عن الزيلعي . قوله: (في مصر) شمل المعذور وغيره. زيلعي. وفي القرى: لا يكره بكل 
حال . ظهيرية : أي لا قبل أداء الجمعة فى غيرها ولا بعدهء لقوله وقيل : بعد أداء الجمعة لا 
يكره في المصر . قوله : (لأن فيه تشويشاً الخ) إنما يظهر أن لو كان الأذان لجماعة أما إذا 


كتاب الصلاة / باب الأذان 4ه 
لأن التأخير معصية فلا يظهرها . بزازية . 

(ويجوز) بلا كراهة (أذان صبي مراهق وعيد) ولا يحل إلا بإذن كأجير خاص 
(وأعمى وولد زنى وأعرابي) وإتنا يتعدق ؤات المؤذتين إذا كان:عالما بالشة 
والأوقات 


كان منفرداً ويؤذن بقدر ما يسمع نفسه فلا ط . وفي الإمداد أنه إذا كان التفويت لأمر عام 
فالأذان في المسجد لا يكره لانتفاء العلة كفعله يل ليلة التعريس اه. لكن ليلة التعريس 
كانت في الصحراء لا في المسجد. قوله: (لأن التأخير معصية) إنما يظهر أيضاً في الجماعة 
لا المنقرد. ط : أي لأن المنفرد يخافت في أذانه كما قدمناه عن القهستاني : على أنه إذا كان 
التفويت لأمر عام لا يكره ذلك للجماعة أيضاًء لأن هذا التأخير غير معصية . 


هذاء ويظهر من التعليل أن المكروه قضاؤها مع الاطلاع عليها ولو في غير المسجد 
كما أفاده في المنح في باب قضاء الفوات . قوله : (بلا كراهة) أي تحريمية» لأن التنزيبية ثابتة 
لما في البحر عن الخلاصة أن غيرهم أولى منهم اهح . 

أقول: وقدمنا أول كتاب الطهارة الكلام في أن خلاف الأولى مكروه أو لا فراجعه. 
قوله : (صبي مراهق) المراد به العاقل وإن لم يراهق كما هو ظاهر البحر وغيره» وقيل يكره 
لكنه خلاف ظاهر الرواية كما في الإمداد وغيره» وعلى هذا يصح تقريره في وظيفة الأذان. 
بحر . قوله: (وعيد وأعمى الخ) إنما لم يكره أذاتبم» لأن قولهم مقبول في الأمور الدينية 
فيكون ملزماً فيحصل به الإعلام» بخلاف الفاسق اه. زيلعي. قلت: يرد عليه الصبيء فإن 
قوله غير مقبول في الأمور الدينية في الأصح كما قدمناه قبل الباب» ومقتضاء أن لايحصل به 
الإعلام كالفاسق تأمل . ويأتي . تمام الكلام في ذلك . قوله: (ولايحل إلا بإذن) ذكره في 
البحر بحثاً فقال: وينبغي أن العبد إن أذن لنفسه لا يحتاج إلى إذن سيده» وإن راد أن يكون 
مؤذناً للجماعة لم يجز إلا بإذن سيدهء لأن فيه إضراراً بخدمته لأنه يحتاج إلى مراعاة 
الأوقات. ولم أره في كلامهم اه. قوله: (كأجير خاص) هو بحث لصاحب النهر» حيث 
قال : ويتبغي أن يكون الأجير الخاص كذلك لا يحل أذانه إلا بإذن مستأجره اه. 


قلت: بل صرحوا بأنه ليس له أن يؤدي النوافل اتفاقاً. واختلفوا في السنن كما 
سنذكره فى الإجارات إن شاء الله تعالىء ا CG‏ 
النافع والرقبة أيضاً بخلاف الأجير . قوله: (وأعمى) لا يرد عليه أذان ابن آم مكتوم الأعمى» 
فإنه كان معه من يحفظ عليه أوقات الصلاة ومتى كان ذلك يكون تأذينه وتأذين البصير سواء» 
ذكره شيخ الإسلام. معراج . وهذا بناء على ثبوت الكراهة فيه » وقد مر الكلام فيه وإلا فلا 
ورود. قوله : (عالماً بالسنة والأوقات) أي سنة الأذان وأوقاته المطلوبة على ما مر بيانه . 


1 كتاب الصلاة / ياب الأذان 
ولو غير محتسب . بحر . 

(ويكره أذان جنب وإقامته وإقامة حدث لا أذانه) على المذهب (و) أذان (امرأة) 
وخنثى (وفاسق) ولو عالماًء لكنه أولى بإمامة وأذان من جاهل تقىّ (وسكران) ولو 
بمباح كمعتوه وصبيّ لا يعقل (وقاعد إلا إذا أذن لنفسه) وراكب إلا لمسافر (ويعاد أذان 
جنب) ندباء وقيل وجوبا (لا إقامته) لمشروعية تكراره في الجمعة دون تكرارها (وكذا) 


مَطْلَبٌ في أَلمُْئْنٍ إِذَا کان ڪر نيب فِي ادان 


قوله: (ولو غير حتسب) رد على ما في الفتح حيث قال: لو لم يكن عالماً بأوقات 
الصلاة لم يستحق ثواب المؤذنين كما في الخانية » ففي أخذ الأجرة أولى» ورده في النهر 
تبعاً للبحر بأن في أذان الجاهل جهالة موقعة في الغرر» بخلاف غير المحتسبء على أن 
عدم حل أخذ الأجرة على الأذان والإمامة رأي المتقدمين؛ والمتأخرون يجوزون ذلك على 
ما سيأتي في الإجارات اه. 


أقول: لايلزم من حل الأجرة المعلل بالضرورة حصول الثواب» ولا سيما إذا كان 
لولا الأجرة لا يؤذن فإنه يكون عمله للدنيا وهو رياء» لأنه لم يحتسب عمله لوجه الله تعالى» 
فهو كمهاجر أم قيس وإذا كان الجاهل المحتسب لا ينال ذلك الأجر فهذا بالأولى . كيف 
وقد ورد في عدة أحاديث التقييد بالمحتسب : متها ما رواه الطبراني في الكبير كما في الفتح 
َة عَلَى كيان السك يوم القِيَامَة» لا يولم اقرع 0 
الاس : جل غلم الآ َم بو يطلب وَج اللو وما ده وَرَجل يتاي في كَل بوم وَل 
خس صَلَوَاتِ يَطْلْبُ وَج الله وَمَا عِنْدَهُ وَغْلُوكٌ لَمْ يَمْتَْهُ رق الدُنيَا عَنْ طَاعَة رمه نعم 
قد يقال : إن کان قصده وجه الله تعالى لكنه بمراعاته للأوقات والاشتغال به يقل اكتسابه عما 
يكفيه لنفسه وعياله» فيأخذ الأجرة لبلا يمنعه الاكتساب عن إقامة هذه الوظيفة الشريفةء 
ولولاذلك لم يأخذ أجراً فله الثواب المذكورء بل يكون جمع بين عبادتين: وهما الأذانء 
والسعي على العيال» وإنما الأعمال بالنيات . قوله : (ويكره أذان جئب) لأنه يصير داعياً إلى 
ما لا جيب إليه» وإقامته أولى بالكراهة . وصرح في الخانية بأنه تجب الطهارة فيه عن أغلظ 
الحدثين. وظاهره أن الكراهة تحريمية. بحر. قوله: (على المذهب) راجع لقوله «وإقامة 
محدث لا أذانه» وأما الجنب فيكرهان منه رواية واحدة كما في البحر ح. قوله : (بإمامة وأذان) 
الأول منصوص عليه» والثاني ألحقه به في النهر بحثا. قوله : (من جاهل تقي) أي حيث لم 
يوجد عالم تقي . قوله: (ولو بمباح) كشريه الخمر لإساغة لقمةء وأشار إلى أنه لا يلزم من 
السكر الفسق فلا تكرار. قوله: (كمعتوه) ومثله المجنون ح. قوله: (ويعاد أذان جنب الخ) 


انظر : النجوم الزاهرة / 174)» بغية الوعاة (41)؛ شذرات الڌهب (9/ 071١‏ . 


كتاب الصاح / باب الأذلن ۹۱ 


يعاد (أذان امرأة ومجنون ومعتوه وسكران وصبي لا يعقل) لا إقامتهم لما مرء ويجب 
استقبالهما لموت مؤذن وغشيه وخرسه وحصرهء ولا ملقن وذهابه للوضوء لسبق 
حدث . خلاصةء لكن عبر في السراج بيندب» وجزم المصنف بعدم صحة أذان مجنون 
ومعتوه وصبيّ لايعقل . قلت: وكافر وفاسق لعدم قبول قوله في الديانات . 


زاد القهستاني : والفاجر والراكب والقاعد والماشي والمنحرف عن القبلة. وعلل الوجوب 
في الكل بأنه غير معتدٌ به» والندب بأنه معتدٌ به إلا أنه ناقص» قال وهو الأصح كما في 
التمرتاشي . قوله: (لما مر) أي من قوله المشروعية تكراره». قوله : (لموت مؤذن) لم يقل 
ومقيم» لأن المؤذن هو المقيم شرعاً كما يأتي» فافهم قوله : (وغشيه) بضم الخين وسكون 
الشين المعجمتين : تعطل القوى المحركة والحاسة لضعف القلب من الجوع وغيره كما 
قدمناه في الوضوء عن القهستاني ح . قوله: (وحصره) مصدر من باب فرح : العيّ في 
المنطق ح عن القاموس . قوله: (ولا ملقن) الواو للحال ح. قوله : (وذهابه للوضوء) لكن 
الأولى أن يتممهما ثم يتوضأء لأن ابتداءهما مع الحدث جائز فالبناء أولى . بدائع . قوله : 
(خلاصة) ونحوه في الخانية . قال في الفتح : فإن حمل الوجوب على ظاهره احتيج إلى 
الفرق بين نفس الأذان فإنه سنة ٠‏ استقباله بعد الشروع فيه . 

وقد يقال فيه : إذا شرع فيه ثم قطع تبادر إلى ظن السامعين أن قطعه للخطأ فينتظرون 
الأذان الحق وقد تفوت بذلك الصلاةء إلا أن هذا يقتضي وجوب الإعادة فيمن مر أنه يعاد 
أذائهم إلا الجنب : أي لعدم الاعتماد على قولهم ولو قال قاتل فيهم : إن علم الناس حالهم 
وجبت وإلا استحبت ليقع فعل الأذان معتبراً وعلى وجه السنة لم يبعد» وعكسه في الخمسة 
المذكورة في الخلاصة اه. 

أقول: يظهر لي أن المراد بالوجوب اللزوم في تحصيل سنة الأذانء ون المراد أنه إذا 
عرض للمؤذن ما يمنعه عن الإتمام وأراد آخر أن يؤذن يلزمه استقبال الأذان من أوله إن أراد 
إقامة سنة الأذان» فلو بنى على ما مضى من أذان الأول لم يصحء فلذا قال في الخانية: لو 
عجز عن الإتمام استقبل غيره اه: أي لثلا يكون آنياً ببعض الأذان . قوله : (وجزم المصتف 
إلخ) أي حيث قال فيما مر «قيدنا بالمراهق» لأن أذان الصبيّ الذي لايعقل غير صحيح 
كالمجنون والمعتوه اه فافهم» وهذا ذكره في البحر بحثاً فترجح عند المصنف فجزم به» 
ويؤيده ما في شرح المنية من أنه يجب إعادة أذان السكران والمجنون والصبيّ غير العاقل» 
لعدم حصول المقصودء لعدم الاعتماد على قولهم اه . قوله: (قلت وكافر وفاسق) ذكر 
الفاسق هنا غير مناسب؛ لأن صاحب البحر جعل العقل والإسلام شرط صحة» والعدالة 
والذكورة والطهارة شرط كمال. وقال: فأذان الفاسق والمرأة والجنب صحيح» ثم قال : 
وينبغي أن لا يصح أذان الفاسق بالنسبة إلى قبول خبره والاعتماد عليه : أي لأنه لا يقبل قوله 
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QR‏ عداه ا عد عه »م اعد ماه «افاىد ا ع عد هس جاع جاع د ماعدع د مد عا مس ود واو و واه nanna‏ عد ما ع ماع م 


في الأمور الدينية فلم يوجد الإعلام كما ذكره الزيلعي . 

وحاصله أنه يصح أذان الفاسق وإن لم يحصل به الإعلام : أي الاعتماد على قبول قوله 
في دخول الوقت» بخلاف الكافر وغير العاقل فلا يصح أصلاء فتسوية الشارح بين الكافر 
والفاسق غير مناسبة . 

ثم اعلم أنه ذكر في الحاوي القدسي من سنن ال رذن: كونه رجلا عاقلاء صالحاء 
عالماً بالسنن والأوقات» مواظباً عليه محتسباًء ثقة متطهراً مستقبلاء وذكر نحوه في 
الإمداد؛ ومقتضاه أن العقل غير شرط لصحة الأذان فيصح أذان غير العاقل كالمجنون 
والمعتوه والسكران» كما يصح أذان الفاسق والمرأة والجنب» ويدل عليه ما في البدائع من 
أنه يكره أذان المجنون والسكران» وأن الأحب إعادته في ظاهر الرواية» وأنه يكره أذان 
المرأة والصبيّ العاقل» ويجزي حتى لا يعاد لحصول المقصود وهو الإعلام. وروي عن 
الإمام أنه تستحب إعادة أذان المرأة اه. وعلى هذه الرواية مشى الزيلعي . وذكر في البدائع 
أيضاً أن أذان الصبيّ الذي لا يعقل لا جزي ويعادء لأن ما يصدر لا عن عقل لا يعتَدٌ به 
كصوت الطيور اه. فحصلت المنافاة بين ما جزم به المصنف تبعاً للبحر» وكذا ما قدمناه 
عن شرح المنية من عدم صحة أذان غير العاقل كالمجنون والمعتوه والسكران» وبين ما في 
الحاوي والبدائع من صحة أذان الكل سوى صبيّ لا يعقل . 

والذي يظهر لي في التوفيق: هو أن المقصود الأصلي من الأذان في الشرع الإعلام 
بدخول أوقات الصلاة ثم صار من شعار الإسلام في كل بلدة أو ناحية من البلاد الواسعة على 
مامرء فمن حيث الإعلام بدخول الوقت وقبول قوله لا بد من الإسلام والعقل والبلوغ 
والعدالة؛ وقدمنا قبل هذا الباب عن [معين الحكام] ما نصه: المؤذن يكفي إخباره بدخول 
الوقت إذا كان بالغاً عاقلا عالماً بالأوقات مسلماً ذكراً ويعتمد على قوله اه. والظاهر أن 
قوله ذكراً غير قيد لقبول خبر المرأة. فحينئذ يقال : إذا اتصف المؤذن بهذه الصفات يصح ٠‏ 
أذانه» وإلا فلا يصح من حيث الاعتماد عليه في دخول الوقت» وقدمنا أيضاً قبل هذا الباب 
أنه في الفاسق والمستور يحكم رأيه في صدقه وكذبه ويعمل به» بخلاف الكافر والصبيّ 
والمعتوه فإنه لا يقبل أصلا. وأما من حيث إقامة الشعار النافية للإثم عن أهل البلدة فيصح 
أذان الكل سوى الصبي الذي لا يعقل» لأن من سمعه لا يعلم أنه مؤذن بل يظنه يلعب» 
بخلاف الصبيّ العاقل لأنه قريب من الرجال» ولذا عبر عنه الشارح بالمراهق» وكذا المرأة 
فإن بعض الرجال قد يشبه صوته صوت المراهق والمرأة» فإذا أذن المراهق أو المرأة وسمعه 
السامع يعتدٌ به. وكذا المجنون أو المعتوه أو السكران فإنه رجل من الرجال» فإذا أذن على 
الكيفية المشروعة قامت به الشعيرة» لأنه إذا سمعه غير العالم بحاله يعده مؤذناًء وكذا 
الكافر فباعتبار هذه الحيثية صارت الشروط المذكورة كلها شروط كمالء لأن المؤذن 
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(وكره تركهما) معاً (لمسافر) ولو منفرداً (وكذا تركها) لا تركه لحضور الرفقة 
(بخلاف مصل) ولو بجماعة (في بيته بمصر) أو قرية لها مسجد؛ فلا يكره تركهما إذ 
أذان الحي يكفيه (أو) مصل (في مسجد بعد صلاة جماعة فيه) بل يكره فعلهما 


الكامل هو الذي تقام بأذانه الشعيرة ويحصل به الإعلام» فيعاد أذان الكل ندباً على ا 
كما قدمناه عن القهستاني . ثم الظاهر أن الإعادة إنما هي في المؤذن الراتب» أما لو حضر 
جماعة عالمون بدخول الوقت وأذن لهم فاسق أو صب يعقل لا يكره ولا يعاد أصلاً لحصول 
المقصود. تأمل . 


تنبيه : يؤخذ ما قدمناه من أنه لا يحصل الإعلام من غير العدل ولا يقبل قوله. أنه لا 
مه لوي او و عو اود لوديا فتنبه لهذه 
الدقيقة والله أعلم . قوله : (لمسافر) أي سفراً لغوياً أو شرعياً كما في أبي السعود ط. 
قوله : (ولو منفرداً) لأنه إن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه. رواه 
عبد الرزاق . وبهذا ونحوه عرف أن المقصود من الأذان لم ينحصر في الإعلام» > بل كل منه 
ومن الإعلان بهذا الذكر نشراً لذكر الله ودينه في أرضهء وتذكيراً لعباده من الجن والإنس 
الذين لايرى شخصهم في الفلوات. فتح . وفي تعبير الشارح بالمنفرد إشارة إلى أنه لا 
يعطى له حكم الإمام من كل وجهء ولذا قال في التاترخانية عن الفتاوى والعتابية : ولو أذن 
وأقام في الصحراء وهو منفرد فحكمه حكم المنفرد في أنه يجمع بين التسميع والتحميد» 
وكذا في الجهر والمخافتة اه. قوله: (لا تركه) الظاهر أن المراد نفى الكراهة الموجبة 
للإساءة» وإلا فقد صرح في الكنز بعد ذلك بندبه للمسافر وللمصلي في بيته في المصر . 
قال في البحر : ليكون الأداء على هيئة الجماعة اه. ولما علمت من أنه ليس المقصود منه 
الإعلام فقط قوله : (لحضور الرفقة) أي إن كان ثم جماعة» وإلا فالأمر أظهر . قوله: (ولو 
بجماعة) وعن أبي حنيفة : لو اكتفوا بأذان الناس أجزأهم وقد أساؤواء فرق بين الواحد 
والجماعة في هذه الرواية. بحر . قوله : (في بيته) أي فيما يتعلق بالبلد من الدار والكرم 
وغيرهها يتاي وفي التفاريق : وإن كان في كرم أو ضيعة يكتفي بأذان القرية أ والبلدة 
إن كان قريباً وإلافلا. وحد القرب أن يبلغ الأذان إليه منها اه إسماعيل . والظاهر أنه لا 
يشترط سماعه بالفعل . تأمل قوله : (لها مسجد) أي فيه أذان وإقامة» وإلا فحكمه كالمسافر. 
صدر الشريعة . قوله : (إذ آذان الحي يكفيه) لأن أذان المحلة وإقامتها كأذانه وإقامته» لأن 
المؤذن ناتب آهل المصر كلهم كما يشير إليه ابن مسعود حين صلى بعلقمة والأسود بغير 
أذان ولا إقامة» حيث قال : أذان الحيّ يكفيناء وممن رواه سبط ابن الجوزي. . فتح: أي 
فيكون قد صلی بهما حكماًء يكلف االستائر فاته شل يدون ا أن لكان 
الذي هو فيه لم يؤذن فيه أصلا لتلك الصلاة. كافي . وظاهره أنه يكفيه أذان الحيّ وإقامته 
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وتكرار الجماعة إلا في مسجد على طريق فلا بأس بذلك» جوهرة (أقام غير من أذن 
بغيبته) أي المؤذن (لايكره مطلقاً) وإن بحضوره كره إن لحقه وحشة» كما كره مشيه في 


وإن كانت صلاته في آخر الوقت. تأمل . وقد علمت تصريح الكنز بندبه للمسافر وللمصلي 
e‏ > فالمقصود من كفاية أذان الحي نفي الكراهة المؤثمة . قال في البحر : 
ومفهومه أنه لو لم يؤذنوا في الحي يكره تركهما للمصلي في بيته» وبه صرح في المجتبى› 
وأنه لو أذن بعض المسافرين سقط عن الباقين كما لايخفى قوله i‏ 
روى عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه هان رَسُولَ ال صَلّى الله عَلَيِ وَسَلْمَ حَرَجَ مِنْ بيه يه 
ضح بين الأنَْارٍ رجح وقد َلّى في الج يماع دحل وَسُولُ اله َل الله 

عَلَيو وَسَلُمَّ في مزل بَعْضِ اهل فَجَمَعَ أهْلَهُ فَصَلَّى بهم جاع ولو لم يكره تكرار الجماعة 
في المسجد لصلى فيه . وروي عن أنس «أنَّ أضْحَابَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيو وَسَلُم 
كَانُوا ذا اتهم الجَمَاعَةٌ في المَسْجِدٍ صَلُوا في المَسْجِدٍ قُرَادَى» ولأن التكرار يؤدي إلى 
تقليل الجماعةء لأن الناس إذا علموا أنهم تفوتهم الجماعة يتعجلون فتكثرء وإلا تأخروا اه 
بدائع . وحينئذ فلو دخل جماعة المسجد بعدما صلى أهله فيه فإنهم يصلون وحداناً» وهو 
ظاهر الرواية. ظهيرية . وفي آخر شرح المنية : وعن أبي حنيفة لو كانت الجماعة أكثر من 
ثلائة يكره التكرار» وإلا فلا. وعن أبي يوسف : إذا لم تكن على الهيئة الأولى لا تكرهء وإلا 
تكره وهو الصحيحء وبالعدول عن المحراب تختلف الهيئةء كذا في البزازية اه. وفي 
التاترخانية عن الولوالجية: وبه نأخذء وسيأتي في باب الإمامة إن شاء الله تعالى لهذ 
المسألة زيادة كلام . قوله: (إلافي مسجد على طريق) هو ما ليس له إمام ومؤذن راتب فلا 
يكره التكرار فيه بأذان وإقامة» بل هو الأفضل . خانية. قوله: (فلا بأس بذلك) الأولى 
حذفه لما علمت أنه الأفضلء فافهم . قوله : (جوهرة) لم أره فيها وإنما ذكره في السراج . 
قوله : (مطلقاً) أي لحقه وحشة أو لا قوله : (كره إن لحقه وحشة) أي بأن لم يرض به» وهذا 
اختيار خواهر زادهء ومشى عليه في الدرر والخانية؛» لكن في الخلاصة: إن لم يرض به 
يكره» وجواب الرواية أنه لا بأس به مطلقاً اه. 

قلت : وبه صرح الإمام الطحاوي في مجمع الآثار معزياً إلى أئمتنا الثلائة. وقال في 
البحر : ويدل عليه إطلاق قول المجمع : ولا نكرهها من غيره» فما في شرحه لابن ملك من 
أنه لو حضر ولم يرض يكره اتفاقاً فيه نظر اه. وكذا يدل عليه إطلاق الكافي معلل بأن كل 
واحد ذکر» فلا بأس بأن يأني بكل واحد رجل آخرء ولكن الأفضل أن يكون المؤذن هو 
المقيم اه: أي لحديث من أن فهر بُ وتمامه في حاشية نوح . قوله: (كما كره 
الغ) ذكرة في روضة الناطلي. 
(۱) أخرجه أحمد 1714/4 في مسند زياد الصداني وأبو داود /١‏ 781 (011) والترملي 781/1١‏ (148) وابن ماجه /١‏ 

۷ (۷۱۷) والبيهقي في السنن الكيرى ۱/ ۳۹۹ . 
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إقامته (ويجيب) وجوباًء وقال الحلواني ندباً» والواجب الإجابة بالقدم (من سمع الأذان) 
ولو جنباً لا حائضاً ونفساء 


واختلفوا عند إتمامها: أى عند : قد قامت الصلاة ؛ فقيل يتمها ماشياًء وقيل فى مكانه 
: ي فقيل فيل في 
إماماً كان المؤذن أو غيره» وهو الأصح كما في البدائع . وقصر في السراج الخلاف على ما 
إذا كان إماماًء فلو غيره يتمها في موضع البداءة بلا خلاف. نهر. قوله : (وقال الحلواني ندياً 
الخ) أي قال الحلواني: إن الإجابة باللسان مندوبة والواجبة هي الإجابة بالقدم . قال في 
النهر: وقوله بوجوب الإجابة بالقدم مشكلء لأنه يلزم عليه وجوب الأداء في أول الوقت 
وفي المسجدء إذ لا معنى لإججاب الذهاب دون الصلاة. وما في شهادات المجتبى : سمع 
الأذان وانتظر الإقامة في بيته لا تقبل شهادته مخرج على قوله كما لا يخفى» وقد سألت شيخنا 
N (‏ 0 
الأ عن هذا فلم يبد جواباً اه. 
مَطلَّبٌّ فى كَرَامَةِ تَكْرَار ألجمَاعَة فى المَسْجد 
ب في دراهو دحرار في المي 


أقول وبالله التوفيق : ما قاله الإمام الحلواني مبني على ما كان في زمن السلف من 
صلاة الجماعة مرة واحدة وعدم تكرارها كما هو في زمنه َة وزمن الخلقاء بعده» وقد 
علمت أن تكرارها مكروه في ظاهر الرواية إلا في رواية عن الإمام ورواية عن أبي يوسف 
كما قدمناه قريباً» وسيأتي أن الراجح عند أهل المذهب وجوب الجماعة وأنه يأثم بتفويتها 
اتفاقاً. وحيتئذ يجب السعي بالقدم لا لأجل الأداء في أول الوقت أو في المسجدء بل لأجل 
إقامة الجماعةء وإلا لزم فوتها أصلاً أو تكرارها في مسجد إن وجد جماعة أخرى» وكل منهما 
مكروه فلذا قال بوجوب الإجابة بالقدم . 


لايقال: يمكنه أن يجمع بأهله في بيته : فلا يلزم شيء من المحذورين . لأنا نقول : إن 
مذهب الإمام الحلواني أنه بذلك لا ينال ثواب الجماعة وأنه يكون بدعة ومكروهاً بلا عذر؛ 
نعم قد علمت أن الصحيح أنه لايكره تكرار الجماعة إذا لم تكن على الهيئة الأولى» 
وسيأتي في الإمامة أن الأصح أنه لو جمع بأهله لايكره ويال فضيلة الجماعة لكن جماعة 
المسجد أفضل» فاغتنم هذا التحرير الفريد» ويأتي له قريباً بعض مزيد . قوله: (من سمع 
الأذان) يفهم منه أنه لو لم يسمع لصمم أو لبعد أنه لا يجيب » وهو ظاهر الحديث الآتي (إذًا 
سَمِعْتُمُ الأذَالَ» حيث علق على السماع» وقد صرح بعض الشافعية بأنه الظاهرء وبأنه يجيب 
في جميعه إذا لم يسمع إلا بعضه . قوله : (ولو جنباً) لأن إجابة المؤذن ليست بأذان. بحر عن 
الخلاصة . قوله: (لاحائضاً ونفساء) لأنهما ليسا من أهل الإجابة بالفعل فكذا بالقول. 


(1) في ط (قوله شيخنا الأخ) المراد يشيخه أخوء الشيخ زين بن نجيم صاحب البحر . 
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وسامع خطبة وفي صلاة جنازة وجماع» ومستراح وأكل وتعليم علم وتعلمهء بخلاف 
قرآن (بأن يقول) بلسانه (كمقالته) إن سمع المسنون منهء وهو ما كان عربياً لالحن فيهء 
ولو تكرر أجاب الأول (إلافي الحيعلتين) 


إمداد: أي بخلاف الجنب فإنه غخاطب بالصلاة» ولأن حدثه أخف من الحيض والنفاس 
لإمكان إزالته سريعاً. قوله: (وسامع خطبة) أيّ خطبة كانت طء وهذا وما بعده معطوف 
على قوله «حائضاً». قوله: (وفي صلاة جنازة) سقط من بعض النسخ لفظ «صلاة؟ موافقاً لما 
في البحر عن المجتبى» وعبارة الإمداد: وصلاة ولو جنازة. قوله: (ومستراح) أي بيت 
الخلاء. قوله: (وتعليم علم) أي شرعي فيما يظهر؛ ولذا عبر في الجوهرة بقراءة الفقه. 
قوله: (بخلاف قرآن) لأنه لايفوت. جوهرة . ولعله لأن تكرار القراءة إنما هو للأجر فلا 
يفوت بالإجابة» بخلاف التعلم؛ فعلى هذا لو يقرأ تعليماً أو تعلماً لا يقطع . سائحاني . 

تنبيه : هل يجيب بعد الفراغ من هذه المذكورات أم لا؟ ينبغي أنه إن لم يطل الفصل 
فنعم؛ وإن طال فلاء أخذاً مما يأتي» لكن صرح في الفيض بأنه لو سلم على المؤذن أو 
المصلي أو القارئ أو الخطيب فعن أبي حنيفة لا يلزمه الرد بعد الفراغ» بل يرد في نفسه . 
وعن حمد: يرد بعذه. وعن أبي يوسف : لايرد مطلقاًء هو الصحيح . وأجمعوا أن المتغوّط 
لا يلزمه مطلقاً اه تأمل قوله : (كمقالته) أي مثلها في القول لا في الصفة من رفع صوت 
ونحوه. قوله: (إن سمع المسئون منه) الظاهر أن المراد ما كان مسنوناً جميعه» ف #من» لبيان 
الجنس لا للتبعيض» فلو كان بعض كلماته غير عربيّ أو ملحوناً لا تجب عليه الإجابة في 
الباقي» لأنه حينئذ ليس أذاناً مسنوناًء كما لو كان كله كذلك؛ أو كان قبل الوقت» أو من 
جنب أو امرأة. ويحتمل أن المراد ما كان مسنوناً من أفراد كلماته؛ فيجيب المسنون منها 
دون غيره» وهو بعيد. تأمل . لأنه يستلزم استماعه والإصغاء إليه. وقد ذكر في البحر أنهم 
صرحوا بأنهلايحل سماع المؤذن إن لحن كالقارئ» وقدمن أنه لا يصع بافارسية وإن علم 
أنه أذان في الأصح . 

بقي هل يجيب أذان غير الصلاة كالأذان للمولود؟ لم أره لأئمتناء والظاهر نعمء ولذا 
يلتفت في حيعلتيه كما مرء وهو ظاهر الحديث. إلا أن يقال: إن «أل» فيه للعهد: وهل 
يجيب الترجيع إذا سمعه من شافعي بناء على اعتقاده أنه سنة؟ محل تردد كما تردد بعض 
الشافعية فيمن سمع الإقامة من حنفيّ يثنيهاء واستوجه بعضهم أنه لا يجيب في الزيادة كما لو 
زاد في الأذان تكبيراً» لکن قياسه على الزيادة فيه نظرء لأنه لا قائل بهاء بخلاف ما نحن فيه 
فإنه مجتهد فيه . تأمل . قوله : (ولو تكرر) أي بأن أذن واحد بعد واحدء أما لو سمعهم في آن 
واحد من جهات فسيأتي . قوله : (أجاب الأول) سواء كان مؤذن مسجده أو غيره. بحر عن 
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فيحوقل (وفي : الصلاة خير من النوم) فيقول: صدقت وبررت. ويتدس القيام عند 
سماع الأذان. بزازية . ولم يذكر هل يستمر إلى فراغه أو يجلس ولو لم بهبه حتى فرغ لم 
ره . وينبغي تداركه إن قصر الفصل » ويدعو عند فراغه بالوسيلة لرسول الله يكل 
الفتح بحثاً. .ويفيده ما في البحر أيضاً عن التفاريق: إذا كان في المسجد أكثر من مؤذن أذنوا 
واحداً بعد واحد» فالحرمة للأول اه. لكنه يحتمل أن يكون مبنياً على أن الإجابة بالقدم» أو 
على أن تكراره في مسجد واحد يوجب أن يكون الثاني غير مسنون» بخلاف ما إذا كان من 
محلات مختلفة . تأمل. ويظهر لي إجابة الكل بالقول لتعدد السبب وهو السماع كما اعتمده 
بعض الشافعية . قوله: (فيحوقل) أي يقول دلا حول ولا قوة إلا بالله» وزاد في عمدة المفتي 
اما شاء الله كان» وخير بينهما في الكافي. وفصل في المحيط بأن يأتي بالحوقلة مكان 
الصلاة» وباللمشيئة مكان الفلاح . إسماعيل . والمختار الأول نوح أفندي. ثم إن الإتيان 
بالحوقلة وإن خالف ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام «قَقُونُوا مِئْلَ مَا يَقُولٌ» لكنه ورد فيه 
حديث مفسر لذلك رواه مسلم» واختار في الفتح الجمع بينهما عملا بالأحاديث» قال: فإنه 
ورد في بعضها صريحا إا قال حَيّ عَلّى الصّلاةٍ قَالَ حيّ عَلَى الصاو إلخ١‏ وقولهم إنه يشبه 
الاستهزاء لايتم» إذ لا مانع من اعتباره مجيباً بهما داعياً نفسه تخاطباً لهاء وقد رأينا من 
مشايخ السلوك من كان يجمع بينهما فيدعو نفسه ثم يتبرأ من الحول والقوة ليعمل 
بالحديثين» وقد أطال في ذلك وأقره في البحر والنهر وغيرهما. قلت : وهو مذهب سلطان 
العارفين سيدي محيي الدين» نص عليه في الفتوحات المكية. قوله: (فيقول صدقت 
وبررت) بكسر الراء الأولى وحكي فتحها أي صرت ذا بر : أي خير كثيرء قيل يقوله 
للمناسبة» ولورود خبر فيه . ورد بأنه غير معروف . وأجيب بأن من حفظ حجة على من لم 
يحفظ . ونقل الشيخ إسماعيل عن شرح الطحاوي زيادة «وبالحق نطقت». قوله: (بزازية) 
كذا نقله في النهر ولم أره فيها. فلتراجع نسخة أخرى؛ نعم رأيت فيها سمع وهو يمشي» 
فالأفضل أن يقف للإجابة ليكون في مكان واحد اه. قوله : (ولم يذكر الخ) هو لصاحب 
النهر. ش 

قلت: ويحتمل أن يراد بالقيام الإجابة بالقدم . وقد أخرج السيوطي عن أبي نعيم في 
الحلية بسند فيه مقال «إذا سمعتم النداء فقوموا فإنها عزمة من الله» قال شارحه المناوي: أي 
اسعوا إلى الصلاة» أو المراد بالنداء الإقامة . والعزمة بالفتح: الأمر. قوله: (لم أره الخ) 
البحث لصاحب البحر» وصرح به ابن حجر في شرح المنهاج » حيث قال : فلو سكت حتى 
فرغ كل الأذان ثم أجاب قبل فاصل طويل كفى في أصل سنة الإجابة كما هو ظاهر اه. 

واستفيد من هذا أن المجيب لا يسبق المؤذن بل يعقب كل جملة منه بجملة منه. قال 
في الفتح : وفي حديث عمر بن أبي أمامة التنصيص على ذلك اه. 
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(ولو كان في المسجد حين سمعه ليس عليه الإجابة» ولو كان خارجه أجاب) بالمشي 
إليه (بالقدم » ولو أجاب باللسان لابه لايكون مجيئاً) وهذا (بناء على أن الإجابة المطلوبة 
بقدمه لا بلسانه) كما هو قول الحلوانيء وعليه (فيقطع قراءة القرآن لو) كان يقرأ 

قلت: وظاهره أنه لا تكفي المقارنةء لأن الجواب يعقب الكلامء بخلاف متابعة 
المقتدي للإمام الخ . قوله : (ويدعو إلخ) أي بعد أن يصلي على النبي با ار 
وغيره (إذ سَِعْكُمٌ مود فووا ل ما يمول م صَلُوا عَلَىّ» و 
صلی الل عَلَيهِ يها عَشْراً ع سوال کربت کنا مثزلة في الخ لا کی إلا لبد من 
باد لو أزجر أن فون ا مره كن أل اللي لريب حلت اشنا E‏ 
البخاري وغيره من قال ج يَسْمَعٌ ادا : اله رب مذو عر الا وَالصّلاة 5 القَائمَةَ 
آټ محمّداً الوّسِيلَة وَالمَضِيلَة» وََبِعَئْهُ مَقَآَماًحمُوداً الَذِي وَعَذْتَهٌ حلٿ لَه شَفَاعَتِي يَوْمَ 
القِيَامَقه!"' وزاد البيهقي في آخره (إِنْكَ لآ لف آلمِيعَادَ» وتمامه في الإمداد والفتح . قال ابن 
حجر في شرح المنهاج: وزيادة: والدرجة الرفيعة» وختمه : بيا أرحم الراحمين» لا أصل 
لهما أه. 


تتمة: يستحب أن يقال عند سماع الأولى من الشهادة: صلى الله عليك يا 
رسول اللهء وعند الثانية منها: قرّت عيني بك يا رسول الله » ثم يقول: اللهم متعني بالسمع 
والبصر بعد وضع ظفري الإبهامين على العينين فإنه عليه السلام يكون قائدا له إلى الجنةء 
كذا في كنز العباد اه قهستاني : ونحوه في الفتاوى الصوفية. وفي كتاب الفردوس "من قبل 
ظفري إبهامه عند سماع أشهد أن محمداً رسول الله في الأذان آنا قائده ومدخله في صفوف 
الجنة», وتمامه في حواشي البحر للرملي عن المقاصد الحسنة للسخاوي» وذكر ذلك 
الجراحي وأطال» ثم قال: ولم يصح في المرفوع من كل هذا شيء. ونقل بعضهم أن 
القهستاني كتب على هامش نسخته أن هذا مختص بالأذان» وأما في الإقامة فلم يوجد بعد 
الاستقصاء التام والتتبع . قوله: (ولو كان في المسجد الخ) هو مقابل قوله «بأن يقول 
كمقالته» ط . قوله : (أجاب بالمشي إليه) أي لثلا تفوته الجماعة فيأثم كما قررناه آنفاً. فافهم 
قوله : (وهذا) راجع إلى قوله «ولو كان في المسجد الخ ح. قوله: (المطلوية) أي طلب 
إيجاب كما قدمه . قوله : (لا بلسانه) أي لأن الإجابة به مندوبة على هذا القول كما مر. قوله: 
(فيقطع قراءة القرآن) الظاهر أن المراد المسارعة للإجابة وعدم القعود لأجل القراءة لإخلال 
القعود بالسعي الواجب» وإلا فلا مانع من القراءة ماشياًء إلا أن يراد يقطعها ندباً للإجابة 


(1) أخرجه البخاري ۲/ ۷۷ (1۰۳) ومسلم ۲۸1/۱ (۳/ ۳۷۸). 
() البخاري ۲/ .)1٩۹(۸۷‏ 
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(بمنزله» ويجيب) لو أذان TT‏ جات بالحضور» 
وهذا متفرع على قول الحلواني» وأما عندنا فيقطع وجيب بلساته مطلقاًء والظاهر 
وجوبها باللسان لظاهر الأمر في حديث (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» كما 
باللسان أيضاًء لكن لا يناسبه التفريع ولا قوله «ولو بمسجد لاء لما علمت من أن الحلواني 
قائل بنديها باللسان. فافهم قوله : (وييب يجيب) أي بالقدم . قوله : (ولو أذان مسجده كما يأتي) 
أي عن التاترخنانية )ودا ساقط من , بعض النسخ . قوله: (ولو بمسجد لا) أي لا يجيب 
قطعها بالمعنى الذي ذكرناه آنفاً» فلا ينافي ما قدمه من أن إجابة اللسان مندوبة عند 
الحلواني» قافهم . قوله : (وهذا متفرع على قول الحلواني) تكرار حض مع قوله «وعليه 
فيقطع الخ ط. قوله : (والظاهر وجويها باللسان الخ) كذا قاله في فتح القدير معللا بأنه لم 
تظهر قرينة تصرف الأمر عن الوجوب . ونازعه في شرح المنية بما في آخر الحديث» من 


قوله عليه الصلاة والسلام «ثم صلوا عليّ فإن من صلى على الخ؛ لأن مثله من الترغيبات في: 


الثواب يستعمل في المستحب غالباً اه. 

أقول: فيه نظر لأن ما ذكر إنما هو للصلاة وسؤال الوسيلة لإجابة المدعي وجويهاء 
والقرآن في النظم لا يوجد القرآن في الحكم كما تقرر في الأصول» نعم أخرج الإمام أبو 
جعفر الطحاوي في كتابه [شرح الآثار] بسنده إلى عبد الله رضي الله عنه قال «كئا مَعَ الي 
صَلَّى الل علي وسل في عض أشقارو سمح ماديا وهو بول : الله كير الله أكي» قَقَالَ 
صَلّى الله عليه وَسَلّم : علّى القِطَرَوْء فَقَالَ أَشْهَدُ أن لآ إِلَهَ إلا الله فَقَالَ صَلَّى الله عَلَيهِ 
وسل : رج مِنَّ النّار» فابتدرناه فإذا صاحب ماشية أدركته الصلاة فنادى بباء قال أبو جعفر : 
فهذا رسول الله ية قال غير ما قال المتادي» فدل أن الأمر للاستحباب والندب كأمره 
بالدعاء في أدبار الصلوات ونحوه اه. فهذه قرينة صارفة للأمر عن الوجوب. وبه تأيد ما 
صرح به جماعة من أصحابئاء من عدم وجوب الإجابة باللسان وأنها مسحبة . وهذا ظاهر في 
ترجيح قول الحلواني» وعليه مشى في الخانية والفيض» ويدل عليه قوله يه «إذا سَمِعْتَ 
الد اجب ام الله وقي رواية فا جت وخليك اله ني فى تر ج الاب جر 
وجوب الجماعةء فإنك علمت أن قول الحلواني مبني على أن الإجابة لقصد الجماعة. 
والذي ينبغي تحريره في هذا المحل أن الإجابة باللسان مستحبةء وأن الإجابة بالقدم واجبة إن 
لزم من تركها تفويت الجماعة» وإلا بأن أمكنه إقامتها بجماعة ثانية في المسجد أو بيته لا 
تجبء بل تستحب مراعاة لأول الوقت والجماعة الكثيرة في المسجد بلا تكرارء هذا ما ظهر 
لي . قوله: (بأنه) متعلق بقوّاهء ولو قال: وفرع عليه في النهر بأنه على الأول الخ لكان 
أولى ط. 

أقول : نعم قواه و في النهر يما أورده على قول الحلواني من الإشكال بلزوم الأداء في 
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بسط في البحرء وأقره المصنف» وقوّاه في النهر ناقلا عن المحيط وغيره؛ بأنه على 
الأول لا يرد السلام ولا يسلم ولا يقرأ بل يقطعها ويجيب» ولا يشتغل بغير الإجابة. 
قال : وينبغى أن لا يجيب بلسانه اتفاقاً فى الأذان بين يدي الخطيب؛ وأن يجيب بقدمه 
اتفاقاً في الأذان الأول يوم الا اوبوت ن ا وفي التائرخانية إنما يجيب 


أول الوقت وفي المسجدء وقد علمت اندفاعه. قوله : (على الأول) أي القول بوجوب 
الإجابة باللسان. قوله: (لايرد السلام) لم أره في النهرء وإنما رأيته في البحر . وقال في 
المعراج : وفي التحفة :اوبست نامع أن لا بتكا ولا متتل بكر في جالة و 
والإقامة ولا يرد السلام أيضاًء لأن الكل يل بالنظم اه. 

أقول: يظهر من هذا أن قوله «لايرد السلام» ليس للوجوبء وأنه يتفرع على 
القولين» وإلا لزم وجوب ذلك في الإقامة مع أن أصل إجابة الإقامة مستحبة كما يأتي فضلا 
عن وجوب ما ذكر فيهاء لأنه لا ينافي الإجابة» فإنه يمكن أن يجيب ثم يرد السلام» أو يسلم 
مغلا عند سكتات المؤذن» لكنه لاينبغي لأنه يل بالنظم» لآن المشروع إجابة لاحشو 
فيهاء ولعله» إنما لم يجب رد السلام وإن قلنا إنه لا ينافي الإجابة أو قلنا بعدم وجوبهاء لأن 
السلام عليه في هذه الحالة غير مشروع كالسلام على القارئ؛ والمؤذن» فلذا لم يجب رده 
كما قدمناه. قوله : (قال) أي في النهر. قوله : (إنما يجيب أذان مسجده) أي بالقدم» وهو 
متفرع على قول الحلواني كما أشار إليه الشارح سابقاً بقوله «كما يأتي» ط . قوله: (قال 
إجابة أذان مسجده بالفعل) قال في الفتح : وهذا ليس مما نحن فيه» إذ مقصود السائلء أي 
مؤذن يجيب باللسان استحباباً أو وجوباًء والذي ينبغي إجابة الأول سواء كان مؤذن مسجده 
أو غيرهء فإن سمعهم معاً أجاب معتبراً كون إجابته لمؤذن مسجده» ولو لم يعتبر ذلك جازء 
وإنما فيه خالفة الأولى اه ملخصاً . 

أقول : والظاهر أن عدول الإمام ظهير الدين إلى ما قال من باب أسلوب الحكيم ميلا 
منه إلى مذهب الحلواني؛ ثم رأيت الرحمتي أجاب بذلك . قوله : (إجاعاً) فيد لقوله (ندبأ» 
أي إن القائلين بإجابتها أجعوا على الندب ولم يقل أحد منهم بالوجوب كما قيل في الأذان» 
فلا ينافي قوله «وقيل لا» فافهم . قوله (ويقول الخ) أي كما رواه أبو داود بزيادة «مادامت 
السموات والأرض وجعلني من صالحي أهلها». قوله: (وبه جزم الشمني) حيث قال: ومن 
سمع الإقامة لا يجيب» ولا بأس أن يشتغل بالدعاء اه. ويمكن حمله على نقي الوجوب 
بدليل قول الخلاصة : ليس عليه جواب الإقامة أو المراد إذا سمع قد قامت الصلاة لا يجيب 
بلفظهاء أفاده الشيخ إسماعيل . قوله: (وينبغي) البحث لصاحب النهر . 

أقول: قال في آخر شرح المنية : أقام المؤذن ولم يصل الإمام ركعتي الفجر يصليهما 
ولا تعاد الإقامة» لأن تكرارها غير مشروع إذا لم يقطعها قاطع من كلام كثير أو عمل كثير ما 


كتاب الصلاة / باب الأذان ۷۱ 


أذان مسجده. وسئل ظهير الدين عمن سمعه في آن من جهات ماذا يجب عليه؟ قال : 
إجابة أذان مسجده بالفعل (ويجيب الإقامة) ندباً إجاعاً (كالأذان) ويقول عند : قد قامت 
الصلاة : أقامها الله وأدامها (وقيل لا) يجيبهاء وبه جزم الشمني . 

(فروع) صلى السنة بعد الإقامة أو حضر الإمام بعدها لايعيدها . بزازية . وينبغي 
إن طال الفصل أو وجد ما يعد قاطعاً كأكل أن تعاد. 

دخل المسجد والمؤذن يقيم قعد إلى قيام الإمام فى مصلاه . 

رئيس المحلة لا يتنظر ما لم يكن شريراً والوقت متسع . 

یکره له أن يؤذن في مسجدين ۔ 

به ولاية الأذان والإقامة لباني المسجد مطلقاً» وكذا الإمامة لو عدلا. 

الأفضل كون الإمام هو المؤذن. وفي الضياء «أنه عليه الصلاة والسلام أذّن في 
سفر بنفسه وأقام وصلى الظهر» وقد حققناه في الخزائن . 


يقطع المجلس في سجدة التلاوة اه. قوله : (قعد) ويكره له الانتظار قائماًء ولكن يقعد ثم 
يقوم إذا بلغ المؤذن حيّ على الفلاح انتهى هندية عن المضمرات . قوله: (في مسجدين) 
لأنه إذا صلى في المسجد الأول يكون متنفلاٌ بالأذان في المسجد الثاني» والتنفل بالأذان 
غير مشروع » ولأن الأذان للمكتوءة وهو في المسجد الثاني يصلي النافلة» فلا ينبغي أن 
يدعو الناس إلى المكتوية وهو لا يساعدهم فيها اه بدائع . قوله : (مطلقاً) أي عدلا أو لا. 
وفي الأشباه: ولد الباني وعشيرته أولى من غيرهم أهء وسيجيء في الوقف أن القوم إذا 
عينوا مؤذنا وإماما وكان أصلح مما نصبه الباني فهو أولى» وذكره في الفتح عن النوازل 
وأقره اه مدني . 


مَطَلَبٌ : َل بَاشَرَ لي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ لادان يتَفْسِهِ؟ 


قوله: (الأفضل الخ) أي لقول عمر رضي الله عنه : لولا الخليفي لأذنت: أي مع 
الإمامة كما قدمناه. وفي السراج أن أبا حنيفة كان يباشر الأذان والإقامة بنفسه . قوله: (وقد 
حققتاه في الخزائن) حيث قال بعد ما هنا: هذاء وفي شرح البخاري لابن حجر [ Lea‏ 
وتما يكثر السؤال عنه: هل باشر النبي 34 الأذان بنفسه؟ وقد أخرج الترمذي «أنه عليه 
الضلاة والسلام آذن في سفر وصلى بأصحابه؛ وجزم به النووي وقوّاهء ولكن وجد في مسند 
أحمد من هذا الوجه «فأمر بلالا فأذن» فعلم أن في رواية الترمذي اختصاراً» وأن معنى قولهء 
أذن: أمر بلالآء كما يقال: أعطى الخليفة العالم الفلاني كذاء وإنما باشر العطاء غيره اه. 


۷۲ كتاب الصلاة / باب شروط الصلاة 
باب شُروط الضلاةٍ 

هي ثلاثة أنواع : 

شرط انعقاد: كنيةء ومحريمةء ووقت» وخطبة. وشرط دوام؛ كطهارة وستر 
عورة» واستقبال قبلة . وشرط بقاءء فلا يشترط فيه تقدم ولا مقارنة بابتداء الصلاة وهو 
القراءة» فإنه ركن في نفسه شرط في غيره 

اب شُروط الضلاة 

أي شروط جوازها وصحتهاء لا شروط الوجوب : كالتكليف والقدرة والوقت» ولا 
شرط الوجود كالقدرة المقارنة للفعل» والمراد أيضاً الشروط الشرعية لا العقلية» كالحياة 
للعلم ولا الجعلية كدخول الدار المعلق به الطلاق قوله: (هي ثلاثة أنواع الخ) كذا قرره في 
السراج . 

وبيان ذلك أن شرط الانعقاد ما يشترط وجوده في ابتداء الصلاة متقدماً عليها أو مقارناً 
لها سواء استمر إلى آخرها أم لاء فالوقت والخطبة متقدمان عليهاء والنية والتحريمة مقارنان 
لها. وأما شرط الدوام فهو ما يشترط وجوده في ابتداء الصلاة مستمراً إلى آخرها. وأما شرط 
البقاء فد فسره ف في السراج بما يشترط وجوده حالة البقاء ولا يشترط فيه التقدم ولا 
المقارنة اه: أي فقد يوجد فيه التقدم والمقارنة» وقد لا يوجد. 

ولايخفى أن هذه الأقسام متداخلة وبينها عموم وخصوص مطلقء فتجتمع في 
الطهارة والستر والاستقبال» فإنبا من حيث اث شتراط وجودها في ابتداء الصلاة شرط انعقاد» 
ومن حيث اشتراط دوامها أيضاً شرط دوام؛ ومن حیث اشترا تراط وجودها في حالة البقاء شرط 
بقاء؛ وتجتمع أيضاً في الوقت بالنسبة إلى صلاة الصبح والجمعة وا لعيدين فإنه يشترط في 
أبتدائها وانتهاتها وحالة البقاء» حتى لو خرج قبل تمامها بطلت . وينفرد شرط الانعقاد عن 
شرط الدوام وعن شرط البقاء في الوقت بالنسبة إلى بقية بقية الصلوات فإنه شرط انعقاد فقط » إذ 
لا ب يشترط دوامه ولا وجوده حالة البقاء» وينفرد شرط البقاء في القراءة فإنه يحدث في أثنائها 
ويستمر إلى انتهائهاء ومثلها رعاية الترتيب في فعل غير مكرر كالقعدة الأخيرة» حتى لو 
تذكر سجدة صلبية أو تلاوية فأتى بها بعد القعدة لزمه إعادتها. قوله : (فإنه ركن في نفسه 
الخ) كذا في القهستاني . واعترض بأن الركن ما كان داخل الماهية» والشرط ما كان خارجها 
عنها وبينهما تناف » ولا وجه لتخصيص كونه شرطاً في غيره بسبب وجوده في كل الأركان 
تقديراً» لأن كل ركن كذلك؛ نعم قسموا الركن إلى أصلي وزائدء وهو ما قد يسقط بلا 
ضرورة» ومثلوا له بالقرءاة فإتها تسقط عن المقتدي فسميت ركناً في حالةء وزائداً في حالة 
أخری»› لأن الصلاة ماهية اعتبارية فيجوز أن يعتبرها الشارع تارة بأركان وأخرى بأقل منها. 


كتاب الصلاة / باب شروط الصلاة yr‏ 


لوجوده في كل الأركان تقديراًء ولذا لم يجراستخلاف الأمي . 

ثم الشرط لغة : العلامة اللازمة. وشرعاً: ما يتوقف عليه الشيء ولا يدخل فيه 
(هي) ستة (طهارة بدنه) أي جسده لدخول الأطراف في الجسد دون البدن فليحفظ (من 
حدث) بنوعيه » وقدمه لأنه أغلظ (وخبث) مانع كذلك (وثوبه) وكذا ما يتحرك بحركته 


قوله: (لوجوده) أي القراءة وذكر باعتبار الشرط» وهو علة لكونه شرطاً ط . قوله: (لم يجر 
استخلاف الأمي) أي ولو في التشهد لعدم وجود الشرط فيه. ولايقال: إنه مفقود في 
المأموم» لأنه موجود حكماًء لأن قراءة الإمام له قراءة ط . قوله: (ثم الشرط الخ) أي 
بالسكون وجمعه شروط» وأما بالفتح فجمعه أشراط ومنه ‏ فقد جاء أشراطها ‏ وقد فسر الأول 
في القاموس بإلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه. والثاني بالعلامة ؛ ومقتضاه أن الأول لا 
يفسر لغة بالعلامة وهو ظاهر الصحاح أيضاًء والمنقول في كتب الفقه عن اللغة خلافه» 
ولعل الفقهاء وقفوا على تفسيره بذلك» وبعضهم عبر بالشرائط؛ واعترض بأنه جمع شريطة : 
وهي مشقوقة الأذن. ووقع في النهر”'' هنا وهم فاجتنبه. قوله : (ولايدخل فيه) اعلم أن 
المتعلق بالشيء إما أن يكون داخلا في ماهيته فيسمى ركناً كالركوع في الصلاةء أو خارجاً 
عنه ؛ فإما أن يؤثر فيه كعقد النكاح للحل فيسمى علة» أو لا يؤثر ؛ فإما أن يكون موصلا إليه 
في الجملة كالوقت فيسمى سبباًء أو لا يوصل إليه» فإما أن يتوقف الشيء عليه كالوضوء 
للصلاة فيسمى شرطاًء أو لا يتوقف كالأذان فيسمى علامة كما بسطه البرجندي» فكان عليه 
أن يزيد ولا يؤثر فيه ولا يوصل إليه في الجملة . إسماعيل . قوله : (هي ستة) ذكر القهستاني 
أنها أكثر من عشرة: فإن منها القراءة على ما مر» وتقديمها على الركوع» والركوع على 
السجودء ومراعاة مقام الإمام والمقتدي» وعدم تذكر الفاثتة لذي ترتيب» وعدم محاذاة 
امرأة اه. قلت : وكذا منها الوقت كما عر. 

قال في الإمداد: وقد ترك ذكره في عدة من المعتبرات كالقدوري والمختار والهداية 
والكنز مع ذكرهم له أول كتاب الصلاة» وكان ينبغي لهم ذكره هنا ليتنبه المتعلم على أنه من 
الشروط كما في مقدمة أبي الليث ومنية المصلي» وكذا يشترط اعتقاد دخوله. فلو شك لم 
تصح صلاته وإن ظهر أنه قد دخل اه. قوله: (لدخول الأطراف الخ) علة لتفسير البدن 
بالجسد تفسير مرادء لأن البدن اسم لما سوى الرأس والأطراف كاليدين والرجلين. قوله: 
(لأنه أغلظ) لأنه ليس له قليل يعفي عنه بخلاف الخبث. قال ط : وإنما صرف الماء الكافي 
لأحدهما للخبث لأجل تحصيل الطهارتين: المائية في الخبث» والترابية في الحدث . قوله: 
(كذلك) أي بنوعيه : وهما الغليظة والخفيفة ح. قوله : (وثوبه) أراد ما لابس البدن؛ فدخل 
القلنسوة والخفٌ والنعل ط عن الحموي . قوله: (وكذا ما) أي شيء متصل به يتحرك 


(1) أخرجه مسلم في البر والصلة )١4857(‏ والترمذي (7075) وأحمد 75/7 وأبو نعيم في الحلية ۳/ .۴٠۸‏ 


0005 كتاب الصا / باب شروط العصلاة 
إن شد فمه في الأصح (ومكانه) 


بحركته كمنديل طرفه على عنقه وفي الآخر نجاسة مانعة إن تحرك موضع النجاسة بحركات 
الصلاة منع وإلا لاء بخلاف ما لم يتصل كبساط طرفه نجس وموضع الوقوف والجبهة فلا 
يمنع مطلقاًء أفاده ح عن الشرنبلالي . قوله: (كصبي) أي وكسقف وظلة وخيمة نجسة 
تصيب رأسه إذا وقف. قوله: (إن لم يستمسك) الأولى حذف إن وجوابها لأنه تمثيل 
للمحمول» فحق التعبير أن يقول: كصبي عليه تجس لا يستمسك بنفسه ط . قوله : (وإلالا) 
أي وإن كان يستمسك بنفسه لا يمنع » لأن حمل النجاسة حيتئذ ينسب إليه لا إلى المصلي . 
قوله: (كجنب) تنظير لا تمثيل» أي فإن الجنابة أيضاً تنسب إلى المحمول لا إلى المصلي» 
ولو كان تمثيلاً للزم اشتراط أن يكون الجنب مستمسكاً بنفسه بأن لا يكون زمتاً مثلا مع أنه 
غير نجس حقيقة» فلو حمل المصلي جنباً لا يمنع صلاته مطلقاًء لأن نجاسته حكمية فافهم . 
قوله : (وكلب إن شد فمه) لو قال: وكلب إن لم يسل منه ما يمنع الصلاة لكان أولى» لأنه 
لو علم عدم السيلان أو سال منه دون القدر المانع لا يبطل الصلاة وإن لم يشد فمهء أفاده 
حء وقدمنا نحوه قبيل فصل البثر عن الحلية؛ ويؤيده ما في البحر عن الظهيرية : لو جلس 
على المصلى صبيّ ثوبه نجس وهو يستمسك بنفسه أو حمام نجس جازت صلاتهء لأن الذي 
على المصلى مستعمل للنجس» فلم يصر المصلي حاملاً النجاسة اه. 

أقول: والظاهر أن مسألة الكلب مبنية على أرجح التصحيحين» من أنه ليس بنجس 
العين» بل هو طاهر الظاهر كغيره من الحيوانات» سوى الخنزير فلا ينجس إلا بالموت» 
ونجاسة باطنه في معدتها فلا يظهر حكمها كنجاسة باطن المصلي؛ كما لو صلى حاملاً بيضة 
مذرة صار ها دماً جاز» لأنه في معدنه» والشيء ما دام في معدنه لاا يعطى له حكم 
النجاسة» بخلاف ما لو حمل قارورة مضمومة”' فيها بول فلا تجوز صلاته لأنه في غير معدنه 
كما في البحر عن المحيط . قوله: (في الأصح) رد لمن يقول بمنع الصلاة مطلقاً كما في 
البحرء وكأنه مبني على نجاسة عينه اه ح. قوله : (ومكانه) فلا تمنع النجاسة في طرف 
البساط ولو صغيراً في الأصح: ولو كان رقيقاً وبسطه على موضع نجس ؛ إن صلح ساتراً 
للعورة تجوز الصلاة كما في البحر عن الخلاصة . 

وفي القنية: لو صلى على زجاج يصف ما تحته قالوا جميعاً يجوز اه . وأما لو صلى 
على لبنة أو آجرة أو خشبة غليظة أو ثوب مخيط مضرب أو غير مضرب فسيأتي الكلام عليه 
)0 في ط (قوله محها) المح بالضم وبالحاء المهملة : خالص كل شيء . وصفرة البيض كالمحة . أو ما في البيض كله . 
(؟) في ط (قوله مضمومة) هذا بخطه بالضاد المعجمةء وصوابه بالصاد المهملة : آي عسدودةء كما يؤخذ من 
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كتاب الصلاة / باب شروط الصلاة ¥e‏ 


أي موضع قدميه أو إحداهما إن رفع الأخرى» وموضع سجوده اتفاقاً في الأصحء لا 
موضع يديه وركبتيه على الظاهر إلا إذا سجد على كفه كما سيجيء (من الثاني) أي 
الخبث» لقوله تعالى #وثيابك فطهر4 فبدنه ومكانه أولى لأنهما ألزم (و) الرابع (ستر 
عورته) ووجوبه عام ولو في الخلوة على الصحيح» إلا لغرض صحيح» وله لبس ثوب 


في باب مفسدات الصلاة إن شاء الله تعالى . قوله: (أي موضع قدميه) هذا باتفاق الروايات . 
بحر. . وأفاد أنه لو كانت تقع ثيابه على أرض نجسة عند السجود لا يضرٌ. قوله : (إن رفع 
الأخرى) أي التي تحتها نجاسة مانعة. قوله : (اتفاقاً في الأصح) وفي رواية عن الإمام 30 
يشترط طهارة موضع السجود اه. ح: : أي بناء على رواية جواز الاقتصار على الأنف في 
السجودء فلا يشترط طهارة موضع الأنف. لأنه أقل من الدرهم كما في شرح المنية» لكن 
لو سجد على نجس . فعندهما تفسد الصلاةء وعند أبي يوسف تفسد السجدةء فإذا أعادها 
على طاهر صحت عنده لا عندهماء والأولى ظاهر الرواية كما في الحلية. قوله: (على 
الظاهر) أي ظاهر الرواية كما في البحرء لكن قال في منية المصلي : قال في العيون: هذه 
رواية شاذة اه. وفي البحر: واتار أب و الليث أن صلاته تشد وصححه في العيون أ 
وفي النهر: وهو المناسب لإطلاق عامة المتون» وأيده بكلام الخانية. قلت: وصححه في 
متن المواهب ونور الإيضاح والمنية وغيرهاء فكان عليه المعوّل. وقال في شرح المنية : 
وهو الصحيح لأن اتصال العضو بالنجاسة بمنزلة حملها وإن كان وضع ذلك العضو ليس 
بفرض . قوله : (إلا ذا سجد على كفه) فيشترط طهارة ما تحته لأنه موضع يده» بل لأنه 
موضع السجود ط : أي كما إذا سجد على كمه وتحته نجاسة . قوله: (كما سيجيء) أي في 
سنن الصلاة ح . قوله: (من الثاني) زيادة توضيح . قال في النهر: ولم يذكره في الكئزء لأن 
طهارة الثوب والمكان من حدث لا يخطر ببالء ولذا قدم قوله «من حدث وخبث؟ إذ لو أخره 
لاقتضى أن يكون قيداً في الكل اه. قوله: (لأنهما ألزم) أي أشد ملازمة للمصلي من 
الثوب» لأنه يمكن أن يصلي بدونه. 
مَطْلَبٌ ِي ب ستر ألْعَوْرَةٍ 

قوله : (والرابع ستر عورته) أي ولو بما لابحل لبسه كثوب حرير وإن أثم بلا عذر» 
كالصلاة في الأرض المخصوية» وسيذكر شروط الستر والساتر. قوله: (ووجوبه 0 3 
في الصلاة وخارجها. قوله: (ولو ز في الخلوة) أي إذا كان خارج الصلاة يجب الستر بحضر 
الناس إجماعاً وفي الخلوة ة على الصحيح . وأما لو صلى في الخلوة لزيا رار ل بيت ملم 
وله ثوب طاهر لا يجوز إجماعاً كما في البحر. ثم إن الظاهر أن المراد بما يجب ستره في 
الخلوة خارج الصلاة هو ما بين السرة والركبة فقط » حتى أن المرأة لا يجب عليها ستر ما عدا 


۷٦‏ كتاب الصلاة / باب شروط الصلاة 


نجس في غير صلاة (وهي للرجل ما نحت سوّنه إلى ما تحت ركبته) وشرط أحمد ستر أحد 
منكبيه أيضاً . وعن مالك: هي القبل والدبر فقط (وما هو عورة منه عورة من الأمة) ولو 
خنثى أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد (مع ظهرها ويطنها؛ و) 

ذلك وإن كان عورةء يدل عليه ما في باب الكراهية من القنية» حيث قال: وفي غريب 
الرواية يرخص للمرأة كشف الرأس في منزلها وحدهاء فأولى لها لبس خار رقيق يصف ما 
تحته عند محارمها اه . لكن هذا ظاهر فيما يحل نظره للمحارم» أما غيره كبطنها وظهرها هل 
يجب ستره في الخلوة؟ محل نظرء وظاهر الإطلاق نعم فتأمل . قوله: (على الصصحيح) لأنه 
تعالی وإن كان یری المستور كما یری المكشوف لكنه یری المكشوف تاركاً للأدب 
والمستور متأدباً؛ وهذا الأدب واجب مراعاته عند القدرة عليه . هذاء وما ذكره الزيلعي من 
أن عامتهم لم يشترطوا الستر عن نفسه فذاك في الصلاة كما يأتي بيانه عند ذكرالمصنف له 
فليس فيه تصحيح لخلاف ما هناء فافهم . قوله : (إلالفرض صحيح) كتغوّط واستنجاء. 
وحكي في القنية أقوالا إلا في تجرّده للاغتسال منفرداً: منها أنه يكره» ومنها أنه يعذر إن 
شاء الله» ومنها لا بأس به» ومنها يجوز في المدة اليسيرة» ومنها يجوز في بيت الحمام 
الصغير. قوله: (وله لبس ثوب نجس إلخ) نقله في البحر عن المبسوط؛ ثم ذكر أنه في 
البغية تلخيص القنية ذكر فيه خلافاً. قال ط: ولم يتعرض لحكم تلويثه بالنجاسة . والظاهر 
أنه مكروه لأنه اشتغال بما لا يفيد؛ وإذا كان مفسداً للثوب حرم» ومافي ح لايعول 
عليه اه. وقد مر في الاستنجاء كراهته بخرقة متقومة فبالثوب أولى» فتلويثه بلا حاجة أشد 
في الأولوية. قوله: (للرجل) احتراز عن المرأة الأمة والحرة؛ وعن الصبي كما سيأتي . 
قوله: (ما تحت سرته) هو ما تحت الخط الذي يمر بالسرة ويدور على عيط بدنه بحيث يكون 
بعده عن مواقعه في جميع جوانبه على السواء» كذا في البرجندي اه. إسماعيل ؛ فالسرة 
ليست من العورة. درر. قوله: (إلى ما تحت ركبته) نادماً» لما قيل : إن تحت من الظروف 
التي لا تتصرف حموي» فالركبة من العورة لرواية الدارقطني» ما تحت السرة إلى الركبة من 
العورة» لكنه محتمل » والاحتياط في دخول الركبةء ولحديث علي رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ية (ألوُكْبَةُ مِنَ َر" وتمامه في شرح المينة . قوله: (وشرط أحمد إلخ) هو 
شرط عنده في صلاة الفرض لرواية الصحيحين الآ يُصَنِي الوّجُلُ فِي الوب الوَاجِدٍ لَيْسَ 
عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ؟ وعندنا ستر المنكبين مستحب . قوله : (ولو خنشى) قال في النهر : 
الخنئى المشكل الرقيق كالأمةء والحرٌ كالحرة. قوله : (أو مكاتبة) ومثلها المستسعاة التي 
أعتق بعضها عند الإمام ح . قوله : (مع ظهرها وبطنها) البطن : ما لان من القدم؛ والظهر: ما 


)0 أخرجه الدارقطني 5731/١‏ 
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أما (جنبها) فتبع لهماء ولو أعتقها مصلية؛ إن استترت كما قدرت صحتء وإلا 
لأعلمت بعتقه أولا على المذهب - قال + إن صليت صلا صحيحة فانت خرّة قيلها 
فصلت بلا قناع ينبغي إلغاء القبلية ووقوع العتق كما رجحوه في الطلاق الدوري 
(وللحرة) ولو ختثى (جميع بدنها) حتى شعرها _ 


يقابله من المؤخرء كذا في الخزائن . وقال الرحمتى : الظهر : ما قابل البطن من تحت الصدر 
إلى السرة. جوهرة: أي فما حاذى الصدر ليس من الظهر الذي هو عورة اه. ومقتضى هذا 
أن الصدر وما قابله من الخلف ليس من العورة» وأن الثدي أيضاً غير عورة؛ وسيأتي في 
الحظر والإباحة أنه يجوز أن ينظر من أمة غيره ما ينظر من محرمهء ولا شبهة أنه يجوز النظر إلى 
صدر محرمة وثديهاء فلا يكون عورة منها ولامن الأمة» ومقتضى ذلك أنه لا يكون عورة في 
الصلاة أيضاًء لكن فى التاترخانية : لو صلت الأمة ورأسها مكشوف جازت بالاتفاق» ولو 
متنك ومددرها زنقيا مک ن لايكوز عند أكثر مشايخنا اه. وقد يقال: إن صدر الأمة 
عورة في الصلاة لا خارجهاء لكنه خالف للمذكور في عامة الكتب من الاقتصار على ذكر 
البطن والظهر . وقد مر تفسيرهماء ولأ يخفى أن الصدر غيرهما فينيغي أن يكون المعتمد أنه 
ليس بعورة مطلقاً. قوله : (وأما جنبها) مجرور في المتن» فجعله الشارح بإدخال «أما» 
مرفوعاً على أنه مبتدأ وحيتئذ فهو مفرد لا مثنى كما في بعض النسخ» وإلا لقال الشارح : 
وأما جنباها امح . قوله: (فتبع لهما) قال في القنية : الجنب تبع البطن» ثم رمز وقال: 
الأوجه أن ما يلي البطن تبع لهء وما يلي الظهر تبع له اه. وقصد الشارح إصلاح عبارة 
المتن» فإن ظاهرها يشعر بأن الجنب عضو مستقل مع أنه تبع لغيره وتظهر ثمرة ذلك فيما 
يأتي» لكن ذكر في القنية أيضاً قبل ما مر: لو رفعت يدبها للشروع في الصلاة فانكشف من 
كميها ربع بطنها أو جنبها لا يصح شروعها اه. ومقتضاه أن الجنب عضو مستقل» فهو قول 
آخر إلا أن تكون «أو» بمعنى الواو. تأمل . قوله: (كما قدرت) أي فوراً قبل أداء ركن بعمل 
قليل؛ وقيد بالقدرة» إذ لو عجزت عن الستر لم تبطل صلاتها كما في البحر . قوله: (وإلا) 
بأن سترت بعمل كثير أو بعد ركن لا تصح صلاتها. بحر. قوله: (على المذهب) رد على 
الزيلعي تبعاً للظهيرية حيث قيد الفساد بأداء ركن بعد العلم بالعتق» فإن كثيراً من فروع 
المذهب من نظائر هذه المسألة تدل على عدم اشتراط العلم كما بسطه في البحر. قوله: 
(ينبغي الخ) أصل البحث لصاحب البحر» وأقره عليه أخوه صاحب النهر. قوله: (كما 
رجحوه في الطلاق الدوري) وهو أن يقول لامرأته: إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاث فإذا 
نجز عليها طلاقاً فقد وجد الشرط فيقع الثلاث قبله» ووقوعها قبله يقتضي عدم وقوعه» 
فالقول بوقوعه باطل» فإذا ألغينا القبلية صار كأنه قال : إن طلقتك فأنت طالق ثلاثاًء فإذا طلق 
وقع عليها واحدة بتنجيزه وثنتان من الثلاث بتعليقه ح . قوله: (حتى شعرها) بالرفع عطفاً 


۷۸ كتاب الصلاة / باب شروط الصلاة 
النازل في الأصح (خلا الوجه والكفين) فظهر الكف عورة على المذهب (والقدمين) 
على المعتمد» وصوتها على الراجح » 

على جميع ح. قوله: (النازل) أي عن الرأس» بأن جاوز الأذن» وقيد به إذلا خلاف فيما 
على الرأس . قرله : (في الأصح) صححه في الهداية والمحيط والكافي وغيرهاء وصحح 
في الخانية خلافه مع تصحيحه لحرمة النظر إليهء وهو رواية المنتقى» واختاره الصدر 
الشهيد» والأول أصح وأحوط كما في الحلية عن شرح الجامع لفخر الإسلام» وعليه 
الفتوى كما في المعراج . قوله : (فظهر الكف عورة) قال في معراج الدراية ما نصه: اعترض 
بأن استثناء الكف لا يدل على أن ظهر الكف عورة» لأن الكف لغة يتناول الظاهر والباطن» 
ولهذا يقال : ظهر الكف”2 وأجيب بأن الكف عرفاً واستعمالاً لا يتناول ظهره اه. فظهر أن 
التفريع مبني على الاستعمال العرفي لا اللخوي» فافهم . قوله: (على المذهب) آي ظاهر 
الرواية . وفي مخلفات قاضيخان وغيرها أنه ليس بعورة . وأيده في شرح المتية بثلاثة أوجه» 
وقال : فكان هو الأصح وإن كان غير ظاهر الرواية . وكذا أيده في الحلية» وقال: مشى عليه 
في المحيط وشرح الجامع لقاضيخان اه. واعتمده الشرنبلالي في الإمداد. قوله: (على 
المعتمد) أي من أقوال ثلاثة مصححة» ثانيها عورة مطلقاًء ثالثها عورة خارج الصلاة لا 
فيها. أقول: ولم يتعرض لظهر القدم. وفي القهستاني عن الخلاصة: اختلفت الروايات في 
بطن القدم أه. وظاهره أنه لا خلاف في ظاهره. ثم رأيت في مقدمة المحقق اين الهمام 
المسماة بزاد الفقير قال بعد تصحيح إن انكشاف ربع القدم مانع : ولو اتكشف ظهر قدمها لم 
تفسد» وعزاه المصنف التمرتاشي في شرحه المسمى إعانة الحقير إلى الخلاصة. ثم نقل 
عن الخلاصة عن المحيط أن في باطن القدم روايتين» وأن الأصح أنه عورة» ثم قال: 
أقول: فاستفيد من كلام الخلاصة أن الخلاف إنما هو في باطن القدم؛ وأما ظاهره فليس 
بعورة بلا خلاف» ولهذا جزم المصنف بعدم الفساد بانكشافهء لكن في كلام العلامة قاسم 
إشارة إلى أن الخلاف ثابت فيه أيضاً» فإنه قال بعد نقله : إن الصحيح أن انكشاف ربع القدم 
يمنع الصلاةء قال : لأن ظهر القدم محل الزينة المنهيّ عن إبداتهاء قال تعالى : وَل يَضْرِيْنَ 
أَرْجْلِهنَّ ِيُعْلَمَ ما يخِفِينَ مِنْ زِيئيِهنٌ4 [النور/ ]7١‏ اه كلام المصنف . قوله : (وصوتها) 
معطوف على المستثنى : يعني أنه ليس بعورة ح. قوله: (على الراجح) عبارة البحر عن 
الحلية أنه الأشبه . وفي النهر: وهو الذي ينبغي اعتماده. ومقابله ما في النوال: نغمة المرأة 
عورة» وتعلمها القرآن من المرأة أحب. قال عليه الصلاة والسلام «التّسْبِيحٌ للِرّجَال ٠‏ 


(1) في ط (قوله ولهذا يقال ظهر الكف) أي بالإضافة إلى إلكف» وجعل بعضهم الإضافة دليلاً على أنه ليس من 
الكف؟ إذ لو كان من الكف لزم إضافة الجزء إلى كله وفيه نظرء لأنه يقال: رأس زيد ويد زيد . 
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وذراعيها على المرجوح (وتمنع) المرأة الشابة (من كشف الوجه بين الزجال) لا لأنه 
عورة بل (لخوف الفتنة) كمسه وإن أمن الشهوة»› لأنه أغلظ » ولذا ثبت به حرمة 
المصاهرة كها يأتي في الحظر (ولايجوز النظرإليه بشهوة 


وَالنضْفِيقُ لئسا" فلا يحسن أن يسمعها الرجل اه. وفي الكافي: ولاتلبي جهراً لأن 
صوتها عورة» ومشى عليه في المحيط في باب الأذان. بحر. قال في الفتح : وعلى هذا لو 
قيل إذا جهرت بالقراءة في الصلاة فسدت كان متجهاًء ولهذا منعها عليه الصلاة والسلام من 
التسبيح بالصوت لإعلام الإمام بسهوه إلى التصفيق اه. وأقره البرهان الحلبي في شرح 
المنية الكبير» وكذا في الإمداد؛ ثم نقل عن خط العلامة المقدسي : ذكر الإمام أبو العباس 
القرطبي في كتابه في السماع : ولا يظن من لا فطنة عنده آنا إذا قلنا صوت المرأة عورة أنا 
نريد بذلك كلامهاء لأن ذلك ليس بصحيح» فإنا نجيز الكلام مع النساء للأجانب وغاورتهن 
عند الحاجة إلى ذلك» ولا نجيز لهن رفع أصواتهن ولا تمطيطها ولا تليينها وتقطيعهاء لما 
في ذلك من استمالة الرجال إليهن وتحريك الشهوات منهم»ء ومن هذا لم يجز أن تؤذن 
المرأة اه. قلت: ويشير إلى هذا تعبير النوازل بالنغمة . قوله: (وذراعيها) معطوف على 
المستثتى ح . قوله: (على المرجوح) قال في المعراج عن المبسوط : وفي الذراع روايتان» 
والأصح أنها عورة اه . قال في البحر: وصحح بعضهم أنه عورة في الصلاة لا خارجهاء 
والمذهب ما في المتون لأنه ظاهر الرواية . قوله: (وتمنع المرأة الخ) أي تنهنى عنه وإن لم 
يكن عورة. قوله : (بل لخوف الفتنة) أي الفجوربها. قاموس. أو الشهوة. والمعنى تمنع 
من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة» لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها 
بشهوة. قوله : (كمسه) أي كما يمنع الرجل من مس وجهها وكفها وإن أمن الشهوة الخ . قال 
الشارح في الحظر والإباحة: وهذا في الشابةة أما العجوز التي لا تشتهى فلا بأس 
بمصافحتها ومس يدها إن أمن اه. ثم كان المناسب في التعبير ذكر مسألة المس بعد مسألة 
النظر» بأن يقول: ولا يجوز النظر إليه بشهوة كمسه وإن أمن إلشهوة الخ؛ لأن كل من النظر 
والمس مما يمنع الرجل عنه» والكلام فيما تمنع هي عنه . قوله : (لأنه أغلظ) أي من النظر› 
وهو علة لمنع المس عند أمن الشهوة: أي بخلاف النظر فإنه عند الأمن لا يمنع ط . قوله: 
(ثبت به) أي بالمس المقارن الشهوة» بخلاف النظر لغير الفرج الداخل» فلا تثبت به حرمة 
المصاهرة مطلقاً ط . قوله : (ولا يجوز النظر إليه بشهوة) أي إلا لحاجة كقاض أو شاهد 
)0 أخرجه البشاري ۳/ ۱۲۰۳(۷۷) ومسلم 70 ) وأبو داود (975: 444) والنسائي في السهو باب 


نل الا والترمذي (۳۹۹) وابن ماجة »1١7*1(‏ ۵ ) وأحد 7/7 1ك 7 والطيالسي كما في الملحة رقم 
(449) وابن خریمة )۸۹٤(‏ والطبراني في الكبير 575/5 والشافعي كما في البدائع )۲۹٤(‏ والبيهقي 515/7, 
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كوجه أمرد) فإنه يحرم النظر إلى وجهها ووجه الأمرد إذا شك في الشهوة» أما بدونا 


بحكم أو يشهد عليها لا لتحتمل الشهادة» وكخاطب يريد نكاحها فينظر ولو عن شهوة بنية 
السنة لا قضاء الشهوةء وكذا مريد شرائها أو مداواتها إلى موضع المرض بقدر الضرورة كما 
سيأتي في الحظرء والتقييد بالشهوة يفيد جوازه بدونهاء لكن سيأتي في الحظر تقييده 
بالضرورة» وظاهره الكراهة بلا حاجة داعية. قال في التاترخانية : وفي شرح الكرخي النظر 
إلى وجه الأجنبية الحرّة ليس بحرام» ولكنه يكره لغير حاجة اه. قوله: (يشهوة) لم أر 
تفسيرها هناء والمذكور في المصاهرة أنه فيمن ينتشر بالانتشار أو زيادته إن كان موجوداء 
وفي المرأة والفاني بميل القلب. والذي تفيده عبارة مسكين في الحظر أنها ميل القلب 
مطلقاًء ولعله الأنسب هتا اه. 

قلت : يؤيده ما في القول المعتبر في بيان النظر لسيدي عبد الغني : بيان الشهوة التي 
هنا مناط الحرمة أن يتحرّك قلب الإنسان ويميل بطبعه إلى اللذة» وربما انتشرت آلته إن كثر 
ذلك الميلان؛ وعدم الشهوة أن لا يتحرك قلبه إلى شيء من ذلك بمنزلة من نظر إلى ابنه 
الصبيح الوجه وابنته الحسناء اه. وسيأتي تمام الكلام على ذلك في كتاب الحظر 
والإباحة . 

مَطَلَبٌ فِي ألنظر إلى وَجو الأمرد 

قوله: (كوجه أمرد) هو الشاب الذي طرّ شاريه ولم تنبت لحيته . قاموس . قال في 
الملتقط : الغلام إذا بلغ ميلغ الرجال ولم يكن صبيحاً قحكمه حكم الرجال؛ وإن كان 
صبيحاً فحكمه حكم النساء» وهو عورة من فرقه إلى قدمه. قال السيد الإمام أبو القاسم : 
يعني لا يحل النظر إليه عن شهوة. وأما الخلوة والنظر إليه لاعن شهوة لا بأس بهء ولهذا لم 
يؤمر بالتقاب اه. 

أقول: وهذا شامل لمن نبت عذارهء بل بعض الفسقة يفضله على الأمرد خالي 
العذار. والظاهر أن طرور الشارب وبلوغه مبلغ الرجال غير قيد» بل هو بيان لغايته وأن 
ابتداءه من حين بلوغه سنا تشتهيه النساء» أو لو كان صغيرة لاشتهيت فيه للرجال» والمراد 
من كونه صبيحاً أن يكون جميلا بحسب طبع الناظر ولو كان أسود» لأن الحسن يختلف 
باختلاف الطبائع . ويستفاد من تشبيه وجه المرأة بوجه الأمرد أن حرمة النظر إليه بشهوة 
أعظم إثماً لأن خشية الفتنة به أعظم منهاء ولأنه لايحل بحال» بخلاف المرأة كما قالوا في 
الزنى واللواطة» ولذا يالغ السلف في التنفير منهم وسموهم «الأنتان» لاستقذارهم شرعاً. 
قال بعضهم : قال ابن القطان: أجمعوا على أنه يحرم النظر إلى غير الملتحي بقصد التلذذ 
بالنظر وتمتع البصر بمحاسنه. وأجمعوا على جوازه بغير قصد اللذة والناظر مع ذلك آمن 
الفتنة . قوله : (فإنه يحرم إلخ) أتى بالفاء لأنه دليل على المتن» لأنه إذا حرم مع الشك في 
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فيباح ولو جيل كما اعتمده الكمال . قال: فحل النظر منوط بعدم خشية الشهوة مع عدم 
العورة . وفي السراج : لاعورة للصغير جداء ثم مادام لم يشته فقبل ودبرء ثم تغلظ إلى 
عشر سنين» ثم كبالغ . وفي الأشباه: يدخل على النساء إلى حمس عشر سنة حسب 
(ويمنع) حتى انعقادها (كشف ربع عضو) 
وجودها ففي وجودها بالفعل أولى ح . قوله : (كما اعتمده الكمال) أي بناء على ما يظهر من 
عبارته المنقولة عقب هذا بقوله «قال إلخ؟ وكان المناسب أن يقول: حيث قال. قوله : (لا 
عورة للصغير جداً) وكذا الصغيرة كما في السراج» فيباح النظر والمس كما في المعراج . 
قال ح : وفسره شيخنا بابن أربع فما دونهاء ولم أدر لمن عزاه اه. 

أقول: قد يؤخذ مما في جنائز الشرنبلالية ونصه : وإذا لم يبلغ الصغير والصغيرة حد 
الشهوة يغسلهما الرجال والنساء» وقدره في الأصل بأن يكون قبل أن يتكلم اه. قوله: (ثم 
تغلظ) قيل المراد أنه يعتير الدبر وما حوله من الأليتين» والقبل وما حوله: يعني أنه يعتبر في 
عورته ما غلظ من الكبير» ويحتمل أنهما قبل ذلك من المخفف فالنظر إليهما عند عدم 
الاشتهاء أخف إليهما من النظر بعدء وليحرر. ط. قوله: (ثم كبالغ) أي عورته تكون بعد 
العشرة كعورة البالغين. وفي النهر: كان ينبغي اعتبار السبع لأمرهما بالصلاة إذا بلغا هذا 
السن اه ط . 

أقول: سيأتي في الحظر أن الأمة إذا بلغت حد الشهوة لا تعرض على البيع في إزار 
واحد يستر ما بين السرة والركبة لأن ظهرها وبطنها عورة اه. فقد أعطوها حكم البالغة من 
حين بلوغ حد الشهوة. 

واختلفوا في تقدير حد الشهوة: فقيل سبع » وقيل تسع» وسيأتي في باب الإمامة 
تصحيح عدم اعتباره بالسن» بل المعتبر أن تصلح للجماعء بأن تكون عبلة ضخمة» وهذا 
هو المناسب اعتباره هناء فتدبر . قوله : (إلى خسة عشر) صوابه هس عشرة» لأن المعدود 
مؤنث مذكور اه ح. ولا يخفى أن الغاية غير داخلة وإلا فهو بالغ بالسن فلا يحل له النظر 
والدخول لأنه مكلف» كما لو بلغ بالاحتلام ولو فيما قبل ذلك . 

تتمة : سيأتي في الحظر أن الذمية كالرجل الأجنبي في الأصح, فلا تنظر إلى بدن 
المسلمةء وإن كل عضو لا يجوز النظر إليه قبل الانفصال لا يجوز بعده كشعر عانته وشعر 
رأسهاء وعظم ذراع حرة ميتة؛ وساقها وقلامة ظفر رجلها دون يدهاء وأن النظر إلى ملاءة 
الأجنبية بشهوة حرام» وسيأني تمام الفوائد المتعلقة بذلك هناك. قوله: (ويمنع إلخ) هذا 
تفصيل ما أجمله بقوله «وستر عورته' ح . قوله: (حتى انعقادها) منصوب عطفاً على محذوف: 
أي ويمنع صحة الصلاة حتى انعقادها. والحاصل أنه يمنع الصلاة في الابتداء ويرفعها ني 
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قدر أداء ركن بلا صنعه (من عورة غليظة أو خفيفة) على المعتمد (والغليظة قبل ودبر 
وما حولهماء والخفيفة ما عدا ذلك) من الرجل والمرأة» وتجمع 


البقاءح. قوله: (قدر أداء ركن) أي بسنته منية. قال شارحها: وذلك قدر ثلاث 
تسبيحات اه. وكأنه قيد بذلك حملا للركن على القصير منه للاحتياطء وإلا فالقعود الأأخير 
والقيام المشتمل على القراءة المسنونة أكثر من ذلك» ثم ما ذكره الشارح قول أبي يوسف . 
واعتبر محمد أداء الركن حقيقة» والأول المختار للاحتياط كما في شرح المنية» واحترز عما 
إذا انكشف ريع عضو أقل من قدر أداء ركن فلا يفسد اتفاقاً لأن الانكشاف الكثير من الزمان 
القليل عفو كالانكشاف القليل في الزمن الكثير» وعما إذا أدى مع الانكشاف ركنا فإنها تفسد 
اتفافاًء قالح : واعلم أن هذا التفصيل في الانكشاف الحادث في أثناء الصلاةء أما المقارن 
لابتدائها فإنه يمنع انعقادها مطلقاً اتفاقاً بعد أن يكون المكشوف ربع العضوء وكلام الشارح 
يوهم أن قوله «قدر أداء ركن» قيد في منع الانعقاد أيضاً اه. قوله : (بلا صنعه) فلو به فسدت 
في الحال عندهم قنية . قالح : أي وإن كان أقل من أداء ركن اه. وفي الخانية : إذا طرح 
المقتدي في الزحمة أمام الإمام» أو في صف النساء أو مكان نجسء أو حوّلوه عن القبلةء أو 
طرحوا إزاره» أو سقط عنه ثوبه» أو الكشفت عورتهء ففيما إذا تعمد ذلك فسدت صلاته وإن 
قلء وإلا فإن أدى ركناً فكذلك» وإلا فإن مكث بعذر لا تفسد في قولهم» وإلاففي ظاهر 
الرواية عن محمد تفسد اه. لكن في الخانية أيضاً ما يدل على عدم اشتراط قوله «بلا صنع» 
فإنه قال: «لو تحول إلى مكان نجس » إن لم يمكث على النجاسة قدر أدنى ركن جازت صلاته 
وإلافلا؛ وكذا في منية المصلي . قال : وكذا إن رفع نعليه وعليهما قذر مانع إن أدى معهما 
ركناً فسدت» وذكر نحو ذلك في الحلية عن الذخيرة والبدائع وغيرهما. ثم قال: والأشبه 
الفساد مع التعمد إلا لحاجة كرفع نعله لخوف الضياع ما لم يؤد ركناً كما في الخلاصةء 
وتمامه فيما علقناه على البحر . قوله: (على المعتمد) رد على الكرخي حيث قال: المانع 
في الغليظة ما زاد على الدرهم قياساً على النجاسة المغلظة» كذا في البحر . قوله: 
(والغليظة إلخ) لا يظهر فرق بينها وبين الخفيفة إلا من حيث إن حرمة النظر إليها أشد . 

وفي الظهيرية: حكم العورة في الركبة أخف منه في الفخذ» فلو رأى غيره مكشوف 
الركبة ينكر عليه برفق ولا ينازعه إن لج . وفي الفخذ بعنف ولا يضربه إن لج . وفي السوأة 
يؤدبه على ذلك إن لج اه. قال في البحر: وهو يفيد أن لكل مسلم التعزير بالضرب فإنه لم 
يقيده بالقاضي . قوله: (ما عدا ذلك) أفرد اسم الإشارة وإن تعدد المشار إليه بتأويل 
المذكوو: 

نتمة: أعضاء عورة الرجل ثمانية: الأول الذكر وما حوله. الثاني الأنثيان وما 
حولهما. الثالث الدبر وما حوله . الرايع والخامس الأليتان. السادس والسابع الفخذان مع 
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بالأجزاء لو في عضو واحدء وإلا فبالقدر؛ فإن بلغ ربع أدناها كأذن منع (والشرط سترها 
عن غيره) ولو حكماً كمكان مظلم (لا) سترها (عن نفسه) به يفتى» فلو رآها من زيقه لم 


الركبتين . الثامن ما بين السرة إلى العانة مع مايجحاذي ذلك من الجنبين والظهر والبطن . 

وفي الأمة ثمانية أيضاً: الفخذان مع الركبتينء والأليتان والقبل مع ما حولهء والدبر 
كذلك» والبطن والظهر مع ما يليهما من الجنبين. 

وفي الحرة هذه الشمانيةء ويزاد فيها ستة عشر: الساقان مع الكعبينء والثديان 
المنكسران؛ والأذنان» والعضدان مع المرفقين» والذراعان مع الرسغين والصدرء 
والرأس» والشعرء والعنق» وظهر الكفين. وينبغي أي يزاد فيها أيضاً الكتفانء ولا يجعلان 
مع الظهر عضواً واحداًء بدليل أنهم جعلوا ظهر الأمة عورة دون كتفيهاء وكذلك بطنا 
القدمين عورة في رواية: أي وهي الأصح كما قدمناه عن إعانة الحقير للمصنف» فتصير 
ثمانية وعشرين» كذا حرره ح. 

قلت : وقدمنا عن التاترخانية أن صدر الأمة وثدييها عورة» وقدمئا أيضاً عن القنية أن 
جنبيها عورة مستقلة على أحد قولين» وعليه فتزاد الأمة خمسة على الثمانية المارة فتصير 
أعضاؤها ثلاثة عشرء والله تعالى أعلم . قوله: (بالأجزاء) المراد بها الكسور المصطلح 
عليها في الحساب وهي النصف والربع والثلث الخ . مثاله: انكشف ثمن فخذه من موضع 
وثمن ذلك الفخذ من موضع آخر يجمع الثمن إلى الشمن حساباً فيكون ربعاً فيمنع» ولو 
انكشف ثمن من موضع من فخذه ونصف ثمن ذلك الفخذ من موضع آخر لا يمنع ح . قوله: 
(وإلا فبالقدر) أي المساحةء فإن بلغ المجموع بالمساحة ربع أدناها: أي أدنى الأعضاء 
المنكشف بعضهاء كما لو الكشف نصف ثمن الفخذ ونصف ثمن'الأذن من المرأة فإن 
مجموعهما بالمساحة أكثر من ربع الأذن التي هي أدنى العضوين المنكشفين» وهذا التفصيل 
ذكره ابن ملك في شرح المجمع موافقاً لما في الزيادات» وقوله في البحر إنه تفصيلء لا 
دليل عليه منوع كما حققه في النهر ح. قلت : وعلى هذا التفصيل : أعني اعتبار ربع أدنى 
الأعضاء المنكشفة لاريع مجموعهاء مشى في القنية والحلية وشرح الوهبانية والإمداد 
وشرح زاد الفقير للمصنف . خلافاً للزيلعي وإن تبعه في الفتح والبحر فتدبر» وقد أوضحنا 
ذلك فيما علقئاه على البحر. قوله : (عن غيره) أي عن رؤية غيره من الجوانب لامن 
الأسفل» وقوله «ولو حكماً» أي ولو كانت الرؤية حكمية؛ كما في المكان المظلم أو 
المكان الخالي فإن العورة فيها مرئية حكماً؛ فيشترط فيها سترها فيه» ولا يصح كون المعنى 
ولو كان الستر حكماً لأنه يصير المعنى يشترط ستر العورة ولو كان ذلك الستر المشروط 
حكماًء وإذا ستر العورة في الظلمة بشرب كان ذلك ستراً حقيقة وحكماً لا في حكم الشرع 
فقط ٠‏ فافهم . قوله: (به يفتى) لأنه روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف نصاً أنه لا تفسد صلاته 
كما في المنية وغيرها. قوله: (فلو رآها من زيقه) أي ولو حكماً بأن كان بحيث لو نظر رآها 
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تفسد وإن كره (وعادم ساتر) لا يصف ما تحته» ولا يضر التصاقه وتشكله ولوتغريرا أو 
طيناً يبقى إلى تمام صلاة» أو ماء كدراً لا صافياً إن وجد غيره. 


كما في البحر . وزيق القميص بالكسر: ما أحاط بالعنق منه . قاموس . قوله : (وإن كره) 
لقوله في السراج : فعليه أن يزرّه؛ لما روى عن سلمة ؛ بن الأكوع قال هكُنْتُ يَا رَسُول لله 
الي فِي قَمِيص وَاحِدِء قال : زره عَلَيْكَ وَل ب کر چ ومفاده الوجوب المستلزم 
ترك للكراظة :و لا اتد مامه عن تفنهما على ابا شد افتكان هذا هو المختارء كما في 
شرح المنية؛ وتمامه فيما علقناه على البحر. قوله : (لاايصف ما تحته) بأن لا یری منه لون 
البشرة احترازاً عن الرقيق ونحو الزجاج . قوله : (ولا يضر التصاقه) أي بالألية مثلاء وقوله 
«وتشكله» من عطف المسبب على السبب وعبارة شرح المنية : أما لو كان غليظاً لا يرى منه 
لون البشرة إلا أنه التصق بالعضو وتشكل بشكله فصار شكل العضو مرثئياً فينبغي أن لا يمنع 
جواز الصلاة لحصول الستر اه. قال ط: وانظر هل يحرم النظر إلى ذلك المتشكل مطلقاً أو 
حيث وجدت الشهوة؟ اه. قلت: سنتكلم على ذلك في كتاب الحظر» والذي يظهر من 
كلامهم هناك هو الأول. قوله: (ولو حريراً) تعميم للساتر. قال في الإمداد: لأن فرض 
الستر أقوى من منع لبس الحرير في هذه الحالة. قوله : (أو ماء كدراً) أي بحيث لا ترى منه 
العورة. قوله: (إن وجد غيره) قيد في عدم إجزاء الستر بالصافي ومفهومه أنه إن لم يجد غيره 
وجب الستر به» وكأنه لأن فيه تقليل الانكشاف اه ح. 

قلت : ومفهومه أيضاً كما اقتضاه سياق الكلام في عادم الساتر أنه لا جوز في الماء 
الكدر إذا وجد ساتراً مع أن كلام السراج والبحر يفيد الجواز مطلقاًء ثم رأيت صاحب النهر 
صرح بذلك حيث قال: إن الفرق بين الصافي وغيره يوؤذن بأن له ثوباً» إذ العادم له يستوي 
في حقه الصافي وغيره اه. لكن قوله: يستوي فيه الصافي وغيره» فيه نظرء لأنه إذا جاز 
الستر بالماء الكدر مع القدرة على ساتر غيره صار ساتراً حقيقة فيتعين عن العجز عن ساتر 
غيره: لأن الماء الصافي غير ساتر؛ وإلا لجاز عند عدم العجز. هذاء وذكر في البحر أنه لا 
يصح تصوير الصلاة في الماء إلافي صلاة الجنازة» وعلله في النهر بأنه إذا كان له ثوب 
وصلى في الماء الكدر لا يجوز له الإيماء للفرض : أي لقدرته على أن يصلي خارج الماء 
بالثوب بركوع وسجود» لكن قال الشيخ إسماعيل : ولي في الكلامين نظرء لإمكان تصوير 
ركوعه وسجوده في الماء الكدر بحيث لا يظهر من بدنه شيء إذا سد منافذه» بل ما يفعله 
الغطاس في استخراج الغريق أبلغ من ذلك اه. 

أقول: إن فرض إمكان ذلك فقد يقال : لايبقى ذلك ساترآء لأنه حين سجوده وارتفاع 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة 41/1 وأحمد /٤‏ 4۹ والنسائي في القبلة باب )١8(‏ والبيهفي ١4١/7‏ والطبراني في الكبير 
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وهل تكفيه الظلمة؟ في مع الأخبر بحثاً؛ نعم في الاضطرار لا الاختيار (يصلي قاعداً) 
كما في الصلاة» وقيل مادا رجليه (مومياً بركوع وسجودء وهو أفضل من صلاته) قاعداً 
يركع ويسجد و(قائماً) بإيماء أو (بركوع وسجود) 


الماء فوقه لا يصير مستوراًء ويصير كما لو صلى عرياناً تحت خيمة مستورة الجوانب كلها أو 
في مكان مظلم» أو كما لو دخل في كيس مثلاً وصلى فيهء فإن الظاهر أنه لا تصح صلاته» 
بخلاف ما لو أخرج رأسه من الكيس وصلى لأنه يصير مستوراًء كما لو وقف في الماء 
الكدر ورأسه خارج وصلى على الجنازة. ثم رأيت في الحاوي والزاهدي من كتاب 
الكراهية والاستحسان ما نصه «والمريض إذا لم يخرج رأسه من اللحاف لا تجوز صلاته لأنه 
كالعاري؟ | ه: أي إذا صلى تحت اللحاف وهو مكشوف العورة بالإيماء لا تصح لأنه غير 
مستور الحورة» وهذا يؤيد ما بحثناه في مسألة الكيس» ولله الحمد. 


والحاصل أن الشرط هو ستر عورة المصلي لا ستر ذات المصلي» فمن اختفى في 
خلوة أو ظلمة أو خيمة وهو عريان فذاته مستورة وعورته مكشوفة» وذلك لا يسمى ساتراء 
ومثله لو غطس في ماء كدرء فتأمل . قوله: (وهل تكفيه الظلمة الخ) لا يظهر لهذا الكلام 
ثمرة لأنه حيث فقد الساتر صلى كيف كان : أي في ظلمة أو في ضوءء ولعل مراده ما ذكره 
في البحر. وعبارته: «والأفضل أن يصلي قاعداً ببيت أو صحراء في ليل أو نبار» . قال : 
ومن المشايخ من خصه بالنهارء أما بالليل فيصلي قائماًء لأن ظلمة الليل تستر عورته ورد 
بأنه لاعيرة بها ورد بالفرق بين حالة الاختيار والاضطرار اه ط . قوله: (في مجمع الأنبر) 
هو شرح الملتقى لشيخي زادهح . قوله : (كما في الصلاة) كذا قاله في منية المصلي . قال 
في البحر: فعليه يختلف في الرجل والمرأة» فهو يفترش وهي تتورك . قوله: (وقيل مادّاً 
رجليه)أي ويضع يديه على عورته الغليظة» والأول أولى لأنه أكثر ستراً مع ما في هذا من 
مد الرجلين إلى القبلة . بحر وحلية. لكن في شرح المنية الكبير: أن الثاني أولى لزيادة 
الستر فيه وهو المذكور في شروح الهداية وغيرها اه. قلت: وهو الصواب لأن من جعل 
مقعدته على رجليه كما في تشهد الصلاة تظهر عورته الغليظة حالة الإيماء للركوع والسجود 
أكثر من جعل مقعدته على الأرض كما هو محسوس مشاهد ولو جلس متربعاً يظهر منه 
القبل فلذا اغتفروا مد رجليه نحو القبلةء فلا جرم أنه مشى عليه شراح الهداية وغيرهم 
كصاحب الذخيرة والسراج والدرر والتبيين ونور الإيضاح والخلاف في الأولوية كما لا 
يخفى » ونبه عليه في النهر . قوله : (وقائماً بإيماء) كذا في القهستاني عن الزاهدي» ونقله في 
البحر عن ملتقى البحار. وقال: وظاهر الهداية أنه لا يجوزء ثم ذكر بعد نحو ورقة بحثاً رجح 
به ما في الهداية» والبحث مأخوذ من الحلية فراجعه. وقال في البحر أيضاً: وينبغي أن 
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لأن الستر أهم من أداء الأركان (ولو أبيح له ثوب) ولو بإعارة (ثيتت قدرته) هو الأصحء 
ولو وعد به يتنظر ما لم يخف فوت الوقت هو الأظهر كراجي ماء وطهارة مكانء وهل 
يلزمه الشراء بثمن مثله؟ ينبغي ذلك (ولو وجد ما) أي ساتراً (كله نجس) ليس بأصليّ 


يكون هذا دون الرابع في الفضل : أي دون القيام بركوع وسجود للاختلاف في صحته وإن 
كان ستر العورة في الرابع أكثر أ ه. 

قلت: فكان الأولى للشارح تأخيره عن الرابع ليكون الذكر في الأربعة على وفق 
الترتيب في الأفضلية . 

قوله: (لأن الستر أهم الخ) أي لأنه فرض في الصلاة وخارجهاء والأركان فرائض 
الصلاة لا غير وقد أتى ببدلهاء وإنما جاز القيام لأنه وإن ترك فرض الستر فقد كمل الأركان 
الثلائة . بدائع . وأراد بالأركان الثلاثة القيام والركوع والسجودء وظاهره أنه لا يجوز الإيماء 
قائماء لأن فيه ترك فرض الستر بلا تكميل للثلاثة» ومن هنا نشأ ترجيح صاحب البحر 
والحلية لظاهر ما مر عن الهداية. قوله: (ولو أبيح له ثوب الخ) في التاترخانية: ولو كان 
بحضرته من له ثوب يسأله» فان لم يعطه صلی عرياناًء ولو وجد في خلال صلاته ثوباً 
استقبل ١‏ ه. وظاهره لزوم السؤال» لكن ينبغي تقييده بما إذا غلب على ظنه عدم المنع كما 
في المتيمم . قوله: (هو الأظهر) كذا في شرح المنية الصغير» وقدمنا في التيمم عن الفتح 
وغيره أنه لو وعد بدلو أو ثوب يستحب له التأخير ما لم يخف فوت الوقت عنده. وعندهما 
يجب وإن خاف فوته : كما لو وعد بالماء فإنه ينتظر اتفاقاً؛ وقدمنا أن ظاهر كلامهم ترجيح 
قول الإمام ويه جزم في المنية» وتقدم أيضاً أنه يندب لراجي الماء أن يؤخر إلى آخر الوقت 
المستحب . قوله: (كراجي ماء) أي كمن رجا حصول الماء فإنه يندب له أن يؤخر إلى آخر 
الوقت المستحب كما مر في التيمم» وهذا تنظير لا قياس»ء حتى يرد أن الظاهر قياس مسألة 
الثرب على الماء الموعود فيجب الانتظار وإن فات الوقتء فافهم. قوله: (وثوب 
ومكان”'')فإنه إذا رجا وجود الثوب يؤخر ما لم يخف فوت الوقت كطهارة المكان . قنية: أي 
كما إذا كان محبوساً مثا في مكان نجس ويرجو رجاء قوياً الخروج مته فإنه يؤخر مالم يخف 
الغوت» والظاهر أن هذا التأخير مستحب أيضاً كنظائره المارة. قوله: (ينبغي ذلك) أي 
قياساً على الماء» والبحث للبحر وتبعه في النهر وقال: ولم يذكروه. وأقول: قدمنا المسألة 
منقولة عن السراج وأن فيها قولين. وفي تيمم مواهب الرحمن : ويجب أن يشتري الماء 
والثوب بمثل الثمن إن فضل عن نفقته لا بزيادة غبن فاحش» وله الحمد. قوله: (ليس 
بأصلي الخ) أي ليس بأصلي النجاسة؛ وإنما المراد ما نجاسته عارضة كالبول والدم كما في 


(1) في ط (قوله ومكان) مكذا بخطهء والذي في نسخ الشارح (وطهارة مكان) وه وأطهر. 
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كجلد ميتة لم يدبغ (فإنه لايستر به فيها) اتفاقاًء بل خارجها. ذكره الواني (أو أقل من 
ربعه طاهر تدب صلاته فيه) وجاز الإيماء كما مرء وحتم محمد لبسه» واستحسنه في 
٠‏ الأسرار وبه قالت الثلاثة (ولو) كان (ريعه طاهراً صلى فيه حتماً) إذ الربع كالكل» وهذا 
إذا لم يجد ما يزيل به النجاسة أو يقللها؛ فيتحتم لبس أقل ثوبيه نجاسة . 

والضابط أن من ابتلي ببليتين : فإن تساويا خيرء وإن اختلفا اختار الأخف . 


النهر» لكن في كون جلد الميتة نجس الأصل نظرء لأن نجاسته عارضة بالموت. تأمل . 
قوله: (فإنه لايستر به فيها) لأن نجاسته أغلظ لعدم زوالها بالماء. بحر. قوله: (بل 
خارجها) ظاهره وجوب الستر به حيث لم يجد غيره» وقد مر أول الباب أن له لبس ثوب 
نجس في غير صلاة. قوله: (ندب صلاته فيه) أي بالقيام والركوع والسجودح. قوله: 
(وجاز الإيماء كما مر) أي عارياً بأن فعل إحدى الصور الأربع السابقة» ولو قال: وجاز أن 
يفعل كما مر لكان أولى ط : أي لأن بعض تلك الصور لا إيماء فيها. قوله: (واستحسنه في 
الأسرار) لكن نازعه في الفتح. قوله: (إذ الربع كالكل) أي يقوم مقامه في مواضع كما في 
حلق المحرم ربع رأسه» وكما في كشف العورة. قوله: (وهذا إذا لم يجد الخ) فإن وجد في 
الصورتين وجب استعماله كما في البحر. قوله : (فيتحتم لبس أقل ثوبيه نجاسة) تبع فيه 
صاحب النهر: وليس على إطلاقه لما في الحلية إن كانت النجاسة في كل منهما غليظة 
فقالوا: إن لم تبلغ في كل منهما الربع تخير» والمستحب الصلاة في أقلهما نجاسة» وإن 
بلغت الربع في أحدهما فقط تعين الآخرء وإن زاد عليه في كل منهما ولم تبلغ ثلاثة أرباع 
تخير» وإن بلغتها في أحدهما واستوعبت الآخر تعين ما ربعه طاهرء وإن كانت النجاسة خفيفة 
لم أره» ومقتضى التخريج على ما مر أن يتخير مالم تزد في أحدهما على ثلاثة أرباعه أو 
تستوعبه» وإلاتعين ما ربعه فصاعداً طاهر | ه. وذكر نحوهح عن الهندية والزيلعي 
والخلاصة . قوله : (ببليتين) أي بفعل إحداهما غير عين لا بفعلهما معاً. قوله : (فإن تساويا) 
أي من حيث المنع من الصلاة بلا مرجح معتبر» وإن لم يستويا في قدر النجاسةء وقوله: 
«أو اختلفاء أي بأن كان ما في أحدهما مانعاً دون ما في الآخرء أو كان ما في كل منهما ماثعاً 
لكن وجد في أحدهما مرجح يقيمه مقام الكل كطهارة الربع أو نجاستهء وبهذا التقرير ينطبق 
الضابط على ماذكرناه من الفروع» فإذا كانت النجاسة في كل منهما أكثر من قدر الدرهم 
لكن لم تبلغ الربع تخير» وإن كانت في أحدهما أكثر من الآخر لتساويبا في المثع بلا مرجح» 
بخلاف ما إذا بلغت ربع أحدهما لترجحه بإقامتهم الربع مقام الكل » وتقرير الباقي ظاهر مما 
قلناء فافهم . قوله : (اختار الأخف) نظيره جريح لو سجد سال جرحه» وإلا لاء فإنه يصلي 
قاعداً مومياً لأن ترك السجود أهون من الصلاة مع الحدث لجواز تركه اختياراً في التنفل 
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(ولو وجدت) الحرة البالغة (ساتراً يستر بدنها مع ربع رأسها يجب سترهما) فلو 
تركت ستر رأسها أعادت بخلاف المراهقة ؛ لأنه لما سقط بعذر الرق فبعذر الصبا أولى 
(ولو) كان يستر (أقل من ربع الرأس لا) يجب بل يندب» لكن قوله (ولو وجد) المكلف 
(ما يستر به بعض العورة وجب استعماله) ذكره الكمال. زاد الحلبي : وإن قل يقتضي 
وجوبه مطلقاًء فتأمل (ويستر القبل والدبر) أو لا (فإن وجد ما يستر أحدهما) قيل (يستر 


على الدابة. زيلعي. قوله : (لأنه لما سقط الخ) الأولى التعليل بقوله عليه الصلاة والسلام 
دلا نُصَلّي حَائِض بير قا 6" لأن تعليله يفهم أن كل ما سقط ستره بعذر الرق كالكتفين 
والساقين يسقط بالصبا وليس كذلك» أفادهح تأمل. وفي أحكام الصغار للأسروشني : 
وجواز صلاة الصغيرة بغير قناع استحسان لأنه لا خطاب مع الصبا. والأحسن أن تصلي 
بقناع» لأنها إنما تؤمر بالصلاة للتعودء فتؤمر على وجه يجوز أداؤها بعد البلوغ؛ ثم قال: 
المراهقة إذا صلت بغير قناع لا تؤمر بالإعادة استحساناًء وإن صلت بغير وضوء تؤمرء ولو 
صلت عريانة تعيد» وفي كل موضع تعيد البالغة الصلاة» فهي تعيد على سبيل الاعتياد | ه. 
قوله : (لا يجب) لأن ما دون الربع لا يعطى له حكم الكل والستر أفضل تقليلاً للانكشاف. 
زيلعي . ومثله في الحلية عن المحيط والخلاصة والكافي . قوله: (زاد الحلبي)أي في 
شرحه الصغير ح . قوله : (مطلقاً) أي سواء كان يستر الربع أو الأقل ط . قوله : (فتأمل) أشار 
إلى إمكان الجواب بحمل كلام الكمال على غير الرأس لأنه أخف بدليل صحة صلاة 
المراهقة مع كشف الرأس دون غيره؛ أفاده ح . 


أقول: والأحسن الجواب بحمل «أل» في العورة على جنس الأفراد لا جنس 
الأجزاء : أي إذا وجد ما يستر بعض أفراد العورةء بأن كان يستر أصغرها كالقبل أو الدبر 
دون أكبرها وجب استعماله بدليل قوله بعده: «ويستر القبل والدبرهء وقوله في المعراج: 
ولو وجد ما يستر به بعض العورة ستر القبل والدبر بالاتفاق اه. وهو معنى ما في البحر عن 
المبتفى : إن كان عنده قطعة يستر بها أصغر العورات فسدت وإلا فلا اه. وحينئذ فلا منافاة 
بين كلامهم» إذ ليس فيه على هذا الحمل ما يقتضي وجوب ستر ما دون ربع عضو من 
العورة حتى يخالف ما قدمناه عن الزيلعي والمحيط والخلاصة والكافي من أن ما دون الربع 
لا يعطى له حكم الكل . وأما قول الحلبي وإن قل فيحتاج لنقل» وإلا فلا يعارض كلام أثمة 
المذهب» اللهم إلا أن يراد ما يستر عضواً كاملا كالدبر مثلاء وإلا فلو وجدت المرأة ما ستر 
ما بين السرّة والركبة وعندها خرقة قدر الظفر مثلاً يبعد كل البعد إلزامها بالستر بهاء هذا ما 
(1) بلفظ لا يقبل الله عملاة حائض إلا بخمار أخرجه أبو داود (151) وابن ماجة (1080) وابن أبي شيبة ۳/ ۲۳۰ وانظر 
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الدبر) لأنه أفحش في الركوع والسجود وقيل القبل» حكاهما في البحر بلا ترجيح . وفي 
النهر : الظاهر أن الخلاف في الأولوية والتعليل يفيد أنه لو صلى بالإيماء تعين ستر القبل 
ثم فخذه ثم بطن المرأة وظهرها ثم الزكبة ثم الباقي على السواء . 

(وإذا لم يجد) المكلف المسافر (ما يزيل به نجاسته) أو يقللها لبعده ميلا أو لعطش 
(صلى معها) أو عارياً (ولا إعادة عليه) وينبغي لزومها لو العجز عن مزيل وعن ساتر 
بفعل العباد كما مر في التيمم ؛ 


ظهر لي من فيض الفتاح العليم . قوله: (وقيل القبل) لأنه يستقيل به القبلة ولأنه لايستر 
بغيره والدبر يستر بالأليتين. بحر عن السراج . قوله: (والتعليل) أي للقول الأول بأنه 
«أفحش الخ وهو مراد صاحب النهر بقوله : والتعليل الثاني ؛ لأن ما ذكره الشارح أولاً ذكره 
في النهر ثانياًء فافهم. قوله: (بالإيماء) عبارة النهر : قاعداً بالإيماء. قوله : (تعين ستر 
القبل) لعدم العلة» وهي زيادة الفحش في الركوع والسجود. 


أقول: وهذا إنما يظهر لو قعد متربعاً؛ أما لو قعد مادًاً رجليه إلى القبلة أو قعد 
كالمتشهد كما مشى عليه فيما مر يتعين ستر الدبر› ا E‏ 
الفخذين. وأما الدبر فإنه ينكشف حالة الإيماء فيتعين ستره. تأمل. قوله: (ثم فخذه 
بالنصب عطفاً على قول المتن «القبل والدبر؛ وعبارة شرح المئية: : ويقدم في E‏ 
أغلظ كالسوأتين ثم الفخذ ثم الركبة. 0 
الباقي على السواء | ه. وأفاده بقوله كالسوأتين إن ستر نحو الألية والعانة مثلهماء فيقدم 
على الفخذ» فافهم . قوله: (أو يقللها) كذا في شرح المنية » والظاهر تقييده بما يقللها عن 
الدرهم أو عن ربع الثوب» وإلا فلو كانت أكثر من الدرهم ودون الربع وإذا قللها تبقى أكثر 
من الدرهم لا يجب التقليل» لما مر عن الحلية وغيرها من أنه لو له ثوبان لم تبلغ نجاسة كل 
الربع يتخير؛ فتدبر. قوله : (لبعده ميل) صرح به في السراج » وأشار به إلى أن عدم الوجود 
يكون حقيقة وحكماً. قوله: (أو لعطش) أي خوفه حال أو مالا على نفسه أو على من تلزمه 
مؤنته فإنه لا يلزمه إزالة تلك النجاسة. شراح المنية. ومثله خوف العدو وعدم وجود ثمنه 
ونحو ذلك كما في الأحكام عن البرجندي . قوله : (صلى معها أو عارياً) أي إن كان الطاهر 
أقل من ربع الثوب وإلا تعينت صلاته به كما مر. قوله: (ولاإعادة عليه) أي إذا وجد المزيل 
وإن بقي الوقت. قهستاني . قوله: (وينبغي) البحث لصاحب الحلية» وقال: ولعلهم لم 
يذكروه هنا للعلم به مما مر في التيممء وتبعه في البحر وغيره» فافهم . قوله: (عن مزيل) أي 
للنجاسة في مسألتناء وقول: «وعن ساتر» أي للعورة في المسألة التي قبلها. قوله: (كما 
مر) أي نظير ما مر في باب التيمم ما ذكروه من التفصيل في عدم القدرة على الماء؛ قافهم . 
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ثم هذا للمسافر؛ لأن للمقيم يشترط طهارة الساتر وإن لم يملكه. قهستاني (و) 
الخامس (النية) بالإجماع (وهي الإرادة) المرجحة لأحد المتساويين : أي إرادة الصلاة لله 


قوله: (ثم هذا للمسافر) الأولى أن يقول: وقيدنا بالمسافرء وكأنه يشير بهذا إلى رد ما في 
شرح المنية من أن التقييد بالمسافر باعتبار الغالب» إذ لا فرق بينه وبين غرره. قوله: (لأن 
للمقيم الخ) اسم أن ضمير الشأن حذوف» وللمقيم يتعلق بيشترط» والجملة خبر أن 
وضمير يملكه للساتر. وعبارة القهستاني هكذا: والتقييد بالمسافر لأن للمقيم اشتراط 
طهارة ما يستر العورة وإن لم يملكه كما في النظم وغيره | هح. قلت: فأسقط الشارح لفظ 
طهارة . 

وحاصل المعنى أنه لا يصح صلاة المقيم بساتر نجس وإن لم يملك الطاهر بناء على 
أن المقيم لا يتحقق عجزه عن الماء أو غيره من المائعات المزيلة» لأن المصر ونحوه مظنة 
وجود ذلك ولذا لم يجزله التيمم في المصرء لكن هذا قولهماء والمغتى به قوله حيث تحقق 
العجز كما مرء ومقتضاه أن يكون هنا كذلك» فافهم . 
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قوله : لبالإجاع) أي لابقول تعالى رم وإ لبوا أله غاي َه الين» 
[البينة : ©] فإن المراد بالعبادة هنا التوحيد» ولا بقوله عليه الصلاة والسلام /إنّمَا الأعْمَالُ 
بالئّيَاتِ”' لأن المراد ثوابها ولا تعرض فيه للصحة وتمامه في ح . قوله : (وهي الإرادة) 
النية: لغة العزم» والعزم وهو الإرادة الجازمة القاطعة» والإرادة صغة توجب تخصيص 
المفعول بوقت وحال دون غيرهما: أي ترجح أحد المستويين وتخصصه بوقت وحال: أي 
كيفية وحالة مخصوصة. وبه علم أن النية ليست مطلق الإرادة» بل هي الإرادة الجازمة. 
قوله : (المرجحة) نحت للإرادة قصد به تفسيرهاح . قوله : (أي إرادة الصلاة الخ) لما عرّف 
مطلق النية بين المعنى المراد بها هنا الذي هو من شروط الصلاة؛ وإلا فالنية غير خاصة 
بالصلاة قال ط : والمراد بقوله: «على الخلوص» الإخلاص لله تعالى على معنى أنه لا 
يشرك معه غيره في العبادة | ه. 1 

أقول: هذا يوهم أنها لا تصح مع الرياء مع أن الإخلاص شرط للثواب لاللصحةء 
كما سيأتي في الفروع أنه لو قيل لشخص صل الظهر ولك دينار فصلى ببذه النية ينبغي أن 
يجزيه » وأنه لارياء في الفرائض في حق سقوط الواجب» فهذا يقتضي صحة الشروع مع عدم 
الإخلاص» فليتأمل. ثم رأيت الحموي في حواشي الأشباه اعترضه بقوله: فيه أن هذا إنما 
يستقيم في عبادة يترتب عليها ثواب لا المنهيات المترتب عليها عقاب ١‏ ه. قوله : (لا مطلق 


)١(‏ أخرجه الأئمة الستة. 
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تعالى على الخلوص (لا) مطلق (العلم) في الأصح؛ ألا ترى أن من علم الكفر لا 
يكفر» ولو نواه يكقر (والمعتير فيها عمل القلب اللازم للإرادة) فلا عبرة للذكر باللسان 
إن خالف القلب لأنه كلام لانية» إلا إذا عجز عن إحضاره لهموم أصابته فيكفيه اللسان. 


العلم الخ) أي ليست النية مطلق العلم بالمنويّ: أي سواء كان مع قصد وإرادة جازمة أو لاء 
وهذا رد على ماعن محمد بن سلمة من أنه إذا علم عند الشروع أي صلاة يصلي فهذا القدر 
نية» وكذا في الصوم كما أوضحه في الدرر . قال في الأحكام : لكن في المفتاح وشرح ابن 
ملك أن مراد ذلك القائل أن من قصد صلاة فعلم نها ظهر أو عصر أو نفل أو قضاء يكون 
ذلك نية فلا يحتاج إلى نية أخرى للتعيين إذا وصلها بالتحريمة» وفيما أورده لم يوجد قصد 
إلى الكفر» وهذا القائل لم يدع أن مطلق العلم بشيء يكوذنية» ایدیب 
الاعتراض اه. 

قلت: وحاصله أن النية التي هي الإرادة الجازمة لما كانت لا تتحقق إلا بتصوّر المراد 
ال ا . قوله: (والمعتبر فيها 
عمل القلب) أي أن الشرط الذي تت تتحقق به النية ويعتبر فيها شرعاً العلم بالشيء بداهة الناش 
1 ذلك العلم عن الإرادة الجازمة لا مطلق العلم ولا جرد القول باللسان. 

والحاصل أن معنى النية المعتبر في الشرع هو العلم المذكورء وهذا معنى ما نقل عن 
ابن سلمة كما قدمناه؟ وأما قولهم: لايصح تفسير النية بالعلمء فالمراد به مطلق العلم 
الخالي عن القصد بقرينة الاعتراض المارء فافهم» لكن في جعله العلم من أعمال القلب 
مسانحة» لأن العلم من الكيفيات النفسانية كما حقق في موضعه . قوله : (إن خالف القلب) 
فلو قصد الظهر وتلفظ بالعصر سهواً أجزأه كما في الزاهدي . قهستاني . قوله: (فيكفيه 
اللسان) أي بدلا عن النية . 

واعترضه في الحلية بأنه يلزم عليه نصب الإبدال بالرأي» لأنه إذا سقط الشرط للعجز 
فقد يسقط إلى بدل كما في التيمم» أو بلا بدل كستر العورةء وقد يسقط المشروط كما في 
العاجز عن الطهورين» فإثبات أحد هذه الاحتمالات لا بد له من دليلء وأين هو هنا فلا 
يجوز اه موضحاً وأقره ذ في البحر . ويؤيده ما سيأتي في الفصل الآتي من أن العاجز عن 
امعان ل رازم ريك بت لے أو کرای اله لتعذر الأصل فلا يلزم غيره إلا 
بدليل اه. وأجاب الحموي بأنه صار أصلا لا بدلا وأقول: نصب الأصل أبلغ من البدل» 
فلا يجوز بالرأي بالأولىء ولا يبعد القول يسقوط الأداء عمن وصل إلى هذه الحالةء فإن من 
لا يمكنه معرفة أي صلاة يصلي بمتزلة المجنون» وسيذكر المصنف في باب صلاة المريض 
أنه لو اشتبه على المريض أعداد الركعات أو السجدات لنعاس يلحقه لا يلزمه الأداء . قوله: 
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مجتبى (وهو) أي عمل القلب (أن يعلم) عند الإرادة (بداهة) بلا تأمل (أيّ صلاة يصلي) 
فلو لم يعلم إلا بتأمل لم يبز (والتلفظ) عند الإرادة (بها مستحب) هو المختار» وتكون 
بلفظ الماضي ولو فارسياً لأنه الأغلب في الإنشاءات» وتصح بالحال. قهستاني (وقيل 
سنة) يعني أحبه السلف أو سته علماؤنا إذ لم ينقل عن المصطفى ولا الصحابة ولا 
التابعين» بل قيل بدعة» وفي المحيط يقول : اللهم إني أريد أن أصلي صلاة كذا فيسرها 


(أن يعلم عند الإرادة الخ)قال الزيلعي : وأدناه أن يصير بحيث لو سثل عنها أمكنه أن يجيب 
من غير فكر ١‏ ه. واعترضه في البحر بأن هذا قول ابن سلمةء ومقتضاه لزوم الاستحضار 
في أثناء الصلاة وعند الشروع . والمذهب جوازها بنية متقدمة بشرطها المتقدم وإن لم يقدر 
على الجواب بلا تفكر اه. 

أقول: أنت خبير بما قدمناه بأن قول ابن سلمة هو لزوم الاستحضار عند الشروع» 
وليس في كلام الزيلعي اشتراط ذلك بل هو بيان لأدنى العلم المعتبر في النية اللازم لهاء 
سواء تقدمّت أو قارنت الشروع» ولدفع هذا التوهم قال الشارح : عند الإرادة: أي النية؛ ثم 
رأيت ط نبه على ذلك. قوله : (وتكون بلفظ الماضي) مثل نويت صلاة كذا. قوله : (لأنه) 
أي الماضي . قوله: (في الإنشاءات) كالعقود والفسوخ ط . قوله: (وتصح بالحال) أي 
المضارع المنوي به الحال مثل أصلي صلاة كذا. قوله: (وقيل سنة) عزاه في التحفة 
والاختيار إلى محمد. وصرح في البدائع بأنه لم يذكره محمد في الصلاة بل في الحجء 
فحملوا الصلاة على الحج؛ واعترضهم في الحلية بما ذكره جماعة من مشايخنا من أن الحج 
لما كان ما يمتد وتقع فيه العوارض والموانع ويحصل بأفعال شاقة استحب فيه طلب التيسير 
والتسهيل» ولم يشرع مثله في الصلاة لأن وقتها يسير اه. فهذه صريح في نفي قياس 
الصلاة على الحج ١‏ ه. وأقره في البحر وغيره. قوله : (يعني الخ) أشار به للاعتراض على 
المصنف بأن معنى القولين واحد. سمي مستحباً باعتبار أنه أحبه علماؤناء وسنة باعتبار أنه 
طريقة حسنة لهم لا طريقة للنبي ية كما حرره في البحرح . قوله : (إذا لم ينقل الخ) في 
الفتح عن بعض الحفاظ : لم يثبت عنه ية من طريق صحيح ولا ضعيف أنه كان يقول عند 
الافتتاح : أصلي كذاء ولا عن أحد من الصحابة والتابعينء زاد في الحلية: ولاعن الأئمة 
الأربع» بل المنقول أنه ك كان إذا قام إلى الصلاة كبر . قوله: (بل قيل بدعة)نقله في 
الفتح. وقال في الحلية: ولعل الأشبه أنه بدعة حسنة عند قصد جميع العزيمة» لأن الإنسان 
قد يغلب عليه تفرق خاطره» وقد استفاض ظهور العمل به في كثير من الأعصار في عامة 
الأمصارء فلا جرم أنه ذهب في المبسوط والهداية والكافي إلى أنه إن فعله ليجمع عزيمة 
قلبه فحسن» فيندفع ما قيل إنه يكره ١‏ ه. قوله: (وفي المحيط يقول الخ) هذا مقابل قوله : 
«ويكون بلفظ الماضي الخ؛ وأشار بقوله «كما سيجيء في الحج؛ أي من أنه يقول فيه: اللهم 
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لي وتقبلها مني» وسيجيء في الحج (وجاز تقديمها على التكبيرة) ولو قبل الوقت. 
وفي البدائع : خرج من منزله يريد الجماعة»› فلما انتهى إلى الإمام كبر ولم تحضره النية 
جازء ومفاده جواز تقديم الاقتداء أيضاًء فليحفظ (ما يوجد) بينهما (قاطعها من عمل 
غير لاق بصلاة) وهو كل ما يمنع البناء» وشرط الشافعي قرأنها فيندب عندنا 


إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني إلى أن ذلك مقيس عليه» وفيه ما علمت. وقال في 
الحلية : ولو سلم أن ذلك يفيد استنانها في الصلاة فإنما يفيد كونا ببذا اللفظ لا بحو نويت 
أو أنوي كما عليه عامة المتلفظين بها ما بين عامي وغيره اه. وحاصله أنه خلاف المستفيض 
فلا يقبل. قوله : (ولو قبل الوقت) ذكر في الحلية عن ابن هبيرة أنه قال أبو حنيفة وأحمد: 
يجوز تقديم النية للصلاة بعد دخول الوقت وقبل التكبير ما لم يقطعها بعمل اه. ثم قال : 
ولم أقف على التصريح باشتراط الوقت» وهو إن صح مشكل» فإن المذهب أن النية شرط 
لا يشترط مقارنتها فلا بضر إيجادها قبل الوقت واستصحابها إلى وقت الشروع يعد دخوله 
كغيرها من الشروط ١‏ ه. وتبعه في البحر والنهر. 


أقول : إن كان المراد باستصحابها عدم عزوبها عن قلبه إلى وقت الشروع كما اقتضاه 
قوله واستصحايها إلى وقت الشروعء ففيه أن هذه نية مقارنة؛ والكلام في النية المتقدمة بلا 
اشتراط استصحابها إلى وقت الشروع كما اقتضاه ما نقله الشارح عن البدائع؛ وهذه لا تصح 
إذا عزبت عنه قبل الوقت» لأن النية وإن لم تشترط مقارنتها للشروع يشترط عدم المنافي 
لهاء ولا يخفى أن عدم دخول الوقت مناف لنية فرض الوقت لأنه لا يفرض قبل دخول وقته 
فليتأمل . قوله: (جاز) وأما اشتراطهم عدم الفاصل بين النية والتكبير فالمراد به ما كان من 
أعمال الدنيا كما في التاترخانية . وفي البحر: المراد به الفاصل الأجنبي» وهو ما لايليق 
بالصلاة كالأكل والشرب والكلامء لأن هذه الأفعال تبطل الصلاة فتبطل النية» وأما المشي 
والوضوء فليس بأجنبي: ألا ترى أن من أحدث في صلاته له أن يفعل ذلك ولا يمنعه من 
البناء | ه. قوله : (ومفاده) أي مفاد ما في البدائع جواز تقديم نية الاقتداء على الوقت كنية 
الصلاةء أو المراد تقديمها على شروع الإمامء ويأتي تمام الكلام على ذلك . ثم إن هذا 
المفاد ذكره في النهر بحثاً وقال: ولم أر فيه غير ما علمت: أي لم ير فيه قلا صريحاً غير ما 
يفيده كلام البدائع . قوله : (بينهما) آي بين النية والتكبيرة. قوله: (وهو كل ما يمنع البناء) 
أي يمنع الذي سبقه الحدث من البناء على ما صلى احترازاً عن المشي والوضوء؛ لكن في 
هذه الكلية نظرء لأن القراءة تمنع البناء أيضاًء والظاهر آنا لا تفصل بين النية والتكبيرة» 
فالأولى ذكر منع البناء على سبيل الاستيضاح كما نقلناه عن البحر آنفاً. قوله: (وشرط 
الشافعي قرانها) أي جمعها مع التكبير» ويه قال الطحاوي ومحمد بن سلمة . 
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(ولاعبرة بنية متأخرة عنها) على المذهب» وجوزه الكرخي إلى الركوع (وكفى مطلق 
نية الصلاة) وإن لم يقل لله (لنفل وسنة) راتبة (وتراويح) على المعتمد» إذ تعيينها 
بوقوعها وقت الشروع » 

مَطْلَبٌ : في حُضُور لقأب وَاَلخْشُوعٍ 


وفي شرح المقدمة الكيدانية للعلامة القهستاني : يجب حضور القلب عند التحريمة» 
فلو اشتغل قلبه بتفكر مسألة مثلا في أثناء الأركان فلا تستحب الإعادة. وقال البقالي: لم 
ينقص أجره إلا إذا قصرء وقيل يلزم في كل ركن ولا يؤاخذ بالسهو لأنه معفوٌ عنه» لكنه لم 

يستحق ثواباً كما في المنية» ولم يعتبر قول من قال : لا قيمة لصلاة من لم يكن قلبه فيها 
معه) كما في الملتقط والخزانة والسراجية وغيرها. 


واعلم أن حضور القلب: فراغه عن غير ما هو ملابس له» وهو هاهنا العلم بالعمل 
بالفعل والقول الصادرين عن المصلي وهو غير التفهم ؛ فإن العلم بنفس اللفظ غير العلم 
بمعنى اللفظ اه. قوله : (ولاعبرة بنية متأخرة) لأن الجزء الخالي عن النية لا يقع عبادة فلا 
ينبني الباقي عليه» وفي الصوم جورّت للضرورة بهنسي . حتى لو نوى عند" قوله الله قبل 
أكبر لايجوزء لأن الشروع يصح بقوله الله » فكأنه.نوى بعد التكبير . حلية عن البدائع . قوله: 
(إلى الركوع) فيه أن الكرخي لم ينص على الركوع ولا غيره» وإنما اختلفوا ف في التخريج 
على قوله في أنه ينتهي إلى الثناء أو الركوع أو الرفع منه أو القعود» أفاده ح . قوله: (وكفى 
الخ) أي بأن يقصد الصلاة ة بلا قيد نفل أو سئة أو عدد . قوله : (لنفل) هذا بالاتفاق . قوله: 
(وسنة) ولو سنة فجرء حتى لو تهجد بركعتين ثم تبين أنها بعد الفجر نابتاً عن السنة» وكذالو 
صلى أربعاً ووقعت الأخريان بعد الفجرء وبه يفتى . خلاصة . وكذا الأريع المنوي بها آخر 
ظهر أدركته عند الشك في صحة الجمعة» فإذا تبين صحتها ولا ظهر عليه نابت عن سنة 
الجمعة على قول الجمهور لأنه يلغو الوصف ويبقى الأصل» ويه تتأدى السنة كما بسطه في 
الفتح» وأقره ف في البحر والنهر» وهذا بخلاف ما لو قام ف في الظهر للخامسة فضم سادسة لا 
تنوبان عن سنة الظهر لعدم كون الشروع مقصوداً كول : (على المعتمد) أي من قولين 
مصححين »2 وإنما اعتمد هذا لما في البحر من أنه ظاهر الرواية؛ وجعله في المحيط قول 
عامة المشايخ » ورجحه في الفتح ونسبه إلى المحققين. . قوله : (أو تعيينها الخ)'© لأن 
السنة ما واظب عليها النبي ية في حل مخصوص. فإذا أوقعها المصلي فيه فقد فعل الفعل 
المسمى سنة» والنبي ية لم يكن ينوي السنة بل الصلاة لله تعالى» وتمام تحقيقه في الفتح . 
(۱) في ط (قوله عند) لعله اعقب». 
(۲) في ط (قوله آو تعيينها) هكذا بخطه» والذي في نسخ الشارح «إذ تعيينهاء وهو الصواب . 


والتعيين أحوط (ولا بد من التعيين عند النية) فلو جهل الفرضية لم يجز؛ ولو علم ولم 
يميز الفرض من غيره» إن نوى الفرض في الكل جاز» وكذا لو أم غيره فيما لا سنة قبلها 


قوله : (والتعيين) أي بالنية أحوط : أي لاختلاف الصحيح . بحر . قوله : (ولا بد من التعيين 
الخ) فلو فاتته عصر فصلى أربع ركعات عما عليه وهو يرى أن عليه الظهر لم يجز كما لو 
صلاها قضاء عما عليه وقد جهله» ولذا قال أبو حنيفة فيمن فاتته صلاة واشتبهت عليه : إنه 
يصلي الخمس ليتيقن اه. فتح: أي لأنه لا يمكنه تعيين هذه الفائتة إلا بذلك . وفي 
الأشباه : ولا يسقط التعيين بضيق الوقت» لأنه لو شرع فيه منتقللاً صح وإن كان حراماً | ه. 
قوله: (عند الثية) أي سواء تقدمت على الشروع أو قارنته » فلو نوى فرضاً معيناً وشرع فيه 
نسي فظنه تطوعاً فأتمه على ظنه فهو على ما نوى كما في البحر . قوله : (فلو جهل الفرضية) 
أي فرضية الخمس إلا أنه كان يصليها في مواقيتها لم يجز وعليه قضاؤهاء لأنه لم ينو 
الفرض إلا إذا صلى مع الإمام ونوى صلاة الإمام . بحر عن الظهيرية ‏ قؤله : (ولو علم الخ) 
أي علم فرضية الخمس لكنه لا يميز الفرض من السنة والواجب . قوله: (جاز)أي صح 
فعله . قوله : (وكذا لو أم غيره الخ) يعني أن من لا يميز الفرض من غيره إذا نوى الفرض في 
الكل جاز كونه إماماً أيض قُيصح الاقتداء په لكن في صلاة لا سنة قبلها: أي في صلاة لم 
يصل قبلها مثلها في عدد الركعات؛ لأنه لو صلى قبلها مثلها سقط عنه الفرض وصار ما بعده 
نفلا فلا يصح اقتداء المفترض به. قوله : (لفرض) متعلق بالتعيين . قال في الأشباه: ولم أر 
حكم نية الفرض العين في فرض العين وفرض الكفاية في فرض الكفاية » وأما المعادة لترك 
واجب فلا شك أتها جابرة لا فرض» فعليه ينوي كونها جابرة . وأما على القول بأن الفرض لا 
يسقط إلا بها فلا خفاء في اشتراط نية الفرضية ١‏ ه. ونقل البيري عن الإمام السرخسي أن 
الأصح القول الثاني . قوله : (أنه ظهر) بفتح الهمزة مفعول التعيين أو على حذف الجار: أي 
اله قول (قرنه باليوم أو الوقت أو لا) أي لم يقرنه بشيء منهما؛ وشمل إطلاقه في هذه 
الثلاثة ما إذا كان ذلك في الوقت أو خارجه مع علمه بخروجه أو مع الجهل»› فالمسائل تسع 
من ضرب ثلاثة في ثلاثة؛ آما إن قرنه باليوم بأن نوى ظهر اليوم-فيصح في الصور الثلاث كما 
سيذكره الشارح . وأما إن قرنه بالوقت بأن نوى ظهر الوقت : فإن كان في الوقت صح قول 
واحداً؛ وإن كان خارجه مع العلم بخروجه فيصح أيضاً على ما فهمه الشرنبلالي من عبارة 
الدرر في حاشيته عليهاء لأن وقت العصر ليس له ظهر فيراد به الظهر الذي يقضى في هذا 
الوقت؛ وإن كان خارجه مع الجهل فلا يصح كما في الفتح والخانية والخلاصة وغيرهاء 
وبه جزم المصنف والشارح فيما سيأتي» وهو الذي فهمه في النهر من عبارة الزيلعي خلافاً 
لما فهمه منها في البحرء وهو ما اقتضاء إطلاق الشارح هنا من أنه يصح . ونقل في المنية 


هو الأصح (ولو) الفرض (قضاء) لكنه يعين ظهر يوم كذا على المعتمدء والأسهل نية 
أول ظهر عليه أو آخر ظهر . وفي القهستاني عن المنية: لا يشترط ذلك في الأصحء 
و سيجيء آخر الكتاب (وواجب) 
عن المحيط أنه المختار» لكن رده في شرح المنية» بل قال في الحلية: إنه غلطء 
والصواب ما في المشاهير”'' من أنه لاايصح . وأما إذا لم يقرنه بشيء بأن نوى الظهر 
وأطلق» فإن كان في الوقت ففيه قولان مصححان: قيل لا يصح لقبول الوقت ظهر يوم 
آخرء وقيل يصح لتعين الوقت له؛ ومشى عليه في الفتح والمعراج والأشباه؛ واستظهره في 
العناية . ثم قال: وأقول الشرط المتقدم» وهو أن يعلم بقلبه أي صلاة يصلي يحسم مادة هذه 
المقالات وغيره» فإن العمدة عليه لحصول التمييز به وهو المقصود | ه. وإن كان خارجه 
مع الجهل بخروجه. ففي النهر أن ظاهر ما في الظهيرية أنه يجوز على الأرجح» وإن كان مع 
لسن ن ا ی ع رعو ا ا . وأما إذا 
نوى فرض اليوم أو فرض الوقت فسيأتي بأقسامه التسع» فافهم . قوله: (هو الأصح) قيد 
لقوله : «أولاه أي إذا نوى الظهر ولم يقرنه باليوم أو الوقت وكان في الوقت فالأصح الصحة 
كما في الظهيرية» وكذا في الفتح وغيره كما قدمناه؛ وهو رد على ما في الخلاصة من أنه لا 
يصح كما نقله في البحر والتهر لا على ما في الظهيرية» فافهم. قوله: (لكنه يعين الخ) أي 
يعين الصلاة ويومهاء أشباهء وهذا عند وجود المزاحم» أما عند عدمه فلا؛ كما لو كان في 
ذمته ظهر واحد فائت فإنه يكفيه أن ينوي ما في ذمته من الظهر الفائت وإن لم يعلم أنه من أي 
يوم . حلية: فافهم. قوله : (على المعتمد) مقابله ما في المحيط من أنه إذا سقط الترتيب 
بكثرة الفوائت تكفيه نية الظهر لاغير | ه: أي لا يلزم تعيين اليوم قياساً على الصوم . قوله: 
(والأسهل الخ) أي فيما إذا وجد المزاحم كظهرين من يومين جعل تعيينهما. قوله: (لا 
يشترط ذلك) أي نية أول ظهر أو آخره» بل تكفيه نية الظهر لاغير كما مر عن المحيط . 
قوله : (وسيجيء) أي ما صححه القهستاني في آخر الكتاب في مسائل * شتی متناً تبعاً لمتن 
الكثز. ونقل الشارح هناك عن الأشباه أنه مشكل ومخالف لما ذكره أصحابنا كقاضيخان 
وغيرهء والأصح الاشتراط . قلت: وكذا صححه في متن الملتقى هناك فقد اختلف 
التصحيح» والاشتراط أحوط» وبه جزم في الفتح هنا. قوله: (وواجب) بالجر عطفاً على 
قوله عرو رق راتت ر ا افص قن الل ا لعيدين وركعتي الطواف» 
وزاد في الدرر الجنازة» لكن في الأشباه: والخطبة لا يشترط لها نية الفرضية وإن شرطنا لها 


(1) في ط (قوله المشاهير) هكذا في النسخة المجموع منهاء والذي بخطه كلمة أخرى عم سواد المداد معظم حروفها 
فاتنطمست . 
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أنه وتر أو نذر أو سجود تلاوة وكذا شكرء بخلاف سهو (دون) تعيين (عدد ركعاته) 


النية لأنه لا يتنفل بهاء وينبغي أن تكون صلاة الجنازة كذلك لأا لا تكون إلا فرضاً كما 
صرحلا بهء ولذا لاتعاد نفلا | ه. ويؤيده نصهم على أنه ينوي فيها الصلاة لله تعالى 
والدعاء للميت» ولم يذكروا تعيين الفرضية . قوله : (أنه وتر) أشار إلى أنه لا ينوي فيه أنه 
واجب للاختلاف فيه زيلعي : أي لا يلزمه تعيين الوجوب» وليس المراد منعه من أن ينوي 
وجوبه؛ لأنه إن كان حنفياً ينبغي أن ينويه ليطابق اعتقاده» وإن كان غيره لا تضره تلك» ذكره 
في البحر في باب الوتر. 

ثم اعلم أن ما في شرح العيني من قوله : وأما الوترء فالأصح أنه يكفيه مطلق النية 
مشكلء لأن ظاهره أن يكفيه نية مطلق الصلاة كالنفل» إلا أن يحمل على ما ذكرناه عن 
الزيلعي من إطلاق نية الوترء ولذا قال: يكفيه مطلق النيةء ولم يقل مطلق نية الصلاةء 
وبينهما فرق دقيق» ففيه إشارة خفية إلى ما قلناء فتدبر. قوله: (أو نذر) هو قد يكون منجزاً 
أو معلقاً على نحو شفاء مريض أو قدوم غائب» فالظاهر أنه لا بد من تعيينه بذلك لاختلاف 
أسبابه واختلاف أنواع ما علق عليه بدليل عدم الاكتفاء في الفرض بدون تخصيصه بنحو 
الظهرء أفاده ح. قلت: هذا إنما يظهر عند وجود المزاحم؛ كما لو كان عليه نذر منجز 
ومعلق؛ أو نذران علقا على أمرين» وإلا فلا كما قدمناه آنفاً عن الحلية في قضاء الفائتة» 
فافهم. قوله: (أو سجود تلاوة) إلا إذا تلاها في الصلاة وسجدها فورآًء ولا يجب تعيين 
السجدات التلاوية لو تكررت التلاوة كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى . قوله : (وكذا 
شكر بخلاف سهو) الذي رأيته في النهر بحثاً عكس ما ذكره الشارح» ولعل الأوجه ما هنا 
بالنسبة إلى سجود الشكر فقط؛ لأن السجود قد يكون لسيب كالتلاوة والشكرء وقد يكون 
بدونه كما يفعله العوام بعد الصلاة وهو مكروه كما نص عليه الزاهدي» فلما وجد المزاحم 
لا بد من التعيين لبيان السبب وإلا كان مكروهاً اتفاقاً. ويبتنى على ذلك ما لو نام في ذلك 
السجود أو تيمم لأجله» فإن كان سجوداً مشروعاً تنتقض طهارته وتصح صلاته بذلك 
التيمم؛ وإلا فلا كما ذكره في ثمرة الاختلاف بين الإمام وصاحبيه في مشروعية سجدة 
الشكر وعدمهاء فظهر أنه لا بد من تعيينها ليتميز المشروع عن غيره. 

لايقال: إن النفل لا تُشترط فيه التعيين كما مرء وسجدة الشكر على القول 
بمشروعيتها نفل فلا يشترط تعيينها أيضاً. لأنا نقول: هذا خارج عن هذا الحكم بدليل أن 
الصلاة عبادة في ذاتها ولا تنتفي عنها المشروعية إلا بسبب عارض» بخلاف السجود خارج 
الصلاة فإنه ليس عبادة في نفسه بل بعارض شكر أو تلاوة مثلاء فمطلق الصلاة ينصرف إلى 
النفل المشروع فلذا لم يشترط تعيينه» بخلاف مطلق السجود فإنه ينصرف إلى غير المشروع 
لأنه لم يشرع إلا بسبب» فلا بد من تعيين ذلك السيب ليكون مشروعاًء وليتميز عن غيره من 


۹A۸‏ : كتاب الصلاة / ياب شروط الصلاة 
لحصولها ضمناًء فلا يضر الخطأ في عددها (وينوي) المقتدي (المتابعة) لم يقل أيضاًء 
لأنه لو نوى الاقتداء بالإمام أو الشروع في صلاة الإمام ولم يعين الصلاة صح في 
الأصح» وإن لم يعلم بها لجعله نفسه تبعاً لصلاة الإمام» بخلاف ما لو نوى صلاة الإمام 
وإن انتظر تكبيره في الأصح لعدم نية الاقتداء إلا في جمعة وجنازة وعيد على المختارء 


المزاحمات له في المشروعية من تلاوة وسهوء فافهم: هذا ما ظهر لفهمي القاصر . 

وأما سجود السهو فأفاد ح أنه لما كان جابراً لنتقص واجب في الصلاة كان بدله» ولا 
يشترط نية أبعاض الصلاة فكذلك بدله | ه. ثم رأيت في الأشياه قال: ولا تصح صلاة 
مطلقا إلا بنية» ثم قال: وسجود التلاوة كالصلاة» وكذا سجدة الشكر وسجود السهو | ه. 
ولعل هذا هو الأظهر. 

تتمة: لم يذكر السجدة الصلبيةء وحكمها أن يجب نيتها إذا فصل بينها وبين محلها 
بركعة» فلو بأقل فلا كما في الفتاوى الهندية» فتأمل . قوله : (فلا يضر الخطأ في عددها) 
الظاهر أن الخطأ غير قيد. وفي الأشباه: الخطأ فيما لا يشترط له التعيين لا يضرء كتعيين 
مكان الصلاة وزمانها وعدد الركعات؛ ومنه إذا عين الأداء فبان أن الوقت قد خرج أو القضاء 
فبان أنه باق اه. ونقل في جامع الفتاوى ظن الخانية أن الأفضل أن ينوي أعداد الركعات؛ 
ثم قال: وقيل يكره التلفظ بالعدد لأنه عبث لا حاجة إليه ١‏ ه. ولايخلو القول الثاني عن 
| تأمل. قوله: (وينوي المقتدي) أما الإمام فلا يحتاج إلى نية الإمامة كما سيأتي . قوله: (لم 
يقل أيضاً) أي كما في الكنز والملتقى وغيرهما. قوله: (صح في الأصح) كذا نقله الزيلعي 
وغيرء: رد 

قلت: لكن ذكر المسألة الأولى في الخانية وقال: لا يجوزء لأن الاقتداء بالإمام كما 
يكون في الفرض يكون في التفل . وقال بعضهم : يجوز ١‏ ه. قال في شرح المنية : فظهر أن 
الجواز قول البعض وعدمه هو المختار . ٠‏ 

أقول: يؤيده قول المتون «ينوي المتابعة» أيضاًء وكذا قول الهداية : ينوي الصلاة 
ومتابعة الإمام» ومثله في المجمع وكثير من الكتب» بل قال في المنبع : إنه بالإجماع . وأما 
المسألة الثانية فلا تخالف ما في المتون لأن فيها التعيين مع المتابعة؛ ولهذا قال في الخانية : 
لأنه لما نوى الشروع في صلاة الإمام صار كأنه نوى فرض الإمام مقتدياً به اه فتدير. 
ومقتضاه أنه صح شروعه وصار مقتدياً وإن لم يصرح بنية الاقتداءء لكن في الفتح: إذا نوى 
الشروع في صلاة الإمام قال ظهير الدين : ينبغي أن يزيد على هذا واقتديت به . قوله: (وإن 
لم يعلم بها) أي بصلاة الإمام. قوله: (تبعاً لصلاة الإمام) الأولى تبعاً للإمام كما عبر 
الزيلعي. قوله : (لعدم نية الاقتداء) علة لقوله : «بخلاف» الخ . أما في الأول فلأنه إنما عين 
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لاختصاصها بالجماعة . 

(ولو نوى فرض الوقت) مع بقاته (جاز إلا في الجمعة) لأنها بدل (إلا أن يكون 
عنده) في اعتقاده (أنها فرض الوقت) كما هو رأي البعض فتصح . 

(ولو نوى ظهر الوقت فلو مع بقائه) 


الصلاة فقط ولا يلزم منه نية الاقتداء . وأما الثاني فلأن الانتظار قد يكون للاقتداء وقد يكون 
بحكم العادة» فلا يصير مقتدياً بالشك كما في البدائع . وقيل إذا انتظر ثم كبر صحء 
واستحسنه في شرح المنية لقيامه مقام النية . 

قلت: لا يخفى أن الكلام عند عدم خطور الاقتداء في قلبه وقصده له وإلا كانت النية 
موجودة حقيقية . قوله : (إلا في جمعة) استثناء من المتن : أي فيكفيه التعيين عن نية الاقتداء 
أو من قوله: «بخلاف ما لو نوى صلاة الإمام». قوله : (وجنازة وعيد) نقلهما في الأحكام 
عن عمدة المفتي . قوله : (لاختصاصها) أي الثلاثة المذكورة بالجماعة فتكون نيتها متضمنة 
لنية الاقتداء. قال في الأحكام: لكن في صلاة الجنازة بحثء إلا أن يقال: لما كانت لا 
تتكرر وكان الحق للولي في الإمامة لم تكن إلا مع الإمام ١‏ ه. فعلى هذا يقيد ذلك بغير 
الولي» فلو أمّ بها من لا ولاية له ثم حضر الولي لا بد له مع التعيين من نية الاقتداء بذلك 
الإمام وإلا كان شارعاً في صلاة نفسه» لأن له الإعادة ولو منفرداً فلا اختصاص في حقه. 
قوله : (ولو نوی فرض الوقت الخ) اعلم أنه يتأتى هنا تسع مسائل أيضاً كما ذكرناه سابقاًء 
لأنه إما أن يقرن الفرض بالوقت أو باليوم أو يطلقء وفي كل إما أن يكون في الوقت أو 
خارجه مع العلم بخروجه أو مع عدمه؛ فإن قرنه باليوم بأن نوى فرض اليوم لا يصح بأقسامه 
الثلاث» لأن فرض اليوم متنوع» ومثله ما لو أطلق؛ وإن قرنه بالوقت» فإن في الوقت جاز 
وهو ما ذكره المصنف» وإن خارجه مع العلم بخروجه فقال ح: لايجوز. 

قلت : وهو المتبادر من قول الأشباه عن البناية“ : لو نوى فرض الوقت يعد ما خرج 
الوقت لايجوزء وإن شك في خروجه جاز | ه. لكنه خلاف مايفهم من قول الزيلعي 
الآني: وهو لايعلمهء قليتأمل» وإن كان مع عدم العلم بخروجه لا يجوز لقول الزيلعي : 
يكفيه أن ينوي ظهر الوقت مثلا أو فرض الوقت والوقت باق لوجود التعيين» ولو كان الوقت 
قد خرج وهو لا يعلمه لا يجوز لأن فرض الوقت في هذه الحالة غير الظهر ١‏ ه. 

وفي التاترخانية : وإن صلى بعد خروج الوقت وهو لا يعلمه فنوى فرض الوقت لا 
يجوز وهو الصحيح لكن يخالفه قول الأشباه المار آنفاً وإن شكٌ في خروجه جاز. وقد يجاب 
بأنه مبني على خلاف الصحيح وأما الجواب بالتفرقة بين الشك وعدم العلم ففيه نظرء لأن 


(1) في ط (قوله عن البناية) هو شرح الهداية لشيخ الإسلام العيني رحمه الله . 
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أي الوقت (جاز) ولو في الجمعة (ولو مع عدمه) بأن كان قد خرج (وهو لا يعلمه لا) 
يصح في الأصح ومثله فرض الوقت» فالأولى نية ظهر اليوم لجوازة فظلقا لفيحة 
القضاء بئية الأداء كعكسه هو المختار 


من لم بعلم خروج وقت الظهر مثلا ونوى فرض الوقت يكون مراده وقت الظهر لأنه يظن 
بقاءه» ومع هذا قلنا: الصحيح أنه لا يجوزء فمن شك في بقائه وخروجه يكون أولى بعدم 
الجوازء فافهم . قوله: (لأنها بدل) أو لأن فرض الوقت عندنا الظهر لا الجمعة» ولكن قد 
أمر بالجمعة لإسقاط الظهرء ولذا لو صلى الظهر قبل أن تفوته الجمعة صحت عندناء خلافاً 
لزفر والثلائة وإن حرم الاقتصار عليها. شرح المنية» لكن سيأتي في الجمعة اعتماداً أنها 
أصل لا بدل» وهو ضعيف كما سنوضحه هناك إن شاء الله تعالى . قوله : (في اعتقاده) تفسير 
لقوله: «عنده» فهو على حذف أي ط . قوله : (ولو في الجمعة) كذا في الشرنبلالية» ولم 
يظهر لي وجهه أ هح . 

أقول : لعل المراد أنه لو نوى المعذور ظهر الوقت يوم الجمعة جاز: أي بلا فرق بين 
أن يكون اعتقاده أنها فرض الوقت أو لاء فتظهر فائدة ذكره هنا. وأما نية الظهر في صلاة 
الجمعة فلا تصح كما في الأحكام عن النافع . وفيه عن فيض الغفار شرح المختار : لو نوى 
ظهر الوقت في غير الجمعة إن في الوقت جاز على الصحيحء فقوله في غير الجمعة 
احتراز عن الجمعة. قوله: (وهو لايعلمه) أي لايعلم خروجهء ومفهومه أنه لو علمه يصح 
كما قدمناه عن الشرنبلالية . قوله:. (لايصح في الأصح) بل قدمنا عن الحلية أنه هو 
الصواب» خلافاً لما فهمه في البحر وإن رجحه المحشي . قوله : (ومثله فرض الوقت) أي 
مثل ظهر الوقت في أنه بعد خروج الوقت وهو لا يعلمه لاايصح في الأصح كما قدمناه آنفاً 
عن التاترخانية والزيلعي» خلافاً لما في الأشباه فإنه خلاف الأصح كما علمت. فافهم. 
قوله : (لجوازه مطلقاً) أي وإن كان الوقت قد خرج لأنه نوى ما عليه وهو تخلص لمن 
يشك في خروج الوقت | ه زياعي : أي بخلاف ظهر الوقت. لأن الظهر لا يخرج عن كونه 
ظهر اليوم بخروج الوقت. ويخرج عن كونه ظهر الوقت بخروجه لصحة تسميته ظهر اليوم لا 
ظهر الوقت» لأن الوقت ليس لهء إذ اللام للعهد لا للجنسء فلا يضاف إليه اه شرح 
المئية . 

مَطْلَّبٌ : يصح القَضَاءُ ية آلأدَاءِ وَعَكْسِهٍ 

قوله : (لصحة القضاء بنية الأداء الخ) هذا التعليل إنما يظهر إذا نوى الأداءء أما إذا 
تجردت نيته فلا | ه ط . والمناسب ما في الأشباه عن الفتح : لو نوى الأداء على ظن بقاء 
الوقت فتبين خروجه أجزأه» وكذا عكسه. ثم مثل له ناقلاً عن كشف الأسرار بقوله: كنية 
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من نوى أداء ظهر اليوم بعد خروج الوقت على ظن أن الوقت باق وكنية الأسير الذي اشتبه 
عليه رمضان فتحرى شهراً وصامه بنية الأداء فوقع صومه بعد رمضان؛ وعكسه كنية من نوی 
قضاء الظهر على ظن أن الوقت قد خرج ولم يخرج بعد وكنية الأسير الذي صام رمضان 
بنية القضاء على ظن أنه قد مضى والصحة فيه باعتبار أنه أتى بأصل النيةء ب ااي 
الظنء والخطأ في مثله معفو عنه اه. 

أقرل: ومعنى كونه أتى بأصل النية أنه قد عين في قلبه ظهر اليوم الذي يريد صلاته فلا 
يضر وؤصفه له بكونه أداء أو قضاء» بخلاف ما إذا نوى صلاة الظهر قضاء وهو في وقت الظهر 
ولم ينو صلاة هذا اليوم لا يصح عن الوقتيةء لأنه بنية القضاء صرقه عن هذا اليو م ولم توجد 
و نان E‏ 


ظهر فائتة # بخ غنها وإن كان قداصي الرقية 
:قى علب وات تخر لن كرف 


وببذا ظهر الجواب عن مسألة ذكرها بعض الشافعيةء وهي : لو مضى عليه سنوات 
وهو يصلي الظهر قبل وقتها فهل عليه قضاء ظهر واحدة أو الكل؟ فأجاب بعضهم بالأول 
بناء على أنه لا تشترط نية القضاء فتكون صلاة كل يوم قضاء لما قبله» وخالفه غيره. ووافق 
بعض المحققين منهم بأنه إن نوى كل يوم صلاة ظهر مفروضة عليه بلا تقييد بالتي ظن 
دخول وقتها الآن تعين ما قاله الأول» وإن نواها عن التي ظن دخول وقتها الآن وعبر عنها 
بالأداء أولا تعين الثاني لصرفه لها عن الفائئة بقصده الوقتية | ه. 
ولايخفى أن هذا التفصيل موافق لقواعد مذهبناء أما الأول فلما قدمناه عن الزيلعي 
فيمن نوى ظهر اليوم بعد خروجه من أنه يصح لأنه نوى ما عليه ولم يوجد المزاحم هنا حتى 
يلزمه تعيين يوم الفائنة فيكفيه نية ما في ذمته كما مر عن الحليةء وأما الثاني فلما قررناه آنفاً. 
ثم رأيت التصريح بذلك عندنا في الصوم» وهو ما لو صام الأسير بالتحري سنين ثم تبين أنه 
صام في كل سنة قبل شهر رمضان؛ فقيل جوز صومه في كل سنة عما قبلهاء وقيل لا. قال 
في البحر: وصحح في المحيط أنه إن نوى صوم رمضان مبهماً يجوز عن القضاء وإن نوى 
عن السنة مفسراً فلا أه. . قال في البدائع : ومثل له أبو جعفر بمن اقتدى بالإمام على ظن أنه 
زيد فإذا هو عمرو صح؛ ؛ ولو اقتدى بزيد» فإذا هو عمرو لم يصحء لأنه في الأول اقتدى 
بالإمام إلا أنه أخطأ في ظنه فلا يقدح : : وفي الثاني اقتدى بزيدء فإذا لم يكن زيداً تبين أنه لم 
يقتد بأحدء فكذا هنا إذا نوى صوم كل سنة عن الواجب عليه تعلقت ية الواجب يما عليه لا 
بالأولى والثانيةء إلا أنه ظن أنه للثانية فأخطأ في ظنه فيقع عن الواجب عليه لاعما ظن 
انتهى . 
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(ومصلي الجنازة ينوي الصلاة لله تعالى» و) ينوي أيضاً (الدعاء للميت) لأنه الواجب 
عليه فيقول: أصلي لله داعياً للميت (وإن اشتبه عليه الميت) ذكر آم أنثى (يقول: نوبت 


وحاصله أنه إذا نوى الصوم الواجب عليه لا بقيد كونه عن سئة مخصوصة صح عن 
السنة الماضية وإن كان يظن أنه لما بعدهاء فاغتنم هذا التحرير. قوله : (ومصلي الجنازة) 
شروع في بيان التعيين في صلاة الجنازة ط . قوله : (ينوي الصلاة لله الخ) كذا في المنية. 
قال في الحلية وفي المحيط الرضوي والتحفة والبدائع : ينبغي أن ينوي صلاة الجمعة 
وصلاة العيدين وصلاة الجنازة وصلاة الوترء لأن التعيين يحصل بهذا | ه. وأما ما ذكره 
المصنف فليس بضربة لازب . ويمكن أن يكون إشارة إلى أنه لا ينوي الدعاء للميت فقط 
نظراً إلى أنه لا ركوع فيها ولا سجود ولا قراءة ولا تشهد | ه. 


أقول : وهذا أظهر ما في جامع الفتاوى» من أنه لا بد ما ذكره المصنف» وأنه لو كان 
الميت ذكراً فلا بد من نيته في الصلاةء وكذلك الأنثى والصبيّ والصبية؛ ومن لم يعرف أنه 
ذكر أو أنثى يقول: نويت أن أصلي الصلاة على الميت الذي يصلي عليه الإمام اه 
فليتأمل. ويأتي قريباً ما يؤيد الأول. هذاء وذكرح. بحثاً أنه لا بد من تعيين السبب وهو 
الميت أو الأكثرء فإن أراد الصلاة على جنازتين نواهما معاً أو على إحداهما فلا بد من 
تعيينها» ويؤيده ما يذكره الشارح عن الأشباه. قوله : (لأنه الواجب عليه) كذا قاله الزيلعي 
وتبعه في البحر والنهر» ووجهه ما ذهب إليه المحقق ابن الهمام حيث قالوا: المفهوم من 
كلامهم أن أركانها الدعاء والقيام والتكبير» لقولهم : إن حقيقتها هي الدعاء وهو المقصرد 
منها | ه. وفي النتف: هي في قول أبي حنيفة وأصحابه دعاء على الحقيقة» وليست 
بصلاةء لأنه لا قراءة فيها ولا ركوع ولا سجود | ه. فحيث كان حقيقتها الدعاء كان وجوبها 
باعتبار الدعاء فيها . وإن قلنا: إنه ليس بركن فيها على ما اختاره في البحر وغيره كما سيأتي 
في الجنائزء وحيتئذ فالضمير في قوله : «لأنه الواجب» يعود على الدعاء . أما على القول 
بالركنية فظاهر» وإنما خص من بين سائر أركانها لأنه المقصود منهاء وأما على القول 
بالسنية فلأن المراد بالدعاء ماهية الصلاة لا نفس الدعاء الموجود فيهاء لما علمت من أن 
حقيقتها الدعاء لأن المصلي شافع للميت» فهو داع له ينفس هذه الصلاة وإن لم يتلفظ 
بالدعاء فكأنه قيل : لأن الصلاة هي الواجبة عليه» هكذا ينبغي حل هذا المحل» فافهم . 
قوله: (فيقول الخ)بيان للنية الكاملة | هح . 

قلت: وقي جنائز المتاوى الهندية عن المضمرات أن الإمام والقوم ينوون ويقولون: 
نويت أداء هذه الفريضة عبادة لله تعالى متوجهاً إلى الكعبة مقتدياً بالإمام؛ ولو تفكر الإمام 
بالقلب أنه يؤدي صلاة الجنازة يصح؛ ولو قال المقتدي: اقتديت بالإمام» يجوز | ه. وبه 
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أصلي مع الإمام على من يصلي عليه) الإمام. وأفاد في الأشباه بحثا أنه لو نوى الميت 
الذكر فبان أنه أنئى أو عكسه لم يجزء وأنه لا يضر تعيين عدد الموتى إلا إذا بان أنهم أكثر 
لعدم نية الزائد (والإمام ينوي صلاته فقط) و(لا) يشترط لصحة الاقتداء نية (إمامة 


ظهر أن الصيغة التي ذكرها المصنف غير لازمة في نيتها بل يكفي جرد نيته في قلبه أداء 
صلاة الجنازة كما قدمناه عن الحلية» وأنه لا يلزمه تعيين الميت أنه ذكر أو أنثى خلافاً لما مر 
عن جامع الفتاوى . قوله : (لم يجز) لأن الميت كالإمام» فالخطأ في تعيينه كالخطأ في تعيين 
الإمام أ هح : أي لأنه لما عين لزم ما عينه وإن كان أصل التعين غير لازم على ما عرفته آنفاً . 
في ط عن البحر: ولو نوى الصلاة عليه يظنه فلاناً فإذا هو غيره يصح؛ ولو نوى الصلاة على 
فلان فإذا هو غيره لا يصح؛ ولو على هذا الميت الذي هو فلان فإذا هو غيره جاز لأنه عرفه 
بالإشارة فلغت التسمية ١‏ ه. وعليه فينبغي تقييد عدم الجواز في مسألتنا بما إذا لم يشر 
إليه . تأمل . قوله: (وأنه لايضر الخ) أي إذا عين عددهم لا يضره التعيين المذكور في حالة . 
من الأحوال سواء وافق ما عين أو خالفه إلا إذا كانوا أكثر بما عين» وهذا معنى صحيح لهذا 
التركيب لا شيء فيه سوى التغيير في وجوه الحسانء فافهم . قوله: (إلاإذا بان الخ) هذا 
0١‏ وقال: أصلي على ما صلى عليه الإمامء وهم عشرة فظهر 

نهم أكثر لا يضرء وينبغي أن يقيد عدم الإجزاء بما إذا قال : أي الإمام : أصلي على العشرة 
0 أما إذا قال : أصلي على هؤلاء العشرة» فبان أنهم أكثر فلا كلام في الجواز 
لوجود الإشارة ! ه. بيري . قوله: (لعدم نية الزائد) لا يقال : مقتضاه أن تصح الصلاة على 
القدر الذي عينه عدداً. لأنا نقول: لما كان كل يوصف بكونه زائداً على المعين بطلت ط . 
ا او الاي ب ا ايو ا 

a ا‎ E ل ا‎ SCS GE 
فالمقصود دفع ما قد يتوهم من أنه كالمقتدي يشترط له نية الإمامة كما يشترط للمقتدي نية‎ 
الاقتداء لاشتراكهما في الصلاة الواحدة . والفرق أن المقتدي يلزمه الفساد من جهة إمامه‎ 
. فلا بد من التزامهء كما يشترط للإمام نية إمامة النساء لذلك كما يأتي‎ 


والحاصل ما قاله في الأشباه من أنه لا يصح الاقتداء إلا بنيته» وتصح الإمامة بدون 
نيتهاء خلافاً للكرخي وأبي حفص الكبير اه. لکن يستشنى من كانت إمامته بطريق 
الاستخلاف فإنه لا.يصير إماماً ما لم ينو الإمامة بالاتفاق كما نص عليه في المعراج في باب 
زلف في ط (قوله فلومقتدياً إلخ) أي لو كان الذي عين وأخطأ في التعيين هو المقتدي دون الإمام فحكمه ما ذكرهء 
فاعترض بعض المحشين بأن نيته تابعة لنية إمامه وقد عين إمامه العشرة فصلاته غير صحيحة لعدم صححة صلاة إمامه 
كما هو ظاهر ناش من عدم التأمل اه 
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المقتدي) بل لنيل الثواب عند اقتداء أحد به قبله » كما بحثه في الأشباه (لو آم رجالا) فلا 
يحنث في لا يؤم أحداً ما لم ينو الإمامة (وإن أمّ نساء» فإن اقتدت به) المرأة (عاذية لرجل 
في غير صلاة جنازة » ا ل ل ا ا ا ار 
بلا التزام (وإن لم تقتد محاذية اختلف فيه) فقيل يشتر يشترطء وقيل لا كجنازة إجماعاء 
وكجمعة وعيد على الأصح . خلاصة وأشباه. وعليه إن لم تحاذ أحداً تمت صلاتها وإلا 


الاستخلاف» وسيأتى هناك . قوله : (بل لنيل الثواب) معطوف على قوله: (لصحة الاقتداء) 
أي بل يشترط نية إمامة المقتدي لنيل الإمام ثواب الجماعة» وقوله: (عند اقتداء أحد به) 
متعلق بنيته التى هى نائب فاعل يشترط المقدر بعدء بل وقوله : «لا قبله» معطوف عليه : أي 
لا يشترط لنيله الثواب نية الإمامة قبل الاقتداء» بل يحصل بالنية عنده أو قبله؛ فقوله: ١لا‏ 
قبله» نفي لاشتراط نيل الثواب بوجود النية قبله لا نفي للجوازء ولا يخفى أن نفي الاشتراط 
لا ينافي الجوازء فافهم . قوله: (لو أم رجال) قيد لقوله: «ولا يشترط الخ؟. قوله: (فلا 
يحنث الخ) تفريع على قوله: «ولا يشترط» قال في البحر : لأن شرط الحنث أن يقصد 
الإمامة ولم يوجد ما لم ينوها أه. لكن قال في الأشباه : ولو حلف أن لايؤم أحداً فاقتدى 
به إنسان صح الاقتداء» وهل يحنث؟ قال في الخانية : يحنث قضاء لا ديانة إلا إذا أشهد قبل 
الشروع فلا حنث قضاءء وكذا لو آم الناس هذا الحالف في صلاة الجمعة صحت وحدث 
قضاء» ولايحنث أصلا إذا أمهم في صلاة الجنازة وسجد سجدة التلاوة» ولو حلف أن لا 
یم فلاناً فأم الناس ناوياً أن لا يؤمه ويؤم غيره فاقتدى به فلان وحنث وإن لم يعلم به | ه: 
أي لأنه إذا كان إماماً لغيره كان إماماً له أيضاًء إلا إن نوى إذاً أن يوم الرجال دون النساء فلا 
يجزيين كما في النتف . 

بقي وجه حنثه قضاء ة في الصورة الأولى أن الإمامة تصح بدون نية كما قدمناه ولذا 
صحت منه الجمعة مع أن شرطها اللجماعة» لكن لما كان لا يلزمه الحنث بدون التزامه لم 
يحنث ديانة إلا بنية الإمامة» كذا ظهر لي فتأمل . قوله: (في غير صلاة جنازة) أما فيها فلا 
يشترط نية إمامتها إجماعاً كما يذكره. قوله : (لصحة صلاتها) الأنسب بالمقام لصحة اقتدائها. 
قوله : (من نية إماميتها) أي وقت الشروع» لا بعده كما سيذكره في باب الإهامة . ويشترط 
حضورها عند النية في رواية» وفي أخرى لاء واستظهرها في البحر. قوله : (لثلا يلزم الخ) 
حاصله أنه لو صح اقتداؤه بلا نية لزم عليه إفساد صلاته إذا حاذته بدون التزامه وذلك لا 
يجوزء والتزامه إنما هو بنية إمامتها . قوله : (بالمحاذاة) أي عند وجود شرائطها الآتية في باب 
الإمامة. قوله: (كجتازة) فإنه لا يشترط لصحة اقتداء المرأة فيها نية إمامتها إجماعاً. لأن 
المحاذاة فيها لا تفسدها. قوله: (على الأصح) حكوا مقابله عن الجمهور. قوله : (وعليه) 
أي على القول بأنه لا يشترط لصحة اقتدائها نية إمامتها فيصح اقتداؤهاء لكن إن لم تتقدم 


كتاب الصلاة / باب شروط الصلاة ل 
لا(ونية استقبال القبلة ليست بشرط مطلقاً) على الراجح » فما قيل: لو نوى بناء الكعبة 
أو المقام أو محراب مسجده لم يجز مفرع على المرجوح (كنية تعيين الإمام في صحة 
الاقتداء) فإنها ليست بشرط؛ فلو اتتم به يظنه زيدا فإذا هو بكر صحء إلا إذا عيته باسمه 
فبان غيره؛ إلا إذا عرفه بمكان كالقائم في المحراب 


بعد ولم تحاذ أحداً من إمام أو مأموم بقي اقتداؤها وتمت صلاتهاء وإلا: أي وإن تقدمت 
وحاذت أحداً لا يبقى اقتداؤها ولا تتم صلاتها كما في الحلية فليس ذلك شرطاً في الجمعة 
والعيد فقطء فافهم. قوله: (مطلقاً) أي للقريب المشاهد وغيرهء لأن إصابة الجهة تحصل 
بلا نية العين وهي شرطء فلا يشترط لها النية كباقي الشرائط . قوله : (على الراجح) مقابله ما 
قيل : إن الفرض إصابة العين للقريب والبعيدء ولا يمكن ذلك للبعيد إلا من حيث النية 
فانتقل ذلك إليها. قوله: (لم يهز) لأن المراد بالكعبة العرصة لا البناء» والمحراب علامة 
عليها؛ والمقام : هو الحجر الذي كان يقوم عليه الخليل عليه الصلاة والسلام عند بناء 
البيت . قوله: (مفرع على المرجوح) كذا في البحر عن الحلية وهو ظاهرء لأن من اشترط 
نية الكعبة لا يجوز الصلاة بدونهاء فإذا نوى غيرها لا تجوز الصلاة عنده بالأولى؛ وقد علمت 
أن الكعبة اسم للعرصةء فإذا نوى البتاء أو المحراب أو المقام فقد نوى غير الكعبة ؛ أما على 
القول الراجح من أنه لا تشترط نيتها فلا يضره نية غيرها بعد وجود الاستقبال الذي هو 
الشرط» لكن اعترضه الشيخ إسماعيل بأنه غير مسلم لما في البدائع من أن الأفضل أن لا 
ينوي الكعبة» لاحتمال أن لا تحاذي هذه الجهة الكعبة فلا تجوز صلاته ١‏ ه. فإن مفهومه أنه 
إذا استقبل غير ما نوی لا تجوز صلاته» لکن لا يخفى أنه ليس فيه دلالة» على أنه إذا نوی 
البناء ونحوه لا تجوز صلاته بل يدل على أن الأفضل عدم ذلك» فما ذكره الشارح تبعاً للبحر 
والحلية صحيح» فافهم؛ نعم ذكر في شرح المنية أن نية القبلة وإن لم تشترطء لكن عدم 
نية الإعراض عنها شرط | ه. وعليه فهو مفرع على الراجح . قوله: (صح) لأنه نوى 
الاقتداء بالإمام الموجود فلا يضره ظنهء بخلاف اسمهء قال في الحلية: لأن العيرة لما 
نودي لا لما یری ١‏ ه. ويظهر منه أن مثله ما لو اعتقد أنه زيد لأنه جازم بالاقتداء بهذا الإمامء 
فافهم . 
مَطَلَبٌ : إا آَجْتَمَعَت الإشَارَةُ وميه 

قوله : إلا إذا عينه باسمه) أي لم ينو الاقتداء بالإمام الموجود. وإنما نوى الاقتداء 
بزيد سواء تلفظ باسمه أو لاء لمافي المنية: إلا إذا قال اقتديت بزيد أو نوى الاقتداء 
بزيد اه. فإذا ظهر أنه عمرو لا يصح الاقتداءء لأن العبرة لما نوى . حلية: أي وهو قد نوى 
الاقتداء بغير هذا الإمام الحاضر . قوله : (إلا إذا عرفه) استئناء من عدم الصحة التي تضمنها 
الاستثناء الأول. قوله : (كالقائم في المحراب) أي نوى الاقتداء بالإمام القائم في المحراب 


للد ” كتاب الصلاة / باب شروط الصلاة 
أو إشارة كهذا الإمام الذي هو زيدء إلا إذا أشار بصفة مختصة كهذا الشاب فإذا هو شيخ 


الذي هو زيد فإذا هو غيره جاز. أشباه» لأن أل يشار بها إلى الموجود في الخارج أو 
الذهن» وعلى كل فقد نوى الاقتداء بالإمام الموجود فلغت التسمية . قوله : (أو إشارة) أي 
باسمها الموضوع لها حقيقةء وإنما جاز لأنه عرفه بالإشارة فلغت التسمية كما في الخانية 
وغيرها. قوله: (إلاإذا أشار الخ) إستثناء من قوله : «أو إشارة». قوله: (فلا يصح) أو رد 
عليه أن في هذه الصورة اجتمعت الإشارة مع التسمية» فكان ينبغي أن تلغو التسمية كما لغت 
في هذا الإمام الذي هو زيد وفي هذا الشيخ. والجواب أن إلغاء التسمية ليس مطلقاًء قال 
في الهداية من باب المهر: الأصل أن المسمى إذا كان من جنس المشار إليه يتعلق العقد 
بالمشار إليهء لأن المسمى موجود في المشار ذاتاً؛ والوصف يتبعه وإن كان من خلاف 
جنسه يتعلق بالمسمى» لأن المسمى مثل المشار إليهء وليس يتابع له» والتسمية أبلغ في 
التعريف من حيث إنها تعرف الماهية والإشارة تعرف الذات اه" . قال الشارحون: هذا 
الأصل متفق عليه في النكاح والبيع والإجارة وسائر العقود اه. 


إذا عرفت ذلك فاعلم أن زيداً وعمراً جنس واحد من حيث الذات وإن اختلفا من 
حيث الأوصاف والمشخصات لأن الملحوظ إليه في العلم هو الفات» ففي قوله: «هذا 
الإمام الذي هو زيده فظهر أن المشار إليه عمرو يكون قد اختلف المسمى والمشار إليه» 
فلغت التسمية وبقيت الإشارة معتبرة لكونهما من جنس واحد؛ فصح الاقتداء . وأما الشيخ 
والشاب فهما من الأوصاف الملحوظ فيها الصغات دون الذات» ومعلوم أن صغة 
1 الشيخوخة تباني صفة الشباب فكانا جنسين؛ فإذا قال هذا الشاب فظهر أنه شيخ لايصح 
الاقتداء لأنه وصفه بصفة خاصة لا يوصف بها من بلغ سن الشيخوخةء فقد خالفت الإشارة 
التسمية مع اختلاف الجنس» فلغت الإشارة واعتبرت التسمية بالشاب» فيكون قد اقتدى» 
بغير موجودء کمن اقتدى بزيد فبان غيره. وأما إذا قال هذا الشيخ فظهر أنه شاب فإنه يصح» 
لأن الشيخ صفة مشتركة في الاستعمال بين الكبير وفي السن الكبير في القدر كالعالم 
وبالنظر إلى المعنى الثاني يصح أن يسمى الشاب شيخاًء فقد اجتمعت الصفتان في المشار 
إليه لعدم تخالفهما فلم يبلغ أحدها فيصح الاقتداء . ونظيره لو قال: هذه الكلبة طالق أو هذا 
الحمار حرّء تطلق المرأة ويعتق العبد كما صرحوا به مع أن المشار إثيه وهو المرأة والعبد 
(1) في ط (قوله انتهى) نمام عبارة الهداية بعد قوله #والإشارة تعرف الذات»: ألا ترى أن من اشترى فصاً على أنه 

ياقوت فإِذا هو جاج لا ينعقد العقد لاختلاف الجنس» ولو اشترى على أنه ياقوت أحمر فإذا هو أخضر ينعقد لانحاد 


كتاب الصلاة / ياب شروط الصلاة ۱۰۷ 
وفي المجتبى : نوى أن لايصلي إلا خلف من هو على مذهيه فإذا هو غيره لم بز . 

فائدة لما كان الاعتبار للتسمية عندنا لم يختص ثواب الصلاة في مسجده عليه 
الصلاة والسلام بما كان في زمنه فليحفظ (و) السادس 


والحمار على الإنسان مجازاً لم يحصل اختلاف الجنس فلم تلغ الإشارة؛ هذا ما ظهر لفهمي 
السقيم من فيض الفتاح العليم . قوله: (وفي المجتبى الخ) وجهه أنه لما نوى الاقتداء بإمام 
مذحبه فإذا هو غيره ققد توى الاكتداء بمعذوم كما قدمناء عن المنية فيما إذا لوئ الاقتذاء يزيد 
فإذا هو غيره . 
مَطْلّبٌ: ما ريد في المَسْجِدٍ الْبُوِيّ هَل يَأْحْذُ حَكُمَهُ؟ 

قوله : (فائدة لما كان الخ) استنبط هذه الفائدة من مسألة الاقتداء شيخ الإسلام العيني 

ا د ا ا . وأصل ذلك قوله بل في الحديث 
نصَلاة في مي هذا حير مِنْ ألْفٍ صَلاْةٍ فِيمَا صِوَاء إلا المَسجد الحَرَام O,‏ 

79 "أكاقه ديد لي اا قد ل يه ر لزيد ف لعزي 
والإشارة بهذا إلى المسجد المضاف المنسوب إليه ك ولاشك أن جميع المسجد 
الموجود الآن يسمى مسجده ب فقد اتفقت الإشارة والتسمية على شيء واحد» فلم قلغ 
التسمية» ؛ فتحصل المضاعفة المذكورة في الحديث فيما زيد فيه . وخصها الإمام النووي يما 
كان في زمنه 4 عملا بالإشارة . وأما حديث لو مد مدي هَذًا إِلَى صَنْعَاءَ كان مَسْجِدِي' 
فقد أشتد ضعف طرقه» فلا يعمل به في فضائل الأعمال كما ذكره السخاوي في المقاصد 
الحسنة» وكان وجهه أنه جعل الإشارة لخصوص البقعة الموجودة يومثذ فلم تدخل فيها 
الزيادة» ولا بد في دخولها من دليل . 

قلت: ويؤيده ماسيأتي في الأيمان من باب اليمين بالدخول عن البدائع : لو قال لا 
أدخل هذا المسجد فزيد فيه حصة فدخلها لم يحنث ما لم يقل مسجد بني فلان فيحنث؛ 
وكذا الدار» لأنه عقد يمينه على الإضافة وذلك موجود في الزيادة . 


وقد يجاب بأن ما نحن فيه من قبيل الثاني» ويؤيده أن في بعض طرق الحديث بدون 
ا وعلى ذكرها فهي لا لتخصيص البقعة بل لدفع أن يتوهم دخول غير المسسجد 
المدني من بقية المساجد التي تنسب إليه هة التي ذكرها أصحاب السيرء ا 


OFA TT لف‎ 

زف CARRS E‏ 
تميق ذا ال مسجد زاده مر وہعده شمان حيثفما استمر 
وبع له الوليد ثم السهدي ودام هكذا إلى ذا العهد 
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(استقبال القبلة) حقيقة أو حكماً كعاجز» والشرط حصوله لا طلبهء وهو شرط زائد 
للابتلاء يسقط للعجزء حتى لو سجد للكعبة نفسها كفر (فللمكي) وكذا المدني لثبوت 
قبلتها بالوحي (إصابة عينها) يعم المعاين وغيره لكن في البحر أنه ضعيف . 

والأصح أن من بينه وبينها حائل كالغائب» وأقره المصنف قائلا: والمراد بقولي 


مھ چ ر ال 


قوله : (واستقبال القيلة) أي الكعبة المشرفةء وليس منها الحجر بالكسرة والشاذروان» 
لأن ثبوتهما منها ظني » وهو لا يكتفى به في القبلة احتياطاً وإن صح الطواف فيه مع الحرمة؛ 
كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الحج . قوله : (كعاجز) أي كاستقبال عاجز عنها لمرض أو 
خوف عدو أو اشتباهء فجهة قدرته أو نحريه قبلة له حكماً . قوله : (والشرط حصوله لا 
تحصيله)”'' أشار إلى أن السين والتاء فيه ليست للطلبء لأن الشرط هو المقابلة لا طلبها إلا 
إذا توقف حصولها عليه كما في الحلية. قوله: (وهو شرط زائد) أي ليس مقصوداً لأن 
المسجود له هو الله تعالى طء أو المراد أنه قد يسقط بلا ضرورة كما في الصلاة على الدابة 
خارج المصرء ونظيره ما مر في تفسير الركن الزائد كالقراءة فكان المناسب للشارح أن 
يقول: قد يسقط بلا عجزء بدل قوله: «يسقط للعجز؛ وإلا فكل الشروط كذلك . قوله: 
(للايتلاء) علة لمحذوف: أي شرطه الله تعالى لاختبار المكلفين» لأن فطرة المكلف المعتقد 
استحالة الجهة عليه تعالى تقتضي عدم التوجه في الصلاة إلى جهة خصوصةء فأمرهم على 
خلاف ما تقتضيه فطرتهم اختباراً لهم هل يطيعون أولا كما في البحر ح. قلت: وهذا كما 
ابتلى الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم حيث جعله قبلة لسجودهم . قوله: (حتى لو سجد 
الخ) تفريع على كون الاستقبال شرطاً زائداً: يعني لما كان المسجود له هو الله تعالى والتوجه 
إلى الكعبة مأموراً به كما تقدم كان السجود لنفس الكعبة كفراً ح . قوله : (فللمكي) أي 
فالشرط له: أي لصلاته؛ وكذا قوله: «ولخيره» أو اللام فيهما بمعنى على » أي فالواجب 
عليه . قوله : (لثبوت قبلتها) أي قبلة المديئة المنورة المفهومة من قوله : «وكذا المدني». 

وأورد أنه لا يلزم من ثبوتها بالوحي أن تكون على عين الكعبة لاحتمال كونها على 
الجهة. قوله: (يعم المعاين وغيره) أي المكي المشاهد للكعبة والذي بينه وبينها حائل 
كجدار ونحوهء فيشترط إصابة العين؛ بحيث لو رفع الحائل وقع استقباله على عين 
الكعبة . قوله: (وأقره المصئف) أي في المنحء لكن قال في شرحه على زاد الفقير: 
إطلاق المتون والشروح والفتاوى يدل على أن المذهب الراجح عدم الفرق بين ما إذا كان 
بينهما حائل أو لا اه. وفي الفتح: وعندي في جواز التحري مع إمكان صعوده إشكال» 


(1) في ط (قوله لا تحصيله) لعلها نسختهء وإلا فالذي في نسخ الشارح التي بيدي (لأطلبه) والمآل واحد. 


«فللمكي» مكي يعاين الكعبة (ولغيره) أي غير معاينها (إصابة جهتها) بأن يبقى شيء من 
سطح الوجه مسامتاً للكعبة أو لهوائهاء بأن يفرض من تلقاء وجه مستقبلها حقيقة في 


لأن المصير إلى الدليل الظنى وترك القاطع مع إمكانه لا يجوزء وقد قال في الهداية: 
والاستخبار فوق التحري . فإذا امتنع المصير إلى ظني لإمكان ظني أقوى منه فكيف يترك 
اليقين مع الظن اه. قوله: (بأن يبقى الخ) في كلامه إيجاز لا يفهم منه المرادء فاعلم ولا 
أن السطح في اصطلاح علماء الهندسة ما له طول وعرض لا عمقء والزاوية القائمة هي 
إحدى الزاويتين المتساويتين الحادثتين عن جنبي خط مستقيم قام على خط مستقيم 
هكذا: قائمة|قائمة وكلتاهما قائمتان» ويسمى الخط القائم على الآخر عموداًء فإن لم 
تتساويا فما كانت أصغر من القائمة تسمى زاوية حادة» وما كانت أكبر تسمى زاوية منفرجة 
هكذا: حادة رمنفرجة. ش 

ثم اعلم أنه ذكر في المعراج عن شيخه أن جهة الكعبة هي الجانب الذي إذا توجه إليه 
الإنسان يكون مسامتاً للكعبة أو هوائها تحقيقاً أو تقريباً؛ ومعنى التحقيق أنه لو فرض خط من 
تلقاء وجهه على زاوية قائمة إلى الأفق يكون مارا على الكعبة أو هوائها ط . ومعنى التقريب 
أن يكون منحرفاً عنها أو عن هوائها بما لا تزول به المقابلة بالكلية» بأن يبقى شيء من سطح 
الوجه مسامتاً لها أو لهوائها. 

وبيانه أن المقابلة في مسافة قريبة تزول بانتقال قليل من اليمين أو الشمال مناسب لهاء 
وفي البعيدة لا تزول إلا بانتقال كثير مناسب لهاء فإنه لو قابل إنسان آخر من مسافة ذراع مغلا 
تزول تلك المقابلة بانتقال أحدهما يميئاً بذراع» وإذا وقعت بقدر ميل أو فرسخ لا تزول إلا 
بماثة ذراع أو نحوهاء ولما بعدت مكة عن ديارنا بعداً مفرطاً تتحقق المقابلة إليها في مواضع 
كثيرة في مسافة بعيدة؛ فلو فرضنا خطا من تلقاء وجه مستقبل الكعبة على التحقيق في هذه 
البلاد ثم فرضنا خطاً آخر يقطعه على زاويتين قائمتين من جانب يمين المستقبل وشماله لا 
تزول تلك المقابلة والتوجه بالانتقال إلى اليمين والشمال على ذلك الخط بفراسخ كثيرة» 
فلذا وضع العلماء القبلة في بلاد قريبة على سمت واحد اھ. ونقله في الفتح والبحر وغيرهما 
وشروح المنية وغيرها وذكره ابن الهمام في زاد الفقير. 

وعبارة الدرر هكذا: وجهتها أن يصل الخط الخارج من جبين المصلي إلى الخط 
المارٌ بالكعبة على استقامة بحيث يحصل قائمتان. أو نقول: هو أن تقع الكعبة فيما بين 
خطين يلتقيان في الدماغ فيخرجان إلى العينين كساقي مثلث» كذا قال النحرير التفتازاني في 
شرح الكشاف» فيعلم منه أنه لو انحرف عن العين انحرافاً لا تزول منه المقابلة بالكلية جاز» 
ويؤيده ما قال في الظهيرية : إذا تيامن أو تياسر تجوز. لأن وجه الإنسان مقوس» لأن عند 
التيامن أو التياسر يكون أحد جوانبه إلى القبلة اه كلام الدرر. وقوله في الدرر على استقامة 
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بعض البلاد خط على زاوية قائمة إلى الأفق مارا على الكعبة» وخط آخر يقطعه على 
زاويتين قائمتين يمنة ويسرة. منح. قلت: فهذا معنى التيامن والتياسر في عبارة الدرر؛ 
متعلق بقوله يصل» لأنه لو وصل إليه معوجاً لم تحصل قائمتان بل تكون إحداهما حادة 
والأخرى منفرجة كما بينا. ثم إن الطريقة التي في المعراج هي الطريقة الأولى التي في 


الدررء إلا أنه في المعراج جعل الخط الثاني ماراً على المصلى على ما هو المتبادر من 
عبارته» وفي الدرر جعله ماراً على الكعنبة» وتصوير الكيفيات الثلاث على الترتيب هكذا: 


mY EIST 
مصلل مصل‎ 
خائمة إ .قائية جيل يديع‎ 
قائمة مصلل قائمة مصلل‎ 
مصق مصلی‎ 
يمين شمال‎ 


قوله : (منح) فيه أن عبارة المنح هي حاصل ما قدمناه عن المعراج» وليس فيها قوله: 
«ماراً على الكعبة» بل هو المذكور في صورة الدرر. ويمكن أن يراد أنه مار عليها طول لا 
عرضاًء فيكون هو الخط الخارج من جبين المصلي والخط الآخر الذي يقطعه هو اثمار 
عرضاً على المصلى أو على الكعبة فيصدق بما صورناء أول وثانياً . ثم إن اقتصاره على 
بعض عبارة المنح أدى إلى قصر بيانه على المسامتة تحقيقاً» وهي استقبال العين دون 
المسامتة تقديراً» وهي استقبال الجهة مع أن المقصود الثانية» فكان عليه أن يحذف قوله: 
«من تلقاء وجه مستقبلها حقيقة في بعض البلادا . قوله : (قلت الخ) قد علمت أنه لو فرض 
شخص مستقيلا من بلده لعين الكعبة حقيقة» بأن يفرض الخط الخارج من جبينه واقعاً على 
عين الكعبة فهذا مسامت لها تحقيقاًء ولو أنه انتقل إلى جهة د يمينه أو شماله بغراسخ كثيرة 
وفرضنا خطاً ماراً على الكعبة من المشرق إلى المغرب وكان الخط الخارج من جبين 
المصلي يصل على استقامة إلى هذا النخط المار على الكعبة فإنه بهذا الانتقال لا تزول 
المقابلة بالكلية» لأن وجه الإنسان مقوس» فمهما تأخر يميناً أو يساراً عن عين الكعبة يبقى 
شيء من جوانب وجهه مقابلاً لهاء ولا شك أن هذا عند زيادة البعد؛ أما عند القرب فلا يعتير 
كما مر؛ فقول الشارح «هذا معنى التيامن والتياسر» أي إن ما ذكره من قوله : قبأنه يبقى شيء 
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فتبصر وتعرف بالدليل؛ وهو في القرى والأمصار ماريب الصحابة والتابعين» وفي 


من سطح الوجه الخ» مع فرض الخط على الوجه 
الذي قررناه هو المراد بما في الدرر عن الظهيرية من 
التيامن والتياسر : أي ليس المراد منه أن يجعل الكعبة الخد 
عن ر يمينه أو يساره» إذ لا شك حينئذ في خروجه عن مصلق 
الجهة بالكلية» بل المغهوم ما قدمناه عن المعراج 
والدرر من التقييد بحصول زاويتين قائمتين عند انتقال 
المستقبل لعين الكعبة يميئاً أو يساراً أنه لا يصح أو كانت إحداهما حادة والأخرى منفرجة 
هذه الصورة. 

والحاصل أن المراد بالتيامن والتياسر الانتقال عن عين الكعبة إلى جهة اليمين أو 
اليسار لا الانحراف لكن وقع في كلامهم مايدل على أن الانحراف لا يضر؛ ففي 
القهستاني: ولابأ Ske aS‏ بأن يبقتى شيء من 
سطح الوجه مسامتاً للكعبة اه. 

وقال في شرح زاد الفقير : وفي بعض الكتب المعتمدة في استقبال القبلة إلى الجهة 
أقاويل كثيرة» وأقربها إلى الصواب قولان: الأول أن ينظر من مغرب الصيف في أطول أيامه 
ومغرب الشتاء في أقصر أيامه فليدع الثلثين في الجانب الأيمن والثلث في الأيسر والقبلة 
عند ذلك» ولو لم يفعل هكذا وصلى فيما بين المغربين يجوز» وإذا وقع خارجاً منها لا يجوز 
بالاتفاق اه ملخصا. 

وفي منية المصلي عن أمالي الفتاوى : حدّ القبلة في بلادنا: يعني سمرقند: ما بين 
المغربين مغرب الشتاء ومغرب الصيف» فإنه صلى إلى جهة خرجت من المغربين فسدت 
صلاته اه. وسيأتي في المتن في مفسدات الصلاة أنها تفسد بتحويل صدره عن القبلة بغير 
عذرء فعلم أن الانحراف اليسير لايضرء وهو الذي يبقى معه الوجه أو شيء من جوانبه 
مسامتاً لعين الكعبة أو لهوائهاء بأن يخرج الخط من الوجه أو من بعض جوانبه ويمر على 
الكعبة أو هوائها مستقيماء ولا يلزم أن يكون الخط الخارج على استقامة خارجاً من جهة 
المصلى» بل منها أو من جوانبها كما دل عليه قول الدرر من جبين المصلي» فإن الجبين 
طرف الجبهة وهما جبينان؛ وعلى ما قررناه يحمل ما في الفتح والبحر عن الفتاوى من أن 
الانحراف المفسد أن يجاوز المشارق . إلى المغارب اه . فهذاغاية ما ظهر لي في هذا 
المحل» والله تعالى أعلم . قوله: (فتيصر) أشار إلى دقة ملحظه الذي قررناه وإلى عدم 
الاستعجال بالاعتراض ومع هذا نسبوه إلى عدم الفهم» فافهم . قوله : (محاريب الصحابة 
والتابعين) فلا يجوز التحري معها. زيلعي. بل علينا اتباعهم . خانية. ولايعتمد على قول 
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المفاوز والبحار النجوم كالقطب» 


الفلكي العالم البصير الثقة: إن فيها انحرافاً» خلافاً للشافعية في جميع ذلك كما بسطه في 
الفتارى الخيريةء فإياك أن تنظر إلى ما يقال : إن قبلة أموي دمشق» وأكثر مساجدها المبنية 
على سمت قبلته فيها بعض انحراف» وإن أصح قبلة فيها قبلة جامع الحنابلة الذي في سفح 
الجبل» إذ لاشك أن قبلة الأموي من حين فتح الصحابة ومن صلى منهم إليها وكذا من 
بعدهم أعلم وأوثق وأدرى من فلكي لا ندري هل أصاب أم أخطأء بل ذلك يرجح خطأه 
وكل خير في اتباع من سلف . قوله: (كالقطب) هو أقوى الأدلة وهو نجم صغير في بنات 
نعش الصغرى بين الفرقدين والجدي» إذا جعله الواقف خلف أذنه اليمنى كان مستقبلا القبلة 
إن كان بناحية الكوفة وبغداد وهمدان» ويجعله من بمصر على عاتقه الأيسر» ومن بالعراق 
على كتفه الأيمن؛ ومن باليمن قبالته مما يلي جائبه الأيسر» ومن بالشام وراءه. بحر . قال 
ابن حجر : وقيل ينحرف بدمشق وما قاربها إلى الشرق قليلاً اه. 

وذكر الشراح للقبلة علامات أخر غالبها مبنية على سمت بلادهم؛ منها ما قدمناه عن 
شرح زاد الفقير والمنية فإنها علامة لقبلة سمرقئد وما كان على سمتها. وفي حاشية الفتال 
قال البرجندي: ولا يخفى أن القبلة تختلف باختلاف البقاع ؛ وما ذكروه يصح بالنسبة إلى بقعة 
معينة» وأمر القبلة إنما يتحقق بقواعد الهندسة والحساب» بأن يعرف بعد مكة عن خط 
الاستواء وعن طرف المغرب ثم بعد البلد المفروض كذلك ثم يقاس بتلك القواعد ليتحقق 
سمت القبلة اه. لكن قال القهستاني: ومنهم من يئاه على بعض العلوم الحكمية» إلا أن 
العلامة البخاري قال في الكشف : إن أصحابنا لم يعتبروه اه. وأفاد في النهر أن دلائل 
النجوم معتيرة عند قوم وعند آخرين ليست بمعتبرة» قال: وعليه إطلاق عامة المتون اه. 

أقول: لم أر في المتون ما يدل على عدم اعتبارهاء ولنا تعلم ما نبتدي به على القبلة 
من النجوم . وقال تعالى: طوَالنُجُومَ هدوا با" [الأنعام : 1917 على أن حاريب الدنيا 
كلها نصبت بالتحرّي حتى منى كما نقله في البحرء ولا يخفى أن أقرى الأدلة النجوم . 
والظاهر أن الخلاف في عدم اعتبارها إنما هو عند وجود المحاريب القديمة إذ لا يجوز 
التحري معها كما قدمناه؛ لثلا يلزم تخطئة السلف الصالح وجماهير المسلمين» بخلاف ما إذا 
كان في المفازة فينبغي وجوب اعتبار النجوم ونحوها في المفازة لتصريح علمائنا وغيرهم 
بكونها علامة معتيرة» فينيغي الاعتماد في أوقات الصلاة وقي القبلة على ما ذكره العلماء 
الثقات في كتب المواقيت» وعلى ما وضعوه لها من الآلات كالريع والاصطرلاب» فإنها إن 
لم تفد اليقين تفد غلبة الظن للعالم بهاء وغلبة الظن كافية في ذلك . 

ولايرد على ذلك ما صرح به علماؤنا من عدم الاعتماد على قول أهل النجوم في 


زفق في ط التلاوة ومو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا با) . 
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وإلا فمن الأهل العالم بها ممن لو صاح به سمعت 


دخول رمضان» لأن ذاك مبني على أن وجوب الصوم معلق برؤية الهلال» لحديث «ضوموا 
لِرُويَيه'' وتوليد الهلال ليس مبنياً على الرؤية» بل على قواعد فلكية» وهي وإن كانت 
صحيحة في نفقسهاء لكن إذا كانت ولادته في ليلة كذا فقد يرى فيها الهلال وقد لايرى؛ 
والشارع علق الوجوب على الرؤية بالقبلة لاعلى الولادةء هذا ما ظهر لي والله أعلم . قوله: 
(وإلا فمن الأهل) أي وإن لم يكن ثمة محاريب قديمة فيسأل من يعلم بالقبلة من تقبل شهادته 
من أهل ذلك المكان ممن يكن بحضرته بأن يكون بحيث لو صاح به سمعه» أما غير العالم 
بها فلا فائدة في سؤاله» وأما غير مقبول الشهادة كالكافر والفاسق والصبي فلعدم الاعتداد 
بإخباره فيما هو من أمور الديانات مالم يغلب على الظن صدقه كما في القهستاني» ويقبل 
فيها قول الواحد العدل كما في النهاية ؛ وأما إذا لم يكن من أهل ذلك المكان فلأنه يخبر عن 
اجتهاد فلا يترك اجتهاده باجتهاد غيره؛ وأما إذا لم يكن بحضرته من أهل المسجد أحد فإنه 
يتحرى» ولا يجب عليه قرع الأبواب كما سيأتي؛ وظاهر التقييد بالأهل أن وجوب السؤال 
خاص بالحضر» فلو في مفازة لايجب. وفي البدائع ما يخالفه حيث قال: فإن كان عاجزاً 
بالاشتباه وهو أن يكون في المفازة في ليلة مظلمة ولا علم له بالأمارات الدالة على القبلة؛ 
فإن كان بحضرته من يسأله عنها لا يجوز له أن يتحرى. بل يهب أن يسأل لما قلنا: أي من أن 
السؤال أقوى من التحري اه. وشرط في الذخيرة كون المخبر في المفازة عالماً حيث نقل 
عن الفقيه أبي بكر أنه سئل عمن في المفازة» فأخيره رجلان أن القبلة في جانب ووقع تحريه 
إلى جانب آخرء فقال: إن كان في رأيه أنهما يعلمان ذلك يأخذ بقولهما لا محالة وإلا قلا اه. 
وشرط في الخانية والتجنيس كونهما من أهل ذلك الموضع حيث قال: فإن لم يكونا من 
أهل ذلك الموضع وما مسافران مثله لا يلتفت إلى قولهما لأنهما يقولان بالاجتهادء فلا 
يترك اجتهاده باجتهاد غيره اه. والظاهر أن المراد من اشتراط كونهما من أهل ذلك الموضع 
كوتهما عالمين بالقبلة» لأن الكلام في المفازة ولا أهل لهاء إلا أن يراد كونهما من أهل 
الأخبية فهما من أهله والأهل له علم أكثر من غيره» فلا ينافي ما مر عن الذخيرة: حتى لو 
كانا من أهله ولاعلم لهما لايلتفت إلى قولهماء فالمناط إنما هو العلم؛ فقد يكونان 
مسافرين مثله ولكن لهما معرفة بالقبلة في ذلك المكان بكثرة التكرار أو بطريق آخر من طرق 
العلم ما يفوق على تحري المتحري . ش 

ثم اعلم أن ما نقلناه آنفاً عن البدائع من قوله: في ليلة مظلمة الخ» يقتضي أن 
الاستدلال بالنجوم في المفازة مقدم على السؤال المقدم على التحري» فصار الحاصل أن 
الاستدلال على القبلة في الحضر إنما يكون بالمحاريب القديمة » فإن لم توجد فبالسؤال من 
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(والمعتبر) في القبلة (العرصة لا البناء) فهي من الأرض السابعة إلى العرش (وقبلة 
العاجز عنها) لمرض وإن وجد موجهاً عند الإمام 


أهل ذلك المكان وفي المفازة بالنجوم» فإن لم يكن لوجود غيم أو لغدم معرفته بها فبالسؤال 
من العالم بہاء فإن لم يكن فيتحرى ؛ ؛ وكذا يتحرى لو سأله عنها فلم يخبره» حتى لو أخبره 
بعد ما صلى لا يعيد كما في المنية. وفيها: لولم يسأله وتحرى» إن أصاب جاز وإلا لا 
وكذا الأعمى اه. ومسائل التحري ستأتي . ورجح في البحر ما في الظهيرية» من أنه لو 
صلى في المفازة بالتحري والسماء مصحية لكنه لا يعرف النجوم فتبين أنه أخطأ لا يجوزء 
لأنه لاعذر لأحد في الجهل بالأدلة الظاهرة كالشمس والقمر وغيرهما. أما دقائق علم الهيئة 
وصور النجوم الثوابت فهو معذور في الجهل بها اه. وقوله: (والمعتبر في القبلة الخ) أي 
إن الذي يجب استقباله أو استقبال جهته هو العرصة؛ وهي لغة: كل بقعة بين الدور واسعة لا 
بناه فيها كما في الصحاح وغيره: والمراد بها هنا تلك البقعة الشريفة . قوله : (لا البناء) أي 
ليس المراد بالقبلة الكعبة التي هي البناء المرتفع على الأرض» ولذا لو نقل البناء إلى موضع 
آخر وصلى إليه لم يجزء بل تجب الصلاة إلى أرضها كما في الفتاوى الصوفية عن الجامع 
الصغير. 


مَطْلَبٌ : كَرَامَاتٌ الْأَوْلِيَاءِتَابيَةٌ 


وفي البحر عن عدة الفتاوى : الكعبة إذا رفعت عن مكانها لزيارة أصحاب الكرامة ففي 
تلك الحالة جازت الصلاة إلى أرضها اه. وفي المجتبى : وقد رفع البناء في عهد ابن الزبير 
على قواعد الخليل » وفي عهد الحجاج ليعيدها على الحالة الأولى والناس يصلون اه 
فتال. وما ذكره في البحر نقله في التاترخانية عن الفتاوى العتابية ؛ قال الخير الرملي: وهذا 
عدن في > مات ا ی ناا لى افر يديا سباي تنام 
الكلام على ذلك في باب ثبوت النسب . قوله : (فهي من الأرض السابعة إلى العرش) صرح 
بذلك في الفتاوى الصوفية معزياً للحجنة » ثم قال AE‏ 
العميقة السافلة جاز كما جاز على سنطحها وفي جوفها. فتال» فلو كان المعتبر البناء لا 
العرصة لم يجز ذلك» فالتفريع صحيحء قافهم . قوله : (عند الإمام) لأن القادر بقدرة الخير 
عاجز عندهء لأن العبد يكلف بقدرة نفسه لا بقدرة غيره خلافاً لهماء » فيلزمه عندهما التوجه إن 
وجد موجهاً» وبقولهما جزم في المنية والمنح والدرر والفتح بلا حكاية خلاف» وهذا 
بخلاف مال وعجر عن الوضوء وود من يوشعه حيبت يلؤمةء ولا وز له الم اثفاقاً في 
ظاهر المذهب» وقيل على الخلاف أيضاًء وقدمتا الفرق في باب التيمم فراجعه . وإذا كان 
له مال ووجد أجبراً بأجرة مثله هل يلزمه أن يستأجره عندهما كما قالوه في التيمم آم لا؟ لم أر 
من ذكره وينبغي اللزوم» ثم رأيته في شرح الشيخ إسماعيل عن الروضة» لكن بتقييد كون 
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أو خوف مال» وكذا كل من سقط عنه الأركان (جهة قدرته) ولو مضطجعاً بإيماء لخوف 
رؤية عدو ولم يعدء لأن الطاعة بحسب الطاقة (ويتحرى) هو بذل المجهود لنيل 
المقصود (عاجز عن معرفة القبلة) بما مر 


الأجرة دون نصف درهمء فلو طلب نصف درهم أو أكثر لا يلزمهء والظاهر أن المراد به 
أجر المثل كما فسروه بذلك في التيمم كما قدمناه هناك . قوله: (أو خوف مال) أي خورف 
ذهابه بسرقة أو غيرها إن استقبل» وسواء كان المال ملكا له أو أمانة نة قليلا أو كثيراً ط ولم 
يعزه إلى أحد فليراجع ؛ نعم سيأتي في مفسدات الصلاة أنه يجوز قطع الصلاة لضياع ما قيمته 
درهم له أو لغيره. قوله: (وكذا كل من سقط عنه الأركان) أي تكون قبلته جهة قدرته أيضاً. 
فقال في البحر: ويشمل أي العذر ما إذا كان على لوح في السفينة يخالف الغرق إذا انحرف 
إليهاء وما إذا كان في طين وردغة لا يجد على الأرض مكاناً يابساًء أو كانت الدابة جموحاً لو 
نزل لا يمكنه الركوب إلا بمعين؛ أو كان شيخاً كبيراً لا يمكنه أن يركب إلا بمعين ولا يجده. 
فكما تجوز له الصلاة على الدابة ولو كانت فرضاً وتسقط عننه الأركان كذلك يسةط عنه 
التوجه إلى القبلة إذا لم يمكنه» ولا إعادة عليه إذا قدر اه. فيشترط في جميع ذلك عدم 
إمكان الاستقبال» ويشترط في الصلاة على الدابة إيقافها إن قدرء وإلا بأن خاف الضرر كأن 
تذهب القافلة وينقطع فلا يلزمه إيقافها ولا استقبال القبلة كما في الخلاصةء وأوضحه في 
شرح المنية الكبير والحليةء وقيد في الحلية مسألة الصلاة على الدابة للطين بما إذا عجز 
عن التزول» فإن قدر نزل وصلى واقفاً بالإيماءء زاد الزيلعي : وإن قدر على القعود دون 
السجود أومأ قاعداً وأنه لو كانت الأرض ندية مبتلة بحيث لا يغيب وجهه في الطين صلى 
على الأرض وسجد» وسيأتي تمام الكلام على الصلاة على الدابة في باب الوتر والنوافل إن 
شاء الله تعالى . قوله: (ولو مضطجعاً الخ) تعميم لقدرة: أي يتوجه العاجز إلى أي جهة قدر 
ولو كان مضطجعاً. قال الزيلعي: ويستوي فيه : أي في العجز الخوف من عدو أو سبع أو 
لص» حتى إذا خاف أن يراه إن توجه إلى القبلة جاز له أن يتوجه إلى أي جهة قدرء ولو 
خاف أن يراه العدوٌ إن قعد صلى مضطجعاً بالإيناء» وكذا الهارب من العدرٌ راكباً يصلي 
على دابته اه. قوله: (ولم يعد) لأن هذه الأعذار سماوية حتى الخوف من عدوء لأن 
الخوف لم يحصل بمباشرة أحدء بخلاف المقيد إذا صلى قاعداً فإنه يعيد عندهما لا عند أبي 
يوسف كما في شرح المنية» ومر تحقيق ذلك في التيمم ٠‏ فينبغي أن يعيد هنا أيضاًء إذ لا 
فرق بين صلاته قاعداً أو إلى غير القبلة» لأن القيد عذر من جهة العبد» لأنه بمباشرة 
المخلوق. تأمل. 
مَطْلَبٌ : مَسَائلُ التَحَرّي فِي الب 
قوله : (هو) أي التحري المفهوم من فعله . قوله : (بما مر) متعلق بمعرفةء والذي مر 
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(فإن ظهر خطؤء لم يعد) لما مر (وإن علم به في صلاته أو تحوّل رأيه) ولو في سجود 
سهو (استدار وبنى) حتى لو صلى كل ركعة لجهة جازء ولو بمكة أو مسجد مظلم» ولا 


هو الاستدلال بالمحاريب والنجوم والسؤال من العالم بهاء فأفاد أنه لا يتحرى مع القدرة 
على أحد هذه حتى لو كان بحضرته من يسأله فتحرى ولم يسأله إن أصاب القبلة جاز 
لحصول المقصود وإلا فلاء لأن قبلة التحري مبنية على جرد شهادة القلب من غير أمارة» 
وأهل البلد لهم علم بجهة القبلة المبنية على الأمارات الدالة عليها من النجوم وغيرها فكان 
فوق الثابت بالتخري؛ ؛ وكذا إذا وجد المحاريب المنصوبة في البلدة أو كان في المفازة 
والشهناء مضّحية وله علم بالاستدلال بالنجوم لا يجوز له التحري» لأن ذلك فوقه؛ وتمامه 
في الحلية وغيرها. واستفيد ما ذكر أنه بعد العجز عن الأدلة المارة عليه أن يتحرى ولا يقلد 
مثله» لأن المجتهد لا يقلد مجتهداً؛ وإذا لم يقع تحريه على شيء فهل له أن يقلد؟ لم أره. 
قوله: (فإن ظهر خطؤه) أي بعد ما صلى . قوله : (لما مر) وهو كون الطاعة بحسب الطاقة. 
قوله: (وإن علم به) أي بخطئه» فافهم . قوله: (أو تحوّل رأيه) أي بأن غلب على ظنه أن 
الصواب في جهة أخرى فلا بد أن يكون اجتهاده الثاني أرجح» إذ الأضعف كالعدم؛ وكذا 
المساوي فيما يظهر ترجيحاً للأول بالعمل عليه . تأمل . قوله: (استدار وبنى) أي على ما 
بقي 0" من صلاته» لما روي «أنَّ أَهْلَ قبَاء كَانُوا مُتَوَجْهِينَ إلى بَيْتِ المَقْدِس فِي صَلَاةٍ المَجْرٍ 
َأَخْبرُوا بتَحْوِيلٍ القبلةِ فَاسْتَدَارُوا إلى القِبلةِ؛ وأقرّهمُ الي يكل على َلك وأما إذا تحول رأيه 
فلأن الاجتهاد المتجدد لا ينسخ حكم ما قبله في حق ما مضى . شرح المئية. ويتبغي لزوم 
الاستدارة على الفور؛ حتى لو مكث قدر ركن فسدت . قوله: (ولو بمكة) بأن كان محبوساً . 
ولم يكن بحضرته من يسأل فصلى بالتحري ثم تبين أنه أخطأ. بحر . وهذا هو الأوجه» 
وعليه اختصر في الخانية. حلية . قوله : (ولا يلزمه قرع أبواب) في الخلاصة إذا لم يكن في 
المسجد قوم والمسجد في مصر في ليلة مظلمة؛ء قال الإمام النسفي في فتاواه: جاز أه. 
وفي الكافي: ولا يستخرجهم من منازلهم. قال ابن الهمام: والأوجه أنه إذا علم أن 
للمسجد قوماً من أهله مقيمين غير أنهم ليسوا حاضرين فيه وقت دخوله وهم حوله في القرية 
وجب طلبهم ليسألهم قبل التحري» لا التحري معلق بالعجز عن تعرف القبلة بغيره أه. ولا 
منافاة بين هذا وبين ما مر عن الخلاصة والكافي» لأن المراد إذا لم يكونوا داخل المنازل 
ولم يلزم الحرج من طلبهم بتعسف الظلمة والمطر ونحوه. شرح المنية. وقوله: (ومس 
جدران) لأن الحائط لو كانت منقوشة لا يمكنه تمييز المحراب من غيره» وعسى أن يكون ثم 
هامة مؤذية فجاز له التحري . بحر عن الخانية» وهذا إنما يصح في بعض المساجد فأما 


 !'ىضم في ط (قوله أي على ما بقي) هكذا بخطه » ولعل صرابه دآي على ما‎ )1١( 
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ولو أعمی» فسواه رجل بنى ولم يقتد الرجل به ولا بمتحر تحرى ؛ ولو اتم بمتحرٌ بلا تر 
اللاحق› ومن لم يقع تحريه على شيء صلى لكل جهة مرّة احتياطاً؛ ومن تحول رأيه 


في الأكثر فيمكن تمييز المحراب من غيره في الظلمة بلا إيذاءء فلا يجوز التحري . إسماعيل 
عن المفتاح . قوله: (ولو أعمى الخ) قال في شرح المنية : ولو صلى الأعمى ركعة إلى غير 
القبلة فجاء رجل فسواه إلى القبلة واقتدى به إن وجد الأعمى وقت الشروع من يسأله فلم 
يسأله لم تجز صلاتهماء وإلا جازت صلاة الأعمى دون المقتدي» لأن عنده أن إمامه بان 
صلاته على الفاسد وهو الركعة الأولى أه. ومثله في الفيض والسراج» ومفاده أن الأعمى 
لا يلزمه إمساس المحراب إذا لم يجد من يسأله. وأنه لو ترك السؤال مع إمكانه وأصاب القبلة 
جازت صلاته وإلا فلا كما قدمناه عن المنية . قوله : (ولا بمتحر تحول) أي إلى القبلة مع علم 
المقتدي بحالته الأولى. وعبارته في الخزائن. كمن تحرى فأخطأ ثم على فتحوّل لم يقتد به 
من علم بحاله اه: أي لعلمه بأن الإمام كان على الخطأ في أول الصلاة. بحر . ومفاده أنه لو 
تحول بالتحري أيضاً إلى جهة ظنها القبلة جاز للآخر الاقتداء به إن تحرى مثله وإلا فهي 
المسألة الآتية . تأمل . قوله : (بمتحر) متعلق بائتم» وقوله بلا تحر متعلق بمحذوف حال من 
فاعل اثتم . قوله : (لم يجز) أي اقتداؤه إن ظهر أن الإمام خطى لأن الصلاة عند الاشتباه من 
غير تحر إنما تجوز عند ظهور الإصابة كما مر ويأتي ؛ وأما صلاة الإمام فهي صحيحة لتحريه» 
وإن أصاب الإمام جازت صلاتهما كما في شرح المنية . وقوله : (استدار المسبوق الخ) لأنه 
منفرد فيما يقضيه» بخلاف اللاحق لأنه مقتد فيما يقضيه والمقتدي إذا ظهر له وهو وراء 
الإمام أن القبلة غير الجهة التي يصلي إليها الإمام لا يمكنه إصلاح صلاتهء لأنه إن استدار 
خالف إمامه في الجهة قصداً وهو مفسد» وإلا كان متماً صلاته إلى ما هو غير القبلة عنده 
وهو مفسد أيضاًء فكذلك اللاحق. شرح المنية . 


بقي ما إذا كان لاحقاً ومسبوقاً. وحكمه أنه إن قضى ما لحق به ولا ثم ما سبق به 
فإن تحول رأيه في قضاء ما لحق به استأنف» وإن تحول فى قضاء ما سبق به استدار» وأما إن 
قضى ما سبق به ولا ثم ما لحق بهء فإن تحول رأيه فيما لحق به استأنف» وإن تحول فيما سبق 
به : فإن استمر على رأيه إلى شروعه فيما لحق به استأنف وهذا كله ظاهرء وأما إن لم يستمر 
إلى شروعه فيما لحق به بأن تحول رأيه قبل قضاء ما لحق به إلى جهة إمامه ففيه تردد. 
والظاهر أنه يستدير. تأمل ح. وأقره ط والرحمتي . قوله : (ومن لم يقع تحريه الخ) في البحر 
والحلية وغيرهما عن فتلرى العتاب تحري فلم يقع تحريه على شيء» قيل يؤخرء وقيل يصلي 
إلى أربع جهات» وقيل يخير اه. ورجح في زاد الفقير الأول حيث جزم به» وعبر عن 
الأخيرين بقيل » واختار في شرح المنية الوسط وقال: إنه الأحوطء ونقل ح عن الهندية عن 
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لجهته الأولى استدار» ومن تذكر ترك سجدة من الأولى 


المضمرات أنه الأصوبء فلهذا اختاره الشارح . وظاهر كلام القهستاني ترجيح الأخير وهو 
الذي يظهر لي» فإنه قال لو تحرى ولم يتيقن بشيء فصلى إلى أي جهة شاء كانت جائزة ولو 
أخطأ فيه» وقيل إن لم يقع تحريه على شيء أخر الصلاة؛ وقيل يصلي إلى الجهات الأربع 
كما في الظهيرية اه ومفاده أن معتئ التخيير أنه يصلي مرة واحدة إلى أي جهة أراد من 
الجهات الأربع » ويه صرح الشافعية والحنابلة. وأما ما في شرح المنية الكبيرة من تفسيره 
بقوله: وقيل يخير إن شاء أخر وإن شاء صلى الصلاة أربع مرات إلى أربع جهات» فالظاهر 
أنه من عنده» لأن عبارة فتاوى العتابي السابقة ليس فيها هذه الزيادة. ويرد عليه" أنه إذا 
صلى الأريع يلزم عليه الصلاة ثلاث مرات إلى غير القبلة يقيئ؛ وهو منهي عنه» وترك 
المنهي مقدم على فعل المأمور» ولذا يصلي بالنجاسة إذا لزم من غسلها كشف العورة عند 
الأجانب» على أن المأمور به هنا ساقط لأن التوجه إلى القبلة إنما يؤمر به عند القدرة عليه 
وقبلة المتحري هي جهة تحريه. ولمالم يقع تحريه على شيء استوت في حقه الجهات 
الأريع فيختار واحدة منها ويصلي إليهاء وتصح صلاته وإن ظهر خطؤه فيهاء لأن أتى بما 
في وسعه. وهذا الوجه يقوي القول الأخير وهو التخيير على المعنى الذي ذكرناه عن 
القهستاني» ويضعف ما اختاره الشارح وادعى أنه الاحتياط » فتدبر ذلك بإنصاف . وللقول 
الأول الذي اختاره الكمال في زاد الفقير وجه ظاهر أيضاً. وهو أنه لما كانت القبلة عند عدم 
الدليل عليها هي جهة التحري ولم يقع تحريه على شيء صار فاقد الشرط صحة الصلاة 
فيؤخرها كفاقد الطهورين . 
لكن القول الأخير وهو وجوب الصلاة في الوقت مع التخيير إلى آي جهة شاء أحوط 
كما لو وجد ثوباً أقل من ربعه طاهرء ولعموم قوله تعالى : 9كَأَيْتَمَا توَلُوا َم وَج الل 
[البقرة [1٠١‏ فإنه قيل نزل في مسألة اشتباه القبلة» وظاهر ما قدمناه عن القهستاني اختياره 
ويه يشعر كلام البحرء وهو مذهب الشافعية والحنابلة كما مر. 
مَطْلَبٌ : إا ذُكرَ في مَسْأَلَةٍ َة َال 
قَالأرْجَحٌ الأول أو الات لا الوَسَط 
وقدمنا أول الكتاب عن المستصفى أنه إذا ذكر في مسألة ثلاثة أقوال فالأرجح الأول 
أو الثالث لا الوسطء والله أعلم. قوله: (استدار) قال في شرح المنية: واختلف المتأخرون 
(1) في ط (قوله ويرد عليه أنه إلخ) أجاب منه شيخنا بأن صلاته إلى أي جهة من الجهات الأربع لم تكن صلاة لغير القبلة 
من كل وجه كما قدمه المحشي عن البحر فيمن فقد الماء المطلق ووجد سؤر الحمار فإنه ييمع بينهما في صلاة 
واحدة لا في حالة واحدةء حيث قال: فإن قيل يلزم من هذا أداء الصلاة بلا طهارة في إحدى المرتين وهو مستلزم 
الكفر فيتبغي الجمع بيتهما في أداء واحد . قلتا: كل منهما مطهر من وجه دون وجدء فلا يكون الأداء بلا طهارة عن 
كل وجهء فلا يلزمه الكفر . 
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استأنف (وإن شرع بلا حر لم يمز وإن أصاب) لتركه فرض التخري» إلا إذااعلم إصابئه 
با ارك عات امي عرو لزه دا ميزنا بول علي 
(صلى جماعة عند اشتباه القبلة) فلو 58 تشتبه إن أصاب جاز (بالتحري) 


فيما إذا تحول رأيه في الثالثة أو الرابعة إلى الجهة الأولى : قيل يتم الصلاة» وقيل يستقبل» 
كذا في الخلاصة» والأول أوجه اهي ولذا قدمه في الخانية لأنه يقدم الأشهرء وجزم به 
القهستاني وتبعه الشارح . قوله : (استأنف) لأنه إن سجدها إلى الجهة الثانية فقد سجدها إلى 
غير قبلة لأنها جزء من الركعة الأولى والجهة الثانية ليست قبلة للركعة الأولى بجميع 
أجزائهاء وإن سجدها إلى الجهة الأولى فقد انحرف عما هو قبلته الآن اه ح . قوله: (وإن 
شرع) الضمير راجع إلى العاجز : أي إذا اشتبهت عليه القبلة وعجز عن معرفتها بالأدلة المارة 
فقبلته جهة تحريه » فلو شرع بلا تحر لم تجز صلاته ما لم يتيقن بعد فراغه أنه أصاب القبلة» لأن 
الأصل عدم الاستقبال استصحاباً للحال» فإذا تبين يقيناً أنه أصاب ثبت الجواز من الابتداء 
وبطل الاستصحاب» حتى لو كان أكبر رأيه أنه أصاب فالصحيح أنه لا يجوز كما في الحلية 
عن الخانية ؛ ولو تيقن في أثناء صلاته لا يجوز خلافاً لأبي يوسف» لأن حاله بعد العلم أقوى 
وبناء القويّ على الضعيف لا يجوز. قوله: (بخلاف الخ) أي لو وقع تحريه على جهة وصلى 
إلى غيرها فإنه يستأنف مطلقاً : أي سواء عدم أنه أصاب أو أخطأ في الصلاة أو بعدها أو لم 
يظهر شيء . وعن أبي حنيفة أنه يخشى عليه الكفر . وعن الثاني يجزيه إن أصاب» وبالأول 
يفتى . فيض . والفرق لهما أن ما فرض لغيره يشترط حصوله لا تحصيله» لكن مع عدم اعتقاد 
الفساد وعدم الدليل عليه ومخالفة جهة تحريه اقتضت اعتقاد فساد صلاته فصار كما لو صلى . 
وعنده أنه حدث أو أن ثوبه نجس أو أن الوقت لم يدخل فبان بخلاف ذلك لا يجزيه في ذلك 
كلهء لأن عنده أن ما فعله غير جائزء بخلاف صورة عدم التحري فإنه لم يعتقد الفساد. بل 
هو شاك فيه وفي عدمه» فإذا ظهرت إصابته بعد التمام أزال أحد الاحتمالين وتقرر الآخر بلا 
لزوم بناء القوي على الضعيف» بخلاف ما إذا علم الإصابة قبل التمام كما في شرح المنية . 
قوله: : (أو ثويه) بالنصب عطفاً على اسم «إن؛ ومثله الوقت ح . قوله : (فلو لم تشتبه الخ) 
ل ل ا ا اي 
فيما إذا اشتبهت عليه القبلة كما قدمناه» فيكون قوله : «فلو لم تشتبه تشخةا بياذا لحفهومة::. 
لا ب واي ا ا ا ل لأنه إما أن لا 
يشك ولا يتحرى» أو شك وتحرى» أو لم يتحرء أو تحرى بلا شك . وكل وجه على خسة؛ 
لأنه إما أن يظهر صوابه أو خطؤه في الصلاة أو خارجها أو لا يظهر . أما الأول فإن ظهر 
خطؤه فسدت مطلقاً. أو صوابه قبل الفراغ قيل هو كذلك لأنه قوي حاله» والأصح لاء ولو 
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مع إمام (وتبين أنبم صلوا إلى جهات ختلفة » فمن تيقن) منهم (مخالفة إمامه في الجهة) 

أو تقدم عليه (حالة الأداء) أما بعده فلا يضر (لم تهز صلاته) لاعتقاده خطأ إمامه ولتركه 

فرض المقام (ومن لم يعلم ذلك فصلاته صحيحة) كما لو لم يتعين الإمامء بأن رأى 
فروع النية عندنا شرط مطلقاً ولو عقبها بمشيئة» 


بعده أو لم يظهر أو كان أكبر رأيه الإصابة فكذلك لا تفسد. وحكم الثاني الصحة في الوجوه 
كلها. وحكم الثالث الفساد في الوجوه كلهاء أو لو أكبر رأيه أنه أصاب على الأصح إلا إذا 
علم يقيناً بالإصابة بعد الفراغ . والرابع لا وجود له خارجأء كذا في النهر. وقد ذكر 
المصنف الثاني بقوله: «ويتحرّى عاجز؛ والثالث بقوله : «وإن شرع بلا تحرٌ» وذكر الشارح 
الأول بقوله: «فلو لم تشتبه الخ» لكن كان عليه أن يقول: إن ظهر خطؤه فسدت وإلا فلاء 
وقد حذف الرابع لعدم وجوده» هذا هو الصواب في تقرير هذا المحلء فافهم . قوله: (مع 
إمام) أما لو صلوا منفردين صحت صلاة الكل» ولا يتأتى فيه التفصيل . قوله : (فمن تيقن 
منهم) التيقن غير قيدء بل غلبة الظن كافية» يدل عليه ما في الفيض حيث قال: وإن صلوا 
بجماعة تجزيهم إلا صلاة من تقدم على إمامه أو علم بمخالفة إمامه في صلاتهء وكذا لو كان 
عنده أنه تقدم على الإمام أو صلى إلى جانب آخر غير ما صلى إليه إمامه اه. قوله: (حالة 
الأداء) ظرف لقوله : «تيقن تخالفة إمامه في الجهة» مع قطع النظر عن قوله : «أو تقدمه عليه» 
لأنه إذا تقدم على إمامه لم يجز سواء علم بذلك حالة الأداء أو بعده» بخلاف الفته لإمامه 
في الجهة فإنه لا يضر إلا إذا علم بها حالة الأداء كما دلت عليه عبارة الفيض التي ذكرناها 
آنفاً» ومثلها قوله في الملتقى : جازت صلاة من لم يتقدمه» بخلاف من تقدمه أو علم حاله 
وخالفه اه. وفي متن الغرر: إن لم يعلم تخالفة إمامه ولم يتقدمه جازء وإلافلا. قوله: 
(لاعتقاده الخ) نشر مرتب ح. قوله : (كما لو لم يتعين الإمام الخ) تبع في ذلك النهر عن 
المعراج . ونص عبارة المعراج: وقال بعض أصحابه : أي الشافعي : عليهم الإعادةء لأن 
فعل الإمام في اعتقادهم متردّد بين الخطأ والصوابء ولو لم يتعين الإمام بأن رأى رجلين 
يصليان فنوى الاقتداء بواحد لا بعينه لا يجوزء فكذا إذا لم يتعين فعل الإمام اه. وبه ظهر أن 
المناسب حذف هذه المسألة بالكلية» إذ لا مدخل لها هنا إلا على قول بعض الشافعية 
القائلين بأنه لا تصح صلاة من جهل حال إمامه قياساً على ما لو جهل عينه» فافهم . 


ُرَو فِي الم 


قوله: (فروع) كان المناسب ذكر هذه الفروع عند الكلام على النية قبيل استقبال القبلة 
كما فعل في الخزائن. قوله: (النية عندنا شرط مطلقاً) أي في كل العبادات باتفاق 
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فلو ما يتعلق بأقوال كطلاق وعتاق بطل وإلا لا. 
ليس لنا من ينوي خلاف ما يؤدي إلا على قول عمد في الجمعة وهو ضعيف . 


الأصحاب لاركنء وإنما وقع الاختلاف بينهم في تكبيرة الإحرام» والمعتمد أا شرط 
كالنية؛ وقيل بركنيتها أشباه» وإنما قال: «مطلقاً» ليشمل صلاة الجنازة» بخلاف تكبيرة 
الإحرام فإنها ركن فيها اتفاقاً كما سيأتي في بابه ح. واستثني في الأشباه من العبادات الإيمان 
والتلاوة والأذكار والأذان فإنها لا تحتاج إلى نية كما في شرح البخاري للعيني» وكل ما لا 
يكون إلا عبادة لا يحتاج إلى النية كما في شرح ابن وهبان» قال: وكذا النية لا تحتاج إلى 
| نية اه. ويستثتى أيضاً ما كان شرطاً للعبادة إلا التيمم وإلا استقبال القبلة على قول الكرخي : 
المشترط نيته والمعتمد خلافه» وكذا ما كان جزء عبادة كمسح الخف والرأس وغير ذلك . 
قوله: (فلو نما يتعلق) أي فلو كان هو: أي المنوي المدلول عليه بالنية غا يتعلق بالأقوال 
كقوله: أنت طالق» وأنت حر إن شاء الله بطل» لأن الطلاق أو العتق لا يتعلق بالنية بل 
بالقول» حتى لو نوی طلاقها أو عتقه لا يصح بدون لفظ. ' 

قالح : فإن قلت : وقوع الطلاق متعلق بلفظ أنت طالق ولا عبرة بالنية لأنه صريح ‏ 
قلت: هذا مسلم في القضاء. وأما في الديانة فهي معتبرة» حتى إذا نوى به الطلاق من وثاق 
لا يقع ديانة آھ. 

أقول: وكذا صرّح بذلك في البحر والأشباهء وعليه فالفرق بين الصريح والكناية أن 
الأول لامحتاج إلى النية في القضاء فقط ويحتاج إليها ديانة» والثاني يحتاج إليها قيهماء لكن 
احتياج الأول إلى النية ديانة معناه أن لا ينوي به غير معناه العرفي» فلو نوى الطلاق من 
الوثاق: أي القيد لايقع لصرفه اللفظ عن معناء. أما إذا قصد التلفظ بأنت طالق خاطباً به 
زوجته ولم يقصد به الطلاق ولا غيره فالظاهر الوقوع قضاء وديانةء لأن اللفظ حقيقة فيه» 
وبدليل أنه لو صرّح بالعدد لا يدين» كما لو نوى الطلاق عن العمل فيقع قضاء وديانة . قوله: 
(وإلا لا) أي وإلا يكن المنوي مما يتعلق بالأقوال كالصوم لا يبطل بالمشيئة لأنه يتعلق بمجرد 
النية القلبية بدون قول» فلو نوى الصوم وقال إن شاء الله لا يبطل . قال في الأشباه: ولو 
علقها: أي نية الصوم بالمشيئة صحت» لأنها إنما تبطل الأقوال والنية ليست منها اه. 
قوله : (إلاعلى قول محمد في الجمعة) فعنده لا يدرك الجمعة إلا بإدراك ركعة مع الإمام؛ فلو 
اقتدى بعد ما رفع الإمام رأسه من ركوع الثانية ينوي جمعة ويتمها ظهراً عنده» فقد نوى 
الجمعة ولم يؤدهاء وأدى الظهر ولم ينوه» وهو مذهب الشافعي . وعندنا يتمها جمعة متى 
صح افتداؤه بالإمام ولو في سجود السهو على القول بقعله فيها . 

ونقض الحموي الحصر بمسائل ينوي فيها خلاف ما يؤدي : منها ما لو طاف بنية 
التطوّع في أيام النحر وقع عن الفرض» وما لو صام يوم الشك تطوعاً فظهر أنه من رمضان 
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المعتمد أن العبادة ذات الأفعال تنسحب نيتها على كلها . 
افتتح خالصاً ثم خالطه الرياء اعتبر السابق» والرياء أنه لو خلا عن الناس لا يصلي 


كان منه» وما لو تبجد بركعتين فظهر أن الفجر طالع ينوبان عن سنة الفجر . وما لو صام عن 
كفارة ظهار أو إفطار فقدر على العتق يمضي في صوم النفل. وما لو نذر صوم يوم بعينه 
فصامه بنية النفل يقع عن النذر كما في جامع التمرتاشي أه . 

أقول : قد يجاب بآن المراد النية التي هي شرط الصحة» > فالمعنى ليس لنا من يلزمه أن 
ينوي خلاف ما يؤدي إلا في مسألة» على أن أكثر هذه المسائل ليس فيها المخالفة بين 
المنوي والمؤدي إلا من حيث الصفة» » بخلاف الجمعة فإنها خالفة للظهر ذاتاً وصفة» فتذبر. 
قوله: (المعتمد أن العيادة الخ) مقابله ما في الأشباه عن المجتبى» من أنه لا بد من نية 
العبادة في كل ركن؛ فافهم. واحترز بذات الأفعال عما هي فعل واحد كالصوم؛ فإنه 
لاخلاف في الاكتفاء بالنية في أوله . 

ويرد عليه الحج فإنه ذو أفعالء منها طواف الإفاضة لا بد فيه من أصل نية الطواف 
وإن لم يعينه عن الفرض » حتى لو طاف نفلا في أيامه وقع عنه . والجواب أن الطواف عبادة 
مستقلة في ذاته كما هو ركن للحج» فباعتبار ركنيته يندرج في نية الحج فلا يشترط تعيينه؛ 
وباعتبار استقلاله اشترط فيه أصل نية الطواف» حتى لو طاف هارباً أو طالباً لغريم لايصحء 
بخلاف الوقوف بعرفة فإنه ليس بعبادة إلا في ضمن الحج فيدخل في نيته» وعلى هذا الرمي 
والحلق والسعي . وأيضاً فإن طواف الإفاضة يقع بعد التحلل بالحلق حتى أنه يحل له سوى 
النساء » وبذلك يخرج من الحج من وجه دون وجه فاعتبر فيه الشبهان. . قوله : (اعتير السابق) 
لعل وجهه أن الصلاة عبادة واحدة غير متجزئة فالنظر فيها إلى ابتدائهاء فإذا شرع فيها خالصاً 
ثم عرض عليه الرياء فهي باقية لله تعالى على الخلوص. وإلا لزم أن يكون بعضها له 
وبعضها لغيره مع أنها واحدة . نعم لو حسن بعضها رياء فالتحسين وصف زائد لا يثاب به؛ 
و N‏ ثم أخلص اعتبر السابق . وهذا بخلاف ما لو كان عبادة 
يمكن تجزتتها كقراءة واعتكاف» فإن الجزء اذى سا لرواء اله جيه احالس E‏ 
قوله : (والرياء أنه الخ) أي الرياء الكامل المحبط للثواب عن أصل العبادة أو ل لتضعيفهء وإلا 
فالتحسين لأجل الناس رياء أيضاً بدليل أنه لا يثاب عليه» وإنما يغاب على أصل العبادة ‏ 
وسيأتي في فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ة أنه لو أطال الركوع لإدراك الجائي» قال أبو 

حنيفة : أخاف عليه أمراً عظيماً: يعني الشرك الخفيّ وهو الرياء كما سيأتي تحقيقه» وقوله: 
رديه الخ» أي قر أراد أذ ياي أو يقر أ شاف أن بلاخل عله ریه ينيقي أن 1 
لأنه أمر موهوم . أشباه عن الولواجية . 

وقد ستل العارف المحقق شهاب الدين ب بن السهروردي عما نصه: يا سيدي إن تركت 
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فلو معهم يجسنها ووحده لا فله ثواب أصل الصلاةء ولايترك لخوف دخول الرياء لأنه 
أمر موهومء لارياء في الفرائض في حق سقوط الواجب . 

قيل لشخص: صل الظهر ولك دينار» فصلى بهذه النية ينبغي أن تجزئه ولا 
يستحق الدينار . 

الصلاة لإرضاء الخصوم لا تفيدء بل يصلي للهء فإن لم يعف خصمه أخذ من 
حسناته . جاء (أنه يؤخذ لدانی 


العمل أخلدت إلى البطالةء وإن عملت داخلني العجب» فأييما أولى؟ فكتب جوايه: اعمل 
واستغفر الله من العجب اه. فتأمل. قوله : (لا رياء في الفرائض في حق سقوط الواجب) 
أي إن الرياء لايبطل الفرض وإن كان الإخلاص من جملة الفرائض . قال في ختارات 
النوازل: وإذا صلى رياء وسمعة تجوز صلاته في الحكم لوجود شرائطه وأركانه ولكن لا 
يستحق الثواب» والذي في الذخيرة خلافه؛ قال الفقيه أبو الليث في النوازل: قال بعض 
مشايخنا: الرياء لا يدخل في شيء من الفرائض» وهذا هو المذهب المستقيم أن الرياء”“ لا 
يفوت أصل الثواب» وإنما يفوت تضاعف الثواب اه بيري على الأشباه. وسيأتي تمام 
الكلام على هذه المسألة في كتاب الحظر والإباحة ‏ قوله: (قيل لشخص الخ) قال في 
الأشياء : وهذه المسألة ليست منصوصة في مذهبناء وصرح بها النووي وقواعدنا لا تأباهاء 
أما الإجزاء فلآنه لارياء في الفرائض في حق سقوط الواجبء وأما عدم استحقاق الدينار 
فلأنه استئجار على واجب. ولا يستحق به الأجرة كالب إذا استأجر ابنه للخدمة لا يستحق 
عليه الأجرة لأن خدمته واجبة عليه اه ح. قوله : (الصلاة لإرضاء الخصوم لاتفيد الخ) لم 
يتعرض لكون ذلك جائزاء وظاهر مختارات النوازل أن ذلك لا يجوز حيث قال: ينبغي أن لا 
يفعل ذلك» ولعل ذلك من إلقاء المبطلين اه. 


وفي الولوالحية : إذا صلى لوجه الله تعالى: فان کان له خصم لم جز بينه وبينه عفو 
أخذ من حسناته ودفع إليه في الآخرة نوى أو لم ينوه وإن لم يكن له خصم أو كان وجرى 
بينهما عفو لم يدفع إليه من حسناته شيء نوى أو لم ينو اه بيرى . وعلى هذا فالمراد 
بالصلاة المذكورة أن ينوي الصلاة لله تعالى لأجل أن يرضى عنه أخصامهء وعدم جوازه 
لكونه بدعة» بخلاف الصلاة لتحية المسجد أو نحوها من المندويات وأما لو صلى ووهب 
ثوابها للخصوم فإنه يصح» لأن العامل له أن يجعل ثواب عمله لغيره عندنا كما سيأتي في 
باب الحج عن الغير إن شاء الله تعالى . قوله : (جاء) أي في بعض الكتب أشباه عن البزازيةء 
ولعل المراد بها الكتب السماوية أو يكون ذلك حديثاً نقله العلماء في كتبهم . والدائق بفتح 


(1) في ط (قوله وهذا هوالمذهب المستقيم أن الرياء إلخ) لعل في الكلام سقطاًء والأصل (وأن الرياء) إلخ . 
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ثواب سبعمائة صلاة بالجماعة؛ ولو أدرك القوم في الصلاة ولم يدر أفرض أم تراويح؟ 
ينوي الفرض» فإن هم فيه صح وإلا تقع نفلا؟ ولو نوى فرضين كمكتوبة وجنازة 
فللمكتوبة» ولو مكتوبتين فللوقتية» ولو فائتنين فللأولى لو من أهل الترتيب وإلا لغا 
فليحفظ» ولو فاتتة ووقتية فللفائتة لو الوقت متسعاء ولو فرضاً ونفلا فللفرض» ولو 


النون وكسرها؛ سدس الدرهم وهو قيراطان» والقيراط : س شعيرات» ويجمع على دوانق 
ودوانيق. كذافي الأختري هوي . قوله: (ثواب سبعمائة صلاة بالجماعة) أي من 
الفرائض» لأن الجماعة فيها والذي في المواهب عن القشيري: سبعمائة صلاة مقبولة ولم 
يقيد بالجماعة . قال شارح المواهب ما حاصله : هذا لا ينافي أن الله تعالى يعفو عن الظالم 
ويدخله الجنة برحمته ط ملخصاً. قوله : (وإلاتقع نفلا) أي غير نائب في حقه عن ركعتين من 
التراويح لوقوعها قبل صلاة العشاء ووقت التراويح بعد صلاة العشاء على المعتمد ط. 
قوله : (فللمكتوبة) أي لقوتا لفرضيتها عيناً ولكونها صلاة حقيقة والجنازة كفاية وليست 
بصلاة مطلقة . قوله: (ولو مكتوبتين) أي إحداهما وقتية والأخرى لم يدخل وقتهاء كما لو 
نوى في وقت الظهر : ظهر هذا اليوم وعصره» كذا في شرح المنية وشرح الأشباه للبيري . 
ويدل عليه قوله الآني : «ولو فائتة ووقتية الخ». قوله : (فللوقتية) علل له في المحيط بأن 
الوقتية واجبة للحال» وغيرها لا اه. وهو يفيد أنه ليس بصاحب ترتيب» وإلا فالفاتتة أولى 
كما لايخفى . بحر . 

أقول: هذه الإفادة إنما تتم لو أريد بالمكتوبتين ما يشمل الوقتية مع الفائتة وليس 
كذلك. بل المراد هما الوقتية مع التي لم يدخل وقتها كما علمت. قوله: (ولو فائتئين 
فللأولى) وكذا لو وقتيتين كالظهر والعصر في عرفة كما بحثه البيري . وقال ح: لأن العصر 
وإن صحت في وقت الظهر في ذلك اليوم إلا أن الظهر واجبة التقديم عليها للترتيب» فكانتا 
بمنزلة فاثتنين لم يسقط الترتيب بينهما كما هو ظاهر. قوله : (لو من أهل الترتيب الخ) تبع 
في البحر أخذاً من تعليل المحيط للمسألة بأن الثانية لا تجوز إلا بعد قضاء الأولى . قال في 
البحر: وهو إنما يتم فيما إذا كان الترتيب بينهما واجباً اه. 

أقول : ما ذكره في البحر مأخوذ من الحلية» لكنه في الحلية قال بعده: بقي ما لو لم 
يكن الترتيب بينهما واجباً» ويمكن أيضاً أن يقال: إنها للأولى» لأن تقديمها أولى اه. 
وجزم بذلك الحلبي في شرحه الصغير حيث قال: فللأولى منهما لترجحها بالسبق وإن لم 
يكن صاحب ترتيب اه فافهم . قوله : (فللفائتة لو الوقت متسعاً) وأما إذا خاف ذهاب وقت 
الحاضرة فإنه يجزيه عنها حتى يكون عليه قضاء الفائتة كما في الأجناس . بيري. هذاء 
وقال ح بعد قوله لو الوقت متسعاً: أي وكان بينهما ترتيب» إذ لو كان متسعاً ولم يكن بينهما 
ترتيب لغت نيته كما صرح به في البحر اه. وأقول: لم يضرح بذلك في البحر في هذه 
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المسألة؛ نعم صرح به في شرح المنية بحثاًء وبحث في الحلية خلافهء فافهم . 

ثم اعلم أن ما ذكره الشارح من قوله : «فللفائتة الخ؟ عزاه في الفتح إلى المنتقى» 
ومثله في السراجء وعزاه في البحر إلى المنية» وذكر قبله أنه لا يصير شارعاً في واحدة 
منهما ثم قال: وأفاد في الظهيرية أن فيها روايتين اه. 

أقول: وكذا ذكر أولا في الخلاصة عن الجامع الكبير أنه لا يصير شارعاً في واحدة 
منهماء ثم قال: وفي المنتقى يصير شارعاً في الأولى اه. فتكون رواية. وقال الإمام 
الفارسي في شرحه على تلخيص الجامع الكبير للخلاطي حيث قال في شرح قوله: ناوي 
الفرضين معاً لاغ في الصلاة إلحاقاً للدفع بالرفع في التنافي متنفل في غيرها الخ : أي نية 
الفرضين معاً إن كانت في الصلاة كانت لغواً عندهماء وهو رواية الحسن عن الإمام . 

وصورته: لو كبرينوي ظهراً وعصراً عليه من يوم أو يومين عالماً بأولهما أو لافلا 
يصير شارعاً في واحد منهما للتنافي بدليل أنه لو طرأ أحدهما على الآخر رفعه وأبطله أصللاء 
حتى لو شرع في الظهر ينوي عصراً عليه بطلت الظهر وصح شروعه في العصرء فإذا كان 
لكل منهما قوة رفع الأخرى بعد ثبوتها يكون لها قوة دفعها عن المحل قبل استقرارها 
بالأولى» لأن الدفع أسهل من الرقع» وهذا على أصل محمد» وكذا على أصل أبي يوسف». 
لأن الترجيح عنده إما بالحاجة إلى التعيين وإما بالقوة وقد استويا في الأمرين؛ ثم إطلاق 
الفرضين يتناول ما وجب بإيجاب الله تعالى كالمكتوبة؛ أو بإيجاب العبد كالمنذور أداء 
وقضاءء وما ألحق به كفاسد النفل سواء كانا من جنس واحد كالظهرين والجنازتين 
والمنذورتين أو من جنسين كالظهر مع العصر أو مع النذر أو مع الجنازة» وقيل إن ناوي 
الفرضين في الصلاة متنفل عندهما خلافاً لمحمد» وإن كانت نية الفرضين في غير الصلاة 
كالزكاة والصوم والحج والكفارة كانت معتبرة ويكون متنفلا إلا في كفارتين من جنس واحدء 
فيكون مفترضاً اه ملخصاً. وتمامه فيما علقناه على البحر. فعلم أن رواية الجامع الكبير 
خالفة لرواية المنتقى فلا يصير شارعاً في الصلاة أصلا إذا جع في النية بين فرضين كل منهما 
قضاءء أو أحدهما أداء والآخر قضاء. أو لم يدخل وقتهء أو جنازة» أو منذور أو غيره من 
الواجباتء وقيل يصير متنفلا فلم تعتبر القوة على رواية الجامع إلا فيما إذا جع بين فرض 
وتطوع فإنه يكون مفترضاً عندهما لقوته . وقال نحمد: إن كانت في الصلاة تلغو فلا يصير 
شارعا فيهماء وإن كانت في صوم أو زكاة أو حج نذر مع تطوّع يكون متنفلٌ» بخلاف حجة 
الإسلام والتعلوّع فإنه مفترض اتفاقاً كما أوضحه الفارسي في شرحهء والله أعلم . قوله 
(فللفرض) أي خلافاً محمد كما علمته آنفاً. قوله (وليإناففتين) قد تطلق النافلة على ما يشمل 
السنة وهو المراد هنا قوله : (فعنهما) ذكره في الأشباه ثم فال: ولم أر حكم ماإذا نوى ستتين 
كما إذا نوى في يوم الائنين صومه عنه وعن يوم عرفة إذا وافقه فإن مسألة التحية إنما كانت 
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فتافلة. ولاتبطل بئية التطلع مالم يكبر بنية مغايرة » ولو نوى في صلاته الصوم صح . 
باب صفة الضلاة 
شروع في المشروط بعد بيان الشرط : هي لغة : مصدر. 


ضمنئاً للسنة لحصول المقصود اه: أي فكذا الصوم عن اليومين» وأيده العلامة البيري بأنه 
يجزيه الصوم في الواجبين» ففي غيرهما أولى لما في خزانة الأكمل : لو قال لله عليّ أن أصوم 
رجب ثم صام عن كفارة ظهار شهرين متتابعين أحدهما رجب أجزأهء بخلاف مالو كان 
أحدهما رمضان» ولو نذر صوم جميع عمره ثم وجب صوم شهرين عن ظهار أو أوجب صوم 
شهر بعينه ثم قضى فيه صوم رمضان جاز من غير أن يلحقه شيء أه. لكن ليس في هذا جمع 
بين نيتين بل هو نية واحدة أجزأت عن صومين» ولم يذكر الشارح هذه المسألة لأن كلامه 
في الصلاة ولا تتأتى فيها. 

ويمكن تصويره فيما لو نوى سنة العشاء والتهجد بناء على ما رجحه ابن الهمام من أن 
التهجد في حقنا سنة لا مستحب. قوله : (فنافلة) لأنها صلاة مطلقة وتلك دعاء. قوله : (ولا 
تبطل بنية القطع) وكذا بنية الانتقال إلى غيرها ط . قوله : (ما لم يكبر بئية مغايرة) بأن يكبر 
ناوياً النفل بعد شروع الفرض وعكسهء أو الفائتة بعد الوقتية وعكسه أو الاقتداء بعد 
الانفراد وعكسه . وأما إذا كبر بنية موافقة كأن نوى الظهر بعد ركعة الظهر من غير تلفظ بالنية 
فإن النية الأولى لا تيطل ويبنى عليها. ولو بنى على الثانية فسدت الصلاة ط. قوله: 
(الصوم) ونحوه الاعتكاف» ولكن الأولى عدم الاشتغال بغير عا هو فيه طء والله أعلم . 


تاب صِعَةٍ الضلاة 

قوله: (شروع في المشروط) هذا يفيد أن المراد بالصفة الأوصاف النفسية للصلاة» 
وهي الأجزاء العقلية التي هي أجزاء الهوية من القيام والركوع والسجودء لأن ذلك هو 
المشروط ؛ وسيأتي أن الأولى خلافه ط. قوله: (هي لغة مصدر) يقال وصف الشيء وصفاً 
وصفة: نعتهء والصفة كالعلم والسواد. قاموس . 

وفي تعريقات السيد: الوصف عبارة عما دل على الذات باعتبار معنى هو المقصود 
من جوهر حروفه» ويدل على الذات بصيغته كأحمر» فإنه بجوهر حروفه يدل على معنى 
مقصود وهو الحمرة» فالوصف والصفة مصدران كالوعد والعدة . والمتكلمون فرقوا بينهما 
فقالوا: الوصف يقوم بالوأصف» والصفة تقوم بالموصوف اه. لكن كلام القاموس يدل 
على إطلاق الصفة على ما قام بالموصوف لخة أيضأء فالضفة تكرن مضدرا واسماً والوضاب 
مصدر فقط . قال في الفتح والبحر. ولا يتكر أنه قد يطلق الوصف ويراد الصفة» ومهذا لا 
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يلزم الاتحاد لغة» إذ لا شك في أن الوصف مصدر اه. وظاهره أن الوصف قد يستعمل اسماً 
بمعنى الصفة مجازاً لا لغةء فلا يلزم اتحادهماء خلافاً لما قيل إنبما في اللغة بمعنى واحد. 
قوله: (وعرفاً كيفية الخ) مبني على عرف المتكلمين» وإلا فقد علمت أن الصفة تكون في 
اللغة مصدراً واسماً» وهذا تعريف لصفة أجزاء الصلاة خاصة لالمطلق الصغة. قال ح: 
فيكون على حذف مضاف تقديره صفة أجزاء الصلاة» فيعض الأجزاء صفته الفرضية 
كالقيام؛ وبعضها الوجوب كالتشهد وبعضها السنية كالثناء» وبعضها الندب كنظره إلى 
موضع سجوده في القيام؛ وإنما قدرنا المضاف لأن المقام مقام بيان صفة الأجزاء لا صفة 
نفس الصلاة أه. وهذا أولى ما في الفتح من أن المراد بالصفة هنا الأوصاف النفسية لها 
وهي الأجزاء العقلية التي هي أجزاء الهوية الخارجية من القيام الجزئي والركوع والسجودء 
كذا في النهر. قال ط: ووجه الأولوية أنه لا يشمل الواجبات والسئن والمندويات اه. وفيه 
نظرء فإن الواجبات وغيرها ما يطلب من المصلي فعله أجزاء الصلاة» إذ ليس المراد 
بالأجزاء ما يتوقف عليه صحتهاء ولعل وجه الأولوية أن الصغة ما قام بالموصوف»ء 
والأجزاء هي التي قامت بها صفة الفرضية والوجوب ونحوهما فليست هي الصفة بل 
الموصوف. 

وقد يجاب بأن المراد أن هذه الأجزاء هي أوصاف المصلي وتنسب إلى الصلاة لكونها 
أجزاء الهوية الخارجية التي صارت بها الصلاة في الخارج هي هي؛ وعليه فالإضافة في 
صفة الصلاة بيانية» أو المراد بالصفة الجزء مجازاً لقيامه بالكل » ويدل عليه قوله في الكفاية 
والمعراج» : إن الإضافة فيه من إضافة الجزء إلى الكل» لأن كل صفة ما يأتي جزء الصلاة 
إلخ؛ فهذا مؤيد لما قاله في الفتح؛ ويدل عليه أيضاً أن المراد من هذا الباب بيان هذه 
الأجزاء المتنوعة إلى فرض وواجب وسنةء لا بيان نفس الفرضية والوجوب والستية التي 
هي صفات هذه الأجزاءء إذ بيانها في كتب الأصول لا الفروع . تأمل . 

لَب : كذ يطل لقو عَلَى ما يقابل لحن 
وَعَلَى مَا لَيْسَ ركن وَلَاشَرْطٍ 

قوله: (من فرائضها) جمع فريضة أعم من الركن الداخل الماهية والشرط الخارج 
عنهاء فيصدق على التحريمة والقعدة الأخيرة والخروج بصنعه على ما سيأتي» وكثيراً ما 
يطلقون الفرض على ما يقابل الركن كالتحريمة والقعدة وقدمنا في أوائل كتاب الطهارة عن 
شرح المنية أنه قد يطلق الفرض على ما ليس بركن ولاشرط كترتيب القيام والركوع 
والسجود والقعدة» وأشار بمن التبعيضية إلى أن لها فرائض أخر كما سيأتي في قول الشارح 
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التي لا تصح بدونها (التحريمة) قائماً (وهي شرط) في غير جنازة على القادرء به يفتى » 
فيجوز بناء النفل على النفل وعلى الفرض» وإن كره لا فرض على فرض أو نفل على 
الظاهرء 


«وبقي من الفروض الخ أفاده ح. قوله : (التي لاتصح بدونها) صفة كاشفة» إذ لا شيء من 
الفروض ما تصح الصلاة بدونه بلا عذر. وقوله : (التحريمة) المراد بها جملة ذكر خالص مثل 
«الله أكبر» كما سيأتي مع بیان شروطها العشرين نظماً. والتحريم جعل الشيء محرماً سميت 
بها لتحريمها الأشياء المباحة قبل الشروعء بخلاف سائر التكبيرات والتاء فيها للمبالغة. 
قهستاني. وهو الأظهر برجندي. وقيل للوحدة وقيل للنقل من الوصفية إلى الاسمية. 
قوله: (قائماً) هو أحد شروطها العشرين الآتية» وسيذكره المصنف في الفصل الآتي .. 
قوله: (وهي شرط) وإنما لم يذكرها مع الشروط المارة لاتصالها بها بمنزلة الباب للدار. 
أفاده في السراج . قوله: (في غير جنازة) أما فيها فهي ركن اتفاقاً كبقية تكبيراتها كما سيأتي 
في بابه ح. قوله: (على القادر) متعلق بشرط لتضمنه معنى الفرض : أي وهي شرط مفترض 
عليه ح. أما الأميّ والأخرس لو افتتحا بالنية جاز لأنهما أنيا بأقصى ما في وسعهما. بحر 
عن المحيط» وسيأتي تمام الكلام على ذلك في الفصل الآتي . قوله : (به يفتى) الضمير 
راجع إلى الحكم عليها بالشرطية » وهو مضمون النسبة الإيقاعية في قوله : ازهي شر 
قوله : (فيجوز بناء النفل على النغل) تفريع على كون التحريمة شرطاء لكن كونها شرطا 
يقتضي صحة بناء أي صلاة على تحريمة أي صلاة؛ كما يجوز بناء أي صلاة على طهارة أي 
صلاةء وكذا بقية الشروط» لكن منعنا بناء الفرض على غيرهء لا لأن التحريمة ركن» بل 
لأن المطلوب في الفرض تعيينه وتمييزه عن غيره بأخص أوصافه وجميع أفعاله وأن يكون 
عبادة على حدة» ولو بنى على غيره لكان مع ذلك الغير عبادة واحدة كما في بناء النفل على 
النغل . قال في البحر: فإنه يكون صلاة واحدة بدليل أن القعود لا يفترض إلا في آخرها على 
الصحيح» وقولهم: إن كل ركعتين من النفل صلاة لا يعارضه»ء لأنه في أحكام دون 
أخرى اه ح. قوله: (وعلى الفرض) لأن الفرض أقوى فيستتبع النفل لضعقه ط. قوله: 
(وإن كره) يعني أنه مع صحته مكروه» لأن فيه تأخير السلام وعدم كون النفل بتحريمة 
مبتدأة ح» وهذا في العمدء إذ لو سها بعد قعدة الفرض فزاد خامسة يضم سادسة بلا كراهة . 
قوله : (على الظاهر) أي ظاهر المذهب خلافاً لصدر الإسلام حيث قال بالجواز فيهما كما 
في البحرء لكن ذكر في النهاية بعد عزوه الجواز في بناء الفرض على مثله إلى صدر الإسلام 
أن بئاء الفرض على التفل لم نجد فيه رواية؛ ثم قال: ولكن يبب أن لا يجوز حتى على قول 
صدر الإسلام لأنه جوز بناء المثل» فلا يجوز بناء الأقوى على الأدنى» ولأن الشيء يستتبع 
مثله أو دونه لا ماهو أقوى» إلى آخر ما أطال بهء وتبعه في المعراج والعنايةء ويبذا ظهر 
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ولاتصالها بالأركان روعي لها الشروط وقد منعه الزيلعي ثم رجع إليه بقوله: ولئن 
سلم؛ نعم في التلويح تقديم المنع على التسليم أولى» لكن تقول الاحتياط خلافه . 


عدم صحة قول النهر. ولا خلاف في جواز بناء النفل على النفل والفرض عليه فتنبه. قوله: 
(ولاتصالها الخ) علة مقدمة على المعلول» وهو قوله: «روعي لها الشروط» وهذا حاصل 
عبارة اليرهان الآنية» وهو جواب عن سؤال مقدرء وهو أنها إذا كانت شرطاً فلم روعي لها 
الشروط والشروط تراعى للأركان. والجواب إنما روعيت الشروط لها من الطهارة 
والاستقبال ونحوهما لا لكونها ركناً للصلاة بل لاتصالها بالقيام الذي هو ركن الصلاة. قوله: 
(وقد منعه الزيلعي) أي منم ما ذكر من قوله: «روعي لها الشروط» حيث قال في الرد على 
الشافعي القائل بركنية التحريمة» وقوله: «يشترط لها ما يشترط للصلاة؟ منوع » فإنه لو أحرم 
حاملا للنجاسة فألقاها عند قراغه منها أو مكشوف العورة فسترها عند فراغه من التكبير يعمل 
يسير أو شرع في التكبير قبل ظهور الزوال مث ثم ظهر عند فراغه منها أو منحرفاً عن القبلة 
فاستقبلها عند الفراغ متها جازء ولئن سلم فإنما يشترط لما يتصل به من الأداءء لا لأن 
التحريمة من الصلاة اه. 


قوله: (ثم رجع إليه) أي إلى القول بمراعاة الشروط لها بقوله : «ولئن سلم الخ؟ فإنه 
وإن كان على سبيل التتزل مع الخصمء لكن قوله : «فإنما يشترط لما يتصل به من الأداء الخ» 
صريح في لزوم مراعاة الشروط وقتها لالها بل لانصالها بالقيام الذي هو ركن اتفاقاً» ونظير 
ذلك قولك: لانسلم أن الحركة تجتمع مع السكون» ولئن سلم يلزم اجتماع الضدين» 
فقولك: ولئن سلمء كلام فرضي قصد به ما يعده» فعلم أن الزيلعي أراد بهذا الكلام لزوم 
مراعاة الشروط وقت التحريمة لاتصالها بالقيام الذي هو ركن الصلاةء وعليه فلو أحرم حاملٌ 
للنجاسة فألقاها عند فراغه من التحريمة لا تصح صلاته لاتصال النجاسة بجزء من القيام» 
وكذا بقية المسائل المارة في عبارة الزيلعي» ولولم يكن مراده ذلك لم يصح تفريعه على 
فرض التسليم المذكورء فثبت أن ما منعه أو رجع إليه ثانياًء فافهم . قوله : (نعم) تصديق لما 
فعله الزيلعي من تقديم المنع على التسليم جرياً على قواعد علماء المناظرة» وقوله: «في 
التلويح الخ» تأييد لهء وقصد بذلك الرد على من قدم التسليم على المنع » عكس ما فعله 
الزيلعي كما يعلم من كلام البحر فراجعه؛ فافهم . قوله: (لكن نقول الخ) استدراك على 
المنع وتأييد لما رجع إليه الزيلعي بأنه الاحتياطء وقوله: «وعبارة البرهان الخ تقوية 
للاستدراكء لأن قول البرهان: وإنما اشترط لها الخء صريح في مراعاة الشروط لها وإن لم 
تكن ركناً لاتصالها بالقيام الذي هو ركن الصلاة . وقال الشارح في خزائن الأسرار: ظاهر 
كلام الهداية والكافي وشروح المجمع وغيرها صريح في اشتراط وجود شروط الصلاة حين 
التحريمة لكونها ركنا بل لانصالها بالأركان» وقد منع الزيلعي الاشتراط أولا الخ . 
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بحت القِيّام 

وحاصل كلام الشارح اختيار مراعاة الشروط وقت التحريمة وإن لم تكن ركنا لقولهم 
في الجواب عن استدلال الشافعي على ركنيتها بمراعاة الشروط لها: إن هذه الشروط لم 
تراع لأجلها بل لما اتصل بها من القيام» فإن ظاهره آم سلموا لزوم المراعاة وقتهاء لكن 
منعوا أن تكون المراعاة لأجلهاء وعليه فلا يصح الشروع في الصلاة لو شرع بالتحريمة 
حامال لنجاسة فألقاها قبل القراغ منهاء وكذا في بقية الفروع المارة. وأقول: هذا خلاف ما 
دل عليه كلام الشارحين من تصريحهم بصحة الشروع في هذه الفروع» حتى أن العلامة 
الكاكي صرح في معراج الدراية بن ثمرة الخلاف بيننا وبين الشافعي في التحريمة تظهر في 
جواز بناء النفل على الفرض . وتظهر آيضاً فيما إذا كبر وفي يده نجاسة فألقاها عند فراغه 
متها إلى آخر الفروع المارة» وقال في آخرها: لا تفسد صلاته عندناء ونحوه في السراج؛ 
لكنه جعل الخلاف بين الإمامين ومحمدء ولعله رواية عن محمد» فإن المشهور أن القائل 
بركنية التحريمة هو الشافعي وبعض أصحاينا. وعبارة فتح القدير هكذا: قوله ومراعاة 
الشرائط الخ يتضمن منع قوله يشترط لها فيقال: لا نسلم أنه يشترط لها بل هو لما يتصل 
مهأ من الأركان لا لنفسهاء ولذا قلنا: لو تحرم حامل نجاسة أو مكشوف العورة أو قبل ظهور 
الزوال أو منحرفاً فألقاها واستتر بعلمل يسير وظهر الزوال واستقبل مع آخر جزء من التحريمة 
جاز. وذكر في الكافي أنها عند يعض أصحابنا ركن اه. وهو ظاهر كلام الطحاوي» فيجب 
على قول هؤلاء أن لا تصح هذه الفروع اه كلام الفتح . فانظر كيف فهم أن مراد صاحب 
الهداية تسلي صحة هذه الفروع» وأنه لا يشترط وجود شروط الصلاة وقت التحريمة» وأن 
عدم صحتها إنما هو على القول بزكنيتها ونحن لا نقول به وهذا خلاف ما فهمه الشارح من 
كلام الهداية والكافي وغيرهما كما قدمناه عن الخزائن» وكذا كلام البحر والنهر صريح في 
صحة هذه الفروع؛ فحيث كان هذا هو المنقول فليس لنا عنه عدول» وحينئذ فمعنى قولهم 
في الجواب : إن مراعاة الشروط ليست لها بل لما اتصل بها من القيام أن شروط الصلاة من 
الطهارة وغيرها لا تجب للتحريمة أصللاء وإنما تجب للقيام المتصل بها: أي المتصل بآخرها 
عند انتهاء التلفظ بها لا للقيام المتصل بابتدائها إلى انتهائها حتى يلزم مراعاة الشروط لها في 
ضمن القيام المذكور كما فهمه الشارح من قول البرهان: وإنما اشترط لهاء فإن قوله لها يقيد 
ما ذكره الشارح» لكنه غير مراد بدليل صحة الفروع المذكورة عندناء أو يقال: معناه أن 
الشروط التي يراعيها المصلي وقت التحريمة ليست لهاء بل لما اتصل بها من الأركان. 

وحاصله أنه لما كان الغالب من حال المصلي مراعاة الشروط وقتها صار منشأ لتوهم 
أن ذلك للتحريمة فبينوا أولاً أن ذلك للقيام المتصل بهاء ثم حققوا ذلك بأن ذكروا صوراً 
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وعبارة البرهان: وإنما اشترط لها ما اشترط للصلاة لا باعتبار ركنيتهاء بل باعتبار 
اتصالها بالقيام الذي هو ركنها (ومنها القيام) بحيث لو مد يديه لاينال ركبتيه» ومفروضه 
وواجبه ومسنونه ومندوبه بقدر القراءة فيه» فلو كبر قائماً فركع ولم يقف صح» لأن ما 
أتى به من القيام إلى أن يبلغ الركوع يكفيه . قنية (في فرض) وملحق به كنذر 


يمكن فيها عدم اقتران التحريمة بالشروط . وعبارة الهداية : ومراعاة الشرائط لما يتصل بها 
من القيام. قال في الكفاية : والدليل أن من وقع في البحر ولم يصل الماء إلى أعضاء 
وضوئه فكبر وغمس في الماء ورفع وصلى بالإيماء تجوز صلاته وإن كان حال التكبير غير 
متوضئ أه. فهذا أيضاً صريح في أن الشروط إنما تجب مراعاتها مع الفراغ منها عند أول 
جزء من القيام المتصل بآخر التحريمة» فالشروط تراعى له في وقته لا لها تبعاً له. ويمكن 
حمل كلام الزيلعي المار على هذا أيضاً بأن يجعل قوله: لما يتصل» متعلقاً بقوله : يشترط 
صلة له لاعلة حتى يكون المعثى يشترط في التحريمة لأجل ما يتصل الخ» وحيتئذ فيتوافق 
كلامهم ويتضح مرامهم» هذا ما ظهر لي في تحقيق هذا المقام والسلام. قوله: (ومتها 
القيام) يشمل التام منه وهو الانتصاب مع الاعتدال وغير التام وهو الانحناء القليل بحيث لا 
تنال يداه ركبتيه» وقوله: «بحيث الخ صادق بالصورتين. أفاده ط . ويكره القيام على أحد 
القدمين في الصلاة بلا عذر» وينبغي أن يكون بينهما مقدار أربع أصابع اليد لأنه أقرب إلى 
الخشوع؛ هكذا روي عن أبي نصر الدبوسي أنه كان يفعله؛ كذا في الكبرى» وما روي أنهم 
ألصقوا الكعاب بالكعاب أريد به الجماعة : أي قام كل واحد بجانب الآخرء كذا في فتاوى 
سمرقند» ولو قام على أصابع رجليه أو عقبيه بلا عذر يجوز» وقيل لاء حكي القولين في 
القنية» وتمامه في شرح الشيخ إسماعيل . قوله: (بقدر القراءة فيه) ذكره في الشر نبلالية 
بحشء لكن عزاه في الخزائن إلى الحاوي» وحيتئذ فهو بقدر آية فرض وبقدر الفاتحة وسورة 
واجب» وبطوال المفصل وأوساطه وقصاره في محالها مسنون والزيادة على ذلك في نحو 
تهجد مندوب» لكن في أواخر الفن الثالث من الأشياه. قال أصحابنا: لو قرأ القرآن كله في 
الصلاة وقع فرضاً» ولو أطال الركوع والسجود فيها وقع فرضاً اه. ومقتضاه أنه لو أطال 
القيام يقع فرضاً أيضاً» فينافي هذا التقدير. وقد يجاب بأن هذا قبل إيقاعه» أما بعده قالكل 
فرض» كما أن القراءة قبل إيقاعها نوّعت إلى فرض وواجب وسنة وبعده يكون الكل فرضاً. ‏ 
وتظهر ثمرة ذلك في الثواب والعقاب» فإذا قرأ أكثر من آية يئاب ثواب الفرض» وإذا ترك 
القراءة لا يعاقب على ترك الزائد على الآية» هذا ما ظهر لي» فتأمله. قوله: (فركم) أي 
وقرأ في هويه قدر الفرضء أو كان أخرس أو مقتدياً أو أخر القراءة. قوله: (إلى أن يبلغ 
الركوع) أي يبلغ أقل الركوع بحيث تنال يداه ركبتيه . وعبارته في الخزائن عن القنية : إلى أن 
يصير أقرب إلى الركوع . قوله : (كنذر) أطلقه فشمل النذر المطلق وهو الذي لم يعين فيه 
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وسنة فجر في الأصح (لقادر عليه) وعلى السجودء فلو قدر عليه دون السجود ندب 
إيماؤه قاعداً» وكذا من يسيل جرحه لو سجد - وقد يد يتحتم القعود كمن يسيل جرحه إذا 


القيام ولا القعودء وهذا أحد قولين» والثاني التخيير طء وأبدل النذر في الخزائن 
يالواجب؟ ؛ ويدخل فيه قضاء ما أفسده من النوافل فهل يفترض فيه القيام لوجوبه آم لا إلحاقاً 
له بأصله؟ توقف فيه ط وال رحمتي . قوله: (وسنة فجر في الأصح) أما على القول بوجوبها 
فظاهرء وأما على القول بسنيتها فمراعاة للقول بالوجوب . ونقل في مراقي الفلاح أن 
الأصح جوازها من قعود ط . 

أقول : لكن في الحلية عند الكلام على صلاة التراويح : لو صلى التراويح قاعداً بلا 
عذر : قيل لا يجوز قياساً على سنة القجر فإن كلا منهما سنة مؤكدة» وسنة الفجر لا تجوز 
قاعداً من غير عذر بإجماعهم كما هو رواية الحسن عن أبي حنيفة كما صرح به في الخلاصة؛ 
فكذا التراويح ؛ وقيل يجوز والقياس على سنة الفجر غير تام فإن التراويح دونها في التأكيد 
فلا تجوز التسوية بينهما في ذلك . قال قاضيخان : وهو الصحيح اه. قوله: (القادر عليه) 
فلو عجز حقيقة وهو ظاهر أو حكماً كما لو حصل له به ألم شديد أو خاف زيادة المرض 
وكالمسائل الآتية في قوله : وقد يت يتحتم القعود الخ فإنه يسقطء وقد يسقط مع القدرة ة عليه 
فيما لو عجز عن السجود كما اقتصر عليه الشارح تبعاً للبحر. ويزاد مسألة أخرى وهي 
الصلاة في السفينة الجارية» فإنه يصلي فيها قاعداً مع القدرة على القيام عند الإمام . قوله : 
(فلو قدر عليه) أي على القيام وحده أو مع الركوع كما في المنية. قوله: (ندب إيماؤه 
قاعداً) أي لقريه من السجودء وجاز إيماؤه قائماً كما في البحر وأوجب الثاني زفر والأثئمة 
الثلائة» لأن القيام ركن فلا يترك مع القدرة عليه 

EEE‏ والسجود أصل لأنه شرع عبادة بلا قيام 
كسجدة التلاوة» والقيام لم يشرع عبادة وحدهء حتى لو سجد لغير الله تعالى يكفر بخلاف 
القيام . وإذا عجز عن الأصل سقطت الوسيلة كالرضوء مع الصلاة والسعي مع الجمعة. وما 
أورده اين الهمام أجاب عنه في شرح المنية ثم قال : ولو قيل إن الإيماء أفضل للخروج من 
الخلاف لكان موجهاً ولكن لم أر من ذكره . قوله : (وكدًا) أي يندب إيماؤه قاعداً مع جواز 
إيمائه قائماً لعجزء عن السجود حكماء لأنه لو سجد لزم فوات الطهارة بلا خلفاء ولو أوماً 
كان الإيماء خلفاً عن السجود . قوله : (وقد يتحتم القعود الخ) أي يلزمه الإيماء قاعداً 
لخلفيته عن القيام الذي عجز عنه حكماًء إذ لو قام لزم فوت الطهارة أو الستر أو القراءة أو 
الصوم بلا خلف» حتى لو لم يقدر على الإيماء قاعداً كما لو كان بحال لو صلى قاعداً يسيل 
بوله أو جرحه» ولو صلی مستلقياً لا یسیل منه شيء فإنه يصلي قائماً برکوع وسجود كما 
نص عليه في المنية. قال شارحها: لأن الصلاة بالاستلقاء لا تجوز بلا عذر كالصلاة مع 
الحدث فيترجح ما فيه الإتيان بالأركان. وعن محمد أنه يصلي مضطجعاً ولا إعادة في شيء 
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قام أو يسلس بوله أو يبدو ربع عورته أو يضعف عن القراءة أصلا أو عن صوم رمضان» 
ولو أضعفه عن القيام الخروج لجماعة صلى في بيته قائماًء به يفتى خلافاً للأشباه 
(ومنها القراءة) لقادر عليها كما سيجيء» وهو ركن زائد عند الأكثر لسقوطه بالاقتداء بلا 
خلف (ومنها الركوع) 


ما تقدم إجماعاً اه. قوله: (أو يسلس) من باب تعب ط. قوله: (أصلا) أما لو قدر على 

بعض القراءة إذا قام فإنه يلزمه أن يقرأ مقدار قدرته والباقي قاعداً . شرح المنية . قوله: 
(الخروج لجماعة) أي في المسجد: وهو محمول على ما إذا لم تتيسر له الجماعة في بيته» 
أفاده أبو السعود ط . قوله : (به يفتى) وجهه أن القيام فرض بخلاف الجماعة» وبه قال مالك 
والشافعي» خلافاً لأحمد بناء على أن الجماعة فرض عنده؛ ؛ وقيل يصلي مع الإمام قاعداً 
عندنا لأنه عاجز إذ ذاك ذكره في المحيط » وصححه الزاهدي . شرح المنية. وثم قول 
ثالث مشي عليه في المنية» وهو أنه يشرع مع الإمام قائماً ثم يقعدء فإذا جاء وقت الركوع 
يقوم ويركع : : أي إن قدرء وما مشى عليه الشارح تبعاً للنهر جعله في الخلاصة أصحء وبه 
يفتى . قال في الحلية : ولعله أشبهء لأن القيام فرض فلا يجوز تركه للجماعة التي هي سنة 
بل يعد هذا عذراً في تركها اه. وتبعه في البحر. 

مَبْحَتٌ القِرَاءَةٍ 

قوله : (ومنها القراءة) أي قراءة آية من القرآن» وهي رض عملي فى جنيع ركغات 
النفل والوتر وفي ركعتين من الفرض كما سيأتي متناً في باب الوتر والنوافل . وأما تعيين 
القراءة في الأوليين من الفرض فهو واجب» وقيل سنة لا فرض كما سنحققه في الواجبات ؛ 
وأما قراءة الفاتحة والسورة أو ثلاث آيات فهي واجبة أيضاً كما سيأتي . 

فرع: قد تفرض القراءة في جميع ركعات الفرض الرباعي كما لو استخلف مسبوقاً 
بركعتين وأشار له أنه لم يقرأ في الأوليين كما سيأتي في باب الاستخلاف. قوله: (كما 
سيجيء) أي في الفصل الآني مع بيان حكم القراءة بغير العربية» أو بالشواذ أو بالتوراة 
والإنجيل . 


مَبْحَتُ الزن الأضلِي والرّكُن الزائ 
ESD ERS‏ هذا التعادن إخازة الى ما كر قر البحر من 
أن الركن الزائد هو ما يسقط في ؛ بعض الصور من غير تحقق ضرورة» والركن الأصلي ما لا 
يسقط إلا لضرورة. وأورد على تسمية الركن زائداً أن الركن ما كان داخل الماهية فكيف 
يوصف بالزيادة؟ وأجيب بأنه ركن من حيث قيام ذلك الشيء به في حالة وانتفاؤه بانتفائ 
وزائد من حيث قيامه بدونه في حالة أخرى» فالصلاة ة ماهية اعتبارية فيجوز أن يعتبرها الشارع 
تارة يار كاهو ا خرى باقن سپا 


14 كتاب الصلاة / باب صفة الصلاة 


بحیث لو مڌ يديه نال ركبتيه (ومنها السجود) 


وأورد على تفسير الركن الزائد بما مر أنه يلزم عليه تسمية غسل الرجل ركنا زائداً في 
الوضوء. وأجيب بأن الزائد ما إذا سقط لا يخلفه بدل والمسح بدل الغسل » ومثله بقية أركان . 
الصلاة فإنها تسقط إلى خلف فليست بزوائدء بخلاف القراءة. 

وأورد أن قراءة الإمام خلف عن قراءة المقتدي» لقوله ها همَنْ كاد لَه مام ُقِرَاة 
الإمَام لَه راه“ وأجاب ح بأن المراد بالخلف خلف يأتي به من فاته الأصل وها هنا ليس 
كذلك اه. وهو أحسن مما في ط من أنه ليس المراد في الحديث الخلفيةء بل المراد أن 
الشارع منعه عن القراءة واكتفى بقراءة الإمام عنه اه. قال في النهر: ولقائل أن يقول: لا 
نسلم سقوط القراءة بلا ضرورة ليلزم كونها زائداً إذْ سقوطها لضرورة الاقتداء» ومن هنا ادعى 
ابن ملك أنه ركن أصلي اه. أقول: ولقائل أن يقول: لا نسلم أن الاقتداء ضرورة إذ 
الضرورة العجز المبيح لترك أداء الركن والمقتدي قادر على القراءة غير أنه منوع عنها 
شرعاً» والمنع لايسمى عجزاً إلا بتأويل. وقد خالف ابن ملك الجم الغفير في ذلك كما 
قاله في البحرء فلا تعتبر خالفته» والله تعالى أعلم . ش 

بَحْتُ الركوع والسّجُودٍ 

قوله: (بحيث لو مد يديه الخ) كذا في السراج . وفي شرح المنية: هو طأطأة الرأس: 
أي خفضه لكن مع انحناء الظهر لأنة هو المفهوم من موضوع اللخة» فيصدق عليه قوله 
تعالى : «أرْكَعُو» [الحج ۷ وأما كماله فبانحناء الصلب حتى يستوي الرأس بالعجز وهو 
حدٌ الاغتدال فيه اه. لكن ضعفه في شرح المختار حيث قال: الركوع يتحقق بما ينطلق 
عليه الاسم لأنه عبارة عن الانحناء؛ وقيل إن كان إلى حال القيام أقرب لا يجوز وإن كان 
إلى حال الركوع أقرب جاز اه. وتمامه في الإمداد» وما اختاره في شرح المختار هر 
الموافق لما قرره علماؤنا في كتب الأصول. وفي شرح الشيخ إسماعيل عن المحيط : وإن 
طأطأ رأسه في الركوع قليلا ولم يعتدل فظاهر الجواب عن أبي حنيغة أنه يجوز . وروى 
. الحسن أنه إن كان إلى الركوع أقرب يجوز وإن كان إلى القيام أقرب لا يجوز اه. وفي | 
حاشية الفتال عن البرجندي: ولو كان يصلي قاعداً ينبغي أن يحاذي جبهته قدام ركبتيه 
ليحصل الركوع اه. قلت: ولعله حمول على تمام الركرع » وإلافقد علمت حصوله بأصل 
طأطأة الرأس: أي مع انحناء الظهر. تأمل. قوله: (ومنها السجود) هو لغة: الخضوع. 
قاموس . وفسره في المغرب بوضع الجبهة في الأرض . وفي البحر: حقيقة السجود وضع 
(1) أخرجه الدارفطني 17/1" وابن ماجة ٠(‏ 0) والطحاوي في معاني الآثار ۱/ ۲۱۷ والبيهقي 1/ 1٠١‏ وأحمد في 

المسند ۳/ ۳۳۹ واين أبي شيبة 777/1 وعبد الرزاق في الصف (۲۷۹۷) وانظر نصب الراية ۲ ٠١‏ واين 

أبي حاتم في العلل ۲۸۲. 
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بجبهته وقلميه» ووضع أصبع واحدة منهما شرطء وتكراره تعبد ثابت بالسنة كعدد 
الركعات (ومنها القعود الأخير) 


بعض الوجه على الأرض ما لاسخرية فيه» فدخل الأنف وخرج الخد والذقن» وأما إذا 
رفع قدميه في السجود فإنه مع رفع القدمين بالتلاعب أشبه منه بالتعظيم والإجلال أه. 
وتمامه فيما علقناه عليه . قوله: (بجبهته) أي حيث لاعذر بها. وأما جواز الاقتصار على 
الأنف فشرطه العذر على الراجح كما سيأتي. قال ح: ثم إن اقتصر على الجبهة فوضع 
جزءاً منها وإن قل فرض ووضع أكثرها واجب. قوله: (وقدميه) يجب إسقاطهء لأن أصبع 
واحدة منهما يكفي كما ذكره بعد ح. وأفاد أنه لو لم يضع شيئاً من القدمين لم يصح السجود 
وهو مقتضى ما قدمناه آنفاً عن البحر» وفيه خلاف سنذكره في الفصل الآني. قوله: 
(وتكراره تعبد) أي تكرار السجود أمر تعبدي: أي لم يعقل معناه على قول أكثر المشايخ 
تحقيقاً للابتلاء ؛ وقيل ثني ترغيماً للشيطان حيث لم يسجد مرة فنحن نسجد مرتين» وتمامه: 
في البحر. . 
مَطَلَبٌ : هَلٍ الأمرٌ الي أْضَلُ أو المَعْقُولُ المَعْنَى؟ 

فائدة: سئل المصنف في آخر فتاواه التمرتاشية: هل التعبدي أفضل أو معقول 
المعنى؟ أجاب لم أقف عليه لعلمائنا سوى قولهم في الأصول: الأصل في النصوص 
التعليل» فإنه يشير إلى أفضلية المعقول» ووقفت على ذلك في فتاوى ابن حجر. قال: 
قضية كلام ابن عبد السلام أن التعبدي أفضل لأنه بمحض الانقيادء بخلاف ما ظهرت علته 
فإن ملايسه قد يفعله لتحصيل فائدته» وخالفه البلقيني فقال: لاشك أن معقول المعنى من 
حيث الجملة أفضل لأن أكثر الشريعة كذلك» وبالنظر للجزئيات قد يكون التعيدي أفضل 
كالوضوء وغسل الجنابة فإن الوضوء أفضل» وقد يكون المعقول أفضل كالطواف والرمي 
فإن الطواف أفضل اه. 

وفي الحلية عند الكلام على فرائض الوضوء: وقد اختلف العلماء في أن الأمور 
التعبدية هل شرعت لحكمة عند الله تعالى وخفيت علينا أو لا؟ والأكثرون على الأول» 
وهو المتجه لدلالة استقراء عادة الله تعالى على كونه سبحانه جالباً للمصالح دارتاً للمفاسدء 
فما شرعه إن ظهرت حكمته لنا قلنا إنه معقول» وإلا قلنا نه تعبدي » والله سبحانه العليم 
الحكيم . قوله: (ثابت بالسنة) أي وبالإجماع. بحر. وهذا لأن الأمر بالسجود في الآية لا 
يدل على تكراره . 

قوله: (ومنها القعود الأخير) عبر بالأخير دون الثاني ليشمل قعدة الفجر وقعدة 
المسافر لأنا أخيرة وليست ثانيةء كذا في الدراية؛ والمراد وصفه بأنه واقع آخر الصلاةء 
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ركن زائد لحنث من حلف لا يصلي بالرفع من السجود. وفي السراجية : لا یکفر منکره 
(قدر) أدنى قراءة (التشهد) إلى عبده ورسوله بلا شرط موالاة 


وإلافالأخير يقتضي سبق غيره. وعليه لو قال: آخر عبد أملكه فهو حرٌء فملك عبداً لم 
يعتق» فليتأمل . إمداد. 
بَحْتٌ القُعُودِ الأخير 

فوله : (والذي يظهر الخ) اختلف في القعدة الأخيرة» قال بعضهم : هي ركن أصلي . 
وفي كشف البزدوي أنها واجبة لا فرض» لكن الواجب هنا في قوة الفرض في العمل 
كالوتر. وفي الخزانة أنها فرض وليست بركن أصلي بل هي شرط للتحليل» وجزم بأنها 
فرض في الفتح والتبيين . وفي الينابيع أنه الصحيح وأشار إلى الفرضية الإمام المحبوبي في 
مناسك الجامع الصغيرء ولذلك من حلف لا يصلي يحنث بالرفع من السجود دون توقف 
على القعدة» فهي فرض لا ركن» إذ الركن هو الداخل في الماهية » وماهية الصلاة تتم بدون 
القعدة؛ ثم قال: فعلم أنه إنما شرعت لأجل الاستراحة» والفرض أدنى حال من الركن» 
لأن الركن يتكرر» فعدم التكرار دليل على عدم الركنية» والفقه فيه أن الصلاة أفعال 
موضوعة للتعظيمء وأصل التعظيم بالقيام» ويزاد بالركوع ويتناهى بالسجود» فكانت القعدة 
مرادة للخروج من الصلاة» فكانت لغيرها لا لعينها فلم تكن من الركن» وتمامه في شرح 
الدرر للشيخ إسماعيل . قال في البحر: ولم أر من تعرّض لثمرة الخلاف : أي في انها ركن 
أو لاء وبين في الإمداد الشمرة بأنه لو أتى بالقعدة نائماً تعتبر على القول بشرطيتها لا 
ركنيتهاء وعزاه إلى التحقيق . والأصح عدم اعتبارها كما في شرح المنية . 

قلت : وهذا يؤيد القول بأما ركن زائد لا شرط› خلافاً لما مشى عليه الشارح تبعاً 
للنهر . قوله : (لأنه شرع للخروج) فيه أن ما شرع لغيره قد يكون ركناً كالقيام فإنه شرع وسيلة 
للركوع والسجودء حتى لو عجز عنهما يوم قاعداً وإن قدر على القيام. قوله: (الحنث من 
حلف الخ) فيه أن القراءة ركن زائد مع أنه لو حلف لا يصلي وصلى ركعة بلا قراءة لا يحنث » 
فلا دلالة في ذلك على أن القعدة ركن زائد» بل يدل على أنها شرط» فالمناسب للشارح أن 
يعكس بأن يذكر هذا دليلآً للشرطية» ويذكر ما قبله هنا دليلاً للركنية . تأمل . قوله: (لا يكفر 
منكره) الظاهر أن المراد منكر فرضيته» لأنه قيل بوجوبه كما في القهستاني . وأما منكر أصل 
مشروعيته فينبغي أن يكفر لثبوته بالإجماعء بل معلوم من الدين بالضرورة. أفاده ح؛ ويؤيده 
ما قالوا في الستن ؛ الرواتب من لم يرها حقاً كفر. قوله: (قدر أدنى قراءة التشهد) أي أدنى 
زمن يقرأ فيه» بأن يكون قدر أسرع ما يكون من التلفظ به مع تصحيح الألفاظ. وليس المراد 
أن له في نفسه أدنى وأعلى ط . قوله : (إلى عبده ورسوله) أشار به إلى أن المراد به التشهد 
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وعدم فاصل؛ لما في الولوالجية : صلى أربعاً وجلس لحظة فظنها ثلاثة فقام ثم تذكر 
فجلس» ثم تكلم» فإن كلا الجلستين قدر التشهد صحتء وإلا لا (ومنها الخروج 
بصنعه) كفعله المنافي لها بعد تمامها وإن كره تحريماً. والصحيح أنه ليس بفرض اتفاقاً 


الواجب بتمامه. قال في شرح المنية: والمراد من التشهد التحيات إلى عبده ورسوله هو 
الصحيح › لاما زعم البعض أنه لفظ الشهادتين فقط اه. قوله: (وعدم فاصل) عطف تفسير 
على ما قبله. 

قوله: (ومنها الخروج بصنعه الخ) أي بصنع المصلي : أي فعله الاختيارء بأي وجه 
كان من قول أو فعل ينافي الصلاة بعد تمامها كما في البحر؛ وذلك بأن يبني على صلاته 
صلاة ما فرضاً أو نفلاء أو يضحك قهقهة› أو يحدث عمد أو يتكلمء أو يذهب» أو يسلم 
تاترخانية» ومنه ما لو حاذته امرأة لأن المحاذاة مفاعلة» فكان الفعل موجوداً من الرجل 
بصنعه كوجوده من المرأة وإن لم يكن للرجل فيه اختيارء وتمامه في النهاية» واحترز بصنعه 
عما لو كان سماوياً كأن سبقه الحدث . قوله: (كفعله المنافي لها) الأولى التعبير بالباء بدل 
الكاف ليكون تفسيراً لقوله : #بصنعه إلا أن يقال: أراد بالخروج بصنعه الخروج بلفظ 
السلام حمل للمطلق على الكمالء لأنه الواجبء» وبقوله: «كفعله الخ ما عداه» ويدل عليه 
قوله : «وإن كره تحريماً» فإنه لا يكره إلا فيما عدا السلام فافهم : واحترز بالمنافي عن نحو 
قراءة وتسبيح . قوله: (بعد تمامها) أي بعد قعوده الأخير قدر التشهدء وقيد به لأن إتيانه 
بالمنافي قبله يبطلها اتفاقاً ح. قوله : (والصحيح الخ) اعلم أن كون الخروج بصنعه فرضاً 
غير منصوص عن الإمام وإنما استنبطه البردعي عن المسائل الاثني عشرية الآتيه قبيل ناب 
مفسدات الصلاة فإن الإمام لما قال فيها بالبطلان مع أن أركان الصلاة تمت ولم يبق إلا 
الخروج» دل على أنه فرض» وصاحباه لما قالا فيها بالصحة كان الخروج بالصنع ليس 
فرضاً عندهما. وردّه الكرخي بأنه لاخلاف بينهم في أنه ليس بفرض» وأن هذا الاستنباط 
غلط من البردعي» لأنه لو كان فرضاً كما زعمه لاختص يما هو قربة وهو السلام؛ وإنما 
حكم الإمام بالبطلان في الاثني عشرية لمعنى آخرء وهو أن العوارض فيها مغيرة للفرض» 
فاستوى في حدوثها أول الصلاة وآخرهاء فإن رؤية المتيمم بعد القعدة الماء مغيرة للفرض » 
لأنه كان فرضه التيمم فتغير فرضه إلى الوضوء. وكذا بقية المسائل . بخلاف الكلام فإنه 
قاطع لا مغيرء» والحدث العمد والقهقهة ونحوهما مبطلة لا مغيرة» وتمامه في ح. 

هذاء وقد انتصر العلامة الشرنبلالي للبردعي في رسالة المسائل ألبهية الزكية على 
الائني عشرية بأنه قد مشى على افتراض الخروج بصنعه صاحب الهداية» وتبعه الشرّاح 
وعامة المشابخ وأكثر المحققين والإمام النسفي في الوافي والكافي والكنز وشروحه وإمام 
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قاله الزيلعي وغيره» وأقره المصنف » وفي المجتبى وعليه المحققون: وقي من 
الفروض تمييز المفروض» وترتيب القيام على الركوع» والركوع على السجودء 
والقعود الأخير على ما قبله» وإتمام الصلاة» والانتقال من ركن إلى ركن › 


أهل السنة الشيخ أبو منصور الماتريدي . قوله: (وعليه) أي على الصحيح الذي هو قول 
الكرخي المقابل لقول البردعي . 

وفائدة الخلاف بينهما تظهر فيما إذا سبقه حدث بعد قعوده قدر التشهد إذا لم يتوضاً 
ويبن ويخرج بصنعه» بطلت على تخريج البردعي» وصحت على تخريج الكرخي ط. قوله: 
(تمييز المفروض) فسره ط بأن يميز السجدة الثانية عن الأولى بأن يرفع ولو قليلاء أو 
يكون إلى القعود أقرب» قولان مصححان. ونقل الشرنبلالي أصحية الثاني» وفسره ح بأن 
المراد بالتمييز تمييز ما فرض عليه من الصلوات عما لم يفرض عليه» حتى لو لم يعلم 
فرضية الخمس إلا أنه كان يصليها في وقتها لا يجزيه: ولو علم أن البعض فرض والبعض 
سنة ونوى الفرض في الكل» أو لم يعلم ونوى صلاة الإمام عند اقتدائه في الفرض جاز؛ 
ولو علم الفرض دون ما فيه من فرائض وسنن جازت صلاته أيضاء كذا في البحر؛ فليس 
المراد المفروض من أجزاء كل صلاة: أي بأن يعلم أن القراءة فيها فرض وأن التسبيح سنة» 
وهكذا خلافاً لمايوهمه ما في متن نور الإيضاح وإن كان في شرحه فسره بما يرفع الإيهام . 

أقول: كان ينبغي للشارح عدم ذكره ذلك كما فعل في الخزائن» لأنه على التفسير 
الأول يكون بمعنى افتراض السجدة الثانية لأنها لا تتحقق بدون رفع» وقد مرّ ذكر السجود. 
وعلى التفسير الثاني يرجع إلى اشتراط التعيين في النية؛ وقد صرح به في بحث النية . قوله : 
(وترتيب القيام على الركوع الخ) أي تقديمه عليه حتى لو ركع ثم قام لم يعتبر ذلك 
الركوع» فإن ركع ثانياً صحت صلاته لوجود الترتيب المفروض» ولزمه سجود السهو 
لتقديمه الركوع المفر وض » وكذا تقديم الركوع على السجود؛ حتى لو سجد ثم ركم» فإن 
سجد ثانياً صحت لما قلناء وقوله: «والقعود الأخير الخ أي يفترض إيقاعه بعد جميع 
الأركان؛ حتى لو تذكر بعده سجدة صلبية سجدها وأعاد القعود وسجد للسهو» ولو ركوعاً 
قضاه مع ما بعده من السجودء أو قياماً أو قراءة صلى ركعة كما حرره في البحر» وكان 
الأولى أن يقول: وترتيب القعود الخ كما فعل في الخزائن» ليعلم أنه فرض آخرء ولأن 
الترتيب فيه بمعنى التأخير عكس ما قبله » ولم يذكر تقديم القراءة على الركوع لأنه سيذكره 
في الواجيات» وسيأتي هناك تمام الكلام على ذلك كله. قوله : (وإتمام الصلاة والانتقال 
الخ) قال في الغتح: وقد عدّ من الفرائض إتمامها والانتقال من ركن إلى ركن؛ قيل لأن 
النص الموجب للصلاة يوجب ذلك» إذ لا وجود للصلاة بدون إتمامهاء وذلك يستدعي 
الأمرين اه. والظاهر أن المراد بالإتمام عدم القطع ء وبالانتقال المذكور الانتقال عن الركن 
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ومتابعته لإمامه في الفروض» وصحة صلاة إمامه في رأيه» وعدم تقدمه عليهء وعدم 
مخالفته في الجهةء وعدم تذكر فاتتةء وعدم محاذاة امرأة بشرطهماء وتعديل الأركان عند 
الثاني والأئمة الثلاثة . قال العيني : وهو المختار وأقره المصنف وبسطناه في الخزائن . 


للإنيان بركن بعده. إذ لا يتحقق ما بعده إلا بذلك . وأما الانتقال من ركن إلى آخر بلا فاصل 
نينهما فواجب» حتى لو ركع ثم ركع يجب عليه سجود السهوء لأنه لم ينتقل من الفرض 
وهو الركوع إلى السجودء بل أدخل بينهما أجنبياً وهو الركوع الثاني كما في شرح المنيةء 
وينبغي إبدال الركن بالفرض كما عبر في المنية ليشمل الانتقال من السجود إلى القعدة بناء 
على ما استظهره من أنها شرط لاركن زائد» لکن قدمنا ترجيح خلافه» فافهم؛ ثم إن عدّ 
الإتمام والانتقال المذكورين من الفروض يخني عنه ما ذكره المصنف من الفروض . قوله: 
(ومتابعته لإمامه في الفروض) أي بأن يأتي بها معه أو بعدهء حتى لو ركع إمامه ورفع فركع 
هو بعده صح» بخلاف ما لو ركع قبل إمامه ورفع ثم ركع إمامه ولم يركع ثانياً مع إمامه أو 
بعده بطلت صلاته » فالمراد بالمتابعة عدم المسابقة ؛ نعم متابعته لإمامه بمعنى مشاركته له في 
الفرائض معه لا قبله ولا بعده واجبة كما سيذكره في الفصل الآتي عند قوله: «واعلم أن ما 
يبتنى على لزوم المتابعة الخ»؛ واحترز بالفروضن عن الواجبات والسنن» فإن المتابعة فيها 
ليست بفرض فلا تفسد الصلاة بتركها. قوله : (وصحة صلاة إمامه في رأيه) لأن العبرة لرأي 
المأموم صحة وفساداً على المعتمد؛ فلو اقتدى بشافعي مس ذكره أو امرأة صحت» لا لو 
خرج منه دم ط» وسيأتي بيانه في باب الوتر . قوله : (وعدم تقدمه عليه) أي بالعقب» فيصدق 
بمالو حاذاه أو تأخر عنه وإلا فسدت قوله: (وعدم خالفته في الجهة) على تقدير مضاف: 
أي عدم علمه تخالفة إمامه في الجهة حالة التحرّي والشرط عدم العلم في وقت الاقتداءء 
حتى لو لم يعلم إلا بعد تمام الصلاة صحت كما مر في ممله» وقيدنا بحالة التحري لأنه يجوز 
خالفته لجهة إمامه قصداً في داخل الكعبة أو خارجهاء كما لو حلقوا حولها. 
مَطلَبَ: قَصْنُعمْ بإِطْلاقٍ المبَارَاتٍ أن لا ِي مِْمَهُمْ إلا من وَاحَهُمْ عليه 

قال الرحمتي : وأطلق اعتماداً على ما تقدم ويأتي كما هو عادتهم في الإطلاق اعتماداً 
على التقييد في محله . قال في البحر: وقصدهم بذلك أن لايدعي علمهم إلا من زاحمهم 
عليه بالركب. وليعلم أنه لايحصل إلا بكثرة المراجعة وتتبع عباراتهم والأخذ عن 
الأشياخ اه فافهم . قوله: (يشرطهما) أما الأولء فهو أن يكون صاحب ترتيب وفي الوقت 
سعة. وأما الثاني» فهو أن تكون المحاذاة في صلاة مطلقة مشتركة تحريمة وأداء ونوى الإمام 
إمامتها على ما سيأتي ح . والشرط وإن وقع في كلامه مفرداً إلا أنه مضاف فيعم. أبو 
السعود. قوله: (وتعديل الأركان) سيأتي تفسيره عند ذكره له في واجبات الصلاة. قوله : 
(وبسطناه في الخزائن) حيث قال بعد قوله: «وهو المختار» قلت : لكنه غريب لم أر من 
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(وشرط في أدائها) أي هذه الفرائض› قلت: وبه بلغت نيفاً وعشرين . وقد نظم 
اللو ا ل ا ادر داورو د او وا اراد ا ا 


عرّج عليه» والذي رجحه الجمّ الوجوب» وحمل في الفتح وتبعه في البحر قول الثاني على 
الفرض العملي فيرتفع الخلاف . 

قلت : أنى يرتفع وقد صرح في السهو بفساد الصلاة بتركه عنده خلافاً لهما فتنبه اه. 
وهو مأخوذ من النهر. 

أقول : والذي دعا صاحب البحر إلى هذا الحمل هو التفصي عن إشكال قويٌ» وهو 
أن أبا يوسف أثبت الغرضية بحديث المسيء صلاته وهو خبر آحادء والدليل القطعي أمر 
بمطلق الركوع والسجود» فيلزم الزيادة على النص الخاص بخبر الواحد وأبو يوسف لا 
يقول بهء وإذا حمل قوله بفرضية تعديل الأركان على الفرض العملي الذي هو أعلى قسمي 
الواجب اندفع الإشكال وارتفع الخلاف . ويرد عليه ما علمته . وبيانه أن الفرض العملي هو 
الذي يفوت الجواز بفوته كتقدير مسح الرأس بالربع فيلزم فساد الصلاة بترك التعديل 
المذكور عند أبي يوسف» وهما لايقولان به فالخلاف باق» ويلزم الزيادة على النص 
أيضاًء لأن مقتضى النص الاكتفاء بمسمى ركوع وسجود فالإشكال باق أيضاً؛ لكن أجاب 
بعض المحققين عن الإشكال بجواب حسن ذكرته فيما علقته على البحر» وهو أن المراد 
بالركوع والسجود في الآية عندهما معناهما اللغوي » وهو معلوم لا يحتاج إلى البيان. فلو قلنا 
بافتراض التعديل لزم الزيادة على النص بخبر الواحد. وعند أبي يوسف معناهما الشرعي 
وهو غير معلوم فيحتاج إلى البيان. 

مَطْلَبٌّ : حمل الكتاب إذَا بين بِالظْئي فَالِحُكُمْ بده مُضَافٌ إلى الاب 

وقد صرح في العناية بأن المجمل من الكتاب إذا لحقه البيان بالظني كان الحكم بعده 
مضافاً إلى الكتاب لا إلى البيان في الصحيح» ولذا قلنا بفرضية القعدة الأخيرة المبيئة بخبر 
الواحد» ولم نقل بفرضية الفاتحة بخبر الواحد أيضاًء لأن قوله تعالى : ظقَافْرَؤوا مَا تسر 
[المزمل ]۲١‏ خاص لا مجمل اه ملخصاً. 

والحاصل أن الركرع والسجود خاصان عندهما مجملان عنده» وبهذا يندفع الإشكال 
من أصلهء لكن يبقى الخلاف على حاله؛ والله أعلم. قوله: (أي هذه الفراتض) أي 
المذكور في المتنء لأن الضمير في كلام المصنف راجع إليهاء ويشمل القعدة الأخيرة 
على القول بركئيتها كما قدمناه من ثمرة الخلاف . قوله: (قلت وبه) أي وبذكر هذا الفرض 
وهو الاختيار الآتي في المتن» وكان عليه أن يذكر هذا قبيل قوله : «ولها واجبات؟ فيسلم 
من عود الضمير على المتأخر الموجب لركاكة التركيب ح. قوله : (نيفاً وعشرين) النيف 
بالتشديد كهين ويخفف: ما زاد على العقد إلى أن يبلغ العقد الثاني» وأراد هنا أحداً 
وعشرين : ثمانية تقدمت في المتن» وهذا تاسعهاء واثني عشر في الشرح بجعل ترتيب 
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الشرنبلالي في شرحه للوهبانية للتحريمة عشرين شرطاً ولغيرها ثلاثة عشر فقال : [الطويل] 
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شروط لِتَحْريمحَظِيتٌ بِجَمْعِهَا مُهَنَبَةَحَسْنامَدَى الدَّمْرتَرْمَرُ 


القعود فرضاًمستقلا كما قدمناهء فافهم. قوله: (في شرحه للوهبانية) وكذا في رسالته 
المسماة [درٌ الكنوز] فإنه ذكر فيها النظم وزاد عليه نظم الواجبات والسئن والمندوبات 
ومسائل أخر وشرح الجميع . 
بحت شُرُوطٍ الّحْرِيمَةٍ 
قوله: (للتحريمة عشرين شرطاً) بعضها فيما يتعلق بلفظهاء وباقيها شروط للصلاة 
اشترطت لها على ما اختاره الشارح لاتصالها بالأركان» وقدمنا الكلام عليه. قوله: 
(ولغيرها) أي غير التحريمة وهو الصلاة» والكل في الحقيقة شروط لصحة الصلاة» إلا أن 
هذه الثلاثة عشر لا مدخل فيها للتحريمة فلذا فصلها عما قبلها. قوله: (شروط) مبتدأ سوّغ 
الابتداء به وصفه بقوله : «لتحريم؛ وبقوله : #حظيت بالبناء للمجهول" وتاء الخطاب أو 
التكلم: أي أعطيت حظوة بالضم أو الكسر: أي مكانة أو حظاً #بجمعها مهذية» منقاة 
مصلحة منصوب على الحال من الهاء «حسناً؛ بفتح أو ممدود أوله للضرورة حال أيضاًء أو 
مرفوع على الوصفية أيضاًء أو بالضم والقصر منصوب على التمييز «مدى الدهر؛ ظرف 
لقوله #تزهر؟ من باب منع : أي تتلألأ وتضيء #دخول» خبر المبتدأ «لوقت» أي وقت 
المكتوبة إن كانت التحريمة لها «واعتقاد دخوله' أو ما يقوم مقام الاعتقاد من غلبة الظن» فلو 
شرع شاكاً فيه لا تجزيه وإن تبين دخوله «وستر؟ العورة #وطهر» من حدث ونجاسة مانعة في 
بدن وثوب ومکان» وكذا يشترط اعتقاد ذلك؛ فلو صلی على أنه عدث أو أن ثوبه مغل 
نجس فبان خلافه لم جز كما مر عند قوله «وإن شرع بلا تحر الخ قال ح: وينبغي أن يكون 
الستر كذلك «والقيام؛ لقادر في غير نفل وفي سنة فجر «المحرّر» بأن لا تنال يداه ركبتيه كما 
مرء فلو أدرك الإمام راكعاً فكبر منحنياً لم تصح تحريمته «ونية اتباع الإمام» أنت خبير بأن 
هذا شرط لصحة الاقتداء لا لصحة التحريمة» لأنه إذا لم ينو المتابعة صح شرعه منفرداًء 
لكنه إذا ترك القراءة أصلا تبطل صلاته؛ نعم يشترط لصحة التحريمة نية مطلق.الصلاة ولم 
يذكرهء فكان ينيغي أن يقول: ونيته أصل الصلاة» إلا أن يقال: اتباع بالرفع بإسقاط العاطف ‏ 
, فيكون بياناً» لأنه يشترط أن يكون بتحريمته تابعاً لإمامه لا سابقاً عليه ونطقه؛ اعترض بان 
النطق ركن التحريمة فكيف يكون شرطاً؟ وأجيب بأن المراد نطقه على وجه خاصء وهو أن 
يسمع بها نفسهء فمن همس بها أو أجراها على قلبه لا تمزيه» وكذا جميع أقوال الصلاة من ثناء 
)١(‏ في ط (قوله حظيت بالبناء للمجهول إلخ) مقتضاه أنه متعد» وهو خالف لما في المصباح والقاموس . ونص الأول : 
حظي عند الناس: يحظى من باب تعب حظة وزان عدةء وحظوة بضم الحاء وكسرها: إذا أحبوه ورقعوا منزلته فهو 
حظي على فعيل إلخ : وفي الثاني : حظي كل واحد من الزوجين عند صاحيه كرضي» واحتظى إلخ . 
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ملع "ىه + را وم مي 

دخول لِوّفتٍ واعيِقاد دخولِه 
وَنِيِّةٌأتبَاعٌالإماموَنْطقُهُ 
بجْمْلَةَذِكر حالص عَنْ مُرَادهِ 
وَعَنْ تَرْلكِ هَاوأَوْلِهَاء جَلَالَةٍ 
a 2‏ ر م 

وَعَنْ فاصِل فِغل كلام مباينِ 
فَجمْلَتُهَا العِشُْرُونَ بل زيد غَيرّهَا 
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2« 2 0 سل ليا ا 
وسَثرٌ وَطهرٌ والقِيَامٌالمَحَوّرٌ 


وَين فَرْض أو وجوب فيذكر 


و جَتْمَلَةَعَرْبَاءإِنْهوة يَقَدِرُ 
وو قا قرات وا اة 


سا مس و س ت ET‏ . - 
ل / hê a‏ بال 2 ل ونث 4 0 


وَنَاظا ظِمُهَايَئْجوالجَوَادَ فْمَعْعُرٌ 


وتعوّذ ويسملة وقراءة وتسبيح وصلاة على الَنّبي ل وكعتاق وطلاق ويمين كما أفاده 
الناظم ط «وتعيين فرض» أي أنه ظهر أو عصر مثلا «أو وجوب» كركعتي الطواف والعيدين 
والوتر والمنذور وقضاء نفل أفسده؛ واحترز به عن النفل فإنه يصح بمطلق النية حتى 
التراويح على المعتمد كما مر في بحث النية «فيذكر» أي ينطلق» وأعاده ليعلق به قوله : 
(بجملة ذكر» كاله أكيرء فلا يصير شازعاً بأحدهما في ظاهر الرواية على ما شيأتي في أول 
الفصل الآتي «خالص عن مراده» أي غير مشوب بحاجته» فلا يصح باستغفار نحو: «اللهم 
اغفر لي» بخلاف «اللهم» فقطء فإنه يصح في الأصح کيا ألله كما سيأتي #ويسملة! بالجر 
عطفاً على مراده: أي وخالص عن بسملة: فلا يصح الافتتاح بها في الصحيح كما نقله الناظم 
عن العناية» وكذا بتعوّذ وحوقلة ما.سيأتي «عرباء؟ نعت لجملة: أي بجملة عربية (إن هو 
يقدر» على الجملة العربية» فلا يصح شروعه بغيرها إلا إذا عجز فيصح بالفارسية كالقراءة) 
لكن سيأتي أنه يصح الشروع بغير العربية وإن قدر عليها اتفاقاً بخلاف القراءة» وأن هذا مما 
اشتبه على كثيرين حتى الشرنيلالي في كل كتبه «وعن ترك هاو» عطف على قوله عن مراده؛ 
وكذا المجرورات بعن الآنية «أو لهاء جلالة» قال الناظم : المراد بالهاوي الألف الناشئ 
بالمد الذي في اللام الثانية من الجلالة» فإذا حذفه الحالف أو الذابح أو المكبر للصلاة أو 
حذف الهاء من الجلالة اختلف في انعقاد يمينه وحل ذبيحته وصحة تحريمته» فلا يترك 
احتياطاً «وعن مد همزات» أي همزة «الله وهمزة «أكبر؛ إطلاقاً للجمع على ما فوق الواحد؛ 
لأنه يصير استفهاماًء وتعمده كفرء فلا يكون ذكراًء فلا يصح الشروع به وتبطل الصلاة به لو 
حصل في أثنائها في تكبيرات الانتقالات «وباء بأكبرة أي وخالص عن مد باء أكبر» لأنه 
يكون جمع كبر وهو الطبل» فيخرج عن معنى التكبيرء أو هو اسم للحيض أو للشيطان؛ 
فتثبت الشركة فتعدم التحريمة» قاله الناظم «وعن فاصل؟ بين النية والتحريمة افعل كلام؟ 
بدلان من فاصل على حذف العاطف من الثاني «مباين» نعت لفاصلء» فإذا نوى ثم عيث 
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وأَزْكَى صَلاةٍمَعْ سَلامِ لِمُضْطْمَى 
واا 4 لْحَفْيُهَامِنْ بعد داك رها 
قِيَامُكَ في المَفْرُوضٍ مِقْدَارَ آبةٍ 
وفي رَكَمَاتٍ التقْلٍ والوثر مرْضُهَا 
وت شط جود فَالقوَارٌ لِجَبْهَةَ 


اود 
ثَلانةعَشْر للمُصَئْنٌ تَظهَِرٌ 
وَتَم تفرأفي نئكَينيِنئِ هتحير 
مُؤْتَماً فَعَنْ تَلْكَ يحظَرٌ 
فرب ُعْووٍحَدٌ فضل رر 


وَمَنْ كان 


1١ 


وبَعْدَ قِيَّام فالركُوعٌ فس وتانية هندم صَمعَنْهَاثُوْخرٌ 


فسسدة 

بثيابه أو بدنه كثيراً» أو أكل ما بين أسنانه وهو قدر الحمصة» » أو تناول من خارج ولو قليلاء 
أو شرب» أو تكلم وإن لم يفهم» أو تنحنح بلا عذر ثم كبر وقد غابت النية عن قلبه لم يصح 
شروعه. واحترز عن غير المباين» كما لو توضأ ومشى إلى المسجد بعد النية كما مر في محله 
«وعن سبق تكبير» على النية خلافاً للكرخي كما مر أو سبق المقتدي الإمام به» فلو فرغ 
منه قبل فراغ إمامه لم يصح شروعه» والأول أولى لما مر في توجيه قوله اتباع الإمام 
«ومثلك يعذر؟ بفتح أوله وضم ثالث" مبنياً للفاعل : يعني أنت تعذر إذا رأيت معنى بعيد 
المأخذ من اللفظ فإنك من خيار الناس» وخر الئاس من يعذرء فالمراد التماس العذر من 
المطلع على نظمه ط فی ا ی ا ا 
«هذي» المذكورات «مستقيماً لقبلة» إلا لعذر أو لتنفل راكب خارج مصر العلك تحظى 
بالقبول وتشكر؟ باليئاء للفاعل أو المفعول «فجملتها العشرون بل زيد غيرهاه كنية مطلق 
الصلاة وتمييز المفروض كما مر واعتقاد طهارته من حدث أو خيث «وناظمها يرجو الجواده 
كجراد: كثير الجود «فيغفر» أي فهو يغفر لراجيه «وألحقتها من بعد ذاك» المذكور من البيان 
الغيرها» أي غير التحريمة وهو الصلاة «ثلاثة عشر؛ بإسكان الشين لغة في فتحها وبالتنوين 
للضرورة ط «للمصلين» متعلق بقوله : «تظهر» و هي (قيامك» عند عدم عذر «في المفروض» 
أي في السلا المفروشة وكذاما ألحق ها من الولجب وسنة الفجر؛ وذكر الضمير باعتبار 
كون الصلاة ة فعلاً «مقدار آية» على قول الإمام المعتمد طلو تقرأ في ثنتين منه) أي من 
المفروض : أي ركعاته «تخير» أي متخيراً في إيقاع القراءة في أي ركعتين منهء والمقام لبيان 
الفرائض . فلا يرد أن تعيين القراءة في الأوليين واجب «وفي ركعات النفل والوتر فرضهاه 
أي فرض القراءة كائن في جميع ركعات النفل» لأ كل ر کن ا ا على ده والوتر 
لأنه شابه السنن من حيث إنه لا يؤذن له ولا يقام . 


)١(‏ في ط (قوله وقم ثالثة) كذا بالأصل المقابلة على خط المؤلف» والذي في المصباح أنه من باب ضرب» ويقتضيه 
صنيع القاموس . 
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اب ا ت > شيم سكا لس ار ل ا 


على طهر كف أو على قصل تَوْبوِ إِدَاتظهرٌ الأزْضٌ الجَوَاذُ مُقَرْرُ 
سُجْودُكَ في عالٍ نَظَهْر مارك لِسَمِدَماعِئدٌ أَرْدحَايك يُعْمَرُ 
أداؤك أَفُعَالَ الصَلاة بِيَفْظَةٍ وَتَميِيِرٌمَفْورْرض عَلَيِْكَمُقَرّْرُ 
وجوم أفعَال الصلوفُموة_وفي صِنْهِوِعَنْهَا ضري رر 
واعلم أن حكم المنذور حكم النفلء حتى لو نذر أربع ركعات بتسليمة واحدة لزمه 
القراءة في أربعهاء لأنه نفل في نفسه ؤوجوبه عارض ح «ومن كان مؤتماً فعن تلك القراءة 
التي قلنا إنها فرض «يحظر» أي يمنع » فتكره له تحريماً؛ لأن قراءة الإمام له قراءة» فالقراءة 
فرض على غير المؤتم» فهذا في موقع الاستثناء مما قبله (وشرط سجود» مبتدأ ومضاف إليه 
«فالقرار» خبر بزيادة الفاء الجبهة» أي يفترض أن يسجد على ما يجد حجمه» بحيث إن 
الساجد لو بالغ لا يتسفل رأسه أبلغ ما كان عليه حال الوضع » فلا يصح على نحو الأرز 
والذرة» إلا أن يكون في نحو جوائق» ولا على نحو القطن والثلج والفرش إلا إن وجد 
حجم الأرض بكبسه «وقرب قعود حد فصل محرر» يعني الحد الفاصل بين السجدتين أن 
يكون إلى القعود أقرب وهو الرابع من الثلاثة عشر» هذا البيت ساقط من بعض النسخ؛ 
وذكره الناظم في هدر الكنوز» مؤخراً عن الذي بعده» وهو الأنسب «وبعد قيام فالركوع 
فسجدة» أي يفترض بعد القيام الركوع» وكذا السجودء وكذا الترتيب المفاد بالبعدية 
ويالفاء : أي يفترض ترتيب القيام على الركوع والركوع على السجود كما مر «وثانية» مبتدأ 
«قد صح جملة معترضة «عنها؟ متعلق بقوله #تؤخرة والجملة خبر المبتدأ : يعني والسجدة 
الثانية يصح أن تؤخر عن السجدة الأولى إلى آخر الصلاة» لأن مراعاة الترتيب بينهما واجبة 
كما سيأتي . والأوضح في إفادة هذا المعنى أن يقال: وثانية قد صح فيها التأخر . 


وحاصل كلامه أن مراعاة الترتيب بين المتكرّر في كل الصلاة فرض كالقيام والركوع 
والسجود» بخلاف المتكرر في كل ركعة كالسجدتين «على ظهر» متعلق بقوله «قسجدة» كذا 
قاله الناظم . والأولى تعلقه بقوله الآني «الجواز»» «كف» أي كف نفسه «أو على فضل ثوبه) 
أو على كور عمامته «إذا تطهر الأرض) التي تحت الكف أو فاضل الثوب «الجواز مقرره لكن 
یکره إن كان بلا عذر كما سيأتي . 


وحاصل البيت أن الفرض الثامن طهارة موضع السجود ولو كان على شيء متصل 
بالمصلي ككفه وثوبه» لأنه باتصاله لا يعد حائلاً بينه وبين النجاسة «سجودك» مبتدأ «في؛ 
أي على مكان «عال؛ أي مرتفع عن حد الجواز المقدر بنصف ذراع الذي لا يغتفر بلا 
ضرورة السجود على أرفع منه «فظهر؟ الأولى الإتيان بالواو» وتكون بمعنى أو: أي 
وسجودك على ظهر مصلى صلاتك «مشارك» لك «لسجلتها» اللام بمعنى في: أي بشرط أن 
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(الاختيار) أي الاستيقاظ » أما لو ركع أو سجد ذاهلا كل الذهول أجزأه (فإن أتى 

بها) أو بأحدها بأن قام أو قرأ أو ركع أو سجد أو قعد الأخير (نائماً لا يعتد) بما أتى (به) 

بل يعيده ولو القراءة أو القعدة على الأصحء وإن لم يعده 


يكون ساجداً مثلك› لكن سجوده على الأرض :عند ازدحامك» متعلق بقوله سجودك أو 
بقوله «يغفر والجملة خير المبتدأ . 

وحاصل البيت بيان الفرض التاسع» وهو أن لا يكون سجوده على مرتفع عن نصف 
ذراع إلا لضرورة زحمة «أداؤك؛ مبتدأ وخبره محذوف دل عليه خبر المبتدأ الآني «أفعال 
الصلاة» أي أركانما (بيقظة» وسيأتي الكلام عليه قريباً اوتمييز مفروض»؛ مبتدأ : أي تمييز 
الخمس المفروضة عن غيرها وتقدم بيانه» وكان ينبغي ذكره في شروط التحريمة «عليك: 
متعلق بمحذوف خبر المبتدأ أو بقوله «مقرّره وهو الخير «ويختم أفعال الصلاة قعوده؟ فاعل 
متم اوفي صنعه؛ وفي بمعنى الباء وهو متعلق بالخروج» وكذا قوله «عنها» أي عن الصلاة 
«الخروج» مبتدأ خبره قوله: امحرر» قال الناظم : والخروج بصنع المصلي فرض عند الإمام 
الأعظم» وهو المحرر عند المحققين من أئمتناء وقد بسطنا الكلام عليه في رسالة سميتها 
[المسائل البهية الزكية على الاثني عشرية] اه وتقدم بعض الكلام على ذلكء والله الموفق. 

قوله: (الاختيار) بالرفع على أنه نائب فاعل شرط السابق في كلام المصنف . قوله: 
(أي الاستيقاظ) تفسير باللازم لأنه يلزم من الاستيقاظ الاختيار ح. وإنما فسر به ليشير إلى 
أن ما يحصل مع الخفلة والسهو لا ينافي الاختيار فلذا قال «أما لو ركع الخ» رحمتي . قوله: 
(ذاهلا كل الذهول) بأن كان قلبه مشغولاً بشيء فإنه لاشك أنه أتى بالركوع والسجود 
باختياره ولكنه غافل عنهما؛ ونظيره الماشي» فإن رجليه وكثيراً من أعضائه يتحرك بمشيه 
المختار له ولا شعور له بذلك. قال ح. والظاهر أن الناعس كالذاهل فليراجع . قوله : (أو 
قعد الأخير) صفة لمفعول مطلق محذوف: أي أو قعد القعود الأخير ح . قوله: (بل يعيده) 
وهل يسجد للسهو لتأخير الركن؟ الظاهر نعم» فراجعه . رحمتي . قوله : (على الأصح) أما 
في القراءة فهو ما اختاره فخر الإسلام وصاحب الهداية وغيرهماء ونصب في المحيط 
والمبتغى على آنه الأصح» لأن الاختيار شرط أداء العيادة ولم يوجد حالة النوم. وقال 
الفقيه أبو الليث: يعتدّ بهاء لأن الشرع جعل النائم كالمستيقظ في حق الصلاةء والقراءة 
ركن زائد يسقط في بعض الأحوالء فجاز أن يعتد بها في حالة النوم. واستوجهه في الفتح . 
وأجاب عن تعليل القول الأول بقوله والاختيار المشروط قد وجد فى ابتداء الصلاة وهو 
کاف؛ ألا ترى أنه لو ركع وسجد ذال عن فعله كل الذهول أنه تجزيه اه. 

قال في شرح المنية : والجواب أنا نمنع كون الاختيار في الابتداء كافياًء ولا نسلم أن 
الذاهل غير ختار اه. على أنه يلزم من الاكتفاء بالاختيار في الابتداء أنه لو ركع وسجد حالة 
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اا ا س 
تفسد لصدوره لا عن اختيار» فكان وجوده كعدمه والناس عنه غافلون» فلو أتى النائم 
بركعة تامة تفسد صلاته لأنه زاد ركعة وهي لا تقبل الرفض› ولو ركع أو سجد فنام فيه 
أجزأه لحصول الرفع (منه) والوضع بالاختيار (لها واجبات) لا تفسد بتركها وتعاد وجوياً 
لالش کا ااا 


النوم يجزيه» وقد قال في المبتغى: ركع وهو نائم لا يجوز إجماعاً» وصريح كلام ابن أمير حاج 
في الحلية ترجيح كلام الفقيه للجواب الذي ذكره شيخه في الفتح حتى رد به ما في 
المبتغى ؛ ثم قال: وقد عرف من هذا أيضاً جواز القيام في حالة النوم أيضاً وإن نص بعضهم 
على عدم جوازه إه. وتبعه في البحر» لكن قد علمت ما في كلام الفتح بما نقلناه عن شرح 
المئية» فالأولى اتباع المنقول» والله أعلم . 

وأما في القعدة فقد ذكر في الحلية عن التحقيق للشيخ عبد العزيز البخاري أنه لانص 
فيها عن محمدء وأنه قيل إنها يعتذ بهاء وقيل لا. ورجح في الحلية الأول بناء على ما قدمه 
من جواب شيخه وقال: إنه اقتصر عليه في جامع الفتاوى اه. واقتصر على الثاني في 
المنية. وقال شارحها الشيخ ابراهيم : إنه الأصح . وفي المنح : إنه المشهور» وبه جزم 
الشرنبلالي في نظمه المارٌ وفي نور الإيضاح . قوله : (تفسد) أي الصلاة. قوله : (لصدوره) 
أي ما أتى به قوله : (فلو أتى) أي في حالة النوم. وقوله: (ولو ركع الخ) تفريع على مفهوم 
قوله : «فإن أتى بها نائماً لا يعتدٌ به فإنه يفيد أنه لو نام بعد ما ركع أو سجد اعتد به . قوله : 
(لحصول الرفع والوضع) كذا في الحلية والبحر عن المحيط والأظهر ذكر الانحناء بدل 
الرفع . وقال ط: هذا بناء على اشتراط الرفع في الركوع؛ أما على القول بأنه سنة أو واجب 

مَطْلَبٌ : وَاجِبَاتٌ الصَّلاةٍ 

قوله: (ولها واجبات)قدمنا في أوائل كتاب الطهارة الفرق بين الفرض والواجب» 
وتقسيم الواجب إلى قسمين : أحدهما وهو أعلاهما يسمى فرضاً عملياً» وهو مايفوت 
الجواز بفوته كالوتر. والآخر ما لا يفوت بفوته» وهو المراد هنا. وحكمه استحقاق العقاب 
بتركه» وعدم إكفار جاحده» والثواب بفعله وحكمه في الصلاة ما ذكره الشارح . والواجب 
قد يطلق على الفرض القطعي كصوم رمضان واجب. قوله : (لا تفسد بتركها) أشار به إلى 
الرد على القهستاني حيث قال: لاتفسد ولا تبطل اه. قال الحموي في شرح الكنز: 
والفرق بينهما أن الفاسد ما فات عنه وصف مرغوب» والباطل ما فات عنه شرط أو ركن . 
وقد يطلق الفاسد بمعنى الباطل مجازاً اه. ووجه الرد أن أئمتنا لم يفرّقوا في العبادات بينهما 
وإنما فرقوا في المعاملات ح. قوله : (وتعاد وجوباً) أي بترك هذه الواجبات أو واحد منها. 
وما في الزيلعي والدرر والمجتبى من أنه لو ترك الفاتحة يؤمر بالإعادة لا لو ترك السورة؛ رده 
في البحر بأن الفاتحة وإن كانت آكد في الوجوب للاختلاف في ركنيتها دون السورة؛ لكن 


كتاب الصلاة / باب عبفة الصلاة 14 


في العمد والسهو إن لم يسجد لهء وإن لم يعدها يكون فاسقاً آثماًء وكذا كل صلاة أدّيت 


وجوب الإعادة حكم ترك الواجب مطلقاً لا الواجب المؤكد وإنما تظهر الآكدية في الإثم 
لأنه مقول بالتشكيك اه. 

قلت: : وينبغي تقييد وجوب الإعادة بما إذا لم يكن الترك لعذر كالأميّ أو من أسلم 
في آخر الوقت فصلى قبل أن يتعلم الفاتحة فلا تلزمه الإعادة. تأمل . قوله E‏ 
أي للسهو. وهذا قيد لقوله #والسهو؛ إذ لا سجود في العمد؛ قيل إلافي أربعة: لو ترك 
القعدة الأولى عمداًء أو شك في بعض الأفعال فتفكر عمداً حتى شغله ذلك عن ركن» أو 
أخر إحدى سجدتي الركعة الأولى إلى آخر الصلاة عمداً» أو صلى على النبيّ كَل في 
القعدة الأول عمد : . وزاد بعضهم خامساً وهو: لو ترك الفاتحة عمداً فيسجد في ذلك كله 
ويسمى سجود عذر» ولم يستئن الشارح ذلك لما سيأتي تضعيفه في باب سجود السهو. 
ورده العلامة قاسم أيضاً بأنا لا نعلم له أصلا في الرواية ولا وجهاً في الدرايةء وهل تجب 
الإعادة بترك سجود السهو لعذرء كما لو نسيه أو طلعت الشمس في الفجر؟ لم أره 
فليراجع . والذي يظهر الوجوب كما هو مقتضى إطلاق الشارح» لأن النقصان لم ينجبر 
بجابر» وإن لم يأثم بتركه فليتأمل . 

مَطْلَبٌ : المَكْرُوهُ تحريماً مِنَ الصََّائرِ وَل سقط به المَدَالةُ إلا بالإدْمَانٍ 

قوله: (يكون فاسقاً) أقول: صرح العلامة ابن نجيم في رسالته المؤلفة في بيان 
المعاصي : بأن كل مكروه تحريماً من الصغائر» وصرح أيضاً بأنجم شرطوا لإسقاط العدالة 
بالصغيرة الإدمان عليهاء ولم يشرطوه في فعل ما بحل بالمروءة وإن كان مياحاً. وقال أيضاً: 
إنهم أسقطوها بالأكل فوق الشبع مع أنه صغيرة» فينبغي اشتراط الإصرار عليه . قال : 
وجوابه أن المسقط لها به بناه على أن كل ذنب يسقطها ولو صغيرة بلا إدمان» كما أفاده في 
المحيط البرهاني» وليس بمعتمد اه. وبه ظهر أن كلام الشارح هنا مبني على خلاف 
المعتمد. 

مَطْلَبٌ : كل صا ديت مَعَ كرَاهَة النُخريم تب إِعَادَمها 

قوله: (وكذا كل صلاة الخ) الظاهر انه يشمل تسو مدافحة الأشكين ها لم برب 
سجوداً أصللا؛ وأن النقص إذا دخل في صلاة الإمام ولم يجبر وجبت الإعادة على المقتدي 
أيضاًء وأنه يستثنى منه الجمعة والعيد إذا أديت مع كراهة التحريم» إلا إذا أعادها الإمام 
والقوم جيعاًء فليراجع ح. 

أقول: وقد ذكر في الإمداد بحثاً: أن كون الإعادة بترك الواجب واجبة لا يمنع أن 
تكون الإعادة مندوبة بترك سنة اه. ونحوه في القهستاني» بل قال في فتح القدير: والحق 
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مع كراهة التحريم تجب إعادتها . والمختار أنه جابر للأول . لأن الفرض لا يتكرّر (وهي) 


التفصيل بين كون تلك الكراهة كراهة تحريم فتجب الإعادةء أو تنزيه فتستحب اه. 

بقي هنا شيء» وهو أن صلاة الجماعة واجبة على الراجح في المذهب أو سنة مؤكدة 
في حكم الواجب كما في البحر» وصرحوا بفسق تاركها وتعزيرهء وأنه يأثم» ومقتضى هذا 
أنه لو صدي مفرداً يؤمر بإعادتها بالجماعة» وهو مخالف لما صرحوا به في باب إدراك 
الفريضة من انه لو صلى ثلاث ركعات من الظهر ثم أقيمت الجماعة يتم ويقتدي متطوعاء 
فإنه كالضريح في أنه ليس له إعادة الظهر بالجماعة مع أن صلاته منفرداً مكروهة تحريماً أو 
قريبة من التحريم» فيخالف تلك القاعدة» إلا أن يدعي تخصيصها بأن مرادهم بالواجب 
والسنة التي تعاد بتركه : ما كان من ماهية الصلاة وأجزائهاء ٠‏ فلا يشمل الجماعة لأنها وصف 
لها خارج عن ماهيتهاء أو يدعي تقييد قولهم يتم ويقتدي متطوّعاً بما إذا كانت صلاته متفرداً 
لعذر كعدم وجود الجماعة عند شروعه فلا تكون صلاته منفرداً مكروهة» والأقرب الأول» 
ولذا لم يذكروا الجماعة من جملة واجبات الصلاة ة لأنها واجب مستقل بنفسه خارج عن ماهية 
الصلاة؛ ويؤيده أيضاً أنهم قالوا : يجب الترتيب في سور القرآن» فلو قرأ منكوساً أثم لكن لا 
يلزمه سجود السهوء لأن ذلك من واجبات القراءة لا من واجبات الصلاة كما ذكره في البحر 
في باب السهوء لكن قولهم كل صلاة أديت مع كراهة التحريم يشمل ترك الواجب وغيره» 
ويؤيده ما صرحوا به من وجوب الإعادة بالصلاة في ثوب فيه صورة بمنزلة من يصلي وهو 
حامل الصنم . 

تنبيه : قيد في البحر في باب قضاء الفوائت وجوب الإعادة في أداء الصلاة مع كراهة 
التحريم بما قبل خروج الوقت» أما بعده فتستحب؛ وسيأتي الكلام فيه هناك إن شاء الله 
تعالى مع بيان الاختلاف في وجوب الإعادة وعدمه» وترجيح القول بالوجوب في الوقت 
وبعده ٠.‏ قوله : (والمختار أنه) أي الفعل الثاني جابر للأول بمنزلة الجبر بسجود السهوء 
وبالأول يخرج عن العهدة وإن كان على وجه الكراهة على الأصح» كذا في شرح الأكمل 
على أصول البزدوي» ومقابله ما نقلوه عن أبي اليسر من أن الفرض هو الثاني واختار ابن 
الهمام الأول قال: لأن الفرض لا يتكررء وجعله الثاني يقتضى عدم سقوظه بالأول::إذ هو 
لازم ترك الركن لا الواجب. إلا أن يقال: المراد أن ذلك امتنان من الله تعالى إذ يحتسب 
الكامل وإن تأخر عن الفرض لما علم سبحانه أنه سيوقعه اه: يعني أن القول بكون الفرض 
هو الثاني يلزم عليه تكرار الفرض» لأن كون الفرض هو الثاني دون الأول يلزم منه عدم 
سقوطه بالأول وليس كذلك» لأن عدم سقوطه بالأول إنما يكون بترك فرض لا بترك 
واجب» وحيت استكمل الأول فرائضه لا شك في كونه مجزثاً في الحكم وسقوط الفرض به 
وإن كان ناقصاً بترك الواجب» فإذا كان الثاني فرضاً يلزم منه تكرار الفرض» إلا أن يقال 
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على ما ذكره أربعة عشر (قراءة فانحة الكتاب) فيسجد للسهو بترك أكثرها لا أقلهاء لكن 
0 : يسجد بترك آية منهاء وهو أولى . 

قلت : وعليه فكل آية واجبة ككل تكبيرة عيد وتعديل ركن وإتيان كل وترك تكرير 
كل كما يأتي فليحفظ (وضم) أقصر (سورة) كالكوثر أو ما قام مقامهاء وهو ثلاث آيات 
قصار» نحو ثم نظر) لثم عبس وبسر» لثم أدبر واستكبر» وكذا لو كانت الآية أو 
الآيتان تعدل ثلاثاً قصاراً . 


الخء فافهم. قوله: (على ماذكره) وإلا فهي أكثر من ذلك بكثير كما سيأتي بيانه. قوله: 
(قراءة قانحة الكتاب) هذا إذا لم خف فوت الوقتء وإلا اكتفى بآية واحدة في جميع 
الصلوات. وخص البزدوي الفجر به كما في القئية. إسماعيل . قوله : (بترك أكثرها) يفيد أن 
الواجب الأكثرء ولايعرى عن تأمل . . بحر . وفي القهستاني آنا بتمامها واجبة عنده وأما 
إعندهما فأكثرهاء ولذا لايجب السهو بنسيان الباقي كما في الزاهدي؛ فكلام الشارح جار 
على قولهما ط . قوله : (وهو أولى) لعله للمواظبة المفيدة للوجوب ط . قوله : (وعليه) أي 
وبناء على ما في المجتبى فكل آية واجبة» وفيه نظرء لأن الظاهر أن ما في المجتبى مبني 
على قول الإمام بأنها بتمامها واجبة» وذكر الآية تمثيل لا تقييد» إذ بترك شيء منها آية أو أقل 
ولو حرفا لايكون آنياً بكلها الذي هو الواجب» كما أن الواجب ضم ثلاث آيات» فلو قرا 
دونها كان تاركاً للواجب أفاده الرحمتي . قوله: (ككل تكبيرة عيد) وهي ست تكبيرات كما 
سيأتي في محله ح . قوله : (وتعديل ركن) عطف على تكبيرة: أي وككل تعديل رکن» ومثله 
تعديل القومة وتعديل الجلسة على ما يأتي قريباً ح . قوله : (وإتيان كل الخ) بالرفع عطفاً 
على كل الأول أو بالجر عطفاً على كل الثاني» والمراد أن من الواجبات إتيان كل فرض أو 
واجب في عحله» وترك تكرير كل منهماء وأفاد هذا المراد بقوله: «كما يأتي١‏ أي في آخر 
الواجبات . قوله : (وترك تكرير كل) هكذا في ب بعض التسخ › وعلمت المراد منه . والذي في 
عامة النسخ «وترك كل بإسقاط تكرير» وتوجيهه بأن يجعل قوله : «ككل تكبيرة» تنظير الآية في 
قوله : "يسجد بترك آية» والمعنى كما يسجد بترك كل تكبيرة عيد بمفردهاء ترك كل تعديل 
ركن بمفرده» وترك إتيان كل من التكبيرات أو التعديلات جملة» وكذا بترك كل هذه 
المذكورة جملة» ولا يخفى مافيه. قوله: (تعدل ثلاثاً قصاراً) أي مثل ثم نظر الخ وهي 
ثلاثون حرفأ فلو قرأ آبة طويلة قدر ثلائين حرفاً يكون قد أتى بقدر ثلاث آیات» لکن سيأتي 
في فصل يجهر الإمام أن فرض القراءة آية» وأن الآية عرفاً طائفة من القرآن مترجمة أقلها ستة 
أحرف ولو تقديراً لم يلد إلا إذا كانت كلمة فالأصح عدم الصحة اه. ومقتضاه أنه لو قرأ 
آية طويلة قدر ثمانية عشر حرفاً يكون قد أتى بقدر ثلاث آيات . 


وقد يقال: إن المشروع ثلاث آيات متوالية على النظم القرآني مثل ‏ ثم نظر ‏ الخ» 
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ذكره الحلبي (في الأولين من الفرض) وهل يكره في الأخريين؟ المختار لا (و) في 
(جميع) ركعات (النفل) لأن كل شفع منه صلاة (و) كل (الوتر) 


ولا يوجد ثلاث متوالية أقصر منهاء فالواجب إما هي أو ما يعدلها من غيرها لا ما يعدل ثلاثة 
أمثال أقصر آية وجدت في القرآن» ولذا قال تعدل ثلاثاً قصاراًء ولم يقل تعدل ثلاثة أمثال 
أقصر آية. على أن في بعض العبارات : تعدل أقصر سورة» فليتأمل» وسنذكر في قصل 
الجهر زيادة في هذا البحث . قوله : (ذكره الحلبي) أي في شرحه الكبير على المنية . 
وعبارته : وإن قرأ ثلاث آيات قصاراً أو كانت الآية أو الآيتان تعدل ثلاث آيات قصار خرج 
عن حد الكراهة المذكورة: يعني كراهة التحريم . قال الشارح في شرحه على الملتقى: 
ولم أره لغيره وهو مهم فيه يسر عظيم لدفع كراهة التحريم اه. 

قلت: قد صرح به في الدرر أيضاً حيث قال : وثلاث آيات قصار تقوم مقام السورةء 
وكذا الآية الطويلة اه. ومثله في الفيض وغيره. وفي التاترخانية: لو قرأ آية طويلة كآية 
الكرسي أو المدايئة البعض في ركعة والبعض في ركعة اختلفوا فيه على قول أبي حنيفة : 
قيل لا جوز لأنه ما قرأ آية تامة في كل ركلمة» وعامتهم على أنه يجوز» لأن بعض هذه الآيات 
يزيد على ثلاث قصار أو يعدلها فلا تكون قراءته أقل من ثلاث آيات اه. وهذا يفيد أن بعض 
الآية كالآية في أنه إذا بلغ قدر ثلاث آيات قصار يكفي . قوله: (في الأوليين) تنازع فيه قراءة 
وضم في قول المصنف «قراءة فاتحة الكتاب وضم سورة؛ لأن الواجب في الأوليين كل 
منهماء فافهم . قوله: (وهل يكره) أي ضم السورة. قرله: (المختار لا) أي لا يكره تحريماً 
بل تنزيياً» لأنه خلاف السنة. قال في المنية وشرحها: : فإن ضم السورة إلى الفاتحة ساهياً 
يجب عليه سجدتا السهو في قول أبي يوسف لتأخير الركوع عن عله» وفي أظهر الروايات لا 
يجب لأن القراءة فيهما مشروعة من غير تقدير والاقتصار على الفاتحة مسنون لا واجب اه. 
وفي البحر عن فخر الإسلام أن السورة مشروعة في الأخريين نقلا . وقي الذخيرة أنه 
المختار. وفي المحيط: وهو الأصح اه. والظاهر أن المراد بقوله نفلا الجوازء 
والمشروعية يمعنى عدم الحرمة فلا ينافي كونه خلاف الأولى كما أفاده في الحلية . 

مَطْلَبٌ : كل شَفْع و مِنَ النْفْلٍ صَلةٌ 

قوله: : (لأن كل شفع منه صلاة) كأنه والله أعلم لتمكنه من الخروج على رأس 
الركعتين» فإذا قام إلى شفع آخر كان بانياً صلاة على تحريمة صلاة» ومن ثم صرحوا بأنه 
نوى أريعاً لايجب عليه بتحريمتها سوى الركعتين في المشهور عن أصحابناء وأن القيام إلى 
الغالثة بمنزلة تحريمة مبتدأة» حتى آن فساد الشفع الثاني لا يوجب فساد الشفع الأول» 
وقالوا: يستحب الاستفتاح في الثالثة والتعوّذ» وتمامه في الحلية» وسياتي أيضاً في باب 
الوتر والنوافل. قال ح: ولا ينافيه عدم افتراض القعدة الأولى فيه الذي هو الصحيح؛ لأن 
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احتياطاً وتعيون القراءة (في الأوليين) من الفرض على المذهب (وتقديم الفاتحة 


الكل صلاة واحدة بالنسبة إلى القعدة كما في البحر عند قول الكنز: فرضها التحريمة . قوله: 
(احتياطاً) أي لما ظهرت آثار السنية فيه من أنه لا يؤذن له ولا يقام أعطيناه حكم السنة في 
حق القراءة احتياطاً ح . قوله: (وتعيين القراءة في الأوليين) لا يتكرر هذا مع قوله قبله في 
الأوليين' لأن المراد هنا القراءة ولو آية» فتعيين القراءة مطلقاً فيهما واجب وضم السورة مع 
الفاتحة واجب آخر ط. قوله : (من الفرض) أي الرباعي أو الثلائي؛ وكذا في جميع الفرض 
الئنائي كالفجر والجمعة ومقصورة السفر. قوله: (على المذهب) اعلم أن في محل القراءة 
المفروضة في الفرض ثلاث أقوال : 

الأول : أن حلها الركعتان الأ وليان عيئاً» وصححه في البدائع . الثاني أن محلها ركعتان 
منها غير عين : أي فيكون تعيينها في الأوليين واجباًء وهو المشهور في المذهب . الثالث أن 
تعيينها فيهما أفضل » وعليه مشى في غاية البيان وهو ضعيف» والقولان الأولان اتفقا على 
أنه لو قرأ في الأخريين فقط يصحء ويلزمه سجود السهو لو ساهياً لكن سببه على الأول 
تعيير الفرض عن محله وتكون قراءته قضاء عن قراءته في الأوليين» وسببه على الثاني ترك 
الواجب وتكون قراءته في الأخريين أداء» كذا في نوافل البحر وقيه من سجود السهو. 

واختلفوا في قراءته في الأخريين: هل هي قضاء أو أداء؟ فذكر القدوري أنها أداء لأن 
الفرض القراءة في ركعتين غير عين. وقال غيره: إنها قضاء في الأخريين استدلالاً بعدم 
صحة اقتداء المساقر بالمقيم بعد خروج الوقت» وإن لم يكن قرأ الإمام في الشفع الأول ولو 
كانت في الأخريين أداء لجاز لأنه يكون اقتداء المفترض بالمفترض في حق القراءة» فلما 
لم يز علم أخبا قضاء وأن الأخريين خلتا عن القراءةء وبوجوب القراءة على مسبوق أدرك 
إمامه في الأخريين ولم يكن قرأ في الأوليين؛ كذا في البدائع اه. 

أقرل: لي ها هنا إشكال» وهو أنه لا خلاف عندنا في فرضية القراءة في الصلاة وإنما 
الكلام في تعيين حلها. وحاصل الأقوال الثلاثة أن تعيينها في الأوليين فرض أو واجب أر 
سنةء وقد علمت تصحيح القول الأولء وحينعذ فلا يخلو إما أن يراد أنه فرض قطعي أو 
فرض عملي وهو ما يفوت الجواز بفوته. وعلى كل يلزم من عدم القراءة في الأوليين فساد 
الصلاةء كما لو أخر الركوع عن السجودء ولا قائل بذلك عندنا فيتعين المصير إلى القول 
بالوجوب الذي عليه المتون. والذي يظهر لي أن في المسألة قولين فقط» وأن القول الأول 
والثاني واحد؛ فقولهم : محلها الركعتان الأوليان عيناً معناه أن التعيين فيهما واجب» وهو 
المراد بالقول الثاني » فيكون تأخير القراءة إلى الأخريين قضاء مثل تأخير السجدة من الركعة 
الأولى إلى آخر الصلاةء ويقابل ذلك القول بأن تعيين الأوليين أفضل» وعليه فالقراءة في 
الأخريين أداء لا قضاءء وهما القولان اللذان ذكرهما صاحب البحر في سجود السهو عن 
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على كل السورة) وكذا ترك تكريرها قبل سورة الأوليين (ورعاية الترتيب) 


البدائع ؛ ويدل لذلك أن صاحب المنية ذكر من واجبات الصلاة تعيين القراءة في الأوليين› 
فقال في الحلية: وهذا عند القائلين بأن لها الركعتان الأوليان عيناً» وقد عرفت أنه 
الصحيح ؛ وعليه مشى في الخلاصة والكافي . وأما عند القائلين بأن محلها ركعتان منها بغير 
أعيانهماء فظاهر قولهم إن القراءة في الأوليين أفضل أنه ليس بواجبء بل الظاهر أنه سنةء 
وغير خاف أن ثمرة الخلاف تظهر في وجوب سجود السهو إذا تركها في الأوليين أو في 
إحداهما سهواً لتأخير الواجب سهواً عن حله» وعلى السنة لامجب اه ملخصاً. وهو صريح 
في أن الأقوال اثنان لا ثلاثةء وفي أن المراد بالقول بأن حل القراءة الأوليان عيئاً هو 
الوجوب لا الافتراض» وظهر بهذا أن صاحب البحر لم يصب في بيان الأقوال ولا في 
التفريع عليهاء كما لم يصب من نقل عبارته على غير وجههاء وبما قررناه ارتفع الإشكال 
واتضح الحال. 


والحاصل أنه قيل: إن محل القراءة ركعتان من الفرض غير عين» وكونها في الأوليين 
أفضل ‏ وقيل إن محلها الأوليان منه عيناً فيجب كونها فيهماء وهو المشهور في المذهب 
الذي عليه المتون وهو المصحح. وعلمت تأييده بما مر في عبارة البحر عن البدائع من 
مسألة المسافر والمسبوق . وقال القهستاني : إنه الصحيح من مذهب أصحابناء فلا جرم قال 
الشارح «على المذهب؟ فافهم . الحمد لله على التوفيق والهداية إلى أقوم طريق. قوله: 
(على كل السورة) حتى قالوا: لو قرأ حرفاً من السورة ساهياً ثم تذكر يقرأ الفاتحة ثم السورةء 
ويلزمه سجود السهو. بحر. وهل المراد بالحرف حقيقته أو الكلمة؟ يراجع . ثم رأيت في 
سهو البحر قال بعد ما مر: وقيّده في فتح القدير بأن يكون مقدار ما يتأدى به ركن اه: أي 
لأن الظاهر أن العلة هي تأخير الابتداء بالفاتحة والتأخير اليسيرء وهو ما دون ركن معفوّ عنه. 
تأمل . ثم رأيت صاحب الحلية أيد ما بحثه شيخه في الفتح من القيد المذكور بما ذكروه من 
الزيادة على التشهد في القعدة الأولى الموجبة للسهو بسبب تأخير القيام عن محله. وأن غير 
واحد من المشايخ قدرها بمقدار أداء ركن. قوله: (وكذا ترك تكريرها الخ) فلو قرأها في 
ركعة من الأوليين مرتين وجب سجود السهو لتأخير الواجب وهو السهو كما في الذخيرة 
وغيرهاء وكذا لو قرأ أكثرها ثم أعادها كما في الظهيرية » أما لو قرأها قبل السورة مرة ويعدها 
مرة فلا يجب كما في الخانية؛ واختاره في المحيط والظهيرية والخلاصة؛ وصححه الزاهدي 
لعدم لزوم التأخيرء لأن الركوع ليس واجباً بإثر السورة» فإنه لو جمع بين سور بعد الفاتحة لا 
يجب عليه شيء» كذا في البحر هنا وفي سجود السهو. قال في شرح المنية : وقيد بالأوليين 
لأن الاقتصار على مرة في الأخريين ليس بواجب» حتى لا يلزمه سجود السهو يتكرار 
الفاتحة قيهما سهواً» ولو تعمده لا يكره ما لم يؤدّ إلى التطويل على الجماعة أو إطالة الركعة 
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على ما قبلها اه. قوله: (بين القراءة والركوع) يعني في الفرض الغير الثنائي ؛ ومعنى كونه 
واجباً أنه لو ركع قبل القراءة صح ركوع هذه الركعة» لأنه لا يشترط في الركوع أن يكون 
مترتباً على قراءة في كل ركعة » بخلاف الترتيب بين الركوع والسجود مثا فإنه فرض» حتى 
لو سجد قبل الركوع لم يصح سجود هذه الركعة» لأن أصل السجود يشترط ترتبه على 
الركوع في كل ركعة كترتب الركوع على القيام كذلك. لأن القراءة لم تفرض في جميع 
ركعات الفرض» بل في ركعتين منه بلا تعيين؛ أها القيام والركوع والسجود فإنها معينة في 
كل ركعة؛ نعم القراءة فرض ومحلها القيام من حيث هوء فإذا ضاق وقتها بأن لم يقرأ في 
الأوليين صار الترتيب بينها وبين الركوع فرضاً لعدم إمكان تداركه» ولكن فرضية هذا 
الترتيب عارضة بسبب التأخير» فلذا لم ينظروا إليه» واقتصروا على أن الترتيب بينهما 
واجب» لأن إيقاع القراءة في الأوليين واجب» هذا توضيح ما حققه في الدرر. 

والحاصل أن الترتيب المذكور واجب في الركعتين الأوليين» وثمرته فيما لو أخر 
القراءة إلى الأخريين وركع في كل من الأوليين بلا قراءة أصلا أما لو قرأ في الأوليين صار 
الترتيب فرضاًء حتى لو تذكر السورة راكعاً فعاد وقرأها لزم إعادة الركوعء لأن السورة 
التحقت بما قبلها وصارت القراءة كلها فرضاً فيلزم تأخير الركوع عنها؛ ويظهر من هذا أن 
هذا الترتيب واجب قبل وجود القراءة فرض» بعدها نظيره قراءة السورةء فإنها قبل قراءتها 
تسمى واجباً وبعدها تسمى فرضاًء وحينئذ فيكون الأصل في هذا الترتيب الوجوبء 
وفرضيته عارضة كعروضها فيما لو أخر القراءة إلى الأخريين» لكن قد يقال: إن هذا 
الترتيب يغني عنه وجوب تعيين القراءة في الأوليين» إلا أن يقال: لما كان هذا التعيين لا 
يحصل إلا بهذا الترتيب جعلوه واجباً آخرء فتدبر. قوله: (أما فيما لايقكرر) أي في كل 
الصلاة أو في كل ركعة ففرض» وذلك كترتيب القيام والركوع والسجود والقعود الأخير كما 
علمته آنفاً» ومر أيضاً عند قوله: «وبقي من الفروض» وبيناه هناك . 

ولا يرد على إطلاقه أن القراءة مما لا يتكرر في كل ركعة مع أن ترتيبها على الركوع غير 
فرض» لأن مراده بما لا يتكرر ما عداها بقريئة تصريحه قبيله بوجوب ترتيبها فلا مناقضة في 
كلامه» فافهم . 

فإن قلت : ذكر في الكافي النسفي من باب سجود السهو أنه يجب بأشياء منها تقديم 
ركن بأن ركع قبل أن يقرأ أو سجد قبل أن يركع» لأن مراعاة الترتيب واجبة عندنا خلافاً 
لزفرء فإذا ترك الترتيب فقد ترك الواجب اه. ووقع نظيره في الذخيرة مع أنه في الكافي ذكر 
هنا أن الترتيب القيام على الركوع والركوع على السجود فرض» لأن الصلاة لا توجد إلا 
بذلك اه. 
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كالسجدة) أو في كل الصلاة كعدد ركعاتهاء 


قلت : أجاب في البحر بأن قولهم هنا: إن الترتيب شرط› معناه: أن الركن الذي 
قدمه يلغو ويلزمه إعادته مرتباء حتى إذا سجد قبل الركوع لا يعتد بهذا السجود بالإجماع كما 
صرح به في النهاية فيشترط إعادته وقولهم في سجود السهو: إن الترتيب واجبء معناه: أن 
الصلاة بعد إعادة ما قذمه لا تفسد بترك الترتيب صورة الحاصل بزيادة ما قدمه. 


والحاصل أن افتراض الترتيب بمعنى افتراض إعادة ما قدمه ووجوبه بمعنى إيجاب 
عدم الزيادة» لأن زيادة ما دون ركعة لا تفسد الصلاة فكان واجباً لا فرضاًء بخلاف الأول» 
وقد خفي هذا على صدر الشريعة حتى ظن أن الترتيب واجب مطلقاً إلا في تكبيرة الافتتاح 
والقعدة الأخيرة» وهو عجيب لما علمت من كلام النهاية. قوله: (كالسجدة) الكاف 
استقصائية» إذ لم يتكرر في الركعة سواهاء ومثله الكاف في قوله : : اكعدد؟ ح» والمراد مها 
السجدة إلثانية من كل ركعة» فالترتيب بينها وبين ما بعدها واجب . قال في شرح المنية:. 
حتى لو ترك سجدة من ركعة ثم تذكرها فيا بعدها من قيام أو ركوع أو سجود فإنه يقضيها ولا 
يقضي ما فعله قبل قضائها ما هو بعد ركعتها من قيام أو ركوع أو سجود» بل يلزمه سجود 
السهو فقط» لكن اختلف في لزوم قضاء ما تذكرها فقضاها فيه » كما لو تذكر وهو راكع أو 
مامد ناكم يسنج فى الركمة التي ا ا يعيد الركوع أو السجود 
المتذكر فيه؟ ففى الهداية أنه لا تجب إعادته» بل تستحب معلا بأن الترتيب ليس بفرض بين 
ما يتكبّر من الأفعال . قن فى الخانية أنه يعيده وإلا فسدت صلاته معلل بأنه ارتفض بالعود إلى 
ما قبله من الأركان لأنه قبل الرفع منه يقيل الرفض» بخلاف ما لو تذكر السجدة بعد ما رفع 
من الركوع لأنه بعد ما تم بالرفع لا يقبل الرفض اه ومثله في الفتح . ش 

قال فى البحر : قعلم أن الاختلاف في الإعادة ليس بناء على اشتراط الترتيب وعدمهء 
بل على أن الركن المتذكر فيه هل يرتفض بالعود إلى ما قبله من الأركان أو لا اه تأمل" . 
والمعتمد ما في الهداية» فقد جزم به في الكنز وغيره في آخر باب الاستخلاف» وصرح في 
البحر بضعف ما في الخانية . هذاء والتقييد بالترتيب بينها وبين ما يعدها للاحتراز عما قبلها 
من ركعتهاء » فإن الترتيب بين الركوع والسجود من ركعة واحدة شرط كما مر؛ ؛ ونبه عليه في 
الفتح . قوله : (أو في كل الصلاة كعدد ركعاتها) أي أن الترتيب بين الركعات واجب . . قال 
لري : فإن ما يقضيه بعد فراغ الإمام أول صلاته عندناء ولو كان الترتيب فرضاً لكان 
آخراً اه. 


زفق في ط (قوله تأمل) وجه التآمل أن كلام الهداية صريح في أن الإعادة بنية على أن الترتيب ليس بفرض ٠‏ 
وقد يجاب بن الخلاف من الطرفين ليس مبثياً على ما ذكره» لأن الخلاف من طرف الهداية مبني على أن الترتيب 
ليس بركن والخلاف من طرف الخالية ليس مينياً على أنه ركن على الارتباط . 
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ورده في البحر بأنه لايصح أن يدخل تحت الترتيب الواجب» إذ لاشيء على 
المسبوق ولا نقص في صلاته أصل» فلذا اقتصر في الكافي على المتكرر في كل 
ركعة اه. وكأنه فهم أن مراد الزيلعي أن الترتيب المذكور واجب على المسبوق وليس 
كذلك» بل مراده أنه واجب على غيره بدليل مسألة المسبوق. 

وبيان ذلك أنه لو اقتدى في ثالثة الرباعية مثلا لا يجوز له أن يصلي أول صلاة إمامه 
الذي فاته» ولو فعل فسدت صلاته لانفراده في موضع الاقتداء» بل يجب عليه متابعته فيما 
أدركه» ثم إذا سلم يقضي ما فاته وهو أول صلاته؛ إلا من حيث القعدات فقد وجب على 
المسبوق عكس الترتيب» ولو كان الترتيب فرضاً لكان ما يقضيه آخر صلاته حقيقة من كل 
وجه فلا يقرأ السورة ولا يجهر. والدليل على ما قلنا من أن مراد الزيلعي وجوب الترتيب 
على غير المسبوق ما في الفتح حيث قال: أو في كل الصلاة كالركعات إلا لضرورة الاقتداء 
حيث يسقط به الترتيب» فإن المسبوق يصلي آخر الركعات قبل أولها اه. فمن ظن أن كلام 
الفتح مخالف لكلام الزيلعي فقد وهم ؛ نعم كلام الفتح أظهر في المرادء فافهم . 

فإن قلت : وجوب الشيء إنما يصح إذا أمكن ضده وعدم الترتيب بين الركعات غير 
ممكن » فإن المصلي كل ركعة أتى بها أولا فهي الأولى وثانياً فهي الثانية وهكذا. 

قلت : يمكن ذلك لأنه من الأمور الاعتبارية التي تبتنى عليها أحكام شرعية إذا وجد 
معها ما يقتضيهاء فإذا صلى من الفرض الرباعي ركعتين وقصد أن يجعلهما الأخيرتين فهو 
لغوء إلا إذا حقق قصدهء بأن ترك فيهما القراءة وقرأ فيما بعدهماء فحينئذ يبتنى عليه أحكام 
شرعية وهي وجوب الإعادة والإئم لوجود ما يقتضي تلك الأحكام» ولهاذ اعتبر الشارع 
صلاة المسبوق غير مرتبة من حيث الأقوال فأوجب عليه عكس الترتيب» مع أن كل ركعة 
أتى بها أولاً فهي الأولى صورة لكنها في الحكم ليست كذلك؛ فكما أوجب الشارع عليه 
عكس الترتيب بأن أمره بأن يفعل ما يبتني على ذلك من قراءة وجهر» كذلك أمر غيره 
بالترتيب بأن يفعل ما يقتضيهء بأن يقرأ أولاً ويجهر ويسرّ» وإذا خالف يكون قد عكس 
الترقيب فيا ولهذا عبر المصنف كالكنز وغيره بقوله: ورعاية الترتيب : أي ملاحظته 
باعتبار الإتيان بما يجب أولا في الأول أو آخراً في الآخر. 

والحاصل أن المصلي إما منفرد أو إمام أو مأمومء فالأولان يظهر فيهما ثمرة الترتيب 


بماذكرناء ولو سلمنا عدم ظهور الثمرة فيهما تظهر في المأموم» فإنه إما مدرك أو مسبوق 
فقط» أو لاحق فقطء أو مركب على ما سيأتي بيانه في عله . 


أما المدرك فهو تابع لإهامه فحكمه حكمه. وأما المسبوق فقد علمت أن اللازم عليه 


14٦‏ كتاب الصلاة / باب صفغة الصلاة 
ا يالل بص کک س 


حتى لو نسي سجدة من الأولى قضاها ولو بعد السلام قبل الكلام؛ لكنه يتشهد ثم 
يسجد للسهو ثم يتشهد. لأنه يبطل بالعود إلى الصلبية والتلاوية» أما السهوية فترفع 
التشهد لا القعدة» حتى لو سلم بمجرد رفعه منها لم تفسدء بخلاف تلك السجدتين 
ادص واي O‏ 


عكس الترتيب . وأما اللاحق فالواجب عليه الترتيب بعكس المسبوق . وعند زفر: الترتيب 
فرض عليه» فإذا أدرك بعض صلاة الإمام فنام فعليه أن يصلي أولا ما نام فيه بلا قراءة ثم 
يتابع الإمام» فلو تابعه آولا ثم صلى ما نام فيه بعد سلام الإمام جاز عندنا وأثم لتركه 
الواجب . وعند زفر: لاتصح صلاته . قال في السراج عن الفتاوى : المسبوق إذا بدأ بقضاء 
ما فاته فإنه تفسد صلاته وهو الأصحء واللاحق إذا تابع الإمام قبل قضاء ما فاته لا تفسد 
خلافاً لزفر أه. 

وأما المركب كما لو اقتدى في ثانية الفجر فنام إلى أن سلم الإمام» فهذا لاحق 
ومسبوق ولم يصلّ شيئاً فيصلي أول الركعة التي نام فيها بلا قراءة ثم التي سبق بها بقراءة» 
وإن عكس صح وأثم لتركه الترتيب الواجب فيجب عليه إعادة الصلاة» سواء كان عامداً 
لأدائها مع كراهة التحريم أو ساهياً لعدم إمكان الجير بسجود السهوء لأن ختام صلاته وقع 
بما لحق فيه» واللاحق ممنوع عن سجود السهو لأن خلف الإمام حكماً فثبت بهذا أن اللاحق 
بنوعيه قد أوجبوا عليه الترتيب كما ألزموا المسبوق بعكسه» وليس ذلك إلا من حيث 
الاعتبار والحكم» لامن حيث الصورة» فافهم . قوله : (حتى لو نسي) تفريع على قوله : 
«كالسجدة». قوله: (من الأولى) ليس بقيدء وخصها لبعدها من الآخر ط. قوله: (قبل 
الكلام) المراد قبل إتيانه بمفسد ط . قوله : (لكنه يتشهد) أي يقرأ التشهد إلى عبده ورسوله 
فقط ويتمه بالصلوات والدعوات في تشهد السهو على الأصح ط. قوله (ثم يتشهد) أي 
وجوباً وسكت عن القعدة لأن التشهد يستلزمها لأنه لا يوجد إلا فيها تأمل . قوله : (لأنه يبطل 
الخ) أي لأن التشهد: يعني مع القعدة بقرينة قوله: «أما السهوية فترفع التشهد لا القعدة» ح . 
أما بطلان القعدة بالعود إلى الصلبية: أي السجدة التي هي من صلب الصلاة: أي جزء 
منهاء فلاشتراط الترتيب بين القعدة وما قبلها لابا لا تكون أخيرة إلا بإتمام سائر الأركان» 
وأما بطلانها بالعود إلى التلاوية فقال ط: لأن التلاوية لما وقعت في الصلاة أعطيت حكم 
الصلبية» بخلاف ما إذا تركها أصلا. وقال الرحمتي : لأا تابعة للقراءة التي هي ركن 
فأخذت حكم القراءة فلزم تأخير القعدة عنها. قوله: (أما السهوية) أي السجدة السهوية؛ 
والمراد الجنس لأنها سجدتان ط . قوله: (فترفع التشهد) أي تبطله لأنه واجب مثلها فتجب 
إعادته» وإنما لا ترفع القعدة لأنها ركن فهي أقوى منها. قوله: (بمجرد رفعه منها) أي من 
السهوية بلا قعود ولا تشهد لم تفسد صلاته» لأن القعدة الركن لم ترتفع فلا تفسد صلاته 
بترك التشهد الواجب . قوله: (بخلاف تلك السجدتين) أي الصلبية والتلاوية؛ فإنه لو سلم 
بمجرد رفعه منهما تفسد صلاته لرفعهما القعدة. 


كتاب الصلاة / باب صفة الصلاة \ov‏ 
(وتعديل الأركان) أي تسكين الجوارح قدر تسبيحة في الركوع والسجودء وكذا في 
الرفع منهما على ما اختاره الكمال» ` 


مَطلبٌ : ند دار إلى الى بشم الإَارة المَوْضُوع لمر 

تنبيه : قد يشار إلى المثنى باسم الإشارة الموضوع للمفرد كما هناء ومثله قوله تعالى 

- عوان بين ذلك أي بين الفارض والبكرء وقول الشاعر: [الرمل] 
إن لخي وَِلَرمَتَى وَكِلَاكَلِكَوَجدْوَكَبَل 
فاقهم 

قوله : (وتعديل الأركان) هو سنة عندهما في تخريج الجرجاني» وفي تخريج الكرخي : 
واجب حتى تجب سجدنا السهو بتركهء كذا في الهداية» وجزم بالثاني في الكنز والوقاية 
والملتقى» وهو مقتضى الأدلة كما يأتي» قال في البحر: وبهذا يضعف قول الجرجاني . 
قوله: (وكذا في الرفع منهما) أي يجب التعديل أيضاً في القومة من الركوع والجلسة بين 
السجدتين» وتضمن كلامه وجوب نفس القومة والجلسة أيضاً لأنه يلزم من وجوب التعديل 
فيهما وجوبهما. قوله: (على ما اختاره الكمال) قال في البحر: ومقتضى الدليل وجوب 
الطمأنينة في الأربعة: أي في الركوع والسجود وفي القومة والجلسةء ووجوب نفس الرفع 
من الركوع والجلوس بين السجدتين للمواظبة على ذلك كله وللأمر في حديك المسيء 
صلاته» ولما ذكره قاضيخان من لزوم سجود السهو بترك الرفع من الركوع ساهياًء وكذا في 
المحيط» فيكون حكم الجلسة بين السجدتين كذلك» لأن الكلام فيهما واحد؛ والقول 
بوجوب الكل هو مختار المحقق اين الهمام وتلميذه ابن أمير حاج» حتى قال : إنه الصواب» 
والله الموفق للصواب اه. ش 

مَطلبٌ : لآ ينبي أن بُْدَلَ حَنِ الثَاية إا انها واي 

وقال في شرح المنية : ولا ينبغي أن يعدل عن الدراية": أي الدليل إذا وافقتها رواية 
على ما تقدم عن فتاوى قاضيخان» ومثله ما ذكر في القنية من قوله: وقد شدد القاضي 
الصدر في شرحه في تعديل الأركان جميعها تشديداً بليغاً فقال: وإكمال كل ركن واجب عند 
أبي حنيفة ونحمد. وعند أبي يوسف والشافعي فريضة» فيمكث في الركوع السجود وفي 
القومة بينهما حتى يطمئن كل عضو منه» هذا هو الواجب عند أبي حنيفة ومحمدء حتى لو 
تركها أو شيئاً منها ساهياً يلزمه السهوء ولو عمداً يكره أشدّ الكراهة» ويلزمه أن يعيد الصلاة 
وتكون معتبرة في حق سقوط الترتيب ونحوه» كمن طاف جنباً تلزمه الإعادة» والمعتبر هو 
الأول» كذا هذا اه. 


)١(‏ في ط (قول الدراية) المراد بالدراية بالدال المهملة في أولها: العلم الحاصل من أحبد النصرص الشرعية 


1۸ كتاب الصلاة / باب صفة الصلاة 
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لكن المشهور أن مكمل الفرض واجب ومكمل الواجب سنةء وعند الثاني الأربعة 
فرض (والقعود الأول) ولو في نفل 


والحاصل أن الأصح رواية ودراية وجوب تعديل الأركانء وأما القومة والجلسة 
وتعديلهما فالمشهور في المذهب السنية» وروي وجويباء وهو الموافق للأدلة» وعليه 
الكمال من بعده من المتأخرين» وقد علمت قول تلميذه: إنه الصواب . وقال أبو يوسف 
بفرضية الكل» واختاره في المجمع والعيني ورواه الطحاوي عن أئمتنا الثلاثة . وقال في 
الفيض : إنه الأحوط اه. وهو مذهب مالك الشافعي وأحمد» وللعلامة البركلي رسالة سماها 
[معدل الصلاة] أوضح المسألة فيها غاية الإيضاح» ويسط فيها أدلة الوجوب» وذكر ما 
يترتب على ترك ذلك من الآفات وأوصلها إلى ثلائين آفة» ومن المكروهات الحاصلة في 
صلاة يوم وليلة وأوصلها إلى أكثر من ثلائمائة وخسين مكروهاً» فينبغي مراجعتها 
ومطالعتها. قوله: (لكن المشهور الخ) استدراك على قوله : «وكذا في الرفع منهما» . 

وحاصله أن وجوب تعديل الركوع والسجود ظاهر موافق للقاعدة المشهورة؛ لأن 
التعديل مكمل لهما أما وجوب تعديل القومة والجلسة فغير ظاهر» لأن القومة والجلسة إذا 
كانتا واجبتين على ما اختاره الكمال يلزم أن يكون التعديل فيهما سئة» لأن مكمل الواجب 
يكون سنة» فهذه القاعدة لا توافق تختار الكمال» لأنه الوجوب في الكل» ولا ما رواه 
الطحاوي عنهم لأنه الفرض في الكل؛ ولا ما هو المشهور عن أبي حنيفة ومحمد؛ لأنه إما 
السنية في الكل على تخريج الجرجاني أو الوجوب في تعديل الأركانء والسنية في الباقي 
على تخريج الكرخي» لأنه فصل كما في شرح المنية وغيره بين الطمأنينة في الركوع 
والسجود وبين القومة والجلسة» بأن الأولى مكملة للركن المقصود لذاته وهو الركوع 
والسجودء والأخيرتين مكملتان للركن المقصود لغيره وهو الانتقال" فكانا سنتين إظهاراً 
للتفاوت بين المكملين اه. فاقهم . وأجاب ح بأنه لايضرٌ خالفة القاعدة حيث اقتضاها 
الدليل. 

أقول: على أن ما ذكره الشارح من القاعدة مأخوذ من الدرر . واعترضه في العزمية 
أنه ليس له وجه صحةء قال: ولعل منشأه ما في الخلاصة من أن الواجب إكمال 
للفرائض والسنن إكمال للواجبات والأداب إكمال للسنن» ولا يذهب عليك أنه ليس 
معتاه ذلك فليتدبر اه. أي لأن معنا أن الواجب شرع لإكمال الفرائض الخ» لا أن كل 
ما يكمل الفرض يكون واجياً وهكذا. قوله: (وعند الثاني الأربعة فرض) أي عملي يفوت 
الجواز بفوته كما قدمنا بيانه في آخر بحث القرائض . قوله: (ولو في نفل) لأنه وإن كان 
)00( في ط (قوله وهر الانتقال» أي الانتقال من ركن إلى ركن الذي مر عدة في الفرائض. وهو ركن مقصود لغيره؛ لان 

افتراض الانتقال من الركوع مثا لأجل الإتيان بالسجود» إذ لو دام راكعاً لم يتحقق السجود كما قدمناه هناك» وهو 

دون الفرض المقصود لذأته» فيكون مكمله سنةء ومكمل الأول واجباً للضاوت يينهما . 


كناب الصلاة / باب صفة الصلاة 10۹ 


في الأصحء وكذا ترك الزيادة فيه على التشهد» وأراد بالأول غير الأخير . لكن يرد عليه 
لو استخلف مسافر سبقه الحدث مقيماً فإن القعود الأول فرض عليه. وقد يجاب بأنه 
عارض (والتشهدان) ويسجد للسهو بترك بعضه ككله. 


كل شفع منه صلاة على حدة حتى افترضت القراءة في جميعهء لكن القعدة إنما فرضت 
للخروج من الصلاةء فإذا قام إلى الثالثة تبين أن ما قبلها لم يكن أوان الخروج من الصلاة 

تبق القعدة فريضة؛ وتمامه في خ عن وتر البحر. قوله: (في الأصح) خلافاً لمحمد 
في افتراضه قعدة كل شفع نفل» وللطحاوي والكرخي في قولهما: إنها في غير النفل 
سنة؛ لكن في النهر قال في البدائع : وأكثر مشايخنا يطلقون عليه اسم السئة؛ إما لأن 
وجوبه عرف بباء أو لأن المؤكدة في معنى الواجب. وهذا يقتضي رفع الخلاف. قوله: 
(وكذا ترك الزيادة فيه على التشهد) ضمير «فيه» لا يصح إرجاعه للتشهد خلافاً لمن 
وهمء وإن كان ترك الزيادة فيه: أي في أثناء كلماته واجباً أيضاً كترك الزيادة عليه: أي 
بعد تمامه كما سيأتي فيتعين ما قاله ح من إرجاعه للقعود الأول: أي في الفرض والسنة 
المؤكدة لأنها في النفل مطلوبةء وأقل الزيادة المفوتة للواجب مقدار: اللهم صل على 
محمد فقط على المذهب كما سيأتي في الفصل الآتي . قوله: (وأراد بالأول غير الأخير) 
ليشمل ما إذا صلى آلف ركعة من التفل بتسليمة واحدة» فإن ما عدا القعود الأخير 
واجب» ومفهومه فرضية كل قعود أخير في أيّ صلاة كانت» ويستثنى منه القعود الذي 
بعد سجود السهو فإنه واجب لا فرضء لما سيأتي من أنه يرفع التشهد لا القعدة» 
ومعلوم أن التشهد يستلزم القعدة فهي واجبة.ح . قوله: (وقد يجاب بأنه عارض) أي بسبب 
الاستخلاف» فإن المسافر يفترض قعوده على رأس الركعتين لأنه آخر صلاته والمقيم 
بالاستخلاف قام مقامه فتفرض عليه هذه القعدة كالقعدة الثانية» قيل: ويجاب بهذا أيضاً 
عن المسيوق» كما لو اقتدى بالإمام في ثانية المغرب فإن القعود الثاني ما عدا الأخير 
فرض عليه بمتابعة الإمام. 


وحاصله أن قعود الإمام الأخير يفترض على المسبوق بمتابعته لإمامه فهو عارض 
بالاقتداء . وأقول: هذا خالف لما في البحر والنهر من قولهما: أراد بالأول ما ليس بآخرء 
إذ المسبوق بثلاث في الرباعية يقعد ثلاث قعدات والواجب منها ما عدا الأخيرة اه. 
ويدل عليه ما سيأتي في الإمامة من أن المسبوق لو قام قبل السلام قبل قعود إمامه قدر 
التشهد. فإن قرأ في قيامه قدر ما تجوز به الصلاة بعد فراغ الإمام من التشهد جازت صلاته 
وإلا فلاء وسيأتي تمام بيانه» فلو كان القعود فرضاً عليه لما صح هذا التفصيل ولبطلت 
صلاته مطلقاًء فافهم. قوله: (والتشهدان) أي تشهد القعدة الأولى وتشهد الأخيرة» 
والتشهد المروي عن ابن مسعود لا يجب» بل هو أفضل من المروي عن أبن عباس وغيره 


1 كتاب الصاح / باب صفة الصلاة 
ظ[آذ ا سس ل ہہ سسسب سس ل ل 22 لك 


وكذا في كل قعدة في الأصح إذ قد يتكرّر عشراً؛ كمن أدرك الإمام في تشهدي المغرب 
وعليه سهو فسجد معه وتشهد ثم تذكر سجود تلاوة فسجد معه وتشهد ثم سجد للسهو 
وتشهد معه ثم قضى الركعتين بتشهدين ووقع له كذلك . 

قلت : ومثل التلاوية تذكر الصلبية؛ فلو فرضنا تذكرها أيضاً لهما زيد أربع أخر 
1لا يجيد SR AR a‏ حدر ES E A‏ ما لت E‏ 


خلافاً لما بحثه في البحر كما سيأتي في الفصل الآني . قوله: (بترك بعضه ككله) قال في 
البحر : من باب سجود السهو فإنه جب سجود السهو بتركه ولو قليلا في ظاهر الرواية لأنه 
ذكر واحد منظوم» فترك بعضه كترك كله اه. قوله: (وكذا في كل قعدة) أشار به إلى 
التورك على المتن في تعبيره بالتثنية» إذ لو أفرد لكان اسم جنس شاملا لكل تشهد كما 
أشار إليه في البحر ح. قوله : (في الأصح) مقابله ما قيل: إنه فيما عدا الأخيرة سنة. 
قوله: (في تشهدي المغرب) أي اقتدى به في التشهد الأول من تشهدي المغرب فيكون 
قد أدركه في التشهدين» وقوله: #وعليه؛ أي على الإمام #سهو فسجد» أي المأموم «معه» 
أي مع الإمام لوجوب المتابعة عليه #وتشهد» أي المأموم مع الإمام» لأن سجوذ السهو 
يرفع التشهد «ثم تذكر أي الإمام «سجود تلاوة فسجده أي المأموم مع الإمام لأن سجود 
التلاوة يرفع القعدة «ثم سجد» أي المأموم مع الإمام «للسهو» لأن سجود السهو لا يعتد به 
إلا إذا وقع خاتماً لأفعال الصلاة «وتشهده أي المأموم مع الإمام لأن سجود السهو يرفع 
التشهد «ثم قضى» أي لمأموم «الركعتين بتشهدين» لما قدمنا من أن الوق يتن ار 
صلاته من حيث الأفعال» فمن هذه الحيثية ما صلاه مع الإمام آخر صلاته» فإذا أتى بركعة 
مما عليه كانت ثانية صلاته فيقعد ثم يأتي بركعة ويقعد اه ح. قوله: (ووقع له) أي 
للمأموم كذلك: أي مثل ما وقع للإمام بأن سها فيما يقضيه فسجد له وتشهد ثم تذكر 
سجود تلاوة فسجده وتشهد ثم سجد للسهو وتشهد لما ذكرنا ح. قوله : (ومثل التلاوية 
تذكر الصلبية) أي في إبطال القعدة قبلها وإعادة سجود السهو ط. قوله: (لهما) أي للإمام 
والمأموم. قوله: (زيد أربع) وذلك بأن تذكر الإمام الصلبية بعد القعدة الخامسة فسجدها 
المأموم معه وتشهد لارتفاع القعدة ثم سجد معه للسهو وتشهد لما قدمناء ووقع مثل ذلك 
للمأموم فتصير أربع عشرة قعدة» لكن هذا إنما يكون إذا تراخى تذكر الصلبية عن التلاوية 
كما هو المفروضء أو بالعكس بأن تراخى تذكر التلاوية عن الصلبية؛ وأما إذا تذكرهما 
معاً؛ فإما أن يتذكر قبل القعدة الأخيرة أو بعدها قبل تشهد سجود السهو أو بعدهء فإن 
تذكرهما قبل القعدة الأخيرة فليس هناك إلا ثلاث قعدات» وإن تذكرهما بعدها قبل تشهد 
سجود السهو فأربع» وإن بعده فخمسء ومثله في المأموم فتكون عشرة. 

ثم اعلم أنه إذا تذكرهما معا يجب الترتيب بينهماء فإن كانت التلاوية من ركعة والصلبية 
من تلك الركعة أو مما بعدها وجب تقديم التلاوية» وإن كانت من ركعة قبلها قدم الصلبية كما 
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لما مرء ولو فرضنا تعمد التلاوة والصلبية لهما أيضاً زيد ست آيضاًء ولوفرضنا إدراكه 
للإمام ساجداً ولم يسجدهما معه فمقتضى القواعد أنه يقضيهما 


في البحر من باب سجود السهو ح . قوله: (لما مر) أي من أنه يسجد بعد التلاوية ح. 
قوله: (تعدد التلاوية والصلبية) يعني مرتين فقط › المرة المتقدمة وهذه ح. قوله: (زيد مسث 
أيضاً) صورته: تذكر بعد القعدة السايعة صلبية أخرى قسجدها وتشهد» ثم قبل أن يسجد 
للسهو تذكر تلاوية أخرى أيضاً فسجدها وتشهد ثم سجد للسهو وتشهد فهذه ثلاث» ومثله 
المأموم فهذه ست وأما إذا لم يتذكر التلاوية إلا بعد تشهد سجود السهو فإنها تصير ثماني 
صور أه ح. 


أقول: والذي في غالب النسخ زيد ستون. وصورته: أن يتذكر بعد القعدة السابعة 
صلبيتين أخربين على التعاقب ويسجد بعد كل منهما فهذه أريع» ثم يتذكر بقية آيات السجدة 
واحدة بعد واحدة وهي ثلاث عشرة آية» ويسجد يعد كل منهما فهذه ست وعشرون» 
فالمجموع ثلاثون. وإذا وقع مثله للمأموم تصير ستين» ثم إذا ضم إليها الأربع عشرة التي 
قدمها الشارح والأربع الآنية في قوله: #عقيبه؟ ولو فرضنا تبلغ ثمانية وسبعين وهي المشار 
إليها في قوله الآتي في «ثمانية وسبعين» كما مر» فالصواب ما في غالب النسخ . قوله: (ولو 
فرضنا إدراكه الخ) صورته آدرك الإمام وهو في السجدة الأولى من الركعة الثانية وقعد من 
غير سجود معه ح - قوله : (فمقتضى القواعد أنه يقضيهما) مراده بالقواعد الواحدة بتاء على 
أن أل الجنسية تبطل الجمعية» وتلك القاعدة هي أن من فاته شيء من الصلاة بعد اقتداته 
أعاده كاللاحق وهذا في حكمه ح. 


أقول: عموم هذه القاعدة على هذا الوجه لم أر من ذكره؛ نعم وجوب فعل هاتين 
السجدتين مع الإمام مسلم لوجوب المتابعة وإن لم تحسبا له من الركعة التي يقضيها. وأما 
لزوم قضائهماء فإن أراد به أنه يأتي بهما في الركعة التي يقضيها فمسلم أيضاًء وأما إن أراد 
أنه يأتي بهما زيادة على الركعة المذكورة كما هو المبادر من كلامه فيحتاج إلى نقلء 
والمنقول وجوب المتابع وأنه يقضي ركعة تامة فقط . قال في اليحر قبيل باب قضاء 
الفوائت: وصرح في الذخيرة بأن المتابعة فيهما واجبةء ومقتضاء أنه لو تركهما لا تفسد 
صلاته» وقد توقفنا في ذلك مدة حتى رأيته في التجنيس. وعبارته : رجل انتهى إلى الإمام 
وقد سجد سجدة فكبر ونوى الاقتداء به ومكث قائماً حتى قام الإمام ولم يتابعه في السجدة 
ثم تابعه في بقية الصلاة» فلما فرغ الإمام قام وقضى ما سبق يهء تجوز الصلاة إلا أنه يصلي 
تلك الركعة الفاتة بسجدتيها بعد فراغ الإمام وإن كانت المتابعة حين يشرع واجبة في تلك 
السجدة اه كلام البحر. فقد صرحوا بوجوب المتابعة ولم يذكروا أنه يصلي ركعة تامة 
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قيزاد أربع أخر فتدبر» ولم أر من نبه على ذلك» والله أعلم (ولفظ السلام) مرتين» 
فالثاني واجب على الأصح. برهان» دون عليكم ؛ وتنقضي قدوة بالأول قبل عليكم 
على المشهور عندنا وعليه الشافعية 


فسوي سوط ووو واو ور ا 1 ا ج 
ويسجد فيها ثلاث سجدات أو أربع" قضاء عما لم يتابع فيهء على أن الواجب هو المتابعة 
وهي لا يمكن قضاؤها بعد فواتهاء لأن السجود لم يجب عليه لذاته لأنه غير حسوب من 
صلاته» وإنما وجب عليه لثلا يخائف إمامه؛ نعم صرحوا بوجوب سجدتي السهو فيما لو 
اقتدى بإمام عليه سهو قبل أن يسجد ولم يتابع إمامه فيه فإنه يأتي بالسجدتين بعد فراغه 
استحساناً» لأن في تحريمته نقصاناً لااينجبر إلا بسجدتين» وبقي النقصان لانعدام الجابر» 
كذا قالواء وهذه العلة لا توجد هناء إذ لا نقصان في تحريمته هنا لأن النقصان جاءه هناك من 
قبل إمامه» هذا ما ظهر لي» فافهم. قوله: (فيزاد أربع أخر) وهذا أيضاً مفروض فيما إذا 
تذكر إحداهما بعد تشهد السهو فسجدها وتشهد ثم سجد للسهو وتشهد ثم تذكر الأخرى 
فسجدها وتشهد ثم سجد للسهو وتشهدء وأما إذا تذكرهما معاً فعلى التفصيل المتقدم”" في 
التلاوية والصلبية» فصار مجموع القعدات على ما ذكره أربعاً وعشرين» وعلى ما ذكرنا من 
الثمان في تعدد التلاوية والصلبية ستاً وعشرين ح . 


أقرل: هذا على نسخة زيد ست» أما على نسخة زيد ستون فهي ثمانية وسبعون كما 
قررناء.على وفق كلامه الآني» لكن قد علمت أن زيادة الأربع الأخيرة غير مسلمة لعدم 
وجوب قضاء السجدتين مالم يوجد نقل صريح» فالباقي أربع وسبعون؛ نعم على ما قرره 
من الثمان في تعدد التلاوية والصلبية يزاد سجدتان على ما ذكر الشارح ١‏ فيكون الحاصل 
سنا وشن قله (ولفظ السلام) فيه إشارة إلى أن لفظاً آخر لا يقوم مقامه ولو كان بمعناه 
حيث كان قادرا عليه» بخلاف التشهد في الصلاة حيث لا يختص بلفظ العربي» بل يجوز بأي 
لسان كان مع قدرته على العربي» ولذا لم يقل ولفظ التشهد وقال ولفظ السلام» لكن هذه 
الإشارة يخالفها صريح المنقول» فإنه سيأتي أن الزيلعي نقل الإجماع أن السلام لا يختص بلفظ 
العربي ؛ كذا في بعض نسخ البحر. قوله: (على الأصح) وقيل سنة. فتح .. قوله: (دون 
عليكم) فليس بواجب عندنا. قوله: (فلو ائنم به» إلى قوله : ذكره الرملي الشافعي) وجد 
في بعض النسخ وليس في نسخة الشارح التي رجع إليها. فتال. قوله: (وتنقضي قدوة 
بالأول) أي بالسلام الأوا ل. قال في التجنيس: الإمامٍ إذا فرغ من صلاته» فلما قال السلام 
جاء رجل واقتدى به قبل أن يقول عليكم لايصير داخلا في صلاتهء لأن هذا سلام؛ ألاترى 
زفق في ط (قوله أو أربم) هكذا بخطهء ولمل الأصوب فأر ار ۴ 
0( في ط (قوله فعلى التفصيل المعقدم) أي بين أن يتذكرها قبل القعدة الأخيرة أو بعدها قبل تشهد سجود الهو أو 

بعله. 
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خلافاً للتكملة (و) قراءة (قنوت الوتر) وهو مطلق الدعاءء وكذا تكبير قنوته وتكبيرة 
ركوع الثالثة. زيلعي (وتكبيرات العيدين) وكذا أحدهاء وتكبير ركوع ركعته الثانية 
كلفظ التكبير في افتتاحه. لكن الأشبه وجوبه في كل صلاة. بحرء فليحفظ (والجهر) 
للإمام (والإسرار) للكل (فيما يجهر) فيه (ويسر) وبقي من الواجبات إتيان كل واجب أو 
أنه لو أراد أن يسلم على أحد في صلاته ساهياً فقال السلام ثم علم فسكت تفسد صلاته؟ اھ 
ردي قوله: (خلافاً للتكملة) أي لشارح التكملة حيث صحح أن التحريمة إنما تنقطع 
بالسلام الثاني كما وجد قيله في بعض النسخ . قوله: (وقراءة قنوت الوتر) أقحم لفظ قراءة 
إشارة إلى أن المراد بالقنوت الدعاء لا طول القيام كما قيل» وحكاهما في المجتبى» 
وسيجيء في محله. أبن عبد الرزاق : ثم وجوب القنوت مبني على قول الإمام: وأما عندهما 


قال في البحر في باب سجود السهو: وما ألحق به. أي بالقنوت تكبيره؛ وجزم 
الزيلعي بوجوب السجود بتركه . وذكر في الظهيرية أنه لو تركه لا رواية فيهء وقيل يجب 
السجود اعثياراً بتكبيرات العيد» وقيل لا أه. وينبغي ترجيح عدم الوجوب لأنه الأصل» ولا 
دليل عليهء بخلاف تكبيرات العيد اه. قوله : ( وتكبيرة ركوع الثالثة) زيلعي كذا عزاء إلى 
الزيلعي في النهرء وتبعه الشارح . قال السيد أبو السعود في حواشي مسكين في باب سجود 
السهو قال شيخنا: هذا سهوء لعدم وجوده في الزيلعيء لا في الصلاة ولافي السهوء ولعله 
سبق نظره إلى ما ذكره الزيلعي بقوله : ولو ترك التكبيرة التي بعد القراءة قبل القنوت سجد 
للسهو: فتوهم أن هذه تكبيرة الثالثة من الوتر وليس كذلك وإنما هي تكبيرة القنوت أه. 
وكذا نبه الرحمتي على أنه لم يجده فيه . قوله : (وتكبيرات العيدين) هي ست تكبيرات في كل 
ركعة ثلاثة . قوله : (وكذا أحدها) أفاد أن كل تكبيرة واجب مستقل ط . قوله : (كلفظ التكبير 
في افتتاحه) أي افتتاح العيد دون بقية الصلوات كما في المستصفى ونور الإيضاح . قوله: 
(لكن الأشبه وجويه) أي وجوب لفظ التكبير في كل صلاة حتى يكره تحريماً الشروع بغير الله 
آکرء كذا في شرحه على الملتقى . قوله: (والجهر للإمام) اللام بمعتى علىء مثل ‏ وإن 
أسآتم فلها ‏ واحترز به عن المنفرد فإنه يخير بين الجهر والإسرار» وقوله: «والإسرار للكل» 
أي الإمام والمنفرد» وقوله: «فيما يجهر ويسرّ» لف ونشر: يعني أن الجهر يجب على الإمام 
فيما يجهر فيه وهو صلاة الصبح والأوليان من المغرب والعشاء وصلاة العيدين والجمعة 
والتراويح والوتر في رمضانء والإسرار يهب على الإمام والمنفرد فيما يسر فيه وهو صلاة 
الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخريان من العشاء وصلاة الكسوف والاستسقاء كما 
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فرض في غله» فلو أتم القراءة فمكث متفكراً سهواً ثم ركع أو تذكر السورة راكعاً 
فضمها قائماً أعاد الركوع وسجد للسهو وترك تكرير ركوع وتثليث سجود وترك قعود 
قبل ثانية أو رابعة» وكل زيادة تتخلل بين الفرضين 


في البحرء لكن وجوب الإسرار على الإمام بالاتفاق: وأما على المنفرد فقال في البحر: إنه 
الأصحء وذكر في الفصل الآني أنه الظاهر من المذحب وفيه كلام ستعرفه هناك . قوله: (فلو 
أتم القراءة) في بعض النسخ : فلو أتم الفلتحة؛ وهذا مثال لتأخير الفرض وهو الركوع هنا عن 
ممله . قوله: (أو تذكر السورة الخ) مثال لتأخير الواجب وهو السورة عن محله لفصله بين 
الفاتحة والسورة بأجنبي وهو الركوع المرفوض لوقوعه في أثناء القراءة» لأنه لما قرأ السورة 
التحقت بالفرض» وبعد وجود القراءة يصير الترتيب بينها وبين الركوع فرضاً؛ بخلافه قبل 
وجودها فإنه يكون واجباً كما قدمنا تحقيقه في بحث القيام؛ وسيأتي له زيادة تحقيق آخر في 
فصل القراءة والفرق بين القراءة وبين القنوت حيث لا يعود له» وقيد بتذكر السورة؛ لأنه لو 
قرأها ثم عاد فقرأ سورة أخرى لا يتتقض ركوعه كما في سهو الحلية عن الزاهدي وغيره. 
قوله : (أعاد الركوع) غتص بالمسألة الثانية» وقوله: «وسجد للسهو» راجع للمسألتين» وفي 
التركيب حزازة؛ ولو قال: فضمها قائماً وأعاد الركوع سجد للسهوء لسلم من هذا ح. 
قوله : (وترك تكرير ركوح الخ) بالرفع عطفاً على إتيان» لأن في زيادة ركوع أو سجود تغيير 
المشروعء لأن الواجب في كل ركعة ركوع واحد وسجدتان فقط» فإذا زاد على ذلك فقد 
ترك الواجب» ويلزم منه ترك واجب آخر وهو ما مر: أعني إتيان القرض في حله» لأن تكرير 
الركوع فيه تأخير السجود عن عله وتثليث السجود فيه تأخير القيام أو القعدة» وكذا القعدة 
في آخر الركعة الأولى أو الثالثة فيجب تركهاء ويلزم من قعلها أيضاً تأخير القيام إلى الثانية أو 
الرابعة عن نحله» وهذا إذا كانت القعدة طويلة» أما الجلسة الخفيفة التي استحبها الشافعي 
فتركها غير واجب عندناء بل هو الأفضل كما سيأتي » وهكذا كل زيادة بين فرضين يكون فيها 
ترك واجب بسبب تلك الزيادة؛ ويلزم منها ترك واجب آخر وهو تأخير الفرض الثاني عن 
عله . . 

والحاصل أن ترك هذه المذكورات في كلام الشارح واجب لغيره؛ وهو إتيان كل 
واجب أو فرض في عحله الذي ذكره أولاء فإن ذلك الواجب لا يتحقق إلا بترك هذه 
المذكورات فكان تركها واجباً لغيره» لأنه يلزم من الإخلال بهذا الواجب الإخلال بذاك 
الواجب» فهو نظير عدهم من الفراتض الانتقال من ركن إلى ركن فإنه فرض لغيره كما قدمنا 
بيانه» فلا تكرار في كلامه» فافهم . قوله: (وكل زيادة الخ) بجر كل عطفاً على تكرير من 
عطف العام على الخاصن» ويدخل في الزيادة السكوت؛ حتى لو شك فتفكر سجد للسهو 
كما مرء وقوله: بين الفرضين» غير قيد» فتدخل الزيادة بين فرض وواجب كالزيادة بين 
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وإنصات المقتدي ومتابعة الإمام : 


التشهد الأول والقيام إلى الركعة الثالئة كما مر. والظاهر أن منه قراءة التشهد بعد السجدة 
الثانية بلا تأخير» حتى لو رفع من السجدة وقعد ساكتاً يلزمه السهو ومنه يعلم ما يفعله كثير 
من الناس حين يمد المبلغ تكبير القعدة فلا يشرعون بقراءة التشهد إلا بعد سكوته فليتنيه. 
قال ط : استفيد منه أنه لو أطال قيام الركوع أو الرفع بين السجدتين أكثر من تسبيحة بقدر 
تسبيحة ساهياً يلزمه سجود السهو فليتنبه له اه. ولم يعزه إلى أحد؛ نعم ذكر نحو ابن عبد 
الرزاق في شرحه على هذا الشرح فقال: كإطالة وقوفه بعد الرفع من الركوع اه. ولم يعزه 
أيضاًء ولم أر ذلك لغيرهماء ويحتاج إلى نقل صريح ؛ نعم رأيت في سجود السهو من الحلية 
عن الذخيرة والتتمة نقلاً عن غريب الرواية أنه ذكر البلخي في نوادره عن أبي حنيفة : من 
شك في صلاته فأطال تفکره في قيامه أو ركوعه أو قومته أو سجوده أو قعدته لا سهو عليه 
وإن في جلوسه بين السجدتين فعليه السهو؛ لأن له أن يطيل اللبث في جيع ما وصفنا إلافيما 
بين السجدتين وفي القعود في وسط الصلاة اه. وقوله لاسهو عليه مالف للمشهور في 
كتب المذهب» ولكن هذه رواية غريبة نادرة» فليتأمل . ورأيت في البحر في باب الوتر عند 
قول الكنز : ويتبع المؤتم قانت الوتر لا الفجر أن طول القيام في الرفع من الركوع ليس 
بمشروع . قوله : (وإنصات المقتدي) فلو قرأ خلف إمامه كره تحريماًء ولا تفسد في الأصح 
كما سيأتي قبيل باب الإمامة» ولا يلزمه سجود سهو لو قرأ سهواً لأنه لاسهو على المقتدي» 
وهل يلزم المتعمد الإعادة؟ جزم ح وتبعه ط بوجوبهاء وانظر ما قدمناه أول الواجبات . 
مَطلبٌ: مهم في حبق مُتَابَعَةِ الإمام 

قوله: (ومتابعة الإمام) قال في شرح المنية : لاخلاف في لزوم المتابعة في الأركان 
الفعلية إذ هي موضوع الاقتداء . 

واختلف في المتابعة في الركن القولي وهو القراءة؛ فعندما لا يتابع فيها بل يستمع 
وينصف وفيما عدا القراءة من الأذكار يتابعه. 

والحاصل أن متابعة الإمام في الفرائض والواجبات من غير تأخير واجبةء فإن عارضها 
واجب لا ينبغي أن يفوته بل يأتي به ثم يتابع» كما لو قام الإمام قبل أن يتم المقتدي التشهد 
فإنه يتمه ثم يقوم لأن الإنيان به لا يفوت المتابعة بالكلية» وإنما يؤخرهاء والمتابعة مع 
قطعه تفوته بالكلية» فكان تأخير أحد الواجبين مع الإتيان بهما أولى من ترك أحدها 
بالكلية» بخلاف ما إذا عارضها سنة» كما لو رفع الإمام قبل تسبيح المقتدي ثلاثاً فالأصح 
أنه يتابعه» لأن ترك السنة أولى من تأخير الواجب اه ملخصاً. ثم ذكر ما حاصله أنه تحت 
متابعته للإمام في الواجبات فعلاء وكذا تركاً إن لزم من فعله مخالفته الإمام في الفعل كتركه 
القنوت أو تكبيرات العيد أو القعدة الأولى أو سجود السهو أو التلاوة فيتركه المؤتم أيضاًء 
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وأنه ليس له أن يتابعه في البدعة والمنسوخ وما لا تعلق له بالصلاة» فلا يتابعه لو راد سجدة 
أو زاد على أقوال الصحابة في تكبيرات العيدين أو على أربع في تكبير الجنازة أو قام إلى 
الخامسة ساهياً» وأنه لا تجب المتابعة في السنن فعلاً وكذا تركأ» فلا يتابعه في ترك رفع 
اليدين في التحريمة والثناء وتكبير الركوع والسجود والتسبيح فيهما والتسميع ؛ وكذالا 
يتابعه في ترك الواجب القولي الذي لا يلزم من فعله المخالفة في واجب فعلي كالتشهد 
والسلام وتكبير التشريق» بخلاف القنوت ونكبيرات العيدين» إذ يلزم من فعلهما المخالفة 
في الفعل وهو القيام مع ركوع الإمام أه. 

فعلم من هذا أن المتابعة ليست فرضاً» بل تكون واجية في الفرائض والواجبات 
الفعلية» وتكون سنة في السنن وكذا في غيرها عند معارضة سنةء وتكون خلاف الأولى إذا 
عارضها واجب آخرء أو كانت في ترك لا يلزم من فعله غالفة الإمام في واجب فعلي كرفع 
اليدين للتحريمة ونظائره» وتكون غير جائزة إذا كانت في فعل بدعة أو منسوخ أو ما لا تعلق 
له بالصلاة أو في ترك ما يلزم من فعله مخالفة الإمام في واجب فعلي . 

ويشكل على هذا ما في شرح القهستاني على المقدمة الكيدانية من قوله: إن المتابعة 
فرض» كما في الكافي وغيره» وإنها شرط في الأفعال دون الأذكار كما في المنية اه. وكذا 
ما في الفتح والبحر وغيرهما من باب سجود السهو من أن المؤتم لو قام ساهياً في القعدة 
الأولى يعود ويقعدء لأن القعود فرض عليه بحكم المتابعة» حتى قال في البحر : ظاهره أنه 
لو لم يعد تبطل صلاته لترك الفرض» وقال في النهر : والذي ينبغي أن يقال: إنها واجبة في 
الواجب فرض في الفرض اه. 

أقول: الذي يظهر أنهم أرادوا بالفرض الواجب» وكون المتابعة فرضاً في الفرض لا 
يصح على إطلاقهء لما صرحوا به من أن المسبوق لو قام قبل قعود إمامه قدر التشهد في آخر 
الصلاة تصح صلاته إن قرأ ما تجوز به الصلاة بعد قعود الإمام قدر التشهد؛ إلا لاء مع أنه لم 
يتابع في القعدة الأخيرة» فلو كانت المتابعة فرضاً في الفرض مطلقاً لبطلت صلاته مطلقاً؛ 
نعم تكون المتابعة فرضاًء بمعنى أن يأتي بالفرض مع إمامه أو بعده» كما لو ركع إمامه فرك 
معه مقارناً أو معاقباً وشاركه فيه أو بعد ما رفع منه» فلو لم يركع أصلا أو ركع ورفع قبل أن 
يركع إمامه ولم يعده معه أو بعده بطلت صلاته . 

والحاصل أن المتابعة في ذاتها ثلاثة أنواع : مقارنة لفحل الإمام مثل أن يقارن إحرامه 
لإحرام مامه وركوعه لركوعه وسلامه لسلامه؛ ويدخل فيها ما لو ركم قبل إمامه ودام حتى 
أدركه إمامه فيه . ومعاقبة لابتداء فعل إمامه مع المشاركة في باقيه . ومتراخية عنه؛ فمطلق 
المتابعة الشامل لهذ الأنواع الثلاثة يكون فرضاً في الفرض» وواجباً في الواجب» وسنة في 
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السنة عند عدم المعارض أو عدم لزوم المخالفة كما قدمتاه. ولايشكل مسألة المسبوق 
المذلكورة؛ لأن القعدة وإن كانت فرضاً لكنه يأتي بها في آخر صلاته التي يقضيها بعد سلام 
إمامه» فقد وجدت المتابعة المتراخية فلذا صحت صلاته» والمتابعة المقيدة بعدم التأخير 
والتراخي الشاملة للمقارنة والمعاقبة لاتكون فرضاً بل تكون واجبة في الواجب وسنة في 
السنة عند عدم المعارضة وعدم لزوم المخالفة أيضاًء والمتابعة المقارنة بلا تعقيب ولا تراخ 
سنة عنده لا عندهماء وهذا معنى ما في المقدمة الكيدانية حيث ذكر المتابعة من واجبات 
الصلاة ثم ذكرها في السئن» ومراده بالثانية المقارنة كما ذكره القهستاني في شرحها. 

إذا علمت ذلك ظهر لك أن من قال: إن المتابعة فرض أو شرط كما في الكافي وغيره 
أراد به مطلقها بالمعنى الذي ذكرناه» ومن قال : إنها واجبة كما في شرح المنية وغيره أراد به 
المقيدة بعدم التأخير؛ ومن قال : إنها سنة أراد به المقارنةء الحمد لله على توفيقهء وأسأله 
هداية طريقه . 


مَطْلَبٌ : الماد بالمُجْتَهِدٍ فيه 

قوله : (يعني في المجتهد) المراد بالمجتهد فيه ما كان مبئياً على دليل معتير شرعاً 
بحيث يسوغ للمجتهد بسببه خالفة غيره» حتى لو كان بما يدخل تحت الحكم وحكم به حاكم 
يراه نفذ حكمه؛ وإذا رفع حكمه إلى حاكم آخر يراه وجب عليه إمضاؤه» بخلاف ما إذا كان 
قولا غالفاً للكتاب كحل متروك التسمية عمداً أو السئة المشهورة كالاكتفاء بشاهد ويمين 
ونحو ذلك ما سيجيء في كتاب القضاء إن شاء الله تعالى فإنه لا يسمى مجتهداً فيه حتى إذا 
رفع حكمه إلى من يراه لا ينقضه ولايمضيه. وأفاد وجوب المتابعة في المتفق عليه 
بالأولى» وعدم جوازها فيما كان بدعة أو لا تعلق له بالصلاة» كما لو زاد سجدة أو قام إلى 
الخامسة ساهياً كما مر عن شرح المنية. ومثال ما تجب فيه المتابعة ما يسوغ فيه الاجتهاد ما 
ذكره القهستاني في شرح الكيدانية عن الجلابي بقوله : كتكبيرات العيد وسجدتي السهو قبل 
السلام وآلقنوت بعد الركوع في الوتر اه. والمراد بتكبيرات العيد ما زاد على الثلاث في كل 
ركعة مما لم يخرج عن أقوال الصحابة ؛ كما لو اقتدى بمن يراها خساً مثلا كشافعي . ومثل لما 
لا يسو الاجتهاد فيه في شرح الكيدانية عن الجلابي أيضاً بقوله : كالقنوت في الفجر 
والتكبير الخامس في الجنازة ورفع اليدين في تكبير الركوع وتكبيرات الجنازة» قال: 
فالمتايعة فيها غير جائزة اه. لكن رفع اليدين في تكبيرات الجنازة قال به كثير من علمائنا 
كأئمة بلخ» فكونه مما لا يسوغ الاجتهاد فيه محل نظرء ولهذا قال الخير الرملي في حاشية 
البحر في باب الجنازة : إنه يستفاد من هذا: أي مما قاله أثمة بلخ. أن الأولى متابعة الحنفي 
للشافعي بالرفع إذا اقتدى بهء ولم أره اه: أي فإن اختلاف أئمتنا فيه دليل على أنه جتهد 
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لا في المقطوع بنسخه وبعدم سنيته كقنوت فجرء وإنما تفسد بمخالفته في الفروض 
كما بسبطناه في الخزائن. قلت : فبلغت أصولها نيفاً وأربعين» وبالبسط أكثر من ماثة 
ألف» إذ أحدها ينتج ۳۹١‏ من ضرب خمسة قعدة المغرب بتشهدها وترك نقص منه أو 
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فيهء فتأمل؛ وقال: الأولى ولم يقل يجب لأن المتابعة إنما تجب في الواجب أو الفرض 
وهذا الرفع غير واجب عند الشافعي . قوله: (لا في المقطوع بنسخه) كما لو كبر في الجنازة 
خساًء فإن الآثار اختلفت في فعله يك فروى الخمس والسبع والتسع وأكثر من ذلكء إلا 
أن آخر فعله كان أريعاً» فكان ناسخاً لما قبله كما في الإمداد. قوله : (كقنوت فجر) فإنه إما 
مقطوع بنسخه على تقدير أنه كان سنة أو بعدم سنيته على تقدير أنه كان دعاء على قوم شهراً 
كما في الفتح من النوافل؛ فهو مثال للمقطوع بنسخه أو بعدم سنيته على سبيل البدل ح . 
قوله : (وإنما تفسد) أي الصلاة بمخالفته في الفروضء المراد بالمخائقة هنا عدم المتابعة 
أصلاً بأنواعها الثلاثة المارة» والفساد في الحقيقة إنما هو بترك الفرض لا بترك المتابعةء 
لكن أسند إليها لأنه يلزم منها تركهء وخص الفرض لأنه لا فساد بترك الواجب أو السنة . 
قوله: (في الخزائن) ونصه: وجوب المتابعة ليس على إطلاقهء بل هي تارة تفرض وتارة 
تجهب وتارة لا تجب» فقي وتر الفتح : إنما تجب المتابعة في القعل المجتهد فيه لافي 
المقطوع بنسخه أو بعدم كونه سنة من الأصل كقنوت الفجر . وفي العناية: إنما يتبعه في 
المشروع دون غيره. وفي البحر: المخالفة فيما هو من الأركان أو الشرائط مفسدة لافي 
غيرها أه. 1 
قوله : (قلت فبلغت أصولها الخ) تفريع على ما زاد من الواجبات على ما في المتن» 
وذلك أن في الفاتحة ست آيات» وقد عدها في المتن واجباً واحداًء وكذا تكبيرات العيد 
ست وعدها واحداً فيزاد عليه عشرة» وتعديل الأركان عده واحداً وهو واجب في الركوع 
والسجود والرفع من كل منهما فيزاد ثلاثة فهي ثلاثة عشرء والرابع عشر ترك تكرير الفاتحة 
قبل سورة الأوليين» والخامس عشر والسادس عشر رعاية الترتيب بين القراءة والركوع 
وفيما تكرر في كل الصلاة» والسابع عشر ترك الزيادة على التشهدء والثامن عشر والتاسع 
عشر تكبيرة القنوت وتكبيرة ركوعه» والعشرون والحادي والعشرون تكبيرة ركوع ثانية العيد 
ولفظا التكبير في الافتتاح . ثم ذكر سبعة تحت قوله : وبقي من الواجبات الخ ٠‏ فهذه ثمانية 
وعشرون كلها صريحة في كلامه زيادة على ما في المتن من الأربعة عشرء فتبلغ اثنين 
وأربعين واجباً بدون ضرب وبسط فلذا سماها أصولا. قوله : (وبالبسط أكثر من مائة ألف) 
أقول : أكثرها صور عقلية لا خارجية كما ستعرفه . قوله : (إذ أحدها) المراد به التشهدء وهو 
واحد من جهة النوع: أي إنه واحد من نوع الواجبات النيف وأربعين» وإلا فهو في الحقيقة 
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زيادة فيه أو عليه في ۷۸ كما مرء التتبع ينفي الحصر فتبضّرء فيلغز أي واجب يستوجب 
"اواجياً. 


متعددء لأن هذا الواحد هو المضروب فيه وهو ثمانية وسبعون تشهداً. قوله : (من ضرب 
خسة) أي خمس واجبات هي.قعدة المغرب الأولى مع تشهدها وترك نقص من كلماته وترك 
زيادة فيه :أي في أثناء كلماته» لأنه ذكر منظوم لا يجوز أن يزاد فيه أجنبي ننه وترك زيادة 
عليه : أي يعد تمامهء وهذا لا يكون واجباً إلا في القعدة الأولى من غير النواقل . قوله : (في 
ثمانبة وسبعين) متعلق بضرب» وقوله : كما مرا أي في كلامه حيث ذكز أن التشهد قد 
يتكرر عشراً ثم زاد أربعاً ثم ستين ثم أربعاً فبلغت ثمانية وسيعين تشهداً كما أوضحناء فيما 
مر؟ اوا ضريتهاني الخ ار اجات التي ذكرها هذا بلغت للاتمانة و 


وبيان ذلك أن التشهد في نفسه واجب وجب له القعدة وأن يترك نقصاً منه وزيادة فيه 
أو عليه» فهذه خمس واجبات تهب في كل صورة من الصور الثمانية والسبعين المارة فتبلغ ما 
ذكر؟ وأراد بالواجب ما يشمل الفرض لأن هذه الصور ليست كل قعداتها واجبةء بل 
الواجب منها ما كان قعدة أولى أو بعد سجود سهو؛ أما ما كان قعدة أخيرة أو بعد سجدة 
صلبية أو تلاوية فإنها فرض والفرض قد يطلق عليه لفظ الواجب» هذا الواجب واد بن 
نوع الواجبات النيف وأربعين المارة وهو التشهد استلزم ثلاثماثة و تسعين واجباً فيصلح 
لغزاً. ثم هذه الواجبات تشتمل على أكثر من مائة سجدة ما بين سهوية وصلبية وتلاوية؛ كل 
سجدة ملها يجب فيها ثلاث واجبات : الطمأنينة» ووضع | ليدين» ووضع إلركبتين على ما 
اختاره الكمال ورجحه في البحر وغيره؛ وإذا ضربت ثلاثة في ماثة تبلغ ثلاثماثئة» وكذا يجب 
بين كل سجدتي سهو الرفع والطمأنينة فيه فتبلغ أكثر من ثلاثمائة» وإذا ضم ذلك إلى ما مر 
تبلغ أكثر من سبعمائة» وإذا ضريتها في بقية النيف وأربعين المارة تبلغ أكثر من ثمانماثة 
وعشرين ألفاً وسبعمائة» وكل واحد مئها يستلزم تركه سجدتي سهو وتشهداً وقعدةء وكل 
سجدة يجب فيها الطمأنينة والرفع بينهما والطمأنينة فيه ؛ والتشهد للسهو يجب فيه ترك نقص 
منه وزيادة فيه» أما الزيادة عليه فتجوز. فهذه عشر واجبات» فإذا ضربتها في ثمانية وعشرين 
ألفاً وسبعمائة بلغت مائ تي ألف وسبعة وثمانين ألفاً؛ وإذا نظرت إلى أن متابعة المقتدي 
لإمامه واجبة في الفرائض النيف وعشرين وفي الواجبات النيف وأربعين وجلة ذلك نيف 
وستون» فإذا ضربتها فيما مر بلغت أكثر من سبعة عشر ألف آلف ومائتي ألفٍ آلف وعشرين 
ألفاً وبقي واجبات أخر لم يذكرها كالسجود على الأنف» وعدم القراءة في الركوع » وعدم 
القيام قبل التشهد أو قبل السلام» وغير ذلك مما تبلغ جملته بالضرب عدداً كثيراً أكثرها صور 
عقلية كما يظهر ذلك لمن أراد ضياع وقته» ولولا ضرورة بيان كلام الشارح لكان الإعراض 


06 كتاب الصلاة / باب صفة الصلاة 


(وسننها) ترك السئة لا يوجب فساداً ولا سهواً بل إساءة لو عامداً غير مستخف . 
وقالوا: الإساءة أدون من الكراهة» ثم هي على ما ذكره ثلاثة وعشرون (رفع اليدين 
للتحريمة) 


عن ذلك أولى . قوله: (وسئنها) تقدم الكلام في الوضوء على السنة وتعريفها وتقسيمها إلى 
سنة هدى وسنة زوائد؛ والفرق بين الثانية وبين المستحب والمتدوب› ومافي ذلك من 
الأسئلة وغير ذلك» فراجعه . قوله : (لا يوجب فساداً ولاسهواً) أي بخلاف ترك الفرض فإنه 
يوجب الفسادء وترك الواجب فإنه يوجب سجود السهو. فوله : (لو عامدا غير مستخف) قلو 
غير عامد فلا إساءة أيضاًء بل تندب إعادة الصلاة كما قدمناه في أول بحث الواجبات» ولو 
مستخفاً كفر؛ لما في النهر عن البزازية: لو لم ير السنة حقاً كفر لأنه استخقاف اه . 

ووجهه أن السنة أحد الأحكام الشرعية المتفق على مشروعيتها عند علماء الدين» فإذا 
أنكر ذلك ولم يرها شيئاً ثابتاً ومعتبراً في الدين يكون قد استخف بها واستهانها وذلك كفر. 
تأمل . 

مَطْلَّبٌ : في قَوْلِهِمْ الإسَاءَة َة دون الكَرَامَةٍ 

قوله : (وقالوا الخ) نص على ذلك في التحقيق وفي التقرير الأكملي من كتب 
الأصول. لكن صرح ابن نجيم في شرح المنار بأن الإساءة أفحش من الكراهة» وهو 
المناسب هنا لقول التحرير: وتاركها يستوجب إساءة: أي التضليل واللوم . وفي التلويح : 
ترك السنة المؤكدة قريب من الحرام» وقد يوفق.بأن مرادهم بالكراهة التحريمية والمراد بها 
في شرح المنار التنزيهية؛ فهي دون المكروه تحريماً وفوق المكروه تنزيهاً؛ ويدل على ذلك 
ما في النهر عن الكشف الكبير معزياً إلى أصول أبي اليسر: حكم السنة أن يندب إلى 
كلامهم أن الإثم منوط بترك الواجب أو السنة المؤكدة لتصريحهم بإثم من ترك سنن الصلوات 
الخمس على الصحيح» وتصريحهم بإئم من ترك الجماعة مع أنها سنة على الصحيح . ولا 
شك أن الإثم بعضه أشد من بعض» فالإثم لتارك السنة المؤكدة أخف منه لتارك الواجب اه 
فليخضًا . وظاهره حصول الإثم بالترك مرةء فهو ترد a‏ 
عذر على سبيل الإصرار» وكذا ما يأتي قريباً عن الخلاصة؛ وكذا ما مر في سنن الوضوء من 
أنه لو اكتفى بالغسل مرة» إن اعتاده أثم وإلا لا وكذا ما في شرح الكيدانية عن الكشف؛ 
وقال محمد في المصرين على ترك السنة بالقتال» وأبو يوسف بالتأديب اه. فيتعين حل 
الترك فيما مر عن البحر على الترك على سبيل الإصرار توفيقاً بين كلامهم . قوله : (على ما 
ذكره) وإلافهي أكثر كما سيأتي» وقد عد منها الشزنبلالي في مقدمته. . . نور الإيضاح 
إحدى وخمسين. قوله: (ثلاثة وعشرون) أنث لفظ العدد لحذف المعدود ح. قوله: 
(للتحريمة) أي قبلهاء وقيل معها كما سيذكره الشارح في الفصل الآتي. قوله: (في 


في الخلاصة : إن اعتاد تركه أثم (ونشر الأصابع) أي تركها بحالها (وأن لا يطأطى؟ رأسه 
عند التكبير) فإنه بدعة و بالتكبير) بقدر حاجته للإعلام بالدخول والانتقال» 


1 0 E oy E 
لنفس الترك» بل لأنه استخفاف وعدم مبالاة بسنة واظب عليها النين 5 مدة عمره» وهنا‎ 
مطرد في - جميع السئن المؤكدة اه والتعليل المذكور مأخوذ من الفتح . ورده في البحر‎ 
0 

فالحاصل أن القائل بالإثم في ترك الرفع بناء على أنه من سنن الهدى فهو سنة مؤكدة» 
والقائل بعدمه بناه على أنه من سنن الزوائد بمنزلة المستحب الخ . 


قلت : لكن كونه سنة مؤكدة لا يستلزم الإثم بتركه مرة واحدة بلا عذرء فيتعين تقييد 
الترك بالاعتياد والإصرار توفيقاً بين كلامهم كما قدمناه» فإن الظاهر أن الحامل على الإصرار 
على الترك هو الاستخفاف بمعنى التهاون وعدم المبالاة» لا بمعنى الاستهانة والاحتقارء 
وإلا كان كفراً كما مر خلافاً لما فهمه في النهر» قتدبر . قوله :(أي تركها بحالها) قال في 
الحلية : ظن بعضهم أنه أراد بالنشر تفريج الأصابع وهو غلط» بل أراد به النشر عن الطيّ : 
يعني برفعهما منصوبتين لا مضمومتين حتى تكون الأصابع مع الكف مستقبلة للقبلة . ثم لا 
يخفى أنه لا تتوقف السنة على ضم الأصابع أولاء بل لو كانت منشورة غير متفرجة كل 
التفريج ولا مضمومة كل الضم ثم رفعها كذلك مستقبلا مهما القبلة فقد أتى بالسنة اه . قوله: 
(وأن لايطأطى" رأسه) أي لا يخفضه. والمسألة في البحر عن المبسوط . قوله: (بقدر حاجته 
للإعلام الخ) وإن زاد ذكره ط 

قلت : هذا إذا لم يفحش كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في آخر باب الإمامة عند 
قوله : «وقائم بقاعد» وأشار بقوله : «والانتقال؛ إلى أن المراد بالتكبير هنا ما يشمل تكبير 
الإحرام وغيره» وبه صرح في الضياء. 


مج خ* ا له کک ا ا 
مَطْلَبٌ: في تبيغ حل الإمَام 


ثم اعلم أن الإمام إذا كبر للافتتاح فلا بد لصحة صلاته من قصده بالتكبير الإحرام» 
وإلا فلا صلاة له إذا قصد الإعلام فقط ؛ فإن جمع بين الأمرين بأن قصد الإحرام والإعلان 
للإعلام فذلك هو المطلوب منه شرعاًء وكذلك المبلّغ إذا قصد التبليغ فقط خالياً عن قصد 
الإحرام فلا صلاة له» ولا لمن يصلي بتبليغه قي هذه الحالة لأنه اقتدى بمن لم يدخل في 
الصلاة» فإن قصد بتكبيره الإحرام مع التبليغ للمصلين فذلك هو المقصود منه شرعاًء كذا 
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وكذا بالتسميع والسلام. وأما المؤتم والمنفرد فيسمع نفسه (والثناء والتعوذ والتسمية 
والتأمين) وكونبن (سراًء ووضع يمينه على يساره) وكونه (تحت السرة) للرجالء لقول 


في فتاوى الشيخ محمد بن محمد الغزي”'' الملقب بشيخ الشيوخ . ووجهه أن تكبيرة الافتتاح 
شرط أو ركن» فلا بد في تحقيقها من قصد الإحرام: أي الدخول في الصلاة. وأما التسميع 
من الإمام والتحميد من المبلغ وتكبيرات الانتقالات منهما إذا قصد بما ذكر الإعلام فقط فلا 
فساد للصلاة» كذا في [القول البليغ في حكم التبليغ] للسيد أحمد الحموي» وأقرّه السيد 
محمد أبو السعود في حواشي مسكين . والفرق أن قصد الإعلام غير مفسد كما لو سبح ليعلم 
غيره أنه في الصلاة ولما كان المطلوب هو التكبير على قصد الذكر والإعلام» فإذا حض 
قصد الإعلام فكأنه لم يذكرء وعدم الذكر في غير التحريمة غير مفسد . وقد أشبعنا الكلام 
على هذه المسألة في رسالتنا المسماة [تنبيه ذوي الأفهام على حكم التبليغ خلف الإمام] 
هذاء وسيأتي في أول الفصل أنه لو نوى بتكبيرة الإحرام تكبيرة الركوع لغت نيته وصح 
شروعه لأن المحل له ومقتضاه أنه لو نوى بها الإعلام صح أيضاًء على أن الصحيح أنها 
شرط لا ركن» والشرط يلزم حصوله لا تحصيله؛ لكن سيأتي جوابه؛ ثم هذا كله إذا قصد 
الإعلام بنفس التكبيرة؛ أما إذا قصد بها التحريمة وقصد بالجهر بها الإعلام» بأن كان لولا 
الإعلام لم يجهر» وأنه يأتي بها ولو لم يمهر فهو المطلوب كما مر؛ والزائد على قدر الحاجة 
كما هو مكروه للإمام یکره للمبلغ . وفي حاشية أبي السعود: واعلم أن التبليغ عند عدم 
الحاجة إليه بأن بلغهم صوت الإمام مكروه. وفي السيرة الحلبية : اتفق الأثمة الأربعة على 
أن التبليغ حيتئذ بدعة منكرة: أي مكروهة» وأما عند الاحتياج إليه فمستحب؛ وما نقل عن 
الطحاوي: إذا بلغ القوم صوت الإمام فبلغ المؤذن فسدت صلاته لعدم الاحتياج إليه فلا 
وجه له؛ إذ غايته أنه رفع صوته بما هو ذكر بصيغته . وقال الحموي: وأظن أن هذا النقل 
مكذوب على الطحاوي فإنه خالف للقواعد اه. قوله : (والتسمية) وقيل إنها واجبة» 
وسيأتي تمام الكلام عليه وعلى بقية السنن المذكورة في الفصل الآني . قوله : (والتأمين) 
أي عقب قراءة الفاتحة» قال في المنية : وإذا قال الإمام ولا الضالين قال آمين اه. ولا يخفى 
أن هذا هو المفهوم لكل أحد» فما قيل لو ترك الفاتحة وقرأ نحو ربا لا تُوْاخِذْنَا4 [البقرة 
1 الآية هل يسن التعوّذ والتسمية والتأمين اه؟ ففيه نظر بالنسبة إلى توقفه في التأمين» 
فإن الوارد في التأمين عقب القراءة خاص بقراءة الفاتحة؛ وأما التعوذ والتسمية فغير خاصين 
بباء والظاهر أنه يأتي بهما تأمل . قوله : (وكونهن سرًاً) جعل سر خبر لكون المحذوف» 
ليفيد أن الإسرار مها سنة أخرى» فعلى هذا سنية الإتيان بها تحصل ولو مع الجهر بها ط عن 
أبي السعود. قوله : (وكونه الخ) قدر الكون لما ذكرنا قبله. قوله: (للرجال) سيأتي في 


(1) في ط (قوله الغزي) أقول: ليس هذا صاحب المتن» فإنه محمد بن عبد الله الغزي التمرتاشي . 
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علي رضي الله عنه : من السنة وضعهما تحت السرة» ولخوف اجتماع الدم في رؤوس 
الأصابع (وتكبير الركوع و) كذا (الرفع منه) بحيث يستوي قاتماً (والتسبيح فيه ثلاثاً) 
وإلصاق كعبيه (وأخذ ركبتيه بيديه) في الركوع (وتفريج أصابعه) للرجل» ولا يندب 
التفريج إلا هناء ولا الضم إلا في السجود (وتكبير السجود و) كذا نفس (الرفع منه) 
بحيث يستوي جالساً (و) كذا (تكبيره» والتسبيح فيه ثلاثاء ووضع يديه وركبتيه) في 
الفصل بيان تحترزه وكيفيثه . قوله: (ولخوف الخ) بيان لحكمة عدم الإرسال. قوله: (وكتا 
الرفع منه) أشار إلى أن الرفع مرفوع بالعطف على تكبيرء قال في البحر: ولا يجوز جرّه لأنه 
لايكبر فيه وإنما يأتي بالتسميع اه. لكن سنذكر في الفصل الآتي القول بأنه سنة أيضاً 
لحديث «أنه عليه الصلاة والسلام كان يكبر عند كل رفع وخفض» وعلى تأويل الحديث بأن 
المراد بالتكبير ذكر فيه تعظيم يقال مثله هنا فيجوز الجر لئلا يفوت المصنف ذكر التسميع 
في السنن» لكن يفوته ذكر نفس الرفع ؛ فالتأويل في عبارة الكنز أظهر كما أوضحناه في 
حواشينا على البحر . هذاء وتقدم أن مختار الكمال وغيره رواية وجوب الرفع من الركوع 
والسجود والطمأنيتة فيهماء وأنه المواقق للأدلة وإن كان المشهور في المذهب رواية 
السنية . قوله : (والتسبيح فيه) الأولى ذكره بعد قوله: «وتكبير الركرع» كما لايخفى؛ 
ونظيره مايأتي في السجود ح . قوله : (ثلاثاً) فلو تركه أو نقصه كره تنزهاً كما سيأي قوله 
(وإلصاق كعبيه) أي حيث لا عذر. أي سنة للرجل فقطء وهذا قيد للأخذ والتفريج › لأن 
المرأة تضع يديا على ركبتيها وضعاً ولا تغرج أصابعها كما في المعراج فافهم» وسيأتي في 
الفصل أنها تخالف الرجل في خسة وعشرين . قوله: (وكذا نقس الرقع منه) زاد لفظة #تفس» 
لئلا يتوهم أنه على تقدير مضاف : أي تكبير الرفع» فيتكرر مع قوله «وکذا تكبيره؛ أو 
للإشارة إلى أن أصل الرفع سنة كما في الزيلعي» حتى أنه لو سجد على شيء ثم نزع من 
تحت جبهته وسجد ثانياً على الأرض جاز وإن لم يرفع» لكنه خلاف ما صححه في الهداية 
بقوله: والأصح أنه إذا كان إلى السجود أقرب لا يجوز لأنه يعد ساجداً. وإذا كان إلى 
الجلوس أقرب جاز لأنه يعد جالساً اه. وإذا كان الرفع المذكور فرضاًء فالمستون منه أن 
يكون بحيث يستوي جالساًء فلذا قيده الشارح بذلك» لكنه يتكرر مع قوله الآني «والجلسة» 
فالأصوب إسقاط قوله: «بحيث يستوي جالساً» ويكون مراد المصنف بالرفع أصله بدون 
استواء جرياً على القول بسنيته» وبالجلسة الآنية الاستواء فلا تكرارء وقد مر تصحيح 
وجويهاء وسيأتي تمام الكلام عليه في الفصل الآتي . قوله: (ووضع يديه وركبتيه) هو ما 
صرح به كثير من المشايخ» واختار الفقيه أبو الليث الاقتراض» ومشى عليه الشرنبلالي» 
والفتوى على عدمه كما في التجنيس والخلاصة» واختار في الفتح الوجوب» لأنه مقتضى 
الحديث مع المواظية ‏ قال في البحر : وهو إن شاء الله تعالى أعدل الأقوال لموافقته 
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السجود» فلا تلزم طهارة مكانهما عندنا مجمع » إلا إذا سجد على كفه كما مر (وافتراش 
رجله اليسرى) في تشهد الرجل (والجلسة) بين السجدتين» ووضع يديه فيها على 
فخذيه كالتشهد للتوارث» وهذا مما أغفله أهل المتون والشروح كما في إمداد الفتاح 
للشرنبلالي. قلت: ويأتي معزياً للمنية» فافهم (والصلاة على النبي) في القعدة 
الأخيرة. وفرض الشافعي قول: اللهم صل على محمد ونسبوه إلى الشذوذ ومخالفة 


الأصول اه. وقال في الحلية: وهو حسن ماش على القواعد المذهبية» ثم ذكر ما يؤيده. 
قوله : (فلا تلزم) لأن وضعهما ليس بفرض» فإذا وضعهما على نجس كان كعدم الوضع 
أصلاء فلا يضرّء وهذا هو المشهورء لكن قدمنا في شروط الصلاة عن المنية أن عدم 
اشتراط طهارة مكاتهما رواية شاذة» وأن الصحيح أنه يفسد الصلاة كما في متن المواهب 
ونور الإيضاح والمنية. وفي النهر: وهو المناسب لإطلاق عامة المتون؛ وأيده بكلام 
الخانية. وفي شرح المنية : وهو الصحيحء لأن اتصال العضو بالنجاسة بمنزلة حملها وإن 
كان وضع ذلك العضو ليس بفرض اه. قوله : (إلاإذا سجد على كفه) أي على ما هو متصل 
به ككفه وفاضل ثوبه. لا لاشتراط طهارة ما تحت الكف أو الثوب» بل لاشتراط طهارة محل 
السجودء وما اتصل به لا يصلح فاصلا فكأنه سجد على النجاسة . قوله: (وافترش”'' رجله 
اليسرى) أي مع نصب اليمنى سواء كان في القعدة الأولى أو الأخرى» لأنه عليه الصلاة 
والسلام فعله كذلك» وما ورد من توركه عليه الصلاة والسلام محمول على حال كبره 
وضعقف وكذا يفترش بين السجدتين كما في فتاوى الشيخ قاسم عن أبي السعود ومثله في 
شرح الشيخ إسماعيل البرجندي. قوله : (في تشهد الرجل) أي هو سنة فيه؛ بخلاف المرأة 
فإنها تتورك كما سيأتي . قوله : (ووضع يديه فيها) أي في الجلسة . قوله : (فافهم) لعله يشير 
به إلى أنه يؤخذ من كلامهم أيضاًء لأن هذه الجلسة مثل جلسة التشهد» ولو كان فيها تخالفة 
لها لبينوا ذلك كما بينوا أن الجلسة الأخيرة تخالف الأولى في التورك؛ فلما أطلقوها علم 
أنبا مثلهاء ولهذا قال القهستاني هنا : ويجلس : أي الجلوس المعهود. قوله: (ونسبوه) أي 
نسبه قوم من الأعيان منهم الطحاوي وأبو بكر الرازي وابن المنذر والخطابي والبغوي“ 
وابن جرير الطبري» لكن نقل عن بعض الصحابة والتابعين ما يوافق الشافعي. بحر . قوله: 


(1) في ط (قوله وافترش) هكذا بخطهء والذي في نسخ الشارح (وافتراش) بصيغة المصدرء وهو الأنسب سابقه 
ولاحقه . 

(؟) الحسين بن مسعود بن محمد العلامة محيي السنةء أبو محمد البغري» يعرف بالفراء أحد الأئمةء تفقه على القاضي 
الحسين. وكان ديتأء عالماًء عاملاً على طريقة السلف» قال الذهبيء كان إمامأ في التفسيرء إماما في الحديث» 
إماما في الفقه. بورك له في تصانيفه ورزق القبرل لحسن قصده وصدق نيته. ومن تصانيفه التهذيب. وشرح 
المختصر ء وتفسيره معالم التنزيل . وغيرها. مات سئة 615, 
انظر: ط . ابن فاضي شهبة /1١‏ 02541 وفيات الأعيان /١‏ ١١٠٤ء‏ تذكرة الحفاظ 15898/5. 
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الإجماع (والدعاء) بما يستحيل سؤاله من العباد» وبقي بقية تكبيرات الانتقالات حتى 
تكبيرات القنوت على قول» والتسميع للإمام» والتحميد لغيره: وتحويل الوجه يمنة 
ويسرة للسلام . 


(ولها آداب) تركه لا يوجب إساءة ولا عتاباً كترك سنة الزوائدء لكن فعله أفضل 
(نظره إلى موضع سجوده حال قيامه: وإلى ظهر قدميه حال ركوعه. وإلى أرنبة أنفه حال 
سجوده» وإلى حجره حال قعوده. وإلى منكبه الأيمن والأيسر عند التسليمة :الأولى 


(والدعاء الخ) أي قبل السلامء وسيأتي في آخر الفصل الآتي الكلام عليه وعلى ما يفعله 
بعد السلام من قراءة وتسبيح وغيرهما. قوله : (لغيره) أي لمؤتم ومنفرد» لكن سيأتي أن 
المعتمد أن المُنفرد يجمع بين التسميع والتحميدء وكذا الإمام عندهما وهو رواية عن الإمام 
جزم بها الشرنبلالي في مقدمته . قوله: (وتحويل الوجه يمنة ويسرة للسلام) ويسن البداءة 
باليمين؛ ونية الإمام الرجال والحفظة وصالحي الجن إلى آخر ما سيأتي فني إلفصل» 
وخفض الثانية عن الأولى» ومقارنته لسلام الإمام» وانتظار المسبوق سلام الإمام» كذا في 
نور الإيضاح وقدمنا أنه أوصل السئن إلى إحدى وخسين» لكن عدّ بعضها في الضياء من 
المستحبات ‏ 


آدَابٌ الصَّلاةٍ 


قوله: (ولها آداب) جمع أدب» وهو في الصلاة ما فعله رسول الله َة مرة أو مرتين 
. ولم يواظب عليه كالزيادة على الثلاث في تسبيحات الركوع والسجودء كذا في غاية البيان 
- والعناية وغيرهما. وعرفه في أول الحلية بتعاريف متعددة» وقال: والظاهر مساواته 
للمندوب . قوله: (تركه) أي ترك الأدب الذي تضمنه لفظ جمعه . قوله: (كترك سنة الزوائد) 
وهي السنن الغير المؤكدة؛ كسيره عليه الصلاة والسلام في لباسه وقيامه وقعوده وتنعله» 
ويقابلها سنن الهدى التي هي من أعلام الدين كالأذان والجماعة» ويقابل النوعين النفل» 
ومنه المندوب والمستحب والأدب» وقدمنا تحقيق ذلك في سنن الوضوء ‏ قوله: (وإلى 
أرنبة أنفه) أي طرفه.. قاموس . قوله : (وإلى حجره) بكسر الحاء والجيم والراء المهملة: ما 
بين يديك من ثوبك. قاموس . وقال أيضاً: الحجر مثلئة: المنع» وحضن الإنسان؛ 
والمناسب هنا الأول لأنه فسر الحضن بما دون الإبط إلى الكشح أو الصدر والعضدان» 
وفسر الكشح بما بين الخاصرة إلى الضلع الجنب”١‏ واستظهر في العزمية ضبطه بضم ففتح 
0 في ط (قوله للضلع الجنب) هكذا بخطهء والذي رأيته في عدة نسخ من القاموس» الضلع الخلف. 
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والثانية) لتحصيل الخشوع (وإمساك فمه عند التثاؤب) فائدة لدفع التثاؤب مجربة : ولو 
بأخذ شفتيه بسنه (فإن لم يقدر غطاه ب) ظهر (يده) اليسرى» وقيل باليمنى لو قائماًء وإلا 
فيسراه. مجتبى (أوكمه) لأن التغطية بلا ضرورة مكروهة (وإخراج كقيه من كميه عند 
التكبير) للرجل إلا لضرورة كبرد (ودفع السعال ما استطاع) لأنه بلا عذر مفسد فيجتنبه 


فزاي معجمة: جمع حجزة؛ وهي مععد الإزار» ولا قى بعده. قوله: (لتحصيل الخشوع) 
علة الجميع» لأن المقصود الخشوع وترك التكلف» فإذا تركه صار ناظراً إلى هذه المواضع 
قصد أو لاء وفي ذلك حفظ له عن النظر إلى ما يشغله» وفي إطلاقه شمول المشاهد للكعبة 
لأنه لا يأمن ما يلهيه» وإذا كان في الظلام أو كان بصيراً يحاقظ على عظمة الله تعالى» لأن 
المدار عليهاء وتمامه في الإمداد. وإذا كان المقصود الخشوعء فإذا كان في هذه المواضع 
ما ينافيه يعذل إلى ما يحصله فيها . 


تنبيه المنقول في ظاهر الرواية أن يكون منتهى بصره في صلاته إلى سجوده كما في 
المضمرات» وعليه اقتصر في الكنز وغيره» وها العفضيل من تصرفات الان 
كالطحاوي والكرخي وغيرهماء كما يعلم من المطولات . قوله : (وامساك فمه عند التثاؤب) 
بالهمز» وأما الواو فغلط» كما في المغرب وغيره» وسيأتي في باب ما يفسد الصلاة أو 
بک آنه رة ول ارجا لآنه من الشيطان والأثبياء عفر طرق ف اقول (ولو بأجد 
شفتيه بسنه) في بعض النسخ «شفته» بصيغة المفرد وهي أحس» لأن المتيسر لدفع التثاؤب 
هو أخذ الشفة السفلى وحدهاء ثم رأيت التقييد بها في الضياء . قوله : (بظهر يده اليسرى) 
كذا في الضياء المعنوي» ومثله في الحلية في باب السننء والشارح عزا المسألة إلى 
المجتبى» مع أن المنقول في البحر والنهر والمنح عن المجتبى أنه يغطي فاه بيمينه» وقيل 
بيمينه في القيام وقي غيره بيساره اه . وهكذا في شرح الشيخ إسماعيل وعبارة الشارح في 
الخزائن: أي بظهر يده اليمنى الخ» فالمناسب إبدال اليسرى باليمنى. قوله : (وقيل الخ) 
كأنه لأن التغطية ينبغي أن تكون باليسرى كالامتخاطء فإذا كان قاعداً يسهل ذلك عليه ولم 
يزم منه حركة اليدين» بخلاف ما إذا كان قائماً فإنه يلزم من التغطية باليسرى حركة اليمين 
أيضاً لأنها تحتها اه ح. قوله : (لأن التغطية الخ) علة لكونه لا يغطي بيده أو كمه إلا عند 
عدم إمكان كظم فيه» ولذا قال في الخلاصة: أما إذا أمكنه يأخذ شفتيه يسنه فلم يفعل 
وغطى بيده أو ثوبه يكره» هكذا روي عن أبي حنيفة اه. 
فائدة رأيت في شرح تحفة الملوك المسمى بهدية الصعلوك ما نصه: قال الزاهدي: 
الطريق في دفع التثاؤب : أن يخطر بباله أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما تثاءبوا قط . قال 
القدوري : جربناه مراراً فوجدناه كذلك اه. قلت: وقد جربته أيضاً فوجدته كذلك. قوله: 
(عند التكبير) أي تكبير الإحرام . قوله : (ودفع السعال ما استطاع) فيه أنه لا يخلو إما أن يكون 
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(والقيام) لإمام ومؤتم (حين قيل حي على الفلاح) خلافاً لزفر؛ فعنده عند حيّ على 
الصلاة . ابن كمال (إن كان الإمام بقرب المحراب وإلا فيقوم كل صنف ينتهي إليه الإمام 
على الأظهر) وإن دخل من قدام قاموا حين يقع بصرهم عليه ؛ إلا إذا قام الإمام بنفسه في 
مسجد فلا يقفوا حتى يتم إقامته . ظهيرية . وإن خارجه قام كل صف ينتهي إليه» بحر 
(وشروع الإمام) في الصلاة (مذ قيل قد قامت الصلاة) ولو أخر حتى أتمها لا بأس به 
إجماعاً, وهو قول الثاني والثلاثة» وهو أعدل المذاهب كما في شرح المجمع لمصنفه. 


المراد بالسعال المضطر إليه فلا يمكن دفعه أو غيره» فدفعه واجب لأنه مفسد. 


وقد يقال : المراد به ما تدعو إليه الطبيعة ما يظن إمكان دفعه» فهذا يستحب أن يدفعه 
ما أمكن إلى أن يخرج منه بلا صنعه أو يندفع عنه » فليتأمل؛ ثم رأيته في الحلية أجاب بحمله 
على غير المضطر إليه إذا كان عذر يدعو إليه في الجملة ولا سيما إذا كان ذا حروف» لما فيه 
من الخروج عن الخلاف اه. والمراد بالعذر تحسين الصوت أو إعلام أنه في الصلاة 
فسيأتي في مفسدات الصلاة أن التنحنح لأجل ذلك لا يفسد في الصحيح» وعلى هذا 
فالمراد بالسعال التنحنح. تأمل . قوله : (حين قيل حي على الفلاح) كذا في الكنز ونور 
الإيضاح والإصلاح والظهيرية والبدائع وغيرها. والذي في الدرر متنا وشرحاً عند الحيعلة 
الأولى: يعني حيث يقال حيّ على الصلاة اه. وعزاه الشيخ إسماعيل في شرحه إلى عيون 
المذاهب والفيض والوقاية والنقاية والحاوي والمختار اه. قلت: واعتمده في متن 
الملتقى» وحكى الأول بقيل . لكن نقل ابن الكمال تصحيح الأول. ونص عبارته : قال في 
الذخيرة: يقوم الإمام والقوم إذا قال المؤذن حيّ على الفلاح عند علماثتا الثلائة. وقال 
الحسن بن زياد وزفر : إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قاموا إلى الصف وإذا قال مرة ثانية 
كبروا؛ والصحيح قول علمائنا الثلائة اه. قوله : (خلاقاً لزفر الخ) هذا النقل غير صحيح 
وغير موافق لعبارة ابن كمال التي ذكرناهاء وقد راجعت الذخيرة فرأيته حكى الخلاف كما 
نقله ابن كمال عنهاء ومثله في البدائع وغيره. قوله : (وإلا الخ) أي وإن لم يكن الإمام بقرب 
المحراب» بأن كان في موضع آخر من المسجد أو خارجه ودخل من خلف ح. قوله: (في 
مسجد) الأولى تعريفه باللام . قوله : (فلايقفوا) الأنسب فلا يقفون بإثبات النون على أن لا 
نافية لا ناهية . قوله : (وإن خارجه) حترز قوله : في مسجد؟ . قوله: (بحر) لم أره فيه بل 
في النهر. قوله : (وشروع الإمام) وكذا القوم» لأن الأفضل عند أبي حنيفة مقارنتهم له كما 
سيأتي . قوله : (لا بأس به إجماعاً) أي لأن الخلاف في الأفضلية فنفي البأس : أي الشدةء 
ثابت في كلا القولين وإن كان الفعل أولى في أحدهما. قوله: (وهو) أي التأخير المفهوم من 
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کے ا وو ا ا ا 


أنه الأصح . 

(فرع) لولم يعلم ما في الصلاة من فرائض وسئن أجزأه . قنية . 
فصل 

(وإذا أراد الشروع في الصلاة كبر) لو قادراً (للافتتاح) أي قال وجوباً الله أكبر ولا 
يصير شارعاً بالمبتدإ فقط كالله. ولا بأكبر فقط هو المختارء فلو قال: الله مع الإمام 
وأكبر قبلهء أو أدرك الإمام راكعاً فقال: الله قائماً وأكبر راكعاًء لم يصح في الأصح؛ 
كما لو فرغ من الله قبل الإمام؛ ولو ذكر الاسم بلا صفة صح عند الإمام خلافا لمحمد 
اسع ا ذه > زض E E‏ 


قوله : «أخر». قوله : (أنه الأصح) لأن فيه حافظة على فضيلة المؤذن وإعانة له على الشروع 
مع الإمام . قوله : (فرع الخ) تقدم بيانه في بحث النيةء وكذا في هذا الباب عند قوله: 
#وبقي من الفروض الخ؟ . قوله : (قنية) يعني ذكره الإمام الزاهدي في قنية الفتاوى» 
ونقل ط عبارته فافهم» والله تعالى أعلم . 

أي في بيان تأليف الصلاة إلى انتهائها على الوجه المتوارث من غير تعرض غالباً 
لوصف أفعالها بفريضة أو غيرها للعلم به ما مر. قوله : (لو قادراً) سيأتي محترزه في قوله : 
«ويلزم العاجز الخ». قوله : (للافتناح) فلو قصد الإعلام فقط لم يصر شارعاً كما قدمناه؛ 
ويأتى تمامه .. قؤله : (أي قال وجوباً الله أكبر) قال في الحلية عند قول المنية : ولادخول في 
الصلاة إلا بتكبيرة الافتتاح » وهي قوله : الله أكبر» أو الله الأكبرء أو الله الكبير» أو الله كبير 
الخ . وعين مالك الأول لأنه المتوارث . وأجيب بأنه يفيد السنية أو الوجوب ونحن نقول 
به فإن الأصح أنه يكره ه الافتتاح بغير الله أكبر عند أبي حنيفة كما في التحفة والذخيرة 
والنهاية وغيرهاء وتمامه في الحلية؛ وعليه فلو افتتح بأحد الألفاظ الأخيرة لايحصل 
الواجب» فافهم. قوله : (ولايصير شارعاً بالمبتدأ) لأن الشرط الإتيان بجملة تامة كما مر 
في النظم . ولايخفى أن الإتيان بالواو أحسن من الفاء التفريعية» لأن ما قبله بيان للواجب 
وهذا بيان للشرط فلا يصح التفريع › فافهم . قوله: (هو المختار) وهو قول محمد وظاهر 
الرواية عن أبي حنيفة» وكذا قول أبي يوسف لما سيأتي من اختصاص الصحة عنده بالألفاظ 
الفاح . قوله : (فلو قال الخ) بيان لثمرة الخلاف وتفريع على المختار . . قوله: (قبله) 
أي قبل فراغه ح . . قوله : (قائماً) أي حقيقة وهو الانتصاب» أو حكماً وهو الانحناء القليل 
بأن لا تنال يداه ركبتيه ح . قوله : (في الأصح) أي بناء على ظاهر الرواية . . وأفاد أنه كما لا 
يصح اقتداؤه لا يصير شارعاً في صلاة نفسه أيضاًء وهو الأصح كما في النهر عن السراج . 
قوله : (قبل الإمام) أي قبل شروعه. قوله: (ولو ذكر الاسم) مكرر بما قبله؛ فإن المراد 
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(بالحذف) إذ مد إحدى الهمزتين مفسد» وتعمده كفرء وكذا الباء في الأصح . ويشترط 
كونه (قائماً) فلو وجد الإمام راكعاً فكبر منحنياً» إن إلى القيام أقرب صح 


بالصغة (الخبر)؛ ومع ذلك هو ضعيف مبني على غير ظاهر الرواية» أفاده ح. قوله: (إذمة ‏ 
أحد الهمزتين مفسد الخ) اعلم أن المد إن كان في اله » فإما في أوله أو وسطه أو آخره: فإن 
كان في أوله لم يصر به شارعاً وأفسد الصلاة لو في أثنائهاء ولا يكفر إن كان جاهللا. لأنه 
جازم والإكفار للشك في مضمون الجملة: وإن كان في وسطهء فإن بالغ حتى حدث ألف 
ثانية بين اللام والهاء كرهء قيل : والمختار أنها لا تفسد» وليس ببعيدء وإن كان في آخره فهو 
خطأ ولا يفسد أيضاًء وقياس عدم الفساد فيهما صحة الشروع ببما؛ وإن كان المد في أكبر» 
فإن في أوله فهو خطأ مفسدء وإِن تعمده قيل يكفر للشك» وقيل لا. ولا ينبغي أن يختلف 
في أنه لايصح الشروع بهء وإن في وسطه أفسد» ولايصح الشروع به. وقال الصدر 
الشهيد: يصحء وينبغي تقييده بما إذا لم يقصد به المخالفة» كما نبه عليه محمد بن مقاتل . 
وفي الميتغى: لايفسد لأنه إشباع» وهولغة قومء وقيل يفسد لأن أكبار اسم ولد 
إيليس اه فإن ثبت أنه لغة قالوجه الصحة؛ وإن في آخره فقد قيل يفسد الصلاةء وقياسه أن 
لايصح الشروع به أيضاء كذا في الحلية ملخصاً. وتمام أبحاث هذه المسألة في البحر 
والنهر عند قوله: وكبر بلا مد وركع . أقول: وينبغي الفساد بمد الهاء لأنه يصير جمع لاه كما 
صرح به بعض الشافعية . تأمل . قوله : (وتعمده) أي تعمّد مد الهمزة من لفظ الجلالة أو أكبر 
كفرء لكونه استفهاماً يقتضي أن لا يغبت عنده كبرياء الله تعالى وعظمته» كذا في الكفاية . 
والأحسن قول الميسوط : خيف عليه الكفر إن كان قاصداًء على أنه الأكمل اعترضهم في 
العناية بأنه يجوز أن تكون للتقدير فلا كفر ولا قساد؛ لكن يجاب بأن قصد التقرير لا يدفع 
الفساد. لما في شرح المنية من أن الإنسان لا يصلح أن يقرر نفسهء وإن قرر غيره لزم الفساد 
لأنه خطاب اه. وعلى هذا فينبغي أن يقال: إن تعمد المد لا يكفر إلا إذا قصد به الشك 
لانتفاء احتمال التقرير . وأما الفساد وعدم صحة الشروع فثابتان وإن لم يتعمد المد أو الشك 
لأنه تلفظ بمحتمل للكفر فصار خطأ شرعاًء ولهذا قال في الحلية: إن مناط الغساد ذكر 
الصورة الاستفهامية» فلا يفترق الحال بين كونه عالماً بمعناها أو لا بدليل الفساد بكلام 
النائم . قوله: (وكذا الباء في الأصح) صححه في شرح المنية. قوله: (قائماً) أي في 
الفرض مع القدرة على القيام ح. قوله : (إن إلى القيام أقرب) بأن لا تنال يداه ركبتيه كما 
مر. وفي شرح الشيخ إسماعيل عن الحجة: إذا كبر في التطوع حالة الركوع للافتتاح: لا 
يجوزء وإن كان التطوع يجوز قاعداً اه. 

قلت : والفرق بينه وبين ما لو كبر للتطوع قاعداً أن القعود الجائز خلف عن القيام من 
كل وجه أما الركوع فله حكم القيام من وجه دون وجهء ولذا لو قرأ فيه لم يمز. تأمل. 


1۸٩‏ كناب الملا / باب صفة الصلاة 
00 
غيل زر أراد يكبي ل ا 


«الأذان جزم والإقامة جزم » والتكبير جزم منح› ومر في الأذان (و) إنما (يصير 
شارعاً بالنية عند التكبير لابه) وحده ولا بها وحدها 


قوله: (ولغت نية تكبيرة الركوع) أي لو نوى بهذه التكبيرة الركوع ولم ينو تكبيرة الافتتاح 
لخت نيته وانصرفت إلى تكبيرة الافتتاح» لأنه لما قصد بها الذكر الخالص دون شيء خارج 
عن الصلاة وكانت التحريمة هي المفروضة عليه لكونها شرطاً انصرفت إلى الفرض» لأن 
المحل لهء وهو أقوى من النفل؛ كما لو نوى بقراءة الفاتحة الذكر والشناءء كما لو طاف 
للركن جنباً وللصدر طاهراً انظرف الثاني إلى الركن» بخلاف ما إذا قصد بالتكبيرة الإعلام 
فقط فإنه لا يكون قاصداً للذكر» قصار كلاماً أجنبياً عن الصلاة فلا يصح شروعه كما مر. 
قوله: (وإلا جاز) أي بأن كان أكبر رأيه أنه مع الإمام أو بحده أولم يكن له رأي أصلاء 
والجواز في الثالثة لحمل أمره على الصواب» ولكن الأحوط كما في شرح المنية أن يكبر 
ثانياً ليقطع الشك باليقين. ووقع في الفتح هنا سهو نبه عليه في النهر . . قوله: (ولو أراد الخ) 
ذكر المسألة الأولى في ألغاز الأشباه» والثانية ذكرها المصنف متناً في الذبائح . قوله: (لم 
يصر شارعاً) لأن التعجب والإجابة أجنبيان عن الصلاة مفسدان لها؛ ففي شرح الشيخ 
إسماعيل في مفسدات الصلاة : لو قال الله صل على محمد أو الله أكير» وأراد به الجواب 
تفسد صلاته بالإجماع؛ ولو أجاب المؤذن تفسد أيضاًء وإن أذن في صلاته تفسد إن أراد 
الأذان اه . قوله : (ويجزم الراء الخ) أي يسكنها 


مَطْلَبٌ فِي حَدَيْثٍ : 557 


قال في الحلية: ثم اعلم أن المسنون جزم التكبير سواء كان للافتتاح أو في أثناء , 
اا قار ت زرا ای کر علج ررر و ج وَالإِقَامَةٌ جَرْم 
وَالتكبيرٌ + جرم قال في الكافي: : والمراد الإمساك عن إشباع الحركة والتعمق فيها والإضراب 
عن الهمز المفرط والمد والفاحش» ثم الهاء ترفع بلا خلافء وأما الراء ففي المضمرات 
عن المعيط إن شاء بار أربالجزم . وفي المبتغى : الأصل فيه الجزم» لقول يكل «التُكبِيرٌ 
جرم م والتّسمِيعْ جزم أه. قوله : ومر في الأذان) وقدمنا بقية الكلام عليه هناك فراجعه . 
قوله روات دوه بار وكير لزني E E‏ > والمراد 
بالتكبير مطلق الذكر . 


والمعنى أن النية لما كانت شرطاً لصحة الصلاة وكانت التحريمة شرطاً أيضاً على 


كتاب الصلاة / باب صغة الصلاة ۱۸۹ 


بل بهما (ولا يلم العاجز عن النطق) كأخرس وأمي (تحريك لسانه) وكذا في حق القراءة 
هو الصحيح لتعذر الواجب» فلا يلزم غيره إلا بدليل فتكفي النية» لكن ينبغي أن يشترط 
فيها القيام وعدم تقديمها لقيامها مقام التحريمةء ولم أره ثم في الأشباه في قاعدة التابع 


الصحيح » وكانت النية سابقة على التحريمة مدامة إلى وجودها حقيقة أو حكماً» بأن عزبت 
عن قلبه ولم يوجد بعدها فاصل أجنبيَ ريما توهم أن الشروع يكون بها وحدهاء فبين أن 
الشروع إنما يكون بها عند وجود التحريمة . قوله: (بل بهما) أي إنه لما لم تستقل النية يكون 
الشروع بها وحدها بل توقف على التحريمة صار الشروع بهما لا بأحدهما؛ كما أن المحرم 
بالحج إذا نوى الحج لا يصير شارعاً به مالم يلبّ» فلو نوى ولم يلب أو لبى ولم ينو لم 
يصر محرماً. فافهم. قوله: (لتعذر الواجب) وهو التحريك بلفظ التكبير والقراءة. قوله: 
(لكن ينبغي الخ) بيانه أن النية إذا كانت تكفي عن التحريمة اقتضى ذلك قيام النية مقام 
التحريمة؛ وإذا قامت مقامها لزم مراعاة شروط التحريمة في النية» فيشترط في الئية حيتئذ 
القيام وعدم تقديمها لقيامها مقام التحريمة لا لذاتهاء لأن غير العاجز عن النطق لو نوى 
الصلاة قاعداً ثم قام وأحرم صحء وكذا لو قدم النية» كما قالوا: لو توضأ في بيته قاصداً 
الصلاة مع الجماعة ثم خرج ولم تحضره النية وقت الدخول مع الإمام صحت ما لم يوجد 
فاصل أجنبي من كلام ونحوه؛ ويغتفر ذلك المشيء هذا تقرير كلامه» وهو متابع في هذا 
البحث لصاحب النهرء وقد أقرّه المحشّون:؛ ولايخفى ما فيهء فإن النية شرط مستقل 
والتحريمة شرط آخر كبقية الشروط» وإذا سقط شرط لعذر واكتفي بما سواه من الشروط لا 
يلزم أن يكون قد أقيم شرط آخر مقامهء لأن الشروط لا تنصب بالرأيء ولذا قال تبعاً لغيره : 
فلا يلزم إلا بدليل؛ وذلك كما إذا عجز عن القيام أو عن استعمال الماء أقيم القعود والتراب 
مقامهما للدليل» بخلاف العجز عن ستر العورة فإنه لا دليل على إقامة شيء مقامه» فسقط 
بالكلية واكتفي بما سواه. وإذا كان تحريك اللسان غير قائم مقام النطق لعدم الدليل فكيف 
تقام النية مقامه بلا دليل مع أن التحريك أقرب إلى النطق من النية؟ قوله: (ثم في الأشباه) 
أقول: عبارة الأشباه على ما رأيته في عدة نسخ : وما خرج : أي من القاعدة الأخرس يلزمه 
تحريك اللسان في تكبيرة الافتتاح والتلبية على القول بهء وأما بالقراءة فلاء على 
المختار اه. وفي بعض النسخ «على المفتى به» يدل قوله: «على القول بهه والأولى 
أحسن » لموافقتها لما ذكره صاحب الأشباه في بحره عند قوله : فرضها التحريمة» حيث 
نقل تصحيح عدم الوجوب في التحريمة» وجزم به في المحيط ؛ ولكن يحتاج إلى الفرض 
بين التحريمة والتلبية» فإنه نص محمد على أنه شرط في التلبية . وقال في المحيط : يستحب 
كما في الصلاةء كذا في شرح لباب المناسك» ثم قال قلت : فينبغي أن لا يلزمه في الحج 


اهما كتاب الصلاة / ياب صفة الصلاة 
اللسل کے 


الع لالس به لزومه في د تكبيرة وتلبية لا قراءة (ورفع يديه) قبل التكبير» وقيل معه 
(ماساً بإبهاميه شحمتي أذنيه) هو المراد بالمحاذاة لأنها لا تتيقن إلا بذلك» ويستقبل 
بكفيه القبلة» وقيل خديه (والمرأة) ولو أمة كما في البحرء لكن في النهر عن السراج 
أنها هنا كالرجل وفي غيره كالحرّة (ترفع) بحيث يكون رؤوس أصابعها (حذاء منكبيها) 
وقيل كالرجل (وصح شروعه) أيضا € التحريم (بتسبيح وعبليل) وتحميد وسائر 
كلم التعظيم الخالصة له تعالى» ولو مشتر مشتركة كرحيم وكريم في الأصح» 


الأولىء لأن القراءة فرض قطعيء والتلبية أمر ظني . قوله: (قبل التكبير وقيل معه) الأول 
نسبه في المجتمع إلى أبي حئيفة ومحمد. وفي غاية البيان إلى عامة علمائنا. وفي المبسوط 
إلى أكثر مشايخناء وصححه في الهداية . والثاني اختاره في الخانية والخلاصة والتحفة 
والبدائع والمحيط بأن يبدأ بالرفع عند بداءته التكبير ويجتم به عند ختمه» وعزاه البقالي إلى 
أصحابنا جميعاً» ورجحه في الحلية» وثمة قول ثالث وهو أنه بعد التكبير» والكل مرويّ عنه 
عليه الصلاة والسلام . وما في الهداية أولى كما في البحر والنهر» ولذا اعتمده الشارع» 
فافهم . قوله : (هو المراد بالمحاذاة) أي الواقعة في كتب ظاهر الرواية وبعض روايات 
الأحاديث كما بسطه في الحلية» ووفق بينها وبين روايات الرفع إلى المتكبين؛ ٠‏ بأن الثاني إذا 
كانت اليدان في الثياب للبرد كما قاله الطحاوي أخذاً من ب بعض الروايات» وتبعه صاحب 
الهداية وغيره؛ وهو صريح رواية أبي داود. قال في الحلية : وهو قول الشافعي» ومشى عليه 
النووي . وقال في شرح مسلم : انه المشهور من مذهب الجماهير. قوله : (ويستقبل الخ) 
ذكره في المنية وشرحها؟ . قوله : (أنها) أي الأمة هنا : أي و في الرفع› وهذا حكاه في القنية 
بقيل» فالمعتمد ما في البحر تبعاً للحلية . قوله : (وفي غيره) كالركوع والسجود والقعود. 
قوله : (وقيل كالرجل) روى الحسن عن أبي حنيفة أنبا: أي المرأة ترفع يديبا حذو أذنيها 
كال جل » لأن كفيها ليستا بعورة حلية» وما في المتن صححه في الهداية» وقال: وعلى هذا 
تكبير القنوت والعيدين والجنازة. قوله : (أيضاً الخ) أي كما صح شروعه بالتكبير السابق 
صح أيضاً بالتسبيح ونحوهء لكن مع كراهة التحريم» لأن الشروع بالتكبير واجب» وقدمنا 
أن الواجب لفظ الله أكبر من بين ألفاظ التكبير الآتية . وقال في الخزائن هنا: وهل يكره 
الشروع بغير الله أكبر؟ تصحيحان . والراجح أنه مكروه تحريماًء وأن وجوبه عام لاخاص 
بالعبد كما حرره في البحر للمواظبة التي لم 3 تقترن بترك اه. قوله : (وسائر كلم التعظيم) 
كاله أجل أو أعظمء أو الرحمن أكبرء أو لا إله إلا الله أو تبارك الله لأن التكبير الوارد في 
الأدلة مثل ‏ وربك فكبر . معناه التعظيم والإجلال فيه» وتمامه في شرح المنية. قوله: 
(الخالصة) أي عن شائبة الدعاء وحاجة نفسه كما سيأتي . قوله : (له تعالى) متعلق بالتعظيم 
لا بالخالصة وإلا ناقض قوله «ولو مشتركة؛ والأولى حذفه بالكلية تأمل . قوله: (في الأصح) 
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وخصه الثاني بأكبر وكبير متكراً ومعرفاً. زاد فى الخلاصة: والكبار مخففاً ومثقلا (كما 
صح لو شرع بغير عربية) أي لسان کانء و البردعي بالفارسية لمزيتها بحديث 
«لسان أهل الجنة العربية والفارسية الدرية» بتشديد الراء. قهستاني. وشرطاً عجزه» 
وعلى هذا الخلاف الخطبة وجميع أذكار الصلاة» وأما ما ذكره بقوله 


خلافاً لما في الذخيرة والخانية من تخصيصه بالخاص» والخلاف مقيد بما إذا لم يقرنه يما 
يزيل الاشتراك» أما إذا قرنه يه كالرحيم بعباده صح اتفاقاً» كما إذا قرنه بما يفسد الصلاة لا 
يصح اتفاقاً كالعالم بالموجود والمعدوم أو بأحوال الخلق كما في الحلية» وأشار إليه في 
البزازية» أفاد في البحر والنهر. قوله : (وخصه الثاني) فلا يصح الشروع عنده إلا ببذه 
الألفاظ المشتقة من التكبير» والصحيح قولهما كما في النهر والحلية عن التحفة والزاد. 
قوله : (والكبار) أي بضم الكاف بمعنى الكبير كما في القاموس : والظاهر أنه يجوز تنكيره 
عند أبي يوسف» كما جاز في الأكبر والكبير» فليراجع ح. قوله: (وخصه البردعي الخ) 
ضعيف . والبردعي بالدال المهملة على الأكثر : أحمد بن الحسينء وفارس: اسم قلعة نسب 
إليها قوم» والمراد بها لغتهم» وهي أشرف اللغلت وأشهرها بعد العربية وأقريها إليها أبو 
السعود ط . قوله (بحديث) متعلق بمزيتها. قوله: والفارسية الدرية) قال في المغرب: 
الفارسية الدرية الفصيحة نسبت إلى در وهو الباب بالفارسية اه. وهو بفتح الدال المهملة 
والراء الساكنة» وإذا نسبت إلى ثنائي وضعاً إن كان ثانيه حرفاً صحيحاً جاز فيه التضيعف 
وعدمهء فتقول في كم كمي وكمي بالتخفيف أو التشديدء وإن كان حرف لين لزم تضعيغه 
كما أوضحه الأشموني في شرح الألفية» فافهم» فالظاهر أن ضيط القهستاني الدرية 
بالتشديد غير لازم . 
ش مَطْلّبُ الفَارِسِيةٍ 

وأفاد ح عن ابن كمال أن الفارسية خمس لغات : فهلويةء كان يتكلم بها الملوك في 
بجالسهم. ودرية يتكلم بها من بباب الملك. وفارسية يتكلم بها الموابذة”'' . ومن كان 
مناسباً لهم . وخورسيةء وهي لغة خورستان» يتكلم بها الملوك والأشراف في الخلاء 
وموضع الاستفراغ وعند التعرّي للحمام. وسريانية منسوبة إلى سوريانء وهو العراق اه. 
قوله: (وشرطا عجزه) أي التكبير بالعربية» والمعتمد قوله ط . بل سيأتى ما يفيد الاتفاق 
على أن العجز غير شرط على ما فيه. قوله: (وجميع أذكار الصلاة) في التاترخانية عن 
المحيط : وعلى هذا الخلاف لو سبح بالفارسية في الصلاة أو دعا أو أثنى على الله تعالى أو 
تعوّذ أو هلل أو تشهد أو صلى على النبي وَل بالفارسية في الصلاة: أي يصح عنده» لكن 
سيأتي كراهة الدعاء بالأعجمية. قوله: (وأما ماذكره الخ) أي مما هو خارج عن أذكار 


(1) في ط (قوله يتكلم بها الموابذة) في القاموس موبذان مفرد» ومعناه : ققيه الفرس أو حاكم المجوس وجمعه موابلة» 
وهفه التاءتاء العجمة . 
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أو آمن لو لبى أو سلم أو سمى عنذ ذبح» أو شهد عند حاكم أو رد سلاماًء ولم أر لو 
شمت عاطساً (أو قرأ بها عاجزاً) فجائز إجماعاً؛ قيد القراءة بالعجز لأن الأصح رجوعه 
إلى قولهما: وعليه الفتوى . قلت : وجعل العيني الشروع كالقراءة لا سلف له فيه ولا 
سند له يقويه» بل جعله في التاترخانية كالتلبية يجوز اتفاقاً» فظاهره 


الصلاة» وجواب «أما» قوله الآتي «فجائز إجماعاً» . قوله : (أو آمن) بمد الهمزة من الإيمان 
كما في البحر ح» وقوله أو سلم على غيره. وفي بعض النسخ : أسلم من الإسلام» وعليه 
يكون أمن بالتشديد من التأمين؛ والنسخة الأولى أولى» لأنها الموافقة لما رأيته بخط 
الشارح في الخز ائن ؛ ولأن التأمين من أذكار الصلاة إلا أن يكون من أمان الكفار فإنه سيأتي 
في كتاب الجهاد متناً أنه يصح بأيّ لغة كان. قوله: (ولم أر الخ) لا يظهر فرق بينه وبين رد 
السلام ح. قوله : (قيد القراءة بالعجز) أشار إلى أن قوله : #عاجزاً» حال من فاعل «قرأ» فقط 
دون ما قبله. قوله: (وعليه الفتوى) وفي الهداية وشرح المجمع لمصنفه» وعليه الاعتماد. 
قوله: (وجعل) بالرفع مبتدأ خبره قوله : لا سلف له فيه الخ». قوله: (كالقراءة) أي في 
اشتراط العجز فيه أيضاً وفي أن الإمام رجع”'' بذلك إلى قولهماء لأن العجز عندهما شرط 
في جميع أذكار الصلاة كما مر. قوله: (لاسلف له فيه) أي لم يقل به أحد قبله» وإنما 
المنقول أنه رجع إلى قولهما في اشتراط القراءة بالعربية إلا عند العجز . وأما مسألة الشروع 
فالمذكور في عامة الكتب حكاية الخلاف فيها بلا ذكر رجوع أصلا. وعبارة المتن كالكنز 
وغيره كالصريحة في ذلك حيث اعتير العجز قيداً في القراءة فقط . قوله : (ولا مسند له يقويه) 
أي ليس له دليل يقوي مدعاء» لأن الإمام رجع إلى قولهما في اشتراط القراءة بالعربية» لأن 
المأمور به قراءة القرآن» وهو اسم للمنزل باللفظ العربي المنظوم الخاص» المكتوب في 
المصاحف» المنقول إلينا نقلا متواتراًء والأعجمي إنما يسمى قرآناً مجازء ولذا يصح نفي 
اسم القرآن عنهء فلقوة دليل قولهما رجع إليه. أما الشروع بالفارسية فالدليل فيه للإمام 
أقوى» وهو كون المطلوب في الشروع الذكر والتعظيم» وذلك حاصل بأي لفظ كان وأي 
لسان كان؛ نعم لفظ الله أكبر واجب للمواظبة عليه ولافرض. قوله: (بل جعله في 
التاترخانية كالتلبية) نص عبارتها: وفي شرح الطحاوي: ولو كبر بالفارسية أو سمى 
بالفارسية عند الذبح أو لبى عند الإحرام بالفارسية أو بأي لسان سواء كان جسن العربية أو لا: 
(1) في ط (قوله وفي أن الإمام إلخ) قال القتال في حاشيته : ورأبت بخط الشارح على عامش نسخة العبني في هذا 
المحل ؛ اعلم أا الواقف على هذا الكلام أن رجوع الإمام إنما ثبت في القراءة بالفارسية فقطء ولم يثبت رجوعه 
في تكبيرة الافتتاحء بل هي كغيرها من أذكار الصلاة على الخلاف» كما حوره شراح المجمع وكتب الأصول؟ 
وعامة الكتب المعتبرةء وصريح هذا المتن يعني الكنز يفيذه كعامة المتون. فلا عليك من العيني وإن تبعه 
الشرنبلالي في عامة كتبه فتنبه . 
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كالمتن رجوعهما إليه لا هو إليهما فاحفظهء فقد اشتبه على كثير من القاصرين حتى 
الشرتبلالي في كل كتبه» فتنبه (لا) يصح (إن أذن بها على الأصح) وإن علم أنه أذان. 
ذكره الحدادي » واعتبر الزيلعى التعارف . 

فروع قرأ بالفارسية أو التوراة أو الإنجيل» إن قصة : تفسد»ء وإن ذكراً لا؛ 


جاز بالاتفاق اه. قوله : (كالمتن) حيث لم يقيد الشروع بالعجز كما قيد به القراءة. قوله : 
(رجوعهما إليه الخ) أي إنهما رجعا إلى قوله بصحة الشروع بالفارسية بلا عجز كما رجع هو 
إلى قولهما بعدم الصحة في القراءة ققطء لا في الشروع أيضاً كما توهمه العيني» لكن كونهما 
رجعا إلى قوله في الشروع لم ينقله أحد» وإنما المنقول حكاية الخلاف كما قدمناهء وأما ما 
في التاترخانية فغير صريح في تكبير الشروع» بل هو محتمل لتكبير التشريق أو الذبح» بل 
هذا أولى لأنه قرنه مع الأذكار الخارجة عن الصلاةء وأما عبارة المتن فهي مبنية على قول 
الإمام ؛ فالحاصل أن ما أورده على العيني في دعوى رجوعه إلى قولهما يرد عليه في دعواه 
رجوعهما إلى قوله. قوله: (حتى الشرنبلالي) أي اشتبه عليه ذلك أيضاًء فحتى ابتدائية 
والخبر حذوف» لا عاطفة » لأنا لم نعهد من هذا الشارح الفاضل قلة الأدب مع العلماء حتى 
جحل الشرنبلالي من القاصرين . 
مَطْلَبّ في كم القرَاءَة الفَارِسِيّ أو التو رَاة وَالإنِجِيْلٍ 


واعلم أن الشارح نفسه خفي عليه ذلك» فتبع العيني في شرحه على الملتقى . - وفي 
الخزائن : بل خفي أيضاً على البرهان الطراباسي في متنه مواهب الرحمن حيث قال: 
والأصح رجوعه إليهما في عدم جواز الشروع والقراءة بالقارسية لغير العاجز عن العربية. 
قوله: (واعتبر الزيلعي التعارف) وبه جزم في الهداية» وأقره الشراحء وفي الكفاية عن 
المبسوط : روى الحسن عن أبي حنيفة أنه أذن بالفارسية والناس يعلمون أنه أذان جاز» وإلا 
لم يجزء لأن المقصود وهو الإعلام لم يحصل . قوله: (قرأ بالفارسية) أي مع القدرة على 
العربية . قوله : : (أو التوراة) بالنصب عطفاً على مفعول قرأ المحذوف وهو القرآن ح . قوله: 
(إن قصة الخ) اختار هذا التفضيل في الفتح توفيقاً بين القولين» وهما ما قاله في الهداية من أنه 
لا خلاف في عدم الفساد إذا قرأ معه بالعربية ما تجوز به الصلاة» وما قاله النجم النسفي 
وقاضيخان من أنها تفسد عندهماء فقال في الفتح : والوجه إذا كان المقروء من مكان القصص 
ا ا ا ل 
ذكراً أوتزيباء فإنها تفسد إذا اقتصر على ذلك بسبب إخلاء الصلاة عن القراءة أه. وتبعه في 
البحر؛ وقواه ف في النهرء فلذا جزم به الشارح . 
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وألحق به في البحر الشاذ» لكن في النهر: الأوجه أنه لا يفسد ولا زئ كالتهجي . 


مَظْلَبُ في كم لقِراءة شاد 

قوله : (وألحق به في البحر الشاذ) أي فجعله على هذا التفصيل توفيقاً بين القول 
بالفساد به والقول بعدمه . قوله: (لكن في النهر إلخ) حيث قال: عندي بينهما فرق» وذلك 
أن الفارسي ليس قرآناً أصلا لانصرافه في عرف الشرع إلى العربي» فإذا قرأ قصة صار 
متكلماً بكلام الناس» بخلاف الشاذ فإنه قرآن» إلا أن قرآنيته شكاً فلا تفسد به ولو قصة؛ 
وحكوا الاتفاق فيه على عدمه» فالأوجه ما في المحيط من تأويله قول شمس الأئمة بالفساد 
بما إذا اقتصر عليه اه: أي فيكون الفساد لتركه القراءة بالمتواتر لا للقراءة بالشاذء لكن يرد 
عليه أن القرآن هو ما لاشك فيه؛ وأن الصلاة يمنع فيها من غير القراءة والذكر قطعاًء وما 
كان قصة ولم تثيت قرآنيته لم يكن قراءة ولا ذكراً فيفسد؛ بخلاف ما إذا كان ذكراً فإنه وإن 
ثبت لم تثبت قرآنيته لم يكن كلاماً لكونه ذكراً؛ لكن إن اقتصر عليه تفسد؛ وإن قرأ معه من 
المتواتر ما تجوز به الصلاة فلا؛ فهذا ما وفق به في البحر» ويتعين حمل كلام المحيط عليه 
فتأمل . وفي منظومة ابن وهبان: 

إن َرأ المَكْتُوبَ في الصف الألى إا كَانَ كَالكُسبيح لَيِس يُغَيرٌ 

والصحف الأولى جمع صحيفة : المراد بها التوراة والإنجيل والزبورء وتمام الكلام 

في شروح الوهبانية . 
مَطلَبٌ في بان ألمَُوَاِِبالشّاذ 

تنمة القرآن الذي تجوز به الصلاة بالاتفاق هو المضبوط في مصاحف الأثمة التي بعث 
بها عثمان رضي الله عنه إلى الأمصارء وهو الذي أجمع عليه الأئمة العشرة» وهذا هو 
المتواتر جملة وتفصيلا» فما فوق السبعة إلى العشرة غير شاذ» وإنما الشاذ ما وراء العشرة» 
وهو الصحيح › وتمام تحقيق ذلك في فتاوى العلامة قاسم . قوله: (كالتهجي) قال في 
الوهيانية: 


وَلَيْسَ الكّهجّي فِي الصَّلاةٍ بِمْفْسِدٍ وَل نزي عَنْ واچ الذُكْر فَأدْكُرُوا 

والمسألة في القنية. قال الشرنبلالي في شرحها: صورتها: شخص قال في صلاته : 
س ب ح انال ل هبالتهجي أو قالأع و ذب ال لهم نال ش ي طاذلا 
تفسده لكن في البزازية خلافه حيث قال: تفسد بتهجية قدر القراءة) لأنه من كلام 
الناس اه. وهذا ذكره البزازي في كتاب الطلاق . قال ابن الشحنة : ووجهه ظاهرء لكنه ذكر 
في كتاب الصلاة نحو ما في القنية اه. ونص في الإمداد في باب سجود التلاوة عن التجئيس 
والخانية أنه لايجب به السجودء ولا يجزئ عن القراءة في الصلاة» لأنه لم يقرأ القرآن ولا 
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وتجوز كتابة آبة أو آيتين بالفارسية لا آکثر» ويكره كتب تفسيره تحته بها (ولو شرع ب) 
مشوب بحاجته كتعوذ ويسملة وحوقلة و(اللهم اغفر لي أو ذكرها عند الذبح لم يهزء 
بخلاف اللهم) فقط فإنه يجوز فيهما في الأصح كيا ألله (ووضع) الرجل (يمينه على يساره 
تحت سرّته آخلاً رسغها بخنصره وإيهامه) هو المختاں وتضع المرأة والختئى 


يفسد لأنه الحروف التي في القرآن اه. وظاهر الرسم المذكور أن المراد قراءة مسميات 
الحروف لا أسماؤهاء مثل سين باء حاء ألف نونء وهل حكمها كذلك؟ لم أره. قوله: 
(وتجوز إلخ) في الفتح عن الكافي : إن اعتاد القراءة بالفارسية أو أراد أن يكتب مصحفاً بها 
يمنع» وإن فعل في آية أو آيتين: لاء فإن كتب القرآن وتفسير كل حرف وترجمته : جاز اه. 
قوله: (ويكره إلخ) غخالف لما نقلناه عن الفتح آنفاًء لكن رأيت بخط الشارح في هامش 
الخزائن عن حظر المجتبى : ويكره كتب التفسير بالغارسية في المصحف لما يعتاده البعض» 
ورخص فيه الهندواني» والظاهر أن الفارسية غير قيد. قوله : (بمشوب) أي خلوط . قوله: 
(وبسملة) علله في الذخيرة بأن البسملة للتبرك؛ فكأنه قال: بارك لي في هذا الأمرء وظاهر 
كلام الزيلعي ترجيحه. وفي الحلية أنه الأشبهء ونقل في النهر تصحيحه عن السراج وفتاوى 
المرغيناني . ونقل في البحر عن المجتبى والمبتغى الجوازء ورجحه بأنها ذكر خالص بدليل 
جوازها على الذبيحة المشروط فيها الذكر الخالص اه. وجزم به في المنظومة الوهبانية» 
وعزاه إلى الإمام ونقله في شرحها عن الإمام الحلواني وظهير الدين المرغيناني والقاضي 
عبد الجبار وشهاب الإمامي» وجعل الأول قول الصاحبين توفيقاً بين الروايات» فافهم . 
قوله : (وحوقلة) أي لأا دعاء في المعنى» فكأنه قال: اللهم حوّلني عن معصيتك وقوني 
على طاعتك» لأنه لا حول ولاقوة إلا بك يا الله . قوله : (أو ذكرها) أي ذكر اللهم اغفر لي . 
قوله: (في الأصح) كذا في الحلية عن المحيط والذخيرة وغيرهماء خلافاً لما صححه في 
الجوهرةء وهذا بناء على مذهب سيبويه من أن أصله يا ألله فحذفت يا وعوض عنها الميم» 
وعند الكوفيين أصله يا الله أمنا بخير فحذفت الجملة إلا الميم فيكون دعاء لا ثناء ورد بقوله 
تعالى طاللَّهُمَ إن كَانَ هَذَا هُوَ الحَقٌّ4 [الأنفال: 7"] الآيةء وتمامه في ح. قوله: (كيا ألله) 
فإن به يصح الشروع اتفاقاً. خزائن. قوله : (آخذاً رسغها) أي مفصلها وهو بضم فسكون أو 
بضمتين كما في القاموس . قوله: (بخنصره وإيهامه) أي يحلق الخنصر والإبهام على الرسغ 
ويبسط الأصابع الثلاث كما في شرح المنية ونحوه في البحر والدهر والمعراج والكفاية 
والفتح والسراج وغيرها: وقال في البدائع : ويحلق إبهامه وخنصره وبنصره ويضع الوسطى 
والمسبحة على معصمه. وتبعه في الحليةء ومثله في شرح الشيخ إسماعيل عن المجتبى . 
قوله: (هو المختار) كذا في الفتح والتبيين» وهذا ما استحسنه كثير من المشايخ ليكون 
جامعاً بين الأخذ والوضع المرويين في الأحاديث» وعملاً بالمذهب احتياطاً كما في 
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الكف على الكف تحت ثديها (كما فرغ من التكبير) بلا إرسال في الأصح (وهو سنة 
قيام) ظاهره أن القاعد لا يضع ولم أره. ثم رأيت في مجمع الأغبر: المراد من القيام ما 
هو الأعم» لأن القاعد يفعل كذلك (له قرار 


المجتبى وغيره. قال سيدي عبد الغني في شرح هدية ابن العماد: وفي هذا نظرء لأن القائل 
بالوضع يريد وضع الجميع ؛ والقائل بالأخذ يريد أخذ الجميع » قأخذ البعض ووضع البعض 
ليس أخذاً ولا وضعاًء بل المختار عندي واحد منهما موافقة للسنة اه . قلت: وهذا البحث 
منقول» ففي المعارج بعد نقله ما مر عن المجتبى والمبسوط والظهيرية: وقيل هذا خارج 
عن المذاهب والأحاديث فلا يكون العمل به احتياطاً اه. ثم رأيت الشرنبلالي ذكر في 
الإمداد هذا الاعتراض» ثم قال : قلت : فعلى هذا ينبغي أن يفعل بصفة أحد الحديثين في 
وقت وبصفة الآخر في غيره» ليكون جامعا بين المرويين حقيقة اه. 


أقول: يرد عليه أنه في كل وقت عمل بأحدهما يكون تاركاً فيه العمل بالآخرء والوارد 
في الأحاديث ذكر في بعضها الوضع وفي بعضها الأخذ بلا بيان الكيفية . والذي استحسنه 
المشايخ فيه : العمل يبما جميعاًء إذ لا شك أن في الأخذ وضعاً وزيادة. والقاعدة الأصولية 
أنه متى أمكن الجمع بين المتعارضين ظاهراً لايعدل عن أحدهماء فتأمل. قوله: (الكف 
على الكف) عزاه في هامش الخزائن إلى الغزنوية . قوله : (نحث ثديبا) كذا في بعض نسخ 
المنية» وفي بعضها: على ثديبا. قال في الحلية: وكان الأولى أن يقول: على صدرهاء 
كما قاله الجم الغفير» لاعلى ثديهاء وإن كان الوضع على الصدر قد يستلزم ذلك بأن يقع 
بعض ساعد كل يد على الثدي» لكن هذا ليس هو المقصود بالإفادة. قوله: (كما فرغ) هذه 
كاف المبادرة تتصل بما نحو : سلم كما تدخل نقلها في مغني اللبيب . قوله: (بلا إرسال) 
هو ظاهر الرواية» وروي عن محمد في النوادر أنه يرسلهما حالة الثناءء فإذا فرغ منه يضع بناء 
على أن الوضع سنة القيام الذي له قرار في ظاهر المذهب وسنة القراءة عند حمد. حلية. 
قوله: (في مجمع الأغبر) ومثله في شرح النقاية لمنلا علي القاري» كما نقله في حاشية 
المدني في باب الوتر والنوافل . قوله : (ما هو الأعم) أي من القيام الحقيقي والحكمي› 
فإن القعود في النافلة وفي الفريضة وما ألحق بها لعذر كالقيام ط . والظاهر أن الاضطجاع 
كذلك لأنه خلف عن القيام . رحمتي . قوله: (قرار إلخ) اعلم أنه جعل في البدائع الأصل 
على قولهما إنه سنة قيام فيه ذكر مسنون» وإليه ذهب الحلواني والسرخسي وغيرهما. وفي 
الهداية أنه الصحيح» ومشى عليه في المجمع وغيره» وقد جمع في البحر بين الأصلين 
فجعلهما أصلا واحداً» وتبعه تلميذه المصنف مع أن صاحب الحلية نقل عن شيخ الإسلام 
أنه ذكر في موضع أنه على قولهما يرسل في قومة الركوع وفي موضع آخر أنه يضع؛ ثم وفق 
بأن منشأ ذلك اختلاف الأصلين» لأن في هذه القومة ذكراً مسنوناً وهو التسميع ليس لما قال 
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فيه ذكر مسنون فيضع حالة الثناء» وفي القنوت وتكبيرات الجنازة لا) يسن (في قيام بين 
ركوع وسجود) لعدم القرار (و) لا بين (تكبيرات العيد) لعدم الذكر ما لم يطل القيام 
فيضع . سراجية (وقرأ) كما كبر (سبحانك اللهم تاركا) وجل ثناؤك إلا في الجنازة 
(مقتصراً عليه) فلا يضم وجهت وجهي إلا في النافلة» ولا تفسد بقوله ‏ وأنا أول 
المسلمين ‏ في الأصح (إلاإذا) شرع الإمام في القراءةء سواء (كان مسبوقاً) أو مدركاً 


في الهداية: ويرسل في القومة» اعترضه في الفتح بأنه إنما يتم إذا قيل بأن التحميد 
والتسميع ليس سنة فيهاء بل في الانتقال إليهاء لكنه خلاف ظاهر النصوص إلخ؛ نعم قيد 
منلا مسكين الذكر بالطويلء وبه يندفع الاعتراض عن الهدايةء لكن إذا كان الذكر طويلا يلزم 
منه كون القيام له قرار فيرجع إلى ما قاله في البحره فليتأمل . قوله : (فيه ذكر مستون) أي 
مشروع فرضاً كان أو واجباً أو سنة. إسماعيل عن البرجندي . قوله: (لعدم القرار) ليس على 
إطلاقه» لقولهم : إن مصلي النافلة ولوسنة يسن له أن يأتي بعد التحميد بالأدعية الواردة نحو 
«ملء السموات والأرض» إلخ» واللهم اغفر لي وارحمني بين السجدتين نهر . ومقتضاه أنه 
يعتمد بيديه في النافلة» ولم أر من صرح به. تأمل» لكنه مقتضى إطلاق الأصلين المارين» 
ومقتضاه أنه يعتمد أيضاً في صلاة التسابيح» ثم رأيته ذكره ط والرحتي والسائحاني بحثاً . 
قوله : (ما لم يطل القيام فيضع) أي فإن أطاله لكثرة القوم فإنه يضعء وهذا مبني على أن 
الأصل أنه سنة قيام له قرار لا على أنه سنة قيام فيه ذكر مسنون» وهذا أيضاً يدل على أنهما 
أصلان لا أصل واحد كما ذكرنا. قوله: (سبحانك اللهم) شرح ألفاظه في البحر والإمداد 
وغيرهما. قوله: (تاركاً إلخ) هو ظاهر الرواية . بدائع . لأنه لم ينقل في المشاهير. كافي. 
فالأولى تركه في كل صلاة محافظة على المروي بلا زيادة وإن كان ثناء على الله تعالى . بحر 
وحلية . وفيه إشارة إلى أن قوله في الهداية : لا يأتي به في الفرائض» لا مفهرم له لکن قال 
صاحب الهداية في كتابه ختارات النوازل: وقوله «وجل ثناؤك؛ لم ينقل في الفرائض في 
المشاهير. وما روي فيه فهو في صلاة التهجد اه. قوله: (إلافي الجنازة) ذكره في شرح 
المنية الصغيرء ولم يعزه إلى أحد» ولم أره لغيره سوى ما قدمناه عن الهداية ومختارات 
النوازل. قوله: (مقتصراً) اسم فاعل : حال من فاعل «قرأ»؛ أو اسم مفعول حال من مفعوله 
وهو #سبحان» إلخ ح . قوله : (إلافي النافلة) لحمل ما ورد في الأخبار عليها فيقرؤه فيها 
إجماعاًء واختيار المتأخرين أنه يقول قبل الافتتاح . معراج . وفي المنية : وعندهما يقوله قبل 
الافتتاح: يعني قبل النية» ولا يقوله بعد النية بالإجماع اه. لكن في الحلية: الحق أن قراءته 
قبل النية أو بعدها قبل التكبير لم تثبت عن النبي هة ولا عن أصحابه اه. وفي الخزائن : 
وما ورد محمول على النافلة بعد الثناء في الأصح اه. وقال في هامشه: صححه في الزاهدي 
وغيره. قوله : (في الأصح) وقيل تفسد لأنه كذب. ورده في البحر تبعاً للحلية بما ثبت في 
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ااا و ا ت سمت 


(و) سواء كان (إمامه يجهر بالقراءة) أو لا (ف) إنه (لايأتي به) لما في النهر عن الصغرى : 
أدرك الإمام في القيام يثني ما لم يبدأ بالقراءة» وقيل في المخافتة : يثني»؛ ولو أدركه 
واكعا أو ساخدا إن أكبر رأيه أنه يدركه أتى به (و) كما استفتح (نعوذ) بلفظ أعوذ على 
المذهب (سراً) قيد للاستفتاح أيضاًء فهو كالتنازع (لقراءة) فلو تذكره بعد الفاتحة تركه » 
ولو قبل إكمالها تعوذ» ويتبغي أن يستأنفهاء ذكره الحلبي . 


وو ا و ی تت يح 
صحيح مسلم من الروايتين بكل منهماء وبأنه إنما يكون كذباً إذا كان غبراً عن نفسه لا تاليً» 
فلو خيراً فالفساد عند الكل اه. قوله: (لما في النهر إلخ) تعليل لتحويل الشارح عبارة 
المصنف» لأن قضية المتن الإتيان بالثناء في المخافتة وإن بدأ الإمام بالقراءة» وهو ضعيف 
لتعبير الصغرى عنه بقيل. ووجهه أنه إذا امتنع عن القراءة فبالأولى أن يمتنع عن الثناء 
وأقول: ما ذكره المصنف جزم به في الدرر. وقال في المنح : وصححه في الذخيرة وفي 
المضمرات : وعليه الفتوى اه. ومشى عليه في منية المصلي والشارح في الخزائن وشرح 
الملتقى . واختاره قاضيخان حيث قال : ولو أدرك الإمام بعدما اشتغل بالقراءة» قال ابن 
الفضل : لا يثني؛ وقال غيره يثني . وينبغي التفصيل» إن كان الإمام يجهر لا يثني» وإن كان 
يسرٌ يثني اه. وهو مختار شيخ الإسلام خواهر زاده. وعلله في الذخيرة بما حاصله أن 
الاستماع في غير حالة الجهر ليس بفرض» بل يسن تعظيماً للقراءة فكان سنة غير مقصودة 
لذاتها وعدم قراءة المؤتم في غير حالة الجهر لا لوجوب الإنصات» بل لأن قراءة الإمام له 
قراءة . وأما الثناء فهو سنة مقصودة لذاتهاء وليس ثناء الإمام ثناء للمؤتم فإذا تركه يلزم ترك 
سنة مقصودة لذاتها للإنصات الذي هو سنة تبعاء بخلاف تركه حالة الجهر اه. فكان 
المعتمد ما مشى عليه المصنف» فاقهم . قوله: (أو ساجداً) أي السجدة الأولى كما في 
المنية» وأشار بالتقييد براكعاً أو ساجداً إلى أنه لو أدركه في إحدى القعدتين فالأولى أن لا 
يثني لتحصيل فضيلة زيادة المشاركة في القعود» وكذا لو أدركه في السجدة الثانية؛ وتمامه 
في شرح المنية . قوله : (بلفظ أعوذ) أي لا بلفظ أستعيذ وإن مشى عليه في الهداية؛ وتمامه 
في البحر والزيلعي . قوله : (فهو كالتنازع) لأن سرا حال من الثناء والتعوذء فكانا متعلقين به 
فأشبه التنازع الذي هو تعلق عاملين فأكثر باسم» وعدل عن قول النهر فهو من التنازع» لما 
في همع الهوامع من أنه يقع في كل معمول إلا المفعول له والتمييز» وكذا الحال خلاقاً لابن 
معطي » أفاده ح. قوله : (الحلبي) أي في شرح المنية بقوله: والتعوذ إنما هو عند افتتاح 
الصلاةء فلو نسيه حتى قرأ الفاتحة لا يتعوّذ بعد ذلك» كذا في الخلاصة. ويفهم منه أنه لو 
تذكر قبل إكمالها يتعوّذء وحينئذ ينبغي أن يستأنفها اه. . وهذا الفهم في غير حله لأن قول 
الخلاصة : حتى قرأ الفاتحة» معناه شرع في قراءتهاء إذ بالشروع فات محل التعوذء وإلا لزم 
رفض الفرض للستة» ولزم أيضاً ترك الواجب» فإن قراءة الفاتحة أو أكثرها مرة ثانية موجبة 
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ولا يتعوّذ التلميذ إذا قرأ على أستاذه . ذخيرة: أي لا يسن» فليحفظ (فيأتي يه 
المسبوق عند قيامه لقضاء ما فاته) لقراءته زلا المقتدي) لعدمها (ويؤخر).الإمام التعوذ 
(عن تكبيرات العيد) لقراءته بعدها (و) كما تعوّذ (سمى) غير 


للسهو. على أنه في شرح المنية أيضاً بعد ما مر بنحو ورقة ونصف قال: وذكر الفقيه أبو 
جعفر في النوادر: إن كبر وتعوذ ونسي الثناء لا بعد وكذا إن كبر وبدأ بالقراءة ونسي الثناء 
والتعوذ والتسمية لفوات غلهاء ولا سهو عليه. ذكره الزاهدي اه. وبدأ بالقراءة إلخ مؤيداً 
لما قلناء فافهم. قوله: (ولا يتعوذ إلخ) محترز قوله «لقراءة» قال في البحر: وقيد بقراءة 
القرآن للإشارة إلى أن التلميذ إذا قرأ على أستاذه كما نقله في الذخيرة . وظاهره أن الاستعاذة 
لم تشرع إلا عند قراءة القرآن أو في الصلاةء وفيه نظر ظاهر اه. قال في النهر : وأقول ليس 
ما في الذخيرة في المشروعية وعدمهاء بل في الاستنان وعدمه اه: أي فتسن لقراءة القرآن 
فقط وإن كانت تشرع في غيرها في جميع ما يخشى فيه الوسوسةء وإلى هذا أشار الشارح بقوله 
«أي لا يسن؟ لكن في هذا الجواب نظرء فإنها تسن قبل دخول الخلاء لكن بلفظ أعوذ بالله 
من الخبث والخبائث . تأمل . ثم إن عبارة الذخيرة هكذا: إذا قال الرجل ‏ بسم الله الرهن 
الرحيم ‏ فإن أراد به قراءة القرآن يتعوذ قبله للآية» وإن أراد افتتاح الكلام كما يقرأ التلميذ لا 
. يتعوذ قبله لأنه لايريد به قراءة القرآن؛ ألايرى لو أن رجلا أراد أن يشكر فيقول: ‏ 
الحمد لله رب العالمين ‏ لايحتاج إلى التعوذ قبلهء وعلى هذا الجانب إذا أراد بذلك القراءة 
لم يجزء أو افتتاح الكلام جاز اه. ملخصاً. 


وحاصله إذا أراد أن يأتي بشيء من القرآن كالبسملة والحمدلة» فإن قصد به القراءة 
تعوذ قبله وإلا فلاء كما لو أتى بالبسملة في افتتاح الكلام كالتلميذ حين يبسمل في أول درسه 
للعمل فلا يتعوذء وكما لو قصد بالحمدلة الشكرء وكذا إذا تكلم بغير ما هو من القرآن فلا 
يسن التعوذ بالأولى» فكلام الذخيرة في التعوذ قبل الكلام لا في غيره من الأفعال» فلا ينافي 
استنانه قبل الخلاءء فافهم . قوله: (فيأتي به المسبوق إلخ) فذكر المصنف ثلاث مسائل 
تفريعاً على قوله القراءة6 بناء على قول أبي حنيفة ومحمد: إن التعوذ تبع للقراءة. أما عند أبي 
يوسف فهو تبع للثناء» فعنده يأتي به المسبوق بعد الثناء مرتين حال اقتدائه وعند قيامه 
للقضاء؛ ويأتي به المقتدي المدرك لأنه يثني كما يأتي به الإمام والمنغردء ويأتي به الإمام 
والمقتدي في العيد بعد الثناء قبل التكبيرات» ومشى عليه في المنية» وفي الخلاصة أنه 
الأصحء لكن ختار قاضيخان والهداية وشروحها والكافي والاختيار وأكثر الكتب هو 
قولهما: إنه تبع للقراءة ويه نأخذ. شرح المنية. قوله: (وكما تعوذ سمى) فلو سمى قبل 
التعوذ أعاده بعده لعدم وقوعها في محلهاء ولو نسيها حتى فرغ من الفاتحة لا يسمي لأجلها 
لغوات محلها. حلية وبحر. ولامفهوم لقوله حتى فرغ كما تقدم: فافهم. قوله: (غير 
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المؤتمّ بلفظ البسملة» لامطلق الذكر كما في ذبيحة ووضوء (سراً في) أول (كل ركعة) 
ولو جهرية (ل) تسن (بين الفانحة والسورة مطلقا) ولو سرية» ولا تكره اتفاقاًء وما 
صححه الزاهدي من وجوبها 


RR‏ ا ا حت 
المؤتم) هو الإمام والمنفردء إذ لا دخل للمقتدي لأنه لايقرأ» بدليل أنه قدم أنه لا يتعوذ. 
بحر . قوله: (كما في ذبيحة ووضوء) فإن المراد بالتسمية فيها مطلق الذكرء فهو تمثيل 
للمنفي . قوله: (سراً في أول كل ركعة) كذا في بعض النسخ» وسقط «سراً» من بعضها ولا 
بد منه. قال في الكفاية عن المجتبى : والغالث أنه لا يجهر بها في الصلاة عندنا خلافاً 
للشافعي» وفي خارج الصلاة اختلاف الروايات والمشايخ في التعوذ والتسمية : قيل يخفى 
التعوذ دون التسمية» والصحيح أنه يتخير فيهماء ولكن يتبع إمامه من القراء وهم يجهرون 
ہما إلا حمزة فإنه يخفيهما اه. قوله: (ولو جهرية) رد على ما في المنية من أن الإمام لا 
يأتي بها إذا جهرء بل إذا خافت فإنه غلط فاحش . بحر . وأوله في شرحها بأنه لايأتي بها 
جهراً. فوله : (لاتسن) مقتضى كلام المتن أن يقال: لا يسمى» لكنه عدل عنه لإجهامه 
الكراهة» بخلاف نفي السنية. ثم إن هذا قولهما وصححه في البدائع . وقال محمد : تسن إن 
خافت لا إن جهر . بحر . ونسب ابن الضياء في شرح الغزنوية الأول إلى أبي يوسف فقط 
فقال: وهذا قول أبي يوسف . وذكر في المصفى أن الفتوى على قول أبي يوسف أنه يسمي 
في أول كل ركعة ويخفيها. وذكر في المحيط : المختار قول محمدء وهو أن يسمي قبل 
الفائحة وقبل كل سورة في كل ركعة. 

وفي رواية الحسن بن زياد أنه يسمي في الركعة الأولى لاغيرء وإنما اختير قول أبي 
يوسف لأن لفظة الفتوى آكد وأبلغ من لفظة المختار» ولأن قول أبي يوسف وسط وخير 
الأمور أوسطهاء كذا في شرح عمدة المصلي اه ما في شرح الغزنوية. ووقع في النهر هنا 
خطأ وخلل في النقل أيضاً عن شرح الغزنوية فاجتنبه» فافهم . 
ظ مَطْلْبٌ : راد سمل بين اْفَائَةِوَْسوَرةٍ حَسَنْ 

قوله : (ولاتكره اتفاقً) ولهذا صرح في الذخيرة والمجتبى بأنه إن سمى بين الفاتحة 
والسورة المقروءة سراً أو جهراً كان حسناً عند أبي حنيفة» ورجحة المحقق ابن الهمام 
وتلميذه الحلبي لشبهة الاختلاف في كونها آية من كل سورة. بحر . قوله: (وما صححه 
الزاهدي من وجوبها) يعني في أول الفاتحة» وقد صححه الزيلعي أيضاً في سجود السهوء 
ونقل في الكفاية عبارة الزاهدي وأقرها. وقال في شرح المنية : إنه الأحوط لأن الأحاديث 
الصحيحة تدل على مواظبته عليه الصلاة والسلام عليهاء جعله في الوهبانية قول الأكثرين 
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ضعفه في البحر (وهي آية) واحدة (من القرآن) كله (أنزلت للفصل بين السور) فما في 
النمل بعض آية إجماعاً (وليست من الفاتحة ولا من كل سورة) في الأصح» فتحرم على 
الجنب (ولم تجز الصلاة بها) احتياطاً (ولم يكفر جاحدها لشبهة) اختلاف مالك (فيهاء 


أي بناء على قول الحلواني إن أكثر المشايخ على أا من الفاتحة» فإذا كانت منها تجب مثلها 
لكن لم يسلم كونه قول الأكثر. قوله : (ضعفه في البحر) حيث قال في سجود السهو: إن 
هذا كله حالف لظاهر المذهب المذكور في المتون والشروح والفتاوى من أنها سنة لا واجب 
فلا يجب بتركها شيء. 

قال في النهر: والحق أتهما قولان مرجحان. إلا أن المتون على الأول اه. أقول: 
أي إن الأول مرجح من حيث الرواية» والثاني من حيث الدرايةء والله أعلم . قوله: (وهي 
آية) أي خلافاً لقول مالك ويعض أصحابنا: إنها ليست من القرآن أصلد . قال القهستاني : 
ولم يوجد في حواشي الكشاف والتلويح أنها ليست من القرآن في المشهور من مذهب أبي 
حنيفة اه: أي بل هو قول ضعيف عندئا . قوله: (أنزلت للفصل) وذكرت في أول الفاتحة 
للتبرك . قوله: (فما في النمل بعض آية) وأولها ‏ إنه من سليمان . وآخرها ‏ وأتوني مسلمين ‏ 
وهو تفريع على قوله «أنزلت للفصل» ط . قوله : (قوله وليست من الفانحة) قال في النهر: 
فيه رد لقول الحلواني: أكثر المشايخ على أتها من الفاتحة» ومن ثم قيل بوجوبها؛ وجعله في 
الذخيرة رواية الثاني عن الإمام» وبه أخذ وهو أحوط اه. وما نقله عن الحلواني ذكره 
القهستاني عن المحيط والذخيرة والخلاصة وغيرها. قوله : (ولامن كل سورة) أي خلافاً 
لقول الشافعي : إنها آية من كل سورةء ما عدا براءة. قوله: (في الأصح) قيد لقوله «وليست 
من الفاتحة؛ وكان ينبغي ذكره عقبه ليكون إشارة إلى قول الحلواني المتقدم لا إلى قول 
الشافعي؛ إذ لم تجر عادتهم بذكر التصحيح للإشارة إلى مذهب الغيرء بل إلى المرجوح في 
المذهب» ولم أر لأحد من مشايخنا القول بأنها آية من كل سورةء وإنما عزاه في البحر وغيره 
إلى الشافعي فقط» فافهم . قوله: (فتحرم على الجنب) أي وما في معناه كالحائض 
والنفساءء وهذا لو على قصد التلاوة. قوله : (احتياطاً) علة للمسألتين» وذلك أن مذهب 
الجمهور أنها من القرآن لتواترها في محلهاء وخالف في ذلك مالك فكان الاحتياط حرمتها 
على الجنب نظراً إلى مذهب الجمهورء وعدم جواز الاقتصار عليها في الصلاة نظراً إلى 
شبهة الخلاف» لأن فرض القراءة ثابت بيقين فلا يسقط بما فيه شبهة . قوله: (ولم يكفر 
جاحدها إلخ) جواب عما قيل من الإشكال في التسمية: إنها إن كانت متواترة لزم تكفير 
منكرهاء وإلا فليست قرآناًء والجواب كما في التحرير أن القطعي إنما يكفر منكره إذا لم 
تثبت فيه شبهة قوية كإنكار ركن» وهنا وقد وجدت» وذلك لأن من أنكرها كمالك ادعى 
عدم تواتر كونها قرآناً في الأوائل › وأن كتابتها فيها لشهرة استنان الافتتاح بها في الشرع . 
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و) كما سمى (قرأ المصلي لو إماماً أو منفرداًالفانحة» و) قرأ بعدها وجوباً (سورة أو ثلاث 
آيات) ولو كانت الآية أو الآيتان تعدل ثلاث آيات قصار انتفت كراهة التحريم. ذكره 
الحلبي . ولا تنتفي التنزيهية إلا بالمسنون (وأمن) بمد وقصر وإمالة» ولا تفسد بمد مع 
تشديد أو حذف ياء 


والمثيت يقول: إجماعهم على كتابتها مع أمرهم بتجريد المصاحف يوجب كونها قرآناً. 
والاستنان لايسوغ الإجماع لتحققه في الاستعاذة. . والحق أنها من القرآن لتواترها في 
المصحف» وهو دليل كونها قرآناًء ولا نسلم توقف ثبوت القرآنية على تواتر الأخبار يكونها 
قرآناًء بل الشرط فيما هو قرآن تواتره في محله فقط وإن لم يتواتر كونه في محله من 
القرآن اه. وقوله ولا نسلم إلخ رد لما تضمنه كلام المنكر من أن تواترها في محلها لا يستلزم 
كونها قرآنء بل لا بد من تواتر الأخبار بقرآنيتها . 

والحاصل أن تواترها في لها أثيت أصل قرآنيتهاء وأما كونها قرآناً متواتراً فهو 
متوقف على تواتر الأخبار به ولذلك لم يكفر منكرهاء بخلاف غيرها لتواتر الأخبار 
بقرآنيته . ووقع في في البحر هنا اضطراب وخلل بيتته فيما علقته عليه» وبما قررناه يعلم أنه 
كان على الشارح أن يبقى المتن على حاله ويسقط قوله «اختلاف مالك» ليكون جواباً عن 
إنكار مالك أيضاً قرآنيتهاء لأن الشبهة لم تلبت تثبت بإنكاره» بل هي ثابتة قبله من جهة أخرى» 
فتدير. قوله : (وقرأ بعدها وجوباً) الوجوب يرجع إلى القراءة والبعدية» وأشار إلى أنه يلزم 
بتركها الإعادة لو عامداً كالفتحة لما في التبيين والدررء لأن الفاتحة وإن كانت آكد للاختلاف 
في ركنيتها إلا أنه يظهر في الإثم لا في وجوب الإعادة كما قدمناه في أول بحث الواجبات . 
قوله : (سورة) أشار إلى أن الأفضل قراءة سورة واحدة؛ ففي جامع الفتاوى: روى الحسن 
عن أبي حنيفة أنه قال : لا أحب أن يقرأ سورتين بعد الفاتحة في المكتوبات» ولو فعل لا 
يكره» وفي التوافل لا بأس به. قوله : (إلا بالمستون) وهو القراءة من طوال المفصل في 
الفجر والظهرء وأوساطه في العصر والعشاءء وقصاره في المغرب ط . قوله زاش خو 
سنة للحديث الآني المتفق عليه كما في شرح المنية وغيره. . واتفقوا على أنه ليس من القرآن 
كما في البحر . قوله : (بمد) هي أشهزها وأفصحها وقصر وهي مشهورة» ومعتاه استجب 
ط. قوله: (وإمالة) أي في المد لعدم تأتيها في القصرح» وحقيقة الإمالة أن ينحى بالفتحة 

نحو الكسرة فتميل الألف إن كان بعدها ألف نحو الياء. أشموني . قوله : (ولا تفسد إلخ) 
ان عر نلعت لدي النساة لال عو سه فإن السنة لا تحصل إلا بالثلاثة 
الأول كما أفاده ط. قوله : (بمد مع تشديد أوحذف ياء) أي حالة كون المد مصاحباً 
لأحدهماء لالكل منهماء ففيه صورتان: 

الأولى : المدء مع التشديد بلا حذف» قلا يفسد على المفتى به عندتاء لأنه لغة فيها 
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بل بقصر مع أحدهما او د یا وهذا نما تفردت بتحريره (الإعام سراً كمأموم 
ومنفرد) ولو في السرية إذا سمعه ولو من مثله في نحو جمعة وعيد. وأما حديث (إإذَا أَمّنّ 


حكاها الواحدي» ولأنه موجود في القرآن. لأن له وجهاًء كما قال الحلوانى : إن معناه 
ندعوك قاصدين إجابتك» لأن مبتى آمين : قاصدين : وآنكر خناغة من مشايخنا كوا لغة 
وحكم بفساد الصلاة. بحر. 

والصورة الثانية: المدء مع حذف الياء بلا تشديد لوجوده في قوله تعالى : ويلك 
اين [الأحقاف ۷ كما في الإمداد فأو في كلامه لمنع الجمع فقط» لأنه لو أتى بالمدّ 
جامعاً بين التشديد والحذف تفسد كما نبه عليه بعد» ولو كانت لمنع الخلرٌ أيضاً بأن أتى 
بالمد خالياً عن التشديد والحذف لز م التكرار لأنه اللغة الفصحى المتقدمة» فافهم . قوله: 
(بل بقصر مع أحدهما) أي مع التشديد بلا حذف الياء وهو مين لعدم وجوده في القرآن» أو 
مع حذف الياء بلا تشديد وهو أمن» وفيه نظر لوجوده في قوله تعالى: إن أُمِنّ4 
[البقرة ۲۸۳]ح: أي ولذلك لم يذكره في البحر والنهر. 

هذاء وذكر في الحلية الأول لغة ضعيفة فقال: وقصرها وتشديد الميمء حكاها 
بعضهم عن ابن الأنباري واستضعفت» ويظهر أن الأشبه فساد الصلاة بها اه. قوله: (أو بمد 
معها) أي مع التشديد وحذف الباء وهو آمن فإنه مفسد لعدم وجوده في القرآن . 

وحاصل ما ذكره ثمانية أوجه: خسة صحيحة» وثلاثة مفسدة؛ وبقي تاسع وهو أمن 
بالقصر مع التشديد والحذف» وهو مفسد لعدم وجوده في القرآن؛ ولو قال الشارح وبمد أو 
قصر معهما لاستوفى ح ۔ 

قلت : وقد ذكر هذا التاسع مع الثامن في البحرء وقال: ولا يبعد فساد الصلاة فيهما. 
قوله : (الإمام سراً) أشار بالأول إلى خلاف مالك في تخصيص المؤتم بالتأمين دون الإمام» 
وهو رواية الحسن عن الإمام ويالئاني إلى خلاف الشافعي أنه يأتي بها كل منهما جهراً» 
وقوله «كمأموم ومنفرد» محل اتفاق فلذا أتى بالكاف . قوله: (ولو في السرية) أي لإطلاق 
الأمر في الحديث الآني» وهذا را جع إلى المأموم» وكان ينبغي ذكره عقبه» وقيل لا يؤمن 
TT‏ ا 
مقتد مثلهء بأن كان مثله قريباً من الإمام يسمع قراءته فأمن ذلك المقتدي تأمين مثله القريب 
من الإمام فيؤمن لأن المناط العلم بتأمين الإمام . قوله > فى تو اة وغ أشار ببسو إن 
أن التقييد بالجمعة والعيد كما وقع في الجوهرة غير قيدء كما بحثه في الشرنبلانية بقوله : 

ينبغي أن لا يختص بهماء بل الحكم في الجماعة الكثيرة كذلك . قوله ا 
هو ما روا الشيخان إن می العام اموا نه من واف تأي العيكة ماقمب 
بها وهو مفيد تأمينهماء ار ی 
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الإمامٌ فأمتُوا» فمن التعليق بمعلوم الوجود فلا يتوقف على سماعه منه» بل يحصل بتمام 
القاتحة بدليل (إذَّا قال الإمَامُ ولا الضَّالِينٌ فَُولُوا آمِينَ» (ثم) كما فرغ (يكبر) مع الانحطاط 
(للركوع) . 

ولا يكره وصل القراءة بتكبيره» ولو بقي حرف أو كلمة فأتمه حال الانحناء لا 
بأس به عند البعض . منية المصلي (ويضع يديه) معتمداً بهما (على ركبتيه ويفرج 
أصابعه) للتمكن» ويسن أن يلصق كعبيه وينصب ساقيه (ويبسط ظهره) ويسوي ظهره 


المأموم بالعبارة لأنه سيق لأجله. بحر . ثم مراد الشارح الجواب عن قول الشافعي: أن 
الحديث دليل على جهر الإمام بالتأمين لأنه علق تأمينهم بتأمينه. والجواب أن موضع 
التأمين معلوم» فإذا سمع لفظة. ولا الضالين ‏ كفى» لأن الشارع طلب من الإمام التأمين 
بعده» قصار من التعليق بمعلوم الوجود» وتمام الأدلة في المطولات» ويظهر من هذا أن 
من كان بعيداً عن الإمام لا يسمع قراءته أصلا لاايؤمن كما في البحر: أي لعدم سماعه 
موضع التأمين» اللهم إلا أن يسمع من مثله كما مر في السرية . قوله: (فقولوا آمين) تمام 
الحديث َد المَلائِكةَ مول آي فَمَنْ وَاقَقَ تأمِينه َأمِينَ المََتِكَةَ غُفِرَ مَاتَقَدُمَ مِنْ ذَنْبي» 
رواه عبد الرزاق والنسائي وابن حبان. حلية. وفي شرح مسلم للنووي : الصحيح الصواب 
أن المراد الموافقة للملائكة في وقت التأمين» وقيل في الصفة والخشوع والإخلاص» ثم 
قيل هم الحفظة» وقيل غيرهم لقوله ك في الحديث الآخر هقَوَاقَقَ قَولَهُ قول اهل السّمَاءِ» . 
قوله: (مع الانحطاط) أفاد أن السنة كون ابتداء التكبير عن الخرور وانتهائه عند استواء 
الظهر؛ وقيل إنه يكبر قائماًء والأول هو الصحيح كما في المضمرات» وتمامه في 
القهستاني . قوله : (ولا يكره إلخ) مثاله أن يقول وَأمًا َة رَبك فَحَدِْتْ) الله أكبر بكسر 
الثاء المثلثة لالتقاء الساكنين ح. وفي القهستاني : وفي قوله «ثم يكبر» دلالة على أنه لا يصل 
التكبير بالقراءة وهذا رخصةء والأفضل الوصل . وفي شرح المنية : وعن أبي يوسف أنه 
قال: ريما وصلت وريما تركت أه. . وذكر في التاترخانية تفصيلا حسناً؛ وهو أنه إذا كان 
السورة ثناء مثل «وَكبرّه تَكُبيراً» فالوصل أولى» وإلافالفصل أولى مثل «إنَّ شاك عر الأبرٌ» 
فيقف ويفصل ثم يكبر للركوع . قوله: (لا باس به عند البعض) أشار بهذا إلى أن هذا القول 
خلاف المعتمد المشار إليه بقوله أولآ «ثم كما فرغ يكبر مع الانحطاط؛ فإنه ظاهر في أنه يتم 
القراءة جميعهاء ويعد الفراغ منها ينحط للركوع مكبراً؛ والأول أصح كما في المنية» فيكون 
الشارح قد نبه على القولين وأن الأول هو المعتمد والثاني ضعيف يأوجز عبارة وألطف 
إشارة؟ فليس في كلامه إهمال كما لا يخفى على ذوي الكمالء فافهم . قوله: (ويسن أن 
يلصق كعبيه) قال السيد أبو السعود: وكذا في السجود أيضاًء وضبق فى البندن أيضاً أه. 
والذي سبق هو قوله #وإلصاق كعبيه في السجود سنة» در أه. ولا يخفى أن هذا سيق نظرء 
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بعجزه (غير رافع ولا منکس رأسه ويسبح فيه) وأقله (ثلاثاً) فلو تركه أو نقصه كره تنزيا ؛ 


فإن شارحنا لم يذكر ذلك لا في الدر المختار ولافي الدر المنتقى ولم أره لغيره أيضاًء . 
فافهم؛ نعم ريما يفهم ذلك من أنه إذا كان السنة في الركوع إلصاق الكعبين ولم يذكروا 
تفريهما بعده فالأصل بقاؤهما ملصقين في حالة السجود أيضاً. تأمل. ‏ . ل 


هذاء وكان ينبغي أن يذكر لفظ يسن عند قوله «ويضع يديه؛ ليعلم أن الوضع 
والاعتماد والتفريج والإلصاق والنصب والبسط والتسوية كلها سئن كما في القهستاني» 
قال: وينبغي أن يزاد: مجافياً عضديه مستقبلا أصابعه» فإنهما سنة كما في الزاهدي اه. قال 
في المعراج وفي المجتبى : هذا كله في حق الرجل» أما المرأة فتنحني في الركوع يسيراً ولا 
تفرج» ولكن تضم وتضع يديها على زكبتيها وضعاًء وتحني ركبتيها ولا تجافي عضديها لأن 
ذلك أستر لها. وفي شرح الوجيز: الخنثى كالمرأة اه. قوله: (وينصب ساقيه) فجعلهما 
شبه القوس كما يفعله كثير من العواءً مكروه بحر . قوله : (وأقله ثلاثاً) أي أقله يكون ثلاثاً 
أو أقله تسبيحه ثلاثاً. وهذا أولى من جعل ثلاثاً خبراً عن «أقله؛ بنزع الخافض: أي في 
ثلاث لأن نزع الخافض سماعي ومع هذا فهو بعيد جداًء فافهم» ويجتمل أن يكون «أقله» 
خبر لمبتدأ حذوف والواو للحالء والتقدير: ويسبح فيه ثلاثاً وهو أقله: أي والحال أن 
الثلاث أقله» وسوّغ مجيء الحال من النكرة تقديمها على صاحبها وهذا الوجه أفاده شيخنا 
حفظه الله تعالى. قوله: (كره تتزيهاً) أي بناء على أن الأمر بالتسبيح للاستجباب . بحر . 
وفي المعراج : وقال أبو مطيع البلخي تلميذ أبي حنيفة : إن الثلاث فرض . وعند أحمد يجب 
مرة كتسبيح السجود والتكبيرات والتسميع والدعاء بين السجدتين» فلو تركه عمداً بطلت» 
ولوسهواً لا. وفي القهستاني : وقيل يجب اه. وهذا قول ثالث عندنا. وذكر في الحلية أن 
الأمر به والمواظبة عليه متظافران على الوجوب» فيتبغي لزوم سجود السهو أو الإعادة لو 
تركه ساهياً أو عامداً» ووافقه على هذا البخث العلامة إبراهيم الحلبي في شرح المنية أيضاً. 
وأجاب في البحر بأنه عليه الصلاة والسلام لم يذكره للأعرابي حين علمهء فهذا صارف 
للأمر عن الوجوب» لكن استشعر في شرح المنية ورود هذا فأجاب عنه بقوله : ولقائل أن 
يقول: إنما يلزم ذلك أن لو لم يكن في الصلاة واجب خارج عما علمه الأعرابي وليس 
كذلك؛ بل تعيين الفاتحة وضم السورة أو ثلاث آيات ليس مما علمه للأعرابي» بل ثبت بدليل 
آخر فلم لايكون هذا كذلك؟ أه. . . م 


والحاصل أن في تثليث التسبيح في الركوع والسجود ثلائة أقوال عندناء أرجحها من 
حيث الدليل الوجوب تخريجاً على القواعد المذهبية» فينيغي اعتماده كما اعتمد ابن الهمام 
ومن تبعه رواية وجوب القومة والجلسة والطمأنيئة فيهما كما مر. وأما من حيث الرواية 
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ل يس يحب يب ل اا 
وكره تحريماً إطالة ركوع أو قراءة لإدراك الجائي: أي إن عرفه وإلا فلا بأس به» ولو أراد 
التقرّب إلى الله تعالى لم يكره اتفاقاًء لكنه نادر وتسمى مسألة الرياء» فينبغي التحرز عنها . 

hh ا‎ e 


فالأرجح السنية لأا المصرّح بها في مشاهير الكتبء وصرحوا بأنه يكره أن ينقص عن 
الثلاث وأن الزيادة مستحية بعد أن يختم على وتر خمس أو سبع مالم يكن إماماً فلا يطول» 
وقدمنا في سنن الصلاة عن أصول أبي اليسر أن حكم السنة أن يندب إلى تحصيلها ويلام على 
تركها مع حصول إثم يسيرء وهذا يفيد أن كراهة تركها فوق التنزيه وتحت المكروه تحريماًء 
وببذا يضعف قول البحر : إن الكراهة هنا للتنزيه لأنه مستحب وإن تبعه الشارح وغيره فتدبر . 

تتبیه : السنة في تسبيح الركوع سبحان ربي العظيم» إلا إن كان لا يحسن الظاء فيبدل به 
الكريم » لئلا يجري على لسانه العزيم فتفسد به الصلاة» كذا في شرح درر البحارء فليحفظ 
فإن العامة عنه غافلون حيث يأتون بدل الظاء بزاي مفخمة . 

مَطْلَبٌ في إطالة لكوع جني 

قوله : (وكره تحريماً) لما في البدائع والذخيرة عن أبي يوسف قال: سألت أيا حنيفة 
وابن أبي ليلى عن ذلك فكرها. وقال أبو حنيفة : أخشى عليه أمراً عظيماً: يعني الشرك» 
وروی هشام عن محمد أنه كره ذلك أيضاًء وكذا روي عن مالك والشافعي في الجديد» 
وتوهم بعضهم من كلام الإمام أنه يصير مشركاً فأفتى بإباحة دمه وليس كذلك وإنما أراد 
الشرك في العمل لأن أول الركوع كان لله تعالى وآخره للجائي ولا يكفر» لأنه ما أراد التذلل 
والعبادة له» وتمامه في الحلية والبحر. قوله : (إطالة ركوع أو قراءة) وكذا القعود الأخير قبل 
السلام. وذكر في السراج أن فيه خلافاً» وأشار إلى أن الكلام في المصلي» فلو انتظر قبل 
الصلاة ففي أذان البزازية : لو انتظر الإقامة ليدرك الناس الجماعة يجوز لواحد بعد الاججماع » 
لا إلا إذا كان داعراً شريراً اه. قوله: (أي إن عرفه) عزاه في شرح المنية إلى أكثر العلماء : 
أي لأن انتظاره حينئذ يكون للتودد إليه لا للتقرب والإعانة على الخير. قوله : (وإلا فلا بأس) 
أي وإن لم يعرفه فلا بأس به لأنه إعانة على الطاعة » لكن يطول مقدار ما لا يثقل على القوم» 
بأن يزيد تسبيحة أو تسبيحتين على المعتاد» ولفظة «لا بأس» تفيد في الغالب أن تركه 
أفضل . وينبغي أن يكون هنا كذلك» فإن فعل العبادة لأمر فيه شبهة عدم إخلاصها لله تعالى 
لا شك أن تركه أفضل » لقوله عليه الصلاة والسلام ةدح مَا يُِيبُكَ إِلَى ما لا ريبك" ولأنه 
وإن كان إعانة على إدراك الركعة ففيه إعانة على التكاسب وترك المبادرة والتهيؤ للصلاة قبل 
حضور وقتهاء فالأولى تركه. شرح المنية. قوله: (ولو أراد التقرّب إلى الله تعالى) أي 
(1) أخرجه الترمذي (818؟) والنسائي في الأشربة باب (54) وآحد ۲٠١ /١‏ واين حبان ذكره الهيئمي في الموارد 


(017) والطبراني في الصغير ٠٠۲/۱‏ وفي الكبير ۳/ ۷١‏ وأبو نعيم في تاريخ أصفهان ١140/١‏ 147/75 وفي 
الحلية 5/ 07 البيهقي في السئن الكبرى 5/ 5 77. 
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(و) اعلم أنه ما يبتني على لزوم المتابعة في الأركان أنه (لو رفع الإمام رأسه) من 
الركوع أو السجود (قبل أن يتم المأموم التسبيحات) الثلاث (وجب متابعته) وكذا عكسه 
فيعود ولا يصير ذلك ركوعين (بخلاف سلامه) أو قيامه لثالثة (قبل تمام المؤتم التشهد) 


خاصة من غير أن يتخالج قلبه سوى التقرب حتى ولا الإعانة على إدراك الركعة» فيكون 
حينئذ هو الأفضل» لكنه في غاية الندرة . 


ويمكن أن يراد بالتقرّب الإعانة على إدراك الركعة لما فيه من إعانة عباد الله على 
طاعته» فيكون الأفضل تركه لما فيه من الشبهة التي ذكرناها. شرح المنية ملخصاً. 

أقول : قصد الإعانة على إدراك الركعة مطلوب» فقد شرعت إطالة الركعة الأولى في 
الفجر اتفاقاً. وكذا في غيره على الخلاف إعانة للناس على إدراكها لأنه وقت نوم وغفلة كما 
فهم الصحابة ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام. وفي المنية : ويكره للإمام أن يعجلهم عن 
إكمال السنة. ونقل في الحلية عن عبد الله بن المبارك وإسحاق وإبراهيم والثوري أنه 
يستحب للإمام أن يسبح خمس تسبيحات ليدرك من خلفه الثلاث اه. فعلى هذا إذا قصد 
إعانة الجائي فهو أفضل بعد أن لا يخطر بباله التودد إليه ولا الحياء منه ونحوه» ولهذا نقل في 
المعراج عن الجامع الأصغر أنه مأجورء لقوله تعالى: لوَتَعَاوَنُوا عَلَى البرّ وَالتّقَوّى» 
[المائدة ؟] وفي أذان التاترخانية قال: وفي المنتقى أن تأخير المؤذن وتطويل القراءة 
لإدراك بعض الناس حرامء هذا إذا مال لأهل الدنيا تطويلا وتأخيراً يشق على الناس . 


فالحاصل أن التأخير القليل لإعانة أهل الخير غير مكروه اه. قال ط : ويظهر أن 
التقرب إطالة الإمام الركوع لإدراك مكبر لو رفع الإمام رأسه قبل إدراكه يظن أنه أدرك 
الركعةء كما يقع لكثير من العوام فيسلم مع الإمام بناء على ظنهء ولا يتمكن الإمام من أمره 
بالإعادة أو الإتمام. قوله : (واعلم إلخ) قدمنا في بحث الواجبات الكلام على المتابعة بما 
لايزيد عليه» وحققنا هناك أن المتابعة بمعنى عدم التأخير واجبة في الفرائض والواجبات 
وسنة في السنن» فالتقييد بالأركان هنا فيه نظرء على أن الرفع من الركوع أو السجود واجب 
أو سنة . وأيضاً فإن المتابعة لم يتعرض لها المصنف هنا حتى يكون كلامه مبنياً عليهاء بل 
كان ينبغي بناء قوله "وجب متابعته» على قوله «ويسبح فيه ثلاثاً» فإنه سنة على المعتمد 
المشهور في المذهب لا فرض ولا واجب كما مرء فلا يترك المتابعة الواجبة لأجلها. 
تأمل. قوله: (وجب متابعته) أي في الأصح من الروايتين كما في البحر. قوله: (وكذا 
عكسه) وهو أن يرفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل أن يتم الإمام التسبيحات ح . 
قوله : (فيعود) أي المقتدي لوجوب متابعته لإمامه في إكمال الركوع وكراهة مسابقته له: فلو 
لم يعد ارتكب كراهة التحريم. قوله: (ولايصير ذلك ركوعين) لأن عوده تتميم للركوع 
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فإنه لا يتابعه بل يتمه لوجوبه» ولو لم يتم جاز؛ ولو سلم والمؤتم في أدعية التشهد 
تابعه لأنبا سنة والناس عنه غافلون (ثم يرفع رأسه من ركوعه مسمعاً) في الولوالجية : لو 


الأول لاركوع مستقل ح . قوله: (فإنه لا يتابعه إلخ) أي ولو خاف أن تفوته الركعة الثالئة مع 
الإمام كما صرح به في الظهيرية» وشمل بإطلاقه ما لو اقتدى به في أثناء التشهد الأول أو 
الأخيرء فحين قعد قام إمامه أو سلمء ومقتضاء أنه يعم التشهد ثم يقوم ولم أره صريحاًء ثم 
رأيته في الذخيرة ناقلا عن أبي الليث: المختار عندي أن يتم التشهد وإن لم يفعل 
أجزأه اه ولله الحمد. قوله: (لوجوبه) أي لوجوب التشهد كما في الخانية وغيرهاء 
ومقتضاه سقوط وجوب المتابعة كما سنذكره وإلالم ينتج المطلوب فافهم . قوله: (ولولم 
يتم جاز) أي صح مع كراهة التحريم كما فاده ح» ونازعه ط وال رحمتي » وهو مفاد ما في 
شرح المنية حيث قال: والحاصل أن متابعة الإمام في الفرائض والواجبات من غير تأخير 
واجبة فإن عارضها واجب لا ينبغي أن يفوته» بل يأتي به ثم يتابعه» لأن الإتيان به لا يفوت 
المتابعة بالكلية وإنما يؤخرهاء والمتابعة مع قطعه تفوته بالكلية» فكان تأخير أحد الواجبين 
مع الإتيان بهما أولى من ترك أحدهما بالكليةء بخلاف ما إذا عرضتها سنة لأن ترك السنة 
أولى من تأخير الواجب اه. 


أقول: ظاهره أن إتمام التشهد أوتى لا واجب» لكن لقائل أن يقول: إن المتابعة 
الواجبة هنا معناها عدم التأخير فيلزم من إتمام التشهد تركها بالكلية» فينبغي التعليل بأن 
المتابعة المذكورة إنما تجب إذا لم يعارضها واجب» كما أن رد السلام واجب» ويسقط إذا 
عارضه وجوب استماع الخطبة؛ ومقتضى هذا أنه يجب إتمام التشهدء لكن قد يدعى عكس 
التعليل فيقال : إتمام التشهد واجب إذا لم يعارضه وجوب المتابعة؛ نعم قولهم ١لا‏ يتأبعه» 
يدل على بقاء وجوب الإنمام وسقوط المتابعة لتأكد ما شرع فيه على ما يعرض بعده» وكذا 
ما قدمناه عن الظهيرية» وحيتئذ فقولهم «ولو لميتم» جاز» معناه : صح مع الكراهة 
التحريمية ويدل عليه أيضاً تعليلهم بوجوب التشهد» إذ لو كانت المتابعة واجبة أيضاً لم 
يصح التعليل كما قدمناه؛ فتدبر ويدل عليه أيضاً تعليلهم بوجوب التشهد» إذ لو كانت 
المتابعة واجبة وبه صرح في شرح المنية . قوله: (سمعاً) أي قائلا: سمع الله لمن حمده» 
وأفاد أنه لايكبر حالة الرفع خلافاً لما في المحيط من أنه سنة» وإن ادعى الطحاوي تواتر 
العمل به» لما روني هال لبي لى الله ليو ولم بكر وعمََوَعَلِياوََا هرن 
رَضِيَ اللَهُتَعَالَى عَنْهُمْ كانوا يُكَبْرُونَ عِنْدَ كَل حَفْضٍ وَرَفْع فقد أجاب في المعراج بأن 
المراد بالتكبير الذكر الذي فيه تعظيم لله تعالى جمعا بين الّروايات والآثار والأخبار اه. 
قوله : (لو أبدل النون لاماً) بأن قال لمل حمده تفسد» لكن في منية المصلي في بحث زلة 
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قولان (ويكتفي به الإمام) وقالا: يضم التحميد سرا (و) يكتفي (بالتحميد المؤتم) 
وأفضله : اللهم ربنا ولك الحمد» ثم حذف الواوء ثم حذف اللهم فقط (ويجمع بينهما 


القارئ : يرجى أن لا تفسد. قال الحلبي في شرحها: لقرب المخرج» والظاهر أن حكمه 
حكم الألثغ اه. واستحسنه صاحب القنية» بل قال في الحلية : وقد ذكر الحلواني أن من 
الصحابة من رواه عن النبي كي وهي لغة بعض العرب» ثم نقل عن الحدادي اختلاف 
المشايخ في الفساد بإبدال النون لامأ في أنعمت ‏ وفي ‏ دينكم ‏ وفي ‏ المنفوثن . قوله: 
(قولان) فمن قال إن الهاء في حمده للسكت يقف بالجزم. أو أنها كناية: أي ضمير يقولها 
بالتحريك والإشباع . وفي فتاوى الصوفية : المستحب الثاني اه . خزائن . وذكر الشارح في 
مختصر الفتاوى الصوفية أن ظاهر المحيط التخييرء ثم قال: أو هي اسم لا ضميرء فلا تسكن 
بحال» وهذا الوجه أبلغ لأن الإظهار في أسماء الله تعالى أفخم من الإضمار» كذا في تفسير 
البستي . زاد في المحيط : ولأن تحريك الهاء أثقل وأشق» وأفضل العبادة أشقها اه 
ملخصاً. 


والحاصل أن القواعد تقتضي إسكانها إذا كانت للسكت» وإن كانت ضميراً فلا تحرك 
إلا في الدرج» فيحتمل أن يكون مراد القائل بتحريكها قي الوقف الروم المشهور عند 
القراء. وإذا ثبت أن هو من أسمائه تعالى كما ذكره بعض الصوفية لا يصح إسكان الهاء 
بحال» بل لا بد من ضمها وإشباعها لتظهر الواو الساكنة . ولسيدي عبد الغني رسالة حقق 
فيها مذهب السادة الصوفية في أن هو علم بالغلبة في اصطلاحهم عليه تعالى» وأنه اسم 
ظاهر لا ضميز» ونقله عن جماعة منهم العصام في حاشية البيضاوي› والفاسي في شرح 
الدلائل» والإمام الغزالي» والعارف الجيلي وغيرهم؛ لكن كونه المراد هنا خلاف الظاهرء 
ولهذا قال في المعراج عن الفوائد الحميدية : الهاء في حمده للسكت والاستراحة لا للكنايةء 
كذا نقل عن الثقات. وفي المستصفى أنها للكناية وقال في التاترخانية: وفي الأنفع الهاء 
للسكت والاستراحة. وفي الحجة أنه بقولها بالجزم ولايبين الحركة ولا يقول هو اه. 
قوله: (وقالا يضم التحميد) هو رواية عن الإمام أيضاً؛ وإليه مال الفضلي والطحاوي وجماعة 
من المتأخرين. معراج عن الظهيرية. واختاره في الحاوي القدسي» ومشى عليه في نور 
الإيضاح؛ لكن المتون على قول الإمام. قوله: (ثم حذف اللهم) أي مع إثبات الواوء وبقي 
رابعة وهي حذفهماء والأربعة في الأفضلية على هذا الترتيب كما أفاده بالعطف بشم . قوله : 
(على المعتمد) أي من أقوال ثلالة مصححة . قال في الخزائن: وهو الأصح كما في الهداية 
والمجمع والملتقى» وصحح في المبسوط أنه كالمؤتم» وصحح في السراج معزياً لشيخ 
الإسلام أنه كالإمام. قال الباقاني : والمعتمد الأول اه. قوله: (يسمع) بتشديد الميم كما 
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مستوياً (ويقوم مستوياً) لما مر من أنه سنة أو واجب أو فرض (ثم يكبر) مع الخرور 
(ويسجد واضعاً ركبتيه) أولا لقربهما من الأرض (ثم يديه) إلا لعذر (ثم وجهه) مقدماً 
أنفه لما مر (بين كفيه) اعتباراً لآخر الركعة بأولها 


في محمد ح: أي لكونهما من التسميع والتحميد. قال ط: ولايتعين التشديد في الثاني 
بخلاف الأولء إذ لو خفف لأفاد خلاف المراد. قوله: (مستوياً) هو للتأكيدء فإن مطلق 
القيام إنمنا يكون باستواء الشقين» وإنما أكد لغفلة الأكثرين عنه فليس بمستدرك . كما ظن. 
قهستاني» أو للتأسيس والمراد منه التعليل كما أفاده في العناية . قوله : (لما مر من أنه سنة) 
أي على قولهماء أو واجب: أي على ما اختاره الكمال وتلميذه» أو فرض: أي على ما قاله 
أبو يوسف» ونقله الطحاوي عن الثلاثة ط . قوله: (ثم يكبر) أتى بشم للإشعار بالاطمثنان فإته 
سنة أو واجب على ما اختاره الكمال . قوله : (مع الخرور) بأن يكون ابتداءالتكبير عند ابتداء 
الخرور وانتهاؤه عند انتهائه شرح المنية» ويخرٌ للسجود قائما مستويا لا منحنيا لثلا يزيد 
ركوعاً آخر يدل عليه ما في التاترخانية : لو صلى فلما تكلم تذكر أنه ترك ركوعاّء فإن كان 
صلى صلاة العلماء الأتقياء أعادء وإن صلى صلاة العوام فلاء لأن العام التقي ينحط 
للسجود قائماً مستوياً والعامي ينحط منحنياًء وذلك ركوع لأن قليل الانحناء محسوب من 
الركوع اه تأمل . قوله: (واضعاً ركبتيه ثم يديه) قدمنا الخلاف في أنه سنة أو فرض أو 
واجبء وأن الأخير أعدل الأقوال» وهو اختيار الكمال» ويضع اليمتى منهما أولاثم 
اليسرى كما في القهستاني» لكن الذي في الخزائن: واضعاً ركبتيه ثم يديه إلا أن يعسر عليه 
لأجل خف أو غيره فيبدأ باليدين ويقدم اليمنى اه. ومثله في البدائع والتاترخانية والمعراج 
والبحر وغيرهاء ومقتضاه أن تقديم اليمنى إنما هو عند العذر الداعي إلى وضع اليدين أولاء 
وأنه لا تيامن في وضع الركبتين» وهو الذي يظهر لعسر ذلك . قوله: (مقدماً أنفه) أي على 
جبهتهء وقوله الما مر» أي لقربه من الأرض» وما ذكره مأخوذ من البحرء لكن في البدائع : 
ومنها: أي من الستن أن يضع جبهته ثم أنفه. وقال بعضهم: أنفه ثم جبهته اه. ومثله في 
التاترخانية والمعراج عن شرح الطحاوي» ومقتضاه اعتماد تقديم الجبهة وأن العكس قول 
البعض . تأمل . قوله : (بين كقيه) آي بحيث يكون إيهاماه حذاء أذنيه كما في القهستاني . 
وعتد الشافعي يضع يديه حفو منكبيه . والأول في صحيح مسلم . والثاني في صحيح 
البخاري . واختار المحقق ابن الهمام سنية كل منهما بناء على أنه عليه الصلاة والسلام فعل 
كلا أحياتاً. قال: إلا أن الأول أفضل» لأن فيه زيادة المجافاة المسنونة اه. وأقره شراح 
المنية والشرتبلالي . قوله: (اعتياراً الآخر الركعة بأولها) فكما يجعل رأسه بين يديه عند 
التحريمة فكذا عند السجود. سراج عن المبسوط» وباقي الركعات ملحقة بأولاها التي فيها 
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ضاماً أصابع يديه لتتوجه للقبلة (ويعكس نهوضه وسجد بأنفه) أي على ما صلب منه 
(وجبهته) حدها طول من الصدغ إلى الصدغ» وعرضاً من أسفل الحاجبين إلى القحف 
ووضع أكثرها واجب» وقيل فرض كبعضها وإن قل . 

(وكره اقتصاره) في السجود (على أحدها) ومنعا الاكتفاء بالأنف بلا عذر وإليه 
صح رجوعه وعليه الفتوى كما حررناه في شرح الملتقى 


التحريمة . قوله : (ضاماً أصابع يديه) أي ملصقاً جنبات بعضها ببعض . قهستاني وغيره. ولا 
يندب الضم إلا هناء ولا التفريج إلا في الركوع كما في الزيلعي وغيره. قوله : (لتتوجه 
للقبلة) فإنه لو فرّجها يبقى الإيهام والخنصر غير متوجهين» وهذا التعليل عزاه في هامش 
الخزائن إلى الشمني وغيره. قال: وعلله في البحر بأن في السجود تنزل الرحمة وبالضم ينال 
أكثر . قوله: (ويعكس نهوضه) أي يرفع في النهوض من السجدة وجهه أولاً ثم يديه ثم 
ركبتيه . وهل يرفع الأنف قبل الجبهة : أي على القول بأنه يضعه قبلها؟ قال في الحلية: لم 
أقف على صريح فيه. قوله : (أي على ما صلب منه) وأما ما لان منه فلا يجوز الاقتصار عليه 
بإجماعهم. بحر . قوله: (حدها طول إلخ) الصدغ: بضم الصاد ما بين العين والآذن. 
والقحف: بالكسر العظم فوق الدماغ . قاموس . وهذا الحدّ عزاه في هامش الخزائن إلى 
شرح المنية عن التجنيس» ثم قال: وقيل هي ما اكتنفه الجبينان» وقيل هي مافوق 
الحاجبين إلى قصاص الشعرء وهذا أوضح والمعنى واحد اه. قوله: (ووضع أكثرها 
واجب إلخ) اختلف هل الفرض وضع أكثر الجبهة أم بعضها وإن قل؟ قولان؛ أرجحهما 
الثاني نعم وضع أكثر الجبهة واجب للمواظبة كما حرره في البحر. وفي المعراج : وضع 
جميع أطراف الجبهة ليس بشرط إجماعاًء فإذا اقتصر على بعض الجبهة جاز وإن قلّ» كذا 
ذكره أبو جعفر. خزائن. قوله: (كبعضها وإن قل) لما كان وضع ما دون الأكثر متفقاً على 
فرضيته جعله مشبهاً به وحاصله أن صاحب هذا القيل ألحق الأكثر بما دونه في الفرضية. 
قوله: (كما حررناه في شرح الملتقى) حيث قال: وإليه صح رجوع الإمام كما في 
الشرنبلانية عن البرهان» وعليه الفتوى كما في المجمع وشروحه» والوقاية وشروحهاء 
والجوهرة» وصدر الشريعة› والعيني» والبحر والنهر وغيرها اه. وذكر العلامة قاسم في 
تصحيحه أن قولهما رواية عنه وأن عليها الفتوى . 


هذاء وقد استشكله المحقق في الفتح بأن القول بعدم جواز الاقتصار على الأنف يلزم 

منه الزيادة على الكتاب بخير الواحد؛ يعنى حديث (أيراتٌ أن ادل دة أغظه0) 
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وفيه يفترض وضع أصابع القدم ولو واحدة 


ل ا ل ا لح ین 
وقال: الحق أن مقتضاه ومقتضى المواظبة الوجوب» فلو حمل قوله على كراهة التحريم 
وقولهما على وجوب الجمع لارتفع الخلاف. وأقره في شرح المنية وكذا في البحرء وزاد 
أن الدليل يقتضي وجوب السجود على الأنف أيضاً كما هو ظاهر الكنز والمصنف. فإن 
الكراهة عند الإطلاق للتحريم؛ وبه صرح في المفيد والمزيد» فما في البدائع » والتحفة 
والاختيار من عدم كراهة ترك السجود على الأنف ضعيف اه. وهذا الذي حط عليه كلام 
صاحب الحلية فقال بعدما أطال فى الاستدلال : فالأشبه وجوب وضعهما معاء وكراهة ترك 
وضع كل تحريماء وإذا كان الدليل ناهضاً به فلا بأس بالقول به اه. والله سبحانه أعلم . 
قوله : (وفيه إلخ) أي في شرح الملتقى» وكذا قال في الهداية . وأما وضع القدمين فقد ذكر 
القدوري أنه فرض في السجود اه. فإذا سجد ورفع أصابع رجليه لا يجوزء كذا ذكره 
الكرخي والجصاص» ولو وضع إحداهما جاز. قال قاضيخان: ويكره. وذكر الإمام 
التمرتاشي أن اليدين والقدمين سواء في عدم الفرضية؛ وهو الذي يدل عليه كلام شيخ 
الإسلام في مبسوطهء وكذا في النهاية والعناية. قال في المجتبى : قلت ظاهر ما في ختصر 
الكرخي والمحيط والقدوري أنه إذا رفع إحداهما دون الأخرى لايجوز. وقد رأيت في بعض 
النسخ فيه روايتان اه. ومشى على رواية الجواز رفع إحداهما في الفيض والخلاصة 
وغيرهماء فصار فى المسألة ثلاث روايات: الأولى فرضية وضعهما. الثانية فرضية 
إحداهما . الثالثة عدم الفرضيةء وظاهره أنه سنة. قال في البحر: وذهب شيخ الإسلام إلى أن 
وضعهما سنة فتكون الكراهة تنزيهية اه. وقد اختار في العناية هذه الرواية الثالثة وقال: إنها 
الحق» وأقره في الدرر. ووجهه أن السجود لايتوقف تحققه على وضع القدمين فيكون 
افتراض وضعهما زيادة على الكتاب بخبر الواحد» لكن رده في شرح المنية وقال (إن قوله 
هو الحق بعيد عن الحق ويضده أحقء إذ لا رواية تساعده والدراية تنفيه» لأن ما لا يتوصل 
إلى الفرض إلا به فهو فرض» وحيث تظافرت الروايات عن أثمتنا بأن وضع اليدين والركبتين 
سئةء ولم ترد رواية بأنه فرض تعين وضع القدمين أو إحداهما للفرضيةء ضرورة التوصل إلى 
وضع الجبهةء وهذا لو لم ترد به عنهم رواية» كيف والروايات فيه متوافرة؟ اه. ويؤيده ما 
في شرح المجمع لمصنفه حيث استدل على أن وضع اليدين والركبتين سنة بأن ماهية 
السجدة حاصلة بوضع الوجه والقدمين على الأرض إلخ ؛ وكذا ما في الكفاية عن الزاهدي 
من أن ظاهر الرواية ما ذكر في ختصر الكرخي» وبه جزم في السراج فقال: لو رفعهما في 
حال سجوده لا يجزيه» ولو رفع إحداهما جاز. وقال في الفيض: وبه يفتى . 


هذاء وقال في الحلية: والأوجه على منوال ما سبق هو الوجوب لما سبق من 
الحديث اه: أي على منوال ما حققه شيخه من الاستد لال على وجوب وضع اليدين 
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نحو القبلة وإلالم تجزء والناس عنه غافلون (کما یکره تنزيباً بكور عمامته) إلا بعذر (وإن 


والركبتينء وتقدم آنه أعدل الأقوال فكذا هناء فيكون وضع القدمين كذلك» واختاره أيضاً 
في البحر والشرنبلالية. 

قلت : ويمكن حمل كل من الروايتين السابقتين عليه بحمل ما ذكره الكرخي وغيره من 
عدم الجواز برفعهما على عدم الحل لا عدم الصحةء وكذا نفى التمرتاشي وشيخ الإسلام 
فرضية وضعهما لا ينافي الوجوب» وتصريح القدوري بالفرضية يمكن تأويله» فإن الفرض 
قد يطلق على الواجب. تأمل. وما مر عن شرح المنية للبحث فيه مجالء لأن وضع الجبهة 
لايتوقف تحققه على وضع القدمين» بل توقفه على الركبتين واليدين أبلغ» فدعوى فرضية 
وضع القدمين دون غيرهما ترجيح بلا مرجحء والروايات المتظافرة إنما هي في عدم الجواز 
كما يظهر من كلامهم في الفرضية» وعدم الجواز صادق بالوجوب كما ذكرناء ولم ينقل 
التعبير بالفرضية إلا عن القدوري» ولهذا والله أعلم قال في البحر: وذكر القدوري أن 
وضعهما فرض » وهو ضعيف أه. 

والحاصل أن المشهور في كتب المذهب اعتماد الفرضية» والأرجح من حيث الدليل 
والقواعد عدم الفرضية» ولذا قال في العناية والدرر: إنه الحق. ثم الأوجه حمل عدم 
الفرضية على الوجوب» والله أعلم . قوله: (ولو واحدة) صرح به في الفيض . قوله: (نحو 
القبلة) قال في البزازية : والمراد بوضع القدم هنا وضع الأصابع أو جزء من القدم وإن وضع 
أصبعاً واحدة أو ظهر القدم بلا أصابع» إن وضع مع ذلك إحدى قدميه صح وإلا لا اه قال 
في شرح المنية بعد نقله ذلك : وفهم منه أن المراد بوضع الأصابع توجيهها نحو القبلة 
ليكون الاعتماد عليهاء وإلا فهو وضع ظهر القدمء وقد جعلوه غير معتبر» وهذا ما بيجب 
التنبه لهء فإن أكثر الناس عنه غافلون اه. 

أقول: وفيه نظرء فقد قال في الفيض: ولو وضع ظهر القدم دون الأصابعء بأن كان 
المكان ضيقاً أو وضع إحداهما دون الأخرى لضيقه جازء كما لو قام على قدم واحدء وإن 
لم يكن المكان ضيقاً يكره اه. فهذا صريح في اعتبار وضع ظاهر القدمء وإنما الكلام في 
الكراهة بلا عذر» لكن رأيت في الخلاصة أن وضع إحداهما ب «إن» الشرطية بدل «أو» 
العاطفة اه. لكن هذا ليس صريحاً في اشتراط توجيه الأصابع» بل المصرح به أن توجيهها 
نحو القبلة سنة يكره تركهاء كما في البرجندي والقهستاني» وسيأتي تمامه عند تعرض 
المصنف له قريبا. قوله : (تنزيها) لما كان في المتن اشتباه فإنه جعل الكراهة في الاقتصار 
على أحدهماء وفي السجود على الكور واحدةء وهي في الأولى تحريمية وفي الثانية 
تنزيبية» وأشار إلى توضيحه» وقد أفاده في البحر ط . قوله : (يكور) الباء بمعنى كما في أبي 
السعودء وهو بفتح الكاف كما في القاموس» والذي في الشبراملسي على المواهب عن 
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صح) عندنا (بشرط كونه على جبهته) كلها أو بعضها كما مر (أما إذا كان) الكور (على 
رأسه فقط وسجد عليه مقتصراً) أي ولم تصب الأرض جبهته ولا أنفه على القول به (لا) 
يمع لعدم السحرد على عله وبشرط طهارة المكان» وأن يجد حجم الأرض والناس 
عنه غافلون . 


(ولو سجد على كمه أو فاضل ثوبه صح لو المكان) المبسوط عليه ذلك (طاهراً) 
وإلالاء مالم يعد سجوده على طاهر» فيصح اتفاقاًء 


عصام أنه بالضم» وبالفتح شاذء وهو دور العمامة ط. قوله : (بشرط كونه) أي كون الكور 
الذي سجد عليه على الجبهة لا فوقها. ولما كان الكور مفرداً مضافاً يعم ريما يتوهم أنه إذا 
كانت العمامة ذات أكوار: كور منها على الجبهة؛ وكور منها أرفع منه على الرأس» وهكذا 
إنه يصح السجود على أي كور منها نبه على دفعه بقوله «بشرط إلخ» وهذا معنى قوله في 
الشرنبلالية : أي دور من أدوارها نزل على جبهتهء لا جملتها كما يفعله بعض من لاعلم 
عنده اه . فقوله لا جملتها معناه ما قلناه» وليس معناه أنه إذا كان على الجبهة أكثر من كور 
واحد لا يصح السجود عليه حتى يعترض عليه بأن العلة وجدان الحجم فلا يتقيد بكور 
واحدء فإن هذا المعنى لا يتوهمه أحدء ويدل على أن مراد الشرنبلالي ما قلناه آخر عبارته 
حيث قال : وقد نبهنا بما ذكرنا تنبيهاً حسناً؛ وهو أن صحة السجود على الكور إذا كان على 
الجبهة أو بعضهاء أما إذا كان على الرأس فقط وسجد عليه ولم تصب جبهته الأرض على 
القول بتعيينها ولا أنفه على مقابله لاتصح اه فافهم . قوله: (كما مر) أي في قوله دوقيل 
فرض كبعضها إن قل ح (قوله أي ولم تصب) الأولى حذف الواو لأنه بيان لقوله «مقتصراًه ط 
قوله (على القول به) أي بجواز الاقتصار على الأنف . قوله: (على محله) أي حل السجود 
الذي هو الجبهة والأنف. قوله : (وبشرط) معطوف على قول المصنف «بشرط» . قوله: 
(وأن يجد حجم الأرض) تفسيره أن الساجد لو بالغ لا يتسفل رأسه أبلغ من ذلك» فصح على 
طنفسة وحصير وحنطة وشعير وسرير وعجلة إن كانت على الأرض» لاعلى ظهر حيوان 
كبساط مشدود بين أشجار» ولا على أرز أو ذرة إلا في جوالق أو ثلج إن لم يلبده وكان 
يغيب فيه وجهه ولايجد حجمه» أو حشيش إلا إن وجد حجمه؛ ومن هنا يعلم الجواز على 
E‏ ا 
شتراط وجود الحجم في السجود على نحو الكور والطراحة كما يغفلون عن اشتر 
ا . قوله له 
يقتضي عدم اعتباره حائلا فيصير كأنه سجد بلا حائل . ولانجوز مس المصحف بكمه كما لا 
يجوز بكفه . قوله: (المبسوط عليه ذلك) الإشارة إلى الكم أو فاضل الثرب . قوله : (وإلا لا 
أي وإن لم يكن طاهراً فلا يصح في الأصح» وإن كان في المرغيناني صحح الجواز فإنه 
ليس بشيء. فتح . قوله: (فيصح اتفاقاً) أي إن أعاد سجوده على طاهر صح اتفاقاًء ولم أر 
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وكذا حكم كل متصل ولو بعضه ككفه في الأصح 


نقل هذه المسألة بخصوصهاء وإنما رأيت في السراج ما يدل عليها حيث قال: إن كانت 
النجاسة في موضع سجوده؛ فعن أبي حنيفة روايتان: إحداهما أن صلاته لا تجوز لأن 
السجود ركن كالقيام» وبه قال أبو يوسف ومحمد وزفرء لأن وضع الجبهة عندهم فرض 
والجبهة أكثر من قدر الدرهم» فإذا استعمله في الصلاة لم تجز؛ وإن أعاد تلك السجدة على 
موضع طاهر جاز عند أصحابنا الثلاثة» وعند زفر لا يجوز إلا باستئناف الصلاة. والرواية 
الثانية عن أبي حنيفة أن صلاته جائزةء لأن الواجب عنده فى السجود أن يسجد على طرف 
أنفه وذلك أقل من قدر الدرهم اه . فقوله وإن أعاد إلخ لضان ادكه الشارح بالأولى: 
لأن هذا في السجود على النجس بلا حائل» لكن فى المنية وشرحها ما يخالفهء فإنه قال: 
ولو سجد على شيء نجس تفسد صلاته سواء أعاد سجوده على طاهر أولا عندهما. وقال أبو 
يوسف : إن أعاده على طاهر لا تقسد» وهذا بناء على أنه بالسجود على النجس تفسد 
السجدة لا الصلاة عنده . وعندهما تفسد الصلاة لفساد جزئها وكونه لا تتجزى اه ملخصاً. 
وفي إمداد الفتاح : لايصح لو أعاده على طاهر في ظاهر,الرواية» وروي عن أبي يوسف 
الجواز اه . والخلاف على هذا الوجه هو المذكور في المجمع والمنظومة والكافي والدرر 
والمواهب وغيرهاء وكذا في بحث النهي من كتب الأصول كالمنار والتحرير وأصول فخر 
الإسلام. وأما على الوجه الذي ذكره في السراج فقد عزاه في شرح التحرير إلى شرج 
القدوري على مختصر الكرخي» وعزاه في الحلية إلى الزاهدي والمحيط عن النوادر معلل 
بأن الوضع ليس باستعمال للنجاسة حقيقة» فانحطت درجته عن الحمل فلم يفسد لكنه لم 
يقع معتداً به اه لكن يكفينا كون ما في السراج رواية النوادر» وما في عامة الكتب هو ظاهر 
الرواية كما مر عن الإمدادء وبه صرح في الحلية والبدائع» ويؤيده ما صرحوا به يلا نقل» 
خلاف من اشتراط طهارة الثوب والبدن والمكان» فلو وقف ابتداء على مكان نجس لا تنعقد 
صلاته . وفي الخانية: إذا وقف المصلي على مكان طاهر ثم تحول إلى مكان نجس ثم عاد 
إلى الأول إن لم يمكث على النجاسة مقدار ما يمكنه فيه أداء أدنى ركن جازت صلاته وإلا 
فلا اه. وهذا كله إذا كان السجود أو القيام على النجاسة بلا حائل منفصل؛ وقد علمت مما 
قدمناه عن الفتح عدم اعتبارهم الحائل المتصل حائلا لتبعيته للمصلي» ولذا لو قام على 
النجاسة وهو لابس حَماً لم تصح صلاته وكذلك السجودء ولواعتبر حاثلاً لصحت سجدته 
بدون إعادتها على طاهر؛ فعلم أن ما ذكره الشارح مبني على ما في السراج» وقد علمت أنه 
خلاف ما في عامة كتب المذهب وخلاف ظاهر الرواية» والله أعلم . قوله : (وكذا حكم كل 
متصل) أي يصح السجود عليه بشرط طهارة ما تحته . قوله: (ولو بعضه إلخ) كذا أطلقت 
الصحة في كثير من الكتب . وزاد في القنية أنه يكره: أي لما فيه من مخالفة المأثور. وقال 
في الفتح: ينبغي ترجيح الفساد على الكف والفخذ. قال في شرح المنية : وما في القنية هو 
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وفخذه لو بعذرء لا ركبته» لكن صحح الحلبي أنها كفخذه (وكره) بسط ذلك (إن لم 
يكن ثمة تراب أو حصاة) أو حر أو بردء لأنه ترفع (وإلا) يكن ترفعاًء فإذا لم يخف أذى 
(لا) بأس به فيكره تنزيياً» و إن خافه كان مباحاً . 


وفي الزيلعي : إن لدفع تراب عن وجهه كره؛ وعن عمامته لاء وصحح الحلبي 


الوسط : أي وخير الأمور أوساطها. قوله: (وفخفه لو يعذر) أي يزحمة كما في المنية ؛ لكن 
قال في الحلية : والذي ينبغي أنه إنما يجوز بالعذر الشرعي المجوّز للإيماء به باعتبار ما في 
ضمته من الإيماء به كما قلنا فيما لو رفع إلى وجهه شيئاً يسجد عليه وخفص رأسه» ومن 
المعلوم أن الزحام ليس بعذر مجوّز للإيماء بالسجود اه. 


قلت : الظاهر أنه مجوّز له» فإن ما يأتي من تجويزه على ظهر مصلل صلاته يفيده. 
تأمل . والظاهر أن هذه المسألة مفروضة على تقدير الإمكان» وإلا فالسجود على الفخذ غير 
حكن عادة . قوله : (لاركبته) أي بعذر أو بدونه» لكن يكفيه الإيماء لو يعذر. زيلعي وغيره. 
قوله : (إنها كفخذه) أي فيصح بعذر» والخلاف مبني على أن الشرط في السجود وضع أكثر 
الجبهة أو بعضها وإن قل» ومعلوم أن الركبة لا تستوعب أكثر الجبهة» وقد علمت أن 
الأصح هو الثاني» فلذا صحح الحلبي الجوازح . قوله: (وكره بسط ذلك) أي ما ذكر من 
الحائل المتصل به؛ أما المنفصل فلا يكره كما يأتي . قوله : (لأنه ترفع) أي تكبر» فيكره 
تحريماً إن قصد ذلك. قوله: (وإلا يكن ترفعاً) أي وإن لم يكن قصد بذلك ترفعاً» وكان 
ينبغي التصريح فيما قبله بقصد الترفع حتى تظهر المقايلة: ثم مراد الشارح بهذا وما بعده 
التوفيق بين عباراتهم ؛ ففي بعضها يكره» وفي بعضها لا بأس بهء وفي بعضها لا بأس به» 
وفي بعضها لا يكره» فأشار إلى حمل كل منها على حاله كما وفق به في البحر تبعاً للحلية . 
قوله: (كره) أي لأنه دليل قصد الترفع» بخلاقه عن العمامة فإنه لصيانة المال. قوله: 
(وصحح الحلبي إلخ) حيث قال: وأما على الخرقة ونحوها قالصحيح عدم الكراهة» ففي 
الحديث الصحيح «أنه عَلَّيهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلامُ كَانَ تحمَلُ لَه الحُمْرة فَيِسَجْدٌ عَلَيِهَا وهي 
حصيرة صغيرة من الخوص . ويحكى عن الإمام أنه سجد في المسجد الحرام على الخرقة 
فنهاه رجل» فقال له الإمام: من أين أنت؟ فقال: من خوارزم» فقال الإمام . جاء التكبير من 
ورائي: أي تتعلمون منا ثم تعلمون > هل تصلون على البواري في بلادكم؟ قال: نعم» 
فقال: تجوّز الصلاة على الحشيش ولا تجوزها على الخرقة . 


والحاصل أنه لا كراهة في السجود على شيء مما فرش على الأرض ما لا يتحرك 
بحركة المصلي بالإجماع إلخ اه. ولكن الأفضل عند السجود على الأرض أو على ما تنبته 
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لأنه أقرب للتواضع (وإن سجد للزحام على ظهر) هل هو قيد احترازي”" لم أره (مصل 
صلاته) التي هو فيها (جاز) للضرورة (وإن لم يصلها) بل صلى غيرهاء أو لم يصل أصلا 
أو كان فرجة (لا) يصح . وشرط في الكفاية كون ركبتي الساجد على الأرض وشرط في 
المجتنى سجود المسجود عليه على الأرض» فالشروط خمسةء لكن نقل القهستاني 
الجواز ولو الثاني على ظهر الثالث وعلى ظهر غير المصلي؛ بل على ظهر كل مأكول 
بل على غير الظهر كالفخذين للعذر 


كما في نور الإيضاح ومنية المصلي . قوله : (لأنه أقرب للتواضع) أي لقربه من الأرض . 
وعلل في البزازية أيضاً بأن الذيل في مساقط الزبل وطهارة موضع القدمين في القيام شرط 
وفاقاٌ وموضع السجدة مختلف لأنها تتأتى بالأنف وهو أقل من الدرهم اه. قوله: (لم أره) 
أصل التوقف للشرنبلالي» وهذا بناء على القول الشارط أن يكون السجود على ظهر مصلٌ 
صااته ۽ وهو الذي مشى عليه في المتن كالوقاية والملتقى والكمال وابن الكمال والخلاصة 
والواقعات وغيرهاء ولا يخفى أن مفاهيم الكتب معتبرة . وأما ما سيأتي عن القهستاني من 
عدم اشتراط الظهر وعدم اشتراط المشاركة في الصلاة فهو قول آخر تخالف لما في عامة 
الكتب» على أنه ليس في القهستاني عدم اشتراط الظهرء فافهم. قوله: (وشرط في 
المجتبى إلخ) عبر عنه في المعراج بقبل . قوله: (لكن إلخ) استدراك على المجتبى . 
وعبارة القهستاني : هذا إذا كان ركبتاه على الأرض وإلافلا يجرئه”"' وقيل لا يمزيه وإن كان 
سجود الثاني على ظهر الثالث كما في جمعة الكفاية . وفي الكلام إشارة إلى أن المستحب 
التأخير إلى أن يزول الزحام كما في الجلابي» وإلى أنه لايجوز غير الظهرء لكن في 
الزاهدي : يجوز على الفخذين والركبتين بعذر على المختارء وعلى اليدين والكمين مطلقاًء 
وإلى أنه لا يجوز على ظهر غير المصلي كما قال الحسن» لكن في الأصل أنه يجوز كما في 
المحيط . وفي تيمم الزاهدي : يجوز على ظهر كل مأكول اه. قوله: (وعلى ظهر غير 
المصلي) أي بأن سجد على أليتيه أو على عقب رجلهء لكن ليس هذا موجود”" في عبارة 
القهستاني كما علمته. قوله: (بل على غير الظهر كالفخذين) أي فخذي نفسه كما مر. 
() في ط (قول الشارح هل هو قيد احترازي إلخ) أي لم يدر تغيير المتون بالظهر اتفاقي فيوافق ما سينقله أم احترازي؟ 
فيكون في المسأثة قولان. . 
( في ط (قوله وقيل لا يجزيه إلخ) في العبارة سقط ما ولعل أصلها هكذاء وقيل لا يجوز إذا كان سجود الثاني على ظهر 
الثالث» وقيل يجوز وإن كان سجود الثاني على ظهر الثالث . 
)( في ط (قوله لكن ليس هذا موجود إلخ) هذا ما ذكره ألا بقوله «على أنه ليس في القهستاني عدم اشتراط الظهر؛ وفيه 
نظرء إن القهستاني ذكر المسألة بقوله «لكن في الزاهدي يجوز على القخذين والركبتين بحذر إلخ» وهذا على التسخة 
التي كتب عليها المحشي . وأما نسخة الشارح التي بأيدينا فليس فيها تغديم لفظ «غير» كما ترى؛ وقد ذكر القهستاني 
المسألة على هذه النسخة بقوله «لكن في الأصل إلخ؟. 
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(ولو كان موضع سجوده أرفع من موضع القدمين بمقدار لبنتين منصوبتين جاز) سجوده 
(وإن أكثر لا) إلا لزحمة كما مرء والمراد لبنة بخارى» وهي ربع ذراع عرض ستة أصابع » 
فمقدار ارتفاعهما نصف ذراع ثنتا عشرة أصبعاء ذكره الحلبي (ويظهر عضديه) في غير 
زحمة (ويباعد بطنه عن فخليه) ليظهر كل عضو بنفسه» بخلاف الصفوف » فإن المقصود 
اتحادهم حتى كأنهم جسد واحد (ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة» ويكره إن لم 
يفعل) ذلك» كما یکره لو وضع قدماً ورفع أخرى بلا عذر (ويسبح فيه ثلاثا) 

قوله: (ولو كان إلخ) المسألة مذكورة في عامة المتداولات كما في القهستاني والحلية؛ 
وعزاها في المعراج إلى مبسوط شيخ الإسلام» وكان ينبغي للمصنف تقديمها على المسألة 
التي قبلهاء لأن تلك مستثناة من هذه كما أشار إليه الشارح . قوله: (منصوبتين) أي 
موضوعة إحداهما فوق الأخرى. قوله: (جاز سجوده) الظاهر أنه مع الكراهة لمخالفته 
للمأثور من فعله ية . قوله : (كما مر) أي في السجود على الظهر فإنه أرفع من نصف ذراع 
ح. قوله: (عرض ستة أصابع) أي مقدر بعرض ستة أصابع مضموم بعضها إلى بعض لا 
بطولها. قوله: (ثنتا عشرة أصبعا) بدل من نصف ذراع ح» فالمراد بالذراع ذراع الكرباس 
وهو ذراع اليد شبران تقريباً كما قررنا في بحث المياه. قوله : (ذكره الحلبي) أي ذكر تحديد 
نصف الذراع بذلك . وقد توقف في الحلية في مقداره وفي وجه التحديد به فقال: الله أعلم 
بذلك . قوله : (في غير زحمة) جعله قيد لإظهار العضدين فقط تبعاً للمجتبى . قال في البحر 
أخذاً من الحلية : وهذا أولى مما فى الهداية والكافي والزيلعي من أنه إذا كان في الصف لا 
يجافي بطنه عن فخذيه» نأو الآيداء امبر عن ع اداد ونما مضل من اها 
العضدين اه. قوله: (ويكره إن لم يفعل ذلك) كذا في التجئيس لصاحب الهداية. وقال 
الرملي في حاشية البحر : ظاهره أنه سنةء وبه صرح في زاد الفقير اه. 


قلت : ونقل الشيخ إسماعيل التصريح بأنه سنة عن البرجندي والحاوي» ومثله في 
الضياء المعنوي والقهستاني عن الجلابي . وقال في الحلية : ومن سنن السجود أن يوجه 
أصابعه نحو القبلة» لما في صحيح البخاري وسنن أبي داود عن أبي حميد رضي الله عنه في 
ضفة اة رسو اله يك إا سبد وَضَمَ يديو عير مُفترش ولا قَايِضَهُمَاء وَأسْتَفْيَلَ أطْرَافٍ 
أصابع رِجَلَيه إِلَى الْقِبْكَةِه”'' اه. وقدمنا أن في وضع القدم ثلاث روايات: الفرضية» 
والوجوب» والسنة» وأن المراد بوضع القدم وضع أصابعهما ولو واحدة» وأن المشهور في 
كتب المذهب الرواية الأولى» وأن ابن أمير حاج رجح في الحلية الثانية» وصرح هنا بأن 
توجيه الأصابع نحو القبلة سنة؛ فثبت ما قدمناه من أن الخلاف السابق في أصل الوضع لا 
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كما مر (والمرأة تنخفض) فلا تبدي عضديها (وتلصق بطنها بفخذيها) لأنه أسترء وحرّرنا 
في الخزائن أنها تخالف الرجل في خسة وعشرين (ثم يرفع رأسه مكبراً ويكفي فيه) 
في التوجيه وأن التوجيه سنة عندنا قول واحداًء خلافاً لما مشى عليه الشارح تبعاً لشرح 
المنية» ويؤيده ما قلناه إن المحقق ابن الهمام قال في زاد الفقير : : ومنها: أي من سنن الصلاة 
توجيه أصابع رجليه إلى القبلة ووضع الركبتين» واختلف في القدمين إه. اا يم 
قلناه حيث جزم بأن توجيه الأصابع سنةء وذكر الخلاف في أصل وضع القدمين : أي هل هو 
سنة أو فرض أو واجب؟ فاغتنم هذا التحرير فإني لم أر من نيه عليه والحمد لله رب 
العالمين . 

ار ا أنه يسن إلصاق الكعبين» ولم يذكروا ذلك في السجودء وقدمنا 
أنه ربما يفهم منه ا ل و ايد ل 0 
كذلك . تأمل. قوله : (كما مر) أي نظير ما مر في تسبيح الركوع من أن أ قله ثلاث» وأنه لو 
تركه أو نقصه كره تنزيهاً؛ وقدمنا الخلاف في ذلك . قوله : (فلا تبدي عضديها) كتب في 
هامش الخزائن أن هذا رد على الحلبي» حيث جعل الثاني تفسيراً للانخفاض مع أن الأصل 
في العطف المغايرة» تنبه أه. قوله : (وحررنا في الخزائن إلخ) وذلك حيث قال : تبيه : 
ذكر الزيلعي أنبا تخلف الرجل في عشبرء وقد زدت أكثر من ضعفها: : ترفع يدا حذاء 
منكبيهاء ولا تخرج يديها من كميهاء وتضع الكف على الكف تحت ثديهاء وتنحني في 
الركوع قليلاً؛ ولا تعقدء ولا تفرج فيه أصابعها بل تضمهاء وتضع يديها على ركبتيهاء ولا 
تحني ركبتيهاء وتنضم في ركوعها وسجودهاء وتفترش ذراعيهاء وتتورك في التشهد وتضع 
فيه يديها تبلغ رؤوس أصابعها ركبتيهاء وتضم فيه أصابعهاء وإذا أنابيبا شيء في صلاتها 
تصفق ولا تسبح» ولاتؤمٌ الرجل» وتكره جاعتهن» ويقف الإمام وسطهن» ويكره حضورها 
الجماعة»وتوطرمع الرجال» ولا جبغة عليها . لکن تنعقد بها ولا عيد» ولا تكبير تشريق» 
ولا يستحب أن تسفر بالفجر ولا تجهر في الجهرية؛ بل لو قيل بالفساد بجهرها لأمكن بناء 
على أن صوتها عورة. وأفاد الحدادي أن الأمّة كالحرّة إلا في الرافع عند الإحرام فإنها 
كالرجل اه. 

أقول: وقوله ولا تحني ركبتيهاء صوابه : وتحني بدون (لا4 كما قدمناه عن المعراج عند 
قول الشارح في الركوع ويسن أن يلصق كعبيه؛ وقوله تبلغ رؤوس أصابعها ركبتيها مبني 
على القول بأن الرجل يضع يديه في التشهد على ركبتيه . والصحيح أنهما سواء كما سنذكره 
وقوله لکن تنعقد مهاء صوابه : لكن تصح منهاء إذ لا عبرة بالنساء والصبيان في جاعة الجمعة 
والشرط فيهم ثلائة رجالء وقدمنا أيضاً عن المعراج عن شرح الوجيز أن الختثى كالمرأة. 

وحاصل ما ذكره أن المخالفة في ست وعشرين . وذكر في البحر أا لا تتصب أصابع 
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مع الكراهة (أدنى ما يطلق عليه اسم الرفع) كما صححه في المحيط لتعلق الركنية 
بالأدنى كسائر الأركان» بل لو سجد على لوح فنزع فسجد بلا رفع أصلا صحء وصحح 
في الهداية أنه إن كان إلى القعود أقرب صح وإلا لاء ورجحه في النهر والشرنبلالية» ثم 
السجدة الصلاتية تتم بالرفع“ عند محمد وعليه الفتوى كالتلاوية اتفاقاً جمع (ويجلس 
بين السحدتين مطمئنا) لما مرء ويضع يديه على فخذيه كالتشهد. منية المصلي (وليس 
بينهما ذكر مسنون» وكذا) ليس (بعد رفعه من الركوع) دعاء؛ وكذا لا يأتي في ركوعه 


القدمين كما ذكره في المجتبى ؛ ثم هذا كله فيما يرجع إلى الصلاة» وإلا فالمرأة تخالف 
الرجل في مسائل كثيرة مذكورة في أحكامات الأشباه فراجعها. قوله: (مع الكراهة) أي 
أشد الكراهة كما في شرح المنية. قوله: (بل لو سجد إلخ) المناسب هنا التفريع» لأن هذا 
مفرع على القول بأن الرفع سنة وإن كانت السجدة الشانية فرضاً لتحققها بدونه في هذه 
الصورة» وكذا يتفرع على القول بالوجوب الذي رجحه في الفتح والحلية» بخلاف القول 
بالفرضية الذي صححه في الهداية » فافهم . قوله : (صح وإلا لا) علله في الهداية بأن ما قرب 
من الشيء يعطى حكمه . قوله : (ورجحه في النهر إلخ) قال في الخزائن : وفي الشرنبلالية 
عن البرهان أنه الأصح عن الإمام. وفي النهر أنه الذي ينبغي التعويل عليهء وعليه اقتصر 
الباقاني اه. قوله: (تتم بالرفع عند حمد) وعند أبي يوسف بالوضع ؛ وثمرة الخلاف فيما لو 
أحدث وهو ساجد فذهب وتوضاً يعيد السجدة عند محمد لا عند أبي يوسف» وفيما إذا لم 
يقعد على الرابعة وأحدث في السجدة الأولى من الخامسة توضأ وقعد عند محمد وبطلت 


أقول: وانظر قول أبي يوسف المذكور مع قوله بفرضية القعدة بين السجدتين 
والطمأنينة فيها فإنه يستلزم فرضية الرفع» فتأمل . ثم ظهر أن الرفع المذكور فرض مستقل 
عنده» لامتمم للسجدةء كذا أفاده شيخنا حفظه الله تعالى . قوله : (كالتلاوية) حتى لو تكلم 
فيها أو أحدث فعليه إعادتها ابن ملك عن الخانية . قوله : (مطمئناً) أي بقدر تسبيحة كما 
في متن الدر والسراج» وهل هذا بيان لأكثره أو لأقله؟ الظاهر الأول بدليل قول المصنف 
«وليس بينهما ذكر مسنون؟ وقدمنا في الواجبات عن ط أنه لو أطال هذه الجلسة أو قومة 
الركوع أكثر من تسبيحة» بقدر تسبيحة» ساهياً يلزمه سجود السهود. اه. وقدمنا ما فيه. 
تأمل. قوله: (لما مر) أي من أنه سنة أو واجب أو فرض ح . قوله: (وليس بينهما ذكر 
مسنون) قال أبي يوسف : سألت الإمام : أيقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع والسجود 


(1) في ط (قول الشارح الصلاتية تتم بالرفع إلخ) نظراً للفرق بين التلاوية والصلائية» ولعل وجهه أن التلاوية عبادة 
مستقلة لا بد فيها من بداية ونهاية بخلاف تلك . 
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وسجوده بغير التسبيح (على المذهب)»› وما ورد محمول على النفل (ويكر ويسحد) 
ثانية (مطمئناً ويكبر للنهوض) على صدور قدميه (بلا اعتماد وقعود) استراحة ولو فعل لا 


اللهم اغفر لي؟ قال : يقول : ربنا لك الحمد» وسكت ولقد أحسن ة في الجواب إذ لم ينه 
عن الاستغفار. ثهر وغيره. 


أقرل: بل فيه إشارة إلى أنه غير مكروه؛ إذ لو كان مكروهاً لنهى عنه كما ينهى عن 
القراءة في الركوع والسجود وعدم كونه مسنوناً لاينافي الجواز كالتسمية بين الفاتحة 
والسورة. بل ينبغي أن يندب الدعاء بالمغفرة بين السجدتين خروجاً من خلاف الإمام أحمد 
لإبطاله الصلاة بتركه عامداً ولم أر من صرّح بذلك عندناء لكن صرحوا باستحباب مراعاة 
الخلاف» والله آعلم . قوله : : (وما ورد إلخ) فمن الوارد في الركوع والسجود ما في صحيح 
مسلم «أنه صَلّى اللَهُ عَلَيهِ وم م کان إذا ركم قال :اللو نك رَكْعْتُ وبك آمَنْتُ ولك 


ا کے 


شلك > حش لَك سَمْعِي وَبَصَرِي وَعي وَعَظهِي وَعَصَبِي) ودا سد قال : ١‏ ر٤‏ لَك 
سَيَدْتُ وَبِكَ آمنت وَلَكَ ألمت سَجَدَ وَجْهِي لذي حَلَقَهُ وَصَوَرَهُ وَشٌَ سَمْعَهُوَبصَرَهُ 
باك الله أحْسَيْ آلحَالِقِيَ والوارد في الرفع من الركوع أنه كان يزيد مء السّمُواتٍ 
َالأَرْضٍ وَمِلءَ ما شفك من شَيْءِ بَعْدُ أل الا وَالمَجدِء أَحَيُ ما قال اعد َا َك عَبْد؟ 
لا ماع لما أعْطَِتٌ ولا معطي لِمَامَمْتَ» ول تح دا اد يثك الجده رواء مسلم وأبو داود 
وغيرهماء وبين السجدتين «اللّهُمٌ أَْفِرْ لِي وََدْحْنِي وَعَافنِي وَأ هدِنِي وازرفنِي» زواة أبو 
داود» وحسنه النووي وصححه الحاكمء وكذا في الحلية . قوله : (محمول على النفل) أي 
تهجداً أو غيره . خزائن ASE‏ د اوا عا اللا حت ع اا 8 
اي ا ا 
الجماعة والمأمومون محصورون لا يتثقلون بذلك كما نص عليه الشافعية» ولا ضرر في 
التزامه وإن لم يصرح به مشايخناء فإن القواعد الشرعية لا تنبو عنهء كيف والصلاة 
والتسبيح والتكبير والقراءة كما ثبت في السنة اه . قوله : (بلا اعتماد إلخ) أي على الأرض . 
قال في الكفاية: أشار به إلى خلاف الشافعي في موضعين: أحدهما يعتمد بيديه على ركبتيه 
عندنا وعنده على الأرض . والثاني الجلسة الخفيفة . قال شمس الأئمة الحلواني : الخلاف 
في الأفضل حتى لو فعل كما هو مذهبنا لا بأس به عند الشافعي» ولو فعل كما هو مذهبه لا 
)0( أخرجه أحمد ۱/ ۳۷۱ وأيو داود ۱/ +57 (۸۵۰) والترمذي 184(1/3/5) وابن ماجة ۱/ ۲۹۰ (۸۹۸) والحاكم /١‏ 
۲ والبيهقي ۲/ ۱۲۲ . 
زفق في ط (لا تنبو عنه كيف إلخ) أي كيف تبعد عنه القواعد والحال أن الصلاة والتسبيح والتكبير مثل الثايت بالسنة» أي 
الصلاة والتسبيح إلخ موجودة على صغة الثابت بالسنة . 
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بأس . ويكره تقديم إحدى رجليه عند النهوض (والركعة الثانية كالأولى) فيما مر (غير 
أنه لايأتي بثناء ولاتعوّذ فيها) إذ لم يشرعا إلا مرة. 

(ولا يسن) مؤكداً (رفع يديه إلا في) سبعة مواطن كما ورد» بناء على أن الصفا 
والمروة واحد نظراً للسعي ثلاثة في الصلاة (نكبيرة افتتاح وقنوت وعيدء و) خمسة في 
الحج (استلام) الحجر (والصفاء والمروة» وعرفات» والجمرات) ويجمعها على هذا 


بأس به عندناء كذا في المحيط اه قال في الحلية : والأشيه أنه سنة أو مستحب عند عدم 
العذرء فيكره فعله تنزيباً لمن ليس به عذر اه. وتبعه في البحر وإليه يشير قولهم : لا بأس 
فإنه يغلب فيما تړکه أولى . 


أقول: ولا بنافي هذا ما قدمه الشارح في الواجبات حيث ذكر منها نرك قعود ثانية 
ورابعة» لأن ذاك محمول على القعود الطويل» ولذا قيدت الجلسة هنا بالخفيفة . تأمل . 
قوله : (فيما مر) أي من الأركان أنه مستحب . قوله : (إلا في سبعة) أشار إلى أنه لا يرفع عند 
تكبيرات الانتقالات» خلافاً للشافعي وأحد» فيكره عندنا ولا يفسد الصلاة؛ إلا في رواية 
مكحول عن الإمام؛ وقد أوضح هذه المسألة في الفتح وشروح المنية . قوله : (بناء على أن 
الصفا والمروة واحد إلخ) ذكر ذلك توفيقا بين كلام المصنف والنظم الاتي حيث عدها 
ثمانية؛ وبين ما ورد في الحديث من عدّها سبعة بأن الوارد نظر فيه إلى السعي المتضمن 

للصفا es‏ ا ع 
ا الج كنار يد بولا مدا 
الجر ركد العنقاوالسورة؛ وغ الموقفين وعند لمرن الأول والوسطي» هذا فى 
عباس رضي الله عنهما عنه كله الآ تُْقَعُ آلأَئِدِي إلا في سَبْع مَوَاطِنَ : جين يَفَْتَحُ الصَّلَامٌ 
وجي يَدْحُلْ المَسْجد الحَرَام نظ إلى البَيتِء وَحِنَ قوم عَلَى الصّمَاء وحن يَقُوم عَلَى 
المَرْوَة» وَحِينَ يَقِفْ مَعّ الاس عَشِيةَ عَرَقَةَ ويتجممٌ» وَالمَقَامَين جين يَرْمِي المجَمْرَةًه”'' اه 
ولا يخفى عليك أن تفسير ما ورد بما في الهداية هو الموافق لكلام الشارح: بخلاف ما في 
الفتح» إذ ليس فيه عد الصفا والمروة واحداً» بل ليس فيه ذكر القنوت والعيد» فافهم. 
قوله : (وخمسة الحج)”'" أي يناء على عد المصنف والناظم» أما بناء على ما في الحديث 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير /١١‏ ۳۸۵ وانظر مجمع الزوائد ۲/ 21١1‏ ۳/ ۲۳۸ والأسرار المرفوعة ٤۹۳(‏ » 484). 
(7) في ط (قوله وخسة الحج) هكذا بخطهء والذي في تسخ الشارح (وخسة في الحج) فلعله سقط من قلمه لفظ 

في . 
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الترتيب بالنثر #فقعس صمعج» وبالنظم لابن الفصيح :[الكامل] 
<< ثح فوت عِيدٌ أشكلمء الصّمًا مع مَرْرَة عَرَمَاتِءِ والجَمَرَاتِ 
(والرفع بحذاء أذنيه) كالتحريمة (في الثلاثة الأول» و) أما (في الاستلام) والرمي 
(عند الجمرتين) الأولى والوسطى» فإنه (يرفع خذاء منكبيه ويجمل باطنهما نحو) 
الحجر و(الكعبةء و) أما (عند الصفا والمروة وعرفات) ف(يرفعهما كالدعاء) والرفع 
فيه » وفي الاستسقاء مستحب (فيبسط يديه) حذاء صدره (تحو السماء) لأنبا قبلة الدعاء 
ويكون بينهما فرجةء والإشارة بمسبّحته لعذر كبرد يكفي » والمسح بعده على وجهه 
سنة في الأصح . شرنبلالية . 
وفي وتر البحر: الدعاء أربعة: 


المذكور في الهداية فهي أربعء فافهم . قوله : (وبالتظم) أي من بحر الكامل » وذكرت فيه 
على ترتيب حروف «فقعس صمعج». ولبعضهم : 
أَرْقَعْ يَدَيْكَ لَدَى التكبير مُفْتَيِحاً وَقَانِتَاًوَبهالهِيدَانُتَدْرُصِفًا 
دَفِي الوقُوفَين ثم الجَمْرَئين معا وَفي أَسْيَلام كَذَافِي مَرْرَةِوَصَفَا 

قوله: (كالتحريمة) الأولى إسقاطه لأا من جملة الثلائة» ففيه تشبيه إلى الشيء 
ببعضه. تأمل . قوله: (الأولى والوسطى) أما الأخيرة قلا يدعو بعدها لأن الدعاء بعد كل 
رمي بعده رمي » ولذا لا يدعو في رمي يوم النحر. قوله: (نحو الحجر) راجع للاستلام» 
وقوله «والكعبة؟ راجع للرميء وفي رواية: برفع يديه في الرمي نحو السماء. قوله: 
(كالدعاء) أي كما يرفعهما لمطلق الدعاء في سائر الأمكنة والأزمنة على طبق ما وردت به 
السنةء ومنه الرفع في الاستسقاء فإنه مستحب كما جزم به في القنية . خزائن. قوله : (فييسط 
يديه حذاء صدره) كذا روي عن ابن عباس من فعل النبي كي قنية عن تفسير السمان . ولا 
ينافيه ما في المستخلص للإمام أبي القاسم السمرقندي أن من آداب الدعاء أن يدعو مسقب 
ويرفع يديه بحيث يرى بياض إبطيهء لإمكان حمله على حالة المبالغة والجهد» وزيادة 
الاهتمام كما في الاستسقاءء لعود النفع إلى العامة» وهذا على ما عداهاء ولذا قال في 
حديث الصحيحين (رَكَانَ لا رقع َه ِي شَيْءِ مِنْ دُعَائِهِ لا في آلَاسْتِسْقَاءء قإنه يرك يديه 
حَنّى يُرى بيَاض إنطيوه''' أي لايرقع كل الرفع» كذا في شرح المنية» ومثله في شرح 
الشرعة . قوله: (لأتها قبلة الدعاء) أي كالقبلة للصلاة:فلا يتوهم أن المدعرٌ جل وعلا في 
جهة العو ط . قوله: (ويكون بينهما فرجة) أي وإن قلت : قنية. قوله : (الدعاء أربعة إلخ) 
هذا مرويّ عن محمد بن الحنفية''' كما عزاه إليه في البحر عن النهاية» وكذاافي شرح المنية 
»( أخرجه البخاري ۲/ ۵1۷ )1١71(‏ ومسلم ؟/ 517 (/ 856), 
(؟) محمد بن علي بن أبي طالب» الهاشمي القرشيء أبو القاسم المعروف بابن الحتفية : أحد الأبطال الأشداء في = 
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دعاء رغبة يفعل كما مر. ودعاء رهبة يجعل كفيه لوجهه كالمستغيث من إالشيء»› ودعاء 
تضرّع يعقد الخنصر والبنصر ويحلق ويشير بمسبحته . ودعاء الخفية ما يفعله في نفسه . 
(وبعد فراغه من سجدتي الركعة الثانية يفترش) الرجل (رجله اليسرى) فيجعلها 
بين أليتيه (ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى ويوجه أصابعه) في المنصوبة (نحو 
القبلة) هو السنة في الفرض والنفل (ويضع يمناه على فخذه اليمنى ويسراه على 
اليسرى» ويبسط أصابعه) مفرجة قليلا (جاعلا أطرافها عند ركبتيه) ولا يأخذ الركبة» 
هو الأصح لتتوجه للقبلة (ولايشير بسبابته عند الشهادة وعليه الفتوى) كما في الولوالجية 
والتجنيس وعمدة المفتي وعامة الفتاوى: لكن المعتمد ما صححه الشرّاح ؛ ولا سيما 


عن المبسوط. قوله : (دعاء رغبة) نحو طلب الجنة فيفعل كما مر : أي يبسط يديه نحو 
السماء ح. قوله: (ودعاء رهبة) نحو طلب النجاة من النار ح. قوله : (يجعل كفيه لوجهه) 
الذي في البحر يجعل ظهر كفيه لوجههء ومثله في شرح المنية» فكلمة ظهر سقطت من قلم 
الشارح » وهذا معنى ما ذكره الشافعية من أنه يسن لكل داع رفع بطن يديه للسماء إن دعا 
بتحصيل شيء» وظهرهما إن دعا برفعه. قوله: (ودعاء تضرّع) أي إظهار الخضوع والذلة 
لله تعالى من غير طلب جنة ولا خوف من نار» نحو: إلهي أنا عبدك البائس الفقير المسكين 
الحقير ح. قوله: (ويحلق) أي يعلق الإبهام والوسطى . قوله : (ما يفعله في نفسه) قال في 
شرح المنية : يعني ليس فيه رفع لأن في الرفع إعلاناً. قوله: (بين أليتيه) الأظهر تحت 
أليتيه . قوله : (في المنصوبة) أي الأصابع الكائنة في الرجل المنصوبة . قال في السراج : 
يعني رجله اليمنى» لأن ما أمكنه أن يوجهه إلى القبلة فهو أولى اه. وصرح بأن المراد 
اليمنى في المفتاح والخلاصة والخزانة؛ فقوله في الدرر رجليه بالتثنية فيه إشكال» لأن 
توجيه أصابع اليسرى المفترشة نحو القبلة تكلف زائد كما في شرح الشيخ إسماعيل»؛ لكن 
نقل القهستاني مثل ما في الدرر عن الكافي والتحفة» ثم قال: فيوجه رجله اليسرى إلى 
اليمنى وأصابعها نحو القبلة بقدر الاستطاعة اه. تأمل . قوله : (هو السنة) فلو تربع أو تورّك 
خالف السنة ط . قوله: (في الفرض والنفل) هو المعتمد؛ وقيل في النفل يقعد كيف شاء 
كالمريض . قوله : (ولا يأخذ الركبة) أي كما يأخذها في الركوع» لأن الأصابع تصير موجهة 
إلى الأرض خلاقاً للطحاوي» والتفي للأفضلية لا لعدم الجواز كما أفاده في البحر. قوله: 
(متوركة)”" بأن تخرج رجلها اليسرى من الجانب الأيمن» ولا تجلس عليها بل على 

= صدر الإسلام وهو أخو الحسن والحسين . كان يقول : الحسن والحسين أفضل مني . وأنا أعلم منهما . كان اسع 


العلم ورعاً .توفي في المدينة سنة ١۸.انظر‏ : طبقات اين سعد : 0 صفوة الصفوة ۲/ 47 الأعلام 1/ .۲۷١‏ 
)20 في ط (قوله متوركة) هكذا بخطه. ولاوجود لذلك فيما بيدي من نسخ الشارح . 
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المتأخرون كالكمال والحلبي والبهنسي والباقاني وشيخ الإسلام الجد وغيرهم أنه يشير 
لفعله عليه الصلاة والسلام » ونسبوه لمحمد والإمام بل في متن درر البحار وشرحه غرر 
الأذكار: المفتى به عندنا أنه يشير باسطاً أصابعه كلها. وفي الشرنبلالية عن البرهان: 


الأرض . قوله: (ونسبوه لمحمد والإمام) وكذا نقلوه عن أبي يوسف في الأمالي كما يأتي» 
فهو منقول عن أئمتنا الثلائة. قوله: (بل في متن درر البحار وشرحه إلخ) إضراب انتقالي» 
لأن في هذا النقل التصريح بأن ما صححه الشراح هو المفتى به» لكن الصواب إسقاط قوله 
باسطاً أصابعه كلها فإنه حالف لما رأيته في درر البحار وشرحه. ونص عيارة درر اليحار: 
ولا تعقد ثلاث وخسين» ولا تشير”'' والفتوى خلافه . وعبارة شرحه غرر الأفكار: ولا تعقد 
يا فقيه ثلاثة وخمسين كما عقدها أحمد موافقاً للشافعي في أحد أقوالهء ونحن لا نشير عند 
التهليل بالسبابة من اليمنى» بل نبسط الأصابع؛ والفتوى : أي المفتى به عندنا خلافه : أي 
خلاف عدم الإشارة» وهو الإشارة على كيفية عقد ثلاثة وخمسين كما قال به الشافعي وأحمد. 
وفي المحيط أنها سنة» يرفعها عند النفي» ويضعها عند الإثبات» وهر قول أبي حنيفة 
ومحمدء وكثرت به الآثار والأخبارء فالعمل به أولى اه . فهو صريح في أن المفتى به هو 
الإشارة بالمسبحة مع عقد الأصابع على الكيفية المذكورة لامع بسطهاء فإنه لا إشارة مع 
البسط عندناء ولذا قال في منية المصلي : فإن أشار يعقد الخنصر والينصر ويحلق الوسطى 
بالإبهام ويقيم السبابة. وقال في شرحها الصغير: وهل يشير عند الشهادة عندنا؟ فيه 
اختلاف؛ صحح في الخلاصة والبزازية أنه لايشيرء وصحح في شرح الهداية أنه يشيرء 
وكذا في الملتقط وغيره. وصفتها: أن يحلق من يده اليمنى عند الشهادة الإبهام والوسطىء 
ويقيض البنصر والخنصرء ويشير بالمسبحةء أو يعقد ثلاثة وخمسين بأن يقيض الوسطى 
والبنصر والخنصر . ويضع رأس إبهامه على حرف مفصل الوسطى الأوسط؛ ويرفع الأصبع 
عند النفي ويضعها عند الإثبات اه. وقال في الشرح الكبير: وهذا فرع تصحيح الإشارة. 
وعن كثير من المشايخ لا يشير أصلاء وهو خلاف الدراية والرواية؛ فعن محمد أن ما ذكره 
في كيفية الإشارة قول أبي حنيفة اه. ومثله في فتح القدير. 

وفي القهستاني: وعن أصحابنا جميعاً أنه سنةء فيحلق إيهام اليمنى ووسطاها ملصقاً 
رأسها برأسهاء ويشير بالسبابة اه. فهذه النقول كلها صريحة بأن الإشارة المسنونة إنما هي 
على كيفية خاصة وهي العقد أو التحليق» وأما رواية بسط الأصابع فليس فيها إشارة أصلاء 
ولهذا قال في الفتح وشرح المنية : وهذا: أي ما ذكر من الكيفية فرع تصحيح الإشارة: أي 


(1) في ط (قوله ولا تعقد) مضارع مجزوم بلا الناهيةء وفوله # ولا تشير؟ مضارع مرفوع ولا نافيةء أشار بالأول إلى خلاف 
الإمام أحمد وبالثاني إلى خلاف الشافعي كما هو اصطلاح مؤلف هذا الكتاب من الإشارة إلى الاختلافات بصيغ 
الكلام على طريقة صاحب المجمع . 
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الصحيح أنه يشير بمسبّحته وحدهاء يرفعها عند النفي ويضعها عند الإثبات . 

واحترز بالصحيح عما قيل لا يشير لأنه خلاف الدراية والرواية» وبقولنا 
بالمسبّحة عما قيل يعقد عند الإشارة اه. وفي العيني عن التحفة : الأصح أا مستحبة . 
وفي المحيط سنة (ويقرأ تشهد ابن مسعود) وجوباً كما بحثه في البحر» لكن كلام غيره 


مفرع على تصحيح رواية الإشارة» فليس لناقول بالإشارة بدون تحليق» ولهدذافسرت 
الإشارة مبذه الكيفية في عامة الكتب» كالبدائع والنهاية ومعراج الدراية والذخيرة والظهيرية 
وفتح القدير وشرحي المنية والقهستاني والحلية والنهرء وشرح الملتقى للبهنسي معزياً إلى 
شرح النقاية» وشرحي درر البحار وغيرها كما ذكرت عباراتهم في رسالة سميتها [رفع التردد 
في عقد الأصابع عند التشهد] وحررت فيها أنه ليس لنا سوى قولين : الأول وهو المشهور 
في المذهب بسط الأصابع بدون إشارة. الثاني بسط الأصابع إلى حين الشهادة» فيعقد 
عندها ويرفع السبابة عند النفي ويضعها عند الإئيات» وهذا ما اعتمده المتأخرون لثبوته عن 
النبي با بالأحاديث الصحيحة» ولصحة نقله عن أئمتنا الثلاثة» فلذا قال في الفتح: إن 
الأول خلاف الدراية والرواية . 

وأما ما عليه عامة الناس في زماننا من الإشارة مع البسط بدون عقد فلم أر أحداً قال به 
سوى الشارح تبعاً للشرنبلالي عن البرهان للعلامة إبراهيم الطرابلسي صاحب الإسعاف من 
أهل القرن العاشر. 

وإذا عارض كلامه كلام جمهور الشارحين من المتقدمين والمتأخرين من ذكر القولين 
فقط فالعمل على ما عليه جمهور العلماء لا جمهور العوام فأخرج نفسك من ظلمة التقليد 
وحيرة الأوهام» واستضى بمصباح التحقيق في هذا المقام فإنه من منح الملك العلام . 
قوله : (بمسبحتهبوحدها) فيكره أن يشير بالمسبحتين كما في الفتح وغيره. 

مَطْلَبٌ مُهِمٌّ ذِي عَقْدٍ الأصَابع عِنْدَ آلنَشَهُدٍ 

قوله : (وبقولنا إلخ) هذا الاحتراز إنما يصح لو كان القائل بالعقد قائلا بأنه لا يشير 
بمسبحته » وهو خلاف الواقع كما هو صريح قوله «يعقد عند الإشارة» . 

والذي تحصل من كلام البرهان قول ملفق من القولين» وهو الإشارة مع بسط الأصابع 
بدون عقد» وقد علمت أنه خلاف المنقول في كتب المذهب» وأن ما نقله الشارح عن درر 
البحار وشرحه خلاف الواقع» ولعله قول غریب لم نر من قاله. قتبعه في البرهان ومشى 
عليه الناس في عامة البلدان؛ وأما المشهور المنقول في كتب المذهب فهو ما سمعته؛ والله 
تعالى أعلم . قوله : (وفي المحيط سنة) يمكن التوفيق بأنها غير مؤكدة ط . قوله: (كما بحثه 
في البحر) حيث قال: ثم وقع لبعض الشارحين أنه قال : والأحد هد ان شد اولي 
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يفيد ندبه» وجزم شيخ الإسلام الجد بأن الخلاف في الأفضلية ونحوه في مجمع الأنهر 
(ويقصد بألفاظ التشهد) معانيها مر ادة له على وجه (الإنشاء) كأنه يحيي الله تعالى ويسلم 
على نبيه وعلى نفسه وأوليائه (لا الإخبار) عن ذلك» ذكره في المجتبى . وظاهره أن 
ضمير اعلينا؛ للحاضرين لا حكاية سلام الله تعالى » وكان عليه الصلاة والسلام يقول فيه 
ي رَسُول اه 


فيفيد أن الخلاف في الأولوية» والظاهر خلافه» لأنهم جعلوا التشهد واجباً وعينوه في تشهد 
ابن مسعود فكان واجباًء ولهذا قال في السراج: ويكره أن يزيد في التشهد حرفاً أو يبتدىء 
بحرف قبل حرف قال أبو حنيفة : ولو نقص من تشهده أو زاد فيه كان مكروهاًء لأن أذكار 
الصلاة محصورة فلا يزاد عليها انتهى . والكراهة عند الإطلاق للتحريم . قوله: (وجزم إلخ) 
وكذا جزم به في النهر والخير الرملي في حواشي البحرء حيث قال : أقول الظاهر أن 
الخلاف في الأولوية؛ ومعنى قولهم التشهد واجب : أي التشهد المروي على الاختلاف لا 
واحد بعينهء وقواعدنا تقتضيه. ثم رأيت في النهر قريباً مما قلته» وعليه فالكراهة السابقة 
تنزمبية اه. 

أقول: ويؤيده ما في الحلية حيث ذكر ألفاظ التشهد المروية عن ابن مسعود؛ ثم 
قال: واعلم أن التشهد اسم لمجموع هذه الكلمات المذكورة» وكذا لما ورد من نظائرهاء 
سمي به لاشتماله على الشهادتين إلخ. قوله: (الإخبار عن ذلك) أي لا يقصد الاخبار» 
والحكاية عما وقع في المعراج منه ية ومن ربه سبحانه ومن الملائكة عليهم السلام» وتمام 
بيان القصة مع شرح ألفاظ التشهد في الإمداد فراجعه . قوله: (للحاضرين) أي من الإمام 
والمأموم والملائكة؛ قاله النروي» واستحسنه السروجي . تبر . قوله: (لاحكاية سلام الله 
تعالى) الصواب: لا حكاية سلام رسول الله ب ط . قوله : (يقول فيه إني رسول الله) نقل 
ذلك الرافعي من الشافعية . ورده الحافظ ابن حجر“ في تخريج أحاديثه بأنه.لا أصل لذلك» 
بل ألفاظ التشهد متواترة عنه اة أنه كان يقول: «أَشْهَدُ أن مُحمّدا رَسُولُ الله وعد 
وَرَسُولُةُ» اه ط عن الزرقاني. قال في التحفة: نعم إن أراد تشهد الأذان صم لاک 
صلی الله یه وَل أت في سر ققال لاه ل 7" 5 


)0 أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني » أبو الفضل» شهاب الدين؛ ابن حجر : من أثمة العلم والتاريخ . أصله 
من عسقلان بفلسطين . علق له شهرة فقصده الناس للأ خذ عنه وأصبح حافظ الإسلام في عصره. من تصائيفه «لسان 
الميزان؛ و #ذيل الدرر الكامئة؟ و «رفع الإإصر عن قضاة مصر؟ . توفي بالقاهرة سنة م 
انظر: الشذرات ٠٤/۸‏ الأعلام .1۷۸/١‏ 

(؟) عبد الباقي ين يوسف بن أحمد الزرقاني: فقيه مالكي . ولد بمصرء من كتبه اشرح مختصر سيدي خليل» و شرح 
انظر: خلاصة الأثر 7/ 078419 فهرست الكتيخانة ۷/ ۰ الأعلام ۳/ للا 
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(ولايزيد) في الفرض (على التشهد في القعدة الأولى) إجماعاً (فإن زاد عامداً كره) فتجب 
الإعادة (أو ساهياً وجب عليه سجودا السهو إذا قال : اللهم صل على محمد) فقط (على 
المذهب) المفتى به لا خصوص الصلاة بل لتأخير القيام . ولو فرغ المؤتم قبل إمامه 
سكت اتفاقاً؛ وأما المسبوق فيترسل ليفرغ عند سلام إمامه» 


قلت : وكذلك في البخاري من حديث سلمة ب بن الأكوع رضي الله عنه قال «حَقّتْ 
أا قَؤْم؛ الحديث» وفيه قال صَلّى الله عليه وَسَلُم : أشْهَدُ أن لاإلَه إلا الله وَأَشْهَدُ 
أي رَسُولُ اللّو» وهذا كان خارج الصلاة» قاله لما ظهرت المعجزة على يديه من البركة في 
الزاد. قوله: (ولا يزيد في الفرض) أي وما ألحق به كالوتر والسئن الرواتب وإن نظر صاحب 
البحر فيها ولينظر حكم المنذور وقضاء النفل الذي أفسده. والظاهر أنهما في حكم النفل 
لأن الوجوب فيها عارض ط. قوله : (إجماعاً) وهو قول أصحابنا ومالك وأحمد. وعند 
الشافعي على الصحيح أنها مستحبة فيها للجمهور فت هي ارود 
مسعود ثم إِنْ كَانَ اللي صَلَّى اللَهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ ِي وَسَطٍ الصَّلاةٍ عض جين فرع من هد 
قال الطحاوي: من زاد على هذا فقد خالف الإجماع. بحر. ا 
إليه الشافعي مخالف للإجماع» فافهم . قوله : (فقط) وقيل لا يجب ما لم يقل وعلى آل محمدء 
ذكره القاضي الإمام ؛ ؛ وقيل ما لم يؤخر مقدار أداء ركن» وقيل يجب ولو زاد حرفاً واحداً. 
ورد الكل في البحرء وذكر أن ما ذكره المصنف هنا هو المختار كما في الخلاصة» واختاره 
في الخانية اه. وصرح الزيلعي في إلسهو بأنه الأصح. وكلام الحلبي في شرح المنية 
الكبير يقتضي ترجيحه أيضاًء لكن ذكر في شرحه الصغير أن ما ذكره القاضي الإمام هو الذي 
عليه الأكثرء وهو الأصح. قال الخير الرملي : فقد اختلف التصحيح كما ترى» وينبغي 
ترجيح ماذكره القاضي الإمام اه تأمل . ثم هذا كله على قول أبي حنيفة» وإلاففي 
التاترخانية عن الحاوي أنه على قولهما لايجب السهو ما لم يبلغ إلى قوله «حهيد مجيد». 
قوله : (على المذهب المفتى به) لم أر من صرّح بهذا اللفظ سوى المصنف والشارح » وإئما 
الذي رأيته ما علمته آنفاً. قوله: (بل لتأخير القيام) فيجب عليه السهو ولو سكت كما في 
شرح المنية. قوله : (سكت اتفاقاً) لأن الزيادة على التشهد في القعود الأول غير مشروعة 
كما مر؛ فلا يأتي بشيء من الصلوات والدعاء وإن لم يلزم تأخير القيام عن حلهء إذ القعود 
واجب عليه متابعة الإمامه . قوله: (فيترسل) أي يتمهل» وهذا ما صححه في الخانية وشرح 
المنية في بحث المسبوق من باب السهو وباقي الأقوال مصحح أيضاً. قال في البحر: 
وينبغي الإفتاء بما في الخانية كما لا يخفى» ولعل وجهه كما في النهر أنه يقضي آخر صلاته 
في حق التشهد ويأتي فيه بالصلاة والدعاء» وهذا ليس آخراً. قال ح: وهذا في قعدة الإمام 
الأخيرة كما هو صريح قوله #ليفرغ عند سلام إمامه؛ وأما فيما قبلها من القعدات فحكمه 


كتاب الصلاة / باب صفة الصلاة ۱ 
وقيل يتم» وقد يكرّر كلمة الشهادة (واكتفى) المفترض (فيما بعد الأوليين بالفاتحة) 
فإنها سنة على الظاهرء ولو زاد لا بأس به (وهو خير بين قراءة) الفاتحة. وصحح العيني 
وجوبها (وتسبيح ثلاثاً) وسكوت قدرهاء وفي النهاية قدر تسبيحة» فلا يكون مسيئاً 
بالسكوت (على المذهب) لثبوت التخيير عن علي وابن مسعود» 


السكوت كما لايخفى اه. ومثله في الحلية. قوله: (وقيل يكرر كلمة الشهادة) كذا في 
شرح المنية . والذي في البحر والحلية والذخيرة: يكرر التشهد. تأمل . قوله : (واكتفى 
المفترض) قيد به لأنه يأتي قريباً. قوله : (ولو زاد لا بأس) أي لو ضم إليها سورة لا بأس به 
لأن القراءة في الأخريين مشروعة من غير تقدير» والاقتصار على الفاتحة مسنون لا واجب» 
فكان الضم خلاف الأولى وذلك لا ينافي المشروعية» والإباحة بمعنى عدم الإثم في الفعل 
والترك كما قدمناه في أوائل بحث الواجبات» وبه اندفع ما أورده في النهر هنا على البحر من 
دعوى المنافاة. قوله: (وصحح العيني وجويها) هذا مقابل ظاهر الروايةء وهو رواية الحسن 
عن الإمام وصححهما ابن الهمام أيضاً من حيث الدليل» ومشى عليها في المنية فأوجب 
سجود السهو بترك قراءتها والإساءة بتركها عمداًء لكن الأصح عمده لتعارض الأخبار كما 
في المجتبى» واعتمده في الحلية. قوله: (وسكوت قدرها) أي قدر ثلاث تسبيحات. 
قوله : (وفي النهاية قدر تسبيحة) قال شيخنا: وهو أليق بالأصول. حلية: أي لأن ركن 
القيام يحصل بها لما مر أن الركنية تتعلق بالأدنى . قوله : (فلا يكون مسيثاً بالسكوت على 
المذهب إلخ) اعلم أنهم اتفقوا في ظاهر الرواية على أن قراءة الفاتحة أفضل» وعلى أنه لو 
اقتصر على التسبيح لا يكون مسيئاً» وأما لو سكت فصرح في المحيط بالإساءة وقال: لأن 
القراءة فيهما شرعت على سبيل الذكر والثناء» ولهذا تعينت الفاتحة للقراءة لأن كلها ذكر 
وثناء؛ وإن سكت عمداً أساء لترك السنةء ولو ساهياً لاسهو عليه؛ وصرح غيره بالتخيير بين 
الثلاثة في ظاهر الرواية وعدم الإساءة بالسكوت . قال في البدائع : والصحيح جواب ظاهر 
الرواية» لما رويئا عن علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما أنهما كانا يقولان: المصلي 
بالخيار في الأخريين» إن شاء قرأء وإن شاء سکت» وإن شاء سبح» وهذا باب لا يدرك 
بالقياس » فالمروي عنهما كالمروي عن النبي بي اه . وفي الخانية : وعليه الاعتماد. وفي 
الذخيرة : هو الصحيح من الرواية. ورجح ذلك في الحلية بما لا مزيد عليه فارجع إليه . 
والحاصل أن عند صاحب المحيط يكره السكوت لترك سنة القراءة» فالقراءة عنده 
سئة » لكن لما شرعت على وجه الذكر حصلت السنة بالتسبيح» فيخير بينهما وهو ما مشى 
عليه المصنف؛ فالقراءة أفضل بالنظر إلى التسبيح» وسئة بالنظر إلى السكوت» حتى لو 
سبح ترك الأفضل» ولو سكت أساء لترك السنة وما يقوم مقامها. وأما عند غير صاحب 
المحيط فلا يكره السكوت» لثبوت التخيير بين الثلاثة» فصارت القراءة أفضل بالنظر إلى 


Ahi‏ كتاب الصلاة / باب صفة الصلاة 


وهو الصارف للمواظبة عن الوجوب (ويفعل في القعود الثاني) الافتراش (كالأول 
وتشهد) أيضاً (وصلى على النبي )وصح زيادة في العالمين 


التسبيح . وإلى السكوت» فقد اتفق الكل على أفضلية القراءة» وإنما اختلفوا في سنيتها بناء 
على كراهة السكوت وعدمهاء وقد علمت أن الصحيح المعتمد التخيير بين الثلاثة» وبه 
تعلم ما فيعبارة الشارح حيث قال أولا: إن الفاتحة سنة على الظاهر» فإنه ميني على ما في 
المحيط ؛ ثم مشى على خلافه حيث اعتمد التخيير بين الثلاثةء فزاد على المصنف السكوت 
وقال: : إنه لا يكون مسيئاً به« فاغتنم هذا التحرير الفريد» وما نقلته عن البدائع والذخيرة 
والخانية رأيته فيها وفي غيرهاء وذكرت نصوصها فيما علقته على البحر» فلا تعتمد على ما 
نقل عنها مخالفاً لذلك» فافهم . 

ثم اعلم أن اتفاقهم على أفضلية الفاتحة لا ينافي التخيير» إذ لا مانع من التخيير بين 
الفاضل والأفضل كالحلق مع التقصير . 

تنبيه ظاهر كلام المتون وغيرها أن الفاتحة مقروءة على وجه القرآن. وفي القهستاني 
قال علماؤنا: إنها تقرأ بنية الثناء لا القراءة اه. ونقل في المجتبى عن شمس الأئمة أنه 
الصحيح» لكن في النهاية”'2 قال: وعن أبي يوسف يسبح ولا يسكت» وإذا قرأ الفاتحة فعلى 
وجه الثناء لا القراءةء وبه أخذ بعض المتأخرين اه. وفي الحلية: لكن قدمنا أن الصواب 
أن الفاتحة ارج عل القراتية ا . قوله : (وهو الصارف إلخ) حاصله أن حديث 
الصحيحين عن أبي قتادة : أنه صَلّى اَلَو وَسَلُمَ گان يقن في الظهر وَالْعَضْرِ فِي 
الرَكْمَمَينَ الأَوَلِين بفَاتةِ لتاب وَسُورَئَينُ » وَفِي الرَكْعَئين الأَخِرَئين بَِائَةِ الْكتَاب» يفيد 
المواظبة على ذلك» وهي بلا ترك دليل الوجوب» والجواب أن التخيير المرويّ صارف لها 
عن الوجوب» لأن له حكم المرفوع.كما قدمناه» وبهذا يرد على العيني وابن الهمام . قوله : 
(الافتراش) إنما خصه بالذكر للإشارة إلى نفي القول بالتورك كما هو مذهب الشافعي» وإلا 
فأحكام القعود لا تختص بذلك كما مرء فافهم . قوله : (وصلى على النبي ذَلْ) قال في شرح 
المنية : والمختار في صفتها ما في الكفاية والقنية والمجتبى؛ قال : سثل محمد عن الصلاة 
على النبي يلا فقال: يقول : الهم صَلْ عَلَى حم وَعَلَى آل عمد كَمَا صَلَيْتَ عَلَى برام 
وعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنّكَ حميدٌ يد وَبَارِكُ عَلَى عمد وعَلَى آل محمد كما بَارَكْتَ عَلّى إِبْرَاهِيمَ 
وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إنَكَ حميدٌ يده وهي الموافقة لما في الصحيحين وغيرهما. . قوله : (وصح 
زيادة في العالمين) أي مرة واحدة بعد قوله كما باركت إلخ. وأما بعد قوله كما صليت فلم 


)١(‏ في ط (قوله لكن في النهاية قال إلخ) استدراك على ما تقدم؛ فإنه يفيد أن قراءة الفاتحة بنية الثتاء هو المذهب» 
فاستدرك عليه بأله ذكر ف في النهاية أنه روأية عن أبي يوسف . 


كتاب الصلاة / باب صفة الصلاة نف 


وتكرار (إنك حميد مجيدة وعدم كراهة الترحم ولو ابتداء. وندب السيادة» لأن زيادة 
بي ا ب کے 


تثبت . قال في الحلية: وفي إفصاح أبن هبيرة حكاية الصلاة المذكورة عن محمد بزيادة في 
العالمين بعد قوله كما باركت» وهو في رواية مالك ومسلم وأبي داود وغيرهم . وفي نسخة 
من الإفصاح زيادة في العالمين بعد كما صليت أيضاًء وهي مذكورة في بعض أحاديث هذا 
ألباب» لكن لا يحضرني الآن من رواها من الصحابة ولا من خرجها من الحفاظ ولاثبوتها 
في نفس الأمر اه. وأشار الشارح إلى هذا حيث عبر بالزيادة لا بالتكرار» فافهم. قوله: 
(وتكرار إنك حبيد مجيد) استدراك على ما نقله الزيلعي وغيره عن محمد في كيفية الصلاة 
المذكورة من الاقتصار على إنك حميد مجيد مرة في آخرها فقطء مع أنه في الذخيرة نقلها عن 
محمد مكررة» وتقدم أنها في الصحيح كذلك. 
طب في وَل لحم على َي يدا 

قوله: (وعدم كراهة الترحم) عطف على فاعل صح؛ ومفاده أنه لم يصح ندبه لعدم 
ثبوته قي صلاة التشهدء ولذا قال في شرح المنية: والإتيان يما في الأحاديث الصحيحة 
أولى . وقال في الفيض : فالأولى تركه احتياطاً . وفي شرح المنهاج الرملي قال التووي في 
الأذكار: وزيادة «وارحم محمد وآل محمداً كما رحمت على إيراهيم؟ بدعة . واعترض بورودها 
في عدة أحايث صحح الحاكم بعضها «وترحم على محمد ورده بعض محققي أهل الحديث 
بأن ما وقع للحاكم وهمء وبأنها وإن كانت ضعيفة لكنها شديدة الضعف فلا يعمل بهاء 
ويؤيده قول أبي زرعة وهو من أئمة الفن بعد أن سناق تلك الأحاديث وبين ضعفها؛ ولعل 
المنع أرجح لضعف الأحاديث في ذلك : أي لشدة ضعفها . 

ويما تقرر علم أن سبب الإنكار كون الدعاء بالرحمة لم يثبت هنا من طريق يعتد بهء 
والباب باب اتباع» لا ما قاله ابن عبد البِرّ وغيره من أنه لا يدعى له 5 بلفظ الرحمة» فإن أراد 
النافي امتناع ذلك مطلقاً فالأحاديث الصحيحة صريحة في ردهء فقد صح في سائر روايات 
التشهد «السلام عليك أبها النبي ورحة الله ويركاته؛ وصح أنه يل أقرَ من قال «ارحني وارحم 
محمداً» ولم ینکر عليه سوى قوله #ولا ترحم معنا أحدأًة وحصولها لا يمنع طلبها له كالصلاة 
والوسيلة والمقام المحمود. لما فيه من عود الفائدة له كك بزيادة ترقيه التي لانباية لها 
والداعي بزيادة ثوابه على ذلك اه. 

والحاصل أن الترحم بعد التشهد لم يثبت وإن كان قد ثبت في غيره» فكان جائزاً في 
نفسه. قوله: (ولو ابتداء) أي من غير تبعيته لصلاة أو سلام . وذكر في البحر والحلية أن 
الكراهة في الابتداء متفق عليها وتعقبه في النهر بأن عبارة الزيلعي في آخر الكتاب تقتضي أن 
الخلاف في الكل» فإنه قال : اختلفوا في الترحم على النبي يك بأن يقول: اللهم ارحم 


نرق كتاب الصلاة / باب صفة الصلاة 


الإخبار بالواقع عين سلوك الأدب» فهر أفضل من تركه» ذكره الرملي الشافعي وغيره؛ 
وما نقل: لا تسودوني في الصلاة فكذب» وقولهم لا تسيدوني بالياء لحن أيضاً 
والصواب بالواو؛ وخص إبراهيم لسلامه عليناء أو لأنه سمانا المسلمين» أو لأن 
EA‏ ا A‏ ا E‏ تت 
حمداً. قال بعضهم : لا يجوز لأنه ليس فيه ما يدل على التعظيم كالصلاة. وقال بعضهم: 
يجوز لأنه عليه الصلاة والسلام كان من أشوق العباد إلى مزيد رحمة الله تعالى» واختاره 
السرخسي لوروده في الأثر ولاعتب على من اتبع . وقال أبو جعفر: وأنا أقول وارحم محمداً 
للتوارث في بلاد المسلمين . واستدل بعضهم على ذلك بتفسيرهم الصلاة ة بال رحمة ؛ واللفظان 
إذا استويا في الدلالة صح قيام أحدهما مقام الآخرء ولذا أقرّ عليه الصلاة والسلام الأعرابي 
على قوله #اللهم أرحني ومحمداً اه فافهم . . قوله : (ذكره الرملي الشافعي) أي في شرحه 


على منهاج النووي . ونصه : والأفضل الإتيان بلفظ السيادة كما قاله ابن ظهيرية» وصرح به 
3 وبه أفتى الشارح»› لأن فيه الإتيان بما أمرنا به وزيادة الإخبار بالواقع الذي هو أدب» 


فهو أفضل من تركه وإن تردد في أفضليته الإسنوي . وأما حديث لا تسيدوني في الصلاة» 
فباطل لا أصل لهء كما قاله بعض متأخري الحفاظ» وقول الطوسي إنها مبطلة غلط اه. 

و ر انان هن خت سيا ا ری قر الإنام من ا وی ا 
نقص فيه كان مكروهاً. 

قلت : فيه نظر ؛ فإن الصلاة زائدة على التشهد ليست منه؛ نعم ينبغي على هذا عدم 
ذكرها في «وأشهد أن محمداً عبده ورسوله' وأنه يأتي بها مع إبراهيم عليه السلام . قوله : 
(لحن أيضاً) أي مع كونه كذباً. قوله: (والصواب بالواو) لأنه واوي العين من ساد يسود؛ 
قال الشاعر: 


ع 


وَمَاسَوَدَنْيِي عَامِرٌ عَنْ ورَانَّةٍ افك اوا وباو لا أب 
مَطْلَبٌ في لْكََام عَلَى أيه في كَمَا صَلَيْتَ عَلَى راهيم 

قوله : (وخص إبراهيم إلخ) جواب عن سؤال تقدير : لم خص التشبيه بإبراهيم دون 
غيره من الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام؟ فأجاب بثلاثة أجوبة : 

الأول: أنه سلم علينا ليلة المعراج حيث قال «أبلغ أمتك مني السلامه . 

والثاني : أنه سمانا المسلمين كما أخبرنا عنه تعالى بقوله ظهُرَ سَعّاكُمْ آلمْسِْحِينٌ مِنْ 
قَبْلُ4 [الحج 8/] أي بقوله ‏ وربا وَأَجْعَلْنَا مُسْلِمِينِ لَك وَمِنْ دنا امه مُسْلِمَةً لَفَه 
[البقرة] والعرب من ذريته وذرية إسماعيل عليهما السلامء فقصدنا إظهار فضله مجازاة على 
هذين الفعلين منه . 

والثالث : أن المطلوب صلاة يتخذ الله تعالى ما نبينا يل خليلا كما اتخذ إبراهيم عليه. 


كتاب الصلاة / باب صفة الصلاة يفف 
المطلوب صلاة يتخذه بها خليلك وعلى الأخير فالتشبيه ظاهر أو راجع لآل محمد أو 
المشبه به قد يكون أدنى مثل ‏ مثل نوره كمشكاة .(وهي فرض) عملا بالأمر في شعبان 

سي و و للحي لس تت 


السلام خليلاء وقد استجاب الله تعالى دعاء عباده؛ فاتخذه الله تعالى خليلاً أيضاً؛ ففي 
حديث الصحيحين : «ولكن صاحبكم خليل الرحمن؟. 

وأجيب بأجوبة أخر: منها أن ذلك لأبوته» والتشبيه في الفضائل بالآباء مرغوب فيه 
ولرفعة شأنه في الرسل» وكونه أفضل بقية الأنبياء على الراجح» ولموافقتنا إياه في معالم 
الملة المشار إليه بقوله تعالى : : ية ايك إبرَاهِيمَ4 ولدوام ذكره الجميل المشار إليه بقوله 
تعالى : وجل لي لِسَانَ صِدْقٍ في الآخرينَ4 [الشعراء ٤‏ وللأمر بالاقتداء به في قوله 
تعالى : أن يع مله إِبرَاهِيمَ حَنِيفاً© [النحل .]١77‏ قوله : (وعلى الأخير إلخ) أي الوجه 
الثالث» وهذا أيضاً جواب عن السؤال المشهور الذي يورده العلماء قديماً وحديثاً. وهو : 
أن القاعدة أن المشبه به في الغالب يكون أعلى من المشبه في وجه الشبه مع أن القدر 
الحاصل من الصلاة والبركة لنبينا ي ولآله أعلى من الحاصل لإبراهيم عليه السلام وآله 
بدلالة رواية النسائي من صَلَى عَلَي واد َلَى الل علي عر صَلَوات» وَحَط عله عط 
سَيْنَاتء وَرَفِحَتٌ لَه عش كرات و17 ولم يرد في حق إبراهيم أو غيره مثل ذلك . 

كرد موود ود ا وا SE‏ 
أو التشبيه راجع لقولنا دوعلى آل محمد' أو أن هذا من غير الغالب» فإن المشبه به قد يكون 
مساوياً للمشبه أو أدنى منه لكنه يكون أوضح لكونه حسياً مشاهداًء أو لكونه مشهوراً في 
وجه الشبه. فالأول نحو مَل نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ4 [الثور ° وأين يقع نور المشكاة من نوره 
تعالى؟ والثاني كما هناء فإن تعظيم إبراهيم وآله بالصلاة عليهم واضح بين أهل الملل» 
فحسن التشبيه لذلك؛ ويؤيده ختم هذا الطلب بقوله: في العالمين» وتمامه في الحلية. 

وأجيب بأجوبة أخر : من أحسنها أن التشبيه في أصل الصلاة لا في القدر كما في قوله 
تعالى «وإنا أؤحينا ليك كما رحبت إلى تر و ُب عَليكم الام كَمَاجيِب عَلَى الَّذِينَ 
مِنْ فَبْلِكُمْ4 [البقرة ۳ رَأحينْ كما أَحْسَنّ الله إِلَيِكَ4 رفائدة التشبيه تأكيد الطلب: 
أي كما صليت على إبراهيم فصل على محمد الذي هو هو أقضل منه» وقيل الكاف للتعليل. 
قوله : (عملا) مفعول لأجله لا تمييز: أي قلنا بفرضيتها لأجل العمل بالأمر القطعي الثبوت 
رالدلالةء فهي فرض علماً وعملاً لا عملا فقط كالوتر. وأما ما قاله ابن جرير الطبري من أن 
الأمر للاستحباب» وادعى القاضي عياض الإجماع عليه فهو خلاف الإجماع؛ كما ذكره 


0 أخرجه النسائي في السهو ياب (05). 


احرف كتاب الصلاة / باب صفة الصلاة 
ا لي ا سس ا ا ا 
ثاني الهجرة (مرة واحدة) اتفاقاً (في العمر) فلو بلغ في صلاته نايت عن الفرض. جر 
بحثاً. وفي المجتبى : لايجب على النبي يك أن يصلي على نفسه (واختلف) الطحاري 
ا ال ا ی 


الفاسي في شرح دلائل الخيرات . قوله: (ثاني الهجرة) وقيل ليلة الإسراء ط. قوله: (مرة 
واحدة اتفاقاً) والخلاف فيما زاد إنما هو في الوجوب كما يأتي أفاده ح . قوله : (فلو بلغ في 
صلاته إلخ) أي بلغ بالسن وإلا بطلتء على أن عبارة النهر هكذا: لو صلى في أول يلوغه 
صلاة أجزأته الصلاة في تشهده عن الفرض ووقعت فرضاً» ولم أر من نبه على هذاء وقد مر 
نظيره في الابتداء يغسل اليدين اه : أي حيث ينوب الغسل المسنون عن غسل الجنابة أو 
الوضوء. 

أقول: ورأيت التصريح بذلك في المنبع شرح المجمع؛ حيث قال : وقال أصحابنا: 
هي فرض العمر إما في الصلاة أو في خارجها اه. ومثله في شرح درر البحار والذخيرة. 

قال ح: بقي ما إذا صلى في القعدة الأولى أو في أثناء أفعال الصلاة ولم يصل في 
القعدة» فالذي يظهر أنه يكون مؤدياً للفرض وإن أثم كالصلاة في الأرض المخصوبة أه. 
لكن ذكر الرحمتي عن العلامة النحريري أن المكلف لا يخرج عن الفرض إلا بنيته فلا بد أن 
يصلي بتية أدائها عنه لأا فريضة» كما قالوا: من شروط النية في الفرض تعين النية له؛ 
حتى لو صلی ركعتين بعد الفجر لا يسقط يها الفرض ما لم ينوه اه 

أقول: وفيه نظر لما علمت أنها فرض العمر : آي يفترض فعلها في العمر مرة كحجة 
الإسلامء وما كان كذلك فالشرط القصد إلى فعلهء فيصح وإن لم ينو الفرضية لتعيئه بنفسه؛ 
كالحج الفرض يصح وإن لم يعين الغرضيةء وقد صرحوا أيضاً بأن الإسلام يصح بلا نية : 
أي لأنه فريضة العمر» فالقياس على صلاة الفجر قياس مع الفارق» فتدبر . 

مَطْلَتٌ : لا بُ عليه أن بْصَلّْي عَلَى نَفيِهِ صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلْم 

قوله : (لا بيجب على النبي يك أن يصلي على نفسه) لأنه غير مراد بخطاب #صلوا؟ 
ولا داخل تحت ضميره» كما هو المتبادر من تركيب ‏ صلوًا عليه وقال في النهر: لا يجب 
عليه بناء على أن. يا أا الِّينَ آمدُوا ‏ لايتناول الرسول إا بخلاف. يا أا الاس يا 
عِبّادِى كما عرف في الأصول اه. 

والحكمة فيه والله تعالى أعلم أنها دعاء» وكل شخص مجبول على الدعاء لنفسه وطلب 
الخير لهاء فلم يكن فيه كلفة؛ والإيجاب من خطاب التكليف لا يكون إلا فيما فيه كلفة ومشقة 
على النقس ومنافرة لطيعهاء ليتحقق الابتلاء كما قرّر في الأصول. أما قوله تعالى : 
ِآدْمُونِي أَسْتَجِبْ لّكُمْ4 [غافر 16١‏ ونحوه» فليس المراد به الإيجاب» ولذلك ورد في 
الحديث القدسي «من شغله ذكري عن مسألئي أعطيته فوق ما أعطي السائلين» ح ملخصاً . 


كتاب الصلاة / باب صفة الصلاة rv‏ 
والكرخي (في وجوبها) على السامع الذاكر (كلما ذكر) صلى الله عليه وسلم 
(والمختار) عند الطحاوي (تكراره) أي الوجوب (كذفا ذكر) ولو اتحد المجلس في 
الأصح 


مَطَلبٌ في جوب اصّلة عليه كُلْمَاذْكرَ عله كَصَلةوَكسَكمْ 

قوله: (في وجويها) آي وجوب الصلاة عليه 2 ولم يذكر السلام؛ لأن المراد بقوله 
ْ تعالى (وسلموا) أي لقضائه كما في النهاية عن مبسوط شيخ:الإسلام : أي فالمراد بالسلام , 
الانقياد» وعزاء القهستاني إلى الأكثرين . قوله : (والذاكر) أي ذاكر اسمه الشريف يل ابتداء 
لا في ضمن الصلاة عليه كما صرح به في شرح المجمع» وفيه كلام سيأتي . قوله: (عند 
الطحاوي) قيد به؛ لأن المختار في المذهب الاستحباب» وتبع الطحاوي جماعة من 
. الجنفيةء والحليمي“ وجماعة من الشافعية» وحكي عن اللخمي من المالكية وابن بطة 
من الحنايلة . وقال ابن العربي من المالكية : إنه الأخوط» كذا في شرح الغاسي على ' 
ْ الدلائلء ويأتي أنه المعتمد . قوله : (تكراره: أي الوجوب) قيد الكرماني قي شرح مقدمة ش 
أبي الليث وجوب التكرار عند الطحاوي بكونه على سبيل الكفاية لا العين» وقال: فإذا 
صلى عليه بعضهم يسقط عن الباقين» لحصول المقصود وهو تعظيمه وإظهار شرفه عند ذكرَ 
اسمه ب اه وتمامه في ح. قوله : (في الأضح) صححه الزاهدي في المجتبى» لكن 
صحح في الكافي وجوب الصلاة مرة في كل مجلس كسجود التلاوة حيث قال في باب 
. التلاوة: وهو كمن سمع اسمه عليه الصلاة والسلام مراراً لم تلزمه الصلاة إلا مرة في 
الصحيح : لأن تكرار اسمه يك لحفظ ستته التي بها قوام الشريعة» فلو وجبت الصلاة يكل 
مرة لأفضى إلى الحرجء غيز أنه يندب تكرار الصلاة بخلاف السجود. والتشميت كالصلاة» 
وقيل يجب التشميت في كل مرة إلى الثلاث إه. 


وحاصله أن الوجوب يتداخل في المجلس فيكتفى بمرة للجرج كما في السجود. إلا . 
أنه يندب تكرار الصلاة في المجلس الواحدء بخلاف السجود. وما ذكره في الكافي نقله ٠‏ 
صاحب المجمع في شرحه عن شرح فخر الإسلام على الجامع الكبير جازماً به» لكن بدون 


(1) الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم القاضيء أبو عبد الله الحليمي البخاريء ولد صنة 07778 قال الساكم: 
- أوحد الشافعيين يما وراء النهر وأنظرهم وآديهم » وكان مقدماء فاضلا كبيراًء له مصنفغات مفيدة ينقل منها المسافظ 
اليبهقي كثيرأء ومن تصانيفه: «شعب الإيمان»» وهو كتاب جليل فيه مسائل فقهية وغيرها تتعلق بأصول الإيمانء 
وآبات الساعة» وأحوال القيامة . مات في سنة .٤ ٠۳‏ : 
انظر: ط . ابن قاضي شهية 1/8/١‏ المتتظم ۷/ 775 تذكرة الحفاظ 809١/0‏ 
(۲) عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان» أبو عبد الله العكبري» المعروف بابن بطة: عالم بالحديث» فقيه من كبار 
الحنابلةء له أكثر من مالة كتاب. منها «السئن» و «التفرد والعزلة» و «الإنكار على من قضى بكتب الصحف 
1 الأولى». توفي صنة ٠۳۸۷‏ انظر : هدية /١‏ +276 كشف 2317 الأعلام 181/5 . 1 


١ ۲۲۸‏ كتاب الصلاة / باب صفة الصلاة 
٧‏ حا ل ص ر 
لاء لأن الأمر يقتضي التكرار» بل لأنه تعلق وجوبها بسبب متكرر وهو الذكر» فيتكرر 
بتكرره وتصير ديناً بالترك» فتقضى لأنها حق عبد كالتشميت» 


لفظ التصحيح» وأنت خبير بأن تصحيح الزاهدي لا يعارض تصحيح النسفي صاحب 
الكافي» على أن الزاهدي خالف نفسه حيث قال في كراهية القنية: وقيل يكفي في 
المجلس مرة كسجدة التلاوة» وبه يفتى اه. وأورد الشارح في الخزائن أن الذي يظهر أن ما 
في الكافي مبني على قول الكرخي اه. وهذا غير ظاهرء لأنه يلزم منه أن يكون الكرخي 
قائلاً بوجوب التكرار كلما ذكر» إلا في المجلس المتحد فيجب مرة واحدة» وأنه لا يبقى 
الخلاف بينه وبين الطحاوي إلا فيما إذا اتحد المجلس» والمنقول خلافه . وأورد ابن ملك 
في شرح المجمع أن التداخل يوجد في حق الله تعالى والصلاة على النبي ب حقه اه. وقد 
يمنع بأن الوجوب حت الله تعالى لأن المصلي ينوي امتثال الأمر . 

على أن المختار عند جماعة منهم أبو العباس المبرد”'2 وأبو بكر بن العربي: أن نفع 
الصلاة غير عائد له ية بل للمصلي فقط» وكذا قال السنوسي في شرح وسطاه: إن 
المقصود بها التقرّب إلى الله تعالى لا كسائر الأدعية التي يقصد بها نفع المدعو له اه . وذهب 
القشيري والقرطبي إلى أن النفع لهماء وعلى كل من القولين فهي عبادة يتقرب بها إلى الله 
تعالى » والعبادة لا تكون حق عبد؛ ولو سلم أنها حق عبد فيسقط الوجوب للحرج كما مر 
لأن الحرج ساقط بالنص» ولا حرج في إيقاء الندب . وقد جزم بهذا القول أيضاً المحقق ابن 
الهمام في زاد الفقير فقال: مقتضى الدليل افتراضها في العمر مرة وإيجابها كلما ذكرء إلا أن 
يتحد المجلس فيستحب التكرار بالتكرار» فعليك به اتفقت الأقوال أو اختلفت اه. فقد 
اتضح لك أن المعتمد ما في الكافي . وسمعت قول القنية : إنه به يفتى» وأنت خبير بأن 
الفتوى آكد ألفاظ التصحيح . 

فرع : السلام يجزي عن الصلاة على النبي كي . هندية عن الغرائب . قوله : (لا لأن 
الأمر إلخ) مرتبط بقوله #والمختار تكراره إلخ؛ وهو جؤاب عن سؤال. تقريره أن قوله 
تعالى : «صَّلُوا عَلَيه» [الأحزاب 5] أمر . والأصل أن الأمر عندنا لا يقتضي التكرار ولا 
يحتمله . والجواب أن التكراز لم يجب بالآية» وإلا كان فرضاً وخالف الأصل المذكور» 
وإنما وجب بأحاديث الوعيد الآتية الدالة على سيبية الذكر للوجوب والوجوب يتكرر بتكرار 
فليا قولة: (لأما حق عبد) علمت آنفاً مافيه. قوله: (كالتشميت) ظاهره أنه يقتضى 


(1) محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي» أبو العباس» المعروف بالمبرد : إمام العربية ببخداد في زعنه . من كتبه 
«الكامل» و #المذكر والمؤنث» و «شرح لامية العرب» و «إعراب القرآن» توفي ببغداد سنة 145 
انظر : بغية الوعاة ١1ء‏ وفيات الأعيان /١‏ ١٩۹٤ء‏ الأعلام 9/ 1414. 


كتاب الصلاة / باب صفة الصلاة لشف 
بخلاف ذكره تعالى (والمذهب استحبابه) أي التكرار وعليه الفتوى» والمعتمد من 
المذهب قول الطحاوي» كذا ذكره الباقاني تبعاً لما صححه الحلبي وغيره» ورجحه في 
البحر بأحاديث الوعيد: 


كالصلاة وحرره نقللاء وقدمنا عن الكافي أنه كالصلاة يجب في المجلس مرةء وقيل إلى 
ثلاث ومثله في الفتح والبحر. وفي شرح تلخيص الجامع : الأصح أنه إن زاد على الثلاث 
لا يشمته وإنما يجب التشميت إذا حمد العاطس» وسيأتي تمام الكلام عليه في باب الحظر 
والإباحة إن شاء الله تعالى . قوله : (بخلاف ذكره تعالى) أي فإنه لا يقضى إذا فات. لأنه حق 
الرب تعالى كما يفهم من تعليل الشارح في مقابله . وفيه أنه لا يلزم من كونه حقه تعالى أنه 
لا يقضى بدليل الصوم ونحوه ح. قال الزاهدي : وفي النظم إذا تكرّر اسم الله تعالى في 
مجلس واحد أو في مجالس يجب لكل مجلس ثناء على حدة» ولو تركه لا يبقى دیناً عليه» وكذا 
في الصلاة على النبي ككل لكن لو تركها تبقى ديناً عليه لأنه لا يخلو من تجدد نعم الله تعالى 
الموجبة للثناء؛ فلا يكون وقت للقضاء كقضاء الفاتحة في الأخريرن» بخلاف الصلاة على 
النبي ية اه شرح المنية . | 

وحاصله أنه لما كان ثناء الله تعالى واجباً كل وقت لا يمكن أن يقع ما يفعله ثانياً قضاء 
عما تركهء أو لاء لأن الشيء في عله لا يمكن أن يضايقه غيره عليه . 


واعترضه في البحرء بأن جميع الأوقات وإن كان وقتاً للأداء لكن ليس مطالباً بالأداء 
لأنه رخص له في الترك اه: أي وإذا لم يكن مطالباً بالأداء يجعل ما يأتي به قضاء لأجل 
تفريغ ذمته» لكن قد يقال : إذا كان الترك رخصة يكون عدمه عزيمة» وإذا أتى بالعزيمة يكون 
آنياً بالواجب عليه ويكون أداءء لأنه الواجب عليه كالمسافر يرخص به الإقطارء فإذا صام 
يكون آنيا بالعزيمة وإن لم ينو الفرض ‏ ومثله قراءة الفاتحة في الأخريين من الفرض الرباعي 
يرخص له في تركهاء وإذا قرأها لا تقع قضاء عما فاته في الأوليين. قوله : (وعليه الفتوى) 
عزاه في الشرنبلالية إلى شرح المجمع . وفي الخزائن ورجحه السرخسي بأنه المختار 
للفتوى »› وجعله ابن الساعاتي”'' قول عامة العلماء اه. قوله: (والمعتمد من المذهب قول 
الطحاوي) قال في الخزائن: وصححه في التحفة وغيرهاء وجعله في الحاوي قول الأكثر . 
وفي شرح المنية أنه الأصح المختار. وقال العيني في شرح المجمع : وهو مذهبي . وقال 
الباقاني ؛ وهو المعتمد من المذهب» ورجحه في البحر قوله: (ورجحه في البحر) أي تبعاً 
)١(‏ أيو العباس أحمد بن الساعاتي البغدادي. اليعلبكي الأصل المتعوت مظفر الدين» المعروف بابن الساعاتي: سكن 
بغداد زمناً طويلا ونشأ بي وأبوه هو الشخص الذي عمل الساعات المشهورة على باب المستئصرية ببغداد وكان 
إماماً كبيراً علامة زمانهء ومن تصانيغه «مممع البحرين؟. انظر: تاج التراجم (1). أعلام الأخيار .)٤۷۹(‏ الطبقات 
الستية (؟ )985‏ 


فا كتاب الصا / باب صفة الصلاة 
الا 5 ا اا يي که 
كرغم وإبعاد وشقاء ويخل وجفاء؛ ثم قال : فتكون فرضا في العمر وواجبا كلما ذكر 
على الصحيح» وحراماً عند فتح التاجر متاعه ونحوه» وسنة فى الصلاة» ومستحبة فى 

م کک اس تاه تم = 


لابن أمير حاج عن التحفة والمحيط الرضوي ح . قوله: (كرغم وإبعاد وشقاء) أخرج كثيرون 


رضي الله عنهء قال: قال رسول الله چ «أَحَضّرُوا المثيرَ َحَضَرْنَاء فَلَمًا أَرْقَى دَرَجة قَالَ: 
آمِين » نَم أَزتَمَى المَّانِيَةٌ وَقَالَ: آمِينء تم أَرْتَقَى الثّالَِةَ وَمَالَ: آمِينَء فَلَّمًا نَرَّلَ قُلْنَا: يا 


رَسُولَ الله د سَعِْنَا مغك شَيْئاًمَا ئا نَسْمَعْهُ فَقَالَ : إن جبريلَ عَرَضٌ عَلَيّ فَقَال : بعد مَنْ 
أذْرَكَ رَمَضَانَ كَلَمْ يُغْفَر لَه فَقُلْتٌ : آمِنّ ؛ لكا رَقِيتُ» أي يكسر القاف الثانية قال : بَعُدَ مَنْ 
درت عِنْدَهُ كلم يل عَلَِيكَ َقلَتُ : آم ؛ كَلَمّا رَقِيتٌ الالء قال : يَعْدَ مَنْ أْرَكَ أَبَوَيه 
الكبرٌ عِنْدَهُ قَلَمْ يُدْخْلَاهُ الجَنّة قُلْتُ : من“ وفي رواية كَلَمْ يُصَل عَلَيك فَأَبْعَدَهُ لله وفي 
أخرى صححها الحاكم در أنْف رَجُل» وفي أخرى سندها حسن شَقِيَ عبد درت عَنَدَهٌ 
كَل يُصَلّ عَلَيكَ» من الدرّ المنضود لابن حجر . قوله : (وبخل وجفاء) آي في قوله عليه 
الصلاة والسلام البَخِيلُ مَنْ دزت عِنْدَهُ كَلَمْ يُصَلَّ عَلَيَّ روه الترضذي وقال: حسن 
صحيح. شرح المنية. وقوله عليه الصلاة والسلام ين الجَمَاءِ أن أَذْكَرٌ عِنْدَ الوّجُلٍ قلا 
يُصَلَّى عَلَىّ2 رواه السيوطي في الجامع الصغير . 

قونه: (وحراماً إلخ) الظاهر أن المراد به كراهة التحريم» لما في كراهية الفتاوى 
الهندية: إذا فتح التاجر الوب فسبح الله تعالى أو صلى على النبي يي يريد به إعلام 
المشتري جودة ثوبه فذلك مكروه» وكذا الحارس لأنه يأخذ لذلك ثمناء وكذا الفقاعي : إذا 
قال ذلك عند فتح فقاعه على قصد ترويجه وتحسينه يأئم» وعن هذا يمنع إذا قدم واحد من 
العظماء إلى مجلس فسبح أو صلى على الئبي يل إعلاماً بقدومه حتى يفرج له الناس أو 
يقوموا له يأثم اه. قوله: (وسنة قي الصلاة) أي في قعود أخير مطلقاًء وكذا في قعوه أول. 
في النوافل غير الرواتب . تأمل. وفي صلاة الجنازة . 

مَطْلَبٌ : نص الْعلَمَاءُ عَلَى آَسْخّاب الصَّلةٍ عَلَى يي صَلّى آله عله وَسَلْمَ في مَوَاضِعَ 

قوله: (ومستحبة في كل أوقات الإمكان) أي حيث لا مانع . ونص العلماء على 
استحبابها في مواضع : يوم الجمعة» وليلتهاء وزيد يوم السبت والأحد والخميس» ولما 
ورد في كل من الثلاثة» وعند الصباح والمساءء وعند دخول المسجد والخروج منه» وعثد 
زيارة قبره الشريف ية وعند الصفا والمروة» وفي خطبة الجمعة وغيرهاء وعقب إجابة 
المؤذن» وعند الإقامة» وأول الدعاء وأوسطه وآخره» وعقب دعاء القنوت» وعند الفراغ 


)001 أخرجه البخاري في التاريخ ۷/ ٠‏ 77 والسيوطي في الدر /١‏ 1۸۵ ومن حديث أبي هريرة . ٠‏ 
أخرجه الترمذي 5/ 26٠‏ (848) وأحمد ۲/ ۲۵٤‏ والحاكم /١‏ 5154 والبغوي في شرح السنة بتحقيقنا / 147. 
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كل أوقات الإمكان» ومكروهة في صلاة غير تشهد أخير؛ فلذا استثنى في النهر من قول 


من التلبيةء وعند الاجتماع والافتراق» وعند الوضوءء وعندطنين الأذن» وعند نسيان 
الشيء. وعند الوعظ ونشر العلوم» وعند قراءة الحديث ابتداء وانتهاءء وعند كتابة السؤال 
والفتياء ولكل مصنف ودارس ومدرس وخطيب وخاطب ومتزوّج ومزوّج . وفي الرسائل: 
وبين يدي سائر الأمور المهمةء وعند ذكر أو سماع اسمه ية أو كتابته عند من لا يقول 
بوجويهاء كذا في شرح الفاسي على دلائل الخيرات ملخصاًء وغالبها منصوص عليه في 
كتبنا. قوله : (ومكروهة في صلاة غير تشهد أخير) أي وغير قنوت وتر فإنها مشروعة في آخره 
كما في البحرء فالأولى استثناؤه أيضاً ح» وكذا في غير صلاة الجنازة فتسن فيها . 

مَطلّبٌ: في لاضع التي تُكْرهُ يها ألصّلَةٍ عَلَى لي صَلّى أله عليه وسَلُم 

تنبيه تكره الصلاة عليه يو في سبعة مواضع : الجماع» وحاجة الإنسانء وشهرة 
المبيع» والعثرة» والتعجب» والذبيح؛ والعطاس على خلاف في الثلاثة الأخيرة. شرح 
الدلائل. ونص على الثلاثة عندنا في الشرعة فقال: ولا يذكره عند العطاس» ولا عند ذبح 
الذبيحة؛ ولا عند التعجب. قوله : (فلذا استشنى في التهر إلخ) آقول : يستثنى أيضاً ما لو 
ذكره أو سمعه في القراءة أو وقت الخطبة لوجوب الإنصات والاستماع فيهما. وفي كراهية 
الفتاوى الهندية : ولو سمع اسم النبي ية وهو يقرأ لايجب أن يصليء وإن فعل ذلك بعد 
فراغه من القرآن فهو حسن» كذا في الينابيع » ولو قرأ القرآن فمرّ على اسم نبي فقراءة القرآن 
على تأليفه ونظمه أفضل من الصلاة على النبي يي في ذلك الوقت» فإن فرغ ففعل فهو 
أفضل وإلا فلا شيء عليه» كذا في الملتقط اه. قوله: (ما في تشهد أول) أي في غير 
النوافل ٠‏ فإنه وإن ذكر فيه اسمه ياء فالصلاة فيه تكره تحريماً فضللا عن الوجوب . قوله : (لثلا 
يتسلسل) علة للثاني: أي لأن الصلاة عليه لا تخلو من ذكرهء فلو قلتا بوجويها استدعت 
صلاة أخرى وهلم جرا وفيه حرج . وأما علة الأول فهي ما ذكره في قوله : «ولهذا استثنى» 
أي ولكراهتها في تشهد غير أخير استثنى الخ» وبه علم أن قوله وضمن» بالجر عطفاً على 
تشهد مع قطع النظر عن علته بدليل العلة الثانية فإنها للثاني فقطء وإلا لقال: ولثلا يتسلسل 
بالعطف على العلة الأولى» وبدليل أن العلة الأولى لا تصلح للحكم الثاني . قوله : (يل 
خصه في درر البحار إلخ) أي خص قول الطحاوي بالوجوب يما عدا الذاكرء دفعاً لما أورده 
يعضهم على الطحاوي من استلزام التسلسل» لأن الصلاة عليه لا تخلو عن ذكره. 

وحاصل الجواب تخصيص الوجوب على السامع فقطء لأن أحاديث الوعيد المارة 
تفيد ذلك» فإن لفظ «البخيل من ذكرت عنده» لا يشمل الذاكرء لأن «من» الموصولة بمعنى 
الشخص الذي وقع الذكر في حضرته فيستدعي أن يكون الذاكر غيره» وإلا لقيل من ذكرني» 


rr‏ كتاب الصلاة / باب صفة الصلاة 
۴ک 


الذاكر لحديث امَنْ دُكِوْتُ عِندَهُ قَلْيَحْمَظ» وإزعاج الأعضاء برفع الصوت جهل» وإنما 


هي دعاء له» والدعاء يكون بين الجهر والمخافتة» كذا اعتمده الباجي في كنز العفاةء 
وحدّر أنها قد ترد ككلمة التوحيد مع أا أعظم منها وأفضل ؛ لحديث الأصبهاني وغيره 
وار لما عد كرو تكلم ارا اا 


وأجاب ح بأن الذاكر داخل بدلالة المساواةء وقد يدفع بأن المقصود من الصلاة عليه ل 
تعظيمه» والذاكر له لا يذكره إلا في مقام التعظيم» فلا تلزمه الصلاة» بل تلزم السامع لثلا 
يل بالتعظيم من كل وجه. تأمل . لكن هذا يشمل الذاكر ابتداء أو في ضمن الصلاة 
عليه ية وبه صرح في غرر الأفكار شرح درر البحار؛ فهر قول آخر تخالف لما مشى عليه 
الشارح أولاً من الوجوب على الذاكر والسامع » وبه صرح ابن الساعاتي في شرحه على 
مجمعه» ولما مشى عليه ابن ملك في شرح المجمع» وتبعه المصنف في شرحه على زاد 
الفقبر من تخصيصه الوجوب على الذاكر بالذاكر ابتداء لا في ضمن الصلاة عليه بإ . ويظهر 
لي أن هذا أقرب» ولا حاجة في دفع التسلسل إلى تعميم الذاكر» ثم هذا كله مبني على 
تكرار الوجوب في المجلس الواحد» وقدمنا ترجيح التداخل والاكتفاء بمرة» وعليه فإيراد 
التسلسل من أصله مدفوع . قوله : (وإزعاج الأعضاء) قال في الهندية: رفع الصوت عند 
سماع القرآن والوعظ مكروه؛ وما يفعله الذين يدعون الوجد والمحبة لاأصل لهء ويمئع 
الصوفية من رفع الصوت وتخريق الثياب» كذا في السراجية اه. قوله: (وحرر آنا قد ترد) 
أي لا تقبل. والقبول ترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء كترتيب الثواب على 
الطاعة» ولا يلزم من استيفاء الطاعة شروطها وأركانها القبول كما صرح به في الولوالجية» 
قال: لأن القبول له شرط صعب» قال الله تعالى: طإِنّمَا يَعَقَبلُ اللهُ مِنَ المْتقِينَ4 
[المائدة ۲۷] أي فيتوقف على صدق العزيمة» وبعد ذلك يتفضل المولى تعالى بالثواب 
على من يشاء بمحض فضله لا بإيجاب عليه تعالى » لأن العبد إنما يعمل لنفسه والله غني عن 
العالمين؛ نعم حيث وعد سبحانه وتعالى بالثواب على الطاعة ونحو الألم» حتى الشوكة 
يشاكها بمحض فضله تعالى لا بد من وجوده لوعده الصادق . قال تعالى : (أئي لا أَضِيعُ 
عَمَلَّ عَايل مِنْكُمْ» [آل عمران 0 وعلى هذا فعدم القبول لبعض الأعمال إنما هو لعدم 
استيفاء شروط القبول: كعدم الخشوع في نحو الصلاةء أو عدم حفظ الجوارح في الصوم؛ 
أو عدم طيب المال في الزكاة والحج» أو عدم الإخلاص مطلقاًء ونحو ذلك من العوارض . 
وعلى هذا فمعنى أن الصلاة على النبي يي قد ترد عدم إثابة العبد عليها لعارض كاستعمالها. 
على حرم كما مرء أو لإنيانه بها من قلب غافل أو لرياء وسمعة؛ كما أن كلمة التوحيد التي 
هي أفضل منها لو أتى بها نفاقاً أو رياء لاتقبل . وأما إذا خلت من هذه العوارض ونحوها 
فالظاهر القبول حتماً إنجازاً للوعد الصادق كغيرها من الطاعات» وكل ذلك بفضل الله 
تعالى» لكن وقع في كلام كثيرين ما يقتضي القبول مطلقاً؛ ففي شرح المجمع لمصنقه أن 


كتاب الصلاة / باب صفة الصلاة r‏ 
عن أنس قال: قال رسول الله يك امَنْ صَلَّى علَىّ مره واد ّث ينه حا الله عة 
م ”'' فقيد المأمول بالقبول (ودعا) بالعربية 


تقديم الصلاة عليه ية على الدعاء أقرب إلى الإجابة هين الدعاء» فإن الكريم 
يستجيب بعض الدعاء ویرد بعضه اه . ومثله في شرحه لابن ملك ٹف وغيره e‏ 
شرح الدلائل : : قال الشيخ أبو إسحاق الشاطبي في شرح الألفية : الصلاة على رسول الله يلا 
SS‏ الا تعالي e E‏ 
مذكور عن بعض السلف الصالح . 

واستشكل كلامه هذا الشيخ السنوسي وغيره؛ ولم يجدواله مستنداً وقالوا : وإن لم 
يكن له قطع فلا مرية في غلبة الظن وقوة الرجاء اه. 

وذكر في الفصل الأول من دلائل الخيرات : قال أبو سليمان الداراني : من أراد أن 
يسأل الله حاجته فليكثر بالصلاة ة على النبي يفك ثم يسأل الله حاجته. وليختم بالصلاة على 
النبي وَل ٠‏ فإن الله يقبل الصلاتينء وهو أكرم من أن يدع ما بينهما اه . 


20111 


مَطْلْبٌ في أن ألصَّلاةٍ عَلَى ُي صَلّى الل لَه وَسَلَّمَ هَلْ ردام ؟ 

قال الفاسي في شرحه : ومن تمام كلام أبي سليمان عند بعضهم : وكل الأعمال فيها 
المقبول والمردود إلا الصلاة على النبي َة فإنها مقبولة غير مردودة . وروی الباجي عن ابن 
عباس : إذا دعوت الله عز وجل فاجعل في دعائك الصلاة ة على النبي ب فإن الصلاة عليه 
مقبولة» والله سبحانه أكرم من أن يقبل بعضاً ويرد بعضاً» ثم ذكر نحوه عن الشيخ أبي طالب 
المكي وحجة الإسلام الغزالي . وقال العراقي : لم أجده مرفوعاً» وااو مقف ها 
أبي الدرداء . . ومن أراد الزيادة على ذلك فليرجع إلى شرح الدلائل . 

والذي يظهر من ذلك أن المراد بقبولها قطعاً أنا لا ترد أصلا مع أن كلمة الشهادة قد 
ترد فلذا استشكله السنوسي وغيره. . والذي يتبغي حمل كلام السلف عليه أنه لما كانت الصلاة 
دعاء والدعاء منه المقبول ومنه المردود. وأن الله تعالى قد يجيب السائل بعين ما دعاه وقد 
يجيبه بغيره لمقتضى حكمته خرجت الصلاة من عموم الدعاء لأن الله تعالى قال : إن الله 
وَمَلائْكَتَهُ يَصَلونٌ ن على الت 4 [الأحزاب 1 بلفظ المضارع المفيد للاستمرار التجددي مع 
الافتتاح بالجملة الاسمية المفيدة للتوكيد وابتدائها بإن لزيادة التوكيد» وهذا دليل على أنه 
سبحانه لا یزال مصلياً على رسوله يكو : ثم امن سبحانه على عباده المؤمنين حيث أمرهم 
بالصلاة ة أيضاً ليحصل لهم بذلك زيادة فضل وشرف» وإلا فالنبي ين مستغن بصلاة ربه 
سبحانه وتعالى عليه فيكون دعاء المؤمن بطلب الصلاة ة من ربه تعالى مقبولاً قطعاً: أي 


.۱۳۲ وابن أبى شيية ؟1/‎ ٤ أخرجها‎ )١( 
خر بن ابي‎ 


£ کتاب الصاح / باب صفة الصلاة 
و > ا ج س ص 


وحرم بغيرها. خهرء 


يجاباً لإخباره سبحانه وتعالى بأنه يصلي عليه. بخلاف سائر أنواع الدعاء وغيره من 
العباداتء وليس في هذا ما يقتضي أن المؤمن يثاب عليها أو لا يثاب» بل معناه أن هذا 
الطلب والدعاء مقبول غير مردود. وأما الثواب فهو مشروط بعدم العوارض كما قدمناهء 
فعلم أنه لا إشكال في كلام السلف» وأن له سنداً قوياً وهو: إخباره تعالى الذي لا ريب فيه» 
فاغتنم هذا التحرير العظيم الذي هو من فيض الفتاح العليم» ثم رأيت ال رحمتي ذكر نحوه. 
قوله: (فقيد المأمول) أي قيد الثواب الذي يؤمله العبد ويرجوه» وهو هنا محو الذنوب 
بالقبول: أي المتوقف على صدق العزيمة وعدم الموانع » وقد علمت أن هذا لا ينافي كون 
هذا الدعاء مجاباً قطعا . 
مَطْلَّبٌ فِي ألدّعَاءِ عير ألعَرَبية 


قوله: (وحرم بغيرها) أقول: نقله في النهر عن الإمام القرافي المالكي معلل باحتعاله 
على ما ينافي التعظيم . ثم رأيت العلامة اللقاني المالكي نقل في شرحه الكبير على منظومته 
المسماة جوهرة التوحيد كلام القرافي» وقيد الأعجمية بالمجهولة المدلول أخذاً من تعليله 
بجواز اشتمالها على ما ينافي جلال الربوبية» ثم قال: واحترزنا بذلك عما إذا علم مدلولهاء 
فيجوز استعماله مطلقاً في الصلاة وغيرهاء لأن الله تعالى قال: لرَعَلَمَ آدَمَ الأسْمَاءَ كُلّهَاع 
[البقرة ]۳١‏ وما أرْسَلْمَا مِنْ رَسُولٍ إلا بلَّسانٍ قَوْمِهِ» [إبراهيم 5] اه. لكن المنقول عندنا 
الكراهة ؛ فقد قال في غرر الأفكار شرح درر البحار في هذا المحل : وكره الدعاء بالعجمية» 
لأن عمر نبى عن رطانة الأعاجم اه. والرطانة كما في القاموس : الكلام بالأعجمية» 
ورأيت في الولوالجية في بحث التكبير بالفارسية أن التكبير عبادة لله تعالى» والله تعالى لا 
يحب غير العربية» ولهذا كان الدعاء بالعربية أقرب إلى الإجابة» فلا يقع غيرها من الألسن 
في الرضا والمحبة لها موقع كلام العرب اه. وظاهر التعليل أن الدعاء بغير العربية خلاف 
الأولى» وأن الكراهة فيه تنزيبية . 

هذا وقد تقدم أول الفصل أن الإمام رجع إلى قولهما بعدم جواز الصلاة بالقراءة 
بالفارسية إلا عند العجز عن العربية . 

وأما صحة الشروع بالفارسية وكذا جميع أذكار الصلاة فهي على الخلاف؛ فعنده تصح 
الصلاة مها مطلقاً خلاقاً لهما كما حققه الشارح هناك . والظاهر أن الصحة عنده لا تلفي 
الكراهة» وقد صرحوا با في الشروع . 

وأما بقية أذكار الصلاة فلم أر من صرح فيها بالكراهة سوى ما تقدم ؛ ولاايبعد أن يكون 
الدعاء بالفارسية مكروهاً تحريماً في الصلاة وتنزيباً خارجهاء فليتأمل وليراجع . قوله: (لنفسه 
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لنفسه وأبويه وأستاذه المؤمنين . 


ويحرم سؤال العافية مدى الدهرء أو خير الدارين ودفع شرهماء أو المستحيلات 
العادية كنزول المائدة؛ قيل والشرعية. 


وأبويه وأستاذه المؤمئين) احترز به عما إذا كانوا كفاراً فإنه لا يجوز الدعاء لهم بالمغفرة كما 


يأتي» بخلاف ما لو دعا لهم بالهداية والتوفيق لو كانوا أحياء» وكان ينبغي أن يزيد : ولجميع 


المؤمنين والمؤمنات» كما فعل في المنية لأن السنة التعميمء لقوله تعالى : 9وَأَسْدَمْفِدْ 
ِلك وَللِمُؤمِنِيَ وَاكمُؤيكات4 [محمد 14] وللحديث همَنْ صَلَّى صَلَةٌلَم يَدْعُ فيهَا 
لِلْمُوْمِنِنَوَالمُْمِئَاتِ فَهِيَ خِدَاجٌه كما في البحرء ولخبر المستغفري اما ِن ذُعَاء حب إِلَى 
الله مِنْ قَوْلٍ العبْدِ : اللّهُمٌ افر مو ْمل مَغِْرَة عَامُةا وفي رواية «أنه صَلَّى الله عله وَسَلْمَ 
سمح رجلا يمول : اهآر لي َقَالَ: وَيحكَ لَوْعَممْت لأَسْتْجِيبَ لَك وفي أخرى «أنه 
ضَرَبَ ملڪبَ مَنْ قال أغْفِرْ ِي وار جني ُي ال له : عَمّمْ في دُعَائِكَ فَإِنَ َي الذّعَاِ المخَاصٌ 
وَالِعَامُ كَمَا بَبِنَ السّماءٍ وَالأَرْض» وفي البحر عن الحاوي القدسي : من سنن القعدة الأخرة 
الدعاء بما شاء من صلاح الدين والدنيا لنفسه ولوالديه وأستاذه وجميع المؤمنين إه. قال: 
وهو يفيد أنه لو قال : اللهم اغفر لي ولوالديّ وأستاذي» لا تفسد مع أن الأستاذ ليس في 
القرآن, فيقتضبي عدم الفساد في اللهم اغفر لزيد . قوله : (ويحرم سؤال العافية مدى الدهرء 
إلى قوله : والحق) هو أيضاً من كلام القرافي المالكي » نقله عنه في النهرء ونقله أيضاً العلامة 
اللقاني في شرح جوهرة التوحيد فقال: الثاني من المحرم أن يسأل المستحيلات العادية 
وليس نبياً ولا ولياً في الحال: كسؤال الاستغناء عن التنفس في الهواء ليأمن الاختناق» أو 
العافية من المرض أبد الدهر ليتتفع بقواه وحواسه أبداًء إذ دلت العادة على استحالة ذلك» أو 
ولداً من غير جماع» أو ثمار من غير أشجارء وكذا قوله: اللهم أعطني خير الدنيا والآخرة لأنه 
محال» » فلا بد من أن يراد الخصوص بغير منازل الأنبياء ومراتب الملائكة» ولا بد أن يدركه 
بعض الشرور ولو سكرات الموت ووحشة القبر» فكله حرام . الثالث: أن يطلب نفي أمر دل 
السمع على نفيه؛ كقوله : ربا لَاتُوَاخِذْا إن ييا أذ أخطأنًا4 [البقرة ]۲۸١‏ الخ» مع أنه 
عليه الصلاة والسلام قال هرفح عَنْ مي لطأ وَالسيانُ وما أَسْتْكْرِهُوا عَلَّيها فهي مرفوعة» 
فيكون تحصيل الحاصل وهو سوء أدب مثل : أوجب علينا الصلاة والزكاةء إلا أن يريد 
بالخطإ العمد وبما لا يطاق الرزايا والمحن فيجوز اه ملخصاً. قال اللقاني : ورد هذا بعضهم 
بما قدمناه عن العرّ بن عبد السلام من أنه يجوز الدعاء بما علمت السلامة منه اه ولذا قال 
الشارح: قيل والشرعية: أي لأن أحسن الدعاء ما ورد في القرآن والسنةء ومنه ربكا ل 
ُوْاخِذْنَا4 الآية فكيف ينهى عنه» ولو كان الدعاء بتحصيل الحاصل منهياً لما ساغ الدعاء 
بالصلاة على النبي يه ولا الدعاء له بالوسيلة» ولا بقول المؤمن لأَمْيِنَا الصّرَاط 


۳٦‏ كتاب الصلاة / باب صفة الصلاة 
اا ر > س ت ا ا ست 
والحق حرمة الدعاء بالمغفرة للكافر لا لكل المؤمنين كل ذنوبهم. بحر 


المُسْتَقِيمَ 4 [الفاتحة 1] ولا بلعن الشياطين والكافرين» ونحو ذلك غا فيه إظهار العجز 
والعبودية : أو الرغبة بحبٌ النبيّ يل أو حب الدينء أو التفرة عن فعل الكافرين ونحوهم . 
بخلاف قول الرجل: اللهم اجعلني رجلا ونحوه ما لا فائدة فيه» أو ما فيه تحكم على الله 
تعالى كطلب ما ليس أهلا لنيله» أو ما كان مستحيلا فإنه من الاعتداء في الدعاءء وقد قال الله 
تعالى : (آذغُوا ركم ضرعا وَحُذْيَة إنه ُب المُمْعَدِينَ4 [الأعراف 20] وروي عن 
عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه أنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض 
عن يمين الجنة إذا دخلتهاء فقال: يا بنيّ سل الله الجنة وتعوّذ به من النارء فإني سمعت 
رسول الله قول اسَيَكُونُ في هذ ألم قوم يَعْتَدُونَ فِي ألطَهُورٍ وَألدْعَاءِ؛ . 
مَطْلَّبٌّ فِي آلذعَاءِ الحرم 

قوله : (والحق البخ) رد على الإمام القرافي ومن تبعه حيث قال : إن الدعاء بالمغفرة 
للكافر كفر لطلبه تكذيب الله تعالى فيما أخبر به» وإن الدعاء لجميع المؤمنين بمغفرة جميع 
ذنوبهم حرام» لأن فيه تكذيباً للأحاديث الصحيحة المصرّحة بأنه لا بد من تعذيب طائفة من 
المؤمنين بالدار بذنوبهم وخروجهم منها بشفاعة أو بغيرها؛ وليس بكفر للفرق بين تكذيب 
خبر الآحاد والقطعي؛ ووافقه على الأول صاحب الحلية المحقق ابن أمير حاج» وخالفه في 
الثاني وحقق ذلك بآنه مبني على مسألة شهيرة» وهي أنه هل يجوز الخلف في الوعيد؟ 
فظاهر ما في المواقف والمقاصد أن الأشاعرة قائلون بجوازه» لأنه لا يعد نقصاً بل جوداً 
وكرماً. وصرح التفتازاتي وغيره بأن المحققين على عدم جوازه» وصرح النسفي بأنه 
الصحيح لاستحالته عليه تعالى» لقوله #وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لديّ» 
[ق 784» ۲۹] وقوله تعالى : لوَّلَنْ يلف الله وَعْدَهُ6 أي وعيده» وإنما يمدح به العباد 
خاصة» فهذا الدعاء يجوز على الأول لا الثاني . 

مَطْلَبٌ في حل الوَعِيدٍ وحم ألدُعَاءِ أَمَغِْرَ ِلكَافرٍ وَلِجَميعِ ألعُومنينَ 

والأشبه ترجح جواز الخلف في الوعيد في حق المسلمين خاصة دون الكفار توفيقاً 
بين أدلة المانعين المتقدمة وأدلة المثبتين التي من نصها قوله تعالى : خد الله لا يَغْفِرُ أَنْ 
يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَادُونَ ذَِكَ [النساء 73 ]| وقولهء عن إبراهيم رب أَغْفِرْ لي وَلِوَائِدَيٌ 
روني يَومَيَُومُ الحِسَابُ4 [إبراهيم ]4١‏ وأمر به نبينا يل بقوله تعالى : ايز 
دنك لمي رَاْمُؤْمِئَات» فعله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح ابن حبان "أنه 
صَلَّى الله عل وَسَلّمَ قال : لله غير لِعَائِمَة مَا تَقَدمَ مِنْ ذَنْيهَا وَمَاتأخُرَ ما أسَرْتْ وَمَا 


أغلكث» ثم َالَ: ئها لدُعَائي لأمتتي ِي كل صله وحاصل هذا القول: جواز التخصيص 
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(بالأدعية المذكورة في القرآن والسنةء لا بما يشبه كلام الناس) اضطرب فيه كلامهم ولا 
سيما المصنف ؛ والمختار كما قاله الحلبي أن ما هو فى القرآن أو فى الحديث لايفسدء 


الصحيحة المصرّحة بأن من المؤمنين من يدخل النار ويعاقب فيها على ذنوبه؛ لأن الغرض 
جواز مغفرة جميع الذنوب لجميع المؤمنين لا الجزم بوقوعها للجميع» وجواز الدعاء بها 
عبني على جواز وقوعهاء لا على الجزم بوقوعهاء هذا خلاصة ما أطال به في الحلية. 

وحاصله أن ما دل من النصوص على عدم جواز خلف الوعيد خصوص بغير 
المؤمنين» أما في حق المؤمنين فهو جائز عقلا: فيجوز الدعاء بشمول المغفرة لهم وإن كان 
غير واقع للنصوص الصحيحة المصرّحة بأنه لا بد من تعذيب طائفة منهم» وجواز الدعاء 
يبتني على الجواز عقلاء لكن يرد عليه أن ما ثبت بالنصوص الصريحة لا يجوز عدمه شرعاً. 
ْ وقد نقل اللقاني عن الأبي والنووي انعقاد الإجماع على أنه لا بد من نفوذ الوعيد في طائفة من 
العصاةء وإذا كان كذلك يكون الدعاء به مثل قولنا: اللهم لا توجب علينا الصوم والصلاة» 
وأيضاً يلزم منه جواز الدعاء بالمغفرة لمن مات كافراً أيضاً: إلا أن يقال: إنما جاز الدعاء 
للمؤمنين بذلك إظهاراً لفرط الشفقة على إخوانه » بخلاف الكافرين» وبخلاف لا توجب 
علينا الصوم لقبح الدعاء لأعداء الله تعالى ورسوله ية وإظهار التضجر من الطاعةء فيكون 
عاصياً بذلك لا كافراً على ما اختاره في البحرء وقال: إنه الحق» وتبعه الشارح» لكنه ميني 
على جواز العفو عن الشرك عقلاء وعليه يبتني القول بجواز الخلف في الوعيد» وقد علمت 
أن الصحيح خلافه» فالدعاء به كفر لعدم جوازه عقلاً ولا القول بجواز الخلف في الوعيدء 
وقد علمت أن الصحيح خلاقه» فالدعاء به كفر لعدم جوازه عقلا ولاشرعاً ولتكذيبه 
النصوص القطعية» بخلاف الدعاء للمؤمتين كما علمت» فالحق ما في الحلية على الوجه 
الذي نقلناه عنهاء لا على ما نقله ح» فافهم. قوله: (ودما بالأدعية المذكورة في القرآن 
والسنة) عدل عن قول الكنز بما يشبه القرآن» لأن القرآن معجز لا يشبهه شيء. وأجاب في 
البحر بأنه أطلق المشابهة لإرادته نفس الدعاء لا قراءة القرآن اه. ومفاده أنه لا ينوي القراءة . 
وفي المعراج أول الباب: وتكره قراءة القرآن في الركوع والسجود والتشهد بإجماع الأئمة 
الأربعة» لقوله عليه الصلاة والسلام «نهيت أن أَْرَأ القّوْآنَ رَاكعاً أ سَاجِداً» رواه مسلم اه. 
تأمل . 

هذاء وقد ذكر في الإمداد في بحث السنن جملة من الأدعية المأثورة» فيكفى سهولة 
مراجعتها عن ذكرها هنا . ١‏ 

ندمة ينبغي أن يدعو في صلاته بدعاء محفوظ » وأما في غيرها فينبغي أن يدعو بما 
يحضره؛ ولا يستظهر الدعاء لأن حفظه يذهب برقة القلب. هندية عن المحيط . واستظهاره: 
حفظه عن ظهر قلبه . قوله : (لايفسد) أي مطلقاًء سواء استحال طلبه من العباد كاغفر لي» 
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۸“ کک ا سام 


ع وإلايفسد لو قبل قدر التشهد» 
تتم به ما لم يتذكر سجدة فلا تفسد بسؤال المغفرة ة مطلقاً ولو لعمي أو لعمروء وكذا 

ا ا ا E‏ 

ال الاح ا ا 


أو لاكارزقني من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. وفيه رد على الفضلي في اختياره 
الفساد بما ليس في القرآن مطلقاً» وعلى ما في الخلاصة من تقييده عدم الفساد بالمستحيل 
من العباد يما إذا كان مأثوراء وهو مبني على قول الفضلي. قال في النهر: والمذهب 
الإطلاق. قوله: : (إن استحال طلبه من الخلق) كاغفر لعمي أو لعمرو فلا يفسد وإن لم يكن 
في القرآنء خلافاً للفضلي . قؤله: (وإلا يفسد) مثل : اللهم ارزقني بقل وقثاء وعدساً 
وبصلاء فتفسد الصلاة ة لوجود القاطع المانع من إعادتها وهو الدعاء المذكورء بخلاف 
التلاوية والسهوية لأنه لا تتوقف صحة الصلاة على سجودهماء فتتم الصلاة به» وإن لم 
يسجدها لأنهما واجبتان» والصلبية ركن» بل لو سجدهما فهو لخو لأنه بعد قطع الصلاةء 
كما لو سلم وهو ذاكر لسجدة ة تلاوية أو سهوية تمت صلاته لخروجه منها بعد تمام الأركان. 
وأما قولهم : إن التلاوية كالصلبية في أها ترفع القعدة والتشهدء فذاك فيما إذا فعلهما قبل 
خروجه من الصلاة بسلام أو كلام» بخلاف ما نحن فيه؛ فذكر التلاوية هنا خطأ صريح كما 
نبه عليه ال حمتي» فافهم . قوله : (فلا تفسد الخ) تفريع على المختار السابق . . قوله : (مطلقا) 
أي سواء كان في القرآن كاغفر لي» أو لا كاغفر لعمي أو لعمروء لأن المغفرة يستحيل طلبها 
: من العباد. ومن يعفر الذنوب إلا الله . وما في الظهيرية من الفساد به اتفاقاً مؤول باتفاق من 
اختار قول الفضلي» أو منوع بدليل ما في المجتبى؛ وفي أقربائي وأعمامي اختلاف 
المشايخ» وتمامه في البحر والنهر . . قوله : (وكذا الرزق) أي لا يفسد إذا قيده بما يستحيل 
من العباد كارزقني الحج أو رؤيتك» بخلاف فلانة » وجعل هذا التفصيل في الخلاصة هو 
الأصح . وفي النهر: وهذا التخريج ينبغي اعتماده أه. . قلت : وكذا لو أطلقه لأنه في القرآن 
ٍِرَأردْفنَا وَأَنْتَ كير الدَازِقِينَ4 [المائدة ]١1‏ وجعل في الهداية ارزقني مفسداً لقولهم : 
رزق الأمير الجند. قال في الفتح: ورجح عدم الفساد لأن الرازق في الحقيقة هو الله تعالى 
ونسبته إلى الأمير مجاز. قال في شرح المنية : : لأن الرزق عند أهل السنة ما يكون غذاء 
للحيوان وليس في وسع المخلوق إلا إيصال سببه كالمال» ولذا لو قيده به فقال ارزقني مالآ 
تفسد بلا خلاف» وعليه فأكرمني أو أنعم عليّ ينبغي أن يفسد» إذ يقال : : أكرم فلان فلاناً 
وأنعم عليه» إلا أنه في المحيط ذكر عن الأصل أنه لايفسد لأن معناه في فى القرآن «إِذًا ما 
آككلاة فَأغْرَمَه”' وَنَكَمَه4 [الفجر [٠١‏ وكذا لو قال: فامددني بمال» لا اا 


)2622 في ط (قوله إذا ما بتلا فأكرمه إلخ) هكذا بخطه» والتلارة 9إذا ما ابتلاه ريه فأكرمه ونعمه» . 
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حتى یری بياض خده؛ ولو عكس سلم عن يمينه فقطء ولو تلقاء وجهه سلم عن يساره 
' أخرى. ولو نسي اليسار أتى به ما لم يستدبر القبلة في_الأصح» وتنقطع به التحريمة 
بتسليمة واحدة. برهان. وقد مر. 

وفي التاترخانية: ما شرع في الصلاة مثنى فللواحد حكم المثتى» فيحصل 
التحليل بسلام واحد كما يحصل بالمثنى» وتتقيد الركعة بسجدة واحدة كما تتقيد 
بسجدتين (مع الإمام) إن أتم التشهد كما مر . 

ولا يخرج المؤتم 
أصلح أمري» فبالنظر إلى إطلاق الأمر يستحيل طلبه من العباد اه. ملخصاً. 

تنبيه في البحر عن فتاوى الحجة: لو قال: اللهم العن الظالمينء لا يقطع صلاتهء 
ولو قال: اللهم العن فلاناً: يعني ظالمهء يقطع الصلاة اه: أي لأنه دعاء بمحرم وإن 
استحال من العياد فصار كلاماً؛ أو لأنه غير مستحيل بدليل هفَعَلَيْهمْ لَعْنَة اللو وَالمَلايِكَةٍ 
رالاس مين [البقرة ]11١‏ وأما اللعئة على الظالمين فهي في القرآن» فافهم . قوله: 
(حتی یری بياض خده) أي حتى يراه من يصلي خلفه» آفاده ح . وفي البدائع: يسن أن يبالغ 
في تحويل الوجه في التسليمتين» ویسلم عن یمینه حتى یری بياض خده الأيمن وعن يساره 
حتى یری بياض خده الأيسر . قوله: (ولو عكس) بأن سلم عن يساره أولاً عامداً أو ناسياً. 
بحر. قوله : (فقط) أي فلا يعيد التسليم عن يساره. قوله : (ما لم يستدبر القبلة) أي أو 
يتكلم. بحر. قوله: (في الأصح) مقابله ما في البحر من أنه يأني به ما لم يخرج من 
المسجد: أي وإن استدبر القبلة . وعدل عنه الشارح لما في القنية من أن الصحيح الأول» 
وعبر الشارح بالأصح بدل الصحيح» والخطب فيه سهل. قوله: (وقد مر) أي في 
الواجبات؛ حيث قال: وتنقضي قدوة بالأول قبل عليكم على المشهور عندنا خلافاً للتكملة 
اه : أي فلا يصح الاقتداء به بعدها لانقضاء حكم الصلاةء وهذا في غير الساهيء أما هو إذا 
سجد له بعد السلام يعود إلى حرمتها ط . قوله: (مثتى) أي اثثنين وإن لم يتكرر فإنه يطلق 
على هذا كثيراً» ومنه قوله تعالى : اكوا ما طَابٌ لَك مِنَ الْسَاءِ مَثْتَى 4 أو يراد التكرار 
باعتبار تعدد الصلوات» ثم الذي شرع فيها مثنى مع الموالاة السلام والسجود ط . وأما القيام 
والركوع فإنه وإن تكرر في الصلاة إلا أنه مع الفاصل» ولیس بمراد هنا. قوله : (وتتقيد 
الركعة يسجدة) حتى لو سها في الفرض فقام قبل القعود الأخير يبطل فرضه إذا قيد الركعة 
بسجدة. قوله: (إن أتم) أي المؤتم» لأن متابعة الإمام في السلام وإن كانت واجبة فليست 
بأولى من تمام الواجب الذي هو فيه ح. وهل إتمام النشهد واجب أو أولى؟ قدمنا الكلام 
فيه فيما مر عند قول المصنف «ولو رفع الإمام رأسه قبل أن يتم المأموم التسبيحات». 
قوله : (ولا يخرج المؤتم) أي عن حرمة الصلاة فعليه أن يسلم؛ حتى لو قهقه قبله انتقض 
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ا ا ت ت 


بنحو سلام الإمام بل بقهقهته وحدثه عمداً لانتفاء حرمتها فلا يسلم؛ ولو أتمه قبل إمامه 
فتكلم جاز وكره» فلو عرض مناف تفسد صلاة الإمام فقط (كالتحريمة) مع الإمام. 
وقالا: الأفضل فيهما بعده (قائلا السلام عليكم ورحمة الله) 


وضوءه» وهذا عندهما خلافاً لمحمد . قوله: (بنحو سلام الإمام الخ) أي نما هو متمم لها لا 
مفسد» فإنه لو سلم بعد القعدة أو تكلم انتهت صلانه ولم تفسدء بخلاف القهقهة أو الحدث 
العمد لانتفاء حرمة الصلاة به لأنه مفسد للجزء الملاقي له من صلاة الإمام؛ فيفسد مقابله 
من صلاة المؤتم» لكنه إن كان مدركاً فقد حصل المفسد بعد تمام الأركان فلا يضره 
كالإمام» بخلاف اللاحق أو المسبوق. قوله: (عمداً) أما لو كان بلا صنعة فله أن يبني 
فيتوضاً ثم يسلم ويتبعه المؤتم. قوله: (فلا يسلم) أي الإمام أو المؤتم به لخروجه منها 
اتفاقاً؛ حتى لو قهقه المؤتم لاتنتقض طهارته . قوله : (ولو تمه الخ) أي لو أتم المؤتم 
التشهدء بأن أسرع فيه وفرغ منه قبل إتمام إمامه فأتى بما يخرجه من الصلاة كسلام أو كلام أو 
قيام جاز : أي صحت صلاته لحصوله بعد تمام الأركان» لأن الإمام وإن لم يكن أتم التشهد 
لكنه قعد قدره» لأن المفروض من القعدة قدر أسرع ما يكون من قراءة التشهد وقد حصل؛ 
وإنما كره للمؤتم ذلك لتركه متابعة الإمام بلا عذرء فلو به كخوف حدث أو خروج وقت 
جمعة أو مرور مار بين يديه فلا كراهةء كما سيأتي قبيل باب الاستخلاف . قوله: (فلو عرض 
مناف) أي بغير صنعه كالمسائل الاثني عشرية» وإلا بأن قهقه أو أحدث عمداً فلا تفسد صلاة 
الإمام أيضاً كما مر. قوله : (تفسد صلاة الإمام فقط) أي لا صلاة المأموم» لأنه لما تكلم 
خرج عن صلاة الإمام قبل عروضص المنافي لها. قوله: (مع الإمام) متعلق بالتحريمة؛ فإ 
المراد مها هنا المصدر : أي كما يحرم مع الإمام» وإنما جعل التحريمة مشبهاً ببا» لأن المعية 
فيها رواية واحدة عن الإمام» بخلاف السلام فإن فيه روايتين عنه» أصحهما المعية ح. 
قوله : (وقالا الأفضل فيهما بعده) أفاده أن خلاف الصاحبين في الأفضلية وهو الصحيح . 
نبر. وقيل في الجواز حتى لايصح الشروع بالمقارنة في إحدى الروايتين عن أبي يوسف 
ويكون مسيثاً عند محمد كما في البدائع . وفي القهستاني : وقال السرخسي : إن قوله أدق 
وأجودء وقولهما أرفق وأحوط. وفي عون المرزوي : المختار للفتوى في صحة الشروع 
قوله وفي الأفضلية قولهما اه. وفي التاترخانية عن المنتقى : المقارنة على قوله كمقارنة 
حلقة الخاتم والأصبع . والبعدية على قولهما أن يوصل المقتدي همزة الله براء أكبر . ْ 
مَطْلَبٌ في وَفْتٍ إذرَاكِ قَضِيلَةٍ ألافيّاح 

وتظهر فائدة الخلاف في و قت إدراك فضيلة تكبيرة الافتتاح؛ فعنده بالمقارنةء 
وعئدهما إذا كبر في وقت الثناء» وقيل بالشروع قبل قراءة ثلاث آبات لو كان المقتدي 
حاضراً وقيل سبع لو غائباً» وقيل بإدراك الركعة الأولى» وهذا أوسع وهو الصحيح اه. 
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هو السنة» وصرح الحدادي بكراهة: عليكم السلام (و) أنه (لا يقول) هنا (وبركاته) 
وجعله النووي بدعة » ورده الحلبي . وقي الحاوي أنه حسن . ش 

(وسنّ جعل الثاني أخفض من الأول) خصه في المنية بالإمام وأقرّه المصتف 
(وينوي) الإمام بخطابه 


وقيل بإدراك الفاتحة وهو المختار. خلاصة؛ واقتصر على ذكر التحريمة والسلام» فأفاد أن 
المقارنة في الأفعال أفضل بالإجماع؛ وقيل على الخلاق كما في الحلية وغيرها عن 
الحقائق. قوله : (هو السنة) قال في البحر: وهو على وجه الأكمل أن يقول: السلام عليكم 
ورحمة الله مرتين» فإن قال: السلام عليكم أو السلام أو سلام عليكم أو عليكم السلام» 
أجزأه وكان تاركاً للسنة؛ وصرح في السراج بكراهة الأخير اه. 

قلت : تصريحه بذلك لا ينافي كراهة غيره أيضاً ما خالف السنة . قوله : (وأنه) معطوف 
على قوله بكراهة لأنه صرح به الحدادي أيضاً. قوله : (هنا) أي في سلام التحلل» بخلاف 
الذي في التشهد كما يأتي . قوله : (ورده الحلبي) يعني المحقق ابن أمير حاج حيث قال في 
الحلية شرح المنية بعد نقله قول النووي إنها بدعة : ولم يصح فيها حديث بل صح في تركها 
غير ما حديث مانصه: لكنه متعقب في هذاء فإنها جاءت في سنن أبي داود من حديث 
وائل بن حجر بإسناد صحيح . وفي صحيح ابن حبان من حديث عبد الله بن مسعودء ثم 
قال: اللهم إلا أن يجاب بشذوذها وإن صح خرجها كما مشى عليه النووي في الأذكارء وفيه 
تأمل اه. قوله: (وفي الحاوي أنه حسن) أي الحاوي القدسي وعيارته: وزاد بعضهم 
وبركاته وهو حسن اه. وقال أيضاً في محل آخر: وروي وبركاته . قوله : (أخفض من الأول) 
أفاد أنه يخفض صوته بالأول أيضاً: أي عن الزائد على قدر الحاجة في الإعلام فهو خفض 
نسبي» وإلا فهو في الحقيقة جهرء فالمراد أنه يجهر بهما إلا أنه يجهر بالثاني دون الأول؛ 
وقيل إنه يخفض الثاني : أي لا يجهر به أصل. والأصح الأول لحاجة المقتدي إلى سماع 
الثاني أيضاًء لأنه لايعلم أنه بعد الأول يأتي به أو يسجد قبله لسهو حصل لهء أفاده في 
شرح المنية . وفي البدائع : ومنها أي السنن أن يجهر بالتسليم لو إماماً لأنه للخروج عن 
الصلاة قلا بد من الإعلام اه فافهم . قوله : (ويتوي الخ) أي ليكون مقيماً للسنةء فينوي 
ذلك كسائر الستن» ولذا ذكر شيخ الإسلام أنه إذا سلم على أحد خارج الصلاة ينوي السنةء 
وبه اندفع ما أورده صدر الإسلام من أنه لا حاجة للإمام إلى النية لأنه يجهر ويشير إليهم فهو 
فوق الثية اه. بحر ملخصاً. وجه الدفع أنه لا يلزم من الإشارة إليهم بالخطاب حصول النية 
بإقامة القرية» فلا بد منها . 

أقول أيضاً فإن التحلل من الصلاة لما وجب بالسلام كان المقصود الأصلي منه 
التحلل لا خطاب المصلين» فلما لم يكن الخطاب مقصوداً أصالة لزمت النية لإقامة السنة 


زا للحتار/ ج ۲/ م5١‏ 
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(السلام على من في يمينه ويساره) من معه في صلاته › ولو ا أن تساء: أما سلام 
التشهد فيعم لعدم الخطاب (والحفظة فيهما) بلا نية عدد كالإيمان بالأنبياء» وقدم القوم 
لأن المختار أن خواصٌ بني آدم وهم الأنبياء أفضل من كل الملائكة» وعوامٌ بني آدم 
وهم الأتقياء أفضل من عوام الملائكة؛ والمراد بالأتقياء من اتقى الشرك فقط كالفسقة 
كما في البحر عن الروضة» وأقره المصنف . 


الزائدة على التحلل الواجب» إذ لولاها لبقي السلام لمجرد التحلل دون التحية» فتدبر. 
قوله: (السلام) مفعول ينوي وهو اسم مصدر بمعنى التسليم - قوله: (نمن معه في صلاته) 
هذا قول الجمهور» وقيل من معه في المسجدء وقيل إنه يعم كسلام التشهد حلية . قوله: 
(أو نساء) صرح به محمد في الأصل وما في كثير من الكتب من أنه لا ينويين في زمانتا مبني 
على عدم حضورهن الجماعة» فلا خالفة بينهما لأن المدار على الحضور وعدمهء حتى لو 
حضرء خنائى أو صبيان نواهم أيضاً. حلية وبحر. لكن في النهر أنه لا ينوي النساء وإن 
حضرن لكراهة حضورهن . قوله: (فيعم الخ) ولذا ورد «إذا قال العبد: السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين» أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض». قوله: (والحفظة) 
بالجر عطفاً على من» ولم يقل الكتبة ليشمل من يحفظ أعمال المكلف وهم الكرام 
الكاتبون» ومن يحفظه من الجن وهم المعقبات» ويشمل كل مصل فان المميز لا كتبة له 
أفاده في الحلية والبحر؛ وفيه كلام يأتي؛ على أن الكلام هنا في الإمام ولا يكون صبياً. 
قوله : (فيهما) أي في اليمين واليسار. قوله : (بلا نية عدد) أي للاختلاف فيهء فقيل مع كل 
مؤمن اثنان» وقيل أربعة» وقيل خمسة» وقيل عشرةء وقيل مائة وستون» وقيل غير ذلك» 
وتمامه في شروح المنية . 
مَطْلَبٌ في عَدَد الأنْياءِ َرْسُل عَلَيهِم صا وَلسّلام 

قوله : (كالإيمان بالأنبياء) لأن عددهم ليس بمعلوم قطعاً» فينبغي أن يقال: آمنت 
بجميع الأنبياء أولهم آدم وآخرهم محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام ٠‏ معراج . فلا يجب 
اعتقاد أنهم مائة ألف وأربعة وعشرون ألفأء وأن الرسل منهم ثلاثمائة وثلاثة وعشرون» لأنه 
خبر آحاد. قوله : (وقدم القوم) أي المعير عنهم بمن بدليل عطف الحفظة عليهم والعطف 
للمغايرة» وعبر بالقوم ليخرج الجن فإنهم ليسوا أفضل من الملك» وأشار بذلك إلى ما قاله 
فخر الإسلام من أن للبداءة أثراً في الاهتمام» ولذا قال أصحابنا في الوصايا بالنوافل: إنه 
يبدأ يما بدأ به الميت. قوله: (من اتقى الشرك فقط) الأولى أن يسقط لفظ فقط فيصير 
المعنى من اتقى الشركء سواء اتقى المعاصي أيضاً أولا ح. قوله: (كما في البحر عن 
الروضة) أي روضة العلماء للزندوستي حيث قال: أجمعت الأمة على أن الأنبياء أفضل 
الخليقة» وأن نبينا عليه الصلاة والسلام أفضلهمء وأن أفضل الخلائق بعد الأنبياء: 
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قلت: وفي مجمع الأمر تبعاً للقهستاني: خواص البشر وأوساطه أفضل من 
خواص الملائكة وأوساطه عند أكثر المشايخ . وهل تتغير الحفظة؟ قولان» 


e e‏ ا ورضوان» ومالك» وان الصحابة والتابعين 

راخعلفا بعد ذلك تقال الم سائر لتاس من المسلمين أفضل من سائر 
الملائكة» وقالا: سائر الملائكة أفضل اه. ملخصاً. 

مَطْلَبٌ في تَفْضِيل البَشَرِ عَلَى المَلائِكَةٍ 

وحاصله أنه قسم البشر إلى ثلاثة أقسام : خواص كالأنبياء» وأوساط كالصالحين من 
الصحابة وغيرهم» وعوامٌ كباقي الناس . وقسم الملائكة إلى قسمين: خواص كالملائكة 
المذكورين › وغيرهم كباقي الملائكة . وجعل خواص البشر أفضل من الملائكة خاصهم 
وعامهم. وبعدهم في الفضل خواص الملائكة» فهم أفضل من باقي البشر أوساطهم 
وعوامهم» وبعدهم أوساط البشر فهم أفضل ممن عدا خواص الملائكة ؛ وكذلك عوام البشر 
عند الإمام كأوساطهم» فالأفضل عنده خواص البشر» ثم خواص الملكء ثم باقي البشر. 
وعندهما خواص البشر ثم خواص الملك. ثم أوساط البشرء ثم باقي الملك. قوله : (قلت 
الخ) حاصله أن القهستاني جعل كلا من البشر والملك قسمين: خواص وأوساط. وجعل 
خواص البشر أفضل من خواص الملك» وأوساط البشر أفضل من أوساط الملك» ففي 
كلامه لف ونشر مرتب» وسكت عن عوام البشر للخلاف السابق» وبه ظهر أن هذا غير 
مخالف لما مر عن الروضة»ء نعم قوله عند أكثر المشايخ تخالف لما في الروضة من دعوى 
الاتفاق» وما هنا أولى» إذ المسألة خلافية» وهي ظنية أيضاً كما نص عليه في شرح 
النسفيةء بل قال في شرح المنية : وقد روي التوقف في هذه المسألة : أي مسألة تفضيل 
ا ا E E‏ ا 
الجزم بعلمه إلى عالمه أسلم» ولله 0 

ب هل يقير 1 يع 

قوله: (وهل تتغير الحفظة؟ قولان) فقيل نعم» لحديث الصحيحين »› «يتعاقبون فيكم 
ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصرء فيصعد الذين 
باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم : كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون 
رتركناهم وهم يصلون» فتقل عياض وغيره حن الجمهور آم التحنظة أي الكرام الكاتيوت. 
واستظهر القرطبي أنهم غيرهم» وقيل لا يتغيران ما دام حياًء لحديث أنس أن رسول الله بلا 
قال (إن الله تبارك وتعالى وكل بعبده المؤمن ملكين يكتبان عمله . فإذا مات قالا: ربنا قد 
مات فلان فتأذن لنا فنصعد إلى السماء؟ فيقول الله عز وجل : سمائي مملوءة من ملائكتي 
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ويفارقه كتاب السيئات عند جماع أو خلاء وصلاة . 

والمختار أن كيفية الكتابة والمكتوب فيه ما استأثر الله بعلمه؛ نعم في حاشية 
الأشباه تكتب في رق بلا حرف كثبوتها في العقل؛ وهو أحد ما قيل في قوله تعالى 
. والطور وكتاب مسطور في رق منشور . وصحح النيسابوري في تفسيره أنهما يكتبان 


يسبحوني؛ فيقولان: فنقيم في الأرض؟ فيقول الله تعالى: أرضي مملوءة من خلقي 
يسبحوني» فيقولان: فأين نكون؟ فيقول الله تعالى قوما على قبر عبدي فكبراني وهللاني 
واذكراني واكتبا ذلك لعبدي إلى يوم القيامة» وتمامه في الحلية . قوله: (ويفارقه كاتب 
السيئات عند جماع وخلاء) تبع في ذلك صاحب البحر. والمصرّح به في شرح الجوهرة 
الكبير للقاني أن المفارق له في هذه الحالة الملكان؛ وزاد أنهما یکتبان ما حصل منه بعد 
فراغه بعلامة يجعلها الله تعالى لهماء ولكنه لم يستند في ذلك إلى دليل. وذكر في الحلية أن 
الجزم به يحتاج إلى ثبوت سمعي يفيده. وأما ما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان إذا 
أراد الدخول في الخلاء يبسط رداءه ويقول : أيها الملكان الحافظان عليّ اجلسا ها هنا فإني 
عاهدت الله تعالى أن لا أتكلم في الخلا فذكر شيخنا الحافظ أنه ضعيف اه ح ملخصاً. 
قوله : (وصلاة) يعني أن كاتب السيئات يفارق الإنسان في صلاته لأنه ليس له ما يكتبة» ذكره 
القرطبي . ورده في الحلية كما نقله ح . قوله: (والمختار الخ) مقابله ما يأتي عن حاشية 
الأشباه وكذا مافي النهر من أن القلم: اللسان. والمداد: الريف. قوله: (استأثر) أ 
اختص . قوله: (نعم الخ) لايحسن الاستدراك به بعد تصريحه باختيار الأول. تأمل . قوله: 
(تكتب في رق) قال في الحلية : ثم قيلٍ : إن الذي يكتب فيه الحفظة دواوين من رق» كما 
هو المراد من قوله تعالى : لوَكِتَابٍ مَسْطُورِ في رَق مور [الطور ۲ ] في أحد الأقوال» 
لكن المأثور عن علىَّ رضي لله عنه «إن لله ملاتكة ينزلون بشيء يكتبون فيه أعمال بني آدم» 
فلم يعين ذلك» والله سبحانه أعلم اه. قوله: (بلا حرف كثبوتا في العقل) يؤيده ما قاله 
الغزالي في المكتوب في اللوح المحفوظ أيضاً: إنه ليس حروفاًء وإنما هو ثيوت 
المعلومات فيه كثبوتها في العقل . قال في الحلية: لكن صرف اللفظ عن ظاهره يحتاج إلى 
وجود صارف مع كثرة ما في الكتاب والسنة مما يؤيد الظاهر كقوله تعالى : نّا كنا نَسْتَنْسِحُ 
مَأ كُنكُمْ تَعْمَلُونَ4 طوَرُسُنا لَدَِمْ يَكْتْبُونَ4 [الزخرف 6 وكذ! ما ثبت في الإسراء من 
سماعه عليه الصلاة والسلام صريف الأقلام: أي تصويتها فيحمل على ظاهره» لكن كيفية 
ذلك وصورته وجنسه مما لا يعلمه إلا الله تعالى أو من أطلعه على شيء من ذلك اه. 
ملخصاً. وتمامه في ح. قوله : (وهو أحد ما قيل الخ) راجع إلى قوله #تكتب في رق؛ فقط 
كما أفاده ح» فراجعه وتأمل . قوله: (وصحح النيسابوري) نقله في الحلية عن الحسن 
ومجاهد والضحاك وغيرهم . وذكر قبله عن الاختيار أن محمداً روى عن هشام عن عكرمة عن 
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كل شيء حتى أنينه . 

قلت: وفي تفسير الدمياطي”'' يكتب المباح كاتب السيئات ويمحى يوم القيامة . 
وفي تفسير الكازروني”'' المعروف بالأخوين: الأصح أن الكافر أيضاً تكتب أعمالهء 
إلا أن كاتب اليمين كالشاهد على كاتب اليسار. وفى البرهان أن ملائكة الليل غير 
ملائكة النهار. وأن إبليس مع ابن آدم بالنهار وولده بالليل . وفي صحيح مسلم «مامنكم 


ابن عباس أنه قال: الملائكة لا تكتب إلا ما فيه أجر أو وزر. قوله: (حتى أنينه) هو الصوت 
الصادر عن طبيعة الشخص في مرضه لعسره أو لضجره أو لتأسفه على ما فرط في جانب الله 
تعالى» وأشار بهذه الغاية إلى أنهما يكتبان جميع الضروريات أيضاً كالتئفس وحركة النبض 
وسائر العروق والأعضاء» فاده ح عن اللقاني . قوله : (يكتب المباح كاتب السيئات) تفسير 
لما أجمل في العبارة السابقة حيث نسب فيها كتابة كل شىء إليهماء فأشار هنا إلى تفصيله 
وبيانه لأن المكتوب ثلاثة أقسام: ما فيه أجرء وما فيه وزرء وما لا ولا؛ فما فيه أجر لكاتب 
الحسنات» والباقي لكاتب السيثات . قوله: (ويمحى يوم القيامة) وقيل في آخر النهارء 
وقيل يوم الخميس» وهو مأثور عن ابن عباس والكنبي. وذكر في الحلية عن الاختيار أن 
الأكثرين على الأول . وعن بعض المفسرين أنه الصحيح عند المحققين» فلذا مشى عليه 
الشارح . قوله : (الأصح أن الكافر أيضاً تكتب أعماله الخ) أي السيتة» إذ لا حسنة له» وهو 
مكلف بحقوق العباد والعقوبات اتفاقاً» وبالعبادات أداء واعتقاداًء وهو المعتمد عندثاء 
فيعاقب على تروك الأمرين» تمامه في ح . ونقل عن اللقاني أن أعمال الكافر التي يظن هو 
أنها حسنة لا تكتب له إلا إذا أسلم فيكتب له ثواب ما عمله في الكفر من الحسنات انتهى . 
وفي حفظي أن مذهبنا خلافه فليراجع . 
مَطْلَبٌ : هَل يُقَارقُهُ لمَلَكَانِ؟ 

قوله : (وفي البرهان الخ) لحديث «يتعاقبون؛ المتقدم» والمراد بهم الحفظة الذين هم 
المعقبات» لا الحفظة الذين هم الكتبة لما قدمناه ح . قوله : (وآن إبليس مع ابن آدم بالتهار) 
أي مع جميعهم إلا من حفظه الله تعالى منه وأقدره على ذلك» كما أقدر ملك الموت على 
قف عبد المؤمن بن خلف الدمياطي» أبو محمدء شرف الدين : حافظ للحديث» من أكابر الشافعية . ولد بدمياط . كان 


قصيحاً لغرياً مقرئاء جيد العبارة مفيد جيداً في المذاكرةء من كتبه اكشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطي* 
و اقبائل الخزرج» و المختصر في سيرة سيد البشر» توفي منة 6 .نظر: فوات الوفيات ۱۷/۲ طيقات 
الشافعية 4/ ١٠ء‏ الأعلام 179/4. 

(۲) منصور ين الحسن بن علي بن اختيار الدين فريدون ين علي + العماد القرشي العدوي العمري الكازروني: عالم 
بالتفسير والحديث والمقليات من فقهاء الشافعية» له نحو ماثة كتاب منها #الفصرص» و «حجة السفرة البررة على 
المبتدعة الفجرة» و شرح صحيح الببخاري؟. توفي سنة .87٠‏ 
انظر: الضوء اللامع 21٠ /٠١‏ شذرات الذهب ۷/ /91 لل الأعلام ۷/ 44؟. 
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من أحد إلا قد وكل الله به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة» قالوا: وإياك يا 
سول الله؟ قال : وإياي ولكن الله أعانني عليه فأسلم؟ روي بفتح الميم وضمها (ويزيد) 
المؤتم (السلام على إمامه في التسليمة الأولى إن كان) الإمام (فيها وإلا ففي الثانية» 
ونواه فيهما لو محاذياً؛ وينوي المنفرد الحفظة فقط) لم يقل الكتبة ليعم المميزء إذ لا 
كتبة معه؛ ولعمري لقد صار هذا كالشريعة المنسوخة لا يكاد ينوي أحد شيثاً إلا الفقهاء 
وفيهم نظر. 

ويكره تأخير السنة إلا بقدر: الله أنت السلام الخ. قال الحلواني: لا بأس 


نظير ذلك والظاهر أن هذا غير القرين الآتي لأنه لايفارق الآدمي» فافهم. قوله: (روي 
بفتح الميم) بمعنى آمن القرين فصار لا يأمر إلا بخير كالقرين الملك» وهذا ظاهر الحديث . 
قوله : (وضمها) فيكون فعلاً مضارعاً مفيداً للسلامة من القرين الكافر على طريق الاستمرار 
التجددي ح . وصحح بعضهم هذه الرواية ورجحها. . وفي رواية «فاستسلم؟ كما في الشفاء. 
قوله : (ويزيد المؤد تم الخ) أي يزيد على ما تقدم من نية القوم والحفظة نية نية إمامه . قوله: (إن 
كان الإمام فيها) أي في التسليمة الأولى : أي في جهتها . قوله: (وإلا) صادق بالمحاذاة 
وليست مرادة لذكرها بعد ح. قوله: (إذ.لا كتبة معه) أفاد أن المراد بالحفظة : حفظة ذاته من 
الأسواءء لا حفظة الأعمالء وهما قولان كما مر؛ لكن الصحيح أن حسنات الصبيّ له 
ٍ ولوالديه ثواب التعليم» ولذا ذكر اللقاني أنه تكتب حسناته» فمقتضاه أن له كاتب حسنات . 
قوله : (ولعمري) قسم» وتقدم الكلام عليه في خطبة الكتاب . . قوله : (هذا) أي ما ذكره من . 
النية . وفي الحلية عن صدر الإسلام : هذا شيء تركه جميع الناس» لأنه قلما ينوي أحد 
شيئاً. قال في غاية البيان: وهذا حق لأن النية في الإسلام صارت كالشريعة المنسوخة» 
ا رات ارف الف مو الاين : أيّ شيء نويت بسلامك؟ لا يكاد يجيب أحد منهم 
بما فيه طائل إلى الفقهاء؛ وفيهم نظر اه. قوله : (إلا بقدر اللهم الخ) لما رواه مسلم 
والترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رول الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلْمَ لا 
يَفْعدُ إلا بمقْدَارٍ مَايَقُولُ : اللّهُعَ نت السَّلَامُ منك السام تَبَارَكْتَ يا دا لْجَلالٍ وَلإِكرَام؟ 
وأما ما ورد من الأحاديث في الأذكار عقيب الصلاة فلا دلالة فيه على الإتيان بها قبل السنة» 
بل يحمل على الإتيان بها بعدها؛ لأن السنة من لواحق الفريضة وتوابعها ومكملاتها فلم تكن 
أجنبية عنهاء فما يفعل بعدها يطلق عليه أنه عقيب الفريضة؛ وقول عائشة #بمقدار» لا يفيد 
أنه كان يقول ذلك بعينه» بل كان يقعد بقدر ما يسعه ونحوه من القول تقريباً» فلا ينافي ما في 
الصحيحين من «أنه ك كان يقول فى دبر كل صلاة مكتوبة : لا إله إلا الله-وحده لا شريك 
له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» اللهم لامانع لما أعطيت» ولا معطي 
لما منعت» ولاينفع ذا الجد منك الجد» وتمامه في شرح المنية» وكذا في الفتح من باب 


كتاب الصلاة / باب صفة الصلاة EY‏ 


بالفصل بالأورادء واختاره الكمال. قال الحلبي: إن أريد بالكراهة التنزيهية ارتفع 
الخلاف. قلت: وفى حفظى حنله على القليلة؛ ويستحب أن يستغفر ثلاثاً ويقرأ آية 
الكرسي والمعوذات ويسبح ويحمد ويكبر ثلاثا وثلاثين؛ ويهلل تمام المائة ويدعو ويختم 
بسبحان ربك . 


الوتر والنوافل . قوله: (واختاره الكمال) فيه أن الذي اختاره الكمال هو الأول» وهو قول 
البقالي. ورد ما في شرح الشهيد من أن القيام إلى السنة متصلا بالفرض مسنون» ثم قال : 
وعندي أن قول الحلواني لا بأس» لا يعارض القولين» لأن المشهور في هذه العبارة كون 
خلافه أولىء فكان معناها أن الأولى أن لايقرأ قبل السنة» ولو فعل لا بأس» فأفاد عدم 
سقوط السنة بذلك» حتى إذا صلى بعد الأوراد تقع سنة لا على وجه السنةء ولذا قالوا: لو 
تكلم بعض الفرض لا تسقط لكن ثوابها أقل» فلا أقل من كون قراءة الأوراد لا تسقطها اه. 
وتبعه على ذلك تلميذه في الحلية» وقال: فتحمل الكراهة في قول البقالي على التنزمية 
لعدم دليل التحريمية» حتى لو صلاها بعد الأوراد تقع سنة مؤداةء لكن لافي وقتها 
المسنون. ثم قال: وأفاد شيخنا أن الكلام فيما إذا صلى السنة في محل الفرض لاتفاق كلمة 
المشايخ على أن الأفضل في السنن حتى سنة المغرب المنزل : أي فلا يكره الفصل بمسافة 
الطريق. قوله: (قال الحلبي الخ) هو عين ما قاله الكمال في كلام الحلواني من عدم 
المعارضة ط . قوله : (ارتفع الخلاف) لأنه إذا كانت الزيادة مكروهة تنزيهاً كانت خلاف 
الأولى الذي هو معنى لا بأس . قوله: (وفي حفظي الخ) توفيق آخر بين القولين» 
المذكورين وذلك بأن المراد في قول الحلواني لا بأس بالفصل بالأوراد: أي القليلة التي 
بمقدار «اللهم أنت السلام الخ» لما علمت من أنه ليس المراد خصوص ذلك» بل هو أو ما 
قاربه في المقدار بلا زيادة كثيرة» فتأمل . وعليه فالكراهة على الزيادة تنزيبية» لما علمت 
من عدم دليل التحريمية فافهم» وسيأتي في باب الوتر والنواقل ما لو تكلم بين السنة 
والفرض أو أكل أو شرب» وأنه لا يسن عندنا الفصل بين سنة الفجر وفرضه بالضجعة التي 
يفعلها الشافعية. قوله : (والمعوّذات) فيه تغليب» فإن المراد الإخلاص والمعوذتان ط. 
قوله : (ثلاثاً وثلاثين) تنازع فيه كل من الأفعال الثلاثة قبل . 
طب : فيما لو را لى مدد في ايح عَقِبَ صل 

تنبيه لو زاد على العدد: قيل یکره لأنه سوء آدب» وأيد بأنه كدواء زيد على قانونه أو 

مفتاح زيد على أسنانه» وقيل لاء بل يحصل له الثواب المخصوص مع الزيادة؛ بل قيل لا 


يحل اعتقاد الكراهة» لقوله تعالى: همَنْ جَاءَ بالحَسّكةٍ قَلَهُ عَشْرُ أمَْالِهَا» الأوجه إن زاد لنحو 
شك عذر أو لتعبد فلاء لاستداركه على الشارع وهو ممنوع اه ملخصاً من تحفة ابن حجر . 
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وفي الجوهرة: ويكره للإمام التنفل في مكانه لا للمؤتم ؛ وقيل يستحب كسر 
الصفوف. وفي الخانية : يستحب للإمام التحوّل ليمين القبلة: يعني يسار المصلي 
لتنفل أو ورد. وخيرٌه في المنية بين تحويله يميناً وشمالا وأماماً وخلفاً وذهابه لبيته» 
واستقباله الناس بوجهه ولو دون عشرة» مالم يكن بحذائه مصل 


قوله : (يكره للإمام التنفل في مكانه) بل يتحول يراً كما يأتي عن المنية» وكذا يكره مكثه 
قاعدا في مكانه مستقبل القبلة في صلاة لا تطوع بعدها كما في شرح المنية عن الخلاصةء 
والكراهة تنزيية كما دلت عليه عبارة الخانية . قوله : (لاللمؤتم) ومثله المنفردء لما في 
النية وشرحها: أما المقتدي والمنفرد فإنهما إن لبثا أو قاما إلى التطوع في مكانهما الذي صليا 
فيه المكتوبة جازء والأحسن أن يتطوعا فى مكان آخر اه . قوله: (وقيل يستحب كسر 
الصفوف) ليزول الاشتباه عن الداخل المعاين للكل في الصلاة البعيد عن الإمام» وذكره في 
البدائع والذخيرة عن محمد» ونص في المحيط على أنه السنة كما في الحلية» وهذا معنى 
قوله في المنية : والأحسن أن يتطوعا في مكان آخر . قال في الحلية: وأحسن من ذلك كله 
أن يتطوّع في منزله إن لم يخف مانعاً. قوله : (لتنفل أو ورد) أقول : عبارته في الخزائن: قلت 
يحتمل أنه لأجل التنفل أو الورد اه. فدل على أن ذلك ليس من كلام الخانية ‏ والذي رأيته 
في الخانية صريح في أنه للتنفل . قوله: (وخيره اللخ) الضمير المنصوب للإمام» لكن 
التخيير الذي في المنية هو أنه إن كان في صلاة لا تطوع بعدهاء فإن شاء انحرف عن يمينه أو 
يساره أو ذهب إلى حوائجه أو استقبل الناس بوجهه» وإن كان بعدها تطوع وقام يصليه يتقدم 
أو يتأخر أو يدحرف يميئاً أو شمالاً أو يذهب إلى بيته فيتطوّع ثمة اه. وهذا التخيير لا يخالف 
ما مر عن الخانية» لأنه لبيان الجواز وذاك لبيان الأفضلء ولذا علله في الخانية وغيرها بأن 
لليمين فضلاً على اليسار» لكن هذا لا بخص يمين القبلة بل يقال مثله في يمين المصليء بل 
في شرح المنية أن انحرافه عن يمينه أولى» وأيده بحديث في صحيح مسلم» وصحح في 
البدائع التسوية بينهما وقال لأن المقصود من الانحراف وهو زوال الاشتباه: أي اشتباه أنه 
فى الصلاة يحصل بكل منهماء وقدمنا عن الحلية أن الأحسن من ذلك كله تطوّعه في منزله» 
لما في سنن أبي داود بإسناد صحيح «صَلَةٌ المَرْءِ فِي بَبِيِه أمْضَلُ مِنْ صَلاتهِ فِي مَسْجِدِي 
هَذَّاء إلا المَكْتُوبَةه قلت وإلا التراويح كما سيأتي في باب الوتر والنوافل مع زيادات أخر. 
ثم إذا شاء الذهاب انصرف من جهة يمينه أو يساره» فقد صح الأمران عنه و وعليه العمل 
عند أهل العلم كما قاله الترمذي. وذكر النووي أنه عند استواء الجهتين في الحاجة 
وعدمهاء فاليمين أفضل لعموم الأحاديث المصرحة بفضل اليمين في باب المكارم ونحوها 
كما في الحلية . قوله: (ولو دون عشرة) أي أن الاستقبال مطلق لا تفصيل فيه بين عدد وعدد 
على ما ذكره في الخلاصة وغيرها. ولا يلتفت إلى ما ذكره بعض شراح المقدمة من أن 
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NE 
(وجهر الإمام) وجوباً يحسب الجماعة» فإن زاد عليه أساعء ولو أئتم به بعد‎ 
الفاتحة أو بعضها سرا أعادها جهراً. بحر‎ 


الجماعة إن كانوا عشرة يلتفت إليهمء لترجح حرمتهم على حرمة القبلة» وإلا فلا ترجح 
حرمة القبلة على الجماعة؛ فإن هذا الذي ذكره لا أصل له فى الفقهء وهو رجل مجهول لا 
تشبه ألفاظه ألفاظ أهل الفقه» فضا عن أن يقلد فيما ليس له أصل . والذي رواه موضوع 
كذب على النبي يِه بل حرمة المسلم الواحد أرجح من حرمة القبلة» غير أن الواحد لا 
يكون خلف الإمام حتى يلتفت إليه؛ بل هو عن يمينه» فلو كانا اثثين كانا خلقهء فليلتفت 
إليهما للإطلاق المذكور اه. ونازعه في الإمداد بأنه ذكر ذلك في مجمع الروايات شرح 
القدوري عن حاشية البدرية عن أبي حنيفة» فليتأمل . 


قوله: (ولو بعيداً على المذهب) صرح به في الذخيرة أخذاً من إطلاق محمد في 
الأصل قوله : إذا لم يكن بحذائه رجل يصلي» ثم قال في الذخيرة: هذا هو ظاهر المذهب» 
لأنه إذا كان وجهه مقابل وجه الإمام في حالة قيامه يكره وإن كان بينهما صفوف . واستظهر 
ابن أمير حاج في الحلية خلاف هذاء فقال: الذي يظهر أنه إذا كان بين الإمام والمصلي 
بحذاته رجل جالس ظهره إلى المصلي لا يكره للإمام استقبال القوم» لأنه إذا كان سترة 
للمصلي لايكره المرور وراءه فكذا هنا؛ وقد صرحوا بأنه لو صلى إلى إنسان وبينهما ثالث 
ظهره إلى وجه المصلي لم يكره» ولعل مدا لم يقيد بذلك للعلم به اه ملخصاًء فافهم. 
والله تعالى أعلم . 

فضل في القِرَاءَةٍ 

لما فرغ من بيان صفة الصلاة وكيفيتها وفرائضها وواجباتها وسننهاء ذكر أحكام 
القراءة في فصل على حدة لزيادة أحكام تعلقت بها دون سائر الأركان. قوله: (ومجهر الإمام 
وجوباً) أي جهراً واجباً على أنه مصدر يمعنى اسم الفاعل» وقوله لابحسب الجماعة» صفة 
ثانية للجهر. ولا يخفى أنه لا يلزم من اتصاف الجهر بهذين الوصفين أن يتصف كونه بحسب 
الجماعة بالوجوب أيضاً؛ نعم لو جعل حال من ضمير وجوباً المؤول باسم الفاعل يلزم 
ذلك» ولا داعي إلى حمل الكلام على ما يفسد المعنى مع تبادر غيره» فافهم ‏ قوله : (فإن زاد 
عليه أساء) وفي الزاهدي عن أبي جعفر : لو زاد على الحاجة فهو أفضلء إلا إذا أجهد نفسه 
أو آذى غيره. قهستاني . قوله : (أعادها جهراً) لأن الجهر فيما بقي صار واجباً بالاقتداءء 
والجمع بين الجهر والمخافتة في ركعة واحدة شنيع. بحر . ومفاده أنه لو اتم بعد قراءة 
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لكن في آخر شرح المنية : ائتم به بعد الفاتحة» يجهر بالسورة إن قصد الإمامة» وإلا فلا 
يلزمه الجهر (في الفحر وأوليي العشاءين أداء وقضاء وجمعة وعيدين وتراويح ووتر 
بعدها) أي في رمضان فقط للتوارث . 


قلت: في تقييده ببعدها نظر لجهره فيه وإن لم يصل التراويح على الصحيح كما 


بعض السورة أنه يعيد الفاتحة والسورة؛ فليراجع ح. قوله: (لكن الخ) استدراك على قوله 
ولو ائتم به؟ وهذا قول آخر. وقد حكى القولين القهستاني حيث قال: إن الإمام لو خافت 
ببعض الفاتحة أو كلها أو المنفرد ثم اقتدى به رجل أعادها جهراً كما في الخلاصة» وقيل لم 
يعد وجهر فيما بقي من بعض الفاتحة أو السورة كلها أو بعضها كما في المنية اه. وعزا في 
القنية القول الثاني إلى القاضي عبد الجبار وفتاوى السعدي» ولعل وجهه أن فيه التحرّز عن 
تكرار الفاتحة في ركعة وتأخير الواجب عن له» وهو موجب لسجود السهو فكان مكروهاًء 
وهو أسهل من لزوم الجمع بين الجهر والإسرار في ركعة . على أن كون ذلك الجمع شنيعاً 
غير مطرد لما ذكره في آخر شرح المنية أن الإمام لو سها فخافت بالفاتحة في الجهرية ثم 
تذكر يجهر بالسورة ولا يعيد» ولو خافت بآية أو أكثر يتمها جهراً ولايعيد. وفي القهستاني: 
ولا خلاف أنه إذا جهر بأكثر الفاتحة يتمها نحافتة» كما في الزاهدي اه: أي في الصلاة 
السرية» وكون القول الأول نقله في الخلاصة عن الأصل كما في البحر» والأصل من كتب 
ظاهر الرواية لا يلزم منه كون الثاني لم يذكر في كتاب آخر من كتب ظاهر الرواية» فدعوى 
أنه ضعيف رواية ودراية غير مسلمة» فافهم . قوله : (إن قصد الإمامة الخ) عزاء في القنية إلى 
فتاوى الكرماني . ووجه أن الإمام منفرد في حق نفسهء ولذا لايحنث في لايؤمٌ أحداً مالم 
ينو الإمامة» ولا يحصل ثواب الجماعة إلا بالنية: ولا تفسد الصلاة بمحاذاة المرأة إلا بالنية» 
كما مر في بحث النية؛ وسيذكر في باب الوتر عند ذكر كراهة الجماعة في التطوع على سبيل 
التداعي : أنه لا كراهة على الإمام لو لم ينو الإمامة» فإذا كان كذلك فكيف تلزم أحكام 
الإمامة بدون التزام؟ فافهم. قوله: (وأوليي المشاءين) بفتح الياء الأولى وكسر الثانية 
قهستاني . والعشاءان: المغرب والعتمة. قوله: (أي في رمضان فقط) مأخوذ من المصنف 
في المنح» حيث قال: وقيدنا الوتر بكونه بعد التراويح» لأنه إنما يجهر في الوتر إذا كان في 
رمضان لا في غيره» كما أفاده ابن نجيم في بحره» وهو وارد على إطلاق الزيلعي الجهر في 
الوتر إذا كان إماماً اه. فدل كلامه على أن مراده في متنه بقوله بعدهاء كونه في رمضان هو 
المسنون أعم من أن يكون بعد التراويح أو لاء وبه سقط ما يأتي عن مجمع الأخبرء لكن يرد 
عليه أنه يقتضي أنه لو صلى الوتر جماعة في غير رمضان لا يجهر بهء وإن لم يكن على سبيل 
التداعي» ويحتاج إلى نقل صريحء وإطلاق الزيلعي يخالفه» وكذا ما يأتي من أن المتنفل 
بالليل لوأ جهرء فتأمل. قوله: (قلت الخ) علمت أنه غير وارد. قوله: (نعم في 
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في مجمع الأخبر؛ نعم في القهستاني تبعاً للقاعدي : لا سهو بالمخافتة في غير الفرائفض 
كعيد ووتر؛ نعم الجهر أفضل (ويسرٌ في غيرها) «وكان عليه الصلاة والسلام يجهر في 
الكل » E‏ انان اذى كار كاتي اكمتل بالتهار قن عار 
(ويخير المنفرد في الجهر) وهو أفضل ويكتفي بأدناه (إن أدى) وفي السرية يخافت حتماً ا 
على المذهب كمتنفل بالليل منفرداً؛ فلو أمّ جهر لتبعية النفل للفرض . زيلعي (ويخافت) 
المنفرد (حتماً) أو وجوباً (إن قضى) الجهرية في وقت المخافتة» كأن صلى العشاء بعد 
طلوع الشمس » كذا ذكره المصنف بعد عد الواجبات . 
قلت: وهكذا ذكره ابن الملك في شرح المنار من بحث القضاء (على الأصح) 


القهستاني) فية أن القهستائي صرح بعدة بتصحيح خلاقة . قوله : (ويسر في غيرها) وهو 
الثالثة من المغرب والأخريان من العشاءء وكذا جميع ركعات الظهر والعصر وإن كان يعرفة» 
خلافاً لمالك كما في الهداية. قوله: (وهو أفضل) ليكون الأداء على هيئة الجماعةء ولهذا 
كان أداؤه بأذان وإقامة أفضل . وروي في الخبر «أن من صلى على هيئة الجماعة صلّت 
بصلاته صفوف من الملائكة» منح . قوله #(على الح كذاالي لبر راذا على ما في 
العناية من أن ظاهر الرواية أنه خير . 

أقول : ما في العناية صرح به أيضاً في النهاية والكفاية والمعراج . ونقل في التاترخانية 
عن المحيط أنه لا سهو عليه إذا جهر فيما يخافت لأنه لم يترك واجباء وعلله في الهداية في 
باب سجود السهو بأن الجهر والمخافتة من خصائص الجماعة . وقال الشراح : إنه جواب 
ظاهر الرواية . وأما جواب رواية النوادر قإنه يلزمه السهو. وفي الذخيرة: إذا جهر فيما 
يخافت عليه السهو. وفي ظاهر الرواية: لاسهو عليه نعم صحح في الدرر تبعاً للفتح 
والتبيين وجوب المخافتة» ومشى عليه في شرح المنية والبحر والنهر والمنح. وقال في 
الفتح : فحيث كانت المخافتة واجبة على المنفرد ينبغي أن يجب بتركها السجود اه فتأمل . 
قوله : فلو أم) أي فلو صلى المتنفل بالليل إماماً جهرء ومقتضاه أن الوتر في غير رمضان 
كذلك» لأن كلا منهما تكره فيه الجماعة على سبيل التداعي» وبدونه لا. وإذا وجب الجهر 
في النفل يجب بتركها في الوتر كما أفهمته عبارة الزيلعي . أفاده الرحمتي . 


قوله افك ارات و تدر لاي ا . قوله : (في وقت 
المخافتة) قيد به لأنه إن قضى في وقت الجهر خيرء كما لا يخفى ح . قوله : (بعد طلوع 
الشمس) لأن ما قبلها وقت جهر فيخير فيه » لكن في بعض نسخ الهداية بعد طلوع الفجر. 
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في په عو ی سبق بر دغة من 1 
يقضيها يخير (و) أدنى (الجهر إسماع غيره و) أدنى (المخافتة إسماع نفسه) ومن بقريه ؛ 
ا“ ا کت ا س ا اګ س 


قوله : (كما في الهداية) قال فيها : لأن الجهر ختص : إما بالجماعة حتماً» أو بالوقت في 
حق المنفرد على وجه التخيور» ولم يوجد أحدهما. قوله: (لكن تعقبه غير واحد) قال في 
الخزائن : هذا ما صححه فيي الهداية ولم يواقق عليه» بل تعقبه في الغاية ونظر فيه في 
الفتح› وبحث فيه في النهايةء وحرر خسرو أنه ليس بصحيح رواية ولا دراية. وقد اختار 
شمس الأئمة وفخر الإسلام والإمام التمرتاشي وجماعة من المتأخرين أن القضاء كالأداء. 
قال قاضيخان : هو الصحيح . وفي الذخيرة والكافي والنهر: هو الأصح . وفي الشرنبلالية : 
إنه الذي ينبغي أن يعوّل عليهء وذكر وجهه اه. وأجيب عن استدلال الهداية بمنع الحصر 
لجواز أن يكون للجهر المخير سبب آخر وهو موافقة الأداء اه. قوله : (كمن سبق بركعة من 
الجمعة الخ) أي أنه إذا قام ليقضيها لا يلزمه المخافتة . بل له أن يجهر فيها ليوافق القضاء 
الأداء مع أنه قضاها في وقت المخافتة» فعلم أن الجهر لم يختص سببه بالجماعة أو 
بالوقت» بل له سبب آخر خلافاً لما قاله في الهداية» فهذه المسألة دليل لما رجحه 
الجماعة ؛ وببذا التقرير ظهر وجه اقتصاره على الجمعة وإن كان الحكم كذلك لو سبق 
بركعة من العشاء ونحوه لأن المقصود إثبات الجهر في القضاء في وقت المخافتة لا 
مطلقاًء فافهم. قوله: (وأدنى الجهر إسماع غيره الخ) اعلم أنبم اختلفوا في حدٌ وجود 
القراءة على ثلاثة أقوال : 


فشرط الهندواني والفضلي لوجودها: خروج صوت يصل إلى أذنه» وبه قال 
الشافعي . 

وشرط بشر المريسي ١”‏ وأحمد: خروج الصوت من الفم وإن لم يصل إلى أذنه» لكن 
بشرط كونه مسموعاً في الجملة» حتى لو أدنى أحد صماخه إلى فيه يسمع . 

ولم يشترط الكرخي وأبو بكر البلخي السماع » واكتفيا بتصحيح الحروف . واختار 
شيخ الإسلام وقاضيخان وصاحب المحيط والحلواني قول الهندواني» كذا في معراج 
الدراية . ونقل في المجتبى عن الهندواني أنه لا يجزيه ما لم تسمع أذناه ومن بقربه» وهذ! لا 
يخالف ما مر عن الهندواني» لأن ما كان مسموعاً له يكون مسموعاً لمن في قربه» كما في 
الحلية والبحر. ثم إنه اختار في الفتح أن قول الهندواني وبشر متحدان بناء على أن الظاهر 
١‏ بشر بن غياث بن أيي كريمة عبد الرحمن المريسي » العدوي بالولاءء أبو عبد الرحمن: فقيه معتزلي عارف بالفلسفة 

يرمى بالزتدقة وهو رأس الطائغة المريسية القائلة بالإرجاء وإليه نسبتها. أخذ الفقه عن القاضي أبي يوسف له 

تصاتيف توفي ستة 114. 
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فلو سمع رجل أو رجلان فليس بجهرء والجهر أن يسمع الكلّ. خلاصة (ويجري ذلك) 
المذكور (في كل ما يتعلق بنطق» كتسمية على ذبيحة ووجوب سجدة تلاوة وعتاق 
وطلاق واستثناء) وغيرها فلو طلق أو استثنى ولم يسمع نفسه لم يصح في الأصح؛ 
وقيل في نحو الب : يشترط سماع المشتري. > | 


سماعه بعد وجود الصوت إذا لم يكن مانع . وذكر في البحر تبعاً للحلية أنه خلاف الظاهر بل 
الأقوال ثلاثة . وأيد العلامة خير الدين الرملي في فتاواه كلام الفتح بما لا مزيد عليه » فارجع 
إليه . وذكر أن كلا من قولي الهندواني والكرخي مصححانء وأن ما قاله الهندواني أصح 
وأرجح لاعتماد أكثر علمائنا عليه . 

وبما قررناه ظهر لك أن ما ذكر هنا في تعريف الجهر والمخافتةء ومثله في سهو 
المنية وغيره مبني على قول الهندواني» لأن أدنى الحد الذي توجد فيه القراءة عند خروج 
الصوت يصل إلى أذنه : أي ولو حكماًء كما لو كان هناك مانع من صمم أو جلبة أصوات أو 
نحو ذلك» وهذا معنى قوله: أدنى المخافتة إسماع نفسهء وقوله: ومن بقربه» تصريح 
باللازم عادة كما مر. وفي القهستاني وغيره: أو من بقربه» بأو وهو أوضح؛ ويبتني على 
ذلك أن أدنى الجهر إسماع غيره: أي تمن لم يكن بقربه بقرينة المقابلةء ولذا قال في 
الخلاصة والخانية عن الجامع الصغير : إن الإمام إذا قرأ في صلاة المخافتة بحيث سمع 
رجل أو رجلان لايكون جهراً» والجهر أن يسمع الكل اه: أي كل الصف الأول لاكل 
المصلين» بدليل ما في القهستاني عن المسعودية أن جهر الإمام إسماع الصف الأول اه. 

وبه علم أنه لا إشكال في كلام الخلاصة» وأنه لاينافي كلام الهندواني» بل هو مفرّع 
عليه بدليل أنه في المعراج نقله عن الفضلي » وقد علمت أن الفضلي قائل بقول الهندواني . 
فقد ظهر بهذا أن أدنى المخافتة إسماع نفسه أو من بقربه من رجل أو رجلين مثلاء وأعلاها 
تصحيح الحروف كما هو مذهب الكرخي» ولاتعتبر هنا في الأصح . وأدنى الجهر إسماع 
غيره ممن ليس بقربه كأهل الصف الأول وأعلاه لا حدّ له فافهم واغنم تحرير هذا المقام» 
فقد اضطرب فيه كثير من الأفهام . قوله : (ويجري ذلك المذكور) يعني کون أدنى ما يتحقق به 
الكلام إسماع نفسه أو من بقربه . قوله : (لم يصح في الأصح) أي الذي هو قول الهندواني . 
وأما على قول الكرخي فيصح وإن لم يسمع نفسه لاكتفائه بتصحيح الحروف كما مر. قوله : 
(وقيل الخ) قال في الذخيرة معزياً إلى القاضي علاء الدين في شرح مختلفاته: الأصح عندي 
أن بعض التصرفات يكتفى بسماعهء وفي بعضها يشترط سماع غيره مثلاً في البيع : لوأدنق 
المشتري صماخه إلى فم البائع وسمع يكفي. ولو سمع البائع نفسه ولم يسمعه المشتري لا 
يكفي ؛ وفيما إذا حلف لا يكلم فلاتاً فناداه من بعيد يحيث لايسمع لايحنث في يمينه» نص 
عليه في كتاب الأيمانء لأن شرط الحنث وجود الكلام معه ولم يوجد اه. 


af‏ كتاب الصلاة /. باب صفة الصلاة 
ا هه اا د ع د 
(ولو ترك سورة أوليي العشاء) مثلا ولو عمداً (قرأها وجويا) وقيل ندباً (مع الفانحة 


قال في النهر : أقول : ينبغي أن يكون الحكم كذلك في كل ما يتوقف تمامه على 
القبول ولو غير مبادلة كالنكاح اه. ولم يعوّل الشارح على هذا القول فعير عنه بقيل تبعاً 
للفتح» حيث قال: قيل الصحيح في البيع الخ وكذا عبر عنه في الكافي إشارة إلى ضعفه 
كما في الشرنبلالية» لكن الأول ارتضاه في الحلية والبحرء وهو أوجه بدليل المسألة 
المنصوصة في كتاب الأيمان» لأن الكلام من الكلم وهو الجرح» وسمي به لأنه يؤثر في 
نفس السامع فتكليمه فلاناً لايحصل إلا بسماعه» وكذا اشتراط سماع الشهود كلام العاقدين 
في النكاح وسماع التلاوة في وجوب السجدة على السامع ونحو ذلك ما اشترط فيه سماع 
الغير . تأمل . قوله: (مغل) زاده ليعم ما لو تركها في ركعة واحدة» وهل يأتي بها في الثالثة 
أو الرأبعة؟ يحرّر؛ وليعم غير العشاء كالمغرب» فإنه لو تركها في إحدى أولييها يأتي بها في 
الثالئة» ولو فيهما مغاً أتى في الثالثة بفاتحة وسورة وفاتت الأخرى» ويسجد للسهو لو 
ساهياً؛ وليعم الرباعية السرية فإنه يأتي بها في الأخريين أيضاً أفاده ط» وإنما خص المصنف 
العشاء بالذكر لمكان قوله «جهراً في الأخريين» لا للاحتراز عن غيره» فلذا أشار الشارح إلى 
التعميم» فافهم . قوله : (ولو عمداً) هذا ظاهر إطلاق المتون» وبه صرح في النهر» ولم يعزه 
إلى أحد» كأنه أخذه من الإطلاق» وإلا فصنيع الفتاوى والشروح يقتضي أن وضع المسألة 
ني النسيان: تأمل . أفاده الخير الرملي . قوله: (وجوباً وقيل ندباً) أشار إلى أن الأصح 
الوجوب» وذلك لأن محمداً أشار إليه في الجامع الصغير؛ حيث عبر بقوله «قرأها» بلفظ 
الخبر» وهو آكد من الأمر في الوجوب» وصرح في الأصل بالاستحباب . قال في غاية 
البيان: والأصح ما في الجامع الصغير لأنه آخر التصنيفين. ورده في الفتح بأن ما في 
الأصل أصرح فيجب التعويل عليه في الرواية» وكون الإخبار آكد رده في البحر بأنه في 
إخبار الشارع لا في غيره» فكان المذهب الاستحباب . قال في النهر: ولايخفى أن أمر 
المجتهد ناشى* عن أمر الشارع ؛ فكذا إخباره؛ نعم قال في الحواشي السعدية : إنما يكون 
دليلاً إذا كان مستعملا في الأمر الإيجابي وهو ممنوع . وأقول: لم لا يجوز أن يكون المراد 
الاستحباب وتكون القرينة عليه ما في الأصل كما أريد بما مرّ من قوله «افترش رجله اليسرى 
ووضع يديه على فخذيه» وأمثال ذلك اه. والحاصل أن اختيار صاحب الفتح والبحر والنهر 
الندب لأنه صريح كلام محمد . قوله : (مع الفائحة) أشار به إلى شيتين : 

الأول: أنه يقدم الفاتحة» لأن «مع؛ تدخل على المتبوع» وهو أحد قولين وينبغي 
ترجيحه . 


كتاب الصلاة / باب صفة الصاح Yea.‏ 
لأن الجمع بين جهر وعمافتة في ركعة شنيع » ولو تذكرها في ركوعه قرأها وأعاد الركوع 
(ولو ترك الفاتحة) في الأوليين (لا) يقضيها في الأخريين للزوم تكرارهاء 


هو الأصل فيهاء أفاده في البحر والنهر. قوله: (لأن الجمع الخ) أشار به إلى أن قول 
المصنف جهراً راجع إلى الفاتحة والسورة معا وجعله الزيلعي ظاهر الرواية» وصححه في ٠‏ 
الهداية لما ذكره الشارح » وصحح التمرتاشي أنه يجهر بالسورة فقط» وجعله شيخ الإسلام 
الظاهر من الجواب» وفخر الإسلام الصواب» ولا يلزم الجمع الشنيع» لأن السورة تلتحق 
بموضغها تقديراً. بحر. ومفاده أن الجمع بين الجهر والمخافتة في ركعة مكروه اتفاقاً إذا 
كانت القراءة في محلها غير ملتحقة بما قبلها. ويرد عليه ما قدمناه من الفروع أول الفصل» 
فتأمل. . 
ملب : نيق مهم يما لو تدك في روجو أنه َم يفأ قاد تقع راء قزضاً 
وَفِي مَعْتَى كَوْنٍ القراءة فَرْضاً وَوَاجبا وة 

قوله: (ولو تذكرها) أي السورة. قوله: (قرأها) أي بعد عوده إلى القيام. قوله: 
(وأعاد الركوع) لأن ما يقع من القراءة في الصلاة يكون فرضاً فيرتفض الركوع ويلزمه 
إعادته» لأن الترتيب بين القراءة والركوع فرض كما مر بيانه في الواجبات» حتى لو لم يعده 
تفسد صلاته» بل لو قام لأجل القراءة ثم بدا له فسجد ولم يقرأ ولم يعد الركوع» قيل تفسدء 
وقيللا. 20 

والفرق بين القراءة وبين القنوت حيث لا يعود لأجله لو تذكره في ركوعهء ولو عاد لا 
يرتفض : هو ما ذكرنا من أن القراءة تقع فرضاًء أما القنوت إذا أعيد يقع واجباً. 

وبيان ذلك أن القراءة وإن انقسمت إلى فرض وواجب وسنة إلا أنه مهما أطال يقع 
فرضاً وكذا إذا أطال الركوع والسجود على ماهو قول الأكثر والأصحء لأن قوله تعالى : 
لتَأفرَوُوا مَا يسر لوجوب أحد الأمرين الآيةء فما فوقها مطلقاًء لصدق ما تيسر على كل 
فرض» فمهما قرأ يكون الفرض؛ ومعنى الأقسام المذكورة أن جعل الفرض مقدار كذا 
واجب؛ وجعله دون ذلك مكروه؛ وجعله فوق ذلك إلى حد كذا سنةء لا أنه يقع أول آبة 
يقرؤها فرضاً وما بعدها إلى حد كذا واجباء وما بعد ذلك إلى حد كذا سنةء لأنا إن اعتبرنا 
الواجب ما بعد الآية الأولى منضماً إليها انقلب الفرض واجباً. وإن اعتبرناه منفرداً كان 
الواجب بعض الفاتحة . وقالوا: الفاتحة واجب» وكذا الكلام فيما بعد الواجب إلى حد 
السنة» فليتأمل . كذا في شرح المنية من باب سجود السهوء ونحوه في الفتح» وهو تحقيق 
دقيق فاغتنمه. قوله: (للزوم تكرارها) أي وهو غير مشروع» وهذا لو قرأها مرتينء فلو مرة 
لا تكون قضاء كما في النهاية لأا في محلهاء لكن كتب على ما في النهاية شيخ الإسلام 
المفتي أبو السعود. 


1٦‏ كتاب الصلاة / باب صفة الصلاة 
ولو تذكرها قبل الركوع قرأها وأعاد السورة (وفرض القراءة آية على المذهب) هي لغة: 
العلامة . وعرفاً: طائفة من القرآن مترجمة» أقلها ستة أحرف ولو تقديراًء ك- لم يلد إلا 
إذا كان كلمة فالأصح عدم الصحة وإن كررها مراراً 


قلت : لا يخفى أن قراءة الفاتحة في الشفع الثاني ليست بواجبة» بل ذلك على وجه 
الدعاء في ظاهر الرواية وإن كانت واجبة على رواية الحسن بن زيادء فعلى هذا إذا قرأ 
الفاتحة مرة لم يتعين انصرافها إلى تلك الركعة . وأنت خبير بأن بناء ظاهر الرواية : أي الذي 
هو عدم إعادة الفاتحة في مسألتنا على رواية الحسن غير حسن اه: أي بخلاف السورة» فإن 
الشفع ليس بمحل لأداء السورة» فجاز أن يكون حلا للقضاءء وتمامه في شرح الشيخ 
إسماعيل. قوله: (ولو تذكرها) أي الفاتحة. قوله : (قبل الركوع) الظاهر أنه ليس بقيدء 
حتى لو تذكرها في الركوع فكذلك لأنه قدم أنه لو تذكر السورة في الركوع أعادها وأعاد 
الركوع» فالفاتحة أولى لأنها آكد. رحمتي. قوله : (وأعاد السورة) لأنها شرعت تابعة للفاتحة . 
رحتي. قوله: (على المذهب) أي الذي هو ظاهر الرواية عن الإمام؛ وفي رواية عنه: ما 
يطلق عليه اسم القرآن ولم يشبه قصد خطاب أحد. وجزم القدوري بأنه الصحيح من مذهب 
الإمام» ورجحه الزيلعي بأنه أقرب إلى القواعد الشرعية » لأن المطلق ينصرف إلى الأدنى . 
وفي البحر: فيه نظرء بل ينصرف إلى الكامل . 

قلت : وهو مدفوع بأن براءة الذمة لا تتوقف على الكامل» وإلا لزم فرضية الطمأنيئة 
في الركوع والسجود. قال في شرح المنية: وعلى هذه الرواية لا يجزئ عنده نحو ثم 
نظر أي لأنه يشبه قصد الخطاب والإخبار. تأمل. وفي رواية ثالثة عنه وهي قولهما: 
ثلاث آيات قصار أو آية طويلة. قوله : (وعرفاً طائفة من القرآن مترجمة إلخ) أي اعتبر لها مبدأ 
ومقطع» وهذا التعريف نقله في الحلية عن حاشية الكشاف لعلاء الدين البهلواني . ونقل 
في النهر عن شرح الشاطبية للجعبري ما يرجع إليه» وهو آنا قرآن مركب من جمل ولو 
تقديراً ذو مبدأ ومقطع مندرج في سورة. قوله : (ولو تقديراً إلخ) أشار إلى الرد على البحر» 
حيث اعترض التعريف المذكور بأن ‏ طلَمْ يَلِدْ ‏ آية» ولذا جوز الإمام بها الصلاة» وهي 
خحمسة أحرف. ووجه الرد أن لم يذ . أصله لم يولد فهو ستة تقديرأء لكن الذي رأيته 
في الحلية والبحر عن الحواشي المذكورة أقلها ستة أحرف صورة» فالرد في غير محله؟ نعم 
في النهر : قيل إن الآية هي وما بعدها».ومن ثم قيل: الإخلاص أربع» وقيل خمس» فيجوز 
أن يكن ما في الحواشي بناء على الأول. قوله: (إلاإذا كانت كلمة) استثناء من المتن؛ 
. لأنه في معنى تصح الصلاة بآية . قوله :٠(فالأصح‏ عدم الصحة) كذا في المنية» وهو شامل 
لمثل ‏ مدهامتان . ومثل ‏ ص و ق .ن . لكن ذكر في الحلية والبحر أن الذي مشى عليه 
الاسبيجابي في الجامع الصغير وشرح:الطحاوي وصاحب البدائع الجواز في مدهامتان ‏ 


كتاب الصلاة / باب صفة الصلاة YoY‏ 
إلا إذا حكم حاكم فيجوزء ذكره القهستانى . 

ولو قرأ آية طويلة في الركعتين فالأصح الصحة اتفاقاًء لأنه يزيد على ثلاث آيات 
قصارء قاله الحلبي . (وحفظها فرض عين) متعين على كل مكلف 
عنده من غير حكاية خلاف . قوله: (إلا إذا حكم حاكم) صورته: علق عتق عبده بصلاته 
صلاة صحيحة فصلى ب مدهامتان ‏ غير مكررة أو مكررة فترافعا إلى حاكم يرى صحة 
الصلاة بذلكء فقضى بعتقه فيكون قضاء بصحة الصلاة ضمتاًء» فتصح اتفاقاً» لأن حكم 
الحاكم في المجتهد فيه يرفع الخلاف. أفاده ح. قوله : (لأنه يزيد على ثلاث آيات) تعليل 
للمذهبين» لأن نصف الآية الطويلة إذا كان يزيد على ثلاث آيات قصار يصح على قولهماء 
فعلى قول أبي حنيفة المكتفي بالآية أولى ح. قال في البحر: وعلم من تعليلهم أن كون 
المقروء في كل ركعة للنصف ليس بشرط» بل أن يكون البعض يبلغ ما يعد بقراءته قارا 
عرفاً اه. 

أقول: وينبغي أن يكون الاكتفاء بما دون الآية مفرعاً على الرواية الثانية عن الإمام» 
لأن الرواية الأولى التي تقدم أنها ظاهر الرواية لا بد من آية تامة ‏ تأمل ‏ 

تبيه لم أر من قذّر أدنى ما يكفي بحد مقدر من الآية الطويلةء وظاهر كلام البحر أنه 
كغيره أنه موكول إلى العرف لا إلى عدد حروف أقصر آيةء وعلى هذا لو أراد قراءة قدر ثلاث 
آيات التي هي واجبة عند الإمام لا بد أن يقرأ من الآية الطويلة مقدار ثلاثة أمثال ما يسمى 
بقراءته قارئاً عرفاًء ولذا فرضوا المسألة بآية الكرسي وآية المداينة. وفي العاترخانية 
والمعراج وغيرهما: لو قرأ ية طويلة كآية الكرسي أو المداينة البعض في ركعة والبعض في 
ركعة اختلفوا فيه على قول أبي حنيفة» قيل لا يجوز لأنه ما قرأ آية تامة في كل ركعةء 
وعامتهم على أنه يجوز لأن بعض هذه الآيات يزيد على ثلاث قصار أو يعدلها فلا تكون 
قراءته أقل من ثلاث آيات اه. لكن التعليل الأخير ريما يفيد اعتبار العدد في الكلمات أو 
الحروف» ويفيد قولهم : لو قرأ آية تعدل أقصر سورة جازء وفي بعض العبارات تعدل ثلاث 
قصاراً: أي كقوله تعالى : ثم َظَرَ. فم عبس وَيَسَرَ. كدير وَستَكْبرَ4 [المدثر ۱ 
۲ ۲ ]1 وقدرها من حيث الكلمات عشرء ومن حيث الحروف ثلاثون» فلو. قرأ الله 
لا إلة إل هو لحي القَهُومٌ لا تأَحُدَهُ َة ولا نري [البقرة 06 ؟] يبلغ مقدار هذه الآيات 
الثلاث» فعلى ما قلناه لو اقتصر على هذا القدر في كل ركعة كفى عن الواجب» ولم أر من 
تعرّض لشيء من ذلك فليتأمل . 

قوله : (وحفظها) أي الآية «فرض عين؟ : أي فرض ثابت على كل.واحد من المكلفين 
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۸ کک 
(وحفظ جميع القرآن فرض كفاية) وسنة عين أفضل من التنفل وتعلم الفقه أفضل منهما 
(وحفظ فاتحة الكتاب وسورة واجب على كل مسلم) ويكره نقص شيء من الواجب 
(ويسن في السفر مطلقاً) أي حالة قرار أو فرار» كذا أطلق في الجامغ الصغير» ورجحه 
في البحر. ورد ما في الهداية وغيرها من التفصيل» ورده في النهرء وحرّر أن ما في 
في الجر ور م کي ډو و لک ص E‏ 


بعينه كما أشار إليه في شرح التحرير حيث فرق بينه وبين فرض الكفاية» بأن الثاني متحتم : 
مقصود حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعلهء بخلاف الأول فإنه منظور بالذات إلى فاعله 
حيث قصد حصوله من عين مخصوصة»؛ كالمفروض على النبي كي دون آمتهء أو من كل 
عين عين : آي واحد واحد من المكلفين اه. والظاهر أن الإضافة فيهما من إضافة الاسم إلى 
صفته: كمسجد الجامع » وحبة الحمقاء: أي فرض متعين: أي ثابت على كل مكلف بعينه» 
وفرض الكفاية: معناه فرض ذو كفاية : أي يكتفى بحصوله من أي فاعل كان. تأمل . قوله : 
(وحفظ جميع القرآن إلخ) أقول: لا مانع من أن يقال : جميع القرآن من حيث هو يسمى فرضاً 
كافياً وإن كان بعضه فرض عين وبعضه واجباً؛ كما أن حفظ الفاتحة يسمى واجبا وإن كانت 
الآية منها فرضاً: أي يسقط بها الفرض» فافهم . 


قوله : (وسنة عين) أي يسن لكل واحد من المكلفين بعينه؛ وفيه إشارة إلى أن السّنّة 
قد تكون سنة عين وسنة كفاية؛ ومثاله ما قالوا في صلاة التراويح : إنها سنة عين» وصلاتها 
بجماعة في كل محلة سنة كفاية . قوله : (وتعلم الفقه أفضل منهما) أي من حفظ باقي القران 
بعد قيام البعض به؛ ومن التنفل؛ ومراده بالفقه : ما زاد على ما يحتاج إليه في دينه» وإلا فهو 
فرض عين ح . قوله: (وسورة) أي أقصر سورة أو ما يقوم مقامها من ثلاث آيات قصار. 
قوله: (ويكره إلخ) أي تحريماً» كما أنه يكره نقص شيء من السنة تنزيهاً كما في شرح 
الملتقى ط . قوله : (أي حالة قرار أو فرار) أي حالة أمنة أو عجلة» وعبر عن العجلة بالفرار 
«بالفاء» لأنها في السفر تكون غالباً من الخوف كما في شرح الشيخ إسماعيل ٠‏ قوله: (كذا 
أطلق إلخ) فيه أن عبارة الجامع لم يصرح فيها بقوله مطلقاًء وإنما ذكر فيها السفر غير مقيد 
فيفهم منها الإطلاق كسائر عبارات المتون» وإلالم يتأت ادعاء تقييدها بما سيأتي من 
التفصيل» وإنما صرح المصنف بالإطلاق اختياراً لما رجحه شيخه صاحب البحر . قوله : 
(ورجحه في البحر إلخ) اعلم أنه ذكر في الهداية أن المسافر يقرأ بفاتحة الكتاب وأ سورة 
شاء؛ ثم قال: وهذا إذا كان على عجلة من السير» فإن كان في أمنة وقرار يقرأ في الفجرء 
نحو سورة البروج» وانشقت» لأنه لا يمكنه مراعاة السنة مع التخفيف : 


ورده فى البحر بأنه لا أصل له يعتمد عليه في الرواية والدراية» أما الأول فلأن إطلاق 
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الهداية هو المحرر (الفانحة) وجوباً (وأي سورة شاء) وفي الضرورة بقدر الحال (و) يسن 


المتون تبعاً للجامع الصغير يعم حالة الأمن أيضاً؛ وأما الثاني فلأنه إذا كان على أمن صار 
كالمقيمء فينبغي أن يراعي السنة والسفر وإن كان مؤثراً في التخفيف» لكن التحديد بقدر 
سورة البروج لا بد له من دليل» ولم ينقل اه. وهو ملخص من الحلية. وأجاب في النهر 
بما حاصله أن السنة للمقيم في قراءة الفجر أن تكون من طوال المفصل» وأن لاينقص 
مقدار الآية المقروءة من حيث العدد عن أربعين آية في الركعتين» بل تكون من أربعين إلى 
مائة كما سيأتي مع ما لنا فيه من البحث؛ والمسافر إذا كان في أمئة وقرار وإن كان مثل 
المقيم لكن للسفر تأثير في التخفيف عنه مطلقاًء ولذا يجوز له الفطرء وإن كان في أمنة 
۰ فناسب أن يقرأ نحو سورة البروج والانشقاق ما هو من طوال المفصل وإن لم يبلغ المقدار 
. الخاص» وهذا معنى قول الهداية: لإمكان مراعاة السنة مع التخفيف: أي التخفيف يعدم 
اعتبار العدد الخاص بعد حصول سنة القراءة من طوال المفصل : فليس مراده التحديد بعدد 
آيات السورتين» بل كونهما من طوال المفصلء أي وسنية القراءة في الفجر من طوال 
المفصل مسلمة لا تحتاج إلى دليلء ثم إن ما في الهداية قد أقره عليه شراحها والزيلعي 
وغيرهء وذلك دليل على تقييد إطلاق ما في المتون والجامع اه. 


أقول: هذا إنما يتم إذا كان قول الهداية يقرأ في الفجر نحو سورة البروج وانشقت» 
معناه أنه يقرأ في الركعتين واحدة منهما لا كلا منهماء وإلالم يحصل تخفيف من حيث 
العددء لأن الانشقاق خس وعشرون آية واليروج اثنان وعشرون» ويؤيد ذلك قول المنية: 
يقرأ سورة البروج أو مثلهاء فإنه ظاهر في أن المراد قراءة سورة البروج في الركعتين لكن في 
كون سورة البروج من طوال المفصل كلام ستعرفه» فلذا حمل التخفيف في شرح المنية على 
جعل الأوسط في الحضر طويلاً في السفرء ومثله قول صاحب المجمع في شرحه : فيقراً 
بأوساط المفصل رعاية للسنة مع التخفيف» وعليه مشى في الشرنبلانية» لكن هذا الحمل لا 
يناسب ما في الهداية» لأن الانشقاق من طوال المفصل . 


وقد يقال : إن التخفيف من جهة الاكتفاء بسورة واحدة من المفصل في الركعتين كما 
. اقتضاه ظاهر كلام المنية المذكورء لأن السنة في الحضر في كل ركعة سورة تامة كما يأتي . 
تأمل . قوله: (وجوباً) أشار به إلى دفع ما أورده في النهرء بأنه لو قال بعد الفاتحة أيّ سورة 
شاء لكان أولى» يوهم أن قراءة الفاتحة سنة فصرح بقوله وجوباً لدفع التوهم المذكورء لأن 
المعنى أن سنة القراءة في السفر آي سورة شاء مضمومة إلى الفاتحة الواجبة» فالمقصود بيان 
التخيير في السور بعد الفاتحة» وإلا ورد أن السورة واجبة أيضاً. قوله : (وفي الضرورة بقدر 
الحال) أي سواء كان في الحضر أو السفرء وإطلاقه يشمل الفاتحة وغيرها؛ لكن في 
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١‏ نسدد يه 


(في الحضر) لإعام ومتفردء ذكره الحلبي» والناس عته غافلون (طوال المفصل) من 
الحجرات إلى آخر البروج 


الكافي : فإن كان في السفر في حالة الضرورة بأن كان على عجلة من السير أو خائفاً من عدو 
أو لص يقرأ الفاتحة وأيّ سورة شاء؛ وفي الحضر في حالة الضرورة بأن خاف فوت الوقت 
يقرأ ما لا يفوته الوقت اه. 

ولقائل أن يقول: لا بخص التخفيف للضرورة بالسورة فقط » بل كذلك الفاتحة؛ كما 
إذا اشتد خوفه من عدو فقرأ آية مثلا» ولا يكون مسيئاً» كذا في الشرنبلانية . 

أقول: وقول الكافي: بقدر ما لايفوته الوقت» يشمل الفاتحة : فله أن يقرأ في كل 
ركعة بآية إن خاف فوت الوقت بالزيادة. وهل هو في كل صلاة أو خاص بالفجر؟ فيه خلاف 
حكاه في القنية . وقال في آخر شرح المنية : وقيل يراعى سنة القراءة في غير الفجر وإن 
خرج الوقت. والأظهر أن يراعى قدر الواجب في غيرهاء لأن الإخلال به مفسد عند بعض 
الأئمة بخلاف خروج الوقت اه: أي فإنه في غير الفجر غير مفسد اتفاقاً» ثم ذكر أن له 
الاقتصار على الفاتحة وتسبيحة واحدة وترك الثناء والتعوذ في سنة الفجر أو الظهر لو خاف 
فوت الجفاعة: لأنه إذا جاز ترك السنة لإدراك الجماعة فترك سنة السنة أولى اه. قوله : 
(ذكره الحلبي) ونقله الزاهدي في القنية عن المجرد بقوله : قال أبو حنيفة : والذي يصلي 
وحده بمنزلة الإمام في جميع ما وصفنا من القراءة سوى الجهر . قال الزاهدي: وهذا نص 
على أن القراءة المسنونة يستوي فيها الإمام والمنفرد» والناس عنه غافلون. قوله : (طوال 
المفصل) بكسر الطاء جع طويل ككريم وكرام» واقتصر عليه في الصحاح . وأما بالضم 
فالرجل الطويل كما صرح به ابن مالك في مثلثه» والمفصل بفتح الصاد المهملة : هو السبع 
السابع من القرآن؛ سمي به لكثرة فصله بالبسملة أو لقلة المنسوخ منهء ولهذا يسمى 
بالمحكم أيضاً. 

واختلف في قوله: قال في البحر: والذي عليه أصحابنا أنه من الحجرات اه. قال 
الرملي : ونظم ابن أبي شريف الأقوال فيه بقوله : ١‏ 

مُفَصَل ران بأرٌيِوأتى جلاف نَصَانَاتِ وَقَافٍ وَسَبّح 

وَجَائِيةٍمُلْكِ وَصَّفٌ قِثَالِهَا وقح ضُحى حُحْجرَاتها ذا المُصَجح 

وزاد السيوطي في الإتقان قولين قأوصلهما إلى اثني عشر قولا: الرحن» والإنسان. 
قوله : (إلى آخر البروج) عزاه في الخزائن إلى شرح الكنز للشيخ باكير» وقال بعده: وفي 
النهر لا خفى دخول الغاية في المغيا هنا اه. فالبروج من الطوال» وهو مفاد عبارة الهداية 
المذكورة ناء لكن مفاد ما نقلتاه يعدها عن شرح المنية وشرح المجمع أنها من الأوساط؛ 
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(في الفجر والظهرء و) منها إلى آخر ‏ لم يكن . (أوساطه في العصر والعشاءء و) باقيه 
(قصاره في المغرب) أي في كل ركعة سورة ما ذكر» ذكره الحلبي» 


ونقله في الشرنبلالية عن الكافي» بل نقل القهستاني عن الكافي خروج الغاية الأولى 
والثانية» وعليه فسورة. لم يكن من القصارء وتوقف في ذلك كله صاحب الحلية وقال: 
العبارة لا تفيد ذلك. بل يحتاج إلى نبت في ذلك من خارج» والله أعلم : أي لأن الغاية 
تحتمل الدخول والخروج» فافهم . قوله : (في الفجر والظهر) قال في النهر : هذا خالف لما 
في منية المصلي من أن الظهر كالعضرء لكن الأكثر على ما عليه المصنف اه. قوله: 
(وباقيه) أي باقي المفصل. قوله: (أي في كل ركعة سورة ما ذكر) أي من الطوال 
والأوساط والقصارء ومقتضاه أنه لانظر إلى مقدار معين من حيث عدد الآيات» مع أنه ذكر 
في النهر أن القراءة من المفصل سنة والمقدار المعين سنة أخرى . ثم قال: وفي الجامع 
الصغير: يقرأ في الفجر في الركعتين سورة الفاتحة وقدر أربعين أو خمسين» واقتصر في 
الأصل على الأربعين. وفي المجرّد: ما بين الستين إلى الماثة» والكل ثابت من فعله عليه 
الصلاة والسلام» ويقرأ في العصر والعشاء خمسة عشر في الركعتين في ظاهر الروايةء كذا في 
شرح الجامع لقاضيخانء وجزم به في الخلاصة. وفي المحيط وغيره: يقرأ عشرين» وفي 
المغرب مس آيات في كل ركعة اه. 


أقول: كون المقروء من سور المفصل على الوجه الذي ذكره المصنف هو المذكور 
في المتونء كالقدوري والكنز والمجمع والوقاية والنقاية وغيرهاء وحصر المقروء بعدد 
على ما ذكره في النهر والبحر مما علمته مالف لما في المتون من بعض الوجوه. كما نبه عليه 
في الحلية؛ فإنه لو قرأ في الفجر أو الظهر سورتين من طوال المفصل تزيدان على مائة آية 
كال رحمن والواقعة» أو قرأ في العصر أو العشاء سورتين من أوساط المفصل تزيدان على 
عشرين أو لاثين آية كالغاشية والفجرء يكون ذلك موافقاً للسنة على ما في المتون لاعلى 
الرواية الثانية» ولا تحصل الموافقة بين الروايتين إلا إذا كانت السورتان موافقة للعدد 
المذكور؛ ويلزم على ما مر عن النهر من أن المقدار المعين سنة أخرى أن تكون قراءة 
السورتين الزائدتين على ذلك المقدار خارجة عن السنةء إلا أن يقتصر من كل سورة منهما 
على ذلك المقدار» مع أنهم صرحوا بأن الأفضل في كل ركعة الفاتحة وسورة تامة . فالذي 
ينبغي المصير إليه أنهما روايتان متخالفتان اختار أصحاب المتون إحداهاء ويؤيده أنه في 
متن الملتقى ذكر أولا أن السنة في الفجر حضراً أربعون آية أو ستون» ثم قال : واستحسنوا 
طوال المفصل فيها وفي الظهر إلخ . فذكر أن الثاني استحسان فيترجح على الرواية الأولى 
لتأيده بالأثر الوارد عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري : أن اقرأ فى 


الفجر والظهر بطوال المفصل » وفي العصر والعشاء بأوساط المفصل» وفي المغرب بقصار 
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واختار في البدائع عدم التقدير» وأنه #تلف بالوقت والقوم والإمام . 


وفي الحجة: يقرأ في الفرض بالترسل حرفاً حرف وفي التراويح بين بين» وفي 
النفل ليلا له أن يسرع بعد أن يقرأ كما يفهم؛ ويجوز بالروايات السبع» لكن الأولى أن لا 
يقرأ بالغريبة عند العوامٌ صيانة لدينهم (وتطال أولى الفجر على ثانيتها) 


المفصل . قال في الكافي : وهو كالمروي عن النبي ڳا لآن المقادير لا تعرف إلا سماعاً 
اه. قوله : (واختار في البدائع عدم التقدير إلخ) وعمل الناس اليوم على ما اختاره في 
البدائع . رملي . والظاهر أن المراد عدم النقدير بمقدار معين لكل أحد وفي كل وقتء كما 
يفيده تمام العبارةء بل تارة يقتصر على أدنى ما ورد كأقصر سورة من طوال المفصل في 
الجن أو أقصر سورة من قصاره عند ضيق وقت أو نحوه من الأعذار» الأنّه عليه الصّلاة 
السام َرأ في افر بالمُعَوْدَئنِ لا سمح اء ف فة أن يَف عَلَى أُمّهه. وتارة يقرأ 
أكثر ما ورد إذا لم يمل القوم» فليس المراد إلغاء الوارد ولو بلا عذرء ولذا قال في اليحر عن 
البدائع : والجملة فيه أنه ينبغي للإمام أن يقرأ مقدار ما يخف على القوم ولا يثقل عليهم بعد 
أن يكون على التمام» وهكذا في الخلاصة أه. قوله : (والإمام) أي من حيث حسن صوته 
وقبحه . قوله : (وفي الحجة) اسم كتاب من كتب الفتاوى . قوله: (بين بين) أي بأن تكون 
بين الترسل والإسراع . قوله : (ليلة) لعل وجه التقيد به أن عادة المتهجدين كثرة القراءة في 
تبجدهم فلهم الإسراع ليحصلوا وردهم من القراءة. تأمل. قوله: (كما يقهم) أي بعد أن 
يمدّ أقل مد قال به القراءء وإلا حرم لترك الترتيل المأمؤر به شرعاً ط. قوله: (وججوز 
بالروايات السبع) بل يجوز بالعشر أيضاً كما نص عليه أهل الأصول ط . قوله : (بالغريبة) أي 
بالروايات الغريبة والإمالات» لأن يعض السفهاء يقولون ما لا يعلمون فيقعون في الإثم 
والشقاء» ولا ينبغي للأثمة أن يحملوا العوام على ما فيه نقصان دينهم» ولا يقرأ عندهم مثل 
قراءة أبي جعفر وابن عامر وعليٍ بن حمزة والكساتي* صيانة لدينهم فلعلهم يستخفون أو 
يغسحكون» وإن كان كل القراءات والروايات صحيحة فصيحة؛ ومشايمنا اختاروا قراءة أبي 
عمرو وحفص عن عاصم اه من التاترخانية عن فتاوى الحجة . قوله : (وتطال إلخ) أي 
يطيلها الإمام وهي مسنونة إجماعاً إعانة على إدراك الركعة الأولى» لأن وقت القجر وقت نوم 
وغفلة» وقد علم من التقييد بالإمام ومن التعليل أن المتفرد يسوي بين الركعتين في الجميع 
اتفاقاً. شرح المنية . 

أقول: وبما مر من أن الإطالة المذكورة مسنونة إجماعاً. ومثله في التاترخانية علم أن 
ما في شرح الملتقى للبهنسي من أنها واجبة إجماعاً غريب أو سبق قلم . وقال تلميذه البقاتي 
)0( في ط (قوله وعلي بن زة والكسائي) كذا بالأصل المقابل على خط المؤلف ومقتضاء أن الكسائي غير علي بن 

حزة مع أنه هو كما يفيده اين خلكان؛ فلعل الواو زائدة فليراجع ٠‏ 


كتاب الصلاة / باب صفة الصلاة 1۳ 
بقدر الثلثء وقيل النصف ندباً؛ فلو فحش لا بأس به (فقط) وقال محمد: ولي الكل 
حتى التراويج؛ قيل وعليه الفتوى (وإطالة الثانية على الأولى يكره) تنزيهاً (إجاعاً إن 
5 کا اه كك وی یکره نزي (إجماعا إن 


في شرح الملتقى : لم أجده في الكتب المشهورة في المذهب. قوله : (بقدر الشلث) بأن 
تكون زيادة ما في الأولى على ما في الثانية بقدر ثلث مجموع ما في الركعتين كما في الكافي 
حيث قال: الثلثان في الأولى والثلث في الثانيةء ومثله في الحلية والبحر والدرر. قوله : 
(وقيل النصف) كذا في الحلية معزياً إل المحبوبي؛ وحكاه في البحر عن الخلاصة؛ لكن 
عبارة الخلاصة لا تفيده» لأن عبارتها هكذا: وحد الإطالة في الفجر أن يقرأ في الركعة 
الثانية من عشرين إلى ثلاثين؛ وفي الأولى من ثلائين إلى ستين اه. 

وأرجع المحشي القول بالنصف إلى القول الأول لأن المراد نصف المقروء في 
الأولى وهو ثلث المجمو > فلا وجه لعده مقابلا له. وأطال في ذلك فراجعه» لکن قد 
يقال: إن مراد الخلاصة التخيير بين جعل الزيادة بقدر نصف ما في الأولى أو نصف ما في 
الثانيةء فإنه إذا قرأ في الأولى ثلاثين وفي الثانية عشرين فالزيادة بقدر نصف ما في الثانية . 
ولو قرأ في الأولى ستين وفي الثانية ثلاثين ٠‏ فالزيادة بقدر نصف ما في الأولى؛ وبهذا يغاير 
القول الأول» فتأمل . قوله: (ندباً) راجع للقولين: يعني أن هذا التقدير في كل بيان 
للأولى» فإن لم يراعه فهو خلاف الأولى وهو معنى قوله لا بأس به ح قوله: (فلو فحش) 
بأن قرأ في الأولى بأربعين وفي الشانية بثلاث آيات لا بأس بهء وبه ورد الأثرء كذا في 
الذخيرة وغيرها. قوله: (فقط) لما احتمل أن يكون الفجر مجرد مثال لا للتقييد أردفه بقول 
كذا في النهر. قوله: (حتى التراويح) عزاه في الخزائن إلى الخانية. وظاهر هذا أن الجمعة 
والعيدين على الخلاف كما في جام المحبوبي» لكن في نظم الزندويستي الاتفاق على 
تسوية القراءة فيهماء وأيده في الحلية بالأحاديث الواردة المقتضية لعدم إطالة الأولى على 
الثانية فيهما. قوله : (قيل وعليه الفتوى) قائله في معراج الدرايةء ومثله في المجتبى . وفي 
التتارخانية عن الحجة: وهو المأخوذ للفتوى؛ وفي الخلاصة: إنه أحبء وج إليه في 
فتح القدير لما رواه البخاري من ,أنه عَلَيه الله السام كان يُطَولُ في العم | ولَى : أَيْ 
مِنَّ الظهرِ» ما لا يُطوَلَ في الثاني وَمَكَذَا ِي العَضْرٍء رَمَكذَا في اصح" ونازعه في شرح 
المنية بأنه محمول على الإطالة من حيث الثناء والتعوذ» ويما دون ثلاث آيات» ضرورة 
التوفيق بينه وبين ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري حيث قال : فحزرن ° قيامه في الظهر 
في كل ركعة قدر ثلاثين آيةء فإنه أفاد التسوية بين الركعتين اه وقال في الحلية بعد أن حقق 
دليلهما: فيظهر على هذا أن قولهما أحب لا قولهء وأن الأولى كون الفتوى على قولهما لا 
فق في ط (قوله أردفه بقوله) أي فقطء ولعلها سقطت من قلمه . 
إفف في ط (قوله فحزرتا) بالحاء المهملة ثم الزاي ثم الراء الساكنة : من الحزرء وهو الظن والتخمين . 


لها كتاب الصلاة / باب صفة الصلاة 
- ت 

فحش الطول لا عدد الآيات . واستثنى فى البحر ما وردت به السنة » واستظهر في النفل 

ال ا E‏ 


قوله» وأقره في البحر والشرنبلالية» واعتمد قولهما في الكنز والملتقى والمختار والهداية 
بللا اده الصف ايها رة (إن تقاربت إلخ) ذكر هذا في الكافي في المسألة الس 
قبل هذهء واعتبره في شرح المنية في هذه المسألة أيضاً كما يأتي في عبارته . 

والحاصل أن سنية إطالة الأولى على الثانية وكراهية العكس إنما تعتبر من حيث عدد 
الآيات إن تقاربت الآيات طولا وقصراًء فإن تفاوتت تعتبر من حيث الكلمات ؛ فإذا قرأ في 
الأولى من الفجر عشرين آية طويلة وفي الثانية منها عشرين آية قصيرة تبلغ كلماتها قدر نصف 
كلمات الأولى فقد حصّل السنة؛ ولو عكس يكره. وإنما ذكر الحروف للإشارة إلى أن 
المعتبر مقابلة كل كلمة بمثلها في عدة الحروف؛ فالمعتير عدد الحروف لا الكلمات» فلو 
اقتصر الشارح على الحروف أو عطفها على الكلمات كما فعل في الكافي لكان أولى . 
قوله : (واعتير الحلبي فحش الطول إلخ) كما لو قرأ في الأولى والعصر وفي الثانية همر 
فرمز في القنية أولا أنه لا یکره ثم رمز ثانياً أنه یکره وقال : لأن الأولى ثلاث آيات والثانية 
تسم وتكره الزيادة الكثيرة. وأما ما روي «أنه عَلَيِ لصَّلاه والسَّلَامُ َرأ ِي الأولى مِنّ 
الجمعَة بسح أُسْمَّ رَبك الأعَلى وَفِي اَانيَة هَل أَاكَ حَدِيتُ الْعَاشِيَةه فزاد على الأولى بسبع 
لكن السبع في السور الطوال يسير دون القصارء لأن الست هنا ضعف الأصل والسبع ثمة 
أقل من نصفه اه: أي أن الست الزائدة في الهمزة ضعف سورة العصرء بخلاف السبع 
الزائدة في الغاشية فإنها أقل من نصف سورة الأعلى فكانت يسيرة. قال الحلبي في شرح 
المئية : وعلم من كلام القنية أن ثلاث آيات إنما تكره في السور القصار لظهور الطول فيي 
بذلك ظهوراً بيناً وهو حسنء إلا أنه ريما يتوهم منه أنه متى كانت الزيادة بما دون النصف لا 
تكره؛ وليس كذلكء بل الذي ينبغي أن الزيادة إذا كانت ظاهرة ظهورا تامأ تكره» وإلا فلا 
لزوم للحرج في التحرز عن الخفية ولورود مثل هذا في الحديث. ولا تغقل عما تقدم من أن 
التقدير بالآيات إنما يعتبر عند تقاريهاء وأما عند تفاوتها فالمعتبر التقدير بالكلمات أو 
الحروف» وإلا فألم نشرح ثمان آيات ۔ و لم یکن ۔ ثمان آیات› ولاشك أنه لو قرأ الأولى 
في الأولى والثانية في الثانية يكره لما قلنا من ظهور الزيادة والطول وإن لم يكن من حيث 
الآي لكنه من حيث الكلم والحروف» وقس على هذا اه كلام شرح المنية للحلبي . 

والذي تحصل من مجموع كلامه وكلام القنيةء أن إطلاق كراهة إطالة الثانية بثلاث آيات 
مقيد بالسور القصيرة المتقاربة الآيات لظهور الإطالة حيتئذ فيهاء أما السور الطويلة أو 
القصيرة المتفاوتة فلا يعتبر العدد فيهماء بل يعتبر ظهور الإطالة من حيث الكلمات وإن 
اتحدت آيات السورتين عدداً» هذا ما فهمته» والله تعالى أعلم . قوله: (واستثنى في البحر ما 


كتاب الصلاة / باب صفة الصلاة لق 
عدم الكراهة مطلقاً (وإن بأقل لا) يكره» لأنه عليه الصلاة والسلام صلى بالمعوّذتين 
(ولا يتعين شيء من القرآن لصلاة على طريق الفرضية) بل تعين الفاتحة على وجه 
الوجوب (ويكره التعيين) كالسجدة و . هل أتى . لفجر كل جمعة» بل يندب قراءتهما 


وردت به السنة) أي كقراءته عليه الصلاة والسلام في الجمعة والعيدين في الأولى بالأعلى 
وفي الثانية بالغاشية؛ فإنه ثبت في الصحيحين مع أن الأولى تسع عشرة آبة والشانية ستة 
وعشرون. وعلى مامر عن شرح المنية : لا حاجة إلى الاستثناء لأن هاتين السورتين 
طويلتان. ولا تفاوت ظاهر بينهما من حيث الكلمات والحروف» بل "ما متقاربتان . قوله: 
(مطلقا) أي وردت بأنه السنة أولا بقرينة ما قبله» ولأن عبارة البحر هكذا: وقيد بالفرض لأنه 
يسوي في السنن والنوافل بين ركعاتها في القراءة» وإلا فيما ورد به السنة أو الأئر؛ كذا في 
منية المصلي» وصرح في المحيط بكراهة تطويل ركعة من التطوع ونقص أخرى» وأطلق 
في جامع المحبوبي عدم كراهة إطالة الأولى على الثانية في السنن والنوافل» لأن أمرها 
سهل» واختاره أبو اليسر» ومشى عليه في خزانة الفتاوى فكان الظاهر عدم الكراهة اه. 
فقول البحر: وأطلق في جامع المحبوبي إلخ واستظهار له قرينة واضحةء على أنه أراد 
خلاف ما في المنية من التقييد بما وردت به السنة؛ نعم كلامه في إطالة الأولى على الثانية 
فقط دون العكس» فكان على الشارح ذكر ذلك عند قوله #وتطال أولى الفجر؛ قال في شرح 
المنية : والأصح كراهة إطالة الثانية على الأولى في النفل أيضاً إلحاقاً له بالفرض فيما لم 
يرد به تخصيص من التوسعة» كجوازه قاعداً بلا عذر ونحوه. وأما إطالة الثالئة على الثانية 
والأولى فلا تكره» لما أنه شفع آخر اه. قوله : (صلى بالمعوذتين) يعني في صلاة الفجر 
والسورة الثانية أطول من الأولى بآية. وفي الاحتراز عن هذا التفاوت حرج» وهو مدفوع 
شرعاً فجعل زيادة ما دون ثلاث آيات أو نقصانه كالعدم فلا يكره ح عن الحلية . قوله : (على 
طريق الفرضية) أي بحيث لا تصح الصلاة بدونه كما يقول الشافعي في الفاتحة . قوله: 
(ويكره التعيين إلخ) هذه المسألة مفرعة على ما قبلهاء لأن الشارع إذا لم يعين عليه شيئاً 
تيسيراً عليه كره له أن يعين» وعلله في الهداية بقوله: لما فيه من هجر الباقي ومام 
التفضيل . قوله : (بل يندب قراءتها أحياناً) قال في جامع الفتاوى : وهذا إذا صلى الوتر 
بجماعة» وإن صلى وحده يقرأ كيف شاء اه. وفي فتح القدير: لأن مقتضى الدليل عدم 
المداومة لا المداومة على العدم كما يفعله حنفية العصر» فيستحب أن يقرأ ذلك أحياناً تبركاً 
بالمأثورء فإن لزوم الإميام ينتفي بالترك أحياناً ولذا قالوا: السئة أن يقرأ في ركعتي الفجر 
بالكافرون والإخلاص . وظاهر هذا إفادة المواظية» إذ الإيهام المذكور منتف بالنسبة إلى 
المصلي نفسه اه. ومقتضاه اختصاص الكراهة بالإمام . 


ونازعه في البحر بأن هذا مبني على أن العلة إييام التفضيل والتعيين› أما على ما علل 


11 :5 كتاب الضلاة / باب صفة الصلاة 
أحياناً (والمؤتمٌ لا يقرأ مطلقاً) ولا الفاتحة في السرية اتفاقاً؛ وما نسب لمحمد ضعيف 
كما بسطه الكمال (فإن قرأ كره تحريماً) وتصح في الأصح . وفي درر البحار عن مبسوط 
خواهر زاده أنها تفسد ويكون فاسقاًء وهو مرويّ عن عدة من الصحابة فالمنع أحوط (بل 
يستمع) إذا جهر (وينصت) إذا أسرٌ لقول أبي هريرة رضي الله عنه «كنا نقرأ خلف الإمام 
شيم i‏ جهر وو A E‏ ارا بي ال د بر a nh GD‏ 


به المشايخ من هجر الباقي فلا فرق في كراهة المداومة بين المنفرد والإمام والسنة 
والفرض» فتكره المداومة مطلقاًء لما صرح به في غاية البيان من كراهة المواظبة على قراءة . 
السور الثلاث في الوتر أعم من كونه في رمضان إماماً أو لااه. وأجاب في النهر بأنه قد 
ش علل مهما المشايخ . والظاهر أنهما علة واحدة لا علتان» فيتجه فا في الفتح . ش 


أقول: على أنه في غاية البيان لم يصرح بالتعميم المفكور. وأيضاً فإن إيهام هجر 
الباقي يزول بقراءته في صلاة أخرى . وأيضاً ذكر في وتر البحر عن النهاية أنه لا ينبغي أن 
يقرأ سورة متعينة على الدوام لثلا يظن بعض الناس أنه واجب اه فهذا يؤيد ما في الفتح 
أيضاً ‏ 

هذاء وقيد الطحاوي والاسبيجابي الكراهة يما إذا رأى ذلك حتماً لايجوز غيره» أما 
لو قرأه للتيسير عليه أو تبركاً بقراءته عليه الصلاة والسلام فلا كراهة لكن يشرط أن يقرأ غيرها . 
أحياناً لتلا يظن الجاهل أن غيرها لايجوز. واعترضه في القتح بأنه لا تحرير فيهء لأن الكلام 
في المداومة أه. | ' 


وأقول: حاصل معنى كلام هذين الشيخين بيان وجه الكراهة في المداومة» وهو: أنه 
إن رأى ذلك حتماً يكره من حيث تغيير المشروع وإلا يكره من حيث إبهام الجاهل؛ وبهذا 
الحمل يتأيد أيضاً كلام الفتح السابق» ويندفع اعتراضه اللاحق» فتدبر. قوله : (ولا الفاتحة) 
بالنصب معطوف على محذوف تقديره: لا غير الغاتحة ولا الفاتحةء وقوله في السرية يعلم منه 
نفي في الجهرية بالأولى» والمراد التعريض» بخلاف الإمام الشافعي ويرد ما نسب 
لمحمد. قوله : (اتفاقاً) أي بين أئمتنا الثلاثة . قوله: (وما نسب لمحمذ) أي من استحباب 
قراءة الغاتحة في السرية احتياطاً . قوله : (كما بسطه الكمال) حاصله أن محمداً قال في كتابه 
الآثار: لانرى القراءة خلف الإمام في شيء من الصلوات يجهر فيه أو يسرّء ودعوى 
الاحتياط ممنوعة» بل الاحتياط ترك القراءة لأنه العمل يأقوى الدليلين. وقد روي الفساد 
بالقراءة عن عدة من الصحابة فأقواهما المنع . قوله : (أنها تفسد) هذا مقابل الأصح. قوله: : 
(وهو) أي الفساد لمفهوم من تفسد. قوله : (مروتي عن عدة من الصحابة) قال في الخزائن : 
وفي الكافي: ومنع المؤتم من القراءة مأثور عن ثمانين نفراً من كبار الصحابة منهم 
المرتضى والعبادلة» وقد دون أهل الحديث أساميهم . قوله: (وينصت إذا أسر) وكذا إذا. 


كتاب الصلاة / باب صغة الصلاة ۹Y‏ 
فنزل ‏ وإذا قرى؟ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا © (وإن) وصلية (قرأ الإمام آية ترغيب أو 
ترهيب) وكذا الإمام لا يشتغل بغير القرآن» وما ورد حمل على التفل منفرداً كما مر (كذا 
الخطبة) فلا يأتي بما يفوت الاستماع ولو كتابة أو رد سلام (وإن صلى الخطيب على 
النبي كل إذا قرأ آية ‏ صلوا عليه . فيصلي المستمع سرًاً) بنفسه وينصت بلسانه عمل 


٠‏ جهر بالأولى. قال في البحر: وحاصل الآية أن المطلوب ا أمران: الاستماعء 
والسكوت» فيعمل بكل منهما؛ والأول يخص الجهرية» والثاني لاء فيجري على إطلاقه 
فيجب السكوت عند القراءة مطلقاً لع. قوله : (آية ترغيب) أي في ثوابه تعالى : أو ترهيب : 
أي تخويف من عقابه تعالى» فلا يسأل الأول ولا يستعيذ من الثاني . قال في الفتح : لأن الله 
تعالى وعده بالرحمة إذا استمع ٠‏ ووعده حتم» وإجابة دعاء المتشاغل عنه غير مجزوم بها. 
قوله: (وما ورد) أي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال (صَلَُيْتُ مَعَ رَسُولٍ الله صَلَّى اللَهُ عليه 
وَسَلّمٍ ذَاتَ َة ّى أن قال : وَمَا مر اة رح إلا وَقَفَ عِنْدَهَا قسَأَلَء ولا بآيةِ عَذَاب إلا وَكَفَ 
عِنْدَهَا وَتَعَوّذّه أخرجه أبو داود وتمامه في الحلية . قوله : ( حمل على النفل متفرداً) أفاد أن كاله 
من الإمام والمقتدي في الفرض أو النفل سواء . 

قال في الحلية: أما الإمام في الفرائض فلما ذكرنا منه أنه يل لم يفعله فيهاء وكذا 
الأئمة من بعده إلى يومنا هذاء فكان من المحدثات» ولأنه تثقيل على القوم فيكره. وأما 
في التطوع : فإن كان في التراويح فكذلك» وإن كان في غيرها من نوافل الليل التي اقتدى به 
فيها واحد أو اثنان فلايتم ترجح الترك على الفعل» لما روينا: أي من حديث حذيفة 
السابق؛ اللهم إلا إذا كان في ذلك تثقيل على المقتدي» وفيه تأمل. وأما المأموم فلأن 
وظيفته الاستماع والإنصات» فلا يشتغل بما بخله» لكن قد يقال: إنما يتم ذلك في المقتدي 
في الفرائض والتراويح؛ أما المقتدي في النافلة المذكورة إذا كان إمامه يفعله فلاء لعدم 
الإخلال بما ذكرء فليحمل على ما عدا هذه الحالة اه. قوله: (كما مر) أي نظير ما مر في 

ترتيب أفعال الصلاة من حمل ما ورد من الأدعية في الركوع والرفع منه وفي السجدتين 
والجلسة بينهما على المتنفل» وأما مسألتنا هذه فلم تمرء فافهم . قوله: (فلايأتي بما 
يفوت الاستماع إلخ) سيأتي في باب الجمعة: أن كل ما حرم في الصلاة حرم في الخطبة؛ 
فيحرم أكل وشرب وكلام ولو تسبيحاًء أو رد سلامء أو أمراً بمعروف إلا من الخطيب لأن 
الأمر بالمعروف منها بلا فرق بين قريب وبعيد في الأصح . ولا يرد تحذير من خيف هلاكه 
لأنه يجب لحق آدمي وهو محتاج إليه» والإنصات لحقه تعالى» ومبناه على المساعة والأصح 
أنه لا يأس» بأن يشير برأسه أو يده عند رؤية منكر» وكذا يجب الاستماع لسائر الخطب 
كخطبة نكاح وختم وعيد على المعتمد اه. قوله : (وينصت يلسانه) عطف تفسير لقوله 
#بنفسه! وهذا مرويٌ عن أبي يوسف. وفي جمعة الفتح أنه الصواب قوله : (في افتراض 
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بأمري . صلوا ‏ وأنصتوا ۔ (والبعيد) عن الخطيب (والقريب سيان) في افتراض 
الإنصات. 

فروع يجب الاستماع للقراءة مطلقاًء لأن العبرة لعموم اللفظ . 

لا بأس أن يقرأ سورة ويعيدها في الثانية» وأن يقرأ في الأولى من محل وفي الثانية 


الإنصات) عبر بالافتراض تبعاً للهداية . وعبر في النهر بالوجوب قال ط : وهو الأولىء لأن 
تركه مكروه تحريماً. 
فزوع في القِرَاءَةٍ خارجٍ الضلاة 

كول (يجب الاستماع للقراءة مطلقا) أي في الصلاة وخارجهاء لأن الآية وإن كانت 
واردة في الصلاة على ما مر فالعبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب» ثم هذا حيث لا 
عذر؛ ولذا قال في القنية : صبيّ يقرأ في البيت وأهله مشغولون بالعمل يعذرون في ترك 
الاستماع إن افتتحوا العمل قبل القراءة وإلا فلاء وكذا قراءة الفقه عند قراءة القرآن. وفي 
الفتح عن الخلاصة: رجل يكتب الفقه ويجنبه رجل يقرأ القرآن فلا يمكنه استماع القرآن 
فالإثم على القارئ» وعلى هذا لو قرأ على السطح والناس نيام يأثم اه: أي لأنه يكون سبباً 
لإعراضهم عن استماعه» أو لأنه يؤذيهم بإيقاظهم . تأمل . 

مَطْلَبٌ : الإسْيَمَاعٌ لِلقْرَآنٍ فَرْض كِمَابَةٍ 

وفي شرح المنية : والأصل أن الاستماع للقرآن فرض كفاية لأنه لإقامة حقه بأن يكون 
ملتفتاً إليه غير مضيع وذلك يحصل بإنصات البعض؛ كما في رد السلام حين كان لرعاية حق 
المسلم كفى فيه البعض عن الكل إلا أنه يجب على القارئ احترامه بأن لا يقرأه في الأسواق 
ومواضع الاشتغال» فإذا أقره فيها كان هو المضيع لحرمته؛ ليكون الإثم عليه دون أهل 
الاشتغال دفعاً للحرج . وتمامه في ط . ونقل الحموي عن أستاذه قاضي القضاة يحيى الشهير 
بمنقاري زاده: أن له رسالة حقق فيها أن استماع القرآن فرض عين . قوله : (لا بأس أن يقرأ 
سورة إلخ) أفاد أنه يكره تنزيهأء وعليه يحمل جزم القنية بالكراهة» ويحمل فعله عليه الصلاة 
والسلام لذلك على بيان الجوازء هذا إذا لم يضطرء فإن اضطرّ بأن قرأ في الأولى <فُل 
أَعُودُ ِرَبٌ الاس( [النساء ]١‏ أعادها في الثانية إن لم يختم . نهر . لأن التكرار أهون من 
القراءة منكوساً . بزازية . وأما لو ختم القرآن في ركعة فيأتي قريباً أنه يقرأ من البقرة. قوله: 
(وأن يقرأ في الأولى من محل إلخ) قال في النهر: وينبغي أن يقرأ في الركعتين آخر سورة 
واحدة لا آخر سورتين فإنه مكروه عند الأكثر اه. لكن في شرح المنية عن الخانية: 
الصحيح أنه لا يكره وينبغي أن يراد بالكراهة المنفية التحريمية» فلا ينافي كلام الأكثر ولا 
قول الشارح لا بأس . تأمل . ويؤيده قول شرح المنية عقب ما مر. وكذا لو قرأ في الأولى 
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من آخر ولو من سورة إن كان بينهما آيتان فأكثر . ويكره الفصل بسورة قصيرة وأن يقرأ 
متكوساً إلا إذا ختم فيقرأ من البقرة. وفي القنية: قرأ في الأولى الكافرون وفي الثانية 
الم تر دأو تناد ثم ذكريتم+ وقيل يقطع ويبدأء ولا يكره في النفل شيء من ذلك» 


من وسط سورة أو من سورة أولها ثم قرأ في الثانية من وسط سورة أخرى أو من أولها أو 
سورة قصيرة الأصح أنه لا يكرهء لكن الأولى أن لا يفعل من غير ضرورة اه. قوله : (ولو 
من سورة الخ) واصل بما قبله : أي ولو قرأ من محلين» بأن انتقل من آية إلى أخرى من سورة 
واحدة» لا يكره إذا كان بينهما آيتان فأكثر» لكن الأولى أن لا يفعل بلا ضرورة لأنه يوهم 
الإعراض والترجيح بلا مرجح . شرح المنية . وإذما فرض المسألة في الركعتين لأنه لو انتقل 
في الركعة الواحدة من آية إلى آية يكره وإن كان بينهما آيات بلا ضرورة» فإن سها ثم تذكر 
يعود مراعاة لترتيب الآيات . شرح المنية . قوله: (ويكره الفصل بسورة قصيرة) أما بسورة 
طويلة بحيث يلزم منه إطالة الركعة الثانية إطالة كثيرة فلا يكره. شرح المنية: كما إذا كانت 
سورتان قصيرتان» وهذا لو في ركعتين» أما في ركعة فيكره الجمع بين سورتين بينهما سور 
أو سورة. . فتح . وفي التاترخانية : إذا جمع بين سورتين في ركعة رأيت في موضع أنه لا بأس 
به. . وذكر شيخ الإسلام : لا ينبغي له أن يفعل على ما هو ظاهر الرواية اه. . وفي شرح 
المنية : الأولى أن لايفعل في الفرض» ولو قعل لا يكره إلا أن يترك بينهما سورة أو أكثر. 
قوله: : (وآن يقرأ منكوسا) بأن يقرأ في الثانية سورة أعلى مما قرأ في الأولى لأن ترتيب 
السور في القراءة من واجبات التلاوة» وإنما جوّز للصغار تسهيلاً لضرورة التعليم ط . قوله: 
(إلا إذا ختم الخ) قال في شرح المنية : وفي الولوالجية: من يختم القرآن في الصلاة إذا فرغ 

من المعوذتين في الركعة الأولى يركع ثم يقرأ في الثانية بالفاتحة وشيء من سورة البقرة» لأن 
النبي َة فال : : عير الاس الال المُرْتلُ أي الخاتم المفتتح اه. قوله : (وفي الثانية) في 
بعض النسخ : وبدأ في الثانية» والمعنى عليها. قوله : (ألم تر أو تبت) أي نكس أو فصل 
بسورة قصيرة ط . قوله : (ثم ذكر يتم) أفاد أن التدكيس أو الفصل بالقصيرة إنما يكره إذه كان 
عن قصدء فلو سهوا فلا كما في شرح المنية . وإذا انتفت الكراهة فإعراضه عن التي شرع 
فيها لا ينبغي . وفي الخلاصة: افتتح سورة وقصده سورة أخرى فلما قرأ آية أو آيتين أراد أن 
يترك تلك السورة ويفتتح التي أرادها يكره اه. وفي الفتح: ولو كان: أي المقروء حرفاً 
واحداً . قوله : (ولا يكره و في النفل شيء من ذلك) عزاه في الفتح إلى الخلاصة» ثم قال: 
وعندي في هذه الكلية نظر؛ فإنه ب نبى بلالا رضي الله عنه عن الانتقال من سورة إلى 
سورة وقال له : «إذا ابتدأت سورة فأتمها على نحوها حين سمعه ينتقل من سورة إلى سورة 
في التهجد؛ اه. 


واعترض ح أيضاً بأنهم نصوا بأن القراءة على الترتيب من واجبات القراءة؛ فلو عكسه 
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وثلاث تبلغ قدر أقصر سورة أفضل من آية طويلةف وفي سورة وبعض سورة العيرة 
للأكثر» وبسطناه في الخزائن . : 


خارج الصلاة يكره فكيف لا يكره في النفل؟ تأمل . وأجاب ط بأن النفل لاتساع بابه نزلت 
كل ركعة منه فعلاً مستقلا فيكون كما لو قرأ إنسان سورة ثم سكت ثم قرأ ما فوقهاء فلا كراهة 
فيه . قوله: (وثلاث) كذا في بعض النسخ على أنه مبتدأ بتقدير مضاف وما بعده خبر: أي 
وقراءة ثلاث آبات الخ؛ وفي بعضها «وبثلاث» بزيادة الباء» قال ح : أي والصلاة بثلاث آيات 
الخ . قوله: (أفضل الخ) لعله لأن التحدي والإعجاز وقع بذلك القدر لا بالآية» والأفضلية 
ترجع إلى كثرة الثواب ط . قوله: (وفي سورة) خبر مقدم» وقوله «العبرة للأكثر' مبتدأً 
مؤخر: أي الأكثر آيات كما في شرح المنية عن الخانية . قوله : (وبسطناه في الخزائن) أي 
بسط ما ذكر من هذه الفروع مع زيادة عليها ذكرناها في أثناء الكلام» وتمام مسائل أحكام 
القراءة في الصلاة وخارجها مبسوط في شرح المنية وبعضها في فتح القدير» والله تعالى 
أعلم . 
اب الإھامي“ 
هي مصدر قولك فلان أمّ الناس» صار لهم إماماً يتبعونه في صلاته فقط أو فيها وفي 


)00( أرسل الله رسوله بالهدى ودين الحق بشيراً ونذيراً داعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منوا فكانت وظيفته اة تبليخ 
الشريعة » وتقريرها بين الناس على وجه ييمع شملهم» ويلم شعثهم» ومموط آمرهم» ويتكفل بسعادتهم الدينية 
والدئيوية. 
ولما اختاره الله لجواره» وانتقل إلى الرفيق الأعلى احتاج المسلمون إلى من يخلفه في قومه ليحمي شريعته» ويحكم 
بين الناس بما أنزل الله وسئة الرسول» لأن هذا الدين لا بد له ممن يقوم به فاجتمع المسلمون لذلك قبل دفن 
الرسول ية في سقيفة بني ساعدة» وهي : ظلة كانث بالقرب من دار سعد بن عبادة» وتشاورو! في أمر الخلافة» 
وفيمن يقوم بها . 0 
اجتمع الأنصار وهم بنو الأوس وبنو الخزوج في هذه السقيفة» وتداولوا في أمر الخلافة» وكانوا يرمون إلى تولية 
سعد. بن عبادة + إذ كانت له الرياسة فيهم . 
فخطب سعد إذ ذاك » وبين أن لهم أكبر القضل في حماية الدهوة» إلى دين الله؛ وأعظم الأجر في المجاهدة بالأموال 
والأنفس لتنشرهاء وكان مما قاله بعد أن حمد الله » وأثنى عليه: (يا معشر الأتصارء إن لكم سابقة في الدين وفضيلة 
في الإسلام ليست لقبيلة من العرب» إن رسول الله ود لبث في قومه بضع عشرة سنة يدعوهم إلى عبادة الرحمن» 
وخلع الأوثان» فما آمن به من قومه إلا قليل» والله ما كانوا يقدرون أن يمنعوا رسول اللهء ولا يعرفوا دينه» ولا 
يدافعو! عن أنفسهم حتى أراد الله لكم الفضيلة» وساق لكم الكرامةء وخصكم بالنعمة» ورزقكم الإيمان به» 
وبرسوله يه والمنع له ولأصصابه» والإعزاز لديئه» إلى أن قال : حتى أئخن الله لتبيه. بكم الأرض» ودانت 
يأسيافكم له العرب» توفاه الله وهو راض عتكم» قرير العين» فشدوا أيديكم بهذا الأمرء فإنكم أحق الئاس وأولاهم 
به فأجابوه جميعاً أن قد وفقت في الرأي» وأصبت في القول» وكفى بعد ذلك ما رأيت بتوليتك هذا الأمرء فأتت 
مقنع » ولصالح المسلمين رضى ‏ 
ثم تشاوروا في الأمر فقال قائل منهم: إن احتج علينا المهاجرون فقالوا: نحن أهله وعشيرتهء ولهم الحق في 
وراثتهء فيماذا نجيبهم؟ فأجابه رجل منهم قائلا: تجييهم يقولنا: متا أمير ومتكم أميرء ولن نرضى يدون هذا . 


كتاب الصلاة / باب الإمامة 3 - / لفن 


# هد ا« هأ ما عام و ده #« هد هم .د هد وه شاع مام هم مده هم هام د هاقاه مهاس ع ع عم ممماع م مام هم مم .و ما م.م مام م 


فلما سمع سعد بن عبادة هذا الرأي قال: هذا أول الرهن» وبلغ هذا الاجتماع كبار المهاجرين: أبا بكر وعمر 
وغيرهماء قمضرا إلى السقيفة مسرعين حتى وصلوا إليهاء وكان عمر يريد أن يتكلم بكلام هيأء في نفسه ليقوله في 
هذا الموقف. 1 1 
فقال له أبو بكر: على رسلك» وكان أبو بكر رجلا وقوراً فيه حلم وتؤدة» ثم تكلم فذكر تاريخ المهاجرين ومالهم 
من فضل السبقء وحمل الشدائد في سبيل ديئهم ثم كر على ذكر الأنصارء فأثنى عليهمء وذكر مآثرهمء وكان عا 
قاله بعد أن حد الله » وأثنى غليه (نخن المهاجرون» وَل التاس إسلاماً وأكرمهم أحساباً: وأوسطهم دارا 
وأحستهم وجوهاًء وأمسهم برسول الله لا رحا وأنتم إخواننا في الإسلامء وشركاؤنا في الدين» نصرتم 
0 وواسيتم» فجزاكم الله خيراًء فنحن الأمراء» وأنتم الوزراءء لا تدين العرب» إلا لهذا الحي من قريش» قلا تنفسوا 
على إخوانكم المهاجرين ما فضلهم الله به فقد قال رسول الله يق «الأئمة من قريش؟ إلى آخره) وانظر العقد الفريد 
WY‏ 
قام بعد ذلك الحباب بن المنذر؛ وهو من بني الخزرج» وقال : (يا معشر الأنصار املكوا عليكم أمركمء فإن التاس 
في فيتكم وظلكم» ولن يجترئ مجترئ على خلافكم . 9 إلى أن قال : ولاتختلفوا فيفسد عليكم رأيكم. وينتقض 
فقال عمر بن الخطاب : هيهات لا يجتمع اثنان في قرن» فقام الحباب ثانية » وقال: 
(يا معشر الأنصار املكوا على أيديكم» ولااتسمعوا مقالة هذا وأصحابه» فيذهبوا ينصيبكم من هذا الأمر)» فحدث 
إذذاك بينه وبين عمر جدال . : 1 
. ثم قام أبو عبيدة بن الجراح» وقال: 
(يا معشر الأتصار إنكم أول من نصر وآزرء فلا تكونوا أول من بدل وغير) . 
فقام بشر بن سعد» وهو من بني زيد بن مالك من الخزرج وقال: . 
يا معشر الأنصارء إنا والله لعن كنا أرلى فضيلة وجهاداً وسابقة في هذا الدين ما أردنا به إلا رضاء ريناء وطاعة نبيناء 
والكدح لأنفسناء فما ينيغي لنا أن نستطيل على الناس بذلك» ولا نبتغي به من الدنيا عرضاًء فإن الله ولي النعمة 
علينا بذلك» إلا أن عمداً من قريش» وأهله أحق بهء وأولى» وايم الله لايراتي الله أنازعهم هذا الأمر أبدأء فاتقوا 
أل ولاتخالقوهم» ولاتنازعوهم. 
قال عند ذلك أبو بكر: هذا عمرء وهذا أبو عبيدة» فأجما شئتم فبايعواء فقالا: لا واف لانتولى هذا الأمر عليك» 
فإنك أفضل المهاجرين وثاني اثنين إذ هما في الغاره وخليغة الرسول على الصلاةء والصلاة أفضل أركان دين 
المسلمين» فماذا يتبغي له أن يتقدمك أو يتولى هذا الأمر عليك» أبسط يدك لتبايعك فمد عمر يده إليه فبايعه ثم أبو 
عبيدةء ثم بشير بن سعد الأنصاري . ْ 1 
فلما رأى ذلك الحباب قال لبشير : عققت . أَنَفِسّتَ على ابن عمك الإمارة . 
قال : لا والله» ولكني كرهت أن أنازع قوماً حقاً جعله الله لهم» ولما رأت الأوس ما صنع بشير» وما تدعو إليه 
قريش؛ وما تطلبه الخزرج من تأمير سعد بن عبادة قال بعضهم لبعض» وفيهم أسيد بن الحضيرء وكان أحد 
التقباء : ١‏ 
والله لثن وليتها الخزرج عليكم مرة لازالت لهم عليكم بذلك الفضيلة» ولا جعلوا لكم معهم فيها نصيباً أبداً قوموا 
فبایعوا أبا بكر فقاموا إليه فبايعوء» وأقبل الاس من كل جانب يبايعون أبا بكر حتى كادوا يطؤون سعد بن عبادة امتنع 
ضعد ين عبادة عن بيعة أبي بكر » واستمر على ذلك مدة خلافته فلما تولى عمر الخلافة ذهب إلى الشام» واستمر بها 
حتى مات » ولم يبايع أحداً. 
أما بنو هاشم فقد اجتمعوا بعلي بعد أن علموا بما حدث في السقيفة من بيعة أبي بكرء ومعهم الزبير بن العوام . 
. واجتبعت بنو أمية بعثمان. وينو زُّهرة بسعد بن أبي وقاص وعد الرحمن بن هوف . 
وجلسوا جميعاً في المسجد فقدم عليهم أبو بكر وأبو عبيدة» وعمر فقال لهم عمر : ما لي أراكم مجتمعين جلقاً شتى 
قوموا فبايعوا أيا بكر فقد بايعته» ويايعه الأنصار. 


¥۲ كتاب الصلاة / باب الإمامة 


فقام عئمان ومن معه من ب بني أمية فيايعوه» ويايعه سعد» وعيد ال رحمن؛ ومن معهم من بني زهرة . 

أمااعلي و الخو ومن موا من ي حاتم فانصرفوا إلى رحالهم» ولم يبايعواء فذهب إليهم عمر مع جماعة من 

الصحابة : ودعاهم للبيعة ء فبايع الزبير بعد نزاع ثم بايع بتو هاشم بهذا تمت البيعة لأبي بكرء لأن جهور المسلمين 

بايعه» وكان كيار الصحابة كلهم إذ ذاك في المديئة» ولم يزل علي ب بن أبي طالب ممتنعاً عن مبايعة أبي بكر سنة 

شهورء لأنه كان يعتقد أنه أولى بالخلاقة لقرابته من الرسولء ومكانته في المسلمين . 

وكات يقول له أبو عبيدة: يا اين عم إتك حديث السنء وهؤلاء مشيخة قومك ليس لك مثل تجربتهم ومعرفتهم 

بالأمورء فسلم لأبي بكر هذا الأمر فإنك إن تعشء ويطل بك بقاء قأتت لهذا الأمر خليق وحقيق في فضلك 

وديتك» وعلمك: وفهمك» وسابقتكء ونسيك» وصهرك. 

فيقول عليٌ كرم الله وجهه: الله الله يا معشر المهاجرين لا تخرجوا سلطان محمد في العرب من داره وقعر بيته إلى 

دوركم وقعور بيوتكم : وتدفمون أهله عن مقامه في الناس وحقهء فوالله يا معشر المهاجرين تحن أحق الناس به ما 

كان فينا القارئ لكتاب اللهء الفقيه في دين اللهء العالم ستن رسول اللهء المتطلع لأمر الرعية؛ الدافع عتهم الأمور 

السيئة » القاسم بينهم بالسوية» والله إنه لغينا فلا تتبعوا الهرى » فتضلوا عن سبيل الله . 

قال يشير بن سعد الأنصاري لما سمع هذا القول: لو سمعت الأنصار هذا قبل البيعة لأ بي بكر ما اختلفت عليك يا 

علي » فلما توفيت فاطمة الزهراء» بعد ستة شهور من خلافة أبي يكر (كما يقول بعض المؤرخين)ء واستنكر علي 

وجوه الناس أرسل إلى أبي بكر فحضر إليه وعنده بتو هاشمء فتشهد علي ثم قال : 

قد عرفتا يا أبا بكر فضيلتك. وما أعطاك اللهء ولا تتفس عليك خيراً ساقه الله إليك. ولكنا كنا نرى أن لنا في هذا 

الأمر حقاً فاستيددت به عليتا . 

ثم ذكر علي قرابته من رسول الله وما زال يكلم أيا بكر حتى فاضت عيتاء. ثم قال له علي : موعدك للبيعة عدا في 

المسجد إن شاء الله . 

ا ا ا ا ل وذكر قضله وسابقته في الإسلام» وما هو 

عليه من جميل الصفات ومكارم الأخلاق فشر المسلمون من علي بن أبي طالب حيث اتضم إلى الجماعة» وبايع 

الخليقة الأول 

والمتامل في ببعة أبي بكر هله يرى آم قد بدؤوا بها قبل أن يتم التشاور بين جمهور أهل الحل والعقد إذلم يكن في 
سقيغة بني ساعدة أحد من بني هاشمء وهم في ذروتهم قخالقوا بذلك الأصل في المبايعة : وهو أن تكون بعد 

مار عير المي ولخ أل ال اتفه 

لذلك يقول عمر ين الخطاب رضي اله عنه : كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله المسلمين شرها . 

وإنما حملهم على ذلك ما كان بخشى من وقوع الفتنة بين المهاجرين والأنصار» لولا تلك المبافرة بمبايعته رضي الله 

عنه والضرورات تبيح المحظورات. 

٠‏ خلاقة أبي بكر 

تمت البيعة لأبي بكر» وقام بأمر الخلافةء فأظهر أنه الرجل الذي كان يحتاج إليه المسلمون في هذا الوقت العصيب 

اللي ایو کی كارت ني ر فار بر ی 

ققد ارتد بعض العرب» وامتنع كتير عن أداء الزكاة» وادعى بعضهم التبوةء وما زال دييب العصيان يثور في تفوس 

القبائل واحدة بعد واحدة حتى تزعزع أمر الإسلام» rer‏ واقتصر على أهل مكة والمديئة والطائف ؛ 

قايل أبو بكر هذه الأمور الخطيرة يما آناه الله من الحزم والعزم» فأرسل الجيوش العديد: لهز لاء العصاةء وما ازالت 

تقاتل المرتدين والمتنيئين ومانعي الزكاة حتى قضت على الفسنة في أقل من سنة وعلت كلمة الإسلام ثانية» فوجه أبو 

بكر عتايته يعد ذلك لفتح بعض البلاد ابتغاء لشر الدين» وصرف المسلمين عن الاشتغال بما نشأ يينهم من 

الاختلافات. 

غير أن مدة خلافته لم تدم طويلاء فقد توفي بعد سنتين وئلاثة أشهر وعشر ليال. 


كتاب الصلاة / باب الإمامة يفف 


لما مرض أبو بكر» وأحس بدنو أجله رأى مصلحة المسلمين في أن يرشح لهم الخليفة بعدهء ويعذه إليه » وكان 
يرى أن عمر بن الخطاب أجدر الثاس بالشلافة» فجمع كبار الصحابة» واستشارهم فيه فعابوه بأنه شديدء وإن 
كانت شدته لا تخرج عن الحق باعترافهم» فأجابهم بأنه يشتد» لأنه يراه يلين ليعتدل الأمر» فإذا آل الأمر إليه يلين في 
موضع اللين ويشتد في موضم الشدة وما زال بهم حتى أقنعهم وأرضاهم يه» ثم صرح باستخلافهء فأذعتوا ذلك » 


خلاقة عمر 
تولى عمر بن الطاب الخلافة يوم وفاة أبي بكرء وكان رضي الله عنه من صناديد قريش » وعظماء رجالهاء فاعتز 
به الإسلامء وقويت شوكته. 


اتفق العلمام قاطبة على أن أعظم خلفاء المسلمين حزما وعزما وعدلاء وزهداًء أنسعت في عهده الفتوحات» 
:وكثرت المغانم» فمصر الأمصارء ودون الدواوين» وشيد معالم العدل . 

كان رضي الله عنه كثير الحنان والرأفة على عامة المسلمين من رعيته» عظيم الاهتمام بكل ما يصلحهم يجس من 
نفسه بسؤولية عظمى» فهو الذي يقول: لو أت جملا ذهب ضياعاً يشط الفرات لخشيت أن يسأل الله عنه آل 
الخطاب ‏ 

قاد المسلمين بحزم وعزم» وسار بهم في طريق الرشاد» فأقر العدل في نصابه» ونشره في ربوعهء والختط صحيفة 
بيضاء في صفحات التاريخ لم ير مثلهاء ولم يعهد لها نظير» وبينما هو جاد في تنظيم شؤون دولته طعنه (أبو لؤلاة 
المجوسي) غلام المغيرة بن شعبة» وهو قائم في صلاة الصبح بإيعاز من جماعة الغرس الموجودين بالمدينة حغداً 
عليه لقضائه على دولتهم؛ فحمله المسلمون إلى بيتهء وتوفي رضي الله عنه سنة ۲۳ بعد أن ولي الخلافة عشر 
سنين وستة أشهر . لما طعن عمرء وأحس بالموت طلب منه المسلمون أن يعهد إلى خليفة من بعدهء فامتنع قائلا: 
لا أتحمل أمركم حياً وميتاً إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني ٠‏ وإن أترك» فقد ترك من هو خير مني 
فعرضوا عليه ابنه عبد الله فقال : حسب آل عمر أن يحاسب منهم رجل واحد» ويسأل عن أمر عمد إن كان خيرء 
فقد أصبنا منه » وإن كان شراً فشرعنا إلى الله . 

ثم رأى رضي الله عنه حصر الشورى الواجبة في الستة الزعماء الذين مات الثبي الأكرم» وهو راس عنهم لعلمه بأنه 
لا يدم عليهم أحدء ولا يخائفهم فيما يضقون عليه أحدء لأعهم هم المرشحون للخلافة وهم عليّ»ء وعثمان» 
وعبد ال رحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص وطلحةء والزبير. 

فجمعهم وقال لهم : تشاوروا ثلاثة أيام» ولا تفر فوا حتى تستخلفوا أحدكم . 

ثم قال: يا معشر المهاجرين الأولين إني نظرت في أمر الناس» فلم أجد فيهم شقاقاًء ولا نفاقاًء فإن يكن بعد شقاق 
ونغاق فهو فيكم » أوصي الخليقة منكم بتقوى الله العظيم » وأحذره مثل مضجعي هذاء وأخرفه يوماً تبیض فيه 
وجوهء وتسود فيه وجوه ايوم تعرضون لا تخفى منكم خافية»: فلما دفن عمر اجتمع آهل الشورى في حجرة 
عائشة » فتناقسوا في الأمره وكثر بينهم الكلامء فقال عبد الرحمن بن عوف : أيكم يخرج نفسهء ويتقلدها على أن 
يوليها أفضلكم؟ قلم په أحد . 

قال : فأنا أنخلع منهاء فأجابوه بالرضی» وسكت علي . 

فقال: ما تقول يا أبا الحسن؟ . 

فقال له : أعطني ميثاقاً لتؤثرن الحق» ولاتتبع الهوى . 

فقال عبد الرحمن : أعطوه موائيقكم على أن تكونوا معي على من بدل وغير» وأن ترضوا من اخترت لكم» وعلى 
ميثاق الله أن لا أخص ذارحم» ولا آلو المسلمين. 

فأخذ منهم ميثاقاًء وأعطاهم مثلهء وبذنك صار الأمر في عنق عبد الرحمن بن عوف. 

فأخل يقابل الصحابة ومن وافى المدينة من آمراء الأجناد وأشراف الناس ليشاورهم فيمن يتولى البخلافة . 

فكانة لا يخخلو برجل إلا أمره باختيار عثمان حتى إذا كانت الليلة التي يتم في صبيحتها الأجل طلب علياً» فجاء 
فتاجاه طويلاء ثم أرسل إلى عثمان؛ فجاء إليه فناجاه كذلك حتى فرق بينهما الصبح» فلما صلوا جمع رجال 
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الشورى» وبعث إلى من حضر من الأمراءء ودعا المهاجرين وأهل السابقة والفضل من الأنصار حتى امتلاً 
فقال عبد الرحمن : إني قد نظرت وشاورت» فلا تبعلن أيها الرهط على أنفسكم سبيلا . 

ودصا علياًفقال له: عليك عهد الله وميثاقه لتعملن بكتاب الله وسنة رسوله» وسنة الخليفتين من بعده . 
فقال: أرجو أن أفمل وأعمل بمبلغ طاقتي وعلمي» ودعا عثمان فقال له: مثل ما قال لعلي » فقال: نعم خبايعه 


عبد الرحمن بالخلافة . 
فلما رأى ذلك علي تأخرء ثم أقبل الناس يبايعرن عثمان» فرجع علي يشق الناس حتى بأيعه . 
خلاقة عثمان 


تولى عثمان الخلافة بعد ثلاثة أيام من وفاة عمرء وكان من السابقين في الإسلام المقربين عند رسول الله 6 
كتب الوحي بين يديه وأنفق محظم ماله في سبيل نصرة الإسلام » واشتهر بالعفة والإخلاص للدين. 

کان رضي الله عله ليما لينأ» كثير الحياءء واسم النيل والعطاء» استمال إليه قلوب المسلمين» واتسع في زمنه 
القتح » فكثرت في عهده العغيراتث» وزادت العطايا . 

قال الحسن البصري رضي الله عنه : شهدت علمان» وهو يخطبء وأنا يومئذ قد راهقت الحلم» فسمعته يقول: أا 
الناس «اغدوا على أعطياتكم؟» فيأخذونها وافية. أيها الناس اغدوا على كسوتكم» فيغدون فيجاء بالحلل فتقسم 
1 بينهم . . إلى أن قال : والعدوان والله متتف» والأعطيات دارةء والخير كثير» وما على الأرض مؤمن يخاف مؤمناً» 
من لقي مؤفناًفي أي البلدان فهو آخوه» وأليفه» وناصره» ومؤدبه. 

غير أنه لم يكن في حزم أبي بكر وعمر» تلك الصفة التي لا بد منها لإدارة دولة مترامية الأطراف كالدولة الإسلامية 
في ذلك العهدء وبخاصة في دور انتقال العرب من معيشة البساطة والزهد إلى معيشة الغنى والاستمتاع بالأموال 
المتدفقة من البلاد المفتوحة بل كان سهل ليتأء فأدى ذلك إلى تغلب بني أمية عليه في آخر مدته» وعلى رأسهم 
مروان بن الحكم الذي اتخذه مستشاراً له في المدينة؛ فآثرهم على غيرهم من قريش » ووصلهم بالأموال الكثيرة» 
فانحرفت عنه من أجل ذلك القلوب» ونظرت إليه قريش بغير عين الرضى» ونبض أهل الأمصار لمناقشته 
الحساب» ونسبوا إليه أموراً خالف فيها أبابكر وعمر. منها: إنشاؤه العمل والؤلايات في أهله. وبني عمه من بني 
أمية » رصلته لهم بالأموال وإقطاعهم القطائع » وجملهم على_رقاب الناس؛ واستئثاره برأيه ورأهم» وتركه 
المهاجرين والأنصار لايستشيرهم ولايستعملهم. 

وحاية الحمى حول المديئة إلا عن بني أمية . 

وإعطاء الحارث بن الحكم مائة ألف من بيت المال عندما أنكحه ابتته عائشة . 3 

وتطاوله في البئيان حتى عدوا له سبع دور بناها بالمدينة وضرب عبد الله بن مسعود حتى كسر ضلعهء وغير ذلك 
لذلك كله اشتد تيار الفتنقء وتأججت نار الثورة» وشاع الطعن على عثمان وعماله في الأمصار الكبيرةء فتجمع 
المسلمون من معرء والكوفةء والبصرة» وذهبوا إلى عشمان وطلبوا منه أن يتنازل عن الخلافة» فلم يسمع 
ولما أبى أن يخلع نفسه جد القوم في حصاره» وشددوا عليه حتى منعوه الماء» فكان لايصل إليه إلا حُفية» فأرسل 
إلى محاؤية وغيره من الولاة يطلب منهم المعونة فلما علم الثوار بذلك عجلوا بالأمر.خوفاً من مغاجأة المدافعين عنه 
لهم » فأحرقوا أبواب الدار» وتسور بعضهم دار ابن حزم» وكانت مجاورة لداره.. 

عند ذلك استسلم عثمان للقضاء وأمر المدافمين عنه بالاتصراف» لأنهم قليئون لا يغنون عنه شيئاً فقعله الثائرون 
وهو يتلو في مصحفه سنة 78 اهء وكانت خلافته ١7‏ عاماً» وكان موته سبباً لإثارة الفتن بين المسلمين . 

خلافة علي ١‏ 1 

تولى علي اللغلافة بعد قتل عثمان» وهو ابن عم رسول الله لاء وزوج ابتته فاطمة » أول من أجاب إلى الإسلام من 
الصبيان» صحب رسول الله منذ صغرهء وأخذ عنه القرآن » وكان يكتب له ولم يزل معه إلى أن توفي عليه السلام » 
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فأكسبه ذلك قوة في استنباط الأحكام الدينية حتى صار فقيهاً لا يجارىء فكان الخلغاء يستشيرونه في الأحكام» 
ويرجعون إلى رأيه إذا خالفهم في بعض الأحيان حضر جيع مشاهده عليه السلام ما عدا غزوة تبوك» فإن النبي خلغه 
فيها على أهلهء وكان له فيها الأثر المحمودء والمقام الأول؛ فكان شجاعاً بخوض غمرات الموت لا يبالي أوقع 
على الموت أم وقع الموت عليه. 
ولما تصق الرسول بربه كان يرى في تفسه أنه أحق بالخلافة من عداء» وكان يظن أن الناس لا يعدلون عن بيعته لما له 
من شرف القرابة والصهرء وماامتاز به من خزارة العلم والغهم . 
ولكن المسلمين رضوا أبابكر للخلافة لكبره» وكثرة تجريته» فبايعه علي بعد مدة من خلافته ‏ 
وكان یری أنه احق بالخلافة من عمرء وأولى بها من عثمان» ولكن الأمر آل إليهما (كما سبق#فنايعهماء وسار مع 
الجماعة» ولما قتل عثمان بايع علياً بالمدينة أكثر الصحابة ‏ وامتنع نفر عن بيعته » وتبعهم بنو أميةء لأنهم قد اتهموه 
بأن له ضلعاً في قتل عشمان» وأنه قعد عن نصرته» وآوى قتلته . 
فأرسل علي بالبيعة إلى الآفاق» وجميع الأمصارء فجاءته البيعة من كل مكان إلا الشام فلما يأته متها بيعةء فكتب 
علي إلى معارية بالشام يطلب منه البيعة ء فرد عليه قاق : 

ليس بيني وبين قيس عتاب غير طعن الكلى وضرب الرقاب 
ولما ظهر لعلي عدم ميايعة معاوية» وتشوفه للخلافة عيأ جنده» واستخلف على المديئة قثم بن عياس» وأقبل على 
التهيؤ لمحاريته؛ وبينما هر على ذلك فاجأه ماهو أشد عليه من أمر الشام» وهو خروج طلحة والزبير وعائشة من 
مكة. إلى البصرة في قوة كبيرة للمطالبة يدم عشمان . 
فعدل علي عن فتح الشام؛ وسار إلى الكوفةء وجمع جيشاً كبيراً سار به إلى البصرةء فاشتبك الفريقان في موقعة 
الجمل التي انتهت بائتصار علي» وقتل طلحة والزبير» فرد علي السيدة عائشة مكرمة إلى المدينة» وتصحها 
بالابتعاد عن السياسة . 
بعد ذلك انصرف علي إلى الكوفةء وأرسل رسولاً إلى معاوية يطلب منه البيعة» فلما وصل إليه بدمشق ماطله 
وأعمله لاعتماده على قوة جنوده العديدة المطيعة لأمره» والتي سهلت له رفض بيعة علي » واتهامه بالاشتراك في دم 
عثمان . 
فجاء الرسول علياًء وأخبره يما حصلء فلم ير إلا المسير والقتالء والتقى الجيشان في صفين على الفرات» 
ودارت الحرب بينهما أربعين يوماًء فما كاد علي ينتصر حتى فكر معاوية في الهرب لولا ما أبتكره عمرو بن العاص 
من ضروب الحيل؛ فأمر جند الشام برقع المصاحف على أسنة الرماح» وطلب تحكيم القرآن» فانخدع جند علي» 
وأوقفوا القتال» وقبلوا التحكيم على كره من علي » وانصرف علي بجيشه إلى الكوفة ؛ ومعاوية إلى الشام بعد أن 
اتفق الفريقان على تحكيم أبي موسى الأشعري من قبل علي » وعمرو بن العاص من قبل معاوية . 
فلما اجتمعا للتحكيم تغلب عمرو بدهائه على أبي موسى الأشعري الطيب القلب» وأقتعه بضرورة خلع كل من 
علي ومعاوية» وترك المسلمين أحراراً في اختيار من أحبوا. 
اجتمع المسلمون يوم التحكيم بدومة الجندل (بين العراق والشام) فقدم عمرو أيا موسىء:فأعلن سخلع علي» 
ومعاوية ثم قام عمرو» فأقر خلع علي » وثبت معاوية . 
فعادت الفتنة ثائية» وارتبك أصحاب علي ١‏ وتخاذل منهم كثير على نصرته حتي اتفق ثلاثة من الخوارج على افتيال 
علي » ومعاوية» وعمرو بن العاص ‏ ْ 
فخاب الاثنان في قتل معاوية وعمرو» وتجح الثالث وهو (عبد الرحمن بن ملجم) في قتل علي ؛ قتله غيلة» وهو 
ينادي تصلاة الصبح بمسجد الكوفة سئة ٠4ه.‏ ومدة خلافته 4 سنين و 9شهوره وبموته انقضى زمن الخلغاء 
الراشدين. 
لما قتل علي بايع الحسن بالخلافة جند أبيهء ولكنه نظر إلى الظروف التي تميط به نظرة صاتبة » فرجد جنداً لا يركن 
إليهم» وخصماً عظيم القوة» وفوق ذلك كان يكره القتنء وجب الالفة للمسلمينء فرأى الخير لنفسه وللأمة في أن 
يتنازل لمعاوية ٠‏ واصطلح معه على شروط رضيها الطرفان منها: أن يكون الأمر شورى بعد موت معاوية . 


۷٦‏ كتاب الصلاة / باب الإمامة 
تاب الإقاهة 
هي صغرى وكبرى؛ فالكبرى استحقاق تصرف عام على الأنام» وتحقيقه في 


أوامره ونواهيه؛ والأول ذو الإمامة الصغرى» والثاني ذو الإمامة الكبرى» والباب هنا معقود 
للأولى. 

ولما كانت الثانية من المباحث الفقهية حقيقة لأن القيام بها من فروض الكفاية وكانت 
الأولى تابعة لها ومبنية عليها تعرّض لشيء من مباحثها هناء ويسط في علم الكلام وإن لم 
تكن منه بل من متمماته لظهور اعتقادات فاسدة فيها من أهل البدع كالطعن في الخلفاء 
الراشدين» ونحو ذلك . 


ي 8 ا 
. 5م 5 
مطلب: شروط الإمامة الكبرى 


قوله: (فالكبرى استحقاق تصرّف عام على الأنام) أي على الخلق» وهو متعلق 
بتصرف لا باستحقاق» لأن المستحق عليهم طاعة الإمام لا تصرفهء ولا بعامً إذ المتعارف أن 
يقال عام بكذا لا عليه . وعرّفها في المقاصد بأنها رياسة عامة في الدين والدنيا خلافة'') عن 
النبي وَل لتخرج النبوة» لكن النبوة في الحقيقة غير داخلة لأا بعثة بشرع كما يعلم من 
تعريف النبي؛ واستحقاق النبي التصرف العام إمامة مترتبة على النبوة» فهي داخلة في 
التعريف دون ما ترتبت تبت عليه أعني النبوة» وخرج بقيد العموم مثل القضاء والإمارة. 


= وبايعه هو وجنده؛ وسلم إليه الكوفة في أواخر ربيع الأول سنة 1ه 
وبذلك تحقق فول الرسول الأكرم ب : (إن ابني هذا ميده ولعل الله أن يصلح بين طائفتين عظيمتين من المؤمئين) . 
فهدآت الأحوال» وسمى المسلمون ذلك العام (عام الجماعة) انتقلت الخلافة إلى بني أمية فبايع معاوية آهل الشام 
بعد صدور حكم الحكمين (أولاآ) . 
ولما قتل علي » وبويع ابنه الحسن تنازل لمعاوية عن انخلافة وبايعه هو وأهل العراق (ثانياً) . 
وبذلك تمت له البيعة؛ وانتهى الأمر بالرضى عن معاوية والتسليم له من جميع الأمة ما عدا الخوارج وقد تغير حال 
الخلافة في عهد بتي أمية عما كان عليه في عهد الخلفاء الراشدين» فلبثت الخلافة في عهدهمء مظهر الملك 
وأببته» واستشعرت سطرة الحكم وعظمته » فاتخذ الخلفاء أسرّة للملك: وأقاموا الشرطة لحراستهمء وأكثروا من 
الحجاب على أبوابهم؛ وينوا المقاصير في المساجد يصلون فيها متفردين عن الناس وابتعدوا عن الاختلاط 
بالرعية؛ واتغمسوا في الترف والملاذء وساسوا الأمة بقوة البطش وحد السيف يعد أن كانت تساس بوازع الدين 
وأثرهذ في التفسء وحصروا الخلافة قي بيت واحد» يختار كل خليقة منهم ولياً لهن من أهل بيته بعد أن كان الخلفاء 
يختارون من بيوت متعددة » وبالجملة فإن مظاهر الملك قد ظهرت على هذه الدولة من أول وجودها كما أن الترف 
قد لحقها في نهاية أمرهاء وهو نتيجة طبيعية لانحصار الخلافة في بيت واحد. 
مباضرات تاريخ الأمم الإسلامية 7/ ١91‏ مقدمة ابن خلدون ۱۸۹ الإمامة والسياسة لابن قتيبة ص 1١‏ 

)١(‏ الخلافة لغة هي النيابة عن الغير إما لغيبة المنوب عنهء وإما لموتهء وإما لعجزه. . إلى آخره وهي مصدر خلفْ: 
يقال حَلَقَه حَلّفَاً وخلافة إذا كان خليفة » واسم الفاعل منه خليفة وخليف . 
ويقال: خلف فلان غلاا إذا قام بالأمر عنهء إما معه» وإما بعدهء قال تعالى: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في 
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الأرض يخلفون» . 
والخليفة السلطان الأعظم » وقد ينث وأنشد الفراء: 

أبوك الخليفة ولنته أحرى وأنت حليفة ذاك الكصال 
قال ابن الأثير : 
المخليفة : من يقوم مقام الذاهب» ويد مسده» والهاء فيه للمبالغة» وجمعه الخلفاء على معنى التذكير لا على معني 
اللفظ مثل ظريف وظرفاء» ويجمع على اللفظ خلائف كظريفة وظراتف وقال صاحب لسات العرب : 
يقال خلفته أنا جعلته خليفتي » واستخلقه جعله خليفته» والخليفة الذي يستخلف عن قبله» والجمع خلائف . 
وقال صاحب محيط المحيط: 
الخليفة من يخلف غيره ويقوم مقامهء والسلطان يحكم بين الخصوم؛ والسلطان الأعظم والحكم الذي يستخلف 
عمن قبله » وفلان خليفة بين الخلافة . 


الخلافة شرعاً : 

عرفها كثير من علماء الشريعة الإسلامية بتعريفات ترجع إلى معنى واحد : وهو رياسة الحكومة الإسلامية الجامعة 
لمصالح الدين والدنيا. 

قال السعد في شرح المقاصد: 


(الفصل الرابع في الإمامة» وهي رياسة عامة في أمر الدين والدنيا خلافةٌ عن النبي 46) - 

وقال البيضاوي في طوالع الأنوار: 

(الإمامة عبارة عن خلافة شخص من الأشخاص للرسول عليه السلام في إقامة القوانين الشرعيةء وحفظ حوزة الملة 
على وجه يجب اتباعه على كافة الأمة) . 

وقال أبو الحسن الماوردي في الأحكام السلطانية : 

(الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا) . 

وقد زاد الإمام الرازي قيداً آخر في التعريف فقال: (هي رياسة عامة في الدين والدنيا لشخص واحد من 
الأشخاص). 

وقال: هو احتراز عن كل الأمة إذ عزلو! الإمام لفسقه ‏ 

وترادف الخلافة الإمامة العظمى ؛ وإمارة المؤمئين» فهي ثلاث كلمات متحدة المعنى في لسان الشرعيين. والقائم 
بهذه الوظيفة يسمى خليفة؛ وإماماًء وأمير المؤمنين أما تسميته خليفة فلكونه يخلف النبي يل في أمته؛ فيقال خليفة 
بإطلاق. وخليفة رسول الله» واختلف العلماء في تسميته خليفة الله» فجوزه بعضهم لقياعه بحقوقه في خلقه» 
ولقوله تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض) ومنع جمهور العلماء من جوازهء ونسيرا قائله إلى الفجورء 
وقالوا: يستتخلف من يغيب أو يموت» والله لا يغيب ولا يموت» وقد قيل لأبي بكر رضي الله عته : يا خليفة الله» 
فقال: لست بخليقة اله » ولكني خليغة رسول الله 86. 

وأما تسميته إماماً: 

فتشبيه بإمام الصلاة في اتباعهء والاقتداء به ولهذا يقال الإمامة العظمى احترازاً عن إمامة الصلاةء وأما لقب أمير 
المؤمئين فهو مستحدث لم يعرف إلا في عهد الخلغاء الراشدين» قأطلق على عمر بن الخطاب . رضي الله عثه ‏ 
فهو أول من تلقب به من الخلفاء . 

كان المسلمون يسمون القائم بهذا المنصب خليقة رسول الله قلما توفي أبو بكر وبويع لعمر كانوا يدعونه خليفة 
خليفة رسول الل وكأنهم استتقلوا هذا اللقب لكثرة كلماته وطول إضافته» وتزايده فيما بعد إلى أن ينتهي إلى 
الهجنة» ويذهب مئه التمييز بتعدد الإضافات وكثرتباء فلا يعرف صاحبهء فكانوا يعدلون عن هذا اللقب إلى غيره 
من الألقاب التي تناسبه» ويدعى بها مثله » واتفق أن بعض الصحابة دعا عمر رضي الله عنه بلقب (أمير المؤمتين) 
فاستحسنه الناس » واستخفوه» وصاروا يدعوته به وتوارثه الخلفاء من بعده سمة لا يشاركهم فيها أحد سواهم. 
انظر الخلافة للشيخ عبد الفتاح الجوهري. 


¥4 كتاب الصلاة / باب الامامة 


ونصبه أهم الواجبات» 


ولما كانت الرياسة عند التحقيق ليست إلا استحقاق التصرف» إذ معنى نصب أهل 
الحل والعقد للإمام ليس إلا إثبات هذا الاستحقاق حير بالاستحقاق» كذا أفاده العلامة 
الكمال ابن أبي شريف في شرحه على كتاب المسايرة لشيخه المحقق الكمال ابن الهمام . 
قوله: (ونصبه)”'' أي الإمام المفهوم من المقام. قوله: (أهم الواجبات) أي من أهمهاء 


(1) ذهب جمهور العلماء إلى أن نصب الخليفة وإقامته على الأمة واجب على المسلمين . 
وخالفهم الأصم عن المعتزلة» وبعض الخوارج إذ قالرا: بجواز نصب الخليفة لا وجوبه: والواجب عندهم أيضاً 
أحكام الشرع فإذا اتفقت الأمة على العدل» وتواطآت على تنغيق أحكام الله تعالى لم تحتج إلى خليفةء ولا يجب 
عليها نصبهء والقائلون بوجوب نصب الخليفة اختلفوا في طريقه فذحب أهل السئة» وأكثر السعتزلة إلى أن نصبه 
واجب بالسمعء وذهب جماعة منهم: الجاحظء والخياط والكعبي» وأبو الحسين البصري إلى أن نصبه واجب 
بالعقل . 
استدل أهل السنة ومن وافقهم على الوجوب سمعاً بأمور: 
الأول: تواتر إجماع المسلمين في الصدر الأول بعد وفاة الرسول و على امتناع خلو الوقت عن خليفة حتى قال أبو 
بكر في خطبتة حين وفاة الرسول عليه السلا : ألا إن عمداً قد مات» ولا بد لهذا الدين من يقوم بهء خبادر الكل إلى 
قبول قوله» ولم يقل أحد : لا حاجة لا بذلك بل اتفقوا عليه» وأخذوا ينظرون فيمن يتولاء» وتركوا له أهم الأشياف 
وهو دفن النبي كيه واختلاف الصصابة في تعيين الخليفة لا يقدح في ذلك الاتفاقء ولم يزل الناس بعدهم على 
الغاني: أن الشارع أمر بإقامة الحدود» وسد الثخور» وتجهيز الجيوش للجهادء وكثير من الأمور المتعلقة بحفظ 
النظام وحماية البيضة مما لايعم إلا بخليفة » إذ لا يمكن لآحاد الناس أن يقوم به » وما لا يتم الواجب المطلق إلا به» 
وكان مقدوراً عليه فهو واجب 
الثالث: أن في نصب الخليفة جلب منافع كثيرة» ودفع مضار عديدةء وكل ما كان كذلك فهو واجب بالإجماع. 
وذلك لأنا نعلم علماً ضرورياً أن اجتماع الناس الموصل إلى صلاحهم في دينهم ودنياهم لا يتم إلاببسلطان قاهر 
يدرأ المفاسد» ويحفظ المصالح» ويمنع ما تتسارع إليه طبائعهم» وتتنازع عليه أطماعهم . 
ولهذا قال لا ينتظم أمر أدنى اجتماع كرفقة طريق بدون رئيس » يقعدون يرأيه؛ وربما يحصل مثل هذا بين الحيوانات 
كالنحل لها عظيم يقوم مقام الرئيس» ينتظم به أمرهاء فإذا هلك شاعبينها الانقسام والفساد. 
ونوقش هذا الدليل : بأن في نصب الخليفة مضار كثيرة» وقد قال النبي #5 : «لاضرر ولاضرار؟ . 
فإن تولية الإنسان على مثله ليحكم عليه فيما يهتدي إليه » وفيما لايهتدي إليه ضر رلا محالة . 
وقد يستنكف عنه يعض الناس كما وقع فيما مضى ء قيفضي ذلك إلى الاختلاف والفحة » وهذا ضرر عظيم . 
ويزاد على ذلك أن الخليفة لا تجب عصمته» فيغصور من الكفر والفسوق » فإن لم يعزل أضر بالأمة» وإن عزل أدى 
ذلك إلى الفتئة لاحتياج الثاس إلى محاريته . 
أجيب عن ذلك: بأن المضار اللازعة من ترك نص الخليفة أكثر يكثير من المضار الناشئة من نصبهء ودفع الضرر 
الأعظم عند التعارض واجب. 
قال العلامة السعد في شرح المقاصد بعد ذكر الأدلة الثلاثة: وقد يتمسك بمثل قوله تعالى : «#أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم4› وقوله يوق دمن مات» ولم يعرف إمام زماته مات ميتة جاهلية»» فإن وجوب الطاعة 
والمعرفة يقنضي الحصول؟. 
واستدل القائلون بوجوب نصب الخايفة عقلاً: بأن طباع العقلاء توجب التسليم لزعيم يمنعهم من التظالمء ويغصل 
بينهم في التنازع والتخاصم» فكل أمة لا تمنتغني عن قوة تحمي قوانينهاء وتدير شون أفرادهاء فوجود الحاكم 
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الوازع ضرورة من ضرورات الاجتماع البشري الذي تختلف فيه الأهراء: و شعت الآراءء فيكثر النزاع ؛ ويشتد 
الخصام» وتسود الفوضى ء لذلك يقول إلآفوه» وهو شاعر جاهالي : 

لا يصلح الناى فوضى لا سرلة لهم ولا سراة إنا جهالهم سادا 
وره هذا الدثيل : بأنه ميني على قاعدة (ما أدركه العقل حسناً فهو عند الله حسن» وما أدركه قبيحاً فهو عند الله 
قبي وهي قاعدة باطلة» إذ لو كان العقل كافياً في درك الأحكام الشرعية وانتظام أمر الناس في دينهم ودنياهم لما 
كان هناك حاجة لإرسال الرسل عليهم السلام إلى الخلق . وهذأ هو الصحيح الذي تركن ! ليه النقس» ويطمئن إليه 
القلب» ويخضع له الفكر السليم؛ لأن العقول متبايئة ومتغاوتةء قرب أمر يكون حسناً في نظر بعض العقول» وهو 
قبيح في نظر بعض آخرء فكيف يدرك العقل الأحكام الشرعية» EG‏ والثواب + والذم» 
والعقاب؟! لا بد إذاً في انتظام أمر المجتمع من قانون سماوي لايا تيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكيم حميد» يكون هو المرجع في تعريف الأحكام الشرعية » وتنظيم شأن المجتمع » وبذلك يسود العدل؛ ويستقر 
في.نصابه». ويتتظم مر الدين والدنيا. 
هذه أدلة القائلين بوجوب نصب الخليغة على اختلافهم في طريق الوجوب . 
أما القائلون يعدم وجوب نصب الخليفة فاستدلوا: بما يأتي,الأول: توفر الناس على مصالحهم الدنيوية» وتعاونهم 
على واجباتهم الدينية عا بحث عليه طبعهم » وينادي به دينهم› فلا حاجة مهم إلى قيام حاكم عليهم فيما يستقلون به» 
ويدل على ذلك انتظام أحوال المرب وأهل البادية النائبين عن السلطان وحكمه. 
الثاني : اتضاع الناس بالخليفة لايكون إلا بالوضول إليه» ولا يخفى أن وصول آحاد الرعية إليه في كل ما يطرأ لهم من 
الأمور الدنيوية متعذر عادة؛ فلا فائدة إذا في نصبه للعامة» فلا يكون واجباً بل جائزاً . 
الثالث: اشترط العلماء في الخليفة شروطاً قلما تتوفر في كل عصرء وعلى ذلك فإن أقام المسلمون فاقدها ل يأتوا 
بالواجب عليهم » وإن لم يقيموه فقد تركوا الواجب ٠‏ فوجوب نصبه يستلزم أحد الأمرين الممتنعين » فيكون ممتئعاً. 
ورد دليلهم الأول: بأنه وإن.كان مكناً عقلاء فهو تمتنع عادة لما نشاهده من قيام الفتن» وحدوث الخلاف والشقاق 
عند موت الولاة. 5 
أما العرب وسكان البادية فهم في نهاية القسوة والغلظة يشنو ن الغارات لأتفه الأشياى ويقتلون الأنفس لأوهى 
الأسباب» فهم بعيدون عن آداب الدين وسياسة الدنيا. 
ورد الثاتي : يمنع ما يدعونه من أن الانتضاع بالإمام لا يكون إلا بالوصول إليه فقط » بل كما يكون بالوصول إليه يكون 
بوصول ألحكافه وسياسته إلى الرعية» ونصبه من يرجعون إليه في مصالحهم . 
ورد الثالت : : بآن الواجب على المسلمين أن يبايعوا من كان. مستجمعاً للشروط الواجبة» فإِذًا تعذر وجود بعض 
الشروط دخلت المسألة في حكم الضرورات والضرورات تقدر بقدرهاء فيكون الواجب حيتذ مبايعة من كان 
مستجمعاً لأكثر الشروط من أهلها مع الاجتهاد والسعي لاستكمالها كلها فيه. 
فال ابن خلدون يعد أن ذكر من مذهب القائلين بجواز نصب الخليفة (والذي حملهم على هذا المذهب إنما هو الفرار 
عن الملك ومذاهيه من الاستطالة » والتغلب» والاستمتاع بالدنيا > لما رأوا الشريعة متلئة بذم ذلك والنعي على أهله 
ومرغة في رقضه» واعلم أن الشرع لم يذم املك لذاته» ولا مظر القيام بهء وإثما ذم المفاسد الناشئة عنه من 
القهر» والظلم» والتمتع باللذات. ولا شك أن في هذه مفاسد محظورة؛ وهي من توابعه» كما أثنى على العدل 
والنصفةء وإقامة مراسيم الدين والذب:عنهء وأوجب بإزائها الثواب وهي كلها من توابع الملك فإذاً إنما وقع الذم 
للملك على عقة وحال دون حال أخرى» ولم يذمه لذاته إلخ . 
بقي أن نقول : إن وجوب تغب الخليفة الذي ذهب إليه جمهور النطماء ليس وجوباً عينياً بل هو وجوب كفائي شأنه 
شأن سائر الواجبات.الكفائية من جهادء وطلب علم» ونصو ذلك» فإذا قام بهذه الوظيغة من يصلح لها سقط وجويها 
عن كافة المسللمين» و إن لم يقم بها أحد أثم من الناس فريقان: 
الأول أعل الاختياالمعروفون بشروطهم حتى يختاروا خليفة المسلمين . 
والثاتي : أهل الخلافة حتى ينتصب أحدهم» ويتولى أمورهاء وليس على غير هذين الغرية يقين من الأمة حرج» ولا 


A‏ كتاب الصا / باب الامامة 


فلذا قدموه على دفن صا حب ١‏ لمعجزات . 
ويشترط كونه مسلماً حرا ذكراً عاقلا بالغاً قادراً» قرشياً» 


لتوقف كثير من الواجبات الشرعية عليه» ولذا قال فى العقائد النسفية : والمسلمون لابد 
لهم من إمام» يقوم بتنفيذ أحكامهم» وإقامة حدودهمء وسذ تغورهم؛ وتجهيز جيوشهم» 
وأخذ صدقاتهم » وقهر المتغلبة والمتلصصة وقطاع الطريق» وإقامة الجمع والأعياد» وقبول 
الشهادات القائمة على الحقوق» وتزويج الصغار والصغائر الذين لا أولياء لهمء وقسمة 
الغنائم اه. قوله: (فلذا قدموه إلخ) فإنه ية توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء» أو ليلة 
الأربعاء أو يوم الأربعاء ح عن المواهب» وهذه السنة باقية إلى الآنء لم يدفن خليفة حتى 
يولى غيره ط . قوله : (ويشترط كونه مسلما إلخ) أي لأن الكافر لايلي على المسلم؛ ولأن 
العبد لا ولاية له على نفسهء فكيف تكون له الولاية على غيره؟ والولاية المتعدية فرع للولاية 
القائمة » ومثله الصبي والمجنون» ولأن النساء أمرن بالقرار في البيوت فكان مبنى حالهن 
على السترء وإليه أشار النبي يك حيث قال: َيف يُفْلِحُ قَوْمْ تَمْلكُهُمْ هرأ وقوله 
«قادراً؛ أي على تنفيذ الأحكام وإنصاف المظلوم من الظالم» وسد الئغورء وحماية البيضة 
وحفظ حدود الإسلام» وجرٌ العساكرء وقوله «قرشياً» لقوله ية الأئِمّةُ مِنْ فُرَيْش:”"' وقد 
سلمت الأنصار الخلافة لقريش بهذا الحديث» وبه يبطل قول الضرارية : إن الإمامة تصلح 
في غير قريش» والكعبية : إن القرشي أولى بها اه. الكلّ من ح عن شرح عمدة النسفي”" . 
= مأثم . انظر الخلافة لمحمذ رشيد رضي مقدمة ابن خلدون .)15١(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري 3/8؟١(1478).‏ 
(؟) آخرجه أحمد 6 ۱۸۳ ۲١ /٤‏ والطبراني في الكبير ۲۲١ /١‏ والصغير 187/١‏ وابن أبي عاصم في السئة 011/5 
وأبو نعيم في الحلية 8ل 2541/97 ۱۳۳/۸ والطيالسي كما في المئحة (55 258 0517 ؟) وابن أبي شيبة 17/ 
وا 
(۳) فيه الخلاف؛ وانسعت دائرة التزاع . 
فذهب الأشاعرة والجبائيان إلى اشتراطه ووجوب تحققه في الخليغة . 
وذهب الخوارج وبعض المعتزلة وأبو بكر الباقلاتي إلى عدم اشتراطه . 
ومتشأ الخلاف بين العلماء تعارض النصوص الواردة باعتبار النسب القرشي مع نصوص أخرى وردث بإلغاء اعتبار 
الأنساب والاعتماد على الأعمال: والنعي على من دعا إلى عصبية وفقد الرابطة بيئه وبين الغاية التي من أجلها يولى 
الإمامء لأن شرط الشيء لا بد أن يكون ذا صلة في الوصول إلى المقصود به استدل المانعون من اشتراط التسب 
القرشي بأدلة أهمها : 
الأول : مثل قول النبي ا (اسمعوا وأطيعوا وإن ولي عليكم عبد حبشي ذو زبيية). 
فإنه يدل على عدم اشتراط القرشية في الخليفة . 
الثاني : مثل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (لو كان سالم مولى أبي حذيفة حياً لوليته ار لَمَا دخلني فيه 
ظنة). 
فهو صريح في عدم اشتراط التسب القرشي ‏ 
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= ورد الدليل الأول: بأن الحديث وارد فيمن أعره الإمام على سرية أو ناحية جمعاً بين الأدلة أو أنه خرج خرج 
التمثيل والفرض للمبالغة في إيجاب السمع والطاعة لولاة الأمر . 

ورد الثاني : بأنه مذهب صحابي» ومذهب الصحابي ليس بحجةء وبأن عصبية الولاء حاصلة لالم في قريش» 
وهي الفائدة في اشتراط النسب القرشي كما سيأتي . 

قال اين خلدون في مقدمته بعد أن رد هذا الدئيل : 

(وأيضاً فمولى القوم منهم وعصبية الولاء حاصلة لالم في قريشء وهي الفائدة في اشتراط التسبء ولما استعظم 
عمر أمر اللخلافة» ورأى شروطها كأڄا مفقودة في ظنه عدل إلى سالم لتوفر شروط الخلافة عنده فيه حتى من السب 
المفيد للعصبية كما نذكرء ولم يبق إلا صراحة النسب فرآه غير محتاج إليه إذ الفائدة في النسب إنما هي العصبية ؛ 
وهي حاصلة من الولاء» فكان ذلك حرصاً من عمر رضي الله عنه على النظر للمسلمين؛ وتقليد أمرهم لمن لا 
تلحقه فيه لائمة ولاعليه فيه عهدة . 

واستدل القاتلون باشتراط التسب القرشي بأمور: 

الأول : أن أبا بكر رضي الله عته احتج على الأنصار لما أرادوا مبايعة سعد بن عبادة . بقول النبي بل : (الأئمة من 
قريش) فأقلعوا عن التفرد بهاء ورجعوا عن المشاركة فيها حين قالوا: منا أميرء ومنكم أمير تسليماً لروايته» 
وتصديقاً لخبره» ورضوا بقوله : نحن الأمراء وأتتم الوزراء» ٠‏ لا تفتاتون في رأي» ولاتقضى دونكم الأمورء فكان 
ذلك إجماعاً من الصحابة رضي الله عنهم . 

الثاني : أن قريشاً احتجوا على الأنصار يوم السقيفة بأن النبي يك أوصاهم أن يحسنوا إلى محسنهمء ويتجاوزوا عن 
مسيئهم : ولو كانت الإمارة في الأنصار لم تكن الوصاية بهم . 

الثالث: ما رواه الشافعي والبيهقي من قوله يهِ: (قدموا قريشاًء ولا تتقدموها) وفي معناه حديث أبي هريرة 
المرفوع في الصحيحين (الناس تبع لقريش في هذا الشأن). 

الرابع : ما رواء أبو بكر رضي الله عنه . من قول النبي با (قريش ولاة هذا الأمر)ء وفي معناه ما رواه الإمام أحمد 
والطبراني من قوله عليه السلام : (الخلافة في قريش) فهذه الأدلة المتكائرة تدل دلالة واضحة على أن النبي يل أراد 
جعل الخلافة في قريش . 

وليى بصحيح ما قاله بعض الكتاب من أن حديث : (الأئمة من قريش) لو صح ء وكان لا مناص من الإيمان به وجب 
مله على أنه من باب الإخبار بالغيب على حد قوله إل : (خير القرون قرني ثم الذي يليه ثم الذي يليه إلى آخره) لا 
من باب الأمر باتخاذ المخلفاء من قريش خاصة . 

لأنا تقول: إن هذا الحديث لا شك في صحتة ونسبته إلى التبي بء وحسبنا فيه قول الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري؟ ما تصه : (قد جمعت طرقه على تحو أربعين صحابياً لما بلغني أن يعض فضلاء العصر ذكر أنه لم يرو إلاعن 
أبي بكر الصديق) وهو مع ذلك من باب الأمر ياتخاذ الخلقاء من قريش لا من باب الإخبار بالغيب كما قال . 
فحديث: (الأئمة من قريش) وإن كان خبراً لفظاًء إلا أنه إنشاء وأمر من جهة المعنى يدل على ذلك ما ذكر من 


الأحاديث بصيغة الأمر. 
غير أن النبي يي لم يقصد بهذ الآثار الكثيرة وتلك الأوامر المتعددة أن تكرن الخلافة ثابتة في قريش ؛ فلا تتعداها 
إلى غيرها . 


بل أمر بجمل الخلافة في قريش لعلة يعلمها وحكمة يراهاء وهي مصلحة المسلمين. وذلك أن قريشاً كانت فيهم 
العزة والمئعة والحمية يذعن لهم جميع العرب» وتتقاد لهم سائر الأمم فهم كما قال أبو بكر : (أوسط العرب نسياً 
وداراً وأعزهم أحساياً ليست قبيلة من قبائل العرب إلا ولقريش فيها ولادة) فكانت عصبيتهم غالبة. لذلك أمر 
النبي وق بآن يكون الخليفة منهم ليحسن قيامه بواجبهء وتجتمع حوله الكلمة» فيحمي هذا الدين الذي بدأ فيهم 
غريباًء وينشره في الآفاق» وقد كان كما رأى ية فأذعن لهم سائر العرب وانقاد كثير من الأمم إلى أحكام الشريعة 
الإسلامية» ووطئت جنودهم قاصية البلاد كما وقع في أيام الفتوحات» فاشتراط القرشية للعزة والقوة التي كانت في 
قريش إذ ذاك» فإذا تحقق هذا المعنى في شخص صم أن يكون خليفة» ولو لم يكن من قريش . 
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لاهاشمياً علوياً معصوماً . ويكره تقليد الفاسق» ويعزل به» إلا لفتنة . ويجب أن يدعى له 


قوله : (لاهاشمياً إلخ) أي لا يشترط كونه هاشمياً: أي من أولاد هاشم بن عبد مناف كما 
قالت الشيعة نفياً لإمامة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم» ولاعلوياً: أي من 
أولاد عليّ بن أبي طالب كما قال به بعض الشيعة نفياً لخلافة بني العباس» ولا معصوماً كما 
قالت. الإسماعيلية والاثنا عشرية : أي الإمامية» كذا في شرح المقاصدء وكان الأولى أن 
يكرر لا ليظهر أن كل واحد من هذه الثلاثة قول على حدة؛ AES‏ 
ح. قوله: (ويكره تقليد الفاسق) أشار إلى أنه لا تشترط عدالته» وعدها في المسايرة من 

الشروط» وعبر عنها تبعاً للإمام الغزالي بالورع . وزاد في الشروط العلم والكفاية» قال: 
والظاهر أنها: أي الكفاءة أعم من الشجاعة تنتظم كونه ذا رأي وشجاعة كي لا يجبن عن 
الاقتصاص وإقامة الحدود والحروب الواجبة وتجهيز الجيوش؛ وهذا الشرط : يعنى 
الشجاعة نما شرطه الجمهورء ثم قال: وزاد كثير الاجتهاد في الأصول والفروع؛ وقيل لا 
يشترط ولا الشجاعة لندرة اجتماع هذه الأمور في واحدء ويمكن تفويض مقتضيات 
الشجاعة والحكم إلى غيره أو بالاستفتاء للعلماء. وعند الحنفية: ليست العدالة شرطاً 
للصحة فيصح تقليد الفاسق الإمامة مع الكراهة هة ؛ وإذا قلد عدلاً ثم جار وفسق لا ينعزل؛ 


= إذ النسب القرشي ليس مشروطاً لذاته» لأن حراسة الدين» وسياسة الدنيا تكون من الكفء القادر أياً كان نسبه 
قال ابن خلدون في مقدمته بعد بحث مستفيض: 

(فإذا ثبت أن اث اشتراط القرشية إنما هو لدفع التنازع بما كان لهم من العصبية والغلب» وعلمنا أن الشارع لا بخص 
الأحكام بجيل ولا عصرء وإ علا أن ذلك N E‏ وطردنا العلة المشتملة على 
المقصود من القرشية » وهي وجود العصبية » فاشترطنا في القائم بأمر المسلمين أن يكون من وم أولي عصبية غالية 
ليستتبعوا من سواهم » وتجتمع الكلمة على حسن الحماية ولا يعلم ذلك في الأقطار والآفاق كما كان في الفرشية إذ 
الدعوة الإسلامية التي كانت لهم كانت عامة وعصيية العرب كانت وافية بها فغلبوا سائر الأمم). 

وإنما بخص بهذا العهد كل قطر بمن تكون له فيه العصبية الغالية» وإذا نظرت سر الله في الخلافة لم تعد هذاء لأنه 
سبحانه إتما جعل الخليقة نائباً عنه في القيام يأمور عياده » ليحملهم على مصالحهم» ويردهم عن مضارهمء وهو 
خخاطب بذلك» ولا يخاطب بالأمر إلا من له قدرة عليه. 

(1) اختلف العلماء في انعزال الإمام بالفسق . 

فذهب الجمهور إلى أن الإمام لايتعزل بالفسق بنوعين إذ العدالة شرط في انعقاد الإمامة لا في الدوام والاستمرار» 
فإذا طرأ الفسق على الإمام بعد بيعته وتوليته لا يخرج به عن الإمامة . 

قال السعيد في شرح المقاصد: (وإذا ثبت الإمام بالقهر والغلبة ثم جاء آخر فقهره انعزل» وصار القاهر إماماء ولا 
يجوز خلع الإمام بلا سبب» ولو خلعوه لم ينفذء وإن عزل نفه فإن كان لعجز من القيام بالأمر اتعزل» وإلافلاء ولا 
ينعزل الإمام بالفسق والإغماء» ويتعزل بالجتونء والعمى » واتصممء والخرسء وبالمرض يتسيه العلوم) . 

وذهب بعض العلماء إلى أن الإمام ينعزل بغسق الجوارحء فهذا النوع كما يمتع من انعقاد الإمامة يمنع من 
استدامتها» فلو طرأ على من عقدت له خرج منهاء ولو عاد إلى العدالة لم يعد إليها إلا بعقد جديد. 
أما فسق الاعتقاد فقد اختلفوا فيهء فذهب فريق منهم إلى أنه يمنع من انعقاد الإمامة واستدامتهاء فيخرج الإمام 
بحدوثه منها؛ لأنه لما استوى حكم الكفر بتأويل وغير تأويل وجب أن يستوي حال الفق بتأويل وغم تأويل . 


كتاب الصلاة / ياب الإمامة YAY‏ 
بالصلاح » وتصح سلطنة متغلب للضرورة» وكذا صبي . 


ولكن د يستحق العزل إن لم يستلزم فتنة : ويجب أن يدعى له؛ ولا يجب الخروج عليه؛ كذا . 
a MR a‏ ا 
الولاية عنهم . وفي هذا نظر : إذ لا يخفى أن أولئك كانوا ملوكاً تغلبواء والمتغلب تصح منه 
هذه الأمور للضرورة» وليس من شرط صحة الصلاة خلف إمام عدالته؛ وصار الحال عند 
LS A‏ على ارات لخلا الجور اخ للدم O‏ لمان 
ابن الهماعٍ 4 (ووغرل با لوب الفسق لو را عاج الات يسنحن الجزل كما 
د اس أ الل الم وذ حو تروط ل ا 
بالتقليد. قال في المسايرة: ويثبت عقد الإمامة إما باستخلاف الخليفة إياه كما فعل أبو بكر 
رضي الله تعالى عنه» را د عات ءا اما اع ل E‏ وعند 
الأشعري : يكفي الواحد من العلماءالمشهورين من أولي الرأيء بشرط كونه بمشهد" 
شهود لدفع الإنكار إن وقع . وشرط المعتزلة خمسة. وذكر بعض الحنفية اشتراط جماعة دون 
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عند مخصوص أه. قوله: (للضرورة) هي دقع الفتنة» ولقوله يكيل «أسْمَعُوا وَأَْطِيعُوا ولو أَمّرَ 
عَلَيَكُمْ عَبْدٌ حَبَشِي أجدع؛" ح . قوله : (وكذا صبي) أي تصح سلطنته للضرورة» لكن قي 
الظاهر لا حقيقة . قال في الأشباه: وتصح سلطنته ظاهراًء قال في البزازية : مات السلطان 
وأتفقت الرعية على سلطنة ابن صغير له ينيغي أن تفوّض أمورالتقليد على وال» ويعد هذا 
الوالي نفسه تبعاً لابن السلطان لشرفةء والسلطان في الرسم هو الابنء وفي الحقيقة هو 
الوالي لعدم صحة الإذن بالقضاء والجمعة ممن لا ولاية له اه: أي لأن الوالي لو لم يكن هو 
السلطان في الحقيقة لم يصح إذنه بالقضاء والجمعة» لكن ينبغي أن يقال : إنه سلطان إلى 

= وذهب الآخرون إلى أنه لايمنع من انعقاد الإمامة واستدامتها كما لايمنم من ولاية القضاء وجواز الشهادة . 

استدل الجمهور على عدم انعزال الإمام بالفسق بحديث عبادة بن الصامت في الميايعة قال: دعاتا النبي کل 

فبايعناء» فقال فيما أخذ عليتا: «إن بايعنا على السمم والطاعة في منشطنا ومكرهناء وعسرتا ويسرناء وأثرة علينا 

وآلا تنازع الأمر آهله » إلا أن تروا كفراً براحاً عندكم من الله فيه برهان» . 

فهذا الحديث يدل على أن الإمام لا ينازع في ولاية إلا إذا أظهر الكفر . 

واستدل القائلون بأن الإمام ينعزل بالفسق بقوله #5 : (سيلي أموركم من بعدي رجال پعرفوتکم ما تنكرونء 

ويتكرون عليكم ماتعرفون» قلا طاعة لمن عصى الله ورسوله). 

وماروي أن الرسول عليه السلام قال : #سنوا بهم سنة آهل الكتاب غير ناكحي نسائهمء ولاآكلي ذبائحهمة . 

دلت الروايتان على عدم حل ذبيحة المجوس للمسلمين . 

واستدلوا ثالثاً: يأن المجوسي ليس بصاحب ملة توحيد» اتعدمت مته صفة حل الذبح من الذابح لفقدات شرط 

الذيح ء محرم للبيحته. 
(1) في ط (قوله بمشهد) أي حضور. 
فق أخرجه البخاري "111/17 (147/) ومن رواية آم الحصين مسلم 9414/7 (17948/11) 


1ك كتاب الصلاة / باب الإمامة 


وينبغي أن يفوّض أمور التقليد على وال تابع له والسلطان في الرسم هو الولدء 
وفي الحقيقة هو الوالي لعدم صحة إذنه بقضاء وجمعة كما في الأشباه عن البزازية . وفيها 
لو بلغ السلطان أو الوالي يحتاج إلى تقليد جديد . 

والصغرى ربط صلاة المؤتم بالإمام بشروط عشرة : 


غاية» وهي بلوغ الابن» لئلا يحتاج إلى عزله عند تولية ابن السلطان إذا بلغ . تأمل . قوله: 
(أن يفوض) بالبناء للمجهول» والفاعل : هم أهل الحل والعقد على ما مر بيانه» لا الصبيّ 
لما علمت من أنه لا ولاية له وضمن يفوض معنى يلقي فعدي بعلى وإلا فهو يتعدى بإلى . 
قوله: (في الرسم) أي في الظاهر والصورة. قوله: (كما في الأشباه) أي في أحكام . 
الصبيان» وعلمت عبارته . قوله : (وفيها) أي في الأشباه عن البزازية أيضاًء وذكر ذلك بعد 
ما مر بنحو ورقة» فافهم. وذكر الحموي أن تجديد تقليده بعد بلوغه لا يكون إلا إذا عزل 
ذلك الوالي نفسهء لأن السلطان لا ينعزل إلا بعزل نفسهء وهذا غير واقع اه. 

قلت: قد يقال : إن سلطنة ذلك الوالي ليست مطلقة» بل هي مقيدة بمدة صغر ابن 
السلطان» فإذا بلغ انتهت سلطتة ذلك الوالي كما قلناه آنفاً. قوله : (ربط الخ) هكذا نقله 
صاحب النهر عن أخيه صاحب البحرء ولا يظهر إلا تعريفاً للاقتداءء وذلك لأن الإمامة 
مصدر المبني للمجهول» لأن الإمام هو المتبعء ويدل على ذلك تعريف ابن عرفة لها بأنها 
اتباع الإمام في جزء من صلاته : أي أن يتبع بفتح الموحدة. وأما الربط المذكورء إن كان 
مصدر ربط المبني للمعلوم فهو صفة المؤتم » فيكون بمعنى الاثتمام : أي الاقتداء وإن كان 
مصدر المبني للمجهول فهو صفة صلاة المؤتم» لأنها هي المربوطةء وعلى كل حال لا 
يصلح تعريفاً للإمامة بل للاقتداء اه ط عن ح . | 

وأقول: بقي للربط معنى ثالث هو المراد» وبه يندقع الإيراد» وهو أن يراد به المعنى 
الحاصل بالمصدر وهو الارتباط . 

وبيان ذلك أن الإمام لا يصير إماماً إلا إذا ربط المقتدي صلاته بصلاته» فنفس هذا 
الارتباط هو حقيقة الإمامة» وهو غاية الاقتداء الذي هو الربط بمعنى الفاعل» لأنه إذا ربط 
صلاته بصلاة إمامه حصل له صفة الاقتداء والائتمام» وحصل لإمامه صفة الإمامة التي هي 
الارتباط» هذا ما ظهر لفهمي القاصرء والله تعالى أعلم. قوله: (بشروط عشرة) هذه 
الشروط في الحقيقة شروط الاقتداءء وأما شروط الإمامة ققد عدّها في نور الإيضاح على 
حدة فقال: وشروط الإمامة للرجال الأصحاء ستة أشياء : الإسلام والبلوغ والعقل والذكورة 
والقراءة والسلامة من الأعذار كالرعاف والفأفأة والتمتمة واللئغ وفقد شرط كطهارة وستر 
عورة اه. احترز بالرجال الأصحاء عن النساء الأصحاءء فلا يشترط في إمامهن الذكورة؛ 


كتاب الصلاة / باب الإمامة الى 


نية المؤتم الاقتداى واتحاد مكائهما وصلاتهماء» وصحة صلاة إمامه > 


وعن الصبيان فلا يشترط في إمامهم البلوغء وعن غير الأصحاء فلا يشترط في إمامهم 
الصحة» لكن يشترط أن يكون حال الإمام أقوى من حال المؤتم أو مساوياً ح . 

أقول: قد علمت مما قدمناه أن الإمامة غاية الاقتداءء فما لم يصح الاقتداء لم تثبت 
الإمامة» فتكون الشروط العشرة التي ذكرها الشارح شروطاً للإمامة أيضاً من حيث توقف 
الإمامة عليهاء كما أن السنة المذكورة تصلح شروطاً للاقتداء أيضاًء إذ لا يصح الاقتداء 
بدونهاء فالستة عشر كلها شروط لكل من الإمامة والاقتداء» لكن لما كانت العشرة قائمة 
بالمقتدي والسنة قائمة بالإمام حسن جعل العشرة شروطاً للاقتداء والسنة شروطاً للإمامة: 
فافهم واغتنم تحرير هذا المقام؛ وقد نظمت هذه الشروط على هذا الوجه فقلت :[الطويل] 

شُوُوط أقْيِدَاءِ عَشْرَةٌ قد تَظْمْيُهَا بشِعْر كَعمْد الدّرٌ جَاء مُتَمَّدا 

تَأْخْرٌمُوْتُمٌ وَعِلْمُ آَنْعِمَالٍمَنْ بوائتمَّ مَعْ كَوْنِ المَكَانَين وَاجدا 

وَكَوْنٌَ إمَام لَيْسَ دُونَ تبيعه برط وَأرْكَانِ وَنِيِّةَآلاقِْدَا 

مُشَارَكَة فِي كل ركن وَعِلْمُّهُ بِجََالٍإمَام حل آم سَارَ مُبْعدا 

ون لآ تماذيه الي مَعْهُ آَقُتَدَثْ وَصصَّةٌ مَا صَلَّى الإمَام مِنَّ أبهدا 

كذاك تماد المّرضء هَذَا تَمَامُهَا رست شُرُوطٍ للإمّامة فى المدًا 

بُلوغ وَإِسْلامٌ وَعَفْلدَكُورَةٌ قِرَاءَهُنرْكَمْدُعُذر بوبنا 

قوله: (نية المؤتم) أي الاقتداء بالإمام؛ أو الاقتداء به في صلاته أو الشروع فيها أو 
الدخول فيها بخلاف نتية صلاة الإمام . وشرط النية أن تكون مقارنة للتحريمة أو متقدمة عليها 
بشرط أن لا يفصل بينها وبين التحريمة فاصل أجنبي كما تقدم في النية ح . قوله : (واتحاد 
مكانهما) فلو اقتدى راجل براكب أو بالعكس أو راكب براكب دابة أخرى لم يصح لاختلاف 
المكان؛ فلو كانا على دابة واحدة صح لاتحاده كما في الإمدادء وسيأتي . وأما إذا كان بينها 
حائط فسيأتي أن المعتمد اعتبار الاشتباه لا اتحاد المكان» فيخرج بقوله وعلمه بانتقالاته» 
وسيأتي تحقيق هذه المسألة بما لا مزيد عليه . قوله: (وصلاتهما) أي واتحاد صلاتهما قال في 
البحر : والاتحاد أن يمكنه الدخول في صلاته بنية صلاة الإمام فتكون صلاة الإمام متضمنة 
لصلاة المقتدي اه. فدخل اقتداء المتنفل بالمفترض» لأن من لا فرض عليه لو نوى صلاة 
الإمام المفترض صحت نفلا ولأن النفل مطلق والفرض مقيدء والمطلق جزء المقيد» فلا 
يغايره كما في شرح المنية . وعبر في نور الإيضاح بقوله : وأن لا يكون مصلياً فرضاً غير 
فرضه اه. وهو أولى من عبارة الشارح فافهم . قوله : (وصحة صلاة إمامه) فلو تبين فسادها 


ذف كتاب الصلاة / باب الإمامة 


وعدم محاداة امرأةء وعدم تقدمه عليه بعقبه» وعلمه بانتقالاته وبحاله من إقامة وسفرء 
ومشاركته في الأركان» وكونه مثله أو دونه فيهاء وفي الشرائط كما بسط في البحر: 


فسقاً من الإمام أو نسياناً لمضيّ مدة المسح أو لوجود الحدث أو غير ذلك لم تصح صلاة 
المقتدي لعدم صحة البناء» وكذا لو كانت صحيحة في زعم الإمام فاسدة في زعم المقتدي 
لبنائه على المفاسد في زعمه. فلا يصح» وفيه خلاف وصحح كل . أما لو فسدت في زعم 
الإمام وهو لا يعلم به وعلمه المقتدي صحت في قول الأكثرء وهو الأصح لأن المقتدي 
.يرى جواز صلاة إمامه والمعتبر في حقه رأي نفسه. رحمتي . قوله: (وعدم محاذاة امرأة) أي 
بشروطها الآنية. قوله: (وعدم تقدمه عليه بعقبه) فلو ساواه جاز. وإن تقدمت أصابع 
المقتدي لكبر قدمه على قدم الإمام ما لم يتقدم أكثر القدم كما سيأتي . وفي إمداد الفتاح : 
وتقدم الإمام بعقبه عن عقب المقتدي شرط لصحة اقتدائه » حتى لو كان عقب المقتدي غير 
متقدم على عقب الإمام» لكن قدمه أطول فتكون أصابعه قدام أصابع إمامه تجوزء كما لو كان 
المقتدي أطول من إمامه فيسجد أمامه اه. وقوله #حتى الخ يشمل المساواة» فلفظ التقدم 
الواقع في المتن غير مقصود. رحمتي . قوله : (وعلمه بانتقالانه) أي بسماع أو رؤية للإمام أو 
لبعض المقتدين . رحمتي . وإن لم يتحد المكان ط . قوله: (وبحاله الخ) أي علمه بحال 
إمامه من إقامة أو سفر قبل الفراغ أو بعده» وهذا فيما لو صلى الرباعية ركعتين في مصر أو 
قرية» فلو خارجها لا تفسدء لأن الظاهر أنه مسافر فلا يحمل على السهوء وكذالو أتم 
مطلقاً» وسيأتي تمامه إن شاء الله تعالى في صلاة المسافر. قوله: (ومشاركته في الأركان) 
أي في أصل فعلها أعم من أن يأتي بها معه أو بعده لا قبله» إلا إذا أدركه إمامه فيهاء فالأول 
ظاهر» والثاني كما لو ركع إمامه ورفع ثم ركع هو فيصح» والثالث عكسه فلا يصح إلا إذا 
ركع وبقي راكعاً حتى أدركه إمامه» تيطح ار زد الا التي في ج اا وقد 
حققنا الكلام على المتابعة في أواخر واجبات الصلاة 5 فراجعه. قوله : (وكونه مثله أو دونه 
فيها) أي في الأركان؛ مثال الأول: : اقتداء الراكع والساجد بمثله والمومي بهما بمثله؛ 
ومثال الثاني : اقتداء المومي بالراكع والساجد. وارز به عن كونه أقوی خالا منهفبينا 
كاقتداء الراكع والساجد بالمومي هماح . قوله : (وفي الشرائط) عطف على «فيهاء أي 
وكون المؤتم مثل الإمام أو دونه في الشرائط ؛ مثال الأول: اقتداء مستجمع الشرائط بمثله 
والعاري بمثله» ومثال الثاني : اقتداء العاري بالمكتسي» واحترز به عن کونه أقوى حال مته 
فيها كاقتداء المكتسي بالعاري ح . 


أقول: وفي القنية عن تأسيس النظر: وينبغي أن يجوز اقتداء الحرّة بالأمة الحاسرة 
الرأس اه. أي لأنه غير عورة في حق الأمة فهو كرأس الرجل . تأمل . قوله: (كما بسط في 
البحر) المراد به ما ذكره من الشروط العشرة» لكن ليس هذا موجوداً في أصل نسخ البحر. 


كتاب الصلاة / باب الامامة YAY‏ 
قيل وثبوتها ب اركعوا مع الراكعين ‏ ومن حكمها نظام الألفة وتعلم الجاهل من العالم 
(هي أفضل من الأذان) عندنا خلافاً للشافعيء قاله العيني. وقول عمر: لولا الخلافة 
لأذنت : أي مع الإمامة ء إذ الجمع أفضل . وقال بعضهم: أخاف إن تركت الفاتحة أن 
يعاتبني الشافعي » أو قرأتها يعاتبني أبو حنيفةء فاخترت الإمامة . 

(والجماعة سنة مؤكدة للرجال) قال الزاهدي : أرادوا بالتأكيد الوجوب» إلا فى 


وإنما يوجد بهامش بعض نسخه معزياً إلى خط مؤلفه . قوله: (قيل وثيوتها الخ) ؤقيل مناه : 
اخضعوا مع الخاضعين كما في البيضاوي ح . قوله: (نظام الألفة) بتحصيل التعاهد باللقاء 
في أوقات الصلرات بين الجيران. بحر . والألفة: بضم الهمزة اسم الائتلاف ح عن 
القاموس . قوله: (هي أفضل من الأذان) أي على المعتمدء وقيل بالعكس» وقيل 
بالمساواة. قوله: (خلافاً للشافعي) قدمنا في الأذان عن مذهبه قولين مصححين: الأول 
كقولناء والثاني عكسه . قوله : (وقول عمر الخ) أي لا دلالة فيه على أفضلية الأذان لأن 
مراده الجمع بينهماء لكن اشتغال الخليفة بأمور العامة يمنعه عن مراقبة الأوقات» فلذا 
اقتصر على الإمامة. قوله: (وقال بعضهم الخ) ذكره الفخر الرازي في تفسير سورة 
المؤمنين. قال في البحر: وقد كنت أختارها لهذا المعنى بعينه قبل الاطلاع على هذا النقل» 
والله الموفق اه. قلت: ومفاده أنها أفضل من الاقتداء . قوله : (قال الزاهدي الخ) توفيق بين 
القول بالسنية والقول بالوجوب الآني» وبيان أن المراد بهما واحد أخذاً من استدلالهم 
بالأخبار الواردة بالوعيد الشديد بترك الجماعة. وفي النهر عن المفيد: الجماعة واجبة» 
وسنة لوجوبها بالسنة اه. وهذا كجوابهم عن رواية سنية ألوتر بأن وجويبا ثبت بالسنة» قال 
في النهر : إلا أن هذا يقتضي الاتفاق على أن تركها مرة بلا عذر يوجب إثماً مع أنه قول 
العراقيين. والخراسانيون على أنه يأثم إذا اعتاد الترك كما في القنية اه. وقال في شرح 
المنية : والأحكام تدل على الوجوبء من أن تاركها بلا عذر يعرّر وترد شهادتهء ویألم 
الجيران بالسكوت عنه» وقد يوفق بأن ذلك مقيد بالمداومة على الترك كما هو ظاهر 
قوله يك الآ يَشْهَدُونَ آلصَّلاةً» وني الحديث الآخر ايُصَُونَ ِي بُيُوتِمْ؛ كما يعطيه ظاهر 
إسناد المضارع نحو: بنو فلان يأكلون البر: أي عادتهم» فالواجب الحضور أحياناً» والسنة 
المؤكدة التي تقرب منه المواظبة”''اه. ويرد عليه ما مر عن النهرء إلا أن يجاب بأن قول 
العراقيين يأثم: بتركها مرة مبني على القول بأنها فرض عين عند بعض مشاينا كما نقله 
الزيلعي وغيره؛ أو على القول بأنبا فرض كفاية كما نقله في القنية عن الطحاوي والكرخي 


(1) في ط (قوله التي تقرب مته المواظبة) أي عليها: أي على الجماعة كما هو مصرح به في بعض عياراتهم . 


A۸‏ كتاب الصلاة / باب الإمامة 
: ب ا 


جمعة وعيد» فشرط . وفي الترأويح سنة كفاية» وفي وتر رمضان مستحبة على قول. 
وفي وتر غيره وتطوع على سبيل التداعي مكروهة» وسلحققه . ويكره تكرار الجماعة 
بأذان وإقامة في مسجد محلة لافي مسجد طريق أو مسجد لا إمام له ولا مؤذن 


وجماعة» فإذا تركها الكل مرة بلا عذر أثمواء فتأمل . قوله : (فشرط) بناء على القول بوجوب 
العيد؛ أما على القول بسنيتها فتسنّ الجماعة فيها كما في الحلية والبحر؛ ثم قال في البحر: 
ولايخفى أن الجماعة شرط الصحة على كل من القولين اه. أي شرط لصحة وقوعها واجبة 
أو سنةء فافهم . قوله: (سنة كفاية) أي على كل أهل محلة» لما في منية المصلي من بحث 
التراويح» من أن إقامتها بالجماعة سنة على سبيل الكفاية» حتى لو ترك أهل محلة كلهم 
الجماعة فقد تركوا السنة وأساؤوا في ذلك» وإن تخلف من أفراد الناس وصلى في بيته فقد 
ترك الفضيلة اه. قوله: (على قول) وغير مستحبة على قول آخرء بل يصليها وحده في 
بيته» وهما قولان مصححان» وسيأت تي قبيل إدراك الفريضة ترجيح الثاني بأنه المذهب. 
قوله: (وفي وتر غيره الخ) كراهة الجماعة فيه هو المشهورء وذكره القدوري في مختصره. 
وذكر في غيره عدم الكراهة» ووفق في الحلية بحمل الأول على المواظبة والثاني على ۰ 
الفعل أحياناً» وسيأتي تمامه إن شاء الله تعالى ‏ قوله : (على سبيل التداعي) بأن يقتدي أربعة ' 
فأكثر بواحد . قوله : (وستحققه) أي قبيل إدراك الفريضة . 
تتمة: قال في الحلية : وأما الجماعة في صلاة الخسوف فظاهر كلام الجم الغفير من 
أهل المذهب كراهتها. وفي شرح الزاهدي : وقيل جائزة عندنا لكنها ليست بسنة أه. 
مَطلَبٌ فِي تَكْرَارِ ألْجَمَاعَةٍ في ألْمَسْجِدٍ 
قوله : (ويكره) أي تحريماً لقول الكافي لا يجوز» والمجمع لا يباح» وشرح الجامع 
الصغير إنه بدعة كما في رسالة السندي . قوله : (بأذان وإقامة الخ) عبارته في الخزائن أجمع ما 
هناء ونصها: يكره تكرار الجماعة في مسجد محلة بأذان وإقامة» إلا إذا صلى بهما فيه أو لا 
غير أهله أو أهله لكن بمخافتة الأذان» ولو كرّر أهله بدونهما أو كان مسجد طريق جاز 
إجماعاً؛ كما في مسجد ليس له إمام ولا مؤذن ويصلي الناس فيه فوجاً فوجاًء فإن الأفضل أن 
يصلي كل فريق بأذان وإقامة على حدة كما في أمالي قاضيخان اه. . ونحوه في الدرر. 
والمراد بمسجد المحلة : ما له إمام وجماعة معلومون كما في الدرر وغيرها A‏ 
والتقييد بالمسجد المختص بالمحلة احتراز من الشارعء وبالأذان الثاني احتراز عما إذا 
صلى في مسجد المحلة جماعة بغير أذان حيث يباح إجاعاً اه. ثم قال في الاستدلال على 
الإنام الاق الاق لللكراعة اة ولنا «أنّهِ عَلَيه انصَّلَاةٌ وَالسََامٌ گا حرج يضح بين 
قوم فعا إآئ َد وَكَد صَلْ أل آلمَسْحدٍ قَرَجَحَ إلى مَِْلِه فَجَمَحَ أَهْلَهُ وَصَلَى؛ ولو جاز 


كتاب الصا / باب الإمامة ' ۸۹ 


(وأقلها اثنان) واحد مع الإعام ولو مميزاً أو ملكا أو جنياً 


ذلك لما اختار الصلاة في بيته على الجماعة في المسجدء ولأن في الإطلاق هكذا تقليل 
الجماعة معنى» فإنهم لا يجتمعون إذا علموا آنا لا تفوتهم . 

وأما مسجد الشارع فالناس فيه سواء لا اختصاص له بفريق دون فريق اه . ومثله في 
البدائع وغيرهاء ومقتضى هذا الاستدلال كراهة التكرار في مسجد المحلة ولو بدون أذان؟ 
ويؤيده ما في الظهيرية : لو دخل جماعة المسجد يعدما صلى فيه أهله يصلون وحداناً وهو 
ظاهرالرواية اه. وهذا الف لحكاية الإجماع المارةء وعن هذا ذكرالعلامة الشيخ رحمة الله 
السندي تلميذ المحقق ابن الهمام في رسالته أن ما يفعله أهل الحرمين من الصلاة بأئمة 
متعددة وجماعات مترتبة مكروه اتفاقاً. ونقل عن بعض مشايغنا إنكاره صريحاً حين حضر 
الموسم بمكة سنة 00١‏ منهم الشريف الغزنوي . وذكر أنه أفتى بعض المالكية بعدم جواز 
ذلك على مذهب العلماء الأربعة. ونقل إنكار ذلك أيضاً عن جماعة من الحنفية والشافعية 
والمالكية حضروا الموسم سنة 50١‏ اه. وأقره الرملي في حاشية البحر» لكن يشكل عليه 
أن نحو المسجد المكي والمدني ليس له جماعة معلومون» فلا يصدق عليه أنه مسجد محلة» 
بل هو كمسجد شارع» وقد مر أنه لا كراهة في تكرار الجماعة فيه إجماعاً» فليتأمل . 

هذاء وقدمنا في باب الأذان عن آخر شرح المنية عن أبي يوسف أنه إذا لم تكن 
الجماعة على الهيئة الأولى لا تكره». وإلا تكره» وهو الصحيح» وبالعدول عن المحراب 
تختلف الهيئةء كذاة في البزازية انتهى . وفي التاترخانية عن الولوالجية: وبه نأخذ. قوله: 
(وأقلها اثنان) لحديث لكان قَمَا كَوْقُهُمَا جَماعَةّه" أخر جه السيوطي في الجامع الصغيرء 
ورمز لضعفه. قال في البحر: لأنها مأخوذة من الاجتماع» وهما أقل ما يتحق به» وهذا في 
غير جمعة اه: أي فإن أقلها فيها ثلاثة صالحون للإمامة سوى الإمام» ومثلها العيد لقولهم؛ 
يشترط لها ما يشترط للجمعة صحة وأداء سوى الخطبة» فافهم. قوله: (ولو مميزاً) أي ولو 
كان الواحد المقتدي صبياً ميزاًء . قال في السراج : لو حلف لا يصلي جماعة وأم صبياً يعقل 
حنث اه ولا عيرة بغير العاقل بحر. 

قال ط : ويؤخذ مئه أنه يحصل ثواب الجماعة باقتداء المتنفل بالمفترض» لأن الصبي 
متنفل» ولم أر حكم اقتداء المتنفل بمثله هل يزيد ثوابه على المنفرد فليحرر اه. 

قلت: الظاهر نعم إن لم يكن على سبيل التداعي؛ لحديث الصحيحين عن أنس 
رضي الله عنه أذ تة ية كث رول اللو صَلَى الله عله صلم يما قال 
ينه ئم ال : قُومُوا لصي كُمْ» كَقُمْتْ إِلَى حَصِير لتا قَدِ آسْوَدٌ مِنْ طول ما لبس قتَضَحَنْهُ 


(1) أخرجه الحاكم 4/ ۳١١‏ والطحاوي في معاني الآثار ۳٠۸/١‏ والدارقطني ۲۸١ /١‏ وانظر الفوائد المجموعة (۴۲) 
ونصب الراية ۱۹۸/۲ والتشخيص /41. 


1۹۰ كتاب الصلاة / باب الإمامة 
في مسجد أو غيره. وتصح إمامة الجني. أشباه (وقيل واجبة وعليه العامة) أي عامة 
مشايخناء وبه جزم في التحفة وغيرها . قال في البحر: وهو الراجح عند أهل المذهب 
(فتسن أو تجب) ثمرته تظهر في الإثم بتركها مرة (على الرجال العقلاء 


اء ام علي رَسُول اللو صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلْمَ وَصَعْتُ أن اليم راء لجو من 
وَرَاتِنَاء فَصَلّى بِنَا رَكْعَعَينَ فم ا َنْصَرَفَ» فلو لم يكن الاقتداء أفضل لما أمرهم به. تأمل . 
قوله : (في مسجد أو غيره) قال في القنية : واختلف العلماء في إقامتها في البيت» والأصح 
أنبا كإقامتها في المسجد إلا في الأفضلية اه. قوله : (وتصح إمامة الجني) لأنه مكلف» 
بخلاف إمامة الملك فإنه متنقلء وإمامة جبريل لخصوص التعليم مع احتمال الإعادة من 
النبي وك ط . قوله : (أشباه) عبارتها في بحث أحكام الجان : ومنها انعقاد الجماعة بالجن» 
ذكره الأسيوطي عن صاحب [آكام المرجان] من أصحايئاء مستدلاً بحديث أحمد عن ابن 
مسعود في قصة الجنء وفيه الما كام َسُولُ الله صَلّى الله عليه وَسَلْمَ ُصَلْي درك 
شَحْصَانٍ منم الا : ا رَسُولَ الله إِنّمَا ثحب أن وتا ِي صَلَاْيتَاء قال : قَصَّفَهُمَا حَلْمَه ثُمّ 
صلی با تم ا لجرت رتا ا ی کک ان ال ی د 
ذلك لو صلى في فضاء بأذان وإقامة منفرداً ثم حلف أنه صلى بالجماعة لم يحنث» ومنها 
صحة الصلاة خلف الجنيّ . ذكره في آكام المرجان اه. 

أقول : وما نقله عن السبكي مأخوذ من حديث (إنَّ آلمُسَافِرَ إا أذ وَأكَامَ صَلَّى حَلْقَهُ 
مِنْ جود أَللَهِ مَا لا يَرى طرقَاهُ» رواه عبد الرزاق» ومقتضاه وجوب الجهر عليه؛ لكن قدمتا 
في باب الأذان التصريح عن التاترخانية بأن حكمه حكم المنفرد في الجهر والمخافتة؛ ويه 
يعلم أنه يحنث بحلفه أنه صلى بالجماعة عندناء ولا سيما والأيمان مبئية على العرق عندتاء 
وهو منفرد عرفاً وشرعاًء وإلا لأخذ أحكام الإمام على أنه مر في الفصل السابق أنه لا يلزمه 
الجهر إلا إذا نوى الإعامةء وكذا مر في شروط الصلاة أنه لا يحنث في : لا يؤم أحداً ما لم ينو 
الإمامةء وليس في الحديث التصريح بالاقتداء به وإن كان المراد ذلك» قلعل انعقاد 
الجماعة باقتداء الملائكة والجن إنما يستلزم أحكامها إذا كانوا على صورة ظاهرةء ولهذا لو 
جامع جني امرأة ووجدت لذة لا يلزمها الاغتسال كما في الخانية» إلا إذا أنزلت كما في 
الفتح أو جاءها على صورة آدمي كما في الحلية» وكذا يقال في إمامة الجني» والله أعلم . 
قوله: (قال في البحر الخ) وقال في النهر : هو أعدل الأقوال وأقواهاء ولذا قال في 
الأجناس : لاتقبل شهادته إذا تركها استخفاقاً ومجانة» إما سهواً» أو بتأويل ككون الإمام من 
أهل الأهراءء أو لأيراعي مذهب المقتدي فتقبل اه ط . قوله : (ثمرته الخ) هذا يناء على 
تحقيق الخلاف» أما على ما مر عن الزاهدي فلا خلاف . قوله : (يتركها مرة) أي بلا عذر» 
وهذا عند العراقيين» وعند الخراسانيين إنما يأثم إذا اعتاده كما في القنية» وقد مر. قوله: 


كتاب الصلاة / باب الامامة ۲۹۱ 


البالغين الأحرار القادرين على الصلاة بالجماعة من غير حرج) ولو فاتته ندب طليها في 


(البالغين) قيد به لأن الرجل قد يراد به مطلق الذكر بالغاً أو غيره» كما في قوله تعالى : إن 
كَانُوا إِحْوَةٌ رجالا [النساء 177] وكما في حديث ا«أَلْحِمُوا ألْمَرَاِض بِأْمْلهَاء فَمَاأَبْقَتْ 
فَلدُوْلَى وجل ذَكرِك”'© ولذا قيد بذكرء لدفع أن يراد به البالغ بناء على ما كان في الجاهلية من 
عدم توريئهم إلإمن استعد للحرب دون الصغارء فافهم . قوله: (الأحرار) قلا تجب على 
القنّء وسيأتي في الجمعة لو أذن له مولاه وجيت» وقيل يمخير» ورجحه في البحر أه. 
قلت : وينبغي جريان الخلاف هنا أيضاً. تأمل . قوله : (من غير حرج) قيد لكونها سنة مؤكدة 
أو واجبةء فبالحرج يرتفع الإئم ويرخص في تركها ولكنه يفوته الأفضل بدليل أنه عليه 
الصلاة والسلام قال لابن أم مكتوم الأعمى لما استأذنه في الصلاة في بيته «ما أجد لك 
رخصة؛ قال في الفتح: أي تحصل لك فضيلة الجماعة من غير حضورها لا الإيجاب على 
الأعمىء لأنه عليه الصلاة والسلام رخص لعتبان بن مالك في تركها اه. لكن في نور 
الإيضاً اح : وإذا انقطع عن الجماعة لعذر من أعذارها وكانت نيته حضورها لولا العذر يحصل 

0-6 والظاهر أن المراد به العذر المانع كالمرض والشيخوخة والفلج» بخلاف نحو 
المطر والطين والبرد والعمى . تأمل . قوله: (ولو فاتته ندب طلبها) فلا يجب عليه الطلب في 
المساجد بلا خلاف بين أصحابناء بل إن أتى مسجداً للجماعة آخر فحسن» وإن صلى في 
مسجد حيه منفرداً فحسن. وذكر القدوري: يجمع بأهله ويصلي بهم يعني وينال ثواب 
الجماعة» كذا في الفتح . 


واعترض الشرنبلالي بأن هذا ينافي وجوب الجماعة . وأجاب ح بأن الوجوب عند 
عدم الحرج› وفي تتبعها في الأماكن القاصية حرج لا يخفى. مع مأ في مجاوزة مسجد حيه 
من مخالفة قوله يك الا صَّلاةٌ لِجَارٍ المَسْجِدٍ إلا فِي المَشجي" اه. وفيه أن ظاهر إطلاقه 
الندب ولو إلى مكان قريب» وقوله مع ما في مجاوزة الخ . قد يقال: محله فيما إذا كان فيه 
جماعة؛ ألاترى أن مسجد الحيّ إذا لم تقم فيه الجماعة وتقام في غيره لا يرتاب أحد أن 
مسجد الجماعة أفضل؟ على أنهم اختلفوا في الأقضل» هل جماعة مسجد حيه أو جماعة 
المسجد الجامع؟ كما في البحر ط . 


قلت : لكن في الخانية : وإن لم يكن لمسجد منزله مؤذن فإنه يذهب إليه ويؤذن فيه 
ويصلي وإن كان واحداًء لأن لمسجد منزله حقاً عليه فيؤدي حقه مؤذن مسجد لا يحضر 
مسحجده أحد. قالوا: هو يؤدن ويقيم ويصلي وحده» وذاك أحبّ من أن يصلي في مسجد 


)0 آخرجه البخاري 797(17/7) ومسلم 1787/9 (5/ 1118) ضعيف. 
07 م ضعيف أخرجه الدارقطني ١ /١‏ ؟4 والحاكم 747/١‏ والبيهقي 5/ دلاء ۱١١‏ وانظر نصب الراية /٤‏ 417. 


4۲ 1 كتاب الصلاة / باب الإمامة 


مسجد آخر إلا المسجد الحرام ونحوه (فلا تجهب على مريض . ومقعد وزمن ومقطوع يد 
ورجل من خلاف) أو رجل فقطء ذكره الحدادي (ومفلوج وشيخ كبير عاجز وأعمى) 
وإن وجد قائداً (ولا على من حال بينه وبينها مطر وطين وبرد شديد 


آخر اه. ثم ذكر ما مر عن الفتحء ولعل ما مر فيما إذا صلى فيه الناس فيخيرء بخلاف ما إذا 
لم يصل فيه أحد لأن الحق تعين عليهء» وعلى كل فقول ط قد يقال الخ غير مسلمء والله 
أعلم. قوله: (ونحوه) قال في القنية : إلا المسجد الحرام ومسجد النبي كك وعزاه في 
آخر شرح المنية إلى مختصر البحر. ثم قال: وينبغي أن يستثنى المسجد الأقصى أيضاًء لأا 
في المسجد الحرام بماثة ألف. وفي مسجده عليه الصلاة والسلام بألف» وفي المسجد 
الاقصى بخمسمائة اه . وينبغى استثناء مسجد الحى على ما قلناه آنفا. قوله : (ومقعد وزمن) 
قال في المغرب: المقعد الذي لا حراك به من داء في جسده كأن الداء أقعده. وعند 
الأطباء : هو الزمن؛ ويعضهم فرّق وقال: المقعد: المتشنج الأعضاء والزمن : الذي طال 
مرضه . وقال في فصل الزاي: الزمن : الذي طال مرضه زماناًء وقيل الزمن عن أبي حنيفة : 
المقعد والأعمى والمقطوع اليدين أو إحداهما. والمفلوجء والأعرج: الذي لا يستطيع 
المشي. والأشل اه. قوله: (ومفلوج) هو من به فالج» وهو استرخاء لأحد شقي الإنسان 
لانصباب خلط بلغمي تنسد منه مسالك الروح . قاموس . قوله: (وإن وجد قائدا) وكذا الزمن 
لو كان غنياً له مركب وخادم» فلا تجب عليهما عندهء خلافاً لهماء حلية عن المحيط . وذكر 
في الفتح أن الظاهر أنه اتفاق؛ والخلاف في الجمعة لا في الجماعة اه. لكن المسطور في 
الكتب المشهورة خلافه. حلية. قوله: (ولاعلى من حال بينه وبينها مطر وطين) أشار 
بالحيلولة إلى أن المراد المطر الكثيرء كما قيده به فى صلاة الجمعةء وكذا الطين. وفي 
الحلية؛ وعن أبى يوسف: تالت ا سن هن الا لين و فقال: لا أحبٌ 
تركها . وقال محمد فى الموطأ : الحديث رخصةء يعنى قوله و دإذًا يتت التّعَالُ فَالصَّلاةٌ 
في الَايِه”'' والنعال: هنا الأراضي الصلا. ‏ - 

وفي شرح الزاهدي عن شرح التمرتاشي : واختلف في كون الأمطار والثلوج 
والأوحال والبرد الشديد عذراً. وعن أبى حنيفة : إن اشعد التأذي يعذر . قال الحسن: 
أقادت هذه الرواية أن الجمعة والجماعة في ذلك سواءء ليس على ما ظنه البعض أن ذلك 
عذر في الجماعة لأنها سنة لا في الجمعة لأنها من آكد الفرائض اه وفي شرح الشيخ 
إسماعيل عن ابن الملقن الشافعي : والمشهور أن النعال جمع نعل : وهو ما غلظ من الأرض 
في صلابة ء وإنما خصها بالذكرء لأن أدنى يلل ينديهاء بخلاف الرخوة فإنها تنشف الماء. 
وقيل النعال: الأحذية. قوله: (ويرد شديد) لم يذكر الحرّ الشديد أيضاًء ولم أو من ذكره 


.۴١/۲ انظر التلخيمى‎ )١( 
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وظلمة كذلك) وريح ليلا لا ہار وخوف على ماله» أو من غريم أو ظالم» أو مدافعة 
أحد الأخبثين» وإرادة سفرء وقيامه بمريض» وحضور طعام تتوقه نفسه. ذكره 
الحداديء وكذا اشتغاله بالفقه لا بغيره» كذا جزم به الباقاني تبعاً للبهنسي : : أي إلا إذا 
واظب تكاسلا فلا يعذرء ويعرّر ولو بأخذ المال . يعني بحبسه عنه مدة ولا تقبل شهادته 
إلا بتأويل بدعة الإمام 


من علمائناء ولعل وجهه أن الحر الشديد إنما يحصل غالباً في صلاة الظهر» وقد كفينا مؤنته 
بسنية الإبراد؛ نعم قد يقال: لو ترك الإمام هذه السنة وصلى في أول الوقت كان الحر 
الشديد عذراً. تأمل . قوله : (وظلمة كذلك) أي شديدة» والظاهر أنه لا يكلف إلى إيقاد 
نحو سراج وإن أمكنه ذلك» وأن المراد بشدة الظلمة كونه لا يبصر طريقه إلى المسجد 
فيكون كالأعمى . قوله : (وريح) أي شديد أيضاً فيما يظهر . تأمل . وإنما كان عذراً ليل فقط 
لعظم مشقته فيه دون النهار. قوله: : (وخوف على ماله) أي من لص ونحوه إذا لم يمكنه غلق 
الدكان أو البيت مثلاء ومنه خوفه على تلف طعام في قدر أو خبز في تنور. تأمل . وانظر 
هل التقييد بماله للاحتراز عن مال غيره؟ والظاهر عدمه: لأن له قطع الصلاة له ولا سيما إن 
كان أمانة عنده كوديعة أو عارية أو رهن ما يجب عليه حفظه . تأمل . قوله: (أو من غريم) أي 
إذا كان معسراً ليس عنده ما يوفي غريمه» وإلا كان ظالما . قوله : (أو ظالم) يخافه على نفسه 
أو ماله . قوله : (الأخبشين) وكذا الريح . قوله : (وإرادة سفر) أي وأقيمت الصلاة ويخشى أن 
تفوته القافلة . . بحر. وأما السفر نفسه فليس بعذر كما في القنية. قوله : (وقيامه بمريض) أي 
يحصل له بغيبته المشقة والوحشة» كذا في الإمداد. قوله : (نتوقه نفسه) أي تشتاقه وتنازعه 
إليه مصباح » سواء كان عشاء أو غيره لشغل باله. إمداد» ومثله الشراب» وقرب حضوره 
كحضوره فيما يظهر لوجود العلة» وبه صرح الشافعية . قوله: (وكذا اشتغاله بالفقه الخ) 
عبارة نور الإيضاح : وتكرار فقه بجماعة تفوتهء ولم أر هذا القيد لغيرهء ورمز في القنية 
لنجم الأئمة فيمن لا يحضرها لاستغراق أوقاته في تكرير الفقه : : لايعذر ولا تقبل شهادتهء ثم 
رمز له ثانياً أنه يعذر» بخلاف مكرّر اللغة ثم وفق بينهما بحمل الأول على المواظب على 
الترك تباوناً» والثاني على غيره» وهذا ما مشى عليه الشارح في قوله «أي إلا الخ». قوله: 
(فلا يعذر ويعزر) الأول بالذال والثاني بالزاي . قوله: (يعني بحبسه عنه الخ) صرح بذلك 
في البحر عن البزازية . قال الرحمتي : قالوا: هذا ما يعلم ويكتم» لأن الظلمة صيادون لأخذ 
المال متى وقع في شركهم لا يؤخذ منهم» وربما يحدثون للإنسان ذنباً لم يفعله توصلا إلى 
ماله اه. 


تئمة : مجموع الأعذار التي مرت متناً وشرحاً عشرون» وقد نظمتها بقولي : [الكامل] 
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أو عدم مراعاته . 

(والأحق بالإمامة) تقديماً بل نصباً. مجمع الأخبر (الأعلم بأحكام الصلاة) فقط 
صحة وفساداً بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة: وحفظه قدر فرضء وقيل واجبء 
وقيل سنة (ثم الأحسن تلاوة) وتجويداً (للقراءة» ثم الأورع) أي الأكثر اتقاء للشبهات . 
والتقوى : اتقاء المحرمات (ثم الأسنَ) 


أَعُدَارُ رك جَاعَةٍ عِفْرُونَ كَذْ أَوْدِعْيُهَا فِي عَمّْدٍ نَظْم كَالدُرَرْ 
مَرَض وَإِفْعَادُعَمَى وَرَّمَانَةٌ مَطُرٌوَطِينٌ نُعَبَرْدٌ قَدْأْضَرَّ 
قَطعٌ ينجل م بدأو وها فَلجٌ وَعَجُرُ النّيْحَ قَضْدٌَ للِسَفَرْ 
حَوْفٌ عَلَى مَالِ كَذَامِنْ ظَالِم أ داقن وهي اكل كَدْ ححضَر 
رَالرّيخ ليذ ظُلْمَةٌ تمْريضٌ ذي ألم مُدَاقَعَةَلِبَوْلِأرْكَدَرْ 
م أَشْتِغْالٌ لا مير الفِقّْهِفِي ل مِنَ الأؤمَاتِ عُذْرٌ مُعْتَرَ 
قوله :(أو عدم مراعاته) أي لمذهب المقتدي فيما يوجب بطلان الصلاة» على ما 
سيأتي بيانه. قوله : (تقديماً) أي على من حضر معه. قوله : (بل نصباً) أي للإمام الراتب. 
قوله : (بأحكام الصلاة ققط) أي وإن كان غير متبحر في بقية العلوم» وهو أولى من المتبحرء 
كذا في زاد الفقير عن شرح الإرشاد. قوله: (بشرط اجتنابه الخ) كذا في الدراية عن 
المجتبى . وعبارة الكافي وغيره : الأعلم بالسنة أولىء إلا أن يطعن عليه في دينه» لأن 
الناس لا يرغبون في الاقتداء به . قوله : (قدر فرض) أخذه تبعاً للبحر من قول الكافي : قدر 
ما تجوز به الصلاة» بناء على أن تجوز بمعنى تصح لا بمعنى تحل قوله : (وقيل واجب) ذكره 
في البحر بحثاً لكن يمكن أخذه من كلام الكافي» لأن الجواز يطلق بمعنى الحل؛ بل قال 
الشيخ إسماعيل : ينبغي حمل الجواز المذكور على ما يشمل عدم الكراهة» وحيتلذ فير جع 
إلى القول الثالث . قوله: (وقيل سنة) قائله الزيلعي: وهو ظاهر المبسوط كمافي النهر؛ 
ومشى عليه في الفتح. قال ط: وهو الأظهرء لأن هذا التقديم على سبيل الأولوية» 
فالأنسب له مراعاة السنة. قوله: (ثم الأحسن تلاوة وتجويداً) أفاد بذلك أن معنى قولهم 
أقرأ: أي أجودء لا أكثرهم حفظاً وإن جعله في البحر متبادراً» ومعنى الحسن في التلاوة أن 
يكون عالماً بكيفية الحروف والوقف وما يتعلق بها. قهستائي ط . قوله: (أي الأكثر اتقاء 
للشيهات) الشبهة : ما اشتبه حله وحرمتهء ويلزم من الورع التقوى بلا عكس . والزهد: ترك 
شيء من الحلال خوف الوقوع في الشبهة› فهو أخص من الورع» وليس في السنة ذكر 
الورع» بل الهجرة عن الوطن. فلما نسخت أريد بها هجرة المعاصي بالورع» فلا تيجب هجرة 
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أي الأقدم إسلاماًء فيقدم شاب على شيخ أسلم؛ وقالوا : يقدم الأقدم ورعاً . وفي النهر 
عن الزاد: وعليه يقاس سائر الخصال» فيقال يقدم أقدمهم علماً ونحوه» وحيتئذ فقلما 
يحتاج للقرعة (ثم الأحسن خلقاً) بالضم ألفة بالناس (ثم الأحسن وجهاً) أي أكثرهم 
تهجداً؛ زاد في الزاد: : ثم أصبحهم : أي أسمحهم وجهاًء ثم أكثرهم حسباً (ثم الأشرف 
نسباً) زاد في البرهان: : ثم الأحسن صوتاء وفي الأشباه قبيل ثمن المثل» ثم م الأحسن 
زوجة» ثم الأكثر مالآ ثم الأكثر جاهاًء ثم الأنظف ثوب 


إلاعلى من أسلم في دار الحرب» كما في المعراج ط . قوله: (أي الأقدم إسلاماً) استنبطه 
صاحب البحر وتبعه في النهر من تعليل البدائع» بأن من امتد عمره في الإسلام كان أكثر 
طاعة . أقول : بل الظاهر أن المراد بالأسن ع الأكبر سناً كما هو في يعض روايات الحديث 
«فأكبرهم سناً» وهو المفهرم من أكثر الكتب فيكون الكلام في المسلم الأصلي؛ نعم أخرج 
الجماعة إلا البخاري «فأقدمهم إسلاماً» وعليه فيكون ذلك سيباً آخر للترجيح فيمن عرض 
إسلامهء فيقدم شاب نشأ في الإسلام على شيخ أسلمء أما لو كانا مسلمين من الأصل أو 
أسلما معأء يقدم الأكبر سنأء لما في الزيلعي من أن الأكبر سناً يكون أخشع قلباً عادة وأعظم 
حرمة ورغبة الناس في الاقتداء به أكثر فيكون في تقديمه تكثير الجماعة أه. 

هذا: وما مشى عليه المصنف من تقديم الأورع على الأسن هو المذكور في المتون 
وكثير من الكتب» وعكس في المحيط . قوله : (عن الزاد) أي زاد الفقير لابن الهمام . قوله: 
(بالضم) أي ضم الخاءء أما بفتحها فهو المراد بما بعده. قوله : (أكثرهم تهجداً) تفسير 
بالملزوع قله بارزم من كثرة التهجلك حسن الوجهء لحديث «مَنْ كَثْرَتْ صَلاتة اليل حَسْنَ 
وَجَهُهُ يالنَهَارِ» وإن كان ضعيفاً عند المحدثين . قال في البدائع : لا حاجة إلى هذا التكلف» 
بل يبقى على ظاهره» لأن صباحة الوجه سبب لكثرة الجماعة كما في البحرح . قوله : (زاد 
في الزاد الخ) أقول: ليس فيه زيادة. ونص عبارة الزاد بعد الخلق هكذا: فإن تساووا 
فأصبحهم وجهاًء وقيده في الكافي بمن يصلي بالليل» فإن تساووا فأشرفهم نسباً الخ . 
قوله : (آي أسمحهم وجهاً) عبارة عن بشاشته في وجه من يلقاه وايتسامه له» وهذا يغاير 
الحسن الذي هو تناسب الأعضاءء أفاده ح. قوله: (ثم أكثرهم حسباً) الظاهر أن الحسب 
بالباء الموحدة لا بالنون» وهو الذي كتب عليه ابن عبد الرزاق في شرحه قال في البحر: 
وقدم في الفتح الحسب على صباحة الوجه اه. وفي القاموس : الحسب ما تعده من مفاخر 
آبائك » أو المال» أو الدين» أو الكرم» أو شرف في الفعل الخ . قوله : (ثم الأحسن زوجة) 
لأنه غالباً يكون أحبٌ لها وأعف لعدم تعلقه بغيرها . وهذا مما يعلم بين الأصحاب أو 
الأرحام أو الجيران» إذ ليس المراد أن يذكر كل منهم أوصاف زوجته حتى يعلم من هو 
أحسن زوجة . قوله : (ثم الأكثر مالا) إذ بكثرته مع ما تقدم من الأوصاف يحصل له القناعة 
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ثم الأكبر رأساً والأصغر عضواًء ثم المقيم على المسافر» ثم الحرّ الأصلي على 
العتيق» ثم المتيمم عن حدث على المتيمم عن جنابة . 

فائدة لا يقدم أحد في التزاحم إلا بمرجح » ومنه السبق إلى الدرس والإفتاء 
والدعوى» فإن استووا في المجيء أقرع بينهم اه. كلام الأشباه. وفي الفصل الثاني 
والثلائين من حظر التاترخانية: وفي طلبة العلم يقدم السابق؛ فإن اختلفوا وثمة بينة 
فيهاء وإلا أقرع كمجيئهم معاً كما في الحرقى والغرقى إذا لم يعرف الأول ويجعل كأنهم 
ماتوا معاً اه. وفي محاسن القرّاء لابن وهبان: وقيل إن لم يكن للشيخ معلوم جاز أن 
يقدم من شاء» وأكثر مشايمنا على تقديم الأسبق» وأول من سنه ابن كثير (فإن استووا 


والعفة» فيرغب الناس فيه أكثر. قوله: (ثم الأكبر رأساً الخ) لأنه يدل على كبر العقل يعني 
مع مناسبة الأعضاء له وإلا فلو فحش الرأس كبراً والأعضاء صغراً كان دلالة على اختلال 
تركيب مزاجه المستلزم لعدم اعتدال عقله اه ح. وفي حاشية أبي السعود: وقد نقل عن 
بعضهم في هذا المقام ما لا يليق أن يذكر فضلا عن أن يكتب اه. وكأنه يشير إلى ما قيل : 
إن المراد بالعضو الذكر . قوله: (ثم المقيم على المسافر) وقيل هما سواء. بحر. وظاهره 
ولو كان الجماعة مسافرين» فليتأمل» وهذا مادام الوقت باقياً» وإلا فلا يصح اقتداء المسافر 
بالمقيم في الرباعية كما يأتي . قوله : (ثم المتيمم عن حدث على المتيمم عن جنابة) كذا 
أجاب به الحلواني كما في التئمة» وجزم به في الفيض وجامع الفتاوى» كذا في الأحكام 
للشيخ إسماعيل» ومثله في التاترخانية» ولعل وجهه أن الحدث أخف من الجنابة» لكن في 
منية المفتي : المتيمم عن الجنابة أولى بالإمامة من المتيمم عن حدث» ونقله في النهر عنها 
مقتصراً عليه ولعل وجهه أن طهارته أقوى» لأا بمنزلة الغسل لا يبطلها الحدث . قوله: 
(ومنه) أي من المرجح. قوله: (والإفتاء) الأولى والاستفتاء. قوله: (والدهوى) أي بين 
يدي القاضي . قوله: (أقرع بينهم) أي إذا تنازعوا. والظاهر أن هذا على سبيل الأولوية. 
قوله: (كما في الحرقى والغرقى) التشبيه قي أن التركيب إذا لم يعلم كان كالمعية لافي 
القرعة أيضاً» فإنها لا تتأتى في الحرقى والغرقى ح. قوله: (معلوم) أي وظيفة من جهة 
الواقف أو من الطلية . أفاده ح. قوله: (جاز أن يقدم من شاء) لأنه له أن لا يقرئهم أصلا. 
ح. قوله: (وأول من سنه ابن كثير) قال السمهودي ”في جوهر العقدين: «أنَّ أنْصَارِياً جَاءَ 
لى رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلّمَ يسْألَهُ وَجَاء رَجُلٌ مِنْ تَقِيفٌ كَقَالَ الئْبَيُ صَلّى الله 
(1) علي بن عبد الله بن أحمد الحسني الشافعيء نور الدين أبو الحسن: مؤرخ المدينة المنورة ومفتيها. من كتبه 
«خلاصة الوفاء و «جواهر العقدين» و «العقد الفريد في أحكام التقليد». توفي بالمدينة سنئة .41١‏ 
انظر : الثور السافر 3۸ء الضوء اللامع 14/8 الأعلام .۳١۷ /٤‏ 
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يقرع) بين المستويين (أو الخيار إلى القوم) فإن اختلفوا اعتبر أكثرهم؛ ولو قدموا غير 
الأولى أساؤوا بلا إثم . 

(و) أعلم أن (صاحب البيت) ومثله إمام المسجد الراتب (أولى بالإمامة من غيره) 
مطلقاً (إلا أن يكون معه سلطان أو قاض فيقدم عليه) لعموم ولايتهماء وصرح الحدادي 
بتقديم الوالي على الراتب (والمستعير والمستأجر أحق من المالك) لما مر. 

(ولوأمَ قوماً وهم له كارهون» إن) الكراهة (لفساد فيه أو لأنهم أحق بالإمامة منه 
كره) له ذلك تحريماً 1 


عَلَيْهِ وَسَلّمَ : يَا حا تَقِيف: إن الأنصَارِيٌّ كَدْ سَبَقَكَ بِالمَسْأَلَةٍ قََجْيِس كيما تدا بِحَاجَةٍ 
الأنْصَارِيّ قَبْلَ حَاجَيِكَ:”'' اه. فعلم منه أنه سنة النبي ية وابن كثير تابع في ذلك وأنه لا 
فرق بين من له معلوم وغيره؛ نعم يمكن الفرق بين ذي المعلوم وغيره فيما إذا حضرا معاً. 
رحمتي : أي فيقرع لو له معلوم وإلا يقدم من شاء. تأمل . قوله : (اعتبر أكثرهم) لا يظهر هذا 
إلا في المنصب وإلا فكل يصلي خلف من يختاره ط لكن فيه تكرار الجماعة وقد مر ما 
فيه . قوله : (أساؤوا بلا إثم) قال في التاترخانية : ولو أن رجلين في الفقه والصلاح سواء إلا 
أن أحدها أقرأ فقدم القوم الآخر فقد أساؤوا وتركوا السنة ولكن لا يأثمون» لأنہم قدموا 
رجلا صالحاًء وكذا الحكم في الإمارة والحكومة؛ أما الخلافة وهي الإمامة الكبرى فلا 
يجوز أن يتركوا الأفضل » وعليه إجماع الأمة اه . فافهم . قوله : (مطلقاً) أي وإن كان غيره من 
الحاضرين من هو أعلم وأقرأ منه. وفي التاترخانية : جماعة أضياف في دار يريد أن يتقدم 
أحدهم ينبغي أن يتقدم المالك» فإن قدم واحداً منهم لعلمه وكبره فهو أفضل» وإذا تقدم 
أحدهم جازء لأن الظاهر أن المالك يأذن لضيفه إكراماً له اه. قوله: (وصرح الحدادي الخ) 
أفاد أن هذا غير خاص بالسلطان العام الولاية» ولا بالقاضي الخاص الولاية بالأحكام 
الشرعيةء بل مثلهما الوالي» وأن الإمام الراتب كصاحب البيت في ذلك . قال في الإمداد: 
وأما إذا اجتمعوا فالسلطان مقدم» ثم الأميرء ثم القاضي» ثم صاحب المنزل ولو مستأجراًء 
وكذا يقدم القاضي على إمام المسجد. قوله: (والمستعير والمستأجر أحق) لأن الإعارة 
تمليك المنافع» والمعير وإن كان له أن يرجع» بخلاف المؤجرء لكنه ما لم يرجع يبقى 
المستعير أحق» والكلام في ذلك لأنه إذا رجع لم تبق العارية وخرجت المسألة عن 
موضوعهاء فافهم . قوله : (لما مر) أي من قوله #لعموم ولايتهما؛ ولكنه غير مناسب» لأن 
المراد بعموم الولاية عمومها للناس ٠»‏ وهذان ليسا كذلك : فكان عليه أن يقول: لأن الولاية 


(1) أخرجه الطبراني في الكبير ٤٠١ /1١‏ وعبد الرزاق في المصنف ١(‏ 887) والبيهقي في دلائل النبوة+/ 581. 
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لحديث أبي داود لا يقبل أله صلاة من تقدم قوماً وهم له كارهون؛ (وإن هو أحق لا) 
والكراهة عليهم . 

(ويكره) تنزيهاً (إمامة عبد) ولو معتقاً قهستاني . عن الخلاصةء ولعله لما قدمناه . 
من تقدم الحر الأصليء إذ الكراهة تنزيهية فتنبه (وأعرابي) ومثله تركمان وأكراد وعامي 
(وفاسق وأعمى) ونحوه الأعشى . نہر (إلا أن يكون) أي غير الفاسق (أعلم القوم) فهو 


لهما في هذه الحالة دون المالك ح . قوله: (لحديث الخ) هكذا رواه في النهر بالمعنى؛ 
وعزاه إلى الحلبي صاحب الحلية مع أنه في الحلية ذكره مطولاء ونقله في البحر عنها. 
قوله : (والكراهة عليهم) جزم في الحلية بأن الكراهة الأولى تحريمية للحديث» وتردد في 
هذه. قوله: (ويكره تنزيباً الخ) لقوله في الأصل: إمامة غيرهم أحب إليّ. بحر عن 
المجتبى والمعراج . ثم قال : فكره لهم التقدم؛ ويكره الاقتداء بهم تنزيهاً؛ فإن أمكن الصلاة 
خلف غيرهم فهو أفضل» وإلا فالاقتداء أولى من الانفراد. قوله : (ولو معتقاً) يلزمه استعمال 
اللفظ في حقيقته ومجازه؛ فإن المعتق عبد باعتبار ما كان؛ اللهم إلا أن يكون من قبيل عموم 
المجاز بأن يراد بالعبد من اتصف بالرق وقتاً ما سواء كان في الحال أو فيما مضى ح. قوله: 
(ولعله) أي ولعل سبب كراهة المعتق ما قدمناه الخ فإن تقديم الحرٌ الأصلي مندوب إليه؛ 
وتركه مكروه تنزيباً» فلذا قال: «إذ الكراهة الخ» وفي نسخة: والعلة : أي والعلة في كراهة 
إمامة المعتق أن الحرّ الأصلي أولى بالإمامة منه لأنه نشا في الرق مشتغلا بخدمة المولى لم 
يتفرغ للتعلم . رحمتي . قوله : (وأعرابي) نسبة إلى الأعراب لا واحد له من لفظهء وليس 
جمعاً لعرب كما في الصحاح» لكن في الرضى : الظاهر أنه جمع . قهستاني . وهو من يسكن 
البادية عربياً أو عجمياً بحر . وخصه في المصباح بأهل البدو من العرب . قوله : (ومثله الخ) 
مبني على أن الأعرابي لا يشمل الأعجمي» وإلا فالمناسب ومنه: والعلة في الكل غلبة 
الجهل. قوله: (وفاسق) من الفسق : وهو الخروج عن الاستقامة» ولعل المراد به من 
يرتكب الكبائر كشارب الخمرء والزاني وآكل الربا ونحو ذلك كذا في البرجندي 
إسماعيل . وفي المعراج قال أصحابنا: لا ينبغي أن يقتدى بالفاسق إلا في الجمعة لأنه في 
غيرها يجد إماماً غيره اه. قال في الفتح : وعليه فيكره في الجمعة إذا تعددت إقامتها في 
المصر على قول محمد المفتى بهء لأنه سبيل إلى التحوّل . قوله : (ونحوه الأعشى) هو 
سيىء البصر ليلا ونهاراً. قاموس . وهذا ذكره في النهر بحثاً أخذاً من تعليل الأعمى بأنه لا 
يتوقى النجاسة . قوله: (أي غير الفاسق) تبع في ذلك صاحب البحر : حيث قال: قيد كراهة 
إمامة الأعمى في المحيط وغيره بأن لا يكون أفضل القوم» فإن كان أفضلهم فهو أولى اه. 
ثم ذكر أنه ينبغي جريان هذا القيد في العبد والأعرابي وولد الزناء ونازعه في النهر بأنه في 
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أولى (ومبتدع) أي صاحب بدعة» وهي اعتقاد خلاف المعروف عن الرسول لا بمعاندة 
بل بنوع شبهةء 


الهداية علل للكراهة بغلبة الجهل فيهم» وبأن في تقديمهم تنفير الجماعة ومقتضى الثانية 
ثبوت الكراهة مع انتفاء الجهل» لكن ورد في الأعمى نص خاص هو استخلافه ية لابن أم 
٠‏ مكتوم وعتبان على المدينة وكانا أعميين» لأنه لم يبق من الرجال من هو أصلح منهماء 
وهذا هو المناسب لإطلاقهم واقتصارهم على استثناء الأعمى اه. 

وحاصله أن قوله «إلا أن يكون أعلم القوم4 خاص بالأعمىء أما غيره فلا تنتفي 
الكراهة يعلمه؛ لكن ما بحثه في البحر صرح به في الاختيار حيث قال: ولو عدمت: أي 
علة الكراهة بأن كان الأعرابي أفضل من الحضريء والعبد من الحرّ وولد الزنا من ولد 
الرشدة» والأعمى من البصير فالحكم بالضد اه. ونحوه في شرح الملتقى للبهنسي وشرح 
درر البحار» ولعل وجهه أن تنفير الجماعة بتقديمه يزول إذا كان أفضل من غيره» بل التنفير 
يكون في تقديم غيره. وأما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا هتم لأمر دينه» وبأن في 
تقديمه للإمامة تعظيمه» وقد وجب عليهم إهانته شرعاً. ولا يخفى أنه إذا كان أعلم من غيره 
لاتزول العلة» فإنه لا يؤمن أن يصلي بهم بغير طهارةء فهو كالمبتدع تكره إمامته بكل حالء 
بل مشى في شرح المنية على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم لما ذكرناء قال: ولذالم تجز 
الصلاة خلفه أصلا عند مالك ورواية عن أحمدء فلذا حاول الشارح في عبارة المصنف وحمل 
الاستثناء على غير الفاسق. والله أعلم . 

لَب : الْبدْعَةُ خَسَةٌ أقسَام 

قوله : (أي صاحب بدعة) أي محرمة» وإلا فقد تكون واجبة» كنصب الأدلة للردٌ على 
أهل الفرق الضالة» وتعلم النحو المفهم للكتاب والسنة» ومندوبة كإحداث نحو رياط 
ومدرسة وكل إحسان لم يكن في الصدر الأول» ومكروهة كزخرفة المساجدء ومباحة 
كالتوسع بلذيذ المآكل والمشارب والثياب كما في شرح الجامع الصغير للمناوي عن تبذيب 
النووي» وبمثله في الطريقة المحمدية للبركلي . قوله: (قوله وهي اعتقاد الخ) عزا هذا 
التعريف في هامش الخزائن إلى الحافظ ابن حجر في شرح النخبة» ولا يخفى أن الاعتقاد 
يشمل ما كان معه عمل أو لاء فإن من تدين بعمل لا بد أن يعتقدهء كمسح الشيعة على 
الرجلين» وإنكارهم المسح على الخفين ونحو ذلك» وحينئذ فيساوي تعريف الشمني لها 
بأنباما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله َة من علم أو عمل أو حال بنوع 
شبهة واستحسان» وجعل ديناً قويما وصراطاً مستقيماً اه . فافهم قوله (لا بمعاندة) أمالو 
كان معانداً للأدلة القطعية التي لا شبهة له فيها أصلاً كإنكار الحشر أو حدوث العالم ونحو 
ذلك» فهو كافر قطعاً. قوله: (بل بنوع شبهة) أي وإن كانت فاسدة كقول منكر الرؤية بأنه 
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۰ وکل من كان من قبلتنا (لا يكفر بها) حتى الخوارج الذين يستحلون دماءنا وأموالنا وسبٌ 
الرسول» ويتكرون صفاته تعالى وجواز رؤيته لكونه عن تأويل وشبهة بدليل قبول 
شهادتهم » إلا الخطابية ومنا من كفرهم (وإن) أنكر بعض ما علم من الدين ضرورة (كفر 


تعالى لايرى لجلاله وعظمته . قوله: (وكل من كان من قبلتنا لا يكفر بها) أي بالبدعة 
المذكورة المبنية على شبهة» إذ لا خلاف في كفر المخالف في ضروريات الإسلام من 
حدوث العالم وحشر الأجساد ونفي العلم بالجزئيات» وإن كان من أهل القبلة المواظب 
طول عمره على الطاعات كما في شرح التحرير . قوله : (حتى الخوارج) أراد بهم من خرج 
عن معتقد أهل الحق لا خصوص الفرقة الذين خرجوا على الإمام علي رضي الله تعالى عنه 
وكفروه» فيشمل المعتزلة والشيعة وغيرهم . قوله: (وسب الرسول) هكذا في غالب النسخ» 
ورأيته كذلك في الخزائن بخط الشارحء وفيه أن ساب الرسول ب كافر قطعاًء فالصواب 
وسبّ أصحاب الرسول» وقيدهم المحشي بغير الشيخين لما سيأتي في باب المرتد أن 
سا هما أو أحدهما كافر. 

أقول: ما سيأتي محمول على سبهما بلا شبهةء لما صرح به في شرح المنية من أن 
سابهما أو منكر خلافتهما إذا بناء على شبهة له لا يكفر وإن كان قوله كفراً في حد ذاته» لأنهم 
ينكرون حجية الإجماع باتهبامهم الصحابة » فكان شبهة في الجملة وإن كانت باطلة» بخلاف 
من ادعى أن علياً إله وأن جبريل غلط» لأنه ليس عن شبهة واستفراغ وسع في الاجتهادء بل 
محض هوى» وتمامه فيه فراجعه . وقد أوضحت هذا المقام في كتابي ”تنبيه الولاة والحكام 
على أحكام شاتم خير الأنام؟ أو أحد أصحابه الكرام عليه وعليهم الصلاة والسلام. قوله: 
(لكونه عن تأويل الخ) علة لقوله «لا يكفر بها قال المحقق ابن الهمام في أواخر التحرير : 
وجهل المبتدع كالمعتزلة ما نعي ثبوت الصفات زائدة وعذاب القير والشفاعة وخروج 
مرتكب الكبيرة والرؤية لا يصلح عذرء لوضوح الأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة» لكن 
لا يكفرء إذ تمسكه بالقرآن أو الحديث أو العقل» وللنهي عن تكفير أهل القبلة والإجاع 
على قبول شهادهمء ولا شهادة لكافر على مسلمء وعدمه في الخطابية ليس لكفرهم: أي 
بل لتدينهم شهادة الزور لمن كان على رأيهم أو حلف أنه حق . 

وأورد أن استباحة المعصية كفر . وأجيب إذا كان عن مكابرة وعدم دليل؛ بخلاف ما 
عن دليل شرعي » والمبتدع خط في تمسكه لا مكابرء والله أعلم بسرائر عباده اه. قوله: 
(ومنا من كفرهم) أي منا معشر أهل السنة والجماعة من كفر الخوارج : أي أصحاب البدع ؛ 
أو المراد منا معشر الحنفية . وأفاد أن المعتمد عندنا خلافه» فقد تقل في البحر عن الخلاصة 
فروعاً تدل على كفر بعضهم. ثم قال: والحاصل أن المذهب عدم تكفير أحد من 
المخالفين فيما ليس من الأصول المعلومة من الدين ضرورة الخ فافهم . قوله: (كقوله 
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بها) كقوله : إن الله تعالى جسم كالأخسام» وإنكاره صحبة الصديق (فلا يصح الاقتداء به 
أصلا) فليحفظ (وولد الزنا) هذا إن وجد غيرهم وإلا فلا كراهة . بحر بحثاً . 


وفي النهر عن المحيط : صلى خلف فاسق أو مبتدع نال فضل الجماعةء وكذا 


جسم كالأجسام) وكذا لو لم يقل كالأجسامء وأما لو قال لا كالأجسام فلا يكفرء لأنه ليس 
فيه إلا إطلاق لفظ الجسم الموهم للنقص فرفعه يقوله لا كالأجسام» فلم يبق إلا مجرد 
الإطلاق وذلك معصية» وتمامه في البحر . قوله: (وإنكاره صحية الصديق) لما فيه من 
تكذيب قوله تعالى ‏ إذ يقول لصاحبه ح . وفي القتح عن الخلاصة: ومن أنكر خلافة 
الصديق أو عمر فهو كافر اه. ولعل المراد إنكار استحقاقهماء فهو خالف للإجماع الصحابة 
لا إنكار وجودها لهما. بحر. وينبغي تقييد الكفر بإنكار الخلافة بما إذا لم يكن عن شبهة 
كما مر عن شرح المنية» بخلاف إنكار صحبة الصديق تأمل . قوله : (أصلا) تأكيدء وليس 
المراد به في حال كذا ولا في حالة كذاء إذ ليس هنا أحوال ح ‏ قوله: (وولد الزنا) إذ ليس 
له أب يربيه ويؤدبه ويعلمه فيغلب عليه الجهل . بحر . أو لنفرة الناس عنه. قوله : (هذا) أي 
ما ذكر من كراهة إمامة المذكورين . قوله : (إن وجد غيرهم) أي من هو أحق بالإمامة متهم . 
قوله: (بحر بحثاً) قد علمت أنه موافق للمتقول عن الاختيار وغيره. قوله : (نال فضل 
الجماعة) أفاد أن الصلاة خلفهما أولى من الانفراد» لكن لا ينال كما ينال خلف تقي ورع» 
لحديث «مَنْ صَلَّى حَلْفَ عَالِم تقىّ فَكَأَنمَا صَلَّى خَلْفَ نَبِيَّ قال في الحلية: ولم يجده 
المخرّجون: نعم أخرج الحاكم في مستدركه مرفوعاً «إن سركم أن يقبل الله صلاتكم 
فليؤمكم خياركم» فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم؟ له . 
مَطْلَبٌ في إِمَامَة لمرو 

قوله: (وكذا تكره خلف أمرد) الظاهر أنها تنزهية أيضاً. والظاهر أيضاً كما قال 
الرحنتي إن المراد به الصبيح الوجه لأنه عل الفتنةء وهل يقال هنا أيضاً: إذا كان أعلم القوم 
تنتفى الكراهة؟ فإن كانت علة الكراهة خشية الشهوة وهو الأظهرء فلاء وإن كانت غلبة 
الجهل أو نفرة الناس من الصلاة خلفهء فنعم» فتأمل . والظاهر أن ذا العذار الصبيح 
المشتهى كالأمرد . تأمل . 

هذاء وفي حاشية المدني عن الفتاوى العفيفية: سثل العلامة الشيخ عبد الْرحمن بن 
عيسى المرشدي عن شخص بلغ من السن عشرين سنة وتجاوز حد الإنبات ولم ينبت عذارهء 
فهل يخرج بذلك عن حد الأمردية وخصوصاً قد نبت له شعرات في ذقنه تؤذن يأنه ليس من 
مستديري اللحى» فهل حكمه في الإمامة كالرجال الكاملين أم لا؟ أجاب: سل العلامة 
الشيخ أحمد بن يونس المعروف بابن الشليي من متأخري علماء الحنفية عن هذه المسألة. 
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تكره خلف أمرد وسقيه ومفلوج» وأبرص شاع بر صه؟ء وشارب الخمر وآكل الريا 
ونمام» ومراء ومتصنع؛ ومن آم بأجرة. قهستاني . زاد ابن ملك : ومخالف كشافعي؟ 
لكن في وتر البحر إن تيقن المراعاة لم يكره» أو عدمها لم يصح» إن شك كره (و) یکره 


فأجاب بالجواز من غير كراهة» وناهيك به قدوة» والله أعلم . وكذلك سثل عنها المفتي 
محمد تاج الدين القلعي فأجاب كذلك اه. قوله : (وسفيه) هو الذي لايحسن التصرّف على 
مقتضى الشرع أو العقل كما سيذكره في الحجر ط . قوله: (ومفلوج وأيرص شاع برصه) 
وكذلك أعرج يقوم ببعض قدمه. فالاقتداء بغيره أولى . تاترخانية. وكذا أجذم . بيرجندي. 
ومجبوب وحاقنء ومن له يد واحدة. فتاوى الصوفية عن التحفة . والظاهر أن العلة النفرة» 
ولذا قيد الأبرص بالشيوع ليكون ظاهراً» ولعدم إمكان إكمال الطهارة أيضاً في المقلوج 
والأقطع والمجبوب» ولكراهة صلاة الحاقن: أي ببول ونحوه. قوله: (وشارب الخمر إلى 
قوله ومتصنع) تكرار من قول المتن «فاسق» ح . 

والنمام : من ينقل الكلام بين الناس على جهة الإقسادء وهي من الكباثر . ويحرم على 
الإنسان قبولها. والمرائي : من يقصد أن يراه الناس» سواء تكلف تحسين الطاعات أو لا. 
والمتصنع : من يتكلف تحسينها فهر أخص ما قبله ط . قوله : (ومن أمّ بأجرة) بأن استؤجر 
ليصلى إماماً سنة أو شهراً بكذاء وليس منه ما شرطه الواقف عليه فإنه صدقة ومعونة له . 
رحتى : أي يشبه الصدقة» ويشبه الأجرة كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الوقف . على أن 
المفتى به مذهب المتأخرين من جواز الاستنجار على تعليم القرآن والإمامة والأذان للضرورة؛ 
بخلاف الاستتجار على التلاوة المجرّدة وبقية الطاعات مما لا ضرورة إليه فإنه لايجوز أصلا كما 
سنحققه في كتاب الإجارة إن شاء الله تعالى» فافهم . قوله : (لكن في وتر البحر الخ) هذا هو 
المعتمد» لأن المحققين جنحوا إليه» وقواعد المذهب شاهدة عليه » وقال كثير من المشايخ : 
إن كان عادته مراعاة مواضع الخلاف جاز وإلافلاء ذكره السندي المتقدم ذكرهح. 

قلت: وهذا بناء على أن العبرة لرأي المقتدي وهو الأصحء وقيل لرأي الإمام وعليه 
جماعة . قال في النهاية: وهو أقيس» وعليه فيصح الاقتداء وإن كان لايحتاط كما يأتي في 
الوتر. قوله : (إن تيقن المراعاة لم يكره الخ) أي المراعاة في الفرائض من شروط وأركان 
في تلك الصلاة وإن لم يراع في الواجبات والسنن كما هو ظاهر سياق كلام اليحر. 

مَطْلَبٌ في الاقيتاءِ بِشَافِعِيٌ وَنَحْوِ هَل يره أمْ لا؟ 

وظاهر كلام شرح المنية أيضاً حيث قال : وأما الاقتداء بالمخالف في الفروع كالشافعي 
فيجوز ما لم يعلم منه ما يفسد الصلاة على اعتقاد المقتدي عليه الإجماع: إنما اختلف في 
الكراهة اه . فقيد بالمفسد دون غيره كما ترى . وفي رسالة [الاهتداء في الاقتداء | لمنلا علي 
القاري: ذهب عامة مشايخنا إلى الجواز إذا كان يحتاط في موضع الخلاف» وإلافلا. 
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والمعنى أنه يجوز في المراعى بلا كراهة وفي غيره معها: ثم المواضع المهمة 
للمراعاة أن يتوضأ من الفصد والحجامة والقي؟ والرعاف ونحو ذلك» لافيما هو سنة عنده 
مكروه عندنا؛ كرفع اليدين في الانتقالات وجهر البسملة وإخفائها؛ فهذا وأمثاله لا يمكن فيه 
الخروج عن عهدة الخلاف» فكلهم يتبع مذهيه ولا يمنع مشريه اه. 

وفي حاشية شية الأشباه للخير الرملي : الذي يميل إليه خاطري القول بعدم الكراهةء إذا 
لم يتحقق منه مفسد اه. وبحث المحشي أنه إن علم أنه راعى في الفروض والواجبات 
والسنن فلا كراهةء وإن علم تركها في الثلاثة لم يصحء وإن لم يدر شيئاً كره» لأن بعض ما 
يجب تركه عندنا يسن فعله عنده فالظاهر أن يفعله وإن علم تركها في الأخيرين فقط ينبغي أن 
يكره لأنه إذا كره عند احتمال ترك الواجب فعند تحققه بالأولى» وإن علم تركها في الثالث 
فقط ينبغي أن يقتدي بهء لأن الجماعة واجبة فتقدم على تركه كراهة التنزيه اه. وسبقه إلى 
نحو ذلك العلامة البيري في رسالتهء حيث ادعى أن الانفراذ أفضل من الاقتداء به قال: إذ لا 
ريب أنه يأتي في صلاته بما تجب الإعادة به عندنا أو تستحب» لكن رد عليه ذلك غيره في 
رسالة أيضاً وقد أسمعناك ما يؤيد الرد؛ نعم نقل الشيخ خير الدين عن الرملي الشافعي أنه 
مشى على كراهة الاقتداء بالمخالف حيث أمكنه غيره» ومع ذلك هي أفضل من الانفراد» 
ويحصل له فضل الجماعة» وبه أفتى الرملي الكبيرء واعتمده السبكي والإسنوي وغيرهما. 

قال الشيخ خير الدين: والحاصل أن عندهم في ذلك اختلافاً» وكل ما كان لهم علة 
في الاقتداء بنا صحة وفساداً وأفضلية كان لنا مثله عليهم» وقد سمعت ما اعتمده الرملي 
وأفتى به والفقير أقول مثل قوله فيما يتعلق باقتداء الحنفي بالشافعي» والفقيه المنصف 
يلم ذلكء شعر:[الرمل] 

ا يُفِفهِالحَئَفِي لا مِرَا بَعْدَ نماي العَالَّمِينَ' اه ملخصاً 

ا ا 
الشافعية رحمهما الله تعالى» فتحصل أن الاقتداء بالمخالف المراعى في الفرائض أفضل من 
الاتفراد إذا لم يجد غيره» وإلا فالاقتداء بالموافق أفضل . 

مَطْلبٌ: إا صَلّى أشَافِي قبل حتفي مَل الأفضل 
صل م مَعّ الشَافِمِيٍ أمْ ل؟ 

بقي ما إذا تعددت الجماعات في المسجد وسبقت جماعة الشافعية مع حضور نقل ط 
عن رسالة لابن نجيم أن الأفضل الاقتدء بالشافعي» بل يكره التأخير» لأن تكرار الجماعة 
في مسجد واحد مكروه عندنا على المعتمد» إلا إذا كانت الجماعة الأولى غير أهل ذلك 
المسجدء أو أديت الجماعة على وجه مكروهء لأنه لا يلو الحنفي حالة صلاة الشافعي» 
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تحريماً (تطويل الصلاة) على القوم زائداً على قدر السنة في قراءة وأذكار رضي القوم أو 
لا لإطلاق الأمر بالتخفيف. نهر. وفي الشرنبلالية : ظاهر حديث معاذ أنه لا يزيد على 
إما أن يشتغل بالرواتب ليتنظر الحنفي وذلك منهيّ عنه» لقوله كل ٣إا‏ أَقِيمَتِ الصَّلاه قل 
صَلَاة إلا المَكتُوبَةُ) وإما أن بلس وهو مكروه أيضاً لإعراضه عن الجماعة من غير كراهة في 
جماعتهم عن المختار أه. . ونحوه في حاشية المدني عن الشيخ والده الشيخ محمد أكرم 
وخاتمة المحققين السيد محمد أمين ميوباد شاه والشيخ إسماعيل الشرواني» فإنهم رجحوا أن 
الصلاة مع أول جماعة أفضل . قال: وقال الشيخ عبد الله العفيف في فتاواه العفيفية عن 
الشيخ عبد الرحمن المرشدي : وقد كان شيخنا شيخ الإسلام مفتي يلد الله الحرام الشيخ 
علي بن جار الله بن ظهيرة الحنفي لا يزال يصلي مع الشافعية عند تقدم جماعتهم » وكنت 
أفتدي به في الاقتداء بهم أه. وخالقهم العلامة الشيخ إبراهيم البيري بناء على كراهة الاقتداء 
بهم لعدم مراعاتهم في الواجبات والسنن» وأن الانفراد أفضل لو لم يدرك إمام مذهبه. 
وخالفهم أيضاً العلامة الشيخ رحمة الله السندي تلميذ ابن الهمام فقال: الاحتياط في عدم 
الاقتداء به ولو مراعياًء وكذا العلامة المنلا علي القاري فقال بعد ما قدمناه عنه من عدم كراهة 
الاقتداء بهم : ولو كان لكل مذهب إمام كما في زماننا فالأفضل الاقتداء بالموافق» سواء 
تقدم أو تأخر على ما استحسنه عامة المسلمين وعمل به جمهور المؤمنين من أهل الحرمين 
والقدس ومصر والشام» ولاعبرة بمن شذ منهم اه. 

والذي يميل إليه القلب عدم كراهة الاقتداء بالمخالف ما لم يكن غير مراع في 
الفرائض » لأن كثيراً من الصحابة والتابعين كانوا أثمة مجتهدين وهم يصلون خلف إمام واحد 
مع تباين مذاهبهم » وأنه لو انتظر إمام مذهبه بعيداً عن الصفوف لم يكن إعراضاً عن الجماعة 
للعلم بأنه يريد جماعة أكمل من هذه الجماعة . وأما كراهة تعدد الجماعة في مسجد واحد 
فقد ذكرنا الكلام عليها أول البابء والله أعلم بالصواب . قوله : (تحريماً) أخذه في البحر من 
الأمر بالتخفيف في الحديث الآني قال: وهو للوجوب إلا لصارف ولإدخال الضرر على 
الغير اه. وجزم به في النهر. قوله : (زائداً على قدر السنة) عزاه ذ في اليحر إلى السراج 
والمضمرات ‏ قال: وذكرهة في الفتح بحثآء لا كما يتوهمه بعض أئمة فيقرأ يسيراً في الفجر 
كغيرها اه. قوله : (لإطلاق الأمر بالتخفيف) وهو ما في الصحيحين إا صَلّى أحَدُكُمْ 
لاس فَلَبْحَمُْفْ قن فِيهمْ الضّعِيف وَالسَّقِيمَ وَالكَبيرَ راذا صلی لِتَفْسِه فَلْيْطَوٌلْ مَا قا“ 
وقد تبع الشارح في ذلك صاحب البحر. واعترضه الشيخ إسماعيل بأن تعليل الأمر بما ذكر 
يفيد عدم الكراهة إذا رضي القوم: أي إذا كانوا محصورين. ويمكن حمل كلام البحر على غير 
المحصورين . تأمل . قوله : (وفي الشرنبلالية الخ) مقابل لقوله #زائداً على قدر السنةه . 
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كتاب الصلاة / باب الإعامة e‏ 
صلاة أضعفهم مطلقاًء ولذا قال الكمال: إلا لضرورة؛ وصح أنه عليه الصَّلاة والسَّلامُ 
# ا 3 ل ر لم لصم 5 0 4 

قرا بالمعودتين في الفجر حين سَمِع بكاة صَبيّ' (و) يكره تحريما (جماعة النساء) ولو في 
التراويح في غير صلاة جنازة (لأنها لم تشرع مكررة) فلو انفردن تفوتمن بفراغ إحداهن ؛ 


وحاصله أنه يقرأ بقدر حال القوم مطلقاً: أي ولو دون القدر المسنون؛ وفيه نظر ‏ أما 
أولا فلأنه حالف للمنقول عن السراج والمضمرات كما مر؛ وأما ثانياً فلأن القدر المسنون 
لايزيد على صلاة أضعفهم لأنه كان يفعله َة مع علمه بأنه يقتدي به الضعيف والسقيم ولا 
يتركه إلا وقت الضرورة ؛ ؛ وأما ثالثاً فلأن قراءة معاذ لما شكاه قومه إلى النبي ية وقال «أَقَثّانٌ 
أَنْتَ يَا معاد" إنما كانت زائدة على القدر المسنون. قال الكمال في الفتح : وقد بحثنا أن 
التطويل هو الزيادة على القراءة المسئونة» فإنه َة نمى عنه وقراءته هي المسنونة» فلا بد من 
کون ما نبى عنه غير ما كان دأبه إلا لضرورة» وقراءة معاذ لما قال له يكل ما قال كانت بالبقرة 
على ما في مسلم ١أ‏ مُعَاذا تتح بالبَقَرَةِ انحرف رَجُلُ قسَلَمَ م صَلَى وَحْدَهُ وَنَصَرَفَى 
وقوله ول دإذًا مت الئاس قافرا «بَالشَّمْس وَصَحَامًا4 [الشمس ]وسح سم رَبك 
الأعْلّى) [الأعلى ] «وآئراً بشم رَبك [القلم ] ر اليل | اذا يَعْسََّى4 [الليل ] لأنها كانت 
الما ون قوم هباد كان اللي متحققاً فيهم لاكسل منھمء فأمر فيهم بذلك لذلك» كما 
ذكر أله صَلَى الله ليه وَسَلَم رأ الُْعرذئين في الجر ٠"‏ قَلَما فَرحَ قَالُوالَهٌ: أُوَجَرْت› 
قال يق سَمِعَتُ بُكَاءَ صب فَخَشِيِتٌ أن تُفّْنَ امه اه ملخصاً. 


فقد ظهر من كلامه أنه لا ينقص عن المسنون إلا لضرورة كقراءته بالمعوذتين لبكاء 
الصبي » وظهر من حديث معاذ أنه لاينقص عن المسنون لضعف الجماعةء لأنه لم يعين له 
دون المسئون في صلاة العشاء» بل نهاه عن الزيادة عليه مع تحقق العذر في قومهء فما استظهره 
الشرنبلالي من الحديث وحمل عليه كلام الكمال غير ظاهر نعم ذكر في البحر في باب الوتر 
والنوافل عند الكلام على التراويح معزياً إلى المجتبى أن الحسن روى عن الإمام أنه إذا قرأ في 
المكتوبة بعد الفاتحة ثلاث آيات فقد أحسن ولم يسئ؛ اه. لكنه لاينافي ما قلنا لأنه أحسن 
بقراءة القدر الواجب ولم يسئ : أي لم يصل إلى كراهة شديدة فتأمل . قوله : (ويكره تحريماً) 
صرح به في الفتح والبحر قوله : (ولو في التراويح) أفاد أن الكراهة في كل ما تشرع فيه جماعة 
الرجال فرضاً أو نفلا. قوله : (لأنهالم تشرع مكررة الخ) قال في الفتح : واعلم أن جماعتهن لا 
تكره في صلاة الجنازة لأا فريضة وترك التقدم مكروه» فدار الأمر بين فعل المكروه لفعل 
(1) أخرجه البخاري ۲/ ۲۰۰ (۷۰۵) )11۰٩‏ وملم 576/1 (198/ 516) وأحد في المسند ۳/ ۲۹۹ والنسائي ؟/ 


۹۸ ۸ واين خزيمة (111» 4 ) والشافعي كما في البدائع (184) والبيهقي ۳ 38. 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة 1۷/۱ وأحمد ۱4٩ /٤‏ وأبو داود ۲/ ۱۵۲ )۱٤۹۲(‏ والنسائي 134/7 وابن خزيمة 778/1 
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۳۹ كتاب الصلاة / باب الإمامة 


ولو أمت فيها رجالا لا تعاد لسقوط الفرض بصلاتها إلا إذا استخلفها الإمام وخلفه رجال 
ونساء فتفسد صلاة الكل (فإن فعلن تقف الإمام وسطهن) فلو قدمت أثمت إلا الختثى 
فيتقدمهن (كالعراة) 


الفرض أو ترك الفرض لتركه فوجب الأول» بخلاف جماعتهن في غيرها ولو صلين فرادى فقد 
تسبق إحداهن فتكون صلاة الباقيات نفلا والتنفل بها مكروه» فيكون فراغ تلك موجياً لفساد 
الفرضية لصلاة الباقيات كتقييد الخامسة بالسجدة لمن ترك القعدة الأخيرة إه. ومثله في البحر 
وغيره. ومفاده أن جماعتهن في صلاة الجنازة واجبة حيث لم يكن غيرهن: ولعل وجهه 
الاحتراز عن فساد فرضية صلاة الباقيات إذا سبقت إحداهن . وفيه أن الرجال لو صلوا منفردين 
يلزم فيها مثل ذلك» فيلزم عليه وجوب جماعتهم فيها مع أن المصرح به أن الجماعة فيها غير 
واجبة فتأمل . قوله : (لاتعاد) لأنها ل وأعيدت لوقعت نفلا مكروهاً ط . قوله: (يصلاتها) قيد 
به» لأن الرجال لم تنعقد صلاتهم ح . قوله : (إلاإذا استخلفها) استثتاء من قوله «لا تعاد» وهذا 
ليس خاصاً بالجنازة بل غيرها مثلها. قوله : (فتفسد صلاة الكل) أما الرجال والإمام فلعدم 
صحة اقتداء الرجال بالمرأة» وأما النساء والمقدمة فلأنهن دخلن في تحريمة كاملة» فإذا انتقلن 
إلى تحريمة ناقصة لم يجز» كأنهن انتقلن من فرض إلى فرض آخر كما في البحرح. وظاهر 
التعليل يقتضي الفساد ولو كنّ نساء خلصاً» أفاده أبو السعود ط . والأظهر التعليل بأن الإمام 
يصير مقتدياً بخليفته فتفسد صلاة من خلفه ء بل باستخلافه من لايصح للإمامة تفسد صلاته» 
فكذامن خلفه. رحمتي . قوله : (تقف الإمام) بالمثناة الفوقية» لأن فاعله الإمام هو هنا مؤنث 
حقيقي اه وقال منلاعلي القاري: يجوز التذكير لأنه مصدر بمعنى المفعول : أي المقتدى 
به اه . وفي النهر: هو من يؤتمٌ به ذكراً كان أو أنثى . وفي بعض النسخ الإمامةء وترك الهاء هو 
الصواب لأنه اسم لاوصف اه. قوله (وسطهن) في المغرب : الوسط بالتحريك اسم لعين ما 
بين طرفي الشيء كمركز الدائرة: وبالسكون اسم مبهم لداخل الدائرة مثلاء ولذا كان ظرفاء 
والأول يجعل مبتدأ وفاعلاً ومفعولا به الخ . وفي ضياء الحلوم : الوسط بالسكون ظرف مكان» 
وبالفتح اسم تقول وسط رأسه دهن بالسكون وفتح الطاء فهذا ظرف؛ وإذا فتحت السين رفعت 
الطاء وقلت وسط رأسه دهن › فهذا اسم أه. 


قلت : وعليه فيجوز هنا الفتح والسكون, لأنها إذا وقفت في نصف الصف صدق أنها 
في الوسط بالسكون وأا عين الوسط بالتحريك» ويكون نصبه في الأول على الظرفيةء 
وفي الثاني على الحالية لأنه بمعنى متوسطة فافهم . قوله : (فلو تقدمت) أثمت . أفاد أن 
وقوفها وسطهن واجب كما صرح به في الفتح» وأن الصلاة صحيحة» وأنها إذا توسطت لا 
تزول الكراهة» وإنما أرشدوا إلى التوسط لأنه أفل كراهية من التقدم كما في السراج . بحر 
قوله : (فيتقدمهن) إذ لو صلى وسطهن فسدت صلاته بمحاذاتِنٌ له على تقدير ذكورته ح : 


كتاب الصلاة / باب الإمامة Pay‏ 
ا يي تت 


فيتوسطهم إمامهم . ويكره جماعتهم تحريماً فتح (ويكره حضورهن الجماعة) ولو لجمعة 
وعيد ووعظ (مطلقاً) ولو عجوزاً ليلا (على المذهب) المفتى به لفساد الزمان واستثنى 
الكمال بحثاً العجائز المتفانية (كما تكره إمامة الرجل لهن في بيت ليس معهن رجل 
غيره ولا محرم منه) كأخته (أو زوجته أو آمته» أما إذا كان معهن واحد ممن ذكر أو أمهن في 
المسجد لا) يكره. بحر (ويقف الواحد) ولو صبياًء أما الواحدة فتتأخر (محاذياً) أي 
مساوياً (ليمين إمامه) على المذهب» ولاعبرة بالرأس 


أي وتفسد صلاتهن أيضاً. قوله : (فيتوسطهم الخ) أشار به إلى أن التشبيه بين العراة والنساء 
ليس من كل وجه بل في الاتفراد وقيام الإمام في الوسطء وإلا فالعراة يصلون قعودا وهو 
أفضل» والنساء قائمات كما في البحر. قوله : (ولو عجوزاً ليلا) بيان للإطلاق: أي شابة أو 
عجوزاً نباراً أو ليلا. قوله: (على المذهب المفتى به) أي مذهب المتأخرين . قال في 
البحر : وقد يقال هذه الفتوى التي اعتمدها المتأخرون مخالفة لمذهب الإمام وصاحبيه؛ 
فإنهم نقلوا أن الشابة تمنع مطلقاً اتفاقاً. وأما العجوز فلها حضور الجماعة عند الإمام إلا في 
الظهر والعصر والجمعة: أي وعندهما مطلقاًء فالإفتاء بمنع العجائز في الكل خالف للكل») 
فالاعتماد على مذهب الإمام اه. قال في النهر : وفيه نظر» بل هو مأخوذ من قول الإمام : 
وذلك أنه إنما منعها لقيام الحامل وهو فرط الشهوة بناء على أن الفسقة لا ينتشرون في 
المغرب» لأنهم بالطعام مشغولون وفي الفجر والعشاء نائمون» فإذا فرض انتشارهم في هذه 
الأوقات لغلبة فسقهم كما في زماننا بل تحرّيهم إياها كان المنع فيها أظهر من الظهر اه. 
قلت: ولايخفى ما فيه من التورية اللطيفة . وقال الشيخ إسماعيل : وهو كلام حسن إلى 
الغاية. قوله: (واستثنى الكمال الخ) أي ما أفتى به المتأخرون لعدم العلة السابقة فيبقى 
الحكم فيه على قول الإمام» فافهم. قوله: (ليس معهن رجل غيره) ظاهره أن الخلوة 
بالأجنبية لا تنتفي بوجود امرأة أجنبية أخرى وتنتفي بوجود رجل آخر. تأمل . قوله: 
(كأخته) من كلام الشارح كما رأته في عدة نسخ » وكذا بخطه في الخزائن حيث كتبه 
بالأسود وأفاد أن المراد بالمحرم ما كان من الرحمء لما قالوا من كراهة الخلوة بالأخت 
رضاعاً والصهرة الشابة . تأمل . قوله: (أو زوجته أو أمنه) بالرفع عطفاً على رجل أو حرم لا 
بالجر عطفاً على أخته لما علمت أنه ليس من المتن وحيتئذ فلا حاجة إلى دعوى تغلب 
المحرم» فافهم . قوله: (في المسجد) لعدم تحقق الخلوة فيه» ولذالو اجتمع بزوجته فيه لا 
يعد خلوة كما يأتي . رحمتي . قوله : (أما الواحدة فتتأخر) فلو كان معه رجل أيضاً يقيمه عن 
يمينه والمرأة خلفهما ولو رجلان يقيمهما خلفه والمرأة خلفهما. بحر. وتأخر الواحدة محله 
إذا اقتدت برجل لا بامرأة مثلها ط عن البرجندي . قوله: (على المذهب) خلاف لما مر عن 
محمد من أنه جعل أصابعه عند عقب الإمام. بحر . ويأمره الإمام بذلك : أي بالوقوف عن 
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بل بالقدم» فلو صغيراً فالأصح ما لم يتقدم أكثر قدم المؤتم لا تفسد فلو وقف عن 
يساره کره (اتفاقاً) وكذا یکره (خلفه على ع لمخالفة السنة 


2 لكون ا لا وم المحاذاة بالقدم : المحاذاة 
بعقبه» فلا يضر تقدم أصابع المقتدي على الإمام حيث حاذاه بالعقب ما لم يفحش التفاوت 
بين القدمين» حتى لو فحش بحيث تقدم أكثر قدم المقتدي لعظم قدمه لا يصح كما أشار إليه 
بقوله «ما لم يتقدم الخ قال في البحر : وأشار المصنف إلى أن العبرة إنما هو للقدم لا 
للراض» ٠»‏ فلو كان الإمام أقصر من المقتدي يقع رأس المقتدي قدام الإمام يجوز بعد أن يكون 
محاذياً بقدمه أو متأخراً قليلاء وكذا في محاذاة المرأة كما سيأتي» وإن تفاوتت ت الأقدام صغراً 
وكبراً فالعبرة للساق والكعب» والأصح ما لم يتقدم أكثر قدم المقتدي لا تفسد صلاته كما 
في المجتبى انتهى . . فما ذكره الشارح ليس الفا لما تقدم كما توهم. . رحمتي» فافهم . وفي 

القهستاني : هذا في غير المومي» والعبرة في المومي للرأس حتى لو كان رأسه خلف إمامه 
0 وعلى العكس لايصح كما في الزاهدي وغيره» انتهى . 

أفول: : وينبغى أن لا يكون قوله رأسه خلف إمامه قيداً» بل كذلك إذا ساواه على 
قباس ما تقدم. وينبغي أيضاً أن يكون هذا في العرس المقندي بصحيخ أو بيؤم مله وكان 
كل منهما قاعداً أو مستلقياً ورجلاه إلى القبلة؛ أما لو على جنبه فيشترط كون المؤتم 
مضطجعاً خلف ظهر إمامه» ولاعيرة للرأس أصلا. 

تنبيه : : إفراد القدم في كلام الشارح كغيره يفيد أن المحاذاة تعتبر بواحدة؛ ولم أره 
صريحاًء والظاهر أنه لو كان معتمداً على قدم واحدة فالعبرة لهاء ولو على القدمين : فإن 
كانت إحداهما محاذية» والأخرى متأخرةء فلا كلام في الصحة؛ وإن كانت الأخرى متقدمة 
فهل يصح نظراً للمحاذية أو لا نظراً للمتقدمة؟ محل نظر. والظاهر الثاني ترجيحاً للحاظر 
على المبيح» كما قالوا فيما لو كانت إحدى قوائم الصيد في الحل والأخرى في الحرم» 
وقد رأيت فيه في كتب الشافعية اختلاف ترجيح . 

فرع : قال في منية المفتي : اقتدى على سطح وقام بحذاء رأس الإمام : ذكر الحلواني 
أنه لا يجوز. والسرخسي يجوز. 

مَطْلَبٌ : هَل آَلإسَاءٌَ دُونَ لكَرَامَةٍ أو فش مِنْهَا؟ 

قوله : (كره اتفاقاً) الظاهر أن الكراهة تنزيهية لتعليلها في الهداية وغيرها بمخالفة 
السنة» ولقوله في الكافي : جاز وأساءء وكذا نقله الزيلعى عن محمد لكن قدمنا فى أول 
بحث سنن الصلاة اختلاف عبارتهم في أن الإساءة دون الكراهة أو أفحش منهاء ووفقنا بينها 
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(والزائد) يقف (خلفه) فلو توسط اثنين كره تنزيهاً وتحريماً لو أكثرء ولوقام واحد بجثب 
الإمام وخلفه صف كره إجماعاً (ويصف) أي يصفهم الإمام بأن يأمرهم بذلك. قال 


بأنها دون كراهة التحريم» وأفحش من كراهة التنزيه» فراجعه. قوله : (والزائدة خلفه) عدل 
تبعاً للوقاية عن قول الكنز : والاثنان خلفه» لأنه غير خاص بالاثنين» بل المراد ما زاد على 
الواحد اثنان فأكثر؛ نعم يفهم جكم الأكثر بالأولى . وفي القهستاني : وكيفيته أن يقف 
أحدهما بحذائه والآخر بيمينه إذا كان الزائد اثنين» ولو جاء ثالث وقف عن يسار الأول» 
والرابع عن يمين الثاني والخامس عن يسار الثالث» وهكذا اه. وفيه إشارة إلى أن الزائد لو 
جاء بعد الشروع يقوم خلف الإمام ويتأخر المقندي الأولى» ويأتي تمامه قريباً. قوله: (كره 
تنزيهاً) وفي رواية لايكره والأولى أصح كما في الإمداد. قوله : (وتحريماً لو أكثر) أفاد أن 
تقدم الإمام أمام الصف واجب كما أفاده في الهداية والفتح . قوله : (كره إجماعاً) أي للمؤتمء 
وليس على الإمام منها شيء» ويتخلص من الكراهة بالقهقرى إلى خلف إن لم يكن المحل 
ضيقا على الظاهرء وانظر هذا مع قولهم : لو كان مع الإمام واحد على الدكان والباقي دونه لا 
يكره» وقد تزول المخالفة بأن تكون الثانية موضوعها إذا كان المؤتم خلفه ط . 

أقول: لم أر التصريح بالواحدء وإنما صرحوا بكراهة انفراد الإمام على الدكانء ولو 
كان معه بعض القوم لا يكرهء فيمكن التوفيق بحمل البعض على جماعة من القوم . فلا ينافي 
ماهنا. وأيضاً قد صرحوا بكراهة قيام الواحد وحده وإن لم يجد فرجة . تأمل ‏ 

تتمة : إذا اقتدى بإمام فجاء آخر يتقدم الإمام موضع سجوده» كذا في مختارات النوازل 
وفي القهستاني عن الجلابي أن المقتدي يتأخر عن اليمين إلى خلف إذا جاء آخر اه. وفي 
الفتح : ولو اقتدى واحد بآخر فجاء ثالث يجذب المقتدي بعد التكبيرء ولو جذبه قبل التكبير 
لايضرّه؛ وقيل يتقدم الإمام اه. ومقتضاه أن الثالث يقتدي متأخراًء ومقتضى القول بتقدم 
الإمام أنه يقوم يجنب المقتدي الأول .. والذي يظهر أنه ينبغي للمقتدي التأخر إذا جاء ثالث» 
فإن تأخر وإلا جذبه الثالث إن لم خش إفساد صلاته» فإن اقتدى عن يسار الإمام يشير إليهما 
بالتأخرء وهو أولى من تقدمه لأنه متبوع» ولأن الاصطفاف خلف الإمام من فعل المقتدين 
لا مام فالأولى ثباته في مكانه وتأخر المقتدي ؛ ويؤيده ما في الفتح عن صحيح مسلم 
قال جابر اسِرْتُ مَحَ الي صَلَّى الله عَلَيه وَسَلّمَ في غَرْوَةِ كَقَامَ يُصَلِّيء فجت حٌى قُنْتُ 
عَنْ يسَارِهِ قاد بدي قاري عَنْ يَمِينوء فَجَاء َب صخر حَمى قَامَ عَنْ يسارو كَأَحَذَ بِيّديهِ 
جيعاً فََفَعَنَا كى أَكَامَمَا عله" اه. وهذا كله عند الإمكانء وإلا تعين الممكن . والظاهر 
اا وإلا اقتدى الثالث عن يسار الإمام ولا تقدم ولا 
تأخر . قوله : (الخلل) هو انفراج ما بين الشيئين. قاموس . وهو على وزن جبل ط . قوله: 


(1) أخرجه مسلم / ۲۳۰۵ من حديث طويل (۳۰۱۰) وأبو داود ۱/ 1۷۱ )1۳٤(‏ . 


1 كتاب الصلاة / ياب الإمامة 
ااا ا _ ا س 


اة وينبغي أن يأمرهم بأن يتراصوا ويسدوا الخلل ويسوٌوا مناكبهم ويقف وسطاً 
وخير صفوف الرجال أولها 


(ويقف وسطاً) قال في المعراج : وفي مبسوط بكر : السنة أن يقوم في المحراب ليعتدل 
الطرفان» ولو قام في أحد جانبي الصف يكره» ولو كان المسجد الصيفي بجنب الشتوي 
وامتلاً المسجد يقوم الإمام في جانب الحائط ليستوي القوم من جانبيه» والأصح ما روي 
عن أبي حنيفة أنه قال: أكره أن يقوم بين الساريتين أو في زاوية أو في ناحية المسجد أو إلى 
سارية لأنه خلاف عمل الأمة. قال عليه الصلاة والسلام #تَوَسْطُوا الإِمَامَ وَسُدُوا اللو( 
ومتى استوى جانباه يقوم عن يمين الإمام إن أمكنه وإن وجد في الصف فرجة سدها وإلا 
انتظر حتى يجى؟ آخر فيقفان خلفه» وإن لم جى حتى ركع الإمام يختار أعلم الناس بهذه 
المسألة فيجذبه ويقفان خلفهء ولو لم جد عالماً يقف خلف الصف بحذاء الإمام للضرورةء 
ولو وقف منفرداً بغير عذر تصح صلاته عندناء خلافاً لأحمد أه. 
مَطْلَبٌ في كَرَلمَة قيَام آلإمَام في غير لْححرَابٍ 

تنبيه: يفهم من قوله: أو إلى ساريةء كراهة قيام الإمام في غير المحراب» ويؤيده 
قوله قبله : السنة أن يقوم في المحراب» وكذا قوله في موضع آخر: السنة أن يقوم الإمام إزاء 
وسط الصف ؛ ألا ترى أن المحاريب ما نصبت إلا وسط المساجد وهي قد عينت لمقام 
الإمام اه. والظاهر أن هذا في الإمام الراتب لجماعة كثيرة لئلا يلزم عدم قيامه في الوسط› 
فلو لم يلزم ذلك لايكره. تأمل. 

فرع : ذكر في البدائع في بحث الصلاة في الكعبة أن الأفضل للإمام أن يقف في مقام 
إبراهيم . قوله : (وخير صفوف الرجال أولها) لأنه روي في الأخبار «أن الله تعالى إذا أنزل 
الرحمة على الجماعة ينزلها أولاً على الإمام» ثم تتجاوز عنه إلى من بحذائه في الصف 
الأول» ثم إلى الميامن» ثم إلى المياسرء ثم إلى الصف الثاني؟ وتمامه في البحر. 

تنبيه : قال في المعراج : الأفضل أن يقف في الصف الآخر إذا خاف إيذاء أحد. قال 
عليه الصلاة والسلام: من رَد الصّفٌ الأول ححا أن يُؤْذِي مُسْلِماً أضعفٌ لَه اجر الصف 
الأوّلِ» وبه أخذ أبو حنيفة ومحمد» وفي كراهة ترك الصف الأول مع إمكانه خلاف اه: أي 
لو تركه مع عدم خوف الإيذاءء وهذا لو قبل الشروع؛ فلو شرعوا وفي الصف الأول فرجة له 
خرق الصفوف كما سيأتي قريباً . 

ْلَب في جَوَازِالإيكار بقرت 

وفي حاشية الأشباه للحموي عن المضمرات عن التصاب : وإن سبق أحد إلى الصف 

الأول فدخل رجل أكبر منه سناً أو أهل علم ينبغي أن يتأخر ويقدمه تعظيماً له اه. فهذا يفيد 


)0 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۴/ 5 .٠١‏ 


كناب الصلاة / ياب الإمامة م 


»ا مم سم عاج ع ماح ع ماي هاما جا ع ه» ماعاي ماع ماعاه هاه عا عاى ا عا عدا ود .و nmr‏ ماعد ا م عا مد و كام 


جواز الإيثار بالقرب بلا كراهة » خلافاً للشافعية . وقال في الأشباه: لم أره لأصحابنا: ونقل 
العلامة البيري فروعاً تدل على عدم الكراهة» ويدل عليه قوله تعالى - ويؤثرون على أنفسهم 
ولو كان بهم خصاصة . وما في صحيح مسلم من أنه عَلَيهِ الصَّلاةٌ والسّلامُ أَتِيَ شراب 
قَكَرِبَ مِنْهُ وعَنْ يَمِينِهِ عر الم > وَهُوَ أبن عَبّاسء وَعَنْ يَسَارِهِ اشيا فَقَالَ عَلَيهِ الصَّلاةُ 
والسَلامٌ لغلام : ادن ِي فِي ان أَغطِيّ مَؤْلاءِ؟ فَقَالَ الْعُلامُ : لا وَاللّهء فَأْعْطَاهُ العلا إذ 
لا ريب أن مقتضى طلب الإذن مشروعية ذلك بلا كراهة وإن جاز أن يكون غير أفضل اه. 
أقول : وينبغي تقييد المسألة بما إذا عارض تلك القرية ما هو أفضل منها؛ كاحترام 
العلم والأشياخ» كما أفاده الفرع السابق والحديث. فإنهما يدلان على أنه أفضل من القيام 
في الصف الأول؛ ومن إعطاء الإناء لمن له الحق» وهو من على اليمينء فيكون الإيثار 
بالقربة انتقالاً من قربة إلى ما هو أفضل منها وهو الاحترام المذكور. أما لو آثره على مكانه 
في الصف مثلا من ليس كذلك يكون أعرض عن القربة بلا داع» وهو خلاف المطلوب 
شرعاًء وينبغي أن يحمل عليه ما في النهر من قوله: واعلم أن الشافعية ذكروا أن الإيثار 
بالقرب مكروه كما لو كان في الصف الأولء فلما أقيمت آثر به وقواعدنا لا تأباه اه. 
تنبيه آخر : قال في البحر في آخر باب الجمعة : تكلموا في الصف الأولء قيل هو 
حا لاما قن المتصرو ول مالزلي المقضووة» وه هذ ات أبن :للبت اديع 
العامة عن الدخول في المقصورة فلا تتوصل العامة إلى نيل فضيلة الصف الأول اه. 
أقرل: والظاهر أن المقصورة في زمانهم اسم لبيت في داخل الجدار القبلي من 
المسجذ كان يصلى فيها الأمراء الجمعة ويمتعون الناس من دخولها خوفاً من العدوء فعلى 
هذا اختلف في الصف الأولء هل هو ما يلي الإمام من داخلهاء أم ما يلي المقصورة من 
خارجها؟ فأخذ الفقيه بالثاني توسعة على العامة كي لا تفوتهم الفضيلة» ويعلم منه بالأولى 
أن مثل مقصورة دمشق التي هي في وسط المسجد خارج الحائط القبلي يكون الصف ما يلي 
الإمام في داخلها وما اتصل به من طرفيها خارجاً عنها من أول الجدار إلى آخره» فلا ينقطع 
الصف ببنائهاء كما لا ينقطع بالمنبر الذي هو داخلها فيما يظهرء وصرح به الشافعية» وعليه 
فلو وقف في الصف الثاني داخلها قبل استكمال الصف الأول من خارجها يكون مكروهاً. 
ويؤخذ من تعريف الصف الأول بما هو خلف الإمام: أي لا خلف مقتد آخر أن من قام في 
الصف الثاني بحذاء باب المنبر يكون من الصف الأولء لأنه ليس خلف مقتد آخرء والله 
(۱) أخرجه البخاري )٥1۲١ 77+86 »۲٤۵۱(‏ ومسلم في الأشربة (۱۲۷) وأحمد / ۳۳۳ ومالك في الموطأ (94719) 
والطيالسي كما في المنحة (1781 و 11451) والبيهقي (۲۸1/۷) . 


1۲ كتاب الصلاة / باب الإمامة 


في غير جنازة» ثم» وثم ؛ ولو صلى على رفوف المسجد إن وجد في صحنه مكاناً كره 
كقيامه في صف خلف صف فيه فرجة. قلت : وبالكراهة أيضاً صرّح الشافعية. قال 
السيوطي في [بسط الكف في إتمام الصف]: وهذا الفعل مفوّت لفضيلة الجماعة الذي 
هو التضعيف لا لأصل بركة الجماعة» فتضعيفها غير بركتهاء وبركتها هي عود بركة 
الكامل منهم على الناقص أ.ه. 

ولو وجد فرجة في الأول لا الثاني له خرق الثاني لتقصيرهم› وفي الحديث «مَنْ 


تعالى أعلم . قوله : (في غير جنازة) أما فيها فآخرها إظهاراً للتواضع لأغهم شفعاء فهو أحرى 
بقبول شفاعتهم» ولأن المطلوب فيها تعدد الصفوف» فلو فضل الأول امتئعوا عن التأخر 
عند قلتهم . رحمتي . قوله: (ثم وثم) أي ثم الصف الثاني أفضل من الثالث؛ وفي الجنازة ما 
يلي الأخير أفضل مما تقدمه» رحمتي . قوله : (كره) لأن فيه تركاً لإكمال الصفوف . والظاهر 
أنه لو صلى فيه المبلغ في مثل يوم الجمعة لأجل أن يصل صوته إلى أطراف المسجد لا 
يكره. قوله: (كقيامه في صف الخ) هل الكراهة فيه تنزيهية أو تحريمية» ويرشد إلى الثاني 
قوله عليه الصلاة والسلام: «ومن قطعه قطعه الله؛ ط 

بقي ما إذا رأى الفرجة بعدما أحرم؛ هل يمشي إليها؟ لم أره صريحاً. وظاهر 
الإطلاق: : تعمء ويفيده مسألة من جذب غيره من الصف كما قدمناه فإنه ينبغي له أن يجيبه 
لتنتفي الكراهة عن الجاذب» فمشيه لنفي الكراهة عن نفسه أولى» فتأمل OR‏ 
مفسدات الصلاة من الحلية عن الذخيرة: إن كان في الصف الثاني فرأى فرجة في الأول 
فمشى إليها لم تفسد صلاته لأنه مأمور بالمراصّة . قال عليه الصلاة والسلام: اتَرَاضُوا في 
َلصّمُوفٍِ»”'' ولو كان في الصف الثالث تفسد اه: أي لأنه عمل كثير. وظاهر التعليل 
بالأمر أنه يطلب منه المشي إليها. تأمل . 

فائدة: قال في الأشباه: إذا أدرك الإمام راكعاً فشروعه لتحصيل الركعة في الصف 
الأخير أفضل من وصل الصف اه. أما لو لم يدرك الصف الأخير فلا يقف وحده؛ بل 
يمشي إليه إن كان فيه فرجة؛ وإن فاتته الركعة كما في آخر شرح المنية معلل بأن ترك 
المكروه أولى من إدراك الفضيلة . تأمل» ويشهد له «أن أبا بكرة رضي الله عنه ركع دون 
الصف ثم دب إليه» فقال له يَقِ: زادك الله حرصاًء ولاتعد». قوله : (وهذا الفعل مفوت 
الخ) هذا مذهب الشافعية» لأن شرط فضيلة الجماعة عندهم أن تؤدى بلا كراهةء وعندنا 
يال اللشعيف وارد مكاي الكزلعة أو التحرمة ا لو ادع قن از و . رحتي 
ونحوه في ط . قوله : (لتقصيرهم) يه يفيد أن الكلام فيما إذا شرعواء وفي القنية : قام في آخر 


.4١ وانظر المجمع ؟/‎ ١١4 /١ والطبراني في الصغير‎ ۷ /١ أخرجه أبو نعيم في الحلية 681/7 والحاكم‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب الإمامة م 


سد فُرْجَةٌ عُفرَ له“ وصح اخِيَارْكُمْ أَلْينكُمْ مَتاكِبَ في ألصَّلاق('" وبهذا يعلم جهل من 
يستمسك عند دخول داخل بجنبه في الصف ويظن أنه رياء كما بسط في البحرء لكن 
نقل المصنف وغيره عن القنية وغيرها ما يخالفه» ثم نقل تصحيح عدم الفساد في مسألة 
من جذب من الصف فتأخرء فهل ثم فرق؟ فليحرر (الرجال) 


صف وبين الصفوف مواضع خالية» فللداخل أن يمرّ بين يديه ليصل الصفوفء لأنه أسقط 
حرمة نفسه فلا يأئم المارٌ بين يديه ؛ دل على ما في الفردوس عن ابن عباس عنه يك امَنْ نَظرَ 
إلى فُزجَة فِي صف سما بتفيه؛ إن لَمْ بعل كمد مار حط على رَه قله لا حزمة 
له" أي فليتخط المارّ على رقبة من لم يسد الفرجة اه. قوله : (ألينكم مناكب في الصلاة) 
المعنى : إذا وضع من يريد الدخول في الصف يده على منكب المصلي لان له: ط عن 
المناوي. قوله : (كما بسط في البحر) أي نقلا عن فتح القدير حيث قال : ويظن أن فسحه له 
رياء بسبب أن يتحرك لأجله» بل ذاك إعانة على إدراك الفضيلة وإقامة لسد الفرجات المأمور 
بها في الصف» والأحاديث في هذا شهيرة كثيرة اه. قوله : (لكن نقل المصنف وغيره الخ) 
استدراك على ما استنبطه في البحر والفتح من الحديث بأنه حالف للمنقول في المسألة. 
وعبارة المصنف في المنح بعد أن ذكر: لو جذبه آخر فتأخر الأصح لاتفسد صلاته. وفي 
القنية : قيل لمصل منفرد تقدم فتقدم بأمره أو دخل رجل فرجة الصف فتقدم المصلي حتى 
وسع المكان عليه فسدت صلانه» وينبغي أن يمكث ساعة ثم يتقدم برأي نفسه» وعلله في 
شرح القدوري بأنه امتغال لغير أمر الله تعالى . 

أقول : ما تقدم من تصحيح صلاة من تأخر ربما يفيد تصحيح عدم الفساد في مسألة 
القنية» لأنه مع تأخره بجذيه لا تفسد صلاته» ولم يفصل بين كون ذلك بأمره أم لاء إلا أن 
يحمل على ما إذا تأخر لا بأمره فتكون مسألة أخرىء فتأمل اه كلام المصنف . 

وحاصله أنه لا فرق بين المسألتين إلا أن يدعي حمل الأولى على ما إذا تأخر بمجرد 
الجذب بدون أمرء والئانية على ما إذا فسخ له بأمره» فتفسد في الثانية لأنه امتثل أمر 
المخلوق وهو فعل مناف للصلاة» بخلاف الأولى . قوله : (قهل ثم فرق) قد علمت من كلام 
المصنف أنه لو تأخر بدون أمر فيهما فلا فرق بينهما ويكون التصحيح وارداً فيهماء وإن تأخر 
بالأمر في إحداهما فهناك فرق وهو إجابته أمر المخلوق فيكون موضوع المسألتين غتلفاً . 

هذاء وقد ذكر الشرنبلالي في شرح الوهبانية ما مر عن القنية وشروح القدوري» ثم 
رده بأن امتثاله إنما هو لأمر رسول الله ية فلا يضر اه. لكن لا يخفى أنه تبقى المخالفة بين 
(1) أخرجه الطبراني كما في المجمع )41١/7(‏ واتظر سنن ابن ماجة (4948) وأحمد 7/ 28 وابن أبي شيبة /١‏ ۳۸۰ 
(؟) أخرجه أبوداود /١‏ 315(476) وابن خزيمة ۳/ 15377915) والبيهقي ۳/ ,١1١1‏ 
( أخرجه الطبراتي في الكبير 1١١ 18٠/1١‏ وانظر المجمع ۲/ 48 . 


1٤‏ كتاب الصلاة / باب الإمامة 
ظاهره يعم العبد (ثم الصبيان) ظاهره تعددهم» فلو واحداً دخل الصف (ثم الخناڻى » ثم 
النساء) قالوا: الصفوف الممكنة اثنا عشرء لكن لا يلزم صحة كلها لمعاملة الخنائى 
بالأضرٌ (وإذا حاذته) ولو بعضو واحد» 


الفرعين ظاهرةء وكأن الشارح لم يجزم بصحة الفرق الذي أبداه المصنف» فلذا قال : 
فليحررء وجزم في مكروهات الصلاة وفي مفسداتها بما في القنية تبعا لشرح المنية . وقال 
ط: لو قيل بالتفصيل بين كونه امتثل أمر الشارع فلا تفسد وبين كونه امتئل أمر الداخل مراعاة 
لخاطره من غير نظر لأمر الشارع فتفسد» لكان حسناً. قوله : (ظاهره يعم العبيد) أشار به 
إلى أن البلوغ مقدم على الحرية لقوله يك «لِيّليتي مِنْكُمْ أولو الأخلام وَالتْهَى»”" أي 
البالغون» خلافاً لما نقله ابن أمير حاج حيث قدم الصبيان الأحرار على العبيد البالغين اه ح 
عن البحر؛ نعم يقدم البالغ الحرٌ على البالغ العبد؛ والصبيّ الحر على الصبي العبدء 
والحرة البالغة على الأمة البالغة» والصبية الحرة على الصبية الأمة. بحر . قوله: (فلو 
واحداً دخل الصف) ذكره فى البحر بحثاًء قال : وكذا لو كان المقتدي رجلا وصبياً يصمّهما 
خلقه لحديث أنس «قَصَفَفْتُ نا ويم وَرَمهُوَالعَجُودٌ مِنْ راا" وهذا بخلاف المرأة 
الواحدة فإنها تتأخر مطلقاً كالمتعددات للحديث المذكور. قوله: (اثنا عشر) لأن المقتدي 
إما ذكر أو أنثى أو خنثى » وعلى كل فإما بالغ أو لاء وعلى كل فإما حر أو لا اه ح . فيقدم 
الأحرار البالغون ثم صبيا:هم» ثم العييد البالغون ثم صبيائهم » ثم الأحرار الخنائى الكبار ثم 
صغارهم» ثم الأرقاء الخنائى الكبار ثم صغارهم» ثم الحرائر الكبار ثم صغارهن» ثم الإماء 
الكبار ثم صغارهن كما في الحلية. قوله: (لكن لا يلزم الخ) جواب عما نقلناه عن الحلية 
من جعل الخنائى أربعة صفوف لأن المراد بيان الصفوف الممكنة على الترتيب المذكور 
في المتن وإن لم يصح كلهاء لما في الإمداد من أنه لا تصح محاذاة الخنثى مثله» ولا تأخره 
عنه لاحتمال أنوثة المتقدم وأحد المتحاذيين» ثم قال: فيشترط أن تكون الخنائى صفا 
واحداً بين كل اثنين فرجة أو حائل ليمنع المحاذاةء وهذا مما من الله بالتتبيه له اه. فما ذكره 
الشارح جواب لا اعتراض» فافهم» وقد ظهر أن الصفوف الصحيحة تسعة» لكن ذكر ج أنه 
سيأتى اشتراط التكليف فى إفساد صلاة من حاذته امرأة» والخنثى كالمرأة فى الإمداد. 
والتقدم في حكم المحاذاة بل هو من أفرادها كما في البحر» حينئذ فلا يشترط جعل الخنائى 
صفاً واحدأء إلا إذا كانوا بالغين فيجعلهم صفاً واحداً» الأحرار والعبيد سواء بشرط الفرجة 
أو الحائل . أما الصبيان منهم فيجعل أحرارهم صفاً آخر ثم أرقاءهم صفاً ثالثاً ترجيحاً 
للحرية » لانعدام الفساد بمحاذاة بعضهم لبعض أو بالتقدم» بخلاف البالغين منهم؛ وعليه 
فتكون الصفوف أحد عشرء هذا حاصل ما ذكره المحشيء فافهم . 

(ETT TTT /!١ملسم‎ 07 

(۲) أخرجه البخاري ۲/ ۷۲۷(۲۱۲). 


كتاب الصا / ياب الإمامة 16 
وخصه الزيلعي بالساق والكعب 


أقول: وقد صرح في القنية بأن اقتداء الخنثى بمثله في روايتان» وأن رواية الجواز 
استحسان لا قياس اه. عد رز الجر أنه لا عييضت مسال ليله ولا ا 
عليه بالغاً أو غيره» وعلى هذا فلا حاجة إلى ما مرّ عن الإمدادء نعم جزم الشارح فيما سيأتي 
تبعاً للبحر برواية عدم الجواز» فتأمل . قوله: (وخصه الزيلعي الخ) حيث قال : المعتبر في 
المحاذاة الساق والكعب في الأصحء وبعضهم اعتير القدم أه. فعلى قول البعض لو 
تأخرت عن الرجل ببعض القدم تفسد وإن كان ساقها وكعبها متأخراً عن ساقه وكعبه» وعلى 
الأصح لا تفسد وإن كان بعض قدمها محاذياً لبعض قدمه بأن كان أصابع قدمها عند كعبه 
مثلا: تأمل . 

هذاء ومقتضى قوله #وخصه الزيلعي؛ أن قوله «ولو بعضو واحدة خارج عما ذكره 
الزيلعي فيكون قول ثالثاً في المسألة كما فهمه في البحر. وظاهر كلام الزيلعي أنه ليس في 
المسألة قول ثالث وإلا لذكره» بل المراد بالعضو من المرأة ة قدمهاء ومن الرجل أيّ عضو 
كان على ما صرح به في النهاية؛ ونصه: شرطنا المحاذاة مطلقاً لتتناول كل الأعضاء أو 
بعضهاء فإنه ذكر في الخلاصة غالا على فوائد القاضي أبي علي التسفي رحه الله تعالى : 
المحاذاة أن يحاي عضو منها عضواً من الرجل» حتى لو كانت المرأة على الظلة ورجل 
بحذائها أسفل منهاء إن كان يحاذي الرجل شيا منها تفسد صلاته» وإنما عين هذه الصورة 
لتكون قدم المرأة محاذية للرجل» لأن المراد بقوله أن يحاذي عضو منها هو قدم المرأة لا 
غيرء فإن محاذاة غير قدمها لشيء من الرجل لا يوجب فساد صلاته: نص على هذا في فتاوى 
الإمام قاضيخان في أواسط فصل من يصح الاقتداء به ومن لا يصح . وقال: المرأة إذا صلت 
مع زوجها في الييت» إن كان قدمها بحذاء قدم الزوج لا تجوز صلاتهما بالجماعة» وإن كان 
قدماها خلف قدم الزوج إلا أنها طويلة تقع رأس المرأة في السجود قبل رأس الزوج جازت 
صلاتهما لأن العبرة للقدم؛ ألا ترى أن صيد الحرم إذا كان رجلاه خارج الحرم ورأسه في 
الحرم يحل أخذه. وإن كان على العكس لا يحل؟ انتهى كلام النهاية . ونقله في السراج 
وأقره؛ وفي القهستاني : المحاذاة أن تسوى قدم المرأة شيئاً من أعضاء الرجل» فالقدم 
مأخوذ في مفهومه على ما نقل عن المطرزي؛ فمساواة غير قدمها لعضوه غير مفسدة أه. 
فقد ثبت بما ذكرناه وجود المحاذاة بالقدم في مسألة الظلة المذكورة خلافاً لما زعمه في 
البحر» وأنه لا فرق بين التعبير بالعضو وبالقدم» خلافاً لما زعمه في البحر أيضاًء وأنه لو 
اقتدت به متأخرة عنه بقدمها صحت صلاتهماء وإن لزم منه محاذاة بعض أعضائها لقدمه أو 
غيره في حالة الركوع أو السجودء لأن المانع ليس محاذاة أيّ عضو منها لأيّ عضو منهء ولا 
عاذاة قدمه لأي عضو منها. بل المانع محاذاة قدمها فقط لاي عضو منه. 

تنبيه: اعترض في البحر تفسير المحاذاة بما ذكر هنا الزيلعي بأنه قاصر لأنه لا يشمل 


كلقن كتاب الصلاة / باب الإمامة 
(امرأة) ولو أمة (مشتهاة) حال كبنت تسع مطلقاً وثمان وسبع لو ضخمة؛ أو ماضياً 
كعجوز (ولاحائل بينهما) أقله قدر ذراع في غلظ أصبع» أو فرجة تسع رجلا 
التقدم» وقد صرحوا بأن المرأة الواحدة تفسد صلاة ثلاثة إذا وقفت في الصف من عن 
يمينهاء ومن عن يسارهاء ومن خلفها؛ فالتفسير الصحيح للمحاذاة ما في المجتبى: 
المحاذاة المفسدة أن تقوم بجنب الرجل من غير حائل أو قدامه اه. وأجاب في النهر بأن 
المرأة إنما تفسد صلاة من خلفها إذا كان محاذياً لهاء كما قيده به الزيلعي» وذكره في السراج 
أيضاً» وصرح به الحاكم الشهيد في كافيه اه. ويأتي تمامه قريباً. قوله : (امرأة) مفهومه أن 
محاذاة الخنئى المشكل لا تفسد» وبه صرح في التاترخانية . قوله: (ولو أمة) ومثلها الخنثى 
كما قدمناه عن الإمداد ح» ولا وجه للمبالغة بالأمة ولعلها ولو أمّهء بهاء الضمير ط . وعبارته 
في الخزائن : ولو محرمه أو زوجتهء وخرج به الأمرد اه. قوله: (كبنت تسع مطلقاً) يفسره 
لاحقه. قال في البحر: واختلفوا في حد المشتهاة» وصحح الزيلعي وغيره أنه لا اعتبار 
بالسن من السبع على ما قيل أو التسع» وإنما المعتبر أن تصلح للجماع بأن تكون عبلة 
ضخمة . والعيلة: المرأة التامة الخلق اه. فكلام الشارح غير معتمد» لأنه قد يوجد 
خصوصاً في هذا الزمان بنت تسع لا تطيق الوطء ط . قوله: (أو فرجة نسع رجلا) معطوف 
على حائل لكنه منون ولو وصفه بالجملة اه ح . وفي معراج الدراية : لو كان بينهما فرجة 
تسع الرجل أو أسطوانة» قبل لا تفسدء وكذا إذا قامت أمامه وبينهما هذه الفرجة اه. 

واستشكله فى البحر بما اتفقوا على نقله عن أصحابناء من أن المرأة تفسد صلاة رجلين 
مع اا جد عن ها عرو لحد عن سارها ركنا الس اتان ولا وركذا تققد جد 
من خلفهاء فالواحدة تفسد من خلفها صلاة رجل» ولو كانتا اثنتين فصلاة رجلين» ولوثلاثاً 
فصلاة ثلاثة ثلاثة إلى آخر الصفوف» ولو كنّْ صفا بين الرجال والإمام لا يصح اقتداء الرجال» 
قال: ووجه إشكاله أن الرجل الذي هو خلفها أو الصف الذي هو خلفهن بينه وبينها فرجة قدر 
مقام الرجل » وقد جعلوا الفرجة كالحائل فيمن عن جانبها أو خلفهاء فتعين أن يحمل على ما إذا 
كان خلفها من غير فرجة محاذياً لها بحيث لا يكون بينه وبينها قدر مقام رجل» ولهذا قال في 
السراج : ولوقامت وسط الصف صلاة واحد عن يمينها وواحند عن يسارها وواحد خلفها 
بحذائها دون الباقين» فقد شرط أن يكون من خلفها محاذياً لها للاحتراز عن وجود الفرجة» 
وكذا صرح به الزيلعي والحاكم الشهيد اه ملخصاً. وقدمنا نحوه قريباً عن النهر. وأفاد في 
النهر أيضاً أن اشتراط المحاذاة للفساد ليس شرطاً خاصاً بتقدم المرأة الواحدة» بل الصف من 
النساء كذلك» أي فحيث لم يحاذهن صفوف الرجال فلا فساد . 

والحاصل أن المراد من إفساد صلاة من خلفها أن يكون محاذياً لها من خلفها: أي بأن 
يكون مسامتاً لها غير منحرف عنها يمنة أو يسرة قدر مقام الرجل لا مطلق كونه خلفهاء ومراد 
البحر من تعين الحمل على المحاذاة ما ذكرناء وليس مراده بالمحاذاة ما فهمه المحشي من 


كتاب الصلاة / باب الإمامة ۷ 


(في صلاة) وإن لم تتحد كنيتها ظهراً بمصلى عصر على الصحيح . سراج . فإنه يصح 
نفلا على المذهب . بحر . وسيجيء (مطلقة) خرج الجنازة (مشتركة) فمحاذاة المصلية 
لمصل ليس في صلاتها مكروهة لا مفسد”"' فتح 


قيام الرجل خلفهاء بأن يكون وجهه إلى ظهرها قريباً منها بحيث لا يكون بينه وبينها قدر 
مقام الرجل ٠‏ لأن مرادهم أا تفسد صلاة رجل من الصف الذي خلفهاء ولابد من وجود 
فرجة بين الصفين أكثر من قدر مقام الرجل » وهذا منشأ الإشكال ‏ وقد استشهد صاحب 
البحر على جوابه بعبارة السراج وغيرها ما فيه التصريح بالصفوف» فعلم أن مراده اشتراط 
محاذاتها لمن خلفها في الصف المتأخر» فيتعين حملها على ما ذكرناءء وإلالزم أن لا يفسد 
الصف سوى صلاة صف واحد من الرجال» ولا الثلاث سوى صلاة ثلاثة رجال من الصف 
الذي خلفهن فقط دون باقي الصفوف» قافهم. قوله: (في صلا وإن لم نتحد) أشار إلى 
تعميم الصلاة بما ذكره القهستاني بقوله : فريضة أو نافلة» واجبة أو سنة: أي تطوّعء أو 
فريضة في حق الإمام تطوّع في حق المقتدين . قال : وفيه إشارة إلى أن محاذاة المجنوئة لا 
تفسد» لأن صلاتها ليست بصلاة في الحقيقة قوله : (على الصحيح) متعلق بمحذوف تقديره 
فسدت صلاتهما اه ح. وهذا بناء على قولهما: إنه لا يبطل أصل الصلاة ببطلان وصفهاء 
فإذا لم تصح صلاتها ظهراً صحت نفلا فهي متحدة من حيث أصل الصلاة وإن زاد عليها 
الإمام بوصف الفرضية» فقوله «وإن لم تتحد» يعني صورة باعتبار نيتها. وأما على قول محمد 
بأنه يبطل الأصل ببطلان الوصف فلا تفسد صلاة من حاذته لأنها ليست بمصلية» وقد جعله 
في البحر خلاف المذهب» وسيأتي الكلام فيه. وأما ما في المنح من قوله: إنه مفرع على 
بقاء أصل الصلاة عند فساد الاقتداءء فكأنه سبق قلم لأن الاقتداء صحيح» وإنما فسدت 
نيتها الفرضية وبقي اقتداؤها في أصل صلاة الإمام وهو النفل وإن زاد عليها الإمام بوصف 
الفرضية كما قلنا. أفاده الرحمتي . قوله: (وسيجيى) أي في قوله: وإذا فسد الاقتداء لا يصح 
بشروعه في صلاة نفسه . قوله : (مطلقة) وهي ما عهد مناجاة للرب سبحانه وتعالى؛ وهي 
ذات الركوع والسجودء أو الإيماء للعذر. بحر. قوله: (خرج الجنازة) وكذا سجدة التلاوة: 
كما في شرح المنية وغيره. وينبغي إخراجها بقوله «في صلاة؛ وينبغي إلحاق سجدة الشكر 
بهاء وكذا سجود السهو لعدم تحقق المحاذاة فيه بالقدم والساق حالة القيام . تأمل . قوله: 
(فمحاذاة الخ) الأولى ذكره بعد قوله #تحريمة» كما فعل في شرح المنية» لأن الاحتراز عن 
هذه الصورة بتقييد الاشتراك بالتحريمة كما سنذكره» لا بمطلق الاشتراك» وإلا فالاشتراك 
في اتحاد الصلاة مثلاً موجود فيها. قوله: (ليس في صلاتها) بأن صليا منفردين أو مقتدياً 
أحدهما بإمام لم يقتد به الآخر . شرح المنية . قوله : (مكروهة) الظاهر أنها تحريمية لأنها مظنة 


0 في عط (مكروهة لا مفسد) كذا بالأصل . وفي بعض النسخ (مكروه لا مقسد) والأول زيادة التاء . 


1۸ كتاب الصا / باب الإمامة 
(تحريمة) وإن سبقت ببعضها (وأداء) ولو حكماً كلاحقين بعد فراغ الإمام. بخلاف 
المسبوقين 


الشهوة والكراهة على الطارئ ط . قلت: وفي معراج الدراية : وذكر شيخ الإسلام مكان 
الكراهة الإساءة والكراهة أفحش اه. قوله : (تحريمة) الاشتراك في التحريمة أن تبني صلاتها 
على صلاة من حاذته أو على صلاة إمام من حاذته . بحر. وعلمت محترزه بما ذكرناه آنفاً . 
قوله : (وإن سبقت ببعضها) أي الصلاة؛ فلا يشترط أن تدرك أوّل الصلاة في الصبح»ء بل لو 
سبقها بركعة أو ركعتين فحاذته فيما أدركت تفسد عليه. بحر . وسواء كبرت قبل المحاذي 
أو معه أو بعده ح. قوله: (وأداء) بآن يكون أحدهما إماماً للآخرء أو يكون لهما إمام فيما 
يؤديانه حقيقة كالمدرك؛ أو حكماً كاللاحق ح . والأولى أن يقول وتأدية» لثلا يتوهم مقابلته 
للقضاء مع أنها تفسد في كل صلاة . خمر. 

وأورد صدر الشريعة هنا شيئين: 

أحدهما: أن ذكر الأداء يغني عن التحريمة » إذ لا توجد الشركة في الأداء بدون الشركة 
في التحريمة . 

ثانيهما: أن الشركة في التحريمة غير شرطء فإن الإمام إذا استخلف رجلا فاقتدت 
المرأة بالخليفة وحاذت رجلا ممن اقتدى بالإمام الأول فسدت صلاة الرجل» مع أنه لا شركة 
بينهما في التحريمة . وأجاب في النهر عن الأول» بأنهم ذكروا الشركة في التحريمةء لأن 
الشركة في الأداء تتوقف عليها. وفرق بين التنصيص على الشيء وبين كونه لازماً لشيء. 
وأجاب عنه أيضاً في شرح المنية بأنه احتراز عما لو اقتدى كل منهما بإمام غير الذي اقتدى به 
الآخر في صلاة واحدة لأنبما اشتركا أداء» لأنه صدق عليهما أن لهما إماماً فيما يؤديانهء 
لكنهما لم يشتركا تحريمة اھ. 

أقول: وفيه نظر . لأن المراد أن يكون لهماإمام واحد تأمل . وأجيب عن الثاني بأن 
الشركة ثابتة بين الإمام والمأموم تقديراً بناء على أن تحريمة الخليفة مبنية على تحريمة الإمام 
الأول فتحصل المشاركة بينهما تحريمة» . قوله : (كلاحقين) أي أحدهما امرأةء فلو حاذته في 
حال الأداء فسدت صلاته ولو بعد فراغ الإمام لاشتراكهما في الصلاة أداء حكماً . قوله: 
(بخلاف المسبوقين) محترز قوله «وأداء؛ فإنبما وإن اشتركا تحريمة لم يشتركا أداء؛ لأن 
المسبوق المنفرد فيما يقضي إلا في مسائل ليست هذه منهاء كما سيأتي» ومثله لو كان أحدها 
مسبوقاً والآخر لاحقاً كما أفادهح . وأمالو كانا مسبوقين لاحقينء فقال في الفتح: فيه 
تفصيل » فإنهما لو اقتديا في الثالثة فأحدثا فذهبا فتوضاآ ثم حاذته في القضاءء إن كان في الأولى 
أو الثانية وهي الثالثة والرابعة للإمام تفسد لوجود الشركة فيهما لأنهما فيهما لاحقانء وإن 
حاذته في الثالثة والرابعة فلاء لعدمها لأنهما مسبوقانء وهذا بناء على أن اللاحق المسبوق 
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والمحاذاة في الطريق (واتحدت الجهة) فلو اختلفت كما في جوف الكعبة وليلة مظلمة 
فلا فساد (فسدت صلاته) لو مكلفاًء وإلا لا (إن نوى) الإمام وقت شروعه لا بعده 


يقضي وجوباً أوَلا لما لحق به ثم ماسبق بهء وياعتباره تفسد وإن صح عكسه عندنا خلافاً 
لزفر اه. قال في النهر: وينبغي أنه إن نوى قضاء ما سبق به أولا أن ينعكس حكم المسألة اه. 
قوله: (والمحاذاة في الطريق) معطوف على المسبوقين : أي لاتفسد أيضاً إذا حاذته في 
الطريق للطهارة فيما إذا سبقهما الحدث في الأصح. لأنهما غير مشتغلين بالقضاء بل بإصلاح 
الصلاة لا بحقيقتها وإن كانا في حرمتهاء إذ حقيقتها قيام وقراءة الخ » وليس شيء من ذلك ثابتاً 
فلم توجد الشركة آداء » وتمامه في الفتح . قوله : (كما في جوف الكعبة) قيد به إذ لاتمكن 
المحاذاة مع اختلاف الجهة في خارجهاء فافهم . قوله : (وليلة مظلمة) بأن صليا بالتحري كل 
منهما إلى جهة . قوله : (فسدت صلاته) جواب قوله «وإذا حاذته؛ أي فسدت صلاته دونها إن لم 
يكن إماماً . نهر . فلو كان إماماً فسدت صلاة الجميع » إلا إذا أشار إليها بالتأخير كما يأتي . قال 
في البحر: وأشار بقوله «فسدت صلاته» إلى أنها لو اقتدت به مقارئة لتكبيره» محاذية له وقد نوى 
إمامتها لم تنعقد تحريمته » وهو الصحيح كما في الخانية » لأن المفسد للصلاة إذا قارن الشروع 
منع من الانعقاد. قوله : (لو مكلفاً) لأن فساد صلاة الرجل لكونه هو المخاطب بتأخيرهاء فإذا 
لم يؤخرها فقد ترك فرض المقام . قال في الفتح : وفيه أي في هذا التعليل إشارة إلى اشتراط 
العقل والبلوغ» فإن الخطاب إنما يتعلق بأفعال المكلفين؛ كذا في بعض شروح الجامع» فلا 
تفسد صلاة الصبيّ بالمحاذاة على هذا اه. قوله : (إن نوى إمامتها) قال في البحر : هذا القيد 
مستغنى عنه بذكر الاشتراك السابق . وأقول : غير خاف أنه لا يفهم منه اشتراط النية وإن استلزمه 
بعد العلم بذلك . نهر . قوله : (لابعده) ظاهره أن صلاتها مع المحاذي صحيحة في هذه 
الصورة؛ لأنه يغتفر في البقاء ما لايغتفر في الابتداء ط . 

أقول: وفي القنية رامزاً إلى شرف الأئمة: ونية الإمام إمامة النساء» تعتبر وقت 
الشروع لا بعده اهد. وظاهره أن ذلك شرط في صحة اقتدائهن» فلو نوى إمامة المرأة بعد 
شروعه لم يصح اقتداؤها فلا تفسند صلاة من حاذته . تأمل قوله : (على الظاهر) هو استظهار 
من صاحب البحر بعد حكايته روايتين في المسألة ويؤيده أن الفارسي في شرحه على 
تلخيص الجامع حكى الاشتراط بقيل قوله : (عملت نيته) فلا تفسد المستثناة ولا غير المعينة 
لعدم صحة اقتدائهما قوله: (فسدت صلائها) ظاهره أنها لا تصير شارعة في الفرض ولا في 
نفل أيضاً. وحكي في القنية في الثاني روايتين: أي بناء على ما سيأتي» من أنه إذا فسد 
الاقتداء هل يصح شروعه في صلاة نفسه أم لاء وسيأتي الكلام عليه . 1 

تنبيه : ظاهر إطلاقه أنه لا تصح صلاتها بلانية الإمام إمامتها في الجمعة والعيدين أيضاء 
فالنية شرط فيهما أيضاً. قال في النهر : وبه قال كثير » إلا أن الأكثر على عدمه فيهماء وهو 
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(إمامتها) وإن لم تكن حاضرة على الظاهر» ولو نوى امرأة معينة أو النساء إلا هذه عملت 
نيته (وإلا) ينوها (فسدت صلاتها) كما لو أشار إليها بالتأخير فلم تتأخر لتركها فرض 
المقام . فتح . وشرطوا كوا عاقلة» وكونهما في مكان واحد في ركن كامل» فالشروط 
عشرة (ومحاذاة الأمرد الصبيح) المشتهى (لا يفسدها على المذهب) تضعيف لما في 


الأصح كما في الخلاصة ؛ وجعل الزيلعي الأكثر على الاشتراط وأجمعوا على عدمه في 
الجنازة | ه. وظاهر عود الضمير في صلاتها على المرأة المحاذية : أي لإمام أو لمقتد أنهالر 
SOE‏ روا و الس و 
وحيتئذ فلاايشترط لصحة اقتداء المرأة نية الإمام إمامتها إلا إذا كانت محاذية ؛ وإلافلايشتر 
وقدم المصنف في بحث النية أن فيه اختلافاً» لسن ليت مي 
وتحاذي أحداً من إمام أو مأموم» فإن تقدمت وحاذت لايبقى اقتداؤها ولاتتم صلاتها | ه. 
وذكر في النهاية هنا أن هذا قول أبي حنيفة الأول . وظاهره أن قوله الأخير اشتراط النية مطلقاً» 
والعمل على المتأخر كما لايخفى» ولهذا أطلق في متن المختار قوله ؛ ولاتدخل المرأة في 
صلاة الرجال إلا أن ينويها الإمام؛ ومثله في متن المجمع . قوله : (كما لو أشار إليها بالتأخير 
الخ) قال في الفتح : وفي الذخيرة والمحيط : إذا حاذته بعد ما شرع ونوى إمامتها فلايمكنه 
التأخير بالتقدم خطوة أو خطوتين للكراهة في ذلك فتأخيرها بالإشارة وما أشبه ذلك » فإذا فعل 
فقد أخر فيلزمها التأخرء فإن لم تفعل فقد تركت حينئذ فرض المقام فتفسد صلاتها دونه | ه. 
واستفيد من قوله بعد ماشرع. أنها لو حضرت قبل شروعه ونوى إمامتها محاذيا لها 
وقد أشار إليها بالتأخر تفسد صلاتهء فالإشارة بالتأخر إنما تنفع إذا حضرت بعد الشروع ناوياً 
إمامتها. قال ط : والظاهر أن الإمام ليس بقيد!. ه: أي فلو حاذت المقتدي بعد الشروع 
وأشار إليها بالتأخر ولم تتأخر فسدت صلاتها دونه» وينبغي أن يعد هذا في الشروطء بأن 
يقال: ولم يشر إليها بالتأخر إذا حضرت بعد شروعه» وينيغي أن يكون هذا في المرأة 
البالغة» أما غيرها فغير مكلفة بفرضية المقام. تأمل . قوله : (وشرطوا كوا عاقلة) مستغنى 
عنه بقوله في صلاةء لأن المجنونة لا تنعقد صلاتها. نهر . وقدمناه عن القهستاني . قوله: 
(وكونهما في مكان واحد) حتى لو کان أحدهما على دكان علوٌ قامة والآخر على الأرض لا 
تفسد صلاته. شرح المنية ودا وإ ة كان مرها من المحاذاة إلا أن المشايخ ذكروه 
إيضاحاً. نهر عن المعراج . قوله : (في ركن كامل) أي في أداء ركن بالفعل عند محمد. وعند 
أبي يوسف مقدار الركن. والذي في الخانية المحاذاة مفسدة قلّت أو كثرت. قال في 
البحر: وظاهر إطلاق المصنف اختياره. قوله : (فالشروط عشرة) بل أكثر بزيادة ما قدمه من 
كون الذي حاذته مكلفاً وبزيادة ما قدمناه من عدم الإشارة إليها بالتأخر إذا حضرت بعد 
شروعه . قوله: (والصبيح المشتهى) إنما قيد بذلك لأنه محل الخلاف وإلا فغيره لا يفسد 
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جامع المحبوبي ودرر البحار من الفساد» لأنه في المرأة غير معلول بالشهوة» بل بترك 
(ولايصح اقتداء رجل بامرأة) وخنثى (وصبي مطلقاً) ولو في جنازة 


بالاتفاق . قوله: (غير معلول بالشهوة) أي ليست علة الفساد الشهوة» ولذا أفسدنا بالعجوز 
الشوهاء وبالمحرم كأمه وبنته؛ وأما عدم الفساد فيمن لم تبلغ حد الشهوة كبنت سبع 
فلقصورها عن درجة النساء» فكان الأمر بتأخيرهن غير شامل لها ظاهراًء هذا ما ظهر لي 
فتأمله . قوله : (ولا يصح اقتداء الخ) المراد بالمرأة الأنثى الشامل للبالغة وغيرها؛ كما أن 
المراد بالخنثى ما يشملهما أيضاً. وأما الرجلء فإن أراد به البالغ اقتضى بمفهومه صحة 
اقتداء الصبيّ بالمرأة والخنثى» وإن أريد به الذكر أفاد عدم صحة اقتداء الصبي بالصبي» 
وكلاهما غير واقع ؛ فالصواب في العبارة أن يقال: ولا يصح اقتداء ذكر بأنئى وخنثى» ولا 
رجل بصبيّ ح عن شيخه السيد علي البصير . 

أقول: والحاصل أن كلا من الإمام والمقتدي إما ذكر أو أنثى أو خنثى» وكل منها إما 
بالغ أو غيره ؛ فالذكر البالغ تصح إمامته للكل» ولا يصح اقتداؤه إلا بمثله؛ والأنثى البالغة 
تصح إمامتها للأنثى مطلقاً فقط مع الكراهةء ويصح اقتداؤها بالرجل وبمثلها وبالخنثى 
البالغ» ويكره لاحتمال أنوثته؟ والخنثى البالغ تصح إمامته للأنئى مطلقاً فقطء لا لرجل ولا 
لمثلهء لاحتمال أنوثته وذكورة المقتدي» ويصح اقتداؤه بالرجل لا بمثلهء ولا بأنثى مطلقاً 
لاحتمال ذكورته . وأما غير البالغ ؛ فإن كان ذكراً تصح إمامته لمثله من ذكر وأنثى وخنثى» 
ويصح اقتداؤه بالذكر مطلقاًء وإن كان أنثى تصح إمامتها لمثله فقط . أما الصبيّ فمحتمل» 
ويصح اقتداؤها بالكل» وإن كان خنثى تصح إمامته لأنثى مثله لا لبالغة ولا لذكر أو خنثى 
مطلقاًء ويصح اقتداؤه بالذكر مطلقاً فقط » هذا ما ظهر لي أخذاً من القواعد. قوله: (ولو في 
جنازة) بيان للإطلاق الراجع إلى الاقتداء بالصبي . 

قال الاسروشني : الصبيّ إذا أمّ في صلاة الجنازة ينبغي أن لا يمجوزء وه والظاهرء 
لأا من فروض الكفاية » وهو ليس من أهل أداء الفرض» ولكن يشكل برد السلام إذا سلم 
على قوم فرد صبيّ جواب السلام ا ه. 

أقول : مقتضى تعليله أنه لايسقط الوجوب عن البالغين بصلاته على الجنازة وحده 
فضلاً عن كونه إماماً. وقد ذكر في شرح التحرير أنه لم يقف على هذا في كتب المذهبء وإنما 
ظاهر أصول المذهب عدم السقوط | ه: أي لقولهم : إن الصبيّ ليس من أهل الوجوب . 

أقول: ويشكل على ذلك ما مر من مسألة السلامء وتصريحهم بجواز أذان الصبيّ 
المراهق بلا كراهة مع أنه قيل بأن الأذان واجب» والمشهور أنه سنة مؤكدة» قريبة من 
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ونفل على الأصح (وكذا لا يصح الاقتداء بمجنون مطبق» أو متقطع في غير حالة إفاقته » 


الواجب في لحوق الإثم » وتصريحهم بأنه لو خطب صبيّ له منشور يوم الجمعة وصلى 
بالناس بالغ جاز» وتصريحهم بأنه تحل ذبيحته إذا كان يعقل الذبح والتسمية: أي يعلم أنها 
مأمور بهاء وكذا ما صرح به الاسروشني من أن الصبي إذا غسل الميت جازا. ه: أي 
يسقط به الوجوب . فسقوط الوجوب بصلاته على الميت أولى لأنها دعاء وهو أقرب 
للإجابة من المكلفين. ولعل معنى قولهم : إنه ليس من أهل الوجوب» أنه غير مكلف به. 
ولا ينافي ذلك وقوعه واجبا. وسقوط الوجوب عن المكلفين بفعله ء يؤيد ذلك ما صرح به 
في الفتح من باب المرتد» من أنهم اتفقوا على أن الصبي لو أقرٌ بالشهادتين يقع فرضاً ويلزمه 
تجديد إقرار آخر بعد البلوغ حتى على قول من ينفي وجوب الإيمان على الصبي؛ فصار 
كالمسافر لا تجب الجمعة عليه. ولو صلاها سقط فرضه | ه. 


ولايقال: إن ذلك في الإسلام لأنه لا يتنفل به فلا يقع إلا فرضاً. لأنا نقول: المراد 
إثبات أنه من آهل أداء الفرضء وقد ثبت بذلك فيقال مثله في صلاة الجنازة لأنه لا يتنفل بها 
أيضاًء والاكتفاء بأذانه وخطبته وتسميته ورده السلام دليل على الاكتفاء بصلاته على 
الجنازة؛ نعم يشكل ما لو صلى في الوقت ثم بلغ فيه فإنه يعيدها لوقوع الأولى نفلا. وقد 
يجاب بأنه لما كان المعتبر آخر الوقت وهو فيه بالغ لزمه إعادتها لوجود سبب الوجوب عليه 
والوقت الذي صلى فيه ليس سبباً للوجوب فكأنه صلى قبل سبب الوجوب في حقه فلم 
يمكن جعلها فرضاً. أما صلاة الجنازة فإن سببها حضورها وهو موجود قبل بلوغه فأمكن 
وقوعها فرضاً منه. تأمل» وهذا كله فيما لا يشترط فيه البلوغ» فلا يرد أنه لو حج يلزمه 
الحج ثانياً بعد البلوغ» لأن حجة الإسلام من شرطها البلوغ والحرية» بخلاف الحج النقل . 
ومن هذا يظهر أنه لا تصح إمامته في الجنازة أيضاً وإن قلنا بصحة صلاته وسقوط الواجب بها 
عن المكلفينء لأن الإمامة للبالغين: من شروط صحتها البلوغء هذا ما ظهر لي في تقرير 
هذا المحل» فاغتنمه فإنك لا تظفر به في غير هذا الكتاب» والحمد لله الملك الوهاب. 
قوله: (ونفل على الأصح) قال في الهداية : وفي التراويح والسنن المطلقة جوّزه مشايخ 
بلخء ولم يجوّزه مشايخنا؛ ومنهم من حقق الخلاف في النفل المطلق بين أبي يوسف 
ومحمد. والمختار أنه لايجوز فى الصلوات كلها | ه. والمراد بالسنن المطلقة: السئن 
الرواتب والعيد في إحدى الروايتينء وكذا الوتر والكسوفان والاستسقاء عندهما. فتح. 
قوله : (بمجنون مطبق) بكسر الباء والنسبة مجازية» لأن المطبق هو الجنون لا المجنون» فهو 
كقولك ضرب مؤلم» فإن المؤلم هو الضارب لا الضرب»ء وإنما لم يصح الاقتداء به لأنه لا 
صلاة له لعدم تحقق النية ولعدم الطهارة ‏ قوله : (في غير حالة إفاقته) وأما في حالة الإفاقة 
فيصح كما في البحر عن الخلاصة . وظاهره أنه لا يصح ما لم يتحقق إفاقته قبل الصلاة» 


كتاب الصلاة / باب الإمامة افا 


وسكران) أو معتوهء ذكره الحلبي (ولا طاهر بمعذور) هذا (إن قارن الوضوء الحدث أو 
طرأ عليه) بعده (وصح لو توضأ على الانقطاع وصلى كذلك) كاقتداء بمفتصد أمن 
خروج الدم؛ وكاقتداء امرأة بمثلهاء وصبي بمثله» ومعذور بمثله» وذي عذرين بذي . 
عذرء لا عكسه كذي انفلات ريح بذي سلس» لأن مع الإمام حدثاً ونجاسة . وما في 
المجتبى: الاقتداء بالممائل صحيح إلا ثلاثة: الخنثى المشكل» والضالة 
والمستحاضة : أي لاحتمال الحيض ؛ 


حتى لو علم منه جنون وإفاقة ولم يعلم حاله وقت الصلاة لايصح» وينبغي أنه لو علمت 
إفاقته بعد جنونه أن يصح» ولا عبرة باحتمال عود الجنون استصحاباً للأصل وهو الصحة» 
لأن الجنون مرض عارض. قوله : (أو معتوه) هو الناقص العقل» وقيل المدهوش من غير 
جنون» كذا في المغرب» وقد جعلوه في حكم الصبيّ . قوله: (ومعذور بمثله الخ) أي إن 
اتحد عذرهماء وإن اختلف لم جز كما في الزيلعي والفتح وغيرهما. وفي السراج ما نصه: 
ويصلي من به سلس اليول خلف مثله. 

وأما إذا صلى خلف من به السلس وانفلات ريح لايجوز» لأن الإمام صاحب عذرين 
والمؤتم صاحب عذر واحد | ه. ومثله في الجوهرة. وظاهر التعليل المذكور أن المراد من 
اتحاد العذر اتحاد الأثر لا اتحاد العين» وإلا لكان يكفيه فى التمثيل أن يقول: وأما إذا صلى 
خلف من به انفلات ريح» ولكان عليه أن يقول في التعليل: لاختلاف عذرهماء ولهذا قال 
في البحر : وظاهره أن سلس البول والجرح من قبيل المتحد» وكذا سلس البول واستطلاق 
البطن!. ه: أي لاتحادهما في الأثر من حيث إن كلا منهما حدث ونجاسةء وإن كان السلس 
ليس عين الجرح» > لكن اعترض في النهر ذلك بأنه يقتضي جواز اقتداء ذي سلس بذي 
انفلات» وليس بالواقع لاختلاف عذرهما | ه. وهو مبني على أن المراد بالاتحاد اتحاد العين : 
وهو ظاهر ما في شرح المنية الكبير» وكذا صرح في الحلية بأنه لا يصح اقتداء ذي سلس 
بذي جرح لا يرقأ أو بالعكس» وقال: كما هو المذهب» فإنه يجوز اقتداء معذور بمثله إذا اتحد 
عذرجما لا إن اختلف | ه. وبه علم أن الأحسن ما في النهرء وأنه كان ينبغي للشارح متابعته 
على عادته» وأن ما قاله هنا تابع فيه صاحب البحر» وكذا ما مشى عليه في الخزائن حيث 
قال: اقتداء المعذور بمثله صحيح إن اتحد عذرهما كذي سلس بمثله أو بذي جرح أو انطلاق» 
لا إن اختلف» كذي انفلات بذي سلس» لأن مع الإمام حدثاً ونجاسة .١‏ ه. فإنه خلاف 
المذهب كما علمت. قوله: (ومافي المجتبى) مبتدأ خبره قوله الآتي : «أي لاحتمال 
الحيض أي مافي المجتبى مفسر بكذا. قوله: (الاقتداء بالمخالف”") كذا في بعض 
النسخ » وسقط من بعض النسخ لفظة «الاقتداء» . قوله : (أي لاحتمال الحيض) أي واحتمال 


. في ط (قوله بالمخالف) كذا بخطهء والذي في تسخ الشارح (بالممائل) ولعله الأصوب‎ )١( 
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فلو انتفى صح (و) لا (حافظ آية من القرآن بغير حافظ لها) وهو الأميّ» ولا أمي بأخرس 
لقدرة الأمي على التحريمة فصح عكسه (و) لا (مستور عورة بعار) فلو أمٌ العاري عرياناً 
ولابسين فصلاة الإمام وممائله جائزة اتفاقاًء وكذا ذو جرح بمثله وبصحيح (و) لا (قادر 
على ركوع وسجود بعاجز عنهما) لبناء القوي على الضعيف (و) لا (مفترض بمتنفل 
وبمفترض فرضاً آخر) 
ذكورة المقتدية وأنوثة الإمام. ثم إن هذا في الضالة ظاهرء وقد صرح به في القنية بقوله: 
ومن جوز اقتداء الضالة بالضالة فقد غلط غلطاً فاحشاً لاحتمال اقتدائها بالحائض ا ه. 

وأما فى المستحاضة فمشكل» لأن المستحاضة حقيقة لا تحتمل أن تكون حائضاً» 
كين جاوز مها على مرفي الجيقن أو ريسن فى الغاس؛ إلا أن يراد بها نحو المبتدأة 
قبيل تمام ثلاثة أيام فإنها تترك الصلاة بمجرد رؤيتها الدم؛ فإن تم ثلاثاً فبهاء وإلا قضت»› 
فهي قبل الثلاث يحتمل حالها الحيض والاستحاضة؛ وكذا المعتادة إذا تجاوز الدم على عادتها 
فإنها يحتمل أن ينقطع لعشرة فتكون حائضاًء أو لأكثر فتكون مستحاضة» فلا يجوز لمثلها 
الاقتداء بها. قال الرحمتي : الذي رأيته في المجتبى : واقتداء المستحاضة بالمستحاضة 
يجوزء والضالة بالضالة لايجوز كالخنشى المشكل بالمشكل ١‏ ه. وهذه لا إشكال فيهاء 
ولعل نسخة صاحب البحر محرفة وتبعوه عليها. تأمل | ه. لكن الذي في القهستاني موافق 
لماهنا. هذاء وقد ذكر في القنية روايتين» في الخنثى المشكل . قوله: (فلو انتفى) أي 
الاحتمال ح . قوله: (بغير حافظ لها) شمل من يحفظها أو أكثر منهاء لكن بلحن مفسد 
للمعنى لها في البحر : الأمي عندنا من لايحسن القراءة المفروضة» وعند الشافعي: من لا 
يحسن الفاتحة . قوله : (ولاأمي بأخرمن) أما اقتداء أخرس بأخرس أو أميّ بأمي فصحيح ط 
عن أبي السعود . قوله : (فصح عكسه) تفريع على التعليل» لأن قدرة الأمي على التحريمة 
دليل على أنه أقوى حالا من الأخرس» فصح اقتداء الأخرس به دون عكسه» ومفهومه أنه 
إذا لم يقدر صح اقتداء كل منهما بالآخر . تأمل . قوله: (انفاقاً) بخلاف الأمي إذا آم أمياً 
وقارثاً فإن صلاة الكل فاسدة عند الإمامء لأن الأمي يمكن أن يجعل صلاته بقراءة إذا اقتدى 
بقارئ. لأن قراءة الإمام له قراءة» وليست طهارة الإمام وستره طهارة وستراً للمأموم 
حكماء فافترقا. بحر . قوله: (وكذا ذو جرح بمثله وبصحيح) تبع في هذا التعبير صاحب 
البحر» والأولى : مثله وصحيحاًء فإن التقدير: وكذا لو أمٌ ذو جرح مثله وصحيحاًء وأ 
يتعدى بنفسه ح. قوله : (بعاجز عنهما) أي بمن يومئ بهما قاثماً أو قاعداًء بخلاف مالو 
أمكناه قاعداً فيصح كما سيأتي . قال ط : والعيرة للعجز عن السجود» حتى لو عجز عنه 
وقدر على الركوع أومأ ‏ قوله: (وبمفترض فرضاً آخر) سواء تغاير الفرضان اسماً أو صفة» 
كمصلي ظهر أمس بمصلي ظهر اليوم؛ بخلاف ما إذا فاتتهم صلاة واحدة من يوم واحد فإنه 
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لأن اتحاد الصلاتين شرط عندنا . وصح أن معاذاً كان يصلي مع النبي ية نفلا وبقومه 
فرضاً (و) لا (نافر) بمتنفل» ولا بمفترضء ولا (بناذر) لأن كلا منهما كمفترض فرضاً 
آخرء إلا إذا نذر أحدهما عين منذور الآخر للاتحاد (و) لا (ناذر بحالف) لأن المنذورة 
أقوى فصح »› عکسه» ويحالف 


يجوز؛ وكذا لو صلى ركعتين من العصر فغربت الشمس فاقتدى به آخر في الأخريين» لأن 
الصلاة واحدة وإن كان هذا قضاء للمقتدي . جوهرة. قوله : (لأن اتحاد الصلاتين الخ) قدمنا 
أول الباب معتى اتمادهما . قوله : (وصح أن معاذا الخ) أي صح عند أئمتنا وترجح» وهو 
ا لتيل © لادی على وار لر ن بالكل ؛ وهو ما في الصحيحين أن مُعاذا 
گان يُصَلّي مَعَّ رَد سول الله وه عَِاء ألآجِرَة ثم يَرْجِمُ إِلَى قَوْمِهِ مَبْصَلِي بم يَلْكَ صل 
O‏ ا ليا معاذ لا تكن فتاناً» إما أن تصلي معي» 
وإما أن تخفف على قومك» رواه أحمد. قال الحافظ أبن تيمية : فيه دلالة على منع اقتداء 
المفترض بالمتنفل» لأنه يدل على أنه متى صلى معه امتنعت إمامته» وبالإجماع لا تمتنع 
إمامته بصلاة النفل معه» فعلم أن الذي كان يصليه مع النبي نفل ١‏ ه. وقال الإمام القرطبي 
في المفهم: الحديث يدل على أن صلاة معاذ مع النبي ب كانت نافلة» وكانت صلاته 
بقومه هي الفريضة؛ وتمامه في حاشية نوح أفندي وفتح القدير. ر : (ولا ناذر بمتنفل) 
لأن النذر واجب فيلزم بناء القوي على الضعيف ح. قوله : (لأن كلا الخ) علة للأخيرين» 
فإن المنذور فرض أو واجب . ورجح الشر نبلالي الأولى» فافهم . قوله : (إلا إذا نذر أحدهما 
الخ) بأن قال بعد نذر صاحبه : نذرت تلك المنذورة التي نذرها فلان. شرح المنية. قوله 
(للاتحاد) لأنه لما نذر منذورة صاحبه فكأنبما نذرا صلاة بعينهاء بخلاف ما إذا نذر كل منهما 
صلاة» لأن ما أوجبه كل منهما بنذره غير ما أوجبه الآخرء وليس منذور أحدهما أقوى من 
الآخر . قوله : (لأن المنذورة أقوى) أي من المحلوف عليها فإنها لأ تخرج بالحلف عن كونها 
نافلة؛ ألا ترى أنه باق على التخيير» إن شاء صلى وبرٌ في يمينه» وإن شاء ترك وكمّر؟ ولذا 
جاز اقتداء الحالف بالحالف وبالمتنفل» وما وقع في المنح تبعاً للبحر من أن الوجوب فيها 
عارض : غير صحيح» ولذا أضرب عنه الشارح . رحمتي. 
أقول: يؤيد هذا ما صرحوا به في كتاب الأيمان من أن المحلوف عليه إن كان فرضاً 
وجب البرٌّء أو معصية وجب الحنث» أو غيره خير: ترجح الحنث» وإن تساويا ترجح البر. 
. تأمل. قوله: (فصح عكسه) لأن فيه بناء الضعيف على القوي» وهو جائز ط. قوله: 
(وبحالف) عطف على الناذر الذي تضمنه. قوله: «عكسه والتقدير: قصح اقتداء حالف 
بناذر وبحالف ح. وصورة الحلف بها كما في الخلاصة أن يقول: والله لأصلينٌ ركعتين. 
بحر . وإنما صح اقتداء حالف بحالف لما علمته من أنها لا تخرج بالحلف عن كونها نافلة» 
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وبمتتفل» ومصلياً ركعتي طواف كناذرين ؛ ولو اشتركا في نافلة فأفسداها صح الاقتداء» 
لا إن أفسداها منفردين؛ ولو صليا الظهر ونوى كل إمامة الآخر صحتء لا إن نويا 
الاقتداء» والفرق لا يخفى (و) لا (لاحق و) لا (مسبوق بمثلهما) لما تقرر أن الاقتداء في 
موضع الانفراد مفسد كعكسه (و) لا (مسافر بمقيم بعد الوقت فيما بتغير بالسفر) 
كالظهرء سواء أحرم المقيم بعد الوقت أو فيه» فخرج فاقتدى المسافر (بل) إن أحرم 


فكان اقتداء متنفل بمثله» وعلله في شرح المنية بقوله: لأن الواجب هو لير فبقيت الصلاتان 
نفلا في نفسهما | ه. تأمل. قوله : (ويمتنفل) عطف على قوله بحالف : أي صح اقتداء 
الحالف بالمتنفل» لأن المحلوف عليها نفل ح» وقوله في البحر: وقد يقال إنها واجبة 
لتحقيق البر» فينبغي أن لا تجوز خلف المتنفل |. ه علمت جوابه. قوله: (ومصليا) تثنية 
مصلٌء وهو مبتدأ خبره. قوله : «كناذرين» يعني فلا يصح اقتداء أحدهما بالآخر لاختلاف 
السبب» فإن طواف أحدهما غير طواف الآخر كما في اليحرح . وما في الخانية من أنه يصح 
بمنزلة اقتداء المتطوّع بالمتطوع الظاهر أنه مبني على القول بسنية ركعتي الطواف ويؤيده ما 
بحثه في البحر بقوله : وينبغي أن يصح الاقتداء على القول بسنيتهما ‏ قوله: (صح الاقتداء) 
أي للاتحادء فكان كنذر أحدهما عين ما نذره الآخرح . قوله: (لاإن أفسداها منفردين) 
لاختلاف السبب كالناذرين . قوله : (والفرق لا يخفى) هو أن الإمام منفرد في حق نفسه» ولا 
يصير إماماً إلا باقتداء غيره به فبقيا منفردين» وأما المقتدي فلا تصح صلاته إلا بنية الاقتداء؛ 
والاقتداء يصح لمن نوی بناء صلاته على غيره . قوله: (بمثلهما) وكذا لاحق بمسبوق وعكسه 
ح. قوله: (الاقتداء في موضع الانفراد) هذا يجري في اقتداء المسبوق بمسبوق أو لاحق» 
وقوله كعكسه: يعني الانفراد في موضع الاقتداء يجري في اقتداء اللاحق بلاحق أو مسبوق فإن 
اللاحق إذا قصد الاقتداء بغير إمامه فكأنه انفرد أولا عن إمامه» ثم اقتدى فصح أنه أنفرد في 
موضع الاقتداء ح . قوله : (ولامسافر بمقيم الخ) أي ولا يصح اقتداء مسافر بمقيم الخ . 


وبيان ذلك أن صلاة المسافر قابلة للإتمام ما دام الوقت باقياً» بأن ينوي الإقامة» أو 
بأن يقتدي بمقيم فيصير تبعاً لإمامه ويتم لبقاء السبب وهو الوقت. أما إذا خرج الوقت فقد 
تقررت في ذمته ركعتين فلا يمكن إتمامها بإقامة أو غيرهاء حتى أنه يقضيها في بلده 
ركعتين» فإذا اقتدى بعد الوقت بمقيم أحرم بعد الوقت أو فيه لا يصح› لما قلنا ولما يأتي» 
بخلاف ما إذا اقتدى به في الوقت فإنه يتم لما قلنا. قوله : (فيما يتغير بالسفر) احتراز عن 
الفجر والمغرب فإنه يصح في الوقت وبعده لعدم تغيره. قوله: (فخرج) معطوف على قوله: 
«أو فيه» لأن أو العاطفة قائمة مقام العامل وهو أحرم» وقوله: «فاقتدى» معطوف على 
أحرم . قوله : (بل إن أحرم) أي المسافر المقتدي بالمقيم» وعبر بأحرم يدل اقتدى لينبه على 
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(في الوقت) فخرج صح (وأتم) تبعاً لإمامه » أما بعد الوقت فلا يتغير فرضه فيكون اقتداء 

بمتنفل في حق قعدة أو قراءة باقتدائه في شفع أول أو ثان (و) لا (نازل براكب) ولاراكب 
براكب دابة أخرى» فلو معه صح (و) لا(غير الألثغ به) أي بالألثغ (على الأصح) كما في 


أن جرد إدراك التحريمة في الوقت كاف في صحة الاقتداء ولزوم الإتمامء فافهم. قوله: 
(فيكون) تفريع على عدم التغير ح . قوله : (باقتدائه) الباء للتصوير. قوله : (في شفع أول أو 
ثان) نشر مرتب : أي أنه إذا اقتدى بالمقيم في الشفع الأول يكون اقتداء مفترض بمتنفل في 
حق القعدة الأولى» فإنها فرض على المسافر لأا آخر صلاته نفل في حق المقيم لأا أولى 
في حقهء وأطلقوا النفل هنا على ما ليس بفرض وهو الواجب» لأن النفل الزيادة والواجب 
زائد على الفرض وإذا اقندى به في الشفع الثاني يكون اقتداء مفترض بمتنفل أيضاً في حق 
القراءةء لأا فرض بالنسبة إلى صلاة المسافر نفل للمقيم» سواء قرأ المقيم في الأوليين 
وهو ظاهرء أو في الأخريين فقط؛ لأن محلها الأوليان فتلتحق بهما فتخلو الأخريان عنها 
كما . ولا يراد اقتداء المتنفل بالمقترض لما في النهاية من أنها أخذت حكم الفرض تبعاً 
لصلاة الإمام؟ ؛ ولذا لو أفسدها بعد الاقتداء يقضيها أربعاً. 

تنبيه: يؤخذ من هذا أنه لو اقتدى مقيمون بمسافر وأتم بهم بلا نية إقامة وتابعوه 
فسدت صلاتهم لكونه متنفلا في الأخريين» نبه على ذلك العلامة الشرنبلالي في رسالته في 
المسائل الائني عشرية؛ وذكر أنها وقعت له ولم يرها في كتاب . قلت : وقد نقلها الرملي في 
باب المسافر عن الظهيرية» وسنذكرها هناك أيضاً. قوله: (ولانازل براكب الخ) وكذا 
عكسه» والعلة في هذه المسائل اختلاف المكان» وإنما صح لو كان معه على دابة واحدة 
لاتحاده» كما في الإمداد أيضاً؛ ففي اقتداء النازل بالراكب مانع آخر وهو كونه اقتداء من يركع 
ويسجد بمن يومي بهما إلا إذا كان النازل مومياً أيضاً. ثم إن هذا دليل على أن اختلاف 
المكان مانع من الاقتداء وإن لم يكن فيه اشتباه حال الإمامء لأن الاشتباه إنما يعتبر في 
الحائل لا في اختلاف المكان كما سيأتي تحقيقه بعون الله تعالى» فافهم. قوله: (ولاغير 
الألثخ به) هو بالثاء المثلثة بعد اللام من اللخ بالتحريك . قال في المغرب : هو الذي يتحول 
لسانه من السين إلى الثاءء وقيل من الراء إلى الغين أو اللام أو الياء. زاد في القاموس: أو 
من حرف إلى حرف . قوله : (على الأصح) أي خلافاً لما في الخلاصة عن الفضلي من أا 

جائزة» لأن ما يقوله صار لغة له» ومثله في التاترخانية . 
مَطلبٌ في آلا 

وفي الظهيرية : وإمامة الألثغ لغيره تجوزء وقيل لاء ونحوه في الخانية عن الفضلي. 
وظاهره اعتمادهم الصحةء وكذا اعتمدها صاحب الحلية» قال: لما أطلقه غير واحد من 
المشايخ من أنه ينبغي له أن لا يؤم غيره» ولما في خزانة الأكمل : وتكره إمامة الفأفاء | ه. 


۳۸4 كتاب الصلاة / باب الإمامة 


البحر عن المجتبى » وحرّر الحلبي وابن الشحنة أنه بعد بذل جهده دائماً حتماً كالأمي»› 
فلايؤمٌ إلا مثله » ولاتصح صلاته إذا أمكنه الاقتداء بمن يحسنه أو ترك جهده أو وجد قدر 
الفرض مما لا لغ فيه » هذا هو الصحيح المختار في حكم الألثغ » وكذا من لايقدر على 
ولكن الأحوط عدم الصحة كما مشى عليه المصنف ونظمه في منظومته [تحفة تحفة الأقران] 
وأفتى به الخير الرملي وقال في فتاواه: الراجح المفتى به عدم صحة إمامة الألثغ لغيره» ممن 
00 لحت اي 0 0 


20111117 انر 

وقال أيضا: 

إِمَامَة الألكقغ لِلقصِيح فَاسِدَةٌ في الرّاجح الصّحِيح 

قوله : (دائماً) أي في آناء الليل وأطراف النهار» فما دام في التصحيح والتعلم ولم 
يقدر عليه فصلاته جائزة وإن ترك جهده فصلاته فاسدة» كما في المحيط وغيره. قال في 
الذخيرة: وإنه مشكل عندي» لأن ما كان خلقة فالعيد لا يقدر على تغييره ١‏ ه. وتمامه في 
شرح المنية. قوله: (حتماً) أي بذلا حتماً فهو مفروض عليه ط . قوله : (فلايؤم إلامثله) 
يحنمل أن يراد المثلية في مطلق اللثغ فيصح اقتداء من يبدل الراء المهملة غيئاً معجمة بمن 
يبدلها لامأء وأن يراد مثلية في خصوص اللثغ» فلا يقتدي من يبدلها غيناً إلا بمن يبدلها 
غيناً» وهذا هو الظاهر» كاختلاف العذرء فليراجع ح. قوله: (إذا أمكنه الاقتداء بمن يحسنه) 
أي يحسن ما يلغ هو به أو يحسن القرآن» وهذا مبني على أن الأميّ إذا أمكنه الاقتداء يلزمه» 
وفيه كلام ستعرفه . وعلى ما إذا ترك جهده» لما علمت من أنه ما دام في التصحيح ولم يقدر 
عليه فصلاته جائزة» وإن ترك جهده فصلاته فاسدة؛ ولا بد أيضاً من تقييده بما إذا لم يقدر 
على قراءة قدر الفرض مما لا لثغ فيه» فإن قدر عليه وقرأه لا يلزمه الاقتداء ولا بذل الجهد 
كما لا يخفى . قوله : (أو ترك جهده) أي وصلى غير مؤتم ولم يقدر على قراءة المفروض مما 
لالئغ فيه؛ أما لو اقتدى أو قرأ ما لا لئغ فيه فإنها تصح وإن ترك جهده. قوله : (أو وجد قدر 
الفرض الخ) أي وصلى غير مؤتم ولم يقرأه وإلا صحت . وفي الولوالجية : إن كان يمكنه 
أن يتخذ من القرآن آيات ليس فيها تلك الحروف يتخذ إلا فاتحة الكتاب فإنه لا يدع قراءتها 
في الصلاة | ه. قوله : (وكذا من لا يقدر على التلفظ بحرف من الحروف) عطفه على ما 
قبله بناء على أن اللشغ خاص بالسين والراء كما يعلم مما مر عن المغرب» وذلك كالرهمن 
الرهيم» والشيتان الرجيم» والآلمين» وإياك نأبد» وإياك نستئين؛ السرات» أنأمت» فكل 
ذلك حكمه ما مر من بذل الجهد دائماً» وإلا فلا تصح الصلاة به. 


كتاب الصلاة / باب الإمامة ۹ 


التلقظ بحرف من الحروف أو لا يقدر على إخراج الفاء إلا بتكرار (و) اعلم أنه (إذا فسد 
الاقتداء) بأيّ وجه كان (لا يصح شروعه في صلاة نفسه) لأنه قصد المشاركة وهي غير 
صلاة الانفراد (على) الصحيح . عيط . وادعى في البحر أنه (المذهب) قال المصنف : 
لكن كلام الخلاصة يفيد أن هذا قول محمد خاصة. قلت: وقد ادعى فيما مرّ بعد 
تصحيح السراج بخلافه أن المذهب انقلابها نفلاء فتأمل . وحيئئذ فالأشبه ما في الزيلعي 


مَطَلَبٌ : ذا كانت اللَّدْمَة يَسِيرَةٌ 

تتمة: سثل الخير الرملي عما إذا كانت اللثغة يسيرة. فأجاب بأنه لم يرها لأثمتناء 
وصرح بها الشافعية بأنه لو كانت يسيرة بأن يأتي بالحرف غير صافي لم تؤثرء قال: وقواعدنا 
لاتأباه ا ه. وبمثله أفتى تلميذ الشارح المرحوم الشيخ إسماعيل الحائك مفتي دمشق 
الشام . قوله : (بأي وجه كان) أي سواء كان لفقد أهلية الإمام للإمامة كالمرأة والصبي» أو 
لفقد شرط فيه بالنسبة إلى المقتدي كالمعذور والعاري» أو لفقد ركن فيه كذلك كالمومي 
والأمي» أو لاختلاف الصلاتين كالمتنفل بالمفترض» ونحو ذلك من المسائل المارة . قوله: 
(في صلا نفسه) أي في صلاة مستقل بها في حق نفسه» غير تابع فيها للإمام» لا فرضاً ونفلاً 
كما يدل عليه تفصيل الزيلعي كما أفاده ح» وكذا يدل عليه تعليل الشارح وحكايته بانقلابها 
نفلا . قوله : (وهي غير صلاة الانفراد) لأن لها أحكاماً غير الأحكام التي قصدها. 

وحاصله: أنه إذا لم يصح شروعه فيما نوی لا يصح في غيره. قوله: (وادعى في 
البحر أنه المذهب) أي ما صححه في المحيط ومشى عليه المصنف في متنه. قوله: (لكن 
كلام الخلاصة اللخ) عبارة الخلاصة : وفي كل موضع لا يصح الاقتداء هل يصير شارعاً في 
صلاة نفسه؟ عند محمد : لا. وعندهما يصير شارعاً | ه . قوله : (قلت وقد ادعى) أي صاحب 
البحر فيما مر : أي في مسألة المحاذاة عند قول المتن «في صلاة» وقوله: «بعد تصحيح 
السراج بخلافه أي خلاف ما ادعى في البحر هنا أنه المذهب» والأولى حذف الباء أو 
إبدالها بلام التقوية لأنه مفعول تصحيح؛ وقول: «أنه المذهب» مفعول ادعى . 

والحاصل : أن صاحب البحر نقل فيما مرّ عن السراج أنه لو اقتدت به المرأة في 
الظهر هو يصلي العصر وحاذته بطلت صلاته على الصحيح» وقال: لأن اقتداءها وإن لم 
يصح فرضاً يصح نفلا على المذهبء فكان بناء النفل على الفرض ١‏ ه. وهو صريح في أنه 
إذا فسد الاقتداء بالفرض لم يفسد الشروعء بل بقي الاقتداء بالنفل وإلا لم تفسد صلاته 
بمحاذاتها له» وتصريحه بأن هذا هو المذهب مناقض لما ادعاه من أن المذهب ما في 
المحيط من عدم صحة الشروع . قوله: (وحيتئذ فالأشبه الخ) أي حين إذ اختلف كلام البحر 
في نقل ما هو المذهب» ولا يمكن إهمال أحد النقلين» فالأشبه بالقواعد ما في الزيلعي مما 
يناسب كلا منهما ويحصل به التوفيق بينهماء بحمل ما صححه في المحيط من عدم صحة 


ار كتاب الصلاة / باب الإمامة 
أنه متى فسد لفقد شرط كطاهر بمعذور لم تنعقد صل وأنْ لاختلاف الصلاتين تنعقد 
نفلا غير مضمون وثمرته الانتقاض بالقهقهة (ويمنع من الاقتداء) صف من النساء بلا 
حائل قدر ذراع أو ارتفاعهن قدر قامة الرجل » مفتاح السعادة 


الشروع» وأصلا على ما إذا كان فساد الاقتداء لفقد شرط : أي أو نحوه مما يلزم به فساد صلاة 
المقتدي؛ وبحمل ما صححه في السراج من صحة الاقتداء بالنفل وفساد الوصف: أعني 
الفرضية فقط على ما إذا كان لاختلاف الصلاتين؛ فلو قهقه في صلاته هذه لا ينتقفض وضوءه 
في الوجه الأول وينتقض في الثاني . 

ثم اعلم أن ما ادعى الشارح أنه الأشبه قد رده في البحرء حيث قال: ويرد هذا 
التفصيل ما ذكره الحاكم في كافيه من أن المرأة إذا نوت العصر خلف مصلي الظهر لم تمر 
صلاتها ولم تفسد على الإمام صلاته | ه. فهو صريح في عدم صحة شروعها لاختلاف 
الصلاتين. وقال: أي الحاكم في موضع آخر: رجل قارئ» دخل في صلاة أميّ تطوّعاً؛ أو 
في صلاة امرأة» أو جنب» أو على غير وضوء ثم أفسدهاء فليس عليه قضاؤها لأنه لم 
يدخل في صلاة تامة |.ه. 

لَب : ألكَافي لاوم جمع كلام عمد في ثيه آي هي قار َي 

فعلم بهذا أن المذهب تصحيح المحيط من عدم صحة الشروع ؛ لأن الكافي جمع كلام 
محمد في كتبه التي هي ظاهر الرواية | ه. كلام البحر. 

أقول: نعم ظاهر الفرع الأول مؤيد لمافي المحيط وتخالف لمامر عن السراج» وأما 
القرع الثاني فلاء بل الأمر فيه بالعكس» لأن قوله ثم أفسدها صريح في صحة الشروعء وقوله 
لأنه لم يدخل في صلاة تامة مؤيد لذلك» لأنه يفيد دخوله في صلاة ناقصة : أي في نفل غير 
مضمون» ولذاقال: ليس عليه قضاؤها وفي هذا الفرع رد على ما فصله الزيلعي» لأن الفساد 
فيه لفقد شرط مع أنه صح شروعه كما علمت. ثم رأيت الرحمتي ذكر نحو ما ذكرته ولل الحمد. 

والحاصل أن في المسألة روايتين: إحداهما صحة الشروع في صلاة نفسه وعليها ما 
في السراج . والفرع الثاني من فرعي الكافي : والثانية عدم الصحة أصلاء وعليها ما في 
المحيط . والفرع الأول وهي الأصح كما في القهستاني عن المضمرات . وذكر في النهر أن 
ما في السراج جزم به غير واحد. فوله : (صف من النساء) المراد به ما زاد على ثلاث نسوة» 
فإنه يمنع اقتداء جميع من خلفه» وإلا ففيه تفصيل بدليل ما قدمنا حاصله عن البحرء وهو ما 
اتفقوا على نقله عن أصحابناء من أن المرأة الواحدة تفسد صلاة رجلين من جانبيها ورجل 
خلفهاء والثنتين صلاة اثنين من جانبيهما واثنين خلفهماء والثلاث صلاة اثنين من جانبيهن 
وصلاة ثلالة من خلفهن إلى آخر الصفوف» ولو كان صف من النساء بين الرجال والإمام لا 
يصح اقتداء الرجال بالإمام ويجعل حائلا. قوله: (بلاحائل) قيد للمنع» وقوله: «أو 


كتاب الصلاة / باب الإمامة 1 
أو (طريق تجري فيه عجلة) آلة يجرها الثور (أو هر تجري فيه السفن) ولو زورقاً 


ارتفاعهن؟ بالجر عطف على حائل . وعبارة مفتاح السعادة: وفي الينابيع : ولو كان صف 
الرجال على الحائط وصف النساء أمامهن أو كان صف التساء على الحائط وصف الرجال 
خلفهن» إن كان الحائط مقدار قامة الرجل جازت صلاتهم» وإن كان أقل فلاء وإن كان 
. صف تام من النساء وليس بين الصفين حائل تفسد صلاة من خلفهن ولو عشرين صفاًء ولو 
كان بينهن وبين الرجال فاصل لا تفسد صلاتهم» وذلك الحائل مقدار مؤخر الرحل» أو 
مقدار خشية منصوبة» أو حائط قدر فراع | ه. : 

وحاصله أنه إذا كان صف النساء أمام صف الرجال يمنع » إلا إذا كان أحد الصفين على 
حائط مرتفع قدر قامة؛ أو كان بينهما حائل مقدار مؤخر رحل البعير أو خشبة منصوبة أو حائط 
قدر ذراع» وهذا مخالف لما في الخانية والبحر وغيرهما. وهو قوم صلوا على ظهر ظلة في 
المسجد وبحذائهم من تحتهم نساء أجزأتهم صلاتهم لعدم اتحاد المكان بخلاف ما إذا كان 
قدامهم نساء فإنها فاسدة لأنه تخلل بينهم وبين الإمام صف من النساء وهو مانع من 
الاقتداء | ه. وفي الولوالجية: قوم صلوا على ظهر ظلة المسجد وتحتهم قدامهم نساء لا 
تجزم صلاتهم لأنه تخلل صف من النساء فمنع اقتداءهمء وكذا الطريق ١‏ ه. فهذا بإطلاقه 
صريح بأن الارتفاع غير معتير في صف النساء . وفي المعراج عن المبسوط : فإن كان صف 
تام من النساء ووراءهن صفوف الرجال فسدت تلك الصفوف كلها استحساناًء والقياس أن 
تفسد إلا صلاة صف واحدء ولكن استحسن لحديث عمر مرفوعاً وموقوفاً عليه «مَنْ كان ينه 
وَبِينَ الإمَام نهر أو طَرِيقٌ أ صف مِنّ النْسَاءِ قلا صَلَاة هه ١‏ ه. فهذا صريح في أن الحائل غير 
معتبر في صف النساء» وإلا لفسدت صلاة الصف الأول من الرجال فقطه كونه صار حائلا 
بين من خلفه وبين صف النساء كما هو القياس ؛ فظهر أن ما ذكره الشارح من اعتبار الحائل أو 
الارتفاع إنما هو فيما دون الصف التام من النساء كالواحدة والثنتين أما الصف فهو خارج عن 
القياس اتباعاً للأثرء هذا ما ظهر فتدبر ء والله أعلم. قوله: (أو طريق) أي نافذ أبو السعود عن 
شيخه ط . قلت : ويفهم ذلك من التعبير عنه في عدة كتب بالطريق العام . وفي التاترخائية : 
الطريق في مسجد الرباط والخان لايمنع؛ لأنه ليس بطريق عام . قوله : (تجري فيه عجلة) أي 
تمر» وبه عير في بعض النسخ . والعجلة بفتحتين. وفي الدرر: هو الذي جري فيه العجلة 
والأوقار ا ه. وهو جمع وقر بالقاف . قال في المغرب: وأكثر استعماله في حمل البغل أو 
الحمار كالوسق في حمل البعير. قوله : (أو نهر تجري فيه السفن) أي يمكن ذلك» ومثله يقال 
في قوله : «تجري فيه عجلة» ط . وأما البركة أو الحوض» فإن كان بحال لو وقعت النجاسة في 
جانب تنجس الجانب الآخر لايمنع » وإلامتع» كذا ذكره الصفار إسماعيل عن المحيط . 

وحاصله أن الحوض الكبير المذكور في كتاب الطهارة يمنع: أي مالم تتصل 
الصفوف حوله كما يأتي . قوله: (ولو زورقاً) بتقديم الزاي: السفينة الصغيرة كما في 
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ولو في المسجد (أو خلاء) أي فضاء (في الصحراء) أو في مسجد كبير جداً كمسجد 
القدس (يسع صفين) فأكثر 


القاموس . وفي الملتقط : إذا كان كأضيق الطريق يمنع» وإن بحيث لا يكرن طريق مثله لا 
يمنع سواء كان فيه ماء أو لا. وقال أبو يوسف: النهر الذي يمشي في بطنه جمل وفيه ماء 
يمنم » وإن كان يابسا واتصلت به الصقوف جاز | ه إسماعيل . قوله : (ولو في المسجد) 
صرح به في الدرر والخانية وغيرهما. قوله: (أو خلاء بالمد المكان الذي لاشيء به). 
قاموس . قوله : (أو في مسجد كبير جداً الخ) قال في الإمداد: والفاصل في مصلى العيد لا 
يمنع وإن كثر . واختلف في المتخذ لصلاة الجنازة. وفي النوازل: جعله كالمسجد. 
والمسجد وإن كبر لا يمنع الفاصل إلا في الجامع القديم بخوارزم» فإن ريعه كان على أريعة 
آلاف أسطوانة» وجامع القدس الشريف : أعني ما يشتمل على المساجد الثلاثة : الأقصى 
والصخرة والبيضاء كذا في البزازية | ه. ومثله في شرح المنية . وأما قوله في الدرر: لا 
يمنع من الاقتداء الفضاء الواسع في المسجدء وقيل يمنع | هه فإنه وإن أفاد أن المعتمد 
عدم المنع لكنه محمول على غير المسجد الكبير جداً كجامع خوارزم والقدس بدليل ما 
ذكرناه» وكون الراجح عدم المنع مطلقاً يتوقف على نقل صريح» قافهم . 

تتمة : في القهستاني : البيت كالصحراء. والأصح أنه كالمسجدء ولهذا يجوز الاقتداء 
: فيه بلا اتصال الصفوف كما في المنية | ه. ولم يذكر حكم الدار فليراجع» لكن ظاهر 
التقييد بالصحراء والمسجد الكبير جداً أن الدار كالبيت . تأمل . ثم رأيت في حاشية المدني 
عن جواهر الفتاوى أن قاضيخان سثل عن ذلك» فقال : اختلفوا فيهء فقدره بعضهم بستين 
ذراعاً» وبعضهم قال : إن كانت أربعين ذراعاً فهي كبيرة وإلا فصغيرة» هذا هو المختار ا ه. 

وحاصله أن الدر الكبيرة كالصحراء والصغيرة كالمسجد. وأن المختار في تقدير 
الكبيرة أربعون ذراعاً. وذكر في البحر عن المجتبى أن فناء المسجد له حكم المسجدء ثم 
قال: وبه علم أن الاقتداء من صحن الخانقاه الشيخونية بالإمام فى المحراب صحيح وإن لم 
تتصل الصقوف» لأن الصحن فناء المسجد» وكذا اقتداء من بالخلاوي السغلية صحيح» 
لأن أبوابها في فناء المسجد الخء ويأتي تمام عبارته . وفي الخزائن: فناء المسجد هو ما 
اتصل به ولیس بينه وبينه طريق | ه. 

قلت: يظهر من هذا أن مدرسة الكلاسة والكاملية من فناء المسجد الأموي في 
دمشقء لأن بابهما في حائطهء وكذا المشاهد الثلاثة التي فيه بالأولى؛ وكذا ساحة باب 
البريد والحوانيت التي فيها. قوله : (يسع صفين) نعت لقوله: #خلاء؟ والتقييد بالصفين 
صرح به في الخلاصة والفيض والمبتغى . وفي الواقعات الحسامية وخزانة الفتاوى: ويه 
يفتي إسماعيل» فما في الدرر من تقييده الخلاء بما يمكن الاصطفاف فيه غير المفتى به . 
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إلا إذا اتصلت الصفوف فيصح مطلقاًء كأن قام في الطريق ثلاثئة» وكذا اثنان عند الثاني 
لا واحد اتفاقاً» لأنه لكراهة صلاته صار وجوده كعدمه في حق من خلفه . 

(والحائل لا يمنع) الاقتداء (إن لم يشتبه حال إمامه) بسماع أو رؤية» ولو من ياب 
مشبك يمنع الوصول في الأصح (ولم مختلف المكان) حقيقة كمسجد وبيت في 


تأمل . قوله : (إلا إذا اتصلت الصفوف) الاستثناء عائد إلى الطريق والنهر دون الخلاءء لأن 
الصفوف إذا اتصلت في الصحراء لم يوجد الخلاء تأمل» وكذا لو اصطفوا على طول الطريق 
صح إذا لم يكن بين الإمام والقوم مقدار ما تمر فيه العجلة؛ وكذا بين كل صف وصف كما 
في الخانية وغيرها. 

فرع : لوآمٌ في الصحراء وخلفه صفوف فكبر الصف الثالث قبل الأول يجوز. قنية من 
باب مسائل متفرقة . قوله: (مطلقاً) أي ولو كان هناك طريق أو نهر ح. قوله: (كأن قام في 
الطريق ثلاثة) وصورة اتصال الصفوف في النهر : أن يقفوا على جسر موضوع فوقه أو على 
سفن مربوطة فيه ح . 

أقول: وهذا في حق من لم يكن محاذياً للجسر ؛ أما لو كان محاذياً له ولم يكن بينه 
وبين الصف الآخر فضاء كثير يصح الاقتداء . ثم ظاهر إطلاقهم أنه إذا كان على النهر جسر 
فلا بد من اتصال الصفوف» ولو كان النهر في المسجد كما في جامع دنقز الذي في دمشق . 
قوله : (وكذا اثنان عند الثاني) والأصح قولهما كما في السراج» وكذا الاثنان كالجمع عند 
الثاني في الجمعة» وفي المحاذاة: حتى لو كن ثنتين تفسدان صلاة اثنين اثنين خلفهما إلى 
. آخر الصفوف . قال في المنظومة النسفية في مقالات أبي يوسف . [الرجز] 

وَآنْنَاذِفِي ألَجْمْعَةٍ جم وَكَذَا َد آلطَرِيقٍ وَمُحَاَكَهُ لئسا 


قتمة : صلوا في الصحراء وفي وسط الصفوف فرجة لم يقم فيها أحد مقدار حوض 
كبير عشر في عشر» إن كانت الصفوف متصلة حوالي الفرجة تجوز صلاة من كان وراءهاء ˆ 
أمالو كانت مقدار حوض صغير لاتمنع صحة الاقتداء» كذا في الفيض» ومثله في 
التاترخانية . قوله : (بسماع) أي من الإمام أو المكبر. تاترخانية. قوله: (أو رؤية) ينبغي أن 
تكون الرؤية كالسماع» لا فرق فيها بين أن يرى انتقالات الإمام أو أحد المقتدين ح . قوله: 
(في الأصح) بناء على أن المعتبر الاشتباه وعدمه كما يأتي» لا إمكان الوصول إلى الإمام 
وعدمه. قوله: (ولم يختلف المكان) أي مكان المقتدي والإمام . 

وحاصله أنه اشترط عدم الاشتباه وعدم اختلاف المكان» ومفهومه أنه لو وجد كل من 
الاشتباه والاختلاف أو أحدهما فقط منع الاقتداءء لكن المنع باختلاف المكان فقط فيه كلام 
يأتي . قوله: (كمسجد وبيت) فإن المسجد مكان واحدء ولذا لم يعتبر فيه الفصل بالخلاء 
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الأصح. قنية. ولا حكماً عند اتصال الصفوف؛ ولو اقتدى من سطح داره المتصلة 
بالمسجد لم يجز لاختلاف المكان» درر وبحر وغيرهماء وأقره المصنف لكن تعقبه في 
الشرنبلالية » ونقل عن البرهان وغيره 


إلا إذا كان المسجد كبيراً جداًء وكذا البيت حكمه حكم المسجد في ذلك لا حكم الصحراء 
كما قدمناه عن القهستاني . وفي التاترخانية عن المحيط : ذكر السرخسي : إذا لم يكن على 
الحائط العريض باب ولا ثقب؛ ففي رواية: يمنع لاشتياه حال الإمامء وفي رواية: لا يمئعء 
وعليه عمل الناس بمكةء فإن الإمام يقف في مقام إبراهيمء وبعض الناس وراء الكعبة من 
الجانب الآخر وبينهم وبين الإمام الكعبة ولم يمنعهم أحد من ذلك أ ه. ويبذا يعلم أن 
المنير إذا كان مسدوداً لا يمنع اقتداء من يصلي بجنبه عند عدم الاشتباهء خلافاً لمن أفتى 
بالمنع وأمر بفتح باب فيه من علماء الروم . قوله : (عند اتصال الصفوف) أي في الطريق أو 
على جسر النهرء فإنه مع وجود النهر أو الطريق يختلف المكان» وعند اتصال الصفوف يصير 
المكان واحداً حكماً فلا يمنع كما مرء وكأنه أراد بالحائل في كلام المصنف ما يشمل 
الحائط وغيره كالطريق والنهرء إذ لو أريد به الحائط فقط لم يناسب ذكر هذا الكلام هنا. 
تأمل؟ . قوله : (درر) عبارتها: الحائل بينهما لو بحيث يشتبه به حال الإمام يمنع وإلا فلاء إلا 
أن يختلف المكان. قال قاضيخان: إذا قام على الجدار الذي يكون بين داره وبين المسجد 
ولا يشتبه حال الإمام يصح الاقتداء» وإن قام على سطح داره» وداره متصلة بالمسجد لا 
يصح اقتداؤه وإن كان لا يشتبه عليه حال الإمام» لأن بين المسجد وبين سطح داره كثير 
التخلل فصار المكان ختلفاًء أما في البيت مع المسجد لم يتخلل إلا الحائط ولم يختلف 
المكانء وعند اتحاد المكان يصح الاقتداء إلا إذا اشتبه عليه حال الإمام | ه. 

أقول: حاصل كلام الدرر أن اختلاف المكان مانع مطلقاً. وأما إذا اتحدء فإن حصل 
اشتباه منع وإلا فلاء وما نقله عن قاضيخان صريح في ذلك . قوله: (لكن تعقبه في الشرنبلالية 
الخ) حيث ذكر أن ما نقله عن الخانية من أنه لو قام على سطح داره المتصلة بالمسجد لا يصح 
الخ خلاف الصحيحء لما في الظهيرية من أن الصحيح أنه يصح؛ ولما في البرهان من أنه لو 
كان بينهما حائط كبير لا يمكن الوصول منه إلى الإمام» ولكن لا يشتبه حاله عليه يسماع أو 
رؤية لانتقالاته لا يمنع صحة الاقتداء في الصحيحء وهو اختيار شمس الحلواني | ه. 

وحاصل كلام الشرنبلالي أن المعتبر الاشتباه وعدمه فقط دون اختلاف المكانء فإن 
حصل الاشتباه منعء سواء اتحد المكان أو لاء وإلا فلا 

واعترضه العلامة نوح أفندي بأن المشهور من مذهب النعمان أن الاقتداء لا يجوز عند 
اختلاف المكانء والمكان في مسألة الظهيرية مختلف كما صرح به قاضيخان» فالصحيح أنه 
لا يصح اه. 
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أن الصحيح اعتبار الاشتباه فقط . قلت : وفى الأشباه وزواهر الجواهر 


أقول: ويؤيده أن الشرنبلالي نفسه صرح في الإمداد بأنه لا يصح اقتداء الراجل 
بالراكب وعكسهء ولا الراكب بالراكب لاختلاف المكان» إلا إذا كان راكباً دابة أمامه؛ وكذا 
ماذكروه من أن من سبقه الحدث فاستخلف غيره ثم توضأ يلزمه العود إلى مكانه ليتم مع 
خليفته إن كان بينهما ما يمنع الاقتداء لثلا يختلف المكان . وأما ما صححه في الظهيرية في 
مسألة السطح فالظاهر أنه بناء على ما إذا كان السطح متصلاً بالمسجد» فحيتئذ يصح الاقتداء 
ويكون ما في الخانية مبئياً على عدم الاتصال المذكورء بدليل أنه في الخانية علل للمنع 
بكثرة التخلل واختلاف المكان: أي لكون صحن الدار فاصلاً بين السطح والمسجد فيفيد 
أنه لولا ذلك لصح الاقتداء؛ ويؤيده ما في البدائع حيث قال: لو كان على سطح بجنب 
المسجد متصل به ليس بينهما طريق فاقتدى به: صح اقتداؤه عندناء لأنه إذا كان متصلا به 
صار تبعا لسطح المسجد» وسطح المسجد له حكم المسجدء فهو كاقتدائه فى جوف 
المسجد إذا كان لا يشتبه عليه حال الإمام | ه. 

فأنت ترى كيف علل الصحة بالاتصال كما علل في الخانية لعدمها بعدمه. وقد جزم 
صاحب الهداية في ختارات النوازل بأن العبرة للاشتباه؛ ثم قال بعده: وإن.قام على سطح 
داره واقتدى بالإمام إن لم يكن بينهما حائل ولا شارع يصح اه فيتعين حمل ما في الظهيرية 
على ما إذا لم يكن حائل كما قلناء فيصح لاتحاد المكان. 

وأما ما نقله الشرنيلالي عن البرهان فليس فيه تصحيح الاقتداء مع اختلاف المكان» 
لأنه بتخلل الحائط لا يختلف المكان كما قدمناه عن قاضيخان . وفي التاترخانية : وإن صلى 
على سطح بيته المتصل بالمسجدء ذكر شمس الأئمة الحلواني أنه يجوز لأنه إذا كان 
متصلاً بالمسجد لا يكون أشدّ حال من منزل بينه وبين المسجد حائظ: ولو صلى رجل في 
مثل هذا المنزل وهو يسمع التكبير من الإمام أو المكبر يجوزء فكذلك القيام على السطح اه 
فقد تحرّر بما تقرر أن اختلاف المكان مانع.من صحة الاقتداء ولو بلا اشتباه؛ وأنه عند 
الاشتباه لا يصح الاقتداء وإن اتمد المكان. ثم رأيت الرحمتي قرر كذلك» فاغتنم ذلك . 
قوله: (أن الصحيح اعتبار الاشتباه فقط) أي ولا عبرة باختلاف المكان بثاء على ما فهمه 
الشرنبلائي»: وليس ذلك بمرادء لما علمت من أن اختلاف المكان مانعء وإنما المراد 
التوفيق بين رواية الحسن عن الإمام أن الحائط يمنع الاقتداء ورواية الأصل أنه لا يمنعء 
فقيل إنه بإمكان الوصول منه وعدمهء واختار شمس الأئمة اعتبار.الاشتباه وعدمهء وهذا هو 
الذي اختاره جماعة من المتأخرين» وقدمناه أيضاً عن مختارات النوازل والبدائع. قال في 
الخانية : لأن الاقتداء متابعة ومع الاشتباه لا يمكنه المتابعة . والذي يصحح هذا الاختيار ما 
روينا تأ رَسُولَ الله يك كان يُصَلّى فِي حُجْرَةٍ عَائَِةَ والنّاسُ يُصَلُونَ نصَللاتوه ونحن تعلم 
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ومفتاح السعادة أنه الأصح . وفي النهر عن الزاد أنه اختيار جماعة من المتأخرين . 


(وصح اقتداء متوضى') لا ماء معه (بمتيهم) ولو مع متوضئ' سؤر حمار. مجتبى 
(وغاسل بماسح) ولو على جبيرة (وقائم بقاعد) يركع ويسجد؛ لأنه يك صلى آخر 


أنبم ما كانوا متمكنين من الوصول إليه في الحجرة ١‏ ه. قوله : (ومفتاح السعادة) في بعض 
النسخ زيادة: ومجمع الفتاوى» والنصاب» والخانية. قوله: (وصح اقتداء متوضئ؟ بمتيمم) 
أي عندهماء بناء على أن الخليفة عندهما بين الآلتين وغما الماء والتراب والطهارتان سواء. 
وقال محمد : لايصح في غير صلاة الجنازة بناء على أن الخليفة عنده بين الطهارتين» فيلزم 
بناء القوي على الضعيف. وتمامه في الأصول. بحر . قوله: (لاماء معه) أي مع المقتدي؛ 
أما لو كان معه ماء فلا يصح الاقتداء» وهذا القيد مبني على فرع إذا رأى المتوضي المقتدي 
بمتيمم ماء في الصلاة لم يره الإمام فسدت صلاته لاعتقاده فساد صلاة إمامه لوجود الماء. 
وعند زفر: لا تفسدء وينبغي حمل الفساد على ما إذا ظن علم إمامه بهء لأن اعتقاده فساد 
صلاة إمامه بذلك كذا في الفتح » وأقره في الحلية والبحر» ونازعه في النهرء وتبعه الشيخ 
إسماعيل بأن الزيلعي علل البطلان بأن إمامه قادر على الماء بإخباره أه: أي فكان اعتقاده 
فساد صلاة إمامه مبنياً على القدرة المذكورة . وينبغى كما قال فى الحلية تقييد المسألة بما 
إذا كان تيممه لفقد الماءء االو کان لن م اعا مرف ريشن بعد ا 
مطلقاًء لأن وجود الماء حيئئذ لا يبطل تيممه. 


تنبيه : ذكر في النهر عن المحيط أن المراد بالفساد هنا فساد الوصف» حتى لو قهقهه 
المقتدي انتقض وضوءه عندهما خلافاً لمحمد . قال : وينبغي على ما اختاره الزيلعي أن يبطل 
الأصل أيضاًء إذ الفساد لفقد شرط وهو الطهارة | ه. وتقدم الكلام على ذلك. قوله: (ولو 
مع متوضىئ؟ بسؤر حمار) أي ولو كان المتيمم جامعاً بين التيمم والوضوء بسؤر مشكوك فيه 
ولا وجه للمبالغة هناء ومفهومه أنه لو أداها بالوضوء أوّلا لم يصح الاقتداء به في أدائها ثانياً 
بالتيمم وحدهء لعدم تحقق أداء الفرض به» أفاده ط . قوله : (ولو على جبيرة) الأولى قوله 
في الخزائن: على خف أو جبيرةء إذ لا وجه للمبالغة هنا أيضاًء لأن المسح على الجبيرة 
أولى بالجوازء لأنه كالغسل لما تحته. على أنه استبعد في النهر شمول ماسح له فجعله 
مفهوماً بالأولى: أي فيدخل دلالة لا منطوقاً. تأمل . قوله : (وقائم بقاعد) أي قائم راكع 
ساجد أو موم» وهذا عندهما خلافاً لمحمد. وقيد القاعد بكونه يركع ويسجدء لأنه لو كان 
مومياً لم يج اتفاقاً . والخلاف أيضاً فيما عدا النفل ؛ أما فيه فيجوز اتفاقاً ولو في التراويح في 
الأصحء كما في البحر. قوله: (لأنه با الخ) الكلام على ذلك مبسوط في الفتح وحاشية 
نوح وغيرهماء والغرض لنا معرفة الأحكام . 
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صلاته قاعداً وهم قيام وأبو بكر يبلغهم تكبيره» وبه علم جواز رفع المؤذنين أصواتهم 
في جمعة وغيرها: يعني أصل الرفع» أما ما تعارفوه في زماننا فلا يبعد أنه مفسدء إذ 


مَطْلَبٌ : فِي رَفْع ألمُبَلُعْ صَوَْهُ زَادَة عَلَى أَلحَاجَةٍ 

قوله: (إذ الصياح ملحق بالكلام) قال في الفتح بعده: وسيأتي أنه إذا ارتفع بكازه 
لمصيبة بلغته تفسدء لأنه تعرض لإظهارها؛ ولو صرح بها فقال : وامصيبتاه فسد فهو بمنزلته» 
وهنا معلوم أن قصده إعجاب الناس بهء ولو قال : اعجبوا من حسن صوتي وتحريري فيه 
أفسدء وحصول الحروف لازم من التلحين |. ه ملخصاً. وأقره في النهر. واستحسنه في 
الحلية فقال: وقد أجاد فيما أوضح وأفاد ! ه. ولم أر من تعقبه سوى السيد أحد الحموي 
في رسالته «القول البليغ في حكم التبليغ» بأنه صرح في السراج بين الإمام إذا جهر فوق 
الحاجة فقد أساء | ه. والإساءة دون الكراهة ولا توجب الإفسادء وقياسه على البكاء غير 
ظاهرء لأن هذا ذكر بصيغته فلا يتغير بعزيمته » والمفسد للصلاة الملفوظ لا عزيمة القلب . 

مَطلَبٌ : آلقِيَاس بَعْدَ عَضْرٍ الْأرْبعمَائِةِ مُنقَطِعٌ» فَلَيِسَ لأَحَدٍ أن قيس 

على أن القياس بعد الأربعمائة منقطع» فليس لأحد بعدها أن يقيس مسألة على مسألة 
كما ذكره ابن نجيم في رسائله ١‏ ه. 

أقول: فيه نظر لأن الكمال لم يجعل الفساد مبنياً على تجرد الرفع حتى يرد عليه ما في 
السراجء بل بناه على زيادة الرفع الملحق بالصياح» حيث قال: فإنهم يبالغون في الصياح 
زيادة على حاجة الإبلاغ» والاشتغال بتحريرات النغم إظهاراً للصناعة النغمية لا إقامة 
للعبادة؛ والصياح ملحق بالكلام» وقوله: #وقياسه الخ» كلام ساقطء لأن ما ذكره قول أبي 
يوسف» حيث بني عليه عدم الفساد؛ فيما لو فتح المصلي على غير إمامهء أو أجاب 
المؤذن» أو أخبر بما يسره» فقال: الحمد لله أو بما يعجبه فقال: سبحان الله على قصد 
الجواب» ونحو ذلك مما سيأتي في مفسدات الصلاة؛ والمذهب الفساد في الكل» وهو 
قولهما لأنه تعليم وتعلم في الأولى» وفيما بقي قد أخرج الكلام تحرج الجواب وهر 
يحتملهء فإن مناط كونه من كلام الناس عندهما كونه لفظاً أفيد به معنى ليس من أعمال 
الصلاة» لا كونه لإفادة ذلك» وكونه لم يتخير بعزيمته منوع ؛ ألا ترى أن الجتب إذا قرأ على 
قصد الثناء جاز. 

وقد أوردوا على أصل أبي يوسف المذكور أشياء كما قالوا۔ يا يحيى خذ الكتاب ‏ لمن 
اسمه يحبى وغير ذلك مما سيأتى فى عحله» وحيث كان مناط الفساد عندهما كون اللفظ أفيد به 
معنى ليس من أعمال الصلاة كان ذلك قاعدة كلية يندرج تحتها أفراد جزئية منها مسألتنا هذ 
إذ لاشك أنه لم يقصد الذكرء بل بالغ في الصياح لأجل تحرير النغم والإعجاب بذلك يكون 
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(وقائم بأحدب) وإن بلغ حدبه الركوع على المعتمد» وكذا بأعرج» وغيره أولى (وموم . 
بمثله) إلا أن يومي الإمام مضطجعاً والمؤتم قاعداً أو قائماء هو المختار ومتنفل 
بمفترض في غير التراويح في الصحيح . خانية. 

قد أفاد به معنى ليس من أعمال الصلاةء ولايكون ذلك من القياس بل هو تصريح بما 
تضمنه كلام المجتهد أو دل عليه دلالة المساواة. فالحق ما قاله المحقق ابن الهمام ومن 
تابعه من الأعلام كما بسطت ذلك قديماً في رسالة سميتها [تنبيه ذوي الأفهام على حكم 
التبليغ خلف الإمام] فافهمء وقدمنا مسائل متعلقة بالتبليغ أيضاً في أول بحث سنن الصلاة» 
فراجعها. قوله: (وقائم بأحدب) القائم هنا أيضاً صادق بالراكع الساجد وبالمومي ح. وفيه 
عن القاموس : والحدب: خروج الظهر ودخول الصدر والبطن من باب فرح | ه. . قوله: 
(على المعتمد) هو قولهماء وبه أخذ عامة العلماء خلافاً لمحمد. وصحح في الظهيرية 
«قوله : ولا يخفى ضعفه» فإنه ليس أدنى حال من القاعد؛ وتمامه في البحر. قوله: (وغيره 
أولى) مبتدأ وخبر: أي غير الأعرج كما في البحرء وغير خاف أن هذا الحكم لايخص 
الأعرج» بل غير كل من المتيمم والقاعد والأحدب كذلك ح. قوله: (وموم بمثله) سواء 
كان الإمام يومي قائماً أو قاعداً. بحر. قوله: (إلا أن يومي الخ)فإنه لا يجوز لقوة حال 
المأموم . بحر. قوله: (ومتنفل بمفترض) لايقال: النفل يغاير الفرضء لأن النفل مطلق 
والفرض مقيد» والمطلق جزء المقيد» فلا يغايره» شرح المنية» والقراءة في الأخريين وإن 
كانت فرضاً في النفل وتفلاً في الفرض» إلا أن صلاته بالاقتداء أخذت حكم الفرض تبعاً 
لصلاة الإمام» ولذا لو أفسدها بعد الاقتداء يقضيها أربعاً كما قدمناه عن النهاية . 


تنبيه : قال القهستاني : وفي قوله : «ومتنفل بمفترض؟ إشارة إلى أنه لا تكره جماعة النفل 
إذا أدى الإمام الفرض والمقتدي النفل» وإنما المتروهما إذا أدى الكل نفل اه. قلت: ويدل له 
ما مر في حديث معاذ. قوله: (في غير التراويح) أما فيهاء فلا يصح الاقتداء بالمفترض عل 
أنها تراويح » بل يصح على أنها نفل مطلق ح . قوله: (في الصحيح خانية) أقول: ذكر ذلك في 
الخانية في باب صلاة التراويح» فقال: إن نوي التراويح أو سنة الوقت أو قيام الليل في 
رمضان جاز» وإن نوي الصلاة أو صلاة التطوّع اختلف المشايخ فيه كاختلافهم في سنن 
المكتوبات . قال بعضهم : يجوز أداء السئن بذلك. وقال بعضهم: لايجوزء وهو الصحيح. 
لأنبا صلاة خصوصة فيجب مراعاة الصفة للخروج عن العهدة» وذلك بأن ينوي السنة أو 
متابعة النبي 2 كما في المكتوبة» فعلى هذا إذا صلل التراويح مقتدياً يمن يصلي المكتوبة أو بمن 
يصلي نافلة غير التراويح اختلفوا فيه. والصحيح أنه لا يجوز اه. ومثله في الخلاصة 
والظهيرية . واستشكل في البحر. قوله: «مقتدياً بمن يصل المكتوبة» بأنه بناء الضعيف على 
القوي : أي ومقتضاه الجواز. وأجاب في الشرنبلالية بآن ذلك ليس في عبارة الحانية . قلت : 
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وكأنه لأا سنة على هيئة خصوصة » فيراعى وضعها الخاص للخروج عن العهدة . 
فروع : صح اقتداء متنفل بمتنفل. ومن يرى الوتر واجباً بمن يراه سنة» ومن 

اقتدى في العصر وهو مقيم بعد الغروب بمن أحرم قبله للاتحاد (وإذا ظهر حدث إمامه) 


وكأنه ليس في نسخته لإسقاط الكاتب» وإلا فقد رأيته فيها. وأجاب أيضاً بأن المراد من نفى 
الجواز نفي الكمال. 

أقول: ولايخفي بعده» بل الجواب أنه بنى تصحيح عدم الجواز على القول باشتراط نية 
التعيين في السئن الرواتب والتراويح » كما هو صريح قوله: فعلى هذا الخ. 

ولا خفي أن الإمام حيث كان مفترضاً أو متنفلا نفلا آخر لم توجد منه نية التراويح فلا 
تتأدى بنيته وإن عينها المقتدي كما صرح به العلامة قاسم في فتاواه. وعلى هذا باقي سنن 
الرواتب لا يصح الاقتداء بها بمفترض أو بمتنفل نفلا آخرء فالظاهر أن تخصيص التراويح 
بالذكر في غير حله» وإنما خصصها في الخانية لكون الباب معقوداً لها . تأمل . 

ثم اعلم أن ما ذكره المصنف هنا خالف لما قدمه في شروط الصلاة . بقوله : «وكفى مطلق 
نية الصلاة لنفل وسنة وتراويح» وذكر الشارح هناك أنه المعتمد» ونقلنا هناك عن البحر أنه ظاهر 
الرواية عند عامة المشايخ» وصححه في الهداية وغيرهاء ورجحه في القتح » ونسبه إلى المحققين . 

قلت : فعلى هذا يصح الاقتداء في التراويح وغيرها بمفترض وغيره» ومثلها سائر السنن 
الرواتب كما تفيده عبارة الخانية . تأمل . قوله: (وكأنه لأنبا سنة الخ) تابع في ذلك المصنف 
في منحه» وتقدم هذا التعليل في كلام الخانية على أنه علة لاشتراط نية التعيين في التراويح 
وغيرها من السنن» ومفهوم كلامه أنه أراد بمراعاة الصفة تعيينهاء لقوله بأن ينوي السئة أو 
متابعة النبي بده فافهم. قوله: (بمن يراه سنة) أي بشرط أن يصليه بسلام واحد؛ لأن 
الصحيح اعتبار رأي المقتدي» وعلى مقابله يصح مطلقاً. وبقي قول ثالث» وهو أنه لا يصح 
مطلقاًء وتمامه في ح. قوله: (وهو مقيم) لأنه لو كان مسافراً لا يصح اقتداؤه بعد خروج 
الوقت بمقيم في الرباعية› وقوله: «بعد الغروب؛ ظرف لاقتدى» وقوله: اابمن» متعلق 
باقتدى» وقوله: «أحرم قبلهه أي قبل الغروب مقيماً كان أو مسافراً اه. ح . ونظير هذا من 
يقتدي في الظهر معتقداً قول الصاحبين بمن يصليه معتقداً قول الإمام» ولا يضر التخالف 
بالأداء والقضاء ط . قوله: (للاتحاد) أي اتحاد صلاة الإمام مع صلاة المقتدي في الصور 
الثلاث : أما في الأولى فظاهر. وأما في الثانية فلأن ما أتي به كل واحد منهما هو الوتر في 
نفس الأمرء واعتقاد أحدهما سئيته والآخر وجوبه أمر عارض لا يوجب اختلاف الصلاتين . 
وأما الثالثة فلأن كلا منهما عصر يوم واحد؛ نعم صلاة الإمام أداء حيث أحرم قبل الغروب» 
وصلاة المقتدي قضاء حيث أحرم بعدهء وهذا القدر من الاختلاف لا يمنع الاقتداءء ألا ترى 
أنه يصح الأداء بئية القضاء وبالعكس ح . قوله: (وإذا ظهر حدث إمامه) أي بشهادة الشهود 


وكذا كل مفسد في رأي مقتد (بطلت فيلزم إعادتها) لتضمنها صلاة المؤتم صحة وفساداً 
(كما يلزم الإمام إخبار القوم إذا أمهم وهو محدث أو جنب) أو فاقد شرط أو ركن . وهل 


أنه أحدث وصلى قبل أن يتوضأ أو بإخباره عن نفسه وكان عدلاء وإلا ندب كما في النهر عن 
السراج . 
مَطْلَبٌ : آلمَوَاضِعُ التي تُفْسِدُ صل الإمام دُونَ آلمُؤتمٌ 

قوله: (وكذا كل مفسد في رأي مقتد) أشار إلى أن الحدث ليس بقيد؛ فلو قال 
المصنف كما في النهر : «ولو ظهر أن بإمامه ما يمنع صحة الصلاة» لكان أولىء ليشمل ما 
لو أخلٌ بشرط أو ركن» وإلى أن العبرة برآي المقتدي» حتى لو علم من إمامه ما يعتقد أنه 
مانع والإمام خلافه أعادء وفي عكسه لاء إذا كان الإمام لا يعلم ذلك؛ ولو اقتدى بآخر فإذا 
قطرة دم وكل منهما يزعم أنها من صاحبه أعاد المقتدي لفساد صلاته على كل حال كما في 
النهر عن البزازية . قوله : (بطلت) أي تبين أنها لم تنعقد إن كان الحدث سابقاً على تكبيرة 
الإمام أو مقارنا لتكبيرة المقتدي أو سابقاً عليها بعد تكبيرة الإمام. وأما إذا كان متأخراً عن 
تكبيرة المقتدي فإنها تنعقد أولاء ثم تبطل عند وجود الحدث ح. قوله: (فيلزم إعادتها) 
المراد بالإعادة الإتيان بالفرض بقرينة . قوله: «بطلت؛ لا المصطلح عليهاء وهي الإتيان 
بمثل المؤدّى لخلل غير الفساد. قوله: (لتضمنها) أي تضمن صلاة الإمام» والأولى 
التصريح بهء أشار به إلى حديث «الإمام ضامن»» إذ ليس المراد به الكفالة» بل التضمن 
بمعنى أن صلاة الإمام متضمنة لصلاة المقتدي» ولذا اشترط عدم مغايرتهما؛ فإذا صحت 
صلاة الإمام صحت صلاة المقتدي. إلالمانع آخرء وإذا فسدت صلاته فسدت صلاة 
المقتدي لأنه متى فسد الشيء فسد ما في ضمنه . قوله: (وهو محدث الخ) أي في اعتقاده 
أما لو كان حدثه ونحوه على اعتقاد المقتدين لا يلزمه الإخبار؛ نعم في التاترخانية عن 
الحجة : ينيغي للإمام أن يحترز عن ملامسة النساء ومواضع الاختلاف ما استطاع | ه. قوله: 
(أو فاقد شرط) عطف عام على خاص . قال في الإمداد: وقيدنا ظهور البطلان بفوات شرط 
أو ركن : إشارة إلى أنه لو طرأ المفسد لا يعيد المقتدي في صلاته ؛ كما لو ارتد الإمام أو 
سعى إلى الجمعة بعد ما صلى الظهر يجماعة وسعى هو دونهم فسدت صلاته فقط كما في 
العناية ء وكذا لو عاد إلى سجود التلاوة بعد ما تفرقوا كما سنذكره ١‏ ه. 

قلت: ومئله ما سنذكره في المسائل الاثني عشرية: لو سلم القوم قبل الإمام بعد ما 
قعد قدر التشهد ثم عرض له واحد متها فإنها تبطل صلاته وحدهء وكذا إذا سجد هو للسهو 
ولم يسجد القوم ثم عرض له ذلك كما في البحر . فهذه جملة مسائل تفسد فيها صلاة الإمام 
مع صحة صلاة المؤتم » ولا تنتقض القاعدة السابقة بذلك» لأن هذا الفساد طارئ على 
صلاة الإمام بعد فراغ الإمامة » فلا إمام ولا مؤتم في الحقيقةء واه أعلم. قوله: (وهل 
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عليهم إعادتها إن عدلا؟ نعم » وإلا ندبت» وقيل لا لفسقه باعترافه؛ ولو زعم أنه كافرلم 
يقبل منه لأن الصلاة دليل الإسلام وأجبر عليه (بالقدر الممكن) بلسانه أو (بكتاب أو 
رسول على الأصح) لو معينين وإلا لا يلزمه. بحر عن المعراج . وصحح في مجمع 
الفتأوى عدمه مطلقا لكونه عن خطإ معفو عنه » لكن الشروح مرجحة على الفتأوى . 

(وإذا اقتدى أمي وقارى' بأمي) تفسد صلاة الكل للقدرة على القراءة بالاقتداء 
بالقارئ' سواء علم به أولاء نواه أولاء على المذهب (أو استخلف الإمام أمياً 


عليهم إعادتها الخ) أي لو ظهر بطلانها بإخباره» وهذا تفصيل لقول المصنف فيلزم إعادتها . 
قوله: (وقيل لالفسقه) أي وخبر الفاسق غير مقبول فى الديانات» وهو محمول على ما إذا 
كان عامداً كما يشير إليه قوله : «باعترافه» وقوله في النهر عن البزازية : وإن احتمل أنه قال 
ذلك تورعاً أعادوا. قوله: (لأن الصلاة دليل الإسلام) أي دليل على أنه كان مسلماً وأنه 
كذب بقوله: إنه صلى بهم وهو كافرء وكان ذلك الكلام منه ردة فيجير على الإسلام . ولا 
ينافي ذلك ما مر أول كتاب الصلاة من أنه لايحكم بإسلامه بالصلاة إلا إذا صلاها في الوقت 
مقتدياً متمماًء بخلاف ما إذا صلاها إماماً أو منفرداً» لأن ذاك في الكافر الأصلي المعلوم 
كفره» وما هنا ليس كذلك› فإن من جهلنا حاله نشهد له بالإسلام إذا استقبل قبلتنا كما في 
الحديث» بل بمجرد إلقاء السلام كما في الآية» ولذا قال : لأن الصلاة دليل الإسلام» ولم 
يقل لأنه صار بها مسلماًء فافهم. قوله: (بالقدر الممكن) متعلق بإخبار» وقوله: «على 
الأصح» متعلق بيلزم. قوله: (لو معينين) أي معلومين. وقال: وإن تعين بعضهم لزمه 
إخباره . قوله : (وإلا) أي وإن لم يكونوا معينين كلهم أو بعضهم لا يلزمه. قوله: (وصحح 
في مجمع الفتاوى) وكذا صححه الزاهدي في القنية والحاوي وقال: وإليه أشار أبو يوسف. 
قوله : (مطلقاً) أي سواء كان الفساد ختلفاً فيه أو متفقاً عليه» كما في القنية والحاوي» 
فافهم. قوله: (لكونه عن خطأ معفوٌ عنه) أي لأنه لم يتعمد ذلك فصلاته غير صحيحة 
ويلزمه فعلها ثانياً لعلمه بالمفسد. وأما صلاتهم فإنها وإن لم تصح أيضاًء لكن لا يلزمهم 
إعادتها لعدم علمهم ولا يلزمه إخبارهم لعدم تعمده» فافهم . قوله: (لكن الشروح الخ) أي 
كالمعراج فإنه شرح الهداية» ونقله في البحر أيضاً عن المجتبى شرح القدوري للزاهدي. 
تأمل . قوله : (تفسد صلاة الكل) أي عنده. وعندهما صلاة القارئ فقط لأنه تارك فرض 
القراءة مع القدرة» وله أن الأميين أيضاً تركاها مع القدرة عليهاء إذ كانا قادرين على تقديم 
القارئ' حيث حصل الاتفاق في الصلاة والرغبة في الجماعة . شرح المنيةء وأشار بقوله: 
#تفسد» إلى ما قيل : إن القارئ“' صح شروعه في صلاة الإمامء وإذا جاء أوان القراءة تفسدء 
وصحح في الذخيرة عدمه فلا تنتقض طهارته بالقهقهة» وتمامه في الزيلعي والبحر. قوله: 
(على المذهب) وجهه أن الفرائض لا يختلف فيها الحال بين العلم والجهل . بحر . وإذا لم 
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في الأخريين) ولو في التشهدء أما بعده فتصح لخروجه بصنعه (تفسد صلاتهم) لأن كل 
ركعة صلاة» فلا تخلو عن القراءة ولو تقديراً (وصحت لو صلى كل من الأمي والقارئ 
وحده) في الصحيح (بخلاف حضور الأمي بعد افتتاح القارى' إذا لم يقتد به وصلى 
منفرداًء فإنها تفسد في الأصح) لما مر 

يشترط العلم فالنية أولى ٠‏ زيلعي. قوله : (في الأخريين) أي سواء قرأ في الأوليين أو في 
إحداهنا أو لاولاء وفي الأولى خلاف زفر؛ ورواية عن أبي يوسف والأخيرتان اتفاقاً كما لو 
استخلفه في الأوليين» ذكرهح في الباب الآني . قوله : (لخروجه بصنعه) وهو الاستخلاف 
وهو الصحيح» تفسد عنده» وهي من الاثني عشرية . ح عن العناية . قوله : (ولو تقديراً) أي 
ولا تقدير في حق الأمي لانعدام الأهلية» فقد استخلف من لا يصلح للإمامة ففسدت 
صلاتهم . أما صلاة الإمام فلأنه عمل كثير وصلاة القوم مبنية عليها. بحر . قوله: (وصحت 
الخ) محترز. قوله : «وإذا اقتدى الخ» واحترز بالصحيح عن قول أبي حازم: لا تجوز صلاة 
الأمي قياساً على المسألة الأولى لقدرته على القراءة بالاقتداء بالقارئ؟» وصحح في الهداية 
الأول وقال: لأنه لم يظهر منهما رغبة في الجماعة | ه. 


وحاصله أنه إنما د دي ازاز لقو يك و يا ةل 
الجماعة كما أشار إليه في الكفاية» وظاهره أنه لا بد من الرغبة من كل منهماء حتى لو 
حصلت من أحدهما لا تكفي» وبه اندفع ما في ح من أن ما ذكر عن الهداية يقتضي أنه لو 
اقتدى أمي بمثله وصلى قارئ وحذه لاتصح صلاة الأميين لظوون رشتنا في 
الجماعة | ه. ويدفعه أيضاً ما في الفتح عن الكافي : إذا كان بجواره قارئ ليس عليه طلبه 
وانتظارهء لأنه لا ولابة له عليه ليلزمه» وإنما تثبت القدرة إذا صادفه حاضراً مطاوعاً | ه. 

وفي شرح المنية عن المحيط : إذا كان القارئ على باب المسجد أو بجوار المسجد 
والأمي في المسجد يصلي وحده جازت بلا خلاف» كذا إذا كان القارئ' في صلاة غير صلاة 
الأمي جازتء ولا ينتظر فراغ القارئ بالاتفاق ؛ أما لو كان كل منهما في ناحية من المسجد 
وصلاتهما متوافقة» فذكر القاضي أبو حازم أنه لا يجوز . وفي رواية: يجوز لأنه لم يظهر من 
القارئ رغبة في أداء الصلاة بالجماعة ا ه. فإذا رغب الأمي في الجماعة دون القارئ لا 
يلزمه طلبه فيصلي وحده أو يقتدي بأمي آخر راغب» لأنه لا بد من رغبة القارئ أيضاً على 
هذه الرواية الثانية» وهي التي مر تصحيحها عن الهداية» فافهم . 

واعلم أن ما صححه الشارح هنا خالف لما مر له في الألثغ من أنه متى أمكنه الاقتداء 
لزمه» فتأمل . قوله: (فإنها تفسد في الأصح لما مر) أي من قوله: «للقدرة على القراءة 
بالاقتداء بالقارئ» وتصحيح هذه المسألة ذكره في النهاية» وهو مخالف لما قيله الذي صححه 
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(و) أعلم أن (المدرك من صلاها كاملة مع الإمام» واللاحق 


في الهدايةء فإن ما قبله شامل لما إذا شرعا معاً أو افتتح الأمي أولاء ثم القارئ أو بالعكس . 
ووفق في القتح بحمل ما في الهداية على الصورة الأولى والثنية من هذه الثلاث» وفيه 
نظرء فإن تعليل الهداية بعدم ظهور الرغبة في الجماعة يشمل صورة العكس أيضاً فيخالف 
ما في النهاية المبني على اعتبار القدرة على القراءة بالاقتداءء وإن لم تظهر منهما الرغبة في 
الجماعة . ويظهر لي أن هذا مبنيٌّ على قول القاضي أبي حازم : وذكر العلامة نوح أفتدي 
يعد كلام . 

أقول: الذي تحصل لتا من هذا كله أن بعض العلماء ذهبوا إلى أن الموجب لفساد 
صلاة الأمي ترك القراءة مع القدرة عليها بعد ظهور الرغبة في الجماعةء وإليه جنح صاحب 
الهداية ومن حذا حذوهء وأن بعضهم ذهبوا إلى أن الموجب لفسادها ترك القراءة مع القدرة 
عليها بالاقتداء بالقارئ؟» سواء ظهرت الرغبة في صلاة الجماعة أو لاء وإليه مال صاحب 
النهاية ومن نحا نحوه. 

مَطُلَبٌ : الخد بالصجيح أَوؤْلَى مِنّ آلأصَمٌ 

والتحقيق الأول الذي في الهدايةء ولهذا انحط كلام أكثر العلماء عليه ثم أيده بما 
مر في صدر الكتاب عن شرح المنية من أن الأخذ بالصحيح أولى من الأصح» لأن مقابل 
الأول فاسدء ومقابل الثاني صحيح ؛ فقائل الأصح موافق قائل الصحيح دون العكس» 
والأخذ بما اتفقا على أنه صحيح أولى . 

تدمة : تقدم أنه لا يصح اقتداء أميّ بأخرس لقدرة الأميّ على التحريمة ويصح عكسهء 
فالأخرس أسوأ حالا من الأمي» فتجري فيه الأحكام المذكورة. 

قرع: سئل العلامة قاسم في فتاواه عن رجل أخرس أدرك بعض صلاة الإمام وفاته 
البعض . فأجاب بأن صلاته فاسدة عند الإمام» جائزة عند أبي يوسفء وقول الإمام هو 
الصحيح ١‏ ه. ثم رأيت المسألة في الذخيرة وفرضها في الأمي . 

مَطلَّبٌ : : في أخكَام آلمَسْبُوقٍ وَالمُذرِك وَللاحِقٍ 

قوله : (واعلم أن المدرك الخ) حاصله أن المقتدي أربعة أقسام : : مدرك ولاحق 
فقطء ومسبوق فقط» ولاحق مسيوق؛ فالمدرك لا يكون لاحقاً ولا مسبوقاء وهذا بناء على 
تعريفه المدرك تبعاً للبحر والدرر بمن صلاها كاملة مع الإمام: أي أدرك جميع ركعاتها معه؛ 
سواء أدرك معه التحريمة أو أدركه في جزء من ركوع الركعة الأولى إلى أن قعد معه القعدة 
الأخيرة» سواء سلم معه أو قبله؛ وأما على ما في النهر من تعريفه المدرك يمن أدرك أول 
صلاة الإمام فإنه قد يكون لاحقاًء وعليه فيقال: المقتدي إما مدرك أو مسبوق» وكل منهما 
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من فاتته) الركعات (كلها أو بعضها) لكن (بعد اقتداثه) بعذر كغفلة وزْحمة وسيق حدث 
ی 

وصلاة خوف ومقيم ادم بمسافرء وكذا بلا عذر؛ بأن سبق إمامه في ركوع وسجود فإنه 

يفضى ركعة» 


إما لاحق أو لا. واعلم أن التفرقة بين المدرك واللاحق اصطلاحية . وفي اللغة: يصدق كل 
منهما على الآخر. 
مَطْلَبٌ : فِيمَا لو تی بَِلرُكُوع وَآلسّجُودٍ أو بهِمَا مَمَ آلإمَام أو قبل أو بَْده 
قوله: (من فاتته الركعات الخ) المراد بالفوات أنه لم يصل جميع صلاته مع الإمام بأن 
لم يصل معه شيئاً منها أو صلى بعضهاء فيدخل فيه المقيم المقتدي بمسافر فإنه لم يفته 
شيء من صلاة الإمام بعد اقتدائه به ولكنه صلى معه بعض صلاة نفسه فيكون لاحقاً في 
باقيهاء هذا ما ظهر لي فتدبره. قوله : (بعد اقتدائه) متعلق بقوله فاتته . ثم إن كان اقتداؤه في 
أول الصلاة فقد يفوته كلهاء بأن نام عقب اقتدائه إلى آخرهاء وقد يفوته بعضهاء وإن كان 
اقتداؤه في الركعة الثانية مثا فقد فاته بعضها ويكون لاحقاً مسبوقاً والأول لاحق فقط ؛ نعم 
على تعريف النهر المارٌ يكون مدركاً لاحقاًء فافهم . قوله : (بعذر) متعلق بفاتته أيضاً. قوله: 
(وزحمة) بأن زحمه الناس في الجمعة مثلاً فلم يقدر على أداء الركعة الأولى مع الإمام وقدر 
على الباقي.. فيصليها ثم يتابعه. قوله: (وسيق حدث) أي لمؤتم» وكذا الإمام إذا أدى 
المستخلف بعضها حال الذهاب إلى الوضوء ط . قوله: (وصلاة خوف) أي في الطائفة 
الأولى» وأما الثانية فمسبوقة اه ح. قوله: (ومقيم الخ) أي فهو لاحق بالنظر للأخيرتين» 
وقد يكون مسبوقاً أيضاً كما إذا فاتته أول صلاة إمامه المسافر ط . قوله : (قإنه يقضي ركعة) 
لأن الركوع والسجود قبل الإمام لغوء فيتتقل ما في الركعة الثانية إلى الأولى» وما في الثالثة 
إلى الثانية » وما في الرابعة إلى الثالثة» فبقيت عليه ركعة هو لاح فيها. 
هذاء وقد ذكر في الخانية وغيرها المسألة على خمسة أوجه: 
الأول: أن يركع ويسجد قبل الإمام ”وهو ما ذكرنا. 
الثاني : أن يأتي ببما بعده وهو ظاهر . 
الثالث : أن يركع معه ويسجد قبله فإنه يقضي ركعتين؛ لأنه يلتحق سجدتاه في الثانية 
(1) في ط (قوله الأول أن يركم ويسجد قبل الإمام) لا يقال : إن ذلك مقد لصلاته ء لأن المسبوق إذا انغرد بركعة عن 
إمام فسدت صلاته . لأنا نقول الركوع والسجود ليس ركعة تامةء لأن من أركان الركعة القيام أيضاً وقد تابع إمامه 
فيه» وإنما خالفه في جرد الركوع والسجود ‏ 
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ومو اا ولايتغير فرضه بنية إقامة » ويبدأ بقضاء ما فاته 
عكس المسبوق» ثم يتابع إمامه إن أمكنه وإدراكه» وإلا تابعه» ثم صلى ما نام فيه بلا 


بركوعه في الأولى لأنه كان معتبراًء ويلغو ركوعه في الثانية لوقوعه عقب ركوعه الأول بلا 
سجود بقي عليه ركعة» ثم ركوعه في الثالثة مع الإمام معتبر . ويلتحق به سجوده في رايعة 
الإمام فيصير عليه الثانية والرابعة فيقضيهما ركعتين» لأن سجوده في الأولى لغوء فينتقل 
سجود الثانية إلى الأولى» وتبقى الثانية بلا سجود فتبطل» لأا بقيت قياماً وركوعاً بلا 
سجود» ثم لما ركع في الثالثة معه وسجد قبله لغا سجودهاء فإذا فعل في الرابعة كذلك 
انتقل سجودها إلى الثالثة وبطلت الرابعة. فقد صلى ركعتين ويقضي ركعتين بلا قراءة . 

الرابع : أن يركع قبله ويسجد معه فإنه يقضي أربع ركعات بلا قراءة؛ لأن السجود مع 
الإمام إذا لم يتقدمه ركوع معه غير معتبر 

الخامس: أن يأتي بهما قبله ويدركه الإمام فيهماء وهو جائزء لكنه يكره ا ه 
ملخصاً. 

أقول: وإنما لم ينقل في الوجه الثالث سجود الركعة الثالثة إلى الثانية» بل بطلت لأنها 
لم يبق فيها سوى قيام وركوع حصلا قبل تمام الركعة الأولى» فلذا بطلت ولم تكمل بسجود 
الثالثة؛ كما يؤخذ من فرع في التاترخانية عن الحجة: لو ركع مع الإمام ولم يقدر على 
السجود حتى قام الإمام فصلى معه الثانية وسجد فيها أربعاً فإنه يكرّن سجدتان منهن للأولى 
ويعيد الركعة الثانية » لأن القيام والركوع الثاني لا يحسبان من الصلاة لأخهما حصلا قبل تمام 
الركعة الأولى . قوله: (وحكمه) أي اللاحق. قوله : (عمكس المسبوق) لي في الفروع 
الأربعة المذكورة» فإنه إذا قضى ما فاته يقرأ ويسجد للسهو إذا سها فيهء ويتغير فرضه لو كان 
مسافراً ونوى الإقامة ويتابع إمامه قبل قضاء ما فاته» فافهم . ويخالف اللاحق في صور أخر 
مذكورة في النهر . قال في البدائع : ولو توضاً اللاحق وقد فرغ إمامه ولم يقعد في الثانية لا 
يقعد فيها موافقة للإمام فيما هو أعلى من القعدةء وهو القيام لأنه خلفه تقديراً . قوله : (ثم 
يتابع) عطف على «یبدآ؛ . قوله : (إن أمكنه إدراكه) قيد لقوله «ويبدأ ثم يتابع؛ وقوله «وإلا 
تابعه الخ تصريح بمفهوم هذا الشرط وليس بصحيح» والصواب إبدال قوله «إن أمكنه 
إدراكه» بقوله «إن أدركه؛ مع إسقاط ما بعده؛ وحق التعبير أن يقول: وييدأ بقضاء ما فاته بلا 
قراءة عكس المسبوق ثم يتابع إمامه إن أدركه ثم ما سبق به الخ . ففي شرح المنية: وحكمه 
أنه يقضي ما فاته أولا؛ ثم يتابع الإمام إن لم يكن قد فرغ ١‏ ه. وفي النتف: إذا توضاأ ورجع 
يبدأ بما سبقه الإمام بهء ثم إن أدرك الإمام في شيء من الصلاة يصليه معه ! ه. وفي البحر: 
وحكمه أنه يبدأ بقضاء ما فاته بالعذر ثم يتابع الإمام إن لم يفرغء وهذا واجب لاشرط» 
حتى لو عكس يصح.ء فلو نام في الثالثة واستيقظ في الرابعة فإنه يأتي بالثالثة بلا قراءة. فإذا 
فرغ منها صلى مع الإمام الرابعة» وإن فرغ منها الإمام صلاها وحده بلا قراءة أيضا؛ فلو تابع 
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قراءة» ثم ما سبق به بها: إن كان مسبوقاً أيضاً» ولو عكس صح وأثم» لترك الترتيب 
(والمسبوق من سبقه الإمام بها أو ببعضها وهو منفرد) حتى يثني ويتعوذ ويقرأء وإن قرأ 


الإمام ثم قضى الثالثة بعد سلام الإمام صح وأثم | ه. ومثله في الشرنبلالية وشرح الملتقى 
للباقاني» وهذا المحل مما أغفل التنبيه عليه جميع حشي هذا الكتاب» والحمد لله ملهم 
الصواب . قوله: (ما سبق به بها الخ) أي ثم صلى اللاحق ما سبق به بقراءة إن كان مسبوقاً 
أيضاًء بأن اقتدى في أثناء صلاة الإمام ثم نام مثلاء وهذا بيان للقسم الرابع وهو المسبوق 
اللاحق . وحكمه أنه يصلي إذا استيقظ مثلا ما نام فيه » ثم يتابع الإمام فيما أدرك» ثم يقضي 
ما فاته | ه. بيانه كما في شرح المنية وشرح المجمع أنه لو سبق بركعة من ذوات الأربع 
ونام في ركعتين يصلي أوَّلاً ما نام فيه ثم ما أدركه مع الإمام ثم ما سبق به فيصلي ركعة مما نام 
فيه مع الإمام ويقعد متابعة له لأا ثانية”'' إمامه ثم يصلي الأخرى» مما نام فيه » ويقعد لأا 
ثانيته ئم يصلي التي انتبه فيهاء ويقعد متابعة لإمامه لأنها رابعة؛ وكل ذلك بغير قراءة لأنه 
مقتد» ئم يصلي الركعة التي سبق بها بقراءة الفاتحة وسورة» والأصل أن اللاحق يصلي على 
ترتيب صلاة الإمام» والمسبوق يقضي ما سبق به بعد فراغ الإمام | ه . قوله: (ولو عكس) 
أي بأن يبتدئ بما نام فيه ثم بما سبق ثم بما أدرك» أو يبتدئ يما سبق ثم بما أدرك ثم بما 
نام؛ أو يبتدئ بما سبق ثم بما نام ثم بما أدرك كما في شرح المجمع. قلت: وبقي“ 
صورتان من صور العكس أيضاً : أن يبتدئ بما أدرك ثم بما نام ثم يما سبقء أو يبتدئ بما 
أدرك ثم بما سبق ثم بما نام. قوله: (صح وأثم) أي خلافاً لزفقر؛ فعنده لايصح» وعندنا 
يصح» لأن الترتيب بين الركعات ليس بفرض لأنها فعل مكرر في جميع الصلاة؛ وإنما هو 
واجب . قوله : (والمسبوق من سبقه الإمام بها) أي بكل الركعات» بأن اقتدى به بعد ركوع 
الأخيرة» وقوله: «أو ببعضهاء أي بعض الركعات . قوله : (حتى يثني الخ) تفريع على . 
(1) في ط (قوله لأنها ثانية إمامه) أي بالنظر إلى الركعة الأولى التي صلاها 

الإمام قبل اقتداء هذا اللاحق به » فلذا يقعد على رأسها كما فعل إمامه . 
(۲) في ط (قوله قلت وبقي إلخ): 

حاصله أن صور العكس خمس. فصار جملة الصور الممكنة ست. هذه 

الصورة تام : آدرك سبق . 
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مع الإمام لعدم الاعتداد بها لكراهتها. مفتاح السعادة (فيما يقضيه) أي بعد متابعته 
لإمامه» فلو قبلها فالأظهر الفسادء ويقضي أول صلاته في حى قراءة» وآخرها في حق 
تشهد؛ فمدرك ركعة من غير فجر يأتي بركعتين بفاتحة وسورة وتشهد بينهماء وبرابعة 
الرباعي بفاتحة فقط ولا يقعد قبلها (إلا في أربع) فكمقتد أحدها (لا يجوز الاقتداء به) وإن 
صح استخلافه في حد ذاته لإحالة القضاءء 


قوله: «منفرد فيما يقضيه» بعد فراغ إمامه» فيأتي بالثناء والتعوذ لأنه للقراءة» ويقرأ لأنه 
يقضي أول صلاته في حق القراءة» كما يأتي؛ حتى لو ترك القراءة فسدت . 

ومن أحكامه أيضاً: ما مر من أنه لو حاذته مسبوقة معه في قضاء ما سبقا به لا تفسد 
صلاته» وأنه يتغير فرضه بئية الإقامة» ويلزمه السجود إذا سها فيما يقضيه كما يأتي» وغير 
ذلك مما يأتي متناً وشرحاً؛ وقد أوضح أحكامه في البحر في الباب الآتي . قوله : (أي بعد 
متابعته لإمامه الخ) متعلق بقوله : «يقضيه» أي أن محل قضائه لما سبق به إنما هو بعد متابعته 
لإمامه فيما أدركه» عكس اللاحق كما مرء لکن هنا لو عكس بأن قضى ما سيق به ثم تابع 
إمامه قفيه قولان مصححان . واستظهر في البحر وتبعه الشارح القول بالفساد» قال : لموافقته 
القاعدة : أي قولهم الانفراد في موضع الاقتداء مقسد كعكسه»ء لكن في حاشيته للخير 
الرملي عن البزازية أن الأول: أي عدم الفساد أقوى لسقوط الترتيب . وفي شرح الشيخ 
إسماعيل عن جامع الفتاوى: يجوز عند المتأخرين» وعليه الفتوى .١‏ ه وبه جزم في 
الفيض . قوله : (ويقضي أول صلاته في حق قراءة الخ) هذا قول محمد كما في ميسوط 
السرخسي» وعليه اقتصر في الخلاصة وشرح الطحاوي والإسبيجابي والفتح والدرر والبحر 
وغيرهم» وذكر الخلاف كذلك في السراج» لكن في صلاة الجلابي أن هذا قولهماء وتمامه 
ف ترح الح باعل 

وفي القيض عن المستصفى : لو أدركه في ركعة الرباعي يقضي ركعتين بفاتحة وسورة 
ثم يتشهد ثم يأتي بالثالثة بفاتحة خاصة عند أبي حنيفة . وقالا: ركعة بفاتحة وسورة وتشهد ثم 
ركعتين أولاهما بفاتحة وسورة وثانيتهما بفاتحة خاصة | ه. وظاهر كلامهم اعتماد قول حمد. 
قوله : (وتشهد بينهما) قال في شرح المنية : ولو لم يقعد جاز استحساناً لا قياساًء ولم يلزمه 
سجود السهو لكون الركعة أولى من وجه ١‏ ه. قوله: (إلا في أربع) استثناء من قوله «وهو 
منفرد فيما يقضيه». قوله: (لا يجوز الاقتداء به) وكذا لا يجوز اقتداؤه بغيره كما في الفتح 
وغيره» ولا حاجة إلى زيادته لأن المنفرد كذلك . قوله: (وإن صح استخلافه الخ) أي إذا 
سبق إمامه حدث فاستخلفه يصح . وذكر هذه المسألة في الدرر. 

واعترضه في البحر بأن الكلام في المسبوق حالة القضاء» ولا يتصور استخلافه فيها. 
وأجاب عنه في النهر بما أشار إليه الشارح بقوله : «في حد ذاته الخ؟ يعني أن الضمير في 
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فلا استثناء أصلا كما زعم في الأشباه» نعم لو نسي أحد المسبوقين يقضي ملاحظاً 
للآخر بلا اقتداء صح (و) ثانيها (بأني بتكبيرات التشريق إجماعاً . و) ثالثها (لو كبر ينوي 
استتناف صلاته وقطعها يصير مستأنفاً وقاطعاً) للأولى» بخلاف المنفرد كما سيجيء (و) 
رابعها (لو قام إلى قضاء ما سبق به وعلى الإمام سجدتا سهو) ولو قبل اقتدائه (فعليه أن 
يعود) وينبغي أن يصير حتى يفهم أنه لا سهو على الإمام» ولو قام قبل السلام هل يعتد 
قوله: «وإن صح استخلافه» عائد إلى المسبوق من حيث هوء لا بقيد كونه في حالة القضاء 
الذي الكلام فيه لأنه في حالة القضاء لا يمكن استخلافه . قوله : (فلا استثناء أصللا الخ) 
يعني أن ما في الأشباه من أن قولهم: لا يجوز الاقتداء بالمسبوق» يستثنى منه أنه يصح 
استخلافه ليس في محله» لأن صحة استخلافه إنما هي قبل سلام إمامه وعدم صحة الاقتداء به 
بعده فلا استثناء . والعجب من صاحب البحر حيث اعترض على الدرر بما مر» وقد جزم به 
في أشباهه. قوله : (نعم لو نسي الخ) حاصله أنه لو اقتدى اثنان معه بإمام قد صلى بعض 
صلاته فلما قاما إلى القضاء نسي أحدهما عدد ما سبق به فقضى ملاحظاً للآخر بلا اقتداء به 
صح كما في الخانية والفتح » خلافاً لظاهر القنية» ولما مشى عليه في الوهبانية من الفساد 
وجزم به في جامع الفتاوى» ووفق ابن الشحنة بحمل الثاني على الاقتداء أو بكونه قول شاذاً 
لايعمل به» فافهم. قوله : (إجماعا) أي مع أن المنفرد لا يأتي بها عند أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى ح. قوله: (بخلاف المنفرد) فإنه لايصير مستأنفاًء لأن الثانية عين الأولى من كل 
وجه؛ أما المسبوق فيكون قد انتقل عن صلاة هو منفرد فيها من وجه إلى صلاة وهر منفرد 
فيها من كل وجه فغايرت الأولى . قوله : (ولو قبل اقتداثه) متعلق بسهو : أي ولو كان سهو 
إمامه حصل قبل اقتدائه به» لأن السهو أورث نقصاناً في تحريمة الإمام» وهو قد بنى تحريمته 
علهياء فدخل النقصان في صلاته أيضاًء ولذا لولم يسجد معه يجب عليه السجود في آخر 
صلاته كما يأتي» لأن ذلك النقصان لا يرفعه سواه. قوله: (فعليه أن يعود) أي ما لم يقيد 
الركعة بسجدة كما يأتي » وإذا عاد إلى المتابعة ارتفض ما فعله من قيام وقراءة وركوع لوقوعه 
قبل صيرورته منفرداء حتى لو بنى عليه من غير إعادته فسدت صلاته كما في شرح المنية. 
قوله : (وينبغي أن يصير الخ) أي لا يقوم بعد التسليمة أو التسليمتين» بل ينتظر فراغ الإمام 
بعد هما ء كما في الفيض والفتح والبحر. قال الزندويستي في النظم : يمكث حتى يقوم الإمام 
إلى تطوعه أو يستند إلى المحراب إن كان لا تطوّع بعدها | ه. قال في الحلية: وليس هذا 
بلازم» بل المقصود ما يفهم أن لا سهو على الإمام» أو يوجد له ما يقطع حرمة الصلاة. 
أ. هء وقيده في الفتح بما إذا اقتدى بمن يرى سجود السهو بعد السلام أما إذا اقتدى بمن : 
يراه قبله فلا. واعترضه في البحر بأن الخلاف بين الأثمة إنما هو في الأولوية» فربما اختار 
الإمام الشافعي أن يسجد بعد السلام عملا بالجائز» فلذا أطلقوا استنظاره |. ه وفيه بعد» 
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بأدائه » إن قبل قعود الإمام قدر التشهد لاء وإن بعده نعم . وكره تحريماً إلالعذر: كخوف 
حدث» وخروج وقت فجر وجمعة وعيد ومعذور» وتمام مدة مسحء ومرور مارٌ بين 
يديه ؛ فإن فرغ قبل سلام إمامه ثم تابعه فيه صحت (ولو لم يعد كان عليه أن يسجد) 
للسهو (في آخر صلاته) استحساناً» قيد بالسهوء لأن الإمام لو تذكر سجدة صلبية أو 


فإن الظاهر مراعاته المستحب في مذهبه. قوله: (إن قبل قعود الإمام الخ) قيد بقعود الإمام؛ 
لأنه لو رفع رأسه من السجدة قبل إمامه وقعد قدر التشهد وقام قبل أن يقعد إمامه قدر التشهد 
لم يعتبر قعوده» حتى لو كان مدركاً وسم في هذه الصورة لم تصح صلاته» ثم المراد بقدر 
التشهد قدر قراءنه إلى «عبده ورسوله» بأسرع ما يكون» لا قراءته بالفعل كما مر في فرائض 
الصلاة. قوله: (لا) أي لا يعتد بما أداه قبل قعود إمامه من قيام وقراءة» وإنما يعتد بما أداه 
بعده. قال في الفتح : ولو قام قبله: أي قبل قدر التشهدء قال في النوازل: إن قرأ بعد فراغ 
الإمام من التشهد ما تجوز به الصلاة جاز وإلافلا؛ هذا في المسبوق بركعة أو ركعتين» فإن 
كان بثلاث» فإن وجد منه قيام بعد تشهد الإمام جاز وإن لم يقرأء لأنه سيقرأ في الباقيتين 
والقراءة فرض في ركعتين | ه. وتمامه في سهو المنية وشرحها. ومبنى هذا على أنه لا 
يعتد بقيامه قبل فراغ إمامه» فكأنه لم يقم وبعده يعتير قائماًء فإن وجد منه حيتئذ القراءة 
والقيام جاز وإلا فلا كما في الرملي . قوله : (وكره تحريما) أي قيامه بعد قعود إمامه قدر 
التشهد لوجوب متابعته في السلام . قوله: (كخوف حدث) أي خوف سبق الحدث. قوله: 
(وخروج) عطف على حدث . قوله: (وجمعة وعيد ومعذور) معطوفات على فجر. ح. 
قوله: (وتمام) عطف على حدث وكذا مرور. ح. قوله: (فإن فرغ الخ) أي إذا قام بعد قعود 
إمامه قدر التشهد فقضى ما سبق به وفرغ قبل سلام إمامه ثم تابعه بعد السلام» قيل تفسدء 
وقيل لاء وعليه الفتوى» لأنه وإن كان اقتداؤه بعد المفارقة مفسداًء لكن هذا مفسد بعد 
الفراغ فهو كتعمد الحدث في هذه الحالة. فتح وبحر. ومقتضى التعليل أن المتابعة إنما 
كانت في السلام فقط» كما هو ظاهر كلام الشارح أيضاً: فلو قصد متابعته في القعدة 
والتشهد تفسد لأنه يكون اقتداء قبل الفراغ . قوله: (ولو لم يعد) مقابل قوله: «فعليه أن 
يعود». قوله: (قيد بالسهو) أي في قوله : «رعلى الإمام سجدتا سهوة. قوله: (فرضت 
المتابعة) لأن المتابعة في الفرض فرض؛ أما في الصلبية فظاهرء وأما في التلاوية فلأنها 
ترفع القعدة» والقعدة فرض فالمتابعة فيها فرض اه ح . 

والحاصل أنه إذا لم يقيد ما قام إليه بسجدة لم يصر منفرداً ويرتفض» فلو لم يتابع 
إمامه فسدت صلاتهء وقد أطلق الفساد هنا في الفتح وغيره» لكن فصل في الذخيرة في تذكر 
التلاوية بأنه إن لم يتابع الإمام فيها ينظر: إن وجد منه قيام وقراءة بعد فراغ الإمام من القعدة 
الثانية مقدار ما تجوز به الصلاة جازت صلاته وإلا فلاء لأن بعود إمامه إلى التلاوية ارتفعت 
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تلاوية فرضت المتابعةء وهذا كله قبل تقييد ما قام إليه بسجدة» أما بعده فتفسد في 
صلبية مطلقاً» وكذا في تلاوية» وسهو إن تابع» وإلا لا. ولو سلم ساهيا إن بعد إمامه 
لزمه السهو وإلا لا. ولو قام إمامه لخامسة فتابعه» إن بعد القعود تفسد» وإلا لا حتى 
يقيد الخامسة بسجدة. ولو ظنّ الإمام السهو فسجد له فتابعه فبان أن لا سهو فالأشبه 
الفساد» لاقتدائه في موضع الانفراد . 


القعدة فصار كأنه قام إلى قضاء ما سبق به قبل فراغ الإمام من التشهد ١‏ ه. ولم يذكر مثل 
ذلك في الصابية لأنها ركن فعدم المتابعة فيها مفسد مطلقاً بخلاف التلاوية لأنها واجبة. 
تأمل . قوله : (وهذا كله) أي عود المسبوق ومتابعته لإمامه في السهوية والصلبية والتلاوية ح 
قوله : (مطلقاً) أي تابع أو لم يتابع لأنه انفردء وعليه ركنان السجدة والقعدة وهو عاجز عن 
متابعته بعد إكمال الركعة. فتح وبحر . قوله : (إن تابع) لما في المتابعة من رفض ما لا يقبل 
الرفض ح . قوله : (وإلا لا أي وإن لم يتابع فيهما لا تفسد؛ أما في السهوية فلأنها واجبة ولا 
ترفع القعدة» وإنما ترفع التشهد وهو واجب أيضاًء وترك المتابعة في الواجب لا يوجب 
الفساد؛ وأما في التلاوية فلأنها واجبة ورفعها القعدة كان بعد استحكام انفراد المسبوق فلا 
يلزمه اه ح : أي لا يلزمه حكم الإمام في رفع القعدة» كما لو ارتدٌ إمامه بعد إتمامها أو راح 
إلى الجمعة بعد ما صلى بهم الظهر بجماعة ارتفض في حقه لا حقهم» وتمامه في الفتح 
وسهو البدائع . قوله: (ولو سلم ساهياً) قيد به لأنه لو سلم مع الإمام على ظن أن عليه 
السلام معه فهو سلام عمد فتفسد كما في البحر عن الظهيرية . قوله: (لزمه السهو) لأنه منفرد 
في هذه الحالة ح. قوله: (وإلا لا) أي وإن سلم معه أو قبله لا يلزمه لأنه مقتد في هاتين 
الحالتين ح . وفي شرح المنية عن المحيط إن سلم في الأولى مقارناً لسلامه فلا سهو عليه 
لأنه مقتد به» وبعده يلزم لأنه منفرد اه. ثم قال : فعلى هذا يراد بالمعية حقيقتهاء وهو نادر 
الوقوع ا ه. 

قلت : يشير إلى أن الغالب لزوم السجود لأن الأغلب عدم المعية؛ وهذا مما يغفل عنه 
كثير من الناس فليتنبه له . قوله : (إن بعد القعود) أي قعود الإمام القعدة الأخيرة. قوله: 
(تفسد) أي صلاة المسبوق لأنه اقتداء في موضع الانفراد» ولأن اقتداء المسبوق يغيره مفسد 
كما مر . قوله: (وإلا) أي وإن لم يقعد وتابعه المسبوق لا تفسد صلاته» لأن ما قام إليه 
الإمام على شرف الرفض ولعدم تمام الصلاة» فإن قيدها بسجدة انقلبت صلاته نفلا فإن 
ضم إليها سادسة ينبغي للمسبوق أن يتابعه » ثم يقضي ما سبق به وتكون له نافلة كالإمام» ولا 
قضاء عليه لو أفسده لأنه لم يشرع فيه قصداً. رحتي . قوله : (فالأشبه الفساد) وفي الفيض : 
وقيل لا تفسد وبه يفتى . وفي البحر عن الظهيرية: قال الفقيه أبو الليث: في زماننا لا تفسد. 
لأن الجهل في القراء غالب .١‏ ه والله أعلم . 
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بَابْ الاستخلاف 


أعلم أن لجواز البناء ثلاثة عشر شرطاً: كون الحدث سماوياً من بدنه. غير 
موجب لغسل » ولا نادر وجوده ولم يؤدٌ ركناً مع حدث أو مشي» ولم يفعل منافياً أو 
فعلا له منه بد ولم يتراخ بلا عذر كزحمةء ولم يظهر حدثه السابق كمضيّ مدة مسحهء 
ولم يتذكر فائتة وهو ذو ترتيب» ولم يتم المؤتم في غير مكانهء ولم يستخلف الإمام 


بَابُ الاستخلاف 

مناسبته للإمامة ظاهرة» ولذا ترجم به عادلا عما في الهداية وغيرها من الترجمة بباب 
الحدث في الصلاة لأا ترجمة بالسبب لا بالحكم» والأول أولى لأنه ترجمة بالحكم . 

ولما كان الاستخلاف مشروطاً بكون الحدث غير مانع للبناء ذكر الشارع شروط 
البناء» لأنه في الحقيقة بناء من الخليفة على ما صلاه الإمام . قوله: (كون الحدث سماوياً) 
هو ما لا اختيار للعبد فيه ولافي سببه كما يأتي في الشرح» فخرج بالأول مالو أحدث 
عمداً» وبالثاني مالو كان بسبب شجة أو عضة أو سقوط حجر من رجل مشى على نحو 
سطحء فافهم . قوله: (من بدنه) احتراز عما إذا أصابه من خارج نجاسة مانغة. وفيه إطلاق 
الحدث على النجس وهو تسامح» على أن النجاسة المانعة من غير سبق حدث تمنع البناء» 
سواء كانت من بدنه أو من خارج» كما في البحر. وأيضاً النجاسة غير داخلةء لأن الكلام 
في الحدث. 

وقد يقال: احترز به عن الجنون» فإنه حدث من غير البدن إذا كان من الجن لا من 
مرض» وإلا كان من البدن كالإغماء. تأمل . قوله: (غير موجب لغسل) خرج ما إذا أنزل 
بتفكر ونحوه. قوله : (ولا ناهر وجود) خرج نحو القهقهة والإغماء. قوله: (ولم يؤْدٌ ركناً مع 
حدث) خرج ما إذا سيقه الحدث ساجداً فرفع رأسه قاصداً الأداء أو قرأ ذاهباً. قوله: (أو 
مشى) خرج ما إذا قرأ آبباً. قوله : (ولم يفعل متافياً) خرج ما إذا أحدث عمداً بعد السماوي . 
قوله : (أو فعل له منه بد) خرج ما لو تجاوز ماء غير بئر إلى أبعد منه بأكثر من قدر صفين بلا 
عذر. قوله: (ولم يتراخ) أمالو تراخى قدر أداء ركن بعذر كزحمة أو نزول دم» فإنه يبني» 
وكذا لو كان حدثه بالنوم فمكث زماناً ثم انتبه» لأن فسادها بالمكث لوجود أداء جزء منها مع 
الحدث والنائم حال نومه غير مؤدّ شيئاً. شرح المنية . قوله: (كمضي مدة مسحه) وكرؤية 
المتيمم ماء» وخروج وقت المستحاضة . بحر. قوله: (ولو يتذكر فائتة الخ) آما لو تذكرها 
فلا يصح بناؤه حتماً» بل قد وقدء لأنه إن قضاها عقب التذكر كما هو المشروع فسدت 
الوقتية» وإن أخرها حتى خرج وقت السادسة لم يبق صاحب ترتيب فصح البناء» فافهم . 
قوله : (ولم يتم المؤتم في غير مكانه) المؤتم يشمل الإمام الذي سبقه الحدث واستخلف 
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من شجرة»› وكحدثه من نحو عطاس على الصحيح (غير ماتع للبناء) كما قدمناه (ولو بعد 


فإنه مؤتم بخليفته فإذا توضأ وكان إمامه لم يفرغ من صلاته فعليه أن يعود ويتم صلاته 
خلف إمامه إن كان بينهما ما يمنع الاقتداء؛ حتى لو أتم في مكانه فسدت» وأما المنفرد 
فيخير بين العود وعدمه . قوله : (غير صالح لها)كصبي وامرأة وأمي» فإذا استخلف أحدهم 
فسدت صلاته وصلاة القوم» لأنه عمل كثير ليس من أعمال الصلاةء وسيأتي تمام الكلام 
على هذه الشروط كلها. قوله: (سبق الإمام حدث) أي حقيقة» أما لو ظن سبق الحدث ثم 
ظهر عدمه» فسيأتى أنه تفسد صلاته وإن لم يخرج من المسجد إذا استخلف لأنه عمل كثير. 

تي وإن لم يخرج من 1 عمل كث 
قوله: (لا اختيار للعبد فيه الخ) صفة كاشفة لقوله : «سماوي» ح . 


أقول: والظاهر من كلامهم أن المراد بالعبد عندهما ما يشمل المصلي وغيره. وعند 
أبي يوسف؛ المراد به المصلي؛ ففي حاشية نوح عن المحيط : لو أصاب المصلي حدث 
بغير فعله بأن أصابه بندقة : أي من طين فشجته لا يبني عندهماء ويبني عند أبي يوسف لأنه لا 
صنع له فيه فصار كالسماوي. ولهما: أنه حدث حصل بصتع العباد ولا يغلب وجودهء قلا 
يلحق بالسماوي . ولو وقع عليه مدر من سطح أو كان يصلي تحت شجرة فوقع عليه 
الكمثرى أو السفرجل فشجه أو أصابه شوك المسجد فأدماه» قيل يبني لأنه حصل لا بصنع 
العبادء وقيل على هذا الخلاف» لأن السقوط بسبب الوضع والإنبات . وقال في الظهيرية: 
ولو سقط من السطح مدر فشجٌ رأسه» إن كان بمرور مارٌ استقبل الصلاةء خلافاً لأبي 
يوسف؛ وإن كان لا بمرور مارء قيل يبني بلا خلاف» وقيل على الاختلاف» وهو 
الصحيح | ه. م 

قال الخير الرملي بعد كلام الظهيرية : أقول علم به أن الصحيح عدم اليناء مطلقاء 
والصحيح أنه على الخلاف | ه. قوله: (كسفرجلة الخ) تمثيل للمنفي وهو ما فيه اختيار 
للعبدء فقد نقل في البحر الاختلاف في وقوع سفرجلة أو طوبة من سطح» ثم نقل تصحيح 
عدم البناء إذا سبقه الحدث من عطاسه أو تنحنحه . ونقل الرملي عن شرح المنية أن الأظهر 
عدم البناء في التنحنح دون العطاس . وما في الشرنبلالية وتبعه المحشي من أنه في البحر 
محص اا ا لسن بالواقع ا :قزل قر فان لا ت لیا و ا 
إذا كان الحدث مانعاً للبناء. بأن كان الحدث واحداً من أضداد الأشياء الثلاثة عشرء وهو ما 
أشار إليه بقوله كما قدمناء ح . قوله : (ليأتي بالسلام) قال ابن الكمال: صرح بذلك في 
الهداية» وهذا صريح في أنه لا خلاف للإمامين هناء إذ لا خلاف لهما في وجوب 
التسليم ١‏ ه. وأراد به الرد على صدر الشريعة ومنلا خسروء حيث عللا بأنه لم تتم صلاته» 
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التشهد) ليأتي بالسلام (استخلف) أي جاز له ذلك ولو في جنازة بإشارة أو جر 
لمحراب» ولو لمسبوق» ويشير بأصبع لبقاء ركعة» وبأصبعين لركعتين ويضع يده على 
ركبته لترك رکوع» وعلى جبهته لسجودء وعلى فمه لقراءة» وعلى جبهته ولسانه 
لسجود تلاوة أو صدره لسهو (ما لم يجاوز الصفوف لو في الصحراء) مالم يتقدم» فحده 
السترة أو موضع السجود على المعتمد كالمتفرد 
لأن الخروج بصنعه فرض عنده ولم يوجد. وعندهما تمت : أي فلا يستخلف . ورده في 
اليعقوبية أيضاً يأن هذا قول بعض المشايخ . وفي كلام صاحب الهداية إشارة إلى أن المختار 
قول الكرخي» وهو أن الخروج بصنعه ليس بفرض اتفاقاً. قوله : (استخلف) أشار إلى أن 
الاستخلاف حق الإمام؛ حتى لو استخلف القوم فالخليفة خليفته» فمن اقتدى يخليفتهم 
فسدت صلاته؛ ولو قدم الخليفة غيره: إن قبل أن يقوم مقام الأول وهو: أي الأول في 
المسجد جازء وإن قدم القوم واحداً أو تقدم بنفسه لعدم استخلاف الإمام جاز إن قام مقام 
الأول قبل أن خرج من المسجد؛ ولو خرج منه فسدت صلاة الكل دون الإمام» كذا في 
الخانية. ولو تقدم رجلان فالأسبق أولى» ولو قدمهما القوم فالعيرة للأكثرء ولو استويا 
فسدت صلاتهم » وتمامه في النهر. قوله : (أي جاز له ذلك) حتى لو كان الماء في المسجد 
فإنه يتوضأ ويبني» ولا حاجة إلى الاستخلاف كما ذكره الزيلعي» وإن لم يكن في المسجد 
فالأفضل الاستخلاف كما في المستصفى . 

وظاهر المتون أن الاستخلاف أفضل في حق الكل» فما في شرح المجمع لابن 
الملك من أنه يجب على إمام الاستخلاف صيانة لصلاة القوم فيه نظر. بحر . وقد يجاب عنه 
بما في النهر» من أنه ينبغي وجوبه عند ضيق الوقت. قوله: (ولو في جنازة) هو الأصح . 
نهر عن السراج . قوله : (بإشارة) متعلق بقوله #استخلف» قال في الفتح: والسنة أن يفعله 
محدودب الظهر آخذاً بأنفه يوهم أنه رعف . قوله: (ولو لمسبوق) أشار إلى أن استخلاف 
المدرك أولى كما يأتي مع بيان ما يفعله المسبوق . قوله: (ويشير الخ) هذا إذالم يعلم 
الخليفة» أما إذا علم فلا حاجة إلى ذلك . بحر . قوله: (لسجود) أي لترك سجودء وكذا ما 
بعده من المعطوف ح. قوله: (ما لم يتقدم الخ) تخصيص لما في المتن كالهداية. وحاصله 
أن حده الصفوف إن ذهب يمنة أو يسرة أو خلفاًء وأما إن ذهب أماماً فحده السترة أو موضع 
السجود إن لم تكن له سترة. قال في القتح : إنه الأوجه . وفي البدائع : إنه الصحيح . قال 
في البحر : فما في الهداية من أن الإمام إذا لم يكن بين يديه سترة فالمعتير مشيه مقدار 
الصفوفات خلفه ضعيف ١‏ ه. لكن قال الخير الرملي : إن أغلب الكتب على اعتماد ما في 
الهدابة» فكيف يكون ضعيفاً. قوله: (كالمتفرد) فإن المعتبر فيه موضع سجوده من 
الجوانب الأربع» إلا إذا مشى أمامه وبين يديه سترة قيعطى لداخلها حكم المسجد. بحر عن 
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(وما لم يخرج من المسجد) أو المجبانة أو الدار (لو كان يصلي فيه) لأنه على إمامته مالم 
يجاوز هذا الحدّ ولم يتقدم أحد ولو بنفسه مقامه ناوياً الإمامة» وإن لم جاوزه» 


البدائع . قوله: (وما لم يخرج من المسجد) فإذا خرج بطلت الصلاة فلم يصح الاستخلاف 
ولو كانت الصفوف متصلة وهو في أثنائهاء لأن المناط الخروج» وهذا عندهما. وعند 
محمد: يصح الاستخلاف من خارج» ويه صرح الكمال وغيره. وفي الخلاصة: جعل 
الصحة قولهما وعدمها قول محمد» كذا في الشرنبلالية ح . والمراد ببطلان الصلاة صلاة 
القوم والخليفة دون الإمام في الأصح كما في البحر وغيره» لأنه صار في حكم المنفرد. 

قنبيه : في القئية عن شرح بكر وغيره المساجد العظام» كمسجد المنصورية» ومسجد 
بيت المقدس حكمها حكم الصحراء ١‏ ه. قوله: (أو الجبانة) هي المصلى العام في 
الصحراء . مغرب . قوله : (أو الدار) كذا أطلقها في الزيلعي والبحر. والظاهر أن المراد منها 
الصغيرة» لما قدمناه في موانع الاقتداء أن الصغيرة كالمسجد والكبيرة كالصحراءء وأن 
المختار في تقدير الكبيرة أربعون ذراعاً . تأمل . قوله: (لو كان يصلي فيه) أي في أحد 
المذكورات ح. قوله: (مالم يجاوز هذا الحد) أي الصحراء أو المسجد ونحوه: أي فإذا 
تجاوزه خرج الإمام عن الإمامة وإلافلا. قال ابن الملك: حتى لو اقتدى به إنسان ما دام في 
المسجد أو في الصفوف قبل الوضيوء جاز ا ه. قوله: (ولم يتقدم أحد ولو بنفسه) أشار إلى 
أنه يصير خليفة إذا قدمه الإمام أو أحد القوم أو تقدم بنفسه كما قدمناه عن النهر . قوله: 
(مقامه) معمول» لمحذوف أي قائماً مقامه» لا لقوله : «يتقدم» إذ لا يقال تقدمت مقام زيد 
ولا قعدت مجلس عمرو لعدم اتحاد مادتهما . 

هذاء وقيد بقيامه لأنه لا يصير خليفة قبل ذلك» لكن هذا إذا لم ينو الخليفة الإمامة 
من ساعته لما في الخانية وغيرها : إمام أحدث فقدم رجلا من آخر الصفوف ثم خرج من 
المسجد إن نوى الخليفة الإمامة من ساعته صار إماماً فتفسد صلاة من كان متقدماً عليه 
فقطء وإن نوى أن يكون إماماً إذا قام مقام الأول وخرج الأول قبل أن يصل الخليفة إلى 
مكانه فسدت صلاتهم» لخلوٌ مكان الإمام عن إمام» وشرط جواز صلاة الخليقة والقوم أن 
يصل الخليفة إلى المحراب قبل أن خرج الإمام من المسجد» وإذا نوى الخليفة الإمامة من 
ساعته وخرج الإمام من المسجد قبل أن يصل الخليفة إلى المحراب لم تفسد صلاتهم؛ لأنه 
ماخلا المسجد عن الإمام ١‏ ه. قوله: (ناويا الإمامة) قيد به لما في الدراية: اتفقت 
الروايات على أن الخليفة لا يكون إماماً ما لم ينو الإمامة» ومقتضاه أنه لايكفي قيامه مقام 
الأول بدون النية. قوله: (وإن لم يجاوزه الخ) أو يجاوز الحد المذكورء وهذا مبالغة على 
مفهوم قوله : #ولم يتقدم أحد الخ يعني أنه على إمامته ما لم يتقدم أحد إلى مقامه ناويا 
الإمامةء فإذا تقدم فقد خرج الأول عن الإمامة وصار مقتدياً به» وإن لم يجاوز الحد 
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حتى لو تذكر فائتة أو تكلم لم تفسد صلاة القوم لأنه صار مقتدياً ولو كان الماء في 
المسجد لم يحتج للاستخلاف (واستئنافه أفضل) تحرّراً عن الخلاف (ويتعين) الاسثناف 


المذكور. قوله : (حتى لو تذكر الخ) تفريع على المفهوم المذكور - وهو أنه إذا تقدم أحد 
إلى مقامه فقد خرج الأول عن الإمامة وصار مقتدياً بالخليقة» سواء تجاوز المسجد ونحوه أو 
لاء وقوله: «لأنه صار مقتدياً؛ علة لقوله: «لم تفسد صلاة القوم أي لأنه خرج عن كونه 
إماماً لهم وإن لم يخرج من المسجد ونحوه فلا يضرهم كلامه أو حدثه العمد ونحوه. 

واستشكل ذلك في البحر بما ذكروا من أنه إذا استخلف لا يخرج الإمام عن الإمامة 
بمجرده » ولهذا لو اقتدى به إنسان من ساعته قبل الوضوء فإنه صحيح على الصحيح كما 
في المحيط » ولهذا قال في الظهيرية والخانية : إن الإمام لو توضأ في المسجد وخليفته قانم 
في المحراب ولم يؤدٌ ركناً فإنه يتأخر الخليفة ويتقدم الإمام» ولو خرج الإمام الأول من 
المسجد وتوضأ ثم رجع إلى المسجد وخليفته لم يؤد ركنا فالإمام هو الثاني | ه. 

ووفق في النهر بحمل ما ذكروا على ما إذا لم يقم الخليفة مقام الأول ناوياً الإمامةء 
وما هنا على ما إذا قام مقامه ونوى الإمامة | ه. قلت : لكنه يخالفه ما في الظهيرية والخانية . 

وقد يجاب بأنه لا يخرج عن الإمامة وهو في المسجد ما لم يقم الثاني مقامهء فإن قام 
مقامه ناوياً لها صار إماماً» لكنه ما لم يؤدٌ ركنا لم تتأكد إمامته من كل وجه».حتى إذا توضأ 
الأول قبل خروجه من المسجد تنتقل الإمامة إليه لعدم تأكد إمامة الخليفة» بخلاف ما إذا 
فعل منافياً أو أدى الثاني ركناً فإن الإمامة تثبت للثاني قطعاً بلا انتقال. 

تنبيه: علم مما مرّ أن شروط الاستخلاف ثلاثة: الأول: استجماع شرائط البناء 
المارة. الثاني : أن يكون قبل مجاوزة الإمام الحدّ المذكور. الثالث: أن يكون الخليفة 
صالحاً للخلافةء وأن حكم الاستخلاف صيرورة الثاني إماماً وخروج الأول عن الإعامة 
وصيرورته في حكم المقتدي بالثاني» وأن الثاني إنما يصير إماماًء ويخرج الأول عن الإمامة 
بأحد أمرين : إما بقيام الثاني مقام الأول ينوي صلاة الإمامء أو بخروج الأول عن المسجد؛ 
حتى لو استخلف رجلا وهو في المسجد بعد ولم يقم الخليفة مقامه فهو على إمامتهء حتى 
لو جاء رجل فاقتدى به صح اقتداؤه» ولو أفسد صلاته فسدت صلاة الجميع» وتمامه في 
البدائع . 

فرع : في التاترخانية عن الصيرفية : لو آم قوماً على شاهق جبل فألقته الريح ولم يدر 
أحيّ أم ميت ولم يستخلفوا أحداً في الحال فسدت صلاتهم . قوله: (لم يحتج للاستخلاف) 
لما مر من أنه جائز لا متعينء ولأنه باق على إمامته فلم يخل المسجد عن إمامء بخلاف ما 
إذا خرج من المسجد فإن صلاة القوم تفسد لخلو مقامه عن إمام. ويوجد في بعض النسخ 
زيادة» وهي: فلو استخلف لم تفسد صلاته . قوله: (واستثنافه أفضل) أي بأن يعمل عملا 
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إن لم يكن تشهد (لجنون أو حدث عمداً) أو خروجه من مسجد بظنَ حدث (أو احتلام) 
بنوم أو تفكر أو نظر أو مس بشهوة (أو إغماء أو قهقهة) لندرتبا (وكذا) يجوز له أن 


يقطع الصلاة» ثم يشرع بعد الوضوء. شرنبلالية عن الكافي . وفي حاشية أبي السعود عن 
شيخه : فلو لم يعمل ما يقطع الصلاة بل ذهب على الفور فتوضاً ثم كبر ينوي الاستئناف لم 
يكن مستأنفا بل بانياً | ه. 


قلت: هذا ظاهر في المنفرد» لأن ما نواه هو عين صلاته من كل وجهء بخلاف الإمام 
أو المقتدي. تأمل. قوله: (إن لم يكن تشهد) يعني إن لم يكن قعد قدر التشهد. فلو 
حصلت بعده لا تفسد صلاته» لأنها قد تمت حتى على القول بفرضية الخروج بصنعه؛ أما 
في الحدث العمد فظاهر؛ وأما في الجنون والإغماء والاحتلام فلأن الموصوف بها لا يخلو 
عن اضطراب أو مكث يصير به مؤد يأ جزءا من الصلاة مع الحدث» وكيفما كان فالصنع منه 
موجود كما في البحر وغيره» لكن اعترض بأن المراد وجود عمل ينافي الصلاة عمداًء ولا 
عمد من هؤلاء كما في شرح العلامة المقدسي . قوله: (أو خروجه من مسجد) المراد: 
مجاوزة الحد المتقدم أعم من أن يكون في صحراء أو مسجد أو جبانة أو دار . قوله : (بظن 
حدث) بأن خرج منه شيء فظن أنه دم مثلا. وظاهره أنه لو لم يكن للظن دليل» بأن شك في 
خروج ريح ونحوه يستقبل مطلقاً بالانحراف عملا بما هو القياس» لكن لم أره منقولا. 
بحر . وقيد بظن الحدث لأنه لو ظن أنه افتتح بلا وضوءء أو أن مدة مسحه انقضتء أو أن 
عليه فاثئةء أو رأى سراباً فظنه ماء وهو متيمم» أو حمرة في ثوبه فظنها نجاسة فانصرف تفسد 
بالانحراف وإن لم مخرج من المسجدء لأنه انصرف على سبيل الرفض» ولهذا لو تحقق ما 
توهمه يستقبل» وهذا هو الأصلء والاستخلاف كالخروج من المسجدء لأنه عمل كثير 
فتبطل . بحر : آي لو استخلف فتبين أنه لم يحدث فسدت صلاته وإن لم يخرج من المسجد 
لوجود العمل الكثير من غير عذرء بخلاف ما إذا تحقق ما توهمه من العذر فإن العمل غير 
مفسد لقيام العذرء فكان الاستخلاف كالخروج من المسجد يحتاج لصحته قصد الإصلاح 
وقيام العذرء كذا في العناية. قوله: (أو احتلام الخ)الأحسن أو موجب غسل ليشمل 
الحيض . قهستاني . وأراد بالاحتلام : الإمناءء لأن خروج المنيّ بغير نوم لا يسمى احتلاماً» 
وأفاد أن النوم نفسه غير مقسد» لكن هذا إذا كان غير عمد لما في حاشية نوح أفندي: النوم 
إما عمد أو لا. فالأول ينقض الوضوء ويمنع البناء. والثاني قسمان: ما لا ينقض الوضوء ولا 
يمنع البناء : كالنوم قائماً أو راكعاً أو ساجداً. وما ينقض الوضوء ولا يمنع البناء: كالمريض 
إذا صلى مضطجعاً فنام يتتقض وضوءه على الصحيح» وله البناءء فغير العمد لا يمنع البناء 
اتفاقاً سواء نقض الوضوء أولاء بخلاف العمدا. ه ملخصاً ‏ قوله : (لندرتها) أي ولفعل 
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(يستخلف إذا حصر عن قراءة قدر المفروض) لحديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى 
عنه» فإنه لما أحس بالنبي ية حصر عن القراءة فتأخرء فتقدّم النبي ية وأتم الصلاةء 
فلو لم يكن جائزاً لما فعله . بدائع . وقالا: تفسد» وبعكس الخلاف لو حصر ببول أو 
غائط» ولو عجز عن ركوع وسجود هل يستخلف كالقراءة؟ لم أره (لخجل) أي لأجل 
خجل أو خوف اعتراه 

المنافي في صورة الحدث العمد. قوله : (إذا حصر) بكسر ثانيه وبفتح أوله أو ضمه مبنياً 
للفاعل أو للمفعول» وبيانه في البحر. قوله: (عن قراءة قدر المفروض) فلو قرأ ما تجوز به 
الصلاة لا يجوز الاستخلاف بالإجماع» كما في الهداية والدرر وكثير من كتب المذهب. قال 
في البحر: وذكره في المحيط بصيغة قيل . وظاهره أن المذهب الإطلاق» وهو الذي ينبغي 
اعتماده لما صرحوا به في فتح المصلي على إمامه بأنها لا تفسد على الصحيح» سواء قرأ 
الإمام ما تجوز به الصلاة أو لاء فكذا هنا يجوز الاستخلاف مطلقاً | ه. وأيده في الشرنبلالية 
بما في شرح الجامع الصغير أن الاستخلاف هنا لا يفسد كالفتح» والفتح لو أفسد فليس لأنه 
عمل كثير» بل لأنه غير محتاج إليه» وهنا هو تاج إليه | ه. قال في الشرنبلالية : والاحتياج 
للإتيان بالواجب أو بالمسنون | ه. وبه يندفع ما في النهر من التفرقة بينهما بأن الاستخلاف 
هنا عمل كثير بلا حاجة . قلت: وقد يقال: الحاجة مسلّمة في الواجب ولذا يستخلف 
للإنيان بالسلام؛ أما المسنون فلا. ويمكن حمل قوله في الهداية: ما تجوز به الصلاةء على ما 
يشمل الواجب كما قدمنا أول باب الإمامة من حمل قول الكافي بتقديم الأعلم بشرط حفظه 
ما تجوز به الصلاة على ما يشمل عدم الكراهة . تأمل . قوله: (فإنه لما أحس) عبارة البدائع 
«فإنه كان يصلي بالئاس بجماعة بأمر رسول الله ية في مرضه الذي توفي فيه فوجد باز 
خفة فحضر»ء فلما أحس الخ». قوله: (لما فعله) أي النبي بء وما كان جائزاً له يكون 
جائزاً لأمته هو الأصل» لكونه قدوة لهم . بدائع . قوله: (وقالا تفسد) أي لأنه يندر وجودهء 
فكان كالجنابة» وقيل إنه يتمها بلا قراءة عندهما. قال في البحر: والظاهر أن عنهما 
روايتين. قوله : (وبعكس الخلاف) أي فيجوز الاستخلاف عندهما لا عند الإمام ط . قوله: 
(لو حصر) أي منع عن المضيّ في الصلاة بسبب بول الخ . قوله: (لم أره) كذا في شرح 
الملتقى للباقاني عن بعض الأفاضل بلفظ : هذه مسألة لم نظفر بنقلها | ه. ورأيت بهامش 
الخزائن بخط الشارح : قلت: ظاهر كلامهم لا لتعليلهم بوروده يعني الاستخلاف على 
خلاف القياس | ه. 

۰ أقول: ويؤيده ما في البحر حيث قال: وقيد بالمنع عنها: أي عن القراءةء لأنه لو 
أصاب الإمام وجع في البطن فاستخلف رجلا لم يجز» فلو قعد وأتم صلاته جاز اه. فأفاد 
أنه لو عجز عن القيام أو عن الركوع والسجود لوجع يتم قاعداً لجواز اقتداء القائم بالقاعد» 
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(ولا) يستخلف إجماعاً (لو نسي القراءة أصلا) لأنه صار أمياً (أو أصابه) عطف على 
المنفي (بول كثير) أي نجس مانع من غير سبق حدثه» فلو منه فقط بنى (أو كشف عورته 
في الاستنجاء) أو المرأة ذراعها للوضوء (إذا لم يضطر له) فلو اضطر لم تفسد (أو قرأ 
في حالة الذهاب أو الرجوع) لأدائه ركنا مع حدث أو مشي » بخلاف تسبيح في الأصح 
(أو طلب الماء بالإشارة» أو شراء 


فلا حاجة إلى الاستخلاف» فافهم . قوله : (ولا يستخلف الخ) أي ولا يبني لو كان منفرداء 
لأنه صار أمياً فبطلت صلاة القوم. ط عن البحر. 

أقول: لم أر هذه العبارة في البحرء وكتبت فيمأ علقته عليه: لم يذكر حكم صلاة 
القوم ولا حكم صلاته» أما صلاتهم ففسادها ظاهرء لأن إمامهم صار أمياً. وأما صلاة الإمام 
ففي الفصل السابع من الذخيرة أن القارئ إذا صلى بعض صلاته فنسي القراءة وصار أمياً 
فسدت عنده ويستقبلها. وعلى قولهما لا تفسد» ويبني عليها استحساناً» وهو قول 
زفر ا ه. قوله: (عطف على المنفي) أي على ما دخل عليه حرف النفي في المتن» وهو 
قوله : «لو نسي» . قوله: (فلو منه) أي من سبق حدثه فقط بنی» أما لو كان منه ومن خارج فلا 
يبني . بحر. قوله : (إذا لم يضطر له الخ) قال في الخانية : قال الإمام أبو علي النسفي: إن 
لم يجد بدأ من ذلك لم تفسد صلاته» وإلا بأن تمكن من الاستنجاء وغسل النجاسة تحت 
القميص فسدت؛ وكذا المرأة لها أن تكشف عورتها وأعضاءها في الوضوء إذا لم تجد بدا من 
ذلك . وقال بعضهم: إذا كشف عورته في الوضوء لا يبني» وكذا المرأة. والصحيح هو 
الأول» لأن جواز البناء للمرأة منصوص عليه مع أا تكشف عورتها في الوضوء 
ظاهراً | ھ. ا بع ا ال م ل 
أولى» ولهذا اختاره المصنف : يعني صاحب الدرر | ه. لكن في الفتح عن الزيلعي أن 
الفساد مطلقاً ظاهر المذهب . قوله : (لأدائه ركناً) هذا يقتضي أن الحدث سبقه في حالة 
القيام» لأن القراءة لا تكون ركنا في غيره . ثم رأيت في المعراج عن المجتبى: أحدث في 
قيامه فسبح ذاهباً أو جائياً لم تفسدء ولو قرأ فسدت» ولو أحدث في ركوعه أو سجوده لا 
تفسد بالقراءة | ه. ورأيت مثله في كافي النسفي فليحفظ . قوله: (مع حدث أو مشي) نشر 
مرتب ح. قوله: (في الأصح) متعلق بقوله : «قرأ» وبقوله : «بخلاف تسبيح» ومقابله كما في 
الزيلعي : أنه لو قرأ ذاهباً تفسد وآيباً لاء وقيل بالعكس» وقيل لو أحدث راكعاً ورفع رأسه 
قائلاً سمع الله لمن حمده لايبني .١‏ ه: يعني وإن أراد بهذا الرفع الانصراف لا الأداءء وإلا 
فسدت إن لم يسمع كما يعلم ما سيأتي . قوله: (أو طلب الماء بالإشارة) كذا في متن 
الدررء ومثله في الخانية والسراج . 

واستشكله الشرنبلالي بمسألة درء المار بالإشارة» اك من المصلي 
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بالمعاطاة) للمنافاةء أو جاوز ماء إلى آخر إلا قدر صفين. أو لنسيانء أو زحمةء أو كونه 
بعر لأن الاستقاء يمنع البناء على المختار (أو مكث قدر أداء ركن) وإن لم ينو الآداء 
(بعد سبق الحدث) إلا لعذر كنوم ورعاف (وإذا ساخ له البناء توضأً) فوراً بكل سنة (وينى 
على ما مضى) بلا كراهة (ويتم صلاته ثمة) وهو أولى تقليلا للمشي (أو يعود إلى مكانه) 
ليتحد مكانها (كمنفرد) فإنه خير » وهذا كله (إن فرغ خليفته وإلاعاد إلى مكانه) حتما لو 


شيء فأشار بيده أو رأسه بنعم أو بلا لا تفسدء وبأن ابن أمير حاج ذكر في الحلية أن القول 
بالفساد في رد المصلي السلام بيده لم يعرف أن أحداً من أهل المذهب نقلهء بل المنقول 
عنهم عدمه . وقال في البحر: إنه الحق» وإنما ذكره بعض المشايخ استنباطاً كما سيأتي بيانه 
في الباب الآتي . قال الشرنبلالي : فلا يبعد أن يكون عدم الفساد يطلب الماء بالإشارة كرد 
السلام وغيره بها . وأجاب الرحمتي بأن طلب الماء بالإشارة وقبوله منه يصير بمجموع ذلك 
عملا كثيراًء لأنه عقد هبة أو إجارة وهو مناف للصلاة كالشراء بالمعاطاة» وليس هذا كرد 
السلام بالإشارة لمن تدبر. قوله : (بالمعاطاة) قيد به لظهور الفساد بالإيجاب والقبول درر. 
قوله : (للمنافاة) علة للمسألتين. قال في الشرنبلالية : وهذا مبني على أحد تفسيري العمل 
الكثير | ه. وهو ما لو رآه راء من بعيد لا يشك أنه ليس في الصلاة. قوله: (أو لنسيان) هو 
وما بعده عطف على المستثنى وهو «قدر» ح . قال في شرح المنية : ولو وجد في الحوض 
موضعاً للتوضي فتجاوز إلى موضع آخرء إن لعذر كضيق مكان الأول بنى وإلا فلاء ولو 
قصد الحوض وفى منزله ماء أقرب منه» إن كان البعد قدر صفين لا تفسدء وإن أكثر 
فسدت» وإن كان عادته التوضي من الحوض ونسي الماء الذي في بيته وذهب إلى الحوض 
بنى» ولو كان الماء بعيداً وبقربه بثر يترك البثرء لأن النزح يمنع البناء على المختار» وقيل لا 
يمنع إن عدم غيره. قوله: (على المختار) أي وإن لم يكن عنده ماء غيره كما علمت» 
فافهم . قوله : (إلا لعذر) وكذا لو تفكر فيمن يقدمه للصلاة إذا لم ينو بقيامه حال تفكره الأداء 
كما في التاترخانية . قوله: (توضا) أي إن وجد ماء وإلاتيمم» كما يعلم من قولهم في 
التيمم أعيد ولو بناء. رملي . قلت: بل صرح به في البدائع هناء وقال: لأن ابتداء الصلاة 
بالتيمم جائز» فالبناء أولى» فإن تيمم ثم وجد الماءء فإن وجده بعد ما عاد إلى مقامه 
استقبل » وإن قبله في الطريق فالقياس كذلك . وفي الاستحسان يتوضأ ويبني | ه. . قوله: 
(فوراً) أي بلا مكث قدر آداء ركن بلا عذر كما علم مما قبله (بكل سنة) أي من سنن الوضوءء 
لأن ذلك من باب إكماله فكان من توابعه فيتحمل كما يتحمل الأصل . بدائع . فلو غسل 
أربعاً لايبني . تاترخانية. قوله: (بلا كراهة) لكن تقدم أن الاستئناف أفضل . قوله: 
(كمتفرد) أفاد أن الكلام الأول في الإمام» وأما المقتدي فذكره بعد. قوله: (وهذا كله) أي 
تخيير الإمام بين العود إلى مكانه وعدمه . قوله: (وإلا عاد إلى مكانه) أي الذي كان فيه أو 


1 كتاب الصلاة / باب الاستشخلاف 
بينهما ما يمنع الاقنداء (كالمقتدي إذا سبقه الحدث . و) اعلم أنه (إن تعمد عملا ينافيها 
- بعد جلوسه قدر التشهد) ولو بعد سبق حدثه (تمت) لتمام فرائضها؛ نعم تعاد لترك 
واجب السلام (ولو) وجد المنافي (بلا صنعه) قبل القعود بطلت اتفاقاً» ولو (بعده 
بطلت) في المسائل الاثني عشرية عنده. وقالا: صحت» 


قريباً مئه ما يصح فيه الاقتداءء لأنه بالاستخلاف خرج عن الإمامة وصار مقتدياً بالخليفة كما 
مر. قوله: (لو بينهما ما يمنع الاقتداء) لأن شرط الاقتداء اتحاد البقعة. بدائع . قوله: 
(كالمقتدي) أي أصالة. قوله: (إن تعمد عملا ينافيها) أي ينافي الصلاة كالقهقهة .فلو 
تعمدها بعد جلوسه قدر التشهد فصلاته تامة» وإن بطل وضوءه لوجودها في أثناء الصلاة 
دون وضوء القوم لخروجهم منها بحدث إمامهم ؛ وتمامه في البحرء وسيأتي . قوله: (ولو 
بعد سبق حدثه) نص عليه الزيلعي ولم يحك فيه خلافاً» ففيه رد لما في الحلية من أنها تبطل 
عنده لعدم الخروج يصنعه لاعندهما. ووجه الرد كما في البحر أنه إذا أتى بمناف بعد سبق 
الحدث فقد خرج منها بصنعه. قوله: (تمت) أي صحتء إذ لاشك آنا ناقصة لترك 
الواجب ط. قوله: (نعم تعاد) أي وجوباً ط . قوله: (ولو وجد المنافي) أي سوى الحدث 
السماوي المتقدم» لأنه وإن كان منافياً قياساً لكن الشرع اعتبره غير مناف» أفاده ح . قوله : 
(بلا صنعه) مقابل ‏ قوله: «أن تعتمد الخ». قوله: (ونو بعده بطلت) أي بعد القعود قدر 
التشهد» وشمل ما لو سلم الإمام وعليه سهو فعرض واحد مما سيجي» فإن سجد بطلت وإلا 
فلاء ولو سلم القوم قبل الإمام بعد ما قعد قدر التشهد ثم عرض له واحد منها بطلت صلاته 
دون القوم» وكذا إذا سجد هو للسهو ولم يسجد القوم ثم عرض له . بحر . 

قوله : (في المسائل الاثني عشرية) اشتهرت هذه النسبة» وهي خطأ عند أهل العربية» 
لأن العدد المركب العلمي إنما ينسب إلى صدره» فتقول في خمسة عشر علماً لرجل أو غيره 

ووجه بطلانها عنده على ما خرجه البردعي أن الخروج من الصلاة بصنع المصلي 
فرض عندهء لأنه لايمكن أداء فرض آخر إلا بالخروج من الأولى» وما لايتوصل إلى 
الفرض إلا به يكون فرضاً. وقال الكرخي : هذا غلط» لأن الخروج قد يكون بمعصية 
كالحدث العمد» ولو كان فرضاً لاختص بما هو قربة وهو السلام» فلا خلاف بينهم في أن 
الخروج بصنعه ليس فرضاً» وإنما قال الإمام بالبطلان في هذه المسائل لمعنى آخرء وهو أن 
العوارض الآنية مغيرة للفرض كرؤية المتيمم ماء» فإنه كان فرضه التيمم فتغير إلى الوضوءء 
وكذا بقية المسائل» بخلاف الكلام فإنه قاطع لا مغير» والحدث العمد والقهقهة ونحوهما 
مبطلة لا مغيرة. وأيده في البحر بما في المجتبى بأن عليه المحققين من أصحابناء وبأنه 


كتاب الصلاة / باب الاستخلاف ۳1 


ورجحه الكمال. وفي الشرنبلالية: والأظهر قولهما بالصحة في الاثني عشرية؛ وهي 
ما ذكره بقوله (كما تبطل) لو فرع بالفاء كما في الدرر لكان أولى (بقدرة المتيمم على 
الماء) وأما مسألة رؤية المتوضى؟ المؤتم بمتيمم الماء ففيها خلاف زفر فقط . وتنقلب 
نفلا (ومضي مدة مسحه إن وجد ماء) ولم يخف تلف رجله من برد» وإلا فيمضي (على 
: الأصح) كما مر في بابه (وتعلم أمي آية) أي تذكره أو حفظه 


صححه شمس الأئمة» لكن قدمنا في فرائض الصلاة عن المسائل البهية الزكية على الاثني 
عشرية للعلامة الشرنبلالي تأيبد كلام البردعي بأنه قد مشى على افتراض الخروج بصنعه 
صاحب الهداية» وتبعه الشراح وعامة المشايخ وأكثر المحققين والإمام النسفي في الوافي 
والكافي والكنز وشروحه وصاحب المجمع وإمام أهل السنة الشيخ أبو منصور الماتريدي 
قوله : (ورجحه الكمال الخ) أقول: إن الكمال لم يرجح قولهما صريحاًء وإنما بحث في 
توجيه كلام الإمام على ما قاله كل من البردي والكرخي كما أوضحته فيما علقته على البحر 
قوله : (وفي الشرنبلالية والأظهر قولهما الخ) أقول: عزا ذلك الشرنبلالي في رسالته إلى 
البرهان» ثم رده بأنه لا وجه لظهوره فضلا عن كونه أظهرء لأنه استدل على ذلك بما ليس 
فيه دلالة عليه . ثم قال الشرنبلالي بعد ما أطال في رده: ومن المقرر طلب الاحتياط في 
صحة العبادة لتبرأ ذمة المكلف بهاء وليس الاحتياط إلا بقول الإمام الأعظم: إنها 
تبطل ١‏ ه. قلت: وعليه المتون قوله: (لكان أولى) لأن كلامه يوهم أن قوله ولو «بلا 
صنعه» بعده بطلت مفروض في غير المسائل الاثني عشرية مع أنه خصوص بها وبما ألحق 
بها من المزايدات الآنية وغيرها قوله : (وأما مسألة الخ) جواب عما أورده الزيلعي على الكنز 
من أن التقييد بالمتيمم غير مفيدء لأن المتوضئ خلف المتيمم لو رأى الماء في صلاته 
بطلت أيضاًء لعلمه أن إمامه قادر على الماء بإخباره» وصلاة الإمام تامة لعدم قدرتهء فلو 
قال : والمقتدى به لعمه . وأجاب في البحر بأن المقتدي لم تبطل صلاته أصلا بل وصفاً. 


ورده في النهر بأن المصنف استعمل البطلان بالمعنى الأعمء وهو إعدام الفرض» 
بقي الأصل أولا: ثم قال: فالأولى ما قاله العيني : إن مسألة المقتدي بمتيمم ليس فيها إلا 
خلاف زفر. والخلاف في هذه المسائل مفروض بين الإمام وصاحبيه ١‏ ه. فقول الشارح 
«وتنقلب نفل ناظر لجواب البحر أيضاًء وقد علمت ما فيه أفاده ح قوله: (ففيها خلاف 
زفر) أي حيث قال بعدم الفساد كما قدمناه في الباب السابق قوله: (كما مر في بابه) ومر 
أيضاً أنه إذا لم يجد ماء لغسل الرجلين بعد تمام مدة المسح وهر في الصلاة فالأشبه الفساد 
لسراية الحدث إلى الرجل » لأن عدم الماء لا يمنع السراية» ثم يتيمم له ويصلي . قاله 
الزيلعي» وتبعه في فتح القدير وشرح المنية؛ وقدمنا أيضاً هناك فيما إذا خاف تلف رجليه 
من البرد بطلان المسح السابق ولزوم استثناف مسح آخر يعم الخف كالجبيرة: فكان 


لق كتاب الصلاة / باب الاستخلاف 


بلا صنع (ولو كان) الأمي (مقتدياً بقارئ؟ على ما عليه الأكثر) لكن في الظهيرية : صحح 
الصحة. قال الفقيه : وبه نأخذ (ووجود العاري ساتراً) تصح به الصلاة؛ ومثله لو صلى 
بنجاسة فوجد ما يزيلهاء أو أعتقت الأمة ولم تتقنع فوراً 


المناسب عدم التقييد بشيء من القيدين قوله : (يلا صنع) بأن سمع سورة الإخلاص مثلا من 
قارئ فحفظها بمجرد السماع» واحترز به عما لو حفظها بتعليم من القارئ' لأنه يكون عملا 
كثيراًء وبه يخرج من الصلاة بصنعه فلا يتأتى الخلاف قوله : (ولو كان الأمي الخ) أشار إلى 
أن المراد بالأمي أعم من أن يكون إماماً أو منفرداً أو مقتدياً بأمي أو قارىئ قوله: (على ما 
عليه الأكثر) لأن الصلاة بالقراءة حقيقة فوق الصلاة بالقراءة حكماًء فلا يمكنه البناء. بحر. 
وقد يمنع بأنها من المقتدي القارئ؟ ليست إلا حكماً. نهر قوله : (قال الفقيه الخ) هو الإمام 
أبو الليث» وصرح بمثل ما هنا في خزانة السروجي. وفي الجوهرة: لا تبطل إجماعاً. 
رملي. وجزم به في الولوالجية إسماعيل . قال في البحر: ووجهه أن قراءة الإمام قراءة له؛ 
فقد تكامل أول الصلاة وآخرها وبناء الكامل على الكامل جائز | ه. قوله : (تصح به الصلاة) 
بان يكون طاهراً أو نجساًء وعنده ما يطهر به» أو ليس عنده إلا أن ربعه طاهر. نبر. فلو كان 
الطاهر أقل أو كان كله نجساً لا تبطلء لأن المأمور به الستر بالطاهر» فكان وجوده كعدمه؛ 
ولو قال «تجب» بدل «تصح» لكان أولى؛ لأن عبارته تشمل ما لو كان كله نجساً إذ الصلاة 
تصح فيه » مع أنه لو صلى عارياً لا تبطلء لأا لا تجب فيه بل هو مخير. أبو السعود ط قوله : 
(أو أعتقت الأمة) في حاشية المدني قال شيخنا المرحوم السيد محمد أمين ميرغني في 
حاشيته على الزيلعي : أقول ذكر كثير من الشراح هذه المسألة ملحقة بالمسائل الاثني 
عشرية؛ وفيه نظرء فإن فرض الستر إنما يلزمها مقتصراً من وقت عتقها لا مستنداًء فيكؤن 
عدم الستر قاطعاًء والقاطع في أوانه منه» وفي غير أوانه مبطل» وهاهنا في أوانه» لأنه بعد 
تمام الأركان فصحت صلاتها وإن لم تستر من ساعتها؛ بخلاف العاري إذا وجد ثوباًء لأن 
فرض الستر لزمه قبل الشروعء فكان وجود الثوب في هذه الحالة مغيراً لما قبلهء فكان 
مبطلا . وقد ذكر الزيلعي في باب شروط الصلاة خلاف ما هناء حيث قال: ولو أعتقت الأمة 
في صلاتها أو بعدما أحدثت فيها قبل أن تتوضاً أو بعده تقنعت بعمر رقيق من ساعتها وبنت 
على صلاتهاء وإن أرادت ركنا بعد العلم بالعتق بطلت صلاتها . والقياس أن تبطل في الوجه 
الأول أيضاً كالعريان إذا وجد ثوباً في صلاته وجه الاستحسان أن فرض الستر لزمها في 
الصلاة وقد أتت بهء والعريان لزمه قبل الشروع فيها فيستقبل كالمتيمم إذا وجد فيها ماء 
أنتهى . فعلم من كلامه صحة صلاتها لو أعتقت بعد التشهد ولم تستتر | ه. 


أقول : وقد يجاب بأن الأصل في هذه المسائل أن كل ما يفسد الصلاة إذا وجد في أثنائها 
بصنع المصلي يفسدها إذا وجد بعد التشهد بلا صنعه» وهذا المعنى موجود في مسألتنا هذه . 
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(ونزع الماسح خفه) الواحد (بعمل يسير) فلو بكثير تدم اتفاقاً (وقدرة موم على الأركان. 
وتذكر فائتة عليه أو على إمامه وهو صاحب ترتيب) والوقت متسع (وتقديم القارئ أمياً 
مطلقاء وقيل لا فساد لو كان) استخلافه (بعد التشهد بالإجماع. وهو الأصح) كما في 
الكافي لأنه عمل كثيرء (وطلوع الشمس في الفجر) وزوالها في العيدء ودخول وقت 
- من الثلاثة على مصلي القضاء (ودخول وقت العصر) بأن بقي في قعدته إلى أن صار 
الظل مثليه (في الجمعة) بخلاف الظهر فإنها لا تبطل (وزوال عذر المعذور) بأن لم يعد 


لا يقال : إن ترك التقنع في الحال مفسد لصلاتها بصنعها. لأنا نقول: الفساد مستند 
إلى سببه الأول» وهو لزوم الستر بالعتق» كما في نزع الخف بعمل يسير فإنه بصنع 
المصلي . مع أنهم لم يعتبروه» » بل اعتبروا السبب السابق وهو لزوم الغسل بالحدث 
السابق : هذا ما ظهر لي» فتأمله قوله : (خفه الواحد) قال في المنح : هو أولى نما وقع في 
الكنز بلفظ المثنى» لأن الحكم كذلك في الواحد» لما تقرر من أن نزع الخف ناقض قوله: 
(بعمل يسير) بأن كان واسعاً لايحتاج فيه إلى المعالجة بالنزع . بحر قوله : (تتم اتفاقاً) لأنه 
خروج بصنعه قوله: (وقدرة موم على الأركان) لأن آخر صلاته أقرى؛ فلا يجوز بئاؤه على 
الضعيف . بحر قوله : (وتذكر فاتتة الخ) أي تذكر المصلي فائتة عليه إن كان منفرداً أو إماماً 
أو على إمامه إن كان مقتدياًء وقوله: «وهو» أي من عليه الفائتة مطلقاً . وفي السراج: ثم 
هذه الصلاة لا تبطل قطعاً عند أبي حنيفة» بل تبقى موقوفة إن صلى بعدها هس صلوات 
وهو يذكر الفائتة تنقلب جائزة | ه. قال في البحر : فذكر المصنف لها في سلك البطلان 
اعتماداً على ما يذكره في باب الفوائت قوله : (وتقديم القارى؟ أمياً) أي فيما إذا كان القارئ” 
إماماً فسبقه الحدث قوله : (مطلقاً) أي سواء كان بعد القعود قدر التشهد أو قبله بقرينة القول 
الآخر. وفيه أن استخلافه قبل التشهد مفسد اتفاقاً» سواء كان في الركعتين الأوليين أو في 
الأخريين ولم يقرأ في الأوليين أو إحداهماء وكذا لو قرأ في كل منهماء خلافاً لزفر ورواية 
عن أبي يوسف كما مر قبل هذا الباب» وليس هذا ما نحن فيه لأن الخلاف في الاثني 
عشرية منصوب بين أبي حنيفة وصاحبيهء وذلك فيما بعد التشهد فقطء فالصواب حذف 
الإطلاق وأن يقول: وقيل لافساد بالإجماع ١‏ ه. أفادهح قوله: (وهو الأصح) قال في 
النهر: واختاره أبو جعفر وفخر الإسلام» وصححه في الكافي وغيره ‏ وقال في الفتح : وهو 
المختار قوله : (لأنه عمل كثير) أي ولا ضرورة إليه هنا لعدم الاحتياج إلى إمام لا يصلح . 
نهر قوله : (من الثلاثة) وهي الطلوع والاستواء والغروب قوله : (بأن بقي الخ) إشارة إلى دفع 
ما أورده في الكاقي» من أنه لو شرع قبل بلوغ الظل مثله ثم بلغ بعد القعود لم تبطل اتفاقاً . 
أما عنده فلعدم دخول وقت العصر. وأما عندهما فلعدم قولهما بالفساد في جميع هذه 
المسائل . فأجاب بتصوير المسألة بما ذكره ليتحقق الخلاف قوله : (بأن لم يعد الخ) أشار 


نض كتاب الصلاة / باب الاستخلاف 


في الوقت الثاني» وكذا خروج وقته (وسقوط جبيرة عن برء» و) اعلم أنه (لا تنقلب 
الصلاة في هذه المواضع) العشرين (نفلا إذا بطلت إلا) في ثلاث : (فيما إذا تذكر فائتة؛ 
أو طلعت الشمس» أو خرج وقت الظهر في الجمعة) كما في الجوهرة. زاد في 
الحاوي: والمومي إذا قدر على الأركان» ويزاد مسألة المؤتم بمتيمم كما قدمنا. 


إلى أن الأمر موقوف» فإذا انقطع بعد القعود ودام وقتاً كاملا بعد الوقت الذي صلى فيه يظهر 
أنه انقطاع هو برء فيظهر الفساد عند أبي حنيفة فيقضيهاء وإلا فمجرد الانقطاع لا يدل عليهء 
لأنه لو عاد في الوقت الثاني فهي صحيحة . بحر قوله : (وكذا خروج وقته) لأن المعتمد أن 
طهارة المعذور تبطل بخروج الوقت قوله: (العشرين) لأنه زاد على الاثني عشر ثماني 
مسائل» وهي : وجود ماء يزيل به نجاسة الثوب» وتقنع الأمةء وتذكر فائتة على إمامه؛ 
وزوال الشمس في العيدء ودخول وقت من الأوقات الثلائة في القضاءء والثامنة خروج 
وقت المعذور. وقد حاول في البحر فأرجع الأولى والثانية إلى مسألة العاري» ومسائل 
دخول الأوقات المكروهة إلى مسألة الطلوع» والأخيرة إلى ظهور الحدث السابق في مسألة 
مضي مدة المسح . وبقي مسألة تذكر فائتة على إمامه» وأرجعها المحشي إلى تذكر فائتة 
عليه ومسألة زوال الشمس في العيد وأرجعها إلى مسألة الطلوع . ولا يخفى ما في ذلك من 
التكلف . على أن الفساد في الأولى والثانية لوجود الماء وزوال الرقٌ لا لوجود الثوب» فإنه 
كان موجوداً قبل؛ ولو سلم اعتبار التداخل بمثل ما ذكر لزم أن لا تعد مسألة دخول وقت 
العصر مع مسألة طلوع الشمس. فإن إحداهما تغني عن الأخرى» وأن يقتصر على إحدى 
المسائل الثلاث وهي قدرة المتيمم على الماء. ومضيّ مدة المسح ونزع الخف» فإن في 
كل منها ظهر الحدث السابقء بل يمكن التداخل في غيرها أيضاً كما يظهر بالتأمل» فعلم 
آنہم لم يعتبروا ذلك فلذا زاد الزيلعي بعض المسائل على ما ذكرواء وتبعه في الفتح 
والدرر» والشيخ شعبان في شرح المجمعء وكذا صنع في الذخيرة كما ذكره الشرنبلالي في 
رسالتهء وزاد عليها نحوا من مائة مسألة» لوجود الجامع بينها وبين ما ذكروه» ووجود 
الأصل الذي يبتنى عليه البطلان في الاثني عشرية» وهو أن كل ما يفسد الصلاة إذا وجد في 
أثنائها بصنع المصلي يفسدها أيضاً إذا وجد بعد الجلوس الأخير بلا صنعه عند الإمام لا 
عندهماء فافهم قوله : (إذا بطلت) المراد بالبطلان كما مر ما يشمل بطلان الأصل والوصف أو 
الوصف فقط قوله: (فيما إذا تذكر فائتة) أي عليه أو على إمامهء وقد علمت أن الأمر 
موقوف في تذكر الفائتة ولا تنقلب نفلا للحال ح قوله : (زاد في الحاوي الخ) أي الحاوي 
القدسي قبيل باب صلاة المسافر. أقول: ويشكل عليه ما ذكره أصحاب المتون وغيرهم في 
باب صلاة المريض من أنه لو صلى بعض صلاته بإيماء ثم قدر على الركوع والسجود 
يستأنف الصلاة» وذكر الشراح أن ذلك باتفاق أتمتنا الثلاثة» خلافاً لزفرء وأن هذا الخلاف 


كتاب الصلاة / باب الاستخلاف ها 
والظاهر أن زوالها في العيد ودخول الأوقات المكروهة في القضاء كذلك ولم أره (ولو 
استخلف الإمام لو مسبوقاً) أو لاحقاً أو مقيماً وهو مسافر (صح) والمدرك أولى» ولو 
جهل الكمية قعد فى كل ركعة 


مبني على الخلاف في جواز اقتداء الراكع الساجد بالمومي. فعندما لا يجوز الاقتداء فكذا 
البناء هناء وعند زفر يجوز . ولا يخفى أن لزوم الاستئناف يقتضي فساد الصلاة من أصلهاء إلا 
أن يقال: يستأنف لو كانت الصلاة فرضاً» بمعنى أنه يلزمه إعادة الفرض» لكن إطلاقهم 
لزوم الاستئناف يشمل الفرض والنفل» ويدل عليه بناء الخلاف على الخلاف في جواز 
الاقتداء بالمومي» فإنه لا يصح في الفرض ولا في النفل» فليتأمل . قوله : (ويزاد) أي على 
ما ينقلب نفلاًء وليس المراد أنها من المسائل المختلف فيها بين أبي حنيفة وصاحبيه كما 
قدمناه ح . أقول: حيث كان مراد الشارح ذلك كان عليه أن يتمم ذكر المسائل التي تنقلب 
فيها الصلاة نفلاء فإن منهاء كما في الحاوي» ترك القعدة الأخيرة وركوع المسبوق 
وسجوده إذا أدرك الإمام في السجدة الثانية قبل متابعته فيها. قوله: (والظاهر الخ) ما 
استظهره ظاهر » لأن الأوقات المكروهة لا تنافي انعقاد التفل ابتداء فكيف بالبقاء؟ أفاده. ح 
وط. قوله: (وهو مسافر) أي الإمام» وهذا قيد لقوله: «أو مقيما». قوله: (صح) أي 
لوجود المشاركة في التحريمة. بحر. قوله: (والمدرك أولى) لأنه أقدر على إتمام صلاته 
بحر . وفيه إشارة إلى أن الأولى للإمام أن لا يستخلف غير مدرك ولذلك الغير أن لا يقبل . 
قوله: (ولو جهل الكمية الخ) فيه إجمال. وبيانه كما في النهر أنه إن علم كمية صلاة الإمام 
وكان كلهم كذلك : أي مسبوقين ابتدأ من حيث انتهى إليه الإمام» وإلا أتم ركعة وقعد ثم قام 
وأتم صلاة نفسه» ولا يتابعه القوم بل يصبروت إلى فراغه فيصلون ما عليهم وحدانا”'' ويقعد 
هذا الخليفة على كل ركعة احتياطاً» وقيده في الظهيرية بما إذا سبق الإمام الحدث وهو 
قائم . قال في البحر: ولم يبينوا ما إذا سبقه وهو قاعد ولم يعلم الخليفة ما كمية صلاته . 
وينبغي على قياس ما قالوه أن يصلي الخليفة ركعتين وحده وهم جلوسء فإذا فرغ قاموا 
وصلى كل أربعاً وحده والخليقة ما بقي» ولا يشتغلون بالقضاء قبل فراغه . 


واعلم أن اللاحق يشير إليهم أن لا يتابعوه حتى يفرغ ما فاته لأن الواجب عليه أن 
يبدأ بما فاته ولا ثم يتابعونه فيسلم بهم» فلو ترك الواجب قدم غيره ليسلم . وأما المقيم 


(1) في ط (قوله فيصلون ما عليهم وحداناً) أي لأن من الجائز أن الذي بقي على الإمام آخر الركعات» فحين صلى 
الخليفة تلك الركعة تمت صلا الإمام» فلو اقتدوا به فيما يقضي هو كأنه اقتدوا يمسيوق فيما يقضي فتقسد 
صلاتهم : وإنما قال : «يصبرون إلى فراغه4 أي ولا يشتغلون بالقضاء قبل فراغه : لجواز أن يكون بعض ما يقضي هذا 
الخليفة بما بقي على الإمام الأول. فيكون القرم قد اتفردوا قبل فراغ إمامهم من جيم الأركان» فتقسد صلاتهم . 
أفاده في البحر عن الظهيرية . 


كد كتاب الصاح / باب الاستخلاف 
احتياطاً ولو مسبوقاً بركعتين» فرضنا القعدتين» ولو أشار له أنه لم يقرأ في الأوليين 
فرضت القراءة في الأربع (فلو أتم) المسبوق (صلاة قدم مدركاً للسلام » ثم) لو (أتى بما 
ينافيها) كضحك (تفسد صلاته دون القوم المدركين) لتمام أركانها (وكذا تفسد صلاة من 
حاله كحاله) للمنافي في خلالها (وكذا) تفسد (صلاة الإمام) الأول (المحدث إن لم 
يقرغ» فإن فرغ) بأن توضأ ولم يفته شيء لا تفسد في الأصحء لما مر أنه كمؤتم (وتفسد 
صلاة مسبوق) عند الإمام (بقهقهة إمامه وحدثه الممد في) أي بعد (قعوده قدر التشهد) إلا 


فيقدم بعد الركعتين مسافراً يسلم بهم ثم يقضي المقيمون ركعتين منفردين بلا قراءة حتى لو 
اقتدوا به بعد قيامه بطلت . قوله : (احتياطاً) أي للاحتمال في كل ركعة آنا آخر صلاة الإمام 
ح. قوله: (فرضنا القعدتين) لأن القعدة الأولى فرض على إمامه وهو قائم مقامهء والثانية 
فرض عليه . قوله : (فرضت القراءة في الأربع) لأنه لما قرأ في الركعتين نيابة عن الإمام 
التحقت بالأوليين فخلت الأخريان عن القراءةء فصار كأن الخليفة لم يقرأ في الأخريين 
فيلزمه القراءة فيما سبق به أيضاً كما هو حكم المسبوق من أنه منفرد فيما يقضيهء وفيها 
يلغز”'' أي مصل تفرض عليه القراءة فِي أربع ركعات الفرض؟ . قوله : (قدم مدركاً للسلام) 
أي ليسلم بالقوم» وفيه إيماء إلى أنه لايقضي ما فاته أولاء فلو فعل ففي فساد صلاته 
اختلاف» تصحيح» وقدم الشارح في الباب السابق أن الأظهر الفساد. قوله: (ثم لو أتى 
الخ) أي بعد ما أتم صلاة الإمام سواء قدم مدركاً أولا. قوله: (لتمام أركانها) أي أركان 
صلاة المدركين فلا يضرّها المنافي» بخلاف ذلك المسبوق» لأنه بقي عليه ما سبق به فوقع 
المنافي في خلال صلاته قوله : (في الأصح) راجع إلى قوله : «إن لم يفرغ؟ قال في الهداية: 
والإمام الأول إن كان فرغ لا تفسد صلاته» وإن لم يفرغ تفسدء وهو الأصح ١‏ ه. واحترز 
بالأصح عن رواية أبي حفص أن صلاته تامة أيضاً لأنه مدرك أول الصلاةء وكأن هذه الرواية 
غلط من الكاتب لأنه فصل في المسألة ثم قال فيهما إنها تامة » وظاهر التفصيل المخالفة. 
معراج . قوله: (لما مر) أي قبيل الاثني عشرية ح. قال الزيلعي : لأنه لما استخلفه صار 
مقتديا به فتفسد صلاته بفساد صلاة مامه » ولهذا لو صلى ما بقي من صلاته في منزله قبل 
فراغ هذا المستخلف تفسد صلاته» لأن انفراده قبل فراغ الإمام لا يجوز ١‏ ه. وقدمنا تمام 
الكلام على ذلك عند قوله : «وإن لم يجاوزه». قوله : (عند الإمام) وعندهما لا تفسد قياساً 
على الكلام والفخروج من المسجد ولأبي حنيفة الفرق بين المنهي والمفسد كما يأتي . 
قوله : (أي بعد) بيان للمراد» وإلا فلم يذكروا أن «في» تأتي بمعنى بعد» والأظهر جعله 


(1) في ط (الفذ) أي مصل تفرض عليه القراءة في أربع ركعات الفرض . 


كتاب الصلاة / باب الاستخلاف ۹۷ 
إذا قيد ر كعته بسجدة لتأكد انفراده . 


(ولو تكلم) إمامه (أو خرج من مسجده» لا) تفسد اتفاقاً لأخجما منهيان لا 
مقس دأن ۽ ولذا يلرم المدركين السلام » ويقومون في القهقهة بلا سلام (بخلاف المدرك) 
فإنه كالإمام اتفاقاً (ولو لاحقء ففي فساد صلاته تصحيحان) صحح في السراج الفساد. 
وفي الظهيرية عدمه . وظاهر البحر والنهر تأييد الأول . 


على تقدير مضاف : أي في آخر قعوده. قوله : (إلا إذا قيد الخ) بأن قام قبل سلام إمامه وأتى 
بركعة . والظاهر أن هذا جار أيضاً في المسألة التي قبله فيقيد به . قوله : #وكذا تفسد صلاة 
من حاله كحاله». قوله: (لأنهما منهيان الخ) أي متممان للصلاة كما في الفتح . وني 
العناية : اللمنهي ما اعتبره الشرع رافعاً للتحريمة عند فراغ الصلاة كالتسليم والخروج بفعل 
المصلي ا ه. وأما القهقهة والحدث العمد فإنهما مفسدان لتفويتهما شرط الصلاة وهو 
الطهارة؛ فيفسدان الجزء الذي يلاقيانه من صلاة الإمام فيفسد مثله من صلاة المقتدي 
المسبوق» وقد بقي عليه فروض فلا يمكنه بناؤها على الفاسدء بخلاف الإمام والمدرك. 
قوله: (ولذا الخ) أي لون الكلام والخروج من المسجد منهيين لا مفسدين يجب على 
المقتدين المدركين السلام؛ بخلاف ما لو قهقه إمامهم أو أحدث عمداً فإنهم يقومون بلا 
سلام لأنهما مفسدان. وفيها يلغز”'؟ أي مصل لا سلام عليه؟ وفي البحر: لو قهقه القوم بعد 
الإمام فعليه الوضوء دونهم لخروجهم منها بحدثه» » بخلاف قهقهتهم بعد سلامه لأنهم لا 
يخرجون منها بسلامة فبطلت طهارتهم» وإن قهقهوا معاً أو القوم ثم الإمام فعليهم الوضوء . 
فالحاصل أن القوم يخرجون من الصلاة بحدث الإمام عمداً اتفاقاًء ولهذا لا يسلمون 
ولا يخرجون منها بسلامه خلافاً لمحمد. وأما بكلامه» فعن أبي حنيفة روايتان: وفي رواية 
كالسلام فيسلمون وتنتقض طهارتهم بالقهقهة . وفي رواية : كالحدث العمد» فلا سلام ولا 
نقض بهاء كذا في المحيط | ه. وقدمنا في نؤاقض الوضوء عن الفتح أنه لو قهقه بعد كلام 
الإمام عمداً فسدت طهارته» وكسلامه على الأصح على خلاف ما في الخلاصة؛ وصححه 
في الخانية أيضاًء ومشى عليه الشارح هناك . قوله: (بخلاف المدرك) مرتبط بقوله: 
#وتفسد صلاة مسبوق بقهقهة إمامه وحدله العمد. قولة: (وفي الظهيرية عدمه) قال: لأن 
النائم كأنه خلف الإمام والإمام قد تمت صلاتهء فكذلك صلاة النائم تقديراً! ه. قال في 
البحر: وفيه نظرء لأن الإمام لم يبق عليه شيء؛ بخلاف اللاحق . قوله: (تأييد الأول) 
أقول: يؤيده أيضاً ما جزم به المصنف قبل هذا من فساد صلاة الإمام المحدث إن لم يفرغ . 
وصححه الشارح تبعاً للهداية كما مرء ولا يخفى أنه لاحقء ثم رأيته في النهر ذكر نحو ذلك 


)0 من ط لغز: أي مصل لاسلام عليه . 


۳۹A‏ كتاب الصلاة / باب الاستخلاف 

(ولو أحدث الإمام) لا خصوصية له في هذا المقام (في ركوعه أو سجوده توضأ 
وبنى وأعادهما) في البناء على سبيل الفرض (ما لم يرفع رأسه) منهما مريداً للأداءء أما 
إذا رفع رأسه (مريداً به أداء ركن فلا) يبني بل تفسدء ولو لم يرد الأداء فروايتان كما في 
الكافي . وفي المجتبى : ويتأخر محدودباً ولا يرفع مستوياً فتفسد (ولو تذكر) المصلي 
(في ركوعه أو سجوده) أنه ترك (سجدة) صلبية أو تلاوية فانحط من ركوعه بلا رفع» أو 
رفع من سجوده 


قوله: (لاخصوصية له) أي للإمام» يل المقتدي والمنفرد حكمهما كذلك» فلو عبر 
بالمصلي كما في النهر والعيني والمسكين لكان أولى . قوله : (على سبيل الفرض) لأن 
إتمام الركن بالانتقال عند محمدء ومع الحدث لا يتحقق. وعند أبي يوسف: وإن تم قبل 
الانتقال: لكن الجلسة والقومة فرض عنده فلا يتحقق بغير طهارةء فلا بد من الإعادة على 
المذهبين» حتى لو لم يعد تفسد صلاته ح عن الزيلعي . قوله: (ما لم يرفع الخ) مرتبط 
بقوله: «بنى» وهو صادق بثلاث صور: بأن لم يرفع رأسه أصلا بل مشى محدودباً» أو رفع 
مريداً للانصراف» أو لم يرد شيئاً أصلا؛ ففي هذه الصورة يبني ولا تفسد كما يؤخذ ما 
يأتي . قوله : (ولو لم يرد الأداء) أي برفعه رأسه مسمعاً أو مكبراًء لأن عبارة الكافي هكذا: 
ولو سبقه الحدث في الركوع فرفع رأسه قائلاً «سمع الله لمن حمده» فسدت» ولو رفع رأسه 
من السجود وقال الله أكبر مريداً به أداء ركن فسدت» وإن لم يرد به الأداء ففيه روايتان عن 
أبي حنيفة ١‏ ه. وفي شرح المنية : ولو أحدث راكعاً فرفع مسمعاً لا يبني» لأن الرفع محتاج 
إليه للانصراف» فمجرهه لا يمنع» فلما اقترن به التسميع ظهر قصد الأداء. وعن أبي 
يوسف: لو أحدث في سجوده فرفع مكبراً ناوياً لتمامه أو لم ينو شيئاً فسدت ‏ لا إن نوى 
الانصراف اه. 

وحاصله أنه برفع رأسه مسمعاً أو مكبراً تفسد على رواية أبي يوسفء سواء راد به 
الأداء أو لاء إلا إذا نوى الانصراف» لأن التسميع أو التكبير الذي هو أمارة قصد الأداء لا 
يعارض صريح قصد الانصراق» وأن جرد الرفع بلا تسميع أو تكبير ولا نية أداء غير مفسد 
لأنه ممتاج إليه . قوله: (فتفسد) أي إن قصد الأداء أو رفع مكبراًء وإلا خالف ما نقلناه. 
تأمل» والظاهر تقييده أيضاً بما إذا رقع مستوياً قبل أن ينحرف عن القبلة . قوله: (ولو تذكر 
الخ) قيد بالركوع أو السجود؛ لأنه لو تذكر السجدة في القعدة الأخيرة فسجدها أعاد 
القعدة. نهر . لأنها ما شرعت إلا خاتمة لأفعال الصلاة. واحترز يالسجدة عمالو تذكر في 
الركوع أنه لم يقرأ السورة فعاد إليها أعاده» لأن الترتيب فيه فرض . بحر. قوله: (فانحط 
من ركوعه) هذا إنما يصح على قول محمدء وأما على قول آبي يوسف فإنه يعيد الركوع على 
سبيل الافتراضء لما أن القرمة فرض عنده ح . قوله : (أو رفع من سجوده) قيد بالرفم» لأن 


كتاب الصا / باب الاستخلاف ۳۹۹ 
(فسجدها) عقب التذكر (أعادهما) أي الركوع والسجود (ندباً) لسقوطه بالنسيان» وسجد 
للسهوء ولو لآخرها لآخر صلاته قضاها فقط (ولو أ واحداً) فقط (فأحدث الإمام) أي 
وخرج من المسجد وإلا فهو على إمامته كما مر (تعين المأموم للإمامة لو صلح لها) أي 
لإمامة الإمام (بلاانية) لعدم المزاحم (وإلا) يصلح كصبيّ (فسدت صلاة المقتدي) اتفاقاً 
(دون الإمام على الأصح) لبقاء الإمام إماماً والمؤتم بلا إمام (هذا إذا لم يستخلقه» فإن 
استخلفه فصلاة الإمام والمستخلف) كليهما (باطلة) اتفاقاً (ولو أم) رجل (رجلا فأحدثا 
وخرجا من المسجد تمت صلاة الإمام وبنى على صلاته» وفسدت صلاة المقتدي) لمامر . 


الصحيح أن السجود لا يتم إلا بالرفع حتى يصل إلى قرب الجلوس . رحتي» فافهم . قوله : 
(فسجدها) أفاد أن سجودها عقب التذكر غير واجب» لما في البحر عن الفتح : له أن يقضي 
السجدة المتروكة عقب التذكرء وله أن يؤخرها إلى آخر الصلاة فيقضيها هناك ! ه. قوله: 
(لسقوطه) أي سقوط وجوب الإعادة المبني على وجوب الترتيب؛ فإن الترتيب فيما شرع 
مقرراً من أفعال الصلاة واجب؛ يأثم بتركه عمداً» ويسقط بالنسيان» وينجير بسجود السهو. 
قوله : (ولو أخرها) هو مفهوم قوله: اعقب الذكر؛ كما في النهر ح . قوله: (قضاها فقط) 
يعني من غير إعادة ركوع ولا سجود» لاافتراضاًء ولا وجوباًء ولا ندباًء بل إن سجدها في 
أثناء القعدة الأخيرة أو بعدها أعادها افتراضاً لما قدمناه ح» وعليه سجود السهو لترك 
الترتيب فيما شرع مكرراً ط . قوله: (كما مر) أي قبيل قوله: #واستثنافه أفضل؟. قوله: 
(تعين المأموم للإمامة) حتى لو أفسد صلاته لم تفسد صلاة هذا الثاني » ولو أفسدها الثاني 
تفسد صلاة الأول لتحوّل الإمامة إليهء فإن جاء ثالث واقتدى بهذا الثاني ثم أحدث الثاني 
صار الثالث إماماً لنفسهء فإن أحدث الثالث قبل رجوعهما أو رجوع أحدهما فسدت صلاة 
الأولين لأنبما صارا مقتديين به» فإذا خرج إمامهما من المسجد تحقق تباين المكان» فيفسد 
الاقتداء لفوات شرطه وهو اتحاد البقعة؛ ولو رجع أحدهما فدخل المسجد ثم خرج الثالث 
٠‏ جازت صلاتهم؛ لأن الراجع صار إماماً لهم لتعينهء ولو رجعا؛ فإن قدّم أحدها الآخر قبل 
خروج الثالث من المسجد صار هو الإمام» وإلا فسدت صلاتهماء لأن أحدهما لم يصر 
إماماًء للتعارض بلا مرجحء فبقي الثالث إماماًء فإذا خرج فات شرط الاقتداء وهو اتحاد 
البقعة ففسدت صلاتهما. بدائع. قوله: (بلانية) متعلق بقوله: «تعين». قوله: (على 
الأصح) وقيل تفسد صلاة الإمام فقطء وقيل صلاتهما ح . قوله : (لبقاء الإمام إماماً الخ) قال 
في الذخيرة: لأن تعين الواحد للإمامة إنما كان للحاجة إلى إصلاح الصلاة؛ وفي جعله 
إماماً ها هنا إفسادهاء فبقي المقتدي لا إمام له في المسجد ففسدت صلاته . قوله: (فإن 
استخلفه) أي قبل القعود قدر التشهدء وإلا كان خارجاً بصنعه ط . قوله : (لما مر) هو قوله: 
«لبقاء الإمام الخ» ح. قوله: (لما مر) أي عند قوله: «أو مكث قدر أداء ركن بعد سبق 


PY:‏ كتاب الصلاة / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهًا 

(أخذه رعاف يمكث إلى انقطاعه ثم يتوضأ ويبني) لما مر . 

بَابُ ما يُْفْسِدُ الضلاة؛ وما يَكرَهُ فيها 

عقب العارض الاضطراري بالاختياري (يفسدها التكلم) هو النطق بحرفين أو 
حرف مفهم : كع وق أمراً ولو استعطف كلباً أو هرّة أو ساق مارا لا تفسد لأنه صوت لا 
الحدث؟ من قوله : «إلا لعذر كنوم ورعاف' ح. 

باب ها يُفسِدْ الصلاة: وما يكره فِيها 

الفساد واليطلان في العبادات سواء» لأن المراد بهما خروج العبادة عن كونها عبادة 
بسبب فوات بعض الفرائض» وعبروا عما يفوت الوصف مع بقاء الفرائض من الشروط 
والأركان بالكراهة بخلاف المعاملات على ما عرف في الأصول. شرح المنية. قوله: 
(عقب العارض الخ) أي أن المفسدات عوارض على الصحة» لكن منها اضطراري كسبق 
الحدث المذكور في الباب السابق» ومنها اختياري كالتكلم ونحوه مما يأتي هناء فلذا عقب 
أحدهما بالآخرء ولم يبين وجه تقديم الأول على الثاني» وبينه في النهر بأن الاضطرار 
أعرف في العارضية : أي إنه الأصل في العروض . أفادهح . قوله: (يفسدها التكلم) أي 
يفسد الصلاة» ومثلها سجود السهو والتلاوة والشكر على القول به ط عن الحموي قوله: 
(هو النطق بحرفين الخ) أي أدنى ما يقع اسم الكلام عليه المركب من حرفين كما في 
القهستاني عن الجلابي . وقال في البحر وفي المحيط : والنفخ المسموع المهجى مفسد 
عندهماء خلافاً لأبي يوسف. لهما أن الكلام اسم لحروف منظومة مسموعة من مخرج الكلام 
لأن الإفهام بهذا يقعء وأدنى ما يقع به انتظام الحروف حرقان انتهى . وينيغي أن يقال: إن 
أدناه حرفان أو حرف مفهم ك اح؟ أمرأء وكذا «ق فإن فساد الصلاة بهما ظاهر | ه. 

أقول: وقد يقال: إن نحو ع4 و هق أمراً منتظم من حروف تقديراً غير أنها حذفت 
لأسباب صناعية» فهو داخل في تعريف الكلام المذكور بل هو كلام نحوي» ولعل الشارح 
جزم به لذلك؛ ولم ينبه على أنه بحث لصاحب البحر» فتدبر. وقد ظهر من هذا أن الحرف 
الواحد المهمل لا يسمى كلاماًء فلا يدخل في قول الهندية والزيلعي: إن الكلام مفسد قليلا 
كان أو كثيرأء كما لا يخفى» فافهم. قوله : (ولو استعطف كلباً الخ) أي بما ليس له حروف 
مهجاة كما صرح به في الفتاوى الهندية» ويشير إليه تعليل الشارح . بقوله : «لأنه صوت لا 
هجاء لد اه ح . لكن في الجوهرة أن الكلام المفسد ما يعرف في متفاهم الناس» سواء 
حصلت به حروف أم لاء حتى لو قال ما يساق به الحمار فسدت | ه. وذكر الزيلعي فيه 
خلافاً حيث قال عند قول الكنز: والتنحنح بلا عذر.. ولو نخ في الصلاةء فإن كان مسموعاً 
تبطل وإلا فلا. والمسموع ماله حروف مهجاة عند بعضهم نحو : أف وتف» وغير المسموع 
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هجاء له (عمده وسهوه قبل قعوده قدر التشهد سيان) وسواء كان ناسنا أوثائما أو خاهلا 
أو مخطتاً أو مكرهاً هو المختارء وحديث ١رُفِمَ‏ عَنْ أمّتي الضَطأ» محمول 


بخلافه» وإليه مال الحلواني . وبعضهم لا يشترط للنفخ المسموع أن يكون له حروف 
مهجاةء وإليه ذهب خواهر زاده. وعلى هذا إذا نفُر طيراً أو غيره أو دعاه بماهو 
مسموع | ه. لكن ما مر من تعريف الكلام عندهما يؤيد أن المسموع ماله حروف مهجاة» 
وبه جزم في البدائع والفيض وشرح المنية والمخلاصة ؛ نعم استشكل الشرنبلالي عدم الفساد 
بما يساق به الحمار بأنه يصدق عليه تعريف العمل الكثير الآني . قوله : (عمده وسهوه الخ) 
يفيد أن بينهما فرقاً بعد القعود مع أخهما سيان أيضاً في أنهما لا يفسدان الصلاة؛ ولو أسقط 
قوله : #سيان» فيكون عمده وسهوه بدلا من التكلم؛ لسلم من هذاح . قوله: (أو ناي" 
أي بأن قصد كلام الناس ناسياً أنه في الصلاة. نهر . 


مَطْلَبٌ فِي ألفَرْقٍ بين آلسّهو وَألنْسَيَانٍ 


واختلف في الفرق بين السهو والنسيان: قفي شرح التحرير لابن أمير حاج : ذهب 
الفقهاء والأصوليون وأهل اللغة إلى عدم الفرق. وفرّق الحكماء بأن السهو زوال الصورة 
عن المدركة مع بقائها في الحافظة ء والنسيان زوالها عنهما معاً» فيحتاج في حصولها إلى 
سبب جديد . وقيل النسيان عدم ذكر ما كان مذكوراً. والسهو غفلة عما كان مذكوراً أو مالم 
يكن» فالنسيان أخص منه مطلقاً ١‏ ه. قوله : (أو نائماً) هذه إحدى المسائل التي جعلوا فيها 
النائم في حكم اليقظان» وهي خمس وعشرون ذكرها الشارح في شرحه على الملتقى نظماً. 
قوله : (أو جاهلا) بأن لم يعلم أن التكلم مفسد ح . قوله : (أو مغطتاً) بأن أراد قراءة أو ذكراً 
فجرى على لسانه كلام الناس» ويأتي بيانه في مسألة : زلة القارئ . قوله : (أو مكرهاً) أي 
بان أكرهه أحد عليه» ولم يقل أو مضطراً كما لو غلبه سعال أو عطاس أو جشاء لأنه غير 
مسد لتعذر الاحتراز عنه. قال في البحر: ودخل في التكلم المذكور: قراءة التوراة 
والإنجيل والزبورء فإنه يفسد كما في المجتبى ‏ وقال في الأصل لم يجزه. وعن الثاني : إن 
أشبه التسبيح جاز ١‏ ه. قال في النهر: وأقول: يجب حمل ما في المجتبى على المبدل منها 
إن لم يكن ذكراً أو تنزيهاء وقد سبق أن غير المبدل يحرم على الجنب قراءته | ه. قوله: (هو 
المختار) راجع إلى التعميم المذكورء لكن لا بالنسبة إلى جميع أفراده بل إلى قوله : (أو 
نائماً) فإن فيه خلافاً عندناء قال في النهر : وبالفساد به قال كثير من المشايخ » وهو المختار 
خلافاً لما اختاره فخر الإسلام ١‏ ه. وأما بقية المسائل فلم أر.من كر فيها خلافاً عندتاء بل 
فيها خلاف غيرنا. قوله: (رفع عن أمتي الخطأ) قال في الفتح: ولم يوجد بهذا اللفظ في 


(1) في ط (قوله أوناسياً) كذا بخطه» والأولى حذف «أو» كما هو في الشرح . 
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على رفع الإئم» وحديث ذي اليدين منسوخ بحديث مسلم (إنَّ صلا هذه لا يَضْلّحُ 
فيها شيء من كلام النّاس» (إلا السلام ساهياً) للتحليل : أي للخروج من الصلاة (قبل 
إتمامها على ظن إكمالها) فلا يفسد (بخلاف السلام على إنسان) للتحية » أو على ظن أنبا 
ترويحة مثلاء أو سلم قائماً في غير جنازة (فإنه يفسدها) مطلقاً» وإن لم يقل عليكم (ولو 
شيء من كتب الحديث» بل الموجود فيها إل الله وَضَعّ عَنْ مي الُا والنسْيّانَ وَمَا 
أشْتكرهوا عَلْيهِ؛ رواه ابن ماجة وابن حبان والحاكم» وقال صحيح على شرطهماح . قوله: 
(على رفع الإثم) وهو الحكم الأخرويء فلا يراد الدنيوي وهو الفساد لثلا يلزم تعميم 
المقتضي . ح عن البحر . قوله : (وحديث ذي اليدين) اسمه الخرباق» وكان في يديه أو 
إحداهما طول» ولفظه «أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لم أنس ولم تقصر» قال: بل نسيت 
يا رسول الله فأقبل على القوم» فقال: أصدق ذو اليدين؟ فأومؤوا أي نعم» زيلعي ط . 
قوله : (منسوخ بحديث مسلم الخ) هو ما أخرجه مسلم من حديث معاوية ؛ بن الحكم 
السلمي قال: «بينا أنا أصلي مع رسول الله َة إذ عطس رجل من القوم» فقلت له: يرمك 
الله » فرماني القوم بأيصارهم» فقلت : واثكل أماه» ما شأنكم تنظرون إليّ؟ فجعلوا يضربون 
بأيديهم على أفخاذهم» فلما رأيتهم يصمتوني سكت» قلما صلى رسول الله ك دعاني» 
فبأبي هو وأمي ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعلمياً منه» فوالله ما كهرني ولا ضربني 
ولا شتمني» ثم قال : إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما هو التسبيح ' 
والتكبير وقراءة القرآن» كذا في الفتح وشرح المنية. ومنع النسخ بأن حديث ذي اليدين رواه 
أبو هريرة وهو متأخر الإسلام . وأجيب بجواز أن يرويه عن غيره ولم يكن حاضراًء وتمامه 
في الزيلعي . قال في البحر: وهو غير صحيح» لما في صحيح مسلم عنه #بينا آنا أصلي مع 
رسول الله 6ِ» وساق الواقعةء وهو صريح في حضوره» ولم أرعنه جواباً شافياً | ه. 
أقرل : أظن أن صاحب البحر اشتبه عليه حديث ذي اليدين معاوية بن الحكم الذي 
نقلناه عن صحيح مسلم فليراجع . قوله: (ساهياً) يغني عنه قوله: «على ظن إكمالها'. 
قوله : (أو على ظن) معطوف على قوله : «على إنسان؛ فافهم قوله : (أنها ترويحة مثلا) أي بأن 
كان يصلي العشاء فظن أنها التراويح؛ ومثله ما لو صلى ركعتين من الظهر فسلم على ظن أنه 
مسافر أو أنها جمعة أو فجر قوله: (أو سلم قائماً) أي على ظن أنه أتم الصلاة. بحر قوله: 
(فإنه يفسدها) أي في الصور الثلاث ؛ أما السلام على إنسان فظاهر ؛ وأما السلام على ظن 
أنها ترويحة فلأنه قصد القطع على ركعتين . . بخلاف ما.إذا ظن إكمالها فإنه قصد القطع على 
أربع باعتبار ظنه نه. وأم[السلام قائماً فلأنه إنما اغتفر هوه في القعود؛ لأن القعود مظنته 
بخلاف القيام؛ ولذلك اغتفر سهوه قائماً في صلاة الجنازة» لأن القيام فيها مظنة السلام اھ 
قوله : (مطلقاً) فسره قوله : 2وإن لم يقل عليكم؟ وقوله : ولو ساهياً؛ ح قوله : (فسلام 


كتاب الصلاة / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها لوف ” 
ساهياً) فسلام التحية مفسد مطلقاً» وسلام التحليل إن عمداً (ورد السلام) ولو سهواً 
(بلسانه) لا بيده» بل يكره على المعتمد» نعم لو صافح بنية السلام قالوا تفسدء كأنه 


لأنه عمل كثير . [الطويل] 
وفي النهر عن صدر الدين الغزي : 
سَلامُكَ مَكُرُوهٌ على مَنْ سَعْسْمِحُ وَهِنْ بعر مائبْدَى يُسَنُ وَيُشْرَمٌ 
محل وتال داف وعدت a AS E EA‏ 


التحية الخ) هذا ما حرره في البحر بحثاً ثم رآه مصرحاً به في البدائع» ووفق به بين ما في 
الكنز وغيره من إطلاق الفساد بالسلام وبين ما في المجمع وغيره من تقييده بالعمد» بحمل 
الأول على الأول والثاني على الثاني» ودخل في قوله: «إن عمداً» ما لو ظن أنها ترويحة مثلا 
فسلم لأنه تعمد السلام كما مر خلافاً لمن وهم قوله : (لا بيده) أي لا يفسدها رد السلام 
بيده خلافاً لمن عزا إلى أبي حنيفة أنه مفسدء فإنه لم يعرف نقله من أحد من أهل 
المذهب» وإنما يذكرون عدم الفساد بلا حكاية خلاف» بل صريح كلام الطحاوي أنه قول 
أئمتنا الثلاثة» وكأن هذا القائل فهم من قولهم ولا يرد بالإشارة أنه مفسدء كذا في الحلية 
لابن أمير حاج الحلبي» واستدرك في البحر على قوله : «فإنه لم يعرف الخ؛ بأنه نقله 
صاحب المجمع وهو من أهل المذهب المتأخرين» ومع هذا فالحق أن الفساد ليس بثابت 
في المذهب؛ وإنما استنبطه بعض المشايخ ما في الظهيرية وغيرها من أنه لو صافح بنية 
التسليم فسدت. فقال: فعلى هذا تفسد أيضاً إذا رد بالإشارة» ويدل لعدم الفساد أنه عليه 
الصلاة والسلام فعله كما رواه أبو داود وصححه في الترمذي . وصرح في المنية بأنه 
مكروه: أي تنزيهء وفعله عليه الصلاة والسلام لتعليم الجواز فلا يوصف فعله بالكراهة كما 
حققه في الحلية ١‏ ه. قوله : (قالوا تفسد)فيه إيماء إلى ما ذكره في البحر بحثاً من أن الظاهر 
استواء حكم الرد بالمصافحة وباليد وهو عدم الفساد للأحاديث الواردة في ذلك» وقوله: 
«كأنه الخ» فيه إيماء إلى ما ذكره في النهر من أن هذا التعليل أولى من تعليل الزيلعي وغيره 
بأنه كلام معنى » لأن الرد باليد كلام معنى أيضاًء فتديرء وبالله التوفيق» كذا رأيته بخط 
الشارح في هامش الخزائن. 
مَطْلَبٌ : آلمَوَاضِعٌ لني يُكْرَهُ فِيهَا لسم 

قوله: (سلامك مكروه) ظاهره التحريم ط» وسيجيء التصريح بالإثم في بعضها 
قوله : (ومن بعد ما أبدى الخ) فعل مضارع رباعي : أي أظهر؛ والمعنى وغير الذي أذكره هنا 
يسن ولا ينافقية قوله : «والزيادة تنفع» لأنه من كلام صاحب النهر كما ستعرفهء فافهم . 
قوله: (ذاكر) فسره بعضهم بالواعظ لأنه يذكر الله تعالى ويذكر الئاس به؛ والظاهر أنه أعمء 
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فيكره السلام على مشتغل بذكر الله تعالى بأيّ وجه كان. رعمتي قوله : (خطيب) يعم جميع 
الخطب ط. قوله: (ومن يصغي إليهم) أي إلى من ذكر ولو إلى المصلي إذا جهر؛ وهو 
داخل في التالي ط. قوله: (مكرر فقه) أي ليحفظه أو يفهمه قوله: (جالس لقضائه) قاس 
بعض مشايخنا الولاة والأمراء على القاضي . قال شمس الأئمة السرخسي : الصحيح الفرق» 
فالرعية يسلمون على الأمراء والولاةء والخصوم لا يسلمون على القضاة. والفرق أن 
السلام تحية الزائرين والخصوم ما تقدموا إلى القاضي زائرين» بخلاف الرعية : فعلى هذا لو 
جلس القاضي للزيارة فالخصوم يسلمون عليه» ولو جلس الأمير لفصل الخصومة لا 
يسلمون عليه» كذا في الثامن من كراهية التاترخانية » ومقتضى هذا أن الخصوم إذا دخلوا 
على المفتي لا يسلمون عليه . تأمل قوله : (ومن بحثوا في الفقه) عبارة النهر : في العلم» 
وفي الضياء: مذاكرة العلم» فيعم كل علم شرعي قوله : (أيضاً) بوصل الهمزة للضرورة ط . 
قوله: (مدرس) أي شيخ درس العلم الشرعي بقرينة ما ذكرناه آنفاً. قوله : (الفتيات) جمع 
فتية : المرأة الشابة» ومفهومه جوازه على العجوز» بل صرحوا بجواز مصافحتها عند أمن 
الشهوة قوله : (ولعاب) بضم اللام وتشديد العين المهملة جمع لاعب . قوله : (وشبه) بكسر 
الشين: أي مشابه لخلقهم بالضمء والمراد من يشابههم في فسقهم من سائر أرباب 
المعاصي؛ كمن يلعب بالقمارء أو يشرب الخمرء أو يغتاب الناس» أو يطيرٌ الحمام» أو 
يغتّي» فقد نبه بلعب الشطرنج المختلف فيه على أن ما فوقه مثله بالأولى» وسيأتي في 
الحظر والإباحة أنه يكره السلام على الفاسق لو معلناًء وإلا لاا ه. 


وفي فصول العلامي : ولا يسلم على الشيخ الممازح والكذاب واللاغي» ولاعلى 
من يسبه الناس أو ينظر وجوه الأجنبيات» ولا على الفاسق المعلن» ولا على من يغني أو 
يطير الحمام ما لم تعرف توبتهم . ويسلم على قوم في معصية؛ وعلى من يلعب بالشطرنج 
ناوياً أن يشغلهم عما هم فيه عند أبي حنيفة . وكره عندهما تحقيراً لهم | ه. وظاهر قوله: «ما 
لم تعرف توبتهم» أن المراد كراهة السلام عليهم في غير حالة مباشرة المعصية» أما في حالة 
مباشرتها ففيه الخلاف المذكور قوله: (يتمتع) الظاهر منه ما يعم مقدمات الجماع ط . قوله: 
(ودع كافرا) أي إلا إذا كان لك حاجة إليه فلا يكره السلام عليه كما سيأتي في باب الحظر 
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وقد زدت عليه : المتفقه على أستاذه كما في القنية » والمغني» ومطير الحمام» 
ذلك أْسْكَاءَمُفَنٌ مُطَيّر فَهَدَاخِِعَامٌوالرْيَاتَةُكَلِمَمٌ 
وصرح في الضياء بوجوب الرد في بعضها وبعدمه في قوله : سلام عليكم » 


والإباحة. قوله: (ومكشوف عورة) ظاهره ولو الكشف لضرورة ط. قوله: (حال التغوّط) 
مراده ما يعم البول ط . قوله : (إلاإذا كنت الخ) انظر ما وجه ذلك؟ مع أن الكراهة إنما هي 
في خالة وضع کا في الم كما بكلورها في ر ای يكره السلام على العاجز 
عن الجواب حقيقة SSS‏ بالكل ار لاسر اوأر دوعا SI‏ لاد ترا 
القرآن» ولو سلم لا ي يستحق الجواب ١‏ ه. قوله: (وقد زدت عليه المتفقه على أستاذه) كما 
في القنية والمغني ومطير الحمامء وألحقته فقلت : كذلك أستاذ الخ» هكذا يوجد في بعض 
النسخ» وهو من تتمة عبارة صاحب النهرء والبيت المذكور من نظمه قوله: (كذلك أستاذ) 
فيه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسلمون على النبي ية ح عن شيخه. والجواب أن 
المراد السلام عليه في حالة اشتغاله بالتعليم كما يأتي» وبه يعلم أنه داخل في النظم السابق 
في قوله: (مدرس) وكذا المغني ومطير الحمام داخلان في قوله: «وشيه بخلقهم؟ كما نبهنا 
عليهء ولكن الغرض ذكر ما وقع التصريح به في كلامهم» وإلا ففي النظم السابق أشياء 
متداخلة يغني ذكر بعضها عن بعض» وعن هذا زاد شيخ مشايخنا الشهاب أحمد المنيني كما 
نقله عنه الرحمتي أشياء أخر نظمها بقوله :[الطويل] 
وذ عدا زكريو ونج فازع ولغ وَكَذَابٍ لذب يُمَيْع 
وَمَنْ لطر السرا في السُوقي عَامِداً وَمِنْكَأبِهسَبٌ الأثام يدع 
وَمَنْ جَلَسُوا فِي مَسْجِدٍ لِصَّلاتهِمْ وَتَسْبِيسْهُمْ قذاعن البَعْضِ بشع 
ولا تّنس مَنْ لَبّى هَُالِكَ م وا فَكنْ عَارِفاًيَا صَاح تََظَى وَتَرفُمُ 
قوله ا EER‏ وذكر ح عبارته. 
وحاصلها: أنه يأثم بالسلام على المشغولين بالخطبة أو الصلاة أو قراءة القرآن أو مذاكرة 
العلم أو الأذان أو الإقامةء وأنه لا جب الرد في الأولين لأنه يبطل الصلاة والخطبة 
كالصلاةء ويردون في الباقي لإمكان الجمع بين فضيلتي الردء وما هم فيه من غير أن يؤدي 
إلى قطع شي تب إعادته . قالح : ويعلم من التعليل الحكم في بقية المسائل المذكورة 
في النظم أ ه. 
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قلت : لكن في البحر عن الزيلعي ما يخالفه» فإنه قال: يكره السلام على المصلي» 
والقارئ"؛ والجالس للقضاء؛ أو البحث في الفقهء أو التخلي؛ ولو سلم عليهم لا يجب 
عليهم الرد لأنه في غير محله أ ه. ومفاده أن كل محل لا يشرع فيه السلام لا يجب رده. 

مَطلَبٌ : ألمَوَاضِعٌ آلنّي لا يِب فِيهَا رَد السام 

وفي شرح الشرعة : صرح الفقهاء بعدم وجوب الرد في بعض المواضع : القاضي إذا 
سلم عليه الخصمان والأستاذ الفقيه إذا سلم عليه تلميذه أو غيره أوان الدرس» وسلام 
السائل» والمشتغل بقراءة القرآن؛ والدعاء حال شغله» والجالسين في المسجد لتسبيح أو 
قراءة أو ذكر حال التذكير ! ه. وفي البزازية: لايجب الرد على الإمام والمؤذن والخطيب 
عند الثاني» وهو الصحيح اه. وينبغي وجوب الرد على الفاسق» لأن كراهة السلام عليه 
للزجر فلا تنافي الوجوب عليه . تأمل هذا. 

وقد نظم الجلال السيوطي المواضع التي لا يجب فيها رد السلام ونقلها عنه الشارح 
في هامش الخزائن فقال :[الرجز] 

رَد السَلام وَاجِبٌ إلا على مَنْ فِى الصَّلاةٍ أو بأكل شُغِا 

أ شرب أو قراءوأز أذعمية أؤْذكر أ فِي حُطَبَةَأْوْتَلْبِيَة 

أؤفِي قَضَاءٍ حَاجَة الإِنْسَانِ أو يفي إقامَةأؤالأدَان 

E |‏ سَلْمَا 4 أوا كران ١1‏ شام شين ينا لكان 

أوْمَاسِقٌ نامس أوْتَائِمٌ أۇخاةالجمَاعأۇ اكه 
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او كان في الحماماو مجتونا فواجد من بَعَدهَاعشْرونا 

قوله: (بجزم الميم) كأنه لمخالفته السنةء فعلى هذا لو رقع الميم بلا تئوين ولا 
تعريف كان كجزم الميم لمخالفته السنة أيضاً | ه. ح. 
حذف أل أو تقدير مضاف : أي سلام الله » لكن قال في الظهيرية : ولفظ السلام: السلام 
عليكم؛ أو سلام عليكم بالتنوين» وبدون هذين كما يقول الجهال لايكون سلاماً ١‏ ه. 
وذكر في التاترخانية عن بعض أصحاب أبي يوسف أن سلام الله عليكم دعاء لا تحية» 
وسنذكر بقية أبحاث السلام في كتاب الحظر والإباحة قوله : (والتنحنح) هو أن يقول: «أح» 
بالفتح والضم. بحر قوله : (بحرفين) يعلم حكم الزائد عليهما بالأولى؛ لكن يوهم أن 
الزائد لو كان بعذر يفسد» ويخالفه ظاهر ما في النهاية عن المحيط؛ من أنه إن لم يكن مدفوعاً 
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بأن نشأ من طبعه فلا (أو) بلا (غرض صحيح) فلو لتحسين صوته أو ليهتدي إمامه أو 
للإعلام أنه في الصلاة فلا فساد على الصحيح (والدعاء يما يشبه كلامنا) خلافاً للشافعي 
(والأنين) هو قوله «أه» بالقصر (والتأوه) هو قوله «آه» بالمد (والتأفيف) أف أو تف 
(واليكاء بصوت) 


إليه بل لإصلاح الحلق ليتمكن من القراءة إن ظهر له حروف نحو قوله: اح اح؛ وتكلف 
لذلك كان الفقيه إسماعيل الزاهد يقول: يقطع الصلاة عندهما لأا حروف مهجاة | ه. : أي 
والصحيح خلافه كما يأتي قوله: (بأن نشأ من طبعه) أي بأن كان مدفوعاً إليه قوله: (على 
الصحيح) لأنه يفعله لإصلاح القراءة فيكون من القراءة معنى كالمشي للبناءء فإنه وإن لم 
يكن من الصلاة لكنه لإصلاحها فصار منها معنى . شرح المنية عن الكفاية» لكنه لا يشمل ما 
لو كان لإعلام أنه في الصلاة أو ليهتدي إمامه إلى الصواب . والقياس الفساد في الكلء إلا 
في المدفوع إليه كما هو قول أبي حنيفة ومحمد لأنه كلام والكلام مفسد على كل حال كما 
مرء وكأنهم عدلوا بذلك عن القياس وصححوا عدم الفساد به إذا كان لغرض صحيح لوجود 
نص»ء ولعلهما في الجلية عن من اين مابنة نتن علي رضي اله عن قال : کان ِي مِنْ 
رسو ل الله اة مَدْخَلان : مدل بالليلء ٠‏ وَمَدْكَلٌ بالنّهَارِء كَكُنْتٌ ذا تبه وَهْوَ يُصَلْي تتخكخ 
لِي؟ وفي رواية «سَبْحَ1 وحملهما في الحلية على اختلاف الحالات» والله تعالى أعلم قوله: 
(والدعاء بما يشبه كلامنا) هو ما ليس في القرآن ولا في السنة ولا يستحيل طلبه من العبادء 
فإن ورد فيهما أو استحال طلبه لم يفسد كما في البحر عن التجنيس وتقدم الكلام عليه في 
سنن الصلاة فراجعه قوله: (خلافاً للشافعي) أشار إلى أن فائدة ذكر الدعاء المذكور مع أنه 
داخل في الكلام هي اليه على مافيه من النشلاف قزله : (والعاؤه الخ قال في شوح 
المنية : بأن قال «أوه؟ بفتح الهمزة وتشديد الواو مفتوحة وبضم الهمزة ة وإسكان الواوء أو 
قال : 9آم» بمد الهمزة اه. وذكر فى الحلية فيه ثلاث عشرة لغة ساقها في البحر قوله: 
(والتأفيف الخ) قال في الحلية: «أف؛ اسم فعل لأتضجرء وفيه لغات انتهت إلى أربعين» 
منها ضم الهمزة مع تثليث الفاء خففة ومشددة» منونة وغير منونة» وقد تأتي مصدراً يراد به 
الدعاء بتاء في آخره وبغير تاء فتنصب بفعل واجب الإضمارء وقد تردف حينئذ بتف على 
لال له ومنه قول e‏ 
إن 8 الريح مَكَدَا وَكَدَا مَالَتْمَعَ الريح أَنِكَمَامَالَتْ 


وظاهره أن تف ليس من أسماء التأفيف . تأمل قوله : (والبكا) بالقصر: خروج 
ا ا ا ا 0 
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يحصل به حروف (لوجع أو مصيبة) قيد للأربعة إلا لمريض لا يملك نفسه عن أنين 
وتأوّه» لأنه حينئذ كعطاس وسعال وجشاء وتثاؤب» وإن حصل حروف للضرورة (لا 
لذكر جنة أو نار) فلو أعجبته قراءة الإمام فجعل يبكي ويقول بلى أو نعم أو آرى لا 
تفسد . سراجية لدلالته على الخشوع (و) يفسدها (تشميت عاطس) لغيره (بيرحمك الله 
ولو من العاطس لنفسه لا) وبعكسه التأمين بعد التشميت 


وللتوضيح على الثاني . إسماعيل قوله : (يحصل به حروف) كذا في الفتح والنهاية والسراج. 
قال في النهر: أما خروج الدمع بلاصوت» أو صوت لا حرف معه فغير مسد قوله: (إلا 
لمريض الخ) قال في المعراج : ثم إن كان الأنين مع وجع مما يمكن الامتناع عنه : فعن أبي 
يوسف يقطع الصلاة» وإن كان ما لا يمكن لا يقطع . وعن محمد: إن كان المرض خفيفا 
يقطع» وإلا فلا لأنه لا يمكنه القعود إلا بالأنين» كذا ذكره المحبوبي | ه. قوله: (وإن 
حصل حروف) أي لهذه المذكورات كلها كما في المعراج» لكن ينبغي تقييده بما إذا لم 
يتكلف إخراج حروف زائدة على ما تقتضيه طبيعة العاطس ونحوه» كما لو قال في تثاوبه 
«هاه هأه» مكرراً لها فإنه منهي عنه بالحديث: تأمل» وأفاد أنه لو لم يحصل له حروف لا 
تفسد مطلقاًء كما لو سعل وظهر منه صوت من نفس خرج من الأنف بلا حروف قوله: (لا 
لذكر جنة أو نار) لأن الأنين» ونحوه إذا كان يذكرهما صار كأنه قال : اللهم إني أسألك الجنة 
وأعوذ بك من النار» ولو صرح به لا تفسد صلاته» وإن كان من وجع أو مصيبة صار كأنه 
يقول: أنا مصاب فعزوني» ولو صرح به تفسدء كذا في الكافي. درر قوله: (أو آرى) هي 
لفظة فارسية بمعنى نعم كما صرح به في الفتاوى الهندية» وهو بفتح الهمزة مدودة وكسر 
الراء وسكون الياء ح قوله : (لدلالته على الخشوع) أفاد أنه لو كان استلذاذاً بحسن النغمة 
يكون مفسداً ط . قوله: (وتشميت) بالسين والشين المعجمة» والثاني أفصح درر. قوله: 
(لغيره) تبع فيه صاحب النهرء والأصوب إسقاطه» لأن تشميت مصدر مضاف لمفعوله 
والفاعل محذوف وهو المصلي» ولكن زاده ليقابله بقوله : «ولو العاطس لنفسه» وتأويله أن 
قوله: «لغيره» بدل من «عاطس» لأن الإضافة فيه على معنى اللام : أي تشميته لعاطس فصار 
المعنى : تشميت المصلي لغيره» فافهم . قوله: (بيرحمك الله) قيد به» لأن السامع لو قال 
الحمد له » فإن عنى الجواب اختلف المشايخ» أو التعليم فسدت» أو لم يرد واحد منهما لا 
تفسد اتفاقاً. نبر. وصحح في شرح المنية عدم الفساد مطلقاً لأنه لم يتعارف جواباً. قال : 
بخلاف الجواب السار بها: أي بالحمدلة للتعارف قوله : (ولو من العاطس لنفسه لا) أي لو 
قال لنفسه يرحمك الله يا نفسي لا تفسدء لأنه لما لم يكن خطاباً لغيره لم يعتير من كلام 
الناس» لما إذا قال: يرحمني الله . بحر قوله : (وبعكسه التأمين الخ) صورته ما في الظهيرية: 
رجلان يصليان قعطس أحدهماء فقال رجل خارج الصلاة: يرحمك الله فقالا جميعاً: آمين 
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(وجواب خبر) سوء (بالاسترجاع على المذهب) لأنه بقصد الجواب صار ككلام الناس 
(وكذا) يفسدها (كل ما قصد به الجواب) كأن قيل : أمع الله إله؟ فقال : لا إله إلا اللهء أو 


تفسد صلاة العاطس دون الآخرء لأنه لم يدع له 1 ه. : أي لم يجبه . 

. ويشكل عليه ما في الذخيرة: إذا أمن المصلي لدعاء رجل ليس في الصلاة تفسد 
صلانه | ه. وهو يفيد فساد صلاة المؤمن الذي ليس بعاطس وليس بيعيد كما لا يخفى . 
بحر . وأجاب في النهر بأنا لا نسلم أن الثاني تأمين لدعائه لانقطاعه بالأول» وإلى هذا يشير 
التعليل | ه. 

وحاصله: أنه لما كان الدعاء للعاطس تعين تأمينه جواباً للداعي فلم يكن تأمين 
المصلي الآخر جواباًء بخلاف ما إذا كان المؤمن واحداً فإنه يتعين تأميته جواباً كما في 
مسألة الذخيرة. وأجاب العلامة المقدسي بحمل ما في الذخيرة على ما إذا دعا له ليكون 
جواباًء أما إذا دعا لغيره فلا يظهر كونه جواباً فلا تفسد ١‏ ه. لكن ينافيه ما يذكره الشارح : لو 
دعا لأحد أو عليه فقال: أي المصلي آمين» تفسد؛ وكذا ما في البحر عن المبتغى : لو سمع 
المصلي من مصل آخر ولا الضالين فقال آمين لا تفسد؛ وقيل تفسد وعليه المتأخرون ا ه. 
فهذا يؤيد ما أجاب به في النهرء لأن المؤمن واحد فتعين تأمينه جواباً وإن لم يكن الدعاء 
لهء فلذا لم يعرج الشارح على ما في البحر . فافهم. قوله: (وجواب خبر سوء) السوء بضم 
السين صفة خبر» وهو من ساء يسوء سوءاً نقيض سرء والاسترجاع قول. إنا لله وإنا إليه 
راجعون ثم الفساد بذلك قولهما خلافاً لأبي يوسف كما صححه في الهداية والكافي» لأن 
الأصل عنده أن ما كان ثناء أو قرآناً لا يتغير بالنية. وعندهما يتغير كما في النهاية» وقيل إنه 
بالاتفاق» ونسبه في غاية البيان إلى عامة المشايخ . وفي الخانية أنه الظاهرء لكن ذكر. في 
البحر أنه لو أخبر بخبر يسره فقال الحمد لله فهو على الخلاف» ثم قال : ولعل الفرق على 
قوله إن الاسترجاع لإظهار المصيبة وما شرعت الصلاة لأجلهء والتحميد لإظهار الشكر 
والصلاة شرعت لأجله | ه. 

قلت : وهو مأخوذ من الحلية» وفيه نظر» إذ لو صح هذا الفرق على قول أبي يوسف 
لانتقض الأصل المذكور» فالأولى ما في الهداية وغيرها من أن الفرع الأول على الخلاف 
أيضاًء ولذا مشى عليه في شرح المنية الكبير» فليتأمل قوله: (على المذهب) رد على ما 
في الظهيرية من تصحيح عدم الفساد فإنه تصحيح غالف للمشهور. وعلى ما في المجتبى 
من أنه لا فساد بشيء من الأذكار التي يقصد بها الجواب في قول أبي حنيفة وصاحبيه» فإنه 
خالف للمتون والشروح والفتاوى» كذا في الحلية والبحرء فافهم. قوله: (لأنه الخ) بيان 
لوجه الفساد عندهماء فإن المناط كونه لفظاً أفيد به معنى ليس من أعمال الصلاة لا كونه 
وضع لإفادة ذلك . فتح. قوله: (كل ما قصد به الجواب) أي عندهما لصيرورة الثناء كلام 
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ما مالك؟ فقال ‏ الخيل واليغال والحمير أو من أين جئت؟ فقال . وبثر معطلة وقصر 
مشيد ‏ (أو الخطاب ک) قوله لمن اسمه بجی أو موسى (يا يحيى خذ الكتاب بقوّة) أو 
وما تلك بيمينك يا موسى ‏ (مخاطباً لمن اسمه ذلك) أو لمن بالباب ‏ ومن دخله كان 
آمناً . 

(فروع) سمع اسم الله تعالى فقال جل جلاله» أو النبي ية فصلى عليه» أو قراءة 
الإمام فقال: صدق الله ورسوله» تفسد إن قصد جوابه؛ لو سمع ذكر الشيطان فلعنه 


الناس بالقصد كخروج القراءة بقصد الخطاب» والجواب بما ليس بثناء مفسد اتفاقاً» كذا 
في غرر الأفكار؛ ومثله في الدرر حيث قال: قيد بالتحميد ونحوه» لأن الجواب يما ليس 
بثناء مفسد اتفاقاً | ه. 


قلت : والمراد بماليس بثناء: ما كان من غير القرآن» أما ما كان منه إذا قصد به 
الجواب فإنه على الخلاف أيضاًء وإن لم يكن ثناء كقوله #الخيل والبغال والحمير) 
[النحل : ۸] بدليل ما قدمناه عن النهاية من أن الأصل عند أبي يوسف أن ما كان ثناء أو قرآناً 
لا يتغير بالنية . وعندهما يتغير» فلو قيل : مآ مالك؟ فقال: الإبل والبقر والعبيد مثلاء فسدت 
اتفاقاًء لأنه ليس قرآناً ولا ثناء. أما لو أجاب عن خبر سار بالتحميد أو معجب بالتسبيح أو 
التهليل لا تفسد عنده» لأنه ثناء وإن لم يكن قرآناً. واحترز بقصد الجواب عمالو سبح لمن 
استأذنه في الدخول على قصد إعلامه أنه في الصلاة كما يأتي» أو سبح لتنبيه إمامه فإنه إن 
لزم تغييره بالنية عندهما إلا أنه خارج عن القياس بالحديث الصحيح : (إذَا ناث أَحَدَكُمْ ناب 
وَمَوَ في الصّلاة فَلْيْسَبّحَ» قال في البحر: وما ألحق بالجواب ما في المجتبى : لو سبح أو 


هلل يريد زجراً عن فعل أو أمراً به فسدت عندهما | ه. 


000 قلت: والظاهر أنه لو لم يسبح ولكن جهر بالقراءة لانفسد لأنه قاصد للقراءة» وإنما 
قصد الزجر أو الأمر بمجرد رفع الصوت. تأمل. قوله: (أو الخطاب الخ) هذا مفسد 
بالاتفاق» وهو مما أورد نقضاً على أصل أبي يوسف » فإنه قرآن لم يوضع خطاباً لمن خاطبه 
المصلي» وقد أخرجه بقصد الخطاب عن كونه قرآناً وجعله من كلام الناس قوله: (كقوله 
لمن اسمه يحيى أو موسى) يغني عن قول المصنف «مخاطباً لمن اسمه ذلك» والظاهر أنها 
تفسد وإن لم يكن المخاطب مسمى بهذا الاسم إذا قصد خطابه ط . قوله : (أو لمن بالباب 
الخ) لعل وجه جعله من الخطاب مع أنه ليس فيه أداة نداء ولا خطاب أنه في معنى قوله 
ادخل قوله : (تفسد إن قصد جوابه) ذكر في البحر أنه لو قال مثل ما قال المؤذنء إن أراد 
جوابه تفسد» وكذا لو لم تكن له نية لأن الظاهر أنه أراد به الإجابة» وكذلك إذا سمع اسم 
النبي و فصلى عليه فهذا إجابة | ه. 
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تفسد» وقيل لا؛ ولو حوقل لدفع الوسوسة: إن لأمور الدنيا تفسدء لا لأمور الآخرة؛ 
ولو سقط شيء من السطح فبسمل أو دعا لأحد أو عليه فقال: آمين» تفسدء ولا يفشد 
الكل عند الثاني . والصحيح قولهما عملا بقصد المتكلم حتى لو امتثل أمر غيره فقيل له 
تقدم فتقدم» أو دخل فرجة الصف أحد فوسع له فسدت» بل يمكث ساعة ثم يتقدم 
برأيه. قهستاني معزياً للزاهدي ومروياتي قنية. وقيد بقصد الجواب» لأنه لو لم يرد 
جوابه بل أراد إعلامه بأنه في الصلاة لا تفسد اتفاقاً ابن ملك وملتقى (وفتحه على غير 
إمامه) إلا إذا أراد التلاوة وكذا الأخذ إلا إذا تذكر فتلا قبل تمام الفتح (بخلاف فتحه على 


ويشكل على هذا كله ما مر من التفصيل فيمن سمع العاطس فقال: الحمد لله. تأمل . 
واستفيد أنه لو لم يقصد الجواب بل قصد الثناء والتعظيم لا تفسدء لأن نفس تعظيم الله 
تعالى والصلاة على نبيه َة لاينافي الصلاة كما في شرح المنية قوله: (وقيل لا) جزم به 
في البحرء والظاهر أنه مبنيّ على ما إذا لم يقصد الجواب وإلا أشكل عليه ما مر . تأمل . 
قوله: (فبسمل) يشكل عليه ما في البحر : أو لدغته عقرب أو أصابه وجع فقال بسم الله » قيل 
تفسد لأنه كالأنينء وقيل لا لأنه ليس من كلام الناس . وفي النصاب: وعليه الفتوى» 
وجزم به في الظهيرية» وكذا لو قال يا رب كما في الذخيرة | ه. قوله : (فقال آمين) قدمنا 
الكلام فيه قريباً. قوله : (ولا يفسد الكل) أي إلا إذا قصد الخطاب كما مر قوله: (حتى لو 
أمتثل الخ) هذا امتثال بالفعل » ومثله ما لو امتثل بالقول» وهو ما في البحر عن القنية : مسجد 
كبير يجهر المؤذن فيه بالتكبيرات فدخل فيه رجل أمر المؤذن أن يجهر بالتكبير وركع الإمام 
للحال فجهر المؤذن» إن قصد جوابه فسدت صلاته . قوله : (أو دخل فرجة الخ) المعتمد 
فيه عدم الفساد ط . قوله: (ومر) أي في باب الإمامة عند قوله : «ويصف الرجال١‏ وقدمئا عن 
الشرنبلالي عدم الفساد» وتقدم تمام الكلام عليه هناك قوله : (ويأتي) أي في هذا الباب عند 
قول المصنف «وردٌ السلام بيده قوله : (وفتحه على غير إمامه)لأنه تعلم وتعليم من غير 
حاجة . بحر. وهو شامل لفتح المقتدي على مثله وعلى المنفرد وعلى غير المصلي وعلى 
إمام آخرء لفتح الإمام والمنفرد على أي شخص كان إن أراد به التعليم لا التلاوة. جر قوله : 
(وكذا الأخذ) أي أخذ المصلي غير الإمام بفتح من فتح عليه مفسد أيضاً كما في البحر عن 
الخلاصة» أو أخذ الإمام بفتح من ليس في صلاته كما فيه عن القنية . قوله : (إلاإذا تذكر 
الخ) قال في القنية: ارتج على الإمام ففتح عليه من ليس في صلاته وتذكرء فإن أخذ في 
التلاوة قبل تمام الفتح لم تفسدء وإلا تفسد لأن تذكره يضاف إلى الفتح اه. بحر قال في 
الحلية : وفيه نظر لأنه إن حصل التذكر والفتح معا لم يكن التذكر ناشئاً عن الفتح» ولا وجه 
لإفساد الصلاة بتأخر شروعه في القراءة عن تمام الفتح» وإن حصل التذكر بعد الفتح قبل 
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إمامه) فإنه لا يفسد (مطلقاً) لفاتح وآخذ بكل حال إلا إذا سمعه المؤتمٌ من غير مصل 
ففتح به تفسد صلاة الكل » وينوي الفتح لا القراءة . 

ma‏ آرى (إن.كان يعتادها 0 تفسد) لأنه من 


oOo TY 
القراءة على إتمامه اه. ملخصاً.‎ 

قلت : والذي ينبغي أن يقال : إن حصل التذكر بسبب الفتح تفسد مطلقاً: أي سواء 
شرع في التلاوة قبل تمام الفتح أو بعده لوجود التعلم؛ وإن حصل تذكره من نفسه لا يسيب 
الفتح لا تفسد مطلقاًء وكون الظاهر أنه حصل بالفتح لايؤثر بعد تحقق أنه من نفسه» لأن 
ذلك من أمور الديانة لا القضاء حتى يبني على الظاهر؛ ألاترى أنه لو فتح على غير إمامه 
قاصداً القراءة لا التعليم لا تفسد مع أن ظاهر حاله التعليمء وكذا لو قال مثل ما قال المؤذن 
ولم يقصد الإجابة» فليتأمل قوله: (مطلقاً) فسره با بعده قوله : (يكل حال) أي سواء قرأ 
الإمام قدر ما تجوز يه الصلاة أم لاء انتقل إلى آية أخرى أم لاء تكرر الفتح أم لاء هو 
الأصح . نبر. قوله : (إلاإذا سمعه المؤتم الخ) قي البحر عن القنية: ولو سمعه المؤتم تمن 
ليس في الصلاة قفتح به على إمامه يجب أن تبطل صلاة الكل» لأن التلقين من خارج | ه. 
وأقره في النهر. ووجهه أن المؤتم لما تلقن من خارج بطلت صلاتهء فإذا فتح على إمامه 
وأخذ مته بطلت صلاته» لكن قالح : وهذا يقتضي أنه لو سمعه من مصل ولو غير صلاته 
ففتح به لاتبطل» وهو باطل كما لا يخفىء إلا أن يراد بقوله: «من غير مصل؟ أي 
صلاته ١‏ ه . قوله: (وينوي الفتح لا القراءة) هو الصحيح» لأن قراءة المقتدي منهي عنهاء 
والفتح على إمامه غير منهي عنه. بحر. 

نتمة: يكره أن يفتح من ساعتهء كما يكره للإمام أن يلجثه إليه» بل ينتقل إلى آية 
أخرى لا يلزم من وصلها ما يفسد الصلاةء أو إلى سورة أخرى» أو يركع إذا قرأ قدر الفرض 
كما جزم به الزيلعي وغيره. وفي رواية: قدر المستحب كما رجحه الكمال بأنه الظاهر من 
الدليلء وأقره في البحر والنهرء ونازعه في شرح المنيةء ورجح قدر الواجب لشدة تأكده 
قوله: (أو آرى) كلمة فارسية كما في شرح المنية» وهي بمد الهمزة وكسر الراء بمعنى انعم 
كما تقدم قوله: (لأنه من كلامه) بدليل الاعتياد قوله : (لأنه قرآن) هذا ظاهر في «نعم»»؛ وكذا 
ا ا ا و ا 
تنبيه: وقع في ألغاز الأشباه: أي مصل قال نعم ولم تفسد صلاته؟ فقل: من اعتاده 
في كلامه | ھ. قال في الخزائن : وفيه اشتباه : أي اشتبه عليه الحكم إن لم يكن سبق قلمٍ 
قوله : (مطلقاً) أي سواء كان كثيراً أو قليلاً عامداً أو ناسياًء ولذا قال: ولو سمسمة ناسياً 
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مأكول) دون الحمصة كما في الصوم هو الصحيح. قاله الباقاني (فابتلعه) أما المضغ 
فمفسد كسكر في فيه يبتلع ذوبه (و) يفسدها (انتقاله من صلاة إلى مغايرجها) ولو من 
وجهء حتى لو كان منفرداً فكير ينوي الاقتداء أو عكسه صار مستأنفاً بخلاف نية الظهر 
بعد ركعة الظهر إلا إذا تلفظ بالنية فيصير مستأنفاً مطلقاً (وقراءته من مصحف) أي ما فيه 
قرآن 


ومثله ما أوقع في فيه قطرة مطر فابتلعها كما في البحر ‏ قوله: (الحمصة) يكسر الحاء 
وتشديد الميم مكسورة ومفتوحة ح. قوله : (قاله الباقاني) أي في شرح الملتقى ونصه: 
«وقال البقالي : الصحيح أن كل ما يفسد به الصوم تفسد به الصلاة» | ه. وعليه مشى 
الزيلعي تبعاً للخلاصة والبدائع . قال في النهر: وجعل في الخانية هذا قول البعض - وقال 
بعضهم : ما دون ملء الفم لا يفسدء وفرق بين الصلاة والصومء وما في الزيلعي أولى قوله: 
(أما المضغ فمفسد) أي إن كثر» وتقديره بالثلاث المتواليات كما في غيره» كذا في شرح 
المنية . وفي البحر عن المحيط وغيره: ولو مضغ العلك كثيراً فسدت»ء وكذا لو كان في فيه 
إهليلجة فلاكهاء فإن دخل في حلقه منها شيء يسير من غير أن يلوكها لا تفسد» وإن كثر 
ذلك فسدت ١‏ ه. قوله: (كسكر الخ) أفاد أن المفسد إما المضغ الكثير أو وصول عين 
المأكول إلى الجوف» بخلاق الطعم . قال في البحر عن الخلاصة: ولو أكل شيا من 
الحلاوة وابتلع عينها فدخل في الصلاة فوجد حلاوتها في فيه وابتلعها لا تفسد صلاتهء ولو 
أدخل الفانيد أو السكر في فيه ولم يمضغه لكن يصلي والحلاوة تصل إلى جوفه تفسد 
صلاته | ه. قوله : (ويقسدها انتقاله الخ) أي بأن ينوي بقلبه مع التكبيرة الانتقال المذكور. 
قال في النهر : بأن صلى ركعة من الظهر مثلا ثم افتتح العصر أو التطوع بتكبيرة» فإن كان 
صاحب ترتيب كان شارعاً في التطوع عندهماء خلافاً لمحمدء أو لم يكن بأن سقط للضيق 
أو للكثرة صح شروعه في العصر لأنه نوى تحصيل ما ليس بحاصل فخرج عن الأول» فمناط 
الخروج عن الأول صحة الشروع في'المغاير ولو من وجهء فلذا لو كان متفرداً فكبر ينوي 
الاقتداء أو عكسه أو إمامة النساء فسد الأول وكان شارعاً في الثاني» وكذا لو نوى نفلا أو 
واجباً أو شرع في جنازة فجيء بأخرى فكبر ينويهما أو الثانية يصير مستأنفاً على الثانية» كذا 
في فتح القدير | ه. قوله: (أو عكسه) بالنصب عطفاً على منفرداً ح . قوله: (بخلاف نية 
الظهر الخ) أي نيته مع التكبيرة كما مر. قال في البحر: يعني لو صلى ركعة من الظهر فكبر 
ينوي الاستثناف للظهر بعينها لا يفسد ما أداه ويحتسب بتلك الركعة» حتى لو صلى ثلاث 
ركعات بعدها ولم يقعد في آخرها حتى صلى رابعة فسدت الصلاة ولغت النية الثانية قوله: 
(مطلقاً) أي سواء انتقل إلى المغايرة أو المتحدة لأن التلفظ بالنية كلام مفسد للصلاة 
الأولى» فصح الشروع الثاني . قوله : (أي ما فيه قرآن) عممه ليشمل المحراب. فإنه إذا قرأ 
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(مطلقاً) لأنه تعلمء إلا إذا كان حافظاً لما قرأه وقرأ بلا حمل ؛ وقيل لا تفسد إلا بآية . 
واستظهره الحلبي وجوّزه الشافعي بلا كراهة وهما بها للتشبه بأهل الكتاب : أي إن قصده 
فن التشبه مهم لا يكره في كل شيء؛ بل في المذموم وفيما يقصد به التشبه؛ كما في 
البحر. 

(و) يفسدها (كل عمل كثير) ليس من أعمالها 


ما فيه فسدت في الصحيح . بحر قوله : (مطلقاً) أي قلي أو كثيراًء إماماً أو منفرداء أمياً لا 
يمكنه القراءة إلا منه أو لا قوله : (لأنه تعلم) ذكروا لأبي حنيفة في علة الفساد وجهين : 


أحدهما : أن حمل المصحف والنظر فيه وتقليب الأوراق عمل كثير. والثاني: أنه تلقن 
من المصحف فصار كما إذا تلقن من غيره. وعلى الثاني لا فرق بين الموضوع والمحمول 
عندهء وعلى الأول يفترقان» وصحح الثاني في الكافي تبعاً لتصحيح السرخسي؛ وعليه لو 
لم يكن قادراً على القراءة إلا من المصحف فصلى بلا قراءة: ذكر الفضلي أنها تجزيه» 
وصحح في الظهيرة عدمه» والظاهر أنه مفرع على الوجه الأول الضعيف. بحر. قوله: (إلا 
إذا كان الخ) لأن هذه القراءة مضافة إلى حفظه لا إلى تلقنه من المصحف» ومجرد النظر بلا 
حمل غير مفسد لعدم وجهي الفسادء وهذا إستثناء من إطلاق المصنف» وهو قول الرازي» 
وتبعه السرخسي وأبو نصر الصفار» وجزم به في الفتح والنهاية والتبيين. قال في البحر: 
وهو وجيه كما لا يخفى ا ه. فلذا جزم به الشارح . قوله: (وقيل الخ) تقييد آخر لإطلاق 
المصنف . وعبارة الحلبي في شرح المنية: ولم يفرق في الكتاب بين القليل والكثير؛ وقيل 
ل تفسد ما لم يقرأ قدر الفاتحة» وقيل مالم يقرأ آية» وهو الأظهر لأنه مقدار ما تجوز به 
الصلاة عنده قوله: (وهما بها) أي وجوزه الصاحبان بالكراهة . ْ 


قوله : (لأن التشبه بهم لايكره في كل شيء) فإنا نأكل ونشرب كما يفعلون. بحر. عن 
شرح الجامع الصغير لقاضيخان» ويؤيده ما في الذخيرة قبيل كتاب التحري . قال هشام : 
رأيت على أبي يوسف نعلين مخصوفين بمساميرء فقلت: أترى بهذا الحديد بأساً؟ قال : لاء 
قلت : سفيان وئور بن يزيد كرها ذلك لأن فيه تشبهاً بالرهيان؛ فقال: كان رسول الله يَأ 
يلبس النعال التي لها شعرء وإنها من لباس الرهبان» فقد أشار إلى أن صورة المشاببة فيما 
تعلق به صلاح العباد لا يضر فإن الأرض مما لا يمكن قطع المسافة البعيدة فيها إلا بهذا 
النوع. ١‏ ه. وفيه إشارة أيضاً إلى أن المراد بالتشبه أصل الفعل: أي صورة المشابهة بلا 
قصد . قوله : (ليس من أعمالها) احتراز عمالو زاد ركوعاً أو سجوداً مثا فإنه عمل كثير غير 
مفسد لكونه منها غير أنه يرفض » لأن هذا سبيل ما دون الركعة ط . 
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ولا لإصلاحهاء وفيه أقوال خسة» أصحها (ما لا يشك) يسببه (الناظر) من بعيد (في 
فاعله أنه ليس فيها) وإن شك أنه فيها أم لا فقليل» لكنه يشكل بمسألة المس والتقبيل» 

قلت : والظاهر الاستغناء عن هذا القيد على تعريف العمل الكثير بما ذكره المصنف .. 
تأمل قوله: (ولا لإصلاحها) خرج به الوضوء والمشي لسيق الحدث فإنهما لا يفسدانها ط . 
قلت : وينبغي أن يزاد: ولا فعل لعذر احترازاً عن قتل الحية أو العقرب بعمل كثير على أحد 
القولين كما يأتي» إلا أن يقال: إنه لإصلاحهاء لأن تركه قد يؤدي إلى إفسادها. تأمل . 
قوله: (وفيه أقوال خسة أصحهاما لايشك الخ) صححه في البدائع» وتابعه الزيلعي 
والولوالجي . وفي المحيط أنه الأحسن . وقال الصدر الشهيد: إنه الصواب . وفي الخانية 
والخلاصة : إنه اختيار العامة . وقال في المحيط وغيره: رواه الثلجي عن أصحابنا. حلية. 

القول الثاني : أن ما يعمل عادة باليدين كثير وإن عمل بواحدة كالتعمم وشد 
السراويل؛ وما عمل بواحدة قليل وإن عمل بهما كحل السراويل ولبس القلنسوة ونزعها إلا 
إذا تكرر ثلاثاً متوالية» وضعفه في البحر بأنه قاصر عن إفادة ما لا يعمل باليد كالمضغ 
والتقبيل . 

الثالث : الحركات الثلاث المتوالية كثيرء وإلا فقليل. 

الرابع : ما يكون مقصوداً للفاعل بأن يفرد له مجلساً على حدة . قال في التاترخانية: 
وهذا القائل يستدل بامرأة صلت فلمسها زوجها أو قبلها بشهوة» أو مص صبيّ ثديها وخرج 
اللبن تفسد صلاتها . 

الخامس : التفويض إلى رأي المصلي» فإن استكثره فكثير» وإلا فقليل. قال 
القهستاني : وهو شامل للكل وأقرب إلى قول أبي حنيقة» فإنه لم يقدّر في مثله بل يفوض 
إلى رأي المبتلى | ه. قال في شرح المنية: ولكنه غير مضبوط؛ وتفويض مثله إلى رأي 
العوام ما لا ينبغي» وأكثر الغروع أو جميعها مفرع على الأولين. والظاهر أن ثانيهما ليس 
خارجاً عن الأول» لأن ما يقام باليدين عادة يغلب ظن الناظر أنه ليس في الصلاة؛ وكذا قول 
من أعتير التكرار ثلاثا متوالية فإنه يغلب الظن بذلكء» فلذا اختاره جمهور المشايخ | ه. 
قوله: (ما لايشك الخ) أي عمل لايشك : أي بل يظن ظناً غالباً. شرح المنية. و «ماء 
بمعنى عمل» والضمير في #بسببه؛ عائد إليه» و «الناظر» فاعل «يشك٤‏ والمراد به من ليس له 
علم بشروع المصلي بالصلاة كما في الحلية والبحر . وفي قول الشارح «من بعيدة تبعاً 
للبدائع والنهر إشارة إليهء لأن القريب لا يخْفى عليه الحال عادةء فافهم . قوله : (وإن شك) 
أي اشتبه عليه وتردد قوله : (لكنه يشكل بمسألة المس والتقبيل) أي ما لو مس المصلية 
بشهوة أو قبلها بدونها فإن صلاتها تفسد» ولم يوجد منها فعل كما سيأتي في الفروع مع 
جوايه» وأصل الاستشكال لصاحب الحلية وتبعه في البحره فليس المراد صلاة المقبل 
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فتأمل (فلا تفسد برفع يديه في تكبيرات الزوائد على المذهب) وما روي من الفساد فشاذ 
(و) يفسدها (سجوده على نجس) وإن أعاده على طاهر في الأصح؛ بخلاف يديه 
وركبتيه على الظاهر (و) يفسدها (أداء ركن) حقيقة اتفاقاً (أو تمكنه) منه بسنة » وهو قدر 
ثلاث تسبيخات (مع كشف عورة أو نجاسة) مانعة.أو وقوع لزحمة في صف نساء أو أمام 
إمام (عند الثاني) وهو المختار في الكل لأنه أحوطء قاله الحلبي 


والماس» فإنه لا يخفى فسادها على أحد من الناس» فافهم . قوله: (فلا تفسد الخ) تفريع 
على أصح الأقوال» خلافاً لما روى مكحول عن أبي حنيفة أنه لو رفع يديه عند الركوع 
وعند الرفع منه تفسدء لأن المفسد إنما هو العمل الكثير» وهو ما يظن أن فاعله ليس في 
الصلاة» وهذا الرفع ليس كذلك» كذا في الكافي ؛ نعم يكره لأنه فعل زائد ليس من تتمات 
الصلاة. شرح المنية. وتسميتها تكبيرات الزوائد خلاف المصطلح لأا في الاصطلاح 
تكبيرات العيدين قوله: (ويفسدها سجوده على نجس) أي بدون حائل أصل» ولو سجد 
على كقه أو كمه فسد السجود لا الصلأة» حتى لو أعاده على طاهر جاز كما قدمه الشارح في 
فصل (إذا أراد الشروع؟ لكن قدمنا هناك أن الحائل المتصل لا يعتبر حائلا لتبعيته للمصليء 
وإلا لزم أن لايصح السجود معه ولو على طاهرء ولزم صحة الصلاة مع القيام على نجاسة 
تحت خفهء وتقدم تمام الكلام هناك فراجعه . قوله : (في الأصح) وهو ظاهر الرواية كما في 
الحلية والبدائع والإمداد. وقال أبو يوسف: إن أعاده على طاهر لا تفسدء وهذا بناء على أنه 
بالسجود على النجس تفسد السجدة لا الصلاة عنده. وعتدهما تفسد الصلاة لفساد جزتهاء 
وکونا لا تتجزى كما في شرح المنية . 

ذكر قي السراج رواية ثانية» وهي أنه لو أعاده على طاهر جاز عند أصحابنا الثلائة» 
خلافاً لزفر؛ وقدمنا في فصل الشروع أن هذه رواية النوادر» وأن عامة كتب الفروع والأصول 
على الرواية الأولى . قوله: (على الظاهر) أي ظاهر الرواية من أن وضع اليدين والركبتين 
في السجود غير شرط» فترك وضعهما أصللا غير مفسد» فكذا وضعهما على نجاسة» لكن 
قدمنا في أول باب شروط الصلاة تصحيح الفساد عن عدة كتب. وفي النهر أنه المناسب 
لإطلاق عامة المتون. وعلله في شرح المنية بأن اتصال العضو بالنجاسة بمنزلة حملها وإن 
كان وضع ذلك العضو ليس بفرضء وبهذا علم أن ما مشي عليه هنا تبعاً للدرر ضعيف» كما 
نبه عليه نوح أفندي قوله : (عند الثاني) أي أبي يوسف . وقيل إن أبا حنيفة مع محمد . حلية 
قوله : (في الكل) أي كل المسائل المذكورة من الكشف وما بعده» وقيد ذلك في شرح 
المنية في أواخر الكلام على الشرط الثالث بما إذا كان بغير صنعه قال: أما إذا حصل شيء 
من ذلك بصنعه فإن الصلاة تفسد في الحال عندهم كما في القنية ! ه . ومشى عليه الشارح 
في باب شروط الصلاة. وفي الخانية وغيرها ما يدل على عدمه. قال في الحلية: والأشبه 
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(وصلاته على مصلى مضرّب نجس البطانة) بخلاف غير مضرب ومبسوط على نجس إن 
لم يظهر لون أو ريح 


الأولء وتقدم هناك تمام الكلام على ذلك فراجعه قوله: (وصلاته على مصلي مضرب) أي 
يط وإنما تفسد إذا كان النجس المانع في موضع قيامه أو جبهته أو في موضع يديه أو 
ركبتيه على ما مر. ثم هذا قول أبي يوسف . وعن محمد يجوز. ووفق بعض المشايخ بحمل 
الأول على كون الثوب مخيطاً مضرباًء والثاني على كونه تخيطاً فقطء وهو ما كان جوانبه 
مخيطة دون وسطه لأنه كثوبين أسفلهما نجس وأعلاهما طاهرء فلا خلاف حيتئذ وصححه فى 
المجمع . ومنهم من حقق الاختلاف» فقال: عند محمد يجوز كيفما كان. وعند أبي يوسف لا 
يموز. وفي التجنيس: الأصح أن المضرب على الخلاف ومفهومه أن الأصح في غير 
المضرب الجواز اتفاقاًء وهذا قول ثالث. 

وفي البدائع بعد حكايته القول الثاني : وعلى هذا لو صلى على حجر الرحى أو باب 
أو بساط غليظ أو مكعب أعلاه طاهر وياطنه نجس : عند أبي يوسف لا يجوز نظراً إلى اتحاد 
المحلء فاستوى ظاهره وباطنه كالشوب الصفيق. وعند محمد يجوز لأنه صلى في موضع 
طاهر كثوب طاهر تحته ثوب نجس» بخلاف الثوب الصفيق لأن الظاهر نفاذ الرطوبة إلى 
الوجه الآخر ١‏ ه. وظاهره ترجيح قول محمد وهو الأشبه. ورجح في الخانية في مسألة 
الوب قول أبي يوسف بأنه أقرب إلى الاحتياط» وتمامه في الحلية. وذكر في المنية 
وشرحها: إذا كانت النجاسة على باطن اللبنة أو الآجرّة وصلى على ظاهرها جاز» وكذا 
الخشبة إن كانت غليظة بحيث يمكن أن تنشر نصفين فيما بين الوجه الذي فيه النجاسة 
والوجه الآخر وإلا فلا ا ه. وذكر في الحلية أن مسألة اللبنة والآجرّة على الاختلاف المارٌ 
بينهما؛ وأنه في الخانية جزم بالجوازء وهو إشارة إلى اختياره» وهو حسن متجه» وكذا 
مسألة الخشبة على الاختلاف وأن الأشبه الجواز عليها مطلقاًء ثم أيده بأوجهء فراجعه 
قرله : (وميسوط على نجس الخ) قال في المنية : وإذا أصابت الأرض نجاسة ففرشها بطين 
أو جص فصلى عليها جازء ولیس هذا كالثوب؛ ولو فرشها بالتراب ولم يطين؛ إن كان 
التراب قليلا بحيث لو استشمه يجد رائحة النجاسة لا تجوز وإلا تجوز ا ه. قال فى شرحها: 
وكذا الثوب إذا فرش على النجاسة اليابسة : فإن كان رقيقاً يشفٌ ما تحته أو توجد منه رائحة 
النجاسة على تقدير أن لها رائحة لا تجوز الصلاة عليهء وإن كان غليظاً بحيث لا يكون كذلك 
جازت اه. 

ثم لايخفى أن المراد إذا كانت النجاسة تحت قدمه أو موضع سجوده» لأنه حينئذ 
يكون قائماً أو ساجداً على النجاسة لعدم صلوح ذلك الثوب لكونه حائلاء فليس المانع هو 
' نفس وجود الرائحة حتى يعارض بأنه لو كان يقربه نجاسة يشم ريحها لا تفسد صلاته» فافهم 


TAA‏ : كباب الصلاة / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 
(وتحويل صدره عن القبلة) اتفاقاً (بغير عذر) فلوظنّ حدثه فاستدبر القبلة ثم علم عدمه إن 
قبل خروجه من المسجد لا تفسد وبعده فسدت . 


(فروع) مشى مستقبل القبلة» هل تفسد إن قدر صف ثم وقف قدر ركن ثم مشى 
ووقف كذلك وهكذا لاتفسد» وإن كثر مالم يختلف المكان؛ وقيل لا تفسد حالة العذر 


قوله: (وتحويل صدره) أما تحويل وجهه كله أو بعضه فمكروه لا مفسد على المعتمد كما 
سيأتي في المكروهات قوله : (بغير عذر) قال في البحر في باب شروط الصلاة: والحاصل 
أن المذهب أنه إذا حول صدره فسدت» وإن كان في المسجد إذا كان من غير عذر كما عليه 
عامة الكتب 1. ه. وأطلقه فشمل ما لوقل أو كثرء وهذا لو باختياره» وإلا فإن ليث مقدار 
ركن فسدت» وإلا فلا كما في شرح المنية من فصل المكروهات قوله : (فلو ظن حدثه الخ) 
محترز قوله : «بغير عذر» قوله : (لا نفسد) أي عند أبي حنيفة . شرح المنية» وقوله وبعده 
«فسدت» أي بالاتفاق» لأن اختلاف المكان مبطل إلا لعذرء والمسجد مع تباين أكنافه 
وتنائي أطرافه كمكان واحدء فلا تفسد ما دام فيهء إلا إذا كان إماماً واستخلف مكانه آخر ثم 
علم أنه لم يحدث فتفسد وإن لم يخرج من المسجدء لأن الاستخلاف في غير موضعه مناف 
كالخروج من المسجدء وإنما يجوز عند العذر ولم يوجد؛ وكذا لو ظن أنه افتتح يلا وضوء 
فاتصرف ثم علم أنه كان متوضئاً تفسد وإن لم يخرج مته لأن انصرافه على سبيل الرفض» 
ومكان الصفوف في الصحراء له حكم المسجد» وتمامه في شرح المنية في آخر الشرط 
الرابع » وتقدم في الباب السابق. 

تنبيه : ذكر في المنية في باب المفسدات: أن لو استدبر القبلة على ظن الحدث ثم 
تبين خلافه فسدت وإن لم يخرج من المسجدء وعلله في شرحها بأن استدباره وقع لغير 
ضرورة إصلاح الصلاة فكان مفسداً | ه. وهو تخالف لما مر عن عامة الكتب إلا أن يحمل 
على قولهما أو على الإمام المستخلف . تأمل قوله: (وإن كثر) أي وإن مشى قدر صفوف 
كثيرة على هذه الحالة» وهو مستدرك بقوله : «وهكذا». قوله: (مالم يختلف المكان) أي بأن 
خرج من المسجد أو تجاوز الصفوف» لو الصلاة في الصحراءً فحينئذ تفسد» كما لو مشى قدر 
صفين دفعة واحدة . قال في شرح المنية: وهذا بناء على أن الفعل القليل غير مفسد مالم 
يتكرر متوالياًء وعلى أن اختلاف المكان مبطل ما لم يكن لإصلاحهاء وهذا إذا كان قدامه 
صفوف» أما إن كان إماماً فجاوز موضع سجوده» فإن بقدر ما بينه وبين الصف الذي يليه لا 
تفسد» وإن أكثر فسدت» وإن كان منفرداً فالمعتبر موضع سجوده» فإن جاوزه فسدت وإلا 
فلاء والبيت للمرأة كالمسجد عند أبي عليّ النسفي» وكالصحراء عند غيره | ه. 

مطْلب: في ألتفي في السلا 


قوله : (وقيل لا تفسد حالة العذر) أي وإن كثر واختلف المكان» لما في الحلية عن 


كتاب الصا / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ۳A4‏ 


وي م م مام م 6 م وا وق ع قاع عه ععاه ع« هم هاو هو ماو ودود م وا مدهو وأفي قاس ما ماهس عم عدم لام معد عا م 


الذخيرة أنه روي «أن أبا برزة '' رضي الله عنه صلی ركعتين آخذاً بقياد فرسه ثم انسل من 
يده» فمضى الفرس على القبلة فتبعه حتى أخذ بقياده» ثم رجع ناكصاً على عقبيه حتى 
صلى الركعتين الباقيتين» قال محمد في السير الكبير : وبهذا نأخذ» ثم ليس في هذا الحديث 
فصل بين المشي القليل والكثير جهة القبلة ؛ فمن المشايخ من أخذ بظاهره ولم يقل بالفساد 
قل أو كثر استحساناً. والقياس الفساد إذا كثرء والحديث خص حالة العذر فيعمل بالقياس 
في غيرها. وحكى الإمام السعدي عن أستاذه الجواز فيما إذا مشى مستقبلاً وكان غازياًء 
وكذا الحاج وكل مسافر سفره عبادة. وبعض المشايخ أولوا الحديث. 


ثم اختلفوا في تأويله: :فقيل اویل تالم غار الصقوف أو ترفح نپوت وإلا 
فسدت؛ وقيل إذا لم يكن متلاحقاً بل خطوة ثم خطوة» فلو متلاحقاً تفسذ إن لم يستدبر 
القبلة لأنه عمل كثير؛ وقيل تأويله إذا مشى مقدار ما بين الصفين» كما قالوا فيمن رأى فرجة 
في الصف الأول فمشى إليها فسدّهاء فإن كان هو في الصف الثاني لم تفسد صلاته» وإن 
كان في الصف الثالث فسدت ١‏ ه. ملخصاً. ونص في الظهيرية على أن المختار أنه إذا كثر 


هذاء وذكر في الحلية أيضاً في فصل المكروهات أن الذي تقتضيه القواعد المذهبية 
المستندة إلى الأدلة الشرعية ووقع به التصريح في بعض الصور الجزئية أن المشي لا يخلو إما 
أن يكون بلا عذر أو بعذر؛ فالأول إن كان كثيراً متوالياً تفسد وإن لم يستدبر القبلة؛ وإن كان 
كثيراً غير متوال بل تفرق في ركعات أو كان قليلا» فإن استدبرها فسدت صلاته للمنافي بلا 
ضرورةء وإلافلا وكره» لما عرف أن ما أفسد كثيره كره قليله بلا ضرورة. وإن كان بعذر» 
فإن كان للطهارة عند سبق الحدث أو في صلاة الخوف لم يفسدها ولم يكره قل أو كثرء 
استدبر أو لاء وإن كان لغير ما ذكرء فإن استدبر معه فسدت قل أو كثر. وإن لم يستدبرء فإن 
قل لم يفسد ولم يكره» وإن كان كثيراً متلاحقاً أفسد . وأما غير المتلاحق ففي كونه مفسداً أو 
مكروهاً خلاف» وتأمل | ه. ملخصاً. وقال في هذا الباب: والذي يظهر أن الكثير الغير 
(1) في ط (قوله أبا برزة) هو نضلة بن عبيدء أسلم قديماً وشهد فتح مكة» ثم تحرل إلى اليصرة؛ ثم غزا خراسان ومات 
بها في أيام يزيد بن معاوية أو في آخر خلافة معاوية, كذا ذكرء الحاقظ ابن عبد البر في الاستيعابء وذكره ابن حجر 
عن ابن سعد أنه كان من ساكني المديئة ثم البصرة وغزا خراسانء وذكر الخطيب أنه شهد مع علي رضي الله عنه 
قتال الخوارج بالنهروان. وغزا بعد ذلك خراسان فمات بها. وقال أبو علي محمد بن علي بن المروزي: فيل إنه 
مات بنسابورء وقيل بالبصرة وقيل بمفازة بين سجستان وهراة وقال خليفة: بعد سئة أريع وستين فالحاصل من 
هذه النقول أن ما اشتهر من كوئه مدفوناً بقرية برزة بدمشق ليس بثابت» ولعله كان رجلا كني بكنيته والله أعلم . كذا 

في شرح الدرر والغرر للعلامة الشيخ إسماعيل النابلسي والد سيدي عبد الغني التابلسي . 


.4 كتاب الصلاة / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 
ما لم يستدبر القبلة استحساناًء ذكره القهستاني . وهل يشترط في المفسد الاختبار في 
الخبازية : نعم . وقال الحلبي: لاء فإن من دفع أو جذبته الدابة خطوات أو وضع عليها 
أو أخرج من مكان الصلاة أو مص ديا ثلاثاً أو مرة ونزل لبنها أو مسها بشهوة أو قبلها 
بدونها فسدت» لا لو قبلته ولم يشتههاء والفرق أن في تقبيله معنى الجماع . 


المتلاحق غير مفسد ولا مكروه إذا كان لعذر مطلقاً | ه. قوله: (وقال الحلبي لا) الظاهر 
اعتماده للتفريع عليه ط . قوله: (خطوات) أي ومشى يسبب الدفع أو الجذب ثلاث خطوات 
متواليات من غير أن يملك نفسه . وفي البحر عن الظهيرية : وإن جذبته الدابة حتى أزالته عن 
موضع سجوده تفسد | ه. قوله: (أو وضع عليها) أي حمله رجل ووضعه على الدابة تفسد. 
والظاهر أنه لكونه عملا كثيراً. تأمل . وأما لو رفعه عن مكانه ثم وضعه أو ألقاه ثم قام ووقف 
مكانه من غير أن يتحول عن القبلة فلا تفسد كما في التاترخانية قوله : (أو أخرج من مكان 
الصلاة) أي مع التحويل عن القبلة كما في البحر ط . أقول: لم أرذلك في البحرء وأيضاً 
فالتحويل مفسد إذا كان قدر أداء ركن؛ ولو كان في مكانه فالظاهر الإطلاق وأن العلة اختلاف 
المكان لو كان مقتدياً أو كونه عمل كثيراً. تأمل قوله : (أو مص ديا ثلاثاً الخ) هذا التفصيل 
مذكور في الخانية والخلاصة» وهو مبني على تفسير الكثير بما اشتمل على الثلاث 
المتواليات» وليس الاعتماد عليه. وفي المحيط: إن خرج اللبن فسدت لأنه يكون 
إرضاعاً» وإلافلاء ولم يقيده بعدد» وصححه في المعراج. حلية وبحر قوله: (أو مسها 
الخ) حق التعبير أن يقول: أو مست أو قبلت بالبناء للمجهول كنظائره السابقة لأنه معطوف 
على دفع الواقع صلة ل «من4. والمسألة ذكرها في الخلاصة بقوله: لو كانت المرأة في 
الصلاة فجامعها زوجها تفسد صلاتها وإن لم ينزل منيّ» وكذا لو قبلها بشهوة أو بغير شهوة أو 
مسها لأنه في معنى الجماع . أما لو قبلت المرأة المصلي ولم يشتهها لم تفسد صلاتها اه. 
قرله : (والفرق الخ) قد خفي وجه الفرق على المحقق ابن الهمام. وكذا على صاحب 
الحلية والبحر. وقال في شرح المنية؛ وأشار في الخلاصة إلى الفرق بأن تقبيله في معنى 
الجماع : يعني أن الزوج هو الفاعل للجماع فإتيانه بدواعيه في معناه؛ ولو جامعها ولو بين 
الفخذين تفسد صلاتهاء فكذا إذا قبلها مطلقاً لأنه من دواعيه» وكذا لو مسها بشهوةء بخلاف 
المرأة فإنها ليست فاعلة للجماع فلا يكون إتيان دواعيه منها في معناه ما لم يشته الزوج . 


وفي الخلاصة: لو نظر إلى فرج المطلقة رجعياً بشهوة يصير مراجعاً ولا تفسد 
صلاته» في رواية هو المختار» وهذا يشكل على الفرق المذكورء لأنه أتى بما هو من 
دواعي الجماع ولذا صار مراجعاً» إلا أن يقال: فساد الصلاة يتعلق بالدواعي التي هي فعل 
غير النظر والفكر . وأما النظر والفكر فلا يفسدان على ما مرء لعدم إمكان التحرز عنهماء 
بخلاف فعل سائر الجوارح ! ه. 


كات ا اعا ون الصا وبا ذكره ا ۱ 


معه حجر فرمى به'طائراً لم تفسدء ولو إنساناً تفسد كضرب ولو مرةء لأنه 
خاصمة أو تأديب أو ملاعبة» وهو عمل كثير» ذكره الحلبي . ) 


بقي من المفسدات : ارتداد بقلبه» وموت وجتون وإغماء: 


هذاء وذكر في البحر عن شرح الزاهدي أنه لو قبل المضلية لا تفسد صلاتهاء ومثله 
في الجوهرةء وعليه فلا فرق قوله: (ذكره الحلبي) عبارته مع متن المنية "ولو ضرب إنسانا 
بيد واحدة» من غير آلة «أو٤‏ ضربه #بسوط» ونحوه تفسد صلاتهء كذا في المحيط وغيره» 
لأنه محاصمة أو تأديب أو ملاعبة وهو عمل كثير على التفشير الأول الذي عليه 
الجمهور | ه. ثم قال مع المتن في محل آخر (ولو أخذ المصلي حجراً فرمى به طائراً) 
ونحوه #تفسد صلاته» لأنه عمل كثير #ولو» كان #معه حجر فرمى به الطائر أو نحوه ذلا 
تفسد صلاته» لأنه عمل قليل «و» لكن قد «أساء. لاشتغاله بغير الصلاة؛ ولو رمى بالحجر 
الذي معه إنساناً ينبغي أن تفسد قياساً على ما إذا ضربه بسوط أو بيده لما فيه من المخاصمة 
على مامراه. 

قلت: لكن في التاترخانية عن المحيط أن هذا التفصيل خلاف ما في الأصل» فإن 
محمداً ذكر قي الأصل أن صلاته تامةء ولم يفصل بين ما إذا كان الحجر في يده أو أخذه من 
الأرض ١‏ ه. وفي الحلية أن ظاهر الخانية يفيد ترجيحه» فإنه ذكر الإطلاق ثم حكى 
التفصيل بقيل قوله: (بقي من المفسدات الخ) قلت: بقي منها أيضاً: ا 
بشروطهاء واستخلافه من لا يصلح للإمامة» وخروجه من المسجد بلا استخلاف» ووقوفه 
بعد سيق.الحدث قدر ركن» وأداؤه ركناً مع حدث أو مشي» وإتمام المقتدي المسبوق 
بالحدث صلاته في غير محل الاقتداءء وكل ذلك تقدم قبل هذا الباب» وكذا تقدم من ذلك 
تذكر فائتة لذي ترتيب» ووجود المنافي بلا صنعه قبل القعدة اتفاقاًء وبعدها على قول الإمام 
في الاثني عشرية» لكن بعض هذه يفسد وصف الفرضية لا أصل الصلاةء كما لو قيد 
الخامسة بسجدة قبل القعدة الأخيرة قوله: (ارتداد بقلبه) بأن نوى الكفر ولو بعد حين أو 
اعتقد ما يكون كفراً ط قوله: (وموت) أقول: تظهر ثمرته في الإمام لو مات بعد القعدة . 
الأخيرة بطلت صلاة المقتدين به» فيلزمهم استئنافهاء وبطلان الصلاة بالموت بعد القعدة قد 
ذكره الشرنبلالي من جملة المسائل التي زادها على الاثني عشرية. ولا تظهر الشمرة في 
وجوب الكفارة فيما لو كان أوصى بكفارة صلواته» لأن المعتبر آخر الوقت» وهو لم يكن 
. في آخر الوقت من أهل الأداء فلا تجب عليه. قال في الخانية : سافر في آخر الوقت كان 
عليه صلا السفر وإن لم ببق من الوقت إلا قدرما بسع فيه بعض الصلدة؛ الاترى أنه لو 
مات» أو أغمي عليه إغماء طويلاء أو جنّ جنوناً مطبقاًء أو حاضت المرأة ف في آخر الوقت 
يسقط كل الصلاة؟ فإذا سافر يسقط بعض الصلاة | ه. فافهم . قوله: E‏ 


م كتاب الصلاة / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


وكل موجب لوضوء أو غسل» وترك ركن بلا قضاء وشرط بلا عذر» ومسابقة المؤتم 
بركن لم يشاركه فيه إمامه. كأن ركع ورفع رأسه قبل إمامه ولم يعذه معه أو بعده وسلم 
مع الإمام» ومتابعة المسبوق إمامه في سجود السهو بعد تأكد اتفرادهء أما قبله قتجب 
متابعته وعدم إعادته الجلوس الأخير بعد أداء سجدة صلبية أو تلاوية تذكرها بعد 
الجلوس» وعدم إعادة ركن أداه ناثماًء وقهقهة إمام المسبوق بعد الجلوس الأخير. 
ومنها مد الهمز في التكبير كما مرء ومنها القراءة بالألحان إن غير المعنى 


أفاق في الوقت وجب أداؤهاء وبعده يجب القضاء ما لم يزد الجنون والإغماء على يوم وليلة 
كما سيأتي في آخر صلاة المريض قوله : (وكل موجب لوضوء) تبع فيه صاحب النهر» وفيه 
أنه قد يكون غير مفسد كالمسبوق بالحدث كما مرء فالأولى قول البحر: وكل حدث عمد 
ط قوله: (وترك ركن بلا قضاء) كما لو ترك سجدة من ركعة وسلم قبل الإتيان بہاء وإطلاق 
القضاء على ذلك مجاز. قوله: (بلاعذر) إما به كعدم وجود ساتر أو مطهر للنجاسة وعدم 
قدرة على استقبال فلا فساد ط قوله : (ومسابقة المؤتم الخ) داخل تحت قوله: «وترك ركن» 
وإنما ذكره لأنه أتى بالركن صورة ولكنه لم يعتدٌ به لأجل المسابقةء فافهم قوله : (كأن ركع 
الخ) هنا مس صور وهي: مالو ركع وسجد قبله في كل الركعات فيلزمه قضاء ركعة يلا 
قراءة» ولو ركع معه وسجد قبله لزمه رکعتان» ولو ركع قبله وسجد معه يقضي أربعاً بلا 
قراءة» ولو ركع وسجد يعده صح» وكذا لو قبله وأدركه الإمام فيهما لكنه یکره» وبيانه في 
الإمدادء وقدمناه في أواخر باب الإمامة قوله: (وسلم مع الإمام) قيد به لأنه قبل السلام 
ونحوه من كل ما ينافي الصلاة لا يظهر الفساد لعدم تحقق الترك» فافهم قوله: (بعد تأكد 
انفراده) وذلك بأن قام إلى قضاء ما فاته بعد سلام الإمام أو قبله بعد قعوده قدر التشهد وقيد 
ركعته بسجدة» فإذا تذكر الإمام سجود سهو فتابعه فسدت صلانه قوله : (فتجب متابعته) فلو 
لم يتابعه جازت صلاته» لأن ترك المتابعة في السجود الواجب لا يفسد» ويسجد للسهو بعد 
الفراغ من قضائه قوله : (وعدم إعادته الجلوس) يرجع إلى ترك الركن وعدم إعادة ركن أداه 
نائماً برجع إلى ترك الشرط وهو الاختيار ط : قوله: (وقهقهة إمام المسبوق) أي إذا قهقه 
الإمام بعد قعوده قدر التشهد تمت صلاته وصلاة المدرك خلفه» وفسدت صلاة المسبوق 
خلفه لوقوع المفسد قبل تمام أركانه » إلا إذا قام قبل سلام إمامه وقيد الركعة بسجدةء لتأكد 
انفراده كما مر في الباب السابق قوله : (في التكبير) أي تكبير الانتقالات» أما تكبير الإحرام 
فلا يصح الشروع به» والفساد يترتب على صحة الشروعء فافهم . قوله: (كما مر) أي في 
باب صفة الصلاة ح. قوله: (بالألحان) أي بالنغمات» وحاصلها كما في الفتح إشباع 
الحركات لمراعاة النغم قوله: (إن غير المعنى) كما لو قرأ . الحمد لله رب العالمين ‏ وأشبع 
الحركات حتى أتى بواو بعد الدال وبياء بعد اللام والهاء وبألف بعد الراء» ومثله قول 
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وإلا لاء إلافي حرف مذ ولين إذا فحش وإلالا. بزازية . ومنها زلة القارئ 


المبلغ : رابنا لك الحامدء بألف بعد الراء لأن الراب هو زوج الأم كما في الصحاح 
والقاموس» وابن الزوجة يسمى ربيباً قوله : (وإلا لا الخ) أي وإن لم يخير المعنى فلا قسادء 
حروف العلة الثلائة الألف والواو والياء إذا كانت ساكنة وقبلها حركة تجانسهاء فلو لم 
تجانسها فهي حروف علة ولين لا مد. 

تتمة: فهم ما ذكره أن القراءة بالألحان إذا لم تغير الكلمة عن وضعها ولم يحصل بها 
تطويل الحروف حتى لايصير الحرف حرفين» بل جرد تحسين الصوت وتزيين القراءة لا 
يضر » بل يستحب عندنا في الصلاة وخارجهاء كذا في التاترخانية . 

مَطْلَبٌ : مَسَاتِلُ لد آلقَارىءٌ 


قوله: (ومنها زلة القارئ) قال في شرح المنية : اعلم أن هذا الفصل من المهمات» 
وهو مبني على قواعد ناشثة عن الاختلاف لا كما يتوهم أنه ليس له قاعدة يبني عليهاء بل إذا 
علمت تلك القواعد علم كل فرع أنه على أي قاعدة هو مبني ومخرج» وأمكن تخريج مالم 
يذكر فنقول: إن الخطأ إما في الإعراب أي الحركات والسكون ويدخل فيه تخفيف المشدد 
وقصر الممدود وعكسهماء أو في الحروف بوضع حرف مكان آخرء أو زيادته أو نقصه أو 
تقديمه أو تأخيره؛ أو في الكلمات أو في الجمل كذلك أو في الوقت ومقابله. 
والقاعدة عند المتقدمين أن ما غير المعنى تغييراً يكون اعتقاده كفراً يفسد في جميع ذلك 
سواء كان في القرآن أو لاء إلا ما كان من تبديل الجمل مفصولا بوقف تام وإن لم يكن 
التغيير كذلك» فإن لم يكن مثله في القرآن والمعنى بعيد متغير تغييراً فاحشاً يفسد أيضاًء 
كهذا الغبار مكان هذا الغراب ؛ وكذا إذا لم يكن مثله في القرآن ولا معنى له كالسرائل مكان 
السرائر» وإن كان مثله في القرآن والمعنى بعيد ولم يكن متغيراً فاحشاً تفسد أيضاً عند أبي 
حنيفة ومحمد» وهو الأحوط . وقال بعض المشايخ : لا تفسد لعموم البلوى وهو قول أبي 
يوسف؛ وإن لم يكن مثله في القرآن ولكن لم يتغير به المعنى نحو «قيامين» مكان ١قوامين»‏ 
فالخلاف على العكسء فالمعتبر في عدم الفساد عند عدم تغير المعنى كثيراً وجود المثل في 
القرآن عنده والموافقة في المعنى عندهماء فهذه قواعد الأئمة المتقدمين. وأما المتأخرون 
كابن مقاتل وابن سلام وإسماعيل الزاهد وأبي بكر البلخي والهندواني وابن الفضل 
والحلواني» فاتفقوا على أن الخطأ في الإعراب لا يفسد مطلقاً ولو اعتقاده كفراً لأن أكثر 
الناس لا يميزون بين وجوه الإعراب . قال قاضيخان: وما قاله المتأخرون أوسعء وما قاله 


(1) في ط (قوله كذلك) أي بوضع كلمة أو جملة مكان أخرى أو زيادتها أو نقعصها أو تقديمها أو تأخيرها. 
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فلو فى إعراب أو تخفيف مشدد وعكسه. أو بزيادة حرف فأكثر نحو : الصراط الذين» أو 


المتقدمون أحوط؛ وإن كان الخظأ بإيدال حرف بحرف» فإن أمكن الفصل بينهما بلا كلفة 
كالصاد مع الطاء بأن قرأ «الطالحات» مكان الصالحات» فاتفقوا على أنه مفسدء وإن لم 
يمكن إلا بمشقة كالظاء مع الضاد والصاد مع السين فأكثرهم على عدم القساد لعموم البلوى . 
وبعضهم يعتبر عسر الفصل بين الحرفين وعدمه. وبعضهم قرب المخرج وعدمهء ولكن 
الفروع غير منضبطة على شيء من ذلك فالأولى الأخذ فيه بقول المتقدمين لانضباط 
قواعدهم وكون قولهم أحوط وأكثر الفروع المذكورة في الفتاوى عنزلة عليه | ه. ونحوه 
في الفتحء وسيأتي تمامه قوله : (فلو في إعراب) ككسر قواماً مكان فتحهاء وفتح باء نعبد 
مكان ضمها ومثال ما يغير هإِنّمَا شى الله مِنْ عِبَادِِ آلعُلَمَاءُ4 [فاطر: ۲۸] بضم هاء الجلالة 
وفتح همزة العلماءء وهو مفسد عند المتقدمين . 

واختلف المتأخزون؛ فذهب ابن مقاتل ومن معه إلى أنه لا يفسدء والآول أحوط 
وهذا أوسع» كذا في زاد الفقير لابن الهمام» وكذا: وَعَصَى آَم رَبّه [طه : ]17١‏ بنصب 
الأول ورفع الثاني يفسد عند العامة» وكذا «فَسَاءَ مَطْرٌ المُنْذْرِينَ4 بكسر الذال ‏ وإياك نعبد ‏ 
بكسر الكاف و المصور ‏ بفتح الواوء إلا إذا نصب الراء”' أو وقف عليها. وفي النوازل: 
لا تفسد في الكلء ويه يفتى . بزازية وخلاصة قوله : (أو تخفيف مشلد) قال في البزازية : إن 
لم يغير المعنى نحو ظقُثُلُوا تَقْتيلاً» [الأحزاب: ]1١‏ لايفسدء وإن غير نحو برب 
الاس( [الناس: ]١‏ لوَظَلَّلئا عَلَيهِمٌ المّمَامَ4 [الأعراف: ]1٠١‏ إد النّفْسَ لأمَارَةٌ 
بالشوء» [يوسف: ]٥١‏ واختلفواء والعامة على أنه يفسد ١‏ ه. وفي الفتح : عامة المشايخ 
على أن ترك المد والتشديد كالخطإ فى الإعراب» فلذا قال كثير بالفساد في تخفيف .رب 
العالمين و إياك نعبد ‏ لأن إيا خففاً الشمس» والأصح لا يفسدء وهو لغة قليلة في إيا 
المشددة. وعلى قول المتأخرين لايحتاج إلى هذاء وبناء على هذا أفسدوها ‏ بمد همزة 
أكبر على ما تقدم | ه. قوله: (وعكسه) قال في شرح المنية : وحكم تشديد المخقف 
كحكم عكسه في الخلاف والتفصيل» فلو قرأ أفعيينا ‏ بالتشديد أو اهدنا الصراط . بإظهار 
اللام لا تفسد | ه. أقول: وجزم في البزازية بالفساد إذا شدد ‏ أولئك هم العادون ‏ قوله: 
(أو بزيادة حرف) قال في البزازية: ولو زاد حرفاً لا يغير المعنى لا تفسد عندهما. وعن الثاني 
روايتان كما لو قرأ: وائبى عن المنكر ‏ بزيادة الياءء ويتعدٌ حدوده يدخلهم ناراً: وإن غير 
أفسد مثل: وزرابيب مكان. زاربي مبثوثة ‏ ومثانين مكان مثاني» وكذا ‏ والقرآن الحكيم 
و «إِنْكَ لمنّ المُرْسَلِينَ4 [يس: 1 بزيادة الواو تفسد | ه. : أي لأنه جعل جواب القسم 
)١(‏ في ط (قوله إلا إذا نصب الراء) أي لآنه يصير مفعولًا به الباري» وإذا وقف على الراء يكون ممتملا فلم يتحقق 

المفسد . 


بوصل حرف بكلمة نحو: إيا كنعبد» أو بوقف وابتداء لم تفسد وإن غير المعنى» به 
يفتى . بزازية . إلا تشديد رب العالمين» وإياك نعبد فبتركه تفسد؛ ولو زاد كلمة أو نقص 


قسماً كما في الخانية» لكن في المنية: وينبغي أن لا تفسد. قال في شرحها: لأنه ليس 
بتغيير فاحش ولا يخرج عن كونه من القرآن؛ ويصح جعله قسماً . والجواب محذوف كما في 
وَالنّازِعَاتٍِ عرْقاً© [النازعات: ]١‏ الخ» ٠‏ فإن جوابه محذوف ١‏ ه. أقول: والظاهر أن مثل 
زرابيب ومثانين يفسد عند المتأخرين أيضاً إذ لم يذكروا فيه خلافاً . قوله : (أو بوصل حرف 
بكلمة الخ) قال في البزازية : الصحيح أنه لا يفسد ا ه. وفي المنية : لايفسد على قول 
العامة؛ وعلى قول البعض يفسد . وبعضهم فصلوا بأنه إن علم أن القرآن كيف هو إلا أنه 
جرى على لسانه لا تفسد» وإن اعتقد أن القرآن كذلك تفسد. قال في شرحها: والظاهر أن 
هذا الاختلاف إنما هو عند السكت على إيا ‏ ونحوهاء وإلا فلا ينبغي لعاقل أن يتوهم فيه 
الفساد اه. 


تتمة : وأما قطع بعض الكلمة عن بعض » فأفتى الحلواني بأنه مفسد . وعامتهم قالوا: 
لا يفسد لعموم البلوى في انقطاع النفس والنسيان . وعلى هذا لو فعله قصداً ينبغي أن يفسد . 
وبعضهم قالوا: إن كان ذكر الكلمة كلها مفسداً فذكر بعضها كذلك. وإلافلا. قال 
قاضيخان: وهو الصحيح . والأولى الأخذ بهذا ذ في العمد وبقول العامة في الضرورة» 
وتمامه في شرح المنية قوله و : الابتداء إن كان لا يغير 
المعنى تغييراً فاحشاً لا يفسد» نحو الوقف على الشرط قبل الجزاء والابتداء بالجزاءء وكذا 
بين الصفة والموصوف؛ وإن غير المعنى نحو شهد الله أنه لا إله ‏ ثم ابتدأ ‏ بإلا هو لا يفسد 
عند عامة المشايخ » لأن العوام لاا يميزون؛ ولو وقف على . وقالت اليهود ثم ابتدأ بما بعده 
لا تفسد بالإجماع | ه. وفي شرح المنية: والصحيح عدم الفساد في ذلك كله. قوله : (وإن 
غير المعنى به يفتى بزازية) ظاهره أنه ذكر في البزازية في جميع ما مر وليس كذلك وإنما 
ذكره في الخطإ في الإعراب» وقد ذكرنا لك عبارة البزازية في جميع ما مرء فتدبر قوله : (إلا 
تشديد رب الخ) عزاه في الخانية إلى أبي علي النسفي؛ ثم قال: وعامة المشايخ على أن 
ترك التشديد والمد كالخط! في الإعراب لا يفسد في قول المتأخرين . وفي البزازية: ولو 
ترك التشديد في إياك أو -رب العالمين . المختار أنه لا يفسد على قول العامة في جميع 
المواضع أ ه. وقدمنا عن الفتح أنه الأصح» فما مشى عليه الشارح ضعيف» على أنه لا 
وجه لذكره بعد مشيه على عدم الفساد فيما يخير المعنى» إذ لا فرق . تأمل قوله: (ولو زاد 
كلمة) اعلم أن الكلمة الزائدة إما أن تكون في القرآن أو لاء وعلى كل» إما أن تغير أو لاء 
فإن غيرت أفسدت مطلقاً نحو وعمل صالحاً ‏ وكفر . فلهم أجرهم -ونحو -وأما ثمود . 
قهديناهم ‏ وعصيناهم» وإن لم تغيرء فإن كان في القرآن نحو وبالوالدين إحساناً وبرًا .لم 
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کل ار تقض حرفا أو قدمه أو بدله بآخر نحو: من ثمره إذا أثمر واستحصد ‏ تعالى 
جدٌ ربنا انفرجت ‏ بدل۔ انفجرت۔ أياب بدل ‏ أواب ‏ لم تفسد ما لم يتغير المعنى إلا 
ما يشق تمييزه كالضاد والظاء فأكثرهم لم يفسدهاء 


تفسد في قولهم» وإلا نحو فاكهة ونخل ‏ وتفاح ‏ ورمان ‏ وكمثال الشارح الآتي لا تفسد. 
وعند أبي يوسف لأنها ليست في القرآن» كذا في الفتح وغيره قوله : (أو نقص كلمة) كذا في 
بعض النسخ ولم يمثل له الشارح . قال في شرح المنية : وإن ترك كلمة . من آية ‏ فإن لم تغير 
المعنى مثل ‏ وجزاء سيثة مثلها . بترك سيئة الثانية لا تفسد وإن غيرت» مثل .فما لهم 
يؤمنون ‏ بترك «لا؟ فإنه يفسد عنه العامة ؛ وقيل لاء والصحيح الأول قوله: (أو نقص حرفاً) 
اعلم أن الحرف إما أن يكون من أصول الكلمة أو لاء وعلى كل إما أن يغير المعنى أو لاء 
فإن غير نحو خلقنا . بلا خاء أو . جعلنا ‏ بلا جيم تفسد عند أبي حنيفة ومحمدء ونحو: ما 
خلق الذكر والأنثى بحذف الواو قبل «ما خلق» تفسد» قالوا: وعلى قول أبي يوسف لا 
تفسدء لأن المقروء موجود في القرآن. خانية» وإن لم يغير كالحذف على وجه الترخيم 
بشروطه الجائزة في العربية» نحو .يا مال .في يا مالك لا يفسد إجماعا . 
مَطْلَبٌ : إِذَا قرا قوله ‏ تَعَالَى جَدّكَ ‏ دون أَلِفٍ لآ تَفُسِدُ 
ومثله حذف الياء من تعالى في تَعَالَى جد رَبا) [الجن: "] لا تفسد اتفاقاً كما في 
شرح المنية» ومثله في التاترخانية بدون حكاية الاتفاق قوله : (أو قدمه) قال في الفتح: فإن 
غير نحو قوسرة في #قَسْوَّرَةٍ4 [المدثر: ]0١‏ فسدت وإلافلا عند محمدء خلافاً لأبي 
بوسف 1 ه. ومثله انفرجت بدل ‏ #الْقَجَرَتُ قوله : (أو يدله بآخر) هذا إما أن يكون عجرا 
كالألئغ وقدمنا حكمه في باب الإمامة» وإما أن يكون خطأء وحيئئذ فإذالم يغير المعنى» 
فإن كان مثله في القرآن نحو: إن المسلمون لا يفسدء وإلانحو: قيامين بالقسطء وكمثال 
الشارح لا تفسد عندهماء وتفسد عند أبي يوسفء وإن غير فسدت عندهما؛ وعند أبي 
يوسف إن لم يكن مثله في القرآن» فلو قرأ أصحاب الشعير بالشين المعجمة فسدت اتفاقاء 
وتمامه في الفتح قوله : (نحو من ثمره الخ) لف ونشر مرتب قوله: (إلا ما يشق الخ) قال في 
الخانية والخلاصة : الأصل فيما إذا ذكر حرفا مكان حرف وغير المعنى» إن أمكن الفصل 
بينهما بلا مشقة تفسد» وإلا يمكن إلا بمشقة كالظاء مع الضاد المعجمتين؛ والصاد مع السين 
المهملتين» والطاء مع التاء» قال أكثرهم : لا تفسد | ه. وفي خزانة الأكمل قال القاضي أبو 
عاصم: إن تعمد ذلك تفسد» وإن جرى على لسانه أو لايعرف التمييز لا تفسدء وهو 
المختار. حلية. وفي البزازية: وهو أعدل الأقاويل» وهو المختار ا ه. 
وفي التاترخانية عن الحاوي : حكي عن الصفار أنه كان يقول: الخطأ إذا دخل في 
الحروف لا يفسدء لأن فيه بلوى عامة الناسء لأنهم لا يقيمون الحروف إلا بمشقة | ه. 
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وكذا لو كرر كلمة؛ وصحح الباقاني الفساد إن غير المعنى نحو : رب رب العالمين 
للإضافة» كما لو بدل كلمة بكلمة وغير المعنى نحو: إن الفجار لفي جنات ؛ وتمامه في 
المطولات . 

(ولا يفسدها نظره إلى مكتوب وفهمه) ولو مستفهماً 


وفيها: إذا لم يكن بين الحرفين اتحاد المخرج ولا قربه إلا أن فيه بلوى العامة كالذال مكان 
الصادء أو الزاي المحض مكان الذال والظاء مكان الضاد لا تفسد عند بعض المشايخ ١‏ ه. 


قلت : فينبغي على هذا عدم الفساد في إبدال الثاء سيناً والقاف *مزة كما هو لغة عوام 
زمانناء فإنهم لا يميزون بينهما ويصعب عليهم جداً كالذال مع الزاي» ولا سيما على قول 
القاضي أبي عاصم وقول الصفارء وهذا كله قول المتأخرين» وقد علمت أنه أوسع» وأن 
قول المتقدمين أحوط . قال في شرح المنية : وهو الذي صححه المحققون وفرعوا عليه 
فاعمل بما تختار» والاحتياط أولى» سيما في أمر الصلاة التي هي أول ما يحاسب العبد 
عليها. قوله : (وكذا لو كرر كلمة الخ) قال في الظهيرية : وإن كرر الكلمة» وإن لم يتغير بها 
المعنى لا تفسد. وإن تغير نحو رب رب العالمين ومالك مالك يوم الدين . قال بعضهم لا 
تفسد . والصحيح أنها تفسد» وهذا فصل يجب أن يتأنى فيه لأن فيه دقيقة » وإنما تقع التفرقة 
في هذا بمعرفة المضاف والمضاف إليه | ه. 


قلت: ظاهره أن الفساد منوط بمعرفة ذلك فلو كان لا يعرفه أو لم يقصد معنى 
الإضافة وإنما سبق لسانه إلى ذلك أو قصد جرد تكرير الكلمة لتصحيح مخارج حروفها ينبغي 
عدم الفسادء وكذا لو لم يقصد شيئاً لأنه يحتمل الإضافة؛ ويحتمل التأكيد» وعلى احتمال 
الإضافة يحتمل إضافة الأول إلى محذوف دل عليه ما بعده كما هو مقرر في قولهم : يا زيد زيد 
اليعملات» وعند الاحتمال ينتفي الفساد لعدم تيقن الخطأ؛ نعم لو قصد إضافة كل إلى ما 
يليه فلا شك في الفساد بل يكفر؛ هذا ما ظهر لي» فتأمله. قوله: (كما لو بدل الخ) هذا 
على أربعة أوجه؛ لأن الكلمة التي أتى بهاء إما أن تغير المعنى أو لاء وعلى كل فإما أن 
تكون في القرآن أو لاء فإن غيرت أفسدت, لكن اتفاقاً في نحو : فلعنة الله على الموحدين» 
وعلى الصحيح في مثال الشارح لوجوده في القرآن» وقيد الفساد في الفتح وغيره يما إذا لم 
يقف وقفاً تاماء أما لو وقف ثم قال لفي جنات فلا تفسدء وإذا لم تغير لاتفسد. لكن 
أتفاقاً في نحو: الرحمن الكريم» وخلافاً للثاني في نحو: إن المتقين لفي بساتين» على ما 
مرء ومن هذا النوع تغيير النسب نحو: مريم ابئة غيلان فتفسد اتفاقاً» وكذا عيسى بن لقمان 
لأن تعمده كفر؛ بخلاف موسى بن لقمان كما في الفتح» والله تعالى أعلم قولهما: (ولو 
مستفهماً) أشار به إلى نفي ما قيل إنه لو مستفهماً تفسد عند محمد . قال في البحر : والصحيح 
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وإن كره (ومرور مارّ في الصحراء أو في مسجد كبير بموضع سجوده) في الأصح (أو) 
مروره (بين يديه) إلى حائط القبلة (في) بيت و(مسجد) صغير» فإنه كبقعة واحدة 
(مطلقاً) ولو امرأة أو كلباً (أو) مروره (أسفل من الدكان أمام المصلي لو كان يصلي 
عدمه اتفاقاً لعدم الفعل منه ولشبهة الاختلاف. قالوا: ينبغي للفقيه أن لا يضع جزء تعليقه 
بين يديه في الصلاةء لأنه ربما يقع بصره على ما فيه فيفهمه فيدخل فيه شبهة الاختلاف أه: 
أي لو تعمده لأنه محل الاختلاف قوله : (وإن كرة) أي لاشتغاله بما ليس من أعمال الصلاة» 
وأما لو وقع عليه نظره بلا قصد وفهمه فلا يكره ط . قوله : (بموضع سجوده) أي من موضع 
قدمه إلى موضع سبجوده.كما في الدرر. وهذا مع القيود التي بعده إنما هو للإثم» وإلا 
فالفساد منتف مطلقاً قوله : (في الأصح) هو ما اختاره شمس الأئمة وقاضيخان وصاحب 
الهداية, واستحسنه في المحيط» وصححه الزيلعي» ومقابله ما صححه التمرتاشي 
وصاحب البدائع» واختاره فخر الإسلام» ورجحه في النهاية والفتح أنه قدر ما يقع بصره 
على المارٌ لو صلى بخشوع: أي رامياً ببصره إلى موضع سجوده؛ وأرجع في العناية الأول 
إلى الثاني بحمل موضع السجود على القريب منهء وخالفه في البحر وصحح الأول» 
وكتبت فيما علقته عليه عن التجنيس”'' ما يدل على ما في العناية» فراجعه. قوله: (إلى 
حائط القبلة) أي من موضع قدميه إلى الحائط إن لم يكن له سترة» فلو كانت لا يضر المرور 
وراءها على ما يأتي بيانه قوله: (في بيت) ظاهره ولو كبيراً. وفي القهستاني : وينبغي أن 
يدخل فيه : أي في حكم المسجد الصغير الدار والبيت قوله : (ومسجد صغير) هو أقل من 
ستين ذراعاً» وقيل من أربعين» وهو المختار كما أشار إليه في الجواهر . قهستاني قوله: 
(فإنه كبقعة واحدة) أي من حيث إنه لم يجعل الفاصل فيه بقدر صفين مانعاً من الاقتداء تنزيلاً 
له مئزلة مكان واحد. بخلاف المسجد الكبير فإنه جعل فيه مانعاًء فكذا هنا يجعل جميع ما بين 
يدي المصلى إلى حائط القبلة مكاناً واحداًء بخلاف المسجد الكبير والصحراء فإنه لو 
جعل كذلك لزم الحرج على المارةء فاقتصر على موضع السجود» هذا ما ظهر لي في تقرير 
هذا المحل قوله: (ولو امرأة أو كلباً) بيان للإطلاق» وأشار به إلى الرد على الظاهرية 
بقولهم : يقطع الصلاة مرور المرأة والكلب والحمار. وعلى أحمد في الكلب الأسود» وإلى 
مرور مار : أي لايفسدها أيضاً مروره ذلك وإن أثم المار» فقوله: «بشرط الخ؟ قيد للإئم 
)20 في ط (قوله عن التجئيس) عبارة التجنيس: والصحيح مقدار منتهى بصره وهو موضع سجوده؛ وقال أبو نصر: 
مقدار ما بين للصف الأول وبين مقام الإمام وهذا عين الأول ولكن بعبارة أخرى . وفيما قرأنا على شيخنا منهاج 
الأئمة أن يمر بحيث يقع بصره وهو بصلي صلاة الخاشعين : وهذه العيارة أوضح . 
ما في التجنيس لصاحب الهداية : فانظر كيف جعل الكل قول واحداء وإنما الاختلاف في العبارة لا في المعنى» 
فهذا دليل واضح على ما قاله المحقق الشيخ أكمل الدين في العناية . 
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عليها) أي الدكان (بشرط غاذاة بعض أعضاء المارّ بعض أعضائه. وكذا سطح وسرير 
وکل مرتقع) دون قامة المار» وقيل دون السترة ة كما في غرر الأذكار (وإن أثم المار) 


كما تقدم. قال القهستاني : والدكان الموضع المرتفع كالسطح والسرير» وهو بالضم 
والتشديد في الأصلء RTOS‏ إا 
نضت بعضه فوق بعض كما في المقاييس | ه قوله (بعض أعضاء المار الخ) 
شرح المنية : لا يخفى أن ليس المراد محاذاة أعضاء المارّ جميع أعضاء المصلي» فإنه 0 
إلا إذا اتحد مكان المرور ومكان الصلاة في العلو والتسفل» بل بعض الأعضاء بعضاًء وهو 
يصدق على محاذاة رأس المار قدمي المصلي | ه. لكن في القهستاني : ومحاذاة الأعضاء 
للأعضاء يستوي فيه جميع أعضاء المار هو الصحيح» كما في التحمة ؛ وأعضاء المصلي كلها 
كما قاله بعضهم أو أكثرها كما قاله آخرون كما في الكرماني . وفيه إشعار بأنه لو حاذى أقلها 
أو نصفها لم يكره وفي الزاد أنه يكره إذا حاذى نصفه الأسفل النصف الأعلى من المصلي 
كما إذا كان المار على فرس اه. تأمل - قوله : (وقيل دون السترة) أي دون ذراع . قال في 
البحر: وهو غلطء لأنه لو كان كذلك لما كره مرور الراكب | ه. ومثله في الفتح قوله: 
(وإن أثم المار) مبالغة على عدم الفسادء لأن الإثم لا يستلزم القسادء وظاهره أنه يأثم وإن 
لم يكن للمصلي سترة أربعاً وسنذكر ما يفيده أيضاًء وأنه لا إثم على المصليء لكن قال في . 
الحلية : وقد أفاد بعض الفقهاء أن هنا صوراً: 
الأولى : أن يكون للمار مندوحة عن المرور بين يدي المصلي ولم يتعرض المصلي 
لذلك» فيختص المارٌ بالإثم إن مر. 
. الثانية: مقابلتها: وهي أن يكون المصلي تعرض للمرورء والمار ليس له مندوحة عن 
المرور فيختص المصلي بالإثم دون المار. 
الثالثة : أن يتعرض المصلي للمرور ويكون للمار مندوحة فيأثمان» أما المصلي 
فلتعرضه» وأما المار فلمروره مع إمكان أن لا يفعل . 
الرابعة: أن لا يتعرض المصلي ولايكون للمار مندوحة فلا يأثم واحد منهماء كذا 
نقله الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله تعالى | ه. 
قلت : وظاهر كلام الحلية أن قواعد مذهبنا لا تنافيه حيث ذكره وأقره» وعزاذلك 
ش بعضهم إلى البدائع ولم أره فيهاء ولو كان فيها لم ينقله في الحلية عن الشافعية» فافهم. 
و ا رد N‏ لأن للمار 
أن يمر على رقبته كما يأتي» وأنه لو صلى في أرضه مستقبلاً لطريق العامة فهو من الصورة ' . 
الثالثة» لأن المار مأمور بالوقوف وإن لم يجد طريقاً آخر كما يظهر من إطلاق الأحاديث ما 
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لحديث البزار «لو يعلم المارً ماذا عليه من الوزر لوقف أربعين خريفاً» (في ذلك) 
المرور لو بلا حائل ولو ستارة ترتفع إذا سجد وتعود إذا قام » 


لم يكن مضطراً إلى المرورء هذا إن كان المراد بالمندوحة إمكان الوقوف وإن لم يجد طريقاً 
آخرء أما إن أريد بها تيسر طريق آخر أو إمكان مروره من خلف المصلي أو بعيداً منه 
الصورة الثالثة أيضاً» وإلا فمن الصورة الثانية» ويؤيد التفسير الأول قوله: «وأما المار 
فلمروره مع إمكان أن لا يفعل» وكذا تعليلهم كراهة الصلاة في طريق العامة بأن فيه منع 
الناس عن المرور» فإن مفاده أنه لا يجوز لهم المرور وإلا قلا منع» إلا أن يراد به المنع 
الحسي لا الشرعي؛ وهو الأظهر. وعليه فلو صلى في نفس طريق العامة لم تكن صلاته 
محترمة كمن صلى خلف فرجة الصف فلا يمنعون من المرور لتعديه» فليتأمل. 


تنبيه : : ذكر في حاشية المدني: لا يمنع المار داخل الكعبة وخلف المقام وحاشية 
المطاف» لما روى أحد وأبو داود عن المطلب بن أبي وداعة أن رأ اَي صَلى الله عي 
وَسَلُم يُصَلّي ما يلي بَابَ بي سَهم وَالنّاسُ يرود بين يديه ليس ينها سترةًة وهو حمول 
على الطائفين فيما يظهرء لأن الطّواف صلاة» فصار كمن بين يديه صفوف من المصلين 
انتهى . ومثله في البحر العميق» وحكاه عز الدين بن جماعة عن مشكلات الآثار للطحاوي» 
ونقله المنلا رحمه الله في منسكه الكبيرء ونقله سنان أفندي أيضاً في منسكه ١‏ ه. وسيأتي إن 
شاء الله تعالى تأييد ذلك في باب الإحرام من كتاب الحج قوله: (لحديث البزار الخ) ذكر 
في الحلية أن الحديث في الصحيحين بلفظ ١و‏ يلم المَاوبَنْ يدي اللي مادا لوكا 
أن يَقِفٌ أَرْبَعِينَ برا لَه من أذ يَمُرَ بين يديه" قال أبو النضر : أحد رواته لا أدري قال 
ريعي يوماً أو شهراً أو سنة. قال: وأخرجه البزار وقال: «أَرْبَعِينَ خَرِيفاً» وفي بعض روايات 
البخاري : «مَادَا عَلَيهِ مِنَ الإثم» | ه. والخريف: السنة؛ سميت به باعتبار بعض الفصول 
قوله: (في ذلك) لفظ : «في؛ هنا للسببية قوله: (ولو ستارة ترتفع) أي تزول بحركة رأسه إذا 
سجد» وهذه الصورة ذكرها سعدي جلبي جواباً عن صاحب الهداية» حيث اختار أن الحد 
موضع السجود كما مشى عليه المصنفء فأورد عليه أنه مع الحائل كجدار أو اسطوانة لا 
يكره» والحائل لا يمكن أن يكون في موضع السجود. فأجاب سعدي جلبي لأنه يجوز أن 
يكون ستارة معلقة إذا ركع أو سجد يحركها رأس المصلي ويزيلها من موضع سجوده ثم تعود 
إذا قام أو قعد | ه. - وصورته : : أن تكون الستارة من ثوب أو نحوه معلقة في سقف مثلا ثم 
يصلي قريباً منهء فإذا سجد 5 تقع على ظهره ويكون سجوده خارجاً عنهاء وإذا قام أو قعد 


(1) أخرجه البخاري )21١0884 /١‏ ومسلم1/ 571(57/ 290 ) ومالك في الموطاً .)۴٤(14٤ /١‏ 
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ولو كان فرجة فللداخل أن يمرّ على رقبة من لم يسدهاء لأنه أسقط حرمة نفسه» فتنبه 
ورن كديا . بدائع (الإمام) وكذا المنفرد (في الصحراء) ونحوها (سترة بقدر ذراع) 


سبلت على الأرض وسترته . تأمل قوله : (ولو كان فرجة الخ) كان تامة وفرجة فاعلها. قال 
في القنية : قام في آخر الصف في المسجد بينه وبين الصفوف مواضع خالية» فللداخل أن 
يمر بين يديه ليصل الصفوف لأنه أسقط حرمة نفسه فلا يأثم المار بين يديه» دل عليه ما ذكر 
في الفردوس برواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي يك أنه قال: «من نظر إلى 
فرجة في صف فليسدها بنفسهء فإن لم يفعل فمرٌّ مار فليتخط على رقبته فإنه لا حرمة له» أي 
0 


قلت : وليس المراد بالتخطي الوطء على رقبته ا إلى قتله ولا يجوزء بل 
المراد أن يخطو من فوق رقبتهى وإذا كان له ذلك فله أن يمر من بين يديه بالأولى» فافهم. ثم 
هذه المسألة بمنزلة الاستثناء من قوله : «وإن أئم المار؛ وقد علمت التفصيل المار» ويستثنى 
أيضاً ما قدمناه من داخل الكعبة وخلف المقام وحاشية المطاف . 


تدمة: في غريب الرواية: الثهر الكبير ليس بسترة”2: وكذا الحوض الكبير والبئر 
سترة أراد المرور بين يدي المصلي» فن كان معه شيء يضعه بين يديه ثم يمر ويأخذه؛ ولو 
مر اثنان يقوم أحدهما أمامه ويمر الآخر ويفعل الآخرء هكذا يمران» وإن معه دابة فمر راكباً 
أثم. وإن نزل وتستر بالدابة ومر لم يأئم؛ ولو مر رجلان متحاذيين فالذي يلي المصلي هو 
الاثم . قنية. 

أقول: وإذا كان معه عصاً لا تقف على الأرض بنفسها فأمسكها بيده ومر من خلفها 
هل يكفي ذلك؟ لم أره. قوله: (ندباً) لحديث «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة» ولا يدع 
أحداً يمر بين يديه" رواه الحاكم وأحمد وغيرهماء وصرح في المنية بكراهة تركهاء وهي 
تة . والصارف للأمر عن حقيقته ما رواه أبو داود عن الفضل والعباس «رَأيتا الي صلى 
ألله عليه وَسَلّمَ ِي بَادِيَة لٿا يُصَلّي فِي صَخرَاء لَيْسَ بين يديه سره وما رواه أحمد «أن ابن 
عباس صلى في فضاء ليس بين يديه شيء؟ كما في الشرنبلالية . قوله : (وكذا المنفرد) أما 
المقتدي فسترة الإمام تكفيه كما يأتي . قوله : (نحوها) أي من كل موضع يخاف فيه المرور. 
(1) في ط (قوله ليس بسترة) الظاهر أن هذا مفروض فيما إذا كان في مسجد صغير أما في المسجد الكبير أو الصحراء 

فهو وإن لم يكن سترة لكن المكروه هر المرور في موضع سجوده أو قريباً منه» ومن مر خلف التهر الكبير أو 

الصحراء فهو وإن لم يكن سترة لكن المكروه هو المرور في موضع سجوده أو قريباً مئه ومن مر خلف النهر الكبير 

يكون بعيدا من المصلي . 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة ۱ وأبو داود (1۹۸ و 144) وعبد الرزاق (۳١۳؟)‏ والبيهقي 577/5 وابن 

ماجة (404) وابن خزيمة ۸۰۳ والحاكم /١‏ 561. 
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طول (وغلظ أصبع) لتبدو للناظر (بقربه) دون ثلاثة أذرع (على) حذاء (أحد حاجبيه) لا 
بين عينيه والأيمن أفضل (ولا يكفي الوضع ولا الخط) وقيل يكفي فيخط طولاء وقيل 


قال في البحر عن الحلية : إنما قيد بالصحراء لأا المحل الذي يقع فيه المرور غالباًء وإلا 
فالظاهر كراهة ترك السترة فيما يخاف فيه المرورء أي موضع كان | ه قوله: (بقدر ذراع) 
بيان لأقلها ط . والظاهر أن المراد به ذراع اليد كما صرح به الشافعية» وهو شبران. قوله: 
(وغلظ أصبع) كذا في الهداية: لكن جعل في البدائع بيان الغلظ قولا ضعيفاًء وأنه لا اعتبار 
بالعرمن ,و ظاهرة آنه الخلضه : ET‏ رواة البناجم وقال على شرظ مسلمء 
أنه ك قال : ايجزي مِنَ السَترْة قَْرٌ محر الرّحْلٍ ولو دق شَعْرَّهه!'' ومؤخرة بضم الميم 
رة ماك كر ال المعجفة :“العزد الذي فى آخر رل البح كما في الخلية- قولة: 
(بقربه) متعلق بقوله : #يغرز» أو بمحذوف: صفة لسترة أو حال منها. قوله : (دون ثلاثة 
أذرع) الأولى أن يبدل «دون» ب «قدر١»‏ لما في البحر عن الحلية: السنة أن لا يزيد ما بينه 
وبينها على ثلاثة أذرع ط . بقي هل هذا شرط لتحصيل سنة الصلاة إلى السترة» حتى لو زاد 
على ثلاثة أذرع تكون صلاته إلى غير سترة أم هو سنة مستقلة» لم أره. قوله: (والأيمن 
أفضل) صرح به الزيلعي . قوله: (ولايكفي الوضع) أي وضع السترة على الأرض إذا لم 
يكن غرزهاء وهذاما اختاره ف في الهداية؛ ونسبه في [غاية البيان] إلى أبي حنيفة ومحمد» 
وصححه جماعة منهم قاضيخان معلل بأنه لا يفيد المقصود . بحر . قوله : (ولا الخط) أي 
الخط في الأرض إذا لم يجد ما يتخذه سترة» وهذا على إحدى الروايتين أنه ليس بمسنون» 
ومشى عليه كثير من المشايخ» واختاره في الهداية» لأنه لا يحصل به المقصود إذ لا يظهر من 
بعيد. قوله : (وقيل يكفي) أي كل من الوضع والخط: : أي يحصل به السنة» فيسن الوضع 
كما نقله القدوري عن أبي يوسف؛ ثم قيل يضعه طول لاعرضاً ليكون على مثال الغرز . 
ويسن الخط كما هو الرواية الثانية عن محمد لحديث أبي داود افَإِنَ لم يكن مَعَهُعصاً 
َلْيَحُطُ خطًا(''» وهو ضعيف» لكنه يجوز العمل به في الفضائل» ولذا قال ابن الهمام : 
والسنة أولى بالاتباع مع أنه يظهر في الجملة» إذ المقصود جمع الخاطر يربط الخيال به كي لا 
ينتشرء كذا في البحر وشرح المنية . قال في الحلية بو 
وابن حبان وغيرهما له. قوله : (فيخط طول الخ) قال في شرح المنية : وقال أبو داود: قالوا 
الخط بالطول» وقالوا بالعرض مثل الهلال | ه. وذكر النووي أن الأول المختار ليصير شبه 
ظل السترة. بحر 

تنبيه : لم يذكروا ما إذا لم يكن معه سترة ومعه ثوب أو كتاب مثلاً هل يكفي وضعه 
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وابن ماجة (۱/ 447(707) وأحمد 144/5 في سند أبي عمرو بن محمد مجهول.‎ )1۸۹(۱۸۳ /١ (؟) أخرجه أبو داود‎ 
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كالمحراب (ويدفعه) هو رخصةء فتركه أفضل بدائع . قال الباقاني : فلو ضربه فمات لا 
شيء عليه عند الشافعي رضي الله عنه » خلافاً لنا على ما يفهم من كتبنا (بتسبيح) أو جهر 
بقراءة (إو إشارة) ولا يزاد عليها عندنا. قهستاني (لا بهما) فإنه يكره» والمرأة تصفق لا 
ببطن على بطن» ولو صفق أو سبحت لم تفسد وقد تركا السنة . تاترخانية (وكفت سترة 


بين يديه؟ والظاهر نعم كما يؤخذ من تعليل ابن الهمام المار آنفاً؛ وكذا لو بسط ثوبه وصلى 
عليه؛ ثم المفهوم من كلامهم أنه عند إمكان الغرز لا يكفي الوضعء وعند إمكان الوضع لا 
يكفي الخط . قوله: (ويدفعه) أي إذا مرّ بين يديه ولم تكن له سترةء أو كانت ومر بينه وبينها 
كما في الحلية والبحرء ومفاده إثم المار وإن لم تكن سترة كما قدمناه. وفي التاترخانية : 
وإذا دفعه رجل آخر لا بأس به» سواء كان في الصلاة أو لا. قوله: (فلو ضربه الخ) أي إذا 
لم يمكن دفعه إلا بذلك» لأن الشافعية صرحوا بأنه يلزم الدافع تحري الأسهل كما في دفع 
الصائل . قوله: (خلافاً لنا الخ) أي أن المفهوم من كتب مذهبنا أن ما يقوله الشافعي خلاف 
قولنا» فإنهم صرحوا في كتبنا بأنه رخصة:» والعزيمة عدم التعرض له» فحيث كان رخصة 
يتقيد بوصف السلامة . أفاده الرحمتي . بل قولهم : ولا يزاد على الإشارة» صريح في أن 
الرخصة هي الإشارة» وأن المقاتلة غير مأذون بها أصلا. وأما الأمر بها في حديث «فليقاتله 
فإنه شيطان» فهو منسوخ» لما في الزيلعي عن السرخسي أن الأمر بها محمول على الابتداء 
حين كان العمل في الصلاة مباحاً اه. فإذا كانت المقاتلة غير مأذون بها عندنا كان قتله جناية 
يلزمه موجبها من دية أو قودء فافهم. قوله: (أو جهر بقراءة) خصه في البحر بحثاً بالصلاة 
الجهرية وبما يجهر فيه منهاء وعليه فالمراد زيادة رفع الصوت عن أصل جهره» والظاهر 
شمول السرية لأن هذا الجهر مأذون فيه فلا يكره. على أن الجهر اليسير عفوء والمكروه 
قدر ما تجوز به الصلاة في الأصح كما في سهو البحرء فإذا جهر في السرية بكلمة أو كلمتين 
حصل المقصود ولم يلزم المحذورء فتدبر. قوله : (أو إشارة) أي باليد أو الرأس أو العين. 
بحر . قوله: (ولايزاد عليها) أي على الإشارة بما ذكر» فلا يدرأ بأخذ الثوب ولا بالضرب 
الوجيع كما في القهستاني عن التمرتاشي . ويؤخذ منه فساد الصلاة لو يعمل كثيرء بخلاف 
قتل الحية على أحد القولين فيه كما يأتي. قوله: (لابهما) أي لا يجمع بين التسبيح 
والإشارة» لأن بأحدهما كفاية فيكره كما في الهداية جازماً به خلافاً لما في الشرنيلالية' "© 
فإنه تحريف لما في الهداية كما أفاده الشارح في هامش الخزائن قوله : (لا ببطن على بطن) 
(1) في ط (قوله خلافاً لما في الشرنبلالية) فإنه قال : وقال في الهداية : 

قيل يكره: فتوهم أن عبارة الهداية #قيل» بالياء المثناة حت وليس كذلك ٠‏ بل هي بالياء الموحدة» متصل بما قبله 

وهنا تفظها ويدرأ بالإشارة أو يدفم بالتسبيح لما روينا من «قيل؟ ويكره الجمع بينهماء لأن بأحدها كفاية . كذا 

بخط الشارح في هامش الخزاش . 
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الإمام) للكل (ولو عدم المرور والطريق جاز تركها) وفعلها أولى (وكره) هذه تعم 
التنزيهية التي مرجعها خلاف الأولى فالفارق الدليل» فإن هيا ظني الثبوت ولا صارف 


أي بل بظهر أصابع اليمنى على صفحة كف اليسرى كما في البحر وغيره عن «غاية البيان» 
لكن لم يظهر وجهه» إذ ببطن اليمنى.على ظهر اليسرى أقل عملاً؛ فكأن هذا حمل الشارح 
على تغيير العبارة والتنصيص على محل الكراهة وهو الضرب ببطن على بطن رحتي . قوله : 
(للكل) أي للمقتدين به كلهم؛ وعليه فلو مرّ مار في قبلة الصف في المسجد الصغير لم 
يكره إذا كان للإمام سترة » وظاهر التعميم شمول المسبوق» وبه صرح القهستاني » وظاهره 
الاكتفاء بها ولو بعد فراغ إمامهء وإلا فما فائدته؟ وقد يقال: فائدته التنبيه على أنه كالمدرك لا 
يطلب منه نصب سترة قبل الدخول في الصلاة وإن كان يلزم أن يصير منفرداً بلا سترة بعد 
سلام إمامه لأن العبرة لوقت الشروع وهو وقته كان مستتراً بسترة إمامه . تأمل . 
مَطْلَبٌ : مَكْرُوهَاتٌ ألصّلاةٍ 

قوله: (ولو عدم المرور الخ) أي لو صلى في مكان لا يمر فيه أحد ولم تواجه الطريق 
لايكره تركهاء لأن اتخاذها للحجاب عن المار. قال في البحر عن الحلية: ويظهر أن 
الأولى اتخاذها في هذا الحال وإن لم يكره الترك لمقصود آخرء وهو كف بصره عما وراءها 
وجمع خاطره بربط الخيال | ه وقيدوا بقولهم : ولم يواجه الطريق› لأن الصلاة في نفس 
الطريق: أي طريق العامة مكروهة بسترة وبدونهاء لأنه أعد للمرور فيه فلا يجوز شغلة يما 
ليس له حق الشغل كما في المحيط . وظاهره أن الكراهة للتحريم» وتمامه في البحر. 

لَب : فِي ألكَرَامَةِ آلُخريميّة وَلتزحِية 

قوله: (هذه تعم التنزيهية الخ) قال في البحر: والمكروه في هذا ألباب نوعان: 

أحدهما: ما يكره تحريماً وهو المحمل عند إطلاقهم كما في زكاة الفتح» وذكر أنه في 
رتبة الواجب لا يثبت إلا بما يثبت به الواجب: يعني بالنهي الظني الثبوت أو الدلالة» فإن 
الواجب يثبت بالأمر الظني الثبوت أو الدلالة. 

ثانيهما: المكروه تنزيهاً» ومرجعه إلى ما تركه أولى » وكثيراً ما يطلقونه كما ذكره في 
الحلية فحيئذ إذا ذكروا مكروهاً فلا بد من النظر في دليله» فإن كان هيا ظنياً يحكم بكراهة 
التحريم إلا لصارف للنهي عن التحريم إلى الندب» وإن لم يكن الدليل نبياً بل كان مفيداً 
للترك الغير الجازم فهي تنزيهية ١‏ ه. 

قلت: ويعرف أيضاً بلا دليل نبي خاص» بأن تضمن ترك واجب أو ترك سنةء فالأول 
مكروه تحريماًء والثاني تنزيباً؛ ولكن تتفاوت التنزيبية في الشدة والقرب من التحريمية 
بحسب تأكد السنة ؛ فإن مراتب الاستحباب متفاوتة كمراتب السنة والواجب والفرض»› فكذا 
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فتحريمية» وإلا فتنزيبية (سدل) تحريماً للنهي (ثوبه) أي إرساله بلا لبس معتادء وكذا 
القباء بكم إلى وراء» ذكره الحلبي؛ كشدّ ومنديل يرسله من كتفيه؛ فلو من أحدههما لم 
يكره كحالة عذر وخارج صلاته في الأصح . وفي الخلاصة: إذا لم يدخل يده في كم 
أضدادها كما أفاده في شرح المنية» وسيأتي في آخر المكروهات تمام ذلك قوله: (وإلا 
فتنزيهية) راجع إلى قوله : «فإن نهياً» أي وإن لم يكن خبياً بل كان مفيداً للترك الغير الجازم» 
وإلى قوله : «ولا صارف؟ أي وإن كان يا ولكن وجد الصارف له عن التحريم فهي فيهما 
تنزيهية كما علمته من عبارة البحرء فافهم . قوله : (تحريماً للنهي) الأولى تأخيره عن المضاق 
إليه ط . قوله : (أي إرساله بلا ليس معتار) قال في شرح المنية : السدل : هو الإرسال من غير 
لبس » ضرورة أن إرسال ذيل القميص ونحوه لا يسمى سدلا | ه. ودخل في قوله: «ونحوه 
عذبة العمامة؟. وقال في البحر: وفسره الكرخي بأن يجعل ثوبه على رأسه أو على كتفيه 
ويرسل أطرافه من جاتبه إذا لم يكن عليه سراويل ١‏ ه. فكراهته لاحتمال كشف العورةء وإن 
كان مع السراويل فكراهته للتشبه بأهل الكتاب» فهو مكروه مطلقاًء وسواء كان للخيلاء أو 
غيره أ ه ثم قال في البحر: وظاهر كلامهم يقتضي أنه لا فرق بين أن يكون الثوب محفوظاً من 
الوقوع أو لاء فعلى هذا تكره في الطيلسان الذي يجعل على الرأس» وقد صرح به في شرح 
الوقاية اه: أي إذا لم يدره على عنقه » وإلا فلا سدل. قوله : (وكذا القباء بكم إلى وراء) أي 
كالأقبية الرومية التي يجعل لأكمامها خروق عند أهل العضد إذا أخرج المصلي يده من 
الخرق وأرسل الكم إلى وراته مثلا فإنه يكره أيضاً لصدق السدل عليهء لأنه إرخاء من غير 
لضو لأن لبس الكم يكون بإدخال اليد فيه» وتمامه في شرح المنية . قوله : (كشد) هو 
شيء يعتاد وضعه على الكتفين كما في البحرء وذلك نحو الشال. قوله : (قلو من أحدهما لم 
يكره) مخالف لما في البحر حيث ذكر في الشد أنه إذا أرسل طرفاً منه على صدره وطرفاً على 
ظهره يكره . قوله : (وخارج صلاته في الأصح) أي إذا لم يكن للتكير فالأصح أنه لا يكره. 
قال في النهر : أي تحريماً وإلا فمقتضى ما مر أنه يكره تنزيباً اه. وما مر هو قوله: «لأنه 
صنيع أهل الكتاب؟ قال الشيخ إسماعيل : وفيه بحث. لأن الظاهر من كلامهم أن تمخصيص 
أهل الكتاب بفعله معتير فيه كونه في الصلاة فلا يظهر التشبه وكراهته خارجها | ه قوله: 
(وفي الخلاصة) استدراك على قوله: «وكذا القباء الخ» ح» لكن قال في شرح المنية وفي 
الخلاصة : المصلي إذا كان لابساً شقة أو فرجي ولم يدخل يديه اختلف المتأخرون في 
الكراهة» والمختار أنه لايكره» ولم يوافقه على ذلك أحد سوى البزازي . والصحيح الذي 
عليه قاضيخان والجمهور أنه يكره لأنه إذا لم يدخل يديه في كميه صدق عليه اسم السدل 
لأنه إرسال للثوب بدون أن يلبسه ١‏ ه: قال في الخزائن: بل ذكر أبو جعفر أنه لو أدخل يديه 
في كميه ولم يش وسطه أو لم يزرٌ أزراره فهو مسىء» لأنه يشبه السدل ١‏ ه. 


1 كتاب الصلاة / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


الفرجي المختار أنه لايكره. وهل يرسل الكمّ أو يمسك؟ خلاف» والأحوط الثاني . 
قهستاني (و) كره (كفه) أي رفعه ولو لتراب كمشمر كمّ أو ذيل (وعبثه به) أي بثوبه 
(وبجسده) للنهي 


قلت : لكن قال في الحلية : فيه نظر ظاهر بعد أن يكون تحته قميص : أو نحوه مما يستر 
البدن؛ بل اختلف في كراهة شد وسطه إذا كان عليه قميص ونحوه؛ ففي العتابية أنه يكره 
لأنه صنيع آهل الكتاب . وفي الخلاصة: لايكره ا ه. وجزم في نور الإيضاح بعدم 
الكراهة . قوله : (والأحوط الثاني) لم يظهر وجهه بل فيه كف الثوب وشغل اليدين عن 
السنة. تأمل رحمتي . ولذا قال في البحر: ولا يخفى ما فيه اه. بل الأحوط لبسه لما مر عن 
الجمهور من أن عدم إدخال يديه فيه مكروه. قوله : (أي رفعه) أي سواء كان من بين يديه أو 
من خلقه عند الانحطاط للسجود. بحر . وحرر الخير الرملي ما يفيد أن الكراهة فيه 
تحريمية . قوله: (ولو لتراب) وقبل لا بأس بصونه عن التراب. بحر عن المجتبى . قوله: 
(كمشمر كم أو ذيل) أي كما لو دخل في الصلاة وهو مشمر كمه أو ذيله» وأشار بذلك إلى 
أن الكراهة لا تختص بالكف وهو في الصلاة» كما أفاده في شرح المنية» لكن قال في 
القنية : واختلف فيمن صلى وقد شمر كميه لعمل كان يعمله قبل الصلاة أو هيئته ذلك اه. 
ومثله ما لو شمر للوضوء ثم عجل لإدراك الركعة مع الإمام. وإذا دخل في الصلاة كذلك 
وقلنا بالكراهة فهل الأفضل إرخاء كميه فيها بعمل قليل أو تركهما؟ لم أره: والأظهر الأول 
بدليل قوله الآتي : «ولو سقطت قلنسوته فإعادتبا أفضل؟ تأمل . 


هذاء وقيد الكراهة في الخلاصة والمنية بأن يكون رافعاً كميه إلى المرفقين. وظاهره 
أنه لايكره إلى ما دونهما. قال في البحر: والظاهر الإطلاق لصدق كف الثوب على 
الكل اه. ونحوه في الحلية. وكذا قال في شرح المنية الكبير: إن التقييد بالمرفقين 
اتفاقي. قال: وهذا لو شمرهما خارج الصلاة ثم شرع فيها كذلك» أما لو شمر وهو فيها 
تفسد لأنه عمل كثير . قوله : (وعيثه) هو فعل لغرض غير صحيح» قال في النهاية: وحاصله 
أن كل عمل هو مفيد للمصلي فلا بأس به. أصله ما روي أ الى ية عرق في صَلَانهِ 
قَسَلَتَ العَرَقَ عَنْ جَبِينِهة أي مسحه لأنه كان يؤذيه فكان مفيداً» وفي زمن الصيف كان إذا قام 
من السجود نفض ثوبه يمنة أو يسرة لأنه كان مفيداً كي لا تبقى صورة» فأما ما ليس بمفيد 
فهو العبث اه. وقوله : «كي لا تبقى صورة! يعني حكاية صورة الألية كما في الحواشي 
السعدية» فليين نفهنة لكاب قلا يرد عاف البسر عن الخلية من أنه كان يكره رقع القوف 
كي لا يتترب لا يكون نفضه من التراب عملا مفيداً. قوله : (للنهي) وهو ما أخرجه القضاعي 


ر 
۰ 


عنه هة «إنّ الله كر لَكمْ تلا : العَبَتَ فِي الصَّلاةٍ وَالَِفَتَ في الصيَام» وَالضَحِكٌ في 


كتاب الصلاة / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ش 5-5 
إلالحاجة» ولابأس به خارج صلاة (وصلاته في ثياب بذلة) يلبسها في بيته (ومهنة) أي 


خدمة» إن له غيرها وإلا لا (وأخذ درهم) ونحوه (في فيه لم يمنعه من القراءة) فلو منعه 
تفسد (وصلاته حاسراً) أي كاشفاً (رأسه للتكاسل) ولا بأس به للتذلل» وأما للإهانة بها 


ألمَقَابِرٍ»"!' وهي كراهة تحريم كما في البحر. قوله: (إلالحاجة) كحك بدنه لشيء أكله 
وأضرهء وسلت عرق يؤلمه ويشغل قلبه» وهذا لو بدون عمل كثير. قال في الفيض : الحك 
بيد واحدة في ركن ثلاث مرات يفسد الصلاة.إن رفع يده في كل مرة أه. 


وفي الجوهرة عن الفتاوى : اختلفو! في الحك› هل الذهاب والرجوع مرة أو الذهاب 
مرة والرجوع أخرى . قوله : (ولا بأس به خارج صلاة) وأما ما في الهداية من أنه حرام فقال 
السروجي : فيه نظر» لأن العبث خارجها بثوبه أو بدنه خلاف الأولى ولا يحرم» والحديث 
قيد بكونه في الصلاة إاه. بحر. قوله: (وصلاته في ثياب بذلة) بكسر الباء الموحدة 
وسكون الذال المعجمة: الخدمة والابتذال» وعطف المهنة عليها عطف تفسير؛ وهي بفتح 
الميم وكسرها مع سكون الهاء؛ وأنكر الأصمعي الكسر. حلية. قال في البحر: وفسرها 
في شرح الوقاية بمايليسه في بيته ولايذهب به إلى الأكابرء والظاهر أن الكراهة 
تنزيهية اه. قوله: (لم يمنعه من القراءة) قال في الحلية: الأولى أن يقول بحيث يمنعه من 
سنة القراءة كما ذكره في الخلاصة» حتى لو كان لا خل بها لايكره كما في البدائع؛ ثم قول 
قاضيخان: ولا بأس أن يصلي وفي فيه دراهم أو دنانير لا تمنعه عن القراءة» يشير إلى أن 
الكراهة تنزيهية اه. قوله: (قلو منعه) بأن سكت أو تلفظ بألفاظ لاتكون قرآناً. شرح 
المنية . قوله: (للتكاسل) أي لأجل الكسل» بأن استئقل تغطيته ولم يرها أمراً مهماً في 
الصلاة فتركها لذلك» وهذا معنى قولهم: تباوناً بالصلاة» وليس معناء الاستخفاف بها 
والاحتقار لأنه كفر. شرح المنية . قال في الحلية : وأصل الكسل ترك العمل لعدم الإرادةء 
فلو لعدم القدرة فهو لعجز. 

قوله املك لفقل قلاف د الي : فيه إشا رة إلى أن الأولى أن لا يفعله 
وأن يتذلل ويخشع بقلبه فإنبما من أفعال القلب أه. وتعقبه في الإمداد بما في التجئيس من 
نكس تفلك انس السدة عل الخد 1 اه. 

قلت: واختلف في أن الخشوع من أفعال القلب كالخوف» أو من أفعال الجوارح 
كالسكون» أو مجموعهما. قال في الحلية : والأشبه الأولء وقد حكي إجماع العارفين عليه 
وأن من لوازمه : ظهور الذل» وغض الطرف» وخفض الصوتء وسكون الأطراف» وحيتئذ 


(1) أخرجه ابن خزيمة في الصحيح .)۲١۸(‏ 
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فكفرء ولو سقطت قلنسوته فإعادتها أفضل, إلا إذا احتاجت لتكوير أو عمل كثير 
(وصلاته مع مدافعة الأخبثين) أو أحدهما (أو لربح) للنهي (وعقص شعره) للنهي عن كفه 
ولو بجمعه أو إدخال أطرافه في أصوله قبل الصلاة؛ 


فلا يبعد القول بحسن كشفه إذا كان ناشئاً عن تحقيق الخشوع بالقلب» ونص في الفتاوى 
العتابية على أنه لو فعله لعذر لا يكره وإلا ففيه التفصيل المذكور في المتن» وهو حسن. 
وعن بعض المشايخ أنه لأجل الحرارة والتخفيف مكروهء فلم يجعل الحرارة عذراً وليس 
ببعيد ! ه ملخصاً. قوله : (ولو سقطت قلنسوته الخ) هي ما يلبس في الرأس كما في شرح 
المنية» ولفظ قلنسوته ساقط من بعض النسخ» المسألة ذكرها في شرح المنية فيما يفسد 
الصلاة عن الحجة . وفي الدرر عن التاترخانية : والظاهر أن أفضلية إعادتها حيث لم يقصد 
بتركها التذلل على ما مر . قوله: (وصلاته مع مدافعة الأخبثين الخ) أي البول والغائط . قال 
في الخزائن : سواء كان بعد شروعه أو قبله» فإن شغله قطعها إن لم يخف فوت الوقت» وإن 
أتمها أثم لما رواه أبو داود لآ يحل لأحَدٍ يوين بالله وَأَليَوم الآخِر أن يُصَلِّي وَهُوٌ حَاقِنٌ حَتّى 
يَتَخَمّف27» أي مدافع البول» ومثله الحاقب: أي مدافع الغائط والحازق: أي مدافعهماء 
وقيل مدافع الريح ١‏ ه. وماذكره من الإثم صرح به في شرح المنية وقال: لأدائها مع 
الكراهة التحريمية . 


بقى ما إذا خشى فوت الجماعة ولا يجد جماعة غيرهاء فهل يقطعها كما يقطعها إذا رأى 
على ثوبه نجاسة قدر الدرهم ليغسلها أو لاء كما إذا كانت النجاسة أقل من الدرهم؟ 
والصواب الأول» لأن ترك سنة الجماعة أولى من الإتيان بالكراهة : كالقطع لغسل قدر 
الدرهم فإنه واجب» ففعله أولى من فعل السنة » بخلاف غسل ما دونه فإنه مستحب فلا يترك 
السنة المؤكدة لأجله؛ كذا حققه في شرح المنية. 


تنبيه: ذكر فى الحلية بحثاً أن خوف فوت الجنازة كخوف فوت الوقت في المكتوبة» 
وذكر أن الكراهة جارية في سائر الصلوات ولو تطوّعا. قوله : (وعقص شعره الخ) أي ضفره 
وفتلهء والمراد به أن يجعله على هامته ويشده بصمغ» أو أن يلف ذوائبه حول رأسه كما يفعله 
النساء فى يعض الأوقات» أو يجمع الشعر كله من قبل القفا ويشده بخيط أو خرقة كي لا 
يضيب الأرضن إذا سحق!؛ وجميع ذلك مكروه؛ لما روى الطبراتي «أنّهِ عَلَيِ الصَّلاةٌ وَالسّلامُ 
هى أن يُصَلْي الدَّجُلُ وَرَأْسْهُ مَعْقُوصٌ' وأخرج الستة عنه يك «أَمِرْتُ أن أَُسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ 
أَعْضَاءٍء وَأَنْ لآ أكفٌ شَعْراً وَل وبا شرح المنية. ونقل في الحلية عن النووي أنها كراهة 
تنزيهء ثم قال: والأشبه بسياق الأحاديث أا تحريم إلا إن ثبت على التنزيه إجماع فيتعين 


.١١7 أخرجه أبو داود وانظر نصب الراية ؟/‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 1-65 


أما فيها فيفسد (وقلب الحصى) للنهي (إلا لسجوده) ليام فيرخص (مرة) وتركها أولى 
(وفرقعة الأصابع) وتشبيكها ولو متنظراً لصلاة أو ماشياً إليها للنهي» ولا يكره خارجها 
لحاجة (والتخصر) وضع اليد على الخاصرة للنهي (ويكره خارجها) ع (والالتفات 


القول به . قوله : (أما فيها فيفسد) لأنه عمل كثير بالإجماع شرح المنية . قوله : (للنهي) هو ما 
أخرجه عبد الرزاق عن أبي ذر رضي الله عنه : سألت النبي َل عن كل شيء حتى سألته عن 
مسح الحصاء فقال اجا أز كغ وروى السنة عن معيقيب أنه عليه الصلاة والسلام قال: 
مسح الحَضًا وَأَنْتَ ٿڪ تُصَلَّيء فَإِنْ كُنْتَ وَل بد ءِل واد "“ شرح المنية. قوله : (إلا 
لسجوده آلتام الخ) بأن كان لا يمكنه تمكين جبهته على وجه السنة إلا بذلك» وقيد بالتام لأنه 
لو كان لا يمكنه وضع القدر الواجب من الجبهة إلا به تعين ولو أكثر من مرة. 


مَطْلَبٌ : إذَا ترمد الحكمُ بين سُئَة وبدعَةٍ كان برك الس الى 


قوله : (وتركها أولى) لأنه إذا تردد الحكم بين سنة وبدعة كان ترك السنة راجحاً على 
فعل البدعة مع أنه كان يمكنه التسوية قبل الشروع في الصلاة. بحر. قوله : (وفرقعة 
الأصابع) هو غمزها أو مدها حتى تصوت» وتشبيكها : هو أن يدخل أصابع إحدى يديه بين 
أصابع الأخرى . قر : (للنهي) هو ما رواء ابن ماجة مرفوعاً لا رقع أصَابِمَكَ وَأَنْتَ 
صي '' وروي في المجتبى حديثا أنه یی أن يَُرقِعَ الرَجُل أَصَابعَه وَهُوَ جَالِسٌ ِي 
المَسْجِدٍ يَنْتَظِرٌ الصَّلاة» وفي رواية مو يَمْشِي إِلَيْهَاه وروى أحمد وأبو داود وغيرهما مرفوعاً 
0 و اخس وة م حرج غايدا إلى المشجد فلا بيك بن ديه اه في 
"' ونقل في المعراج الإجماع على كراهة الفرقعة والتشبيك في الصلاة ٠‏ وينبغي أن 
1 حلية وبحر. قوله: (ولايكره خارجها لحاجة) المراد 
بخارجها ما ليس من توابعهاء لأن السعي إليها والجلوس في المسجد لأجلها في حكمها 
كمامرء لحديث الصحيحين «لا د يرال أَحَدُكُمْ ِي صَلَاوَمَادَامَتٍ الصلة تيده سهُ» وأراد 
بالحاجة نحو إراحة الأصابع» فلو لدون حاجة بل على سبيل العبث كره تنزيهاًء والكراهة 
في الفرقعة خارجها منصوص عليها؛ وأما التشبيك فقال في الحلية : لم أقف لمشايخنا فيه 
على شيء» والظاهر أنه لو لغير عبث بل لغرض صحيح ولو لإراحة الأصابع لايكره؛ فقد 
صح عنه يك أنه قال : «ألَحُوْمِنُ لِلْمُوْمِنٍ كَالبمْيَانٍ يَشُد بَعْضّهُ بَعْضاء وَشَبّكَ أَصَابعَةُ؛ فإنه 
لإفادة تمثيل المعنى» وهو التعاضد والتناصر ذه الصورة الحسية . قوله : (والتخصر الخ) 
(1) أخرجهالبخاري ؟/ رمسم /١‏ 0047/4704 


(۲) انظر نصب الراية 7/ ۸۷. 
(۳) أخرجه أحد 4/ 54١‏ والترمذي (85). 


للف كتاب الصلاة / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 
سس سي ب ب ب ب يي ل للح لمحت 


بوجهه) كله (أو بعضه) للنهي وبيصره يكره ترما ويصدره تفسد كما مر (وقيل) قائله 
قاضيخان (تفسد بتحويله, والمعتمد لا وإقعاوّه) كالكلب للنهي 


لما في الصحيحين وغيرهما «تَهِى رَسُولُ الله يق عَن الحَصر فِي الصَّلَاة؟'» وفي رواية «عَنِ 
الامِصَارِء وفي أخرى هعَنْ أن يُصَّنّيَ الرَجُلٌ حتَصِراً» وفيه تأويلات أشهرها ما ذكره 
الشارح» وتمامه في شرح المنية والبحر. قال في البحر والذي يظهر أن الكراهة تحريمية في 
الصلاة للنهي المذكور | ه. ولأن فيه ترك سنة الوضع كما في الهداية» لكن العلة الثانية لا 
تقتضي كراهة التحريم ؛ نعم تقتضي كراهة وضع اليد على عضو آخر غير الخاصرة . قوله: 
(للنهي) هو ما رواه الترمذي وصححه عن أنس عن النبي اة دإيّاكَ وَلالْتِمَاتَ فِي الصّلاةء 


أنه يكل قال «هُوٌ آخْيلَاسٌ مَس الشّيِطَانُ مِنْ صَلاةٍ لبد . وقيده في الغاية بأن يكون لغير 
عذر» وينبغي أن تكون تحريمية كما هو ظاهر الأحاديث . بحر . قوله : (وببصره يكره تنزيباً) 
أي من غير تحويل الوجه أصلا. وفي الزيلعي وشرح الملتقى للباقاني أنه مباح» لأنه وك كان 
يلاحظ أصحابه في صلاته بموق عينيه | ه. ولا ينافي ما هنا بحمله على عدم الحاجة؛ أو 
أراد بالمباح ما ليس بمحظور شرعاً» وخلاف الأولى غير حظور . تأمل. قوله: (ويصدره 
تفسد) أي إذا كان بغير عذر كما مر بيانه في مفسدات الصلاة . قوله: (وقيل الخ) قاله في 
الخلاصة أيضاً. والأشبه ما في عامة الكتب من أنه مكروه لا مفسد» وقيد عدم الفساد به في 
المنية والذخيرة بما إذا استقبل من ساعته؛ قال في البحر : وكأنه جمع بين ما في الفتاوى وما 
في عامة الكتب بحمل الأول على ما إذا لم يستقبل من ساعته» والثاني على ما إذا استقبل 
من ساعتهء وكأنه ناظر إلى أن الأول عمل كثير» والثانى قليل» وهو بعيده فإن الاستدامة 
عل هذا لقلا لأ تله كراء انها كيه مويل دز غه 


أقول: يظهر لي أنه إذا أطال التفاته بجميع وجهه يمنة أو يسرة ورآه راء من بعيد لا 
يشك أنه ليس في الصلاة. تأمل . قوله: (وإقعاؤه الخ) قال في النهر : لنهيه ية عن إقعاء 
الكلب» وفسره الطحاوي: بأن يقعد على أليتيه وينصب فخذيه ويضم ركبتيه إلى صدره 
واضعاً يديه على الأرض والكرخي : بأن ينصب قدميه ويقعد على عقبيه ويضع يديه على 
الأرض . والأصح الذي عليه العامة هو الأول: أي كون هذا هو المراد بالحديثء لا أن ما 
قاله الكرخي غير مكروه؛ وكذا في الفتح . قال في البحر: وينبغي أن تكون الكراهة تحريمية 
على الأول تنزيبية على الثاني . 
(1) أخرجه البخاري ۳/ 48(؟117). 


(۲) أخرجه الترمذي ۲/ 85 (2488) وقال حسن غریب . 


كتاب الصلاة / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها | NO‏ 
(وافتراش الرجل ذراعيه) للنهي (وصلاته إلى وجه إنسان) ككراهة استقباله فالاستقبال لو 
من المصلي فالكراهة عليهء وإلا فعلى المستقبل ولو بعيداً ولاحائل (ورد السلام بيده) 


أقول: إنما كانت تنزيهية على الثاني بناء على أن هذا الفعل ليس بإقعاءء وإنما 
الكراهة بترك الجلسة المسنونة لما علل به في البدائع» ولو فسر الإقعاء بقول الكرخي 
تعاكست الأحكام | ه كلام النهر . ۰ 

والحاصل أن الإقعاء مكروه لشيئين : للنهي عنهء ولأن فيه ترك الجلسة المسنونة؛ 
فإن فسر بما قاله الطحاوي وهو الأصح كان مكروهاً تحريماً لوجود النهي عنه بخصوصه؛ 
وكان بالمعنى الذي قاله الكرخي مكروهاً تنزاً لترك الجلسة المسنونة لا تحريماً لعدم النهي 
عنه بخصوصهء وإن فسر ما قاله الكرخي انعكس الحكم المذكور. 

قلت: وفي المغرب بعد ما فسره بما مر عن الطحاوي قال: وتفسير الفقهاء أن يضع 

ليتيه على عقبيه بين السجدتين وهو عقب الشيطان | ه. وعزاه في البدائع إلى الكرخي 
REE 9‏ أي فيما أخرجه مسلم عن عائشة 
«أنّهِ كَانَ يَنْهَى عَنْ عَقِبٍ الشّيْطَانِء وَأن ُتر مُترِشٌ الرَّجُلُ ذِراعَئِهِ أفتراش السّبّع»”"2. وفي 
رواية : عَنْ عُفْبَة ليطا يضم فسكون» وهو مكروه أيضاً كما في الحلية وغيرها . وقال 
العلامة قاسم في فتاواه: وأما نصب القدمين والجلوس على العقبين فمكروه في جميع 
الجلسات بلا خلاف تعره إلا ما ذكره النووي عن الشافعي في قول له: إنه يستحب بين 
السجدتين. قوله : (وافتراش الرجل ذراعيه الخ) أي يسطهما في حالة السجودء وقيد 
بالرجل اتباعاً للحديث المار آنفاًء ولأن المرأة تفترش . قال في البحر : قيل وإنما جى عن 
ذلك لأنها صفة الكسلان والتهاون بحاله مع ما فيه من التشبه بالسباع والكلاب . والظاهر أنها 
تحريمية للنهي المذكور من غير صارف ١‏ ه. قوله: (وصلاته إلى وجه إنسان) قفي صحيح 
البخاري : وكره عثمان رضي الله تعالى عنه أن يستقبل الرجل وهو يصلي؛ وحكاء القاضي 
عياض عن عامة العلماء» وتمامه في الحلية. وقال في شرح المنية وهر عمل ماروا 
البزار على «أنَّ الي عَلَيهِالصَلاه وَالسلَام رَأى رجلا يصَلَي إلى جلي كَأَمَرَهُ أن يُعِيدَ الصَّلَاتَه 
ويكون الأمر بالإعادة لإزالة الكراهةء لأنه الحكم في كل صلاة أديت مع الكراهة وليس 
للفساد | ه. والظاهر أنها كراهة تحريم» لما ذكرء ولما في الحلية عن أبي يوسف قال: إن 
كان جاهلا علمتهء وإن كان عالماً أدبته | ه. ولأنه يشبه عبادة الصورة . قوله : (ككراهة 
استقباله) الضمير للمصلي» وهو من إضافة المصدر إلى مفعوله ط . قوله: (ولو بعيداً ولا 
حائل) قال في شرح المنية : ولو كان بينهما ثالث ظهره إلى وجه المصلي لا يكره لانتفاء 
(1) أخرجه مسلم في الصلاة باب 47 رقم ( (e‏ وآحد 6/ ۳١‏ وابن أبي شيبة /١‏ 786 وأبو داود في الاستفتاح 
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£1۲۳ كتاب الصلاة / باب ما يفسد الصلاة وما بكره فيها 
اا ا اا ل س 


أو برأسه كما مر. 

فرع لا بأس بتكليم المصلي وإجابته برأسه كما لو طلب منه شيء» أو أري درهاً 
وقيل أجيد؟ فأومأ بنعم أو لاء أو قبل كم صليتم؟ فأشار بيده أنهم صلوا ركعتين» أمالو 
قيل له تقدم فتقدم أو دخل أحد الصف فوسع له فوراً فسدت. ذكره الحلبي وغيره؛ 
خلافاً لما مر عن البحر. 

(و) كره (التريع) تنزياً لترك الجلسة المسنونة (بغير علر) ولا يكره ه خارجهاء لأنه 
عليه الصلاة والسلا م اکان جل جُلُوسِهِ مع صاب اربع » وكذا عمر رضي الله تعالى عنه 
(والتثاؤب) 


سبب الكراهة وهو التشبه بعبادة الصورة | ه. وظاهره عدم الكراهة ولو كانت تقع المواجهة 
في حالة القيام لما في النهر والحليةء واستظهره في الحلية بأن القاعد يكون سترة للمصلي 
بحيث لا يكره المرور وراءهء فكذا هنا يكون حائلا. 


قلت : لكن في الذخيرة نقل قول محمد في الأصل: وإن شاء الإمام استقبل الناس 
بوجهه إذا لم يكن بحذائه رجل يصليء ثم قال : ولم يفصل: أي محمد بين ما إذا كان 
المصلي في الصف الأول أو الأخيرء وهذا هو ظاهر المذهب» لأنه إذا كان وجهه مقابل 
وجه الإمام في حالة قيامه يكره ولو بينهما صفوف ١‏ ه. ثم رأيت الخير الرملي أجاب بما لا 
يدفع الإيراد. والأظهر أن ما مرّ عن شرح المنية مبني على خلاف ظاهر الرواية» فتأمل . 
قوله: (لما مر) أي في مفسدات الصلاةء وقدمنا أن الكراهة فيه تنزيهية . قوله : (وإجابته 
برأسه) قال في الإمداد: وبه ورد الأثر عن عائشة رضي الله عنهاء وكذا في تكليم الرجل 
المصلي» قال تعالى #فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب# وهل يجيب السلام 
بعد السلام من الصلاة؟ ذكر الخطابي والطحاوي «أن النبي ي رد على أبن مسعود بعد 
فراغه من الصلاة» كذا في مجمع الروايات ! ه. قوله : (أما لو قيل الخ) هو ما وعد به فيما 
تقدم قبيل قوله : اوفتحه على إمامه» وقدمنا هناك ضعفه عن الشرنبلالية ح . قوله : (خلافاً 
لما مر عن البحر) أي في باب الإمامة؛ وقدمتا الكلام عليه هناك» فراجعه. قوله: (لترك 
الجلسة المسنونة) علة لكونه مكروهاً تنزيهاً» إذ ليس فيه نبي خاص ليكون تحريماً. بحر. 
قوله : (بغير عذر) أما به فلاء لأن الواجب يترك مع العذر فالسنة أولى . وعليه يحمل ما في 
صحيح ابن حبان «من صلاته عليه الصلاة والسلام متربعاً» أو تعليماً للجواز. بحر. قوله: 
(لأنه عليه الصلاة والسلام الخ) نقله في شرح المنية عن ابن الهمام. وفي البحر عن صاحب 
الكنز وغيره» ورد به على ما قيل في وجه الكراهة إنه فعل الجبابرة؛ نعم في شرح المنية أن 
الجلوس على الركبتين أولى» لأنه أقرب إلى التواضع . تأمل . قوله: (والتثاؤب) في 


ولو خارجها. ذكره مسكين لأنه من الشيطان» والأنبياء محفوظون منه (وتغميض عينيه) 
للنهي 
المصباح: التثاؤب بالمد وبالواو عامي . وفي مختار الصحاح: تثاءبت بالمد ولا تقل تثاويت 
وهو كما في الحلية والبحر: التنفس الذي ينفتح منه الفم لدفع البخارات المنفخة في 
عضلات الفك » وهو ينشأ من امتلاء المعدة وثقل البدن 1 ه. 

قلت: ولهذا السبب كان من الشيطان كما فى حديث الصحيحين أنه 6 قال : 
داوب مِنَ الشِّطَانِء قدا تقَاهبَ أَحَدُكُم فَلْيَعْظِمْ ما أشكطاء”2 وفي رواية لمسلم 
«مَليْمْسِكُ بدو فيه كن التّبْطَانَ يَدْخُلُّ» وألحق باليد الكم» وهذا إذا لم يمكنه 
كظمه: أي رده وحبسهء فقد صرح في الخلاصة بأنه إن أمكنه عند التثاؤب أن يأخذ شفته 
بسنه فلم يفعل وغطى فاه بيده أو بثوبه يكره» كذا روي عن أبي حنيفة . قال في البحر: 
ووجهه أن تغطية الفم منهي عنها كما رواه أبو داود وغيره» وإنما أبيحت للضرورة» ولا 
ضرورة إذا أمكنه الدفع» ثم في المجتبى : يغطي فاه بيميئه» وقيل بيمينه في القيام وفي 
غيره بيساره اه. 
قلت: ووجه القيل أظهر لأنه لدفع الشيطان كما مرء فهو كإزالة الخبث وهي باليسار 
ولىء لكن في حالة القيام لما كان يلزم من دفعه باليسار كثرة العمل بتحريك اليدين كانت 
اليمنى أولى» وقدمنا في آداب الصلاة عن الضياء أنه بظهر اليسرى. وفي الحلية عن بعضهم 
أنه خير بينهماء وأنه إن سد باليمنى يخير فيه بظاهرها أو باطنهاء وإن باليسرى 
فبظاهرها | ه. ولم أر من تعرض للكراهة هنا هل هي تحريمية أو تنزيهية؟ إلا أنه تقدم في 
آداب الصلاة أنه يندب كظم فمه عند التثازب» وحيتئذ فترك الكظم مندوب”" وأما التئاؤب 
نفسه فإن نشأ من طبيعته بلا صنعه فلا بأس» وإن تعمده ينبغي أن یکره تحريماً لأنه عبث» 
وقد مر أن العبث مكروه تحريماً في الصلاة وتنزياً خارجها. قوله: (ولو خارجها) أي 
لإطلاق الحديث المارٌ وتقييده في بعض الروايات بالصلاة لكون الكراهة فيها أشد فلا 
تنافي بينهما . تأمل . قوله: (والأنبياء محفوظون منه) قدمنا في آداب الصلاة أن إخطار ذلك 
بباله مجرّب في دفع التثاؤب . قوله : (للنهي) أي في حديث (إِذَا قَامَ أَحَدكُم فِي الل قل 
يعْمِض عَيئَيِ؛ رواه ابن عدي" » إلا أن في سنده من ضعّف» وعلل في البدائع بأن السنة أن 
يرمي ببصره إلى موضع سجوده» وفي التغميض تركها. ثم الظاهر أن الكراهة تنزيبية» كذا 
في الحلية والبحرء وكأنه لأن علة النهي ما مر عن البدائع » وهي الصارف له عن التحريم . 
(1) أخرجهالبخاري /٠١‏ 0 ) ومسلم في الزهد (81) وآحمد ۲ ۷ والترمذي (۳۷۰) والبيهقي ۲/ 186 
(۲) في ط (قوله وحيتئل فترك الكظم مندوب) هكذا بخطهء وفيه نظر لاچخی . 


(5) أخرجه ابن عدي في الكامل 5/ 17517 والطبراني في الصغير ١7/١‏ وانظر المجمع ؟/ 8 ولسان الميزان 5/ 
1Y‏ 


0 كتاب الصلاة / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 
کا آذآ يي ل يي ا ست | 
إلا لكمال الخشوع (وقيام الإمام في المحراب». لا سجوده فيه) وقدماه خارجه لأن 

العبرة للقدم (مطلقاً) وإن لم يتشبه حال الإمام إن علل بالتشبه وإن بالاشتباه ولا اشتباء؛ 
العارة العا ا aS a 0 ree‏ ليا 


قوله : (إلا لكمال الخشوع) بأن فات فوت الخشوع بسبب رؤية ما يفرق الخاطر فلا يكره؛ 
٠‏ بل قال بعض العلماء: إنه الأولى» وليس ببعيد. حلية وبحر . قوله: (لأن العيرة للقدم) 
ولهذا تشترط جلهارة مكانه رواية واحدة بخلاف مكان السجودء إذ فيه روايتان» وكذا لو 
حلف لا يدخل دار فلان يحنث بوضع القدمين وإن كان ياقي بدنه خارجهاء والصيد إذا كان 
رجلاه في الحرم ورأسه خارجه فهو صيد الحرم ففيه الجزاء. بحر . قوله : (مطلقاً) راجع 
إلى قوله: «وقيام الإمام في المحراب» وفسر الإطلاق بما بعده وكذا سواء كان المحراب من 
المسجد كما هو العادة المستمرة أو لاكما في البحر . قوله: (إن علل بالتشبه الخ) قيد 
5 للكراعة : 5 

٠‏ وحاصله أنه صرح محمد في الجامع الصغير بالكراهة ولم يفصل؛ فاختلف المشايخ 
في سييها: فقيل كونه يصير ممتازاً عنهم في المكان لأن المحراب في معنى بيت آخر وذلك 
صنيع أهل الكتاب» واقتصر عليه في الهداية واختاره الإمام السرخسي وقال: إنه الأوجه : 
وقيل اشتباه حاله على من في يمينه ويساره. فعلى الأول یکره مطلقاء وعلى الثاني لايكره 
. عند عدم الاشتباه. وأيد الثاني في الفتح بأن امتياز الإمام في المكان مطلوب» وتقدمه 
واجب وغايته اتفاق الملتين في ذلك» وارتضاه في الحلية وأيده» لكن نازعه في البحر بأن 
مقتضى ظاهر الرواية الكراهة مطلقاًء وبأن امتياز الإمام المطلوب حاصل بتقدمه بلا وقوف 
في مكان آخر» ولهذا قال في الولوالجية وغيرها: إذا لم يضق المسجد بمن خلف الإمام لا 
ينبغي له ذلك لأنه يشبه تباين المكانين انتهى . يعني : وحقيقة اختلاف المكان تمنع الجواز 
فشبهة الاختلاف توجب الكراهة» والمحراب وإن كان من المسجد فصورته وهيثته اقتضت 
شبهة الاختلاف ١‏ ه ملخصاً. 

قلت : أي لأن المحراب إنما بني علامة لمحل قيام الإمام ليكون قيامه وسط الصف 
كما هو السنة» لا لأن يقوم في داخله» فهو وإن كان من بقاع المسجد لكن أشبه مكاناً آخر 
فأورث الكراهة» ولايخفى حسن هذا الكلام» فافهم» لكن تقدم أن التشيه إنما يكره في 
المذموم وفيما قصد به التشبه لا مطلقاً» ولعل هذا من المذموم. تأمل . هذا وفي حاشية 
.البحر للرملي : الذي يظه رمن كلامهم أنها كراهة تنزيه . تأمل | ه. 
: تنبيه: في معراج الدراية من باب الإمامة : الأصح ما روي عن أبي حنيقة أنه قال : 
أكره للإمام أن يقوم بين الساريتين أو زاوية أو ناحية المسجد أو إلى سارية» لأنه بخلاف 
عمل الأمة ١‏ ه. وفيه أيضاً: السنة أن يقوم الإمام إزاء وسط الصف ؛ ألا ترى أن المحاريب 
ما نصيت إلا وسط المساجد وهي قد عينت لمقام الإمام | ه. وفي التاترخانية : ويكره أن 


كتاب الصلاة / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ش SL‏ 


فلا اشتباه في نفي الكراهة (وانفراد الإمام على الدكان) للنهي؛ وقدر الارتفاع بذراع. 
ولا بأس بما دونه» وقيل ما يقع به الامتياز وهو الأوجه. ذكره الكمال وغيره (وكره 
عكسه) في الأصحء وهذا كله (عند عدم العذر) كجمعة وعيدء فلو قاموا على الرفوف 
والإمام على الأرض أو في المحراب لضيق المكان» لم يكره لو كان معه بعض القوم 
في الأصح» وبه جرت العادة في جوامع المسلمين» 


يقوم في غير المحراب إلا لضرورة | ه. ومقتضاه أن الإمام لو ترك المحراب وقام في غيره 
يكره ولو كان قيامه وسط الصف» لأنه خلاف عمل الأمةء وهو ظاهر في الإمام الراتب دون 
غيره والمنفرد» فاغتنم هذه الفائدة فإنه وقع السؤال عنها ولم يوجد نص فيها. قوله: 
(للنهي) وهو ما أخرجه الحاكم «أنّه ية تهى أن يَقوم الإمَام قَوْقَ وَيَبْقَى الاس حل“ 
وعللوه بأنه تشبه بأهل الكتاب» فإنهم يتخذون لإمامهم دكاناً. بحر. وهذا التعليل يقتضي 
أا تنزيهية» والحديث يقتضي أنها تحريمية» إلا أن يوجد صارف . تأمل رملي . 


قلت : لعل الصارف تعليل النهي بما ذكر. تأمل . قوله: (وقيل الخ) هو ظاهر الرواية 
كما في البدائع. قال في البحر : والحاصل أن التصحيح قد اختلف والأولى العمل بظاهر 
الرواية وإطلاق الحديث | ه. وكذا رجحه في الحلية. قوله: (في الأصح) وهو ظاهر 
الرواية» لأنه وإن لم يكن فيه تشبه بأهل الكتاب لكن فيه ازدراء بالإمام حيث ارتفع كل 
الجماعة فوقه؛ أفاده في شرح المنية» وكأن الشارح أخذ التصحيح تبعاً للدرر من قول 
البدائع : جواب ظاهر الرواية أقرب إلى الصواب» ومقابله قول الطحاوي بعدم الكراهة لعدم 
التشبه» ومشى عليه في الخانية قائلاً: وعليه عامة المشايخ قال ط : ولعل الكراهة تنزيهية 
لأن النهي ورد في الأول فقط . قوله: (وهذا كله) أي الكراهة في المسائل الثلاث لا كما 
يتوهم من ظاهر كلام المصنف من قوله: «عند عدم العذر؛ قيد لقوله «وكره عكسه» فقط 
فافهم . قوله: (كجمعة وعيد) مثال للعذرء وهو على تقدير مضاف : أي كزحمة جمعة وعيد. 
قوله : (فلو قاموا الخ) تفريع على عدم الكراهة عند العذر في جمعة وعيد. قال في المعراج : 
وذكر شيخ الإسلام إنما يكره هذا إذا لم يكن من عذرء أما إذا كان فلا يكره كما في الجمعة 
إذا كان القوم على الرف» وبعضهم على الأرض لضيق المكان. وحكى الحلواني عن أبي 
الليث: لا يكره قيام الإمام في الطاق عند الضرورة بأن ضاق المسجد على القوم ١‏ ه. 5 
علم أن قوله: «والإمام على الأرض» أي ومعه بعض القوم. قوله : (كما لو كان الخ) ترز 
قوله : «وانفراد الإمام على الدكان؛ قال في البحر : قيد الانفراد» لأنه لو كان بعض القوم مع 
الإمامء قيل يكره والأصح لاء وبه جرت العادة في جوامع المسلمين في أغلب الأمصارء 


(1) أخرجه الدارقطني ؟/48. 


£1 كتاب الصلاة / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 
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ومن العذر إرادة التعليم أو التبليغ كما بسط في البحرء Sat‏ 
خلف صف فيه فرجة للنهي » وكذا القيام متفرداً» وإن لم يجد فرجةء بل جذب أحداً من 
الصف . ذكره ابن الكمال» لكن قالوا: في زماننا: تركه أولى» فلذا قال في البحر: 
يكره وحده إلا إذا لم يجد فرجة (ولبس ثوب فيه تماثيل) ذي روح» وأن يكون 
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كذا في المحيط ا ه. وظاهره أنه لا یکره ولو بلا عذرء وإلاكان داخلاً فيما قبله . تأمل . 
قوله : (ومن العذر الخ) أي في الانفراد في مكان مرتفع ء وهذا حكاه في البحر تبعاً للحلية 
مذهباً للشافعي» وأنه قيل : إنه رواية عن أبي حنيفة . 


قلت: لكن في المعراج ما نصه: وبقولنا قال الشافعي رحمه الله تعالى» إلا إذا أراد 
الإمام تعليم القوم أفعال الصلاة» أو أراد المأموم تبليغ القوم فحينئذ لا يكره عندنا أ ه. وبه 
علم أنه كما يكره انفراد الإمام في مكان عال بلا عذر يكره انفراد المأموم وإن وجدت طائفة 
مع الإمام؛ فافهم. قوله : (وقدمنا الخ) أي في باب الإمامة عند قوله : «ويصف الرجال» 
حيث قال: : ولو صلى على رفوف المسجد إن وجد في صحنه مكاناً كره كقيامه في صف 
خلف صف فيه فرجة | ه. ولعله يشير بذلك إلى أنه لولا العذر المذكور كان انفراد المأموم 
مكروهاً. قوله : (لكن قالوا الخ) القائل صاحب القنية؛ فإنه عزا إلى بعض الكتب : : أتى 
جماعة ولم يجد في الصف فرجة قيل يقوم وحده ويعذر. وقيل يجذب واحداً من الصف إلى 
نفسه فيقف بجنبه . والأصح ماروى هشام عن محمد أنه ينتظر إلى الركوع» فإن جاء رجل 
وإلا جذب إليه رجلا أو دخل في الصف. ثم قال في القنية: والقيام وحده أولى في زماننا 
لغلبة الجهل على العرام فإذا جره تفسد صلاته | ه. قال في الخزائن: فلت : ويئيغي 
التفويض إلى رأي المبتلىء فإن رأى من لا يتأذى لدين أو صداقة زاحه أو عالماً جذبه وإلا 
انفرد | ه. قلت : وهو توفيق حسن اختاره ابن وهبان في شرح منظومته . قوله: (فلذا قال 
الخ) أي فلم يذكر الجذب لما مر. قوله: (ولبس ثوب فيه تماثيل) عدل عن قول غيره 
تصاوير لما في المغرب: الصورة عام في ذي الروح وغيره» والتمثال خاص بمثال ذي 
الروح» ويأتي أن غير ذي الروح لايكره. قال القهستاني: وفيه إشعار بأنه لا تكره صورة 
الرأسء» وفيه خلاف كما في اتخاذها كذا في المحيط . قال في البحر: وفي الخلاصة وتكره 
التصاوير على الثوب صلى فيه أو لاء انتهىء وهذه الكراهة تحريمية . وظاهر كلام النووي 
في شرح مسلم الإجماع على تحريم تصوير الحيوان» وقال: وسواء صنعه لما يمتهن أو 
لغيره» فصنعته حرام بكل حال» لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى» وسواء كان في ثوب أو 
بساط أو درهم وإناء وحائط وغيرها | ه. فينبغي أن يكون حراماً لا مكروهاً إن ثبت 
الإجماع» أو قطعية الدليل بتواتره | ه كلام البحر ملخصاً. وظاهر قوله : «فينبغي» الاعتراض 
على الخلاصة في تسميته مكروهاً. 
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فوق رأسه أو بين يديه أو (بحذائه) يمنة أو يسرة أو محل سجوده (تمثال) ولو في وسادة 
منصوبة لا مفروشة . 

(واختلف فيما إذا كان) التمثال (خلفهء والأظهر الكراهة) (و) لا يكره (لو كانت 
تحت قدميه) أو محل جلوسه لأها مهانة (أو في يده) عبارة الشمني «بدنه» لأنها مستورة 


قلت : لكن مراد الخلاصة الليس المصرح به في المتون. بدليل قوله في الخلاصة 
بعد ما مر : أما إذا كان في يده وهو يصنلي لا يكره وكلام النووي في فعل التصويرء ولا يلزم 
من حرمته حرمة الصلاة فيه بدليل أن التصوير يحرم ؛ ولو كانت الصورة صغيرة كالتي على 
الدرهم أو كانت في اليد أو مستترة أو مهانة مع أن الصلاة بذلك لا تحرمء بل ولاتكرهء لأن 
علة حرمة التصوير المضاهاة لخلق الله تعالى» وهي موجودة في كل ما ذكر. وعلة كراهة 
الصلاة بها التشبه» وهي مفقودة فيما ذكر كما يأتي» فاغتدم هذا التحرير . قوله : (فوق رأسه) 
أي في السقف ‏ معراج. قوله: (تمثال) أي مرسوم في جدار أو غيره أو موضوع أو معلق 
كما في المنية وشرحها. 

أقول: والظاهر أنه يلحق به الصليب وإن لم يكن تمثال ذي روحء لأن فيه تشبهاً 
بالنصارى . ويكره التشيه بهم في المذموم وإن لم يقصده كما هر. قوله: (منصوبة) أي 
بحيث لا توطأ ولايتكأ عليها. قال فى الهداية : ولو كانت الصورة على وسادة ملقاة أو على 
بساط مفروش لايكره لأنها تداس وتوطأء بخلاف ما إذا كانت الوسادة منصوبة أو كانت 
على الستر لأنها تعظيم لها . قوله : (والأظهر الكراهة) لكنها فيه أيسرء لأنه لا تعظيم فيه ولا 
تشبه. معراج. وفي البحر قالوا: وأشدها كراهة ما يكون على القبلة أمام المصليء ثم ما 
يكون فوق رآسه» ثم ما يكون عن يمينه ويساره على الحائطء ثم ما يكون خلفه على الحائط 
أو الستراه. 

قلت: وكأن عدم التعظيم في التي خلفه وإن كانت على حائط أو ستر أن في 
استدبارها استهانة لهاء فيعارض ما في تعليقها من التعظيمء بخلاف ما على بساط مفروش 
ولم يسجد عليها فإنها مستهانة من كل وجه وقد ظهر من هذا أن علة الكراهة في المسائل 
كلها إما التعظيم أو التشبه على خلاف ما يأتي. قوله: (ولايكره) قدر لايكره مع قول 
المصنف الآتي : «لا لطول الفصل» فيكون الآني تأكيداًء فافهم . قوله : (تحت قدميه) وكذا 
لو كانت على بساط يوطأ أو مرفقة يتكأ عليها كما فى البحر» والمرفقة : وسادة الاتكاء كما 
في المغرب . قوله : (عبارة الشمني الخ) أشار بذلك إلى ما في العبارة الأولى من الإشكالء 
وهو آنا إذا كانت في يده تمنعه عن سنة الوضع هو مكروه بغير الصورة فكيف بها اللهم إلا 
أن يراد أن لا يمسكها يل تكون معلقة بيده ونحو ذلك» كذا في شرح المنية » وأراد بنحو 
ذلك: مالو كانت مرسومة في يده. وفي المعراج : لا تكره إمامة من في يده تصاوير» لأنها 


1۸ 1 كتاب الصلاة / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 
بثيابه (أو على خاتمه) بنقش غير مستبين. قال في البحر : ومفاده كراهة المستبين لا 
المستتر بكيس أو صرّة أو ثوب آخرء وأقرّه المصنف (أو كانت صغيرة) لا تتبين تفاصيل 
أعضائها للناظر قائماًء وهي على الأرض» ذكره الحلبي (أو مقطوعة الرأس أو الوجه) 
أو بمحوّة عضو لا تعيش بدونه (أو لغير ذي روح لا) يكره لأنها لا تعبد» وخبر جبريل 
مخصوص بغير المهانة كما بسطه ابن الكمال . 


مستورة الثياب لا تستبين فصارت كصورة نقش خاتم | ه. ومثله في البحر عن المحيط 
وظاهره عدم الكراهة ولو كانت بالوشمء ويفيد عدم نجاسته لما أوضحناه في آخر باب 
الأنجاس» فراجعه. قوله: (غير مستبين) الظاهر أن المراد به ما يأتي في تفسير الصغير. 
تأمل . قوله : (ومفاده) أي مفاد التعليل بأنها مستورة . قوله : (لا المستتر بكيس أو صرة) بأن 
صلى ومعه سرة أو كيس فيه دنانير أو دراهم فيها صور صغار فلا تكره لاستتارها. بحر. 
ومقتضاه أنها لو كانت مكشوفة تكره الصلاة مع أن الصغيرة لا تكره الصلاة معها كما يأتي» 
لكن يكره كراهة تنزيه جعل الصورة في البيت: نهر قوله أو ثوب آخر كان فوق الثوب الذي 
فيه صورة ثوب ساتر له فلا تكره الصلاة فيه لاستتارها بالثوب . بحر . قوله: (لا تتبين الخ) 
هذا أضبط مما في القهستاني حيث قال: بحيث لا تبدو للناظر إلا بتبصر بليغ كما في 
الكرماني» أو لا تبدو له من بعيد كما في المحيط . ثم قال: لكن في الخزانة : إن كانت 
الصورة مقدار طبر بكرهء وإن كانت أصغر فلا | ه. قوله: (أو مقطوعة الرأس) أي سواء 
كان من الأصل أو كان لها رأس وحي» وسواء كان القطع بحْبْط خيط على جميع الرأس حتى 
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تعيد بدونهاء وكذا لا اعتبار بقطع اليدين أو الرجلين. بحر . قوله: (أو نمحوة عضو الخ) 
تعميم بعد تخصيص ٠‏ وهل مثل ذلك ما لو كانت مثقوبة البطن مثلا؟ والظاهر أنه لو كان 
الثتقب كبيراً يظهر به نقصها فنعم» وإلا فلا؛ كما لو كان الثقب لوضع عصا تمسك بها كمثل 
صور الخيال التي يلعب بها لأا تبقى معه صورة تامة . تأمل . قوله: (أو لغير ذي روح) 
لقول ابن عباس للسائل #فإن كنت لا بد فاعلاً فاصنع الشجر وما لا نفس له رواه الشيخان» 
ولا فرق في الشجر بين المثمر وغيره خلافاً لمجاهد. بحر . قوله : (لأنها لاتعيد) أي هذه 
المذكورات وحينئذ فلا حصل التشيه . 
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كتاب الصلاة / باب عا يفسد الصلاة وما يكره فيها ۹ 
واختلف المحدثون فى امتناع ملائكة الر حمة بما على النقدينء فنقاه عياض » 


وأثبته النووي . 


الكراهة فيما مرّ كون المحل الذي تقع فيه الصلاة لا تدخله الملائكة» لأن شر البقاع بقعة لا 
تدخلها الملائكةء ينبغي أن تكره ولو كانت الصورة مهانة» لأن قوله: «ولا صورة» نكرة في 
سياق التفي فتعمء وإن كانت العلة التشبه بعبادتها فلا تكره إلا إذا كانت أمامه أو فوق رأسه۔ 
والجواب أن العلة هي الأمر الأول؛ وأما الثاني فيفيد أشديّة الكراهة غير أن عموم النص 
المذكور خصوص بغير المهانة» لما روى ابن حبان والنسائي «أَسْتَأَدّنَ جيزيلٌ عَلَِهِ السَّلمْ 
عَلَى ابي يك فال : اذل كَقَالَ: كيف أَذخُل وهي بَئْتِكَ ستر فيه تَصَاوِيرُ؟ فَإِنْ كُنْت لا بد 
فَاعِلا افطع رُؤوسَهَا أو أنْطَعْهَا وَسَائِدَ أو أجَعَلْهَا بُسْطاً نعم يرد على هذا ما إذا كانت على 
بساط في موضع السجودء فقد مر أنه يكره مع أنها لا تمنع دخول الملائكةء وليس فيها تشبه 
لأن عبدة الأصنام لايسجدون عليهاء بل ينصبونها ويتوجهون إليهاء إلا أن يقال: فيها 
صورة التشبه بعبادتها حال القيام والركوع وتعظيم لها إن سجد عليها | ه. ملخصاً من 
الحلية والبحر. 

أقول: الذي يظهر من كلامهم أن العلة إما التعظيم أو التشبه كما قدمناه» والتعظيم 
أعم» كما لو كانت عن يمينه أو يساره أو موضع سجوده فإنه لا تشبه فيها بل فيها تعظيم» وما 
كان فيه تعظيم وتشبه فهو أشد كراهة» ولهذا تفاوتت رتبتها كما مر؛؟ وخير جبريل عليه 
السلام معلول بالتعظيم بدليل الحديث الآخر وغيره» فعدم دخول الملائكة إنما مو حيث 
كانت الصورة معظمة» وتعليل كراهة الصلاة بالتعظيم أولى من التعليل بعدم الدخولء لأن 
التعظيم قد يكون عارضاًء لأن الصورة إذا كانت على بساط مفروش تكون مهانة لا تمنع من 
الدخول» ومع هذا لو صلى على ذلك البساط وسجد عليها تكره» لأن فعله ذلك تعظيم 
لها. والظاهر أن الملائكة لا تمتنع من الدخول بذلك الفعل العارض ؛ وأما ما في الفتح عن 
شرح عتاب من أنها لو كانت خلفه أو تحت رجليه لا تكره الصلاةء ولكن تكره كراهة جعل 
الصورة في البيت للحديث فظاهره الامتناع من الدخول ولو مهانةء وكراهة جعلها في بساط 
مفروش» وهو خلاف الحديث المخصص كما مر. قوله: (في امتناع ملائكة الرحمة) قيد 
بهم» إذ الحفظة لا يفارقون الإنسان إلا عند الجماغ والخلاءء كذا في شرح البخاري. 
وينبغي أن يراد بالحفظة ما هو أعم من الكرام الكاتبين والذين يحفظونه من الجن. نهر. 
وانظر ما قدمناه قبل فصل القراءة. قوله : (فنفاه عياض) أي وقال: إن الأحاديث مخصصة. 
بحر . وهو ظاهر كلام علمائتاء فإن ظاهره أن ما لا يؤثر كراهة في الصلاة لا يكره إبقاؤه» 


TDI ff ومسل‎ ltt: /٠١ أخرجه البخاري‎ )( 


شن ١‏ كتاب الصلاة / باب ما يفسد الصلاة وما يكرء قيها 
(و) كره تنزيباً (عد الآي والسور والتسبيح باليد في الصلاة مطلقاً) ولو نفلاه أما 
خارجها فلا يكره» كعده بقلبه أو بغمزه أنامله» وعليه يحمل ما جاء من صلاة التسبيح . 


وقد صرح في الفتح وغيره بأن الصورة الصغيرة لاتكره في البيت. قال: ونقل أنه كان على 
خاتم أبي هريرة فبايتان | ه.. ولو كانت تمن درق لماک یوان ليت يان 
يكون شر البقاع» وكذا المهانة كما مرء وهو صريح قوله في الحديث الما «أو اقطعها 
وسائد» أو اجعلها بسطأة وأما ما مر عن شرح عتاب» فقد علمت ما فيه . 

تنبيه : هذا كله فى اقتناء الصورةء وأما فعل التصوير فهو غير جائز مطلقاً لأنه مضاهاة 
لخلق الله تعالى كما مر 

خاتمة قال في النهر: جوز في الخلاصة لمن رأى صورة في بيت غيره أن يزيلها؛ 
وينبغي أن يجب عليه ؛ ولو استأجر مصوراً فلا أجر له لأن عمله معصية» كذا عن محمد» ولو 
هدم بيتاً فيه تصاوير ضمن قيمته خالياً عنها | ه. . وسيأتي في باب متفرقات البيوع متنا 
وشرحاً ما نصه «اشترى ثوراً أو فرساً من خرف لأجل استتناس الصبي لا يصح؟ ولا قيمة له 
«فلا يضمن متلفهء وقيل بخلافه» يصح ويضمن ‏ قنية. وفي آخر حظر المجتبى عن أبي 
يوسف: يجوز بيع اللعبة وأن يلعب بها الصبيان | ه. قوله : (وكره تنزيهاً) كذا عزاه في البحر 
إلى الحلية لابن أمير حاج؛ ثم قال : لكن ظاهر قول النهاية لا يباح أنها تحريمية . وأجاب في 
التهر بأن المكروه تنزيهاً غير مباح : أي غير مستوي الطرفين . 

واعترضه الرملي بأن الغالب إطلاقهم غير المباح على المحرم أو المكروه تحريماً وإن 
كان يطلق على ما ذكر. قلت: ويؤيده قول الدرر للنهي عنه» لكن قال محشيه نوح أفندي : 
لم أجد النهي عنه صريحاً فيما عندي من الكتب | ه. ولذا اقتصر غيره على التعليل بأنه ليس 
من أفعال الصلاة ولو كان فيه نبي خاص لذكروه؛ : نعم ذكر في الحلية فيما رواه الأصبهاني 
هى رَسُولُ آله 46 عَنْ عَدّ الآي فِي المَكْتُوبَةِ وَرَخْصٌ فِي السبحة : أي النافلة» لكن قال في 
الحلية : إن ثبت هذا ترجح القول يعدم الكراهة في النافلةء وإلاترجح القول بعدمها مطلقاً 
مراداً بها التنزهية | ه. ست لا من نايت O OT‏ النهرن ولط 
مشى عليه الشارح» فتدبر . قوله: (باليد) أي بأصابعه أو بسيحة يمسكها كما في البحر. 
قوله : (ولو تفل بيان للإطلاق» وهذا باتفاق أصحابنا في ظاهر الرواية . وعن الصاحبين في 
غير ظاهر الرواية عنهما أنه لا بأس به» وقيل الخلاف في الفرائض ولا كراهة في النوافل 
اتفاقاً» وقيل في النوافل ولا خلاف في الكراهة في الفرأئض. نهر . 

قوله : (فلايكره) هذا ظاهر الرواية وهو الأصح» وكرهه بعضهم نهر . ويدل للآول ما 
أخرجه الترمذي وحسن النووي إسناده عن يسيرة”'2 قالت : قال لنا رسول الله ل : «عَلَبْكنٌّ 


(1) في ط (قوله عن يسيرة) بضم الياء المثناة التحتية وفتح السين حلية . 


كتاب الصلاة / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها لفق 
(فرع) لا بأس باتخاذ المسبحة لغير رياءء كما بسط في البحر . 
(لا) يكره (قتل حية أو عقرب) إن خاف الأذى» إذ الأمر للإباحة» لأنه منفعة لناء 
فالأولى ترك الحية البيضاء لخوف الأذى (مطلقاً) ولو بعمل كثير 


ِالتَسبِيح وَالتّْدِيسٍء وََعْقِدْنَ بِالأنَامِلٍ فَإِنْهِنَّ مشؤولات مُسْتَئْطَفَاتٌ, وَل تَمْفَلْنَ مسين 
الرّحَْةً؛ وتمامه في الحلية . قوله : (كعده الخ) أي في الصلاة؛ وهذا محترز قوله : #باليدة قال 
في البحر: أما الغمز برؤوس الأصابع أو الحفظ بالقلب فهو غير مكروه اتفاقاً والعد باللسان 
مفسد اتفاقاً | ه. وما قيل من أنه یکره بالقلب لإخلاله بالخشوع ففيه نظر ظاهر كما في 
الحلية . 


مَطُلَّبّ : أَلَكَلامٌ على اتَحَاذٍ آلمِسْبَحةٍ 


قوله : (لا بأس باتخاذ المسبحة) بكسر الميم : آلة التسبيح . والذي في البحر والحلية 
والخزائن بدون ميم . قال في المصباح : السبحة خرزات منظومة » وهو يقتضي كونها عربية . 
وقال الأزهري: كلمة مولدةء» وجمعها مثل غرفة وغرف | ه. والمشهور شرعاً إطلاق 
السبحة بالضم على النافلة . قال في المغرب: لأنه يسبح فيها . ودليل الجواز ما رواه أبو 
داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم وقال مجح الإسداد من سعد بن ابي رفاس 
«أنه ڪل مَعَ رسو أله يه عَلَى وبين يدا وی أو حصا تُسَبّحُ به َقَالَ : أخبرك يما 
هُوَ أنْسَرُ عَلَيكِ مِنْ هَذَا أو أقُضَلْ؟ فَقَالَ: سّبْحَانَ الله عَدَدَ مَا خَلّقَ في السَّمَاءِ وَسُبْحَانَ الله 
ا TL E‏ 
وَالحَمْدٌ لله مل ذَلِك ؛ والله أك مغل ذَلِكَ ولا إله إل الله بعل ذَلِكَ ؛ ولا حَوْلَ وَل ر٤‏ إل باه 
مِئْلَ ذْلِكُ؛ فلم ينهها عن ذلك وإنما أرشدها إلى ما هو أيسر وأفضل »ء ولو كان مكروهاً 
لبين لها ذلك . ولا يزيد السبحة على مضمون هذا الحديث إلا بضم النوى في خيط» ومثل 
ذلك لا يظهر تأثيره في المنع ء فلا جرم أن نقل اتخاذها والعمل بها عن جماعة من الصوفية 
الأخيار وغيرهم» اللهم إلا إذا ترتب عليه رياء وسمعة فلا كلام لنا فيه » وهذا الحديث أيضاً 
يشهد لأفضلية هذا الذكر المخصوص على ذكر جرد هذه الصيغة ولو تكرر يسيراً» كذا في 
الحلية والبحر. قوله: (لايكره قتل حية أو عقرب) لخبر الشيخين «اقتلوا الأسودين في 
الصلاة: الحية» والعقرب؟ نهر. وأما قتل القملة والبرغوث فسيأتي . قوله: (إن خاف 
الأذى) أي بأن مرت بين يديه وخاف الأذى وإلا فيكره. تباية. وفي البحر عن الحلية : 
ويستحب قتل العقرب بالنعل اليسرى إن أمكن» لحديث أبي داود كذلك» ويقاس عليه 
الحية . قوله : (إذ الأمر للإباحة) جواب عما يقال : لم لم يكن قتلهما مستحباً للأمر بالقتل؟ 
ط. قوله: (فالأولى الخ) أي حيث كان الأمر بالقتل لمنفعتناء فما يخشى منه الأذى الأولى 


شف كتاب الصلاة / باب عا يغسد الصلاة وما يكره فيها 
ا ا ا 89010 E o‏ 
على الأظهر » لكن صحح الحلبي الفساد . 

(و) لا يكره (صلاة إلى ظهر قاعد) أو قائم ولو (يتحدث) إلا إذا خيف الغلط 
E RI‏ 


تركه» وهو قتل الحية البيضاء التي تمشي مستوية لأا جال لقوله عليه الصلاة والسلام 
نوا ذا ألطَفيين وَالأبْرٌ وَبَاكُمْ وَالِسَية البَيضَاء فِإنّها مَنَّ الجن" كما في المحيط. 
وقال الطحاوي : لا بأس بقتل الكل «لأن النبي ية عهد مع الجن أن لا يدخلوا بيوت أمته» 
فإذا دخلوا فقد نقضوا العهد فلا ذمة لهم» والأولى هو الإعذار والإنذار» فيقال: ارجع بإذن 
الله» فإن أبى قتله ١‏ ه: يعني الإنذار في غير الصلاة. بحر . قال في الحلية: ووافق 
الطحاوي غير واحد آخرهم شيخنا: يعني ابن الهمام فقال: والحق أن الحل ثابت إلا أن 
الأولى الإمساك عما فيه علامة الجن لا للحرمة بل لدفع الضرر المتوهم من جهتهم | ه. 
والطفيتان؛ بضم الطاء المهملة وإسكان الفاء الخطان الأسودان على ظهر الحية . والأبتر: 
الأفعى» قيل هو جنس كأنه مقطوع الذنب» وقيل صنف أزرق مقطوع الذنب إذا نظرت إليه 
الحامل ألقت ا ه. قوله: (على الأظهر) كذا قاله الإمام السرخسيء وقال: لأنه عمل 
رخص واي » فهو كالمشي بعد الحدث . . بحر . قوله : (لكن صحح الحلبي القساد) 
حيث قال تبعاً لابن الهمام: فالحق فيما يظهر هو الفسادء والأمر بالقتل لا يستلزم صحة 
الصلاة مع وجوده كما في صلاة الخوف» بل الأمر في مثله لإباحة مباشرته وإن كان مفسداً 
للصلاة أ ه. ونقل كلام ابن الهمام في الحلية والبحر والنهر وأقرّوه عليه» وقالوا: : إن ما 
ل ا ا ا E SN‏ ْ 
شيخ الإسلام من أن الكثير لا يباح | ه. قوله : (إلى ظهر قاعد الخ) قيد بالظهر احترازاً عن 
الوجه فإنها تكره إليه كما مر» وفي قوله : ايتحدث» إيماء إلى أنه لا كراهة لو لم يتحدث 
بالأولى» ولذا زاد الشارح #ولو» وفي شرح المنية : : أفاديه ني قول من قال باكرا 
بحضرة المتحدثين» وكذا بحضرة النائمين وما روي عنه عليه الصلاة والسلام الأتُصَلُوا 
خَلْفَ ای ولا مُتَحدثِ» فضعيف. وصح عن عائشة رضي الله عنها قالت: : کان رَسُول 
الله كله يُصَنّي مِنْ صَلَاةٍ اللْيلٍ كلها وَأنَا مُعْترّضَةٌ ينه وَبَين اْقِبْلَةَ» فَإدًا اراد أن يوئر أَيْقَظَنِي 
فَأَوْتَرْتُ» روياه في الصحيحين”" وهو يفتضي أنها كانت نائمة» وما في مسند البزار أت 
رسول الله يك قال : هيت أن أَصَنّي إلى النيَام وَالمُعحَدَد ن" فهو محمول على ما إذا 
كانت لهم أصوات ياف منها التغليظ أو الشغل» وفي النائمين إذا خاف ظهور شيء 
(1) آخرجه البخاري1/ )۳۲۹۷(۳٤۷‏ ومسلم 6// 159:114(11/61/ 207517), 
(۲) أخرجه البخاري ۱/ 781(447 84]) وعسلم /١‏ 317/9319/(537. 
لقف انظر مجمع الزوائد ؟/75. 


كتاب الصلاة / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها £ 
بحديثه (و) لا إلى (مصحف أو سيف مطلقاً أو شمع أو سراج) أو نار توقدء لأن 
المجوس إنما تعبد الجمرء لا النار الموقدة. قنية (أو على بساط فيه تماثيل إن لم 
يسحد عليها) لماهر. 

(فروع) يكره اشتمال الصماء والاعتجار والتلثم والتدخم وكل عمل قليل بلا 


يضحكه | ه. قوله: (مطلقاً) أي معلقاً أو غير معلق» وأشار به إلى أن قول الكنز وغيره 
معلق غير قيد. 
وفي شرح المئية: وجه عدم الكراهة أن كراهة استقبال بعض الأشياء باعتبار التشبه 
بعبّادها والمصحف والسيف لم يعبدهما أحد. واستقبال أهل الكتاب للمصحف للقراءة منه 
لا للعبادة. وعند أبي حنيفة يكره استقباله للقراءة» ولذا قيد بكونه معلقاً وكون السيف آلة 
الحرب مناسب لحال الابتهال إلى الله تعالى» لأا حال المحاربة مع النفس والشيطان» 
وعن هذا سمي المحراب ١‏ ه. قوله: (أو شمع)بفتح الميم على الأوجه والسكون ضعيف 
مع أنه المستعملء ان ف وعدم الكرامة هر امار نا في شاي ان ٠‏ وينبغي 
الاتفاق عليه فيما لو كان على جانبيه كما هو المعتاد في ليالي رمضان . . بحر: : أي في حق 
الإمام؛ أما المقابل لها من القوم فتلحقه الكراهة على مقابل المختار . رملي . قوله: (لأن 
المجوسن الخ) غلة للثلاثة قيله ط . قوله : (قنية) ذكر ذلك في القنية في كتاب.الكراهية . 
ونصه : الصحيح أنه لايكره ه أن يصلي وبين يديه شمع أ سراح لاو يدها اخ 
والمجوس يعبدون الجمر لا النار الموقدة» حتى قيل : لايكره إلى النار الموقدة ! ه. 
وظاهره أن المراد بالموقدة التي لها لهب. لكن قال في العتاية : إن بعضهم قال: تكره إلى 
شمع أو سراج؛ كما لو كان بين يديه كانون فيه جمر أو نار موقدة ١ه‏ وظاهره أن الكراهة 
في الموقدة متفق عليها كما في الجمر . تأمل . قوله : (لما مر) علة لعدم الكراهة وهو كوا 
مهانة ح - قوله : : (يكره اشتمال الصماء) لنهيه عليه الصلاة والسلام عنهاء وهي أن يأخذ بثوبه 
ل جنك اب ل ا و ل ا ا 
يخرج منه يده كالصخرة الصماء؛ وقيل أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه إزار» وهو اشتمال 
اليهود . زيلعي . وظاهر التعليل بالنهي أن الكراهة تحريمية كما في نظائره . قوله: 
(والاعتجار) لتهي النبي ي عنه» وهو شد الرأس ؛ أو تكوير عمامته على رأسه وترك وسطه 
مكشوفاً . وقيل أن يتنقب بعمامته فيغطي آنفه» إما للحر أو للبرد أو للتكبر . إمداد. وكراهته 
ري أيضا لها مر رك : (والتلشم) وهو تغطية الأنف والفم في الصلاة لأنه يشبه فعل 
المجوس حال عبادتهم النيران . زيلعي . ونقل ط عن أبي السعود أنها تحريمية . قوله: 
(والتنخم) هو إخراج النخامة بالنفس الشديد لغير عذر. وحكمه كالتنحنح في تفصيله كما 
في شرح المنية : : أي فإن كان بلا عذر وخرج به حرفان أو أكثر أفسد - وفي بعض النسخ : 


والتختم» والمراد به لبس الخاتم في الصلاة بعمل قليل . قوله: (وكل عمل قليل الخ) تقدم 


f4‏ كتاب الصلاة / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 
لاا کا ا ا لس 


عذر؛ كتعرض لقملة قبل الأذى» وترك كل سنة ومستحبٌ» 


الفرق بينه وبين الكثير . قوله: (كتعرض لقملة الخ) قال في النهر : ويكره قتل القمل عند 
الإمام. وقال محمد: : القتل أحب إليّ» رأى ذلك فعل لا بأس بهء ولعل الإمام إنما اختار 
الدفن لما فيه من التنرّه عن إصابة الدم يد القاتل أو ثوبه وإن كان معفواً عنه» هذا إذا تعرضت 
القملة ونحوها بالأذى» وإلا كره الأخذ فضلا عن غيره» وهذا كله خارج المسجد؛ أما فيه 
فلا بأس بالقتل بشرط تعرضها له بالأذى» ولا يطرحها في المسجد بطريق الدفن أو غيره إلا 
إذا غلب على ظنه أنه يظفر بها بعد الفراغ من الصلاة» وبهذا التفصيل يحصل الجمع بين ما 
سبق عن الإمام أنه يدفنها في الصلاة : أي في غير المسجد» وبين ما روي عنه أنه لو دفنها 
في المسجد أساء ١‏ ه. 


وقي الإمداه عن الى لوطي عن ابن الاد #طرح العمل في اليجد» e‏ 
ميتاً حرم لنجاسته» وإن كان حياً ففي كتب المالكية كذلك» ٠‏ لأن فيه تعذيباً له بالجوع؛ 
بخلاف البرغوث لأنه يأكل التراب» وعلى هذا يحرم طرح القمل حياً في غير المسجد 
أيضاً | ه. قال في الإمداد: والمصرح به في كتبنا أنه لا يجوز إلقاء قشر القملة في 
المسجد أ ه. 

قلت : الظاهر أن العلة تقذير المسجد وإلا فالمصرح به عندنا أن ما لا نفس له سائلة 
إذا مات في الماء لا يتجسه. 

مَطْلَبٌ : في بيان لسن وَمْسْمَحَبٌ وَالمَنْدُوب وَأَلمَكْرُوه وَخِلاِ الأؤلى 

قوله: (وترك كل سنة ومستحب) السنة قسمان: سنة هدى وهي المؤكدة. وسنة 
زوائد. والمستحب غيره وهو المندوب» أو هما قسمان. وقد يطلق عليه سنة» وقدمنا تحقيق 
ذلك كله في سنن الوضوء . قال في البحر عند قوله : ارعلى اط فيه تار : الحاصل 
أن السنة إن كانت مؤكدة قوية لا يبعد كون تركها مكروهاً تحريماً: إن كانت غير موكدة 
کیا کرو تا . وأما المستحب أو المندوب فينبغي أن يكره تركه أصلاء لقولهم: 
يستحب يوم الأضحى أن لا يأكل أولاً إلامن أضحيته؛ ولو أكل من غيرها لم يكره» فلم 
يلزم من ترك المستحب ثبوت الكراهة» إلا أنه يشكل عليه قولهم : + لكر تنوه مر جعه 
إلى خلاف الأولى» ولا شك أن ترك المستحب خلاف الأولى أ ه. 


أقول: لكن صرح في البحر في صلاة العيد عند مسألة الأكل بأنه لا يلزم من ترك 
المستحب ثبوت الكراهة» إذ لا بد لها من دليل خاص ١‏ ه. وأشار إلى ذلك في التحرير 
الأصرلي؛ بأن خلاف الأولى ما ليس فيه صيغة نبي كترك صلاة الضحى » > بخلاف المكروه 
تنزيهاً» والظاهر أن خلاف الأولى أعم» فكل مكروه تنزيهاً خلاف الأولى» ولا عكس» لأن 
خلاف الأولى قد لايكون مكروهاً حيث لادليل خاص كترك صلاة الضحى . وبه يظهر أن 
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وحمل الطفل» وما ورد نسخ بحديث «إن في الصلاة لشغلا» . 
ويباح قطعها لنحو قتل حية » وند دابة» وفور قدرء 


كون ترك المستحب راجعاً إلى خلاف الأولى لا يلزم منه أن يكون مكروهاً إلا بنهي خاص» 
لأن الكراهة حكم شرعي » فلا بد له من دليل» والله تعالى أعلم . قوله : (وحمل الطفل) أي 
لغير حاجة . قوله: (وما ورد الخ) جواب سؤال هو: أنه كيف يكون مكروهاً وقد ورد في 
الصحيحين وغيرهما عن أبي قتادة «أنَّ ابي ڪھ کا يُصَلّي وَهُوَ حَاملٌ أمَامَةَ ِڪ رب بِنْتَ 
لبي هة فَإِذَا سَبجَدَ وَضَمَهَاء وَإِذَا قَامَ حَلَهَا»؟ وقد أجيب عنه بأجوبة : منها ما ذكره الشارح 
أنه منسوخ بما ذكره من الحديث» وهو مردود بأن حديث (إِنَّ فِي الصَّلاةٍ اسه كان قبل 
الهجرة؛ وقصة أمامة بعدها. ومنها ما في البدائع : أنه يل لم يكره منه ذلك» لأنه كان 
محتاجاً إليه لعدم من يحفظهاء أو للتشريع بالفعل أن هذا غير مفسدء ومثله أيضاً في زماننا لا 
يكره لواحد منا فعله عند الحاجة» أما بدونها فمكروه | ه. وقد أطال المحقق ابن أمير حاج 
في الحلية في هذا المحل» ثم قال: إن كونه للتشريع بالفعل هو الصواب الذي لا يعدل عنه 
كما ذكره النووي» فإنه ذكر بعضهم أنه بالفعل أقوى من القول» ففعله ذلك لبيان الجوازء 
وأن الآدمي طاعر» وما في جوفه من النجاسة معفوٌ عنه لكونه في معدته ؛ وأن ثياب الأطفال 
وأجسادهم طاهرة حتى تتحقق نجاستهاء وأن الأفعال إذا لم تكن متوالية لا تبطل الصلاة 
فضلاً عن الفعل القليل» إلى غير ذلك» وتمامه فيه . 

قتمة : بقي من المكروهات أشياء أخر ذكرها في المنية ونور الإيضاح وغيرهما: منها 
الصلاة بحضرة ما يشغل البال ويل بالخشوع كزينة ولهو ولعب» ولذلك كرهت بحضرة 
طعام تميل إليه نفسهء وسيأتي في كتاب الحج قبيل باب القرآن: يكره للمصلي جعل نحو 
نعله خلفه لشغل قلبه. ومنها ما في الخزائن: تغطية الأنف والفمء والهرولة للصلاة 
والاتكاء على حائط أو عصا في الفرض بلا عذر لا في النفل على الأصح» ورفع يديه عند 
الركوع ؛ والرفع منه» وما روي من الفساد شاذ» وإتمام القراءة راكعاً والقراءة في غير حالة 
القيام» ورفع الرأس ووضعه قبل الإمام» والصلاة في مظان النجاسة كمقبرة ومام إلا إذا 
غسل موضعاً منه ولا تمثال» أو صلى في موضع نزع الثياب» أو كان في المقبرة موضع أعد 
للصلاة ولا قير ولا نجاسة فلا بأس كما في الخانية | ه. وتقدم تمام هذا في بحث الأوقات 
المكروهة. وفي القهستاني : لاتكره الصلاة في جهة قبر إلا إذا كان بين يديه» بحيث لو 
صلى صلاة الخاشعين وقع بصره عليه كما في جنائز المضمرات . قوله : (ويباح قطعها) أي 
ولو كانت فرضاً كما في الإمداد. قوله: (لتحو قتل حية) أي بأن يقتلها بعمل كثير» بناء على 
ما مر من تصحيح الفساد به . قوله : (وندٌ دابة) أي هربهاء وكذا لخوف ذئب على غنم . نور 
الإيضاح . قوله : (وفور قدر) الظاهر أنه مقيد بما بعده من فوات ما قيمته درهم سواء كان 
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وضياع ما قيمته درهمء له أو لغيره. 

ويستحب لمدافعة الأخبثين» وللخروج من الخلاف إن لم يخف فوت وقت أو 
جماعة . 

ويجب لإغاثة ملهوف وغريق وحريق. لا لنداء أحد أبويه بلا استغاثة إلا في 


النفل» فإن علم أنه يصلي لا بأس أن لايجيبه» وإن لم يعلم أجابه . 


ما في القدر له أو لغيره. رحمتي . قوله: (وضياع ما قيمته درهم) قال في مجمع الروايات: 
لأن ما دونه حقير فلا يقطع الصلاة لأجله؛ لكن ذكر في المحيط في الكفالة أن الحبس 
بالدانق يجوزء فقطع الصلاة أولى؛ وهذا في مال الغيرء أما في ماله لا يقطع» والأصح 
جوازه فيهما | ه. وتمامه في الإمداد. والذي مشى عليه في الفتح التقييد بالدرهم . قوله: 
(ويستحب لمدافعة الأخبثين) كذا في مواهب الرحمن ونور الإيضاح» لكنه مخالف لما قدمناه 
عن الخزائن وشرح المنية» من أنه إن كان ذلك يشغله : أي يشغل قلبه عن الصلاة وخشوعها 
فأتمها يأئم لأدائها مع الكراهة التحريمية» ومقتضى هذا أن القطع واجب لا مستحب» ويدل 
عليه الحديث المار الا يحل لأحد يؤمن بالل واليوم الآخر أن يصلي وهو حاقن حتى 
يتخفف» اللهم إلا أن يحمل ما هنا على ما إذا لم يشغله» لكن الظاهر أن ذلك لا يكون 
مسوغاً؛ فليتأمل. ثم رأيت الشرنبلالي بعد ما صرح بندب القطع كما هنا قال: وقضية 
الحديث توجبه. قوله: (وللخروج من الخلاف) عبارته في الخزائن : ولإزالة نجاسة غير 
مانعة لاستحباب الخروج من الخلاف» وما هنا أعم لشموله لنحو ما إذا مسته امرأة أجنبية. 
قوله: (إن لم خف الخ) راجع لقوله : اللخروج الخ». وأما قطعها لمدافعة الأخبثين فقدمنا 
عن شرح المنية أن الصواب أنه يقطعها وإن فاتته الجمعة» كما يقطعها لغسل قدر الدرهم. 
قوله : (ويجب) الظاهر منه الافتراض ط . قوله : (لإغاثة ملهوف) سواء استغاث بالمصلي أو 
لم يعين أحداً في استغائته إذا قدر على ذلك» ومثله خوف تردي أعمى في بثر مثلا إذا غلب 
على ظنه سقوطه . إمداد. قوله: (لالنداء أحد أبويه الخ) المراد بيما الأصول وإن علواء 
وظاهر سياقه أنه نفي لوجوب الإجابة فيصدق مع بقاء الندب والجواز ط . 


قلت : لكن ظاهر الفتح أنه نفي للجواز» وبه صرح في الإمداد بقوله : أي لا يجوز 
قطعها بنداء أحد أبويه من غير استغاثة وطلب إعانة لأن قطعها لا يجوز إلا لضرورة. وقال 
الطحاوي: هذا في الفرض. وإن كان في نافلة إن علم أحد أبويه أنه في الصلاة وناداه لا 
بأس أن لايجيبه» وإن لم يعلم يجيبه أ ه. قوله: (إلا في النفل) أي فيجيبه وجوبا وإن لم 
يستغث لأنه ليم عابد بني إسرائيل على تركه الإجابة . وقال بي ما معناه: «لو كان فقيهاً 
لأجاب أمه' وهذا إن لم يعلم أنه يصلي . فإن علم لا تجب الإجابة. لكنها أولى كما يستفاد 
من قوله: الا بأس الخ». فقوله : «فإن علم» تفصيل الحكم المستثنى ط . 
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(ويكره) تحريماً (استقبال القبلة بالفرج) ولو (في الخلاء) بالمد: بيت التغوّطء 
وكذا استدبارها (في الأصح كما كره) لبالغ (إمساك صبي) ليبول (نحوهاء و) كما كره 
(مد رجليه في نوم أو غيره إليها) أي عمدآ لأنه إساءة أدب» قاله منلا ناكير (أو إلى 
مصحف أو شيء من الكتب الشرعية» إلا أن يكون على موضع مرتفع عن المحاذاة) فلا 


وقد يقال: إِنْ «لا بأس» هنا لدفع ما يتوهم أن عليه بأساً في عدم الإجابة وكونه عقوقاً 

فلا يفيد أن الإجابة أولى : وسيأتي تمامه في باب إدراك الفريضة . 
مَطْلَّبٌ : في أخكام لْمَسْجِدٍ 

قوله : (ويكره الخ) لمّا فرغ من بيان الكراهة في الصلاة شرع في بيانها خارجها ما هو 
من توابعها. بحر. قوله : (نحريماً) لما أخرجه الستة عنه يل وإذًا أَتَيْكُمُ المَائِطَ فل كبوا 
القِبْلَهَ وَل تَسْتَدْبِرُوهَاء وَلَكِنْ شَرْقُوا أذ ربوا" ولهذا كان الأصح من الروايتين كراهة 
الاستدبار كالاستقيال. بحر . قوله: (استقبال القبلة بالفرج) يعم قبل الرجل والمرأة. 
والظاهر أن المراد بالقبلة جهتها كما فى الصلاة» وهو ظاهر الحديث المارٌء وأن التقييد 
بالفرج يفيد ما صرح به الشافعية أنه لو استقبلها بصدره وحوّل ذكره عنها لم يكره؛ بخلاف 
عكسه كما قدمناه في باب الاستنجاءء وتقدم هناك أن المكروه الاستقبال أو الاستدبار لأجل 
بول أو غائط» فلو للاستنجاء لم يكره: أي تحريماً . وفي التهاية : ولو غفل عن ذلك وجلس 
يقضي حاجته ثم وجد نفسه كذلك فلا بأسء لكن إن أمكنه الانحراف ينحرف فإنه عدّ 
ذلك من موجبات الرحمة فإن لم يفعل فلا بأس ١‏ ه. وكأنه سقط الوجوب عند الإمكان 
لسقوطه ابتداء بالنسيان ولخشية التلوث» وتقدم هناك أيضا كراهة استقبال الشمس والقمر: 
أي لأهما من الآيات الباهرات» ولما معهما من الملائكة كما في السراج» وقدمنا أن الظاهر 
أن الكراهة فيه تنزيهية مالم يرد نبي خاص» وأن المراد استقبال عينهما لا جهتهما ولا 
ضوئهماء وتقدم تمام ذلك كله هناك فراجعه . قوله: (كما كره لبالغ) الظاهر منه التحريم 
ط . قوله: (إمساك صبي ليبول نحوها) أي جهتهاء لأنه يحرم على البالغ أن يفعل بالصغير ما 
يحرم على الصغير فعله إذا بلغ ولذا يحرم على أبيه أن يلبسه حريراً أو حلياً لو كان ذكراً أو 
يسقيه خمراً ونحو ذلك . قوله: (مد رجليه) أو رجل واحدة» ومثل البالغ الصبئ في الحكم 
المذكور ط . قوله: (أي عمداً) أي من غير عذرء أما بالعذر أو السهو فلا. ط . قوله : (لأنه 
إساءة أدب) أفاد أن الكراهة تنزيهية طء لكن قدمنا عن الرحمتي في باب الاستنجاء أنه سيأتي 
أنه بمد الرجل إليها ترد شهادته . قال: وهذا يقتضي التحريم» فليحرر. قوله : (إلا أن يكون) 
ما ذكر من المصحف والكتب؛ أما القبلة فهي إلى عنان السماء . قوله : (مرتفع) ظاهره ولو 
كان الارتفاع قليلا ط . 


(1) أخرجه البخاري ١‏ هةغ(794)وملم١/074/59(754).‏ 


E۲۸4‏ كتاب الصلاة / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


. يكره» قاله الكمال (و) كما كره (غلق باب المسجد) إلا لخوف على متاعهء به يفتى‎ ٠ 


(و) كره تحريماً (الوطء فوقهء والبول والتغوّط) لأنه مسجد إلى عنان السماء 
(واتخاذه طريقاً بغير عذر) وصرح في القنية بفسقه باعتياده (وإدخال نجاسة فيه) 


قلت : أي بما تنتفي به المحاذاة عرفاً» ويختلف ذلك في القرب والبعدء فإنه في البعد 
ل تنتفي بالارتفاع القليل . والظاهر أنه مع البعد الكثير لا كراهة مطلقاً . تأمل . قوله: (غلق 
باب المسجد) الأفصح إغلاق» لما في القاموس : غلق الباب يغلقه لغة ردية في أغلقه | ه. 
قال في البحر: وإنما كره لأنه يشبه المنع من الصلاة» قال تعالى #ومن أظلم من منع 
مساجد الله أن يذكر فيها أسمه» ومن هنا يعلم جهل بعض مدرسي زماننا من منعهم من 
يدرس فى مسجد تقرر فى تدريسهء وتمامه فيه . قوله: (إلا لخوف على متاعه) هذا أولى 
من التقييد بزمانناء لأن المدار على خوف الضرر» فإن ثبت في زماننا في جميع الأوقات ثبت 
كذلك إلافي أوقات الصلاة» أو لافلاء أو في بعضها ففي بعضهاء كذا في الفتح. وفي 
العناية : والتدبير في الغلق لأهل المحلةء فإنهم إذا اجتمعوا على رجل وجعلوه متولياً بغير 
أمر القاضي يكون متولياً انتهى . بحر وهر . قوله : (الوطء فوقه) أي الجماع . خزائن أما 
الوطء فوقه بالقدم فغير مكروه إلافي الكعبة لغير عذر» لقولهم: بكراهة الصلاة فوقها. ثم 
رأيت القهستاني نقل عن المفيد كراهة الصعود على سطح المسجد | ه. ويلزمه كراهة 
الصلاة أيضاً فوقه» فليتأمل . قوله: (لأنه مسجد) علة لكراهة ما ذكر فوقه. قال الزيلعي : 
ولهذا يصح اقتداء من على سطح المسجد بمن فيه إذا لم يتقدم على الإمام . ولا يبطل 
الاعتكاف بالصعود إليهء ولا بجحل للجنب والحائض والنفساء الوقوف عليه؛ ولو حلف لا 
يدخل هذه الدار فوقف على سطحها يحنث ١‏ ه. قوله : (إلى عنان السماء) بفتح العينء وكذا 
إلى تحت الثرى كما في البيري عن الإسبيجابي . بقي لو جعل الواقف تحته بيتا للخلاء هل 
يجوز كما في مسجد علة الشحم في دمشق؟ لم أره صريحاً؛ نعم سيأتي متنا في كتاب الوقف 
أنه لو جعل تحته سرداباً لمصالحه جاز. تأمل . قوله : (واتخاذه طريقاً) في التعبير بالاتخاذ إيماء 
إلى أنه لا يفسق بمرة أو مرتين» ولذا عبر في القنية بالاعتياد. نهر. وفي القنية: دخل 
المسجد فلما توسطه ندم» فيل يخرج من باب غير الذي قصده» وقيل يصلي ثم يتخرر في 
الخروج» وقيل إن كان محدثاً يخرج من حيث دخل إعداماً لما جنى | ه. قوله: (بغير عذر) 
فلو بعذر جازء ويصلي كل يوم تحية المسجد مرة. بحر على الخلاصة : أي إذا تكرر دخوله 
تكفيه التحية مرة. قوله : (بفسقه) يخرج عنه بنية الاعتكاف وإن لم يمكث ط عن الشرنبلالي . 
قوله: (وإدخال نجاسة فيه) عبارة الأشباء : وإدخال نجاسة فيه يخاف منها التلويث ا ه. 
ومفاده الجواز لو جافة» لكن في الفتاوى الهندية : لا يدخل المسجد من على بدنه نجاسة . 
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وعليه (فلا يجوز الاستصباح بدهن نجس فيه) ولا تطييته بنجس (ولا البول) والفصد (فيه 
ولو في إناء) ويحرم إدخال صبيان ومجانين حيث غلب تنجيسهم› وإلافيكره. 

وينبغي لداخله تعاهد نعله وخفهء وصلاته فيهما أفضل (لا) یکره ما ذكر (فوق 
بيت) جعل (فيه مسحد) بل ولافيه » لأنه ليس بمسجد شوعاً . 


قوله : (وعليه فلا يجوز الخ) زاد لفظ «عليه؟ إشارة إلى أن ما ذكره من قوله «فلا يجوز ليس 
بمصرح به في كتب المتقدمين؟ وإنما بناه العلامة قاسم على ما صرحوا به من عدم جواز 
إدخال النجاسة المسجد» وجعله مقيداً لقولهم : إن الدهن النجس يجوز الاستصياح به كما 
أفاده في البحر . قوله : (ولا تطيينه بنجس) في الفتاوى الهندية : يكره أن يطين المسجد بطين 
قد بل بماء نجس ؟ بخلاف السرقين إذا جعل فيه الطين» لأن في ذلك ضرورة» وهو تحصيل 
غرض لا يحصل إلا به» كذا في السراجية ! ه. قوله: (والفصد) ذكره في الأشباه بحثاً 
فقال: وأما الفصد فيه في إناء فلم أره» وينبغي أن لافرق | ه: أي لا فرق بينه وبين البول» 
وكذا لا يخرج فيه الريح من الدير كما في الأشباه. 

واختلف فيه السلف؛ فقيل لا بأس» وقيل يخرج إذا احتاج إليهء وهو الأصح . هوي 
قن شرح السامغ الفبغير للتمرتاشي ‏ قوله : (وجرم الخ) لما أخرجه المنذري مرفوعاً 
جر جَنْبُوا مَسَاجِدَكُمٍ صِبْيَاَكُم وَجحَانِيتكُم وَبَِعَكُم وشِرّاءكم» وَرَفْعَ أَضْوَاتَكُم وسل 
بره انت رک ررم في ی > وَأجْعَلُوا عَلَى أَبْوَابها الْمَطَاهِرَ(' بحر . 

والمطاهر جمع مطهرة بكسر الميم» والفتح لغة: وهو كل إناء يتطهر به كما في 
المصباح» والمراد بالحرمة كراهة التحريم لظنية الدليل . وأما قوله تعالى أن طهرا بيتي 
للطائفين) الآية فيحتمل الطهارة من أعمال أهل الشرك . تأمل . وعليه فقوله «وإلا فيكرهة 
أي تنزيهاً. تأمل. قوله : (وصلاته فيهما) أي في النعل والخف الطاهرين أفضل خالفة 
لليهود» تاترخانية وقي الحديث «صَلُوا في ذ اكم ولا تَشْبَهُو شه | بأَليهودِه رواه الطبراني كما 
في الجا الت رامرا لف وأ حل مه جم من المجائلة ان ولو كان يمشي با في 
الشوارع» لأن النبي ب وصحبه كانوا يمشون بها في طرق المدينة ثم يصلون بها . 

قلت: لكن إذا خشي تلويث فرش المسجد بها ينبغي عدمه وإن كانت طاهرة. وأما 
المسجد التبوي فقد كان مفروشاً بالحصا في زمنه ية بخلافه في زمانناء ولعل ذلك حمل 
ما في عمدة المفتي من أن دخول المسجد متنعلاً من سوء الأدب» تأمل . قوله : (لايكره ما 
ذكر) أي من الوطء والبول والتغوّط تهز. قوله: (فوق بيت الخ) أي فوق مسجد البيت: أي 
(1) أخرجه بنحوء ابن ماجة )۷١١(‏ والطبراني في الكبير ۸/ 187 وعبد الرزاق (۱۷۲۷ء 1۷۲۸) وابن أبي شيية /٠١‏ 8 

والعقيلي في الشضعفاء 554/7 وانظر نصب الراية 881/37 
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(و) أما (المتخذ لصلاة جنازة أو عيد) فهو (مسجد في حق جواز الاقتداء) وإن 
انفصل الصفؤف رفقاً بالناس (لا في حق غيره) به يفتى . نباية (فحل دخوله لجنب 
وحائض) كفناء مسجد ورباط ومدرسة ومساجد حياض وأسواق لا قوارع . 


(ولا بأس بنقشه خلا حرابه) فإنه يكره» 


موضع أعد للسئن والنواقل» بأن يتخذ له حراب وينظف ويطيب كما أمر به کل فهذا 
مندوب لكل مسلم» كما في الكرماني وغيره. قهستاني . فهو كما لو بال على سطح بيت 
فيه مصحف. وذلك لا يكره كما في جامع البرهاني . معراج . قوله : (به يفتى نهاية) عبارة 
النهاية : والمختار للفتوى أته مسجد في حق جواز الاقتداء الخ » لكن قال في اليحر: ظاهره 
أنه يجوز الوطء والبول والتخلي فيهء ولا مخفى ما فيهء فإن الباني لم يعده لذلك فينيغي أن لا 
يجوز وإن حكمنا بكونه غير مسجد».وإنما تظهر فائدته في حق بقية الأحكامء وحل دخوله 
للجنب والحائض أ ه. ومقابل هذا المختار ما صححه في المحيط قي مصلى الجنازة أنه 
ليس له حكم المسجد أصللاء وما صححه تاج الشريعة أن مصلى العيد له حكم المساجد» 
وتمامه في الشرنبلالية . قوله : (كفناء مسجد) هو المكان المتصل به ليس بيه وبينه طريق » 
فهو كالمتخذ لصلاة جنازة أو عيد فيما ذكر من جواز الاقتداء وحل دخوله لجنب ونحوه كما 
في آخر شرح المنية . قوله : (ورباط) هو ما يبنى لسكنى فقراء الصوفية» ويسمى الخائقاه 
والتكية. رحمتي . قوله: (ومدرسة) ما يبنى لسكنى طلبة العلم ويجعل لها مدرس ومكان 
للدرس» لكن إذا كان فيها مسجد فحكمه كغيره من المساجد. ففي وقف ألقنية : المساجد 
التي فيها المدارس مساجد لأنهم لا يمتعون الناس من الصلاة فيهاء وإذا أغلقت يكون فيها 
جماعة من أهلها ! ه. وفي الخانية : دار فيها مسجد لا يمنعون الناس من الصلاة فيه؛ إن 
كانت الدار لو أغلقت كان له جماعة ممن فيها فهو مسجد جماعة تثبت له أحكام المسجد من 
حرمة البيع والدخول» وإلافلاء وإن كاتوا لا يمنعون الناس من الصلاة فيه أ ه. قوله: 
(ومساجد حياض) مسجد الحوض مصطبة يجعلونها بجنب الحوض» حتى إذا توضأ أحد من 
الحوض صلى فيها | هح. قوله: (وأسواق) أي غير تافذة يجعلون مصطبة للصلاة فيها ح 
وذلك كالتي تبعل في خان التجار. قوله: (قوارع) أي فإنها ليست كالمذكورات. قال في 
أواخر شرح المنية : والمساجد التي على قوارع الطرق ليس لها جماعة راتبة في حكم 
المسجدء لكن لا يعتكف فيها | ه. 


م بويع 


مَطْلَتٌ : كَلِمَةُ دلابأسء دَلِيلٌ عَلَى آلمُسْتَحَبٌ غَيرة» لان الاس اشد 


قوله : (ولا بأس الخ) في هذا التعبير كما قال شمس الأئمة: إشارة إلى أنه لا يؤجر› 
ويكفيه أن ينجو رأساً برأس ! ه. قال في النهاية : لأن لفظ لا بأس دليل على أن المستحب 
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لأنه يلهي المصلي ‏ ويكره التكلف بدقائق النقوش ونحوها خصوصاً في جدار القبلة . 
قاله الحلبي. وفي حظر المجتبى: وقيل يكره في المحراب دون السقف والمؤخر 
انتهى. وظاهره أن المراد بالمحراب جدار القبلةء فليحفظ (بحص وماء ذهب) لو 
(بماله) الحلال (لا من مال الوقف) فإنه حرام (وضمن متوليه لو فعل) النقش أو 
البياض» إلا إذا خيف طمع الظلمة فلا بأس به . كافيء وإلا إذا كان لإحكام البناءء أو 
الواقف فعل مثله لقولهم : إنهيعمر الوقف كما كان وتمامه في البحر. 

فروع أفضل المساجد مكة» ثم المدينة». 


غيره؛ لأن البأس الشدة | ه. ولهذا قال في حظر الهندية عن المضمرات : والصرف إلى 
الفقراء أفضل» وعليه الفتوى ١‏ ه. وقيل يكره لقوله ية إن مِنْ أَشْرَاطٍ السَاعَةٍ أذ تُرَيْنَ 
لْمَسَاجِدُ» الحديث . وقيل يستحب» لمافيه من تعظيم المسجد. قوله: (لأنه يلهي 
المصلي) أي فيخل بخشوعه من النظر إلى موضع سجوده ونحوه؛ وقد صرح في البدائع في 
مستحبات الصلاة أنه ينبغي الخشوع فيهاء ويكون منتهى بصره إلى موضع سجوهه الخ» 
وكذا صرح في الأشياه أن الخشوع في الصلاة مستحب . والظاهر من هذا أن الكراهة هنا 
تنزيهية ء فافهم ‏ قوله : (ويكره التكلف الخ) تخصيص لما في المتن من نفي اليأس بالنقش» 
ولهذا قال في الفتح : وعندنا لا بأس بهء وحمل الكراهة التكلف بدقائق النقوش ونحوه 
خصوصاً في المحراب ١‏ ه فافهم. قوله: (ونحوها) كأخشاب ثمينة وبياض بنحو 
سبيداج | هط . قوله: (وظاهره الخ) أي ظاهر التعليل بأنه يلهي» وكذا إخراج السقف 
والمؤخرء فإن سببه عدم الإلهاءء فيفيد أن المكروه جدار القبلة بتمامهء لأن علة الإلهاء لا 
تخص الإمامء بل بقية أهل الصف الأول كذلك. ولذا قال في الفتاوى الهندية: وكره بعض 
مشايمنا النقش على المحراب وحائط القبلة لأنه يبشغل قلب المصلي ١‏ ه. ومثله يقال في 
حائط الميمنة أو الميسرة لأنه يلهي القريب منه. قوله : (لو بماله الحلال) قال تاج الشريعة : 
أما لو أنفق فى ذلك مالآ خبيثاً ومالآً سببه الخبيث والطيب فيكره لأن الله تعالى لا يقبل إلا 
الطيب» فيكره تلويث بيته بما لا يقينه | ه شرنيلالية . قوله : (إلا إذا خيف الخ) أي بأن 
اجتمعت عنده أموال المسجد وهو مستغن عن العبارة» وإلا فيضمنها كما في القهستاني عن 
النهاية . قوله : (وتمامه في البحر) حيث قال: وقيدوا بالمسجد, إذ نقش غيره موجب 
للضمان» إلا إذا كان معدا للاستغلال تزيد الأجرة به فلا بأس بهء وأرادوا من المسجد داخله 
فيقيد أن تزيين خارجه مكروه؛ وأما من مال الوقف فلا شك أنه لا يجوز للمتولي فعله مطلقاً 
لعدم الفائدة فيهء خصوصاً إذا قصد به حرمان أرباب الوظائف كما شاهدناه في زماننا . 

قوله : (أفضل المساجد مكة) أي مسجد مكةء وكذا ما بعده إلى قوله : «الأقدم؟ح. 
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وفي تسهيل المقاصد للعلامة أمد بن العماد أن أفضل مساجد الأرض الكعية لأنه أول بيت 
وضع للناس» » ثم المسجد المحيط بها لأنه أقدم مسجد بمكةء ثم مسجد المدينةء لقوله 5 
«صَلَاةٌ في مَسْجِدِيٍ هَذَا عل أَلفَ صَلَاةٍ فِيمَا سِرَاه إلا المَسْجِدَ الْحَرَامّ» هوي ملخصاً. 

وفي البيري : واختلف في المراد في المسجد الحرام الذي فيه المضاعفة المذكورة: 
فقيل بقاع الحرام» وقيل الكعبة وما.في الحجر من البيت» وقيل الكعبة وما حولها من 
المسجد؛ وجزم به النووي وقال: إنه الظاهر. وقال الشيخ ولي الدين العراقي : ولا يختص 
التضعيف بالمسجد الذي كان في زمنه بء بل يشمل جميع ما زيد فيهء بل المشهور عند 
أصحابنا أنه يعم جميع مكةء بل جميع حرمها الذي يحرم صيده كما صححه النووي . انتهى ما 
ساح ا ا ا 

تنبيه : : هذه المضاعفة خاصة بالفرض لقوله كلك صلا ُأَحَدِكُم فِي بَئِتِه فصل مِنْ 
لحو في مَمْجِدِي عَذَ إلا المَكْتُوبَكَ وإلاوقع التعارض بيه ونين ايحديث الأول» كذا 
حكاه ابن رشد المالكي في القواعد عن أبي حنيفة كما في الحلية عن غاية السروجي» 
وتمامه فيها. قوله: (ثم القدس) لأنه أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليهاء 
والمنصوص على المضاعفة فيها. قوله: (ثم قبا) بالقصر والمد منصرف وغير منصرف» 
والقاف مضمومة ط لأنه المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم . قوله : (ثم الأقدم ثم 
الأعظم) كذا في الحلية عن الأجناس . والذي في البحر بعد القدس : ثم الجوامع؛ ثم 
مساجد المحال» ثم مساجد الشوارع لأنبا أخف رتبة لأنه لا يعتكف فيها إذا لم يكن لها إمام 
معلوم ومؤذن» ثم مساجد البيوت لأنه لا يجوز الاعتكاف قيها إلا للنساء | ه. وفي 
القهستاني : مساجد الشوارع هي التي بنيت في الصحارى مما ليس لها مؤذن وإمام راتبان كما 
في الجلابي اه. 

والحاصل أن بعد القدس الجوامع : أي المساجد الكبيرة الجامعة للجماعة الكثيرة) 
لكن الأقدم منها أفضل كمسجد قباء ثم الأعظم: أي الأكثر جماعة» ثم الأقرب فالأقرب. 
وفي آخر شرح المنية بعد نقله ما مر عن الأجناس: ذم اكد انق SS‏ 
كان الحادث أقرب إلى بيته فإنه أفضل حينتذ لسبقه حقيقة وحكماً» كذا في الواقعات ‏ وذكر 
في الخانية ومنية المفتي وغيرهما أن الأقدم أفضل» فإت استويا في القدم فالأقرب ؛ ولو 
استويا فيهما وقوم أحدهما أكثر فإن كان فقيهاً يقتدى به يذهب للأقل جماعة تكثيراً لها بسببه 
وإلا تخير . والأفضل اختيار الذي إمامه أفقه وأصلحء ومسجد حيه وإن قل جمعه أفضل من 
الجامع وإن كثر جمعه | ه ملخصاً. 
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أفضل اتفاقاً ؛ ومسجد حيه أفضل من الجامع . والصحيح أن ما ألحق بمسجد 
المدينة ملحق به في الفضيلة؛ نعم تحري الأول أولى» وهو مائة في مائة ذراع» ذكره 


ويحرم فيه السؤال» ويكره الإعطاء مطلقاًء وقيل: إن تخطى » وإنشاد ضالة» أو 
شعر إلا ما فيه ذكر» 

وحاصله أن في تقذيم الأقدم على الأقرب خلافاً» لكن عبارة الخانية هكذا: وإذا كان 
في منزله مسجدان يذهبة إلى ما كان أقدم الخ . وظاهره أن هذا التفصيل في مسجد الحيّ. 
تأمل . قوله: (أفضل اتفاقاً) أي من الأقدم وما بعده لإحرازه فضيلتي الصلاة والسماع ط. 
قوله : (ومسجد حيه أفضل من الجامع) أي الذي جماعته أكثر من مسجد الحي» وهذا أحد 
قولين حكاهما في القنية » والثاني العكس؛ وما هنا جزم به في شرح المنية كما مرء وكذا في 
المصفى والخانية» بل في الخانية : لو لم يكن لمسجد منزله مؤذن فإنه يذهب إليه ويؤذن 
فيه ويصلي ولو كان وحده لأن له حقاً عليه فيؤديه. قوله : (والصحيح الخ) قدمنا الكلام 
مستوفى على هذه المسألة فى شروط الصلاة قبيل بحث القبلة؛ فراجعه . قوله : (وقيل إن 
تخطى) هو الذي اقتصر عليه الشارح في الحظر حيث قال : «فرع يكره إعطاء سائل المسجد 
إلا إذا لم يتخط رقاب الناس» في المختار» لأن علياً تصدق بخاتمه في الصلاة قمدحه الله 
تعالى بقوله يتو الدَّكَاةٌ رَه رَاكِعُونَ4 [المائدة 157 ط. قوله: (وإنشاد ضالة) هي 
الشيء الضائع وإنشادها السؤال عنها. وفي الحديث (إذا رأيتم من ينشد ضالة في المسجد 
فقولوا لا ردّها الله عليك». 


٩ 


مَطْلَبٌ : فِي إِنْشَادٍ آلشّغر 

قوله: (أوث شعر الخ) قال في الضياء المعنوي : العشرون: أي من آفات اللسان 
الشعرء سئل عنه َة فقال: #كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح؟ ومعناه أن الشعر كالنثر محمد 
حين يحمدء ويذم حين يذم. ولا بأس باستماع نشيد الأعراب» وهو إنشاد الشعر من غير 
لحن . 

ويجرم هجو مسلم ولو بما فيه؛ قال ا دن يَمْتَلِ * جوف أَحَدِكُمْ فَيْحاً خَيز لَه مِنْ 
أن يَمْتَلِئ شِعْراً فما كان منه في الوعظ والحكم وذكر نعم الله تعالى وصفة المتقين فهو 
حسمن »6 وما كان من ذكر الأطلال والأزمان والأمم فمباح» وما كان من هجو وسخف 
فحرام؛ وما كان من وصف الخدود والقدود والشعور فمكروهء كذا قصله أبو الليث 
السمرقندي› ومن كثر إنشاده وإنشاؤه حين تنزل به مهماته وجعله مكسبة له تنقص مروءته 
وترد شهادته | ه. وقدمنا بقية الكلام على ذلك في صدر الكتاب قبل رسم المفتي . 


i:‏ كناب الصلاة / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 
ورفع صوت بذكرء إلا للمتفقهة» والوضوء فيما أعد لذلك» وغرس الأشجار إلا لتفع 
كتقليل نر وتكون للمسجد» 


هذاء وقد أخرج الإمام الطحاوي في [شرح مجمع الآثار] أنه يل هى أن تنشد الأشعار 
في المسجد» وأن تباع فيه السلعء وأن يتحلق فيه قبل الصلاة» ثم وفق بينه وبين ما ورد 
أنه و وضع لحسان منيراً ينشد عليه الشعرء بحمل الأول على ما كانت قريش تهجوه به 
ونحوه مما فيه ضررء أو على ما يغلب على المسجد حتى يكون أكثر من فيه متشاغلاً به. 
قال: وكذلك النهي عن البيع فيه هو الذي يغلب عليه حتى يكون کالسوق» لأنه لم ينه 
علياً عن خصف النعل فيه؛ مع أنه لو اجتمع الناس لخصف النعال فيه كره؛ فكذلك البيع 
وإنشاد الشعر» والتحلق قبل الصلاة» فما غلب عليه كره» وما لا فلا | ه. 


ملب في ري لصوت بألذكر 


. قوله : (ورفع صوت بذكر الخ)أقول: اضطرب كلام صاحب البزازية في ذلك؛ فتارة 
قال: إنه حرامء وتارة قال : إنه جائزء وقي الفتاوى الخيرية من الكراهية والاستحسان: جاء 
في الحديث ما اقتضى طلب الجهر به نحو «وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم» 
رواه الشيخان ‏ وهناك أحاديث اقتضت طلب الإسرار» والجمع بينهما بأن ذلك يختلف 
باختلاف الأشخاص والأحوالء كما جمع بذلك بين أحاديث الجهر والإخفاء بالقراءة. ولا 
يعارض ذلك حديث «خير الذكر الخفي» لأنه حيث خيف الرياء أو تأذى المصلين أو التيام» 
فإن خلا مما ذكر؛ فقال بعض أهل العلم: إن الجهر أفضل» لأنه أكثر عملا ولتعدي فائدته 
إلى السامعين» ويوقظ قلب الذاكر فيجمع همه إلى الفكرء ويصرف سمعه إليه» ويطرد 
النوم» ويزيد النشاط ١‏ ه ملخصاً» وتمام الكلام هناك فراجعه . وفي حاشية الحموي عن 
الإمام الشعراني : أجمع العلماء سلفاً وخلفاً على استحباب ذكر الجماعة في المساجد 
وغيرهاء إلا أن يشوّش جهرهم على نائم أو مصلّ أو قارئ الخ . قوله : (والوضوء) لأن ماء» 
مستقذر طيعاً فيجب تنزيه المسجد عنه» كما يجب تنزيبه عن المخاط والبلغم . بدائع . قوله: 
(إلا فيما أعدّ لذلك) انظر هل يشترط إعداد ذلك من الواقف أم لا: وفي حاشية المدني عن 
الفتاوى العفيفية : ولا يظن أن ما حول بثر زمزم يجوز الوضوء أو الغسل من الجنابة فيه لأن 
حريم زمزم يجري عليه حكم المساجدء فيعامل بمعاملتها: من تحريم البصاق» والمكث مع 
الجنابة فيه» ومن حصول الاعتكاف فيه» واستحبابتقديم اليمنى» بناء على أن الداخل من 
مسجد لمسجد يسن له ذلك ا ه. قوله: (كتقليل نز) النز: بفتح النون وكسرها وبالزاي 
المعجمة؛ ما يتحلب من الأرض من الماء؛ يقال: نزت الأرض: صارت ذات نرّء كذا في 
الصحاح . 


كتاب الصلاة / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها {Yo‏ 
kk.‏ _إ سىم 


وأكل ونوم » إلا لمعتكف وغريب» وأكل نحو ثوم» ويمنع منه؟ وكذا كل مؤذ ولو 


مَطلَبٌ: فِي ازس فِي ألمْسَجِدٍ 

قال في الخلاصة: غرس الأشجار في المسجد لا بأس به إذا كان فيه نفع للمسجدء 
بأن كان المسجد ذا نرّ والأسطوانات لا تستقر بدونهاء وبدون هذا لا يجوز ١‏ ه. وفي الهندية 
عن الخرائب : إن كان لنفع الناس بظله» ولايضيق على الناس» ولا يفرّق الصفوف لا بأس 
به» وإن كان لنفع نفسه بورقه أو ثمره أو يفرق الصفوفء أو كان في موضع تقع به المشابية 
بين البيعة والمسجد يكره | ه. 

هذاء وقد رأيت رسالة للعلامة ابن أمير حاج بخطه متعلقة بغراس المسجد الأقصى 
رد فيها على من أفتى بجوازه فيه أخذاً من قولهم : «لو غرس شجرة للمسجد فثمرتها 
للمسجد» فرد عليه بأنه لا يلزم من ذلك حل الغرس إلا للعذر المذكورء لأن فيه شغل ما 
أعد للصلاة ونحوها؛ وإن كان المسجد واسعاً أو كان في الغرس نفع بثمرته» وإلا لزم إيجار 
قطعه منه» ولا يجوز إبقاؤه أيضاًء لقوله عليه الصلاة والسلام اليس لعرق ظالم حق» لأن 
الظلم وضع الشيء في غير حلهء وهذا كذلك الخ ما أطال به. ورأيت في آخر الرسالة بخط 
بعض العلماء أنه وافقه على ذلك المحقق ابن أبي شريف الشافعي . قوله : (وأكل ونوم الخ) 
وإذا أراد ذلك ينبغي أن ينوي الاعتكاف» فيدخل ويذكر الله تعالى بقدر ما نوى» أو يصلي 
ثم يفعل ما شاء . فتاوى هندية. قوله : (وأكل نحو ثوم) أي كبصل ونحوه ما له رائحة كريبة» 
للحديث الصحيح في النهي عن قربان آكل الثوم والبصل المسجد. قال الإمام العيني في 
شرحه على صحيح البخاري : قلت : علة النهي أذى الملائكة وأذى المسلمينء ولا يختص 
بمسجده عليه الصلاة والسلام» بل الكل سواء لرواية «مساجدنا» بالجمع» خلافاً لمن شذ 
ويلحق بما نص عليه في الحديث كل ما له رائحة كريبة مأكولا أو غيره» وإنما خص الثوم 
هنا بالذكر» وفي غيره أيضاً بالبصل والكراث لكثرة أكلهم لهاء وكذلك ألحق بعضهم بذلك 
من بفيه بخر أو به جرح له رائحةء وكذلك القصاب» والسماك» والمجذوم والأبرص أولى 
بالإلحاق . وقال سحنون: لا أرى الجمعة عليهما. واحتج بالحديث» وألحق بالحديث كل 
من أذى التاس بلسانهء وبه أفتى ابن عمر وهو أصل في نفي كل من يتأذى به. ولا يبعد أن 
يعذر المعذورء بأكل ما له ريح كريهة» لما في صحيح ابن حبان عن المغيرة بن شعبة قال: 
نْتَهَيْتُ إلى رَسول الله ييل فَوَجَدَ ئي ريح اللوم فَقَالَ: مَنْ أُكَلَ النّوْمِ؟ فَأَحَذْتُ يَدَهُ 
َأَدْكَلْتُهَا فَوَجَدَ صَدْرِي مَعْصُوباًء فَقَالَ : إن لَك عُذْرأه وفي رواية الطبراني في الأوسط 
«أسْتَكَنِتُ صَدْرِي فأك وفيه «فلم يعنفه يي وقوله يك «وَليَفْعُدُ في بَئْيه صريح في أن 
أكل هذه الأشياء عذر في التخلف عن الجماعة . وأيضاً هنا علتان: أذى المسلمين وأذى 
الملائكة ؛ فبالنظر إلى الأولى يعذر في ترك الجماعة وحضور المسجد» وبالنظر إلى الثانية 


f‏ كتاب الصلاة / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 
بلسيانهء وكل عقد إلا لمعتكف بشرطهء والكلام المباح ؛ وقيده في الظهيرية بأن يجلس 
لأجله» لكن في النهر الإطلاق أوجهء وتخصيص مكان لنقسه» وليس له إزعاج غيره منه 


يعذر في ترك حضور المسجد ولو كان وحده | ه ملخصاً. 

أقول: كونه يعذر بذلك ينبغي تقييده بما إذا أكل ذلك بعذر أو أكل ناسياً قرب دخول 
وقت الصلاة» لثلا يكون مباشراً لما يقطعه عن الجماعة بصنعه . قوله: (وكل عقد) الظاهر 
أن المراد به عقد مبادلة ليخرج نحو الهبة. تأمل. وصرّح في الأشباه وغيرها بأنه يستحب 
عقد النكاح في المسجد» وسيأتي في النكاح . قوله : (بشرطه) وهو أن لا يكون للتجارة» 
بل يكون ما يحتاجه لنفسه أو عياله بدون إحضار السلعة . قوله : (بأن يبلس لأجله) فإنه حينئذ 
لا يباح بالاتفاق » لأن المسجد ما بني لأمور الدنيا. وفي صلاة الجلابي : الكلام المباح من 
حديث الدنيا يجوز في المساجد» وإن كان الأولى أن يشتغل بذكر الله تعالى» كذا في 
التمرتاشى:هندية. وقال البيري مانصه : وفي المدارك ومن الئاس من يشتري لهو 
الحديك بال اد بالحديث : الحديث المنكر لما جاء «الحديث فى المسجد يأكل الحستات 
كما تأكل البهيمة الحشيش؛ انتهى . فقد أفاد أن المنع خاص بالمنكر من القول» أما المباح 
فلا. قال فى المصفى : الجلوس فى المسجد للحديث مأذون شرعاًء لأن آهل الصفة كانوا 
ُلازمون المشجد» وكانوا ينامون» ويتحذثون» ولهذا لا يحل لأحد منعه؛ كذا في الجامع 
البرهاني . 

أقول: يؤخذ من هذا أن الأمر الممنوع منه إذا وجد بعد الدخول بقصد العبادة لا 
يتناوله اه. قوله: (الإطلاق أوجه) بحث مخالف للمنقول مع ما فيه من شدة الحرج ط 
قوله : (وتخصيص مكان لنفسه) لأنه يل بالخشوع» كذا في القنية: أي لأنه إذا اعتاده ثم 
صلی في غيره يبقى باله مشغولا بالأول» بخلاف ما إذا لم يألف مكاناً معيناً. قوله : (وليس 
له الخ) قال في القنية: له في المسجد موضع معين يواظب عليه» وقد شغله غيره. . قال 
الأوزاعي: : له أن يزعجه» وليس له ذلك عندنا | ه أي لأن المسجد ليس ملكا لأحد: بحر 
عن النهاية . 

قلت : وينبغي تقييده بما إذا لم يقم عنه على نية العود يلا مهلة؛ كما لو قام للوضوء 
مثلاء ولا سيما إذا وضع فيه ثوبه لتحقق سبق يده تأمل . 

مَطْلَبٌ : فِيِمَنْ سَبَقَتْ ينه إلى ماج 
٠‏ وفي شرح السير الكبير للسرخسي : وكذا كل ما يكون المسلمون فيه سواء كالنزول 
في الرباطات» والجلوس في المساجد للصلاةء والنزول بمنى أو عرفات للحجء حتى لو 

ا و وليس للآخر أن يحوله؛ فإن أخذ 
موضعاً فوق ما يحتاجه فللغير أخذ الزائد منهء فلو طلب ذلك منه رجلان فأراد إعطاء أحدهما 


كتاب الصلاة / باب ما يفسد الصلاة وما يكره قيها يضف 


ول مفرنا: وإذا ضاق فللمصلي إزعاج القاعد ولو مشتغاد بقراءة أو درس بل ولأهل 
المحلة منع من ليس منهم عن الصلاة فيه ء ولهم نصب متول وجعل المسجدين واحداً 
وعكسه لصلاة لا لدرس» أو ذكر في المسجد عظة وقرآن» فاستماع العظة أولى؛ ولا 
ينبغي الكتابة على جدرانه» ولابأس برمي عش خفاش وحمام لتنقيته 


دون الآخر فله ذلك ؛ ولو نزل فيه أحدهما فأراد الذي أخذه أولاً وهو غنيّ عنه أن لا ينزل فيه 
آخر فلاء لأنه اعترض على يذه يد أخرى محقة لاحتياجهاء إلا إذا قال: إنما كنت أخذته لهذا 
الآخر بأمره لا لنفسي» فإذا حلف على ذلك له إخراجهء لأنه تبين أن يده فيه كانت يداً آمرة 
وحاجة الآمر تمنع من إثبات اليد عليه ١‏ ه ملخصاً. قال الخير الرملي : ومثل المسجد 
مقاعد الأسواق التي يتخذها المحترفون» من سبق لها فهو الأحق بهاء وليس لمتخذها أن 
يزعجهء إذ لا حق له فيها ما دام فيهاء فإذا قام عنها استوى هو وغيره فيها . ومذهب الشافعية 
بخلافه كما نصوا عليه في كتبهم | ه. . والمراد بها التي لا تضرّ العامة» وإلا أزعج القاعد 
فيها مطلقاً . قوله : (وإذا ضاق الخ) أقول : وكذا إذا لم يضق لكن في قعوده قطع للصف. 
قوله : (بل ولأهل المحلة الخ) قال في القنية : وكذا لأهل المحلة أن يمنعوا من ليس منهم 
عن الصلاة فيه إذا ضاق بهم المسجد ١‏ ه. قوله: (ولهم نصب متول) أي ولوبلا نصب 
قاض كما قدمناه عن العناية . قوله : (لالدرس أو ذكر) لأنه ما بنى لذلك وإن جاز فيهء كذا 
في القنية. قوله: (فاستماع العظة أولى) الظاهر أن هذا خاص بمن لا قدرة له على فهم 
الآيات القرآنية والتدبر في معانيها الشرعية والاتعاظ بمواعظها الحكمية» إذ لا شك أن من له 
قدرة عل ذلك يكو اسا او بل أوجب ؛ بخلاف الجاهل» فإنه يفهم من المعلم 
والواعظ ما لا يفهمه من القارى؟ . فكان ذلك أنقع له . قوله : (ولا ينبغي الكتابة على جدرانه) 
أي خوفاً من أن تسقط وتوطأ. بحر عن النهاية . قوله : (خفاش) كرمان : الوطواط قاموس . 
قوله: (لتنقيته)؛ جواب سؤال حاصله أنه َة قال : «أُقِرُوا الطيرٌ عَلَى مَكانتها»" فإزالة 
العش خخالفة للأمرء فأجاب بأنه للتنقيةء وهي مطلوبة» فالحديث مخصوص بغير المساجد 
ط. 


(1) أخرجه أبو داود (147-0) والطيالسي كما في المنحة ۱ وان حبان كما في الموارد 1477 والطحاوي في المشكل 
١‏ وأبو نعيم في اللحلية 24/4 والحاکم 4 / ۲۳۷ » والبيهقي 711/4 


۴A۸‏ كتاب الصلاة/ باب الوتر والتوافل 


بسم اللك الرحمن الرحيم 
باب الوثر والنوافل 


كل سنة نافلة» ولاعكس (هو فرض عملا 


بشم أله رخن ألرَحِيمٍ 
تاب الور وَالنْوَافِل 

الوتر بفتح الواو وكسرها: ضد الشفع . والنوافل جمع نافلة . والنفل في اللغة: الزيادة . 
وفي الشريعة : زيادة عبادة شرعت لنا لا علينا ط . قوله : (كل سنة نافلة) قدمنا قبل هذا الباب 
في آخر المكروهات تقسيم السنة إلى مؤكدة وغيرهاء وبسطنا ذلك أيضاً في سنن الوضوء» 
والكل يسمى نافلة» لأنه زيادة على الفرض لتكميله» ومراده الاعتذار عن ترك التصريح 
بالسنن في الترجمة» مع أن الباب معقود لبيانها أيضاً . قوله : (ولاعكس) أي لغوياًء لأن 
الفقيه بمعزل عن النظر إلى القواعد المنطقية» فالمراد: وليس كل نافلة سنة» فإن كل صلاة 
لم تطلب بعينها نافلة » وليست بسنة » يخلاف ما طلبت بعيئها كصلاة الليل والضحى مثلا» 
فافهم. قوله : (هو فرض عملا) أي يفترض عمله : أي فعله» بمعنى أنه يعامل معاملة 
الفرائض في العمل » فيأثم بتركه ويفوت الجواز بفوته» ويجب ترتيبه وقضاؤه» ونحو ذلك؟ 
فقوله : «عملا» تمييز محوّل عن الفاعل . 

مَطْلَبٌ ِي الفَرْض العِلمي وَالعَمَلِيٌ وَالوَاجِبٍ 

واعلم أن الفرض نوعان: : فرض عملا وعلماً» وفرض عملا فقط . فالأول كالصلوات 
الخمس» فإنها فرض من جهة العمل » لا يحل تركها ويفوت الجواز بفوتها؛ بمعنى أنه لو ترك 
واحدة منها لا يصح فعل ما بعدها قبل قضاء المتروكة. . وقرض من جهة العلم والاعتقاد؛ 
بمعنى أنه يفترض عليه اعتقادها حتى يكفر بإنكارها . والثاني كالوتر فإنه فرض عملاء كما 
ذكرناه ولیس بفرض علماً: أي لا يفترض اعتقادهء حتى أنه لا يكفر منکره لظنية دليله وشبهة 
الاختلاف فيه» ولذا يسمى واجباً؛ ونظيره مسح ريع الرآس » فإن الدليل القطمي أفاد أصل 
المسح . وأما كونه قدر الربع فإنه ظنيء لكنه قام عند المجتهد ما رجح دليله الظني حتى 
صار قريباً من القطعي فسماه فرضاً : أي عملياً؛ بمعنى أنه يلزم عمله» حتى لو تركه ومسح 
شعرة مثا يفوت الجواز به وليس فرضاً علماًء حتى لو أنكره لا يكفرء بخلاف ما لو أنكر 
أصل المسح . 

وبه علم أن الواجب نوعان أيضاً» لأنه كما يطلق على هذا الفرض الغير القطعي؛ 
يطلق على ما هو دونه في العمل وفوق السنةء وهو ما لا يفوت الجواز بفوته» كقراءة 
الفاتحة » وقنوت الوترء وتكبيرات العيدين» وأكثر الواجبات من كل ما يجبر بسجود السهو. 
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وواجب اعتقاداً وسنة ثبوتاً) بهذا وفقوا , بين الروايات» وعليه (فلا يكفر) بضم فسكون: 
أي لا ينسب إلى الكفر (جاحده وتذكره في الفجر 


وقد يطلق الواجب أيضاً على الفرض القطعي كما قدمتاه عن التلويح في بحث فرائض 
الوضوء» فراجعه. قوله: (وواجب اعتقاداً) أي يجب اعتقاده» وظاهر كلامهم أنه يجب اعتقاد 
وجوبهء إذ لو لم يجب عليه إعتقاد وجوبه لما أمكن إيجاب فعلهء لأنه لايجب فعل مالا 
يعتقده واجباً» ولذا أشكل قولهما بسنيته ووجوب قضائه» كما يأتي . ويدل عليه أيضاً قول 
الأصوليين في الواجب: إن حكمه اللزوم عملا لاعلماً على اليقين؛ فقولهم على اليقين 
يفيد أن حكمه اللزوم عملا وعلماً على الظن» فيلزمه أن يعلم ظنيته : أي أنه واجب وإلا لغا 
قولهم على اليقين» وحيتئذ فيشكل قول الزيلعي «إن اعتقاد الوجوب ليس بواجب على 
الحنفي؛ إلا أن يجاب بأن المراد ليس بفرض» حتى لو لم يعتقد وجوبه لايكفرء لأن 
الوجوب يطلق بمعنى الفرض أيضاً كما مر» فليتأمل . قوله : (وسنة ثبوتاً) أي ثبوته علم من 
جهة السنة لا القرآنء وهي قوله يل #الوثرٌ حَنُ» كَمَنْ لَمْ يُويز قَلَيْسٌ مِنّيء قَالَهُ لاه رواه 
أبو داود والحاكم وصححه”» وقوله َة «أَويرُوا قل أن تُضْبحُوا؛ رواه مسله”"» والأمر 
للوجوب؛ وتمامه في شرح المنية . قوله: (بين الروايات) أي الثلاث المروية عن أبي 
حنيفة» فإنه روي عنه أنه فرض» وأنه واجب» وأنه سنة» والتوفيق أولى من التفريق» فرجع 
الكل إلى الوجوب الذي مشى عليه في الكنز وغيره . قال في البحر: وهو آخر أقوال الإمام؛ 
وهو الصحيح . محيط» والأصح . خانية» وهو الظاهر من مذهبه . مبسوط اه. ثم قال : وأما 
عندهما فسنة عملا واعتقاداً ودليلاً» لكنها آكد سائر السئن المؤقتة . قوله : (وعليه الخ) أي 
على ما ذكر من التوفيق؛ فإنه لو حملت رواية الفرض على ظاهرها لزم إكفار جاحده؛ ولو 
حملت رواية الواجب على ظاهرهاء وهو كون المراد بالواجب ما يتبادر منه» وهو ما لا يفوت 
الجواز بفوته» ولا يعامل معاملة الفرض» لزم أن لا يفسد الفجر بتذكره ولاعكسه. ولو 
حملت رواية السنة على ظاهرها لزم أن لا يقضيء وأن يصح قاعداً وراكباً؛ فقي تفريع 
المصنف لف ونشر مرتب» فافهم. قوله : (فلا يكفر جاحده) أي جاحد أصل الوتر اتفاقاً» 
لأن عدم الإكفار لازم السنية والوجوب» كما صرح به في فتح القدي رح . 


قلت : والمراد الجحود مع رسوخ الأدب» كأن يكون لشبهة دليل أو نوع تأويل» فلا 
ينافيه ما يأتي من أنه لو ترك السنن فإن رآها حقاً أئم» وإلا كفرء لأنهم عللوه بأنه ترك 
)0 أخرجه أبو داود )١415(‏ والبيهقي في السئن وابن أبي شيبة في المصئف ۲/ ۲۹۷ وابن عدي الكامل 1701/9 


والحاكم hı 505/1١‏ 
فق أخرجه مسلم في صلاة المسافرين )١51(‏ والترمذي (474) والنسائي /٣‏ ۱ واين ماجه 1۱۸۹ وأحمد في المستد 
717/1 والبيهقي 478/5 والحاكم 811" وعبد الرزاق في المصنف 4086. 


ff‏ 1 كتاب الصلاة/ باب الوتر والتوافل 
مفسد له كعكسه) بشرطه خلافاً لهما (و) لکنه (يقضي) 


استخفافاً» كما عزاهة في البحر إلى التجنيس والنوازل والمحيطء ولقوله في شرح المنية: 
ولا يكفر جاحده إلا إن استخف» ولم يره حقاً على المعنى الذي مر في السئن اه. وأراد 
بما مرء هو أن يقول: هذا فعل النبي كَل وأنا لا أفعله . 


مَطْلَبٌ في مُْكِرِ الوثْر وَالسَئنٍ أو الإجماع 


ثم اعلم أنه قال في الأشياه: ويكفر بإنكار أصل الوتر والأضحية اه. ومثله في 
القنية . ومفهومه أن المراد هنا جحود وجوبه» ويؤيده تعليل الزيلعى يثبوته بخير الواحدء 
فإن الثابت بخبر الواحد وجوبه لا أصل مشروعيته» بل هي ثابتة بإجماع الأمة» ومعلومة من 
الدين ضرورة . 


وقد صرح بعض المحققين من الشافعية بأن من أنكر مشروعية السنن الراتبة أو صلاة 
العيدين يكفر لأا معلومة من الدين بالضرورة» وسيأتي في سنن الفجر أنه يخشى الكقر على 
متكرها. 


قلت : ولعل المراد الإنكار بنوع تأويل ؛ وإلا فلا خلاف في مشروعيتها. وقد صرح 
في التحرير في باب الإجماع بأن منكر حكم الإجماع القطعي يكفر عند الحنفية وطائفة . 
وقالت طائفة : لا؛ وصرح أيضاً بأن ما كان من ضروريات الدين» وهو ما يعرف الخواص 
والعوام أنه من الدين كوجوب اعتقاد التوحيد والرسالة والصلوات الخمس وأخواتهاء يكفر 
منكرهء وما لافلا؛ كفساد الحج بالوطء قبل الوقوف» وإعطاء السدس الجدة ونحوه: أي 
عا لا يعرف كونه من الدين إلا الخواص . 


ولا شبهة أن ما نحن فيه من مشروعية الوتر ونحوه يعلم الخواص والعوام أنها من 
الدين بالضرورة» فينبغي الجزم بتكفير منكرها ما لم يكن عن تأويل؛ بخلاف تركهاء فإنه إن 
كان عن استخفاف كما مر يكفر» وإلا بأن يكون كسلا أو فسقاً بلا استخفاف فلا. هذا ما ظهر 
لي» والله أعلم. قوله: (مفسد له) أي للفجر والفجر غير قيدء بل هو مثال. قوله: 
(كعكسه) وهو تذكر الفرض فيه ح. قوله : (بشرطه) وهو عدم ضيق الوقت وعدم صيرورتها 
ستاء وأما عدم النسيان فلا يصح هناء لأن فرض المسألة فيما إذا تذكره في الفجرء أو تذكر 
الفجر فيه. رحمتي فافهم . قوله: (خلافاً لهما) فلا يحكمان بالفسادء لأنه سنة عندهما ط . 
قوله : ((ولكنه يقضي) لا وجه للاستدراك على قول الإمام؛ وإنما أتى به نظراً إلى قوله : 
#اتفاقاً» بعد حكايته الخلاف فيما قبله أن ألارتفي E‏ راما 


كتاب الصلاة/ باب الوتر والتواقل | 44 
ولا يصح قاعداً ولا راكباً اتفاقاً (وهو ثلاث ركعات بتسليمة) كالمغرب؛ حتى لو نسي 
القعود لا يعودء ولو عاد ينبغي الفساد كما سيجيء (و) لكنه (يقرأ في كل ركعة منه فانحة 
الكتاب وسورة) احتياطاًء والسنة السور الثلاثء وزيادة المعوذتين لم يخترها الجمهور 


َلْيْصَلُهِ إا ذر٠‏ كما في البحر عن المحيط . 


واستشكله في الفتح والنهر بأن وجوب القضاء فرع وجوب الأداء. وأجاب في البحر 
بما ذكر عن المحيط . 

قلت : ولا يخفى ما فيهء فإن دلالة الحديث على وجوب القضاء مما يقوي الإشكال» 
إلا أن يجاب بأههما لما ثبت عندهما دليل السنية قالا به . ولما ثبت دليل القضاء قالا به أيضاً 
اتباعاً للنص» وإن خالف القياس. قوله لايح ال لان الزاجبات لا تضم عل 
الراحلة بلا عذر. وعندهما وإن كان سنة» لکن صح عن النبي ولك أنه ان يَتَتقلَ عَلَى اليه 
ِن عر عُذْر في الليلِء َإذَا يل الور إنَرَلَ قَيُوتِرُ عَلَى الأزض» بحر عن المحيط . والقعود 
كالركوب . قوله : (اتفاقً) راجع للمسائل الثلاث ح . وإنما الخلاف في حمس : في تذكره في 
الفرض» وعكسهء وفي قضائه بعد طلوع الفجرء وصلاة العصرء وإعادته بفساد العشاء. 
خزائن : أي فإنه على القول بسنيته لا يلزم فساد الفرض ولا فساده بالتذكرء ولايقضي في 
الوقتين المذكورين» ويعاد لو ظهر فساد العشاء دونه. قوله: (كالمغرب) أفاد به أن القعدة 
الأولى فيه واجبةء وأنه لا يصلى فيها على النبي ب ط . قوله: (حتى لو نسي) تفريع على 
قوله «كالمغرب؛ ولو كان كالنفل لعاد قبل أن يقيد ما قام إليه بالسجود» لأن كل ركعتين من 
النفل صلاة على حدة ط . قوله : (لا يعود)أي إذا استتم قائماً لاشتغاله بفرض القيام. قوله : 
(كما سيجيء) أي في باب سجود السهوء لكنه رجح هناك عدم القسادء ونقل عن البحر أنه 
الحق. قوله : (ولكنه) استدراك على ما يتوهم من قوله: «كالمغرب؛ من أنه لا يقرأ السورة 
في ثالثته . قوله : (احتياطاً) أي لأن الواجب تردد بين السنة والفرض؛ فبالنظر إلى الأول 
تجب القراءة في جميعه» وبالنظر إلى الثاني لاء فتجب احتياطاً. شرح المنية . قوله : (والسنة 
السور الثلاث) أي «الأعلى» «والكافرون» والإخلاص لكن في النهاية أن التعيين على 
الدوام يفضي إلى اعتقاد بعض الناس أنه واجب» وهو لا يجوزء فلو قرأ بما ورد به الآثار 
أحياناً بلا مواظبة يكون حسناً. بحر. وهل ذلك في حق الإمام فقط أو إذا رأى ذلك حتماً لا 
يجوز غيره؟ قدمنا الكلام فيه قبيل باب.الإمامة. قوله : (وزيادة المعوّذتين الخ) أي في الثالثة 
بعد سورة الإخلاص . قال في البحر عن الحلية: وما وقع في السنن وغيرها من زيادة 
المعوذتين» أنكرها الإمام أحمد وابن معينء ولم يخترها أكثر أهل العلم كماذكره 


۲۲ /۲ والدارقطني‎ ۲ /١ والحاكم‎ 48١ /۲ أخرجه أبو داود(491 01 ) واليهقي‎ )1١( 
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(ويكبر قبل ركوع ثالثته رافعاً يديه) كما مرء ثم يعتمد» وقيل كالداعي (وقنت فيه) 
ويسن الدعاء المشهور » ويصلي على النبي كد به يفتى » 


الترمذي اه. قوله : (ويكبر) أي وجوباًء وفيه قولان كما مر في الواجبات» وقدمنا هناك عن 
البحر أنه ينبغي ترجيح عدمه. قوله : (رافعاً يديه) أي سنة إلى حذاء أذنيه كتكبيرة الإحرام» 
وهذا كما في الإمداد عن مجمع الروايات لو في الوقت» أما في القضاء عند الناس فلا يرفع 
حتى لا يطلع أحد على تقصيره اه. قوله: (كما مر) أي في فصل «إذا أراد الشروع في 
الصلاة» عند قوله : «ولا يسن رفع | ليدين إلافي سبع» . قوله : (ثم يعتمد) أي يضع يمينه 
على يساره كما في حالة القراءة ح. قوله: : (وقيل كالداعي) أي عن أبي يوسف أنه يرفعهما 
إلى صدره وبطونبما إلى السماء . إمداد. والظاهر أنه يبقيهما كذلك إلى تمام الدعاء على 
هذه الرواية . تأمل . قوله : (وقنت فيه) أي في الوتر أو الضمير إلى ما قبل الركوع . 


واختلف المشايخ في حقيقة القنوت الذي هو واجب عنده؛ فنقل» في المجتبى أنه 
طول القيام دون الدعاءء وفي الفتاوى الصغرى العكس» وينبغي تصحيحه. بحر . قال في 
المغرب: وهو المشهورء وقولهم دعاء القنوت: إضافة بيان اه. ومثله في الإمداد. ثم 
القنوت واجب عنده سنة عندهماء كالخلاف في الوتر كما في البحر والبدائع» لكن ظاهر ما 
في غرر الأفكار عدم الخلاف في وجوبه عندناء فإنه قال: القنوت: عندنا واجب. وعند 
مالك: مستحب . وعند الشافعي : من الأبعاض. وعند أحمد: سنة . تأمل . قوله: (ويسن 
الدعاء المشهور) قدمنا في بحث الواجبات التصريح بذلك عن النهر. وذكر في البحر عن 
الكرخي أن القنوت ليس فيه دعاء مؤقت» لأنه روي عن الصحابة أدعية ختلفة» ولأن 
المؤقت من الدعاء يذهب برقة القلب. وذكر الإسبيجابي أنه ظاهر الرواية . وقال بعضهم: 
المراد ليس في دعاء مؤقت ما سوى: «اللهم إنا نستعينك؟ وقال بعضهم: الأنضل 
التوقيت» ورجحه في شرح المئية» تبركاً بالمأثور اه. والظاهر أن القول الثاني والثالث 
متحدان» وحاصلهما تقييد ظاهر الرواية بغير المأثور كما يفيده قول الزيلعي . وقال في 
المحيط والذخيرة: يعني من غير قوله : اللهم إنا نستعينك الخ» واللهم اهدنا الخ اه. فلفظ 
#يعني» بيان لمراد محمد في ظاهر الرواية» فلا يكون هذا القول خارجاً عنها؛ ولذا قال في 
شرح المنية : والصحيح أن عدم التوقيت فيما عدا المأثور» لأن الصحابة اتفقوا عليه» ولأنه 
ا ا ثم ذكر اختلاف الألفاظ الواردة في 
اللهم إنا نستعينك الخ. ثم ذكر أن الأولى أن يضم ! ليه: اللهم اهدني الخ» وأن ما عدا 
هذين فلا توقيت فيه » ومنه ما عن ابن عمر أنه كان يقول : يغد عَذَاِكَ الجد اعفار مُلْحَق: 
الله غير لِلْعْويِنِيَ وَالمُؤْمِئَاتِ الالح رالات واف بین لوم وَأَصْلِحْ 
دات ينهم » وَانْصُرْهمْ عَلَى عَذُوّكَ وَعَدُوْهمْ SS‏ 


كتاب الصلاة/ باب الوتر والتواقل انك 


وصح الجد بالكسر بمعنى الحق. ملحق بمعنى لاحق» ونحفد بدال مهملة بمعنى 
نسرعء فإن قرأ بذال معجمة فسدت . خانية . كأنه لأنه كلمة مهملة (حافتاً على الأصح 


ُسَلَكَ وَيَقَانُونَ ولاك . اللّْهُمْ حالف بين كَلِمَيِهِمْ ولرل أَتَامَهُمْء وَأَنْزِلُ عَلَيْهِمْ يَأْسَكَ 
ّي مهن الَْمالمُجرمِين؛ ومنه ما أخرجه الأربعة وحسنه التزمني أنه عليه الصلاة 
والسلام كان يقول في آخر وتره: لز إلى افر برضا ون تغطك» ات ين 
عُقُوبتِكَ وَأْعُودُ بك مك لآ أخصِى تناه عَلَيكَء أت كَمَا نيت عَلَى نَفْسِكَ؛ وغير ذلك 
من الأدعية التي لا تشبه كلام الناس . ومن لا يحسن القنوت يقول رجا آكا في اليا حَسكة»4 
الآية . وقال أبو الليث يقول: اللهم اغفر لي» يكررها ثلاثاً؛ وقيل يقول: يا رب ثلاثاء ذكره 
في الذخيرة اه. 

أقول :هلا عند أن ما في لبحو قن قله : «ذكر الكرخي» أن مقدار القيام في القنوت 
مقدار سورة - إِذَا السَمَاء أنْضَعَتُ وكذا ذكر في الأصل اه. بيان للأفضلء اع 
القول بأن القنوت الواجب هو طول القيام؛ لا الدعاء. تأمل . 

هذاء وذكر في الحلية أن ما مر من أنه يك ان يمول ِي آخِر وثره: الهم إنّي أَعُودْ 
بِرضَاكُ مِنْ سَحَطِكَ؛ الخ ا و ا ا 
وتبوأ مضجعة. قوله : (وصح الجد) قال في الحلية: والجد في «إن عذابك الجدة ثابت في 
رواية الطحاوي . وفي البحر أنه ثابت في مراسيل أبي داودء وبه اندفع قول الشمني في شرح 
النقاية : إنه لا يقوله . قوله: (وملحق بمعنى لاحق) مبتدأء وخير وهو بكسر الحاءء هذا هو 
المشهور. ونص غير واحد على أنه الأصحء ويقال يفتحهاء ذكره ابن قتيبة وغيره» ونص 
الجوهري على أنه صواب . كذا في الحلية. قلت: بل في القاموس الفتح أحسنء أو 
الصواب . تأمل . قوله: (بمعنى لاحق) أي أنه من «ألحق» المزيد بمعنى لحق المجرد. 
وفي الشرنبلالية أن المطرزي صحح أن المراد ملحق الفساق بالكفارء الأول أولى احترازاً 
عن الإضمار» وتمامه فيها. 

قلت : ولعل ما صححه المطرزي» وهو صاحب المغرب تلميذ الزخشري وشيخ 
صاحب القنية بناه على مذهيهم الفاسد: مذهب الاعتزالء من أن عصاة المؤمنين خلدون 
في النار كالكفار. قوله: (كأنه لأنه كلمة مهملة) كذا في البحرء لكن فيه أنه ورد في صفة 
البراق #له جناحان يحفذ بهما» أي يستعين على السير ط . قوله: (على الأصح) كذا في 
المحيط . وفي الهداية أنه المختار» ومقابله ما في الذخيرةء واستحسنوا الجهر في بلاد 
العجم للإمام ليتعلموا. وفصل بعضهم بين أن يعلمه القوم» الاش مالاا وإلا 
فالجهر اه. 

قلت : هذا التفصيل لا يخرج عما قبله. وفي المنية: من اختار الجهر اختاره دون 
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مطلقاً) ولو إماماًء لحديث احير الذّعَاءِ ايحم" (وصح الاقداء ف قفي غير أولى 
إن لم يت يتحقق منه ما يفسدها في اعتقاده في الأصح» كما بسطه في البحر (بشافعي) مثلا 
(لم يفصله بسلام) لا إن فصله (على الأصح) فيهما 


القراءة. قوله : (ولو إماماً) قال في الخزائن : إماماً كان أو مؤتماً أو منفرداًء أداء أو قضاءء 
a‏ قوله : (الحديث الخ)أفاد أن المخافتة ليست واجبة ط . قوله : (فقي 
غيره أولى) وجه الأولوية أن النية متحدة ذ في الفرض والنفل» بخلاف الوتر» فهي فيه ختلفة 
ط : أي لأن إمامه ينويه سنة . قوله : إن لم ي حفر بتحقق الخ) فلو رآه احتجم ثم غاب فالأصح أنه 
يصح الاقتداء به» لأنه يجوز أن يتوضأ احتياطاًء وحسن الظن به أولى . بحر عن الزاهدي . 
قوله : (كما بسطه في البحر) حيث ذكر أن الحاصل أنه إن علم الاحتياط منه في مذهبنا فلا 
كراهة في الاقتداء به» وإن علم عدمه فلا صحةء وإن لم يعلم شيئاً كره. 


ما ها #7 
مَطْلَبٌ : آلافيداء بََلشَافِمِيٌ 


ثم قال : ظاهر الهداية أن الاعتبار لاعتقاد المقتدي ولا اعتبار لاعتقاد الإمام ؛ حتى لو 
اقتدى بشافعي رآه مس امرأة ولم يتوضأً فالأكثر على الجواز» وهو الأصح كما في الفتح 
وغيره. وقال الهندواني وجماعة: لايجوزء ورجحه في النهاية بأنه أقيس» لأن الإمام ليس 
بمصل في زعمه وهو الأصل فلا يصح الاقتداء به. ورد بأن المعتبر في حق المقتدي رأي 
نفسه لاغيره» وأنه ينبغي حمل حال الإمام على التقليدء لثلا تلزم الحرمة بصلاته بلا طهارة 
في زعمه إن قصد ذلك اه. قال في النهر: وعلى قول الهندواني يصح الاقتداء وإن لم 
يحتط اه. وظاهره الجواز» وإن ترك بعض الشروط عندناء لكن ذكر العلامة نوح أفندي أن 
اعتبار رأى المقتدي في الجواز وعدمه متفق عليهء وإنما الخلاف المارّ في اعتبار رأي 
الإمام أيضاً؛ فالحنفي إذا رأى في ثوب إمام شافع منياً لايجوز اقتداؤه به اتفافاً» وإن رأى 
نجاسة قليلة جاز عند الجمهور» لا عند البعض» لأا مانعة على رأي الإمام» والمعتبر 
رأهما اه. وفيه نظر يظهر قريباً . هذاء وقد بسطنا بقية أبحاث الاقتداء بالمخالف في باب 
الإمامة. قوله: (بشافعي مثلا) دخل فيه من يعتقد قول الصاحبين» وكذا كل من يقول 
بسنيته . قوله : (على الأصح فيهما) أي في جواز أصل الاقتداء فيه بشافعي وفي اشتراط 
عدم فصلهء خلافاً لما في الإرشادء من أنه لا يجوز أصلا بإجماع أصحايناء لأنه اقتداء 
المفترض بالمتنفل» وخلافاً لما قاله الرازي من أنه يصح وإن فصله ويصلي معه بقية الوتر» 
لأن إمامه يخرج بسلامه عنده وهو مجتهد فيه كما لو اقتدى بإمام قد رعف . 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند /١‏ ۱۷۲ واين حبان (7757) وابن أبي شيبة 79/7/1١‏ وذكره المتقي الهندي في الكنز 

(179/1) والعجلوني في كشف الخفا١/ .2/1١‏ 
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للاتحاد» وإن اختلف الاعتقاد (و) لذا (ينوي الوتر لا الوتر الواجب كما في العيدين) 
للاختلاف (ويأتي المأموم بقنوت الوتر) ولو بشافعي» يقنت بعد الركوع لأنه مجتهد فيه 


قلت : ومعنى كونه لم يخرج بسلامه : أن سلامه لم يفسد وترهء لأن ما بعده يحسب من 
الوتر؛ فكأنه لم يخرج منهء وهذا بناء على قول الهندواني بقرينة قوله : "كما لو اقتدى الخ» 
ومقتضاه ه أن المعتبر رأي الإمام فقطء وهذا يخالف ما قدمناه آنفاً عن توح أفندي قوله: 
(للانحاد الخ) علة لصحة الاقتداء ا ا ا ا a‏ 
ابن الفضل أنه يصح الاقتداءء لأن كلا يحتاج إلى نية الوترء فأهدر اختلاف الاعتقاد في صفة 
الصلاة» واعتير مجرد اتحاد النية اه. 


واستشكله في الفتح بأنه اقتداء المفترض بالمتنفل وإن لم يخطر بخاطره عند النية صفة 
السنية أو غيرهاء بل جرد الوتر كما هو ظاهر إطلاق التجنيس لتقرّر النفلية في اعتقاده. ورده 
في البحر بما صرح به في التجنيس أيضاً من أن الإمام إن نوى الوتر وهو يراه سنة جاز 
الاقتداءء كمن صلى الظهر خلف من يرى أن الركوع سنة» وإن نواه بنية التطوع لا يصح 
الاقتداء لأنه يصير اقتداء المفترض بالمتنفل اه. ولم يذكر الشارح تعليل اشتراط عدم 
الفصل بسلام» اكتفاء بما أشار إليه قبله من أن الأصح اعتبار اعتقاد المقتدي» والسلام قاطع 
في اعتقاده؛ فيفسد اقتداؤه وإن صح شروعه معه» إذ لا مانع منه في الابتداء كما أفاده ح . 
قوله : (ولذا ينوي)أي لأجل الاختلاف المفهوم من قوله : #وإن اختلف الاعتقاد» ط . قوله: 
(لا الوتر الواجب) الذي ينبغي أن يفهم من قولهم : إنه لا ينوي» أنه واجب أنه لا يلزمه تعيين 
الوجوب لا منعه من ذلك لأنه إن كان حنفياً ينبغي أن ينويه ليطابق اعتقاده» وإن كان غيره 
فلا تضره تلك النية . بحر . قوله : (للاختلاف) أي في الوجوب والسنيةء وهو علة للعيدين 
فقطء وعلة الوتر قدمها بقوله: ولذا لو حذف هذا ما ضر لفهمه من الكاف ط . قوله : (ويأني 
المأموم الخ) هذا من المسائل الخمس الآنية التي يفعلها المؤتم إن فعلها الإمام» وما مشى 
عليه المصنف تبعاً للكنز هو المختار كما في البحر عن المحيط . وعبارة المحيط كما في 
الخلية : قال أبو يوسف: يسن أن يقرأ المقعدي أيضاًء وهو النختار» لأنه دعاء كسائر 
الأدعية. وقال محمد : لا يقرأ بل يؤمن لأن له شبهة القرآن احتياطاً اه. وهو صريح في أنه 
سنة للمقتدي لا واجب» إلا أن يكون مبنياً على ما مر عن البحر من أن القنوت سنة عندهما. 
قوله : (ولو بشافعي الخ) أي ويقنت بدعاء الاستعانة لا دعاء الهداية الذي يدعو به إمامهء لأن 
المتابعة في مطلق القنرت لا في خصوص الدعاء كما حرره الشيخ أبو السعود عن الشيخ عبد 
الحيّ وإن توقف فيه في الشرنبلالية. قوله : (لأنه مجتهد فيه) قدمنا معنى هذا عند قوله في 
آخر واجبات الصلاة «ومتابعة الإمام؛ يعني في المجتهد فيه لا في المقطوع بنسخه أو بعدم 
سليته كقنوت فجراه. . وقدمنا هناك من أمثلة المجتهد فيه سجدتا السهو قبل السلا وما 
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(لا الفجر) لأنه منسوخ (بل يقف ساكتاً على الأظهر) مرسلا يديه . (ولو نسيه) أي 
القنوت (ثم تذ ه في الركوع لا يقنت) فيه لفوات محله. (ولا يعود إلى القيام) في 


زاد على الثلاث في تكبيرات العيد وقنوت الوتر بعد الركوع . والظاهر أن المراد من وجوب 
المتابعة في قنوت الوتر بعد الركوع المتابعة في القيام فيه لا في الدعاء إن قلنا إنه سنة 
للمقتدي لا واجب . قوله: (لأنه منسوخ) فصار كما لو كبر خمساً في الجنازة حيث لا يتابعه 
في الخامسة. بحر. قوله: (بل يقف) وقيل يقعد» وقيل يطيل الركوع » وقيل يسجد إلى أن 
يدركه فيه . شرنبلالية . قوله: (مرسللا يديه) لأن الوضع سنة قيام طويل فيه مسنون» وهذا 
الذك لمن تسكرن عدا 

تبيه : قال في الهداية : دلت المسألة على جواز الاقتداء بالشافعية» وإذا علم المقتدي 
منه مأ يزعم به فساد صلاته كالفصد وغيره لايجزيه انتهى . ووجه دلالتها أنه لولم يصح 
الاقتداء لم يصح اختلاف علمائنا في أنه يسكت أو يتابعه . بحر . قوله: (لفوات محله) لأنه 
لم يشرع إلافي محض القيام» فلا يتعدى إلى ما هو قيام من وجه دون وجه وهو الركوع. 
وأما تكبيرة العيد فإنه إذا تذكرها فيه يأني بها فيه لأنها لم تختص بمحض القيام» لأن تكبيرة 
الركوع يؤتى بها في حال الانحطاط» وهي محسوبة من تكبيرات العيد بإجماع الصحابة» فإذا 
جاز واحدة منها في غير حض القيام من غير عذر جاز أداء الباقي مع قيام العذر بالأولى. 
بحر . 

أقول: وهو مآخوذ من الحلية» وأصله في البدائع» لكن ما ذكره من أنه يأتي 
بتكبيرات العيد في الركوع وإن صرّح به في البدائع والذخيرة وغيرهما خالف لما صرح به 
صاحب البدائع نفسه في فصل العيد من أن الإمام لو تذكر في ركوع الركعة الأولى أنه لم 
يكبر» فإنه يعود ويكبر وينتقض ركوعه ولا يعيد القراءة» بخلاف المقتدي لو أدرك الإمام في 
الركوع وخاف فوت الركعة فإنه يركع ويكبر فيه . والفرق أن محل التكبيرات في الأصل القيام 
المحض » ولكن ألحقنا الركوع بالقيام في حق المقتدي لضرورة وجوب المتابعة اه. فانظر 
إلى ما بين الكلامين من التدافع » وعلى ما ذكره في البدائع ثانياً مشى في شرح المنية . ثم 
فرق بين التكبير حيث يرفض الركوع لأجله وبين القنوت بكون تكبير العيد مجمعاً عليه دون 
القنوت . 

وأقول: قد صرح في الحلية من باب صلاة العيد» بأن ما في البدائع ثانياً رواية 
النوادر» وأن ظاهر الرواية أنه لا يكبر ويمضي في صلاته وصرح بذلك في البحر أيضاً 
هناك ؛ وعليه فلا إشكال أصلاء إذ لا فرق بينه وبين القنوت فافهم» والله أعلم. قوله: (ولا 
يعود إلى القيام) إن قلت: هو وإن لم يقنت فقد حصل القيام برقع رأسه من الركوع . قلنا: 
هذه قومة لا قيام» فيكون عدم العود إلى القيام كناية عن عدم القنوت بعد الركوع» لأن القيام 
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الأصحء لأن فيه رفض الفرض للواجب (فإن عاد إليه وقنت ولم يعد الركوع لم تفسد 
صلاته) لكون ركوعه بعد قراءة تامة (وسجد للسهو) قنت أو لا لزواله عن محله (ركع 
الإمام قبل فراغ المقتدي) من القنوت قطعه و (تابعه) ولو لم يقرأ منه شيئاً تركه إن خاف 
فوت الركوع معهء بخلاف التشهد لأن المخالفة فيما هو من الأركان أو الشرائط 


لازم والقنوت ملزومء فأطلق اللازم ليتتقل منه إلى الملزوم ح. قوله: (لأن فيه رفض 
الفرض للواجب) يعني وهو مبطل للصلاة على قول» وموجب للإساءة على قول آخر. 
والحق الثاني كما يأتي في باب سجود السهوح . قوله : (لكون ركوعه بعد قراءة تامة) أي 
فلم ينتقض ركوعه» بخلاف ما لو تذكر الفاتحة أو السورة حيث يعود وينتقض ركوعه لأن 
بعوده صارت قراءة الكلّ فرضاًء والترتيب بين القراءة والركوع فرض فارتفض ركوعهء فلو 
لم يركع بطلت» ولو ركع وأدركه رجل في الركوع الثاني كان مدركاً لتلك الركعة. بحر 
ملخصاً: أي لأن الركوع الثاني هو المعتبر لارتفاض الأول بالعودة إلى القراءةء بخلاف 
العود إلى القنوت؛ حتى لو عاد وقنت ثم ركع فاقتدى به رجل لم يدرك الركعةء لأن هذا ٠‏ 
الركوع لغو؛ وما نقله ح عن البحر وتبعه ط فيه اختصار مل فافهم . وقدمنا في فصل 
القراءة بيان كون القراءة تقع فرضاً بالعودء فراجعه . 

فرع: ترك السورة دون الفاتحة وقنت ثم تذكر يعود ويقرأ السورة ويعيد القنوت 
والركوع . معراج وخانية وغيرهما. قوله: (لزواله عن محله) تعليل لما فهم قبله من الصور 
الأربع ؛ وهي ما لو قنت في الركوع أو بعد الرفع منه وأعاد الركوع أولاء وما إذا لم يقنت 
أصلاً كما حققه ح. قوله : (قطعه وتابعه) لأن المراد بالقنوت هنا الدعاء الصادق على القليل 
والكثير. وما أتى به منه كاف في سقوط الواجب» وتكميله مندوب والمتابعة واجبة فيترك 
المندوب للواجب . رحمتي . قوله : (ولو لم يقرأ الخ) أي لو ركم الإمام ولم يقرأ المقتدي 
شيئاً من القنوت إن خاف فوت الركوع يركع» وإلا يقنت ثم يركع . خانية وغيرها. وهل 
المراد ما يسمى قنوتاً أو خصوص الدعاء؟ المشهور والظاهر الأول . قوله : (بخلاف التشهد) 
أي فإن الإمام لو سلم أو قام للثالثة قبل إتمام المؤتم التشهد فإنه لا يتابعه؛ بل يتمه لوجويه 
كما قدمه في فصل الشروع في الصلاة. قوله: (لأن المخالفة الخ) هذا التعليل عليل 
لاقتضائه فرضية المتابعة المذكورةء وقدمنا عن شرح المنية أن متابعة الإمام في الفرائض 
والواجبات من غير تأخير واجبة ما لم يعارضها واجب فلا يفوته بل يأتي به ثم يتابعه؛ 
بخلاف ما إذا عارضها سنة لأن ترك السنة أولى من تأخير الواجب» وهذا موافق لما قدمناه 
آنا ؛ وحيتئذ فوجه الفرق بين القنوت والتشهد هو أن قراءة المقتدي القنوت سنة كما قدمنا 
التصريح به عن المحيط» والمتابعة في الركوع واجبة؛ فإذا خاف فوتها يترك السنة للواجب. 
وأما التشهد فإتمامه واجب»ء لأن بعض التشهد ليس بتشهد فيتمه وإن فاتت المتابعة في 
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مفسدة» لافي غيرها. درر (قنت في أولى الوتر أو ثانيته سهواً لم يقنت في ثالثته) أما لو 
شك أنه في ثانيته أو ثالثته كرّره مع القعود في الأصح . والفرق أن الساهي قنت على أنه 
موضع القنوت فلا يتكررء بخلاف الشاكء ورجح الحلبي تكراره لهما؛ وأما المسبوق 
فيقنت مع إمامه فقطء ويصير مدركاً بإدراك ركوع الثالثة (ولا يقنت لغيره) إلا لنازلة 


فيقنت الإمام في الجهرية ء 
القيام أو السلامء لأنه عارضها واجب تأكد بالتلبس به قيلها فلا يفوّته لأجلها وإن كانت 
واجبة . 


وقد صرح في الظهيرية بأن المقتدي يتم التشهد إذا قام الإمام إلى الثالثة وإن خاف أن 
تفوته معه. وإذا قلنا: إن قراءة القنوت للمقتدي واجبة» فإن كان قرأ بعضه حصل المقصود 
به» لأن يعض القنوت قنوت» وإلا فلم يتأكد وتترجح المتابعة في الركوع للاختلاف في أن 
المقتدي هل يقرأ القنوت أم يسكت» فافهم . قوله : (في ثانيته أو ثالثنه) وكذا لو شك أنه في 
الأولى أو الثانية أو الثالثة . بحر . قوله: (كرره مع القعود) أي فيقنت ويقعد في الركعة التي 
حصل فيها الشك لاحتمال آنا الثالثة» ثم يفعل كذلك في التي بعدها لاحتمال نها هي 
الغالغة وتلك كانت ثانية. قوله: (في الأصح) وقيل لايقنت في الكلء لأن القنوت في 
الركعة الأولى أو الثانية بدعة. ووجه الأول أن القنوت واجب» وما تردد بين الواجب 
والبدعة يأتي به احتياطاً . بحر عن المحيط . قوله : (ورجح الحلبي تكراره لهما) حيث قال : 
إلا أن هذا الفرق غير مفيدء إذ لا عبرة بالظن الذي ظهر خطؤه: إذا كان الشاك يعيد 
لاحتمال أن الواجب لم يقع في موضعه فكيف لا يعيد الساهي بعد ما تيقن ذلك؟ وقد صرح 
في الخلاصة» عن الصدر الشهيد بأن الساهي يقنت ثانياًء فإن كان ما مر رواية فهي غير 
موافقة للدراية اه. قلت: وكذا رجحه في الحلية والبحر بنحو ما مر . قوله: (فيقنت مع 
إمامه فقط) لأنه آخر صلاته» وما يقضيه أولها حكماً في حق القراءة وما أشبهها وهو 
القنوت؛ وإذا وقع قنوته في موضعه بيقين لايكرّر» لأن تكراره غير مشروع . شرح المنية . 
قوله : (ولايقئت لغيره) أي غير الوتر وهذا نفي لقول الشافعي رحه الله : إنه يقنت للفجر . 

مَطْلَبٌ فِي آلقنُوتٍ لِلتَازِلة 

قوله : (إلا لنازلة) قال في الصحاح: النازلة : الشديدة من شدائد الدهرء ولاشك أن 
الطاعون من أشد النوازل . أشباه. قوله: (فيقنت الإمام في الجهرية) يوافقه ما في البحر 
والشرنبلالية عن شرح النقاية عن الغاية : وإن نزل بالمسلمين نازلة قلت الإمام في صلاة 
الجهرء وهو قول الثوري وأحمد اه . وكذا ما في شرح الشيخ إسماعليل عن البنانية : إذا 
وقعت نازلة قنت الإمام في الصلاة الجهرية » لكن في الأشباه عن الغاية: قنت في صلاة 
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وقيل في الكل . 
فائدة : خمس يتبع فيها الإعام : قنوت» وقعود أول» وتكبير عيدء وسجدة تلاوة» 


الفجرء ويؤيده ما في شرح المنية حيث قال بعد كلام : فتكون شرعيته: أي شرعية القنوت 
في النوازل عستمرة» وهو حمل قنوت:من قنت من الصحابة بعد وفاته عليه الصلاة والسلامء 
وهو مذهينا وعليه الجمهور. وقال الحافظ أبو جعفر الطحاوي: إنما لايقنت عندنا في 
صلاة الفجر من غير بليةء فإن وقعت فتنة أو بلية فلا بأس بهء فعله رسول الله كِ؛ وأما 
القنوت في الصلوات كلها للنوازل فلم يقل به إلا الشافعي» وكأنهم هلوا ما روي عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه قنت في الظهر والعشاء كما في مسلم» وأنه قنت في المغرب أيضاً كما 
في البخاري على النسخ لعدم ورود المواظبة والتكرار الواردين في الفجر عنه عليه الصلاة 
والسلام اه. وهو صريح في أن قنوت النازلة عندنا مختص بصلاة الفجر دون غيرها من 
الصلوات الجهرية أو السرية. ومفاده أن قولهم بأن القنوت في الفجر منسوخ معناه: نسخ 
عموم الحكم لا نسخ أصلهء كما نبه عليه نوح أفندي» وظاهر تقييدهم بالإمام أنه لايقنت 
المنفردء وهل المقتدي مثله أم لا؟ وهل القنوت هنا قبل الركوع أم بعده؟ لم أره. 


والذي يظهر لي أن المقتدي يتابع إمامهء إلا إذا جهر فيؤمَن وأنه يقنت بعد الركوع لا 
قبله» بدليل أن ما استدل به الشافعي على قنوت الفجرء وفيه التصريح بالقنوت يعد الركوع 
حمله علماؤنا على القنوت للنازلة» ثم رأيت الشرنبلالي في مراقي الفلاح صرح بأنه بعده؛ 
واستظهر الحموي أنه قبلهء والأظهر ما قلناه والله أعلم . قوله : (وقيل في الكل) قد علمت 
أن هذا لم يقل به إلا الشافعي» وعزاه في البحر إلى جمهور أهل الحديث» فكان ينبغي عزوه 
إليهم لثلا يوهم أنه قول في المذهب. قوله: (خمس يتبع فيها الإمام) آي يفعلها المؤتم إن 
فعلها الإمام وإلا فلاء خ . قال في شرح المئية: والأصل في هذا النوع وجوب متابعة الإمام 
في الواجبات فعلا وكذا تركاًء إن كانت فعلية أو قولية يلزم من فعلها المخالفة في 
الفعل اه. قوله: (قنوت) يخالفه ما في الفتح والظهيرية والفيض ونور الإيضاح» من أنه لو 
ترك الإمام القنوت يأتي به المؤتم إن أمكنه مشاركة الإمام في الركوع وإلا تابعة» وقد أعاد 
في الفتح ذكر هذا الفرع قبيل قضاء الفوائت» ثم أعقبه يما ذكره الشارح هنا معزياً إلى نظم 
الزندويستي . والذي يظهر التفصيل» لأن فيه إحراز الفضيلتين. تأمل ‏ قوله : (وقعود أول) 
الظاهر أنه ينتظر إمامه إلى أن يصير إلى القيام أقرب لاحتمال عوده قبله ثم يتابعهء لأن الإمام 
إذا عاد حينئذ تفسد صلاته على أحد القولينء ويأثم على القول الآخرء وليس للمقتدي أن 
يقعد ثم يتابعه لأنه يكون فاعلا ما يحرم على الإمام فعله والغاً له في عمل فعلي» بخلاف ما 
إذا قام الإمام قبل فراغ المقتدي من التشهد فإنه يتمه ثم يتابعه» لأن في إتمامه متابعة لإمامه 
فيما فعله الإمام؛ فافهم. قوله: (وتكبير عيد) أي إذا لم يأت به الإمام في القيام أو في 
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وسهو. وأربعة لا يتبع فيها: زيادة تكبيرة عيد» أو جنازة» وركنء وقيام لخامسة» 
وثمانية تفعل مطلقاً: الرفع لتحريمة؛ والثناء» وتكبير انتقال» وتسميع : وتسبيح › 
وتشهدء وسلامء وتكبير تشريق . 


الركوع لايأتي به المؤتم» فافهم. وبحث في شرح المنية أنه ينبغي أن يأتي به المؤتم في 
الركوع لأنه مشروع فيهء ولأنه لا يكون خالفاً لإمامه في واجب فعلي . ثم أجاب يأنه إنما 
شرع في الركوع للمسبوق تحصيلا لمتابعة الإمام فيما أتى بهء أما هنا ففيه تحصيل لمخالفته . 
قال : وهذا في تكبيرات الركعة الثانية ء وأما تكبيرات الأولى ففي الإتيان بها ترك الاستماع 
والإنصات . قوله : (وأريعة لا يتبع) أي إذا فعلها الإمام لا يتبعه فيها القوم . والأصل في هذا 
النوع أنه ليس له أن يتابعه في البدعة والمنسوخ» وما لا تعلق له بالصلاة. شرح المنية. 
قوله : (زيادة تكبير عيد) أي إذا زاد على أقوال الصحابة في تكبيرات العيد وكان المقتدي 
يسمع التكبير منه» بخلاف ما إذا كان يسمعه من المؤذن لاحتمال أن الغلط منه. شرح 
المنية . قوله: (أو جنازة) أي بأن زاد على أربع تكبيرات. قوله: (وسكن) كزيادة سجدة 
ثالثة . قوله: (وقيام لخامسة) داخل تحت قوله: «وركن؟ تأمل . قال في شرح المنية: ثم في ٠‏ 
القيام إلى الخامسة إن كان قعد على الرابعة ينتظره المقتدي قاعداً» فإن سلم من غير إعادة 
التشهد سلم المقتدي معهء وإن قيد الخامسة بسجدة سلم المقتدي وحده؛ وإن كان لم يقعد 
على الرابعةء فإن عاد تابعه المقتدي» وإن قيد الخامسة فسدت صلاتهم جميعاًء ولا ينفع 
المقتدي تشهده وسلامه وحده اه. قوله: (وثمانية تفعل مطلقاً) أي فعلها الإمام أو لا. 
والأصل في هذا النوع عدم وجوب المتابعة في السنن فعا فكذا تركاًء وكذا الواجب القولي 
الذي لا يلزم من فعله المخالفة في واجب فعلي كالتشهد وتكبير التشريق» بخلاف القنوت 
وتكبيرات العيدين» إذ يلزم من فعلهما المخالفة في الفعلي» وهو القيام مع ركوع الإمام . 
شرح المنية . قوله : (الرفع) أي رفع اليدين للتحريمة . قوله : (والثناء) أي فيأتي به ما دام 
الإمام في الفاتحة» وإن كان في السورةء فكذا عند أبي يوسف خلافاً لمحمد» وقد عرف أنه 
إذا أدركه في جهر القراءة لايثني» كذا في الفتح : أي بخلاف حالة السر كما مشى عليه 
المصنف في فصل الشروع في الصلاة» وقدمنا هناك تصحيحه وأن عليه الفتوى» فافهم . 
قوله: (وتكبير انتقال) أي إلى ركوع أو سجود أو رفع منه. قوله: (وتسميع) أي إذا تركه 
الإمام لايترك المؤتم التحميد . قوله : (وتسبيح) أي في الركوع والسجود فيأتي به المؤتم 
ما دام الإمام فيهما. قوله: (وتشهد) أي إذا قعد الإمام ولم يقرا التشهد يقرؤه المؤتم» أما لو 
ترك الإمام القعدة الأولى فإنه يتابعه كما مر . قوله: (وسلام) أي إذا تكلم الإمام أو خرج من 
المسجد يسلم المؤتم» أما إذا أحدث عمداً أو قهقه فإن المؤتم لا يسلم لفساد الجزء الأخير 
من صلاتهما ط . 
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(وسنّ) مؤكداً (أربع قبل الظهر و) أربع قبل (الجمعة و) أربع (بعدها بتسليمة) فلو 
بتسليمتين لم تنب عن السنة» ولذا لو نذرها لا يخرج عله بتسليمتين وبعكسه يخرج 


مَطلَبٌ في لسن َالِ 


قوله: (وسن مؤكدا) أي استناناً مؤكداً؛ بمعنى أنه طلب طلباً مؤكداً زيادة على بقية 
النوافل» ولهذا كانت السنة المؤكة قريبة من الواجب في لحوق الإئم كما في البحر» 
ويستوجب تاركها التضليل واللوم كما في التحرير: أي على سبيل الإصرار بلا عذر كما في 
شرحهء وقدمنا بقية الكلام على ذلك في سنن الوضرء. قوله: (بتسليمة) لما عن عائشة 
رضي الله عنها انالبي كك يُصَلّى قَبْلَ الظهْر ربعأ وَبَعْدَعَا رَكْعَمَينُء وَبَعْدَ المَغْرب 
َي وَبَعْدَ الِشَاءِ ركن وَكَبْلَ القَجْرِ رَكْعَكَين 30 رواه مسلم وأبو داود وابن حنيل. وعن 
أبي أيوب هکان يلي الٿ بَعْدَ الزّوَالٍ أرْبَعَ رَكَعَاتٍِ ٠‏ فَقُلْتُ : ما هذه الصّلاةٌ الي تدَاومْ 
عَلَيها؟ فَقَالَ: هَذِءِ سَاعَة ممح أَبْوَابٌ السَمَاءِ فِيهاء قَأڃِب ان يَضْعَدَ ِي فَيهَا عَمَلَّ صَالِحٌ 
َقُْتُ : أَنِي كُلّهِنَ قِراءةٌ؟ قَالَ : نَعَمْء فَقُلْتُ : يتَسْلِيمَةٍ وَاجِدَة أوْ يتَسْلِيمَتَين؟ قَقَالَ: بتَسْلِيمَةٍ 
وَاجِدَةٍ؛ روا الطحاوي وأبو داود والترمذي وابن ماجة من غير فصل بين الجمعة والظهر*) 
فيكون سنة كل واحدة منهما أربعاً. وروی ابن ماجة بإسناده عن ابن عباس كان الي يكل 
ركم قبل الْجَمَعَة أزبعاً لآ يَفْصِلُّ في شىء مِنْهْة 7" وعن أبي هريرة أنه ية قال: مَنْ كَانَ 
هنكم مُصَلَيا بَْدَ الجمُعَةٍ فلْيَصَلْ أَرَبَعا“» رواه مسلم . زيلعي. زاد في الإمداد: ولقوله ية 
إا ليم بَعْدَ الجُمُعةٍ مَصَلُوا أزبعاًء إن عَجْل ك شَيْءٌ قصل رَْعَكينُ في المَسْجِدٍ 
وَرَكْعَئَينِ إِذّا رجت » رواه الجماعة إلا البخاري . قوله: (لم تنب عن السنة) ظاهره أن سنة 
الجمعة كذلك. وينبغي تقييده بعدم العذر للحديث المذكور آنفاً. كذا بحثه في الشرنبلالية» 
وسنذكر ما يؤيده بعد نحو ورقتين. قوله: (ولذا) أي لعدم الاعتداد بتسليمتين لما يكون 
بتسليمة . قوله: (لو نذرها) أي الأربع لا بقيد كونها سنة. وعبارة الدرر: ولهذالو نذر أن 
يصلي أربعاً بتسليمة فصلى أربعاً بتسليمتين لايخرج عن النذرء وبالعكس يخرج » كذا في 
الكافي اه. وأسقط الشارح قوله: ابتسليمة إشارة إلى أنه غير قيد كما يظهر مما يأتي عند 
لق أبو داود (۱/ ۱۲) وأخمد 3١/8‏ وعبد الرزاق )١815(‏ والبيهقي ۲/ .٤۷۲‏ 
0( أخرجه أبو داود 01/7 (۱۲۷۰) وابن ماجه /١‏ 16 (1151) ذكره اين حجر في الدراية /١‏ 144 وعزاء لأحمد وأبي 

داود والترمذي في الشماتل . 
ضف أخرجه ابن ماجه (1175) وذكرء المتقي الهندي (17/877) رالهيثمي في المجمع ۲/ 148. 
(4) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة (19) والترمذي (07) وابن أبي شيبة ۲/ ٠١١‏ والحميدي (97/5) وعبد الرزاق 

.)880( واين حبان‎ )٩۲۹( 


)0( أخرجه ابن ماجه (1117) والبيهقي في السنن ۳/ ۳۳۹ وابن عساكر كما في التهذيب ١40/4‏ وانظر نصب الراية 
VY‏ 
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(وركعتان قبل الصبح وبعد الظهر والمغرب والعشاء) شرعت البعدية لجير النقصان» 
والقبلية لقطع طمع الشيطان (ويستحب أربع قبل العصر» وقبل العشاء ويعدها بتسليمة) 
وإن شاء ركعتين وكذا بعد الظهر لحديث الترمذي (من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع 
بعدها حرّمه الله على التار) (وستٌ بعد المغرب) ليكتب من الأوابين (بتسليمة) أو ثنتين 
أوثلاث» والأول أدوم وأشق 


قول المصنف «وقضى ركعتين لو نوى أربعاً الخ». قوله: (لجبر النقصان) أي ليقوم في 
الآخرة مقام ما ترك منها لعذر كنسيانء وعليه يحمل الخير الصحيح أن فريضة الصلاة والزكاة 
وغيرهما إذا لم تتم تكمل بالتطوع» وأوله البيهقي بأن المكمل بالتطوع هو ما نقص من ستنها 
المطلوية فيها: أي فلا يقوم مقام الفرض للحديث الصحيح «صلاة لم يتمها زيد عليها من 
سبحتها حتى تتم؟ فجعل التتميم من السبحة : أي النافلة لفريضة صليت ناقصة لا لمتروكة 
ا طاح قات ال ای رر علي لون ی ركو ل دين 
أحمد الظاهر في ذلك اه. من تحفة ابن حجر ملخصاً . وذكر نحوه في الضياء عن السراج» 
وسيذكر في الباب الآتي أنها في حقه يك لزيادة الدرجات . قوله: (لقطع طمع الشيطان) بأن 
يقول: إنه لم يترك ما ليس بفرض فكيف يترك ما هو فرض؟ ط . . قوله : (ويستحب أريع قبل 
العصر) لم يجعل للعصر سنة راتبة لأنه لم يذكر في حد عائشة المار. . بحر . قال في الإمداد: 
وخيرٌ محمد بن الحسن والقدوري المصلي بين أن يصلي أربعاً أو ركعتين قبل العصر 
لاختلاف الآثار. قوله: (وإن شاء ركعتين)كذا عبر في منية المصلي . وفي الإمداد عن 
الاختيار: يستحب أن يصلي قبل العشاء أربعاً» وقيل ركعتين؛ وبعدها أريعاًء وقيل 
ركعتين اه. والظاهر أن الركعتين المذكورتين غير المؤكدتين. قوله: (حرّمه الله على 
النار)فلا يدخلها أصلا؛ وذنوبه تكفر عنهء وتبعاته يرضى الله تعالى عنه خصماءه فيها. 
ويحتمل أن عدم دخوله يسبب توفيقه لما لا يترتب عليه عقاب ط. أو هو بشارة بأنه يختم له 
بالسعادة فلا يدخل النار. قوله: (من:الأوابين) جمع أوَّاب : أي رججاع إلى الله تعالى بالتوبة 
والاستغفار. قوله : (بتسليمة أو ثنتين أو ثلاث) جزم بالأول في الدرر وبالثاني في الغزنوية 
وبالثالث في التجنيس > كما في الإمداد. لكن الذي في الغزنوية مثل ما في التجنيس» وكذا 
في شرح درر البحار. وأقاد الخير الرملي في وجه ذلك آنا لما زادت عن الأربع وكان جمعها 
بتسليمة واحدة خلاف الأفضل» لما تقرر أن الأفضل رباع عند أبي حنيفة ؛ ولو سلم على 
رأس الأريع لزم أن يسلم في الشفع الثالث على رأس الركعتين» فيكون فيه خالفة من هذه 
الحيثية» فكان المستحب فيه ثلاث تسليمات ليكون على تسق واحد . قال: هذا ما ظهر 
لي» ولم أره لغيري. قوله: (الأول أدوم وأشق) لما فيه من زيادة حبس النفس بالقباء على 
تحريمة واحدةء وعطف «أشق» عطف لازم على ملزوم. وفي كلامه إشارة إلى اختيار 
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وهل تحسب المؤكدة من المستحب ويؤدى الكل بتسليمة واحدة؟ اختار الكمال: نعم 
وحرر إباحة ركعتين خفيفتين قبل المغرب ؛ وأقرّه في البحر والمصنف . 

(و) السنن (آكدها سنة الفجر) اتفاقاًء ثم الأربع قبل الظهر في الأصح» لحديث 


الأول» وقد علمت ما فيه. قوله: (وهل تحسب المؤكدة) أي في الأربع بعد الظهر وبعد 
العشاء والستٌ بعد المغرب . بحر. قوله : (اختار الكمال) نعم ذكر الكمال في فتح القدير 
أنه وقع اختلاف بين أهل عصره في أن الأربع المستحبة هل هي أربع مستفلة غير ركعني 
الراتبة أو أربع بهما؟ وعلى الثاني هل تؤدى معهما بتسليمة واحدة أو لاء فقال جماعة: لا 
واختار هو أنه إذا صلى أريعاً بتسليمة أو تسليمتين وقع عن السئة والمندوب» و حقق ذلك 
بما لا مزيد عليه؛ وأقره في شرح المنية والبحر والنهر. قوله : (وحرر إباحة ركعتين الخ) 
فإنه ذكر أنه ذهبت طائفة إلى ندب فعلهماء وأنه أنكره كثير من السلف وأصحابنا ومالك . 
واستدل لذلك بما حقه أن يكتب بسواد الأحداق؛ ثم قال: والثابت بعد هذا هو نفي 
المندوبية» أما ثبوت الكراهة فلاء إلا أن يدل دليل آخر» العا اسار ري 
فقد قدمنا عن القنية استثناء القليل» والركعتان لا يزيد على القليل إذا تجوز فيهما اه. وقدمنا 
في مواقيت الصلاة بعض الكلام على ذلك . قوله : (آكدها سنة الفجر) لما في الصحيحين 
عن عائشة رضي اله عنها لم كن الي 4 عَلَى د شَيْء مِنَ لفل اشد تَعَامُدا ينه مِنهُ عَلَى 
رَكْعي الجر" وفي مسلم «رَكُعتا الجر > ڪي يِن الدْيًا وَمَا فيا" وفي أبي داود هلا 
تَدَعُوا رَكْعَتِي الفَجْرِ وَلَوْ طَرَدَنكُمُ الكَيْل0"؟ بحر. قوله: (في الأصح) استحسنه في الفتح 
فقال: ثم اختلف في الأفضل بعد ركعتي الفجر. قال الحلواني : ركعتا المغرب ١فإنه‏ 2 
لم يدعهما سفراً ولا حضراً»؛ ثم التي بعد الظهر لأنها سنة متفق عليهاء بخلاف التي قبلهاء 
لأنها قيل هي للفصل بين الأذان والإقامة» ثم التي بعد العشاء» ثم التي قبل الظهر» ثم التي 
قبل العصرء ثم التي قبل العشاء. وقيل التي بعد العشاء وقبل الظهر وبعده وبعد المغرب 
كلها سواء. وقيل التي قبل الظهر آكد» وصححه الحسن» وقد أحسنء لأن نقل المواظبة 
الصريحة عليها أقرى من نقل مواظبته ية على غيرها من غير ركعتي الفجر اه. قوله: 
(لحديث الخ) قال في البحر: وهكذا صححه في العناية والنهاية» لأن فيها وعيداً معروقاً: 
قال عليه الصلاة والسلام همَنْ تر أَرْبعاً قبل الظفر لَمْ تكله شَفَاءَتِي؛ اه. قال ط: ولعله 
للتنفير عن التركء أو شفاعته الخاصة بزيادة الدرجات . وأما الشفاعة العظمى فعامة لجميع 
)( أخرجه البخاري ؟/ 48 (۱۱14) وسلم 901/1 (0/714.44. 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين 4١ ( 501.١‏ 16/) والترمذي )١١(‏ والنسائي في كتاب قيام الليل 


ب (21) والبيهقي في السئن ۲/ ١‏ والحاكم في المستدرك " رالخطیب في التاريخ 4/ ۳۹۷. 
(۳) أخرجه أحد في المند 86/7 .)٠‏ 
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«من تركها لم تتله شفاعتي» ثم الكل سواء (وقيل بوجوبهاء فلا تجوز صلاتها قاعداً) ولا 
راكباً اتفاقاً (بلا عذر) على الأصحء ولا يجوز تركها لعالم صار مرجعاً في القتاوى 
(بخلاف باقي السنن) فله تركها لحاجة الناس إلى فتواه (ويخشى الكفر على منكرها 
وتقضى) إذا فاتت معه» بخلاف الباقي . 


. المخلوقات ‏ قوله : (وقيل بوجويها) وهو ظاهر النهاية وغبرها. خزائن. 


قلت: وإليه يميل كلام البحرء حيث قال:. وقد ذكروا ما يدل على وجوبياء ثم ساق 
المسائل التي فرعها المنصف» ووفق بينه وبين ما في أكثر الكتب من أنها سنة مؤكدة أن 
المؤكدة بمعنى الواجب . وأجاب عما يناقيه وكتبتاه فيماءعلقناه عليه ما فيه . قوله : (اتفاقاً) 
أما على القول بالوجوب فظاهر. وأما على القول بالسنية فمراعاة للقول بالوجوب 
ولآكديتها ط. هذا: وقد ذكر في البحر الاتفاق عن الخلاصة وأقره لكن نازع فيه في الإمداد 
جازماً بأن الجواز على القول بالستية» وأن عدمه إنما هو على القول بالوجوب؛ واستند في 
ذلك إلى ما في الزيلعي والبرهان من التصريح ببناء ذلك على الخلاف. ثم قال: ولايخفى 
ما في حكاية الإجماع على عدم الجوازء وليس الإجماع إلا على تأكدها اه. لكن يخالقه ما 
نذكره قريباً عن الخانية من الفرق بينهما وبين التراويحء في أنها لا تصح قاعداً لأنها سنة 
مؤكدة بلا خلاف. 0 قوله: (على الأصح) عزاه المصنف في المنح إلى باب التراويح 
من الخائية . 


أقول : والذي في الخانية هناك : لو صلی التراويح قاعداً» قيل لا يجوز بلا عذرء لما 
روى الحسن عن أبي حنيفة : لو صلى سنة الفجر قاعداً بلا عذر لا يجوزء فكذا التراويح » 
لأن كلا منهما سنة مؤكدة وقيل يجوزء وهو الصحيح . والفرق أن سنة الفجر سنة مؤكدة بلا 
خلاف» والتراويح دونها في التأكد. فلا يجوز التسوية بينهما اه. 


فأنت ترى أنه إنما صحح جواز التراويح قاعداً لا عدم جواز الفجر؛ نعم مقتضى 
كلامه تسليم عدم الجواز في سنة الفجر» فتأمل . قوله: (فله تركها الخ) الظاهر أن معناه أنه 
يتركها وقت اشتغاله بالإفتاء لأجل حاجة الناس المجتمعين عليه؛ ويتبغي أنه يصليها إذا فرغ 
فى الوقت . وظاهر التفرقة بين سنة الفجر وغيرها أنه ليس له ترك صلاة الجماعة» لأنها من 
الشعائرء فهي آكد من سنة الفجرء ولذا يتركها لو خاف فوت الجماعة» وأفاد ط أنه ينبغي أن 
يكون القاضي وطالب العلم كذلك لا سيما المدرس . أقول: في المدرس نظرء بخلاف 
الطالب إذا خاف فوت الدرس أو بعضه . تأمل . قوله : (ويخشى الكفر على منكرها) أي منكر 
مشروعيتها إن كان إنكاره لشبهة أو تأويل دليل» وإلا فينبغي الجزم بكفره لإنكاره مجمعاً عليه 
معلوماً من الدين بالضرورة كما قدمناه أول الياب . قوله : (وتقضى) أي إلى قبيل الزوال» 
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(ولو صلى ركعتين تطوّعاً مع ظن أن الفجر لم يطلع فإذا هو طالع) أو صلى أربعاً 
قوقع ركعتان بعد طلوعه (لا تجزيه عن ركعتيها على الأصح) تجنيس. لأن السنة ما 
واظب عليه الرسول بتحريمة مبتدأة . 


(وتكره الزيادة على أربع في نفل النهارء وعلى ثمان ليلا بتسليمة) لأنه لم يرد 
(والأفضل فيهما الرباع بتسليمة) وقالا: في الليل المثنى أفضل » قيل وبه يفتى 
وقوله : «معه» تنازعه قوله : «تقضى وفاتت! فلا تقضى إلا معه حيث فات وقتها؛ أما إذا فاتت 
وحدها فلا تقضى» ولا تقضى قبل الطلوع ولا بعد الزوال ولو تبعاً على الصحيح . أفاده ح 
وسينبه عليه المصنف في الباب الآتي . قوله : (تجنيس) فيه أنه في التجنيس صحح في 
المسألة الأولى الإجزاء معلل بأن السنة تطوع فتتأدى بنية التطوع. وصحح في الثائية عدمه 
معلل بأن السنة ما واظب عليها النبي كَل ومواظبته كانت بتحريمة مبتدأة؛ نعم عكس 
صاحب الخلاصة فصحح عدم الإجزاء في الأولى والإجزاء في الثانية ولا يخفى ما فيه فإنه 


إذا أجزأت الثانية يلزم إجزاء الأولى بالأولىء ولذ! قال في النهر : ٠‏ وترجيح التجنيس في 
المسألتين أوجه. 


مم1 م 4 tell‏ 


قوله : (وعلى ثمان) كيمان: عدد وليس بنسب» أو في الأصل منسوب إلى الشمن» 
لأنه الجرء ء الذي صير السبعة ثمانية فهو ثمنهاء ثم فتحوا أولها لأنهم يغيرون في النسب 
وحذفوا منها إحدى ياءي النسب وعوضوا منها الألف» كما فعلوا في المنسوب إلى اليمن» 
فثتبت ياؤه عند الإضافة كما تثبت ياء القاضي» فتقول : اناق سرع انان قلاعم 
التنوين عند الرفع أو الجرء و تثبت عند النصب . قاموس . قوله : (لأنه لم يرد) أي لم يرد 
2ه :2 أندراد ی وکر قد لوقيف شنال قم ر ت يون ار 
دليل المشروعية لا يحل فعله بل يكره: أي اتفاقاً كما في منية المصلي؛ أي من أثمتنا 
الثلاثة ؛ نعم وقع الاختلاف بين المشايخ المتأخرين في الزيادة على الثمانية ليلا فقال 
بعضهم : لا یکره وإليه ذهب د شن الاك الا وك اياي . وصحح في 
البدائع الكراهةء قال: وعليه عامة المشايخ» وتمامه في الحلية والبحر. قوله: (والأفضل 
فيهما) أي في صلاتي الليل والنهار الرباع . وعبارة الكنز: رباع بدون أل» وهو الأظهر لأنه 
غير منصرف للوصفية والعدل عن أربع أربع: أي ركعات رباع: أي كل أربع بتسليمة . 
قوله: (قيل وبه يفتى) عزاه ذ في المعراج إلى العيون . قال في النهر: ورده الشيخ قاسم بما 
استدل به المشايخ للإمام من حديث الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها هكان رَسُولُ 
الله يي لا يزيد فِي رَمَضَانَ وَل في عَيزهِ عَلَى إِخْدى عَكَرة رَكْعَة» يُصَلّي أَرْبَعا تال عَنْ 
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(ولايصلي على النبي كل في القعدة الأولى في الأربع قبل الظهر والجمعة وبعدها) ولو 
صلى ناسياً فعليه السهوء وقيل لا. شمني (ولا يستفتح إذا قاع إلى الثالثة منها) لأنها 


لر 2 


حُسْنِهنٌ وَطولِهنٌ» ثم أزيَعاً قلا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهنٌ وَطْولِهِنٌ» ثم يُصلّي تاثا وكانت التراويح 
تين شفيفا؛ وحديث اصلاة الليل مثنى مثنى؛ يجتمل أن يرادبه شفع لا وتر وت رجحت 
الأربع بزيادة منفصلة لما أا أكثر مشقة مشقة على النفسء وقد قال !8 هإِنّمَا اجر عَلَى قَذْرِ 
نُصَّبِك؟ أه بزيادة» وتمام الكلام على ذلك في شرح المنية وغيره . قوله: (ولا يصلي الخ) 
أقول: قال في البحر في باب صفة الصلاة: إن ما ذكر مسلم فيما قبل الظهرء لما صرحوا به 
من أنه لاتبطل شفعة الشفيع بالانتقال إلى الشفع الثاني منهاء ولو أفسدها قضى أريعاء 
والأريع قبل الجمعة بمنزلتها. وأما الأربع بعد الجمعة فغير مسلم فإنها كغيرها من السئن» 
فإنهم لم يثبتوا لها تلك الأحكام المذكورة اه. ومثله في الحلية. وهذا مؤيد لما بحثه 
الشرنبلالي من جوازها بتسليمتين لعذر . قوله : (ولو نذواً) نص عليه في القنيةء ووجهه أنه 
نفل عرض عليه الافتراض أو الوجوب . أفاده ط 

قوله: (لأن كل شفع صلاة) قدمنا بيان ذلك في أول بحث الواجيات» والمراد من 
بعض الأوجه كما يأتي قريباً. قوله: (وقيل لا الخ) قال في البحر: ولا يخفى ما فيهء 
والظاهر الأول. زاد في المنح: ومن ثم عولنا عليه وحكينا ما في القنية بقيل. 

مَطْلَبٌ : قَْلّهُمْ كل شفع من الل صَلةٌلَيْسَ مُطرداً 

تنبيه : بقي في المسألة قول ثالث جزم به في منية المصلي في باب صفة الصلاة حيث 
قال: أما إذا كانت سنة أو نفلا فيبتدئ كما ابتدأ في الركعة الأولى: يعني يأتي بالثناء 
والتعوّذء لأن كل شفع صلاة على حدة اه. لكن قال شارحها: الأصح أنه لاا يصلي ولا 
يستفتح في سنة الظهر والجمعة» وكون كل شفع صلاة على حدة ليس مطرداً في كل 
الأحكام» ولذا لو ترك القعدة الأولى لا تقسد» خلافاً لمحمدء ولو ستجد للسهو على واس 
شفع لا يبني عليه شفعاً خر لثلا يبطل السجود بوقوعه في وسط الصلاةء فقد صرّحوا 
بصيرورة الكل صلاة واحدة حيث حكموا بوقوع السجود وسطاًء فيقال هنا أيضاً : لايصلي 
ولايستفتح ولايتعوّذ لوقوعه في وسط الصلاة» لأن الأصل كون الكل صلاة واحدة 
للاتصال واتحاد التحريمة» ومسألة الاستفتاح ونحوه ليست مروية عن المتقدمين وإنما هي 
اختيار بعض المتأخرين؛ نعم اعتبروا كون كل شفع صلاة على حدة في حق القراءة 
احتياطا» وكذا في عدم لزوم الشفع الثاني قبل القيام إليه لتردده بين اللزوم وعدمه فلا يلزم 
بالشك ولذا يقطع على رأس الشفع إذا أقيمت الصلاة ة أو خرج الخطيب» وكذا في بطلان 
الشفعة وخيار المخيرة ة بالشروع في الشفع الآخرء لأن كلا من الشفعة والخيار متردد بين 
لحرت وعدية ي يثيت بالشك» وكذا في عدم سريان الفساد من شفع إلى شفع › إذ لا يحكم 
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لتأكدها أشبهت الفريضة (وفي البواقي من ذوات الأربع يصلي على النبي) 25 
(ويستفتح) ويتعوّذ ولونذراً» لأن كل شفع صلاة (وقيل) لا يأتي في الكل وصححه في 
القنية . 

(وكثرة الركوع والسجود أحبٌ من طول القيام) كما في المجتبى» ورجحه في 
. البحرء لكن نظر فيه في النهر من ثلاثة أوجه . ونقل عن المعراج أن هذا قول محمد» وأن 


بالفساد مع الشك اه ملخصاً. لكن قوله وكذا في بطلان الشفعة وخيار المخيرة غير 
صحيح» لما علمت ما قدمناه آنفاً عن البحر والحلية من أنهما لا يبطلان بالاتتقال إلى الشفع 
الثاني» وقد صرح نفسه بذلك في مواقيت الصلاة» وعلمت أيضاً أن ذلك إنما ذكروه في 
سنة الظهر ولم يثبتوه للأربع التي بعد الجمعة. قوله: (ورجحه في البحر) حيث جزم 
بتعارض الأدلة: كحديث مسلم هعَلَّيكَ بِكَثْرَةٍ الشَججوو)» وحديث دأكْرَبُ مَا يون الْعَبْدُ مِنْ 
رَبة وَهُوَ ساد" وحديث مسلم أيضاً «أقْضَلُ الصّلاةٍ طول اتوت" أي طول القيام كما 
هو رواية أحمد وأبي داود؛ ثم قال: والذي ظهر للعبد الضعيف أن كثرة الركوع والسجود 
أفضل» لأن القيام إنما شرع وسيلة إليهماء ولذا سقط عمن عجز عتهماء ولا تكون الوسيلة 
أفضل من المقصودء ولأنه وإن لزم فيه كثرة القراءة لكنها ركن زائدء بل اختلف في أصل 
ركنيتها. وأجمعوا على ركنية الركوع والسجود وأصالتهماء ولتخلف القيام عن القراءة فيما 
بعد ركعتي الفرض اه. ملخصاً. قوله : (من ثلاثة أوجه) الأول أن القيام وإن كان وسيلة إلا 
أن أفضلية طوله لكثرة القراءة فيه» وهي وإن بلغت كل القرآن تقع فرضاً بخلاف 
التسبيحات . الثاني أن كون القراءة ركناً زائداً عا لا أثر له في الفضيلة. الثالث أن موضوع 
المسألة النفل: وفيه تجب القراءة في كله اه ملخصاً . 


قلت : وآما تعارض الأدلة» فيجاب عنه بأن المراد بالسجود الصلاة . وأقوى دليل 
أيضاً على أفضلية طول القيام «أنّه ل كان يَقُومٌ اليل إل ليل وَكَانَ لا يَزِيدٌ عَلَى إخدّى 
عَسْرّة رَكْعَةً) كما مر في حديث عائشة . قوله : (وتقل عن المعراج الخ) اعترض على البحر 
أيضاً حيث قال : اختلف النقل عن محمد في هذه المسألة فنقل الطحاوي عنه في شرح الآثار 
أن طول القيام أحبٌ . ونقل في المجتبى عنه العكس . ونقل عن أبي يوسف أنه فصّل فقال : 
إذا كان له ورد من الليل بقراءة من القرآن فالأفضل أن يكثر عدد الركعات» وإلا فطول القيام 
أفضل لأن القيام في الأول لايختلف ويضم إليه زيادة الركوع والسجود اه. 
زلف أخرجه مسلم في كتاب الصلاة (۲۲۵) ولين ماجه )۱٤۲۲(‏ وآحد في المسند ۲۷1/٥‏ 


(؟) أخرجه في كتاب الصلاة )۲٠١(‏ وأبو داود (870) والنسائي ۲۲۹/۲ وأحمد في المسند ۲٤١ /١‏ والبيهة 
A‏ 4 النساتي في البيهقي في 
ند/۱۰ 


فيا أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين )١74(‏ والبيهقي في المسند ۳/ ۸. 
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مذهب الإمام أفضلية القيام» وصححه في البدائع : 

قلت: وهكذا رأيته بتسختي المجتبى معزياً لمحمد فقطء فتنبه . وهل طول قيام 
الأخرس أفضل كالقارئ؟ لم أره. 

(ويسن تحية) ربّ (المسجد» وهي ركعتان. 


ووجه الاعتراض أن مقتضى كلامه أنه لا قول في هذه المسألة لإمام المذهب» بل 
القولان فيهما لمحمد. أقول: ويظهر لي أن رواية أبي يوسف حمل هذين القولين. تأمل. 
قوله: (وصححه في البدائع) وعبارته . قال أصحابنا: طول القيام أفضل . وقال الشافعي : 
كثرة الصلاة أفضل» والصحيح قولنا. ثم قال: وروي عن أبي يوسف أنه قال: إلى آخر ما 
مرء ا و الو الو 
مر عن الطحاوي . قوله: (قلت الخ) تأييد لما في المعراج» وأمر بالتنبه إشارة إلى ما على 
المصنف من الاعتراض » حيث تابع شيخه صاحب البحر» وعدل عما عليه المتون الذي هو 
قول الإمام المصححء بل هو قول الكل كما مرء ولذا قال الخير الرملي : أقول: كيف 
يخالف الجهابذة تبعاً نشيخه ويجعله متناًء والمتون موضوعة لنقل المذهب؟ اه. 

والحاصل أن المذهب المعتمد أن طول القيام أحب» ومعناه كما في شرح المنية أنه 
إذا أراد شخل حصة معينة من الزمان بصلاة فإطالة القيام مع تقليل عدد الركعات أفضل من 
عكسه» فصلاة ركعتين مثلآ في تلك الحصة أفضل من صلاة أربع فيهاء وهكذا القياس . 
قوله : (وهل الخ) البحث لصاحب النهر . والذي يظهر أن كثرة ركوعه وسجوده أفضل»› لأن 
أفضلية القيام إنما كانت باعتبار القراءة ولا قراءة له اه. ح عن بعض الهوامش . وخالفه 
الرحمتي بأن الأخرس قارئ حكماً وله ثواب القارئ"» كما هو الحكم فيمن قصد عبادة 
وعجز عنهاء مع أن الطريقة أن العلة إذا وجدت في بعض الصور تطرد في باقيها . تأمل . 

مَطْلَبٌ في نيه مسجد 

قوله : (ويسن تحية) كتنب الشارح في هامش الخزائن أن هذا رد عبلى صاحب 
الخلاصة حيث ذكر أنها مستحبة . قوله : (رب المسجد) أفاد أنه على حذق مضاف» لأن 
المقصود منها التقرّب إلى الله تعالى لا إلى المسجدء لأن الإنسان إذا دخل بيت الملك 
يحيي الملك لا بيته. بحر عن الحلية. ثم قال : وقد حكي الإجماع على سنيتهاء غير أن 
أصحابنا يكرهونها في الأوقات المكروهة تقديماً لعموم الحاظر على عموم المبيح أه. 
قوله : (وهي ركعتان)في القهستاني : : وركعتان أو أربع » وهي أفضل لتحية المسجد إلا إذا 
دخل فيه بعد الفجر أو العصرء فإنه يسبح ويهلل ويصلي على النبي 26 فإنه حيعذ يؤدي 
حى المسجد» كما إذا دخل للمكتوبة فإنه غير مأمور مها حيتئذ كما في التمرتاشي اه. قوله: 
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وأداء الفرض) أو غيرهء وكذا دخوله بنية فرض أو اقتداء (ينوب عتها) بلا نية ء 


(وأداء الفرض أو غيره الخ) قال في النهر: وينوب عنها كل صلاة صلاها عند الدخول فرضاً 
كانت أو سنة. وفي البناية معزياً إلى غتصر المحيط أن دخوله بنية الفرض أو الاقتداء ينوب 
عنهاء وإنما يؤمر بها إذا دخله لغير الصلاة اه كلام النهر . 

والحاصل أن المطلوب من داخل المسجد أن يصلي فيه ليكون ذلك تحية لربه تعالى : 
والظاهر أن دخوله بنية صلاة الفرض لإمام أو منفرد أو بنية الاقتداء ينوب عنها إذا صلى 
عقب دخولهء وإلا لزم فعلها بعد الجلوس» وهو خلاف الأولى كما يأتي» فلو كان دخوله 
بنية الفرض مثلا لکن بعد زمان يؤمر بها قبل جلوسه» كما لو كان دخوله لغير صلاة كدرس 
أوذكر. 

ويما قررناه علم أن ما نقله في النهر عن البناية لا يخالف ما قبلهء غايته أنه عبر عن 
الصلاة بنيتهاء بناء على ما هو الغالب من أن من دخل لأجل الصلاة يصليء وليس معناه أن 
النية المذكورة تكفيه عن التحية وإن لم يصل كما يوهمه ظاهر العبارة كما أفاده ح» والله 
أعلم . قوله : (ينوب عنها بلا نية) قال في الحلية : لو اشتغل داخل المسجد بالفريضة غير 
ناو للتحية قامت تلك الفريضة مقام تحية المسجد لحصول تعظيم المسجد» كما في البدائع 
وغيره. فلو نوى التحية مع الفرض فظاهر ما في المحيط وغيره أنه يصح عندهما. وعند محمد 
لا يكون داخلا في الصلاة» فإنهم قالوا: لو نوى الدخول في الظهر والتطوّع يجوز عن الفرض 
عند أبي يوصف . ورواه الحسن عن أبي حنيفة. وعند محمد: لا يكون داخللا لأن الفرض مع 
النفل في الصلاة جنسان مختلفان لا رجحان لأحدها على الآخر في التحريمة. فمتى نواهما 
تعارضت النيتان فلغتا. ولأبي يوسف أن الفرض أقوى فتندفع نية الأدنى» كمن نوى حجة 
الإسلام والتطوع اه ملخصاً. ومثله في البحر. 

أقول: الذي يظهر لي أن هذا الخلاف لا يجري في مسألتناء لأن الفريضة إذا قامت 
مقام التحية وحصل المقصود بها لم تبق التحية مطلوبة» لأن المقصود تعظيم المسجد بأيّ 
صلاة كانت» ولا يؤمر بتحية مستقلة إلا إذا دخل لخر الصلاة كما همرء وحينئذ فإذا نواها مع 
الفريضة يكون قد نوى ما تضمنته الفريضة وسقط بهاء فلم يكن ناوياً جنساً آخر على قول 
محمدء بخلاف ما إذا نوى فرض الظهر وستته مثلاء فليتأمل . بل لقائل أن يقول: إن الأولى 
أن ينويها بذلك الفرض ليحصل له ثوابها: أي ينوي بإيقاع الفرض في المسجد تحية الله تعالى 
أو تعظيم بيته» لأن سقوطها به وعدم طلبها لا يستلزم الثواب بلا قصدها. 


ثم رأيت المحقق ابن حجر من الشافعية كتب عند قول المنهاج : وتحصل بفرض أو 
نفل آخر ما نصه: وإن لم ينوها معه. لأنه لم ينتهك حرمة المسجد المقصودة: أي يسقط 
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وتكفيه لكل يوم مرة» ولاتسقط بالجلوس عندنا . بحر . 

قلت: وفي الضياء عن القوت: من لم يتمكن منها لحدث أو غيره يقول ندباً 
ا 
طلبها بذلك» أما حصول ثوابها فالوجه توقفه على النيةء لحديث (إنّمَا الأَعْمَالُ بالئيّاتٍ» 290 
وزعم أن الشارع أقام فعل غيرها مقام فعلها فيحصل: أي الثواب وإن لم ينو بعيد وإن قيل إن 
كلام المجموع يقتضيه ؛ ولو نوى عدمها لم يحصل شيء من ذلك اتفاقاً كما هو ظاهر أخذاً ما 
بحثه بعضهم في سنة الطواف» وإنما ضرت نية ظهر وسنة مثلا» لأنها مقصودة لذاتها بخلاف 
التحية اه. . وقوله : وإنما ضرت الخ» هو عين ما بحثته أولا أيضاً ولله الحمدء فإن ما قاله 
لايخالف قواعد مذهبنا. قوله: (وتكفيه لكل يوم مرة) أي إذا تكرر دخوله لعذر. وظاهر 
إطلاقه أنه غير بين أن يؤديها في أول المرات أو آخرها ط . قوله: (ولاتسقط بالجلوس 
عندنا) فإنهم قالوا في الحاكم إذا دخل المسجد للحكم : إن شاء صلى التحية عند دخوله أو 
عند خروجه لحصول المقصود كما في الغاية. وأما حديث الصحيحين «إدّا َكَل أَحَدَكُمُ 
المَشجد ق لس حَتَّى يُصَلَّي رَكْعَعِينُ»”'» فهو بیان للأولى» لحديث ابن حبان في صحيحه 
ديا أا َر لِنْمَسْجِدٍ تيد وَإِنَّ تحيته رَكْعَبَانِء مم فَأرْكَعَهَاه”'" وتمامه في الحلية. قوله: (وفي 
الضياء الخ) عبارته وقال بعضهم : من دخل المسجد ولم يتمكن من تحية المسجد إما 
لحدث أو لشغل أو نحوه يستحبٌ له أن يقول: «سُبْحَان الله وَالْحَمْدُ للهء وَل إل إلا الله 
الله ارآ قاله أبو طالب المكي في قوت القلوب اه. وقدمنا نحوه عن القهستاني . 


خاتمة: يستثنى من المساجد المسجد الحرام بالنسبة إلى أول دخول الآفاقي“ 
المحرم » فإن تحيته الطواف» وفيه تأملء كذا في الحلية» ولعل وجه التأمل إطلاق المسجد 
في الحديث المار. 

وفي النهر: واتفقوا على أن الإمام لو كان يصلي المكتوية أو أخذ المؤذن في الإقامة 
أنه يتركهاء وأنه يقدم الطواف عليهاء بخلاف السلام على النبي 5ة اه . 


قلت: لكن في لباب المناسك وشرحه لمنلا علي القاري: ؤلايشتغل بتحية 
المسجدء لأن تحية المسجد الشريف هي الطواف إن أرادهء بخلاف من لم يرده وأراد أن 


(1) أخرجه البشاري 4/١‏ (1) ومسلم 1619/7( 166 1۹۰۷). 

زفق أخرجه البخاري 7/ ۷١‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين )7١(‏ وابن ماجه )١١175(‏ وآحد في المسند ٠٠١ /٩‏ 
والبيهقي في المسند ؟/ 45. 

(۳) أشرجه ابن حبان (۲۷۹) وأبو نعيم في الحلية ٠١١/١‏ والحاكم في المستدرك ۲/ 0۹۷ وابن عدي في الكامل ۷/ 
الكقة 

)٤(‏ في ط (قوله الآفاقي) هكذا بخطهء وفيه أنه نسبه إلى جمع أفق: ومنعه في المصباح؛ ونص على أنه إنما ينسب إلى 
المفرد فقال «أففي؛ بضمتين وفتحتين . 
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كلمات التسبيح الأربع أربعاً. 

(ولو تكلم بين السنة والفرض لا يسقطها ولكن ينقص ثوابها) وقيل تسقط (وكذا 
كل عمل ينافي التحريمة على الأصح) قنية . 

وفي الخلاصة: لو اشتغل ببيع أو شراء أو أكل أعادها ويلقمة أو شربة لا تبطل ؛ 
ولو جيء بطعام ؛ إن خاف ذهاب حلاوته أو بعضها تناوله ثم ستنء إلا إذا خاف فوت 
الوقت؛ ولو أخرها لآخرالوقت لاتكون سنةء وقيل تكون . 

فروع: الإسفار بسنة الفجر أفضل» وقيل لا. 


يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد إلا أن يكون الوقت مكروهاً اه. وظاهره أنه لا 
يصلي مريد الطواف للتحية أصلا لا قبله ولا بعده» ولعل وجهه اندراجها في ركعتيه . قوله: 
(ولو تكلم الخ) وكذا لو فصل بقراءة الأورادء لأن السنة الفصل بقدر «اللّهُحٌ ئك الام 
الخ» حتى لو زاد تقع سنة لا في حلها المسئون كما مر قبيل فصل الجهر بالقراءة. قوله: 
(وقيل تسقط) أي فيعيدها لو قبليةء ولو كانت بعدية فالظاهر أنبا تكون تطوعاء وأنه لا يؤمر 
بها على هذا القول. تأمل . قوله : (وفي الخلاصة الخ) الظاهر أنه استدراك على ما صححه 
في المتن تبعاً للقنية» لأن جزم الخلاصة بقوله : «أعادها» يفيد أنها تسقط بقرينة قوله بعده 
الا تبطل» أي لا تبطل كونها سنةء فإنه يفيد أن الإعادة لبطلان كونه سنة وإلالم تصح 
المقابلة . تأمل . قوله :لوجي بطمام الي أناد أذ العمل المنائي إنما يتقف تر ار 
يسقطها لو كان بلا عذرء أما لو حضر الطعام وخاف ذهاب لذته لو اشتغل بالسنة البعدية فإنه 
يتناوله ثم يصليهاء لأن ذلك عذر في ترك الجماعةء ففي تأخير السنة أولى إلا إذا خاف 
فوتها بخروج الوقت فإنه يصليها ثم يأكل» هذا ما ظهر لي . قوله: (ولو أخرها الخ) أي بلا 
عذر بقرينة ما قبله . قوله : (وقيل تكون) حكى القولين في القنيةء ولم يعبر عن هذا الثاني 
بقيل بل أخره. ولايلزم من ذلك تضعيغه . ويظهر لي أنه الأصحء وأن القول الأول مبني 
على القول بأنها تسقط بالعمل المنافي» وهو ما حكاه الشارح بقيل» إلا أن يدعى تخصيص 
الخلاف السابق بالسنة القبلية وهذا باليعدية» لكن يبعده أنه إذا كان الأصح في القبلية آنا لا 
تسقط مع إمكان تداركها بأن تعاد مقارنة للفرض تكون البعدية كذلك بالأولى لعدم إمكان 
التدارك» فليتأمل . قوله : (وقيل لا) يؤيده ما في البحر عن الخلاصة: السنة في ركعتي 
الفجر قراءة الكافرون والإخلاصء والإتيان بها أول الوقت وفى بيتهء وإلافعلى باب 
المسجد الخ . ٠‏ 1 


ش مَبْحَثُ مهم فِي ألكلام عَلَى ألضَجْعَةٍ يمْدَ 2 سن ألْفْجبْرٍ 
وقال في شرح المنية : لاني E aE‏ 
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اللي 77070777 ا ا 


هه هاه هاه TT‏ 


م ل 


اله يك ڌا سَكَتَ المُودْنُ مِنْ صَلَاةَ المَجْرِوَتبَينَ لَه المَجِرُكَا م كَرَكَمَّ رَكحَكين حَفِيفَكِين ثُمْ 
شل عَلَى شِقَهِالأبْمّن حتى بأ الود للا إقَامَةِ فَيخَرْجَه متفق عليه أه. وتعامه فيه. 

تتبيه : عن نا بيد لتقا ين سمه اكير رد عه N‏ 
الحديث وتحوه . وظاهر كلام علمائنا خلافه حيث لم يذكروهاء بل رأيت في موطإ الإمام 
محمد رحمه الله تعالى ما نصه : أخبرنا مالك عن نافع ء عن عبد الله بن عمر أنه رأى رجلا ركع 
ركعتي الفجر ثم اضطجع» فقال ابن عمر : ما شأنه؟ فقال نافع قلت: يفصل بين صلاته؛ 
فقال ابن عمر : وأي فصل أفضل من السلام؟ قال محمد: وبقول ابن عمر نأخذ» وهو قول 
أبى حنيفة رهه الله تعالى اه. 

وقال شارحه المحقق منلا علي القاري : وذلك لأن السلام إنما ورد للفصل» وهو 
لكونه واجباً أفضل من سائر ما يرج من الصلاة من الفعل والكلام» وهذا لا ينافي ما سبق 
: من دأنه عليه الصلاة والثلام كان بط في آخر اتهخرء وَتَارَةٌ أْخْرَّى يَعْدَ رَكْعَتي الفَجْرٍ 

في بيه للاستراخة» آھہ. ثم قال : وقال ابن حجر المكي في شرح الشمائل NE‏ 

أنه يله ان إا صَلَّى رَكْمَتي الفُّجر أَضْطجعَ عَلَى شمه الأيْمَن 6 فتسن هذه الضجعة بين 
سنة الفجر وفرضه لذلك» ولأمره يكل كما رواه أبؤ داود وغيره بسند لا بأس به خلافاً لمن 
نازع وهو صريح في ندبها لمن بالمسجد وغيره» خلافاً لمن خص ندبها بالبيت» وقول ابن 

عمر: إنها بدعة» وقول النخعي : إنها ضجعة الشيطانء وإنكار ابن مسعود لها فهو لأنه لم 
ملح و ف لول يوسو ا لس لضي لني ولايخفى 
بعد عدم البلوغ إلى هؤلاء الأكابر الذين بلغوا المبلغ الأعلىء لا سيما ابن مسعود الملازم 
له يك حضراً وسفراًء وابن عمر المتفحص عن أحواله كل في كمال التتبع والاتباع . 
فالصواب حمل إنكارهم على العلة السابقة من الفصل أو على فعله في المسجد بين أهل 
الفضلء وليس أمره ول على تقدير صحته صريحاً ولا تلويحاً على فعله بالمسجدء إذ 
الحديث كما رواه أبو داود والترمذي وابن خآ عن أبي هريرة إن لي اا دام 
المَجْر كَلْيَضْطجعْ عَلَى جَنْبِهِ الأيْمَنٍ»" فالمطلق محمول على المقيد. على أنه لو كان هذا 
ني الج اا زی تماكاد على على مو ا ر ااا اه. وأراد 
بالمقيد ما مر من قوله: بعد ركعتي الفجر في بيته. 

وحاصله أن اضطجاعه عليه الصلاة والسلام إنما كان في بيته للاستراحة لا للتشريع » 
(1) أخرجه البخاري ٤۷۸/۲‏ (854) ومسلم 0۰۸/۹( 071701717 


4 أخرجه الترمذي )57١(‏ وابن خزيمة ( ۰ ولين سيان (117) وفي البشاري عن عافشة رضي لله عنها ٠ ١4/7‏ 
۲ ) ومسلم (VT AYY (٩۸/1‏ 
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نذر السنن وأتى بالمنذور فهو السنةء وقيل لا. أراد النوافل ينذرها ثم يصليهاء وقيل 
لا. ترك السنن إن رآها حقاً أتم» وإلاكفر. ش 


'وإن صحح حديث الأمر بها الدال على أن ذلك للتشريع يحمل على طلب ذلك في البيت 
فقط توفيقاً بين الأدلة» والله تعالى أعلم . قوله: (فهو السنة) لأن النذر لا يخرجها عن كونها 
سنة؛ كما لو شرع قيها ثم قطعها ثم أداها كانت سنة وزادت وصف الوجوب بالقطع . نهر عن 
عقد الفرائض . قوله: (أراد النؤافل) في القنية : أداء النفل بعد النذر أفضل من أدائه بدون 
النثر اه.. قال في البحر: ويشكل عليه ما روأه مسلم في صحيحه من النهي عن النذرء هو 
مرجح لقول من قال لا ينذرهاء لكن بعضهم حمل النهي على النذر المعلق على شرط لأنه 
يصير حصول الشرط كالعوض للعيادة» فلم يكن خلصا. ووجه من قال بنذرها وإن كانت 
تصير واجبة بالشروع أن الشروع في النذر يكون واجباً فيحصل له ثواب الواجب به؛ بخلاف 
النفل» والأحسن عند العبد الضعيف أن لا ينذرها خروجاً عن عهدة النهي بيقين اه. 

أقول: لفظ حديث النهي كما رواه البخاري أيضاً في صحيحه عن اين عمر تى ْ 
1 يل عَنِ التَذْرِ وَقَالَ : نه لا رد شَيْئَا نما بسكخرج به مِنَ البَخيل 20 والمتيادر منه إرادة 
النذر المعلق» كإن شفى الله مريضي فللّه عليّ كذا. ووجه النهي أنه لم يخلص من شائبة 
العوض حيث جعل القربة في مقابلة الشفاء ولم تسمح نفسه بها يدون المعلق عليه مع ما فيه 
من إيهام اعتقاد التأثير للنذر في حصول الشفاء» فلذا قال في الحديث (إنه لا يرد شيئاً الخ» 
فإن هذا الكلام قد وقع موقع التعليل للنهي» بخلاف النذر المنجز فإنه تبرّع محض بالقربة لله 
تعالى» وإلزام للنفس بما عساها لا تفعله بدونه فيكون قربة. والدليل على أن هذا النذر قربة 
عندنا ما صرح به في فتح القدير قبيل كتاب الحج : لو ارتذ عقيب نذر الاعتكاف ثم أسلم لم . 
يلزمه وجوب النذرء لأن نف النذر بالقربة قربة فيبطل بالردة كسائر القرب اه. والمراد به 
النذر المنجز لما قلنا. على أن بعض شراح البخاري حمل النهي في الحديث على من يعتقد 
أن النذر مؤثر في تحصيل غرضه المعلق عليه. والظاهر أنه أعم» لقوله : «وإنما يستخرج به 
من البخيل» والله أعلم . : 

تتبيه : قيد بالنوافل فأفاد أن الأفضل في السنن عدم نذرهاء ولعل وجهه أن السنن هي 
ما كان يفعلها يه قبل الغرائض أو بعدهاء والمطلوب من اتباعه كَل على الوجه الذي كان 
يفعلها عليه ولم ينقل أنه كان ينذرهاء ولذا قيل بأنها لا تكون هي السنةء فالأفضل عدم 
نذرهاء والله أعلم. قوله: (وإلا كقّر) أي بأن استخفبٌ فيقول: هي فعل النبي كلك وأنا لا 
(1) أخرجه البيهقي في الستن /٠١‏ ۷۷ وأحمد في المسند ۲/ .1١‏ 
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والأفضل في النفل غيرالتراويح المنزل إلا لخوف شغل عنهاء والأصح أفضلية 
ما كان أخشع وأخلص . 
(وندب ركعتان بعد الوضوء) يعني قبل الجفاف كما في الشرنبلالية عن المواهب 


أفعله . شرح المنية وغيره. وهذا في الترك؛ وأما الإنكار فقدمنا الكلام عليه أول الباب. 
قوله: (والأفضل في النفل الخ) شمل ما بعد الفريضة وما قبلهاء لحديث الصحيحين 
دعَلَيْكُمْ بالصَّلاةٍ في بُيُوتِكمْ» فَإِنّ ير ص المَرْء فِي بيه إلا المَكْتُويَةًة2'0 وأخرج أبو داود 
«صَلاةٌ المَْءِ فِي بي أقُضَلُ مِنْ صَلاته في مَسْحِدِيٍ هَذًَا إلا المَكْتُوبَة('2 وتمامه في شرح 
المئية» وحيث كان هذا أفضل يراعى ما لم يلزم منه خوف شغل عنها لو ذهب لبيته» أو كان 
في بيته ما يشغل باله ويقلل خشوعه» فيصليها حيتئذ في المسجدء لأن اعتبار الخشوع 
أرجح. قوله: (غير التراويح) أي لأنها تقام بالجماعة ومحلها المسجد» واستثنى في شرح 
المنية أيضاً تحية المسجد» وهو ظاهر . 

أقول: ويستثنى أيضاً ركعتا الإحرام والطواف» فإن الأولى تصلى في مسجد عند 
الميقات إن كان كما قي اللباب» والثانية عند المقام؛ وكذا ركعتا القدوم من السفرء بخلاف 
إنشائه فإنها تصلى في البيت كما يأتي» وكذا تفل المعتكف» وكذا ما يخاف فوتها بالتأخير» 
وكذا صلاة الكسوف لأنها تصلى بجماعة . 

قوله: (وتدب ركعتان بعد الوضوء) لحديث مسلم ما مِنْ أحدٍ يَكَوَضَّأُ فَيُحْسِنٌُ 
الؤْضَوء وَيُصَلّي رَكْعَكَينْ قبل بِقَلْبهِ وَوَجْهِهِ عَلَيهِمًا إلا وَجَبّتْ لَه الجَنةُه خزائن» ومثل 
الوضوء الغسل كما نقله ط عن الشرنبلالي» ويقرأ فيهما الكافرون والإخلاص كما في 
الضياءء وانظر هل تنوب عنهما صلاة غيرهما كالتحية أم لا؟ ثم رأيت في شرح لباب 
المناسك أن صلاة ركعتي الإحرام سنة مستقلة كصلاة استخارة وغيرها ما لا تلوب الفريضة 
منابهاء بخلاف تحية المسجد وشكر الوضوء فإنه ليس لهما صلاة على حدة كما حققه في 
الححة اه. 


.)717( أخرجه البخاري ۸/ 74 (دار الفكر) ومسلم في صلاة المساقرين‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (44 )٠١‏ والطبراني في الكبير ©/ 1٥۹‏ ولبن عبد البر في التمهيد ۳٠۹/1‏ . 

(۳) في ط (قوله وكذا صلاة الكسوف لأنها تصلى بجماعة) وجد هنا في نسخة المؤلف لكن يغير خطه ما نصه: وكذا 
سنة الجماعة القبليةء لأن الأفضل في الجمعة التبكير قبل الوقت» فيلزم وقوع سنتها في المسجد» فصارت جملة 
المستثنيات تسعةء ولم آر من تعرض لجمعها عكذا من علمائنا وقد نظمتها بقولي : 

توافلنا في البيت قاقت على التي تقوم لها في المسجد غير تسعه 

صلاة ترايح كسوف تهة وسنة إحرام طواف بكصبه 

وتفل اعتكاف لو قدوم مسافر وخائف فوت لم سنة جمعه 
يقول الفقير عمد علاء الذين بن عابنين ابن المؤئف» هكذا وجدث هذه السقطة في المبيضة فينبغي إلحاقها عنا . 
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(و) ندب (أربع فصاعداً في الضحى) على الصحيح من بعد الطلوع إلى الزوال؛ ووقنها 
المختار بعد ربع النهار. وفي المنية : أقلها ركعتان» وأكثرها اثنتا عشرة» وأوسطها 
ثمان» وهو أفضلها كما في الذخائر الأشرفية» لثبوته بفعله وقوله عليه الصلاة والسلام . 
وأما أكثرها فبقوله فقطء وهذا لو صلى الأكثر بسلام واحد؛ أما لو فصل فكل ما زاد 
أفضل كما أفاده ابن حجر في شرح البخاري . 


مَطُلَبٌ : سَنْةُ لْضْسَى 

قوله : (وندب أربع الخ) ندبها هو الراجح كما جزم به في الغزنوية والحاوي والشرعة 
والمفتاح والتبيين وغيرهاء وقي لا تستحب » لمافي صحيح البخاري من إنكار ابن عمر 
لها اه إسماعيل . وبسط الأدلة على استحبايها في شرح المنية» ويقرأ فيها سورتي الضحى 
كما في الشرعة: أي سورة لإوالشّمْس# [الشمس ]١‏ وسورة #وَالضّحَى4 [الضحى ]١‏ 
وظاهره الاقتصار عليهماء ولو صلاها أكثر من ركعتين . قوله : (من بعد الطلوع) عبارة شرح 
المنية : من ارتفاع الشمس . قوله: (ووقتها المختار) أي الذي يختار ويرجح لفعلهاء وهذا 
عزاه في شرح المنية إلى الحاوي وقال: لحديث زيد بن أرقم أن رسول الله َة قال: 
١صَلاة‏ الأوَابِينَ حين تَرْمَض الفصَال»”' رواه مسلم . وترمض بفتح التاء والميم: أي تبرك 
من شدّة الحرّ في أخفافها اه. قوله: (وفي المنية أقلها ركعتان) نقل الشيخ إسماعيل مثله 
عن الغزنوي والحاوي والشرعة والسمرقندية» وما ذكره المصنف مشى عليه في التبيين 
والمفتاح والدرر. ودليل الأول أله و أَوْصَي أَبَا هُرَيْرَة برَكْمَئَنَ؛ كما في صحيح 
البخاري . ودليل الثاني أله كان يُصَلّي الصحى أزْبَعاً وَيَزِيدٌ ما شَاء لله روا مسلم 
وغيره. والتوفيق ما أشار إليه بعض المحققين أن الركعتين أقل المراتب والأربع أدنى 
الكمال. قوله : (وأكثرها اتتا عشرة) لما رواه الترمذي والنسائي بسند فيه ضعف أنه كك 
قال : امَنْ صَلَّى الى ثنتي عَشَرَة رة بى الله لَه قرا مِنْ ذهب فِي المبئدة''© وقد تقرر 
أن الحديث الضعيف يجوز العمل به في الفضائل . شرح المنية. وقيل أكثرها ثمان» وعزاء 
في الحلية إلى الإمام أحمد. وعزاه بعض الشافعية إلى الأكثرين . قوله : (كما في اللخائر 
الأشرفية) اسم كتاب لابن الشحنة مؤلف في الألغاز الفقهية . قوله : (لثبوته الخ) جواب عما 
أورد: كيف يكون أوسطها أفضل مع أن الأكثر مشتمل على الأوسط وزيادة وفيه زيادة 
مشقة؟ . قوله : (كما أفاده ابن حجر الخ) حيث قال : ولا يتصور الفرق بين الأفضل والأكثر 
إلا فيمن صلى الائتتي عشرة بتسليمة واحدة فإنها تقع نفلا مطلقاً عند من يقول : إن أكثر سنة 
)0 أخرجه مسلم في صلاة المسافرين (185) وأحد في المسند 777/4 والبيهقي في المسند 44/6 والطبراني في 

الكبير 774/6 

(۲) أخرجه الترمذي )٤۷۳(‏ وابن ماجه )١80(‏ وانظر التلخيص ۲/ ٠١‏ كشف الفا ۲/ 00/8 
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ومن المندوبات ركعتا السفر والقدوم منه . 


الضحى ثمان ركعات» فأما إذا فصلها فإنه يكون صلى الضحىء وما زاد على الثمان يكون له 
نفلا مطلقاً فتكون صلاة اثتتي عشرة في حقه أفضل من ثمان لكونه أتى بالأفضل وزاد أه. 

أقول: وحاصله أن من قال بأن أكثرها ثماني ركعات لعدم ثبوت الزيادة عنده لو 
صلاها إثنتي عشرة بتسليمة لم تقع عن سنة الضحى لنيته خلاف المشروع فالأفضل عنده 
- صلاتها ثماني ركعات» وأما على قول من يقول أكثرها اثنتا عشرة ركعة لجواز العمل 
بالضعيف في فضائل الأعمال كما مر تكون هي الأفضل» كما لو فصلها كل ركعتين أو أربع 
يتسليمة عند الكل . 

وملخصه أن كون الثمانية أفضل مبني على القول بأنها أكثرها لعدم ثبوت الزيادة» 
وحيشذ فلا يخفى عليك ما في كلام الشارح حيث مشى على أن أكثرها اثنتا عشرة ركعة 
وجعل أوسطها أفضل . على آنا لو قلنا إن الثمان هي الأكثرء فتقييد أفضليتها على الاثنتتي 
عشرة يما إذا صلى الاثنتي عشرة بتسليمة واحدة لتقع نفلا مطلقاً لا يوافق قواعد مذهبناء بل 
تقع عما نوى على قواعدنا؛ كما لو صلى الظهر ست ركعات مثلا وقعد على رأس الرابعة» 
فإن الركعتين الزائدتين لا تغير ما قبلها عن صفة الفرضية» لصحة البناء على تحريمة الفرض 
والنفل عندناء ونية العدد لا تضرٌ ولا تنفع» فإذا صلى الضحى أكثر من ثمانٍ يقع الزائد نفلا 
مطلقاًء لا الكل بلا فرق بين وصلها وفصلها؛ نعم في وصلها كراهة الزيادة على أريع 
بتسليمة واحدة الضحى» فلا يظهر حيتئذ كون الثمان أفضل . وقد أجاب بعض الشافعية بأن 
أفضلية الثمان للاتباع : أي لأنها ثابتة بالأحاديث الصحيحة» فيترجح فيها الاتباع للشارع؛ 
بخلاف الزيادة لضعف حديثهاء لكن يرد عليه أن صلاة الأكثر متضمنة للأوسط الذي فيه 
الاتباع إلا أن يبنى أيضاً على القول بأن الثمان هي الأكثر . وعلى أنه لو صلاها أكثر بتسليمة 
تقع نفلا مطلقء لاعما نوى» أو يقال: معناه أن كل شفع من الثمان أفضل من كل شفع من 
الزائد لا بالنظر إلى المجموع» فهذا غاية ما تحرّر لي هناء والله أعلم . 

مَطلَبٌ فِي رَكْعَتَي آلسْمَر 

قوله : (ركعتا السفر والقدوم مته) عن مقطم بن المقدام قال : : قال رسول الله 285 : دما 
ns‏ كد م ''» رواه الطبراني . 
وعن كعب بن مالك كال رَسُولُ الله 6ه لآ يَقْدِ مِنّ السفر إلا مارا في الضُحَىء فَإِذًا كَدِمْ 
بدا بِالمسْجِدٍ قَصَلَّى فيه رَكْعَئَين ثُمّْ و رواه مسلم. شرح المنية. ومفاده 
(1) ذكره النووي في الأذكار )١15(‏ وعزاه للطبراني . 


زف4 أخرجه مسلم في صلاة المسافرين (۷) وأبو داود )۲۷۸١(‏ وأحد في المسند +/ ٤٠١‏ والييهقي في السنن ه/ 
1 وعبد الرزاق (4874) واين أبي شيبة في المصنف 58/75 


كتاب الصلاة/ باب الوتر والتوافل _ نف 
وصلاة الليل» 


اختصاص صلاة ركعتي السفر بالبيت» وركعتي القدوم منه بالمسجد» وبه صرح الشافعية . 

قوله: (وصلاة الليل) أقول: هي أفضل من صلاة النهار كما في الجوهرة ونور 
الإيضاح» وقد صرحت الآيات والأحاديث بفضلها والحتٌ عليها. قال في البحر : فمنها ما 
في صحيح مسلم مرفوعاً فصل الصا بَعْدَ المَرِيضَةٍ صله اللَيْلٍ"» وروى الطبراني 
مرقوعاً ل بُ مِنْ صَلاةِ َيل وَلَوْ حَلْبَ شَاقِ وَمَا گا بَعْدَ صَلاةٍ العشَاءِ فَهُرَ مِنَ اليل" 
وهذا يفيد أن هذه السنة تحصل بالتنفل بعد صلاة العشاء قبل النوم اه. 

قلت : قد صرح بذلك في الحلية» ثم قال فيها بعد كلام ثم : غير خاف أن صلاة الليل 
المحثوث عليها هي التهجد. وقد ذكر القاضي حسين من الشافعية أنه في الاصطلاح التطوّع 
بعد النوم» وأيد بما في معجم الطبراني من حديث الحجاج بن عمرو رضي الله عنه قال : 
بحسب أَحَدِكُمْ إا قام مِنّ اليل يُصَلي حَتّى يُصْبِحَ أله كد جد ما المهَجُدُ المَرْهُ يُصَلُي 
الصّلاة بَعْدَ رَقْدَها غير أن في سنده ابن لهيعة”" وفيه مقال» لكن الظاهر رجحان حديث 
الطبراني الأول لأنه تشريع قولي من الشارع ية بخلاف هذاء وبه ينتفي ما عن أحمد من 
قوله : قيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر اه ملخصاً . 

أقول: الظاهر أن حديث الطبراني الأول بيان لكون وقته بعد صلاة العشاء» حتى لو 
نام ثم تطوع قبلها لايحصل السنةء فيكون حديث الطبراني الثاني مفسراً للأول» وهو أولى 
من إثبات التعارض والترجيح لأن فيه ترك العمل بأحدهماء ولأنه يكون جارياً على 
الاصطلاح» ولأنه المفهوم من إطلاق الآيات والأحاديث» ولأن التهجد إزالة النوم بتكلف 
مثل ؟ تأثم : أي تحفظ عن الإثم ؛ نعم صلاة الليل وقيام الليل أعم من التهجد» وبه يجاب عما 
أورد على قول الإمام أحمد هذا ما ظهر لي والله أعلم . 

تنبيه: ظاهر ما مر أن التهجد لا يحصل إلا بالتطوّع ؛ فلو نام بعد صلاة العشاء ثم قام 
فصلى فوائت لا يسمى تهجداً» وتردذ فيه بعض الشافعية. 

قلت : والظاهر أن تقييده بالتطوّع بناء على الغالب وأنه يحصل بأيّ صلاة كانت» لقوله 


)0 أخرجه مسلم في كتاب الصيام (۲۳۲) وأبو داود في الصوم (00) والنائي ؟/ ۲١۷‏ وأحمد في المسند ۲/ 544. 

0( أخرجه الطبراني في الكبير /١‏ 740 وذكره الهيثمي قي المجمع ۲/ .٠٠۲‏ 

(۴) عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي الغافقي» أبو عبد الرحمن المصري قاضيها وعالمها ومسندها. عن عطاء 
والأعرج وعكرمة وخلق. وعنه شعبة وعمرو بن الحارث والليث وابن وهب وخلق» قال أحبد: احترقت كتبه 
وهرصحيح الكتاب . قال مسلم : تركه وكيع ويمبى القطان وابن مهدي . قال يحبى بن بكير : مات سئة 313/85 
انظر : خلاصة تهذيب الكمال ؟/ 45. 


A‏ كتاب الصلاة/ باب الوتر والنوأفل 
وأقلها على ما في الجوهرة ثمان» ولو جعله أثلاثاً فالأوسط أفضل› ولو أنصافاً فالأ خير 


و 


في الحديث المار «وَمَا كَانَ بَعْدَ صَلَةٍ الكاء قَهُوَ مِنَ اللَيلِه ثم اعلم أن ذكره صلاة الليل من 
المندوبات مشى عليه في الحاوي القدسي . وقد تردد المحقق في فتح القدير في كونه سئة 
أو مندوباء لأن الأدلة القولية تفيد الندب؛ والمواظبة الفعلية تفيد السنية» لأنه ل إذا 
واظب على تطوّع يصير سنة؛ لكن هذا بناء على أنه كان تطوعاً في حقهء وهو قول طائفة . 
وقالت طائفة : كان فرضاً عليه فلا تفيد مواظبته عليه السنية في حقناء لكن صريح ما في 
مسلم وغيره عن عائشة أنه كان فريضة ثم نسخ » هذا خلاصة ما ذكره» ومفاده اعتماد السنية 
في حقناء لأنه يق واظب عليه بعد نسخ الفرضية» ولذا قال في الحلية : والأشبه أنه سنة. 
قوله : (وأقلها على ما في الجوهرة ثمان) قيد بقوله : «على ما في الجوهرة؛ لأنه في الحاري 
القدسي قال: يصلي ما سهل عليه ولو ركعتين» والسئة فيها ثمان ركعات بأربع تسليمات 
اه. والتقييد بأربع تسليمات مبني على قول الصاحبين» وأما على قول الإمام فلاء كما ذكره 
في الحلية ؛ وقال فيها أيضاً: وهذا بناء على أن أقل عبجده چ كان ركعتين» وأن منتهاه كان 
ثماني ركعات أخذاً ما في مبسوط السرخسي» ثم ساق تبعاً لشيخه المحقق ابن الهمام 
الأحاديث الدالة على ما عينه في المبسوط من منتهاه؛ وحديث أبي داود الدال على أن أقل 
#بجده ب أربع سوى ثلاث الوترء وتمام ذلك فيها فراجعهاء لكن ذكر آخر عنه و همَنٍ 
آَسْكبْقَطَ مِنَ اليل وَأبفظ أهْلَهُ مَصَلْيا ركْعَِين كُيبَا مِنَّ الذّاكرِه ين الله كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ2!9 رواه 
النسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه والحاكم» وقال المنذري: صحيح على شرط 
الشيخين اه. 


أقول: فينبغي القول بأن أقل التهجد ركعتان» وأوسطه أربع» وأكثره ثمان» والله 
أعلم . قوله : (ولو جعله أثلاثاً الخ) أي لو أراد أن يقوم ثلثه وينام ثلثيه فالثلث الأوسط أفضل 
من طرفيه» لأن الغفلة فيه أتم والعبادة فيه أثقل» ولو أراد أن يقوم نصفه وينام نصفه فقيام 
نصفه الأخير أفضل لقلة المعاصي فيه غالباً» وللحديث الصحيح يرل ربا إلى سَمَاءِ الدنيا 
د ud pr al‏ رغ ولو Of‏ ا 2 
في كل َة حِن يَبْقَى ثلث الَيلٍ الأخير» يمول : مَنْ يَدْعُونِي كَأْسْتَحِيب لَهُ؟ مَنْ يَسالِي 
َأعْطِيَه؟ مَنْ يَسْتغْفِرُنِي فَأَغْفرَ ل٩۲“‏ ومعنى ينزل رينا: ينزل أمره كما أوله به الخلف وبعض 
أكابر السلف» وتمامه في تحفة ابن حجرء وذكر أن الأفضل من الثلث الأَوْسَط السُّدْسٌ . 
الدَابعُ وَالكَامِسُء للخير المتفق عليه دأَحَبُ الصّلاة إلى الله تَعَالَى صله دَاوُدَء كاد ينام 
ضف اللّيلٍ وَيَُومُ َه ويتام ee‏ اه. وبه جزم في الحلية . 


(1) أخرجه ابن حبان )١44(‏ والحاكم 515/1 
(؟) أخرجه البخاري ۲۹/۳ (1148) ومسلم 1/ 07408271 ۷0۸). 
(۳) أشرجه البخاري 11/97 (111771) ومسلم 0415/7 ۱۸۹ 1159). 


كتاب الصلاة/ باب الوتر والنواقل 4 
أفضل . وإحياء ليلة العيدين » والنصف من شعبانء والعشر الأخير من رمضان» والأول 
من ذي الحجة» ويكون بكل عبادة تع الليل أو أكثره . 


تتمة: ذكر في الحلية أيضباً ما حاصله : أنه يكره ترك تبجد اعتاده بلا عذرء لقوله ولف 
لابن عمر: ايا عَبْدَ الله لا تَكُنْ مل كُلَانِ كان يموم اللَيِلَ ّم ركه“ متفق عليه» فينبغي 
للمكلف الأخذ من العمل بما يطيقه» كما ثبت في الصحيحينء» ولذا قال 4 دحب 
الأعْمَالٍ إلى الله أَدْوَمُهَا إن قله(" رواه الشيخان وغيرهما. 

مَطلْبٌ في إحياء َيَالِي يدبن َالضف وَعَشْرٍ آلحجة وَرَمَضَانَ 

قوله : (وإحياء ليلة العيدين) الأولى «ليلتي» بالتثنية : أي ليلة عيد الفطر» وليلة عيد 
الأضحى . قوله : (والتصف) أي وإحياء ليلة النصف من شعبان. قوله : (والأول) أي وليالي 
العشر الأول الخ. وقد بسط الشرنبلالي في الإمداد ما جاء في فضل هذه الليالي كلهاء 
فراجعه . قوله: (ويكون بكل عبادة تعم اليل أو أكثره) نقل عن بعض المتقدمين» قيل هو 
الإمام أبو جعفر محمد بن علي أنه فسر ذلك بنصف الليل وقال: «مَنْ أخيًا نضف اللْيلِ أحيا 
فَقَدْ اللَيْل» وذكر في الحلية أن الظاهر من إطلاق الأحاديث الاستيعاب» لكن في صحيح 
٠‏ مسلم عن عائشة قالت ما أَغْلَمُهُ ي قَامَ لَبْلَةَ حٌى الصّبّاح» فيترجح إرادة الأكثر أو 
النصف» لكن الأكثر أقرب إلى الحقيقة ما لم يثبت ما يقتضي تقديم النصف اه. 

وفي الإمداد: ويحصل القيام بالصلاة نفلاً فرادى من غير عدد خصرص» وبقراءة 
القرآن؛ والأحاديث وسماعهاء وبالتسبيح والثناء. والصلاة والسلام على النبي بيا الحاصل 
ذلك في معظم الليل» وقيل بساعة منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما بصلاة العشاء 
حاعة» والعزم على صلاة الصبح جماعة » كما قالوه في إحياء ليلتي العيدين. وفي صحيح 
مسلم قال رسول الله و همَنْ صَلّى العِشَّاءَ فِي جَاعَةٍ فكأنما قَامَ صف اللّيْلّء وَمَنْ صَلّى 
الصّبحَ فِي جاعَةٍ فَكأَنّمَا قَامَ اليل كُلهك20) اه. 

تتمة: أشار بقوله فرادى إلى ما ذكره بعد في متنه من قوله : «ويكره الاجتماع على 
القدسي . قال : وما روي من الصلوات في هذه الأوقات يصلى فرادى غير التراويح . 

لَب في صا راپ 
قال في البحر: ومن هنا يعلم كراهة الاجتماع على صلاة الرغائب التي تفعل في 


77 ا ي 
0( أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة(1191) ومسلم في كتاب الصيام (188). 
9( أخرجه البخاري ۱۰۱/۱ (45) ومسلم 84/1 (۷۸۲۲۱۵). 

. (a1 1 (485/١ أخرجه مسلم‎ wm 


¥{ : كتاب الصلاة/ باب الوتر والنواقل 
ومنها ركعتا الاستخارة 
رجب أو في أولى جمعة منه وأنها بدعةء وما يحتاله أهل الروم من نذرها لتخرج عن النفل 
والكراهة فباطل اه. 

قلت: وصرح بذلك في البزازية كما سيذكره الشارح آخر الياب» وقد بسط الكلام 
عليها شارحا المنية» وصرحا بأن ما روي فيها باطل موضوع» ويسطا الكلام فيهاء خصوصا 
الرغائب] أحاط فيه بغالب كلام المتقدمين والمتأخرين من علماء المذاهب الأربعة . 

مَطْلَبٌ فِي رَكمَتَي آلاسْيحَارَة 

الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: (إِذًا هم أَحَدُكُمْ بالأمر كَليرَكَمْ 
رَكْعَكَينَ مِنْ عَم المَرِيضَّقٍ َم يمل : اللّهُمٌ إِنّي أُسْتَجِيرٌكَ بِعِلْمِكَ وأستقدرك يُّدْرَتِكَء 
وَأُسْألْكَ من مَضْلِكٌ الحَظيم» فَإنّكَ تَقْدِرُ وَل أَقْرُ وَتَعْلَمْ وَل أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلامُ العْيُوبٍ . 
اللّهُعٌ إن كنت تَعْلَمٌ أن ذا الأمرَ خير لِيَ في ديني وَمَعَاشِي وَعَاقِبََء أمري [أَوْ قَالَ: عَاجِلٍ 
أمْري وَآجلِه] فاقدره ِي وَيَسْرْهُ ِي ٿم بار ِي فِيه؛ وَإِنْ كنت تعنم أن هَذَا الأرَ شر ِي في 
ډيڼي وَمَعَاشِي وَعَاقبَةٍ أفري» أو كَالَ: عماجل أمري وَآَجِلِه] فاصرفه عَئي وَأَضْرِْتِي عَنُْ 
وَآَقْدِرْ لي الخير حَيْتُ كان ثم رصني به قَالَ: وَيُسَمَّى حَاجَتَّهُ؛ رواه الجماعة إلا 
مسلما”'؟. شرح المئية . 

تتميم ٠‏ معنى فاقدره: اقضه ليس وهيئه» وهو بكسر الدال ويضمهاء وقوله: «أوقال 


عاجل أمري» شك من الراوي . قالوا: وينبغي أن يجمع بينهما فيقول «وعاقبة أمري وعاجله 
وآجله» وقوله: #ويسمي حاجته» قال ط : أي بدل قوله : «هذا الأمر» اه. 

قلت : أو يقول بعده: وهو كذا وكذاء وقالوا: الاستخارة في الحج ونحوه تحمل على 
تعيين الوقت . 

وفي الحلية : ويستحب افتتاح هذا الدعاء وختمه بالحمدلة والصلاة. وفي الأذكار أنه 
يقرأ في الركعة الأولى الكافرون» وفي الثانية الإخلاص اه. وعن بعض السلف أنه يزيد في 
الأولى لوَرَيُكٌ يل مَا يَشَاهُ وخاز . إلى قوله ‏ يعلنون € وفي الثانية رمَا كان لِمُوِْن ولا 
مُؤْمِئَةٍ» الآية . وينبغي أن يكررها سبعاً» لما روى ابن السني فيا نس وا ممعت بأمر فَأْتجِرٌ 
(1) أخرجه البخاري ۶۸/۳ (1135) (7847) والترمذي (4:4) وأبو داود (۱۵۳۸) والنسائي 4٠/1‏ وابن ماجه 

(117"87) والبيهقي في السئن 7/ 1817 


كتاب الصلاة/_باب الوثر والنوافل ر لد 
وأربع صلاة التسبيح بثلاثمائة تسبيحة» وفضلها عظيم . 


رك فيه سبع رات كم إلى الي سبق إلى كلك إن الک فيو" ولو تعذرت عليه 
الصلاة استخار بالدعاء اه ملخصاً. وفي شرح الشرعة: المسموع من المشايخ أنه ينبغي أن 
ينام على طهارة مستقبل القبلة بعد قراءة الدعاء المذكورء فإن رأى في منامه بياضاً أو خضرة 
فذلك الأمر خير» وإن رأى فيه سواداً أو حمرة فهو ڈ شر ينبغي أن يجتنب أه. 


ملب في صا لبو 

قوله : (وأربع صلاة السبيح الخ) يفعلها في كل وقت لا كراهة فيه» أو في كل يوم أو 
ليلة مرةء وإلا فقي كل أسبوع أو جمعة أو شهر أو العمرء وحديثها خسن لكثرة طرقه . ووهم 
. من زعم وضعهء وفيها ثواب لايتناهى» ومن ثم قال بعض المحققين: لايسمع بعظيم 
قضلها ويتركها إلا متهاون بالدين» والطعن في ندبها بأنة فيها تغييراً لنظم الصلاة إنما يتأتى 
على ضعف حديثهاء فإذا ارد تقى إلى حرجة الحسن أثيتها وإن كان فيها ذلك» وهي أربع 
بتسليمة أو تسليمتين» يقول فيها ثلاثمائة مرة اسُبْحَانٌ اللهء وَالحَمْدٌ للهء وَل إِلَه إلا الله وله 
أب وفي رواية زيادة رلا حول وَل ِل باه» يقول ذلك في كل ركعة خسة وسبعين 
مرة؟ بعد العامة تر ب ا وفي رکوعهء 0 وكل من السجدتين» 
وفي الجلسة بينهما عشراً عشراً بعد تسبيح الركوع والسجود. : وهذه الكيفية هي التي رواها 
الترمذي في جامعه عن عيد الله بن المبارك أحد أصحاب أبي حنيفة الذي شاركه في العلم 
والزهد والورعء وعليها اقتصر في القنية وقال: إنها المختار من الروايتين. والرواية الثانية: 
أن يقتصر في القيام على خمسة عشر مرة بعد القراءة والعشرة الباقية يأتي بها بعد الرفع من 
٠‏ السجدة الثانية» واقتصر عليها في الحاوي القدسي والحلية والبحرء وحديثها أشهرء لكن 
قال في شرح المنية: إن الصغة التي ذكرها ابن المبارك”'' هي التي ذكرها في مختصر البحرء 
وهي الموافقة لمذهبنا لعدم الاحتياج فيها إلى جلسة الاستراحة إذ هي مكروهة عندنا اه. 

قلت : لعله اختارها في القنية لهذاء لکن علمت أن ثبوت حديثها يثبتها وإن كان فيها 
ذلك» فالذي ينبغي فعل هذه مرة وهذه مرة. : 

تتمة: قيل لابن عباس “رايت ف او تروب قال : التكاثر والعصر 
)١(‏ ذكره المتفي الهندي في الكتز )۲٠١۳۹(‏ والنووي في الأذكار )1٠١(‏ وعزاه لابن السني عن أنس وقال: إسناده 

غريب فيه من لاأعرفهم. ١‏ -. 
زفق عيد الله بن المبارك بن واضمح المظلي مولاهم أبو ميد الرحن المروزي أحد الأئمة الأعلام وشيوخ الإسلام. .عن 

حيد وإسماعيل بن أبي خالد وحسين المعلم وسليمان التيمي وعاصم الأحول وهشام بن عروة وخلق. وعنه 


السغيانان من شيوخه ومحتمر ويقية وانن مهدي وسعيد بن منصور وخلائق . قال ابن معين: عن لضو 
مات سنة ۱۸١‏ .انظر : خلاصة تهذيب الكمال ۲/ ۹۳. 


£ كتاب الصلاة/ باب الوتر والتوافل 


وأربع صلاة الحاجة» قيل وركعتان. وفي الحاوي أنها اثنتا عشرة بسلام واحدء 
وبسطناه في الخزائن . 


والكافرون والإخلاص. وقال بعضهم : الأفضل نحو الحديد والحشر والصف والتغابن 
للمناسبة في الاسم . وفي رواية عن ابن المبارك: يبدأ بتسبيح الركوع والسجود ثم 
بالتسبيحات المتقدمة. وقال المعلى : يصليها قبل الظهر . هندية عن المضمرات . وقيل 
قال المئلا علي في شرح المشكاة : مفهومه أنه إن سها ونقص عدداً من محل معين يأتي به في 
محل آخر تكملة للعدد المطلوب اه. 

قلت : واستفيد أنه ليس له الرجوع إلى المحل الذي سها فيهء وهو ظاهرء وينبغي 
كما قال بعض الشافعية أن يأتي بما ترك فيما يليه إن كان غير قصير فتسبيح الاعتدال يأتي به 
في السجودء أما تسبيح الركوع فيأتي به في السجود أيضاً لا في الاعتدال لأنه قصير . 

قلت : وكذا تسبيح السجدة الأولى يأتي به في الثانية لا في الجلسةء لأن تطويلها غير 
مشروع عندنا على ما مر في الواجبات . وفي القنية : لا يعد التسبيحات بالأصابع إن قدر أن 
يحفظ بالقلب» وإلا يغمز الأصابع . 


ورأيت للعلامة ابن طولون الدمشقي”'' الحنفي رسالة سماها [ثمر الترشيح في صلاة 
التراويح] بخطه أسند فيها عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أنه يقال فيها بعد التشهد 
قبل السلام : اللهم إني أسألك توفيق أهل الهدى. وأعمال أهل اليقين» ومناصحة أهل 
التوبة» وعزم أهل الصيرء وجدٌ أهل الخشية» وطلب أهل الرغبة» وتعبد أهل الورع » 
وعرفان أهل العلم حتى أخافك . اللهم إني أسألك غافة تحجزني عن معاصيك حتى أعمل 
بطاعتك ٠‏ وعملا أستحق به رضاك» ختى أناصحك بالتوبة خوفاً منك» وحتى أخلص لك 
النصيحة حباً لك» وحتى أتوكل عليك في الأمور حسن ظن بك» سبحان خالق النور»'") 
اھ. 

قوله : (وأربع صلاة الحاجة الخ) قال الشيخ إسماعيل : ومن المندوبات صلاة 
المحاجق ذكرها في التجنيس والملتقط وخزانة الفتاوى وكثير من الفتاوى والحاوي وشرح 
22 عمد بن علي بن أحمد #المدعو محمدة ابن علي بن خمارويه بن طرلون الدمشقي الصائحي الحنفي شمس الدين: 

مؤرخ » عالم بالتراجم والفقه من كتبه #الغرف العلية في تراجم متأخري الحنغية» و١قضاة‏ دمشق» و«العقود الدرية» 

رالفخ والعصفور؟ توفي سنة '487. انظر : الكواكب السائرة ؟/ ۵۲ ء آداب اللغة / ۲۹۲ الأعلام ۱/ ۲۹۱. 
(۲) انظر الترغيب والترهيب .49/17/١‏ 


كتاب الصلاة/ باب الوتر والنوافل لشف 
(وتفرض القراءة) عملا (في ركعتي الفرض) مطلقاً أما تعيين الأوليين فواجب 


المنية . أما في الحاوي فذكر أنها ثنتا عشرة ركعةء وبين كيفيتها بما فيه كلام . وأما في 
التجنيس وغيره» فذكر أا أربع ركعات بعد العشاءء وأن في الحديث المرفوع #يقرأ في 
الأولى الفاتحة مرة وآية الكرسي ثلاثاً» وفي كل من الثلاثة الباقية ية يقرأ الفاتحة والإخلاص 
والمعوذتين مرة مرة: كن له مثلهن من ليلة القدر؛ قال مشايخنا: صلينا هذه الصلاة فقضيت 
حوائجنا. مذكور في الملتقط والتجنيس وكثير من الفتاوى» كذا في خزانة الفتاوى . وأما 
في شرح المنية فذكر أا ركعتانء والأحاديث فيها مذكورة في الترغيب والترهيب كما في 
ال . وأخرج الترمذي عن عبدالله بن أب أوفى قال : قال رسول الله يكل همَنْ كَانَتُ لَهُ إلى 
اله اة أ إلى أحَد مِنْ بي آم موصأ وَلْيُخين الوْضوء كم ِيْصَل رَكْعََينُ > ثم لِينْن 
على الله تَعَالَى ٠‏ صل على الي که ثم يقل : : لا إله إل شه الَلِيمْ لكريم سبْحَانَ لله 
رب العش ب الَظِيم الحَمْدُ لله ر ب العَالّمِينَ . انالك مُوجِبَاتٍ ريك وَعَرَائِمَ مَمفِرَيكَ 
اة ِن كَل بر لسلا ین للم تنخ لي 5 لاخر ول معا رجا ل 
حَاجَة هي لَك رضاً إلا قَضَيْتهَا يا أز حم الراحمین ٠‏ اه. 

أقول: وقد عقد في آخر الحلية فصلا مستقلا لصلاة الحاجة» وذكر ما فيها من 
الكيفيات والروايات والأدعية» وأطال وأطاب كما هو عادته رحمه الله تعالى» فليراجعه من 
أراده. 


خاتمة : ينبغي للمسافر أن يصلي ركعتين في كل منزل قبل أن يقعد كما كان يفعل يلل 
نص عليه الإمام السرخسي في شرح السير الكبير. وذكر أيضاً أنه إذا ابتلى المسلم بالقتل 
يستحب أن يصلي ركعتين يستغفر الله تعالى بعدهماء ليكون آخر عمله الصلاة والاستغفار. 
وذكر الشيخ إسماعيل عن شرح الشرعة : من المندوبات صلاة التوبة» وصلاة الوالدين› 
وصلاة وكين عند ارول الغيث» وركعتين في السرّ لدفع النفاق» والصلاة ی یل بيه 
ويخرج توقياً عن فتنة المدخل والمخرج» والله أعلم . قوله : (عملا) آي تفرض من جهة 
العمل لا الاعتقاد أيضاًء ؛ فلا يكفر جاحدها لوقوع الخلاف فيها؛ فعند أبي بكر الأصم 
وسفيان بن عيينة وغيرهما سنة . وعند الحسن البصري وزفر والمغيرة من المالكية: فرض 
في ركعة. وفي رواية عن مالك: فرض في ثلاث . وعند الشافعي وأحمد والصحيح من 
مذهب مالك : فرض قي الأربع» وتمامه في الحلية. قوله : (مطلقا) أي في الأوليين أو 
الأخريين أو واحدة وواحدة ط. 


قلت: وقد تفرض القراءة في جميع ركعات الفرض الرباعي كمامرٌّ في باب 


.۳۲۰ /١ والحاكم‎ 01 /١ أخرجه الترمذي ؟/ 4!/43745) وابن ماجه‎ )١( 


€ كتاب الصلاة/ باب الوتر والنوافل 
على المشهور (وكل النفل) للمنفرد لأن كل شفع صلاةء لكنه لايعمٌ المؤكدةء فتأمل 
(و) كل (الوتر) احتياطاً (ولزم نفل شرع فيه) بتكبيرة الإحرام 


الاستخلاف فيماالو استخلف مسبوقاً بركعتين» وأشار له أنه لم يقرأ في الأوليين. قوله: 
(على المشهور) رد لما قيل إنها في الأوليين فرض » وما قيل : إنها فيهما أفضل» لكن قدمنا 
في واجبات الصلاة أنه لا قائل بالفرضية في الأوليين» وإنما ذلك فهمه صاحب البحر من 
بعض العبارات» وقدمنا تحقيقه هناك فافهم . قوله: (للمنفرد) أي ولو حكما كالإمام» 
لانفراده برأيه» وكونه غير تابح لغيره» ا O‏ فى النفل ولو 
كان مقتدياً بمفترض كما بيناه في باب الإمامة . قوله: (لكنه الخ) أي هذا التعليل للزوم 
القراءة في كل النفل قاصر: SEA‏ لايصلي 
على النبي ية في القعدة الأولى منها ولا يستفتح إذا قام إلى الثالثة» ولو كان كل شفع منها 
صلاة لصلى واستفتح ؛ وهذا الاعتراض لصاحب البحر . 

وقد يجاب عنه بما أشار إليه الشارح هناك من قوله دم اتيت هة 
يعني أن القياس فيها ذلك» لكن لما أشبهت الفريضة روعي فيها الجانبان فأوجبوا القراءة في 
كل ركعاتها؛ والعود إلى القعدة إذا تذكرها بعد تمام القيام قبل السجود» وقضاء ركعتين فقط لو 
أفسدها على ما هو ظاهر الرواية كما سيأتي نظراً للأصل» ومنعوا من الصلاة والاستفتاح نظراً 
للشبه» كما فعلوا في الوتر. على أن كون النفل كل شفع منه صلاة ليس على إطلاقه » بل من 
بعض الأوجه كما مر بيانه» وإلالزم أن لاتصح رباعية بترك القعدة ةالأولى منهاء مع أن 
الاستحسان آنا تصح اعتباراً لها بالفرض » خلافاً لمحمد؛ نعم لو تطوّع بست ركعات أو ثمان 
بقعدة واحدة فالأصح أنه لايجوز كما في الخلاصةء لأنه ليس في الفرائض ممت يجوز أداؤها 
يقعدة » فيعود الأمر فيه إلى القياس كما في البدائع» وسيأتي فيه تصحيح خلافه أيضاً . قوله : 
(ولزم نفل الخ) أي لزم المضي فيه » حتى إذا أفسده لزم قضاؤه : أي قضاء ركعتين» وإث نوی 
أكثر على ما يأتي » ثم هذا غير خاص بالصلاة وإن كان المقام لها . 

قال في شرح المنية: اعلم أن الشروع في نفل العبادة التي تلزم بالنذر ويتوقف 
ابتداؤها على ما بعده في الصحة سيب لوجوب إتمامه وقضائه إن فسد عندنا وعند مالك» 
وهو قول أبي بكر الصديق وابن عباس وكثير من الصحابة والتابعين» كالحسن البصري 
ومكحول والنخعي وغيرهم». فخرج الوضوء وسجدة التلاوة وعيادة المريض وسفر الغزو 
ونحوها مما لايجب بالنذر لكونه غير مقصود لذاته» وخرج ما لا يتوقف ابتداؤه على ما بعده 
في الصحة نحو الصدقة والقراءة» ؤكذا الاعتكاف على قول محمد» ودخل فيه الصلاة 
والصوم والحج والعمرة والطواف والاعتكاف على قولهما اه. 

تنبيه NEAGLE‏ . وفي 


كتاب العسلاة/ باب الوثر والنوافل > £¥o‏ 
أو بقيام الثالثة شروعاً صحيحاً (قصدا) إلا إذا شرع متنفللا خلف مفترض ثم قطعه واقتدى 
ناوياً ذلك الفرض بعد تذكرهء أو تطوّعاً آخرء أو في صلاة ظان» أو أميّء أو امرأة» أو 
محدث : يعني وأفسده في الحال؛ 


المعراج عن الصغرى: لو أفسد الصوم النفل في الحال لا يلزمّه القضاء. أما لو اختار 
المضي ثم أفسده عليه القضاء. قلت: وهكذا في الصلاة ولو شرعت في التفل الحال لا 
يلزمه القضاء . أما لو اختار ال ضيٌ ثم أفسده عليه القضاء. قلت : وهكذا في الصلاة ولو 
شرعت في النفل ثم حاضت وجب القضاء اه . ومثله في شرح الشيخ إسماعيل» وحمله 
السيد أبو السعود على النفل المظنون» وكلام القهستاني يدل عليه؛ وكذا كلام المتح كما 
يأتي . قوله: (أو بقيام الثالثة) أي وقد أدّى الشفع الأول صحيحاٌ فإذا أفسد الثاني لزمه 
قضاؤه فقطء ولا يسري إلى الأول» لأن كل شفع صلاة على حدة. بحر. قوله: (شروعاً 
صحيحاً) احترز به عن اقتدائه متنفلاً بنحو أميّ أو امرأة كما يأتي؛ وقوله: «قصداً احترز به 
عمالو ظن أن عليه فرضاً ثم تذكر خلافه كما يأتي . قوله: (إلا إذا شرع الخ) أي فلا يلزمه 
قضاء ما قطعه. ووجهه كما في البدائع أنه ما التزم إلا أداء هذه الصلاة مع الإمام وقد أداها. 
قوله: (بعد تذكره) أي تذكر ذلك الفرض بأنه عليه لم يصله . قوله : (أو تطوعاً آخر) وكذا لو 
أطلق بأن لم ينو قضاء ما قطعه ولاغيره. قوله: (أو في صلاة ظانٌّ) معطوف على قوله: 
«متنفلاً» فهو مستثتى أيضاً ‏ 

وصورته كما في التاترخانية عن العيون برواية ابن سماعة عن محمد بن الحسن قال : 
رجل افتتح الظهر وهو يظن أنه لم يصلهاء فدخل رجل في صلاته يريد به التطوّع ١‏ ثم تذكر 
الإمام أنه ليس عليه الظهر فرفض صلاته فلا شيء عليه ولا على من اقتدى به اه. لكن ذكر 
في البحر في باب الإمامة عند قوله: وفسد اقتداء رجل بامرأة وصبيّ» أن تفل المقتدي في 
هذه الصورة مضمون عليه بالإفسادء حتى يلزمه قضاؤه بخلاف الإمام اه. 

ويمكن الجواب بأن مراده بالإفساد: إفساد المقتدي صلاتهء فيلزمه القضاء بإفساده 
دون إفساد إمامه فلا يخالف ما تقدم» لكن المتبادر من كلام السراج أن المراد إفساد الإمام فإنه 
قال : فلو خرج الظانَ منها لم يجب عليه قضاؤها بالخروج عند أصحابنا الثلاثة» وجب على 
المقتدي القضاء اه. فإما أن يؤول أيضاً بما قلنا وإلا فهو رواية ثاثية غير ما مشى عليه 
الشارح» فافهم . قوله : (أو أمي الخ) محترز قوله : «شروعاً صحيحاً» لأن الشروع في صلاة 
من ذكر غير صحيح» وحيتئذ فلا محل لاستثنائه إلا بالنظر إلى مجرد المتن» إذ ليس فيه ذلك 
القيد» فافهم . قال السيد أبو السعود: وينبغي في الأمّي وجوب القضاء بناء على ما سبق من 
أن الشروع يصح ثم تفسد إذا جاء أوان القراءة اه. قوله : (يعني وأفسده في الحال) أي حال 
التذكرء وهذا راجع إلى مسألة الظان فقط . 
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ہہ ل ہہ ا ل ت 


أما لو اختار المضي ثم أفسده لزمه القضاء (ولو عند غروب وطلوع واستواء) على الظاهر 
(فإن أفسده حرم) لقوله تعالى : ولا تبطلوا أعمالكم# (إلا بعذرء ووجب قضاؤه) ولو 
فساده بغير فعله؛ كمتيمم رأى ماءء ومصلية أو صائمة حاضت . 


جو كت الج ازا خا اس ا ا ا يا ت 


قال في المنح : واحترز بقوله: «قصداً؛ عن الشروع ظناء كما إذا ظن أنه لم يصل 
فرضاً فشرع فيه فتذكر أنه قد صلاه صار ما شرع فيه نفلا لا يجب إتمامه» حتى لو نقضه لا 
يجب القضاء . وفي الصغرى: هذا إذا أفسد الصوم النفل في الحالء آما إذا اختار المضيّ ثم 
أفسده فعليه القضاء . قال: وهكذا في الصلاة كذا في المجتبى اه. 

أقول: وعزاه بعض المحشين أيضاً إلى شرح الجامع للتمرتاشي» لكن علل في 
التعجنيس مسألة الصوم بأنه لما مضى عليه صار كأنه نوى المضي عليه في هذه الساعةء فإذا 
كان قبل الزوال صار شارعا في صوم التطوع فيجب عليه أه. 

وحاصله أنه إذا اختار المضي على الصوم بعد التذكر وكان في وقت النية صار بمنزلة 
إنشاء نية جديدة فيلزمهء وهذا لا يتأتى في الصلاة» فإلحاقها بالصوم مشكل» فليتأمل . 
قوله : (أما لو اختار المضي) الظاهر أن ذلك يكون بمجرد القصدء وفيه ما علمته . ونقل ط 
عن أبي السعود عن الحموي أنه لا يكون تارا للمضي إلا إذا قيد الركعة بسجدة. 

أقول: فهم الحموي ذلك من الفرق بين الصوم والصلاة الآني قريباً: وفيه نظر فتدبر . 
قوله: (على الظاهر) أي ظاهر الرواية عن الإمام. وعنه أنه لا يلزمه بالشروع في هذه 
الأوقات اعتباراً بالشروع في الصوم في الأوقات المكروهة. والفرق على الظاهر صحة ` 
تسميته صائما فيه» وفي الصلاة لا إلا بالسجود» ولذا حنث بمجرد الشروع في الا يصوم» 
بخلاف «لا يصلية كما سيأتي إن شاء الله تعالى . نهر . قوله: (إلا بعذر) استثناء من قوله: 
#حرم؛ أي أنه عند العذر لا يحرم إفساده» بل قد يباح» وقد يستحب» وقد يجب كما قدمه في 
آخر مكروهات الصلاة. 

ومن العذر ما إذا كان شروعه في وقت مكروه . ففي البدائع : الأفضل عندنا أن 
يقطعهاء وإن أتمّ فقد أساء ولا قضاء عليهء لأنه أداها كما وجبتء فإذا قطعها لزمه القضاء 
اه. قال في البحر : وينبغي أن يكون القطع واجباً خروجاً عن المكروه تحريماًء وليس بإبطال 
للعمل » > لأنه إيطال ليؤديه على وجه أكمل فلا يعد إبطال. قوله : (ووجب قضاؤه) أي ولو 
قطعه بعذر ولو كان لكراهة الوقت كما علمت . قال فى البحر: ولو قضاه في وقت مكروه 
تخر ارات لابا وت اقضةء وآداها كينا وجيت جوزت كما لر انمه في ذلك الوقت. 
قوله: (وسيجيء) أي في كتاب الأيمان» وذكر في البحر شيئاً من أحكامه هنا فراجعه. 


كتاب الصلاة/ باب الوتر والنواقل شق 


وما يجب بالفعل» وهو الشروع في النوافل» ويجمعها قوله : [البسيط] 
rE”‏ م » «#نس ليه ىن و ره عو الى كات & RA‏ ايه كع ا 
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صَوْمٌ صَلاة واف َة رابغ عُكُوُهُممْرَةإِحرَامُهُ السَّابِمْ 


قوله: (ويجمعها) أي النوافل التي تجهب بالشروع وضابطها «كل عبادة تلزم بالنذر ويتوقف 
ابتداؤها على ما بعده في الصحة ١كما‏ قدمناه قريباً عن شرح المنية . قوله : (من التوافل الخ) 
هذا النظم عزاه السيد أبو السعود إلى صدر الدين بن العرّء وهو من النوع المسمى عند 
المولدين بالموالياء وبحره بحر البسيط . قوله: (قال الشارع) هو سيدنا محمد ية لأنه الذي 
شرع الأحكام» وفيه مع ما قبله الجناس التام. قوله: (طواف) أي يلزمه إتمام سبعة أشواط 
بالشروع فيه بمجرد النية ء إلا إذا شرع فيه يظن أنه عليه كما في شرح اللباب . قوله: 
(عكوفه) سيذكر الشارح في باب الاعتكاف نقلا عن المصنف وغيره أن ما في بعض 
المعتبرات من أنه يلزم بالشروع مفرع على الضعيف : أي على رواية تقدير الاعتكاف النفل 
بيوم» أما على ظاهر الرواية من أن أقله ساعة فلا يلزم» بل ينتهي بالخروج من المسجد . 


قلت : لكن ذكر في البدائع : أن الشروع فيه ملزم بقدر ما اتصل به الأداء ولما خرج» 
فما وجب إلا ذلك القدر فلا يلزمه أكثر منه اه فتأمل ؟ نعم سنذكر في الاعتكاف عن الفتح أن 
اعتكاف العشر في رمضان ينبغي لزومه بالشروع . قوله: (إحرامه) قال في لباب المناسك : 
لو نوى الإحرام من غير تعيين حجة أو عمرة صح ولزمه» وله أن يجعله لأيهما شاء قبل أن 
يشرع في أعمال أحدهما اه. وبهذا غاير الحج والعمرة وإن استلزماه» فاندفع التكرار كما 
قاله ح . قوله : (وقضى ركعتين) هو ظاهر الرواية . وصحح في الخلاصة رجوع أبي يوسف 
عن قوله أولا: بقضاء الأربع» إلى قولهما: فهو باتفاقهم» لأن الوجوب بسبب الشروع لم 
يثبت وضعاً بل لصيانة المؤدى وهو حاصل بتمام الركعتين» فلا تلزم الزيادة بلا ضرورة. 
بحر. قوله: (لو نوى أربعاً) قيد به لأنه لو شرع في النفل ولم ينو لا يلزمه إلا ركعتان اتفاقاً. 
وقيد بالشروع لأنه لو نذر صلاة ونوى أربعاً لزمه أربع بلا خلاف كما في الخلاصة» لأن 
سبب الوجوب فيه هو النذر بصيغته وضعاً. بحر. قوله : (على اختيار الحلبي وغيره) حيث 
قال في شرح المنية : أما إذا شرع في الأربع التي قبل الظهر وقبل الجمعة أو بعدها ثم قطع 
في الشفع الأول أو الثاني يلزمه قضاء الأربع باتفاق» لأا لم تشرع إلا بتسليمة واحدة» فإنها 
لم تنقل عنه عليه الصلاة والسلام إلا كذلك» فهي بمنزلة صلاة واحدةء ولذا لا يصلي في 
القعدة الأولى ولا يستفتح في الثالثة. ولو أخبر الشفيع بالبيع وهو في الشفع الأول منها 
فأكمل لا تبطل شفعته» وكذا المخيرة لا يبطل خيارهاء وكذا لو دخلت عليه امرأته وهو فيه 


VAC‏ كتاب الصلاة/_باب الوتر والتوافل 
في) خلال (الشفع الأول أو الثاني) أي وتشهد للأول» وإلا يفسد الكل اتفاقاًء والأصل 
5 أن كل شفع صلاة إلا بعارض اقتداء أو نذر أو ترك قعود أول 


ش فأكمل لاتصح الخلوة ولا يلزمه كمال المهر لو طلقهاء بخلاف ما لو كان تفل آخر فإن هذه 
الأحكام تتعكس اه. وذكر في البحر أنه اختاره الفضليء » وقال في النصاب إنه الأصحء 
لأنه بالشروع صار بمنزلة الفرض» لكن ذكر في البحر قبل ذلك أنه لا يجب بالشروع فيها إلا 
ركعتان في ظاهر الرواية عن أصحابنا لأنها نفل . قلت: وظاهر الهداية وغيرها ترجيحه. 
'قوله: (في خلال) قيد به لأنه لو نقض بين آخر القعدة الأولى وبين القيام إلى الثالثة لا يلزمه 
شيءء لأن الشفع الأول قد ت تم بالقعدة» والثاني لم يشرع فيه حيتئذ. . وقد ذكره المصنف بعد 
بقوله : «ولا قضاء لو قعد قدر التشهد ثمن نقض». قوله : (أو الثاني) أي وكذا يقضي ركعتين 
لو أتم الشفع الأول بقعدته ثم شرع في الثاني فنقضه في خلاله قبل القعدة فيقضي الثاني فقط 
لتمام الأول لكن ينبي وجوب إعادة الأول لترك واجب السلام مع عدم انجباره يسجود 
أسهو كما هو الحكم في كل صلاة أديت مع ترك واجب» ولايخالف ذلك كلامهم هناء لأن 
كلامهم في لزوم القضاء وعدمه بناء على الفساد وعدمه: والإعادة هي فعل ما أدى صحيحاً 
٠‏ مع الكراهة مرة ثانية بلا كراهة . قوله : (أي وتشهد للأول) قيد لقوله أو الثاني ح. والمراد 
EES‏ نز ليد رلا فهو من إطلاق الحال على المحل ‏ 
قوله : (وإلا) أي وإن لم يتشهد للشفع الأول» ونقضه في خلال الشفع الثاني يفسد الكل» 
لأن الشفع الأول إنما يكون صلاة إن وجدت القعدة ة الأولى ؛ أما إذا لم تؤجد فالأربع صلاة: 
واحدة. بحر . وذكره الشارح بقوله: «أو ترك قعود أول» ح . قوله : (والأصل أن كلّ شفع 
صلاة) أي فلا يلزمه بتحريمة النفل أكثر من ركعتين وإن نوى أكثر منهماء وهو ظاهر الرواية 
عن أصحابنا. بحر . قوله : (إلا بعارض اقتداء) أي اقتداء المتطوّع بمن تلزمه الأربع؛ كما لو 
اقتدى بمصلي الظهر ثم قطعها فإنه يقضي أربعاًء سواء اقتدى به في أولها أو في القعدة 
الأخيرة» لأنه التزم صلاة الإمام وهي أربع . بحر وهر عن البدائع . قوله:.(أو تذر) أي لو 
نذر صلاة ونوى أربعاً لزمته بلا خلاف كما قدمناه عن البحر . وعلله في النهاية عن المبسوط 
بأنه نوى ما يحتمله لفظه لتناول اسم الصلاة للركعتين والأريع » فكأنه قال : لله عليّ أن أصلي 
أربع ركعات اه. وقد مر قبيل قوله (وَرَكعَتَانِ قَبْلَ الصّبح؟ أنه لو نذر أربعاً بتسليمة فصلاها 
بتسليمتين لا يخرج عن النذرء بخلاف عكسه . وماد ما هنا أن نذر الأربع يكفي في لزومها 
وإن لم يقيدها بتسليمة» فلا يخرج عن عهدة النذر بصلاتها بتسليمتين. قوله: (أو ترك قعود 
أول) لأن كون كل شفع صلاة على حدة يقتضي افتراض القعدة عقيبه فيفسد بتركها كما هو 
قول محمد»ء وهو القياس» لكن عندهما: لما قام إلى الثالثة قبل القعدة فقد جعل الكل صلاة 
واحدة شبيهة بالفرض وصارت القعدة الأخيرة هي الفرض وهو الاستحسان؛ وعليه فلو 
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(كما) يقضي ركعتين (لو ترك القراءة في شفعيه أو تركها في الأول) فقط 


تطوع بثلاث بقعدة واحدة كان ينبغي الجواز اعتباراً بصلاة المغرب» لكن الأصح عدمه لأنه 
قد فسد ما اتصلت به القعدة وهو الركعة الأخيرة» لأن التنفل بالركعة الواحدة غير مشروع 
فيفسد ما قبلها. ولو تطوع بست ركعات بقعدة واحدة» قيل يجوز والأصح لاء فإن 
الاستحسان جواز الأربع بقعدة اعتباراً بالفرض» وليس في الفرض ست ركعات تؤدى 
بقعدةء فيعود الأمر إلى أصل القياس كما في البدائع . 
بحت : مسال له عفرية 

تنبيه : ينبغي أن يستثنى أيضاً من الأصل المذكور المؤكدة بناء على اختيار الحلبي 
وغيره. 

قوله : (كما يقضي ركعتين الخ) شروع في مسائل فساد النفل الرباعي بترك القراءة بعد 
ذكر فساده بغيره» وهي المسائل الملقبة بالثمانية؛ وبالستة عشرية» والأصل فيها أن صحة 
الشروع في الشفع الأول بالتحريمة وفي الثاني بالقيام إليه مع بقاء التحريمة» والتحريمة لا 
تبقى عند أبي حنيفة مع ترك القراءة في ركعتي الشفع الأول فلا يصح الشروع في الشفع 
. الثاني حتى لا يلزمه قضاؤه بإفساده» بل يقضي الأول فقط لفساد أدائه بترك القراءة» بخلاف 
الترك في ركعة فإنه يفسد الأداء دون التحريمة» حتى وجب قضاء الشفع الأول كالترك في 
الركعتين » وصح الشروع في الثاني . وعند محمد وزفر: الترك في ركعة من الشفع مفسد 
للتحريمة والأداء كالترك في ركعتين» فلا يصح شروعه في الثاني فلا يلزمه قضاؤه بإفسادى 
بل قضاء الأول فقط . وعند أبي يوسف: الترك في ركعة أو ركعتين يفسد الأداء فقطء 
والتحريمة باقية فيصح شروعه في الثاني مطلقاً . 

والحاصل أن التحريمة لا تفسد عند أبي يوسف بترك القراءة مطلقاًء وتفسد عند محمد 
وزفر بتركها مطلقاً. وعند الإمام تفسد بتركها أصلا: أي في الركعتين لا في ركعةء ويجمع 
الأقوال قول الإمام النسفي : 

تحريمَّة التّفُل لا تَبْقَى إِذَا تُركَثْ 9 فِيهَاالقِرَاءَهُ أَضْلَا عِنْدَنُعْمَانِ 

وَاليْرْكُ فِي رَكْعَة قَذَعَنهُرْمَرٌ كَالرَكِ أضلاوَيْضاسَيْحُ شَيَِانٍ 

قوله : (قي شفعيه) فيقضي الشفع الأول عندهما لبطلان التحريمة وعدم صحة الشروع 
في الثاني» ويقضي أريعاً عند أبي يوسف لبقائها عنده وإفساده الأداء في الشفعين بترك 
القراءة. قوله : (في الأول فقط) أي فيقضي ركعتين إجماعاً. أما عندهما فلفساد التحريمة 
وعدم صحة الشروع في الثاني ؛ وأما عند أبي يوسف فإنه وإن صح الشروع فيه فإنه لم يفسد 
لوجود القراءة فيه » فيضي الأول فقط . قوله: (أو الثاني) أي فيقضيه فقط إجماعاً لصحة 
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يي بيب ا ا 


(أو الثاني أو إحدى) ركعتي (الثاني أو إحدى) ركعتي (الأول أو الأول وإحدى الثاني لا 
غير) لأن الأول لما بطل لم يصح بناء الثاني عليه» فهذه تسع صور للزوم ركعتين (و) 
قضى (أربعاً) في ست صور (لو ترك القراءة في إحدى كل شفع أو في الثاني وإحدى 


الأول وصحة الشروع في الثاني وفساد أدائه بترك القراءة فيه. قوله: (أو إحدى ركعتي 
الثاني) أي فيقضيه فقط إجماعاً أيضاً لما قلنا : وتحته «. . رتان» لأن الواحدة إما أولى الثاني أو 
ثانيته. قوله: (أو إحدى ركعتي الأول) فيه صورتان أيضاً : أي فيلزمه قضاؤه فقط إجماعاً 
أيضاً لإفساده بترك القراءة في ركعة منه ولفساد التحريمة؛ وعدم صحة الشروع في الثاني عند 
محمد» ولبقائها مع صحة أداء الثاني عندهما. قوله : (أو الأول وإحدى الثاني) تحته صورتان 
أيضاً: أي لو ترك القراءة في الشفع الأول وفي ركعة من الثاني : أي أولاه أو ثانيته يقضي 
الشفع الأول عند الإمام ومحمدء لفساد التحريمة» وعدم صحة الشروع في الثاني . وعند أبي 
يوسف : يقضي أربعاً لصحة الشروع في الثاني» وإفساد الأداء فيهما بترك القراءة. قوله : (لا 
غير) يحتمل أنه قيد لقوله: «وإحدى الثاني» ويحتمل كونه قيداً لهذه الصور: أي يقضي 
ركعتين في هذه الصور المذكررة لافي غيرها ما سيأتي . ويحتمل كونه قيد الركعتين: أي 
يقضي ركعتين لاغير في جميع ما مر . قوله: (لأن الأول الخ) تعليل للزوم قضاء ركعتين لا 
غير على قول الإمام في جميع هذه الصورة بالإشارة إلى أصله فيهاء وهو أنه إذا بطل الشفع 
الأول بترك القراءة فيه أصلا لا يصح بناء الشفع الثاني عليه لفساد التحريمة» ومفهومه أنه إذا 
لم يبطل الأول يصح بناء الثاني عليه » ومعلوم أن ترك القراءة في ركعة أو في ركعتين بعد 
صحة الشروع مفسد للأداء وموجب للقضاء» فأفاد بمنطوق التعليل المذكور وجه قضاء 
ركعتين لا غير في قول المصنف لو ترك القراءة في شفعيه» وقوله: : «أو تركها في الأول؛ 
وقوله «أو الأول وإحدى الثاني» لأنه في هذه الصور كلها قد أفسد الشفع الأول بترك القراءة 
فيه أصلا فبطلت التحريمة ولم يصح بناء الشفع الثاني عليه» وحيث لم يصح بناؤه لم يلزمه 
قضاؤه» بل لزمه قضاء الأول لاغير. وأفاد بمفهوم التعليل المذكور وجه قضاء ركعتين لا 
غير في باقي الصورء وهي قول المصنف «أو الثاني أو إحدى الثاني أو إحدى الأول فإنه 
في هذه الصور لم يبطل الشفع الأول عند الإمام فبقيت التحريمة وصح شروعه في الثاني » 
لكنه لما ترك القراءة فيه أو في ركعة منه لزمه قضاؤه فقطء ولما ترك القراءة في ركعة من 
الأول فقط لزمه قضاؤه فقط لصحة بناء الثاني وصحة أدائه» فافهم . قوله : (فهذه تسع صور) 
لأن المذكور صريحاً في كلام المصنف ست» ولكن لفظ «إحدى؛ في المواضع الثلائة 
يصدق على الركعة الأولى من الشفع أو الثانية فتزيد ثلاث صور أخرى. قوله : (لو ترك 
القراءة في إحدى كل شفع) أي في ركعتين من شفعين كل ركعة من شفع بأن تركها في 
الأولى مع الثالثة أو الرابعة » أو في الثانية مع الثالثة أو الرابعة» فهذه أربع» وقوله : : «وإحدى 
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الأول) وبصورة القراءة في الكل تبلغ ستة عشرء لكن بقي ما إذا لم يقعدء 


الأول» فيه صورتانء لأن هذه الواحدة إما أولاه أو ثانيته» ففي هذه الست يقضي أريعاً 
عندهماء وركعتين فقط عند محمد بثاء على أصله المارٌ من فساد التحريمة برك القراءة في 
ركعة من الشفع الأول؛ وفي هذه الست قد وجد ذلك» فلم يصح عنده الشروع في الشفع 
الثاني منها؛ وأما عندهما فلا تفسد التحريمة بذلك فصح الشروع» فلزم قضاء كل من 
الشفعين لإفساد أدائهماء وكون الواجب قضاء أربع ركعات في الصور الأربع الأول عند أبي 
حنيفة موافق لأصله المارء لكن أنكر أبو يوسف على محمد رواية ذلك عن أبي حنيفة وقال: 
رويت لك عنه أنه يلزمه قضاء ركعتين» ومحمد لم يرجع عن رواية ذلك عنهء ونسب أبا 
: يوسف إلى النسيان. وما رواه محمد هو ظاهر الرواية. واعتمده المشايخ»› وهذه إحدى 
مسائل ست رواها محمد في الجامع الصغير عن أبي يوسف عن أبي حتيفةء وأنكرها أبو 
يوسف» وتمامه في البحر . قوله: (ويصورة القراءة في الكل) أي كل الركعات» وإنما لم 
يذكروها لأنها صحيحة» والكلام فيما يلزم قضاؤه للفساد بترك القراءة» لكن هذه الصورة 
هي تتمة القسمة العقلية» لأنه لا يلو إما أن يكون قرأ في الأريع أو ترك في الأربع أو في 
ثلاث» وتحته أربع صور فهذه ست؛ أو ترك في ركعتين: أي في الأولى مع الثانية أو مع 
الثالثة أو مع الرابعة» أو في الثانية مع الثالثة أو مع الرابعةء أو في الثالثة مع الرابعة» فهذه 
ست أيضاًء أو ترك في واحدة فقط وتحته أريع» فهذه ست عشرة صورة. 
وقد رسمتها في جدول على هذا الترتيب 

مشيرا إلى القراءة بالقاف » وإلى عدمها بلاء وإلى 
عدد ما يجب قضاؤه في جانب كل صورة بالعدد 
الهندي على مذاهب أثمتنا الثلاثة بالترتيب على 
أصولهم المارةء فإن كنت أتقنتها يسهل عليك 
استخراجهاء وصورته هكذا: 

لكن بقي ماإذالم يقعد» أو قعد ول يقم 
لثالثة» أو قام وم يقيدها بسجدة أو قيدهاء فتنبه» 
وميز المتداخل» وحكم مؤتم ولو في تشهد كإمام . 

(ولا قضاء لو) نوى أربعاً و(قعد قدر التشهد 
ثم نقض) لأنه لم يشرع في الثاني . 

قوله: (لكن بقي ما إذا لم يقعد) صورتما قرأ 
في الأوليين ولم يقعد القعدةالأولى وأفسد 
الأخريين. وحكمها أنه يقضي أربعاً إجماعاًء كذا 
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أو قعد ولم يقم لثالثة» أو قام ولم يقيدها بسجدة أو قيدهاء فتليه» وميز المتداخل » 
وحكم مؤتم ولو في تشهد كإمام . 


(ولا قضاء لو) نوى أربعاً و(قعد قدر التشهد ثم نقض) لأن لم يشرع في الثاني . 
(أوشرع) في فرض ( له ملب فلك أده الب فلا يو مض مون لاه شرع مسقل 
لاملتزماً 


في النهر. وقد ذكره الشارح مرتين: الأولى قوله: «أي وتشهد للأول وإلا يفسد الكل» 
ا 
قلت: والمر 0 بين بترك القراءة لأن الكلام فيه » وقد أشار الشارح إلى أن ما 
مر من قضاء زكعتين أو أربع مفروض فيما إذا قعد على رأس الركعتين» ٠‏ وإلافعلية قضاءالأريع 
اتفاقاً» لأنه إذا لم يقع د يسري فساد الشفع الثاني إلى الأول كما نبه عليه في البحر تبعاً للعناية . 
٠‏ قوله : (أو قعد ولم يقم لثالثة) صورعبا : ترك القراءة ولم يقم . وحكمها أنه يقضي ركعتين» كذا 
في النه رح . قوله: (أو قام ولم يقيدها بسجدة) صورتها : ترك القراءة في الشفح الأول ثم قام 
إلى الركعة الثالثة ثم أفسدها قبل أن يقيد الثالثة بسجدة» فحكمها أنه يقضي ركعتين عندهما . 
وعند أبي يوسف أربعاً؛ كذا في النهر» ومثله ما إذا أفسدها بعد التقييد يسجدة ح . 
أقول : وما نقله في هذه المواضع عن النهر موجود فيه وكأنه ساقط من نسخة ط . 
ثم أعلم أن استدراك الشارح بذكر المسألتين الأخيرتين لا محل له هناء لأن الكلام في 
إفساد أخد الشفعين من الرباعية أو كل منهما بترك القراءة» أما إفساده بما سوى ذلك فهو ما 
ذكره المصنف قبل بقوله: «وقضى ركعتين لو نوى أريعاً الخ» كما تبهنا عليه هناك» وهاتان 
المسألتان داخلتان فيه» فتأمل . قوله: (فتنبه) لعله أمر بالتنبه إشارة إلى ما قررناه . قوله: 
(وميز المتداخل) المراد به ما اختلفت صورته واتحد حكمه وهي عبارة العناية حيث جعل 
سبعاً من الصور داخلة في الثمانية الباقية» وذلك لأن المذكور في المتن ثماني صورء ست 
يلزم فيها ركعتان؛ واثنتان يلزم فيهما أربع» لكن الست الأولى تسع في التفصيل والائنتان 
٠‏ ست» فهي خمس عشرة أهح. قوله : (وحكم مؤتم الخ) صورته : رجل اقتدى متنفلا 
بمتنغل في رباعي» فقرأ الإمام في إحدى الأوليين ولحدى الأخريين» فكمايلزم الإهام 
شام الأريع كذلك يلم الموتم ولو اتتدئ به في التشهد» وقس على ذلك ح - قوله : (وقعد 
قدر التشهد) أي وقرأة في الركعتين . قوله : (أو شرع ظاناً الخ) تصريح بمفهوم قوله سابقاً 
ا افا ا . قوله : (غير مضمو نأي لا يلزمه قضاؤه لو أفسده 
في الحال» أما لو اختار المضيّ عليه ثم أفسده لزمه قضاؤه كما قدمه الشارح وقدمنا الكلام 
عليه» وكذا لا يجب القضاء على من اقتدى به فيه متطوّعاً كما في التاترخانية» وقدمنا الكلام 
فيه أيضاً . قوله : (لأنه شرع مسقطاً الخ) أي لأن من ظن أن عليه فرضاً يشرع فيه لإسقاط ما 
في ذمته لا لإلزام نفسه بصلاة أخرى » فإذا انقليت صلاته نفلا بتذكر الأداء كانت صلاة لم 
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(أو) صلى أربعاً فأكثر و (لم يقعد بينهما) استحساناً» لأنه بقيامه جعلها صلاة واحدة 
فتبقى واجبة» والخاتمة هي الفريضة . وفي التشريح : صلى ألف ركعة ولم يقعد إلا في 
آخرها صحء خلافاً لمحمد» ويسجد للسهوء ولا يثني ولايتعوّذ» فليحفظ (ويتتفل مع 
قدرته على القيام قاعداً) لامضطجعاً إلا بعذر (ابتداءء و) 


يلتزمها فلا يلزمه قضاؤها لو أفسدها. قوله : (أو صلى أربعاً) أي وقرأ في الكل ح. قوله: 
(فأكثر) هذا خلاف الأصح كما قدمناه عن البدائع والخلاصة. وفي التاترخانية: لو صلى 
التطوّع ثلاثاً ولم يقعد على الركعتين» فالأصح أنه يفسد؛ ولو ستاً أو ثمانياً بقعدة واحدة 
اختلفوا فيه .والأصح أنه يفسد استحساناً وقياساً اه. لكن صححوا في التراويح أنه لو 
صلاها كلها بقعدة واحدة وتسليمة أنها تجزئ عن ركعتين» فقد اختلف التصحيح . قوله : 
(استحساناً) والقياس فساد الشفع الأول كما هو قول محمدء بناء على أن كل شفع صلاة 
٠‏ فتكون القعدة فيه فرضاً . قوله: (فتبقى واجبة الخ) أي كما في نظيره من الفرض الرباعي» 
قإن القعدة الأولى فيه واجبة لا يبطل بتركهاء والفريضة التي يبطل بتركها إنما هي الأخيرة . 
قوله: (وفي التشريح) في بعض النسخ «الترشيح؟ بتقديم الراء على الشين» وفي بعضها 
«التوشيح؟ بالواو بدل الراء وهو المشهور: اسم كتاب #شرح الهداية؟ للسراج الهندي. 
قوله: (صح خلافاً لمحمد) لأنه يقول بفساد الشفع بترك قعدته كما هو القياس وقد مرء لكن 
قوله: «صح؟ مبني على أن ما زاد على الأربع كالأربع في جريان الاستحسان فيه وهو قول 
لبعض المشايخ» وقد علمت اختلاف التصحيح فيه . قوله: (ويسجد للسهو) سواء ترك 
القعدة عمداً أو سهواً؛ نعم في العمد يسمى سجود عذر. ح عن النهرء وسيأتي.أن المعتمد 
عدم السجود في العمد ط . قوله: (ولايثني ولا يتعوذ) لأنهما لا يكونا إلا في ابتداء صلاة» 
والشفع لا يكون صلاة على حدة إلا إذا قعد للأول» فلما لم يقعد جعل الكل صلاة واحدة 
ح. قوله: (ويتنفل الخ) أي في غير سنة الفجر في الأصح كما قدمه المصنف بخلاف سنة 
التراوبح لأنها دونها في التأكدء فتصح قاعداً وإن خالف المتوارث وعمل السلف كما في 

البحر» ودخل فيه النفل المنذور فإنه إذا لم ينص على القيام لا يلزمه القيام في الصحيح› 
كما في المحيط . وقال فخر الإسلام : إنه الصحيح من الجواب» وقيل يلزمه واختاره في 
الفتح. خبر. قوله : (قاعداً) أي على أيّ حلة كانت» وإنما الاختلاف في الأفضل كما يأتي.. 
قوله : (لا مضطجعاً) وكذا لو شرع منحنياً قريباً من الركوع لا يصح . بحر. وما ذكره من عدم 
صحة التنفل مضطجعاً عندنا بدون عذر» نقله في البحر عن الأكمل في شرحه على 
المشارق» وصرح به في التتف . وقال الكمال في الفتح : لاأعلم الجواز في مذهبناء وإئما 
يسوغ في الفرض حالة العجز عن القعودء لكن ذكر في الإمداد أن في المعراج إشارة إلى أن 
في الجواز خلافاً عندنا كما عند الشافعية ‏ قوله: (ابتداء وبناء) منصوبان على الظرفية 
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كذا (بتاء) بعد الشروع بلا كراهة في الأصح كعكسه. بحر . وفيه أجر غير النبي 4 
على النصف إلا بعذر 


الزمانية لنيابتهما عن الوقت : أي وقت ابتداء ووقت يناء ط . قوله: (وكذا بناء الخ) فصله 
بكذا لما فيه من خلاف الصاحبين. 

قال في الخزائن : ومعنى البناء أن يشرع قائماً ثم يقعد في الأولى أو الثانية بلا عذر 
استحساناًء خلافاً لهما. وهل يكره عنده؟ الأصح لا. وأما القعود في الشفع الثاني فينبغي 
جوازه اتفاقاًء كما لو شرع قاعداً ثم قام» كذا قاله الحلبي وغيره اه. وكتب عند قوله: 
«الأصح؟ لا في هامشه : فيه رد على الدرر والوقاية والتقاية وغيرهاء حيث جزموا بالكراهة . 
قوله: (في الأصح) راجع إلى قوله : «بلا كراهة» كما علمته» فافهم . قوله: (كعكسه) وهو 
مالو شرع قاعداً ثم قام فإنه يجوز اتفاقاًء وهو فعله 5 كما روت عائشة «أنه كَانَ يَمْتَيِحُ 
التطَوُعَ اعدا فَيَقرَأُوِرْكَه حَتّى ذا بَقِي عَشْرُآيَاتِ وَنَحوُهَا قَامَ الخ؛ وهكذا كان يفعل في 
الركعة الثانية . 

وفي التجنيس : الأفضل أن يقوم فيقرأ شيئاً ثم يركع ليكون موافقاً للسنة؛ ولو لم يقرأ 
ولكنه استوى قائماً ثم ركع جازء وإن لم يستو قائماً وركع لا يجزيه» لأنه لايكون ركوعه , 
قائماً ولا ركوعاً قاعداً اه بحر . قوله : (وفيه) أي في البحر. قوله: (أجر غير التبي 6) أما 
النبي و فمن خصائصه أن نافلته قاعداً مع القدرة على القيام كنافلته قائماً؛ ففي صحيح 
مسلم عن عبد الله بن عمرو قلت: «حَدَّنْتَ يا رول الله أنّكَ كُلْتَ: صَلةُ الرّجُلٍ قَاعِداً عَلَى 
نِضّفٍ الصّلاة؛ وَأَنْتَ تُصَنِّي قَاعِدا قال : أجل وَلَكِتّي لست كَأْحَدِ منک“ بحر ملخصاً: 
أي لأنه تشريع لبيان الجواز؛ وهو واجب عليه. قوله: (على النصف إلا بعذر) أما مع العذر 
فلا يتقص ثوابه عن ثوابه قائماًء لحديث البخاري في الجهاد (إذًا مَرِض العَبْدُ أو سَائْرَ كيب 
همل ما كان يَمْمَلُ مُقِيماً صَحِيحاً»”'" فتح . وحكى في النهاية الإجماع عليه . وتعقبه في 
البحر بحكاية النووي عن بعضهم أنه على النصف مع العذر أيضاًء ثم نقل عن المجتبى أن 
إيماء العاجز أفضل من صلاة القائم» لأنه جهد المقل. قال: ولا يخفى ما فيه» بل الظاهر 
المساواة كما في النهاية اه. . : 

لكن ذكر القهستاني ما في المجتبى» ثم قال: لكن في الكشف أنه قال الشيخ أبو 
معين النسفي : جميع عبادات أصحاب الأعذار كالمومي وغيره تقوم مقام العبادات الكاملة في 
حق إزالة المأئم لا في حق إحراز الفضيلة اه. 
0 أخرجه مسلم في صلاة المسافرين )١١١(‏ وأيو داود )42٠(‏ وأحمد في المسند ۲/ ۲١۳‏ والنسائي ۳/ ۲۲۴ والدارعي 
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(ولا يصلي بعد صلاة) مفروضة (مثلها) في القراءة أو في الجماعةء أو لا تعاد عند توهم 
الفساد للنهي. وما نقل أن الإمام قضى صلاة عمره» فإن صح نقول: كان يصلي 


أقول: وهو موافق لقول البعض المارّء ويؤيده حديث البخاري همَنْ صَلَّى قَائِما فَهُوَ 
أَفْضَلُ» وَمَنْ صَلَى قاعدا قله ضف أجر القانىء ومن صلی نَائِماً قله صف اجر القَاعِيع0© 
فإن عموم #من؛ يدخل فيه العاجز» ولأن الصلاة نائماً لا تصح عندنا بلا عذر» وقد جعل له 
نصف أجر القاعد» وفي هذا المقام زيادة كلام يطلب مما علقناه على البحر . قوله: (ولا 
يصلي الخ) هذا اللفظ رواء ابن أبي شيبة عن عمر. وظاهر كلام محمد أنه عن النبي كف 
ومحمد أعلم بذلك منا. فتح . قوله : (في القراءة الخ) لما كان ظاهر الحديث غير مراد إجماعاً 
لأن الظهر والعصر يصليان بعد سنتهما وجب حمله على أخص الخصوص؛ ففي الجامع 
الصغير: أراد لا يصلي بعد الظهر نافلة ركعتين منها بقراءة وركعتين بغير قراءة لتكون مثل 
الفرض . وقال فخر الإسلام: لو حمل على تكرار الجماعة في مسجد له أهل أو على قضاء 
الصلاة عند توهم الفساد لكان صحيحاً. نهر . وما ذكره عن فخر الإسلام نقله في البحر أيضاً 
عن شرح الجامع الصغير لقاضيخان. ش 


ثم قال في البحر : فالحاصل أن تكرار الصلاة إن كان مع الجماعة في المسجد على 
هيئته الأولى فمكروه. وإلا فإن كان في وقت يكره التنفل فيه بعد الفرض فمكروه كما بعد 
الصبح والعصر؛ وإلا فإن كان لخلل في المؤدى : فإن كان ذلك الخلل محققاً إما بترك 
واجب أو بارتكاب مكروه فغير مكروه بل واجب» كما صرح به في الذخيرة وقال: إنه 
لايتناوله النهي؛ وإن كان ذلك الخلل غير محقق بل نشأ من وسوسة فهو مكروه اه. قوله: 
(للنهي) علة لقوله: «ولا يصلي الخ؟ والنهي هو لفظ الحديث المذكور. قوله: (وما نقل 
الخ) جواب عن سؤال وارد على الوجه الثالث» فإن هذا المنقول ينافي حمل النهي عليهء إذ 
يبعد أن يكون ما صلاه الإمام أوَلاً مشتملا على خلل محقق من مكروه أو ترك واجبء بل 
الظاهر أنه أعاد ما صلاه لمجرد الاحتياط وتوهم الفسادء فينافي حمل النهي في مذهبه على 
الوجه الثالث . 


والجواب أولا أنه لم يصح نقل ذلك عن الإمامء وثانياً أنه لو صح نقول: إنه كان 
يصلي المغرب والوتر أربع ركعات بثلاث قعدات كما نقله في البحر عن مال الفتاوى : أي 
ويكون حينئذ إعادة الصلاة لمجرد توهم الفساد غير مكروه» ويكون النهي محمولا على غير 
هذا الوجه» لكن لما كانت الصلاة على هذا محتملة لوقوعها نفلا والتنفل يالثلاث مكروه 
نقول: إنه كان يضم إلى المغرب والوتر ركعة؛ فعلى احتمال صحة ما كان صلاه أو لا تقع 


)0ن( أخرجه البخاري )١١15(‏ والترمذي (۳۷۱) والنسائي ۳/ ۲۲۲ وابن ماجه )١71(‏ وأحمد في المسند Toft‏ 


4A٦‏ كتاب الصلاة/ باب الوتر والنوافل 
المغرب والوتر أربعاً ثلاث قعدات (ويقعد) في كل نفله (كما في التشهد على المختار› 
و) يتنفل المقيم (راكباً خارج المصر) 


هذه الصلاة نفلا وزيادة القعدة على رأس الثالثة لا تيطلهاء وعلى احتمال فساده تقع هذه 
فرضاً مقضياً وزيادة ركعة عليها لا تبطلهاء وقد تقرر أن ما دار بين وقوعه بدعة وواجباً لا 
يترك» بخلاف مادار بين وقوعه سنة وواجبا”2 لكن لايخفى عليك أن الجواب عن الإيراد 
هو الأول؛ وأما الثاني فهو مقرر لهء لكنه لايجدي لعدم ثبوت صحة النقل» فالوجه حيئئذ 
كراهة القضاء لتوهم الفساد كما قاله فخر الإسلام قاضيخان» فكان ينبغي للشارح الاقتصار 
على الأول» لكن رأيت في فصل قضاء الفوائت من التاترخانية أن الصحيح جواز هذا 
القضاء إلا بعد صلاة الفجر والعصر» وقد فعله كثير من السلف لشبهة الفساد اه. وعلى هذا : 
لايصح حمل الحديث على الوجه الثالث. قوله : (ويقعد في كل تفله الخ) أي لا في حالة 
التشهد فقطء وهذه المسألة من تتمة السابقة» فكان ينبغي ذكرها قبل قوله: دولا يصلي 
الخ». قوله : (كما في التشهد) أي تشهد جميع الصلوات» وأشار به إلى أنه لا خلاف في حالة 
التشهد كمافي البحر. قوله: (على المختار) وهو قول زفر ورواية عن الإمام ‏ قال أبو 
الليث : وعليه الفتوى. وروي عن الإمام تخييره بين القعود والتريع والاحتباء» وتمامه في 
البحر . وأفاد في النهر أن الخلاف في تعيين الأفضل وأنه لا شك في حصول الجواز على 
أي وجه كان. 

تنييه: قيل ظاهر القول المختار أنه في حال القراءة يضع يديه على فخذيه كما في 
حال التشهد» لكن تقدم في كلام الشارح قي فصل (إذا أراد الشروع؛ عند قوله : اووضع 
يمينه على يساره الخ عن مجمع الأخبر أن المراد من القيام ما هو الأعم لأن القاعد يفعل 
كذلك: أي يضع يمينه على يساره تحت سرته . وفي حاشية المدني : ويؤيده قول منلا علي 
القاري عند قول النقاية في كل قيام : أي حقيقي أو حكمي » كما إذا صلى قاعداً . 

مَطْلَّبٌ فِي ألصَّلاةٍ عَلَى الداية 

قوله : (ويتتفل المقيم راكباً الخ) أي بلا عذرء أطلق التغل فشمل السئن المؤكدة إلا 
سنة الفجر كما مر وأشار بذكر المقيم إلى أن المسافر كذلك بالأولى؛ واحترز بالنفل عن 
الفرض والواجب بأنواعه كالوتر والمنذور وما لزم بالشروع والإفساد وصلاة الجنازة وسجدة 
تليت على الأرض فلا يجوز على الدابة بلا عذر لعدم الحرج كما في البحر. قوله: (راكباً) 
فلا تجوز صلاة الماشي بالإجماع. بحر عن المجتبى . قوله: (خارج المصر) هذا هو 
المشهور. وعندهما يجوز في المصرء لكن بكراهة عند عمد لأنه يمنع من اللخشوع» وتمامه 


)1( في ط (قوله وقوه سنة وواجباً لعل الصواب فبدعة» يدل قواجياًة . 


كتاب الصلاة/ باب الوتر والنوافل {AY‏ 
حل القصر (مومثاً) فلو سجد اعتبر إيماء لأا إنما شرعت بالإيماء (إلى أيّ جهة توجهت 
دابته) ولو ابتداء عندنا أو على سرجه نجس كثير عند الأكثرء ولو سيرها بعمل قليل لا 
بأس به (ولو افتتح) النفل (راكباً ثم نزل بنى» وفي عكسه لا) لأن الأول أدَى أكمل ما 
وجب» والثاني بعكسه (ولو افتتحها خارج المصر ثم دخل المصر أتم على الداية) 


في الحلية . . قوله : (محل القصر) بالنصب بدل من خارج المصر . وفائدته شمول خارج القرية 
وخارج الأخبية ح : أي المحل الذي يجوز للمسافر قصر الصلاة فيه » رع المج . ٠‏ يعجر . 
وقيل إذا جاوز مياد وقيل فرسخين أو ثلاثة . قهستاني . قوله : (مومثاً) بالهمز في آخره أكثر 
من الياء. قال في المغرب تقول: أومأت إليه لا أوميت» وقد تقول العرب: أومى بترك 
الهمزة. قوله: (فلو سجد) أي على شيء وضعه عنده أو على السرج اعتبر إيماء بعد أن 
يكون سجوده أخفض . قوله : (إلى أي جهة توجهت دابته) فلو صلى إلى غير ما توجهت به 
دابته لا يجوز لعدم الضرورة. بحر عن السراج . قوله : (ولو ابتداء عندنا) يعني أنه لا يشترط 
استقبال القبلة في الابتداءء لأنه لما جازت الصلاة إلى غير جهة الكعبة جاز الافتتاح إلى غير 
جهتها. بحر. واحترز عن قول الشافعي رحمه الله تعالى» فإنه يقول: يشترط في الابتداء أن 
يوجهها إلى القبلة كما في الشرنبلالية ج 


قلت قلت : وذكر في الحلية عن غاية السروجي أن هذا رواية ابن المبارك ذكرها في جوامع 
الفقه» ثم ذكر بعد سياقه الأحاديث أن الأشبه استحباب ذلك عند عدم الحرج عملا بحديث 
أنس»ء > ثم قال: على أن ابن الملقن الشافعي قال : وعند أبي حنيفة وأبي ثور يفتتح أولا إلى 
القبلة استحباباً ثم يصلي كيف شاء اه. قوله: (أو على سرجه الخ) مثله الركاب والدابة 
للضرورة» وهو ظاهر المذهب» وهو الأصح؛ بخلاف ما إذا كانت عليه نفسه؛ فإنه لا 
ضرورة إلى إبقائهاء فسقط ما في النهر من أن القياس يقتضي عدم المنع بما عليه اه ط. 
قلت : وعليه فيخلع النعل النجس . قوله : (ولو سيرها الخ) ذكره في النهر بحا أخذاً من 
قولهم : إذا حرّك رجله أو ضرب دابته فلا بأس به إذا لم يكن كثيراً. 


قلت : ويدل له أيضاً ما في الذخيرة : إن كانت تنساق بنفسها ليس له سوقهاء وإلا فلو 
سافها هل تفسد؟ قال : إن كان معه سوط فهيبها به ونخسها لا تفسد صلاته . قوله : : (ثم نزل) 
أي بعمل قليل» بأن ثنى رجله فانحدر من الجانب الآخر. . فتح . قوله : (وفي عكسه) بأن 
رفع فوضع على الدابة. فتح . قوله : (لأن الأول الخ) وذلك لأن إحرام الراكب انعقد مجوّزاً 
الركوع والسجود لقدرته على النزول» فإذا أتى بهما صحء وإحرام النازل انعقد موجباً لهما 
فلا يقدر على ترك ما لزمه من غير عذر. بحر. قوله: (أتم على الدابة) لأنه صح شروعه 
فيها راكباً» فصار كما إذا افتتحها ثم تغيرت الشمس فإنه يتمها هكذا . تجنيس . قوله: 


EAA‏ كتاب الصلاة/ باب الوتر والتوافل 
اا ااا ب سخ مط 


بإيماء (وقيل لا) بل ينزل وعليه الأكثرء قاله الحلبي. وقيل يتم راكباً ما لم يبلغ منزله . 
قهستاني . ويبني قائماً إلى القبلة أو قاعداًء ولو ركب تفسد لأنه عمل کثیر» بخلاف 
التزول (ولو صلى على دابة في) شق (محمل وهو يقدر على النزول) بنفسه (لا تجوز 
الصلاة عليها إذا كانت واقفة ء إلا أن تكون 


ار ا ڪڪ 
(وعليه الأكثر) عبر في البحر وغيره بالكشير . وذكر الرحمتي أن الأول مبني على قولهما 
بجوازها في المصر. والثاني على قوله بقرينة قوله في التجنيس في فصل القهقهة : ولو افتتح 
صلاة التطوّع خارج المصر راكباً ثم دخل المصر ثم قهقه لا وضوء عليه عند أبي حنيفة . 
وعند أبي يوسف: عليه اعتباراً للابتداء بالانتهاء اه. قوله : (ويبني قائماً الخ) أي إذا نزل في 
مبدالتي المتن: قوله: (ولو ركب الخ) أعاد مسألة المتن السابقة ليذكر لها تعليلا آخرء لكن 
ذكر في البحر أنه رده في غاية البيان» بأنه لو رفع المصلي ووضع على السرج لا يبني» مع 
أن العمل لم يوجد فضلا عن العمل الكثير اه. وحمل المحشي كلام الشارح على صورة ما 
إذا افتتح راكباً ثم نزل: أي فإنه إذا ركب بعد ذلك تفسد صلاته» لأن الركوب عمل كثير . 
قال : فعلى هذا لو حمله شخص ووضعه على الدابة لا تقسد لأنه لم يوجد منه العمل أه . 


قلت : لكن قوله: «لا تفسد» يحتاج إلى نقل فليراجع . وأيضاً فقول الشارح «بخلاف 
النزول» لا محل له على هذا الحملء فتأمل. قوله: (ولو صلى على دابة الخ) شروع في 
صلاة الفرض والواجب على الدابة كما سينبه عليه بقوله: «هذا كله في الفرائض؟ . 


واعلم أن ماعدا النوافل من الفرض والواجب بأنواعه لا يصح على الدابة إلا 
لضرورة؛ كخوف لص على نفسه أو دابته أو ثيابه لو نزل» وخوف سبع وطين ونحوه غا 
يأتى؛ والصلاة على المحمل الذي على الدابة كالصلاة عليها فيومئ' عليها بشرط إيقافها 
جهة القبلة إن أمكنه» وإلا فبقدر الإمكان. وإذا كانت تسير لا تجوز الصلاة عليها إذا قدر على 
إيقافها وإلا بأن كان خوفه من عدرٌ يصلي كيف قدر كما في الإمداد وغيره ولا إعادة عليه 
إذا قدر بمنزئة المريض . خانية . واستفيد من التقييد بالإيماء أنه لا اعتبار بالركوع والسجودء 
ولذا نقل الشيخ إسماعيل عن المحيط : لا تجوز على الجمل الواقف أو البارك وإن صلى 
قائماً إلا أن يكون عند الخوف في المفازة بالإيماء اه. قوله: (بنفسه) احتراز عما إذالم 
يقدر إلا بمعين» لأن قدرة الغير لا تعتبر كما سيأتي» لكن في شرح الشيخ إسماعيل عن 
المجتبى : وإن لم يقدر على القيام أو النزول عن دابته أو الوضوء إلا بالإعانة وله خادم 
يملك منافعه يلزمه في قولهما. وفي قول أبي حنيفة نظر. والأصح اللزوم في الأجنبي الذي 
يطيعه كالماء الذي يعرض للوضوء اه. ويأتي تمام الكلام فيه. قوله: (إذا كانت واقفة) 
وكذا لو سائرة بالأولى» وإنما قيد به لقوله: إلا أن تكون عيدان المحمل الخ كما نص 


كتاب الصلاة/ باب الوتر والنواقل 4A4‏ 
عيدان المحمل على الأرض) بأن ركز تحته خشبة (وأما الصلاة على العجلة إن كان طرف 
العجلة على الدابة وهي تسير أو لا) تسير (فهي صلاة على الدابة؛ فتجوز في حالة العذر) 
المذكور في التيمم (لا في غيرها) ومن العذر المطرء وطين يغيب فيه الوجه وذهاب 
الرفقاء» ودابة لا تركب إلا بعناء أو بمعين ولو تحرماء لأن قدرة الغير لا تعتبر 


- عليه الشرنبلالي ط. قوله: (عيدان المحمل) أي أرجله التى كأرجل السرير . قوله: (بأن 
ركز حته خشبة) الأولى التعبير بالكاف فإنه تنظير لا تصوير ط . وهذا لو بحيث يبقى قرار 
المحمل على الأرض لا على الدابة فيصير بمنزلة الأرض . زيلعي . فتصح الفريضة فيه قائماً 
كما في نور الإيضاح . قوله : (على العجلة) هي ما يؤلف مثل المحفة يحمل عليها الأثقال. 
مغرب . قوله : (أو لاتسير) كذا فى الزيلعى والخانيةء ومثله فى البحر عن الظهيرية ‏ قوله: 
(فهي صلاة على الدابة) أما إذا كانت تسير فظاهرء وأما إذا كانت لا تسير وكانت على الأرض 
وطرفها على الدابة فمشكل» لأا في حكم المحمل إذا ركز تحته خشبة » فتكون كالأرض ‏ 

وقد يفرق يأنها إذا كان أحد طرفيها على الأرض والآخر على الدابة لم يصر قرارها 
على الأرض فقط بل عليها وعلى الدابةء بخلاف المحمل لأنه إنما تصح الصلاة عليه إذا 
كان قراره على الأرض فقط بواسطة الخشبة لا على الدابة . تأمل. وسيأتى مالو كان كلها 
على الأرض . قوله : (المذكور في التيمم) بأن يخاف على ماله أو نفسهء أو تخاف المرأة من 
فاسق ط . قوله: (لافي غيرها) أي في غير حالة العذرح . قوله : (وطين يغيب فيه الوجه) 
أي أو يلطخه أو يتلف ما يبسط عليه » أما محرد نداوة فلا تبيح له ذلكء والذي لا دابة له 
يصلي قائماً في الطين بالإيماء» كماة في التجنيس والمزيد. إمداد. 

مَطْلَبٌ فِي آَلقَادِرِ بِعذْرَةِ غَيْهِ 

قوله : (لأن قدرة الغير لا تعتير) أي عنده . وعندهما تعتبر كما في البحر. وفي الخانية 
والكافي: ولو كانت الدابة جموحاً لو نزل لا يمكنه الركوب إلا بمعين» أو كان شيخاً كبيراً لو 
نزل لا يمكنه أن يركب ولا جد من يعينه تجوز الصلاة على الدابة اه. وظاهر المسألة الأولى 
أنها على قوله: وظاهر الثانية أنها على قولهما إلا أن يرجع قوله : ولا يجد من يعينه» إلى 
المسألتين فيكون كل منهما عن قولهما . تأمل . وقدمنا قريباً عن المجتبى أن الأصح عنده 
لزوم النزول لو وجد أجنبياً يطيعه فهو حيتتذ بالاتفاق» وهو مقتضى ما قدمناه أيضاً في باب 
التيمم من أن العاجز عن استعمال الماء بنفسه لو وجد من تلزمه طاعته كعبده وولده وأجيره 
لزعه الوضوء اتفاقاًء وكذا غيره من لو استعان به أعانه كزوجته في ظاهر المذهب» بخلاف 
العاجز عن استقبال القبلة أو التحول عن الفراش النجس فإنه لا يلزمه عتده. 

والفرق أنه يخاف عليه زيادة المرض في إقامته وتحويله لا في الوضوءء إلى آخر ما 


15٠‏ كتاب الصلاة/ باب الوتر والتوافل 
حتى لو كان مع أمه مثلاً في شقي مخمل» وإذا نزل لم تقدر تركب وحدها جاز له أيضاً 
كما أفاده فى البحرء قليحفظِ 


ذكرناه هناك؛ فراجعه مع ما سنذكره في باب صلاة المريض . وعلى هذا فلا خلاف في لزوم 
النزول عن الدابة والصلاة على الأرض لمن وجد معيناً يطيعه ولم يكن مريضاً يلحقه بنزوله 
زيادة مرض . وأما ما في الخانية وغيرها من أنه لو حمل امرأته إلى القرية لها أن تصلي على 
الدابة» إذا كانت لاتقدر على الركوب والنزول اه. وهذا محمول على ما إذا لم ينزلها 
زوجهاء بقريئة ما في المنية من أن المرأة إذا لم يكن معها حرم تجوز صلاتها على الدابة إذا 
لم تقدر على التزول اه. وهذا أولى ما في البحر من تفريع ما قي الخانية على قولهء وما 
في المنية على قولهماء لكونه خلاف الظاهر ولمخالفته لما قدمناهء فاغتنم هذا التحرير. 
قوله: (حتى لو كان الخ) تفريع على العذر لا على مسألة القدرة يقدرة الغير إلا بتكلف . 
تأمل . ) 

ثم اعلم أن هذه المسألة وقعت لصاحب البحر في سفر الحج مع أمهء وذكر أنه لم ير 
حكمها وأنه ينبغي الجواز ولم أر من تعقبه؛ وكتبت فيما علقته عليه أنه قد يقال بحلاف لأن 
الرجل هنا قادر على النزول والعجز من المرأة قائم فيها لا فيهء إلا أن يقال: إن المرأة إذا لم 
تقدر على الركوب وحدها يلزم منه سقوط المحمل أو عقر الدابة أو موت المرأة» فهو عذر 
راجع إليه كخوفه على نقسه أو ماله . | 

تنبيه : بقى شيء لم أر من ذكره» وهو أن المسافر إذا عجز عن النزول عن الدابة لعذر 
من الأعذار المارة وكان على رجاء زوال العذر قبل خروج الوقت كالمسافر مع ركب الحاج 
الشريف» هل له أن يصلي العشاء مثلا على الدابة أو المحمل في أول الوقت إذا خاف من 
النزول» أم يؤخر إلى وقت نزول الحجاج في نصف الليل لأجل الصلاة؟ والذي يظهر لي 
الأول لأن المصلي إنما يكلف بالأركان والشروط عند إرادة الصلاة والشروع فيهاء وليس 
لذلك وقت خاصء ولذا جاز له الصلاة بالتيمم أول الوقت وإن كان يرجو وجود الماء قبل 
خروجه» وعللوه بأنه قد أذدّاها بحسب قدرته الموجودة عند انعقاد سببها وهو ما اتصل به 
الأداء اه. ومسالتنا كذلك . لكن رأيت في القئية برمز صاحب المحيط : راكب السفينة إذا 
لم يجهد موضعاً للسجود للزحمة» ولو أخر الصلاة ثقل الزحمة فيجد موضعاً يؤخرها وإن خرج 
الرقت على قياس قول أبي حنيفة في المحبوس إذا لم يجد ماء ولا تراباً نظيفاً اه. لكن تقدم 
في التيمم أن الأصح رجوع الإمام إلى قولهما بأنه لا يؤخرها بل يتشبه بالمصلين» ورأيت 
في تيمم الحلية عن المبتغى : مسافر لا يقدر أن يصلي على الأرض لنجاستها وقد ابتلت 
الأرض بالمطر يصلي بالإيماء إذا خاف فوت الوقت اه. ثم قال : وظاهره أنه لا يجوز إذا لم 
يخف فوت الوقت» وفيه نظر» بل الظاهر الجواز وإن لم يخف فوت الوقت كما هو ظاهر 
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(وإن لم يكن طرف العجلة على الدابة جاز) لو واقفة لتعليلهم بأنبا كالسرير (هذا) كله 
(في الفرض) والواجب بأنواعه وسنة الفجر بشرط إيقافها للقبلة إن أمكنهء وإلا فبقدر 
الإمكان لئلا يختلف بسيرها المكان (وأما في النفل فتجوز على المحمل والعجلة مطلقاً) 


إطلاقهم ؛ ؛ نعم الأولى أن يصلي كذلك» إلا إذا خاف فوت الوقت بالتأخير كما في الصلاة 
بالتيمم اه. وهذا عين ما ببحنه ول فليتأمل . قوله : (وإن لم يكن الخ) كان المناسب ذكره 
قبل بيان الأعذار. قوله: (لو واقفة) كذا قيده في شرح المنية ولم أره لغيره: يعني إذا كانت 
العجلة على الأرض ولم يكن شيء منها على الدابة» وإنما لها حبل مثا تجرها الدابة به تصح 
الصلاة عليها لأبا حيتئذ كالسرير الموضوع على الأرض» ومقتضى هذا التعليل آنا لو 
كانت سائرة في هذه الحالة لا تصح الصلاة عليها بلا عذرء وفيه تأمل» لأن جرها بالحبل 
وهي على الأرض لا تخرج به عن كونها على الأرض؛ ويفيده عبارة التاترخانية عن 
المحيط. وهي : لو صلى على العجلة؛ إن كان طرفها على الدابة وهي تسير تجوز في حالة 
العذر لافي غيرهاء وإن لم يكن طرفها على الدابة جازت» وهو بمنزلة الصلاة على 
السرير أه. فقوله : «وإن لم يكن الخ يفيد ما قلنا لأنه راجع إلى أصل المسألة» وقد قيدها 
بقوله : «وهي تسير» ولو كان الجواز مقيداً بعدم السير لقيده به فتأمل . قوله : (هذا كله) أي 
شتراط عدم القدرة على النزول» ووضع خشبة تحت المحمل› وعدم كون طرف العجلة 
على الدابة ح. قوله: (والواجب بأنواعه) أي ما كان واجباً لعينه عيئاً كالوترء أو كفاية 
كالجنازة أو لغيره ووجب بالقول كالنذرء أو بالفعل كنفل شرع فيه ثم أفسده» وكسجدة 
تليت آيتها على الأرض» 6 قوله : (بشرط الخ) أوضحناه فيما مر . قوله : (لثلا الخ) 
علة لقوله «بشرط إيقافها» ح 

ا شرط في صلاة غير النافلة عند 
الإمكان لايسقط إلا بعذر» فلو أمكنه إيقافها مستقبلا فعل» ولذا نقل في شرح المنية عن 
الإمام الحلواني أنه لو انحرفت عن القبلة وهو في الصلاة لا تجوز صلاته. قال: وينبغي أن 
يكون الانحراف مقدار ركن اه. . 

قلت : بقي لو أمكنه الإيقاف دون الاستقبال فلا كلام في لزومه لما ذكره الشارح من 
العلة» ولو بالعكس هل يلزمه الاستقبال؟ لم أره. ثم رأيت في الحلية أنه يلزمه» وهو ظاهر 
قول الشارح هناء وإلا فبقدر الإمكان. ثم رأيت في الظهيرية ما يدل على خلافه حيث قال : 
وإن كان في طين وردغة يخاف النزول يصلي إلى القبلة . قال : وعندي هذا إذا كانت الدابة 
واقفة» أما إذا كانت سائرة يصلي حيث شاء اه: يعني إذا كان لا يمكنه إيقافها لخوف فوت 
الرفقة مثلاً يصلي إلى أي جهة كانت. والظاهر أن الأول آولى» لأن الضرورة تتقدر 
بقدرها. تأمل . قوله : (مطلقاً) أي سواء كانت واقفة أو سائرة على القبلة أو لاء قادر على 
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فرادى لا بجماعة إلا على دابة واحدة» ولو جمع بين نية فرض ونفل ولو تحية (رجح 
الفرض) لقوته . وأبطلها محمد والأئمة الثلاثة (ولو نذر ركعتين بغير طهر لزماه به عنده) 
أي ابي يوسف؛ كما لو نذر بغير قراءة أو عرياناً أو ركعة» وكذا نصف ركعة عند أبي 
يوسف » وهو المختار (وأهدره الثالث) أي حمد (أو) نذر عبادة (في مكان كذا فأداء في 


النزول أولاء طرف العجلة على الدابة أو لا. ح. قوله: (لا بجماعة الخ) أي في ظاهر 
الرواية. واستحسن محمد الجواز لو دواء بهم بالقرب من دابة الإمام بحيث لا يكون بينهم وبينه 
فرجة إلا بقدر الصف» قياساً على الصلاة على الأرض» والصحيح الأول لأن اتحاد المكان 
شرط» حى لو كانا على دابة واحدة في محمل واحد أو في شقي محمل جاز . بدائع . قوله : 
(ولو جمع الخ) تقدمت هذه المسألة مع نظائرها قبيل باب صفة الصلاة. قوله : (ولو تحية) فيه 
كلام قدمتاه عند الكلام على ية المسجد . قوله : (لزماه به) أي لزمه الركعتان بطهرء وهذا 
ذكره فى البحر بحثاً قياساً على ما قال بغير وضوء. 

اقول ولا حاجة للبحث» فإن مافي المتن مذكور في متن المجمع . ووجهه أن 
الناذر لما أوجب عليه ركعتين أوجبهما بطهارةء لأن الصلاة لا تكون إلا بهاء وقوله بعده 
"بغير طهر» رجوع عما التزمه فلا يصح . ابن ملك . قوله : (أي أبي يوسف) أشار إلى أنه كان 
ينبغي للمصنف التصريح به لأنه لا مرجع للضمير في «عنده» لأن المتعارف في مثله رجوعه 
لأبي حنيفة» إلا إذا كان له مرجع خاص غيره. قوله : (كما لو نذر بغير قراءة الخ) لأن التزام 
الشيء التزام لما لا يصح إلا بهء فصار كأنه نذر أن يصلي بقراءة ومستور العورة وركعتين» 
لأن الصلاة غير صحيحة ما لم تكن شفعاً وبقراءة وبشغوب؛ وكذا لو نذر ثلاثاً يلزمه أربع 
ركعات كما في المجمع» وعلله في شرحه بما قلناء وأشار بالكاف إلى أن هذه المسائل 
الثلاث لا خلاف فيها لمحمد . والفرق له بينها وبين المسألة الأولى في شروح المجمع» 
وقوله : «وكذا نصف ركعة» أي يلزمه ركعتان» لأن ذكر ما لايتجزأ ذكر لكلهء فكأنه تذر 
ركعة وهو التزام لأخرى أيضاً كما علمت . قوله: (وأهدره الثالث) أي أهدر النذر بغير طهر 
فقال: لا يلزمه شيء» لأنه نذر بمعصية؛ ومقتضى ما في الفتح أن المعتمد الأول . 

تنبيه : نذر أن يصلي الظهر ثمانياً» أن أو أن يزكي النصاب عشراً: أي بضم العين» أو 
حجة الإسلام مرتين لا يلزمه الزائدء لأنه التزام غير المشروع فهو نذر بمعصية. بحر. 
والفرق أن الصلاة بلا قراءة أو عرياناً تكون عبادة لمأموم أو أميّ ولعادم ثوبء وكذا بلا 
طهارة» لقول أبي يوسف بمشروعيتها لفاقد الطهورين؛ أفاده في البحر . 

أقول : والتعليل المارٌ بأن التزام الشيء التزام لما لايصح إلا به يغني عن إيداء الفرق 
مع شموله للنذر بركعة أو نصفها. تأمل . قوله: (أو نذر الخ) كما لو نذر صلاة بمسجد مكة 
فأداها في القدس مثلا أو في غيره من المساجد جازء لأن المقصود من الصلاة القربة وهي 
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أقل من شرفه جاز) لأن المقصود القربة خلافاً لزفر والثلاثة (ولو نذرت عبادة) كصوم 
وصلاة (في غد فحاضت فيه يلزمها قضاؤها) لأنه يمنع الأداء لا الوجوب (ولو) نذرتها 


(يوم حيضها لا) لأنه نذر بمعصية . 
(التراويح سنة) مؤكدة لمواظبة الخلفاء الراشدين (للرجال والنساء) إحاعاً 


حاصلة في أي مكان» وتقدم قبيل باب الوتر أقضل الأماكن . قوله : (لأنه) أي الحيض 
المقهوم من فعله السابق . قوله: (لأته نذر بمعصية) لأن يوم الحيض متاف للصوم العبادةء 
بخلاف صوم الغد فإنه باعتبار ذاته قابل للأداء» ولكن صرف عنه ماتع سماوي منع الأداء 
فوجب القضاء. 


مم و 
مڭ : صَلَاة التراويح 


قوله : (التراويح) جمع ترويحة؛ سميت الأربع بها للاستراحة يعدها. خزائن. وإنما 
أخرها عن النوافل لكثرة ة شعبها واختصاصها عنها بأدائها بجماعة وأحكام أخرء ولذا أفرد لها 
تأليفاً خاصاً بأحكامها الإمام حسام الدين» وتبعه العلامة قاسم . قوله : (سنة مؤكلة) صححه 
في الهداية وغيرهاء وهو المرويّ عن أبي حنيفة . وذكر في الاختيار أن أبا يوسف سأل أيا 
حتيقة عنها وما فعله عمرء فقال: التراويح سنة مؤكدةء ولم يتخرجه عمر من تلقاء نفسهء 
ولم يكن فيه مبتدعاً؛ ولم يأمر به إلاعن أصل لديه وعهد من رسول الله . ولا ينافيه قول 
القدوري إنها مستحبة كما فهمه في الهداية عنهء لأنه إنما قال: يستحب أن يجتمع الناس» 
وهو يدل على أن الاجتماع مستحب» وليس فيه دلالة على أن التراويح مستحبةء كذا في 
العناية . وفي شرح منية المصلي: وحكى غير واحد الإجماع على سنيتهاء وتمامه في 
البحر . قوله: (لمواظية الخلفاء الراشدين) أي أكثرهمء لأن المواظبة عليها وقعت في أثناء 
خلافة عمر رضي الله عنهء» ووافقه على ذلك عامة الصحابة ومن يعدهم إلى يومنا هذا بلا 
كر وكيف لا وقد ثبت عنه ل دحيم سئي وَسْنةِ الفا رادي المهديين عَضُوا 
عَلَيهَا بِالئوَاحِذِه كما رواه أبو داود”2. بحر. قوله: (إجاعاً) راجع إلى قول المتن «سنة 
للرجال والنساء» وأشار إلى أنه لا اعتداد يقول الروافض: إنها سنة الرجال فقط على ما في 
ال وات مضه AT‏ عي على جا أ حاف ار 
لأخهم أهل بدعة يتبعون أهواءهم لا يعوّلون على كتاب ولاسنةء ويتكرون الأحاديث 
الصحيحة . قوله : (بعد صلاة العشاء) قذر لفظ صلاة إشارة إلى أن المراد بالعشاء الصلاة لا 


(1) أخرسه أيو داود (/41019) والترمذي (777؟) واين ماجه )٤١(‏ وأحمد في المسند 17/5 والطبراني في الكبير 
4۸ ؟ والييهقي في السنن 1١4/1١‏ واين حبان (؟١٠١)‏ وانظر نصب الراية 175/9 
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إلى الفجر (قبل الوتر ويعده) في الأصح» فلو فاته بعضها وقام الإمام إلى الوتر أوتر معه 
ثم صلی ما فاته . 

(ويستحبٌ تأخيرها إلى ثلث الليل) أو نصفهء ولا تكره بعده في الأصح (ولا 


وقتهاء وإلى ما في النهر من أن المراد ما بعد الخروج منها حتى لو بنى التراويح عليها لا 
يصح» وهو الأصح؛ وكذا بناؤها على سنتها كما في الخلاصة . قال : فكأنه ألحقوا السنة 
بالفرض . 

تتمة: تقدم في بحث النية الاختلاف في أن السنن لا بد فيها من التعيين أو يكفي لها 
مطلق النية» والأصح الثاني» والأحوط الأول» وتقدم تمام الكلام فيه فرأجعه . 

هذاء وهل يشترط أن يجدد في التراويح لكل شفع نية؟ ففي الخلاصة: الصحيح 
نعم» لأنه صلاة على حدة. وقي الخانية : الأصح: لا فإن الكل بمنزلة صلاة واحدةء كذأ 
في التاترخانية . وظاهره أن الخلاف في أصل النية . ويظهر لي التصحيح الأول لأته بالسلام 
خرج من الصلاة حقيقة فلا بد في دخوله فيها من النية» ولاشك أنه الأحوط؛ خروجاً من 
الخلاف؛ نعم رجح في الحلية الثاني إن نوى التراويح كلها عند الشروع في الشفع الأول؛ 
قوله : (إلى الفجر) هذا آخر وقتهاء ولا خلاف فيه كما في النهر. قوله: (في الأصح) أي من 
أقوال ثلاثة : 

الأول: أن وقتها الليل كلهء قبل العشاءء وبعذده » وقبل الوتر وبعدهء لأنبا قيام الليل . 
قال في البحر: ولم أر من صححه أه. وظاهره أنه يدخل وقتها من غروب الشمس . 

الثاني : أنه ما بين العشاء والوترء وصححه في الخلاصة ورجحه في غاية البيان بأنه 
المأثور المتوارث . 

الثالث: ما مشى عليه المصنف تبعاً للكنزء وعزاه في الكافي إلى الجمهورء 
وصححه في الهداية والخانية والمحيط . بحر. قوله : (فلو فاته بعضها الخ) تفريع على 
الأصحء لكنه مبني على أن الأفضل في الوتر الجماعة لا المنزل؛ وفي خلاف سيأتي» 
فقوله : «أوتر معه» أي على وجه الأفضلية» وكذا على القول الأول من الثلاثة المارةء وأما 
على القول الثاني منها فإنه يأتي يما فاته ؛ وعلله في الخلاصة بأنه لا يمكنه الإتيان به بعد 
الوترء ويما قررناه ظهر أن ما في البحر من جعله التفريع على الثالث كالثاني» صوابه 
كالأول كما مشى عليه الشارح هنا . وتظهر ثمرة الخلاف أيضاً فيما لو صلاها بعد الوتر أو 
نسي بعضها وتذكر بعد الوتر فصلى الباقي صح على الأول والثالث دون الثاني . قوله: (ولا 
تكره بعده في الأصح) وقيل تكره لأنها تبع للعشاء فصارت كسنة العشاء . والجواب أنها وإن 
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تقضى إذا قاتت أصلا) ولا وحده في الأصح (فإن قضاها كانت نفلا مستحباً وليس 
بتراويح) كسنة مغرب وعشاء (والجماعة فيها سنة على الكفاية) في الأصحء فلو تركها 
أهل مسجد أثمواء إلا لو ترك بعضهم» وكل ما شرع بجماعة فالمسجد فيه أفضل » قاله 
الحلبي (وهي عشرون ركعة) حكمته مساواة المكمل للمكمل (بعشر تسليمات) فلو 


كانت تبعاً للعشاء لكنها صلاة الليل والأفضل فيها آخرهء فلا يكره تأخير ما هو من صلاة 
الليلء ولكن الأحسن أن لا يؤخر إليه خشية الفوات. ح عن الإمداد. وما في البحر من أن 
الصحيح أنه لا بأس بالتأخير لايدل على ثبوت كراهة التنزيه حتى يهاب عن قول الشارح دلا 
يكره» بأن المنفي كراهة التحريم» لأن كلمة لا بأس تدل على أن خلافه أولى» وليس كل ما 
هو خلاف الأولى مكروهاً تنزيياًء لأن الكراهة لا بد لها من دليل خاص كما قررناه مراراًء 
بل في رسالة العلامة قاسم وغيرها: والصحيح أنه لا بأس بهء وهو المستحب والأفضل 
لأا قيام الليل اه فافهم . قوله: (ولا وحده) بيان لقوله : «أصلا» أي لا بجماعة ولا وحده 
ط. قوله: (في الأصح) وقيل يقضيها وحده ما لم يدخل وقت تراويح أخرىء وقيل مالم 
يمض الشهر . قاسم . قوله : (فإن قضاها) أي منفرداً. بحر . قوله : (كسنة مغرب وعشاء) أي 
حكم التراويح في أا لا تقضى إذا فاتت الخ كحكم بقية رواتب الليل لأنها منهاء لأن 
القضاء من خواص الفرض وسنة الفجر بشرطها. قوله : (والجماعة فيها سنة على الكفاية 
الخ) أفاد أن أصل التراويح سنة عين» فلو تركها واحد كرهء بخلاف صلاتها بالجماعة فإنها 
سنة كفاية» فلو تركها الكل أساؤوا؛ أما لو تخلف عنها رجل من أفراد الناس وصلى فى بيته 
فقد ترك الفضيلة؛ وإن صلى أحد في البيت بالجماعة لم ينالوا فضل جماعة المسجدء 
وهكذا في المكتوبات كما في المنية. وهل المراد أنها سنة كفاية لأهل كل مسجد من البلدة 
أو مسجد واحد منها أو من المحلة؟ ظاهر كلام الشارح الأول. واستظهر ط الثاني . ويظهر 
لي الثالث» لقول المنية: حتى لو ترك أهل محلة كلهم الجماعة فقد تركوا السنة 
وأساؤوا اه. وظاهر كلامهم هنا أن المسنون كفاية إقامتها بالجماعة في المسجدء حتى لو 
أقاموها جماعة في بيوتهم ولم تقم في المسجد أثم الكل» وما قدمناه عن المنية فهو في حق 
البعض المختلف عنها. وقيل إن الجماعة فيها سنة عين» فمن صلاها وحده أساء وإن 
صليت في المساجد» وبه كان يفتي ظهير الدين. وقيل تستحب في البيت إلا لفقيه عظيم 
يقتدى بهء فيكون في حضوره ترغيب غيره. والصحيح قول الجمهور أنها سنة كقايةء 
وتمامه في البحر. قوله: (وهي عشرون ركعة) هو قول الجمهور»ء وعليه عمل الناس شرقاً 
وغرباًء وعن مالك ست وثلائون. وذكر في الفتح أن مقتضى الدليل كون المسنون منها 
ثمان والباقي مستحباًء وتمامه في البحرء وذكرت جوابه فيما علقته عليه . قوله : (المكمل) 
بكسر الميم وهو التراويح #للمكمل» بفتحها وهي الفرائض مع الوترء ولامانع أن تكمل 
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فعلها بتسليمة : فإن قعد لكل شفع صحت بكراهة» وإلا نابت عن شفع واحد» به يفتى 
(يجلس) ندباً (بين كل أربعة بقدرهاء وكذا بين الخامسة والوتر) ويخيرون 


الوتر وإن صليت قبله. وفي النهر: ولا يخفى أن الرواتب وإن كملت أيضاًء إلا أن هذا الشهر 
لمزيد كماله زيد فيه هذا المكمل فتكمل اه ط. قوله: (وصحت بكراهة) أي صحت عن 
الكل ء وتكره إن تعمد وهذا هو الصحيح كما في الحلية عن النصاب وخزانة الفتاوى» 
خلافاً لما في المنية من عدم الكراهة» فإنه لا يخفى لمخالقته المتوارث مع تصريحهم بكراهة 
الزيادة على ثمان في مطلق التطوع ليلا فهنا أولى. بحر. قوله: (به يفتى) لم أر من صرح 
بهذا اللفظ هناء وإنما صرح به في النهر عن الزاهدي فيما لو صلى أربعاً بتسليمة واحدة 
وقعدة واحدة» وأما إذا صلى العشرين جملة.كذلك فقد قاسه عليه في البحر؛ نعم صرّح في 
الخانية وغيرها بأنه الصحيح» مع أنا قدمنا عن البدائع والخلاصة والتاترخانية أنه لو صلى 
التطوّع ثلاثاً أو ستاً أو ثمانياً بقعدة واحدة فالأصح أنه يفسد استحساناً وقياساً وقدمئا وجهه 
فقد اختلف التصحيح في الزائد على الأريعة بتسليمة وقعدة واحدةء هل يصح عن شفع 
واحد أو يفسد؟ فليتنيه . 


فروع: شكوا هل صلوا تسع تسليمات أو عشراً؟ يصلون تسليمة أخرى قرادى في 
الأصح للاحتياط في إكمال التراويح والاحتراز عن التنقل بالجماعةء وكذا لو تذكروا تسليمة 
بعد الوتر عند ابن الفضل . وقال الصدز الشهيد: يجوز أن يقال تصلى يجماعة» وهو الأظهر 
لأنه بناء على القول المختار في وقتها؛ ولو سلم الإمام على رأس ركعة ساهياً في الشفع 
الأول ثم صلى ما بقي : قيل يقضي الشفع الأول فقط لصحة شروعه فيما بعده» وقيل يقضي 
الكل» لأن سلامه الأول لم يخرجه من حرمة الصلاة لكونه سهواًء وكذا كل سلام بعده يكون 
سهواً مبنياً على السهو الأول» فقد ترك القعدة على الركعتين في الأشغاع كلها فتغسد 
بأسرهاء إلا إذا تعمد السلام أو فعل بعده ما ينافي الصلاة أو علم أنه سهاء وتمامه في شرح 
المنية . ويظهر لي أرجحية القول الأول» لأن سلامه وإن لم يخرجه لكن تكبيره على قصد 
الانتقال إلى الشفع الآخر يرجه عن الأول» ثم رأيته في الحلية قال : إنه الأشبه ‏ قوله: 
(يجلس) ليس المراد حقيقة الجلوس» بل المراد الانتظار» لأنه خير بين الجلوس ذاكراً أو 
ساكتاً» وبين صلاته نافلة منفرداً كما يذكره» أفاده في شرح المنية والبحر. قوله: (ندباً) وما 
يفيده كلام الكنز من أنه سنة تعقبه الزيلعي بأنه مستحب لا سنة» ويه صرح في الهداية . 
قوله : (بين كل أربعة) الأوضح قول الكنز: بعد كل أربعةء أو قول المنية والدرر: بين كل 
ترويحتين» لإيهامه أن الجلسة بعد الشفع الأول من كل أربعة. والجواب أن المراد بين كل 
أربعة وأربعةء فحذف أحد المتعددين كما في قوله تعالى لا نفرّق بين أحد من رسله» أي 
بين أحد وأحد». ولا فساد في ذلك» قافهم . قوله : (وكذا بين الخامسة والوتر) صرح به في 


كتاب الصلاة/ باب الوتر والتواقل 7 


بين تسبيح وقراءة وسكوت وصلاة فرادى؛ نعم تكره صلاة ركعتين بعد كل ركعتين 
(والختم) مرة سنةء ومرتين فضيلة» وثلاثاً أفضل (ولايترك) الختم (لكسل القوم) لكن 
في الاختيار: الأفضل في زماننا قدر ما لايثقل عليهم» وأقره المصنف وغيره . 


الهداية» واستدرك عليه في النهر بما في الخلاصة من أن أكثرهم على عدم الاستحباب» 
وهو الصحيح أه. 

أقول: هذا سبق نظرء فإن عبارة الخلاصة هكذا: والاستراحة على خمس تسليمات 
اختلف المشايخ فيه وأكثرهم على أنه لا يستحب» وهو الصحيح اه. فإن مراده بخمس 
تسليمات خمس أشفاع : أي على الركعة العاشرة كما فسر به في شرح المنية» لا هس 
ترويحات كل ترويحة أربع ركعات» فقد اشتبه على صاحب النهر التسليمة بالترويحة» فافهم . 
قوله: (بين تسبيح) قال القهستاني : فيقال ثلاث مرات اسُبْحَانَ ذي الْمُلْكِ وَالمَلَكَوتِ 
سَبْحَانَ ذِي العِرُةِ وَالعَظَمَة وَالُدْرَة وَالكِبريَاءِ وَالَجَيرُوتٍء سُبْحَانَ المَلِكِ الحيّ الذي ل 
يَمُوتُء سبح دوس رَبّ المَلَائِكَةٍ وَالرُوح» ‏ لَه إلا الله تَسْعَفْفِةِ الله سالك الجَكة 
وَتَعُوذُ يك مِنّ الاه كما في منهج العباد اه. قوله : (وصلاة فرادى) أي صلاة أربع ركعات 
فيزاد ست عشرة ركعة . قال العلامة قاسم : إن زادوها متفردين لا بأس به» وهو مستحب» 
وإن صلوها بجماعة كما هو مذهب مالك كره الخ . وفي النهر: وأما الصلاة فقيل مكروهةء 
وقيل سنة» وهو ظاهر ما في السراج» وأهل مكة يطوفون وأهل المدينة يصلون أربعاً اه. 
قوله: (نعم نكره الخ) لأن الاستراحة مشروعة بين كل ترويحتين لا بين كل شفعين. قوله: 
(والختم مرة سنة) أي قراءة الختم في صلاة التراويح سنة» وصححه في الخانية وغيرها 
وعزاء في الهداية إلى أكثر المشايخ . وفي الكافي إلى الجمهورء وفي البرهان: وهو 
المروي عن أبي حنيفة والمنقول في الآثار. قال الزيلعي : ومنهم من استحبٌ الختم في ليلة 
السابع والعشرين رجاء أن ينالوا ليلة القدرء لأن الأخبار تظاهرت عليها. وقال الحسن عن 
أبي حنيفة : يقرأ في كل ركعة عشر آيات ونحوهاء وهو الصحيح» لأن السنة الختم فيها مرة 
وهو يحصل بذلك مع التخفيف» لأن عدد ركعات التراويح في الشهر ستمائة ركعة» وعدد 
آي القرآن ستة آلاف آية وشيء أه. وما في الخلاصة من أنه يقرأ في كل ركعة عشر آيات 
حتى يحصل الختم في ليلة السابع والعشرين ونحوه في الفيض فيه نظرء لأن توزيعه عشراً 
فعشراً يقتضي الختم في الثلاثين» إلا أن يكون مع ضم الوترء لكن في الخانية وغيرها ما 
يفيد تخصيص التراويح » وتمامه في شرح الشيخ إسماعيل . وفي شرح المنية : ثم إذا ختم 
قبل آخر الشهر قيل لا يكره له ترك التراويح فيما بقي» لأنها شرعت لأجل ختم القرآن مرة» 
قاله أبو علي النسفي ‏ وقيل يصليها ويقرأ فيها ماشاءء ذكره في الذخيرة اه. قوله: 
(الأفضل في زماننا الخ) لأن تكثير الجمع أفضل من تطويل القراءة؛ حلية عن المحيط . 
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وفي المجتبى عن الإمام : لو قرأ ثلاثاً قصاراً أو آية طويلة في الفرض فقد أحسن ولم 
يسی فما ظنك بالتراويح؟ وفي فضائل رمضان للزاهدي : أفتى أبو الفضل الكرماني 
والوبري أنه إذا قرأ في التراويح الفاتحة وآية أو آبتين لا يكرهء ومن لم يكن عالماً بأهل 
زمانه فهو جاهل (ويأني الإمام والقوم بالثناء في كل شفعء ويزيد) الإمام (على التشهدء 
كشو لتكت وي E E E A REL‏ ا 
وفيه إشعار بأن هذا مبني على اختلاف الزمان» فقد تتغير الأحكام لاختلاف الزمان في كثير 
من المسائل على حسب المصالح » ولهذا قال في البحر : فالحاصل أن المصحح في 
المذهب أن الختم سنة» لكن لايلزم منه”'' عدم تركه إذا لزم منه تنفير القوم وتعطيل كثير 
من المساجد خصوصاً في زمانناء فالظاهر اختيار الأخفٌ على القوم . قوله : (وفي المجتبى 
الخ) عبارته على ما في البحر: والمتأخرون كانوا يفتون في زماننا بثلاث آيات قصار أو آية 
طويلة حتى لايمل القوم ولا يلزم تعطيلهاء فإن الحسن روى عن الإمام أنه إن قرأ في 
المكتوبة بعد الفاتحة ثلاث آيات فقد أحسن ولم يسئ» هذا في المكتوبة فما ظنك في 
غيرها؟ اه. قوله: (وآبة أو آيتين) أي بقدر ثلاث آيات قصار بدليل عبارة المجتبى › وإلا فلو 
دون ذلك كره تحريماً لما في المنية وشرحها في بحث صفة الصلاة: لو قرأ مع الفاتحة آية 
قصيرة أو آيتين قصيرتين لم يخرج عن حد كراهة التحريم ٠‏ وإن.قرأ ثلاثاً قصاراً أو كانت الآية 
أو الآيتان تعدل ثلاث آيات قصار أخرج عن حد الكراهة المذكورة» ولكن لم يدخل في حدٌ 
الاستحباب. وينبغي أن يكون فيه كراهة تنزيه الخ : أي لأن السنة قراءة المفصل» فقوله 
هنا : دلا يكره» أي لا تحريماً ولا تنزيهآء وإن كره في الفرائض تنزيباء فافهم هذا . 


وفي التجنيس : واختار بعضهم سورة الإخلاص في كل ركعة؛ وبعضهم سورة 
الفيل : أي البداءة منها ثم يعيدهاء وهذا أحسن لثلا يشتغل قلبه بعدد الركمات . قال في 
الحلية : وعلى هذا استقرّ عمل أثمة أكثر المساجد في ديارناء إلا أنهم يبدؤون بقراءة سورة 
التكاثر في الأولى والإخلاص في الثانية» وهكذا إلى أن تكون قراءتهم في التاسعة عشرة 
بسورة تبت وفي العشرين بالإخلاص اه. زاد في البحر: وليس فيه كراهة في الشفع الأول 
من الترويحة الأخيرة بسبب الفصل بسورة واحدة لأنه خاص بالفرائض» كما هو ظاهر 
الخلاصة وغيرها اه. 

قلت: لكن الأحواط قراءة النصر وتبت في الشفع الأول من الترويحة الأخيرة» 
والمعوّذتين في الشفع الثاني منهاء وبعض أثمة زماننا يقرأ بالعصر والإخلاص في الشفع 
الأول من كل ترويحة» وبالكوثر والإخلاص في الشفع الثاني . قوله : (ويزيد الإمام الخ) أي 
0 في ط (قوله لكن لا يلزم منه الخ) الضمير في منه الأول راجع إلى المصحح» وفي تركه إلى الختم» وقي منه الثاني 

إلى عدم تركه . 
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إلا أن يملّ القوم فيأتي بالصلوات) ويكتفي باللهمَ صلّ على عمد» لأنه الفرض عند 
الشافعي (ويترك الدعوات) ويجتنب المنكرات هذرمة القراءة» وترك تعوّذ وتسمية» 
وطمأنينة» وتسبيح» واستراحة (وتكره قاعداً) لزيادة تأكدهاء حتى قيل لا تصح (مع 
القدرة على القيام) كما يكره تأخير القيام إلى ركوع الإمام للتشبه بالمنافقين . 


(ولو تركوا الجماعة في الفرض لم يصلوا التراويح جماعة) لأا تبعء فمصليه 
وحده يصليها معه (ولو لم يصلها) أي التراويح (بالإمام) أو صلاها مع غيره (له أن يصلي 


بأن يأتي بالدعوات. بحر. قوله: (ويكتفي باللهم صل على محمد) زاد في شرح المنية 
الصغير: وعلى آل محمدء وكأن الشارح اقتصر على الأول أخذاً من التعليل» لأن الصلاة 
على الآل لا تفرض عند الشافعي رحه الله تعالى» بل تسن عنده في التشهد الأخير» وقيل 
تجب عنده. قوله: (هذرمة) بفتح الهاء وسكون الذال المعجمة وفتح الراء: سرعة الكلام 
والقراءة. قاموس. وهو منصوب على البدلية من المنكرات» ويجوز القطع ح. قوله: 
(واستراحة) هي القعدة بعد كل أربع» وقد مر أنها مندوبة» وبه يعلم أن المراد بالمنكرات 
مجموع ما ذكرء إلا أن يراد بها ما يخالف المشروع . قوله: (وتكره قاعدا) أي تنزيباً» لما في 
الحلية وغيرها من أنهم اتفقوا على أنه لا يستحب ذلك بلا عذرء لأنه خلاف المتوارث عن 
السلف. قوله : (حتى قيل الخ) أي قياساً على رواية الحسن عن الإمام في سنة الفجرء لأن 
كلا منهما سنة مؤكدة. والصحيح الفرق بأن سنة الفجر مؤكدة بلا خلاف» بخلاف التراويح 
كما في الخانية» وقدمنا عبارتها في بحث سنة الفجر . قوله: (كما يكره الخ) ظاهره أنها 
تحريمية للعلة المذكورة . وفي البحر عن الخانية: يكره للمقتدي أن يقعد في التراويح» فإذا 
أراد الإمام أن يركع يقوم؛ لأن فيه إظهار التكاسل في الصلاة والتشبه بالمنافقين» قال تعالى 
وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى» ط. قال في الحلية: وفيه إشعار بأنه إذا لم يكن 
لكسل بل لكبر ونحوه لا یکره وهو كذلك أه. 


تنبيه : قال في التاترخانية : وكذا إذا غلبه النوم يكره له أن يصلي » بل ينصرف حتى 
يستيقظ . قوله : (لأا تبع) أي لأن جماعتها تبع لجماعة الفرض فإنها لم تقم إلا بجماعة 
الفرض» فلو أقيمت بجماعة وحدها كانت مخالفة للوارد فيها فلم تكن مشروعة؛ أمالو 
صليت بجماعة الفرض وكان رجل قذ صلى الفرض وحده فله أن يصليها مع ذلك الإمام» 
لأن جماعتهم مشروعة فله الدخول فيها معهم لعدم المحذور» هذا ما ظهر لي في وجهه» وبه 
ظهر أن التعليل المذكور لايشمل المصلي وحده فظهر صحة التفريع بقوله: «فمصليه 
وحده الخ فافهم . قوله: (ولو لم يصلها الخ) ذكر هذا الفرع والذي قبله في البحر عن 
القنيةء وكذا في متن الدررء لكن في التاترخانية عن التتمة أنه سأل عليّ بن أحد عمن صلى 
الفرض والتراويح وحده أو التراويح فقط هل يصلي الوتر مع الإمام؟ فقال: لااه. ثم رأيت 


52 كتاب الصلاة/_باب الوتر والنوافل 
ا ا د كات الل ياب الوت داوس 


الوتر معه) بقي لو تركها الكل هل يصلون الوتر بجماعة؟ فليراجع (ولايصلي الوتر و) لا 
(التطوع بجماعة خارج رمضان) أي يكره ذلك لو على سبيل التداعي» بأن يقتدي أربعة 


القهستاني ذكر تصحيح ما ذكره المصنف» ثم قال: لكنه إذا لم يصل الفرض معه لا يتبعه في 
الوتر اه. فقوله: «ولو لم يصلها» أي وقد صلى الفرض معهء لكن ينبغي أن يكون قول 
القهستاني معه احترازاً عن صلاتها منفرداً؛ أما لو صلاها جماعة مع غيره ثم صلى الوتر معه لا 
كراهة . تأمل . قوله : (بقي الخ) الذي يظهر أن جماعة الوتر تبع لجماعة التراويح وإن كان 
الوتر نفسه صل في ذاتهء لأن سنة الجماعة في الوتر إنما عرفت بالأئر تابعة للتراويح؛ على 
أنهم اختلفوا في أفضلية صلاتها بالجماعة بعد التراويح كما يأتي . 


مَطْلَبٌ فِي كَرَامَةِ آلاميدَاء في اَل عَلَى سَبِيلٍ لداعي وَفِي صَلاة آلرَغَائْبِ 


قوله : (أي يكره ذلك) أشار إلى ما قالوا من أن المراد من قول القدوري في ختصرة لا 
يجوز الكراهة لا عدم أصل الجوازء لكن في الخلاصة عن القدوري أنه لايكره» وأيده في 
الحلية بما أخرجه الطحاوي عن المسور بن تخرمة”2 قال : دفنا أبا بكر رضي الله عنه ليلاً» 
فقال عمر رضي الله عنه : إني لم أوترء فقام وصفنا وراءه فصلى بنا ثلاث ركعات لم يسلم 
إلا في آخرهن . ثم قال : ويمكن أن يقال : الظاهر أن الجماعة فيه غير مستحبة» ثم إن كان 
ذلك أحياناً كما فعل عمر كان مباحاً غير مكروه» وإن كان على سبيل المواظية كان بدعة 
مكروهة لأنه خلاف المتوارث» وعليه يحمل ما ذكره القدوري في مختصره» وما ذكره في غير 
ختضره يحمل على الأول» والله أعلم اه. ۰ 


قلت : ويؤيده أيضاً ما في البدائع من قوله : إن الجماعة في التطوع ليست بسنة إلاافي 
قيام رمضان اه. فإن نفي السنية لا يستلزم الكراهة؛ نعم إن كان مع المواظبة كان بدعة 
فيكره. وفي حاشية البحر للخير الرملي : علل الكراهة في الضياء والنهاية بأن الوتر نفل من 
وجه حتى وجبت القراءة في جميعهاء وتؤدى بغير أذان وإقامة» والنفل بالجماعة غير 
مستحب لأنه لم تفعله الصحابة في غير رمضان اه. وهو كالصريح في أنها كراهة تنزيه . 
تأمل اه . قوله: (على سبيل التداعي) هو أن يدعو بعضهم بعضاً كما في المغرب» وفسره 
الواني بالكثرة وهو لازم معناه. قوله : (أربعة بواحد) أما اقتداء واحد بواحد أو اثنين بواحد 
فلا يكره» وئلائة بواحد فيه خلاف . بحر عن الكافي . وهل يحصل بهذا الاقتداء فضيلة 
الجماعة؟ ظاهر ما قدمناه من أن الجماعة في التطوع ليست بسنة يفيد عدمه. تأمل . بقي لو 


)0 المسور بن عخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة الزهري» أمه الشفاه أخت عبد الرحمن بن عوف . له اثنان 
وعشرون حديثاء أتفقا على حديثين. انظر : خلاصة تبذيب الكمال ١/7‏ 7. 


كتاب الصلاة/ باب الوتر والنواقل أءه 
وفي الأشباه عن البزازية: يكره الاقتداء في صلاة رغائب وبراءة وقدرء إلا إذا 
قال: نذرت كذا ركعة بهذا الإمام جماعة اه. قلت : وتتمة عبارة البزازية من الإمامة» ولا 
ينبغي أن يتكلف كل هذا التكلف لأمر مكروه. 
وفي التاترخانية: لو لم ينو الإمامة لا كراهة على الإمام فليحفظ (وقيه) أي 
رمضان (يصلي الوتر وقيامه بها) وهل الأفضل في الوتر الجماعة آم المنزل؟ تصحيحان» 
لكن نقل شارح الوهبانية ما يقتضي أن المذهب الثاني » وأقرّه المصنف وغيره . 


اقتدى به واحد أو اثنان ثم جاءت جماعة اقتدوا به . قال الرحمتي : ينبغي أن تكون الكراهة 
على المتأخرين اه. 

قلت : وهذا كله لو كان الكل متنفلينء أما لو اقتدى متنفلون بمفترض فلا كراهة كما 
نذكره في الباب الآتي . قوله: (في صلاة رغائب) في حاشية الأشباه للحموي: هي التي في 
رجنيافي أولا ليلة رة مت . قال ابن الحاج ة في المدخل : وقد حدثت بعده أربعمائة 
وثمانين من الهجرة» وقد صنف العلماء ء كتباً في إنكارها وذمها وتسفيه فاعلهاء ولا يغتر 
بكثرة الفاعلين لها في كثير من الأمصار اه. وقدمنا بعض الكلام عليها عند قوله : «وإحياء 
ليلة العيدين». قوله : (وبراءة) هي ليلة النصف من شعبان. قوله: (وقدر) الظاهر أن المراد 
بها ليلة السابع والعشرين من رمضان» لما قدمناه عن الزيلعي من أن الأخبار تظاهرت عليها. 
قوله : (إلاإذا قال الخ) لأنه لا خروج عنها حينئذ إلا بالجماعة. وظاهر كلام الشارح أن النذر 
من المقتدين دون الإمام» وإلا كان اقتداء الناذر بالناذر وهو لا يجوزء ثم إن بناء القوي على 
الضعيف إنما يمنع إذا كانت القوة ذاتية» ED‏ ومن هنا قال في 
شرح المنية : النذر كالنفل . ط عن أ بى السعود. قوله : (قلت الخ) لم ينقل عبارة البزازية 
بتمامهاء ونصها :ولا ينبغي أن يتكلف لالتزا م مالم يكن في الصدر الأول كل هذا التكلف 
قد مر کرو وهو دا نفل بالجماعة على بل اننا » فتك آنل هذه لمارا 
تارك ليعلم الناس أنه ليس من الشعار فحسن أه. وظاهره أنه بالنذر لم يخرج عن كونه أداء 
النفل بالجماعة . قوله: (وفي التانرخانية الخ) عبارتها نقلا عن المحيط : وذكر القاضي 
الإمام أبو علي التسفي فيمن صلى العشاء والتراويح والوتر في منزله ثم أمّ قوماً آخرين في 
التراويح ونوى الإمامة كره له ذلك» ولايكره للمأمومين. ولو لم ينو الإمامة وشرع في 
الصلاة فاقتدى الناس به لم يكره لواحبد منهما اه. قالط : وهل إذا اقتدى حنفي نوى سنة 
الجمعة البعدية بشافعي يصلي الظهر بعدها يكره نظراً لاعتقاد الحنفي لأنها نفل عنده على 
المعتمد» أو لا يكره نظراً أ لاعتقاد الإمام؟ حرره اه. ويظهر لي الأول لأن الأرجح أن 
العبرة لاعتقاد المقتدي» وهذه الصلاة وي اا مكروعة . قوله االعيخان رجع 
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الكمال الجماعة «بأنة ا كا ار ي ٠‏ َم بين العُذرَ فِي تأرو ِل ما صَتَعَ في التراوبح» 


o٠۲‏ كتاب الصلاة/ باب إدراك الفريضة 
بابٌ: إدزاك الفريْضة 
(شرع فيها أداء) خرج النافلة والمنذورة والقضاء فإنه لا يقطعها (منفرداً ثم 
أقيمت) أي شرع في الفريضة في مصلاهء 


فالوتر كالتراويح؛ فكما أن الجماعة فيها سنة فكذلك الوتر. بحر. وفي شرح المنية: 
والصحيح أن الجماعة فيها أفضل؛ إلا أن سنيتها ليست كسنية جماعة التراويح اه. قال 
الخير الرملي : وهذا الذي عليه عامة الناس اليوم اه. وقوّاه المحشي أيضاً بأنه مقتضى ما 
مر أن كل ما شرع بجماعة فالمسجد أفضل فيه. 
بَاب: إدزاك الفريضة 

حقيقة هذا الباب مسائل شتى تتعلق بالفرائض في الأداء الكامل» وكله مسائل 
الجمع. بحر وفتح ومعراج. أقول: وهو في الحقيقة تتميم لباب الإمامةء ولذا ذكره 
صاحب الهداية في كتاب مختارت النوازل عقبهء وترجمه بفصل إدراك الجماعة وفضيلتها. 
قوله: (خرج النافلة الخ) أي خرج بالفريضة النافلة والنذرء وكذا بالأداءء لأن الأداء كما 
سيذكره في الباب التي فعل الواجب في وقته» فالنفل والنذر لا وقت لهماء والقضاء فعله 
خارج وقته. قال ح: فقوله فيما يأتي : والشارع في نفل لا يقطع مطلقاً تصريح بالمفهوم . 
قوله : (والقضاء) يعني إذا شرع في صلاة قضاء ثم شرع الإمام في الأداء فإنه لا يقطع› إنما 
حملناه على هذاء لأنه إذا شرع في قضاء فرض فأقيمت الجماعة في ذلك الفرض بعينه يقطع 
كما ذكره في البحر بحثاء وجزم به في إمداد الفتاح أه ح . 

أقول: وجزم به المقدسي أيضاً؛ وأما ما نقله عن البحر فلم أره فيه . والذي رأيته فيه 
معزياً للخلاصة : لو شرع في قضاء الفوائت ثم أقيمت لايقطع كالنفل» والمنذورة 
كالفائتة أه. 

تنبيه: لو خاف فوت جماعة الحاضرة قبل قضاء الفائتةء فإن كان صاحب ترتيب 
قضىء وإن لم يكن فهل يقضي ليكون الأداء على حسب ما وجب» وليخرج من خلاف 
مالك فإن الترتيب لا يسقط عنده بالأعذار المذكورة عندناء آم يقتدي لإحراز فضيلة الجماعة 
مع جواز تأخير القضاء وإمكان تلافيه؟ قال الخير الرملي : لم أره» ثم نقل عن الشافعية 
اختلاف الترجيح فيه . واستظهر الثاني . ٤‏ 

قلت: ووجهه ظاهرء لأن الجماعة واجبة عندنا أو في حكم الواجب» ولذا يترك 
لأجلها سنة الفجر التي قيل عندنا بوجوببهاء ومراعاة خلاف الإمام مالك مستحبة » فلا ينبغي 
تفويت الواجب لأجل المستحب . قوله: (أي شرع في الفريضة) بالبناء للمجهول. وفي 
الفريضة نائب الفاعل: أي شرع فيها الإمام» وقدمنا في باب الإمامة أن الاقتداء بالفاسق 


كتاب الصلاة/ باب إدراك الفريضة oY‏ 
0 0 


لا إقامة المؤذن» ولا الشروع في مكان وهو في غيره (يقطعها) لعذر إحرازاً لجماعة 


والأعمى ونحوهما أولى من الانفرادء وكذا بالمخالف الذي يراعى فى الشروط والأركان. 
وعليه فيقطع ويقتدي به لأن العلة تحصيل فضيلة الجماعة» فحيث حصلت بلا كراهة» بأن 
لم يوجد من هو أولى منهم كان القطع والاقتداء أولى» وقدمنا اختلاف المتأخرين فيما لو 
تعددت الجماعات وسبقت جماعة الشافعية : فيعضهم على أن الصلاة من أول جماعة أفضل» 
وبعضهم على أن انتظار الاقتداء بالموافق أفضل بناء على كراهة الاقتداء بالمخالف لعدم 
مراعاته في الواجبات والسنن وإن راعى في الفروض» واستظهرنا هناك عدم كراهة الاقتداء 
به ما لم يعلم منه مفسداً كما مال إليه الخير الرملي وأنه لو انتظر إمام مذهبه بعيداً عن 
الصفوف لم يكن إعراضاً عن الجماعة للعلم بأنه يريد جماعة أكمل من هذه الجماعةء فعلى 
هذا لو شرع في سنة الظهر يتمها أريعاً حتى على قول الكمال الآتي . 

بقي لو كان مقتدياً بمن یکره ه الاقتداء به ثم شرع من لا كراهة فيه هل يقطع ويقتدي به؟ 
استظهر ط أن الأول لو فاسقاً لا يقطع ؛ ولو مخالفاً وشك في مراعاته يقطع . 

أقول: والأظهر العكس» لأن الثاني كراهته تنزيبية كالأعمى والأعرابى» بخلاف 
الفاسق؛ فإنه استظهر في شرح المنية أنها تحريمية لقولهم : إن في تقديمه للإمامة تعظيمه وقد 
وجب علينا إهانته؛ بل عند مالك ورواية عن أحمد : لاتصح الصلاة خلفه . قوله : (لاإقامة 
المؤذن الخ) مرفوع عطفاً على معنى قوله : «شرع في الفريضة في مصلاه؟ فكأنه قال : المراد 
بالإقامة الشروع في الفريضة في مصلاه لا إقامة المؤذن الخ ح : أي فلا يقطع إذا أقام المؤذن 
وإن لم يقيد الركعة بالسجدة بل يتمها ركعتين كما في غاية البيان وغيره : وكذا لو أقيمت في 
المسجد وهو في البيت أو في مسجد آخر لا يقطع مطلقاً. بحر: أي سواء قيد الركعة 
بسجدة أو لاء وإن كان فيه إحراز ثواب الجماعة» لأنه لا يوجد مخالفة الجماعة عياناً. 

معراج : أي بخلاف ما إذا كانا في مسجد واحد فإِنّ في عدم قطعها خالفة الجماعة عياناً. 
وفيه إشارة إلى دفع ما أورده ط من أنهم صرحوا يطلب الجماعة في مسجد آخر إن فاتته فيما 
هوفيى وإن الجماعة واجية ولم تقيد بمسجدهء وإن القطع للإكمال إكمال» » فلا يظهر 
الفرق . 

وبيان الدفع أن الجماعة وإن كانت مطلوبة واجبة» لكن عارض وجوبها حرمة القطع 
اا رج الفط ار كار إن كا وي يدع الك 6311 اليا 101111 
هذه المخالفة منهية أيضاً فصار القطع أولى لذلك . أما إذا لم توجد المخالفة المذكورة يبقى 
الوجوب ساقطاً بحرمة القطع لترجح الحاظر على على الدليم ومع بابر حانت الع 
هذا ما ظهر لي فتدبره. قوله: (يقطعها) قال في المنح : جاز نقض الصلاة منفرداً لإحراز 
الجماعة اه. وظاهر التعليل الاستحباب» وليس المراد بالجواز مستوى الطرفين. وقد 


4 كتاب الصلا/ باب إدراك الفريضة 
ا ا ا ا ا 


كما لو ندت دابته أو فار قدرهاء أو خاف ضياع درهم من ماله أو كان في النفل فجيء 
بجنازة وخاف فوتها قطعه لإمكان قضائه . 


ويجب القطع لنحو إنجاء غريق أو حريق . ولو دعاه أحد أبويه في الفرض لاجيبه 
کک ا کا ا ا چ 


يقال : إن إحراز الجماعة واجب على أعدل الأقوال فيقتضي وجوب القطعء وقد يقال : إنه 
عارضه الشروع في العمل ط. قوله: (كمالو ندت الخ) أي هربت› وأشار بذكر هذه 
المسائل هنا وإن تقدمت في مكروهات الصلاة قبيل قوله : «وكره استقبال القبلة» إلى ما قالوا 
من أنه إذا جاز القطع فيها لحطام الدنيا ثم الإعادة من غير زيادة إحسان فجوازه لتحصيله على 
وجه أكمل أولىء لأن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس» وفي رواية بسبع وعشرين 
درجة . قوله : (أو خاف ضياع درهم من ماله) قال في الظهيرية: لم يفصل في الكتاب بين 
المال القليل والكثيرء وعامة المشايخ قدروه بدرهم. قال شمس الأئمة السرخسي: هذا 
حسن لولا ما ذكر في كتاب الحوالة والكفالة أن للطالب حبس غريمه بالدائق فما فوقه » فإذا 
جاز حبس المسلم بالدانق فجواز قطع الصلاة مع تمكنه من قضائها أولى . والصحيح أنه لا 
فصل بين ماله ومال غيره اه. قوله: (لإمكان قضائه) هذا التعليل يفيد جواز قطع الفرض 
للجنازة ح عن الإمداد. 

قلت : عارضه : أن الفرض أقوى منها بخلاف النفل ط ‏ قوله: (ويجب) أي يفترض . 
قوله : (لا يجبيبه) ظاهره الحرمة سواء علم أنه في الصلاة أو لاط . قوله : (إلا أن يستغيث به) 
أي يطلب منه الغوث والإعانةء وظاهره ولو في أمر غير مهلك واستغاثه غير الأبوين 
كذلك ط. 

والحاصل أن المصلي متى سمع أحداً يستغيث وإن لم يقصده بالنداءء أو كان أجنبياً 
وإن لم يعلم ما حل به أو علم وكان له قدرة على إغائته وتخليصه وجب عليه إغاثته وقطع 
الصلاة فرضاً كانت أو غيره. قوله: (لا يجيبه) عبارة التجنيس عن الطحاوي: لا بأس أن لا 
يجيبه . قال ح : وهي تقتضي أن الإجابة أفضل تأمل اه. 

قلت: ومقتضاه أن إجابته خارج الصلاة واجبة أيضاً بالأولى . والظاهر أن له إذا 
تأذى منه بترك الإجابة لكونه عقوقاً. تأمل . ش 

هذاء وذكر الرحمتي ما معناه: أنه لما كان بر الوالدين واجباً وكان مظنة أن يتوهم أنه 
إذا ناداه أحدهما يكون عليه بأس في عدم إجابته دفع ذلك بقوله : «لا بأس» ترجيحاً لأمر الله 
تعالى بعدم قطع العبادةء لأن نداءه له مع علمه بأنه في الصلاة معصية » ولاطاعة لمخلوق 
في معصية الخالق» فلا تجوز إجابته؛ بخلاف ما إذا لم يعلم أنه في الصلاة فإنه يجيبه» لما 
علم في قصة جريج الراهب» ودعاء أمه عليه» وما ناله من العناء لعدم إجابته لهاء فليس 
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إلا أن يستغيث به . وفي التفل إن علم أنه في الصلاة فدعاء لا يجيبه وإلا أجابه (قائماً) لأن 
القعود للتحلل » وهذا قطع لا تحلل ويكتفي (بتسليمة واحدة) هو الأصح غاية (ويقتدي 
بالإمام) وهذا (إن لم يقيد الركعة الأولى بسجدة أو قيدها) ببا (في غير رباعية أو فيها و) 
لكن (ضمّ إليها) ركعة (أخرى) وجوباًء ثم يأثم إحرازاً للنفل والجماعة (وإن صلى ثلاثاً 


كلمة لا بأس» هنا لخلاف الأولى» لأن ذلك غير مطرد فيهاء بل قد تأتي بمعنى يجب» 
والظاهر أن هذا مته . 


مَطلَبٌ: فطع صا يكُونُ راما باح وَمُستَحَبَاوَوَاجبا 

تتمة: نقل عن خط صاحب البحر على هامشه أن القطع يكون حراماً ومباحاً ومستحباً 
اجا فالحرام لغير عذرء والمباح إذا خاف فوت مال؛ والمستحب القطع للإكمال؛ 
والواجب لإحياء نفس . قوله : (هو الأصح) وقيل يقعد ويسلمء لكن ذكر ط أن الظاهر أنه لا 
خلاف هناء وإنما ذكروا الخلاف فيما إذا قام إلى الثالثة ولم يقيدها بسجدة اه.. وحينئذ 
فالأولى إرجاع التصحيح إلى قوله : «بتسليمة واحدة» لكن لم يصرح بذلك في غاية البيان 
وإنما قال: لكن يسلم تسليمة واحدة» وبه صرح في شروح الجامع الصغيرء وإن شاء كبر 
قائماً. قال فخر الإسلام : وهذا أصح» فإذا كبر قائماً ينوي الشروع في صلاة الإمام تنقطع 
الأولى في ضمن شروعه في صلاة الإمام» ثم هو خير في رفع اليدين» كذا قاله الإمام حميد 
الدين الضرير في شرحه اه. قوله : (وهذا إن لم يقيد الخ) حاصل هذه المسألة : شرع في 
فرض فأقيم قبل أن يسجد للأولى قطع واقتدى» فإن سجد لهاء فإن في رباعي أتم شفعاً 
واقتدى ما لم يسجد للثالثة» فإن سجد أتم واقتدى متنفلا إلا في العصرء وإن في غير رباعي 
قطع واقتدى مالم يسجد للثانيةء فإن سجد لها أتم ولم يقتد اه ح. قوله: (أو قيدها) 
عطف على «لم يقيد أي وإن قيدها بسجدة في غير رباعية كالفجر والمغرب فإنه يقطع 
ويقتدي أيضاً ما لم يقيد الثانية بسجدةء فإن قيدها أتم» ولا يقتدي لكراهة التنفل بعد 
الفجرء وبالثلاث في المغرب» وفي جعلها أربعاً خالفة لإمامهء فإن اقتدى أتمها أربعاً لأنه 
أحوط لكراهة التنفل بالثلاث تحريماً» ومخالفة الإمام مشروعة في الجملة كالمسبوق فيما 
يقضي والمقتدي بمسافر» وتمامه في البحر . قوله : (أو فيها الخ) أي أو قيد الركعة الأولى 
بسجدة في الرباعية فإنه أيضاً يقتدي» ولكن بعد أن يضم : إليها ركعة صيانة للركعة المؤداة 
عن البطلان كما صرحوا يه. 

مَطلَبٌ: صَلَةرَكْمةِوَاحَِوْبَاِةٌ لا صَحِيْحَةٌمَكْرُومَة 

قال في البحر : وهو صريح في أن صلاة ركعة فقط باطلةء لا أنها صحيحة مكروهة 
كما تومه بعض حنفية العصر اه. وفي النهر أن بطلان هذا التوهم غنيّ عن البيان. قوله: 
(وإن صلى ثلاثاً منها) أي بأن قيد الثالثة بسجدة. قال في البحر: قيد بالثلاث» لأنه لو كان 
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منها) أي الرباعية (أتم) منفرداً (ثم اقتدى) بالإمام (متنفالاء ويدرك) بذلك (قضيلة 
الجماعة) حاوي (إلا في العصر) فلا يقتدي لكراهة النفل بعده (والشارع في نفل لا يقطع 
مطلقاً) ويتمه ركعتين (وكذا سئة الظهر و) سنة (الجمعة إذا أقيمت أو خطب الإمام) 
يتمها أربعاً (على) القول (الراجح) لأا صلاة واحدة» وليس القطع للإكمال بل 
للإبطال» خلافاً لما رجحه الكمال 


في الثالثة ولم يقيدها بسجدة فإنه يقطعها لأنه بمحل الرفض . ويتخيرء إن شاء عاد وقعد 
وسلم» وإن شاء كبر قائماً ينوي الدخول في صلاة الإمام» كذ! و في الهداية. وفي المحيط: 
ا 1 وهذا قطع وليس 
بتحلل » فإن التحلل عن الظهر لا يكون على رأس الركعتين» ويكفيه تسليمة واحدة للقطع 
انتهى . وهكذا صححه في غاية البيان معزياً إلى فخر الإسلام اه. قوله : (أتم) أي وجوباً؛ 
فلو قطع واقتدى كان آثماً. . رملي. وفي القهستاني : وفيه إشارة إلى أنه لا يشتغل بحيلةء 
مثل أن لايقعد على الرابعة ويصيرها ستاً كما في المحيط . ومثل أن يصلي الرابعة قاعداً 
لتنقلب نقلاء لأن الإتمام فرض كما في المنية اه. قوله : (ثم اقتدى متنفل) أي إن شاءء 
وهو أفضل . إمداد. 

وأورد أن التنفل بجماعة مكروه خارج رمضان. وأجيب بنعم إذا كان الإمام والقوم 
متطوعين؛ أما إذا أدى الإمام الفرض والقوم النفل فلاء لقوله عليه الصلاة والسلام للرجلين 
«إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما صلاة قوم قصليا معهم واجعلا صلاتكما معهم سبحة؛ 
أي نافلة» كذا في الكافي ‏ بحر . قوله. : (ويدرك بذلك فضيلة الجماعة) الظاهر أن المراد أنه 
يحصل بذلك الاقتداء فضيلة الجماعة التي هي المضاعفة بخمس أو سبع وعشرين درجة؛ 
كما لو كان صلى الفريضة مقتدياًء لأن هذه جماعة مشروعة أيضاً: إما لاستدراك مافات» أو 
لقلا يصير تغائقاً للجماعة» ولكن الظاهر أن هذه المضاعفة مضاعفة ثواب النفل لا الفرض » 
فليراجع . قوله : (حاوي) أي حاوي القدسي كما في البحرء لا حاوي الحصيري ولا حاوي 
الزاهدي . قوله: (مطلقاً) أي سواء قيد الأولى بسجدة أو لا. قوله: (خلافاً لما رجحه 
الكمال) حيث قال : وقيل يقطع على رأس الركعتين» وهو الراجح» لأنه يتمكن من قضائها 
بعد الفرض . ولا إيطال في التسليم على الركعتينء فلا يفوت فرض الاستماع والأداء على 
الوجه الأكمل بلا سبب اه 

أقول: وظاهر الهداية اختياره» وعليه مشى في الملتقى ونور الإيضاح والمواهب 
وجمعة الدرر والفيض » وعزاه في الشرنبلالية إلى البرهان . وذكر في الفتح أنه حكي عن 
اقا رجه ل لها راق التزائر عن ی ا د دي ی 
وفي البزازية أنه رجع إليه القاضي النسفي . وظاهر كلام المقدسي الميل إليه. ونقل في 
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(وكره) تحريماً للنهي 


الحلية كلام شيخه الكمال. ثم قال: وهو كما قال. 

هذاء وما رجحه المصنف صرح بتصحيحه الولوالجي وصاحب المبتغى والمحيط ثم 
الشمني. وفي جمعة الشرنيلالية: وعليه الفتوى. قال في البحرء والظاهر ما صححه 
المشايخ» لأنه لاشك أن في التسليم على الركعتين إبطال وصف السنية لا لإكمالهاء وتقدم 
أنه لايجوز. ويشهد لهم إثبات أحكام الصلاة الواحدة للأربع من عدم الاستفتاح والتعوّذ في 
الشفع الثاني» إلى غير ذلك كما قدمناه اه. وأقره في النهر. 

أقول : لكن تقدم في باب النوافل أنه يقضي ركعتين لو نوى أربعاً وأفسدهء وأنه ظاهر 
الرواية عن أصحابنا وعليه المتون» وأنه صحح في الخلاصة رجوع أبي يوسف إليه» 
وصرح في البحر أنه يشمل السنة المؤكدة كسنة الظهرء حتى لو قطعها قضى ركعتين في 
ظاهر الرواية» وأن من المشايخ من اختار قول أبي يوسف في السنن المؤكدة» واختاره ابن 
الفضل وصححه في النصاب» وقدمنا هناك أن ظاهر الهداية وغيرها ترجيح ظاهر الرواية» 
فحيث كانت المتون على ظاهر الرواية من أنه لا يلزمه بالشروع في السنن إلا ركعتان لم تكن 
في حكم صلاة واحدة من كل وجه» ولم يكن في التسليم على الركعتين إيطالاً لها( 
وإبطال وصف السنية لما هو أقوى منه مع إمكان تداركها بالقضاء بعد الفرض لا محذور فيه» 
فتدير. 

ثم اعلم أن هذا كله حيث لم يقم إلى الثالثة» أما إن قام إليها وقيدها بسجدة» فقي 
رواية النوادر يضيف إليها رابعة ويسلم» وإن لم يقيدها بسجدة. قال في الخانية: لم يذكر 
في النوادر. واختلف المشايخ فيه قيل يتمها أربعاً ويخفف القراءة» وقيل يعود إلى القعدة 
ويسلم» وهذا أشبه اه. قال في شرح المنية والأوجه أن يتمهاء لأنها إن كانت صلاة واحدة 
فظاهرء وإن كانت كغيرها من النوافل كل شفع صلاة فالقيام إلى الثالثة كالتحريمة المبتدآةء 
وإذا كان أول ما تحرم يتم شفعاً فكذا هنا اه. 

مَطْلَبٌ في كَرَاهَة روج مِنَ آلمَسْجد بعد الأدَانِ 

قوله : (وكره تحريماً للنهي) وهو ما في ابن ماجة همَنْ أذرَكَ الأذَانَ في المَسْجد ثي 
خَرَجَ لَمْ جرخ لِحَاجَة وَهُوَ لا بريد الرجُوع فَهُوَ مُتافِقٌّة”"2 وأخرج الجماعة إلا البخاري عن 
أبي الشعثاء قال : «كنا مع أبي هريرة في المسجد» فخرج رجل حين أذن المؤذن للعصر. 
قال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم» والموقوف في مثله كالمرفوع . بحر. قوله: 
1 في ط (قوله إبطالاً لها) مکذا بخطه» ولعل صوابه «إيطال» بالرفع كما لا يخفى ‏ 
(۲) ذكرء الزيلعي في نصب الراية 1/ 188, 
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(خروج من لم بصل من مسجد أذن فيه) جرى على الغالب» والمراد دخول الوقت أذن 
فيه أو لا (إلا لمن ينتظم به أمر جماعة أخرى) أو كان الخروج لمسجد حيه ولم يصلوا 
فيه» أو لأستاذه لدرسه» أو لسماع الوعظ» أو لحاجة ومن عزمه أن يعود. نهر (و) إلا 
(لمن صلى الظهر والعشاء) وحده (مرة) فلا يكره خروجه بل تركه للجماعة 


(من مسجد أذن فيه) أطلقهء فشمل ما إذا أذن وهو فيهء أو دخل بعد الأذان كما في البحر 
والنهر . قوله : (والمراد) بحث لصاحب البحر حيث قال : والظاهر أن مرادهم من الأذان فيه 
هو دخول الوقت وهو داخله» سواء أذن فيه أو في غيره» كما أن الظاهر من الخروج من غير 
صلاة عدم الصلاة مع الجماعة» سواء خرج أو مكث بلا صلاة كما نشاهده من بعض 
الفسقة » حتى لو كانت الجماعة يؤخرون لدخول الوقت المستحب كالصبح مثلا فخرج ثم 
رجع وصلى معهم ينبغي أن لايكره؛ ولم أره كله منقولا اھ. . وجزم بذلك كله في النهر 
لدلالة كلامهم عليه. قوله : (إلالمن يتتظم به أمر جماعة أخرى) بأن كان إماماً أو مؤذنا تتفرّق 
الناس بغيبته لأنه ترك صورة تكميل معنى» والعيرة للمعنى. بحر. وظاهر الإطلاق أن له 
الخروج ولو عند الشروع في الإقامة وبه صرح في متن الدرر والقهستاني وشرح الوقاية . 
قوله : (أو كان الخروج لمسجد حيه الخ) أي وإن لم يكن إماماً ولا مؤذناً كما في النهاية . 
قال في البحر : ولا يخفى ما فيه» إذ خروجه مكروه تحريماًء والصلاة في مسجد حيه مندوبة 
فلا يرتكب المكروه لأجل المندوب» ولا دليل يدل عليه اه. 

قلت : لكن تثمة عبارة النهاية هكذاء لأن الواجب عليه أن يصلي في مسجد حيه» 
ولو صلى في هذا المسجد فلا بأس أيضاً لأنه صار من أهله . والأفضل أن لا يخرج لأنه 
يتهم اه. ومثله في المعراج» فتأمل» وقيد بقوله : ولم يصلوا فيه» تبعاً لما في شروح 
الهدايةء لأنه لو صلوا في مسجد حيه لا يخرج لأنه صار من أهل هذا المسجد بالدخول . 
نهاية . قوله : (أو لأستاذه الخ) معطوف على حيه : أي أو لمسجد أستاذه. قال في المعراج : 
ثم للمتفقه جماعة مسجد أستاذه لأجل درسه أو لسماع الأخبار أو لسماع مجلسء العامة أفضل 
بالاتفاق لتحصيل الثوابين اه. ومثله في النهاية . وظاهره أنه إنما يخرج إذا خشي فوات 
الدرس أو بعضه وإلا فلاء وأنه لا يتوقف على أن يكون الدرس مما يجب تعلمه عليه» . وفي 
حاشية ية أبي السعود أن ما أورده في البحر في مسجد الحي وارد هنا . قوله ر 
بحث لصاحب النهر أخذه من الحديث المار. قوله : (بل تركه للجماعة) يعني أن نفي 
الكراهة المفهوم من الاستثناء ء ليس من كل وجه» بل المراد نفي كراهة الخروج من حيث 
ذاته؛ وأما من حيث سببه» وهو كونه قد صلى تلك الصلاة وحده فإنه مكروه؟ بمعنى نى أنه لو 
صلى وحده ليخرج يكره له ذلك؛ لأن ترك الجماعة مكروه لأا واجبة أو سنة مؤكدة قريبة 


منه. 
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(إلا عند) الشروع في (الإقامة) فيكره لمخالفته الجماعة بلا عذرء بل يقتدي متنفلا لما 
مر (و) إلا (لمن صلى الفجر والعصر والمغرب مرة) فيخرج مطلقاً (وإن أقيمت) لكراهة 
النفل بعد الأوليين» وفي المغرب أحد المحظورين البتيراءء أو مخالفة الإمام بالإتمام . 
وفي النهر : ينبغي أن يجب خروجهء لأن كراهة مكثه بلا صلاة أشد. 
قلت : أفاد القهستاني أن كراهة التنفل بالثلاث تنزيهية . 


تنبيه : يعلم من هنا ومن قوله : «وإن صلى ثلاثاً منها أتم ثم اقتدى متنفلا؟ أن من 
صلى منفرداً لا يمر بالإعادة جماعة» مع أنهم قالوا: كل صلاة أدّيت مع كراهة التحريم تجب 
إعادتها. وزاد ابن الهمام وغيره ومع كراهة التنزيه تستحب الإعادةق ولا شك في كراهة ترك 
الجماعة على القول بسنيتها أو وجوبها لوجود الإثم على القولينء إلا أن يجاب يحمل ما هنا 
على ما إذا تركها بعذرء وهو خلاف ما يتبادر من كلامهم. وقدمنا تمام الكلام على ذلك في 
واجبات الصلاة» ولم يظهر لي جواب شاف» فلتيأمل . قوله : (إلاعتد الشروع في الإقامة 
الخ) ظاهره الكراهة ولو كان مقيم جماعة أخرى لأن في خروجه تهمة . قال الشيخ 
إسماعيل : وهو المذكور في كثير من الفتاوى» والتهمة هنا نشأت من صلاته متفرداً» فإذا 
خرج يؤيدهاء ناف ما مرس الور وشرح الوقاية فهما مسألتان» فما تقدم فيما إذا كان 
مقيم جماعة أخرى وخرج عند الإقامة ولم يكن صلى» وهنا فيما إذا كان صلى وقد اشتبه 
ذلك على بعض الشراح» والمراد بمقيم الجماعة من ينتظم به أمرها نحو المؤذن والإمام 
كما مرء والمراد به هنا المؤذن» لأن الإمام لو صلى منفرداً لا يمكن أن يقيم جماعة أخرىء 
فافهم. قوله: (لما مر) أي من قوله : «إحرازاً للنفل والجماعة» ح . قوله : (وإن أقيمت) بيان 
للإطلاق ط. 

والحاصل أنه لا يكره الخروج بعد الأذان لمن كان صلى وحده في جميع الصلوات» 
إلا في الظهر والعشاء فإنه يكره الخروج عند الشروع في الإقامة فقط لا قبله . 

تبيه : المراد بالإقامة هنا شروع المؤذن في الإقامة كما في الهداية» لا بمعنى الشروع 
في الصلاة كما مر. قوله: (البتيراء) تصغير البتراء: وهي الركعة الواحدة التي لا ثانية لهاء 
والثلاث تستلزمهاء لكن إن كانت واحدة فقط فهي باطلة كما مر عن البحر؛ وإن كانت ثلا ٠‏ 
بأن سلم مع الإمام: فقيل لا يلزمه شيء» وقيل فسدت» فيقضي أربعاً كما لو نذر ثلاثاً كما 
في البحر» وقدمنا عنه أنه لو اقتدى فيها فالأحوط أن يتمها أربعاً وإن كان فيه مخالفة الإمام . 
قوله : (أشد) أي من التنفل بعد الفجر والعصر ومن البتيراءء لقول المحيط : لأن مخالفة 
الجماعة وزر عظيم . 1 

قلت : لكن صرح في مختارات النوازل بأن الخروج آولىء لأن هذه المخالفة أقل 
كراهة . تأمل . قوله: (قلت الخ) وارد على قوله: «وفي المغرب أحد المحظورين؟ وعلى 
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وفي المضمرات: لو اقتدى فيه لأساء (وإذا خاف فوت) ركغتي (الفجر لاشتغاله بسنتها 
تركها) لكون الجماعة أكمل (وإلا) بأن رجا إدراك ركعة في ظاهر المذهب. وقيل 
التشهد» واعتمده المصنف والشرنبلالي تبعاً للبحرء لكن ضعفه في النهر (لا) يتركها 
ا RE EE E‏ 


قوله: «أشد» فإنه يقتضي بمفهومه أن الصلاة مع الإمام فيها كراهة شديدة وهي التحريمية؛ 
لكن قال ح : ما في القهستاني مردود» لأن صاحب الهداية صرح بالكراهة» وصاحب غاية 
البيان بأنها بدعة» وقاضيخان في شرح الجامع الصغير بأنها حرام . قال في البحر: والظاهر 
ما في الهداية» لأن المشايخ يستدلون بأنه يل هى عن البتيراء» وهو من قبيل ظني الثبوت 
قطعي الدلالة فيفيد كراهة التحريم على أصولنا . قوله: (وفي المضمرات الخ) من كلام 
القهستاني قصد به تأيبد ما ادعاه من كون الكراهة تتزيهية الذي هو معنى الإساءة اه ح . 
مَطْلَبٌ : هَل الإسَاءَة ُو آَلكرَامَةٍ أو أفْحَش 

قلت: لكن قدمنا في سنن الصلاة الخلاف في أن الإساءة دون الكراهة أو أفحش» 
ووفقنا بينهما بأنها دون التحريمية وأفحش من التنزيهية . قوله : (وإذا خاف الخ) علم منه ما 
إذا غلب على ظنه بالأولى . نهر. وإذا تركت لخوف فوت الجماعة فالأولى أن تترك لخوف 
خروج الوقت ط عن أبي السعود. قوله: (تركها) أي لا يشرع فيهاء وليس المراد بقطعها 
لما مر أن الشارع.في النفل لا يقطعه مطلقاًء فما في النهر هنا من قوله: ولو قيد الثانية منها 
بالسجدة غير صحيح كما نبه عليه الشيخ إسماعيل . قوله : (لكون الجماعة أكمل) لأنها 
تفضل الفرد منفرداً بسبع وعشرين ضعفاً لا تبلغ ركعتا الفجر ضعفاً واحداً منها لأنبا أضعاف 
الفرض» والوعيد على الترك للجماعة ألزم منه على ركعتي الفجر» وتمامه في الفتح 
والبحر . وقوله: (بأن رجا إدراك ركعة) تحويل لعبارة المتنء وإلا فالمتبادر منها القول 
الثاني قوله : (قيل التشهد) أي إذا رجا إدراك الإمام والتشهد لا يتركها بل يصليهاء وإن علم 
أن تفوته الركعتان معه. قوله : (تبعاً للبحر) فيه أن صاحب البحر ذكر أن كلام الكنز يشمل 
التشهد؛ ثم ذكر أن ظاهر الجامع الصغير أنه لو رجا إدراك التشهد فقط يترك السنة. ونقل عن 
الخلاصة أنه ظاهر المذهب وأنه رجحه في البدائع . ونقل عن الكافي والمحيط أنه يأتي بها 
عندهما خلافاً لمحمد» فليس فيه سوى حكاية القولين» بل ذكر قبل ذلك ما يدل على 
اختياره لظاهر الرواية حيث قال : وإن لم يمكن بأن خشي فوت الركعتين أحرز أحقهما وهو 
الجماعة . قوله : (لكن ضعفه في النهر)حيث قال : إنه تخريج على رأي ضعيف اه. 

قلت: لكن قرّاه في فتح القدير بما سيأتي» من أن من أدرك ركعة من الظهر مثلا فقد 
أدرك فضل الجماعة وأحرز ثوابها كما نص عليه محمد وفاقاً لصاحبيهء وكذا لو أدرك التشهد 
يكون مدركاً لفضيلتها على قولهم . قال: وهذا يعكر على ما قيل: إنه لو رجا إدراك التشهد 
لايأتي بسنة الفجر على قول محمد. زالحق خلافه لنص محمد على ما يناقضه أه: أي لأن 
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بل يصليها عند باب المسجد إن وجد مكاناًء وإلا تركهاء لأن ترك المكروه مقدم على 
فعل السنة . ثم ما قيل : يشرع فيها ثم يكبر للفريضةء أو ثم يقطها ويقضيهاء مردود بأن 


المدار هنا على إدراك فضل الجماعة» وقد اتفقوا على إدراكه بإدراك التشهدء فيأتي بالسنة 
اتفاقا كما أوضحه في الشرنبلالية أيضاًء وأقره في شرح المنية وشرح نظم الكنز وحاشية 
الدرر لنوح أقتدي وشرحها للشيخ إسماعيل ونحوه في القهستاني» وجزم به الشارح في 
مواقيت الصلاة. قوله : (عند ياب المسجد) أي خارج المسجد كما صرح به القهستاني . 
وقال في العناية : لأنه لو صلاها في المسجد كان متنفلاً فيه عند اشتغال الإمام بالفريضة وهو 
مكروه» فإن لم يكن على باب المسجد موضع للصلاة يصليها في المسجد خلف سارية من 
سواري المسجد» وأشدها كراهة أن يصليها مخالطاً للصف غالفاً للجماعة والذي يلي ذلك 
خلف الصف من غير حائل أه. ومثله في النهاية والمعراج . قوله : (وإلا تركها) قال في 
الفتح : وعلى هذا: أي على كراهة صلاتها في المسجد ينيغي أن لا يصلي فيه إذا لم يكن 
عند بابه مكان»ء لأن ترك المكروه مقدم على فعل السنةء غير أن الكراهة تتفاوت» فإن كان 
الإمام في الصيفي فصلاته إياها في الشتوي أخف من صلاتها في الصيفي وعكسهء وأشد ما 
يكون كراهة أن يصليها خالطاً للصف كما يفعله كثير من الجهلة اه. 

والحاصل أن السنة في سنة الفجر أن يأتي بها في بيته» وإلا فإن كان عند باب 
المسجد مكان صلاها فيه وإلا صلاها في الشتوي أو الصيفي إن كان للمسجد موضعان» 
وإلا فخلف الصفوف عن سارية» لكن فيما إذا كان للمسجد موضعان والإمام في أحدهماء 
ذكر في المحيط أنه قيل لا يكره لعدم مخالفة القوم» وقيل يكره لأنهما كمكان واحد. قال: 
فإذا اختلف المشايخ فيه فالأفضل أن لا يفعل . قال في النهر : وفيه إفادة أنها تنزيهية اه. 
لكن في الحلية قلت: وعدم الكراهة أوجه للآثار التي ذكرناها اه. ثم هذا كله إذا كان 
الإمام في الصلاةء أما قبل الشروع فيأتي بها في أيّ موضع شاء كما في شرح المنية. قال 
الزيلعي : وأما بقية السئن إن أمكنه أن يأتي بها قبل أن يركع الإمام أتى بها خارج المسجد ثم 
اقتدى» وإن خاف فوت ركعة اقتدى. قوله : (ثم ما قيل الخ) قال في الفتح : وما عن الفقيه 
إسماعيل الزاهد أنه ينبغي أن يشرع فيها ثم يقطعها فيجب القضاء فيتمكن من القضاء بعد 
الصلاةء دفعه الإمام السرخسي بأن ما وجب بالشروع ليس أقوى مما وجب بالنذر. ونص 
محمد أن المنذور لا يؤدي بعد الفجر قبل الطلوع . وأيضاً شروع في العبادة بقصد الإفساد. 

فإن قيل: ليؤدها مرة أخرى. قلنا: إبطال العمل منهيّ» ودرء المفسدة مقدم على 
جلب المصلحة اه. وقوله: لاثم يكبر للفريضة؛ أي ينوي السنة أولا ويكيرء ثم ينوي 
الفريضة بقلبه ويكبر بلسانه» فيصير متنفلاً عنها إلى الفرض» وفي هذا إبطال لها ضمناً» 
فالظاهر أنه منهي أيضاً فلا يظهر قول العلامة المقدسي : إنه لو فعل كذلك ثم قضاها بعد 
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درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة (ولا يقضيها إلا بطريق التبعية ل) قضاء (فرضها 
قبل الزوال لا بعده في الأصح) لورود الخبر بقضائها في الوقت المهمل» بخلاف 
القياس » فغيره عليه لا يقاس (بخلاف سنة الظهر) 

ارتفاع الشمس لا يرد شيا ذكر اه فتأمل . ثم رأيت ما ذكره في شرح المنية قائلا: ويدل 
عليه قول الكنز في باب ما يفسد الصلاة: وافتتاح العصر أو التطوّع بعد ركعة الظهرء فإنه 
صريح بأن الظهر يفسد بالشروع في غيره اه. 


تنبيه : قال في القنية : لو خاف أنه لو صلى سنة الفجر بوجهها تفوته الجماعةء ولو 
اقتصر فيها بالفاتحة وتسبيحة في الركوع والسجود يدركها فله أن يقتصر عليهاء لأن ترك 
السنة جائز لإدراك الجماعةء فسنة السنة أولى. وعن القاضي الزرنجري: لو خاف أن 
تفوته الركعتان يصلي السنة ويترك الثناء والتعوذ وسنة القراءة» ويقتصر على آية واحدة 
ليكون جمعاً بينهماء وكذا في سنة الظهر اه. وفيه أيضاً: صلى سنة الفجر وفاته الفجر لا 
يعيد السنة إذا قضى الفجر اه. قوله : (ولا يقضيها إلا بطريق التبعية الخ) أي لا يقضي سنة 
الفجر إلا إذا فاتت مع الفجر فيقضيها تبعاً لقضائه لو قبل الزوال وأما إذا فاتت وحدها فلا 
تقضى قبل طلوع الشمس بالإجماع؛ لكراهة النفل بعد الصبح . وأما بعد طلوع الشمس 
فكذلك عندهما. وقال محمد: أحب إلى أن يقضيها إلى الزوال كما في الدرر. قيل هذا قريب 
من الاتفاق» لأن قوله أحب إليّ دليل على أنه لو لم يفعل لالوم عليه . وقالا: لا يقضيء 
وإن قضى فلا بأس به» كذا في الخبازية ؛ ومنهم من حقق الخلاف وقال: الخلاف في أنه لو 
قضى كان نفلا مبتدأ أو سنة» كذا في العناية : يعني تفلا عندهما سنة عنده كما ذكره في 
الكافى . إسماعيل . قوله : (لقضاء فرضها) متعلق بالتبعية» وأشار بتقدير المضاف إلى أن 
التبعية في القضاء فقطء فليس المراد أنها تقضى بعده تبعاً بل تقضى قبله تبعاً لقضائه . قوله : 
(لا بعده في الأصح) وقيل تقضى بعد الزوال تبعأء ولاتقضى مقصودة إجماعاً كما ني 
الكافي . إسماعيل . قوله : (لورود الخبر) وهو ما ورى ”أنه يكل قَضَاعَا مَحَ المَرْضِ عَدَاءًلَيْلةٍ 
اريس يَعْدَ آرْتِفَاعَ الشَّمْسٍ» كما رواء مسلم في حديث طويل . والتعريس: نزول المسافر 
آخر الليل كما ذكره في المغرب . إسماعيل . قوله : (في الوقت المهمل) هو ما ليس وقت 
فريضة : وهو ما بعد طلوع الشمس إلى الزوال» وليس عندنا وقت مهمل سواه على 
الصحيح» وقيل مثله ما بين بلوغ الظل مثله إلى المثلين. قوله : (بخلاف القياس) متعلق 
بورود أو بقضائهاء فافهم» وذلك لأن القضاء مختص بالواجب لأنه كما سيذكره في الباب 
(1) شمس الأئمة» أبو الفضل بكر بن محمد الزرتجرري» أخذ عن شمس الأئمة الحلواتي وشرف الرؤساء» كان يضرب 


به المثل في القتاوى في مذهب أبي حنيقة» وكان مصيياً في الفتارى وجواب الوقاتم وكان أهل بلده يسمونه: أبا 
حتيفة الأصغر . انظر : آعلام الأخيار (184)» الطبقات السنية (۷۳٥)ء‏ كشف الظئون 174/١‏ 
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وكذا الجمعة (فإنه) إن خاف فوت ركعة (يتركها) ويقتدي (ثم يأتي بها) على أنها سنة 
(في وقته) أي الظهر (قبل شفعه) 


الآتي فعل الواجب بعد وقته فلا يقضى غيره إلا بسمعي» وهو قد دل على قضاء سنة القجر 
فقلنا به وكذا ما روي عن عائشة في سنة الظهر كما يأتي» ولذا نقول : لا تقضى سنة الظهر 
بعد الوقت فيبقى ما وراء ذلك على العدم كما في الفتح . قوله: (وكذا الجمعة) أي حكم 
الا قبل اله كالاريع ل الع كما لا جي . بحر . وظاهره أنه لم يره في البحر 
منقولا صريحاًء وقد ذكره في القهستاني» لكن لم يعزه إلى أحد. وذكر السراج الحانوتي أن 
هذا مقتضى ما في المتون وغيرهاء لكن قال في روضة العلماء : إنها تسقط لما روي أنه عليه 
الصلاة والسلام قال: إا خَرَجّ الإمَامٌ قلا صَلة إلا المَكْتُوبَة» اه رملي . 


أقول: وفي هذا الاستدلال نظرء لأنه إنما يدل على آنا لا تصلى بعد خروجه لا على 
أنها تسقط بالكلية ولا تقضى بعد الفراغ من المكتوبة» وإلا لزم أن لا تقضى ستة الظهر أيضاًء 
فإنه ورد في حديث مسلم وغيره إا أَقِيمَتِ الصَّلاةٌ فلآ صَلدْةَ إلا المَكْبُويَةُة2'0 نعم قد يستدل 
للفرق بينهما بشيء آخرء وهو أن القياس في السنن عدم القضاء كما مرء وقد استدل 
قاضيخان لقضاء سنة الظهر بما عن عائشة شة رضي الله تعالى عنها «أنّ الل 5 كَانَ إذا قائثه 
الأريَعُ بل الظهر قَضَامٌُ بَْدَهُ فيكون قضاؤها ثبت بالحديث على خلاف القياس كما في 
سنة الفجرء » كما صرح به في الفتحء فالقول بقضاء سنة الجمعة يحتاج إلى دليل خاص» 
وعليه فتنصيص المتون على سنة الظهر دليل على أن سنة الجمعة ليست كذلك» فتأمل . 
قوله : (فإنه إن خاف فوت ركعة الخ) بيان لوجه المخالفة بين سنة الظهر وسنة الفجرء 
ومفهومه أنه يأتي بها وإن أقيمت الصلاة إذا علم أنه يدرك معه الركعة الأولى بعد أن لا يكون 
خالطاً للصف يلا حائل كما مر. 


ويشكل عليه ما تقدم في أوقات الصلاة من كراهة التطوّع عند الإقامة للمكتوبةء لكن 
نقلنا هناك عن عدة كتب تخصيص الكراهة المذكورة بإقامة صلاة الجمعة ‏ والفرق أن التنفل 
عندها لايخلو غالباً عن تخالطة الصفوف لكثرة الزحام» بخلاف غيرها من المكتويات . قوله : 
(على أنها سنة) أي اتفاقاً. وما في الخانية وغيرها من أنها نفل عنده سنة عندهما فهو من 
تصرف المصنقين» لأن المذكور في المسألة الاختلاف في تقديمها أو تأخيرهاء والاتفاق 
على قضائها؛ وهو اتفاق على وقوعها سنة كما حققه في الفتح وتبعه في البحر والنهر وشرح 
المنية . قوله : (في وقته) فلا تقضى بعده لا تبعاً ولا مقصودآء بخلاق سنة الفجر. وظاهر 
البحر الاتفاق على ذلك» لكن صرح في الهداية بأن في قضائها بعد الوقت تبعاً للفرض 
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عند محمد» وبه يفتى . جوهرة. وأما ما قبل العشاء فمندوب لا يقضى أصلا (ولا يكون. 
مصلياً جماعة) اتفاقاً (من أدرك ركعة من ذوات الأربع) لأنه منفرد ببعضها (لكنه أدرك 
فضلها) ولو بإدراك التشهد اتفاقاًء لكن ثوابه دون المدرك لفوات التكبيرة الأولى» 


اختلاف المشايخ» ولذا قال في النهر: إن ما في البحر سهو. وأجاب الشيخ إسماعيل بأنه 

بناه على الأصح. قوله : (عند محمد) وعند أبي يوسف بعده كذا في الجامع الصغير 
نای راق المنظومة وشروحها: الخلاف على العكس . وفي غاية البيان : يحتمل أن 
يكون عن کل من الإمامين روآيتات . ح عن البحر. قوله : (وبه يفتى) أقول : وعليه المتونث» 
لكن رجح في الفتح تقديم الركعتين . قال في الإمداد : وفي فتاوى العتابي أنه المختار . 
ا أنه الأصحء لحديث عائشة «أنه عَلَيهِ الصّلَاةٌ وَالسَّلام كَانَ إذَا فاته 
الأرْبَعٌ قَبْلَ الظهر يُصَلْيِهنٌ بَعْدَ المَكْمَتين» وهو قول أبي حنيفةء وكذا في جامع 
o‏ والحديث قال الترمذي ٠:‏ حسن غريب . فتح . . قوله : (وأما ما قبل العشاء 
فمندوب) يعني قد علم حكم سنة الفجر والظهر والجمعة ولم يبق من النوافل القبلية إلا سنة 
العصرء ومن المعلوم أنها لا تقضى لكراهة التنفل بعد صلاة العصر» وكذا سنة العشاءء لكن 

تقضى لأا مندوبة. 


أقول: وفي هذا التعليل تظرء لأنه يوهم أن قضاء ستة الفجر والظهر لسنيتهماء ولو 
ا ا ا ا 
فيبقى ما وراء النص على العدم كما صرح به في الفتح حتى لو ورد نص في قضاء المندوب 
نقول بهء وبهذا ظهر لك ما في قول الإمداد : إن التي قيل العشاء مندوبة فلا مانع من قضاتها 
بعد التي تلي العشاء اه؛ نعم لو قضاها لا تكون مكروهة بل تقع نفلا مستحباء لا على أنها 
هي التي فاتت عن محلها كما قالوه في سنة التراويح . قوله : (ولايكون مصلياً جماعة الخ) فلو 
حلف لا يصلي الظهر جماعة لا يحنث بإدراك ركعة أو ركعتين اتفاقاً؛ وفي الثلاث الخلاف 
الآتي وهذه المسألة موضعها كتاب الأيمان وذكرها هنا كالتوطتة لقوله : دبل أدرك فضلها إذ 
ربما يتوهم أن بين إدراك الفضل والجماعة تلازماًء فاحتاج إلى دفعه. . أفاده فى النهر . قوله : 
(من ذوات الأربع) ليس قيداًء إذ الثنائي والثلاثي كذلك؛ انها خضةبالذكر لأ جل قر 
«وكذا مدرك الثلاث؛ ج . قوله : (لكنه أدرك فضلها) أي الجماعة اتفاقاً أيضاً لأن من أدرك 
آخر الشيء فقد أدركه؛ ولذا لو حلف لا يدرك الجماعة حنث بإدراك الإمام ولو في التشهد . 
نهر . قوله : (اتفاقً) أي بين محمد وشيخيه» وإنما خص ذ فى الهداية محمداً بالذكرء لأن عنده 
لو أدركه في تشهد الجمعة لم يكن مدركاً للجمعة» ا أن لا يدرك فضيلة الجماعة هنا 
لأنه مدرك للأقل» فدفع ذلك الوهم بذكر محمد كما أفاده ذ في الفتح والبحر. قوله: (دون 
المدرك) أي الذي أدرك أول صلاة الإمام وحصّل فضل تكبيرة الافتتاح معه؛ فإنه أفضل يمن 
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واللاحق كالمدرك» لكونه مؤتماً حكماً (وكذا مدرك الثلاث) لا يكون مصلياً بجماعة 
(على الأظهر). وقال السرخسي : للأكثر حكم الكل» وضعفه في البحر. 

(وإذا أمن فوت الوقت تطوّع) ما شاء (قبل الفرض وإلا لا) بل يحرم التطوع لتفويته 
الفرض (ويأتي بالسنة) مطلقاً (ولو صلى منفرداً على الأصح) لكونها مكملات ؛ وأما في 
1 حقه عليه الصلاة والسلام فلزيادة الدرجات» ثم قول الدرر : وإن فاتته الجماعة» مشكل 
بمامرء فتدبر. 


فاتته التكبيرة» فضلا عمن فاتته ركعة أو أكثر. وقد صرح الأصوليون بأن قعل المسبوق أداء 
قاصرء بخلاف المدرك فإنه أداء كامل . قوله: (واللاحق كالمدرك) قال في البحر: وأما 
اللاحق قصرحوا بأن ما يقضيه بعد فراغ الإمام أداء شبيه بالقضاء . وظاهر كلام الزيلعي أنه 
كالمدرك لكونه خلف الإمام حكماً ولهذا لايقرأء فيقتضي أن يحنث في يمينه لو حلف لا 
يصلي بجماعة ولو فاته مع الإمام الأكثر اه. 

قلت : ويؤيده ما مر في باب الاستخلاف» من أنه لو أحدث الإمام عمداً بعد القعدة 
الأخيرة تفسد صلاة المسبوق لا المدرك» وفي اللاحق تصحيحان. وظاهز البحر والتهر 
هناك تأييد الفساد» وقدمنا ما يقويه أيضاً. قوله : (وكذا مدرك الثلاث) ومدرك الثنتين من 
لثلاثي كذلك؛ وأما مدرك ركعة من الثاني قالظاهر أنه لا خلاف فيه كما في مدرك الركعنين 
من الرباعي . قوله : (وضعفه في البحر) أي بما أتفقوا عليه في الأيمان من أنه لو حلف لا 
يأكل هذا الرغيف لايحنث إلا بأكل كله؛ فإن الأكثر لا يقام مقام الكل قوله: (وإذا أمن 
فوت الوقت الخ) أي بأن كان الوقت باقياً لا كراهة فيه كما في فتح القدير. 

ثم اعلم أن عبارة المصنف مساوية لعبارة الكنز. وقال الزيلعي: وهو كلام مجمل 
يحتاج إلى تفصيل فنقول : إن التطوع على وجهين: سنة مؤكدة وهي الرواتب. وغير مؤكدة 
وهي ما زاد عليها؛ ؛ والمصلى لا يخلو إما أن يؤدي الفرض بجماعة أو منفرداً؛ فإن كان 
بجماعة فإنه يصلي السئن الرواتب قطعاًء فلا يخير فيها مع الإمكان لكونبها مؤكدة» وإن كان 
يؤديه منفرداً فكذلك الجواب في رواية . وقيل يتخير» والأول أحوط لأنها شرعت قبل 
الفرض لقطع طمع الشيطان عن المصلي وبعده لجبر نقصان تمكن في الفرض والمنفرد 
أحوج إلى ذلك» والنص الوارد فيها لم يفرق فيجري على إطلاقه» إلا إذا خاف الفوت لأن 
أداء الفرض في وقته واجب؛ وأما ما زاد على السنن والرواتب فيتخير المصلي فيه 
مطلقاً اه : أي سواء صلى الفرض منفرداً أو بجماعة. والظاهر أن المصنف لما رأى هذا 
الإجمال في عبارة الكنز زاد عليها قوله : «ويأتئ بالسنة ولو صلى منفرداً» تصريحاً بما أجله» 
فافهم . قوله : (مشكل بما مر) أي من أنه إذا خاف فوت ركعتي الفجر مع الإمام يترك سنته» 
وإذا خاف فوت ركعة من الظهر يترك سنته» فكيف يقال : إنه يأتي بالسنة وإن فاتته الجماعة؟ 
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(ولو اقتدى بإمام راكع فوقف حتى رفع الإمام رأسه لم يدرك) المؤتم (الركعة) 
لأن المشاركة في جزء من الركن شرط» ولم توجد فيكون مسبوقاً فيأتي بها بعد فراغ 
الإمام» بخلاف ما لو أدركه في القيام ولم يركع معه فإنه يصير مدركاً لها فيكون لاحقاً 
دص ea‏ سات لله لتقا .للها للخت حك لواف ال لالطو کک ا 


وقد استشكل ذلك المصنف في المنحء وكذا صاحب النهر والشيخ إسماعيل» وهو في غاية 
العجب» فإن معنى قوله: «وإن فاتته الجماعة» أي أنه إذا دخل المسجد ورأى الإمام صلى 
وأراد أن يصلي وحده لفوت الجماعة فإنه يصلي السنة الراتبة لكونها مكملةء والمتفرد 
أحوج إلى ذلك . وعبارة الدرر صريحة في ذلك» ونصها: من فاتته الجماعة فأراد أن يصلي 
الفرض منفرداً فهل يأتي بالسنن؟ قال بعض مشايخنا: لا يأتي بها لأنها إنما يؤتى بها إذا آذى 
الفرض بالجماعة» لكن الأصح أن يأتي بها وإن فاتته الجماعةء إلا إذا ضاق الوقت فحينتذ 
يترك اه. فتوهم أن المراد أنه يأتي بالسنة وإن لزم من الإتيان بها تقويت الجماعة في غاية 
العجب» وأعجب منه التعجب من أن الشرنبلالي لم يتعرض في حاشيته على الدرر لييان 
هذا الإشكال. 


هذاء وقد قرر الخير الرملي كلام الدرر بنحو ما ذكرناء ثم قال: فاقهم ذلك وكن على 
بصيرة منه» فإن صاحب النهر والمنح قد خلطا وخبطا في هذه المسألة خلطاً فاحشا . قوله: 
(فوقف) وكذا لو لم يقف بل اتحط فرفع الإمام قبل ركوعه لا يصير مدركا لهذه الركعة مع 
الإمام . فتح. ويوجد في بعض التسخ. فوقف بلا عذر: أي بأن أمكنه الركوع فوقف ولم 
يركع » وذلك لأن المسألة فيها خلاف زفر؛ فعنده إذا أمكنه الركوع فلم يركع أدرك الركعةء 
لأنه أدرك الإمام فيما له حكم القيام . قوله : (لأن المشاركة) أي أن الاقتداء متابعة على وجه 
المشاركة ولم يتحقق من هذا مشاركة لا في حقيقة القيام ولا في الركوع » فلم يدرك معه 
الركعة إذ لم يتحقق منه مسمى الافتداء بعد بخلاف من شاركه في القيام ثم تخلف عن 
الركوع لتحقق مسمى الاقتداء منه بتحقق جزء مفهومه؛ فلا يتتقض بعد ذلك بالتخلف لتحقق 
مسمى اللاحق في الشرع أتفاقاً وهو بذلك» وإلا انتفىء كذا في الفتح . 


وحاصله أن الاقتداء لا يثبت في الابتداء على وجه يدرك به الركعة مع الإمام إلا بإدراك 
جزء من القيام أو مما في حكمه وهو الركوع لوجود المشاركة في أكثرهاء فإذا تحقق مته ذلك 
لا يضرّه التخلف بعده» حتى إذا أدركه في القيام فوقف حتى ركع الإمام ورقع فركع هو صح 
لتحقق مسمى الاقتداء في الايتداء فإن ذلك حقيقة اللاحق» وإلا لزم انتفاء اللاحق مع أنه 
حقق شرعاء فافهم . قوله: (فيأتي بها قبل الفراغ) المراد أنه يأتي بها قبل متابعة الإمام فيما 
بعدهاء حتى لو تابع الإمام ثم أتى بعد فراغ إمامه بما فاته صح وآثم لترك واجب الترتيب» 
وإنما عبر بالفراغ لمقابلته للمسبوق» فإنه إنما يأتي بما سيق به بعد فراغ إمامه» فافهم . 
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فيأتي بها قبل الفراغ» ومتى لم يدرك الركوع معه تجب المتابعة في السجدتين وإن لم 
تحسيا له ولا تفسد بتركهماء فلو لم يدرك الركعة ولم يتابعهء لكنه إذا سلم الإمام فقام 


(ولو ركع) قبل الإمام (فلحقه إمامه فيه صح) ركوعه» وكره تحريماًء إن قرأ الإمام 
قدر الفرض (وإلا لا) يجزيه؛ ولو سجد المؤتم مرتين والإمام في الأولى لم تجزه سجدته 


قوله : (ومتى لم يدرك الركوع) أي في مسألة المتن. 


وحاصله أنه إذا لم يدرك الركعة لعدم متابعته له في الركوع أو لرفع الإمام رأسه منه قبل 
ركوعه لا يجوز له القطع كما يفعله بعض الجهلة لصحة شروعه» ويجب عليه متابعته في 
السجدتين وإن لم تحسبا له» كما لو اقتدى به بعد رفعه من الركوع أو وهو ساجد كما في 
البحر . قوله: (وإن لم تحسبا له) أي من الركعة التي فاتته» بل يلزمه الإتيان بها تامة بعد 
الفراغ . قوله: (ولا تفسد بتركهما) أي السجدتين» لأن وجوب الإتيان بهما إنما هو لوجوب 
متابعة الإمام لئلا يكون خالفاً له كما تجب متابعة المسبوق في القعدة وإن لم تكن على 
ترتيب صلاته » وإلا فهاتان السجدتان ليستا بعض الركعة التي فاتته» لأن السجود لا يصح إلا 
مرتباً على ركوع صحيح» ولذا لزمه الإتيان بركعة تامة. قوله : (فلو لم يدرك الخ) الأخصر 
إسقاط هذا والاقتصار على قوله : «لكنه إذا سلم الإمام فقام وأتى بركعة الخ؛ . قوله : (وقد 
نرك واجباً) هو متابعة الإمام في السجود عند شروعه» وليس المراد أنه إذا أتى بركعة تامة 
بعد سلام الإمام ولم يقض السجدتين أيضاً يكون تاركاً واجباً كما يوهمه ما فهمه الشارح في 
واجبات الصلاة» حيث ذكر أن مقتضى القواعد أن يقضيهماء لأن ذلك خلاف القواعدء 
ويدل على ما قلنا عبارة التجنيس » فإنه قال: وإذا لم يتابعه في السجدة ثم تابعه في بقية 
الصلاة فلما فرغ الإمام قام وقضى ما سبق به : تجوز الصلاةء إلا أنه يصلي تلك الركعة الفائتة 
بسجدتيها بعد فراغ الإمام» وإن كانت المتابعة حين شرع واجبة في تلك السجدة اه. وقد 
أوضحنا ذلك هناك فراجعه . قوله: (صح ركوعه) أي لتحقق الاقتداء بمشاركته في الابتداء 
بجزء من القيام» فلا يضر التخلف بعده كما مر تقريره. قوله : (وكره تحريماً) أي للنهي عن 
مسابقة الإمام. قوله: (قدر الفرض) الذي في الذخيرة ثلاث آيات : أي قدر الواجب. 
والظاهر أنه غير قيد» وأنه ينبغي الاكتفاء بقدر الفرض كما بحثه صاحب النهر والخير 
الرملي» وتبعهما الشارح . قوله: (وإلا لا) أي وإن لم يلحقه إمامه فيه بأن رفع رأسه قبل أن 
برك الام او لحقه لحقه ولكن كان ركوع المقتدي قبل أن يقرأ الإمام مقدار الفرض لا يجزيه اه 
ح: أي فعليه أن يركع ثانياً وإلا بطلت كما في الإمداد. قوله: (ولو سجد المؤتم الخ) أفاد 
أن الركوع في كلام المصنف غير قيدء بل المراد كل ركن سبقه المأموم به كما في البحر. 


۸ ات ددا يات لا ارالك 
عن الثانية» وتمامه في الخلاصة . 
بَابُ: قَضَاءْ الفوائت 

لم يقل المتروكات ظناً بالمسلم خيراًء إذ التأخير بلاعذر كبيرة لا تزول بالقضاء» 
بل بالتوبة أو الحجء ومن العذر العدوٌء 
قوله : (عن الثانية) الأولى حذف عن . قوله: (وتمامه في الخلاصة) لم أر هذه المسألة 
فيها؛ نعم فيها ما ذكره في النهر بقوله: وذكر في الخلاصة أن المقتدي لو أتى بالركوع 
والسجود قبل إمامه فالمسألة على خمسة أوجه: حاصلها أنه إما أن يأتي بهما قبله أو بعده أو 
بالركوع معه والسجود قبله أو عكسه» أو يأتي بهما قبله ويدرك في كل الركعات؛ ففي الأول 
يقضي ركعة» وفي الثالث ركعتين» وفي الرابع أربعاً بلا قراءة في الكل» ولا شيء عليه في 
الثاني والخامس؛ وفيها أيضاً: المقتدي إذا رفع رأسه من السجدة قبل إمامه فلما أطال الإمام 
ظن أنه سجد ثانية فسجد معه» إن نوى بها الأولى أو لم تكن له نية كانت عن السجدة 
الأولى؛ وكذا إن نوى الثانية والمتابعة ترجيحاً للمتابعة» وتلغو نية غيرها للمخالفة؛ وإن 
نوى الثانية لا غير كانت عن الثانية اه. وذكر المحشي توجيه الأولى» وقدمناه موضحاً في 
أواخر الإمامةء والله أعلم. 

بَابٌ: قَضَاءً الفَوَائِتِ 

أي في بيان أحكام قضاء الفوائت» والأحكام تعم كيفية القضاء وغيرها ط . قوله: 
(لم يقل المتروكات الخ) لأن في التعبير بالفوائت إسناد الفوت إليهاء وفيه إشارة إلى أنه لا 
صنع للمكلف فيه بل هو ملجأ لعذر مبيح» بخلاف المتروكات» لأن فيه إسناد الترك 
للمكلف ولا يليق به. رحمتي . وتقدم أول كتاب الصلاة الكلام في حكم جاحدها وتاركها 
وإسلام فاعلها. قوله: (إذ التأخير) علة للعلة ط . قوله: (لاتزول بالقضاء) وإنما يزول إثم 
الترك» فلا يعاقب عليها إذا قضاها وإثم التأخير باق . بحر . قوله: (يل بالتوبة) أي بعد 
القضاءء أما بدونه فالتأخير باق» فلم تصح التوبة منهء لأن من شروطها الإقلاع عن المعصية 
كما لا يخفىء فافهم. قوله: (أو الحج) بناء على أن المبرور منه يكفر الكبائرء وسيأتي 
تمامه في الحج إن شاء الله تعالى ط. قوله: (ومن العذر) أي لجواز تأخير الوقتية» وأما 
قضاء فوائت فيجوز تأخيره للسعي على العيال كمار سيذكره المصنف . قوله : (العدو) كما 
إذا خاف المسافر من اللصوص أو قطاع الطريق جاز له أن يؤخر الوقتية لأنه بعذر. بحر عن 
الولوالجية . 

قلت: هذا حيث لم يمكنه فعلها أصلاء أما لو كان راكباً فيصلي على الدابة ولو 
هارباً» وكذا لو كان يمكنه صلاتها قاعداً أو إلى غير القبلة وكان بحيث لو قام أو استقبل يراه 
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وخوف القابلة موت الولدء لأنه عليه الصلاة والسلام أخرها يوم الخندق؛ ثم الأداء 
فعل الواجب في وقته» وبالتحريمة فقط بالوقت يكون أداء عندناء وبركعة عند الشافعى 

ي ر 


العدوٌ يصلي بما قدر كما صرحوا به. قوله: (وخوف القابلة الخ) وكذا خوف أمه إذا خرج 

رأسه» وما ذكروه من آنا لا يجوز لها تأخير الصلاة وتضع تحتها طستاً وتصلي فذاك عند عدم 

الخوف عليه كما لا يخفى . قوله : (يوم الخندق) وذلك «أن المشركين شغلوا رسول الله 4 

عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من اليل ما شاء الله تعالى» فأمر بلالا فأذّن ثم أقام 

فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ثم أقام فصلى المغرب» ثم أقام فصلى العشاء؟ ح عن 

فتح القدير. 

مَطْلَبٌ في أن الأ يَكُونُ ِمَغتى الفط وَيمَغنى صو 
وَفِي تَعْرِيف الأ وَالقَضَاءِ 
قوله: (ثم الأداء فعل الواجب الخ) اعلم أنهم صرحوا بأن الأداء والقضاء من أقسام 

المأمور به والأمر قد يراد به لفظه : أعني ما تركب من مادة أ م رء وقد يراد به الصيغة ' 

كأقيموا الصلاة. وهي عند الجمهور حقيقة في الطلب الجازم مجاز في غيره. وأما لفظ الأمر 

فقد اختلفوا فيه أيضاً. والتحقيق وهو مذهب الجمهور أنه حقيقة في الطلب الجازم أو 

الراجح» فإطلاق لفظ أ م ر على الصيغة المستعملة في الوجوب أو الندب حقيقة» 

فالمندوب مأمور به حقيقة وإن كان استعمال الصيغة فيه مجازاً» ويهذا الاعتبار يكون 

المندوب أداء وقضاء» لكن لما كان القضاء خاصاً بما كان مضموناً والنفل لا يضمن بالترك 
اختص القضاء بالواجب» ومنه ما شرع فيه من النفل فأفسده» فإنه صار بالشروع واجباً 
فيقضى؛ وببذا ظهر أن الأداء يشمل الواجب والمندوب» والقضاء يختص بالواجب» ولهذا 

عرّفهما صدر الشريعة بأن الأداء تسليم عين الثابت بالأمرء والقضاء تسليم مثل الواجب به؛ 

والمراد بالثابت بالأمر ما علم ثبوته بالأمر فيشمل النفل» لاما ثبت وجوبه به» ولم يقيد 

بالوقت ليعم أداء غير الوقت» كأداء الزكاة والأمانات والمنذورات؛ وتمام تحقيق ذلك في 

التلويح . وبهذا التقرير ظهر أن تعريف الشارح للأداء تبعاً للبحر خلاف التحقيق". قوله : 

(في وقته) أي سواء كان ذلك الوقت العمر أو غيره. بحر. 

(1) في ط (قوله خلاف التحقيق) قال شيخنا: الظاهر أن ما قاله الشارح تبعاً للدحو هر التحقيق؛ لأن ما ذكره المحشي 
دليل على مدعاه بلا تقيد: غاية ما يفيده إطلاق لفظ الأمر على صيغة طلب الفعل مثلدّء وهل هذا النفل يقال له مأمور 
به حقيقة؟ مسكوت عنه وعبارة كثير من الأصوليين مقيدة بالواجب أيضاً كما فعل الشارحء ويشهد لهذا أن ما تقله 
المحشي نفسه عن الشيخ أكمل الدين حيث قال في الإعادة: وإن لم تكن واجبة؛ بأن وقع الأول ناقصاً لافاسداً لا 


تدخل في هذا التقسيمء لأنه تقسيم الواجب» وهي ليست بواجبة . وقد أقر الشارح على هذا التعريف العلامة 
السندي آيضاً. 
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اا سي يلسم 
والإعادة فعل مثله وفي وقته لخلل غير الفساد لقولهم: كل صلاة ديت مع كراهة 
ER‏ ا تت يوي تت 


ولما كان قوله : «فعل الواجب» يقتضي أن لا يكون أداء إلا إذا وقع كل الواجب في 
الوقت مع أن وقوع التحريمة فيه كاف؛ أتبعه بقوله : «وبالتحريمة فقط بالوقت يكون أداء؛ 
فقوله : «بالتحريمة متعلق بيكون والباء للسببية ؛ والباء في قوله: «بالوقت» بمعنى في؛ ولو 
قال : ثم الأداء ابتداء فعل الواجب في وقته كما في البحر لاستغنى عن هذه الجملة اه ح . 
وما ذكره من أنه بالتحريمة يكون أداء عندناء هو ما جزم به في التحرير» وذكر شارحه أنه 
المشهور عند الحتفية» ثم نقل عن المحيط أن ما في الوقت أداء والباقي قضاء» وذكر ط عن 
الشارح في شرحه على الملتقى ثلاثة أقوال» فراجعه. 

مَطْلَبٌ فِي تغرف الإعَادةٍ 

قوله : (والإعادة فعل مثله) أي مثل الواجب» ويدخل فيه النفل بعد الشروع به كما 
مر. قوله: (في وقته) الأولى إسقاطه لأنه خارج الوقت يكون إعادة أيضاً بدليل قوله: «وأما 
بعده فتدباً» أي فتعاد ندباً» وقوله : «غير الفساد» زاد في البحر: وعدم صحة الشروع : يعني 
وغير عدم صحة الشروع » وتركه الشارح لأنه أراد بالفساد ما هو الأعم من أن تكون منعقدة 
ثم تفسد أو لم تنعقد أصلاء ومنه قول الكنز: وفسد اقتداء رجل بامرأة ح. 


ثم اعلم أن ما ذكره هنا في تعريف الإعادة هو ما مشى عليه في التحرير» وذكر شارحه 
أن التقييد بالوقت قول البعض : وإلا ففي الميزان الإعادة في عرف الشرع إتيان بمثل الفعل 
الأول على صفة الكمال بأن وجب على المكلف فعل موصوف يصفة الكمال فأداه على 
وجه النقصان, وهو نقصان فاحش يجب عليه الإعادةء وهو إتيان مثل الأول ذاتاً مع صفة 
الكمال اه. فإنه يفيد أن ما يفعل خارج الوقت يكون إرادة أيضاً كما قال صاحب الكشفء 
وأن الإعادة لا تخرج عن أحد قسمي الأداء والقضاء اه. 


أقول: لكن صريح كلام الشيخ أكمل الدين في شرحه على أصول فخر الإسلام 
البزدوي عدم تقييدها بالوقت» وبكون الخلل غير الفسادء وبأنها قد تكون خارجة عن 
القسمين» لأنه عرفها بأنها فعل ما فعل أولآً مع ضرب من الخلل ثانياً؛ ثم قال: إن كانت 
واجبة بأن وقع الأول فاسداً فهي داخلة في الأداء أو القضاءء وإن لم تكن واجبة بأن وقع 
الأول ناقصاً لاافاسداً» فلا تدخل في هذا التقسيم لأنه تقسيم الواجب وهي ليست بواجبة» 
وبالأول يخرج عن العهدة» وإن كان على وجه الكراهة على الأصح» فالفعل الثاني بمنزلة 
الجبرء كالجبر بسجود السهو اه. قوله: (لقولهم الخ) هذا التعليل عليلء إذ قولهم ذلك لا 
يفيد أن ما كان فاسداً لا يعاد» ولا أن الإعادة ختصة بالوقت» بل صرح بعده بأنها بعد الوقت 
إعادة أيضاً. على أن ظاهر قولهم: «تعاده وجوب الإعادة في الوقت وبعده؛ فالمناسب ما 
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التحريم تعاد: أي وجوياً في الوقت» وأما بعده فندباًء 


فعله في البحر حيث جعل قولهم ذلك نقضاً للتعريف» حيث قيد في التعريف بالوقت مع أن 
قولهم بوجوب الإعادة مطلق . 

قلت : ويؤيده ما قدمناه عن شرح التحرير وعن شرح أصول البزدوي من التصريح 
. بوقوعها بعد الوقت . قوله: (أي وجوباً في الوقت الخ) لم أر من صرّح بهذا التفصيل سوى ' 
صاحب البحرء حيث استنبطه من كلام القنية : حيث ذكر في القنية عن الوبري أنه إذا لم يتم 
ركوعه ولا سجوده يؤمر بالإعادة في الوقت لا بعده» ثم ذكر عن الترجماني أن الإعادة أولى 
في الحالين اه. قال في البحر: فعلى القولين لا وجوب بعد الوقت . 

فالحاصل أن من ترك واجباً من واجباتها أو ارتكب مكروهاً تحريمياً لزمه وجوباً أن 
يعيد في الوقت» فإن خرج أثم» ولا يجب جير النقصان بعده» فلو فعل فهو أفضل اه. 

أقول: ما في القنية مبني على الاختلاف في أن الإعادة واجبة أو لاء وقدمنا عن شرح 
أصول البزدوي التصريح بأتها إذا كانت لخلل غير الفساد لا تكون واجبة. وعن الميزان 
التصريح بوجوبها. وقال في المعراج : وفي جامع التمرتاشي : لو صلى في ثوب فيه صورة 
يكره وتجب الإعادة. قال أبو اليسر: هذا هو الحكم في كل صلاة أديت مع الكراهة. وفي 
المبسوط ما يدل على الأولوية والاستحباب» فإنه ذكر أن القومة غير ركن عندهما فتركها لا 
يفسد» والأولى الإعادة اه. وقال في شرح التحرير: وهل تكون الإعادة واجبة؟ فصرح غير 
واحد من شراح أصول فخر الإسلام بأنها ليست بواجبة» وأنه بالأول يخرج عن العهدة وإن 
كان على وجه الكراهة على الأصح»› وأن الثاني بمنزلة الجير. والأوجه الوجوب كما أشار 
إليه في الهداية؟ وصرح به النسفي في شرح المنار» وهو موافق لما عن السرخسي وأبي 
اليسر: من ترك الاعتدال تلزمه الإعادة. زاد أبو اليسر: ويكون الفرض هو الثاني . وقال 
شيخنا المصنف : يعني ابن الهمام: لا إشكال في وجوب الإعادةء إذ هو الحكم في كل 
صلاة أديت مع كراهة التحريم» ويكون جابراً للأول لأن الفرض لا يتكررء وجعله الثاني 
يقتضي عدم سقوطه بالأول» وفيه أنه لازم ترك الركن لا الواجبء إلا أن يقال: المراد أن 
ذلك امتنان من الله تعالى» إذ يحتسب الكامل وإن تأخر عن الفرض لما علم سبحانه أن 
سيوقعه انتهى . ومن هذا يظهر أنا إذا قلنا: الفرض هو الأول فالإعادة قسم آخر غير الأداء 
والقضاءء وإن قلا الثاني فهي أحدهما اه. 

أقول: فتلخص من هذا كله أن الأرجح وجوب الإعادة؛ وقد علمت أا عند البعض 
خاصة بالوقت» وهو ما مشى عليه في التحرير» وعليه فوجوبها في الوقت ولا تسمى بعده 
إعادة» وعليه يحمل ما مر عن القنية عن الوبريء وأما على القول بأنها تكون في الوقت 
وبعده كما قدمناه عن شرح التحرير وشرح البزدوي» فإنها تكون واجبة في الوقت وبعده 
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أيضاً على القول بوجوبها. وأما على القول باستحبايها الذي هو المرجوح تكون مستحبة 
فيهماء وعليه يحمل ما مر عن القنية عن الترجماني" وأما كونها واجبة في الوقت مندوبة 
بعده كما فهمه في البحر وتبعه الشارح فلا دليل عليه. وقد نقل الخير الرملي في حاشية 
البحر عن خط العلامة المقدسي أن ما ذكره في البحر يجب أن لا يعتمد عليه؛ لإطلاق 
قولهم : كل صلاة أدّيت مع الكراهة سبيلها الإعادة اه. 

قلت: أي لأنه يشمل وجوبها في الوقت وبعده: أي بناء على أن الإعادة لا تختص 
بالوقت. وظاهر ما قدمناه عن شرح التحرير ترجيحه» وقد علمت أيضاً ترجيح القول 
بالوجوب» فيكون المرجح وجوب الإعادة في الوقت وبعده» ويشير إليه ما قدمناه عن 
الميزان من قوله : يجب عليه الإعادة» وهو إتيان مثل الأول ذاتاً مع صفة الكمال: أي كمال 
مانقصه منهاء وذلك يعم وجوب الإتيان مها كاملة في الوقت وبعده كما مر. ثم هذا حيث 
كان النقصان بكراهة تحريم لما في مكروهات الصلاة من فتح القدير أن الحقّ: التفصيل بين 
كون تلك الكراهة كراهة تحريم فتجب الإعادة أو تنزيه فتستحب اه: أي تستحب في الوقت 
وبعده أيضاً . 

تنبيه : يؤخذ من لفظ الإعادة ومن تعريفها بما مر أنه ينوي بالثانية الفرض» لأن ما 
فعل أولا هو الفرض فإعادته فعله ثانياً؛ أما على القول بأن الفرض يسقط بالثانية فظاهر؛ 
وأما على القول الآخر فلأن المقصود من تكريرها ثانياً جبر نقصان الأولى ؛ فالأولى فرض 
ناقص» والثانية فرض كامل مثل الأولى ذاتاً مع زيادة وصف الكمال؛ ولو كانت الثانية نفل 
لزم أن تجب القراءة في ركعاتها الأربع» وأن لا تشرع الجماعة فيهاء ولم يذكروه؛ ولا يلزم 
من كونها فرضاً عدم سقوط الفرض بالأولى» لأن المراد أنها تكون فرضاً بعد الوقوع» أما 
قبله فالفرض هو الأولى . 

وحاصله توقف الحكم بفرضية الأولى على عدم الإعادة» وله نظائر: كسلام من عليه 
سجود السهو يخرجه خروجاً موقوفاً» وكفساد الوقتية مع تذكر الفائتة كما سيأتي» وكتوقف 
الحكم يفرضية المغرب في طريق المزدلفة على عدم إعادتها قبل الفجر؛ وبهذا ظهر التوفيق 
بين القولين» وأن الخلاف بينهما لفظي» لأن القائل أيضاً بأن الفرض هو الثانية أراد به بعد 
الوقوع؛ وإلا لزم الحكم ببطلان الأولى بترك ما ليس بركن ولا شرط كما مر عن الفتح» 
ولزم أيضاً أنه يلزمه الترتيب في الثانية لو تذكر فائتة» والغالب على الظن أنه لا يقول بذلك 
أحد. ونظير ذلك القراءة في الصلاة» فإن الفرض منها آية والثلاث واجبة والزائد سنةء وما 


)١(‏ مممد ين محمودء علاء الدين الترجماني المكي الخوارزمي: فقيه حنفي . من كتبه «يتيمة الدهر في فتاوي أهل 
العصرة . توفي في جرجانية خوارزم منة ٠٤١‏ . انظر : القرائد البهية : ١‏ الكبخانة ۴/ 161ء الأعلام /41/19, 


كناب الصلاة/ ياب قضاء القوائت قفن 
والقضاء فعل الواجب بعد وقته» وإطلاقه على غير الواجب كالتي قبل الظهر مجاز 
(الترتيب بين الفروض الخمسة والوتر أداء وقضاء لازم) يفوت الجواز بفوته» للخير 
المشهور «من نام عن صلاة» ويه يثبت الفرض العملي 


ذاك إلا بالنظر إلى ما قبل الوقوعء» بدليل أنه لو قرأ القرآن كله في ركعة يقع الكل فرضاًء 
: وكذا لو أطال القيام أو الركوع أو السجودء هذا نباية ما تحرر لي من فتح الملك الوهاب» 
فاغتنمه فإنه من مفردات هذا الكتاب» والله تعالى أعلم بالصواب. قرله: (والقضاء فعل 
الواجب الخ) وقيل فعل مثله بناء على المرجوح من أنه يجب يسبب جديد لايما يجب به 
الأداء» وتمامه في البحر وكتب الأصول. قوله : (وإطلاقه الخ) أي كما في قول المصنف 
الآني وقضاء الفرض والواجب والسنة الخ؛ وقول الكنز: وقضى التي قبل الظهر في وقته 
قبل شفعه» وكذا إطلاق الفقهاء القضاء على الحج بعد فساده مجازاًء إذ ليس له وقت يصير 
بخروجه قضاء كما في البحر؛ وقدمنا وجه كون النفل لا يسمى قضاء وإن قلنا إنه مأمور به 
حقيقة كما هو قول الجمهور وأنه يسمى أداء حقيقة» كما إذا أتى بالأريع قبل الظهر؛ أما إذا 
أتى بها بعده فهي قضاء» إذ لا شك أنه ليس وقتها وإن كان وقت الظهرء فافهم . قوله: (أداء 
وقضاء) الواو بمعنى أو مانعة الخلوء فيشمل ثلاث صور: ما إذا كان الكل قضاء أو 
البعض قضاء والبعض أدالى أو الكل أداء كالعشاء مع الوتر طء ودخل فيه الجمعةء فإن 
الترتيب بينها وبين سائر الصلوات لازمء فلو تذكر أنه لم يصلّ الفجر يصليها ولو كان الإمام 
يخطب . إسماعيل عن شرح الطحاوي . قوله : (يفوت الجواز بفوته) المراد بالجواز الصحة 
لا الحل؛ وأفاد أن المراد بلازم الفرض العملي الذي هو أقوى قسمي الواجب» وهو مراد 
من سماء''' فرضاً كصدر الشريعة» وشرطاً كالمحيط وواجباً كالمعراج كما أوضحه في 
البحر . قوله : (للشير المشهور ر من نَم َنْ صَلاه) تمام الحديث أؤ تيا فلم يَذكُرْمَا إلا 
وَهُوَ يُصَلّي مَعَ الإمَام ليل الي هُوَ يها كم لِيَنْض التي تذَّكُرَمَاء َم يعد الي صَلّى مَحَ 
الإمَام"'' ح عن الدرر. وذکره و في الفتح باختلاف في بعض ألفاظه مع بیان من خر جه 
والاختلاف في توثيق بعض رواته وفي رفعه ووقفه وذكر أن دعوى كونه مشهوراً مردودة 
للخلاف في رفعه فضلاً عن شهرته» وأطال في ذلك» والذي حط عليه كلامه الميل من 
حيث الدليل إلى قول الشافعي باستحباب الترتيب» ورد عليه في شرح المنية”" والبرهان 


)2.2 في ط (قوله وهو مراد من سماه الخ) أي لأن من سما الفرض لم يرد الفرض الاعتقادي ء إذ لادليل عليه. لأن كونه 
فرضاً علمياً طعن في تبوته فضلا عن الاعتقادي, ومن عبر بالواجب أراد أقوى نوعية لأنه حكم ببطلان الصلاة 
بغوته» وهو لازم أقوى نوعي الواجب وهو الفرض العملي . 
ومن عبر بالشرط أراد مايفوت الجواز بفوته» لآن الشرط الاصطلاحي لا يسقط بالمسقطات المذكورة . 

(۲) أخرجهاين عبد البرة في التمهيد ۳/ ۲۸۹ وانظر نصب الراية 1517/5 

زفيف في ط (قوله ورد عليه في شرح المتية الخ) حاصله أن من قال بوقفه على ابن عمرء ولاضرر فيه حيث لم تنقل = 


orf‏ كتاب الصلاة/ باب قضاء الفوائت 
س 000000000000000 


وقضاء الفرض والواجب» (والسنة فرض وواجب وسنة) لف ونشر مرتب» وجميع 
أوقات العمر وقت القضاء إلا الثلاثة المنهية كما مر (فلم يجز) تفريع على اللزوم (فجر 
من تذكر أنه لم يوتر) لوجوبه عنده (إلا) استثناء من اللزوم فلا يلزم الترتيب (إذا ضاق 
الوقت المستحب) 


بما لخصه نوح أقندي» فراجعه إن شئت . قوله: (وقضاء الفرض الخ) لو قدم ذلك أول 
الباب أو آخره ES‏ ا e‏ 


قلت : وأورد عليه الوترء فإنه عندهم سنة» وقضاؤه واجب في ظاهر الرواية» لكن 
يجاب بأن كلامه مبني على قول الإمام صاحب المذهب . قوله: (والواجب) كالمئذورة 
والمحلوف عليها وقضاء النفل الذي أفسده ط . قوله : (وقت للقضاء) أي لصحته فيها وإن 
كان القضاء على الفور إلا لعذر طء وسيأتي. قوله: (إلا الثلاثة المنهية) وهي الطلوع 
والاستواء والغروب ح» وهي محل للنفل الذي شرع به فيها ثم أفسده ط . . قوله : (كما مر) أي 
في أوقات الصلاة. قوله : (فلم بجز) أي بل يفسد فساداً موقوفاً كما يأتي . قوله: (من تذكر) 
أي في الصلاة أو قبلها . قوله : (لوجوبه) أي الوتر عنده: أي عند الإمامء بمعنى أنه فرض 
عملي عنده . قوله : (إذا ضاق الوقت) أي عند الفوائت والوقتية» أما الفوائت نت بعضها مع 
بعض فليس لها وقت مخصوص حتى يقال : يسقط ترتيبها بضيقه ط . ولو لم يمكنه أداء 
الوقتية إلا مع التخفيف في قصر القراءة والأفعال يرتب ويقتصر على ما تجوز به الصلاة. بحر 
عن المجتبى . وفي الفتح : ويعتير الضيق عند الشروع» حتى لو شرع في الوقتية مع تذكر 
الفائتة» وأطال حتى ضاق لا يجوز إلا أن يقطعها ثم يشرع فيهاء ولو شرع ناسياً والمسألة 
بحالها فتذكر عند ضيقه جازت أه. قوله : (المستحب) أي الذي لا كراهة فيه . قهستاني . 
وقيل أصل الوقت» ونسبه الطحاوي إلى الشيخين» والأول إلى محمد . والظاهر أنه احترز 
عن وقت تغير الشمس في العصرء > إذ يبعد القول بسقوط الترتيب إذا لزم تأخير ظهر الشتاء 
والمغرب مشلا عن أول وقتهاء ثم رأيت الزيلعي خص الخلاف بالعصرء ولذا قال في 
البحر : وتظهر ثمرته فيما لو تذكر الظهر وعلم أنه لو صلاه يقع قبل التغير ويقع العصر أو 
بعضه فيه ؛ فعلى الأول يصلي العصر ثم الظهر بعد الغروب» وعلى الثاني يصلي الظهر ثم 
العصر. واختار الثاني قاضيخان "في شرح الجامع . وفي المبسوط أن أكثر مشايخنا على أنه 
= غالفة أحد من الصحابة له» وحيتتذ فحكمه حكم المرفوع : أما الطعن في بعض الرواة فلم يتفق عليه يل وثق 
أيضاً كما عرف به المحقق» ولا يخفى أن الطعن نفي للعدالة» والتوثيق إثبات. والإثبات مقدم على النفي» فحينتذ 
يصح إثبات الفرض العملي بهذا الحديث . 
(1) حسن بن منصور بن أبي القاسم محمود بن عبد العزيزء فخر الدين؛ المعروف بقاضي خان الأوزجئدي = 


كتاب الصلاة/ باب قضاء القوائت ولاه 


حقيقة ء إذ ليس من الحكمة تفويت الوقتية ية لتدارك الفاتتة ؛ 


قول علمائنا الثلاثة » وصحح في المحيط الأول» ورجحه في الظهيرية بما في المنتقى من 
أنه إذا افتتح العصر في وقتها ثم احمرّت الشمس ثم تذكر الظهر مضى في العصر ‏ قال: فهذا 
نص على اعتبار الوقت المستحب اه. قال في البحر: فحيتئذ اتقطع اختلاف المشايخ , لأن 
المسألة حيث لم تذكر في ظاهر الرواية وثبتت ت في رواية أخرى تعين المصير إليها اه. 


أقول في هذا الترجيح نظرء يوضحه ما في شرح الجامع الصغير لقاضيخان» حيث 
قال : إنما وضع المسألة في العصر لمعرفة آخر الوقتء فعندنا آخره في حكم الترتيب 
غروب الشمس» وفي حكم جواز تأخير العصر تغير الشمس . وعلى القول الحسن: آخر 
وقت العصر عند تغير الشمس؟ فعنده لو تمكن من أداء الصلاتين قبل التغير لزمه الترتيب 
وإلافلا. وعندنا إذا تمكن من أداء الظهر قبل التغير ويقع العصر أو بعضه بعد التغير يلزمه 
الترتيب» ولو أمكنه أداء الصلاتين قبل الغروب لكن لا يمكن الفراغ من الظهر قبل التغير لا 
يلزمه الترتيب» لأن ما بعد التغير ليس وقتاً لأداء شىء من الصلوات إلا عصر يومه اه 
ملخصاً. ويه علم أن ما في المتتقى لا خلاف فيهء لأنه لما تذكر الظهر بعد التغير لا يمكته 
صلاته فيه» فلذا لم تفسد العصر وإن كان افتتحها قبل التغير ناسياء لأن العبرة لوقت التذكر 
ما قدمناه آنفاً عن الفتح فيما لو أطال الصلاة ثم تذكر الفاتنة عند ضيق الوقت» وعلم أيضاً أن 
المسألة ليست مبنية على اختلاف المشايخ» بل على اختلاف الرواية» فاعتيار أصل الوقت 
هو قول أئمتنا الثلائة كما مر عن الميسوط» وأن عليه أكثر المشايخ» وهو مقتضى إطلاق 
المتون» ولذا جزم به فقيه النفس الإمام قاضيخان بلفظ «عندنا؟ فاقتضى أنه المذهب ولذا 
نسب القول الآخر إلى الحسن؛ نعم صرح في شرح المنية والزيلعي يأنه رواية عن محمدء 
وعليه يحمل ما مر عن الطحاويء وقد مر أنه لو تذكر الفجر عند خطبة الجمعة يصليها مع أن 
الملا سيد E‏ التاتر خاي ان يضزيها عتدةيا بإنر بات قرت O‏ 
الإمام ثم يصلي الظهر . وقال محمد: يصلي الجمعة ثم يقضي الفجرء فلم يجعلا فوت 
الجمعة عذرأ في ترك الترتيب» CS‏ وقد ذكر في التاترخانية 
عبارة المحيط وليس فيها التصحيح الذي ذكره في البحرء فالذي ينبغي اعتماده ما عليه أكثر 
ااا و . قوله: (حقيقة)تمييز 
لنسبة «ضاق» أي ضاق في نفس الأمر لا ظناًء ويأتي محترزه في قوله: «ظن من عليه العشاء 
الخ». قوله : (إذ ليس من الحكمة الخ) تعليل لقوله: «قلا يلزم الترتيب إذا ضاق الوقت6 
لكنه إنما يناسب اعتبار أصل الوقت . ويمكن أن يجاب بأن معناء تفويت الوقتية عن وقتها 

= الفرغاني: فقيه حنفيء من كبارهم . له «الفتاوى» و(الأمالي؟ و«الواقعات» و«شرح الزيادات» وغير ذلك. 
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25 كتاب الصلاة/ باب قضاء الفوائت 
اا ا ا ا 
ولو لم يسع الوقت كل الفوائت فالأصح جواز الوقتية . مجتبى . وفيه ظن من عليه العشاء 
ضيق وقت الفجر فصلاها وفيه سعة يكرّرها إلى الطلوع وفرضه الأخير (أو نسيت 
الفائتة) لأنه عذر (أو فاتت ست 


المستحب ح . ولا يخفى أن هذا لا يسمى تفويتاًء بل هو تعليل ذكره المشايخ لما هو 
المذهب كما قررناه. قوله: (ولو لم يسع الوقت كل الفوائت) صورته: «عليه العشاء والوتر 
مثا ثم لم يصل الفجر حتى بقي من الوقت ما يسع الوتر مثلاً وفرض الصبح فقط ولم يسع 
الصلوات الثلاث» فظاهر كلامهم ترجيح أنه لا يجوز صلاة الصبح ما لم يصل الوتر. وصرح 
في المجتبى بأن الأصح جواز الوقتية ح عن البحرء لكن قال الرحمتي : الذي رأيته في 
المجتبى الأصح أنه لا تجوز الوقتية اه. 

قلت : راجعت المجتبى فرأيت فيه مثل ما عزاه إليه في البحرء وكذا قال القهستاني : 
جازت الوقتية على الصحيح. قوله : (.كررها إلى الطلوع) يعني يعيدها ثانياً وثالثء وهكذا 
إذا كان في كل مرة ظن أن الوقت لا يسعهما ثم ظهر فيه سعة إلى أن يظهر بعد إعادة من 
الإعادات ضيقة حقيقة فيعيد الوقتية ثم يصلي الفائتة » وإن ظهر بعد إعادته أنه يسعهما صلى 
الفائتة ثم الوقتية كما في الفتح . قوله : (أو نسيت الفائئة) معطوف على قوله : «ضاق الوقت» 
وفيه أن فرض الكلام فيمن تذكر أنه لم يوترء فكان”١'‏ ينبغي للمصنف حذف التذكر . 

وحاصله أنه يسقط الترتيب إذا نسي الفائتة وصلى ما هو مرتب عليها من وقتية أو فائتة 
أخرى» وكذا يسقط بنسيان إحدى الوقتيتين؛ كما لو صلى الوتر ناسياً أنه لم يصل العشاء ثم 
صلاهاء لا يعيد الوترء لقولهم: إنه لو صلى العشاء بلا وضوء والوتر والسنة به يعيد العشاء 
والسنة لا الوترء لأنه أداه ناسياً أن العشاء في ذمته فسقط الترتيب . أقاده ح . 


قلت : ونظيره أيضاً ما في البحر عن المحيط : لو صلى العصر ثم تبين له أنه صلى 
الظهر بلا وضوء يعيد الظهر فقط لأنه بمنزلة الناسي . قوله : (لأنه عذر) أي لأن النسيان عذر 
سماوي مسقط للتكليف لأنه ليس في وسعه. بحر. قوله: (أو فاتت ست) يعني لا يلزم 
الترتيب بين الغائتة والوقتية ولا بين الفوائت إذا كانت ستآء كذا في النهر . أما بين الوقتين 
كالوتر والعشاء فلا يسقط الترتيب بهذا المسقط كما لا يخفى ح . وأطلق الست فشمل ما إذا 
فاتت حقيقة أو حكماً كما في القهستاني والإمداد. 

ومثال الحكمية ما إذا ترك فرضاً وصلى بعده خمس صلوات ذاكراً له» فإن الخمس 
زلف في ط (قوله فيمن تذكر أنه لم يوتر فكان الخ) فيه : أن موضوع المسألة قوله «الترتيب الخ أي هذه الجملةء وقوله 


افلم يبز الخ» تفريع على الجملة «المذكورة»» وقوله "إلا إذا ضاق الوقت الخ مستنى من الجملة الأولى لاعن 
قوله افلم ييز ختى يرد ماذكره وفوله أو نسيت» عطف على ما ضاق جزماًء فعبارته مستقيمة لاغبار عليها. 


كتاب الصلاة/ باب قضاء الفوائت يفف 


اعتقادية) لدخولها في حد التكرار المقتضي للحرج (بخروج وقت السادسة) على 
الأصح ولو متفرقة أو قديمة على المعتمدء لأنه متى اختلف الترجيح رجح إطلاق 
تفسد فساداً موقوفاً كما سيأتي ؛ فالمتروكة فائتة حقيقة وحكماً والخمسة الموقوفة فائتة 
حكماً فقط . وذكر في الفتح والبحر أنه لو ترك ثلاث صلوات مثا الظهر من يوم والعصرمن . 
يوم والمغرب من يوم لا يدري أيتها أولى . قيل يجب الترتيب بين المتروكات ويصليها 
سبعاًء بأن يصلي الظهر ثم العصر ثم الظهرء لاحتمال أن يكون ما صلاه أولا وهو الآخر 
فيعيده» ثم يصلي المغرب ثم الظهر ثم العصر ثم الظهر لاحتمال كون المغرب أولا فيعيد ما 
صلاه أولا. وقيل يسقط الترتيب بينهما فيصلي ثلاثاً فقط» وهو المعتمدء لأن إيجاب 
الترتيب فيها يلزم منه أن تصير الفوائت كسبع معنى مع أنه يسقط بست فبالسبع أولى اه 
ملخصاً.ء وتمامه هناك . وللشرنبلالي في هذه المسألة رسالة. قوله: (اعتقادية) خرج 
الفرض العملي وهو الوتر» فإن الترتيب بينه وبين غيره وإن كان فرضاً لكنه لا يحسب مع 
الفوائت اهح : أي لأنه لا تحصل به الكثرة المفضية للسقوط لأنه من تمام وظيفة اليوم 
والليلة» والكثرة لا تحصل إلا بالزيادة عليها من حيث الأوقات أو من حيث الساعات ولا 
مدخل للوتر في ذلك . إمداد. قوله: (لدخولها في حدّ التكرار الخ) لأنه يكون واحد من 
الفروض مكرراً» فيصلح أن يكون سبباً للتخفيف بسقوط الترتيب الواجب بينها أنفسها 
وبينها وبين أغيارهاء درر. إذ لو وجب الترتيب حينئذ لأفضى إلى الحرج . قوله: (بخروج) 
متعلق بفائت. قوله: (على الأصح) احترز به عما صححه الزيلعي من أن المعتبر كون 
المتخلل بعد الفائتة ستة أوقات لا ست صلوات؛ فلو فاتته صلاة وتذكرها بعد شهر فصلى 
بعدها وقتية ذاكراً للفائتة أجزأته على اعتبار الأوقات. لأن المتخلل بينهما أكثر من ست 
أوقات: فسقط الترتيب : أي مع صحة الصلوات التي بينهما لسقوط الترتيب فيها بالنسيان» 
وعلى اعتبار الصلوات لا تجزيه لأن الفائتة واحدة؛ ولايسقط الترتيب إلا بفوت ست 
صلوات . وصرح في المحيط بأنه ظاهر الرواية» وصححه في الكافي» وهو الموافق لما في 
المتون» وبه اندفع ما صححه الزيلعي وغيره» وتمامه في البحره واحترز به أيضاً عماروي 
عن محمد من اعتبار دخول وقت السادسة» وعما في المعراج من اعتبار دخول وقت السابعة 
كما أوضحه في البحر . قوله: (ولو متفرقة) أي يسقط الترتيب بصيرورة الفوائت ستاً ولو 
كانت متفرقة ؛ كما لو ترك صلاة صبح مثلا من ستة أيام وصلى ما بينها ناسياً للفوانت . قوله: 
(أو قديمة على المعتمد الخ) كما لو ترك صلاة شهر نسقاًء ثم أقبل على الصلاة ثم ترك فائتة 
حادثة » فإن الوقتية جائزة مع تذكر الفاثتة الحادثة لانضمامها إلى الفوائت القديمة وهي كثيرة 
فلم يجب الترتيب . وقال بعضهم : إن المسقط الغوائت الحديثة لا القديمةء ويجعل الماضي 
كأن لم يكن زجراً له عن التهاون بالصلوات» فلا تجوز الوقتية مع تذكرهاء وصححه الصدر 


o۸‏ كتاب الصلاة/ باب قضاء الفوائت 
المتون. بحر (أو ظن ظناً معتبرا) أي يسقط لزوم الترتيب أيضاً بالظن المعتبر» كمن 
صلى الظهر ذاكراً لتركه الفجر فسد ظهره» فإذا قضى الفجر ثم صلى العصر ذاكراً للظهر 


الشهيد» وقي التجنيس: وعليه الفتوى. وذكر في المجتبى أن الأول أصح . وفي الكافي 
والمعراج: وعليه الفتوى؛ فقد اختلف التصحيح والفتوى كما رآيت» والعمل بما واقق 
إطلاق المتون أولى . بحر. قوله: (أو ظن ظناً معتبراً الخ) هذا مسقط رابع ذكره الزيلعي؛ 
وجزم به في الدرر» وجعله في البحر ملحقا بالنسيان وقال: إنه ليس مسقطا رابعا كما 
يتوهم» ثم قال: وذكر شارحو الهداية أن فساد الصلاة إن كان قوياً كعدم الطهارة استتبع 
الصلاة التي يعدهء وإن كان ضعيقاً كعدم الترتيب فلاء وفرّعوا عليه فرعين . 

أحدهما: لو صلى الظهر بلا طهارة ثم صلى العصر ذاكراً لها أعاد العصرء لأن فساد 
الظهر قوي فأوجب فساد العصر وإن ظن عدم وجوب الترتيب . 

ثانيهما: لو صلى هذه الظهر يعد هذه العصر ولم يعد العصر حتى صلى المغرب 
ذاكراً لها فالمغرب صحيحة إذا ظن عدم وجوب الترتيب» لأن فساد العصر ضعيف لقول 
بعض الأئمة بعدمه فلا يستتبع فساد المغرب . وذكر له الإسبيجابي أصلا وهو أنه يلزمه إعادة 
ما صلاه ذاكراً تلفائتة إن كانت الفائتة تجب إعادتها بالإجماع» وإلا فلا إن كان يرى أن ذلك 
يجزيه اه. قال في الفتح: ويؤخذ من هذا أن جرد كون المحل مجتهداً فيه لا يستلزم اعتبار 
الظن فيه من الجاهلء بل إن كان المجتهد فيه ابتداء لا يعتبر الظنء وإن كان ما يبتتى على 
المجتهد فهي ويستتبعه اعتبر ذلك الظن لزيادة الضعف» قفساد العصر هو المجتهد فيه 
ابتداء» وفساد المغرب يسبب ذلك قاعتير اه: أي اعتير فيه الظن من الجاهل . وفيه تصريح 
بأن محل اعتبار هذا الظن وعدمه في الجاهل لا العالم بوجوب الترتيب» وتمامه في النهر. 

هذاء وقد اعترض قي البحر ما مر من الفرعين بأن المصلي لا يخلر: إما أن يكون 
حتفياً فلا عبرة برأيه المخالف لمذهب إمامه فيلزمه المغرب أيضاء أو شافعياً فلا يلزمه 
العصر أيضاًء أو عامياً فلا مذهب له بل مذهبه مذهب مفتيه» فإن استفتى حنفياً أعادهما أو 
شافعياً لايعيد*ماء وإن لم يستفت أحداً وصادف الصحة على مذهب مجتهد لا إعادة 
عليه اه. ولا يخفى أنه بحث في المتقول» فإن ما مر عن شروح الهداية من حكم القرعين 
مذكور أيضاً في شرح الجامع الصغير للإمام قاضيخان. وذكر في الذخيرة أنه مرويّ عن 
محمد وعزاه في التاترخانية إلى الأصل ؛ وقد تبع الشرنبلالي صاحب البحرء لكن قال: إن 
موضوع المسألة في عامي لم يقلد مجتهداً ولم يستفت فقيهاًء فصلاته صحيحة لمصادفتها 
مجتهداً فيه؛ أما لو كان حنفياً فلاعيرة بظنه المخالف لمذهب إمامه الخ . وفيه نظرء إذ لا 
فرق حيتتذ بين العصر والمغرب لمصادقة كل منهما الصحة على مذهب الشافعيء بل هو 
محمول على عاميّ استفتى حنفياً أو التزم التعبد على مذهب أبي حنيفة معتقداً صحته وقد 


كتاب الصلا/ باب قضاء الفوائت ۹ 
جاز العصرء إذ لا فائتة عليه في ظنه حال أداء العصرء وهو ظن معتبر لأنه مجتهد فيه . 


وفي المجتبى : من جهل فرضية الترتيب يلحق بالناسي » واختاره جماعة من أثمة 
بخارى» وعليه يخرّح ما في القنية : صبّي بلغ وقت الفجر وصلى الظهر مع تذكره جازء 
ولا يلزم الترتيب بهذا العذر (ولا يعود) لزوم الترتيب (بعد سقوطه بكثرتها) أي الفوائت 
(بعود الفوائت إلى القلة) ب (سيب القضاء) لبعضها على المعتمد» لأن الساقط لا يعود 
(وكذا لا يعود) الترتيب (بعد سقوطه بباقي المسقطات) السابقة من النسيان والضيق؛ 
حتى لو خرج الوقت في خلال الوقتية لا تفسد وهو مؤدّء هو الأصح . مجتبى. لكن في 


جهل هذا الحكم ثم علم ذلك و لذا قال في النهر ما معناه: إن قول البحر لا عبرة برأيه 
المخالف الخ ممنوع ء لأن إمامه قد اعتبر رأيه وأسقط عنه الترتيب بظنه عدم وجوبهء فإذا كان 
جاهلا ذلك ثم علم لا يلزمه إعادة المغرب؛ ولو استفتى حنفياً فأفتاه بالإعادة لم تصح 
فتواه اه . قوله : (جاز العصر) أي إن كان يظن أنه يجزيه كما مرء وأطلقه لعلمه من التعليل 
بعده. قوله: (لأنه) أي جواز العصر محجتهد فيه : أي يبتنى على المجتهد فيه ابتداءء وهو 
جواز الظهر عند الشافعي كما مر تقريره عن الفتح . قوله: (وفي المجتبى الخ) ليس هذا 
مسقطاً خامساًء لما علمت من أن الظن السابق إنما يعتبر من الجاهل» بل إنما نقل كلام 
المجتبى ليشير إلى ما قدمناه عن البحر من أن الظن المعتبر ليس مسقطاً رابعاًء لأنه ملحق 
بالنسيان» وإنما المسقطات هي الثلاث التي اقتصر عليها أصحاب المتونء فافهم. قوله: 
(وعليه بخرج ما في القنية) إنما حكم على الصبيّ بذلك لأن الغالب عليه الجهل كما في 
النهر ح . 


قلت : لكن في هذا التخريج خفاء؛ فإن الفجر فائتة بالإجماعء فكيف لم يلزمه الترتيب 
اعتباراً الجهله مع آنا نظير المسألة الأولى السابقة تحت قوله : «أو ظَنّ ظناً معتبراً»؟ والظاهر أنه 
مبني على القول باعتبار ظن الجاهل مطلقاً كما يأتي بيانه قريباً. قوله: (بكشرتها) متعلق 
بسقوطه» وقوله: «بعود الفوائت» متعلق بقوله : «ولا يعود؛ وقوله : «بالقضاء؛ متعلق بقوله : 
#بعود الفوائت إلى القلة» ط . قوله: (بسبب القضاء لبعضها) كما إذا ترك رجل صلاة شهر 
مثلا ثم قضاها إلا صلاة ثم صلى الوقتية ذاكراً لها فإنها صحيحة اه بحر. وقيد بقضاء 
البعض» لأنه لو قضى الكل عاد الترتيب عند الكل كما نقله القهستاني . قوله: (على 
المعتمد) هو أصح الروايتين» وصححه أيضاً في الكافي والمحيط» وفي المعراج وغيره؛ 
وعليه الفتوى . وقيل يعود الترتيب» واختاره في الهداية . ورده في الكافي والتبيين؛ وأطال 
فيه في البحر. قوله: (لأن الساقط لا يعود) وأما إذا قضى الكل فالظاهر أنه يلزمه ترتيب 
جديد فلا يقال إنه عاد . تأمل . قوله: (مجتبى) عبارته كما في البحر: ولو سقط الترتيب لضيق 


or:‏ كتاب الصلاة/ باب قضاء الفوائت. 
١‏ س ا ا ا ل 
النهر والسراج عن الدراية: لو سقط للنسيان والضيق ثم تذكر وانسع الوقت يعود اتفاقاًء 
ونحوه في الأشباه في بيان الساقط لا يعودء فليحرر. 


(وفساد) أصل (الصلاة بترك الترتيب موقوف) عند أبي حنيفة سواء ظن وجوب 


الوقت ثم خرج الوقت لا يعود على الأصح» حتى لو خرج في خلال الوقتية لا تفسد على 
الأصح» وهو مؤدٌ على الأصح لا قاض» وكذا لو سقط مع النسيان ثم تذكر لا يعود اه 
باختصار . قوله: (عن الدراية) اقتصار على بعض اسم الكتاب للاختصار» فإن اسمه معراج 
الدراية» وهو شرح الهداية للكاكي“؛ وكثيراً ما يطلقون عليه لفظ المعراج. قوله: 
(فليحرر) التحرير أن الخلاف لفظي في ضيق الوقت» فإن ما في المجتبى مصرّح بأن عدم 
العود فيما إذا خرج الوقت . وما في الدراية مصرّح بأن العود فيما إذا اتسع الوقت: أي ظهر 
أن فيه سعة فلا منافاة بينهماء وكذا في التذكر بعد النسيان» فإن ما في المجتبى حمول على 
ما إذا تذكر بعد الفراغ من الصلاة بدليل أنهم اتفقوا في المسائل الاثني عشرية على أنه لو 
تذكر فائتة وهو يصلي : فإن كان قبل القعود قدر التشهد بطلت اتفاقاء وإن كان بعده قبل 
السلام بطلت عنده لا عندهما. وما في الدراية حمول على ما إذا تذكر قبل الفراغ منهاء كذا 
أفاده ح . ثم قال : وفي التحقيق ضيق الوقت ليس بمسقط حقيقة وإنما قدمت الوقتية عند 
العجز عن الجمع بينهما لقوّتها مع بقاء الترتيب كما صرح به في البحر عن التبيين. وينبغي 
أن يقال مثل ذلك في النسيان» فعلى هذا لو سقط الترتيب بين فائتة ووقتية لضيق وقت أو 
نسيان يبقى فيما بعد تلك الوقتية. قوله : (أصل الصلاة) تبع فيه النهر . والصواب وصف 
الصلاة. قال في البحر: وقيد بفساد الفريضة فإنه لا يبطل الصلاة عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف رحمهما الله تعالى. وعند محمد رحمه الله تعالى يبطل» لأن التحريمة عقدت للفرض» 
فإذا بطلت الفرضية بطلت التحريمة أصلا. ولهما أنباعقدت لأصل الصلاة بوصف 
الفرضية» فلم يكن من ضرورة بطلان الوصف بطلان الأصل» كذا في النهاية . وفائدته تظهر 
في انتقاض الطهارة بالقهقهة» كذا في العناية اه ح . قوله: (عند أبي حنيفة) وأما عندهما 
فالفساد بات . قوله : (سواء ظن وجوب الترتيب أو لا) خلافاً لما في شرح المجمع عن 
المحيط» من أنه لا يعيد ما صلاء إذا كان عند المصلي أن الترتيب ليس بواجب» وإلا أعاد 
الكل؛ فقد نص في البحر على ضعفه. وذكر في الفتح أن تعليل قول الإمام يقطع 
بالإطلاق» وأقرّه في النهر. 
)0 قوام الدين الكاكي أخذ الفقه عن علاء الدين عبد العزيز» وكان يدرس في القاهرة بجامع المارداني للطائفة الحنفية 
إلى أن مات وله «عيون المذاهب»» مات سنة 46ل. انظر : الغوائد البهية (114) التاج (۷/ )١077‏ كشف الظنون 
لاخر ؤ. ATE‏ 


كتاب الصلاة/ باب قضاء القوائت 0۴1 
(فإن كثرت وصارت الفوائت مع الفائنة سنا ظهر صحتها) بخروج وقت الخامسة التي 
هي سادسة الفوائت› لأن دخول وقت السادسة غير شرطء لأنه لو ترك فجر يوم وأدى 


لايقال: هذا حالف لما تقدم من أن الترتيب يسقط بالظن المعتير. وأما الجاهل 
يلحق بالناسي . لأنا نقول: إن ما هنا مصوّر فيما إذا ترك صلاة ثم صلى بعدها خساً ذاكراً 
للمتروكة» فظنه عدم وجوب الترتيب هنا غير معتيرء لأنه إنما يعتبر إذا كان الفساد ضعيفاً 
كما مر عن شراح الهداية”'' وفتح القديرء فافهم . قوله : (فإن كثرت) أي الصلاة التي صلاها 
تاركاً فيها الترتيب» بأن صلاها قبل قضاء الفائتة ذاكراً لهاء وهذا التفريع لبيان قوله: 
ااموقوف؟. 


وتوضيحه أنه إذا فاتته صلاة ولو وتراً فكلما صلى بعدها وقتية وهو ذاكر لتلك الفائتة 
فسدت تلك الوقتية فساداً موقوفاً على قضاء تلك الفائتة» فإن قضاها قبل أن يصلى بعدها 
خس صلوات صار الفساد باتاً وانقليت الصلوات التي صلاها قبل قضاء المقضية نفلاء وإن 
لم يقضها حتى خرج وقت الخامسة وصارت الفواسد مع الفائتة ستاً انقلبت صحيحة» لأنه 
ظهرت كثرتها ودخلت في حد التكرار المسقط للترتيب» وبيان وجه ذلك في البحر وغيره. 
قال ط : وقيدوا أداء الخمسة بتذكر الفائتةء فلو لم يتذكرها سقط للنسيان؛ ولو تذكر في 
البعض ونسي في البعض يعتبر المذكور فيه» فإن بلغ خساً صحت» ولا نظر لما نسي فيه لما 
قلنا. قوله: (وصارت الفوائت) أي الحكمية . وفي نسخة «الفواسد» أي الموقوفة. قوله: 
(بخروج وقت الخامسة الخ) اعلم أن المذكور في عامة الكتب كالمبسوط والهداية والكافي 
والتبيين وغيرها أن صحة الكل موقوفة على أداء ست صلوات بعد المتروكة. وأدعى في 
البحر أنه خطأ. وحقق في فتح القدير أن الصحة موقوفة على دخول وقت السادسة لاعلى 
أدائها. واعترضه في النهرء بأن دخول وقت السادسة بعد المتروكة غير شرطء بل المعتير 
خروج وقت الخامسةء لأنه بذلك تضير الفوائت ستاً كما صرح به في معراج الدراية» مع 
بيان أن ما ذكر في عامة الكتب من أداء السادسة إنما هو لتصير الفوائت ستاً بيقين لا لكونه 
(1) في ط (قوله كما مرعن شراح الخ) قد مر فيما نقل عن شراح الهداية التمشيل للفساد الضعيف بعدم الترئيب وقد ذكر 
الاسبيجابي أنه إذا كانت الفائتة يِب قضاؤها بالإجماع » وإلا لايعتبر الظن ء ومقتضى هذا أن تفسد أولى الوقتيات هنا 
فقط؛ لأن ما بعد الأولى يكون ما قبلها غير جمع على قضائه » وهذا مقتضى ما ذكره الكمال أيضاً حيث قال : بل إن 
كان المجتهد فيه ابتداء لا يعتبر الظن » وإن كان ما يبتتى عليه ويستبعه اعتير ذلك الظن» فإن المجتهد فيه ابتداء في 
صورة مسألتنا إنما هو الأولى من الوقتيات» وما بعدها عبني عليها وتابع لها فيكون الظن فيه معثيراء وحيتيذ تكون 
هذه المسألة مالفة لما تقدم . 
وفرق شيخنا بين هذه الصورة وبين ما تقدمء بأن فيما تقدم لم يكن هناك صلاة مجمع على فسادها حيث أعاد 
المتروكةء أما هنا فلم تحصل إعادة المتروكةء وحيث لم تعد المتروكة يقال في كل الصلوات هي جتهد فيها ابتداء 
وليست مبئية على المجتهد فيه . 


oY‏ كتاب الصلاة/ باب قضاء الفوائت 
ل س ا ا ت 


باقي صلواته انقلبت صحيحة بعد طلوع الشمس (وإلا) بأن لم تصر ستاً (لا) تظهر 
صحتها بل تصير نفلاً» وفيها يقال : صلاة تصحح خساً وأخرى تفسد خساً . 


(ولو مات وعليه صلوات فائئة وأوصى بالكفارة يعطى لكل صلاة 


شرطاً البتة» وذكر نحو ذلك العلامة الشرنبلالي في الإمداد عن المعراج أيضأء ومجمع 
الروايات والتاترخانية والسغناقي”'2 وقاضيخان» وحاصل ذلك كله ما لخصه الشارح رحمه 
الله تعالى . 

م و ا ب ا ا 
خروج وقتها أن لا تفسد المؤديات بل تصح لوقوعها غير جائزة» وها تصير الفوائت ستاً 
والجواب مع كونها فائتة ما بقي الوقت إذ احتمال الأداء على وجه الصحة قائم اه. قوله: 
(بعد طلوع الشمس) أي من غير توقف على دخول وقت السادسة وهي الظهر خلافاً لما في 
الفتح» ولا على أدائها خلافاً لما يوهمه ظاهر ما في عامة الكتب . قوله : (بأن لم تصر ستاً) 
أي بأن قضى الفائتة قبل خروج وقت الخامسة . قوله : (وفيها يقال الخ) هذا ذكره في 
المبسوط»› وهو مبني على ما مشى عليه كعامة الكتب من اشتراط أداء السادسة» فهذه 
السادسة إذا أدّاها صحت الخمسة التي قبلهاء فهي صلاة تصحح خمساً؛ والفائتة إذا قضاها 
قبل أداء السادسة فسدت الخمسة التي قبلهاء فهذه صلاة أخرى تفسد خساً أما على اعتبار 
خروج وقت الخامسة كما مشى عليه الشارح فالمصحح والمفسد صلاة واحدة وهي الفاثتة؛ 
فإذا قضاها بعد صلاة الخامسة قبل خروج وقتها أفسدت الخمس التي قبلهاء وإذا خرج 
الوقت ولم يقض صحت الخمس : أي تحقق بها صحة الخمس» وإلا فالمصحح حقيقة هو 
كثرة الفوائت بخروج وقت الخامسة» فافهم . . قوله : (وعليه صلوات فائتة الخ) أي بأن كان 
يقدر على أدائها ولو بالإيماء» فيلزمه الإيصاء بها وإلا فلا يلزمه وإن قلتء بأن كانت دون 
ست صلوات» لقوله عليه الصلاة والسلام «قَإِنْ لَمْ يطغ الله أَحَقُ بِقَبُولٍ العُذْرِمِنْه وكذا 
حكم الصوم في رمضان إن أفطر فيه المسافر والمريض وماتا قبل الإقامة والصحة» وتمامه 
في الإمداد. 

مَطْلَبٌ فِي إِسْقَاطٍ ألصَّلاةٍ عَنِ ألَمَيْتٍِ 

17 : (يعطى) بالبناء للمجهول : أي يعطي عنه وليه : أي من له ولاية التصرّف في 
ماله بوصاية أو ورائة فليزمه ذلك من الثلث إن أوصىء وإلا فلا يلزم الوليّ ذلك لأنها عيادة 
فلا بد فيها من الاختيارء فإذا لم يوص فات الشرط فيسقط في حق أحكام الدنيا للتعذر» 
)0 الحسين بن علي بن حجاج بن علي حسام الدين السغناقي : فقيه حنفي . نسبته إلى سغناق [بلدة في تركستان]. له 


«النهاية في شرح الهدايةه وقشرح التمهيد في قواعد التوحيد» و:الكافي» توفي في حلب سنة ۷١١‏ انظر : الفوائد 
البهية ١٦ء‏ الجواهر المضية /١‏ 517ء الأعلام ؟//141؟. 


كتاب الصلاءة/ باب قضاء الفوائت وفوف 
نصف صاع من برّ) كالفطرة (وكذا حكم الوتر) والصومء وإنما يعطى (من ثلث ماله) ولو 


بخلاف حق العباد فإن الواجب فيه وصوله إلى مستحقه لا غير» ولهذا لو ظفر به الغريم 
يأخذه بلا قضاء ولارضاء ويبرأ من عليه الحق بذلك . إمداد . 


ثم اعلم أنه إذا أوصى بفدية الصوم يحكم بالجواز قطعاًء لأنه منصوص عليه. وأما إذا 
لم يوص فتطوّع بها الوارث فقد قال محمد في الزيادات: إنه يجزيه إن شاء الله تعالى: فعلق 
الإجزاء بالمشيئة لعدم النص» وكذا علقه بالمشيئة فيما إذا أوصى بفدية الصلاة لأنهم 
آلحقوها بالصوم احتياطاً لاحتمال كون النص فيه معلولاً بالعجز فتشمل العلة الصلاة» وإن 
لم يكن معلولاً تكون الفدية براً مبتدأ يصلح ماحياً للسيئات فكان فيها شبهة ء كما إذالم 
يوص بفدية الصوم» فلذا جزم محمد بالأول ولم يجزم بالأخيرين» فعلم أنه إذا لم يوص بفدية 
الصلاة فالشبهة أقوى. 


واعلم أيضاً أن المذكور فيما رأيته من كتب علمائنا فروعاً وأصولا: إذا لم يوص 
بفدية الصوم يجوز أن يتبرع عنه وليه. والمتبادر من التقييد بالوليّ أنه لايصح من مال 
الأجنبي . ونظيره ما قالوه فيما إذا أوصى بحجة الفرض فتبرع الوارث بالحج : لايجوزء وإن 
لم يوص فتبرع الوارث إما بالحج بنفسه أو بالإحجاج عنه رجلا يجزيه . وظاهره أنه لو تيع 
غير الوارث لا يجزيه؛ نعم وقع في شرح نور الإيضاح للشرنبلالي التعبير بالوصي أو 
الأجنبي» فتأمل» وتمام ذلك في آخر رسالتنا المسماة [شفاء العليل في بطلان الوصية 
بالختمات والتهاليل]. قوله: (نصف صاع من برّ) أي أو من دقيقه أو سويقه» أو صاع تمر 
أو زبيب أو شعير أو قيمتهء وهي أفضل عندنا لإسراعها بسد حاجة الفقير. إمداد. ثم إن 
نصف الصاع ربع مد دمشقي من غير تكويم» بل قدر مسحه كما سنوضحه في زكاة الفطر. 
قوله: (وكذا حكم الوتر) لأنه فرض عملي عنده خلافاً لهما ط . ولا رواية في سجدة التلاوة 
أنه يجب كما في الحجة. والصحيح أنه لا يجب أو لا يجب كما في الصيرفية. إسماعيل . 
قوله: (وإنما يعطى من ثلث ماله) أي فلو زادت الوصية على الثلث لا يلزم الولي إخراج 
الزائد إلا بإجازة الورثة . وفي القنية: أوصى بثلث ماله إلى صلوات عمره وعليه دين فأجاز 
الغريم : وصيته لا تجوزء لأن الوصية متأخرة عن الدين ولم يسقط الدين بإجازته أه. وفيها 
أوصى بصلوات عمره وعمره لا يدري فالوصية باطلة» ثم رمز إن كان الثلث لايفي 
بالصلوات جاز» وإن كان أكثر منها لم يجز اه. والظاهر أن المراد لايفي بغلبة الظن» لأن 
المفروض أن عمره لايدري» وذلك كأن يفي الثلث بنحو عشر سنين مثلاً وعمره نحو 
الثلائين. ووجه هذا القول الثاني ظاهرء لأن الئلث إذا كان لا يفي بصلوات عمره تكون 
الوصية بجميع الثلث يقيناً ويلغو الزائد عليهاء بخلاف ما إذا كان يفي بها ويزيد عليه فإن 


orf‏ كتاب الصلاة/ باب قضاء الفوائت 


لم يترك مالا يستقرض وارثه نصف صاع مثلا ويدفعه لفقير ثم يدفعه الفقير للوارث» ثم 
وثم حتى يتم . 
الوصية تبطل لجهالة قدرها بسبب جهالة قدر الصلوات» فتدبر. قوله: (ولو لم يترك مالا 
الخ) أي أصلا أو كان ما أوصى به لا يفي . زاد في الإمداد: أو لم يوص بشيء وأراد الولي 
التبرع الخ . وأشار بالتبرع إلى أن ذلك ليس بواجب على الولي. ونص عليه في تبيين 
المحارم فقال: لا يجب على الولي فعل الدورء وإن أوصى به الميت لأنها وصية بالتبرع؛ 
والواجب على الميت أن يوصي بما يفي يما عليه إن لم يضق الثلث عنه» فإن أوصى بأقل 
وأمر بالدور وترك بقية الثلث للورثة أو تبزع به لغيرهم فقد أثم بترك ما وجب عليه أه. 
مَطُلَبٌ في بُطْلانِ ألوَصِيّةِ بَألحَْمَاتٍ وَلتَهَالِيلٍ 

وبه ظهر حال وصايا أهل زمانناء فإن الواحد منهم يكون في ذمته صلوات كثيرة 
وغيرها من زكاة وأضاح وأيمان ويوصي لذلك بدراهم يسيرة» ويجعل معظم وصيته لقراءة 
الختمات والتهاليل التي نص علماؤنا على عدم صحة الوصية بهاء وأن القراءة لشيء من 
الدنيا لا تجوز وأن الآخذ والمعطي آثمانء لأن ذلك يشبه الاستئجار على القراءة» ونفس 
الاستئجار عليها لا يجوزء فكذا ما أشبهه كما صرح بذلك في عدة كتب من مشاهير كتب 
المذهب؛ وإنما أفتى المتأخرون بجواز الاستئجار على تعليم القرآن لا على التلاوة» 
وعللوه بالضرورة وهي خوف ضياع القرآن» ولا ضرورة في جواز الاستئجار على التلاوة 
كما أوضحت ذلك في شفاء العليل» وسيأتي بعض ذلك في باب الإجارة الفاسدة إن شاء 
لله تعالى ‏ قوله: (يستقرض وارثه نصف صاع مثلا الخ) أي أو قيمة ذلك . والأقرب أن 
يحسب ما على الميت ويستقرض بقدزهء بأن يقدّر عن كل شهر أو سنة أو يحسب مدة عمره 
بعد إسقاط اثنتي عشرة سنة للذكر وتسع سنين للأنتى لأنا آقل مدة بلوغهماء فيجب عن كل 
شهر نصف غرارة قمح بالمدّ الدمشقي مد زمانناء لأن نصف الصاع أقل من ربع مدء فتبلغ 
كفارة ست صلوات لكل يوم وليلة نحو مد وثلث» ولكل شهر أربعون مداًء وذلك نصف 
غرارة» ولكل سنة شمسية ست غرائر » فيستقرض قيمتها ويدفعها للفقير ثم يستوهيها منه 
ويتسلمها منه لتتم الهبة» ثم يدفعها لذلك الفقير أو لفقير آخر وهكذاء فيسقط في كل مرة 
كفارة سنة» وإن استقرض أكثر من ذلك يسقط بقدرهء وبعد ذلك يعيد الدور لكفارة الصيام 
ثم للأضحية ثم للأيمان» لكن لا بد في كقارة الأيمان من عشرة مساكين» ولا يصح أن يدفع 
للواحد أكثر من نصف صاع في يوم للنص على العدد فيهاء بخلاف فدية الصلاة فإنه يجوز 
إعطاء فدية صلوات لواحد كما يأتي . وظاهر كلامهم أنه لو كان عليه زكاة لا تسقط عنه بدون 
وصية لتعليلهم» لعدم وجويها بدون وصية باشتراط النية فيها لأنها عبادة فلا بد فيها من الفعل 
حقيقة أو حكماًء بأن يوصي بإخراجها فلا يقوم الوارث مقامه في ذلك . ثم رأيت في صوم 


كتاب الصلاة/ باب قضاء الفوائت oro‏ 
(ولو قضاها ورثته بأمره لم يز) لأا عبادة بدنية (بخلاف الحج) لأنه يقبل 
النيابة» ولو أدى للفقير أقلٌ من نصف صاع لم يجز؛ ولو أعطاه الكل جازء ولو فدى عن 
صلاته في مرضه لايصحء بخلاف الصوم . 
(ويجوز تأخير الغوائت) وإن وجبت على الفور (لعذر السعي على العيال؛ 


السراج التصريح بجواز تبرع الوارث بإخراجهاء وعليه فلا بأس بإدارة الولي للزكاةء ثم 
ينبغي بعد تمام ذلك كله أن يتصدق على الفقراء بشيء من ذلك المال أو بما أوصى به 
الميت إن كان أوصى . قوله : (لم يجز) الظاهر أنه بضم الياء من الإجزاء بمعنى أن الصلاة لا 
تسقط عن الميت بذلك وكذا الصوم؛ نعم لو صام أو صلى وجعل ثواب ذلك للميت صحء 
لأنه يصح أن يجعل ثواب عمله لغيره عندنا كما سيأتي في باب الحج عن الغير إن شاء الله 
تعالى . قوله : (لأنه يقبل النيابة) لأنه عبادة مركبة من البدن والمالء فإن العبادة ثلاثة أنواع : 
مالية » ويدنية؛ ومركبة منهما؛ فالعبادة المالية كالزكاة تصح فيها النيابة حالة العجز والقدرة . 
والبدنية كالصلاة والصوم لا تصح فيها النيابة مطلقاً. والمركبة منهما كالحج : إن كان نفلا 
تصح فيه النيابة مطلقاً» وإن كان فرضاً لا تصح إلا عند العجز الدائم إلى الموت» كما سيأتي 
بيانه في الحج عن الغير إن شاء الله تعالى . قوله: (لم يجز) هذا ثاني قولين حكاهما في 
التاترخانية بدون ترجيح . وظاهر البحر اعتماده» والأول منهما أنه يجوز كما يجوز في صدقة 
الفطر. قوله: (جاز) أي بخلاف كفارة اليمين والظهار والإفطار. تاترخانية. قوله؛ (ولو 
فدى عن صلاته في مرضه لا يصح) في التاترخانية عن التتمة: سثل الحسن بن عليّ عن 
الفدية عن الصلاة في مرض الموت هل تجوز؟ فقال: لا. وسئل أبو يوسف عن الشيخ الفاني 
هل تجب عليه الفدية عن الصلوات كما تجب عليه عن الصوم وهو حيّ؟ فقال: لااه. وفي 
القئية : ولا فدية في الصلاة حالة الحياة» بخلاف الصوم أه. 

أقول: ووجه ذلك أن النص إنما ورد في الشيخ الفاني أنه يفطر ويفدي في حياته» 
حتى أن المريض أو المسافر إذا أفطر يلزمه القضاء إذا أدرك أياماً أخر» وإلا فلا شيء عليه ؛ 
فإن أدرك ولم يصم يلزمه الوصية بالفدية عما قدر, هذا ما قالوه» ومقتضاه أن غير الشيخ 
ليس له أن يفدي عن صومه في حياته لعدم النص ومثله الصلاة؛ ولعل وجهه أنه مطالب 
بالقضاء إذا قدرء ولا فدية عليه إلا بتحقيق العجز عنه بالموت فيوصي بهاء بخلاف الشيخ 
الفاني فإنه تحقق عجزه قبل الموت عن أداء الصوم وقضائه فيفدي في حياتهء ولا يتحقق 
عجزه عن الصلاة لأنه يصلي بما قدر ولو مومئاً برأسهء فإن عجز عن ذلك سقطت عنه إذا 
كثرت» ولا يلزمه قضاؤها إذا قدر كما سيأتي في باب صلاة المريض» وبما قررنا ظهر أن 
قول الشارح «بخلاف الصوم» أي فإن له أن يفدي عنه في حياته : خاص بالشيخ الفاني. 
تأمل . قوله: (ويجوز تأخير الفوائت) أي الكثيرة المسقطة للترتيب. قوله: (لعذر السعي) 


o‏ کتاب الملا باب قضاء الفوائت 
وفي الحوائج على الأصح) وسجدة التلاوة والنذر المطلق وقضاء رمضان موسع . 
وضيق الحلواني» كذا في المجتبى (ويعذر بالجهل حربيٍ أسلم ثمة ومكث مدة فلا 
قضاء عليه) لأن الخطاب إنما يلزم بالعلم أو دليله ولم يوجدا (كما لايقضي مرتد ما فاته 
زمنها) ولا ما قبلها 


الإضافة للبيان ط : أي فيسعى ويقضي ما قدر بعد فراغه ثم وثم إلى أن تتم . قوله: (وفي 
الحوائج) أعم مما قبله : أي ما يحتاجه لنفسه من جلب نفع ودقع ضره. وأما النفل فقال في 
المضمرات: الاشتغال بقضاء الفوائت أولى وأهم من النوافل» إلا سنن المفروضة وصلاة 
الضحى وصلاة التسبيح والصلاة ة التي رويت فيها الأخيار اه ط : أي كتحية المسجدء 
والأريع قبل العصر والستٌ بعد المغرب . قوله : (وسجدة التلاوة) أي في خارج الصلاة؛ أما 
فيها فعلى الفور. وفي الحلية من باب سجود التلاوة عن شرح الزاهدي : : أداء هذه السجدة 
في الصلاة ة على الفورء وكذا خارجها عند أبي يوسف . وعند محمد على التراخي» وكذا 
الخلاف في قضاء الصلاة والصوم والكفارة والنذور المطلقة والزكاة والحج وسائر 
الواجبات. وعن أبي حنيفة روايتان» وقيل قضاء الصلاة ة على التراخي اتفاقاً» والأصح 
عكسه اه. قوله : (والنذر المطلق) أما العين بوقت فيجب أداؤه في وقته إن كان معلقاً» وفي 
غير وفته يكون قضاء ء ط. قوله : (وضيق الحلواني) قال في البحر بعد ذلك : : وذكر 
الولوالجي من الصوم أن قضاء الصوم على التراخي» وقضاء الصلاة على الفور إلا لعذر اه. 
قوله : (بالجهل) للأحكام الشرعية كوجوب صوم وصلاة وزكاة. قوله : (أسلم ثمة) أي 
هناك : أي في دار الحرب. قوله : (بالعلم) فإذا بلغه في دار الحرب رجل واحد فعليه قضاء 
ماتركه بعذه عتدهما» وهو إحدى الروايتين عن الإمام . وفي رواية الحسن عنه: لا يلزمه 
حتى يخبره رجلان عدلان مسلمان» أو رجل وامرأتان. وأما العدالة ففي الميسوط أنها شرط 
عندهما. وروى أبو جعفر في (غريب الرواية» أنها غير شرط عندهماء حتى إذا أخيره رجل 
فاسق أو صب أو امرأة أو عبد فإن الصلاة تلزمه . تاترخانية . قوله : (أو دليله) أي دليل العلم 
وهو الكون في دار الإسلام لاشتهار الفرائض فيهاء فمن أسلم فيها لزمه قضاء ما ترك . 
قوله: (زمنها) منصوب ظرف لقوله : فإنه» ح. والضمير للردة المقهومة من قوله : «مرتد» . 
قوله : (ولاما قبلها) عطف على "اما فاته» وأعاد «لا2 النافية لتأكيد النفي؛ وعلى هذا يصير 
المعنى : ولا يعيده ما أداه قبلها بدليل العطف المذكور”'؟ لأنه مقابل للمعطوف عليه 
وبدليل قوله : «إلا الحج» لأن معناه إذا أداه قبلها يقضيهء ولو كان المعنى أنه لا يقضي ما فاته 
زفق في ط (قوله يدليل العطف المذكور) قد يدعي حصول المغايرة باختلاف الزمانين ء وهو كاف في استقامة العطف» 


فحيتتذ لا يصح أن يكرن ما ذكره دللا على مدعاهء واستخناء الحج لا يعين ذلك أيضاًء إنما يفيد عدم التخصيص 
بالفاتت وتبقى «ماه عامة » نعم قال العلامة السندي : ولاما فاته قبلها: أي مما آداهء وحبط بالردةء فإنه قائت حكماً . 


كتاب الصلاة/ باب قضاء الفواثت ory‏ 


إلا الحج : لأنه بالردة يصير كالكافر الأصلي (و) لذا (يلزم بإعادة فرض) أداءه ثم (ارتد 
عقبه وتاب) أي أسلم (في الوقت) لأنه حبط بالردة. قال تعالى : ومن يكفر بالإيمان 
فقد حبط عمله# وخالف الشافعى بدليل ‏ فيمت وهو كافر ‏ قلنا: أفادت عملين 


قبلها لكان حق التعبير أن يقول: أو قبلها عطفاً على زمانها العامل فيه قوله : «قاتهه ولخالف 
فاسياتي فى نات المرتد ونقله فى الببعر هتاك عن النشاتية بقوله: إذا كان على المرتة 
قضاء صلوات وصيامات تركها في الإسلام ثم أسلم» قال شمس الأئمة الحلواني : عليه 
قضاء ما ترك في الإسلامء لأن ترك الصيام والصلاة معصية؛ والمعصية تبقى بعد الردة اه. 
فافهم. قوله: (إلا الحج) لأن وقته العمرء فلما حبط بالردة ثم أدرك وقته مسلماً لزمه. 
قوله : (لأنه بالردة الخ) تعليل للمتن» ولقوله : إلا الحج؛ أي فإن الكافر الأصلي إذا أسلم 
لا يلزمه قضاء ما فاته زمن كفره لعدم خطاب الكفار بالشرائع عندنا كما في فتح القدير» بل 
يلزمه ما أدرك وقته بعد الإسلام» والحج وقته باق فتلزمهء كما يلزمه أداء صلاة أسلم في 
وقتهاء فكذا المرتد. قوله: (ولذا) أي لكونه كالكافر الأصلي. قوله: (لأنه حبط) أي 
بطل والأحسن عطفه بالواو على قوله : «ولذا؛ ليكون علة ثانية للزوم الإعادة. تأمل . 
قوله: (وخالف الشافعي) أي حيث قال: لا يلزم الإعادةء لأن إحباط العمل معلق في الآية 
بالموت على الردة. قوله : (قلنا الخ) حاصل الجواب أن قوله تعالى 9وَمَنْ يَرْنَدِدْ مِْكُمْ عَنْ 
ديه قَيَمث وهو كَافِرٌ َأُولَيِكَ حَبِطت أَعْمَالُهُمْ فِي الدُنيا َالآخِرَة وَأُولَِكَ أْصْحَابٌ الثّارٍ هم 
فِيّها خَالِدُونَ4 [البقرة ۷ فيه ذكر عملين: أحدهما الردة؛ والآخر الموت عليها: أي 
الاستمرار عليها إلى الموت؛ وذكر جزاءين» لكل عمل جزاء على اللفٌ والنشر المرتب 
فإحباط الأعمال جزاء الردة» والخلود في النار جزاء الموت عليهاء بدليل أنه في الآية 
الأولى علق حبط العمل على مجرد الكفر بما آمن به» ومثله قوله تعالى لوَلَوْ أشْرَكُوًا لحَبط 
عَنْهُمْ ما كَانُوا يَمْمَلُونَ6 [الأنعام: ۸۸]. 
مَطْلَبٌ : إِذَا أسْلّمَ آلمُرْتَدُ هَل تَعُودُ حَسَئَائهُ َم ؟ 

ثنبيه : مقتضى كون حبط العمل في الدنيا والآخرة جزاء الردة وإن لم يمت عليها 
عندنا أنه لو أسلم لا تعود حسناته» وإلا كان جزاء لها وللموت عليها معاً كما يقوله الشافعي 
رحمه الله تعالى . وفي البحر والنهر من باب المرتد عن التاترخانية معزياً إلى التتمة: لو تاب 
المرتدء قال أبو علي وأبو هاشم من أصحابنا: تعود حسناته. وقال أبو قاسم الكعبي: لا 
)00 في ط (قوله الإعادة تأمل) بالتأمل ظهر أن ترك الواو وإبقاء العبارة على حالها هو الأحسن» إذ ريما يتوهم فرق بين 

المرتد والكافر الأصليء بأن الكافر الأصلي لما لم يمصل منه أداء يلزم بالإعادةء ولا كذلك المرتد المؤدي» 

فلدفع هذا التوهم أردقه بقوله #لأنه حبط الخ٤‏ فيكون قوله «لأنه الخ» علة لكوته كالكافر الأصلي . 


aA‏ كتاب الصلا/ باب قضاء الفواتت 
وجزاءين: إحباط العمل» والخلود في النار؛ فالإحباط بالردة» والخلود بالموت 
فروع : صِبّي احتلم بعد صلاة العشاء واستيقظ بعد الفجر لزمه قضاؤها . 
صلى في مرضه بالتيمم والإيماء ما فاته في صحته صح » ولا يعيد لو صح. 
كثرة الفواثت نوى أول ظهر عليه أو آخره» وكذا الصوم 


تعود» ونحن نقول : إنه لا يعود ما بطل من ثوابه» ولكن تعود طاعته المتقدمة مؤثرة في 
الثواب بعد اه. ولعل معنى كونها مؤثرة في الثواب بعد أن اله تعالى يثيبه عليها ثواباً جديداً 
بعد رجوعه إلى الإسلام غير الثواب الذي بطل » أو أن الثواب بمعنى الاعتداد بها وعدم 
مطالبته بفعلها ثانياً وإن حكمنا ببطلانهاء لأن ذلك فضل من الله تعالى . تأمل . 

وبقي هل يسقط بإسلامه ما فعله من المعاصي قبل الردة؟ مقتضى ما قدمناه عن 
الخانية أا لا تسقطء وهو قول كثير من المحققين. وعند العامة يسقط كما بسطه القهستاني 
في باب المرتد» وهو الظاهر» لحديث ١«الإِسْلَامٌ‏ نْب ما قَبْلَهُ وهو بعمومه يشمل إسلام 
المرتد» لكن ينبغي عدم الخلاف في لزوم قضاء ما تركه في الإسلام» وإنما الخلاف في 
سقوط إثم التأخير والمطل في الدين الذي من حقوق العبادء وسيأتي تحقيقه هناك إن شاء الله 
تعالى. قوله: (بعد صلا العشاء) مصدر مضاف إلى مفعوله: أي بعد أن صلى العشاء . 
قوله: (لزمه قضاؤها) لأنها وقعت نافلة» ولما احتلم في وقتها صارت فرضاً عليهء لأن 
النوم لا يمنع الخطاب فيلزمه قضاؤها في المختار» ولذا لو استيقظ قبل الفجر لزمه إعادتها 
إجماعاً كما قدمناه أول كتاب الصلاة عن الخلاصة . وفي الظهيرية: حكي عن محمد بن 
الحسن أنه جاء إلى الإمام أول احتلامه فقال : ما تقول في غلام احتلم في الليل بعد ما صلى 
العشاء هل يعيدها؟ قال: نعم» فقام محمد إلى زاوية المسجد وأعادهاء وهي أول مسألة 
تعلمها من الإمام» فلما رآه يعمل بعلمه تفرمن فقال: إن هذا الصبيّ يصلح» فكان كما 
قال اه ملخصاً. قوله: (صح) لأنه حاطب بقضائها في ذلك الوقت فيلزمه قضاؤها على 
قدر وسعه؛ أما إذا لم يكن عذر فإنه يلزمه قضاء الفائتة على الصفة التي فاتت عليهاء ولذا 
يقضي المسافر فائتة الحضر الرباعية أربعاً» ويقضي المقيم فائتة السفر ركعتين» لأن القضاء 
يحكي الأداء» إلا لضرورة. قوله: (كثرت الفوائت الخ) مثاله : لو فاته صلاة الخميس 
والجمعة والسبت فإذا قضاها لا بد من التعيين» لأن فجر الخميس مثلا غير فجر الجمعة» 
فان أراد تسهيل الأمر يقول: أول فجر مثلاء فإنه إذا صلاه يصير ما يليه أولاء أو يقول آخر 
فجرء فإن ما قبله يصير آخراء ولايضرّه عكس الترتيب لسقوطه بكثرة الفوائت . وقيل: لا 
يلزمه التعيين أيضاً كما في صوم أيام من رمضان واحد» ومشى عليه المصنف في مسائل 
شتى آخر الكتاب تبعاً للكنزء وصححه القهستاني عن المنية» لكن استشكله في الأشباه 


كتاب الصلاة/ باب سجود السهو a‏ 
لو من رمضانين هو الأصح . وينبغي أن لا يطلع غيره على قضائه لأن التأخير معصية فلا 
يظهرها . 
بَابُ: سجُودْ الشهو 
من إضافة الحكم إلى سببه وأولاه بالفوائت» لأنه لإصلاح ما فات وهو والنسيان 
والشك واحد عند الفقهاءء 


وقال : إنه حالف لما ذكره أصحابنا كقاضيخان وغيره» والأصح الاشتراط اه. 

قلت : وكذا صححه في الملتقى هناك وهو الأحوط وبه جزم في الفتح كما قدمناه في 
بحث النية » وجزم به هنا صاحب الدرر أيضاً. قوله : (لو من رمضانين) لأن كل رمضان سبب 
لصومه؛ فصارا كظهرين من يومين» بخلاف صوم يومين من رمضان واحدء فيصح وإن لم يعين 
القضاء عن اليوم الأول أو الثاني منه . قوله : (وينبغي الخ) تقدم في باب الأذان أنه يكره قضاء 
الفائتة في المسجد» وعلله الشارح بما هنا من أن التأخير معصية فلا يظهرها. وظاهره أن 
الممنوع هو القضاء مع الاطلاع عليهء سواء كان في المسجد أو غيره كما أفاده في المنح . 

قلت : والظاهر أن ينبغي هنا الوجوب وأن الكراهة تحريمية» لأن إظهار المعصية 
تعطية» لعديق الصحيحين دكا مت مُعَاقَى إلا المُجَاجِرِينَ: َإِنَّ مِنَ الجهَار أَنْ يَعْمَلَ 
الرَجْلُ اليل عَمَلَا ثُ يُضْبحْ وذ سره لله ميَقُولُ عملت البَارِحةَ كَذَا وَكَذَاء وَكَدْبَّات يسر 


بعرم ور 


رَبهُ ويُصبحٌ يَكُشِفٌ سر الله عن والله تعالى أعلم . 


بَابٌ: سُجُودُ الشهو 

قوله : (من إضافة الحكم إلى سببه) قال في العناية : وهي الأصل في الإضافات لأن 
الإضافة للاختصاص وأقواه اختصاص المسبب بالسيب اه. لكن فيه أن السجود ليس 
حكماً بل هو متعلقهء والحكم هنا الوجوب وأجيب بأنه على تقدير مضاف : أي وجوب 
سجود السهو. تأمل . قوله: (وأولاه بالفوائت) أي قرنه بها على طريق التضمين ولذا عداه 
بالباءء وإلا فهو من الولي بمعنى القرب والدنوٌ كما في القاموس» فيعدى إلى المفعول 
الغاتي فمن لا بالياء.. يقال + أوليت زيفاً من عمرو: أى قربته منه . قوله : (لأنه لإصلاح ما 
فات) أي ما ترك من الواجبات في محلهء كما أن قضاء الفوائت لإصلاح ما فات وقته بفعله 
بعده. قوله : (وهو) أي السهو. قوله: (واحد عند الفقهاء) خير عن «هو؟ وما عطف عليه : 
أي معن هذه الثلاثة واجد عند الفقهاء. وفي ذكر الشك نظر. وفي البحر عن التحرير : لا 
فرق في اللغة بين النسيان والسهوء وهو عدم استحضار الشيء في وقت الحاجة. قال 
الرملي: وفي جمع الجوامع : السهو: الغفلة عن المعلوم» فيتنبه له بأدنى تنبه. والنسيان: 
زوال المعلوم. وقال الحكماء: السهو: زوال الصورة عن المدركة مع بقائها في الحافظة . 


24 كتاب الصلاة/ باب سجود السهو 


ج ااا 


والظن الطرف الراجح » والوهم الطرف المرجوح (يجب بعد سلام واحد عن يمينه فقط) 
لأنه المعهودء وبه يحصل التحليل» وهو الأصح . 


والنسيان: زوالهما عنها معا فحينئذ يحتاج في تحصيلها إلى سبب جديد . قوله : (والظن 
الخ) حاصله أن ما يخطر بالبال ولم يصل إلى حد البقين حتى يسمى علماً ولاتساوت 
جهتاه حتى يسمى شكاً» بل ترجحت فيه إحداهما على الأخرى» فالمرجوحة وهمء 
والراجحة ظن» فإن زاد الرجحان بلا جزم فهو غلبة الظن . قوله: (يجب له) أي للسهو الاتي 
بيانه في قوله: «بترك واجب سهواً» ح. وذكر في المحيط عن القدوري أنه سنة . وظاهر 
الرواية الوجوب» وصححه في الهداية وغيرهاء لأنه لجير نقصان تمكن في الصلاة فيجب 
كالدماء في الحجء ويشهد له الأمر به في الأحاديث الصحيحة والمواظبة عليه . وظاهر 
كلامهم أنه لو لم يسجد يأثم بترك الواجب» ولترك سجود السهو. بحر. وفيه نظرء بل يأثم 
لترك الجابر فقطء إذ لا إثم على الساهي؛ نعم هو في صورة العمد ظاهر؛ فينبغي أن يرتفع 
هذا الإثم بإعادتها. هر . قوله: (بعد سلام)متعلق بمحذوف حال من فاعل يجب لا بيجب » 
لما يأتي من أنه لو سجد قبل السلام كره تنزياً؛ نعم يصح تعلقه بيجب بالنظر إلى تقييد 
السلام بالواحد لما يأتي من أنه بعد التسليمتين يسقط السجود . قوله: (واحد) هذا قول 
الجمهورء منهم شيخ الإسلام وفخر الإسلام. وقال في الكافي : إنه الصواب»› وعليه 
الجمهورء وإليه أشار في الأصل اه. إلا أن مختار فخر الإسلام كونه تلقاء وجهه من غير 
انحراف . وقيل يأتي بالتسليمتين» وهو اختيار شمس الأئمة وصدر الإسلام أخي فخر 
الإسلامء وصححه في الهداية والظهيرية والمفيد والينابيع » كذا في شرح المنية . قال في 
البحر : وعزاه: أي الثاني في البدائع إلى عامتهم»› فقد تعارض النقل عن الجمهور اه. 
قوله: (عن يمينه) احتراز عما اختاره فخر الإسلام من أصحاب القول الأول كما علمته. 
وفي الحلية: اختار الكرخي وفخر الإسلام وشيخ الإسلام وصاحب الإيضاح أن يسلم 
تسليمة واحدة. ونص في المحيط على أنه الأصوب» وفي الكافي على أنه الصواب . قال 
فخر الإسلام: وينبغي على هذا أن لا ينحرف في هذا السلام : يعني فيكون سلامه مرة 
واحدة تلقاء وجهه. وغيره من أهل هذا القول على أنه يسلم مرة واحدة عن يمينه 
خاصة اه. 

والحاصل أن القائلين بالتسليمة الواحدة قائلون بأنها عن اليمين» إلا فخر الإسلام 
منهم فإنه يقول: إنها تلقاء وجهه؛ وهو المصرّح به في شروح الهداية أيضاً كالمعراج والعناية 
والفتح.. قوله : (لأنه المعهود) تعليل لكونه عن يمينه» وقوله : #وبه يحصل التحليل» تعليل 


)00 في ط (قوله زوالهما معاً) هكذا يخطى ولعل الأوفق بما قبله #زوالهما عنها معأ» أي زوال الصورة عن المدركة 
والحافظة معا 
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بحر عن المجتبى . وعليه لو أتى بتسليمتين سقط عنه السجود؛ ولو سجد قبل السلام 
جاز وكره تنزيها. وعند مالك : قبله في النقصانء وبعده في الزيادة» فيعتبر القاف 
بالقاف والدال بالدال (سجدتان. و) يجب أيضاً (تشهد وسلام) لأن سجود السهو يرفع 
التشهد دون القعدة لقوتهاء بخلاف الصلبية فإنها ترفعهماء وكذا التلاوية على المختار 


لكونه واحداء ويأتي وجهه قريباً. قوله: (بحر عن المجتبى) عبارة البحر : والذي ينبغي 
لد اي ل و E‏ . وقد ظن في البحر وتبعه في النهر 
وغيره أن هذا القرل قول ثالث بناء على أن جميع أصحاب القول الثاني قائلون بأنه يسلم تلقاء 
وجهه مع أن القائل منهم بذلك هو فخر الإسلام فقط كما علمته» وحيتئذ فلا حاجة إلى عزو 
هذا القول إلى المجتبى حتى يرد ما قيل : إن تصحيح المجتبى لايوازي ما عليه الجمهور 
الذي هو الأكثر تصحيحاً تصحيحاً والأصوب والصواب؛ فافهم . قوله: (وعليه لو أتى الخ) هذا 
لای الور را . واستظهر في النهر أنه مفرع على القول بالواحدة» وتبعه 
الشارح ؛ ويؤيده ما وجهوا به القول بالواحدة من أن السلام الأول لشيئين: للتحليل 
وللتحية؛ والسلام الثاني للتحية فقط : أي تحية بقية القوم لأن التحليل لا يتكرر؛ وهنا سقط 
معنى التحية عن السلام لأنه يقطع الإحرام فكان ضم الثاني إليه عبغا ولو فعله فاعل لقطع 
الإحرام. قال في الحلية بعد عزوه ذلك إلى فخر الإسلام : حتى أنه لا يأتي بعده بسجود 
السهو كما نقله في الذخيرة عن شيخ الإسلام؛ ومشى عليه في الكافي وغيره اه. وفي 
المعراج: قال شيخ الإسلام: لو سلم تسليمتين لا يأتي بسجود السهو بعد ذلك لأنه 
كالكلام اه. قلت: وعليه فيجب ترك التسليمة الثانية . قوله : (جاز) هو ظاهر الرواية . وفي 
المحيط : وروي عن أصحابنا أنه لا يجزيه ويعيده. بحر . قوله: (فيعتبر الخ) أي قاف قبل 
القاف النقصان ودال بعد الدال الزيادة. قوله: (يرفع التشهد) آي قراءته» حتى لو سلم 
بمجرد رفعه من سجدتي السهو صحت صلاته ويكون تاركاً للواجب» وكذا يرفع السلام. 
إمداد. قوله: (لقوتها) أي لأنما أقوى منه لكونها فرضاً. قوله : (فإنها ترفعهما) أي القعدة 
والتشهد لأنها أقوى منهما لكونها ركناًء والقعدة لختم الأركان. إمداد. أو لأن الصلبية ركن 
أصلي والقعدة ركن زائد كما مر في باب صفة الصلاة. أو لأن القعدة لا تكون إلا آخر 
الأركانء وبسجود الصلبية بعدها خرجت عن كونا آخراً. قوله : (وكذا التلاوية) لأا أثر 
القراءة وهي ركن فأخذت حكمها. بحر : أي تأخذ حكمها بعد سجودهاء أما قبله فإنها 
واجبة؛ حتى لو سلم ولم يسجدها فصلاته صحيحةء بخلاف الصلبية فإنبا ركن أصلي عن 
كل وجه كما سيآتي؛ ونظيرها فيما ذكرنا ما لو نسي السورة فتذكرها في الركوع فماد وثرأما 
أخذت حكم الفرض وارتفض ض الركوع فيلزمه إعادته ‏ 


تنبيه : ذكر فى التاترخانية أن العود إلى قراءة التشهد في القعدة الأخيرة إذا نسيه يرفع 


at‏ كتاب الصلاة/ باب سجود السهو 
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ويأتي بالصلاة على النبيّ ية والدعاء في القعود الأخير في المختارء وقيل فيهما 
احتياطاً (إذا كان الوقت صالحاً) فلو طلعت الشمس في الفجرء أو احمرّت في القضاءء 
أو وجد منه ما يقطع البناء بعد السلام . سقط عنه . فتح . وفي القنية : لو بنى التفل على 
hae‏ ا ا ا 


القعدة كالعود إلى التلاوية كما ذكره الحلواني والسرخسي . وذكر ابن الفضل أنه لا يرفعها. 
وفي واقعات الناطفي أن الفتوى عليه اه. قوله : (إذا كان الوقت صالحاً) أي لأداء تلك 
الصلاة فيه . قوله : (أو احمرّت في القضاء) كذا في الفتح والبحر والذخيرة وغيرهاء ومفهومه 
أنه لو كان يؤدي العصر فاحمرّت الشمس لا يسقط سجود السهوء لأن ذلك الوقت صالح 
لأداء الصلاة نفسهاء فكذا لسجود سهوهاء بخلاف الفائتة الواجبة في كامل؛ لكن في 
الإمداد عن الدراية التصريح بسقوطه إذا اهرت عقب السلام من فائتة أو حاضرة تحرزاً عن 
الكراهة» وهذا يقتضي أن القضاء: هنا غير قيد. ويؤيده ما في القنية : لو صلى لعصر وعليه 
سهو فاصفرت الشمس لا يسجد للسهوء ثم رأيته في البدائع علل هذا بأن السجدة جير 
النقصان المتمكن فجرى مجرى القضاء وقد وجيت كاملة فلا تقضى بالناقص أه. تأمل. 
قوله : (ما يقطع البناء) كحدث عمد وعمل مناف . إمداد . قوله: (بعد السلام) تنازع فيه كل 
من طلعت واحمرت ووجد كما يفيده كلام الإمداد. قوله: (سقط عنه) لأنه بالعود إلى 
السجود يعود إلى حرمة الصلاة وقد فات شرط صحتها بطلوع الشمس في الفجر» ومثله 
خروج وقت الجمعة والعيد» وكذا إذا وجد ما يقطع البناء. وأما في احمرار الشمس في 
القضاء فكذلك . وأما في الأداء فلئلا يعود إلى وقت المكروه بعد صحة الصلاة بلا كراهة . 
تمر بقي إذا سقط السجود فهل يلزمه الإعادة لكون ما أداه أولآً وقع ناقصاً بلا جابر؟ 
والذي ينبغي أنه إن سقط يصنعه كحدث عمد مثلا يلزمه» وإلافلا. تأمل. قوله: (وفي 
القنية الخ) أقول: عبارة القنية برمز نجم الأئمة: تطوع ركعتين وسها ثم بنى عليه ركعتين 
يسجد للسهوء ولو بنى على الفرض تطوعاً وقد سها في الفرض لا يسجد اه. والظاهر أن 
الفرق هو أن بناء النفل على التفل يصيره صلاة واحدة» بخلاف بناء النفل على الفرض» ولذا 
كان البناء فيه مكروهاًء لأن النفل صلاة أخرى غير الفرضص؛ ولا يمكن أن يكون سجود 
السهو لصلاة واقعاً في صلاة أخرى مقصودة وإن كانت تحريمة الفرض باقية فلذا لا يسجدء 
أو لأنه لما بنى النفل عمداً صار مؤخراً للسلام عن محله عمداًء والعمد لا يجيره سجود السهو 
بل تلزم فيه الإعادة؛ وحيث كانت الإعادة واجبة لم يبق السجود واجباً عن سهوه في الفرض 
لأنه بالإعادة يأتي بما سها فيهء والسجود جابر عما فات قائم مقام الإعادةء فإذا وجبت 
الإعادة سقط السجود؛ فعلى هذا لا يرد ما سيأتي من أنه لو قعد في الرابعة ثم قام وسجد 
للخامسة ضم إليها سادسة لتصير له الركعتان نفلا لأن هذا النفل غير مقصود فكأنه ليس 
صلاة أخرى» ولأنه لم يؤخر سلام الفرض عن محله عمداً فلم تكن الإعادة عليه واجبة فلزمه 
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فرض سها فيه لم يسجد (بترك) متعلق بيجب (واجب) ما مر في صفة الصلاة (سهواً) 
فلا سجود في العمدء قيل إلا في أربع: ترك القعدة الأولى» وصلاته فيه على 
النبي يك وتفكره عمداً حتى شغله عن ركن» وتأخير سجدة الركعة الأولى إلى آخر 
الصلاة. خبر (وإن تكرّر) لأن تكراره غير مشروع (كركوع) متعلق بترك واجب (قبل 
قراءة) الواجب لوجوب تقديمهاء 


سجود السهوء هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم. قوله: (بترك واجب) أي من واجبات 
الصلاة الأصلية لا كل واجبء إذ لو ترك ترتيب السور لا يلزمه شيء مع كونه واجباً بحر. 
ويرد عليه ما لو أخر التلاوية عن موضعها فإن عليه سجود السهو كما في الخلاصة جازماً بأنه 
لا اعتماد على ما يخالفه» وصححه في الولوالجية أيضاً. وقد يجاب بما مر من أنها لما كانت 
أثر القراءة أخذت حكمها. تأمل. واحترز بالواجب عن السنة كالثناء والتعوّذ ونحوهما وعن 
الفرض . قوله : (قيل إلا في أربع) أشار إلى ضعفه تبعاً لنور الإيضاح لمخالفته للمشهور في 
تسميته سجود سهو وإن سماه القائل به سجود عذر. وقد رده العلامة قاسم بأنه لا يعلم له 
أصل في الرواية ولا وجه في الدراية اه. وأجاب في الحلية عن وجوب السجود في مسألة 
التفكر عمداً بأنه وجب لما يلزم منه من ترك واجب هو تأخير الركن أو الواجب عما قبله فإته 
نوع سهوء فلم يكن السجود لترك واجب عمداً. قوله : (وتأخير سجدة الركعة الأولى) 
الظاهر أن هذا القيد اتفاقي عند القائل بهء وإلا فالفرق بين الركعة الأولى وغيرها تحكمء 
وكذا لا يظهر لقوله: «إلى آخر الصلاة» وجهء لأنه لو أخر إلى الركعة الثانية لكان كذلك 
عنده على ما يظهر ط . قوله: (وإن تكرر) حتى لو ترك جميع واجبات الصلاة سهواً لا يلزمه 
إلا سجدتان. بحر . قوله: (لأن تكراره غير مشروع) سيأتي أن المسبوق يتابع إمامه فيه» ثم 
إذا قام لقضاء ما فاته فسها فيه يسجد أيضأء فقد تكرر. وأجاب في البدائع بأن المسبوق فيما 
يقضي كالمنفردء فهما صلاتان حكماً وإن كانت التحريمة واحدةء وتمامه في البحر. قوله: 
(متعلق بترك واجب) أي مرتبط به على وجه التمثيل له وليس المراد التعلق النحوي ط: 
أي بل هو خير لمبتدأ محذوف: أي وذلك كركوع. قوله : (لوجوب تقديمها) أي تقديم قراءة 
الواجب . أما قراءة الفرض فتقديمها على الركوع فرض لا ينجير بسجود السهو. 

والتحقيق أن تقديم الركوع على القراءة مطلقاً موجب لسجود السهوء لكن إذا ركع ثم 
قام فقرأء فإن أعاد الركوع صحت صلاته وإلا فسدت . أما إذا ركع قبل القراءة أصلا فظاهر. 
وأما إذا قرأ الفاتحة مثلا ثم ركع فتذكر السورة فعاد فقرأها ولم يعد الركوع فلأن ما قرأه ثانياً 
التحق بالقراءة الأولى فصار الكل فرضاً فارتفض الركوع» فإذا لم يعد تفسد صلاته؛ نعم إذا 
كان قرأ الفاتحة والسورة ثم عاد لقراءة سورة أخرى لا يرتفض ركوعه» كما نقله في الحلية 
عن الزاهدي وغيره» فقد ظهر أن إيقاع الركوع قبل القراءة أصلا أو قبل قراءة الواجب يلزم به 
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ثم إنما يتحقق الترك بالسجود؛ فلو تذكر ولو بعد الرفع من الركوع عاد ثم أعاد الركوع 
أنه في تذكر الفاتحة يعيد السورة أيضاً (وتأخير قيام إلى الثالثة بزيادة على التشهد بقدر 
ركن) وقيل بحرف . وفي الزيلعي : الأصح وجوبه باللهم صل على محمد 

ر کن رقيل بحر فا وكيا ربكي و ا کے 


سجود السهو» لكن إذا لم يعد الركوع يسقط سجود السهو لفساد الصلاةء وإن أعاده صحت 
ويسجد للسهو. ش 

وعلى هذا التقرير فما قدمه الشارح تبعاً لغيره في واجبات الصلاة حيث عد منها 
الترتيب بين القراءة والركوع ناظر إلى جرد التقديم والتأخير مع قطع النظر عن لزوم إعادة ما 
قدمهء وما صرح به شراح الهداية وغيرهم من أنه لو قدم الركوع على القراءة تفسد الصلاة 
ناظر إلى الاكتفاء يما قدمه وعدم إعادته» فلا تنافي بين كلامهم . قوله: (ثم إنما يتحقق 
الترك) أي ترك القراءة بمعنى فواتها على وجه لا يمكن فيه التدارك . قوله : (عاد) أي إلى 
القيام ليقرأ . قوله : (ثم أعاد الركوع) لأنه لما عاد وقرأ وقعت القراءة فرضاً؛ ولا ينافيه كون 
الفرض فيها آية واحدة والزائد واجب وسنة ؛ لأن معناه أن أقل الفرض آية» ويجب أن يجعل 
ذلك الفرض الفاتحة والسورة . ويسن أن تكون السورة من طوال المفصل أو أوساطه أو 
قصاره» حتى لو قرأ القرآن كله وقع فرضاً» كما أن الركوع بقدر تسبيحة فرض» وتطويله 
بقدر ثلاث سنة كما حققه في شرح المنيةء وقدمناه في فصل القراءة . 

والحاصل أن ما يقرؤه يلتحق بما قبل الركوع ويلغو هذا الركوع فتلزم إعادته؛ حتى لو 
لم يعده بطلت صلاته؛ بل ذكر في شرح المنية أنه لو قام لأجل القراءة ثم بدا له فسجد ولم 
يقرأ ولم يعد الركوع » قال بعضهم : تفسد لأنه لما اتتصب قائماً للقراءة ارتفض ركوعه» وإن 
كان البعض يقول لا تفسد اه. وهذا كله بخلاف ما لو تذكر القنوت في الركوع فالصحيح أنه 
لايعود؛ ولو عاد وقنت لا يرتفض ركوعه وعليه السهوء لأن القنوت إذا أعيد يقع واجباً لا 
فرضاً كما في شرح المنية؛ وأما إذا عاد لقراءة سورة أخرى فلا يرتفض ركوعه كما قمناه؛ 
لأنه وقع بعد قراءة تامة» فكان في موقعه وكان عوده إلى القراءة غير مشروع» كما إذا عاد 
إلى القنوت بل أولى» والله أعلم . قوله: (يعيد السورة أيضا) أي لتقع القراءة مرتية . قوله : 
(وتأخير قيام الخ) أشار إلى أن وجوب السجود ليس لخصوص الصلاة على النبي تل بل 
لترك الواجب وهو تعقيب التشهد للقيام بلا فاصل ؛ حتى لو سكت يلزمه السهو كما قدمناه 
في فصل إذا أراد الشروع . قال المقدسي : وكما لو قرأ القرآن هنا أو في الركوع يلزمه السهو 
مع أنه كلام الله تعالى» وكما لو ذكر التشهد في القيام مع أنه توحيد الله تعالى . وفي المناقب أن 
الإمام رحمه الله رأى النبي يق في المنام فقال: كيف أوجبت السهو على من صلى علي؟ 
فقال: لأنه صلى عليك سهواًء فاستحسته . قوله : (وفي الزيلعي الخ) جزم به المصنف في 
متنه في فصل إذا أراد الشروع وقال: إنه المذهب. واختاره في البحر تبعاً للخلاصة 
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(والجهر فيما يخافت فيه) للإمام (وعكسه) لكل مصلّ في الأصح» والأصح تقديره 
(بقدر ما تجوز به الصلاة في الفصلين. وقيل) قائله قاضيخانء يجب السهو (بهما) أي 
بالجهر والمخافتة (مطلقاً) أي قل أو كثر (وهو ظاهر الرواية) واعتمده الحلواني (على 


والخانية . والظاهر أنه لاينافي قول المصنف هنا «بقدر ركن . تأمل» وقدمنا عن القاضي 
الإمام أنه لا يجب ما لم يقل «وعلى آل حمد؛ وفي شرح المنية الصغير. أنه قول الأكثر وهو 
الأصح. قال الخير الرملي : فقد اختلف التصحيح كما ترى»ء وينبغي ترجيح ما قاله القاضي 
الإمام أه. وفي التاترخانية عن الحاوي : وعلى قولهما لا يجب السهو ما لم يبلغ إلى قوله: 
حميد ميد . قوله: (والجهر فيما مخافت فيه للإمام الخ) في العبارة قلب» وصوابها «والجهر 
فيما يخافت لكل مصلل وعكسه للإمام» ح . وهذا ما صححه في البدائع والدررء ومال إليه 
في الفتح وشرح المنية والبحر والنهر والحلية» على خلاف ما في الهداية والزيلعي 
وغبرهماء من أن وجوب الجهر والمخافتة من خصائص الإمام دون المنفرد. 

والحاصل أن الجهر في الجهرية لا يجب على المنفرد اتفاقاً؛ وإنما الخلاف وجوب 
الإخفاء عليه في السريةء وظاهر الرواية عدم الوجوب كما صرح بذلك في التاترخانية عن 
المحيط؛ وكذا في الذخيرة وشروح الهداية كالنهاية والكفاية والعناية ومعراج الدراية . 
وصرّحوا بأن وجوب السهو عليه إذا جهر فيما يخاقت رواية النوادر اه. فعلى ظاهر الرواية : 
لا سهو على المتفرد إذا جهر فيما يخاقت فيه وإنما هو على الإمام فقط . قوله: (والأصح 
الخ) صححه في الهداية والفتح والتبيين والمنية؛ لأن اليسير من الجهر والإخفاء لا يمكن 
الاحتراز عنهء وعن الكثير يمكن» وما تصح به الصلاة كثير» غير أن ذلك عنده آية واحدة» 
وعندهما ثلاث آيات. هداية . قوله: (في الفصلين) أي في المسألتين مسألة الجهر 
والإخفاء. قوله : (قل أو كثر) أي ولو كلمة. قال القهستاني : والمتبادر أن يكون هذا في 
صورة أن ينسى أن عليه المخافتة فيجهر قصداًء وأما إذا علم أن عليه المخافتة فيجهر لتبيين 
الكلمة فليس عليه شيء أه. قوله: (وهو ظاهر الرواية) قال في البحر: وينيغي عدم العدول 
عن ظاهر الرواية الذي تقله الثقات من أصحاب الفتاوى اه. زاد المصنف في منحه : وإنما 
عوّلنا على الأول تبعاً للهدايةء وأنا أعجب من كثير من كمل الرجال كيف يعدل عن ظاهر 
الرواية الذي هو بمنزلة نص صاحب المذهب إلى ما هو كالرواية الشاذة ام .' 

أقول: لاعجب من كمل الرجال كصاحب الهداية والزيلعي وابن الهمام حيث عدلوا 
عن ظاهر الرواية لما فيه من الحرج» وصححوا الرواية الأخرى للتسهيل على الأمةء وكم له 
من نظير» ولذا قال القهستاني : ويجب السهو يمخافتة كلمة لكن فيه شدة . وقال في شرح 
المنية : والصحيح ظاهر الروايةء وهو التقدير بما تجوز به الصلاة من غير تفرقة ء لأن القليل 
من الجهر في موضع المخافتة عفو أيضاً؛ ففي حديث أبي قتادة في الصحيحين «أنه عليه 


o4٦‏ ْ كتاب الصلاة/ باب سجود السهو 
0030010101010103131000لئ0915؛»ن ف دبج 000333555959591 
منفردة) متعلق بيجب (ومقتد بسهو إمامه إن سجد إمامه) لوجوب المتابعة (لا سهوه) 
أصلاً (والمسبوق يسجد مع إمامه مطلقاً) 


الصلاة والسلام كان يقرأ في الظهر في الأوليين يأم القرآن وسورتين وفي الأخريين بأم 
الكتاب» ويسمعنا الآية أحياناً» اه. ففيه التصريح بأن ما صححه في الهداية ظاهر الرواية 
أيضاً» فإن ثبت ذلك فلا كلام» وإلا فوجه تصحيحه ما قلا وتأيده بحديث الصحيحين» وقد 
قدمنا في واجبات الصلاة عن شرح المنية أنه لا ينبغي أن يعدل عن الدراية : أي الدليل إذا 
وافقتها رواية . 


تعمة: قد صرحوا بأنه إذا جهر سهواًبشيء من الأدعية والأثنية ولو تشهداًفإنه لامجب 
عليه السجود. قال في الحلية: ولايعرى القول بذلك في التشهد عن تأمل اه . وأقره ني 
البحر. هذا وقد قدمنافي فصل القراءة الكلام على حد الجهر؛ فراجعه . قوله : (متعلق 
بيجب) أي المذكور أول الباب. قوله : (إن سجد إمامه) أمالو سقط عن الإمام بسبب من 
الأسباب بأن تكلم أو أحدث متعمداً أو خرج من المسجد فإنه يسقط عن المقتدي . بحر . 
والظاهر أن المقتدي تجب عليه الإعادة كالإمام إن كان السقوط بفعله العمد لتقرر النقصان بلا 
جابر من غير عذر. تأمل . قوله : (لوجوب المتابعة) علة لوجوبه على المقتدي بسهو إمامه؛ 
ولأن النقصان دخل في صلاته أيضاً لارتباطها بصلاة الإمام . قوله : (لابسهوه أصلا) قيل لا 
فائدة لقوله : «أصلا» وليس بشيء» بل هو تأكيد لنفي الوجوب» لأن معناه : لاقبل السلام 
للزوم مخالفة الإمامء ولا بعده لخروجه من الصلاة بسلام الإمامء لأنه سلام عمد من لاسهو 
عليه كما في البحر؛ لكن قال في النهر : لقائل أن يقول: لانسلم أنه يخرج منها بسلامه» وقد 
سبق خلاف فيمن لاسهو عليه فكيف بمن عليه السهو؟ وحيتئذ فيمكنه أن يأتي بهذا الجابر اه. 

قلت: وقدم الشارح في نواقض الوضوء أنه لو قهقه بعد كلام الإمام أو سلامه عمداً 
فسدت طهارته في الأصح» وقدمنا هناك تصحيحه عن الفتح والخانيةء على خلاف ما 
صححه في الخلاصة من عدم الفساد ولا شك أن فساد طهارته مبني على عدم خروجه من 
الصلاة بسلام إمامه أو كلامه؛ قماهئا مبني على ما صححه في الخلاصة»ء ولذا قال في 
المعراج بعد تعليله المسألة بأنه يخرج بسلام الإمام» كذا قيل» وفيه تأمل. بل الأولى 
التمسك بما روى ابن عمر عنه يه َس عَلَى منْ خلف عَلَى الإمَام سَهوأه!" اه. 

تنبيه : قال في النهر : ثم مقتضى كلامهم أنه يعيدها لثبوت الكراهة مع تعذر الجابر. 
قوله : (والمسبوق يسجد مع إمامه) قيد بالسجود لأنه لا يتابعه في السلام» بل يسجد معه 
ويتشهدء فإذا سلم الإمام قام إلى القضاءء فإن سلم : فإن كان عامداً فسدتء وإلا لاء ولا 


(1) آخرجه الدارقطني /١‏ ۳۷۷ وذكره ابن حجر في التلخيص 1/۲. 


كتاب الصلاة/ باب سود السهو. يدك 


سواء كان السهو قبل الاقتداء أو بعده (ثم يقضي ما فاته) ولو سها فيه سجد ثانياً (وكذا 
اللاحق) لكنه يسجد في آخر صلاته » ولو سجد مع إمامه أعاده» والمقيم خلف المسافر 
كالمسبوق» وقيل کاللاحق . 

(سها عن القعود الأول من الفرض) ولو عملياًء 


سجود عليه إن سلم سهواً قبل الإمام أو معه؛ وإن سلم بعد لزمه لكونه متفرداً حينئذ. بحر. 
وأراد بالمعية المقارنة» وهو نادر الوقوع كما في شرح المنية . وفيه: ولو سلم على ظن أن 
عليه أن يسلم فهو سلام عمد يمنع البناء . قوله : (سواء كان السهو قبل الاقتداء أو بعده) بيان 
للإطلاق› وشمل أيضاً ما إذا سجد الإمام واحدة ثم اقتدى به. قال في البحر : فإنه يتابعه في 
الأخزى ولا يقضي قضاء الأولى» كما لا يقضيهما لو اقتدى به بعد ما سجدهما قوله: (ثم 
يقضي ما فاته) فلو لم يتابعه في السجود وقام إلى ما سبق به فإنه يسجد في آخر صلاته 
استحساناً: لأن التحريمة متحدة فجعل كأنها صلاة واخدة. بحر وغيره فافهم. قوله: (ولو 
سها فيه) أي فيما يقضيه بعد فراغ الإمام يسجد ثانياً لأنه منفرد فيه والمنقرد يسجد لسهوهء 
وإن كان لم يسجد مع الإمام لسهوه ثم سها هو أيضاً كفته سجدتان عن السهوين» لأن 
السجود لا يتكررء وتمامه في شرح المنية . قوله : (وكذا اللاحق) أي يجب عليه السجود 
بسهو إمامه لأنه مقتد في جميع صلاته بدليل أنه لا قراءة عليه» فلا سجود فيما يقضيه. بحر . 
قوله: (لكنه يسجد الخ) أي يبدأ بقضاء ما فاته ثم يسجد في آخر صلاته» لأنه التزم متابعة 
الإمام فيما اقتدى به على نحو ما يصلي الإمام» وأنه اقتدى به في جميع الصلاة فيتابعه في 
جميعها على نحو ما أدى الإمام والإمام أدى الأول فالأول» وسجد لسهوه في آخر صلاته 
فكذا اللاحق. وأما المسبوق فقد التزم بالاقتداء به متابعته بقدر ما هو صلاة الإمام وقد أدرك 
هذا القدر فيتابعه ثم ينفرد. بحر . قوله: (ولو سجد مع إمامه أعاده) لأنه في غير أوانه؛ ولا 
تفسد صلاته لأنه ما زاد إلا سجدتين؛ ولو كان مسبوقاً بثلاث ولاحقاً بركعة فسجد إمامه 
للسهو فإنه يقضي ركعة بلا قراءة لأنه لاحق ويتشهد ويسجد للسهوء لأن ذلك موضع سجود 
الإمام» ثم يصلي ركعة بقراءة ويقعد لأنها ثانية صلاته ؛ ولو كان على العكس سجد للسهو 
بعد الثالثة» كذا في المحيط . بحر . قوله: (والمقيم الخ) ذكر في البحر أن المقيم المقتدي 
بالمسافر كالمسبوق في أنه يتابع الإمام في سجود السهو ثم يشتغل بالإتمام ‏ وأما إذا قام إلى 
إتمام صلاته وسها فذكر الكرخي أنه كاللاحق فلا سجود عليه بدليل أنه لا يقرأ. وذكر في 
الأصل أنه يلزمه السجود» وصححه في البدائع لأنه إنما اقتدى بالإمام بقدر صلاة الإعامء 
فإذا اتقضت صار منفرداً وإنما لا يقرأ فيما يتم لأن القراءة فرض في الأوليين وقد قرأ الإمام 
فيهما اه. قال في النهر: ويبذا علم أنه كاللاحق في حق القراءة فقط اه. أقول: وتقدمت 
بقية مسائل المسبوق واللاحق قبيل باب الاستخلاف . قوله : (ولو عملياً) كالوتر فلا يعود 


4ه : كتاب الصلاة/ باب سجود السهو 
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أما النفل فيعود ما لم يقيد بالسجدة (ثم تذكره عاد إليه) وتشهد» ولا سهو عليه في 
الأصح (مالم يستقم قائماً) في ظاهر المذهب» وهو الأصح . فتح (وإلا) 


فيه إذا استحم قائماً. وعلى قولهما يعود لأنه من النفل ط . قوله : (أما النفل فيعود الخ) جزم 
به في المعراج والسراج» وعلله ابن وهبان”'' بأن كل شفع منه صلاة على حدة؛ ولا سيما 
على قول محمد بأن القعدة الأولى منه فرض فكانت كالأخيرةء وفيها يقعد وإن قام . وحكي 
في المحيط فيه خلافاًء وكذا في شرح التمرتاشي؛ قيل يعودء وقيل لا. وفي الخلاصة : 
والأربع قبل الظهر كالتطوعء وكذا الؤتر عند محمد وتمامه في النهرء لكن في التاترخانية 
عن العتابية قيل في التطوع يعود ما لم يقيد بالسجدة» والصحيح أنه لا يعود اه. وأقره في 
الإمداد لكن خالفه في متنه . تأمل . قوله : (ما لم يقيد بالسجدة) أي يقيد الركعة التي قام 
إليها. قوله: (عاد إليه)أي وجوياً. تهر. قوله: (ولاسهو عليه في الأصح) يعنى إذا عاد قبل 
أن يستتم قائماً وكان إلى القعود أقرب فإنه لا سجود عليه في الأصح وعليه الأكثر. واختار 
في الولوالجية وجوب السجودء وأما إذا عاد وهو إلى القيام أقرب فعليه سجود السهو كما 
في نور الإيضاح وشرحه بلا حكاية خلاف فيه» وصحح اعتيار ذلك في الفتح يما في 
الكافي إن استوى النصف الأسفل وظهره بعد منحن فهو أقرب إلى القيام» وإن لم يستو فهو 
أقرب إلى القعود . 

ثم اعلم أن حالة القراءة تنوب عن القيام في مريض يصلي بالإيماءء حتى لو ظن في 
حالة التشهد الأول أنها حالة القيام فقرأ ثم تذكر لا يعود إلى التشهد كما في البحر عن 
الولوالجية . قوله: (في ظاهر المذهب الخ) مقابله ما في الهداية : إن كان إلى القعود أقرب 
عاد ولاسهو عليه في الأصحء ولو إلى القيام أقرب فلا وعليه السهوء وهو مرو عن أبي 
يوسف» واختاره مشايخ بخارى وأصحاب المتون كالكنز وغيرهء ومشى في نور الإيضاح 
على الأول كالمصنف تبعاً لمواهب الرحمن وشرحه البرهان. قال: ولصريح ما رواه أبو داود 
عنه 5ة إا قَامَ الإمَامُ ِي الرَكْعَتِين : فَإنْ كر قَبلَ اَن يَسْتَوِيٍ قاد ا فَلْيَجِْسُء وَإِنِ أسْتوَى 
قَائِماً فلا يجلِسل وَيَسْجِدُ سَمْجدّني الهو" اه. 

قلت: لكن قال في الحلية: إنه نص فيه يفيد تعين العمل به لولاما في ثبوته من 
النظرء فإن في سنده جابراً الجعفي من علماء الشيعة جارحوه أكثر من موثقيه. وقال الإمام 
أبو حنيفة فيه : ما رأيت أكذب منهء فلا جرم أن قال شيخنا في التقريب: رافضي ضعيف 
(1) عبد الوهاب بن أحمد بن وهبان آبو عحمد: الدمشقي» الحغي» أمير الدين ‏ الشهير بابن وهبان. مهر في الفقه 

والعربية والقراءات والأدب» من كتبه «نباية الاختصار أوزان الأشعار» و#أحسن المقال على العشر المخصال؟ توفي 

سنة 774. أنظر هدية العارفين /١‏ 1۳۹ الأعلام 4/ ۱۸۰ ديوان الإسلام /٤‏ ۳۸۹. 


(۲) أخرجه أبو داود )١٠١3(‏ والترمذي (87) والبيهقي في السنن ٠٤۳/۲‏ والدارالقطني وعید الرزاق في 
المصنف .)۴٤۸۴(‏ 


كتاب الصلاة/_باب سجود السهو a44‏ 
أي وإن استقام قائماً (لا) يعود لاشتغاله بفرض القيام (وسجد للسهو) لترك الواجب (فلو 
عاد إلى القعود) بعد ذلك (تفسد صلاته) لرفض الفرض لما ليس بفرض» وصححه 
الزيلعي (وقيل لا) تفسدء لكنه يكون مسيئاً» ويسجد لتأخير الواجب (وهو الأشبه) كما 
حققه الكمال وهو الحق. بحر. وهذا في غير المؤتم؛ أما المؤتم فيعود حتماً وإن 
ج يي يي ا ددس 


انتهى . فلا تقوم الحجة بحديثه اه. قوله: (أي وإن استقام قائماً) أفاد أن «لاه في قوله : 
#وإلا» نافية داخلة على قوله: «لم يستقم» وهو نفي أيضاً فكان إثباتاًء أفاده ط . قوله : (لترك 
الواجب) وهو القعود. قوله: (بعد ذلك) أي بعد ما استقام قائماًء ومثله ما إذا عاد بعد ما 
صار إلى القيام أقرب على الرواية الأخرى» ولذا قال في البحر: ثم لو عاد في موضع 
وجوب عدمه اختلفوا في فساد صلاته » فهذه العبارة تصدق على الروايتين. فوله: (لكنه 
يكون مسيئاً) أي ويأثم كما في الفتح» فلو كان إماماً لاايعود معه القوم تحقيقاً للمخالفة» 
ويلزمه القيام للحال . شرح المنية عن القنية . قوله: (لتأخير الواجب) الأولى أن يقول: 
لتأخير الفرض وهو القيام أو لترك الواجب وهو القعود ط . قوله: (حققه الكمال) أي بما 
حاصله أن ذلك وإن كان لا يحل لكنه بالصحة لا يخل» لما عرف أن زيادة ما دون ركعة لا 
يفسدء وقاه في شرح المنية بما قدمناه آنفاً عن القنية» فإنه يفيد عدم الفساد بالعودء وأيده 

في البحر أيضاً بما في المعراج عن المجتبى : لو عاد بعد الانتصاب مخطتاً: قيل يتشهد 
ااام الج ل بل يقوم» ولا ينتقض قيامه بقعود لم يمر به» کمن نقض 
الركوع لسورة أخرى 0 اه. وبحث فيه في النهر فراجعه . قوله : (وهو الحق 
بحر) كأن وجهه ما مر عن الفتح» أو ما في المبتغى من أن القول بالفساد غلط لأنه ليس بترك 
بل هو تأخيرء كما لو سها عن السورة فركع فإنه يرفض الركوع ويعود إلى القيام ويقرأء وكما 
لو سها عن القنوت فركع فإنه لو عاد وقنت لا تفسد على الأصح أه. لكن بحث فيه في 
البحر بإبداء الفرق» وهو أنه إذا عاد وقرأ السورة صارت فرضاً فقد عاد من فرض إلى فرض » 
ا ا a‏ لأن كل فرض طوّله 
يقع فرضاً اه. وأقره في النهر وشرح المقدسي . 


أقول: وفيه نظرء فإن القنوت الذي قيل إنه كان قرآناً فنسخ هو الدعاء المخصوص 
وهو سنة» فلا يلزم قراءته بل قد يقرأ غيره» وكونه عاد إلى فرض وهو القيام ممنوع بل عاد 
إلى القيام الذي هو الرفع من الركوع بدليل أن الركوع لم يرتقض بعوده لأجل القنوت» فكان 
فيه تأخير الفرض لا تركه» فهو مثل عوده إلى القعود في مسألتنا؛ نعم بحثه في عوده إلى 
القراءة مسلّم» والله أعلم . قوله: (وهذا في غير المؤتم الخ) أي ما ذكر من منعه عن العود 
إلى القعود بعد القيام ؛ ؛ والخلاف في الفساد لو عاد إنما هو في الإمام والمنفرد أما المقتدي 
الذي سها عن القعود فقام وإمامه قاعد فإنه يلزمه العود. لأن قيامه قبل إمامه غير معتبرء 


7 كتاب الصلاة/ باب سجود السهو 
خاف فوت الركعة» لأن القعود فرض عليه بحكم المتابعة . سراج . وظاهره أنه لو لم 
يعد بطلت. بحر. قلت: وفيه كلام. والظاهر أنها واجبة في الواجب فرض في 
الفرض . ر ولنا فيها رسالة حافلة فراجعها . 

(ولو سها عن القعود الأخير) كله أو بعضه (عاد) ويكفي كون كلا الجلستين قدر 
التشهد (ما لم يقيدها بسجدة) لأن ما دون الركعة عل الرفض وسجد للسهو 


فليس في عوده رفض الفرض ؛ بل قال في شرح المنية عن القنية : إن المقتدي لو نسي 
التشهد في القعدة الأولى فذكر بعدما قام عليه أن يعود ويتشهد» بخلاف الإمام والمنفرد 
للزوم المتابعة» كمن أدرك الإمام في القعدة الأولى فقعد معه فقام الإمام قبل شروع 
المسبوق في التشهد فإنه يتشهد تبعاً لتشهد إمامه» فكذا هذا اه. قوله: (وإن خاف فوت 
الركعة) أي الثالثة مع الإمام ط . قوله : (وظاهره) أي تعليل السراج بأن القعود فرض ط› 
وكذا تعليل القنية الذي ذكرناه. قوله : (والظاهر أنها واجبة الخ) لم يبين حكمها في السنن» 
والظاهر السنية لأن السنن المطلوبة في الصلاة يستوي فيها الإعام والمنفرد والمقتدي غالياً» 
وقوله: «فرض في الفرض؛ معناه أن يأتي بذلك الفرض ولو بعد إتيان الإمام لا قبله» وليس 
المراد المشاركة في جزء منه ط. 


قلت : وعلى ما استظهره الشارح تبعاً للنهر يشكل العود إلى قراءة التشهد بعد التلبس 
بالقيام الفرض مع إمامه» فتأمل . قوله : (ولنا فيها رسالة حافلة) لم أطلع عليها؛ ولكن قدمنا 
في آخر واجبات الصلاة شيئا من الكلام على المتابعة بما فيه كفاية إن شاء الله تعالى . قوله : 
(ولو سها عن القعود الأخير) أراد به القعود المفروض أو ما كان آخر الصلاة» فيشمل نحو 
الفجرء أفاده في البحر . قوله : (كله أو بعضه) كما لو جلس جلسة خفيفة أقل من قدر 
التشهد ؛ وإذا عاد احتسبت له الجلسة الأولى» حتى لو كانت كلتا الجلستين بقدر التشهد ثم 
تكلم جازت صلاته. بحر . قوله: (ما لم بقيدها) أي الركعة التي قام إليهاء واحترز به عما 
إذا سجد لها بلا ركوع فإنه يعود لعدم الاعتداد بهذا السجود كما في النهر» ومقتضاه أنه لا بد 
من أن يكون قد قرأ فيها. وفي الخلاصة خلافهء ولذا استشكله في البحر بأن الركعة في 
النفل بلا قراءة غير صحيحة» فكانت زيادة ما دون ركعة وهو غير مفسد. قال في النهر : إلا 
أن يفرق بأنه قد عهد إتمام الركعة بلا قراءة كما في المقتدي» بخلاف الخالية عن الركوع . 
قوله: (وسجد للسهو) لم يفصل بين ما إذا كان إلى القعود أقرب أولاء وكان ينبغي أن لا 
يسجد فيما إذا كان إليه أقرب كما في الأولى لما سبق . قال في الحواشي السعدية: ويمكن 
أن يفرق بينهما بأن القريب من القعود وإن جاز أن يعطى له حكم القاعد إلا أنه ليس بقاعد 
حقيقة» فاعتبر جانب الحقيقة فيما إذا سها عن القعدة الثانية وأعطي حكم القاعد في السهو 


كتاب الصلاة/ باب سجود السهو امه 
لتأخير القعود (وإن قيدها) بسجدة عامداً أو ناسياً أو ساهياً أو مخطتاً (تموّل فرضه نفل 
برفعه) الجبهة عند محمد به يفتى» لأن تمام الشيء بآخره» فلو سبقه الحدث قبل رفعه 
توضأ وبنى» خلافاً لأبي يوسف» حتى قال: زه صلاة فسدت أصلحها الحدث والعبرة 
للإمام» حتى لو عاد ولم يعلم به القوم حتى سجدوا لم تفسد صلاتهم 


عن الأولى إظهاراً للتفاوت بين الواجب والفرض . . خبر. قوله : (لتأخير القعود) علل في 
الهداية بأنه أخر واجباً فقالوا : أراد به القطعي وهو الفرض : يعني القعود الأخيرء وهو أولى 
من حمله عن معناه المشهورء وكون المراد به السلام أو التشهد وإلا أشكل الفرق المار كما 
نبه عليه في النهر. . قوله: (عامداً أو ناسيا) أشار إلى ما في البحر من أنه لافرق في عدم 
البطلان عند العود قبل التستجود والبطلان إن قيد بالسجود بين العمد والسهوء ولذا قال في 
الخلاصة: : فإ قام إلى الخامسة عامداً أيضاً لا تفسد ما لم يقيد الخامسة بالسجدة عندنا. 
قوله : (عتد محمد) ظاهره أنه راجع لكل المتن» » فيكون محمد قائلا بتحولها نقلاء وليس 
كذلك لبطلان الفريضة» وكلما بطل الفرض عنده بطل الأصل» فتعين أن يكون راجعاً 
لقوله : «برفعه» فيكون المتن اختار قول أبي حنيقة وأبي يوسف في عدم بطلان الأصل» 
وقول محمد : إن السجدة لا تتم إلا بالرفع اه ح . وعليه فضم السادسة مبني على قولهما فقط 
كما نص عليه في الحلية والبدائع » معلل ببطلان التحريمة عند محمدء والإيهام الواقع في 
كلام الشارح واقع في كلام المصنف أيضاً» فالأحسن قرله الكنز يطل فرضه يرقف 
وصارت نفلا؛ فقوله : لبرفعه» متعلق بقوله: #بطل؟. قوله : (لأن تمام الشيء بآخره) أي 
والرفع آخر السجدة؛ إذ الشيء إنما ينتهي بضده» ولذا لو سجد قبل إمامه فأدركه إمامه فيه 
جازء ولو تمت بالوضع لما جاز لأن كل ركن أداه قبل الإمام لا يجوز . . بحر . قوله: (فلو 
سبقه الحدث) أي في مسألة المتن» وهذا بيان لشمرة الخلاف في أن السجدة هل تتم 
بالوضع أو بالرفع . قوله : (توضاً وينى) لأنه بالحدث بطلت السجدة E‏ 
وبيني لإتمام فرضه. إمداد. قوله: : (حتى قال الخ) وذلك لما عرض قول محمد فيها على 
0 : زه صلاة فسدت يصلحها الحدثء وهي بكسر الزاي وسكون الهاء: 
تقولها الأعاجم عند استحسان الشيءء وإنما قالها أبو يوسف على سبيل التهكم 
ل . شرح المنية . . وقيل الصواب بالضم والزاي ليست بخالصة. بحر عن المغرب . 
وقوله: «فسدت» أي قاريت الفساد. أو سماها أبو يوسف فاسدة بناء على مذهبه. قوله: 
(والعيرة ة للإمام) أي في العود قبل التقييد وقي عدمه ط . قوله : (لم تفسد صلاتهم) لأنه لما 
عاد الإمام إلى القعدة ارتفض ركوعه فيرتفض ركوع القوم أيضاً تبعاً له لأنه مبني عليه» فبقي 
لهم زيادة سجدة وذلك لا يفسد الصلاة. . بحر عن المحيطء وهذا إنما يظهر لو ركع الإمام ؛ 
فلو عاد قبل الركوع وركع القوم وسجدوا فسدت لزيادتهم ركعة على ما يظهر . . وفي الفتح : 


ao‏ ش كتاب الصلاة/ باب سحود السهو 
تللح مي ي حص ج 
مالم يتعمدوا السجود. 


وفيه يلغز : أي مصل ترك القعود الأخير وقيد الخامسة بسجدة ولم يبطل فرضه؟ 
(وضم سادسة) ولو في العصر والفجر (إن شاء) لاختصاص الكراهة والإتمام بالقصد 
اناه BEE REEL Ea aS eh aR A SD‏ 


ولا يتابعونه إذا قام» وإذا عاد لا يعيدون التشهد ط . قوله : (مالم يتعمدوا السجود) قيد به 
لما في المجتبى : لو عاد الإمام إلى القعود قبل السجود وسجد المقتدي عمداً تفسدء رفي 
السهو خلاف» والأحوط الإعادة اه بجر 

أقول: مقتضى التعليل المار بارتفاض ركوع القوم بارتفاض ركوع الإمام أنه لا فرق 
بين العمد وغيرهء فليتأمل . 

تتمة : يتفرع أيضاً على قوله: «والعبرة للإمام» ما في البحر عن الخانية : لو تشهد 
المقتدي وسلم قبل أن يقيد الخامسة بالسجدة ثم قيدها بها فسدت صلاتهم جميعاً. . قوله: 
(ولو في العصر والفجر) بناء على أن المراد بالسادسة ركعة زائدةء وإلا فهي في الفجر 
رابعة؛ وأتى بالمبالغة للرة على مافي السراج من استثناء العصرء وما في قاضيخان من 
استثناء الفجر لكراهة التنفل بعدها . واعترضهما في البحر بأنه في المسألة الآتية إذا قعد 
على الرابعة وقيد الخامسة بسجدة يضم سادسة ولو في الأوقات المكروهة»ء ولا فرق 
بيتهما اھ . 


وأورد في النهر أيضاً أنه إذا لم يقعد ويطل فرضه كيف لا يضم في العصر ولا كراهة 
ا م ل ا ا ا 


0 لكن في الحلية: لايضم إليها أخرى لنصهم على 
كراهة التنفل قبلهاء وعلى كراهته بالوتر مطلقاً اه 
قلت: ومقتضاه أنه إذا سجد للرابعة يسلم فوراً ولا يقعد لها لئلا يصير متنفلا قبل 
المغرب . وقد يجاب بما يشير إليه الشارح بأن الكراهة مختصة بالتنفل المقصودء فلا ضرورة 
إلى قطع الصلاة بالسلام؛ وأما أنه لا يضم إليها خامسةء فظاهر لثلا يكون تنفلاً بالوترء 
فالأوجه عدم ذكر المغرب كما فعل الشارح . ثم رأيت في الإمداد قال: وسكت عن 
المغرب لأنها صارت أريعاً فلا يضم فيها. قوله : (إن شاء) أشار إلى أن الضم غير واجب بل 
غو تنوب كنا في الكاقي تبما للمبسوط» وني الأصل ما يد الوجوب؛ والأول أظهر كما 
في البحر. قوله : (لاختصاص الكراهة الخ) جواب عما قد يقال : : إن التنفل بعد العصر 
حر عر وف با و ره لكن يجب إتمامه بعد الشروع فيهء فكيف قلت : 
ولو بعد العصر والفجر»› وقلت : إنه خير إن شاء ضم وإلا فلا؟ والجواب أنه لم يشرع في 


كتاب الصلاة/ باب سجود السهو مه 
(ولا يسجد للسهو على الأصح) لأن النقصان بالفساد لا ينجبر (وإن قعد في الرابعة) مثلا 
قدر التشهد (ثم قام عاد وسلم) ولو سلم قائماً صح ؛ ثم الأصح أن القوم ينتظرونه» فإن 
عاد تبعوه (وإن سجد للخامسة سلّموا) لأنه تمّ فرضه» إذ لم يبق عليه إلا السلام (وضم 
إليها سادسة) لو في العصرء وخامسة في المغرب» ورابعة في الفجرء به يفتى (لتصير 
الركعتان له نفلا) والضم هنا آكدء ولاعهدة لو قطع: ولا ياس ب ا 


هذا النفل قصداًء وما ذكرته من الكراهة ووجوب الإتمام خاص بالتنفل قصداًء لكن الضم 
هنا خلاف الأولى كما يأتي ما يفيده. قوله : (لأن النقصان) أي الحاصل بترك القعدة لا 
ينجير بسجود السهو. 

فإن قلت: إنه وإن فسد فرضاً فقد صح تفا ومن ترك القعدة في النفل ساهياً وجب 
عليه سجود السهو فلماذا لم يجب عليه السجود نظراً لهذا الوجه؟ قلت : إنه في حال ترك 
القعدة لم يكن نفلا إنما تحققت النفلية بتقييد الركعة بسجدة والضم ؛ فالنفلية عارضة ط . 
قوله: (مئلا) أي أو قعد في ثالثة الثلائي أو في ثانية الثنائي ح . قوله: (ثم قام) أي ولم 
يسجد. قوله : (عاد وسلم) أي عاد للجلوس» لما مر أن ما دون الركعة محل للرفض. وفيه 
إشارة إلى أنه لا يعيد التشهد. وبه صرح في البحر. قال في الإمداد: والعود للتسليم جالسا 
سنةء لأن السنة التسليم جالساً والتسليم حالة القيام غير مشروع في الصلاة المطلقة بلا 
عذرء فيأتي به على الوجه المشروع ؛ فلو سلم قائماً لم تفسد صلاته وكان تاركاً للسنة اه. 
قوله: (ثم الأصح الخ) لأنه لا اتباع في البدعة» وقيل يتبعونه مطلقاً عاد أو لا. قوله : (فإن 
عاد) أي قبل أن يقيد الخامسة بسجدة تبعوه: أي في السلام. قوله: (إذ لم يبق عليه إلا 
السلام) أشار به إلى أن معنى تمام فرضه عدم فساده» وإلا فصلاته ناقصة كما يأتي في قوله: 
«لنقصان فرضه بتأخير السلام» إليه أشار في البحر ح . قوله: (وضم إليها سادسة) أي ندباً 
على الأظهرء وقيل وجوباً ح عن البحر. قوله : (لو في العصر الخ) أشار إلى أنه لاا فرق في 
مشروعية الضم بين الأوقات المكروهة وغيرهاء لما مر أن التنفل فيها إنما يكره لوعن 
قصدء وإلا فلاء وهو الصحيح . زيلعي . وعليه الفتوى. مجتبى . وإلى أنه كما لاايكره في 
العصر لا يكره في الفجر خلافاً للزيلعي» ولذا سوى بينهما في الفتح» وصرح في التجنيس 
بأن الفتوى على أنه لا فرق بينهما في عدم كراهة الضم . قوله : (والضم هنا آكد) لأن فرضه 
قد تم» فلو قطع هاتين الركعتين بأن لا يسجد للسهو لزم ترك الواجب؛ ولو جلس من القيام 
وسجد للسهو لم يد سجود السهو على الوجه المسنونء قلا بد من ضم سادسة ويجلس 
على الركعتين ويسجد للسهو؛ بخلاف المسألة الأولى لأن الفرضية لم تبق ليحتاج إلى 
تدارك نقصانهاح عن الدرر. قوله: (ولاعهدة لو قطع) أي لا يلزمه القضاء لو لم يضم 
وسلمء لأنه لم يشرع به مقصوداً كما مر. قوله : (ولا بأس الخ) أي لو ضم في وقت مكروه 


3001 کتاب الصلاة/ باب سجود السهو 
يالل ا شدآة 


على المعتمد (وسجد للسهو) في الصورتين» لنقصان فرضه بتأخير السلام في الأولى 
وتركه في الثانية (و) الركعتان (لا ينويان عن السنة الراتبة) بعد الفرض في الأصح › لأن 
المواظية عليهما إنما كانت بتحريمة مبتدأة» ولو اقتدى به فيهما صلاهما أيضاًء وإن 
أفسد قضاهماء به يفتى . نقاية . 


لوو وسح ا وو و اا ا 2 
كالعصر والفجرء وقيل يكره. والمعتمد المصحح أنه لا بأسن به قال في البحر: بمعنى أن 
الأولى تركهء فظاهره أنه لم يقل أحد بوجوبه ولا باستحبابه اه. 

وقد يقال: إن الوقت المكروه لما كان مظنة أن يتوهم أن في الصلاة فيه بأساً صرّحوا 
بنفي البأس لذلك لا لكون الأولى تركهاء بل الأولى فعلهاء بدليل قولهم : لو تطوع فصلى 
ركعة فالأولى أن يتمهاء لأنه لم يتنفل بعد الفجر قصداً إلا أن يفرق بأن ابتداء الشروع في 
التطوّع هنا مقصود فكانت له حرمة» بخلافه في مسألتنا؛ لكن قد يقال: إن عدم الإتمام هنا 
يلزم منه ترك السجود الواجب أو فعله لاعلى الوجه المسنون كما مر في علة كون الضم هنا 
آكدء وعلى هذا قالضم في المسألة الأولى في الأوقات المكروهة خلاف الأولى لأنه لا 
سجود سهو فيها كما مر. قوله : (في الصورتين) أي ما إذا لم يسجد للخامسة او سجد. قوله: 
(وتركه في الثانية) أي ترك سلام الفرض الخاص بهء وهو ما لايكون بينه وبين قعدة الفرض 
صلاة» وها هنا وإن كان سلامه على رأس الست محرجاً من جميع الصلاةء لكن فاته السلام 
المخصوص اه ح. قوله: (والركعتان الخ) لم يذكر حكم ما تحوّل نفل في المسألة الأولى 
هل ينوب عن قبلية الظهر إذا لم يكن صلاها؟ قال بعض الفضلاء نعم . واعترضض بها ذكر في 
تعليل المسألة هناء وفيه نظرء لأن الشروع فيما مر كان بتحريمة مبتدأة غايته أنه انقلب فيه 
وصف ما شرع فيه قصداً إلى النفلية» بخلاف الركعتين هنا فإنه لم يشرع فيهما قصداً ولا 
وجدت لهما تحريمة مبتدأة» وقد مر في باب التوافل أنه لو صلى ركعتين من التهجد فظهر 
وقوعهما بعد طلوع الفجر أج زأناه عن سنة الفجر في الصحيح » بخلاف مالو صلى أربعاً فظهر 
وقوع ركعتين منهما بعد الفجر لأنهما ليسا بتحريمة مبتدأة» فتأمل . قوله : (ولو اقتدى به الخ) 
أي لو اقندى شخص بالذي قعد على الرابعة ثم قام وضم سادسة صلاهما: أي الركعتين أيضاً : 
أي مع الأريع . والأولى أن يقول: صلى الأربع أيضاًء لأن صلاة الركعتين جل وفاق؛ فعند 
أبي يوسف يصلي ركعتين فقط بناء على أن إحرام الفرض انقطع بالانتقال إلى النفل . وعند 
محمد ستاً وهو الأصح› لأنه لو انقطعت التحريمة لامحتاج إلى تكبيرة جديدة فصار شارعاً في 
الكل . ح عن البحر ملخصاً. قوله : (وإن أفسد) أي المقتدي الركعتين قضاهما فقط» لأنه شرع 
في هذا النفل قصداً فكان مضموناً عليه » بخلاف الإمام لشروعه فيه ساهيآًء وهذا كله فيما إذا 
قعد الإمام في الرابعة» فإن لم يقعد يصلي المقتدي ستاء كما إذا أفسدهما كما في القهستاني 
عن المحيط» لأنه التزم صلاة الإمام وهي ست ركعات تفلا كما في اليحر . 
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(ولو ترك القعود الأول في النفل سهواً سجد ولم تفسد استحساناً) لأنه كما شرع 
ركعتين شرع أربعاً أيضاًء وقدمنا أنه يعود ما لم يقيد الثالثة بسجدة؛ وقيل لا (وإذا صلى 
ركعتين) فرضاً أو نفلا (وسها فيهما فسجد له بعد السلام ثم شفع عليه لم يكن له ذلك 
البناء) أي يكره له تحريماً» أراد بناء لثلا ببطل سجوده بلا ضرورة (بخلاف المسافر) إذا 
نوى الإقامة لأنه لو لم يبن بطلت (ولو فعل ما ليس له) من البناء (صح) بناه (لبقاء 
التحريمة» ويعيد) هو والمسافر (سجود السهو على المختار) لبطلانه بوقوعه في خلال 


تتمة: لو اقتدى به مفترض في قيام الخامسة بعد القعود قدر التشهد لم يصح ولو عاد 
إلى القعدةء لأنه لما قام إلى الخامسة فقد شرع في النفل» فكان اقتداء المفترض بالمتنفل» 
ولو لم يفقد قدر التشهد صح الاقتداء لأنه لم يخرج من الفرض وقبل أن يقيدها بسجدة . بحر 
عن السراج . قوله: (سهواً) قيد بالنظر إلى قوله «سجده لا إلى قوله: «ولم تفسد؟ وهذه 
المسألة تقدمت بعينها في باب التوافل ح» وقدمنا الكلام عليها هناك فراجعه. قوله: 
(وقدمنا) أي عند قول المتن «سها عن القعود الأول1. قوله: (وقيل لا) أي لا يعود بعد ما 
استتم قائماً كالفرض» وقدمنا أنه في التاترخانية صححه . قال في شرح المنية : والخلاف 
فيما إذا أحرم بنية الأربع» فإن نوى ثنتين عاد اتفاقاً. قوله: (فسجد له) أي للسهو. قوله: 
(بعد السلام) وكذا قبله كما يفيده ما يذكره من التعليل» وكأن المصنف قيد به تبعاً 
للخلاصة؛ لكونه السنة في محل السجود عندناء لا لكون البعدية أولى كما قيل» فافهم . 
قوله : (عليه) أي على ما صلى ط. قوله: (تحريماً) لما يأتي من أن نقض الواجب لا يجوز. 
قوله: (لثلايبطل سجوده الخ) ونقض الواجب وإبطاله لا يجوز إلا إذا استلزم تصحيحه نقض 
ما هو فوقه. بحر عن الفتح : أي كما في مسألة المسافر الآتية . قال ح: قال شيخنا: هذا في 
البناء على النفل . وأما البناء على الفرض ففيه كراهتان أخريان: الأولى تأخير سلام 
المكتوبة؛ الثانية الدخول في النفل بلا تحريمة مبتدأة اه. قال ط : وهذا الأخير يظهر أيضاً 
في بناء النفل على مثله إذا كان نوى أولا ركعتين اه تأمل . قوله : (بخلاف المسافر الخ) أي 
لو كان مسافراً فسجد للسهو ثم نوى الإقامة فله ذلك» لأنه لو لم يبن وقد لزم الإتمام بنية 
الإقامة بطلت صلاته» وفي البناء نقض الواجب وهو أدنى فيتحمل دفعاً للأعلى. بحر. 
قوله: (ويعيد وهو) أي من ليس له اليناى وهو بإطلاقه يشمل المفترضء ويخالفه ما قدمه 
أول الياب عن القنية» من أنه لو ينى النفل على فرض سها فيه لم يسجدء وقدمنا الكلام 
عليه . قوله : (والمساقر) الأولى أن يقول : «كالمسافر؛ لثلا يوهم قوله : «على المختار؛ أن 
فيه خلافاً مع أنه خلاف ما يفهم من البحرء أفاده ط . قلت: بل صرح به في الإمداد . قوله: 
(على المختار) وقيل لا يعيده: لأنه وقع جابراً حين وقع فيعتدٌ به. ح عن الإمداد. قوله: 
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ا ن س ص ا 0 
الصلاة (سلام من عليه سجود سهو بخرجه) من الصلاة خروجاً (موقوفاً) إن سجد عاد 
إليهاء وإلا لاء وعلى هذا (فيصح) الاقتداء به ويبطل وضوءه بالقهقهة. ويصير فرضه 
أربعاً بئية الإقامة (إن سجد) للسهو في المسائل الثلاث (وإلا) وإلا يسجد (لا) تثبت 
الأحكام المذكورة: كذا في عامة الكتبء وهو غلط في الأخيرتين والصواب أنه لا 
وجا يوا سويت .نو يعد اود e‏ 


(يخرجه من الصلاة الخ) هذا عندهما؛ وأما عند محمد فإنه لا يخرجه منها أصلاء كما في البحر 
وغيره. قوله : (إن سجد عاد الخ) أفاد أن معنى التوقف أنه يخرجه منها من كل وجه على 
احتمال أن يعود إلى حرمتها بالسجود بعد خروجه منها. ولهم فيه تفسير آخر وهو أنه قبل 
السجود يتوقف على ظهور عاقبته : إن سجد تبين أنه لم يخرجهء وإن لم يسجد تبين أنه 
أخرجه من وقت وجوده؛ وتمامه في الفتح . قوله: (بنية الإقامة) أي بعد السلام وقبل 
السجود كما هو فرض المسألةء أما قبل السلام فلا شك في أنه يصير فرضه أربعاًء لأنه لم 
يخرج من حرمة الصلاة اتفاقً» وكذا بعد السلام والسجودء لأنه في حرمة الصلاة أتفاقاً؛ أما 
على قول محمد فظاهرء وأما على قولهما فلأنه عاد إلى حرمتها بالسجودء وهذه المسألة 
الأخيرة هي التي تقدمت في قوله: «بخلاف المسافر». قوله : (كذا في عامة الكتب) في 
بعض التسخ «كذا في غاية البيان؛ وهي الصوابء لأن المذكور في عامة الكتب كالهداية 
وشروحها والكافي وقاضيخان وغيرها عدم انتقاض الطهارة؛ وعدم صيرورة الفرض أربعاً 
عندهما من غير تفصيل بين العود إلى السجود وعدمه. 

وإنما ذكروا هذا التفصيل في مسألة الاقتداء فقط لعدم إمكانه في غيرها؛ أما إجراء 
التفصيل في المسائل الثلاث كما فعل المصنف» فهو مذكور في غاية البيان» كما نقله عنها 
في البحرء وكذا في من الوقاية والدرر والملتقى» وقد نبه غير واحد على غلطهم؛ وكذا 
قال القهستاني : إن ما سوى مسألة الاقتداء ليس من فروع الخلافء إلا إذا سقط الشرطيتان. 
وفي الوقاية هنا سهو مشهور اه. وأراد بالشرطيتين قوله : «إن عاد إلى السجود» وإلافلا. 

والحاصل أن الصواب في التعبير أن يقول كما قال ابن الكمال: سلام من عليه السهو 
خر جه منها خروجاً موقوفاً عندهماء خلافاً لمحمدء فيصح الاقتداء به إن سجد بعدء وإلا 
فلاء ولا يبطل وضوءه بالقهقهةء ولايصير فرضه أربعاً بنية الإقامة اه. وعند محمد: يصح 
الاقتداء مطلقاًء ويبطل الوضوء: ويصير الفرض آربعاًء فالخلاف في المسائل الثلاث» لكن 
المسألة الأولى عندهما على التفصيل المذكور دون الأخيرتين» فإجراء التفصيل في المسائل 
الثلاث كما فعل المصنف غلط غالف لعامة الكتب. قوله : (وهو غلط في الأخيرتين الخ) 
أي ذكر الشرطيتين» وهما قوله : «إن سجد؛ وإلا لا غلط في المسألتين الأخيرتين» لأنه 
عندهما لا تفصيل فيهماء وإنما التفصيل المذكور في الأولى فقط كما ذكرنا. أما في القهقهة 
فلأنها أوجبت سقوط السجود عند الكل» لفوات حرمة الصلاة لأنها كلام؛ فالحكم النقض 
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ييطل وضوءه ولا يتغير فرضه سجد أو لا لسقوط السجود بالقهقهة وكذا بالنية» لعلا 


عتده» وعدمه عند هما كما صرح به في المحيط وشرح الطحاوي . بحر : أي لأنه عند محمد 
لم يخرج بالسلام عن حرمة الصلاة فانتقضت طهارته . وعندهما خرج من كل وجهء ولا یمکنه 
أن يعود إلى الصلاة بالسجود لوجود المنافي وهو القهقهة» لأنبا كلام؛ كما لو سلم وأحدث 
عمداً بعده فإن سلامه لم يبق موقوفاً بعد الحدث. وأما في نية الإقامة» فقال في المحيط 
وغيره: إنه لا يتغير فرضهء ويسقط عند سجود السهو. وفي المعراج: سواء سجد أو لاء 
لأنه لو تغير به لصحت نيته قبله ؛ ولو صحت لوقعت السجدة في وسط الصلاة ولا يتعدٌ بباء 
قصار كأنه لم يسجد صد فلو صحت لصحت بلا سجود. بحر وخهر. 

وحاصله أنه لو صح سجوده لبطل» وما يؤدي تصحيحه إلى إيطاله فهو باطل . وفيه 
دور أيضاًء يوضحه ما في البزازية أنه عندهما خرج من الصلاة ولا يعود إلا بعوده إلى سجود 
السهوء ولا يمكنه العود إليه إلا بعد تمام الصلاة» ولا يمكنه إتمام الصلاة إلا بعد العود إلى 
السجود فجاء الدور. قال: وبيانه أنه لا يمكنه العود إلى سجودهء لأنه سجوده ما يكون 
جابراء والجابر بالنص هو الواقع في آخر الصلاة ولا آخر لها قبل التمام» فقلنا بأنه تمت 
صلاته وخرج منها قطعاً للدور اه. 

والحاصل أنه حيث لم يمكنه العود إلى السجود لما علمته لم يمكن عوده إلى الصلاة 
فبقي خارجاً منها بالسلام خروجاً بات حتى لو سجد وقع لغواًء كما لو سجد بعد القهقهة 
في المسألة التي قبلها أو بعد الحدث العمدء ولذا صرح الكمال وغيره من الشراح كصاحب 
النهاية والعناية وقاضيخان بأنه لا يتغير فرضه بنية الإقامة» لأن النية لم تحل في حرمة 
الصلاةء فقد ظهر لك بهذا التقرير سقوط ما ذكره في الإمداد منتصراً لما في غاية البيان في 
هذه المسألة بما حاصله أن عدم صحة نية الإقامة إنما هو على تقدير عدم السجود وهو قد 
سجد؛ فتصح نيته لما في الدراية إذا سجد فنوى الإقامة صحت اه. فكذلك هناء وإلاالزم 
التناقض . وقول الكمال: إن النية لم تحصل في حرمة الصلاة غير مسلّم» لتصريحه بأن سلام 
من عليه السهو لا يخرجه منهاء ويلزم صاحب البحر في قوله : «لئلا يقع في خلال الصلاة» 
أن نية الإقامة بعد سجوده لا تصح لوقوع السجود في خلال الصلاة مع اتفاقهم على 
صحتها. 

أقول: والجواب ما تحققته من أنه إذا سجد وقع لغواً فكأنه لم يسجد» فلم يعد إلى 
حرمة الصلاةء فلم تصح نيته» بخلاف ما في الدراية» فإنه إذا سجد أولاٌ عاد إليها فصحت 
ليتف بخلاف ما إذا نوى أولاً ثم سجد فإنه لا يعود إليها لما علمته من الدور واستلزام صحة 
السجود بطلاته» فلا تناقض بين المسألتين. وأما ما ذكره الكمال فقد صرح به غيره كما 
علمت» وتصريحه بأن سلام من عليه السهو لايخرجه منها: أي خروجاً باتء بل يرجه على 
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سبج تت يب شتت 


يقع في خلال الصلاة» وتمامه في البحر والنهر (ويسجد للسهو ولو مع سلامه) ناوياً 
(للقطع) لأن نية تغيير المشروع لخو (ما لم يتحول عن القبلة أو يتكلم) لبطلان 
التحريمة» ولو نسي السهو أو سجدة صلبية أو تلاوية يلزمه ذلك 


احتمال العود إن أمكن» وهنا لم يمكن للمحذور المذكورء وقولهم تصح نية الإقامة بعد 
السجود ويلغو السجود لوقوعه في خلال الصلاة صحيح › لأن إلغاء السجود فيه لم يكن 
بسبب إيجابه:المقتضي للدور كما في مسألتناء بل بسبب تصحيح النية فيه الموجبة للإتمام» 
وتصحيح النية فيه لا يستدعي إيجاب السجود» بخلاف مسألتنا فإن فيها يلزم من صحة النية 
أن تصح بلا سجود لوقوعه في وسط الصلاة؛ ومع عدم السجود لا يعود إلا حرمة الصلاةء 
وإذا لم يعد إليها لم تصح نية الإقامة» فيلزم الدور. وبعد تقرير هذا الجواب بما ذكرناء 
رأيت شيخ مشايخنا الرمتي ذكر نحوه ولله الحمد» فافهم. قوله : (ويسجد للسهو ولو مع 
سلامه للقطع) أي قطع الصلاة وعدم العود إليها بالسجود» قيد بالسهو لأنه لو سلم ذاكراً أن 
عليه سجدة تلاوة أو قراءة التشهد الأخير سقطت عنه» لأن سلامه عمد فيخرجه من الصلاة» 
ولا تفسد صلاته لأنه لم يبق عليه ركن من أركان الصلاة» بل تكون ناقصة لترك الواجب» 
وكذا لو سلم وعليه تلاوية وسهوية ذاكراً لهما أو للتلاوية سقطتاء إلا إذا تذكر أنه لم يتشهد؛ 
ولو سلم وعليه صلبية فقط أو صلبية وسهوية ذاكراً لهما أو للصلبية فقط فسدت صلاته ؛ ولو 
عليه تلاوية أيضاً فسلم ذاكراً لها أو للصلبية فسدت أيضاًء وهذا في الصلبية ظاهر لأا 
ركن . وأما في التلاوية فمقتضى ما مر أا لا تفسد» وهو رواية أصحاب : «الإملاء؟ عن أبي 
يوسفاء لأن سلامه في حق الركن سلام سهوء وفي حق الواجب سلام عمد» وكلاهما لا 
يوجب فساد الصلاة» لكن ظاهر الرواية أنها تفسد» لأن سلام السهو لايخرج؛ وسلام العمد 
يخرج » فترجح جانب الخروج احتياطاً. وما أحسن قول محمد: فسدت في الوجهين: أي في 
تذكر التلاوية أو الصلبية» لأنه لا يستطيع أن يقضي التي كان ذاكراً لها بعد التسليم» وإذا 
جعل عليه قضاء التي كان ناسياً لها وجب أن يقضي التي كان ذاكراً لهاء وتمام ذلك في 
الفتح والبدائع . قوله : (لبطلان التحريمة) أي بالتحوّل أو التكلم» وقيل لا يقطع للتحول ما 
لم يتكلم أو يخرج من المسجد كما في الدرر عن النهاية . إمداد. قوله : (ولو نسي السهو 
الخ) أو في كلامه مانعة الخلو فيصدق بسبع صور؛ وهي مالو كان عليه سهوية فقط» أو 
٠‏ صلبية فقطء أو تلاوية فقط » أو كان عليه الثلاثة أو اثنتان منها: أي صلبية مع تلاوية أو 
سهوية مع إحداهماء ففي هذه كلها إذا سلم ناسياً لما عليه كله أو لما سوى السهوية لا يعد 
سلامه قاطعاً» فإذا تذكر يلزمه ذلك الذي تذكره ويرتب بين السجدات» حتى لو كان عليه 
تلاوية وضلبية يقضيهما مرتباً» وهذا يفيد وجوب النية في المقضيّ من السجدات كما ذكره 
في الفتح» ثم يتشهد ويسلم ثم يسجد للسهو. وقيدنا بقولنا: أي لما سوى السهوية» لأنه لو 


كتاب الصلاة/ باب سجود الهو . 04د 


مادام في المسجد. 


(سلم مصلي الظهر) مثلاً (على) رأس (الركعتين توهماً) إتمامها (أتمها) أربعاً 
(وسسجد للسهو) لأن السلام ساهياً لا ييطلء > لأنه دعاء من وجه (بخلاف ما لو سلم على 
ظن) أن فرض الظهر ركعتانء بأن ظن (أنه مسافر أو أنها الجمعة أو كان قريب عهد 
بالإسلام فظن أن فرض الظهر ركعتان» أو كان في صلاة العشاء فظن أنه التراويح فسلم) 
أو سلم ذاكراً أن عليه ركناً حيث تبطل لأنه سلام عمد. 


سلم ذاكراً لها ناسياً لغيرها يلزمه أيضاًء لأن السلام مع تذكر سجود السهو لا يقطع. بخلاف 
تذكق غيرها فإنه يقطع عن التفصيل المارّ قبل ذلك» فافهم. قوله : (مادام في المسجد) أي 
لس ا ور ا ا ا 
فيه وإن كان بينهما فرجة . وأما إذا كان في الصحراء : فإن تذكر قبل أن يجاوز الصغوف من 

خلفه أو يمينه أو يساره عاد إلى قضاء ما عليه» لأن ذلك الموضع ملحق بالمسجد؛ ؛ وإن 


01 


مشى أمامه فالأصح اعتبار موضع سجوده أو سترته إن كان له سترة بين يديه كما في البدائع 
والفتح . 

تبیه : قال هنا: : مادام في المسجد وفيما قبله مالم يتحول عن القبلةء ولعل وجه 
الفرق أن السلام هنا لما كان سهواً لم يجعل جرد الانحراف عن القبلة مانعاً: : ولما كان فيما 
قبله عمداً جعل مانعاً على أحد القولين» وهو ما مشى عليه المصنف» 000 
السجود لا يسقط بالسلام ولوعمداًء إلا إذا فعل فعلا يمتعه من البناء بأن تكلم أو قهقه أو 
أحدث عمداً أو خرج من المسجد أو صرف وجهه عن القبلة وهو ذاكر له E‏ 
وهو تحريمة الصلاة ة فسقط ضرورة فوات مله اه تأمل . قوله : (توهما) أي ذا توهم أو 
متوهماً . قوله : (أتمها أربعاً) إلا إذا سلم قائماً في غير جنازة كما قدمه في مفسدات الصلاة؛ 
لأن القيام في غير الجنازة ليس مظنة للسلام فلا يغتفر السهو فيه . قوله : (لأنه دعاء من وجه) 
ا ا . قوله : (لأنه سلام عمد) استشكل العلامة 


ايكون ري ا os‏ 
سلامه سهواء وهنا سلم عالماً بأنه صلی ركعتين فوقع سلامه عمداً فيكون قاطعاً فلا 
يبني اه . وفي التاترخانية أن السهو وإن وقع في أصل الصلاة أوجب فسادهاء وإن فى 
وصفها فلا؛ فالأول كما إذا سلم على الركعتين على ظن أنه في الفجر أو الجمعة أو السفرء 
والثاني كما إذا سلم عليهما على ظن أنها رابعة اه : أي لأن العدد بمنزلة الوصف 


والحاصل أنه إذا ظن أنها الفجر مثلاً يكون قاصداً لإيقاع السلام على رأس الركعتين 


01۰ کتاب الصلاة/ باب مسحود السهو 
ا ا سس اہ ل ا = 


وقيل لا تبطل حتى يقصد به خطاب آدمي (والسهو في صلاة العيد والجمعة والمكتوبة 
والتطوع سواء) والمنختار عند المتأخرين عدمه في الأوليين لدفع الفتنة كما في جمعة 
البحر» وأقرّه المصنف» وبه جزم في الدرر. 


(وإذا شك) في صلاته (من لم يكن ذلك) أي الشكٌ (عادة له) وقيل من لم يشك 


فيكون متعمداً للخروج قبل إتمام الصلاة التي شرع فيهاء بخلاف ما إذا سلم على ظن 
الإتمام فإنه لم يتعمد إلا إيقاعه بعد الأربع» فوقع قبلها سهواً؛ وبالجملة فالسلام من حيث 
ذاته عمد فيهماء ومن حيث محله تختلف» فتدبر . قوله : (وقيل لا تبطل الخ) ذكره في البحر 
بحثاً أخذاً عا في المجتبى : لو سلم المصلي عمداً قبل التمام» قيل تفسدء وقيل لا حتى 
يقصد به خطاب آدمئ اه . فقال في البحر: فينبغي أن لا تفسد في هذه المسائل على القول 
الثاني اه. ومثله في النهر . قال الشيخ إسماعيل وهو ظاهرء والأول المجزوم به في كتب 
عديدة معتمدة اه. قوله : (عدمه في الأوليين) الظاهر أن الجمع الكثير فيما سواهما كذلك 
كمأ بحثه بعضهم طء وكذا بحئه الرحمتي» وقال: خصوصاً في زماننا: وقي جمعه حاشية أبي 
السعود عن العزمية أنه ليس المراد عدم جوازه بل الأولى تركه لثلا يقع الناس في فتنة اه. 
قوله: (وبه جزم في الدرر) لكنه قيده محشيها الواني بما إذا حضر جمع كثيرء وإلا فلا داعي 
إلى الترك ط . قوله: (وإذا شك) هو تساوي الأمرين. بحر» وقدمناه. قوله: (في صلاته) 
قال في فتح القدير: قيد بهء لأنه لو شك بعد الفراغ منها أو بعد ما قعد قدر التشهد لا يعتبر 
إلا إذا وقع في التعيين فقطء بأن تذكر بعد الفراغ أنه ترك فرضاً وشك في تعيينه» قالوا: 
يسجد سجدة ثم يقعد ثم يصلي ركعتين يسجدتين ثم يقعد ثم يسجد للسهو لاحتمال أن 
المتروك الركوع فيكون السجود لغواً بدونه» فلا بد من ركعة بسجدتين اه. قال في البحر: 
ولا حاجة إلى هذا الاستثناءء لأن الكلام في الشك بعد القراغ وهذا تيقن ترك ركن غير أنه 
شك في تعيينه ؛ نعم يستثنى ما في الخلاصة : لوأخيره عدل بعد السلام أنك صليت الظهر 
ثلاثاً وشك في صدقه يعيد اختياطاء لأن الشك في صدقه شك في الصلاة. قوله: (من لم 
يكن ذلك عادة له)هذا قول شمس الأثمة السرخسي» واختاره في البدائع» ونص في الذخيرة 
على أنه الأشبه . قال في الحلية: وهو كذلك . وقال قخر الإسلام: من لم يقع له في هذه 
الصلاة» واختاره ابن الفضل . قوله: (وقيل الخ) ثمرة الخلاف تظهر فيما لو سها في صلاته 
أول مرة واستقبل ثم لم يسه سنين ثم سهاء فعلى قول السرخسي يستأتف» لأنه لم يكن من 
عادته وإنما حصل له مرة واحدة» والعادة إنما هي من المعاودة: أي والشرط أن لايكون 
معتاداً له قبل هذه الصلاةء وكذا على قول فخر الإسلام» خلافاً لما وقع في السراج من أنه 
يتحرّى كما يتحرى على القول الثالث كما في اليحر. وقي عبارة النهر : هنا سهو فاجتنبه . 


كتاب الصلاة/ باب سجود السهو 641 
في صلاة قط بعد بلوغه » وعليه أكثر المشايخ . بحر عن الخلاصة (كما صلى استأنف) 
بعمل مناف وبالسلام قاعداً أولى لأنه المحلل (وإن كثر) شكه (عمل بغالب ظنه إن كان) 
له ظن للحرج (وإلا أخذ بالأقل) لتيقنه (وقعد في كل موضع تومه موضع قعوده) ولو 
واجباً لثلا يصير تاركاً فرض القعود أو واجبه (و) اعلم أنه (إذا شغله ذلك) الشك فتفكر 
أ ل ل رض ياس 


قوله : (كما صلى) أشار بالكمية إلى أن الشك في العدد؛ فلو في الصفة كما لو شك في ثانية 
الظهر أنه في العصر وفي الثالثة أنه في التطوع وفي الرابعة أنه في الظهرء قالوا: يكون في 
الظهرء ولاعبرة بالشك» وتمامه في البحر. قوله: (استأنف بعمل مناف الخ) فلا يخرج 
بمجرد النية؛ كذا قالوا. وظاهره أنه لابد من العمل » فلو لم يأت بمناف وأكملها على 
غالب ظنه لم تبطل» إلا أنها تكون نفلا ويلزمه أداء الفرض» ولو كانت نفل ينبغي أن يلزمه 
قضاؤه وإن أكملها لوجوب الاستتناف عليه . بحر. وأقرّه في النهر والمقدسي . قوله: (وإن 
کشر شكه) بأن عرض له مرتين في عمره على ما عليه أكثرهمء أو في صلاته على ما اختاره 
فخر الإسلام. وفي المجتبى: وقيل مرتين في سنة» ولعله على قول السرخسي. بحر 
ونبر. قوله: (للحرج) أي في تكليفه بالعمل باليقين. قوله : (وإلا) أي وإن لم يغلب على 
ظنه شيء» فلو شك أنها أولى الظهر أو ثانيته يجعلها الأولى ثم يقعد لاحتمال أنها الثانية ثم 
يصلي ركعة ثم يقعد لما قلنا ثم يصلي ركعة ويقعد لاحتمال أنها الرابعة ثم يصلي أخرى 
ويقعد لما قلناء فيأتي بأربع قعدات : قعدتان مفروضتان وهما الثالثة والرابعة» وقعدتان 
واجبتان ؛ ولو شك أنها الثانية أو الثالثة أتمها وقعد ثم صلى أخرى وقعد ثم الرابعة وقعدء 
وتمامه في البحرء وسيذكر عن السراج أنه يسجد للسهو . قوله : (ولو واجباً) معطوف على 
تحذوف: أي فرضاً كان القعود ولو واجباً أو إذا كان فرضاً ولو واجباًء فكذلك على حذف 
جواب لو الشرطية فالتعليل ناظر إلى المذكور والمحذوف. 

هذاء وقول الهداية والوقاية يقعد في كل موضع يتوهم أنه آخر صلاته يدل على أنه لا 
يقعد على الثانية والثالغة› ولذا نسبه في الفتح إلى القصور. واعتذر عنه في البحر بأن فيه 
خلافاًء فلعله بناه على أحد القولين وإن كان الظاهر القعود مطلقاً اه. 

قلت : لكن في القهستاني عن المضمرات أن الصحيح أنه لا يقعد على الثانية 
والثالثة: لأنه مضطر بين ترك الواجب وإتيان البدعةء والأول أولى من الثاني ؛ ثم قال : لكن 
فيه اختلاف المشايخ إه. 
يأتي به احتياطاًء بخلاف ما تردد بين البدعة والسنة. قوله : (واعلم الخ) قال في المنية 
وشرحها الصغير: ثم الأصل في التفكر أنه إن منعه عن أداء ركن كقراءة آية أو ثلاث أو ركوع 
أو سجود أو عن أداء واجب كالقعود يلزمه السهو لاستلزام ذلك ترك الواجب وهو الإتيان 


وأقول: يريد ما في الفتح ما صرّحوا به في عدة كتب : أن ما تردد بين البدعة والواجب 


دك كتاب الصلاة/ باب سجود السهو 
(قدر أداء ركن ولم يشتغل حالة الشك بقراءة ولا تسبيح) ذكره في الذخيرة (وجب عليه 
سجود السهو في) جميع (صور الشك) سواء عمل بالتحرّي أو بنى على الأقل . فتح . 
لتأخير الركن» لكن في السراج أنه يسجد للسهو في أخذ الأقل مطلقاًء وفي غلبة الظن 
إن تفكر فدر ركن . 


بالركن أو الواجب في مله وإن لم يمنعه عن شيء من ذلك بأن كان يؤدي الأركان ويتفكرء 
لا يلزمه السهو. وقال بعض المشايخ: إن منعه التفكر عن القراءة أو عن التسبيح يجب عليه 
سجود السهوء وإلافلا؛ فعلى هذا القول لو شغله عن تسبيح الركوع وهو راكع مثلا يلزمه 
السجود» وعلى القول الأول لا يلزمه وهو الأصح إه. وبه علم أن قول المصنف دولا 
تسبيح» مبني على خلاف الأصح› وقول البعض : ودخل في قوله أو عن أداء واجب ما لو 
شغله عن السلام لما في الظهيرية : لو شك بعد ما قعد قدر التشهد أصلى ثلاثاً أو أربعاً حتى 
شغله ذلك عن السلام ثم استيقن وأتم صلاته فعليه السهو اه. وعلله في البدائع بأنه أخر 
الواجب وهو السلام اه. وظاهره لزوم السجود وإن كان مشتغلا بقراءة الأدعية أو الصلاة» 
وهو مبني على ما قاله شمس الأثمةء من أنه ليس المراد أن يشغله التفكر عن ركن أو 
واجبء فإن ذلك يوجب سجدتي السهو بالإجاع» وإنما المراد به شغل قلبه بعد أن تكون 
جوارحه مشغولة بأداء الأركان» ومثله ما في الذخيرة» من أنه لو كان في ركوع أو سجود 
فطوّل في تفكره وتغير عن حاله بالتفكر فعليه سجود السهو استحساناًء لأنه وإن كان تفكره 
ليس إلا إطالة القيام أو الركوع أو السجود» وهذه الأذكار سنة» لكنه أخر واجباً أو ركنا لا 
بسبب إقامة السنة بل بسبب التفكر» وليس التفكر من أعمال الصلاة اه. 


قلت: والحاصل أنه اختلف في التفكر الموجب للسهوء فقيل ما لزم منه تأخير 
الواجب أو الركن عن محله بأن قطع الاشتغال بالركن أو الواجب قد أداء ركن وهو الأصح»› 
وقيل جرد التفكر الشاغل للقلب وإن لم يقطع الموالاة» وهذا كله إذا تفكر في أفعال هذه 
الصلاة؛ أما لو تفكر في صلاة قبلها هل صلاها أم لا: ففي المحيط أنه ذكر في بعضص 
الروايات أنه لا سهو عليه وإن أخر قعللاء كما لو تفكر في أمر من أمور الدنيا حتى أخر ركنا 
وفي رواية: يلزمه لتمكن النقص في صلاته لأنه يجب عليه حفظ تلك الصلاة حتى يعلم 
جواز صلاته هذه» بخلاف أعمال الدنيا فإنه لم يجب عليها حفظها . واستظهر في الحلية هذه 
الرواية» وأنه لو لزم ترك الواجب بالتفكر في أمور الدنيا يلزمه السجود أيضاً. واستظهر أيضاً 
القول الأول بأن الملزم للسجود ما كان فيه تأخير الواجب أو الركن عن نحله؛ إذ ليس في 
يحرد التفكر مع الأداء ترك واجب» وتمام الكلام فيها وفي فتاوى العلامة قاسم قوله: 
(سواء عمل بالتحري) أي بأن غلب على ظنه أنها الركعة الثانية مثلاء وقوله: «أو بنى على 
الأقل» أي بأي لم يغلب على ظنه شيء وأخذ بالأقل . قوله: (لكن في السراج الخ) . 


كتاب الصلاة/ باب سجود السهو a‏ 


فروع : أخبره عدل بأنه ما صلى أربعاً وشك في صدقه وكذبه أعاد احتياطاً . ولو 
اختلف الإمام والقومء فلو الإمام على يقين لم يعد؛ وإلا أعاد بقولهم . 

شك آنا ثانية الوتر أو ثالثته قنت وقعد ثم صلى أخرى وقنت أيضاً في الأصح . 

شك هل كبر للافتتاح أو لا أو أحدث أو لاء أو أصابه نجاسة أو لا أو مسح 
رأسه أو لا: استقبل إن كان أولامرةء وإلالا. 


استدراك عن ما في الفتح من لزوم السجود في الصورتين» وقوله: «مطلقاً» أي سواء تفكر 
قدر ركن أو لاء وهذا التفصيل هو الظاهر» لأن غلبة الظن بمنزلة اليقين» فإذا تحرّى غلب 
على ظنه شيء لزمه الأخذ بهء ولا يظهر وجه لإيجاب السجود عليه إلا إذا طال تفكره على 
التفصيل المار؛ بخلاف ما إذا بنى على الأقلء لأن فيه احتمال الزيادة كما أفاد في البحر. 
قوله : (أخبره عدل الخ) تقدم أن الشك خارج الصلاة لا يعتبر» وأن هذه الصورة مستثئأة؛ 
وقيد بالعدل» إذ لو أخبره عدلان لزمه الأخذ بقلولهماء ولا يعتبر شكه» وإن لم يكن المخبر 
عدلا لا يقبل قوله . إمداد. وظاهر قوله : «أعاد احتياطاً» الوجوب» لكن في التاترخانية : إذا 
شك الإمام فأخبره عدلان يجب الأخذ بقولهماء لأنه لو أخبره عدل يستحب الأخذ بقوله اه 
فتأمل . قوله : (ولو اختلف الإمام والقوم) أي وقع الاختلاف بينهم وبينهء كأن قالوا صليت 
ثلاثاً وقال بل أربعاً؛ أما لو اختلف القوم والإمام مع فريق منهم ولو واحداً أخذ بقول الإمام؛ 
ولو تيقن واحد بالتمام وواحد بالنقص وشك الإمام والقوم فالإعادة على المتيقن بالنقص 
فقط ؛ ولو تيقن تيقن الإمام بالنقص لزمهم الإعادة إلا من تيقن منهم بالتمام؛ ؛ ولو تيقن واحد 
بالنقص وشك الإمام والقوم؛ فإن كان في الوقت فالا ولى أن يعيدوا احنياطاً ولزمت لو 
المخبر بالنقص عدلان. من الخلاصة والفتح . 


تتمة: شك الإمام فلحظ إلى القوم ليعلم بهم إن قاموا قام وإلا قعد لا بأس به ولا سهو 
عليه. غلب على ظنه في الصلاة أنه أحدث أو لم يمسح ثم ظهر خلافهء إن كان أدى ركناً 
استأنف وإلا مضى . تاترخانية. قوله : (وقنت أيضاً في الأصح) وقيل لا يقنت لأن القنوت 
في الثانية بدعة . والجواب أن ما تردد بين البدعة والواجب يأتي به احتياطاً كما مر. وبقي لو 
قدت في الأولى أو الثانية سهواً فقدم المصنف في باب الوتر أنه لايقنت في الثالثة» ومر 
ترجيح خلاقه . قوله : (شك هل كبر الخ) أي شك في صلاته . ذخيرة وغيرها. وظاهره أن 
الشك في جميع هذه المسائل وقع في الصلاة» ويدل عليه قول الذخيرة في آخر العبارة: إن 
كان ذلك أول مرة استقبل الصلاةء إلا جاز له المضيّء ولا يلزمه الوضوء ولاغسل 
الثوب اه تأمل. ويخالفه ما في الخلاصة حيث قال: شك في بعض وضوئه وهو أول شك 
غسل ما شك فيه وإن وقع له كثيراً لم يلتفت إليه؛ وهذا إذا شك في خلال وضوئه» فلو 


e4‏ كتاب الصلاة/ باب صلا المريض 
واختلف ولو شك فى أركان الحج ؛ وظاهر الرواية البناء على الأقل» وعليك 
بالأشباه فى قاعدة : «اليقين لايزول بالشك؟. 
بَابٌ: ضلاة المريض 
التلاوة وضرورة (من تعذر عليه القيام) أي كله (لمرض) حقيقي وحده أن يلحقه بالقيام 
ا ا ا ا ب ا ل ا ا ا لط با 


بعد الفراغ منه لم يلتف إليه أه. لكن سثل العلامة قاسم في فتاويه عمن شك وهو في صلاته 
أنه على وضوء أم لا؟ فأجاب بأنه إن كان أول ما عرض له أعاد الوضوء والصلاة» وإلا مضى 
في صلاته . قوله: (وظاهر الرواية البناء على الأقل) كذا عزاه في البحر إلى البدائع» ولم أره 
فيها فليراجع . والذي في لباب المناسك: ولو شك في عدد الأشواط في طواف الركن 
أعاده؛ ولا يبني على غالب ظنه ؛ بخلاف الصلاة» وقيل إذا كان يكثر ذلك يتحرّى اه. وما 
جزم به في اللباب عزاه في البحر إلى عامة المشايخ » والله تعالى أعلم . 
يَابٌ: صَلاةٌ المريض 

قيل المرض مفهومه ضروري» إذ لا شك أن فهم المراد منه أجلى من قولنا إنه معنى 
يزول بحلوله في بدن الحيّ اعتدال الطبائع الأربع "° فيؤول إلى التعريف بالأخفى . خمر. 
قوله : (من إضافة الفعل لقاعله أو عله) كل فاعل محل ولا عكس» فإن المريض محل للصلاة 
فاعل لهاء والخشبة محل للحركة وليست قاعله لها ح . قوله: (ومناسبته الخ) لم يبين وجه 
تأخيره عن سجود السهوء وبينه في البحر بقوله: والسهم أعم موقعاً لشموله المريض 
والصحيح» فكانت الحاجة إلى بيانه أمس فقدمه ح . قوله : (فتأخر الخ) أي وكان حقه أن 
E‏ أو لأن كلا منهما 
سجود يترتب على أمر يقع في الصلاة متأخراً عنه» إلا أن سجود السهو مختص بالصلاة» 
وسجود التلاوة يقع خارج الصلاة أيضاً ح. قوله : (كله) فسره به لما سيأتي في المتن من 
قوله : «وإن قدر على بعض القيام قام» ح . قوله: (لمرض حقيقي الخ) قال في البحر : أراد 
بالتعذر: التعذر الحقيقي» بحيث لو قام سقطء بدليل أنه عطف عليه التعذر الحكمي» وهو 
خوف زيادة المرض. ٠‏ 

واختلفوا في التعذر: فقيل ما يبيح الإفطارء وقيل التيمم» وقيل بحيث لو قام سقط ٠‏ 
وقيل ما يعجزه عن القيام بحوائجه. والأصح أن يلحقه ضرر بالقيام» كذا في النهاية 
والمجتبى وغبرهما اه. فقوله واختلفوا في التعذر: أي في غير عبارة المصنف» لما علمت 
أن المراد به في كلامه كالكنز الحقيقي بدليل عطف الحكمي عليه . 


)0 في ط (قوله الطبائع الأريع) هي : الصفراءء والسوداء والبلغم» والدم . 


٠‏ كتاب الصلاة/_باب صلا اللريض 6ه 


ضررء به يفتى (قبلها أو فيها) أي الفريضة (أو) حكمي بأن (خاف زيادتهء أو بطء برئه 
بقيامهء أو دوران رأسه. أو وجد لقيامه ألما شديداً) أو كان لو صلى قائماً سلس بوله» أو 


تعذر عليه الصوم كما مر (صلى قاعداً) 


وبما تقرر ظهر ما في كلام الشارح حيث جعل الحقيقي والحكمي وصفين للمرض 
مع أنبما صفتان للتعذرء لأن المرض فيهما حقيقي ؛ وكذا قوله : #وحده» إن كان الضمير فيه 
للمرض الحقيقي» فليس ذلك تعريفاً للمرض بل تعريف المرض ما قدمناه» وإن كان 
للتعذر المذكور فقد علمت أن المراد به كلام المصنف الحقيقي وهو ما لو قام لسقطء اللهم 
إلا أن يعود لمطلق التعذر المبيح للصلاة قاعداً كما هو المراد من قول البحر: واختلفوا 
الخء فافهم . وقد يأتي الحد بمعنى التمييز بين الشيئين» وعليه فيصح عوده لمطلق 
المرض : أي القدر المميز بين ما تصح معه الصلاة قاعداً وما لا تصح ما يلحقه بالقيام ضررء 
وهو شامل حيتئذ لما إذا تعذر القيام حقيقة بالمعنى المارٌ أو حكماً . وأما إذا لم يمكن القيام 
أصلاً فهو مفهوم بالأولى. قوله: (قبلها أو فيها) صفة لمرضء والمرض العارض فيها 
سيأتي الكلام عليه في قول المتن «ولو عرض له مرض فيها؟ ولا ينافي قوله: «أو فيها؟ 
تقييذه يقوله : «كله» لأن المراد حينئذ تعذر كل القيام الواقع بعد عروض المرض . قوله: 
(أي الفريضة) أراد بها ما يشمل الواجب كالوتر وما في حكمه كسنة الفجرء احترازاً عما عدا 
ذلك من النوافلء فإنها تجوز من قعود بلا تعذر قيام . قوله : (خاف)أي غلب على ظنه بتجربة 
سابقة أو إخبار طبيب مسلم حاذق . إمداد. قوله: (بقيامه) متعلق بخاف أو بزيادة وبطء على 
سبيل التنازع . قوله : (أو وجد لقيامه) أي لأجله ألما شديداًء وهذا وما قبله وما بعده داخل 
في أفراد الضرر المذكور في قوله: «وحده الخ؟ فافهم . قوله: (سلس) كفرح ط. قوله: (أو 
تعذر عليه الصوم) الأولى أن يقول «للصوم باللام التعليلية: أي تعذر القيام لأجل الصيام . 
وعبارة البحر: ودخل تحت العجز الحكمي ما لو صام رمضان صلى قاعداًء وإن أفطر صلى 
قائماً يصوم ويصلي قاعداً . قوله : (كما مر) أي في باب صفة الصلاة حيث قال : : وقد يتحم 
القعود كمن يسيل جرحه إذا قام أو يسلس بوله أو يبدو ربع عورته أو يضعف عن القراءة 
أصلا أو عن صوم رمضان» ولو أضعفه عن القيام الخروج لجماعة صلى في بيته منفرداًء به 
يفتي » خلافاً للأشباه ح . 


أقول: : وقدمنا هناك أنه لو لم يقدر على الإيماء قاعداًء كما لو كان بحال لو صلى 
قاعداً یسیل بوله أو جرحه ولو مستلقياً: لا صلى قائماً بركوع وسجود» لأن الاستلقاء لا 
يجوز بلا عذر كالصلاة مع الحدث فيترجح ما فيه الإتيان بالأركان كما في المنية وشرحها. 
ومن العجز الحكمي أيضاً ما لو خرج بعض الولد وتخاف خروج الوقت تصلي بحيث لا 
يلحق الولد ضرر؛ ؛ ومالو خاف العدو لو صلى قائماً أو كان في خباء لا يستطيع أن يقيم 


1 كتاب الملاة/ باب صلاة المريض 
اا ا 
ولو مستنداً إلى وسادة أو إنسان فإنه يلزمه ذلك على المختار (كيف شاء) على 
المذهب. لأن المرض أسقط عنه الأركان فالهيئات أولى . وقال زفر: كالمتشهد» قيل 
وبه يفتى ش 

صلبه» وإن خرج لا يستطيع الصلاة لطين أو مطرء ومن به أدنى علة فخاف إن نزل عن 
المحمل بقي في الطريق يصلي الفرض في محمله» وكذا المريض الراكب» إلا إذا وجد من 
ينزله . بحر . قوله: (ولو مستنداً الخ) أي إذا لم يلحقه ضرر به بدليل ما مر. قوله: (أو 
إنسان) عبر في العناية والفتح وغيرهما بالخادم بدله . قال ح: وفيه أن القادر بقدرة الغير 
عاجز عند الإمام» إلا أن يراد بالغير غير الخادم . تأمل اه. 


أقول: قدمنا في باب التيمم أن العاجز عن استعمال الماء بنفسه لو وجد من تلزمه 
طاعته كعبده وولده وأجيره لزمه الوضوء اتفاقاً» وكذا غيره من لو استعان به أعانه في ظاهر 
المذهب» بخلاف العاجز عن استقبال القبلة أو التحوّل عن الفراش النجس فإنه لا يلزمه 
عنده. والفرق أنه يخاف عليه زيادة المرض في إقامته وتحويله أه. ومقتضاء أنه لو لم يخف 
زيادة المرض يلزمه ذلك» وقدمنا في بحث الصلاة على الدابة من باب التوافل عن المجتبى 
ما نصه : وإن لم يقدر على القيام أو النزول عن دابته أو الوضوء إلا بالإعانة وله خادم يملك 
منافعه يلزمه في قولهماء وفي قوله نظر. والأصح اللزوم في الأجنبي الذي يطيعه كالماء 
الذي يعرض للوضوء اه. ولا يخفى أن هذا حيث لا يلحقه ضرر بالقيام فلا يخالف ما قدمناه 
آنفاًء وبه ظهر أن المراد بالإنسان من يطيعه أعم من الخادم والأجنبي» وأما عدم اعتبار 
القدرة بقدرة الغير عند الإمام فلعله ليس على إطلاقه » بل في بعض المواضع كما قاله ط. 
ولذا قال في المجتبى : وفي قوله" نظرء أو محمول على ما إذا لم يتيسر له ذلك إلا بكلفة 
ومشقة فلا يلزمه الانتظار إلى حصوله» فليتأمل . قوله: (كيف شاء) أي كيف تيسر له بغير 
ضرر من تربع أو غيره. إمداد. قوله: (على المذهب) جزم به في الغرر ونور الإيضاح؛ 
وصححه في البدائع وشرح المجمع» واختاره في البحر والنهر. قوله : (فالهيئات أولى) جمع 
هيئة» وهي هنا كيفية القعود. قال ط : وفيه أن الأركان إنما سقطت لتعسرهاء ولا كذلك 
الهيئات اه تأمل . قوله : (قيل وبه يفتى) قاله في التجنيس والخلاصة والولوالجية لأنه أيسر 
على المريض. قال في البحر: ولا يخفى ما فيه» بل الأيسر عدم التقييد بكيفية من 
الكيفيات» فالمذهب الأول اه. وذكر قبله أنه فى حالة التشهد يجلس كما مجلس للتشهد 
بالإجاع اه. ۰ 


أقول: ينبغي أن يقال: إن كان جلوسه كما يجلس للتشهد أيسر عليه من غيره أو مساوياً 


. في ط (قوله وفي فوله) أي الإمام‎ )١( 


كتاب الصلا/ باب صلاة المريض oY‏ 
(بركوع وسجود وإن قدر على بعض القيام) ولو متكتاً على عصا أو حائط (قام) لزوماً 
بقدر ما يقدر ولو قدر آية أو تكبيرة على المذهب» لأن البعض معتبر بالكل (وإن تعذرا) 
ليس تعذرهما شرطاً بل تعذر السجود كاف (لاالقيام أومأ) بالهمز (قاعدا) 


لغيره كان أولى» وإلا اختار الأيسر في جميع الحالات» ولعل ذلك محمل القولينء والله 
أعلم . قوله : (بركوع) متعلق بقوله : «صلى؟ ط . قوله: (على المذهب) في شرح الحلواني 
نقلاً عن الهتدواني : لو قدر على بعض القيام دون تمامه» أو كان يقدر على القيام لبعض 
القراءة دون تمامها يؤمر بأن يكبر قائماً ويقرأ ما قدر عليه ثم يقعد إن عجزء وهو المذهب 
الصحيح لايروى خلافه عن أصحابنا؛ ولو ترك هذا خفت أن لا تجوز صلاته . وني شرح 
القاضي : فإن عجز عن القيام مستوياً قالوا: يقوم متكثاً لا يجزيه إلا ذلك وكذا لو عجز عن 
القعود مستوياً قالوا: يقعد متكياً لا يجزيه إلا ذلك؛ فقال عن شرح التمرتاشي ونحوه في 
العناية بزيادة : وكذلك لو قدر أن یعتمد على عصا أو كان له خادم لو اتكأ عليه قدر على 
القيام اه. قوله : (لأن البعض معتبر بالكل) أي أن حكم البعض كحكم الكل» بمعنى أن من 
قدر على كل القيام يلزمه فكذا من قدر على بعضه . قوله: (بل تعذر السجود كاف) نقله في 
البحر عن البدائع وغيرها. وفي الذخيرة: رجل بحلقه خْرّاج إن سجد سال وهو قادر على 
الركوع والقيام والقراءة يصلي قاعداً يوميء؛ ولو صلى قائماً بركوع وقعد وأوماً بالسجود 
أجزأه؛ والأول أفضل» لأن القيام والركوع لم يشرعا قربة بنفسهماء بل ليكونا وسيلتين إلى 
السجود اه. قال في البحر: ولم أرما إذا تعذر الركوع دون السجود غير واقع اه: أي لأنه 
متى عجز عن الركوع عجز عن السجود. نبر. قال ح: أقول على فرض تصوّره ينبغي أن لا 
يسقط لأن الركوع وسيلة إليه» ولا يسقط المقصود عند تعذر الوسيلة» كما لم يسقط الركوع 
والسجود عند تعذر القيام. قوله: (لاالقيام) معطوف على الضمير المرفوع المتصل في 
قوله : «تعذرا؛ وهو ضعيف لكونه في عبارة المتن بلا فاصل ولا توكيد. قوله : (أومأ) حقيقة 
الإيماء طأطأة الرأس» وروي مجرد تحريكهاء وتمامه في الإمداد عن البحر والمقدسي. 
قوله : (أوماً قاعداً) لأن ركنية القيام للتوصل إلى السجود فلا يجب دونه وهذا أولى من قول 
بعضهم : صلى قاعداً» إذ يفترض عليه أن يقوم للقراءة» فإذا جاء أوان الركوع والسجود أومأ 
قاعداً» كذا في النهر. 

أقول: التعبير ب«صلى قاعداً» هو ما في الهداية والقدوري وغيرهماء وأما ما ذكره من 
افتراض القيام فلم أره لغيره فيما عندي من كتب المذهب» بل كلهم متفقون على التعليل 
بأن القيام سقط لأنه وسيلة إلى السجودء بل صرح في الحلية بأن هذه المسألة من المسائل 
التي سقط فيها وجوب القيام مع انتفاء العجز الحقيقي والحكمي اه. 

ويلزم على ما قاله: أنه لو عجز عن السجود فقط أن يركع قائماًء وهو خلاف 


۸ كتاب الصلاة/ باب صلاة المريض 
سس صصصصص حي ب e‏ 


وهو أفضل من الإيماء قائماً لقربه من الأرض (وبجعل سجوده أخفض من ركوعه) لزوماً 
(ولا يرفع إلى وجهه شيئاً يسجد عليه) فإنه يكره تحريماً (فإن فعل) بالبناء للمجهولء 
ذكره العيني (وهو يخفض برأسه لسجوده أكثر من ركوعه صح) على أنه إيماء لا سجودء 
إلا أن جد قوة الأرض 


المنصوص كما علمته آنفاً؛ نعم ذكر القهستاني عن الزاهدي أنه يومىئ؟ للركوع قائماً 
وللسجود جالساً» ولو عكس لم يجز على الأصح اه. وجزم به الولوالجي”''؛ لكن ذكر 
ذلك في النهر وقال: إلا أن المذهب الإطلاق اه: أي يومئ قاعداً أو قائماً فيهماء فالظاهر 
أن ما ذكره هنا سهوء فتنبه له. قوله: (وهو أفضل الخ) قال في شرح المنية: لو قيل إن 
الإيماء أفضل للخروج من الخلاف لكان موجهاً» ولكن لم أر من ذكره اه. قوله: (لقربه 
من الأرض) أي فيكون أشبه بالسجود. منح . قوله : (ويجمل سجوده أخفض الخ) أشار إلى 
أنه يكفيه أدنى الانحناء عن الركوع» وأنه لا يلزمه تقريب جبهته من الأرض بأقصى ما يمكنه 
كما بسطه في البحر عن الزاهدي . قوله : (فإنه يكره حريما) قال في البحر : واستدل للكراهة 
في المحيط بنهيه عليه الصلاة والسلام عنه» وهو يدل على كراهة التحريم اه. وتبعه في 
النهر. 


أقول: هذا حمول على ما إذا كان يحمل إلى وجهه شيئاً يسجد عليه» بخلاف ما إذا 
كان موضوعاً على الأرض» يدل عليه ما في الذخيرة حيث نقل عن الأصل الكراهة في 
الأول؛ ثم قال: فإن كانت الوسادة موضوعة على الأرض وكان يسجد عليها جازت 
صلاته» فقد صح أن أم سلمة كانت تسجد على مرفقة”'' موضوعة بين يديا لعلة كانت با 
ولم يمنعها رسول الله ية من ذلك اه. فإن ماد هذه المقابلة والاستدلال عدم الكراهة في 
الموضوع على الأرض المرتفع» ثم رأيت القهستاني صرح بذلك. قوله: (يالبناء 
للمجهول) هذا ليس بلازم» وإلا لقال : ولا يرفع إلى وجهه شيء اه ح . ولعل وجه ما قال: 
الإشارة إلى كراهته سواء كان بفعله أو فعل غيره له. قوله: (إلا أن يجد قوة الأرض) هذا 
الاستثناء مبني على أن قوله : ولايرفع الخ شامل لما إذا كان موضوعاً على الأرض وهو 
خلاف المتبادر» بل المتبادر كون المرفوع محمولا بيده أو يد غيرهء وعليه فالاستثناء منقطع 
لاختصاص ذلك بالموضوع على الأرض» ولذا قال الزيلعي : كان ينبغي أن يقال: إن كان 
ذلك الموضوع يصح السجود عليه كان سجوداء وإلا فإيماء اه. وجزم به في شرح المنية . 
(1) أبو الفتح» عبد الرشيد الولوالجي . من «ولوالج» وهي بلدة من طخارستان بلخ . إمام فاضل» حسن السيرة» تفقه 
على جماعة وكتب الأمالي. ولد سئة 454 ومات بعد الأربعين وخمسماتة. انظر: الجواهر المضيئة 4119/7 
(۸۰۹). الطبقات السئية (1۲۳۹)ء القوائد البهية (94). 
(۲) في ط (قوله مرفقة) هي المخدة يكسر الميم كمافي الحلية . 
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(وإلا) يخفض (لا) يصح لعدم الإيماء (وإن تعذر القعود) ولو حكماً (أومأ مستلقياً) على 
ظهره (ورجلاه نحو القبلة) غير أنه ينصب ركبتيه لكراهة مد الرجل إلى القبلة ويرقع رأسه 
يسيراً ليصير وجهه إليها (أو على جنبه الأيمن) أو الأيسر ووجهه إليها (والأول أفضل) 


واعترضه في النهر بقوله: وعندي فيه نظرء لأن خفض الرأس بالركوع ليس إلا إيماء 
ومعلوم أنه لا يصح السجود بدون الركوع ولو كان الموضوع مما , يصح السجود عليه اه. 


أقرل: الحق التفصيل» وهو أنه إن كان ركوعه بمجرد إيماء الرأس من غير انحناء 
وميل الظهر فهذا إيماء لا ركوع فلا يعتبر السجود بعد الإيماء مطلقاًء وإن كان مع الانحناء 
كان ركوعاً معتبراً حتى أنه يصح من المتطوّع القادر على القيام» فعحينثذ ينظر إن كان 
الموضوع مما ي يصح السجود عليه كحجر مثلا ولم يزد ارتفاعه على قدر لبنة أو لبنتين فهو 
سجود حقيقي ١‏ فيكون راكعاً ساجداً لا مومئاً حتى أنه يصح اقتداء القائم به» وإذا قدر في 
صلاته على القيام يتمها قائماًء وإن لم ي يكن الموضوع كذلك يكون مومثاً فلا يصح اقتداء 
القائم بهء وإذا قدر فيها على القيام استأنفهاء » بل يظهر لي أنه لو كان قادراً على وضع شيء 
على الأرض مما ب يصح السجود عليه أنه يلزمه ذلك لأنه قادر على الركوع والسجود حقيقة» 
ولا يصح الإيماء بهما مع القدرة عليهماء > بل شرطه تعذرهما كما هو موضوع المسألة . قوله: 
(وإلا يخفض) أي لم يخفض رأسه أصللاء بل صار يأخذ ما يرفعه ويلصقه بجبهته للركوع 
والسجود أو خفض رأسه لهماء > لكن جعل خفض السجود مساوياً لخفض الركوع لم يصح 
لعدم الإيماء لهما أو للسجود . قوله : (وإن تعذر القعود) أي قعوده بنفسه أو مستنداً إلى شيء 
كمامر. قوله: : (ولو حكماً) كما لو قدر على القعود ولكن بزغ الطبيب الماء من عينيه وأمره 
بالاستلقاء أياماً أجزأه أن يستلقي ويوم لأن حرمة الأعضاء كحرمة النفس. بحر عن 
البدائع ؛ وسيأتي . قوله : (ورجلاه نحو القبلة) في البحر عن الخلاصة : متوجهاً نحو القبلة 
ورأسه إلى المشرق ورجلاه إلى المغرب اه. 

أقول: هذا يتصور في بلادهم المشرقية كبخارى وما والاهاء فإن قبلتهم لجهة 
المغرب عكس البلاد المغربية ؛ أما في بلادنا الشامية ونحوها إذا استلقى متوجهاً للقبلة 
يكون المغرب عن يمينه والمشرق عن يساره» ويه اندفع اعتراض ب بعض المحققين”'' على ما 
في الخلاصة. قوله: : (لكراهة الخ) هي كراهة تنزيبية ط . قوله : (ويرفع رأسه يسيراً) أي 
يجعل وسادة تحت رأسه» لأن حقيقة الاستلقاء ء تملع الأصحاء عن الإيماء» فكيف بالمرضى . 
بحر. قوله: (الأهمن أو الأيسر) والأيمن أفضل وبه ورد الأثر . إمداد. قرله: (والآول 
أفضل) لأن المستلقي يقع إيماؤه إلى القبلة والمضطجع يقع منحرفاً عنها. بحر. قوله : 


)0 في ط (قوله بعض المحققين) هو المحقق ابن أمير حاج في الحلية . 
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على المعتمد (وإن تعذر الإيماء) برأسه (وكثرت الفوائت) بأن زادت على يوم وليلة 
(سقط القضاء عنه) وإن كان يفهم في ظاهر الرواية (وعليه الفتوى) كما في الظهيرية ء 
لأن مجرّد العقل لا يكفي لتوجه الخطاب» وأفاد بسقوط الأركان سقوط الشرائط عند 
hS a a E‏ تت تت 
(على المعتمد) مقابله ما في القنية من أن الأظهر أنه لا يجوز الاضطجاع على الجنب للقادر 
على الاستلقاء. قال في النهر: وهو شاذ. وقال في البحر: وهذا الأظهر خفي والأظهر 
الجواز اه. وكذا ما روي عن الإمام من أن الأفضل أن يصلي على شقه الأيمن ويه قالت 
الأئمة الثلائة» ورجحه في الحلية لما ظهر له من قوة دليله مع اعترافه بأن الاستلقاء هو ما 
في مشاهير الكتب والمشهور من الروايات . قوله : (بأن زادت على يوم وليلة) أما لو كانت 
يوماً وليلة أو أقل وهو يعقل» فلا تسقط بل تقضي اتفاقاًء وهذا إذا صحء فلو مات ولم يقدر 
على الصلاة لم يلزمه القضاء حتى لا لزمه الإيصاء بها كالمسافر إذا أفطر ومات قبل الإقامة 
كما في الزيلعي . قال في البحر: وينبغي أن يقال: حمله ما إذا لم يقدر في مرضه على 
الإيماء بالرأس» أما إن قدر عليه بعد عجزه فإنه يلزمه القضاء وإن كان موسعاً لتظهر فائدته 
في الإيصاء بالإطعام عنه اه. 


قلت: وهو مأخوذ من الفتح» فإنه قال : ومن تأمل تعليل الأصحاب في الأصول 
انقدح في ذهنه إيجاب القضاء على هذا المريض إلى يوم وليلة حتى يلزمه الإيصاء به إن قدر 
عليه بطريق» وسقوطه إن زاد اه قوله : (في ظاهر الرواية) وقيل لا يسقط القضاء بل تؤخر 
عته إذا كان يعقل » وصححه في الهداية وهو من أهل الترجيحء لكن خالف نفسه في كتابه 
التجنيس» فصحح الأول كعامة أهل الترجيح كقاضيخان وصاحب المحيط وشيخ الإسلام 
وفخر الإسلام» ومال إليه المحقق ابن الهمام في عبارته التي نقلناها آنفاً» ومشى عليه 
المصنف لأنه ظاهر الرواية» ولما في الإمداد من أن القاعدة العمل بما عليه الأكثر . 


تنبيه : جعل في السراج المسألة على أربعة أوجه: إن زاد المرض عن يوم وليلة وهو 
لايعقل فلا قضاء إجاعاء وإلا وهو يعقل قضى إذا صح إجماعاً وإن زاد وهو يعقل أولآً وهو لا 
يعقل فعلى الخلاف . 1 

تتمة: في البحر عن القنية : ولافدية في الصلوات حالة الحياة بخلاف الصوم اه. 
وقدمه الشارح قبيل هذا الباب وأوضحناه ثمة. قوله: (لا يكفي الخ) بل لا بد معه من 
القدرة. قوله : (وأفاد الخ) الأولى ذكره قبل قوله: «وإن تعذر الإيماء الخ» لأن فيه سقطت 
الصلاة وفيما قله سقطت الأركان . قوله: (سقوط الشرائط) كالاستقبال وستر العورة 
والطهارة من الخبث» بخلاف الوقت» وكذا الطهارة من الحدث لأن فاقد الطهورين يؤخر 
عند الإمام ويتشيه عندهما والمتشبه غير مصلّ : أفاده الرحمتي . لكن سيأتي في مقطوع اليدين 
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العجز بالأولى» ولا يعيد في ظاهر الرواية . بدائع . 


(ولو اشتبه على مريض أعداد الركعات والسجدات لنعاس يلحقه لا يلزمه الأدام) 
ولو أداها بتلقين غيره ينبغي أن يجزيهء كذا في القنية (ولم يوم بعينه وقلبه وحاجبه) خلافاً 
لزفر (ولو عرض له مرض في صلاته يتم بما قدر) على المعتمد (ولو صلى قاعداً) 
بركوع وسجود فصح بنى » ولو كان يصلي (بالإيماء) فصح لا يبني» إلا إذا صح قبل أن 


والرجلين تصحيح أنه يصلي بلا طهارة. قوله: (بالأولى) لأن العجز عن تحصيل الشرائط 
ليس فوق العجز عن تحصيل الأركان» فلو لم يقدر المريض على التحوّل إلى القبلة بنفسه 
ولا بغيره صلى كذلك ولا إعادة عليه بعد البرء في ظاهر الجواب كما لو عجز عن الأركان. 
بدائع . وتمامه في البحرء وسيأتي آخر الباب ما لو كان تحته ثياب نجسة . قوله : (ولايعيد) 
أي في سقوط الشرائط أو الأركان لعذر سماوي» بخلاف ما لو كان من قبل العبد على ما مر 
تفصيله في الطهارة وشمل ما لو عجز عن القراءة. وفي البحر عن القنية : ولو اعتقل لسانه 
يوماً وليلة فصلى صلاة الأخرس ثم انطلق لسانه لا تلزمه الإعادة اه. والظاهر أن قوله يوماً 
وليلةء لأنه محل توهم لزوم الإعادة إذ الزائد على ذلك لا تلزم إعادته لدخوله في حد 
التكرار. قوله: (ولو اشتبه على مريض الخ) أي بأن وصل إلى حال لا يمكنه ضبط ذلك» 
وليس المراد جرد الشك والاشتباهء لأن ذلك يحصل للصحيح . قوله : (ينبغي أن يجزيه) قد 
يقال : إنه تعليم وتعلم وهو مفسدء كما إذا قرأ من المصحف أو علمه إنسان القراءة وهو في 
الصلاة ط . 


قلت : وقد يقال : إنه ليس بتعليم وتعلم بل هو تذكير أو إعلامء فهو كإعلام المبلغ 
بانتقالات الإمام» فتأمل . قوله: (كذا في القنية) الإشارة إلى ما ذكره المصنف والشارح . 
قوله : (ولم يوم الخ) الأولى ذكره قبل مسألة القنية لارتباطه بما قبلهاء > قفصله ما وقع في 
المتون بعبارة القنية غير مناسب . قوله : (خلافاً لزفر) فعلده يوم ۶ بحاجيه » فإن عجز قبعينه» 
فإن عجز فبقلبه. بحر. قوله: (يتم بما قدر) أي ولو قاعداً موطثاً أو مستلقياً. قوله: (على 
المعتمد) وعن الإمام أنه يستقبل» لأن تحريمته انعقدت موجبة للركوع والسجودء فلا تجوز 
بالإيماء. قال في النهر: والصحيح المشهور هو الأول لأن بناء الضعيف على القويّ أولى 
من الإتيان بالكل ضعيفاً. قوله : (بنى) أي على ما صلى» فيتم صلاته قائماً عندهما. وقال 
محمد: يستقبل بناء على عدم صحة اقتداء القائم بالقاعد عنده وقد مر. نهر. قوله: (ولو كان 
a‏ ار عق اديه بار لعن ادن ع . قوله : 
(فصح) أي قدر على الركوع والسجود قائماً أو قاعداً ح. قوله : (لابييني) لأن اقتداء الراكع 
والساجد بالموميء لايجوزء فكذا البناء. درر. قوله : (إلا إذا صح قبل أن يومى ؟ الخ) لأنه لم 
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يومى* بالركوع والسجود كما لو كان يومئ“ مضطجعاً ثم قدر على القعود (ولم يقدر 
على الركوع والسجود) فإنه يستأنف (على المختار) لأن حالة القعود أقوى فلم يجز بناؤه 
على الضعيف (وللمتطوع الانكاء على شيء) كعصا وجدار (مع الإعياء) أي التعب بلا 
كراهة وبدونه يكره (و) له (القعود) بلا كراهة مطلقاً هو الأصح . ذكره الكمال وغيره . 

(صلى الفرض في قُلك) جار (قاعداً بلا عذر صح) لغلبة العجز (وأساء) وقالا: 
لا يصح إلا بعذر وهو الأظهر . 


7 تا ل ا ا ل 2 
يود ركناً بالبناء""“ وإنما هو مجرد تحريمة فلا يكون بناء القوي على الضعيف . بحر. وهذا 
ظاهر فيما إذا افتتح قائماً أو قاعداً بقصد الإيماء ثم قدر قبل الإيماء على الركوع والسجود 
قائماً أو راكعاً؛ أما إذا افتتح مستلقياً أو مضطجعاً ثم قدر قبل الإيماء على الركوع والسجود 
قائماً أو قاعداً فإنه يستأنف كما يؤخذ من قول الشارح» لأن حالة القعود أقوى ح. قوله: 
(ولم يقدر على الركوع والسجود) وكذا لو قدر عليهما بالأولى . تأمل . قوله : (وللمتطوع 
الخ) لعل وجهه أن التطوّع قد يكثر كالتهجد فيؤدي إلى التعب فلم يكره له الاتكاءء بخلاف 
الفرض فإن زمنه يسير» وإلا فالمفترض إن عجز فقد مر حكمه» وإن تعب فالظاهر أنه لا 
يكره له الاتكاء . تأمل . قوله : (ويدونه يكره) أي اتفاقاً لما فيه من إساءة الأدب . شرح المنية 
وغيره. وظاهره أنه ليس فيه نبي خاص فتكون الكراهة تنزيبية . تأمل . قوله : (وله القعود) 
أي بعد الافتتاح قائماً . قوله : (بلا كراهة مطلقاً) أي بعذر ودونه؛ أما مع العذر فاتفاقاًء وأما 
بدونه فيكره عند الإمام على اختيار صاحب الهداية؛ ولا يكره على اختيار فخر الإسلام وهو 
الأصح» لأنه خير في الابتداء بين القيام والقعود» فكذا في الانتهاءء وأما الاتكاء فإنه لم خير 
فيه ابتداء بلا عذر بل يكره فكذا الانتهاء . وأما عندهما فلا يجوز إتمامها قاعداً بلا عذر بعد 
الافتتاح قائماً وهذا إن قعد في الركعة الأولى أو الثانية ؛ أما في الشفع الثاني فيتبغي أن يجوز 
عندهما أيضاً في غير سنة الظهر والجمعة» وتمامه في شرح المنية . 

مَطْلّبٌّ فِي صلا في سفن 


قوله : (جار) أي سائر احترازاً عن المربوط . قوله : (قاغداً) أي يركم ويسجد لا موطتاً 
اتفاقاً. بحر . قوله: (لغلبة العجز) أي لأن دوران الرأس فيها غالب» والغالب كالمتحقق 
فأقيم مقامه» كالسفر أقيم مقام المشقة والنوم مقام الحدث . شرح المنية . ولذا ذكروا مسألة 
الصلاة في السفيئة في باب صلاة المريض . قوله : (وأساء) أشار إلى أن القيام أفضل لأنه 
أبعد عن شبهة الخلاف» والخروج أفضل إن أمكنه لأنه أمكن لقلبه. بحر وشرح المنية. 
قوله : (وهو الأظهر) وفي الحلية بعد سوق الأدلة : والأظهر أن قولهما أشبهء فلا جرم أن 


)0 في ط (قوله لم يؤد ركنا بالبناء الخ) هكذا نخة المحشي بالبناءء والعل الصواب #بالإيماء! . 
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برهان (والمربوطة في الشط كالشط) في الأصح (والمربوطة بلجة البحر إن كان الريح 
يحركها شديدا فكالسائرة. وإلا فكالواقفة) ويلزم استقبال القبلة عند الافتتاح وكلما 
دارت؛ ولو أم قوماً في فلكين مربوطتين صحء وإلا لا (ومن جِنّ أو أغمي عليه) ولو 
بفزع من سبع أو آدمي (يوما وليلة قضى الخمسء وإن زاد وقت صلاة) سادسة (9) 
للحرج . ولو أفاق في المدةء فإن لإفاقته وقت معلوم قضىء وإلا لا (زال عقله ببنج أو 


في الحاوي القدسي: وبه نأخذ أه. قوله : (والمربوطة في الشط كالشط) فلا تجوز الصلاة 
فيها قاعداً اتفاقاً. وظاهر ما في الهداية وغيرها الجواز قائماً مطلقاً: أي استقرت على 
الأرض أولا. وصرح في الإيضاح بمنعه في الثاني حيث أمكنه الخروج إلحاقاً لها بالدابة . 
نبرء واختاره في المحيط والبدائع. بحر. وعزاه في الإمداد أيضاً إلى مجمع الروايات عن 
المصقىء وجزم به في نور الإيضاح؛ وعلى هذا ينبغي أن لا تجوز الصلاة فيها سائرة مع 
إمكان الخروج إلى البرّه وهذه المسألة الناس عنها غافلون. شرح المنية. قوله: (في 
الأصح) احتراز عن قول البعض بأنه لا فرق بينها وبين السائرة كما في النهر. قوله: (وإلا 
فكالواقفة) أي إن لم تحركها الريح شديداً بل يسيراً فحكمها كالواقفة فلا تجوز الصلاة فيها 
قاعداً مع القدرة على القيام كما في الإمداد. قوله : (ويلزم استقبال القبلة الخ) أي في قولهم 
جميعا. بحر . وإن عجز عنه يمسك عن الصلاة. إمداد عن مجمع الروايات . ولعله يمسك ما 
لم يخف خروج الوقت لما تقرر من أن قبلة العاجز جهة قدرته وهذا كذلك. وإلا فما الفرق؟ 
فليتأمل . وإنما لزمه الاستقبال لأنها في حقه كالبيت حتى لا يتطوع فيها مومئاً مع القدرة 
على الركوع والسجود بخلاف راكب الدابة» كذا في الكافي شرح المنية. قوله: 
(مربوطتين) أي مقرونتين لأخهما بالاقتران صارتا كشيء واحدء وإن كانتا منفصلتين لم يجزء 
لأن تخلل ما بينهما بمنزلة النهر وذلك يمنع الاقتداءء وإن كان الإمام في سفينة واقفة 
والمقتدرون على الشطء فإن بينهما طريق أو قدر نهر عظيم لم يصح . بحر . وتقدم الكلام 
على الصلاة على الدابة والعجلة في باب إلنوافل . قوله: (ومن جن أو أغمي عليه) الجنون 
آفة تسلب العقل والإغماء آفة تستره ط . فوله: (وقت صلاة) مرفوع على أنه فاعل زادء أو 
منصوب على أنه ظرف لزادء وفاعل زاد ضمير الجنون. ح عن القهستاني . واعتير الزيادة 
بالأوقات على قول الثالث وهو الأصحء وعند الثاني بالساعات. وكل رواية عن الإمام 
فإذا أصابه ذلك قبل الزوال ثم أفاق من الغد بعده قبل خروج الوقت سقط القضاء عند الثاني 
لا الثالث. بحر. والمراد بالساعات الأزمنة لاما تعارفه أهل النجوم. درر: أي من كون 
الساعة خمس عشرة درجة؛ فالمراد عند الثاني الزيادة بشيء من الزمان وإن قل كما في غرر 
الأذكار والبرجندي . إسماعيل . قوله : (فإن لإفاقته وقت معلوم) مثل أن يخف عنه المرض 
عند الصبح مثلا فيفيق قليلاء ثم يعاوده فيغمى عليه تعتبر هذه الإفاقة فيبطل ما قبلها من 


o¥4‏ كتاب الصلاة/ باب صلاة المريض 
ا ي حب و 
خر) أو دواء (لزمه القضاء وإن طالت) لأنه بصنع العباد كالنوم . (ولو قطعت يداه ورجلاه 
من المرفق والكعب وبوجهه جراحة صلى بغير طهارة ولا تيمم. ولا يعيد هو الأصح) 
وقد مر في التيمم » وقيل لا صلاة عليهء وقيل يلزمه غسل موضع القطع . 

فروع : أمكن الغريق الصلاة بالإيماء بلا عمل كثير لزمه الأداءء وإلالا. 

أمره الطبيب بالاستلقاء لبزغ الماء من عينه صلى بالإيماء» لأن حرمة الأعضاء 
کي سه السن. 


حكم الإغماء إذا كان أقل من يوم وليلةء وإن لم يكن لإفاقته وقت معلوم لكنه يفيق بغتة 
فيتكلم بكلام الأصحاء ثم يغمى عليه فلا عبرة بهذه الإفاقة. ح عن البحر . قوله : (لأنه بصنع 
العباد) أي وسقوط القضاء عرف بالأثر إذا حصل بآفة سماوية فلا يقاس عليه ما حصل 
بفعله. وعند محمد: يسقط القضاء بالبنج والدواء لأنه مباح فصار كالمريض كما في البحر 
وغيره» والظاهر أن عطف الدواء على البنج عطف تفسير» وأن المراد شرب البنج لأجل 
الدواء؛ أما لو شربه للسكر فيكون معصية بصنعه كالخمر» وأنه لو شرب الخمر على وجه 
مباح كإكراه يكون كالبنج فيجري فيه الخلاف . ولا يرد على التعليل سقوط القضاء بالفزع 
من سبع أو آدمي كما مر لقولهم : إن سببه ضعف قلبه وهو مرض : أي فهو سماوي . قوله: 
(كالنوم) أي فإنه لا يسقط القضاء أيضاً لأنه لا يمت يوماً وليلة غالباً فلا حرج في القضاءء 
بخلاف الإغماء لأنه ما يمتد عادة. بحر . قوله: (وبوجهه جراحة) لم يذكره في الكافي 
والفتح والبحر والنهر فكان غير قيد كما يأتي . قوله: (ولا تيمم) عطف خاص على عام . 
قوله: (وقيل لا صلاة علبه) أختاره صاحب الدرر في متنه وشرحه فقال : قطعت يداه ورجلاه 
من المرفق والكعب لا صلاة عليه» كذا في الكافي: وقيل إن وجد من يوضئه يأمره ليغسل 
وجهه وموضع القطع ويمسح رأسه؛ وإلا وضع وجهه ورأسه في الماء أو يمسح وجهه 
وموضع القطع على جدار فيصلي؛ كذا في التاترخانية اه. وقوله: أو يمسح وجهه الخ: 
أي إن لم يقدر على الغسل بالماء بناء على أنه لا جراحة فيه» وبه علم أن قول المصنف 
«وبوجهه جراخة» ليس بقيد» لأن المدار على العجز عن الطهارة» ولذا استشهد قاضيخان 
على ما اختاره من سقوط الصلاة عن المريض العاجز عن الإيماء بالرأس» وأن مجرد العقل لا 
يكفي لتوجه الخطاب بما ذكره محمد فيمن قطعت يداه من المرفقين ورجلاه من الساقين لا 
صلاة عليه . قوله: (وقيل الخ) هو القول الثاني المحكي في عبارة الدرر. قوله : (بلا عمل 
كثير) بأن وجد ما يتعلق به أو كان ماهراً في السباحة ‏ بحر. قوله : (وإلا لا) أي لا يلزمه 
الأداء ويعذر بالتأخير. بحر . قوله: (أمره الطبيب) أي المسلم الحاذق كما ذكروه في 
الصوم . قوله: (لبزغ) بفتح الباء الموحدة وسكون الزاي والغين المعجمة. في القاموس بزغ 


كتاب الصلاة/ باب سجود التلاوة aya‏ 
مريض نحته ثياب نجسة» وكلما بسط شيئاً تتجس من ساعته صلی على حاله» 
وكذا لو لم يتنجس إلا أنه يلحقه مشقة بتحريكه . 
بَابٌ: سْجُودُ الثلاوة 
من إضافة الحكم إلى سبيه (يجب ب) سبب (تلاوة آية) أي أكثرها مع حرف 
السيجدة ة (من أربع عشرة آية) أربع في النصف الأول وعشر في الثاني (منها أولى الحج) 


الحاجم : شرطء ويجوز أن يكون بالنون والعين المهملة ح . قوله : (من ساعته) المراد مها أن 
يكون بحيث لو توضأ وصلى يخرج من النجاسة القدر المانع قبل فراغه من الصلاة e‏ 
تحريره قبيل باب الأنجاس . قوله : (إلا أن يلحقه مشقة بتحريكه) عيارة البحر عن الخلاصة 
إلا أنه يزداد مرضه أه. 


والظاهر أنه غير قيد كما أشار إليه الشارح» بل المراد حصول الضرر والمشقة نظير ما 

مر في القيام أول الباب» والله تعالى أعلم . 
بَابٌ: سْجُود الثلاوة 

تقدم في الباب السابق وجه تأخيره عن سجود السهو . قوله : (من إضافة الحكم إلى 
سببه) الحكم هو وجوب السجود لا السجودء فلو قال: من إضافة الفعل إلى سيبه. لكان 
أولىء أو أن الحكم بمعنى المحكوم به ط - قوله: (يجهب) أي وجوباً موسعاً في غير صلاة 
كما سيأتي» ولا جب على المحتضر الإيصاء بهاء وقيل يجب . قنية . والثاني بالقواعد أليق. 
تهر ؟ ؛ والظاهر أنه يخرج عنها كصلاة فرض أو صوم يوم لأنه المعهود . تأمل رحمتي . ثم رأيته 
مصرحاً به في التاترخانية مع تصحيح عدم الوجوب. قوله: (يسبب تلاوة) احترز عمالو 
كتبها أو تبجاها فلا سجود عليه كما سيأتي . قوله: : (أي أكثرها الخ) هذا خلاف الصحيح 
الذي جزم به في نور الإيضاح . ففي السراج : وهل تجهب السجدة بشرط قراءة جميع الآية آم 
بعضها؟ فيه اختلاف. والصحيح أنه إذا قرأ حرف السجدة وقبله كلمة أو بعده كلمة وجب 
السجودء وإلا فلا - وقيل لايجب إلا أن يقرأ أكثر آية السجدة مع حرف السجدة؛ ولو قرأ آية 
السجدة كلها إلا الحرف الذي في آخرها لا يجب عليه السجود اه . لكن قوله: ولو قرأ آية 
السجدة الخء يقتضي أنه لا بد من قراءة الآية بتمامها كما يفهم من إطلاق المتون» وبأتي 
قريباً ما يؤيدهء إلا أن يقال: : سياق الكلام قرينة على أن المراد بقوله: : إلا الحرف الخء 
الكلمة التي فيها مادة السجودء وإطلاق الحرف ف على الكلمة شائع في عرف القراء . قوله: 
(من أربع عشرة آية) بيان لآية في قوله ` تلاوة آية2 . 


تتبيه : السجود في سورة النمل عند قوله تعالى : هرب العَرْشٍ العَظِيم 4 [النمل: 
١‏ على قراءة العامة بتشديد «ألا؛ وعند قوله تعالى : ألا يَسْجُدُواة [الدمل: ]۲١‏ على 
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اال ل ا لب د ا 
أما ثانيته فصلاتية لاقترانها بالركوع (وص) خلافاً للشافعي وأحمد. ونفى مالك سجود 
المفصل (بشرط سماعها) 


قراءة الكسائي”'؟ بالتخفيف» وفي ص عند وخسن مَآب 4 [ص : 5] وهو أولى من قول 
الزيلعي عند طوَأَنَاتَ» [ص: 5 لما نذكره؛ وفي حم السجدة عند لوهم لا يَسأمُونَ4 
[فصلت: ۳۸] وهو المرويٌ عن ابن عباس ووائل بن حجرء وعند الشافعي عند إن كُنكُمْ 
ياه تَعْبْدُونَ4 وهو مذهب عليّ ومروي عن ابن مسعود وابن عمر . ورجحنا الأول للاحتياط 
عند اختلاف مذاهب الصحابة» لأا لو وجبت عند «تعبدون» فالتأخير إلى «لا يسأمون؛ لا 
يضرّء بخلاف العكس لأنبا تكون قبل وجود سبب الوجوب فتوجب نقصاناً في الصلاة لو 
كانت صلاتية » ولا نقص فيما قلناه أصللاً كذا في البحر عن البدائع . إمداد ملخصاً. وقد 
بين موضع السجود في بقية الايات فراجعه. 


والظاهر : أن هذا الاختلاف مبني على أن السيب تلاوة آية تامة كما هو ظاهر إطلاق 
المتون» وأن المراد بالآية ما يشمل الآية والآيتين إذا كانت الثانية متعلقة بالآبة التي ذكر فيها 
حرف السجدة» وهذا ينافي ما مرّ عن السراج من تصحيح وجوب السجود بقراءة حرف 
السجدة مع كلمة قبله أو بعده. لايقال: ما في السراج بيان لموضع أصل الوجوب وما مر 
عن الإمداد بيان لموضع وجوب الأداء أو بيان لموضع السنة فيه. لأنا نقول: إن الأداء لا 
يجب فور القراءة كما سيأتي» وما مر في ترجيح مذهبنا من قولهم: لأنها تكون قبل وجود 
سبب الوجوب» وقد ذكر مثله أيضاً في الفتح وغيره يدل على أن الخلاف بيننا وبين الشافعي 
في موضع أصل الوجوب» وأنه لا يجب السجود في سورة حم السجدة إلا عند انتهاء الآية 
الثانية احتياطاً» كما صرح به في الهداية وغيرهاء لأن الوجوب لا يكون إلا بعد وجود سببه؛ 
فلو سجدها بعد الآية الأولى لا يكفي لأنه يكون قبل سببه» وبه ظهر أن ما في السراج خلاف 
المذهب الذي مشى عليه الشراح والمتون . تأمل . قوله : (لاقترانها بالركوع) لأن السجدة 
متی قرنت بالركوع كانت عبارة عن السجدة الصلانية كما في قوله تعالى #واسجدي 
واركعي# بدائع . قوله : (خلافاً للشافعي وأحمد) حيث اعتبرا كلا من سجدتي الحج ولم 
يعتبرا سجدة ص كما في غرر الأفكار. قوله: (ونفى مالك سجود المفصل) أي من 
الحجرات إلى الآخر وفيه سورة النجم والانشقاق والعلق فيكون السجود عنده في إحدى 
عشرة. قوله: (بشرط سماعها) فلا تجهب على من لم يسمعها وإن كان في مجلس التلاوة . 
)١(‏ علي بن حزة بن عبد الله الأسدي بالولاءء الكوفي» أبو الحسن الكسائي : إمام في اللغة والنحو والقراءة» من 

تصانيفه «معاني القرآن» و"المصادر» وةالحروف» و«القراءات' واالتوادر» والمتشابه في القرآنة وما يلحن فيه 


العوام». توفي بالري ‏ في العراق . سنة ۹. اأنظر : این خلكان 077٠ /١‏ تاريخ بغداد 2407/1١‏ الأعلام 4/ 
ا 


فالسبب التلاوة وإن لم يوجد السماع» كتلاوة الأصمء والسماع شرط في حق غير 
التالي ولو بالفارسية إذا أخبر (أو) بشرط (الاتتمام) أي الاقتداء (بمن تلاها) 


شرح المنية . قوله : (فالسبب التلاوة الخ) أي التلاوة الصحيحة وهي الصادرة من له أهبلية 
التمييز كما ذكره غير واحد من المشايخ . خلية ومسيأقي َيه في قول الْمَصَنف «فلا چب 
على كافر الخ؟. | : 

قلت: وينبغي أن يزاد قيد آخر وهو كونها لا حجر فيه احترازاً عن تلاوة المؤتم ومن 
تلا في ركوعه أو سجوده أو تشهده فإنه لا سجود عليهم بتلارتهم لحجرهم عنهاء كما 
سيأتي . 0 

ثم اعلم أن التلاوة سبب في حق التالي وغيره. واختلف في السماع : فقيل هو شرط 
في حق السامع للاسبب» وصححه في الكافي والمحيط والظهيرية؛ وقيل هو سبب ثان في 
حقهء وإليه ذهب في الهداية والبدائع » وسيتبه الشارح على ترجيحه . 

وذكر في المجتبى أن الموجب للسجدة أحد ثلاثة: التلارةء والسماع» والإتمام. 
وظاهره أنها أسباب ثلاثة» وبه صرح في الحلية. واختار المصنف مافي الكافي وزاد عليه 
سبباً آخر وهو الاتتمام ؛ فالسبب عنده شيثان : التلاوة» والاثتمام كما صرح بذلك في المنح؛ 
وصرح أيضاً بأن السماع شرط في حق غير التالي وتبعه الشارح في تقرير كلام المتن» لكن 
في كلام الشارح ما يفيد أن الائتمام شرط أيضاً كالسماع كما يظهر قريباً. قوله: (وإن لم 
يوجد السماع) أي بالفعل كما يدل عليه قوله : «كتلاوة الأصم وإلا فكونه بحيث يسمع نفسه 
لولا العوارض» أو يسمعه من قرّب أذنه إلى فمه شرط كما هو مذهب الهندواني وهو 
الصحيح» خلافاً للكرخي المكتفي بتصحيح الحروف ح . قلت: وبه صرح في الخانية. 
قوله: (في حق غير الثالي) أي عند فقد الاثتمام» فإنه لا يشترط سماع المؤتم بل ولا حضوره 
عند تلاوة الإمام كما سيأتي » وإنما ترك التقييد بذلك اعتماداً على ما ذكره المصنف عقبه» 
فافهم . قوله : (ولو بالفارسية) مبالغة على ما أفهمه كلامه من وجوبها على السامع فيعلم 
وجوبها عليه لو تليت بالعربية بالأولى لاعلى قوله: «والسماع شرط' إذ لا تظهر فيه 
الأولويةء فافهم . قوله: (إذا أخير) أي بأنها آية سجدة سواء فهمها أو لاء وهذا عند الإمام؛ 
وعندهما: إن علم السامع أنه يقرأ القرآن لزمته» وإلافلا. بحر. وفي الفيض : وبه يفتي» 
وفي النهر عن السراج أن الإمام رجع إلى قولهما: وعليه الاعتماد اه. والمراد من قوله: إن 
علم السامع» أن يفهم معنى الآية كما في شرح المجمع حيث قال : وجبت عليه سواء فهم 
معنى الآية أو لاعنده . وقالا: إن فهمها وجبت. وإلا قلاء لأنه إذا فهم كان سامعاً للقرآن من 
وجه دون وجه اه ملخصاً. أما لو كانت بالعربية فإنه يجب بالاتفاق فهم أو لاء لكن لا يجب 
على الأعجميّ مالم يعلم كما في الفتح : أي وإن لم يفهم . قوله : (أو بشرط الاتدمام) أي إن 
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فإنه سبب لوجوبها أيضاًء وإن لم يسمعها ولم يحضرها للمتابعة (ولو تلاها المؤتم لم 
يسجد) المصلي (أصلة) لا في الصلاة ولا بعدها (بخلاف الخارج) لأن الحجر ثبت 
لمعينين فلا يعدوهم» حتى لو دخل معهم سقطت » ولاتجب على من تلا في ركوعه أو 
سجودهء أو تشهده للحجر فيها عن القراءة 


مسجدها الإمام» وإلا فلا تلزمة وإن سمعها منه . شرح المنية. قوله: (فإنه سبب) صوابه «فإنه 
شرط» ليوافق قوله: «أو بشرطة وقوله أيضاً: «أي» كما أن السماع شرط؛ نعم صرح في 
المنح بأن السبب شيئان : التلاوة» والائتمام كما قدمناه» وعليه فقوله : «أو الائتمام؟ معطوف 
على قوله : «تلاوة آية؟ فإن كان مراد الشارح موافقته كان عليه أن يسقط قوله : «بشرط» وإلا 
كان عليه أن يقول: فإنه شرط لوجوبها أيضاً. قوله: (ولم يحضرها) أي بأن تلاها قبل أن 
يحضر ويقتدي به . قوله : (للمتابعة) في البحر عن التجنيس : التالي والسامع ينظر كل منهمأ 
إلى اعتقاد نفسه» فثانية الحج ليست سجدة عندناء خلافاً للشافعي» لأن السامع ليس بتابع 
للتالي تحقيقاً حتى يلزمه العمل برأيه» لأنه لاشركة بينهما أه. 

وظاهره أنه يتبعه فيها لو كان في الصلاة لكونه تابعاً تحقيقاً. أفاده ط . وقد تقدم في 
واجبات الصلاة أنه تجب المتابعة في المجتهد فيه لا في المقطوع بنسخه أو بعدم سنيته؛ 
كزيادة تكبيرة خامسة في الجنازةء وكقنوت الفجرء وتقدم الكلام على ذلك هناك» والظاهر 
أن هذه السجدة من المجتهد فيه : أي مما للاجتهاد فيه مساغ. تأمل. قوله: (لم يسجد 
المصلي) أي المصلي صلانهء سواء كان هو: أي المؤتم التالي» أو كان إمامه أو مؤتما 
بإمامه بدليل قول المتن فيما سيأتي» ولا من المؤتم لو كان السامع في صلاته» والأولى 
إسقاط المصلي ليعود الضمير على المؤتم التالي لثلا يتكرر قول المصنف الاتي «ولا من 
المؤتم الخ؛ ولأن المصلي يشمل المصلي غير صلاته» كإمام غير إمامه ومقتد به ومنفرد؛ 
مع أنبم كغير المصلي صلا من قسم الخارج كما أفاده ح : أي فإنهم يسجدونها بعد الفراغ 
من صلاتيم كما سيأتي ذلك في قول المتن: ولو سمع المصلي من غيره لم يسجد فيها بل 
بعدهاء ويأتي تمام الكلام على ذلك هناك . قوله : (لأن الحجر ثبت لمعنيين) وهم الإمام 
ومن معه» وفيه أن الإمام غير محجور عليه القراءة في هذه الصلاة» إنما الحجر على 
المقعدين به» فالأظهر التعليل بما في شرح المنية وغيرها بأنه إن سجد الإمام يلزم انقلاب 
المتبوع تابعأء وإلالزم غالفتهم لهء بخلاف من ليس معهم في صلاتهم لعدم حجره بالنظر 
إليهم لأنه بمنزلة من ليس في الصلاة في حقهم . قوله : (حتى لو دخل) أي الخارج معهم : 
أي في صلاتهم سقطت السجدة عنه تبعاً لهم وظاهره سقوطها عنه ولو دخل في ركعة 
أخرى غير ركعة التلاوة. قوله : (للحجر فيها عن القراءة) قال المرغيناني : وعندي انها تجب 
وتتأدى فيه . بحر عن الزيلعي . 
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(بشروط الصلاة) المتقدمة (خلا التحريمة) ونية التعيين» ويفسدها ما يفسدها. 


قلت : وفي التشهد بحث . مقدسي : أي لأن اندراجها في الركوع أو السجود بمكن» 
بخلاف التشهد» ويمكن أن يكون المراد بقوله تتأدى فيهء أنه يؤديها في ذلك الموضع الذي 
تلاها فيه لا بعده» لكن في الإمداد: وقال المرغيناني : عليه السجود ويتأدى بالركوع 
والسجود الذي هو فيه كذا في شرح الديري» فعليه يسجد لو كان تالياً في التشهد اه. 

أقول: هذا يؤيد الأول» ثم لايخفى أن القول بوجوبها عليه أظهر لأنه منهي عن 
القراءة فيها كالجنب؛ لا محجور كالمقتدي» وقد فرقوا بين الجنب والمقتدي بأن الأول 
منهي عنها فتجب عليه السجدة لأن النهي لا ينافي الوجوب» والمقتدي محجور لنفاذ تصرف 
الإمام عليه وتصرف المحجور لا حكم له» وأما الحائض فلا تجب عليها بتلاوتها لأنها ليست 
أهلاً للصلاةء بخلاف الجنب . 

ولا يخفى أن التالي في ركوعه مثلا أهل للوجوب وليس له إمام يحجر عليه فينبغي 
ترجيح الوجوب عليه ولعل ذلك وجه اختيار الإمام المرغيناني ؛ ثم رأيت في حاشية 
المدني نقل عن شيخه ميرغني في حاشية الزيلعي أنه رجح كلام المرغيناني بما ذكرنا ولله 
الحمد. والظاهر أن من هذا القبيل ما في الفيض : لو سجد للتلاوة وقرأ في سجوده آبة 
أخرى لم تجب السجدة. تأمل. قوله: (بشروط الصلاة) لأا جزء من أجزاء الصلاة فكانت 
معتيرة بسجدات الصلاة؛ ولهذا لايجوز أداؤها بالتيمم» إلا أن لايجد ماء» لأن شرط 
صيرورة التيمم طهارة حال وجود الماء خشية الفوت ولم توجد لأن وجوبها على التراخي؛ 
وكذا يشترط لها الوقت حتى لو تلاها أو سمعها في وقت غير مكروه فأداها في مكروه لا 
تجزيه لأنها وجبت كاملة» إلا إذا تلاها في مكروه وسجدها فيه أو في مكروه آخر جاز لأنه 
أداها كما وجبت» وكذا النية لأا عبادة فلا تصح بدونها. بدائع . قال في الحلية : إلا إذا 
كانت في الصلاة وسجدها على الفور كما صرحوا به» وكأنه لأنها صارت جزءاً من الصلاة 
فانسحب عليها نيتها. قوله: (خلا التحريمة) لأنها لتوحيد الأفعال المختلفة ولم توجد. 
بدائع وحلية وبحر: أي فإن الصلاة أفعال ختلفة من قيام وقراءة وركوع وسجودء وبالتحريمة 
صارت فعل واحداً. وأما هذه فماهيتها فعل واحد فاستغنت عن التحريمة» فافهم . قوله: 
(ونية التعيين) أي سجدة آية» كذا نهر عن القنية . وأما تعيين كونها عن التلاوة فشرط كما 
تقدم في بحث النية من شروط الصلاة؛ إلا إذا كانت في الصلاة وسجدها فوراً كما علمته . 
قوله: (ويفسدها ما يفسدها) أي ما يفسد الصلاة من الحدث العمد والكلام والقهقهة وعليه 
إعادتها. وقيل هذا قول محمد» لأن العيرة عنده لتمام الركن وهو الرفع» والعبرة عند أبي 
يوسف للوضع فينبغي أن لا يفسدها. وفي الخانية أنها تفسد على ظاهر الجراب اتفاقاً» إلا 
أنه لا وضوء عليه في الفهقهة؛ وكذا محاذاة المرأة لا تفسدها كصلاة الجنازة: ولو نام فيها لا 
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وركنها: السجود أو بدله كركوع مصل وإيماء مريض وراكب (وهي سجدة بين 
تكبيرتين) مسنونتين جهراً وبين قيامين مستحبين (بلا رفع يد وتشهد وسلام؛ وفيها 
تسبيح السجود) في الأصح (على من كان) متعلق بيجب (أهلا لوجوب الصلاة) 
ا ا تيت 


تنتقض طهارته كالصلبية على الصحيح . بحر . قوله: (كركوع مصل) قيد بالمصليء لأنه لو 
تلاها خارج الصلاة فركع لها لا جزيه قياساً واستحساناً كما في البدائ > وهو المرويٌ في 
الظاهر كما في البرّازية خلافاً لما سينقله الشارح عن البزازية فإنه تحريف تبع فيه النهر كما 
ستعرفهء فافهم. قوله: (وإيماء مريض) أي ولو تلاها في الصحة كما في شرح المنية . 
قوله : (وراكب) أي إذا تلاها أو سمعها راكباً خارج المصر وإن نزل بعدها ثم ركب؛ أما لو 
وجبت على الأرض فإنها لا تجوز على الدابة لأنها وجبت تامة» بخلاف العكس كما في 
البحر . قوله: (بين تكبيرتين مسنونتين) أي تكبيرة الوضع وتكبيرة الرفع . بحر . وهذا ظاهر 
الرواية وصححه في البدائع؛ وعن أبي حنيفة : لايكبر أصلا. وعنه وعن أبي يوسف: يكير 
للرفع لاللوضع. وعنه بالعكس. حلية. قال في التاترخانية: وفي الحجة قال بعض 
المشايخ : لو سجد ولم يكبر يخرج عن العهدة. قال في الحجة: وهذا يعلم ولا يعمل به لما 
فيه من مخالفة السلف اه. قوله: (جهراً) أي يرفع صوته بالتكبير. زيلعي: أي فيسمع نفسه 
به منفرداً ومن خلفه إذا كان معه غيره ط . قوله : (بين قيامين مستحبين) أي قيام قبل السجود 
ليكون خروراً وهو السقوط من القيام» وقيام بعد رفع رأسه» وهذا عزاه في البحر إلى 
المضمرات وقال: إن الثاني غريب؛ وذكر الخير الرملي عن خط المصنف أن صاحب 
المضمرات عزاه إلى الظهيرية » وأنه راجع نسخته الظهيرية فلم يجد القيام الثاني فيها اه. 

أقول: قد وجدته في نسختي ونصه: وإذا رفع رأسه من السجود يقوم ثم يقعد اه. 
وكذا عزاه إليها في التاترخانية وشرح المنية » فالظاهر أن في نسخة المصنف سقط فتنبه» 
ووجه غرابته أنه انفرد بذكره صاحب الظهيرية» ولذا عزاه من بعده إليها فقط . 

تعمة: ويندب أن لا يرفع السامع رأسه منها قبل تاليهاء وليس هو اقتداء حقيقة» ولذا 
لا يؤمر التالي بالتقدم ولا السامعون بالاصطفاف» ولا تفسد سجدتهم بفساد سجدته . وفي 
النوادر: يتقدم ويصطفون خلفهء وتمامه في الإمداد. قوله: (في الأصح) قال في فتح 
القدير: ينبغي أن لا يكون ما صحح على عمومه» فإن كانت السجدة في الصلاة: فإن كانت 
فريضة قال: سبحان ربي الأعلى» أو نفلا قال ما شاء بما ورد : اكسجد وجهي للذي خلقه 
وصوّره» وشق سمعه وبصره بحوله وقوته» فتبارك الله أحسن الخالقين»“ وقوله : «اللَهُمٌ 
اكب لِي عِنْدَكَ بها أخراء وَضَمْ عَئي يها وزْراً» وَاجْعَلْهَا ِي عِنْدَكَ دُْرَاء وَتَقَبِلَهَا مني كَمَا 
)0 أخرجه ملم في صلاة المسافرين )۲١1(‏ والترمذي (28) والنسائي في باب (167) والطبراني في الكبير /١4‏ 

۲ وابن أبي شبية في المصنف ۲/ .۲٠‏ 
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لأنها من أجزائها (أداء) كالأصم إذا تلا (أو قضاء) كالجنب والسكران والنائم (فلا تجهب 
على كافر وصبي ومجنون وحائض ونفساء : قرؤوا أو سمعوا) لأنهم ليسوا أهلا لها 
(وتجب بتلاوتهم) يعني المذكور ين (خلا المجنون المطبق) 

تَقَبَلتها مِنْ عَبْدِكَ داو“ وإن كان خارج الصلاة قال كل ما أثر من ذلك اه. وأقره في 
الحلية والبحر والنهر وغيرها. قوله: (لأنها من أجزائها) أي من جنس أجزاء الصلاةء أو 
المراد في بعض المواضع كما إذا تليت في الصلاة» فافهم . قال في البحر وغيره: فيشترط 
لوجوبها أهلية وجوب الصلاة من الإسلام والعقل والبلوغ والطهارة من الحيض 
والنفاس اه. قوله: (كالأصم) نبه على بعيد الخطور بالبال ليعلّم غيره بالأولى ح . قوله: 
(إذا تلا) أما إذا رأى قوماً سجدوا فلا تجب عليه. إمداد عن التاترخانية . قوله : (كالجنب) 
ظاهره أنه ليس أهللآ للوجوب أداء وليس كذلك . رحتي؛ نعم السكران والنائم كل منهما 
ليس أهلا للأداء إذا استوعب الوقت . تأمل . قوله : (والسكران) لأنه اعتبر عقله قائماً حكماً 
زجراً له ولهذا تلزمه العبادات كما في المحيط» ومفاده أنه لو سكر من مباح كما لو أساغ به 
لقمة أو أكره عليه لم تجب عليه إذا تلاها أو سمعها إذا كان بحال لا يميز ما يقول وما يسمع 
حتى أنه لا يتذكره بعد الصحو. حلية . قوله: (والنائم) أي إذا أخبر أنه قرأها في حالة النوم 
تجب عليه وهو الأصح. تاترخانية. وفي الدراية: لاتلزمه هو الصحيح . إمداد. ففيه 
اختلاف التصحيح؛ وآما لزومها على السامع منه أو من المغمى عليه فنقل في الشرنبلالية 
أيضاً اختلاف الرواية والتصحيحء وكذا من المجنون وسيأتي بيانه قريباً. قوله: (لأنهم 
ليسوا أهلا لها) أي للصلاة: أي لوجوبها بتقدير مضاف» وفي بعض النسخ «لهماء أي للأداء 
والقضاء وهذا ظاهر في المجنون المطبق» أما من لم يزد جنونه على يوم وليلة فمقتضاه 
الوجوب كما سيأتي . قوله : (وتجب بتلاوتهم) أي وتهب على من سمعهم بسبب تلاوتهم ح. 
قوله: (يعني المذكورين) أي الأصم والنفساء وما بينهما. قوله: (خلا المجنون) هذا ما 
مشى عليه في البحر عن البدائع . قال في الفتح : لكن ذكر شيخ الإسلام أنه لا يجب بالسماع 
من مجتون أو نائم أو طيرء لأن السبب سماع تلاوة صحيحة وصحتها بالتمييزء ولم يوجدء 
وهذا التعليل يفيد التفصيل في الصبي فليكن هو المعتبر إن كان ميزاً وجب بالسماع منه» 
وإلافلا أه. واستحسنه في الحلية. قوله: (المطبق) بالكسر كما في المغرب. وفي 
القاموس : أطبقه: غطاه» ومنه الجنون المطبق والحمى المطبقة اه. والمراد به الملازم 
الممتد. والذي حرره ابن الهمام في التحرير وفتح القدير وتبعه في البحر: إن قدر الامتداد 
المسقط في الصلوات يصيرورتها ستاً عند محمد وفي الصوم باستغراق الشهر ليله ونباره» 
وفي الزكاة باستغراق الحول اه. 


(1) أخرجه الترمذي ( 4لاه. ٤‏ ) البيهقي ۲/ ١‏ 77 وذكره السيوطي في الدر 508/0 
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ا ا ي 
فلا تب بتلاوته لعدم أهليته» ولو قصر جنونه فكان يوماً وليلة أو أقل تلزمه : تلا أو 
متهم ؟ وإن أكثر لا تلزمه» بل تلزم من سمعه على ما حرره منلا خسرو؛ لكن جزم 
الشرنبلالي باختلاف الرواية» 


ويظهر منه.ومن قول المصنف على من كان أهلاً لوجوب الصلاة أن التلاوة كالصلاة 
في ذلك» لكن المراد به هنا بناء على ما ذكره في الدرر وتبعه الشارح ما زاد على يوم وليلة 
وكان لا يزول» فإنه جعل الجنون على ثلاث مراتب : قاصراً وهو ما لا يزيد على يوم وليلة» 
وکام غير مطيق وهو ما يزيد على ذلك لكنه قد يزول» وكاملا مطبقاً وهو ما يزيد على ذلك 
ولايزول. 

والحاصل لصاحب الدرر على ذلك التقسيم هو التوفيق بين كلامهم» فإنه نقل عن 
تلخيص الجامع عدم الوجوب بالسماع من المجنون. وعن الخانية الوجوب» وعن النوادر 
أنه إذا قصر فكان يوماً وليلة أو أقل يلزمه السجود تلاها أو سمعها: أي وإذا وجبت عليه تجهب 
على من سمعها منه بالأولى» ثم ذكر في الدرر أن القاصر يجب السجود بتلاوته عليه وعلى 
من سمع منه؛ وهو ما في النوادر والكامل : الغير المطبق لا يجب عليه بتلاوته بل على 
سامعه› وهو ما في الخانيةء والمطبق لا يجب عليه ولاعلى سامعهء وهو ما في التلخيص › 
وقد جرى الشارح على هذا التقسيم والتوفيق . قوله : (فلا تجب بتلاوته) أي على من سمعه 
كما لا تجب عليه نفسه . قوله: (لعدم أهليته) يرد عليه الصبيٌ فإنه يجب على من سمعه مع 
عدم أهليته ط . قوله: (تلزمه تلا أو سمع) أي لأنه أهل لوجوب قضاء الصلاةء وإذا لزمته 
لزمت من سمع منه بالأولى كما مر. وفي شرح الشيخ إسماعيل: كل من وجب عليه 
بالسماع من الغير وجب على الغير بالسماع منه بلا عكس . قوله : (وإن أكثر) أي من يوم 
وليلة: يعني ولم يكن مطبقاً بقرينة المقابلة» وهذا ثالث الأقسام. قوله: (لكن الخ) 
استدراك على ما حرره خسرو صاحب الدرر وهو ما مر. وحاصل ما ذكره الشرنيلالي في 
حاشيته عليه أن ما ذكره من تقسيم الجنون إلى ثلاثة أقسام الف لكلام الأصوليين أنه 
قسمان فقط : مطبق» وغيره» وأن تفسيره المطبق بما لا يزول غير مسلّمء لأنه ما من ساعة 
إلا ويرجى زواله» وأن في السماع من المجنون روايتين مصححتين حكاهما في الجوهرة؛ 
فالوجه في التوفيق أن يحمل ما في الخانية على رواية وما في التلخيص على أخرى 55 

أقول: والظاهر أن هاتين الروايتين في الجنون المطبق وغيره خلافاً لما في حاشية 
نوح أفندي وشرح الشيخ إسماعيل من تقييده بالمطبق بدليل ما قدمناه عن الفتح» وكذا ما 
في الجوهرة حيث قال: ولو سمعها من نائم أو مغمى عليه أو جنون ففيه روايتان» أصحهما 
لا يجب اه. فإن المجنون غير المطبق ليس أدنى حالاً من النائم والمغمى عليه فالخلاف 
الجاري فيهما جار فيه أيضاً لكون كل منهم من أهل الوجوب. فكان الظاهر الإطلاق بلا 
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ونقل الوجوب بالسماع من المجنون. عن الفتاوي الصغيرى والجوهرة. قلت : وبه 
جزم القهستاني (لا) تجب (بسماعه من الصدى والطير) ومن كل تال حرفاً. ولا بالتهجي 
أشباه (و) لا (من المؤتم لو) كان السامع (في صلاته) أي صلاة المؤتم» بخلاف 
الخارج كما مر (وهي على التراخي) على المختارء ويكره تأخيرها تنزيباً» ويكفيه أن 
يسجد عدد ما عليه بلا تعيين ويكون مؤدياً» وتسقط بالحيض 


تقييد بمطبق أو غيره. قوله: (ونقل الوجوب الخ) يغني عنه ما قبله مع أنه يوهم أنه في 
الجوهرة اقتصر على الوجوب . قوله: (من الصدى) هو ما يجيبك مثل صوتك في الجبال 
والصحارى ونحوهما كما في الصحاح. قوله: (والطير) هو الأصح. زيلعي وغيره؛ وقيل 
تجب . وفي الحجة هو الصحيح تاترخانية . 

قلت : والأكثر على تصحيح الأول وبه جزم في نور الإيضاح . قوله: (ومن كل تال 
حرفاً) تكرار مع ما يأتي متناً وكأنه ذكره تنبيهاً على أن الأولى أن يذكر هناح . قوله: (ولا 
بالتهجي) لأنه لا يقال قرأ القرآن وإنما قرأ الهجاى ولو فعل ذلك في الصلاة لم يقطعء لأا 
الحروف التي في القرآن ولا تنوب عن القراءة لأنه لم يقرأ القرآن. إمداد عن التجنيس 
والخانية . ولا تجب بالكتابة. بحر. قوله: (ولامن المؤتمٌ الخ) أي لاتجب على من سمعها 
منه سواء كان إمامه أو المقتدين به كما لا تجب عليه نفسه كما مر. قوله : (بخلاف الخارج) 
أي عن صلاة المؤتم التالي إماماً كان أو مؤتماً أو منفرداً أو غير مصلّ أصللا كما قدمناه عند 
قوله: «ولو تلا المؤتم» ح. قوله: (على المختار) كذا في النهر والإمدادء وهذا عند محمدء 
وعند أبي يوسف : على الفورء هما روايتان عن الإمام أيضاًء كذا في العناية . قال في النهر : 
وينبغي أن يكون محل الخلاف في الإثم وعدمه حتى لو أداها بعد مدة كان مؤدياً اتفاقاً لا 
قاضياً اه. قال الشيخ إسماعيل : وفيه نظر: أي لأن الظاهر من الفور أن يكون تأخيره 

قلت: لكن سيذكر الشارح في الحج الإجماع على أنه لو تراخى كان آداءء مع أن 
المرجح أنه على الفور ويأثم بتأخيره» فهو نظير ما هنا. تأمل . قوله: (تنزيهاً) لأنه بطول 
الزمان قد ينساهاء ولو كانت الكراهة تحريمية لوجبت على الفورء وليس كذلك» ولذاكره 
تحريماً تأخير الصلاتية عن وقت القراءة . إمداد . واستثني من كراهة التأخير ما إذا كان الوقت 
مكروهاً كوقت الطلوع . 

فرع : في التاترخانية : يستحب للتالي أو السامع إذا لم يمكنه السجود أن يقول #سمعنا 
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير». قوله : (ويكفيه الخ) مكرر مع ما قدمه في قوله : دخلا 
التحريمة ونية التعيين». قوله : (وتسقط بالحيض) تبع في ذلك صاحب النهر حيث قال : 
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والردة (إن لم تكن صلوية) فعلى الفور لصيرورتها جزءاً منها ويأثم بتأخيرها ويقضيها ما 
دام في حرمة الصلاة ولو بعد السلام. فتح. ثم هذه النسية هي الصواب» وقولهم 


وصرحوا بأها لو أخرتها حتى حاضت سقطت» وكذا لو ارتدت بعد تلاوتهاء كذا في 
الخانية اه. والذي في الخانية : المرأة إذا قرأت آية السجدة في صلاتها فلم تسجد حتى 
حاضت سقطت عنها السجدة اه. ومثله ما سيذكره الشارح عن الخلاصة؛ فعلم أن المراد 
السجدة الصلاتية» وهي الآنية من ضمن فول المتن «إلا إذا فسدت بغير الحيض الخ؟ فلا 
.محل لذكرها هنا؛ نعم في التجنيس ما يدل على سقوطها بالحيض مطلقاًء فإته قال : إذا قرأت 
آية السجدة ولم تسجد لها حتى حاضت سقطت» لأن الحيض ينافي وجويها ابتداء فكذا 
بقاءء وهو نظير المسلم إذا قرأها ثم ارتدٌ سقطت عنه حتى إذا أسلم لا تجب عليه» لأن الكفر 
ينافيه ابتداء فكذا بقاء اه . فتأمل . قوله : (والردة) فيه أن وقتها العمر وما بقي وقته لا يسقط 
عن المرتد إذا أسلم كالحج وكصلاة صلاها فارتد فأسلم في وقتهاء فليتأمل . وأجاب بعض 
الحذاق بأن السبب في الصلاة قد تحقق بعد الإسلام» ولا كذلك سجود التلاوة» وكذلك 
يعتبر القدرة على الزاد والراحلة في الحج بعد الإسلام ط . وفيه أن الكلام في سقوطها عمن 
لم يسجد لا في عدم وجوب الإعادة على من سجدها بل ما نحن فيه » نظير من ترك صلاة ثم 
ارتد» وقدمنا قبيل سجود السهو أنه يجب عليه بعد الإسلام ما تركه قبل الردةء ومقتضى ذلك 
لزوم السجدة هنا عليه'". قوله : (فعلى الفور) جواب شرط مقدر تقديره: فإن كانت صلوية 
فعلى الفورح . ثم تفسير الفور: عدم طول المدة بين التلاوة والسجدة بقراءة أكثر من آيتين 
أو ثلاث على ما سيأتي . حلية. قوله : (ويأثم بتأخيرها الخ) لأنها وجبت بما هو من أفعال 
الصلاة» وهو القراءة وصارت من أجزائها فوجب أداؤها مضيقاً كما في البدائع» ولذا كان 
المختار وجوب سجود السهو لو تذكرها بعد حلها كما قدمناه في بابه عند قوله: «بترك 
واجب» فصارت كما لو أخر السجدة الصلبية عن محلها فإنها تكون قضاء؛ ومثله: مالو أخر 
القراءة إلى الأخريين على القول بوجوبها في الأوليين وهو المعتمدء أما على القول بعدمه 
فيهما فهي أداء في الأخريين كما خققناه في واجبات الصلاةء فافهم. قوله: (ولو يعد 
السلام) أي ناسياً مادام في المسجد» وروي أنه لا يسجد بعد السلام ناسياً. تاترخانية. 
قوله : (ثم هذه النسبة هي الصواب) أي قول المصنف «صلوية» برد ألفه واواً وحذف التاءء 
وإذا كانوا قد حذفوها في نسبة المذكر إلى المؤنث كنسبة الرجل إلى بصرة فقالوا بصري لا 
(1) في ط (قوله لزوم السجدة هنا عليه) أقول: قد فرق شيشنا بين المسألتين بأن سيب السسجدة هو التلاوة وهو عمل 


والردة تعبط الأعمال» فلما بطلت التلاوة التي هي مبب سقط السجدةء ء بخلاف الصلاة فإن سببها الوقت» وهو 


ليس بعمل حتى يقال بطل بالردة» وأيضاً في السجدة حصل المنافي وهو الردة قبل صيرورتها ديناً عليهء بخلاف 
الصلاة فإنه بمجرد خروج الوقث صارت الصلاة ديا في ذمته وحصول الردة بعد ذلك لا يسقط . 
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(صلائية» خطأ قاله المصنف . لكن في الغاية أنه خطأ مستعمل» وهو عند الفقهاء خير 
من صواب نادر (ومن سمعها من إمام) ولو باقتدائه به (فائدمٌ به قبل أن يسجد (الإمام لها 
سجد معه؛ و) لو اتم (بعده لا) يسجد أصلاء كذا أطلق في الكنز تبعاً للأصل (وإن لم 
يقتد به) أصلا (سجدها) وكذا لو اقتدى به في ركعة أخرى على ما اختاره البزدوي 
وغيره» وهو ظاهر الهداية (ولو تلاها في الصلاة سجدها فيها لا خارجها) لما مر. وفي 
البدائع : وإذا لم يسجد أثم فتلزمه التوبة 


بصرتي كي لا تجتمع تاءان في نسبة المؤنث فيقولون بصرتية » فكيف بنسبة المؤنث إلى 
المؤنث؟ فتح . قوله: (ومن سمعها الخ) السماع غير شرط بالنظر إلى الاقتداء» بل الشرط 
هو الاقتداءء وإن لم يسمعها ولم يحضرها كما قدمه الشارحء لكن قيد بالسماع ليتأتى 
التفصيل الآني . قوله : (ولو باقتدائه به) أي ولو صار التالي إماماً بسبب اقتداء السامع به بأن 
تلاها وهو منفرد فاقتدى به. قوله: (سجد معه) قيد به لأن الإمام لو لم يسجد لا يسجد 
المأموم وإن سمعهاء لأنه إن سجدها في الصلاة وحده خالف إمامهء وإن سجد يعد الفراغ 
فهي صلاتية لا تقضى خارجها. بحر . قوله : (لا يسجد أصلا) أي لا فى الصلاة ولا بعدهاء 
فافهم. قوله: (كذا أطلق في الكنز) أي أطلق قوله : «ولو اتدم بعده؟ أي بعد سجود الإمام 
فشمل ما إذا اقتدى به في الركعة التي تلا فيها أو بعدها. 


قال في النهر : أما الأول فباتفاق الروايات» وأما الثاني : فظاهر إطلاق الأصل أنها 
كذلك» لأا بالاقتداء صارت صلاتية فلا تقضى خارجهاء . واختار البزدوي تخصيصه 
بالأول وحمل الإطلاق عليه وهو ظاهر ما في الهداية اه: أي حيث قال : لأنه صار مدركاً 
لها بإدراك الركعة . قوله: (وكذا الخ) أي يسجدها ولكن بعد الفراغ من الصلاةء وهذا مقابل 
قوله: «كذا أطلق في الكنز» ويه جزم في النقاية وإصلاحها والفتح وشرح المنيةء وكذا في 
المواهب وقال: إنه الأظهرء وتبعه في نور الإيضاحء وقد علمت أن إطلاق الكنز والأصل 
محمول عليه» وقد صرح صاحب الكنز بحمل إطلاقه عليه في كتابه الكافي» وصاحب الدار 
أدرى . قوله: (ولو تلاها) أي المصلي غير المقتدي لقوله قبله «ولو تلا المؤتم لم يسجد 
أصلا . قوله : (لما مر) أي من قوله : «لصيرورتها جزءاً من الصلاة» . قوله : (وإذا لم يسجد 
أئم الخ) أفاد أنه لايقضيها. قال في شرح المنية : وكل سجدة وجبت في الصلاة ولم تؤد 
فيها سقطت: أي لم يبق السجود لها مشروعاً لفوات محله اه. 

أقول: وهذا إذا لم يركع بعدها على الفورء وإلا دخلت في السجود وإن لم ينوها كما 
سيأتي » وهو مقيد أيضاً بما إذا تركها عمداً حتى سلم وخرج من حرمة الصلاة؛ أما لو سهواً 
وتذكرها ولو بعد السلام قبل أن يفعل منافياً يأتي بها ويسجد للسهو كما قدمناه. قوله: (إلا 
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(إلا إذا فسدت الصلاة بغير الحيض) فلو به تسقط عنها السجدة» ذكره في الخلاصة 
(فيسجدها خارجها) لأنها لما فسدت لم يبق إلا جرد التلاوة فلم تكن صلوية ولو بعد ما 
سجدها لم يعدهاء ذكره في القنية» ويخالفه ما في الخانية : تلاها في نفل فأفسده قضاه 
دون السجدة» إلا أن يحمل على ما إذا كان بعد سجودها (وتؤدى بركوع وسجود) غير 
ركوع الصلاة وسجودها (في الصلاة» وكذا في خارجها ينوب عنها الركوع) في ظاهر 
المروي. بزازية (لها) أي للتلاوة (و) تؤدى (بركوع صلاة) إذا كان الركوع (على الفور 
من قراءة آبة) أو آيتين» وكذا الثلاث على الظاهر كما في البحر (إن نواه) 


إذافسدت) أي قبل سجودهاء والإفساد كالفساد ط . قوله: (فلو به الخ) ظاهره أن غير 
الصلاتية لا تسقط بالحيض› وقدمنا الكلام فيه. قوله: (لم يعدها) لأن المفسد لا يفسد 
جميع أجزاء الصلاة إنما يفسد الجزء المقارن فيمتنع البناءء عليه . بحر عن القنية . قوله: 
(ويخالفه) أي يخالف ما في المتن والبحث» والجواب لصاحب النهر . قوله : (إلا أن يحمل 
الخ) عبارة الخانية صريحة في ذلك» ونصها: مصلي التطوّع إذا قرأ آية وسجد لها ثم فسدت 
صلاته وجب عليه قضاؤها ولا تلزمه إعادة تلك السجدة اه. ومثله في الفيض والبزازية. 
قوله : (وتؤدي بركوع وسجود) الواو بمعنى أو. قال في الحلية : والأصل في أدائها السجود 
وهو أفضلء ولو ركع لها على الفور جازء وإلا لا اه: أي وإن فات الفور لا يصح أن يركع 
لها ولو في حرمة الصلاة . بدائع : : أي فلا بد لها من سجود خاصى پا كما ني نظره. ٠‏ وفي 
الحلية : ثم إذا سجد أو ركع لها على حدة فوراً يعود إلى القيام” e‏ 
بالركوع بل يقرأ آيتين أو ثلاثاً فصاعداً ثم يركع اه. وإن كانت السجدة آخر السورة يقرأ من 
سورة أخرى ثم يركع» وتمامه في الإمداد والبحر. . قوله : (وكذا في خارجها الخ) هذا 
ضعيف لما قدمناه عن البدائع من أنه لا جزى لا قياساً ولا استحساناً: وما عزاه إلى البزازية 
تبع فيه صاحب النهر وهو خلل في النقل؛ » لأن الذي رأيته في نسختين من البزازية هكذا: 
وروي في غير الظاهر أن الركوع ينوب عنها خارج الصلاة ة أيضاً أه. فسقط من كلامه لفظة 
#غير» وما في البحر من أن قاضيخان اختار أنه ينوب عنها ففيه إن عبارة الخانية : : هكذا روي 
أنه يجوز ذلك » ولا يخفى أنه مشعر بتضعيفه لا باختياره» فتنه لذلك . قوله : (لها أي للتلاوة) 
لو أخر الشارح قوله سابقاً #غير ركوع الصلاة وسجودهاء إلى هنا لكان أولى ط . . قوله: 
(على الفور الخ) فلو انقطع الفور لا بد لها من سجود خاص بها ما دام في حرمة الصلاة؛ 
وعلله في البدائع بأنها صارت ديناً والدين يقضى بما له لا بما عليه» والركوع والسجود عليه 
فلا يتأدى به الدين اه. قوله : (على الظاهر كما في البحر) أي عن البدائع » والمتبادر من 
(1) في ط (قوله يعود إلى القيام) ظاهر التقييد بقوله #على حدة» أنه لو أداها في ضمن ركو الصلاة أو سجودها لا 
يستحق الفصل . 
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أي كون الركوع (لسجود) التلاوة على الراجح (و) تؤدى (بسجودها كذلك) أي على 
الفور (وإن لم ينو) بالإجماع » ولو نواها في ركوعه ولم ينوها المؤتمٌ لم تجزه» ويسجد 
إذا سلّم الإمام ويعيد القعدة» ولو تركها فسدت صلاته» كذا في القنية» وينبغي حمله 
على الجهرية . 


عبارته أنه استظهار من صاحب البدائع» لا أنه ظاهر الرواية. وفي الإمداد: الاحتياط قول 
شيخ الإسلام خواهر زاده بانقطاع الفور بالثلاث . وقال شمس الأئمة الحلواني: لا ينقطع ما 
لم يقرأ أكثر من ثلاث . وقال الكمال بن الهمام: وقول الحلواني هو الرواية اه. 

قلت : وصرح في شرح المنية بأنه الأصح رواية» فإن محمداً نص على أنه إذا بقي بعد 
السجدة آيات من آخر السورة: أي كسورة الانشقاق وسورة بني إسرائيل إن شاء ختم السورة 
وركع لهاء وإن شاء سجد لها ثم قام فأكمل السورة ثم ركع اه. ومثله في الفتح ‏ 1 


لكن في البحر عن المجتبى أن الركوع ينوب عنها بشرط النية» وأن لا يفصل بثلاث , 


إلا إذا كانت الثلاث من آخر السورة اه. 

ومقتضاه: أن الخلاف فيما في وسط السورة وأن هذه وفاقية» وبه صرح في الحلية 
عن الأصل وغيره؛ نعم قال بعده: إن الفرق ظاهر الوجه. قلت : قد يوجه بأن قراءة الثلاث 
من آخر السورة لا تفصل لأغبا إتمام للسورة وعدم رفض باقيهاء فكان في قراءتها زيادة طلب 
فلم تفصل»ء بخلاف الثلاث من وسط السورة فإنه ليس فيها زيادة طلب لعدم ما ذكرناء 
فعدت فاصلة. تأمل . قوله: (أي كون الركوع لسجود التلاوة) الأولى قول الإمداد: أي نوى 
أداءها فيه اه. ثم إن النية محلها عند إرادة الركوع » فلو نواها فيه قيل يجوز وقيل لاء ولو 
بعد الرفع منه لا يجوز بالإجماع . بدائع . قوله: (على الراجح) وقيل لا حاجة إلى النية عند 
الفورء وجعله القهستاني رواية عن محمد . قوله : (بالإجماع) كذا قال في البدائع» لكن رده 
في الفتح بأن الخلاف ثابت أيضاً. قوله: (ولو نواها في ركوعه) أي عقب التلاوة. ح عن 
البحر . قوله: (لم تجزه) أي لم تجز نية الإمام المؤتم ولا تندرج في سجوده وإن نواها المؤتم 
فيهء لأنه لما نواها الإمام في ركوعه تعين لها. أفاده ح . 

هذا وفي القهستاني : واختلفوا في أن نية الإمام كافية كما في الكافي» فلو لم ينو 
المقتدي لاينوب على رأي فيسجد بعد سلام الإمام ويعيد القعدة الأخيرة كما في 
المنية اه. قوله: (ولو تركها) أي القعدة فسدت صلاتهء لأن التلاوية ترفعها كالصلبية» 
بخلاف السهوية كما مر في السهو. قوله : (وينبغي حمله على الجهرية) البحث لصاحب 
النهرء ولعل وجهه أنه ذكر في التاترخانية أنه لو تلاها في السرية فالأولى أن يركع بها لثلا 
يلتبس الأمر على القوم» ولو في الجهرية فالسجود أولى اه. فإنه يفيد أن نية الإمام كافية 
لعدم علمهم بما قرأه الإمام سرا ولو لم يجزهم الركوع عنها كان التباس الأمر عليهم أعظم 


مه 
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نعم لو ركع وسجد لها فوراً ناب بلا نية» ولو سجد لها فظن القوم أنه ركع » فمن 
ركع رفضه وسجد لهاء ومن ركع وسجد سجدة أجزاته عنهاء ومن ركع وسجد 
سجدتين فسدت صلاته لأنه انفرد بركعة تامة (ولو سمع المصلي) السجدة (من غيره لم 


ولم يكن في ترجيح الركوع له فائدة؛ فيحمل كلام القنية هنا على الجهرية ليكون المؤتم 
عالماً بالتلاوة» فإذا ركع إمامه فوراً يلزمه أن ينويها فيه احتياطاً لاحتمال أن الإمام نواها فيه» 
فإذا لم ينو يسجد بعد سلام إمامه؛ أما في السرية فهو معذور وتكفيه نية إمامه» إذ لا علم له 
بتلاوة إمامه حتى يؤمر بالسجود لها بعد سلام الإمام. وأجاب ح بأنه يمكنه أن يخيره الإمام 
بعد السلام قبل تكلم المقتدي وخروجه من المسجد أنه قرأها ونوأها في الركوع اه فتأمل . 
والأولى أن يحمل على القول بأن نية الإمام لا تنوب عن نية المؤتم» والمتبادر من كلام 
القهستاني السابق أنه خلاف الأصح حيث قال : على رأي» فتأمل . قوله: (نعم لو ركع 
وسجد لها) أي للصلاة فوراً ناب: أي سجود المقتدي عن سجود التلاوة بلا نية تبعاً لسجود 
إمامه لما مر آنفاً أنها تؤدى بسجود الصلاة فوراً وإن لم ينوء والظاهر أن المقصود بهذا 
الاستدراك التنبيه على أنه ينبغي للإمام أن لا ينويها في الركوع ؛ لأنه إذا لم ينوها فيه ونواها 
في السجود أو لم ينوها أصلا لاشيء على المؤتم» لأن السجود هو الأصل فيهاء بخلاف 
الركوع » فإذا نواها الإمام فيه ولم ينوها المؤتم لم جزهء ثم لا يخفى أن إرجاع الضمير في 
قوله : «لها» إلى التلاوة لا يصح إلا بتكلف» فلا حاجة إليه» فافهم ‏ قوله: (ولو سجد لها) 
أي للتلاوة. وفي أغلب النسخ: لو ركع لهاء وما هنا هو الصواب الموافق لما في البحر. 
أفاده ح . قوله: (لأنه انفرد بركعة) لأن سجدة للتلاوة وسجدة تمت بها الركعة ط. قوله: 
(ولو سمع المصلي) أي سواء كان إماماً أو مؤتما أو منفرداء وقوله: #من غيره» أي عن ليس 
معه في الصلاة سواء كان إماماً غير إمامه أو مؤتماً بذلك الإمام أو منفرداً أو غير مصل 
السامع بخلاف المؤتم بإمامه» لكن صرح في الإمداد بأنها لا تجب بالسماع من مقتد بإمام 
السامع أو بإمام آخر إه. 
۰ | نعم في النهاية وشرح المنية : وتهب على من سمعها من المؤتم تمن ليس في صلاته 
إجاعاً اه. وهذا موافق للأول. 
وفي البدائع : إذا تلاها المؤتم لا تجب عليه في الصلاة إجماعاًء وكذا على الإمام 
والقوم إذا سمعوها منه. وأما بعد الصلاة فكذلك عندهما. وقال محمد: تلزمهم لتحقق 
السبب وهو التلاوة الصحيحة في حق المؤتم والسماع في حق الإمام والقوم ولذا تلزم من 
سمع منه وهو ليس في صلاتهم ؛ إلا هم لا يمكنهم الأداء فيها فتجب خارجهاء كمالو 
سمعوا من خارج عنهم» ولهما أن هذه السجدة من أفعال هذه الصلاة » لأن تلاوة المؤتم 
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يسجد فيها) لأنما غير صلاتية (بل) يسجد (بعدها) لسماعها من غير حجور (ولو سجد 
فيها لم تجزه) لأنها ناقصة للنهي فلا يتأدَى بها الكامل (وأعاده) أي السجود لما مرء إلا إذا 
تلاها المصلي غير المؤتم ولو بعد سماعها. سراج (دونها) أي الصلاةء لأن زيادة ما 
دون الركعة لا يفسد» إلا إذا تابع المصلي التالي فتفسد لمتابعته غير إمامه ولا تجزئه عما 


محسوبة من صلاته وإن تحملها عنه الإمام فلا تؤدى بعدها. ومن مشايخنا من علل بأن هذه 
القراءة منهيّ عنها فلا حكم لهاء أو بأنه محجور عليه فيها؛ فمن علل بالأول يقول: تجب 
على من سمعها من المؤتم ممن لا يشاركه في صلاته لأها ليست من أفعال الصلاة في حقه» 
ومن علل بالأخيرين يقول: لا تجب فاختلفوا فيها لاختلاف الطرق اه ملخصاً. والظاهر أن 
الثاني ضعيف فلم يعتد به في النهاية حتى تقل فيه الإجماع كما علمته» ولعل ما في الإمداد 
مبني عليه» فتأمل . قوله : (لأها غير صلانية) فإن قيل : السبب في حق السامع السماع لا 
التلاوة وسماعه موجود في الصلاة فلم تكن أجنبية لكون السبب غير أجنبي؟ قلنا : السماع 
ليس من أفعال الصلاة 5 فكان أجنبياًء بخلاف التلاوة. شرح المنية. قوله : (لسماعها من غير 
محجور) قد علمت أن المراد من الغير في قول المصنف «من غيره؛ ما يشمل المقتدي بإمام 
آخرء فتجب بالسماع منه مع أنه حجور» إلا أن يراد المحجور عن التلاوة في صلاة السامع 
وهو المقتدي بإمامه» لكن علمت أن من علل بالحجر يقول يعدم الوجوب بالسماع من 
المؤتم مطلقاً . قوله : (للنهي) علة للنقصانء وذلك أن الأمر بإتمام الركن الذي هو فيه 
وانتقاله إلى آخر يقنضي النهي عن الاشتغال بأداء ما وجب بسبب خارج عن الصلاة فيهاء 
فالنهي ضمني كما في غرر الأفكار. قوله: (لما مر) من قوله: «لأنبها ناقصة الخ». قوله : 
(إلا إذا تلاها الخ) استدناء من قوله: «وأعاده» . قرله : (غير المؤتم) صادق بالإمام والمنفرد. 
واحترز عن المؤتم فإنه يسجدها بعد الصلاة» ولا تصير صلاتية لأن التي تلاها لا يعتد بها فلا 
تستتبع الخارجية اه ح . قوله: (ولو بعد سماعها) أي إذا تلاها المصلي وسجد لها لا إعادة 
عليهء سواء تلاها قبل سماعها وهو ظاهر الرواية؛ أو بعده وهو أحد روايتين» وبه جزم في 
السراج . بحر . قوله : (دونها الخ) هو ظاهر الرواية وهو الصحيح ‏ وفي رواية النوادر: تبطل 
به الصلاة» وليس بصحيح ؛ وقيل هو قول محمد. وعندهما: لا يعيد . إمداد. والظاهر أن 
الإعادة واجبة لكراهة التحريم كما هو مقتضى النهي المذكور . تأمل . قوله : (لمتابعته غير 
إمامه) لأن المصلي سواء كان له إمام أو لا إذا تابع أحداً غير إمامه فسدت صلاته» والمتابعة 
هنا وإن كانت ليست اقتداء حقيقة» ولذا صح متابعة المرأة فيها وتقدم السامع على التالي ؛ 
لكن المتابعة في كل شيء بحسبه» فلما تحققت المتابعة المعتبرة في محلها أشبهت الاقتداء 
الحقيقي فأفسدت الصلاةء لأن متابعة المصلي لغير إمامه مفسدةء ولذا قال قي البحر يعد 
زوالا إن ای و : وقدمنا أن زيادة سجدة واحدة بنية 
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سمع. تجنيس وغيره (وإن تلاها قي غير الصلاة فسجد ثم دخل الصلاة فتلاها) فيها 
(سجد أخرى) ولو لم يسجد أولا كفته واحدة» لأن الصلاتية أقوى من غيرها فتستتبع 
غيرها وإن اختلف المجلس» ولو لم يسجد في الصلاة سقطتا في الأصح وأثم كما مر 
(ولو كرّرها في جلسین تكررت. وفي مجلس) واحد (لا) تتکرر 


المتابعة لغير إمامه مبطلة لصلاته اه. قوله: (5 ثم دخل في الصلاة فتلاها فيها) أي تلا تلك 
aS‏ الصا سي ليه :لحار Nee‏ 
للأضيعف . قوله : (كفته واحدة) هذا ظاهر الرواية : وفى رواية النوادر: لا تكفيه الواحدة. 
ومنشأ الخلاف هل بالصلاة يتبدل المجلس أو لاء؟ نهر . قوله : (وإن اختلف المجلس) كذا 
في النهر عن البدائع ومثله في الدرر» وشرط في البحر اتحاده . قال الرملي"'“ في حواشيه : 
ومئله في غاية البيان والنهاية والزيلعي› والظاهر أن فيه اختلافاً» وينبغي ترجيح ما في 
البحر أه. 

قلت: لكن في الشرنبلالية ما يفيد عدم الخلاف حيث جعل قوله: «وإن اختلف 
المجلس» مبنياً على فرض تسليم الوجه لرواية النوادر» وهو أن المجلس بالصلاة تبدل 
حكماًء لأن مجلس التلاوة غير مجلس الصلاة فلا تستتبع إحداهما الأخرى . وأما على الظاهر 
فالمجلس متحد حقيقة وحكماً فلو لم يتحد ولو حكماً بعمل غير الصلاة لا تجزئه الصلاتية 
عما قبلهاء كما في غاية البيان والزيلعي اه. قوله : (سقطتا) لأن الخارجية أخذت حكم 
الصلاتية فسقطت تبعاً لها ح . قوله: (في الأصح) وعلى رواية النوادر: لا تسقط الخارجية» 
لأن الصلاتية ما استتبعتها على هذه الرواية . ح عن الشرنبلالية . قوله: (كما مر) أي مرتين 
الأولى : قوله : «فيأئم بتأخيرهاء والثانية قوله : «أثم فتلزمه التوبة" ح 

تحمة: لم يذكر عكس مسألة المتن: أي لو تلاها في الصلاة فسجدها فيهاء ثم أعادها 
بعد السلام» فقيل تجب أخرى . قال الزيلحي : وهذا يؤيد رواية النوادر؛ وقيل: لا تجب. 
ووفق الفقيه بحمل الأول على ما إذا تكلم لأن الكلام يقطع حكم المجلس . والثاني على ما 
إذا لم يتكلم وهو الصحيحء فلا تأييد. نهر . ولو لم يسجد لها حتى سلم ثم تلاها سجد 
سجدة واحدة وسقطت عنه الأولى . شرح المنية عن الخانية . قوله: (ولو كررها في مجلسين 
تكررت) الأصل أنه لا يتكرر الوجوب إلا بأحد أمور ثلاثة : اختلاف التلاوة» أو السماع» أو 
السجلن: 

أما الأولان: فالمراد بهما اختلاف المتلوٌ والمسموع» حتى لو تلا سجدات القرآن 
كلها أو سمعها في مجلس أو مجالس وجبت كلها . 


وأما الأخير فهو قسمان : حقيقي بالانتقال منه إلى آخر بأكثر من خطوتين كما في كثير 
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بل كفته واحدة» وفعلها بعد الأولى أولى . قنية . وفي البحر: التأخير أحوط» والأصل 
أن مبناها على التداخل دفعاً للحرج بشرط اتحاد الآية والمجلس (وهو تداخل في 
السبب) بأن يجعل الكل كتلاوة واحدة فتكون الواحدة سبباً والباقي تبعاً لهاء وهو أليق 
بالعبادة » لأن تركها مع وجود سببها شنيع (لا) تداخل (في الحكم) بأن تجعل كل تلاوة 
سبباً لسجدة فتداخلت السجدات فاكتفى بواحدة 


من الكتب» أو بأكثر من ثلاث كما في المحيط مالم يكن للمكانين حكم الواحدء 
كالمسجد والبيت والسفينة ولو جارية» والصحراء بالنسبة للتالى فى الصلاة راكباً . 
وحكمي» وذلك بمباشرة عمل يعد في العرف قطعاً لما قبله» كبا تر تلا اقل راوه 
مضطجعاً أو أرضعت ولدها أو أخذ في بيع أو شراء أو نكاح بخلاف ما إذا طال جلوسه أو 
قراءته أو سبّح أو هلل أو أكل لقمة أو شرب شربة أو نام قاعداً أو كان جالساً فقام أو مشى 
خطوتين أو ثلاثاً على الخلاف أو كان قائماً فقعد أو نازلا فركب فى مكانه فلا تتكرر. حلية 
ملخصاً. قوله: (بل كفته واحدة) ولا يندب تكرارها بخلاف الصلاة على النبي يك كما 
سيأتي . قوله : (وفي البحر التأخير أحوط) لأن بعضهم قال: إن التداخل فيها في الحكم لا 
في السبب» حتى لو سجد للأولى ثم أعادها لزمته أخرى كحد الشرب والزنا. نقله في 
المجتبى . بحر . وأجاب الرملي بأن المبادرة إلى العبادة أولى» ولا يمنع منه قول البعض 
لضعفه» ومثله في شرح الشيخ إسماعيل وقال : ولا سيما إذا كان بعض الحاضرين محتمل 
الذهاب كما يتفق في الدروس . قوله : (والأصل أن مبناها) أي السجدة» وهذا استحسان» 
والقياس أن تتكرّر لأن التلاوة سبب للوجوب . شرنبلالية . قوله: (دفعاً للحرج) لأن في 
إيجاب السجدة لكل تلاوة حرجاً خصوصاً للمعلمين والمتعلمين وهو منفي بالنص . بحر . 
قوله : (بشرط اتحاد الآية والمجلس) أي بأن يكون المكرّر آية واحدة» فلو تلا آيتين في مجلس 
واحد أو آية واحدة في مجلسين فلا تداخل» ولم يشترط اتحاد السماع لأنه إنما يكون باتحاد 
المسموع فيغني عنه اشتراط اتحاد الآية» وأشار إلى أنه متى اتحدت الآية والمجلس لا يتكرر 
الوجوب,» وإن اجتمع التلاوة والسماع ولو من جماعة ففي البدائع لايتكرر» ولو اجتمع سببا 
الوجوب وما التلاوة والسماع بأن تلاها ثم سمعها أو بالعكس أو تكرر أحدها اه. 

وفي البزازية: سمعها من آخر ومن آخر أيضاً وقرأها كفت سجدة واحدة في الأصح 
لاتحاد الآية والمكان اه. ونحوه في الخانية . فعلى هذا لو قرأها جماعة وسمعها بعضهم من 
بعض كفتهم واحدة. قوله : (وهو تداخل) الضمير راجع إلى عدم التكرار المفهوم من قول 
المصنف «وفي مجلس واحد لا" أو إلى التداخل؛ في عبارة الشارح وما بمعنى واحد. 
قوله: (فتكون الخ) تفريع صحيح لأنه بيان وتوضيح لكيفية جعل الكل كتلاوة واحدة 
فافهم. قوله: (لأن تركها الخ) علة لمحذوف تقديره: وإنما لم يجعل من التداخل في 
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لأنه أليق بالعقوبة لأنها للزجر وهو ينزجر بواحدة فيحصل المقصودء والكريم يعفو مع 
قيام سبب العقوبة» وأفاد الفرق بقوله (فتنوب الواحدة) في تداخل السبب (عما قيلها 
وعما بعدها) ولا تنوب في تداخل الحكم إلا عما قبلهاء حتى لو زنى فحد ثم زنى في 
المجلس حذ ثانياً (و) إسداء (الثوب) ذاهباً وآيباً (وانتقاله من غصن) شجرة (إلى آخر 
وسبحه في نهر أو حوض تبديل) للمجلس أو الآية (فتجب) سجدة أو سجدات (أخرى) 


الحكم مع تعدد الأسباب. أفاده ط. قوله: (لأنه أليق بالعقوية) علة للنفي» وقوله: 
«لأها للزجر الخ» علة للعلة. والحاصل أنا لم نقل بالتداخل في الحكم في العبادات لما 
يلزم عليه من الأمر الشنيع وهو ترك العبادة المطلوب تكثيرها مع قيام سببهاء فجعلنا 
الكل سبباً واحداً لدفع ذلك لأنه أليق بها؛ أما العقوبات فإن مبناها على الدرء والعفو فلا 
يلزم من تركها مع قيام سيبها الأمر الشنيع» بل يحصل المقصود منها في الدنيا وهو الزجر 
بعقوبة واحدة» مع جواز عفو المولى تعالى في الآخرة وإن تعدد السبب. قوله : (وأقاد 
الفرق) أي بين التداخلين. وجه الفرق أنه لما جعلنا الأولى سبباً والباقي تبعاً لها كان 
أيئما سجد سجد بعد السبب» بخلافه في الثاني فإن الأسباب فيه على حالهاء فلا بد من 
السجود بعد تمام الأسباب ح. قوله: (حد لاني أي لوجود سيبه مع ظهور أنه لم يحصل 
المقصود وهو الانزجار عن الزنا بالحد الأولء بخلاف حد القذف إذا أقيم مرة ثم قذفه 
مراراً لم يحدء لأن العار قد اندفع بالأول لظهور كذبه. بحر. قوله: (ذاهباً وآيباً) أما إذا 
كان يدير السداء على الدائرة وهو جالس في مكان واحد فلا يتكرر. بحر عن الفتح 
بحثاً» وفيه نظر يأتي قريباً. قوله: (وانتقاله من غصن إلى آخر) أي سواء كان قريباً أو 
بعيداً على الصحيح. وفي الواقعات الحسامية: إن أمكنه الانتقال بدون نزول كفته واحدة 
لاتحاد المجلس» وإلا فلا لاختلافه اه. وهذا ما أفتى به شمس الأئمة الحلواني وغيره 
من الأئمة. ط عن حاشية الزيلعي للشلبي . قوله: (أو حوض) قال محمد: إن كان عرض 
الحوض وطوله مثل طول المسجد وعرضه لا يتكرّر الوجوب» والصحيح أنه يتكرّر. 
خانية. قوله: (تبديل للمجلس) أي في حى التالي أو الآية: أي في حق السامع» كذا 


قلت: الظاهر أن يقال: أو التلاوة بدل الآيةء لأن السبب في حق السامع هو التلاوة 
كما مرء على أنه حالف لقول المصنف الآتي لا عكسه فإنه مبني على سببية السماع» وعليه 
فكان المناسب التعبير بالسماع . وقد يجاب بأنه مبني على سببية السماع» ولما كان تبدل 
السماع بتبدل المسموع أتى بقوله : «أو الآية؛ بدل قوله : «أو السماع» تأمل . قوله : (فتجب 
سجدة أو سجدات) أي بقدر تعدد التلاوة» وقوله: #أخرى؟ صفة سجدة ويقدر لقوله : «أو 
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بخلاف زوايا مسجد وبيت وسفينة سائرة 


سجدات» صفة غيرها: أي أخرء ففيه حذف الصفة لدليل» وإقحام المعطوف بين المعطوف 
عليه وصفته. قوله : (بخلاف زوايا مسجد) أي ولو كبيراً على الأوجه» وكذا البيت. وقي 
الخانية والخلاصة : إلا إذا كانت الدار كبيرة كدار السلطان اه. حلية. وظاهر أن الدار التي 
دونها لها حكم البيت وإن اشتملت على بيوت؛ ثم قال في الحلية: ثم الأصل على ما في 
الخانية والخلاصة أن كل موضع يصح الاقتداء فيه بمن يصلي في طرف منه يجعل كمكان 
واحد ولا يتكرر الوجوب فيه» وما لافلا؛ فعلى هذا لو كانت الشجرة أو تسدية الثوب أو 
التردد في الدياسة أو حول رحى الطحن ونحو ذلك فيما له حكم المكان الواحد كالمسجد 
ينبغي أن لا يتكرر الوجوب بتكرير التلاوة اه. 

قلت : هو بحث وجيهء لكن ظاهر إطلاقهم خلافه: ولعل وجهه أن الانتقال من غصن 
إلى غصن والتسدية ونحو ذلك أعمال أجنبية كثيرة يختلف بها المجلس حكماً كالكلام 
والأكل الكثير» لما مر من أن المجلس يختلف حكماً بمباشرة عمل يعد في العرف قطعاً لما 
قبله» ولاشك أن هذه الأفعال كذلك» وإن كانت في المسجد أو البيت بل يختلف بها 
حقيقة» لأن المسجد مكان واحد حكماً وبهذه الأفعال المشتملة على الانتقال يختلف 
حقيقة » بخلاف الأكل فإن الاختلاف فيه حكمي؛ وعلى كل يتكرر الوجوب» ولذا قيد في 
الواقعات الانتقال من غصن إلى غيره بما إذا احتاج إلى نزول كما قدمناه: أي ليكون عمل 
كثيراً. 

والحاصل أن ما له حكم المكان الواحد كالمسجد والبيت لا يضر الانتقال فيه بأكثر 
من ثلاث خطوات ما لم يقترن يعمل أجنبي يعد في العرف قطعاً لما قبله كالدياسة» والتسدية 
بخلاف جرد المشي من غير عمل» بل إطلاق كلامهم يدل على أن ذلك العمل الأجنبي 
كالأكل الكثير والبيع والشراء يضر هنا ولو بدون مشي وانتقال حيث لم يقيدوه يغير المسجد 
والبيت» ومقتضاه تكرار الوجوب لو فصل بين التلاوتين بعمل دنيوي كخياطة وحياكة ولو 
كان في المسجد أو البيت في مكان واحد» ولهذا قال في البدائع في تحقيق اختلاف 
المجلس : حكماً بالبيع ونحوه؛ ألا ترى أن القوم يجلسون لدرس العلم فيكون مجلس الدرس 
ثم يشتغلون بالنكاح فيصير مجلس النكاح ثم بالبيع فيصير مجلس البيع» ثم بالأكل فيصير 
مجلس الأكل » فصار تبدله هذه الأفعال كتبدله بالذهاب والرجوع اه. 

وعلى هذا فما مر عن الفتح من أنه إذا كان يدير السداء على الدائرة وهو جالس في 
مكان واحدء فلا يتكرر فيه نظرء إلا أن يحمل على ما إذا لم يفصل بين التلاوتين بعمل كثير 
من ذلك وإلا فما الفرق بين إدارة الدائرة كثيراً وبين الأكل الكثير وإرضاع الولد ونحوهما ما 
مر أنه يختلف به المجلس . وقد يقال: إنه إذا جلس للتسدية وقرأ مراراً لا تكون التسدية 
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وفعل قليل كأكل لقمتين وقيام ورد سلام» وكذا دابة يصلي عليها لأن الصلاة تجمع 
الأماكن ولو لم يصلّ تتكرر (كما) تتكرر (لو تبدّل مجلس سامع دون تال) حتى لو كررها 
راكباً يصلي وغلامه يمشي تتكرر على الغلام لا الراكب (لا) تتكرر (في عكسه) وهو تبدّل 
مجلس التالي دون السامع على المفتى به» وهذا يفيد ترجيح سببية السماع . وأما الصلاة 


فاصلة لكون المجلس لها. وعليه يقال مثله في الأكل ونحوه» فتأمل . هذا ما ظهر لي 
تحريره في هذا المحل» والله تعالى أعلم. قوله: (وفعل قليل) احترز به عن الفعل الكثير 
الذي يعدّ قاطعاً للمجلس عرفاً كما مرء بخلاف ما إذا طال جلوسه أو قراءته أو سبح أو هلل 
كما قدمناهء أو وعظ أو درس كما في التاترخانية . قوله: (وقيام) أي في محله؛ ومثله لو 
مشى خطوتين أو ثلاثاً على ما مر . قوله : (ورد سلام) أي وتشميت عاطسء بخلاف مالو 
تكلم كلمات أو شرب جرعات أو عقد نكاعاً أو بيعاً فإنه لا يكفيه سجدة واحدة. شرح 
المنية. قوله: (وكفادابة) أي سائرة ح. قوله: (لأن الصلاة تجمع الأماكن) ضرورة أن 
اختلاف المكان يمنع صحة الصلاة» ومفاده التسوية بين كون التكرار في ركعة أو أكثرء وهو 
قول أبي يوسف وهو الأصح» خلافاً لمحمد فإن عندة يتكرر الوجوب يتكرارها في 
ركعتين. شرح المنية . قوله : (ولو لم يصل تتكرر) لأن سيرها مضاف إليه حتى يجب عليه 
ضمان ما أتلفت» بخلاف سير السفينة. ح عن الدرر. قوله: (كما تتكرر) أي على السامع 
دون التالي» وفي عكسه بعكسه ط . 


والحاصل أن من تكرّر مجلسه من سامع أو تال تكرر الوجوب عليه دون صاحبه. 
قوله : (وغلامه يمشي) أقول: ومثله لو كان راكباً معه لما في شرح تلخرص الجامع : لو كان 
المصلي على الدابة في حمل وكررها مراراً يتحد الوجوب في حقه ويتعدد في حق عديله 
لاختلاف المكان في حق السامع اه : أي إلا إذا اقتدى به. وفي الخانية : راكبان كل منهما 
يصلي صلاة نفسه فتلا أحدهما آية مرتين والآخر آية أخرى مرة وسمع كل من الآخر؛ فعلى 
الأول سجدتان: إحداهما في الصلاة لقراءته» والأخرى بعد الفراغ لقراءة صاحبه لأنها لا 
تكون صلاتية . وعلى الثاني سجدة في صلاته لقراءته» وسجدتان بعد الفراغ لتلاوتي صاحبه 
على رواية النوادر» ووحدة في ظاهر الرواية» وعليه الاعتماد لأن السامع مكانه واحد» 
وكذا التالي اه. قوله : (تتكرر على الغلام) لتبدل المجلس في حقه » بخلاف الراكب لأن 
الصلاة تجمع المتفرق ط . قوله: (لا تتكرر) أي على السامع . قوله : (على المقتى به) راجع 
إلى صورة العكس فقطء ومقابله ما صححه في الكافي من تكررها على السامع أيضاء لأن 
التلاوة هي السبب في حقه أيضاً لكن بشرط السماع» وصحح في الهداية والخانية الأول . 
قال في الينابيع : وعليه الفتوى . قال الفقير: وبه نأخذ. شرح المنية. قوله: (وآما الصلاة 
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على الرسول ب فكذلك عند المتقدمين . وقال المتأخروت: تتكررء إذ لا تداخل في 
حقوق العباد. وأما العطاس فالأصح أنه إن زاد على الثلاث لا بشمته . خلاصة . 

(وكره ترك آية سجدة وقراءة باقي السورة) لأن فيه قطع نظم القرآن وتغيير تأليفه» 
واتباع النظم والتأليف مأمور به. بدائع . ومفاده أن الكراهة تحريمية (لا) يكره (عكسه و) 
لكن (ندب ضم آية أو آبتين إليها) قبلها أو بعدها لدفع وهم التفضيل » إذ الكل من حيث 


على الرسول إل فكذلك) أي كالسجدة تتكرر عند ذكر آسمه الشريف أو سماعه في مجلسين 
لافي مجلس» وكان الأولى ذكر هذه المسألة عند قول المتن «ولو كررها في مجلسين الخ» 
كما فعل في البحر. 


قال في شرح المنية: واعلم أن حكم الصلاة على النبي 6 عند ذكر اسمه على 
القول بوجوببا كحكم السجدة في عدم تكرر الوجوب عند اتحاد المجلس» لكن يندب تكرار 
الصلاة دون السجود. والفرق أن الصلاة عليه ية يتقرب بها مستقلة وإن لم يذكر بخلاف 
السجدة فإنها لايتقرب بها مستقلة من غير تلاوة اه. قوله : (وقال المتأخرون تتكرر) قال في 
البحر: وقدمنا ترجيحه اه. وتقدم هذا البحث في فصل إذا أراد الشروعء وقدمنا هناك 
ترجيح الأول» وصححه في الكافي هناء وجزم به ابن الهمام في [زاد الفقير]. قوله: 
(فالأصح الخ) وقيل مرة» وقيل إلى العشرء وقيل كلما عطس ح. وإنما يجب تشميته إذا 
حد الله تعالى» كذا في شرح تلخيص الجامع . قوله: (فيه الخ) وقال محمد في الجامع 
الصغير: لأن فيه هجر شيء من القرآن» وذلك ليس من أعمال المسلمين» لأنه فرار من 
السجدة وذلك ليس من أخلاق المؤمنين. نهر . قوله : (وتغيير تأليفه) عطف تفسير ح. 
قوله : (مأمور به) قال تعالى لإا كنا َنم قُرْآنة4 [القيامة: 1۸] أي تأليفه. فتح عن 
البدائع . قوله : (ومفاده الخ) هو لصاحب النهر أخذاً مما مر عن الجامع الصغير وعن البدائع» 
فافهم . قوله : (لا يكره عكسه) قال في البدائع : لو قرأ آية السجدة من بين السورة لم يضرّه 
ذلك لأنها من القرآن» وقراءة ما هو من القرآن طاعة كقراءة سورة من بين السور اه. 

وظاهره أنه لاايكره لا تحريماً ولا تنزيهاًء لأنه جعل قراءة الآية كقراءة السورةء ولا 
كراهة في قراءة ضورة واحدة أصلاء فكذا الآبة الواحدة. وأما قوله: «وندب الخ فقد ذكرنا 
مراراً أن ترك المندوب لا يلزم أن يكون مكروهاً تنزيياً إلا بدليل» فتأمل هذا. وفي اليحر: 
وقيد عدم الكراهة قي الخانية بأن يكون في غير الصلاة اه. أما فيها فمكروه. قهستاني . 

قلته: وبين وجهه في الذخيرة حيث قال : قالوا ويجب أن يكره في حالة الصلاة» لأن 
الاقتصار على آية واحدة في الصلاة مكروه إه. ومقتضاه أن الكراهة فيها تحريمية لترك 
الواجب وهو قراءة ثلاث آيات لا للعلة الآنية في الشرح . قوله: (قبلها أو يعدها) أخذ 
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إنه كلام الله في رتبة» وإن كان لبعضها زيادة فضيلة باشتماله على صفاته تعالى؛ 
واستحسن إخفاؤها عن سامع غير متهي للسجود . 

واختلف التصحيح في وجوبها على متشاغل بعمل ولا يسمعهاء والراجح 
الوجوب زجراً له عن تشاغله عن كلام الله فنزل سامعاً لأنه بعرضية أن يسمع (ولو سمع 
آية سجدة) من قوم (من كل واحد) منهم (حرفاً لم يسجد) لأنه لم يسمعها من تال. 
خانية . فقد أفاد أن اتحاد التالي شرط . 

[مهمة لكل مهمة] في الكافي : قيل من قرأ آية السجدة كلها في مجلس وسجد 
لكل منها كفاه الله ما أهمهء وظاهره أنه يقرؤها ولاء ثم يسجدء 


التعميم من قول الخانية: إن قرأ معها آية أو آيتين فهو أحبّ. وكذا عبر في البدائع من أن 
الإمام محمداً قال : أحب إليّ أن يقرأ قبلها آية أو آيتين كما في البحرء وكأنهم أخذوا التعميم 
من عموم التعليل» إذ دفع الوهم لا يختص بما قبلها. والظاهر أن مثل ذلك ما إذا قرأ آية قبلها 
وآية بعدهاء وتشمله عبارة الخانية . قوله: (باشتماله على صفاته تعالى) فزيادة الفضيلة 
باعتبار المذكور لا باعتباره من حيث هو قرآن. بحر وحيتئذ فلا يشكل ما ورد من تفضيل 
بعضه على بعض» كما ورد من أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن ونحو ذلك . قوله: 
(واستحسن إخفازها الخ) لأنه لو جهر بها لصار موجباً عليهم شيئاً ربما يتكاسلون عن أدائه 
فيقعون في المعصية» فان كانوا متهيئين جهر ببا. بحر عن البدائع . قال في المحيط : بشرط 
أن يقع في قلبه أن لايشق عليهم أداء السجدةء فإن وقع أخفاها اه. وينبغي أنه إذا لم يعلم 
بحالهم أن يخفيها. نهر . قوله: (واختلف التصحيح الخ) أقول: صحح عدم الوجوب في 
الذخيرة والتاترخانية » كذا في القهستاني عن المحيط » ومشى عليه في الحلية . 

نعم قال المصنف في المنح: اختلف المشايخ في وجوب السجودء والصحيح 
الوجوب. قال بعض الأفاضل : وهو مشكل لأن السماع في حقٌّ السامع شرط أوسبب . 
للوجوب ولم يوجد» فلا يوجد الوجوب الذي هو المشروط أو المسبب» وجوابه أن 
الأصح عدم الوجوب» كما في مجمع الفتاوى» فليكن هو المعتمد. وعلى تقدير كون 
المعتمد الوجوب فجوابه أن المتشاغل نزل سامعاً لأنه بعرضية أن يسمع» واللائق به أن 
يكلف به زجراً له عن تشاغله عن كلام الله جلّ جلاله اه ما في المنح ملخصاً. قوله: (من 
كل واحد حرفاً) لما تقدم أن الموجب للسجدة تلاوة أكثر الآية مع حرف السجدة» والظاهر 
أن المراد بالحرف الكلمةء ويكون الحرف الحقيقي مفهوماً بالأولى ح. وقدمنا تمام 
الكلام عليه . قرله : (فقد أفاد) أي صاحب الخانية بتعليله المذكور ط . قوله: (مهمة لكل 
مهمة) أي هذه فائدة مهمة: أي ينبغي أن يصرف المسلم همته إلى تعلمها لأجل دفع كل 
مهمة: أي كل حادثة تهمه وتحزنه. قوله: (آي السجدة) بمد الهمزة جمع آية. قوله : (ولاء) 
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ويحتمل أن يسجد لكل بعد قراءتهاء وهو غير مكروه كما مر. 


وسجدة الشكر: مستحية » به يفتى » 


بالكسر والمد م وفي يعض النسخ «أو لا» والمعنى واحدء وهو أنه أولا يسردها متوالية» ثم 
يسجد للكل أربع عشرة سجدة. قوله : (ويجتمل الخ) جواب عما أورد الكمال من أنه إذا 
قرأها في مجلس واحد يلزم عليه تغيير نظم القرآن» وقد مر أن اتباع النظم مأمور به. وأجاب 
في البحر بأن قراءة آية من السورة غير مكروه لما مر تعليله عن البدائع» وفيه نظر لأن ماهر 
في قراءة آية واحدة؛ أما إذا قرأ آيات السجدة وضم بعضها إلى بعض يلزم عليه تغيير النظم 
وإحداث تأليف جديد كما نقله الرملي عن المقدسي» فلذا أجاب الشارح تبعاً للنهر بحمل 
ما في الكافي على ما إذا سجد لكل آية بعد قراءتها فإنه لا يكره لأنه لا يلزم منه تغيير النظم 
لحصول الفصل بين كل آيتين بالسجودء بخلاف ما إذا قرأها ولاء ثم سجد لهاء فهذا يكره. 1 

قلت: لكن تقدم قبيل فصل القراءة أنه يستحب عقب الصلاة قراءة آية الكرسي 
والمعوّذات» قلو كان ضم آية إلى آية من محل آخر مكروهاً لزم كراهة ضم آية الكرسي إلى 
المعوذات لتغيير النظمء مع أنه لا يكره لما علمت بدليل أن كل مصلّ يقرأ الفاتحة وسورة 
أخرى أو آيات أخرء ولو كان ذلك تغييراً للنظم لكره. فالأحسن الجواب بما في شرح 
المنية من أن تغيير النظم إنما يحصل بإسقاط بعض الكلمات أو الآيات من السورة» لابذكر 
كلمة أو آيةء فكما لايكون قراءة سور متفرقة من أثناء القرآن مغيراً للتأليف والنظم لا يكون 
قراءة اية من كل سورة مغيرا له اه. 

وحاصله : أن المكروه إسقاط آية السجدة من السورة مع ضم ما بعدها إلى ما قبلها 
لأنه تغيير للنظمء أما ضم آيات متفرقة فلا يكره» كما لا یکره ضم سور متفرقة بدليل ما 
ذكرناه من القراءة في الصلاةء وحيتئذ فلا كراهة في قراءة آيات السجدة ولاء؛ فيحمل كلام 
الكافي على ظاهرهء والله تعالى أعلم : 

قوله : (وسجدة الشكر) كان الأولى تأخير الكلام عليها بعد إنباء الكلام على سجدة 
التلاوة ط . وهي لمن تجددت عنده نعمة ظاهرة أو رزقه الله تعالى مالا أو ولداً أو اندفعت عنه 
نقمة ونحو ذلك» يستحب له أن يسجد لله تعالى شكراً مستقبل القبلة» يحمد الله تعالى فيها 
ويسبحهء ثم يكبر فيرفع رأسه كما في سجدة التلاوة. سراج . قوله : (به يفتى) هو قولهما. 
وأما عند الإمام قنقل عنه في المحيط أنه قال : لا أراها واجبةء لأنها لو وجبت لوجب في كل 
لحظةء لأن نعم الله تعالى على عبده متواترة» وفيه تكليف ما لا يطاق ‏ ونقل في الذخيرة 
عن محمد عنه أنه كان لا يراها شيئاء وتكلم المتقدمون في معناه «فقيل لا يراها سنة» وقيل 
شكراً تامأ لأن تمامه بصلاة ركعتين كما فعل عليه الصلاة والسلام يوم الفتح؛ وقيل أراد 
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لكنها تكره بعد الصلاةء لأن الجهلة يعتقدونها سنة أو واجبةء وكل مباح يؤدي إليه 
فمكروه. ويكره للامام أن يقرأها في مماقتة» ونحو جمعة وعيدء إلا أن تكون بحيث 
تؤدى بركوع الصلاة أو سجودها ولو تلا على المنبر سجد وسجد السامعون ٠.‏ 


نفي الوجوب ؛ وقيل نفي المشروعية» وأن فعلها مكروه لا يثاب عليه بل تركه أولى . وعزاه 
في المصفى إلى الأكثرين» فإن كان مستند الأكثرين ثبوت الرواية عن الإمام به فذالك» وإلا 
فكل من عبارتيه السابقتين محتمل» والأظهر أنها مستحبة كما نص عليه محمدء لأنها قد جاء 
فيها غير ما حديث» وفعلها أبو بكر وعمر وعليّ» فلا يصح الجواب عن فعله َة بالنسخء 
كذا في الحلية ملخصاً. وتمام الكلام فيها وفي الإمداد فراجعهما . وفي آخر شرح المنية: 
وقد وردت فيه روايات كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام» فلا يمنع عله لما فيه من الخضوعء 
وعليه الفتوى . وفي فروق الأشباه: سجدة الشكر جائزة عنده لا واجبة» وهو معنى ما روي 
عنه أنها ليست مشروعة وجوباًء وفيها من القاعدة الأولى» والمعتمد أن الخلاف في سنيتها 
لافي الجواز اه. قوله: (لكنها تكره بعد الصلاة) الضمير للسجدة مطلقاً. قال في شرح 
المنية آخر الكتاب عن شرح القدوري للزاهدي : ما بغير سبب فليس بقربة ولا مكروه» وما 
يفعل عقيب الصلاة فمكروه» لأن الجهال يعتقدونبها سنة أو واجبة» وكل مباح يؤدي إليه 
فمكروه انتهى . 


وحاصله أن ما ليس لها سيب لا تكره ما لم يؤد فعلها إلى اعتقاد الجهلة سنيتها كالتي 
يفعلها بعض الناس بعد الصلاة» ورأيت من يواظب عليها بعد صلاة الوتر ويذكر أن لها 
أصللا وسئداً» قذكرت له ما هنا فتركها. ثم قال في شرح المنية : وأما ما ذكر في المضمرات 
أن النبي َة قال لفاطمة رضي الله عنها: «ما من مؤمن ولا مؤمنة يسجد سجدتين» إلى آخر 
ما ذكر» فحديث موضوع باطل لا أصل له. قوله : (فمكروه) الظاهر نها تحريمية لأنه يدخل 
في الدين ما أيس مله ط . قوله : (ويكره للإمام الخ) لأنه إن ترك السجود لها فقد ترك واجبأء 
وإن سجد يشتبه على المقتدين. شرح المنية . قوله : (ونحو جمعة وعيد) أشار ب انحر إلى 
أن الظهر مثا لو أديت بجمع عظيم فهي كذلك. أفاده ح . قوله : (إلا أن تكون الخ) بأن 
كانت في آخر السورة أو قريباً منه أو في الوسط وركع لها فوراً كما مر بيانه. قالح : لكن 
ينبغي أن لا ينويها في الركوع لما فيه من المحذور المتقدم عن القنية : أي أنه يلزم المؤتم إذا 
لم ينوها فيه أيضاً أن يأتي بها بعد سلام الإمام ويعيد القعدة. قوله : (سجد) أي قوقه أو تحته . 
تاترخانية. قوله: (وسجد السامعون) أي لا غيرهم» بخلاف الصلاة. تاترخانية. وفي 
البدائع : ولو تلاها الإمام على المنبر يوم الجمعة سجدها وسجدها معه من سمعهاء لما 
روي «أنه عليه الصلاة والسلام تلا سجدة على المنبر فنزل وسجد وسجد الناس معه؟ 55 
والله تعالى أعلم . 
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من إضافة الشيء إلى شرطه أو محلهء ولا يخفى أن التلاوة عارض هو عبادة» 
والسفر عارض مباح إلا بعارض» فلذا أخرء وسمي به لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. 
(من خرج من عمارة موضع إقامته) 
قدر الشارح صلاة لأنها المقصودة من الباب. والسفر لغة: قطع المسافة من غير 
تقدير» والمراد سفر خاص وهو الذي تتغير به الأحكام» من قصر الصلاة وإباحة الفطر 
وامتداد مدة المسح إلى ثلاثة أيام وسقوط وجوب الجمعة والعيدين والأضحية وحرمة 
الخروج على الحرة من غير حرم ط عن العناية . قوله : (من إضافة الشيء) أي الصلاة إلى 
شرطه : أي المسافر فإنه شرط لهاح . وفيه أن الشرط السفر لا المسافر. ط عن الحموي. 
قوله: (أو محله) فإن المسافر حل لها أو من إضافة الفعل إلى فاعله وقد قدمنا في أول باب 
صلاة المريض أن كل فاعل محل ولا عكس ح . قوله : (ولايخفى) شروع في وجه تأخيره عن 
التلاوة» ويعلم منه المناسبة وهي العروض في كل . ط: أي العروض المكتسب» بخلاف 
السهو والمرض فإن كلا منهما عارض سماوي. قوله: (إلابعارض) استثناء من قوله: 
«عبادة» وقوله : «مباح» أي الأصل في التلاوة العبادة إلا بعارض نحو رياء أو سمعة أو جنابة 
فتكون معصية» وفي السفر الإباحة إلا بعارض نحو حج أو جهاد قيكون طاعة» أو نحو قطع 
طريق فيكون معصية . قوله : (فلذا آخر) أي لكون الأصل فيه الإباحة فإنه دون ما الأصل فيه 
العبادة. قوله: (لأنه يسفر) بفتح الياء من الثلاثي . ط عن القهستاني . قوله: (عن أخلاق 
الرجال) أو لأنه يسفر عن وجه الأرض: أي يكشف» وعليهما فالمفاعلة بمعنى أصل 
الفعل» ويجوز أن تكون على بابها باعتبار أن السفر لا يكون إلا من اثنين فأكثر غالباًء فكل 
منهما يسفر عن أخلاق صاحبه» أو أنه ينكشف للأرض وهي تنكشف له ح. قوله: (من 
خرج من عمارة موضع إقامته) أراد بالعمارة ما يشمل بيوت الأخبية لأن بها عمارة موضعها . 
قال في الإمداد: فيشترط مفارقتها ولو متفرقة» وإن نزلوا على ماء أو محتطب يعتبر 
مفارقته» كذا في مجمع الروايات» ولعله ما لم يكن محتطباً واسعاً جداً اه. وكذا مالم يكن 
الماء عبرا بعيد المنبع » وأشار إلى أنه يشترط مفارقة ما كان من توابع موضع الإقامة كربض 
المصر وهو ما حول المدينة من بيوت ومساكن فإنه في حكم المصرء وكذا القرى المتصلة 
بالربض في الصحيح» بخلاف البساتين» ولو متصلة بالبناء لأنها ليست من البلدة» ولو 
سكنها أهل البلدة في جميع السنة أو بعضهاء ولا يعتبر سكنى الحفظة والأكرة اتفاقاً. إمداد. 
وأما الفناء وهو المكان المعدٌ لمصالح البلد كركض الدوابٌ ودفن الموتى وإلقاء 
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من جانب خروجه وإن لم يجاوز من الجانب الآخر. وفي الخانية : إن كان بين الفناء 
والمصر أقل من غلوة وليس بينهما مزرعة يشترط مجاوزته ؛ وإلافلا (قاصداً) 


التراب» فإن اتصل بالمصر اعتبر مجاوزته ‏ | وإن انفصل بغلوة أو مزرعة فلا كما يأتي» بخلاف 
الجمعة فتصح إقامتها في الفناء ولو منفصلا بمزارع » لأن الجمعة من مصالح البلد؛ بخلاف 
السفر كما حققه الشرنبلالي في رسالته وسيأتي في بابهاء والقرية المتصلة بالفناء دون الربض 
لا تعتبر مجاوزتها على الصحيح كما في شرح المنية. 


أقول : إذا علمت ذلك ظهر لك أن ميدان الحصا في دمشق من ربض المصر؛ وأن 
خارج باب الله إلى القرية القدم من فنائه لأنه مشتمل على الجبانة المتصلة بالعمران» وهو 
معد لنزول الحاج الشريف فإنه قد يستوعب نزولهم من الجبانة إلى ما يحاذي القرية 
المذكورة» فعلى هذا لا يصح القصر فيه للحجاج» وكذا المرجة الخضراء فإنها معدة لقصر 
الثياب وركض الدوابٌ ونزول العساكر ما لم يجاوز صدر الباز بناء على ما حققه الشرنبلالي 
في رسالته من أن الفناء يختلف باختلاف كبر المصر وصغره» فلا يلزم تقديره بغلوة كما روي 
عن محمد » ولا بميل أو ميلين كما روي عن أبي يوسف . . قوله : (من جانب خروجه الخ) قال 
في شرح المنية : فلا يصير مسافراً قبل أن يفارق عمران ما خرج منه من الجانب الذي خرج؛ 
حتى لو كان ثمة محلة منفصلة عن المصرء وقد كانت متصلة به لايصير مسافراً مالم 
يجاوزهاء ولو جاوز العمران من جهة خروجه وكان بحذائه محلة من الجانب الآخر يصير 
مسافراًء إذ المعتبر جانب خروجه اه. وأراد بالمحلة في المسألتين ما كان عامراً . أمالو 
كانت المحلة خراباً ليس فيها عمارة فلا يشترط مجاوزتها في المسألة الأولى ولو متصلة 
بالمصرء كما لايخفى » فعلى هذا لا يشترط مجاوزة المدارس التي في سفح قاسيون إلا ما 
كان له أبنية قائمة كمسجد الأفرم والتاصرية . بخلاف ما صار منها بساتين ومزارع كالأبنية 
التي في طريق الربوةء ثم لا بد أن تكون المحلة في المسألة الثانية من جانب واحد» فلو 
كان العمران من الجاتبين فلا بد من مجاوزته لما في الإمداد : لو حاذاه من أحد جانبيه فقط لا 
يضره كما في قاضيخان وغيره اه والظاهر أن حاذاة الفناء المتصل كمحاذاة العمران؛ بقي 
هل المراد بالجانب البعيد أو ما يشمل القريب؟ وعليه فلينظر قيما لو خرج من جهة المرجة 
الخضراء فوق الشرف الأعلى من الطريق» فإن المرجة أسفل منه وهي من الفناء كما ذكرتاهء 
وأما هو فإنه بعد مجاوزة تربة البرامكة ليس من الفناء» مع أنه منفصل عن العمران بمزارع وفيه 
مزارع » فهل يشترط أن يجاوز ما يحاذيه من المرجة لقربها منه آم لا؟ فليحرر. والظاهر اشتراط 
مجاوزته لأن ذلك من جانب خروجه لامن جانب آخر. قوله : (أقل من غلوة) هي ثلاثماثة 
ذراع إلى أربعمائة هو الأصح . بحر عن المجتبى . قوله : (قاصداً) أشار يه مع قوله : : لخرج؟ 
إلى أنه لو خرج ولم يقصد أو قصد ولم يخرج لا يكون مسافراً ح - 
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ولو کافراًء ومن طاف الدنيا بلا قصد لم يقصر (مسيرة ؛ ثة أيام ولياليها) من أقصر أيام 
السئة» ولا يشترط سفر كل يوم إلى الليل 


قال في البحر: وأشار إلى أن النية لا بد أن تكون قبل الصلاةء ولذا قال في التجنيس: 
إذا افتتح الصلاة في السفينة حال إقامته في طرف البحر فنقلتها الريح ونوى السفر يتم صلاة 
المقيم عند أبي يوسف» خلافاً لمحمد لأنه اجتمع في هذه الصلاة ما يوجب الأريع وما 
يمنع فرجحنا ما يوجب الأريع احتياطاً اه. وإنما يشترط قصده لو كان مستقلاً برأبه» فلو 
تابعاً لغيره فالاعتبار بنية المتبوع كما سيأتي » وعليه خرّج في البحر ما في التجنيس لو حمله 
آخر وهو لا يدري أين يذهب معه: يتم حتى يسير ثلاثاً فيقصرء لأنه لزمه القصر من حين 
حمل؛ ولو صلى قصراً من يوم الحمل صح» إلا إذا سار به أقلّ من ثلاثء لأنه تبين أنه مقيم 
وفي الأول أنه مسافر اه. وأشار إلى أن الخروج مع قصد السفر كاف وإن رجع قبل تمامه 
كما يأتي ؛ حتى لو سار يوماً ولم يكن صلی فيه لعذر ثم رجع يقضيه قصراً كما أفتى به 
العلامة قاسم قوله: (ولو كافرا) فيه أنه يشمل الصبيّ أيضاً مع أنه سيأتي في الفروع ما يدل 
على أن نيته السفر غير معتيرة كما سنبيئه هناك . قوله : (بلا قصد) بأن قصد بلدة بيه وبينها 
يومان للإقامة بهاء فلما بلغها بدا له أن يذهب إلى بلدة بينه وبيتها يومان وهلم جرا. ح . قال 
في البحر: وعلى هذا قالوا: أمير خرج مع جيشه في طلب العدرٌ ولم يعلم أين يدركهم: 
فإنه يتم وإن طالت المدة أو المكث؛ أما في الرجوع فإن كانت مدة سفر قصر اه. قوله: 
(مسيرة ثلاثة أيام ولياليها) الأولى حذف الليالي كما فعل في الكنز والجامع الصغيرء إذ لا 
يشترط السير فيها مع الأيام ولذا قال في الينابيع : المراد بالأيام النهار, لأن الليل للاستراحة 
فلا يعتبر اه. نعم لو قال: أو لياليهاء بالعطف بهأو» لكان أولى للإشارة إلى أنه يصح قصد 
السفر فيها وأن الأيام غير قيد» فتأمل . قوله : (من أقصر أيام السنة) كذا في البحر والتهرء 
وعزاه في المعراج إلى العتابي وقاضيخان وصاحب المحيطء وبحث فيه في الحلية بأن 
الظاهر إبقاؤها على إطلاقها بحسب ما يصادفه من الوقرع فيها طول وقصراً واعتدالاً إن لم 
تقدر بالمعتدلة التي هي الوسط اه. 


قلت: والمعتدلة هي زمان كون الشمس في الحمل أو الميزان» وعليها مشى 
القهستاني » ثم قال : وفي شرح الطحاوي أن بعض مشايختا قدروه بأقصر أيام السنة . قوله: 
(ولا يشترط الخ) إذ لا بد للمسافر من النزول للأكل والشرب والصلاةء ولأكثر النهار حكم 
كله فإن المسافر إذا بكر في اليوم الأول وسار إلى وقت الزوال حتى يلغ المرحلة فنزل بها 
للاستراحة وبات بها ثم بكر في اليوم الثاني وسار إلى ما بعد الزوال ونزل ثم بكر في اليوم 
الثالث ومشى إلى الزوال فبلغ المقصدء قال شمس الأئمة السرخسي : الصحيح أنه يصير 
مسافراً عند النية كما في الجوهرة والبرهان. إمداد. ومثله في البحر والغتتح وشرح المنية. 
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يل إلى الزوال» ولا اعتبار بالفراسخ على المذهب (بالسير الوسط مع الاستراحات 
لا و اا س 


أقول : وفي:قوله : «حتى بلغ المرحلة؛ إشارة إلى أنه لا بد أن يقطع في ذلك اليوم 
الذي ترك في أوله الاستراحات المرحلة المعتادة التي يقطعها في يوم كامل مع 
الاستراحات» وبهذا يظهر لك أن المراد من التقدير بأقصر أيام السنة إنما هو في البلاد 
المعتدلة التي يمكن قطع المرحلة المذكورة في معظم اليوم من أقصر أيامهاء فلا يرد أن 
أقصر أيام السئة في بلاد بلغار قد يكون ساعة أو أكثر أو أقلء فيلزم أن يكون.مسافة السفر 
فيها ثلاث ساعات أو أقلء لأن القصر الفاحش غير معتبر كالطول الفاحش» والعبارات 
حيث أطلقت تحمل على الشائع الغالب دون الخفي النادر» ويدل على ما قلنا ما في الهداية؛ 
وعن أبي حنيفة التقدير بالمراحل وهو قريب من الأول اه. 

قال في النهاية: أي التقدير بثلاث مراحل قريب من التقدير بثلاثة أيام» لأن المعتاد 
من السير في كل يوم مرحلة واحدة خصوصاً في أقصز أيام السنةء كذا في المبسوط أه. 
وكذا ما في الفتح من أنه قيل : 'يقدر بأحد.وعشرين فرسخاًء وقيل بشمانية عشر» وقيل 
بخمسة عشرء وكل من قدز منها اعنقد أنه مسيرة ثلاثة:أيام اه: أي بناء على اختلاف 
البلدان» فكل قائل قدَّز ما في بلده من أقصر الأيام» :أو بناء على اعتبار أقصر الأيام أو 
أطولها أو المعتدل منهاء وعلى كل فهو صريح بأن المراد بالأيام ما تقطع فيها المراحل 
المعتادة» فافهم . قوله : (بل إلى الزوال) فإن الزوال أكثر التهار الشرعي الذي هو من الفجر 
إلى الغروب» وهو نصف النهار الفلكي الذي هو من الطلوع إلى الغروب» ثم إن من الفجر 
إلى الزوال في أقصر أيام السنة في مصر وما ساواها في العرض سبع ساعات إلا ربعا 
فمجموع الثلاثة أيام عشرون ساعة وربع » ؤيختلف بحسب انختلاف البلدان في العرض ح ٠‏ 

قلت: ومجموع الثلائة أيام في دمشق عشرون ساعة إلا ثلث ساعة تقريباًء لأن من 
الفجر إلى الزوال في أقصر الأيام عندنا ست ساعات وثلثي ساعة إلا درجة ونصفاء وإن 
اعتبرت ذلك بالأيام المعتدلة كان مجموع الثلاثة أيام اثنين وعشرين ساعة ونصف ساعة 
تقريباًء لأن من الفجر إلى الزوال سبع ساعات ونصفاً تقرياً . قوله : (ولا اعتبار بالفراسخ) 
الفرسخ : ثلاثة أميال: والميل : أربعة آلاف ذراع على ما تقدم في باب التيمم . قولة : (على 
المذهب) لأن المذكور في ظاهر الرواية . اعتبار ثلاثة أيام كما في الحلية. وقال في 
الهداية : هو الصحيح احترازاً عن قول عامة المشايخ من تقديرها بالفراسخ . 

ثم اختلفوا فقيل أحد وعشزونء وقيل ثمانية عشرء وقيل. خمسة عشرء والفتوى 
على الثاني لأنه الأوسط . وفي المجتبى : فتوى أثمة خوارزم على الثالث. وجه الصحيح 
أن الفراسخ تختلف باختلاف الطريق في السهل والجبل والبز والبحرء بخلاف المراحل. 
معراج . قوله : (بالسير الوسط) أي سير الإبل ومشي الأقدام» ويعتير في الجبل بما يناسبه 


كتاب الصلاة/ باب صلا المسافر 1۳ 


المعتادة) حتى لو أسرع فوصل في يومين قصر؛ ولو لموضع طريقان أحدهما مدة السفر 
والآخ رأقل قصر في الأول لا الثاني . 

(صلى الفزض الرباعي ركعتين) وجوباً لقول ابن عباس : إن الله فرض على لسان 
نبيكم صلاة المقيم أربعاً والمسافر ركعتين» ولذا عدل المصنف عن قولهم قصرء لأن 
الركعتين ليستا قصراً حقيقة عندنا بل هما تمام فرضه » والإكمال ليس رخصة في حقه بل 
إساءة . 


من السير لأنه يكون صعوداً وهبوطاً ومضيقاً ووعراًء فيكون مشي الإبل والأقدام فيه دون 
سير هما في السهل . 

وفي البحر يعتبز اعتدال الريح على المغتى به. إمداد. فيعتبر في كل ذلك السير 
المعتاد فيه » وذلك معلوم عند النامن فيرجع إليهم عند الاشتباه.' بدائع . وخرج سير البقر 
بجرٌ العجلة ونحوه لأنه أبطأ السير؛ .كما أن أسرعه سير الفرس واليريد. بحر. قوله: 
(فوصل) أي إلى مكان مسافته ثلاثة أيأم بالسير المعتاد. بحر . وظاهره أنه كذلك لو وصل 
إليه في زمن يسير بكرامة» لكن استبعده في الفتح بانتفاء مظنة المشقة وهي العلة في القصر. 
قوله: (قصر في الأول) أي ولو كان اختار السلوك فيه بلا غرض صحيح» خلافاً للشافعي 
كما في البدائع . قرله: (صدئ الفرض الرباعي) خبر «من» في قوله «من خرج» واحترز 
بالفرض عن السنن والوتر» وبالرباعي عن الفجر والمغرب. قوله : (وجوياً) فيكره الإتمام 
عندنا حتى روي عن أبي حنيفة أنه قال: من أتم الصلاة فقد أساء وخالف السنة. شرح 
المنية؛ وفيه تفصيل سيأني؛ فافهم. قوله: (لقول ابن عباس: إن الله فرض الخ) لفظ ؛ 
الحديث على ما فيْ:الفتح عن صحيح مسلم «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم ول في 
الحضر أربع ركعات» وقي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة» اه.:وفيه وفي حديث عائشة 
في الصحيحين قالت: دقُرضّت الصَّلَاهرَكْمَعينِ رَكْمَتَينِء كَأقِرَتْ صل السّمَرِ وَِيدٌ فِي 
صَلاةٍ الحضّر» وفي لفظ للبخاري قالت: «فْرِضَت الصَّلاآ رَكْعَتَين رَكْعَكَينَه ثم هَاجَرَ 
لبي ية فرصت أَرْبَعاً: وَتْرِكَتْ صَلَاةٌ السَمَرِ عَلَى الأول». قوله : (لأن الركعتين الخ) يدل 
من قوله: «ولذا عدل المصنف» قال في البحر: ومن مشايخنا من لقب المسألة بأن القصر 
عندنا عزيمة والإكمال رخصة. قال في البدائع : وهذا التلقيب على أصلنا خطأء لأن 
الركعتين في حقه ليستا قصراً حقيقة عندنا بل هما تمام فرض المسافن والإكمال ليس 
رخصة في حقه بل إساءة وتخالفة للسنة؛ ولأن الرخصة اسم لما تغير عن الحكم الأصلي 
بعارض إلى تخفيف ويسرء ولم يوجد معنى التغيير في حق المسافر رأساًء إذ الصلاة في 
الأصل فرضت ركعتين ثم زيدت في حق المقيم كما روته عائشة رضي الله تعالى عنهاء وفي 
حق المقيم وجد التغيير لكن إلى الخلظ والشدة لا إلى السهولة واليسرء فلم يكن ذلك 
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قلت: وفي شروح البخاري أن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين سفراً 
وحضراء إلا المغرب» فلما هاجر عليه الصلاة والسلام واطمأن بالمدينة زيدت إلا 
الفجر تطول القراءة فيها والمغرب لأنها وتر النهار» فلما استقر فرض الرباعية خفف فيها 
في السفر عند نزول قوله تعالى : «فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) وكان 
قصرها في السنة الرابعة من الهجرةء وبهذا تجتمع الأدلة اه كلامهم فليحفظ (ولو) كان 
(عاصياً بسفره) لأن القبح المجاور لا يعدم المشروعية (حتى يدخل موضع مقامه) إن 
سار مدة السفر» وإلافيتم بمجرد نية العود لعدم استحكام السفر (أو ينوي) 


رخصة في حقه أيضاًء ولو سمى فهو مجاز لوجود بعض معاني الحقيقة وهو التغيير انتهى . 
قوله: (لأنها وتر التهار) إنما سميت بذلك لقربها من النهار بوقوعها عقبه. وإلا فهي ليلية لا 
نهارية . تأمل . قوله: (وبهذا تجدمع الأدلة) أي فإن بعضها يدل على أن صلاة ركعتين في 
السفر أصل» ويعضها على أن ذلك عارض» فإذا حملت الأدلة على اختلاف الأزمان زال 
التعارض» لكن لا يخفى أن ما نقله شراح البخاري من الجمع بما ذكر مبني على مذهب 
الشافعي من أنها قصر لا إتمام» لأن العمل على ما استقر عليه الأمر وهو على هذا الجمع 
فرضيتها أربعاً سفراً وحضراً ثم قصرها في السفرء وهذا خلاف مذهينا. 

وينافي هذا الجمع ما قدمناه من حديث عائشة المتفق عليه؛ فإنه يدل على أن صلاة 
المسافر لم يزد فيها أصلاً. وأما الآية فالمراد بالقصر فيها قصر هيئة الصلاة وفعلها وقت 
الخوف» كما أوضحه في شرح المنية وغيره» فافهم . قوله: (ولو كان عاصياً بسفره) أي 
بسبب سفره بأن كان مبنى سفره على المعصية كما لو سافر لقطع طريق مثلاء وهذا فيه 
خلاف الشافعي رحمه الله وهذا بخلاف العاصي في السفر بأن عرضت المعصية في أثنائه 
فإنه حل وفاق . قوله: (لأن القبح المجاور الخ) هو ما يقبل الانفكاك» كالبيع وقت النداء 
فإنه قبح لترك السعي وهو قابل للانفكاك إذ قد يوجد ترك السعي بدون البيع؛ وبالعكس 
فكذا هنا لإمكان قطع الطريق والسرقة مثلآ بلا سفر وبالعكس» بخلاف القبيح لعينه وضعا 
كالكفر أو شرعاً كبيع الحرّ فإنه يعدم المشروعية؛ وتمام بيانه في كتب الأصول . قوله: 
(حتى يدخل موضع مقامه) أي الذي فارق بيوته سواء دخله بنية الاجتياز أو دخله لقضاء 
حاجةء لأن مصره متعين للإقامة فلا يحتاج إلى نية. جوهرة. ودخل في موضم المقام ما 
ألحق به كالربض كما أفاده القهستاني . قوله: (إن سار الخ) قيد لقوله: #حتى يدخل» أي 
إنما يدوم على القصر إلى الدخول إن سار ثلاثة أيام . قوله: (وإلا فيتم الخ) أي ولو في 
المفازة وقياسه أن لا يحل فطره فى رمضان ولو بيته وبين بلده يومان لأنه يقبل النقض قبل 
استحكامه إذ لم يتم علةء فكانت الإقامة نقضاً للسفر العارض» لا ابتداء علة للإتمام» أفاده 
في الفتح . ثم بحث فقال: ولو قيل العلة مفارقة البيوت قاصداً مسيرة ثلاثة أيام لا استكمال 
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ولو في الصلاة إذا لم يخرج وقتها ولم يك لاحقاً (إقامة نصف شهر) حقيقة أو حكماً لما 
في البزازية وغيرها: لو دخل الحاج الشام وعلم أنه لا يخرج إلا مع القافلة في نصف 
شوال أتم» لأنه كناوي الإقامة (بموضع) واحد (صالح لها) من مصر أو قرية 


سفره ثلاثة أيام بدليل ثبوت حكم السفر بمجرد ذلك وقد تمت العلة لحكم السفرء فيثبت 
حكمه ما لم تثبت علة حكم الإقامة احتاج إلى الجواب إه. 

ولما قوي البحث عند صاحب البحر وخفي عليه الجواب قال : الذي يظهر أنه لابد 
من دخوله المصر مطلقاً. واعترضه في النهر بأن إبطال الدليل المعين لا يستلزم إبطال 
المدلول اه. 

أقول: ويظهر لي في الجواب أن العلة في الحقيقة هي المشقة وأقيم السفر مقامهاء 
ولكن لا تثبت عليتها إلا بشرط ابتداء وشرط بقاءء فالأول مفارقة البيوت قاصداً مسيرة ثلاثة 
آيام» والثاني استكمال السفر ثلاثة أيام ؛ فإذا وجد الشرط الأول ثبت حكمها ابتداء؛ فلذا 
يقصر بمجرد مفارقة العمران ناوياًء ولا يدوم إلا بالشرط الثاني فهو شرط لاستحكامها علةء 
فإذا عزم على ترك السفر قبل تمامه بطل بقاؤها علة لقبولها النقض قبل الاستحكام » ومضى 
فعله في الابتداء على الصحة لوجود شرطهء ولذا لو لم يصل لعذر ثم رجع يقضيها مقصورة 
كما قدمناه» فتدبره. قوله: (ولو في الصلاة) شمل ما إذا كان في أولها أو وسطها أو آخرهاء 
أو كان منفرداً أو مقتدياً مدركاً أو مسبوقاً. بحر. وشمل ما إذا كان عليه سجود ونوى الإقامة 
قبل السلام والسجود أو بعدهما؛ أما لو نواها بينهما فلا تصح نيته بالنسبة لهذه الصلاة فلا 
يتغير فرضها إلى الأريع كما أوضحناه في بابهء فافهم . قوله : (إذا لم يخرج وقتها) أي قبل أن 
ينوي الإقامة» لأنه إذا نواها بعد صلاة ركعة ثم خرج الوقت تحوّل فرضه إلى الأربع ؛ أما لو 
خرج الوقت وهو فيها ثم نوى الإقامة فلا يتحول في حق تلك الصلاة كما في البحر عن 
الخلاصة. قوله : (ولم يك لاحقاً) أما اللاحق إذا أدرك أول الصلاة والإمام مسافر فأحدث أو 
نام فانتبه بعد فراغ الإمام ونوى الإقامة ولم يتمء لأن اللاحق في الحكم كأنه خلف الإمام إذا 
فرغ الإمام فقد استحكم الفرض فلا يتغير في حق الإمامء فكذا في حق اللاحق . بحر عن 
الخلاصة. فقيد حكم اللاحق بكونه بعد فراغ الإمام وقد تركه الشارح ‏ قوله: (حقيقة أو 
حكماً) تعميم لقوله: 'ينوي؟. قوله: (لو دخل الحاج) أي في أوّل شوّال أو قبله ح. 
والمراد بالحاج : الرجل القاصد الحج . قوله: (وعلم الخ) أي علم أن القافلة إنما تخرج بعد 
خمسة عشر يوماً وعزم أن لا يخرج إلا معهم . بحر عن المحيط . وإنما كان ذلك نية للإقامة 
حكماً لا حقيقة: لأنه نوى الخروج بعد خسة عشر يوماً وهي متضمنة نية الإقامة تلك 
المدة. تأمل. قوله: (بموضع) متعلق باإقامة» في كلام المصنف لا كلام الشارح؛ للا 
يخرج عن كونه شنرطاً لصحة النية . قوله : (صالح لها) هذا إن سار ثلاثة أيامء وإلا فتصح ولو 
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کے 
أو صحراء دارنا وهو من أهل الأخبية (قيقصر إن نوى) الإقامة (في أقل منه) أي في 
نصف شهر (أو) نوى (فيه لكن في غير صالح) أو كنحو جزيرة أو نوى فيه لكن 
(بموضعين مستقلين كمكة ومنى) فلو دخل الحاج مكة أيام العشر لم تصح نيته لأنه 
نوم سدع مسا یں امتا وکیا او ٠‏ ل اديت ٣ا‏ “| لے 
في المفازة؛ وفيه من البحث ما قدمناه . بحر . وقدمنا جوايه . 

والحاصل أن نية الإقامة قبل تمام المدة تكون نقضاً للسفر كنية العود إلى بلده والسفر 
قبل استحكامه يقبل النقض . قوله : (أو صحراء دارنا) احتراز عن صحراء دار أهل الحرب 
فحكمه حينئذ كحكم العسكر الداخل في أرضهم ط . قوله: (وهو من أهل الأخبية) قيد في 
قوله: «أو صحراء دارناة وهذا هو الأصح كما سيأتي متناً مع بيان حترزه . قوله: (في أقل 
منه) ظاهره ولو بساعة واحدة» وهذا شروع في حترز ما تقدم ط . قوله: (أو نوی فيه) أي 
في نصف شهر. قوله: (كبحر”') قال في المجتبى : والملاح مسافرء إلا عند الحسن» 
وسغيتته أيضاً ليست بوطن اه بحر وظاهره ولو كان ماله وأهله معه فيهاء ثم رأيته صريحاً 
في المعراج. قوله : (أو جزيرة) أي ليس لها أهل يسكنونها. قوله: (أو نوى فيه) أي في 
صالح لها۔ قوله : (بموضعين مستقلين) لا فرق بين المصرين والقريتين والمصر والقرية ‏ 
بخن و (فلو دخل الخ) هو ضد مسألة دخول الحاج الشام فإنه يصير مقيماً حكماً وإن 
لم ينو الإقامة» وهذا مسافر حكماً وإن توى الإقامة لعدم انقضاء سغره ما دام عازماً على 
الخروج قبل خسمة عشر يوماً. أفاده الرحمتي . 

قيل : هذه المسألة كانت سيا لتفقه عيسى بن أبان”"©: وذلك أنه كان مشغولا بطلب 
الحديث قال: فدخلت مكة في أول العشر من ذي الحجة مع صاحب لي وعزمت على 
الإقامة شهراًء فجعلت أتم الصلاةء فلقيني بعض أصحاب أبي حنيفة فقال لي : أخطأت 
فإنك تخرج إلى منى وعرفات» فلما رجعت من منى بدا لصاحبي أن يخرج وعزمت على أن 
أصاحبه» وجعلت أقصر الصلاةء فقال لي صاحب أبي حنيفة : أخطأت» فإنك مقيم بمكة 
فمالم تخرج منها لاتصير مسافرآء فقلت: أخطأت في مسألة في موضعين» فرحلت إلى 
مجلس محمد واشتغلت بالفقه . قال في البدائع : وإنما أوردنا هذه الحكاية ليعلم ميلغ العلم 
فيصير مبعثة للطلبة على طلبه اه بحر. 

أقول : ويظهر من هذه الحكاية أن نيته الإقامة لم تعمل عملها إلا بعد رجوعه لوجود 


(1) في مط هذا قول المحشي» والذي في الشرح اكنحو جزيرة . 

2 عيسى بن أبان بن صدقةء أبو موسى الإمام الكبير أخذ عن عنمد بن الحسن كان حسن الوجه لأنه يكثر الصلاة في 
اللبل »> سن الفط للحديث: وكان سخیاً جد قال هلال بن يحبى : ما في الإسلام قاض أفقه من عيسي بن أيان 
في وقته» وله كتاب «الحج؟ وكان قاضياً بالبصرة . انظر: الجواهر المضيئة 1۷۸/۲ ۸۷١1)؛‏ الفهرست 27884 
أعلام النبلاء ٠ .٤٤١ /٠١‏ 
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يخرج إلى منى وعرفة فصار كنية الإقامة في غير موضعهاء وبعد عوده من منى تصح كما 
لو نوى مبيته بأحدهما أو كان أحدهما تبعاً للآخر بحيث تجب الجمعة على ساكنه للاتحاد 
حكماً (أو لم يكن مستقلا برأيه) كعبد وامرأة (أو دخل بلدة ولم ينوها) أي مدة الإقامة 
(بل ترقب السفر) غداً أو بعده (ولو بقي) على ذلك (سنين) إلا أن يعلم تأخر القافلة 
نصف شهر كما مر (وكذا) يصلي ركعتين (عسكر دخل أرض حرب أو حاصر حصنا 
فيها) بخلاف من دخلها بأمان فإنه يتم (أو) حاصر 


خمسة عشر يوماً بلا نية خروج في أثنائهاء بخلاف ما قبل خروجه إلى عرفات. لأنه لما كان 
عازماً على الخروج قبل تمام نصف شهر لم يصر مقيماً» ويحتمل أن يكون جذد نية الإقامة 
بعل رجوعه» وبهذا سقط ما أورده العلامة القاري في شرح اللباب من أن في كلام صاحب 
الإمام تعارضاًء حيث حكم أولا بأنه مسافن وثانياً بأنه مقيم مع أن المسألة بحالهاء 
والمفهوم من المتون أنه لو نوى في إحداهما نصف شهر صح؛ فحينئذ لايضرّه خروجه إلى 
عرفات» إذ لا يشترط كونه نصف شهر متوالياً بحيث لا يخرج فيه اه ملخصاً. 


ووجه السقوط أن التوالي لا يشترط إذا لم يكن من عزمه الخروج إلى موضع آخر لأنه 
يكون ناويا الإقامة في موضعين ؛ نعم بعد رجوعه من منى صحت نيته لعزمه على الإقامة 
نصف شهر في مكان واحد» والله آعلم . قوله: (كما لو نوی مبيته بأحدهما) فإن دخل أو 
الموضع الذي نوى المقام فيه تهاراً لا يصير مقيماًء وإن دخل ولا ما نوى المبيت فيه يصير 
مقيماً» ثم بالخروج إلى الموضع الآخر لا يصير مسافراًء لأن موضع إقامة الرجل حيث 
يبيت به. حلية. قوله: (أو كان أحدهما تبعاً للآخر) كالقرية الى قرت من المضر بح 
يسمع النداء على ما يأتي في الجمعة. وفي البحر : لو كان الموضعان من مصر واحد أو 
قرية واحدة فإنها صحيحة لأنهما متحدان حكما؛ ألا ترى أنه لو خرج إليه مسافراً لم 
يقصر اه ط. قوله: (بحيث تجب) حيثية تفسير للتبعية ح . قوله: (أو لم يكن مستقلا برأيه) 
عطف على قوله: «إن نوی أقل منه؟ وصورته : نوى التابع الإقامة ولم ينوها المتبوع أولم 
يدر حاله فإنه لايتم اه ح. والمسألة ستأتي مع بيان شروطها والخلاف فيها. قوله: (أو 
دخل بلدة) أي لقضاء حاجة أو انتظار رفقة . قوله: (ولم ينوها) وكذا إذا نواها وهو مترقب 
للسقر كما في البحر لأن حالته تنافي عزيمته . قوله : (كما مر) أي في مسألة دخول الحاج 
الشام. قوله: (أو حاصر حصنا فيها) أشار به إلى أنه لافرق في المحاصرة بين أن تكون 
للمدينة أو الحصن بعد ما دخلوا المدينة كما في البحرء ومثل ذلك لو كانت المحاصرة 
للمصر على سطح البحر فإن لسطح البحر حكم دار الحرب. موي عن شرح النظم 
الهاملي ط . قوله: (فإنه يعم) لأن أهل الحرب لا يتعرضون له لأجل الأمان. بحر عن 
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(أهل البغي في دارنا في غير مصر مع نية الإقامة مدتها) للتردّد بين القرار والفرار (بخلاف 
أهل الأخبية) كعرب وتركمان (نووها) في المفازة فإنها تصح (في الأصح) وبه يفتى إذا 
كان عندهم من الماء والكلأ ما يكفيهم مدتهاء لأن الإقامة أصل إلا إذا قصدوا موضعاً 
ون موعن ال ا ب 


النهاية ط . قوله : (في غير مصر) بدل من قوله : في «دارنا» أو متعلق بمحذوف على أنه حال 
من فاعل «حاصر» لا متعلق ب«حاصر» لئلا يلزم تعلق حرفي جر متحدي اللفظ والمعنى 
بعامل واحد. 


ثم اعلم: أن التقييد بغير المصر وقع في الجامع الصغير والهداية والكنز وغيرهاء 
وهو يوهم صحة نية الإقامة ولو نزلوا في المصر وحاصروا حصنا فيه . قال في المعراج : 
لأن إطلاق ما ذكر فى المبسوط يدل على أنه ليس كذلك» وأطال فى ياتهء وكذانض فى 
العناية على أنه ليس بقيد”'2 كما يقتضيه التعليل الآتي» وذكر عبارته الشرنبلالي ومشى عليه 
في متنه . قوله: (للتردّد بين القرار والفرار) الأول بالقاف والثاني بالفاء : أي فكانت حالتهم 
تنافي عزيمتهم » والإطلاق شامل لما إذا كانت الشوكة لعسكرنا لاحتمال وصول المدد 
للعدو أو وجود مكيدة كما في الفتح. وفي البحر عن التجنيس : إذا غلبوا على مدينة 
الحرب : إن اتخذوها دارا أتمواء وإلا بل أرادوا الإقامة بها شهراً أو أكثر قصروا لبقائها دار 
حرب وهم محاربون فيهاء بخلاف الأول اھ. 

تنبيه : لو انفلت الأسير من الكفار وتوطن في غار ونوى الإقامة فيه نصف شهر لم 
يصر مقيماً» كما لو علموا بإسلامه فهرب منهم يريد مسيرة السفر لم تعتبر نيته» كذا في 
الخلاصة والخانية. ووجه الأول كما يفيده كلام الفتح كون حاله متردداء لأنه إذا وجد 
الفرصة قبل تمام المدة خرج» وأما الثانى فمشكل”2. وحمله في شرح المنية على أن المراد 
من قولهم لم تعتبر نيته: أي نية الإقامة لا نية السفرء وإلا فقد صرح في التاترخانية عن 
المحيط بأنه يقصرء وكذا جعل فى الذخيرة حكم المسألة الثانية كالأولى فأفاد لزوم القصر 
فيهما. قوله: (الأخبية) جمع خباء ككساء. قال فى المغرب: هو الخيمة من الصوف. 
قوله: (كعرب) المناسب قول غيره «كأعراب» لما في المغرب: العرب: هم الذين 
استوطنوا المدن والقرى العربية» والأعراب: أهل البدو. قوله: (في الأصح) وقيل 
يقصرون لأنه ليس موضع الإقامة حينئذ . قوله : (لأن الإقامة أصل) علة لقوله : «فإنها تصح؟ 
(1) (قوله على أنه ليس بقيد الخ) قال شيخنا نقلاً عن عبد الرحمن : الظاهر إيقاء التقييد على حاله؛ لأن الغلبة تكون لأهل 

العدل غالباً لقلة أهل البغي بالنسبة» والظاهر من حال المسلمين أن يمدو آهل العدلء ثم قال شيخنا: وأيضاً 

المبسوط ليس مما يعمل بإطلاقه. وإفادة التعليل للإطلاق لا تقدح في التقييد . 
00( (قوله فمشكل) قال شيعخنا: لا إشكال أصلَ بل يقال فيه : إن حالته منافية لعزيمته » لأنه إما أن لا يدركه أهل العرب 

فيمضي أو يدركوه فيمنعوه والغالب إدراكهم إياه» لأنه حيث كانت الدار لهم تكون سطوتهم قائمة . وهو وجيه جداً 

وحيتيذ فيقتصرء ولعل في المسألة روايتين فيحمل ما في التاترخانية على القائلة بالإتمام . 


كتاب الصلاة/ باب صلاة المساقر 1۹ 
بينهما مدة السفر فيقصرون إن نووا سفرأء وإلا لاء ولو نوى غيرهم الإقامة معهم لم 
يصح في الأصح . ) 

والحاصل أن شروط الإتمام ستة: النية» والمدة» واستقلال الرأي» وترك 
السيرء واتحاد الموضع » وصلاحيته . قهستاني . 1 

(فلو أتم مسافر إن قعد في) القعدة (الأولى تم فرضه و) لكنه (أساء) لو عامداً 
لتأخير السلام 


أي نيتهم الإقامة قال في البحر: وظاهر كلام البدائع أن أهل الأخبية لا يحتاجون إلى نية 
الإقامة ء فإنه جعل المفاوز لهم كالأمصار والقرى لأهلهاء ولأن الإقامة للرجل أصلء 
والسفر عارض» وهم لا ينوون السفر وإنما ينتقلون من ماء إلى ماء ومن مرعى إلى آخر اه. 
قوله : (بينهما) أي بين موضعهم والموضع الذي قصدوه . قوله : (إن تووا سفراً) فيه مسامحة 
مع قوله : إلا إذا قصدوا» ح . قوله : (لم يصح في الأصح) وروي عن أبي يوسف أنه يصير 
مقيماً. ح عن البحر. قوله : (والحاصل) أي من كلام المصتف» لكن اشتراط ترك السير لم 
يعلم من كلام المصنف . تأمل . قوله: (ستة) زاد في الحلية شرطاً آخر وهو أن لاتكون 
حالته منافية لعزيمته» قال : كما صرحوا به في مسائل اه: أي كمسألة من دخل بلدة لحاجة 
ومسألة العسكرء فافهم . ثم هذه شروط الإمام بعد تحقق مدة السفرء وإلافلاء فلو عزم على 
الرجوع إلى بلده قبل سيره ثلاثة أيام على قصد قطع السفر فإنه يتم كما مرء وكذا لو رجع 
إلى بلدته لأخذ حاجة نسيها كما سنذكره. قوله : (وترك السير) أي إذا كان في مفازة ونوى 
الإقامة فيما سيدخله من مصر أو قرية؛ أما لو وجدت هذه الأمور وقد دخل مصراً أو قرية 
وهو يسير لطلب منزل أو نحوه فينبغي أن تصح نيته . حلية . قوله : (وصلاحيته) أي صلاحية 
الموضع للإقامة. قوله: (إن قعد الخ) لأن القعدة على رأس الركعتين فرض على المسافك 
لأا آخر صلاته . قال في البحر: وأشار إلى أنه لا بد أن يقرأ في الأوليين» فلو ترك فيهما أو 
في إحداهما وقرأ في الأخريين لم يصح فرضه اه. ش 

وأطلقه فشمل ما إذا نوى أربعاً أو ركعتين: خلافاً لما أفاده في الدرر من اشتراط النية 
ركعتين لما في الشرنبلالية من أنه لا يشترط نية عدد الركعات» ولما صرح به الزيلعي في 
باب السهو من أن الساهي لو سلم للقطع يسجد لأنه نوى تغيير المشروع فتلغوء كما لو نوى 
الظهر ستاً أو نوى مسافراً الظهر أريعاً . أفاده أبو السعود عن شيخه . 

قلت: لكن ذكر في الجوهرة أنه يصح عند أبي يوسف ولا يصح عند محمد. قوله: 
(لتأخير السلام) مقتضى ما قدمه في سجود السهو أن يقول: «لتركه السلام؟ فإنه ذكر أنه إذا 
صلى خامسة بعد القعود الأخير يضم إليها سادسة ويسجد للسهو لتركه السلام» وإن تذكر 
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وترك واجب القصر وواجب تكبيرة افتتاح لنقل وخلط النفل بالفرضء وهذا لا يحل كما 
حرره القهستاني بعد أن فسر «أساء» ب«أثم» واستحق النار (وما زاد نفل) كمصلي الفجر 
أربعاً (وإن لم يقعد بطل قرضه) وصار الكل نفلا لترك القعدة المفروضة؛ إلا إذا نوى 
الإقامة قبل أن يقيد الثالثة بسجدة» لكنه يعيد القيام والركوع لوقوعه نفلا فلا ينوب عن 
الفرض» ولو نوى في السجدة صار نفلا (وصح اقتداء المقيم بالمسافر في الوقت وبعده 


وعاد قبل أن يقيد الخامسة يسجدة يسجد للسهو لتأخيره السلام: أي سلام الفرض» 
ومسألتنا نظير الأولى لا الثانية. أفاده الرحمتي . قلت: لكن ماهنا أظهر. قوله: (وترك 
واجب القصر) الإضافة بيانية : أي واجب هو القصر» أو من إضافة الصفة للموصوف كجرد 
قطيفة : أي القصر الواجب» وفيه التصريح بأنه غير فرض كما قدمنا ما يفيده عن شرح 
المنية» ولو كان الواجب هنا بمعنى الفرض لما صح وإن قعد» فافهم . ثم إن ترك واجب 
القصر مستلزم ترك السلام وتكبيرة النفل وخلط النفل بالفرض» وظاهر كلامه أنه يأثم بتركه 
زيادة على إثمه ببذه اللوازم . تأمل . قوله : (وواجب تكبيرة الخ) لأن بناء النفل على الفرض 
مكروه» وهذا هو خلط النفل بالفرض . رحمتي . لكن قول الشارح «وخلط النفل بالفرض؟ 
يقتضي أنه غير ما قبله ويلزمه أن افتتاح النفل بتكبيرة مستأنفة ولجب» مع أن بناء النفل على 
النفل غير مكروه. أفاده ط . قوله : (وهذا) أي ما ذكر من اللوازم الأربعة ط . قوله: (بعد أن 
فسر أساء بأثم) وكذا صرح في البحر يتأثيمه» فعلم أن الإساءة هنا كراهة التحريم . رحمتي . 
قوله : (واستحق النار) أي إذا لم يتب أو يعف عنه العزيز الغفار ط . قوله : (وصار الكل نفلا) 
أي بتقييده الثالثة بسجدة لتمكنه من العود قبلهاء وهذا عندهما بناء على أنه إذا بطل الوصف 
لايبطل الأصل» خلافاً لمحمد. قوله : (لترك القعدة) علة لبطلان الفرض» ثم القعدة وإن 
كانت فرضاً في النفل أيضاًء لكنه إذا لم يأت بها في آخر الشفع تصير الخاتمة هي الفرض 
كما بيناه في باب النوافل . قوله : (إلاإذا نوى الإقامة قبل أن يقيد الثالثة بسجدة) أي فإنه إذا 
نواها حينئذ صحت نيته وتحوّل فرضه إلى الأربع؛ ثم إن كان قرأ في الأوليين تخير فيها في 
الأخريين» وإلا قرأ قضاء عن الأوليينء وهذا كله سواء قعد القعدة الأولى أو لاء فالاستئناء 
في كلامه راجع إلى المسألتين؛ وأما إذا نوى بعد أن قيد الثالئة بسجدة» فإن كان قعد القعدة 
الأولى فقد علمت أنه تم فرضه بالركعتين فلا يتحول ويضيف إليها أخرى ولو أفسدها لا 
شيء عليه» وإن لم يقعد بطل فرضه» ويضم إليها أخرى لتصير الأربع نافلةء خلافاً لمحمد 
كما مر. هذا خلاصة ما نقله ط عن البحرء وقد أفاد بهذا الاستثناء أن قول المصنف: «بطل 
فرضه» أي بطلاناً موقوفاً لاباتاً» وإلالم تصح نيته . قوله : (فلاينوب) أي النفل . قوله: 
(ولو نوى في السجدة) أي سجدة الثالثة صار نقلاء وهذا جرى على مذهب أبي يوسف من 
أن السجدة تتم بالوضع . والصحيح مذهب محمد من آنا لا تتم إلا بالرقع ؛ ففي هذه الصورة 
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فإذا قام) المقيم (إلى الإتمام لا يقرأ) ولا يسجد للسهو (في الأصح) لأنه كاللاحق 
والقعدتان فرض عليهء وقيل لا قنية (وندب للإمام) هذا يخالف الخانية وغيرها أن 
العلم بحال الإمام شرط» لكن في حاشية الهداية للهندي: الشرط العلم بحاله في 
الجملة لا في حال الابتداء . 

وفي شرح الإرشاد: ينبغي أن يخبرهم 
يتقلب فرضه أربعاً في الأصح اه ح: أي سواء قعد القعدة الأولى أو لا. وأما على قول أبي 
يوسف : فإن قعد تم فرضه بالركعتين وإلا انقلب الكل نفلا فقوله: «صار نفلا خاص بما 
إذا لم يقعد. قوله : (فإذا قام المقيم الخ) أي بعد سلام الإمام المسافر؛ فلو قام قبله فنوى 
الإمام الإقامة قبل أن يقيد المأمور ركعته بسجدة رفض ما أتى به وتابعه» وإن لم يفصل 
فسدت» وإن نوی بعده لا يتابعه» ولو تابعه فسدت كما في الفتح . قوله : (في الأصح) كذا 
في الهدايةء والقول بوجوب القراءة كوجوب السهو ضعيف» والاستشهاد له بوجوب السهو 
استشهاد بضعيف موهم أنه جمع عليه . شرنبلالية . قوله : (وقيل لا) أي قيل إن القعدة 
الأولى ليست فرضاً عليه اهح. قوله: (أن العلم) بفتح الهمزة بدل من الخائية على حذف 
مضاف: أي كلام الخانية ح. 

ثم وجه المخالفة أنه إذا كان يشترط لصحة الاقتداء العلم بحال الإمام من كونه مسافراً 
أو مقيماً لا يكون لقول الإمام «أتموا صلاتكم فائدة؛ لأن المتبادر أن الشرط لا بد من وجوده 
في الاقتداءء واتفاقهم على استحباب قول الإمام ذلك لرفع التوهم ينافي اشتراط العلم بحاله 
في الابتداء. قوله : (لكن الخ) أورد ذلك سوال في النهاية والسراج والتاترخانية؛ ثم أجابوا 
بما يرجع إلى ذلك الجواب. وحاصله: تسليم اشتراط العلم بحال الإمام؛ ولكن لا يلزم 
كونه في الابتداء» فحيث لم يعلموا ابتداء بحاله كان الإخبار مندوباً وحيتئذ فلا غالفة» 
فافهم . وإنما لم يجب مع كون إصلاح صلاتهم يحصل بهء وما يحصل به ذلك فهو واجب 
على الإمام لأنه لم يتعين فإنه ينبغي أن يتموا ثم يسألونه كما في البحره أو لأنه إذا سلم 
على الركعتين فالظاهر من حاله أنه مسافر حملا له على الصلاح» فيكون ذلك مندوباً لا واجباً 
لأنه زيادة إعلام كما في العناية . 

أقول: لكن حمل حاله على الصلاح ينافي اشتراط العلم؛ نعم ذكر في البحر عن 
المبسوط والقنية ما حاصله: أنه إذا صلى في مصر أو قرية ركعتين» وهم لايدرون حاله 
فصلاتهم فاسدة وإن كانوا مسافرين» لأن الظاهر من حال من كان في موضع الإقامة أنه 
مقيم» والبناء على الظاهر واجب حتى يتبين خلافه ؛ أما إذا صلى خارج المصر لا تفسدء 
ويجبوز الأخذ بالظاهر وهو السفر في مثله اه. 

والحاصل أنه يشترط العلم بحال الإمام إذا صلى بهم ركعتين في موضع إقامة؛ وإلا 


11۲ كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر 
قبل شروعهء وإلا فبعد سلامه (أن يقول) بعد التسليمتين في الأصح (أتموا صلانكم 
فإني مسافر) لدفع توهم أنه سهاء ولو نوى الإقامة لا لتحقيقها بل ليتم صلاة المقيمين 
لم يصر مقيماً؛ وأما اقتداء المسافر بالمقيم فيصح في الوقت ويتم لا بعده فيما يتغير» 
لأنه اقتداء المفترض بالمتنفل في حت القعدة لو اقتدى في الأوليين أو القراءة لو في 
امعد كرح ادوجو تاد RD‏ الاك لطا اكاك اال د اا E‏ 


فلا. قوله: (قبل شروعه) أي لاحتمال أن يكون معه من لا يعرف حاله فيتكلم لاعتقاده فساد 
صلاته قبل إخبار الإمام بعد السلام . قوله : (في الأصح) وقيل بعد التسليمة الأولى . قال 
المقدسي : وينبغي ترجيحه في زماننا ط. قوله: (لم يصر مقيماً) فلو أتم المقيمون صلاتهم 
معه فسدت لأنه اقتداء المفترض بالمتنفل . ظهيرية : أي إذا قصدوا متابعته» أما لو نووا 
مفارقته ووافقوه صورة فلا فساد. أفاده الخير الرملي . قوله : (وأما اقتداء المسافر بالمقيم) 
هذا عكس مسألة المتن وقد ذكره في الكنز وغيره» لكن استغنى المصنف عنه لذكره إياه في 
باب الإمامة . قوله : (فيصح في الوقت ويتم) أي سواء بقي الوقت أو خرج قبل إتمامها 
لتغير فرضه بالتبعية لاتصال المغير بالسبب وهو الوقت» ولو أفسده صلى ركعتين لزوال 
الف بخلاف ما لو اقتدى به متنفلاً حيث يصلي أربعاً إذا أفسده لأنه التزم صلاة الإمامء 
وتصير القعدة الأولى واجبة في حق المقتدي المسافر أيضاًء حتى لو تركها الإمام ولو عامداً 
وتابعه المسافر لا تفسد صلاته على ما عليه الفتوى؛ وقيل تفسد» كذا في السراج ولا وجه له 
يظهر . نهر . قوله: (لا بعده) أي لا يصح اقتداؤه بعد خروج الوقت لعدم تغيره لانقضاء 
السبب» وهذا إذا كانت فائتة في حت الإمام والمأموم فلو في حق الإمام فقط يصح كما لو 
اقتدى حنفي في الظهر بشافعي أو بمن يرى قولهما بعد المثل قبل المثلين كما في السراج . 
قال في البحر: وهو قيد حسن» لكن الأولى اشتراط كونها فائتة في حق المأموم فقط سواء 
فاتت الإمام أو لاء كمن صلى ركعة من الظهر مثلا فخرج الوقت فاقتدى به مسافر فإنها فائتة 
في حق المسافر لا المقيم اه: أي فلا يصح الاقتداء» لكن فوتها في حق المأموم فقط ليس 
هو الشرط وحدهء لأن فوتها في حقهما معاً كذلك بالأولى . قوله: (فيما يتغير) متعلق 
#بيصح؟ المقدر في قوله: «لا بعده؛ واحترز به عن الاقتداء بعد الوقت في الصلاة التي لا 
تتغير في السفر كالثنائية والثلاثية فإنه يصح . وفي البحر هذا القيد مفهوم من قوله صح وأتم» 
بل لا حاجة إليه أصل لأن السفر مؤثر في الرباعي فقط . قوله : (في حق القعدة) فإنها تصير 
فرضاً في حق المأموم وغير فرض في حق الإمام» وهو المراد بالنفل لأنه ما قابل الفرض 
فيدخل فيه القعدة الواجبة . بحر . قوله : (أو القراءة الخ) لأن قراءة الإمام في الأخريين نافلة 
في حقه فرض في حق المأموم» فلو لم يقرأ في الأوليين واقتدى به في الشفع الثاني ففيه 
روايتان» ومقتضى المتون عدم الصحة مطلقاً. قال في المحيط : لأن القراءة في الأخريين 
قضاء عن الأوليين» والقضاء يلتحق بمحله فلا يبقى للأخريين قراءة أه بحر . 


كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر 11 
الأخريين (ويأتي) المسافر (بالسئن) إن كان (في حال أمن وقرار وإلا) بأن كان في خوف 
وفرار (لا) يأتي بها هو المختار لأنه ترك لعذر. تجنيسء قيل إلاسنة الفجر (والمعتبر في 
تغيير الفرض آخر الوقت) وهو قدر ما يسع التحريمة (فإن كان) المكلف (في آخره 
مسافراً وجب ركعتان وإلا فأربع) لأنه المعتبر في السببية 


تنبيه : زاد الزيلعي أو التحريمةء وعزاه في السراج إلى الحواشي فيدخل فيه ما لو 
اقتدى به في القعدة الأخيرة فإنه لايصح. لأن تحريمته اشتملت على نفلية القعدة الأولى 
والقراءة» بخلاف الإمام "“ وهذا معنى قول السراج: لأن تحريمة المأموم اشتملت على 
الفرض لا غيرء وقوله في البحر: إنه ليس يظاهر: ليس بظاهرء وتمامه في النهر. 


أقول: وعليه فذكر التحريمة يغني عن ذكر القعدة والقراءة لشمول التعليل بها للاقتداء 
في جميع أجزاء الصلاة لاافي القعدة الأخيرة فقط . قوله: (ويأتي المسافر بالسئن) أي 
الرواتب» ولم يتعرض للقراءة لذكره لها في فصل القراءة حيث قال في المتن: ويسن في 
السفر مطلقاً الفاتحة وأيّ سورة شاءء وتقدم أنه فرق في الهداية بين حالة القرار والفرارء 
وتقدم الكلام فيه . وقال في التاترخانية : ويخفف القراءة في السفر في الصلوات» فقد صح 
«أن رسول الله ية قرأ في الفجر في السغر الكافرون والإخلاص» وأطول الصلاة قراءة 
الفجرء وأما التسبيحات فلا ينقصها عن الثلاث اه . قوله: (هو المختار) وقيل الأقفضل 
الترك ترخيصاً» وقيل الفعل تقرباً. وقال الهندواني : الفعل حال النزولء والترك حال 
الس وقيل يصلي سنة الفجر خاصةء وقيل سئة المغرب أيضاً. بحر. قال في شرح 
المنية : والأعدل ما قاله الهندواني اه. 


قلت: والظاهر أن ما في المتن هو هذاء وأن المراد بالأمن والقرار النزول» 
وبالخوف والفرار السيرء لكن قدمنا في فصل القراءة أنه عبر عن الفرار بالعجلة لأنها في 
السفر تكون غالباً من الخوف . تأمل. قوله : (والمعتبر في تغيير الفرض) أي من قصر إلى 
إتمام وبالعكس . قوله: (وهو) أي آخر الوقت قدرما يسع التحريمة» كذا في الشرنبلالية 
والبحر والنهرء والذي في شرح المنية تفسيرء بما لا يبقى منه قدر ما يسع التحريمة» وعند 
زفر يما لا يسع فيه أداء الصلاة. قوله: (وجب ركعتان) أي وإن كان في أوله مقيماً. وقوله: 
*وإلا فأربع» أي وإن لم يكن في آخره مسافراً بأن كان مقيماً في آخره فالواجب أربع . قال 
في النهر : وعلى هذا قالوا: لو صلى الظهر أريعاً ثم سافر: أي في الوقت فصلى العصر 
ركعتين ثم رجع إلى منزله لحاجة فتبين أنه صلاهما بلا وضوء صلى الظهر ركعتين والعصر 
أربعاًء لأنه كان مسافراً في آخر وقت الظهر ومقيماً في العصر. قوله : (لأنه) أي آخر 


0( قي ط (قوله بخلاف الإمام الخ) هكذا نسخة المؤلف» لعل الصواب «المأموم» . 
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ااال لاف م ا تس 
عند عدم الأداء قبله (الوطن الأصلي) هو موطن:ولادته أو تأهله أو توطنه (يبطل بمثله) 
إذا لم يبق له بالأول أهل» فلو بقي لم يبطل بل يتم فيهما (لاغير» و) يبطل (وطن الإقامة 
بمثله و) بالوطن (الأصلي و) بإنشاء (السفر) 
الوقت . قوله : (عند عدم الأداء قبله) أي قبل الآخر. 

والحاصل أن السبب هو الجزء الذي يتصل به الأداء أو الجزء الأخير إن لم يؤداقبله» 
وإن لم يژد حتى خرج الوقت فالسيب هو كل الوقت. قال في البحر :. وفائدة إضافته إلى 
الجزء الأخير اعتبار حال المكلف فيه» فلو بلغ صبيّ أو أسلم كافر أو أفاق مجنون» أو 
طهرت الحائض أو النفساء في آخره لزمتهم الصلاة» ولو كان الصبِيّ قد صلاها في أولهء 
وبعكسه لو جنّ أو حاضت أو نفست.فيه لفقد الأهلية عند وجود السبب» وفائدة إضافته إلى 
الكل عند خلوّه.عن الأداء أنه لا يجوز قضاء عصر الأمس في وقت التغيرء وتمام تحقيقه في 
كتب الأصول. 

مَطْلَبٌ فِي أَلوَطْن الأصلِيْ وَوَطْنٍ الام 

قوله : (الوطن الأصلي) ويسمى بالأهلي ووطن الفطرة والقرار. ح عن القهستاني . 
قوله : (أو تأهله) أي تزوجه ...قال في شرح المنية : ولو تزوّج المسافر ببلد ولم ينو الإقامة به 
فقيل لا يصير مقيماًء وقيل يصير مقيماً؛ وهو الأوجه ولو كان له أهل ببلدتين فأيتهما دخلها 
صار مقيماً» فإن ماتت زوجته في إحداهما وبقي له فيها دور وعقار قيل لا يبقى وطتاً له» إذ 
المعتبر الأهل دون الدار» كما لو تأهل ببلدة واستقرّت سكناً له ؤليس له فيها دارء وقيل 
تبقى اه. قوله : (أو توطته) أي عزم على القرار فيه وعدم الارتحال وإن لم يتأهلء فلو كان 
له أبوان ببلد غير مولده وهو بالغ ولم يتأهل به فليس ذلك وطناً له» إلا إذا عزم على القرار 
فيه وترك الوطن الذي كان له قبله . شرح المنية . قوله : (يبطل بمثله) سواء كان بينهما مسيرة 
سفر أو لاء ولا خلاف في ذلك كما في المحيط . قهستاني؛ وقيد بقوله : «بمثله» لأنه لو 
انتقل منه قاصداً غيره ثم بدا له أن يتوطن في مكان آخر قمر بالأول أتم لأنه لم يتوطن غيره . 
نهر . قوله : (إذا لم يبق له بالأول أهل) أي وإن بقي له فيه عقار. قال في النهر : ولو نقل أهله 
ومتاعه وله دور في البلد لا تبقى وطناً لهء وقيل تبقى» كذا في المحيظ وغيره . قوله : (بل 
يتم فيهما) أي بمجرد الدخول وإن لم ينو إقامة ط . قوله : (ويبطل وطن الإقامة) يسمى أيضاً 
الوطن المستعار والحادث» وهو ما خرج إليه بنية إقامة نصف شهر سواء كان بينه وبين 
الأصلي مسيرة السفر أو لاء وهذا رواية ابن سماعة عن محمد وعنه أن المسافة شرطء 
والأول هو المختار عند الأكثرين . قهستاني . :قوله : (بمثله) أي سواء كان بينهما مسيرة سفر 
أو لا قهستاني . قوله : (وبالوطن الأصلي) كما إذا توطن بمكة نصف شهر ثم تأهل بمنى . 
أفاده القهستاني . قوله : (وبإنشاء السفر) أي منه» وكذا من غيره إذا لم يمر افيه عليه قبل سير 
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والأصل أن الشيء يبطل بمثله» وبمافوقه لا بمادونه› ولم يذكر وطن السكنى › وهو ما 


نوی فيه أقل من نصف شهر لغدم فائدته » وما صوّره الزيلعي 


مدة السفر. قال في الفتح : إن السفر الناقض لوطن الإقامة ما ليس فيه مرور على وطن 
الإقامة» أو ما يكون المرور فيه به بعد سير مدة السفر اھ. 

أقول: 'ويوضح ذلك ما فني الكافي والتاترخانية : خراساني قدم بخداد ليقيم بها نصف . 
شهر ومكي قدم الكوفة كذلك» ثم خرج كل منهما إلى قصر ابن هبيرة» فإنهما يمان في 
طريق القصرء لأن من بغداد إلى الكوفة أربعة أيام» والقصر متوسط بينهما؛ فإن أقاما في 
القصر نصف شهر بطل وطنهما ببغداد والكوفة لأنه مثله» فإن خرجا بعده من القصر إلى 
الكوفة يتمان أيضاًء .فإن أقاما بها يوماً مثلا ثم خرجا منها إلى بغداد وقصد المرور بالقصر 
يتمان إلى القصرء وفيه: ومنه إلى بغداد لأنه صار وطن إقامة لهماء فإذا قصدا الدخول فيه 
لم يصح,سفرهما إذا لم يقصدا مسيرة سفن حتى لو لم يقصدا الدخول فيه قصراً كما لو خرجا 
من الكوفة لقصدهما مسيرة السفزء وأن المكي حين خرج من كوفة قصد يغداد أو الخراساني 
الكوفة والتقيا بالقصر وخرجا إلى الكوفة ليقيما فيها يوماً ثم يرجعا إلى بغداد قصراً إلى 
الكوفة» وكذا إلى بغداد لقصد كل منهما مسيرة سفر؛ أما الخراساني فلأنه ماض على 
سفره؛ وأما المكي فلأت وطنه بالكوفة انتقض بإنشاء السفرء والقصر إذا لم يكن وطتاً لهما ` 
فقصد المرور به لا يمنع صحة السفر اه. وأفاد قوله: وأما المكي الخ» أن إنشاء السفر من 
وطن الإقامة مبطل له وإن عاد إليه». ولذا قاك في البدائع : لو أقام خراساني بالكوفة نصف 
شهر ثم خرج منهط إلى مكة فقبل أن يسير ثلاثة أيام عاد إلى الكوفة لحاجة فإنه يقصرء لأن 
وطنه قد بطل بالسغر أه. 

والحاصل: أن إنشاء السغر يبطل وطن الإقامة:إذا كان منهء أما لو أنشأه من غيره: فإن 
لم يكن فيه مرور على وطن الإقامة أو كان ولكن بعد سير ثلاثة أيام فكذلك,» ولو قبله لم 
يبطل الؤطن بل يبطل السفرء لأن قيام الوطن مانع من صحتهء والله أعلم . قوله: (والأصل 
أن الثنيء يبطل بمثله) كما يبطل الوطن الأصلي بالوطن الأصلي ووطن الإقامة بوطن الإقامة 
ووطن السكنى بوطن السكنى . وقوله: «وبما فوقه؛ أي كما يبطل وطن الإقامة بالوطن 
الأصلي» وكما يبطل وطن السكنى بالوطن الأصلي وبوطن الإقامة» وينبغي أن يزيد وبضدء 
كبطلان وطن الإقامة أو السكنى بالسفر فإنه في البحر علل لذلك يقوله: لأنه ضده. قوله: 
(لا بما دونه) كما لم يبطل الوطن الأصلي بوطن الإقامة ولا بوطن السكنى ولا بإنشاء السفرء 
وكما لم يبطل وطن الإقامة:بوطن السكنى ح. قوله: (وما صوره الزيلعي) حيث قال: رجل 
خرج من مصره إلى قرية لحاجة ولم يقصد السفر ونوى أن يقيم فيها أقل من خسة عشر يوماً 
فإنه يتم فيها لأنه مقيمء ثم خرج من القرية لا للسفر ثم بدا له أن يسافر قبل أن يدخل مصره 
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رده في البحر (والمعتير نية المتبوع) لأنه الأصل (لا التابع كامرأة) وقّاها مهرها المعجل 
E‏ ي 


وقبل أن يقيم ليلة في موضع آخر فسافر فإنه يقصرء ولو مبٌ بتلك القرية ودخلها أتم لأنه لم 
يوجد ما يبطله مما هو فوقه أو مثله اه ح . قوله : (رده في البحر) بأن السفر باق لم يوجد ما 
ييطله» وهو مبطل لوطن السكنى على تقدير اعتباره؛ لأن السفر ييطل وطن الإقامة فكيف لا 
بيبطل وطن السكنى» فقوله لأنه لم يوجد ما يبطله ممنوع اه. 

قال ح: واعترضه شيختا بأن المبطل لهما سفر مبتدأ منهما. وأما إذا خرج منهما إلى 
ما دون مدة السفر ثم أنشأ سغراً فإنهما لا يبطلان فإذا مر هما أتم اه. ونقل الخير الرملي مثله 
عن خط بعضهم وأقره. 

قال ح: وهو وجيهء فإن من نوى الإقامة بموضع نصف شهر ثم خرج منه لا يريد 
السفر ثم عاد مريداً سفراً ومر بذلك أتم مع أنه أنشأ سفراً بعد اتخاذ هذا الموضع دار إقامةء 
فثبت أن إنشاء السفر لا يبطل وطن الإقامةء إلا إذا أنشأ السفر منه فليكن وطن السكنى 
كذلك» فما صوّره الزيلعي صحيحء ومن تصويره علمت أنه لابد أن يكون بين الوطن 
الأصلي وبين وطن السكنى أقل من مدة السقرء وكذا بين وطن الإقامة ووطن السكنى اه. 

أقول: قد علمت أن السفر المبطل للوطن لايختص بالمنشأ منه» بل يكون بالمنشأ من 
غيره إذا لم يكن فيه مرور عليه قبل سير ثلاثة أيامء لكن هنا فيه مرور على الوطن قبل سير مدة 
السقر. وقد أيد في الظهيرية قول عامة المشايخ باعتبار وطن السكنى بأن الإمام السرخسي 
ذكر مسألة تدل عليه. وهي : كوفي خرج إلى القادسية لحاجة ويينهما دون مسيرة السفر» ثم 
خرج منها إلى الحيرة يريد الشامء حتى إذا كان قريباً منها بدا له الرجوع إلى القادسية ليحمل 
ثقله منها ويرتحل إلى الشام ولا يمر بالكوفة : أتم حتى يرتحل من القادسية استحساناً لأا 
كانت له وطن السكنىء ولم يظهر له:بقصد الحيرة وطن سكنى آخر ما لم يدخلها فيبقى وطنه 
بالقادسيةء ولا ينتقض بهذا الخروج كما لو خرج منها لتشييع جنازة ونحوه اه ملخصاً . 

أقول: ويمكن أن يوقق بين القولين بأن وطن السكنى إن كان اتخذه بعد تحقق السفر لم 
يعتير اتفاقء وإلا اعتبر اتغاقا؛ فإذا دخل المسافر بلدة ونوى أن يقيم بها يوماً مئلا ثم خرج 
منها ثم رجع إليها قصر فيها كما كان يقصر قبل خروجه؛ وعليه حمل كلام المحققين لقول 
البحر : إنهم قالوا لا فائدة فيه؛ لأنه يبقى قيه مسافراً على حاله قصار وجوده كعدمه اه. 
فقولهم: لأنه يبقى فيه مساقراً على حاله ظاهر في أنه كان مسافراً قبل اتخاذه وطناء وما قاله 
عامة المشايخ محمول على ما إذا اتخذه وطن قبل سفره كما صوّره الزيلعي والإمام السرخسيء 
هذا ما ظهر لي والله أعلم . قوله: (لأنه الأصل) فهو المتمكن من الإقامة والسفر . قوله : 
(وفاها مهرها المعجل) وإلا فلا تكون تبعآء لأن لها أن تحبس نفسها عن الزوج للمعجل دون 
المؤجل ولا تسكن حيث يسكن . بحر . ْ 
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(وعيد) غير مکاتب (وجندي) إذا كان يرتزق من الأمير أو بيت المال (وأجير) واش 
وغريم وتلميذ (مع زوج ومولى وأمير ومستأجر) لف ونشر مرتب . 

قلت : فقيد المعية ملاحظ في تحقق التبعية مع ملاحظة شرط آخر محقق لذلك» 
جج 


وقلت: وفيه أن هذا شرط لثبوت إخراجها وسفره بها على أحد القولين وكلامنا بعده 
ولهذا قال في شرح المنية : والأوجه أنها تبع مطلقآء لأا إذا خرجت معه للسفر لم يبق لها 
أن تتخلف عنه اه. 

وقد يجاب : بأنها إذا ثبت لها حبس نفسها عن إخراجها من بلدها لأجل استيفاء 
معجلها فكذا يثبت لها إذا وصلت إلى بلدة أو قرية فتصح نيتها الإقامة بہاء لأنها حيتئذ غير 
تبع له وإن كانت تبعاً له في المفازة. قوله : (غير مكاتب) قال في البحر: وأطلق في العبد 
فشمل القن والمدبر وأم الولدء وأما المكاتب فينبغي أن لا يكون تبعاً لأن له السفر بغير إذن 
المولى فلا تلزمه طاعته اه. قوله: (إذا كان يرتزق من الأمير أو بيت المال) اقتصر في القنية 
وغيرها على الأول. وقال في شرح المنية: وكذا إذا كان رزقه من بيت المال وقد أمره 
السلطان بالخروج مع الأمير فهو تابع له» نعم في الذخيرة أن المتطوّع بالجهاد؛ لايكون 
تبعاً للوالي وهو ظاهر اه. ودخل تحت الجندي الأمير مع الخليفة . بحر عن الخلاصة . 
قوله : (وأجير) أي مشاهرة أو مسائبة كما في التاترخانية ؛ أما لو كان مياومة بأن استأجره كل 
يوم بكذا فإن له فسخها إذا فرغ النهار» فالعبرة لنيته . قال في البحر: وأما الأعمى مع قائده: 
فإن كان القائد أجيراً فالعيرة لنية الأعمى» وإن متطوّعاً تعتبر نيته. قوله: (وأسير) ذكر في 
المنتقى أن المسلم إذا أسره العدرٌ إن كان مقصده ثلاثة أيام قصرء وإن لم يعلم سألهء فإن 
لم يخبره وكان العدرٌ مقيماً أتم» وإن كان مسافراً قصر؛ وينبغي أن يكون هذا إذا تحقق أنه 
مسافر» وإلا يكون كمن أخذه الظالم لا يقصر إلا بعد السفر ثلاثاًء وكذا ينبغي أن يكون حكم 
كل تابع يسأل متبوعه فإن أخبره عمل بخبره» وإلا عمل بالأصل الذي كان عليه من إقامة 
وسفر حتى يتحقق خلافه» وتعذر السؤال بمنزلة السؤال مع عدم الإخبار شرح المئية. 
قوله : (وغريم) أي موسر . قال في البحر عن المحيط : ولو دخل مسافر مصراً فأخذه غريمه 
وحبسه : فإن كان معسراً قصر لأنه لم ينو الإقامة ولا يحل للطالب حبسه» وإن كان موسراً إن 
عزم أن يقضي دينه أو لم يعزم شيئاً قصرء وإن عزم واعتقد أن لا يقضيه أتم اه. وقوله: إن 
عزم أن يقضي: أي قبل خمسة عشر يوماً كما في الفتح . قوله: (وتلميذ) أي إذا كان يرتزق 
من أستاذه. رحمتي . والمراد به مطلق المتعلم مع معلمه الملازم له لاخصوص طالب العلم 
مع شيخه . 

قلت: ومثله بالأولى الابن البار البالغ مع أبيه . تأمل . قوله: (ومستأجر) كان على 
الشارح أن يقول: وآسر ودائن وأستاذ ح. قوله: (قلت) تلخيص لحاصل ما تقدم ليبنى عليه 
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او جو ا ر ج ل ن سما وسوس لانن ماس با مس 
وهو الارتزاق في مسألة الجندي» ووقاء المهر فى المرأة» وعدم كثابة العيد » وبه بان 
جواب حادثة جزيرة كريد سنة ثمانين وألف (ولا بد من علم التابع بنية المتبوع ؛ فلى نوكي 
المتبوع الإقامة ولم يعلم التابع فهو مسافر حتى يعلم على الأصح) وفي الفيض: وبه 
يفتى كما في المحيط وغيره دفعاً للضرر عنه» فما'في الخلاصة عبد أمّ مولاه فنوى 
المولى الإقامة » إن أتم صحت.صلاتهما وإلا لاء مبني على خلاف الأصح (والقضاء 
يحكي) أي يشابه (الأداء سفراً وحضراً) لأنه بعد ما تقرّر لا يتغير» غير أن المريض يقضي 
فائتة الصحة في مرضه بما قدر . 


حكم الحادثة . قوله: (وبه بان جواب حادثة جزيرة كريد) بكسر الكاف المعجمة المتوسطة 
بين الكاف العربية وبين الجيم ح . 


والحادثة : هي تفرّق الجيش لما صار عليهم من الغلبة والهزيمة حتى تشتتوا في كل 
جانب وفاتت المعية والارتزاق فصار كل مستقلا بنفسه.وزالت التبعية . رحمتي . قوله : (على 
الأصح) وقيل يلزمه الإتمام كالعزل الحكمي : أي بموت الموكل وهو الأحوط كما في 
الفتح» وهو ظاهر الرواية كما في الخلاصة. بحر. قوله: (دفعاً للضرر عنه) لأنه مأمور 
بالقصر منهيّ عن الإتمام فكان مضطراً» فلو صار فزضه أزبعاً بإقامة الأصل بلا علمه لحقه 
ضرر عظيم من جهة غيره بكل وجه وهو مدفوع شرعاًء بخلاف الوكيل فإن له أن لا يبيع 
فيمكنه دفع الضرر بالامتناع ؛ فإذا باع بناء على ظاهر أمره كان الضرر ناشئا منه من وجه ومن 
الموكل من وجه فيصح العزل حكماً لا قصداً. بحر ملخصاً عن المحيط وشرح الطحاوي. 
قوله : (مبني على خنلاف الأصح) قال في البحر:. وكذا إن كان مع مولاه في السفر فباعه من 
مقيم والعبد في الصلاة ينقلب فرضه أربعاً». حتى لو سلم على رأس الركعتين كان عليه إعادة 
تلك الصلاة عبني على غير الصحيح إن فرض عدم علم العبد أو على قول الكل إن علم. اهد. 
قوله : (والقضاء الخ) المناسب ذكر هذه المسألة مع قوله : «والمعتير في تغيير الفرض آخر 
الوقت» لأنها من فروعه . قوله : (سفراً وحضراً) أي فلو فاتته صلاة السغر وقضاها في الحضر 
يقضيها مقصورة كما لو أداهاء وكذا فائتة الحضر تقضى في السفر تامة . قوله: (لأنه بعد ما 
تقرر) أي بخروج الوقت. فإن الفرض بعد خروج وقته لا يتغير عما وجب» أما قله فإنه قابل 
للتغير بنية الإقامة أو إنشاء السفر وباقتداء المسافر بالمقيم . قوله : (غير أن المريض الخ) قال 
في الفتح : ولا يشكل على هذا المريض إذ! فاتته صلاة في مرضه الذي لا يقدر فيه على 
القيام فإنه يجب أن يقضيها في الصحة قائماًء لأن الوجوب بقيد القيام غير أنه رخص له أن 
يفعلها حالة العذر بقدر وسعه إذ ذاك» فحين لم يؤدها حالة العذر زال سبب الرخصة فتعين 
الأصل» ولذلك يفعلها المريض قاعداً إذا فاتت عن زمن الصحة؛ أما صلاة المسافر فإنها 
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فروع : سافر السلطان قصر . 

تزوج المسافر ببلد صار مقيماً على الأوجه . 

طهرت الحائض وبقي لمقصدها يومان تتم في الصحيح كصبى بلغ » بخلاف 
كافر أسلم . 

عبد مشترك بين مقيم ومسافر إن تهايآ قصر في نوبة المسافر وإلا يفرض عليه 
القعود الأول ويتم احتياطاً ولايأتم بمقيم أصلاء 


ليست إلا ركعتلين ابتداء ومنشأ الغلط اشتراك لفظ الرخصة اه. قوله: (سافر السلطان قصر) 
أى نانوی امقر تس سانا ق قال في شرح المنية: قيل هذا إذا لم يكن في 
ولايته» إما إذا طاف في ولايته فلا يقتصرء والأصج أنه لا فرق لأن النبي 5 والخلغاء 
الراشدين قصروا حين سافروا من المدينة إلى مكة؛ ومراد القائل لا يقصر هو ما صرّح به في 
اليزازية من أنه إذا خرج لتفحص أحوال الرعية.وقصد الرجوع متى حصل مقصوده ولم يقصد 
مسيرة سفر حتى أنه في الرجوع يقصر لو كان من مدة سفرء ولا اعتبار لمن علل بأن جميع 
الولاية بمنزلة مصره» لأن هذا تعليل في مقابلة النص مع عدم الرواية عن أحد من الأئمة 
الثلاثة فلا يسمع اه. قوله: (صار مقيماً على الأوجه) أي بنفس التزوّج وإن لم يتخذه وطناً 
أو لم ينو الإقامة خمسة عشر يوماًء وأما المسافرة فإنها تصير مقيمة بنفس التزوّج اتفاقاً كما في 
القهستاني ح . 
وحكى الزيلعي هذا الوجه بقيل: فظاهره ترجيح المقابل فقد اختلف الترجيح ط . 

أقول : قد يقال لا يصير مقيماً إذا كان مراده الخروج قبل نصف شهر . تأمل . قوله: 
(تدم في الصحيح)كذا في الظهيرية . قال ط : وكأنه لسقوط الصلاة.عتها فيما مضى لم يعتبر 
حكم السفر فيه» فلما تأهلت للأداء اعتبر من وقته . قوله: (كصبي بلغ) أي في أثناء الطريق 
وقد بقي لمقصده أقل من ثلاثة أيام فإنه يتم » ولا يعتبر ما مضى لعدم تكليفه فيه ط . قوله: 
(بخلاف كافر أسلم) أي فإنه يقصر. قال في الدرر: لأن نيته معتيرة فكان مسافراً من الأول» 
بخلاف الصبيّ فإنه من هذا الوق ت.يكون مسافراًء وقيل يتمان؛ وقيل يقصران اه. والمختار 
الأول كما في البحر وغيره عن الخلاصة. قال في الشرنبلالية: ولا يخفى أن الحائض لا 
تنزل عن رتبة الذي أسلم فكان حقها القصر مثله اه. وأجاب في [نبج النجاة] بأن مانعها 
سماوي بخلافه اه: أي وإن كان كل منهما من أهل النية بخلاف الصبي» لكن منعها من 
الصلاة ما ليس بصنعها فلغت نيتها من الأول؛ بخلاف الكافر فإنه قادر على إزالة المانع من 
الابتداء فصحت نيته . قوله : (عبد الخ) أي إذا سافر العبد مع سيديه فنوی أحدها الإإقامة. 
قوله: (وإلا) أي وإن لم يتهايآ في خدمته يفرض عليه القعود على رأس الركعتين ويتم 
احتتياطاً لأنه مسافر من وجه مقيم من وجه . شرح المنية . قوله : (ولايأتم الخ) في شرح 


فل كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر 
وهو مما يلغز. 

قال لنسائه : من لم تدر منكن كم ركعة فرض يوم وليلة فهي طالق› فقالت 
إحداهن عشرون» والثانية سبعة عشر» والثالثة خمسة عشر» والرابعة إحدى شر » لم 
يطلقن» لأن الأولى ضمت الوترء والثانية تركتهء والثالئة ليوم الجمعةء والرابعة 
للمسافر» والله أعلم . 


المنية: وعلى هذا فلا يجوز له الاقتداء بالمقيم مطلقاً فليعلم هذا اه: أي لافي الوقت ولا 
بعده» ولافي الشفع الأول ولا الثاني» ولعل وجهه كما أفاده شيخنا أن مقتضى كونه يتم 
احتياطاً أن تكون القعدة الثانية في حقه فرضاً إلحاقاً له بالقيم» وقد قلنا إن القعدة الأولى 
فرض عليه أيضاً إلحاقاً له بالمسافر» فإذا اقتدى بمقيم يلزم اقتداء المفترض بالمتنفل في 
حق القعدة الأولى أه. 

أقول : لكن قول شارح المنية: وعلى هذا الخ» يظهر منه أنه تفريع من عنده على 
وجه البحث» وإلا فالذي رأيته منقول في التاترخانية عن الحجة أنه إن لم يكن بالمهايأة وهو 
في أيديهماء فكل صلاة يصليها وحده يصلي أربعاً ويقعد على رأس الركعتين ويقرأ في 
الأخريين» وكذا إذا اقتدى بمسافر يصلي معه ركعتين» وفي قراءته في الركعتين اختلاف . 
وأما إذا اقتدى بمقيم فإنه يصلي أربعاً بالاتفاق اه. قوله: (وهو مما يلغز) أي من جهات 
فيقال: أيّ شخص يصلي فرضه أربعاً ويفترض عليه القعود الأول كالثاني» وأيٍّ شخص لا 
يصح اقتداؤه بالمقيم في الوقت» وأيّ شخص ليس بمقيم ولا مسافر؟ ويقال في صورة 
التهايؤ: أيّ شخص يتم يوماً ويقصر يوماً ط . قوله : (لأن الأولى ضمت الوتر) وهي صادقة 
لأنه فرض عملي » ويحمل الفرض في كلام الزوج على ما يلزم ليعم فعله العملي ط . قوله: 
(وللثالثة ليوم الجمعة) أي قالت ذلك العدد لفروض يوم الجمعة القطعية ولم تنظر إلى 
الوترء وكذا الرابعة» والله تعالى أعلم. 


كتاب الصلاة/ باب الجمعة ۳ 


يسم اللّهِ الزخمن الزحيم 


#من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين؛ 

الحديث شريفة 
بَابُ: الجْمْعَةٍ 

بتثليث الميم وسكونبا (هي فرض) عين (يكفر جاخدها) لثبوتها بالدليل القطعي 
باب: أجْمعة”" 


مناسبته للسفر أن في كل منهما تنصيف الصلاة ابتداء لعارض» لكنه هنا في خاص 
وهو الظهرء وفي السفر في عام وهو كل رباعية› فلذا قدم . قوله : (بالدليل القطعي”"”') وهو 


)0( اعلم أنه تعالى قد شرع هذه الصلاة لفوائد عظيمة ء ومناقع جليلة تعود علينا بالخير العظيم في أمر دينتا ودنيانا. 
أما الفوائد الديئية فهي اجتماع العالم بالجاهل في هذا اليوم المبارك» فيعلمه ما يحتاج إليه من الأحكام ليؤدي 
العيادة صحيحة مستوفية للشروط فضلا عما تشتمل عليه الخطبة من الإرشاد والوعظ إلى أمور شرعية يفقههاء 
وعسائل ديئية يفهمهاء فيكون على رغبة في الثراب تحمل على فعل الخيرء ورهية من العقاب تكفه على ارتكاب 
الشرء ولاريب أن هذه أمور خطيرة لا يستقيم شأن الخليقة إلا عليهاء ولا يبلغون الغاية إلا بهاء فما جبلت الطبائع 
البشرية على الاتفاق أو على المصلحة من غير داع ولا مرشد؛ وأما الدنيوية فلأنه يحصل بينهم التعاون والتحابب» 
رالمصافاة الحقيقية بملاقاة بعضهم بعضاًء وانتظام الكل في سلك العبادة التي تطهر نقوسهم من أدران الحقد 
والحسد. ومن شائبة التفرقة والمعاداة» وترقيها بالصدق والإخلاص والوتام والوفاء المتين» فيلتف يعضهم حول 
بعض» ويتطلعون إلى شؤوتهم وأحوالهم: فلا يججدرن بينهم محتاجاً إلا عطفوا عليهء ومدوا يد المعونة إليهء وإن 
علم أن بعضهم غاب لمرض عادوه؛ وقدموا إليه وسائل الراحةء وحسبك حاثاً على ذلك الخطبة التي أوجبها 
الشرع الشريف لهذه الصلاةء فإنها تجلي ما على القلوب من صدأ» وتروي ما بها من ظما بآيات التذكير: وعبارات 
الإرشادء وهم منصتون هادئون لعلمهم أن ما يلقيه عليهم خطيبهم» وما يجئهم به على الاستمساك بأحكام الله 
والقيام بالأعمال الشرعية النافعة هو موافق للشريعة المحمدية» فإذا أقيمت الصلاة وقفت الجموع صفوقاً مستقيمة 
على الفور بكل سكينة ووقارء الأمير بجانب المأمور» والخادم بإزاء المخدوم: والفقير بحذاء الغني: والضعيف 
بجانب القري درن أفضلية لبعضهم؛ وفي ذلك تعويد لهم على المواساة والحريةء والانتلاف؛ لأت المرء إذا وقف 
في صف يكون فيه السيد والمسودء والرفيع والوضيع » وكلهم منكسر لله ذليل بين يدي رب عظيم» مزق رداء الأنفة 
والعظمة؛ ونبذ المغالاة والكبرياء بجعله في مستوى إخوانه في الإسلام شرعت صلاة ة الجمعة بمكة؛ ولم يصلها 
النبي ية با لعدم تمكنه من ذللك» وأول جمعة أقيمت في الإسلام الجمعة التي أقامها سعد بن زرارة رضي الله 
عله أحد النقباء الائني عشر فصلاها بالمديئة بأمره ية قبل قدومه المدينة . وعليه يلغز فيقال لنا عبادة فرضها الله 
تعالى على رسوله ياء وتأخر فعله لهاء وفعلها قبله جماعة: وصحت؛ والجواب أنبا صلاة الجمعة» وأما أول 
جمعة جمعها رسول الله يك فهو أنه لما قدم المدينة مهاجراً نزل قباء على بني عمرو بن عوفء وأقام بها يوم الاثنين» 
رالثلاثاء» والأربعاء. والخميس» وأسس مسجدهم ثم خرج يوم الجمعة عامداً المديتة فأدركته صلاة الجمعة = 


٤‏ كتاب الصلاة/ باب الجمعة 


كما حققه الكمال وهي فرض مستقل آكد من الظهر وليست بدلا عنه كما حرّره 


قوله تعالى يا أا الَِينَ آمَنُوا إا نُووِيّ لِلصَّلاةٍ مِنْ يَوْم الجمْعَةٍ فَأَسْعَوَاع [الجمعة: 4] 
الآية''2 وبالسنة والإجماع. قوله: (كما حققه الكمال) وقال بعد ذلك : وإنما أكثرنا فيه نوعاً 
من الإكثار لما نسمع عن بعض الجهلة أنهم ينسبون إلى مذهب الحنفية عدم افتراضهاء 
ومنشأ غلطهم قول القدوري: ومن صلى الظهر يوم الجمعة في منزله ولا عذر له كره 
وجازت صلاته ؛ وإنما أراد حرم عليه وصحت الظهر لما سيأتي . قوله : (آكد من الظهر) أي 
لأنه ورد فيها من التهديد ما لم يرد في الظهرء من ذلك قوله 5 امَنْ َك الجْمْعَةَ تلات 
مَوّاتِ مِنْ غَيرْ ضَرُورَةٍ طْبََ الله عَلَى قَلْبوِه رواه أحمد والحاكم وصححه» فيعاقب على تركها 
أشد من الظهر ويثاب عليها أكثرء ولأن لها شروطاً ليست للظهرء تأمل. قوله: (وليست 
بدلا عنه الخ) تصريح بمفهوم قوله: «وهي فرض مستقل» لكن هذا غالف لما قدمه 
المصنف في بحث النية من باب شروط الصلاة. وعبارته مع الشرح : ولو نوى فرض الوقت 
مع بقائه جازء إلا في الجمعة لأنها بدل إلا أن يكون عنده في اعتقاده أنبا فرض الوقت كما 
هو رأي البعض فتصح أه. 

وكتبنا هناك عن شرح المنية أن فرض الوقت عندنا الظهر لا الجمعة» ولكن قد أمر 


= في بني سالم بن عوف في بطن واد لهمء فخطب» وصلى الجمعة بهم . 

(۲) اعلم أن صلاة الجمعة واجبة عيناً على كل من توفرت فيه الشروط والدليل على وجوبها: الكتاب» والسنة» 
والإجماع أما الكتاب فقوقه تعالى : فيا أا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا 
البيع ذلكم خير لكم إن كتنم تعلمون# والمراد من الذكر في الآية الخطبة باتفاق المفسرين» ووجه الاستدلال ببذه 
الآية أن الله تعالى قد أمرنا بالسعي إلى الخطبة ومعلوم أن الأمر للوجوب» فكان السعي إلى الخطية واجباًء وإذا 
وجب السعي إلى الخطلبة التي هي شرط في صحة الصلاة فإلى الصلاة كان أونى » فتبت أن السعي للصلاة واجب» 
ومتى كان السعي إليها واجباً كانت الصلاة نفسها واجية» لأنه إيجاب شيء لشيء هو إيجاب لذلك الشيء. ثم أكد 
الوجوب بقوله تعالى «وذروا البيع» فحرم البيع وقت النداء» وتحريم المباح لايكون إلا من أجل راجب . 
وأما السئة: فقوله 38: «لقد ممت أن آمر رجلا يصلي بالناس الجمعة ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة 
بيوتهم» وتحريقه عليهم بيوتهم كناية عن تحريقهم بالنار عقوبة لهم ء والعقوية إنما تكون من أجل واجب ترك» وعن 
حفصة رضي الله عنها أنه كل قال: «رواح الجمعة واجب على كل محتلم». رواه النسائي بإسناد صحيح على شرط 
مسلم. 
وأما الإجماع: فقد اجتمعت الأمة من لدن رسولنا و إلى وقتنا هذا على فرضيتها من غير نكير من حد» فثبت 
وجويهاء لأن الإجاع حجة قطعيةء هذا وقد قال قوم إنها فرض كفاية لكن بعد نصب هذه الأدلة لايعبأ بقولهم حتى 
قال أبو الطيب عن بعض أصحاب الشافعي :٠«غلط‏ من قال : إنها من فروض الكقاية» . 

(1) في ط (قوله تعالي : يا أا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا» الآية الخ) قال شيخنا: اختلف في 
المراد من الذكر هل هو الصلاة أو الخطبة؟ وعلى كل فالأمر يفيد فرضية الصلاة» أما على تفسيره بالصلاة فظاهر 
وأما على الغسير الثاني فبالأوليء وذنك لأن الخطبة لم تقصد لذاتهاء بل هي من توابع الصلاة» ألا ترى آنا شرط 
للصلاة وحيث فرض السعي للتابع فلأن يفرض للمتبوع المقصود أولى» وفرضية السعي للشيء تستلزم كون ذلك 
الشيء فرضاً ضرورة. 


كتاب الصلاة/ باب الجمعة 5 


الباقاني”'' معزياً لسري الدين ابن الشحنة. وفي البحر: وقد أفتيت مراراً بعدم صلاة 
الأربع بعدها بنية آخر ظهر خوف اعتقاد عدم فرضية الجمعة وهو الاحتياط في زمانناء 
وأمامن لا خاف عليه مفسدة منها فالأولى أن تكون في بيته خفية . 

(ويشترط لصحتها) سبعة أشياء : 

الأول: (المصر وهو ما لا يسع أكبر مساجده أهله المكلفين بها) وعليه فتوى أكثر 
الفقهاء . مجتبى لظهور التواني في الأحكام وظاهر المذهب أنه كل موضع 
بالجمعة لإسقاط الظهرء ولذا لو صلى الظهر قبل أن تفوته الجمعة صحت عندناء خلافاً 
لزفر والثلاثة وإن حرم الاقتصار عليها اه. 

والحاصل أن فرض الوقت عندنا الظهر وعند زفر الجمعة كما صرح به في الفتح 
وغيره فيما سيأتي حتى الباقاني في شرح الملتقى ؛ وأما ما نقله عنه فلعله ذكره في شرحه 
عن النقاية» وبما ذكرناه ظهر ضعفه . قوله : (وفي البحر الخ) سيأتي الكلام على ذلك عند 
قول المصنف «وتؤدى في مصر واحد بمواضع كثيرة؛ . قوله : (ويشترط الخ) قال في النهر: 
ولها شرائط وجوب وأداء منها: ما هو في المصلي . ومنها ما هو في غيره» والفرق أن الأداء 
لا يصح بانتفاء شروطه ويصح بانتفاء شروط الوجوب» ونظمها بعضهم فقال: [الطويل] 

وَُرٌ صَحِيحٌ بِالبُلُوع مُذَكُرٌ مُقِيمٌ وذو عَقلٍ لِشَرْطٍ وُجُويها 
ضر وَسْلْطَانٌ وَوَفْتٌ وَحطْبَةٌ وَإِذْدُ كَدَاجمعٌ لِشَرْطٍ أَدَائِهَا 

ط عن أبي السعود. قوله: (ما لايسع الخ) هذا يصدق على كثير من القرى ط . 
قوله : (المكلفين بها) احترز به عن أصحاب الأعذار مثل النساء والصبيان والمسافرين ط عن 
القهستاني . قوله : (وعليه فتوى أكثر الفقهاء الخ) وقال أبو شجاع : هذا أحسن ما قيل فيه. 
وفي الولوالجية: وهو صحيح . بحر. وعليه مشى في الوقاية ومتن المختار وشرحهء وقدمه 
في متن الدرر على القول الآخر» وظاهره ترجيحهء وأيده صدر الشريعة بقوله: لظهور 
التواني في أحكام الشرع سيما في إقامة الحدود في الأمصار. قوله : (وظاهر المذهب الخ) 
قال في شرح المنية : والحدٌ الصحيح ما اختاره صاحب الهداية أنه الذي له أمير وقاض ينفذ 
الأحكام ويقيم الحدود؛ وتزييف صدر الشريعة له عند اعتذاره عن صاحب الوقاية حيث 
اختار الحد المتقدم بظهور التواني في الأحكام مزيف بأن المراد القدرة على إقامتها على ما 
صرح به في التحفة عن أبي حنيفة أنه بلدة كبيرة فيها سكك وأسواق ولها رساتيق وفيها وال 
يقدر على إنصاف المظلوم من الظالم بحشمته وعلمه أو علم غيره يرجع الناس إليه فيما يقع 
(1) محمودين بركات الباقاني» نور الدين : فقيه حتفي » دمشقي . له كتب من فقه الحتفية؛ منها «تمرى الأنجرة من شرح 


ملتقى الأبحر واتكملة البحر الرائق» في شرح الكتز. توفي بدمشق سئة ٠٠١۳‏ . انظر: خلاصة الأثر 4/ ۳١۷‏ 
كشف الظنون ٤١1۸ء‏ الأعلام .۱١١/۷‏ 


١‏ كتاب الصلاة/_باب الجمعة 
له أمير وقاض يقدر على إقامة الحدود كما حرّرناه فيما علقناه على الملتقى. وفى 
القهستاني : إذن الحاكم ببناء الجامع في الرستاق إذن بالجمعة اتفاقاً على ما قاله 


من الحوادث» وهذا هو الأصح اه. إلا أن صاحب الهداية ترك ذكر السكك والرساتيق» 
لأن الغالب أن الأمير والقاضي الذي شأنه القدرة على تنفيذ الأحكام وإقامة الحدود لا يكون 
إلا في بلد كذلك اه. قوله: (له أمير وقاض) أي مقيمان فلا اعتبار بقاض يأتي أحياناً يسمى 
قاضي الناحية؛ ولم يذكر المفتي اكتفاء بذكر القاضي لأن القضاء في الصدر الأول كان 
وظيفة المجتهدين» حتى لو لم يكن الوالي والقاضي مفتياً اشترط المفتي كما في الخلاصة . 
وفي تصحيح القدوري: أنه يكتفئ بالقاضي عن الأمير. شرح الملتقى . قال الشيخ 
إسماعيل : ثم المراد من الأمير: من جرس التاس ويمنع المفسدين ويقوّي أحكام الشرع» 
كذا في الرقائق . وحاصله أن يقدر على إنصاف المظلوم من الظالم كما فسره به في 
العناية اه. قوله: (يقدر الخ) أفرد الضمير تبعاً للهداية لعوده على القاضي» لأن ذلك 
وظيفته» بخلاف الأمير لما مرء وفي التعبير بيقدر رد على صدر الشريعة كما علمته . وفي ٠‏ 
شرح الشيخ إسماعيلي عن الدهلوي: ليس المراد تنقيذ جميع الأحكام بالفعل» إذ الجمعة 
. أقيمت في عهد أظلم التاس وهو الحجاج» وأنه ما كان ينفذ جميع الأحكامء بل المراد والله 
أعلم اقتداره على ذلك اه. ونقل مثله في حاشية أبي السعود عن رسالة العلامة نوح 
أفندي . 

أقول: ويؤيده أنه لو كان الإخلال بتنفيذ بعض الأحكام خلا بكون البلد مصراً على 
هذا القول الذي هو ظاهر الرواية لزم أن لاتصح جمعة في بلدة من بلاد الإسلام في هذا 
الزمان» بل فيما قبله من أزمان» فتعين كون المراد الاقتدار على تنفيذ الأحكام» ولكن ينبغي 
إرادة أكثرهاء وإلا فقد يتعذر على الحاكم الاقتدار على تنفيذ بعضها لمنع تمن ولاه» وكما 
يقع في أيام الفتنة من تعصب سفهاء البلد بعضهم على بعض» أو على الحاكم بحيث لا يقدر 
على تنفيذ الأحكام فيهم لأنه قادر على تنفيذها في غيرهم وفي عسكره» على أن هذا 
عارض فلا يعتبر» ولذا لو مات الوالي أو لم يحضر لفتنة ولم يوجد أحد ممن له حق إقامة 
الجمعة نصب العامة لهم خطيباً للضرورة كما سيأتي مع أنه لا أمير ولا قاضي ثمة أصلاء 
ويبذا ظهر جهل من يقول: لاتصح الجمعة في أيام الفتنة» مع أنها تصح في البلاد التي 
استولى عليها الكفار كما سنذكره» فتأمل . قوله: (كما حررناه الخ) هو حاصل ما قدمناه عن 
شرح المنية. قوله : (وفي القهستاني الخ) تأبيد للمتن» وعبارة القهستاني : تقع فرضاً في 
القصبات والقرى”'' الكبيرة التي فيها أسواق. قال أبو القاسم : هذا بلا خلاف إذا أذن الوالي 
)١(‏ في ط (قوله تقع فرضاً في القصبات والقرى) في المختارء وقصبة السواد: مديتتهاء فيكون عطف القرى عليه 


كتاب الصلاة/ ياب النمعة ¥ 


السرخسي » وإذا اتصل به الحكم صار مجمعاً عليه» فليحفظ (أو فتاؤه) بكسر الفاء (وهو 
ما) حوله (اتصل به) أولاء كما حرّره ابن الكمال وغيره (لأجل مصالحه) كدفن الموتى 
وركض الخيل » والمختار للفتوى تقديره بفرسخ ء ذكره الولوالجي. 


أو القاضي ببناء المسجد الجامع وأداء الجمعة» لأن هذا مجتهد فيه » فإذا اتصل به الحكم 
صار مجمعاً عليه ؛ وفيما ذكرنا إشارة إلى أنه لا تجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض ومنبر 
وخطيب كما فى المضمرات» والظاهر أنه أريد به الكراهة لكراهة النفل بالجماعة؛ ألاترى 
أن في الجواهر لو صلوا في القرى لزمهم أداء الظهرء وهذا إذا لم يتصل به حكم» فإن في 
فتاوى الديناري : إذا بنى مسجد في الرستاق بأمر الإمام فهو أمر بالجمعة اتفاقاً على ما قال 
السرخسي اه فافهم . والرستاق: القرى كما في القاموس. 

تنبيه: في شرح الوهبانية : قضاة زماننا يحكمون بصحة الجمعة عند تجديدها في 
موضع بأن يعلق الواقف عتق عبده بصحة الجمعة في هذا الموضعء وبعد إقامتها فيه 
بالشروط يدعي المعلق عتقه على الواقف المعلق بأنه علق عتقه على صحة الجمعة في هذا 
الموضع وقد صحت ووقع العتق فيحكم بعتقه فيتضمن الحكم بصحة الجمعة ويدخل مالم 
يأت من الجمع تبعاً اه. قال في النهر : وفي دخول مالم يأت نظرء فتدير اه. 

أقول: الجواب عن نظره أن الحكم بصحة الجمعة مبني على كون ذلك الموضع .محلا 
لإقامتها فيه» وبعد ثبوت صحتها فيه لا فرق فيه بين جمعة وجمعةء فتدير . وظاهر ما مر عن 
القهستاني أن مجرد أمر السلطان أو القاضي ببناء المسجد وأدائها فيه حكم رافع للخلاف بلا 
دعوى وحادثة. وفي قضاء الأشياه: أمر القاضي حكم كقوله سلم المحدود إلى المدعي 
والأمر بدفع الدين والأمر بحبسه الخ. وأفتى ابن نجيم بأن تزويج القاضي الصغيرة حكم 
رافع للخلاف ليس لغيره نقضه. قوله : (وإذا اتصل به الحكم الخ) قد علمت أن عبارة 
القهستاني صريحة في أن جرد الأمر رافع للخلاف بناء على أن مجرد أمره حكم . قوله : (أو 
لا) زاده للإشارة إلى أن قول المصنف «ما اتصل به» ليس قيداً احترازياً لما في الشرنبلالية . 
قوله : (كما حرّره ابن الكمال) حيث قال : واعتبر بعضهم قيد الاتصال» وقد خطأه صاحب 
الذخيرة قاتلاء فعلى قول هذا القائل لا تجوز إقامة الجمعة ببخارى في مصلى العيدء لأن بين 
المصلى وبين المصر مزارع . ووقعت هذه المسألة مرة وأفتى بعض مشايخ زماننا بعدم 
الجوازء ولكن هذا ليس بصواب» فإن أحداً لم ينكر جواز صلاة العيد في مصلى العيد 
ببخارى» لا من المتقدمين ولا من المتأخرين» وكما أن المصر أو فناءه شرط جواز الجمعة 
فهو شرط جواز صلاة العيد اه. قوله: (والمختار للفتوى الخ) اعلم أن بعض المحققين 
آهل الترجيح أطلق الفناء عن تقديره بمسافة» وكذا عرر المذهب الإمام محمدء وبعضهم 
قدّره بهاء وجملة أقوالهم في تقديره ثمانية أقوال أو تسعة: غلوة» ميلء ميلان» ثلاثة؛ 
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(و) الثاني : (السلطان) ولو متغلباً أو امرأة فيجوز أمرها بإقامتها لا إقامتها (أو 
مأمورة بإقامتها) ولو عبداً ولي عمل ناحية 


فرصخ» فرسخان» ثلاثة» سماع الصوت» سماع الأذان. والتعريف أحسن من التحديد» 
لأنه لا يوجد ذلك في كل مصرهء وإنما هو بحسب كبر المصر وصغره. بيانه أن التقدير 
بغلوة أو ميل لايصح في مثل مصرء لأن القرافة والترب التي تلي باب النصر يزيد كل منهما 
على فرسخ من كل جانب؛ نعم هو ممكن لمثل بولاق» فالقول بالتحديد بمسافة يخالف 
التعريف المتفق على ما صدق عليه بأنه المعد لمصالح المصرء فقد نص الأئمة على أن 
الفناء ما أعد لدفن الموتى وحوائج المصر كركض الخيل والدوابٌ وجمع العساكر والخروج 
للرمي وغير ذلك وأ موضع يحدٌ بمسافة يسع عساكر مصر ويصلح ميداناً للخيل والفرسان 
ورمي النبل والبندق البارود واختيار المدافع» وهذا يزيد على فراسخ » فظهر أن التحديد 
بحسب الأمصار اه ملخصاً من [تحفة أعيان الغنى بصحة الجمعة والعيدين في الفنا] للعلامة 
الشرنبلالي . وقد جزم فيها بصحة الجمعة في مسجد سبيل علانء الذي بناه بعض أمراء 
زمانه» وهو في فناء مصر بينه وبينها نحو ثلاثة أرباع فرسخ وشيء. 
مَطلْبٌ في صِحَةٍ الجمْعَةٍ مشج آلمرْجَةٍ وَالصّالِجيةِ في وِمَشْقَ 

أقول: وبه ظهر صحتها في تكية السلطان سليم بمرجة دمشق» وكذا في مسجده 
بصالحية دمشق فإنها من فناء دمشق بما فيها من التربة بسفح الجبل وإن انفصلت عن دمشق 
بمزارع لكنها قريبة لأنها على ثلث فرسخ من البلدة» وإن اعتبرت قرية مستقلة فهي مصر 
على تعريف المصنف» على أن مسجدها مبني بأمر السلطان» وكذا مسجدها القديم 
المشهور بمسجد الحنابلة الذي بناه الملك الأشرف وأمره كاف في صحتها على ما مر. 
تأمل . قوله: (أو امرأة) اعلم أن المرأة لا تكون سلطاناً إلا تغلباً لما تقدم في باب الإمامة من 
اشتراط الذكورة في الإمام» فكان على الشارح أن يقول: ولو امرأة: أي ولو كان ذلك 
المتغلب امرأة ح . والمراد بالمتغلب من فقد فيه شروط الإمامة وإن رضيه القوم. وفي 
الخلاصة : والمتغلب الذي لاعهد له: أي لا منشور له إن كان سيرته فيما بين الرعية سيرة 
الأمراء ويحكم بينهم بحكم الولاة تجوز الجمعة بحضرته . بحر اه ط . قوله : (بإقامتها) أي 
إقامة الجمعةء وقوله: ١لا‏ إقامتها» أي لا إقامة المرأة الجمعة ح. قوله: (أو مأمورة بإقامتها) 
أي الجمعة» وشمل الأمر دلالة. قال في البحر : ولا خفاء في أن من فوّض إليه أمر العامة 
في مصر له إقامتها وإن لم يفوضها السلطان إليه صريحاً كما في الخلاصةء والعبرة لأهلية 
النائب وقت الصلاة لا وقت الاستنابة» حتى لو أمر الصبيّ والذمي وفوّض إليهما الجمعة 
فبلغ وأسلمء لهما إقامتها لأنه فوّضها إليهما صريحاً» بخلاف ما إذا لم يصرحء لكن ظاهر 
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وإن لم تجز أنكحته وأقضيته . 

(واختلف في الخطيب المقرّر من جهة الإمام الأعظم أو) من جهة (نائبه هل 
يملك الاستنابة في الخطبة؟ فقيل لا مطلقاً) أي لضرورة أو لاء إلا أن يفوّض إليه ذلك 
(وقيل إن لضرورة جاز) وإلا لا (وقيل نعم) يجوز (مطلقا) بلا ضرورة لأنه على شرف 


الخانية أن هذا قول البعض» وأن الراجح عدم الفرق لوقوع التفويض باطلاء وعليه فالمعتبر 
الأهلية وقت الاستنابة اه ملخصاً . 

قلت : لكن في رسالة الشرنبلالى عن الخلاصة ما نصه : العبرة للأهلية وقت إقامتها لا 
وقت الإذن بهاء وإن وقع في بعض العبارات ما يقتضي خلافه اه. قوله: (وإن لم تجز 
أنكحته وأقضيته) لأنما يعتمدان الولاية : ولا ولاية له عن نفسه فضلا عن غبره» ولأن شرط 
القضاء الحرية ط. قوله: (واختلف الخ) ليس ذلك اختلافاآ بين مشايخ المذهب من أهل 
التخريج أو الترجيح» بل هو اختلاف بين المتأخرين في فهم عبارات مشايخ المذهب . 

قوله: (هل يملك الاستنابة) أي بلا إذن من السلطان. أما بالإذن فلا خلاف فيه. 
قوله : (فقيل لا مطلقاً) قائله صاحب الدرر حيث قال : إن الاستخلاف لا يجوز للخطبة أصلا 
ولاللصلاة ابتداء؛ بل بعد ما أحدث الإمامء إلا إذا كان مأذوناً من السلطان 
بالاستخلاف اه. قوله: (وقبل إن لضرورة جاز الخ) قائله ابن كمال باشا حيث قال : إن كان 
ذلك لضرورة كشغله عن إقامة الجمعة في وقتها جاز التفويض إلى غيره» وإلا لا: أي وإن 
لم يكن ذلك لضرورة أصلاً أو كان لعذر لكن يمكن إزالة عذرهء وإقامة الجمعة بعده قبل 
خروج الوقت لا يجوز التفويض إلى خطيب آخر ‏ ثم قال : وإقامة الجمعة عبارة عن أمرين : 
الخطبة» والصلاة؛ والموقوف على الإذن هو الأول دون الثانىء فالمراد من الاستخلاف 
لإقامة الجمعة الاستخلاف للخطبة لا للصلاة كما توهمه البعض اه منح ملخصاً. قوله : 
(وقيل نعم الخ) قائله قاضي القضاة حب الدين بن جرباش . منح . وبه قال شارح المنية 
البرهان إبراهيم الحلبي» وكذا صاحب البحر والنهر والشرنبلالي والمصنف والشارح. 
قوله: (بلا ضرورة) الأولى أن يقول: ولو بلا ضرورة ليتضح معنى الإطلاق ط . قال في 
الإمداد بعد كلام : وإذا علمت جواز الاستخلاف للخطبة والصلاة مطلقاً بعذر وبغير عذر 
حال الحضرة والغيبة وجواز الاستخلاف للصلاة دون الخطبة وعكسه فاعلم أنه إذا استناب 
لمرض ونحوه فالنائب يخطب ويصلي بهم والأمر فيه ظاهر. وأما إذا استخلف للصلاة فقط 
لسبق حدث» فإما أن يكون بعد شروعه فيها أو قبله» فإن كان بعده فكلّ من صلح للاقتداء به 
يصح استخلافهء وأما إذا كان قبله بعد الخطبة فيشترط كون الخليفة قد شهد الخطبة أو 
بعضها مع أهليته للاقتداء به اه. قوله: (لأنه الخ) هذه عبارة الهداية في كتاب أدب 


٠‏ كتاب الصلاة/ باب الممعة 


الفوات لتوقتهء فكان الأمر به إذناً بالاستخلاف دلالة ولا كذلك القضاء (وهو الظاهر) 
من عباراتهم . ففي البدائع : كل من ملك الجمعة ملك إقامة غيره . وفي النجعة في تعداد 
الجمعة لابن جرباش : إنما يشترط الإذن لإقامتها عند بناء المسجدء ثم لا يشترط بعد 
ذلكء بل الإذن مستصحب لكل خطيب » وتمامه في البحرء وما قيده الزيلعي لا دليل 


القاضي : أي لأن أداء الجمعة على شرف الفوات لتوقته بوقت يفوت الأداء بانقضائه . درر 
عن شرح الهداية: أي فيكون ذلك إذناً بالاستخلاف دلالة لعلمه بما يعتري المأمور من 
العوارض المانعة من إقامتها كمرض وحدث كما في البدائع . قوله : (ولا كذلك القضاء) فإنه 
يحصل في أيّ وقت كان فلم يكن الأمر به إذناً بالاستخلاف دلالة . قوله: (كل من ملك 
الخ) هو صريح في جواز استنابة الخطيب مطلقاً أو كالصريح. بحر. قوله: (النجعة) بضم 
النون وسكون الجيم: طلب الكلا في موضعه . قاموس . وهي هنا علم لكتاب ح. قوله: 
(لابن جرباش) بضم الجيم والراء ح وهو أحد شيوخ مشايخ صاحب البحر. قوله : (إنما 
يشترط الإذن الخ) حاصله أن الإذن من السلطان إنما يشترط في أول مرة» فإذا أذن بإقامتها 
لشخص كان له أن يأذن لغيره وذلك الغير له أن يأذن لآخر وهلم جرا؛ وليس المراد أن 
السلطان إذا أذن بإقامتها في مسجد صار كل شخص أو كل خطيب مأذوناً بأن يقيمها في 
ذلك المسجد بدون إذن من السلطان أو من مأذونه كما يوهمه ظاهر كلامه » ويدل على ذلك 
نص عبارة ابن جرباش التي نقلها عنه في البحر وهي قوله بعد كلام : وإذ قد عرفت هذا 
فيتمشى عليه ما يقع في زماننا هذا من استئذان السلطان في إقامة الجمعة فيما يستجد من 
الجوامع» فإن إذنه بإقامتها في ذلك الموضع لربه مصحح لإذن رب الجامع لمن يقيمه 
خطيباً ولإذن ذلك الخطيب لمن عساه أن يستنيبه الخ . 


وحاصله أنه لا تصح إقامتها إلا لمن أذن له السلطان بواسطة أو بدوماء أما بدون ذلك 
فلاء كما هو صريح ما يذكره الشارح عن السراجية؛ نعم وقع في فتاوى ابن الشلبي ما يوهم 
ما أوهمه كلام الشارح حيث سثئل عن ثغر فيه جوامع لها خطباء ليس لأحد منهم إذن صريح 
من السلطان مع علم السلطان بذلك الثغر وبإقامة الجمع والأعياد في جوامعه فهل يكون 
ذلك إذناً دلالة؟ فأجاب بأن أمور المسلمين محمولة على السدادء وقد جرت العادة بأن من 
بنى جامعاً وأراد إقامة الجمعة استأذن الإمام» فإذا وجد الإذن أول مرة فقد حصل به الغرض 
والإذن بعد ذلك اه ملخصاً. لكن يمكن حمله على ما مرء أي: فلا يشترط إذن السلطان 
ثانياً» بل كل خطيب له أن يستنيب للاكتفاء بالإذن أول مرة» والله أعلم. قوله: (وما قيده 
الزيلعي) أي من أنه لاايجوز له الاستخلاف إلا إذا أحدث . قال في البحر: لا دليل عليهء 
والظاهر من عباراتهم الإطلاق اه. 
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لَه وما ذكره منلاخسرو وغيره رده ابن الكمال في رسالته خاصة» برهن فيها على 
الجواز بلا شرط » وأطنب فيها وأبدع ولكثير من الفوائد أودع . 


قلت : وما ذكره الزيلعي تبعه عليه منلا خسرو صاحب الدرر كما قدمتاه عنهء لكنه 
ناقض نفسه حيث قال بعده: ولا ينيغي أن يصلي غير الخطيب» لأن الجمعة مع الخطبة 
كشيء واحد فلا ينبغي أن يقيمها اثنان» وإن فعل جاز اه. وهذا يكون باستخلاف الخطيب؛ 
ثم قال أيضاً: خطب صبيّ بإذن السلطان وصلى بالع جازء كذا في الخلاصة أه. قال 
الشرنبلالي في رسالته : فهذا نص منه على جواز الاستخلاف للصلاة قبل الشروع فيها من 
غير سبق الحدث كما قدمناه من النصوص بمثله اه . وفيه نظر سنذكره آخر الباب . 

تنبيه : أجاب بعضهم عن الزيلعي بأن كلامه مبني على القول بالاستنابة عند الضرورة» 
وهذا عجيب فإن هذا القول لابن كمال باشا كما علمت» والأقوال الثلاثة المذكورة في 
المتن ليست منقولة في المذهب بل هي اختلاف من المتأخرين بعد الزيعلي» فكيف يبني 
كلامه على أحدها؟ على أن اشتراط الاستنابة بالضرورة إنما هو لللخطبة لا للصلاة كما قدمناه 
في عبارة ابن كمال» والكلام هنا في الصلاةء لأن سبق الحدث لا يستوجب الاستنابة في 
الخطبة لصحتها معه» فافهم . قوله: (وما ذكره منلا خسرو) أي من أنه ليس له الاستناية إلا 
إذا فوّض إليه ذلك ح. قلت : وهو القول الأول في المتن. قوله : (رده ابن الكمال) وكذا 
رده في شرح المنية والبحر والنهر والمنح والإمداد وغيرها. قوله: (بلا شرط) أي بلاشرط 
الإذن من السلطانء واستند في ذلك إلى أشياء منها ما في الخلاصة أن له أن يستخلف وإن 
لم يكن في منشور الإمامة الاستخلاف اه. قال في شرح المنية : وعلى هذا عمل الأمة من 
غير نكير اه. نعم اشترط ابن كمال في هذه الرسالة لجواز الاستخلاف أن يكون لضرورة» 
وهر القول الثاني في المتن كما قدمناه» وبني على ذلك فساد ما يفعل في زماننا حيث 
يحضرون: أي السلاطين في الجامع بلا عذر ويستخلفون الغير في إقامة الجمعة اه. 

وقد رد عليه الشرنبلالي في رسالة بما في التاترخانية عن المحيط : إمام خطب فتولى 
غيره وشهد الخطبة ولم يعزل الأول.ولكن أمر رجلا أن يصلي الجمعة بالناس فصلى : 
جاز» لأنه لما شهد الخطبة فكأنما خطب بنفسهء ولو أن القادم الذي تولى شهد خطبة الأول 
وسكت عنه حتى صلی بالناس وهو يعلم بقدومه فصلاته جائزة» لأنه على ولايته مالم 
يظهر العزل اه. قال: فهذا نص في صحة صلاة الأصيل بحضرة نائيه لعلمه بعزله اه. 

أقول: وفيه نظر لأن الأول ليس نائباً عنه بل هو باق على ولايته» لأن قوله مالم 
يظهر العزل معناه: ما لم يعزله بالفعل» وليس المراد به علمه بالعزل وإلا ناقض قوله قبله 
اوهو يعلم بقدومه» والأوضح في الرد ما في البدائع عن النوادر أنه يصير معزول إذا علم 
بحضور الثاني » وأن الثاني إذا أمر الأول بإتمام الخطبة يجوزء وإلا بل سكت حتى أتمهاء أو 
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وفي مجمع الأنهر : أنه جائز مطلقاً في زماننا لأنه وقع في تاريخ حمس وأربعين 
وتسعمائة إذن عام» وعليه الفتوى . 

وفي السراجية: لو صلى أحد بغير إذن الخطيب لا يجوزء إلا إذا اقتدى به من له 
ولاية الجمعة» ويؤيد ذلك أنه يلزم أداء النفل بجماعة» وأقرّه شيخ الإسلام . 

(مات والي مصر فجمع خليفته 


حضر بعد فراغ الأول من الخطبة لا تجوز الجمعة لأخها خطبة سلطان معزول؛ بخلاف ما إذا 
لم يعلم بحضور الثاني حتى خطب وصلى والأول ساكت» لأنه لايعزل إلا بالعلم 
كالوكيل اه. فهذا صريح في صحة الخطبة والصلاة من النائب بحضرة الأصيل. وذكر في 
منية المغتي: صلى أحد بغير إذن الخطيب: لم يجز» إلا إذا اقتدى به من له ولاية 
الجمعة اه. ومثله ما يذكره الشارح عن السراجية» فتأمل . قوله : (أنه) أي الاستخلاف جائز 
مطلقاً: أي سواء كان لضرورة أو لا كما يعلم من عبارة مجمع الأنهر ح . قوله : (إذن عام) أي 
لكل خطيب أن يستئيب لا لكل شخص أن يخطب في آي مسجد أراد ح 

أقول : لكن لا يبقى إلى اليوم الإذن بعد موت السلطان الآذن بذلك إلا إذا أذن به أيضاً 
سلطان زماننا نصره الله تعالى كما بينته في [تنقيح الحامدية] وسنذكر في باب العيد عن شرح 
المنية ما يدل عليه أيضاًء فتنبه . قوله: (وعليه الفتوى) لعل المراد فتوى أهل زمانه» فليس 
ذلك تصحيحاً معتبراً إذ ليسوا من أهل التصحيح . قوله : (لو صلى أحد بغير إذن الخطيب لا 
يجوز) ظاهره أن الخطيب خطب بنفسه والآخر صلى بلا إذنه» ومثله ما أو خطب بلا إذنه لما 
في الخانية وغيرها: خطب بلا إذن الإمام والإمام حاضر لم يجز اه. ولا ينافيه ما قدمناه عن 
التاترخانية من أنه لما شهد الخطبة فكأنما خطب بنفسه» لأن الخطبة هناك كانت ممن له 
ولايتها كما قدمئاه. قوله: (إلا إذا اقتدى به من له ولاية الجمعة) شمل الخطيب المأذون» 
وذلك لأن الاقتداء به إذن دلالة» بخلاف ما لو حضر ولم يقتدء وعليه تحمل عيارة الخانية 
السابقة e‏ يفهم منه أنه لا تجوز خطبة غيره بلا 
إذن بالأولى» خلافاً لمن فهم منه الجواز أفاده ط . قوله: (ويؤيد ذلك الخ) أي يؤيد الجواز 
إذا اقتدى به بناء على أن اقتداءه به دليل الإذن» لأهم وإن نووها جمعة لكن بدون شرطها 
تنعقد نفلاء فلو لم يكن اقتداؤه إذناً يلزم أن يكون مؤدياً معهم النفل بجماعة وهو غير جائز» 
وفعل المسلم إنما يحمل على الكمال فيكون اقتداؤه إجازة لفعلهء لأن الإجازة اللاحقة 
كالإذن السابق» ونظيره إذا أجاز نكاح الفضولي بالفعل يجوز وجرد حضوره وسكوته وقت 
العقد لايدل على الرضاء فافهم . قوله: (مات والي مصر) وكذا لولم يحضر يسبب الفتنة . 
بدائع . قوله : (فجمع) بتشديد الميم : أي صلى الجمعة خليفته : أي من عهد إليه قبل موته» 
ش أو المراد من كان يخلفه ويقوم مقامه إذا غاب» أو من أقامه أهل البلد خليفة بعده إلى أن 
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أو صاحب الشرط) بفتحتين حاكم السياسة (أو القاضي المأذون له في ذلك جاز) لأن 
تفويض أمر العامة إليهم إذن بذلك دلالة» فلقاضي القضاة بالشام أن يقيمهاء وأن يولي 


يأنيهم وال آخر. قوله: (أو صاحب الشرط) جمع شرطي كتركي وجهني . قاموس . وفي 
المغرب : الشرطية بالسكون والحركة : خيار الجند وأول كتيبة تحضر الحرب» والجمع 
شرط وصاحب الشرطة . فى باب الجمعة يراد به أمير البلدة كأمير بخارى» وقيل هذا على 
عادتهم لأن عون انيع ادا ات شيف إلى ناي ارط هاما الآن فلا الى قزل : 
(أو القاضي المأذون له في ذلك) قيد به لما في الخلاصة : ليس للقاضي إقامتها إذا لم يؤمر 
ولصاحب الشرط وإن لم يؤمرء وهذا في عرفهم . قال في الظهيرية : أما اليوم فالقاضي 
يقيمهاء لأن الخلفاء يأمرون بذلك ؛ قيل أراد به قاضي القضاة الذي يقال له قاضي الشرق 
والغرب» فأما في زماننا فالقاضي وصاحب الشرط لا يوليان ذلك اه. 

قال في البحر : وعلى هذا فلقاضي القضاة بمصر أن يولي الخطباء ولا يتوقف على 
إذن» كما أن له أن يستخلف للقضاء وإن لم يؤذن له» مع أن القاضي ليس له الاستخلاف إلا 
بإذن السلطان» لأن تولية قاضي القضاة إذن بذلك دلالة كما صرح به في الفتح؛ ولا يتوقف 
ذلك على تقرير الحاكم المسمى بالباشاء لكن في التجنيس أن في إقامة القاضي روايتين» 
وبرواية المنع يفتي في ديارنا إذا لم يؤمر به ولم يكتب في منشوره. ويمكن حمل مافي 
التجنيس على ما إذا لم يول قاضي القضاةء أما إن ولى أغنى هذا اللفظ عن التنصيص عليه . 
نبر. قوله: (فلقاضي القضاة بالشام الخ) أخذه من كلام البحر كما علمت؛ لكن فيه أن 
قاضي القضاة”'' الذي له ذلك هو قاضي المشرق والمغرب كما مر عن الظهيرية؛ وأما 
قاضي الشام ومصر فإن ولايته مستمدة من ذلك القاضي العام وكونه مأذوناً بالاستخلاف : 
أي استخلاف نواب عنه في بلدة وتوابعها لا يلزم منه إذنه بإقامة الجمعة» بخلاف ذاك 
القاضي للعام الذي أذن له السلطان بإقامة مصالح الدين ونصب القضاة في سائر البلدان» 
ولذا يسمى قاضي القضاة» ويدل على ذلك أنه جرت العادة في هذه الدولة العثمانية أن كل 
من تولى خطابة لا بد أن يرسل إلى جهة السلطان حفظه الله تعالى ليقرّره فيهاء فلو كان 
القاضي أو الباشا مأذوناً بإقامتها لصح أن يولى الخطيب. 

والحاصل : أن المدار على الإذن وإنما يعلم ذلك من جهتهء فإن قال: إني مأذون 
بذلك صدّق لأن جرد تولية القضاة أو الإمارة مثلاً لا يكون إذناً بإقامتها على المقتى به كما 
مر عن التجنيس» إلا إذا فرّض السلطان إليه أمور الدنيا والدين كما كان في زمانبم كما مر 
عن المغرب والظهيرية . ثم رأيت في نهج النجاة معزياً إلى رسالة للمصنف: لا يخفى أن هذا 
(1) في ط (قوله فيه أن قاضي القضاة الخ) فيه أن المدار على عموم التفويض في أمور الدين والدنياء ولو في بلدة 

راحدةء ألاترى إلى آمير البلدة المفوض إليه أمور الدين فإنه يقيمها ولا يشترط فيه عموم إمارته للمشرق والمغرب . 


15 كتاب الصلاة/ باب الجمعة 


الخطباء بلا إذن صريح ولا تقرير الباشاء وقالوا: يقيمها أمير البلدء ثم الشرطي ثم 
القاضي ثم من ولاه قاضي القضاة (ونصب العامة) الخطيب (غير معتبر مع وجود من 
ذكرء أما مع عدمهم فيجوز) للضرورة (وجازت) الجمعة (بمنى في الموسم) فقط (0) 
وجود (الخليفة) أو أمير الحجاز أو العراق أو مكةء ووجود الأسواق والسكك» وكذا 
كل أبنية نزل بها الخليفةء 


إنما يستقيم في قاض فوّض له الأمور العامة أما من فوض له السلطان قضاة بلدة ليحكم 
فيها بما صح من مذهب إمامه فلاء لعدم الإذن له صريحاً أو دلالة اه. وهذا صريح فيما 
قلناه. والله أعلم. قوله : (وقالوا يقيمها الخ) تقييد لعبارة المتن» فإنه لم يبين فيها ترتيبهم. 
والمعنى أنهم مرتبون كترتيب العصبات في ولاية التزويج » فيقيمها الأبعد عند غيبة الأقرب 
أو موته لا بحضرته إلا بإذنهء هذا ما ظهر لي» وهو مفاد ما في البحر عن النجعةء فراجعه . 
لكن تقديم الشرطي على القاضي مخالف'لما صرّحوا به في صلاة الجنازة من تقديم القاضي 
على الشرطيء فتأمل . قوله: (مع وجود من ذكر) أي إذا كانوا مأذونين كما مر من أن من 
ذكر له إقامتها بالإذن الحامء أما في زماننا فغير مأذونين. قوله: (فيجوز للضرورة) ومثله ما 
لو منع السلطان”' أهل مصر أن يجمعوا إضراراً وتعنتاً فلهم أن يجمعوا على رجل يصلي بهم 
الجمعةء أما إذا أراد أن يخرج ذلك المصر من أن يكون مصراً لسبب من الأسباب فلاء كما 
في البحر ملخصاً عن الخلاصة. 


تدمة : في معراج الدراية عن المبسوط : البلاد التي في أيدي الكفار بلاد الإسلام لا يلاد 
الحرب لأنهم لم يظهروا فيها حكم الكفرء بل القضاة والولاة مسلمون يطيعونهم عن ضرورة 
أو بدونباء وكل مصر فيه وال من جهتهم يجوز له إقامة الجمع والأغياد والحدٌّ وتقليد القضاة 
لاستيلاء المسلم عليهم» فلو الولاة كفاراً يجوز للمسلمين إقامة الجمعة ويصير القاضي قاضيا 
بتراضي المسلمين» ويجب عليهم أن يلتمسوا والياً مسلماً اه. قوله: (في الموسم) أي 
موسم الحاج وهو سوقهم ومجتمعهم» من الوسم: وهو العلامة . مغرب . قوله : (فقط) أي 
فلا تصح في متى في غير أيام اجتماع الحاج فيها لفقد بعض الشروط . قوله : (لوجود 
الخليفة) أي السلطان الأعظم . قاموس . قوله : (وأمير الحجاز) وهو السلطان بمكةء كذا في 
الدرر: أي شريف مكة الحاكم في مكة والمدينة والطائف وما يلي ذلك من أرض الحجاز . 
قوله: (أو العراق) كأمير بغداد بناء على أنه مأذون بذلك . قوله: (أو مكة) مكرّر مع أمير 
الحجاز إلا أن يراد به أخص منه. قوله: (وكذا كل أبنية الخ) قال في العناية: وفي كلام 


(1) (قوله لو منع السلطان الخ) ونقل عن شيختا عن عقد اللآلي أنه لو تعشر الاستئذان من السلطان كما في هذا الزمان من 
عدم التفات السلاطين لمثل تلك الأمور فاجتمعت التاس على شخص ليصلي بهم جاز. 
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حتى لو أذن له جاز (ولا بعرفات) لأنها مفازة (وتؤدى في مصر واحد بمواضع كثيرة) 


م 


مطلقا 


الهداية إشارة إلى أن الخليفة والسلطان إذا طاف في ولايته كان عليه الجمعة في كل مصر 
يكون فيه يوم الجمعة» لأن إمامة غيره إنما تجوز بأمره فإمامته أولى وإن كان مسافراً اه. 

أقول: مقتضاه أن الجواز في قول المصنف «وجازت بمنى؟ في معنى الوجوب» مع 
أن من شروط وجوبها الإقامة» ولايلزم من جواز إمامة الخليفة فيها وجويها عليه إذا كان 
مسافراًء ولا أن يأمر مقيماً بإقامتهاء ولا يلزم أيضاً من كون المصر من جملة ولايته أن يصير 
مقيماً بوصوله إليه إلا على قول ضعيف كما قدمناه في الباب السابق . تأمل. ثم رأيت 
صاحب الحواشي السعدية اعترضه بقوله : دلالة ما ذكره على ما ادّعاه من وجوب الجمعة 
على الخليفة إذا طاف ولايته غير ظاهرة اه. ويه ظهر أن الجواز في كلام المصنف على 
معناه» ويدل عليه ما في فتح القدير من قوله : والخليفة وإن كان قصد السفر للحج فالسفر 
إنما يرخص في الترك لا أنه يمنع صحتها اه. فافهم . قوله: (وعدم التعييد بمنى) أي عدم 
إقامة العيد بها لا لكونها ليست بمصر بل للتخفيف على الحاج لاشتغالهم بأمور الحج من 
الرض والحهلى:والذيح ني ذلك اليم + بات المح لاه لا يقد في كل هه جيم 
الجمعة في أيام الرمي» أما العيد فإنه في كل سنة. سراج . وأيضاً فإن الجمعة تبقى إلى آخر 
وقت الظهر. والغالب فراغ الحاج من أعمال الحج قبل قبل ذلك» بخلاف وقت العيد؛ 
ومقتضى هذا أن الجمعة إذا أقيمت بمنى أن يجب على المقيمين من أهل مكة إذا خرجرا 
للحج خلافاً لما بحثه في شرح المنية بل الظاهر وجوب إقامتها عليهم . تأمل . 

تثميه : ظاهر التعليل وجوب العيد في مكةء وقد ذكر البيري ي في كتاب الأضحية أنه 
هو ومن أدركه من المشايخ لم يصلوها فيهاء قال: والله أعلم ما السبب في ذلك؟ اه. 

قلت : لعل السبب أن من له ولاية إقامتها يكون حاجاً في منى . قوله: (لا تجوز لأمير 
الموسم) هو المسمى أمير الحاج كما في مجمع الأنمر. أقرل: كانت عادة سلاطين بني 
عشمان أيدهم الله تعالى أنهم يرسلون أمير يولونه أمور الحاج فقط غير أمير الشام» والآن 
جعلوا أمير الشام والحاج واحداًء فعلى هذا لا فرق بين أمير الموسم وأمير العراق لأن كلا 
منهما له ولاية عامة؛ فإذا كان من عموم ولايته إقامة الجمعة في بلده يقيمها في منى أيضاًء 
بخلاف من كان أميراً على الحاج فقطء ويوضح ما ذكرناء قول الشارح تبعاً لغيره القصور 
ولايته الخ» فافهم . قوله : (لأنها مفازة) أي بر ري لا أبنية فيهاء بخلاف منى . قوله : (مطلتاً) 
أي سواء كان المصر كبيراً أو لاء وسواء فصل بين جانبيه نهر كبير كبغداد أو لاء وسواء قطع 
الجسر أو بقي متصلا وسواء كان التعدد في مسجدين أر أكثر» هكذا يفاد م¿ الفتح» 
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على المذهب» وعليه الفتوى. شرح المجمع للعيني وإمامة فتح القدير دفعاً للحرج» 
وعلى المرجوح فالجمعة لمن سبق تحريمة» وتفسد بالمعية والاشتباه؛ فيصلي بعدها 
آخر ظهر. وكل ذلك خلاف المذهب» فلا يعؤل عليه كما حرره في البحر. وفي مجمع 


ومقتضاه أنه لا يلزم أن يكون التعدد بقدر الحاجة كما يدل عليه كلام السرخسي الآني . 
قوله: (على المذهب) فقد ذكر الإمام السرخسي أن الصحيح من مذهب أبي حنيفة جواز 
إقامتها في مصر واحد في مسجدين وأكثر» وبه نأخذ لإطلاق الا جمعة إلا في مصرا شرط 
المصر فقط» وبما ذكرنا اندفع ما في البدائع من أن ظاهر الروآية جوازها في موضعين لافي 
أكثر وعليه الاعتماد اه. فإن المذهب الجواز مطلقاً. بحر. قوله: (دفعاً للحرج) لأن في 
إلزام اتحاد الموضع حرجا بيناً لاستدعائه تطويل المسافة على أكثر الحاضرين ولم يوجد 
دليل عدم جواز التعدد بل قضية الضرورة عدم اشتراط لا سيما إذا كان مصراً كبيراً كمصرنا 
كما قاله الكمال ط . قوله: (وعلى المرجوح) هو ما مر عن البدائع من عدم الجواز في أكثر 
من موضعين . قوله: (لمن سبق تحريمة) وقيل يعتبر بالسبق الفراغ » وقيل ببماء والأول 
أصح . بحر عن القنية: أي أصح عند صاحب القول المرجوح . قال في الحلية : وكنت قد 
راجعت شيخنا: يعني الكمال في هذا كتابة» فكتب إليّ: «وأما السبق فلا شك عندي في 
اعتباره بالخروج» وهل يعتبر معه الدخول محل تردد في خاطري» لأن سبق كذا هو بتقدم 
دخول”'' تمامه في الوجود أو بتقدم انقضائه› كل عتمل) آھ. 
لَب ِي نيه آجر طهر بعد صلا َجُمُعَةٍ 

قوله : (فيصلي بعدها آخر ظهر) تفريعه على المرجوح يفيد أنه على الراجح من جواز 
التعدد لا يصليها بناء على ما قدمه عن البحر من أنه أفتى بذلك مراراً خوف اعتقاد عدم 
فرضية الجمعة . وقال في البحر: إنه لا احتياط في فعلها لأنه العمل بأقوى الدليلين اه. 

أقول: وفيه نظرء بل هو الاحتياط بمعنى الخروج عن العهدة بيقين» لأن جواز 
التعدد وإن كان أرجح وأقوى دليلاء لكن فيه شبهة قوية لأن خلافه مرويّ عن أبي حنيفة 
أيضاً» واختاره الطحاوي والتمرتاشي وصاحب المختارء وجعله العتابي الأظهرء وهو 
مذهب الشافعي» والمشهور عن مالك وإحدى الروايتين عن أحمد كما ذكره المقدسي في 
رسالته [نور الشمعة في ظهر الجمعة] بل قال السبكي من الشافعية: إنه قول أكثر العلماءء 
ولايحفظ عن صحابي ولا تابعي تجويز تعددها اه. وقد علمت قول البدائع : إنه ظاهر 
الرواية . وفي شرح المنية عن جوامع الفقه أنه أظهر الروايتين عن الإمام . قال في النهر وفي 
الحاوي القدسي: وعليه الفتوى. وفي التكملة للرازي: وبه نأخذ اه. فهو حينئذ قول 
(1) في ط (قوله بتقدم دخول الخ) أي دخول جلته» بمعنى أنه ابتدأ أولاً وختم كذلك» بخلاف تقدم الانقضاءء فإن 

المدار فيه على أولية الختم فقط . 
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معتمد في المذهب لا قول ضعيف» ولذا قال قي شرح المنية : الأولى هو الاحتياط لأن 
الخلاف في جواز التعدد وعدمه قوي» وكون الصحيح الجواز للضرورة للفتوى لا يمنع 
شرعية الاحتياط للتقوى أه. 

قلت: على أنه لو سلم ضعفه فالخروج عن خلافه أولى» فكيف مع خلاف هؤلاء 
الأئمة؟ وفي الحديث المتفق عليه «قَمَن انقَى الشّبهاتٍ اسْكَبرَأً نيه وَعَرْضِِ ولذا قال 
بعضهم فيمن يقضي صلاة عمره مع أنه لم يفته منها شيء: لا يكره لأنه أخذ بالاحتياط . 
وذكر في القنية أنه أحسن إن كان في صلاته خلاف المجتهدين» ويكفينا خلاف من مرّ. 
ونقل المقدسي عن المحيط : كل موضع وقع الشك في كونه مصراً ينبغي لهم أن يصلوا بعد 
الجمعة أربعاً بنية الظهر احتياطاًء حتى أنه لو لم تقع الجمعة موقعها يخرجون عن عهدة 
قرض الوقت بأداء الظهرء ومثله فى الكافى. وفى القنية: لما ابتلى أهل مرو بإقامة 
الجمعتين فيها مع اختلاف العلماء في جوازهما أمر أئمتهم بالأربع بعدها حتماً احتياطاً اه. 
ونقله كثير من شراح الهداية وغيرها وتداولوه. وفي الظهيرية : وأكثر مشايخ بخارى عليه 
ليخرج عن العهدة بيقين. 

ثم نقل المقدسي عن الفتح أنه ينبغي أن يصلي أربعاً ينوي بها آخر فرض أدركت وقته 
ولم أؤده إن تردد في كونه مصراً أو تعددت الجمعة» وذكر مثله عن المحقق ابن جرباش . 
قال: ثم قال: وفائدته الخروج عن الخلاف المتوهم أو المحقق وإن كان الصحيح صحة 
التعداد فهي نفع بلا ضررء ثم ذكر ما يوهم عدم فعلها ودفعه بأحسن وجه. وذكر في النهر 
أنه لا ينبغي التردد في ندا على القول بجواز التعدد خروجاً عن الخلاف» اه. وفي شرح 
الباقاني : هو الصحيح . 

وبالجملة فقد ثبت أنه ينبغي الإتيان بهذه الأربع بعد الجمعة» لكن بقي الكلام في 
تحقيق أنه واجب أو مندوب» قال المقدسي : ذكر ابن الشحنة عن جده التصريح بالندب» 
وبحث فيه بأنه ينبغي أن يكون عند مجرد التوهم» أما عند قيام الشك والاشتباه في صحة 
الجمعة فالظاهر الوجوب؛ ونقل عن شيخه ابن الهمام ما يفيده» وبه يعلم أنها هل تجزي عن 
السنة أم لا؟ فعند قيام الشك لاء وعند عدمه نعم ؛ ويؤيد التفصيل تعبير التمرتاشي ب الا بدة 
وكلام القنية المذكور اه. وتمام تحقيق المقام في رسالة المقدسيء وقد ذكر شذرة منها في 
إمداد الفتاح» وإنما أطلنا في ذلك لدفع ما يوهمه كلام الشارح تبعاً للبحر من عدم فعلها 
مطلقاً . 

نعم إن أدّى إلى مفسدة لا تفعل جهاراً والكلام عند عدمهاء ولذا قال المقدسي: نحن 
لا نأمر بذلك أمثال هذه العوام» بل ندل عليه الخواص ولو بالنسبة إليهم اه. والله تعالى 


14 كتاب الصلاة/ باب الحمعة 
الأنهر معزياً للمطلب» والأحوط نية آخر ظهر أدركت وقته لأن وجويه عليه بآخر الوقت 
فتنبه (و) الثالث : (وقت الظهر فتبطل) الجمعة (بخروجه) 


أعلم . قوله: (لأن وجوبه عليه بآخر الوقت) قال في الحلية: في هذا التعليل نظرء فإن 
المذهب أن الظهر يجب بزوال الشمس وجوباً موسعاً إلى وقت العصرء غير أن السبب هو 
الجزء الذي يتصل به الأداءء فإن لم يد إلى آخر الوقت تعين الجزء الأخير للسببية اه. 

أقول: يمكن أن يجاب بأن قوله : «والأحوط نية آخر ظهر» أدركت وقته» هو أحوط 
بالنسبة إلى ما إذا نوى آخر ظهر وجب :علي أداؤه أو ثبت في ذمتي فإنه ذلك لا يفيده لو ظهر 
عدم صحة الجمعة» لأن وجوب أدائه أو ثبوته في ذمته لا يكون إلا في آخر الوقت أو بعده. 

نعم لو قال وجب علي يفيده» لأن الوجوب بدخول الوقت» بخلاف وجوب الأداء 
على ما حققه في التوضيح من الفرق بين الوجوب ووجوب الأداءء لكن الأولى أن يزيد : 
«ولم أصله» أو «ولم أؤده» كما مر عن الفتح» لأنه إذا كان عليه ظهر فائت وكانت هذه 
الجمعة صحيحة في نفس الأمر ينصرف ما نوى إلى ما عليه وبدون هذه الزيادة لا ينصرف 
إليه بل يقع نفلاء لأن آخر ظهر أدركه هو ظهر يوم الجمعة لما مر من أن الوقت عندنا الظهر 
أصالة في يوم الجمعة خلافاً لزفرء وكذا إذا قلنا: إن ظهر الجمعة سقط عنه بصلاة الجمعة 
لأنه يصير آخر ظهر أدركه ظهر يوم الخميس فلا ينصرف إلى ظهر فائت عليه قبله إلا إذا زاد 
«قوله: ولم أصله» ولعل الشارح أشار إلى هذا بقوله «فتنبه»» فافهم . 

تقمة : قال في شرح المنية الصغير : والأولى أن يصلي بعد الجمعة سنتها ثم الأربع 
بهذه النية : أي نية آخر ظهر أدركته ولم أصلهء ثم ركعتين سنة الوقت» فإن صحت الجمعة 
يكون قد أدى سنتها على وجههاء وإلا فقد صلى الظهر مع سنته» ويتبغي أن يقرأ السورة مع 
الفاتحة في هذه الأربع إن لم يكن عليه قضاءء فإن وقعت فرضاً فالسورة لا تضرء وإن وقعت 
نفلا فقراءة السورة واجبة اه: أي وأما إذا كان عليه قضاء فلا يضم السورةء لأن هذه الأربع 
فرض على كل حال. 

قلت : وحاصله أنه يصلي بعد الجمعة عشر ركعات» أربعاً سنتها وأربعاً آخر ظهر 
وركعتين سنة الوقت: أي لاحتمال أن الفرض هو الظهر فتقع الركعتان سنته البعدية. 
والظاهر أنه يكفي نية آخر ظهر عن الأربع سنة الجمعة إذا صحت الجمعة» لأن المعتمد 
عدم اشتراط التعيين في السنن؛ وإن لم تصح فالفرض هو الظهر وتقع الأربع التي صلاها 
قبل الجمعة عن سنة الظهر القبلية» تكن لطول الفصل بصلاة الجمعة وسماع الخطية يصلي 
أربعاً أخرى» فالأولى صلاة العشرة. قوله: (فتنبه) في بعض النسخ . قنية . وهي صحيحة 
لأن ما ذكره هو نص عبارة القنية . قوله: (وقت الظهر) فيه أن الوقت سبب لا شرطء وأنه لا 
بد منه في سائر الصلوات . والجواب أنه سبب للوجوب وشرط لصحة المؤدى» وشرطيته 
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مطلقاً ولو لاحقاً بعذر نوم أو زحمة على المذهب» لأن الوقت شرط الأداء لا شرط 
الافتتاح . 

(و) الرابع : (الخطبة فيه) فلو خطب قبله وصلى فيه لم تصح . 

(و) الخامس : (كونها قبلها) لأن شرط الشىء سابق عليه (بحضرة جماعة تنعقد) 
الجمعة (بهم ولو) كانوا (صماً أو نياماًء فلو خطب وحده لم بز على الأصح) كما في 


للجمعة ليست كشرطيته لغيرهاء فإنه بخروج الوقت لا تبقى صحة للجمعة لا أداء ولا 
قضاءء بخلاف غيرها. سعدية. قوله : (مطلقاً) أي ولو بعد القعود قدر التشهد كما في طلوع 
الشمس في صلاة الفجر كما مر بيانه في المسائل الائني عشرية . قوله: (على المذهب) رد 
لما في النوادر من أن المقتدي إذا زحمه الناس فلم يستطع الركوع والسجود حتى فرغ الإمام 
ودخل وقت العصر فإنه يتم الجمعة بغير قراءة. ح عن البحر. قوله: (الخطبة فيه) أي في 
الوقت» وهذا أحسن من قول الكنز: والخطبة قبلها: إذ لا تنصيص فيه على اشتراط كونها 
في الوقت. 

تنبيه : في البحر عن المجتبى يشترط في الخطيب أن يتأهل للإمامة في الجمعة اه. 
لكن ذكر قبله ما يخالفه حيث قال: وقد علم من تفاريعهم أنه لا يشترط في الإمام أن يكون 
هو الخطيب» وقد صرح في الخلاصة بأنه لو خطب صبيّ بإذن السلطان وصلى الجمعة 
رجل بالغ يجوز اه. وسيذكر الشارح أن هذا هو المختار. 

تتمة: لم يقيد الخطبة بكونها بالعربية اكتفاء بما قدمه في باب «صفة الصلاة؟ من أنها 
غير شرط ولو مع القدرة على العربية عنده» خلافاً لهما حيث شرطاها إلا عند العجز 
كالخلاف في الشروع في الصلاة . قوله : (والخامس كونبا قبلها) أي بلا فاصل كثير» على 
ما سياتي٬‏ وهي شرط الانعقاد في حق من ينشى" لتحريمة للجمعة لا كل من صلاهاء فلذا 
قالوا: لو أحدث الإمام فقدم من لم يشهدها جازء لأنه بان تحريمته على تلك التحريمة 
المنشأةء فلو أفسدها الخليفة فالقياس أن لا يستقبل بهم الجمعة» لكن استحسنوا الجواز 
لأنه لما قام مقام الأول التحق به حكماًء ولو كان الأول أحدث قبل الشروع فقدم من لم 
يشهدها لم يجز. فتح ملخصاً. قوله : (تنعقد الجمعة بهم) بأن يكونوا ذكوراً بالغين عاقلين 
ولو كانوا معذورين بسفر أو مرض . قوله : (ولو كانوا صما أو نياماً) أشار إلى أنه لا يشترط 
لصحتها كونها مسموعة لهم بل يكفي حضورهم» حتى لو بعدوا عنه أو ناموا أجزأت 
والظاهر أنه يشترط كونها جهراً بحيث يسمعها من كان عنده إذا لم يكن به مانع . شرح 
المنية . قوله : (على الأصح الخ) عزا تصحيحه في الحلية أيضاً إلى المعراج والمبتغى 
بالغين» وجزم به في البدائع والتبيين وشرح المنية. قال في الحلية: لكن هذا إحدى 
الروايتين عن أثتمتنا الثلاثة والأخرى أنها غير شرط حتى لو خطب وحده جاز. وأفاد شيخنا: 


7 كتاب الصلاة/ باب الجمعة 


البحر عن الظهيرية» لأن الأمر بالسعي للذكر ليس إلا لاستماعه» والمأمور به جم . 
وجزم في الخلاصة بأنه يكفي حضور واحد (وكفت تحميدة أو تبليلة أو تسبيحة) 
للخطبة المفروضة مع الكراهة» وقالا: لابد من ذكر طويل» وأقله قدر التشهد الواجب 
(بنيتهاء فلو حمد لعطاسه) أو تعجباً (لم ينب عنها على المذهب) كما في التسمية على 
الذبيحة» لكنه ذكر في الذبائح أنه ينوب» فتأمل (ويسن خطبتان) خفيفتان وتكره 
زيادهما على قدر سورة من طوال المفصل (بجلسة بينهما) بقدر ثلاث آيات على 
المذهب» وتاركها مسيء على الأصحء كتركه قراءة قدر ثلاث آياتء ويجهر بالثانية لا 


يعني الكمال اعتمادها. قوله : (لأن الأمر بالسعي'' “ليس إلا لاستماعه) كذا قال في النهرء 
وفيه أن الشرط الحضور كما مر لا السماع؛ فكان المناسب أن يقول: لأن المأمور بالسعي 
جع . تأمل . قوله : (وجزم في الخلاصة الخ) مشى عليه في نور الإيضاح» وقال في شرحه: 
وإنما اتبعناه لأنه منطوق فيقدم على المفهوم اه: أي يفهم من قولهم يشترط حضور جماعة 
أنه لايصح يحضور واحد» وقول صاحب الخلاصة: لو حضر واحد أو اثنان وخطب 
وصالى بالثلاثة جاز منطوق» وفيه نظرء فإن جعل حضور الجماعة شرطاً منطوق أيضاً لأن 
الجماعة من الاجتماع فتنافي الوحدة وقد جعلت شرطاً والشرط ما يلزم من عدمه العدم . 
تأمل . قوله: (وكفت تحميدة الخ) شروع في ركن الخطبة بعد بيان شروطهاء وذلك لأن 
المأمور به في آية إفاسعوا» مطلق الذكر الشامل للقليل والكثيرء والمأثور عنه ية لا يكون 
بياناً لعدم الإجمال في لفظ الذكر. قوله : (مع الكراهة) ظاهر القهستاني أنها تنزيبية . تأمل . 
قوله : (وأقله الخ) في العناية وهو مقدار ثلاث آيات عند الكرخي» وقيل مقدار التشهد من 
قوله : «التحيات ش» إلى قوله: «عبده ورسوله» . قوله : (بنيتها) أي نية الخطب . قوله: (أو 
تعجباً) الأولى أن يقول: أو سبح تعجباً ط . قوله: (على المذهب) وروي عن الإمام أنه 
تجزيه ح. قوله : (لكنه ذكر) أي المصنف حيث قال : ولو عطس عند الذبح فقال الحمد لله 
لابجل في الأصحء بخلاف الخطبة اه. فإن مفاده أن حمد العطاس يكفي لها. قال ح: 
ويمكن أن يجاب بأنه مبني على الرواية التي قدمناها. قوله : (ويسن خطبتان) لا ينافي ما مر 
من أن الخطبة شرطء لأن المسنون هو تكرارها مرتين والشرط إحداهما. قوله: (على 
المذهب) وقال الطحاوي: بقدر ما يمس موضع جلوسه من المنبر. بحر . قوله: (وتكره 
زيادتهما الخ) عبارة القهستاني : وزيادة التطويل مكروهة. قوله: (كتركه قراءة فدر ثلاث 
آيات) أي يكره الاقتصار في الخطبة على نحو تسبيحة وتهليلة ما لا ايكون ذكراً طويلاً قدر 
ثلاث آيات أو قدر التشهد الواجب» وليس المراد أن ترك قراءة ثلاث آيات مكروهء لأن 


(1) في ط (قوله لأن الأمر بالسعي) آي للذكر كما هو مصرح به في الشرح . 


كتاب الصلاة/ باب الجمعة ١‏ 
كالأولى» ويبدآ بالتعود سرا :وينذت ذكر الخلفاء الراشدين والعتين لآ الدعاء 
للسلطان» 


المصرح به في الملتقى والمواهب ونور الإيضاح وغيرها أن من السنن قراءة آية . وقال في 
الإمداد وفى المحيط : يقرأ فى الخطبة سورة من القرآن أو آيةء فالأخبار قد تواترت «أن 
النبي كل كان يقرأ القرآن في خطبته» لا تخلو عن سورة أو آية» ثم قال: وإذا قرأ سورة تامة 
يتعوذ ثم يسمي قبلهاء وإن قرأ آية قيل يتعوذ ثم يسمي وأكثرهم قالوا: يتعوذ ولايسميء 
والاختلاف في القراءة ني غير الخطبة كذلك اه ملخصاً. وبه علم أن الاقتصار على الآية 
غير مكروهء فتدبر. 
مَطْلَبٌ ِي قَوْلِ آلحَليب : قَالَ لله تَعَالَى ‏ أَمُودُ بألل مِنَ الشبْطَانٍ اجيم 

تنبيه: جرت العادة إذا قرأ الخطيب الآية أنه يقول: قال الله تعالى بعد“ أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم مَنْ عَمِلَ صَالِحا# [الجاثية : ]١5‏ الخء وفيه إيهام أن أعوذ بالله من مقول 
الله تعالى» وبعضهم يتباعد عن ذلك فيقول : قال الله تعالى كلاماً أتلوه بعد قولي أعوذ بالله 
الخ. ولكن في حصول سنة الاستعاذة بذلك نظر لأن المطلوب إنشاء الاستعاذةء ولم تبق 
كذلك بل صارت محكية مقصوداً بها لفظهاء وذلك ينافي الإنشاء كما لا يخفى فالأولى أن لا 
يقول : قال الله تعالى . ولشيخ مشايخنا العلامة إسماعيل الجراحي شارح البخاري رسالة في 
هذه المسألة لا يحضرني الآن ما قاله فيهاء فراجعها . قوله : (ويبدأ) أي قبل الخطبة الأولى 
بالتعوؤذ سرأًء ثم بحمد الله تعالى والثناء عليه والشهادتين» والصلاة على النبي جف والعظة 
والتذكير والقراءة. قال في التجنيس: والثانية كالأولى» إلا أنه يدعو للمسلمين مكان 
الوعظ . قال في البحر: وظاهره أنه يسن قراءة آية فيها كالأولى أه. 

تنبيه ما يفعله بعض الخطباء من تحويل الوجه جهة اليمين وجهة اليسار عند الصلاة 
على النبي بي في الخطبة الثانية لم أر من ذكرهء والظاهر أنه بدعة ينبغي تركه لثلا يتوهم أنه 
سنة . ثم رأيت في منهاج النووي قال: ولا يلتفت يميئاً وشمالاً في شيء منها . قال ابن حجر 
في شرحه: لأن ذلك بدعة اه. ويؤخذ ذلك عندنا من قول البدائع : ومن السنة أن يستقبل 
الناس بوجهه ويستدبر القبلة » لأن النبي ية كان بخطب هكذا إه. قوله : (والعمين) هما حمزة 
والعباس رضي الله تعالى عنهما. 

لطيفة سمعت من بعض شيوخي أنه كان يقول: إن الخطباء يلحنون هنا مرتين حيث 
يقولون: وارض عن عمى نبيك الحمزة والعباس» بإدخال أل على حمزة وإبقاء منع صرفه» 
(1) في ط (قوله قال الله تعالى بعد الخ) أي يقول هذا اللفظ الذي في جملته لفظ بعد وليس لظ بعد ظرف ليقول كما 

يتوهم , 
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وجوزه القهستاني» ويكره تحريماً وصفه بما ليس فیه» ويكره تكلمه فيها إلا لأمر 
بمعروف لأنه متهاء ومن السنة جلوسه في خدعه 


مع أنه لم يسمع دخول أل عليه وإذا دخلت يصرف . قوله : (وجوزه القهستاني الخ) عبارته: 
ثم يدعو لسلطان الزمان بالعدل والإحسان متجنياً في مدحه عما قالوا إنه كفر وخسران كما 
في الترغيب وغيره اه. وأشار الشارح بقوله وجوز» إلى حمل قوله ثم يدعو الخ على الجواز 
لا الندب» لأنه حكم شرعي لا بد له من دليل . وقد قال في البحر: إنه لا يستحبء لماروي 
عن عطاء حين سئل عن ذلك فقال: إنه محدث» وإنما كانت الخطبة تذكيرا اه. ولا ينافي 
ذلك ما قدمه الشارح في باب باالإمامة من وجوب الدعاء له بالصلاحء لأن الكلام في نفي 
استحبابه في خصوص الخطبة » بل لا مانع من استحبايه فيها كما يدعى لعموم المسلمين فإن 
في صلاحه صلاح العالم . وما في البحر من أنه محدث لا ينافيه» فإن سلطان هذا الزمان 
أحوج إلى الدعاء له ولأمرائه بالصلاح والنصر على الأعداء. وقد تكون البدعة واجبة أو 
مندوبةء على أنه ثبت" أن أبا موسى الأشعري وهو أمير الكوفة كان يدعو لعمر قبل 
الصدّيق» فأنكر عليه تقديم عمرء فشكا إليه فاستحضر المنكر فقال: إنما أنكرت تقديمك 
على أبي بكرء فبكى واستغفره» والصحابة حينئذ متوفرون لا يسكتون على بدعة إلا إذا 
شهدت لها قواعد الشرع ولم ينكر أحد منهم الدعاء بل التقديم فقط؛ وأيضاً فإن الدعاء 
للسلطان على المنابر قد صار الان من شعار السلطنةء فمن تركه يخشى عليهء ولذا قال بعيض 
العلماء: لو قيل إن الدعاء له واجب لما في تركه من الفتنة غالباً لم يبعدء كما قيل به في قيام 
الناس بعضهم لبعض . والظاهر أن منع المتقدمين مبني على ما كان في زمائهم من المجازفة 
في وصفه مثل السلطان العادل الأكرم شاهنشاء الأعظم مالك رقاب الأمم ‏ ففي كتاب الردة 
من التاترخانية : سأل الصفار: هل يجوز ذلك؟ فقال: لاء لأن بعض ألفاظه كفر وبعضها 
كذب . وقال أبو منصور: من قال للسلطان الذي بعض أفعاله ظلم : عادل» فهر كافر. وأما 
شاهنشاه فهو من خصائص الله تعالى بدون وصف الأعظم لايجوز وصف العباد بهء وأما 
مالك رقاب الأمم فهو كذب اه. 


قال في البزازية: فلذا كان أئمة خوارزم يتباعدون عن المحراب يوم العيد 
والجمعة اه. أما ما اعتيد في زماننا من الدعاء للسلاطين العثمانية أيدهم الله تعالى كسلطان 
البرّين والبحرين وخادم الحرمين الشريفين فلا مانع منهء والله تعالى أعلم. قوله: (في 
مخدعه) هو الخلوة التي تكون في المسجدء قال السيوطي في حاشيته على سنن أبي داود: 
(1) في ط (قوله على أنه ثبت الخ) قضية كلامه الاستدلال بهذا الأثر على جواز الدعاء للسلطانء وفيه نظرء فإنه إنما 


يفيد جراز ذكر الخلفاء الراشدين في الخطبة ولا ينبغي أن يقاس عليهم من غيرهم من السلاطين بل هو دليل على ما 
تقدم من قول الشارح «ويندب ذكر الخلفاء الراشدين» . 
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عن يمين المنبر» ولبس السواد» وترك السلام من خروجه إلى دخوله في الصلاة وقال 
الشافعي إذا استوى على المنبر سلم . مجتبى (وطهارة وستر) عورة (قائماً) وهل هي قائمة 


المخدع هو البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير» وميمه تضم وتفتح أه. وفي 
القاموس : المخدع كمنبر الخزانة أه مدني . قوله : (عن يمين المنير) قيد لمخدعه. قال في 
البحر : فإن لم يكن ففي جهته أو ناحيته» وتكره صلاته في المحراب قبل الخطبة . قوله: 
(ولبس السواد) اقتداء بالخلفاء وللتوارث في الأعصار والأمصار. بحر عن الحاوي 
القدسي:. ۰ 

قلت : الظاهر أن هذا خاص بالخطيب» وإلا فالمنصوص أنه يستحب في الجمعة 
والعيدين لبس أحسن الثياب . وفي شرح الملتقى من فصل اللباس : ويستحب الأبيض وكذا 
الأسود لأنه شعار بني العباس» ودخل عليه الصلاة والسلام مكة وعلى رأسه عمامة 
سوداء اه. وفي رواية لابن عدي : كان له عمامة سوداء يلبسها فى العيدين ويرخيها خلفه . 
قوله: (وترك السلام) رمن العزي ها في الببراج أله شب للاماء إذا عه الم وآقبل 
على الئاس أن يسلم عليهم لأنه استدبرهم في صعوده اه بحر . 


قلت: وعبارته في الجوهرة : ويروى أنه لا بأس به لأنه استدبرهم في صعوده. قوله: 
(وطهارة وستر عورة قائماً) جعل الثلاثة في شرح المنية واجبات» مع أنه نفسه صرح في متن 
الملتقى بسنية الطهارة والقيام كما في كثير من المعتبرات؛ وأما ستر العور فصرّح بأنه سنة 
أيضاً في نور الإيضاح والمواهب» وصرح في المجمع وغيره بكراهة ترك الثلاثة» ولعل 
معنى سنية الستر مع كونه واجباً خارجها ولو في خلوة على الصحيح إلا لغرض صحيح هو 
الاعتداد بها وعدم وجوب إعادتها لو انكشفت عورته بهبوب ريح ونحوهء وكذا الطهارة من 
الجنابة واجبة لدخول المسجد ولو بلا خطبة فتصح خطبته وإن أثم لو متعمداًء ويدل على ما 
قلناه ما في البدائع حيث قال : والطهارة سنة عندنا لا شرط› حتى أن الإمام إذا خطب جنباً أو 
دكا فاته يعر قبرط]”* لجواز الجمعة أه. وفى الفيض : ولو خطب محدثاً أو جنباً جاز 
ويأثم إثم إقامة الخطيب في المسجد'اهء .ويه ظهر أن معنى الستية مقابل الشرط من حيث 
صحة الخطبة بدونه وإن كان في نفسه واجباً كما قلناء ونظير ذلك عده من واجبات الطواف 
لأجل إيجاب الدم بتركه» مع أنه واجب في جميع مشاهد الحج» لكن لا يجب الدم بتركه إلا 
في الطواف, هذا ما ظهر لي فاغتنمه. قال في شرح المنية : فإن قيل : من المعلوم يقيناً أنه 
عليه الصلاة والسلام لم يخطب قط بدون ستر وطهارة. قلنا: نعمء ولكن لكون ذلك دأبه 
)1١(‏ في ط (قوله فإنه يعتبر شرطاً) أي ما فعله الإمام من الخطبة جنباً أو محدثاً يعتبر ويعتد به من حيث كونه شرطاً لصحة 

الجمعة» بمعنى أنه يجزي ويكفي وإن كان مرتكباً لمحرم لو كان بلا عذر . 
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مقام ركعتين الأصح لا. ذكره الزيلعي؛ بل كشطرها في الثواب . ولو خطب جنباً ثم 
اغتسل وصلى جاز» ولو فصل بأجنبيّ فإن طال بأن رجع لبيته فتغدى أو جامع واغتسل 
استقبل . خلاصة : أي لزوماً لبطلان الخطبة. سراج . لكن سيجيء أنه لا يشترط اتحاد 
الإمام والخطيب. 

(و) السادس : (الجماعة) وأقلها ثلائة رجال (ولو غير الثلالة الذين حضروا) 
الخطبة (سوى الإمام) بالنص لأنه لا بد من الذاكر وهو الخطيب» وثلاثة سواه بنص 
- فاسعوا إلى ذكر الله (فإن نفروا قبل سجوده) وقالا قبل التحريمة (بطلت وإن بقي ثلاثة) 
رجال ولذا أتى بالتاء (أو نفروا بعد سجوده) 


وعادته وأدبه ولا دليل على أنه إنما فعله لخصوص الخطبة . قوله: (الأصح لا ولذا لا 
يشترط لها سائر شروط الصلاة كالاستقبال والطهارة وغيرهما. قوله: (بل كشطرها في 
الثواب) هذا تأويل لما ورد به الأثر من أن الخطبة كشطر الصلاةء فإن مقتضاه أنها قامت مقام 
ركعتين من الظهر كما قامت الجمعة مقام ركعتين منه فيشترط لها شروط الصلاة كما هو قول 
الشافعي . قوله: (جاز) أي ولا يعد الغسل فاصلا لأنه من أعمال الصلاةء ولكن الأولى 
إعادتها كما لو تطوع بعدها أو أفسد الجمعة أو فسدت بتذكر فائتة فيها كما في البحر. قوله: 
(فإن طال) الظاهر أنه يرجع في الطول إلى نظر المبتلى ط . قوله: (لكن سيجيء الخ) 
استدراك على لزوم إعادة الخطبة : يعني قد لا تلزم الإعادة بأن يستنيب شخصاً قبل أن يرجع 
لبيته . قوله : (وأقلها ثلائة رجال) أطلق فيهم فشمل العبيد والمسافرين والمرضى والأميين 
والخرسى لصلاحيتهم للإمامة في الجمعةء أما لكل أحد أو لمن هو مثلهم في الأميّ 
والأخرس فصلحا أن يقتديا بمن فوقهماء واحترز بالرجال عن النساء والصبيان قان الجمعة 
لا تصح بهم وحدهم لعدم صلاحيتهم للإمامة فيها بحال. بحر عن المحيط . قوله : (ولو غير 
الثلاثة الذين حضروا الخطبة) أي على رواية اشتراط حضور ثلاثة فى الخطبة» أما على رواية 
عدم الاشتراط أصلا أو أنه يكفي حضور واحد فأظهر . قوله: (سوى الإمام) هذا عند أبي 
حنيفة ورجح الشارحون دليله واختاره المحبوبي والنسفي» كذا في تصحيح الشيخ قاسم . 
قوله : (بنص فاسعوا) لأن طلب الحضور إلى الذكر متعلقاً بلفظ الجمع وهو «الواو» يستلزم 
ذاكراً فلزم أن يكون مع الإمام جمع» وتمامه في شرح المنية . قوله: (فإن تقروا) أي بعد 
شروعهم معه. نهر . والمقصود من هذا التفريع بيان أن هذا الشرط وهو الجماعة لا يلزم 
بقاؤه إلى آخر الصلاةء خلافاً لزفر لأنه شرط انعقاد لا شرط دوام كالخطية : أي شرط انعقاد 
التحريمة عندهماء وشرط انعقاد الأداء عند أبي حنيقة» ولا يتحقق الأداء إلا بوجود تمام 
الأركان وهي القيام والقراءة والركوع والسجود. فلو نفروا بعد التحريمة قبل السجود فسدت 
الجمعة ويستقبل الظهر عنده» وعندهما يتم الجمعةء وتمامه في البحر وغيره. قوله : (ولذا) 


كتاب الصلاة/ باب الجمعة o‏ 
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عه . 

(و) السابع : (الإذن العام) من الإمام» وهو يحصل بفتح أبواب الجامع للواردين. 
كافي . فلا يضر غلق باب القلعة لعدوٌ أو لعادة قديمة» لأن الإذن العام مقرر لأهله وغلقه 
لمنع العدو لا المصلي؛ نعم لو لم يغلق لكان أحسن كما في مجمع الأنهر معزياً لشرح 
أي لكون المراد الرجال» أتى بالتاء فأفاد أنه لو بقي ثلاثة من النساء أو الصبيان ولو كان 
معهم رجل أو رجلان لا يعتبر؛ فلو قال: فإن نفر واحد منهم لكان أولى . أفاده في البحر. 
بقي أن يقال: إن المعدود إذا حذف يجوز تذكير العدد وتأنيثه فلا دلالة على اشتراط الذكورية 
من لفظ ثلاثة» ولو سلم فإنما تدل التاء على مطلق الذكورية لا بقيد الرجولية ط. فالأظهر 
والأخصر أن يقول: وإن بقوا ليعود ضميره على ما عاد عليه ضمير نفروا الأول وهو ثلاثة 
رجال. قوله : (أو صادوا) وكذا لو وقفوا إلى أن ركع فأحرموا وأدركوه فيه كما في البحر. 
قوله : (وأدركوه راكعاً) تقييد حسن موافق لما في الخلاصة» خلافاً لما يوهمه ظاهر البحر 
كما في النهر. قوله: (أو نفروا الخ) يغني عنه قوله أولا «ولو غير الثلاثة الخ» ط . قوله: 
(وأتمها جمعة) أي ولو وحده فيما إذا لم يعودوا ولم يأت غيرهم . قوله : (الإذن العام) أي أن 
يأذن للناس إذناً عاماً بأن لا يمنع أحداً من تصح منه الجمعة عن دخول الموضع الذي تصلي 
فيه » وهذا مراد من فسر الإذن العام بالاشتهار» وكذا في البرجندي إسماعيل» وإنما كان هذا 
شرطاً لأن الله تعالى شرع النداء لصلاة الجمعة بقوله #فاسعوا إلى ذكر الله» والنداء 
للاشتهار» وكذا تسمى جمعة لاجتماع الجماعات فيهاء فاقتضى أن تكون الجماعات كلها 
مأذونين بالحضور تحقيقاً لمعنى الاسم . بداتع . 

واعلم أن هذا الشرط لم يذكر في ظاهر الرواية » ولذا لم يذكره في الهداية بل هو 
مذكور في النوادرء ومشى عليه في الكنز والوقاية والنقاية والملتقى وكثير من المعتيرات. 
قوله : (من الإمام) قيد به بالنظر إلى المثال الآني» وإلا فالمراد الإذن من مقيمها لما في 
البرجندي من أنه لو أغلق جماعة باب الجامع وصلوا فيه الجمعة لا تجوز. إسماعيل . قوله: 
(وهو يحصل الخ) أشار به إلى أنه لايشترط صريح الإذن ط. قوله: (للواردين) أي من 
المكلفين بها فلا يضر منع نحو النساء لخوف الفتنة ط . قوله: (لأن الإذن العام مقرر لأهله) 
أي لأهل القلعة لأنها في معنى الحصن» والأحسن عود الضمير إلى المصر المفهوم من 
المقام. لأنه لايكفي الإذن لأهل الحصن فقطء بل الشرط الإذن للجماعات كلها كما مر 
عن البدائع . قوله : (وغلقه لمنع العدو الخ) أي أن الإذن هنا موجود قبل غلق الباب لكل من 
أراد الصلاة» والذي يضر إنما هو منع المصلين لا منع العدو. قوله : (لكان أحسن) لأنه 
أبعد عن الشبهةء لأن الظاهر اشتراط الإذن وقت الصلاة لا قبلها لأن النداء للاشتهار كما 
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عيون المذاهب» قال: وهذا أولى مما في البحر والمنح» فليحفظ (فلو دخل أمير حصناً) 
أو قصره (وأغلق بابه) وصلى بأصحابه (لم تنعقد) ولو فتحه وأذن للناس بالدخول جاز 
وكره» فالإمام في دينه ودنياه إلى العامة حتاج » فسبحان من تنرّه عن الاحتياج . 

(وشرط لافتراضها) تسعة تختص بها : 


مره وهم يغلقون الباب وقت النداء أو قبيله» فمن سمع النداء وأراد الذهاب إليها لا يمكنه 
الدخول» فالمنع حال الصلاة متحقق» ولذا استظهر”'' الشيخ إسماعيل عدم الصحة. ثم 
رأيت مثله في نهج النجاة معزياً إلى رسالة العلامة عبد البرّ بن الشحنة» والله أعلم . قوله: 
(وهذا أولى ما في البحر والمنح) ما في البحر والمنح هو ما فرعه في المتن بقوله : «فلو 
دخل أمير حصناً؛ أي أنه أولى من الجزم بعدم الانعقاد. قوله : (أو قصره) كذا في الزيلعي 
والدرر وغيرهماء وذكر الواني في حاشية الدرر أن المناسب للسياق أو مصره بالميم بدل 
القاف . 

قلت : ولايخفى بعده عن السياق . وفي الكافي التعبير بالدار حيث قال : والإذن العام 
وهو أن تفتح أبواب الجامع ويؤذن للناس» حتى لو اجتمعت جماعة في الجامع وأغلقوا 
الأبواب وجمعوا لم يجزء وكذا السلطان إذا أراد أن يصلي بحشمه في داره: فإن فتح بابها 
وأذن للناس إذناً عاماً جازت صلاته شهدتها العامة أو لاء وإن لم يمتح أبواب الدار وأغلق 
الأبواب وأجلس البوابين ليمنعوا عن الدخول لم تجزء لأن اشتراط السلطان للتحرز عن 
تفويتها على الناس وذا لا يحصل إلا بالإذن العام اه. 

قلت : وينبغي أن يكون”" محل النزاع ما إذا كانت لا تقام إلا في محل واحدء أما لو 
تعددت فلاء لأنه لا يتحقق التفويت كما أفاده التعليل. تأمل . قوله: (لم تنعقد) يحمل على 
ما إذا منع الاس فلا يضر إغلاقه لمنع عدو أو لعادة كما مر ط . 

قلت : ويؤيده قول الكافي : وأجلس البوّابين الخ» فتأمل . قوله : (وأذن للناس الخ) 
مفاده اشتراط علمهم بذلك . وفي منح الغفار: وكذا أي لا يصح لو جمع في قصره لحشمه 
ولم يغلق الباب ولم يمنع أحداً. إلا أنه لم يعلم الناس بذلك أه. قوله: (وكره) لأنه لم 
يقض حق المسجد الجامع . زيلعي ودرر. قوله : (فالإمام الخ) ذكره في المجتبى . 

مَطْلَبٌ في شُرُوطٍ وُجُوب ألجُمْعَةٍ 
قوله: (تختص بها) إنما وصف التسعة بالاختصاص لأن المذكور في المتن أحد 


)0 في ط (قوله ولذا سيظهر الخ) ظاهر كلام المحشي اعتبار هذا البحث»؛ لكن قال شيخنا: المعتبر كلام الشارح وإن 
حصل الغلق وقت الصلاةء لأن الأبحاث لا يعمل بها إذا كان المنصوص بخلافها . 

زفة في ط (قوله وينبغي أن يكون الخ) هذا بحث منه لا يصادم إطلاق عباراته الققهاء» ومن المعلوم أن الحكم لايقاد من 
التعليل فالحق الإطلاق وعدم الانعقاد وإن تعدد . 
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كذا في الملتقى . وقدمنا عن الولوالجية تقديره بفرسخ » ورجح في البحر اعتبار عوده 
لبيته بلا كلفة : (وصحة) 


عشر»› لكن العقل والبلوغ منها ليسا خاصين كما نبه عليه الشارح اه ح . قوله: (إقامة) خرج 
به المسافر» وقوله: «بمصر» أخرج الإقامة في غيره إلا ما استئنى بقوله : «فإن كان يسمع 
النداء» ح. قوله: (يسمع النداء) أي من المنابر بأعلى صوت كما في القهستاني . قوله : 
(وقدمنا الخ) فيه أن ما مر عن الولوالجية في حدٌ الفتاء الذي تصح إقامة الجمعة فيه» 
والكلام هنا في حد"“ المكان الذي من كان فيه يلزمه الحضور إلى المصر ليصليها فيه؛ 
نعم في التاترخانية عن الذخيرة أن من بينه وبين المصر فرسخ يلزمه حضور الجمعة وهو 
المختار للفتوى. قوله: (ورجح في البحر الخ) هو ما استحسنه في البدائع» وصحح في 
مواهب الرحمن قول أبي يوسف بوجوبها على من كان داخل حد الإقامة : أي الذي من فارقه 
يصير مسافراً وإذا وصل إليه يصير مقيماًء وعلله في شرحه المسمى بالبرهان بأن وجويها 
مختص بأهل المصرء والخارج عن هذا الحد ليس أهله أه. 


قلت: وهو ظاهر المتون. وفي المعراج أنه أصح ما قيل . وفي الخانية : المقيم في 
موضع من أطراف المصر إن كان بينه وبين عمران المصر فرجة من مزارع لا جمعة عليه وإن 
بلغه التداى» وتقدير البعد بغلوة أو ميل ليس بشيء» هكذا رواه أبو جعفر عن الإمامين وهو 
اختيار الحلواني . وفي التاترخانية : ثم ظاهر رواية أصحابنا لا تجب إلا على من يسكن 
المصر أو ما يتصل بهء فلا تجب على آهل السواد ولو قريباً» وهذا أصح ما قيل فيه اه. وبه 
جزم في التجنيس . قال في الإمداد تنبيه قد علمت بنص الحديث والأثر والروايات عن 
أتمتنا الثلائة واختيار المحققين من آهل الترجيح أنه لا عبرة ببلوغ النداء ولا بالغلوة والأميال 
فلا عليك من خالفة غيره وإن صح اه. 


أقول: وينبغي تقييد ما في الخانية والتاترخانية بما إذا لم يكن في فناء المصر لما مر 
أنها تصح إقامتها في الفناء ولو منقصلا بمزارع» فإذا صحت فى الفناء لأنه ملحق بالمصر 
يجب على من كان فيه أن يصليها لأنه من أهل المصر كما يعلم من تعليل البرهانء والله 
الموفق . قوله : (وصحة) قال في النهر: فلا تجهب على مريض ساء مزاجه وأمكن فى الأغلب 
)1١(‏ في ط (قوله والكلام هنا في حد الخ) عصل عبارته الاعتراض على الشارح بذكر عيارة الولوالجية هنا مع أن 
وأجاب شيخنا: بأن هذا الاختلاف لا يضرء لأنه يلزم من كونه هذا المكان تصح إقامة الجمعة فيه أن تهب على 
ساكنه» فيكون فعل الشارح حيتدذ مناسب» ويؤيد هذا الجواب ما قاله المحشي نقسه بعد بحا بقوله : فإذا صمحت 

قي الفتاء وهو ملحق بالمصر يجب على من كان فيه أن يصليها . 
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وألحق بالمريض الممرّض والشيخ الفاني . (وحرية) والأصح وجوبها على مكاتب 
وميعض وأجير» ويسقط من الأجر پحسابه ولو عدا وإلا لاء ولو أذن له مولاه 
وجبثك » وقيل نخير. جوهرة. ورجح في البحر التخيير . (وذكورة) محققة . (وبلوغ 
وعقل) ذكره الزيلعي وغيره» وليسا خاصين . (ووجود بصر) 


علاجهء فخرج المقعد والأعمى ولذا عطفهما عليه فلا تكرار في كلامه كما توهمه في 
البحر اه. فلو وجد المريض ما يركبه ففي القنية هو كالأعمى على الخلاف إذا وجد قائداء 
وقيل لامجب عليه اتفاقاً كالمقعدء وقيل هو كالقادر على الشيء فتجب في قولهم؛ وتعقبه 
السروجي بأنه ينبغي تصحيح عدمه لأن في التزامه الركوب والحضور زيادة المرض . 

قلت : فينبغي تصحيح عدم الوجوب إن كان الأمر في حقه كذلك. حلية. قوله: 
(وألحق بالمريض الممرض) أي من يعول المريض» وهذا إن بقي المريض ضائعاً بخروجه 
في الأصح . حلية وجوهرة. قوله: (والأصح الخ) ذكره في السراج؛ قال في البحر: ولا 
يخفى ما فيه اه: أي لوجود الرق فيهماء والمراد بالمبعض من أعتق بعضه وصار يسعى كما 
في الخانية . قوله : (وأجير) مفاده أنه ليس للمستأجر منه» وهو أحد قولينء وظاهر المتون 
يشهد له كما في البحر. قوله : (بحسابه لو بعيداً) فإن كان قدر ربع النهار حط عنه ربع الأجرة 
وليس للأجير أن يطالبه من الربع المحطوط بمقدار اشتغاله بالصلاة. تاترخانية . قوله: (ولو 
أذن له مولاه) أي بالصلاة» وليس المراد المأذون بالتجارة فإنه لا يجب عليه اتفاقاً كما يعلم 
من عبارة البحر ح . قوله : (ورجح ذ في البحر التخيير) أي بأنه جزم به في الظهيرية وبأنه أليق 
بالقواعد اه. 

قلت: ويؤيده أنه في الجوهرة أعاد المسألة في الباب الآتي وجزم بعدم وجوبها 
عليه» حيث ذكر أن من لا تجب عليه الجمعة لا تجب عليه العيدء إلا المملوك فإنها تجب عليه 
إذا أذن له مولاه» لا الجمعة لأن لها بدلا يقوم مقامها في حقه وهو الظهرء بخلاف العيد؛ ثم 
قال : ويتبغي أن لا تجب عليه كالجمعة لأن منافعه لا تصير تملوكة له بالإذن» فحاله بعده 
.كحاله قبله؛ ألاترى أنه لو حج بالإذن لا تسقط عنه حجة الإسلام اه. ولايخقى أنه إذا لم 
تجب عليه يخير لأنه فرع عدم الوجوب. وفي البحر أيضاً: وهل يحل له الخروج إليها أو إلى 
العيدين بلا إذن مولاه؟ ففي التجئيس : إن علم رضاه أو رآه فسكت حلء وكذاإذا كان 
يمسك دابة المولى عند الجامع ولا يخل بحقه في الإمساكء له ذلك في الأصح . قوله: 
(محققة) ذكره في النهر بحثاً لإخراج الختثى المشكل» ونقله الشيخ إسماعيل عن البرجندي : 
عاك الاصر حي وجرما علد 

أقول : فيه نظرء بل تقتضي عدم خروجه إلى مجامع الرجال ولذا لا تجب على المرأة؛ 
فافهم . قوله : (وليسا خاصين) أي بالجمعة بل هما شرطا التكليف بالعبادات كلها كالإسلام» 


كتاب الصلاة/ پاب اللممعة ۹ 
فتجب على الأعور (قدرته على المشي) جزم في البحر بأن سلامة أحدهما له كاف في 
الوجوب» لكن قال الشمني وغيره: لا تجب على مفلوج الرجل ومقطوعها. (وعدم 
حيس - و) عدم (خوف. و) وعدم (مطر شديد) ووحل وثلج ونحوهما (وفاقدها) أي 
هذه الشروط أو بعضها (إن) اختار العزيمة و (صلاها وهو مكلف) بالغ عاقل (وقعت 
فرضاً) عن الوقت لتلا يعود على موضوعه بالنقض . 

على أن الجنون يخرج بقيد الصحة لأنه مرض ء بل قال الشاعر : [بحر الطويل] 

واو أمَرَاض المُفُوسٍ جُمُومًا 


قوله : (فتجب على الأعور) وكذا ضعيف البصر فيما يظهر» أما الأعمى فلا وإن قدر 
على قائد متيرّع أو بأجرة؛ وعندهما: إن قدر على ذلك تجب» وتوقف في البحر فيما لو 
أقيمت وهو حاضر في المسجد. وأجاب بعض العلماء بأنه إن كان متطهراً فالظاهر الوجوب 
لأن العلة الحرج وهو منتف . 

وأقول: بل يظهر لي وجوبها”'" على بعض العميان الذي يمشي في الأسواق ويعرف 
الطرق بلا قائد ولا كلفة ويعرف أيّ مسجد أراده بلا سؤال أحدء لأنه حيتئذ كالمريض القادر 
على الخروج بنفسه» بل ريما تلحقه مشقة أكثر من هذا. تأمل . قوله: (وقدرته على 
المشي) فلا تجب على المقعد وإن وجد حاملا اتفاقاً. خانية. لأنه غير قادر على السعي 
أصلاً فلا يجري فيه الخلاف في الأعمى كما نبه عليه القهستاني . قوله: (أحدهما) أي أحد 
الرجلين ح. والمتاسب إحداهما. قوله: (لكن الخ) أجاب السيد أبو السعود بحمل ما في 
البحر على العرج الغير المانع من المشي» وما هنا على المانع منه. قوله: (وعدم حبس) 
ينبغي تقييده بكونه مظلوماً كمديون معسرء فلو موسراً قادراً على الأداء حال وجيت . قوله : 
(وعدم خوف) أي من سلطان أو لص . منح . قال في الإمداد: ويلحق به المفلس إذا خاف 
الحبس كما جاز له التيمم به. قوله : (ووحل وثلج) أي شديدين. قوله: (ونحوهما) أي كيرد 
شديد كما قدمناه في باب الإمامة . قوله : (أي هذه الشروط) أي شروط الافتراض . قوله: 
(إن اختار العزيمة) أي صلاة الجمعة لأنه رخص له في تركها إلى الظهر فصارت الظهر في 
حقه رخصة والجمعة عزيمةء كالفطر للمسافر هو رخصة له والصوم عزيمة في حقه لأنه 
آشی»› فافهم. قوله: (بالغ عاقل) تفسير للمكلف› وخرج به الصبيّ فإتها تقع منه نفلا 
والمجنون فإنه لاصلاة له أصل. بحر عن البدائع . قوله : (لثلا يعود على موضوعه بالنقض) 
يعني لو لم نقل بوقوعها فرضاً بل ألزمناه بصلاة الظهر لعاد على موضوعه بالنقض» وذلك 
)0 في ط (قوله بل يظهر لي وجوبها الخ) ألحق عدم الو جوب وإن انتفت المشقةء لأن علل الفقه لا تشترط اطرادهاء بل 

يينى الحكم فيه على الغالب» ألا ترى المسافر فإته لم يقل أحد بوجوب الصوم عليه وإن انتفت المشقة . 


3 كتاب الصلاة/ باب الجمعة 


بار ااا 


وفي البحر: هي أفضل إلا للمرأة (ويصلح للإمامة فيها من صلح لغيرهاء فجازت 
لمسافر وعبد ومريض» وتنعقد) الجمعة (يهم) أي بحضورهم بالطريق الأولى (وحرم 
لمن لاعذرله صلاة الظهر قبلها) أما بعدها فلا يكره غاية (في يومها بمصر) 

نه رت 


لأن صلاة الظهر في حقه رخصةء فإذا أتى بالعزيمة وتحمل المشقة صح» ولو ألزمناه بالظهر 
بعدها لحملناه مشقة ونقضنا الموضوع في حقه وهو التسهيل اه ح . 

قلت : فالمراد بالموضوع الأصل الذي بني عليه سقوط الجمعة هنا وهو التسهيل 
والترخيص الذي استدعاه العذرء ومنه النظر للمولى في جانب العبد. قال في البحر: لأنا 
لولم نجورّها وقدتعطلت منافعه على المولى لوجب عليه الظهر فتتعطل عليه منافعه ثانا 
فينقلب النظر ضرراً. قوله : (وفي البحر الخ) أخذه في البحر من ظاهر قولهم : إن الظهر لهم 
رخصة» فدل على أن الجمعة عزيمة وهي أفضل» إلا للمرأة لأن صلاتبها في بيتها أفضل› 
وأقرّه في النهر . ومقتضى التعليل أنه لو كان بيتها لصيق جدار المسجد بلا مائع من صحة 
الاقتداء تكون أفضل لها أيضاً. قونه : (من صلح لغيرها) أي لإمامة غير الجمعة قهو على 
تقدير مضافء والمراد الإمامة للرجال» فخرج الصبيّ لأنه مسلوب الأهلية والمرأة لأنها لا 
تصلح إماماً للرجال. قوله : (وتتعقد بهم) أشار به إلى خلاف الشافعي رحمه الله» حيث قال 
بصحة إمامتهم وعدم الاعتداد بهم في العدد الذي تنعقد بهم الجمعة؛ وذلك لأنہم لما 
صلحوا للإمامة فلأن يصلحوا للاقتداء أولى . عناية . قوله: (وحرم الخ) عدل عن قول 
القدوري والكنزء وكره تقول ابن الهمام: لابد من كون المراد حرم» لأنه ترك الفرض 
القطعي باتفاقهم الذي هو آكد من الظهرء غير أن الظهر تقع صحيحة وإن كان مأموراً 
بالإعراض عنها . وأجاب في البحر بأن الحرام هو ترك السعي المفوت لهاء أما صلاة الظهر 
قبلها فغير مفوتة للجمعة حتى تكون حراماًء فإن سعيه بعدها للجمعة فرض كما صرحوا به؛ 
وإنما تكره الظهر قبلها لأنها قد تكون سبباً للتفويت باعتماده عليهاء وهم إنما حكموا 
بالكراهة على صلاة الظهر لا على ترك الجمعة اه ملخصاًء واستحسنه في النهر. قوله : 
(لمن لاعذر له) أما المعذور فيستحب له تأخيرها إلى فراغ الإمام كما يأتي . قوله: (فلا 
يكره) بل هو فرض عليه لفوات الجمعة. قال في البحر: فنفس الصلاة غير مكروهة وتفويت 
الجمعة حرام» وهو مؤيد لما قلنا اه: يعني أن الكراهة ليست لذات الصلاة بل لخارج عنها 
وهو كونها سبباً لتفويت الجمعة» بدليل أنه لو صلاها بعد فوت الجمعة لم يكره فعلها بعدها 
بل يجب . وقد يقال : مراد الغاية عدم الكراهة عند الاشتباه في صحة الجمعةء فيكون المراد 
فعلها بعد صلاته للجمعة لا بعد فوتهاء تأمل . قوله: (في يومها)متعلق بمحذوف حال من 
الظهر : أي الظهر الواقع في يومها احترازاً عن ظهر سابق على يومهاء فإنه لو قضاه قبلها لم 
یکره بل يجب على ذي ترتيب» فافهم . قوله: (بمصر) أما لو كان في قرية فلا يكره لعدم 


كتاب الصلاة/_ باب الجمعة _ ها 
لكونه سبباً لتفويت الجمعة» وهو حرام (فإن قعل ثم) ندم و (سعى) عبر به اتباعاً للآية» 
ولو كان في المسجد لم يبطل إلا بالشروع» قيد بقوله (إليها) لأنه لو خرج لحاجة أو مع 
فراغ الإمام أو لم يقمها أصلا لم تبطل في الأصح» فالبطلان به مقيد بإمكان إدراكها بأن 
انفصل عن باب (داره) والإمام فيهاء ولو لم يدركها لبعد المسافة فالأصح أنه لا يبطل . 
سراج (بطل) ظهره لا أصل الصلاةء 
صحة الجمعة فيها. قوله : (لكونه سبباً) قد علمت ما فيه من بحث صاحب البحر ح . قوله: | 
(وهو) أي التفويت . قوله: (اتباعاً للآية) أي لأن السعي مقتض للهرؤلة» مع أن المطلوب 
المشي إليها بالسكينة والوقار اه ح . وكأنه اختير التعبير به في الآية للحث على الذهاب 
إليهاء والله أعلم . والأولى أن يقول: عبر به لأنه أو كان في المسجد الخ كما فعل في البحر 
والنهرء أو يقول : ولأنه بالعطف على اتباعاً. قوله : (لم يبطل إلا بالشروع) ينبغي تقييده!!» 
بما إذا كان صلى في جلسه؛ أما لو قام منه وسعى إلى مكان آخر على عزم صلاة الجمعة مع 
الإمام يبطل بمجرد سعيه . تأمل . قوله : (لأنهلو خرج لحاجة الخ) ولو شرك فيها فالعبرة 
للأغلب كما يفاد من البحر طء وفيه أن ما ذكره في البحر بالنظر إلى الثواب وهل يتأتى ذلك 
هنا؟ محل تأملء والظاهر الاكتفاء بذلك ولو كان الأغلب الحاجة لتحقق السعي إليها وإن 
كان لا ثواب له تأمل. قوله: (أو مع فراغ الإمام) ومثله بالأولى ما في الفتح : لو كان بعد 
فراغه منهاء لأنه في الصورتين لا يكون سعيه إليها ولكن هذا مسلّم لو كان عالماً بذلك وإلا 
فلاء فالمناسب إخراج هذه المسائل بقوله بعده «والإمام فيهاء تأمل . قوله: (أو لم يقمها 
أصلا) أي لعذر أو غيرهء وكذا لو توجه إليها والإمام والناس فيها إلا أنهم خرجوا منها قبل 
إتمامها لنائبة فالصحيح أنه لا يبطل ظهره. بحر عن السراج . قوله : (فالبطلان به) أي بطلان 
الظهر بالسعي إلى الجمعة . قوله : (مقيد بإمكان إدراكها) كذا في البحرء وأيده في النهر بما 
يأتي عن السراج وهو غير صحيح كما تعرفه. قوله : (فالأصح أنه لا يبطل. سراج) تبع في 
هذا صاحب التهر» والصواب إسقاط لاه قال في البحر: وأطلق: أي في البطلان فشمل ما 
إذا لم يدركها لبعد المسافة مع كون الإمام فيها وقت الخروج أو لم يكن شرع» وهو قول 
البلخيين . قال في السراج: وهو الصحيح لأنه توجه إليها وهي لم تفت بعدء حتى لو كان 
بيته قريباً من المسجد وسمع الجماعة في الركعة الثانية فتوجه بعد ما صلى الظهر في منزله 
بطل الظهر على الأصح أيضاً لما ذكرنا اه. 

قلت: ومثله في شروح الهداية كالنهاية والكفاية والمعراج والفتح. قوله: (بطل 
ظهره) أي وصف الفرضية وصار نفلا بناء على أن بطلان الوصف لا يوجب بطلان الأصل 
0 (قوله ينبغي تقييده) قد يقال : لا حاجة إلى التقيبد والظاهر الإطلاق لأن حكمهم على المسجد بكونه بقعة واحدة 

في بعض الأحكام كسجود التلاوة لا مب بتكرر الآية فيه إلا مرة واحدة يقتضي الإطلاق . 


ف كتاب الصلاة/ باب الجمعة 
ولا ظهر من اقتدى به ولم يسع (أدركها أو لا) بلا فرق بين معذور وغيره على المذهب 


(وكره) تحريماً (لمعذور ومسجون) ومسافر (أداء ظهر بجماعة في مصر) قبل الجمعة 
وبعدها 


عندهماء خلافاً لمحمد. قوله: (ولا ظهر من اقتدى به الخ) لأن بطلانه في حق الإمام بعد 
الفراغ فلا يضر المأموم . بحر عن المحيط : أي فلا يقال: الأصل أن صلاة المأموم تفسد 
بفساد صلاة الإمام لأنه بعد الفراغ من الصلاة ةلم يبق مأموماًء وله نظائر قدمناها في باب 
الإمامة . 

منها: ما لو ارتد الإمام والعياذ بالل تعالى ثم أسلم في الوقت: يلزمه الإعادة دون 
القوم . 

ومنها: مالو سلم القوم قبل الإمام بعد قعوده قدر التشهد ثم عرض له واحدة من 
المسائل الاثني عشرية أو سجد هو للسهو ولم يسجدوا معه ثم عرض له ذلك : تبطل صلاته 
وحده» فافهم . قوله : (أدركها أو لا) أي ولو كان عدم إدراكه لها لبعد المسافة لما علمت من 
أن التقييد بإمكان إدراكها خلاف الصحيح» فافهم . ثم إذا لم يدركها أو بدا له الرجوع فرجع 
لزمه إعادة الظهر كما في شرح المنية . قوله : (بلا فرق بين معذور وغيره) قال في الجوهرة: 
والعبد والمريض والمسافر وغيرهم سواء في الانتفاض بالسعي اه . وعزاه فى البحر إلى 
غاية البيان والسراج » » ثم استشكله بأن المعذور ليس بمأمور بالسعي إليها مطلقاً» فينبغي أن 
لا يبطل ظهره بالسعي ولا بالشروع في الجمعة لأن الفرض سقط عنه» ولم يكن مأموراً 
بنقضه فتكون الجمعة نفلا كما قال به زفر والشافعي» قال : وظاهر ما في المحيط أن ظهره 
إنما يبطل بحضوره الجمعة لا بمجرد سعيه كما في غير المعذور» وهو أخفٌ إشكالاً اه. 


قلت: ويجاب عنه بما في الزيلعي والفتح أنه إنما رخص له تركها للعذر وبالالتزام 
التحق بالصحيح . قوله : (على المذهب) عبارة شرح المنية ذهو الصحيح من المذهب؟ ثم 
قال: خلافاً لزقر هو يقول: إن فرضه الظهر وقد أداه في وقته فلا يبطل بغيره؛ ولنا أن 
المعذور إنما فارق غيره في الترخص بترك السعي› فإذا لم يترخص التحق بغيره اه قوله: 
(لمعذور) وكذا غيره بالأولى. نہر . قوله: (ومسجون) صرح به كالكنز وغيره مع دخوله في 
المعذور لرد ما قيل إنها تلزمهء لأنه إن كان ظالماً قدر على إرضاء خصمه وإلا أمكنه 
الاستغاثة اه. قال الخير الرملي : وفي زماننا لا مغيث للمظلوم والغلبة للظالمين» فمن 
عارضهم بحق أهلكوه. قوله : (تحريماً) ذكر في البحر أنه ظاهر كلامهم . قلت: بل صرح به 
القهستاني . قوله : (أداء ظهر بجماعة) مفهومه أن القضاء بالجماعة غير مكروه» وقي البحر: 
وقيد بالظهر لأن في غيرها لا بأس أن يصلوا جماعة اه. قوله: (في مصر) بخلاف القرى 
لأنه لا جمعة عليهم» فكان هذا اليوم في حقهم كغيره من الأيام . شرح المنية. وفي المعراج 


أكتاب الصلاة/ ياب الجمعة ايان 
لتقليل الجماعة وصورة المعارضة: وأفاد أن المساجد تغلق يوم الجمعة إلا الجامع 
(وكذا آهل مصر فاتتهم الجمعة) فإنهم يصلون الظهر بغير أذان ولا إقامة ولا جماعة. 
ويستحبٌ للمريض تأخيرها إلى فراغ الإمام» وكره إن لم يؤخر هو الصحيح (ومن 
أدركها في تشهد أو سجود سهو) على القول به فيها (يتمها جمعة) خلافاً لمحمد (كما) 


عن المجتبى : من لا تجب عليهم الجمعة لبعد الموضع صلوا الظهر بجماعة . قوله : (لتقليل 
الجماعة) لأن المعذور قد يقتدي به غيره فيؤدي إلى تركها. بحر. وكذا إذا علم أنه يصلي 
بعدها بجماعة ربما يتركها ليصلي معهء فافهم . قوله: (وصورة المعارضة) لأن شعار 
المسلمين في هذا اليوم صلاة الجمعة وقصد المعارضة لهم يؤدي إلى أمر عظيم فكان في 
صورتبا كراهة التحريم. رحمتي . قوله: (تغلق) لثلا تجتمع فيها جماعة . بحر عن السراج. 
قوله : (إلا الجامع) أي الذي تقام فيه الجمعة» فإن فتحه في وقت الظهر ضروري» والظاهر 
أنه يغلق أيضاً بعد إقامة الجمعة لثلا يجتمع فيه أحد بعدهاء إلا أن يقال : إن العادة الجارية 
هي اجتماع الناس في أول الوقت فيغلق ما سواه مما لا تقام فيه الجمعة ليضطروا إلى المجيء 
إليه» وعلى هذا فيغلق غيره إلى الفراغ منهاء لكن لا داعي إلى فتحه بعدها فيبقى مغلوقاً إلى 
وقت العصرء ثم كل هذا ميالغة في المنع عن صلاة غير الجمعة وإظهاراً لتأكدها. قوله: 
(وكذا أهل مصر الخ) الظاهر أن الكراهة هنا تنزيهية لعدم التقليل والمعارضة المذكورين» 
ويؤيده ما في القهستاني عن المضمرات: يصلون وحداناً استحباباً. قوله : (بغير أذان ولا 
إقامة) قال في الولوالجية : ولا يصلي يوم الجمعة جماعة بمصر ولا يؤذن ولا يقيم في سجن 
وغيره لصلاة الظهر اه. قال في النهر: وهذا أولى ما في السراج معزياً إلى جع التفاريق من 
أن الأذان والإقامة غير مكروهين. قوله : (ويستحب للمريض) عبارة القهستاني : المعذورء 
وهي آعم . قوله: (وكره) ظاهر قوله: #يستحب؟ أن الكراهة تنزيهية . نهر. وعليه فما في 
شرح الدرر للشيخ إسماعيل عن المحيط من عدم الكراهة اتفاقاً محمول على نفي التحريمية. 
قوله : (ومن أدركها) أي الجمعة. قوله : (أو سجود سهو) ولو في تشهده ط . قوله: (على 
القول به فيها) أي على القول بفعله في الجمعة. والمختار عند المتأخرين أن لا يسجد 
للسهو في الجمعة والعيدين لتوهم الزيادة من الجهال» كذا في السراج وغيره. بحر . ولیس 
المراد عدم جوازه» بل الأولى تركه كيلا يقع الناس في فتنة . أبو السعود عن العزمية» ومثله 
في الإيضاح لابن كمال. قوله: (يتمها جمعة) وهو خير في القراءة إن شاء جهر وإن شاء 
خافت. بحر. قوله: (خلافاً لمحمد) حيث قال : إن أدرك معه ركوع الركعة الثانية بنى عليها 
الجمعة» وإن أدرك فيما بعد ذلك بنى عليها الظهر لأنه جمعة من وجه وظهر من وجه لفوات 
بعض الشرائط في حقه» فيصلي أربعاً اعتباراً للظهر ويقعد لا محالة على رأس الركعتين 
اعتباراً للجمعة» ويقرأ في الأخريين لاحتمال النفلية. ولهما أنه مدرك للجمعة في هذه 


٤‏ كتاب الصلاة/ باب المعة 


يتم (في العيد) اتفاقاً كما في عيد الفتح » لكن في السراج أنه عند محمد لم يصر مدركاً له 
(وينوي جمعة لا ظهرا) اتفاقاً» فلو نوى الظهر لم يصح اقتداؤه» ثم الظاهر أنه لا فرق بين 
المسافر وغيره. نهر بحثاً (إذا خرج الإمام) من الحجرة إن كان وإلا فقيامه للصعود. 
شرح المجمع (فلا صلاة ولا كلام 
الحالة حتى تشترط له نية الجمعة وهي ركعتان» ولا وجه لما ذكر لأنهما مختلفان لايبنى 
أحدهما على تحريمة الآخر كذا في الهداية . قوله: (لكن في السراج الخ) أقول: ما في 
السراج ذكره في عيد الظهيرية عن بعض المشايخ ٠‏ » ثم ذكر عن بعضهم أنه يصير مدركاً بلا 
خلاف وقال: وهو الصحيح . قوله : (اتفاقاً) لما علمت أنها عند محمد ليست ظهراً من كل 
وجه . قوله : (ثم الظاهر الخ) ذكر في الظهيرية معزياً إلى المنتقى : مسافر أدرك الإمام يوم 
الجمعة في التشهد يصلي أربعاً بالتكبير الذي دخل فيه اه. قال في البحر: وهو خصص لما 
في المتون مقتض لحملها على ما إذا كانت الجمعة واجبة على المسبوق؛ أما إذا لم تكن 
واجبة فإنه يتم ظهراً اه. وأجاب في النهر بأن الظاهر أن هذا تخرّج على قول محمد» غاية 
الأمر أن صاحب المتتقى جزم به لاختياره إياه» والمسافر مثال لا قيد اه . 

قلت : ويؤيده ما مر عن الهداية من أنه لا وجه عندهما لبناء الظهر على الجمعة لأا 
مختلفان على أن المسافر لما التزم الجمعة صارت واجبة عليه ولذا صحت إمامته فيهاء 
وأيضاً المسافر إذا صلى الظهر قبلها ثم سعى إليها بطل ظهره وإن لم يدركهاء فكيف إذا 
أدركها؟ لايصليهاء بل يصليها ظهراً. والظهر لا يبطل الظهر؛ فالظاهر مافي النهر. ووجه 
تخصيص المسافر بالذكر دفع توهم أنه يصليها ظهراً مقصورة على قول حمد» لأن فرض 
إمامه ركعتان» فنبه على أنه يتمها أربعاً عندهء لأن جمعة إمامه قائمة مقام الظهرء والله أعلم . 
قوله : (إن كان) ذكره باعتبار المكان ط . قوله: (إذا خرج الإمام الخ) هذا لفظ حديث ذكره 
في الهداية مرفوعاًء لكن في الفتح أن رفعه غريب» والمعروف كونه من كلام الزهري . 
وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم : كانوا 
يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام . 

والحاصل أن قول الصحابي حجة يجب تقليده عندنا إذا لم ينفه شيء آخر من 
السنة اه. قوله : (فلا صلاة) شمل السنة وتحية المسجد. بحر. قال محشيه الرملي : فلا صلاة 
جائزة» وتقدم في شرح قوله: «ومنع عن الصلاة وسجدة التلاوة الخ أن صلاة النفل 
صحيحة مكروهة حتى يجب قضاؤها إذا قطعه» ويجب قطعه وقضاؤه في غير وقت مكروه في 
ظاهر الرواية» ولو أتمه خرج عن عهدة ما لزمه بالشروع» فالمراد الحرمة لاعدم الانعقاد. 
قوله: (ولا كلام) أي من جنس كلام الناس؛ أما التسبيح ونحوه فلا يكره وهو الأصح كما 
في النهاية والعناية. وذكر الزيلعي أن الأحوط الإنصات . ومحل الخلاف قبل الشروع؛ أما 
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إلى تمامها) وإن كان فيها ذكر الظلمة في الأصح (خلا قضاء فائتة لم يسقط الترتيب 
بينها وبين الوقتية) فإنها لا تكره. سراج وغيره. لضرورة صحة الجمعةء وإلا لاء ولو 
خرج وهو في السنة أو بعد قيامه لثالثة النفل يتم في الأصح ويخفف القراءة. 

(وكل ما حرم في الصلاة حرم فيها) أي في الخطبة . خلاصة وغيرها. فيحرم أكل 
وشرب وكلام ولو تسبيحاً» أو رد سلام أو أمر بمعروف بل يجب عليه أن يستمع 


بعده فالكلام مكروه تحريماً بأقسامه كما في الىدائع . بحر ونهر. وقال البقالي في مختصره: 
وإذا شرع في الدعاء لا يجوز للقوم رفع اليدين ولا تأمين باللسان جهراء فإن فعلوا ذلك 
أئمواء وقيل أساؤوا ولا إثم عليهم» والصحيح هو الأول وعليه الفتوى؛ وكذلك إذا ذكر 
النبي يلك لا يجوز أن يصلوا عليه بالجهر بل بالقلب» وعليه الفتوى. رملي. قوله: (إلى 
تمامها) أي الخطبة» لكن قال في الدرر: لم يقل إلى تمام الخطبة كما قال في الهداية لما 
صرح به في المحيط» وغاية البيان أنهما يكرهان من حين يخرج الإمام إلى أن يفرغ من 
الصلاة. قوله: (في الأصح) وقيل يجوز الكلام حال ذكرهم ط . قوله: (فإنهم لاتكره) بل 
يجب فعلها. قوله: : (وإلا لا) أي وإن سقط الترتيب تكره . قوله : (في الأصح) عزاه ذ فى البحر 
إلى الولوالجية والمبتغى» ولم يذكر مسألة النفل في الشرنبلالية عن الصغرى» وعليه 
الفتوى. قال في البحر: ومافي الفتح: من أنه لو خرج وهو في السنة يقطع على رأس 
ركعتين ضعيف» وعزاه قاضيخان إلى النوادر اه. 


قلت: وقدمنا في باب إدراك الفريضة ترجيح ما في الفتح أيضاًء وأن هذا كله حيث لم 
يقم إلى الثالثة وإلا فإن قيدها بسجدة ألم وإلا فقيل يتم وقيل يقعد ويسلم. قال في 
الخانية : وهذا أشبهء لكن رجح في شرح المنية الأول وتمامه هناك فراجعه. قوله: 
(ويخفف القراءة) بأن يقتصر على الواجب ط . قوله: (ولو تسبيحاً) أي ولو كان الكلام 
تسبيحاً. وفي ذكره في ضمن التفريع على ما في المتن نظرء لأنه لا يحرم في الصلاة. 
تأمل . قوله : (أو أمر بمعروف) إلا إذا كان من الخطيب كما قدمه الشارح . قوله : (بل يجب 
عليه أن يستمع) ظاهره أنه يكره الاشتغال بما يفوّت السماع وإن لم يكن كلاماًء وبه صرح 
القهستاني حيث قال : إذ الاستماع فرض كما في المحيط أو واجب كما في صلاة المسعودية 
أو سنةء وفيه إشعار بأن النوم عند الخطبة مكروه إلا إذا غلب عليه كما في الزاهدي اه ط. 
قال في الحلية: : قلت وعن النبي ية قال اك ادقع يز الس لكر ون 
تجلسه» أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح”١‏ 


)0 أخرجه الترمذي (6377) والبيهقي في السئن 774/7 وابن حبان (/ا0) والخطيب في التاريخ 1 وابن أبي شيبة 
في المصنف ۲/ 17١‏ 
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ويسكت (بلا فرق بين قريب وبعيد) في الأصح . محيط . ولا يرد تحذير من خيف هلاكه 
لأنه يجب لحق آدمي وهو محتاج إليهء والإنصات لحق الله تعالى ومبتاه على المساحة» 
وكان أبو يوسف ينظر في كتابه ويصححهء والأصح أنه لا باس بأن يشير برأسه أو يده 
عند رؤية منكرء والصواب أنه يصلي على النبيّ ية عند سماع اسمه في نفسه. ولا 
يجب تشميت ولا رد سلام» به يفتى ؛ وكذا يجب الاستماع لسائر الخطب كخطبة نكاح 
وخطبة عيد وختم على المعتمد. وقالا: لابأس بالكلام قبل الخطبة وبعدها وإذا جلس 
عند الثاني والخلاف في كلام يتعلق بالآخرة» أماغيره فيكره إجماعاًء وعلى هذا فالترقية 
المتعارفة في زماننا تكره عنده لا عندهما . 


قوله : (في الأصح) وقيل لا بأس بالكلام إذا بعد. ح عن القهستاني . قوله: (ولايرد) أي 
على قوله: «ولاكلام». قوله: (من خيف هلاكه) الأولى ضرره. قال في البحر: لو رأى 
رجلا عند بئر فخاف وقوعه فيها أو رأى عقرباً يدبٌ إلى إنسان فإنه يجوز له أن يحذره وقت 
الخطبة اه. 

قلت : وهذا حيث تعين الكلام» إذ لو أمكن بغمز أو لكز لم يز الكلام. تأمل . قوله: 
(وكان أبو يوسف) هذا مبني على خلاف الأصح المتقدم . قال في الفيض : ولو كان بعيداً لا 
يسمع الخطبة فقي حرمة الكلام خلاف» وكذا في قراءة القرآن والنظر في الكتب. وعن أبي 
يوسف أنه كان ينظر في كتابه ويصححه بالقلم» والأحوط السكوت وبه يفتى اه. قوله: 
(في نفسه) أي بأن يسمع نفسه أو يصحح الحروف فإنهم فسروه به. وعن أبي يوسف : قلباً 
اتدماراً لأمري الإنصات والصلاة عليه ل كما في الكرماني . قهستاني . قبيل باب الإمامة . 
واقتصر في الجوهرة على الأخير حيث قال: ولم ينطق به لأنها تدرك في غير هذا الحال 
والسماع يفوت . قوله : (ولارد سلام) وعن أبي يوسف لا يكره الرد لأنه فرض . قلنا: ذاك 
إذا كان السلام مأذوناً فيه شرعاًء وليس كذلك في حالة الخطبة» بل يرتكب بسلامه مأثماً 
لأنه به يشغل خاطر السامع عن الفرض» ولأن رد السلام يمكن تحصيله في كل وقت» 
بخلاف سماع الخطبة. فتح. قوله: (وختم) أي ختم القرآن كقولهم : الحمد لله رب 
العالمين حمد الصابرين الخ ؛ وأما إهداء الثواب من القارئ كقوله : «اللهم اجعل ثواب ما 
قرأناه» لا يجب على الظاهر لأنه من الدعاء ط . قوله : (وقالا الخ) حاصله ما في الجوهرة أن 
عنده خروج الإمام يقطع الصلاة والكلام. وعندهما خروجه يقطع الصلاة وكلامه يقطع 
الكلام . قوله: (عند الثاني) راجع إلى قوله: «وإذا جلس» ط. قوله: (وعلى هذا) أي على 
قوله: «والخلاف». 

قوله : (فالترقية المتعارفة الخ) أي من قراءة آية إن الله وملائكته» والحديث المتفق' 


كتاب الصلاة/ باب الجمعة ۳۷ 
وأما ما يفعله المؤذنون حال الخطبة من الترضي ونحوه فمكروه اتفاقاً وتمامه في 
البحر . والعجب أن المرقي ينهى عن الأمر بالمعروف بمقتضى حديثه ثم يقول : انصتوا 
رحمکم الله . 
قلت : إلا أن يحمل على قولهما فتنبه 


عليه «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت». 


أقول: وذكر العلامة ابن حجر فى التحفة أن ذلك بدعة لأنه حدث بعد الصدر الأول» 
قيل لكنها حسنة لحتٌ الآية على ما يندب لكل أحد من إكثار الصلاة والسلام على رسول 
الله ية لاسيما في هذا اليوم» وكحث الخبر على تأكد الإنصات المغوّت تركه لفضل 
الجمعة» بل والموقع في الإثم عند الأكثرين من العلماء. 

وأقول: يستدل لذلك أيضاً بأنه يك أمر من يستنصت له الناس عند إرادته خطبة منى 
في حجة الوداع» فقياسه أنه يندب للخطيب أمر غيره بالاستنصات» وهذا هو شأن المرقي» 
فلم يدخل ذكره للخير في حيز البدعة أصلا اه. وذكر نحوه الخير الرملي عن الرملي 
الشافعي وأقره عليه وقال: إنه لا ينبغي القول بحرمة قراءة الحديث على الوجه المتعارف 
لتوافر الأمة وتظاهرهم عليه اه. ونقل ح نحوه عن العلامة الشيخ محمد البرهمتوشي 
الحنفي . 

أقول: كون ذلك متعارفاً لا يقتضي جوازه عند الإمام القائل بحرمة الكلام ولو أمراً 
بمعروف أو رد سلام استدلالاً بمامرء ولاعيرة بالعرف الحادث إذا خالف النص» لأن 
التعارف إنما يصلح دليلاً على الحل إذا كان عاماً من عهد الصحابة والمجتهدين كما صرحوا 
به؛ وقياس خطبة الجمعة على خطبة منى قياس مع الفارق» فإن الناس في يوم الجمعة 
قاعدون في المسجد ينتظرون خروج الخطيب متهيئون لسماعهء بخلاف خطبة منى» 
فليتأمل . والظاهر أن مثل ذلك يقال أيضاً في تلقين المرقي الأذان للمؤذنء والظاهر أن 
الكراهة على المؤذن دون المرقي لأن سنة الأذان الذي بين يدي الخطيب تحصل بأذان 
المرقي فيكون المؤذن مجيباً لأذان المرقي» وإجابة الأذان حيتعذ مكروهة؛ إلا أن يقال: إن 
أذان الأول إذا لم يكن جهراً يسمعه القوم يكون غالفاً للسنة فيكون المعتير هو الثاني؛ 
فتأمل . قوله : (من الترضي) أي عن الصحابة عند ذكر أسمائهم . وقوله: «ونحوه» من الدعاء 
للسلطان عند ذكره كل ذلك بأصوات مرتفعة كما هو معتاد في بعض البلاد كبلاد الروم» ومنه 
ما هو معتاد عندنا أيضاً من الصلاة على النبي ية عند صعود الخطيب مع تمطيط الحروف 
والتنغم . قوله: (اتفاقاً) هذا أظهر ما في البحر حيث قصر الكراهة على قول الإمام ط . 
قوله : (وتمامه في البحر) لم يذكر في البحر بعده إلا ما أفاده بقوله : «والعجب» ط . قوله: 
(إلا أن يحمل على قولهما) لأنه يقول ذلك قبل الخطبةء وهما يحملان قوله: ج والإمام 
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(ووجب سعي إليها وترك البيع) ولو مع السعي» وفي المسجد أعظم وزراً (بالأذان 
الأول) في الأصح وإن لم يكن في زمن الرسول بل في زمن عثمان. وأفاد في البحر 
صحة إطلاق الحرمة على المكروه تحريماً (ويؤذن) ثانياً (بين يديه) أي الخطيب . أفاد 
بوحدة الفعل أن المؤذن إذا كان أكثر من واحد أذنوا واحداً بعد واحدء ولايجتمعون كما 


يخطب؛ على الشروع فيها حقيقة» فحيتئذ لا يكون المرقي غالفاً لحديئه بقوله بعده: 
انصتوا؛ أما على قول الإمام من حمل قوله: «يخطب» على الخروج للخطبة بقرينة ما روي 
«إذَا خَرَجَّ الإمَامُ فَلَا صَلة وَل كلام“ فيكون مخالفاً لحديثه الذي يرويه ويكرهء فاقهم. 
قوله : (ووجب سعي) لم يقل افترض مع أنه فرض للاختلاف في وقته هل هو الأذان الأول 
أو الثاني أو العبرة لدخول الوقت؟ بحر. 

وحاصله أن السعي نفسه فرض والواجب كونه في وقت الأذان الأولء وبه اندفع ما 
في النهر من أن الاختلاف في وقته لايمنع القول بفرضيته كصلاة العصر فرض إجماعاً مع 
الاختلاف في وقتها. قوله: (وترك البيع) أراد به كل عمل ينافي السعي وخصه اتباعاً للآية. 
نبر. قوله: (ولو مع السعي) صرح في السراج بعدم الكراهة إذا لم يشغله. بحرء وينبغي 
التعويل على الأول . نر . 


قلت: وسيذكر الشارح في آخر البيع الفاسد أنه لا بأس به لتعليل النهي بالإخلال 
بالسعي» فإذا انتفى انتفى . قوله : (وفي المسجد) أو على بابه. بحر . قوله : (وفي الأصح) 
قال في شرح المنية: واختلفوا في المراد بالأذان الأول: فقيل الأول باعتبار المشروعية 
وهو الذي بين يدي المنبر لأنه الذي كان أولا في زمنه عيله الصلاة والسلام وزمن أبي بكر 
وعمر حتى أحدث عثمان الأذان الثاني على الزوراء حيث كثر الناس . والأصح أنه الأول 
باعتبار الوقت» وهو الذي يكون على المنارة بعد الزوال اه. والزوراء بالمد: اسم موضع 
في المدينة. قوله : (صحة إطلاق الحرمة) قلت : سيذكر المصئف في أول كتاب الحظر 
والإباحة كل مكروه حرام عند محمد» وعندهما إلى الحرام أقرب اه. نعم قول محمد رواية 
عنهما كما سنذكره هناك إن شاء الله تعالى» وأشار إلى الاعتذار عن صاحب الهداية حيث 
أطلق الحرمة على البيع وقت الأذان مع أنه مكروه تحريماًء وبه اندفع ما في غاية البيان حيث 
اعترض على الهداية بأن البيع جائز لكنه يكره كما صرح به في شرح الطحاوي» لأن النهي 
لمعنى في غيره لا يعدم المشروعية . قوله : (ويؤذن ثانياً بين يديه) أي على سبيل السنية كما 
يظهر من كلامهم. رملي . قوله: (أفاد الخ) هذه الإفادة إنما تظهر.إذا قرىئ الفعل باليناء 
للفاعل» أما إذا قرئ بالبناء للمفعول وهو الظاهر فلا تظهر ط. قلت: وعبارة الدرر: أذن 


.۲۰۱/۲ أنظر نصب الراية‎ )١( 


كتاب الصلاة/ باب الجمعة أضن 
في الجلابي والتمرتاشي . ذكره القهستاني (إذا جلس على المنبر) فإذا أتم أقيمت» 
ويكره الفصل بأمر الدنيا . ذكره العيني (لا ينبغي أن يصلي غير الخطيب) لأنهما كشيء 
واحد (فإن فعل بأن خطب صب بإذن السلطان وصلى بالغ جاز) 


المؤذن. قوله : (ذكره القهستاني) وذكر بعده أيضاً ما نصه: وإليه أشار ما في الهداية وغيره 
أنهم يؤذنون دل عليه كلام شارحيه اه. وفيه نظرء بل الذي دل عليه كلام شراح الهداية 
خلافه. قال في العتاية : ذكر المؤذنين بلفظ الجمع إخراجاً للكلام حرج العادةء فإن 
المتوارث في أذان الجمعة اجتماع المؤذنين لتبلغ أصواتهم إلى أطراف المصر الجامع اه. 
ومثله في النهاية والكفاية ومعراج الدراية . 

قلت : والعلة المذكورة إنما تظهر في الأذان الأول مع أنه في الهداية ذكر المؤذنين 
بلفظ الجمع في الموضعين. قوله: : (المنبر) بكسر الميم من النبر وهو الارتفاع . ومن السنة 
أن يخطب عليه اقتداء به صلى الله عليه وسلم. . بحر. وأن يكون على يسار المحراب. 
قهستاني . . ومنبره صلى الله عليه وسلم كان ثلاث درج غير المسماة بالمستراح . قال ابن 
حجر في التحفة : وبحث بعضهم أن ما اعتيد الآن من النزول في الخطبة الثانية إلى درجة 
سفلى ثم العود بدعة قبيحة شنيعة . قوله(فإذا أتم) أي الإمام الخطبة . قوله: (أقيمت) بحيث 
يتصل أول الإقامة بآخر الخطبةء وتنتهي الإقامة بقيام الخطيب مقام الصلاة» ويقرأ في 
الركعتين سورة الجمعة والمنافقون» ولايكره هغيرهما كما في شرح الطحاوي. وذكر 
الزاهدي أنه يقرأ فيهما سورة الأعلى والغاشية. . قهستاني . وفي البحر: ولكن لا يواظب 
على ذلك كي لا يؤدي إلى هجر الباقي ولثلا يظنه العامة حتماً اه. ومر تمام الكلام على 
ذلك في فصل القراءة عند قوله: «ويكره التعين؟. قوله : (بأمر الدنيا) إما بنهي عن منكر أو 
أمر بمعروف فلا . وكذا بوضوء أو غسل لو ظهر أنه حدث أو جنب كما مر» بخلاف أكل أو 
شرب حتى لو طال الفصل استأنف الخطبة كما مرء فافهم. قوله: (لأنهما) أي الخطبة 
والصلاة كشيء واحد لكونهما شرطاً ومشروطاًء ولا تحقق للمشروط بدون شرطهء 
فالمناسب أن يكون فاعلهما واحداً ط . قوله: (وصلى بالغ) أي بإذن السلطان أيضاء 
والظاهر أن إذن الصبيّ له كاف لأنه مأذون بإقامة الجمعة» > لما في الفتح وغيره من أن الإذن 
بالخطبة إذن بالصلاة وعلى القلب اه. فيكون مفوّضاً إليه إقامتهاء ولأن تقريره فيها إذن له 
بإنابة غيره دلالة لعلم السلطان بأنه لا تصح إمامته؛ نعم على القول باشتراط الأهلية وقت 
الاستنابة لا يصح إذنه بهاء ولا بد له من إذن جديد بعد بلوغهء والله أعلم . 

تنبیه : : ذكر الشلانبلالي وغيره» أن هذا الفرع صريح في الرد على صاحب الدرر في 


عدم تجويزه استنابة الخطيب غيره للصلاة 5 قبل سبق الحدث» وفيه نظرء إذ ليس صريحاً في 
أن البالغ صلى بدون إذن السلطانء بل الظاهر أنه بإذنه صريحاً أو دلالة كما قررئاف فتدبر۔ ثم 


£ كتاب الصلاة/ ہاب الحمعة 


هو المختار (لا بأس بالسفر يومها إذا خرج من عمران المصر قبل خروج وقت الظهر) 
كذا في الخانية» لكن عبارة الظهيرية وغيرها بلفظ (دخول) بدل (خروج) . 

وقال في شرح المنية : والصحيح أنه يكره السفر بعد الزوال قبل أن يصليهاء ولا 
يكز قل اروا 

(القروي إذا دخل المصر يومها إن نوى المكث ثمة ذلك اليوم لزمته) الجمعة 
(وإن نوى الخروج من ذلك اليوم قبل وقتها أو بعده لا تلزمه) لكن في النهر: إن نوى 
الخروج بعده لزمته » وإلا لا. وفي شرح المنية : إن نوى المكث إلى وقتها لزمته. وقيل 
لا (كما) لا تلزم (لو قدم مسافر يومها) على عزم أن لا يخرج يومها (ولم ينو الإقامة) 
نصف شهر (يخطب) الإمام (بسيف 


رأيت ذكر نحوه. قوله: (هو المختار) وفي الحجة أنه لا يجوزء وفي فتاوى العصر: فإن 
الخطيب يشترط فيه أن يصلح للإمامة» وفي الظهيرية : لو خطب صبيّ اختلف المشايخ 
فيه» والخلاف في صبيّ يعقل اه. والأكثر على الجواز إسماعيل . قوله: (لا بأس بالسفر 
الخ) أقول: السفر غير قيدء بل مثله ما إذا أراد الخروج إلى موضع لا تجهب على أهله 
الجمعة كما في التاترخانية . قوله: (كذا في الخانية) وذكر مثله في التجنيس وقال: إنه 
استشكله شمس الأئمة الحلواني بأن اعتبار آخر الوقت إنما يكون فيما ينفرد بأدائه والجمعة 
إنما يؤديها مع الإمام والناس ؛ فينبغي أن يعتبر وقت أدائهم حتى إذا كان لا يخرج من المصر 
قبل أداء الناس » ينبغي أن يلزمه شهود الجمعة إه. 

قلت: وذكر في التاترخانية عن التهذيب اعتبار النداء» قيل الأول وقيل الثاني»؛ 
واعتمده في الشرنبلالية . قوله : (وقال في شرح المنية) تأييد لما في الظهيرية أفاد به أن ما 
في الخانية ضعيف طء وعلله في شرح المنية بقوله: لعدم وجوبها قبله» وتوجه الخطاب 
بالسعي إليها بعده اه. 

قلت : وينبغي أن يستثنى ما إذا كانت تفوته رفقته لو صلاها ولا يمكنه الذهاب وحدة. 
تأمل . قوله : (القروي) بفتح القاف نسبة إلى القرية وأراد به المقيم» أما المسافر فذكره بعد. 
قوله : (لا تلزّمه) لأنه في الأول صار كواحد من أهل المصر في ذلك اليوم وفي هذا لم 
يصر. درر عن الخانية . قوله: (لكن في النهر الخ) مثله في الفيض» وحكي بعده ما في 
المتن بقيل . قوله : (لزمته) أي إذا مكث إلى دخول وقتهاء وكذا يقال فيما ذكره بعده . قوله: 
(وفي شرح المنية الخ) ونصه : وإن دخل القروي المصر يوم الجمعةء فإن نوى المكث إلى 
وقتها لزمته» وإن نوی الخروج قبل دخوله لا تلزمه» وإن نواه بعد دخول وقتها تلزمه. وقال 
الفقيه أبو الليث: لا تلزمه» وهو ختار قاضيخان اه. قوله: (بسيف) أي متقلدأ به كما في 
البحر عن المضمرات» ويخالفه ظاهر ما يأتي عن الحاوي» لكن وفق في النهر بإمكان 
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في بلدة فتحت به) كمكة (وإلا لا) كالمدينة . وفي الحاوي القدسي : إذا فرغ المؤذنون 
قام الإمام والسيف في يساره وهو متكى' عليه . وفي الخلاصة : ويكره أن يتك على 
قوس أو عصا. 

فروع : سمع النداء وهو يأكل تركه إن خاف فوت جمعة أو مكتوبة لا جماعة. 
رستاقي . 

سعي يريد الجمعة وحوائجه أن معظم مقصوده الجمعة نال ثواب السعي إليهاء 
وبهذا تعلم أن من شرك في عبادته فالعبرة للأغلب» 
إمساكه مع التقلد. قوله: (في بلدة فتحت به) أي بالسيف ليريهم أا فتحت بالسيف ٠»‏ فإذا 
رجعتم عن الإسلام فذلك باق في أيدي المسلمين يقاتلونكم حتى ترجعوا إلى الإسلام. 
درر. قوله: (كمكة) أي فإنها فتحت عنوة كما قاله أبو حنيفة ومالك والأوزاعي . وقال 
الشافعي وأحمد وطائفة : فتحت صلحاً . إسماعيل عن تاريخ مكة للقطبي . قوله: (كالمدينة) 
فإنها فتحت بالقرآن. إمداد. قوله: (وفي الخلاصة الخ) استشكله في الحلية بأنه في رواية 
أبي داود «أنه كه قام: أي في الخطبة متوكثاً على عصا أو قوس» اه. ونقل القهستاني عن 
عبد المحيط أن أخذ العصا سنة كالقيام . قوله: (إن خاف فوت جعة أو مكتوية) عزاه في 
التاترخانية إلى فتاوى أبي الليث . ثم إن فوت الجمعة بسلام الإمام والمكتوبة بخروج وقتها 
لا بفوت جماعتها لأنه يمكنه صلاتها وحدهء والأتل: أي الذي تميل إليه نفسه ويخاف ذهاب 
لذته عذر في ترك الجماعة كما مر في بابهاء لكن يشكل ما مر من وجوب السعي إلى 
الجمعة بالأذان الأول وترك البيع ولو ماشياًء والمراد به كل عمل ينافي السعي» فتأمل . 
قوله: (رستاقي) نسبة إلى الرستاق وهو السواد والقرى . قاموس . قوله: (نال ثواب السعي) 
أما الصلاة فيئال ثوابها على كل حال ط. 

مَطْلَبٌ: إا شَرَكَ في عِبَادَئهِ لبر لعل 

قوله: (من شرك في عبادته) كالسفر لتجارة والحج والصلاة لإسقاط الفرض ولدفع 
مذمة الناس ونحو ذلك ممالم يكن متمحضاً لوجه الله تعالى . قوله: (فالعيرة للأغلب) 
الظاهر أن يراد به الأغلب الذي هو قصد العبادةء لأن قوله: (إن معظم مقصوده الجمعة 
الخ» يفيد أنه تو كان معظم مقصوده الحوائج أو تساوي القصد: أن لاثواب» وهذا التفصيل 
ختار الإمام الغزالي”' أيضاً وغيره من الشافعية» واختار منهم العرّ بن عبد السلام عدم 
(1) محمد بن محمد بن محمد حجة الإسلامء أبو حامد الغزالي» ولد سنة ٤٠١‏ آخذ عن الإمام » ولازمه» حتى صار 

أنظر آهل زمانه وجلس للإقراء في حياة إمامه وصتف «الإحياء» المشهورء و«البسيطهء وهو كالمشتصر للنهاية: 


وله «الوجيزه» و#المستصفى» وغيرها. توفي سنة ٠5‏ 5. انظر: ط . ابن قاضي شهبة /١‏ 41 7ء وفيات الأعيان ؟/ 
۴۳ . الأعلام ۷/ .۲٤۷‏ 
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الأفضل حلق الشعر وقلم الظفر بعدهاء لا بأس بالتخطي مالم يأخذ الإمام في الخطبة 
ولم يؤذ أحدا إلا أن لا يجد إلا فرجة أمامه فيتخطى إليها للضرورة ويكره التخطي للسؤال 
بكل حال 'وَسْيْلَ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلامُ عَنْ سَاعَةٍ الإجَابَةِ كمال : ما بين لوس الإمّام إِلَى 


الثواب مطلقاء وسيأتي ذلك في الحظر والإباحة إن شاء الله تعالى . قوله : (الأفضل الخ) 
في التاترخانية : ويكره تقليم الأظفار وقص الشارب في يوم الجمعة قبل الصلاة لما فيه من 
معنى الحج وذلك قبل الفراغ من الحج غير مشروع اه. وسيأتي تمام الكلام على ذلك 
وبيان كيفية التقليم وما قيل فيه نظماً ونثراً في الحظر والإباحة إن شاء الله تعالى . قوله: 
(ولم يؤذ أحداً) بأن لايطأ ثوباً ولا جسداًء وذلك لأن التخطي حال الخطبة عمل» وهو 
حرام» وكذا الإيذاء والدنو مستحب وترك الحرام مقدم على فعل المستحب» ولذا قال عليه 
الصلاة والسلام للذي رآه يتخطى الناس ويقول أفسحوا «أجلس فَقَدْ آذيْتَ»"“ وهو حمل ما 
روى الترمذي عن معاذ بن أنس الجهني قال : قال رسول الله يك همَنْ تحطَى رِقَابَ الئاس يوم 
عي ل دنه شرح المنية . 

قوله : (ويكره التخطي للسؤال الخ) قال في النهر: والمختار أن السائل إن كان لا يمرٌ 
بين يدي المصلي ولا يتخطى الرقاب ولا يسأل إلحافاً بل لأمر لا بد منهء فلا بأس بالسؤال 
والإعطاء اه. ومثله في البزازية. وفيها: ولا يجوز الإعطاء إذا لم يكونوا على تلك الصفة 
المذكورة. ال الإناع أبو تفر الاي أرجر أن يقثر اله تعالى لمن رجهم من 
المسجد. وعن الإمام خلف بن أيوب: لو كنت قاضياً لم أقبل شهادة من يتصدق 
عليهم اه. وسيأتي في باب المصرف أنه لا يحل أن يسأل شيا من له قوت يومه بالفعل أو 
بالقوة كالصحيح المكتسب» ويأثم معطيه إن علم بحاله لإعانته على المحرم . 

٠‏ مَطْلَبٌ فِي سَاعَةٍآلإجَابَةِ يوم ألجْمْعةٍ 

قوله الال عه امد رم ای بن ا اط الاق 
سَاعَةٌ لا يَوَافِقُهَا عَبْدٌَ م م وَهَْ ئا ُصلي بان الله الى شيع إل أطاء إلا" وفي هذه 
الساعة أقوال: أصحها أو من أصحها أا فيما بين أن مجلس الإمام على المنبر إلى أن يقضي 
الصلاة كما هو ثابت في صحيح مسلم عنه ية أيضاً. حلية . قال في المعراج : فيسن الدعاء 
بقلبه لا بلسانه لأنه مأمور بالسكوت أه. 
)0( أخرجه أبو داود )١118(‏ والنسائي ۴/ ۱۰۳ وابن ماجه )11١16(‏ واين خزيمة (1411). 


(۲) أخرجه الترمذي (815) وابن ماجه )١١15(‏ وذكره الهيشي في المجمع ١/4/7‏ والمتقي الهندي في الكثر 
114 ا ). 
)۳( أخرجه البخاري ۲/ 418 (478) ومسلم ۲/ 0۸4( 16 .(AaY‏ 
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أن يْتِمّ الصَّلة» وهو الصحيح . وقيل وقت العصرء وإليه ذهب المشايخ كما في 
التاترئخانية . وفيها سئل بعض المشايخ : ليلة الجمعة أفضل أم يومها؟ فقال: يومها. 
ذكر في أحكامات الأشباه مما اختص به يومها قراءة الكهف فيهء ومن فهم عطفه على 
قوله: ويكره إفراده بالصوم وإفراد ليلته بالقيام» فقد وهمء وفيه تجتمع الأرواح وتزار 


وفي حديث آخر أنها آخر ساعة في يوم الجمعة» وصححه الحاكم وغيره وقال: على 
شرط الشيخين» ولعل هذا هو مراد المشايخ . ونقل ط عن الزرقاني أن هذين القولين 
مصححان من اثنين وأربعين قول فيهاء وأا دائرة بين هذين الوقتين» فيتبغي الدعاء فيهما اه. 

ثم الظاهر أنها ساعة لطيفة يختلف وقتها بالنسبة إلى كل بلدة وكل خطيبء لأن النهار 
في بلدة يكون ليلا في غيرهاء وكذلك وقت الظهر في بلد يكون وقت العصر في غيرهاء 
لما قالوا من أن الشمس لا تتحرك درجة إلا وهي تطلع عند قوم وتغيب عند آخرينء والله 
أعلم . 

مَطلَبٌ : ما ص به يوم آلجَمعَةٍ 

وله + AO‏ كلاق :017 مغر ذا الال a O‏ . قوله: 
(في أحكامات) به يفتح الهمزة جمع احكام» فإن تراجمه في فن الجمع والفرق . القول في احكام 
السفر. القول في احكام المسجد ونحو ذلك . ومن جملتها أحكام يوم الجمعة ح. قوله: 
(قراءة الكهف) أي يومها وليلتهاء والأفضل في أولهما مبادرة للخير وحذراً من الإعمال» 
وأن يكثر منها فيهما للخبر الصحيح أن الأول يضيء له من النور ما بين الجمعتين» ولخبر 
الدارمي أن الثاني يضيء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق . ابن حجر . قوله: (ومن 
فهم) كالمحشي الحموي. قوله: (ويكره إفراده بالصوم) هو المعتمدء وقد أمر به أولا ثم 
نبى عنه ط . قوله : (فقد وهم) ولنذكر عبارته برمتها ليعلم موضع الوهم وما فيها من الفوائد 
وإن كان بعضها علم ما تقدم وهي أحكام يوم الجمعة ‏ اختص بأحكام لزوم صلاة الجمعة 
واشتراط الجماعة لها وكونها ثلائة سوى الإعامء وكونها قبلها شرط› وقراءة السورة 
المخصوصة بهاء وتحريم السفر قبلها بشرطه؛ واستنان الغسل لها والتطيب» ولبس 
الأحسنء وتقليم الأظفارء وحلق الشعر» ولكن بعدها أفضل» والبخور في المسجد» 
والتبكير لهاء والاشتغال بالعبادة إلى خروج الخطيب ولا يسن الإبراد بباء ويكره إفراده 
بالصوم وإفراد ليلته بالقيام» وقراءة الكهف فيهء ونفي كراهة النافلة وقت الاستواء على قول 
أبي يوسف المصحح المعتمد» وهو خير أيام الأسبوع ويوم عيدء وفيه ساعة إجابة» 
وتجتمع فيه الأرواح» وتزار القبور» ويأمن الميت فيه من عذاب القبره ومن مات فيه أو في 
ليلته أمن من فتنة القبر وعذابه» ولا تسجر فيه جهنم» وفيه خلق آدم عليه السلام» وفيه 
أخرج من الجنة» وفيه يزور أهل الجنة ريهم سبحانه وتعالى اه ح. 


3 كتاب الصلاة/ باب العيدين 
القبور ويأمن الميت من عذاب القبرء ومن مات فيه أو في ليلته أمن من عذاب القبر ولا 
تسجر فيه جهنم » وفيه يزور هل الجنة ربهم تعالى . 

ټاب العيذين 


سمي به لأن لله فيه عوائد الإحسان» ولعوده بالسرور غالبا أو تفاؤلاً» ويستعمل 


قلت: وقوله: لا يسن الإبراد بها قدمنا في أوقات الصلاة آنه قول الجمهورء وقدمنا 
أيضاً ترجيح قول الإمام بكراهة النافلة في وقت الاستواء يومهاء فافهم. قوله: (ويأمن 
الميت من عذاب القير الخ) قال أهل السنة والجماعة : عذاب القبر حق» وسؤال منكر ' 
ونكير» وضغطة القبر حق؛ لكن إن كان كافراً فعذابه يدوم إلى يوم القيامة» ويرفع عنه يوم 
الجمعة وشهر رمضان؛ فيعذب اللحم متصلا بالروح» والروح متصلا بالجسمء فيتألم 
الروح مع الجسد وإن كان خارجاً عنه؛ والمؤمن المطيع لا يعذّب» بل له ضغطة يجد هول 
ذلك وخوفهء والعاصي يعذب ويضغط» لكن ينقطع عنه العذاب يوم الجمعة وليلتها ثم لا 
يعودء وإن مات يومها أو ليلتها يكون العذاب ساعة واحدة وضغطه القبر ثم يقطع . كذا في 
المعتقدات للشيخ أبي المعين النسفي الحنفي . من حاشية الحموي ملخصاً. قوله: (ولا 
تسجر) في جامع اللغة: سجر التنور: أحماه ح. قوله: (وفيه يزور أهل الجنة ربهم تعالى) 
المراد بالزيارة الرؤية له تعالى» وهذا باعتبار بعض الأشخاص يراه في أقل من ذلك والبعض 
في أكثر منه؛ حتى قال بعضهم : إن النساء لايرينه إلا في مثل أيام الأعياد عند التجلي العامء 
وتمامه في طء نسأله تعالى أن بجعلنا من أهل رؤيته آمين. 

تثنية عيد» وأصله عود قلبت الواو ياء لسكونا بعد كسرة اه ح. وفي الجوهرة: 
مناسبته للجمعة ظاهرة وهو أنهما يؤديان بجمع عظيم؛ ويجهر فيهما بالقراءة» ويشترط 
لأحدهما ما يشترط للآخر سوى الخطبةء وتجب على من تجب عليه الجمعة» وقدمت 
الجمعة للفرضية وكثرة وقوعها اه. قوله: (سمى به الخ) أي سمى العيد بهذا الاسم لأن لله 
تعالى فيه عوائد الإحسان: أي أنواع الإحسان العائدة على عباده في كل عام : منها الفطر بعد 
المنع عن الطعام» وصدقة الفطرء وإتمام الحج بطواف الزيارة» ولحوم الأضاحي وغير 
ذلك. ولأن العادة فيه الفرح والسرور والنشاط والحبور غالباً بسبب ذلك . 

مَطْلَبٌ في لقأل َة 

قوله : (أو تفاؤلاً) أي بعوده على من أدركه كما سميت القافلة قافلة تفاؤ لا بقفولها: 
أي رجوعها. بحر. 

والفأل: ضد الطيرة» كأن يسمع مريض يا سالم أو يا طالب أويا واجد» أو يستعمل 


كتاب الصلاة/_باب العيدين ْ 4 


في كل يوم مسرة » ولذا فقيل : [البسيط] 

عد وعِيدٌ وَعِيِدٌ صِرْنَ مجتَمِعَة وَجْهُ الحَبِيبٍ وَيَوْم اليد وَالْجْمْعَهُ 

فلو اجتمعا لم يلزم إلا صلاة أحدهماء وقيل الأولى صلاة الجمعة» وقيل صلاة 
العيد» كذا في القهستاني عن التمرتاشي . 

قلت: قد راجعت التمرتاشي فرأيته حكاه عن مذهب الغير وبصورة التمريض 
فتنبه . وشرع في الأولى من الهجرة (تجب صلاتهما) في الأصح (على من تجب عليه 
الجمعة بشرائطها) المتقدمة (سوى الخطبة) 
في الخير والشر. قاموس . ومنه حديث اكَانَ يل يَتفَاءَلُ وَل يَتطير»”2 وكذا حديث ١كَانَ‏ 


وري ةط وو 


يُعْجِبّه إا رّجَ لِحَاجَيهِ أن يَسْمَمَ يا رَاشِدَ يا رَجِيحَ»”" أخرجهما السيوطي في الجامع 
الصغير. ووجهه أن الفأل أمل ورجاء للخير من الله تعالى عند كل سبب ضعيف أو قوي» 
بخلاف الطيرة. قوله: (في كل يوم) أي زمان. قوله: (وجه الحبيب) أي يوم رؤيتهء وإلا 
قوجه الحبيب ليس زماناً. قوله : (عن مذهب الغير) أي مذهب غيرناء أما مذهبنا فلزوم كل 
منما. قال في الهداية ناقلاً عن الجامع الصغير: عيدان اجتمعا في يوم واحد» فالأول سنة» 
والثاني فريضة› ولا يترك واحد منهما أه. 

قال في المعراج: احترز به عن قول عطاء: تجزي صلاة العيد عن الجمعة» ومثله عن 
عليّ وابن الزبير. قال ابن عبد البرّ: سقوط الجمعة بالعيد مهجور. وعن عليّ أن ذلك في 
أهل البادية ومن لا تجب عليهم الجمعة اه. قوله : (في الأصح) مقابله القول بأنها سنةء 
وصححه النسفي في المنافع» لكن الأول قول الأكثرين كما في المجتبى» ونص على 
تصحيحه في الخاتية والبدائع والهداية والمحيط والمختار والكافي النسفي. وفي 
الخلاصة : هو المختار لأنه يل واظب عليهاء وسماها في الجامع الصغير سنة لأن وجويها 
ثبت بالسنة . حلية. قال في البحر: والظاهر أنه لا خلاف في الحقيقة» لأن المراد من السئة 
المؤكدة بدليل قوله: ولايترك واحد منهماء وكما صرح به في المبسوط» وقد ذكرنا مراراً 
أنها بمئزلة الواجب عندناء ولهذا كان الأصح أنه يأثم بترك المؤكدة كالواجب اه. وسيأتي 
له نظير ذلك في تكبير التشريق؛ وفيه كلام ستعرفه . قوله : (بشرائطها) متعلق بتجب الأول 
والضمير للجمعةء وشمل شرائط الوجوب وشرائط الصحةء لكن شرائط الوجوب علمت 
من قوله: #على من تجب عليه الجمعة» فبقي المراد من قوله: #بشرائطها» القسم الثاني 
فقط» واستثنى من الثاني الخطبة» واستثنى في الجوهرة من الأول المملوك إذا أذن له مولاه 
فإنه تلزمه العيدء بخلاف الجمعة لأن لها بدلا وهو الظهرء وقال: وينبغي أن لا تجب عليه 
لق أخرجه أحمد في المسند 101/١‏ وذكره الهيئمي في المجمع ۸/ ۷ والمتقي الهندي في الكنز )١850/(‏ . 
(1) أخرجه الترمذي )١١١١(‏ وذكره المتقي الهندي في الكتز .)1۸۳۷٤(‏ 


ىف كتاب الصلاة/ باب العيدين 
فإنها سنة بعدهاء وفي القنية: صلاة العيد في القرى تكره تحريماً : أي لأنه اشتغال بما لا 
يصح» لأن المصر شرط الصحة (وتقدم) صلاتها (على صلاة الجنازة إذا اجتمعا) لأنه 
واجب عيناً والجنازة كفاية (و) تقدم (صلاة الجنازة على الخطبة) وعلى سنة المغرب 
وغيرها والعيد على الكسوف. لكن في البحر قبيل الأذان 


العيد أيضاً لأن منافعه لا تصير مملوكة له بالإذن إه. وجزم به في البحر. 

قلت: وفي إمامة البحر أن الجماعة في العيد تسن على القول بسنيتها وتجب على 
القول بوجويها اه. وظاهره أنها غير شرط على القول بالسنية» لکن صرح بعده بأنها شرط 
لصحتها على كل من القولين: أي فتكون شرطاً لصحة الإتيان بها على وجه السنة وإلا كانت 
نفلا مطلقاً. تأمل. لكن اعترض ط ما ذكره المصنف بأن الجمعة من شرائطها الجماعة التي 
هي جمعء والواحد هنا مع الإمام جماعة كما في النهر . قوله: (فإنها سئة بعدها) بيان للفرق 
وهو أنها فيها سنة لا شرط» وأا بعدها لا قبلهاء بخلاف الجمعة. قال في البحر: حتى لو 
لم يخطب أصلاً صح وأساء لترك السنةء ولو قدمها على الصلاة صحت وأساء ولا تعاد 
الصلاة. قوله : (صلاة العيد) ومثله الجمعة ح. قوله : (بما لايصح) أي على أنه عيد» وإلا 
فهو نفل مكروه لأداثه بالجماعة ح. قوله: (لأنه واجب الخ) المراد بالواجب ما يلزم فعله 
إما على سبيل الوجوب المصطلح عليه وذلك في العيدء وأما على طريق الفرضية وذلك 
في الجنازة» فهو من عموم المجاز ط . 

قوله : (والجتازة كفاية) فيه أن العيد إن ترجح على الجنازة بالعينية فهي ترجحت عليه 
بالفرضية» فالأولى أن يعلل بأن العيد تؤدى بجمع عظيم يخشى تفرقه إن اشتغل الإمام 
بالجنازة اه ح . 

قلت : بل الأولى التعليل بخوف التشويش على الجماعة بأن يظنوها صلاة العيد» ثم 
رأيته كذلك في جنائز البحر عن القنية. قوله: (على الخطبة) أي خطبة العيدء وذلك 
لفرضيتها وسنية الخطبة» وكذا يقال في سنة المغرب ط. قوله: (وغيرها) كسنة الظهر 
والجمعة والعشاء. قوله : (والعيد على الكسوف) لأنه وإن كان كل منهما يؤدى بجمع عظيم 
لكن العيد واجب والكسوف سنة ح. 

هذا وفي السراج: إن كان وقت العيد واسعاً يبدأ بالكسوف لأنه يخشى فواته» وإن 
ضاق صلى العيد ثم الكسوف إن بقي . 

مَطْلَبٌ : أَلفْقَهَاءُ قَدْ يذ كرون ما لا يُوجَدُ عَامَةٌ 

فإن قيل : كيف يجتمعان والكسوف في العادة لايكون إلا في آخر يوم من الشهر 

والعيد أول يوم أو يوم العاشر؟ . 


كتاب الصلاة/_باب الميدين ۷ 


عن الحلبي الفتوى على تأخير الجنازة عن السنةء وأقره المصنف كأنه إلحاق لها 
بالصلاة» لكن في آخر أحكام دين الأشباه ينبغي تقديم الجنازة والكسوف حتى على 
الفرض مالم يضق وقته» فتأمل . (وندب يوم الفطر أكله) 


قلنا: لا يمتنع» فقد روي أنها كسفت يوم مات إبراهيم أبن رسول الله يكل وموته كان 
يوم العاشر من ربيع الأول. على أن الفقهاء قد يذكرون ما لا يوجد عادة كقول الفرضيين : 
رجل مات وترك مائة جدة أه. 

قلت: ومثله قولهم : لو تترس الكفار بنبيّ يسأل ذلك النبي» بل قد يتصور ذلك في 
الجكم بأن يشهدوا على نقصان رجب وشعبان فيقع العيد في آخر رمضان كما في البزازية . 
قوله : (عن الحلبي) أي العلامة المحقق محمد بن أمير حاج صاحب الحلية . شرح المنية. 
قوله: (عن السنة) أي سنة الجمعة كما صرح به هناك وقال: فعلى هذا تؤخر عن سنة 
المغرب لأنها آكد اه. فافهم ‏ قوله : (إلحاقاً لها) أي للسنة بالصلاة: أي صلاة الفرض . 
قوله: (لكن في آخر الخ) استدراك على الاستدراك وعلى قول المصنف وتقدم على صلاة 
الجنازة ط . قوله: (ينبغي الخ) عبارة الأشباه: اجتمعت جنازة وسنة قدمت الجنازة؛ وأما 
إذا اجتمع كسوف وجعة أو فرض وقت لم أره» وينيغي تقديم القرض إن ضاق الوقت» وإلا 
فالكسوف لأنه يخشى فواته بالانجلاء . ولو اجتمع عيد وكسوف وجنازة ينبغي تقديم 
الجنازة» وكذا لو اجتمعت مع فرض وجمعة ولم يخف خروج وقته. وينبغي أيضاً تقديم 
الخسوف على الوتر والتراويح اه وفيه مخالفة لما مر من حيث تقديمه الجنازة على السنة» 
وهو خلاف المفتى به كما علمت وعلى العيدء وهو بحث الف لما ذكره المصنف تبعاً 
للدرر» ومن حيث تقديمه الكسوف على الفرض» وهو بحث أيضاً تالف لما ذكره الشارح 
من تقديم العيد على الكسوف مع أن العيد واجب فقدم» فبالأولى تقديم فرض الوقت. 
وفي الجوهرة من باب الكسوف: إذا اجمتع الكسوف والجنازة بدئ بالجنازة لأنها فرض وقد 
يخشى على الميت التغير اه: أي لطول صلاة الكسوف . وقد يقال: قدم العيد للا يحصل 
الاشتباه لأنه يؤدى بجمع عظيم» وعلى هذا تقدم الجمعة أيضاً غلى الكسوف ولذا خص 
صاحب الأشباه تقديم فرض الوقت دون الجمعة. ويؤخذ من قوله أيضاً: إن ضاق الوقت 
تقديم فرض المغرب» لأن وقته ضيق كما بحثه ح وهو ظاهر» ثم رأيته صريحاً في جنائز 
التاترخانية» وقال بعده: وروى الحسن أنه يخير» فافهم . 

طب : يلق المُسْمحبُ على الس وبال 

قوله: (وندب يوم الفطر الخ) الندب قول البعض وعد المصنف الغسل سابقاً من 
السئن» والصحيح أن الكل سنة لخصوص الرجال. قهستاني عن الزاهدي ط. وزاد في 
البحر عن المجتبى : وإنما سماه مستحباً لاشتمال السنة على المستحب. قال نوح أفندي : 


4۸ كتاب الصلاة/ باب العيدين 
حلواً وتراً ولو قروياً (قبل) خروجه إلى (صلاتها واستياكه واغتساله وتطيبه) بما له ريح لا 
لون (ولبسه أحسن ثيابه) ولو غير أبيض (وأداء فطرته) صح عطفه على أكله: لأن الكلام 
كله قبل الخروج ٠‏ ومن ثم أتى بكلمة (ثم خروجه) ليفيد تراخيه عن جميع ما مر (ماشياً 


وحاصله تجويز إطلاق اسم المستحب على السنة وعكسهء ولهذا أطلق في الهداية اسم 
المستحب على الغسل» ثم قال: فيسنّ فيه الغسل اه. وفي القهستاني أيضاً أن هذه الأمور 
مندوبة قبل الصلاة» ومن آدابها لا من آداب اليوم كما في الجلابي» لكن في التحفة أن في 
غسله اختلاف الجمعة اه. قوله: (حلواً) قال في فتح القدير: ويستحب كون ذلك المطعوم 
حلواً لما في البخاري ١كَانَ‏ عَلَيهِ الصّلَاة وَالِسَلامُ لا يَمْدُو يوْمَ الفطر حَكى يَأْكُلَ تَمَرَاتِء 
راهن ورا اه 


قلت : فالظاهر أن التمر أفضل كما اقتضاء هذا الخبرء فإن لم يجد يأكل شيئاً حلواً ثم 
رأيته في شرح المنية. . قوله: (ولو قروياً) كذا في الشرنبلالية» ولعله يشير إلى أن ذلك 
ليس من سنن الصلاة بل من سنن اليوم» لأن في الأكل مبادرة إلى قبول ضيافة الحق 
سبحانه » وإلى امتثال أمره بالإفطار بعد امتثال أمره بالصيام . تأمل . قوله : (واستياكه) لأنه 
مندوب إليه في سائر الصلوات اختيار» ومفاده أن المراد به الاستياك عند القيام إلى الصلاة 
فإنه مستحب كما قدمناه في سنن الوضوء» وكذا عند الاجتماع بالناس» وعليه فيستحب قبل 
التوجه إليها أيضاً. وأما السواك في الوضوء فإنه سنة مؤكدة ولا خصوصية للعيد فيه . قوله : 
(ولو غير أبيض) قال في البحر : وظاهر كلامهم تقديم الأحسن من الثياب في الجمعة 
والعيدين وإن لم يكن أبيض والدليل دال عليه » فقد روى البيهقي «أنه عَلَّهِ الصّلَاة وَالسّلَامُ 
كاد يَلْبَسُ يوم العِيدِ بُرْدَةٌ راء ٠‏ وفي الفتح : الحلة الحمراء عبارة عن ثوبين من اليمن 
فيهما خطوط حمر وخضر لا آنا أحمر بحت فليكن عمل البردة أحدهما اه: أي أحد الثوبين 
اللذين هما الحلة : أي فلا يعارض ذلك حديث النهي عن لبس الأحمر» والقول مقدم على 
الفعل والحاظر على المبيح إذا تعارضاء فكيف إذا لم يتعارضا بالحمل المذكور اه يزيادة. 
وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام الكلام على لبس الأحمر في كتاب الحظر والإباحة. قوله: 
(صح عطفه) جواب سؤال تقديره: كيف صح عطف أداء الفطرة على المندوبات مع 
وجوبه؟ فأجاب بأن الكلام هنا في الأداء قبل الخروج والواجب مطلق الأداء اه ح. قوله: 
(ومن ثم) أي من أجل كون جميع تلك الأحكام قبل الخروج ط . قوله: (أتى بكلمة ثم) أي 
المفيدة للترتيب والتراخي ليفيد تراخي الخروج عن الجميع؛ فيدل على أن المراد فعل جميع 
ما ذكر قبله» بخلاف ما لو أتى بالواو أو بالفاء. لأن الفاء ربما توهم تعقيبه على أداء الفطرة 


(1) ذكره الهيشمي في المجمع 198/7. 
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إلى الجبانة) وهي المصلى العام» والواجب مطلق التوجه (والخروج إليها) أي الجبانة 
لصلاة العيد (سنة وإن وسعهم المسجد الجامع) هو الصحيح (ولا بأس بإخراج منبر 
إليها) لكن في الخلاصة: لا بأس ببنائه دون إخراجهء ولا بأس بعوده راكباًء وندب 
كونه من طريق آخر وإظهار البشاشة وإكثار الصدقة والتختم والتهنئة بتقبل الله منا ومنكم 
لاتنکر 
فقط» بخلاف ثم» ولذا قال : ليفيد تراخيه عن جميع ما مر» والأظهر أن يقول: وليفيد عطفاً 
على العلة السابقة . وقد يقال : حذف العاطف لأنه بمعنى العلة الأولى فالثائية بدل منها 
للتوضيح؛ فافهم. هذا والمصرح به أنه يندب أداء الفطرة في الطريق وهو متوجه إلى 
المصلى» وما هنا يوهم خلافه . فتأمل . قوله: (المصلى العام) أي في الصحراء . بحر عن 
المغرب . قوله : (والواجب مطلق التوجه) أي لا التوجه المترتب على ماذكرء ولا التوجه 
المقيد بالمشي؛ ولا التوجه إلى خصوص الجبانة؛ وهذا تكملة الجواب عن السؤال 
المقدر. قوله: (هو الصحيح) قال في الظهيرية : وقال بعضهم : ليس بسنة» وتعارف الناس 
ذلك لضيق المسجد وكثرة الزحام» والصحيح هو الأول اه. 

وفي الخلاصة والخانية : السنة أن يخرج الإمام إلى الجبانة » ويستخلف غيره ليصلي 
في المصر بالضعفاء بناء على أن صلاة العيدين في موضعين جائزة بالاتفاق» وإن لم 
يستخلف فله ذلك اه نوح. قوله: (ولابأس بإخراج مدير إليها) عزاه في الدرر إلى 
الاختيار. قوله : (لكن في الخلاصة الخ) ومثله في الخانية فإنهما قالا: ولا يخرج المنبر إلى 
الجبانة يوم العيد. 

واختلف المشايخ في بنائه في الجبانة : قيل يكره» وقيل لا؛ فدل كلامهما على أنه لا 
خلاف في كراهة إخراجه إليهاء وإنما الخلاف في بنائه فيها. ويمكن حمل الكراهة على 
التنزيبية وهي مرجع خلاف الأولى المفاد من كلمة لا بأس غالباً فلا تحالفة. فانهم. وفي 
الخلاصة عن خواهر زاده: هذا: أي بناؤه حسن فى زماننا. قوله: (من طريق آخر) لما رواه 
البخاري أله كَانَ كل إا كان يرم عي حالف الطَرِيقٌ”'2 ولأن فيه تكثير الشهود لأن أمكنة 
القربة تشهد لصاحبها. شرح المنية. قوله : (والتختم) ظاهره ولو لغير أمير وقاض ومفت. 
وما في كتاب الحظر من قصره على نحو هؤلاء حمول على الدوامء ويدل له ما في النهر عن 
الدراية أن من كان لا يتختم من الصحابة كان يتختم يوم العيد وهذا أولى مما في القهستاني 
حيث خصه بذي سلطان. ومن المندوبات صلاة الصبح في مسجد حيه ط. قوله: (لا 
تنكر)خبر قوله: «والتهنئة؟ وإنما قال كذلك لأنه لم يحفظ فيها شيء عن أبي حنيفة 


.)987( أخرجه البخاري‎ )١( 
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(ولايكبر في طريقها ولا بتنفل قبلها مطلقاً) يتعلق بالتكبير والتنفل» كذا قرره المصنف 
تبعاً للبحر» 


وأصحابه» وذكر في القنية أنه لم ينقل عن أصحاينا كراهة» وعن مالك أنه كرههاء وعن 
الأوزاعي أا بدعة. وقال المحقق ابن أمير حاج : بل الأشبه ها جائزة مستحبة في الجملة» 
ثم ساق آثاراً بأسانيد صحيحة عن الصحابة في فعل ذلك ثم قال: والمتعامل في البلاد 
الشامية والمصرية عيد مبارك عليك ونحوه» وقال: يمكن أن يلح بذلك في المشروعية 
والاستحباب لما بينهما من التلازم» فإن من قبلت طاعته في زمان كان ذلك الزمان عليه 
مباركاًء على أنه قد ورد الدعاء بالبركة فى أمور شتى فيؤخذ منه استحباب الدعاء بها هنا 
أيضاً أه. قوله : (في طريقها) ليس التقييد به للاحتراز عن البيت أو المصلىء وإنما هو 
لبيان المخالفة بين عيد الفطر والأضحى» فإن السنة في الأضحى التكبير في الطريق كما 
سيأتي » فافهم. قوله: (قبلها) ظرف لقوله: «ولا يتنفل» للاحتراز عما بعدهاء فإن فيه 
تفصيلا كما صرح به بعده. قوله: (يتعلق بالتكبير والتنفل) المراد التعلق المعنوي: أي إنه 
قيد لهماء فمعنى الإطلاق في التكبير : أي سواء كان سرا أو جهراً وفي التنفل سواء كان في 
المصلى اتفاقاً أو في البيت في الأصحء وسواء كان ممن يصلي العيد أو لاء حتى أن المرأة 
إذا أرادت صلاة الضحى يوم العيد تصليها بعد ما يصلي الإمام في الجبانة . أفاده في البحر. 
قوله: (كذا قرره المصنف تبعاً للبحر الخ) حاصل الكلام في هذا المقام أنه قال في 
الخلاصة: ولا يكبر يوم الفطرء وعندهما يكبر ويخافت وهو إحدى الروايتين عنه» والأصح 
ما ذكرنا أنه لا يكبر في عيد الفطر أه. 

فأفاد أن الخلاف في أصل التكبير لافي صفتهء وأن الاتفاق على عدم الجهر به. 
ورده في فتح القدير بأنه ليس بشيء» إذ لا يمنع من ذكر الله تعالى في وقت من الأوقات» بل 
من إيقاعه على وجه البدعة وهو الجهر لمخالفته قوله تعالى دك رَبك فِي تَفْسِكَ» 
[الأعراف : ]۲٠١‏ فيقتصر على مورد الشرع وهو الأضحى لقوله تعالى «واذكروا الله في 
أيام معدودات) ورد في البحر على الفتح بأن صاحب الخلاصة أعلم منه بالخلاف» وبأن 
تخصيص الذكر بوقت لم يرد به الشرع غير مشروع اه. 

أقول: ما في الخلاصة يشعر به كلام الخانية فإنه قال: ويكبر يوم الأضحى ويجهرء 
ولايكبر يوم الفطر في قول أبي حنيفة» لكن لا شك أن المحقق ابن الهمام له علم تام 
بالخلاف أيضاًء كيف وفي غاية البيان: المراد من نفي التكبير التكبير بصفة الجهرء ولا 
خلاف في جوازه بصفة الإخفاء إه. 

فأفاد أن الخلاف بين الإمام وصاحبيه في الجهر والإخفاء لافي أصل التكبير» وقد 
حكي الخلاف كذلك في البدائع والسراج والمجمع ودرر البحار والملتقى والدرر والاختيار 
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لكن تعقبه في النهر ورجح تقييده بالجهرء زاد في البرهان: وقالا: الجهر به سنة 
كالأضحى وهي رواية عنه» ووجهها ظاهر قوله تعالى : #ولتكملوا العدة ولتكبروا الله 
على ما هداكم) ووجه الأول أن رفع الصوت بالذكر بدعة فيقتصر على مورد 
الشرع أه. 

(وكذا) لا يتنفل (بعدها في مصلاها) فإنه مكروه عند العامة (وإن) تنفل بعدها (في 


لواحي والإمداة وال يتاع و لار خاب والسمتن والتتنبين:وختارات النوازل والكفاية 
والمعراح . وعزاه في النهاية إلى المبسوط وتحفة الفقهاء وزاد الفقهاء» فهذه مشاهير كتب 
المذهب» مصرحة بخلاف ما في الخلاصة؛ بل حكى القهستاني عن الإمام روايتين: إحداهما 
أنه يسرّء والثانية أنه يجهر كقولهماء قال : وهي الصحيح على ما قال الرازي ومثله في النهر. 
' وقال في الحلية: واختلف في عيد الفطر؛ فعن أبي حنيفة وهو قول صاحبيه واختيار 
الطحاوي أنه يجهر» وعنه أنه يسرّء وأغرب صاحب النصاب حيث قال: يكبر في العيدي 
سرا كما أغرب من عزا إلى أبي حنيفة أنه لا يكبر في الفطر أصلا وزعم أنه الأصح كما هو 
ظاهر الخلاصة اه. فقد ثبت أن ما في الخلاصة غريب مخالف للمشهور في المذهب» 
فافهم. وفي شرح المنية الصغير: ويوم الفطر لا يجهر به عنده. وعندهها يجهرء» وهو رواية 
عنهء والخلاف في الأفضلية . أما الكراهة فمتتفية عن الطرفين اه. وكذا في الكبير. وأما 
قول الفتح : إذ لا يمنع عن ذكر الله تعالى الخ فهو منقول في البدائع وغيرها عن الإمام في 
بحث تكبير التشريق . هذا وقد ذكر الشيخ قاسم في تصحيحه أن المعتمد قول الإمام . قوله: 
(لكن تعقبه في النهر) أقول : لم يتعقبه صريحاً لأنه نقل كلام البحر وأقره؛ : نعم ذكر قبله أن 
الخلاف في الجهر وعدمه» وعزاه إلى معراج الدراية والتجنيس وغاية البيان والزيلعي. 
قوله: (زاد في اليرهان الخ) أي زاد على ما في النهر التصريح بأنه سنة عندهما: أي لا 
مستحب » اعبات اير قور E E O‏ بعرت 
بأنه سنة أو مستحب» فافهم . قوله : (ووجهها) أي هذه الرواية . قوله : (فيقتصر على مورد 
الشرع) وهو ما في البحر عن القنية: التكبير جهراً في غير أيام التشريق لا يسن إلا بإزاء العدو 
أو اللصوصء وقاس عليه بعضهم الحريق والمخاوف كلها اه. زاد القهستاني: أو علا 
شرفاً. قوله : (وكذا لايتنفل الخ) لما في كتب الستة عن أبن عباس رضي الله تعالى عنهما 
«أنه ية خرج فصلى بهم العيد لم يصل قبلها ولا بعدهاء وهذا النفي بعدها محمول عليه في 
المصليّ لما روى ابن ماجة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه هكان رَسول اله يك لا 
يُصَلَّي قَبْلَ المد سَيْئا» ذا رَجَعّ إلى مرلو صَلَى رَكْعتَين”'2 كذا في فتح القدير. 


.)۱۸٠۹٤( أخرجه ابن ماجه(51؟١) وذكره المتقي الهندي في الكنر‎ )١1( 
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البيت جاز) بل يندب تنفل بأربع» وهذا للخواص ؛ أما العوام فلا يمنعون من تكبير ولا 
تنفل أصلا لقلة رغبتهم في الخيرات . بحر . وفي هامشه بخط ثقة : وكذا صلاة رغائب 
وبراءة وقدرء لأن علياً رضي الله عنه رأى رجلا يصلي بعد العيد فقيل : أما تمنعه يا أمير 
المؤمنين؟ فقال: أخاف أن أدخل تحت الوعيد» قال الله تعالى : #أرأيت الذي ينهى . 
عبداً إذا صلى) (ووقتها من الارتفاع) 


قال في منح الغفار: أقول: وهكذا استدل به الشراح على الكراهة . وعندي في كونه 
مفيداً للمدعى نظرء لأن غاية ما فيه أن ابن عباس حكى أنه عليه الصلاة والسلام خرج 
فصلى بهم العيد ولم يصل الخ » وهذا لا يقتضي أن ترك ذلك كان عادة له» وبمثل هذا لا 
تثبت الكراهة إذ لا بد لها من دليل خاص كما ذكره صاحب البحر اه 


قلت : لكن ذكر العلامة نوح أفندي أن وجه الاستدلال ما ذكروه في كراهة التنفل بعد 
طلوع الفجر بأكثر من ركعتيه من أنه َة كان حريصاً على الصلاة» فعدم فعله يدل على 
الكراهة» إذ لولاها لفعله مرة بيانا للجواز اه. 

قلت: هذا مسلم فيما إذا تكرّر منه ذلك» أما عدم الفعل مرة فلاء وليس في حديث 
ابن عباس المار ما يفيد التكرار» فافهم . قوله: (بأربع) أو بركعتين» والأول أفضل كما في 
القهستاني . قوله: (وهذا) أي ما مر من المنع عن التكبير والتنفل . قوله : (للخواص) الظاهر 
أن المراد يهم الذين لا يؤثر عندهم الزجر غلاء ولا كسلا حتى يفضي بهم إلى الترك 
أصلا ط . قوله : (أصلا) أي لا سرَاً ولا جهراً فى التكبيرء ولا قبل الصلاة بمسجد أو بيت» 
أو بعدهما بمسجد في التنقل ط . : 


أقول: وظاهر كلام البحر أنه زاد التنفل بحثاً منه » واستشهد له بما في االتجنيس عن 
الحلواني : أن كسالى العوام إذا صلوا الفجر عند طلوع الشمس لا يمنعونء لأنهم إذا منعوا 
تركوها أصلاء وأداؤها مع تجويز أهل الحديث لها أولى من تركها أصلا. قوله: (وفي 
هامشه الخ) تقدم الكلام على هذه الصلاة في باب النوافل» وأن المراد ببراءة ليلة النصف 
من شعبان وليلة القدر السابع والعشرين من رمضان. ثم إن ما نقله قال الر متي : هو من 
الحواشي الموحشة؛ ويمنع التوثق بذلك الخط إجماعهم على حرمة العمل بالحديث 
الموضوعء وقد نصوا على وضع حديث هذه الصلوات» والفقه لا ينقل من الهوامش 
المجهولة؛ سيما ما كان فساده ظاهراً؛ وقوله: «لأن علياً الخ تعليل لمافي البحرء 
وظاهر هذا الأثر تقرر الكراهة عندهم في المصلي وأا تنزيهية وإلا لما أقره؛ إذ لايجوز 
الإقرار على المنكر أه. ولا يرد ما مر من عدم منعهم عن صلاة الفجر عند طلوع الشمس 
لأن ذلك لخوف تركها أصلاء فيقع التارك في حظور أعظم والله أعلم . قوله: (من الارتفاع) 
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قدر رمح فلا تصح قبله بل تكون نفلا حرماً (إلى الزوال) بإسقاط الغاية (فلو زالت 
الشمس وهو في أثنائها فسدت) كما في الجمعةء كذا في السراج» وقدمناه في الاثني 


GEG‏ طروي والمراد به وقت حل 
النافلة فلا مباينة بينهماء خلافاً لما في القهستاني ط 

تنبيه : : يندب تعجيل الأضحى لتعجيل الأضاحي وتأخي الفطر ليؤدي القطرة كما في 
البحر. قوله : (إبل تكون نفلا حرماً) لأنها قبل دخول وقتها لم تصر واجبة» كما لو صلى ظهر 
اليوم عند طلوع الشمس فلا ينافي ما تقدم في أوقات الصلاة من أنه في وقت الطلوع 
والاستواء والغروب لا ينعقد شيء من الفرائض والواجبات الفائتة سوى عصر يومه» حتى لو 
شرع فيها بفريضة لم يكن داخلا في الصلاة أصلا فلا تنتقض طهارته بالقهقهة» بخلاف مالو 
شرع في التطوع» فافهم . قوله: (بإسقاط الغاية) أي مثل ‏ وأتموا الصيام إلى الليل . قال 
القهستاني : فالزوال ليس وقتاً لهاء لأن الصلاة الواجبة لا تنعقد عند قيامه اه قال ط: وهذا 
يرشد إلى أن المراد بالزوال الاستواء» وأطلق عليه للمجاورة. قوله: (فسدت) أي فسد 
الوصف وانقلبت نفلا اتفاقاً إن كان الزوال قبل القعود قدر التشهد» وعلى قول الإمام إن كان 
بعذة. 


قلت : وهذا ذكره الشارح بحثاً عند ذكر المسائل الاثني عشرية وقال: ولم أره. قوله: 
(كما في الجمعة) أي إذا دخل وقت العصر فيها ط. قوله: (وقدمناه) أي في باب 
الاستخلاف . قوله : (ويصلي الإمام بهم الخ) ويكفي في جماعتها واحد كما في النهر ط . 
قوله : (مثنياً قبل الزوائد) أي قارئاً الإمام» وكذا المؤتم الثناء قبلها في ظاهر الرواية لأنه 
شرع في أول الصلاة. إمداد. وسميت زوائد لزيادتها على تكبيرة الإحرام والركوع» وأشار 
إلى أن التعرّذ يأتي به الإمام بعدها لأنه سنة القراءة. قوله: (وهي ثلاث تكبيرات) هذا 
مذهب أبن مسعود وكثير من الصحابة» ورواية عن ابن عباس وبه أخذ أثمتنا الثلاثة. ٠‏ وروي 
عن ابن عباس أنه يكبر في الأولى سبعاً وفي الثانية ستاً. وفي رواية : خمساً منها ثلاثة أصليةء 
وهي تكبيرة الافتتاح وتكبيرتا الركوعء والبافي زوائد :فی الأولى ن) وفي الثائية هس 
أو أربع » ويبدأ بالتكبير في كل ركعة . قال في الهداية : وعليه عمل العامة اليوم لأمر الخلفاء 
من بني العباس به» والمذهب الأول اه. 

مَطَلَبٌ : تب طَاعَةٌ الإمَام فِيمَا لَبْسَ بِمَعْصِيَةٍ 

قال في الظهيرية : وغو تأويل ما رزوی عن ابي يوضسف عمد فإنبما فعلا ذلك لأن 
هارون أمرهما أن یکبرا بتكبير جده» ففعلا ذلك امتثالا لهء لا مذهباً واعتقاداً. قال في 
المعراج: لأن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية واجبة اه. ا 


نك كتاب الصلاة/ باب العيدين 
ولو زاد تابعه إلى سئة عشر لأنه مأثورء لا أن يسمع من المكبرين فيأتي بالكل 


عنهماء بل في المجتبى وعن أبي يوسف أنه رجع إلى هذاء ثم ذكر غير واحد من المشايخ 
أن المختار العمل برواية الزيادة: أي زيادة تكبيرة في عيد الفطرء وبرواية النقصان في عيد 
الأضحى عملا بالروايتين وتخفيفاً فى الأضحى لاشتغال الناس بالأضاحى . وقيل: تعجيلا 
لحق الفقراء فيها بقدر تكبيرة؛ وتمامه في الحلية. وحمل الشافعي جميع التكبيرات المروية 
عن ابن عباس على الزوائد» وهذا خلاف ما حملناه عليه؛ والمذهب عندنا قول ابن مسعود. 
وما ذكروا من عمل العامة بقول ابن عباس لأمر أولاده من الخلفاء به كان في زمنهمء أما في 
زماننا فقد زال» فالعمل الآن يما هو المذهب عندناء كذا فى شرح المنية» وذكر في البحر 
أن الخلاف في الأولوية» ونحوه في الحلية. 
مَطْلَّبٌ: أمْرُ ألخَلِيفة لا يمى بَعْدَ مَوْته 

تنبيه: يؤخذ من قول شرح المنية: كان في زمنهم الخء أن أمر الخليفة لا يبقى بعد 
موته أو عزله كما صرح به في الفتاوى الخيرية؛ وبنى عليه أنه لو بى عن سماع الدعوى بعد 
مس عشرة سنة لا يبقى نبيه بعد موتهء والله أعلم . و الولو اذ تاه الع) أنه ا لاا 
فتجب عليه متابعته وترك رأيه برأي الإمام لقوله عليه الصلاة والسلام فإِنّمَا جيل الإمَام لِيؤْتَم 
ا ا نما لل طهر ئی بيعي عاذ باه زیی را يلي ا 
المجتهدات فأما إذا خرج عن أقوال الصحابة فقد ظهر خطؤه بيقين فلا يلزمه اتباعه؛ ولهذا 
لو اقتدى بمن يرفع يديه عند الركوع أو بمن يقنت في الفجر أو بمن يرى تكبيرات الجنازة 
خساً لا يتابعه لظهور خطته بيقين» لأن ذلك كله منسوخ . بدائع. 

أقول: يؤخذ منه أن الحنفي إذا اقتدى بشافعي في صلاة الجنازة يرفع يديه لأنه مجتهد 
فيه فهو غير منسوخ» لأنه قد قال به أئمة بلخ من الحنفية» وسيأتي تمامه في الجنائز وقدمناه 
في أواخر بحث واجبات الصلاة. قوله : (إلى ستة عشر) كذا في البحر عن المحيط . وفي 
الفتح فيل : يتابعه إلى ثلاث عشرة» وقيل إلى ست عشرة اه. 

قلت : ولعل وجه القول الثانى حمل الثلاث عشرة المروية عن ابن عباس على الزوائد 
كما مر عن الشافعي» وهي مع الثلاث الأصلية تصير ست عشرةء وإلا لم أر من قال بأن 
الزوائد ست عشرة» فليراجع ؛ وقد راجعت مجمع الآثار للإمام الطحاوي فلم أر فيما ذكره 
من الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين أكثر ما مر عن ابن عباس » فهذا يؤيد القول 
الأول ولذا قدمه في الفتح ونسبه في البدائع إلى عامة المشايخ ؛ على أن ضم الثلاث 
الأصلية إلى الزوائد بعيد جدآً لأن القراءة فاصلة بينهماء فتأمل . قوله : (فيأتي يالكل) قال 
(1) أخرجه مالك من رواية البياضي رضي الله عنهما في الموطأ ۸١ /١‏ وأحمد في المسند 4/ 44 والبيهقي في السنن 

١١ ۳‏ والطبرائي في الكبير كما ذكره المتقي الهندي في الكنز )۲١٠٠۲(‏ رفي الأوسط ذكره في الكبر (۱۹1۷4). 


كتاب الصلا/ باب الميدين مه 


(ويوالي) ندباً (بين القراءقين) ويقرأ كالجمعة (ولو أدرك) المؤتم 


في البحر نقلاً عن المحيط : فإن زاد لا يلزمه متابعته لأنه خط بيقين؛ ولو سمع التكبيرات 
من المكبرين يأتي بالكل احتياطاً وإن كثرء لاحتمال الغلط من المكبرين» ولذا قيل ينوي 
بكل تكبيرة الافتتاح لاحتمال التقدم على الإمام في كل تكبيرة اه. 

قلت : والظاهر أنه عبر عنه بقيل لضعفه. ولذا لم يذكره الشارحء فإنه يقتضي أن من 
لم يسمع من الإمام ينوي الافتتاح بالثلاث أيضاً وإن لم يزد عليهاء فإن احتمال الغلط 
والتقدم موجود في الكل لا في خصوص الزائد على المأثور في الركعة الأولىء فتأمل ‏ 
وسيأتي في صلاة ة الجنازة أنه ينوي فيها الافتتاح بكل تكبيرة أيضاًء ويأتي تمام البحث فيه. 
قوله : (ويوائي ندباً بين القراءتين) أي بأن يكبر في الركعة الثانية بعد القراءة لتكون قراءتها 
تالية لقراءة الركعة الأولى ؛ أما لو كبر في الثانية قبل القراءة أيضاً كما يقول ابن عياس يكون 
التكبير فاصلا بين القراءتين» وأشار بقوله : «ندبا» إلى أنه لو كبر في أول كل ركعة جاز» لأن 
الخلاف في الأولوية كما مر عن البحر . هذاء وأما ما في المحيط من التعليل للموالاة بأن 
التكبيرات من الشعائر ولهذا وجب الجهر بها فوجب ضم الزوائد في الأولى إلى تكبيرة 
الافتتاح لسبقها على تكبيرة الركوع وإلى تكبيرة الركوع في الثانية لأنها الأصل» فقد قال في 
البحر : الظاهر أن المراد بالوجوب الثبوت لا المصطلح عليه لأن الموالاة مستحبة اه. 
وكذا قوله وجب الجهر ببها: أي ثبت في بعض المواضع كما في الأذان والتكبير في طريق 
المصلي وتكبير التشريق؛ وأما الجهر في تكبيرات الزوائد فالظاهر استحيابه للإمام فقط 
للإعلام» فتأمل . لكن في البحر عن المحيط : إن بدأ الإمام بالقراءة سهواً فتذكر بعد الفاتحة 
والسورة يمضي في صلاته» وإن لم يقرأ إلا الفاتحة كبر وأعاد القراءة لزوماًء لأن القراءة إذا 
لم تتم كان امتناعاً من الإتمام لا رفضاً للفرض اه. ونحوه في الفتح وغيرهء وظاهره أن 
تقديم التكبير على القراءة واجب وإلا لم ترفض الفانحة لأجلهء يؤيده ما قدمناه في باب صفة 
الصلاة من أنه إن كبر وبدأ بالقراءة ونسى الثناء والتعوذ والتسمية لا يعيد لفوت محلها. وقد 
يجاب بأن العود إلى التكبير قبل إتمام القراءة ليس لأجل المستحب الذي هو الموالاة بل 
لأجل استدراك الواجب الذي هو التكبيرء توي ضر سام 
أنه لو تذكره بعد قراءة السورة يتركهء فكان مثل ما لو نسي الفاتحة وشرع في السورة ثم 
يترك السورة ويقراً الغاتحة لوجويهاء بخلاف الثناء والتموذ والتسميةء رال أعلم. ؟ 00 
(ويقرأ كالجمعة) أي كالقراءة في صلاة الجمعة» لما روى أبو حنيفة «أنه يق گان يمرأ ِي 
العِيْدِينِ وَتَوم الجْمُعَةٍ الأعلّى وَالعَاشِِيَة'2» كما في الفتح . وقال في البدائع : فإن تبرك 
بالاقتداء به يق في قراءتهما في أغلب الأوقات فحسن» لكن يكره أن يتخذهما حتماً لايقرأ 
(1) أخرجه این ماجه( 17487-0) وأحمد في المسند ١407/6‏ والخطيب في التاريخ 11/17 وأبو نعيم في الحلية 

707 /۲ وذكرء السيوطي في الدر5/ ۳۳۸ والهيثمي في المجمع‎ )3۷ ١ 5( وعبد الرزاق في المصنف‎ ٠ 


کتاب الصلاح/ ياب العيدين 


(الإمام في القيام) بعد ما كبر (كبر) في الحال برآي نفسه لأنه مسبوق ولو سبق بركعة 
يقرأ ثم يكبر لثلا يتوالى التكبير (فلو لم يكبر حتى ركع الإمام قبل أن يكبر) المؤتم (لا 
يكبر) في القيام (و) لكن (يركع ويكبر في الركوع) على الصحيح» لأن للركوع حكم 
القيام» فالإتيان بالواجب 


فيها غيرهما لما ذكرنا في الجمعة اه. ويجهر بالقراءة كما ذكره في فصل القراءة وصرّح به في 
البحر هنا . قوله : في القيام) أي الذي قبل الركوع؛ أما لو أدركه راكعاً فإن غلب على ظنه 
إدراكه في الركوع كبر قائماً برآي نفسه ثم ركع» وإلاركع وكير في ركوعه» خلافاً لأبي 
يوسف» ولا يرفع يديه لأن الوضع على الركبتين سنة في محله والرفع لا في محله؛ وإن رفع 
الإمام رأسه سقط عنه ما بقي من التكبير لثلا تفوته المتابعة» ولو أدركه في قيام الركوع لا 
يقضيها فيه لأنه يقضي الركعة مع تكبيراتها. فتح وبدائع . قوله: (كبر في الحال)أي وإن كان 
الإمام قد شرع في القراءة كما في الحلية. قوله: (برأي نفسه الخ) أي ولو كان إمامه شافعياً 
كبر سبعاً فإنه يكبر ثلاثاًء بخلاف ما مر من أنه يتابعه في المأثور لأنه في المدرك . قوله: 
(لأنه مسبوق) أي وهو منفرد فيما يقضى» والذكر الفائت يقضى قبل فراغ الإمامء بخلاف 
الفعل . فتح . 

قلت : فعلى هذا إذا أدرك مع الإمام ما لا ينقص عن رأي نفسه ينبغي أن لا يقضي بعده 
شيئاً» فتنبه له اه حلية . قوله : (يقرأ ثم يكبر) أي إذا قام إلى قضائهاء أما الركعة التي أدركها 
مع الإمام فينبغي أن يجري فيها التفضيل المار من إدراكه كل التكبير أو بعضه أولاء ولا كما 
أفاده في الحلية . قوله : (لثلا يتوالى التكبير) أي لأنه إذا كبر قبل القراءة وقد كبر مع الإمام 
بعد القراءة لزم توالي التكبيرات في الركعتين» قال في البحر : ولم يقل به أحد من الصحابة 
ولو بدأ بالقراءة يصير فعله موافقاً لقول علىّ رضي الله عنه فكان أولى» كذا ذ في المحيط وهو 
مخصص لقولهم : إن المسبوق يقضي أول صلاته في حق الأذكار اه. 

تثبيه : قد علمت أن المسبوق يكير برأي نفسهء أما اللاحق فإنه يكبر على رأي إمامه 
لأنه خلف الإمام حكماً. بحر عن السراج . قوله: (فلو لم يكبر الخ) مرتبط بقوله : «ولو 
أدرك الإمام في القيام». قوله: (قبل أن يكبر المؤتم) يغني عنه ما قبله فالأولى حذفه. 
قوله : (ويكبر في الركوع على الصحيح) كذا قاله المصنف في منحهء ويخالفه قول البحر: 
ولو أدركه في القيام فلم يكبر حتى ركع لايكبر في الركوع على الصحيح اه. ومثله في 
النهر . وذكر في الحلية: قيل يكبر في الركوع»ء وقيل لاء وقواه في المحيط اه. قال ط: 
كأنه لأن التقصير جاء من جهته . قوله : (فالإتيان بالواجب) وهو التكبير أولى من المسنون 
وهو التسبيح وقد علمت ما فيه ط . وفسر الرحمتي الواجب بالمتابعة والمسنون بالإتيان 
بالتكبير في محض القيام : أي لأن التكبير يكفي إيقاعه في الركوع لكن كونه في محض القيام 


كتاب الصلاة/ باب العيدين به 


أولى من المسنون (كما لو ركع الإمام قبل أن يكبر فإن الإمام يكبر في الركوع ولا بعود 
إلى القيام ليكبر) في ظاهر الرواية : فلو عاد ينبغي الفساد (ويرفع يديه في الزوائد) وإن 
لم ير إمامه ذلك (إلا إذا كبر راكعاً) كما مر فلا يرفع يديه على المختارء لأن أخذ 
الركبتين سنة في محله (وليس بين تكبيراته ذكر مسنون) ولذا يرسل يديه (وبسكت بين كل 
تكبيرتين مقدار ثلاث تسبيحات) هذا يمختلف بكثرة الزحام وقلته (ويخطب بعدها 
خطبتين) وهما سنة (فلو خطب قبلها صح وأساء) لترك السنةء وما يسن في الجمعة 
ويكره يسن فيها ويكره (و) الخطب ثمان 

سئة. تأمل . قوله : (في ظاهر الرواية) تبع فيه المصتف في المنح . والذي في البحر والحلية 
أن ظاهر الرواية أنه لا يكبر في الركوع ولا يعود إلى القيام . زاد في الحلية: وعلى ما ذكره 
الكرخي ومشى عليه في البدائع وهو رواية النوادر: يعود إلى القيام ويكبر ويعيد الركوع دون 
القراءة أه. وهذه الرواية أيضاً تخالف ما في المتن. 


نعم صرح بمثله في البحر والخلية والفتح والذخيرة في باب الوتر والنوافل» وذكروا 
الفرق بين التكبير حيث يرفض الركوع لأجله وبين القنوت بكون تكبير العيد مجمعاً عليه دون 
قنوت الوترء وذكر مثله في البدائع هناك خالفاً لما ذكره في هذا البابء ولكن حيث ثبت 
ظاهر الرواية لا يعدل عنه وعلى ما في المتن» فالفرق بين التكبير وبين القنوت حيث لا يأتي 
به في الركوع أنه لم يشرع إلا في محل القيام» بخلاف التكبير. قوله: (فلو عاد ينبغي الفساد) 
تبع فيه صاحب النهر» وقد علمت أن العود رواية النوادر» على أنه يقال عليه ما قاله ابن 
الهمام في ترجيح القول بعدم الفساد فيما لو عاد إلى القعود الأول بعد ما استحم قائماً بأن فيه 
رفض لأجل الواجب»ء وهو وإن لم يحل فهو بالصحة لا يخل. قوله: (ويرفع يديه) أي ماساً 
بإيهامه شحمتي أذنيه ط . قوله: (في الزوائد) قيد به للاحتراز عن تكبير الركوع الثائي» فإنه 
ألحق بها حتى قلنا بوجوبه أيضاً مع أنه لارفع فيه. نهر. وما وقع في البحر من التعبير 
بتكبيرتي الركوع بالتئنية اعترضه في الشرنبلالية بأن الكمال صرّح في باب سجود السهو يأنه 
لايجب بترك تكبيرات الانتقال إلا في تكبيرة ركوع الركعة الثانية من العيد اه. قوله: (ذلك) 
أي الرفع . قوله : (سنة في محله) أي والرفع سنة في غير محله وذو المحل أولى ط. قوله: 
(ولذا يرسل يديه) أي في أثناء التكبيرات» ويضعهما بعد الثالثة كما في شرح المنية: لأن 
الوضع سنة قيام طويل فيه ذكر مسنون. قوله: (هذا يختلف الخ) أشار إلى ما في البحر عن 
المبسوط من أن هذا التقدير ليس بلازم» بل يختلف بكثرة الزحام وقلته. لأن المقصود إزالة 
الاشتباه. قوله : (فلو خطب قبلها الخ) وكذا لو لم يخطب أصلا كما قدمناه عن البحر. قوله : 
(يسن فيها ويكره) أي إلا التكبير وعدم الجلوس قبل الشروع فيها فإنهما سنة هنا لا في خطبة 
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بل عشر (يبدأ بالتحميد في) ثلاث : (خطبة) جمعة (واستسقاءء وتكاح) وينبغي أن تكون 
خطبة الكسوف وختم القرآن كذلك» ولم أره (ويبدأ بالتكبير في) خمس : (خطبة 
العيدين) وثلاث خطب الحجء إلا أن التي بمكة وعرفة يبدأ فيها بالتكبير ثم بالتلبية ثم 
بالخطبة؛ كذا في خزانة أبي الليث (ويستحب أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات تترى) 
أي متتابعات (والثانية بسبع) هو السنة (و) أن (يكبر قبل نزوله من المنبر أربع عشرة) وإذا 
صعد عليه لا يجلس عندنا. معراج (و) أن (يعلم الناس فيها أحكام) صدقة (الفطر) 
ليؤديها من لم يؤدهاء وينبغي تعليمهم في الجمعة التي قبلها ليخرجوها في محلها ولم 
أره» وهكذا كل حكم احتيج إليه» لأن الخطبة شرعت للتعليم (ولا يصليها وحده إن 
فاتت مع الإمام) ولو بالإفساد اتفاقاً في الأصح كما في تيمم البحرء وفيها يلغز: أي 


الجمعة . قوله: (بل عشر) أي بناء على القول بأن للكسوف خطبة عندناء وعلى قولهما بأن 
للاستسقاء خطبة كما سيأتي . قوله : (واستسقاء) أي بناء على قولهما من أن له خطبة . قوله: 
(إلا أن التي بمكة وعرفة الخ) وأما التي بمنى حادي عشر ذي الحجة فليس فيها تلبيةء لأن 
التلبية تنقطع بأول رمي ط . قوله : (ويستحب الخ) ذكر ذلك في المعراج عن مجمع النوازل. 
وقال في الخانية: إنه ليس للتكبير عدد في ظاهر الرواية» لكن ينبغي أن لا يكون أكثر 
الخطبة التكبيرء ويكبر في الأضحى أكثر من الفطر اه. 

قلت : وإطلاق العدد في ظاهر الرواية لا ينافي تقييده بما ورد في السنة وقال به 
الشافعي رحمه الله تعالى . قوله : (لا يجلس عندنا) لأن الجلوس لانتظار فراغ المؤذن من 
الأذان» والأذان غير مشروع في العيد فلا حاجة إلى الجلوس . معراج . قوله: (ولم أره) 
البحث لصاحب البحرء وقال بعده: والعلم أمانة في عنق العلماء اه. ويؤيده ما سيذكره 
الشارح في أول باب صدقة الفطر عن الشمني د النِىّ يكل كان يخطبُ قَبْلَ الفطر بِيَوْمَينُ 
يمر بِإِخُرَاجِهَا»”" . قوله: (وهكذا الخ) هو من تتمة كلام البحر حيث قال : ويستفاد من 
كلامهم أن الخطيب إذا رأى حاجة إلى معرفة بعض الأحكام فإنه يعلمهم إياها في خطبة 
الجمعةء خصوصاً وفي زماننا لكثرة الجهل وقلة العلمء فينبغي أن يعلمهم فيها أحكام 
الصلاة كما لا فى اه. قوله: (مع الإمام)متعلق بمحذوف حال من ضمير «فاتت» لا 
بفاتت» لأن المعنى أن الإمام أداها وفاتت المقتدي» لأنها لو فاتت الإمام والمقتدي تقضى 
كما يأتي . أفاده في معراج الدراية. قوله: (ولو بالإفساد) أي بعد أن دخل فيها مع الإمام 
وفرغ منها الإمام. قوله: (الأصح) مقابله ما حكاه في البحر هنا عن أبي يوسف أنه إذا 
أفسدها بعد الشروع تقضي» لأن الشروع كالنذر في الإيجاب . قوله : (وفيها) أي في صورة 


(۱) أخرجه اين سعد في الطبقات /١‏ ۸/۲ 


رجل أفسد صلاة واجبة عليه ولا قضاء (و) لو أمكنه الذهاب إلى إمام آخر فعل لأنها 
(تؤدى بمصر) واحد (بمواضع) كثيرة (اتفاقاً) فإن عجز صلى آربعاً كالضحى (وتؤخر 
بعذر) كمطر (إلى الزوال من الغد فقط) فوقتها من الثاني كالأول» وتكون قضاء لا أداء 
كما سيجيء في الأضحية . وحكى القهستاني قولين (وأحكامها أحكام الأضحى » لكن 
هنا يجوز تأخيرها إلى آخر ثالث أيام النحر بلاعذر مع الكراهةء وبه) أي بالعذر (بدونبها) 
فالعذر هنا لنفي الكراهة وفي الفطر للصحة (ويكبر جهراً) اتفاقاً (في الطريق) 
الإفسادء وقوله: «واجبة» زيادة في الإلغاز لا للاحتراز عن النفل فإنه يجب قضاؤه 
بالإفساد ط. قوله: (اتفاقاً) والخلاف إنما هو في الجمعة. بحر. قوله: (صلى أريعاً 
كالضحى) أي استحباباً كما في القهستاني وليس هذا قضاء لأنه ليس على كيفيتها ط . 

قلت : وهي صلاة الضحى كما في الحلية عن الخانية » فقوله تبعاً للبدائع «كالضحى» 
معناه أنه لا يكبر فيها للزوائد مثل العيد. تأمل . قوله: (بعذر كمطر) دخل فيه ما إذا لم يخرج 
الإمام وما إذا غم الهلال فشهدوا به بعد الزوال أو قبله بحيث لا يمكن جع الناس» أو صلاها 
في يوم غيم وظهر أنها وقعت بعد الزوال؛ كما في الدرر وشرحه للشيخ إسماعيل . وفيه عن 
الحجة: إمام صلى العيد على غير وضوء ثم علم بذلك قبل أن يتفرق الناس توضأ 
ويعيدون» وإن تفرق الناس لم يعد بهمء وجازت صلاتهم صيانة للمسلمين وأعمالهم . 
فوله : (فقط) راجع إلى قوله : (بعذر» فلا تؤخر من غير عذرء وإلى قوله: #إلى الزوال» فلا 
تصح بحده» وإلى قوله : «من الغده فلا تصح فيما بعد غد ولو بعذر كما في البحر ط . قوله: 
(وحكى القهستاني قولين) ثم قال: ولعله مبني على اختلاف الروايتين» ويؤيده ما في زكاة 
النظم أن لصلاته يوماً واحداً في الأصول ويومين في ختصر الكرخي اه. 


تتبيه : ذكر في المجتبى عن الطحاوي أن ما ذكره المصنف قول أبي يوسف» وأن أبا 
حنيفة قال : إن فاتت في اليوم الأول لم تقض» لكن لم يذكر في الكتب المعتبرة اختلاف 
في هذا كما في البحر. قوله: (لكن هنا) أي في الأضحى . قوله: (يجوز تأخيرها الخ) 
وتكون فيما بعد اليوم الأول قضاء أيضاً كما في أضحية البدائع والزيلعي . قوله : (بلا عذر 
مع الكراهة) أثبت في المجتبى والجوهرة والبزازية وغيرها الإساءة بالتأخير لغير عذرء وبه 
يعلم أنها كراهة تحريم . تأمل رملي . 

قلت : إطلاق الكراهة تبعاً للبحر والدرر يفيد التحريمء وأما الإساءة فقدمنا في سنن 
الصلاة الخلاف في أنها دون الكراهة أو أفحش» ووفقنا بينهما بأنها دون التحريمية وأفحش 
من التنزيهية . قوله : (اتفاقا) أما في الفطر فقد علمت ما فيه من الخلاف في أصل التكبير أو 
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قيل وفي المصلى» وعليه عمل الناس اليوم لا في البيت (ويندب تأخير أكله عنها) وإن 
لم يصح في الأصحء ولو أكل لم يكره: أي تحريماً (ويعلم الأضحية وتكبير التشريق) 
في الخطبة (ووقوف الناس يوم عرفة في غيرها تشبيهاً بالواقفين ليس بشيء) هو نكرة 
في موضع النفي» فتعم أنواع العبادة من فرض وواجب ومستحب فيفيد الإباحة» وقيل 
يستحب ذلك » كذا في مسكين . 


في صفته وهي الجهر . قوله: (قيل وفي المصلى) قال في المحيط : وفي رواية لا يقطعه ما 
لم يفتتح الإمام الصلاة لأنه وقت التكبير فيكبر عقب الصلاة جهراً اه . وجزم في البدائع 
بالأولى وعمل الناس في المساجد على الرواية الثانية. بحر . قوله: (لافي البيت) أي لا 
يسن» وإلا فهو ذكر مشروع . قوله : (ويندب تأخير أكله عنهما) أي يندب الإمساك عما يفطر 
الصائم من صيحه إلى أن يصليء فإن الأخبار عن الصحابة تواترت في منع الصبيان عن 
الأكل والأطفال عن الرضاع غداة الأضحى . قهستاني عن الزاهدي ط . قوله: (وإن لم 
يضخ) شمل المصري والقروي» وقيده في غاية البيان بالمصري وذكر أن القروي يذوق من 
الصبح لأن الأضاحي تذبح في القرى من الصياح ‏ بحر . قوله: (في الأصح) وقيل لا 
يستحب في حق من لم يضح . بحر . 
طب : لايم ين مسحب بوث لاإ 5بَا ين ل حا 


قوله : (لم يكره) قال في البحر: وهو مستحب» ولا يلزم من ترك المستحب ثبوت 
الكراهةء إذ لا بد لها من دليل خاص اه. قوله : (أي تحريماً) تبع فيه صاحب النهر وأشار به 
إلى ثبوت كراهة التنزيه» وفيه نظر لما علمت من كلام البحرء ولقول البدائع : إن شاء ذاق 
وإن شاء لم يذق» والأدب أن لا يذوق شيئاً إلى وقت الفراغ من الصلاة حتى يكون تناوله من 
القرابين اه . قوله : (في الخطبة) متعلق بيعلم» وينبغي تعليم تكبير التشريق في الجمعة 
التي قبل عيد الأضحى لأن ابتداءه يوم عرفة كما بحثه في البحر . قوله : (يوم عرفة) الإضافة 
بيانية» لأن عرفة اسم اليوم وعرقات اسم المكان. شرنبلالية . قوله: (في غيرها) أي غير 
عرفة» وأراد بها المكان تجوزاً. والمراد كما في شرح المنية اجتماعهم عشية يوم عرفة في 
الجوامع أو في مكان خارج البلد يتشبهون بأهل عرفة اه. قوله: (وقيل يستحب) لعله 
المراد من قوله النهاية . وعن أبي يوسف ومحمد في غير رواية الأصول أنه : يكره» لماروي 
أن ابن عباس فعل ذلك باليصرة اه. ١‏ 

قال في الفتح : وهذا يفيد أن مقابله من رواية الأصول الكراهةء ثم قال: وهو الأولى 
حسماً لمفسدة اعتقادية تتوقع من العوام ونفس الوقوف وكشف الرؤوس يستلزم التشبه وإن 
لم يقصدء فالحق أنه إن عرض للوقوف في ذلك اليوم سبب يوجبه كالاستسقاء مثلا لا 
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رأس جاز بلا كراهة اتفاقاً (ويجب تكبير التشريق) في الأصح للأمر به (مرة) 


يكره» أما قصد ذلك اليوم بالخروج فيه فهو معنى التشبه إذا تأملت . وفي جامع التمرتاشي : 
لو اجتمعوا لشرف ذلك اليوم جاز يحمل عليه بلا وقوف وكشف اه. 

والحاصل أن الصحيح الكراهة كما في الدررء بل في البحر أن ظاهر ما في غاية 
البيان أنها تحريمية وفي النهر أن عباراتهم ناطقة بترجيح الكراهة وشذوذ غيره. قوله : (وقال 
الباقاني الخ) مأخوذ من آخر عبارة الفتح المتقدمة . 

والحاصل أن المكروه هو الخروج مع الوقوف وكشف الرؤوس بلا سبب موجب 
كاستسقاءء أما جرد الاجتماع فيه على طاعة بدون ذلك فلا يكره . 

قوله : (ويجب تكبير التشريق) نقل في الصحاخ وغيره أن التشريق تقديد اللحم» وبه 
سميت الأيام الثلائة بعد يوم النحر. ونقل الخليل بن أحمد النضر بن شميل”؟ عن أهل اللغة 
أنه التكبير فكان مشتركاً بينهماء والمراد هنا الثاني» والإضافة فيه بيانية: أي التكبير الذي 
هو التشريق . وبه اندفع ما قبل إن الإضافة على قولهماء لأنه لا تكبير في أيام التشريق عندهء 
وتمامه في الأحكام للشيخ إسماعيل والبحر. قوله: (في الأصح) وقيل سنة» وصحح 
أيضاًء لكن في الفتح أن الأكثر على الوجوب. وحرّر في البحر أنه لا خلاف لأن السنة 
المؤكدة والواجب متساويان رتبة في استحقاق الإثم بالترك . 


- 


مَطلَّبٌ : يُطلَقُ آم الس عَلَى أَلوَاجِبِ 
قلت : وفيه نظر لما قدمناه عنه في بحث سنن الصلاة أن الإثم في ترك السنة أخف منه 
في ترك الواجبء وحررنا هناك أن المراد من ترك السنة الترك بلا عذر على سبيل الإصرار 
كما في شرح التحريره فلا إثم في تركها مرة» وهذا مخالف للواجب» فالأحسن ما في 
البدائع من قوله: الصحيح أنه واجب» وقد سماه الكرخي سنة ثم فسره بالواجب فقال: 
تكبير التشريق سنة ماضية نقلها أهل العلم وأجمعوا على العمل بها وإطلاق اسم السنة على 
الواجب جائزء لأن السنة عبارة عن الطريقة المرضية أو السيرة الحسنةء وكل واجب هذا 


صفته أه. 


قلت: ومنه إطلاق كثير على القعود الأول أنه سنة. قوله: (للأمر به) أي في قوله 


(1) التضر بن شميل بن خرشة بن يزيد المازني التميمي» أبو الحسن . أحد الأعلام بمعرفة أيام العرب ورواية الحديث 
وفقه اللغة . من كتبه #الصفات» ودكتاب السلاح" وةالمعاني؟ و«غريب الحديث؟ ووالأنواءة. توفي بمرو سنة 707 
انظر : غاية النهاية ؟/ ۳١١‏ أبن الوردي /١‏ 0518 الأعلام ۸/ ۳۳. 
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وإن زاد عليها يكون فضا . قاله العيني . صفته (الله أكير الله أكبر لا إله إلااللهء والله أكبر 
الله أكبر ولله الحمد) هو المأثور عن الخليل. والمختار أن الذبيح إسماعيل. وفي 


تعالى #واذكروا الله في أيام معدودات) وقوله تعالى «ويذكروا اسم الله في أيام معلومات) 
على القول بأن كليهما أيام التشريق» وقيل المعدودات : أيام التشريق والمعلومات: أيام ذي 
عشر ذي الحجةء وتمامه في البحر. قوله: (وإن زاد الخ) أفاد أن قوله: «مرة» بيان 
للواجب» لكن ذكر أبو السعود أن الحموي نقل عن القراحصاري أن الإتيان به مرتين خلاف 
السنة اه. | 

قلت: وقي الأحكام عن البرجندي ثم المشهور من قول علمائنا أنه يكبر مرة» وقيل 
ثلاث مرات. قوله: (صفته الخ) فهو تبليلة بين أربع تكبيرات ثم تحميدة؛ والجهر به 
واجب» وقيل سنة. قهستاني . قوله: (هو المأثور عن الخليل) وأصله أن جبريل عليه 
السلام لما جاء بالفداء خاف العجلة على إبراهيم فقال : الله أكبر الله أكبرء فلما رآه إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام قال: لا إله إلا الله والله أكبرء فلما علم إسماعيل الفداء قال : الله أكير 
ولله الحمد . كذا ذكره الفقهاء ولم يثبت عند المحدثين كما في الفتح . بحر : أي هذه القصة 
لم تثبت؛ أما التكبير على الصفة المذكورة فقد رواه ابن أبي شيبة بسند جيد عن ابن مسعود 
أنه كان يقوله ثم عمم عن الصحابة» وتمامه في الفتح . ثم قال : فظهر أن جعل التكبيرات 
ثلاثاً في الأول كما يقوله الشافعي لا ثبت 

مَطْلَبٌ : أَلمُحْتَارُ أن لذبي ِسْمَاعِيلٌ 

قوله: (والمختار أن الذبيح إسماعيل) وفي أول الحلية أنه أظهر القولين أه. 

قلت: وبه قال أحمد ورجحه غالب المحدثين . وقال أبو حاتم : إنه الصحيح» 
والبيضاوي : إنه الأظهر . وفي الهدى أنه الصواب عند علماء الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم» والقول بأنه إسحاق مردود بأكثر من عشرين وجها . 

نعم ذهب إليه جماعة من الضحابة والتابعين ونسبه القرطبي إلى الأكثرين واختاره 
الطبري وجزم به في الشفاء» وتمامه في شرح الجامع الصغير للعلقمي عند حديث الذبيح 
إسحاق. قال في البحر: والحتفية مائلون إلى الأولء ورجحه الإمام أبو الليث 
السمرقندي”7١'‏ في البستان بأنه أشبه بالكتاب والسنة . 


فأما الكتاب فقوله #وفذيناه بذبح عظم# [الصافات : ]١١1/‏ ثم قال يعد قصة الذبح 


)1١(‏ الفقيه أبو الليث السمرقئديء أخذ عن أبي جعفر الهندرانتي: وهو الإمام الكبيرء صاحب الأقوال المفيدة 
والتصانيف المشهررة» له تفسير القرآن أربعة مجلدات و(النوازل؟ في الفقه ودخزانة الفقه» و«تنبيه الغافلين»» توفي 
نة .۳۷٣‏ انظر : الجواهر : »)1۷٤۳١( 044 /٣‏ الفقبقات السنية (١٠٠۲)ء‏ والقوائد البهية (75). 
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للقاموس آنه الأصح» قال : ومعناه مطيع الله (عقب كل فرض) عيني بلا فصل يمنع البتاء 
(أدى بجماعة) أو قضى فيها منها من عامه لقيام وقته كالأضحية (مستحبة) خرج جماعة 
النساء والغزاة لا العبيد في 


#ويشرناه بإسحاق4 [الصافات: 5117 الآية. وأما الخبر فما روي عنه عليه الصلاة والسلام 
«أئا أبن ”يعني أباه عبد الله وإسماعيل» واتفقت الأمة أنه كان من ولد إسماعيل . 
وقال آهل التوراة: مكتوب في التوراة أنه كان إسحاق» فإن صح ذلك فيها آمنابه اه. 
ونقل ح عن الخفاجي في شرح الشغاء أن الأحسن الاستدلال”') بقوله تعالى #ومن وراء 
إسحاق يعقوب) فإنه مع إخبار الله تعالى أباه بإتيان يعقوب من صلب إسحاق لا يتم ابتلاؤه 
بذبحه لعدم فائدته حينئذ اه: أي لأنه أمر بذيحه صغيراًء فلا يمكن أن يكون الأمر بعد 
خروج يعقوب من صلبهء فافهم . قوله: (ومعناه) أي في العربية. قوله: (عقب كل فرض 
ْ عيني) شمل الجمعة. وخرج به الواجب كالوتر والعيدين والنقل . وعند البلخيين يكيرون 
عقب صلاة العيد لأدائها بجماعة كالجمعة؛ وعليه توارث المسلمين فوجب اتباعه كما 
يأتي ١‏ وخرج بالعيني الجتازة فلا يكبر عقبها . أفاده في البحر . قوله: (بلا فصل يمنع البناء) 
فلو خرج من المسجد أو تكلم عامداً أو ساهياً أوأحدث عامداً سقط عنه التكبير. وفي 
استدبار القبلة روايتان. ولو أحدث ناسياً بعد السلام الأصح أنه يكير ولا يخرج للطهارة. 
فتح . قوله: (أدى يجماعة) خرج القضاء في بعض الصور كما يأتي والاتفراد» وفيه خلافهما 
كما يأتي . قوله : (أو قضى فيها الخ) الفعل مبني للمجهول معطوف على أدى» والمسألة 
رباعية : فائتة غير العيد قضاها في أيام العيد» فائتة أيام العيد قضاها في غير أيام العيد» فائتة 
أيام العيد قضاها في أيام العيد من عام آخره فائتة أيام العيد قضاها في أيام العيد من عامه 
ذلك ولا يكبر إلا في الأخير فقط. كذا في البحر؛ فقوله : «أو قضى فيها» أي في أيام العيد 
احترازاً عن الثانية» وقوله : #منها' أي حال كون المقضية في أيام العيد من أيام العيد احترز 
به عن الأولى» وقوله: «من عامه؟ أي حال كون أيام العيد التي تقضى فيها الصلاة التي فاتت 
في أيام العيد من عام الفوات احترز به عن الثالئة اه ح. قوله: (لقيام وقته) علة لوجوب 
تكبير التشريق في القضاء المذكور ح. قوله: (كالأضحية) فإنه إذا لم يفعلها في أول يوم 
يفعلها في الثاني أو الثالث إذا كانت من ذلك العام بخلاف أضحية عام سابق . قوله : (في 


)0( ذكره العجلوني في كشف الخفا ۲١١ /١‏ وقال: قال الزيلعي وابن حجر : لم نجده بهذا اللفظ » وقال في المفاض : 
حديث ابن الذبيحين؛ رواه الحاكم في المناقب في مستدركه من حديث عبيد الله بن محمد العتبيء وقال + 
والحديث حسن بل صححه الحاكم والذهبي لتقويه بتعدد طرقه . ١‏ 

(1) في ط (قوله إن الأحسن الاستدلال الخ) قال شيخنا: لا يتم الاستدلال بهذه الآية إلا إذا ثبت تقدم البشارة على 
الامتسان وهو الواقع فإن إسحاق مبشر به قبل بجيئه بدليل قوله تعالى حكاية عن زوجة إبراهيم ‏ لإقالت يا وياتا أألد 
وأنا ععجوز» الآية » وهذا كان عقب قوله تعالى (إبشرناء» الخء فثبت المراد جزماً . 
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الأصح . جوهرة. أوله (من فجر عرفة) وآخره (إلى عصر العيد) بإدخال الغاية فهي ثمان 
صلوات» ووجوبه (على إمام مقيم) بمصر (و) على مقتد (مسافر أو قروي أو امرأة) 
بالتبعية» لكن المرأة تخافت» ويجب على مقيم اقتدى بمسافر (وقالا بوجوبه فور كل 
فرض مطلقاً) ولو منفرداً أو مسافراً أو امرأة لأنه تبع للمكتوبة (إلى) عصر اليوم الخامس 
(آخر أيام التشريق» وعليه الاعتماد) والعمل والفتوى في عامة الأمصار وكافة 
نظ الالح E‏ واكك جا ااا a‏ ل ااا تتا 


الأصح) فإن الأصح أن الحرية ليست بشرط؛ حتى لو أمّ العبد قوماً وجب عليه وعليهم 
التكبير. بحر . قوله : (أوله من فجر عرفة) أي في ظاهر الرواية وهو قول عمر وعلي . وعن 
أبي يوسف: من ظهر النحرء وهو قول ابن عمر وزيد بن ثابت كما في المحيط . قهستاني . 
قوله : (فهي ثمان) بإظهار الإعراب أو بإعراب المنقوص ط. وقدمنا في باب النوافل اشتقاقه 
وإعرابه . قوله: (ووجوبه على إمام) تقدير المبتدإ غير لازم لأن الجار والمجرور متعلق 
بقوله قبله ايجب» ولكن قدره لبعد الفصل . قوله: (مقيم بمصر) فلا جب على قروي ولا 
مسافر» ولو صلى المسافرون في المصر جماعة على الأصح . بحر عن البدائع : أي الأصح 
على قول الإمام» والظاهر أن صلاة القروبين في مصر كذلك. تأمل. قال القهستاني: 
والمتبادر أن يكون ذلك المقيم صحيحاً» فإذا صلى المريض بجماعة لم يكبروا كما في 
الجلابي . قوله : (وعلى مقتد) أي ولو متنفلا بمفترض . إسماعيل عن القنية . قوله: (مسافر 
الخ) ليس للاحتراز بل لأن غيرهم بالأولى . قوله : (بالتبعية) راجع إلى الثلاثة ط . قوله: 
(تخافت) لأن صوتها عورة كما في الكافي والتبيين. قوله: (وبجب على مقيم الخ) الظاهر أنه 
بحث لصاحب الشرنبلاليةء حيث قال عند قول الدرر : ولا على إمام مسافر . 

أقول: على هذا يجب على من اقتدى به من المقيمين لوجدان الشرط في حقهم اه. 

قلت: ولايرد عليه قولهم بالتبعية لأنها فيما إذا كان الإمام من أهل الوجوب دون 
المؤتم. تأمل» لكن في حاشية أبي السعود عن الحموي ما نصه: وفي هداية الناطفي إذا 
كان الإمام في مصر من الأمصار فصلى بالجماعة وخلفه أهل المصر فلا تكبير على واحد 
منهم عند أبي حنيفة» وعندهما عليهم بالتكبير اه . والمراد الإمام المسافر دل عليه سياق 
كلامه اه. قوله : (قور كل فرض) بأن يأتي به بلا فصل يمنع البناء كما مر. ط . قوله : (لأنه 
تبع للمكتوبة) فيجب على كل من تجب عليه الصلاة المكتوبة . بحر . قوله : (وعليه الاعتماد 
الخ) هذا بناء على أنه إذا اختلف الإمام وصاحباه فالعيرة لقوة الدليل» وهو الأصح كما في 
آخر الحاوي القدسي» أو على أن قولهما في كل مسألة مرويّ عنه أيضاًء وإلا فكيف يفتي 
بقول غير صاحب المذهب . وبه اندفع ما في الفتح من ترجيح قوله هنا: ورد فتوى المشايخ 
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الأعصار. ولا بأس به عقب العيد لأن المسلمين توارثوه فوجب اتباعهم» وعليه 
البلخيون» ولا يمنع العامة من التكبير في الأسواق في الأيام العشرء وبه نأخذ. بحر 
ومجتبى وغيره (ويأتي المؤتم به) وجوباً (وإن تركه إمامه) لأدائه بعد الصلاة قال أبو 
يوسف: صليت بهم المغرب يوم عرفة فسهوت أن أكبر فكبر بهم أبو حنيفة (والمسبوق 
يكبر) وجوباً كاللاحق لكن (عقب القضاء) لما فاته ولو كبر مع الإمام لا تفسدء ولو 
لبى فسدت (ويبدأ الإمام بسجود السهو) لوجوبه في تحريمتها (ثم بالتكبير) لوجوبه 


ETE I‏ ا ا 
مَطْلَبٌ : كَلِمَةُ لا باس قد تستغْمَلٌ فِي ألمَنْدُوب 


قوله : (ولا بأس الخ) كلمة ١لا‏ بأس» قد تستعمل في المندوب كما في البحر من 
الجنائز والجهادء ومنه هذا الموضع لقوله: «فوجب اتباعهم؟. قوله: (فوجب) الظاهر أن 
المراد بالوجوب الثبوت لا الوجوب المصطلح عليه وفي البحر عن المجتبى والبلخيون: 
يكبرون عقب صلاة العيد لأنها تؤدي بجماعة فأشبهت الجمعة اه. وهو يفيد الوجوب 
المصطلح عليه ط. قوله: (ولا يمنع العامة الخ) في المجتبى : قيل لأبي حنيفة : ينبغي 
لأهل الكوفة وغيرها أن يكبروا أيام العشر في الأسواق والمساجدء قال: : نعم» وذكر الفقيه 
أبو الليث أن إبراهيم بن يوسف كان يفتي بالتكبير فيها. قال الفقيه أبو جعفر: والذي عندي 
أنه لا ينبغي أن تمنع العامة عنه لقلة رغبتهم في الخير وبه نأخذ اه. فأفاد أن فعله أولى. 
قوله: (بحر ومجتبى) الأولى بحر عن المجتبى ط. قوله : (ويأتي المؤتم به الخ) ظاهره ولو 
كان مسافراً أو قروياً أو امرأة على قول الإمام مع أنه تقدم أن الوجوب عليهم بالتبعية» لكن 
المراد أن وجوبه عليهم تبع لوجوبه عليه فلا يسقط عنهم بعد وجوبه عليهم وإن تركه الإمام» 
وليس المراد أنهم يفعلونه تبعاً له. تأمل . قوله : (لأدائه بعد الصلاة) أي فلا يعد به غالفاً 
للإمام؛ بخلاف سجود السهوء فإنه يتركه إذا تركه الإمام لأنه يؤدي في حرمة الصلاة ط . 
قوله: (قال أبو يوسف الخ) تضمنت الحكاية من الفوائد الحكمية أنه إذا لم يكبر الإمام لا 
يسقط عن القتدى» عا م ا م ل 


0 قوله : کک ا 0 وعن محمد : ر 
لأنه بخاطب الله تعالى بها فكانت ذكراً» كما في المجتبى. إسماعيل . 

قلت : الأولى التعليل بما يأتي من أا تشبه كلام الناس» إذ لاا شك أن قول لبيك 
اللهم لبيك لا شريك لك الخء خطاب لله تعالى . قوله : (لوجوبه في نحري 
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في حرمتها (ثم بالتلبية لو حرماً) لعدمهما. خلاصة. وفي الولوالجية: لو بدأ بالتلبية 
سقط السجود والتكبير. 


بَابُ: الكُشوف 


مناسبته إما من حيث الاتحاد أو التضادء ثم الجمهور أنه بالكاف» والخاء للشمس 


بقاء تحريمتها التي يحرم بها ولذا يصح الاقتداء فيه. قوله: (في حرمتها) المراد به عقبها بلا 
فاصل حتى لو فصل سقط كما مر. قوله: (لعدمهما) أي لعدم وجويها في تحريمتها ولا في 
حرمتها. قوله: (سقط السجود والتكبير) لأن التلبية تشبه كلام الناس» وكلام الناس يقطع 
الصلاة قكذا هي وسجود السهو لم يشرع إلا في التحريمة ولا تحريمة» والتكبير لم يشرع 
إلا متصلا وقد زال الاتصال . بدائع . ولع وجه كونه يشبه کلام الاس أن من نادى رجلا 
يجيبه بقوله لبيك» وقد قال في البدائع : إذا قال اللهم أعطني درهماً زوّجني امرأة تفسد 
صلانهء لأن صيغته من كلام الناس» وإن خاطب الله تعالى به فكان مفسداً بصيغته اه 
فافهم» والله أعلم . 
ملب في اشر رآلظفر في عَشرِ ذِي احج 

خاتمة: قال في شرح المنية: وفي المضمرات عن ابن المبارك في تقليم الأظفار 
وحلق الرأس في العشر: أي عشر ذي الحجة قال: لا تؤخر السنةء وقد ورد ذلك ولا يجب 
التأخير اه. وما ورد في صحيح مسلم قال رسول الله يكل إا دَخَلَ العَشْرُ وَأَرَاد بَعْضْكُمْ أن 
يُضحَى قلا يَأْحَذَنَ شَعْرأ وَلَا يُقَلْمَنَّ ظفْراً؛ فهذا محمول على الندب دون الوجوب بالإجاع» 
فظهر قوله : ولا يجب التأخيرء إلا أن نفي الوجوب لا ينافي الاستحباب فيكون مستحباً إلا إن 
استلزم الزيادة على وقت إباحة التأخير ونهايته ما دون الأربعين فلا يباح فوقها. قال في 
القنية : الأفضل أن يقلم أظفاره ويقص شاربه ويحلق عانته وينظف بدنه بالاغتسال في كل 
أسبوع» وإلا ففي كل خمسة عشر يوماًء ولا عذر في تركه وراء الأربعين ويستحق الوعيدء 
فالأول أفضلء والثاني الأوسطء والأربعون الأبعد اه. 


تَابٌ: الكشوف 
أي صلاته وهي سنة كما سيأتي» والكسوف مصدر اللازم» والكسف مصدر 
المتعدي ؛ يقال كسفت الشمس كسوفاً وكسفها الله تعالى كسفاًء وتمامه في البحر . قوله: 
(من حيث الاتحاد) أي فى أن كلا من العيد والكسوف يؤدى بالجماعة بارا بلا أذان ولا 
إقامةء وقوله: «أو التضادً؛ أي من حيث أن الجماعة في العيد شرط والجهر فيها واجب» 
بخلاف الكسوف اه ح. أو لأن للإنسان حالتين: حالة السرور والفرح» وحالة الحزن 
والترح» وقدم حالة السرور على حالة الترح . معراج. قوله: (للشمس والقمر) لف ونشر 
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والقمر (يصلي بالناس من يملك إقامة الجمعة) بيان للمستحب» وما في السراج لا بذ 
من شرائط الجمعة إلا الخطبة» رده في البحر عند الكسوف (ركعتين) بيان لأقلهاء وإن 
شاء أربعاً أو أكثر» كل ركعتين بتسليمة أو كل أربع» مجتبى. وصفتها (كالنفل) أي 
بركوع واحد في غير وقت مكروه (بلا أذان و) لا (إقامة و) لا (جهر و) 


مرتب . قال في الحلية : والأشهر في ألسنة الفقهاء تخصيص الكسوف بالشمس والخسوف 
بالقمرء وادعى الجوهري أنه الأفصح»› وقيل هما فيهما سواء اه. 

وفي القهستاني : وقال ابن الأثير : إن الأول هو الكثير المعروف في اللغة» وأن ما 
وفع في الحديث من كسوفهما وخسوفهما فللتغليب . قوله : (من يملك إقامة الجمعة) وعن 
أبي حنيفة في غير رواية الأصول: لكل إمام مسجد أن يصلي بجماعة في مسجده» 
والصحيح ظاهر الرواية وهو أنه لا يقيمها إلا الذي يصلي بالناس الجمعة» كذا في البدائع. 
نهر . قوله: (بيان للمستحب) أي قوله: #يصلي بالناس» بيان للمستحب وهو فعلها 
بالجماعة : أي إذا وجد إمام الجمعة» وإلافلا تستحب الجماعة بل تصلى فرادى» إذ لا 
يقيمها غيره كما علمته . قوله: (رده في البحر) أي بتصريح الإسبيجابي بأنه يستحب فيها 
ثلاثة أشياء: الإمام» والوقت: أي الذي يباح فيه التطوع» والموضع: أي مصلى العيد أو 
المسجد الجامع اه. وقوله: الإمام: أي الاقتداء به. 

وحاصله أنها تصح بالجماعة ويدونهاء والمستحب الأولء لكن إذا صليت يجماعة لا 
يقيمها إلا السلطان ومأذونه كما مر أنه ظاهر الرواية» وكون الجماعة مستحبة فيه رد على ما 
في السراج من جعلها شرطاً كصلاة الجمعة. قوله : (عند الكسوف) فلو انجلت لم تصل 
بعده» وإذا انجلى بعضها جاز ابتداء الصلاة» وإن سترها سحاب أو حائل صلى لأن الأصل 
بقاؤه» وإن غربت كاسفة أمسك عن الدعاء وصلى المغرب . جوهرة . قوله : (وإن شاء أربعاً 
أو أكثر الخ) هذا غير ظاهر الرواية» وظاهر الرواية هو الركعتان ثم الدعاء إلى أن تنجلي . 
شرح المنية . 

قلت: نعم في المعراج وغيره: لو لم يقمها الإمام صلى الناس فرادى ركعتين أو 
أربعاًء وذلك أفضل . قوله: (أي بركوع واحد) وقال الأئمة الثلاثة : في كل ركعة ركوعان» 
والأدلة في الفتح وغيره. قوله: (في غير وقت مكروه) لأن النوافل لا تصلى في الأوقات 
المنهي عن الصلاة فيهاء وهذه نافلة. جوهرة» وما مر عن الإسبيجابي من جعله الوقت 
مستحباً. قال في البحر: لاايصح. قال ط : وفي الحموي عن البرجندي عن الملتقط إذا 
انكسفت بعد العصر أو نصف النهار دعوا ولم يصلوا. قرله : (بلا أذان الخ) تصريح بما علم 
من قوله: ١كالنفل»‏ ط. قوله: (ولاجهر) وقال أبو يوسف: مجهر» وعن محمد روايتان. 


لا (خطبة) وينادي الصلاة جامعة ليجتمعوا (ويطيل فيها الركوع) والسجود (والقراءة 
والأدعية والأذكار الذي هو من خصائص النافلة؛ ثم يدعو بعدها جالساً مستقبل القبلة أو 
اة 


جوهرة. قوله: (ولا خطبة) قال القهستاني : ولا يخطب عندنا فيها بلا خلاف كما في التحفة 
والمحيط والكافي والهداية وشروحهاء لكن في النظم يبخطب بعد الصلاة بالاتفاق» ونحوه 
في الخلاصة وقاضيخان اه. وعلى الثاني يبتنى ما مر في باب العيد من عد الخطب عشراًء 
لكن المشهور الأول» وهو الذي في المتون والشروح . وفي شرح المنية أنه قال به مالك 
وأحمد. قال في البحر: وما ورد من خطبته عليه الصلاة والسلام يوم مات ابنه إبراهيم 
وكسفت الشمس فإنما كان للردٌ على من قال إنها كسفت لموته لا لأنها مشروعة لهء ولذا 
خطب عليه الصلاة والسلام بعد الانجلاء» ولو كانت سنة له لخطب قبله كالصلاة والدعاء. 
قوله : (وينادي الخ) أي كما رواه مسلم في صحيحه كما في الفتح . قوله : (الصلاة جامعة) 
بنصبهما: أي احضروا الصلاة في حال كونها جامعة ورفعهما على الابتداء والخبر» ونصب 
الأول مفعول فعل محذوف ورفع الثاني خبر مبتدإ حذوف : أي هي جامعة» وعكسه: أي 
حضرت الصلاة حال كونها جامعة. رحمتي. قوله : (ليجتمعوا) أي إن لم يكونوا اجتمعوا. 
بحر . قوله : (ويطيل فيها الركوع والسجود والقراءة) نقل ذلك في الشرنبلالية عن البرهان: 
أي لورود الأحاديث المذكورة في الفتح وغيره بذلك. قال القهستاني: فيقرأ: أي في 
الركعتين مثل البقرة وآل عمران كما في التحفة» والإطلاق دال على أنه يقرأ ما أحبٌ في 
سائر الصلاة ككمااقى المتحيظ اه ووز تظويل القراءة وكقيف الذعاء وبالعكن» ذا 
خفف أحدهما طول الآخر لأن المستحب أن يبقى على الخشوع والخوف إلى انجلاء 
الشمس » فأيّ ذلك فعل فقد وجد. جوهرة. قال الكمال: وهذا مستثنى من كراهة تطويل 
الإمام الصلاة؛ ولو خففها جاز» ولا يكون خالفاً للسنة. ثم قال : والحق أن السنة التطويل» 
والمندوب جرد استيعاب الوقت : أي بالصلاة والدعاء كما في الشرنبلالية . قوله : (الذي هو 
من خصائص النافلة) صفة للتطويل المفهوم من قوله : «ويطيل؟ كما يظهر من كلام البحرء 
وظاهره أن هذه الأدعية والأذكار يأتي بها في نفس الصلاة غير الأدعية التي يأتي بها بعد 
الصلاةء لأن الركوع والسجود لا تشرع فيهما القراءة فلم يبق في تطويلهما إلا زيادة الأدعية 
والأذكار من تسبيح ونحوه. تأمل . قوله : (ثم يدعو بعدها) لأنه السنة في الأدعية. بحر. 
ولعله احتراز عن الدعاء قبلها لآنه يدعو فيها كما علمت . تأمل . قوله: (أو قائماً) قال 
الحلواني : وهذا أحسنء ولو اعتمد على قوس أو عصا كان حسناًء ولا يصعد المنبر للدعاء 
ولا يخرج» كذا في المحيط . تهر. قوله : (يؤمنون) أي على دعائه. قوله : (كلها) أي المراد 
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(صلى الناس فرادى) في منازلهم تحرّزاً عن الفتنة (كالخسوف) للقمر (والريح) الشديدة 
(والظلمة) القوية نهارآء والضوء القوي ليلا (والفزع) الغالب» ونحو ذلك من الآيات 
المخوفة كالزلازل والصواعق والثلج والمطر الدائمين؛ وعموم الأمراض» ومنه الدعاء 
برفع الطاعون. وقول ابن حجر: بدعة: أي حسئة؛ وکل طاعون وباء ولا عکس» 
وتمامه في الأشباه . 


وفي العيني : صلاة الكسوف سمة . واختار في الاسرار وجوبمهاء وصلاة 


كمال الانجلاء لا ابتداؤه شرنبلالية عن الجوهرة. قوله : (صلى الناس فرادى) أي ركعتين أو 
أربعاً وهو أفضل كما قدمناهء والنساء يصلينها فرادى كما في الأحكام عن البرجندي . قوله : 
(في منازلهم) هذا على ما في شرح الطحاوي أو في مساجدهم على ما في الظهيرية؛ وعزاه 
في المحيط إلى شمس الأئمة . إسماعيل . قوله: (تحرزاً عن الفتنة) أي فتنة التقديم والتقدم 
والمنازعة فيهما كما في النهاية» وإن شاؤوا دعوا ولم يصلوا. غيائية . والصلاة أفضل . 
سراجية . كذا في الأحكام للشيخ إسماعيل. قوله: (كالخسوف للقمر الخ) أي حيث 
يصلون فرادى» سواء حضر الإمام أولا كما في البرجندي . إسماعيلء لأن ما ورد من أنه 
عليه الصلاة والسلام صلاه ليس فيه تصريح بالجماعة فيه والأصل عدمها كما في الفتح 
وفي البحر عن المجتبى» وقيل الجماعة جائزة عندنا لكنها ليست بسنة اه . قوله: (والفزع) 
أي الخوف الغالب من العدو. بحر ودرر. قوله: (ومنه الذعاء برفع الطاعون) أي من عموم 
الأمراض» وأراد بالدعاء الصلاة لأجل الدعاء. قال في النهر: قإذا اجتمعوا صلى كل واحد 
ركعتين ينوي بهما رفعه» وهذه المسألة من حوادث الفتوى اه. قوله: (أي حسنة) كذا في 
النهر. 


قلت: والبدعة تعتريها الأحكام الخمسة كما أوضحناه في باب الإمامة. قال في 
النهر : وليس دعاء برقع الشهادة لأنبا أثره لا عينه اه . 


قلت: على أنه لامانع منه إذا أفرط وأضر كالمطر الدائم؛ مع أن المطر رحمة. قال 
السيد أبو السعود عن شيخه: ومن أدلة مشروعيته أن غاية أمره أن يكون كملاقاة العدوء وقد 
ثبت سؤاله عليه الصلاة والسلام العافية منه» فيكون دعاء برقع المنشأ. قوله: (وكل طاعون 
وباء الخ) لأن الوباء اسم لكل مرض عام. نهر. والطاعون والمرض العام بسبب وخز 
الجن ح . وهذا بيان لدخول الطاعون في عموم الأمراض المنصوص عليه عندنا وإن لم 
ينصوا على الطاعون بخصوصه. قوله : (وتمامه في الأشباه) أي في أواخرها وأطال الكلام 
فيه . قوله : (واخنار في الاسرار وجوبها) قلت : ورجحه في البدائع للأمر بها في الحديث» 
لكن في العناية أن العامة على القول بالسنية لأنها ليست من شعائر الإسلام فإنها توجد 


الخسوف حسنة» وكذا البقية . وفي الفتح : واختلف في استنان صلاة الاستسقاءء فلذا 
أخرها. 
بَابٌ: الاستسشقاء 
(هو دعاء واستغفار) لأنه السبب لإرسال الأمطار (بلا جماعة) مسنونة بل هي 


بعارض» لكن صلاها النبي ية فكانت سنةء والأمر للندب اه. وقوّاه في الفتح . قوله: 
(حسنة) الظاهر أن المراد بها الندب» ولهذا قال في البدائع : إنها حسنة » لقوله عليه الصلاة 
والسلام إذا َم من علو لهام شجا العا إلى الصَاَه. قول : (وكذا البقية) أي صلاة 
الريح وما عطف عليها فإنها حسنة ح. قوله: (واختلف في صلاة الاستسقاء) أي في أصل 
مشروعيتها أو كونها بجماعة كما يأتي؛ فافهم. قوله: (فلذا أخرها) أي وقدم ما اتفق على 
استنانه مع اشتراكهما في كون كل منهما على صفة الاجتماع والحضور . 


تَابٌ: الاستسقاءُ 


هو لغة : طلب السقي وإعطاء ما يشربهء والاسم السقيا بالضم. وشرعاً: طلب إنزال 
المطر بكيفية خصوصة عند شدة الحاجة بأن يحبس المطرء ولم يكن لهم أودية وآبار وأنار 
يشربون منها ويسقون مواشيهم وزرعهم؛ أو كان ذلك إلا أنه لا يكفي» فإذا كان كافياً لا 
يستسقي كما في المحيط . قهستاني . قوله : (هو دعاء) وذلك أن يدعو الإمام قائماً مستقبل 
القبلة رافعاً يديه والناس قعود مستقبلين القبلة يؤمنون على دعائه ب «اللهم اسقنا غيثاً مغيثا 
هنيئاً مريعاً غدقاً يللا سحاً طبقاً دائماً» وما أشبهه. سرا وجهراً كما في البرهان شرنبلالية . 
وشرح ألفاظه في الإمداد وزاد فيه أدعية أخر. قوله: (واستغقار) من عطف الخاص على 
العام لأته الدعاء بخصوص المغفرة» أو يراد بالدعاء طلب المطر خاصةء فيكون من قبيل 
عطف المغاير ط . قوله: (لأنه السبب) بدليل أنه رتب إرسال المطر عليه في قوله تعالى : 
«استغفروا ربكم الآية . قوله: (بلا جماعة) كان على المصنف أن يقول له صلاة بلا جماعة 
كما قال في الكنز وغيره ح . وهذا قول الإمام 0 
كما في الجمعة ثم يخطب: أي يسن له ذلك والأصح أن أبا يوسف مع محمد. نهر. قوله: 
(بل هي) أي الجماعة جائزة لا مكروهةء وهذا موافق لما ذكره شيخ الإسلام من أن الخلاف 
في السنية لافي أصل المشروعية» وجزم به في غاية البيان معزيأ إلى شرح الطحاوي» 
وكلام المصنف كالكنز يفيد عدم المشروعية كما في البحرء وتمامه في النهرء وظاهر كلام 
الفتح ترجيحه. وذكر في الحلية أن ما ذكره شيخ الإسلام متجه من حيث الدليل» فليكن 
عليه التعويل اه. وقال في شرح المنية الكبير بعد سوقه الأحاديث والآثار: فالحاصل أن 
الأحاديث لما اختلفت في الصلاة بالجماعة وعدمها على وجه لا يصح به إثبات السنية لم 


كتاب الصلاة/ باب الاستسقاء ف 
جائزة (و) بلا (خطبة) وقالا: تفعل کالعید» وهل یکر للزوائد؟ خلاف (و) بلا (قلب 
رداء) خلافاً لمحمد (و) بلا (حضور ذمّي) وإن كان الراجح أن دعاء الكافر قد يستجاب 
استدراجاًء وأما قوله تعالى : وما دعاء الكافرين إلافي ضلال) 


يقل أبو حنيفة بسنيتهاء ولا يلزم منها قوله بأنها بدعة كما نقله عنه بعض المتعصبين» بل هو 
قائل بالجواز اه. 

قلت : والظاهر أن المراد به الندب والاستحباب لقوله في الهداية: قلنا إنه قعله عليه 
الصلاة والسلام مرة وتركه أخرى فلم يكن سنة اه: لأن السنة ما واظب عليه والفعل مرة 
مع الترك أخرى يفيد الندب . تأمل . قوله : (كالعيد) أي بأن يصلي بهم ركعتين يجهر فيهما 
بالقراءة بلا أذان ولا إقامة ثم يخطب بعدها قائماً على الأرض معتمداً على قوس أو سيف أو 
عصا خطبتين عند محمد وخطبة واحدة عن أبي يوسف حلية . قوله: (خلاف) ففي رواية ابن 
کاس عن حمد : يكير الزوائد كما في العيدء والمشهور من الرواية عنهما أنه لا يكبر كما في 
الحلية . قوله : (خلافاً لمحمد) فإنه يقول : يقلب الإمام رداءه إذا مضى صدر من خطبته » فإن 
كان مربعاً جعل أعلاه أسفله وأسمُله أعلاه» وإن كان مدوراً جعل الأيمن على الأيسر 
والأيسر على الأيمن وإن كان قباء جعل البطانة خارجاً والظهارة داخلا. حلية. وعن أبي 
يوسف روايتان؛ واختار القدوري قول محمد لأنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك غير وعد 
الفتوى كما في شرح درر البحار . قال في النهر : وأما القوم فلا يقليون أرديتهم عند كافة 
العلماء» خلافاً لمالك . قوله : (وبلا حضور ذمي) أي مع الناس كما في شرح المجمع لابن 
ملك وظاهره أ نهم لا يمنعون من الخروج وحدهم؛ ويه صرح في المعراج؛ لكن منعه في 
الفتح باحتمال أن يسقوا فيفتتن به ضعفاء العوام . 

مَطْلَبٌ : هل يُسْتَيَابُ د عَاءٌ ألْكَافِر؟ 


قوله : (وإن كان الراجح الخ) اختلف المشايخ في أنه هل يجوز أن يقال: يستجاب 
دعاء الكافر؟ فمنعه الجمهور للآية المذكورة. ولأنه لا يدعو الله لأنه لا يعرفه. لأنه وإن أقد 
به تعالى فلما وصفه بما لا يليق به فقد نقض إقراره. وما روي في الحديث من ٠‏ «أنَدَعْوَةَ 
المَظُلُومٍ ون گا كَافِرتسْعَجَابُ»”' فمحمول على كفران النعمة» وجورّه بعضهم لقوله 
تال کا عر اليس رت ري فقال تعالى : #إنك من المنظرين€ وهذا إجابة» 
وإليه ذهب أبو القاسم الحكيم و و أبو النصر الدبوسي . وقال الصدر الشهيد: ويه يفتىء كذا 
في شرح العقائد للسعد. وفي البحر عن الولوالجية أن الفتوى على أنه يجوز أن يقال : 
يستجاب دعاؤه اه. وما في النهر من قوله أي يجوز عقلا وإن لم يقع؛ فهو بعيد؛ بل الخلاف 


9( أخر جه ابن عدي في الكامل ۷/ ۲٨۱۷‏ وذكره في المجمع 100/1 
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ففي الآخرة. شروح . مجمع (وإن صلوا فرادى جاز) فهي مشروعة للمنفردء وقول 
التحفة وغيرها: ظاهر الرواية لا صلاة : أي بجماعة (ويخرجون ثلاثة أيام) لأنه لم ينقل 
أكثر منها (متتابعات) ويستحب للإمام أن يأمرهم بصيام ثلاثة أيام قبل الخروج وبالتوبة» 
ثم يخرج بهم في الرابع (مشاة في ثياب غسيلة أو مرقعة متذللين متواضعين خاشعين لله 
ناكسين رؤوسهمء ويقدمون الصدقة في كل يوم قبل خروجهم› ويجددون التوبةء 
ويستغفرون للمسلمين» ويستسقون بالضعفة والشيوخ) والعجائز والصبيان» ويبعدون 
الأطفال عن أمهاتهم. ويستحب إخراج الدواب» والأولى خروج الإمام معهمء وإن 
خرجوا بإذنه أو بغير إذنه جاز (ويجتمعون في المسجد بمكة وبيت المقدس) ولم يذكر 
المدينة كأنه لضيقه وإن دام المطر حتى أضرٌ 


في الجواز شرعاًء إذ المانع لايقول إنه مستحيل عقلا. تأمل قوله في ا ار 
دعاء أهل النار بتخفيف العذاب بدليل صدر الآية وهو: «وَقال لذبن في الث رة هئم نة جَهَدهَ 
آذعُوا ربكم مف عا يَْمامِنَ العَذَّابٍ . َالُوا أوَلَمْ تَكَ تَأَتِيَكُمْ رُسُلّكُمْ بالبّينات قالوا 2 
الوا فَأدْعُوا وَمَادٌعَاه الكَافِرِينَ إلا في صلل [غافر: 4 0] أشروح مجمع) أقول :لمان 
ذلك في شرحه لمصنفه ولافي شرحه لابن ملك ولعله في غيرهما . قوله : (ويخرجون) أي 
إلى الصحراء كما في الينابيع . إسماعيل . وهذا في غير أهل المساجد الثلائة كما يأتي . 
قوله: (ويستحب للإمام الخ) نقله في التاترخانية عن النهاية» مع أنه في النهاية عزاه إلى 
الخلاصة الغزالية بلفظ «إذا غارت الأنهار وانقطعت الأمطار وانبارت القنوات فيستحب 
للإمام الخ ثم قال: وقريب من هذا في مذهبنا ما قاله الحلواني وساق مافي المتن» وذكر 
في المعراج مثل ما في النهاية عن خلاصة الإمام الغزالي» ولذا عبر عنه في شرح درر البحار 
وغيره بقوله : قيل ينبغي أن يأمر الإمام الناس الخء لكنه يوهم أنه قول في مذهبنا. 
تتبيه : إذا أمر الإمام بالصيام في غير الأيام المنهية وجب لما قدمناه في باب العيد من 
أن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية واجبة . قوله : (ويجددون التوبة) ومن شروطها رد المظالم 
إلى أهلها . قوله : (ويستسقون بالضعفة الخ) أي يقدمونهم كما في النهر: أي للدعاء والناس 
يؤبتون غلى دعا نهم؛ لأن دعاءهم أقرب للإجابة. وفي خبر البخاري عل تررقو 
وَتُنْصَرُونَ | إل يِصُعَنَايِكُمْ وفي خبر ضعيف الَوْلا شَبَابٌ حش وَببِائِم ر رتم وَشيُو شمو م ركع 
ا لك صب عََيْكُم العذَابُ صب وفي الخبر الصحيح فإنئي ِن اياي قال جع : 
راان سان ال على پیا رهل زل ف یي قار کا ریو ی 
قَوَائِمَهَا إلى السَمَاءِء كَقَالَ: : أَدجعُوا ققذ جيب لَكُمْ يِن أجل أن الله . قوله: 
(ويبعدون الأطفال الخ) أي ليكثر الضجيج والعويل فيكون أقرب إلى الرقة والخشوع . 
قوله: (كأنه لضيقه) كذا في البحر. واعترضه في الإمداد بأنه غير ظاهر لأن من هو ميم 


كتاب الصلاة/ باب صلا الخوف vr‏ 


فلا بأس بالدعاء بحبسه وصرفه حيث ينفع» وإن سقوا قبل خروجهم ندب أن يخرجوا 
شكراً لله تعالى . 


بَابٌ : صَلاةٌ الكَوْفٍ 


من إضافة الشيء لشرطه (هي جائزة بعده عليه الصلاة والسلام عندهما) أي عند 


بالمدينة المنورة لا يبلغ قدر الحاج» وعند اجتماعهم بجملتهم فيه يشاهد اتساع المسجد 
الشريف» فينبغي الاجتماع للاستسقاء فيه» إذ لا يستغاث وتستنزل الرحمة في المدينة المنورة 
بغير حضرته ومشاهدته و في كل حادثة ء وترقت الدوات بالباب كنافي المسجد الحرام 
والأقصى اه ملخصاً. قوله: (فلا بأس بالدعاء بحبسه الخ) أي فيقول كما قال يك «اللّهُمّ 
حَوَالينا وََا علَيناء الهم عَلَى الآكام وَالظَرَاب وَبْطونِ الأَوْدِيَةِ وَمَتايتٍ الجر وتمام الكلام 
في الإمداد. قوله : (شكراًلله تعالى) أي ويستزيدونه من المطر كما في السراج . وفيه أيضاً: 
ويستحب الدعاء عند نزول الغيث وأن يخرج إليه عند نزوله ليصيب جسده منه» وأن يقول 
عند سماع الرعد : سحا مَنْ يُسبّحُ الوعْدُ بحَمْدِهِوَالمَلايكُةمنْ خِيفَيده وأن يقول «اللَهُمٌ لا 
فتلا بِعَضَبِكٌ ولا ملكتا بِعَذَابِكٌ وَعَاقِتَا مِنْ قبل ذَّلِكَ) ويستحب لأهل الخصب أن يدعوا 
لأهل الجدب اه ملخصاًء وتمامه في ط . 
ټاب: صَلاةٌ أل لخؤف 

مناسبته أن كل من صلاتي الاستسقاء والخوف شرع لعارض خوف» إلا أنه في الأول 
سماوي وهر انقطاع المطر فلذا قدم» وهنا اختياري وهو الجهاد الناشي عن الكفر كما ني 
النهر والبحر. قوله: (من إضافة الشيء لشرطه) كذا في الجوهرة» لكن في الدرر وكذا في 
البحر عن التحفة أن سببها الخوف . ووفق في الشرنبلالية بأن الأول بالنظر إلى الكيفية 
المخصوصةء لأن هذه الصفة شرطها العدوء والثاني بالنظر إلى أصل الصلاة» فإن سببها 
الخوف اه. 


قلت: وفيه نظرء فإن أصل الصلاة سببها وقتهاء وقدمنا في باب شروط الصلاة أن ما 

كان خارجاً عن الشيء غير مؤثر فيه» فإن كان موصلا إليه في الجملة كالوقت فسبب» وإن 

لم يوصل إليه فإن توقف عليه كالوضوء للصلاة فشرط : والذي يظهر لي أن الخوف سبب 

لهذه الصلاةء وحضور العدوٌ شرط كما في صلاة المسافر» فإن المشقة سبب لها والسفر 

زلف في ط (قوله والذي يظهر لي الخ) الظاهر أن هذا مراد العلامة الشرنبلالي فلا يرد عليه ما قاله العلامة المحشي » فإنه 

يبعد عن كمال علم العلامة الشرتبلالي وشدة فطنته وإحاطته بكتب القوم أن يفهم أن سبب وجرد الظهر مثا هو 
الخوف» والذي أوقع المحشي في هذا الإطلاق الشرنبلاني لفظ الصلاة . 


Y٤‏ كتاب الصلاة/ باب صلاة ا غوف 


أبي حنيفة وحمد رحمهما الله تعالى خلافاً للثاني (بشرط حضور عدو) يقيناًء فلو صلوا 
على ظنه فبان خلافه أعادوا (أو سبع) أو حية عظيمة ونحوها وحان خروج الوقت كما 
في مجمع الأخبر» ولم أره لغيره فليحفظ . قلت : ثم رأيت في شرح البخاري للعيني أنه 
ليس بشرط إلا عند البعض حال التحام الحرب (فيجعل الإمام طائفة بإزاء العدو) إرهابا 
له (ويصلي بأخرى ركعة في الثنائي) ومنه الجمعة والعيد (وركعتين في غيره) لزوماً 


الشرعي شرط» وحيتئذ فمن أراد بالخوف العدو سماه شرطاًء ومن أراد به حقيقته سماه 
سبباً» لكن لا يشترط تحقق الخوف في كل وقت لأنه سيب المشروعية» وأقيم العدو مقامه 
كما أقيم السفر مقام المشقة. قال في المعراج : وفي مبسوط شيخ الإسلام : المراد بالخوف 
حضرة العدو لا حقيقة الخوف لأن حضرة العدو أقيمت مقام الخوف على ما عرف من 
أصلنا من تعليق الرخص بنفس السفر اه. قوله : (خلافاً للثاني) أي أبي يوسفء له أنها إنما 
شرعت بخلاف القياس لإحراز فضيلة الصلاة خلف النبي يكيو وهذا المعنى اتعدم بعده؛ 
ولهما أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أقاموها بعده عليه الصلاة والسلام. درر. قوله: 
(بشرط حضور عدو) أشار إلى أنه يشترط أن يكون قريباً منهم» فلو بعيداً لم تجز كما في 
الدرر. قوله: (على ظنه) أي ظن حضوره بأن رأوا سواداً أو غباراً فظهر غير ذلك . درر. 
قوله : (أعادوا) أي القوم إذا صلوها بصفة الذهاب والمجيء؛ وجازت صلاة الإمام كما في 
الحجة. واستشنى في الفتح ما إذا ظهر الحال قبل أن يجاوز المنصرفون الصفوف فلهم البناء 
استحساناً كمن انصرف على ظن الحدث يتوقف الفساد إذا ظهر أنه لم يحدث على مجاوزة 
الصفوف . إسماعيل . قوله : (أو سبع) من عطف الخاص على العام. واعترض بأنه من 
خصوصيات الواو. وفي الشرنبلالية أنه عطف مباين لأن المراد بالأول من بني آدم . قوله : 
(ونحوها) كحرق وغرق . جوهرة . قوله: (وحان) أي قرب ح. قوله : (قلت الخ) مراده بهذا 
النقل أن يبين أن ما في مجمع الأنهر لا يعمل به لأنه قول البعض ولمخالفته لإطلاق سائر 
المتون ح. 

قلت : وهذه العبارة محلها عقب عبارة مجمع الأنهرء وتوجد في بعض النسخ عقب قوله 
وركعتين في غيره لزوماًء وكأنه من سهوالنساخ . قوله(فيجعل الإمام الخ) اعلم أنه ورد في 
صلاة الخوف روايات كثيرةء وأصحها ست عشرة رواية . واختلف العلماء في كيفيتها؛ 
وفي المستصفى أن كل ذلك جائز والكلام في الأولى والأقرب من ظاهر القرآن هذه 
الكيفية . إمداد. وفي ط عن المجتبى : ولا فرق بين ما إذا كان العدو في جهة القبلة أو لاء 
على المعتمد. قوله: (ومنه الجمعة والعيد) وكذا صلاة المسافرء وأشار بالعيد إلى آنا لا 
تقتصر على الفرائض ط. قوله: (وركعتين في غيره) أي ولو ثلاثياً كالمغرب» حتى لو 
عكس فسدت كما في النهرء وإليه أشار بقوله «لزوما» طء وتوجيهه في الإمداد وغيره. 


اكتاب الصلاة/ باب صا النوف و 
(وذهبت إليه وجاءت الأخرى فصلى يهم ما بقي وسلم وحده وذهبت إليه) ندباً (وجاءت 
الطائفة الأولى وأتموا صلاتهم بلا قراءة) لأخهم لاحقون (وسلموا ثم جاءت الطائفة 
الأخرى وأتموا صلاتهم بقراءة) ل مسبوفونٌ» وهذا إن تنازعوا في الصلاة خلف 
واحد» وإلا فالأفضل أن يصلي بكل طائفة إمام (وإن اشتد خوفهم) وعجزوا عن التزول 
(صلوار كباناً فر ادى) إلا إذا کان ر ديفاً للإمام » فيصح الاقتداء (بالإيماء إلى جهة قدر 
للضرورة (وفسدت بمشي) لغير اصطفاف وسبق حدث 


قوله : (وذهيت) أي هذه الطائفة بعد السجدة الثانية في الثنائي وعد التشهد في غيره وقوله 
«إليه» أي إلى نحو العدوء ووقفت بإزائه ولو مستدبرة القبلة . قهستاني . والواجب أن يذهيوا 
مشاة» فلو ركبوا بطلت لأنه عمل كثير . جوهرة» وسيأتي . قوله : (ندياً) فلو أتموا صلاتهم 
في مكانهم صحت ط . قوله : (وجاءت الطائفة الأولى) محيئها ليس متعيناًء حتى لو أتمت 
مكانها ووقفت الطائفة الذاهبة بإزاء العدو صحء وهل الأفضل الإتمام في مكان الصلاة أو 
في محل الوقوف تقليلا للمشي؟ ينبغي أن يجري فيه الخلاف فيمن سبقه الحدث» ومشى في 
الكافي على أن العود أفضل . أفاده أبو السعود. قوله: (لأنهم لاحقون) ولهذا لو كانت 
معهم امرأة تفسد صلاة من حاذته منهم» بخلاف الطائفة المسبوقة كما في البحر؛ وعم كلامه 
المقيم خلف المسافر حتى يقضي ثلاثاً بلا قراءة إن كان من الطائفة الأولى» وبقراءة إن كان 
من الثانية» والمسبوق إن أدرك ركعة من الشفع الأول فهو من أهل الأولىء وإلافمن 
الثانية . تمر . قوله: (وهذا) أي ما ذكر من الصلاة على هذا الوجه إنما يحتاج إليه لو لم يريدوا 
إلا إماماً واحداء وكذا لو كان الوقت قد ضاق عن صلاة إمامين كما في الجوهرة . 


قلت: ويمكن أن يكون هذا مراد صاحب مجمع الأمر فيما تقدم» فتأمل . قوله: 
(فالأفضل الخ) أي فيصلي الإمام يطائفة ويسلمون ويذهبون إلى جهة العدوء : ثم تأتي 
الطائفة الأخرى فيأمر رجلا ليصلي بهم . 

تتمة: حمل السلاح في صلاة الخوف مستحب عندنا لا واجب» خلافاً للشافعي 
ومالك» والأمر به في الآية للندب لأنه ليس من أعمال الصلاة فلا يجب فيها كما في 
الشلانبلالية عن البرهان. قوله: (وعجزوا الخ) بيان للمراد من اشتداد الخوف. قوله: 
(صلوا ركبانً) أي ولو مع السير مطلوبين» فالراكب لو طالباً لا تجوز صلاته لعدم ضرورة 
الخوف في حقه» وتمامه في الإمداد. قوله: (فيصح الاقتداء) لعدم اختلاف المكان. قوله: 
(بالإيماء) أي الإيماء بالركوع والسجود. قوله: (وفسدت بمشي الخ) لأن المشي فعله 
حقيقة وهو مناف للصلاة؛ بخلاف ما إذا كان راكباً مطلوياً لأنه فعل الدابة حقيقة؛ وإنما 
أضيف إليه معنى التسيير وإذا جاء العذر انقطعت الإضافة إليه اه. من الإمداد عن مجمع 


۷ كتاب الصلاء/ باب صلا الخوف 


(وركوب) مطلقاً (وقتال كثير) لا بقليل » كرمية سهم . 

(والسابح في البحر إن أمكنه أن يرسل أعضاءه ساعة صلى بالإيماءء وإلا لا) تصح 
كصلاة الماشي والسائف وهو يضرب بالسيف . 

فروع : الراكب إن كان مطلوباً تصح صلاته» وإن كان طالباً لاء لعدم خوفه . 

شرعوائم ذهب العدوٌ لم يجز انحرافهم» وبعكسه جاز . 

لاتشرع صلاة الخوف للعاصي في سفره كما في الظهيرية» وعليه فلا تصح من 
البغاة. 


الروايات» ومثله في البدائع» وبه علم أنها تفسد بالمشي طالباً أو مطلوباًء وأن ماذكره ح 
عن مجمع الأنهر بقوله ب «مشي» أي هروب من العدو لا المشي نحوه والرجوع اه . لا ينافي 
ذلك لأنها إذا فسدت بالهروب تفسد بالطلب بالأولى لعدم ضرورة الخوف كما مر في 
الراكب» وقوله لا المشي نحوه والرجوع هو معنى قول الشارح «لغير اصطفاف» أي لو مشوا 
ليصطفوا نحو العدوء أو رجعوا ليصطفوا خلف الإمام؛ نعم في العبارة إهام» فافهم . قوله: 
(وركوب) أي ابتداء على الأرض . قهستانى . قوله : (مطلقاً) أي لاصطفاف أو غيرهء لأن 
الركوب عمل كثير وهو ما لايحتاج إليهء بخلاف المشي فإنه أمر لا بد منه حتى يصطفوا بإزاء 
العدو. ابن كمال عن البدائع . قوله: (كرمية سهم) ذكره في الزيلعي والبحرء فإنه عمل قليل 
وهو غير مفسد؛ وفي كونه من العمل القليل نظرء فإن من رآه يرمي بالقوس يتحقق أنه خارج 
الصلاة ط . قوله: (وإلا لاتصح) وسقط الطلب لتحقق العذر ط . قوله: (والسائف) بالفاء 
ولذا أردفه بما يفسره. قال في المعراج : وفي المختلفات لو كانوا في المسايفة قبل الشروع 
وكاد الوقت يخرج يؤخرون الصلاة إلى أن يفرغوا من القتال. قوله : (لم جز انحرافهم) أي 
بعد ذهابه لزوال سبب الرخصة ط عن أبي السعود: أي فتصلي كل طائقة في مكانها. تآمل ۔ 
فلو كانوا انحرفوا قبله بنوا كما في التاترخانية . قوله: (جاز) أي لهم الانحراف في أوانه 
لوجوب الضرورة ط عن أبي السعود. قوله: (لاتشرع صلاة الخوف للعاصي) لأنها إنما 
شرعت لمن يقاتل أعداء الله تعالى ومن في حكمهم لا لمن يعاديه . أفاده أبو السعود عن 

قلت: وهذا بخلاف القصر في السفر فإن سببه مشقة السقر» وهو مطلق في النص 
فيجري على إطلاقه ولا يمكن قياسه على صلاة الخوف لأنها جاءت على غير القياس. 
تأمل . قوله : (في سفره) لعله يسفرهء فليتأمل . إسماعيل . والفرق أن الباء للسببية فتفيد أن 
نفس سفره معصية كمن سافر لقطع الطريق مثلاء بخلاف «في» الظرفية فإنها تفيد أنه لو سافر 
للحج مثلاً وعصى في أثنائه لا يصلي بهذه الكيفية » والظاهر أن المراد بالعاصي من كان قتاله 
معصية سواء كان سفره له أو لطاعة » وحينتذ فلا فرق بين التعيير بالباء أو في فتدير. قوله: 


كتاب الصلاة/ باب صلاة المحنازة باب 


صح أنه عليه الصلاة والسلام صلاها في أربع: ذات الرقاع» وبطن نخل» 
وعسفان. وذي قرد. 


بَابٌ: ضلاة الجَنازَة 
من إضافة الشيء لسببهء وهي بالفتح الميت. وبالكسر السريرء وقيل لغتان. 
والموت صفة وجودية خلقت ضد الحياة» وقيل عدمية (يوجه المحتضر) 


(في أربع) أي في أربعة مواضع؛ فلا ينافي ما في الإمداد عن شرح المقدسي تأنه اة 
صلاها أربعاً وعشرين مرة» . قوله : (ذات الرقاع) أي غزوة ذات الرقاع . وأصح الأقوال في 
وجه تمتها ماروا البخاري عن أبي موسى الأشعري قال حرجنا َع ُو له لي ال 
ليد وت م وحن َة قر بيا بر ر تَعْتَقَبه نَعْتَقِبُهُء فَتُقّبَتُ أَقُدَامَُاء تبث قََمَايَ وَسَقَطْتْ 
أغقاري» مكنا تيف عَلَى ارتا الجر مسميث ڪُر الع لما هآ نَعْصِبٌ عَلَى أَرْجُلِنَا 

مِنَ الخِرّق» اه ط عن المواهب اللدنية . والصواب أغبا كانت بعد الخندق؛ خلافاً لما في 
الكافي والاختيار تبعاً لجماعة من أهل السير كما حققه في الفتح . قوله : (وبطن نخل) 
بالخاء المعجمة اسم موضع ط . قوله : : (وعسفان) بوزن عثمان. قاموس . قوله: (وذي قرد) 
بفتح القاف والراء وبالدال المهملةء وهو ماء على بريد من المدينةء وتعرف بغزوة الغابة» 
وكانت في ربيع الأول سنة ست قبل الحديبية ط عن المواهب» والله تعالى أعلم . 


بَابْ: صلا الجتائر 


ترجم للصلاة وأتى بأشياء زائدة عليها بعضها شروط كالغسل» وبعضها مقدمات 
كالتكقين والتوجيه والتلقين وبعضها متممات كالدفن» وأخرها لأنها ليست صلاة من كل 
وجه» ولأنها تعلقت بآخر ما يعرض للحي وهو الموت؛ ولمناسبة خاصة بما قبلهاء وهي 
أن الخوف والقتال قد يفضيان إلى الموت . قوله : (لسيبه) هو الجنازة بالفتح: يعني 
الميت ط. قوله: (وبالكسر السرير) قال الأزهري: لا يسمى جنازة حتى يشدّ الميت عليه 
مكفناً. إمداد. قوله: (وقيل لغتان) أي الكسر والفتح لغتان في الميت كما يفيده قول 
القاموس جنزه يجنزه: ستره وجمعه» والجنازة: أي بالكسر: الميت ويفتحء أو بالكسر: 
الميت. وبالفتح : السرير أو عكسه. أو بالكسر: السرير مع الميت اه. تأمل. قوله: 
(وقيل عدمية) لأنه قطع مواد الحياة عن الحيّ والمقابلة عليه من مقابلة العدم والملكةء 
وعلى الأول من مقابلة التضاد. أفاده ط. وقوله تعالى: #خلق الموت والحياة» ليس 
صريحاً في الأول لأن الخلق يكون بمعنى الإيجاد وبمعنى التقدير والإعدام مقدرةء فلذا 
ذهب أكثر المحققين إلى الثاني كما نقله في شرح العقائد . قوله : (يوجه المحتضر) بالبئاء 
للمفعول فيهما : أي يوجه وجه من حضره الموت أو ملائكته. والمراد من قرب موته. 


3 كتاب الصلاة/ باب صلاة الحتازة 


وعلامته استرخاء قدميه واعوجاج منخره وانخساف صدغيه (القبلة) على يمينه هو السنة 
(وجاز الاستلقاء) على ظهره (وقدماه إليها) وهو المعتاد في زماننا (و) لكن (يرفع رأسه 
قليلا) ليتوجه للقبلة (وقيل يوضع كما تيسر على الأصح) صححه في المبتغى (وإن شق 
عليه ترك على حاله) والمرجوم لا يوجه. معراج (ويلقن) ندباً» وقيل وجوباً (بذكر 
الشهادتين) لأن الأولى لا تقبل بدون الثانية 


قوله : (وعلامته الخ) أي علامة الاحتضار كما في الفتح» وزاد على ما هنا: أن تمتد جلدة 
خميته لاتشمار الخضعين بالموت : قولة: (القبلة) تصّب على الظرفية لأا بمعتئ 
الجهة. قوله: (وجاز الاستلقاء) اختاره مشايخنا بما وراء النهر لأنه أيسر لخروج الروح . 
وتعقبه في الفتح وغيره بأنه لا يعرف إلا نقلاء والله أعلم بالأيسر منهماء ولكنه أيسر 
لتغميضه وشدٌ لحييه وأمنع من تقوّس أعضائه . . بحر. قوله لتو الله عار الف : 
ليصير وجهه إلى القبلة دون السماء. قوله: (ترك على حاله) أي ولو لم يكن مستلقياً أو 
متوجهاً. قوله: (والمرجوم لا يوجه) لينظر وجهه. وهل يقال كذلك فيمن أريد قتله لحد أو 
فسان ليم آرها. 
مَطْلَبٌ فِي تَلْقِين لمُحْعَضِرٍ الشَّهَادَة 

قوله : (ويلقن الخ) لقوله يق القنوا موتاكم لا إله إلا الله إن ليس مُسِْم يَقُو ها عند 
المَوْتٍ إلا أَنْجَيْهُ ين الّارِه”2 ولقوله عليه الصلاة والسلام دمن گان اجر كلاه لا لَه إلا لله 
َكَل جك" كذا في ابرهان : أي دخلها مع الفاتزين؛ وإلافكل مسلم ولو فاسقاً يدخلها 
ولو بعد طول عذاب. إمداد. قوله: (وقيل وجوباً) في القنية» وكذا في النهاية عن شرح 
الطحاوي: الواجب على إخوانه وأصدقائه أن يلقنوه اه. قال في النهر : لكنه تجوز لما في 
الدراية من أنه مستحب بالإجماع اه . فتنبه . قوله : (بذكر الشهادتين) قال في الإمداد: وإنما 
اقتصرت على ذكر الشهادة تبعا للحديث الصحيح» وإن قال في المستصفى وغيره: ولقن 
الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله ؛ وتعليله فى الدرر بأن الأولى لا تقبل بدون الثانية 
ليس على إطلاقهء لأن ذلك في غير المؤمن» ولهذا قال ابن حجر من الشافعية: وقول 
جع : يلقن محمد رسول الله أيضاً لآن القصد موته على الإسلام ولا يسمى مسلماً إلا ببماء 
مردود بأنه مسلمء وإنما المراد ختم كلامه بلا إله إلا الله ليحصل له ذلك الثواب» أما الكافر 
فيلقنهما قطعاً مع لفظ أشهد لوجوبه إذ لا يصير مسلماً إلا بهما اه. 
لف أخرجه مسلم مختصراً 7101/7 وكذا ابن ماجه )١557(‏ والبيهقي ۳/ ۳۸۳ والنسائي 6/4 وابن حبان (۷۱۹) 

رالطبراني ۲۳۳/۱۰. 


(؟) أخرجه أبو داود )7١١7(‏ وأحمد فى المستد /٩‏ ۲۳۳ والحاكم في المستدرك ١١ /١‏ وذكره الهيثمي في المب 
خرجه ابو في اکم في ي في 
TITY‏ 


كتاب الصلاة/ باب صلاة المنازة ۷4 
(عنده) قبل الغرغرة . 
واختلف في قبول توبة اليأس» والمختار قبول توبته لا إيمانه» والفرق في 


قلت: وقد يشير إليه تعبير الهداية والوقاية والنقاية والكنز بتلقين الشهادة. وفي 
التاتر خانية كان أبو حفص الحداد يلقن المريض بقوله : أستغفر الله الذي لا إله هو الحيّ 
القيوم وأتوب إليه» وكان يقول فيها معان: أحدها توبةء والثاني توحيد» والثالث أن 
المريض ربما يفزع لأن الملقن رأى فيه علامات الموت» ولعل أقرباء الميت يتأذون به . 
قوله : (عنده) متعلق بذكر. قوله : (قبل الغرغرة) لأنها تكون قرب كون الروح في الجلقوم» 
وحيتئدذ لا يمكن النطق مهما ط. وفي القاموس : غرغر: جاد بنفسه عند الموت اع. 


قلت : وكأنها مأخوذة من غرغر بالماء إذا أداره في حلقه فكأنه يدير روحه في حلقه. 
مو¿ وم وشم کر 
مطلب في قبولٍ توبة اليس 


قوله : (واختلف في قبول توبة أليأس) بالياء المثناة التحتية ضد الرجاء وقطع الأمل 
من الحياةء أو بالموحدة التحتية» والمراد به الشدة وأهوال الموت» ويحتمل مد الهمزة على 
أنه أسم فاعل وإسكانها على المصدرية بتقدير مضاف . قوله : (والمختار الخ) أقول: قال 
في أواخر البزازية: قيل: توبة اليأس مقبولة لا إيمان اليأسء وقيل : لا تقبل كإيمانهء لأنه 
تعالى سوّى بين من أخر التوبة إلى حضور الموت من الفسقة والكفار وبين من مات على 
الكفر في قوله إوليست التوبة) الآية» كما في الكشاف والبيضاوي والقرطبي» وفي الكبير 
للرازي قال المحققون: قرب الموت لا يمنع من قبول التوبة» بل المانع منه مشاهدة 
الأهوال التي يحصل العلم عندها على سبيل الاضطرار؛ فهذا كلام الحنفية والمالكية 
والشافعية من المعتزلة والسنية والأشاعرة أن توبة اليأس لا تقبل كإيمان اليأس بجامع عدم 
الاختيارء وخروج النفس من البدن» وعدم ركن التوبة» وهو العزم بطريق التصميم على أن 
لا يعود في المستقبل إلى ما ارتكب» وهذا لا يتحقق فى توبة اليأس إن أريد باليأس معاينة 
أسباب الموت بحيث يعلم قطعاً أن الموت يدركه لا محالة كما أخبر تعالى عنه بقوله إفلم 
يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا) وقد ذكر في بعض الفتاوى أن توبة اليأس مقبولةء فإن 
أريد باليأس ما ذكرنا يرد عليه ما قلناء وإن أريد به القرب من الموت فلا كلام فيه» لكن 
الظاهر أن زمان اليأس زمان معاينة الهول» والمسطور في الفتاوى أن توبة اليأس مقبولة لا 
إيمانه» لأن الكافر أجنبي غير عارف بالله تعالى ويبدأ إيماناً وعرفاناًء والفاسق عارف وحاله 
حال البقاء» والبقاء أسهلء والدليل على قبولها منه مطلقاً إطلاق قوله تعالى وهو الذي 
يقبل التوبة عن عباده) اه ملخصاً . 


دم كتاب الصلاة/ باب صلاة المنازة 


البزازية وغيرها (من غير أمره بها) لئلا يضجرء وإذا قالها مرة كفماه» ولايكرّر عليه مالم 
يتكلم ليكونء آخر كلامه لا إله إلا الله » ويندب قراءة يس والرعد (ولا يلقن بعد 


وظاهر آخر كلامه اختيار التفصيل» وعزاه إلى مذهب الماتريدية الشيخ عبد السلا 
في شرح منظومة والده اللقاني”" وقال: وعند الأشاعرة لا تقبل حال الغرغرة توبة ولا 
غيرهاء كما قاله النووي اه. 

وانتصر للثاني المنلا علي القاري في شرحه على بدء الأمالي بإطلاق قوله عليه 
الصلاة والسلام إن الله يَقْبَلُ تَوْبَةَ العَبْدِ مَالّمْ يُمَرْغِرْه أخرجه أبو داود» فإنه يشمل توبة 
المؤمن والكافر. واعترض قول بعض الشراح : إن التفصيل تار أئمة بخارى من الحنفية 
وجمع من الشافعية كالسبكي والبلقيني بأنه على تقدير صحته يحتاج إلى ظهور حجته إه. 

الحاصل أن المسألة ظنية» وأما إيمان اليأس فلا يقبل اتفاقاً» وسيأتي إن شاء الله 
تعالى تمام الكلام عليه في باب الردة. قوله: (من غير أمره) أي من غير أن يقول له قل» فهو 
مصدر مضاف إلى مفعوله (لثلا يضجر) أي ويردها. درر. قوله: (ويندب قراءة يس ) 
لقوله ی رووا عَلَى مَوْتَاكُمْ يَسَ » صححه ابن حبان وقال: المراد به من حضره الموت. 
وروی أبو داود عن يجالد عن الشعبى”” قال: كانت الأنصار إذا حضروا قرؤوا عند الميت 
سورة البقرة» إلا أن مجالداً مضعف . حلية . قوله: (والرعد) هو استحسان بعض المتأخرين 
لقول جابر : إنها تهون عليه خروج روحه. إمداد. 

مطلَبٌ فِي التَلْقِين بَعْدَ المَوْتٍِ 

قوله: (ولايلقن بعد تلحيده) ذكر في المعراج أنه ظاهر الرواية» ثم قال: وفي 
الخبازية والكافي عن الشيخ الزاهد الصفار أن هذا على قول المعتزلة» لأن الإحياء بعد 
الموت عندهم مستحيل» أما عند أهل السنة فالحديث : أي «لقنوا موتاكم لا إله لا الله؟ 
محمول على حقیقته » لأن الله تعالى يحييه على ما جاءت به الآثار» وقد روي عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه أمر بالتلقين بعد الدفن فيقول: يا فلان بن فلان» اذكر دينك الذي كنت عليه من 


)١(‏ عبد السلام بن إبراهيم بن إبراهيم اللقاني المصري: شيخ المالكية في وقته بالقاهرة . له «شرح المنظومة الجزائرية' 
وهإنحاف المريد شرح جوهرة التوحيد؛ . توقي سنة ١١1/8‏ انظر : خلاصة الأثر 417/7 » اليواقيت الثمينة ٠٠٠١‏ 
الأعلام ۳/ ٣٣۵‏ 

(۲) إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللقانيء أبو الإمدادء برهان الدين: قاضل متصوف» مالكي؛ من كتبه: «جرهرة 
التوحيد؟ واببجة المحافل؟ و#حاشية على ختصر خليل» . توفي عائداً من الحح قرب العقبة ستة .١١ 5١‏ 
أنظر : هدية العارفين /١‏ ٠"اء‏ خطط مبارك ۱١/٠١‏ ء الأعلام ۱/ ۲۸. 

(۳) عامر بن شراحيل الحميري الشعبي أبو عمرو الكوفي؛ الإمام العلم: روى عن علي وابن مسعود ولم يسمع منهم 
وعن أبي هريرة وعائشة وجرير وابن عباس وخلق. قال العجلي : مرسل الشعبي صحيح . وقال يحبى بن بكير: 
توفي ستة 75١١.انظر:‏ خلاصة تهذيب الكمال ۲/ ۲۲. 


كتاب الصلاة/ باب صلا المنازة : الم 


تلحيده) وإن فعل لا ينهى عنه . وفي الجوهرة إنه مشروع عند أهل السنةء ويكفي قوله: 
يا ُن ا أبن فن آذگز ما گنت عَلَِء وَل رَضِيتُ بالل ربا والإسلام ديت وبمُحَمّدٍ 
ياء قِلَ يَا رَسُولٌ اللو إن لَمْ يُعْرَفٍ أَسْمُهُ؟ ال : يُنْسَبُ إلى آَم وَحَوّاء . ومن لا يسأل 


شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأن الجنة حق والتار حق وأن البعث حق» وأن 
الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبورء وأنك رضيت بالله رباً وبالإسلام 
ديناًء وبمحمد ية نبياً» وبالقرآن إماماًء وبالكعبة قبلة» وبالمؤمنين إخواناً اه. 

وقد أطال في الفتح في تأييد حمل موتاكم في الحديث على حقيقته مع التوفيق بين 
الأدلة على أن الميت يسمع أو لاء كما سيأتي في باب اليمين في الضرب والقتل من كتاب 
الإيمان» لكن قال في شرح المنية : إن الجمهور على أن المراد منه مجازه ثم قال: وإنما لا 
ينهى عن التلقين بعد الدفن» لأنه لا ضرر فيه بل فيه نفع » فإن الميت يستأنس بالذكر على ما 
ورد في الآثار الخ . 

قلت: ومافي ط عن الزيلعي لم آره فيه» وإنما الذي فيه قيل يلقن لظاهر ما رويناهء 
وقيل لاء وقيل لايؤمر به ولا ينهى عنه اه. وظاهر استدلاله للأول اختياره» قافهم . 

مَطلَبَ في سوال الملكَين: هَل هُوَ مام ِكل أحَدٍ أو ؟ 

قوله : (ومن لا يسأل الخ) أشار إلى أن سؤال القبر لا يكون لكل أحد» ويخالفه ما في 
السراج: كل ذي روح من بني آدم يسأل في القبر بإجماع أهل السنة» لكن يلقن الرضيع 
الملك» وقيل لاء بل يلهمه الله تعالى كما ألهم عيسى في المهد اه. لكن في حكاية 
الإجماع نظر. فقد ذكر الحافظ ابن عبد البر أن الآثار دلت على أنه لا يكون إلا لمؤمن أو 
منافق بمن كان منسوباً إلى أهل القبلة بظاهر الشهادة دون الكافر الجاحدء وتعقبه ابن القيمء 
لكن رد عليه الحافظ السيوطي وقال: ما قاله ابن عبد الب هو الأرجح» ولا أقول سواه. 
ونقل العلقمي في شرحه على الجامع الصغير أن الراجح أيضاً اختصاص السؤال ببذه الأمة 
خلافاً لما استظهره ابن القيم » ونقل أيضاً عن الحافظ ابن حجر العسقلاني أن الذي يظهر 
اختصاص السؤال بالمكلف» وقال: وتبعه عليه شيخنا: يعني الحافظ السيوطي . 

لَب : كَمَانِيَةٌ لا ناون في برهم 

ثم ذكر أن من لايسأل ثمانية : الشهيد» والمرابط والمطعونء والميت زمن 
الطاعون بغيره إذا كان صابراً حتسياً والصديق ؛ والأطفالء والميت يوم الجمعة أو ليلتهاء 
والقارئ' كل ليلة تبارك الملك» ويعضهم ضم إليها السجدة» والقاری في مرض موته: 


م عراس 


قل مُوَ الله أحَدٌ)» [الإخلاص ]١‏ اه. وأشار الشارح إلى أنه يزاد الأنبياء عليهم الصلاة 


AY‏ كتاب الصلاة/ باب صلاة الجنارّة 


ينبغي أن لا يلقن . والأصح أن الأنبياء لا يسألون ولا أطفال المؤمنين. وتوقف الإمام 
في أطفال المشركين» وقيل هم خدم أهل الجنة. ويكره تمني الموت» وتمامه في 
النهر» وسيجيء في الحظر (وما ظهر منه من كلمات كفرية يغتفر في حقه ويعامل معاملة 
موتى المسلمين) حملا على أنه في حال زوال عقلهء ولذا اختار بعضهم زوال عقله قبل 
موته . ذكره الكمال (وإذا مات تشد لحياه وتغمض عيناه) 


والسلامء لأنهم أولى من الصديقين. قوله: (والأصح الخ) ذكره ابن الهمام في المسايرة. 
قوله : (وتوقف الإمام الخ) أي في أخهم يسألون» وفي أنهم في الجنة أو التارء قال ابن الهمام 
في المسايرة . 


مَطْلَبٌ في أَطْقَال المُشْرِكينَ 


وقد اختلف في سؤال أطفال المشركين وفي دخولهم الجنة أو النارء فتردد فيهم أبو 
حنيفة وغيره» وقد وردت فيهم أخبار متعارضةء فالسبيل نفويض أمرهم إلى الله تعالى . 
وقال محمد بن الحسن : اعلم أن الله لا يعذب أحداً بلا ذنب اه. وقال تلميذه ابن أبي 
شريف في شرحه: وقد نقل الأمر بالإمساك عن الكلام في حكمهم في الآخرة مطلقاً عن 
القاسم بن محمد وعروة بن الزبير» من رؤوس التابعين وغيرهماء وقد ضعف أبو البركات 
النسفي رواية التوقف عن أبي حنيفة وقال: الرواية الصحيحة عنه أتهم في المشيئة لظاهر 
الحديث الصحيح الله أعلم بما كانوا عاملين؛ وقد حكى فيهم الإمام النووي ثلاثة مذاهب» 
الأول أخهم في النار. الثاني : التوقف. الثالث : الذي صححه أنهم في الجنة لحديث «كل 
مولود يولد على الغطرة» ويميل إليه ما مر عن محمد بن الحسنء وفيه أقوال أخر ضعيفة أه. 
قوله : (وتمامه في النهر) حيث قال: ويكره تمني الموت لضرر نزل به للنهي عن ذلك» فإن 
كان ولا بد فليقل «اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي» 
كذا في السراج اه. قوله : (وسيجيء في الحظر) أي في كتاب [الحظر والإباحة] ويعبر عنه 
بكتاب الكراهة والاستحسان» وسقط من أغلب النسخ لفظ «في الحظر؛ . قوله : (ولذا اختار 
الخ) أي لكونه في حال زوال عقله يغتفر ما يصدر منه؛ اختار بعضهم زوال عقله في ذلك 
الوقت مخافة أن يتكلم بذلك قصداً من ألم الموت ومن أن يدخل عليه الشيطان» فإن ذلك 
الوقت وقت عروضه له . قوله : (ذكره الكمال) وقال أيضاً: وبعضهم اختارو! قيامه في حال 
الموت. والعبد الضعيف مؤلف هذه الكلمات فوّض أمره إلى الربّ الغنىّ الكريم» متوكلا 
عليه طالباً منه جلت عظمته أن يرحم عظيم فاقتي بالموت على الإيمان والإيقان . ومن 
يتوكل على الله فهو حسبه ‏ ولا حول ولاقوّة إلا بال العلي العظيم اه. وإني العيد الذليل 
أقول مثل قوله مستعيناً بقوة الله تعالى وحوله . قوله: (لحياه) تثنية لحي بفتح اللام ببماء 


كتاب الصلاة/ ياب صلاة الجنازة Ar‏ 


تحسيئاً له» ويقول مغمضه: بسم الله وعلى ملة رسول الله اللهم يسر عليه أمره» وسهل 
عليه ما بعده» واشت اقا : واجعل ما خرح إليه خيرا تما خرج عنه» ثم تمد 
أعضاؤه» ويوضع على بطنه سيف أو حديد لئلا يتتفخ» ويحضر عنده الطيب» ويخرج من 
عنده الحائض والنفساء والجنب» ويعلم به جيرانه وأقرباؤه» ويسرع في جهازه ويقرأ 
عنده القرآن إلى أن يرفع إلى الغسل » كما في القهستاني معزياً للتتف . 


قلت : وليس في النتف إلى الغسل ٠‏ بل إلى أن يرفع فقطء وفسره في البحر برفع 


وهو منيت اللحية أو العظم الذي عليه الأسنان. بحر. . قوله: (تحسيناً له) إذا لو ترك فظع 
منظره» ولئلا يدخل فاه الهوام والماء عند غسله . إمداد. قوله : (ثم تمد أعضاؤه) أي لثلا 
يبقى مقوساً كما في شرح المنية وفي الإمداد» وتلين مفاصله وأصابعه بأن يرد ساعده 
لعضده وساقه لفخذه وفخذه لبطنه» ويردها ملينة ليسهل غسله وإدراجه في الكفن . قوله: 
(ويوضع الخ) يخالف ما مر من أن توجيهه على يمينه هو السنة» لأن هذا الوضع لا يكون إلا 
مع الاستلقاء» إلا أن يقال: إن ذاك عند الاحتضار إلى خروج الروحء وهذا بعده. قوله: 
(لثلا ينتفخ) لأن الحديد يدفع النفخ لسر فيه» وإن لم يوجد فيوضع شيء ثقيل . إمداد. 
قوله: (ويخرج من عنده الخ) في النهر: وينبغي إخراج الحائض الخ» وفي نور الإيضاح : 
راف فى اخراج اجان الخ . قوله : (ويعلم به جيرانه الخ) قال في النهاية : فإن كان 
عالماً أو زاهداً أو ممن يتبرك به» فقد استحسن بعض المتأخرين ن النداء في الأسواق لجنازته» 
وهو الأصح اه. ولكن لا يكون على جهة التفخيمء وتمامه في الإمداد . قوله : (ويسر في 
جهازه) لما رواه أبو داود عنه ی لما عاد طلحة بن البراء وانصرف قال اما أرَى عله إلا كد 
خدث و الحوث» قا مات فَاوُوني حَتّى أَصَلْيَ عَلَيْ ولوا به إنه لا ينْبَخِي لِحِيفَةٍ 
مُسْلِمٍ أن تحب بين طَهْرَانِي هله والصارف عن وجوب التعجيل الاحتياط للروح الشريفة 
فإنه يحتمل الإغماء. وقد قال الأطباء : إن كثيرين عن يموتون بالسكتة ظاهراً يدفنون أحياءء 
لأن يعسر إدراك الموت الحقيقي بها إلا على أفاضل الأطباء؛ فيتعين التأخير فيها إلى ظهور 
اليقين بنحو التغير. إمداد؛ وفي الجوهرة: وإن مات فجأة ترك حتى يتيقن بموته . 


ی ج 
مَطْلَبٌ في القِرَاةٍ عند المَيّتِ 


قوله : (ويقرأ عنده القرآن الخ) في بعض النسخ ولا يقرأ ب «لا' والصواب إسقاطها 
لأني لم أرها في نسختين من القهستاني ولا في النتف ولافي البحر؛ نعم بذكرها لا يبقى 
مخالفة بين ما في النتف وما في الزيلعي» ولايحتاج إلى تفسير صاحب البحر برقع الروح» 
فافهم. والأنسب ذكر هذا البحث عند قول المصنف الآني قريباً «وكره قراءة قرآن عنده؟. 
قوله: (قلت الخ) أقول : راجعت النتف فرأيت فيها كما نقله القهستاني» فالظاهر أن قوله 


Af‏ كتاب الصلاة/ باب صلاة الحثازة 
الروح . وعبارة الزيلعي› وغيره: تكره القراءة عنده حتى يغسل » وعلله الشرنبلالي في 
«إمداد الفتاح» تنزيياً للقرآن عن نجاسة الميت لتنجسه بالموت» قيل نجاسة خبث وقيل 
لث ۽ وعليه فينبغي جوازها كقراءة المحدث (ويوضع) كما مات (كما تيسر) 


«إلى الغسل» سقط من نسخة صاحب البحرء وتبعه الشارح بلا مراجعة لعبارة النتف؛ نعم 
في شرح درر البحار: وقرئ عنده القرآن إلى أن يرفع اه. ومثله في المعراج عن المنتقى » 
لكن قال عقبه : وأصحابنا كرهوا القراءة بعد موته حتى يغسلء فأفاد حمل ما في المنتقى على 
ما قبل الموت أن المراد بالرفع رفع الروح» والله أعلم. قوله: (قيل نجاسة خبث) لأن 
الادمي حيوان دموي فيتنجس بالموت كسائر الحيوانات» وهو قول عامة المشايخ» وهو 
الأظهر . بدائع » وصححه في الكافي . 

قلت : ويؤيده إطلاق محمد نجاسة غسالتهء وكذا قولهم: لو وقع في بثر قبل غسله 
نجسهاء وكذا لو حمل ميتاً قبل غسله وصلى به لم تصح صلاته» وعليه فإنما يطهر بالغسل 
كرامة للمسلم» ولذا لو كان كافراً نجس البئر ولو بعد غسله كما قدمنا ذلك كله في الطهارة. 
قوله: (وقيل حدث) يؤيده ماذكره في البحر من كتاب الطهارة أن الأصح كون غسالته 
مستعملة » وأن محمداً أطلق نجاستها لأنها لا تخلو من النجاسة غالبا . 

قلت OM RG‏ . قال في فتح 
القدير: وقد روي في حديث أبي هريرة اسُبْحَانَ الله إِنَّ المُؤْمِنَ ا یجن خا ولا شنا 
فإن صحت وجب ترجيح أنه للحدث اه 

وقال في الحلية : وقد أخرج الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله يكل لا تُتَجَسُوا مَوْتَاكُمْ» فَإِنّ المُسْلِمَ لا يلجس حي حا وَل ميا" وقال : : صحيح 
E‏ 

قلت : ويظهر لي إمكان الجواب بأن المراد بنفي النجاسة عن المسلم في الحديث 

النجاسة الدائمة» فيكون احترازاً عن الكافر فإن نجاسته دائمة لا تزول بغسله ‏ ويؤيد ذلك أنه 
لو كان المراد نفي النجاسة مطلقاً لزم ا ا 
الواقع فتعين ما قلناء وحينئذ فليس في الحديث دلالة على أن المراد ينجاسته نجاسة حدث» 
فتأمل ذلك بإنصاف . قوله: (كقراءة المحدث) فإنه إذا جاز للمحدث حدثاً أصغر القراءة 
فجوازها عند الميت المحدث بالأولى» لكن كان المتاسب أن يقول : كالقراءة عند الجنب» 
لأن حدث الموت موجب للغسل» فهو أشبه بالجنابة وإن لم يكن جنابة » بدليل أثهم ذكروا 
(1) أخرجه البخاري (۲۸۳) ومسلم في كتاب الحيض )١٠١(‏ والنسائي 01 وأحمد في المسند ؟/ 775 والبيهقي 

في السنن ١85 /١‏ وابن أبي شيبة في المصف /١‏ 1۷۳. 
(۲) أخرجه الدارقطني في السئن ۲/ ۷١‏ والحاكم في المستدرك ۳۸١ /١‏ وذكره المتقي الهندي في الکنز (۲۲۲۳۹),. 


كتاب الصلاة/ باب صلاة Ae‏ 


في الأصح (على سرير مجمر وتراً) إلى سبع فقط . فتح (ككفنه) وعند موته فهي ثلاث : 
لا خلفه ولا في القبر (وكره قراءة القرآن عنده إلى تمام غسله) 


أن حدثه بسبب استرخاء المفاصل وزوال العقل قبل الموت فكان ينبغى اقتصاره على أعضاء 
الوضوءء لكن القياس في حدث الحي غسل جميع البدنء واقتضدرغلئ الأحضاء للحرج 
لتكرره كل يوم» بخلاف الجنابة» والموت شبيه بالجنابة في أنه لا يتكرّر فأخذوا بالقياس 
فيه لأنه لا يتكررء فلا حرج في غسل جميع البدن. 

تنبيه: الحاصل أن الموت إن كان حدثاً فلا كراهة في القراءة عنده» وإن كان نجساً 
كرهت وعلى الأول يحمل ما في التتف» وعلى الثاني ما في الزيلعي وغيره . وذكر ط أن 
محل الكراهة إذا كان قريباً منهء أما إذا بعد عنه بالقراءة فلا كراهة أه. 


قلت : والظاهر أن هذا أيضاً إذا لم يكن الميت مسجى بثوب يستر جميع بدنه» لأنه لو 
صلى فوق نجاسة على حائل من ثوب أو حصير لا يكره فيما يظهرء فكذا إذا قرأ عند نجاسة 
مستورة» وكذا ينبغي تقييد الكراهة بما إذا قرأ جهراً. قال في الخانية: وتكره قراءة القرآن 
في موضع النجاسة كالمغتسل والمخرج والمسلخ وما أشبه ذلك؛ وأما في الحمام فإن لم 
يكن فيه أحد مكشوف العورة وكان الحمام طاهراً لا بأس بأن يرفع صوته بالقراءة» وإن لم 
يكن كذلك : فإن قرأ في نفسه ولا يرفع صوته فلا بأس به ولا بأس بالتسبيح والتهليل وإن 
رفع صوته اه. وفي القنية: لا بأس بالقراءة راكباً أو ماشياً إذا لم يكن ذلك الموضع معداً 
للنجاسة؛ فإن كان يكره أه. وفيها لا بأس بالصلاة حذاء البالوعة إذا لم تكن بقربه اه. 


ل ا 0 
مطلقاء إلا فإن لم يكن هناك نجاسة ولا أحد مكشوف العورة فلا كراهة مطلقاً» وإن كان 


فإنه يكره رفع الصوت فقط إن كانت النجاسة قريبةء فتأمل - قوله: (كما مات) هذه الكاف 
الداخلة على «ما تسمى كاف المبادرة مثل سلم كما تدخل كما في المغني : أي أنه يوضع 
على السرير عقب تيقن موته؛ وقيده القدوري بما إذا أرادوا غسله» والأول أشبه في 
الزيلعي . قوله : (في الأصح) وقيل يوضع إلى القبلة طولآء وقيل عرضاً كما في القبر. أفاده 
في البحر. قوله : (يخمر) أي مبخر» وفيه إشارة إلى أن السرير مر قبل وضعه غليه تعظيماً 
وإزالة للرائحة الكريهة منه. غبر . قوله : (إلى سبع فقط) أي بأن تدار المجمرة ة حول السرير 
مرة أو ثلاثاً أو خساً أو سبعاًء ولا يزاد عليها كما في الفتح والكافي والنهاية» وفي التبيين : 
لايزاد على خمسة. قوله: (ككفنه) فإنه يجمر وتراً أيضاً ط . قوله: (وعند موته) أفاده بقوله 
سابقاً #ويحضر عنده الطيب» ط ‏ قوله : (فهي ثلاث الخ) قال في الفتح: وجميع ما يجمر فيه 
الميت ثلاث : عند خروج روحه لإزالة الرائحة الكريبة» وعند غسله؛ وعند تكفينه؛ ولا 
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عبارة الزيلعي : حتى يغسل» وعبارة النهر: قبل غسله (وتستر عورته الغليظة فقط على 
الظاهر) من الرواية (وقيل مطلقاً) الغليظة والخفيفة (وصحح) صححه الزيلعي وغيره 
(ويغسلها تحت خرقة) السترة (بعد لف) خرقة (مثلها على يديه) لحرمة اللمس كالنظر 
(ويجرّد) من ثيابه (كما مات) وغسله عليه الصلاة والسلام في قميصه من خواصه 
(ويوضاً) من يؤهر بالصلاة (بلا مضمضة واستنشاق) للحرج» وقيل يفعلان بخرقةء 


يجمر خلفه ولافي القبرء لماروي لا تتبعوا الجنازة بصوت ولا نار» اه. قوله: (عبارة 
الزيلعي الخ) أشار بنقل العبارتين إلى أن قول المصنف «إلى تمام غسله» غير قيد لأنه يطهر 
بغسله مرة فلا يتوقف على التمامء فافهم. قوله: (وتستر عورته الغليظة فقط) أي القبل 
والدبرء وعللوه بأنه أيسرء ويبطلان الشهوةء والظاهر أنه بيان للواجب بمعنى أنه لا يأثم 
بذلك لالكون المطلوب الاقتصار على ذلك . تأمل . قوله: (صححه الزيلعي وغيره) 
ای الهدلية وا اک يال في تبرج ا : إن الثاني هو المأخوذ به 
لقوله عليه الصلاة والسلام لعليّ الآ تنظ إِلَى فَحْذٍ حي رلا َيِه لأن ما كان عورة لا يسقط 
الروك رلنا ل روصي سح لو متت ب وجاك أجاني مها BB‏ 
الخ. وفي الشرنبلالية: وهذا شامل للمرأة والرجل» لأن عورة المرأة للمرأة كالرجل 
للرجل . قوله: (مثلها) ليس بقيد» فالمراد ما يمنع المس ط. قوله: (لحرمة اللمس 
كالنظر) يفيد هذا التعليل أن الصغير الذي لا عورة له لا يضر عدم ستره ط . قوله : (ويجرد 
من ثيابه) ليمكنهم التنظيف» لأن المقصود من الغسل هو التطهير والتطهير لاايحصل مع 
ثيابه» لأن الثوب متى تنجس بالغسالة تنجس به بدنه ثانياً بدجاسة الثوب فلا يفيد الغسل» 
فيجب التجريدء كذا في العناية» وظاهره أن الوجوب على ظاهره. قوله: (كما مات) لأن 
الثياب تحمى عليه فيسرع إليه التغير. بحر . قوله: (من خواصه) لما روى أبو داود «أنهم قالوا 
نجرّده كما نجرد موتانا أم نغسله في ثيابه؟ فسمعوا من ناحية البيت: اغسلوا رسول الله ية 
وعليه ثيابه» قال اين عبد البر: روي ذلك عن عائشة من وجه صحيح » فدل هذا أن عادتهم 
كانت تجريد موتاهم للغسل في زمنه 4ه . شرح المنية. زاد في المعراج : وغسله 85 ليس 
للتطهيرء لأنه 6 كان طاهراً حياً وميتاً. قوله: (ويوضاً من يؤمر بالصلاة) خرج الصبي 
الذي لم يعقل لأنه لم يكن بحيث يصلي . قاله الحلواني . وهذا التوجيه ليس بقوي إذ يقال: 
إن هذا الوضوء سنة الغسل المفروض للميت لا تعلق لكون الميت بحيث يصلي أو لا كما 

في المجنون. شرح المنية. ومقتضاه أنه لا كلام في أن المجنون يوضأ» وأن الصبي الذي 
ا ا 
قوله: (للحرج) إذ لا يمكن إخراج الماء أو يعسر فيتركان . زيلعي . قوله: (بخرقة) أي 
يجعلها الغاسل في أصبعه يمسح بها أسنانه ولهاته ولثته ويدخلها منخره أيضاً . - بحر. قوله: 


كتاب الصلاة/ باب صلا الحنازة Av‏ 


وعليه العمل اليوم؛ ولو كان جنباً أو حائضاً أو نفساء فعلا اتفاقاً تتميماً للطهارة كما في 
إمداد الفتاح مستمداً من شرح المقدسى ويبدأ بوجهه ويمسح رأسه (ويصب عليه ماء 
مغلي بسدر) ورق النبق (أو حرض) بضم فسكون الأشنان (إن تيسرء وإلافماء خالص) 
ل حل یو اب اك کے ی جلت کی و 


(وعليه العمل اليوم) قائله شنمس الأئمة الحلواني كما في الإمداد عن التاترخانية . قوله: 
(ولو كان جنباً الخ) نقل أبو السعود" عن شرح الكنز للشلبي أن ما ذكره الخلخالي: أي 
في شرح القدوري من أن الجنب يمضمض ويستنشق غريب الف لعامة الكتب إه. 

قلت: وقال الرملي أيضاً في حاشية البحر: إطلاق المتون والشروح والفتاوى يشمل 
من مات جنب ولم أر من صرح به لكن الإطلاق يدخله والعلة تقتضيه اه. وما نقله أبو 
السعود عن الزيلعي من قوله : بلا مضمضة واستنشاق ولو جنباً» صريح في ذلك لكني لم 
أره في الزيلعي . قوله : (اتفاقاً) لم أجده في الإمداد ولافي شرح المقدسي. قوله: (وييدأ 
بوجهه) أي لا يغسل يديه ألا إلى الرسغين كالجنب» لأن الجنب يغسل نفسه بيديه فيحتاج 
إلى تنظيفهما أولآً والميت يغسل بيد الغاسل . قوله: (ويمسح رأسه) أي في الوضوء وهو 
ظاهر الرواية كالجنب. بحر. 

تنبيه : لم يذكر الاستنجاء للاختلاف فيه. فعندهما يستنجي وعند أبي يوسف لا. 
وصورته أن يلف الغاسل على يديه خرقة ويغسل السوأة» لأن مسها حرام كالنظر. 
جوهرة. قوله: (مغلي) بضم الميم اسم مفعول من الإغلاء لا من الغلي والغليان لأنه 
لازم؛ واسم المفعول إنما يبنى من المتعدي ح» وإنما طلب تسخينه مبالغة في التنظيف. 
قوله: (ورق النبق) بفتح النون وكسرها ويسكون الباء الموحدة وككتف كما يعلم من 
القاموس. وفي التذكرة: السدر شجر معروف» وثمره هو النبق» وسحيق ورقه يلحم 
الجراح ويقلع الأوساخ وينقي البشرة وينعمها ويش الشعر. ومن خواصه أنه يطرد الهوامٌ 
ويشد العصب ويمنع الميت من البلاء اه. وفي القاموس أيضاً: النبق: حمل السدرء وبه 
علم أن السدر هو الشجر والنبق الثمرء فإضافة الورق إلى النبق لأدنى ملابسةء وتفسير 
السدر يالورق بيان للمراد منهء فالأحسن في التعبير قول المعراج: السدر شجرة النبق» 
والمراد ورقه اه. قوله: (فسكون) في الشرنبلالية : أنه يجوز في الراء السكون والضم كما 
في الصحاح . قوله : (الأشنان) بضم الهمزة وكسرها كما في القاموس» وقيده الكمال 
وغيره بغير المطحون. قوله : (وإلا فماء خالص مغلي) أي إغلاء وسطاً لأن الميت يتأذى 
بما يتأذى به الحيّ ط. وأفاد كلامه أن الحارٌ أفضل سواء كان عليه وسخ أو لا. E‏ 


(1) محمد بن تحمد بن مصطفى العمادي» المولى أبو السعود: مفسر شاعر من علماء الترك المستعربين. كان حاضر 
الذهن سريع البديهة. من كتبه «تمنة الطلاب» وقرسائل في المسح على الخفين؟ و«تسجيل الأوقاف» واقصة 
هاروت وماروت» . توفي سنة 487. انظر: شذرات الذهب 798/8؛ الفوائد البهية ١۸ء‏ الأعلام ۷/ 0۹. 


AA‏ كتاب الصلاة/ باب صلاة الجنازة 


مغلي (ويغسل رأسه ولحيته بالخطمي) نبت بالعراق (إن وجدء وإلا فبالصابون ونحوه) 
هذا لو كان بهما شعرء حتى لو كان أمرد أو أجرد لا يفعل (ويضجع على يساره) ليبداً 
بيمينه (فيغسل حتى يصل الماء إلى ما يلي التخت منه» ثم على يمينه كذلك» ثم يجلس 
مسنداً) بالبناء للمفعول (إليه ويمسح بطنه رفيقاً وما خرج مته يغسله ثم) بعد إقعاده 


قوله : (بالخطمي) في المصباح أنه مشدد الياء وكسر الخاء أكثر. من الفتح . قوله: (نبت 
بالعراق) طيب الرائحة يعمل عمل الصابون. نهر . قوله: (هذا الخ) الإشارة إلى قوله 
(ويغسل رأسه ولحيته بالخطمي الخ». قوله: (ويضجع الخ) هذا أول الغسل المرتب» 
وأما قوله وصبّ عليه ماء مغلي الخ؛ وقوله «وإلا فالقراح» وقوله «وغسل رأسه بالخطمي؛ 
يفعل قبل الترتيب الاأتي . وعبارة الشرنبلالية : ويفعل هذا قبل الترتيب الآتي ليبتل ما عليه 
من الدرن اه ط . 
قلت : لكن صريح البحر والنهر وغيرهما أن قوله «وصبَ عليه ماء مغلي الخ ليس 
خارجاً عن هذه الغسلات الثلاث الآتية» بل هو إجمال لبيان كيفية الماء: أي لبيان الماء: أي 
لبيان الماء الذي يغسل به» وهو كونه مغلي بسدر لا بارداً ولا قراحاًء وكذا قال في الفتح: 
وإذا فرغ من الوضوء غسل رأسه ولحيته بالخطميّ يم يضجعه الخ » ومثله في الجوهرة. 
تعم اختلفوا في شيء وهو أنه في الهداية لم يفصل في الغسلات بين القراح وغيره» 
وهو ظاهر كلام الحاكم» وذكر شيخ الإسلام أن الأولى بالقراح : أي الماء الخالص» 
والثانية بالمغلى فيه سدرء والثالثة بالذي فيه كافور . قال في الفتح : والأولى كون الأوليين 
بالسدر كما هو ظاهر الهداية لما في أبي داود بسند صحيح أن أمّ عَِية تغل بالسذرِ مَرَنَينْ 
وَالئَّافِتَ بالمّاءِ وَالكَاقُورِ. قوله: (إلى ما يلي التخت منه) بالخاء المعجمة: أي السرير 
وامنه» بيان ل «ماه والمراد به الجانب الأسفل» وكأنه لم يصرّح به لثلا يتوهم أن المراد به 
جانب الرجلين» وجوّز العيني التحت بالحاء المهملة» ولايظهر من جهة المعنى 
والإعراب”2 كما لايخفى . قوله : (كذلك) بأن يغسله إلى أن يصل الماء إلى ما يلي التخت 
منه وهو الجانب الأيسرء وهذه غسلة ثانية كما في الفتح والبحر. وآفاد أنه لاايكبٌ على 
وجهه ليغسل ظهره كما في شرح المتية عن غاية السروجي - قوله : (وفيقاً) أي مسحاً برفق . 
قوله : (وما خرج منه يغسله) أي تنظيفاً له . بحر . قال الرملي : أي لا شرطاًء حتى لو صلى 
عليه من غير غسله جاز» وهذا مما لا يتوقف فيه اه. وفي الأحكام عن المحيط : يمسح ما 
سال ويكفن . وقي كتاب الصلاة للحسن : إذا سال قبل أن يكفن غسل وبعده لا اه. قلت : 
(1) في ط (قوله المعنى والإعراب) أما من جهة الإعراب : فلإدخال «أل؛ على الظرف الملازم للإضافة وأما من جهة 
المعنى فلإميام عدم اشتراط وصول الماء إلى نفس الجنب» إذ المعنى عليه يغسل حتى يصل الماء الشيء الذي يلي 
الجانب التحتاني ؛ والذي يلي الجانب التحتاني هو السرير. 


كتاب الصلاة/ باب صلا المنازة 4م 


(يضجعه على شقه الأيسر ويغسله) وهذه غسلة (ثالثة) ليحصل المسنون (ويصب عليه 
الماء عند كل اضطجاع ثلاث مرات) لما مر (وإن زاد عليها أو نقص جاز) إذ الواجب مرة 
(ولايعاد غسله ولاوضوءه بالخارج منه) لأن غسله ما وجب لرفع الحدث لبقائه بالموت 
بل لتنجسه بالموت كسائر الحيوانات الدمويةء إلا أن المسلم يطهر بالغسل كرامة له 
وقد حصل . بحر وشرح مجمع . 


(وينشف في ثوب ويجعل الحنوط) وهو بفتح الحاء (العطر المركب من الأشياء 
الطيبة غير زعفران وورس) لكراهتهما للرجالء وجعلهما في الكفن جهل (على رأسه 
ولحيته) ندباً (والكافور على مساجده) كرامة لها (ولا بسرح شعره) أي يكره تحريماً (ولا 
يقص خفره) إلا المكسور (ولاشعره) ولا يختن؛ ولا بأس بجعل القطن على وجهة وقي 
وسيأتي تمامه في بحث الصلاة عليه . قوله: (ليحصل المسنون) وهو تثليث الغسلات 
المستوعبات جسده. إمداد. قوله: (لمامر) أي من قوله اليحصل السمنون» ط . قوله: 
(وإن زاد) أي عند الحاجة؛ لكن ينبغي أن يكون وتراً. ذكره في شرح مختصر الكرخي شرح 
المنية . قوله: (قوله جاز) أي صح وكره بلا حاجة لأنه إسراف أو تقتير. قوله: (ولا يعاد 
غسله) بضم الغين» قيل وبالفتح أيضاًء وقيل إن أضيف إلى المغسول: أي كالثوب مثلا. 
فتح . وإلى غيره ضم . تهر . قوله: (لبقائه بالموت) أي لأن الموت حدث كالخارج» فلما 
لم يؤثر الموت في الوضوء وهو موجود لم يؤثر الخارج. بحر. ولأنه خرج عن التعليت 
بنقض الطهارة. شرح المنية ‏ قوله: (بل لتنجسه بالموت) قدمنا الكلام فيه قريباً. قوله : 
(وقد حصل) أي الغسلء وبطررٌ النجاسة بعذه لا يعاد بل يغسل موضعها. قوله : (ويتشف 
في ثوب) أي كي لا تبتل أكفانه وهو طاهر كالمنديل الذي يمسح به الحي . . بحر. قوله: 
(ندباً) راجع إلى قوله «ويجعل» والآولى ذكره بلصقه ط . قوله: (على مساجده) مواضع 
سجوده جمع مسجد بالفتح لا غيره وهو الجبهة والأنف واليدان والركبتان والقدمان. . فتح . 
وسواء فيه المحرم وغيره في فيطيب ويغطي رأسه - إمداد عن التاترخانية . قوله: (كرامة لها) 
فإنة كان يسنجد يله الأعقاكء: ء فتختص بزيادة كرامة وصيانة لها عن سرعة الفساد. درر. 
a E ys‏ 
بجوز. نهر؛ فلو قطع ظفره أو شعره أدرج معه في الكفن. قهستاني عن العتابي . قوله: (ولا 
بأس الخ) كذا في الزيلعي» وأشار إلى أن تركه أولى . . قال في الفتح : وليس في الغسل 
استعمال القطن في الروايات الظاهرة . وعن أبي حنيفة أنه جحل في منخريه وفمه» وقال 
بعضهم : في صماخه أيضاًء وقال بعضهم : في دبره أيضاً. قال في الظهيرية: واستقبحه 
عامة العلماء اه. لک فى الل آنه شق ل ع العاف وان فاطو أنه 3 


54 كتاب الصلاة/ ياب صلاة الطلننارة 


خارقه كدبر وقبل وأذن وفم» ويوضع يداه في جانبيه لا على صدره لأنه من عمل 
الكفار. أبن ملك (ويمنع زوجها من غسلها ومسها لامن النظر إليها على الأصح) منية . 
وقالت الأئمة الثلالة : يجوزء لأن علياً غسل فاطمة رضي الله عنهما. 
قلنا: هذا محمول على بقاء الزوجية لقوله عليه الصلاة والسلام «كل سبب ونسب 
ينقطع بالموت» إلا سببي ونسبي» مع أن بعض الصحابة أنكر عليه. شرح المجمع 
للعيني (وهي لا تمنع من ذلك) 


بصحيح اه. قوله: (ويمنع زوجها الخ) أشار إلى ما في البحر من أن من شرط الغاسل أن 
يحل له النظر إلى المغسول فلا يغسل الرجل المرأة وبالعكس اه. وسيأتي ما إذا ماتت المرأة 
بين رجال أو بالعكس» والظاهر أن هذا شرط لوجوب الغسل أو لجوازه لا لصحته . قوله: 
(لا من النظر إليهما على الأصح) عزاه في المنح إلى القنيةء ونقل عن الخانية أنه إذا كان 
للمحرم يممها بيده» وأما الأجنبي فبخرقة على يده ويغض بصره عن ذراعهاء وكذا الرجل 
في امرأته إلافي غض البصر اه. ولعل وجهه أن النظر أخف من المس فجاز لشبهة 
الاختلاف» والله أعلم . قوله: (قلنا الخ) قال في شرح المجمع لمصنفه «فاطمة رضي الله 
تعالى عنها غسلتها أم أيمن حاضنته به ورضي عنها؛ فتحمل رواية الغسل لعليّ رضي الله 
تعالى عنه» على معنى التهيئة والقيام التامّ بأسبابه» ولئن ثبتت الرواية فهو مختص به؛ ألا ترى 
أن ابن مسعود رضي الله عنه لما اعترض عليه بذلك أجابه بقوله: أماعلمت أن 
رسول الله ل قال : «إنَّ قَاظِمَةَ زَوْجَمُكَ في الدنْيَا وَالآخِرَة؟ فادعاؤه الخصوصية دليل على 
أن المذهب عندهم عدم الجواز اه ٠‏ 7 

قلت: ويدل على الخصوصية أيضاً الحديث الذي ذكره الشارح» وفسر بعضهم 
السبب فيه بالإسلام والتقوى» والنسب بالانتساب ولو بالمصاهرة والرضاع» ويظهر لي أن 
الأولى كون المراد بالسبب القرابة السببية كالزوجية والمصاهرة» وبالنسب القرابة النسبية» 
لأن سببية الإسلام والتقوى لا تنقطع عن أحد فبقيت الخصوصية في سببه ونسبه بي ولهذا 
قال عمر رضي الله تعالى عنه : فتزوجت أم كلثوم بنت عليّ لذلك . 

وأما قوله تعالى : فلا أنساب بينهم» فهو خصوص بغير نسبه ا النافع في الدنيا 
والآخرة» وأما حديث «لآ أَعْيِي عَنْكُمْ مِنَ الله شَيَْأ» أي أنه لا يملك ذلك إلا أن ملّكه الله 
تعالى فإنه ينفع الأجانب بشفاعته لهم بإذن الله تعالى» فكذا الأقارب» وتمام الكلام على 
ذلك في رسالتنا #العلم الظاهر في نفع النسب الطاهر. قوله: (وهي لا تمنع من ذلك) أي 
من تغسيل زوجها دخل با أو لا كما في المعراج» ومثله في البحر عن المجتبى . 


كتاب الصلاة/ باب صلاة الحنازة ۹۱ 
ولو ذمية بشرط بقاء الزوجية (بخلاف أم الولد) والمدبرة والمكاتبة فلا يغسلونه ولا 
يغسلهن على المشهور. محتبى . 

(والمعتير) في الزوجية (صلاحيتها لغسله حالة الغسل لا) حالة (الموث فتمنع 
من غسله لو) بانت قبل موته أو (ارتدت بعده) ثم أسلمت (أو مست ابنه بشهوة) لزوال 
التكاح (وجاز لها) غسله (لو أسلم) زوج المجوسية (فمات فأسلمت) بعده لحل مسها 
مكل 


قلت : أي لأنها تلزمها عدة الوفاة ولو لم يدخل بباء وفي البدائع : المرأة تغسل 
زوجهاء لأن إباحة الغسل مستفادة بالنكاح» فتبقى ما بقي التكاح» والنكاح بعد الموت باق 
إلى أن تنقضي العدةء بخلاف ما إذا ماتت فلا يغسلها لانتهاء ملك النكاح لعدم المحل فصار 
أجنبياًء وهذا إذا لم تثبت البينونة بينهما في حال حياة الزوج» فإن ثبتت بأن طلقها بائناً أو 
ثلاثاً ثم مات لاتغسله لارتفاع الملك بالإبانة الخ . قوله : (ولو ذمية) الأولى ولو كتابية 
للاحتراز عن المجوسية إذا أسلم زوجها فمات لا تغسله كما في البحر إلا إذا أسلمت كما 
يأتي . قوله : (بشرط بقاء الزوجية) أي إلى وقت الغسل ويأتى محترزه. قوله : (فلا يغسلونه) 
تبع فيه النهرء والصواب: يغسلنه طء وهو كذلك في بعض النسخ» ووجه ذلك أن أم الولد 
لا يبقى فيها الملك ببقاء العدة لأن الملك فيها ملك يمين» وهي تعتق بموته والحرية تنافي 
ملك اليمين» بخلاف المنكوحة المعتدة فإن حريتها لا تنافي ملك التكاح حال الحياةء وأما 
المدبرة فلأنها تعتق ولاعدة عليها فلا تغسله بالأولى» وكذا الأمة لأا زالت عن ملكه 
بالموت إلى الورثة» ولايباح لأمة الغير مس عورته. بدائع ملخصاً. وأما المكاتبة فلأنها 
صارت بعقد الكتابة حرة: يداً حال ورقبة مآل: أي عند الأداءء ولذا حرم عليه وطؤها في 
حياته وغرم عقرها كما يأتي في بابه إن شاء الله تعالى. قوله: (ولا يغسلهن) لأن الملك 
يبطل بموت عله . قوله : (في الزوجية) لم يظهر وجه في تقدير الشارح الزوجية كما قال ح : 
وقال ط : صوابه في الزوجة لأن الصلاحية للزوجة لا للزوجية اه. والأحسن التعبير بما في 
المعراج والبحر وغيرهماء وهو أنه يشترط بقاء الزوجية عند الغسل» وبه يظهر التفريع بما 
زاده الشارح . قوله : (لو بانت قبل موته) أي بأيّ سبب من الأسباب بردتها أو بتمكينها اينه أو 
طلاق فإنها لا تغسله وإن كانت في العدة. فتح : أي لعدم بقاء الزوجية عند الغسل ولاعند 
الموت . واحترز عمالو طلقها رجعياً ثم مات في عدتبا فإنها تغسله لأنه لايزيل ملك 
الدكاح . بدائع . قوله : (بعده) أي بعد موته . قوله : (لزوال التكاح) لأن التكاح كان قائماً بعد 
الموت فارتفع بالردة وبالمسٌ بشهوة الموجب تحريم الممسوسة على أصول الماش 
وفروعه» ولو كان المعتبر بقاء الزوجية حالة الموت كما قال به زفر لجاز لها تغسيله . قوله : 
(وجاز لها الخ) الأولى في حل التركيب أن يقول: وجاز لامرأة المجوسيّ تغسيله لو أسلم: 
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اعتباراً بحالة الحياة . 
(وجد رأس آدمي) أو أحد شقيه (لايغسل ولا يصلى عليه) بل يدفن» إلا أن يوجد 
أكثر من نصفه ولو بلا رأس . 


(والأفضل أن يغسل) الميت (مجاناًء فإن ابتغى الغاسل الأجر جاز إن كان ثمة 
غيره» وإلا لا) لتعينه عليه وينبغي أن يكون حكم الحمال والحفار كذلك . سراج (وإن 
غسل) الميت (بغير نية أجزأ) أي لطهارته لا لإسقاط الفرض عن ذمة المكلفين (و) لذا 
قال (لو وجد ميت في الماء فلا بد من غسله ثلاثً) لأنا أمرنا بالغسل فيحركه في الماء 
بنية الغسل ثلاثاً. فتح. وتعليله يفيد أنبم لو صلوا عليه بلا إعادة غسله صح وإن لم 


الخ ح. قوله : (اعتباراً بحالة الحياة) فإنه لو أسلمت بعده وكان حياً يبقى النكاح ويحل 
المس» فكذا إذا أسلمت بعد موته. قوله: (ولو بلا رأس) وكذا يغسل لو وجد النصف مع 
الرأس . بحر . قوله: (لتعينه عليه) أي لأنه صار واجباً عليه عيناًء ولا يجوز أخذ الأجرة على 
الطاعة كالمعصيةء وفيه أن أخذ الأجرة”' على الطاعة لايجوز مطلقاً عند المتقدمين» 
وأجازه المتأخرون على تعليم القرآن والأذان والإمامة للضرورة» كما بين في محله» 
ومقتضاه عدم الجواز هنا وإن وجد غيره لأنه طاعة تعين أو لاء ولا يختص عدم الجواز 
بالواجب ‏ نعم الاستئجار على الواجب غير جائز اتفاقا كما صرح به القهستاني في 
الإجارات» وعبارة الفتح : ولايجوز الاستئجار على غسل الميت؛ ويجوز على الحمل 
والدفن» وأجازه بعضهم في الغسل أيضاً اهء فليتأمل . قوله: (ولذا) أي لكون النية ليست 
شرطاً لصحة الطهارة بل شرط لإسقاط الفرض عن المكلفين . قوله : (فلابد) أي في تحصيل 
الغسل المسنون» وإلا فالشرط مرة» وكأنه يشير ب لا بد إلى أنه بوجوده في الماء لم يسقط 
غسله المستون فضلا عن الشرط . تأمل . قوله : (وتعليله) أي تعليل القتح بقوله «لأنا أمرنا 
الخ؛ أي ولم يقل في التعليل لأنه لم يطهر ط . 


تنبيه : اعلم أن حاصل الكلام في المقام أنه قال في التجنيس : ولا بد من النية في 
غسله في الظاهر . وفي الخانية: إذا جرى الماء على الميت أو أصابه المطر: عن أبي 
يوسف أنه لا ينوب عن الغسل لأنا أمرنا بالخسل» وذلك ليس بغسل» وقي النهاية والكفاية 
وغيرهما أنه لا بد منهء إلا أن يحركه بنية الغسل . وقال في العناية : وفيه نظر لأن الماء مزيل 
)00 في ط (قوله وفيه أن أخذ الأجرة الخ) قال شيخنا : حاصل ما يقال في هذا المقام أنه يجوز أخذ الأجرة على الطاعة إذا 
وجدت الضرورة إليه ما لم يتعين: وأما إذا تعين صار كالصلوات والذكرات لا يجوز أخذ الأجرة بالاتفاق» ويدل 
على ذلك تعليلهم بالضرورة إذ الضرورة ليست عامة» وعليه فكلام الشارح مستقيم وبالجملة كلام المحشي لايخلو 
عن نظر ‏ 
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يسقط وجوبه عنهم» فتدبر. وفي الاختيار: الأصل فيه تغسيل الملائكة لآدم عليه 
السلام وقالوا لولده: هذه سنة موتاكم . 

فروع : لو لم يدرأ مسلم آم كافر» ولا علامة» فإن في دارنا غسل وصلي عليه 
وإلالا. 

اختلط موتانا بكفار» ولاعلامة اعتبر الأكثر» فإن استووا غسلواء 


بطبعه وكما لا تجب النية في غسل الحيّ فكذا الميت» ولذا قال في الخانية : ميت غسله 
أهله من غير نية الغسل أجزأهم ذلك اه. 

وصرح في التجريد والإسبيجابي والمفتاح بعدم اشتراطها أيضاًء ووفق في فتح القدير 
بقوله : الظاهر اشتراطها فيه لإسقاط وجوبه عن المكلف لا لتحصيل طهارته هو وشرط 
صحة الصلاة عليه اه. 

وبحث فيه شارح المنية بن ما مر عن أبي يوسف يفيد أن الفرض فعل الغسل مناء 
حتى لو غسله لتعليم الغير كفى» وليس فيه ما يفيد اشتراط النية لإسقاط الوجوب بحيث 
يستحق العقاب بتركها. وقد تقرر في الأصول أن ما وجب لغيره من الأفعال الحسية يشترط 
وجوده لا إيجاده كالسعي والطهارة؛ نعم لا ينال ثواب العبادة بدونها اه. وأقره الباقاني وأيده 
بما في المحيط : لو وجد الميت في الماء لا بد من غسله» لأن الخطاب يتوجه إلى بني آدم 
ولم يوجد منهم فعل اه. 

فتلخص : أنه لا بد في إسقاط الفرض من الفعل» وأما النية فشرط لتحصيل الثواب 
ولذا صح تغسيل الذمية زوجها المسلم مع أن النية شرطها الإسلام فيسقط الفرض عنا بفعلنا 
بدون نية» وهو المتبادر من قول الخانية : أجزأهم ذلك . بقي قول المحيط : لأن الخطاب 
يتوجه إلى بني آدم ظاهره أنه لا يسقط بفعل الملك. ويرد عليه قصة حنظلة غسيل الملائكة . 
وقد يقال : إن فعلهم ذلك كان بطريق النيابة . تأمل . وسيأتي تحقيقه في باب الشهيد. هذا 
وقد صرح في أحكام الصغار بأن الصبيّ إذا غسل الميت جاز اه. ومثله ما سنذكره عن 
البدائع أنه لو ماتت امرأة من بين رجال ومعهم صبىّ غير مشتهى علموه الغسل ليغسلهاء وبه 
علم أن البلوغ غير شرط . قوله : (وفي الاختيار الخ) استفيد منه أنه شريعة قديمة وأنه يسقط 
وإن لم يكن الغاسل مكلفاً ولذا لم يعد أولاد أبينا آدم عليه السلام غسله ط. قوله: (فإن 
في دارنا الخ) أفاد بذكر التفصيل في المكان بعد انتفاء العلامة أن العلامة مقدمةء وعند 
فقدها يعتبر المكان في الصحيح لأنه يحصل به غلبة الظن كما في النهر عن البدائع . وفيها أن 
علامة المسلمين أربعة : الختان» والخضاب. ولبس السوادء وحلق العانة اه. 

قلت : في زماننا لبس السواد لم يبق علامة للمسلمين. قوله : (اعتبر الأكثر) أي في 
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واختلف في الصلاة عليهم ومحل دفنهم كدفن ذمية حبلى من مسلم» قالوا : والأحوط 
دفنها على حدة ويجعل ظهرها إلى القبلة » لأن وجه الولد لظهرها. 

ماتت بين رجال أو هو بين نساء يممه المحرم» فإن لم يكن فالأجنبي بخرقة» 
وييمم الختلى المشكل 
الصلاة بقرينة قوله في الاستواء «واختلف في الصلاة عليهم؟ قال في الحلية: فإن كان 
بالمسلمين علامة فلا إشكال في إجراء أحكام المسلمين عليهمء إلافلو المسلمون أكثر 
صلى عليهم وينوي بالدعاء المسلمين» ولو الكفار أكثر. ففي شرح ختصر الطحاري 
للإسبيجابي: لا يصلى عليهم» لكن يغسلون ويكفئون ويدفنون في مقابر المشركين اه. 
قال ط : وكيفية العلم بالأكثر أن يحصى عدد المسلمين ويعلم ما ذهب منهم ويعدٌ الموتى 
فيظهر الحال. قوله : (واختلف في الصلاة عليهم) فقيل لا يصلى› لأن ترك الصلاة على 
المسلم مشروع في الجملة كالبغاة وقطاع الطريق» فكان أولى من الصلاة على الكافر لأا 
غير مشروعة لقوله تعالى #ولاتصلٌ على أحد منهم مات أبداً وقيل يصلى ويقصد 
المسلمين» لأنه إن عجز عن التعيين لا يعجز عن القصد كما في البدائع . قال في الحلية : 
فعلى هذا ينبغي أن يصلى عليهم في الحالة الثانية أيضاً: أي حالة ما إذا كان الكفار أكثرء 
لأنه حيث قصد المسلمين فقط لم يكن مصلياً على الكفار» وإلالم تجز الصلاة عليهم في 
الحالة الأولى أيضاً مع أن الاتفاق على الجوازء فينبغي الصلاة عليهم في الأحوال الثلاث 
كما قالت به الأئمة الغلاث» وهو أوجه قضاء لحق المسلمين بلا ارتكاب منهي عنه اه 
ملخصاً . قوله : (ومحل دفتهم) بالجر عطفاً على الصلاة؛ ففيه خلاف أيضاً . قوله : (كدفن 
ذمية) جعل الأول مشبهاً بهذا لأنه لا رواية فيه عن الإمام» بل فيه اختلاف المشايخ قياساً 
على هذه المسألة» فإنه اختلف فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ثلاثة أقوال : فقال 
بعضهم : تدفن في مقابرنا ترجيحاً لجانب الولد؛ وبعضهم : في مقابر المشركين لأن الولد 
في حكم جزء منها ما دام في بطنها؛ وقال وائلة بن الأسقع : يتخذ لها مقبرة على حدة. قال 
في الحلية» وهذا أحوط» والظاهر كما أفصح به بعضهم أن المسألة مصورة فيما إذا نفخ فيه 
الروح وإلادفنت في مقابر المشركين. قوله: (لأن وجه الولد لظهرها) أي والولد مسلم تبعا 
لأبيه فيوجه إلى القبلة بهذه الصفة ط. قوله: (يممه المحرم الخ) أي يمم الميت الأعم من 
الذكر والأنثى» وكذا قوله «فالأجنبي؛ أي فالشخص الأجنبي الصادق بذلك» وأفاد أن 
المحرم لايحتاج إلى خرقة لأنه يجوز له مس أعضاء التيمم» بخلاف الأجنبي » إلا إذا كان 
الميت أمة لأا كالرجل . ثم اعلم أن هذا إذا لم يكن مع النساء رجل لا مسلم ولا كافر ولا 
صبية صغيرة فلو معهن كافر علمنه الغسل» لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف وإن لم يوافق 
في الدين» ولو معهن صبية لم تبلغ حدّ الشهوة وأطاقت غسله علمنها غسله لأن حكم 
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لو مراهقاًء وإلا فكغيره فيغسله الرجال والنساء . 


يمم لفقد ماء وصلي عليه ثم وجدوه: غسلوه وصلوا انيا وقيل لا (ويسن في 
الكفن له إزار وقميص.ولفافةء وتكره العمامة) للميت (في الأصح) مجتبى واستحسنها 


العورة غير ثابت في حقهاء وكذا في المرأة تموت بين رجال معهم امرأة كافرة أو صبيّ غير 
مشتهى كما بسطه في البدائع . قوله: (ولو مراهقاً) المراد به هنا من بلغ حدّ الشهرة كما يعلم 
ما بعده. قوله : (وإلا فكغيره) أي من الصغار والصغائر . قال في الفتح : الصغير والصغيرة 
إذا لم يبلغا حد الشهوة يغسلهما الرجال والنساءء وقدره في الأصل بأن يكون قبل أن 
يتكلم اه. قوله : (يمم لفقد ماء الخ) قال في الفتح : ولو لم يوجد ماء فيمم الميت وصلوا 
عليه ثم وجدوه: غسلوه وصلوا عليه ثانياً عند أبي يوسف» وعنه : يغسل ولا تعاد الصلاة 
عليه ولو كفنوه وبقي منه عضو لم يغسل فإنه يغسل ذلك العضوء ولو بقي نحو الأصبع لا 
يغسل اه. قوله : (وقيل لا) أي يغسل ولا يصلى عليه كما علمته . 

قلت : ولا يظهر الفرق بينه وبين الحىّ» فإن الحيّ لو تيمم لفقد الماء وصلى ثم 
وجده لا يعيد» ثم رأيت في شرح المنية نقلا عن السروجي أن هذه الرواية موافقة 
للأصول اه. وفيه إشعار بترجيحها لما قلنا. 

خاتمة: يندب الغسل من غسل الميت» ويكره أن يغسله جنب أو حائض . إمداد. 
والأولى كونه الرب الناس إليه؛ فإن لم يحسن الغسل فأهل الأمانة والورع؛ وينبغي للغاسل 
ولمن حضر إذا رأى ما يحب الميت ستره أن يستره ولا يحدٌ إلا به لأنه غيبةء وكذا إذا كان عيباً 
حادثاً بالموت كسواد وجه ونحوه ما لم يكن مشهوراً ببدعة فلا بأس بذكره تحذيراً من بدعته» 
وإن رأى من أمارات الخير كوضاءة الوجه والتبسم ونحوه استحب إظهاره لكثرة الترحم عليه 
والحتٌ على مثل عمله الحسن . شرح المنية . 

مَطْلَبٌّ : فِي لفن 

قوله : (ويسن في الكفن الخ) أصل التكفين فرض كفاية» وكونه على هذا الشكل 
مسنون. شرنبلالية. قوله: (له) أي للرجل . قوله: (إزار الخ) هو من القرن إلى القدم 
والقميص من أصل العنق إلى القدمين بلا دخريص وكمين» واللغافة تزيد على ما فوق القرن 
والقدم ليلف فيها الميت وتربط من الأعلى والأسفل . إمداد. والدخريص: الشق الذي 
يفعل في قميص الحيّ ليتسع للمشي . قوله : (وتكره العمامة الخ) هي بالكسر ما يلف على 
الرأس . قاموس . قال ط: وهي محل الخلاف» وأما ما يفعل على الخشبة من العمامة والزينة 
ببعض حلي فهو من المكروه بلا خلاف لما تقدم أنه يكره فيه كل ما كان للزينة اه . قوله: 
(في الأصح) هو أحد تصحيحين . قال القهستاني : واستحسن على الصحجيح العمامة يعمم 
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252212220225252 ا كمه 
المتأخرون للعلماء والأشراف» ولا بأس بالزيادة على الثلاثة» ويحسن الكفن لحديث 
«حَسُْوا أَكْمَانَ المَوْتَى فم يكرَاوَرُونَ فيا بَيئّهُم يَتَفَاكَرُونَ بحسن أَكْفَامِمْ؛ ظهيرية 
(ولها درع) أي قميص (وإزار وخار 


يميئاً ويذنب ويلف ذنبه على كورة من قبل يمينهء وقيل يذنب على وجهه كما ني 
التمرتاشي » وقيل هذا إذا كان من الأشراف» وقيل هذا إذا لم يكن في الورئة صغار وقيل لا 
يعمم بكل حال كما في المحيط» والأصح أنه تكره العمامة بكل حال كما في الزاهدي اه. 
قوله : (ولا بأس بالزيادة على الثلاثة) كذا في النهر عن غاية البيانء ونقل قبله عن المجتبى 
الكراهة » لكن قال في الحلية عن الذخيرة معزياً إلى عصام: إنه إلى خمسة ليس بمكروه ولا 
بأس به اه. ثم قال: ووجه بأن ابن عمر كفن ابنه واقداً في خمسة آثواب : قميص» وعمامة؛ 
وثلاث لفائف» وأدار العمامة إلى تحت حتكه . رواه سعيد بن منصور”'؟ اه. 


قال في البحر بعد نقل الكراهة عن المجتبى : واستثنى في روضة الزندوستي ما إذا 
وصى بأن يكفن في أربعة أو خمسة فإنه يجوزء بخلاف ما إذا أوصى أن يكفن في ثوبين فإنه 
يكمن في ثلاثة » ولو أوصى أن يكفن بألف درهم كفن كفناً وسطاً اه 

قلت: الظاهر أن الاستثناء الذي في الروضة منقطع» إذ لو كره لم تنفذ وصيته كما لم 
تنفذ بالأقل . تأمل . قوله : (ويحسن الكفن) بأن يكفن بكفن مثله» وهو أن ينظر إلى ثيابه في 
حياته للجمعة والعيدين» وفي المرأة ما تلبسه لزيارة أبويهاء كذا في المعراج. فقول 
الحدادي : وتكره المغالاة في الكفن : يعني زيادة على كفن المثل . نہر . قوله: (لحديث 
الخ) وفي صحيح مسلم عنه يل دإذا كَمّنَ أَحَدّكُم أحاءُ فَلْيْحْسِنْ كمه وروی أبو داود 
عنه يل هلا الوا في الكَمَّن فَإنه يُسْلَبُ سَلباً سَريعاً»”” وجمع بين الحديشين بأن المراد 
بتحسينه بياضه ونظافته لاكونه ثميئاً. حلية. وهو في معنى مامر عن النهر. 
قوله : (ويتفاخرون) المراد به الفرح والسرور حيث وافق السنة والزيارة وإن كانت للروحء 
لكن للروح نوع تعلق بالجسد. قوله: (ولها) أي ويسن في الكفن للمرأة. قوله: (أي 
قميص) أشار إلى ترادفهما كما قالوا: وقد فرق بينهما بأن شق الدرع إلى الصدر والقميص 
إلى المنكب . قهستاني . قوله: (وخار) بكسر الخاء: ما تغطي به المرأة رأسها. قال الشيخ 
1( سعيد بن منصور بن شعبة النسائيء أبو عثمان: كان حافظاً جوالاء صنف السنن جمع قيها ما لم يجمعه غيره. روى 

عن مالك والليث وفليح» وأبي عوانة ومهدي بن ميمون وخلق. وعنه: أبو داود یی بن موسى؛ وأحمد بن 

حنبل . قال حرب الكرماني : أملى علينا عشرة آلاف حديث من حغظه . مات سنه ۲۲۷. 

انظر : خلاصة تبذيب الكمال 5831/1١‏ 
)۲( أخرجه مسلم في كتاب الجنائز (48) وأبو داود )۳١٤۸(‏ وأحمد في المسند 44/7" رالبيهقي في السئن 17/2 4. 


(۳) أخرجه أبو داود )7١55(‏ والبيهقي في السنن ۳ ٤٠۳‏ وقيه عمرو بن هاشم أبو مالك الجنبي قال ابن حجر في 
التهذيب ۲/ ١‏ لين المحديث أفرط فيه ابن حبان . 


كتاب الصلاة/ باب صلاة الجنازة إبه 
. ولفافة وخرقة تربط بها دياها) وبطنها (وكفاية له إزار ولفافة) 


إسماعيل : ومقداره حالة الموت ثلاثة أذرع بذراع الكرباس» يرسل على وجهها ولايلف» 
كذا في الإيضاح والعتابي اه. قوله: (وخرقة) والأولى أن تكون من الثديين إلى الفخذين. 
نهر عن الخانية . قوله: (وكفاية) أي الاقتصار على الثوبين له كفن الكفاية » لأنه أدنى ما 
يلبمن حال حیاته» وكفنه كسوته بعد الوفاة فيعتبر بكسوته في الحياة ولهذا تجوز صلاته فيهما 
بلا كراهة . معراج . 

وحاصله أن كفن الكفاية هو أدنى ما يكفيه بلا كراهة فهو دون كفن السئة» وهل هو 
سنة أيضاً أو واجب؟ الذي يظهر لي الثاني » ولذا كره الأقل منه كما يذكره الشارح . وقال في 
البحر : قالوا ويكره أن يكفن في ثوب واحد حالة الاختيارء لأن في حالة حياته تجوز صلاته 
في ثوب واحد مع الكراهة. وقالوا: إذا كان بالمال قلة والورثة كثرة فكفن الكفاية أولى . 
وعلى القلب كفن السنة أولى» ومقتضاء أنه لو كان عليه ثلاثة أثواب وليس له غيرها وعليه 
دين أن يباع منها واحد للدين لأن الثالث ليس بواجب حتى ترك للورثة عند كثرتهم والدين 
أولى» مع أنهم صرحوا كما في الخلاصة بأنه لايباع شيء منها بالدين كما في حالة الحياة إذا 
أفلس وله ثلاثة أثواب هو لابسها لا ينزع عنه شيء ليياع اهما في البحرء وهو مأخوذ من 
الفتح . وقال في الفتتح: ولا يبعد الجواب اه. وذكر الجواب بعضهم بأن يرق بين الميت 
والحيّ بأن عدم الأخذ من الحي لاحتياجه ولا كذلك الميت اه 

آقول: أنت خبير بأن الإشكال جاء من تصريحهم بعدم الفرق بين الحيّ والميت» فأنى 
يصح هذا الجواب؟ 

نعم يصح على ما قاله السيد في شرح السراجية من أنه إذا كان الدين مستخرقاً فللغرماء 
المنع من تكفينه بما زاد على كفن الكفاية. وقال الشارح «في فرائض الدرّ المنتقى»: وهل 
للغرماء المنع من كفن المثل؟ قولان» والصحيح نعم اه. ومثله في سكب الأنهر» لكن قال 
أيضاً: ألاترى أنه لو كان للمديون ثياب حسنة في حال حياته ويمكنه الاكتفاء بما دونها 
يبيعها القاضي ويقضي الدين ويشتري بالباقي ثوباً يلبسهء فكذا في الميت المديونء كذا 
اختاره الخصاف في أدب القاضي اه. ْ 

ثم رأيت مثله في حاشية الرملي عن شرح السراجية المسمى [ضوء السراج] 
للکلاباذي. وحيتئذ فلا إشكال ولا جواب» وبه علم أن ما مر عن الخلاصة خلاف 


(1) محمود بن أبي بكر بن أبي العلاء بن علي البخاريء ثم الكلاباذي» أبو العلاءء شمس الدين: فرضيء من المفتين 
العلماء بالحديث» تعلم ببسخارى وبغداد والشام ومصر. من كتبه «ضوء السراج» ومختصره «المتهاج المتتخب من 
ضوء السراج؟. توفي بماردين سنة ./٠ ٠‏ انظر: تاريخ علماء بغداد 11 ۲۱۶ء كشف الظنون ۹١۲١ء‏ الأعلام 
1Y‏ 


۹۸ كتاب الصلاة/ باب صلاة الجتازة 


في الأصح (ولها ثوبان وخمار) ويكره ه أقل من ذلك (وكفن الضرورة لهما ما يوجد) وأقله 
ما يعم البدن وعند الشافعي ما يستر العورة كالحيّ (تبسط اللفافة) أولآ (ثم يبسط الإزار 


عليها ويقمص ويوضع على الإزار ويلف يساره ثم يمينهء ثم اللفافة كذلك) ليكون 
الأيمن على الأيسر (وهي تلبس الدرع ويجعل شعرها ضفيرتين على صدرها فوقه) أي 


الصحيح» وقد يوفق بحمل ما في الخلاصة في الحيّ على ما إذا لم يكتف بما دون الثلاثةء 
وفي الميت على ما إذا لم يمنعهم الغرماء. قال في «شرح قلائد المنظوم» : صحح العلامة 
يدر في شرحه على السرائجية التبم بالمشكاة بان الور ثة تكفينه بكفن المثل مالم 

يمنعهم الغرماء أه. 

قلت : والظاهر أن المراد بعدم المنع الرضا بذلك» وإلا فكيف يسوغ للورثة تقديم 
المسنون على الدين الواجب؟ ثم إن هذا مؤيد لما بحثناه من أن كفن الكفاية واجب» بمعنى 
أنه لا يجوز أقل منه عند الاختيار. ثم رأيت في شرح المقدسي قال : وهذا أقل ما يجوز عند 
الاختيار» والله تعالى أعلم. قوله: (في الأصح) وقيل قميص ولفافة. زيلعي. قال في 
البحر : وينبغي عدم التخصيص بالإزار واللفافةء لأن كفن الكفاية معتير بأدنى ما يلبسه 
الرجل في حياته من غير كراهة» كما علل به في البدائع اه . قوله: (ولها ثوبان) لم يعينهما 
كالهداية» وفسرهما في الفتح بالقميص واللفافةء وعينهما في الكنز بالإزار واللفافة . . قال في 
البحر : والظاهر كما قدمناه عدم التعيين» » بل إما قميص وإزار» أو إزاران . والثاني أولى لأن 
فيه زيادة في ستر الرأس والعنق. قوله : (ويكره) أي عند الاختيار. قوله : (وأقله ما يعم 
البدن) ظاهره أنه تو لم يوجد له ذلك سألوا الناس له ثوباً يعمهء وأن ما دون ذلك بمنزلة 
العدم» وأنه لا يسقط به الفرض عن المكلفين وإن كان ساترأ للعورة ما لم يعم البدن» لكن 
لايخفى أن كفن الضرورة ما لا يصار إليه إلا عند العجزء فلا يناسب تقييده بشيء» ولذا عبر 
المصنف بما يوجد. 

نعم ما يعم البدن هو كفن الفرض كما صرح به في شرح المنية فيسقط به الفرض عن 
المكلفين لا بقيد كونه عند الضرورة لأنها تقدر بقدرهاء ولذا «لما استشهد مصعب بن عمير 
رضي الله عنه يوم أحد ولم يكن عنده إلا نمرة: أي كساء مخططء فكان إذا غطى به رأسه 
بدت رجلاه وبالعكس» أمر النبي يك بتغطية E‏ 
يستر البدن لا يكفي عند الضرورة أيضاً» بل يجب ستر باقيه بنحو حشيش كالإذخرء ولذا قال 
الزيلعي بعد سوقه حديث مصعب ادل على أن سر الموزة رحا لا عفن لذن 
الشافعي اه. تأمل . قوله: (ويقمص) أي الميت : أي يلبس القميص بعد تنشيفه بخرقة كما 
مر. قوله : (ويلف يساره ثم يمينه) الضميران للإزار» وأشار به إلى أن كلا من الإزار واللغافة 
يلف وحده» لأنه أمكن في الستر ط . قوله: (ليكون الأيمن على الأيسر) اعتباراً بحالة 
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الدرع (والخمار فوقه) أي الشعر (تحت اللفافة) ثم يفعل كما مر (ويعقد الكفن إن خيف 
انتشار»ء» وخنثى مشكل كامرأة فيه) أي الكفن» والمحرم كالحلال والمراهق كالبالغ» 
ومن لم يراهق إن كفن في واحد جاز» والسقط يلف ولا يكفن كالعضو من الميت (و) 
آدمي (منبوش طري) لم يتفسخ (يكفن كالذي لم يدفن) مرة بعد أخرى 
الحياة . إمداد. قوله : (نحت اللفافة) الأوضح تحت الإزار. قوله: (ثم يفعل كما مر) أي بأن 
توضع بعد إلباس الدرع والخمار على الإزار ويلف يساره الخ . قال في الفتح: ولم يذكر 
الخرقة . وفي شرح الكنز: فوق الأكفان كيلا تنتشر؛ وعرضها ما بين ثدي المرأة إلى السرة» 
وقيل ما بين الثدي إلى الركبة» كيلا ينتشر الكفن على الفخذين وقت المشي . وفي التحفة: 
تربط الخرقة فوق الأكفان عند الصدر فوق الثديين اه. وقال في الجوهرة: وقول 
الخجندي : تربط الخرقة على الثديين فوق الأكفان يحتمل أن يراد به تحت اللفافة وفوق 
الإزار والقميص وهو الظاهر اه. وفي الاختيار: تلبس القميص ثم الخمار فوقه» ثم تربط 
الخرقة فوق القميص اه. ومفاد هذه العبارات الاختلاف في عرضها وفي محل وضعها وني 
زمانه . تأمل . قوله: (وخنئى مشكل كامرأة فيه) أي فيكفن في خسة أثواب احتياطاً» لأنه 
على احتمال كونه ذكراً فالزيادة لا تضر. قال في النهر: إلا أنه مجنب الحرير والمعصفر 
والمزعفر احتياطاً. قوله: (والمحرم كالحلال) أي فيغطي رأسه وتطيب أكفانه» خلافاً 
للشافعي رحمه الله تعالى . قوله: (والمراهق كالبالغ) الذكر كالذكر والأنثى كالأنثى ح. قال 
في البدائع : لأن المراهق في حياته يخرج فيما يخرج فيه البالغ عادة. فكذا يكفن فيما يكفن 
فيه . قوله: (ومن لم يراهق الخ) هذا لو ذكراً. قال في الزيلعي : وأدنى ما يكفن به الصبي 
الصغير ثوب واحد» والصبية ثوبان اه. وقال في البدائع : وإن كان صبياً لم يراهق فإن كفن 
في خرقتين إزار ورداء فحسن» وإن كفن في إزار واحد جاز» وأما الصغيرة فلا بأس أن تكفن 
في ثوبين أه. ْ 

أقول: في قوله «فحسن؟ إشارة إلى أنه لو كفن بكفن البالغ يكون أحسن» لما في 
الحلية عن الخانية والخلاصة : الطفل الذي لم يبلغ حدٌ الشهوة الأحسن أن يكفن فيما يكفن 
فيه البالغ » وإن كفن في ثوب واحد جاز أه. وفيه إشارة إلى أن المراد بمن لم يراهق من لم 
يبلغ حد الشهوة. قوله: (والسقط يلف) أي في خرقة لأنه ليس له حرمة كاملةء وكذا من 
ولد ميتاً. بدائع . قوله : (ولا يكفن) أي لا يراعى فيه سنة الكفن» وهل النفي بمعنى النهي أو 
بمعنى نفي اللزوم؟ الظاهر الثاني فليتأمل . قوله: (كالعضو من الميت) أي لو وجد طرف 
من أطراف إنسان أو نصفه مشقوقاً طول أو عرضاً يلف في خرقة إلا إذا كان معه الرأس 
فيكفن كما في البدائع . قال: وكذا الكافر لو له ذو رحم حرم مسلم يغسله ويكفنه في خرقة» 
لأن التكفين على وجه السنة من باب الكرامة اه. قوله : (منبوش طري) أي بأن وجد منبوشاً 
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(وإن تفسخ كفن في ثوب واحد) وإلى هنا صار المكفنون أحد عشر. والثاني عشر: 
الشهيد. ذكرها في المجتبى (ولا بأس في الكفن ببرود وكتان» وفي النساء بحرير 
ومزعفر ومعصفر) لجوازه بكل ما يجوز لبسه حال الحياةء وأحبه البياض أو ما كان 
يصلي فيه (وكفن من لا مال له على من تجب عليه نفقته) فإن تعددوا فعلى قدر ميرأثهم . 


بلا كفن . قوله: (لم پتفسخ) قيد به؛ لأنه لو تفسخ يكفن في ثوب واحد كما صرح به بعده» 
والظاهر أنه بيان للمراد من قوله : «طري» كما تشهد به المقابلة بقوله «وإن تفسخ». قوله: 
(كالذي لم يدفن) أي يكفن في ثلاثة أثواب . قوله : (مرة بعد أخرى) أي لو نبش ثانياً وثالثاً 
أكثر كفن كذلك ما دام طرياً من أصل ما له عندنا ولو مديوناًء إلا إذا قبض الغرماء التركة فلا 
يسترد منهم؛ وإن قسم ماله فعلى كل وارث بقدر نصيبه دون الغرماء وأصحاب الوصايا لأنهم 
أجانب. سكب الأغبر. قوله: (أحد عشر) المذكور منها متناً خسة : الرجل»ء والمرأة» 
والخنثى» والمنبوش الطري» والمتفسخ . وذكر في الشرح ستة: المحرم» والمراهق ذكر 
أو أنثئى» ومن لم يراهق كذلك أو السقطء لكن علمت أن المراهقة لم ينص على حكمهاء 
وقدمنا عن البدائع اثنين آخرين وهما: من ولد ميتء والكافر . قوله: (ولا بأس الخ) أشار إلى . 
أن خلافه أولى وهو البياض من القطن. وفي جامع الفتاوى: ويجوز أن يكفن الرجل من 
الكتان والصوف» لكن الأولى القطن : وفي التاجية: ويكره الصوف والشعر والجلد . وفي 
المحيط وغيره: ويستحب البياض . إسماعيل ‏ قوله : (بيرود) جمع برد بالضم من برود 
العصب ‏ مغرب . ثم قال: والعصب من برود اليمن لأنه يعصب غزله ثم يصبغ ثم يحاك» 
وفيه : وأما البردة بالهاء فكساء مربع أسود صغير. قوله : (وفي النساء) على تقدير مضاف: 
أي وقي كفن النساءء واحترز عن الرجال لأنه يكره لهم ذلك . قوله: (وأحبه البياض) 
والجديد والغسيل فيه سواء. نهر. قوله: (أو ما كان يصلي فيه) مروي عن ابن المبارك ط . 
قوله: (من لامال له) أمّا من له مال فكفنه في ماله يقدم على الدين والوصية والإرث إلى قدر 
السنة ما لم يتعلق به حق الغير كالرهن والمبيع قبل القبض والعبد الجاني؛ بحر وزيلعي . 
وقدمنا أن للغرباء منع الورثة من تكفينه بما زاد على كفن الكفاية . قوله : (على من تهب عليه 
نفقته) وكفن العبد على سيده والمرهون غلى الراهن والمبيع في يد البائع عليه. بحر. 
قوله: (فعلى قدر ميرائهم) كما كانت النفقة واجبة عليهم. فتح: أي فإنها على قدر 
الميراث؛ فلو له أخ لأم وأخ شقيق فعلى الأول السدس والباقي على الشقيق . 

أقول: ومقتضى اعتبار الكفن بالنفقة أنه لو كان له ابن وبنت كان عليهما سوية 
كالئفقة» إذ لا يعتبر الميراث في النفقة الواجبة على الفرع لأصله؛ ولذا لو كان له ابن مسلم 
وابن كافر فهي عليهماء ومقتضاه أيضاً أنه لو كان للميت أب وابن كفنه الابن دون الأب كما 
في النفقة على التفاصيل الآتية في بابها إن شاء الله تعالى . 
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(واختلف في الزوجء والفتوى على وجوب كفنها عليه) عند الثاني (وإن تركت 
مالاً) خانية . ورجحه في البحر بأنه الظاهر لأنه ككسوتها (وإن لم يكن ثمة من تجب عليه 
نفقته ففي بيت المال» فإن لم يكن) بيت المال معموراً أو منتظماً 


تنبيه : لو كفنه الحاضر من ماله ليرجع على الغائب منهم بحصته قلا رجوع له إن أنفق 
بلا إذن القاضي . حاوي الزاهدي. واستنبط منه الخير الرملي أنه لو كفن الزوجة غير زوجها 
بلا إذنه ولا إذن القاضي فهو متبرع . 

لَب في كَفَنِ الرّوْجَةٍ عَلَى الرؤج 

قوله : (واختلف في الزوج) أي في وجوب كفن زوجته عليه . قوله : (عند الثاني) أي 
أبي يوسفء وأما عند محمد فلا يلزمه لانقطاع الزوجية بالموت. وفي البحر عن المجتبى أنه 
لا رواية عن أبي حنيفة» لكن ذكر في شرح المنية عن شرح السراجية لمصنفها أن قول أبي 
حنيفة كقول أبي يوسف . قوله: (وإن تركت مالا الخ) اعلم أنه اختلفت العبارات في تحرير 
قول أبي يوسف : ففي الخانية والخلاصة والظهيرية : أنه يلزمه كفنها وإن تركت مالاء وعليه 
الفتوى . وفي المحيط والتجنيس والواقعات وشرح المجمع لمصنفه: إذا لم يكن لها مال 
فكفنها على الزوج ١‏ وعليه الفتوى. وقي شرح المجمع لمصنفه : إذا مانت ولا مال لها فعلى 
الزوج الموسر اه. ومثله في الأحكام عن المبتغى بزيادة: «وعليه الفتوى؟» ومقتضاه أنه لو 
معسراً لا يلزمه اتفاقاً. وفي الأحكام أيضاً عن العيون: كفنها في مالها إن كان» وإلا قعلى 
الزوج» ولو معسراً ففي بيت المال اه 

والذي اختاره في البحر لزومه عليه موسراً أو لاء لها مال أو لاء لأنه ككسوتها وهي 
واجبة عليه مطلقاً . قال : وصححه في نفقات الولوالجية اه. 

قلت : وعبارتها إذا ماتت المرأة ولا مال لهاء قال أبو يوسف: يجبر الزوج على كفنهاء 
والأصل فيه أن من يجبر على نفقته في حياته يجبر عليها بعد موته؛ وقال محمد: لا يجبر 
الزوج» والصحيح الأول اه فليتأمل . 

تنبيه : قال في الحلية: ينبغي أن يكون محل الخلاف ما إذا لم يقم بها مانع يمنع 
الوجوب عليه حالة الموت من نشوزها أو صغرها ونحو ذلك اه. وهو وجيه لأنه إذا اعتبر 
لزوم الكفن بلزوم النفقة سقط بما يسقطها . 

ثم اعلم أن الواجب عليه تكفينها وتجهيزها الشرعيان من كفن السنة أو الكفاية وحنوط 
وأجرة غسل وحمل ودفن» دون ما ابتدع في زماننا من مهللين وقراء ومغنين وطعام ثلاثة أيام 
ونحو ذلك» ومن فعل ذلك بدون رضا بقية الورثة البالغين يضمنه في ماله. قوله: (فإن لم 
يكن بيت المال معموراً) أي بأن لم يكن فيه شيء أو منتظماً» أي مستقيماً بأن كان عامراً 
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(فعلى المسلمين تكفينه) فإن لم يقدروا سألوا الناس له ثوباًء فإن فضل شيء رد 
للمصدق إن علم» وإلا كفن به مثله وإلا تصدق به » يحتبى . وظاهره أنه لايجب عليهم إلا 
سؤال كفن الضرورة لا الكفاية» ولو كان في مكان ليس فيه إلا واحد» وذلك الواحد 
ليس له إلا ثوب لا يلزمه تكفينه به ولا يخرج الكفن عن ملك المتبرّع (والصلاة عليه) 
صفتها (فرض كفاية) بالإجماع فيكفر منكرها لأنه أنكر الإجماع . قنية (كدفته) وغسله 
وتجهيزه فإنها فرض كفاية . 
ولا يصرف مصارفه ط. قوله: (فعلى المسلمين) أي العالمين به وهو فرض كفاية يأثم بتركه 
جميع من علم به ط . قوله : (فإن لم يقدروا) أي من علم منهم بأن كانوا فقراء. قوله: (وإلا 
كفن به مثله) هذا لم يذكره في المجتبى › بل زاده عليه في البحر عن التنجيس والواقعات. 

قلت : وفي مختارات النوازل لصاحب الهداية : فقير مات فجمع من الناس الدراهم 
وكفنوه وفضل شيء» إن عرف صاحبه يرذ عليه » وإلا يصرف إلى كفن فقير آخر أو يتصدق 
به. قوله: (وظاهره الخ) أي ظاهر قوله «ثوباً؛ وهذا بحث لصاحب النهرء لكن قال في 
مختارات النوازل بعد ما نقلناه عنه : ولا يجمع من الناس إلا قدر كفايته اه. فتأمل. ثم رأيت 
في الأحكام عن عمدة المفتي : ولاايجمعون من الناس إلا قدر ثوب واحد اه. قوله: (لا 
یلزمه تكفينه به) لأنه محتاج إليه» فلو كان الثرب للميت والحيّ وارثه يكفن به الميت» ٠‏ لأنه 
مقدّم على الميراث . بحر . إلا إذا كان الحي مضطراً إليه لبرد أو سبب يخشى منه التلف»؛ كما 
لو كان للميت ماء وهناك مضطرٌ إليه لغطش قدم على غسله. شرح المنية . قوله : (و لا جرج 
الكفن عن ملك المتبرع) حتى لو افترس الميت سبع كان للمتبرع لا للورثة. نهر : أي إن لم 
يكن وهبه لهم كما في الأحكام عن المحيط . 

مَطْلبٌ فِي صَلَاةٍ الجَتارَةٍ 

قوله : (صفتها الخ) ذكر صفتها وشرطها وركنها وسننها وكيفيتها والأحق ببا. قال 
القهستاني وسبب وجوبها الميت المسلم كما في الخلاصة» ووقتها وقت حضوره» ولذا 
قدمت على سنة المغرب كما في الخزانة أه. وفى البحر: ويفسدها ما أفسد الصلاةء إلا 
المحاذاة كما في البدائع» وتكره في الأوقات المكروهة» ولو أحدث الإمام فاستخلف غيره 
فيها جاز هو الصحيح» كذا في الظهيرية اه. قوله : (بالإجماع) وما في بعض العبارات من 
أنها واجبة فالمراد الافتراض . بحر لكن في القهستاني عن النظم : قيل إنها سنة اه. 

قلت يكن تأويلة ببونها بالسبتة كما في نظائرةء لكن يثافيه التصريح بالإجاعء إلا أن 
يقال : إن الإجماع سنده السئة كقوله يل «صَلُوا عَلَى كَل بر قار" *. وأماقوله تعالي: 


(1) أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية 1/ 478 
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(وشرطها) ستة (إسلام الميت وطهارته) ما لم يهل عليه التراب فيصلى على قبره 
بلا غسل» وإن صلي عليه أولا استحساناً. وفي القنية: الطهارة من النجاسة في ثوب 


وَصَل عَلَيْهِمْ4 [التوبة 1٠١‏ فقيل إنه دليل الفرضية» لكن رد كما في النهر بإجماع 
المفسرين على أن المأمور به هو الدعاء والاستغفار للمتصدق اه. 

هذاء واستشكل المحقق ابن الهمام في التحرير وجوبها بسقوطها بفعل الصبي . 

قال: والجواب بأن المقصود الفعل لا يدفع الوارد من لفظ الوجوب اه: أي لأن 
الوجوب على المكلفين فلا بد من صدور الفعل منهم . . وذكر شارحه المحقق ابن أمير حاج 
أن سقوطها بفعل الصبي المميز هو الأصح عند الشافعية . قال: ولايحضرني هذا منقولا فيما 
وققت عليةاين كتبناء وإنما ظاهر أصول المذهب عدم السقوط أه. ويأتي تمام الكلام 
قريباً . قوله: (وشرطها) أي شرط صحتها. وأما شروط وجوبها فهي شروط بقية الصلوات 
من القدرة والعقل والبلوغ والإسلام مع زيادة العلم بموته . تأمل . قوله: (ستة) ثلالة في 
المئن وثلاثة في الشرح؛ وهي : : ستر العورةء وحضور الميت» وكونه أو أكشره أمام 
المصلي ؛ وزاد أيضاً سابعاً : : وهو بلوغ الإمام. ثم هذه الشروط راجعة إلى البيت» وأما 
الشروط التي ترجع إلى المصلي فهي شروط بقية الصلوات من الطهارة الحقيقية بدناً وثوباً 
وا والحكمية وستر العورة والاستقبال والئية سوى الوقت . قوله : (إسلام الميت) أي 
ولو بطريق التبعية لأحد أبويه أو للدار أو للسابي كما سيأتي» والمراد بالميت من مات بعد 
ولادته حياً لا لبخي أو قطع طريق أو مكابرة في مصر أو قتل لأحد أبويه أو قتل لنفسه كما 
يأتي بيان ذلك كله . قوله: (ما لم يبل عليه التراب) أما لو دفن بلا غسل ولم يهل عليه 
التراب فإنه يخرج ويغسل ويصلى عليه . . جوهرة. قوله: (فيصلى على قبره بلاغسل) أي قبل 
أن يتفسخ كما سيأتي عند قول المصنف «وإن دفن بلا صلاة» . هذاء وذكر في البحر هناك أن 
الصلاة ة عليه إذا دفن بلا غسل رواية ابن سماعة عن حمد» وأنه صحح في غاية البيان معزياً 
إلى القدوري وصاحب التحفة أنه لا يصلى على قيره لأها بلا غسل غير مشروعة وملى: 
ويأتي تمام الكلام عليه . قوله: : (وإن صلی عليه أو لا) أي ثم تذكروا أنه دفن بلا غسل . 
قوله: (استحساناً) لأن تلك الصلاة ةلم يعد بها لترك الطهارة مع الإمكانء والآن زال 
الإمكان وسقطت فريضة الغسل. . جوهرة. قوله: : (وفي القنية الخ) مثله في المفتاح 
والمجتبى معزياً إلى التجريد. إسماعيل . لكن في التاترخانية : سثل قاضيخان عن طهارة 
مكان الميت هل تشترط لجواز الصلاة عليه؟ قال : إن كان الميت على الجنازة لاشك أنه 
يجوزء وإلا فلا رواية لهذاء وينبغي الجواز» وهكذا أجاب القاضي بدر الدين أه. وفي ط 
عن الخزانة : : إذا تنجس الكفن بنجاسة الميت لا يضر دفعاً للحرج » بخلاف الكفن المتنجس 
ابتداء اھ. وكذا لو تنجس بدنه بما خرج منه إن كان قبل أن يكفن غسل ویعدہ لا كما 
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وبدن ومكان وستر العورة شرط في حق الميت والإمام جميعاً؛ فلو أمّ بلا طهارة والقوم 
بها أعيدت» ويعكسه لاء كما لو أمت امرأة ولو أمة لسقوط فرضها بواحد وبقي من 
الشروط بلوغ الإمام. تأمل. وشرطها أيضاً حضوره (ووضعه) وكونه هو أو أكثره (أمام 
المصلي) وكونه للقبلة 

قدمناه في الخسل فيقيد ما في القنية بغير النجاسة الخارجة من الميت . قوله : (أعيدت) لأنه 
لا صحة لها بدون الطهارة» وإذالم تصح صلاة الإمام لم تصح صلاة القوم. بحر . قوله: 
(وبعكسه لا) أي لا تعاد لصحة صلاة الإمام وإن لم تصح صلاة من خلفه. قوله: (كمالو 
أمت امرأة) أي أمت رجلا فإن صلاتها تصح وإن لم يصح الاقتداء بها. قوله : (ولو أمة) ساقط 
من بعض النسخ . قوله: (لسقوط فرضها بواحد) أي بشخص واحد رجلا كان أو امرأة. فهو 
تعليل لمسألة العكس ومسألة المرأة . قال في البحر والحلية : وبهذا تبين أنه لا تجهب صلاة 
الجماعة فيها اه. ومثله في البدائع. قوله : (ويقي من الشروط بلوغ الإمام) الأولى ذكر 
ذلك بعد تمام الشروط لأنه شرط سابع زائد على الستة» فافهم. وإنما أمر بالتأمل لأثه 
مذكور بحثا لا نقلا. 


قال الإمام الأسروشني في كتاب أحكام الصغار: الصبي إذا غسل الميت جازء وإذا 
أمّ في صلاة الجنازة ينبغي أن لا جوزء وهو الظاهر لأنها من فروض الكفاية وهو ليس من 
أهل أداء الفرض» ولكن يشكل برد السلام إذا سلم على قوم فردٌ صبيّ جواب السلام اه. 

أقول: حاصله أنها لا تسقط عن البالغين يفعله» لأن صلاتهم لم تصح لفقد شرط 
الاقتداء وهو بلوغ الإمام وصلاته» وإن صحت لنفسه لا تقع فرضاً لأنه ليس من أهلهء وعليه 
فلو صلى وحده لا يسقط الفرض عنهم بفعله» بخلاف المرأة لو صلت إماماً أو وحدها كما 
مرء لكن يشكل على ذلك مسألة السلام» وكذا جواز تغسيله للميت مع أنه فرض أيضاً 
وقدمنا عن التحرير قريباً استشكال سقوط الصلاة بفعله. وعن شارحه أنه لم يرهء وأن ظاهر 
أصول المذهب عدم السقوط ؛ لكن نقل في الأحكام عن جامع الفتاوى سقوطها بقعلها كرد 
السلام» ونقل بعده عن السراجية أنه يشترط بلوغه . ش 

قلت : يمكن حمل الثاني على أن البلوغ شرط لكونه إماماًء قلا ينافي السقوط يقعلهء 
كما في التغسيل ورد السلام» وكونه ليس من أهل أداء الفرض لا ينافي ذلك» كما حققناه 
في باب الإمام عند قوله «ولا يصح اقتداء رجل بامرأة» فراجعه . قوله : (حضوره) أي كله أو 
أكثره» كالنصف مع الرأس كما مر. قوله: (ووضعه) أي على الأرض أو على الأيدي قريباً 
منها. قوله : (وكونه هو أو أكثره أمام المصلي) المناسب ذكر قوله «هو أو أكثره» بعد قوله 
«حضورهء؛ لأنه احتراز عن كونه خلقه» مع أنه يوهم اشتراط محاذاته للميت أو أكثره وليس 
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فلا تصح على غائب وحمول على نحو دابة وموضوع خلفه» لأنه كالإمام من وجه دون 
وجه لصحتها على الصبيّء وصلاة النبي ية على النجاشي لغوية أو خصوصية. 
وصحت لو وضعوا الرأس موضع الرجلين وأساؤوا إن تعمدواء ولو أخطؤوا القبلة 
صحت إن تحرّوا وإلالا. مفتاح السعادة . 


(وركنها) شيئان : (التكبيرات) الأريع » فالأولى ركن أيضاً لاشرطء 


كذلك» فقد ذكر القهستاني عن التحفة أن ركنها القيام ومحاذاته إلى جزء من أجزاء 
الميت اه. لكن فيه نظرء بل الأقرب كون المحاذاة شرطاً فيزاد على السبعة المذكورة» ثم 
هذا ظاهر إذا كان الميت واحداء E‏ 
وضعهم صفاً طول أو عرضاً. تأمل ‏ ثم رأيته في ط . ثم قال: إن هذا ظاهر في الإمام لأن 
صف المؤتمين قد يخرج عن المحاذاة. قوله : (فلا تصح) بيان لمحترزات الشروط الثلاثة 
'الأخيرة على اللفٌ والنشر المرتب. قوله : (على نحو دابة) أي كمحمول على أيدي الناس» 
فلا تجوز في المختار إلا من عذر ‏ إمداد عن الزيلعي . وهذا لو حملت على الأيدي ابتداء؛ أما 
لو سبق ببعض التكبيرات فإنه يأتي بعد سلام الإمام بما فاته وإن رفعت على الأيدي قبل أن 
توضع على الأكتاف كما سيأتي . قوله : (لأنه كالإمام من وجه) لاشتراط هذه الشروط وعدم 
صحتها بفقدها أو فقد بعضها. قوله: (لصحتها على الصبي) أي والمرأة» وهذا علة لقوله 
«دون وجه؛ إذ لو كان إماماً من كل وجه لما صحت على الصبي ونحوه. قوله: (على 
النجاشي) بتشديد الياء وبتخفيفها أفصح وتكسر نونهاء أو هو أقصح : ملك الحبشة اسمه 
أصحمة . قاموس . وذكر في المغرب أنه بتخفيف الياء سماعاً من الثقات» وأن تشديد 
الجيم فيه خطأء وأذ ادن فى اة تريعيف ‏ قوله : القوي أي الماد نيا عرد العا 
وهو بعيد. قوله : (أو خصوصية) أو لأنه رفع سريره حتى رآه عليه الصلاة والسلام بحضرته 
فتكون صلاة من خلفه على ميت يراه الإمام وبحضرته دون المأمومين» وهذا غير مانع من 
الاقتداء. فتح واستدل لهذين الاحتمالين بما لا مزيد عليه فارجع إليهء من جملة ذلك أنه 
توفي خلق كثير من أصحابه ية من أعرّهم عليه القراء» ولم ينقل عنه أنه صلى عليهم مع 
حرصه على ذلك حتى قال «لا يموتنّ أحد منكم إلا آذنتموني به فإن صلاتي عليه رحمة 
له). قوله: : (وصحت لو وضعوا الخ) كذا في البدائع› وقسره في شرح المنية معزياً 
للتاترخانية بأن وضعو! رأسه بما يلي يسار الإمام اه. فأفاد أن السنة وضع رأسه عا يلي يمين 
الإمام كما هو المعروف الآن» ولهذا عثّل في البدائ تع للإساءة بقوله: لتغييرهم السنة 
المتوارثة ويوافقه قول الحاوي القدسي الع ب م بي 
الرحنتي من خلاف هذا فيه نظر» فراجعه . قوله: (شيئان) وأما ما في القهستاني عن التحفة 
من زيادة المحاذاة إلى جزء من الميت فالذي يظهر كونه شرطاً لا ركنا كما قدمناه. قوله: 


1٩‏ كتاب الصلاة/ باب صلا الجنازة 
فلذا لم يج بناء أخرى عليها (والقيام) فلم تجز قاعداً بلا عذر . 

(وسنتها) ثلاثة : (التحميدء والثناء, والدعاء فيها) ذكره الزاهدي . وما فهمه 
الكمال من أن الدعاء ركن والتكبيرة الأولى شرط رده في البحر بتصريحهم بخلافه 


(فلذا الخ) أي لكونما ركناً لا شرطاًء لأنه لو نواها للأخرى أيضاً يصير مكبراً ثلاثاً وإنه لا 
يجوز. بحر عن المحيط . قوله: (فلم تجز قاعداً) أي ولا راكباً. قوله : (بلا عذر) فلو تعذر 
النزول لطين أو مطر جازت راكباًء ولو كان الوليّ مريضاً فصلى قاعداً والناس قياماً أجزأهم 
عندهما. وقال محمد : تجزي الإمام فقط . حلية. قوله: (التحميد والثتاء) كذا في البحر عن 
المحيط» ومقتضى قول الشارح "ثلاثة؛ أن الثناء غير التحميد مع أنه فيما يأتي فسر الثناء 
بقوله #سبحانك اللهم وبحمدك» فعلم أن المراد بهما واحد على ما يأتي بيانه» فكان عليه أن 
يذكر العالث: الصلاة على النبي ل . قوله : (وما فهمه الكمال) تبعه شارحاً المنية البرهان 
الحلبي وابن أمير حاج . قوله: (من أن الدعاء ركن) قال لقولهم : إن حقيقتها والمقصود 
منها الدعاء. قوله: (والتكبيرة الأولى شرط) قال لأنها تكبيرة الإحرام . قوله: (رده في البحر 
بتصريحهم بخلافه) أما الأول ففي المحيط أن الدعاء سنة؛ وقولهم : إن المسبوق يقضي 
التكبير نسقاً بغير دعاء يدل عليه . وأما الثاني فما مر من أنه لم يجز بناء أخرى عليهاء 
وقولهم : إن التكبيرات الأربع قائمة مقام أربع ركعات اه. 

قلت: ما نقله عن المحيط من أن الدعاء سنة . قال في الحلية : في نظر ظاهرء فقد 
صرحوا عن آخرهم بأن صلاة الجنازة هي الدعاء للميت إذ هو المقصود منها اه. وأما 
قولهم: إن المسبوق يقضي التكبير نسقا بغير دعاء» فقد قال في شرح المنية : إن الإمام 
يتحمله عنه : أي فلا ينافي ركنيته كما يتحمل عنه القراءة وهي ركن أيضاً اه. لكن تحمل 
القراءة في حالة الاقتداءء أما بعد الفراغ فيآتي الع ا يقال: يتحمل الإمام 
الدعاء عن المسبوق لضرورة تصحيح صلاته » لأن الكلام فيما إذا خيف رفع الجنازة وأتى 
بالتكبيرات نسقاً. تأمل . 


أقول: وتقدم في باب شروط الصلاة أن المصلي ينوي مع الصلاة لله تعالى الدعاء 
للميت » وعلله الشارح هناك بأنه الواجب عليه ونقلناه هناك عن الزيلحي والبحر والنهر» 
فهذا مؤيد لما اختاره المحقق» والله الموفق. وأما عدم جواز بناء أخرى عليها فلكونها قائمة 


(1) في ط (قوله وقد يقال يتحمل الإمام الخ) قد يقال: مقتضى هذا أن يتحمل الإمام القراءة عن المسبوق في كل صلاة 
تبطل بخروج وقنها إن خيف الخروج قبل إتمام المسبوق كما في صلاة الفجر والجمعة . ويمكن أن يقال : إنما لم 
يتحمل الإمام القراءة فيما ذكر لأن الفجر تقضى وللجمعة خلف» بخلاف الجنازةء لكن يشكل على هذه صلاة 
العيد فإتها تبطل بخروج الوقتء ومع ذلك لا تقضى ولا خلف لها بالنسبة لهذا المسبوق عندهما على الأصح . 
ويمكن أن يحمل على قول الثاني من أن الشروع كالنذر في الإيجاب . 


كتاب الصلاة/ باب صلاة الجنازة ۷ 
(وهي فرض على كل مسلم مات خلا) أربعة : (بغاة» وقطاع طريق) فلا يغسلواء ولا 
يصلى عليهم (إذا قتلوا في الحرب) ولو بعده صلي عليهم لأنه حدَّ أو قصاصء (وكذا) 


مقام ركعة؛ وكونها كذلك لا يلزم منه أن تكون ركناً من كل وجه»ء إذ لا شك أنها تحريمة 
يدخل بها في الصلاة؛ ولذا خصت برفع الأيدي» فهي شرط من وجه ركن من وجهء فتدبر. 
قوله: (وهي فرض على كل مسلم مات) لفظ «على؟ بمعنى اللام التعليلية مثل «ولتكبروا 
الله على ما هداكم# أو متعلق بمحذوف خر ثان للضمير المبتدأ» أو متعلق به لأنه عائد 
للصلاة بمعنى المصدرء والتقدير: والصلاة على كل مسلم مات فرض: أي مفترض على 
المكلفين؛ ولو أسقط الشارح لظ «فرض» لكان أصوب لأنه تقدم تصريح المصنف به 
ولئلا يوهم تعلق الجار به فيفسد المعنى» فتدبر. قوله: (خلا أربعة) بالجر على أن «خلاه 
حرف استكثناء ‏ - قوله: (بغاة) هم قوم مسلمون خرجوا عن طاعة الإمام بغير حق . قوله: (قلا 
يغسلوا الخ) في نسخة «فلا يغسلون» وهي أصوب» وإنما لم يغسلوا ولم يصلّ عليهم إهانة 
لهم وزجراً لغيرهم عن فعلهم . . وصرح بنفي غسلهمء لأنه قيل يغسلون ولا يصلى عليهم 
للفرق بينهم وبين الشهيد كما ذكره الزيلعي وغيره» وهذا القيل رواية. وفيه إشارة إلى 
ضعفهاء لكن مشى عليها في الدرر والوقاية. وفي التاترخانية: وعليه الفتوى . قوله: (ولو 
بعده الخ) قال الزيلعي: وأما إذا قتلوا بعد ثبوت يد الإمام عليهم فإنهم يغسلون ويصلى 
عليهم» وهذا تفصيل حسن أخذ به كبار المشايخ » لأن قتل قاطع الطريق في هذه الحالة حدٌ 
أو قصاص» ومن قتل بذلك يغسل ويصلى عليهء وقتل الباغي في هذه الحالة للسياسة أو 
لكسر شوكتهم فينزل متزلته لعود نفعه إلى العامة اه. وقوله «أو قصاص» أى بي بأن كان ثم ما 
يسقط الحد كقطعه على حرم ونحوه ما ذكر في بابه» وقد علم من هذا التفصيل أنه لو مات 
أحدهم حتف أنفه قبل الأخذ أو بعده يصلى عليه كما بحثه في الحلية» وقال : ولم أره 
صريحاً. 

قلت : وفي الأحكام عن أبي الليث : ولو قتلوافي غير الحرب أوماتوا يصلى عليهم اه. 
وهو صريح في المطلوب . قوله : (وكذا أهل عصبة) بضم فسكون» وفي نسخة #عصبية» ‏ 

وفي نباية ابن الأثير: العصبية والتعصب : المحاماة والمدافعة. والعصبيّ: من يعين 
قومه على الظلم والذي يغضب لعصبته؛ ومنه الحديث ليس منا من دعا إلى عصبية أو قاتل 
عصبية» قال في شرح درر البحار وفي النوازل : وجعل مشايخنا المقتولين في العصبية في 
حكم أهل البغي على هذا التفصيل . وفي المغني : جعل الدروازكي والکلاباذي(“ 


)0 في ط (قوله الدروازكي والكلاباذي) نسبة إلى محلتين إحداهما بيخارى والأخرى بنيسابور ابو الع ردن ا 
عبد القادر . 


ل كتاب الصلاة/ باب صلا النتازة 
6 (مكابر في مصر ليلا بسلاح وخناق) خنق غير مرة قحكمهم كالبغاة . 


(من قتل نفسه) ولو (عمداً يغسل ويصلى عليه) به یفتی › وإن كان أعظم وزراً من 
قاتل غيره . ورجح الكمال قول الثاني بما في مسلم «أنه عليه الصلاة والسلام أتي برجل 


كالباغي» وكذا الواقفون الناظرون إليهما إن أصابهم حجر أو غيره وماتوا في تلك الحالةء 
ولو ماتوا بعد تفرقهم يصلى عليهم اه. قال ط: ومثلهم سعد وحرام بمصرء وقيس ويمن 
ببعض البلاد إه. 

أقول: والظاهر أن هذا حيث كان البغي من الفريقين» فلو بغى أحدهما على الآخر 
وقصد الآخر المدافعة عن نفسه بالقدر الممكن يكون المدافع شهيداً. وفي شرح منلا 
مسكين ما يؤيده فراجعه. قوله: (ومكابر في مصر ليلا بسلاح) كذا في الدرر والبحر 
وغيرهما. والمكابر : بالباء الموحدة المتغلب. إسماعيل» والمراد به من يقف في محل من 
المصر يتعرض لمعصوم . والظاهر أن هذا مبني على قول أبي يوسف من أنه يكون قاطع 
طريق إذا كان في المصر ليلا مطلقاً أو نباراً بسلاح» وعليه الفتوى» كما سيأتي في بابه إن 
شاء الله تعالى» فيعطى أحكام قاطع الطريق في غير المصر من أنه إذا ظهر عليه قبل أخذ 
شيء وقتل فإنه حبس حتى يتوب» وإن أخذ مالا قطع من خلاف» وإن قتل معصوماً قتل حداً 
على ما سيأتي تفصيله في محله» فحيث كان حده القتل لا يصلى عليه » وبما قررناه ظهر أن 
قوله بسلاح؟ غير قيدء لأنه إذا وقف في المصر ليلا لا فرق بين كونه قاتلا بسلاح أو غيره 
كحجر أو عصاء والله أعلم . قوله: (خنق غير مرة) هو مفاد صيغة المبالغة» وقيده المصنف 
في باب البغاة بما إذا كان ذلك في المصر. وعبارته مع الشرح: ومن تكرّر الخنق بكسر 
النون منه فى المصر: أي خنق مراراً» ذكره مسكين» قتل به سياسة لسعيه بالفسادء وكل من 
كان كذلك يدفع شرّه بالقتل وإلا بأن خنق مرةء لا لأنه كالقتل بالمثقل» وفيه القود عند غير 
أبي حنيفة اه: أي وأما عنده ففيه الدية على عاقلته كالقتل بالمثقل» وظاهر قوله بأن خنق 
مرة» أن التكرار يحصل بمرتين. قوله: (فحكمهم كالبغاة) كذا في البحر والزيلعي: أي 
حكم أهل عصبية ومكابر وخناق حكم البغاة في أنهم لا يغسلون ولا يصلى عليهم. وأماما 
في الدرر من قوله وإن غسلوا: أي البغاة والقطاع والمكابر» فإنه مبني على الرواية الأخرى؛ 
وقدمنا ترجيحها. قوله : (به يفتى) لأنه فاسق غير ساع في الأرض بالفساد وإن كان باغياً 
على نفسه كسائر فساق المسلمين. زيلعي . قوله: (ورجح الكمال قول الثاني الخ) أي قول 
أبي يوسف : إنه يغسل ولا يصلى عليه. إسماعيل عن خزانة الفتاوى . وفي القهستاني 
والكفاية وغيرهما عن الإمام السعدي : الأصح عندي أنه لا يصلى عليه لأنه لا توبة له. قال 
في البحر: فقد اختلف التصحيح» لكن تأيد الثاني بالحديث اه. 

أقول: قد يقال: لا دلالة في الحديث على ذلك لأنه ليس فيه سوى أنه عليه الصلاة 


كتاب الصلاة/ باب صلاة المنازة 1% 


قتل نفسه فلم يصل عليه». (لا) يصلى على (قاتل أحد أبويه) إهانة له» وألحقه في النهر 
بالبغاة . 


(وهي أربع تكبيرات) كل تكبيرة قائمة مقام ركعة (يرفع يديه في الأولى فقط) 
وقال أئمة بلخ: في كلها (ويثني بعدها) وهو اسبحانك اللهم وبحمدك؟ (ويصلي على 


والسلام لم يصل عليه فالظاهر أنه امتنع زجراً لغيره عن مثل هذا الفعل» كما امتنع عن 
الصلاة على المديون» ولا يلزم من ذلك عدم صلاة أحد عليه من الصحابة» إذ لا مساواة بين 
صلاته وصلاة غيره. قال تعالى إن صلاتك سكن لهم) ثم رأيت في شرح المنية بحثاً 
كذلك . وأيضاً فالتعليل بأنه لا توبة له مشكل على قواعد أهل السنة والجماعة لإطلاق 
النصوص في قبول توبة العاصي» بل التوبة من الكفر مقبولة قطعاًء وهو أعظم وزراًء ولعل 
المراد ما إذا تاب حالة اليأس كما إذا فعل بنفسه ما لايعيش معه عادة كجرح مزهق في ساعته 
وإلقاء في بحر أو نار فتاب» أما لو جرح نفسه وبقي حياً أياماً مثلا ثم تاب ومات فينبغي 
الجزم بقبول توبته ولو كان مستحلاً لذلك الفعل» إذ التوبة من الكفر حينئذ مقبولة فضلا عن 
المعصيةء بل تقدم الخلاف في قبول توبة العاصي حالة اليأس. 


ثم اعلم أن هذا كله فيمن قتل نفسه عمداًء أما لو كان خطأ فإنه يصلى عليه بلا 
خلاف» كما صرح به في الكفاية وغيرهاء وسيأتي عده مع الشهداء. قوله: (للایصلی على 
قاتل أحد أبويه) الظاهر أن المراد أنه لا يصلى عليه إذا قتله الإمام قصاصاًء أما لو مات حتف 
أنفه يصلى عليه كما في البغاة ونحوهم» ولم أره صريحاء فليراجع . قوله: (وألحقه في 
النهر بالبغاة) أي فلا يعد خامساًء هكذا فهمتء ثم رأيته في طء لكن فيه أن عبارة النهر 
هكذا: والعصبية كالبغاة» ومن هذا النوع الخناق وقاتل أحد أبويه اه. وعليه فيكون 
المستثنى أقل من أربعة . تأمل . قوله : (وقال أئمة بلخ : في كلها) وهو قول الأثمة الثلاثة 
ورواية عن أبي حنيفة كما في شرح درر البحار» والأول ظاهر الرواية كما في البحر. وني 
حاشيته للرملي : ربما يستفاد منه أن الحنفي إذا اقتدى بالشافعي فالأولى متابعته في الرفع 
ولم أره اه. 


أقول: ولم يقل يجب لأن المتابعة إنما تجب في الواجب أو الفرضء وهذا الرفع غير 
واجب عند الشافعي ؛ وما في شرح الكيدانية للقهستاني من أنه لا تجوز المتابعة في رفع 
اليدين في تكبيرات الركوع وتكبيرات الجنازة فيه نظرء إذ ليس ذلك مما لا يسوغ الاجتهاد 
فيه بالنظر إلى الرفع في تكبيرات الجتازة» لما علمت من أنه قال به البلخيون من أثمتناء وقد 
أوضحنا المقام في آخر واجبات الصلاةء وقدمنا أيضاً شيثاً منه في صلاة العيدين . قوله: 
(وهو سبحانك اللهم وبحمدك) كذا فسر به الثناء في شرح درر البحار وغيره» وقال في 


ا كتاب الصلاة/ باب صلاة الحنازة 
النبي كَلِكِ) كما في التشهد (بعد الثانية) لأن تقديمها سنة الدعاء (ويدعو بعد الثالثة) 
بأمور الآخرة والمأثور أولى» وقدم.فيه الإسلام مع أنه الإيمان لأنه منبى* عن الانقياد» 


العناية : إنه مراد صاحب الهداية لأنه المعهود من الثناء» وذكر في النهر أن هذا رواية الحسن 
عن الإمام . والذي في المبسوط عن ظاهر الرواية أنه يحمد الله اه. 


أقول: مقتضى ظاهر الرواية حصول السنة بأيّ صيغة من صيغ الحمدء فيشمل الثناء 
المذكور لاشتماله على الحمد. قوله: (كما في التشهد) أي المراد الصلاة الإبراهيمية التي 
يأتي بها المصلي في قعدة التشهد. قوله : (لأن تقديمها) أي تقديم الصلاة على الدعاء سنةء 
كما أن تقديم الثناء عليهما سنة أيضاً. قوله : (ويدعو الخ) أي لنفسه وللميت وللمسلمين 
لكي يغفر له فيستجاب دعاؤه في حق غيره» ولأن من سنة الدعاء أن يبدأ بنفسه . قال تعالى 
#رب اغفر لي ولوالديّ ولمن دخل بيتي مؤمناً© جوهرة. ثم آفاد أن من لم جسن الدعاء 
بالمأئور يقول: اللهم اغفر لنا ولوالدينا وله وللمؤمنين والمؤمنات . قوله: (والمأثور أولى) 
ومن المأثور : اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم 
من أحييته منا فأحيه على الإسلام» ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر له وارحمه 
وعافه واعف عنه»› وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبردء ونقه من الخطايا 
كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» وأبدله دارا خيراً من داره وأهلآا خيراً من أهله وزوجاً 
خيراً من زوجهء وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القير وعذاب النار منح ‏ وثم أدعية أخر 
فانظرها في الفتح والإمداد وشروح المئية ‏ 


تنييه: المراد الاستيعاب» فالمعنى : اغفر للمسلمين كلهم فلا ينافي قوله 
«وصغيرنا» قوله الآني «ولا يستغفر لصبي' أي لا يقول : اغفر له. أفاده القهستاني . والمراد 
بالإبدال في الأهل والزوجة : إبدال الأوصاف لا الذوات» لقوله تعالى طألْحَقْتَا ہم 
دُرْيّتَهُمْ4 ولخبر الطبراني وغيره إن ناء اة من زاء اليا أنْصَلُ من الور المين؛ 
وفيمن لا زوجة له على تقديرها له أن لو كانت ولأنه صح الخبر بأن المرأة لآخر أزواجها: 
أي إذا مات وهي في عصمته؛ وفي حديث رواه جمع لكنه ضعيف «المرأة منا ربما يكون لها 
زوجان في الدنيا فتموت ويموتان ويدخلان الجنة : لأيهما هي؟ قال : لأحسنهما خلقاً كان 
عندها في الدنيا؛ وتمامه في تحفة ابن حجر. قوله: (وقدم فيه الإسلام) أي في الدعاء 
المأثور كما مر. 

اعلم أن الإسلام على وجهين: شرعي» وهو بمعنى الإيمان. ولخوي» وهو بمعنى 
الاستسلام والانقياد كما في شرح العمدة للنسفي ؛ فقول الشارح «مع أنه الإيمان» ناظر 
للمعنى الشرعي للإسلام ؛ وقوله «لأنه منبئ» ناظر إلى المعنى اللغوي له؛ وقوله فكأنه دعاء 


كتاب الصلاة/ باب صلاة اللننازة 1١‏ 
فكأنه دعاء في حال الحياة بالإيمان والانقياد؛ وأما في حال الوفاة فالانقياد وهو العمل 
غير موجود (ويسلم) بلا دعاء إبعد الرابعة) تسليمتين ناوياً الميت مع القوم. ويسر الكل 
إلا التكبير. زيلعي وغيره. لكن في البدائع: العمل في زماننا على الجهر بالتسليم. 

وفي جواهر الفتاوى : يجهر بواحدة (ولا قراءة ولا تشهد فيها) وعين الشافعي الفاتحة في 
الأولى. وعندنا تجوز بنية الدعاء» وتكره بنية القراءة لعدم ثبوتها فيها عنه عليه الصلاة 


في حال الحياة بالإيمان هو معنى الإسلام الشرعي؛ وقوله والانقياد: أي الذي هو معنى 
الإسلام اللغوي اه ح. وما ذكره الشارح مأخوذ من صدر الشريعة . 

والحاصل : أن الإسلام خص بحالة الحياة لأنه المناسب لها بمعنييه الشرعي وهو 
الإيمان: أي التصديق القلبي» . واللغوي وهو الانقياد بالأعمال الظاهرةء وخص الإيمان 
بحالة الموت لأنه المناسب لهاء إذ لا ينبى' عن العمل بل عن التصديق فقطء ولا يمكن في 
حالة الموت سواه. قوله : (بلادعاء) هو ظاهر المذهب . وقيل يقول : اللهم آتنا في الدنيا 
حسنة الخ؛ ؛ وقيل ربا لا تُر كُنُوبَنَا4 [آل عمران : ۸[ الخ؛ وقيل مخير بين السكوت 
والدعاء. بحر . قوله: : (ناوياً الميت مع القوم) كذا في الفتح . وقال الزيلعي : ينوي ببما كما 
وصفنا في صفة الصلاةء وينوي الميت كما ينوي الإمام اه. وظاهره أنه ينوي الملائكة 
الحفظة أيضاً ثم رأيته صريحاً في شرح درر البحار. وذكر في الخانية والظهيرية والجوهرة 
أنه لا ينوي الميت . قال في البحر: وهو الظاهرء لأن الميت لا يخاطب بالسلام حتى ينوي 
به إذ ليس آهل له اه. وأقرّه في النهرء لكن قال الخير الرملي : إنه غير مسلّم » وسيأتي ما 
ورد في أهل المقبرة: : «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وتعليمه يل السلام على 
الموتى اه. قوله: (لكن في البدائع الخ) قد يقال : : إن الزيلعي لم يرد دخول التسليم في 
الكلية المذكورة. والذي في البدائع : ولا يجهر بما يقرأ عقب كل تكبيرة لأنه ذكر والسنة فيه 
المخافتة . . وهل يرفع صوته بالتسليم» لم يتعرض له في ظاهر الرواية . وذكر الحسن بن زياد 
أنه لا يرفع لأنة للإعلام ولاحاجة له لأن التسليم مشروع عقب التكبير بلا فصل» ولكن 
العمل في زماننا على خلافه اه. قوله: (وعين الشافعي الفاتحة) وبه قال أحمدء لأن ابن 
عباس صلى على جتازة فجهر بالفاتحة وقال: «عمداً فعلت ليعلم أنها سنة؛ ومذهبنا قول عمر 
وابنه وعلي وأبي هريرة» وبه قال مالك كما في شرح المنية. قوله : (بنية الدعاء) والظاهر 
أا حيشل ت تقوم مقام الثناء على ظاهر الرواية من أنه يسن بعد الأولى التحميد . قوله: (وتكره 
بنية القراءة) في البحر عن التجنيس والمحيط : لا يجوز لأنها محل الدعاء دون القراءة اه. 
ومثله في الولوالجية والتاترخانية. وظاهرة أن الكراهة تحريمية. وقول القنية: لو قرأ فيها 
الفاتحة جاز: أي لو قرأها بنية الدعاء ليوافق ما ذكره غيره» أو أراد بالجواز الصحةء على أن 
كلام القنية لا يعمل به إذا عارضه غيره؛ فقول الشرنبلالي في رسالته : إنه نص على جواز 


11۲ كتاب الصلاة/ باب صلاة الحتازة 
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والسلام . وأفضل صفوفها آخرها إظهاراً للتواضع (ولو كبر إمامه خساً لم يتبع) لأنه 
من المبلغ تابعهء وينوي الافتتاح بكل تكبيرة»› وكذا في العيد 


قراءتهاء فيه نظر ظاهر لما علمته؟ وقوله وقول منلا علي القاري أيضاً: يستحب قراءتها بنية 
الدعاء خروجاً من خلاف الإمام الشافعي» فيه نظر أيضاًء لأنها لا تصح عنده إلا بنية القرآن» 
وليس له أن يقرأها بنية القرأة ويرتكب مكروه مذهبه ليراعي مذهب غيره كما مر تقريره أول 
الكتاب . قوله لاتقل ارم الخرها الخ ) كلا في اكه و ويك ا الله بإطلات 
مافي صحيح مسلم عنه كَل يله «خيز ضوفي الرَجَالٍ أَوَّلْهَاء وَشَدْعَا آَخِدْهَا»”"' وبأن إظهار 
التواضع لا يتوقف على التأخر أه. 

أقول: قد يقال: إن الحديث مخصوص بالصلاة المطلقة لأنها المتبادرة؛ ولقوله ب 
«مَنْ صلی عَلَيه نلاه صْفُوفٍ عُفِرَ لَه“ رواه أبو داود وقال: حديث حسن» والحاكم 
وقال: صحيح على شرط مسلمء ولهذا قال في المحيط : ويستحب أن يصف ثلاثة 
صفوف» حتى لو كانواسبعة» يتقدم أحدهم للإمامة ويقف وراءه ثلاثة ثم اثدان ثم 
واحد اه. فلو كان الصف الأول أفضل في الجنازة أيضاً لكان الأفضل جعلهم صفاً واحداً 
ولكره قيام الواحد وحده كما كره في غيرهاء هذا ما ظهر لي . قوله: (لأنه منسوخ) لأن 
الآثار اختلفت في فعل رسول الله يكلِ؛ فروي الخمس والسبع والتسع وأكثر من ذلك إلا أن 
آخر فعله عليه الصلاة والسلام كان أربع تكبيرات فكان ناسخاً لما قبله ح عن الإمداد. وفي 
الزيلعي «أنه صلى الله عليه وسلم حين صلى على النجاشي كبر أربع تكبيرات» وثبت عليها 
إلى أن توني» فنسخت ما قبلها ط . قوله: (فيمكث المؤتم الخ) لما كان قولهم «لم يتبع؛ 
صادقاً بالقطع وبالانتظار أردفه ببيان المراد منه ط . قوله: (به يفتى) رجحه في فتح القدير 
بأن البقاء في حرمة الصلاة بعد فراغها ليس بخطأ مطلقاً» إنما الخطأ في المتابعة في 
الخامسة . بحر. وروي عن الإمام أنه يسلم للحال ولا ينتظر تحقيقاً للمخالفة ط. قوله: 
(هذا) أي عدم المتابعة ط. قوله: (وينوي الافتتاح الخ) لجراز أن تكبيرة الإمام للافتتاح 
الآنء وأخطأ المبلغ نقل ذلك في البحر عن شرح المجمع الملكي بصيغة قالوا» ونقله في 
باب صلاة العيد بصيغة قيل» وكلا الصيغتين مشعر بالضعف؛ كيف وهو لا وجه له يظهرء 
لأنه إن كان المراد أنه ينوي الافتتاح بما زاد على الرابعة كما هو المتبادر لزم أن يأتي بعدها 
بثلاث تكبيرات أخرء لأن نية الافتتاح لتصحيح صلاته باحتمال خطأ المبلغ» ولا صحة لها 
إلا بثلاث بعدها لأنها أركانء وإلا كانت نيته لغواً فكان الواجب عدمهاء وإن كان المراد جميع 
(1) أخرجه مسلم .)٤٤١ 1۳۲ (۳۲٦/۱‏ 
(۲) أخرجه الترمذي بنحوء( 01١78 1١13/‏ 


أكتاب الصلاة/ باب صلاة الجئازة 11۳ 
(ولا يستغفر فيها لصبيّ ومجنون) ومعتوه لعدم تكليفهم (بل يقول بعد دعاء البالغين: 
اللهم اجعله لنا فرطاً) بفتحتين: أي سابقاً إلى الحوض ليه ۶ الماءء وهو دعاء له أيضاً 
ي ن سس بي ل س9 


التكبيرات فمن أين يعلم أن المبلّغ يزيد على الرابعة حتى ينوي الافتتاح بالجميع» فإن 
احتمال الخطأ إنما ظهر وقت الزيادة؟ وإن قيل : إنه ثابت قبلها يلزم عليه أن ينوي الافتتاح 
بالجميع وإن لم يزد المبلغ شيئاً وأنه يأتي بعد الرابعة بثلاث تكبيرات أيضاً وإلاالم يكن لهذه 
النية فائدة. وأنه في غير صلاة الجنازة يأتي بتكبيرة أخرى لاحتمال خطأ المبلغ. ونحو ذلك 
يقال في تكبيرات العيد كما أشرنا إليه في بابه؛ ولم أر من تعرض لشيء من ذلك ثم ظهر 
أنه يمكن أن يجاب باختيار الشق الأول» وأن فائدته أنه إذا زاد خامسة مثلا احتمل أن تكون 
التحريمة وأنه سيكير بعدها ثلاثاً أخرى. وهكذا في السادسة والسابعة» فإذا سلم احتمل أن 
أربعاً قبل السلام هي الفرائض الأصلية وأن ما قبلها زائدة غلطاً واحتمل أن أربعاً من الابتداء 
هي الفرائض الأصلية وما بعدها زائد غلطاًء فإذا نوى تكبيرة الافتتاح فيما زاد على الأربع 
الأول قد ينفعه ذلك في بعض الصور بلا ضررء والله أعلم . قوله : (ولا يستغفر فيها لصبي) 
أي في صلاة الجنازة . قوله : (ومجنون ومعتوه) هذا في الأصلي. فإن الجنون والعته الطارئين 
بعد البلوغ لا يسقطان الذنوب السالفة كما في شرح المنية. قوله: (بعد دعاء البالغين) كذا 
في بعض نسخ الدرر. وفي بعضها «بدل دعاء البالغين». وكتب العلامة نوح على نسخة 
«بعد) إنها خالفة لما في الكتب المشهورة ومناقضة لقوله الا يستغفر لصبيّ» ولهذا قال 
بعضهم : اف ل اه. وقال الشيخ إسماعيل بعد كلام: والحاصل أن 
مقتضى متون المذهب والفتاوى وصريح غرر الأذكار الاقتصار في الطفل على : «اللّوْ 
أجْعَلْهُ ا فْإط» الخ أه, 


قلت : وحاصله أنه لا يأتي بشيء من دعاء البالغين أصلاء بل يقتصر على ما ذكر. 
وقد نقل في الحلية عن البدائع والمحيط وشرح الجامع لقاضيخان ما هو كالصريح في ذلك 
قراجعهء وبه علم أن ما في شرح المنية من أنه يأتي بذلك الدعاء بعد قوله اومن توفيته منا 
فتوفه على الإيمان» مبني على نسخة بعد من الدرر» فتدبر. هذا وما مر في المأثور في 
دعاء البالغين من قوله «وصغيرنا وكبيرنا» لاينافي قولهم الا يستغفر لصبي؛ كما قدمناه 
قافهم . قوله: (أي سابقاً الخ) قال في المغرب «اللهم اجعله لنا فرطاً» أي أجراً يتقدمناء 
وأصل الفارط والفرط فيمن يتقدم الواردة اه: أي من يتقدم الجماعة الواردة إلى الماء ليهيئه 
لهمء ومنه الحديث «أنا فرطّكُمْ على الْحَرْض) واقتصر الشارح على المعنى الثاني الذي هو 
الأصلء لما في البحر أنه الأنسب هنا لثلا يتكرر مع قوله «واجعله لنا أجراً؛ اه. قال ط : 
والذي في النهر وغيره تفسيره بالمتقدم ليهيى مصالح والديه في دار القرار . قوله: (وهو 
دعاء له) أي للصبيّ أيضاآً: آي كما هو دعاء لوالديه وللمصلين» لأنه لا يهي الماء لدفع 
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بتقدمه في الخير» لا سيما وقد قالوا: حسنات الصبيّ له لا لأبويه» بل لهما ثواب 
التعليم (واجعله ذخراً) بضم الذال المعجمة . ذخيرة (وشافعاً مشفعاً) مقبول الشفاعة . 
(ويقوم الإمام) ندباً (بحذاء الصدر مطلقاً) للرجل والمرأةء لأنه حل الإيمان والشفاعة 
لأجله (والمسبوق) ببعض التكبيرات لا يكبر في الحال بل (ينتظر) تكبير (الإمام ليكبر 
O‏ ا 1 


الظمأ أو مصالح والديه في دار القرار إلا إذا كان متقدماً في الخير» وهو جواب عن سؤال» 
حاصله أن هذا دعاء للأحياء ولا نفع للميت فيه ط . قوله: (لااسيما وقد قالوا الخ) حاصله 
أنه إذا كانت حسناته : أي ثوابها له يكون أهلا للجزاء والثواب» فناسب أن يكون ذلك دعاء 
له أيضاً ليتتفع به يوم الجزاء. قوله : (واجعله ذخراً) في الهداية والكافي والكنز وغيرها 
«واجعله لنا أجرآء واجعله لنا ذخرأ» وفي الدرر والوقاية كما هنا. قوله: (ذخيرة) أشار إلى 
أن المراد بالذخر الاسم: أي ما يذخر : لا المصدرء فإنه يستعمل اسماً ومصدراً كما يفيده 
قول القاموس : ذخره كمنعه ذخراً بالضم . وادخره: اختاره» أو اتخذه. والذخيرة: ما أذخر 
كالذخر جمعه أذخار اه. قال العلامة ابن حجر : شبه تقدمه لوالديه بشيء نفيس يكون 
أمامهما مدخراً إلى وقت حاجتهما له بشفاعته لهما كما صح اه. قوله: (مقبول الشفاعة) 
تفسير لقوله «مشفعاً» بالبناء للمجهول . 

قتمة : في بعض الكتب يقول «اللهم اجعله لوالديه فرطاً وسلفاً وذخراً وعظة واعتباراً 
وشفيعاً وأجراً» وثقل به موازينهماء وأفرغ الصبر على قلوبهماء ولا تفتنهما بعدهء واغفر لنا 
وله» ط. 

أقول: رأيت ذلك في كتب الشافعية» لكن بإبدال قوله «واغفر لنا وله» بقوله «ولا 
تحرمهما أجره» وهذا أولى لما مر من أنه لا يستغفر لصبي . وقال في شرح المنية وفي 
المفيد: ويدعو لوالدي الطفل» وقيل يقول: اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجرهما ولا 
تفتنهما بعدهء اللهم اجعله في كفالة ابراهيمء وألحقه بصالحي المؤمنين اه. قوله: (ندبا) 
أي كونه بالقرب من الصدر مندوب» وإلا فمحاذاة جزء من الميت لا بد منها. قهستاني عن 
التحفة . ويظهر أن هذا في الإمام وفيما إذا لم تتعدد الموتى» وإلا وقف عند صدر أحدهم 
فقطء ولايبعد عن الميت كما في النهر ط. قوله: (للرجل والمرأة) أراد الذكر والأنثى 
الشامل للصغير والصغيرة ط عن أبي السعود. وعند الشافعي رحمه الله : يقف عند رأس 
الرجل وعجز المرأة. قوله : (والشفاعة لأجله) أي إن المصلي شافع للميت لأجل إيمانه 
فناسب أي يقوم بحذاء محله . قوله : (والمسبوق) أي الذي لم يكن حاضرا تكبير الإمام 
السابق ط . قوله: (ببعض التكبيرات) صادق بالأقل والأكثر ط. أما المسبوق بالكل فيأتي 
حكمه. قوله : (لا يكبر في الحال) فلو كبر كما حضر ولم ينتظر لا تفسد عندهماء لكن ما 
أداه غير معتبرء كذا في الخلاصة. بحر. ومثله في الفتح . وقضية عدم اعتبار ما أداه أنه لا 
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معه) للافتتاح لما مر أن كل تكبيرة كركعة» والمسبوق لا يبدأ بما فاته . قال أبو يوسف: 


يكبر حين يحضر (كما لايتنظر الحاضر)”'' في (حال التحريمة) بل يكبر اتفاقاً للتحريمة» 
لأنه كالمدرك› 


يكون شارعاً في تلك الصلاةء وحينئذ فتفسد التكبيرة ة مع أن المسطور في القنية أن يكون 
شارعاء وعليه فيعتير ما أذّام» وهذا لم أر من أفصح عنه فتدبره. مر 


وأجاب الحموي في شرح الكنز بأنه لا يلزم من عدم اعتباره عدم شروعه» ولامن 
اعتبار شروعه اعتبار ما أذاه؛ ألا ترى أن من أدرك الإمام في السجود د صح شروعه مع أنه لا 
يعتبر ما أداه من السجود مع الإمام» بل عليه إعادته إذا قام إلى قضاء ما سيق بهء فلا مخالفة 
بين ما في الخلاصة والقنية اه. لكن فيه أن تكبيرة ة الافتتاح هنا بمنزلة ركعة» فلو صح 
شروعه بها يلزم اعتبارهاء إلا أن يقال : : إن لها شبهين كما مر» فنصحح شروعه بها من حيث 
كونها شرطاً ولا نعتبرها في تكميل العدد من حيث شبهها بالركعة» فلذا قلنا: يضح روع 
بها ويعيدها بعد سلام إمامه» والله أعلم . قوله : (والمسبوق الخ) هو من تتمة التعليل ای 
فلو كبر ولم ينتظر لكان كالمسبوق الذي شرع في قضاء ما سبق به قبل الفراغ من 
الاقتداء ط . قوله: : (وقال أبو يوسف الىخ) قال في النهاية : تفسير المسألة على قوله إته لما 
جاء وقد كبر الإمام تكبيرة الافتتاح كبر هذا الرجل للافتتاح» فإذا كير الإمام الثانية تابعه فيها 
ولم يكن مسبوقاً. وعندهما: لا يكبر للافتتاح حين يحضر بل ينتظر حتى يكبر الإمام الثانية» 
ويكون هذا التكبير تكبير الافتتاح في حق هذا الرجل فيصير مسبوقاً بتكبيرة يأتي بها بعد 
سلام الإمام اه. قوله: (كما لا ينتظر الحاضر الخ) أفاد بالتشبيه أن مسألة الحاضر اتفاقية» 
ولذا قال «بل يكبر؛ أي الحاضر اتفاقاً» والمراد به من كان حاضراً وقت تحريمة الإمام في محل 
يجزئه فيه الدخول في صلاة الإمام كما يأتي عن المجتبى : أي بأن كان متهيئاً للصلاة كما 
يفيده قول الهندية عن شرح الجامع لقاضيخان» وإن كان مع الإمام فتخافل ولم يكبر معه» أو 
كان في النية بعد فأخر التكبير فإنه يكبر ولا ينتظر تكبير الإمام الثانية في قولهمء لأنه لما كان 
مستعدا جعل بمنزلة المشارك اه. قوله : (في حال التحريمة) مفهومه أنه لو فاتته التحريمة 
وحضر في حالة التكبيرة ة الثانية مثا لا يكون مدركاً لهاء »> بل ينتظر الثالثة ويكون مسبوقاً 
ا يك ا د ل عا ا ا ار 
الأربع والرجل حاضر فإنه يكون مدركاً لهاء ويؤيده التعليل المارٌ عن قاضيخان والآتي 
عن الفتح . تأمل . قوله : (لأنه كالمدرك) قال في فتح القدير: : يفيد أنه ليس بمدرك حقيقة قيقة» 
زفق لي a O‏ وكذا في 

بعض نسخ الشرحء وعليها فالتنبيه ظاهر. 
زفف4 في ط (قوله لما سيأتي فيما لو كبر الخ) قال شيخنا: : دلالة ما ذكره من التصريح على ما ادعاء غير ظاهرة» لاحتمال 

أن يكون قوله «والرجل حاضر الحا مقيدة بحضوره وقت التحريمة . 


05 كتاب الصلاة/ باب صلاة الجنازة 
ثم يكبران ما فاتهما بعد الفراغ نسقاً (بلا دعاء إن خشيا رفع الميت على الأعناق) ‏ وما 
في المجتبى من أن المدرك يكبر الكل للحال شاذ. نهر (فلو جاء) المسبوق (بعد تكبيرة 
الإمام لرابعة فاتته الصلاة) لتعذر الدخول في تكبيرة الإمام. وعند أبي يوسف: يدخل 
لبقاء التحريمة » فإذا سلم الإمام كبر ثلاثاً كما في 


بل اعتبر مدركاً لحضوره التكبير دفعاً للحرج» إذ حقيقة إدراك الركعة بفعلها مع الإمام» ولو 
شرط في التكبير المعية ضاق الأمر جداًء إذ الغالب تأخر النية قليلا عن تكبير الإمام فاعتبر 
مدركاً لحضوره اه. قوله : (ثم يكبران الخ) أي المسبوق والحاضرء وقوله هما فاتهما» فيه 
خفاءء لأن المراد بالحاضر في كلامه الحاضر في حال التحريمة» فإذا أتى بها لم يفته شيء؛ 
إلا أن يراد ما إذا حضر أكثر من تكبيرة فكبر واحدة فإنه يكير بعد السلام ما فاته على ما 
سيأتي . تأمل . واحترز عن اللاحق كأن كبر مع الإمام الأولى دون الثانية والثالثة فإنه يكيرهما 
ثم يكبر مع الإمام الرابعة كما في الحلية والنهر. 


هذاء وفي نور الإيضاح وشرحه أن المسبوق يوافق إمامه قي دعائه لو علمه 
بسماعه اه. ولم يذكر ما إذا لم يعلم» وظاهر تقييده الموافقة بالعلم أنه إذا لم يعلم بأن لم 
بعلم أنه في التكبيرة الثانية أو الثالثة مثلا يأتي به مرتباً: أي بالثناء ثم الصلاة ثم الدعاء. 
تأمل. قوله: (نسقاً) بالتحريك : أي متتابعة. وفي بعض النسخ «تترى» وهو بمعناه. قوله: 
(على الأعناق) مفهومه أنه لو رفعت بالأيدي ولم توضع على الأعناق آنه لا يقطع التكبير بل 
يكبرء وهو ظاهر الرواية» وعن محمد: إن كانت إلى الأرض أقرب يكبر» وإلا فلا. معراج. 
ومثله في البزازية والفتح . ويخالفه ما في البحر عن الظهيرية : أا لو رفعت بالأيدي ولم 
توضع على الأكتاف لا يكبر في ظاهر الرواية؛ لكن قال في الشرنبلالية : وينبغي أن يعوّل 
على ما في البزازية» ولا يخالفه ما يأتي من أنها لا تصح إذا كان الميت على أيدي الناس لأنه 
يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء اه. قوله : (وما في المجتبى من أن المدرك) أي 
الحاضرء وسماه مدركاً لأنه بمنزلته كما مر. وعبارة المجتبى : رجل واقف حيث يجزيه 
الدخول في صلاة الإمام فكبر الإمام الأولى ولم يكبر معه فإنه يكبر ما لم يكبر الإمام الثانية؛ 
فإن كبر كبر معه وقضى الأولى في الحال» وكذا إن لم يكبر في الثانية والثالثة والرابعة يكبر 
ويقضي ما فاته في الحال اه. قوله: (شاذ) لمخالفته ما نص عليه غير واحد من أنه يكبر ما 
فاته بعد سلام الإمام . أفاده في النهر . قوله : (فلو جاء الخ) هذا ثمرة الخلاف بينهما وبين 
أبي يوسف كما في النهر . قوله : (لتعذر الدخول الخ) لما مر أن المسبوق يتتظر الإمام ليكبر 
معه» وبعد الرابعة لم يبق على الإمام تكبير حتى ينتظره ليتابعه فيه . قال في الدرر : والأصل 
في الباب عندهما أن المقتدي يدخل في تكبيرة الإمام» فإذا فرغ الإمام من الرابعة تعذر عليه 
الدخول. وعند أبي يوسف يدخل إذا بقيت التحريمة» كذا في البدائع اه. قوله : (كما في 


كتاب الصلاة/ باب صلاة الجنازة ١١‏ 
الحاضرء وعليه الفتوى» ذكره الحلبى وغيره. 


الحاضر) أي في وقت التكبيرة الرابعة فقط أو التكبيرات كلها ولم يكبرها مع الإمام» وأشار 
بالتشبيه تبعاً للبدائ ئع إلى أن مسألة الحاضر اتفاقية» وفيه كلام يأتي . قوله: (وعليه الفتوى) 
أي على قول أبي يوسف في مسألة المسبوق» خلافاً لما مشى عليه في المتن . قوله : (ذكره 
الحلبي وغيره) عبارة الحلبي في شرح المنية : وإن جاء بعد ما كبر الرابعة فاتته الصلاة 
عندهما. وعند أبي يوسف : يكبرء فإذا سلم الإمام قضى ثلاث تكبيرات. وذكر في المحيط 
أن عليه الفتوى اه. 

قلت : وذكر أيضاً في الفتاوى الهندية عن المضمرات أنه الأصح» وعليه الفتوى» لكن 
ما مشى عليه في المتن صرح في البدائع بأنه الصحيح» ومثله في الدرر وشرح المقدسي ونور 
الإيضاح ؛ نعم نقل في الإمداد عن التجنيس والولوالجية أن ذلك رواية عن أبي حنيفة» وأن 
عند أبي يوسف : يدخل في الصلاة» وعليه الفتوى ؛ قال: فقد اختلف التصحيح . 

تنبيه : هذا كله في المسبوق» وأما الحاضر وقت التكبيرة الرابعة فإنه يدخل» وقد 
أشار الشارح كالبدائع إلى أنه بالاتفاق كما قدمناء ويه صرح في النهر» وهو ظاهر عبارة 
المجتبى التي قدمناها. لكن في البحر عن المحيط : لو كبر الإمام أربعاً والرجل حاضر فإنه 
يكبر ما لم يسلم الإمام ويقضي الثلاث» وهذا قول أبي يوسفء وعليه الفتوى. وروى 
الحسن أنه لا يكبر وقد فاتته اه. 

أقول: : لكن المفهوم من غالب عباراتهم أن عدم فوات الصلاة في الحاضر متفق عليه 
بين أبي يوسف وصاحبيهء وأن الفوات رواية الحسن عن أبي حنيفة» وأن المقتى به عدم 
الفواتء وهذا هو المناسب»ء لما مر من تقرير أقوالهم؛ أما على قول أبي يوسف فظاهرء 
لأن المسبوق عنده لا تفوته الصلاة فالحاضر بالأولى؛ وأما على قولهما فلما صرح به في 
الهداية وغيرها من أن الحاضر بمنزلة المدرك عندهماء وهذا حاضر وقت الرابعة فيكبرها قبل 
و ا و a‏ 
0 أن يكون قولهما بخلافهء بل قولهما كقوله بدليل أنه قابله برواية الحسن 

فقط وإلا كان المناسب مقابلته بقولهماء ولذا لم يعزه في الخانية والولوالجية وغاية البيان 
إلى أبي يوسف» بل أطلقوه وقابلوه برواية الحسن» > بل زاد في غاية البيان بعد ذلك: وعن 
أبي يوسف أنه يدخل معه"» فآفاد أن قول أبي يوسف كقولهماء وأن المخالفة في رواية 
الخو فق 
(1) في ط (قوله أنه يدخل معه) قال شيختا: لعل في الكلام حذفا» والأصل أنه لا يدخل معه» والملجيء لذلك قول 


المحشي» فأفاد أن قوله كقولهما لأن ما ذكره في غاية البيان بقوله «عن أبي يوسف الخ" ليس قوله بل هو جرد 
رواية» ومذهيه غير ذلك . 


13۸ كتاب الصلاة/ باب صلاة الجنازة 


(وإذا اجتمعت الجنائز فإفراد الصلاة) على كل واحدة (أولى) من الجمع وتقديم 
الأفضل أفضل (وإن جمع) جازء ثم إن شاء جعل الجنائز صفاً واحداً وقام عند أفضلهم » 
وإن شاء (جعلها صفاً ما يلي القبلة) واحداً خلف واحد (بحيث يكون صدر كل) جنازة 
(ما يلي الإمام) ليقوم بحذاء صدر الكل» وإن جعلها درجاً فحسن لحصول المقصود 


تنبيه : نقل في البحر عبارة المحيط السابقة» ثم قال : فما في الحقائق ی من أن الفتوى 
على قول أبي يوسف إنما هو في مسألة الحاضر لا المسبوق . وقد يقال : إنه إذا كان حاضراً 
ولم يكبر حتى يكبر الإمام ثنتين أو ثلاثاً فلا شك أنه مسبوق» وحضوره من غير فعل لا يجعله 
مدركاًء فيتبغى أن يكون كمسألة المسبوق» وأن يكون الفرق بين الحاضر وغيره في التكبيرة 
الأرلى فقطء كما لايخفى اه. ۰ 

وأقول: إن ما في الحقائق محمول على مسألة المسبوق» لما مر من أن المخالف فيها 
أبو يوسفء وأن الفتوى على قوله. وأما مسألة الحاضر فإنها وفاقية كما علمته. وأما قوله 
وقد يقال الخ» » فخاصله أنه لا تحقق لمسألة الحاضر إلا فيمن حضر وقت التكبيرة الأولى 
فكبرها قبل أن يكبر الإمام الثانية . أما لو تشاغل حتى كبر الإمام الثانية أو أكثر فهو مسبوق لا 
حاضر» وفيه نظر ظاهر؛ فإنه إذا كان حاضراً حتى كبر الإمام تكبيرتين مثلآا يكون مدركاً 
للثانية فله أن يكبرها قبل أن يكبر الإمام الثالثة ويكون مسبوقاً بالأولى فيأتي بها بعد سلام 
الإمامء فسبقه بها لا ينافي كونه حاضراً في غيرها؛ يدل على ذلك ما نقله في البحر عن 
الواقعات من أنه إن لم يكبر الحاضر حتى كبر الإمام ثنتين كبر الثانية منهما ولم يكبر الأولى 
حتى يسلم الإمامء لأن الأولى ذهب محلها فكانت قضاء والمسبوق لا يشتغل بالقضاء قبل 
فراغ الإمام اه. فانظر كيف جعله حاضراً ومسبوقاًء إذلو كان مسبوقاً فقط لم يكن له أن 
يكبر الثانية بل ينتظر تكبير الإمام الثالثة كما مرء فاغتنم تحرير هذا المقام. قوله : (أولى من 
الجمع) لأن الجمع مختلف فيه. قنية. قوله : (ونقديم الأفضل أفضل) أي يصلى أولاً على 
أفضلهم ٠‏ ثم يصلى على الذي يليه في الفضل؛ وقيده في الإمداد بقوله إن لم يكن سبق : 
أي وإلا يصلى على الأسبق ولو مفضولاء وسيأتي بيان الترتيب. قوله : (وإن جمع جاز) أي 
بأن صلى على الكل صلاة واحدة. قوله: (صفاً واحداً) أي كما يصطفون في حال حياتهم 
عند الصلاة بدائع : أي بأن يكون رأس كل عند رجل الآخر فيكون الصف على عرض 
القبلة . قوله : (وإن شاء جعلها صفا الخ) ذكر في البدائع التخيير بين هذا والذي قبله» ثم 
قال: هذا جواب ظاهر الرواية. وروي عن أبي حنيفة في غير رواية الأصول أن الثاني 
أولى» لأن السنة هي قيام الإمام بحذاء الميت» وهو يحصل في الثاني دون الأول اه 
قوله : (مرجاً) أي شبه الدرج بأن يكون رأس الثاني عند منكب الأول . بدائع . قوله: 
(لحصول المقصود) وهو الصلاة عليهم . درو. والأحسن ما في المبسوط لأن الشرط أن 


كتاب الصلاة/ باب صلا الجمنازة 14 
(وراعى الترتيب) المعهود خلفه حالة الحياة؛ فيقرب منه الأفضل فالأفضل : الرجل مما 
يليه ؛ فالصبيّ فالخنثى فالبالغة فالمراهقة والصبي الحر يقدم على العبد» والعبد على 
المرأة؛ وأما ترتيبهم في قبر واحد لضرورة فبعكس هذاء فيجعل الأفضل ما يلي 
القبلة . فتح (ويقدم في الصلاة عليه السلطان) إن حضر (أو نائبه) وهو أمير المصر (ثم 
القاضي) ثم صاحب الشرط ثم خليفته ثم خليفة القاضي (ثم إمام الحي) 


تكون الجنائز أمام الإمام وقد وجد. إسماعيل . قوله: (فيقرب منه الأفضل فالأفضل) أي 
في صورة ما إذا جعلهم صفاً واحداً ما يلي القبلة بوجهيهاء أما في صورة جعلهم صفاً عرضاً 
فإنه يقوم عند أفضلهم كما قدمه» إذ ليس أحدهم أقرب» وهذا حيث اختلفوا في الفضل» 
وإن تساووا قدم أسنهم كما في الحلية. وفي البحر عن الفتح : وفي الرجلين يقدم أكبرهما 
سناً وقرآناً وعلماًء كما فعله عليه الصلاة والسلام في قتلى أحد من المسلمين. قوله : (يقدم 
على العبد) أي ولو بالغاً كما يفيده قول البحر عن الظهيرية #ويقدم المحرّ على العبد ولو كان 
الحر صبياً» اه. قال ط : وأفاد أن الحر البالغ يقدم بالأولى» وهو المشهور. وروى الحسن 
عن الإمام أن العبد إذا كان أصلح قدم. منح اه. قوله: (لضرورة) إنما قيد بها لأنه لا يدفن 
ائنان في قبر ما لم يصر الأول تراباًء فيجوز حينئذ البناء عليه والزرع إلا لضرورة» فيرضع 
بينهما تراب أو لبن ليصير كقيرين» ويجعل الرجل مما يلي القبلة ثم الغلام ثم الخنثى ثم 
المرأة. شرح الملتقى. 
مَطلبٌ ِي بان مَنْ هُوَ حالصلا عَلَى المَيْتِ 

قوله : (وناتبه) الأولى «ثم نائبه» ح : أي كما عبر في الفتح وغيره. قوله: (ثم صاحب 
الشرط) قال في الشرنبلالية : ظاهر كلام الكمال أن صاحب الشرط غير أمير البلد. وفي 
المعراج ما يفيد أنه هو حيث قال : الشرط بالسكون والحركة: خيار الجندء والمراد أمير 
البلدة كأمير بخارى اه . وأجاب ط بحمل أمير البلد على المولى من نائب السلطان لا من 
السلطان. 

هذاء وتقدم في الجمعة تقديم الشرطي على القاضي» وما هنا خالف لهء ولم أرمن 
نبه عليه فليتأمل . قوله: (ثم خليفته) كذا في البحر : أي خليفته صاحب الشرط كما هو 
المتبادر» وفيه أنه حيث قدم القاضي على صاحب الشرط كان المناسب تقديم خليفته على 
خليفة صاحب الشرط ؛ فالمناسب قول الفتح : ثم خليفة الوالي» ثم خليفة القاضي اه. 
ومثله في الإمداد عن الزيلعي . قوله: (ثم إمام الحي) أي الطائفة: وهو إمام المسجد 
الخاص بالمحلةء وإنما كان أولى» لأن الميت رضي بالصلاة خلفه في حال حياته؛ فيتبغي 
أن يصلى عليه بعد وفاته. قال في شرح المنية: فعلى هذا لو علم أنه كان غير راض به حال 


ل كتاب الصلاة/ ياب صلا الجنازة 


فيه إيهام» وذلك أن تقديم الولاة واجب وتقديم إمام الحي مندوب فقط بشرط أن يكون 
أفضل من الولي» وإلا فالوليّ أولى كما في المجتبى وشرح المجمع للمصنف. وفي 
الدراية : إمام المسجد الجامع أولى من إمام الحي : أي مسجد محلته . نهر (ثم الولي) 


حياته ينبغي أن لا يستحب تقديمه . قلت: هذا مسلّم إن کان عدم رضاه به لوجه صحیح ؛ 
وإلا فلا. تأمل . قوله: (فيه إعهام) أي في كلام المصنف إبهام التسوية في الحكم بين تقديم 
المذكورين» لكن القاعدة الأصولية أن القرآن في الذكر لا يوجب الاتحاد في الحكم . تأمل . 

قوله: (وذلك أن تقديم الولاة واجب) لأن في التقديم عليهم ازدراء بهم وتعظيم أولي 
الأمر واجب» كذا في الفتح. وصرح في الولوالجية والإيضاح وغيرهما بوجوب تقديم 
السلطان؛ وعلله في المنبع وغيره بأنه نائب النبي 25 الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم 
فيكون هو أيضاً كذلك. إسماعيل . قوله: (بشرط الخ) نقل هذا الشرط في الحلية» ثم 
قال: وهو حسن» وتبعه في البحر. قوله: (إمام المسجد الجامع) عبر عنه في شرح المنية 
بإمام الجمعة . 

تنبيه : وأما إمام مصلى الجنازة الذي شرطه الواقف وجعل له معلوماً من وقفه فهل 
يقدم على الولي كإمام الحي أم لا للقطع بأن علة الرضا بالصلاة خلفه في حياته خاصة بإمام 
المحلة؟ والذي يظهر لي أنه إن كان مقرراً من جهة القاضي فهو كنائيه» وإن من جهة الناظر 
فكالأجنبي . أفاده في البحر . وخالفه في النهر بأن ما مرٌ في باب الإمامة من تقديم الراتب 
على إمام الحي يقتضي تقديمه هنا عليه . واستظهر المقدسي أنه كالأجنبي مطلقاً لأنه إنما 
يجعل للغرياء ومن لا ولي له. ١‏ 

أقرل : وهذا أولى لما يأتي من أن الأصل أن الحق للولي» وإنما قدم عليه الولاة وإمام 
الحي لما مر من التعليل وهو غير موجود هناء وتقرير القاضي له لاستحقاق الوظيفة لا لجعله 
نائباً عنه» وإلائزم أن كل من قرره القاضي في وظيفة إمامه أن يكون نائباً عنه مقدماً على إمام 
الحي» والفرق بينه وبين الإمام الراتب.ظاهر» لأنه لم يرضه للصلاة خلفه في حياته؛ بخلاف 
الراتب» هذا ما ظهر لي» فتأمله . قوله : (ثم الوالي) أي ولي الميت الذكر البالغ العاقل فلا 
ولاية لامرأة وصبيّ ومعتوه كما في الإمداد. قال في شرح المنية: الأصل أن الحق في 
الصلاة للولي» ولذا قدم على الجميع في قول أبي يوسف والشافعي ورواية عن أبي حنيفة ؛ 
لأن هذا حكم يتعلق بالولاية كالإنكاح» إلا أن الاستحسان وهو ظاهر الرواية تقديم السلطان 
ونحوه؛ لما روي أن الحسين قدم سعيد بن العاص لما مات الحسن وقال: لولا السنة لما 
قدمتك» وكان سعيد والياً بالمدينة؛ ولما مر من الوجه في تقديم الولاة وإمام الحي . قوله : 


كتاب الصلاة/ باب صلاة المنازة ۱۲۱ 
بترتيب عصوبة الإنكاح» إلا الأب فيقدّم على الابن اتفاقاً» إلا أن يكون عالماً والآب 
جاهلا فالابن أولى» فإن لم يكن له ولي فالزوج ثم الجيرانء ومولى العبد أولى من ابنه 


(بترتيب عصوبة الإنكاح) فلا ولاية للنساء ولا للزوج إلا أنه أحق من الأجنبي . وفي الكلام 
رمز إلى أن الأبعد أحق من الأقرب الغائب . وحدّ الغيبة هنا أن يكون بمكان تفوته الصلاة إذا 
حضر. ط عن القهستاني . زاد في البحر: وأن لا ينتظر الناس قدومه . 

قلت: والظاهر أن ذوي الأرحام داخلون في الولايةء والتقييد بالعصوبة لإخراج 
النساء فقط . فهم أولى من الأجنبي» وهو ظاهرء ويؤيده تعبير الهداية بولاية التكاح . تأمل . 
قوله: (فيقدم على الابن اتغاقاً) هو الأصح لأن للأب فضيلة عليه وزيادة سن» والفضيلة 
والزيادة تعتبر ترجيحاً في استحقاق الإمامة كما في سائر الصلوات . بحر عن البدائع ؛ وقيل 
هذا قول محمد. وعندهما الاين أولى. قال في الفتح: وإنما قدمنا الأسن بالسنة. قال عليه 
الصلاة والسلام في حديث القسامة «ليتكلم أكبر*ما» وهذا يفيد أن الحق للابن عندهماء إلا 
أن السنة أن يقدم هو أباه» ويدل عليه قولهم : سائر القرابات أولى من الزوج إن لم يكن له 
منها ابن ء فإن كان فالزوج أولى منهم» لأن الحق للابن وهو يقدّم أباء» ولا يبعد أن يقال: 
إن تقديمه على نفسه واجب بالسنة اه. وفي البدائع : وللابن في حكم الولاية أن يقدّم 
غيره» لأن الولاية لهء وإنما منع عن التقدم لتلا يستخف بأبيه فلم تسقط ولايته بالتقديم . 
قوله : (أن لايكون الخ) قال في البحر: ولو كان الأب جاهلاً والابن عالماً ينبغي أن يقدم 
الابن» إلا أن يقال: إن صفة العلم لا توجب التقديم في صلاة الجنازة لعدم احتياجها له. 
واعترضه في النهر بما مر من أن إمام الحي إنما يقدم على الولي إذا كان أفضل» قال: نعمء 
علل القدوري كراهة تقدم الابن على أبيه بأن فيه استخفافاً به» وهذا يقتضي وجوب تقديمه 
مطلقاً اه. قلت: وهذا مؤيد لما مر آنفاً عن الفتح. قوله: (فالابن أولى) في نسخة: 
والأسنّ أولى» وعليها كتب المحشي فقال: أي إذا حصلت المساواة في الدرجة والقرب 
والقوة كابنين أو أخوين أو عمين فالأسن أولى . 

أقول: إلا أن يكون غير الأسن أفضل اه: أي قياساً على تقديم الابن الأفضل على 
أبيه» بل هذا أولى» فلو كان الأصغر شقيقاً والأكبر لأب فالأصغر أولى كما في الميراث؛ 
حتى لو قدّم أحداً فليس للأكبر منعه كما في البحر. قوله: (فإن لم يكن له ولي فالزوج ثم 
الجيران) كذا في فتح القديرء وهو صريح في تقديم الزوج على الأجنبي ولو جاراًء وهو 
مقتضى إطلاق ما قدمناه عن القهستاني من أن الزوج أحق من الأجنبي؛ فما هنا أولى من 
قول النهر: والزوج والجيران أولى من الأجنبي اه. وشمل الولي مولى العتاقة وابنه ومولى 
الموالاة فإنهم أولى من الزوج لانقطاع الزوجية بالموت. بحر. قوله: (ومولى العبد أولى 
من ابنه الصرٌ) . 


11۲ كتاب الصلاة/ باب صلاة المنازة 
الحرٌ لبقاء ملكه» والفتوى على بطلان الوصية بغسله والصلاة عليه » (وله) أي للوليء 
ومثله كل من يقدم عليه من باب أولئ (الإذن لغيره فيها) لأنه حقه 

وكذا من أبيه وغيره. قال الزيلعي : والسيد أولى من قريب عيده على الصحيح» 
والقريب أولى من السيد المعتق اه. فما في القهستاني من أن ابن العيد وأباه أحق من 


المولى على خلاف الصحيح . قوله: (لبقاء ملكه) اعترض بما في شرح الهاملية من أن 
السيد لا يغسل أمته ولا أم ولده ولا مدبرته لانقطاع ملكه عنهن بالموت اه. 


أقول: لأن الجثة الميتة لا تقبل الملكء لكن المراد بقاء الملك حكماً كما قيده في 
البحر» ولذايلزمه تكفين عبده كالزوجة» مع أن الزوجية انقطعت بالموت كما مر آنقاً 
التكفين وولاية الصلاة» هذا ما ظهر لي. قوله: (والفتوى على بطلان الوصية) عزاه في 
الهندية إلى المضمرات : أي لو أوصى بأن يصلي عليه غير من له حق التقدم أو بأن يغسله 
فلان لا يلزم تنفيذ وصيته ولا يبطل حق الولي بذلك»› وكذا تبطل لو أوصى بأن يكفن في 
ثوب كذا أو يدفن في موضع كذا كما عزاه إلى المحيط . وذكر في شرح درر البحار أن تعليل 
تقديم إمام الحي بما مر من أن الميت رضيه في حياته يعلم أن الموصى له يقدم على إمام 
الحي لاختياره له صريحاً. إلا أن المذكور في المنتقى أن هذه الوصية باطلة اه. فتأمل. 
قوله : (ومثله كل من يقدم عليه من باب أولى) ظاهره أن للسلطان أن يأذن بالصلاة ة لأجنبي 
بلا إذن الوني» وقد ذكره في الحلية بحثاً بناء على أن الحق ثابت للسلطان ونحوه ابتداء» 
واستنى إمام الحي فليس له الإذن» لأن تقديمه على الولي مستحبء فهو كأكبر الأخوين إذا 

أقول: ا a‏ 
الحق في الأصل للوليء وإنما قدم السلطان في ظاهر الرواية لثلا يزدرى به وتعظيمه 
واجب» وقدم إمام الحي لأن الميت رضيه في حياته» ومثله ما في الكافي حيث علل لما 
يأتي من أن للولي الإعادة إذا صلى غيره بقوله : لأن الحق للأولياء لأنهم أقرب الناس إليه 
وأولاهم به» غير أن السلطان أو الإمام ! انما يقدم بعارض السلطنة راشا اه. وعبذا 
تندفع الأولوية» فتأمل . قوله : (فيها) أي في الصلاة على الميت» وفسر الإذن بتفسير آخر» 
وهو أن يأذن للناس في الانصراف بعد الصلاة قبل الدفن ء لأنه لا ينبغي لهم أن ينصرفوا إلا 
)0 في ط (قوله إنما يقدم يعارغى السلطنة والإمامة) قد يقال: : إن تقديم مآذون السلطان راجب أيضاًء وليس للولي 

المعارضةء لأن في التقديم على المأذون ازدراء بالسلطان كالتديم عليه نفسه. ويؤيده ما تقدم متنا «ويقدم السلطان 


أو نائبه الخ» أفاده شيخنا . وعليه فتكون الأولوية باقية بالتسبة لمن فوق الولي من الولاة فقط» دون إمام الحي لعدم 
وجود العلة المذكورة . 


كتاب الصلاة/ باب صلاة الجثازة : 1۳ 
فيملك إبطاله (إلا أنه (إن كان هناك من يساويه فله) أي لذلك المساوي ولو أصغر سنا 
(المنع) لمشاركته في الحق أما البعيد فليس له المنع (فإن صلى غيره) أي الولي (ممن 
ليس له حق التقدم) على الولي (ولم يتابعه) الولي (أعاد الولي) ولو على قبره 


بإذنه . وذكر الزيلعي معنى آخر وهو الإعلام بموته ليصلوا عليه. بحر. لكن يتعين المعنى 
الأول في عبارة المصنف للاسناء المذكورء بخلاف عبارة الكنز والهداية. قوله: (فيملك 
إيطاله) أي بتقديم غيره هداية . فالمراد بالإبطال نقله عنه إلى غيره. قوله : (ولو أصغر سناً) 
فلو كانا شقيقين» فالأسن أولى» لكنه لو قدم أحد فللاأصغر منعهء ولو قدم كل منهما واحداً 
فمن قدمه الأسن أولى . بحر. قوله : (أما البعيد فليس له المتع) فلو كان الأصغر شقيقاً 
والأكبر لأب فقدم الأصغر أحداً فليس للأكبر المنع . بحر. وفيه: فإن كان الشقيق غائباً 
وكتب إلى إنسان ليتقدم فللاخ لأب منعه؛ والمريض في المصر كالصحيح يقدم من شا 
وليس للأبعد منعه . قوله : (فإن صلى غيره) الأخصر أن يقول: فإن صلى من ليس له حق 
التقدم اه ح. قوله: (ممن ليس له حق التقدم الخ) بيان لغير المضاف إلى ضمير الولي أخرج 
به السلطان ونحوه وإمام الحي قإن صلى أحدهم لم يعد الولي كما يأتي لتقدمهم عليه. 
قوله: (أعاد الولي) مفهومه أن غير الولي كالسلطان لايعيد إذا صلى غيره ممن ليس له حق 
التقدم معه إلا أن يراد بالولي من له حق الصلاةء وعليه فكان الأولى أن يقول: أعاد من له 
حق التقدم» لكن اختلف فيما إذا صلى الولي فهل لمن قبله كالسلطان حق الإعادة؟ ففي 
النهاية والعناية : نعم لأن الولي إذا كان له الإعادة إذا صلى غيره مع أنه أدنى فالسلطان 
والقاضي بالأولى . وفي السراج والمستصفى : لا. ووفق في البحر بحمل الأول على ما إذا 
تقدم الولي مع وجود السلطان ونحوه؛ والثاني على ما إذا لم يوجد . واعترضه في النهر بأن 
السلطان لا حق له عند عدم حضورهء فالخلاف عند حضورة27 إه. والذي يظهر لي ما في 
السراج والمستصفى لما قدمناه عن الكافي من أن الحق للأولياء وتقديم السلطان ونحوه 
لعارض وأن دعوى الأولوية غير مسلمة» ونظيره الابن فإن الحق له ابتداء ولكنه يقدم أباه 
لحرمة الأبوّة. وأما تأييد صاحب البحر ما في النهاية والعناية بما في الفتاوى كالخلاصة 
والولوالجية وغير*ماء من أنه لو صلى السلطان أو القاضي أو إمام الحي ولم يتابعه الولي 
(1) في ط (قوله عند حضوره) يوجد هنا عبارة بخطه نبه على إثباتها في الهامشء ونصها: «قلت : لكن ذكر في النهاية 

عن المبسوط بعدما ذكره أن تأويل صلاة الصحابة على النبي #قِ: أن أا بكر رضي الله تعالى عنه كان مشفولا 

بتسوية الأمور وتسكين الفتنةء فكانوا يصلون عليه قبل حضوره وكان الحق له فلما فرغ صلى عليه» ثم لم يصل 

أحد بعده فهذا يفيد أن للسلطان الإعادة ولو نم يكن حاضراً فينا قي ما قاله قي البحر وما قاله في النهر» إلا أن يقال : 


إن الولاية كانت للعباس عم النبي و ولم يكن صلى قبل أبي بكر والكلام فيما إذا صلى اولي فلا منافاة ولكن 


Y€‏ كتاب الصلاة/ باب صلا الجنازة 


إن شاء لأجل حقه لا لإسقاط الفرض» ولذا قلنا: ليس لمن صلى عليها أن يعيد مع 
الولي لأن تكرارها غير مشروع (وإلا) أي وإن صلى من له حق التقدم كقاض أو نائبه أو 
إمام الحي أو من ليس له حق التقدم وتابعه الولي (لا) يعيد لأخهم أولى بالصلاة منه . 

- (وإن صلى هو) أي الولي (بحق) بأن لم يحضر من يقدم عليه (لا يصلي غيره بعده) 
ا E‏ لطت 


ليس له الإعادة لأهم أولى منه اه. ففيه نظرء إذ لا یلزم من كونهم أولى منه أن تثبت لهم 
الإعادة إذا صلى بحضرتبم لأنه صاحب الحق وإن ترك واجب احترام السلطان ونحوه» 
ويدل على ذلك قول الهداية: فإن صلى غير الولي أو السلطان أعاد الرلي لأن الحق 
للأولياءء وإن صلى الولي لم جز لأحد أن يصلي بعده اه. ونحوه في الكنز وغيره» 
فقوله : لم يبز لأحدء يشمل السلطان. ثم رأيت في غاية البيان قال ما نصه: هذا على سبيل 
العموم حتى لا تجوز الإعادة لا للسلطان ولا لغيره أه. وما قيل إن المراد بالولي من له حق 
الولاية يبعده عطف السلطان قبله على الولي . ونقل في المعراج عن المجتبى أن للسلطان 
الإعادة إذا صلى الولي بحضرته» ثم قال : لكن في المنافع ليس للسلطان الإعادة؛ ثم أيد 
رواية المنافع فراجعهء وهذا عين ما قلتاهء فاغتنم تحرير هذا المقام والسلام . قوله : (إن شاء 
الخ) وأما ما في التقويم من أنه لو صلى غير الولي كانت الصلاة باقية على الولي فضعيف 
كما في النهر . قوله: (ولذا الخ) علة لقوله «لا لإسقاط الفرض؟ أي فإن الفرض لو لم يسقط 
بالأولى كان لمن صلى أو لا أن يعيد مع الولي» وبهذا رد في البحر ما في غاية البيان من أن 
الأولى موقوفةء فإن أعاد الولي تبين أن الفرض ما صلي وإلا سقط بالأولى» لكن قال 
العلامة المقدسي : إن ما في غاية البيان موافق للقواعد» لأن التنفل بها غير مشروع عندناء 
ولذلك نظير وهو الجمعة مع الظهر لمن أداه قبلها اه: نعم تاج إلى الجواب عما قاله في 
البحر وهو صعب» فالأحسن الجواب عما قاله المقدسي بأن إعادة الولي ليست نفلاء لأن 
صلاة غيره وإن تأدى بها الفرض وهو حق الميت لكنها ناقصة لبقاء حق الولي فيهاء فإذا 
أعادها وقعت فرضاً مكملا للفرض الأول نظير إعادة الصلاة المؤداة بكراهة» فإن كلا منهما 
فرض كما حققناه في حله؛ وحيث كانت الأولى فرضاً فليس لمن صلى أولا أن يعيد مع 
الولي» لأن إعادته تكون نفلا من كل وجه» بخلاف الولي لأنه صاحب الحقء هذا ما ظهر 
لي فتأمله . قوله: (غير مشروع) أي عندنا. وعند مالك خلافاً للشافعي رحمه الله» والأدلة 
في المطولات. قوله: (أو إمام الحي) نص عليه في الخلاصة وغيرها كما قدمناهء وكذا 
صرح في المجمع وشرحه بأنه كالسلطان في عدم إعادة الولي؛ ويه ظهر ضعف ما في غاية 
البيان من أن للولي الإعادة لو صلى إمام الحي لا لو صلى السلطان لتلا يزدرى به . أفاده في 
البحر. قوله: (لأغهم أولى الخ) الأولى أن يقول أيضاً: ولأن متابعته إذن بالصلاة ليكون علة 
لقوله "أو من ليس له حق التقدم» وتابعه الولي ط . قوله: (بأن لم يحضر الخ) لأنه لاحق 
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وإن حضر من له التقدم لكونها بحق. أما لو صلى الولي بحضرة السلطان مثلا أعاد 
السلطانء لما في المجتبى وغيره» وفيه حكم صلاة من لا ولاية له كعدم الصلاة أصلا 
فيصلى على قبره ما لم يتمزق . 

(وإن دفن) وأهيل عليه التراب (بغبر صلاة) أو يبا بلاغسل أو ممن لاولاية له (صلي 
على قبره) استحساناً (مالم يغلب على الظن تفسخه) من غير تقدير هو الأصح . وظاهره 
أنه لو شك في تفسخه صلي عليه . لكن في النهر عن محمد : لا كأنه تقديماً للمانع (ولم 
للوليّ عند حضرة السلطان ونحوهء وقد علمت ما فيه. قوله : (وإن حضر) يعني بعد صلاة 
الولي» «وإن» وصلية . قوله: (أما لو صلى الخ) تصريح بمقهوم قوله «بأن لم يحضر من 
يقدم عليه؛ وهذا ما وفق به صاحب البحر بين عباراتهم » وقد علمت تحريم المقام آنفاً. قوله : 
(وفيه) أي في المجتبى» وهذه العبارة عزاها إليه في البحرء لكني لم أجدها فيه والذي 
رأيته في المجتبى هكذا: ثم إذا دفن قبل الصلاة وصلى عليه من لا ولاية له يصلى عليه ما 
لم يتمزق اه. والمراد يصلي عليه الولي إن شاء لأجل حقه لا لإسقاط الفرض فلا ينافي ما 
مرء وكذا يمكن تأويل قوله «كعدم الصلاة؛ كما أفاده ح بأنها بالنسبة إلى من له الولاية كالعدم 
حتى كان له الإعادة. قوله: (وأهيل عليه التراب) فإن لم يهل أخرج وصلي عليه كما 
قدمتاه. بحر. قوله : (أو بها بلاغسل) هذا رواية ابن سماعة . والصحيح أنه لا يصلى على 
قبره في هذه الحالة لأنها بلاغسل غير مشروعةء كذا في غاية البيان؛ لكن في السراج 
وغيره: قيل لا يصلى على قبره» وقال الكرخي : يصلىء وهو الاستحسانء لأن الأولى لم 
يعتد بها لترك الشرط مع الإمكان والآن زال الإمكان فسقطت فرضية الغسل» وهذا يقتضي 
ترجيح الإطلاق. وهو الأولى. نهر . 

تنبيه: ينبغي أن يكون في حكم من دفن بلا صلاة من تردّى في نحو بثر أو وقع عليه 
بنيان ولم يمكن إخراجه بخلاف ما لو غرق في بحر لعدم تحقق وجوده أمام المصلي . 
تأمل . قوله : (أو من لا ولاية له) متعلق بمحذوف حال من ضمير #يها» العائد إلى الصلات 
وهذا مكرر بما نقله عن المجتبى . قوله: (صلي على قبره) أي افتراضاً في الأوليين وجوازاً 
في الثالثة لأا لحق الولي . أفاده ح. 

أقول: وليس هذا من استعمال المشترك في معنييه كما وهي لأن حقيقة الصلاة في 
المسائل الثلاث واحدة؛ وإنما الاختلاف في الوصف وهو الحكمء فهو كإطلاق الإنسان 
على ما يشمل الأبيض والأسودء فافهم . قوله : (هو الأصح) لأنه يختلف باختلاف الأوقات 
حرا وبرداً والميت سمناً وهزالآ والأمكنة . بحر . وقيل يقدر بثلاثة أيام» وقيل عشرة» وقيل 
شهر. ط عن الحموي. قوله: (وظاهره الخ) أي ظاهر قوله «ما لم يغلب الخ" فإنه في 
الشك لم يغلب على الظن تفسخه ط. قوله : (كأنه تقديماً للمانع) الخبر محذوف : أي كأنه 
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تجز) الصلاة (عليها راكباً) ولا قاعداً (بغير عذر) استحساناً . 

(وكرهت تحريماً) وقيل (تنزيباً في مسجد جماعة هو) أي الميت (فيه) وحده أو مع 
القوم . 

(واختلف في الخارجة) عن المسجد وحده أو مع بعض القوم (والمختار 
الكراهة) مطلقاً . خلاصة . بناء على أن المسجد إنما بني للمكتوبة وتوابعها كنافلة وذكر 
محف BS‏ اتسين لاون اس E E‏ ال ا .لات ا 0 


قال ذلك تقديماً: أي أنه دار الأمر بين التفسخ المقتضي عدم الصلاة وبين عدمه الموجب 
لهاء فاعتبرنا المانع وهو التفسخ ط . 

أقول: وفي الحلية» نص الأصحاب على أنه لا يصلى عليه مع الشك في ذلك؛ 
ذكره في المفيد والمزيد وجوامع الفقه وعامة الكتب؛ وعلله في المحيط بوقوع الشك في 
الجواز اه. وتمامه فيها. قوله: (بغير عذر) راجع إلى المسألتين» فلو صلى راكباً لتعذر 
النزول لطين أو مطر جازء وكذا لو صلى الولي قاعداً لمرض والناس خلفه قياماً عندهما. 
وقال محمد: تجزيه دون القوم بناء على الخلاف في اقتداء القائم بالقاعد. بحر . والتقييد 
بالولي لأن الحق له» فلو صلى غيره ممن لا حق له إماماً قاعداً لعذرء فالظاهر أن الحكم 
كذلك» ويسقط الفرض بصلاته خلافاً لما بحثه السيد أبو السعود. أفاده ط . 

مَطْلّبٌ في كَرَامَةٍ صَلَاة اجار في المَسْجِدٍ 

قوله : (وقيل تنزيباً) رجحه المحقق ابن الهمام وأطال؛ ووافقه تلميذه العلامة ابن أمير 
حاج» وخالفه تلميذه الثاني الحافظ الزيني قاسم في فتواه برسالة خاصة؛ فرجع القول الأول 
لإطلاق المنع في قول محمد في موطئه: لايصلى على جنازة في مسجد. وقال الإمام 
الطحاوي : النهي عنها وكراهيتها قول أبي حنيفة ومحمد» وهو قول أبي يوسف أيضاً 
وأطال» وحقق أن الجواز كان ثم نسخ وتبعه في البحرء وانتصر له أيضاً سيدي عبد الغني 
في رسالة سماها [نزهة الواجد في حكم الصلاة على الجنائز في المساجد]. قوله: (في 
مسجد جماعة) أي المسجد الجامع ؛ ومسجد المحلة. قهستاني . وتكره أيضاً في الشارع 
وأرض الناس كما في الفتاوى الهندية عن المضمرات» وكما تكره الصلاة عليها في المسجد 
يكره إدخالها فيه كما نقله الشيخ قاسم . قوله : (أو مع القوم) أي كلا أو بعضاً بناء على أن 
«أل» في القوم جنسية اه ح . قوله : (مطلقاً) أي في جميع الصور المتقدمة كما في الفتح عن 
الخلاصة. وفي مختارات النوازل سواء كان الميت فيه أو خارجه هو ظاهر الرواية. وفي 
رواية: لايكره إذا كان الميت خارج المسجد . قوله : (بناء على أن المسجد الخ) أما إذا 
عللنا بخوف تلويث المسجد فلا يكره إذا كان الميت خارج المسجد وحده أو مع بعض 
القوم اه ح . قال في شرح المنية : وإليه مال في المبسوط والمحيط؛ وعليه العمل وهو 
المختار اه. 
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وتدريس علم» وهو الموافق لإطلاق حديث أبي داود «من صلی على ميت في 


قلت : بل ذكر في غاية البيان والعناية أنه لا كراهة فيها بالاتفاق» لكن رده في البحر. 
وأجاب في النهر بحمل الاتفاق على عدم الكراهة في حق من كان خارج المسجد”": وما 
مر في حق من کان داخله . ١‏ 

ثم اعلم أن التعليل الأول فيه خفاء» إذ لا شك أن الصلاة على الميت دعاء وذكر وها 
ما بني له المسجد وإلا لزم المئع'"' عن الدعاء فيه لنحو الاستسقاء والكسوفء مع أن الوارد 
في ذلك ما رواه مسلم «أنْ رجلا نَهَدَ في المَسْجِدٍ ضَالَّةَ فَقَالَ : لا وَجَدْتَء إِنَّمَا يُِبَتِ 
المَسَاجِدٌ لِمَا بي لَه فليتأمل . قوله: (وهو الموافق الخ) كذا في الفتح» لكن فيه نظرء 
لأن قوله «في المسجده يحتمل أن يكون ظرفاً لصلى أو لميت أو لهماء فعلى الأول لا يكره 
كون الميث فيه والصلاة خارجه» وعلى الثاني لا يكره العكس»ء وعلى الثالث لايكره إذا 
فقد أحدهماء وعلى كل فهو خالف للمختار من إطلاق الكراهة . وأجاب في البحر بأنه لما 
لم يقم دليل على واحد من الاحتمالات بعينه قالوا بالكراهة بوجود أحدها أياكان اه. 

أقوله: يلزم عليه إثبات الكراهة بلادليل» لأنه إذا طرقه الاحتمال سقط به 
الاستدلال؛ ولكن لايخفى أن المتبادر لغة وعرفاً من نحو قولك ضريت زيداً في الدار تعلق 
الظرف بالفعل» وأما أنه هل يقتضي كون كل من الفاعل والمفعول به أو أحدها بعينه في 
المكان؟ فغير لازم . 

إذا َالَ: إن مَتَمْتُ فلا في المَسْجِدٍ يرقف عَلَى کون لايم في 
وَفي إن كلت بالمكس 

نعم ذكر ضابطاً لذلك في تلخيص الجامع الكبير وشرحه في باب الحنث في اله 2 
وهو أن الفعل قد لا يكون له أثر في المفعول كالعلم والذكرء وقد يكون كالضرب والقتل» 
فإذا قال: إن شتمت زيداً في المسجد مثلاً فإنما يتحقق بكون الشاتم في ذلك المكان سواء 
كان المشتوم فيه أيضاً أو لاء لأن الشتم هو ذكر المشتوم بسو والذاكر يقوم بالذاكر ولا أثر 
له في المذكورء لأنه يتحقق شتماً في حق الميت والغائب فيعتبر مكان الفاعل . وأما القتل 
والضرب ونحوهما في مكان فيتحقق بكون المفعول به فيه سواء كان الفاعل فيه أيضاً أم لاء 
زفق في ط (قوله من كان خارج الخ) أي مع الميت. وقوله ١رما‏ مر في حق من كان داخله» أي وحدهم دون الميت . 
زفف في ط (قوله وإلا لزم المنع الخ) قد فرق شيخنا بين الدعاء للاستسقاء وبين صلاة الجنازة بأنه وإن كان كل دعاء؛ لكن 

لما كان لصلاة الجنازة محلات متعيئة في ذاك الزمان وكانت العادة الجارية صلاتها في تلك الأماكن دون المساجد 
كان هذا الفرد من الدعاء وهو صلاة الجنازة غير مقصود للواقفين» والمدار على القصده يدل عليه قوله 9إنما بنيت 
المساجد لما بنيت له . أي لما قصده الباني . 
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المسجد فلا صلاة له . 
a‏ 
لأن هذه الأفعال لها آثار تقوم بالمحل» فيشترط وجود المفعول به وهو المحل في ذلك 
المكان دون القاعل› لأن من ذبح شاة هي في المسجد وهو خارجه يسمى ذابحاً في 
المسجدء بخلاف عكسه؛ ألا ترى أن الرامي إلى صيد في الحرم يكون قاتلا للصيد في 
الحرم وإن كان حال الرمي في الحل اه ملخصاء وتمام تحقيقه هناك فراجعه . إذا علمت 
ذلك فلا يخفى أن الصلاة على الميت فعل لا أثر له في المفعول؛ وإنما يقوم بالمصلي؛ 
فقوله #من صلى على ميت في مسجد؛ يقتضي كون المصلي في المسجد سواء كان الميت 
فيه أو لاء فيكره ذلك أخذاً من منطوق الحديث؛ ويؤيده ما ذكره العلامة قاسم في رسالته 
من أنه روي أن النّبَيّ له لكا تى الاش إلى أصْحَابهِ كَرّجَ فَصَلَّى عَلَيْهِ في 
المُصَّلّى»!© قال : ولو جازت في المسجد لم يكن للخروج معنى اه. مع أن الميت كان 

خارج المسجد. 

وبقي ما إذا كان المصلي خارجه والميت فيه وليس في الحديث دلالة على عدم 
كراهته» لأن المفهوم عندنا غير معتبر في مثل ذلك» بل قد يستدل على الكراهة بدلالة 
النص» لأنه إذا كرهت الصلاة عليه في المسجد وإن لم يكن هو فيه » مع أن الصلاة ذكر 
ودعاء يكره إدخاله فيه بالأولى» لأنه عبث مخص» ولا سيما على كون علة كراهة الصلاة 

ومبذا التقرير ظهر أن الحديث مؤيد للقول المختار من إطلاق الكراهة الذي هو ظاهر 
الرواية كما قدمناه» فاغتنم هذا التحرير الفريد فإنه مما فتح به المولى على أضعف خلقه» 
والحمد لله على ذلك . قوله: (فلا صلاة له)”” هذه رواية ابن أبي شيبة ورواية أحمد وأبي 
داود «فلا شيء له» وابن ماجه «فليس له شيء» وروي افلا أجر له» وقال ابن عبد البر : ف 
خظأ فاحش» والصحيح «فلا شيء له؛ وتمامه في حاشية نوح أفندي والمدني» وليس 
الحديث نيا غير مصروف ولا مقروناً بوعيد» لأن سلب الأجر لا يستلزم ثبوت استحقاق 

العقاب لجواز الإباحة . 
وقد يقال : إن الصلاة نفسها سبب موضوع للثواب فسليه مع فعلها لا يكون إلا باعتبار 
ما يقترن بها من إثم يقاوم ذلك » وفيه نظرء كذا في الفتح؛ وكذا يقال في رواية «فلا صلاة له» 


)00 في ط (قوله نما نعي النجاشي) أي ذكر موته إلى أصحابه : أي لأصحابه فالنعي ذكر الموت» وإلى بمعنى اللام . 

(؟) أخرجه البخاري 187/5 (۱۳۱۸) ومسلم 107/۲( 337 501). 

زفرف أخرجه أبو داود (۳۱۹۱) وابن عاجه ص )١١١(‏ وابن أبي شيبة ۳/ ٠١١‏ وأحمد في المستد ٤٤٤/۳‏ والبيهقي في 
السنن 31/4 قال ابن القيم في الهدي: هذا الحديث حسن فإنه من رواية ابن أبي ذب عنه وسماعه مته قليم قبل 
اختلاطهء فلا يكون اختلاطه موجباً لرد ما حدث به قبل الاختلاط ‏ انظر: زاد المعاد 5٠٠ /١‏ 801 نصب الراية 
.¥o f‏ 


كتاب الصلاة/ باب صلاة المنازة 11۹ 


(ومن ولد فمات يغسل ويصلى عليه) ويرث ويورث ويسمى (إن استهل) بالبناء 
للفاعل : أي وجد منه ما يدل على حياته 


لأنه علم قطعاً أنها صحيحة فهي مثل «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجده بل تأويل هذه 
الرواية أقرب : أي لا صلاة كاملة » فلا تنافي ثبوت أصل الثواب . ويه اندفع ما في البحر من 
: أن هذه الرواية تؤيد القول بكراهة التحريم . 
تتمة: إنما تكره في المسجد بلا عذر» فإن كان فلا. ومن الأعذار المطر كمافي 
الخانية» والاعتكاف كما في المبسوط» كذا في الحلية وغيرها. والظاهر أن المراد اعتكاف 
الولي ونحوه ممن له حق التقدم» ولغيره الصلاة معه تبعاً له وإلا لزم أن لا يصليها غيره وهو 
بعيد» لأن إثم الإدخال والصلاة ارتفع بالعذر. تأمل» وانظر هل يقال : إن من العذر ما جرت 
به العادة في بلادنا من الصلاة عليها في المسجد لتعذر غيره أو تعسره بسبب اندراس 
المواضع التي كانت يصلى عليها فيهاء فمن حضرها في المسجد إن لم يصل عليها مع 
الناس لا يمكنه الصلاة عليها في غيره» ولزم أن لايصلي في عمره على جنازة؛ نعم قد 
توضع في بعض المواضع خارج المسجد في الشارح فيصلى عليهاء ويلزم منه فسادها من 
كثير من المصلين لعموم النجاسة وعدم خلعهم نعالهم المتنجسة» مع أنا قدمنا كراهتها في 
الشارع. وإذا ضاق الأمر اتسعء فينبغي الإفتاء بالقول بكراهة التنزيه الذي هو خلاف 
الأولى”" كما اختاره المحقق ابن الهمام» وإذا كان ما ذكرناه عذراً فلا كراهة أصلاء والله 
تعالى أعلم . قوله : (يغسل ويصلى غليه) أي ويكفن» ولم يصرح به لعلمه مماذكرهء لأن 
ستر العورة شرط لصحة الصلاة. تأمل . قوله : (إن استهل) لا يخفى ما فيه" من التسامح بهء 
لأن ترتيبه الموت على الولادة: أي في قوله قبله «فمات» مفيد للحياة قبله فلا يحسن 
التفصيل بعدهء فكان ينبغي أن يقول كالكنز : «ومن استهل صلى عليه وإلا لا». شرنبلالية . 
قوله : (بالبناء للفاعل) لأن أصل الإهلال والاستهلال: رفع الصوت عند رؤية الهلال؛» ثم 
أطلق على رؤية الهلال» وعلى رفع الصوت مطلقاً؛ ومنه أهلٌ المحرم بالحج: أي رفع 
صوته بالتلبية» واستهل الصبيّ : إذا رفع صوته بالبكاء عند ولادته. وأما المبني للمجهول 
فيقال: استهل الهلال: أي أبصرء كذا يفاد من المغرب . قوله: (أي وجد منه ما يدل على 
حياته) أي من بكاء أو تحريك أو طرف ونحو ذلك . بدائع . وهذا معناه في الشرع كما في 
البحر. وقال في الشرنبلالية: يعني الحياة المستقرةء ولاعبرة لانقباض وبسط اليد 
(1) في ط (قوله الذي هو خلاف الأولى) هكذا بخطهء ولعل صوابه «التي هي الخ" لأنه نعت لكراهة التنزيه لا للقول 
ہا اللهم إلا أن يكون التذكير باعتبار أنها حكم . 
(1) في ط (قوله لا يخفى ما فيه الخ) دفع شيخنا هذه المسامحة بأن المستغاد من قوله «رلد فمات؟ إنما هي مطلق حياةء 
وقوله إن استهل» معناه وجد منه ما يدل على الحياة المستقرة» وهي المعتيرة كما يأتي للمحشي عن الشربلالي» 
فالتفصيل صحيح لازم لماعرفت من أن المدار على الحياة المستقرة: وليست المستعارة كذلك بل هي عامة . 


1 كتاب الصلاة/ باب صلاة الجنازة 


بعد خروج أكثره» حتى لو خرج رأسه فقط وهو يصيح فذبحه رجل فعليه الغرّة»ء وإن 
قطع أذنه فخرج حياً فمات فعليه الدية 


وقبضهاء لأن هذه الأشياء حركة المذبوح ولاعبرة بها؛ حتى لو ذبح رجل فمات آبوه وهو 
يتحرك لم يرثه المذبوح» لأن له في هذه الحالة حكم الميت كما في الجرهرة أه. 

أقول: وما نقلناه عن البدائع مشى عليه في الفتح والبحر والزيلعي» ويمكن حمله على 
ما في الشرنبلالية . تأمل . 

تنبيه: قال في البدائع ما نصه: ولو شهدت القابلة أو الأم على الاستهلال تقبل في 
حق الغسل والصلاة عليه لأن خبر الواحد في الديانات مقبول إذا كان عدلاء وأما في حق 
الميراث فلا يقيل قول الأم لكونها متهمة بجرها المغنم إلى نفسهاء وكذا شهادة القابلة عند 
أبي حنيفة. وقالا: تقبل إذا كانت عدلة اه. وظاهره اشتراط نصاب الشهادة عنده في 
الميراث» وبه صرح في البحر عن المجتبى بلفظ : وعن أبي حنيفة . قوله: (بعد خروج 
أكثره) متعلق بوجد» فلو خرج رأسه وهو يصيح ثم مات لم يرث ولم يصلّ عليه ما لم يخرج 
أكثر بدنه حياء بحر عن المبتغى. حدّ الأكثر من قيل الرجل سرته» ومن قبل الرأس صدره. 
نهر عن منية المفتي . قوله : (حتى لو خرج الخ) أي فلو اعتبر حياته عند خروج الأقل من 
النصف لكان الواجب الدية؛ فإيجاب الغرة في هذه الحالة ميني على أن هذا الخروج 
كعدمه» فإن الغرة إنما تجب فيمن ضرب بطن الحامل حتى أسقطته ميتاً فذبحه قبل خروج 
أكثره في حكم ضربه وهو في بطن أمه» بخلاف ذبحه بعد خروج أكثره فإنه موجب للقود» 
وبما قررناه ظهر صحة التفريع وبطل التشنيع» فافهم . قوله : (فعليه الغرة) هي نصف عشر 
دية الرجل لو الجنين ذكراً» وعشر دية المرأة لو أنثى» وكل منهما خسمائة درهم» وهي 
مسون ديناراً كما سيأتي في له . 

هذاء وما ذكره الشارح نقله في البحر عن المبتغي بالمعجمة» لكن ذكرنا في كتاب 
الجنايات فى أوائل فصل ما يوجب القود عن المجتبى والتاترخانية أن عليه الدية؛ لكن ما 
قررناء آنفاً بؤيد ما هناء أو يراد بالدية الغرة» فتأمل . قوله : (فعليه الدية) ظاهر قوله «فمات» 
أن الموت بسبب القطعء وعليه فالمراد دية النفس إن كان القطع خطأ وإلا وجب القود» 
لكن عبارة البحر عن المبتغي : ثم مات وعليه فإن كان موته لا بسبب القطع فالواجب دية 
الأذن» وإن كان به فالواجب دية النفس أو القود كما قلناء لكن قال الرحمتي : وإنما وجبت 
الدية لا القصاص للشبهة حيث جرحه قبل تحقق كونه ولداً اه فليتأمل . 

وفي الأحكام للشيخ إسماعيل عن [التهذيب لذهن اللبيب] مسألة: رجل قطع أذن 
إنسان وجب عليه خمسمائة دينار» ولو قطع رأسه وجب عليه خمسون ديناراً. جوابها قطع أذن 
صبي خرج رأشه عند الولادة فإن تمت ولادنه وعاش وجب نصف الدية وهي خمسمائة 


كتاب الصلاة/ باب صل الجنازة ۳1 


(وإلا) يستهل (غسل وسمئى) عند الثاني وهو الأصح»› فيفتى به على خلاف ظاهر 
الرواية إكراماً لبني آدم كما في ملتقى البحار . وفي النهر عن الظهيرية : وإذا استبان بعض 
خلقه غسل وحشر هو المختار (وأدرج في خرقة ودفن ولم يصلٌ عليه) وكذا لايرث 


دينار» ولو قطع رأسه ومات قبل خروج الباقي وجبت فيه الغرة وهي خمسون ديناراً اه. 
قوله : (وإلا یستهل غسل وسمى) شمل ماتم خلقه» ولا خلاف في غسله وما لم يتم وفيه 
خلاف. والمختار أنه يغسل ويلف في خرقة» ولا يصلى عليه كما في المعراج والفتح 
والخانية والبزازية والظهيرية . شرنبلالية . وذكر في شرح المجمع لمصنفه أن الخلاف في 
الأول وأن الثاني لا يغسل إجماعاً اه. 


۰ واغتر في البحر بنقل الإجماع على أنه لا يغسل» فحكم على ما في الفتح والخلاصة 
من أن المختار تغسيله بأنه سبق نظرهما إلى الذي تم خلقه أو سهو من الكاتب . واعترضه في 
النهر بأن ما في الفتح والخلاصة عزاه في المعراج إلى المبسوط والمحيط اه. وعلمت نقله 
أيضاً عن الكتب المذكورة . وذكر في الأحكام أنه جزم به في عمدة المفتي والفيض 
والمجموع والمبتغى اه. فحيث كان هو المذكور في عامة الكتب فالمئاسب الحكم بالسهو 
على مافي شرح المجمع» لكن قال في الشرنبلالية”'' : يمكن التوفيق بأن من نفى غسله 
أراد الغسل المراعى فيه وجه السنةء ومن أثبته أراد الغسل في الجملة كصب الماء عليه من 
غير وضوء وترتيب لفعله كغسله ابتداء بسدر وحرض اه قلت: ويؤيده قولهم ويلفٌ في 
خرقة حيث لم يراعوا في تكفينه السنة » فكذا غسله . قوله: (عند الثاني) المناسب ذكره بعد 
قوله الآني *وإذا استبان بعض خلقه غسل؛ لأنك علمت أن الخلاف فيه خلافاً لما في شرح 
المجمع والبحر. قوله : (إكراماً لبني آدم) علة للمتن كما يعلم من البحر» ويصح جعله علة 
لقوله «فيفتى به*. قوله : (وحشر) المناسب تأخيره عن قوله «هو المختار» لأن الذي في 
الظهيرية : والمختار أنه يغسل . وهل يحشر؟ عن أبي جعفر الكبير أنه إن نفخ فيه الروح 
حشر» وإلا لا. والذي يقتضيه مذهب أصحابنا أنه إن استبان بعض خلقه فإنه يحشرء وهو 
قول الشعبي وابن سيرين اه. ووجهه أن تسميته تقتضي حشره» إذ لا فائدة لها إلا في ندائه 
فى المحشر باسمه . وذكر العلقمي في حديث «سَمُوا أسْقَاطَكُمْ قَإِممْ فرْطُكُمْ) الحديث. 
فقال : فائدة: سأل بعضهم هل يكون السقط شافعاًء ومتى يكون شافعاً؟ هل هو من مصيره 
علقة أم من ظهور الحمل» أم بعد مضي أربعة أشهرء آم من نفخ الروح؟ والجواب أن العيرة 
إتما هو بظهور + خلقه وعدم ظهوره كما حرره شيخنا زكريا . قوله : (ولم يصل عليه) أي سواء 
() في ط (قوله لكن قال في الشرنبلالية الخ) هذا توفيق للخلاف الجاري في غسل من لم يستتم خلقهء ولا يصلح أن ' 
يكون توفيقاً بين صاحب المجمع وغيره كما قد يتوهمء كما لا يخفى على من عنده أدنى تأمل . 


IY‏ كتاب الصلاة/ باب صلا الجنازة 


الدنيا لا العقبى» لما مر أنهم خدم أهل الجنة. 


(ولو سبي بدونه) فهو مسلم تبعاً للدار أو للسبي 


كان تام الخلق أم لا ط. قوله : (إن انفصل بنفسه) أما إذا أفصل كما إذا ضرب بطنها فألقت 
جنيناً ميتاً فإنه يرث ويورث» لأن الشارع لما أوجب الغرة على الضارب فقد حكم بحياته . 
نهر : أي يرث إذا مات أبوه مثلا قبل انفصاله . قوله: (كصبي سبي مع أحد أبويه) وبالأولى 
إذا سبي معهماء والمجنون البالغ كالصبي كما في الشرنبلالية . ولا فرق بين كون الصبي 
مميزاً أو لاء ولا بين موته في دار الإسلام أو الحرب» ولا بين كون السابي مسلماً أو ذمياً؛ 
لأنه مع وجود الأبوين لاعبرة للدار ولا للسابي» بل هو تابع لأحد أبويه إلى البلوغ مالم 
يحدث إسلاماً وهو مميز كما صرح به في البحر اه ح وقال المحقق ابن أمير حاج في شرحه 
على التحرير في فصل الحاكم بعد ذكره التبعية ما نصه : الذي في شرح الجامع الصغير لفخر 
الإسلام: ويستوي فيما قلنا أن يعقل أو لا يعقل» إلى هذا أشار في هذا الكتاب؛ ونص عليه 
في الجامع الكبير» فلا جرم أن قال في شرحه: أو أسلم أحد أبويه يجعل مسلماً تبعاً سواء 
كان الصغير عاقلا أو لم يكن» لأن الولد يتبع خير الأبوين ديناً اه . وذكر الخير الرملي أنه 
لو سبي مع الجد أبي الأب لا يكون كذلك بل يصلى عليه قوله: (لايصلى عليه) تصريح 
بالمقصود من التشبيه . قوله : (لا العقبى) وإلا كانوا في النار مثلهم» وهو أحد ما قيل فيهم. 
ونقله في شرح المقاصد عن الأكثرين ط»ء وقدمنا تمامه فيما مر أول هذا الباب . قوله: (ولو 
سبي بدونه) أي بدون أحد أبويه» بأن لم يكن معه واحد منهما ح . 


قلت : المراد بالمعية ما يشمل الحكمية؛ لما في سير أحكام الصغار: ولو دخل 
حربّي دار الإسلام ذمياً ثم سبي ابنه لا يصير الابن مسلماً بالدار اه. وفيه: وإذا سبى 
المسلمون صبيان أهل الحرب وهم بعد في دار الحرب فدخل آباؤهم دار الإسلام وأسلموا 
فأبناؤهم صاروا مسلمين بإسلام آبائهم وإن لم يخرجوا إلى دار الإسلام اه. وهذا يفيد تقييد 
المسألة بما إذا لم يسلم أبوه. قوله: (تبعاً للدار) أي إن كان السابي ذمياً أو للسابي إن كان 
مسلماء كذا في شرح المنية. واقتصر في البحر على تبعية الدارء قال: لأن فائدة تبعية 
السابي إنما تظهر في دار الحرب» بأن وقع صبي في سهم رجل ومات الصبي يصلى عليه 
تبعاً للسابي» والكلام في السبي» وهو لغة الأسرى المحمولون من بلد إلى بلدء فلا بد من 
الحمل حتى يسمى سبياً ولم يوجد أه. 


أقول: لكن الذي في الصحاح والقاموس أنه يقال: سبيت العدو سبياً: إذا أسرته» 
فهو سبي وهي سبي ؛ ويقال سبيت الخمر سبياً: إذا حملتها من بلد إلى يلد فهي سبية اه. 


كتاب الصلاة/ باب صلاة الجبتازة 1r‏ 
(أو به فأسلم هو أو) أسلم (الصبي وهو عاقل) أي ابن سبع سئين (صلي عليه) لصيرورته 


فجعل الحمل قيداً في الخمرة دون الأسير. تأمل ؛ نعم ذكر الإمام السرخسي في أواخر 
شرح السير الكبير ما يدل على كون ذلك شرطاً خارجاً عن مفهرمه. فإنه قال : لو سيبى 
وحده لايحكم بإسلامه ما لم يخرج إلى دار الإسلام فيصير مسلماً تبعاً للدار أو يقسم الإمام 
الغنائم أو يبيعها في دار الحرب فيصير مسلماً تبعاً للمالك» لأن تأثير التبعية للمالك فوق 
تان التبعية للدار» فإن كان المالك ذمياً بأن ملكه بشراء أو رضخ فكذلك يحكم بإسلامه» 
وحتى لو مات يصلى عليه ويجبر الذمي على بيعه» لأنه صار محرزاً بقوة المسلمين فقد ملكه 
بإحرازهم إياه فصار تمام الإحراز بالقسمة والبيع كتمامه بالإخراج إلى دارنا؛ ولو دخل 
الذمّي دار الحرب متلصصاً وأخرج صغيراً إلى دارنا فهو مسلم يجبر الذمي على بيعه» لأنه 
إنما ملكه بالإحراز بدارتا فصار كالمنفل بأن قال الأمير: من أصاب رأساً فهو له فأصاب 
الذمي صغيراً ليس معه أحد أبويه فهو مسلم» لأنه إنما ملكه بمئعة المسلمين؛ بخلاف ما إذا 
دخل الذمي دارهم بأمان فاشترى صغيراً من مماليكهم.لأنه يملكه بالعقد لا بمنعتناء فإذا 
أخرجه إلينا لم يكن مسلماً؛ أما لو كان الشاري منهم مسلماً فإنه إذا أخرجه إلى دارنا وحده 
حكم بإسلامه» وتبعية الملك إنما تظهر في هذاء فإذا كان المالك مسلماً فالملوك مثله تبعاً 
له أو ذمياً فهو مثله اه ملخصاً. 

وحاصله أنه إنما يحكم بإسلامه بالإخراج إلى دار الإسلام تبعاً للدار أو بالملك بقسمة 
أو بيع من الإمام تبعاً للمالك لو مسلماً أو للغانمين لو ذمياًء والله أعلم . 

قلت : ويؤخذ من قوله إن تمام الإحراز بالقسمة والبيع كتمامه بالإخراج . إن الذمي 
إذا ملكه يحكم بإسلامه قبل الإخراج» فإذا مات في دار الحرب يصلى عليهء فافهم . قوله : 
(أو به) أي سبي بأحد أبويه: أي معه ح. قوله: (فأسلم هو) أي أحد أبويه ح : أي فإن 
الصبي يصير مسلماًء لأن الولد يتبع خير الأبوين ديناً. ولا فرق بين كون الولد مميزاً أو لاكما 
مر. ونقل الخير الرملي في باب نكاح الكافر قولين» وأن الشلبي أفتى باشتراط عدم 
التمييز» لكن صرح السرخسي في شرح السير بأن هذا القول خطأء وسيأتي تمام الكلام 
عليه هناك إن شاء الله تعالى . 


أقول: وبقي ما لو سبي معه أبواه أو أحدهما فماتا ثم أخرج إلى دارنا وحده فهو 
مسلمء لأنه بموتهما في دار الحرب خرج عن كونه تبعاً لهماء يخلاف ما لو ماتا بعد 
الإخراج أو القسمة أو البيع» كذا في شرح السير الكبير. قوله: (وهو عاقل) قيد لقوله «أو 
أسلم الصبي؛ لأن كلام غير العاقل غير معتبر لعدم صدوره عن قصد. قوله : (أي ابن سبع 
سنين) تفسير للعاقل الذي يصح إسلامه بنفسهء وعزاه في النهر إلى فتاوى قارىئ الهدايةء 
وفسره في العناية بأن يعقل المنافع والمضار. وأن الإسلام هدى واتياعه خير له» وفسره في 
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مسلماً. قالوا: ولا ينبغي أن يسأل العامي عن الإسلام بل يذكر عنده حقيقته وما يجب 
الإيمان به» ثم يقال له : هل أنت مصدّق بہذا؟ فإذا قال نعم اكتفى به . ولا يضر توقفه في 
جواب ما الإيمان؟ ما الإسلام؟ فتح . 

(ويغسل المسلم ويكفن ويدفن قريبه) كخاله (الكافر الأصلي) أما المرتدٌ فيلقى في 
حفرة كالكلب (عند الاحتياج) فلو له قريب فالأولى تركه لهم (من غير مراعاة السنة) فيغسله 
غسل الثوب النجس ويلفه في خرقة ويلقيه في حفرة» وليس للكافر غسل قريبه المسلم . 
الفتح بأن يعقل صفة الإسلام؛ وهو ما في الحديث أن تُؤْمِنَ 2 بالله وَمَلائِكَيَه وَكُتبه وَرْسْلِهِ 
وَاليَوْمٍ الآخِرِء وَالقَدَرٍ ځیرو وَشَرٌ تی“ قال : وهذا دليل على أن جرد قول هلا إله إلا الله لا 
يوجب الحكم بالإسلام ما لم يؤمن بما ذكرناء وتمامه في البحر والنهر. 


أقول: والظاهر أن مراده أن يؤمن بذلك إذا فصل له وطلب منه الإيمان به بقرينة ما 
يأتي » فلو أنكره أو امتنع من الإقرار به بعد الطلب لا يكفيه قول لا إله إلا الله للعلم بأنه يي 
كان يكتفي من المشركين بقول «لا إله إلا الله» وبالإقرار برسالته من غير إلزام بتفصيل المؤمن 
به؛ نعم قد يشترط الإقرار بالشهادتين معاً أو بواحدة منهما وقد يشترط التبري عن بقية 
الأديان المخالفة أيضاً على ما سيجيء إن شاء الله تعالى تفصيله في باب الردة عند ذكر 
الشارح هناك أن الكفار خسة أصناف . قوله: (ولا يضر توقفه الخ) فإن العوامٌ قد يقولون: لا 
نعرفه» وهم من التوحيد والإقرار والخوف من النار وطلب الجنة بمكان» وكأنهم يظنون أن 
جواب هذه الأشياء إنما يكون يكلام خاص منظوم فيحجمون عن الجواب. بحر عن عن الفتح . 
قوله : (ويغسل المسلم) أي جوازاً لأن من شروط وجوب الغسل كون الميت مسلماً. . قال 
في البدائع : حتى لا يجب غسل الكافرء لأن الغسل وجب كرامة وتعظيماً للميت» والكافر 
ليس من أهل ذلك قوله : (قريبه) مفعول تنازع فيه الأفعال الثلاثة ثة قبله. قوله: (كخاله) 
أشار إلى أن المراد بالقريب ما يشمل ذوي الأرحام كما في البحر . قوله : (الكافر الأصلي) 
قيده القهستاني عن الجلابي في باب الشهيد بغير الحربي ط . قوله : (فيلقى في حفرة) أي 
ولايغسل» ولا يكفن» ولا يدفع إلى من انتقل إلى ديتهم . بحر عن الفتح . قوله: (فلو له 
قريب) أي من أهل ملته. قوله : (من غير مراعاة السنة) قيد للأفعال الثلاثة كما أفاده بالتفريع 
بعده. قوله: (وليس للكافر الخ) آي إذا لم يكن للمسلم قريب مسلم فيتولى تجهيزه 
المسلمون. ويكره أن يدخل الكافر في قبر قريبه المسلم ليدقنه . بحرء وقدمنا أنه لو مات 
بين نساء معهن كافر يعلمنه الغسل ثم يصلين عليه» فتغسيل الكافر المسلم فيه للضرورة فلا 
يدل على أنه يمكن من تجهيز قريبه المسلم عند عدمهاء خلافاً للزيلعي . أفاده في البحر. 


(1) جزء من حديث أخرجه البخاري 1/ 200114 ) ومسلم .)1١ ¥ (1١/١‏ 


كتاب الصلاة/ باب صلاة المنازة e‏ 
(وإذا حمل الجنازة وضع) ندباً (مقدمها) بكسر الدال وتفتح» وكذا المؤخر (على 


پمینه) عشر خطوات لحديث همَنْ حل جار أرْبَعِينَ حُطَوَةٌ كَُرَتْ عَنْهُ ربعو كير 
(ثم) وضع (مؤخرها) على يمينه كذلك» ثم مقدمها على يساره ثم مؤخرها كذلك» 
فيقع الفراغ خلف الجنازة فيمشي خلفها؛ وصح «أنه عليه الصلاة والسلام حمل جنازة 
سعد بن معاذ؛ ويكره عندنا هله بين عمودي السريرء» بل يرفع كل رجل قائمة باليد لا 
على العنق كالاً متعة» ولذا كره حمله على ظهر ودابة (والصبي الرضيع أو الفطيم أو فوق 

قوله : (وإذا حمل الجنازة) شروع في بيان كيفية حملهاء وكان ينبغي تقديمه على الصلاة 
كما فعل في البدائع لتقدمه عليها غالباً. قوله : (ندباً) لأن فيه إيثاراً لليمين والمقدم على 
اليسار والمؤخر. قوله: (بكسر الدال وتفتح) أشار إلى أن الكسر أفصح كما في البحر عن 
الغاية؛ لكن الكسر مع التخفيف والفتح مع التشديد كما في القاموس» حيث قال: مقدم 
الرحل كمحسن ومعظم . قوله: (لحديث من حمل الخ) الأولى تأخيره عن قوله «ثم مقدمها 
ثم مؤخرهاء ط. والحديث المذكور ذكره الزيلعي ونقله في البحر عن البدائع . 

وفي شرح المنية: ويستحب أن يحملها من كل جانب أربعين خطوة للحديث 
المذكور رواه أبو بكر النجار. قوله : (كفرت عنه أربعين كبيرة) ببناء كفرت للفاعل وضميره 
للجنازة على تقدير مضاف: أي حملهاء والكبيرة قد تطلق على الصغيرةء لأن كل ذنب 
صغير بالنظر لما فوقه كبير بالنسبة لما تحتهء أو المراد بالكبيرة حقيقتهاء وقولهم إن الكبائر 
لا تكفر إلا بالتوبة أو بمحض الفضل أو بالحج المبرور محمول على ما لم يرد النص فيه طء 
وسيأتي تمام ذلك في كتاب الحج إن شاء الله تعالى . قوله: (كذلك) أي عشر خطوات» 
وهو معنى كذلك الثانية» ويمين الحامل يمين الميت» ويساره الجنازة» ويساره يساره 
ويمين الجنازة. قهستاني ط . قوله: (ويكره عندنا الخ) لأن السنة التربيع. بحر . وما نقل 
عن بعض السلف من الحمل بين العمودين إن ثبت فلعارض كضيق المكان أو كثرة الناس 
أو قلة الحاملين كما بسطه في فتح القدير. قوله: (قائمة) أي من قوائم السرير الأربع . 
قوله: (باليد) أي ثم يضع على العنق» وقوله لا على العنق» أي ابتداء كما أفاده 
شيخنا اه ح. وفي الحلية : أو يرفعونه أخذاً باليد لا وضعاً على العنق. كما تحمل الأثقالء 
ذكره الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير اه. والمراد بالعنق: الكتف كما قال ط . 
قوله : (ولذا الخ) علة لما استفيد”'' من أن حمله كالأمتعة مكروه ط . قوله: (يجمله واحد 


1 في ط (قوله علة لما استفيد) هكذا بخطهء ولعل الصواب إبدال علة بالإشارة وإلا فهو علة لما تعلق به حرف العلة 
بعده» أعني قرله دكره مله الخ» لا ١استفيد‏ الخ كما قال . 
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ذلك قليلاً يحمله واحد على يديه) ولو راکباً (وإن كان كبيراً حل على الجنازة ويسرع بها 
بلاخبب) أي عدو سريع» ولو به كره (وكره تأخير صلاته ودفنه ليصلي عليه جمع عظيم 
بعد صلاة الجمعة) إلا إذا خيف فوتها بسبب دفنه . قنية (كما كره) لمتبعها (جلوس قبل 
وضعها) وقيام بعده (ولا يقوم من في المصلى لها إذا رآها) قبل وضعها ولا من مرت 
عليه هو المختار» وما ورد فيه منسوخ . زيلمي (وندب المشي خلفها) 


على يديه) أي ويتداوله الناس بالحمل على أيديهم. بحر . قوله: (ويسرع بها) معطوف 
على قوله «وضع مقدّمها». قوله: (بلا خبب) بمعجمة مفتوحة وموحدتين. 

وعد التعتجيل a‏ أنه يسرع به E‏ النختازة للنطديت 
«أُسْرِعُوا بِالجَكَارّة» قن گات صَالِحة قَدَمْمُمُوَا إِلَى اليرء وَإِنْ كَانَتْ عير ذَلِكَ فَشَرّ 
را رابك" والأفضل أن يعجل بتجهيزه كله من حين يموت . بحر. قوله : (ولو 
به كره) لأنه ازدراء بالميت وإضرار بالمتبعين. بحر. قوله: (إلاإذا خيف الخ) فيؤخر 
الدفن» وتقدم صلاة العيد على صلاة الجنازة» والجنازة على الخطبة» والقياس تقديمها 
على العيد» لكنه قدم خافة التشويش» وكي لا يظنها من في أخريات الصفوف أنها صلاة 
العيد . بحر عن القنية. ومفاده تقديم الجمعة على الجنازة للغلة المذكورة ولأا فرض 
عين» بل الفتوى على تقديم سنتها عليهاء ومر تمامه في أول باب صلاة العيد. قوله: 
(جلوس قبل وضعها) للنهي عن ذلك كما في السراج. نبر. ومقتضاه أن الكراهة تحريمية . 
رملي . قوله : (وقيام بعده) أي يكره القيام بعد وضعها عن الأعناق كما في الخانية والعناية . 

وفي المحيط خلافه حيث قال : والأفضل أن لا يجلسوا حتى يسووا عليه التراب . قال 
في البحر: والأول أولى» لما في البدائع : لابأس بالجلوس بعد الوضع» لما روي عن 
عبادة بن الصامت”" «أنه بلك كان لا يجلس حتى يوضع الميت في اللحدء فكان قائماً مع 
أصحابه على رأس قير فقال هوديٌ : هكذا نصنع بموتاناء فجلس ب وقال لأصحابه : 
خالفوهم؛ أي في القيام» فلذا كره» ومقتضاه أنها كراغة کرم وهر اميد بقع الجا 
0 م . قوله: (وما ورد فيه) أي من قوله كلد «إذا رَأَيكُمُ لجاز َقُومُوا لها حَنَى 
ُلْفَكُمْ أو تُو ضع اه ح. قال النووي في شرح مسلم :هر بض ارو اللا 
المشددة ا ا ا ا وا 


»( أخرجه البخاري 185/7 (۱۳۱۵) ومسلم ۲/ 1۵1 ( 0 (EE‏ 

(؟) عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج الأنصاري 
أبو الوليد» شهد المقتين ويدراً وهو أحد النقياء . له اما حديثاً. ردى عنه: ابن الوليدء ومممود بن الربيع 
وجبير بن نفير وأبو إدريس الخولاني وخلق . كان تمن جمع القرآن على عهد النبي . 4ة وبعثه عمر إلى الشام ليعلم 
الناس القرآن والعلم . انظر : خلاصة تهذيب الكمال ۲/ ۴۲. 

(۳) أخرجه يتحوه البخاري ۱۷۸/۳ (۱۳۱۰) و ملم ۲/ ٩1۰‏ ( ۷۷ 864). 


كتاب الصلاة/ باب صلاة النازة يفن 
لأنها متبوعة» إلا أن يكون خلفها نساء فالمشي أمامها أحسن . اختيار. 

ويكره خروجهن تحريماً» وتزجر النائحةء ولا يترك اتباعها لأجلهاء ولا يمشي 
عن يمينها ويسارها (ولو مشى أمامها جاز) وفيه فضيلة أيضاً (و) لكن (إن تباعد عنها أو 
تقدم الكل) أو ركب أمامها (كره) كما 


وابن ماجه وأحمد والطحاوي من طرق عن علي «قام رسول الله ثم قعد ولمسلم 
ممتحاا E US SILER‏ و : (لأنها متبوعة) يشير إلى ما في صحيح 
البخاري عن البراء بن عازب «أْمَرَنَا رتا سول الله صَلّى الله عَلِيه وَسَلُمَ باع الجََارَة قال عليّ : 
الاتباع لا يقع إلا على التالي . ولايسمى المقدم تابعاً بل هو متبوع» والأمر للندب لا 
للوجوب للإجماع. وعن عليّ : قدمها بين يديك واجعلها نصب عينيك فإنما هي موعظة 
وتذكرة وعبرة. وتمامه في شرح المنية . قوله : (إلا أن يكون خلفها نساء) الظاهر تقييده بما 
إذا خشي الاختلاط معهن أو كان فيهن نائحة بقرينة ما بعده. تأمل . ع : (ويكره 
خروجهن تحريماً) لقوله عليه الصلاة والسلام أَرْجِعْنٌ مَأرُورَاتِ عر مَأجُورَاب»' ' رواه ابن 
ماجه بسند ضعيف» لكن يعضده المعنى الحادث باختلاف الزمان الذي أشارت إليه عائشة 
بقولها: لو أن رسول الله يع رأى ما أحدث النساء بعده لمنعهن كما منعت نساء بني 
إسرائيل + وهذا في نساء زمائباء فما ظنك بنساء زماننا. 


وأما ما في الصحيحين عن أم عطية اين عَنِ باع الجََائزٍ ولم يعزم عَليناه أي أنه نمي 
تنزيه فينبغي أن يختص بذلك الزمن حيث كان يباح لهن الخروج للمساجد والأعياد» وتمامه 
في شرح المنية. قوله : (وتزجر النائحة) وكذا الصائحة . شرنبلالية . قوله : (ولايترك اتباعها 
لأجلها) أي لأجل النائحة» لأن السنة لا نترك بما اقترن بها من البدعة . ولا يرد الوليمة حيث 
يترك حضورها لبدعة فيها للفارق» بأنهم لو تركوا المشي مع الجنازة لزم عدم انتظامهاء ولا 
كذلك الوليمة لوجود من يأكل الطعام . ط عن أبي السعود. والظاهر أن المراد باتباعها 
المشي معها مطلقاً لا خصوص المشي خلفهاء » بل يترك المشي خلفها إذا كانت نائحة؛ لما 
مر عن الاختيارء ويحصل التوفيق . قوله: : (ولايمشي عن يمينها ويسارها) كذا في الفتح 
والبحر. وفي القهستاني: لا بأس بهء فأفاد أنه خلاف الأولى» لأن فيه ترك المندوب وهو 
اتباعها. قوله: (جاز) أي بلا كراهة. حلية . قوله : (وفيه فضيلة أيضاً) أخذاً من قولهم : إن 
المشي خلفها أفضل عندنا. قوله: (إن تباعد عنها) أي بحيث يعد ماشياً وحده. قوله: (أو 
تقدم الكل) أي وتركوها خلفهم ليس معها أحد. قوله : (أو ركب أمامها) لأنه يضرٌ بمن 
خلفه بإثارة الغيار» أما الركوب خلفها فلا بأس به» والمشي أفضل كما في البحر. قوله: 


زفق أخرجه ابن ماجه (167/4) والبيهقي في السنن 4/ ۷۷ والخطيب في التاريخ 3/ 701. 


۳A‏ : كتاب الصلاة/ باب صلاة النازة 


كره فيها رفع صوت بذكر أو قراءة. فتح (وحفر قبره) 


(كره) الظاهر أا تنزيهية . رملي . أقول: لكن إن تحقق الضرر بالركوب أمامها فهي تحريمية . 
تأمل . قوله : (كما كره الخ) قيل تحريماًء وقيل تنزيهاً كما في البحر عن الغاية . 

وفيه عنها: وينبغي لمن تبع الجنازة أن يطيل الصمت . وفيه عن الظهيرية : فإن أراد أن 
يذكر الله تعالى يذكره في نفسه» لقوله تعالى إنه لا يحب المعتدين) أي الجاهرين بالدعاء . 
وعن إبراهيم أنه كان يكره أن يقول الرجل وهو يمشي معها: استغفروا له غفر الله لكم اه. 
قلت : وإذا كان هذا في الدعاء والذكر فما ظنك بالغناء الحادث في هذا الزمان؟ 

فوله : (وحفر قبره الخ) شروع في مسائل الدفن . وهو فرض كفاية إن أمكن إجماعاً . 
حلية . واحترز بالإمكان عما إذا لم يمكن» كما لو مات في سفينة كما يأتي . ومفاده أنه لا 
يجزي دفنه على وجه الأرض ببناء عليه كما ذكره الشافعية» ولم أره لأتمتنا صريحاًء وأشار 
بإفراد الضمير إلى ما تقدم من أنه لا يدفن أثنان في قبر إلا لضرورةء وهذا في الابتداءء وكذا 
بعده. قال في الفتح» ولا يحفر قبر لدفن آخر إلا إن بلي الأول فلم يبق له عظم إلا أن 
لايوجد» فتضم عظام الأول ويجعل بينهما حاجز من تراب . ويكره الدفن في الفساقي اه. 
وهي كبيت معقود بالبناء يسع جماعة قياماً لمخالفتها السنة. إمداد. والكراهة فيها من وجوه: 
عدم اللحد» ودفن الجماعة في قبر واحد بلا ضرورة» واختلاط الرجال بالنساء بلا حاجزء 
وتجصيصهاء واليناء عليها. بحر . قال في الحلية : وخصوصاً إن كان فيها ميت لم يبل ؛ وما 
يفعله جهلة الحفارين من نبش القبور التي لم تبل أربابياء وإدخال أجانب عليهم فهو من 
المنكر الظاهرء وليس من الضرورة المبيحة لجمع ميتين فأكثر ابتداء في قير واحد قصد دفن 
الرجل مع قريبه أو ضيق المحل في تلك المقبرة مع وجود غيرهاء وإن كانت نما يتبرك 
بالدفن فيها فضلا عن كون ذلك ونحوه مبيحاً للنبش» إدخال البعض على البعض قبل البلاء 
مع ما فيه من هتك حرمة الميت الأول وتفريق أجزائه» فالحذر من ذلك اه . وقال الزيلعي : 
ولو بلي الميت وصار تراباً جاز دفن غيره في قبره وزرعه والبناء عليه اه. . قال في الإمداد: 
ويخالفه ما في التاترخانية : إذا صار الميت تراباً في القبر يكره دفن غيره في قبره» لأن الحرمة 
باقية» وإن جمعوا عظامه في ناحية ثم دفن غيره فيه تبركاً بالجيران الصالحين ويوجد موضع 
فارغ يكره ذلك اه. 

قلت : لكن في هذا مشقة عظيمة» فالأولى إناطة”؟ الجواز بالبلاءء إذا لايمكن أن 
يعد لكل ميت قبر لا يدفن فيه غيره» وإن صار الأول تراباً لا سيما في الأمصار الكبيرة 
(1) في ط (قوله فالأولى إناطة) لعل الصواب «نوط» فإنه مصدر ناط وهو ثلاثي» اللهم إلا أن يكون من قبيل قولهم خطأ 

مشهور الخ . 
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في غير دار (مقدار نصف قامة) فإن زاد فحسن (ويلحد ولايشق) إلا في أرض رخوة 
(ولا) جوز أن (يوضع فيه مضربة) وماروي عن عليّ 


الجامعة؛ وإلا لزم أن تعم القبور السهل والوعرء على أن المنع من الحفر إلى أن لا يبقى 
عظم عسر جداً وإن أمكن ذلك لبعض الناس» لكن الكلام في جعله حكماً عاماً لكل أحدء 
فتأمل . 

تتمة: قال في الأحكام : لا بأس بأن يقبر المسلم في مقابر المشركين إذا لم يبق من 
علاماتهم شيء كما في خزانة الفتاوى» وإن بقي من عظامهم شيء تنبش وترفع الآثار وتتخذ 
مسجداًء لما روي اد مَسْجِدَ النبيّ صلی الله عَلَيهِ وَسَلّمَ كان قبل مقْرَة للْمْشْرِكِينَ قَْسَتْه 
كذا في الواقعات اه. قوله : (في غير دار) يغني عنه ما يأتي متنا . قوله : (مقدار نصف قامة 
الخ) أو إلى حد الصدرء وإن زاد إلى مقدار قامة فهو أحسن كما في الذخيرة؛ فعلم أن 
الأدنى نصف القامة والأعلى القامة؛ وما بينهما شرح المنية» وهذا حدٌ العمق» والمقصود 
منه المبالغة في منع الرائحة ونبش السباع . وفي القهستاني : وطوله على قدر طول الميت» 
وعرضه على قدر نصف طوله. قوله : (ويلحد) لأنه السنة وصفته أن يحفر القبر ثم حفر في 
جانب القبلة منه حفيرة فيوضع فيها الميت ويجعل ذلك كالبيت المسقف . حلية. قوله: 
(ولايشق) وصفته أن يحفر في وسط القبر حفيرة فيوضع فيها الميت . حلية. قوله: (إلافي 
أرض رخوة) فيخير بين الشق واتخاذ التابوت . ط عن الدر المنتقى» ومثله في النهر. 
ومقتضى المقابلة أنه يلحد ويوضع التابوت في اللحدء لأن العدول إلى الشق لخوف انيار 
اللحد كما صرح به في الفتح ٠‏ فإذا وضع التابوت في اللحد أمن اتبياره على الميت» فلو لم 
يمكن حفر اللحد تعين الشقّ ولم يحتج إلى التابوت» إلا إن كانت الأرض ندية يسرع فيها 
بلاء الميت. قال في الحلية عن الغاية : ويكون التابوت من رأس المال إذا كانت الأرض 
رخوة أو ندية مع كون التابوت في غيرها مكروهاً في قول العلماء قاطبة اه. 

وقد يقال: يوضع التابوت في الشق إذا لم يكن فوقه بناء لئلا يرمس الميت في 
التراب» أما إذا كان له سقف أو بناء معقود فوقه كقبور بلادنا ولم تكن الأرض ندية ولم 
يلحد فيكره التابوت . قوله : (ولا يجوز الخ) أي يكره ذلك. قال في الحلية: ويكره أن 
يوضع تحت الميت في القبر مضربة أو خدة أو حصير أو نحو ذلك اه. ولعل وجهه أنه 
إتلاف مال بلا ضرورة؛ فالكراهة تحريمية » ولذا عبر بلا يجوز. قوله: (وما روي عن علي) 
يعني من فعل ذلك . نهر. ثم إن الشارح تبع في ذلك المصنف في منحه. والذي وجدته في 
الظهيرية عن عائشة؛ وكذا عزاه إلى الظهيرية في اليحر والنهر ‏ قال في شرح المنية : وما 
روي أنه جعل في قبره عليه الصلاة والسلام قطيفة» قيل لأن المديتة سبخة؛ وقيل إن 
العباس وعلياً تنازعاها فبسطها شقران تحته لقطع التنازع ؛ وقيل كان عليه الصلاة والسلام 
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فغير مشهور لا يؤخذ به . ظهيرية (ولا بأس باتخاذ تابوت) ولو من حجر أو حديد (له عند 
الحاجة) كرخاوة الأرض . 


(و) يسن أن (يفرش فيه التراب . مات في سفينة غسل وكفن وصلي عليه وألقي 
في البحر إن لم يكن قريباً من البر ولا ينبغي أن يدفن) الميت (في الدار ولو) كان 
(صغيرً) لاختصاص هذه السنة بالأنبياء . واقعات . 

(و) يستحب أن (يدخل من قبل القبلة) بأن يوضع من جهتها ثم حمل 
يلبسها ويفترشهاء فقال شقران: والله لايلبسك أحد بعده أبداًء فألقاها في القبر. قوله: 
(فغير مشهور) أي غير ثابت عنه» أو المراد أنه لم يشتهر عنه فعله بين الصحابة ليكون إجماعاً 
منهم» بل ثبت عن غيره خلافه . ففي شرح المنية : وكره ابن عباس أن يلقى تحت الميت 
شيء رواه الترمذي. وعن أبي موسى «لأتمعَلوًا يني وَبَينَ الأزض شَيْئاً» اه. قوله: (ولا 
بأس باتخاذ تابوت الخ) أي يرخص ذلك عند الحاجة» وإلا كره كما قدمناه آنفاً. قال في 
الحلية : نقل غير واحد عن الإمام ابن الفضل أنه جوّزه في أراضيهم لرخاوتها. وقال: لكن 
ينبغي أن يفرش فيه التراب» وتطين الطبقة العليا ما يلي الميت. ويجعل اللبن الخفيف على 
يمين الميت ويساره ليصير بمنزلة اللحد» والمراد بقوله «ينبغي؟ يسن» كما أفصح به فخر 
الإسلام وغيره» بل في الينابيع: والسنة أن يفرش في القبر التراب» ثم لم يتعقبوا الرخصة 
في اتخاذه من حلايد بشيء» ولا شك في كراهته كما هو ظاهر الوجه اه: أي لأنه لا يعمل إلا 
بالنار فيكون كالآجرٌ المطبوخ بها كما يأتي . قوله : (له) أي للميت كما في البحر أو للرجل؛ 
ومفهومه أنه لا بأس به للمرأة مطلقاًء وبه صرح في شرح المنية فقال: وفي المحيط: 
واستحسن مشايخنا اتخاذ التابوت للنساء: يعني ولو لم تكن الأرض رخوة فإنه أقرب إلى 
الستر والتحرّز عن مسها عند الوضع في القبر اه. قوله: (كرخاوة الأرض) أي كونها ندية؛ 
فيوضع في اللحد أو في الشق إن كانت ندية أو لم يكن للشق سقف كما قدمناه . قوله: (أن 
يفرش فيه) أي في القبر أو في اللحد كما بيناه. قوله: (وألقي في البحر) قال في الفتح : 
وعن أحمد يثقل ليرسب . وعن الشافعية كذلك إن كان قريباً من دار الحرب» وإلا شد بين 
لوحين ليقذفه البحر فيدفن اه. قوله : (إن لم يكن قريباً من البر) الظاهر تقديره؛ بأن يكون 
بينهم وبين البرّ مدة يتغير الميت فيها. ثم رأيت في نور الإيضاح التعبير بخوف الضرر به. 
قوله : (في الدار) كذا في الحلية عن «منية المغتي؛ وغيرهاء وهو أعم من قول الفتح» ولا 
يدفن صغير ولا كبير في البيت الذي مات فيه فإن ذلك خاص بالأنبياء» بل ينقل إلى مقابر 
المسلمين اه. ومقتضاه أنه لايدفن في مدفن خاص كما يقعله من يبني مدرسة ونحوهاء 
ويبني له بقريها مدفناًء تأمل . قوله: (بأن يوضع من جهتها ثم يحمل) أي فيكون الآخذ له 


كتاب الصلاة/ باب صلاة الجنازة ١.‏ 
فيلحد (و) أن (يقول واضعه : بسم الله » وبالله , وعلى ملّة رسول الله ككل ويوجه إليها) 
وجويا وينبغي كونه على شقه الأيمن ولا ينبش ليوجه إليها (وتحل العقدة) للاستغناء 


مستقبل القبلة حال الأخذ. وقال الشافعي وأحمد: يستحب السل» بأن يوضع الميت عند 
آخر القبر ثم يسل من قبل رأسه منحدراً» وبيان الأدلة في شرح المنية والفتح. ولايضر 
عندنا كون الداخل في القبر وتراً أو شفعاء واختار الشافعي الوترء وتمامه في البحر. قوله: 
(فيلحد) وكذا لو كان القبر شقاً غير مسقف» أما المسقف فيتعين فيه السل . قوله : (وبالله) 
زاده على ما في الكنز والهدايةء وهو ثابت في لفظ للترمذي» والأول في لفظ لابن ماجه» 
وفي لفظ له بزيادة «وفي سبيل الله بعد قوله #بسم الله؛ وذكره في البدائع عن الحسن عن أبي 
حنيفة» قالوا: والمعنى بسم الله وضعناك» وعلى ملّة رسول الله سلمناك . ثم قال الإمام أبو 
منصور الماتريدي : ليس هذا دعاء للميت» لأنه إن مات على ملّة رسول الله كلك لم مز أن 
يبدل حاله» وإن مات على غير ذلك لم يبدل أيضاًء ولكن المؤمنون شهداء الله في أرضهء 
فيشهدون بوفاته على الملّةء وعلى هذا جرت السنة اه حلية. 


تنبيه : في الاقتصاد على ما ذكر من الوارد إشارة إلى أنه لا يسن الأذان عند إدخال 
الميت في قبره كما هو المعتاد الآنء وقد صرح ابن حجر في فتاويه بأنه بدعة . وقال: ومن 
ظن أنه سنة قياساً على ندبهما للمولود إلحاقاً لخاتمة الأمر بابتدائه فلم يصب اه. وقد 
صرح بعض علمائنا وغيرهم بكراهة المصافحة المعتادة عقب الصلوات مع أن المصافحة 
سنةء وما ذاك إلا لكونها لم تؤثر في خصوص هذا الموضع» فالمواظبة عليها فيه توهم 
العوام بأنها سنة فيه » ولذا منعوا عن الاجتماع لصلاة الرغائب التي أحدثها بعض المتعبدين 
لأبالم تؤثر على هذه الكيفية في تلك الليالي المخصوصةء وإن كانت الصلاة خير 
موضوع . قوله : (وجوباً) أخذه من قول الهداية: بذلك أمر رسول الله لاء لكن لم يجده 
المخرّجون. وفي الفتح: إنه غريب» واستؤنس له بحديث أبي داود والنسائي أل رَجُل 
قال : يا رَسُولَ الله مَا الكَبَائرُ؟ قال : هِيّ يِسْعٌ فَذَكَرَ مها َسْيِحلالَ البَيْتِ الحَرّام : بعكم 
أخياء ارا ا ٤‏ 


قلت : ووجهه أن ظاهره التسوية بين الحياة والموت في وجوب استقبالهء لکن صرح 
في التحفة بأنه سنة كما يأتي عقبه . قوله: (ولا ينبش ليوجه إليها) أي لو دفن مستديراً لها 
وأهالوا التراب لا ينبش» لأن التوجه إلى القبلة سنة والنبش حرام» بخلاف ما إذا كان بعد 
إقامة اللبن قبل إهالة التراب فإنه يزال ويوجه إلى القبلة عن يمينه . حلية عن التحفة. ولو بقي 
فيه متاع لإنسان فلا بأس بالنبش . ظهيرية . قوله: (للاستغناء عنها) لأا تعقد لخوف 


(1) ذكره الهيثمي في المجمع /١‏ 01 وعزاه لأبي داود والطبراني في الكبير وقال: رجاله موثقون. 
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عنها (ويسوي اللبن عليه والقصب لا الآجرٌ) المطبوخ والخشب لو حوله» أما فوقه فلا 
يكره. ابن ملك . 

فائدة: عدد لبنات لحد النبي عليه الصلاة والسلام تسع. بهنسي (وجاز) ذلك 
حوله (بأرض رنعوة) كالتابوت (ویسچی) آي يغطى (قبرها) ولو ختلی (لاقبره) إلا لعذر 
كمطر (ويبال التراب عليه » وتكره الزيادة عليه) من التراب لأنه بمنزلة البناء» 


الانتشار عند الحمل . قوله : (ويسوّي اللبن عليه) أي على اللحد بأن يسدّ من جهة القبر 
ويقام اللبن فيه . حلية عن شرح المجمع . قوله : (والقصب) قال في الحلية : وتسد الفرج 
التي بين اللبن بالمدر والقصب كي لا ينزل التراب منها على الميت. ونصوا على استحباب 
القصب فيها كاللبن اه. قوله: (لا الآجر) بمد الهمزة والتشديد أشهر من التخفيف مصباح . 
وقوله «المطبوخ' صفة كاشفة. قال في البدائع : لأنه يستعمل للزينة ولا حاجة للميت إليهاء 
ولأنه ما مسته النار» فيكره أن يجعل على الميت تفاؤلاً كما يكره أن يتبع قبره بنار تفاؤلا. 
قوله: (لو حوله الخ) قال في الحلية: وكرهوا الآجرٌ وألواح الخشب . وقال الإمام 
التمرتاشي : هذا إذا كان حول الميت» فلو فوقه لايكره لأنه يكون عصمة من السبع . وقال 
٠‏ مشايخ بخارى: لا.يكره الجر في بلدتنا للحاجة إليه لضعف الأراضي . قوله: (وعدد لبنات 
الخ) نقله أيضاً في الأحكام عن الشمني عن شرح مسلم بلفظ "يقال عدد الخ!. قوله: 
(وجاز ذلك) أي الآجر والخشب . قوله: (ويسجى قرها) أي بثوب ونحوه استحباباً حال 
إدخالها القبر حتى يسوى اللبن على اللحد كذا في شرح المنية والإمداد. ونقل الخير الرملي 
أن الزيلعي صرح في كتاب الخنثى أنه على سبيل الوجوب . 

قلت : ويمكن التوفيق بحمله على ما إذا غلب على الظن ظهور شيء من بدنها. 
تأمل. قوله: (كمطر) أي وبرد وحر وثلج. قهستاني . قوله : (عليه) أي على القبر أو على 
الميت» وهو أقرب لفظاًء والأول أقرب معنى . قوله : (وتكره الزيادة عليه) لما في صحيح 
مسلم عن جابر قال «تہی رَسُولُ الله صلی الله عَلَیو وَسَلَّمَ أن جصم الق وَأ بی 
عَلّبوه" زاد أبو داود «أو يزاد عليه» حلية . قوله: (لأنه بمتزلة البناء) كذا في البدائع. 
وظاهره أن الكراهة تحريمية » وهو مقتضى النهي المذكورء لكن نظر صاحب الحلية في هذا 
التعليل وقال: وروي عن محمد أنه لا بأس بذلك» ويؤيده ما روى الشافعي وغيره عن 
جعفر بن محمد عن أبيه «أن رسول الله کا رش عَلَى قز أبنه راهيم وَوَضَعَ عَلَيْهِ حَضبَاءة!”) 
وهو مرسل صحيح؛ فتحمل الكراهة على الزيادة الفاحشة» وعدمها على القليلة المبلخة له 
)١(‏ أخرجه مسلم (۹۷۰) وأبو داود (۳۲۲۹) والنسائي 86/4 وابن ماجه( )1857‏ 


(۲) أخرجه الشافعي في المسند 1١‏ والبغوي في شرح السنة كتاب الجتائز )١216(‏ وذكره الخطيب التبريزي في 
مشكاة المصابيح )٠١/4( ٠۳۵ /١‏ وقال: مرسل . 


كتاب الصلاة/ باب صلاة الجنازة ١4‏ 


ويستحب حثيه من قبل رأسه ثلاث وجلوس ساعة بعد دفنه لدعاء وقراءة بقدر ما ينحر 
الجزور ويفرق لحمه. 


(ولا بأس برش الماء عليه) حفظاً لترابه عن الاندراس (ولايربع) للنهي (ويسنم) 
ندبا. وفي الظهيرية : وجوبا 
مقدار شبر أو ما فوقه قليلاً. قوله: (ويستحب حثيه) أي بيديه جميعاً. جوهرة. قال في 
المغرب: حثيت التراب حثياً وحثوته حثواً: إذا قبضته ورميته اه. ومثله في القاموس» فهر 
واوي ويائي» فافهم. قوله: (من قبل رأسه ثلاثاً) لما في ابن ماجه عن أبي هريرة «أن 
رسول الله يك صَلّى عَلَى جَتارَةِ ثم أنَى الق سكا عَلَيهِ مِنْ قبل رَأسه ناه شرح المنية . قال 
في الجوهرة: ويقول في الحثية الأولى ينها حَلَفْنَاكُمْ4 وفي الثانية #وفيها نعيدكم» وفي 
الثالثة 9وَمِئْهَا تُخْرِجُكُمْ تَارَهَ أخرَى4 وقيل يقول في الأولى: اللهم جاف الأرض عن 
جنبيه» وفي الثانية : اللهم افتح أبواب السماء لروحه» وفي الثالثة : اللهم زوّجه من الحور 
العين. وللمرأة: اللهم أدخلها الجنة برحمتك اه. قوله: (وجلوس الخ) لما في سنن أبي 
داود «كان النبي بَا اقرع مِنْ دَفْنَ المَيّتِ وَمَفَ عَلَى قَبرهِ وَقَالَ: أَسْكَغْفِرُوا لأَخِيِكُمْ 
وَأَسْأَنُوا الله لَه ابیت فإنه الآ يُسْأَلُ»”'2 وكان ابن عمر يستحب أن يقرأ على القبر بعد 
الدفن أول سورة البقرة وخاتمتها. وروي أن عمرو بن العاص قال وهو في سياق الموت: 
«إذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نارء فإذا دفنتموني فشنوا عليّ التراب شناًء ثم أقيموا 
حول قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم» وأنظر ماذا أراجع رسل 
ربي» جوهرة. قوله: (ولا بأس برش الماء عليه) بل ينبغي أن يندب لأنه ية فعله بقبر 
سعد كما رواه ابن ماجه» وبقبر ولده إبراهيم كما رواه أبو دواد في مراسیله» وأمر به في قبر 
عثمان بن مظعون كما رواه البزارء فانتفى ما عن أبي يوسف من كراهته لأنه يشبه التطيين . 
حلية . قوله : (للنهي) هو ما رواه محمد بن الحسن في الآثار : أخبرنا أبو حنيفة قال : حدثنا 
شيخ لنا يرفعه إلى النبي بي «أنه هى عن تربيع القبور وتجصيصهاة”"' إمداد. قوله: (ويسنم) 
أي يجعل ترابه مرتفعاً عليه كسنام الجمل» لما روى البخارى عن سفيان النمار «أنه رأى قبر 
النبي به مسنما؛ وبه قال الشوري والليث ومالك وأحمد والجمهور. وقال الشافعي؛ 
التسطيح : أي التربيع أفضل» وتمامه في شرح المنية . قوله : (وفي الظهيرية وجوباً) هو 
مقتضى النهي المذكورء ويؤيده ما في البدائع من التعليل بأنه من صنيع أهل الكتاب» 
والتشبه بهم فيما منه بد مكروه اه لكن في النهر : أن الأول أولى . 


.01/4 أخرجه أبوداود (7771) والبيهقي في الستن‎ )١( 
fav زفق أخر جه أبو حنيفة في مسنده‎ 


144 كتاب الصلاة/ باب صلاة المنازة 


قدر شبر (ولا بجصص» للنهي عنه (ولا یطین» ولا يرفع عليه بناء . وقيل لا بأس به وهو 
المختار) كما في كراهة السراجية. وفي جنائزها: لا بأس بالكتابة إن احتيج إليها حتى 


قلت : ولعل وجهه شبهة الاختلاف» والحديث الذي استدل به الشافعي على التربيع 
فيكون النهي مصروفاً عن ظاهره» فتأمل . قوله: (قدر شبر) أو أكثر شيئاً قليلا. بدائع . 
قوله: (ولا بجصص) أي لا يطلى بالجص بالفتح ويكسر. قاموس. قوله: (ولايرفع عليه 
بناء) أي يحرم لو للزينة؛ ويكره لو للإحكام بعد الدفن» وأما قبله فليس بقبر. إمداد. وني 
الأحكام عن جامع الفتاوى: وقيل لا يكره البناء إذا كان الميت من المشايخ والعلماء 
والسادات أه. 


قلت : لكن هذا في غير المقابر المسبلة كما لا يخفى . قوله: (وقيل لا بأس به الخ) 
المناسب ذكره عقب قوله «ولا يطين» لأن عبارة السراجية كما نقله الرحمتي ذكر في تجريد أبي 
الفضل أن تطيين القبور مكروه» والمختار أنه لا يكره أه. وعزاه إليها المصنف في المنح 
أيضاً . وأما البناء عليه فلم أر من اختار جوازه. وفي شرح المنية عن منية المفتي : المختار 
أنه لا يكره التطيين» وعن أبي حنيفة يكره أن يبنى عليه بناء من بيت أو قبة أو نحو ذلك» لما 
روى جابر: «نهى رسول الله ية عن تجصيص القبورء وأن يكتب عليهاء وأن يبنى عليها؛ 
رواه مسلم وغيره أه. نعم في الإمداد عن الكبرى : واليوم اعتادوا التسنيم باللبن صيانة 
للقبر عن النبش» ورأوا ذلك حسناً. وقال كل : «مَارَآهُ المُسَلِمُونَ حَسَّئَاً فَهُوَ عِنْدَ الله 
سل“ اه. قوله: (لا بأس بالكتابة الخ) لأن النهي عنها وإن صح فقد وجد الإجماع 
العملي بباء فقد أخرج الحاكم النهي عنها من طرق» ثم قال: هذه الأسانيد صحيحة وليس 
العمل عليها فإن آئمة العسلمين من المشرق إلى المغرب مكتوب حلي ررحم وهو عمل 
أخذ به الخلف عن السلف أه. ويتقوٌ ری بما أخرجه أبو داود بإسناد جيد أن رسول لله كي 
حمل حب حَجَراً فَوَضْعَهَا عِنْدَرَأْسِ عُنْمَانَ بن مَظْعُونٍ وَقَالَ : أتعلّمُ يها بر أي وَأَدْفِنُ إِلَيْه مَنْ 
مَاتَ مِنْ أَمُْلِي»”'" فإن الكتابة طريق إلى تعرّف القير بها؛ نعم يظهر أن محل هذا الإجماع 
الغتدلي على الرس قيا ما إلا كانت الهاج داعية البةاقي الما كبا أخار إليه في 
المحيط بقوله : وإن احتيج إلى الكتابة » حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن فلا بأس بهء قأما 
الكتابة بغير عذر فلا اه. حتى أنه يكره كتابة شيء عليه من القرآن أو الشعر أو اطراء مدح له 
ونولك جلة ملخضا. 

)0 أخرجه الحاكم في المستدرك 78/5 وذكره العجلوني في الكشف ۲/ ۲٠١‏ وعزاء لأحد وقال: وهو موقوف حسن 
وعزاه ايضاً للبزار والطيالسي والطبراني وأبي نعيم والبيهقي في الاعتقاد عن اين مسعود وقال الحافظ ابن عبد 
الهادي : روي مرفوعاً عن أنس بإسناد ساقط وآلأصح وقفه على ابن معود. 

(؟) أخرجه أبو داود(٣۳۲۰).‏ 


كتاب الصلاة/ باب صلاة الجنازة 1 


لايذهب الأثر ولا يمتهن (ولا يخرج منه) بعد إهالة التراب (إلا) لحق آدمي» ك (أن 
تكون الأرض مغصوية أو أخذت بشفعة) ويخير المالك بين إخراجه ومساواته بالأرض 
كما جاز زرعه والبناء عليه إذا بلي وصار تراباً . زيلعي . 


(حامل ماتت وولدها حي) يضطرب (شق بطنها) من الأيسر (ويخرج ولدها) ولو 
بالعكس وخيف على الأم قطع وأخرج لو ميتأًء وإلا لاء كما في كراهة الاختيار. ولو 
بلع مال غيره ومات هل يشق؟ قولان : والأولى نعم. فتح . 


قلت : لكن نازع بعض المحققين من الشافعية في هذا الإجماع بأنه أكثري» وإن سلم 
فمحل حجيته عند صلاح الأزمنة بحيث ينفذ فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقد 
تعطل ذلك منذ أزمنة؛ ألا ترى أن البناء على قبورهم في المقابر المسيلة أكثر من الكتابة 
عليها كما هو مشاهدء وقد علموا بالنهي عنه فكذا الكتابة اه. فالأحسن التمسك بما يفيد 
حمل النهي على عدم الحاجةء كما مر. ٠‏ 

تتمة : في الأحكام عن الحجة : تكره الستور على القبور اه . قوله : (إلا لحق آدمي) 
احتراز عن حق الله تعالى» كما إذا دفن بلا غسل أو صلاة أو وضع على غير يمينه أو إلى غير 
القبلة فإنه لا ينبش عليه بعد إهالة التراب كما مر. قوله: (كأن تكون الأرض مغصوية) وكما 
إذا سقط في القير متاع أو كفن بثوب مغصوب أو دفن معه مال قالو!: ولو كان المال درهماً. 
بحر قال الرملي : واستفيد منه جواب حادثة الفتوى: أمرأة دفنت مع بنتها من المصاغ 
والأمتعة المشتركة إرثاً عنها بغيبة الزوج أنه ينبش لحقهء وإذا تلفت به تضمن المرأة 
حصته اه. واحترز بالمغصوبة عما إذا كانت وقفاً. قال في التاترخانية: أنفق مالا في 
إصلاح قبر فجاء رجل ودفن فيه ميتة وكانت الأرض . موقوفة يضمن ما أنفق فيه» ولا يحول 
ميته من مكانه لأنه دفن في وقف اه. وعبر في الفتح بقوله : يضمن قيمة الحفرء فتأمل . 
قوله: (أو أخذت بشفعة) أي بأن اشترى أرضاً فدفن فيها ميته ثم علم الشفيع بالشراء 
فتملكها بالشفعة. قوله: (ومساواته بالأرض) أي ليزرع فوقه مثلاء لأن حقه في باطنها 
وظاهرهاء فإن شاء ترك حقه في باطنها وإن شاء استوفاه. فتح ‏ قوله : (كما جاز زرعه) أي 
القبر ولو غير مخصوب» وكذا يجوز دفن غيره عليه كما في الزيلعي أيضاًء وقدمنا الكلام 
عليه. قوله: (من الأيسر) كذا قيده في الدررء ولينظر وجهه. قوله: (ولو بالعكس) بأن 
مات الولد في بطنها وهي حية . قوله : (قطع) أي بأن تدخل القابلة يدها في الفرج وتقطعه 
بآلة في يدها بعد تحقق موته. قوله : (لو ميتاً) لا وجه له بعد قوله «ولو بالعكس» ط . قوله: 
(وإلا لا أي ولو كان حياً لايجوز تقطيعه» لأن موت الأم به موهومء فلا يجوز قتل آدمي حي 
لأمر موهوم. قوله: (ولو بلع مال غيره) أي ولامال له كما في الفتح وشرح المنية» 
ومغهومه أنه لو ترك مالا يضمن ما بلعه لا يشق اتفاقاً. قوله : (والأولى نعم) لأنه وإن كان 


لهل كتاب الصلاة/ باب صلا الجنازة 


فروع :الاتباع أفضل من النوافل لو لقرابة أو جوار أو فيه صلاح معروف . 
يندب دفنه في جهة موته وتعجيله وستر موضع غسله فلا يراه إلا غاسله ومن 


يعينه» وإن رأى به ما یکره لم يجز ذکره» لحديث «أَدْكُدُوا اسن مَوْتَاكُمْ وَكُقُوا عَنْ 
مما O‏ 

يچم 

ولابأس بنقله قبل دفنه 


حرمة الآدمي أعلى من صيانة المال لكنه أزال احترامه بتعديه كما في الفتح. ومفاده أنه لر 
سقط في جوفه بلا تعد لا يشق اتفاقاً كما لا يشق الحي مطلقاً لإفضائه إلى الهلاك لا لمجرد 
الاحترام . قوله : (الاتباع أفضل) أي اتباع الجنازة» لأنه بر الحي والميت» فالثواب المترتب 
عليه أكثر ط . قوله : (أو جوار) سيأتي في باب الوصية للأقارب وغيرهم أن الجار من لصق 
به. وقالا: من يسكن في محلته » ويجمعهم مسجد المحلةء وهو استحسان . وقال الشافعي : 
الجار إلى أربعين داراً من كل جانب أه. 


قلت: والصحيح قول الإمام كما سيأتي هناك إن شاء الله تعالى» وهل يقيد هنا 
بالملاصق أيضاً؟ الظاهر نعم ما لم يوجد دليل الإطلاق. وقد يقال: كلام الموصي يحمل 
على العرف . والجار عرفاً الملاصق أو من يسكن في المحلة فتصرف إليه الوصية» بخلافه 
هنا فيكون حده إلى الأربعين كما في الحديث» والله أعلم . قوله : (يندب دفته في جهة 
موته) أي في مقابر أهل المكان الذي مات فيه أو قتل» وإن نقل قدر ميل أو ميلين فلا بأس» 
شرح المنية» ويأتي الكلام على نقله. قلت: ولذا صح أمره ب بدفن قتلى أحد في 
مضاجعهم مع أن مقبرة المدينة قريبة» ولذا دفنت الصحابة الذين فتحوا دمشق عند أبوابها 
ولم يدفنوا كلهم في حل واحد. قوله: (وتعجيله) أي تعجيل جهازه عقب تحقق موته» ولذا 
كره تأخير صلاته ودفنه ليصلي عليه جمع عظيم بعد صلاة الجمعة كما مر . قوله: (لم يمز 
ذكره) أي ما لم يكن الميت صاحب بدعة ليرتدع غيره» كما قدمناه. قوله: (ولا بأس بنقله 
قبل دفنه) قيل مطلقاًء وقيل إلى ما دون مدة السفر وقيده محمد بقدر ميل أو ميلين» لأن مقابر 
البلد ربما بلغت هذه المسافة فيكره فيما زاد. قال في النهر عن عقد الفرائد: وهو 
الظاهر اه. وأما نقله بعد دفنه فلا مطلقاً . قال في الفتح : واتفقت كلمة المشايخ في امرأة 
دفن ابنها وهي غائبة في غير بلدها فلم تصبر وأرادت نقله على أنه لا يسعها ذلك› فتجويز 
شواذٌ بعض المتأخرين لا يلتفت إليه . وأما نقل يعقوب ويوسف عليهما السلام من مصر إلى 
)0( أخرجه أبو داود (5400) والترمذي )1١14(‏ وذكره الهيشمي في الموارد )١487(‏ والحاكم في المستدرك 186/١‏ 

وصحح إسناده ولم يخرجاه وأقره الذهبي لكن ذكر العقيلي في الضعفاء الكبير ۲۹۱/۳ عمران بن أنس )۱۳١١۲(‏ 

وقال: لايتابع على حديثه . 


كتاب الصلاة/ باب صلاة الجنازة 14۷ 


وبالإعلام بموته وبإرثائه بشعر أو غيره» لکن يكره الإفراط فى مدحه» لا سيما عند 
جنازته » لحديث «من تعرّى بعزاء الجاهلية؛ وبتعزية أهله وترغيبهم في الصبر وباتخاذ 


الشام ليكونا مع آبائهما الكرام فهو شرع من قبلنا ولم بتوفر فيه شروط كونه شرعاً لتا اھ 
ملخصاء وتمامه فيه. قوله: (وبالإعلام بموته) أي إعلام بعضهم بعضاً ليقضوا حقه» 
هداية . وكره بعضهم أن ينادى عليه في الأزقة والأسواق لأنه يشبه نعي الجاهلية . والأصح 
أنه لا يكره إذا لم يكن معه تنويه بذكره وتفخيم» بل يقول العبد الفقير إلى الله تعالى فلان بن 
فلان الفلاني» فإن نعي الجاهلية ما كان فيه قصد الدوران مع الضجيج والنياحة» وهو المراد 
بدعوى الجاهلية في قوله يَخّ: اليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى 
الجاهلية» شرح المنية . قوله : (وبإرثائه) تبع فيه صاحب النهر . واعترضه ح بأن مقتضاه أنه 
رباعي وليس كذلك . ففي القاموس: رثيت الميت ورثوته : بكيته وعددت محاسنه الخ . 
قوله : (من تعزى الخ) تمامه «فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا' قال في المغرب : تعزى واعتزق : 
انتسب» والعزاء اسم منه» والمراد به قولهم في الاستغاثة : يا لفلان أعضوه: أي قولوا له 
الجاهلية اه لكن كون المراد بدعوى الجاهلية هنا ما قدمناه عن شرح المنية أولى . قوله: 
(وبتعزية أهله) أي تصبيرهم والدعاء لهم به. قال في القاموس : العزاء الصبر أو حسنه. 
وتعزى : انتسب اه. فالمراد هنا الأول» وفيما قبله الثاني فافهم . قال في شرح المنية: 
وتستحب التعزية للرجال والنساء اللآتي لا يفتن» لقوله عليه الصلاة والسلام ١مَنْ‏ عَرّى أحَاهُ 
بمُصِيبة كَسَاهُ الله مِنْ حل الكَرَامَة يوم القِيَامَقه7'' رواه ابن ماجه» وقوله عليه الصلاة والسلام 
من عَرَّى مُصَابا قَلَهُ مِثْل اجر" رواه الترمذي وابن ماجه. والتعزية أن يقول: أعظم الله 
أجرك, وأحسن عزاءك» وغفر لميتك إه. 
علب في واب علَى لصي 

تبيه : هذا الدعاء بإعظام الأجر المروي عنه ية لما عزى معاذاً بابن له يقتضى ثبوت 
الثواب على المصيبة . وقد قال المحقق ابن الهمام في المسايرة : قالت الحتفية : ما ورد به 
السمع من وعد الرزق» ووعده الثواب على الطاعة» وعلى ألم المؤمن وألم طفله حتى 
الشوكة يشاكها حض فضل وتطول منه تعالى لا بد من وجوده لوعده الصادق له. وهل يشترط 
للثواب الصبر أم لا؟ قال ابن حجر : وقع للعرّ بن عبد السلام : أن المصائب نفسها لاثواب 
فيهاء لأنها ليست من الكسب بل في الصبر عليهاء فإن لم يصبر كفرت الذنب» إذ لا يشترط 
)0 أخرجه البيهقي في السنن 04/4 والخطيب في التاريخ ۷/ ۳۹۷ وذكره المتقي الهندي في الكنز (4 4133). 
زفق أخرجه الترمذي (۱۷۳) وقال: حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث علي بن عاصم . . . ويقال: أكثر ما 

ابتلي به علي ين عاصم» بهذا الحديث نقموا عليه وآخر جه اين ماجه  )1507(‏ 
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في المكفر أن يكون كسباً کالبلاءء فالجزع لا يمنع التكفير بل هو مصيبة أخرى . ورد بتصريح 
الشافعي رحمه الله بأن كلا من المجنون والمريض المغلوب على عقله مأجور مثاب مكفر عنه 
بالمرض» فحكم بالأجر مع اتغاء العقل المستلزم لانتفاء الصبرء ويؤيده خبر الصحيحين اما 
یصیب يصِيبُ المُسِْمَ ِن صب ولا وَصَبٍ وا هم وَل حَرَنٍ وَل اذى وََآعُمْ ى الشّوكة اها إلا 
کم الله يها مِنْ ایا 16 مع الحديث الصحيح (إذا مَرِضٌ العَبْدُ او سَائَرَ كيب لَهُ مل ما كَانَ 
نل عي ا انه کر را عاتل اند اتی صت قل بی الحرضن 
فضلا من الله تعالى» فمن أصيب وصبر يحصل له ثوابان: لنفس المصيبة» وللصبر عليها. 
ومن انتفى صبره فإن كان لعذر كجنون فكذلك» أو لنحو جزع لم يحصل من ذينك الثوابين 
شيء اه ملخصاً. وحاصله اشتراط الصبر للثواب على المصيبة إلا إذا انتفى لعذر كجنون . 
وأما التكفير بها فهو حاصل بلا شرط . قوله : (وباتخاذ طعام لهم) قال في الفتح: ويستحب 
لجيرات أهل الميت والأقرباء الأباعد تبيئة طعام لهم يشبعهم يومهم وليلتهمء » لقوله ب 
اأَصَْعُوا لآل جه جَعْفَرَ طَعَاماً ققد جَاءَهمْ مَا يُشْغِلَهُمْ؛ حسّنه الترمذي وصححه الحاكم» ولأنه بر 
ومعروف ويلح عليهم في الأكل لأن الحزن يمنعهم من ذلك فيضعفون اه. 

وقالٍ أيضاً: ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت لأنه شرع في السرور لا 
في الشرورء وهي بدعة مستقبحة . وروى الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح عن جرير بن 
عبد الله قال «كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة» اه. وفي 
البزازية : ويكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثالك”" . وبعد الأسبوع ونقل الطعام إلى 
القبر في المواسمء واتخاذ الدعوة لقراءة القرآن وجمع الصلحاء والقراء للختم أو لقراءة سورة 
الأنعام أو الإخلاص . 

والحاصل أن اتخاذ الطعام عند قراءة القرآن لأجل الأكل يكره. وفيها من كتاب 
الاستحسان: وإن اتخذ طعاماً للفقراء كان حسناً اه . وأطال في ذلك في المعراج. وقال: 
وهذه الأفعال كلها للسمعة والرياء فيحترز عنها لأنہم لا يريدون بها وجه الله تعالى اه. 
وبحث هنا في شرح المنية بمعارضة حديث جرير المار بحديث آخر فيه «أنه عليه الصلاة 
والسلام دعته امرأة رجل ميت لما رجع من دفنه فجاء وجيء بالطعام؟ . 
(1) أخرجه البشاري 1۰۳/۱۰ 27410) ومسلم /٤‏ 1۹۹۲( للق لالاة؟). 
(۲) أخرجه البشاري ۱۳۹/۹ .)۴۹۹٩(‏ 
(۳) في ط (قوله وفي البزازية : ويكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثالث الخ) عبارة البزازية دويكره اتخاذ الطعام في 

اليوم الأول والثاني والثالث الخ» فلعل لظ «الثاني» سقط من نسخة المحشي . 
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طعام لهم وبالجلوس لها في غير مسجد ثلائة أيام» وأولها أفضل . وتكره بعدها إلا 
لغائب . وتكره التعزية ثانياًء وعند القبر» 

أقول: وفيه نظرء فإنه واقعة حال لاعموم لها مع احتمال سبب خاص» بخلاف ما 
في حديث جریر . 

على أنه بحث في المنقول في مذهبنا ومذهب غيرنا كالشافعية والحنابلة استدلا 
بحديث جرير المذكور على الكراهة؛ ولا سيما إذا كان في الورثة صغار أو غائب» مع قطع 
النظر عما يحصل عند ذلك غالباً من المنكرات الكثيرة كإيقاد الشموع والقناديل التي لا توجد 
في الأفراح» وكدق الطبول» والغناء بالأصوات الحسانء واجتماع النساء والمردان» وأخذ 
الأجرة على الذكر وقراءة القرآن» وغير ذلك ما هو مشاهد في هذه الأزمان» وما كان كذلك 
فلا شك في حرمته وبطلان الوصية بهء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . قوله: 
(وبالجلوس لها) أي للتعزية» واستعمال دلا بأس» هنا على حقيقتهء لأنه خلاف الأولى كما 
صرح به في شرح المنية . وفي الأحكام عن خزانة الفتاوى : الجلوس في المصيبة ثلائة أيام 
للرجال جاءت الرخصة فيه» ولا تجلس النساء قطعاً أه. قوله: (في غير مسجد) أما فيه 
فيكره كما في البحر عن المجتبى» وجزم به في شرح المنية والفتح» لكن في الظهيرية: لا 
بأس به لأهل الميت في البيت أو المسجد والناس يأتونهم ويعزونهم اه. 

قلت: وما في البحر من «أنه يق جلس لما قتل جعفر وزيد بن حارثة والناس يأتون 
ويعزونه» اه. يجاب عنه بأن جلوسه يك لم يكن مقصوداً للتعزية. وفي الإمداد: وقال كثير 
من متأخري أثمتنا: يكره الاجتماع عند صاحب البيت ويكره له الجلوس في بيته حتى يأتي 
إليه من يعزّيء بل إذا فرغ ورجع الناس من الدفن فليتفرّقوا ويشتغل الناس بأمورهم» 
وصاحب البيت بأمره اهى. 

قلت: وهل تنتفي الكراهة بالجلوس في المسجد وقراءة القرآن حتى إذا فرغوا قام 
ولي الميت وعزاه الناس كما يفعل في زماننا؟ الظاهر لا لكون الجلوس مقصوداً للتعزية لا 
للقراءةء ولا سيما إذا كان هذا الاجتماع والجلوس في المقبرة فوق القبور المدثورة» ولا 
حول ولا قؤة إلا بالله . قوله : (وأولها أفضل) وهي بعد الدفن أفضل منها قبلهء لأن أهل 
الميت مشغولون قبل الدفن بتجهيزه» ولأن وحشتهم بعد الدفن لفراقه أكثرء وهذا إذا لم ير 
منهم جزع شديدء وإلا قدمت لتسكينهم . جوهرة. قوله : (وتكره بعدها) لأا تجدد الحزن. 
منح . والظاهر نها تنزيمية ط . قوله : (إلا لغائب) أي إلا أن يكون المعرّي أو المعدَّى غائاً 
فلا باس بها . جوهرة. قلت: والظاهر أن الحاضر الذي لم يعلم بمنزلة الغائب كما صرح به 
الشافعية . قوله : (وتكره التعزية ثانياً) في التاترخانية : لا ينبغي لمن عرّى مرة أن يعزي مرة 
أخرى . رواه الحسن عن أبي حنيفة اه إمداد. قوله: (وعند القبر) عزاه في الحلية إلى 
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وعند باب الدار؛ ويقول: عظم الله أجرك وأحسن عزاءك » وغفر یت لمتكت وبزيارة القبور 
ولو للنساء لحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها» 


المبتغى بالغين المعجمة؛ وقال : ويشهد له ما أخرج ابن شاهين عن إبراهيم : التعزية عند 
القبر بدعة اه. قلت: لعل وجهه أن المطلوب هناك القراءة والدعاء للميت بالتثبيت. . قوله: 
(وعند باب الدار) في الظهيرية: ويكره الجلوس على باب الدار للتعزية لأنه عمل أهل 
الجاهلية وقد نهى عنه» وما يصنع في بلاد العجم من فرش البسطء والقيام على قرارع 
الطريق من أقبح القبائح اه بحر. قوله : (ويقول أعظم الله أجرك) أي جعله عظيماً بزيادة 
الثواب والدرجات» وأحسن عزاءك بالمد : أي جعل سلوكك؛ وصيرك حسناً ابن حجر» 
وقوله «وغفر لميتك» بقوله إن كان الميت مكلفاًء وإلافلاء كما في شرح المنية . وفي كدب 
الشافعية : ويعزى المسلم بالكافر : أعظم الله أجرك وصبرك» والكافر بالمسلم: غفر الله 
لميتك» وأحسن عزاءك . 
مَطلَبٌ في زاء ُو 
قوله: (وبزيارة القبور) أي لا بأس بهاء بل تندب كما في البحر عن المجتبى» فكان 
ينبغي التصريح به للأمر بها في الحديث المذكور كما في الإمدادء وتزار في كل أسبوع كما 
في مختارات النوازل . قال في شرح لباب المناسك : إلا أن الأفضل يوم الجمعة والسبت 
زا اجن وقد قال ا : الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويوماً 
قبله ويوماً بعده» فتحصل أن يوم الجمعة أفضل اه. وفيه يستحب أن يزور شهداء جبل 
ل : مآد اللي ل كان يأني فيو الشُهَداء بأد عَلَى رَأْسٍ كَل 
نَيَقُولٌ: السام عَلَيكُمْمَاصَيرتم عم عُفْبَى الدّاِه والأفضل أن يكون ذلك يرم 
NEE‏ اه. 
قلت : استفيد منه ندب الزيارة وإن بعد حلها. وهل تندب الرحلة لها كما اعتيد من 
الرحلة إلى زيارة خليل الرحمن وأهله وأولادهء وزيارة السيد البدوي وغيره من الأكابر 
الكرام؟ لم أر من صرّح به من أثمتناء ومنع منه بعض أئمة الشافعية إلا لزيارته کف قياساً 
على منع الرحلة لغير المساجد الثلاث . ورده الغزالي بوضوح الفرق ؛ فإن ماعداتلك 
المساجد الثلاثة مستوية في الفضل» فلا فائدة في الرحلة إليها. وأما الأولياء فإنهم متفاوتون 
في القرب من الله تعالى» ونفع الزقرين عيب ارت ادات . قال ابن حجر في 
فتاويه : ولا تر ES‏ رطان عاط ارجا لطر ال 
لأن القربات لا تترك لمثل ذلك» بل على الإنسان فعلها وإنكار البدع» بل وإزالتها إن 
أمكن اه. قلت: ويؤيد ما مر من عدم ترك اتباع الجنازةء وإن كان معها نساء ونائحات . 
تأمل. قوله: (ولو للنساء) وقيل تحرم عليهن. والأصح أن الرخصة ثابتة لهن. بحر. وجزم 


كتاب الصلاة/ باب صلاة المتازة 6١‏ 


ويقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ويقرأ يسن » وفي 
لمك تت اكه اك ا 


في شرح المنية بالكراهة لما مر في اتباعهن الجنازة. وقال الخير الرملي: إن كان ذلك 
لتجديد الحزن والبكاء والندب على ما جرت به عادتهن فلا تجوزء وعليه حمل حديث الَعَنَّ 
الله زَائْراتٍ القبُورٍ»”١'‏ وإن كان للاعتبار والترحم من غير بكاء والتبرّك بزيارة قبور الصالحين 
فلا بأس إذا كن عجائز. ويكره إذا كنّ شوابٌ كحضور الجماعة في المساجد اه. وهو 
توفيق حسن. قوله: (ويقول الخ) قال في الفتح: والسنة زيارتها قائماًء والدعاء عندها 
قائماًء كما كان يفعله ية في الخروج إلى البقيع ويقول: السلام عليكم الخ . 

وفي شرح اللباب للمنلا علي القاري : ثم من آداب الزيارة ما قالواء من أنه يأتي الزائر 
من قبل رجلي المتوفي لا من قبل رأسه لأنه أتعب لبصر الميت» بخلاف الأول لأنه يكون 
مقابل يصرهء لکن هذا إذا أمكنه: وإلا فقد ثبت ”آله عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلام قَرَأ أوّلَ سُورَةٍ 
البَقَرَةِ علد رَس مَيّتِ وَآخِرَهَا عِنْدَ ِجْلَيو. ومن آدابها أن يسلم بلفظ السلام عليكم على 
الصحيح لا عليكم السلام» فإنه ورد: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دار قَوْم مُؤْمِنينَ وا إن شَاء الله بَكُمْ 
لاحِدُونَ» وَنَسْألَ الله لا وَلَكُمْ العَاِيّة»”" ثم يدعو قائماً طويلا» وإن جلس يجلس بعيداً أو 
قريباً بحسب مرتبته في حال حياته اه . قال ط : ولفظ الدار مقحم» أو هو من ذكر اللازم» 
لأنه إذا سلم على الدار فأولى ساكنهاء وذكر المشيئة للتبرّك» لأن اللحوق محققء أو المراد 
اللحوق على أتم الحالات فتصح المشيئة . قوله : (ويقرأ يس) لما ورد «من دخل المقابر 
فقرأ سورة يس خفف الله عنهم يومئذ» وكان له بعدد من فيها حسنات» بحر . وفي شرح 
اللباب: ويقرأ من القرآن ما تيسر له من الفاتحة وأول البقرة إلى المفلحون «وآية الكرسي» 
[البقرة : .]۲٠١‏ ۔ #وآمَنَ السو [البقرة: ]۲۸١‏ وسورة يس وتبارك الملك وسورة التكاثر 
والإخلاص اثني عشر مرة”". أو عشراً أو سبعاً أو ثلاثاًء ثم يقول: اللهم أوصل ثواب ما 
قرأناء إلى فلان أو إليهم اه. 

مطلّبٌ فِي أَلقِرَاءةِ لِلْمَيّتِ وَإِهْداءِ تايبا لَه 

تنبيه: صرح علماؤنا في باب الحج عن الغير بأن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره 
صلاة أو صوماً أو صدقة أو غيرهاء كذا في الهداية. بل في زكاة التاترخانية عن المحيط : 
الأفضل لمن يتصدق نفلا أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات لأا تصل إليهم ولا يتقص 
(۱) أخرجه أبو داود (0757) والنسائي /١‏ ۲۸۷ والترمذي 11/1 وابن أبي شيبة في المصئف ٠١١ /٤‏ والحاكم /١‏ 

4 والبيهقي في السئن 8/4/ وأحمد في المسئد 714/1 والطبراني في الكبير / ١74‏ وضعقه صاحب الإرواء 

۲ 

زفف 000 
(۳) في ط (قوله اثني عشر مرة) هكذا ببخطهء وصوابه «اثتتي عشرة مرة» وكذلك قول الشارح «أحد عشر مرة» صوابه 

الإحدى عشرة مرةا كما لايخفى . 


or‏ كيتاب الصلاة/ باب صلا الينازة 
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من أجره شيء اه. هو مذهب أهل السنة والجماعة» لكن استثنى مالك والشافعي العبادات 

البدنية المحضة كالصلاة والتلاوة فلا يصل ثوابها إلى الميت عندهماء بخلاف غيرها 

كالصدقة والحج. وخالف المعتزلة في الكل وتمامه في فتح القدير. 

أقول: ما مر عن الشافعي هو المشهور عنه . والذي حرره المتأخرون من الشافعية 
وصول القراءة للميت إن كانت بحضرته أو دعي له عقبها ولو غاثباًء لأن محل القراءة تنزل 
الرحمة والبركة» والدعاء عقبها أرجى للقبول» ومقتضاه أن المراد انتفاع الميت بالقراءة لا 
حصول ثواببها لهء ولهذا اختاروا في الدعاء : اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأته لفلان» وأما 
عندنا فالواصل إليه نفس الثواب. وفي البحر: من صام أو صلى أو تصدّق وجعل ثوابه لغيره 

من الأموات والأحياء جاز» ويصل ثوايها إليهم عند أهل السنة والجماعةء كذا في البدائع ؛ 

ثم قال: وبهذا علم أنه لا فرق بين أن يكون المجعول له ميتاً أو حياً. والظاهر أنه لا فرق بين 

أن ينوي به عند الفعل للغير أو يفعله لنفسه ثم بعد ذلك يجعل ثوابه لغيرهء لإطلاق كلامهمء 

وأنه لافرق بين الفرض والنفل اه. وفي جامع الفتاوى : وقيل لا يجوز في الفرائض اه. 

وفي كتاب الروح للحافظ أبي عبد الله الدمشقي الحنبلي الشهير باين قيم الجوزية”“ 
ما حاصله : أنه اختلف في إهداء الثواب إلى الحي ؛ فقيل يصحح لإطلاق قول أحمد: يفصل 
الخير ويجعل نصفه لأبيه أو أمه» وقيل لا لكونه غير محتاج لأنه يمكنه العمل بنفسه. وكذا 
اختلف في اشتراط نية ذلك عند الفعل» فقيل لا لكن الثواب له فله التبرع به وإهداؤه لمن 
اراد كإهداء شيء من ماله؛ وقيل نعم لأنه إذا وقع له لا يقبل انتقاله عنه وهو الأولى . وعلى 
القول الأول" لا يصح إهداء الواجبات» لأن العامل ينوي القربة بها عن نفسه. وعلى الثاني 

يصح › وتجزى عن الفاعل . وقد نقل عن جماعة أنهم جعلوا ثواب أعمالهم للمسلمين وقالوا: 

نلقى الله تعالى بالفقر والإفلاس» والشريعة لا تمنع من ذلك . ولا يشترط في الوصول أن 

يديه بلفظه» كما لو أعطى فقيراً بنية الزكاة» لأن السنة لم تشترط ذلك في حديث الحج عن 
الغير ونحوه؛ نعم إذا فعله لنفسه ثم نوی جعل ثوابه لغيره لم يكف» كما لو نوی أن يهب أو 

يعتق أو يتصدق» ويصح إهداء نصف الثواب أو ريعه كما نص عليه أحمدء ولا مانع منه. 

ويوضحه أنه لو أهدى الكل إلى أربعة يحصل لكل منهم ربعه» فكذا لو أهدى الربع لواحد 

وأبقى الباقي لتفسه اه ملخصاً. 

(1) محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي ٠‏ أبو عبد اللهء شمس الدين: من أركان الإصلاح الإسلامي » 
وأحد كبار العلماء تتلمذ لشيخ الإملام ابن تيمية حتى كان لا يرج عن شيء من أقواله . من تصائيغه «أعلام 
الموقعين» و«كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء» و«كتاب الفروسية» . توفي سنة ٠۷١١‏ 
انظر : الدرر الكامنة ۳/ 4٠١‏ » بغية الوعاة ١۲ء‏ الأعلام 07/1, 

زفق في ط (قوله وعلى القول الأول) صوابه دوعلى القول الثاني» وكذا قوله «وعلى الثاني صوابه على *الآول؟ . 


كتاب الصلاة/ باب صلاة الحنازة يدل 
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قلت: لكن سثل ابن حجر المكي عمالو قرأ لأهل المقبرة الفاتحة هل يقسم الثواب 
بينهم أو يصل لكل منهم مثل ثواب ذلك كاملل؟ فأجاب بأنه أفتى جمع بالثاني» وهو اللائق 
بسعة الفضل . 

مَطْلَبٌ في إهداء واب آقراءة لني صَلّى آله علي وَسَلُم 

تتمة : ذكر ابن حجر في الفتاوى الفقهية أن الحافظ ابن تيمية”'' زعم منع إهداء ثواب 
القراءة للنبي بي لأن جنابه الرفيع لا يتجرأ عليه إلا بما أذن فيهء وهو الصلاة عليه وسؤال 
الوسيلة له. قال: وبالغ السبكي وغيره في الرد عليه» بأن مثل ذلك لا يحتاج لإذن خاص؛ 
ألا ترى أن ابن عمر كان يعتمر عنه و عمراً بعد موته من غير وصية» وحج ابن الموفق وهو 
في طبقة الجنيد عنه سبعين حجةء وختم ابن السراج عنه ية أكثر من عشرة آلاف ختمة» 
وضحى عله مثل ذلك اه. 

قلت: رأيت نحو ذلك بخط مفتي الحنفية الشهاب أحمد بن الشلبي شيخ صاحب 
البحر نقلا عن شرح الطيبة للنويري» ومن جملة ما نقله أن ابن عقيل من الحنابلة قال : 

قلت : وقول علمائنا له أن يجعل ثواب عمله لغيره يدخل فيه النبي ڳل فإنه أحق 
بذلك حيث أنقذنا من الضلالةء ففي ذلك نوع شكر وإسداء جميل لهء والكامل قابل لزيادة 
الكمال. وما استدل به بعض المانعين من أنه تحصيل الحاصل لأن جميع أعمال أمته في 
ميزانه . يجاب عنه بأنه لامائع من ذلك» فإن الله تعالى أخيرنا بأنه صلى عليه» ثم أمرنا 
بالصلاة عليه» بأن نقول: اللهم صل على محمد والله أعلمء وكذا اختلف في إطلاق قول: 
اجعل ذلك زيادة في شرفه بي فمنع منه شيخ الإسلام البلقيني والحافظ ابن حجر لأنه لم 
يرد له دلیل . وأجاب ابن حجر المكي في الفتاوى الحديثية بأن قوله تعالى- وقل ربٌ زدني 
علماً ۔ وحديث مسلم أله صَلَى الله عَلَْهِ وَسَلّمَ كَانَيَقُولُ فِي دُعَائِهِ : وَأجْعَل اليا زيا ي 
فِي كل خَيرٌ دليل على أن مقامه ييل وكماله يقبل الزيادة في العلم والثواب وسائر المراتب 
والدرجات» وكذا ورد في دعاء رؤية البيت: وزد من شرفه وعظمه واعتمره تشريفاً الخ» 
فيشمل كل الأنبياء» ويدل على أن الدعاء لهم بزيادة الشرف مندوب؛ وقد استعمله الإمام 
النووي في خطبتي كتابيه الروضة والمنهاج» وسبقه إليه الحليمي وصاحبه البيهقي . وقد رد 
زفق عيد السلام بن عبد الله ين الخضر ين محمد بن علي أبو البركات» الفقيه الحتبلي» الحراني» شهرته : ابن تيمية . من 

كتبه : «أرجوزة من القراءات» و«تفسير القرآن» و#الأحكام الكبرى في الحديث" و«المحرر في الفقه؟. توفي سنة 

۲ يوم الفطر . انظر: شذرات الذهب 5/ ۲۴۵۷ء الأعلام 2/4 العبر ه/ 07117 ديوان الإسلام ۹/۲ 


ل كناب الصلاة/ باب صلاة المتازة 
7# 2 ا س و ا ا 
الحديث «من قرأ الإخلاص أحد عشر مرة» ثم وهب أجرها للأموات» أعطي من الأجر 
بعلد الأموات». ويحفر قيراً لتفسه» وقيل يكره ؛ والذي ينبغي أن لا يكره تبيئة نحو 
الكقن» بخلاف القبر. 

يكره المشي في طريق ظن أنه حدث حتى إذا لم يصل إلى قبره إلا بوطء قير 
ترك 


على البلقيني وابن حجر شيخ الإسلام القاياني» ووافقه صاحبه الشرف المناوي» ووافقهما 
أيضاً صاحبهما إمام الحنفية الكمال بن الهمام؛ بل زاد عليهما بالمبالغة حيث جعل كل ما 
صح من الكيفيات الواردة في الصلاة عليه كه موجوداً في كيفية الدعاء بزيادة الشرف؛ 
وهي : اللهم صل أبداً أفضل صلواتك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك محمد وآله 
وسلم تسليماً كثيراً وزده تشريفاً وتكريماًء وأنزله المنزل المقرّب عندك يوم القيامة اه. 
فانظر كيف جعل طلب هذه الزيادة من الأسباب المقتضية لفضل هذه الكيفية على غيرها من 
الوارد كصلاة التشهد وغيرهاء وهذا تصريح من هذا الإمام المحقق بفضل طلب الزيادة 
له يق فكيف مع هذا يتوهم أن في ذلك محذوراً؟ ووافقهم أيضاً صاحبهم شيخ الإسلام 
زكريا اه. ملخصاً. قوله: (ويحفر قبراً لنفسه) في بعض النسخ «وبحفر قبر لنفسه؟ على أن 
لفظة «حفر» مصدر مجرور بالباء مضاف إلى «قبر» أي ولا بأس به. وفي التاترخانية : لا باس 
به» ويؤجر عليه؛ هكذا عمل عمر بن عبد العزيز والربيع بن خيشم وغيرهما اه. قوله: 
(والذي ينبغي الخ) كذا قاله في شرح المنية» وقال: لأن الحاجة إليه متحققة غالباً» بخلاف 
القبر» لقوله تعالى : #وما تدري نفس بأيّ أرض تموت) . قوله: (يكره المشي الخ) قال 
في الفتح : ويكره الجلوس على القبر؛ ووطؤهء وحيتئذ فما يصنعه من «فنت حول أقاربه 
خلق من وطء تلك القبور إلى أن يصل إلى قبر قريبه مكروه. ويكره النوم عند القبرء وقضاء 
الحلجة؛ بل أولى» وكل ما لم يعهد من السنةء والمعهود منها ليس إلا زيارتها والدعاء 
عندها قائما أه. 

قلت: وفي الأحكام عن الخلاصة وغيرها: لو وجد طريقاً إن وقع في قلبه أنه حدث 
لا يمشي عليه وإلا فلا بأس به وفي خزانة الفتاوى وعن أبي حنيفة : لايوطأ القبر إلا 
لضرورة» ويزار من بعيد ولا يقعد» وإن فعل يكره. وقال بعضهم: لا بأس بأن يطأ القبور 
وهو يقرأ أو يسبح أو يدعو لهم اه. وقال في الحلية : وتكره الصلاة عليه وإليه لورود النهي 
عن ذلك؛ ثم ذكر عن الإمام الطحاوي أنه حمل ما ورد من النهي عن الجلوس على القبر على 
الجلوس لقضاء الحاجة؛ وأنه لا يكره الجلوس لغيره جمعاً بين الآثارء وأنه قال: إن ذلك 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء ثم نازعه بما صرح به في النوادر والتحفة والبدائع 
والمحيط وغيره من أن أبا حنيفة كره وطء القبر والقعود أو النوم أو قضاء الحاجة عليه؛ 


كتاب الصلاة/ باب صلا المتازة 100 
لايكره الدفن ليل 


ويأنه ثبت النهي عن وطثه والمشي عليه» وتمامه فيها. وقيد في نور الإيضاح كراهة القعود 
على القبر بما إذا كان لغير قراءة . 

قلت : وتقدم أنه إذا بلي الميت وصار تراباً جوز زرعه والبناء عليه ومقتضاه جواز 
المشي فوقه . ثم رأيت العيني في شرحه على صحيح البخاري ذكر كلام الطحاوي الما 
ثم قال : فعلى هذا ما ذكره أصحابنا في كتبهم من أن وطء القبور حرام» وكذا النوم عليها 
ليس كما ينبغي» فإن الطحاوي هو أعلم الناس بمذاهب العلماءء ولا سيما بمذهب أبي 

قلت : لكن قد علمت أن الواقع في كلامهم التعبير بالكراهة لا بلفظ الحرمةء وحينئذ 
فقد يوفق بأن ما عزاه الإمام الطحاوي إلى أثمتنا الثلاثة من حمل النهي على الجلوس لقضاء 
الحاجة يراد به نبي التحريم» وما دكره غيره من كراهة الوطء والقعود الخ يراد به كراهة 
التنزيه في غير قضاء الحاجة. وغاية ما فيه إطلاق الكراهة على ما يشمل المعنيين» وهذا 
كثير في كلامهم» ومنه قولهم مكروهات الصلاة» وتنتفي الكراهة مطلقاً إذا كان الجلوس 
للقراءة كما يأتي» والله سبحانه أعلم . 

مَطلَبٌ في وَضْع ألجرِيدٍ وَنَحْوِ آلآ عَلَى َلقبُورٍ 

تئمة: يكره أيضاً قطع النبات الرطب والحشيش من المقبرة دون اليابس كما في البحر 
والدرر وشرح المنية؛ وعلله في الإمداد بأنه ما دام رطباً يسبح الله تعالى فيؤنس الميت 
وتنزل بذكره الرحمة اه. ونحوه في الخانية . 

أقول : ودليله ما ورد في الحديث من وضعه عليه الصلاة والسلام الجريدة الخضراء 
بعد شقها نصغين على القبرين اللذين يعذبان . وتعليله بالتخفيف عنهما مالم ييبسا: أي 
يخفف عنهما ببركة تسبيحهماء إذ هو أكمل من تسبيح اليابس لما في الأخضر من نوع حياة؛ 
وعليه فكراهة قطع ذلك وإن نبت بنفسه ولم يملك لأن فيه تفويت حق الميت. ويؤخذ من 
ذلك ومن الحديث ندب وضع ذلك للاتباع» ويقاس عليه ما اعتيد في زماننا من وضع 
أغصان الآس ونحوهء وصرح بذلك أيضاً جماعة من الشافعية» وهذا أولى مما قاله بعض 
المالكية من أن التخفيف عن القبرين إنما حصل ببركة يده الشريفة ية أو دعائه لهما فلا 
يقاس عليه غيره. وقد ذكر البخاري في صحيحه أن بريدة بن الحصيب”" رضي الله عنه 
أوصى بأن يجعل في قبره جريدتان» والله تعالى أعلم. قوله: (لايكره الدفن ليا 


آخر من مات بخراسان من الصحابة . مات بمروسنة ؟87. انظر: خلاصة عهذيب الكمال 1191/1 


15 كتاب الصلاة/ باب صلا الجتارة 


ولا إجلاس القارئين عند القبر وهو المختار. عظم الذمي عترم . إنما يعذب الميت 
ببكاء أهله إذا أوصى بذلك . كتب على جبهة الميت أو عمامته أو كفنه عهد نامه ترجى 
أن يغفر الله للميت . 


أوصى بعضهم أن يكتب في جبهته وصدره . بسم الله الرحمن الرحيم ‏ ففعل؛ ثم 
رئي في المنام فسثل فقال : لما وضعت في القبر جاءتني ملائكة العذاب» فلما رأوا 
مكتوباً على جبهتي بسم الله الرحمن الرحيم قالوا: منت من عذاب الله . 


والمستحب كونه هاراً. شرح المنية. قوله : (ولا إجلاس القارئين عند القبر) عبارة نور 
الإيضاح وشرحه: ولايكره الجلوس للقراءة على القبر في المختار لتأدية القراءة على الوجه 
المطلوب بالسكينة والتدبر والاتعاظ اه. قوله : (عظم الذمي محترم) فلا يكسر إذا وجد في 
قبره» لأنه كما حرم إيذاؤه في حياته لأنه مثلة وجبت صيانة نفسه عن الكسر بعد موته. 
خانية . وأما أهل الحرب» فإن احتيج إلى نبشهم فلا بأس به. تاترخانية عن الحجة؛ فتنبش 
وترفع العظام والآثار» وتتخذ مقيرة للمسلمين أو مسجداً كما في الواقعات. إسماعيل. 
قوله: (إنما يعذب الخ) قال بعضهم : يعذب لما في الحديث «إنَّ المَيْتَ لَيُعَذْبُ ببْكَاءِ هله 
ِء" وقال عامة العلماء: لا لقوله تعالى : ولا تزر وازرة وزر أخرى» وتأوبل الحديث 
أهم في ذلك الزمان كانوا يوصون بالنوح. فقال عليه الصلاة والسلام ذلك . بحر عن 
الظهيرية . وفي شرح التكملة أن المراد من الحديث الندب والنياحة . وعن عائشة رضي الله 
تعالى عنها «أن النبي ويك قال ذلك لما مر على قوم يبكون على بهوديّ فقال: إنه ليعذب 
وهم يبكون عليه» اه إسماعيل . قوله: (عهد نامه) بفتح الميم وسكون الهاء» ومعناه 
بالفارسية : الرسالة» والمعنى رسالة العهد. والمعنى أن يكتب شيء مما يدل أنه على العهد 
الأزلي الذي بينه وبين ربه يوم أخذ الميثاق من الإيمان والتوحيد والتبرك بأسمائه تعالى؛ 
ونحو ذلك ح. قوله: (يرجى الخ) مفاده الإباحة أو الندب. وفي البزازية قبيل كتاب 
الجنايات : وذكر الإمام الصفار: لو كتب على جبهة الميت أو على عمامته أو كفنه «عهد 
نامه» يرجى أن يغفر الله تعالى للميت ويجعله آمناً من عذاب القبر. قال نصير: هذه رواية في 
تجويز ذلك» وقد روي أنه كان مكتوباً على أفخاذ أفراس في إصطبل الفاروق: حبيس في 
سبيل الله تعالى أه. 
طب فيا يكحب عَلَى بقن ميت 
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وفي فتاوى المحقق ابن حجر المكي الشافعي : سثل عن كتابة العهد على الكفن وهو 
لا إله إلا الله والله أكبرء لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء لا إله إلا الله 


(1) أخرجه البخاري ۳/ 19/8 )۱۳۰٤(‏ رمسلم 1۳۹/۲( ۱۲ .)4۲٤‏ 


كتاب الصلاة/ باب الشهيد \ay‏ 
بَابُ: الشهيذ 
فعيل بمعنى مفعول» لأته مشهود له بالجنةء أو قاعل لأنه حي عند ربه فهو 
شاهد. 


ولاحول ولا قرّة إلا بالله العلي العظيم؟ وقيل إنه «اللهم فاطر السموات والأرض عالم 
الغيب والشهادة الرحمن الرحيم» إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنياء إني أشهد أنك أنت 
الله لا إله إلا أنت وحدك لاشريك لك وأن محمداً عبدك ورسولك يك فلا تكلني إلى 
نفسي» تقرّبني من الشر وتبعدني من الخيرء وأنا لا أثق إلا برحمتك» فاجعل لي عهداً عندك 
توفينيه يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد؛ هل يجوز ولذلك أصل؟ فأجاب بقوله : نقل 
بعضهم عن نوادر الأصول للترمذي ما يقتضي أن هذا الدعاء له أصل» وأن الفقيه ابن عجيل 
كان يأمر به» ثم أفتى بجواز كتابته قياساً على كتابة لله في إبل الزكاةء وأقره بعضهم. وفيه 
نظر. وقد أفتى ابن الصلاح يأنه لايجوز أن يكتب على الكفن يس والكهف وغيرهما خوفاً 
من صديد الميت» والقياس المذكور ممنوع؛ لأن القصد ثم التمييز وهنا التبرك؛ فالأسماء 
المعظمة باقية على حالها فلا يجوز تعريضها للنجاسة؛ والقول بأنه يطلب فعله مردودء لأن 
مثل ذلك لا يحتج به إلا إذا صح عن التيي ييه طلب ذلك وليس كذلك اه. وقدمنا قبيل باب 
المياه عن الفتح أنه تكره كتابة القرآن وأسماء الله تعالى على الدراهم والمحاريب والجدران 
وما يفرش» وما ذاك إلا لاحترامه وخشية وطئه ونحوه مما فيه إهانة» فالمنع هنا بالأولى مالم 
يثبت عن المجتهد أو ينقل فيه حديث ثابت» فتأمل ؛ نعم نقل بعض المحشين عن فوائد 
الشرجي أن ما يكتب على جبهة الميت بغير مداد بالأصبع المسبحة #بسم الله الرحمن 
الرحيم» وعلى الصدر: لا إله إلا الله محمد رسول اللهء وذلك بعد الغسل قبل التكفين اه. 
والله أعلم . 


بَابُ: الشَهيدٍ 

أخرجه من صلاة الجنازة مبوياً له» مع أن المقتول ميت بأجله لاختصاصه بالفضيلة 
التي ليست لغيره. نهر. قوله: (فعيل الخ) وهو إما من الشهود: أي الحضورء أو من 
الشهادة : أي الحضور مع المشاهدة بالبصر أو بالبصيرة. قهستاني . قوله: (لأنه مشهود له 
بالجنة) أفاد أنه من باب الحذف والإيصالء حذف اللام فاستتر الضمير المجرور ح. وهذا 
على أنه من الشهادةء وأما على أنه من الشهود فلأن الملائكة تشهده إكراماً له . قوله : (لأنه 
حي الخ) هذا على أنه من الشهود؛ وأما على أنه من الشهادة فلأن عليه شاهداً يشهد له وهو 
دمه وجرحه» أو لأنه شاهد على من قتله بالكفر. قوله: (هو الخ) أي الشهيد في العرف ما 
ذكرء وهو تعريف له باعتبار الحكم الآني: أعني عدم تغسيله ونزع ثيابه لا لمطلقه لأنه أعم 


1٥۸‏ كتاب الصلاة/ باب الشهيد 
ل ل ل ا 

(هو كلّ مكلف مسلم طاهر) فالحائض إن رأت ثلاثة أيام غسلت» وإلا لا لعدم 
كونها حائضاًء ولم يعد عليه السلام غسل حنظلة لحصوله بفعل الملائكة؛ بدليل قصة 
شا Dah‏ .و هو لد جز واي CS RE ei a‏ ار 


من ذلك كما سيأتي . قوله: (كل مكلف) هو البالغ العاقل» خرج به الصبيّ والمجنون 
فيغسلان عنده خلافاً لهماء لأن السيف أغنى عن الغسل لكونه طهرة» ولا ذنب للصبيّ ولا 
للمجنون» وهذا يقتضي أن يقيد المجنون بمن بلغ كذلك» وإلا فلا خفاء في احتياجه إلى ما 
يطهر ما مضى من ذنوبهء إلا أن يقال: إذا مات على جنونه لم يؤاخذ بما مضى لعدم قدرته 
على التوبة. بحر. ولا يخفى أن هذا مسلّم فيما إذا جنّ عقب المعصية» أما لو مضى يعدها 
زمن يقدر فيه على التوبة فلم يفعل كان تحت المشيئة . نبر. قوله : (مسلم) أما الكافر فليس 
بشهيد وإن قتل ظلماً فلقريبه المسلم تغسيله كما مرء وما في ط عن القهستاني غير ظاهر . 
قوله : (طاهر) أي ليس به جنابة ولا حيض ولا نفاس ولا انقطاع أحدهما كما هو المتبادر» 
فإذا استشهد الجنب يخسل» وهذا عنده خلافاً لهماء فإذا اتقطع الحيض والنفاس 
واستشهدت فعلى هذا الخلاف» وإن استشهدت قبل الانقطاع تغسل على أصح الروايتين 
عنه كما في المضمرات . قهستاني . 

وحاصله أنها تغسل قبل الاتقطاع في الأصح كما بعده. وفي رواية : لااتغسل قبله لأن 
الغسل لم يكن واجباً عليهاء كما لو انقطع قبل الثلاث فإنها لا تغسل بالإجماع كما في السراج 
والمعراج. قوله: (فالحائض) المراد بها من كانت من ذوات الحيض لا من أتصفت 
بالحيض» لثلا ينافي قوله . قوله: «لعدم كونها حائضاً؛ فافهم . واقتصر في التفريع على 
بعض أفراد المحترزات لخفائه» لما فيه من التفصيل» ولم يفصل في النفساء لأن التقاس لا 
حد لأقله. قوله: (وإلا لا) أي وإن لم تراه ثلاثة أيام لا تغسل بالإجماع كما نقلناه آنفاً عن 
السراج والمعراج؛ فما في الإمداد من أن الحائض تغسل سواء كان القتل بعد انقطاع الدمء 
أو قبل استمراره ثلاثة أيام فهو سهو أو سقط› وصوابه : أو قبله بعد استمراره الخ» فتنبه 
قوله: (ولم يعد الخ) استدل الإمام على وجوب الغسل لمن قتل جنباً بما صح عنه كد أنه 
قال لما قتل حنظلة بن أبي عامر الثقفي (إنَّ صَاحِبَكُمْ حَنْظَلَة تعسّلُهُ المَلايِكَةُ فَسَأَنُوا 
وة َقَالَتْ: َرَج وَهُوَ جُنبٌ» كَقَال عَلَيِ الصّلاهُ َالسّكَامٌ: لِدَلِكَ عَسْلَنهُ المَكرك“ 
وأورد الصاحبان أنه لو كان واجباً لوجب على بني آدم ولما اكتفى بفعل الملائكة . والجواب 
بالمنع وهو ما أشار إليه الشارح من أنه يحصل بفعلهم بدليل قصة آدم المارة» لأن الواجب 
نفس الغسل » فأما الغاسل فيجوز أن يكون أيَاً كان كما في المعراج . واعترضه في البحر بأن 
هذا الغسل عنده للجنابة لا للموت اه: أي وإذا كان للجنابة كما هو ظاهر قوله في الحديث 
«لذلك غسلته الملائكة» لم بحسن الاستدلال بقصة الملائكة لأن تغسيلهم لآدم كان للموت 


إفق أخرجه الحاكم في المستدرك ۴/ 4 ٠١‏ وذكره المتقي الهندي في الكنز (۴۳۲۵۸) وزاد نسبته لابن ماجه . 


كتاب الصلاة/ باب الشهيد 1۹ 
آدم (قتل ظلماً) بغير حق (بجارحة) أي بما يوجب القصاص (ولم يجب بنفس القتل مال) 


لا للجنابة» لكن فيه أنه إذا وجب للجنابة كان كوجوبه للموت» فدلت القصة على الاكتفاء 
بفعل الملائكة» لكن تقدم في بحث الغسل أن الميت لو وجد في الماء لا بد من تغسيله لأنا 
أمرنا به» فيحركه في الماء بنيته لإسقاط الفرض عن ذمة المكلفين لا لطهارته ؛ فلو صلى 
عليه بلا إعادة لغسله صح وإن لم يسقط عنهم الوجوب» ومقتضاه ه أنه لاا يكتفى بفعل 
الملائكة إلا أن يفرق بأنه واجب على المكلفين إذا لم يغسله غيرهم لقيام فعله مقام فعلهم» 
ولذا صح تغسيل الذميّ أو الصبيّ لمسلم مات بين نساء ليس معهن سواهما كما مر. على أن 
فعل الملاتكة بإذن من الله تعالى» » فهو إذن من صاحب الحق بالاكتفاء عن فعل المكلفين 
ولا سيما على القول بتكليفهمء وبعثة نبينا ية إليهم» والقصة والحديث دليلان على 
الاكتفاء بفعلهم . وأما وقوعه في الماء فليس فيه تغسيل من أحدء فلم يسقط الفرض عنهم 
وإن حصلت الطهارة» كما لو غسله مكلف بلا نية"' فإنه يجزى لطهارته لا لإسقاطه الفرض 
عن ذمتنا فتصح الصلاة عليه وإن لم يسقط الفرض عناء فلذا وجب إعادة غسل الغريق أو 
تحريكه عند إخراجه بنية الغسل فيكون فعللاً منا فيسقط به الفرض عناء إذ بدونه لم يحصل 

فعل منا ولا من ناب عناء فاتضح الفرق. هذا ما ظهر لي فاغتنمه فإنه نفيس . قوله: (قتل 
ظلما) لم يقل قئله مسلم كما في الكنز لأن الذمي كذلك» وقيد بالقتل لأنه لو مات حتف 
أنفه أو ابترد أو حرق أو غرق أو هدم لم يكن شهيداً في حكم الدنيا وإن كان شهيد الآخرة 
كما سيأتي» وبقوله «ظلماً» لما يأتي من أنه لو قتل بحد أو قصاص مغلا لايكون شهيداً 
فيغسل ٠‏ ودخل فيه المقتول مدافعاً عن نفسه أو ماله أو المسلمين أو أهل الذمة فإنه شهيدء 
لكن لا يشترط كون قتله بمحدد كما في البحر عن المحيط» واستشكله في النهرء ويأتي 
جوابه. قوله : (بغير حق) تفسير لقوله «ظلماً» . قوله : (بجارحة) أي خلافاً لهما كما في 
النهايةء وهذا قيد في غير من قتله باغ أو حربيّ أو قاطع طريق بقرينة العطف الآني » واحترز 
بها عن المقتول بمثقل فإنه لا يوجب القصاص عنده . قوله : (أي بما يوجب القصاص) أي 
فالمراد بها ما يفرق الأجزاءء فيدخل فيه النار والقصب كما في الفتح . قوله : (بل قصاص) 
أي بل وجب به قصاصء أشار به إلى أن وضع المسألة فيمن علم قاتله كما صرح به شراح 
الهداية؛ إذ لا قصاص إلا على قاتل معلوم؛ ؛ خلافاً لما زعمه صدر الشريعة كما حققه في 
الدرر. أما إذا لم يعلم قاتله فسيأتي أنه يغسل» » لکن کان عليه أن يزيد أو لم يجب به شيء 
أصلاً كقتل الأسير مثله في دار الحرب عند أبي حنيفة» وقتل السيد عبده عند الكل كما في 
)0 في ط (قوله مكلف بلا نية) قد تقدم له أن المدار في إسقاط الفرض على حصول الفعل مناء وأما النية فهي شرط 

الثواب فقط فحينئذ لا يكون قوله اغسله مكلف الخ» مناسباً. 


1 كتاب الصلاة/ باب الشهيد 
بل قصاص» حتى لو وجب المال بعارض كالصلحء أو قتل الأب ابنه لا تسقط الشهادة 
(ولم يرتث) فلو ارتث غسل كما سيجيء (وكذا) يكون شهيداً (لو قتله باغ أو حربي أو 
قاطع طريق» ولو) تسبباً أو (بغير آكة جارحة) فإن مقتولهم شهيد بأي آلة قتلوى لأن 
بكلا a‏ هد وزاك E E A E E‏ اق لالد لتو E‏ 


شرح المنية . قوله : (حتى لو وجب الخ) تفريع على مفهوم قوله «بنفس القتل؟ فإن المال لم 
يجب بنفس القثل العمد» لأن الواجب به القصاص» وإنما سقط بعارض وهو الصلح أو 
شبهة الأبوّة» فلا يغسل في الرواية المختارة كما في الفتح . 

فالحاصل أنه إذا وجب بقتله القصاص وإن سقط لعارض أو لم يجب بقتله شيء أصلا 
فهو شهيد كما علمته. أما إذا وجب به المال ابتداء فلا؛ وذلك بأن كان قتله شبه العمد 
كضرب بعصاً» أو خطأ كرمي غرض فأصابه» أو ما جرى مجراه كسقوط نائم عليه وكذا إذا 
وجب به القسامة لوجوب المال بنفس القتل شرعاً» وكذا لو وجد مذبوحاً ولم يعلم قاتله 
سواء وجبت فيه القسامة أو لاهو الصحيح لاحتمال أنه لم يقتل ظلماً كما سيأتي» وشو 
الذي حققه في شرح الدرر اه ملخصاً من القهستاني وشرح المنية . قوله: (أو قتل الأب 
ابنه) أو قتله شخصاً آخر يرثه الابن. بحر . كما إذا قتل زوجته وله منها ولد فإن الولد استحق 
القصاص على أبيه فيسقط للأبوّة. قوله : (ولم يرتتّ) بالبناء للمجهول وتشديد المثلثة 
آخرهء أشار إلى أن شرط عدم الارتثاث ليس خاصًا بشهيد المعركة» ولذا لما قتل عمر 
وعليّ غسلا لأنهما ارتثاء وعثمان أجهز عليه في مصرعه ولم يرتث فلم يغسل كما في 
البدائع» وسيجيء بيان الارتغاث . قوله : (وكذا يكون شهيداً الخ) أي بشرط أن لايرتث 
أيضاً . قوله : (أو قاطع طريق) والمكابرون في المصر ليلا بمنزلة قطاع الطريق كما في البحر 
عن شرح المجمع» فمن قتلوه ولو بغير محدد فهو شهيدء كما لو قتله القطاع؛ وكذا من قتله 
اللصوص ليلا كما سيأتي . وذكر في البحر أنه زاد في المحيط سبباً رابعاًء وهو من قتل 
مدافعاً ولو عن ذمي فإنه شهيد بأي آلة قتلى وإن لم يكن واحداً من الثلاثة : أي ممن قتله باغ أو 
حربي أو قاطع طريق . وقال في النهر : كونه شهيداً وإن قتل بغير محدد مشكل جداً لوجوب 
الدية بقتله» فتدبره ممعناً النظر فيه اه. 

قلت: يمكن حمله على ما إذا لم يعلم قاتله عيناً» كما لو خرج عليه قطاع طريق أو 
لصوص أو نحوهم . وفي البحر عن المجتبى : إذا التقت سريتان من المسلمين وكل واحدة 
ترى أنهم مشركون فأجلوا عن قتلى من الفريقين. قال محمد : لادية على أحد ولا كفارة 
لأهم دافعون عن أنفسهم؛ ولم يذكر حكم الغسل» ويجب أن يغسلواء لأن قاتلهم لم 
يظلمهم اه. ومفاده أنه لو كانت إحدى الفرقتين ظالمة للأخرى» بأن علموا حالهم لا يغسل 
من قتل من الأخرى وإن جهل قاتله عيناً لكونه مدافعاً عن نفسه وجماعته . تأمل . قوله: (ولو 
تسبياً) لأن موته يكون مضافاً إليهم» فلو أوطؤوا دابتهم مسلماء أو نفروأ دابة مسلم فرمته» 
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الأصل فيه شهداء أحد ولم يكن كلهم قتيل سلاح (أو وجد جريحاً ميتاً في معركتهم) 
المراد بالجراحة علامة القتل؛ كخروج الدم من عينه أو من أذنه أو حلقه صافياً لامن 
أنفه أو ذكره أو دبره أو حلقه جامداً (فينزع عنه ما لايصلح للكفن» ويزاد) إن نقص ما 
عليه عن كفن السنة (ويتقص) إن زاد (ل) أجل أن (يتم كفنه) المسنون (ويصلى عليه بلا 
غسل ويدفن بدمه وثيابه) لحديث «زملوهم بكلومهم» (ويغسل من وجد قنیلا في مصر) 


أو رموا ناراً في سفيئة فاحترقت ونحو ذلك فهو شهيد . أما لو قتل بانفلات دابة مشرك ليس 
عليها أحد أو دابة مسلم أو برمينا إليهم فأصابه أو نفر المسلمون منهم فألجؤوهم إلى خندق 
أو نار أو نحوه فمات لم يكن شهيداًء خلافاً لأبي يوسف» لأن فعله يقطع النسبة إليهم» 
وتمامه في البحر . قوله: (المراد بالجراحة علامة القتل) ليشمل ما ذكره من الجراحة 
الباطنةء وما ليس بجراحة أصلاً كخنق وكسر عضو. وفيه إشارة إلى أن الأولى قول الهداية 
وغيرها: أو وجد في المعركة ويه أثر اه. فلو لم يكن به أثر أصل لايكون شهيداًء لأن 
الظاهر أنه لشدة خوفه انخلع قلبه. فتح: أي فلم يكن بفعل.مضاف إلى العدوء بدائع . 
قوله: (كخروج الدم الخ) أي إن كان الدم يخرج من غارقه ينظرء إن كان موضعاً يخرج منه 
الدم من غير آفة في الباطن كالأنف والذكر والدبر لم يكن شهيداًء لأن المرء قد يبتلي 
بالرعاف» وقد يبول دماً لشدة الفزع» وقد يخرج الدم من الدبر من غير جرح في الباطن فوقع 
الشك في سقوط الغسل فلا يسقط بالشك ؛ وإن كان يخرج من أذنه أو عينه كان شهيداً لأنه لا 
يخرج منهما عادة إلا لآفة في الباطنء فالظاهر أنه ضرب على رأسه حتى خرج منهما الدم؛ 
وإن كان يخرج من فمهء فإن نزل من رأسه لم يكن شهيداً» وإن كان یعلو من جوفه كان شهيداً 
لأنه لا يصعد إلا لجرح في الباطن» وإنما يميز بينهما بلون الدم . بدائع ؛ فالنازل من الرأس 
صاف والصاعد من الجوف علق . جوهرة وفتح . والعلق: الجامد» واستشكله في الفتح بأن 
المرتقي من الجوف قد يكون رقيقاً من قرحة في الجوف على ما تقدم في الطهارة فلا يلزم 
كونه من جراحة حادثة بل أحد المحتملان اه. قوله: (صافياً) قيد لقوله «أو حلقه» وكذا 
قوله الآني #جامداً» وفيه قلب. والصواب ذكر جامداً في الأول وصافياً في الثاني كما علم 
ما نقلناه آنفاً. قوله: (فينزع عنه الخ) شروع في أحكامهء والمراد بما لا يصلح للكفن مثل 
الفرو والحشو والقلنسوة والخفٌ والسلاح والدرع لا السراويل» فلا ينزع في الأشبه كما في 
الهندية عن الهندوانيء وكذا لاينزع الفرو والحشو إذا لم يوجد غيره كما أفاده في الإمداد. 
قوله : (ويزاد إن نقص) في المحيط : قيل إن قولهم «يزاد وينقص» معناه: يزاد ثوب جديد 
تكريماً وينقص ما شاؤواء وإن كان عليه ما يبلغ السنة . وقيل يزاد إذا قل وينقص إذا كثر حتى 
يبلغ السنة» وهذا أنسب بقوله «ليتم كفنه» قهستاني . قال في البحر: وأشار إلى أنه يكره أن 
ينزع عنه جميع ثيابه ويجدد الكفن » ذكره الإسبيجابي اه. قوله: (لحديث الخ) أي لقوله عق 
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أو قرية (فيما) أي في موضع (يجب فيه الدية) ولو في بيت المال كالمقتول في جامع أو 
شارع (ولم يعلم قاتله) أو علم ولم يجب القصاص» فإن وجب كان شهيداً؛ كمن قتله 
اللصوص ليل في المصرء فإنه لا قسامة ولا دية فيه للعلم بأن قاتله اللصوص» غاية 
الأمر أن عيئه لم تعلم فليحفظء فإن الناس عنه غافلون (أو قتل بحدّ أو قصاص) أي 
يغسل » وكذا بتعزير أو افتراس سبع (أو جرح وارتث) وذلك (بأن أكل أو شرب أو نام أو 
في شهداء أحد «رَمَلُوهم بَكُلُويِهِمْ وَدِمَاِهِمْ»'2 رواه أحمدء كذا في شرح المنية. ثم ذكر 
دليل الصلاة عليه أنه عليه الصلاة والسلام صلى على شهداء أحدء وساق أحاديث وقال: 
كل منها إن سلم أنه لم يرتق إلى درجة الصحة فليس بنازل عن درجة الحسن» ومجموعها 
مرتق إليها قطعاًء فتعارض ما في البخاري عن جابر» وترجح عليه بأنها مثبتة وهو نافء 
وتمامه فيه. والتزميل» اللف. والكلوم: جمع كلم بفتح فسكون: الجرح. فوله: (أي في 
موضع تجب فيه الدية) فالمراد بالمصر والقرية ما يشمل ما قرب منهما؛ وخرج ما لو وجد 
في مفازة ليس بقربها عمران» فإنه لا تجب فيه قسامة ولادية» فلا يغسل لو وجد به أثر القتل 
كما في البحر عن المعراج قوله: (ولم يعلم قاتله) أي مطلقاًء سواء قتل يما يوجب 
القصاص أو لاء لعدم تحقق كون قتله ظلماًء ولوجوب الدية. ولما كان مفهومه أنه إن علم لا 
يغسل مطلقاً أيضاً مع أن الإطلاق غير مراد» فصل الشارح بأنه إن علم ولم يجب القصاص 
بأن قتل بمثقل أو خطاً فكذلك: أي يغسلء وإلافلاء وكأن المصنف أطلقه على التقييد 
استغناء بما مر من قوله «قتل ظلماً الخ . قوله: (كمن قتله اللصوص الخ) أي سواء قتل 
بسلاح أو غيره» وكذا من قتله قطاع الطريق خارج المصر بسلاح أو غيره فإنه شهيد» لأن 
القتل لم يخلف في هذه المواضع بدلا هو مال. بحر عن البدائع . لأن موجب قطع الطريق 
القتل لا المال كما في البدائع . قوله: (فليحفظ الخ) أصل ذلك لصاحب البحر حيث قال 
بعد ما مر عن البدائع : ويهذا يعلم أن من قتله اللصوص في بيته ولم يعلم له قاتل معين منهم 
لعدم وجودهم فإنه لا قسامة ولا دية على أحدء لأغبما لا يجبان إلا إذا لم يعلم القاتل» وهنا 
قد علم أن قاتله اللصوص وإن لم يثبت عليهم لفرارهم» فليحفظ هذا فإن الناس عنه 
غافلون إه. 


قلت: ووجه الغفلة طلاق ما سيأتي في القسامة من أنه إذا وجد قتيل في دار نفسه 
فالدية على عاقلة ورثته» ولم أر من قيده هناك بما ذكر هناء فلذا أكد في التنبيه عليه . قوله : 
(أي يغسل) أفاد أنه معطوف على صلة «من؟ في قوله «ويغسل من وجد» الخ» لأن هذا القتل 
ليس بظلم وهو المناط . إسماعيل . قوله: (أو جرح) فعل ماض مبني للمفعول وهو عطف 


(1) أخرجه أحمد في المسند 47١/6‏ وابن عساكر كذا في التهذيب .51١5/19‏ 
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تداوى) ولو قليلا (أو أوى خيمة أو مضى عليه وقت صلاة وهو يعقل) ويقدر على أدائها 
(أو نقل من المعركة) وهو يعقل» سواء وصل حياً أو مات على الأيدي» وكذا لوقام من 
مكانه إلى مكان آخر . بدائع (لالخوف وطء الخيلء أو أوصى بأمور الدنياء وإن بأمور 
الآخرة لا) يصير مرتثاً (عند محمد وهو الأصح) جوهرة . لأنه من أحكام الأموات (أو باع 


على قتل» وقوله «وارتث؛ بالبناء للمفعول: أي حمل من المعركة رثيثاً: أي جريحاً . وفي 
النهاية: الرثٌّ : البالى الخلق: أي صار خلقاً فى الشهادة؛ ومعناه الشرعى ما أفاده بقوله 
«بأن أكل؛ الخ . عر الأنه حمل له بلك رفن من غراف اا قم رق هات على جلا 
وهيتتها التي كانت في شهداء أحد الذين هم الأصل في حكمهء لأن ترك الغسل على خلاف 
القياس المشروع في حق سائر أموات بني آدم» فيراعى فيه جميع الصفات التي كانت في 
المقيس عليه» وتمامه في شرح المنية . قوله : (ولو قليلا) يرجع إلى الأربعة قبله . أفاده في 
البحر ط . قوله : (أو أوى خيمة) بالمد والقصر يتعدى ب إلى وأنكر بعضهم تعديته بنفسه. 
وقال الأزهري: إنها لغة فصيحة كما ذكره ابن الأثير”'". أفاده القهستاني والمراد هنا ما إذا 
ضربت عليه خيمة وهو في مکانه» وإلافهي مسألة النقل من المعركة. أفاده في البحر. 
قوله: (وهو يعقل) فلو لم يعقل لا يغسل وإن زاد على يوم وليلة. قوله: (ويقدر على أدائها) 
كذا قيده الزيلعي وقال: حتى يجب عليه القضاء بتركها فيكون بذلك من أحكام الدنيا كما في 
الدرر؛ قال في الفتح : والله أعلم بصحته» وتمامه في البحر. قوله: (أو تقل من المعركة) 
أو من المكان الذي جرح فيه كما في البنابيع . إسماعيل. قوله: (وكذا الخ) أي بالأولى. 
قوله: (لاالخوف وطء الخيل) قيد لقوله «أو نقل من المعركة؟ فحيتئذ لا يكون النقل منافياً 
للشهادةء وهذا القيد0) مذكور في شرح الزيادات والكافي والمنبع وابن ملك وغرر الأذكار 
والزيلعي والدرر وغيرها. إسماعيل . وكذا في الهداية والبدائع معللا بأنه ما نال شيئاً من 
راحة الدنيا. قوله : (وهو الأصح) ذكر في البحر عن المحيط أن الأظهر أنه لا خلاف؛ فقول 
أبي يوسف: إنه لايكون”" مرتثاً» فيما إذا أوصى بأمور الدنياء وقول محمد بعدمه» فيما إذا 
أوصى بأمور الآخرة كما في وصية سعد بن الربيع» وجزم به في النهر. 


وذكر ط وصية سعد عن سيرة الشامي حاصلها «أن رسول الله َة أرسل إليه من ينظر 


زه العيارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري» أبو السعادات» مجد الدين : المحدث اللغري 
الأصولي ‏ من كتبه: «النهاية في غريب الحديث» وةالإنصاف في الجمع بين الكشف والكشاف» و«الرسائل» 
و#تريد أسماء الصحابة؛ . توفي سنة 1٠١‏ . انظر: بغية الوعاة 786 وفيات الأعيان 541/١‏ الأعلام 6/ ۲۷۲. 

(۲) في ط (قوله وهذا القيد الخ) أشار بعزو هذا القيد إلى هذه الكتب إلى الرد على بعض الشراح من التسوية بينه وبين 
قوله اللتداوي؟ منلا بحا . 

(۳) في ط (قوله فقول أبي يوسف إنه لايكون الخ) الصواب إسقاط دلا». 
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أو اشترى أو تكلم بكلام كثير) وإلا فلاء وهذا كله إذا كان (بعد انقضاء الحرب ولو فيها) 
أي في الحرب (لا) يصير مرتثاً بشيء مما ذكرء وكل ذلك في الشهيد الكامل» وإلا 
فالمرتث شهيد الآخرة» وكذا الجنب ونحوه»؛ ومن قصد العدوٌ فأصاب نفسه» والغريق 
والحريق والغريب والمهدوم عليه والمبطون والمطعون والنفساء والميت ليلة الجمعة 


حاله فقال: إني في الأمواتء فأبلغ رسول الله ب عني السلام» وقل له: إن سعد بن الربيع 
يقول: جزاك الله عنا خير ما جزى نبياً عن أمته» وقل له: إني أجد ريح الجنةء وأبلغ قومك 
عني السلامء وقل لهم : إن سعد بن الربيع يقول لكم : إنه لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى 
رسول الله َة مكروه وفيكم عين تطرفء ثم لم يبرح أن مات٤.‏ قوله : (أو تكلم بكلام 
كثير) يمكن حمله على كلام ليس بوصية توفيقاً بينهماء لكن ذكر أبو بكر الرازي أنه لو أكثر 
كلامه في الوصية غسل» لأنها إذا طالت أشبهت أمور الدنيا. بحر عن غاية البيان. 

قلت: يمكن حمل ما ذكره الرازي على الوصية بأمور الدنيا» بدليل ما مر من وصية 
سعد فإن فيها كلاماً طويلاً. قوله : (وإلا فلا) أي وإن لم يكن كثيراً ككلمة أو كلمتين فلا 
يكون مرتثاً . قوله : (وهذا كله) أي كون ما ذكر في بيان الارتئاث موجباً للغسل . درر 
قوله : (إذا كان الخ) هذا الشرط يظهر فيمن قتل بمحاربة» أما من قتل بغيرها كمن قتل ظلماً 
فلا يظهر فيه بل إن ارتثٌ غسل وإلا لاء ولذا لم يقتد به هناك . قوله : (وكل ذلك) أي ما 
تقدم من الشروط وهي ست كما في البدائع : العقل» والبلوغء والقتل ظلماً» وأن لايجب به 
عوض مالي» والطهارة عن الحدث الأكبر» وعدم الارتئاث ط . 

مَطْلَبٌ فِي تعدا آلشْهَدَاءٍ 

قوله : (في الشهيد الكامل) وهو شهيد الدنيا والآخرة» وشهادة الدنيا بعدم فل 
له امم د ار بى السعودء وشهادة الآخرة بنيل الثواب الموعود للشهيد 
أفاده في البحر ط. والمراد يشهيد الآخرة: من قتل مظلوماً أو قاتل لإعلاء كلمة الله تعالى 
حتى قتل» فلو قاتل لغرض دنيوي فهو شهيد دنيا فقطء تجري عليه أحكام الشهيد في 
الدنياء وعليه فالشهداء ثلاثة . قوله: (ونحوه) أي كالمجنون والصّبي والمقتول ظلماً إذا 
وجب بقتله مال. قوله: (والمطعون) وكذا من مات في زمن الطاعون بغيره إذا أقام في بلده 
صابراً محتسباً فإن له أجر الشهيد كما في حديث البخاري”27. وذكر الحافظ ابن حجر أنه لا 
يسأل في قبره. أجهوري. قوله : (والنفساء) ظاهره سواء مانت وقت الوضع أو بعده قبل 
انقضاء مدة النفاس ط . قوله: (والميت ليلة الجمعة) أخرج حيد بن زنجويه”"" في فضائل 
الأعمال عن مرسل إياس بن بكير أن رسول الله ل قال 'مَنْ مَاتَ يَوْمَّ الَمُعَةٍ كُيِبَ لَه اجر 
)١(‏ في البخاري (۲۸۲۹) . 
(7) حميد بن خلد «زنجويه! بن قتيبة الأزدي النسائي : من حفاظ الحديث . له كتاب الأموال» وةالآداب النبويةة = 
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وصاحب ذات الجنب ومن مات وهو يطلب العلم» وقد عذهم السيوطي نحو الثلاثين. 


شَهِيدِ»”'' أجهوري. قوله: (وهو يطلب العلم) بأن کان له اشتغال به تأليفاً أو تدريساً أو 
حضوراً فيما يظهرء ولو كل يوم درساًء وليس المراد الانبماك ط. قوله: (وقد عدهم 
السبوطي الخ) أي في التثبيت نحو الثلاثين فقال: من مات بالبطن . 

واختلف فيه هل المراد به الاستسقاء أو الإسهال؟ قولان. ولا مانع من الشمول أو 
الغرق أو الهدم أو بالجنب: وهي قروح تحدث في داخل الجنب بوجع شديد ثم تنفتح في 
الجنب» أو ان بالضم بعمنى المجموع كالذخر بمعنى المذخور» وكسر الكسائي 
الجيم . والمعنى : أنها ماتت من شيء مجموع فيها غير منفصل عنها من حمل أو بكارة؛ وقد 
تفتح الجيم أيضاً على قلة . قال كف أيْمَا أمرَأَةٍ مَانَثُ بجمّع فَهِيَ شهِيدَةٌ أو بالسل وهو داء 
يصيب الرئة» ويأخذ البدن منه في النقصان والاصفرار. وفي الغربة أو بالصرع» أو 
بالحمى» أو دون أهله أو ماله أو دمه أو مظلمة؛ أو بالعشق مع العفاف والكتم وإن كان سيئة 
حراماً؛ أو بالشرق» أو بافتراس السبع» أو بحبس سلطان ظلماًء أو بالضرب» أو متوارياً» 
أو لدغته هامة؛ أو مات على طلب العلم الشرعي » أو مؤذناً حتسباًء أو تاجراً صدوقاً» ومن 
سعى على امرأته وولده وما ملكت يمينهء يقيم فيهم أمر الله تعالى ويطعمهم من حلال كان 
حقاً على الله تعالى أن يجعله من الشهداء في درجاتهم يوم القيامة؛ والمائد في البحر: أي 
الذي حصل له غئيان» والذي يصيبه القيء له أجر شهيد» ومن مانت صابرة على الغيرة لها 
أجر شهيد» ومن قال كل يوم خمساً وعشرين مرة: «اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد 
الموت؛ ثم مات على فراشه أعطاه الله أجر شهيد» ومن صلى الضحى وصام ثلائة أيام من 
كل شهرء ولم يترك الوتر سفراً ولا حضراً كتب له أجر شهيد» «والمتمسك بسنتي عند فساد 
أمتي له أجر شهيد» ومن قال في مرضه أربعين مرة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 
الظالمين؛ فمات أعطي أجر شهيدء وإن برئ» برئ مغفوراً له؛ وحذفت أدلة ذلك طلباً 
للاختصار اه ملخصاً ط. 

أقول : وقد نظمها العلامة الشيخ علي الأجهُوري”" المالكي وشرحها شرحاً لطيفاً: 
وذكر نحو الثلاثين أيضاً؛ لكئه زاد على ماهئا: من مات بالطاعون كما مر أو بالحرق أو 

= و«الترغيب والترهيب". توفي سئة ۲١١‏ . انظر: تذكرة الحفاظ 2118/7 تهذيب ابن عساكر 4/ ١47١‏ الأعلام 
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53 كتاب الصلاة/ باب الصلاة في الكعبة 
بَابٌ: الضلاة فى الكعبة 
فى الباب زيادة على الترجمة» وهو حسن . 


مرابطاً أو يقرأ كل ليلة سورة يس» ومن صرع عن دابة فمات. ويحتمل أن يكون هو المراد 
بقوله فيما مر : أو بالصرع؛ ومن مات على طهارة فماتء و«مَنْ عاش مُدَارِياً مَاتَ شّهيداً؛ 
أخرجه الديلمي» وامَنْ صَلَّى عَلَى الى صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ ماله مرو أخرجه الطبراني. 
ومن سأل القتل في سبيل الله صادقاً ثم مات أعطه الله أجر شهيد . رواه الحاكم وغيره. ومن 
جلب طعاماً إلى مصر من أمصار المسلمين كان له أجر شهيد . رواه الديلمي. ومن مات يوم 
الجمعة كما مر. وسئل الحسن عن رجل اغتسل بالثلج فأصابه البرد فمات» فقال: يا لها من 
شهادة وأخرج الترمذي عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله و مَنْ قال جين بُح 
تَلاتٌ مََاتَ : أعُودُ بلله السّمِيع العَليم مِنّ الشّيطانٍ الرّجيء وَكَرََ لات آيَاتٍ مِنْ آخر سُورَةٍ 
الحَشر وَكُلَ الله به سَبْعِينَ الف مُلّكِ يُصَلُونَ عَلَيْهِ حبّى يُمْسِي » إن مَاتَ فِي دَلِك اليَوْمَ مات 
شَهيداًٌ وَمَنْ قَالَّها حنٌ يُمسِي كان تلك المَبْزِلَةٍ حَنّى يُصْبِحَ؛ اه. وبذلك زادت على 
الأربعين؛ وقد عدها بعضهم أكثر من خمسين» وذكرها الرحمتي منظومة فراجعه . 
مَطْلَبٌ : ألمَعْصِيةٌ َل نتفي أَلشَّهَادَة؟ 

خائمة: ذكر الأجهوري قال في العارضة : من غرق في قطع الطريق فهو شهيد وعليه 
إئم معصيته» وكل من مات بسبب معصية فليس بشهيد» وإن مات في معصية يسبب من 
أسباب الشهادة فله أجر شهادته وعليه إثم معصيته» وكذلك لو قاتل على فرس مغصوب أو 
كان قوم في معصية فوقع عليهم البيت فلهم الشهادة وعليهم إثم المعصية انتهى . ثم نقل عن 
بعض شيوخه أنه يؤخذ منه أن من شرق بالخمر فمات فهو شهيد لأنه مات في معصية لا 
بسببهاء ثم نظر فيه لأنه مات بسببهاء لأن الشرقة بالخمر معصية لأنها شرب خاص . قال: 
ويتردد النظر فيمن ماتت بالولادة من الزنا في أن سبب السبب هل يكون بمنزلة السبب فلا 
تكون شهيدة أم لاء والظاهر الأول اه. وجزم الرملي الشافعي بالثاني وقال: أي فرق بينها 
وبين من ركب البحر لمعصية أو سافر آبقاً أو ناشزة» بخلاف ما إذا ركب البحر في وقت لا 
تسير فيه السفن أو تسببت امرأة في إلقاء حملها للعصيان بالسبب اه ملخصاً. 

قلت : الذي يظهر تقييد ركوب البحر أو السفر بما إذا كان لغير معصية» وإلا كان 
معصية لكونه سبباً للمعصية فهو كمن قاتل عصبية فجرح ثم مات» فالمناسب ما نقله عن 
بعضهم من تقييد السفر بالإباحة» والله أعلم . 

ټاب: الضَلاةُ في الكعبة 

لما بين حكم الصلاة خارجها شرع في بيانها داخلهاء وقدم الأول لكثرة وقوعه. 

قوله: (في الباب زيادة) وهي الصلاة عليها وحولها ط . قوله: (وهو حسن) بخلاف مالو 


كتاب الصلاة/ باب الصلاة في الكعبة ۹۷ 


(يصح فرض ونفل فيها وفوقها) ولو بلا سترةء لأن القبلة عندنا هي العرصة 
والهواء إلى عنان السماء (وإن كره الثاني) للنهي» وترك التعظيم (متفرداً أو بجماعة وإن) 
وصلية (اختلفت وجوههم) في التوجه إلى الكعية (إلا إذا جعل قفاه إلى وجه إمامه) فلا 
يصح اقتداؤه (لتقدمه عليه) ويكره جعل وجهه لوجهه بلا حائل» ولو لجنبه لم یکره» 


نقص عنهاء ومثله الزيادة على ما في السؤال كقوله عليه الصلاة والسلام لما سثل عن التطهر 
بماء البحر ههو الطَهُورُ مَاوْهُ لجل مبْئنُُه. قوله: (يصح فرض ونفل فيها) أي في جوفها. 
وعند مالك : لا يصح الفرض فيهاء لأنه إن كان استقبل جهة كان مستدبراً جهة أخرى . ولنا 
أن الواجب استقبال جزء منها غير عين» وإنما يتعين الجزء قبلة له بالشروع في الصلاة 
والتوجه إليه؛ ومتى صار قبلة فاستدبار غيره لا يكون مفسداً» وعلى هذا ينبغي أنه لو صلى 
ركعة إلى جهة أخرى لم يصح» لأنه ضار مستدبراً الجهة التي صارت قبلة في حقه بيقين بلا 
ضرورة» بخلاف المتحرّي؛ لأن ما تحرّل عنها لم تصر قبلة له بيقين بل باجتهادء ولم يبطل 
ما أدى بالاجتهاد الأول» لأن ما مضى باجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله . بدائع ملخصاً. قوله : 
(هي العرصة والهواء) أي لا البناء بدليل أنه لو نقل إلى عرصة أخرى وصلى إليه لم جزء 
ولأنه لو صلى على أبي قبيس جازت بالإجماع؛ مع أنه لم يصل إلى البناء . بدائع . والعرصة 
بالسكون: كل بقعة من الدور ليس فيها بناء. قاموس . قوله : (إلى عنان السماء) بفتح العين 
المهملة : نواحيهاء وبكسرها: مابدالك منها إذا نظرتها. قاموس . قوله : (وإن كره الثاني) 
أي الصلاة فوقها. قوله: (للنهي) لأنها من السبع التي جى عنها رسول الله ية وجمعها 
الطرسوسي في قوله : [بحر الرجز] 

تى الرُسُولُ أُحَدُحَر البَمَرْ ع نٍالصّلاوفي بقاع فز 

مَعَالِنٌ ألْجَمالٍ ئمٌالمَمْرَه مَإْبَلَةطْرِيِفُهمْرَمجرّرَ 

وَقَوق بيست الله راليام وَالْحَمْد شِ عَلَ الثّمَام 

قوله : (وإن اختلفت وجوههم) شامل لست عشرة صورة حاصلة من ضرب أربع : 
وجه المؤتم وقفاه ويمينه ويساره في مثلها من الإمام ح . 

قلت: ويشمل ست عشرة صورة أيضاً حاصلة من ذلك بالنظر إلى المقتدين بعضهم 
مع بعض» كما أشار إليه في البدائع» حيث قال: وكذا إذا كان وجه بعضهم إلى ظهر بعض 
وظهر بعضهم إلى ظهر بعض لوجود استقيال القبلة. قوله: (في التوجه إلى الكعبة) زاده 
للإشارة إلى أنه ليس المراد اختلفت وجوههم بعضها عن بعض» لأنه على هذا التقدير لا 
يشمل صورة المواجهة ط. تأمل . قوله: (إلى وجه إمامه) أي بأن يتوجه إلى الجهة التي 
توجه إليها إمامه ويكون متقدماً عليه فيهاء سواء كان ظهره مسامتاً لوجه إمامه أو منحرفاً عنه 
يعدا أو يتتاراء ان العلة التقدم عند اتحاد الجهة. قوله: (ويكره الخ) قال في شرح 


۹۸ كتاب الصلاة/ باب الصلاة في الكعية 


فهي أربع (ويصح لو تحلقوا حولهاء ولو كان بعضهم أقرب إليها من إمامه إن لم يكن في 
جانبه) لتأخره یا ولو وقف مسامتاً لركن في جانب الإمام وكان أقرب: لم أرهء 


وينبغي الفساد احتياطاً . لترجيح جهة الإمام» وهذه صورته : 


ff 
إمام مؤتم‎ 


الملتقى : لأنه يشبه عبادة الصورة. وفي القهستاني عن الجلابي : ويتبغي أن يجعل بينه وبين 
الإمام سترة» بأن يعلق نطعاً أو ثوباً ط : أي ليمنع عن المواجهة . قوله: (فهي أربع) يعني 
الجوانب من كل من المؤتم والإمام فلا ينافي ما مر من أنها ستة عشرء فافهم. قوله: 
(ويصح لو تحلقوا حولها) شروع في حكم الصلاة خارجهاء والتحلق جائزء لأن الصلاة 
بمكة تؤدى هكذا من لدن رسول الله يل إلى يومنا هذا والأفضل للإمام أن يقف في مقام 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام . بدائ . قوله : (إن لم يكن في جانبه) أما إذا كان أقرب إليها 
من الإمام في الجهة التي يصلي إليها الإمام» بأن كان متقدماً على الإمام بحذائه فيكون ظهره 
إلى وجه الإمام» أو كان على يمين الإمام أو يساره متقدماً عليه من تلك الجهة ويكون ظهره 
إلى الصف الذي مع الإمام ووجهه إلى الكعبةء فلا يصح اقتداؤه» لأنه إذا كان متقدماً عليه 
لا يكون تابعاً له . بدائع . قوله : (لتأخره حكماً) علة لصحة صلاة الأقرب إليها من إمامه إن 
لم يكن في جانب الإمام» لأن التقدم إنما يظهر عند اتحاد الجهة» فإذا لم تتحد لم يتحقق 
تقدمه على إمامه» والمانع من صحة الاقتداء هو التقدم ولم يوجد؛ وبما قررناه ظهر أن 
الأولى في التعليل أن يقول لعدم تقدمه» لأن صحة الاقتداء لا تتوقف على التأخر بل تكرن 
مع المساواة كما مر في محله. قوله : (وينبغي الفساد احتياطاً الخ) البحث للشرنبلالي في 
حاشية الدرر» وكذا للرملى فى حاشية البحر . وبياته : أن المقتدي إذا استقيل ركن الحجر 
مثا يكون كل من جانبيه جهة لهء فإذا كان الإمام مستقبلا لباب الكعبة وكان المقتدي أقرب 
إليها من الإمام لا يصحء لأن المقتدي وإن كان جانب يساره جهة له لكن جهة يمينه لما 
كانت جهة إمامه ترجحت احتياطاً تقديماً لمقتضى الفساد على مقتضى الصحةء ومثل ذلك 
لو استقبل الإمام الركن وكان أحد المقتدين من جانبيه أقرب إلى الكعبة . 

وعبارة الخير الرملي أقول: رأيت في كتب الشافعية : لو توجه الإمام أو المأموم إلى 
الركن فكل من جانبيه جهته» وأقول: ولا شيء من قواعدنا يأباه» فلو صلى الإمام إلى الركن 
فكل من جانبيه جانبه فينظر إلى من عن يمينه وشماله من المقتدين» فمن كان الإمام أقرب 


. كتاب الصلاة/ باب الصلاة في الكعبة ۱۹۹ 
(وكذا لو اقتدوا من خارجها بإمام فيهاء والباب مفتوح صح) لأنه كقيامه في 
المحراب. 


منه إلى الحائط أو بمساواته له فيحكم بصحة صلاته؛ وأما الذي هو أقرب من الإمام إلى 
الحائط فصلاته فاسدة» وبه يتضح الحال في التحلق حول الكعبة المشرفة مع الإمام في 

ثر الأحوال اه. قوله: (وكذا لو اقتدوا من خارجها بإمام فيها الخ) أي سواء كان معه 
بعض القوم أو لا. قال في الإمداد: ولعل اشتراط فتح الباب ليعلم انتقال الإمام بالنظر إليهء 
فلو سمع انتقالاته بالتبليغ والباب مغلق لا مانع من صحة الاقتداء لعدم المانع منه كما قدمناه 
في شروط صحة الاقتداء اه. ولكنه يكره ذلك لارتفاع مكان الإمام قدر القامةء كانفراده 
على الدكان إن لم يكن معه أحد ط . 


أقول: ولم أر من ذكر عكس المسألةء وهو ما لو كان المقتدي فيها والإمام خارجها. 
والظاهر الصحة إن لم يمنع منها مانع من التقدم على الإمام عند !تحاد الجهة . ثم رأيت رسالة 
لسيدي عبد الغني سماها [نفض الجعبة في الاقتداء من جوف الكعبة] ذكر فيها أنه سئل عن 
هذه المسألة وأنه وقع فيها اختلاف بين أهل عصره في مكة؛ وأنه أجاب بعضهم بالجواز 
وبعضهم بالمنع» ولم توجد منصوصة» وأجاب هو بالجواز» ورد ما استند إليه المانع» 
وذكر أنه ذكرها الزركشي من الشافعية في كتابه [إعلام الساجد بأحكام المساجد] وذكر أن 
قواعدنا لا تأبى ما ذكره من الجواز اه. 


قلت: ولما حججت سنة ثلاث وثلاثين ومائتين وألف اجتمعت في منى سقى الله 
عهدها مع بعض أفاضل الروم من قضاة المدينة المنورة؛ فسألني عن هذه المسألة» فقلت له 
ما تقدم؛ فقال: لا يصح الاقتداء؛ لأن المقتدي يكون أقوى حالا من الإمام لكونه داخلها 
والإمام خارجهاء وبني على ذلك أنه لا يصح اقتداء من يصلي في الحجر إذا كان الإمام في 
جهة أخرىء لأن الحجر من الكعبة» وقال: إذا وليت قضاء مكة أمنع الناس من ذلكء 
فعارضته بأن ما ذكرته من القوّة لا يؤثر في المنع للتساوي في الواجب وهو استقبال جزء من 
الكعبة » وبأن التحلق حول الكعبة عادة قديمة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان 
الإمام خارج الحجرء ولم نسمع عن أحد من المجتهدين أو يمن بعدهم أنه منع من وصل 
الصفوف في الحجرء فكان ذلك إجماعاً على الصحةء وبأن الحجر: أي بعضه ليس من 
الكعبة على سبيل القطعء ولذا لاتصح الصلاة مستقبلا إليه» وإنما هو ظني» فإذا وجدت 
شروط الصحة القطعية لايحكم بالفساد لأمر ظني بعد تسليم أصل المسألةء وإلا فهو غير 
مسلّم لما علمت» والله تعالى أعلم. 


1Yo‏ كتاب الزكاة 
كتابٌ الزكاة 

قرنها بالصلاة في اثنين وثمانين موضعاً في التنزيل دليل على كمال الاتصال 
بينهما. وفرضت في السنة الثاتية قبل فرض رمضان» ولا تجب على الأنبياء إجماعاً . 

(هي) لغة : الطهارة والنماءء 

کتاب ار کاخ“ 

إنما ترك في العنوان العشر وغيره لأنه داخل فيه تغليباً أو تبعاً. قهستاني . قوله: 
(قرنها) بصيغة المصدر مبتدأ» وقوله «دليل» الخ خبر ط . 

وحاصله أن القياس ذكر الصوم عقب الصلاة كما فعل قاضيخان لأنه بدني محض 
مثلهاء إلا أن أكثرهم قدموا الزكاة عليه اقتداء بكتاب الله تعالى . نوح . ولأغها أفضل العبادات 
بعد الصلاة. قهستاني . 

قلت : وهو موافق لما في التحرير وشرحه أوائل الفصل الثاني من الباب الأول من أن 
ترتيبها في الأشرفية بعد الإيمان هكذا: الصلاةء ثم الزكاةء ثم الصيام» ثم الحجء ثم 
العمرة والجهاد والاعتكاف» وتمام الكلام عليه هناك . قوله: (في اثنين وثمانين موضعا) 
كذا عزاه في البحر إلى المناقب البزازية» وتبعه في النهر والمنح . قال ح: وصوابه اثنين 
وثلائين كما عده شيخنا السيد رحمه الله تعالى . قوله : (قبل فرض رمضان) هذا تمن بحسن 
تقديمها على الصوم ط. قوله : (ولا تجب على الأنبياء) لأن الزكاة طهرة لمن عساه أن 
يتدنس والأنبياء مبرؤون منهء وأما قوله تعالى : #وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا» 
فالمراد بها زكاة النفس من الرذائل التي لا تليق بمقامات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» أو 
أوصاني بتبليغ الزكاة وليس المراد زكاة الفطرء لأن مقتضى جعل عدم الزكاة من 
خصوصياتهم أنه لا فرق بين زكاة المال والبدنء كذا أفاده الشبراملسي . قوله : (الطهارة) هذا ' 
أنسب مما في بعض النسخ من إبداله بالنظافة . قوله : (والنماء) أي الزيادة» ولها معان أخر: 
البركةء يقال زكت البقعة : إذا بورك فيها؛ والمدح»› يقال زكى نفسه: إذا مدحها؛ والثناء 


(1) الزكاة لغة قال اين قتيبة : الزكاة من الزكاءء وهو التماء» والزيادةء سميت يذلك» لأنها تثمر المال» وتنميه» يقال : 
زكا الزرع: إذا بورك فيه» وقال الأزهري : سميت زكاةء لأنها تزكي الفقراءء أي: تنميهمء قال : وقوله تعالى : 
#تطهرهم وتزكيهم ا [التوبة ]٠٠١‏ أي: تطهر المخرجينء وتزكي الققراء. انظر: لسان العرب 1۸٤۹/۳‏ 
ترتيب القاموس ؟/ ٠٤٦4‏ المصباح المئير57/1. عرفها الحنغية بأنها : اسم لفعل أداء حق يجب للمال يعتبر في 
وجوبه الحول والنصاب . عرفها الشافعية بأنها: اسم لما فرج عن مال أو بدن على وجه لحخصوص . وعرفها المالكية 
بأنها: إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ تصاباً لمستسقه . عرفها الحتابلة بأتها: حق واجب من مال 
مخصوص لطائفة خصوصة في وقت مخصوص . انظر: شرح فتح القدير لابن الهمام على الهداية ؟/ 387طء شرح 
العناية على الهداية ۲/ ٠١١‏ شرح المهذب 5/ ۲۹١‏ البيجرمي على الإقناع ؟/ ۲۷۵ نباية المحتاج 87/7 + 
شرح منح الجليل على مختصر خليل 2771/١‏ ومواعب الجليل ۲/ ٠٠٠١‏ شرح الخرشي ۱٤۸/١‏ الفواكه الدواني 
١ء‏ كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي 7/ ١57‏ ط» الروض المربع للبهوتي /١‏ 1986. 


كتاب الزكاة ۱۷۱ 


وشرعاً: (تمليك) خرج الإباحة» فلو أطعم يتيماً ناوياً الزكاة لا يجزيه إلا إذا دفع إليه 
المطعوم» كما لو كساه بشرط أن يعقل القبض إلا إذا حكم عليه بنفقتهم (جزء مال) خرج 


الجميل» يقال زكى الشاهد: إذا أثنى عليه . بحر . وكلها توجد في المعنى الشرعي لأنما 
تطهر مؤديها من الذنوب ومن صفة البخل والمال بإنفاق بعضهء ولذا كان المدفوع مستقذراً 
فحرم على آل البيت ظخُذْ مِنْ أمْوالِهمْ صَدَقَة تُطَهَرُِمْ وَُرَكْيهِمْ يها4 [التوبة ]٠١7‏ وتنميه 
بالخلف «وَمَا أنمَنْثُم مِنْ شَيْءِ فَهُوٌ جلف [سبا ۳۹] «رَيُّْبِي الصّدَقَاتِ4 [البقرة ]۲۷١‏ 
ويها تحصل البركة «لايَنْقُصٌ مَالُ مِنْ صَدَفَةه'' ويمدح بها الدافع ويشني عليه بالجميل 
«والّذِينَ هم لِلرّكاة فَاعِلُونَ4 قد أفلح من تزكى). قوله: (وشرعاً تمليك الخ) أي إنها 
اسم للمعنى المصدري لوصفها بالوجوب الذي هو من صفات الأفعال» ولأن موضوع علم 
الفقه فعل المكلف . ونقل القهستاني أنها شرعاً: القدر الذي بخرجه إلى الفقيرء ثم قال: 
وفي الكرماني أنها في القدر مجاز شرعاً» فإنها إيتاء ذلك القدرء وعليه المحققون كما في 
المضمرات وهو القابل للعنوان» وبالاشتراك » قاله الزخشري وابن الأثير اه . وقوله تعالى: 
اتو ١‏ الرّكَاة4 [الحج ۷۸] ظاهره القدر الواجبء ويجتمل تأويل الإيتاء بإخراج الفعل من 
العدم إلى الوجود كما في أقيموا اللا [الحج ۷۸]. 
تنبيه: هذا التعريف لا يدخل فيه زكاة السوائم لأنه يأخذها العامل ولو جيراً لم يوجد 
التمليك من المزكي» إلا أن يقال: إن السلطان أو عامله بمنزلة الوكيل عنه في صرفها 
مصارفها وتمليكها أو عن الفقراءء فتأمل . قوله: (خرج الإباحة) فلا تكفي فيهاء وأما 
الكفارة فلم تخرج بقيد التمليك» لأن الشرط فيها التمكين وهو صادق بالتمليك وإن صدق 
بالإباحة أيضاً؛ نعم تخرج بقوله «جزء مال» الخ» فافهم . قوله : (إلاإذا دفع إليه المطعوم) 
لأنه بالدفع إليه بنية الزكاة يملكه فيصير آكلاً من ملكه» بخلاف ما إذا أطعمه معه» ولا يخفى 
أنه يشترط كونه فقيراً. ولا حاجة إلى اشتراط فقر أبيه أيضاً لأن الكلام في اليتيم ولا آبا لى 
فافهم . قوله : (كما لو كساه) أي كما يجزئه لو كساه ح. قوله: (بشرط أن يعقل القبض) قيد 
في الدفع والكسوة كليهما ح. وفسره في الفتح وغيره بالذي لايرمى به ولا خدع عنه» فإن 
لم يكن عاقلا فقبض عنه أبوه أو وصيه أو من يعوله قريباً أو أجنبياً أو ملتقطه صح كما البحر 
والنهرء وعبر بالقبض لأن التمليك في التبرّعات لا يحصل إلا به فهو جزء من مفهومه؛ فلذا 
يقيد به ولا كما أشار إليه في البحر. تأمل. قوله : (إلاإذا حكم عليه بنفقتهم) أي نفقة 
الأيتام» والأولى إفراد الضمير لأن مرجعه في كلامه مفرد :أي إلا إذا كان اليتيم ممن تلزمه 
نفقته وقضى عليه بها: أي فلا تجزيه عن الزكاة لأنه استثناء من المستثنى الذي هو إثبات» 
وهذا إذا كان يحتسب المؤدى إليه من النفقة» أما إذا احتسبه من الزكاة فيجزئه كما في البحر 


(1) أخرجه أحد في المند١/ .189‏ _ 


1Y‏ كتاب الزكاة 


المنفعة» فلو أسكن فقيراً داره سنة ناوياً لا يجزيه (عينه الشارع) وهو ربع عشر نصاب 
حولي خرج النافلة والفطرة (من مسلم فقير) 


عن الولوالجية» ومثله في التاترخانية عن العيون» فكان على الشارح أن يقول: واحتسيه 
منهاء كما أفاده ح . ٠‏ 


قلت : والظاهر أنه إذا احتسبه من الزكاة تسقط عنه النفقة المفروضة لاكتفاء اليتيم بهاء 
لما صرحوا به من أن نفقة الأقارب تجهب باعتبار الحاجة» ولذا تسقط بمضيّ المدة ولو بعد 
القضاء لوقوع الاستغناء عما مضى» وهنا كذلك فتأمل . قوله: (خلافاً للثاني)”' أي أبي 
يوسف» فعنده يصح . وعبارة البزازية : قضى عليه بنفقة ذي رحمه المحرم فكساه وأطعمه 
ينوي الزكاة صح عند الثاني اه. زاد في الخانية : وقال محمد: يجوز في الكسوة ولايجوز في 
الإطعام» وقول أبي يوسف في الإطعام خلاف ظاهر الرواية اه. 


قلت: هذا إذا كان على طريق الإباحة دون التمليك كما يشعر به لفظ الإطعام» ولذا 
قال فى التاترخانية عن المحيط : إذا كان يعول يتيماً ويمعل ما يكسوه ويطعمه من زكاة مالهء 
ففي الكسوة لا شك في الجواز لوجود الركن وهو التمليك» وأما الطعام فما يدفعه إليه بيده 
يجوز أيضاً لما قلناء بخلاف ما يأكله بلا دفع إليه . قوله : (فلو أسكن الخ) عزاء في البحر إلى 
الكشف الكبير وقال قبله : والمال كما صرح به أهل الأصول ما يتموّل ويدخر للحاجة» 
وهو خاص بالأعيان فخرج به تمليك المنافع اه. قوله : (عينه) أي الجزء أو المال وقول 
الشارح #وهو ربع عشر نصاب» صالح لهماء فإن ربع العشر معين والنصاب معين أيضاء 
فافهم . قوله: (وهو ربع عشر نصاب) أي أو ما يقوم مقامه من صدقات السوائم كما أشار إليه 
في البحر ط . قوله : (خرج النافلة الخ) لأنهما غير معينين» أما النافلة فظاهرء وأما الفطرة 
فلأنها وإن كانت مقدرة بالصاع من نحو تمر أو شعير وبنصفه من نحو ير أو'زبيب فليست 
معيئة من المال لوجوها في الذمةء ولذا لو هلك المال لا تسقط كما سيأتي في بابهاء 
بخلاف الزكاة» ولذا تجب من البرّ وغيره وإن لم يكن عنده منه شيء؛ أما ربع العشر في 
الزكاة فلا يجب إلا على من عنده تسعة أعشار غيره. والحاصل أن الفرق بينهما بالتعيين 
والتقديرء هذا ما ظهر لي» فافهم . قوله: (من مسلم الخ) متعلق يتمليك» واحترز بجميع ما 
ذكر عن الكافر والغنىّ والهاشمي ومولاه» والمراد عند العلم بحالهم كما سيأتي في 
المصرف ح . قال في البحر: ولم يشترط الحرية لأن الدفع إلى غير الحر جائز كما سيأتي 
في بيان المصرف. 


(1) في ط (قوله خلافاً للثاني) هكذا بخطه ولا وجود لذلك في نسخ الشارح التي بيدي وليحرر . 


كتاب الزكاة ييل 


ولو معتوهاً (غير هاشمي ولامولاه) أي معتقه» وهذا معنى قول الكنز: تمليك المال: 
أي المعهود إخراجه شرعاً (مع قطع المنفعة عن الملك من كل وجه) فلا يدفع لأصله 
وفرعه (لله تعالى) بيان لاشتراط النية . 


(وشرط افتراضها: عقل. وبلوغ. 
ا مَطْلَبٌ في أخكام لمعتو 
قوله: (ولو معتوهاً) في المغرب : المعتوه: الناقص العقل» وقيل: المدهوش من 
غير جتون اه. وليه التفصيل العاز في المي كما في اا ارتي عامة ج ال رل 
أن حكمه كالصبيّ العاقل في كل الأحكام. واستثنى الدبوسي العبادات فتجب عليه 
احتياطاً . . ورده أبو اليسر بأنه نوع جنون فيمنع الوجوب . 


وفي أصول البستي أنه لا يكلف بأدائها كالصبي العاقل» إلا آنه إن زال العته توجه 
عليه الخطاب بالأداء حالاء ويقضاء ما مضى بلا حرج» فقد صرح بأنه يقضي القليل دون 
الكثير وإن لم يكن تماطباً فيما قيل كالنائم والمغمى عليه دون الصبي إذا بلغ» وهو أقرب 
إلى التحقيق» كذا في شرح المغني للهندي إسماعيل ملخصاً . قوله : (أي معتقه) بفتح 
التاءء والضمير للهاشمي . قوله: (وهذا) أي ما عرف به المصنف . قوله : (أي المعهود) 
إشارة إلى ما أجاب به في النهر عن اعتراض الدرر على الكنز بأن قوله «تمليك المال» 
بتناول الصدقة النافلة» فزاد قوله «عينه الشارع» كما قعل المصنف لإخراجهاء وحاصل 
الجواب أن «أل» في «المال؛ للعهد وهو ما عينه الشارع . قوله: (مع قطع) متعلق بتمليك» 
وقوله «من كل وجه متعلق ب انقطع» ط . قوله : (فلا يدفع لأصله) أي وإن علاء وفرعه وإن 
سفل» وكذا لزوجته وزوجها وعبده ومکاتبه» لأنه بالدفع إليهم لم تنقطع المنقفعة عن 
المملك: أي المزكي من كل وجه. قوله : (لله تعالى) متعلق بتمليك : أي لأجل امتثال أمره 
تعالى . قوله: (بيان لاشتراط النية) فإنها شرط بالإجماع في مقاصد العبادات كلها. بحر 
قوله : (عقل وبلوخغ) فلا تجب على مجنون وصبيّ لأنها عبادة محضة وليسا مخاطبين بهاء وإيجاب 
النفقات والغرامات لكونها من حقوق العباد والعشر» وصدقة الفطر لأن فيهما معنى المؤنة . 

ولا خلاف أنه في المجنون الأصلي يعتبر ابتداء الحول من وقت إفاقته كوقت بلوغه. 
أما العارضي» فإن استوعب كل الحول فكذلك في ظاهر الروايةء وهو قول محمد ورواية عن 
الغاني» وهو الأصح» وإن لم يستوعبه لغا. وعن الثاني أنه يعتير في وجويها إفاقة أكثر 
الحول. نهر. ولم يذكر المعتوه هنا. والظاهر أن فيه هذا التفصيل» وأنه لا تجب عليه في 
حال العته» لما علمت من أن حكمه كالصبي العاقل فلا تلزمه لأنها عبادة محضة كما علمت» 
إلا إذا لم يستوعب الحول» لأن الجنون يلغو معه فالعته بالأولى . 


14 ۰ كتاب الزكاة 


وإسلام» وحرية) والعلم به ولو حكماً ككونه في دارنا. 
(وسببه) أي سبب افتراضها (ملك نصاب حولي) 


وأما ما في القهستاني من قوله فتجب على المعتوه والمغمى عليه ولو استوعب حولا 
كما في قاضیخان اه فقيه : إني راجعت نسختين من قاضيخان فلم أره ذكر حكم المعتوه» 
راجا د عكم لمر رال عليه وار ود فيه ذلك فهو تشخل» ٠‏ فتأمل . قوله: 
(وإسلام) فلا زكاة على كافر لعدم خطابه بالفروع سواء كان أصلياً أو مرتداء فلو أسلم 
المرتد لا يخاطب بشيء من العبادات أيام ردته» ثم كما شرط للوجوب شبرط لبقاء الزكاة 
عندناء حتى لو.ازتد بعد وجوبها سقط كما في الموت. بحر عن المعراج . قوله: (وحرية) 
فلا تجهب على عبد ولو مكاتباً أو مستسعى» لأن العبد لا ملك لهء والمكاتب ونحوه وإن 
ملك إلا أن مبكه ليس تاماً. نبر. قوله: (والعلم به) أي وبالافتراض ح. وإنما لم يذكره 
المصنف لأنه شرط لكل عبادة. وقد يقال: إنه ذكر الشروط العامة هنا كالإسلام والتكليف 
فينبغي ذكره أيضاً. بحر. قوله: (ولو حكماً الخ) فلو أسلم الحربيّ ثم مكث سنين وله 
سوائم ولاعلم له بالشرائع لا تجب عليه زكاتباء فلا يخاطب بأدائها إذا خرج إلى دارنا خلافاً 
لزفر. بدائع. قوله: (ملك نصاب) فلا زكاة في سوائم الوقف والخيل المسبلة لعدم 
الملك» ولافيما أحرزه العدرٌ بدارهم لأغم ملكره بالإحراز عندناء خلاقاً للشافعي» 
بدائع . ولا فيما دون النصاب. 


مَطُلَبٌ : لفق 0 ين لَب وَألشّرْطٍ وَالملَةٍ 


ثم اعلم أن هذا جعله في الكنز شرطاً . واعترضه في الدرر بأنه سبب. وأجاب عنه 
في البحر بأنه أطلق على السبب اسم الشرط لاشتراكهما في أن كلا منهما يضاف إليه الوجود 
لاعلى وجه التأثير فخرج العلة» ويتميز السبب عن الشرط بإضافة الوجوب إليه أيضاً دون 
الشرط كما عرف في الأصول أه. 

أفول : ولا حاجة إلى ذلك» فقد ذكر في البدائع من الشروط الملك المطلق. قال : 
وهو الملك يداً ورقبة» وقال: إن السبب.هو المال لأنها وجبت شكراً لنعمة المال؛ ولذا 
تضاف إليه؛ يقال: زكاة المال والإضافة في مثله للسببية كصلاة الظهر وصوم الشهر وحج 
البيت اه. وعليه فملك النصاب حيث جعل شرطاً كما في عبارة:الكنز يكون من إضافة 
المصدر إلى مفعوله» وحيث جعل سبباً كما في عبارة المصنف يكون من إضافة الصفة إلى 
الموصوف: أي النصاب المملوك› وبه عام آنه لا يصح تفسير عبارة الكتز بهذا خلافاً لما 
فعله في النهر لثلا يحتاج إلى الجواب بما مر عن البحرء وأنه لا يصح تفسير عبارة المصنف 
بما فسرنا به عبارة الكنز» فافهم . قوله: (نصاب) هو ما نصبه الشارع علامة على وجوب 


كتاب الزكاة نينا 
نسبة للحول لحولانه عليه (تام) بالرفع صفة ملك» خرج مال المكاتب . 


أقول: إنه خرج باشتراط الحرية؛ على أن المطلق ينصرف للكامل» ودخل ما 
ملك بسبب خبيث كمغصوب خلطه إذا كان له غيره منفصل عنه يوفى دينه 


الزكاة من المقادير المبينة في الأبواب الآتية» وهذا شرط في غير زكاة الزرع والثمارء إذ لا 
يشترط فيها نصاب ولا حولان حول كما سيأتي في باب العشر. قوله: (نسبة للحول) أي 
الحول القمري لا الشمسي كما سيأتي متنا قبيل زكاة المال. قوله: (لحولانه عليه) أي لأن 
حولان الحول على النصاب شرط لكونه سبباًء وهذا علة للنسبة» وسمي الحول حول لأن 
الأحوال تتحول فيه» أو لأنه يتحول من فصل إلى فصل من فصوله الأربع . قوله : (خرج 
مال المكاتب) أي خرج بالتقييد به» لأن المراد بالتام : المملوك رقبة ويداًء وملك المكاتب 
ليس بتام لوجود المنافي» ولأنه دائر بينه وبين المولى» فإن أدّى مال الكتابة سلم له» وإن 
عجز سلم للمولى؛ فكما لا يجب على المولى فيه شيء» فكذا المكاتب كما في 
الشرنيلالية . 

قلت : وخرج أيضاً نحو المال المفقود والساقط في بحر ومغصوب لا بينة عليه 
ومدفون في برية فلا زكاة عليه إذا عاد إليه كما سيأتىء لأنه وإن كان مملوكاً له رقبة لكن لا يد 
له عليه كما أفاذة في البذاقع ‏ وخرح يةاأيضاً كما في البح المشتري للتجارة قبل القيقن 
والآبق المعد للتجارة . قوله: (أقول الخ) حاصله أنه لا حاجة إلى قوله «تام؟ وفيه نظر لأنه 
في صدد تعريف سبب الوجوب ولا بد في التعريف من كونه جامعاً مانعاًء فلو أطلق 
الملك عن قيد التمام لورد عليه ملك المكاتب» وذكر الحرية في بيان الشرط لا يخرج 
تعريف السبب عن كونه ناقصاً فحينئذ لا بد من ذكره. تأمل . قوله: (على أن الخ) زيادة ترق 
في بيان الاستغناء عن قيد التمام: أي ولو فرض أن مال المكاتب لم يخرج باشتراط الحرية 
وقصد إخراجه وإخراج غيره مما تقدم يخرج بإطلاق الملك لانصرافه إلى الكامل» والملك 
الكامل هو التام فلا حاجة إلى التصريح به» لكن لا يخفى أن هذه عناية يعتذر بها عند عدم 
التصريح بالقيد دفعاً لاعتراض المعترض.. فإن المطلق كثيراً ما يراد منه إطلاقه» بل هو 
الأصل فيه كما في كتب الأصولء فالتصريح بالقيد حيث لم يرد الإطلاق أحسن؛ ولا سيما 
في مقام التفهيم وتعليم الألحكام الشرعية» وقصد الاحتراز به عن غيره.. ولذا ذكر في المتون 
المبنية على الاختصار كالغرر والملتقى وغيرهما. قوله: (ودخل) أي في ملك النصاب 
المذكور. فتح. قوله: (ما ملك بسبب خبيث الخ) أي على قول الإمام» لأن خلط.دراهمه 
بدراهم غيره عنده استهلاك » أما على قولهما فلا ضمان» فلا يثبت الملك لأنه فرع الضمان 
فلا يورث عنه لأنه مال مشترك وإنما يورث حصة الميت منه. فتح . وفي القهستاني : ولا 
زكاة في المغصوب والمملوك شراء فاسداً اه. والمراد بالمغصوب مالم يخلطه بغيره لعدم 


لمن كتاب الزكاة 


(فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد) سواء كان لله كزكاة وخراج» أو للعبد ولو كفالة 


الملك وان لسار ور لانن لورستكل: لأنه"" قبل قبضه غير ملوك وبعده تملوك 
ملكا تام وإن كان مستحق الفسخ» فتأمل . وقيد ہما إذا كان له غيره الخ» لأنه إذا لم يكن له 
غيره يكون مشغولا بالدين للمغصوب منه» فلا تلزمه زكاته ما لم يبرئه منهء والمراد بالغير ما 
تجب فيه الزكاة» لما في السراج: لايصرف الدين لملك آخر لا زكاة فيه» والتقييد 
بالانفصال غير لازم» وسيأتي تمام الكلام على مسألة الغصب في باب زكاة الغنم . قوله: 
(فارغ عن دين) بالجر صفة نصاب» وأطلقه فشمل الدين العارض كما يذكره الشارح ويأتي 
بيانه» وهذا إذا كان الدين في ذمته قبل وجوب الزكاة» فلو لحقه بعده لم تسقط الزكاة لأنها 
ثيتت في ذمته فلا يسقطها ما لحق من الدين بعد ثبوتها. جوهرة. قوله: (له مطلب من جهة 
العباد) أي طلباً واقعاً من جهتهم . قوله: (سواء كان) أي الدين. قوله: (كزكاة) فلو كان له 
نصاب حال عليه حولان ولم يزكه فيهما لا زكاة عليه في الحول الثاني» وكذالو استهلك 
النصاب بعد الحول ثم استفاد نصاباً آخر وحال عليه الحول لا زكاة في المستفاد لاشتغال 
خسة منه بدين المستهلك؛ أما لو هلك يزكي المستفاد لسقوط زكاة الأول بالهلاك. بحر. 
والمطالب هنا السلطان تقديراًء لأن الطلب له في زكاة السوائم وكذا في غيرهاء لكن لما 
كثرت الأموال في زمن عثمان رضي الله عنه وعلم أن في تتبعها ضرراً بأصحابها رأى 
المصلحة في تفويض الأداء إليهم بإجماع الصحابة» فصار أرباب الأمو 0 
ولم يبطل حقه عن الأخذء ولذا قال أصحابنا : لو علم من أهل بلدة أنهم لا يؤدون زكاة 
الأموال الباطنة فإنه يطالبهم» وإلا فلا لمخالفته الإجماع . بدائع . 


تنبيه : ما وقع في صدر الشريعة من أن دين الزكاة لا يمنع سهو كما نبه عليه ابن كمال 
وغيره. قوله : (وخراج) في البدائع : وقالوا دين الخراج يمنع وجوب الزكاة لأنه يطالب به 
وكذا إذا صار العشر ديناً في الذمة بأن أتلف الطعام العشري صاحبهء فأما وجوب العشر فلا 
يمنع لأنه متعلق بالطعام وهو ليس من مال التجارة. بحر . قوله : (أو للعبد) معطوف على 
قوله الله تعالى». قوله : (ولر كفالة) مبالغة في دين العبد. قال في المحيط : لو استقرض 
ألفاً فكفل عنه عشرة ولكل ألف في بيته وحال الحول فلا زكاة على واحد منهم لشغله بدين 
الكفالة؛ لأن له أن يأخذ من أيهم شاء. بحر . قال في الشرنبلالية: وهذا الفرع ظاهر على 
القول بأن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في الدين» أما على الصحيح من أنها في المطالبة فقط» 
ففيه تأمل اه. 
(1) في ط (قوله فهو مشكل لأنه الخ) قال شيخنا : نقلا عن القهستاني المراد بالملك التام القدرة على التصرف من غير 

أن يلزم بهذا التصرف تبعة في الدنيا ولا في العقبى » مسد ا ا ان 

فيه القيمة + ع فلم بز الوطلدفيه بعتاساً طلى هنا رانتجفم انالا | ۱ 


كتاب الزكاة vv‏ 


أو مؤجلاء ولو صداق زوجته المؤجل للفراق ونفقة لزمته بقضاء أو رضاء بخلاف دين 
نذر وكفارة وحج لعدم المطالب» ولايمنع الدين وجوب عشر وخراج 


قات : لا شك أيضاً على القول يأنها في المطالبة يكون لربّ المال أخذ الدين من 
الكفيل وحبسه إذا امتنع » فيكون الكفيل محتاجاً إلى ما في يده لقضاء ذلك الدين وإن لم يكن 
في ذمته دفعاً للملازمة أو الحبس عنه» وقد عللوا سقوط الزكاة بالدين بأن المديون محتاج 
إلى هذا المال حاجة أصلية» لأن قضاء الدين من الحوائج الأصلية والمال المحتاج إليه 
حاجة أصلية لا يكون مال الزكاة. تأمل . قوله : (أو مؤجلا الخ) عزاء ذ في المعراج إلى شرح 
الطحاوي» وقال: وعن أبي حنيفة لا يمنع . وقال الصدر الشهيد: لا رواية فيه» ولكل من 
المنع وعدمه وجه. زاد القهستاني عن الجواهر: والصحيح أنه غير مانع . قوله: (ونفقة) 
بالنتصب عطفاً على «كقالة» بتقدير مضاف فيهما: أي دين كفالة ودين نفقة ط . قوله: (لزمته 
بقضاء أو رضا) أي بقضاء القاضى أو تراضيهما على قدر معينء لأنها بدون ذلك تسقط 
بمضي المدة» وإنما تصير ديئاً بأحدهما لكن في نفقة الزوجة مطلقاً» أما في نفقة الأقارب 
فلا تصير ديناً إلا إذا كانت المدة قصيرة دون شهرء أو استدان القريب التفقة بإذن القاضى» 
كما سيأتي إن شاء الله تعالى في بابها. قوله: (بخلاف دين نذر) كما إذا كان له مائتا درهم 
ونذر أن يتصدّق بماثة منهاء فإذا حال الحول عليها تلزمه زكاتها ويسقط النذر بقدر درهمين 
ونصف لأنه اس ستحق بجهة الزكاة فيبطل النذر فيه ويتصدق بباقي المائة » ولو تصدق بكلها 
للنذر وقع عن الزكاة در مان ونصف لتعيينه بتعيين الله تعالى فلا يبطله تعيينهء ولو نذر مائة 
مطلقة فتصدق بماتة منها للنذر» بقع درهمان ونصف للزكاة ويتصدق بمثلها للنذرء كما في 
المعراج عن الجامع . قوله : (وكفارة) أي بأنواعها ح» وكذا لا يمنع دين صدقة الفطر 
وهدي المتعة والأضحية. بحر. 

مَطْلَبٌّ : : قي راو من ن ألمي وَفَاً 

تعمة : قالوا* ثمن المبيع وفاء إن بقي حول فزكاته على البائع لأنه ملكه . وقال بعض 
المشايخ : على !! لمشتري لأنه يعدّه مالآ موضوعاً عند البائع فيؤاخذ بما عنده. . بدائع . وذكر 
في الذخيرة أن زكاته عليهما للتعليلين المذكورين. قال: وليس هذا إيجاب الزكاة على 
شخصين في مال واحدء لأن الدراهم لا تتعين في العقود والفسوخ» وهكذا ذكر فخر الدين 
البزدوي هذه المسألة أيضاً في شرح الجامع اه . ومثله في البزازية . 

قلت : ينبغي لزومها على المشتري فقط على القول الذي عليه العمل الآن من أن بيع 
الوفاء منزل منزلة الرهن» وعليه فيكون الثمن ديناً على البائع . تأمل . قوله : (ولا يمنع الدين 
وجوب عشر وخراج) برفع #الدين» ونصب «وجوب؛ والكلام الآن في موانع الزكاةء لكن 
لما كان كل من العشر والخراج زكاة الزروع والثمار قد يتوهم أن الدين يمنع وجوبهما: نبه 


1۸4 كتاب الزكاة 


وكفارة (و) فارغ (عن حاجته الأضلية) لأن المشغول بها كالمعدوم. وفسره ابن ملك 


على دفعه وذكر الكفارة استطراداًء فافهم. قوله: (لأتهما مؤنة الأرض النامية"“ حتى يجب 
في الأرض الموقوفة وأرض المكاتب) بدائع . قوله : (وكفارة) أي إن الدين لا يمنعم وجوب 
التكفير بالمال على الأصح . بحر عن الكشف الكبير. 


قلت : لكن قال صاحب البحر في شرحه على المنار والأشباه والنظائر: إنه صحح 
في التقرير منع وجوبها بالمال مع الدين كالزكاة اه . ويوافقه ما سيأتي في زكاة الغنم من 
قصة أمير بلخ. قوله: (وفارغ عن حاجته الأصلية) أشار إلى أنه معطوف على قوله «عن 
دين؟. قوله : (وفسره ابن ملك) أي فسر المشغول بالحاجة الأصليةء والأولى فسرها وذلك 
حيث قال: وهي ما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقاً كالنفقة ودور السكنى وآلات الحرب 
والثياب المحتاج إليها لدفع الحرّ أو البردء أو تقديراً كالدين» فإن المديون محتاج إلى قضائه 
بما في يده من النصاب دفعاً عن نفسه الحيس الذي هو كالهلاك؛ وكآلات الحرفة وأثاث 
المنزل ودوابٌ الركوب وكتب العلم لأهلهاء فإن الجهل عندهم كالهلاك» فإذا كان له دراهم 
مستحقة بصرفها إلى تلك الحوائج صارت كالمعدومةء كما أن الماء المستحق بصرفه إلى 
العطش كان كالمعدوم وجاز عنده التيمم اه. وظاهر قوله «فإذا كان له دراهم الخ» أن المراد 
من قوله #وفارغ عن حاجته الأصلية» ما كان نصاباً من النقدين أو أحدهما فارغاً عن الصرف 
إلى تلك الحوائج؛ لكن كلام الهداية مشعر بأن المراد به نفس الحوائج؛ فإنه قال: وليس 
في دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنازل ودوابٌ الركوب وعبيد الخدمة وسلاح 
الاستعمال زكاة لأا مشغولة بحاجته الأصلية وليست بنامية أيضاً اه. وبه يشعر كلام 
المصنف الآتي أيضاً. وأشار كلام الهداية إلى أنه لا يضر كونها غير نامية أيضاء إذ لا مانع 
من خروجها مرتين كما خرج الدين ثانياً بقوله «فارغ عن حوائجه الأصلية» وخصه بالذكر 
كما قال القهستاني لما فيه من التفصيل'. 


قلت: على أنه لا يعترض بالقيد اللاحق على السابق الأخص » فإن الحوائج الأصلية 
أعم من الدين» والنامي أعم منها لأنه يخرج كتب به العلم لغير أهلها وليس من الحؤائج 
الأصلية» لكن قد يقال : المتون موضوعة للاختصار فما فائدة إخراج الحوائج مرتين؛ نعم 
تظهر الفائدة في ذكر القيدين على ما قرره ابن ملك من أن المراد بالأول النصاب من أحد 
النقدين المستحق الصرف إليهاء فيكون التقييد بالنماء احترازاً عن أعيانها والتقييد بالحوائج 
الأصلية احترازاً عن أثمانهاء فإذا كان معه دراهم أمسكها بنية صرفها إلى حاجته الأصلية لا 
تجب الزكاة فيها إذا حال الحول وهي عنده» لكن اعترضه في البحر بقوله : ويخالفه ما في 


(1) في ط (قوله لأهمامؤنة الأرض الخ) هكذا بخطهء ولا وجود لذلك في نسخ الشارح التي بيدي . 


كتاب الزكاة 1۷4 
ولو بنائبه . 
ثم فرع على سبيه بقوله (فلا زكاة على مكاتب) لعدم الملك التامء ولافي كسب 


المعراج في فصل زكاة العروض أن الزكاة تجب في النقد كيفما أمسكه للنماء أو للنفقة» وكذا 
في البدائع في بحث النماء التقديري اه. 

قلت: وآقره في النهر والشرنبلانية وشرح المقدسي» وسيصرح به الشارح أيضاًء 
ونحوه قوله في السراج: سواء أمسكه للتجارة أو غيرهاء وكذا قوله في التاترخانية: نوى 
التجارة أو لاء لكن حيث كان ما قاله ابن ملك موافقاً لظاهر عبارات المتون كما علمت» 
وقال ح: إنه الحق» فالأولى التوفيق بحمل ما في البدائع» وغيرهاء على ما إذا أمسكه 
لينفق منه كل ما يحتاجه فحال الحول وقد بقي معه منه نصاب فإنه يزكي ذلك الباقي» وإن 
كان قصده الإنفاق منه أيضاً في المستقبل لعدم استحقاق صرفه إلى حوائجه الأصلية وقت 
حولان الحول» بخلاف ما إذا حال الحول وهو مستحق الصرف إليهاء لكن يحتاج إلى الفرق 
بين هذا وبين ما حال الحول عليه وهو محتاج منه إلى أداء دين كفارة أو نذر أو حج» فإنه 
محتاج إليه أيضاً لبراءة ذمته» وكذا ما سيأتي في الحج من أنه لو كان له مال ويخاف العزوية 
يلزمه الحج به إذا خرج أهل بلده قبل أن يتزوّج» وكذا لو كان يحتاجه لشراء دار أو عبد 
فليتأمل والله أعلم . قوله: (نام لو تقديراً) النماء في اللغة بالمد: الزيادةء والقصر بالهمز 
خطأء يقال: نمى المال ينمي نماء ويدمو نمواً وأنماه الله تعالى » كذا في المغرب. وفي 
الشرع : هو نوعان» حقيقي» وتقديري؛ فالحقيقي الزيادة بالتوالد والتناسل والتجارات» 
والتقديري تمكنه من الزيادة بكون المال في يده أو يد نائبه . بحر. قوله : (الاستدماء) أي 
طلب النمو. قوله : (فلازكاة على مكاتب) أي ولاعلى سيده» كما في الشرنبلالية عن 
الجوهرة؛ فلو قال: فلا زكاة في كسب مكاتب لكان أولى ح. قوله : (لعدم الملك التام) 
أي لعدم اليد في حق السيد وعدم ملك الرقبة في حق المكاتب» ثم .إن رجع المال للمولى 
بالتعجيز أو للمكاتب بأداء بدل الكتابة لا يزكي عن السنين الماضية بل يستأنف حول 
جديداً اه ح. وكان الأولى بالشارح تأخير التعليل إلى آخر المسائل الثلاث التي ذكرها فإنه 
علة لها أيضاًء لأن المفقود فيها إما عدم اليد أو عدم ملك الرقبة» وقد مرّ أن المراد بالملك 
التام المملوك رقبة ويداً. قوله : (ولافي كسب مأذون) أي لا عليه ولاعلى سيده ما دام في 
يده» أما إذا أخذه السيد فإنه يزكيه لما مضى من السنين على الصحيح؛ وقيل يلزمه الأداء 
قبل الأخذ» وهذا إذا لم يكن على المأذون دين مستغرق» فإن كان .لا يلزم السيد الأداء لما 
مضى لا قبل الأخذ.ولا بعده» كذا في البحر. وكان على الشارح أن يقول: ولافي كسب 
مأذون قبل قبضه كمائقال في المشتري لتجارةء بل ربما يتوهم من كلامه أن قوله «بعد قبضه» 


ذال كتاب الزكاة 


مأذون» ولافي مرهون بعد قبضه» ولا فيما اشتراه لتجارة قبل قبضه (ومديون للعبد بقدر 
دينه) فيزكي الزائد إن بلغ نصاباً» وعروض الدين كالهلاك عند حمد» ورجحه في 
البحر» 1 
المذكور في مسألة الرهن ظرف لمسألة المأذون أيضاً ح. قوله: (ولافي مرهون) أي لا 
على المرتهن لعدم ملك الرقبة» ولا على الراهن لعدم اليدء وإذا استرده الراهن لا يزكي عن 
السنين الماضية» وهو معنى قول الشارح «بعد قبضه» ويدل عليه قول البحر : ومن موانع 
الوجوب الرهن ح . وظاهره ولو كان الرهن أزيد من الدين ط . 

قلت: لكن أرجع شيخ مشايخنا السائحاني الضمير في قول الشارح «بعد قبضه؛ إلى 
المرتهن كما رأيته بخطه في هامش نسخته» ويؤيده أن عبارة البحر هكذا: ومن موانع 
الوجوب الرهن إذا كان في يد المرتهن لعدم ملك اليد اه. وليس فيها ما يدل على أنه لا 
يزكيه بعد الاستردادء لكن قال فى الخانية : السائمة إذا غصبها ومنعها عن المالك وهو مقرّ 
ثم ردها عليه لازكاة على المالك فيما مضى» وكذا لو رهنها بألف وله ماثة ألف فحال 
الحول على الرهن في يد المرتهن يزكي الراهن ما عنده من المال إلا ألف الدين» ولا زكاة 
في غنم الرهن لأا كانت مضمونة بالدين» فرق بين الدراهم المغصوبة والسائمة فإنه يزكي 
الدراهم إذا قبضها دون السائمة ولو الغاصب مقراً اه. وظاهره أنه لافرق في الرهن بين 
السائمة والدراهم» فليتأمل . قوله : (قبل قيضه) أما بعده فيزكيه عما مضى كما فهمه في 
البحر من عبارة المحيط فراجعه؛ لكن في الخانية : رجل له سائمة اشتراها رجل للسيامة 
ولم يقبضها حتى حال الحول : ثم قبضها لازكاة على المشتري فيما مضى لأنها كانت 
مضمونة على البائع بالثمن اه. متتس ا ی و ا 
للتجارة فتأمل . قوله: (ومديون للعيد) الأولى : ومديون بدين يطالبه به العبد ليشمل دين 
الزكاة والخراج لأنه لله تعالى مع أنه يمنع لأن له مطالباً من جهة العباد كما مر ط. قوله: 
(بقدر دينه) متعلق بقوله «فلا زكاة» . قوله: (وعروض الدين) أي المستغرق فى أثناء الحول» 
ومثله المنقص للنصاب ولم يتم آخر الحول» وأما الحادث بعد الحول فلا يعتبر اتفاقاً ط . 
قوله : (ورجحه في البحر) وعبارته : وعند أبي يوسف لا يمنع بمنزلة نقصانه» وتقديمهم 
قول محمد يشعر بترجيحه» وهو كذلك كما لا يخفى . وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا أبرأء؛ 
فعند محمد يستأنف حولاً جديداً» لاعند أبي يوسف كما في المحيط اه. 

أقول : إن كان مجرد التقديم يقت يقتضي الترجيح فقد قدم في الجوهرة قول أبي يوسفء 
وأشار في المجمع إلى أنه قول أبي حنيفة أيضاء وأخر في شرحه دليلهما عن دليل عمد 
فاقتضى ترجيح قولهماء لأن الدليل المتأخر يتضمن الجواب عن المتقدم» بل ما عزاه إلى 
محمد عزاه في البدائع وغيرها إلى زفر. وفي البحر في آخر باب زكاة المال عن المجتبى : 


كتاب الزكاة ۸۱ 


ولو له صب : صرف الدين لأيسرها قضاءء ولو أجناساً صرف لأقلها زكاةء فإن استويا 


الدين في خلال الحول لا يقطع حكم الحول وإن كان مستغرقاً. وقال زفر: يقطع اه. 
وجزم به الشارح هناك قبيل قول المصنف «وقيمة العرض تضم إلى الثمنين؟ فقد ظهر لك ما 
في ترجيح البحرء فتدبر؛ نعم ما في البحر أوجه لأن الدين مانع من ابتداء الحول فيمنع من 
بقائه بالأولى لأن البقاء أسهل . تأمل . ولعل القول بعدم المنع مبني على ما إذا كان النصاب 
تاماً في آخر الحول أيضاًء بأن ملك ما يفي الدين من غير النصاب. تأمل . قوله: (ولو له 
نصب الخ) كأن يكون عنده دراهم ودنانير وعروض التجارة وسوائم يصرف الدين إلى 
الدراهم والدنانير ثم إلى العروض.ثم إلى السوائم كما في البحر. قوله : (ولو أجناساً) أي 
ولو كانت السنوائم التي عنده أجناساء بأن كان له أربعون من الغنم وثلاثون من البقر وخس 
من الإبل : صرف الدين إلى الغنم أو الإبل دون البقرء لأن التبيع فوق الشاة. بحر. ثم قال: 
هكذا أطلقواء وقيده في المبسوط نأن يحضر الساعي» وإلا فالخيار لربٌ المال إن شاء 
صرف الدين إلى السائمة وأذى الزكاة من الدراهمء وإن شاء عكس لأهما في حقه 
سواء اه. قوله: (خير) لأن الواجب في كل منهما شاة واحدة. قال في البحر: وقيل: 
يصرف إلى الغنم لتجب الزكاة في الإبل في العام القابل اه: أي لأنه إذا دفع من الغنم 
واحدة يبقى تسعة وثلاثون لا تجهب زكاتها في القابل . 

تقمة: بقي ما إذا كان للمديون مال الزكاة وغيره من عبيد الخدمة وثياب البذلة ودور ' 
السكنىء فيصرف الدين أولا إلى مال الزكاة لا إلى غيره ولو من جنس الدين خلافاً لزق 
حتى لو تزوج على خادم بغير عينه وله ماثنا درهم وخادم صرف دين المهر إلى المائتين دون 
الخادم عندناء لأن غير مال الزكاة يستحق للحوائج» ومال الزكاة فاضل عنها فكان الصرف 
ليه أيسرء وأنظر بأرباب الأموال» ولهذا لا يصرف إلى ثياب البذلة وقوته ولو من جنس 
الدين؛ قال محمد في الأصل : أرأيت لو تصدّق عليه ألم يكن موضعاً للصدقة؟ ومعناه: أن 
مال الزكاة مشغول بالدين فالتحق بالعدم وملك الدارء والخادم لا يحرم عليه أخذ الصدقة 
: فكان فقيراً ولا زكاة على الفقير؛ وأما إذا لم يكن له مال زكاة يصرف الدين إلى عروض 
البذلة ثم إلى العقار لأن الملك ما يستحدث في العروض ساعة فساعةء أما العقار فبخلافها 
غالباً. بدائع . 


أقول: والظاهر أن قوله يصرف الدين إلى عروض البذلة الخ» كلام استطرادي 
مفروض فيما إذا أراد القاضي بيع ماله عليه في قضاء دينه كما صرحوا به في الحجر لافي 
مسألة الزكاة» إذ الفرض أنه ليس له مال زكاة فأيّ شيء يزكيه . ولو كان له مال زكاة فقد 
صرح قبله بأن الدين يصرف إلى مال الزكاة دون غيره» وعليه فلو استقرض مائتي درهم 
وحال عليها الحول عنده وليس له إلا ثياب البذلة ونحوها مما ليس مال زكاة لا زكاة عليه ولو 


ذل كتاب الزكاة 
كأربعين شاة وخس إبل خير (ولا في ثياب البدن) المحتاج إليها لدفع الحرٌ والبرد» ابن 
ملك (وأثاث المنزل ودور السكنى ونحوها) وكذا الكتب وإن لم تكن لأهلها إذا لم تنو 
للتجارة» غير أن الأهل له أخذ الزكاة وإن ساوت نصباًء إلا أن تكون غير فقه وحديث 


كانت الثياب تفي بالدين» لأن الدين الذي عليه يصرف إلى الدراهم التي عنده دون الثياب» 
ا التي رد م د وفي الزيلعي أيضاً: 
يتحقق الغنى بالمال المستقرض ما لم يقض . قوله: (المحتاج إليها الخ) إنما قيد ابن 
ال د الأصلية كما قدمناه عنه . أما كلام المصنف هنا فلا حاجة 
إلى تقييده بذلك» وكا الا اراد أن قوله دولا في ثياب البدن» محترز قوله «عن حاجته 
الأصلية؛ لتقدمهء فقيد بذلك وجعل غير المحتاج إليها من محترزات القيد الذي تعده وهو 
قوله «نام» ولو تقديراً مراعاة لترتيب القيود. تأمل . قوله : (وأثاث المنزل) محترز قوله «نام؛ 
ولو تقديرء وقوله دونحوها؛ أي كثياب البدن الغير المحتاج إليها وكالحوانيت والعقارات . 
قوله: (وإن لم تكن لأهلها) أشار إلى أن تقييد الهداية بقوله «لأهلها غير معتبر المفهوم 
هناء لكن قد يقال : أراد إخراجها بقوله وعن حاجته الأصلية» وجعل التي لغير أهلها خارجة 
بقوله «نام» كما قررناه في ثياب اليذلة» والمراد بأهلها من يحتاج إليها لتدريس وحفظ 
وتصحيح كما يعلم مما يأتي عن الفتح . قوله : (غير أن الأهل الخ) استدراك على التعميم 
المأخوذ من قوله #وإن لم تكن لأهلها» أي إن الكتب لا زكاة فيها على الأهل وغيرهم من 
أيّ علم كانت لكونها غير نامية» وإنما الفرق بين الأهل وغيرهم في جواز أخذ الزكاة والمنع 
عنهء فمن كان من أهلها إذا كان محتاجاً إليها للتدريس والحفظ والتصحيح فإنه لا جرج بها . 
عن الفقر» فله أخذ الزكاة إن كانت فقهاً أو حديثاً أو تفسيراً ولم يفضل عن حاجته نسخ 
تساوي نصاباً» كأن يكون عنده من كل تصنيف نسختان» وقيل ثلاث لأن النسختين يحتاج 
إليهما لتصحيح كل من الأخرى» والمختار الأول : أي كون الزائد على الواحدة فاضللا عن 
الحاجة» وأما غير الأهل فإنهم يحرمون بالكتب من أخذ الزكاة لتعلق الحرمان بملك قدر 
ب غير محتاج إليه وإن لم يكن نامياً. وأما كتب الطب والنحو والنجوم فمعتبرة في المنع 
ونص في الخلاصة على أن كتب الأدب والمصحف الواحد ككتب الفقه» لكن 
اضطرب كلامه في كتب الأدب» فصرّح في باب صدقة و جح در 
والنجوم . والذي يقتضيه النظر أن نسخة من النحو أو نسختين على الخلاف لا تعتبر 
النصاب . وكذا من أصول الفقه والكلام غير المخلوط بالآراءء ل 
من مذهب أهل السنةء إلا أن لا يوجد غير المخلوط لأن هذه من الحوائج الأصلية . أفاده 
في فتح القدير. 


كتاب الركاة ْ يذل 


وتفسير» أو تزيد على نسختين منها هو المختار: وكذلك آلات المحترفين إلا ما يبقى 
ثر عينه كالعصفر لدبغ الجلد ففيه الزكاة» بخلاف ما لا يبقى كصابون يساوي نصباً وإن 
حال الحول . وفي الأشباه لفقيه لا يكون غنياً بكتبه المحتاج إليها إلا في دين العباد فتباع 
له (ولا في مال مفقود) وجده بعد سنين؟ (وساقط في بحر) استخرجه بعدها (ومغصوب 
لا بينة عليه) فلو له بينة تجب لما مضى إلا في غصب السائمة فلا تجب وإن كان الغاصب 
مقراً كما في الخانية (ومدفون بيرية نسي مكانه) ثم تذكرهء وكذا الوديعة عند غير 
معارفه» بخلاف المدفون في حرز . 

قلت : والذي يقتضيه النظر أيضاً أنه إن أريد بالأدب الظرافة كما في القاموس وذلك 
ككتب الشعر والعروض والتاريخ ونحوه تمنع الأخذ» وإن أريد به آداب النفس كما في 
المغرب وهو المسمى بعلم الأخلاق كالإحياء للغزالي ونحوه فهو كالفقه لايمنع» وإن كتب 
الطب لطبيب يحتاج إلى مطالعتها ومراجعتها لا تمنع لأنها من الحوائج الأصلية كآلات 
المحترفينء وإن الأهل إذا كان غير حتاج إليها فهو كخير الأهل كما يعلم عا مر» وكذا حافظ 
قرآن له مصحف لا يحتاجه لأن المناط هو الحاجة. قوله: (أو تزيد على نسختين) صوابه 
على نسخةء لأن المختار هو كون الزائد على نسخة واحدة فاضلا عن الحاجة كما قدمناه 
عن الفتح ومثله في النهر . قوله: (وكذلك آلات المحترفين) أي سواء كانت غا لا تستهلك 
عينه في الانتفاع كالقدوم والمبرد أو تستهلك» لكن هذا منه ما لا يبقى أثر عينه» كصابون 
وجرض الغسال» ومنه ما يبقى كعصفر وزعفران لصباغ ودهن وعفص لدباغ فلا زكاة في 
الأولينء لأن ما يأخذه من الأجرة بمقابلة العمل. وفى الأخير الزكاة إذا حال عليه الحول» 
لأن المأخوذ بمقابلة العين كما في الفتح . قال: وقوارير العطارين ولحم الخيل والحمير 
المشتراة للتجارة ومقاودها وجلالها إن كان من غرض المشتري بيعها بها ففيها الزكاة وإلا 
فلا. قوله: (كالعصفر) الأولى كالعفص كما في بعض النسخ لأنه المناسب لقوله «لدبغ 
الجلد». قوله : (وإن حال الحول) أي ولم ينو بها التجارة؛ بل أمسكه لحرفته . قوله: (فتباع 
له) أي يجيره القاضي على بيعها لقضاء الدين» وإن أبى باعها عليه . قوله: (ولافي مال 
مفقود الخ) شروع في مسألة مال الضمار كما يأتي. قوله: (بعدها) أي بعد سنين. قوله: 
(فلو له بينة تجب لما مضى) أي تجب الزكاة بعد قبضه من الغاصب لما مضى من السنين . 
قال ح: وينبغي أن يجري هنا ما يأتي مصححاً عن محمد من أنه لا زكاة فيهء لأن البينة قد لا 
تقبل فيه اه. قال ط : والظاهر على القول بالوجوب أن حكمه حكم الدين القوي اه: أي 
فتجب عند قبض أربعين درههاً . قوله : (فلا تجب) لعدم تحقق الإسامة ط . قوله: (عند غير 
معارفه) أي عند الأجانب» فلو عند معارفه تجب الزكاة لتفريطه بالنسيان في غير محله. بحر. 
قوله: (في حرز) كداره أو دار غيره. بحر. وقيل إذا كانت الدار عظيمة فلها حكم الصحراء. 


م1 كتاب الزكاة 


واختلف في المدفون في كرم وأرض مملوكة (ودين) كان (جحده المديون سنين) ولا 
بينة له عليه (ثم) صارت له بأن (أقرٌ بعدها عند قوم) وقيده في مصرف الخانية بما إذا 
حلف عليه عند القاضي» أما قبله فتجب لما مضى (وما أخذ مصادرة) أي ظلماً (ثم 
وصل إليه بعد سنين) لعدم النمو. والأصل فيه حديث علي لا زكاة في مال الضمار 
وهو ما لآ يمكن الانتفاع به مع بقاء الملك (ولو كان الدين على مقرّ مليء أو) على 
(معسر أو مفلس) 

اسماعيل عن البرجندي . قوله: (واختلف في المدفون الخ) فقيل بالوجوب لإمكان 
الوصول» وقيل لاء لأنها غير حرز. بحر . قوله: (ولابينة له عليه) هذا على أحد القولين 
المصححين كما يأتي . قوله: (ثم صارت) أي البينة . قوله : (بعدها) أي السنين. قوله : 
(وقيده الخ) أي قيد عدم الوجوب في المجحود عند عدم البينة بما إذا حلّفه عند القاضي 
فحلف» إما قبله لاحتمال نكوله» وهذا نقله في غرر الأذكار بلفظ : وعن أبي يوسف؛ ثم لا 
يخفى أنه على التصحيح الآتي من عدم الوجوب» ولو مع البينة يقتضي أن لا نجب قبل 
التحليف بالأولى كما أفاده ط : عن أبى السعود. قوله: (وما أخذ مصادرة) المصادرة : أن 
يأمره بأن يأتي بالمال» والغصب: أخذ المال مباشرة على وجه القهرء فلا يتكرر هذا مع 
قوله «ومخصوب لا بينة عليه» أفاده ح. قوله: (ثم وصل إليه) أي المال في جميع هذه 
الصور. قوله: (لعدم النمو) علة لقوله «ولا في مال مفقود الخ؟ أفاد به من محترزات قوله 
انام؟ ولو تقديراً لأنه غير متمكن من الزيادة لعدم كونه في يده أو يد نائبه. قوله : (حديث 
علي) كذا عزاه في الهداية إلى عليّ وليس بمعروف. وإنما ذكره سبط ابن الجوزي”'' في 
آثار الإنصاف عن عثمان وابن عمرء كذا في شرح النقاية لمنلا علي القاري . قوله : (لا زكاة 
في مال الضمار) الضمار بالضاد المعجمة بوزن حمار. قال في البحر : وهو في اللغة الغائب 
الذي لا يرجىء فإذا رجي فليس بضمارء وأصله الإضمار وهو التغييب والإخفاء» ومنه 
أضمر في قلبه شيئاً. قوله: (مليء) فعيل بمعنى فاعل هو الغني ط . وفي المحيطء عن 
المنتقى عن محمد : لو كان له دين على وال» وهو مقر به إلا أنه لا يعطيه وقد طالبه بباب 
الخليفة فلم يعطه فلا زكاة فيهء ولو هرب غريمه وهو يقدر على طلبه أو التوكيل بذلك فعليه 
الزكاةء وإن لم يقدر على ذلك فلا زكاة عليه اه. قوله: (أو على معسر) الأصوب إسقاط 
«على» لأنه عطف على مليء نعت لمقرٌ أيضاً لا مقابل لهء لأنه لو كان غير مقر فهو المسألة 


)02 الإمام يوسف مبط أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي . أخذ عن جمال الدين الحصيري» وروی عن جده ببغداد 
وسمع من أبي حفص بن طبرزدء أعطي القبول من الملوك والأمراء والعلماء في الوعظ وغيره وله تصانيف منها 
شرح «الجامع الكبير» و«مرآة الزمان» مات منة 124. انظر: الجواهر ۳/ 757 (1461)» أعلام الأخيار 241/١‏ 
الفرائد ۲۳۰/ ۲۳۱. 


كتاب الزكاة هما 


E‏ وهو الصحيح. ذكره لين مالف رقيو لاا فد وای ار م 
به قاض ) سيجيء ء أن المفتى به عدم القضاء بعلم القاضي (فوصل إلى ملكه لزم زكاة ما 
مضى) وسنفصل الدين في زكاة المال. 

(وسبب لزوم أدائها توجه الخطاب) يعني قوله تعالى : #آتوا الزكاة (وشرطه) 


المتقدمة . والأخصر قول الدرر: على مقر ولو معسراً. قوله : (أي محكوم بإفلاسه) أفاد أن 
قوله "مفلس» مشدد اللام؛ وقيد به لأنه محل الخلاف لأن الحكم به لا يصح عند أبي حنيفة 
فكان وجوده كعدمه فهو معسر» ومرٌ حكمه؛ ولو لم يفلسه القاضي وجبت الزكاة بالاتفاق 
كما في العناية وغيرهاء لأن المال غاد ورائح . قوله: (وعن محمد لا زكاة) أي وإن كان له 
بينئة. بحر . قوله: (وهو هو الصحيح) صححه في التحفة كما في غاية البيان» وصححه في 
الخانية أيضاً وعزاه إلى السرخسي . . بحر. وفي باب المصرف من النهر عن عقد الفرائد: 
ينبغي أن يعوّل عليه . 


قلت : ونقل الباقاني تصحيح الوجوب عن الكافي» قال: وهو المعتمدء وإليه مال 
فخر الإسلام اه. ولذا جزم به في الهداية والغرر والملتقى وتبعهم المصنف . والحاصل أن 
فيه اختلاف التصحيح» ويأتي تمامه في باب المصرف . قوله: (لأن البينة الخ) ولأن 
القاضي قد لا يعدل» وقد لا يظفر بالخصومة بين يديه لمانع فيكون: أي الدين في حكم 
الهالك. بحر . قوله : (سيجيء) أي في كتاب القضاء ط. قوله : (عدم القضاء) أي عدم 
صحة قضاء القاضي اعتماداً على علمه» فلو علم بالمجحود د وقضى به لم يصح ؛ ولا يجب 
أن يزكي لما مضى . قوله : (فوصل إلى ملكه) أقول : من ذلك ما في المحيط : له ألف على 
معسر فاشترى منه بالألف ديناراً ثم وهب منه الدينار فعليه زكاة الألف لأنه صار قابضاً لها 
بالدينار اه . ومنه ما في الولوالجية : وهب دينه من رجل ووكله بقبضه فوجبت فيه الزكاة 
ثم قبضه الموهوب له فالزكاة على الواهب لأن القابض وكيل عنه بالقبض له أو لا 


وأقول أيضاً: الرصول إلى ملكه غير قيدء لأنه لو أبرأ مديونه الموسر تلزمه الزكاة 
لأنه استهلاكء كما ذكره عند تفصيل الدين قبيل باب العاشرء وسيأتي الكلام فيه. قوله: 
(وسنفصل الدين) أي إلى قوي ووسط وضعيف والأخير لا يزكيه لما مضى صا وفي 
الأولين تفصيل سيأتي» ففيه إشارة إلى أن ماهنا ليس على إطلاقه . قوله: (وسيب الخ) هذا 
هو السبب الحقيقي ؛ وما تقدم من قوله ؛وسيبه ملك نصاب الخ؛ هو السبب الظاهري 
كالزوال للظهر ط . قوله: (توجه الخطاب) أي الخطاب المتوجه إلى المكلفين بالأمر 


كما كتاب الزكاة 
أي شرط افتراض أدائها (حولان الحول) وهو في ملكه (وثمنية المال كالدراهم 
والدنانير) لتعينهما للتجارة بأصل الخلقة فتلزم الزكاة كيفما أمسكهما ولو للنفقة (أو 
السوم) بقيدها الآتي (أو نية التجارة) في العروضء إما صريحا ولا بد من مقارنتها لعقد 
التجارة كما سيجيء؛ أو دلالة بأن يشتري عيناً بعرض التجارة» أو يؤاجر داره التي 


للتجارة بعرض فتصير للتجارة بلا نية صريحاً: واستثنوا من اشتراط النية ما يشتريه 
المضارب» فإنه يكون للتجارة مطلقاً لأنه لا يملك بمالها غيرها. ولا تصح نية التجارة 


شروط في رب المال» وماهنا شروط في نفس المال المزكى ط. قوله : (وهو في ملكه) 
أي والحال أن نصاب المال في ملكه التام كما مرء والشرط تمام النصاب في طرفي الحول 
كما سيأتي» وقدمنا أن الحول لا يشترط في زكاة الزروع والثمار. قوله : (ولو للنفقة) تقدم 
الكلام في ذلك فلا تغفل. قوله: (بقيدها الآني) هو الاكتفاء بالرعي في أكبر السنة بقصد 
الدرٌ والنسلء وأنث الضمير إشارة إلى أن-المراد بالسوم الإسامة إذ لا بد فيه من نيتهاء لأن 
السائمة تصلح لغير الدر والنسل كالحمل والركوب» ولا تعتبر هذه النية ما لم تتصل بفعل 
الإسامة كما في البحر. قوله: (كما سيجيء) أي في آخر هذا الباب. ويأتي بيانه . قوله: 
(أو يؤاجر داره الخ) قال في البحر: لكن ذكر في البدائع الاختلاف في بدل منافع عين معدة 
للتجارة . ففي كتاب زكاة الأصل أنه للتجارة بلا نية. وفي الجامع ما يدل على التوقف على 
النية» وصحح مشايخ بلخ رواية الجامع » لأن العين وإن كانت للتجارة لكن قد يقصد ببدل 
منافعها المنفعة ؛ فتؤجر الدابة لينفق عليها والدار للعمارة فلا تصير للتجارة مع التردد إلا 
بالنية اه. وقيد بقوله #التي للتجارة» إذ لو كانت للسكنى مثلا لا يصير بدلها للتجارة بدون 
النية» فإذا نوى يصح ويكون من قسم الصريح . قوله : (واستثنوا الخ) ذكر في النهر أنه ينبغي 
جعله من النية دلالة فلا حاجة إلى الاستثناء . قوله: (مطلقاً) أي وإن لم ينوها أو نوى الشراء 
للنفقة» حتى لو اشترى عبيداً بمال المضاربة ثم اشترى لهم كسوة وطعاماً للنفقة كان الكل 
للتجارة» وتجب الزكاة في الكل بدائع . قوله : (لأنه لا يملك بمالها غيرها) أي بمال التجارة 
غير التجارة» بخلاف المالك إذا اشترى لهم طعاماً وثياباً للنفقة لا يكون للتجارة لأنه يملك 
الشراء لغير التجارة. بدائع . قوله: (ولا تصح نية التجارة الخ) لأنبا لاتصح إلا عند عقد 
التجارة » فلا تصح فيما ملكه بغير عقد كإرث ونحوه كما سيأتي؛ ومثله الخارج من أرضهء 
لأن الملك يثبت فيه بالنبات ولا اختيار له فيه» ولذا قال في البحر: وخرج : أي بقيد العقد 
ما إذا دخل من أرضه حنطة تبلغ قيمتها نصاباً ونوى أن يمسكها ويبيعها فأمسكها حولاً: لا 
تهب فيها الزكاة كما في الميراث؛ وكذا لو اشترى بذر التجارة وزرعها في أرض عشر 
استأجرها كان فيها العشر لا غير» كما لو اشترى أرض خراج أو عشر للتجارة لم يكن عليه 


كتاب الزكاة فيل 
فيما خرج من أرضه العشرية أو الخراجية أو المستأجر ة أو المستعارة لثلا يجتمع 
الحقان. 

(وشرط صحة أدائها نية مقارنة له) أي للأداء (ولو) كانت المقارنة (حكماً) كما لو 
دفع بلا نية ثم نوى والمال قائم في يد الفقيرء أو نوى عند الدفع للوكيل ثم دفع الوكيل 
بلانية» أو دفعها لذميّ ليدفعهاء لأن المعتبر للفقراء جاز نية الآمرء 
زكاة التجارة إنما عليه حق الأرض من العشر أو الخراج. قوله: (أو المستأجرة أو 
المستعارة) يعني وكانت الأرض عشرية» فإن العشر على المستعير اتفاقاً وعلى المستأجر 
على قولهما المأخوذ به وأما إذا كانتا خراجيتين فإن الخراج على رب الأرض» فإذا نوى 
المستعير أو المستأجر في الخارج منهما التجارة يصح لعدم اجتماع الحقين» أفاده ح. 


قلت: يتعين فرض المسألة فيما إذا اشترى بذراً للتجارة وزرعه ليصح التعليل يعدم 
اجتماع الحقينء أما لو نوى التجارة فيما خرج من أرضهء فقد علمت أنها لاتصح بعدم 
العقد فلم يصر الخارج مال تجارة فلا زكاة فيه » فافهم . قوله : (لتلا يجتمع الحقان) علمت ما 
فيه. قوله: (وشرط صحة أدائها الخ) قد علم اشتراط النية من قوله أولآ لله تعالى» لكن 
ذكرت هنا لبيان تفاصيلهاء أفاده في البحر. قوله : (نية) أشار إلى أنه لا اعتبار للتسمية ؛ فلو 
سماها هبة أو قرضاً تجزيه في الأصحء وإلى أنه لو نوى الزكاة والتطوع وقع عنها عند الثاني 
لأن نية الفرض أقوى» وعند الثالث يقع عنهء وإلى أنه ليس للفقير أخذها بلا علمه إلا إذا لم 
يكن في قرابته أو قبيلته أحوج منه فيضمن حكماً لا ديانة » وإلى أن الساعي لو أخذها منه 
كرهاً لا يسقط الفرض عنه في الأموال الباطنة بخلاف الظاهرةء هو المفتى به وإلى أا لا 
تؤخذ من تركته لفقد النية إلا إذا أوصى فتعتبر من الشلث» وتمامه في البحر . زاد في 
الجوهرة: أو تبرع ورثته. 


قلت : ولعل وجهه أنهم قائمون مقامه فتكفي نيتهم ٠‏ فتأمل ‏ قوله : (مقارنة) هو الأصل 
كما في سائر العبادات» وإنما اكتفي بالنية عند العزل كما سيأتي» لأن الدفع يتفرّق فيتحرج 
باستحضار النية عند كل دفع فاكتفي بذلك للحرج . بحر والمراد مقارنتها للدفع إلى الفقير» 
وأما المقارنة للدفع إلى الوكيل فهي من الحكمية كما يأتي ط. قوله : (والمال قائم في يد 
الفقير) بخلاف ما إذا نوى بعد هلاكه. بحر . وظاهره أن المراد بقيامه فى يد الفقير بقاؤه فى 
ملكه لا اليد الحقيقية» وأن النية تجزيه مادام في ملك الفقير ولو بعد أيام. قوله : (أو دفعها 
لذمي) نبه على الفرق بين الزكاة والحجء لأن الزكاة عبادة ماليْة حضةء فتصح فيها إنابة الذمي 
وإن لم يكن من أهل النية » لأن الشرط فيها نية الأمرء بخلاف الحج لأنه عبادة مركبة من 
المال والبدن فتشترط فيه أهلية المأمور للنية . قوله : (لأن المعتبر نية الآمر) علة للمسألتين . 


۱۸ كتاب الزكاة 


1 ج ر ر ا > ا و‎ ١ 
ولذا لو قال: هذا تطوع أو عن كفارتي» ثم نواه عن الزكاة قبل دفع الوكيل صح؛ ولو‎ 
خلط زكاة موكليه ضمن وكان متبرّعاًء إلا إذا وكله الفقراء؛ وللوكيل أن يدفع لولده‎ 
المقر‎ 


- 


قوله : (ولذا) أي لكون المعتبر نية الآمر. قوله : (لو قال) أي عند الدفع إلى الوكيل. قوله : 
(ثم نواه عن الزكاة) أي ولم يعلم الوكيل بذلك› بل دفع إلى الفقير بنية التطوع أو الكفارة. 
قوله : (ضمن وكان متيرعاً) لأنه ملكه بالخلط وصار مؤدياً مال نفسه . قال في التاترخانية : إلا 
إذا وجد الإذن أو أجاز المالكان اه: أي أجاز قبل الدفع إلى الققيرء لما في البخر: لوأدئ 
زكاة غيره بغير أمره فبلغه فأجاز لم يجز لأنها وجدت نفاذاً على المتصدق لأا ملكه ولم يصر 
نائباً عن غيره فنفذت عليه اه. لكن قد يقال: تجزي عن الآمر مطلقا لبقاء الإذن بالدفع ‏ قال 
في البحر: ولوتصدّق عنه بأمره جاز» ويرجع بما دفع عند أبي يوسف . وعند محمد؛ لا يرجع 
إلا بشرط الرجوع اه تأمل . ثم قال في التاترخانية : أو وجدت دلالة الإذن بالخلط كما جرت 
العادة بالإذن من أرباب الحنطة بخلط ثمن الغلاتء وكذلك المتولي إذا كان في يده أوقات 
غتلفة وخلط غلاتها ضمن» وكذلك السمسار إذا خلط الأثمان أو البياع إذا خلط الأمتعة 
يضمن اه. قال في التجنيس : ولاعرف في حق السماسرة والبياعين بخلط ثمن الغلات 
والأمتعة اه. ويتصل بهذا العالم إذا سأل للفقراء شيعا وخلط يضمن . 

قلت : ومقتضاه أنه لو وجد العرف فلا ضمان لوجود الإذن حيتتذ دلالة . والظاهر أنه 
لابد من علم المالك بهذا العرف ليكون إذناً منه دلالة . قوله : (إذا وكله الفقراء) لأنه كلما 
قبض شيئاً ملكوه وصار خالطاً مالهم بعضهم ببعض» ووقع زكاة عن الدافع » لكن بشرط أن 
لا يبلغ المال الذي بيده الوكيل نصاباً» فلو بلغه وعلم به الدافع لم يجزه إذا كان الأخذ وكيلا 
عن الفقير كما في البحر عن الظهيرية . 

قلت: وهذا إذا كان الفقير واحداّء فلو كانوا متعددين لا بد أن يبلغ لكل واحد نصاباًء 
لن ما في يد الوكيل مشترك بينهمء فإذا كانوا ثلاثة وما في يد الوكيل بلغ نصايين لم يصيروا 
أغنياء فتجري الزكاة عن الدافع بعده إلى أن يبلغ ثلاثة أنصباء» إلا إذا كان وكيلا عن كل 
واحد بانفرادهء فحيئئذ يعتير لكل واحد نصايه على حدة» وليس له الخلط بلا إذنهم؛ فلو 
خلط أجزأ عن الدافعين وضمن للموكلين . وأما إذا لم يكن الآخذ وكيلا عنهم فتجزي وإن 
بلغ المقبوض نصباً كثيرة لأنهم لم يملكوا شيئاً مما في يده قوله : (لولده الفقير) وإذا كان 
ولداً صغيراً فلا بد من كونه هو فقيرا أيضاًء لأن الصغير يعدّ غنياً بغنى أبيه. أقاده ط عن أبي 
السعود. وهذا حيث لم يأمره بالدفع إلى معين» إذ لو خالف ففيه قولان حكاهما في القنية . 
وذكر في البحر أن القواعد تشهد للقول بأنه لا يضمن لقولهم : لو نذر التصدق على فلان له 
أن يتصدق على غيره أه. 


كتاب الزكاة 1۸4 


وزوجته لا لنفسه إلا إذا قال ربها: ضعها حيث شئت ؛ ولا تصدق بدراهم نفسه أجزأ إن 
كان على نية الرجوع وكان دراهم الموكل قائمة (أو مقارنة بعزل ما وجب) كله أو بعضه 
ولا يخرج عن العهدة بالعزل؛ بل بالأداء للفقراء (أو تصدق بكله) إلا إذا نوى نذراً أو 
واجباً آخر فيصح ويضم ١”‏ ' الزكاة» ولو تصدّق ببعضه لا تسقط حصته عند الثاني خلافاً 
للثالث وأطلقه. نعم : العين والدين» 


أقول : وفيه نظرء لأن تعيين الزمان والمكان والدرهم والفقير غير معتبر في النذرء 
لأن الداخل تحته ما هو قربة وهو أصل التصدق دون التعيين فيبطل وتلزم القربة كما صرحوا 
بهء وهنا: : الوكيل إنما يستفيد التصرف من الموكل وقد أمره بالدفع إلى فلان فلا يملك 
الدفع إلى غيره» كما لو أوصى لزيد بكذا ليس للوصيّ الدفع إلى غيره» فتأمل . قوله: 
(وزوجته) أي الفقيرة . قوله: 0 
ل ب بر في E‏ أولا على 
نفسه مثلاء ثم دفع من ماله فهو متبرّع › وعلى هذا التفصيل الوكيل بالإنفاق أو بقضاء ء الدين 
أو الشراء كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الوكالة . وفيه إشارة إلى أنه لاد م0 
عين مال الزكاة» ولذا لو أمرغيره بالدفع عنه جاز كما قدمناه» لكن اختلف فيما إذا دفع من 
مال آخر خبيث . قال في البحر: : وظاهر القنية ترجيح الإجزاء استدلالا بقولهم : مسلم له 
خر فوكل ذمياً فباعها من ذمّي فللمسلم صرف ثمنها عن زكاة ماله. 


فرع : للوكيل بدفع الزكاة أن يوكل غيره بلا إذن. بحر عن الخانية . وسيأتي متناً في 
الوكالة . قوله: (بعزل ما وجب) في نسخة #لعزل» باللام وهي أحسن ليوافق المعطوف 
عليه . قوله: (ولا يخرج عن العهدة بالعزل) فلو ضاعت لا تسقط عنه الزكاة: ولو مات كانت 
ميراثاً عنه؛ بخلاف ما إذا ضاعت في يد الساعي لأن يده كيد الفقراء. بحر عن المحيط . 
قوله : (أو تصدق بكله) بالرفع عطفاً على قوله #نية» وأفاد به سقوط الزكاةء ولو نوى نفل أو 
لم ينو أصلا لأن الواجب جزء منهء وإنما تشترط النية لدفع المزاحمء قلما أدى الكل زالت 
المزاحمة. بحر. قوله ا ا و ا ء كما في 
النهر. قوله : (فيصح) أي عما نوى . قوله : (لاتسقط حصته) أي لا تسقط زكاة ما يصدق به 
فتجب زكاته وزكاة الباقي قوله : (خلافاً للثالث) أشار بذلك تبعاً لمتن الملتقى إلى اعتماد 
قول أبي يوسف ولذا قدمه قاضيخان» وقد أخره ة في الهداية مع دليله وعادته تأخير المختار 

عنده على عكس عادة قاضيخان وصاحب الملتقى» » فافهم. قوله: (وأطلقه) أي أطلق 
)0 في ط (قوله الشارح فيصح ويضمن) فيه أن مقدار الزكاة متعين بتعيين الله فلا يبطله تعبين العبد كما نقله المحشي عن 


المعراج عتد قول الشارح «بخلاف دين نذر» ولعل في المسألة قولين» م تاقد بي عن ق 
على الآخر. 


۱4۰ كتاب الزكاة 


حتى لو أبرأ الفقير عن النصاب صح (وسقط عنه) . 
واعلم أن أداء الدين عن الدين والعين عن العين وعن الدين يجوز ء وأداء الدين عن 
العين» وعن دين سيقبض لا يجوز. وحيلة الجواز أن يعطي مديونه الفقير زكاته ثم 


التصدق . قوله: (حتى الخ) تفريع على شموله الدين ح. وقيد بالفقيرء لأنه لو كان غنياً 
فوهبه بعد الحول ففيه روايتان: أصحهما الضمان. بحر عن المحيط : أي ضمان زكاة ما 
وهبه لأنه استهلكه بعد الوجوب. قوله: (صح وسقط عنه) أي صح الإبراء وسقط عنه 
زكاته» نوى الزكاة أولاء لمامرء ولو أبرأء''' عن البعض سقط زكاته دون الباقي؛ ولو نوى 
به الأداء عن الباقي. بحر. قوله : (واعلم الخ) المراد بالدين ما كان ثابتاً في الذمة من مال 
الزكاة» وبالعين ما كان قائماً في ملكه من نقود وعروض والقسمة رباعية» لأن الزكاة إما أن 
تكو ديناً أو غيئاء والمال المزكى كذلك» لكن الدين إما أن يسقط بالزكاة أو يبقى مستحق 
القبض بعدهاء فتصير خمسة» فيجوز الأداء فى ثلاثة . 

الأولى : أداء الدين عن دين سقط بها كما مثل من إبراء الفقير عن كل النصاب. 

الثانية : أداء العين عن العين كنقد حاضر عن نقد أو عرض حاضر. 

الثالثة : أداء العين عن الدين كنقد حاضر عن نصاب دين . 


وفي صورتين لا يجوز: 
الأولى : أداء العين عن العين كجعله ما فى ذمة مديونه زكاة لماله الحاضر. بخلاف ما 
إذا أمر فقيراً بقبض دين له على آخر عن زكاة عين عنده فإنه يجوز لأنه عند قبض الفقير يصير 

عيناً فكان عيئاً عن عين . 

الثانية : أداء دين عن دين سيقبض كما تقدم عن البحر؛ وهو ما لو أبرأ الفقير عن بعض 
النصاب ناوياً به الأداء عن الباقي» وعلله بأن الباقي يصير عيناً بالقبض فيصير مؤدياً بالدين 
عن العين اه ولذا أطلق الشارح الدين” "© أولَا عن التقبيد بالسقوط ولقوله بعذدة 
«سيقبض؟ . قوله : (وحيلة الجواز) أي فيما إذا كان له دين على معسر وأراد أن يجعله زكاة 
عن عين عنده أو عن دين له على آخر سيقبض . قوله: (أن يععطي مديونه الخ) قال في 
الأشباه: وهو أفضل من غيره: أي لأنه يصير وسيلة إلى براءة ذمة المديون. قوله: (لكونه 

)١(‏ في ط (قوله ولو أبرأه الخ) هذا الفرع من موضوع الخلاف» كمسألة التصدق التي ذكرها الشارح أيضاًء فجزم 
صاحب البحر بسقوط الزكاة عن القدر الميرأ عنه مبني على قول محمد . 

)1( في ط (قوله ولذا أطلق الشارح الدين) أي في قوله «واعلم أن أداء الدين عن الدين؛ وقوله «ؤلذا؟ أي لكون الدين 
الذي سيقبض كالعين» أطلق الشارح » أي استغنى عن التقييد أولاء فهذا جواب عن سؤال يرد على الشارح 
صورته : : لم أطلق أداء الدين عن الدين أولا مع أنه مقيد بالساقط؟وحاصل الجواب: : أن الشار رح استغنى عن تقييدء 
بدلالة قوله بعد #وعن دين سيقبضص» وبالتعليل . 


كتاب الزكاة ۱۹4 


يأخذها عن دينه » ولو امتنع المديون مد يده وأخذها لكونه ظفر بجنس حقهء فإن مانعه 
رفعه للقاضي وحيلة التكفين بها التصدق على الفقير ثم هو يكفن فيكون الثواب لهماء 
وكذا في تعمير المسجد. وتمامه في حيل الأشباه (وافتراضها عمرى) أي على 
التراخي ٠‏ وصححه الباقاني وغيره (وقيل فوري) أي واجب على الفور (وعليه الفتوى) 


ظفر بجنس حقه) نقل العلامة البيري في آخر شرح الأشباه أن الدراهم والدنانير جنس واحد 
في مسألة الظفر. قوله: (فإن مانعه الخ) والحيلة إذا خاف ذلك ما في الأشباهء وهو أن 
يوكل المديون خادم الدائن بقبض الزكاة ثم بقضاء دينه » فبقبض الوكيل صار ملكاً للموكل» 
ولايسلم المال للوكيل إلا في غيبة المديون لاحتمال أن يعزله عن وكالة قضاء دينه حال 
القبض قبل الدفع اه. وفيها: وإن كان الدائن شريك في الدين يخاف أن يشاركه في 
المقبوض ٠‏ فالحيلة أن يتصدق الدائن بالدين ويبب المديون ما قبضه للدائن فلا مشاركة . 
قوله: (ثم هو) أي الفقير يكفن . والظاهر له أن يخالف أمره لأنه مقتضى صحة التملك كما 
سيأتي في باب المصرف بحثا . قوله : (فيكون الثواب لهما) أي ثواب الزكاة للمزكي وثواب 

وقد يقال: إن ثواب التكفين يثبت للمزكي أيضاًء لأن الدال على الخير كفاعله وإن 
اختلف الثواب كما وكيفاً ط . ۰ 


قلت: وأخرج السيوطي في الجامع الصغير #لو مرّت الصدقة على يدي ماثة لكان لهم 
من الأجر مثل أجر المبتدئ من غير أن ينقص من أجره شيء٠.‏ قوله : (وكذا) الإشارة إلى 
الحيلة. قوله: (وتمامه الخ) هو ما قدمناه عن الأشباه. قوله : (وافتراضها عمري) قال في 
البدائع : وعليه عامة المشايخ» ففي أيّ وقت أدى يكون مؤدياً للواجب ويتعين ذلك الوقت 
للوجوبء وإذا لم یود إلى آخر عمره يتضيق عليه الوجوب» حتى لو لم يد حتى مات 
يأثم» واستدل الجصاص له بمن عليه الزكاة إذا هلك نصابه بعد تمام الحول والتمكن من 
الأداء أنه لا يضمن» ولو كانت على الفور يضمن› كمن أخر صوم شهر رمضان عن وقته فإن 
عليه القضاء. قوله : (وصححه الباقاني وغيره) نقل تصحيحه في التاترخانية أيضاً. قوله: 
(أي واجب على الفور) هذا ساقط من بعض النسخ» وفيه ركاكة لأنه يؤول إلى قولنا: 
افتراضها واجب على الفورء مع أنها فريضة محكمة بالدلائل القطعية . 

وقد يقال : إن قوله «افتراضها» على تقدير مضاف : أي افتراض أدائهاء وهو من إضافة 
الصفة إلى موصوفهاء فيصير المعنى أداؤها المفترض واجب على الفور: أي أن أصل 
الأداء فرض› وكونه على الفور واجب» وهذا ما حققه في فتح القدير من أن المختار في 
الأصول أن مطلق الأمر لا يقتضي الفور ولا التراخي بل جرد الطلب فيجوز للمكلف كل 


14۲ كتاب الزكاة 


كما في شرح الوهبانية (فيأثم بتأخيرها) بلا عذر (وترد شهادته) لأن الأمر بالصرف إلى 
الفقير معه قرينة الفور» وهي أنه لدفع حاجته وهي معجلة» فمتى لم تجب على الفور لم 
يحصل المقصود من الإيجاب على وجه التمام» وتمامه في الفتح (لا يبقى للتجارة ما) أي 
عبد مثا (اشتراه لها فنوى) بعد ذلك (خدمته ثم) ما نواه للخدمة (لا يصير للتجارة) وإن 
نواه لها ما لم يبعه 


منهما لكن الأمر هنا معه قرينة الفور الخ ما يأتي . قوله : (فيأثم بتأخيرها الخ) ظاهره الإثم 
بالتأخير ولو قل كيوم أو يومين» لأجم فسروا الفور بأول أوقات الإمكان. وقد يقال: المراد 
أن لا يؤخر إلى العام القابل لما في البدائع عن المنتقى ب «النون» إذا لم يؤد حتى مضى 
حولان فقد أساء وأثم اه. فتأمل . قوله : (وهي) أي القرينة أنه أي الأمر بالصرف. قوله: 
(وهي معجلة) كذا عبارة الفتح . أي حاجة الفقير معجلة أي حاصلة . قوله : (وتمامه في 
الفتح) حيث قال بعد ما مر: فتكون الزكاة فريضة وفوريتها واجبةء فيلزم بتأخيره من غير 
ضرورة الإثم كما صرح به الكرخي والحاكم الشهيد في المنتقى؛ وهو عين ما ذكره الإمام 
أبو جعفر عن أبي حنيفة أنه يكره» فإن كراهة التحريم هي المحمل عند إطلاق اسمهاء وقد 
ثبت عن أئمتنا الثلائة وجوب فوريتهاء وما نقله ابن شجاع”'' عنهم من أنها على التراخي فهو 
بالنظر إلى دليل الافتراض : أي دليل الافتراض لايوجبهاء وهو لاينفي وجود دليل 
الإيجاب. وعلى هذا قولهم: إذا شكٌ: هل زكى أو لا؟ يجب عليه أن يزكي» لأن وقتها 
العمر» كالشك حيائذ بالشك في الصلاة في الوقت إه ملخصاً. 


تعمة : في الفتح أيضاً : إذا أخر حتى مرض يؤدي سرّاً من الورثة» ولو لم يكن عنده 
مال فأراد أن يستقرض لأداء الزكاة: إن كان أكبر رأيه أنه يقدر على قضائه فالأفضل 
الاستقراض» وإلافلاء لأن خصومة صاحب الدين أشد اه. قوله: (أي عبد) خصه بالذكر 
ليناسب قوله: فنوى خدمته» وأشار بقوله مثلا إلى أن العبد غير قيد» لكن الأولى أن يقول 
بعده: فنوى استعماله ليعم مثل الثوب والدابة» ولا بد من تخصيصه بما تصح فيه نية التجارة 
ليخرج ما لو اشترى أرضاً خراجية أو عشرية ليتجر فيها فإنها لا تجب فيها زكاة التجارة كما 
يأتي » ونبه عليه في الفتح . قوله : (فنوى بعد ذلك خدمته) أي وأن لا يبقى للتجارة لما في 
الخانية عبد التجارة : إذا أراد أن يستخدمه سنتين فاستخدمه فهو للتجارة على حالهء إلا أن 
ينوي أن يخرجه من التجارة ويجعله للخدمة أه. قوله: (ما لم يبعه) أي أو يؤجره كما في 
النهر وغيره» وبدله من قسم الذين الوسط فيعتبر ما مضى أو يعتبر الحول بعد قبضه على 
)0 محمد بن شجاع العلجي : من أصحاب الحسن بن زيادء كان فقيه أهل العراق في وقته » والمقدم في الفقه والحديث 

وقراءة القرآن» وله التصانيف المقبولة . قيل : إن له ميلا إلى مذهب المعتزلة مات رحه الله سنة ۲٠١‏ ساجداً في 
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بجنس ما فيه الزكاة. والفرق أن التجارة عمل » فلا تتم بمجرد النية ؛ بخلاف الأول فإنه 
ترك العمل فيتم بها (وما اشتراه لها) أي للتجارة (كان لها) لمقارنة النية لعقد التتجارة (لا 
ما ورثه ونواه لها) لعدم العقد إلا إذا تصرّف فيه: أي ناوياً فتجب الزكاة لاقتران النية 
بالعمل (إلا الذهب والفضة) والساتمةء لما في الخانية : لو ورث سائمة لزمه زكاتها بعد 
حول نواه أو لا (وما ملكه بصنعة كهبة أو وصية أو نكاح أو خلع أو صلح عن قود) قيد 
الخلاف الآني في بيان أقسام الديون. قوله: (بجنس ما فيه الزكاة) فلو دفعه لامرأته في 
مهرها أو دفعه بصلح عن قود أو دفعته لخلع زوجها لا زكاةء لأن هذه الأشياء لم تكن جنس 
ما فيه الزكاة ط . قوله : (والفرق) أي بين التجارة حيث لا تتحقق بالفعل وبين عدمهاء بأن 
نواه للخدمة حيث تحقق بمجرد النية ط . قوله: (فيتم بها) لأن التروك كلها يكتفى فيها 
بالنية ط . ونظير ذلك المقيم والصائم والكافر والعلوفة والسائمةء حيث لا يكون مسافراً ولا 
مغطراً ولا مسلماً ولاسائمة ولا علوفة بمجرد النية» وتثبت أضدادها بمجرد النية. زيلعي. 
لكن صرح في النهاية والفتح بأن العلوفة لا تصير سائمة بمجرد النية» بخلاف العكس . 
ووفق في البحر بحمل الأول على ما إذا نوى أن تكون السائمة علوفة وهي باقية في 
المرعى» إذ لا بد من العمل وهو إخراجها من المرعى لا العلف. وحمل الثاني على ما إذا 
نوى بعد إخراجها منه. قوله: (كان لها الخ) لأن الشرط في التجارة مقارنتها لعقدها وهو 
كسب المال بالمال بعقد شراء أو إجارة أو استقراض حيث لا مانع على ما يأتي في الشرح 
مع بيان المحترزات» ثم إن نية التجارة قد تكرن صريحاً وقد تكون دلالة» فالأول ما ذكرناء 
والثاني ما تقدم في الشرح عند قول المصنف «أو نية التجارة؟. قوله: (لاما ورثه) قال في 
النهر: ويلحق بالإرث ما دخله من حبوب أرضه فنوى إمساكها للتجارة فلا تجب لو باعها بعد 
حول اه. قوله : (أي ناوياً) قال في النهر: يعني نوى وقت البيع مثلا أن يكون بدله للتجارة 
ولاتكفيه النية السابقة كما هو ظاهر ما فى البحر اه. قوله: (فتجب الزكاة) أي إذا حال 
الخول على البدل ك1 قوله ل(نواه و07 أي نوئ الوم أو ل لأا كانت سائمة فبقيت 
على ما كانت وإن لم ينو. خانية . قوله: (وما ملكه بصنعه الخ) أي ما كان متوقفا على قبوله 
وليس مبادلة مال بمال» كهذه العقود إذا نوى عند العقد كونه للتجارة لا يصير لهاء على 
الأصح» لأن الهبة والصدقة والوصية ليست بمبادلة أصلاء والمهر وبدل الخلع والصلح 
عن دم العمد مبادلة مال بغير مال كما في البدائع . 

قال في فتح القدير: والحاصل أن نية التجارة فيما يشتريه تصح بالإجماع » وفيما يرثه 
لا بالإجماع» وفيما يملكه بقبول عقد مما ذكر خلاف اه . قوله: (أو نكاح أو خلع) أي لو 
تزوّجها على عبد مثلا فنوت كونه للتجارة أو خالعته عليه فنوى كذلك . قوله: (أو صلح عن 
قود) أي إذا نوى عند عقد الصلح التجارة بالبدل. وفي الخانية : لو كان عبداً للتجارة فقتله 
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بالقود» لأن العبد للتجارة إذا قتله عبد خطأ ودفع به كان المدفوع للتجارة . خانية . وكذا 
كل ما قوبض به مال التجارة فإنه يكون لها بلا نية كما مر (ونواه لها كان له عند الثاني » 
والأصح) أنه (لا) يكون لها. بحر عن البدائع . وفي أول الأشباه: ولو قارنت النية ما 
ليس بدل مال بمال لا تصح على الصحيح (لا زكاة في اللآلى” والجواهر) وإن سناوت 
ألفاً اتفاقاً (إلا أن:تكون للتجارة) والأصل أن ما عدا الحجرين.والسوائم إنما يزكى بنية 
التجارة بشرط عدم المانع المؤدي إلى الثني» وشرط مقارنتها لعقد التجارة وهو كسب 
المال بالمال بعقد شراء أو إجارة أو استقراض . 


عبد عمداً فصولح من القصاص على القاتل لم يكن القاتل للتجارة لأنه بدل عن القصاص لا 
عن المقتول'اه. قوله: (كان المدفوع للحجارة) أي بلا نية ح٠‏ وذلك لأنه بدل عن 
المقتول» وقد كان المقتول للتجارة فكذا بدله» فكان مبادلة مال بمال» ومثله فيما يظهر لو 
اختار سيد الجاني الفداء بعرض لما قلناء ولا ينافيه ما يأتي عن الأشباه» فافهم . قوله : (فإنه 
يكون لها) لأن حكم البدل حكم الأصل . خانية . وسيأتي تمام الكلام على استبدال مال 
التجارة في باب زكاة الغنم . قوله : (كما مر) أي في شرح قوله «أو نية التجارة» ح. قوله: 
(والأصح أنه لا يكون لها) لأن التجارة كسب المال ببدل هو.مال» والقبول اكتساب بغير بدل 
أصلكء فلم تكن النية مقارنة عمل التجارة. بدائع . قوله: (وفي أول الأشباه) أتى به تأييداً 
للأصح ط. قوله: (والجواهر) كاللؤلؤ والياقوت والزمرد وأمثالها. درر عن الكافي. 
قوله : (وإن ساوت ألفاً) في نسخة «ألوفاً». قوله : (ما عدا الحجرين) هذا علم بالغلبة على 
الذهب والفضة ط. وقوله #والسوائم» بالنصب عطفاً على الحجرين وما عدا ما ذكر 
كالجواهر والعقارات والمواشي العلوفة والعبيد والثياب والأمتعة ونحو ذلك من العروض . 
قوله : (المؤدي إلى الشيء) هذا وصف في معنى العلة : أي لا زكاة فيما نواه للتجارة من 
نحو أرض عشرية أو خراجية لثلا يؤدي إلى تكرار الزكاةء لأن العشر أو الخراج زكاة أيضاًء 
والثني بكسر الثاء المثلثة وفتح النون في آخره ألف مقصورة: وهو أخذ الصدقة مرتين:في 
عام كما في القاموس» ومنه كما في المغرب قوله كَل ١لا‏ نَنِىَ في الصَّدَّكَة»”'' . قوله: 
(وشرط مقارنتها) بالجر عطفاً على شرط الأول» ومن المقارنة ما ورثه ناوياً لها ثم تصرف 
فيه ناويا أيضاً» لأن المعتبر هو النية المقارنة للتصرف بالبيع مثلاً كما مرء فيكون بدله الذي 
نوى به التجارة مقارناً لعقد الشراءء فافهم . قوله : (أو إجارة) كأن أجر داره بعروض ناويا بها 
التجارة» ولو كانت الدار للتجارة يصير بدلها للتجارة بلا نية لوجود التجارة دلالة كما مرء 
وفيه خلاف قدمناه. قوله: (أو استقراض) لأن القرض ينقلب معاوضة المال بالمال في 


(1) ذكره المتقي الهندي في الكنز (؟540١)‏ وعزاه للديلمي عن أنس . 
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ولو نوى التجارة بعد العقد أو اشترى شيئاً للقنية ناوياً أنه إن وجد ربحاً باعه لا 
زكاة عليه» كما لو نوى التجارة فيما خرج من أرضه كما مر؛ وكما لو شرى أرضاً 
خراجية ناوياً التجارة أو عشرية وزرعها أو بذراً للتجارة وزرعه لا يكون للتجارة لقيام 
المائع . 


العاقبة» وهذا قول بعض المشايخ» وإليه أشار في الجامع أن من كان له مائتا درهم لا مال له 
غيرها فاستقرض من رجل قبل حولان الحول خسة أقفزة لغير التجارة ولم يستهلك الأقفزة 
حتى حال الحول لا زكاة عليهء ويصرف الدين إلى مال الزكاة دون الجنس الذي ليس بمال 
الزكاة؛ فقوله «لغبر التجارة» دليل أنه لو استقرض للتجارة يصير لها . وقال بعضهم: لا وإن 
نوىء لأن القرض إعارة وهو تبرّع لا تجارة. بدائع . وعلى الأول مشى في البحر والنهر 
والمنح وتبعهم الشارح» لكن ذكر في الذخيرة عن شرح الجامع لشيخ الإسلام أن الأصح 
الثاني» وأمن معنى قول محمد في الجامع : لغير التجارة» أنها كانت عند المقرض لغير 
التجارة» وفائدته : أا إذا ردت عليه عادت لغير التجارة» وأنها لو كانت عند التجارة فردت 
عليه عادت للتجارة اه. والظاهر أن الثاني مبني على قول أبي يوسف: إن المستقرض لا 
يملك ما استقرضه إلا بالتصرف . وعندهما يملكه بالقبض» حتى لو كان قائماً في يده فباعه 
من المقرض يصح عنده لا عندهنا”'2» ولو باعه من أجنبيّ يصح اتفاقاً كما سيأتي تحريره في 
بابه إن شاء الله تعالى» وعلى قولهما فالوجه للأول» تأمل . 

لايقال: يشكل الأول بأن المستقرض صار مديوناً بنظير ما استقرضه» والمديون لا 
زكاة عليه بقدر دينه» فما فائدة صحة نية التجارة فيه؟ لأنا نقول : فائدتها ضم قيمته إلى 
النصاب الذي معه؛ لما سيأتي من أن قيمة عروض التجارة تضم إلى النقدين» فإذا كان له 
مائنا درهم فقط واستقرض خسة أقفزة للتجارة قيمتها خسة دراهم مثلاً كان مديوناً بقدرها 
وبقي له نصاب تام فيزكيهء بخلاف ما إذا لم تكن للتجارة فإنه لا زكاة عليه أصلاء لأن الدين 
يصرف إلى مال الزكاة دون غيره كما مرء فينقص نصاب الدراهم الذي معه فلا يزكيه ولا 
يزكي الأقفزة» فافهم. قوله : (ولو نوى الخ) محترز قوله «#وشرط مقارنتها لعقد التجارة؟ ح . 
قوله: (كما لو نوى الخ) خرج باشتراط عقد التجارة» وهذا ملحق بالميراث كما مرٌ عن 
النهر» فلا يصح تعليله باجتماع الحقين كما قدمناهء فافهم. قوله: (كما مر) قبيل قوله 
«وشرط صحة أدائها» ح. قوله: (وكما لو شرى الخ) محترز قوله #بشرط عدم المانع الخة. 
قوله : (وزرعها) قيد للعشرية لتعلق العشر بالخارج» بخلاف الخراج إلا إذا كان خراج 
مقاسمة لا موظفاً. ومفهومه أنه إذا لم يزرعها تجب زكاة التجارة فيها لعدم وجوب العشر فلم 
يوجد المانعء أما الخراجية فالمانع موجود وهو الثني وإن عطلت . قوله: (لقيام المانع) 


. في ط (قوله عنده لاععندهما) صوابه عندهها لا عنده؟‎ )١( 
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(هي) الراعية» وشرعاً (المكتفية بالرعي) المباح » 


وهو الثني . ومفاد التعليل أنه لو زرع البذر في أرضه المملوكة تجب فيه الزكاة. ويخالفه ما 
في البحر حيث قال في باب زكاة المال: لو اشترى بذراً للتجارة وزرعه فإنه لا زكاة فيه» 
وإنما فيه العشر لأن بذره في الأرض أبطل كونه للتجارة» فكان ذلك كنية الخدمة في عبد 
التجارة بل أولى» ولو لم يزرعه تجب اه. فإن مفاده سقوط الزكاة عن البذر بالزراعة مطلقاً 
أفاده ط. 

تنبيه: ما ذكره الشارح من عدم وجوب الزكاة في الأرض المشرية للتجارةء وإنما 
فيها العشر أو الخراج للمانع المذكور. قال في البدائع : هو الرواية المشهورة عن أصحابنا . 
وعن محمد أنه تجب الزكاة أيضاًء لأن زكاة التجارة تجب في الأرض والعشر يجب في الخارج 
وما مختلفان» فلا يجتمع الحقان في مال واحد . ووجه ظاهر الرواية أن سبب الوجوب في 
الكل واحد لأنه يضاف إليهاء فيقال عشر الأرض وخراجها وزكاتهاء والكل حق الله تعالى 
وحقوقه تعالى المتعلقة بالأموال النامية لا يجب فيها حقان منها بسبب مال واحد» كزكاة 
السائمة مع التجارة اه. فافهم . 

باب الشائمة 

بالإضافة أو بالتنوين على أنه مبتدأ وخبر» فهو لبيان حقيقتها وما بعده لبيان حكمهاء 
ولذا لم يقدّر مضافاً : أي صدقة السائمة . قال في النهر: وبدأ محمد في تفصيل أموال الزكاة 
بالسوائم اقتداء بكتبه عليه الصلاة والسلام» وكانت كذلك لأنها إلى العرب» وكان جل 
أموالهم السوائم والإبل أنفسها عندهم فبدأ ببا. قوله: (هي الراعية) أي لغةء يقال سامت 
الماشية : رعت» وأسامها رها إسامة» كذا في المغرب؛ سميت بذلك لأنها تسم الأرض : 
أي تعلمها. ومنه سجر فيه تُِيمُونَ4 [النحل ٠‏ وفي ضياء الحلوم : السائمة : المال 
الراعي. هر. قوله: (وشرعاً المكتفية بالرعي الخ) أطلقها فشمل المتولدة من أهلي 
ووحشي» لكن بعد كون الأم أهلية كالمتولدة من شاة وظبي وبقر وحشي وأهلي فتجب 
الزكاة بها ويكمل بها النصاب عندناء خلافاً للشافعي . بدائع . قوله: (بالرعي) بفتح الراء 
مصدرء وبكسرها الكل نفسه» والمناسب الأولء إذ لو حمل الكل إليها في البيت لا تكون 
سائمة. بحر" . قال في النهر: وأقول: : الكسر هو المتداول على الألسنةء ولا يلزم عليه أن 
(1) في ط (قوله شجر فيه تسيمون الخ) قال العلامة المغتي أبو السعود في تفسير قوله تعالى : فيه تسيمون» ترعون» 

وج هه ووو واه O‏ ال ا كا 


نرق في ط (قوله لا تكون سائمة. بحر) سيأتي له قريب التصريح بلزوم التقييد المباح » و حيتت لا يراد ما ذكره فإنه يعد 
قطعه لا يقال له مباح . : 
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ذكره الشمني (في أكثر العام لقصد الدر والنسل) ذكره الزيلعي» وزاد في المحيط 
(والزيادة والسمن) ليعم الذكور فقطء لكن في البدائع : لو أسامها للحم فلا زكاة فيهاء 


تكون سائمة لو حمله إليها إلا لو أطلق الكل على المنفصل . ولقائل منعهء بل ظاهر قول 
معدنه ولم تكن به سائمة لأنه ملكه بالحوزء فتدبره اه. 


فلت : لكن في القاموس : الكل كجبل العشب رطبه ويابسهء فلم يقيده بالمرعى . 
قوله : (ذكره الشمني) أي ذكر التقييد بالمباح . قال في البحر والنهر: ولا بد منهء لأن الكلاً 
يشمل غير المياح ولا تكون سائمة بهء لكن قال المقدسي : وفيه نظر. قلت: لعل وجه 
منع شموله لغير المباح» لحديث أحمد «المُسْلِمُونَ شْرَكَاءُ في نَّلاثِ: فِي المّاءء والكل» 
وَالئّارِ» فهو مباح ولو في أرض ملوكة كما سيأتي في فصل الشرب إن شاء الله تعالى . قوله: 
(ذكره الزيلعي) أي ذكر قوله «لقصد الدرّ والنسل” تبعاً لصاحب النهاية . قوله: (والسمن) 
عطف تفسير ط . قوله: (ليعم الذكور) لأن الدرّ والنسل لا يظهر فيها ط . قوله : (فقط) أي 
الذكور المحضة:؛ وليس المراد أنه يعم الذكور ولايعم غيرها اه ح . وحاصله أنه قيد 
للذكور لا ليعم. قوله: (لكن في البدائع الخ) استدراك على ما في المحيط من اعتبار 
السمن . والجواب أن مراد المحيط أن السمن لا لأجل اللحم بل لغرض آخر مثل أن لا 
تموت في الشتاء من البردء فلا تناقض بين كلامي البدائع والمحيط اه ح. أو يحمل على 
اختلاف الرواية أو المشايخ ط . وبه جزم الرحهتي . 

أقول: عبارة البدائع هكذا: نصاب السائمة له صفات : منها كونه معدا للإسامة للدرٌ 
والنسل لما ذكرنا أن مال الزكاة هو المال النامي» والمال النامي في الحيوان بالإسامة إذ به 
يحصل النسل فيزداد المالء فإن أسيمت للحمل والركوب أو اللحم فلا زكاة فيها اه. فقد 
آفاد أن الزكاة منوطة بالإسامة لأجل النموّ: أي الزيادة”"“؛ فيشمل الإسامة لأجل السمن لأنه 
زيادة فيهاء ثم تفريعه على ذلك بإخراج ما إذا أسيمت للحمل والركوب أو للحم يعلم منه 
أنه لم يرد باللحم السمن وإلا كان كلاماً متناقضاً لأن اللحم زيادة» ولا يتوهم أحد أن ذلك 
(1) في ط (قوله وفيه نظر لعل وجهه إلخ) قد يقال: لا وجه في هذا النظرء فإته عحتاج إليه لاخراج ما قطع وحمل إلى 

البيت فإنه يقال له كلا أيفاً . اه. 

(۲) في ط (قوله لأجل النمو: أي الزيادة) يعني الزيادة المطلقة الشاملة للسمنء عكذا فهم المحشي وبنى عليه كلامه؛ 
وهو كما ترى مالف لصريح عبارة البدائع » فإن النماء فيها خصو ص بالنسل كما يرشد إلى هذا تقسيره النماء به 
فالأحسن أن يقال : المراد بقوله «فإذا أسيمت للحم؟ إنما هو الأكل كما قال المحشيء ويضميمة هذا إلى ما علمت 
عن أن المراد بالتماء الدرر والتسل لا تظهر منافاة أصللاء فإنه حيسف لم يتعرض لمسألة السمن فتكون عبارة البدائع 
يعني مساوية لعبارة الزيلعي » غاية ادامر "ن صاحب البدائع زاد مسألة من محترزات القيد الذي اتفقا على ذكره» وقد 
صرح صاحب البدائع قبل هذه المسألة يما يدل على عسألة السمن» فلا يعترض عليه بإهمالها . اه . 
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كما لو أسامها للحمل والركوب ولو للتجارة ففيها زكاة التجارة» ولعلهم تركوا ذلك 
لتصريحهم بالحكمين (فلو علفها نصفه لا تكون سائمة) فلا زكاة فيها للشك في الموجب 
(ويبطل حول زكاة التجارة بجعلها للسوم) لأن زكاة السوائم وزكاة التجارة ختلفان قدراً 
وسبباًء فلا يبنى حول أحدهما على الآخر (فلو اشترى لها) أي للتجارة (ثم جعلها سائمة 
اعتبر) أول (الحول من وقت الجعل) للسوم؛ كما لو باع السائمة 


مبني على رواية أخرى لأنه في صدد كلام واحدء فتعين أن المراد باللحم الأكل : أي إذا 
أسامها لأجل أن يأكل لحمها هو وأضيافه» فهو كما لو أسامها للحمل والركوب» إذ لا بد 
من قصد الإسامة للزيادة والدموء هذا ما ظهر لي. ثم رأيت في المعراج ما نصه «له غنم 
للنجارة نوى أن تكون للحم فذبح كل يوم شاة أو سائمة نواها للحمولة فهي للحم والحمولة 
عند محمد» اه. وفيه لف ونشر مرتب» والله تعالى أعلم . قوله: (كما لو أسامها للحمل 
والركوب) لأنه تصير كثياب البدن وعبيد الخدمة. قوله : (ولعلهم تركوا ذلك) أي ترك 
أصحاب المتون من تعريف السائمة ما زاده المصنف تبعاً للزيلعي والمحيط لتصريحهم : أي 
تصريح التاركين لذلك بالحكمين: أي بحكم ما نوى به التجارة من العروض الشاملة 
للحيوانات وبحكم المسامة للحمل والركوب» وهو وجوب زكاة التجارة في الأول وعدمه 
في الثاني ؛ فلا يرد على تعريفهم بأنها المكتفية بالرعي في أكثر العام أنه تعريف بالأعم . 
أفاده في البحر. 

وحاصله أن القيدين المذكورين في الزيلعي والمحيط ملحوظان في التعريف 
المذكور بقرينة التصريح المزبورء فلا يكون تعريفاً بالأعم؛ على أن التعريف بالأعم إنما لا 
يصح على رأي المتأخرين من علماء الميزان» وإلا فالمتقدمون وأهل اللغة على جوازه» 
وبه اندفع قول النهر: إن هذا غير دافع» إذ التعريف بالأعم لا يصح ولا ينفع فيه ذكر 
الحكمين بعده اه. تأمل . قوله : (للشك في الموجب) بكسر الجيم وهو كونها سائمةء فإنه 
شرط لكونبا سبما اللو جوب قال في فتح القدير: العلف اليسير لا يزول به اسم السوم 
المستلزم للحكم» وإذا كان مقابله كثيراً بالنسبة كان هو يسيراًء والنصف ليس بالنسبة إلى 
النصف كثيراًء ولأنه يقع الشك في ثبوت سبب الإيجاب» فافهم. قوله: (مختلفان قدراً 
وصيبا) لأن القدرة في مال التجارة ربع العشرء وفي السوائم ما يأتي بيانه» والسب فيهما هو 
المال النامي» لكن بشرط نية التجارة في الأول ونية الإسامة للدرٌ والنسل في الثاني» 
فالاختلاف في الحقيقة في القدر والشرطء لكن لما كانت السببية لا تتم إلا بشرطها جعله 
من الاختلاف في السبب» فافهم . قوله: (فلو اشترى) تفريع على البطلان. قوله : (كما لو 
باع السائمة) قيد بها لأن عروض التجارة إذا استبدلت لا ينقطع الحول. 

قلت: ومثل العروض الدراهم والدنائير عندناء خلافاً للشافعي فلا زكاة على 


كتاب الزكاة / باب نصاب الإبل 1۹4 


في وسط الحول أو قبله بيوم» بجنسها أو يغير جنسهاء أو بنقد» ولا نقد عنده» أو 
بعروض ونوى بها التجارة فإنه يستقبل حولا آخر. جوهرة؛ وفيها ليس في سوائم 
الوقف والخيل المسبلة زكاة لعدم المالك» ولا في المواشي العمي » ولا مقطوعة 
القوائم » لأنها ليست سائمة. 
ب نِصَاب الإبلٍ 
0000 لاواحد لها من لفظهاء والنسبة إليها إيلي 


الصيرفي في قياس قوله كما في البدائع . قوله: (في وسط الحول) بسكون السين وهو أفيدء 
لأنه اسم لجزء مبهم بين طرفي الشيء» بخلاف محركها فإنه اسم لجزء تساوى بعده عن 
طرفي الشيء فيكون جزءاً معيناً من الحول» وليس بمراد اه ح. قوله : (أو قبله) أي قبل 
e‏ کک ES‏ 7 وهو 


و م فافهم. قوله : (ولا 
نقد عنده) أما لو كان عنده نقد نصاباً فإنه يضم إليه ويزكيه معه بلا استقبال حول؛ وكان 
الأولى أن يقول: ولاانصاب عنده» ليشمل ما إذا باعها بجنسها أو بغيره؛ فقي الجوهرة: 
ولو باع الماشية قبل الحول بدراهم أو بماشية ضم الثمن إلى جنسه بالإجماع: أي يضم 
الدراهم إلى الدراهم والماشية إلى الماشية . قوله : (المسبلة) أي المجعولة ليغازي عليها 
في سبيل الله تعالى بوقف أو وصية» وهذا التفصيل عند الإمام؛ أما عندهما فلا شيء في 
الخيل مطلقاً ط. بزيادة. قوله: (ولافي المواشي العمي) نقل في الظهيرية في العمى 
روايتين. وعندهما تجب» كما لو كان فيها عمى . جر. وجزم في البحر في الباب الآتي 
بالوجوب فيهاء والذي يظهر أنه إن تحقق فيها السوم وجبت» وإلا فلا بدليل التعليل» والله 
أعلم . 
ټاب 
بالتنوين مبتدأ حذف خبره» أو بالعكس» ونصاب مبتدأ وخمس خبره؛ والذي في 
المنح : نصاب الإبل بغير باب ط . قوله: (نصاب الإبل) أطلقه فشمل الذكور والإناث ولو 
أبوه وحشياً بعد أن كانت الأم أهليةء وشمل الصغار بشرط أن لا تكون كلها كذلك لما 
سيصرح به. فالصغار تبع للكبار» وشمل الأعمى والمريض والأعرجء لكن لا يؤخذ في 
الصدقة» وشمل السمان والعجاف» لكن تجب شاة بقدر العجاف» وبيانه في البحر. 00 
(مؤنثة) قال في ذيل المغرب : كل جمع مؤنث إلاما صح بالواو والنون فيمن يعلمء تقو 
جاء الرجال والنساء وجاءت الرجال والنساءء وأسماء الجموع مؤنثة نحو الإبل 08 


7 كتاب الزكاة / باب نصاب الإبل 


بفتح الباءء سميت به لأنها تبول على أفخادها (خمسء. فيؤخذ من كل خس) منها (إلى 
خس وعشرين بخت) جمع بختي : وهو ما له سنامان» منسوب إلى بختنصر لأنه أول من 
جمع بين العربي والعجميّ فولد منهما ولد فسمي بختياً (أو عراب شاة) وما بين النصابين 
عفو (وفيها) أي الخمس وعشرين (بنت مخاض» وهي التي طعنت في) السنة (الثانية) 
سميت به لأن أمها غالباً تكون مخاضاً: أي حاملا بأخرى (وفي ست وثلاثين) إلى خس 


والخيل والغنم والوحش والعرب والعجمء وكذا كل ما يفرق بينه وبين واحدة بالتاء أو ياء 
النسب كتمر ونخل ورومي وروم وبختي وبخت اه. فافهم . قوله : (بفتح الباء) كقولهم في 
النسبة إلى سلمة : أي بكسر اللام سلمى بالفتح لتوالي الكسرات مع الياء. بحر. قوله: 
(لأخها تبول على أفخاذها) فيه إشارة إلى أن بينهما اشتقاقاً أكبرء وهو اشتراك الكلمتين في 
أكثر الحروف مع التناسب في المعنى كما هناء فإن «الإبل؟ مهموز و«بال؟ أجوف ح . قوله: 
(وبخت) بالجر بدل من قوله إلى خمس وعشرين؛ والأولى نصيه على التمييز. ط وهو 
كذلك في بعض النسخ . قوله : (بختنصر) بضم الباء وسكون الخاء المعجمة وفتح التاء 
المثناة فوق والنون والصاد المهملة المشددة في آخره راء: علم مركب تركيب مزج على 
ملك ح. وفي القاموس : بختنصر بالتشديد» أصله بوخت ومعناه: ابن» ونصر كبقم: 
صم ؛ وكان وجد عند الصنم ولم يعرف له أب فنسب إليه» خرّب القدس اه. قوله: (أو 
عراب) جمع عربيّ للبهائم وللأناسي عرب» ففرقوا بينهما في الجمع. بحر . قوله: (شاة 
ذكراً كان أو أنشى . بحر . وفي الشرنبلالية عن الجوهرة قال الخجندي”': لا يجوز في الزكاة 
إلا الثنيّ من الغنم فصاعداًء وهو ما أتى عليه حول. ولا يؤخذ الجذع : وهو الذي أتى عليه 
ستة أشهر وإن كان يجزئ في الأضحية اه. قوله: (عفو) مصدر بمعنى اسم المفعول: أي 
عفا الشارع عنه فلم يوجب فيه شيئاً ط . قوله : (بنت مخاض) قيد بها لأنها لا يجوز دفع الذكور 
فيها إلا بطريق القيمة كما يأتي؛ والواجب في المأخوذ الوسط كما سيجيء في باب الغنم . 
قوله: (سميت به الخ) قال في المغرب : محضت الخامل مخضاً: ومخاضاً: أخذها وجع 
الولادة» ومنه : لقَأَجَاءَهَا المَخَاضُ إِلَى جذْع التَخْلّة4 [مريم ۲۳] والمخاض أيضاً: النوق 
الحوامل الواحدة خلفة» ويقال لولدها إذا استكمل سنة ودخل في الثانية ابن خاض» لأن 
أمه لحقت بالمخاض من النوق اه. ومثله في القاموس» فافهم . قوله: (غالباً) لأنها قد لا 
تحمل وأشار إلى أن المراد بيتت اض وكذا بنت لبون السنء لا أن تكون أمها خخاضاً أو 
لبوناًء فهو خرّج مخرج العادة لا غرج الشرط كما في البحر عن الزيلعي في «فصل محرمات 
)١(‏ إبراهيم بن أحمد بن محمد الخجتدي» أبو محمدء برهان الدين: فاضل من آهل المدينة . له نظم وتثرء و«اشرح 
الأربعين النووية» توقي سنة 8081. انظر: نظم العقيات ١٠ء‏ البدر الطالع ۲٤ /١‏ الأعلام ۲۹/۱. 


كتاب الزكاة / باب تصاب الإبل الا 


وأربعين (بنت لبون وهي التي طعنت في الثالثة) لأن أمها تكون ذات لبن لأخرى غالباً 
(وفي ست وأربعين) إلى الستين (حقة) بالكسر (وهي التي طعنت في الرابعة) وحق 
ركوبها (وفي إحدى وستين) إلى خمس وسبعين (جذعة) بفتح الذال المعجمة (وهي التي 
طعنت في الخامسة) لأنها تجذع : أي تقلع أسنان اللبن (وفي ست وسبعين) إلى تسعين 
(بنتا لبون» وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين) كذا كتب رسول الله ية وأبي 
بكر رضي الله عنه (ثم تستأنف الفريضة) عندنا (فيؤخذ في كل خمس شاة) مع الحقتين ثم 
في كل مائة وحمس وأربعين بنت خاض وحقتان» ثم في كل مائة وخمسين ثلاث حقاق» 


التكاح؛ وهذا مع ما مر عن المغرب يدل على أن هذا معنى لغوي أيضاً لا شرعي فقط كما 
فهمه في البحر من عبارة الزيلعي المذكورة» فافهم . قوله : (وهي التي طعنت في الثالثة) أي 
ولو بزمن يسير كيوم» فلا يخالف ما في القهستاني من أنها التي أتى عليها سنتان. أفاده ط . 
قوله: (لأخرى) أي لبنت أخرى ط. قوله: (وحقٌ ركوبها) بيان لعلة التسمية كما في 
القاموس . قوله : (كذا كتب رسول الله يَلِِ) #كتب؛ مبتدأ مضاف» و«کذا» خيره #وأبى بكر 
عطف على المضاف إليه ح. وفي عامة النسخ : إلى أبي بكر : أي الواصلة إليه؟ قفي الفتح 
عن رواية الزهري «أنه ية قد كتب الصدقة ولم يخرجها إلا عماله» حتى توفي فأخرجها أبو 
بكر من بعده» فعمل بها حتى قبض» ثم أخرجها عمر فعمل بها الخ». 

قلت : وإنما ذكر الشارح هذه الجملة هنا رلم يؤخرها إلى آخر الكلام لوقوع الخلاف 
لاختلاف الروايات فيما بعد المائة والخمسين”!* كما أشار إليه بقوله الآتى «عندنا» أما ما 
دونها فلا خلاف فيه» إلا ما ورد عن عليّ أنه قال: في خس وعشرين من الإبل خمس شياء» 
وتمامه في الزيلعي . قوله: (عندنا) وقال الشافعي وأحمد: إذا زادت على ماثة وعشرين 
واحدة ففيها ثلاث بنات لبون إلا ماثة وثلاثين ففيها حقة وبتتا لبون» ثم في كل أربعين بنت 
لبون» وفي كل خمسين حقة . وعن مالك قولان: أحدهما كمذهبناء والآخر كمذهب 
الشافعي . إسماعيل . قوله : (ثم في كل مائة وخس وأربعين) الأصوب إسقاط «كل» ليوافق 
مافي المنح والدرر وغيرهماء ولإيهامه أنه إن تكرّر هذا العدد مرتين تكرر هذا الواجب 
مرتين» وإن تكرر ثلاثاً فثلاث وليس ذلك بمراد. والأصوب أيضاً العطف بالواو بدل #لم؛ 
لأن هذا ليس استعنافاً آخر بل هو من جملة الاستئناف الذي قبله . قرله : (بنت مخاض وحقتان) 
فالحقتان في الماثة والعشرين وبنت مخاض في الخمسة والعشرين الزائدة عليها. قوله: (ثم 
في كل مائة وخمسين) الأصوب إسقاط كل لما مرء وعطفه بشم" لا بالواوء لأن مقتضى 
(1) في ط (قوله فيما بعد المائة والخمسين الخ) لعل الصواب إبدال الخمسين بالعشرين . 
زفق في ط (قوله وعطفه بشم الخ) قد أبدى شيخنا نكتة لطيفة للتعبير بئمء وهي أن ثم تفيد التراخي والمهلة » وقد أتى بها هنا 

لتفيد تراخي وجوب الثلاث حقاق عن وجوب الحقتين الواجبتين في مائة وعشرين؟ ولوأتى بالواولم يستفد ذلك . 


۲ كتاب الزكاة / باب زكاة البقر 
(ثم تستأنف الفريضة) بعد الماثة والخمسين (ففي كل خمس شاة) مع الثلاث حقاق (ثم 
في كل خمس وعشرين بنت خاض) مع الحقاق (ثم في ست وثلائين بنت لبون) معهن (ثم 
في مائة وس وتسعين أربع حقاق إلى ماثنين» ثم تستأنف الفريضة) بعد المائتين (أبداء 
كما نستأنف في الخمسين التي بعد المائة والخمسين) حتى يجب في كل خسين حقة . 
ولاتجزئ ذكور الإبل إلا بالقيمة للإناث ؛ بخلاف البقر والغنم» فإن المالك مخير. 
اب رة البقر 
من البقر بالسكون: وهو الشق. سمي بهء لأنه يشق الأرض كالثورء لأنه يثير 


الاستئناف فيما بعد الماثة والعشرين أن يجب في ست وثلاثين بعدها بنت لبون مع الحقتين» 
لكن ليس في هذا الاستئناف بنت لبون» بخلاف الاستثنافين اللذين بعده. قوله : (ثم في كل 
خمس وعشرين) أي بعد المائة والخمسين» والأصوب أيضاً إسقاط «كل» والعطف فيه وفيما 
بعده بالواو بدل «ثم؟ لما مر. قوله: (أربع حقاق) منها ثلاث وجبت في المائة والمخمسين» 
والرابعة وجبت في الست والأريعين الزائدة عليهاء وإلى هنا انتهى حكم الاستثناف الثاني 
فلا تجب فيه جذعة . قوله: (إلى مائتين) وهو في المائتين بالخيار» إن شاء دفع أربع حقاق 
من كل خسين حقة أو خس بنات لبون من كل أربعين بنت لبون كما في المحيط والمبسوط 
' والخانية. إسماعيل . قوله : (كما تستأنف في الخمسين التي بعد المائة والخمسين) قيد به 
احترازاً عن الاستتناف الأول: يعني الذي بعد المائة والعشرين» إذ ليس فيه إيجاب بنت لبون 
كما قدمناه» ولا إيجاب أربع حقاق لعدم نصابهماء لأنه لما زاد مس وعشرون على الماثة 
والعشرين صار كل النصاب مائة وخمسة وأربعين: فهو نصاب بنت المخاض مع الحقتين» 
فلما زاد عليها مس وصار مائة وخسين وجب ثلاث حقاق . درر. قوله: (حتى يجب في كل 
خسين حقة) كذا في صدر الشريعة والدرر» والمراد في كل ست وأربعين إلى الخمسين كما 
عبر به في النقاية . قال في البحر: فإذا زاد على المائتين حمس شياه ففيها شاة مع الأربع 
حقاق أو الخمس بنات لبون» وفي عشر شاتان معهاء وفي خمس عشرة ثلاث شياه معهاء 
وفي عشرين أربع معهاء فإذا بلغت مائتين وحمساً وعشرين ففيها بنت خاض معها إلى ست 
وثلالين» فينت لبون معها إلى ست وأربعين ومائتين ففيها خس حقاق إلى مائثتين وخسين» 
ثم تستأنف كذلك ؛ فقي ماثتين وستٌ وتسعين ست حقاق إلى ثلائمائة وهكذا اه. قوله: 
(للإناث) نعت للقيمة : أي القيمة الكائنة للإناث ح . قوله: (فإن المالك خير) لعدم فضل 
الأنوثة فيهما على الذكورة ط . 


بَابُ رَكَاةٍ الببقر 
- قدمت على الغنم لقربها من الإبل في الضخامة حتى شملها اسم البدنة . بحر. قوله : 
(كالثور الخ) هو ذكر البقر. قاموس : أي كما سمي الثور ثوراً لأنه يثير الأرض : أي يحرثها . 


كتاب الزكاة / باب زكاة البقر ۳ 
الأرض . ومفرده بقرة» والتاء للوحدة. 

(نصاب البقر والجاموس) ولو متوالداً من وحش وأهلية» بخلاف عكسه 
ووحشي بقر وغنم وغيرهما فإنه لا يعد في النصاب (ثلاثون سائمة) غير مشتركة (وفيها 
تبيع) لأنه يتبع أمه (ذو سنة) كاملة (أو تبيعة) أنثاه (وفي أربعين مسن ذو ستتين أو مسئةء 
وفيما زاد) على الأربعين (يحسابه) في ظاهر الرواية عن الإمام . وعنه: لاشيء فيما زاد 
(إلى ستين ففيها ضعف ما في ثلاثين) وهو قولهما والثلاثة وعليه الفتوى. بحر. عن 
الينابيع وتصحيح القدوري (ثم في كل ثلاثين تبيع » وفي كل أربعين مسنة) 
قال في المغرب لوَأَنَارُوا الأزْض) [الروم 9] حرثوها وزرعوهاء وسميت البقرة المثيرة 
لأا تثير الأرض اه. قوله : (والتاء للوحدة) أي لا للتأنيث فيشمل الذكر والأنثى كما ني 
البحر . قوله: (والجاموس) هو نوع من البقر كما في المغرب فهو مثل البقر في الزكاة 
والأضحية والرباء ويكمل به نصاب البقرء وتؤخذ الزكاة من أغلبهاء وعند الاستواء يؤخذ 
أعلى الأدنى وأدنى الأعلى. نهر . وعلى هذا الحكم البخت والعراب والضأن والمعز. ابن 
ملك. قوله: (بخلاف عكسه) أي المتولد من أهليّ ووحشيةء لأن المعتبر الأم. قوله: 
(ووحشي) بالجر عطفاً على عكسه. قوله : (فإنه لا يعد في التصاب) لأنه ملحق» بخلاف 
الجنس كالحمار الوحشي» وإن ألف فيما بيننا لا يلحق بالأهلي حتى يبقى حلال الأكل . 
بحر. قوله : (ثلاثون) ذكوراً كانت أو.إناثاًء وكذا الجواميس كما في البرجندي إسماعيل. 
قوله: (سائمة) نعت لثلاثون فهو مرفوع» ويجور النصب على التمييز ح . فلو علوفة فلا زكاة: 
فيها إلا إذا كانت للتجارة» فلا يعتبر فيها العدد بل القيمة. قوله: (غير مشتركة) فلو مشتركة 
لاتزكى لنقصان نصيب كل منهما عن النصاب وإن صحت الخلطة فيه كما سيأتي بيانه في 
باب زكاة المال. قوله : (وفيها تبيع) نص على الذكر لثلا يتوهم اختصاصه بالأنثى كما في 
الإبل . قوله : (كاملة) قيد به ليوافق قول غيرهء وطعن في الثانية لأنه إذا تمت السنة لزم طعنه 
في الثانية فلا خالفة . أفاده الشيخ إسماعيل . قوله: (مسن) يضم الميم وكسر السين مأخوذ 
من الأسنان: وهو طلوع السن في هذه السنة لا الكبر. قهستاني عن ابن الأثير ط . قوله: 
(بحسابه) أي لا يكون عفواً بل يحسب إلى ستين» ففي الواحدة الزائدة ربع عشر مسنة» وفي 
النتين نصف عشر مسنة. درر. قوله: (بحر عن الينابيع) عزاه في البحر إلى الإسبيجابي 
وتصحيح القدوري وليس فيه ذكر الينابيع . وفي النهر: وهي أعدل كما في المحيطء وقي 
جوامع الفقه: المختار قولهماء وفي الينابيع والإسبيجابي : وعليه الفتوى اه. قوله: (ثم 
في كل ثلاثين الخ) فيتغير الواجب بكل عشرةء ففي سبعين تبيع ومسنة» وفي ثماني 
مسنتانء وفي تسعين ثلاث أتبعة» وفي مائة تبيعان ومسنة» فعلى ما ذكروه مدار الحساب 
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إلا إذا تداخلا كمائة وعشرين فيخير بين أربع أتبعة وثلاث مسنات» وهكذا. 
باب َك لقم 
لتق هو الشددمة: لأنه ليس له آلة الدفاع فكانت غنيمة لكل طالب (تصاب الغنم 
ضأناً أو معزا) فإنهما سواء في تكميل النصاب والأضحية والربا لا في أداء الواجب 
والأيمان (أربعون وفيها شاة) تعم الذكور والإناث . 


على الثلاثينات والأربعينات. ط عن القهستاني . قوله: (إلاإذا تداخلا) أي التبيعات 
والمسنات بأن كان العدد يصح أن يعطى فيه من هذه أو هذه ط . قوله: (وهكذا) أي الحكم 
على هذا المنوال» ففي ماثتين وأربعين ثمانية أتبعة أو ست مسنات . 
بَابُ زكاة العم 

الغنم محركة : الشاء لا واحد لها من لفظهاء الواحدة شاة» وهو اسم مؤنث للجنس 
يقع على الذكور والإناث. قاموس . وفيه الشاة الواحدة من الغنم للذكر والأنثى؛ وتكون 
من الضأن والمعز والظباء والبقر والنعام وحمر الوحش والمرأة» جمعه شاء وشياه وشواه الخ . 
قوله : (مشتق من الغنيمة) أي بينهما اشتقاق أكبر كما مر في الإبل» فافهم» وذكر الضمير 
وإن كانت الغدم مؤنثة كما علمت» لأن المراد هنا اللفظ . قوله: (لأنه الخ) علة مقدمة على 
معلولهاء وقوله «آلة الدفاع؛ أي الدفع عن نفسهاء ولا ينافي وجود آلة لها غير دافعة 
كقرونها ط . قوله: (ضأناً أو معزاً) بسكون الهمزة والعين وفتحهما جمع ضأن» كذا في 
القاموس والكشاف» وهو مذهب الأخفش . والصحيح مذهب سيبويه أن كلا منهما اسم 
جنس يقع على القليل والكثير والذكر والأنثى؛ والضأن: ما كان من ذوات الصفوف 
والمعز من ذوات الشعر. قهستاني ط. قوله: (فإنهما سواء) لأن النص ورد باسم الشاة 
والغنم وهو شامل لهما. نهر. قوله : (في تكميل النصاب) فإن نقص نصاب الضأن وعنده 
من المغز ما يكملة أو بالفكن وجيت فيه الركاةء :و ذا لو كان المع تضابا ثانا مب فية. 
قوله : (والأضحية) أي تجرئ منهماء إلا أنها تجوز بالجذع”'"» وأما أخذه في الزكاة ففيه 
الخلاف الآتي . قوله : (والربا) فلا يجور بيع لحم الضأن بلحم المعز متفاضلا ح. قوله: (لا 
في أداء الواجب) لأن التصاب إذا كان ضأناً يؤخذ الواجب من الضأن» ولو معزاً فمن 
المعزء ولو منهما فمن الغالب» ولو سواء فمن أيهما شاء. جوهرة: أي فيعطي أدنى الأعلى 
أو أعلى الأدنى كما قدمناه في الباب السابق . قوله : (والأيمان) فإن من حلف لا يأكل لحم 
الضأن لا يحنث بأكل لحم المعز للعرف ح : أي فإن الضأن غير المعز في العرف. قوله: 
(1) في ط (إلا آنا تجوز بالجذع) أي من الضأن. والأحسن من هذه العبارة قول ط : أي إنها تجوز منهما لكن يختلفان من 

حيث إن الجذع من الضأن يجزي. لامن المعز . 
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(وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان» وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه» وفي 
أربعمائة أربع شياه) وما بينهما عفو (ثم) بعد بلوغها أربعمائة (في كل ماثة شا ) إلى غير 
نباية (ويؤخذ في زكاتها) أي الخدم (الثني) من الضأن والمعز (وهو ما تمت له سنة لا 
الجذع بالقيمة) وهو ما أتى عليه أكثرها على الظاهر. وعنه جواز الجذع من الضأن. 
وهو قولهماء والدليل يرجحه» ذكره الكمال. والثنيّ من البقر ابن سنتين» ومن الإبل 
ابن خمس . والجذع من البقر ابن سنة ومن الإبل ابن أربع (ولا شيء في خيل) سائمة 
عند هما 


(وما بينهما عفو) أي ما بين كل نصاب ونصاب فوقه عفو لا شيء فيه زائداء فما زاد على 
أربعين شاة مثلا إلى المائة والعشرين لا شيء فيه إذا اتحد المالك» فلو مشتركة بين ثلاثة 
أثلاثاً فعلى كل شاة. قال في البحر: ولو كانت لرجل فليس للساعي أن يفرقها ويجعلها 
أربعين أربعين فيأخذ ثلاث شياه لأنه باتحاد المالك صار الكل نصاباًء ولو كان بين رجلين 
أربعون شاة لا تجب على واحد منهما الزكاة» وليس للساعي أن يجمعها ويجعلها نصاباً ويأخذ 
الزكاة منهاء لأن ملك كل واحد منهما قاصر عن النصاب اه . قوله: (وهو ما تمت له سنة) 
أي ودخل في الثانية » كما في الهداية وسائر كتب الفقه . والمذكور في الصحاح والمغرب 
وغيرهما من كتب اللغة أنه من الغنم ما دخل في السنة الثالئة» كذا في البرجندي» ولذا قال 
الزيلعي : هذا على تفسير الفقهاء. وعند أهل اللغة: ما طعن في الثالثة . إسماعيل . قوله: 
(لا الجذع) بالتحريك. قاموس . قوله: (وهو ما أتى عليه أكثرها) كذا في الهداية والكافي 
والدرر» وقيل ما له ثمانية أشهرء وقيل سبعة؛ وذكر الأقطع أنه عند الفقهاء ء مااتم له ستة 
أشهر . قال في البحر: وهو الظاهر. قوله: (على الظاهر) راجع إلى قوله دلا الجذع؟ فإن 
عدم إجزائه هو ظاهر الرواية» صرح ل ا لضان بده لان ال 
خلاف أنه لا يؤخذ فيه إلا الثني . بحر عن الخانية . قوله : (ذكره الكمال) وأقره في النهرء 
لكن جزم في البحر وغيره بظاهر الرواية » وفي الاختيار أنه الصحيح . قوله : (والجذع من 
البقر الخ) وأما الجذع من المعز فقال في البحر : لم أره عند الفقهاء. وإنما نقلوا عن 
الأزهري أنه ما تم له سنة اه. 

قلت : لكن لا يصح أن يكون مراد الفقهاء؛ لأنه بهذا المعنى ثني عندهم كما تقدم في 
كلام الشارح؛ فالظاهر أنه لا فرق عندهم في الجذع بين الخنم والمعز. قوله: (ولاشيء في 
خيل سائمة) في المغرب : الخيل اسم جمع للعراب والبراذين ذكورهما وإنائهما اه. وقيد 
بالسائمة لأنها محل الخلاف. أما التي نوى بها التجارة فتجب فيها زكاة التجارة اتفاقاً كما 
يأتي . قوله: : (عندهما) لما في الكتب الستة من قوله عليه الصلاة والسلام الي على لملم 
في عَبْدِه وَكْرَسِهِ صَدَقَةُ زاد مسلم «إلا صَدَقَةَ الفِطرٍ) . وقال الإمام : إن كانت سائمة للدر 


٩‏ كتاب الزكاة / باب زكاة الغ 
وعليه الفتوى . خانية وغيرها. ثم عند الإمام هل لها نصاب مقدّر؟ الأصح لاء لعدم 
النقل بالتقدير (و) لا في (بغال وحمير) سائمة إجماعاً (ليست للتجارة) فلو لها فلا كلام» 
لأنبا من العروض (و) لا في (عوامل وعلوفة) ما لم تكن العلوفة للتجارة (و) لا في 
(خحمل) بفتحتين: ولد الشاة (وفصيل) ولد :الناقة (وعجول) بوزن سنور: ولد البقرة؛ 


والنسل ذكوراً وإناثاً وحال عليها الحول وجب فيها الزكاة» غير أنها إن كانت من أفراس 
العرب خير بين أن يدفع عن كل واحدة ديناراً وبين أن يقوّمها ويعطي عن كل مائتي درهم 
خسة دراهم» وإن كانت من أفراس غيرهم قوّمها لا غير» وإن كانت ذكوراً أو إناثاً فروايتان: 
أشهرهما عدم الوجوب» كذا في الميحيط . وفي الفتح : الراجح في الذكور عدمه» وفي 
الإناث الوجوب» وأجمعوا أنها لو كانت للحمل والركوب أو علوفة فلا شيء فيهاء وأن 
الإمام لا يأخذها جبراً. نهر. قوله : (وعليه الفتوى) قال الطحاوي : هذا أحْبٌ القولين إليناء 
ورجحه القاضي أبو زيد في الأسرار. وفي الينابيع» وعليه الفتوى. وفي الجواهر: 
والفتوى على قولهما. وفي الكافي : هو المختار للفتوى» وتبعه الزيلعي والبزازي تبعاً 
للخلاصة . وفي الخانية قالوا: الفتوى على قولهما. تصحيح العلامة قاسم . 

قلت: وبه جزم في الكنزء لكن رجح قول الإمام في الفتح. وأجاب عن دليلهما 
الما تبعاً للهداية بأن المراد فيه فرس الخازي» وحقق ذلك يما لا مزيد عليه» واستدل للإمام 
بالأدلة الواضحة» ولذا قال تلميذه العلامة قاسم : وفي التحفة الصحيح قوله» ورجحه الإمام 
السرخسي في المبسوطء والقدوري في التجريدء وأجاب عما عساه يورد على دليله» 
وصاحب البدائع وصاحب الهداية» وهذا القول أقوى حجة على ما شهد به التجريد 
والمبسوط وشرح شيخنا اه. قوله: (الأصح لا) وقيل ثلاث» وقيل خمس . قهستاني. 
قوله: (ليست للتجارة) آي هذه الثلالة . وله : (فلا كلام) أي لا كلام يتعلق بنفي زكاة 
التجارة موجود اه ح. قوله: (ولافي عوامل) أي التي أعدت للعمل كإثارة الأرض 
بالحراثة وكالسقي ونحوه.. زاد في الدرر«الحوامل» وهي التي أعدت لحمل الأثقال» وكأن 
المصنف نظر إلى أن العوامل تشملها. قوله : (وعلوفة) بالفتح : ما يعلف من الغنم وغيرهاء 
الواحد والجمع سواء. مغرب . قال في البحر: وقدمنا عن القنية أنه لو كان له إبل عوامل 
يعمل بها في السنة أربعة أشهر ويسميها في الباقي ينبغي أن لا تجهب فيها زكاة اه. قوله: (ما 
لم تكن العلوفة للتجارة) قيد بالعلوفة لأن العوامل لا تكون للتجارة وإن نواها لهاء كما في 
النهر: أي لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية. قوله: (وحمل وفصيل وعجول) في النهر: 
الحمل ولد الشاة في السنة الأولى» والفصيل: ولد الناقة قبل أن يصير ابن خاض . 
والعجول: ولد البقرة حين تضعه أمه إلى شهر كما في المغرب . قوله : (وصورته الخ) أي 
إذا كانت له سوائم كبار وهي نصاب فمضت ستة أشهر مشلا فولدت أولاداً ثم مانت وتم 
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وصورته أن يموت كل الكبار ويتمّ الحول على أولاذها الصغار (إلا تبعاً لكبير) ولو 
واحداً» ويجب ذلك الواحد ولو ناقصاً؛ فلو جيداً يلزم الوسط وهلاكه يسقطهاء ولو 
تعدّد الواجب وجب الكبار فقظ ولا يكمل من الصغارء خلافاً للثاني (و) لا في (عفو 
وهو ما بين النصب) في كل الأموال وخصاه بالسوائم (و) لا في (هالك بعد وجوبها) 
ومنع الساعي في الأصح لتعلقها بالعين للا بالذمة» 


الحول على الصغار لا تجب الزكاة فيها عندهماء وعند الثاني تجهب واحدة منهاء والمراد من 
النصاب خس وعشرون إبلاً وثلاثون بقراً وأربعون غنماًء وأما ما دون خمس وعشرين إبلآ فلا 
شيء فيه اتفاقاًء لأن الثاني أوجب واحدة منهاء ولايتصوّر فيما دون هذا المقدار»ء وتمامه 
في الاختيار. وفي القهستاني عن التحفة : الصحيح قولهما. قوله: (إلاتبعاً لكبير) قال في 
النهر: والخلافء أي المذكور آنفاً مقيد بما إذا.لم يكن فيه کبار» فإن كان كما إذا كان له» 
مع تسع وثلائين حملا مسن وكذلك في الإبل والبقر كانت الصغار تبعاً للكبير ووجب إجاعاًء 
كذا في الدراية اه. قوله: (ويجب ذلك الواحد ولو ناقصاًء فلو جيداً يلزم الوسط) كذا في 
بعض النسخ» وفي بعضها «ويجب ذلك الواحد ما لم يكن جيداً فيلزم الوسط» وهذه النسخة 
أحسن . قوله : (وهلاكه يسقطها) أي لو هلك الكبير بعد الحول بطل الواجب عندهماء وعند 
الثاني يجب في الباقي تسعة وثلاثون جزءاً من أربعين جزءاً من حمل . خبر. ولو هلك الحملان 
وبقي الكبير يؤخذ جزء من أربعين جزءاً منه . بدائع . قوله: (ولو تعدد الواجب الخ) بيانه إذا 
كان له مسنتان ومائة وتسعة عشر حملا فإنه يجب مسنتان في قولهم : أما لو كان له مسنة ومائة 
وعشرون حملا وجبت مسنة واحدة عندهما. وقال الثاني : مسنة وحمل » وعلى هذا لو كان له 
تسعة وخمسون عجولا وتبيع . نهر عن غاية البيان. قوله: (ولافي عفو) هذا قولهماء وهو أن 
الواجب في النصاب لا في العفو. وقال محمد وزفر: الواجب عن الكل» وأثر الخلاف يظهر 
قيمن ملك تسعاً من الإبل فهلك بعد الحول منها أربعة لم يسقط شيء على الأول ويسقط 
على الثاني أربعة أتساع شاة» وكذا لو كان له مائة وعشرون شاة فهلك منها ثمانون يسقط 
على الثاني ثلثا شاة منهاء وتمامه في الزيلعي .. قوله : (وخصاه بالسوائم) أي خص الصاحبان 
العفو بها دون النقودء لأن مازاد على مائتي درهم لاعفو فيه عندهماء بل يجب فيما زاد 
بحسابه» أما عند أبي حنيفة فإن الزائد عليها عفو ما لم يبلغ أربعين درهماً ففيها درهم آخر 
كما سيأتي . قوله: (ولافي هالك الخ) أي لا تجب الزكاة في نصاب هالك بعد الوجوب: 
أي بعد مضيّ الحول بل تسقطء وإن طلبها الساعي منه فامتنع حتى.هلك النصاب على 
الصحيح . وفي الفتح أنه الأشبه بالفقهء لأن للمالك رأياً في اختيار محل الأداء بين العين 
والقيمة» والرأي يستدعي زماناً. قوله: (ومنع الساعي) عطف على وجوبها ح. قوله: 
(لتملقها بالعين) لأن الواجب جزء من النصاب فيسقط ببلاك محلهء كدفع العبد بالجناية 
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وإن هلك بعضه سقط حظهء ويصرف الهالك إلى العفو آولاء ثم إلى نصاب يليه ثم 
وئم (بخلاف المستهلك) بعد الحول لوجود التعدي» ومنه ما لو حبسها عن العلف أو 


يسقط بهبلاكه. هداية. قوله: (وإن هلك بعضه) أي بعض النصاب سقط حظه: أي حظ 
الهالك : أي سقط من الواجب فيه بقدر ما هلك منه . قوله لويصرك ا إلى العو 
الخ) أقول : أي لو كان عنده ثلاث نصب مثلاً وشيء زائد ما لا يبلغ نصاباً رابعاً فهلك بعض 

ذلك يصرف الهالك إلى العفو أولء فإن كان الهالك يقدر العقو يبقى الواجب عليه في 
الغلاث نصب بتمامه» وإن زاد يصرف الهالك إلى نصاب يليه: أي إلى النصاب الثالث 
ويزكي عن النصابين› فإن زاد الهالك على النصاب الغالث يصرف الزائد إلى النصاب 
الثاني» وهكذا إلى أن ينتهي إلى الأولء ومقتضى ما مر أنه إذا نقص النصاب يسقط عنه 
حظه ويزكي عن الباقي بقدره. تأمل. ثم إن هذا قول الإمام رضي الله عنه. وعند أبي 
يوسف: يصرف الهالك بعد العفو الأول إلى النصب شائعاً. وعند محمد : إلى العفو 
والنصب لما مر من تعلق الزكاة بهما عنده. قال في الملتقى وشرحه للشارح : فلو هلك بعد 
الحول أربعون من ثمانين شاة تجب شأة كاملة عندهماء وعند محمد: نصف شاة. ولو هلك 
خمسة عشر من أربعين بعيراً : تجهب بنت مخاض» لما مر أن الإمام يصرف الهالك إلى العفو ثم 
إلى نصاب يليه ثم وثم . وعند أبي يوسف خمسة وعشرون جزءاً من ستة وثلائين جزءاً من 
بنت عاض“ لما مر أنه يصرف الهالك بعد العفو الأول إلى التصب . وعند محمد: نصف 
بنت لبون وثمنهاء لما مر أنه يعلق الزكاة بالنصاب والعفو اه. وفي البحر: ظاهر الرواية عن 
أبي يوسف كقول الإمام . قوله: (بخلاف المستهلك) أي بفعل ربٌ المال مثلاً ط . قوله: 
(بعد الحول) أما قبله لو استهلكه قبل تمام الحول فلا زكاة عليه لعدم الشرطء وإذا فعله حيلة 
لدفع الوجوب» كأن استبدل نصاب السائمة بآخر أو أخرجه عن ملكه ثم أدخله فيه» قال أبو 
يوسف: لا يكره لأنه امتناع عن الوجوب» لا إيطال حق الغير. وفي المحيط أنه الأصح . 
وقال محمد: بكره» واختاره الشيخ حميد الدين الضرير» لأن فيه إضراراً بالفقراء وإبطال 
حقهم مال وكذا الخلاف في حيلة دفع الشفعة قبل وجوبها. وقيل الفتوى في الشفعة على 
قول أبي يوسف» وفي الزكاة على قول حمد» وهذا تفصيل حسن . شرح درر البحار. 


قلت : وعلى هذا التفصيل مشى المصنف في كتاب الشفعة» وعزاه الشارح هناك إلى 
الجوهرة» 'وأقره» وقال: ومثل الزكاة الحج وآية السجدة. قوله : (لوجود التعدي) علة لقوله 
«بخلاف المستهلك؟ فإنه بمعنى تجب فيه الزكاة. قوله: (ومنه الخ) أي من الاستهلاك 
المفهوم من المستهلك . قال في النهر: وهو أحد قولين. والقول الآخر أنه لا يضمن» لأنه 


1 في ط (قوله من بنت ماض) صوابه #من بنت لبون» كذا في هامش نسخة المؤلف . 
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الماء حتى هلكت فيضمن . بدائع . والتوي بعد القرض والإعارة واستبدال مال التجارة 
يمال التجارة هلا ويغير مال التجارة 


لو فعل ذلك في الوديعة لا يضمن» فكذا هنا. والذي يقع في نفسي ترجيح الأول» ثم رأيته 
في البدائع جزم به ولم يحك غيره أه. 
قلت: ومن الاستهلاك ما لو أبرأ مديونه الموسره بخلاف المعسر على ما سيأتي قبيل 

باب العاشر . قوله : (والتوي) بالقصر : أي الهلاك مبتداً خبره هلاك . قوله: (بعد القروض 
والإعارة) الأصوب الإقراض . قال في الفتح : وإقراض النصاب الدراهم بعد الحول ليس 
باستهلاك» فلو توى المال على المستقرض لاتجب : أي الزكاةء ومثله إعارة ثوب 
التجارة اه. والتوى هنا: أن جحد ولا بينة عليه » أو يموت المستقرض لاعن تركة . قوله: 
(واستبدال) بالجر عطفاً على القرض اه ح . لأن المعنى أنه لو استبدل مال التجارة بمال 
التجارة ثم هلك البدل لا تجب الزكاة لأنه ليس باستهلاكء فعلى هذا لايصح كونه مرفوعاً 
عطفاً على التوى لاستلزامه أن يكون نفس الاستبدال هلاكاًء وليس كذلك لقيام البدل مقام 
الأصل » وما عزي إلى النهر من أنه هلاك لم أره فيه» بل المصرح به فيه وفي غيره أنه ليس 
باستهلاك» ولا يلزم منه أن يكون هلاكاً . 

قال في البدائع : وإذا حال الحول على مال التجارة فأخرجه عن ملكه بالدراهم أو 
الدنانير أو بعرض التجارة بمثل قيمته لا يضمن الزكاة» لأنه ما أتلف الواجب بل نقله من محل 
إلى عثلهء إذ المعتبر في مال التجارة هو المعنىء وهو المالية لا الصورة» فكان الأول قائماً 
معنى فيبقى الواجب ببقائه ويسقط ببلاكه؛ وأما إذا باعه وحابى بيسير فكذلك. لأته ما لا 
يمكن التحرز عنه فكان عفواًء وإن حابى بما لا يتغابن الناس فيه ضمن قدر زكاة المحاباة» 
وزكاة ما بقي تتحول إلى العين فتبقى ببقائه وتسقط ببلاكه انتهى . والاستبدال قبل الحول 
كذلك . 

ففي البدائع أيضاً: لو استبدل مال التجارة بمال التجارة وهي العروض قبل تمام 
الحول لا يبطل حكم الحول» سواء استبدلها بجنسها أو بخلافه بلا خلاف لتعلق وجوب 
زكاتها بمعنى المال وهو المالية والقيمة وهو باقء وكذا الدراهم أو الدنانير إذا باعها بجنسها 
أو بخلافه كدراهم بدراهم أو بدنانير. وقال الشافعي : ينقطع حكم الحول» فعلى قياس قوله 
لا تجب الزكاة في مال الصيارقة كما إذا باع السائمة بالسائمة. ولنا ما قلنا: إن الوجوب في 
الدراهم تعلق بالمعنى لا بالعين» والمعنى قائم بعد الاستبدال فلا يبطل حكم الحول؛ 
بخلاف استبدال السائمة بالسائمة» فإن الحكم فيها يتعلق بالعين فيبطل الحول المنعقد على 
الأول ويستأنف للثاني حول اه. قافهم . قوله: (هلاك) كذا في بعض النسخ؛ وفي بعضها 
«يعد هلاكاً». قوله: (وبغير مال التجارة) متعلق بمبتدأ محذوف دل عليه المذكور: أي 
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والسائمة بالسائمة استهلاك . 
(وجازدفع القيمة 


واستبدال مال التجارة بغير مال التجارة استهلاك فيضمن زكاته . قال في النهر: وقيده في 
الفتح بماإذا نوى في البدل عدم التجارة عند الاستبدال» أما إذا لم.ينو: وقع البدل 
للتجارة أه. 


قلت: أي وإذا وقع البدل للتجارة فلا يكون الاستبدال استهلاكاًء فلا يضمن زكاة 
الأصل لو كان بعد تمام الحول» ولا ينقطع حكم الحول لو كان الاستيدال قبل تمامهء ل 
يتحول الوجوب إلى البدل فيبقى ببقائه ويسقط بهلاكه كما نقلناه صريحا عن البدائع» فما فيل 
من أنه لا تجب زكاة البدل بهذا الاستبدال بل يعتير له حول جديد : خطأ صريح» فافهم . 


تنبيه : شمل قوله #وبغير مال التجارة) ما لو استبدله بعوض ليس بمال أصلاء بأن 
تزوج عليه امرأة» أو صالح به عن دم العمد» أو اختلعت به المرأة» أو بعوض هو مال لكنه 
ليس مال الزكاة بأن باعه بعبد الخدمة أو ثياب البذلة أو استأجر به عيناًء فيضمن الزكاة فى 
ذلك كله لأنه استهلاك وكذًا لو باع مال التجارة بالسوائم على أن يتركها سائمة لاختلاف 
الواجب فكان استهلاكاً» وتمامه في البدائع ‏ 


تثمة: حكم النقود مثل مال التجارة» ففي الفتح : رجل له ألف حال حولها فاشترى 
بها عبداً للتجارة فمات أو عروضاً للتجارة فهلكت. بطلت عنه زكاة الألف» ولو كان العبد 
للخدمة لم تسقط بموته» وتمامه فيه. قوله: (والسائمة بالسائمة) الأولى إسقاط قوله 
«بالسائمة؛ ليشمل استبدالها بغير سائمة . قال في فتح القدير: واستبدال السائمة استهلاك 
مطلقاً سواء استبدلها بسائمة من جنسها أو من غيره» أو بغير سائمة دراهم أو عروض لتلقي 
الزكاة بالعين أولا وبالذات وقد تبدلت» فإذا هلكت سائمة البدل تجهب الزكاة. ولا يخفى أن 
هذا إذا استبدل بها يعد الحول» أما إذا باعها قبله فلاء حتى لا تجب الزكاة في البدل إلا بحول 
جديد أو يكون له دراهم وقد باعها بأحد النقدين اه: أي فحيتئذ يضم ثمنها إلى ما عنده من 
الدراهم ويزكيه معه بلا استقبال حول جديد» وكذا لو باعها بسائمة وعنده سائمة فإنه يضمها 
إليها كما قدمناه في فصل السائمة عن الجوهرة. قوله : (وجاز دقع القيمة) أي ولو مع وجود 
المنصوص عليه . معراج . فلو ادى ثلاث شياه سمان عن أربع وسط أو بعض بنت لبون عن 
بنت مخاض جازء وتمامه في الفتح . ثم إن هذا مقيد بغير المثلى» فلا تعتير القيمة في تصاب 
كيلي أو وزني» فإذا أدى أربعة مكاييل أو دراهم جيدة عن خسة رديئة أو زيوف لا يجوز عند 
علمائنا الثلاثة إلا عن أربعةء وعليه كيل أو درهم آخر خلافاً لزفرء وهذا إذا أدى من جنسهء 
وإلا فالمعتير هو القيمة اتفاقاً لتقوم الجودة في المال الربوي عند المقابلة» بخلاف جنسه. 
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في زكاة وعشر وخراج وفطرة ونذر وكفارة غير الإعتاق) وتعتبر القيمة يوم الوجوب» 
وقالا يوم الأداء. وفى السوائم يوم الأداء إجماعاً» وهو الأصحء ويقوم في البلد الذي 
المال فيهء ولو في مفازة 


ثم إن المعتبر عند محمد الأنفع للفقير من القدر والقيمة. وعندهما القدرء فإذا أدى 
خمسة أقفزة رديئة عن خمسة جيدة لم يجز عنده حتى يؤدي تمام قيمة الواجب وجاز عندهماء 
وهذا إذا كان المال جيداً وأدى من جنسه رديثاًء أما إذا أدى من خلاف جنسه فالقيمة معتيرة 
اتفاقاً. وإذا أدى خسة جيدة عن خسة رديئة جاز اتقافاً على اختلاف التخريج» وتمامه في 
شرح درر البحار وشرح المجمع . قوله: (في زكاة الخ) فيد بالمذكورات لأنه لا يجوز دفع 
القيمة في الضحايا والهدايا والعتق. لأن معنى القربة إراقة الدم» وفي العتق نفي الرقٌ وذلك 
لا يتقوم . بحر عن غاية البيان. ثم قال : ولا يخفى أنه مقيد ببقاء أيام النحرء أما بعدها فيجوز 
دفع القيمة كما عرف في الأضحية اه. قوله : (وخراج) ذكره في الشرنبلالية بحثء لكن نقله 
الشيخ إسماعيل عن الخلاصة . قوله: (ونذر) كأن نذر أن يتصدق بهذا الدينار فتصدق بقدره 
دراهم» أو بهذا الخبز فتصدق بقيمتهء جاز عندناء كذا في فتح القدير. وفيه: لو نذر أن 
يمدي شاتين أو يعتق عبدين وسطين فأهدى شاة أو أعتق عبداً يساوي كل منهما وسطين لا 
يجوزء لأن القربة في الإراقة والتحرير وقد التزم إراقتين وتحريرين فلا خرج عن العهدة 
بواحد» بخلاف النذر بالتصدق بشاتين وسطين فتصدق بشاة بقدرهما جازء لأن المقصود 
إغناء الفقير وبه تحصل القربة وهو يحصل بالقيمة؛ ولو نذر أن يتصدق بقفيز دقل“ فتصدق 
بنصفه جيداً يساوي تمامه لا جزيهء لأن الجودة لا قيمة لها هنا للربوية وللمقابلة بالجدس» 
بخلاف جنس آخر لو تصدق بنصف قفيز منه يساويه جاز اه. قوله : (وكفارة) بالتنوين وغير 
الإعتاق نعتهء ولم يذكر هذا الاستثناء في الهداية والكنز والتبيين والكافي» وذكره في غاية 
البيان لما قدمناه معللا بأن معنى القربة فيه إتلاف الملك ونفي الرق وذلك لا يتقوم. 
شرنيلالية . 

قلت : وينبغي استثناء الكسوة أيضاً لما في البحر عن الفتح» بخلاف ما لو كان كسوة 
بأن أدى ثوباً يعدل ثوبين لم يجز إلا عن ثوب واحدء لأن المنصوص عليه في الكفارة مطلق 
الثوب لا بقيد الوسط» فكان الأعلى وغيره داخلا تحت النص اه. قوله: (وهو الأصح) أي 
كون المعتبر في السوائم يوم الأداء إجماعاً هو الأصح فإنه ذكر في البدائع أنه قيل : إن المعتبر 
عنده فيها يوم الوجوب» وقيل يوم الأداء اه. وفي المحيط : يعتبر يوم الأداء بالإجماع وهو 
الأصح اه. فهو تصحيح للقول الثاني الموافق لقولهماء وعليه فاعتبار يوم الأداء يكون 
متفقاً عليه عنده وعتدهما. قوله : (ويقوم في البلد الذي المال فيه) فلو بعث عبداً للتجارة في 


)00 في ط الدقل محركاً: أردأ التمر . قاموس ‏ 
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ففي أقرب الأمصار إليه . فتح . 


(والمصدق) لا (يأخذ) إلا (الوسط) وهو أعلى الأدنى» وأدنى الأعلى ولو كله 
جيداً فج(“ 


بلد آخر يقوم في البلد الذي فيه العبد. بحر. قوله: (ففي أقرب الأمصار إليه) أي إلى 
المفازة» وذكر الضمير باعتبار الموضع . وعبارة الفتح #إلى ذلك الموضع» قال في البحر.في 
الباب الآني : وهذا أولى ما في التبيين من أنه إذا كان في المفازة يقوّم في المصر الذي يصير 
إليه . قوله : (والمصدق) بتحفيف الصاد وكسر الدال المشددة: هو الساعي آخذ الصدقةء 
وأما المالك فالمشهور فيه تشديدهما وكسر الدال» وقيل بتخفيف الصاد. شرنبلالية عن 
العناية . قوله : (لا يأخذ إلا الوسط) أي من السن الذي وجب» فلو وجب بنت لبون لا يأخذ 
خيار بنت لبون ولا رديئهاء بل يأخذ الوسط» لقوله ية لمعاذ حين بعثه إلى اليمن «إياك 
وكرائم أموالهم» رواه الجماعةء ولأن في أخذ الوسط نظراً للفقراء ولربٌ المال. منلا علي 
القاريء. وفي الخانية: ولا تؤخذ الربى والأكيلة والماخض وفحل الغنم لأنهامن 
الكرائم اه. والربى : بضم الراء المشددة وتشديد الباء مقصورة» وهي التي تربي ولدها .. 
مغرب . وفي البدائع قال محمد: الربى: هي التي تربي ولدها. والأكيلة: التي تسمن 
للأكل. والماخض: هي التي في بطنها ولد ومن الناس من طعن فيه وزعم أن الربى هي 
المرياة والأكيلة المأكولة» وطعنه مردود عليه» وكان عليه تقليد محمد إذ هو إمام في اللغة 
أيضاً واجب التقليد فيا كأبي عبيد والأصمعي”' والخليل والكسائي والفراء وغيرهم» وقد 
قلده أبو عبيد مع جلالة قدره واحتج بقولهء وكذا أبو العباس” . 

لَب : خمد مام في اة وَاجِبُ افيد يها مِنْ اقرا سبوَيه 


وكان ثعلب يقول: محمد عندنا من أقران سيبويه» فكان قوله حجة في اللغة اه. 
وتمامه فيها. قوله : (ولو كله جيداً فجيد) في الظهيرية؛ له نخيل تمر برني ودقل . قال 
الإمام : يؤخذ من كل نخلة حصتها من التمر. وقال محمد : يؤخذ من الوسط إذا كانت أصنافاً 
ثلائة: جيد» ووسطء ورديء اه. وهذا يقتضي أن أخذ الوسط إنما هو فيما إذا اشتمل 


)١(‏ في ط (قول الشارح جيداً فجيد) في بعض النسخ زيادة بعد قوله فجيد "إلا الحوامل لا يؤخذ منها حامل؟ كذا نقله 
الشافعية » وقواعدنا لاتأباء فليراجع » وعلى هذا جرى المحشي . 

زفف عبد الملك ين قريب بن عبد الملك» أبو سعيد. الأصمعيء البصري اللغوي» الأخباري : إمام اللغة وحافظها. من 
كتبه : #الأجناس في أصول الفقه4 و«كتاب الاشتقاق» و«الأضداد في اللغة» و«خلق الفرس؟ راكتاب الألفاظ». 
توفى سنة 7١١‏ وفيل: 7١0‏ وقيل: .۲٠١‏ أنظر: هدية العارفين 577/١‏ ء كشف الظئون» ١4ء‏ ديوان الإسلام 
v1‏ 

(۳) في ط (قوله أبو العباس) الظاهر أنه المبرد. 
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(وإن لم يجد) المصدق. وكذا إن وجد فالقيد اتفاقي (ما وجب من) ذات (سن دفع) 
المالك (الأدنى مع الفضل) جبراً على الساعي لأنه دفع بالقيمة (أو) دقع (الأعلى ورد 
الفضل) بلا جبر لأنه شراء فيشترط فيه الرضاء هو الصحيح . سراج (أو) دفع (القيمة) 


المال على جيد ووسط ورديء أو على صنفين منهاء أما لو كان المال كله جيداً كأربعين شاة 
أكولة تجب شاة من الكرائم لا شاة وسط عند الإمام» خلافاً لمحمد كما لا يخفى. بحر. وفي 
النهر عن المعراج : وإن لم يكن فيها وسط يعتبر أفضلها ليكون الواجب بقدره. قوله : (كذا 
نقله الشافعية”") وعللوه بأن الحامل حيوانان كما في شرح ابن حجر . قوله: (فليراجم) لا 
يقال : تقدم أنه لا تؤخذ الماخض» لأن المراد هنا ما إذا كان النصاب كله كذلك. ولا يقال: 
صرحوا بأنه لا زكاة في العوامل والحوامل لأن المراد يها المعدة للحمل على ظهرهاء 
والمراد هنا ما في بطنها ولدء لكن إذا كان النصاب كله كذلك. فما المانع من أخذها وإن 
كانت حيوانين؟ كما لو كانت كلها أكولة فإنها تؤخذ مع كونها من الكرائم المنهي عن 
أخذها. وقول البحر المار آنفاً: تجب شاة من الكرائم يشمل الحامل» فتأمل . قوله: (فالقيد 
اتفاقي) كذا في البحر ودرر البحار وغيرهماء لكن ظاهر ما في البحر عن المعراج أنه اتفاقي 
بالنسبة إلى أداء القيمة» فإنه قال: وأداء القيمة مع وجود المنصوص عليه جائز عندنا اه 
فتأمل . قوله : (من ذات سن) أشار بتقدير المضاف تبعاً للنهر إلى أن المراد بالسن معناها 
الحقيقي واحدة الأسنان لكن قال في المغرب: السن هي المعروفة» ثم سمي بها صاحبها 
كالناب للمسنة من النوق» ثم استعيرت لغيره كابن المخاض وابن اللبون إه. زاد في الدرر: 
وذلك إنما يكون في الدوابٌ دون الإنسان لأنها تعرف بالسن اه: أي سميت بذلك لأن 
عمرها يعرف بالسن» بخلاف الآدمي» ومقتضاه أنه جاز في اللغة من إطلاق اسم البعض 
على الكل كالرقبة على المملوك» فلا حاجة إلى تقدير مضاف إلى أن يريد الإشارة إلى تجويز 
كونه من مجاز الحذف . تأمل . قوله : (الأدنى) أي وصفاً أو سناًء وكذا قوله «أو الأعلى». 
قوله : (مع الفضل) أي ما يزيد من قيمة الواجب على المدفوع . قوله : (لأنه دفع بالقيمة) أي 
لا يبيع حتى ينافي الجبر. قوله: (ورد الفضل) أي استرده» ولم يقدروه عندنا بشيء لأنه 
يختلف بحسب الأوقات غلاء ورخصاً. وقدرة الشافعي بشاتين أو عشرين درهماً كما بسطه 
في العناية وغيرها. إسماعيل . قوله : (بلاجير) كذا في الهداية» وبه جزم الكمال والزيلعي. 
وفي النهر عن الصيرفي أنه الصحيح ؛ وقيل الخيار للساعي ذكره محمد في الأصل» وجرى 
عليه القدوري» واختاره الإسبيجابي» وقيل للمالك فى الصورتين» وهو ظاهر المتن 
كالكنر والدرر والملتقى» وصححه في الاختيار. وفك في ألهاية والمفراك أنه الصوات» 
فق في ط (قوله كذا نقله الشافعية) وقوله #فليراجع؟ هكذا في نسخة المؤلف بخطه ولعل ذلك في نسخة الشارح التي 
كتب عليها وإلافلا وجود له في نسخة الشارح التي بيدي . 
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ولو دفع ثلاث شياه سمان عن أربع وسط جاز (والمستفاد) ولو مببة أو إرث (وسط 
الحول يضم إلى نصاب من جنسه) فيزكيه بحول الأصل » ولو أدى زكاة نقده ثم اشترى 
دخاته مضي ولو له نصابان ما لم يضم أحدهما كثمن سائمة مزكاة وألف درهم 
وورث ألفاً ضمت إلى أقربهما حولا وربح كل يضم إلى أصله. 


ومشى عليه في البحرء وعزاه إلى المبسوط وانتصر في النهر للأول فلذا جزم به الشارح . 
قوله: (جاز) أي بخلاف المثلي كما قدمناه موضحاً. قوله: (والمستفاد) السين والتاء 
زائدتان: أي المال المفاد ط . قوله : (ولو بهبة أو إرث) أدخل فيه المفاد بشراء أو ميراث أو 
وصية؛ وما كان حاصلا من الأصل كالأولاد والربح كما في النهر. قوله : (إلى نصاب) قيد 
به لأنه لو كان النصاب ناقصاً وكمل بالمستفاد فإن الحول ينعقد عليه عند الكمال» بخلاف 
مالو هلك بعض النصاب في أثناء الحول فاستفاد ما يكمله فإنه يضم عندناء وأشار إلى أنه 
لا بد من بقاء الأصل؛ حتى لو ضاع استأنف للمستفاد حول منذ ملكه» فإن وجد منه شيئاً 
قبل الحول ولو بيوم ضمه وزكى الكل» وكذا لو وهب له ألف فاستفاد مثلها في الحول ثم 
رجع الواهب بقضاء استأنف حول للفائدةء وشمل كلامه ما لو كان النصاب ديناً» فاستفاد 
ماثة فإنها تضم إجماعاًء غير أنه لو تم حول الدين» فعند الإمام لا يلزمه الأداء من المستفاد ما 
لم يلق ارين وراباء قار مات المجون رركا نط E E‏ 
من البحر والنهر. قوله : (من جنسه) سيأتي : أن أحد النقدين يضم إلى الآخرء وأن عروض 
التجارة تذخ تضم إلى النقدين للجنسية باعتبار قيمتهاء واحترز عن المستفاد من خلاف جنسه 
كالإبل مع الشياه فلا تضم . بحر. قوله: (ولو أدى الخ) هذا بمنزلة الاستثناء ما في المتن 
كأنه قال : يضم المستفاد إلى جنسه ما لم يمنع منه مانع وهو الثني المنفي بقوله عليه الصلاة 
والسلام «لا تبي في الصَّدَقَة». قوله : (لا تضم) أي إلى سائمة عنده من جنس السائمة التي 
اشتراها بذلك النقد المزكى : أي لا يزكيها عند تمام حول السائمة الأصلية عند الإمام للمانع 
المذكورء وعندهما يضمء وكذا الخلاف لو باع السائمة المزكاة ينقد بخلاف مالو أدى 
عشر طعام أو أرض أو صدقة فطر عبد ثم باع حيث تضم أثماها إجاعاً. والفرق للإمام أن 
ثمن السائمة بدل مال الزكاة» وللبدل حكم المبدل منه؛ فلو ضم لأدى إلى الثني» وكذا 
جعل السائمة علوفة بعد ما زكاها ثم باعهاء أو جعل عبد التجارة المؤدي زكاته للخدمة ثم 
باعه ضم لخروجه عن مال الزكاة فصار كمال آخرء وتمامه في البحر . قوله: (كثمن سائمة 
مزكاة) أي وكالفرع المذكور قبلهء ففيه لو ورث سائمة من جنس السائمتين تضم إلى أقرمهما 
نضا قو (غنمت) آي الآلف المورودة إلى أقرجماء آي آرت الآلفين الأولين جو 
قال في البحر : لأنهما استويا في علة الضم وترجح أحدهما باعتبار القرب لأنه أنفع للفقراء . 
قوله: (وريح كل الخ) قال في البحر: ولو كان المستفاد ربحاً أو ولداً ضمه إلى أصله وإن 
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(أخذ البغاة) والسلاطين الجائرة (زكاة) الأموال الظاهرة ك (السوائم والعشر 
والخراج لا إعادة على أربابها إن صرف) المأخوذ (في عله) الآني ذكره (وإلا) يصرف 
(فيه فعليهم) فيما بينهم وبين الله (إعادة غير الخراج) لأنهم مصارفه . 
واختلف في الأموال الباطنة؛ ففي الولوالجية وشرح الوهبانية : المفتى به عدم 


كان أبعد حول لأنه ترجح باعتبار التفرع والتولد» لأنه تبع وحكم التبع لايقطع عن الأصل . 
قوله: (أخذ البغاة) الأخذ ليس قيداً احترازياً حهى لو لم يأخذوا منه ذلك سنين وهو عندهم 
لم يؤخذ منه شيء أيضاًء كما في البحر والْسّرثبلالية عن الزيلعي . 

والبغاة: قوم مسلمون خرجوا عن طاعة الإمام الحق بأن ظهروا فأخذوا ذلك. نهر. 
ويظهر لي أن أهل الحرب لو غلبوا على بلدة من بلادنا كذلك لتعليلهم أصل المسألة بأن 
الإمام لم يحمهم والجباية بالحماية. 

وفي البحر وغيره: لو أسلم الحربيّ في دار الحرب وأقام فيها سئين ثم خرج إلينا لم 
يأخذ منه الإمام الزكاة لعدم الحماية» ونفتيه بأدائها إن كان عالماً بوجوبهاء وإلا فلا زكاة 
عليهء لأن الخطاب لم يبلغه وهو شرط الوجوب اه. وسيأتي متناً في باب العاشر أنه لو مرّ 
على عاشر الخوارج فعشروه ثم مرّ على عاشر أهل العدل أخذ منه ثانياً: أي لتقصيره بمروره 
بهم . قوله : (والخراج) أي خراج الأرض كما في غاية البيان. والظاهر أن خراج الرؤوسر ”© 
كذلك. غهر. قلت: ما استظهره صرّح به في المعراج . قوله : (الآني ذكره) أي في باب 
المصرف . قوله : (فعليهم الخ) أي ديانة كما في بعض النسخ . قال في الهداية : وأفتوا بأن 
يعيدوها دون الخراج اه. لكن هذا فيما أخذه البغاة لتعليلهم بأن البغاة لا يأخذون بطريق 
الصدقة بل بطريق الاستحلال فلا يصرفونا إلى مصارفها أه. أما السلطان الجائر فله ولاية 
أخذهاء وبه يفتي كما نذكره قريباً عن أبي جعفر؛ نعم ذكر في المعراج عن كثير من مشايخ 
بلخ أنه كالبغاة لأنه لايصرفه إلى مصارفه. وفي الهداية أنه الأحوط . قوله: (إعادة غير 
الخراج) موافق لما نقلناه عن الهداية . قال في الشرنبلالية : وعليه اقتصر في الكافي؛ وذكر 
الزيلعي ما يفيد ضعفه حيث قال: وقيل لا نفتيهم بإعادة الخراج . قوله : (لأنهم مصارفه) علة 
لمحذوف تقديره: أما الخراج فلا يفتون بإعادته لأخهم مصارفهء إذ أهل البغي يقاتلون أهل 
الحرب والخراج حق المقاتلة . شرح الملتقى ط . قوله: (واختلف في الأموال الباطنة) هي 
النقود وعروض التجارة إذا لم يمرّ بها على العاشرء لأنها بالإخراج تلتحق بالأموال الظاهرة 
كما يأتي في بابه» والأموال الظاهرة هي التي يأخذ زكاتها الإمام وهي السوائم وما فيه العشر 
والمخراج وما يمرّ به على العاشر؛ ويفهم من كلام الشارح أنه لا خلاف في الأموال الظاهرة 
مع أن فيها خلافاً أيضاً. 


(1) في ط (قوله خراج الرؤوس) هو الجزية. 


كلف كتاب الزكاة / باب زكاة الغنم 
الإجزاء. وفي المبسوط: الأصح الصحة إذا نوى بالدفع لظلمة زماننا الصدقة عليهم 
لأنهم بما عليهم من التبعات فقراءء حتى أفتى أمير بلخ بالصيام لكفارة عن يمينه ؛ ولو 
مَطْلَبٌ : فِيمَا لَوْ صَادَرَ السُلْطَانُ رَجُلَا قتوى ذلك أمَاءَ الرّكَاة لَب 

قال في التجنيس والولوالجية: السلطان الجائر إذا أخذ الصدقات : قيل إن نوى 
بأدائها إليه الصدقة عليه لا يؤمر بالأداء ثانياً لأنه فقير حقيقة؛ ومنهم من قال: الأحوط أن 
يفتي بالأداء ثانياً كما لو لم ينو لانعدام الاختيار الصحيح . وإذالم ينو : منهم من قال: يؤمر 
بالأداء ثانياً؛ وقال أبو جعفر : لا لكون السلطان له ولاية الأخذ فيسقط عن أرباب الصدقة» 
فإن لم يضعها موضعها لا يبطل أخذه» وبه يفتى» وهذا في صدقات الأموال الظاهرة. أما لو 
أخذ منه السلطان أموالاً مصادرة ونوى أداء الزكاة إليه؛ فعلى قول المشايخ المتأخرين يجوز. 
والصحيح أنه لا يجوز» وبه يفتى» لأنه ليس للظالم ولاية أخذ الزكاة من الأموال الباطنة اه. 

أقول: يعني وإذا لم يكن له ولاية أخذها لم يصح الدفع إليه وإن نوى الدافع به 
التصدق عليه لانعدام الاختيار الصحيح» بخلاف الأموال الظاهرةء لأنه لما كان له ولاية 
أخذ زكاتها لم يضر انعدام الاختيار» ولذا تجزيه سواء نوى التصدّق عليه أو لا. 

هذاء وفي مختارات النوازل: السلطان الجائر إذا أخذ الخراج مجوز. ولوأخذ 
الصدقات أو الجبايات أو أخذ مالا مصادرة: إن نوى الصدقة عند الدفع قيل يجوز أيضاء وبه 
يفتى» وكذا إذا دفع إلى كل جائر بنية الصدقة لأخهم بما عليهم من التبعات صاروا فقراءء 
والأحوط الإعادة اه. وهذا موافق لما صححه في المبسوط» وتبعه في الفتح» فقد اختلف 
التصحيح والإفتاء في الأموال الباطنة إذا نوى التصدق بها على الجائر وعلمت ماهو 
الأحوط. 

قلت: وشمل ذلك ما يأخذه المكاسء لأنه وإن كان في الأصل هو العاشر الذي 
بنصبه الإمام» لكن اليوم لا ينصب لأخذ الصدقات بل لسلب أموال الناس ظلماً بدون 
حماية» فلا تسقط الزكاة بأخذه كما صرح به في البزازية» فإذا نوى التصدق عليه كان على 
الخلاف المذكور. قوله : (لأنهم بما عليهم الخ) علة لقوله قبله «الأصح الصحة؛ وقوله #بما 
عليهم؟ متعلق بقوله «فقراء». قوله : (حتى أفتى) بالبناء للمجهول» والمفتي بذلك محمد بن 
سلمة» وأمير بلخ هو موسى بن عيسى بن ماهان والي خراسانء سأله عن كفارة يمينه فأفتاه 
بذلك» فجعل يبكي ويقول لحشمه : إنهم يقولون لي ما عليك من التبعات فوق مالك من 
المال فكفارتك كفارة يمين من لا يملك شيئاً. قال في الفتح : وعلى هذا لو أوصى بثلث 
ماله للفقراء فدفع إلى السلطان الجائر سقط . ذكره قاضيخان في الجامع الصغير. وعلى هذا 
فإنكارهم على يحبى بن يحيى تلميذ مالك حيث أفتى بعض ملوك المغاربة في كفارة عليه 
بالصوم غير لازم لجواز أن يكون للاعتبار المذكور لا لكون الصوم أشق عليه من الإعتاق» 
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أخذها الساعي جيراً لم تقع زكاة لكونها بلا اختيار» ولكن يجبر بالحبس ليؤدي بنفسه 
لأن الإكراه لاينافي الاختيار. وفي التجنيس : المفتى به سقوطها في الأموال الظاهرة 
لا الباطنة . 

(ولو خلط السلطان المال المغصوب بماله ملكه فتجب الزكاة فيه ويورث عنه) 
لأن الخلط استهلاك إذا لم يمكن تمييزه عند أبي حنيفة» وقوله أرفق إذ قلما يخلو مال 
عن غصب» وهذا إذا كان له مال غير ما استهلكه بالخلط 


وكون ما أخذه خلطه بماله بحيث لا يمكن تمييزه فيملكه عند الإمام غير مضرٌ لاشتغال ذمته 
بمثله» والمديون بقدر ما في يده فقير اه ملخصاً. 


قلت: وإفتاء ابن سلمة مبني على ما صححه في التقرير من أن الدين لا يمن 
التكفير بالمال» أما على ما صححه في الكشف الكبير وجرى عليه الشارح فيما مرّ تبعاً 
للبحر والنهر فلا. قوله: (لم تقع زكاة) في بعض النسخ : لم تصح زكاة؛ وعزا هذا في 
البحر إلى المحيط . ثم قال: وفي مختصر الكرخي إذا أخذها الإمام كرهاً فوضعها موضعها 
أجزأ. لأن له ولاية أخذ الصدقات فقام أخذه مقام دفع المالك . وفي القنية : فيه إشكال» 
لأن النية فيه شرط ولم توجد مئه أه. 


قلت: قول الكرخي: فقام أخذه الخ» يصلح للجواب . تأمل. ثم قال في البحر: 
والمفتى به التفصيل إن كان في الأموال الظاهرة يسقط الفرض» لأن للسلطان أو نائبه ولاية 
أخذهاء وإن لم يضعها موضعها لا يبطل أخذه. وإن كان في الباطنة فلا اه. قوله: (وفي 
التجنيس) في بعض النسخ «لكن» بدل «الواو» وهو استدراك على ما في المبسوط»› وقد 
أسمعناك آنفاً ما في التجئيس . وقد يدغى عدم المخالفة بينهما بحمل ما في التجنيس على ما 
إذا دفع إلى السلطان مال المكس أو المصادرة ونوى به كونه زكاة ليصرفه السلطان في 
مصارفه ولم ينو بذلك التصدق به على السلطان» ويؤيد هذا الحمل قوله : لأنه ليس له ولاية 
أخذ الزكاة من الأموال الباطنة» فلا ينافي ذلك قول المبسوط : الأصح أن ما يأخذه ظلمة 
زماننا من الجبايات والمصادرات يسقط عن أرباب الأمو ال إذا نووا عند الدفع التصدق 
عليهم لأهم بما عليهم من التبعات فقراء» فليتأمل . قونه : (بماله) متعلق بخلط» وأمالو 
خلطه بمغصوب آخر فلا زكاة فيه كما يذكره في قوله «کما لو كان الكل خبيثاً؛ . قوله: (لأن 
الخلط استهلاك) أي بمنزلته من حيث إن حق الغير يتعلق بالذمة لا بالأعيان ط . قوله : (عند 
أبي حنيفة) أما على قولهما فلا ضمانء وحينئذ فلا يثبت الملك لأنه فرع الضمان؛ ولا 
يورث عنه لأنه مال مشترك» وإنما يورث عنه حصة الميت منه. فتح. قوله: (وهذا الخ) 


)1١(‏ في ط (قوله من أن الدين لا يمنع الخ) صوابه: إسقاط «لا». 
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منفصل عنه يوفي دينه» وإلا فلا زكاة» كما لو كان الكل خبيثاً كما في النهر عن الحواشي 
السعدية. 


الإشارة إلى وجوب الزكاة الذي تضمئه قوله #فتجب الزكاة فيه». قوله : (منفصل عنه) الذي 
في النهر عن الحواشي : محل ما ذكروه ما إذا كان له مال غير ما استهلكه بالخلط يفضل عنه 
فلا يحيط الدين بماله اه: أي يفضل عنه بما يبلغ نصاباً . قوله : (كما لو كان الكل خبيثاً) في 
القنية : ولو كان الخبيث نصاباً لا يلزمه الزكاةء لأن الكل واجب التصدق عليه فلا يفيد 
إيجاب التصدق ببعضه اه. ومثله في البزازية. قوله: (كما في النهر) أي أول كتاب الزكاة 
عند قول الكثز: وملك نصاب حولي» ومثله في الشرنبلالية» وذكره في شرح الوهيانية 
بحثاً . وفي الفصل العاشر من التاترخانية عن فتاوى الحجة : من ملك أموالا غير طيبة أو 
غصب أموالاً وخلطها ملكها بالخلط ويصير ضامئاً؛ وإن لم يكن له سواها نصاب فلا زكاة 
عليه فيها وإن بلغت نصاباًء لأنه مديون ومال المديون لا ينعقد سيباً لوجوب الزكاة 
عندنا اه . فأفاد بقوله : وإن لم يكن له سواها نصاب الخ» أن وجوب الزكاة مقيد بما إذا كان 
له نصاب سواهاء وبه يندفع ما استشكله في البحر من أنه وإن ملكه بالخلط فهو مشغول 
بالدين فينبغي أن لا تجب الزكاة أه. لكن لا يخفى أن الزكاة حينتذ إنما تجب فيما زاد عليها لا 
لايقال: يمكن أن يكون له مال سواها ما لا زكاة فيه كدور السكنى وثياب البذلة ما 
يبلغ مقدار ما عليه أو يزيد فتجب الزكاة فيها من غير أن يكون له نصاب آخر سواها . لأنا 
نقول : إنه لما خلطها ملكها وصار مثلها ديناً في ذمته لا عينهاء وقدمنا أن الدين يصرف أولا 
إلى مال الزكاة دون غيره؛ حتى لو تزوّج على خادم بغير عينه وله مائتا درهم وخادم صرف 
دين المهر إلى المائتين دون الخادم: أي فلو حال الحول على المائتين لا زكاة عليه 
لاشتغالها بالدين مع وجود ما يفي به من جنسه وهو الخادم» وهنا كذلك مالم يملك نصاباً 
زائداً؛ نعم تظهر الثمرة فيما إذا أبرأه المغصوب منهم كما نقله في البحر عن المبتغى بالغين 
المعجمة» وقال: وهو قيد حسن يجب حفظه اه. أو إذا صالح غرماءه على عقار مثلا فييقى 
ما غصيه سالماً عن الدين فتجب زكاته . 
وقد يجاب عن الإشكال كما أفاده شيخنا بأن المراد ما إذا لم يعلم أصحاب المال 
المغصوب. لأن الدين إنما يمنع وجوب الزكاة إذا كان له مطالب من جهة العباد ويجهل 
قلت : لكن قدمنا عن القنية والبزازية أن ما وجب التصدق بكله لا يفيد التصدق 
بيعضه. لأن المغصوب إن علمت أصحابه أو ورثتهم وجب رده عليهمء وإلاوجب 
التصدق به. وأيضاً فقد مرّ أن الأمراء فقراء بما عليهم من التبعات» ولاشك أن غالب 
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وفي شرح الوهبانية عن البزازية : إنما يكفر إذا تصدّق بالحرام القطعي» أما إذا 
أخذ من إنسان مائة ومن آخر مائة وخلطهما ثم تصدق لايكفر» 


غرمائهم مجهولون» وتقدم أيضاً أن الموصى به للفقراء لو دفعه إلى السلطان الجائر سقط 
فجواز أخذه الزكاة لفقره ينافي وجوبها عليه » وإن جاز أخذه لها مع وجوبها عليه لعلة أخرى 
كعدم وصوله إلى ماله كابن السبيل ومن له دين مؤجل . تأمل . 
مَطلّبٌ : في التّصَدّقٍ مِنَ آلمَالٍ لرام 

قوله: (وفي شرح الوهبانية الخ) فيه دفع لما عسى يورد على قول المتن «فتجب 
الزكاة فيه» من أنه مال خبيث فكيف يزكي منه؟ لكن علمت أنه لا تجب زكاته إلا إذا استبراً 
من صاحبه أو صالح عنه فيزول خبثه ؛ نعم لو أخرج زكاة المال الحلال من مال حرام : ذكر 
في الوهبانية أنه بجزئ عند البعض » ونقل القولين في القنية . وقال في البزازية : ولو نوى في 
المال الخبيث الذي وجبت صدقته أن يقع عن الزكاة وقع عنها اه: أي نوى في الذي وجب 
التصدق به لجهل أربابه» وفيه تقييد لقول الظهيرية : رجل دفع إل فقير من المال الحرام شيع 
يرجو به الثواب يكفرء ولو علم الفقير بذلك فدعا له وأمن المعطي كفرا جميعاً. ونظمه في 
الوهبانية وفي شرحها: ينبغي أن يكون كذلك لو كان المؤمن أجنبياً غير المعطي والقابيض» 
وكثير من الناس عنه غافلون ومن الجهال فيه واقعون اه. 

قلت : الدفع إلى الفقير غير قيد» بل مثله فيما يظهر لو ينى من الحرام بعينه مسجداً 
ونحوه ما يرجو به التقرّب لأن العلة رجاء الثواب فيما فيه العقاب» ولا يكون ذلك إلا 
باعتقاد حله . قوله : (إذا تصدق بالحرام القطعي) أي مع رجاء الثواب التاشى عن استحلاله 
كما مرء فافهم . قوله : (لايكقر) اقتصر على نفي الكفر لأن التصرف به قبل أداء بدله لاحل 
وإن ملكه بالخلط كما علمته. وفي حاشية الحموي عن الذخيرة: سثل الفقيه أبو جعفر 
عمن اكتسب ماله من آمراء السلطان وجمع المال من أخذ الغرامات المخرمات وغير ذلك هل 
يحل لمن عرف ذلك أن يأكل من طعامه؟ قال : أحب إليّ أن لا يأكل مته ويسعه حكماً أن 
يأكله إن كان ذلك الطعام لم يكن في يد المطعم غصباً أو رشوة اه: أي إن لم يكن عين 
الغصب أو الرشوة لأنه لم يملكه فهو نفس الحرام فلا يحل له ولا لغيره وذكر في البزازية 
هنا أن من لا يحل له أخذ الصدقة فالأفضل له أن لا يأخذ جائزة السلطان. ثم قال: وكان 
العلامة بخوارزم لا يأكل من طعامهم ويأخذ جوائزهم» فقيل له فيه فقال تقديم الطعام 
يكون إباحة؛ والمباح له يتلقه على ملك المبيح فيكون أكلا طعام الظالمء والجائزة تمليك 
فيتصرف في ملك نفسه أه. 


قلت : ولعله مبني على القول بأن الحرام لا يتعدى إلى ذمتين» وسيأتي تحقيق خلافه 
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في البيع الفاسد والحظر والإباحة. قوله : (لأنه ليس بحرام بعينه الخ) يوهم أنه قبل الخلط 
حرام لعينه مع أن المصرح به في كتب الأصول أن مال الغير حرام لغيره لا لعيئه؛ بخلاف 
لحم الميتة وإن كانت حرمته قطعية» إلا أن يجاب بأن المراد ليس هو نفس الحرام لأنه ملكه 
بالخلط » وإنما الحرام التصرف فيه قبل أداء بدله. 

ففي البزازية قبيل كتاب الزكاة: ما يأخذه من المال ظلماً ويخلطه بماله وبمال مظلوم 
آخر يصير ملكا له وينقطع حق الأول فلا يكون أخذه عندنا حراماً محضاً؛ نعم لا يباح الانتفاع 
به قبل أداء البدل في الصحيح من المذهب اه. 

مَطلَّبٌ : أَسْتِخْلالُ ألمَعْصِيَةِ المَطمِيّة كف 

لكن في شرح العقائد النسفية: استحلال المعصية كفر إذا ثبت كوا معصية بدليل 
قطعي» وعلى هذا تفرع ما ذكر في الفتاوى من أنه إذا اعتقد الحرام حلالاء فإن كان حرمته 
لعينه وقد ثبت بدليل قطعي يكفرء وإلافلا بأن تكون حرمته لغيره أو ثبت بدليل ظني . 
وبعضهم لم يفرق بين الحرام لعينه ولغيره وقال: من استحل حراماً قد علم في دين النبي 
عليه الصلاة والسلام تحريمه كنكاح المحارم فكافر اأه. قال شارحه المحقق ابن الغرس: 
وهو التحقيق. وفائدة الخلاف تظهر فى أكل مال الغير ظلماً فإنه يكفر مستحله على أحد 
القولين اه. ١‏ 

وحاصله أن شرط الكفر على القول الأول شيئان: قطعية الدليلء وكونه حراماً لعينه . 
وعلى الثاني يشترط الشرط الأول فقط وعلمت ترجيحه؛ وما في البزازية مبنى عليه . قوله: 
(ولو عجل ذو نصاب) قيد بكونه ذا نصاب» لأنه لو ملك أقل منه فعجل خخمسة عن مائتين ثم 
تم الحول على مائتين لا يجوز؛ وفيه شرطان آخران: أن لا ينقطع النصاب في أثناء الحول» 
فلو عجل خمسة من ماتنين ثم هلك ما في يده إلا درهماً ثم استفاد فتم الحول على مائتين جاز 
ما عجلء بخلاف مالو هلك الكل . وأن يكون النصاب كاملا في آخر الحول؛ فلو عجل 
شاة من أربعين وحال الحول وعنده تسعة وثلائون؛ فإن كان دفعها للفقير وقعت نفلاء وإن 
كانت قائمة في يد الساعي فالمختار كما في الخلاصة وقوعها زكاةء وتمامه في النهرز 
والبحر . قوله: (لسنين) بأن كان له ثلائمائة درهم دفع منها مائة درهم عن المائتين عشرين 
سنةء وقوله «أو لنصب؛ صورته : أن يدفع المائة المذكورة عن المائتين وعن تسعة عشر 
نصاباً ستحدث فحدثت له في ذلك العام صح وإن حدثت في عام آخر فلا بد لها من زكاة 
على حدة كما صرح به في البحر ح لكن المائة التي عجلها تقع زكاة عن المائتين عشرين 
سنة ويكون من المسألة الأولى» فقد قال في النهر : وعلى هذا تفرع ما في الخانية: لو كان 
له مس من الإبل الحوامل فعجل شاتين عنها وعما في بطونها ثم نتجت خمساً قبل الحول 


كتاب الركاة / باب زكاة الغد ۲1 


لنصب صح) لوجود السبب» وكذا لو عجل عشر زرعه أو ثمره بعد الخروج قبل 
الإدراك؛ واختلف فيه قبل النبات وخروج الثمرة والأظهر الجوازء 


أجزأه وإن عجل عما تحمل في السئة الثانية لا يجوز اه. وذلك لأنه لما عجل عما تحمله في 
السنة الثانية لم يوجد المعجل عنه في سنة التعجيل فلم يجز عما نوى التعجيل عنه؛ وهذا 
أراد» لا نفي الجواز مطلقاً لأنه يقع عما في ملكه في الحول الثاني فيكون من المسألة 
الأولى» لأن التعيين في الجنس الواحد لغو. 


وفي الولوالجية : لو كان عنده أربعمائة درهم فأدّى زكاة خمسمائة ظاناً أا كذلك كان 
له أن يحسب الزيادة للسنة الثانية» لأنه أمكن أن يجعل الزيادة تعجيلا اه. وقيد في البحر 
بكون الجنس متحداً قال: لأنه لو كان له حمس من الإبل وأربعون من الغنم فعجل شاة عن 
أحد الصنفين ثم هلك لا يكون عن الآخر» ولو كان له عين ودين فعجل عن العين فهلكت 
قبل الحول جاز عن الدين» ولو بعده فلا والدراهم والدنانير وعروض التجارة جنس 
واحد اه. قوله: (لوجوب السبب) أي سبب الوجوب وهو ملك النصاب النامي فيجوز 
التعجيل لسنة وأكثر كما إذا كفر بعد الجرح» وكذا النصب لأن النصاب الأول هو الأصل في 
السببية والزائد عليه تابع له. قال في البحر: ولايخفى أن الأفضل عدم التعجيل للاختلاف 
فيه عند العلماء» ولم أره منقولاً. قوله : (وكذا لو عجل) التشبيه راجع إلى المسألة الأولى 
وهي التعجيل لسنة أو سنين» لأنه إذا ملك نصاباً وأخرج زكاته قبل أن يحول الحول كان ذلك 
تعجيلا بعد وجود السبب لكونه أداء قبل وقت وجوبهء وهنا كذلك لأن وقت أداء العشر 
وقت الإدراك» فإذا أدى قبله يكون تعجيلا عن وقت الأداء بعد وجود السبب وهو الأرض 
النامية بالخارج حقيقة» ولا يصح إرجاعه إلى المسألة الثانية» لأن صورتبا أن يؤدي زكاة 
نصب ستحدث له في عامه زائدة على ما في ملكه وقت الأداءء والمراد هنا أداء عشر ما 
خرج في ملكه وقت الأداء قبل وقته لاعشر ما سيحدث له بعد الخروج» وقوله ابعد 
الخروج قبل الإدراك» دليل على ما قلناء وليس في البحر ما يفيد خلاف ذلك فضلا عن 
التصريح به فافهم . قوله : (بعد الخروج) أي خروج الزرع أو الشمرة. قوله: (قبل الإدراك) 
أي إدراك الزرع أو الثمرة الذي هو وقت أداء العشرء لكن ذكر في البحر في باب العشر أن 
وقته وقت خروج الزرع وظهور الثمرة عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف وقت الإدراك . وعند 
محمد : عند التنقية والجذاذ اه. وعليه فيتحقق التعجيل على قولهما لا على قول الإمام . ثم 
رأيت ابن الهمام نبه على ذلك هناك. قوله: (واختلف فيه قبل النبات وخروج الشمرة) 
الأخصر أن يقول: واختلف فيه قبل الخروج : أي خروج النبات والثمرة» وأفاد أن التعجيل 
قبل الزرع أو قبل الغرس لا يجوز اتفاقاً لأنه قبل وجود السبب» كما لو عجل زكاة المال قبل 
ملك النصاب. قوله: (والأظهر الجواز) في نسخة «عدم الجواز» وهي الصواب . قال في 


۲ كتاب الزكاة / باب زكاة الغد 
وكذا لو عجل خراج رآسه» وتمامه في النهر (وإن) وصلية (أيسر الفقير قبل تمام الحول 
أو مات أو ارتدء و) ذلك لأن (المعتبر كونه مصرفاً وقت الصرف إليه) لا بعده؛ ولو 
غرس في أرض الخراج كرماً فمالم يتم الكرم كان عليه خراج الزرع . مجمع الفتاوى . 
(ولا شيء في مال صبيّ تغلبي) بفتح اللام وتكسر نسبة لبني تغلب بكسرها: قوم من 
نصارى العرب (وعلى المرأة ماعلى 


النهر: والأظهر أنه لا يجوز في الزرع قبل النبات» وكذا قبل طلوع الثمر في ظاهر 
الرواية اه. قوله: (وكذا لو عجل خراج رأصه) هذا التشبيه أيضاً راجع إلى المسألة الأولى . 
قال ح: فإن من عجل خراج رأسه لسئين صح كما سيأتي في باب الجزية» وذلك لوجود 
السبب وهو رأسه؛ وكذا لو عجل خراج أرضه عن سنين جاز كما ذكره القهستاني في باب 
العشر والخراج؛ وعلله يوجود السبب وهو الأرض النامية» لكن يجب حمل كلامه على 
الموظف لتعلقه بالقدرة على النماء فيكون سببه الأرض النامية بإسكان النماء لا بحقيقته 
كالعشر وخراج المقاسمة. تأمل . قوله: (وتمامه في النهر) حيث قال : ولو نذر صوم يوم 
معين فعجله جاز عند الثاني خلافاً لمحمد. وعلى هذا الخلاف الصلاة والاعتكاف» ولو 
نذر حج سنة كذا فأتى به قبلها جاز عندهماء خلافاً لمحمد» كذا في السراج اه ح. قوله: 
(قبل تمام الحول) أي أو قبل ملك النصب التي عجل زكاتها في المسألة الثانية كما يؤخذ من 
التعليل. قوله: (لأن المعتير كونه مصرفاً وقت الصرف إليه) فصح الأداء إليه ولا ينتقض 
بهذه العوارض . بحر . قوله: (ولو غرس الخ) هذه المسألة استطردهاء ومحلها العشر 
والخراج ط . قوله : (فمالم يشم) أي يثمرء ويه عبر في بعض النسخ . قوله : (كان عليه 
خراج الزرع) لأن في غرسه الكرم تعطيل الأرض . ومن عطّل أرض الخراج يجب عليه 
خراجهاء وقد كانت صالحة للزرع فيؤدي خراجهء حتى يشمن يشمر الكرم فعليه خراج الكرم 
ويسقط عنه خراج الزرع لوجود خلفه» فخراج الزرع صاع ودرهم في كل جريب فيز ديه إلى 
أن يتم الكرم فيؤدي عشرة دراهم . رحمتي . قوله: (ولا شيء في مال صبي تغلبي) أي في 
مال الزكاةء بخلاف الخارج في أرضه العشرية من الزروع والثمار ففيه ضعف العشرء كما 
يجب العشر في أرض الصبيّ المسلم كما يأتي في بابه. قوله : (لبني تغلب) الأولى حذف 
#بني» فإن النسبة لتغلب وهو أبو القبيلة كما في المنح ط . وقد يقال : لا مانع من النسبة إلى 
القبيلة المنسوبة إلى أبيها. قوله : (قوم الخ) قال في الفتح : بنو تغلب: عرب نصارى همّ 
عمز رضي الله عنه أن يضرب عليهم الجزية فأبوا وقالوا: نحن عرب لا نؤدي ما يؤدي 
العجمء ولكن خذ منا ما يأخذ بعضكم من بعض : يعنون الصدقة؛ ققال عمر: لاء هذه 
فرض المسلمين» فقالوا: فزد ما شئت بهذا الاسم لا باسم الجزيةء ففعل وتراضى هو وهم 
أن يضعف عليهم الصدقة . وفي بعض طرقه : هي جزية سموها ما شثتم اه. . قوله : (ما على 
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الرجل منهم) لأن الصلح وقع منهم كذلك . 
(ويؤخذ) في زكاة السائمة (الوسط) لا الهرم ولا الكرائم (ولاتؤخذ من تركته بغير 
وصية) لفقد شرطها وهو النية (وإن أوصى بها اعتير من الثلث) إلا أن يجيز الورثة 
(وحولها) أي الزكاة (قمري) بحر عن القنية (لاشمسي) وسيجيء الفرق في العنين . 
(شك أنه أدى الزكاة أو لايؤديها) لأن وقتها العمر أشباه. 


«والمصدق يأخذ الوسط؛ ح. قوله: (إلا أن يميز الورثة) أي إذا أوصى بها وزادت على 
الثلث يؤخذ الزائد» إلا أن يجيز الورثة . 


فرع: لو زادت على الثلث وأراد أن يؤديها في مرضه يؤديها سراً من ورثته» وإن لم 
يكن عنده مال استقرض من آخر وأدى الزكاة إن كان أكبر رأيه أنه يقدر على قضائهء فإن 
اجتهد ولم يقدر حتى مات فهو معذورء كذا في مختارات النوازل وغيرها. وظاهر قولهم سرّاً 
أن الورثة إن علموا بذلك كان لهم أخذ الزائد قضاءء وأن ما فعله المورث جائز ديانة لكونه 
مضطراً إلى أداء الفرض كما علل به في شرح الكافي قائلاً: وهو الصحيح . قال في شرح 
الوهبانية : وبمكن التوفيق بين القولين بالقضاء والديانة : أي بحمل القول باعتبارها من الثلث 
المقابل للصحيح على أنه في القضاء والأول على الديانة» وهو مؤيد لما قلنا. قوله: 
(وسيجيء الفرق في العنين) عبارته مع المتن: وأجل سنة قمرية بالأهلة على المذهب وهي 
ثلاثماثة وأربع وخسون وبعض يوم» وقيل شمسية بالأيام وهي أزيد بأحد عشر يوماً اه. ثم 
إن هذا إنما يظهر إذا كان الملك في ابتداء الأهلة» فلو ملكه في أثناء الشهرء قيل يعتبر 
بالأيام» وقيل يكمل الأول من الأخير ويعتبر ما بينهما بالأهلة نظير ما قالوه في العدة ط . 
قوله : (لأن وقتها العمر) قال في البحر عن الواقعات : فرق بين هذا وبين ما إذا شك فى 
الصلاة بعد ذهاب الوقت أصلاها أم لا؟ والفرق أن العمر كله وقت لأداء الزكاةء قصار هذا 
بمنزلة شك وقع في أداء الصلاة في وقتهاء ولو كان كذلك يعيد اه. قال في البحر: وقعت 
حادثة هي أن من شك هل أدّى جميع ما عليه من الزكاة أم لا بأن كان يؤدي متفرقاً ولا يضبطه 
هل يلزمه إعادتها؟ ومقتضى ما ذكرنا لزوم الإعادة حيث لم يغلب على ظنه دفع قدر معين 
لأنه ثابت في ذمته بيقين فلا يخرج عن العهدة بالشك اه. 


قلت: وحاصله أنه يتحرّى في مقدار المؤدى : كما لو شك فى عدد الركعات» فما 
غلب على ظنه أنه أداه سقط عنه وأدى الباقى» وإن لم يغلب على ظنه شيء أدّى الكلء والله 
تعالى أعلم . 


Y4‏ كتاب الزكاة / باب ركاة المال 
بَابُ رَكاةٍ القال 
أل فيه للمعهود في حديث هَانُوا رُبْعَ ممُثْر أَمْوَالِكُهه”'© فإن المراد به غير 
السائمة» لأن زكاتها غير مقدرة به . 


(نصاب الذهب عشرون مثقالا والفضة مائتا درهم كل عشرة) دراهم (وزن سبعة 
مثاقيل) والدينار عشرون قيراطاً» والدرهم أربعة عشر قيراطاًء والقيراط هس 


بَابُ زَكَاةٍ الال 

قوله: (أل فيه للمعهود الخ) جواب عمال يقال: إن المال اسم لما يتموّل فيتناول 
السوائم أيضاً قال في النهر : وبهذا الجواب استغني عما قيل : المال في عرفنا يتبادر إلى 
النقد والعروض اه. 

أقول: والجواب الأول ذكره الزيلعي وتبعه في الدررء والثاني ذكره في الفتح وتبعه 
في البحرء ويظهر لي أنه أحسن»ء لأن تبادر الذهن إلى المعهود في العرف أقرب من تبادره 
إلى المذكور في الحديث. تأمل. قوله: (غير مقدرة به) أي بربع العشر. قوله: (عشرون 
مثقالاً) فما دون ذلك لا زكاة فيه ولو كان نقصاناً يسيراً يدخل بين الوزنين» لأنه وقع الشك 
في كمال النصاب فلا يحكم بكماله مع الشاك . بحر عن البدائع . والمثقال لغة: ما يوزن به 
قليلاً كان أو كثيراً. وعرفاً: ما يأتي ط . قوله: (كل عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل) اعلم أن 
الدراهم كانت في عهد عمر رضي الله عنه ختلفةء > فمنها عشرة دراهم على وزن عشرة 
مثاقيل» وعشرة على ستة مثاقيل» وغشرة على خسة مشاقيل» فأخذ عمر رضي الله تعالى 
عنه من كل نوع ثلثاً كي لا تظهر الخصومة في الأخذ والعطاءء فثلث عشرة ثلاثة وثلث» 
وئلث ستة ائنان» وثلث الخمسة درهم وثلثان؛ فالمجموع سبعة؛ وإن شئت فاجع المجموع 
فيكون إحدى وعشرين» فثلث المجموع سبعة» ولذا كانت الدراهم العشرة وزن سبعةء 
وهذا يجري في كل شيء حتى في الزكاة ونصاب السرقة والمهر وتقدير الديات. ط عن 
المنح . لكن قوله تبع للدرر: وثلث الخمسة درهم وثلثانء صوابه : مثقال وثلثان. قوله: 
(والديتار) أي الذي هو المثقال كما في الزيلعي وغيره. قال في الفتح : والظاهر أن المثقال 
اسم للمقدار المقدر به» والدينار اسم للمقدر به بقيد ذهبيته أه. 

وحاصله أن الدينار اسم للقطعة من الذهب المضروبة المقدرة بالمثقال؛ فاتحادهما من 
حيث الوزن. قوله: (والدرهم أربعة عشر قيراطاً) فتكون المائتان ألفي قيراط وثمانماثة 
قيراط . 

واعلم أن هذا هو الدرهم الشرعي» والدرهم المتعارف ستة عشر قيراطاً» ونه الرياك 


(1) أخرجه أبو داود )١877(‏ والدارقطني ۲/ 47 بنحوه وأبن خزيمة (27791. 
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فاج عاج هاه واعاه nn rne nnn dana nnn‏ قاو وا واه م دازام تعدا ماه ماعاع د مدا وام م enan‏ 


الفرنجي بالدراهم المتعارفة تسعة دراهم وقيراط» وبالدراهم الشرعية عشرة دراهم وخمسة 
قراريط. وذلك مائة وخمسة وأربعون قيراطأاً» فيكون النصاب من الريال تسعة عشر ريالا 
وثلاثة دراهم وثلاثة قراريط اه ط مع بعض زيادة وتصحيح غلط وقع في عبارته؛ قافهم» 
ومقتضاه أن الدرهم المتعارف أكبر من الشرعي » وبه صرح الإمام السروجي في الغاية 
بقوله : درهم مصر أربع وستون حبةء وهو أكبر من درهم الزكاةء فالنصاب منه ماثة وثمانون 
وحبتان اه. لكن نظر فيه صاحب الفتح بأنه أصغر لا أكير» لأن درهم الزكاة سبعون 
شعيرة» ودرهم مصر لا يزيد على أربعة وستين شعيرة» لأن ربعه مقدر بأربع خرانيب 
والخرنوبة أربع قمحات وسط اه. 

قلت : والظاهر أن كلام السروجي مبني على تقدير القيراط بأربع حبات كما هو 
المعروف الآن» فإذا كان الدرهم الشرعي أربعة عشر قيراطاً يكون ستة وخمسين حبة» فيكون 
الدرهم العرفي أكبر منهء لكن المعتبر في قيراط الدرهم الشرعي حمس حبات» بخلاف 
قيراط الدرهم العرفي . قال بعض المحشين : الدرهم الآن المعروف بمكة والمدينة وأرض 
الحجاز هو المسمى في عرفنا بالقفلة بالقاف والفاء على وزن تمرةء وهو ست عشرة 
خرنوبة» كل خرنوبة أربع شعيرات أو أربع قمحات» لأنا اختبرنا الشعيرة المتوسطة مع 
القمحة المتوسطة فوجدناهما متساويتين» والقيراط في عرفنا الآن هو الخرنوبة» فيكون 
الدرهم العرفي أربعاً وستين شعيرة وهو ينقص عن الشرعي بست شعبرات» والمثة ال 
المعروف الآن أربع وعشرون خرنوبة فهو ست وتسعون شعيرة فينقص عن الشرعي بأدبع 
شعيرات» فالمائتان من الدراهم الشرعية مائتا قفلة وثلاثة أرباع قفلة» وزكاتها خمسة دراهم 
عرفية وسبعة خرانيب ونصف خرنوبة » والعشرون مثقالاً الشرعية أحد وعشرون مثقالا عرفية 
إلا أربع خرانيب» وزكاتها اثنتا عشرة خرنوبة ونصف خرنوبة اه. وما ذكره من أن المثقال 
٠‏ العرفي ست وتسعون شعيرة موافق لما نقله الشارح في شرح الملتقى عن شرح الترتيب من 
أنه بمصر الآن درهم ونصف . 

وذكر الرحمتي عن السيد محمد أسعد مفتي المدينة المنوّرة أنه وقف على عدّة دنانير 
قديمة» منها ما هو مضروب في خلافة بني أمية » ومنها في خلافة بني العياس سنة ۷۹ وفي 
خلافة عبد الملك بن مروان”؟ سنة ۸۳ وفي خلافة الرشيد صنة +14١‏ ومنها سنة 1۱۷۳ء 
ومنها في زمن المأمون» ودنانير أخر متقدمة ومتأخرة وكلها متساوية الوزن» كل دينار درهم 
)00 عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي القرشيء أبو الوليد: من أعاظم الخلفاء ودهاتهم . نشأ في المديئة: فقيهاً 

واسع العلم» متعبداء ناسكاً. وشهد يوم الدار مع أبيه. نقش خاتمه آمنت بالله مخلصاً» توفي بدمشق سنة 85. 

أنظر: ابن الأثير : /٤‏ 1۹۸ الطبري 252/4 الأعلام 4/ ٠٠١‏ . 


نظف كتاب الزكاة / باب زكاة امال 
شعيرات» فيكون الدرهم الشرعي سبعين شعيرة؛ والمثقال مائة شعيرة» فهو درهم 
وثلاث أسباع درهم» وقيل يفتى في كل بلد بوزهم» وسنحققه في متفرقات البيوع 


وربع بدراهم المديئة المنورة» كل درهم منها ستة عشر قيراطاًء والقيراط أربع حبات 
حنطة' أه. 

قلت: وهذا موافق لما ذكره الشارح من كون الدينار الشرعي عشرين قيراطاًء لكن 
يخالفه من حيث اقتضاؤه أن القيراط أربع حبات» والمقال تمانودا سه والملكر رقي كتنب 
الشافعية والحنابلة أن درهم الزكاة ستة دوائق» والدانق ثمان حبات شعير وخمسا حبة» 
فالدرهم خمسون حبة وخمسا خية؛ والمثقال اثنان وسبعون شعيرة معتدلة لم تة تقشر وأقطع من 
طرفيها ما دق وطال وهو لم يتغير جاهلية ولا إسلاماً ومتى نقض منه ثلاثة أعشاره كان 
درهماً» ومتى زيد على الدرهم ثلاثة أنباعه كان مثقالاً اه. 

قلت : : وعليه فالدرهم اثنا عشر قيراطاً كل قيراط نصف دائق أربع حبات ومس 
حبة؛ والمثقال سبعة عشر قيراطاً وحبتان» وذلك لأن ثلاثة أسباع الدرهم على تقديرهم أحد 
وعشرون حبة وثلاثة أخاس حبةء فإذا زيد ذلك على الدرهم وهو مسون حبة وخمسا حبة 
بلغ اثنين وسبعين حبة . وقد ذكر في سكب الأنهر أقوالاً كثيرة في تحديد القيراط والدرهم بناء 
على اختلاف الاصطلاحات » والمقصود تحديد الدرهم الشرعي . وقد سمعت مافيه من 
الاضطراب» والمشهور عندنا ما ذكره الشارح . 

ثم اعلم أن الدرأهم والدنانير المتعامل بها في هذا الزمان أنواع كثيرة ختلفة الوزن 
والقيمة» ويتعامل بها الناس عدداً بدون معرفة وزنهاء ويخرجون زكائها عدداً أيضاً لعسر 
ضبطها بالوزن ولا سيما لمن كان له ديون» فإنه إن قدرها بالأثقل وزناً بلغت مقداراً» وإن 
قدرها بالأخف بلغت دونه» فيخرجون عن كل أربعين قرشاً منها قرشاًء وعن كل مائتين 
خمسة وهكذاء مع أن الواجب فيها الوزن كما مر ويأتي» فينبغي أن يكون ما يخرجه من جنس 
القروش الثقيلة أو الذهب الثقيل حتى لا ينقص ما يخرجه بالعدد عن ربع الشعر فتبرأ ذمته 
بيقين» بخلاف ما إذا أخرج من الخفيف فقط أو منه ومن الثقيل» فإنه قد لا يبلغ ربع عشر 
ماله إلا إذا كان جميع ماله من جنس الخفيف. وغالب أصحاب الأموال عن هذا غافلرن» 
فليتنبه له. قوله: (وقيل يفتي في كل بلد بوزنهم) جزم به في الولوالجية؛ وعزاه في 
الخلاصة إلى ابن الفضل » وبه أخذ السرخسي» واختاره في المجتبى وجمع النوازل والعيون 
والمغراج والخانية والفتح» وقال بعده: إلا أني أقول: ينبغي أن يقيد بما إذا كانت لا تنقص 
عن أقل وزن كان في زمنه يك وهي ما تكون العشرة وزن خمسة اه بحر ملخصاً. زاد في 
النهر عن السراج : إلا أن كون الدرهم أربعة عشر قيراطاً عليه الجمٌ الغفير والجمهور الكثير 
وإطباق كتب المتقدمين والمتأخرين. قوله: (وسنحققه اللخ) الذي حققه هناك لا يتعلق 
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(والمعتير وزنهما أداء وجوياً) ولا قيمتهما (واللازم) مبتدأ (في مضروب كل) منهما 
(ومعموله ولو تبراً أو حلياً مطلقاً) مباح الاستعمال أو لا ولو للتجمل والنفقة؛ لأنبما 


بالزكاة بل بالعقود» فإذا أطلق اسم الدرهم في العقد انصرف إلى المتعارف» وكذلك إذا 
أطلقه الواقف ح . قوله: (والمعتير وزنهما أداء) أي من حيث الأداء: يعني يعتبر أن يكون 
المؤدى قدر الواجب وزناً عند الإمام والثاني. وقال زفر: تعتبر القيمة. واعتبر محمد الأنفع 
للفقراء. فلو أدى عن خمسة جيدة خمسة زيوفاً قيمتها أربعة جيدة جاز عندهما وكره. وقال 
محمد وزفر: لا يجوز حتى يؤدي الفضل» ولو أربعة جيدة قيمتها خمسة رديئة لم يجز إلا عند 
زفر. ولو كان له إبريق فضة وزنه ماثتان وقيمته ثلاثماثة إن أدى خسة من عينه فلا كلام» أو 
من غيره جاز عندهماء خلافاً لمحمد وزفر إلا أن يؤدي الفضل . 


وأجمعوا أنه.لو أدى من خلاف جنسه اعتبرت القيمة» حتى لو أدى من الذهب ما تبلغ 
قيمته خمسة دراهم من غير الإناء لم جز في قولهم لتقوم الجودة عند المقابلة» بخلاف 
الجنس» فإن أدى القيمة وقعت عن القدر المستحق» كذا في المعراج . نهر . قوله : (وجوباً) 
أي من حيث الوجوب ؛ يعني يعتبر في الوجوب أن يبلغ وزنبما نصاباً. :بر. حتى لو كان له 
إبريق ذهب أو فضة وزنه عشرة مثاقيل أو ماثة درهم وقيمته لصياغته عشرون أو مائتان لم 
يجب فيه شيء إجماعاً . قهستاني . قوله : (لا قيمتها) نفي لقول زفر باعتبار القيمة في الأداءء 
وهذا إن لم يؤدٌ من خلاف الجنس. وإلا اعتبرت القيمة إجماعاً كما علمت؛ وكان على 
الشارح أن يزيد : ولا الأنفع نفياً لقول محمد رحمه الله اه ح. قوله : (مضروب كل منهما) أي 
ما جعل دراهم يتعامل بها أو دنانير ط. قوله: (ومعموله) أي ما يعمل من نحو حلية سيف أو 
منطقة أو لجام أو سرج أو الكواكب في المصاحف والأواني وغيرها إذا كانت تخلص 
بالإذابة. بحر. قوله: (ولو تبرا) التبر: الذهب والفضة قبل أن يصاغا. بحر عن ضياء 
الحلوم . ولذا قال ح: لا يصح الإتيان به هناء لأنه لا يصدق عليه المضروب ولا المعمول» 
بل كان عليه أن يقول بعد قوله «مطلقاً» وتبره» بخلاف عبارة الكنز حيث قال: يجب في 
مائتي درهم وعشرين ديناراً ربع العشر ولو تبراً فإنه داخل فيما قبله . قوله : (أو حلياً) بضم 
الحاء وكسرها وتشديد الياء جمع «حلي» بفتح الحاء وإسكان اللام : ما تتحلى به المرأة من 
ذهب أو فضة. نير . 

قلت : ولا يتعين ضبط المتن بصيغة الجمع فإنه يحتمل المفرد» بل هو الأنسب بقول 
الشارح «مباح الاستعمال» حيث ذكر الضميرء إلا أن يقال: إنه عائد إلى المذكور من 
المعمول والحليّ. قوله: (أو لا) كخاتم الذهب للرجال والأواني مطلقاً ولو من فضة. 
قوله: (ولو للتجمل) أي التزين هما في البيوت من غير استعمال ط . قوله : (والنفقة) فيه 
منافاة لقول ابن الملك : إذا كانت مشغولة بحوائجه فلا زكاة فيها كما قدمناه في أول كتاب 
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خلقا أثماناً فيزكيهما كيف كانا (أو) في (عرض تجارة قيمته نصاب) الجملة صفة» 
عرض» وهو هنا ما ليس بنقد. وأما عدم صحة النية في نحو الأرض الخراجية فلقيام 
المانع كما قدمناء لا لأن الأرض ليست من العرض فتنبه (من ذهب أو ورق) أي فضة 
مضروية» فأفاد أن التقويم إنما يكون بالمسكوك عملا بالعرف (مقوّماً بأحدهما) إن 


الزكاة» فارجع إليه ح. قوله: (وهو هنا ما ليس بنقد) كذا فسره في المخرب› ونقله في 
البحر عن ضياء الحلوم. وفي الدرر: العرض بسكون الراء: متاع لا يدخله كيل ولا وزن ولا 
يكون حيواناً ولا عقاراًء كذا في الصحاح . وأما بفتحها فمتاع الدنياء ويتناول جميع الأموال» 
ولا وجه له ها هنا لجعله مقابلا للذهب والفضة اه: أي مفتوح الراء غير مراد هنا لتناوله جميع 
الأموال» مع أن النقدين غير داخلين فيه هنا بقرينة المقابلة» فيتعين إرادة ساكن الراء» لكن 
على ما في الصحاح يخرج عنه الدوابٌ والمكيلات والموزونات مع أنها من عروض التجارة 
إذا نواها فيهاء فلذا قال الشارح : هو هنا ما ليس بنقد: أي إن المناسب للمراد هنا الاقتصار 
على تفسيره بذلك ليدخل فيه ما ذكر. قوله: (وأما عدم صحة النية الخ) جواب عما أورده 
الزيلعي من أن الأرض الخراجية لا يجب فيها الزكاة وإن نوى عند شرائها التجارة مع أنها من 
العروض» والجواب ما تقدم قبيل باب السائمة من قوله: والأصل أن ما عدا الحجرين 
والسوائم إنما يزكى بنية التجارة بشرط عدم المانع المؤدي إلى الثني . قوله : (لا لأن الأرض 
الخ) رد على ما في الدرر حيث أجاب عما أورده الزيلعي بأن الأرض ليست من العرض بناء 
على ما نقله عن الصحاح . قال في البخر: وهو مردود لما علمت من أن الصواب تفسيره هنا 
بما ليس بنقد أه. ش 

وقد أورد الزيلعي أيضاً ما إذا اشترى أرض عشر وزرعها أو اشترى بذراً للتعجارة 
وزرعه فإنه يجب فيه العشرء ولا تجهب فيه الزكاة لأنهما لا يجتمعان أه. ويجاب عنه بما ذكره 
الشارح من قيام المانع . وأجاب في الدرر وتبعه في البحر بأن عدم وجوب الزكاة في البذر 
إنما حدث بعد الزراعةء وذلك لا يضرّء لأن جرد نية الخدمة إذا أسقط وجوب الزكاة في 
العبد المشتري للتجارة» كما مر فلأن يسقطه التصرف الأقوى من النية أولى اه. قوله : (من 
ذهب أو ورق) بيان لقوله «نصاب» وأشار بأو إلى أنه خير» إن شاء قوّمها بالفضة» وإن شاء 
بالذهب» لأن الثمنين في تقدير قيم الأشياء بهما سواء. بحر . لكن التخيير ليس على إطلاقه 
كما يأتي . قوله: (فأفاد) تفريم على تفسير الورق بالفضة المضروبة ط. قوله: (قوله 
بالمسكوك) بالسين المهملة: أي المضروب على السكة» وهي حديدة منقوشة يضرب 
عليها الدراهم. قاموس . ووجه الإفادة ظاهر من الورق» أما الذهب فلاء كما لا يخفى» إلا 
أن يقال: لما اقترن بالمضروب من الفضة كان المراد به المضروب اه ح. قوله: (عملا 
بالعرف) فإن العرف التقويم بالمسكوك. بحر. وهو علة لقوله «أفاده. قوله: (مقوّماً 
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استوياء فلو أحدهما أروج تعين التقويم به؛ ولو بلغ بأحدهما نصاباً دون الآخر تعين ما 
يبلغ به؛ ولو بلغ بأحدهما نصاباً وخمساً وبالآخر أقل قوّمه بالأنفع للفقير. سراج (ربع 
عشر) خير قوله اللازم . 

(وفي كل خمس) بضم الخاء (بحسابه) ففي كل أربعين درهماً درهم؛ وفي كل 
أربعة مثاقيل قيراطان» وما بين الخمس إلى الخمس عفو . وقالا: ما زاد بحسابه 


بأحدهما) تكرار مع قوله «من ذهب أو ورق» لأن أو معناهما التخيير» ومحل التخيير إذا استويا 

فقطء أما إذا اختلفا قوّم بالأنفع اه ح . وقدم الشارح عند قوله «وجاز دفع القيمة» أنها تعتير 

يوم الوجوب» وقالا: يوم الأداء كما في السوائم» ويقوّم في البلد الذي المال فيه الخ . 

قوله : (تعين التقويم به) أي إِدا كان يبلغ به نصاباًء لما في النهر عن الفتح : يتعين ما يبلغ 

نصاباً دون ما لا يبلغ» فإن بلغ بكل منهما وأحدهما أروج تعين التقويم بالأروج . قوله: (ولو 
بلغ بأحدعما نصاباً وخساً الخ) بيانه ما في النهر عن السراج: لو كان بحيث لو قوّمها بالدراهم 
بلغت مائتين وأربعين وبالدنانير ثلاثاً وعشرين قوّمها بالدراهم لوجوب ستة فيهاء بخلاف 
الدنانير فإنه يجب فيها نصف دينار وقيمته خمسة» ولو بلغت بالدنانير أربعة وعشرين 
وبالدارهم مائة وستة وثلاثين قوّمها بالدنانير اه. وفي الهداية : كل دينار عشرة دراهم في 
الشرع . قال في الفتح : أي يقوّم في الشرع بعشرة» كذا كان في الابتداء. قوله: (وفي كل 
خس بحسابه) أي ما زاد على النصاب عفو إلى أن يبلغ حمس نصاب» ثم كل ما زاد على 
الخمس عفو إلى أن يبلغ خمساً آخر . قوله : (وقالاما زاد بحسابه) يظهر أثر الخلاف فيما لو 
كان له ماثتان وخمسة دراهم مضى عليها عامان . قال الإمام : يلزمه عشرة. وقالا: خمسة لأنه 

وجب عليه في العام الأول خمسة وثمن» فبقي السالم من الدين في الثاني نصاب إلا ثمن . 

وعنده : لا زكاة في الكسور فبقي النصاب في الثاني كاملاً؛ وفيما إذا كان له ألف حال عليها 

ثلاثة أحوال كان عليه في الثاني أربعة وعشرون وفي الثالث ثلاثة وعشرون عنده. وقالا: 

جب مع الأربعة والعشرين ثلاثة أثمان درهم» ومع الثلاثة والعشرين نصف وربع وثمن 

درهمء ولا خلاف أنه يجب في الأول خمسة وعشرونء كذا في السراج . نهر 
أقول: قوله: وثمن درهم؛ كذا وجدته أيضاً في السراجء وصوابه”': وثمن ثمن 

درهم كما لا يخفى على اللحاسب . 

)١(‏ في ط (قوله «وصوابه الخ؟) وجه ذلك أن الواجب في الحول الأول خمسة وعشرون وفي الثاني أربعة وعشرون 
وثلاثة أئمان. فالفارغ عن الدين في الحول الثالث تسعماتة وخحسون درهماً وخمسة أثمان درهم» قفي تسعمائة 
وعشرين ربع عشرها وذلك ثلاثة وعشرون» وفي ثلاثين نصف درهم وربعه وفي خمسة أثمان درهم ثمن ثمن درهم 
لأنه ربع عشرهاء كنسبة اللخمسة إلى للاثمائة وعشرين فإنها ثمن ثمنها وربع عشر حمس أثمانها قإن خمسة أثمان 
الثلائمائة وعشرين مائتان. وربع عشر الماتنين خسة ونسبة الخمسة إلى الثلاثمائة وعشرين لمن الثمن» لأن ثمنها 
أربعون وثمن الأريعون خمسة. 
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وهي مسألة الكسور (وغالب الفضة والذهب فضة وذهب» وما غلب غشه) منهما (يقو يقوم) 


كالعروض» ود يشترط فيه النية إلا إذا كان يخلص منه ما يبلغ نصاباً أو أقل . وعنده ما يتم 
به أو كانت أثماناً رائجة وبلغت نصاباً من أدنى فقد تجب زكاته فتجب» وإلافلا. 


تنبيه : يظهر أ ثر الخلاف أيضاً فيما ذكره ة في البحر والنهر عن المحيط من أنه لا تضم 
إحدى الزيادتين إلى الأخرى : أي الزيادة على نصاب الفضة لا تضم إلى الزيادة على نصاب 
الذهب ليتم أربعين أو أربعة مثاقيل عند الإمام» لأنه لا زكاة : فى الكسور عنده. وعندها 
تضم لوجوبها في الكسور اموا » لكن توقف الرحمتي في فائدة الضم عندهما بعد 
قولهما بوجوب الزكاة في الكسور عن هذاء والله أعلم . 

نقل بعض محشي الكتاب عن شيخه محمد أمين ميرغني أن السروجي نقل عن المحيط 
الخلاف بالعكس وأن ما في البحر والنهر غلط اه. 

قلت : وقد راجعت المحيط فرأيته مثل ما نقله السروجي وصرّح به في البدائع أيضاً . 
قوله : (وهي مسألة الكسور) أي التي يقال فيها : لازكاة ؤ في الكسور عنده ما لم تبلغ الخمس 
أخذاً من حديث (لآ تَأَحُذُ مِنَّ الكُسُورٍ شَيْعَاًه سميت كسوراً باعتبار ما يجب فيها . قوله: 
(وغالب الفضة الخ) لأن الدراهم لا تخلو عن قليل غش لأا لا تنطبع إلا بهء فجعلت الغلبة 
فاصلة . نهر . ومثلها الذهب ط EG SORES‏ ا اي 
لازكاة العروض وإن أعدها للتجارة كما أفاده فى النهر . قوله : (ويشترط فيه النية) أي تعتبر 
قيمته إن وى فيه التجارة. نهر . وتقدم قبيل باب السائمة شرط نية التجارة. قوله : (إلا إذا 
الخ) استئناء من اشتراط النية. قوله: (وعنده مايتم به) أي من عروض تجارة أو أحد 
النقدين» وهو مرتبط بقوله «أو أقل» ط . قوله: (وبلغت) أي بالقيمة كما في البحر. قوله: 
(من أدنى الخ) فسر الأدنى في البدائع بالتي يغلب عليها الفضة» وقلت: ينبغي تفسيرها 
بالمساوي على ما اختاره المصنف من وجوببها فيه كما يذكره قريباً . قوله: (فتجب) أي فيما 
غلب غشه إذا نوى فيه التجارة أو لم ينوء ولكن يخلص منه ما يبلغ نصاباً أو لم يخلص» 
ولكن كان أثماناً رائجة وبلغت قيمته نصاباًء وقوله «وإلا فلا؟ أي ون لم يوجد شيء من 
ذلك فلا تجب الزكاة. 

وحاصله أن ما يخلص منه نصاب أو كان ثمناً رائجاً تجب زكاته سواء نوى التجارة أو 
لاء لأنه إذا كان يخلص منه نصاب تجب زكاة الخالص كما صرح به في الجوهرة» وعين 
النقدين لايحتاج إلى نية التجارة كما في الشمني وغيره» وكذا ما كان ثمناً رائجاًء فبقي 
اشتراط النية لما سوى ذلك هذا ما يعطيه كلام الشارح ومثله في البحر والنهرء لكن في 
الزيلعي أن الغالب غشه» إن نواه للتجارة تعتبر قيمته مطلقاً وإلا فإن كانت فضة تخلص تجهب 
فيها الزكاة إن بلغت نصاباً وحدها أو بالضم إلى غيرها اه. ومفاده اعتبار القيمة فيما نواه 


(واختلف في) الغْشٌ (المساوي والمختار لزومها احتياطاً) خانية . ولذا لاتباع إلا 
وزناً . وأما الذهب المخلوط بفضة : فإن غلب الذهب فذهبء وإلا فإن بلغ الذهب أو 


للتجارة وإن تخلص منه ما يبلغ نصاباً» ويظهر لي عدم المنافاة لأنه إذا كان يخلص منه ما يبلغ 
نصاباً تجهب زكاة ذلك الخالص وحده كما مر عن الجوهرة» إلا إذا نوى التجارة فتجب الزكاة 
فيه كله باعتبار القيمة» وإذا تأملت”'' كلام الزيلعي تراه كالصريح فيما ذكرته» فافهم . 

فرع : في الشرنبلانية : الفلوس إن كانت أثماناً رائجة أو سلعاً للتجارة تجب الزكاة في 
قيمتهاء وإلافلا اه. قوله: (والمختار لزومها) أي الزكاة: أي ولو من غير نية التجارة» 
وقيل لا تجب. نهر. قال في الشرنبلالية عن البرهان: والأظهر عدم الوجوب لعدم الغلبة 
المشروطة للوجوب» وقيل يجب درهمان ونصف نظراً إلى وجهي الوجوب وعدمه اه. 
وظاهر الدرر اختيار الأول تبعاً للخانية والخلاصة . قال العلامة نوح: وهو اختياري» لأن 
الاحتياط في العبادة واجب كما صرحوا به في كثير من المسائل : منها ما إذا استوى الدم 
والبزاق ينقض الوضوء احتياطاً اه. تأمل . قوله: (ولذا) أي للاحتياط. وفي نسخة: 
«وكذا» بالكاف» وبا عبر في البحر والمنح» وقوله ١لا‏ تباع إلا وزناً» أي للتحوّز عن 
الربا اه ط . قوله : (وأما الذهب الخ) محترز قوله «وغالب الفضة الخ؛ فإن ذلك مفروض 
فيما إذا كان المخالط غشاً ط . قوله: (فإن غلب الذهب الخ) اعلم أن الذهب إذا خلط 
بالفضة» فإما أن يكون غالباً أو مغلوباً أو مساوياً. وعلى كل إما أن يبلغ كل منهما نصاباً أو 
الذهب فقط أو الفضة فقط أو لاولاء فهى النتا عشرة صورة» منها صورتان عقليتان فقطء 
وهما أن تبلغ الفضة وحدها نصاباً والذهب غالب عليها أو مساو لها والعشرة خارجية . 


إذا عرفت هذا فقوله «فإن غلب الذهب فذهب؛ فيه أربع صور: بلوغ كل منهما 
نصابه » وعدمه» وبلوغ الذهب فقط» ويلوغ الفضة فقط ؛ لكن الرابعة متنعة كما علمت» 
لأنه متى غلب الذهب على الفضة البالغة نصاباً لزم بلوغه نصاباً بل نصباًء وبين حكم الثلاثة 
الباقية بقوله «فذهب». أما الأولى والثالثة فظاهرء لأن الذهب فيهما بلغ بانفراده نصاباً 
فكانت الفضة تبعاً له» سواء بلغت نصاباً أيضاً كما فى الأولى أو لا كما فى الثالثة فتزكى 
بزكاته» وكذلك الثانية» لأن الذهب متى غلب كان هو المعتبر لأنه أعرّ وأغلى كما يأتيء 
فإذا بلغ مجموعهما نصاباً زكي زكاة الذهب . وقوله «وإلا؛ أي وإن لم يغلب الذهب بأن غلبت 
الفضة أو تساويا فيه ثمائية صور: بلوغ كل منهما نصابه وعدمه وبلوغ الذهب فقط أو الفضة 
فقط مع غلبة الفضة أو التساوي» لكن بلوغ الفضة فقط مع التساوي متنعة كما علمت فبقي 
(1) في ط (قوله وإذا تأملت الخ) وجهه أن قول الزيلعي فإنه نواة للتجارة تعتبر قيمته١‏ أي قيمة ما غلب فيه الغش سواء 

تخلص منه نصاب أو لاء وقوله وإلا فإن كانت فضته تخلص وجبت فيها الزكاة؛ أي وجبت في القضة التي تخلص منه 

دون باقيه من الغش . 
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سبعة» وتقييده ببلوغ الذهب أو الفضة نصابه خرّج لصورتين منهاء وما ما إذ لم يبلغ كل 
منهما نصابه مع غلبة الفضة أو التساوي وسنذكر حكمهماء فبقي حمس صور: ثنتان في 
التساوي» وثلاثة في غلبة الفضة . وقوله «فإن بلغ الذهب» أي بلغ نصاباً وحده أو مع الفضة 
عند غلبة الفضة أو التساوي» فهذه أربع صور. وقوله «أو الفضة» أو بلغت الفضة وحدها 
نصاباً عند غلبتها على الذهب فهذه الخامسة . وقوله «وجبت» أي زكاة البالغ النصاب؛ فإن 
بلغه الذهب وجبت زكاة الذهب في الصور الأريع المذكورة. لأنه لما بلغ النصاب وجب 
اعتباره لأنه أعرٌ وأغلى وتصير الفضة تبعاً له ولو بلغت نصاباً معه وإن كان البالغ هو الفضة 
الغالبة عليه دونه وجبت زكاة الفضة ترجيحا لها ببلوغ النصاب فيجعل كله فضة» لكن على 
تفصيل فيه سنذكره» وقد علم حكم ما ذكرنا في تقرير كلام الشارح في الصور الثلاث الأول 
والخمس الأخر من عبارة الشمني . وعبارة الزيلعي : أما عبارة الشمني فهي قوله: ولو سبك 
الذهب مع الفضة؛ فإن بلغ الذهب نصاباً زكي الجميع زكاة الذهب سواء كان غالباً أو مغلوباً 
لأنه أعز» وإن لم يبلغ الذهب نصابه» فإن بلغت الفضة نصابها زكي الجميع زكاة الفضة اه. 
وأما عبارة الزيلعي فهي قوله: وللذهب المخلوط بالفضة إن بلغ الذهب نصاب الذهب 
وجبت فيه زكاة الذهب» وإن بلغت الفضة نصاب الفضة وجبت فيه زكاة الفضة؛ وهذا إذا 
كانت الفضة غالبة» وأما إذا كانت مغلوبة فهو كله ذهب لأنه أعرّ وأغلى قيمة اه . وكل من 
هاتين العبارتين مؤداهما واحد» وما قررناه في كلام الشارح من أحكام الصور السبع يؤخذ 
منهماء فقول الشمني : سواء كان غالباً أو مغلوباً يشمل ما إذا بلغت الفضة نصابها أو لا بدليل 
قوله بعده «وإن لم يبلغ الذهب نصابه4؛ فإن بلغت الفضة الخ» فإنه لم يعتبر زكاة الجميع 
زكاة الفضة إلا إذا لم يبلغ الذهب نصابه» فأفاد أن قوله قبله : فإن يلغ الذهب نصابه الخ» أنه 
يجعل الكل ذهباً إذا بلغ الذهب نصابه سواء بلغته الفضة أيضاً أو لاء وكذا قول الزيلعي: وإن 
بلغت الفضة الخ : أي ولم يبلغ الذهب نصابه بدليل المقابلة؛ فإنه اعتير أولا الكل ذهبا 
حيث بلغ الذهب نصابه» وأطلقه فشمل ما إذا بلغت الفضة أيضاً نصاباً أولاء فعلم أنه لا 
يعتبر الكل فضة إلا إذا لم يبلغ الذهب نصابهء فإن بلغ كان الكل ذهبأ فيزكى زكاة الذهب 
لأنه أعرّ وأغلى قيمة؛ وكذا لو غلب الذهب وبلغ بضم الفضة إليه نصاباً كما علم من قوله : 
وأما إذا كانت مغلوية فهو كله ذهب الخ» وهذا ما عبر عنه الشارح بقوله «فإن غلب الذهب 
فذهب» ودخل في قول الشمني : سواء كان غالباً أو مغلوباً حكم المساواة بالأولى» وهو 
مفهوم أيضاً من إطلاق الزيلعي قوله : إن بلغ الذهب نصاب الذهب الخ» فقد ظهر أنه لا 
تخالف بين العبارتين ولا بينهما وبين عبارة الشارح» لكن قول الزيلعي : وهذا إذا كانت الفضة 
غالبة لا حاجة إليهء لأن الفضة إذا بلغت وحدها نصاباً لا بد أن تكون غالبة على الذهب 
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الفضة نصابه وجبت (وشرط كمال النصاب) ولو سائمة (في طرفي الحول) في الابتداء 
للانعقاد وفي الانتهاء للوجوب (فلا يضر نقصانه بينهما) فلو هلك كله بطل الحؤل» 


الذي لم يبلغ نصاباًء ولذا لم يذكره الشمني» وكأن الزيلعي ذكره ليبني عليه قوله : وأما إذا 
كانت مغلوية» هذا ما ظهر لي في تقرير هذا المحل ؛ والله أعلم» فافهم . 


تنبيه: قال فى التاترخانية : وإذا كانت الفضة غالبة والذهب مغلوباً مثل أن يكون 
الثلثان فضة أو أكثر لا يجعل كله فضةء لأن الذحب أكثر قيمة فلا يجوز جعله تبعاً نما هو 
دونه» بخلاف ما إذا كان الذهب غالباً اه. ومفاده أن ما مر من أنه إذا بلغت الفضة نصاباً ولم 
يبلغ الذهب نصابه تجب زكاة الفضة مقيد بما إذا لم يكن الذهب الذي خالطها أكثر قيمة 
منهاء وإلا كان الكل ذهباً؛ وهذا التفصيل الموعود بذكره» وفي عبارة الزيلعي المارة إشارة 
إليه . ويؤخذ منه حكم الصورتين الباقيتين من السبع : وهما ما إذا لم يبلغ كل منهما نصابه مع 
غلبة الفضة أو التساوي» وعلى هذا فيمكن دخولهما في قول الشارح «فإن غلب الذهب 
فذهب» بأن يراد غلبته على ما معه من الفضة وزناً أو قيمة» لكن قال في المحيط والبدائع : 
الدنائير الغالب عليها الذهب كالمحمودية حكمها حكم الذهب» والغالب عليها الفضة 
كالهروية والمروية إن كانت ثمناً رائجاً أو للتجارة تعتبر قيمتهاء وإلا يعتبر قدر ما فيها من 
الذهب والفضة وزناًء لأن كل واحد منهما يخلص بالإذابة اه. وهذا كالصريح في أن الدنانير 
المسكوكة المخلوطة بالفضة حكمها كحكم الفضة المخلوطة بالغشء فإذا كان الذهب فيها 
غالباً كانت ذهباً كالفضة الغالبة على الغش» وإذا كانت الفضة غالبة عليها كانت كالفضة 
المغلوبة بالغش فتقوّم» فإن بلغت قيمتها نصاباً زكاها إن كانت أثماناً رائجة أو نوى فيها 
التجارة» وإلا اعتبر ما فيها وزناً» فإن بلغ ما فيها نصاباً أو كان عنده ما تتم به نصاباً زكاها وإلا 
فلا؛ فعلم أن ما ذكره الشارح تبعاً للزيلعي والشمني في غير الدنانير المسكوكة أو المسكوكة 
التي ليست للتجارة ولا أثماناً رائجة؛ أو هو قول آخرء فليتأمل» والله تعالى أعلم . قوله : 
(وشرط كمال النصاب الخ) أي ولو حكماًء لما في البحر والنهر : لو كان له غنم للتجارة 
تساوي نصاباً فماتت قبل الحول فدبغ جلودها وتم الحول عليها كان عليه الزكاة إن بلغت 
نصاباًء ولو تخمر عصيره الذي للتجارة قبل الحول ثم صار خلاً وتم الحول عليه وهو كذلك 
لازكاة عليه» لأن النصاب في الأول باق لبقاء الجلد لتقوّمهء بخلافه في الثاني. وروى ابن 
سماعة أنه عليه الزكاة فى الثاني أيضاً. قوله : (للانعقاد) أي انعقاد السبب : أي تحققه بتملك 
النصاب ط. قوله : (للوجوب) أي لتحقق الوجوب عليه ط. قوله: (فلو هلك كله) أي في 
افا الول بطل االخول» ست زو اماد هة غين اعات لحولا جديا أو تقدم جک 
هلاكه بعد تمام الحول في زكاة الغنم . قال في النهر: ومنه أن من الهلاك ما لو جعل السائمة 


£ كتاب الزكاة / باب زكاة الال 
وأما الدين فلا يقطع ولو مستغرقاً (وقيمة العرض) للتجارة (تضم إلى الثمنين) لأن الكل 
للتجارة وضعاً وجعلا (و) يضم (الذهب إلى الفضة) وعكسه بجامع الثمنية (قيمة) 


علوفةء لأن زوال الوصف كزوال العين. قوله: (وأما الدين الخ) قدم الشارح عند قول 
المصنف افلا زكاة على مكاتب ومديون للعبد بقدر دينه» أن عروض الدين كالهلاك عند 
محمد ورجحه في البحر اه. وقدمنا هناك ترجيح ما هنا فراجعه؛ والخلاف في الدين 
المستغرق للنصاب كما هو صريح ما في الجوهرة؛ فلا يمكن التوفيق بحمل ما في البحر 
على غير المستغرق فافهم. قوله: (وقيمة العرض الخ) تقدم قريباً تقويم العرض إذا بلغ 
نصاباًء وما هنا في بيان ما إذا لم يبلغ . وعنده من الثمنين ما يتم به النصاب . 


وفي النهر قال الزاهدي: وله أن يقوّم أحد النقدين ويضمه إلى قيمة العروض عند 
الإمام. وقالا: لا يقوم النقدين بل العروض ويضمها. وقائدت تالور ومن لو ا ا 
قيمتها مائة درهم وله خمسة دنانير قيمتها ماثة تجب الزكاة عنده» خلافاً لهما . قوله : (وضعاً) 
راجع للثمنين» وقوله #وجعلاً» راجع للعرض . والمعنى : أن الله تعالى خلق الثمنين 
ووضعهما للتجارة والعبد يمعل العرض للتجارة اه ح: أي لأنه لا يكون للتجارة إلا إذا نوى 
به العبد التجارة» بخلاف النقود. قوله: (ويضم الخ) أي عند الاجتماع. أما عند انفراد 
أحدهما فلا تعتير القيمة إجماعاً . بدائع . لأن المعتير وزنه أداء ووجوباً كما مر. وفي البدائع 
أيضاً أن ما ذكر من وجوب الضم إذا لم يكن كل واحد منهما نصاباً بأن كان أقل» فلو كان 
كل منهما نصاباً تاماً بدون زيادة لايجب الضمء بل ينبغي أن يؤدي من كل واحد زكاته» فلو 
ضم حتى يؤدي كله من الذهب أو الفضة فلا بأس به عندناء ولكن يجب أن يكون التقويم بما 
هو أنفع للفقراء رواجاً» وإلاايؤدي من كل منهما ربع عشره. قوله : (وعكسه) وهو ضم 
الفضة إلى الذهب؛ وكذا يصح العكس في قوله «وقيمة العرض تضم إلى الثمنين» عند الإمام 
كما مر عن الزاهدي؛ وصرح به في المحيط أيضاً؛ ولو أسقط قوله #بجامع الثمنية» لصح 
رجوع الضمير في عكسه إلى المذكور من المسألتين. ويمكن إرجاعه إليه» ولا يضره بيان 
في العلة في أحدهما. قوله: (قيمة) أي من جهة القيمةء فمن له مائة درهم وخمسة مشاقيل 
قيمتها مائة عليه زكاتها خلافا لهماء ولو له إبريق فضة وزنه ماثة وقيمته بصياغته مائتان لا 
تجب الزكاة باعتبار القيمة لأن الجودة والصنعة في أموال الربا لا قيمة لها عند انفرادهاء ولا 
عند المقابلة بجنسهاء ثم لا فرق بين ضم الأقل إلى الأكثر كما مر ؛ وعكسه كما لو كان له 
مائة وخمسون درهما وخمسة دنائير لا تساوي خمسين درهما تجب على الصحيح عنده ويضم 
الأكثر إلى الأقل؛ لأن المائة والخمسين بخمسة عشر ديناراً؛ وهذا دليل على أنه لا اعتبار 
بتكامل الأجزاء عنده» وإنما يضم أحد النقدين إلى الآخر قيمة ط عن البحر. 

قلت : ومن ضم الأكثر إلى الأقل ما في البدائع أنه روي عن الإمام أنه قال: إذا كان 
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وقالا بالإجزاء : فلو له مائة درهم وعشرة دنائير قيمتها مائة وأربعون تجب سئة عنده 
وخمسة عندثماء فافهم . (ولا تجب) الزكاة عندنا (في نصاب) مشترك (من سائمة) ومال 
تجارة (وإن صحت الخلطة فيه) باتحاد أسباب الإسامة التسعة التى يجمعها «أوص من 
يشفع؛ وبيانه في شروح المجمع › 

لرجل خسة وتسعون درهماً ودينار يساوي خمسة دراهم أنه تجهب الزكاةء وذلك بأن تقوّم 
الفضة بالذهب كل خمسة منها بدينار. قوله : (وقالا بالإجزاء) فإن كان من هذا ثلاثة أرباع 
نصاب ومن الآخر ربع ضمء أو النصف من كل أو الثلث من أحدهما والثلثان من الآخرء 
فيخرج من كل جزء بحسابه» حتى أنه في صورة الشارح يخرج من كل نصف ربع عشره كما 
ذكره صاحب البحر. قوله: (وخمسة عندهما) تبع فيه صاحب النهر . وفيه نظرء لأنه إذا اعتير 
عندهما الضم بالإجزاء يجب في كل نصف ربع عشره كما مر عن البحرء وعزاه إلى المحيط› 
وحينئذ فيخرج عن العشرة الدنانير التي قيمتها مائة وأربعون» ربع دينار منها قيمته ثلاثة 
دراهم ونصف» فإذا أراد دفع قيمته يكون الواجب ستة دراهم عندهما أيضاً . 


لايقال: إن اعتبار الضم بالإجزاء : أي بالوزن عندهما مبني على أنه لا اعتبار للجودة 
لعدم تقوّمها شرعا؛ فلا تعتبر القيمة بل الوزن. والدينار في الشرع بعشرة دراهم كما قدمناه؛ 
وزيادة قيمته هنا للجودة فلا تعتبر. لأنا نقول: إن عدم اعتبار الجودة إنما هو عند المقابلة 
بالجنس ؛ أما عند المقابلة بخلافه فتعتبر اتفاقاً كما قدمناه عند قوله #والمعتير وزنهما؟ فتأمل . 
قوله : (فافهم) أشار به إلى رد ما قاله صاحب الكافي من أنه عند تكامل الأ جزاء» كما لو كان له 
مائة درهم وعشرة دنانير قيمتها أقل من مائة درهم لا تعتبر القيمة عنده ظناً أن إيجاب الزكاة فيها 
لتكامل الأجزاء لا باعتبار القيمة؛ وليس كماظن بل الإيجاب باعتبار القيمة من جهة كل من 
التقدين لامن جهة أحدهماء فإنه إن لم يتم باعتبار قيمة الذهب بالفضة يتم باعتبار قيمة الفضة 
بالذهب والمائة درهم في المسألة مقومة بعشرة دنائير فتجب فيها الزكاة لهذا التقويم ط . 
وتمام بيانه في البحر وفتح القدير. قوله: (في نصاب مشترك) المراد أن يكون بلوغه النصاب 
بسبب الاشتراك وضم أحد المالين إلى الآخر بحيث لا يبلغ مال كل منهما بانفراده نصاباً. 
قوله: (وإن صحت الخلطة فيه) أي فى النصاب المذكورء وأشار بذلك إلى خلاف سيدنا 
الإمام الشافعي رضي الله عنهء فإنها تجب عنده إذا صحت الخلطة» وصحبها عنده بالشروط 
التسعة الآنية» ولذا قيده الشارح بقوله «باتحاد الخ فأفاد أنه إذا لم توجد هذه الشروط لاتجب 
عندنا بالأولى» وسماها أسباباً مع آنا شروط إطلاقاً لاسم السبب على الشرط كما أطلق 
بالعكس »ء وقدمنا وجهه أول الباب عند قوله «ملك نصاب؛ فافهم . قوله: (أوص من يشفع) 
فالهمزة لأهلية كل منهما لوجوب الزكاة» والواو لوجود الاختلاط فى أول السنة؛ والصاد 
لقصد الاختلاط؛ والميم اواس ع ,أن يكون ماتا إلود ال ع من گان واحدة 


۳ [ كتاب الزكاة / باب زكاة لثال 


وإن تعدد النصاب تجب إجماعاً. ويتراجعان بالحصص» وبيانه في الحاوي» فإن بلغ 
نصيب أحدهما نصاباً زكاه دون الآخر؛ ولو بينه وبين ثمانين رجلا ثمانون شاة لا شيء 
عليه لأنه مما لايقسمء خلافاً للثاني . سراج . 

(و) اعلم أن الديون عند الإمام ثلاثة: قوي» ومتوسطء وضعيف؛ ف لتجب) 
زكاتها إذا تم نصاباً وحال الحول» لكن لا فوراً بل (عند قبض أربعين درهماً من الدين) 
والنون لاتحاد الإناء الذي يحلب فيه؛ والياء لاتحاد الراعي» والشين المعجمة لاتحاد المشرع : 
أي موضع الشرب» والفاء لاتحاد الفحل» والعين لاتحاد المرعى » وهذه شروط الخلطة في 
السائمة . وأما شروطها في مال التجارة فمذكورة في كتب الشافعية : منها أن لا يتميز الدكان 
والحارث ومكان الحفظ كخزانة . قوله : (وإن تعدد النصاب) أي بحيث يبلغ قبل الضم مال كل 
واحد بانفراده نصاباً» فإنه يجب حيتئذ على كل منهما زكاة نصابه؛ فإذا أخذ الساعي زكاة 
النصابين من المالين : فإن تساوياً فلا رجوع لأحدهما على الآخرء كما لو كان ثمانين شاة لكل 
منهما أربعون وأخذ الساعي منهما شاتين» وإلاتراجعا كما يأتي بيانهء وهذا مقابل قوله «في 
نصاب» . قوله : (وبيانه في الحاوي) بينه قاضيخان بأتم مما في الحاوي حيث قال : صورته أن 
يكون لهما مائة وثلاث وعشرون شاة لأحدهما الثلثان وللآخر الثلث» فالواجب شاتان» فيأخذ 
من كل منهما شاةء فيرجع صاحب الثلثين بالثلثين من الشاة التي دفعها صاحب الثلث» ويرجع 
صاحب الثلث بالثلث من شاة دفعها صاحب الثلثين» فيقام ثلثه في مقام الثلث من الثلثين 
المطالب بهما ويبقى ثلث شاة» فيطالب به صاحب ثلثي المال اه ط . وبه ظهر أن التراجع من 
الجانبين فالتفاعل على بابه» فافهم . قوله : (فإن بلغ الخ) كما لو كانت ثمانون شاة بين رجلين 
أثلاثاً فأخذ المصدّق منها شاة لزكاة صاحب الثلثين فلصاحب الثلث أن يرجع عليه بقيمة الثلث 
لأنه لازكاة عليه. حيط . قوله : (ولو بيه الخ) في التجنيس: ثمانون شاة بين أربعين رجلا 
أرجل واحد من كل شاة نصفها والنصف الا خر للياقين ليس على صاحب الأربعين صدقة عند 
أبي حنيفة» وهو قول حمد؛ ولو كانت بين رجلين تجهب على كل واحد منهما شاة» لأنه مما 
يقسم في هذه الحالة: وفي الأولى لا يقسم اه: أي لأن قسمة كل شاة بينه وبين من شاركه 
فيها لاتمكن إلابإتلافهاء بخلاف قسمة الثمانين نصفين. قوله : (عند الإمام) وعندهما: 
الديون كلها سواء تجب زكاتهاء ويؤدي متى قبض شيئاً قليلا أو كثيراً إلا دين الكتابة والسعاية 
والدية في رواية. بحر. قوله: (إذائم نصاباً) الضمير في اتم» يعود للدين المفهوم من 
الديون» والمراد إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بما عنده مما يتم به النصاب . قوله : (وحال الحول) أي 
ولو قبل قبضه في القوي والمتوسط وبعده في الضعيف ط. قوله: (عند قبض أربعين درهماً) 
قال في المحيط : لأن الزكاة لاتجب في الكسور من النصاب الثاني عنده مالم يبلغ أربعين 
للحرج ٠‏ فكذلك لايجب الأداء مالم يبلغ أربعين للحرج . 


كتاب الزكاة / باب زكاة امال YY‏ 
القوي كقرض (وبدل مال تجارة) فكلما قبض أربعين درهماً يلزمه درهم (و) عند قبض 
(مائتين منه لغيرها) أي من بدل مال لغير تجارة وهو المتوسط› كثمن سائمة وعبيد خدمة 
ونحوهما مما هو مشغول بحوائجه الأصلية كطعام وشراب وأملاك . ويعتبر ما مضى من 


وذكر في المنتقى : رجل له ثلاثمائة درهم دين حال عليها ثلائة أحوال فقبض مائتين» 
فعند أبي حنيفة : يزكي للسنة الأولى خمسة وللثانية والثالثة أربعة أربعة من ماثة وستين» ولا 
شيء عليه في الفضل لأنه دون الأربعين اه. 

مَطْلَبٌ : في ووب الرّكَاةٍ ِي دَيْنٍ ألمَرْصَدٍ 

قوله: (كقرض) قلت : الظاهر أن منه مال المرصد المشهور في ديارناء لأنه إذا أنفق 
المستأجر لدار الوقف على عمارتها الضرورية بأمر القاضي للضرورة الداعية إليه يكرن 
بمنزلة استقراض المتولي من المستأجر فإذا قبض ذلك كله أو أربعين درهماً منه ولو باقتطاع 
ذلك من أجرة الدار تجب زكاته لما مضى من السنين والناس عنه غافلون. قوله: (فكلما 
قبض أربعين درهماً يلزمه درهم) هو معنى قول الفتح والبحر: ويتراخى الأداء إلى أن يقبض 
أربعين درهماً ففيها درهم » وكذا فيما زاد فبحسابه اه: أي فيما زاد على الأربعين من أربعين 
ثانية وثالثة إلى أن يبلغ مائتين ففيها خمسة دراهم» ولذا عبر الشارح بقوله «فكلما الخ» وليس 
المراد ما زاد على الأربعين من درهم أو أكثر كما توهمه عبارة بعض المحشين حيث زاد بعد 
عبارة الشارح : وفيما زاد بحسابه» لأنه يوهم أن المراد مطلق الزيادة في الكسور» وهو 
خلاف مذهب الإمام كما علمته مما نقلناه آنفاً عن المحيط » فافهم . قوله: (أي من بدل مال 
لغير تجارة) أشار إلى أن الضمير في قول المصنف «منه» عائد إلى «بدل» وفي الغيرها» إلى 
التجارة» ومثل بدل التجارة القرض . قوله: (كثمن سائمة) جعلها من الدين المتوسط تبعا 
للفتح والبحر والنهر لتعريفهم له بما هو بدل ما ليس للتجارة» وجعلها ابن ملك في شرح 
المجمع من القوي»؛ ومثله في شرح درر البحارء وهو مناسب لما في غاية البيان» حيث 
جعل الدين الذي هو بدل عن مال قسمين: إما أن يكون ذلك المال لو بقي في يده تجب 
زكاته» أو لايكون كذلك اه. فبدل القسم الأول هو الدين القوي» ويدخل فيه ثمن 
السائمة» لأنها لو بقيت في يده بجب زكاتهاء وكذا قوله في المحيط : الدين القوي ما يملكه 
بدلا عن مال الزكاةء تأمل . قوله : (بحوائجه الأصلية) قيد به اعتباراً بما هو الأحرى بالعاقل 
أن لا یکون عنده سوى ما هو مشغول بحوائجهء وإلا فما ليس للتجارة يدخل فيه ما لا يحتاج 
إليه كما أفاده بما بعده. قوله: (وأملاك) من عطف العام على الخاص لأنه جمع ملك يكسر 
الميم بمعنى مملوك» هذا بالنظر إلى اللغة؛ أما في العرف فخاصة بالعقار فيكون عطف 
مباين اه ح . وهو معطوف على طعام أو على ما في قوله اما هو». قوله: (ويعتير ما مضى 
من الحول) أي في الدين المتوسطء لأن الخلاف فيهء أما القوي فلا خلاف فيه لما في 
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الحول قبل القبض في الأصح» ومثله ما لو ورث ديناً على رجل (و) عند قبض (مائتين 


المحيط من أنه تجب الزكاة فيه بحول الأصل» لكن لا يلزمه الأداء حتى يقبض منه أربعين 
درهماً. وأما المتوسط ففيه روايتان: في رواية الأصل تجب الزكاة فيه ولا يلزمه الأداء حتى 
يقبض مائتي درهم فيزكيها. وفي رواية ابن سماعة عن أبي حنيفة : لا زكاة فيه حتى يقبيض 
ويحول عليه الحول» لأنه صار مال الزكاة الآن فصار كالحادث إبتداء . ووجه ظاهر الرواية 
أنه بالإقدام على البيع صيره للتجارة فصار مال الزكاة قبيل البيع اه. ملخصاً. 

والحاصل أن مبنى الاختلاف فى الدين المتوسط على أنه: هل يكون مال زكاة بعد 
القبض أو قبله؟ فعلى الأول لا بد من مضيّ حول بعد قبض النصاب. وعلى الثاني ابتداء 
الحول من وقت البيع» فلو له ألف من دين متوسط مضى عليها حول ونصف فقبضها يزكيها 
عن الحول الماضي على رواية الأصل» فإذا مضى نصف حول بعد القيض زكاها أيضا. 
وعلى رواية ابن سماعة لا يزكيها عن الماضي ولا عن الحال إلا بعضيّ حول جديد بعد 
القبض . وأما إذا كانت الألف من دين قوي كبدل عروض تجارةء ااال ھول 
الأصل لا من حين البيع ولا من حين القبض» فإذا قبض منه نصاباً أو أربعين درهماً زكاه عما 
مضى بانياً على حول الأصل» فلو ملك عرضاً للتجارة ثم بعد نصف حول باعه ثم بعد حول 
ونصف قبض ثمنه فقد تم عليه حولان فيزكيهما وقت القبض بلا خلاف» كما يعلم مما نقلناه 
عن المحيط وغيره» فما وقع للمحشين هنا من التسوية بين الدين القوي والمتوسط وأنه على 
الرواية الثانية لا يزكي الألف ثانياً إلا إذا مضى حول من وقت القبض فهو خطأء لما علمت 
من أن الرواية الثانية في المتوسط فقط» ولأنه عليها لا يزكي أولاً للحول الماضي خلافاً لما 
يفهمه لفظ ثانا فافهم. قوله: (في الأصح) قد علمت أنه ظاهر الرواية وعبارة الفتح 
والبحر: في صحيح الرواية . 

قلت : لكن قال في البدائع : إن رواية ابن سماعة أنه لا زكاة فيه حتى يقبض المائتين 
ويحول الحول من وقت القبض هي الأصح من الروايتين عن أبي حنيفة اه. ومثله في غاية 
البيان. وعليه فحكمه حكم الدين الضعيف الآني . قؤله: (ومثله ما لو ورث ديئاً على رجل) 
أي مثل الدين المتوسط فيما مرّ ونصابه من حين ورثه . رحمتي . وروي أنه كالضعيف . فتح 
وبحر. والأول ظاهر الرواية» وشمل ما إذا وجب الدين في.حق المورث بدلا عما هو مال 
التجارة أو بدلا عما ليس لها. تاترخانية . لأن الوارث”'' يقوم مقام المورث في حق الملك 
لافي حق التجارة» فأشبه بدل مال لم يكن للتجارةء محيط . وفيه: وأما الدين الموصى به 
فلا يكون نصاباً قبل القبض» لأن الموصى له ملكه ابتداء من غير عوض ولا قائم مقام 
07 في ط (قوله لأن الوارث الخ) قال شيخنا: ظاهر فيامه مقامه في الملك فقط استواء الديون في كوتها بالنسية للوارث 

تكون من الوسط فليراجع . 
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مع حولان الحول بعده) أي بعد القبض (من) دين ضعيف وهو (بدل غير مال) كمهر 


ودية» وبدل كتابة وخلعء إلا إذا كان عنده يضم إلى الدين الضعيف كما مر؛ ولو أبرأ 
الموصي في الملك فصار كما لو ملكه بهبة اه: أي فهو كالدين الضعيف . 


تنبيه : مقتضى ما مر من أن الدين القوي والمتوسط لا يجب . أداء زكاته إلا بعد القبض 
أن المورث لو مات بعد سنين قبل قبضه لا يلزمه الإيصاء بإخراج زكاته عند قبضه لأنه لم 
يجب عليه الأداء في حياته ولا على الوارث أيضاً لأنه لم يملكه إلا بعد موت مورثهء فابتداء 
حوله من وقت الموت . قوله : (إلا إذا كان عنده ما يضم إلى الدين الضعيف) استثناء من 
اشتراط حو لان الحول بعد القبض . والأولى أن يقول: ما يضم الدين الضعيف إليه كما 
أفاده ح . 

والحاصل أنه إذا قبض منه شيئاً وعنده نصاب يضم المقبوض إلى النصاب ويزكيه 
بحولهء ولايشترط له حول بعض القبض . 

ثم اعلم أن التقييد بالضعيف عزاء في البحر إلى الولوالجية» والظاهر أنه اتفاقي» إذ 
لا فرق يظهر بينه وبين غيره كما يقتضيه إطلاق قولهم : والمستفاد في أثناء الحول يضم إلى 
نصاب من جنسه؛ ويدل على ذلك أنه في البدائع قسم الدين إلى ثلاثة» ثم ذكر أنه لا زكاة 
في المقبوض عند الإمام ما لم يكن أربعين درهماً» ثم قال : وقال الكرخي : إن هذا إذا لم 
يكن له مال سوى الدين وإلا فما قبض منه فهو بمنزلة المستفاد فيضم إلى ما عنده اه. 
وكذلك في المحيطء فإنه ذكر الديون الثلاثة وفرّع عليها فروعاً آخرها أجرة دار أو عبد 
للتجارة» قال إن فيها روايتين: في رواية لازكاة فيها حتى تقبض ويحول الحول» لأن 
العامة الس ماله حدق لقان كالمهز: وفي ظاهر الرواية تجب الزكاة ويجب الأداء إذا 
قبض نصاباً لأن المنافع مال حقيقة» لكنها ليست بمحل لوجوب الزكاة لأا لا تصلح نصاباً 
إذ لا تبقى سنة» ثم قال: وهذا كله إذا لم يكن له مال غير الدين؛ فإن كان له غير ما قبض فهو 
كالفائدة فيضم إليه اه. فهذا كالصريح في شموله لأقسام الدين الثلاثة » ولعل التقييد 
بالضعف ليدل على غيره بالأولى» لأن المقبؤض منه يشترط فيه كونه نصاباً مع حولان 
الحول بعد القبض » فإذا كان يضم إلى ما عنده ويسقط اشتراط الحول الجديد» فما لا 
يشترط فيه ذلك يضم بالأولى . تأمل . 

تتبيه: ما ذكرناء عن المحيط صريح في أن أجرة عبد التجارة أو دار التجارة على 
الرواية الأولى من الدين الضعيف» وعلى ظاهر الرواية من المتوسط . ووقع في البحر عن 
الفتح أنه كالقوي في صحيح الرواية ثم رأيت في الولوالجية التصريح بأن فيه ثلاث روايات . 
قوله: (كما مر) أي في قوله «والمستفاد في وسط الحول يضم إلى نصاب من جنسه؟ 
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ربٌ الدين المديون بعد الحول فلا زكاة» سواء كان الدين قوياً أولا. خانية» وقيده في 
المحيط بالمعسر؛ أما الموسر فهو استهلاك فليحفظ بحر . قال فى النهر: وهذا ظاهر 
في أنه تقييد للإطلاق» وهو غير صحيح في الضعيف كما لا يخفى (ويجب عليها) أي 


المرأة (زكاة نصف مهر) من نقد (مردود بعد) مضي 


والمراد أن ما هنا من أفراد تلك القاعدة يعلم حكمه منهاء وإلا فلم يصرح به هناك . قوله: 
(وقيده) أي قيد عدم الزكاة فيما إذا أبرأ الدائن المديون ط . قوله : (بالمعسر) أي بالمديون 
المعسرء فكان الإبراء بمنزلة الهلاك ط . قوله : (فهو استهلاك) أي فتجب زكاته ط . قوله: 
(وهذا ظاهر الخ) أي قول البحرء وقيده الخ » ظاهر في أن مراده أنه تقييد للإطلاق المذكور 
في قوله «سواء كان الدين قوياً أو لا؛ الشامل لأقسام الدين الثلاثة : أي أن سقوط الزكاة بإبراء 
الموسر عنه بعد الحول في الديون الثلائة مقيد بالمعسر احترازاً عن الموسرء فإن المديون 
إذا كان موسراً وأبرأه الدائن لا تسقط الزكاة لأنه استهلاك؛ هذا غير صحيح في الدين 
الضعيف لأنه لا تجب زكاته إلا بعد قبض نصاب وحولان الحول عليه بعد القبض» فقبله لا 
تجب . فيكون إبراؤه استهلاكاً قبل الوجوب فلا يضمن زكاته ومثله الدين المتوسط على ما 
قدمناء من تصحيح البدائع وغاية البيان. وكان الأوضح في التعبير أن يقول : وهذا ظاهر في 
أن إبراء المديون الموسر استهلاك مطلقاًء وهو غير صحيح الخ . 


ثم إن عبارة المحيط لا غبار عليها لأا في الدين القوي . ونصها: ولو باع عرض 
التجارة بعد الحول بالدراهم ثم أبرأه من ثمنه والمشتري موسر يضمن الزكاة لأنه صار 
مستهلكأء وإن كان معسراً أو لا يدري فلا زكاة عليه لأنه صار ديئاً عليه وهو فقير فصار كأنه 
وهبه منه» ولو وهب الدين ممن عليه وهو فقير تسقط عنه الزكاة اه. وفيه : ولو كان له ألف 
على معسر فاشترى منه بها ديناراً ثم وهبه منه فعليه زكاة الألف لأنه صار قابضاً لها بالدينار . 
قوله : (ويجب عليها الخ) صورتها: تزوّج امرأة بألف وقبضتها وحال الحول ثم طلقها قبل 
الدخول فعليها رد نصفها اتفاقاًء لكن زكاة النصف المردود لا تسقط عنها خلافاً لزفر. شرح 
المجمع . قوله : (من نقد) هو الذهب أو الفضة احترازاً كما لو كان المهر سائمة أو عرفا 
ففي المحيط أنها تزكى النصف لأنه استحق عليها نصف عين النصاب والاستحقاق بمنزلة 
الهلاك اه. وكان الأولى بالشارح إسقاطهء لأنه يغني عنه قول المصنف من ألف . قوله: 
(1) في ط (قوله احترازاً عما لو كان المهر سائمة أو عرضاً) قال شيخنا: هذا ظاهر في السائمة» وأما العرض فلا يتأتى 
فيه ذلك لأنه يشترط لكوته عرض تبارة النية عند العقد : أي عقد التجارة وهو كما قدمه الشارح كسب المال بالمال 
بعقد شراء أو إجارة أو استقراض وعقد النكاح ليس ميادلة المال بالمال وقد مر عن الشارح أيضاً أن ما ملك بعقد 
النكاح ونوى به التجارة : الأصح أنه لا يكون نهاء ويمكن أن يحمل ما هنا على ما إذا باعته واشترته ونوت به التجارة 
مثا أو يكون مبنياً على قول أبي يوسف من أن ما ملك بالنكاح تصح فيه نية التجارة . 


كتاب الزكاة / باب زكاة المال 41" 
(الحول من ألف) كانت (قبضته مهراً) ثم ردت النصف (لطلاق قبل الدخول بها) فتزكي 
الكلء لما تقرّر أن النقود لا تتعين في العقود والفسوخ (وتسقط) الزكاة (عن موهوب له 
في) نصاب (مرجوع فيه مطلقاً) سواء رجع بقضاء أو غيره (بعد الحول) لورود 
الاستحقاق على عين الموهوب . ولذا لا رجوع بعد هلاكه» قيد بهء لأنه لا زكاة على 
الواهب اتفاقاً لعدم الملك وهي من الحيل » ومنها أن بهبه لطفله قبل التمام بيوم . 


(من ألف) متعلق بقوله انصف مهر» على أنه صفته وقوله «ثم ردت النصف» لا حاجة إليه 
بعد قوله «مردود» وقوله «لطلاق؟ متعلق بقوله «مردود» نظراً للمتن ط . قوله: (لا تتعين الخ) 
أي فلم يجب عليها أن ترد نصف ما قبضته بعينه بل مثله» والدين بعد الحول لا يسقط 
الواجب . والولواجية #ثم قال: ولا يزكي الزوج شيثاً لأن ملكه الآن عاد» اه. 


قلت : بقي ما إذا لم تقبض المرأة شيئاً وحال الحول عليه في يد الزوج ثم طلقها قبل 
الدخول؛ ولم أرمن صرح بهء والظاهر أن لازكاة على أحد؛ أما الزوج فلأنه مديون بقدر 
ما في يده ودين العباد مانع كما مرء واستحقاقه لنصفه إنما هو بسبب عارض وهو الطلاق 
بعد الحول فصار بمنزلة ملك جديد؛ وأما المرأة فلأن مهرها على الزوج دين ضعيف» وقد 
استحق الزوج نصفه قبل القبض فلا زكاة عليها ما لم يمض حول جديد بعد القبض للباقي. 
تأمل. قوله: (في العقود والفسوخ) أي عقود المعاوضات من بيع وإجارة وعقد النكاح» 
وفي الفسوخ كفسخ النكاح بالطلاق قبل الدخول ونحوهء وتمامه في أحكام النقد من 
الأشياه. قوله : (لورود الاستحقاق الخ) لأن الرجوع في الهبة فسخ من وجه ولو بغير قضاءء 
والدراهم مما تتعين في الهبة فاستحق عين مال الزكاة من غير اختياره» فصار كما لو هلك. 
والولواجية «وبه ظهر الفرق بين الهبة والمهر». قوله : (قيد به) أي بقوله «عن موهوب له؟. 
قوله : (اتفاقاً لعدم الملك) لأن ملك الواهب انقطع بالهبة» وأشار بقوله «اتفاقاً» إلى أن في 
سقوطها عن الموهوب له خلافاًء لأن زفر يقول بعدمه إن رجع الواهب بلا قضاء لأنه لما 
أبطل ملكه باختياره صار ذلك كهبة جديدة وكمستهلك . 


قلنا: بل هو غير ختار» لأنه لو امتنع عن الرد أجبر بالقضاء فصار كأنه هلك. شرح 
درر البحار. قوله: (وهي من الحيل) أي هذه المسألة من حيل إسقاط الزكاة بأن هيب 
النصاب قبل الحول بيوم مثلاً ثم يرجع في هبته بعد تمام الحولء والظاهر أنه لو رجع قبل 
تمام الحول تسقط عنه الزكاة أيضاً لبطلان الحول بزوال الملك . تأمل . وقدمنا الاختلاف 
في كراهة الحيلة عند قوله «ولا في هالك بعد وجوبها» بخلاف المستهلك . قوله: (ومنها 
الخ) لكن لا يمكنه الرجوع في هذه الهبة لكنها لذي رحم محرم منه؛ نعم إن احتاج إليه فله 
الإنفاق منه على نفسه بالمعروف» والله أعلم . 


١‏ كتاب الزكاة /_باب العاشر 
ټاب القاشر 


قيل هذا من تسمية الشيء باسم بعض أحواله ولا حاجة إليهء بل العشر علم لما 

يأخذه العاشر مطلقاً. ذكره سعدي : أي علم جنس (هو حرٌ مسلم) 
اب القاشِرٍ 

ألحقه بالزكاة اتباعاً للمبسوط وغيره» لأن بعض ما يؤخذ زكاة وليس متمحضاًء فلذا 
أخره عما تمحض وقدمه على الركاز لما فيه من معنى العبادة» مأخوذ من عشرت القوم 
أعشرهم عشراً بالضم فيهما('' إذا أخذت عشر أموالهم . نهر . قوله: (ذكره سعدي) أي في 
حاشية العناية حيث قال: المأخوذ هو ربع العشر لا العشر» إلا أن يقال: أطلق العشر وأراد 
به وة عار + من باب ذكر الكل وإرادة جزثه ؛ أو يقال : العشر صار علماً لما يأخذه العاشر 
سواء كان المأخوذ عشراً لغوياً أو ربعه أو نصفه» فلا حاجة إلى أن يقال : العاشر تسمية 
الشيء باعتبار بعض أحواله كما لايخفى اه. 

وفسره الشارح تبعاً للنهر بالعلم الجنسي» إذ لا شك أنه ليس علم شخص ؛ والأقرب 
كونه اسم جنس شرعي» إذ لادليل على علميته» لأن العلماء لما رأوا العرب فرّقت بين 
أسامة وأسد الموضوعين لماهية الحيوان المفترس بإجرائهم أحكام الأعلام على الأول من 
نحو منع الصرف» وجواز مجيء الحال منه» وعدم دخول أل عليه» حكموا على الأول 
بالعلمية الجنسية دون الثاني » وفرّقوا بينهما بقيد الاستحضار عند الوضع وعدمهء كما بين 
في حله» وليس هنا ما يقتضي علمية العشر حتى يعدل عن تنكيره الأصلي» على أن ادعاء 
التصرف والنقل في العشر ليس بأولى من ادعائه في العاشرء بل المتبادر من قول الكنز 
وغيره هو من نصبه الإمام ليأخذ الصدقات من التجار» وأن العاشر اسم لذلك نقل شرعاً 
إليهء إذ لو كان التصرف وقع في العشر لكان حقه بيان معنى العشر المنقول إليه لا بيان 
العاشرء أو يبين كلا منهما فيقول : هو من نصبه الإمام ليأخذ العشر الشامل لربعه ونصفه» 
وأيضاً فالمتعارف إطلاق العاشر على من يأخذ العشر وغيره دون إطلاق العشر على نصفه 
وربعه» فتأمل . وأجاب في النهاية وتبعه في الفتح والبحر بأنه لما كان يأخذ العشر أو نصفه 
أو ربعه سمي عاشر الدور. إن اسم العشر في متعلق أخذهء وهذا مؤيد لما قلناء والله أعلم . 

مَطُلَّبٌ : لا جور تاد ألكافر في وَل 

. قوله: : (هو حر مسلم) فلا يصح أن يكون عبداً لعدم الولاية» ولا يصح أن يكون 

كافراً لأنه لايلي على المسلم بالآية. بحر عن الغاية . والمراد بالآية قوله تعالى #وَّلَنْ عل 


(1) في ط (قوله بالضم فيهما) أي ضم الشين في الفعلين. 


كتاب الزكاة / باب العاشر 4r‏ 


بهذا يعلم حرمة تولية اليهود على الأعمال (غير هاشمي) لما فيه من شبهة الزكاة (قادر 
على الحماية ) من اللصوص والقطاع» لأن الجباية بالحماية (نصيه الإمام على الطريق) 
للمسافرين خرج الساعي فإنه الذي يسعى في القبائل ليأخذ صدقة المواشي في أماكنها 
(ليأخذ الصدقات) 


لله للْكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنينَ سبي [النساء: .]١4١‏ قوله: (بهذا الخ) أي باشتراط الإسلام 
للآية المذكورة؛ زاد في البحر: ولاشك في حرمة ذلك أيضاً اه: أي لأن في ذلك 
تعظيمه؛ وقد نصبوا على حرمة تعظيمهء بل قال في الشرنبلالية: وما ورد من ذمه: أي 
العاشر فمحمول على من يظلم كزمانناء وعلم ما ذكرناه حرمة تولية الفسقة فضلاً عن اليهود 
والكفرة اه. 

قلت : وذكر في شرح السير الكبير أن عمر كتب إلى سعد بن أبي وقاص: ولا تتخذ 
أحداً من المشركين كاتباً على المسلمينء فإنهم يأخذون الرشوة في دينهم ولا رشوة في دين 
الله تعالى . قال: ويه نأخذ. فإن الوالي ممنوع من أن يتخذ كاتباً من غير المسلمين لقوله 
تعالى : طلا تَتّخُِوا بِطَّانَةٌ مِنْ دُوتِكُم4 [آل عمران: ]١١8‏ اه. قوله: (لما فيه من شبهة 
الزكاة) أي وهو من جملة المصارف» فيعطى كفايته منه نظير عمله» ولذا لو هلك ما جمعه لا 
شيء له كما صرح به في الزيلعي» كان فد الا ورف اة 

ثم اعلم أن هذا الشرط : أعني كونه غير هاشمىّ عزاه في البحر إلى الغاية؛ ولم أر من 
ذكره غيره» وهو حالف لما ذكره في النهاية وغيرها في باب المصرف من أنه إذا استعمل 
الهاشمي على الصدقة لا ينبغي له الأخذ منهاء ولو عمل ورزق من غيرها فلا بأس به اه. 
ومراده بلا ينبغي : لا يحل كما عبر به الزيلعي هناك» وهذا كالصريح في جواز نصبه عامل 
فيحمل ما هنا على أنه شرط لحل أخذه من الصدقةء ويدل عليه تعليل صاحب الغاية بقوله: 
لما فيه من شبهة الزكاةء فإن مفاده أنه يجوز كونه هاشمياً إذا جعل له الإمام شيئاً من بيت 
المال» أو كان لايا خد شيعا ماياخذه من المسلمينء وستذكر فى باب المضرقف ثمامة. 
قوله : (لأن الجباية بالحماية) أي جباية الإمام هذا المأخوذ بسبب حمايته للأموالء ولذا لو 
غلب الخوارج على مصر أو قرية وأخذوا منهم الصدقات لا شيء عليهم إلا إعادة الخراج 
كما مر" . قوله : (للمسافرين) أي طريق السفر لأجل الحماية » ولذا قال في الشرنبلالية : 
أشار بقوله : ليأمنوا من اللصوص إلى قيد لا بد منه. ذكره في المبسوط . وهر أن يأمن به 
التجار من اللصوص ويحميهم منه . قوله : (خرج الساعي) في البحر عن البدائع . والمصدق 
)١(‏ في ط (قوله لا شيء عليهم إلا إعادة الخراج كما مر) أي متناًء والذي مر متناً أخد البغاة زكاة السوائم والعشر 


والخراج لا إعادة على أريابها إن صرف في محلهء وإلا قعليهم إعادة غير الخراج . وهر يزيادة لفظ «غير؛ أقول: وهو 
الصواب» ولعله هنا ساقط من قلم سيدي المؤلف » ويدل عليه كتابته عليه ثمة عند قول المصنف «أخذ البغاة الخ». 


لف كتاب الزكاة / باب العاشر 
تغليباً للعبادة على غيرها (من التجار) بوزن فجار (المارين بأموالهم) الظاهرة والباطنة 
(عليه) وما ورد من ذم العشار محمول على الأخذ ظلماً 


بتخفيف الصاد وتشديد الدال اسم جنس لهما. قوله : (تغليباً الخ) دفع لما يقال: إن ما 
يأخذه من الكافر ليس بصدقة . قوله : (الظاهرة والباطنة) فإن مال الزكاة نوعان: ظاهرء وهو 
المواشي» وما يمر به التاجر على العاشر؛ وباطن: وهو الذهب والفضةء وأموال التجارة 
في مواضعها. بحر . ومراده هنا بالباطنة ما عدا المواشي» بقرينة قوله «المارين بأموالهم' 
وإلا فكل ما مر به على العاشر فهو من نوع الظاهرء وسماها باطنة باعتبار ما كان قبل 
المرورء أما الباطنة التي في بيته لو أخبر بها العاشر فلا يأخذ منها كما صرح به في البحر» 
وسيأتي متنا أيضأء وأشار بهذا التعميم إلى رد ما في العناية وغيرها من أن المراد هنا الأموال 
الباطنة» لأن الظاهرة: وهي السوائم لايحتاج العاشر فيها إلى مرور صاحب المال عليه؛ فإنه 
يأخذ عشرها وإن لم يمر صاحب المال عليه اه. فإنه كما في النهر مبني عن عدم التفرقة بين 
العاشر والساعي» وقد علمت التفرقة بينهما بما مرء وهي مذكورة في البداتع . 
مَطْلَبٌ : مَا وَرَدَ في ذَمَ آَلمَشّارٍ 

قوله: (وما ورد من ذم العشار الخ) من ذلك ما رواه الطبراني «أن الله تعالى يدنو من 
خلقه: [أي برحمته وجوده وفضله] فيغفر لمن شاء إلا لبغي بفرجها أو عشار» وما رواه أبو 
داود وابن خزيمة في صحيحه والحاكم» عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه سمع 
رسول الله يل يقول الآ يَدْحُلَ صَاحِبُ مَس الجنّةه0'' قال يزيد بن هارون يعني : العشار . 
وقال البغوي: يريد بصاحب المكس الذي يأخذ من التجار إذا مرّوا عليه مكساً باسم العشر : 
أي الزكاة. قال الحافظ المنذري: أما الآن فإنهم يأخذونه مكساً باسم العشرء ومكساً آخر 
ليس له اسمء بل شيء يأخذونه حراماً وسحتاً» ويأكلونه في بطونهم ناراً» حجتهم فيه 
داحضة عند ربهم» وعليهم غضب ولهم عذاب شديدء كذا في الزواجر لابن حجر. 

مَطْلَبٌ : لآ سمط الرّكاة بالدّفع إِلَى آلعاشر فِي رَّمَاننا 

ثم قال: واعلم أن بعض فسقة التجار يظن أن ما يؤخذ من المكس يحسب عنه إذا نوى 
به الزكاة» وهذا ظن باطل لا مستند له في مذهب الشافعي» لأن الإمام لا ينصب المكاسين 
لقبض الزكاةء بل لأخذ عشورات مال وجدوه قلّ أو كثر» وجبت فيه الزكاة أو لا أه. 
وتمامه هناك. 

قلت: على أنه اليوم صار المكاس يقاطع الإمام بشيء يدفعه إليه ويصير يأخذ ما 
يأخذه لنفسه ظلماً وعدواناًء ويأخذ ذلك ولو مر التاجر عليه أو على مكاس آخر في العام 


(1) أخرجه أحمد في المسند 4/ ١١5‏ والبيهقي 17/7 والحاكم في المستدرك 4٠ ٤/١‏ وابن خزيمة (5777) . 


كتاب الزكاة / باب العاشر fe‏ 


(فمن أنكر تمام الحول أو قال) لم أنو التجارة أو (علي دين محيط) أو منقص للنصاب» 
لأن ما يأخذه زكاة. معراج. وهو الحق. بحر. ولذا أطلقه المصنف (أو) قال (أديت 
إلى عاشر آخر وكان) عاشر آخر محقق (أو) قال (أديت إلى الفقراء في المصر)لا 

الواحد مراراً متعددة» ولو كان لا تجب عليه الزكاةء فعلم أيضاً أنه لا بحسب من الزكاة عندنا 
لأنه ليس هو العاشر الذي ينصبه الإمام على الطريق ليأخذ الصدقات من المارّين» وقد مر 
أيضاً أنه لا بد من شرط : أن يأمن به التجار من اللصوص› وحميهم منهم » وهذا يقعد على 
أبواب البلدة» ويؤذي التجار أكثر من اللصوصء وقطاع الطريق ويأخذه منهم قهرأًء ولذا 
قال في البزازية: إذا نوى أن يكون المكس زكاة فالصحيح أنه لايقع عن الزكاة» كذا قال 
الإمام السرخسي اه. وأشار بالصحيح إلى القول بأنه إذا نوى عند الدفع التصدّق على 
المكاس جازء لأنه فقير بما عليه من التبعات» وقد مر الكلام عليه. قوله: (فمن أنكر تمام 
الحول) أي على ما في يده وعلى ما في بيتهء فلو كان في بيته مال آخر قد حال عليه الحول 
وما مر به لم يحل عليه الحول واتحد الجنس» فإن العاشر لا يلتفت إليه لوجوب الضم في 
متحد الجنس إلا لمانع . بحر . قوله : (أو قال لم أنو التجارة) أو قال: ليس هذا المال لي بل 
هو وديعة أو بضاعة أو مضاربةء أو أنا أجير فيه أو مكاتب أو عبد مأذون. زيلعي. وكذا لو 
قال: ليس في هذا المال صدقة فإنه يصدق مع يمينه كما في الميسوط » وإن لم يبين سبب 
التفي . بحر . قوله: (أو علي دين) أي دين له مطالب من جهة العباد لأنه المانع من وجوب 
النصاب كما مر. قال في البحر: وقدمنا أن منه دين الزكاة. قوله : (لأن ما يأخذه زكاة) أي 
٠‏ فلا فرق في ذلك بين كون الدين محيطاً أو منقصاً للنصاب» والمراد ما يأخذه منا أما ما يأخذه 
من الذعيّ والحربي فيعطى حكم الزكاة هنا وإن كان جزية ويصرف في مصارفها كما يأتي . 
قوله: (وهو الحق) أي ما ذكر من تعميم الدين بقوله #محيط أو منقص»؛ لأن المنقص للتصاب 
مانع من الوجوب» فلا فرق كما في المعراج. بحر. وهو رد على ما في الخبازية» وغاية 
البيان من التقييد بالمحيط» والظاهر أنهما أرادا به الاحتراز عما لا يفضل عنه”) نصاب لا 
عن المنقص أيضاًء فلا ينافي إطلاق الكنز كإطلاق المصنف» ولا ما صرح به في المعراج 
من عدم الفرق» وما في الشرنبلالية من أن المنطوق لا يعارضه المفهوم فيه نظر لما علمت 
من التصريح في المعراج» بخلاف هذا المنطوق ومن تأويله بما ذكرناء فتدبر. قوله: 
(محقق) فلو لم يدر هل هناك عاشر أم لالم يصدق كما في السراج لأن الأصل عدمه. نهر. 
والمراد بالعاشر هنا عاشر أهل العدل» فلو مرّ على عاشر الخوارج عشر ثانياً كما سيأتي . 
قوله : (أو قال أديت إلى الفقراء في المصر) لأن الأداء كان مفوضاً إليه فيه . بحر . قوله: (لا 


زلف في ط (قوله الاحتراز عما لا يفضل عنه الخ) الصواب حذف (لا2. 


آذ كتاب الزكاة / باب العاشر 


بعد الخروج لما يأتي (وحلف صدّق) في الكل بلا إخراج براءة في الأصح لاشتباه 
الخطء حتى لو أتى بها على خلاف اسم ذلك العاشر وحلف صدق وعدت عدماً ولو 
ظهر كذبه بعد سنين أخذت منه (إلا في السوائم والأموال الباطنة بعد إخراجها من البلد) 
لأا بالإخراج التحقت بالأموال الظاهرةء 


بعد الخروج) أي لو قال: أديت زكاتها بعد ما أخرجتها من المدينةء لايصدق لأنها 
بالإخراج التحقت بالأموال الظاهرةء فكان الأخذ فيها إلى الإمام. زيلعي. وفي شرح 
الجامع لقاضيخان: وإنما تبت ولاية المطالبة للإمام بعد الإخراج إلى المفازة إذا لم يكن 
ادى بنقسه» فإذا ادعى ذلك فقد أنكر ثبوت حق المطالبة فكان القول قوله مع اليمين اه. 
قوله : (لما يأتي) أي قريباً في قوله «بعد إخراجها؛ . قوله : (وحلف) القياس أن لا يمين عليه 
لأنبا عبادة» ولا يمين فيهاء وجه الاستحسان أنه منكر وله مكذب» وهو العاشر فهو مدعى 
عليه معنى» لو أقرٌ به لزمهء فيحلف لرجاء النكول» بخلاف باقي العبادات لأنه لا مكذب 
له. نبر. قوله: (في الكل) أي في إنكار تمام الحول» وما ذكر بعده. قوله: (في الأصح) 
كذا في الكافي وهو ظاهر الرواية كما في البدائع » وشرط إخراجها رواية الأصل . واختلف 
في اشتراط اليمين معها كما في المعراج . قوله : (لاشتباه الخط) لأن الخط يشبه الخط› 
وقد يزوّر وقد لا يأخذ البراءة غفلة منه» وقد تضل بعد الأخذ فلا يمكن أن تجعل حكماً فيعتير 
قوله مع يمينه . كافي . قوله : (وعدت عدماً) قد يقال: إنه دليل كذبهء وهو نظير ما لو ذكر 
الحد الرابع وغلط فيه» فإنه لا تسمع الدعوى» وإن جاز تركه إلا أن يقال : إنبا عبادة؛ 
بخلاف حقوق العباد المحضة. بحر وتمامه فى النهر . قوله: (أخذث منه) لأن حق الأخذ 
ثابت فلا يسقط باليمين الكاذية . بحر . وهذا في غير الحربي» أما فيه فسيأتي أنه إذا دخل 
دار الحرب ثم خرج لا يؤخذ منه لما مضى اه ح. قوله: (إلافي السوائم الخ) استثناء من 
تصديقه في قوله «أديت إلى الفقراء» أي فلا يصدق في قوله : أديت زكاتها بنفسي إلى الفقراء 
في المصرء لأن حق الأخذ للسلطان فلا يملك إبطاله» بخلاف الأموال الباطنة. بحر. 


قلت : ومقتضاه أنه لو ادعى الأداء إلى الساعي يصدق . قوله : (والأموال الباطنة) أي 
وإلافي الأموال الباطنة» وقوله «بعد إخراجها» أي إخراج الأموال الباطنة متعلق بأديت 
المقدر المدلول عليه بالاستثناء . 


والمعنى: لو ادعى أنه أدى زكاة الأموال الباطنة بنفسه بعد إخراجها من البلد لا 
يصدق» ولا يصح تعلقه بالأموال الباطنة تعلقاً نحوياً كما هو ظاهرء ولا معنوياً على أنه صفة 
أو حال لإبيامه أنه لا يصدق بعد إخراجهاء سواء قال : أديت قبل الإخراج أو بعدهء مع أنه 
يعد مروره بها على العاشر لو قال: أديت إلى الفقراء في المصر يصدق كما مر في المتن» 


كتاب الزكاة / باب العاشر يدق 
فكان الأخذ فيها للإمام» فيكون هو الزكاة» والأول ينقلب نفلا ويأخذها منه بقوله» 
لقول عمر ةلا تنبشوا على الناس متاعهم؛ لكنه يحلفه إذا اتهم (وكل ما صدق فيه مسلم) 
ما مر (صدق فيه ذمي) لأن لهم ما لنا (إلا في قوله أديت) آنا (إلى الفقير) لعدم ولاية 
ذلك (لا) يصدق (حربيَ) في شيء 


فافهم. قوله: (فكان الأخذ فيها للإمام) كما في الأموال الظاهرة وهي السوائم . قوله: 
(والأول ينقلب نفلا) هو الصحيح» وقيل الثاني سياسة» وهذا لا ينافي انفساخ الأول ووقوع 
الثاني سياسة بأدنى تأمل . كذا في الفتح . ولو لم يأخذ منه ثانياً لعلمه بأدائه ففي براءة ذمته 
اختلاف المشايخ . وفي جامع أبي اليسر : لو أجاز إعطاءه فلا بأس بهء لأنه لو أذن له في 
الدفع جاز» وكذا إذا أجاز دفعه. نهر. قوله: (ويأخذها منه بقوله) أي يأخذ منه العاشر 
الصدقة بقوله. قال في البحر عن المبسوط إذا أخبر التاجر العاشر أن متاعه مرويّ أو هروي 
واتهمه العاشر فيه وفيه ضرر عليه حلفه وأخذ منه الصدقة على قوله؛ لأنه ليس له ولاية 
الإضرار به» وقد نقل عن عمر أنه قال. لعماله : «ولا تفتشوا على الناس متاعهمة اه. قوله: 
(لا تنيشو!) النبش : إبراز المستور وكشف الشيء عن الشيء . قاموس . ويابه نصرء كذا في 
جامع اللغة ح . والذي قدمناه عن البحر: لا تفتشوا بالفاء» وهو قريب مته. قوله: (وكل ما 
صدق) في بعض النسخ «وكل مال» والمناسب هو الأول لأن (ما» غير واقعة على المال ولذا 
بينها بقوله دما مر» أي من إنكار الحول وما بعده. قوله: (لأن لهم مالنا) أي فيراعى في 
حقهم تلك الشرائط من الحول والنصاب» والفراغ من الدين» وكونه للتجارة. 

فإن قيل : إذا ألحقوا بالمسلمين وجب أن يؤخذ منهم ربع العشر كالمسلمين . 

قلنا: المأخوذ منا زكاة حقيقة » والمأخوذ منهم كالجزية حتى يصرف إلى مصارفها: 
لا زكاةء لأا طهرة وليسوا من أهلها. وتمامه في الكفاية. قوله : (لعدم ولاية ذلك) فإن ما 
يؤخذ منه جزية وفيها لا يصدق إذا قال أديتهاء لأن فقراء أهل الذمة ليسوا مصرفاً لهاء وليس 
له ولاية الصرف إلى مستحقها وهو مصالح المسلمين. زيلعي . وفي البحر أنه ليس بجزية؛ 
بل في حكمها لصرفه فى مصارفها حتى لا تسقط جزية رأسه تلك السنة كما نص عليه 
الأسنكائن له ۰ 

قلت : صرح في شرح درر البحار بأنه جزية حقيقة» والظاهر أنه أراد أنها جزية في ماله 
كما يسمى خراج أرضه جزية. وعليه فالجزية أنواع : جزية مال» وجزية أرض» وجزية 
رأس» ولا يلزم من أخذ بعضها سقوط باقيها كما لا يخفى» إلا في بني تخلب» لأن المأخوذ 
في مالهم هو جزية رؤوسهم» ولذا قال في البحر: إذا أخذ العاشر ما عليهم سقطت عنهم 
الجزية» لأن عمر صالحهم من الجزية على الصدقة المضاعفة . قوله: (لايصدق حربي) 
أي لا يلتفت إلى قوله» ولو ثبت صدقه ببينة عادلة . أفاده الكمال ط . قوله : (في شيء) بيان 


YEA‏ كتاب الزكاة / باب العاشر 
(إلافي أم ولده» وقوله لغلام يولد مثله لمثله وهذا ولدي) لفقد المالية» فإن لم يولد عتق 
عليه وعشر» لأنه أقرٌ بالعتق فلا يصدق في حق غيره (و) إلا في (قوله أديت إلى عاشر 
آخر وثمة عاشر آخر) لثلا يؤدي إلى استئصال المال . جزم به منلاخسرو. ذكره الزيلعي 
تبعا للسروجي بلفظ : ينبغي» كذا نقله المصنف عن البحرء لكن جزم في العناية والغاية 


للمستثنى منه المحذوف. ط عن الحموي : أي في شيء ما مر لعدم الفائدة في تصديقه لأنه 
لو قال: لم يتم الحولء» » ففي الأخذ منه لا يعتبر الحول» لأن اعتباره لتمام الحماية 
ليحصل النماء وحماية الحربي تتم بالأمان من السبي ؛ إن قال: عليّ دين» فما عليه في داره 
لا يطالب به في دارناء وإن قال: المال بضاعة» فلا حرمة لصاحبها ولا أمان؛ وإن قال: 
ليس للتجارة» كذبه الظاهر؛ وإن قال: أديتها أناء كذبه اعتقاده» وتمامه في العناية. قوله : 
(إلا في آم ولده الخ) فإنه يصدق في دعواه أن الجارية التي معه أم ولده لأن إقراره بنسب من 
في يده صحيح» فكذا بأمومية الولد. نهر. وعبارة الجامع الصغير والهداية : إلا في الجواري 
يقول: هن أمهات أولادي. وفي البحر: فلو أقرٌ بتدبير عبده لا يصدق» لأن التدبير في دار 
الحرب لايصح. قوله: (لغلام) أي ليس بثابت النسب من غيره ولا يكذبه على قياس ما 
ذكروا في ثبوت النسب ط. قوله: (هذا ولدي) فلو قال أخي لا يصدق لأنه إقرار بنسبه على 
الأب وثبوته يتوقف على تصديق الأب فيؤخذ عشره» كذا ظهر لي» ولم أره صريحاًء نعم 
رأيت في شرح السير الكبير: لو مرّ برقيق فقال هؤلاء أحرار لم يعشرء لأنه إن كان صادقاً 
فهم أحرار» وإلا فقد صاروا أحراراً بقوله. قوله : (لفقد المالية) علة للمسألتين: أي والأخذ 
لا يجب إلا من المال ط عن النهر. 


مَطلَبٌ : ما يُؤْحَدُ مِنَ النُصَارى إِريارَة بَيْتِ | لمَقْدِس حَرَامْ 


قال الخير الرملي : أقول : منه يعلم حرمة ما يفعله العمال اليوم من الأخذ على رأس 
الحربيّ والذمي خارجاً عن الجزية حتى يمكن من زيارة بيت المقدس . قوله: (وعشر) 
بالتخفيف : أي أخذ عشره. قوله: (لأنه أقر بالعتق) لأن قوله هذا ولدي» للأكبر منه سنا 
مجاز عن «هو حرّ) عند أبي حنيفة. قوله: (فلا يصدق في حق غيره) أي في إيطال حق 
العاشرء وهو أخذ العشر لبقاء المالية في حقه حكماً . قوله: (لثلا يؤدي إلى استئصال 
المال) علة للاستثناء: أي لأنه لو لم يصدق في ذلك لزم أنه كلما مر على عاشر أخذ منه 
العشر فيؤدي إلى استتصال ماله : أي أخذه من أصله . قوله: (جزم به منلا خسرو) كذا في 
بعض نسخ البحر بزيادة قوله [في شرح الدرر] وفي نسخة أخرى «منلا شيخ في شرح الدررة 
وهي الصواب. فإن عبارة منلا خسرو كعبارة الكنز الآتية» والعبارة التي ذكرها الشارح 
للإمام محمد بن محمد بن حمود البخاري الشهير بمنلا شيخ في كتابه المسمى [غرر الأذكار 


كتاب الزكاة / باب العاشر £۹ 
بعدم تصذيقه » ورجحه في النهر (وأخذ منا ريع عشرء ومن الذمي) سواء كان تغليباً أو 
لم يكن كما في البرجندي عن الظهيرية (ضعفه» ومن الحربي عشر) بذلك أمر عمر 
(بشرط كون المال) لكل واحد (نصاباً) لأن ما دونه عفو (و) بشرط (جهلنا) قدر (ما 


شرح درر البحار] للإمام محد بن يوسف القونوي”". قوله: (والغاية) يعني غاية البيان 
للإتقاني» وإلا فالغاية للسروجي وهي شرح الهداية أيضاً. قوله: (ورجحه في النهر) أي 
بقوله : إلا أن كلام أهل المذهب أحق ما إليه يذهب اه: أي لأنه عو مقتضى حصر صاحب 
الكنز بقوله: لا الحربي إلا في آم ولده» وكذا عبارة الدرر والجامع الصغير لمحرر المذهب 
الإمام محمد. وعيارة الهداية كما قدمناه؛ فالمراد بأهل المذهب الناقلون لكلام صاحب 
المذهب» وأما السروجي ومن تبعه كالعيني والزيلعي وشارح درر البحار فقد ذكروا ذلك 
بطريق البحث كما يشعر به لفظ ينبغي فافهم ؛ نعم قد يقال" : إن ما ذكره السروجي وغيره 
يعلم حكمه ما ذكره غيرهم أيضاً وهو ما سيأتي من أنه إذا أخذ من الحربي مرة لا يؤخذ منه 
ثانياً الخ» وكذا قال الزيلعي» فإنه لو لم يصدق فيه يؤدي إلى استفصال المال وهو لا يجوز 
على ما يجيء اه. 

فالحصر في كلام الهداية والكنز وغيرهما إضافي» صرّح فيه بأحد المستثنيين وسكت 
عن الآخر اعتماداً على ما صرحوا به بعد وكم له من نظيرء فلم يكن كلام السروجي ومن 
تبعه غالفاً للمذهب» بل هو تحقيق له على ما هو عادة الشراح من تقييد المطلق وبيان 
المجمل وإظهار الخفي ونحو ذلك . وأما ما ذكره في العناية وغاية البيان فهو جري على 
ظاهر عبارة الهداية» فإن كان صريحه منقولاً عن صاحب المذهب فلا كلام» وإلا فالتحقيق 
خلافه فافهم» والله تعالى أعلم . قوله: (وأخذ منا الخ) بالبناء للمجهول كما يدل عليه آخر 
العبارة ط . والمأخوذ من المسلم زكاةء ومن غيره جزية يصرف في مصارفهاء ولكن تراعى 
فيه شروط الزكاة من الحول ونحوه كما قدمنا. قوله: (بذلك) أي ببذه الأقسام الثلاثة أمر 
عمر سعاته ط . قوله: (لأن ما دونه عفو) أما في المسلم والذمي فظاهرء وأما في الحربي 
فلعدم احتياجه إلى الحماية لقلته . نهر. قوله: (وبشرط جهلنا الخ) هذا خاص بالحربي فقط 
بقرينة قوله ما أخذوا منا» أي أهل الحرب كما هو ظاهرء فليس في عطفه على ما يعم 
)١(‏ محمد بن يوسف بن إلياس» شمس الدين القونوي: فقيه حنفي» تركي الأصل . مستعرب . صنف كتباً مفيدة. منها 

«درر البحار» وفرسالة في الحديث؛ و«شرح تلخيص المفتاح؟ وشرح عمدة السفي». توفي بالمزة . يضاحية 
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(؟6 في ط (قوله نعم قد يقال الخ) قال شيختا: : لادلالة على ما ادعاء أصلاء نعم قولهم إذا أخل من الحربي مرة لا يؤخذ 

منه ثانيا» معناه: إذا تحقق الأخذ منه أول لا يؤخذ منه ثانياء وما نحن فيه لم يتحقق فيه الأخذ أولاء, فيكون بين 


المسألتين تباين لاختلاف الموضوعء وحيذ فيكون الحصر في كلام الهداية وغيرها حقيقياً لا إضافياً» بل يكون 
كلام السروجي ومن تبعه بصثاً خالفاً لمفهرم عبارات أهل المذهب» لا تحقيقاً لها . 


Yo‏ كتاب الزكاة / ياب العاشر 
أخذوا مناء فإن علم أخذ مثله) مجازاة» إلا إذا أخذوا الكل فلا نأخذه» بل نترك له ما يبلغه 
مأمنه إبقاء للأمان (ولا نأخذ منهم شيثاً إذا لم يبلغ مالهم نصاباً) وإن أخذوا منا في 
الأصح لأنه ظلم ولا متابعة عليه (أو لم يأخذوا منا) ليستمروا عليه ولأنا أحق 
بالمكارم (ولا يؤخذ) العشر (من مال صبيٍ حربي إلا أن يكونوا يأخذون من أموال 
صبياننا) أشياء كما في كافي الحاكم (أخذ من الحربي مرة لا يؤخذ منه ثانياً في تلك 
السنةء إلا إذا عاد إلى دار الحرب) لعدم جواز الأخذ بلا تجذد حول أو عهد (ولو مرّ 


الثلاثة إيبام أصلاء فاقهم. قوله: (قدر ما أخذوا منا) قال البرجندي : ظاهر العبارة يدل على 

أن الأخذ معلوم والمأخوذ مجهول» ويفهم من ذلك أنه لو لم يكن أصل الأخذ معلوماً لا 
يؤخذ منه شيء أه. 

قال الشيخ إسماعيل : لكن المفهوم من إناطة صاحب الفتح وغيره عدم الأخذ منهم 
بمعرفة عدم الأخذ منا أنه يؤخذ منهم عند عدم العلم بأصل الأخذ» فليتأمل اه. وهر 
الظاهر كما يظهر قريباً. قوله : (مجازاة) أي الأخذ بكمية خاصة بطريق المجازاة» لا أصل 
الأخذ فإنه حق منا وباطل منهم . 

فالحاصل أن دخوله في الحماية أوجب حق الأخذ منهمء ثم إن عرف كمية ما 
يأخذون منا أخذنا منهم مثله مجازاة» إلا إذا عرف أخذهم الكل؛ وإن لم يعرف كمية ما 
يأخذون فالعشرء لأنه قد ثبت حق الأخذ بالحماية وتعذر اعتبار المجازاة فقدر بضعف مأ 
يؤخذ من الذمي لأنه أحوج إلى الحماية منه» وتمامه في الفتح . 

قلت: ويعلم من قوله : لأنه قد ثبت الخء أنه لو لم يعلم أصل أخذ شيء منا أنه يؤخذ 
منهم العشر لتحقق سببه» ولأن أخذ غيره إنما هو بطريق المجازاةء ومع عدم العلم أصللا لا 
مجازاة» ولأن عدم الأخذ منهم أصلاً عند العلم بعدم أخذ شيء إنما هو ليستمروا عليه» 
ولأنا أحق بالمكارم كما يأتي» وهو في الحقيقة بمعنى المجازاة حيث تركناهم كما تركوناء 
وليس مثله عدم العلم بأصل الأخذ لتحقق سبب أخذ العشر وهو دخوله في الحماية وعدم 
تحقق المانع» بخلاف قصد المجازاة فإنه مانع من إيجاب العشر بعد تحقق سببه» فقد تأيد ما 
ذكره الشيخ إسماعيل» فتدبر . قوله: (ولا نأخذ منهم شيا الخ) تصريح بمفهوم قوله «بشرط 
كون المال نصاباً» ح. قوله : (لأنه ظلم) فيه أن جيع ما يأخذونه منا ظلمء إلا أن يقال: إن 
الأخذ من القليل ظلم يعرفه كل ذي عقل» لأن القليل معد للنفقة غالباًء والأخذ منه تالف 
لمقتضى الأمان الواجب الوفاء به حتى عندهم مثل ما لو أخذوا الكل . قوله : (ليستمروا 
عليه) أي على عدم الأخذ منا ح . قوله : (لا يؤخذ منه ثانياً) لأن حكم الأمان الأول باق » 
والأخذ في كل مرة استئصال. نهر . قوله : (بلا تجدد حول أو عهد) لكن لا يمكن من المقام 


كتاب الزكاة / باب العاشر 1۱ 


الحربي بعاشر ولم يعلم به) العاشر (حتى دخل) دار الحرب (ثم خرج) ثانياً (لم يعشره 
لما مضى) لسقوطه بانقطاع الولاية (بخلاف المسلم والذمي) لعدم المسقط. ذكره 
الزيلعي (ويؤخذ نصف عشر من قيمة خر) وجلود ميتة (كافر) كذا أقرّ المصنف متنه في 


قي دارنا حولاً كاملاء بل يقول له الإمام حين دخوله : إن أقمت ضربت عليك الجزيةء فإن 
أقام ضربهاء ثم لا يمكن من العودء غير أنه إن مرّ عليه بعد الحول ولم يكن له عل 
بمقامه حول عشره ثانياً زجراً له ویرده إلى دارا . . فتح. قوله: (حتى دخل دار الحرب) آي 
بعد أن دخل دار الإسلام وخرج منها ط . قوله : (بخلاف المسلم والذمي) أي إذا مرا ولم 
يعلم بہما العاشر حيث يؤخذ منهما. بر . قوله: (من قيمة خمر) بجر خمر بلا تنوين لإضافته 
إلى كافر على حد قول الشاعر: 
# بين ذراعي وجبهة الأسد* 

قال في البحر: وفي الغاية: تعرف قيمة الخمر بقول فاسقين تابا أو ذميين أسلما. 
وفي الكافي: يعرف ذلك بالرجوع إلى أهل الذمة اه. وفي حاشية نوح عن شرح المجمع 
أن الأول أولى ‏ قوله : (وجلود ميتة كافر) كذا في المعراج عن المحبوبي أنه ذكره أبو الليث 
رواية عن الكرخي» وعلله بأنه كانت مالآ في الابتداء» وتصير مالا في الانتهاء بالدبغ فكانت 
کالخمر اه. ونقله في البحر وأقره. واستشكله ح بأن الجلد قيمي وسيأتي أن أخذ قيمة 
القيمي كأخذ عينه» وكونه مالا في الابتداء ويصير مال في الانتهاء مما لا تأثير له في الحكم» 
لأنهم لم يجعلوا ذلك علة عشر الخمرء وإنما جعلوا العلة كونه مثلياً اه . وأجاب الرحمتي 
بأن الجلد مثلي لا قيمي» بدليل جواز السلم فيهء فكان كالختزير لا كالخمر”" . 
ٍ قلت: سيأتي في الغصب التنصيص على أنه قيمي» وجواز السلم لاا يدل على أنه 
مثلي لجوازه في غيره. وأجاب ط بأنه في البحر علل للخمر بعلة ثانية» وهي أن حقٌ الأخذ 
منها للحماية فيقال مثله في جلود الميتة . 

قلت : لكن هذا لا يدفع الإشكال بأن أخذ قيمة القيمي كأخذ عينه . وقد يجاب بالفرق 
بين قيمة ما لا يتمول أصلا وهو نجس العين كالخنزير وقيمة ما هو قابل للتمول والانتفاع 
كجلود الميتة» ولذا قالوا: فكانت كالخمر. تأمل. قوله: (كذا أقر المصنف متنه في 
شرحه) اعلم أن المتن المذكور في شرح المصنف هكذا: ويؤخذ نصف عشر من قيمة خمر 
كافر للتجارة لا من خنزيره» فيكون قوله #ويؤخذ عشر القيمة من حربي» من كلام الشارح › 
وكتابتها بالأحمر في بعض النسخ غلط : ورأيت في متن مجرد ما نصه: ويؤخذ نصف عشر من 
(۱) في ط (قوله وئم يكن له علم الخ) أي ثم علم بعد ذلك . 
(۲) في ط (قوله كالخنزير لا كالخمر) هكذا نسخة المحشي » ولعل صوابها ١‏ كالخمر لا كالمختزير». 


. كتاب الزكاة / باب العاشر‎ YoY 
شرحه لو (للتجارة) وبلغ نصاباًء ويؤخذ عشر القيمة من حربيّ بلا نية تجارة» ولا يؤخذ‎ 

من المسلم شيء اتفاقاً (لا) يؤخذ (من خنزيره) مطلقاً لأنه قيمي» فأخذ قيمته كعينه 
بخلاف الشفعة» لأنه لو لم يأخذ الشفيع بقيمة الخنزير يبطل حقه أصلاً فيتضررء 
ومواضع الضرورة مستثناة. ذكره سغدي (و) لا يؤخذ أيضاً من (مال في بيته) مطلقاً (ي) 


قيمة خر ذمي وعشر قيمته من حربي للتجارة لا من خنزيره» وكل مما أقره ورجع عنه خطأء 
أما ما أقره فلأنه بإطلاقه الكافر صريح في أن المأخوذ من الذمي والحربي نصف عشرء وأنه 
يشترط نية التجارة في حق كل منهماء مع أن المأخوذ من الحربي عشرء ولا يشترط في حقه 
نية التجارة؛ وأما ما رجع عنه فلأنه يقتضي اشتراط نية التجارة في حق الحربي ء ولذلك حل 
الشارح الكافر على الذمي فصار المصنف ساكتاً عن الحربي» فذكره الشارح بقوله «ويؤخدذ 
عشر القيمة من حربي الخ» اه ط . قوله: : (ويلغ نصاباً) أي وحده أو بالضم إلى مال آخر 
معهء ولكن لما كان ظاهر المتن أنه ليس معه غيره وأنه بعشره مطلقاً أطلق العبارة”"2 ولم 
يكتف بما مر من قوله «ولا نأخذ منهم شيئاً إذا لم يبلغ مالهم نصاباً» هذا ما ظهر لي . قوله : 
(لامن خنزيره) أي الكافر ح. قوله: (مطلقاً) أي سواء مر به وحده أو مع الخمر عتدهما. 
وقال الثاني : إن مر بهما عشر فكأنه جعله تبعاً للخمر ولم يعكس لأا أطهر مالية إذ هي قبل 
التخمر مالء وكلزيمقم ليزه الخال :لمن خزرب 30035 . تبر. قوله : (فأخذ قيمته 
كعينه) أي كأخذ عينهء لأن قيمة الحيوان لها حكم عينهء ولهذا لو تزوّج امرأة على حيوان 
في الذة إن شاء دفع عينه وإن شاء دفع قيمته» أماة قيمة الخمر فليس لها حكم عين الخمر» 
ولهذا لو تزوّج الذمي امرأة على خر فأتاها بقيمتها لا تجبر على القبول» فأمكن أخذ العشر 
من قيمتها لا من عينهاء لأن المسلم عنوع عن تملكهاء شرح الجامع لقاضيخان. قوله: 
(بخلاف الشفعة الخ) جواب عما قَيْل : إن القيمة ليس لها حكم العينء بدليل أن الذمي لو 
باع داره من ذمي بالخنزير وشفيعها مسلم يأخذها بقيمة الختزير. 


وحاصل الجواب: أن الجواز هنا ضرورة حق العبد لاحتياجهء ولا ضرورة في حق 

الشرع لاستغناته كما بسطه في المعراج عن الكافي . وأجاب في النهر نقلاً عن العناية بأن 
القيمة لم تأخذ حكم العين في الإعطاء» لأنه موضع إزالة وتبعيد. 

قلت: وحاصله الفرق بين أخذها ودفعهاء وفيه نظرء فإن في دفعها للذمي تمليكهاء 

والمسلم منهيّ عن تملكها وتمليكها. قوله: (في بيته) الضمير يرجع إلى من مرْ على 

)١(‏ في ط (قوله أطلق العبارة ألخ) وحقها أن تكون هكذا : لما كان ظاهر المتن أنه ليس معه غيره» وأنه يعشر مطلقاً قيد 

الشارح العيارة بقوله «وبلخ نصابه ولم يكتف بما مر من قوله دولا تأخذ منهم شيئاً إذا لم ييلخ مالهم نصابأ وأطلق 


في بلوغ التصاب ولم يقيده بما إذا لم يكن عند غيره» فيكون تقييده ببلوغ النصاب لظاهر المتن من أنه يعشر مطلقاً 
وإطلاقه في بلوغ النصاب لظاهره من أنه ليس معه غيره . 


كتاب الزكاة / باب العاشر Yor‏ 
لا من مال (بضاعة) إلا أن تكون لحربي (و) لا من (مال مضاربة) إلا أن يربح المضارب 
فيعشر نصيبه إن بلغ نصاباً (و) لا من (كسب مأذون مديون ب ) -دين (محيط) بماله ورقبته 
(أو) مأذون غير مديون لكن (ليس معه مولاه) على الصحيح في الثلاثة لعدم ملكهم» 


العاشر مسلماً أو ذمياً أو حربياً كما صرح به الشارح في قوله «مطلقاً» ح . قوله : (ولامن مال 
بضاعة) هي لغة: القطعة من المال. واصطلاحاً: ما يدفعه المالك لإنسان يبيع فيه ويتجر 
ليكون الريح للمالك ولاشيء للعامل . بحر عن المغرب. ولو عبر المصنف بالأمانة كصدر 
الشريعة لأغناه عما بعده. قوله: (إلا أن تكون لحربي) الأولى تأخير هذا الاستثناء عن 
المضاربة لقول الزيلعي: وإن ادعى بضاعة أو نحوها فلا حرمة لصاحبها ولا أمان» وإنما 
الأمان للذي في يده اه. 

ويظهر من هذا أن المال لحربي» وذو اليد حربي أيضاً فيعشر باعتبار الأمان لذي اليد 
وإن لم يحتجه المالك باعتبار كونه في بلد الحرب . والظاهر أن ذا اليد لو كان مسلماً 
والمالك حربي لا يعشرء لأنه لا أمان للمالك ولا لذي اليدء ولو كان بالعكس فكذلك فيما 
يظهرء لأن ذا اليد غير مالك وما في يده مال مسلم لا يحتاج لأمان» فليتأمل . قوله: (بماله 
ورقبته) إنما قيد به لأنه محل الخلاف بين الإمام وصاحبيهء فعنده لا يملك مولاه ما في يده 
من كسبه» وعندهما يملك كما يملك رقبته بلا خلاف» فلم ينفذ عتقه عبداً من كسب 
المأذون عنده» وعندهما ينفذ كما سيأتي في كتاب المأذون» فإذا مرّ على العاشر والحالة 
هذه لا يؤخذ منه سواء كان معه مولاه أو لاء أما إذا كان مولاه معه فلانعدام ملك المولى 
عنده وللشغل بالدين عندهما كما في البحر» وأما إذا لم يكن معه فظاهر اه ح مع تغيير» 
فافهم . قوله : (أو مأذون غير مديون) أو مديون بغير محيط» بل هو أولى أفاده ح. قوله: 
(ليس معه مولاه) أما لو كان معه ولم يكن عليه دين أو عليه دين لم يحط بكسبه عشر الفاضل 
من الدين إذا بلغ نصاباً كما في المعراج . 

والحاصل كما قال ط أن المأذون إما أن يكون مديوناً بمحيط أو بغير محيط أو غير 
مديون أصلاء وفي كل إما أن يكون معه مولاه أو لا؛ ففي الأول لاشيء عليه مطلقاً» وكذا 
في الأخيرين إن لم يكن معه مولاه وإن كان عشر حيث بقي بعد وقاء الدين نصاب . قوله: 
(على الصحيح في الثلاثة) كذا في البحر: وقال في المعراج : وذكر فخر الإسلام في جامعه 
بعد ذكر المضارب والمستيضع والعبد لا يؤخذ من هؤلاء جيعاً هو الصحيح لانعدام 
الملك اه ونحوه في الزيلعي لكنه ذكر أولا أن أبا حنيفة كان يقول بعشر المضاربة وكسب 
المأذون» ثم رجع فيهما على الصحيح لعدم الملك» وظاهره أنه لا خلاف في البضاعة. 
قوله: (لعدم ملكهم) أي الثلاثة» وهم المضارب والمستبضع والعبد. قال في المعراج: 
وفي الإيضاح يشترط للأخذ حضور المالك والملك جميعاً: فلو مر مالك بلا مال لايأخذء 


af‏ ` كتاب الزكاة / باب الركاز 


ولذا لا يؤخذ العشر من الوصيّ إذا قال : هذا مال اليتيم» ولا من عبد ومكاتب (مرٌ على 
عاشر الخوارج فعشروه» ثم مرّ على عاشر أهل العدل أخذ منه ثانياً) لتقصيره بمروره 
فرع : مرّ بنصاب رطاب للتجارة كبطيخ ونحوه لا يعشره عند الإمامء إلا إذا كان 
عند العاشر فقراء» فيأخذ ليدفع لهم . نهر بحثاً. 
بَابُ الزگاز 
ألحقوه بالزكاة لكونه من الوظائف المالية. 
(هو) لغة : من الركز : أي الإثبات بمعنى المركوز. 


ولو مر مال بلا مالك لم يأخذ أيضاً. قوله: (ولامن عبد) هذه مسألة المأذون المتقدم . 
رحمتي . قوله: (ومكاتب) لأنه لاملك له تام إذ يموز أن يعجز نفسه فيكون ما بيده 
للمولى ط. قوله: (بخلاف مالو غلبوا على بلد) تقدمت المسألة:في باب زكاة الغنم» 
والظاهر أن مثله ما لو اضطر إلى المرور عليهم» فليراجع. قوله: (مر ينصاب رطاب) أي ما 
لايبقى حولاً. قال في الشرنبلالية : صورة المسألة أن يشتري بنصاب قرب مضي الحول 
عليه شيئاً من هذه الخضروات للتجارة فتم عليه الحول» فعنده لا يأخذ الزكاة لكن يأمر 
المالك بأدائها بنفسهء وقالا: يأخذ من جنسه لدخوله تحت حماية:الإمام» كذا في البرهان. 
وقال الكمال في تعليل قول الإمام لا يؤخذ منها: لأنبا تفسد بالاستبقاء وليس عند العامل 
فقراء في البر ليدفع لهم» فإذا بقيت ليجدهم فسدت فيفوت المقصود» فلو كان عنده أو أخذ 
ليصرف إلى عمالته كان له ذلك اه. قوله: (نهر بحثاً) ليس في عبارة النهر ما يشعر بأنه 
بحث» على أنه مذكور في كلام الكمال كما علمت» وليس في عبارة الكمال أيضاً ما يشعر 
بالبحث» على أن ما ذكره الكمال مذكور في شرح المنظومةء مع زيادة أنه لو رضي أن يعطيه 
القيمة أخذها. وفي العناية من باب العشر: إذا مر بالخضروات على العاشر وأراد العاشر أن 
يأخذ من عينها لأجل الفقراء عند إباء المالك عن دفع القيمة لا يأخذ» وإنما قلنا لأجل 
الفقراءء لأنه لو أخذ من عينها ليصرف إلى عمالته جازء وإنما قلنا عند إياء المالك عن دقعم 
القيمة لأنه إذا أعطى القيمة لا كلام في جواز أخذه اه. ومثله في النهاية فافهم والله أعلم . ' 
اب الرّكازٍ 

قوله : (ألحقوه الخ) جواب.سؤال تقديره: كان حق هذا الباب أن يذكر في السيرء 
لأن المأخوذ فيه ليس زكاة وإنمايصرف مصارف الغنيمة كما في النهر ح. وقدمه على 
العشر لأن العشر مؤنة فيها معنى القربة» والركاز قربة محضة ط . قوله: (من الركز) أي 
مأخوذ منه.لا مشتق لأن أسماء الأعيان جامدة ط . قوله : (بمعنى المركوز) خبر بعد خير 
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وشرعاً: (مال) مركوز (تحت أرض) أعم (من) كون راكزه الخالق أو المخلوق» 
فلذا قال (معدن خلقي) خلقه الله تعالى (و) من (کنز) أي مال (مدفون) دفنه الكفار لأنه 
الذي بخمس (وجد مسلم أو ذمي) ولو قناً صغيراً أنثى (معدن نقد و) نحو (حديد) وهو 
كل جامد ينطبع بالنار ومنه الزيبق » 


للضمير: أي هو مشتق من الركزء وهو يمعنى المركوزء وليس نعتاً للإثبات كما لا 
يخفي ح . 

قلت : ويحتمل كونه حالاً من الركز: يعني أنه مأخوذ من الركز مراداً به اسم المفعول» 
وهذا أولى بناء على أن الركاز اسم جامد لا مصدر. قوله : (وشرعاً الخ) ظاهره أنه ليس 
معنى لخوياً. وفي المنح عن المغرب: هو المعدن أو الكنزء لأن كلا منهما مركوز في 
الأرض وإن اختلف الراكز اه. وظاهره أنه حقيقة فيهما مشترك اشتراكاً معنوياً وليس خاصاً 
بالدفين أه. 

قال في النهر: وعلى هذا فيكون متواطئاًء وهذا هو الملائم لترجمة المصنف, ولا 
يجوز أن يكون حقيقة في المعدن مجازاً في الكنز لامتناع الجمع بينهما بلفظ واحد والباب 
معقود لهما اه ط. قوله: (فلذا) أي لأجل عمومه ط. قوله: (من معدن) بفتح الميم وكسر 
الدال وفتحها. إسماعيل عن النووي . من العدن: وهو الإقامةء وأصل المعدن المكان بقيد 
الاستقرار فيه» ثم اشتهر في نفس الأجزاء المستقرة التي ركبها الله تعالى في الأرض يوم 
خلق الأرض حتى صار الانتقال من اللفظ إليه ابتداء بلا قرينة. فتح. قوله: (خلقي) بكسر 
الخاء أو فتحها نسبة إلى الخلقة أو الخلق ح. قوله: (وكنز) من كنز المال كنزاً من باب 
ضرب جمعه تسمية بالمصدر كما في المخرب . قوله : (لأنه الذي يخمس) يعني أن الكثز في 
الأصل اسم للمثبت في الأرض بفعل إنسان كما في الفتح وغيره» والإنسان يشمل المؤمن 
أيضاً لكن خصه الشارح بالكافر لأن كنزه هو الذي يخمس» أما كنز المسلم فلقطة كما يأتي . 
قوله: (وجد مسلم أو فمي) خرج الحربي وسيأتي حكمه متناً. قوله: (ولو قناً صغيراً أنثى) 
لما في النهر وغيره أنه يعم ما إذا كان الواجد حرا أو لاء بالغاً أو لاء ذكراً أو لاء مسلماً أو 
لا. قوله : (نقد) أي ذهب أو فضة. بحر. قوله: (ونحو حديد) أي حديد ونحوه؛ وهومن 
عطف العام على الخاص ح. قوله: (وهو) أي نحو الحديد كل جامد ينطبع : أي يلين 
بالنار. قوله: (ومنه الزيبق) بالياء وقد تهمزء ومنهم حينئذ من يكسر الموحدة بعد الهمزةء 
كذا في الفتح» وهو ظاهر في آنا إذا لم همز فتحتء ثم هذا قول الإمام آخر وقول محمدء 
وكان أولاً يقول: لا شيء عليه وبه قال الثاني آخراً لأهم بمتزلة القبرء والنفط : يعني المياه 
ولا خس فيها. ولهما أنه يستخرج بالعلاج من عينه وينطبع مع غيره فكان كالفضة. خبر: أي 
فإن الفضة لا تنطبع مالم يخالطها شيء. فتح قال في النهر: والخلاف في المصاب في 
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فخرج المائع كنفط وقارء وغير المنطبع كمعادن الأحجار (في أرض خراجية أو عشرية) 


معدنهء أما الموجود في خزائن الكفار ففيه الخمس اتفاقاً. قوله : (فخرج المائع) أي 
بالتقييد بجامدء وقوله «وغير المنطبع؟ أي بالتقييد بينطبع فلا يخمس شيء من هذين القسمين 
وبه ظهر أنْ المعدن كما في القهستاني وغيره ثلائة أقسام: منطبع كالذهب والفضة 
والرصاص والنحاس والحديد. ومائع كالماء والملح والقير والنفط . وما ليس شيئاً منهما 
كاللؤلؤ والفيروزج والكحل والزاج وغيرها كما في المسبوط والتحفة وغيرهما. لكن 
المطرزي خصه بالحجرين» والظاهر أنه في الأصل اسم لمركز كل شيء اه. قوله: 
(كنفط) بكسر النون وقد تفتح . قاموس . وهو دهن يعلو الماء كما سيذكره الشارح في باب 
العشر ح. قوله: (وقار) القار والقير والزفت: شيء يطلى به السفن ح. قوله: (كمعادن 
الأحجار) كالجص والنورة» والجواهر كاليواقيت والفيروزج والزمرد فلا شيء فيها. بحر. 
قوله : (في أرض خراجية أو عشرية) متعلق بوجد» وسيأتي بيانهما في باب العشر والخراج 
من كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى . 

قال ح : واعلم أن الأرض على أربعة أقسام: مباحة» ومملوكة لجميع المسلمين» 
ومملوكة لمعين» ووقف . فالأول لايكون عشرياً ولا خراجياً. وكذا الثاني كأراضي مصر 
الغير الموقوفة فإنها وإن كانت خراجية الأصل إلا أنها آلت إلى بيت المال لموت المالك من 
غير وارث كما صرح به صاحب البحر في «التحفة المرضية في الأراضي المصرية؛ والثالث 
والرابع إما عشري أو خراجي . ثم إن الخمس في المباحة لبيت المال والباقي للواجد. وأما 
الثاني وهو المملوكة لغير معين فلم أر حكمه. والذي يظهر لي أن الكل لبيت المال؛ أما 
الخمس فظاهرء وأما الباقي فلوجود المالك وهو جميع المسلمين فيأخذه وكيلهم وهو 
السلطان» وأما الثالث وهو المملوكة لمعين فالخمس فيه لبيت المال والباقي للمالك. وأما 
الرابع وهو الوقف فالخمس فيه لبيت المال أيضاً كما نقله الحموي عن البرجندي ولم يعلم 
من عبارته حكم باقيه» والذي يظهر لي أنه للواجد كما في الأول لعدم المالك» 
فليحرر اه. 

قلت : وفيه بحث من وجوه: أما أولآ ققوله: إن المباح لا يكون عشرياً ولا خراجياًء 
فيه نظر لما صرح به في الخانية والخلاصة وغيرهما من أن أرض الجبل الذي لا يصل إليه 
الماء عشرية . وأما ثانياً فإن قوله : والئالث والرابع إما عشري أو خراجي فيه نظرء فقد ذكر 
الشارح في باب العشر والخراج أن الأرض المشتراة من بيت المال إذا وقفها مشتريها أو لم 
يوقفها فلا عشر فيها ولا خراج» لكن فيه كلام نذكره في الباب الآني . وأما ثالثاً فجعله 
الموقوفة كالمباحة في كون الباقي عن الخمس للواجد فيه نظر أيضاً لأن الوقف هو حيس 
العين على ملك الواقف عند الإمام أو على حكم ملك الله تعالى عندهما والتصدق بالمنفعة» 
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خرج الدار لا المفازة لدخولهما بالأولى (خس) 


وليس المعدن منفعة بل هو من أجزاء الأرض التي كانت ملكاً للواقف» ثم حيسها فهو 
بمنزلة نقض الوقف . وقد صرحوا بأن النقض يصرف إلى عمارة الوقف إن احتاج» وإلا 
حفظه للاحتياج» ولا يصرف بين المستحقين لأن حقهم في المنافع لا في العين» فإذالم 
يكن فيه حق للمستحقين فكيف يملكه الأجنبي» إلا أن يدعي الفرق بين المعدن والنقضء 
فليتأمل . وأما رابعاً فإن إيجابه الخمس في المملوكة لمعين خالف لما مشى عليه المصنف 
من أنه لا شيء في الأرض المملوكة كما يأتي . 

تنبيه: قال في فتح القدير : قيد بالخراجية والعشرية ليخرج الدار فإنه لا شيء فيهاء 
لكن ورد عليه الأرض التي لا وظيفة فيها كالمفازةء إذ يقضي أنه لا شيء في المأخوذ منها 
وليس كذلك» فالصواب أن لا يجعل ذلك لقصد الاحتراز بل للتنصيص على أن وظيفتهما 
المستمرة لا تمنع الأخذ ما يوجد فيهما اه. وأجاب في النهر بما يشير إليه الشارح» وهو 
أنه يصح جعله للاحتراز عن الدار ويعلم حكم المفازة بالأولى» لأنه إذا وجب في الأرض 
مع الوظيفة فلأن يحب لا في الخالية عنها أولى اه. 

وأقول: يمكن الجواب بأن المراد بالعشرية والخراجية ما تكون وظيفتها العشر أو 
الخراج سواء كانت بيد أحد أو لاء فتشمل المفازة وغيرها بدليل ما قدمناه عن الخانية من أن 
أرض الجبل عشرية» فيكون المراد الاحتراز بها عن دار الحرب» ويدل عليه أنه في متن درر 
البحار عبر بمعدن غير الحرب» فعلم أن المراد معدن أرضناء ولهذا قال القهستاني بعد قوله 
في أرض خراج أو عشر» الأخصر في أرضنا سواء كانت جبلا أو سهلا مواتاً أو ملكا 
واحترز به عن داره وأرضه وأرض الحرب اه. ثم رأيت عين ما قلته في شرح الشيخ 
إسماعيل حيث قال: ويحتمل أن يكون احترازاً عما وجد في دار الحرب» فإن أرضها ليست 
أرض خراج أو عشره والمراد بأرض الخراج أو العشر أعم من أن تكون مملوكة لأحد أو لاء 
صالحة للزراعة أو لاء فيدخل فيه المفاوز وأرض الموات» فإنبا إذا جعلت صالحة للزراعة 
كانت عشرية أو خراجية أه. 

قلت: وعلى هذا فيدخل في الخراجية والعشرية جميع أقسام الأرض المارة فإن في 
معدتها الخمس» لكن سيصرح المصنف بإخراج الموجود في داره أو أرضه فإنه لا حمس 
فيه » فافهم. قوله: (خرج الدار لا المفازة الخ) إشارة إلى ما قدمناه آنفا عن النهر. وعلى ما 
فررناه لا حاجة إلى دعوى الأولوية ولا إلى التعرض لإخراج الدارء لأن المصنف سينيه 
على إخراجها. على أنه كان عليه حيث تعض للدار أن يتعرض للأرضء فإنها وإن كانت 
ملوكة تكون خراجية أو عشرية» مع أنه لا خس في معدنها كما يأتي إلا أن يقال : تركه لأن 
فيها روايتين. تأمل. قوله : (خمس) مبني للمجهول من مس القوم : إذا أخذ حمس أموالهم 
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مخفا : أي أخذ خسه لحديث «وفى الركاز الخمس» وهو يعم المعدن كما مر (وباقيه 


من باب طلب . بحر عن المغرب . قوله: (خففاً) لأن التشديد غير سديدء إذ لا معنى لكونه 

يجعله خمسة أخماسءققط . نر : أي'لأن المراد أخذ الخمس من المعدن لا جرد جعله أخاساً. 

قوله: (لحديث الخ) أي قوله عليه الصلاة والسلام لالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالبثوُ جُبَارٌ وَالمَعْدنُ 

جْبَارّ» وَفي الرّكَاذٍ الحُمْس”"“ أخرجه الستةء كذا في الفتح . وقال قي بيان دلالته على 
المطلوب : إن الركاز يعم المعدن والكنر على ما حققناه فكان إيجاباً فيهماء ولايتوهم عدم 
إرادة المعدن بسبب عطفه عليه بعد إفادة أكه جبار : أي هدر لا شىء فيه للتناقضء فإن 
الحكم المعلق بالمعدن ليس هو المعلق به في ضمن الركاز ليختلف بالسلب والإيجاب» إذ 
المراد به أن هلاكه أو الهلاك به للأجير الحافر له غير مضمونء لا أنه لا شيء فيه نفسه» وإلا 

لم يجب شيء أصللا وهو خلاف المتفق عليه . 
فحاصله أنه أثبت للمعدن يخصوصه حكماًء دمن عا عشومن ا انت 

حكماً آخر مع غيره» فعبر بالاسم الذي يعمهما ليئبت فيهما اه فلخصاً . ونقله في النهر 

أيضاًء فافهم . قوله و ا ني الاي والوقابة والنقاية والتور 
والإصلاحء ولم يذكره ف في الهداية وشرو:حها ولافي الكنز وشروحه ولا في ادرر البحار 
والمواهب والاختيار والجامع الصغيرء وهذا هو الظاهرء فإن من ذكر هذه العبارة قال 
بعدها: وفي أرضه روايتان: أي في وجوب الخمسء فهذا يدل على أن:المراد بالخراجية 
والعشرية غير المملوكةء وأغرب من ذلك أن المصنف اقتصر على رواية عدم الوجوب 
فقال: ولاشيءخيه إن وجده في داره وأرضه» فناقض أول كلامه آخره» فإن أرضه لا تخرج 
عن كونها عشرية أو خراجية كما يأتي» وقد جزم أولاً بوجوب الخمس فيها. | 
والحاصل : أن معدن الأرض المملوكة جميعه للمالك» سواء كان هو الواجد أو 
غيره» وهذا رواية الأصل الآنية. . وفي رواية الجامع : يجب فيه الخمس وباقيه للمالك 
مطلقاًء فقوله «ولا شيء في أرضه» ينافي قوله «وباقيه لمالكه» فلذا قال الرحمتي : إن صدر 

كلامه مبني على إحدى الروايتين وآخره على الأخرى . 
قلت : وذكر نحوه القهستاني» ورأيت في حاشية السيد محمد أبي السعود أن الصواب 

حمل المملوكة هنا على المملوكة لغير الواجدء قلا ينافي ما بعدهء لأن المراد به الأرض 

المملوكة للواجد أه. 

(1) في ط (قال الإمام أبو يوسف في كتابه المسمى بالخراج: حدثني عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري قال : 
كان أهل الجاهلية إذا عطب الرجل في قليب جعلوا القليب عقله؛ وإذا قتلته دابة جعلوها عقله» وإذًا قتله معدت 
جعلوه عقلا فستل رسول الله ية عن ذلك فقال: «العجماء جبار» والبثر جبار وفي الركاز الخمس» فقيل : ما 
الركازيا رسول الله؟ فقال : الذهب والفضة الذي خاقه الله تعالى في الأرض يوم خلقت». 

(؟) أخرجه البخاري ۳/ ۳٦۴‏ (۱۹۹) ومسلم 1174/9( 48 .)193١‏ 
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لمالكها إن ملكت وإلا) كجبل ومفازة (فللواجد» و) المعدن (لا شيء فيه إن وجده في 
داره) وحانوته (وأرضه) في رواية الأصل» واختارها في الكنز (ولا شيء في ياقوت 


قلت : يؤيد هذا تعبير المصنف كصاحب الكنز بأرضه» فإنه يفيد أن المراد أرض 
الواجد» لكن ينافيه أن صاحب البدائع لم يعبر بالخراجية والعشرية؛ بل قال ابتداءء فإن 
وجده في دار الإسلام في أرض غير مملوكة يجب فيه الخمس» وإن وجده في دار الإسلام في 
أرض مملوكة أو دار أو منزل أو حانوت فلا خلاف فى أن أربعة الأخاس لصاحب الملك 
وحدهء هو أو غيره لأن المعدن من توابع الأرض لأنه من أجزائهاء وإذا ملكها المختلط له 
بتمليك الإمام ملكها بجميع أجزائهاء فتنتقل عنه إلى غيره بتوابعها أيضاً. واختلف في 
وجوب الخمس الخ فقوله : فلا خلاف الخ صريح في أنه لا فرق فيه بين المملوكة للواجد 
أو غيرهء فإن قوله: هو أو غيره يرجع إلى الواجد» فكل من الخلاف في وجوب الخمس» 
والاثقاق على أن الباقي للمالك إنما هو في المملوكة للواجد أو غيره» ولا وجه لوجوب 
الخمس إذا كان الواجد غير المالك» وعدمه إذا كان هو المالك لاتحاد العلة فيهماء وهي 
كون المالك ملكها بجميع أجزائها ووقع التعبير بقوله هو أو غيره في عبارة البحر أيضاًء 
وسنذكر في توجيه الروايتين ما هو كالصريح في عدل الفرق» والله تعالى أعلم . قوله : (وإلا 
كجبل ومفازة) جعله ذلك مما صدقات الأرض العشرية والخراجية يصح على جوابنا السابق 
بأنه أراد با ما تكون وظيفتها العشر أو الخراج إذا استعملت» فافهم . قوله: (والمعدن) قيد 
به احترازاً عن الكنز» فإنه جمس ولو في أَرْض مملوكة لأحد أو في داره لأنه ليس من أجزائها 
كما في البدائع» ويأتي . قوله : (في داره وحانوته) أي عند أبي حنيفة خلافاً لهما ملتقى . 
قوله: (في رواية الأصل الخ) راجع لقوله «وأرضه؛ قال في غاية البيان: وفي الأرض 
المملوكة روايتان عن أبي حنيفة : فعلى رواية الأصل لا فرق بين الأرض والدار حيث لا 
شيء فيهماء لأن الأرض لما انتقلت إليه انتقلت بجميع أجزائهاء والمعدن من تربة الأرض 
فلم يجب فيه الخمس لما ملكه كالغنيمة إذا باعها الإمام من إنسان سقط عنها حق سائر الناس 
لأنه ملكها ببدل» كذا قال الجصاص . وعلى رواية الجامع الصغير بينهما فرق» ووجهه أن 
الداز لا مؤنة فيها أصلاً فلم تخمس فصار الكلّ للواجدء بخلاف الأرض» فإن فيها مؤنة 
الخراج والعشر فتخمس اه. قوله: (واختارها في الكنز) أي حيث اقتصر عليها كالمصنف 
وأراد بذلك بيان أنه الأرجح › لكن في الهداية قال: عن أبي حنيفة روايتان؛ ثم ذكر وجه 
الفرق بين الأرض والدار على رواية الجامع الصغير ولم يذكر وجه رواية الأصل» وربما 
يشعر هذا باختيار رواية الجامع . وفي حاشية العلامة نوح أن القياس يقتضي ترجيحها 
لأمرين : الأول أن رواية الجامع الصغير تقدم على غيرها عند المعارضة . الثاني أنها موافقة 
لقول الصاحبين؛ والأخذ بالمتفق عليه في الرواية أولى . 
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وزمرد وفيروزج) ونحوها (وجدت في جبل) أي في معادها (ولو) وجدت (دفين 
الجاهلية) أي كنزاً (خس) لكونه غنيمة . 


والحاصل : أن الكنز يخمس كيف كان» والمعدن إن كان ينطبع (و) لا في (لؤلؤ) 
هو مطر الربيع (وعنير) حشيش يطلع في البحر أو خثي دابة (وكذا جميع ما يستخرج من 
البحر من حلية) ولو ذهباً كان كنزاً في قعر البحر لأنه لم يرد عليه القهر فلم يكن غنيمة 
(وما عليه سمة الإسلام من الكنوز) نقداً أو غيره (فلقطة) سيجيء حكمها وماعليه 


والحاصل : أن الإمام فرق في وجوب الخمس بين المعدن والكنزء وبين المفازة 
والدار» وبين الأرض المباحة والمملوكة» وهما لم يفرقا بين ذلك في الوجوب . قوله: 
(وزمرد) بالضمات وتشديد الراء وبالذال المعجمة آخره: الزبرجد كما في القاموس . قوله: 
(وفيروزج) معرب فيروزه أجوده الأزرق الصافي اللون لم ير قط في يد قتيل ؛ وتمامه في 
إسماعيل . قوله: (ونحوها) أي من الأحجار التي لا تنطبع . قوله: (أي في معادنها) أي 
الموجودة فيها بأصل الخلقة» فالجبل غير قيد. قوله: (ولو وجدت) محترز قوله «في 
معادنها» وقوله #دفين؟ حال بمعنى مدفون» واحترز بدفين الجاهلية عن دفين الإسلام . وقوله 
أي كنز أشار به إلى أن حكمه ما يأتي في الكنوز. قوله : (لكونه غنيمة) فإنه كان في أيدي 
الكفار وحوته أيدينا. بحر . قوله: (كيف كان) أي سواء كان من جنس الأرض أو لا بعد أن 
كان مالآ متقوماً. بحر ويستثنى منه كنز البحر كما يأتي . قوله : (إن كان ينطبع) أما المائع وما 
لاينطبع من الأحجار فلا يخمس كمامر. قوله: (هو مطر الربيع) أي أصله منه» قال 
القهستاني : هو جوهر مضيء ا ل 0 
حيوان من جنس السمك يخلق الله تعالى اللؤلؤ فيه كما في الكرماني . قوله : (حشيش الخ) 
قال الشيخ داود الأنطاكي في تذكرته : الصحيح أنه عيون بقعر البحر تقذف دهنية؛ فإذا فارت 
على وجه الماء جمدت فيلقيها البحر على الساحل اه. قوله : (ولو ذهبا) لو وصليةء وقوله 
«كان كنز؛ نعت لقوله #ذهباً» أي ولو كان ما يستخرج من البحر ذهباً مكنوزاً بصنع العباد في 
قعر البحر فإنه لا حمس فيه وكله للواجد» والظاهر أن هذا مخصوص فيما ليس عليه علامة 
الإسلام ولم أره؛ فتأمل . قوله: (لأنه لم يرد عليه القهر الخ) حاصله : أن محل الخمس 
الغنيمة؛ والغنيمة ما كانت للكفرة ثم تصير للمسلمين بحكم القهر والغلبة» وباطن البحر لم 
يرد عليه قهر فلم يكن غنيمة . قاضيخان . قوله: (سمة الإسلام) بالكسر وهي في الأصل أثر 
الكي» والمراد بها العلامة» وذلك ككتابة كلمة الشهادة أو نقش آخر معروف للمسلمين. 
قوله : (نقداً أو غيره) أي من السلاح والآلات وأثاث المنازل والفصوص والقماش. بحر. 
قوله : (فلقطة) لأن مال المسلمين لا ينم . بدائع ‏ قوله: (سيجيء حكمها) وهو أنه ينادي 
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سمة الكفر خس» وباقيه للمالك . (أول الفتح) ولوارثه لو حياً وإلا فلبيت المال على 
الأوجهء وهذا (إن ملكت أرضه وإلا فللواجد) ولو ذمياً قن صغيراً أنثى لأنهم من أهل 
الغنيمة (خلا حربي مستأمن) فإنه يسترد منه ما أخذ (إلاإذا عمل) في المفاوز (بإذن الإمام 
على شرط قله المشروط) ولو عمل رجلان في طلب الركاز فهو للواجد» وإن كانا 


عليها في أبواب المساجد والأسواق إلى أن يظن”'2 عدم الطلب» ثم يصرفها إلى نفسه إن 
فقيرأء وإلا فإلى فقير آخر بشرط الضمان ح. قوله: (سمة الكفر) كنقش صنم أو اسم ملك 
من ملوكهم المعروفين. بحر . قوله : (خمس) أي سواء كان في أرضه أو أرض غيره أو أرض 
مباحة . كفاية . قال قاضيخان: وهذا بلا خلاف» لأن الكنز ليس من أجزاء الدار فأمكن 
إيجاب الخمس فيه» بخلاف المعدن. قوله: (أول الفتح) ظرف للمالك : أي المختلط له 
وهو من خصه الإمام بتمليك الأرض حين فتح البلد. قوله : (على الأوجه) قال في النهر : 
فإن لم يعرفوا: أي الورثةء قال السرخسي: هو لأقصى مالك للأرض أو لورثته» وقال أبو 
اليسر : يوضع في بيت المال» قال في الفتح : وهذا أوجه للمتأمل اه . وذلك لما في البحر 
من أن الكنز مودع في الأرض» فلما ملكها الأول ملك ما فيها ولا يخرج ما فيها عن ملكه 
ببيعها كالسمكة في جوفها درة. قوله: (وهذا إن ملكت أرضه) الإشارة إلى قوله «وباقية 
للمالك» وهذا قولهماء وظاهر الهداية وغيرها ترجيحهء لكن في السراج : وقال أبو 
يوسف : الباقي للواجد كما في أرض غير مملوكة وعليه الفتوى أه. 

قلت : وهو حسن في زماننا لعدم انتظام بيت المال» بل قال ط : إن الظاهر أن يقال : 
أي على قولهما إن للواجد صرفه حينئذ إلى نفسه إن كان فقيراًء كما قالوا في بنت المعتق إنها 
تقدم عليه ولو رضاعاً ويدل عليه ما في البحر عن المبسوط: ومن أصاب ركازاً وسعه أن 
يتصدق بخمسه على المساكين» وإذا اطلع الإمام على ذلك أمضى له ما صنع لأن الخمس 
حق الفقراء وقد أوصله إلى مستحقه» وهو في إصابة الركاز غير محتاج إلى الحماية فهو كزكاة 
الأموال الباطتة اه. 

تنبيه : في البحر عن المعراج أن محل الخلاف ما إذا لم يدّعه مالك الأرض» فإن ادعى 
أنه ملكه فالقول له اتفاقاً. قوله : (وإلا فللواجد) أي وإن لم تكن مملوكة كالجبال والمفازة 
فهو كالمعدن يجب خمسه وياقيه للواجد مطلقاً. بحر. قوله: (لأهم من أهل الغنيمة) لأن 
الإمام يرضخ لهم . رحمتي . قوله: (في المفاوز) فلو في أرض مملوكة فالباقي للمختلط له 
على ما مر من الخلاف . أفاده إسماعيل . قوله : (فهو واجد) ظاهره أنه لا شيء عليه للآخرء 
)01 في ط (قوله إلى أن يظن الخ) قال في الكفاية : وذلك يختلف بقلة المال وكثرته حى قالوا في عشرة دراهم فصاعداً 


يعرفها حول وفيما دوا إلى الثلاثة شهراً وفيما دون الثلاثة إلى الدرهم جمعة» وفيما دونه يومآء وفي فلس ونحوء 
ينظر يمنة ويسرة ثم يضعه في كف فقير ‏ 
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أجيرين فهو للمستأجر (وإن خلا عنها) أي العلامة (أو اشتبه الضرب فهو جاهلي على) 
ظاهر (المذهب) ذكره الزيلعي لأنه الغالب» وقيل كاللقطة (ولا يخمس ركاز) معدناً كان 
أو كنزاً (وجد في) صحراء (دار الحرب) بل كله للواجد ولو مستأمناً لأنه كالمتلصص 
(و) لذا (لو دخله جماعة ذوو منعة وظفروا بشيء من كنوزهم) ومعدنهم (خمس) لكونه 


وهذا ظاهر فيما إذا حفر أحدهما مثلاء ثم جاء آخر وأتم الحفر واستخرج الركازء أمالو 
اشتركا في طلب ذلك فسيذكر في باب الشركة الفاسدة أا لا تصح في احتشاش واصطياد 
واستقاء وسائر مباحات كاجتناء ثمار من جبال وطلب معدن من كنز وطبخ آجرّ من طين مباح 
لتضمنها الوكالة» والتوكيل في أخذ المباح لايصح» وما حصله أحدهما فله» وما حصلاه 
معاً فلهما نصفين إن لم يعلم ما لكل» وما حصله أحدهما بإعانة صاحبه فله» ولصاحبه أجر 
مثله بالغاً ما بلغ عند محمد وعند أبي يوسف: لا يجازو به نصف لمن ذلك اه. قوله: (فهو 
للمستأجر) سيذكر المصنف فى باب الإجارة الفاسدة: استأجره ليصيد له أو يحتطب» فإن 
وقَّت لذلك وقتاً جاز» وإلا لاء إلا إذا عين الحطب وهو ملكه اه. وكتب ط هناك على 
قوله: وإلا لا: أن الحطب للعامل . قلت : ومقتضاه أن الركاز هنا للعامل أيضاً إذا لم يوقتاء 
لأنه إذا فسد الاستئجار بقي جرد التوكيل» وعلمت أن التوكيل في أخذ المباح لايصح»› 
بخلاف ما إذا حصله آحدهما بإعانة الآخر كما مر فإن للمعين أجر مثله لأنه عمل له غير 
متبرع» هذا ما ظهر لي» فتأمله. قوله: (ذكره الزيلعي) ومئله في الهداية. قوله: (لأنه 
الغالب) لأن الكفار هم الذين يحرصون على جع الدنيا وادخارها ط . قوله: (وقيل كاللقطة) 
عبارة الهداية : وقيل يجعل إسلامياً في زماننا لتقادم العهد اه: أي فالظاهر أنه لم يبق شيء 
من آثار الجاهليةء ويجب البقاء مع الظاهر ما لم يتحقق خلافه» والحق منع هذا الظاهر» بل 
دفينهم إلى اليوم يوجد بديارنا مرة بعد أخرى» كذا في فتح القدير : أي وإذا علم أن دفينهم 
باق إلى اليوم انتفى ذلك الظاهر . 

قلت : بقي أن كثيراً من النقود التي عليها علامة أهل الحرب يتعامل بها المسلمون» 
والظاهر أنها من قسم المشتبه؛ إلا إذا علم أنها من ضرب الجاهلية الذين كانوا قبل فتح 
البلدة. تأمل . ثم رأيت في شرح النقاية لمنلا علي القاريءء قال: وأما مع اختلاط دراهم 
الكفار مع دراهم المسلمين كالمشخص المستعمل في زماننا فلا ينبغي أن يكون خلاف في 
كونه إسلامياً اه قوله : (معدناً كان أو كنزاً) وتقييد القدوري بالكتز لكون الخلاف فيه» فإن 
شيخ الإسلام أوجب فيه الخمس فيعلم حكم المعدن بالأولى لعدم الخلاف فيه كما في 
البحر عن المعراج . قوله: (لأنه كالمتلصص) قال في الهداية : فهو له لأنه: أي ما في 
صحرائهم ليس في يد أحد على الخصوص. فلا يعد غدراً ولاشيء فيه لأنه بمنزلة 
متلصص . قوله: (ولذا) الإشارة لما أفهمه . قوله : (لأنه كالمتلصص) من أنه لا يخمس إلا 


كتاب الزكاة / باب الركاز 1 


غنيمة (وإن وجده) أي الركاز مستأمن (في أرض ملو كة) لبعضهم (رده إلى مالكه) تحرّزاً 
عن الغدر (فإن) لم يرده و (أخرجه منها ملكه ملكاً خبيثاً) فسبيله التصدق به» فلو باعه 
صح لقيام ملكه لكن لا يطيب للمشتري (ولو وجده) أي الركاز (غيره) أي غير مستأمن 
(فيها) أي في أرض مملوكة لهم حل له (فلا يرد ولا يخمس) لما مر بلا فرق بين متاع 
وغيره» وما في النقاية من أن ركاز متاع أرض لم تملك بخمس سهوء إلا أن يحمل على 
متاعهم الموجود في أرضنا . 


إذا كان بالقهر والغلية كما صرح به بعده بقوله #لكونه غنيمة». قوله: (وإن وجده الخ) 
حاصله أنه إن وجده في أرضهم الغير المملوكة فالكل للواجد بلا فرق بين المستأمن وغيره» 
وهذا ما مرء أما لو وجده في المملوكة فإن كان غير متسأمن : فالكل له أيضاًء وإلا وجب 
رده للمالك . قوله : (أي الركاز) يعم الكنز والمعدن وما في البرجندي من تقييده بالكنزء 
فكأنه مبني على ما مر عن القدوري . تأمل . قوله : (لكن لايطيب للمشتري) بخلاف ما إذا 
اشترى رجل شيئاً شراء فاسداً ثم باعه فإنه يطيب للمشتري الثاني لامتناع الفسخ حيتت ح عن 
البحر» فليتأمل . قوله: (ولا يخمس) إلا إذا كانوا جماعة ذوي منعة لكونه غنيمة كما تقدم 
ويأتي . قوله : (قوله لما مر) أي من أنه كالمتلصص كما في الدرر عن غاية البيان. قوله: 
(وما في النقاية) أي للمحقق صدر الشريعة» وكذا في الوقاية لجده تاج الشريعة» وعبارة 
الوقاية : وإن وجد ركاز متاعهم في أرض منها لم تملك خمس اه. قال في الدرر: إنه غير 
ضصحيح لما می به شراح الهذاية رغيرهم: إن الخمس إلما يحب فيما يكون فى معنن 
الغثيمة. » وهو ما كان في يد أهل الحرب وقع في يد المسلمين بإيجاف الخيل» والمذكور في 
الوقاية ليس كذلك» لأن المستأمن كالمتلصصء والأرض من دار الحرب لم تقع في أيدي 
المسلمين» فالصواب أن يقطع لفظ «وجد؛ عما قبله ويقرأ على البناء للمفعول ويترك لفظ 
«منها» وتضاف الأرض إلى المسلمين اه. وأجاب في الشرنبلالية بأن وجد مبني للمقعول 
ونائب فاعله محذوف : أي ذوو منعة لا المستأمن» والتقييد بقوله «لم تملك» يعلم منه 
المملوكة بالأولى اه. قوله : (إلا أن يحمل الخ) هذا الحمل صحيح في عبارة النقايةء لأنه 
ليس فيها لفظة منها: أي من دار الحرب» بخلاف عبارة الوقاية إلا بما مر عن الشرنيلالية . 
والحاصل : أن المسألة في عبارة الوقاية مفروضة فيما إذا كان المتاع في أرض غير 
مملوكة من دار الحرب والواجد ذو منعة فيجب الخمس؛ وفي عبارة النقاية : فيما إذا كانت 
الأرضى من دار الإ لام راراج وجل ستاولا يصع آن يخود نامل و جد ال امن لآن 
مستأمنهم لا يستحق شيئاً إلا بالشرط كما مرء والمسلم لا يكون مستأمناً في دار الإسلام؛ ثم 
إن هذه المسألة على العيارتين قد علمت ممامرء وفائدة ذكرها ما أشار إليه الشارح ولا 
وصرح به في العناية وغيرهاء وهو أن وجوب الخمس لا يتفاوت بين أن يكون الركاز من 
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فرع: للواجد صرف الخمس لنفسه وأصله وفرعه وأجنبي بشرط فقرهم . 
اب ألغشر 
(يجب) العشر (في عسل) وإن قل 


النقدين أو غيرهما كالمتاع» وهو كما في اليعقوبية ما يتمتع به في البيت من الرصاص 
والنحاس وغيرهما. قوله : (لنفسه) أي إن كان محتاجاً ولا تغنيه الأربعة الأحماس بأن كان دون 
لماتتين» أما إذا بلغ مائتين فلا يجوز له تنازل الخمس . بحر عن البدائع . قلت: لكن فيه أنه 
قد يبلغ مائتين فأكثر » ولا يغنيه كمديون بمائتين مثلاء فالأولى الاقتصار على الحاجة . . وفي 
كافي الحاكم : ومن أصاب ركازاً وسعه أن يتصدق بخمسه على المساكين» فإذا اطلع الإمام 
على ذلك أمضى له ما صنع» وإن كان محتاجاً إلى جميع ذلك وسعه أن يمسكه لنفسه» وإن 
تصدق بالخمس على أهل الحاجة من آبائه وأولاده جاز ذلك وليس هذا بمنزلة عشر 
الخارج من الأرض اه. 
باب الغشرٍ 

هو واحد الأجزاء العشرة» والمراد به هنا ما ينسب إليه لتشمل الترجمة نصف العشرء 
وضعفه حموي وذكره في الزكاة لأنه منها. قال في الفتح: قيل إن تسميته زكاة على قولهما 
لاشتراطهما النصاب والبقاءء بخلاف قوله وليس بشيء» إذ لا شك أنه زكاة حتى يصرف 
مصارفهاء واختلافهم في إثبات بعض شروط لبعض أنواع الزكاة ونفيها لايخرجه عن كونه 
زكاة اه . وأستظهر في النهر قول العناية: إن تسميته زكاة مجازء وأيد الشيخ إسماعيل الأول 
بأنه يجب فيما لا يؤخذ منه سواه» ولا يجامع الزكاة» وبتسميته في الحديث صدقة واختلافهم 
في وجوبه على الفور أو التراخي كما في الزكاة اه والكلام هنا في عشرة مواضع بسطها في 
البحر. قوله: (يجب العشر) ثبت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول: أي يفترض 
ر ووو ی ا و المتسرين على أنه المشر از م وهو 
مجمل بينه قوله ل همَا سَقَّتِ السَّمَاءٌ قَفِيهِ العْشْرء وماس سْقِيَ عرب أو دَالِيَةِ فيه يِضفٌ 
اشر" واليوم ظرف للحق لا للإيتاء» فلا يرد أنه لو كان المراد ذلك فزكاة الحبوب لا 
تخرج يوم الحصاد بل بعد التنقية والكيل ليظهر مقدارهاء على أنه عند أبي حنيفة يجب العشر 
في الخضروات» ويخرج حقها يوم الحصاد: أي القطع . بدائع ملخصاً. قوله: (في عسل) 
بغير تنوين» فإن قوله #وإن قل» معترض بين المضاف والمضاف إليه ولا حاجة إليه؛ فإن 
قوله» بلا شرط نصاب مغن عنه كما نبه عليه بقوله راجع للكل ح. وصرح بالعسل إشارة 
إلى خلاف مالك والشافعي حيث قالا ليس فيه شيء لأنه متولد من حيوان فأشبه الإبريسم » 


.)۱1۸۳(۳٤۷ /۳ أخرجه البخاري‎ )١( 
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(أرض غير الخراج) ولو غير عشرية كجبل ومفازة» بخلاف الخراجية لثلا يجتمع العشر 
والخراج (وكذا) يجب العشر (في ثمرة جبل أو مفازة إن حماه الإمام) لأنه مال مقصود› لا 
إن لم يحمه لأنه كالصيد (و) تجب في (مسقى سماء) أي مطر (وسيح) كنهر (بلا شرط 
نصاب) راجع للكل (و) بلا شرط (بقاء) 


ودليلنا مبسوط في الفتح . قوله: (أرض غير الخراج) أشار إلى أن المانع من وجوبه كون 
الأرض خراجية» لأنه لايجتمع العشر والخراج فشمل العشرية» وما ليست بعشرة ولا 
خراجية كالجبل والمفازة» لكن قدمنا عن الخانية وغيرهاء أن الجبل عشري» وقدمنا أيضاً 
أن المراد أنه لو استعمل فهو عشري» هذا وقيد الخير الرملي الأرض الخراجية بالخراج 
الموظف لأنه المراد عند الإطلاق. قال: فلو وجد في أرض خراج المقاسمة ففيه مثل ما 
في التمر الموجود فيها أه. لكن الكلام هنا في نفي وجوب العشر»ء وهو غير واجب في 
الخراجية مطلقاً كما أفاده الرحمتي . 

واستفيد أن الخراج قسمان خراج مقاسمةء وهو ما وضعه الإمام على أرض فتحها 
ومنّ على أهلها بها من نصف الخارج أو ثلثه أو ربعه» وخراج وظيفة مثل الذي وظفه عمر 
رضي الله تغالى عنه على أرض السواد لكل جريب يبلغه الماء صاع برّ أو شعير كما سيأتي 
تفصيله في الجهاد إن شاء الله تعالى» ويأتي هنا بعض أحكامهما . قوله: (في ثمرة جبل) 
يدخل فيه القطن» لأن الشمر اسم لشيء متفرع من أصل يصلح للأكل واللباس كما في 
الكرماني . وفي القاموس إنه اسم لحمل الشجرء والمشهور مافي المقردات أنه اسم لكل 
ما يستطعم من أحمال الشجرء ويجب العشرء ولو كان الشجر غير ملوك ولم يعالجه أحد 
وخرج ثمرة شجر في دار رجل» ولو بستاناً في داره لأنه تبع للدارء كذا في الخانية . ط عن 
القهستاني . قوله: (إن حماه الإمام) الضمير عائد إلى المذكور وهو العسل والثمرةء والظاهر 
أن المراد الحماية من أهل الحرب والبغاة وقطاع الطريق» لاعن كل أحدء فإن ثمر الجبال 
الأرض ليست مملوكة» ولهما أن المقصود من ملكها النماء وقد حصل أه ح. قوله: (لأنه 
مال مقصود) أي مقصود للإمام بالحفظ اه ط . أو مقصود بالأخذ فلذا تشترط حمايته حتى 
يجب فيه العشر لأن الجباية بالحمايةء فهو علة لاشتراط الجباية أو من جنس ما يقصد به 
استغلال الأرض فهو علة للوجوب . تأمل . قوله: (أي مطر) سمي بذلك مجازاً» من تسمية 
. الشيء باسم ما يجاوره أو يحل فيه . نهر . قوله : (وسيح) بالسين والحاء المهملتين بينهما مثناة 
تحتية . قال في المغرب: ساح الماء سيحاً: جرى على وجه الأرض› ومنه ما سقي صيحاً: 
يعني ماء الأخبار والأودية اه. قوله : (بلاشرط نصاب) وبقاء» فيجب فيما دون النصاب 
بشرط أن يبلغ صاعاًء وقيل نصفهء وفي الخضروات التي لا تبقى وهذا قول الإمام» وهو 
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وحولان حولء لأن فيه معنى المؤنةء ولذا كان للإمام أخذه جبرا» ويؤخذ من التركة 
ويجب مع الدين وفي أرض صغير ومجنون ومكاتب ومأذون ووقف» وتسميته زكاة مجاز 


الصحيح كما في التحفة؛ وقالا: لايجب إلا فيما له ثمرة باقية حول بشرط أن يبلغ خسة 
أوسق إن كان مما يوسق» والوسق ستون صاعاً كل صاع أربعة أمناء» وإلا فحتى يبلغ قيمة 
نصاب من أدنى الموسوق عند الثاني» واعتبر الثالث خمسة أمثال ما يقدر به نوعه» ففي 
القطن خمسة أحمال وفي العسل أفراق» وفي السكر أمناء. وتمامه في النهر . قوله: 
(وحولان حول) حتى لو أخرجت الأرض مراراً وجب في كل مرة» لإطلاق النصوص عن 
قيد الحول» ولأن العشر في الخارج حقيقة فيتكرر بتكرره» وكذا خراج المقاسمة لأنه في 
الخارج» فأما خراج الوظيفة فلا يجب في السنة إلا مرةء لأنه ليس في الخارج بل في الذمة. 
بدائع . قوله : (لأن فيه معنى المؤنة) أي في العشرء معنى مؤنة الأرض : أي أجرتها فليس 
بعبادة محضة ط . قوله: (أخذه جيراً) ويسقط عن صاحب الأرض كما لو أدى بنفسه. إلا أنه 
إذا أدى بنفسه يثاب ثواب العبادة» وإذا أخذه الإمام يكون له ثواب ذهاب ماله في وجه الله 
تعالى . بدائع . قوله : (وفي أرض صغير ومجنون ومكاتب) من مدخول العلة فلا يشترط في 
وجوبه العقل والبلوغ والحرية. قوله: (ووقف) أفاد أن ملك الأرض ليس بشرط لوجوب 
العشرء وإنما الشرط ملك الخارج» لأنه يجب في الخارج لا في الأرض» فكان ملكه لها 
وعدمه سواء. بدائع . 
مَطَلَبٌ مهم في حُكم أَرَاضِي مِضْرٌ والشّامٍ آلسلطَانية ۰ 

قلت: هذا ظاهر فيما إذا زرعها أهل الوقف» أما إذا زرعها غيرهم بالأجرة فيجري فيه 
الخلاف الآني في الأرض المستأجرة» وفي حكم ذلك أراضي مصر والشام السلطانيةء 
فإنها في الأصل كانت خراجية أما الآن فلاء فقد صرح في فتح القدير في أرض مصر بأن 
المأخوذ الآن منها أجرة لا خراج. قال: ألا ترى أنها ليست مملوكة للزراع كأنه لموت 
المالكين بلا وارث فصارت لبيت المال اه. وكذا أراضي الشام كما في جهاد شرح 
الملتقىء لكن في كونها كلها صارت لبيت المال بحث سنذكره في باب العشر والخراج إن 
شاء الله تعالى » وحيث صارت لبيت المال سقط عنها الخراج لعدم من يجب عليه» وهل 
على زراعها عشر أم لا؟ سنتكلم عليه قي هذا الباب . 

ثم اعلم أنه إذا باعها الإمام بشرطه”'؟ لم يجب على المشتري خراج» لأنه بعد أخذ 
الثمن لبيت المال لا يمكن أن تكون المنفعة كلها له أو بعضهاء ولأن المسلم لا يجوز وضع 
(1) في ط (قوله إذا باعها الإمام بشرطه الخ) أي بشرط البيع : أي مع وجود شرط صحتهء وهو وجود مسوغ لبيعها 


كاحتياج بيت مال المسلمين لبيعهاء وبدون مسوغ لا بصح بيعها لأن أراضي بيت المال كعقار اليتيم لا يصح بيعه 
إلا بمسوغ شرعي . 
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(إلافي) ما لا يقصد به استغلال الأرض (نحو حطب وقصب) فارسي (وحشيش) وتبن 
وسعف وصمغ وقطران 


الخراج عليه ابتداء وإن جاز بقاءء ولأن الساقط لا يعودء كذا قاله ابن نجيم في التحفة 
المرضية؛ وقال أيضاً: إنه لايجب فيها العشر أيضاًء قال : لأني لم أر نقلاً في ذلك . 


قلت: وفيه نظر لما علمت أن الشرط ملك الخارج؛ لأنه يجب فيه لافي الأرض 
حتى وجب في الخارج من أرض الصغير والمجنون والمكاتب والوقف» ولأن سببه 
الأرض النامية بالخارج تحقيقاً» ولا يلزم من سقوط الخراج المتعلق بالأرض سقوط العشر 
المتعلق بالخارج؛ والثمن المأخوذ لبيت المال هو بدل الأرض لا بدل الخارج» على أنه قد 
ينازع في سقوط الخراج حيث كانت من أرض الخراج» أو سقيت بمائة بدليل أن الغازي 
الذي اختط له الإمام داراً لا شيء عليه فيهاء فإذا جعلها بستاناً وسقاها بماء العشرء فعليه 
العشر أو بماء الخراج» فعليه الخراج كما يأتي» فإن وضع الخراج عليه ابتداء بالتزامه جائز 
ولا يلزم من سقوطه حين صارت لبيت المال لعدم من يجب عليه أن لا يجب حين وجد التزام 
المشتري بسقيه ما اشتراه بماء الخراج» لأن ذلك بسبب حادث» كما آجر داره لرجل مدة ثم 
انقضت المدة فإن أجرتها تسقط لعدم من تجب عليه فإذا آجرها لآخر تجب الأجرة ثانياًء 
وعلى فرض سقوط الخراج لا يسقط العشرء فإن الأرض المعدة للاستغلال لا تخلو من 
أحدى الوظيفتين لما ذكرنا من مسألة الدارء وحيث تحقق السبب والشرط مع قيام ما قدمئاه 
من ثبوته بالكتاب والسنة والإجماع » وهو دليل الوجوب الشامل للأرض المشتراة المذكورةء 
ومع إطلاق قول الفقهاء يجب العشر في مسقى سماء وسيح » ونصفه في مسقى غرب ودالية» 
فلا حاجة إلى نقل في خصوص ذلك حيث تحقق ما ذكرنا فيه؛ بل القول يعدم الوجوب 
يحتاج إلى نقل صريح . وسيأتي تمام الكلام على ذلك في باب العشر والخراج من كتاب 
الجهاد إن شاء الله تعالى ‏ قوله : (مجاز) تقدم الكلام فيه . قوله : (إلا فيما لا يقصد الخ) أشار 
إلى أن ما اقتصر عليه المصنف كالكنز وغيره ليس المراد به ذاته بل لكونه من جنس ما لا 
يقصد به استغلال الأرض غالباً» وأن المدار على القصد حتى لو قصد بذلك وجب العشر 
كما صرح به بعده (قوله وقصب) هو كل نبات يكون ساقه أنابيب وكعوباً» والكعوب: 
العقدء والأنبوب: ما بين الكعبين؛ واحترز بالفارسي عن قصب السكر وقصب الذريرة» 
وهو قصب السنبل ففيهما العشر كما في الجوهرة. وفي المعراج: قصب العسل يجب العشر 
في عسله دون خشبه . شرنبلالية . قوله : (وتبن) بالباء الموحدة» قال في الفتح : غير أنه لو 
فصله قبل انعقاد الحب وجب العشر فيه لأنه صار هو المقصودء وعن محمد: في التبن إذا 
يبس العشر . قوله: (وسعف) بفتح السين والعين المهملتين: ورق جريد النخل الذي يتخذ 
منه الزنبيل والمراوح ؛ وقد يقال للجريد نفسه؛ والواحدة سعفة. مغرب . قوله: (وقطران) 
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وخطمي وأشنان وشجر قطن وباذنجان وبزر وبطيخ وقثاء» وأدوية كحلبة وشونيز حتى 
لو أشغل أرضه بها يجب العشر (و) يجب (نصفه في مسقي غرب) أي دلو كبير (ودالية) 
أي دولاب لكثرة المؤنة» وفي كتب الشافعية : أو سقاه بماء اشتراه وقواعدنا لا تأباىء 


بفتح القاف أو كسرها مع سكون الطاء المهملةء وبفتح القاف وكسر الطاء: عصارة الأرز 
ونحوه» والأرز بفتح الهمزة وتضم: شجر الصنوير» وبالتحريك: شجر الأرزن. قاموس . 
قوله: (وخطمي) نبت طيب الريح يخرج بالعراق ط. قوله : (وأشتان) بضم الهمزة وكسرها. 
قاموس . قوله: (وشجر وقطن) أما القطن نفسه ففيه العشر كما مر ط . قوله : (وباذتجان) 
عطف على قطن فلا يجب في شجره» ويجب في الخارج منه ط . قوله : (وبزر بطيخ وقثاء) 
أي كل حبّ لا يصلح للزراعة كبزر البطيخ والقثاء» لكونها غير مقصودة في نفسها. بحر: 
أي لأنه لا يقصد زراعة الحب لذاته» بل لما يخرج منه وهو الخضروات» وفيها العشر كما 
مر» قال في البدائع : الخضروات كالبقول والرطاب والخيار والبصل والثوم ونحوها اه. 
وفي البحر: ويجب في العصفر والكتان وبزره لأن كل واحد منها مقصود فيه. قوله: 
(وأدوية) في الخانية : ولايجب العشر فيما كان من الأدوية كالموز والهليلج» ولافي 
الكندر اه. قوله: (كحلبة) بضم الحاءء وشونيز بضم الشين: الحبة السوداء. قاموس. 
قوله : (حتى لو أشغل أرضه بها يجب العشر) فلو استنمى أرضه بقوائم الخلاف وما أشبهه أو 
بالقصب أو الحشيش وكان يقطع ذلك ويبيعه كان فيه العشر. غاية البيان» ومثله في البدائع 
وغيرها. قال في الشرنبلالية : وبيع ما يقطعه ليس بقيد» ولذا أطلقه قاضيخان اه. قال 
الشيخ إسماعيل : ومثل الخلاف الحور بالمهملتين والصفصاف في بلادنا اه. والخلاف 
ككتاب وتشديده لحن : صنف من الصغصاف وليس به. قاموس . قوله: (غرب) بفتح 
المعجمة وسكون الراء. قوله: (ودالية) بالدال المهملة. قوله: (أي دولاب) في المغرب 
الدولاب بالفتح : المنجنون التي تديرها الدابة» والناعورة: ما يديرها الماءء والدالية : جذع 
طويل يركب تركيب مداق الأرز» وفي رأسه مغرفة كبيرة يستقي بها اه . 

وفي القاموس : الدالية المنجنون» والناعورة: شيء يتخذ من خوص يشد في رأس 
جذع طويل» والمنجنون الدولاب يستقى عليه اه. قوله: (لكثرة المؤنة) علة لوجوب 
نصف العشر فيما ذكر . قوله : (وقواعدنا لا تأباه) كذا نقله الباقاني في شرح الملتقى عن 
شيخه البهنسي» لأن العلة في العدول عن العشر إن نصفه في مستقى غرب ودالية هي زيادة 
الكلفة كما علمت» وهي موجودة في شراء الماءء ولعلهم لم يذكروا ذلك» لأن المعتمد 
عندنا أن شراء الشرب لا يصح» وقيل إن تعارفوه صح وهل يقال عدم شرائه”'' يوجب عدم 
(1) في ط (قوله وهل يقال عدم شرائه الخ) أي عدم صحة شراء الشرب لعدم التعارف يوجب عدم اعتبار وجوب نصف 

العشر» بل الواجب المشر كاملاء أو نقول: وهل يقال عدم تعارف شراء الشرب يوجب عدم اعتبار هذا الشراء = 
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ولو سقى سيحاً وبآلة اعتبر الغالب ولو استويا فنصفه وقيل ثلاثة أرباعه (بلارفع مؤن) أي 
كلف (الزرع) وبلا إخراج البذر 


اعتباره أم لا؟ تأمل . نعم لو كان محرزاً بإناء فإنه يملك» فلو اشترى ماء بالقرب أو في حوض 
ينبغي أن يقال: بنصف العشر لأن كلفته ربما تزيد على السقي بغرب أو دالية. قوله: (اعتبر 
الغالب) أي أكثر السنة كما مر في السائمة والعلوفة زيلعي : أي إذا أسامها في بعض السنة 
وعلفها في بعضها يعتبر الأكثر. قوله : (ولو استويا فنصفه) كذا في القهستاني عن الاختيار» 
لأنه وقع الشك في الزيادة على النصف فلا تجب الزيادة بالشك. قوله : (وقيل ثلاثة أرباعه) 
قال في الغاية: قال به الأئمة الثلاثة» فيؤخذ نصف كل واحد من الوظيفتين ولا نعلم فيه 
خلافاً اه: ا لأن نصفه مسقي سيح ونصفه مسقي غرب» فيجب نصف العشر ونصف 
نصفه؛ ورجح الزيلعي الأول قياساً على السائمة إذا علفها نصف الحول فإنه تردد بين 
الوجوب وعدمه فلا يجب بالشك. قال في اليعقوبية: وفيه كلام وهو أن الفرق بينهما 
ظاهرء لأن في الأصل : أي المقيس عليه سبب الوجوب ليس بثابت يقيناًء وهنا سببه ثابت 
يقيناًء والشك في نقصان الواجب وزبادته باعتبار كثرة المؤنة وقلتهاء فاعتبر الشبهان: شبه 
القليل وشبه الكثيرء فليتأمل اه. 


قلت : فيه نظر» لأن سبب الوجوب في السائمة موجود أيضاً وهو ملك نصابياء وإنما 
الشك في الإسامة وهو شرط الوجوب لا سببه كما مر أول كتاب الزكاةء» وهنا أيضاً وقع 
الشك في شرط وجوب الزيادة على النصف مع تحقق سبب أصل الوجوب وهو الأرض 
النامية بالخارج تحقيقاًء فتدبر. قوله: (بلا رفع مؤن) أي يجب العشر في الأول ونصفه في 
الثاني بلا ربع أجرة العمال وثفقة البقر وكرى الأنهار وأجرة الحافظ ونحو ذلك . درر. قال 
في الفتح : يعني لا يقال بعدم وجوب العشر في قدر الخارج الذي بمقابلة المؤنة» بل يجب 
العشر في الكل لأنه عليه الصلاة والسلام حكم بتفاوت الواجب لتفاوت المؤنة» ولورفعت 
المؤنة كان الواجب واحداً وهو العشر دائماً في الباقي» لأنه لم ينزل إلى نصفه إلا للمؤنة 
والباقي بعد رفع المؤنة لا مؤنة فيه» فكان الواجب دائماً العشرء لكن الواجب قد تفاوت 
شرعاً فعلمنا أنه لم يعتبر شرعاً عدم عشر بعض الخارج وهو القدر المساوي للمؤنة 
أصلا اه. وتمامه فيه. قوله: (وبلا إخراج البذر الخ) قيل: هذا زاده صاحب الدرر على ما 
في المعتبرات» وفيه نظر اه. وجوابه أنه داخل في قولهم ونحو ذلك الذي تقدم عن 
الدرر» وفي النهر وظاهر قول الكنزء ولا ترفع المؤن أنه لا فرق بين كون المؤنة من عين 

= بل يكون كالسيح المباح حتى يجب في الخارج من أرض سقيت به العشر كاملا وهو قريب من الأول: أو تبغى 


العبارة على ظاهرها بدون تقدير ويكون المعنى أنه إذا سقى أرضه بشرب للغير لكنه لم يشترء هل يكرن كالسقي 
بمباح أو لا؟ . 
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لتصريحهم بالعشر في كل الخارج (و) يجب (ضعفه في أرض عشرية لتغلبي مطلقاً وإن) 
كان طفلا أو أنثى أو (أسلم أو ابتاعها) من مسلم أو ابتاعها (منه مسلم أو ذمي) لأن 
التضعيف كالخراج فلا يتبدل (وأخذ الخراج من ذمي) 


الخارج أو لا. قال الصيرفي : ويظهر أنهاإذا كانت جزءاً من الطعام أن تجعل كالهالك› 
ويجب العشر في الباقي لأنه لا يقدر أن يتولى ذلك بنفسه فهو مضطر إلى إخراجه؛ لكن 
ظاهر كلامهم الإطلاق اه. قوله : (لتصريحهم بالعشر) أي وبنصفه وضعفه ط . قوله: 
(ويجب ضعفه) أي ضعف العشر وهو الخمس . نهر . لأن بني تغلب قوم من العرب نصارى 
تصالح عمر رضي الله عنه معهم على أن يأخذ منهم ضعف ما يؤّخذ منا كما قدمناه قبيل باب 
زكاة المال. قال ط : ولم يفصلوا بين كون الأرض مسقية بغرب أو سيح » ومقتضى الصلح 
الواقع أن يؤخذ منهم ضعف المأخوذ منا مطلقاً اه . ۰ 

قلت: ويؤيده قول الإمام قاضيخان في شرحه على الجامع الصغير في تعليل 
المسألة؛ لأن ما يؤخذ من المسلم يؤخذ من التغلبي ضعفه. قوله : (وإن كان طفل أو أنثى) 
بيان للإطلاق» لأن العشر يؤخذ من أراضي أطفالنا ونسائنا فيؤخذ ضعفه من أراضي 
أطفالهم ونسائهم اه نوح. قال ح: وسواء كانت الأرض للتغلبي أصالة أو موروثة أو 
تداولتها الأيدي من تغلبي إلى تغلبي. قوله: (أو أسلم) أي التغلبي وفي ملكه أرض 
تضعيفية فإنها تبقي وظيفتها عندهماء وعند أبي يوسف تعود إلى عشر واحد لزوال الداعي 
إلى التضعيف وهو الكفر اه ح . ومثله يقال فيما إذا ابتاعها منه مسلم ط . قوله: (أو ابتاعها 
من مسلم) أي إذا اشترى التغلبي أرضاً عشرية من مسلم تصير تضعيفية عندهماء وعند محمد 
تبقى عشرية لأن الوظيفة لا تتغير بتغير المالك اه ح. قوله: (أو ذمي) أي إذا اشترى الذمي 
أرضاً تضعيفية من التغلبي تبقى تضعيفية اتفاقاً ح . 

تنبيه : تخصيص الشراء بالذكر مينى على الغالب» وإلا فكل ما فيه انتقال الملك 
فكذلك في الحكم. إسماعيل عن البرجندي . قوله: (فلا يتبدل) هذا في الخراج مطلقاً 
اتفاقاًء وفي التضعيف كذلك إلا عند أبي يوسف فيما إذا اشتراها المسلم أو أسلم فإنها تعود 
عشرية لفقد الداعي كما قدمناه ح. قوله : (وأخذ الخراج الخ) حاصل هذه المسائل كما في 
البحر أن الأرض إما عشرية أو خراجية أو تضعيفية والمشترون مسلم وذمي وتغلبي» 
فالمسلم إذا اشترى العشرية أو الخراجية بقيت على حالها أو التضعيفية؛ فكذلك عندهماء 
وقال أبو يوسف: ترجع إلى عشر واحد . وإذا اشترى التغلبي الخراجية بقيت خراجية» أو 
التضعيفية فهي تضعيفية» أو العشرية من مسلم ضوعف عليه العشر عندهماء خلافاً لمحمد. 
وإذا اشترى ذمي غير تغلبي خراجية أو تضعيفية بقيت على حالهاء أو عشرية صارت خراجية 
إن استقرت في ملكه عنده اه ط . :قوله: (من ذمي) أي عندهماء أما عند محمد فتبقى عشرية 


كتاب الزكاة / باب العشر 1 فف 


غير تغلبي (اشترى) أرضا (عشرية من مسللم) وقبضها منه للتنافي (و) أخذ (العشر من 
مسلم أخذها منه) من الذمي (بشفعة) لتحوّل الصفقة إليه (أو ردت عليه لفساد البيع) 
وبخيار شرط أو رؤية مطلقاً أو عيب بقضاء ولو بغيره بقيت خراجية » لأنه إقالة لا فسخ 
(وأخذ خراج من دار جعلت بستاناً) أو مزرعة (إن) كانت (لذمي) 


لأن الوظيفة لا تتغير عنده بتغير المالك كما قدمناه ح. قوله: (غوِر تغلبي) قيد به لأن 
العشرية تضعف عليه عندهماء خلافاً لمحمد ط.. قوله: (وقبضها منه) قيد به لأن الخراج لا 
يجب إلا بالتمكن من الزراعة وذلك بالقبض . بحر . قوله: (للتئافي) علة لقوله «وأخذ 
الخراج؟ يعني إنما وجب الخراج لا العشرء لأن في العشر معنى العبادة والكفر ينافيها ح. 
قوله: (لتحول الصفقة إليه) أي إلى الشفيع فكأنه اشتراها من المسلم. بحر وغيره. 
واعترض بأنه لو كان كذلك.لماار جع الشفيع بالعيب على المشتري إذا قيضها منه . وأجيب 
أن ربجو عليه لزجود القت كما فى اریز لے ن لو كان کےا من لع برع 
عليه لا على المشتري . إسماعيل . واستشكله أيضاً الخير الرملي بأعهم صرحوا بأن الأخذ 
بالشفعة شراء من المشتري لولا الأخذ بعد القبض وإلافمن البائع» والكلام هنا بعد القبض 
فهو شراء من الذمي . 

قال : ويمكن الجواب يما في النهاية عن نوادر زكاة الميسوط : لو اشترى كافر عشرية 
فعلية الخراج في قول الإغام» ولكن هذا بعد ما انقطع حق المسلم عنها من كل وجهء حتى 
لو استحقها مسلم أو أخذها مسلم بالشفعة كانت عشرية على حالها ولو وضع عليها الخراج 
لأنه لم ينقطع حق المسلم عنها اه. قوله: (أو ردت عليه) معطوف على أخذها أي إذا 
اشتراها الذمي من مسلم شراء فاسدا فردت عليه لفساد البيع فهي عشرية على حالها قال في 
لمر ا ارة الاسم سول البين كان لم كن لأن حق المسلم وهو البائع لم ينقطع 
بهذا البيع لكونه مستحق الرد. قوله : (أى بخيار شرط) أي للبائع كما قيده به قاضيخان في 
شرح الجامع » وقال: لأن خيار البائع يمنع زوال ملكه . قوله : (أو رؤية) لأنه فسخ قصار 
البيع كأن لم يكن كما مر . قوله: (مطلقاً) أي سواء كان بقضاء أو لا. وفيه رد على ظاهر 
عبارة الدرر حيث علق قوله التي #بقضاء» بقوله «ردت» . قوله : (لأنه إقالة) أي لأن الرد 
بغير قضاء إقالة» وهي فسخ من حق المتعاقدين » بيع جديد فى حق غير ماء وهو مستحق 
الخراج فصار شراء المسلم من الذمي بعد ما صارت خراجية» فتبقى على حالها كما في 
الفتح . قال في البحر : واستفيد من وضع المسألة أن للذمي أن يردها بعيب قديم ٠‏ ولا يكون 
وجوب الخراج عليها عيباً حادثاً لأنه يرتفع بالفسخ بالقضاء فلا يمنع الرد. قوله : (جعلت 
بستانً) هو أرض يحوط عليها حائط وفيها أشجار متفرقة» كذا في المعراج» قيد بجعلها 
بستاناً» لأنه لو لم يجعلها بستاناً وفيها نخل تغل أكراراً لا شيء فيها. . بحر . وكذلك ثمر 
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مطلقاً (أو مسلم) وقد (سقاها بماته) لرضاه به (و) أخذ (عشر إن سقاها) المسلم (بماثه) 
اوا لأنه أليق به (ولاشيء) في عين (دار) و (مقيرة) 


العشر أو الخراج لأنه أهل للخراج لا للعشر. بحر . قوله: (بمائه) أي ماء الخراج وهو ماء 
أنهار حفرتها العجم؛ وكذا سيحون وجيحون ودجلة والفرات» خلافاً لمحمدء وماء العشر 
هوماء السماء والبئر والعين والبحر الذي لايدخل تحت ولاية أحده كذا في الملتقى 


ور حه . 

والحاصل أن ماء الخراج ما كان للكفرة يد عليه ثم حويناه قهراًء وما سواه عشري 
لعدم ثيوت اليد عليه فلم يكن غنيمة؛ وأورد أن هذا ظاهر في ماء البحار والأمطار . أما 
الآبار والعيون فهي خراجية لأنها غنيمة حيث حويناها قهراً منهم . وأجاب في الفتح بأنه لا 
يلزم ذلك في كل عين وبئرء فإن أكثر ما كان من حفر الكفرة قد دثر» وما نراه الآن إما معلوم 
الحدوث بعد الإسلام أو مجهول الحال» فيجب الحكم فيه بأنه إسلامي إضافة للحادث إلى 
أقرب وقتيه الممكنين اه. قوله: (لرضاه) جواب عما استشكله العتابي من أن فيه وجوب 
الخراج على المسلم ابتداء» حتى نقل في غاية البيان أن الإمام السرخسي ذكر في كتاب 
الجامع أن عليه العشر بكل حال» لأنه أحق بالعشر من الخراج وهو الأظهر اه. وجوابه أن 
الممنوع وضع الخراج ابتداء جبراً» أما باختياره فيجوز» وقد اختاره هنا حيث سقاه بماء 
الخراج» فهو كما إذا أحيا أرضاً ميتة بإذن الإمام وسقاها بماء الخراج فإنه يجب عليه 
الخراج . بحر. وأجاب في الفتح بأن المسلم إذا سقى بالماء الخراجي ينتقل الماء بوظيفته 
إلى الأرض» فليس فيه وضع الخراج عليه ابتداء بل هو انتقال ما وظيفته الخراج إليه 
بوظيفته» كما لو اشترى أرضاً خراجية اه. وأصله للزيلعي . 

تنبيه: مقتضى تعليقهم الحكم بالماء أنه لا اعتبار بكونها في أرض عشر أو خراج» 
وهو خلاف ما مشى عليه في الخانية ومثله لو أحيا أرضاً مواتاً فإن المعتبر الماء دون الأرض 
على خلاف فيه سيأتي تحريره إن شاء الله تعالى في باب العشر والخراج من كتاب الجهاد. 
قوله : (بمائه) أي ماء العشر» وقوله «أو بهما؛ أي بماء العشر والخراج . قال ط : ظاهره ولو 
كان ماء الخراج أكثر . قوله : (لأنه أليق به) أي لأن العشر أنسب بحال المسلم لما فيه من 
معنى العبادة. قوله : (ولاشيء في دار) لأن عمر رضي الله عنه جعل المساكن عفواًء وعليه 
إجماع الصحابة ولأنها لا تستدمى» ووجوب الخراج باعتبارهء وعلى هذا المقابر. زيلعي. 
وظاهر التعليل أنه لا فرق بين القديمة والحديثة لكن صرحوا بأن أرض الخراج لو عطلها 
صاحبها عليه الخراج. وفي الخانية: اشترى أرض خراج فجعلها داراً وبنى فيها بناء كان 
عليه خراج الأرض كما لو عطلها اه. وذكر مثله في الذخيرة ثم قال: وفي فتاوى أبي الليث 
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ولو لذميّ (و) لافي عين قير: أي زفت و (نفط) دهن يعلو الماء (مطلقاً) أي في أرض 
عشر أو خراج (و) لكن (في حريمها الصالح للزراعة من أرض الخراج خراج) لا فيها 
لتعلق الخراج بالتمكن من الزراعة . 

وأما العشر فيجب في حريمها العشري إن زرعه» وإلا لا لتعلقه بالخارج 
(ويؤخط) العشر عند الإمام (عند ظهور الثمرة) وبدوٌ صلاحها. برهانء وشرط في النهر 
أمن فسادها (ولايحل لصاحب أرض) خراجية (أكل غلتها قبل أداء خراجها) 


إذا جعل أرضه الخراجية مقبرة أو خاناً للغلة أو مسكناً للفقراء سقط الخراج اه. ويمكن بناء 
الثاني على أن فيه منفعة عامة ء فليتأمل . قوله: (ولو لذمي) دخل المسلم بالأولى» وعبر 
في الهداية بالمجوسيء لأنه أبعد من الذمي عن الإسلام لحرمة مناكحته وذبيحته» فلو عبر 
الشارح به لكان أولى . قوله: (ولافي عين قير) لأنه ليس من إنزال الأرض وإنما هو عين 
فوارة كعين الماءء فلا عشر فيها ولا خراج. بحر . قوله: (ونفط) بالفتح والكسر وهو 
أفصح . بحر. وكذا الملح كما في الكافي والنهاية . إسماعيل . قوله: (في حريمها) حريم 
الدار: ما يضاف إليها من حقوقها ومرافقها. قاموس . قوله: (لا فيها) أي لا في نفس العين. 
وقال بعض المشايخ : يجب فيهاء وهو ظاهر الكنز كما في البحر . قوله: (لتعلق الخراج 
بالتمكن) علة لقوله «الصالح لها؛ وهذا إنما يظهر في الخراج الموظف وأما خراج 
المقاسمة فحكمه كالعشر ط. قوله: (لتعلقه بالخارج) فلا يكفي لوجوبه التمكن من 
الزراعة ط. قوله: (ويؤخذ العشر الخ) قال في الجوهرة: واختلفوا في وقت العشر في 
الثمار والزرع . فقال أبو حنيفة وزفر: يجب عند ظهور الثمرة والأمن عليها من الفسادء وإن 
لم يستحق الحصاد إذا بلغت حداً ينتفع بها. وقال أبو يوسف: عند استحقاق الحصاد. وقال 
محمد : إذا حصدت وصارت في الجرين» وفائدته فيما إذا أكل منه بعد ما صار جهيش”' أو 
أطعم غيره منه بالمعروف فإنه يضمن عشر ما أكل وأطعم عند أبي حنيفة وزفر. وقال أبو 
يوسف ومحمد: لا يضمن ويحتسب به في تكميل الأوسقء ولايحتسب به في الوجوب: 
يعني إذا بلغ المأكول مع الباقي خمسة أوسق وجب العشر في الباقي لا غير . وإن أكل منها 
بعد ما بلغت الحصاد قبل أن تحصد ضمن عند أبي حنيفة وأبي يوسف»› ولم يضمن عند 
محمد . وإن أكل بعد ما صارت في الجرين ضمن إجماعاًء وما تلف بغير صنعه بعد حصاده أو 
سرق وجب العشر في الباقي لا غير اه. والكلام في العشر ومثله قيما يظهر خراج المقاسمة 
لأنه جزء من الخارج» أما خراج الوظيفة فهو في الذمة لافي الخارج فلا يختلف حكمه 
بالأكل وعدمه. تأمل. قوله: (ولايحل لصاحب أرض خراجية) قيل المراد به خراج 
E TET‏ 


يفف كتاب الزكاة / باب العشر 
احا يب ااا ل ا ا ا 


ولا يأكل من طعام العشر حتى يؤدي العشر» وإن أكل ضمن عشره. مجمع الفتاوى . 
حنيفة . خانية . وفيها (من عليه عشر أو خراج ومات أخذ من تركته» وفي رواية لا) بل 


المقاسمة فقطء لأن خراج الوظيفة يجب في الذمة لا تعلق له بالمحل . وقيل إن خراج 
الوظيفة كذلك» لأن للإمام حق حيس الخارج كلخراج» ففي أكله إيطال حقه» كذا في 
الذخيرة فافهم . قال ط : وفي الواقعات عن البزازية لا يحل الأكل من الغلة قبل أداء الخراج» 
وكذا قبل أداء العشر إلا إذا كان المالك عازماً على أداء العشر أه. وهو تقييد حسن» ومنه 
يعلم أخذ الفريك من الزرع قبل أداء ما عليه فلا يجوز" . قوله : (ولايأكل الخ) لو قال أو 
عشرية بعد قوله «خراجية» لاستغنى عن هذه الجملةء فإنه في كل من العشر وخراج 
المقاسمة لايحل الأكلء ولو أكل ضمن اه ح. وفي شرح الملتقى عن المضمرات : إذا 
أكل قليلاً بالمعروف لا شيء عليه. قال الفقيه : وبه نأخذ ط. قوله: (للخرإج) أي الموظف 
لثبوته في الذمة فيستعين على أخذه بإمساك الخارج» بخلاف خراج اللمقاسمة فإنه ثابت في 
العين كالعشرء وإذا كان العشر يؤخذ جبراً كما تقدم أول الباب لما فيه من معنى المؤئة 
فخراج المقاسمة أولى”'' ح بزيادة . 
نصف عشره وذلك جزؤه: إلا أنه واجب من حيث إنه مال لامن حيث إنه جزء. عندنا حتى 
يجوز أداء قيمته اه. والمتبادر منه أن المراد خراج المقاسمة» فإذا كان له أداء القيمة لا يكون 
للإمام الأخذ من عين الخارج جيرا فينبغي تعميم الخراج” " في عبازة الشارح . قوله : (ومن 
منع الخراج سنين الخ) ذكر المسآلة المصنف في كتاب الجهاد في باب الجزية أيضاً فقال: 
ويسقط الخراج بالتداخل» وقيل لا. وقال الشارح هناك : (وقيل لا يسقط كالعشر؟ وينبغي 
رج الارن لخر غر بخلاف العشر. بحر. قال المصنف : أي في المنح عزاه 
في الخانية لصاحب المذهب» فكان هو المذهب اه ما ذكره الشارح هناك . 
وأقول : هذا موافق لما ذكره صاحب الخانية في هذا الباب ومثله في الذخيرة» وأما ما 
ذكره في كتاب الجهاد من الخانية في باب خراج الأرض فنصه هكذا: فإن اجتمع الخراج 
SE (0)‏ عونا عام عبارة بذ : إلا إذا نوى الأداء» أو كان من الخراج الموظف . لكن قوله «أو كان الخ» إنما 
يتأتى تقييد بعضهم الخراج بخراج المقاسمة؛ أما على ما مشى عليه المحثي هنا فلا . 
)1( و قن ی أن و ی ر ی 
فكيف ما لاعبارة فيه أصلا . 
افيف في ط (قوله فينبغي تعميم الخراج الخ) أي لئلا يفوت حق المالك في دفع القيمة إذا أخذ الإمام جيرآء واعترضه 
شيخنا بأنه لو كان مجرد التخيير بين دفع القيمة والعين مانعاً من الأخذ جبراً لما جاز أخذ العشر جبراً إذ التخيير 
المذكور ثابت فيه أيضاً مع أنهم صرحوا بجواز أخذه جبراً قتم ما للعلامة الحلبي وسقط ما للمحشي . 


كتاب الزكاة / باب العشر Yo‏ 
يسقط بالموت» والأول ظاهر الرواية . 


فروع: تمكن ولم يزرع وجب الخراج دون العشرء ويسقطان لاك الخارج»› 
والخراج على الغاصب إن زرعها وكان جاحداً ولا بينة بها . 


فلم يؤدٌ سنين عند أبي حنيفة يؤخذ بخراج .هذه السنة ولا يؤخذ بخراج السنة الأولى ويسقط 
ذلك عنه كما في الجزية» ومنهم من قال: لا يسقط الخراج بالإجماعء بخلاف الجزيةء وهذا 
إذا عجز عن الزراعة» فإن لم يعجز يؤخذ بالخراج عند الكل اه. 


أقول: جزم بالقول الثاني في الملتقى في باب الجزية» والظاهر أن قول الخانية: 
وهذا إذا عجز الخ توفيق بين القولين» وجعل الخلاف لفظياً بحمل الأول على ما إذا عجز 
عن الزراعة والثاني على ما إذا لم يعجزء إذ لايخفي أن الخراج لامجب إلا بالتمكن من 
الزراعة كما هو منصوص عليه في بابه» فلا يصح إرجاع اسم الإشارة إلى القول الثاني فقط ء 
بل هو راجع إلى القولين توفيقاً بينهما كما قلناء فقد ظهر أن ما عزاه الشارح هنا إلى الخانية 


وسيأتي تمام تحخقيق ذلك في باب الجزية وأن المعتمد عدم السقوط . قوله: (والأول ظاهر 
الرواية) أقول: قال في الذخيرة: ولا يسقط العشر بموت من عليه في ظاهر الرواية . وروى 
ابن المبارك عن أبي حنيفة أنه يسقط» ثم قال بعد ورقتين: ويسقط خراج الأرض بموت من 
عليه إذا كان خراج وظيفة في ظاهر الرواية. وروى ابن المبارك أنه لا يسقط فوقع الفرق بين 
الخراج والعشر على الروايتين اه. ويظهر من تقييده السقوط بخراج الوظيفة أن خراج 
المقاسمة لا يسقط كالعشر في ظاهر الرواية» فافهم . قوله : (وجب الخراج) أي الموظف. 
أما خراج المقاسمة فلا يجب كما سيذكره المنصف في باب العشر والخراج : أي لتعلقه 
بالخارج كما قدمناه. قوله: (ويسقطان) أي العشر وخراج المقاسمة لتعلقهما بعين الخارجء 
أما الموظف فإن هلك الخارج قبل الحصاد يسقط وبعده لا. ح عن الهندية عن السراج 
والخانية . وفي البزازية : هلاك الخارج بعد الحصاد لا يسقطه» وقبله يسقط لو بآفة لا تدفع 
كالغرق والحرق وأكل الجراد والحرّ والبرد» أما إذا أكلته الدابة فلا لإمكان الحفظ عنها 
غالباً. هذا إذا هلك الكل» أما إذا بقي البعض إن مقدار قفيزين ودرهمين وجب قفيز ودرهمء 
وإن أقل يجب نصفهء وإنما يسقط إذا لم يبق من السنة ما يتمكن فيه من زراعة ما اه: أي من 
.زراعة آي شيء كان قمحاً أو شعيراً أو غيرهما. قوله: (والخراج على الغاصب) قال في 
الخانية: أرض خراجها وظيفة اغتصبها غاصب جاحداً» ولا بينة للمالك إن لم يزرعها 
الغاصب» فلا خراج على أحد» وإن زرعها الغاصب ولم تنقصها الزراعة فالخراج على 
الغاصب» وإن كان الغاصب مقرًاً بالغصب أو كان للمالك بيئة ولم تنقصها الزراعة فالخراج 
على رب الأرض اه. 


¥ كتاب الزكاة / ياب العشر 
والخراج في بيع الوفاء على البائع إن بقي في يذه . 


ولو باع الزرع إن قبل إدراكه فالعشر على المشتري» ولو بعده فعلى البائع والعشر 
على المؤجر 


قلت: وفي الذخيرة: قال بعض المشايخ : على المالك» وقال بعضهم : على 
الغاصب على كل حال اه. 

ثم قال في الخانية: وإن نقصتها الزراعة عند أبي حنيفة على رب الأرض قل النقصان 
أو كثرء كأنه آجرها من الغاصب بضمان النقصان. وعند محمد: على الغاصبء فإن زاد 
النقصان على الخراج يدفع الفضل إلى المالك» وإن غصب عشرية فزرعها إن لم تنقصها 
الزراعة فلا عشر على المالك وإن نقصتها فالعشر على المالك كأنه آجرها بالنقصان اه. 
قال ح: وظاهر أن حكم ذات خراج المقاسمة كالعشرية. قوله: (في بيع الوفاء) هو 
المسمى بيع الطاعة وهو المشروط فيه رجوع المبيع للبائع متى رذ الشثمن على المشتري» 
وسيأتي مع الأقوال فيه آخر البيوع قبيل كتاب الكفالة إن شاء الله تعالى . قرله: (على البائع 
إن يقي في يده) أما إذا قبضه المشتري وزرع فيه وأخذ الغلة فالخراج عليه لأنه في الحقيقة 
رهن فيصير بالزراعة غاصباء إذ ليس للمرتهن الانتفاع يالرهن فيكون كمسالة الغصب على 
السواءء ويكون في وجوبه على البائع أو المشتري الخلاف المذكور في الغصبء كذا في 
الذخيرة. وفي البزازية بعد التقابض : إن لم تنقصها الزراعة فالعشر على المشتري» وإن 
نقصتها فعلى البائع الخراج والعشر لأنه بمنزلة الرهن والمرتهن لا يملك الزراعة فأشبه 
الغخصب» ولا يتفاوت ما إذا كان الخارج أقل أو أكثر كما جاء في الإجارة اه. قوله: (ولو 
باع الزرع الخ) الظاهر أن حكم خراج المقاسمة كالعشر كما يعلم ما مر ح. ثم هذا إذا باع 
الزرع وحده وشمل ما إذا باعه وتركه المشتري بإذن البائع حتى أدرك فعندهما عشره على 
المشتري» وعند أبي يوسف عشر قيمة القصيل على البائع» والباقي على المشتري كما في 
الفتح ؛ وبقي مالو باع الأرض مع الزرع أو بدونه» قال في البزازية : باع الأرض وسلمها 
للمشتري إن بقي مدة يتمكن المشتري فيها من الزراعة» فالخراج عليه» وإلا فعلى البائع؛ 
والفتوى على تقرير المدة بثلائة أشهر هذا لو باعها فارغة» ولو فيها زرع لم يبلغ فعلى 
المشتري بكل حال. وقال أبو الليث : إن باعها بزرع انعقد حيه وبلغ ولم تبق مدة يتمكن 
المشتري من الزرع فالخراج على البائع» ولو باع من آخر والمشتري من آخر وآخر حتى 
مضى وقت التمكن لايجب الخراج على أحد اه ملخصاً: أي بأن لم تبق في يد أحد من 
المشترين مدة يتمكن فيها من الزراعة قبل دخول السنة الثانية . قوله : (والعشر على المؤجر) 
أي لو أجر الأرض العشرية فالعشر عليه من الأجرة كما في التاترخانية» وعندهما على 
المستأجر . قال في فتح القدير : لهما أن العشر منوط بالخارج وهو للمستأجرء وله أنها كما 


كتاب الزكاة / باب العشر يفف 
كخراج موظف» وقالا: على المستأجر كمستعير مسلم. وفي الحاوي : وبقولهما 


تستدمي بالزراعة تستنمي بالإجارة فكانت الأجرة مقصودة كالثمرة فكان النماء له معنى مع 
ملكه فكان أولى بالإيجاب عليه اه. قوله : (كخراج موظف) فإنه على المؤجر اتفاقاً لتعلقه 
بتمكن الزراعة لا بحقيقة الخارج» وأما خراج المقاسمة وهو كون الواجب جزءا شائعاً من 
الخارج كثلث وسدس ونحوها فعلى الخلاف» كذا في شرح درر البحار» وكذا الخراج 
الموظف على المعير. ذخيرة: أي اتفاقاً. بدائع . أما العشر فعلى المستعير كما يأتي . 

تنبيه : قال في الخانية : وإن استأجر أو استعار أرضاً تصلح للزراعة فغرس فيها كرماً 
أو رطاباً فالخراج على المستأجر والمستعير في قول أبي حنيفة وحمد لأنها صارت كرماً 
فخراجها على من جعلها كرماً اه. قال الرملي : مفاده اشتراط كونه ملتفٌ الأشجار بحيث لا 
يصلح ما بين الأشجار للزراعةء فإن صلح فالخراج على المالك اه. 

والحاصل : أنه يجب الخراج على المؤجر والمعير إن بقيت الأرض صالحة للزراعة» 
وإلا فعلى المستأجر والمستعير. قوله: (كمستعير مسلم) وأوجبه زفر على المعير» لأنه لما 
أقام المستعير مقامه لزمه كالمؤجر. 

قلنا: حصل للمؤجر الأجر الذي هو كالخارج معنىء بخلاف المعيرء وقيد بالمسلم 
لأنه لو استعارها ذمي فالعشر على المعير اتفاقاً لتفويته حق الفقراء بالإعارة من الكافر» كذا 
في شرح درر البحار: أي لكونه ليس أهلاً للعشرء لكن في البدائع : لو استعارها كافر 
فعندهما العشر عليه» وعن الإمام روايتان في رواية كذلك» وفي رواية: على المالك اه. 
تأمل . قوله : (وفي الحاوي) أي القدسي ح. قوله: (وبقولهما تأخذ) قلت : لكن أفتى بقول 
الإمام جماعة من المتأخرين كالخير الرملي في فتاواه» وكذا تلميذ الشارح الشيخ إسماعيل 
الحائك مفتي دمشق وقال: حتى تفسد الإجارة باشتراط خراجها أو عشرها على المستأجر 
كما في الأشباه» وكذا حامد أفندي العمادي» وقال في فتاواه قلت : عبارة الحاوي القدسي 
لا تعارض عبارة غيره» فإن قاضيخان من أهل الترجيح» فإن من عادته تقديم الأظهر 
والأشهر وقد قدم قول الإمام فكان هو المعتمد» وأفتى به غير واحد منهم زكريا أفندي شيخ 
الإسلام وعطاء الله أفندي شيخ الإسلام» وقد اقتصر عليه في الإسعاف والخصاف اه. 

قلت: لكن في زماننا عامة الأوقاف من القرى والمزارع لرضا المستأجر بتحمل 
غراماتها ومؤنها يستأجرها بدون أجر المثل بحيث لا تفي الأجرة» ولا أضعافها بالعشر أو 
خراج المقاسمة» فلا ينبغي العدول عن الإفتاء بقولهما في ذلك لأنهم في زماننا يقدرون 
أجرة المثل بناء على أن الأجرة سالمة لجهة الوقف ولاشيء عليه من عشر وغيره» أما لو 
اعتبر دفع العشر من جهة الوقف وأن المستأجر ليس عليه سوى الأجرة فإن أجرة المثل تزيد 
أضعافاً كثيرة كما لا يخفى » فإن أمكن أخذ الأجرة كاملة يفتى بقول الإمام؛ وإلا فبقولهما لما 
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نأخذ وفي المزارعة: إن كان البذر من رب الأرض فعليه» ولو من العامل فعليهما 
بالحصة. 


يلزم عليه من الضرر الواضح الذي لا يقول به أحد» والله تعالى أعلم . 
مَطْلَبّ : هَلْ يب آلعْشْرٌ عَلى آلمزارِعين في الأراضي أَلسُلْطانية 

تتمة: في التاترخانية: السلطان إذا دفع أراضي لا مالك لها وهي التي تسمى 
الأراضي المملكة إلى قوم ليعطوا الخراج جاز» وطريق الجواز أحد شيتين. إما إقامتهم 
مقام الملاك في الزراعة وإعطاء الخراج أو الإجارة بقدر الخراج ويكون المأخوذ منهم 
خراجاً في حق الإمام أجرة في حقهم اه. ومن هذا القبيل الأراضي المصرية والشامية كما 
قدمناه. ويؤخذ من هذا أنه لاعشر على المزارعين في بلادنا إذا كانت أراضيهم غير تملوكة 
لهم لأن ما يأخذه منهم نائب السلطان وهو المسمى بالزعيم أو التيماري إن كان عشراً فلا 
شيء عليهم غيره» وإن كان خراجاً فكذلك لأنه لا بجتمع مع العشرء وإن كان أجرة فكذلك 
على قول الإمام من أنه لاعشر على المستأجر؛ وأما على قولهما فالظاهر أنه كذلك لما 
علمت من أن المأخوذ ليس أجرة من كل وجه لأنه خراج في حق الإمام. تأمل . قوله: 
(وفي المزارعة الخ) قال في النهر: ولو دفع الأرض العشرية مزارعة إن البذر من قبل العامل 
فعلى ربّ الأرض في قياس قوله لفسادهاء وقالا في الزرع لصحتهاء وقد اشتهر أن الفتوى 
على الصحة وإن من قبل ربٌ الأرض كان عليه إجماعاً اه. ومثله في الخانية والفتح . 

والحاصل أن العشر عند الإمام على رب الأرض مطلقاً» وعندهما كذلك لو البذر منه 
ولو من العامل فعليهماء وبه ظهر أن ما ذكره الشارح هو قولهما اقتصر عليه لما علمت من 
أن الفتوى على قولهما بصحة المزارعة» فافهم . 

لكن ما ذكر من التفصيل يخالفه ما في البحر والمجتبى والمعراج والسراج والحقائق 
والظهيرية وغيرها من أن العشر على ربّ الأرض عنده عليهما عندهما من غير ذكر هذا 
التفصيل وهو الظاهرء لما في البدائع من أن المزارعة جائرة عندهماء والعشر يجب في 
الخارج» والخارج بينهما فيجب العشر عليهما اه. وفي شرح درر البحار: عشر جميع 
الخارج على ربٌ الأرض عنده» لأن المزارعة فاسدة عنده» فالخارج له إما تحقيقاً أو 
تقديراًء لأن البذر إن كان من قبله فجميع الخارج له وللمزارع أجر مثل عمله» وإن كان 
من قبل الزارع فالخارج له ولرب الأرض أجر مثل أرضه الذي هو بمنزلة الخارج إلا أن 
عشر حصته في عين الخارج وعشر حصة المزارع في ذمة رب الأرض . وفائدة ذلك 
السقوط بالهلاك إذا نيط بالعين» وعدمه إذا نيط بالذمة وأوجيا ومعهما أحد العشر عليهما 
بالحصص لسلامة الخارج لهما حقيقة أه. فكان ينيغي للشارح متابعة ما في أكثر الكتب . 
ثم اعلم أن هذا كله في العشرء أما الخراج فعلى ربٌ الأرض إجماعاً كما في البدائع. 
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ومن له حظ فى بيت المال وظفرء بما هو موجه لهء له أخذه ديانة . 

وللمودع صرف وديعة مات ربهاء ولا وارث لنفسه أوغيره من المصارف . 

دفع النائبة والظلم عن نفسه أولى» إلا إذا تحمل 
قوله: (ومن له حظ) أي : نصيب في بيت المال في أي بيت من البيوت الأربعة الآنية مع 
بيان مستحقيها في النظم ط . 

قلت : وهذه المسألة ذكرها المصنف متناً في مسائل شتى آخر الكتاب» ونظمها ابن 
وهبان في منظومته» وقال ابن الشحنة في شرحها: ومن له الحظ هم القضاة والعمال 
والعلماء والمقاتلة وذرارهم» والقدر الذي يجوز لهم أخذه كفايتهم . قال المصنف : وكذلك 
طالب العلم والواعظ الذي يعظ الناس بالحق والذي يعلمهم اه. 


فلت : : لكن هؤلاء لهم حظ في أحد بيوت المال وهو بيت الخراج والجزية كما يأتي 
قريب وظاهر كلامه أن لأحدهم الأخذ من أي شيء وجدهء وإن لم يكن من مال البيت 
المعد لهمء وهو خلاف الظاهر من كلامهم وإلا لم تبق فائدة لجعل البيوت أربعة؛ نعم يأتي 
ال أن مسرم ون اجن يوت ا ا فك لطي را 
الدفع من بيت آخر للضرورة. ففي مسألتنا إن كان يمكنه الوصول إلى حقه ليس له الأخذ 
من غير بيته الذي يستحق هو منه» وإلا كما في زماننا يجوز للضرورةء إذ لو لم يجز أخذه إلا 
من بيته لزم أن لا يبقى حق لأحد في زماننا لعدم إفراز كل بيت على حدةء بل يخلطون المال 
كله ولو لم يأخذ ما ظفر به لايمكنه الوصول إلى شيء» فليتأمل . قوله : (بما هو موجه له) 
أي بشيء يتوجه لبيت المال: أي يستحق له» والذي في شرح الوهبانية عن القنية عن 
الإمام: لو بري من له حظ في بيت المال ظفر بمال وجه لبيت المال فله أن يأخذه ديانة» 
وللإامام الخيار في المنع والإعطاء ف في الحكم أي في القضاء اه. 

قلت : أي في الخيار في إعطاء ذل للواجد إذا علم به ليعطيه حقه من غيره» إذ ليس له 
الخيار في منع حقه من بيت المال مطلقاً كما لا يخفى ‏ قوله: (وللمودع الخ) قال في شرح 
الوهبانية وفي البزازية : قال الإمام الحلواني : إذا كان عنده وديعة فمات المودع بلا وارث له 
أن يصرف الوديعة إلى نفسه في زماننا هذاء لأنه لو أعطاها لبيت المال لضاع لأنهم لا 
يصرفون مصارفه» فإذا كان من أهله صرفه إلى نفسهء وإن لم يكن من المصارف صرفه إلى 
المصرف اه. وقوله وإن لم يكن من المصارف يؤيد ما قلناه آنفاً» حيث أطلق المصارف 
ولم يقيدها بمصارف هذا المال فشمل مصارف البيوت الأربعة . تأمل . قوله : (دفع النائبة 
والظلم عن نفسه أولى الخ) النائبة : : ما ينوبه من جهة السطان من حق أو باطل أو غيره كما 
في القنية عن البزدوي والمراد دفع ما كانت بغير حق» ولذا عطف الظلم تفسيراًء وقيها عن 
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حصته باقيهم» وتصح الكفالة بباء ويؤجر من قام بتوزيعها بالعدل وإن كان الأخذ 
باطلاء وهذا يعرف ولا يعرّف كفاً لمادة الظلم 


شمس الأئمة السرخسي توجه على جماعة جباية بغير حق فلبعضهم دفعها عن نفسه إذا لم 
يحمل حصته على الباقينء وإلا فالأولى أن لا يدفعها عن نفسهء ثم نقل صاحب القنية عن 
شيخه بديع أن فيه إشكالاء لأن إعطاءه إعانة للظالم على ظلمه» فإن أكثر النوائب في زمائنا 
يطريق الظلم» > فمن تمكن من دفع الظلم عن نفسه فذلك خير له اه ملخصاً. . وعليه مشى 
ابن وهبان في منظومته» وأجاب ابن الشحنة بأن الإشكال مدفوع بما فيه من أنواع الظلم 
على الضعيف العاجز بواسطة دفعه عن نفسه اه. 

قلت : فيه نظر» فإن ما حرم أخذه حرم إعطاءه كما في الأشباه: أي إلا لضرورة؛ فإذا 
كان الظالم لا بد من أخذه المال على كل حال لا يكون العاجز عن الدفع عن نفسه آثما 
بالإعطاء. بخلاف القادر فإنه بإعطائه ما يحرم أخذه يكون معيناً على الظلم باختياره . تأمل . 
قوله: (حصته) مفعول تحمل وباقيهم فاعله : أي باقي جماعته . قوله : (وتصح الكفالة بها) أي 
بالنائية سواء كانت بحق ككرى النهر المشترك للعامة» وأجرة الحارس للمحلة المسمى 
بديار مصر الخفير؛ وما وظف للإمام ليجهز به الجيوش وفداء الأسارى بأن احتاج إلى ذلك 
ولم يكن في بيت المال شيء فوظف على الناس ذلك والكفالة به جائزة اتفاقاً» أو كانت 
بغير حق كجبايات زماننا فإنها في المطالبة كالديون بل فوقهاء حتى لو أخذت من الأكار؛ 
فله الرجوع على مالك الأرض» وعليه الفتوى. وقيده شمس الأثمة بما إذا أمره به طائعاً» 
فلو مكرها في الأمر لم يعتبر آمره بالرجوع . ذكره الشارح وصاحب النهر في الكفالة ط . 

قلت: ومعنى صحة الكفالة بالنائبة التى بغير حق أن الكفيل إذا كفل غيره بها بأمره كان 
له الرجوع عليه بما أخذه الظالم منهء لا بمعنى أنه يغبت للظالم حق المطالبة على الكفيل» 
فلا يرد ما قيل : إن الظلم يجب إعدامه فكيف تصح الكفالة به؟ كما سنحققه في عله إن 
شاء الله تعالى . قوله : (ويؤجر من قام بتوزيعها بالعدل) أي بالمعادلة كما عبر في القنية : أي 
بأن يحمل كل واحد بقدر طاقته» لأنه لو ترك توزيعها إلى الظالم ربما حمل بعضهم ما لا 
يطيق فيصير ظلماً على ظلم» ففي قيام العارف بتوزيعها بالعدل تقليل للظلم فلذا يؤجرء 
وهذا اليوم كالكبريت الأحمر؛ بل هوأ ندر. قوله : (وهذا يعرف الخ) المشار إليه غير مذكور 
في كلامهء وأصله في القئية حيث قال : وقال أبو ج جعفر البلخي : ما يضر به السلطان على 
الرعية مصلحة لهم يصير ديناً واجباً وحقاً مستحقاً كالخراج» وقال مشايخنا: وکل ها يضر به 
الإمام عليهم لمصلحة لهم فالجواب هكذاء حتى أجرة الحراسين لحفظ الطريق واللصوص 
ونصب الدروب وأبواب السكك» وهذا يعرف ولا يعرف خوف الفتنة : ثم قال: فعلى هذأ 
ما يؤخذ في خوارزم من العامة لإصلاح مسناة الجيحون أو الربض ونحوه من مصالح العامة 
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ا يجوز ترك الخراج للمالك لا العشرء وسيجيء تمامه مع بيان بيوت المال ومصارفها في 
e‏ 0 ابن الشحنة فقال ا 
(E OEE‏ ا 1 بَعَدَلِكَل مَصَارِفٌ بَيكّهَا العَالمُونًا 


دين واجب لا يجوز الامتناع عنه» وليس بظلم» ولكن يعلم هذا الجواب للعمل بهء وكفٌ 
اللسان عن السلطان وسعاته؛ فيه لا للتشهير حتى لايتجاسروا في الزيادة على القدر 
المستحق اه. 

قلت: : وينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يوجد في بيت المال ما يكفي لذلك لما سيأتي 

في الجهاد من أنه يكر يكره الجعل إن وجد فيء . قوله : E‏ ا 

في الجهاد متنا وشرحاً مانصه : ترك السلطان أو نائبه الخراج لربٌ الأرض أو وهبه ولو 
بشفاعة جاز عند الثاني وحل له لو مصرفاً وإلا تصدق به؛ به يفتي. وما في الحاوي من 
ترجيح حله لغير المصرف خلاف المشهور» ولو ترك العشر لا يجوز إجماعاً ويخرجه بئفسه 
للفقراء. سراج . خلافاً لما في قاعدة «تصرف الإمام منوط بالمصلحة؛ من الأشباه معزياً 
للبرازية فغنبه اه 

قلت : والذي في الأشباه عن البزازية : إذا ترك العشر لمن عليه جاز غنياً كان أو 
فقيراًء لكن إن كان المتروك له فقيراً فلا ضمان على السلطان» وإن كان غنياً ضمن السلطان 
العشر للفقراء من بيت مال الخراج لبيت مال الصدقة أه. 

قلت : وما في الأشباه ذكر مثله في الذخيرة عن شيخ الإسلام بقوله : لو غنياً كان له 
جائزة من السلطان. ويضمن مثله من بيت الخراج لبيت الصدقة؛ ولو فقيراً كان صدقة عليه 
فيجوز كما لو أخذه مئه ثم صرفه إليه» ولذا قالوا بأن السلطان إذا أخذ الزكاة من صاحب 
المال فافتقر قبل صرفها للفقراء كان له أن يصرفها إليه كما يصرفها إلى غيره . قوله : (ونظمها 
ابن الشحنة) هو محمد والد شارح المنظومة عبد البرّء والنظم من بحر الوافر. 

مَطْلَبٌ : في بيان بُيُوتِ أَلْمَالٍ وَمَصَارِفِهًا 

قوله : : (بيوت المال أربعة) سيأتي في آخر فصل الجزية عن الزيلعي أن على الإمام أن 
يجعل لكل نوع بيتاً بخصهء وله أن يستقرض من أحدها ليصرفه للآخر ويعطي بقدر الحاجة 
والفقه والفضلء فإن قصر كان الله تعالى عليه حسيباً اه. وقال الشرنبلالي في رسالته: 
ذكروا أنه يجب عليه أن يجعل لكل نوع منها بيتاً بخصه» ولا يخلط بعضه ببعض» وأنه إذا 
احتاج إلى مصرف خزانة وليس فيها ما يفي به يستقرض من خزانة غيرها؛ ثم إذاحصل للتي 
تنا لاير وى الستتير وى متها 1ل ون لتر وف من لف قا رين 
الغنائم على أهل الخراج وهم فقراء فإنه لا يرد شيئاً لاستحقاهم للصدقات بالفقر» وكذا في 
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نَأرَنْهَاالمََائِمُ رَلكُنُورٌ رِكَارَبَمْدَمَاالمُتَصَدَفُوِنَا 
وَالِتُهاحَرَاجٌمَعْعُشُورٍ وَجَالِيَةَيَلِيهَاالعَامِلُونَا 
َرَابِحهَاالضَّرَائِمُ مِثْلَمَالاً يَكُونَلَهُأُناسٌ وَارِفُونَا 
فَمَصَرفٌ الأوّلينٌ أتى بت وَتَالِكُهَاحَوَاهُ مُقَاتِلُونًا 


غيره إذا صرفه إلى المستحق اه. قوله: (لكل مصارف) أي لكل بيت محلات يصرف إليها . 
قوله : (فأولها الغنائم الخ) أي أول الأربعة بيت أموال الغنائم فهو على حذف مضافين؛ 
وكذا يقال فيما بعده ط . ويسمى هذا بيت مال الخمس : أي حمس الغنائم والمعادن والركاز 
كما في التاترخانية فقوله «الركاز؛ وفي نسخة «ركاز؛ منوناً من عطف العام بحذف حرف 
العطف . قوله: (ويعدها('' المتصدقونا) مبتدأ وخبرء والأولى «وبعده؛ بالتذكير: أي بعد 
الأول» إلا أن يقال : إن أولها اكتسب التأنيث من المضاف إليه أو أعاد الضمير على الغنائم 
وما عطف عليها لأنها نفس الأول : أي وثانيها بيت أموال المتصدقين: أي زكاة السوائم 
وعشور الأراضي وما أخذه العاشر من تجار المسلمين المارّين عليه كما في البدائع . قوله : 
(وثالئها الخ) قال في البدائع : الثالث : خراج الأراضي وجزية الرؤوس وما صولح عليه بنو 
نجران من الحلل ونو تغلب من الصدقة المضاعفة» وما أخذ العشار من تجار أهل الذمة 
والمستأمنين من أهل الحرب اه. زاد الشرنبلالي في رسالته عن الزيلعي : وهدية أهل 
الحرب» وما أخذ منهم بغير قتال وما صولحوا عليه لترك القتال قبل نزول العسكر 
بساحتهم» فقوله امع عشور» المراد به ما يأخذه العاشر من أهل الذمة والمستأمنين فقط 
بقرينة ذكره مع الخراج لأنه في حكمهء أو هو خراج حقيقة كما قدمناه في بابه» بخلاف ما 
يأخذه منا فإنه زكاة حقيقة أدخله في قوله «المتصدّقون؟ كما مر فافهم» وقوله «وجالية» هم 
أهل الذمة» لأن عمر رضي الله تعالى عنه أجلاهم من أرض العرب كما في القاموس : أي : 
أخرجهم منها ثم صار يستعمل حقيقة عرفية في الجزية التي يليها العاملون: أي يلي أمرها 
عمال الإمام» وكأن التاظم أدخل فيها ما يؤخذ من بني نجران وبني تغلب وما أخذ من أهل 
الحرب من هدية أو صلح لأا في معنى جزية رؤوسهم . قوله : (الضوائع) جمع ضائعة أي 
اللقطات» وقوله «مثل مالا الخ أي مثل تركة لا وارث لها أصلاء ولها وارث لا يرد عليه 
كأحد الزوجين» والأظهر جعله معطوفاً على #الضوائع؟ بإسقاط العاطف» لأن من هذا النوع 
ما نقله الشرنبلالي دية مقنول لا وليّ له لكن الدية من جملة تركة المقتول ولذا تقضي منها 
ديونه كما صرحوا به. تأمل. قوله: (فمصروف الأولين الخ) بنقل حركة الهمزة إلى اللام 
لضرورة الوزن: أي بيت الخمس وبيت الصدقات» والنص في الأول قوله تعالى : 


)0 في ط (قوله المحشي وبعدها الخ) كذا بالأصل المقابل على خط المؤلف بالواو ونسخ الشرح بدونها وهو المتعين. 


كتاب الزكاة / باب المصرف TAY‏ 

وَرَابِعْهَافَمَصْرَفُهُ جَهَاتٌ تَسَاوَى النَّمْعَّ فِيهًا المُسْلِمُونًا 

َابُ القضرفٍ 

أي مصرف الزكاة والعشرء وآما خس المعدن فمصرفه كالخنائم (هو فقير» وهو 
من له أدنى شيء) 
لواعْلَمُوا أنّما غَيِمْتمْ4 [الأنفال: ١‏ الآية ‏ وسيأتي بيانه في الجهاد إن شاء الله تعالى» 
وفي الثاني قوله تعالى : «إِنّما الصَّدَقَاتٌ لِلُْمّراءِ» [التوبة: 1٠‏ الآية ‏ ويأتي بيانه قريباً. 
قوله : (وثالثها حواه مقاتلونا) الذي في الهداية وعامة الكتب المعتبرة أنه يصرف في مصالحنا 
كسد الثغور وبناء القناطر والجسور وكفاية العلماء والقضاة والعمال ورزق المقاتلة 
وذرارءهم اه: أي ذراري الجميع كما سيأتي في الجهاد إن شاء الله تعالى . قوله: (ورابعها 
فمصرفه جهات الخ) موافق لما نقله ابن الضياء في شرح الغزنوية عن البزدوي من أنه يصرف 
إلى المرضي والزمني واللقيط وعمارة القناطر والرباطات والفغور والمساجد وما أشبه 
ذلك اه. ولكنه مخالف لما في الهداية والزيلعي . أقاده الشرنبلالي : أي فإن الذي في الهداية 
وعامة الكتب أن الذي يصرف في مصالح المسلمين هو الثالث كما سء وأما الرابع فمصرفه 
المشهور هو اللقيط الفقير والفقراء الذين لا أولياء لهم. فيعطي منه نفقتهم وأدويتهم وكفنهم 
وعقل جنايتهم كما في الزيلعي وغيره. 

وحاصله أن مصرفه العاجزون الفقراء» فلو ذكر الناظم الرابع مكان الثالث ثم قال: 
وثالثها حواه عاجزونا؛ ورابعها فمصرفه الخ لوافق ما في عامة الكتب. قوله: (تساوى) فعل 
ماضي والنفع منصوب على التمييز كطبت النفس: أي تساوى المسلمون فيها من جهة 
التفع اه ح. والله تعالى أعلم . 


بَابُ المضرفٍ 

قوله : (أي مصرف الزكاة والعشر) يشير إلى وجه مناسبته هناء والمراد بالعشر ما 
ينسب إليه كما مرء فيشمل العشر ونصفه المأخوذين من أرض المسلم وربعه المأخوذ منه 
إذا مر على العاشرء أفاده ح. وهو مصرف أيضاً لصدقة الفطر والكفارة والنذر وغير ذلك 
من الصدقات الواجبة كما في القهستاني . قوله : (وأما حمس المعدن) بيان لوجه اقتصاره 
على الزكاة والعشرء وأنه لايناسب ذكره معهما وإن ذكره في العناية والمعراج» والأولى 
كما قال ح: وأما خس الركاز ليشمل الكنز لأنه كالمعدن في المصرف . قوله: (هو فقير) 
قدمه تبعاً للآية» ولأن الفقر شرط في جيم الأصناف إلا العامل والمكاتب وابن السبيل ط. 
قوله: (قوله أدنى شيء) المراد بالشيء : النصاب النامي» وبأدنى: مادونهء فأفعل التفضيل 
ليس على بابه كما أشار إليه الشارح . والأظهر أن يقول: من لا يملك نصاباً ناميا ليدخل فيه 


YAS‏ كتاب الزكاة / باب المصرف 
أي دون نصاب أو قدر نصاب غير تام مستغرق في الحاجة (ومسكين من شيء له) على 
المذهب» لقوله تعالى اهكينا ذا مَتْرْبَةِ4 [البلد : ]١١‏ وآية السفينة للترحم (وعامل) 
يعم الساعي والعاشر (فيعطي) ولو غنياً لاهاشمياً» لأنه فرغ نفسه لهذا العمل 
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ما ذكره الشارح . وقد يقال : إن المراد التمييز بين الفقير والمسكين لرد ما قيل إنهما صنف 
واحد لا بينهما وبين الغني للعلم بتحقق عدم الغنى فيهما: أي عدم ملك النصاب النامي » 
فذكر أن المسكين من لاشيء له أصلاء والفقير من يملك شيئاً وإن قل» فاقتصاره على 
الأ لان غاية ما عل بهاالتمييق: 
۰ والحاصل أن المراد هنا الفقير المقابل للمسكين لا للغنيّ . قوله: (أي دون نصاب) 
أي نام فاضل عن الدين» فلو مديوناً فهو مصرف كما يأتي . قوله : (مستغرق في الحاجة) 
كدار السكني وعبيد الخدمة وثياب البذلة وآلات الحرفة وكتب العلم للمحتاج إليها تدريسا 
أو حفطلا أو يها کا مر اول الركاة. 

والحاصل أن النصاب قسمان: موجب للزكاة وهو النامي الخالي عن الدين. وغير 
مرجب لها وهو غيره» فإن كان مستغرقاً بالحاجة لمالكه باح أخذهاء وإلاحرمه وأوجب 
غيرها من صدقة الفطر والأضحية ونفقة القريب المحرم كما في البحر وغيره. قوله: (من لا 
شيء له) فيحتاج إلى المسألة لقوته وما يواري بدنه ويحل له ذلك» بخلاف الأول» ويحل 
صرف الزكاة لمن لاتحل له المسألة بعد كونه فقيراً. فتح. قوله: (على المذهب) من أنه 
أسوأ حال من الفقير» وقيل على العكس» والأول أصح. بحر . وهو قول عامة السلف. 
إسماعيل. وأفهم بالعطف أما صنفان وهو قول الإمام» وقال: الثاني صنف واحد» وأثر 
الخلاف يظهر فيما إذا أوصى بثلث ماله لزيد والفقراء والمساكين أو وقف كذلك كان لزيد 
الثلث ولكل صنف ثلث عنده» وقال: الثاني لزيد النصف ولهما النصف» وتمامه في النهر. 
قوله : (لقوله تعالى أو مسكيناً ذا متربة) أي ألصق جلده بالتراب محتفراً حفرة جعلها إزاره 
لعدم ما يواريه أو ألصق بطنه به من الجوع» وتمام الاستدلال به موقوف على أن الصفة 
كاشفة» والأكثر خلافه فيحمل عليه تمامه في الفتح . قوله: (وآية السفينة للترحم) جواب 
عما استدل به القائل بأن الفقير أسوأ حال من المسكين حيث أثبت للمساكين سفينة . 
والجواب أنه قيل لهم مساكين ترحماً. وأجيب أيضاً بأنها لم تكن لهم بل هم أجراء فيها أو 
عارية لهم. فتح: أي فاللام في . كانت لمساكين ‏ للاختصاص لا للملك. قوله: (يعم 
الساعي) هو من يسعى في القبائل لجمع صدقة السوائم والعاشر من نصبه الإمام على الطرق 
ليأخذ العشر ونحوه في المارة. قوله: (لأنه فرغ نفسه) أي فهو يستحقه عمالة ؛ ألا ترى أن 
أصحاب الأموال لو حملوا الزكاة إلى الإمام لايستحق شيعا ولو هلك ما جمعه من الزكاة لم 
يستحق شيئاً كالمضارب إذا هلك مال المضاربة» إلا أن فيه شبهة الصدقة بدليل سقوط 


كتاب الزكاة / باب المصرف Aa‏ 
فيحتاج إلى الكفاية » والخني لا يمنع من تناولها عند الحاجة كابن السبيل. بحر عن 
البدائع . 


وبهذا التعليل يقوى ما نسب للواقعات من أن طالب العلم يجوز له أخذ الزكاة ولو 
غنياً إذا فرغ نفسه لإفادة العلم 
الزكاة عن أرياب الأموال فلا تحل للعامل الهاشمي تنزياً لقرابة النبي كل عن شبهة الوسخ» 
وتحل للغنيّ لأنه لا يوازي الهاشمي في استحقاق الكرامة فلا تعتبر الشبهة في حقه . زيلعي . 
على أن منع العامل الهاشمي من الأخذ صريح في السنة كما بسطه في الفتح. قال في النهر : 
وفي النهاية : استعمل الهاشمي على الصدقة فأجري له منها رزق لا ينبغي له أخذه» ولو 
عمل ورزق من غيرها فلا بأس به. قال في البحر: وهذا يفيد صحة توليته» وأن أخذه منها 
مكروه لا حرام اه. والمراد كراهة التحريم لقولهم: لايحل» لكن مامر من أن شرائط 
الساعي أن لا يكون هاشمياً يعارضه» وهذا الذي ينبغي أن يعول عليه اه ما في النهر. 

أقول: الظاهر أن الإشارة في قولهء وهذا إلى ما ذكر هنا من صحة توليته . ووجهه أن 
ماذكروه هنا صريح في عدم حل الأخذ مما جمعه من الصدقة لامن غيره؛ فلا دليل حيتت 
على عدم صحة توليته عامل إذا رزق من غيرهاء وقدمنا أن اشتراط أن لا يكون هاشمياً نقله 
في البحر عن الغاية» ولم أره لغيره» على أنه في الغاية علل ذلك بقوله : لما فيه من شبهة 
الزكاة» كما عللوا به هناء فعلم أن ذلك شرط لحل الأخذ من الصدقة لا لصحة التولية» فلا 
يعارض ما هنا كما قدمناء هناك, والله تعالى أعلم . قوله : (فيحتاج إلى الكفاية) لكن لا يزاد 
على نصف ما قبضه كما يأتي» ولا يستحق لو هلك ما جعهء لأن ما يستحقه منه أجرة عمالته 
من وجه كما مر. قال في المعراج : لأن عمالته في معنى الأجرة وأنه يتعلق بالمحل الذي 
عمل فيه . فإذا هلك سقط حقه كالمضارب اه. 

قلت : وهذا مفاد التفريع على قوله «لأنه فرغ نفسه» لهذا العمل فإنه يفيد أن ما يأخذه 
ليس صدقة من كل وجه بل في مقابلة عمله» فلا ينافي ما مر من أن له شبهین» فافهم . قوله : 
(ما نسب للواقعات) ذكر المصنف أنه رآه بخط ثقة معزياً إليها . 

قلت: ورأيته في جامع الفتاوى ونصه: وفي المبسوط لا يجوز دفع الزكاة إلى من 
يملك نصاباً إلا إلى طالب العلم والغازي ومنقطع الحج لقوله عليه الصلاة والسلام يجوز دفع 
الزكاة لطالب العلم وإن كان له نفقة أربعين سنة ° إه. قوله: (من أن طالب العلم) أي 
الشرعي . قوله: (إذا فرغ نفسه) أي عن الاكتساب . قال ط: المراد أنه لا تعلق له بغير ذلك 
فنحو البطالات المعلومة وما يجلب له النشاط من مذهبات الهموم لاينافي التفرّغ» بل هو 
)١(‏ أظنه لايصح. ش 


TA"‏ كتاب الزكاة / باب المصرف 
“کے 
واستفادته لعجزه عن الكسب» والحاجة داعية إلى ما لا بد مته» كذا ذكره المصنف 
(بقدر عمله) ما يكفيه وأعواته بالوسط» لکن لا يزاد على نصف ما يقبضه (ومكاتب) 
للعو ادوس نا ا لات ی ی 5 


سي كي اناب العف قوله : (واستفادته) لعل الواو بمعنى «أو» الماتعة الخلوٌ ط . 
قوله : (لعجزه) علة لجواز الأخذ ط . قوله : (والحاجة داعية الخ) الوا للحال.. 

والمعنى أن الإنسان يحتاج إلى أشياء لا غنى له عنهاء فحيتئذ إذا لم يجز له قبول الزكاة 
مع عدم اكتسابه أنفق ما عنده ومكث. محتاجاً فينقطع عن الإقادة والاستفادة فيضعف الدين 
لعدم من يتحمله» وهذا الفرع الف لإطلاقهم الحرمة في الغنى» ولم يعتمده أحد. 

قلت: وهو كذلك. والأوجه.تقييده بالققير» ويكون طلب العلم مرخصاً لجواز 
سؤاله من الزكاة وغيرها وإن كان قادرا على الكسب إذ بدونه لا يحل له السؤال كما سيأتي . 
ومذهب الشافعية والحتابلة أن القدرة على الاكتساب تمنع الغقر فلا يحل له الأخذ فضلا عن 
السؤال» إلا إذا اشتغل عنه بالعلم الشرعي . قوله : (ما يكفيه وأعواته) بيان لقوله ابقدر 
عمله» وقدمنا أنه يعطي ما لم يبلك المال وإلا بطلت عمالته؛ ولا يعطي من بيت المال شيئا 
كما في البحر. وفي البزازية : أخذ.عمالته قبل الوجوب أو القاضي رزقه:قبل.المدة جازء 
والأفضل عدم التعجيل لاحتمال أن لا يعيش إلى المدة اه. 

قال في النهر: ولمأر مالو هلك المال في يده وقد تعسجل عمالته؛ والظاهر أنه لا 
يسترد . قوله: (بالوسط) فيحرم أن يتبع شهوته في المأكل والمشرب لأنه إسراف محض» 
وعلى الإمام أن يبعث من يرضى بالوسط . بحر . قوله: (لكن الخ) أي لو استغرقت كفايته 
الزكاة لا يزاد على النصف» لأن التنصيف عين الإنصاف . بحر . قوله: (ومكاتب) هذا هو 
المعني بقوله تعالى : (وفي الرقاب» في قول أكثر أهل العم وهو المروي عن الحسن 
البصري أطلقه فعم مكاتب الغني أيضاء وقيده الحدادي بالكبيرء أما الصغير فلا يجوزء وفيه 
نظر إذ صرحوا بأن المكاتب يملك المدفوع إليهء وهذا بإطلاقه يعم الصغير أيضاً مجر . 


قلت : قد يجاب.يأن مراد الحدادي بالصغير من لا يعقل» لأن كتابته استقلالاً غير 
صحيحةء أو لأنه لايصح قبضه. تأمل . ثم قال في النهر : وعلى هذا فالعدول فيه وفيما 
بعده عن (اللام» إلى «في؟ للدلالة على أن الاستحقاق للجهة لا للرقبة» أو للإيذان يأنهم 
أرسخ في استحقاق التصدق عليهم من غيرهم: لا لأنهم لا يملكون شيقاً كما ظن» إلا أن 
يراد لا يملكوته ملكا مستقراء وهل يجوز للمكاتب صرف المدفوع إليه في غير ذلك الوجه؟ 
لم أره لهم اه. والضمير في لهم لأثمتناء وأصل التوقف لصاحب البحرء فإنه نقل عن 
الطيبي من الشاقعية ما يفيد أن المكاتب ومن بعده ليس لهم صرف المال في غير الجهة التي 
أخذوا لأجلها لأنهم لا يملكونه. ش 


كتاب الزكلة / باب المصرف YAY‏ 


لغير هاشمي» ولو عجز حل لمولاه ولو غنياً كفقير استغنى وابن سبيل وصل لمال 
وسكت عن المؤلفة قلوبهم لسقوطهم : 

ثم قال: وفي اليدائع : إنما جاز دفع الزكاة إلى المكاتب لأنه تمليك» وهو ظاهر في 
أن الملك يقع للمكاتب» فيقية الأربعة بالطريق الأولىء لكن بقي هل لهم على هذا الصرف 
إلى غير:الجهة؟ اه. قال 'المخير الرملي : والذي يقتضيه نظر الفقيه الجواز اه . قلت : ويه 
جزم العلامة المقدسي في شرح نظم الكتر . 

فرع : ذكر الزيلعي في كتاب المكاتب عند قوله : ولو اشترى أباه أو ابنه فكاتب عليه أن 
للمكاتب كسباً وليس له ملك حقيقة لوجود ما ينافيه وهو الرق» ولهذا لواشترى زوجته لا 
يفسد نكاحهء ويجوز دفع الزكاة إليه ولو وجد كنزاً اه. كذا في شرح الكنز للعلامة ابن 
الشلبي شيخ صاحب البحر. 

قلت : وهو صريح في جواز دفع الزكاة إليه وإن ملك نصاباً زائداً على بدل الكتابة» 
وسنذكر عن القهستاني ما يفيده. قوله : (لغير هاشمي) لأنه إذا لم يز دفعها لمعتق الهاشمي 
الذي صار حرأ يداً ورقبة» فمكاتبه الذي بقي مملوكاً له رقبة بالأولى. وفي البحر عن 
المحيط : ويد قالوا: إله لا يجوز لمكاتب هاشمي لأن الملك يقع للمولى من وجه والشبهة 
ملحقة بالحقيقة في حقهم اه: أي إن المكاتب وإن صار حرا يدا حتى يملك ما يدفع إليه 
لكنه علوك رقبة ففيه شبهة وقوع الملك لمولاه الهاشمي» والشبهة معتيرة في حقه لكرامته» 
بخلاف الغني كما مر في العامل» فلذا قيد بقوله في حقهم : أي حق بني هاشم . وأنت خبير 
بأن ما ذكر من التعليل مسوق في كلام البحر لعدم الجواز لمكاتب الهاشمي لا لمنع تصرف 
المكاتب في المسألة التي توقف في حكمها أو لاء بل لا يفيد التعليل المذكور ذلك آصا 
فافهم . قوله: (حل لمولاه) لأنه انتقل إليه بملك حادث بعد ما ملكه المكاتب لأنه حر يدأ 
وتبدل الملك بمنزلة تبدل العين» وفي الحديث الصحيح «هو لها صدقة ولنا هدية». قوله: 
(كفقير استقنى) أي وفضل معه شيء ما أخذه حالة الفقرء لأن المعتير في كونه مصرفاً هو 
وقت الدفع » وكذا يقال في ابن السبيل . قوله : (وسكت عن المؤلفة قلوبهم) كانوا ثلاثة 
أقسام : قسم كفار كان عليه الصلاة والسلام يعطيهم ليتألفهم على الإسلام . وقسم كان 
يعطيهم ليدفع شرّهم . وقسم أسلموا وفيهم ضعف في الإسلام» فكان يتألفهم ليثبتواء 
وكان ذلك حكما مشروعا ثابتا بالنص» فلا حاجة إلى الجواب عما يقال: كيف يجوز صرفها 
إلى الكفار بأنه كان من جهاد الفقراء”'' في ذلك الوقت أو من الجهادء لأنه تارة بالستان 
وتارة بالإحسان. أفاده في الفتح . قوله : (لسقوطهم) أي في خلافة الصديق لما منعهم عمر 
)2( في ط (قوله من جهاد الفقراء الخ) فيه أنه عليه الصلاة والسلام كان معظم إعطاته لأغنياتهم ليتبعواء فلا يصلح أن 

يكون هذا جواباً على تسليم ورود السؤال» فالأحسن في الجواب ما عطفه عليه يقوله «آو كان من الجهاد الخ. 


4 كتاب الزكاة / باب المصرف 
لک 


إما بزوال العلةء أو نسخ بقوله يل لمعاذ في آخر الأمر : «خذها من أغنيائهم وردها في 
ل ا کک اگ ا 


رضي اله تعالى عنهما وانعقد عليه إجماع الصحابةء نعم على القول بأنه لا إجماع إلا عن 
مستند يجب علمهم بدليل أفاد نسخ ذلك قبل وفاته يي أو تقييد الحكم بحياته أو كونه حكماً 
مغياً بانتهاء علته وقد اتفق انتهاؤها بعد وفاته. وتمامه في الفتح» لكن لا يجب علمنا نحن 
بدليل الإجماع كما هو مقرر في عله . قوله : (إما بزوال العلة) هي إعزاز الدين» فهو من قبيل 
انتهاء الحكم لانتهاء علته الغائية التي كان لأجلها الدفع » فإن الدفع كان للإعزازء وقد أعرٌ 
الله الإسلام وأغنى عنهم . بحر. لكن جرد التعليل بكونه معلل بعلة أنتهت لا يصلح دليلا 
على نفي الحكم المعلل؛ لأن الحكم لايحتاج في بقائه إلى بقاء علته""» لاستغنائه في 
البقاء عنها لما علم في الرفٌ والاضطباع والرمل» فلا بد من دليل يدل على أن هذا الحكم ما 
شرع مقيداً يقاؤه ببقائهاء لكن لا يلزمنا تعيينه في محل الإجماع فنحكم بثبوت الدليل وإن لم 
يظهر لناء على أن الآية التي ذكرها عمر تصلح لذلك» وهي قوله تعالى : لِوَقُلٍ الحقٌ مِنْ 
ركم كَمَنْ شَاء فَلْيؤِْنْ وَمَنْ ضَاءَ فَلْيكُمْر» [الكهف : 4] وتمامه في الفتح . قوله : (أو نسخ 
بقوله 456 الخ) أي هو مستند الإجماع » فالنسخ في حياته يل بالحديث المذكور الذي سمعه 
أل الإجماع من النبي ككل فكان قطعياً بالنسبة إليهم» فيصح نسخه للكتاب . وجعل في 
البحر مستند الإجماع الآية التي ذكرها عمر رضي الله تعالى عنهء وإنما لم يجعل الإجماع 
ناسخاً لأنه خلاف الصحيح» لأن النسخ لا يكون إلا في حياته كد والإجماع لا يكون إلا 
بعده كما أوضحه المصنف في المنح . قوله: (وردها في فقرائهم) في نسخة «على فقرائهم؟ 
ولفظ الحديث على ما في الفتح من رواية أصحاب الكتب الستة (إِنّكَ سَكأِي قَوْما هل 
گاب فاده إِلَى ادو أن ل لَه إلا لله اني رسُولٌ الله فَإِنْ هم أطاعُوكَ لِذَّلِكَ تَأعْلِمْهُمْ 
أن لله آقترض لبهم خسن صَلَواتٍ في كل بوم وَيّةء إن هم اطاعُوك لِدَِكَ» أنه أذ 
لله أَفْرَض عَلَبِهِمْ صَدَعَة وذ من أيهم فترّدُ عَلى فُقَرائِهُمْ الخ" اه. وأما باللفظ الذي 
ذكره الشارح تبعاً للهداية ففي حاشية نوح عن الحافظ بن حجر أنه لم يره في شيء من 
المسانيد اه. وضمير فقرائهم للمسلمين» فلا تدقع إلى من كان من المؤلفة كافراً أو غنياًء 
وتدفع إلى من كان منهم مسلماً فقيراً بوصف الفقر لالكونه من المؤلفة» فالنسخ 
9( في ط (قوله إلى بقاء علته الخ) قإن علته الكفر لأنه: أي الرق جزاء من استتكافهمء وعدم اتقيادهم لله تعالى وجعلهم 
أرقاء لعبيدهء ولاينتفي الرق بانتغاء العلة» لأن العلة يشترط وجودها في الابتداء دون البقاء كذا في التلويح يبعض 
تغيير. وعلة الاضطباع والرمل هي: «أن المشركين لما قالوا عن المسلمين قتلتهم حمى يثرب» أمر النبي :28 
المسلمين بالاضطياع والرمل وإظهار القرة للرد على المشركين في زعمهم» والآن قد زالت هذه العلة ولم يزالا 
7( أيه البغاري 0144٩۴6۷/۴‏ ومسلم 1/ +9 14.3 14) وأبو حلود(1684) والترمذي (916) والتسائي ۲/0 
وابن ماجه (1۷۸۳) وأحمد في المسند /١‏ ۲۳۴ والبيهقي ۸/۷. 


كتاب الزكاة / باب المصرف ۸۹ 
فقراتهم (ومديون لا يملك نصاباً فاضلا عن دينه) وفي الظهيرية : الدفع للمديون أولى 
منه للفقير (وفي سبيل الله وهو منقطع الغزاة) وقيل الحاج» وقيل طلبة العلمء وفسره في 
البدائع بجميع القرب وثمرة الاختلاف في نحو الأوقاف 


لموم" أو لخصوص الجهة. تأمل . قوله: (ومديون) هو المراد بالغارم في الآية . وذكر 
في الفتح ما يقتضي أنه يطلق على رب الدين أيضاً فإنه قال: والغارم من لزمه دين أو له دين 
على الناس لا يقدر على أخذه وليس عنده نصاب» وفيه نظر لما قال القتبي : الخارم من عليه 
الدين ولا يد وفاء . وأما ما في الصحاح من أن الغريم قد يطلق على ربٌ الدين فليس مما 
الكلام فيه؛ لأن الكلام في الغارم الأخص لا في الغريم . . وأما ما زاده في الفتح فإنما جاز 
الدفع إليه لأنه فقير يدأ كاين السبيل كما علل به في المحيط لا لأنه غارم . وأما قول 
الزيلعي : والغارم من لزمه دين» ولا يملك نصاباً فاضلا عن دينه أو كان له مال على الناس 
ولا يمكنه أخذه أه. . فليس فيه إطلاق الغارم على ربٌ الدين كما لا يخفى» لأن قوله «أو كان 
له مال» معطوف على قوله «ولا يملك نصاباً» فافهم؛ وكلام النهر هنا غير محرر فتدبر. قوله: 
(لايملك نصاباً) قيد به لأن الفقر شرط في الأصناف كلهاء إلا العامل وابن السبيل إذا كان 
له في وطنه مال بمنزلة الفقير. بحر. ونقل ط عن الحموي أنه يشترط أن لا يكون هاشمياً. 
قوله: (أولى منه للفقير) أي أولى من الدفع للفقير الغير المديون لزيادة احتياجه . قوله: 
(وهو منقطع الغزاة) أي الذين عجزوا عن اللحوق بجيش الإسلام لفقرهم ببلاك النفقة أو 
الدابة أو غيرهما فتحل لهم الصدقة وإن كانوا كاسبين» إذ الكسب يقعدهم عن الجهاد. 
قهستاني. قوله : (وقيل الحاج) أي منقطع الحاج . قال في المغرب: الحاج بمعنى 
الحجاج كالسامر بمعنى السمار في قوله تعالى: «سَايراً تمجُرُونَ4 [المؤمنون: 1۷] وهذا 
قول محمد والأول قول أبي يوسف اختاره المصنف تبعاً للكنز . قال فى النهر : وفي غاية 
البيان إنه الأظهرة وفي الإسبيجابي أنه الصحيح . قوله : (وقيل طلبة العلم) كذا في الظهيرية 
والمرغيناني» واستبعده السروجي بأن الآية نزلت وليس هناك قوم يقال لهم طلبة علم . قال 
في الشرنبلالية : واستبعاده بعيد لأن طلب العلم ليس إلا استفادة الأحكام. وهل يبلغ طالب 
رتبة من لازم صحبة النبي بيا لتلقي الأحكام عنه كأصحاب الصفة؟ فالتفسير بطالب العلم 
وجيه خصوصاً وقد قال في البدائع : : في سبيل الله جميع القرب» فيدخل فيه كل من سعى في 
طاعة الله وسبيل الخيرات إذا كان محتاجاً اه . قوله: (وثمرة الاختلاف الخ) يشير إلى أن هذا 
() في ط (قوله فالنسخ للعموم) أي لعموم المؤلفة قلويهم؛ فإنه شامل للأغنياء والفقراءء كفاراً كانوا أو مسلمين» 

فقوله 85 . فترد على فقرائهم قد نسخ هذا العمومء وقوله #أو لخصوص الجهة؛ أي جهة التأليف : أي هذا الحديث 


المتقدم نسخ كون جهة التأليف مجموزة للصرف إلى من اتصف بها والصرف إلى الفقير المسلم من اتصف بها ليس 
لكونه متصفاً بها بل لكونه فقيراً مسلماً. 


4*۰ کتاب الزكاة / ياب المصرف 
فش ا د ا ا ا ا 
(وابن السبيل» وهو) كل (من له مال لامعه) ومنه ما لو كان ماله مؤجلا أو على غائب أو 
الاختلاف إنما هو في تفسير المراد بالآية لا في الحكم» ولذا قال في النهر: والخلف لفظي 
للاتفاق على أن الأصناف كلهم سوى العامل يعطون بشرط الفقر» فمنقطع الحاج: أي وكذا 
من ذكر بعده يعطي اتفاقاء وعن هذا قال في السراج وغيره: فائدة الخلاف تظهر في 
الوصية : يعني ونحوها كالأوقاف والنذور على ما مر اه : أي تظهر فيما لو قال الموصي 
ونحوه: في سبيل الله . 


وفي البحر عن النهاية » فإن قلت : منقطع الخزاة أو الحج إن لم يكن في وطنه مال فهر 
فقير» وإلا فهو ابن السبيل» فكيف تكون الأقسام سبعة؟ 


قلت : هو فقير إلا أنه زاد عليه بالانقطاع في عبادة الله تعالى فكان مغايراً للفقير 
المطلق الخالي عن هذا القيد . قوله : (وابن السبيل) هو المسافر» سمي به للزومه الطريق. 
زيلعي . قوله : (من له مال لاامعه) أي سواء كان هو في غير وطنه أو في وطنه وله دیون لا 
يقدر على أخذها كما في النهر عن النقاية » لكن الزيلعي جعل الثاني ملحقاً به حيث قال : 
وآلحق به كل من هو غائب عن ماله وإن كان في بلدهء لأن الحاجة هي المعتبرة وقد 
وجدت »: لأنه فقير يداً وإن كان غنياً ظاهراً اه. وتبعه في الدرر والفتح وهو ظاهر كلام 
الشارح . وقال في الفتح أيضاً: ولا يحل له: أي لابن السبيل أن يأخذ أكثر من حاجته؛ 
والأولى له أن يستقرض إن قدرء ولا يلزمه ذلك لجواز عجزه عن الأداءء ولا يلزمه التصدق 
بما فضل في يده عند قدرته على ماله» كالفقير إذا استغنى والمكاتب إذا عجز . وعندها من 
مال الزكاة لا يلزمهما التصدق اه. 


قلت: وهذا بخلاف الفقيرء فإنه يحل له أن يأخذ أكثر من حاجته» وبهذا فارق ابن 
السبيل كما أفاده في الذخيرة . قوله : (ومنه ما لو كان ماله مؤجلا) أي إذا احثاج إلى النفقة 
يجوز له أخذ الزكاة قبر كفايته إلى حلول الأجل. نهر عن الخانية. قوله : (أو على غائب 
أي راا لخدم منك من الك قوله: (أو تي فيجوز له الخد في اسع 
الأقاويل لأنه بمنزلة ابن السبيل» ولو موسراً معترفاً لا يجوز كما في الخانيةء وفي الفتح: 
دفع إلى فقيرة لها مهر دين على زوجها يبلغ نصاباً وهو موسر بحيث لو طلبت أعطاها: لا 
يجوزء وإن كان لا يعطي لو طلبت ڄار . قال في البحر: المراد من المهر ما تعورف تعجيله ؛ 
وإلا فهو دين مؤجل لا يمنع» وهذا مقيد لعموم ما في الخانية ويكون عدم إعطائه بمنزلة 
إعساره» ويفرق بينه وبين سائر الديون بأن رفع الزوج للقاضي مما لا ينبغي للمرأةء بخلاف 
غيره» لكن في البزازية : إن موسراً والمعجل قدر النصاب لا يجوز عندهماء وبه يفتى 


كتاب الزكاة / باب المصرف ۲4۱ 


ولو له بينة في الأصح (يصرف) المزكي (إلى كلهم أو إلى بعضهم) ولو واحداً من أي 
صنف کان لأن أل الجنسية تبطل الجمعية؛ وشرط الشافعي ثلاثة من كل صنف . 

ويشترط أن يكون الصرف (تمليكاً) لا إباحة كما مر (لا) يصرف (إلى بناء) نحو 
(مسحد و) لا إلى (كفن ميت وقضاء دينه) أما دين الحىّ الفقير 


احتياطاً . وعند الإمام: يجوز مطلقاً اه. قال في السراج : والخلاف مبني على أن المهر في 
الذمة ليس بنصاب عنده» وعندهما نصاب اه نهر. : 


قلت: ولعل وجه الأول كون دين المهر ديناً ضعيفاًء لأنه ليس بدل مال.» ولهذا لا 
تجب زكاثة حتى يقبض ويحول علنيه حول جديد» فهو قبل القبض لم ينعقد نصاباً في حق 
الوجوب» فكذاافي حق جواز الأخذ» لكن يلزم من هذا عدم الفرق بين معجله ومؤجلهء 
فتأمل . قوله : (ولو له بينة في الأصح) نقل في النهر عن.الخانية أنه لو كان جاحداً وللدائن 
بينة عادلة لايحل له أخذ الزكاة وكذا إن لم تكن البينة عادلة مالم يحلفه القاضي ؛ ثم قال : 
ولم يجعل في الأصل الدين المجحود نصاباًء ولم يفصل بين ما إذا كان له بينة عادلة أو لا. 
قال السرخسي : والصحيح جواب الكتاب : أي الأصل إذ ليس كل قاض يعدل» ولا كل بينة 
تقبل» والجثوٌ بين يدي القاضي ذل» وكل أحد لايختار ذلك» وينبغي أن يعول على هذا كما 
في عقد الفرائد اه 


قلت: وقدمنا أول الزكاة اختلاف التصحيح فيه» ومال الرحمتي إلى هذا وقال: بل في 
زمانتاايقْرٌ المديون بالدين وبملاءته» ولا يقدر الدائن على تخليصه منه فهو بمنزلة العدم . 
قوله : (لأن أل الجنسية) أي الدالة على الجنس : أي الحقيقة. قال ح: وهذا تعليل لجواز 
الاقتصار على فرد من كل صنف من الأصناف السبعة؛ وأما جواز الاقتصار على بعض 
الأصناف فعلته أن المراد بالآية بيان الأصناف التي يجوز الدفع إليهم لا تعيين الدفع لهم . 
بحر اهز ط. وبيان الاستدلال على ذلك مبسوط في الفتح وغيره. قوله : (تمليكا) فلا يكفي 
فيها الإطعام إلا بطريق التمليك ولو أطعمه عنده ناوياً الزكاة لاتكفي ط. وفي التمليك 
إشارة إلى أنه لا يصرف إلى مجنون وصبيّ غير مراهقء إلا إذا قبض لهما من يجوز له قيضه 
كالأب والوصي وغيرهماء ويصرف إلى مراهق يعقل الأخذ كما في المحيط . قهستاني. 
وتقدم تمام الكلام على ذلك أو الزكاة. قوله: (كما مر) أي في أول كتاب الزكاة ط . قوله: 
(نحو مسجد) كبناء القناطر والسقايات وإصلاح الطرقات وكرى الأنهار والحج والجهاد وكل 
ما لا تمليك فيه. زيلعي . قوله : (قوله ولاإلى كفن ميت) لعدم صحة التمليك منه؛ ألا ترى 
أنه لو افترسه سبع كان الكفن للمتبرع لاللورثة. نبر. قوله : (وقضاء دينه) لأن قضاء دين 
الحيّ لا يقتضي التمليك من الديونء بدليل أنهما لو تصادقا: أي الدائن والمديون على أن 


4۲ كتاب الزكاة / ياب المصرف 
فيجوز لو بأمره» ولو أذن فمات فإطلاق الكتاب يفيد عدم الجواز وهو الوجه. نهر (و) 
لا إلى (ثمن ما) أي قن 


لادين عليه يسترده الدافع» وليس للمديون أن يأخذه. زيلعي: أي وقضاء دين الميت 
بالأولى» وإنما يسترد الدافع ما دفعه في مسألة التصادق» لأنه ظهر به أن لا دين للدائن فقد 
قبض ما لا حق له به لأنه قبضه عن ذمة مديونه» وقوله: وليس للمديون أن يأخذه: أي لأنه 
لم يملكه أيضاًء وقيده في البحر بماإذا كان الدفع بغير أمر المديون» فلو بأمره فهو تمليك 
من المديون فيرجع عليه لا على الدائن اه: أي لأن من قضى دين غيره بأمره له أن يرجع 
عليه بلا شرط الرجوع في الصحيح فيكون تمليكاً من المديون على سبيل القرض» ثم هذا 
إذا لم ينو بالدفع الزكاة على المديون» وإلافلا رجوع له على أحد كما نذكر قريباًء فافهم . 
قوله : (فيجوز لو بأمره) أي يجوز عن الزكاة على أنه تمليك منه والدائن يقبضه لحكم النيابة 
عنه ثم يصير قابضاً لنفسه . فتح . قوله: (فإطلاق الكتاب) يعني الهداية أو القدوري حيث 
أطلقا دين الميت عن التقييد بالأمر» وأصل البحث لابن الهمام في شرح الهداية حيث قال : 
وفي الغاية عن المحيط والمفيد لو قضى بها دين حيّ أو ميت بأمره جاز» وظاهر الخانية 
يوافقه » لكن ظاهر إطلاق الكتاب يفيد عدم الجواز في الميت مطلقاًء وهو ظاهر الخلاصة 
أيضاً حيث قال: لو قضى دين حي أو ميت بغير إذن الحيّ لا يجوز فقيد الحي وأطلق 
الميت اه. قوله: (وهو الوجه) لأنه لا بد من كونه تمليكاًء وهو لايقع عند أمره بل عند 
أداء المأمور وقبض النائب» وحيتعذ لم يكن المديون أهلاً للتملك لموته» وعلى هذا 
فإطلاق مسألة التصادق السابقة محمول على ما إذا كان الوفاء بغير أمر المديون» أما لو كان 
بأمره فينبغي أن يرجع على المديون"» إذ غاية الأمر أنه ملك فقيراً على ظن أنه مديون 
وظهور عدمه لا يؤثر عدم التمليك بعد وقوعه لله تعالى» كذا في النهر وهو ملخص من كلام 
الفتح» لكن قوله : فينبغي أن يرجع على المديون ليس في عبارة الفتح » وهو سبق قلم لأن 
هذا فيما إذا لم ينو بالدفع الزكاة كما قدمناءء والكلام الآن فيما إذا نواها بدليل التعليل» 
وحينئذ لا رجوع له على أحد لوقوعه زكاة» نعم ينبغي أن يرجع به المديون على دائنه لأن 
الدائن قبضه نيابة عنه ثم لنفسه » وقد تبين بالتصادق عدم صحة قبضه لنفسه فبقي على ملك 
المديون» ثم رأيت العلامة المقدسي اعترض ما بحثه في الفتح بأن الدفع وقع نيابة عن 
المديون لوفاء دينه وإذا لم يكن دين لم يعتبر ذلك التوكيل الضمني في القبض لأنه ثبت 
ضرورة للدين» ولا دين فلا قبض فلا ملك للفقير أه. 


قلت: وفيه نظر لأن أمره بالدفع إلى دائنه لم يبطل بظهور عدم الدين كما لو أمره 


)0 في ط (فوله أن يرجع على المديون الخ) قال شيخنا: الذي رأيته في عدة نسخ من النهر افينبخي أن يرجع المديون»؛ 
بإسقاط دعلى* وحيتئذ فلا کلام . 
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(بعتق) لعدم التمليك وهو الركن . 
وقدمنا أن الحيلة أن يتصدق على الفقير ثم يأمره بفعل هذه الأشياء» وهل له أن 


بالدفع إلى أجنبي فيكون وكيل بالقبض قصداً لا ضما تأمل. قوله : (يعئق) أي يعتقه الذي 
اشتراه بزكاة ماله» أو يعتق عليه بأن اشترى بها أباه مثلاً. قوله: (لعدم التمليك) علة 
للجميع . قوله: (وهو الركن) أي ركن الزكاة بالمعنى المصدري لأا كما مر تمليك المال 
من فقير مسلم الخ» وتسميته ركنا تبعاً للهداية وغيرها ظاهرء بخلاف ما في الدرر من 
ت طا قوله : (وقدمنا) أي قبيل قوله «وافتراضها عمري». قوله : (إن الحيلة) أي في 
الدفع إلى هذه الأشياء مع صحة الزكاة . قوله : (ثم يأمره الخ) ويكون له ثواب الزكاة وللفقير 
ثواب هذه القرب . بحر. وفي التعبير بشم إشارة إلى أنه لو أمره أولا: لاايجزي» لأنه يكون 
وكيل عنه في ذلك» وفيه نظر لأن المعتبر نية الدافع ولذا جازت وإن سماها قرضاً أو هبة في 
الأصح كما قدمناه» فافهم. قوله: (والظاهر نعم) البحث لصاحب النهرء وقال: لأنه 
مقتضى صحة التمليك . قال الرحتي : والظاهر أنه لا شبهة فيه لأنه ملكه إياه عن زكاة ماله 
وشرط عليه شرطاً فاسداًء والهبة والصدقة لا يفسدان بالشرط الفاسد . قوله : (وإلى من 
بينهما ولاد)”'' أي بينه وبين المدفوع إليهء لأن منافع الأملاك بينهم متصلة فلا يتحقق 
التمليك على الكمال. هداية. والولاد بالكسر مصدر ولدت المرأة ولادة وولاداً. مغرب : 
أي أصله وإن علا كأبويه وأجداده وجداته من قبلهما وفرعه وإن سفل بفتح الفاء من باب 
طلب» والضم خطأ لأنه من السفالة وهي الخساسة . مغرب . كأولاد الأولاد» وشمل الولاد 
بالنكاح والسفاح فلا يدفع إلى ولده من الزنا ولا إلى من نفاه كما سيأتي» وكذا كل صدقة 
واجبة كالفطرة والنذر والكفارات؛ أما التطوّع فيجوزء بل هو أولى كما في البدائع» وكذا 
يجوز خمس المعادن لأن له حبسه لنفسه إذا لم تغنه الأربعة الأحماس كما في البحر عن 
الإسبيجابي» وقيد بالولاد لجوازه لبقية الأقارب كالإخوة والأعمام والأخوال الفقراء» بل 
هم أولى لأنه صلة وصدقة. وفي الظهيرية: ويبدأ في الصدقات بالأقارب» ثم الموالي ثم 
الجيران؛ ولو دفع زكاته إلى من نفقته واجبة عليه من الأقارب جاز إذا لم يحسبها من النفقة . 
بحر. وقدمناه موضحاً أول الزكاة. ويجوز دفعها لزوجة أبيه وابنه وزوج ابنته . تاترخانية . 


وفي القنية : اختلف في المريض إذا دفع زكاته إلى أخيه وهو وارثه: قيل يصحء 

وقيل لاء كمن أوصى بالحج ليس للوصيّ أن يدفعه إلى قريب الميت لأنه وصيةء وقيل 
رثة الرد باعتبارها اه. وظاهر كلامهم يشهد للأول. تهر . وكذا استظهره في البحر. 

قلت: ويظهر لي الأخير» وهو أنه يقع زكاة فيما بينه وبين الله تعالى» وللورثة إن 


(1) في ط (قوله وإلى من يبنهما الخ) هكذا بخطه. ولعله سقط من قلمه كلمة لاه . 


44 كتاب الزكاة / باب المصرف 
و ت > ا د ت 


يخالف أمره؟ لم أرهء والظاهر : نعم (و) لا إلى (من بينهما ولاد) ولو تملوكاً لفقير (أو) 
بينهما (زوجية) ولو مبانة» وقالا: تدفع هي لزوجها (و) لا إلى (تملوك المزكي) ولو 
مكاتباً أو مدبراً (و) لا إلى (عبد أعتق تق المزكي بعضه) سواء كان كله له أو بيئه وبين انه 
فأعتق الأب حظه معسراً لايدفع له 


عابر يارد قار امات حك لوطي EE‏ ل لل ااا 
عن المختارات وغيرها من أنها لو زادت على الثلث وأراد أن يؤديها في مرضه يؤديها سرا من 
الورثة» وقدمنا أن ظاهر قولهم سرَاً أن الورئة لو علموا بذلك لهم أخذ ما زاد على الثلث . 
وقد يفرق بين المسألتين بأن المريض هناك مضطر إلى أداء الزائد على الثلث للخروج عن 
عهدتهاء بخلاف أدائه إلى وارثه . تأمل . 

فرع: يكره أن يحتال في صرف الزكاة إلى والديه المعسرين بأن تصدق بها على فقير 
ثم صرفها الفقير إليهما كما في القنية . . قال في شرح الوهبانية : وهي شهيرة مذكورة ني 
غالب الكتب . قوله : (ولو تملوكاً لفقير) قد راجعت كثيراً فلم أر مد ذكر ذلك »وهو 
مشكل» فإن الملك يقع للمولى الفقير» ثم رأيت الرحمتي فال : حكاه الشلبي في حاشية 
التبيين بقيل فقال: وقيل في الولد الرقيق والزوجة كذلك اه: أي لا تدفع لهم الزكاة اه. 
ثم رأيت عبارة الشلبي بعينها في المعراج ومقتضى التعبير بقيل ضعفه لما قلناء والله أعلم . 
قوله: (ولو مبانة) أي في العدة ولو بثلاث . نهر عن معراج الدراية . قوله : (ولا إلى ملوك 
المزكي) وكذا ملوك من بينه وبينه قرابة ولاد أو زوجية لما قال في البحر والفتح: : إن الدفع 
لمكاتب الولد غير جائز كالدفع لابنه . شرنبلالية ‏ قوله : (ولو مكاتباً أو مدبراً) عدم التمليك 
في العبد والمدير» ولأن له في كسب مكاتبه حقاً . زيلعي . واعترض الشرنبلالي جعله 
المملوك شاملا للمكاتب بأئهم صرحوا بأنه لو قال : كل تملوك لي حر لا يتناول المكاتب» 
لأنه ليس بمملوك مطلقاً لأنه مالك يداً. 


قلت: وقد يجاب بأنه لم يتناوله هناك لشبهة انصراف المطلق إلى الكامل فلم يعتق 
لأن الشبهة تصلح للدفع لا للإثباتء ولا مقتضى هنا لمراعاة هذه الشبهة . . قوله 5 
المزكي بعضه) اعلم أن حكم معتق البعض عند الإمام أن العبد إن كان كله للمعتق عتق بقدر 
ماأ عتق» وله استسعاؤه في قيمة الباقي أو تحريره وإن كان مشتركاً؛ فإن كان المعتق موسراً 
فلشريكه استسعاء العبد في قيمة حصته أو تضمين المعتق» ويرجع يما ضمن على العبد أو 
.يعتق باقیه» وإن كان معسراً استسعى العبد لاغير. وعندهما إن أعتق بعض عبده عتق كله ولا 
يسعى» وإن أعتق بعض المشترك فليس للآخر إلا الضمان مع اليسار والسعاية مع الإعسار 
ولايرجع المعتق على العبده وسيأتي تمام الأحكام في بابه . قوله : (معسراً) حال من الأب 
ولیس بقید احترازي . قوله : (لا يدفع له) ذكره ليعلل لهء وإلافيغني عنه قول المصنف «ولا 
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لأنه مكاتبه أو مكاتب ابنه ؛ وأما المشترك بينه وبين أجنبي فحكمه علم مما مرء لأنه إما 
مكاتب نفسه أو غيره. وقالا: يجوز مطلقاً لأنه حر كله أو حرٌ مديون» فافهم (و) لا إلى 
(غني) يملك قدر نصاب 


إلى عبده» ط . قوله: (لأنه مكاتبه أو مكاتب ابنه) لأنه على تقدير أن يكون كله له أو يكون 
بينه وبين ابنه وكان موسر واختار الابن تضمينه ورجع الأب على العبد بما ضمن فهو 
مكاتبه» وإن كان معسراً أو كان موسراً واختار الابن الاستسعاء فهو مكاتب ابنه» ومكاتب 
الابن لا يجوز دفع الزكاة إليه كما لا يجوز دفعها إلى الابن» فافهم. ويما قررنا ظهر أن قوله 
«معسراً» ليس بقيد احترازي كما قلنا» ولعل فائدته رجوع شقى التعليل إلى المسألتين على 
سبيل اللف والنشر المزس» ثم إنه سماه مكاتباً لأنه يشبهه في السعاية وإن خالفه من بعض 
الأوجه كعدم الرد إلى الرق. قوله : (وأما المشترك الخ) قال في البحر: ولو كان بين اثنين 
أجنبيين فأعتق أحدهما حصته و هو معسر واختار الساكت الاستسعاء فللمعتق الدفع لأنه 
مكاتب لشريكه» وليس للساكت الدفع لأنه مكاتبه» وإن كان المعتق موسراً واختار الساكت 
تضمينه فللساكت الدفع إلى العبد لأنه أجنبيّ عنه» وليس للمعتق الدفع إذا اختار بعد تضمينه 
استسعاءه اه. قوله : (لأنه إما مكاتب نفسه) أي فيما إذا كان المزكي هو الساكت المستسعى 
وكان المعتق معسراً» أو كان المزكي هو المعتق الموسر واستسعى العبد بعد أن ضمته 
الساكت» وقوله أو غيره؛ أي فيما إذا كان المزكي هو المعتق في الصورة الأولى أو الساكت 
في الثانية» كما علم مما ذكرناه آنفاً عن البحر؛ ففي المسألتين الأوليين لا يجوز الدفع إليه لأته 
مكاتب نفسه كما علم من قوله «ولا إلى ملوك المزكي ولو مكاتباًه وفي الأخيرتين يجوز لأنه 
مكاتب غيره كما علم من قول المتن سابقاً #ومكاتب» فقوله «لأنه؟ الخ تعليل لقوله «فحكمه 
علم مما مر» وهو ظاهرء فافهم . 


قال في النهر: فإن قلت: كيف يتصور دفع الزكاة من المعسر؟ قلت: يتصور بأن 
يكون زكاة مال مستهلك قبل الإعتاق ويكون وقت الإعتاق فقيراً. قرله: (مطلقاً) أي سواء 
كان المعتق موسراً أو معسراً والعبد كله له أو مشترك بينه وبين ابنه أو أجنبي . قوله : (لأنه 
حر كله) أي غير مديونء وهو فيما إذا كان كل العبد للمعتق أو بعضه وهو موسر وضمنه 
الساكت . قوله : (أو حر مديون) أي فيما إذا كان المعتق معسراً فإن العبد يسعى للساكت وهو 
حرّ. قوله: (فافهم) أشار به إلى أنه حرر المراد على وجه لا يرد عليه ما أورده في الدرر 
على عبارة الهداية وإن تكلف شراحها إلى تأويلها كما يعلم بمراجعة ذلك قوله : (ولا إلى 
غني) استئنى منه القهستاني المكاتب وابن السبيل والعاملء ومقتضاه جواز الدفع إلى 
المكاتب وإن حصل نصاباً زائداً على بدل الكتابة» وقدمنا نحوه عن شرح ابن الشليي» وأما 
دفعها إلى السلطان فتقدم الكلام عليه أول الزكاةء وكذا لو جمع رجل لفقير زكاة من جماعة . 
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0 ا ا اا 1 ا ا ص يت 
«فارغ عن حاجته الأصلية من أي مال كان» كمن له نصاب سائمة لا تساوي مائتي درهم 
كما جزم به في البحر والنهر. وأقره المصنف قائلا : وبه يظهر ضعف 


قوله : (فارغ عن حاجته) قال في البدائع : قدر الحاجة هو ما ذكره الكرخي في ختصره 
فقال: لا بأس أن يعطى من الزكاة من له مسكن» وما يتأثث به في منزله وخادم وفرس 
وسلاح وثياب البدن وكتب العلم إن كان من أهله» فإن كان له فضل عن ذلك تبلغ قيمته 
مائتي درهم حرم عليه أخذ الصدقة» لما روي عن الحسن البصري قال: كانوا: يعني 
الصحابة يعطون من الزكاة لمن يملك عشرة آلاف درهم من السلاح والفرس والدار 
والخدم» وهذا لأن هذه الأشياء من الحوائج اللازمة التي لا بد للإنسان منها. وذكر في 
الفتارى فيمن له حوانيت ودور للغلة لكن غلتها لا تكفيه وعياله أنه فقير ويحل له أخذ 
الصدقة عند محمد؛ وعند أبي يوسف : لايحل. وكذا لو له کرم لا تكفيه غلته» ولو عنده 
طعام للقوت يساوي مائتي درهم» فإن كان كفاية شهر يحل أو كفاية سنة قيل لا يحل؛ وقيل 
يحل لأنه مستحق الصرف إلى الكفاية فيلحق بالعدم» وقد أدخر عليه الصلاة والسلام لنساثه 
قوت سنة» ولوله كسوة الشتاء وهو لايحتاج إليها في الصيف يحل» ذكر هذه الجملة في 
الفتاوى اه. وظاهر تعليله للقول الثاني في مسألة الطعام اعتماده. وفي التاترخانية عن 
التهذيب أنه الصحيح» وفيها عن الصغرى له دار يسكنها لكن تزيد على حاجته بأن لاايسكن 
الكل يحل له أخذ الصدقة في الصحيح» وفيها سئل محمد عمن له أرض يزرعها أو حانرت 
يستغلها أو دار غلتها ثلاثة آلاف ولا تكفي لنفقته و نفقة عياله سنة؟ يحل له أخذ الزكاة وإن 
كانت قيمتها تبلغ ألوفاء وعليه الفتوى» وعندهما لا يحل اه ملخصاً. 
مَطْلَبٌ : في جَهَازِ آلمَرْأة مَل قصررٌ به غَنِيّة؟ 

قلت : وسئلت عن المرأة هل تصير غنية بالجهاز الذي تزف به إلى بيت زوجها؟ 
والذي يظهر مما مر أن ما كان من أثاث المنزل وثياب البدن وأواني الاستعمال مما لا بد 
لأمثالها منه فهو من الحاجة الأصلية» وما زاد على ذلك من الحليّ والأواني والأمتعة التي 
يقصد بها الزينة إذا بلغ نصاباً تصير به غئيةء ثم رأيت في التائرخانية في باب صدقة الفطر: 
سثل الحسن بن عليّ عمن لها جواهر ولآلي تلبسها في الأعياد وتتزين بها للزوج وليست 
للتجارة» هل عليها صدقة الفطر؟ قال: نعم إذا بلغت نصاباً. وسئل عنها عمر الحافظ فقال : 
لايجب عليها شيء اه. 

مَطْلَبٌ : في ألحَوَائِج ألأصْلية 

وحاصله ثبوت الخلاف من أن الحليّ غير النقدين من الحوائج الأصلية» والله تعالى 
أعلم . قوله: (كما جزم به في البحر) حيث قال: ودخل تحت النصاب النامي الخمس من 
الإبلء فإن ملكها أو نصاباً من السوائم من أيّ مال كان لا يجوز دفع الزكاة له سواء كان 
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ما في الوهبانية وشرحها من أنه تحل له الزكاة وتلزمه الزكاة اه. لكن اعتمد في 
الشرنبلالية ما في الوهبانية وحرّر وجزم بأن ما في البحر وهم (و) لا إلى (تملوكه) 

ب ي 


يساوي مائتي درهم أو لا وقد صرح به شراح الهداية عند قوله من أيّ مال كان اه. قوله: 
(ما في الوهبانية) أي في آخرها عند ذكر الألغاز. . قوله: (لكن اعدمد في الشرنبلالية الخ) 
حيث قال : ا وقد ذكر خلافه في ألغاز 
الأشباه والنظائر فقد ناقض نفسه» ولم أر أ حداً من شراح الهداية صرح بما ادعاه بل عبارتهم 
تفيد خلافه» غير أنه قال في العناية : ولايجوز دفع الزكاة إلى من ملك نصاباً سواء كان من 
النقود أو السوا: ثم أو العروض اه. فأوهم ما في البحر وهو مدفوع» لأن قول العناية سواء 
كان الخ مفيد تقدير النصاب بالقيمة سواء كان من العروض أو السوائم لما أن العروض ليس 
نصابها إلا ما يبلغ قيمته مائتي درهم» ا ا ايا لي لسر ره 
واستدل له في الكافي بقوله وك من سَألَ وَلَهُمَا يِذ سأ اناس إلْحَافاًء َيل : وما 
الذي يُغنِيهِ؟ ال : : ماتا رهم او عذنهًا» اه. 

فقد شمل الحديث اعتبار السائمة بالقيمة لإطلاقه» وقد نص على اعتبار قيمة السوائم 
واس حير لا ام و ل 
وفي الجوهرة. قال المرغيناني : إذا كان له حمس من الإبل قيمتها أقل من مائتي درهم تحل له 
الزكاة وتجب عليهء ومبذا ظهر أن المحتبر تصاب النقد من أ مال تكان» بلغ نصاباً من جنسه 
أو لم يبلغ اه ما نقله عن المرغيناني اه ما في الشرنبلالية ملخصاً . ووفق ط بأنه روي عن 
محمد روايتان في النصاب المحرم للزكاة هل المعتبر فيه القيمة أو الوزن؟ ففي المحيط عنه 
الأول» وفي الظهيرية عنه الثاني . وتظهر الثمرة فيمن له تسعة عشر ديناراً قيمتها ثلثمائة 
درهم مثلا فيحرم أخذ الزكاة على الأول لا على الثاني . وتظهر الثمرة فيمن له تسعة عشر 
ديناراً قيمتها ثلشمائة درهم مثلا فيحرم أخذ الزكاة على الأول لا على الثاني . والظاهر أن 
اعتبار الوزن في الموزون لتأتيه فيه أما المعدود كالسائمة فيعتبر فيها العدد على الرواية 
الثانية؛ وعليها يحمل مافي البحر» وعلى رواية المحيط من اعتبار القيمة يحمل ما في 
الشرنبلالية وغيرهاء وبه يندفع التنافي بين كلامهم اه. 

أقول : وفيه نظرء فإن قوله: : أما المعدود كالسائمة فيعتبر فيها العدد وهو مسلّم في 
حق وجوب الزكاة؛ أما في حق حرمة أخذها فهو محل النزاع . فقد يقال : إذا كان اختلاف 
الرواية في الموزون يكون المعدود معتبراً بالقيمة بلا اختلاف كما تعتبر القيمة اتفاقاً في 
العروض» وقد علمت أن ما ذكره فى في البحر لم يصرح به شراح الهداية» وإنما صرحوا بما 
مر عن العناية؛ وقد علمت تأويله مع تصريح المرغيناني بما يزيل الشبهة من أصلهاء > فلم 
يحصل التنافي بين كلامهم حتى يقتحم التوفيق البعيد ٠‏ وإنما حصل التنافي بين ما فهمه في 
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أي الغني ولو مدا أو زمناً ليس في عيال مولاه» أو كان مولاه غائباً على المذهب» 
لأن المانع وقوع الملك لمولاه (غير المكاتب) والمأذون المديون بمحيط فيجوز (و) 
لا إلى (طفله) بخلاف ولده الكبير وأبيه وامرأته الفقراء وطفل الغنية فيجوز لانتفاء المانع 


البحر وبين ما صرح به غيره» والواجب الرجوع إلى ما صرحوا به حتى يرى تصريح آخر 
منهم ؛ بخلافه يحصل به التنافي فحيتئذ يطلب منه التوفيق» فافهم . قوله : (أي الغني) احترز 
به عن ملوك الغقير فيجوز دفعها إليه كما في منية المفتي ط. قوله: (ولو مدبراً) مثله آم 
الولد كما في البحر. قوله : (أو زمناً الخ) أي ولا يجد ما ينفقه كما في الذخيرة. قوله : (على 
المذهب) أي حيث أطلق فيه العبد وهذا راجع إلى قوله أو زمناً» قال في الذخيرة: وروى 
عن أبي يوسف جوز الدفع إليه اه. 

قال في الفتح: وفيه نظرء لأنه لاينتفي وقوع الملك لمولاه بهذا العارض وهو 
المائع > وغاية مافيه وجوب كفايته على السيد وتأثيمه بتركه واستحياب الصدقة النافلة 
عليه. وقد يجاب بأنه عند غيبة مولاه الغنيٌ وعدم قدرته على الكسب لا ينزل عن حال أبن 
السييل اه. 

قال في البحر : وقد يقال: إن الملك هنا يقع للمولى وليس بمصرف» وأما ابن 
السبيل فمصرف» فالأولى الإطلاق كما هو المذهب اه. 

قلت : مراد صاحب الفتح إلحاقه بابن السبيل في جواز الدفع إليه» للعجز مع قيام 
المانع كما ألحق به من له مال لا يقدر عليه كما مرء فإذا جاز فيه مع تحقق غناه قفي العبد 
العاجز من كل وجه أولى؛ لكن قد ينازع في صحة الإلحاق بأن الزكاة لا بد فيها من 
التمليك» والعبد لا يملك» وإن ملك ففي ابن السبيل ونحوه وقع الملك في عل العجز 
فجاز الدفع» وفي العبد وقع في غير محل العجزء لأن الملك يقع للمولى إلا أن يدعي 
وقوعه للعبد هنا إحياء لمهجته حيث لم يجد متبرّعاً. قوله: (غير المكاتب) أي مكاتب 
الغني . قوله : (بمحيط) أي بدين حيط : أي مستغرق لرقبته ولما في يده. قوله: (فيجوز) 
جواب لشرط مقدر: أي أما المكاتب والمأذون المذكور فيجوز دفع الزكاة إليهاء أما 
المكاتب فقد مرّء وأما المأذون فلعدم ملك المولى إكسابه في هذه الحالة عند الإمام خلافاً 
لهما كما في البحر. قوله : (قوله ولا إلى طفله) أي الغنيّ فيصرف إلى البالغ ولو ذكرا 
صحيحاً . قهستاني . فأفاد أن المراد بالطفل غير البالغ ذكراً كان أو أنثى في عيال أبيه أو لا 
على الأصح لما أنه يعد غنياً بغناه. نهر . قوله: (بخلاف ولده الكبير) أي البالغ كما مر ولو 
زمناً قبل فرض نفقته إجماعاً وبعده عند محمد خلافاً للثاني» وعلى هذا بقية الأقارب» وفي 
بنت الغني ذات الزوج خلاف . والأصح الجواز وهو قولهما: ورواية عن الثاني . نهر . 
قوله : (وطفل الغنية) أي ولو لم يكن له أب . بحر عن القنية. قوله: (لانتفاء المانع) علة 
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(و) لا إلى (بني هاشم) إلا من أبطل النص قرابته وهم بنو لهب فتحل لمن أسلم منهم 
كما تحل لبني المطلب . ثم ظاهر المذهب إطلاق المنع» وقول العيني والهاشمي: يجوز 
له دفع زكاته لمثله صوابه لا يجوز. نہر (و) لا إلى (مواليهم) أي عتقائهم فأرقاؤهم 


للجميع ؛ والمانع أن الطفل يعد غنياً بغنى أبيه» بخلاف الكبير فإنه لا يعد غنياً بغنى أبيه ولا 
الأب بغنى ابنه ولا الزوجة بغنى زوجها ولا الطفل بغنى أمه ح عن البحر. قوله: (وبتي 
هاشم الخ) اعلم أن عبد مناف وهو الأب الرابع للنبي يل أعقب أربعة وهم: هاشمء 
والمطلب» ونوفل» وعبد شمس . ثم هاشم أعقب أربعة انقطع نسل الكل» إلا عبد المطلب 
فإنه أعقب اثنى عشر» تصرف الزكاة إلى أولاد كل إذا كانوا مسلمين فقراء, إلا أولاد عباس 
وحارث وأولاد أبي طالب من علي وجعفر وعقيل . قهستاني . وبه علم أن إطلاق بني هاشم 
غا لا ينبغي» إذ لا تحرم عليهم كلهم بل على بعضهم ولهذا قال في الحواشي السعدية: إن آل 
أبي لهب ينسبون أيضاً إلى هاشم وتحل لهم الصدقة اھ. 

وأجاب في النهر بقوله : وأقول قال في النافع بعد ذكر بني هاشم : إلا من أبطل النص 
قرابته: يعني به قوله وَل «لا قَرابَة يني وَبَينْ أبي لَهَبٍء فَإِنّه آثْرَ عَلَينا الأفْجَرِينَ» وهذا 
صريح في انقطاع نسبته عن هاشم» وبه ظهر أن في اقتصار المصنف على بني هاشم كفايةء 
فإن من أسلم من أولاد أبي لهب غير داخل لعدم قرابته» وهذا حسن جداً لم أر من نحا نحوه 
فتدبره اه. قوله : (بنو لهب) في بعض النسخ: بنو آبي لهب وهي أصوب. قوله: (فتحل 
لهم" ) هذا ما جرى عليه جمهور الشارحين خلافاً لما في غاية البيان كما في البحر والنهر . 
قوله: (لبني المطلب) أي لمن أسلم منهم وهو أخو هاشم كما مر. قوله: (إطلاق المنع 
الخ) يعني سواء في ذلك كل الأزمان وسواء في ذلك دفع بعضهم لبعض ودفع غيرهم لهم . 
وروى أبوعصمة عن الإمام أنه يجوز الدفع إلى بني هاشم في زمانه» لأن عوضها وهو حمس 
الخمّس لم يصل إليهم لإهمال الناس أمر الغنائم وإيصالها إلى مستحقيها. وإذا لم يصل 
إليهم العرض عادوا إلى المعوّض كذا في البحر. 

وقال في النهر: وجوز أبو يوسف دفع بعضهم إلى بعض » وهو رواية عن الإمام؛ 
وقول العيني : والهاشمي يجوز له أن يدفع زكاته إلى هاشمي مثله عند أبي حنيفة خلافاً لأبي 
يوسفء صوابه: لا يجزي ولايصح حمله على اختيار الرواية السابقة عن الإمام لمن 
تأمل له. 

ووجهه أنه لو اختار تلك الرواية ما صح قوله خلافاً لأبي يوسفء لما علمت من أنه 
موافق لهاء وفي اختصار الشارح بعض إيهام اه ح. قوله : (فأرقاؤهم أولى) أي بالمنع لأن 
)0( في ط [قوله قتحل لهم) هكذا بخطه ولعلها نسعنة» وإلا فالذي في نسخ الشارح «فتحل لمن أسلم منهم» وهو أصرح 

بالمراد. 
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أولى» لحديث امَوْلَى القَوْممِنّهُمْ» وهل كانت تحل لسائر الأنبياء؟ خلاف» واعتمد في 
النهر حلها لأقربائهمء لالهم (وجازت التطوّعات من الصدقات و) غلة (الأوقاف لهم) 
أي لبني هاشم» سواء سماهم الواقف أو لاعلى ماهو الحق كما حققه في الفتح» لكن 
في السراج وغيره: إن سماهم جاز» وإلالا. 

قلت : وجعله محشي الأشباه 


تمليك الرقيق يقع لمولاه» بخلاف العتيق. . قال في النهر: قيد بمواليهم لأن مولى الغني 
يجوز الدفع إليه. قوله : للحديث مولي القو متهي روا بو داود والزماتي رالشاي بانط 
مَوْلَى الوم من نمسم وَإِنا لا تل لكا الصّدَقَة» قال الترمذي : : حسن صحیح» وكذا صححه 
الحاكم. فتح. . وهذا في حق حل الصدقة وحرمتها لا في جميع الوجوه؛ ألا ترى أنه ليس 
بكفء لهمء ال 
المضاعفة بل الجزية. نهر 

للك سان ل مو لجان انان وی ی ی د 
الشريف . قوله: (لسائز الأنبياء) أي لباقيهم . قوله : (واعتمد في النهر الخ) هو اعتماد لثاني 
القولين الآتي نقلهما عن المبسوط في حواشي مسكين عن الحموي عن شرح البخاري لابن 
بطال : افق الفقهاء على أن أزواجه و لا يدخلن في الذين حرمت عليهم الصدقة . . ثم قال 
الحموي: وفي المغني عن عائشة رضي الله عنها نال حمر آل لا الصَدَقَة قال: : فهذا 
يدل على تحريمها عليهن اه. تأمل . قوله: (وجازت التطوعات الخ) قيد بها ليخرج بقية 
الواجبة كالنذر والعشر والكفارات وجزاء الصيد» إلا هس الركاز فإنه يجوز صرفه إليهم كما 
في النهر عن السراج . قوله : (كما حققه في الفتح) أقول: نقل في البحر عن عدة كتب أن 
التفل جائز لهم إجاعاًء وذكر أنه المذهب» وأنه لا فرق بين التطوع والوقف كما في المحيط 
SAL ۰‏ بك اللا علو وج جار بر E E‏ 

NE 
ش قلت : وذكر في الفح أن الحق إجراء الوقف مجرى النافلةء لان الواقف متبيع»‎ 
ووجوب الدفع على الناظر لوجوب اتباعه لشرط الواقف لا يصير به واجباً على الواقف»‎ 
ونقل ح عبارته بطولها.‎ 

وحاصلها ترجيح منع الوقف عليهم كالنافلة » وبه يظهر ما في كلام الشارح» فإن مفاده 
أن كلام الفتح في الوقف فقط وأنه يحل لهم» لكن وقع في نسخة كتب عليها ح بزيادة: 
وقيل لا مطلقاً قبل قوله «على ما هو الحق» وبها يصح الكلام؛ وسقطت هذه الزيادة وما 
بعدها في بعض النسخ إلى قوله «ولا تدفع إلى ذمي؟ . . قوله : (لكن في السراج وغيره) عزاه 
في البحر إلى شرح الطحاوي وغيره . قوله : (وجعله عشي الأشباه) أي الشيخ صالح الغزي 


كتاب الزكاة / باب المصرف ۴۰١‏ 


حمل القولين» ثم نقل صاحب البحر عن المبسوط : وهل تحل الصدقة لسائر الأنبياء؟ 
قيل نعم » وهذه خصوصية لنبينا كل وقيل لاء بل تل لقرابتهم» فهي خصوصية لقرابة 
نبينا إكراماً وإظهاراً لفضيلته كيه فليحفظ (ولا) تدفع (إلى ذمي) 7 لحديث معاذ (وجاز) 
دفع (غيرها وغير العشر) والخراج (إليه) أي الذمي ولو واجباً كنذر وكفارة وفطرة خلافاً 
للثاني» وبقوله يفتى . حاوي القدسي . 

وما الحربي ولو مستأمناً فجميع الصدقات لا تجوز له اتفاقاً. بحر عن الغاية 


ابن المصنف» وكذا البيري شارح الأشباه» والضمير إلى ما في السراج وغيره ط. قوله: 
(محمل القولين) أي حمل القول بالجواز على ما إذا سماهمء وبعدمه على ما إذا لم يسمهم. 
كما إذا وقف على الفقراء» ولعل وجهه أنه حينتذ يكون صدقة من كل وجه» فلا يجوز الدفع 
إلى فقرائهمء بخلاف ما إذا سماهم لأنه يكون تبرعاً وصلة لا صدقةء فهو كما لو وقف على 
جماعة أغنياء ثم على الفقراءء ويؤيده ما في خزانة المفتين: لو قال مالي لأهل بيت 
النبي ية وهم يحصون جازء لأن هذه وصية وليست بصدقةء ويصرف إلى أولاد فاطمة 
رضي الله عنها اه قوله : (ثم نقل عن صاحب البحر الخ) هذا موجود في بعض النسخ» 
والأصوب إسقاطه لتكرره بقوله المار دوهل كانت تحل الخ». قوله: (لحديث معاذ) أي 
المار عند قوله «ومكاتب» إذ لا خلاف أن الضمير في «أغنيائهم؟ يرجع للمسلمين فكذا في 
فقرائهم. معراج. قوله: (غير العشر'"') فإنه ملحق بالزكاة ولذا سموه زكاة الزرع» وأما 
الخراج فليس من الصدقات التي الكلام فيهاء ومصرفه مصالح المسلمين كما مرء ولذا لم 
يستثن في الكنز والهداية إلا الزكاة. قوله : (خلافاً للثاني) حيث قال: إن دفع سائر الصدقات 
الواجبة إليه لا يجوز اعتبارا بالزكاة» وصرح في الهداية وغيرها بأن هذا رواية عن الثاني» 
وظاهره أن قوله المشهور كقولهما. قوله : (وبقوله يفتى) الذي في حاشية الخير الرملي عن 
الحاوي: وبقوله نأخذ. 
قلت: لكن كلام الهداية وغيرها يفيد ترجيح قولهما وعليه المتون. قوله: (وأما 
الحربي) محترز الذمي . قوله: (عن الغاية) أي غاية البيان» وقوله «وغيرها» أي النهاية» 
)2( لا نعلم خلافاً بين الفقهاء في عدم جواز دفع المسلم زكاته لكافر ذمياً كان أو حربياً بدليل ما روى البخاري ومسلم 
عن ابن عباس أن رسول لله و قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: (إنك تأتي قوماً من آهل الكتاب فادعهم إلى شهادة 
أن لاإله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطإعوك لذلك: فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم خس صلوات في كل يوم 
وليلة» فإن هم أطاعوك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقراتهم. الخ 
الحديث». وجه الدلالة أن تخصيص الرسول عليه السلام الأخذ من آغنياء المسلمين والصرف إلى فقرائهم دليل 
على وجوب ذلك دون غيرهء وأيده عدم ثيوت إجازة ذلك عن الرسول فلم يدفعها لكافر» وكذا صحابته من بعده» 
فتظاغر هذا كله على عدم جواز الصرف إليهم . مغني ابن قدامة ۲/ ۷٠۹‏ وبدائع الصنائع 44/7 المجموع */5. 
(7) في ط (قوله غير العشر) هكذا بخطه بدون واوء والذي في تسخ الشارح #وغير العشر» بالواوء والمآل واحد. 


۰۲ كتاب الزكاة / باب المصرف 
۴ ا ا ا و ا ی و ا ی 


وغيرها. لكن جزم الزيلعي بجواز التطوع له (دفع بتحر) لمن يظنه مصرفاً (فبان أنه عبده 
أو مكاتبه أو حربي» ولو مستأمناً أعادها) 


فافهم . قوله : (لكن جزم الزيلعي بجواز التطوع له) أي للمستأمن كما تفيده عبارة النهر؛ ثم 
إن هذا لم أره في الزيلعي» وكذا قال أبو السعود وغيره مع أنه حالف لدعوى الاتفاق» لكن 
رأيت في المحيط من كتاب الكسب : ذكر محمد في السير الكبير: لا بأس للمسلم أن يعطي 
كافراً حربياً أو ذمياء وأن يقبل الهدية منه» لما روي «أنَّ لبي صَلّى الله عَلَيِْوَسَلمَ مَك 
حسما ينار إلى مه جين َحَطُوا وَأمّر بِدَفْعِهَا إلى أبي سُفيَانَ ِن حَْبٍ وَصَفْوانَ بن ميه 
يمرا على فُقَراءِ هل َه“ ولأن صلة الرحم محمودة في كل دين» والإهداء إلى الغير من 
مکارم الأخلاق الخ» وسنذكر تمام الكلام على ذلك في أول كتاب الوصايا. قوله: (دفع 
بتحرٌ) أي اجتهادء وهو لغة: الطلب والابتغاء» ويرادفه التوخيء إلا أن الأول يستعمل في 
المعاملات» والثاني في العبادات. وعرفا: طلب الشيء بغالب الظن عند عدم الوقوف على 
حقيقته . نهر . قوله: (لمن يظنه مصرفاً) أما لو تحرى فدفع لمن ظنه غير مصرف أو شك ولم 
يتحر لم يجز حتى يظهر أنه مصرف فيجزيه في الصحيح» خلافاً لمن ظن عدمه» وتمامه في 
النهر . 

وفيه: واعلم أن المدفوع إليه لو كان جالساً في صف الفقراء يصنع صنعهم أو كان 
عليه زيهم أو سأله فأعطاه كانت هذه الأسباب بمنزلة التحري» وكذا في الميسوط حتى لو 
ظهر غناه لم يعد. قوله: (فبان أنه عبده) أي ولو مدبراً أو أم ولد. نهر وجوهرة. وهو مفاد 
من مقابلته بالمكاتب» وإنما لم يجز لأنه لم يخرج المدفوع عن ملكه»ء والتملبيك ركن . 
قوله : (أو مكاتبه) لأن له في كسبه حقاً فلم يتم التمليك . زيلعي . والمستسعي كالمكاتب 
عتده» وعندهما حر مديون. بحر عن البدائع . قوله : (أو حربي) قال في البحر: وأطلق: أي 

في الكنز الكافر فشمل الذمي والحربي» وقد صرح مهما في المبتغي . وفي المحيط : في 

الحربي روايتان» والفرق على إحداهما أنه لم توجد صفة القربة أصلا والحق المنع . ففي 
غاية البيان عن التحفة أجمعوا أنه إذا ظهر أنه حربيَ ولو مستأمناً لا يجوزء وكذا في المعراج 
معلل بأن صلته لا تكون برا شرعاًء ولذا لم يز التطوع إليه فلم يقع قربة اه . 

أقول: ينافية ما قدمناه قريباً عن المحيط عن السير الكبير من أنه لا بأس أن يعطي 
حربياً» إلا أن يقال : إن معناه لا يحرم بل تركه أولى فلا يكون قربةء فتأمل . 


وفي شرح الكنز لابن الشلبي قال في كفاية البيهقي : : دفع إلى حربيّ خطأ ثم تبين جاز 
على رواية الأصل . وروى أبو يوسف عن 'أبي حنيفة أنه لا مجوزء وهو قوله اه قال الأقطع 


(1) أخرجه البخاري 18/17 (519571). 


كقاب الزكاة / باب المصرف ا 
لما مر (وإن بان غناه أو كونه ذمياً أو أنه أبوء أو ابته أو امرأته أو هاشمي لا) يعيد» ل 
بما في وسعهء حتى لو دفع بلا تحر لم يجز إن أخطأ (وكره إعطاء فقير نصاباً) أو أكثر (إلا 
إذا كان) المدفوع إليه (مديوناًع) كان (صاحب عيال)؛ 


في مشكلات جواهر زاده: الإجماع منعقد أنه لو كان مستأمناً أو حربياً تجب الإعادة اه. 
ونص في المختار على الجواز وإطلاق الكئز يدل عليه . أه كلام ابن الشلبي . 


قلت: وكذا إطلاق الهداية والملتقى الكافر يدل على الجوازء وما نقله عن الأقطع 
يدل على أنه قول إمام المذهب فحكاية الإجماع على خلافه في غير محلها . قوله: (لما مر) 
أي في قوله «فجميع الصدقات لا تجوز له اتفاقاً. قوله: (أو كونه ذمياً) عدل عن تعبير 
.الهداية وغيرها بالكافر بناء على ما مر. قوله: (لا يعيد أي,خلافاً لأبي يوسف . قوله: (لأنه 
أتى بما في وسعه) أي أتى بالتمليك الذي هو الركن على قدر وسعه؛ إذ ليس مكلفاً إذا دفع 
في ظلمة مثلاً بأن يسأل عن القابض من أنت؟ وبقولنا أتى بالتمليك يندفع ما قد يقال: إنه لو 
دفع إلى عبده أو مكاتبه يكون آنياً بما في وسعه» لكن يرد عليه الحربي لحصول التمليك» 
وهذا يؤيد ما مر من عدم وجوب #الإعادة فيه والتعليل بعدم وجود صفة القربة محل نظرء 
فتدبر. قوله : (ولو دفع بلا تحر ) أي ولا شك كما في الفتح . وفي القهستاني بأن لم يخطر 
بباله أنه مصرف أو لاء وقوله «لم يجز إن أخطأ : أي إن تبين له أنه غير مصرف؛ فلو لم 
يظهر له شيء فهو على الجوازء وقدمنا ما لو شك فلم يتحر أو تحرى وغلب على ظنه أنه غير 


تنبيه : في القهستاني عن الزاهدي : ولا يسترد منه لو ظهر أنه عبد أو حربي . وفي 
الهاشمي روايتان ولا يسترد في الولد والغني» وهل يطيب له؟ فيه خلاف» وإذا لم يطلب 
قيل يتصدق» وقيل يرد على المعطي اه. قوله : (وكره إعطاء فقير نصاباً أو أكثر) وعن أبي 
يوسف : لا بأس بإعطاء قدر النصاب» وكره الأكثر لأن جزءاً من النصاب مستحق لحاجته 
للحال والباقي دونه . معراج . وبه ظهر وجه ما في الظهيرية وغيرها عن هشام قال : سألت أبا 
يوسف عن رجل له مائة وتسعة وتسعون درهماً فتصدق عليه بدرهمين» قال: يأخذ واحداً 
ويرد واحداً اه. فما في البحر وإلنهر هنا غير محرر فتدبر» وبه ظهر أيضاً أن دفع ما يكمل 
النصاب كدفع النصاب. قال في النهر: والظاهر أنه لا فرق بين كون التصاب نامياً أو لا حتى 
لو أعطاه عروضاً تبلغ نصاباً فكذلك» ولا بين كونه من النقود أو من الحيوانات حتى لو 
أعطاه خمساً من الإبل لم تبلغ قيمتها نصاباً كره لما مر اه. وفي بعض النسخ : تبلغ بدون 


زفق في ط (قوله ولو دقع بلا تحر) هكذا بخطهء والذي في نسخ الشارح «حتى لو دفع الخ؟. 


4‘ كتاب الزكاة / باب المصرف 
ب ج ا س ا ت 


بحيث (لو فرقه عليهم لا بخص کلا) أو لا يفضل بعد دينه (نصاب) فلا یکره فتح (و) كره 
(نقلها إلا إلى قرابة) بل في الظهيرية : لاتقبل صدقة الرجل وقرابته محاويج حتى يبدأ بهم 
فيسل حاجتهم (أو أحوج) أو أصلح أو أورع أو أنفع للمسلمين (أو من دار الحرب إلى 
دار الإسلام أو إلى طالب علم) وفي المعراج : التصدق على العالم الفقير أفضل (أو إلى 
الزهاد أو كانت معجلة) قبل تمام الحول فلا يكره خلاصة (ولايجوز صرفها لأهل البدع) 


لمء والأنسب الأول. قوله: (بحيث لو فرقه عليهم) أي على العيال» فهو راجع إلى قوله 
«أو كان صاحب عيال» قال في المعراج : لأن التصدق عليه في المعنى تصدق على عياله؛ 
وقوله أو لا يفضل» معطوف على قوله الو فرقه4 وهو راجع إلى قوله «مديوناًه ففيه لف 
ونشر غير مرتب. وقوله #نصاب» 0 فافهم . قوله : (وكره نقلها) أي 
من بلد إلى بلد آخرء لأن فيه رعاية حق الجوار فكان أولى. زيلعي . والمتبادر منه أن 
الكراهة تنزيهية. تأمل . فلو نقلها جاز لأن المصرف مطلق الفقراء. درر. ويعتبر في الزكاة 
مكان المال في الروايات كلها . واختلف في صدقة الفطر كما يأتي . قوله : (بل في الظهيرية 
الخ) إضراب انتقالي عن عدم كراهة نقلها إلى القرابة إلى تعيين النقل إليهم ء E‏ 
مجمع الفوائد معزياً للأوسط عن أبي هريرة مرفوعاً إلى النبي يك أنه قال يا أ ُد 
اي بعتي بالق لآ غيل الله صَدََة ِن رَجُل وله ُرابةٌ تاجو إلى عاي وَيضرِفُها إلى 
يرهم وَالّذي نسي بيو لا بطر الله ِلَب يوم القيامَة»” ' اه رحمتي . والمراد بعدم القبول 
عدم الإثابة عليها وإن سقط بها الفرض» لأن المقصود منها سد خلة المحتاج» وفي القريب 
بع ين الله والصدقة . وفي القهستاني : والأفضل إخوته وأخواته ڈ ثم أولادهم ثم أعمامه 
وعماته ثم أخواله وخالاته ثم ذوو أرحامه ثم جيرانه د ثم أهل سكته ثم أهل بلده كما في 


النظم أه. 


قلت: ونظم ذلك المقدسي في شرحه. قوله : (أو من دار الحرب الخ) لأن فقراء 
المسلمين الذين في دار الإسلام أفضل من فقراء دار الحرب. بحر . قلت : ينبغي استثناء 
أسارى المسلمين إذا كان في دفعها إعانة على فك رقابهم من الأسر . تأمل . قوله: (وفي 
المعراج الخ) تمام عبارته : وكذا على المديون المحتاج . قوله : (أفضل) أي من الجاهل 
الفقير. قهستاني. قوله: (خلاصة) عبارتها كما في البحر: لايكره أن ينقل زكاة ماله 
المعجلة قبل الحول لفقير غير أحوج ومديون. قوله : (ولا جوز صرفها لأهل البدع) عبارة 
البزازية : ولا يجوز صرفها للكرامية الخ . فالمراد هنا بالبدع المكفرات . تأمل. قوله: 
07 ذكره الهيئمي في المجمع ؟/ ٠‏ وعزاه للطبراني في الأوسط وقال : قيه عبد الله بن عامر الأسلمي وهو ضعيف 

وقال أيو حاتم : ليس بالمتروك» وبقية رجاله ثقات . 


كتاب الزكاة / باب المصرف fo‏ 
كالكرامية لأخهم مشبهة في ذات الله » وكذا المشبهة في الصفات (في المختار) لأن 
مفوت المعرفة من جهة الذات يلحق بمفوت المعرفة من جهة الصفات . مجمع الفتارى 
(كما لا يجوز دفع زكاة الزاني لولده منه) أي من الزاني» وكذا الذي نفاه احتياطاً (إلا إذا 
كان) الولد (من ذات زوج معروف) فصولين» والكل في الأشباه؛ (ولا) يحل أن 


(كالكرامية) بالفتح والتشديد» وقيل بالتخفيف» والأول الصحيح المشهور: فرقة من 
المشبهة نسبت إلى عبد الله محمد بن كرام" وهو الذي نص على أن معبوده على العرش 
استقراراً وأطلق اسم الجوهر عليه» تعالى الله عما يقول المبطلون علراً كبيراً. مغرب . 
قوله: (وكذا المشبهة في الصفات) هم الذين يجِوّزونْ قيام الحوادث به تعالى» فيجعلون 
بعض صفاته حادئة كصفات الحوادث ط. قوله: (لأن مفوت المعرفة الخ) العبارة مقلوبةء 
وعبارة البزازية «وغيرهم؟ أي غير الكرامية من المشبهة في الصفات أقل حال منهم لأنهم 
مشبهة في الصفات» والمختار أنه لا يجوز الصرف إليهم لأن مفوت المعرفة من جهة الصفة 
ملحق بمفوت المعرفة من جهة الذات. قوله : (كما لا يجوز دفع زكاة الخ) مثل الزكاة كل 
صدقة واجبة إلا خمس الركاز ط حاشية الأشباه لأبي السعود. قوله : (وكذا الذي نفاه) كولد 
أم الولد إذا نفاه» كذا في البحرء ومثله المنفي باللعان كما يأتي في بابه» وهل مثله ولد قنته 
إذا سكت عنه أو نفاه؟ فليراجع ح. قوله : (احتياطاً) علة لقوله لا يجوز. قوله : (إلاإذا كان 
الولد الخ) علله في العمادية بأن النسب يثبت من الناكح . 


وقد ذكر في الصيرفية : جاءت بولد من الزنى يثبت النسب من الزوج لا من الزاني في 
الصحيح فلو دفع صاحب الفراش زكاته إلى هذا الولد يجوزء ولو دفع الزاني لا يجوز عندناء 
خلافاً للشافعي اه. فقد صرح بعدم جواز الدفع إلى ولده من الزنى وإن كان لها زوج 
معروف » رحمتي عن الحموي . وهذا خالف لما ذكره المصنف . وتصوير المسألة بالزنى مع 
العلم بأجا ذات زوج ليخرج ما إذا لم يعلم ذلك لكون الوطء حينثذ وطء شبهة لازنى» ولذا 
قال في البحر: وخرج ولد المنعي إليها زوجها إذا تزوجت» ثم ولدت ثم جاء الأول حياً فإن 
على قول الإمام المرجوع عنه الأولاد للأول» ومع هذا يجوز دفع زكاته إليهم وشهادتهم لهء 
وكذا في المعراج لعدم الفرعية ظاهراًء وعليه فينبغي أن لا يجوز ذلك للثاني لوجود الفرعية 
حقيقة وإن لم يثبت النسب منه» لكن المنقول في الولوالجية جواز ذلك له على قول الإمام» 
وروی رجوعه وعليه المتوى » وعليه فللأول الدفع إليهم دون الثاني اه. قوله: (والكل) أي 
كل الفروع المذكورة من قوله «ولا يجوز دفعها لأهل البدع؟ إلى هنا. قوله: (ولا يحل أن 
)0 في ط (قوله نسبت إلى عبد الله محمد الخ) هكذا بخطهء ولعله سقط من قلمه لفظ «أبي» فغي المصباح : وكرم بغتح 
الكاف مثقل والد أبي عبد الله محمد ين كرام المشبه الذي أطلق اسم الجرهر على الله تعالى إلى آخر ما قال» 
فليحرر. 


۳۹ كتاب الزكاة / باب المصرف 
ا ا س د 


(يسأل) شيئاً من القوت (من له قوت يومه) بالفعل أو بالقوة كالصحيح المكتسب» ويأثم 
معطيه إن علم بحاله لإعانته على المحرّم (ولو سأل للكسوة) أو لاشتغاله عن الكسب 
بالجهاد أو طلب العلم (جاز) لو محتاجاً . 

فروع: يندب دفع ما يغنيه يومه عن السؤال» واعتبار حاله من حاجة وعيال. 
والمعتبر في الزكاة فقراء مكان المال» 


يسأل الخ) قيد بالسؤال لأن بدونه لا يحرم . بحر. وقيد بقوله #شيئاً من القوت» لأن له سؤال 
ما هو محتاج إليه غير القوت كثوب . شرنبلالية . وإذا كان له دار يسكنها ولا يقدر على 
الكسب قال ظهير الدين : لايحل له السؤال إذا كان يكفيه ما دونها. معراج . ثم نقل ما يدل 
على الجواز وقال: وهو أوسع» وبه يفتى . قوله : (كالصحيح المكتسب) لأنه قادر بصحته 
واكتسابه على قوت اليوم. بحر. قوله: (ويأثم معطيه الخ) قال الأكمل في شرح المشارق: 
وأما الدفع إلى مثل هذا السائل عالماً بحاله فحكمه في القياس الإثم به لأته إعانة على 
الحرم» لكنه يجعل هبة وبالهبة للغني أو لمن لا يكون محتاجاً إليه لا يكون آثماً اه. أي لأن 
الصدقة على الغني هبة» كما أن الهبة للفقير صدقة» لكن فيه أن المراد بالغني من يملك 
نصاباً» أما الغني بقوت يومه فلا تكون الصدقة عليه هبة بل صدقة» فما فر منه وقع قيه .. أفاده 
في النهر. وقال في البحر: لكن يمكن دقع القياس المذكور بأ الدفع ليس إعانة على 
المحرم» لأن الحرمة في الابتداء إنما هي بالسؤال وهو متقدم على الدفع» ولا يكون الدفع 
إعانة إلا لو كان الأخذ هو المحرم فقطء فليتأمل اه. قال المقدسي في شرحه: وأنت خبير 
بأن الظاهر أن مرادهم أن الدفع إلى مثل هذا يدعو إلى السؤّال على الوجه المذكورء وبالمنع 
ريما يتوب عن مثل ذلك» فليتأمل اه. قوله : (للكسوة) ومثلها أجرة المسكن ومرمة البيت 
الضروريةء لاما يشترى به بيتاً فيما يظهر . قوله: (أو لاشتغاله عن الكسب بالجهاد) أشار 
إلى أن له السؤال وإن كان مكتسباً كما صرح به في البحر غن غاية البيان. قوله: (أو طلب 
العلم) ذكره في البحر بحثاً بقوله : وينيغي أن يلحق به : أي بالغازي طالب العلم لاشتغاله 
عن الكسب بالعلم» ولهذا قالوا: إن نفقته على أبيه وإن كان صحيحاً مكتسباً كما لو كان 
زمناً. قوله: (واعتبار حاله الخ) أشار إلى أنه ليس المراد دفع ما يغنيه في ذلك اليوم عن 
سؤال القوت فقط» بل عن سؤال جميع ما يحتاجه فيه لنفسه وعياله . وأصل العبارة للشرنبلالي 
حيث قال: قوله وندب دفع ما يغنيه عن سؤال يوم ظاهره تعلق الإغناء بسؤال القوت» 
والأوجه أن ينظر إلى ما يقتضيه الحال في كل فقير من عيال وحاجة أخرى كدهن وثوب 
وكراء منزل وغير ذلك كما في الفتح اه. وتمامه فيها فافهم. قوله: (والمعتبر في الزكاة 
فقراء مكان المال) أي لا مكان المزكي» حتى لو كان هو في بلد وماله في آخر يفرق في 
موضع المال. ابن كمال: أي في جميع الروايات. بحر . وظاهره أنه لو فرق في مكانه نفسه 


كتاب الزكاة / باب المصرف r۷‏ 


وقي الوصية مكان الموصي› وفي الفطرة مكان المؤدي عند محمد وهو الأصحء لأن 


رؤوسهم تبع لرأسه . 
دفع الزكاة إلى صبيان أقاربه برسم عيد أو إلى مبشر أو مهدي الباكورة جازء إلا 
إذا نص على التعويض » 


يكره كما في المسألة نقلها إلى مكان آخر. بقي هنا شيء لم أره وهو أنه لو كان له مال مع 
مضارب ملا في بلدة وحال عليه الحول هناك ثم جاء المضارب بالمال إلى بلدة رب المال 
وكان لم يخرج زكاته فهل مخرجها إلى فقراء بلدته أو إلى فقراء البلدة التي كان فيها المال؟ 
فليراجع”"' . قوله: (وفي الوصية مكان الموصي) أقول: كذا في الجوهرة عن الفتاوى, 
لكن ذكر في وصايا شرح الوهبانية عن الخلاصة : أوصى بأن يتصدق بثلث ماله في فقراء 
بلخ» الأفضل أن يصرف إليهم وإن أعطى غيرهم جازء وهذا قول أبى يوسف. وبه بفتى. 
وقال محمد : آلا يجوز اه. قوله: (مكان المؤدّي) أي لا مكان الرأس الذي يؤدّي عنه . فوله؛ 
(وهو الأصح) بل صرح في النهاية والعناية بأنه ظاهر الرواية كما في الشرنبلالية وهو 
المذهب كما في البحرء فكان أولى ما في الفتح من تصحيح قولهما باعتبار مكان المؤدّي 
عنه. قال الرحمتي : وقال في المنح في آخر باب صدقة الفطر: الأفضل أن يؤدّي عن عبيده 
وأولاده وحشمه حيث هم عند أبي يوسف»ء وعليه الفتوى» وعند محمد: حيث هواه 
تأمل . 

قلت : لكن في التاترخانية : يؤدي عنهم حيث هوء وعليه الفتوى وهو قول محمد 
ومثله قول أبى حنيفة وهو الصحيح . قوله : (إلى صبيان أقاربه) أي العقلاءء وإلا فلا يصح 
إلا بالدفع إلى ولي الصغير. قوله : (برسم عيد) أي عادة عيد ح. قوله: (أو مهدي الباكورة) 
هي الثمرة التي تدرك أولا. قاموس . وقيده في التاترخانية بالتي لا تساوي شيا ومفهومه 
أنها لو لها قيمة لم يصح عن الزكاةء لأن المهدي لم يدفعها إلا للعوض فلا يجوز إلا بدفع ما 
يرضى به المهدي والزائد عليه يصح عن الزكاة. ثم رأيت ط ذكر مثله وزاد : إلا أن ينزل 
المهدي منزلة الواهب اه؛ أي لآنه لم يقصد بها أخذ العوض وإنما جعلها وسيلة للصدقة 
فهو متبرع بما دفع» ولذا لا يعدٌ ما يأخذه عوضاً عنها بل صدقةء لكن الآخذ لو لم يعطه شيئاً 
لا يرضى بتركها له فلا يحل له أخذهاء والذي يظهر أنه لو نوی بما دفعه الزكاة صحت نيته 
ولا تبقى ذمته مشغولة بقدر قيمتها أو أكثر إذا كان لها قيمةء لأن المهدي وصل إلى غرضه 
من الهدية» سواء كان ما أخذه زكاة أو صدقة نافلة ويكون حيتئذ راضياً يترك الهديةء 
فليتأمل . قوله : (إلا إذا نص على التعويض) ينبغي أن يكون مبنياً على القول بأنه إذا سمى 
)1١(‏ في ط (قوله فليراجع) قال شيخنا: الظاهر إخراج زكاته لفقراء البلدة التي كان المال فيهاء لأن قولهم: والمعتبر 

مكان المالء أي مكانه وفت الوجوب لا وقت الإخراج» لأنه بالوجوب في بلدة تعلق حق فقرائها يزكاته . 


۳۹۸ كتاب الزكاة / باب المصرف 
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ولو دفعها لأخته ولها على زوجها مهر يبلغ نصاباً وهو مليء مقرء ولو طلبت لا يمتنع 
عن الأداء لا تجوزء وإلا جاز؛ ولو دفعها المعلم لخليفته إن كان بحيث يعمل له لو لم 
يعطه صح»› وإلا لا؛ ولو وضعها على كفه فانتهبها الفقراء جاز؛ ولو سقط مال فرفعه 
فقير فرضي به جاز إن كان يعرفه والمال قائم . خلاصة . 


الزكاة قرضاً لا تصح» وتقدم أن المعتمد خلافة ؛ وعليه فيتبغي أنه إذا نواها صحت وإن نص 
على التعويض» إلا أن يقال: إذا نص على التعويض يصير عقد معاوضة» والملحوظ إليه 
في العقود هو الألفاظ دون النية المجردةء والصدقة تسمى قرضاً مجازاً مشهوراً في القرآن 
العظيم فيصح إطلاقه عليهاء بخلاف لفظ العوض إذ لا عمل للنية المجردة مع اللفظ الغير 
الصالح لهاء ولذا فصل بعضهم فقال: إن تأول القرض بالزكاة جاز» وإلافلا. تأمل. قوله: 
(ولو دفعها لأخته الخ) قدمنا الكلام عليها عند قوله #وابن السبيل؟. قوله : (وإلا لا أي لأن 
المدفوع يكون بمنزلة العوض ط . وفيه أن المدفوع إلى مهدي الباكورة كذلك فينبغي اعتبار 
النية» ونظيره ما مر في أول في كتاب الزكاة فيما لو دفع إلى من قضى عليه بنفقته من أنه لا 
يجزيه عن الزكاة إن احتسبه من النفقة» وإن احتسبه من الزكاة يجزيه ؛ وقيل لا كمافي 
التاترخانية» لكن فيها أيضاً قال محمد : إذا هلكت الوديعة في يد المودع وأدى إلى صاحبها 
ضماتها ونوى عن زكاة ماله قال: إن أدى لدفع الخصومة لا تجزيه عن الزكاة اه فتأمل. وفيها 
من صدقة الفطر لو دفعها إلى الطبال الذي يوقظهم في السحر يجوز لأن ذلك غير واجب 
عليه» وقد قال مشايخنا: الأحوط والأبعد عن الشبهة أن يقدم إليه أولا ما يكون هدية ثم يدفع 
إليه الحنطة . قوله : (جاز) ويكون تمليكاً لهم والنية سابقة عند العزل» وكذا إذا لم ينو ثم 
نوى بعد انتهابه وهو قائم في يد الفقراء كما تقدم نظيره. 

قلت: وينبغي تقييده بما إذا كان الانتهاب برضاه لاشتراط اختيار الدفع في الأموال 
الباطنة كما مر في مسألة البغاة» ويدل عليه المسألة الآنية . قوله : (إن كان يعرفه) أي يعرف 
شخصه لثلا يكون تمليكاً لمجهول. لأنه إذا لم يعرفه بأن جاء إلى موضع المال فلم يجده 
وأخبره أحد بأنه رفعه فقير لا يعرفه ورضى المالك بذلك لم يصحء لأنه يكون إباحة 
والشرط في الزكاة التمليك. تأمل. قوله: (والمال قائم) لأنه لو رضي بذلك بعد ما 
استهلك الفقير المال لم تصح نيته كما مر. 

مَطْلَبٌ : الأقضَلُ عَلَى أن يوي بالصَّدَقَةِ جيعَ المُؤمِئين وَالْمُؤْمِنَاتِ 

خاتمة : اعلم أن الصدقة تستحب بفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه» وإن تصدق بما 
ينقص مؤنة من يمونه إثم» ومن أراد التصدق بماله كله وهو يعلم من نفسه حسن التوكل 
والصبر عن المسألة فله ذلك وإلا فلا يجوز؛ ويكره لمن لا صبر له على الضيق أن ينقص 
نفقة نفسه عن الكفاية التامة» كذا في شرح درر البحار. وفي التاترخانية عن المحيط : 


كتاب الزكاة / باب صدقة القطر ۳4 
َابُ صَدَقَةٍ الفطر 
من إضافة الحكم لشرطه» والفطر لفظ إسلامي والفطرة مولّدء بل قيل لحن» 


الأفضل لمن يتصدق نفلا أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات لأنها تصل إليهم ولا ينقص 
من أجره شيء اه . والله تعالى أعلم . 
اب صَدَقَةٍ الفطر 

وجه مناسبتها بالزكاة أن كلا منهما من الوظائف المالية» وأوردها في المبسوط بعد 
الصوم باعتبار ترتيب الوجود؛ وأوردها المصنف هنا رعاية لجانب الصدقةء ورجحه لأن 
المقصود من الكلام المضاف لا المضاف إليه خصوصا إذا كان المضاف إليه شرطاًء وحقها 
أن تقدم على العشر لأنه مؤنة فيها معنى العبادة وهذه بالعكس» إلا أنه ثبت بالكتاب وهي 
بخبر الواحد مع أنه من أنواع الزكاةء والمراد بالفطر : يومه لا الفطر اللغوي لأنه يكون في 
كل ليلة من رمضان» وسميت صدقة وهي العطية التي يراد بها المثوبة من الله تعالى لأنها 
تظهر صدق الرجل”'' كالصداق يظهر صدق الرجل في المرأة. معراج . قوله : (من إضافة 
الحكم لشرطه) المراد بالحكم وجوب الصدقة لأنه الحكم الشرعي فيكون على حذف 
مضاف. والمراد بالوجوب وجوب الأداء لأنه الذي شرطه الفطر لا نفس الوجوب الذي 
مناطه وجود السبب وهو الرأس ح. وفي البحر: والإضافة فيها من إضافة الشيء إلى 
شرطه» وهو مجاز لأن الحقيقة إضافة الحكم إلى سببه وهو الرأس اه: أي لأنها على الأول 
لأدنى مناسبة مثل كوكب الخرقاءء وعلى الثاني بمعنى اللام الاختصاصية . قوله : (والفطر 
لفظ إسلامي) اصطلح عليه الفقهاء كأنه من الفطرة بمعنى الخلقةء كذا في البحر تبعاً 
للزيلعي . والظاهر أن مراده أن الفطر المضاف إليه الصدقة الذي هو اسم لليوم المخصوص 
لفظ شرعي : أي إطلاقه على ذلك اليوم بخصوصه اصطلاح شرعيء إذ لاشك أن الفطر 
الذي هو ضد الصوم لغوي مستعمل قبل الشرعء أو مراده لفظ الفطرة بالتاء بقرينة 
التعليل”'“. ففي النهر عن شرح الوقاية أن لفظ الفطرة الواقع في كلام الفقهاء وغيرهم مولّدء 
حتى عدّه بعضهم من لحن العامة اه: أي إن الفطرة المراد بها الصدقة غير لغوية لأنهالم 
تأتٍ بهذا المعنىء وأما ما في القاموس من أن الفطرة بالكسر صدقة الفطر والخلقة فاعترضه 
بعض المحققين بأن الأول غير صحيح» لأن ذلك المخرج لم يعلم إلا من الشارع» وقد عد 
)00 في ط (فوله لأنها تظهر صدق الرجل الخ) أي في عبادة مولاء. وقوله ثانا «صدق الرجل مع المرأة» أي صدق رغبته 

فى الح رأة . 
۳( ل ل 


القدر المخرج؛ مأخوذة من الفطرة بمعنى الخلقة . أي منقولة من هذا المعنى إلى هذا المعنىء لا الأخذ بمعنى 
الاشتقاق ووجه دلالة ما ذكر حيتئذ أن النقل هو استعمال اللفظ بتمامه في معنى آخر . 


۳1۰ كتاب الزكاة / باب صدقة الفطر 
اة ج ل ا د عدا تعد 
وأمر بها في السنة التي فرض فيها رمضان قبل الزكاة» وكان عليه الصلاة والسلام يخطب 
قبل الفطر بيومين يأمر بإخراجها. ذكره الشمني (تجب) وحديث «فرض رسول الله عليه 


من غلط القاموس ما يقع كثيراً فيه من خلط الحقائق الشرعية باللغوية اه. لكن في 
. المغرب. وأما قوله في المختصر: الفطرة نصف صاع من يرّء فمعناها: صدقة الفطرء وقد 
جاءت في عبارات الشافعي وغيره» وهي صحيحة من طريق اللغة وإن لم أجدها فيما عندي 
من الأصول اه. وفي تحرير النووي: هي اسم مولد ولعلها من الفطرة التي هي الخلقة . قال 
أبو محمد الأبهري : معناها زكاة الخلقة كأنها زكاة البدن اه. وفي المصباح : وقولهم : تجهب 
الفطرة» الأصل تجب زكاة الفطرة وهي البدنء فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه 
واستغنى به في الاستعمال لفهم المعنى اه. ومشى عليه القهستاني؛ ولهذا نقل بعضهم أنها 
تسمى صدقة الرأس وزكاة اليدن. 

والحاصل : أن لفظ الفطرة بالتاء لا شك في لغويته ومعناه: الخلقة» وإنما الكلام في 
إطلاقه مراداً به المخرج» فإن أطلق عليه بدون تقدير فهو اصطلاح شرعي مولد؛ وأما مع 
تقدير المضاف فالمراد بها المعنى اللغوي» ولعل هذا وجه الصحة الذي أراده صاحب 
المغرب؛ وأما لفظ الفطر بدون تاء فلا كلام في أنه معنى لغوي» ويهذا تعلم ما في كلام 
الشارح”'' تبعاً للنهرء فافهم . قوله : (وأمر بها) أي بإخراجها. وفي حاشية نوح: والحاصل 
أن فرض صيام رمضان في شعبان بعد ما حولت القبلة إلى الكعبة وأمر النبي و يزكاة الفطر 
قبل العيد بيومين وذلك قبل أن تفرض زكاة الأموال» وهذا هو الصحيحء ولهذا قيل: إنبا 
منسوخة بالزكاة وإن كان الصحيح خلافه اه . قوله: (وكان عليه الصلاة والسلام الخ) 
اجر غ الرزاق یبد م اچ عو فد الله بن کا ا رول اله يك قبل يوم 
الفطر بيوم أو يومين فقال دوا صّاعاً منْ بد أو وقح '' بَينْ أَنْنِينء او صَاعاً مِنْ د تمر أو شَعِير 
عَنْ کل حر أو عَبْدِ صَهِير أ أزكيو»" فح . قال ط : ويهذا يتقوّى ما بحثه صاحب البحر 
سابقاً في ياب صلاة ة العيدين من أنه ينبغي أن يقدم أحكام صدقة الفطر في خطبة قبل يوم 
العيد لأجل أن يتمكنوا من إخراجها قبل الذهاب إلى المصلى . قوله : (وحديث فرض الخ) 
جواب عما استدل به الشافعي رحمه الله على فرضيتها من حديث عمر في الصحيحين «أَنَّ 
رَسُولَ اللّهِ ع فَرَضٌ رَّكَاةَ الفِظر مِنْ رَمَضَانَ غَلَى الئاس ضَاعاً مِنْ تَمْرِ أو ضَاعاً مِنْ شوير 
(1) في ط (قوله تعلم ما في كلام الشارح) أي في قوله «والقطر لفظ إسلامي" ومراده استعمال لفظ الفطر في اليوم 

المخصوص ولا شك في حدوثه كما تقدم للمحشي في توجيه عبارة الزيلعي . وأما لغظ الفطر الذي عناء المحشي 

فهو بمعنى صد الصوم» حيتئذ فكلام الشارع ظاهر لا غبار عليه » وأما قول المحشي «فيه» ما فيه . 
فق في ط (قوله ققال أدوا صاعاً من بر أو قمح الخ) قال شيخنا: هذا شك من الراوي في لفظه عليه الصلاة والسلام . 


(۳) أخرجه الدارقطنى 7/ ١6٠‏ وعيد الرزاق (046) والبخاري في التاريخ 757/2 وذكره المتقي الهندي في الكنز 
خر قطني لر ي في التاريخ کر ي في 
2410 
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الصلاة والسلام زكاة الفطر؛ معناه قذر للإجماع على أن منكرها لا يكفر (موسعاً في 
العمر) عند أصحابنا وهو الصحيح . بحر عن البدائع معلا بأن الأمر بأدائها مطلق الزكاة 
على قول كما مرء ولو مات فأداها وارثه جاز (وقيل مضيقاً في يوم الفطر عيناً) 


عَلَى كَل حر وَعَبْدِ در أ ألقى مِنَ المُسْلِمِينَ»”'' فتح . قوله : (معناه قدر الخ) أي فإنه أحد 
معاني الفرض كقوله تعالى : لفنصف ما فرضتم) ويقال: فرض القاضي النفقة» وهذا 
الجواب ذكره في البدائع . وأجاب في الفتح بأن الثابت بظني يفيد الوجوب» وأنه لا خلاف 
في المعنى لأن الافتراض الذي يثبته الشافعية ليس على وجه يكفر جاحده» فهو معنى 
الوجوب عندناء غاية الأمر أن الفرض في اصطلاحهم أعم من الواجب في عرفا فأطلقوه 
على أحد جزأيه والإجماع على الوجوب لا يدل على أن المراد بالفرض ما هو عرفئا: أي ما 
يكفر جاحدء لأن ذاك إذا نقل الإجماع توائراً ليكون قطعياً أو كان من ضروريات الدين 
كالخميس لا إذا كان ظنياًء وقد صرحوا بأن منكر وجويها لايكفر» فكان المتيقن الوجوب 
بالمعنى العرفي عندنا اه ملخصاً . 

قلت: وقد يجاب بأن قول الصحابي فرض يراد به المعنى المصطلح عندنا للقطع به 
بالنسبة إلى من سمعه من النبي كل بخلاف غيره ما لم يصل إليه بطريق قطعي فيكون مثلهء 
ولهذا قالوا: إن الواجب لم يكن في عصره بي كما أوضحناه في حواشي شرح المنار. 
قوله : (وهو الصحيح) هو ما عليه المتون بقولهم: وصح لو قدم أو أخر. قوله: (مطلق) أي 
عن الوقت فتجب في مطلق الوقت. وإنما يتعين بتعيينه فعا أو آخر العمرء ففي أي وقت 
أدّى كان مؤدياً لا قاضياً كما في سائر الواجيات الموسعة غير أن المستحب قبل الخروج 
إلى المصلى لقوله عليه الصلاة والسلام : أغْنُوهمْ عَنِ الَأ ِي هَذَا اليم بدائع . قوله : 
(كما مر) عند قول المتن «وافتراضها عمري الخ». قوله: (جاز) في الجوهرة: إذا مات من 
عليه زكاة أو فطرة أو كفارة أو نذر لم تؤخذ من تركته عندناء إلا أن يتبرع ورثته بذلك وهم 
من أهل التبرّع ولم يجبروا عليهء وإن أوصى تنفذ من الثلث اه . قوله : (وقيل مضيقا) مقابل 
الصحيح وهو قول الحسن بن زياد: وقت أدائها يوم الفطر من أوله إلى آخرهء فإذا لم يؤدها 
حتى مضى اليوم سقطت كالأضحية. بدائع . ومثله في شروح الهداية وغيرها؛ ورجح 
المحقق ابن الهمام في التحرير أا من قبيل المقيد بالموقت لا المطلق لقوله عليه الصلاة 
والسلام «أَغْنُو هم فِي هَدًا اليَوْم عن المَسْألَةع”) فيعده قضاءء وتبعه العلامة ابن نجيم في 
بحره» لكنه قال في شرحه على المنارء إنه ترجيح لما قابل الصحيح اه. 

قلت: والظاهر أن هذا قول ثالث خارج عن المذهب» لأن وقوعها قضاء بمضيّ 
)0 أخرجه البخاري 180171519//9) ومسلم ۲/ ۷۷ ( 15 .)۹۸٤‏ 
(۲) أخرجه البيهقي 4/ ٠۷١‏ انظر تلخيص الحبیر ؟/ 1۸۳. 


۳1۲ كتاب الزكاة / باب صدقة الفطر 
00 ا ل ا ا ا و و ا 


فبعده يكون قضاءء واختاره الكمال في تحريره ورجحه في تنوير البصائر (على كل) حر 
(مسلم) ولو صغيراً مجنوناً» حتى لولم يخرجها وليهما وجب الأداء 


يومها غير القول بسقوطها به. وقد رده العلامة المقدسي بأنهم كانوا يعجلون في زمنه مء 
وأنه كان بإذنه وعلمه اة كما قاله ابن الهمام نفسه» فدل ذلك على عدم التقييد باليوم» إذ لو 
تقيد به لم يصح قبله كما في الصلاة وصوم ر مضان والأضحية أه. 


وما قيل في الجواب: إنه تعجيل بعد وجود السبب فيجوز كتعجيل الزكاة بعد ملك 
النصاب» فهو مؤكد للاعتراض لدلالته على جواز التعجيل وعلى عدم التوقيت» إذ لو كان 
مؤقتاً لم يجز تعجيله قبل وقته وإن وجد سببه» لأن الوقت شرطهء كما لا يجوز تعجيل الحج 
قبل وقته وإن وجد سببه وهو البيت» على أن قياس تعجيل الفطرة على الزكاة لا يصح» لأن 
حكم الأصل خالف للقياس كما سنذكره عن الفتح. فافهم. والأمر في حديث اأْعْنُوهمْ؟ 
محمول على الاستحباب كما يشير إليه ما قدمناه عن البدائع؛ وصرح في الظهيرية بعدم كراهة 
التأخير : أي تحريماً كما في النهرء وسيأتي لقوله يلي من اها قَبْلَ الصَّلَآةِ فَهِيَ زا 
مَفْبُولَةء وَمَنْ أَداهَا بَعْدَ الصلاة فَهِيَّ دنه من لاا روا ابو دازة زعي لقان 
ثوابها فصارت كغيرها من الصدقات كما في الفتح . وأفاد أيضاً أن هذا لايدل على قول 
الحسن بن زياد يسقوطهاء لأن اعتبار ظاهره يؤدي إلى سقوطها بعد الصلاة» وإن كان الأداء 
في باقي اليوم» وليس هذا قوله فهو مصروف عنه عنده: أي لأنه يقول بسقوطها بمضيّ 
اليوم لا بمضي الصلاة كما مر. قوله : (فبعده يكون قضاء) قد علمت أن المراد بالتضييق هو 
قول الحسن بسقوطها بمضئ اليوم كما أشار إليه في الهداية » وصرح به شراحها وغيرهم؛ 
وأن هذا قول ثالث لم أر من قال به سوى ابن الهمام وعلمت مافيهء ففي هذا التفريع نظر. 
قوله: (على كل حر مسلم) فلا تجب على رقيق لعدم تحقق التمليك منه» ولاعلى كافر لأنها 
قربة» والكفر ينافيها. نهر . ولا تجب على الكافر ولو له عبد مسلم أو ولد مسلم. بحر. 
قوله : (ولو صغيراً مجنوناً) في بعض النسخ «أو مجنوناً؛ بالعطف بأو» وفي بعضها بالواوء 
وهذا لو كان لهما مال. قال في البدائع : وأما العقل والبلوغ فليسا من شرائط الوجوب في 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف» حتى تجب على الصبيّ والمجنون إذا كان لهما مال ويخرجها 
الوليّ من مالهما. وقال محمد وزفر: لا تجهب فيضمنها الأب والوصي لو أدياها من 
مالهما اه. وكما تجب فطرتهما تجب فطرة رقيقهما من مالهماء كما في الهندية والبحر عن 
الظهيرية . قوله: (حتى لو لم يخرجها وليهما) أي من مالهما. ففي البدائع أن الصبيّ الغني 
إذا لم يخرج وليه عنه فعلى أصل أبي حنيفة وأبي يوسف أنه يلزمه الأداء لأنه يقدر عليه بعد 
البلوغ أه. 


(1) أخرجه أبو داود (1104) واين ماجه (۱۸۲۷) والحاکم 5١ 5/١‏ والبيهقي .١77/6‏ 
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بعد البلوغ (ذي نصاب فاضل عن حاجته الأصلية) كدينه وحوائج عياله (وإن لم ينم) كما 
مر (وبه) أي بهذا النصاب (تحرم الصدقة) كما مرء وتجب الأضحية ونفقة المحارم على 
الراجح (و) إنما لم يشترط النموّ لأن (وجوبها بقدرة ممكنة) هي ما يجب بمجرد التمكن 
من الفعل فلا يشترط بقاؤها لبقاء الوجوب لأنبا شرط محض (لا) بقدرة (ميسرة) هي ما 
يجب بعد التمكن بصفة اليسرء 


قلت : فلو كانا فقيرين لم تجب عليهماء بل على من يمونهما كما يأتي . والظاهر أنه لو 
لم يؤدها عنهما من ماله لا يلزمهما الأداء بعد البلوغ والإفاقة لعدم الوجوب عليهما. قوله: 
(بعد البلوغ) أي وبعد الإفاقة في المجنون ح. قوله: (وإن لم يدم) يقال نمی ينمي ويدموء 
كذا في الإسقاطي فهو مجزوم بحذف الياء أو الواو ط . قوله : (كما مر) أي في قوله: «وغني 
يملك قدر نصاب؛ وقدمنا بيانه ثمة . قوله : (تحرم الصدقة) أي الواجبة» أما النافلة فإنما يحرم 
عليه سؤالهاء وإذا كان النصاب المذكور مستغرقاً بحاجته» فلا تحرم عليه الصدقة ولا يجب به 
ما بعدها. قوله: (كما مر) أي في قوله أيضاً وغنى . قوله : (ونفقة المحارم) أي الفقراء 
العاجزين عن الكسب أو الإناث إذا كنّ فقيرات» وقيد بهم لإخراج الأبوين الفقيرين» فإن 
المختار أنه يدخلهما في نفقته إذا كان كسوباً. قوله : (هي ما يجب بمجرد التمكن من الفعل) 
اعترض بأن هذا تعريف للواجب المشروط بالقدرة الممكنة بكسر الكاف المشددةء وعرفها 
في التوضيح بأدنى ما يتمكن به المأمور من أداء ما لزمه من غير حرج غالباًء ثم فسرها 
بسلامة الأسباب والآلات» وقيد بقوله من غير حرج غالباً لأنم جعلوا منها الزاد والراحلة 
في الحج» فإنهما من الآلات التي هي وسائط في حصول المطلوب» مع أنه يتمكن من 
الحج بدونهماء لكن بحرج عظيم في الغالب كما في التلويح» وكذا النصاب الغير النامي في 
الفطرة فإنه يتمكن من إخراجها بدونهء لكن بحرج في الغالب. قال في التلويح: وهذه 
القدرة شرط لأداء كل واجب فضا من الله تعالى» لأن القدرة التي يمتنع التكليف بدونها هي 
ما يكون عند مباشرة الفعل» فاشتراط سلامة الأسباب والآلات قبل الفعل يكون فضل منه 
تعالى . قوله : (فلا يشترط بقاؤها) أي بقاء هذه القدرة وهي النصاب هنا حتى لو هلك بعد 
فجر يوم النحر لا تسقط الفطرة؛ وكذا هلاك المال في الحج كما يأتي. قوله: (لأخها شرط 
محض) أي ليس فيه معنى العلة المؤثرة» بخلاف القدرة الميسرة كما يأتي . قوله : (ميسرة 
يضم الميم وكسر السين المشددة. قوله: (هي ما يجب الخ) فيه ما تقدم من الاعتراض» وهي 
كما في التلويح ما يوجب يسر الأداء على العبد ما ثبت الإمكان بالقدرة الممكنة» فهي كرامة 
من الله تعالى في الدرجة الثانية من القدرة الممكنةء ولهذا شرطت في أكثر الواجبات المالية 
التي أداؤها أشق على النفس عند العامة» وذلك كالنماء في الزكاةء فإن الأداء ممكن بدونه إلا 
أنه يصير به أيسر» حيث لا ينقص أصل المال وإنما يفوت بعض النماء. 
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فغيرته من العسر إلى اليسر فيشترط بقاؤها لأ:با شرط في معنى العلة» وقد حررناه فيما 
علقناه على المنار ثم فرع عليه (فلا تسقط) الفطرة وكذا الحج (يبلاك المال بعد 
الوجوب) كما لا يبطل النكاح بموت الشهود (بخلاف الزكاة) والعشر والخراج لاشتراط 
بقاء الميسرة (عن نفسه) متعلق بنجب وإن لم يصم لعذر (وطفله الفقير) والكبير 


ثم القدرة الممكنة لما كانت شرطاً للتمكن من الفعل وإحداثه كانت شرطاً عضا ليس 
فيه معنى العلة فلم يشترط بقاؤها لبقاء الواجب» إذ البقاء غير الوجودء وشرط الوجود لا 
يلزم أن يكون شرطاً للبقاء كالشهود في النكاح شرط للانعقاد دون البقاء. بخلاف الميسرة 
فإنها شرط فيه معنى العلة لأنها غيرت صفة الواجب من العسر إلى اليسر» إذا جاز أن يجب 
بمجرد القدرة الممكنة لكن بصغة العسرء فأئرت فيه القدرة الميسرة وأوجبته بصفة اليسرء 
فيشترط دوامها نظراً إلى معنى العليّة, لأن هذه العلة مما لا يمكن بقاء الحكم بدونهاء إذا لا 
يتصوّر اليسر بدون القدرة الميسرة» والواجب لا يبقى بدون صفة اليسرء لأنه لم يشرع إلا 
بتلك الصفةء فلهذا اشترط بقاء القدرة الميسرة دون الممكنة؛ مع أن ظاهر النظر يقتضي أن 
يكون الأمر بالعكس» إذ الفعل لا يتصوّر بدون الإمكان ويتصور بدون اليسر اه. قوله: 
(فغيرته الخ) أي باعتبار أنه كان يجوز أن يجب بصفة العسر: أي بمجرد القدرة الممكنة كما 
مرء فلما وجب بالقدرة الميسرة فكأنه تغير من العسر إلى اليسر . قوله: (لأنها شرط في 
معنى العلة) أي والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ط. قوله: (ثم فرّع عليه) أي على ما 
ذكر من القدرتين. قوله: (فلا تسقط الفطرة) لأا لم تجب بالميسرة بل بالممكنة كما مر. 
قوله : (وكذا الحج. ) لأن شرطه وهو الزاد والراحلة قدرة ممكنة إذ الميسرة لا تحصل إلا 
بمراكب وأعوان وخدم» وليست شرطاً بالإجماع ط . قوله: (كما لا يبطل النكاح الخ) أشار 
إلى ما قدمناه عن التلويح من أن الممكنة شرط للابتداء لا للبقاء كالشهود في النكاح» فلا 
يسقط الواجب بزوالهاء بخلاف الميسرة. قوله : (بخلاف الزكاة) فإنها تسقط بهلاك المال 
بعد الحول: يعني سواء تمكن من الأداء أم لا؟ لأن الشرع علق الوجوب بقدرة ميسرة» 
والمعلق بقدرة ميسرة لا يبقى بدونها. ط عن الحموي . والقدرة الميسرة هنا هي وصف 
النماء لا النصاب؛ وقيد بالهلاك لأا لا تسقط بالاستهلاك وإن انتفت القدرة الميسرة لبقائها 
تقديراً: زجراً له عن التعدي ونظراً للفقراء كما في التلويح . قوله: (والخراج) أي خراج 
المقاسمة فهو كالعشرء لأن شرطه الأرض النامية تحقيقاً» بخلاف الخراج الموظف فإنه يجب 
بمجرد التمكن من الزراعة ولا هلك هلاك الخارج لوجوبه في الذمة لا في الخارج؛ 
بخلافهما كما مر بيانه في بابه . قوله : (لاشتراط بقاء الميسرة) وهي وصف النماءء وهذا علة 
للثلاثة . قوله: (عن نفسه الخ) بيان للسبب» والأصل فيه رأسه ولاشك أنه يمونه ويلي عليه 
فيلحق به ما هو في معناه ممن يمونه ويلي عليه» وتمامه في النهر ‏ قوله: (وإن لم يصم 


كتاب الؤكاة / باب صدقة الفطر لفن 
المجنون» ولو تعدّد الآباء فعلى كل فطرة› ولو زوج طفلته الصالحة لخدمة الزوج فلا 
فطرة»› والجد كالأب عند فقده أو فقره كما اختاره في الاختيار 


لعذر) الظاهر أنه قيد به بناء على ما هو حال المسلم من عدم تركه الصوم إلا بعذر كما تقدم 
نظيره في باب قضاء الفوائت» حيث لم يقل المتروكات ظناً بالمسلم خيراً» فحينعذ تهِب 
الفطرة ة وإن أفطر عامداً لوجود السبب وهو الرأس الذي يمونه ويلي عليه ولو لم يصم 
كالطفل الصغير والعبد الكافر. 


ثم رأيت في البدائع ما يشعر بذلك حيث قال: وكذا وجود الصوم في شهر رمضان 
ليس بشرط لوجوب الفطرة» حتى أن من أفطر لكبر أو مرض أو سفر يلزمه صدقة الفطرء 
لأن الأمر بأدائها مطلق عن هذا الشرط اه فافهم . قوله : (وطفله) احترز به عن الجتين فإنه 
لايسمى طفلاء كذا في البرجنديء إذ الطفل هو الصبيّ حين يسقط من بطن أمه إلى أن 
يحتلم » وجارية طفل وطفلة» كذا في المغرب . إسماعيل فافهم . وأشار إلى أن الأم لا يجب 
عليها صدقة أولادها الصغار كما في منية المفتي . قوله : (الفقير) قيد به لأن الغني تجهب 
صدقة فطره في ماله على ما مر لعدم وجوب نفقته. ٠‏ نهر. قوله : (والكبير المجنون) أي 
الفقير» أما الغنيّ ففي ماله عندهما كما مر» وفي التاتر خانية عن المحيط أن المعتوه 
والمجنون بمنزلة الصغير» > سواء كان الجنون أصلياً بأن بلغ جنوناً أو عارضاًء هو الظاهر من 
المذهب أه. EEE‏ رج NG‏ 
قوله : (فعلى كل فطرة) أي كاملة عند أبي يوسف» لأن البنوة ثابتة من كل منهما كم 
وثبوت النسب لا يتجزأء وكذالو مات أحدهما كان ولداً للباقي منهماء وقال محمد : عليهما 
صدقة واحدة لأن الولاية لهما والمؤنةء فكذا الصدقة لأنبا قابلة للتجزي كالمؤنة» ولو كان 
أحدهما معسراً فعلى الموسر صدقة تامة عندها. . فتح. . قوله : (قوله ولو زوج طفلته) أي 
الفقيرة إذ صدقة الغنية في مالها تزوّجت أ ولاح. قوله: : (الصالحة لخدمة الزوج) كذا في 
النهر عن القنية» وفيه عن الخلاصة : الصغيرة لو سلمت لزوجها لا تجب فطرتها على أبيها 
لعدم المؤنة اه. فأفاد تقييد المسألة بقيدين : NE‏ 
ل ل : وكذا صغيرة تصلح للخدمة أو 
للاستتناس إن اا ا د أه. سوم E‏ 
تلح لدلك لا عت اعا على الزوج واه لوا مسكها في بيته فتجب على أبيهاء 
فافهم . قوله : (فلا فطرة) أما عليها فلفقرهاء وأما على زوجها فلما سيأتي في قوله #لاعن 
زوجته؛ وأما على أبيها فلأنه لايمونها وإن ولى عليها ح . قوله: : (كما اختاره في الاختيار) 
هذا رواية الحسنء وهو خلاف ظاهر الرواية من أن الجد كالأب إلا في مسائل ستأتي آخر 
الكتاب متها هذه واختاره أيضاً في فتح القدير لتحقق وجود السبب وهو الرأ من التاق مز 
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(وعبده لخدمته) ولو مديوناً أو مستأجراً أو مرهوناً إذاكان عنده وفاء بالدذين 5 

وأما الموصي بخدمته لواحد وبرقبته لآخر ففطرته على مالك رقبته» كالعبد 
العارية والوديعة والجاني . وقول الزيلعي : لا تجب» سبق قلم . فتح (ومدبره وأم ولده 


ويلي عليه ولاية مطلقة . ورد ما قيل: من أن الولاية غير تامة لانتقالها إليه من الأب فكانت 
كولاية الوصي» بأنه غير سديد لأن الوصيّ لا يمونه من ماله بخلاف الجد إذا لم يكن 
للصغير مال فإنه يمونه من ماله كالأب» ونازعه في البحر يما رده عليه المقدسي وصاحب 
النهر فلذا اختار الشارح رواية الحسن. ١ ١‏ 


قلت : تكن في الخانية: ليس على الجد أن يؤدي الصدقة عن أولاد ابنه المعسر إذا 
كان الأب حياً باتفاق الروايات» وكذا لو كان الأب ميتاً في ظاهر الرواية اه. فعلم أن رواية 
الحسن فيما إذا كان الأب ميتاًء لكن مقتضى كلام البدائع أن الخلاف في المسألتين؛ نعم 
تعليل الفتح لا يظهر إلا في الميت. تأمل . قوله: (وعيده لخدمته) احتراز عن عبد التجارة 
فإنها لاتجب كي لا يؤدي إلى الثنى . زيلعي : أي تعدد الوجوب المالي في مال واحد» وفي 
النهاية «له» : عبد للتجارة لا يساوي نصابا وليس له مال الزكاة لا تجب صدقة فطر العيد وإن 
لم يؤدّى إلى الشنى» لأن سبب وجوب الزكاة فيه موجود والمعتبر سبب الحك" لا 
الحكم . اه بحر. قوله: (ولو مديوناً) أي بدين مستغرق . بدائع . قوله : (أو مستأجراً) أي 
آجره للغير. قوله : (إذا كان عنده) أي الراهن وفاء بالدين: أي وفضل بعد الدين نصابء كما 
في الهندية: والمراد نصاب غير العبد لأنه من حوائجه الأصلية حيث كان للخدمة. 
شرنبلالية : إذا لم يكن كذلك لا يلزم أحداً فطرته لأن المرتهن أحق به حتى إذا هلك هلك 
بدينهء والفرق بين المديون والمرهون حيث لا يشترط في المديون أن يكون عند المولى 
وفاء بالدين: أن الدين على العبد وفي المرهون على السيد . ح عن الزيلعي . قوله : (كالعيد 
العارية والوديعة) فإن صدقته على المالك . قوله : (والجاني) أي عمداً أو خطأاء لأن ملك 
المالك إنما يزول بالدفع إلى المجني عليه مقصوراً على الحال لا قيله”'" خانية. قوله: 
(وقول الزيلعي) راجع إلى قوله*وأما الموصى بخدمته؟ وعبارة الزيلعي : والعبد الموصى 
برقبته لإنسان لا تجب فطرته اه. ط . قوله: (سبق قلم) يمكن حمل كلامه على نفي الوجوب 
عن الإنسان الموصى له بخدمة العبد فلا ينافي الوجوب على مالك الرقبة» ثم رأيت ط ذكره 
وقال: وحمله الشلبي محشي الزيلعي على ما إذا مات السيد الموصي ولم يقيل الموصى له 
(1) في ط (قوله والمعتبر سبب الحكم الخ) أي المعتبر في متع صدقة الفطر عن العبد إنما هو سيب وجود زكاة المالء 

وهو المال النامي بنية التجارة هنا لا نفس الحكم وهو وجوب زكاة المال: أي لم يشترط في منع صدقة الفطر وجود 

نفس الحكم حتى تهب صدقة الفطر في مسألتنا . 
(۲) في ط (قوله مقصوراً على الحال لا قبله) أي ليس جرد الجناية مزيلاً لملك المولى بل المزيل الدفع فقط . 
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ولو) كان عبده (كافراً) لتحقق السبب وهو رأس يمونه ويلي عليه (لاعن زوجته) وولده 
الكبير العاقل» ولو أدى عنهما بلا إذن أجزأ استحساناً للإذن عادة: أي لو في عياله وإلا 
فلا. قهستاني عن المحيط فليحفظ (وعبده الآبق) والمأسور والمغصوب المجحود إن 
لم تكن عليه بينة . خلاصة . إلا بعد عوده 


ولم يرد اه. تأمل . قوله : (ولو كان عبده كافراً) المراد بالعبد ما يشمل المدبر ذكراً أو أنثى 
وأم الولد لصحة استيلاد الكافرة ولو غير كتابية» لأن عدم حل وطء المجوسية لا يستلزم 
عدم صحة استيلادها كالأمة المشتركة فليراجع » أفاده ح . قوله : (وهو رأس يمونه) أي مؤنة 
واجبة كاملة مطلقة» فخرج بالأول مؤنة الأجنبي لوجه الله تعالىء وبالثاني العبد المشترك» 
وبالثالث الزوجة فإنها ضرورية لأجل انتظام مصالح النكاحء ولهذا لا تجهب عليه غير الرواتب 
نحو الأدوية كما في الزيلعي . أفاده ح . قوله : (ويلي عليه) أي ولاية مال لا إنكاح» فلا يراد 
ابن العم إذا كان زوجاً لأن ولايته ولاية إنكاح اه. ح. قوله: (لاعن زوجته) لقصور المؤنة 
والولايةء إذ لا بلي عليها في غير حقوق الزوجية» ولا يجب عليه أن يمونها في غير الرواتب 
كالمداواة. نهر. قوله: (وولده الكبير العاقل) أي ولو زمناً في عياله لانعدام الولاية. 
جو . واحترز بالعاقل عن المعتوه والمجنون فحكمه كالصغير ولو جنونه عارضاً في ظاهر 
الرواية كما مر» خلافاً لما عن محمد في العارض بعد البلوغ من أنه كالكبير العاقل لزوال 
الولاية بالبلوغء وأشار إلى أنها لا تجب أيضاً على الابن عن أبيهء ولو في عياله إلا إذا كان 
فقيراً جنوناً كما في البحر والنهر» وعبر عنه في الجوهرة بقيل» وعزاه في الخانية إلى 
الشافعي» لكن حكى في جامع الصفّار الإجماع على الوجوب معلل بوجود الولاية والمؤئة 
جميعاً ام وهو ظاهر. قوله : (ولو آدى عنهما) أي عن الزوجة والولد الكبير» وقال في 
البحر : وظاهر الظهيرية أنه لو أدى عمن في عياله بغير أمره جاز مطلقاً بغير تقييد بالزوجة 
والولد اه. قوله : (أجزاً استحسانا) وعليه الفتوى . خانية . وأفاد بقوله”2 للإذن عادة إلى 
وجود النية حكماًء وإلا فقد صرح في البدائع بأن الفطرة لا تتأدى بدون النية . تأمل . قوله: 
(أي لو في عياله) انظر هل المراد من تلزمه نفقته أو أعم؟ ظاهر ما مر عن البحر الثاني» وهو 
مفاد التعليل أيضاً. تأمل . قوله: (وعيده الآبق) لعدم الولاية القائمة ط قوله: (والمأسور) 
لخروجه عن يده وتصرفه فأشبه المكاتب . بحر. قلت: ولو كان قتاً ملكه أهل الحرب 
ويخرج عن ملكهء بخلاف المدبر وأم الولد . قوله: (إن لم تكن عليه بينة) مقتضى التصحيح 
الذي مر في الزكاة أن لا تجب ولو كانت عليه بينة لأنه ليس كل قاض يعدل ولا كل بينة 
تقبل ط . قوله: (إلا بعد عوده) راجع إلى الآبق كما في النهر والمنح» وإلى المغصوب أيضاً 
كما في البحر. قال ح: والظاهر أن المأسور كذلك ولذا قدره الشارح معطياً حكم قرينيه . 


(1) في ط (قوله وأقاد بقوله الخ) هكذا بخطهء ولعل الأنسب : وأشار كما يشعر به قوله إلى وجود التية6. 
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فيجب لما مضی (و) لا عن (مکاتبه ولا تجب عليه) لأن ما في يده لمولاه (وعبيد 
مشتركة) إلا إذا كان عبد بين اثنين وتبايآه ووجد الوقت في نوبة أحدهما فتجب في قول 
(وتوقف) الوجوب (لو) كان المملوك (مبيعاً بخيار) فإذا مرّ يوم الفطر والخيار باق«تلزم 
على من يصير له . (نصف صاع) فاعل يجب (من بر أو دقيقه أو سويقه أو زبيب) 


قلت : هذا إذا لم يملكه أهل الحرب . قوله: (فيجب لما مضى) أي من السنين. قهستاني . 
قال ال متي : ولم يوجبوا الزكاة لما مضى في مال الضمار كما تقدم فلينظر الفرق.. قوله: 
(لأن ما في يده لمولاه) إذ لا ملك له حقيقة لأنه «عبد ما بقي عليه درهم» والعبد مملوك فلا 
يكون مالكاً. بداتع . قوله : (وعبيد مشتركة) لقصور الولاية والمؤنة في حق كل واحد من 
الشريكين» وهذا قول الإمام. وقالا: على كل واحد ما يخصه من الرؤوس دون الأشقاص 
كما في الهداية؛ فلو كانوا أربعة أعبد يجب على كل واحد عن اثنين» ولو ثلاثة تجهب عن اثنين 
دون الثالث. وفي المحيط : ذكر أبا يوسف مع أبي حنيفة وهو الأصح كما في الحقائق 
والفتح» وفي المصفى : هذا في عبيد الخدمة ولا تجهب في عبيد التجارة اتفاقاً اه إسماعيل : 
أي لثلا يجتمع الحقان في مال واحد. قوله: (ووجد الوقت) أي وقت الوجوب وهو طلوع 
فجر يوم الفطر. قوله: (فتجب في قول) أي ضحيف كما في بعض النسخ لسخالفته لعموم 
إطلاق المتون والشروح . رحمتي . 

قلت: وهذا الفرع نقله في شرح المجمع وشرح درر البحار عن الحقائق» ووجه 
ضعفه قصور الولاية بدليل أن أحدهما لا يملك تزويجه وقصور المؤنة أيضاً فإن نفقته 
عليهماء وسيأتي في كتاب القسمة: لو اتفقا على أن نفقة كل عبد على الذي يخدمه جاز 
استحساناً» بخلاف الكسوة اه: أي للمساعحة في الطعام عادة دون الكسوة. قوله : (وتوقف 
الخ) لأن الملك والولاية موقوفان» فكذا ما يبتني عليهما. بحر. قوله: (بخيار) أي للبائع 
أو للمشتري أو لهما لأن الملك متزلزل» فإن لم يكن خيار وقبضه بعد يوم الفطر وجبت 
على المشتري» وإن مات قبل القبض لم تجب على أحد» وإن رد قبل القبض بخيار عيب أو 
رؤية فعلى البائع» وإن بعده فعلى المشتري . خانية وتمامه في البحر. قوله: (فإدا مر يوم 
الفطر) أو رد عليه أن مضيه ليس بلازم بل وجود الخيار وقت طلوع الفجر كاف على ما بين 
في الكفاية» ولذا قال في العناية : هذا من قبيل إطلاق الكل وإرادة البعض» وما قيل هذا لا 
يرد على من قال مرّ بل على من قال مضى كالدرر» لأن المضي يقتضي الانقضاء بخلاف 
المرور فقيه نظر لما في القاموس : مرّ: أي جاز وذهب. قوله: (على من يصير له) أي 
يستقر ملكه ليشمل البائع إذا كان الخيار له» واختار الفسخ لأن ملكه لم يزل. قوله: (أو 
دقيقه أو سويقه) الأولى أن يراعي فيهما القدر والقيمة احتياطاً وإن نص على الدقيق في 
بعض الأخبار» هداية» لأن في إسناده سليمان بن أرقم وهو متروك الحديث» فوجب 


كتاب الزكاة / باب صدقة الفطر ۳۹۹ 
وجعلاه كالتمر» وهو رواية عن الإمام وصححه البهنسي وغيره. وفي الحقائق 
والشرنبلالية عن البرهان: وبه يفتى (أو صاع تمر أو شعير) ولو رديئاً» ومالم ينص عليه 
كذرة وخبز يعتير فيه القيمة 


الاحتياط بأن يعطي نصف صاع دقيق بر أو صاع دقيق شعير يساويان نصف صاع بر وصاع 
شعير» لا أقل من:نتصف يساوي نصف صاع برّ أو أقل من صاع يساوي صاع شعيرء ولا 
نصف لا يساوي نصف صاع برّ أو صاع لا يساوي صاع شعير . فتح . وقوله فوجب الاحتياط 
تخالف لتعبير الهداية والكافي بالأولى» إلا أن حمل أحدهما على الآخر. تأمل . قوله: 
(وجعلاه كالتمر) آي خي أنه يجب صاع منه. قوله : (وهو رواية) أي أبي حنيفة كما في يعض 
ْ النسخ . قوله: (وصححها البهنسي) أي في شرحه على الملتقى» والمراد عن أنه حكى 
تصحيحها وإلا فهو ليس من أصحاب التصحيح . قال في البحر: وصححها أبو اليسر 
ورجحها المحقق في فتح القدير من جهة الدليل» وفي شرح النقاية : والأولى أن يراعي في 
الزبيب القدر والقيمة اه: أي بأن يكون نصف الصاع منه يساوي قيمة نصف صاع برّ حتى 
إذا لم يصح من حيث القدر يصح من حيث قيمة البرء لكن فيه أن الصاع من الزبيب 
منصوص عليه في الحديث الصحيح»ء فلا تعتبرغييه القيمة كما تأتي» تأمل . فوله : (أو 
شعير) ودقيقه وسويقه مثله. ہر. قوله: (ولو رديثاً) قال في البحر: وأطلق نصف الصاع 
والصاعء ولم يقيده بالجيد لأنه لو أدى نصف صاع رديء جاز» وإن أدى عفئاً أو به عيب 
أدى النقصان» وإن'أدى قيمة الرديء أدى الفضلء كذا في الظهيرية اه. ونقل بعض 
التسحشين عن حاشية الزيلعي عن كفاية الشعبي لو كانت الحنطة مخلوطة بالشعير فلو الغلبة 
للشعير فعليه صاعء ولو بالعكس فنصف صاع. قوله: (وما لم ينص عليه الخ) قال في 
البدائع : ولا يجوز أذاء المنصوص عليه بعضه عن بعض باعتبار القيمة» سواء كان الذي أدى 
عنه من جنسه أو من خلاف جنسه بعد أن كان من المنصوص عليه» فكما لايجوز إخراج 
الحنطة عن الحنظة باعتبار القيمة بأن أدى نصف صاع من حنطة جيدة عن صاع من حنطة 
وسط لا يجوز إخراج غير الحنطة عن الحنطة باعتبار القيمة بأن أدى نصف صاع تمر تبلغ 
قيمته قيمة نصف صاع من حنطة عن الحنطة بل يقع عن نفسه وعليه تكميل الباقي لأن 
القيمة إنما تعتبر في غير المنصوص عليه اه. 

تنبيه : يجوز عندنا تكميل جنس من جنس آخر من المنصوص عليه . فقي البحر عن 
النظم: لو أدّى نصف صاع شعير ونصف صاع تمر أو نصف صاع تمر ومنّاً واحداً من 
الحنطة أو نصف صاع شعير وربع صاع حنطة جازء خلافاً للشافعي . قوله: (وخبز) عدم 


)0( في ط (قوله : إلا أن يحمل الخ): أي بأن يراد بالوجوب الثبوت أو يراد بالأولى الأرجح بطريق الوجوب . 
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(وهو) أي الصاع المعتبر (ما يسع ألفاً وأربعين درهماً من ماش أو عدس) إنما قذر مهما 


جواز دفعه إلا باعتبار القيمة هو الصحيح لعدم ورود النص بهء فكان كالذرة وغيرها من 
الحبوب التي لم يرد بها نص وكالأقط . بحر. 
ملب في تحرير ألصّاع وَآَلمُدٌ والمنٌ وَألرَطْلٍ 

قوله :(وهو أي الصاع الخ) اعلم أن الصاع أربعة أمدادى والمد رطلانء والرطل 
نصف منّء والمن بالدراهم مائتان وستون درهماء وبالإستار أربعون» والإستار بكسر الهمزة 
بالدراهم ؛ ستة ونصف وبالمثاقيل» أربعة ونصف» كذا في شرح درر البحار. فالمد والمن 
سواء كل منهما ربع صاع مائة وثلاثون درهماء وفي الزيلعي والفتح : اختلف في الصاع فقال 
الطرفان: ثمانية أرطال بالعراقي» وقال الثاني : خسة أرطال وثلثء وقيل لا خلاف لأن 
الثاني قدره برطل المدينة لأنه ثلائون إستاراً والعراقي عشرون» وإذا قابلت ثمانية بالعراقي 
بخمسة وثلث بالمديني وجدتهما سواءء وهذا هو الأشبه لأن محمداً لم يذكر خلاف أبي 
يوسف» ولو كان لذكره لأنه أعرف بمذهبه اه. وتمامه في الفتح . 

ثم اعلم أن الدرهم الشرعي أربعة عشر قيراطاً والمتعارف الآن ستة عشرء فإذا كان 
الصاع ألفاً وأربعين درهماً شرعياً يكون بالدرهم المتعارف تسعمائة وعشرة» وقد صرح 
الشارح في شرحه على الملتقى في باب زكاة الخارج بأن الرطل الشامي ستمائة درهم» وأن 
المد الشامي صاعان» وعليه فالصاع بالرطل الشامي رطل ونصفء والمد ثلاثة أرطال» 
ويكون نصف الصاع من ابر ريع مد شامي»ء فالمد الشامي يجزي عن أربع » وهكذا رأيته 
أيضاً حرراً بخط شيخ مشايخنا إبراهيم السائحاني وشيخ مشايخنا منلا علي التركماني وكفى 
جما قدوة» لكب خرزت نضف الاح في غام ست وعشرين بعد الماتتين فوجلاته مني 
ونحو ثلثي ثمنية» فهو تقريباً رد مد مسوحاً من غير تكويم» ولا يخالف ذلك ما مرء لأن 
المد في زماننا أكبر من المد السايق» وكذا الرطل في زماننا أكبر من المد السابق» وكذا 
الرطل في زماننا فإنه الآن يزيد على سبعمائة درهم؛؟ وهذا بناء على تقدير الصاع بالماش أو 
العدسء أما على تقديره بالحنطة أو الشعيرء وهو الأحوط كما يأتى قريباً فيزيد نصف 
الصاع على ذلك» فالأحوط إخراج ربع مدّ شامي على التمام من الحنطة الجيدة؛ والله 
تعالى أعلم. قال ط : وقدر بعض مشايخي نصف الصاع بقدح وسدس بالمصري» وعن 
الدفري تقديره بقدح وثلث» وعليه فالربع المصري يكفي عن ثلاث . قوله: (إنما قدر بهما) 
أي قدر الصاع بما يسع الوزن المذكور منهما : أي من مجموعها: أي من أي نوع منهماء لأن 
كل واحد منهما يتساوى كيله ووزنهء إذ لا تختلف أفراده ثقلاً وكيراًء فإذا ملأت إناء من ماش 
وزنه ألف وأربعون درهماً ثم ملأته من ماش آخر يكون وزته مثل وزن الأول لعدم التفاوت 
بين ماش وماش آخرء وكذا لو فعلت بالعدس كذلكء» بخلاف غيرهما كاليرٌ مثلا فإن بعض 
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لتساويهما كيلا ووزناً (ودفع القيمة) 


الب قد يكون أثقل من البعض فيختلف كيله ووزنه فلذا قدر الصاع بالماش أو العدس فيكون 
مكيالاً محرراً يكال به ما يراد إخراجه من الأشياء المنصوصة بلا اعتبار وزن» لأنك لو كلت به 
شعيراً مثلآً ثم وزنته لم يبلغ وزنه ألفاً وأربعين درهماًء ولو اعتبر الوزن لكان ما يسع ألفاً 
وأربعين درهماً من الشعير أكبر من الصاع الذي يسع هذا القدر من الماش أو العدس وقد 
اعتبروا الصاع بهماء فعلم أنه لا اعتبار بالوزن أصلا في غيرهماء وبدل على ذلك أيضاً قول 
الذخيرة : قال الطحاوي : الصاع ثمانية أرطال مما يستوي كيله ووزنه» ومعتاه أن العدس 
والماش يستوي كيله ووزنه» حتى لو وزن من ذلك ثمانية أرطال ووضع في الصاع لا يزيد 
ولا ينقص» وما سوى ذلك تارة يكون الوزن أكثر من الكيل كالشعير وتارة بالعكس كالملح» 
فإذا كان المكيال يسع ثمانية أرطال من العدس والماش فهو الصاع الذي يكال به الشعير 
والتمر والحنطة اه. وذكر نحوه في الفتح ثم قال: وبهذا يرتفع الخلاف في تقدير الصاع 
كيلا أو وزناً ومراده بالخلاف ما ذكره قبله حيث قال: ثم يعتير نصف صاع من بر من حيث 
الوزن عند أبي حنيفة: لأهم لما اختلفوا في أن الصاع ثمانية أرطال أو خمسة وثلث كان 
إجماعاً منهم أنه يعتبر بالوزن. وروی ابن رستم عن محمد أنه إنما يعتبر بالكيل حتى لو دفع 
أربعة أرطال لا يجزيه لجواز كون الحنطة ثقيلة لا تبلغ نصف صاع أه. وفي ارتفاع الخلاف 
بما ذكر تأملء فإن المتبادر من اعتيار نصف الصاع بالوزن عند أبي حنيقة اعتبار وزن الب 
ونحوه مما يريد إخراجه لاعتباره بالماش والعدس . والظاهر أن اعتباره بهما مبني على رواية 
محمدء وأن الخلاف متحقق» وعن هذا ذكر صدر الشريعة في شرح الوقاية أن الأحوط تقدير 
الصاع بثمانية أرطال من الحنطة الجيدة لأنه إن قدر بالماش يكون أصغر ولا يسع ثمانية 
أرطال من الحنطة لأنه أثقل منها وهي أثقل من الشعير» فالمكيال الذي يملا بثمانية أرطال 
من الماش يملا بأقل من ثمانية أرطال من الحنطة الجيدة المكتنزة اه. 

قلت : وبهذا يخرج عن العهدة بيقين على روايتي تقدير الصاع كيلا أو وزناً فلذا كان 
أحوط» ولكن على هذا الأحوط تقديره بالشعير» ولهذا نقل بعض المحشين عن حاشية 
الزيلعي للسيد محمد أمين ميرغني أن الذي عليه مشايخنا بالحرم الشريف المكي ومن قبلهم 
من مشايخهم وبه كانوا يفتون تقديره بشمانية أرطال من الشعيرء ولعل ذلك ليحتاطوا في 
الخروج عن الواجب بيقين لما في مبسوط السرخسي من أن الأخذ بالاحتياط في باب 
العبادات واجب أه. فإذا قدر بذلك فهو يسع ثمانية أرطال من العدس ومن الحنطة » ويزيد 
عليها ألبتة» بخلاف العكس» فلذا كان تقدير الصاع بالشعير أحوط اه. ولهذا قدمنا أن 
الأحوط في زماننا إخراج ربع شامي تام. قوله : (ودفع القيمة) أطلقها فشمل قيمة الحنطة 
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أي الدراهم (أفضل من دفع العين على المذهب) المفتى به . جوهرة وبحر عن الظهيرية 
وهذا في السعة» أما في الشدة فدفع العين أفضل كما لا يخفى (بطلوع فجر الفطر) متعلق 
بيجب (فمن مات قبله) أي الفجر (أو ولد بعده أو أسلم لا تجب عليه. ويستحب 
إخراجها قبل الخروج إلى المصلى بعد طلوع فجر الفطر) عملا بأمره وفعله عليه الصلاة 
والسلام وصح أداؤها إذا قدمه على يوم الفطر أو أخره اعتباراً بالزكاة» والسبب موجود 
إذ هو الرأس (بشرط دخول رمضان في الأول) أي مسألة التقديم (هو الصحيح) وبه 
يفتى. جوهرة وبحر عن الظهيرية. لكن عامة المتون والشروح على صحة التقديم 
مطلقاً وصححه غير واحدء ورجحه في النهر» ونقل عن الولوالجية أنه ظاهر الرواية . 
قلت : فكان هو المذهب 


وغيرها خلافاً لمحمد. قال في التاترخانية عن المحيط : وإذا أراد أن يعطي قيمة الحنطة أو 
الشعير أو التمر يؤدي قيمة؛ أي الثلاث شاء عندهما. وقال محمد: يؤدي قيمة الحنطة. 
قوله : (أي الدراهم) ربما يشعر آنا المرادة بالقيمة مع أن القيمة تكون أيضاً من الفلوس 
والعروض كما في البدائع والجوهرةء ولعله اقتصر على الدراهم تبعاً للزيلعي لبيان أنها 
الأفضل عند إرادة دفع القيمة؛ لأن العلة في أفضلية القيمة كونها أعون على دفع حاجة الفقير 
لاحتمال أنه يحتاج غير الحنطة مثلاً من ثياب ونحوهاء بخلاف دفع العروض؛ وعلى هذا 
فالمراد بالدراهم ما يشمل الدنانير . تأمل . قوله: (على المذهب المفتى به) مقابله ما في 
المضمرات من أن دفع الحنطة أفضل في الأحوال كلهاء مبواء كانت أيام شدة أم لاء لأن 
في هذا موافقة السنةء وعليه الفتوى. منح . فقد اختلف الإفتاء ط . قوله: (وهذا) أي كون 
دفع القيمة أفضل . قوله : (كما لا يخفى) يوهم أنه بحث منه مع أنه عزاه في التاترخانية إلى 
محمد بن سلمة. وقال في النهر: وهو حسن . قوله : (بطلوع الفجر) أي الفجر الثاني» وعند 
الشافعي بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان. بدائع. قوله: (متعلق بيجب) أي 
المذكور أول الباب . قوله : (لا تجب عليه) لأنه وقت الوجوب ليس بأهل . نبر. وكذا لو 
افتقر قبله أو أيسره بعده كما في الهندية . قوله : (عملا بأمره وفعله عليه الصلاة والسلام) رواه 
الحاكم من حديث ابن عمر كما بسطه في الفتح . قوله: (أو أخره) قدمنا الكلام عليه أول 
الباب . قوله : (اعتباراً بالزكاة) أي قياساً عليها. واعترضه في الفتح بأن حكم الأصل على 
خلاف القياس فلا يقاس عليه» لأن التقديم وإن كان بعد السب هو قبل الوجوب . وأجاب 
في البحر بأنها كالزكاة بمعنى أنه لا فارق» لا أنه قياس اه. وفيه نظرء والأولى الاستدلال 
بحديث البخاري» وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين . قال في الفتح : وهذا ما لا يخفى 
على النبي وده بل لا بد من كونه بإذن سايق» فإن الإسقاط قبل الوجوب عا لا يعقل فلم 
يكونوا يقدمون عليه إلا بسمع اه. قوله: (فكان هو المذهب) نقل في البحر اختلاف 
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(وجاز دفع كل شخص فطرته إلى) مسكين أو (مسكين على) ما عليه الأكثرء وبه جزم 
في الولوالجية والخانية والبدائع والمحيط وتبعهم الزيلعي في الظهار من غير ذكر 
خلاف وصححه في البرهان فكان هو (المذهب) كتفريق الزكاةء والأمر في حديث 
«اغنوهم؟ للندب فيفيد الأولوية» ولذا قال في الظهيرية: لا يكره التأخير: أي تحريماً 


التصحيح» ثم قال: لكن تأيد التقييد بدخول الشهر بأن الفتوى عليه فليكن العمل عليهء 
وخالقه في النهر بقوله : واتباع الهداية أولى . قال في الشرنبلالية : قلت : ويعضده أن العمل 
بما عليه الشروح والمتون» وقد ذكر مثل تصحيح الهداية في الكافي والتبيين وشروح 
الهداية . وفي البرهان وابن كمال باشا وفي البزازية : الصحيح جواز التعجيل لسنين» رواه 
الحسن عن الإمام اه. وكذا في المحيط اى. 

قلت : وحيث كان في المسألة قولان مصححان تخير المفتي بالعمل بأمهماء إلا إذا كان 
لأحدهما رجح ككونه ظاهر الرواية أو مشى عليه أصحاب المتون والشروح أو أكثر المشايخ 
كما بسطناء أول الكتاب» وقد اجتمعت هذه المرجحات هنا للقول بالإطلاق فلا يعدل عنهء 
فافهم . قوله : (إلى مسكين) يغني عنه ما بعده لفهمه بالأولى ط . قوله: (فكان هو المذهب) 
كذا قال في البحر رداً على ظاهر مافي الزيلعي هنا والفتح من أن المذففب المنعء وأن 
القائل بالجواز إنما هو الكرخي اه. وكذا رده العلامة نوح بأن الأمر بالعكسء فإن المانعين 
جمع يسير والمجوزين جم غفيرء والاعتماد على ما عليه الجم الكثير. قوله : (والأمر في 
حديث أغنوهم) هو ما خرجه الدارقطني وابن عدي والحاكم في علوم الحديث عن ابن عمر 
بلفظ أَغُْوهمْ عَنِ الطوفي فِي هَذَا الوم" نوح : 

وهذا الجواب عما يقال إن الإغناء لا يحصل إلا بدفعها جملة فيجب عملا بالأمر. 


والجواب أن الأمر للندب وإلالم يجز التقديم والتأخير» وقد مر الدليل على جوازهما أول 
الياب» وذلك قرينة على أن.الأمر هنا للندب» فخلاقه لا یکره تحريماً بل تنزيهاً. 


ويتحصل من هذا الجواب أن الدفع إلى متعدّد مكروه تنزيباً ككراهة التأخيرء إلا أن 
يفرق بأنه لو أخر الناس عن اليوم لم يحصل الإغتاء أصلاء بخلاف ما لو فرقوا لحصول 
الإغناء بالمجموع كما علل به الكرخي فلم يكن خالفاً لأمر الندب لأنه أمر للمجموع لا 
للأفرادء بقرينة أن ذا العيال لا يستغنى بفطرة شخص واحد ولا يؤمر ذلك الواحد بإغنائه. 
تأمل . وما في البحر من أن التحقيق أنه بالتأخير يكون قاضياً لا مؤدياً فيأئم للحديث : تبع 
)١(‏ ذكرء الزيلعي في نصب الراية ؟/ 55 وعزاه للحاكم وأخرجه أيضاً البيهقي ٠۷١ /٤‏ قال ابن حجر في الدراية 


وأصله من المسحيحين عن ابن عمر كان التبي هة يأمرنا بر كاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة . انظر: 
الدراية .۲۷٤ /١‏ 
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(كما جاز دفع صدقة جماعة إلى مسكين واحد بلا خلاف) يعتدٌ به (خلطت) امرأة أمرها 
زوجها بأداء فطرته (حنطته بحنطتها بغير إذن الزوج ودفعت إلى فقير جاز عنها لاعنه) لما 
مر أن الانخلاط عند الإمام أستهلاك يقطع حق صاحبه» وعندهما لا يقطع» فيجوز إن 
أجاز الزوج. ظهيرية. ولو بالعكس . قال في النهر: لم أرهء ومقتضى ما مر جوازه 


فيه صاحب الفتح وقدمنا أول الباب ترجيح خلافه؛ فافهم. قوله: (يعتد به) تصحيح لنفي 
المصنف الخلاف تبعاً البحر بأن المراد نفي خلاف خاص» لأنه قد صرح في مواهب الرحمن 
بالخلاف في المسألتين بقوله : ويجوز أخذ واحد من جمع ودفع واحدة لجمع على الصحيح 
فيهما اه. . 

قلت: ولعل محل الخلاف هنا ما إذا خلط الجماعة صدقاتهم ودفعوها لواحدء أما لو 
دفع كل واحد بانفراده للواحد فيبعد جريان الخلاف في الجواز وعدمه» فليتأمل . قوله: 
(أمرها زوجها) أفاد أنبا إن أدت عنه بدون إذنه لم يجزه. ط عن أبي السعود . قوله: (بغير إذن 
الزوج) أما لو بإذنه لا تملكه بالخلط فيجزئ؛ عنه ط . قوله : (لا عنه) لأنه أمرها بالدفع من 
ماله وقد ملكته بالخلط بدون إذنه فكانت متيرّعة ولزمها ضمان حنطته . قلت : وينبغى تقييده 
بما إذالغ عو الزوج مافملت آأولم توجددلالة اذخ لتاقي الفصل الاسم من زك 
التاترخانية : دفع رجلان لرجل دراهم يتصدق بها عن زكاتهما فخلطها ثم دفعها ضمن. إلا 
إذا جدد الإذن أو أجاز المالكان أو وجد دلالة الإذن بالخلط كما جرت العادة بالإذن من 
أرباب الحنطة بخلط ثمن الغلات؛ وكذا الطحان ضمن إذا خلط حنطة الناس إلا في موضع 
يكون مأذوناً بالخلط عرفاً اه ملخصاً. قوله: (لما مر) أي قبيل باب زكاة المال. قوله: 
(فيجوز إن أجاز الزوج) أي يجوز عنه أيضاًء ولاحاجة إلى التقبيد بالإجازة بعد قوله أو 
«أمرها زوجهاء إلا أن يقال: إنه إشارة إلى الجواز وإن لم يوجد الأمر ابتداءء لكن لا بد في 
جواز الإجازة من كون الحنطة قائمة فى يد الفقير. ففى التاترخائية سئل البقالى عمن تصدق 
بطعام الغير عن صدقة الفطرء قال: توقفت على إجازة المالك فتعتبر شرائطها من قيام العين 
ونحوه فإن لم يجز ضمن اه. وفيها من الفصل التاسع أيضاً عن شرح الطحاوي: تصدق 
بماله عن رجل بلا أمره جاز عن نفسه وإن أجازه الرجل ولو بمال الرجل» فإن أجازه والمال 
قائم جاز عنه» ولو هالكاً جاز عن المتطوع . قوله : (ولو بالعكس) بأن أمرته بأداء فطرتها 
فخلط حنطتها بحنطته ط . قوله : (ومقتضى ما مر) أي من قوله : ولو أدى عنها بلا إذن أجرأ 
استحساناً للإذن عادة فإنه يدل على جواز أدائه عنها من ماله وإذا خلط حنطتها بحنطته في 
مسألتنا صارت ملكه فيجوز عنه وعنها. ومثله ما فى التاترخانية وغيرها: رجل له أولاد 
وأمرأة كال الحنطة لأجل كل واحد منهم حتى يعطي صدقة الفطر ثم جمع ودفع إلى الفقير 
بنيتهم يجوز عنهم أه. 


كتاب الزكاة / باب صدقة الفطر م 


e‏ (ولا يبعث الإمام على صدقة القطر ساعياً) لأنه عليه الصلاة والسلام 


(وصدقة الفطر كالزكاة في المصارف) وفي كل حال (إلا في) جواز (الدفع إلى 
الذمي) وعدم سقوطها بهلاك المال 


قلت : لكن قد يقال: إن دفعها الحنطة إليه من مالها قرينة على أنها أرادت أداء الفطر 
من مالها لتئال فضيلة صدقة» وذلك ينافي إذنها له عادة بالدفع من ماله فينبغي عدم الجواز 
حيث أرادت ذلك . 

تنبيه : ما نقلناه عن التاترخانية دليل على جواز الجمع» وأنه لا يلزمه إفراز كل فطرة 
عن غيرها عند الدفع » ولكن لينظر أن الإفراز أولاً شرط أم لا؟ بل يكفيه دفع مد شامي مثا 
جملة واحدة عن أربعةء ويكون قوله : كال الحنطة الخ بياناً للواقع : لم أره» وينبغي الثاني 
لحصول المقصودء ومثله يقال فيما لو أراد دفع قيمة الحنطة وعن عياله» والأحوط إفراز 
كل واحدة حتى يرى نقل صريح في المسألةء والله أعلم. قوله: (ولايبعث الخ) في 
الحديث الصحيح أنه جعل أبا هريرة على صدقة الفطرء فكان يقبل من جاءه بصدقته من غير 
أن يذهب إليهم . رحمتي . 

قلت : فالمراد أنه لا يبعث عامل كعامل الزكاة يذهب إلى القبائل بنفسه فلا ينافي ما 
في الحديث. تأمل . قوله: (في المصارف) RE‏ 
فيما يظهرء ولا تصح إلى من بينهما أولاد أو زوجية» ولا إلى غنيّ أو هاشميّ ونحوهم ممن 
مر في باب المصرفء وقدمنا بيان الأفضل في المتصدق عليه . قوله : (وفي كل حال) ليس 
المراد تعميم الأحوال مطلقاً من كل وجهء فإن لكل شروطاً ليست للأخرى» لأنه يشترط 
في الزكاة الحول والنصاب النامي والعقل والبلوغ وليس شيء من ذلك شرطاً هناء بل المراد 
في أحوال الدفع إلى المصارف من اشتراط النية واشتراط التمليك فلا تكفي الإباحة كما في 
البدائعء هذا ما ظهر لي . تأمل . 

فرع : قدمنا في المصرف عن التاترخانية : لو دفع الفطرة إلى الطبال الذي يوقظهم وقت 
السحر جازء إلا أن الأحوط والأبعد عن الشبهة أن يقدم إليه قرصات هدية ثم يعطيه 
الحنطة اه. قوله : (إلافي جواز الدفع إلى الذمي) في الخانية جاز ويكره» وعند الشافعي 
وإحدى الروايتين عن أبي يوسف: لا يجوز. تاترخانية . وقدم عن الحاوي أن الفتوى على 
قول أبي يوسف”'*» ومر الكلام فيه. 


(1) اختلف الققهاء في دفع المسلم صدقة غطره للكافرء نذهب الجمهور من الفقهاء الشافعيء ومالك وأحمدء وزقرء 
وأبو يوسف» في رواية عنه إلى القول يعدم جواز الصرف إلى الكافر. وذهب الإمام أبو حئيفة وجماعة إلى عد 


۲ كتاب الزكاة / باب صدقة الفطر 


وقد مر (ولو دفع صدقة فطره إلى زوجة عبده جاز) 


تنبيه : ينبعي استثناء العامل كما قلنا آنفاً لأنها ليست من عمالته . قوله : (وقد مر) كل 


= القول بجواز ذلك استدل الجمهور: ‏ أولا: ‏ بأن صدقة الفطر صدقة مالية وجبت للمحاويج المئاسبين في 
الملة فلا تصرف إلى غيرهمء لأن المقصود منها هو التقوي على العبادة والطاعة» والمنع عن السؤال في يوم العيد 
لإقامة الصلاة قال عليه السلام : #أغنوهم عن سؤال هذا اليوم؟ء والمراد يوم الفطرء وحيث كان المقصود لا يتحقق 
يالصرف» إلى آهل الذمة لعدم قيامهم بالصلاة لا تصرف الصدقة إليهم : ونوقش : بأن المقصود الأصلي من دفع 
الزكاة في هذا اليوم هو سد حاجة المحتاج» وإغناء الققير بفعل هو قربة» وذلك حصل بالدفع إلى الذميين 
الممحتاجين لعدم ورود النهي عن برهم والإحسان إليهم واستدلوا ثانيا: بقياس صدقة الفطر على زكاة المال فكما 
لايصح صرف الثانية إليهم لا تصرف الأولى» لأن المعنى الذي لأجله منعت عنهم الزكاة عقن في صدقة الفطرء 
فكلا المدقتين صدقة واجبة. ونوقش: بالفرق بين الزكاة وصدقة الفطرء فإن الأولى طهرة للمال» والثانية طهرة 
للصوم ‏ الأوئى رجبت بحولان حول» وملك النصابء والثانية وجبت بسبب رأس يمونه» ويلي عليه . 

واستدل الحتفية : . أولا بقوله تعالى : إن تيدوا الصدقات فنعما هي وإن تخقوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم) . 
وجه الدلالة : أن الآية أفادت إياحة دفم المدقات. ومنها صدقة الغطر إلى جنس الفقراء من غير تخصيص بمسلم أو 
بكافرء ومقتضي ذلك أن يجوز صرف الزكاة وصدقة الفطر إلى الفقير الكافر إلا أن الزكاة قد خصت بحديث معاذ 
السايق فبقي ما عداها على أصل الجواز . 

واستدلوا ثانياً: . بقوله تعالى : لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين) دلت الآية على جواز البر بمن لم 
يقاتلنا في الدين» والمراد يهم أهل الذمة » ودفع المدفات» ومنها صدقة القطر برّبهم . فلم تكن محظورة . 

واستدلوا ثالثاً: ‏ بما روى ابن أبي شيبة مرسلا عن سعيد بن جيير قال: قال رسول الله ب : لا تصدقوا إلا على 
آمل دينكم» فأنزل الل تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله هدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون 
إلا ايتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لاتظلمون فقال يي #تصدقرا على أهل الأديان كلها" . 

وجه الدلالة: أن قوله: تصدقوا على أهل الأديان مطلق» فيفيد بمقتضى إطلاق جواز صرف الزكاة إلى جميع 
الكفارء لأم ضمن أهل الأديان الذي ورد جواز التصدق عليهم ‏ وكان مقتضى ذلك أن جوز صرف الزكاة إليهم إلا 
أن حديث معاذ السابق اقتضى عدم جوازء» فتوفيقاً بين الدليلين حمل حديث معاذ على الزكاةء والحديث الذي معنا 
على ما سو اعا من المدقات الواجبة كصدقة الفطر والصدقات المنذورة والكفارات ‏ 

فإن قيل : إن حديث معاذ خبر آحاد لا تجوز الزيادة به على الكتاب» لأا تسخ . أجيب: بأن النص مخصوص بنص 
مثله هو قوله تعالى : «#إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم» . وبالإجماع على أن فقراء آهل الحرب مخرجرن من عموم 
الفقراء» فلم يكن التخصيص بالحديث . 

وإن قيل: ‏ لم لا يكون حديث معاذ شاملا لصدقة القطر وغيرها من الكفارات أجيب  :‏ بأن الصدقات الأخرى 
فارقت الزكاة من جهة أنه ليس للساعي الذي يوليه الإمام من قبله ولاية أخذها من المتصدق بخلاف الزكاة . 

وإن قيل : إن زكاة المال ئيس للإمام أخذها الأمر الذي حرم أهل الذمة من أخذها: 

أجيب : بأن الأصل فيها هو أخذ الإمام لهاء فلما كان رمن عثمان قال للناس : «إن هذا شهر زكاتكم» فمن كان عليه 
دين فليؤده ثم ليترك بقية ماله» فجعللى أصحاب الأموال وكلاء عنه في الأداءء وهذا لم يسقط حن الإمام في الأخذ . 
واستدلوا رابعاً: ‏ بما روى الحجاج عن سالم المكي عن ابن الحنفية قال: «كره الناس أن يتصدقوا على المشركين 
قأنزل الله ائيس عليك هداهم؟ فتصدق التاس عليهم من غير الفريضة . 

ويما روى هشام بن عروة عن أسماء قالت : أتتني أمي في عهد قريش راغبةء وهي مشركة» فسألت النبي 386 
أصِلها؟ قال: نعم «دلت الروايتان على جواز التصدق على الكفار» وصدقة الفطر منهاء فكانت جائزة عليهم؟ 
المجموع 7178/7» فتح الجليل /١‏ 21784 الخطاب ۲/ ١٠۴۷ء‏ مغني ابن قدامة ۲/ 214٠‏ فتح القدير 7/ ۹ء بداقع 
الصنائع 54/7 , المسبوط .1١١/۳‏ 


كتاب الصوم ry‏ 
وإن كانت نفقتها عليه » عمدة الفتاوى للشهيد . 

خاتمة : واجبات الإسلام سبعة : الفطرة» ونفقة ذي رحمء ووترء وأضحية» 
وعمرة» وخدمة أبويه» والمرأة لزوجها. حدادي . 


كتاب الضؤم"" 


من المسألتين: أما الأولى قفي باب المصرف. وأما الثانية قفي هذا الباب ح. قوله: (وإن 
كانت نفقتها عليه) أي على الدافع باعتبار التزامه بذلك تبرّعاً وجعله إياها من جملة عياله وإلا 
فنفقتها على زوجها ولذا لها بيعه بها؛ وقد يقال: إنها على السيد حكماً لأن العبد ملكه» فإذا 
كان لها بيعه بها صارت كأنا واجبة في ماله» ويحتمل إرجاع الضمير إلى العبد ووجه المبالغة 
أنبا إذا كانت نفقتها عليه وهو ملك لسيده ربما يتوهم عدم الجواز» فافهم . قوله: (واجبات 
الإسلام سبعة) عزاه صاحب الجوهرة إلى الإمام المحبوبي » وقد تقرر في الأصول أن العدد 
لا مفهوم لهء أو يقال إن «واجبات» خبر مقدم اوسبعة) مبتدأ مؤخر. 

والمعنى : أن هذه السبعة من واجبات الإسلام» ولعل لها خصوصية اشتركت فيها من 
بين سائر الواجبات فلا يرد ما في ط من أنه إن أراد المشتهر منها فغير مسلّم لأنه فاته صلاة 
العيدين والجماعة وغيرهما وإن أراد مطلق واجب ففي الصلاة والحج وغيرهما واجبات لا 
تحصى ؛ ومراده بالواجب ما يعم الواجب ديانة كخدمة المرأة لزوجها والفرض العملي 
كالوترء وعد العمرة منها بناء على القول بوجوبهاء وسيأتي اختلاف التصحيح فيهء والله 
تعالى أعلم . 


يسم الله الرّحمن الرّحِيِم 
كتَابُ الضؤم" 
قال في الإيضاح : اعلم أن الصوم من أعظم أركان الدين وأوثق قوانين الشرع المتين› 
به قهر النفس الأمّارة بالسوء؛ وأنه مركب من أعمال القلب: ومن المنع عن المآكل 


)١(‏ الصيام لغة: مصدر صام. وهو في اللغة : عبارة عن الإمساك ‏ قال الله تعالى : #فقوني إني نذرت لل رحمن صوماً» 
[مريم 17]. ويقال: صامت الخيل : إذا أمسكت عن السير» وصامت الريح ؛ إذا أمسكت عن الهبوب. قال أبو 
عبيدة : كل مسك عن طعام» أو كلام؛ أو سير» فهو صائم . انظر: الصحاح : 4151٠ /٩‏ ترتيب القاموس : / 
١‏ المصباح المئير: ؟/ 4۸ء لسان العرب: 1579/4؟. واصطلاحاً : عَرفه الحنفية بأنه : عيارة عن إمساك 
تخصوص. وهو الإمساك عن المفطرات الثلاثة بصفة مخصوصة . وعرفه الشافعية بأنه: إمساك عن المفطر على وجه 
مخصوص . وعرفه المالكية بأنه : إمساك عن شهوتي البطن والفرج في جميع النهار بثية . وعرفه المحنابلة بأنه: إمساك 
عن أشياء تخصوصة . انظر : الاختيار: 188» الصنائع : 7/ 01١88‏ المبسوط: "/114» المجموع: 504/5 
الشرح الكبير بحاشية الدسوقي: 0ه الكاني: ۹ كشف القئاع: ۲/ «T4‏ المغني: 1 

إف4 شرع الصوم لأمور منها. أولآ: -غرس الرحمة بطريق عملي في قلوب الأغنياء نحو فقرائهمء والقيام بما يزود عنهم 
عادي الجوع وغائل الصدى . إذ الصائم يعاني أئناء صومه من مرارة الجوع» ولظى الظماً ما يدفعه إلى إعانة من - 


والمشارب والمناكح عامة يومه» وهو أجل الخصال. غير أنه أشق التكاليف على النفوس» 


= رآهتحتاجاً إلى طعام أو شراب لينغذه من مثل ماذاق ألمهء بخلاف من لم يصمء فإن من لم يقاس يلاء لم يدرك عناء . 
لا يعرف الشوق إلا من يكابدء ولا الصيابة إلا من يعانيها 
ولهذا قال يوسف عليه السلام . حيئما سئل لم تبرع وأنت على خزائن الأرض؟  :‏ أخاف أن أشيع فأنسى الجائع . 
ثانياً: ‏ إدخال العزاء والسلوى على قلوب الفقراء بما يرون من مشاركة الأغنياء وأصحاب الثراء في الاحتباس عن 
الطعام والشراب» والامتناع عن الملذات» وليس أدخل للسلوى على قلب المعدم البائس من وقوفه مع الغني 
موقف المساواة ولو ساعة من تهار. 
ثالثاً: . القبض على زمام شهواته النفانية من الوقوع في الآثام فإن المرء ريما تاقت نفسه إلى النساء؛ ولا يجد طولاء 
ويخشى العنت» فيكسر حدة شهرته بالصومء وذلك قوله 325: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» 
ومن لم يستطع فعليه بالصرم فإنه له وچا 
رابعاً: ‏ تتألم النفس لحبسها عن الطعام فتشعر بذل العبوديةء فتسكن إلى ربا خاشعةء وتقف على مقدار ضعفها 
وعجزهاء لأنها ضعفت قواها ووهنت للقيمة من طعام فاتتهاء وأظلمت عليها الدنياء وضاقت يسبب شربة ماء 
تأخرت عنهاء والعيد إذا لم ير ذل نفسه استحال عليه أن يرى عظمة مولاهء وما أجل هذا الألم يتحمله العبد راضياً 
في طاعة ربه راغباً في امال أمرهء واجعناب هيه حتى إذا ما حاتت ساعة الإقطار استحال ذلك الألم إلى سرور 
مشوب بالشكر لله تعالى على توفيقه لا يعدله إلا فرحه بلقاء ما أعد له من الجزاء في الدار الآخرة «للصائم فرحتان: 
فرحة عند فطرهء وفرحة عند لقاء ربه . 
خاماً: بالصوم يتعود الإنسان تدريجياً القبض على زمام شهواته النفسية التي هي سبب المعاصي كلهاء والسعادة 
جميعها في أن يملك الشخص تفه والشقاوة كل الشقاوة في أن تملكه نفه. هذا كله فضلا عما يستفيده الجسم 
والعقل من الصوم فمما ما لا مراء فيه أنه يريح المعدة من المجهود الذي تبذله كل يوم» وله فواتد عظيمة في عدة 
أمراض مختلقة: وما يعتري الإنسان من الضعف القليل نارآ لا يذكر بجانب ما يمنيه من فوائد الصوم من إراحة الجهاز 
الهضميء وإحراق ما في الجسم من الفضلات وغير ذلك . 
سادساً  :‏ تعويده الصبر والثبات على المكاره+ فإن الصائم يكلف نفسه البعد عن كل ما تشتهي» ويزودٌها عن ذلك 
بعزم قوي وصبر حسن» ألا تنظر إليه قييل الغروب وما يتمناه من المآكل والمشارب بين يديهء وهو مشغول عنه 
بالاستغفار إن هذا بلا ريب يعوده جمال الصبر واحتمال المكارهء وذلك من خير الخلال التي يثبغي أن يتحلى بها 
المؤمن. 
سابعاً: ‏ تذكير العبد يما هو عليه من الذلة والمسكنةء لأنه يشعر أثناء صومه بحاجته إلى يسير الطعام وقليل 
الشراب» والمحتاج إلى الشيء ذليل به . 
ولذلك احتج الله تعالى على من اتخذ عيسي وأمه عليهما السلام إلهين من دونه بقوله : ما المسيح ابن مريم إلا 
رسول) إلى قوله: كان يأكلان الطعام»» فهما محتاجان إليه ذليلان بهء ولا يكون الإله ممتاجاً ذليلا» وهذا التذكير 
يرفع عن عاتقه رداء الكيرء» ويصيره خاضعا لخالقه ورازقه » ويلزمه مماملة الخلق باللحستى ولين الجانب » فتحصل 
الرأقة والمودةء وتكوت المساعدة والمعاونة : 
ثامناً: ‏ إدراك قوائد الجوع وأجلها إيقاد الفكر. وإنفاذ البصيرة. ولذا يقول الرسول 256: «من جاع بطنه عظمت 
فكرتهء وفطن قليه؟. 
والخلاصة: ‏ أن الصوم عبادة وقربة من أفضل القرب إلى الله تعالى وأبعدها عن الرياء فهي بين العبد وريه أداء 
وجزاء» وكفاه فخراً في حديث قدسي «الصوم لي» وأنا أجزي به»» وإنما كان له ومشرفاً بالنسبة إليه وإن كانت 
العبادات كلها له كما شرف البيت لإضافته إليه مع أن الأرض كلها له؛ لأن الصوم كف وتركء وهر في تفسه سر 
ليس فيه عمل يشاهد» وجميع الأعمال بمشهد من الخلق ومرأى» والصوم لا يراه إلا الله تعالى . 
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قيل لو قال الصيام لكان أولى لما في الظهيرية لو قال: لله عليّ صوم لزمه يوم» 
ولو قال: صيام لزمه ثلاثة أيام كما في قوله تعالى: #ففدية من صيام» وتعقب بأن 
الصوم له أنواع» على أن أل تبطل معنى الجمع» والأصح أنه لا يكره قول رمضان. 
فاقتضت الحكمة الإلهية أن يبدأ في التكاليف بالأخف» وهو الصلاة تمريناً للمكلف 
ورياضة لهء ثم يثنى بالوسط وهو الزكاة؛ ويثلث بالأشق وهو الصومء وإليه وقعت الإشارة 
في مقام المدح والترتيب ‏ والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين 
والصائمات . وفي ذكر مباني الإسلام «وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم شهر رمضان» 
فاقتدت آئمة الشريعة في مصنفاتهم بذلك اه. كذا في شرح ابن الشلبي . قوله : (قيل) قائله 
صاحب البحر ح. قوله: (لما في الظهيرية الخ) وجه الاستشهاد أن هذا الفرع يدل على أن 
الصيام جمع أقله ثلاثة أيام كما في الآية» فإن فدية اليمين صوم ثلاثة أيام» فكان التعبير به 
أولى لدلالته على التعدد؛ فإن الترجمة لأنواع الصيام الشلاثة : أعني الفرض والواجب 
والنفل . قوله : (وتعقب الخ) المتعقب صاحب النهر. 

وحاصل كلام الشارح أن الصوم اسم جنس له أنواع وهي الثلاثة المذكورة؛ فحيث 
عبر عنه بالصوم أو الصيام يراد منه أنواعه المترجم لهاء لاثلاثة آيام فأكثر. قال في 
المغرب : يقال صام صوماً وصياماً فهو صائم وهم صرّم وصيام اه. فأفاد أن مدلول كل من 
الصوم والصيام واحدء ولا دلالة في واحد منهسا على التعددء ولذا قال القاضي في تفسير 
قوله تعالى: #إففدية من صيام) أنه بيان لجنس الفديةء وأما قدرها فبينه عليه الصلاة 
والسلام في حديث كعب اه. 

نعم يأتي الصيام جمعاً لصائم كما علمته» لكن لا تصح إرادته هنا ولا في الآبة كما لا 
يخفى» ولو سلم أن الصيام جمع لأفراد الصوم فلا أولوية في العدول إليه» لأن أل الجنسية 
تبطل معنى الجمعية فيتساوى التعبير بالصوم وبالصيام. هذا تقرير كلام الشارح على وفق ما 
في النهرء فافهمء وعلى هذا فيشكل ما مر عن الظهيرية» وإن قال في النهر : لعل وجهه أنه 
أريد بلفظ صيام في لسان الشارع ثلاثة أيام؛ فكذا في النذر خروجاً عن العهدة بخلاف 
صوم اه: يعني أن لفظ صيام وإن لم يكن جمعاً لكنه لما أطلق في آية الفدية مراداً به ثلاثة أيام 
كما بين إجماله الحديث فيراد في كلام الناذر كذلك احتياطاًء فتأمل . قوله : (والأصح الخ) 
فال بعضهم: الصحيح ما رواه محمد عن مجاهد ولم يحك خلافه أنه كره أن يقال: جاء 
رمضان» وذهب رمضانء لأنه اسم من أسمائه تعالى» وعامة المشايخ أنه لايكره لمجيئه 
في الأحاديث الصحيحة كقوله كل «مَنْ صَامٌ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْيِسَاباً عُفِرَ لَه مَا تَقَدَم مِنْ 
ديو وَعْمْرَةٌ في رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجّةَ(' ولم يثبت في المشاهير كونه من أسمائه تعالى» 
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وفرض بعد صرف القبلة إلى الكعبة لعشر في شعبان بعد الهجرة بسنة ونصف (وهو) لغة 
(إمساك عن المفطرات) الآنية (حقيقة أو حكماً) كمن أكل ناسياً فإنه مسك حكماً (في 


وقت مخصوص) وهو اليوم (من شخص غخصوص) 


ولئن ثبت فهو من الأسماء المشتركة كالحكيم» كذا في الدراية . 
واعلم أنبم أطبقوا على أن العلم في ثلاثة أشهر هو مجموع المضاف والمضاف إليه 
شهر رمضان وربيع الأول والآخر فحذف شهر هنا من قبيل حذف بعض الكلمة ؛ الاچ 
جوزوه لأنهم أجروا مثل هذا العلم مجرى المضاف والمضاف إليه حيث أعربوا الجزأين؛ 
كذا في شرح الكشاف للسعد. نهر. ومقتضاه أن رجب ليس منها خلافاً للصلاح الصفدي» 
وتبعه من قال : [الرجز] 
وَل مُضف سَهِرالِلَفَظظ سَهْرٍ إلالذني رئ الرافنار 
ولذا زاد بعضهم قوله : [الرجز] 
وَأَسْكَمْنٍ مِنْدَارَجَباًفَيَمْتَيِعْ لأنهفِيمَارَرَوْةُمَاسُهِمْ 
قوله : (إمساك مطلقاً) أي عن طعام أو كلام وظاهره أنه حقيقة لغوية في الجميع وهو 
ما يفيده عبارة الصحاح» وفى المغرب: هو إمساك الإنسان عن الأكل والشرب» ومن 
مجازه: صام الفرس إذا لم يعتلف» وقول النابغة : 
# خيل صيام وخيل غير صائمة * 
نهر . قوله: (عن المفطرات الآنية) أشار بالآنية إلى أن للعهدء وأن المراد الأشياء 
المعدودة المعلومة في باب مفسدات الصوم فلا تتوقف معرفتها على معرفته فلا دور» 
فافهم . قوله : (فإنه مسك حكماً) لحكم الشارع بعدم اعتبار ذلك الأكل مثلا. قوله: (وهو 
اليوم) أي اليوم الشرعي من طلوع الفجر إلى الغروب» وهل المراد أول زمان الطلوع أو 
انتشار الضوء؟ فيه خلاف كالخلاف في الصلاة» والأول أحوط والثاني أوسع كما قال 
الحلواني كما في المحيط. والمراة بالغروت: مان غبيوية جوم الجن بحي تظير 
الظلمة في جهة الشرق» قال وَل دإذا أمْبَلَ اللّيْلُ مِنْ ها هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الضَّائِمُ»”"© أي إذا 
وجدت الظلمة حساً في جهة المشرق فقد ظهر وقت الفطر أو صار مفطراً في الحكم» لأن 
(1) في ط لبعضهم: 
إن حادي عشرين شهر جمادى في كلام الشهود لحن قبيح , 
ذكروا الشهر وعو مع رمضان والربيعين غير ذا لم يبيحوا 
وتعدوا قي حتفف واو إثبا ت لنون والعكس حكم صحيح 
قال ذاك المحقق ابن هتام حجاد مثراء صوب غيث قح 
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كتاب الصوم ۳1 
مسلم كائن في دارنا أو عالم بالوجوب طاهر عن حيض أو نفاس (مع النية) المعهودة . 
وأما البلوغ والإفاقة فليسا من شرط الصحة؛ لصحة صوم الصبيّ» ومن جنّ أو أغمي 
عليه بعد النية » وإنما لم يصح صومهما في اليوم الثاني لعدم النية . 

وحكمه نيل الثواب ولو منهياً عنه كما في الصلاة في أرض مغصوبة (وسبب 


الليل ليس ظرفاً للصوم؛ وإنما أدى بصورة الخبر ترغيباً في تعجيل الإفطار كما في فتح 
الباري . قهستاني . قوله: (مسلم الخ) بيان للشخص المخصوص . قوله : (كائن في دارنا 
الخ) أنت خبير بأن الكلام في بيان حقيقة الصوم شرعاً: أي ما يمكن أن يتحقق به» ولا 
يخفى أن الصوم الذي هو الإمساك عن المفطرات ارا بنيته يتحقق من المسلم الخالي عن 
حيض ونفاس» سواء كان في دار الإسلام أو دار الحرب؛ علم بالوجوب أولاء على أن 
الكلام في تعريف الصوم فرضاً أو غيره. والعلم بالوجوب أو الكون في دار الإسلام إنما هو 
شرط لوجوب رمضان كالعقل والبلوغ لا شرط للصحةء فالمناسب الاقتصار على قوله 
«طاهر الخ؟ ثم رأيت الرحمتي ذكر نحو ما قلته» فافهم . قوله : (أو عالم بالوجوب) أي أو 
كائن في غير دارنا عالم بالوجوب فالكون بدار الإسلام موجب للصومء وإن لم يعلم 
بوجوبه » إذ لا يعذر بالجهل في دار الإسلام» بخلاف من أسلم في دار الحرب ولم يعلم به 
فإنه لا يجب عليه ما لم يعلم» فإذا علم ليس عليه قضاء ما مضى ٠‏ إذ لا تكليف بدون العلم 
ثمة للعذر بالجهل» وإنما يحصل له العلم الموجب بإخبار رجلين أو رجل وامرأتين 
مستورتين أو وأحد عدل» وعندهما لا تشترط العدالة ولا البلوغ والحرية كما في إمداد 
الفتاح . قوله : (طاهر عن حيض أو نفاس) أي خال عنهماء وإلا فالطهارة عن حدثهما غير 
شرط . قوله: (المعهودة) هي نية الشخص المذكور الصوم في وقتها الآتي بيانه . قوله: 
(وأما البلوغ والإفاقة الخ) جواب عما قد يقال : لم لم تقيد الشخص المخصوص بالبلوغ 
والإفاقة من الجنون أو الإغماء أو النوم؟ . 

وبيان الجواب: أن الكلام في تعريف الصوم الشرعي وذلك بذكر ركنه» وهو 
الإمساك المذكور وذكر ما تتوقف عليه صحته وهي ثلاثة : الإسلام» والطهارة عن الحيض 
رالنفاس» والنية كما في البدائع» ولم يذكر في الفتح الإسلام لإغناء النية عنه» إذا لاتصح 
بدونه» وليس البلوغ والإفاقة من شروط الصحة لصحته بدونهما كما ذكره؛ نعم مامن 
شروط وجوب رمضان وهي أربعة ثالثها الإسلام ورابعها العلم بالوجوب أو الكون في دارنا 
فلا محل للتقييد بهما. على أن الكلام في تعريف مطلق الصوم لا خصوص صوم رمضان كما 
مرء ولذا لم يذكر شروط وجوب أدائه؛ وهي ثلاثة: الصحة والإقامة والخلوٌ من حيض 
ونفاس . قوله: (وحكمه) أي الأخروي». أما حكمه الدنيوي فهو سقوط الواجب إن كان 
وما اعا بحر. قوله: (ولو منهياً عنه) كصوم الأيام الخمسة إذ النهي لمعنى جاور وهو 


لفقا عن العو 
صوم) المنذور النذرء ولذا لو عين شهراً وصام شهراً قبله عنه أجزأه لوجود السبب» 
ويلغو التعيين والكفارات الحنث والقتل و (رمضان شهود جزء من الشهر) من ليل أو 
نهار على المختار كما في الخبازية» واختار فخر الإسلام وغيره أنه الجزء الذي يمكن 


الإعراض عن ضيافة الله تعالى» وهو يفيد أن في صومها ثواياً كالصلاة في الأرض 
' المغصوية. ذكره في النهر راداً على البحر قوله: إنه لا ثواب في صوم الأيام المنهية» فكلام 
الشارح بحث لصاحب النهر ط . 

قلت : صرح في التلويح بأن الخلاف بيننا وبين الشافعي في أن النهي يقتضي الصحة 
عندنا بمعنى استحقاق الثواب وسقوط القضاء وموافقة أمر الشارع» ثم نقل عن الطريقة 
المعينة ما حاصله أن الصوم في هذه الأيام ترك للمفطرات الثلاث وإعراض عن الضيافة ؛ 
فمن حيث الأول يكون عبادة مستحسنة» ومن حيث الثاني يكون منهياًء لكن الأول بمنزلة 
الأصل والثاني بمنزلة التابع فبقي مشروعاً بأصله غير مشروع بوصفه اه. لكن بحث محشيه 
الفئري في إرادة استحقاق الثواب : بل المراد ما سواهاء والصحة لا تقتضي الثواب كالوضوء 
بلا نية والصلاة مع الرياء اه. 

قلت: ويؤيده وجوب الفطر بعد الشروع وتصريحهم بأنه معصية. قوله: (ويلغو 
التعيين) من هذا يؤخذ أنه لو نذر صوم الاثنين والخميس من كل أسبوع يصح صوم غيرهما 
علهما ط. 
قلت: وهذافي غير النذر المعلق لما سيأتي قبيل الاعتكاف من قوله: والنذر غير 
المعلق لا يختص بزمان ومكان ودرهم وفقير» بخلاف المعلق فإنه لا يجوز تعجيله قبل وجود 
الشرط اه: أي لأن المعلق على شرط لا ينعقد سبباً للحال» وسيأتي تمام الكلام على هذه 
المسألة هناك . قوله : (والكفارات) أي سبب صومها الحنث والقتل: أي قتل النفس خطأ أو 
قتل الصيد محرماً» والأولى قول الفتح» وسبب صوم الكفارات أسبايها من الحنث 
والقتل اه. لأن منها العزم على العود في الظاهر والإفطار في فطر رمضان والحلق في حلق 
المحرم لعذر. قوله: (على المختار) اختاره السرخسي بحر. قوله: (وغيره) كالإمام 
الدبوسي وأبى اليسر . بحر . قوله: (الذي يمكن إنشاء الصوم فيه) وهو ما كان من طلوع 
الفجر الصادق إلى قبيل الضحوة الكبرى» أما الليل والضحوة وما بعدها فلا يمكن إنشاء 
الصوم فيهماء والموجود في الليل جرد النية لا إنشاء الصوم ط. لكن صرح في البحر بأن 
السبب هو الجزء الذي لا يتجزأ من كل يوم فيجب مقارناً إياه اه. وهذا يقتضي أنه الجزء 
الأول من كل يوم كما صرح به غيره أيضاًء وصرح به هو في قصل العوارض عند قول 
الكنز: ولو بلغ صبيّ أو أسلم كافر الخ» ودفع ما أورده ابن الهمام من أنه يلزم مقارنة السبب 
للوجوب أو تقدم الوجوب على السبب بأنه يجوز مقارنته له للضرورة» كما لو شرع في 


الاي ج27 
إنشاء الصوم فيه من كل يوم» حتى لو أفاق المجنون في ليلة أو في آخر أيامه بعد الزوال 
لا قضاء عليه. وعليه الفتوى كما في المجتبى والنهر عن الدراية» وصححه غير واحد»ء 
وهو الحق كما في الغاية . 
الصلاة في أول جزء من الوقت فإنه يسقط اشتراط تقدم السبب على الوجوب المسبب 
للضرورة كما صرح به في الكشف الكبيرء وتمام الكلام هناك فتأمل . قوله : (حتى لو أفاق 
المجنون في اليلة) أي من أول الشهر أو وسطه ثم جنّ قبل أن يصبح ومضى الشهر وهو 
مجنون. بحر. وقوله «أو في آخر أيامه بعد الزوال» كذا وقع في البحر وغيرهء والأحسن قول 
الإمداد: وفيما بعد الزوال من يوم منه» ومثله في شرح التحرير. وفي نور الإيضا > ولا 
يلزمه قضاؤه بإفاقته ليلا أو نماراً بعد فوات وقت النية في الصحيح . قلت : ولعل التقييد بآخر 
يوم منه مبني على أن المراد الإفاقة التي لم يعقبها جنون» فإنها إذا كانت في وسطه لا شك 
في وجوب القضاءء والمراد بما بعد الزوال ما بعد نصف النهار الشرعي: أي ما بعد 
الضحوة الكبرى كما مر آنفاً» أو هو مبني على قول القدوري كما يأتي تحريره» فافهم . 

تنبيه: تفريع هذه المسألة على ما ذكره من الاختلاف في السبب يخالفه ما في الهداية 
حيث جمع بين القولين بأنه لا منافاة» فشهود جزء منه سبب لکلهء ثم كل يوم سبب وجوب 
أدائه» غاية الأمر أنه تكرّر سبب وجوب صوم اليوم باعتبار خصوصه ودخوله في ضمن غيره 
كما في الفتح ٠‏ ويؤيد ما قلناه قول ابن نجيم في شرح المنار: ولم أر من ذكر لهذا الخلاف 
ثمرة في الفروع اهد. تأمل . قوله: (كما في المجتبى) ونصه: ولو أفاق أول ليلة من رمضان 
ثم أصبح مجنوناً واستوعب كل الشهر اختلف أئمة بخارى فيه» والفتوى على أنه لا يلزمه 
القضاء لأن الليلة لا يصام فيهاء وكذا إن أفاق في ليلة من وسطه أو في آخر يوم من رمضان 
بعد الزوال وقبل الزوال يلزمه . قوله : (وصححه غير واحد) كصاحب النهاية والظهيرية . بحر 
وقاضيخان والعناية شرنبلالية . ومشى عليه الإسبيجابي وحميد الدين الضرير من غير حكاية 
خلاف شرح التحرير» ومشى عليه في نور الإيضاح . 

قلت: وكذا نقل تصحيحه في الذخيرة» لكن نقل أيضاً تصحيح لزوم القضاء» ومشى 
عليه في الفتح قائلاً: لا فرق بين إفاقته وقت النية أو بعده» وفي شرح الملتقى للبهنسي أنه 
ظاهر الرواية. 

قلت : ومثله في شرح التحرير عن الكشف» وعزاه في البدائع إلى أصحابنا ولم يحك 
غيره» وكذا في السراج» وجزم به الزيلعي» وهو ظاهر القدوري والكنز والهداية حيث 
أطلقوا لزوم القضاء بإفاقة بعض الشهرء وكذا في الجامع الصغير قال: وإن أفاق شيئاً منه 
قضاه» وعبر في الملقتى بإفاقة ساعة» وفي المعراج : لو كان مفيقاً في أول ليلة منه ثم جنّ 
وأصبح مجنوناً إلى آخر الشهر قضاه كله بالاتفاق غير يوم تلك الليلة؛ ثم نقل عبارة المجتبى 


rf‏ كتاب الصوم 

(وهو) أقسام ثمانية : (فرض) .وهو نوعان: معين (كصوم رمضان أداء و) غير 
معين كصومه (قضاء و) صوم (الكفارات) لكنه فرض عملا لا اعتقاداً ولذا لا يكفر 
جاحده . قاله البهنسي تبعاً لابن الكمال . 


(وواجب) وهو نوعان: معين (كالنذر المعينء و) غير معين كالنذر (المطلق) 
وأما قوله تعالى : #وليوفوا نذورهم) فدخله الخصوص ا بمعصية فلم يبق قطعياً 
(وقيل) قائله الأكمل وغيره» واعتمده الشرنيلالي» لكن تعقبه سعدي بالفرق بأن 
المنذورة لا تؤدى بعد صلاة العصرء بخلاف الفائتة اهو فرض على الأظهر) 


المارة. والحاصل أنهما قولان تصححان:ء وأن المعتمد الثاني لكونه ظاهر الرواية 
والمتون. قوله: (وهو أقسام ثمانية) فرض معين وغير معين وواجب كذلك» ونفل مسنون 
أو مستحب ومكروه تنزيها أو تحريماً . قوله: (معين) أي له وقت خاص . قوله: (لکنه) أي 
صوم الكفارات. قوله : (تبعاً لابن الكمال) حيث قال في إيضاح الإصلاح: : وصوم النذر 
والكفارة وات لم ا الاجا علق فرع واج متهماء > بل.على وجوبه : أي ثبوته عملا 
لاعلماً ولهذا:لا.يكفر جاحده اه. 


وحاصله أنه وإن ثيت لزوم كل منهما عملا بالكتاب والإجماع لكن لم يثبت لزومهما 
علماً بحيث يكفر جاحد فرضيتهما كما هو شأن الفروض القطعية كرمضان ونحوه» وعلى 
هذا فكان المناسب ذكر الكفارات في قسم الواجب كما فعل ابن الكمال» لأن الفرض 
العملي الذي هو أعلى قسمي الواجب ما يفوت الجواز بفوته كالوتر وهذا ليس منه . قوله: 
(كالئذر المعين) أي بوقت خاص كنذر صوم يوم الخميس مثلاء وغير المعين كنذر صوم يوم 
مثلاء ومن الواجب صوم:التطوّع بعد الشروع فيه وصوم قضائه عند الإفساد وصوم 
الاعتكاف . قوله : (وأما قوله تعالى الخ) أي أن مقتضى ثبوت الأمر به في الآية القطعية كونه 
فرضاً والجواب أنه خص منها النذر بالمعصية بالإجماع فصارت ظنية الدلالة فتفيد الوجوب١‏ 
وفيه بحث لصاحب العناية مذكور مع جوابه في النهر . قوله : (قائله الأكمل) فيه أن الأكمل 
قرّر في العناية'الوجوب» إلا أن يكون وقع له في غير هذا الموضع» والذي في البحر وغيره 
أن قائله الكمال» فلعله سبق قلم الشارح 'لتشابه اللفظين . أفاده ج . 


وكلام الكمال في الفتح حاصله أن الفرضية مستفادة من الإجماع على اللزوم لامن 
الآية لتتخصصها كما علمت . قوله : (لكن تعقبه تعقبه سعدي الخ) أي في حاشية العناية» فإنه نقل 
عبارة الفتح ثم اعترضه بأنه ليس على ما ينبغي لما في أوائل كتاب السير من المحيط 
البرهاني والذخيرة: الفرق بين الفريضة والواجب ظاهر نظراً إلى الأحكام» حتى إن الصلاة 
المنذورة لا تؤدي بعد صلاة العصر. وتقضي الفوائت بعد صلاة للعصر اه. 


كتاب الصوم ffe‏ 
كالكفارات : يعني عم لأن مطلق الإجماع لا يفيد الفرضض القطعي كما بسطه خسرو 
(ونفل كغيرهما) يعم السنة كصوم عاشوراء مع التاسع . 


وحاصله: أن ما ذكر صريح في أن المنذور واجب لا فرض . قوله : (يعني عملا) هذا 
صلح بما لا يرتضيه الخصماك» فإن المستدل على فرضيته بالآية أراد به أنه-فرض قطعي كما 
صرح به في الدرر لا ظني» ولذا اعترض في الفتح الاستدلال بالآية بأنها لا تفيد الفرضية لما 
مر من تخصيصهاء وعدل عنه كصدر الشريعة إلى الاستدلال بالإجماع . قوله: (كما بسطه 
خسرو) أي في الدرر حيث أجاب عن قول صدر الشريعة : إن المنذور فرض لأن لزومه 
ثابته.بالإجماع » فيكون قطعي الثبوت بأن المراد بالفرض هاهنا الفرض الاعتقادي الذي يكفر 
جاحده كما تدل عليه عبارة الهداية» والفرضية بهذا المعنى لا تثبت بمطلق الإجماع» بل 
بالإجماع على الفرضية المنقول بالتواتر كما في صوم:رمضان؛ ولما لم يثبت في المنذور نقل 
الإجماع على فرضيته بالتواتر بققي في الوجوب. فإل.الإجماع المنقول بطريق الشهرة أو الآحاد 
يفيد الوجوب دون الفرضية ببذا المعنى اه. 

قلت ؛ وظاهر كلامه وجود الإجماع على فرضية المنذورء لكن لما لم ينقل متوائراً بل 
بطريق الشهرة أو الآحاد أفاد الوجوب» والأظهر ما مر عن ابن للكمال من أن الإجماع على 
ثبوته عملا لا علماً. 

والحاصل أن العلماء أجمعوا على لزوم الكفارات.والمنذورات الشرعية» ولا يلزم من 
ذلك الفرضية القطعية اللازمة منها إكفار الجاحد لها. 

تنبيه: في شرح الشيخ إسماعيل عن ذخيرة العقبي : اعلم أنه قد اضطرب كلام 
المؤلفين في كل من النذور والكفارات» فصاحب الهداية والوقاية فرض» وصدر الشريعة 
واجب» والزيلعي الأول واجب والثاني فرض» وابن ملك بالعكس » وتوجيه كل ظاهر إلا 
الأخير. قوله: (ونفل) أراد به المعنى الغوى وهنو الزيادة لا الشرعي وهو زيادة عبادة شرعية 
لنا لاعليناء لأنه أدخل فيه المكروه بقسميه. وقد يقال: إن المراد المعنى الشرعي لما 
قدمناه من أن الصوم في الأيام المكروهة من حيث نفسه عبادة مستحسنة» ومن حيث تضمنه 
الإعراض عن الضيافة يكون منهياً فبقي مشروعاً بأصله دون وصفه. تأمل. قوله: (يعم 
السنة) قدمنا في بحث سنن الوضوء تحقيق الفرق بين السنة والمندوب. 

وأن السنة ما واظب عليها النبي بي أو خلفاؤه من بعدهء وهي قسمان: سنة الهدى 
وتركها يوجب الإساءة والكراهة كالجماعة والأذان» وسنة الزوائد كسير النبي ب في لياسه 
وقيامه وقعوده؛ ولا يوجب تركها كراهة . والظاهر أن.صوم عاشوراء من القسم الثاني» بل 
سماه في الخانية مستحباً فقال: ويستحب أن يصوم يوم عاشوراء بصوم يوم قبله أو يوم بعده 
ليكون مخالفاً لأهل الكتاب» ونحوه في البدائع» بل مقتضى ما ورد من أن صومه كفارة للسنة 
الماضية وصوم عرفة كفارة للماضية والمستقبلة كون صوم عرفة آكد منهء وإلالزم كون 


۳1 كتاب الصوم 
والمندوب كأيام البيض من كل شهر» ويوم الجمعة ولو منفرداً» وعرفة ولو 
انك یت والجكروه را این 


وتنزہا كعاشوراء وحده» 


المستحب أفضل من السنة» وهو خلاف الأصل . تأمل . قوله: (والمندوب) بالنصب عطف 
على السنة؛ ولم يذكر المستحب لعدم الفرق بينه وبون المندوب عند الأصوليين» وهو ما 
لم يواظب عليه اة وإن لم يفعله بعد ما رغب إليه كما في التحرير . . وعند الفقهاء: 
المستحب ما فعله 6 مرة وتركه أخرى» والمندوب : ما فعله مرة أو مرتين تعليماً للجوازء 
وعكس في المحيط . وقول الأصوليين أولى لشموله ما رغب فيه ولم يفعله كما ذكره في 
البحر من كتاب الطهارة لكنه فرق بينهما هنا فقال: ينبغي أن يكون كل صوم رغب فيه 
الشارع يلك بخصوصه مستحباً وما سواه مما لم تم تثبت كراهته يكون مندوباً لا نفلا لأن الشارع 
قد رغب في مطلق الصوم فترتب على فعله الثواب؛ بخلاف النفلية المقابلة للندبية فإن 
ظاهره يقتضي عدم الثواب فيه وإلا فهو مندوب كما لا يخفى اه. 

قلت: وهذا وارد على ما في الفتح حيث جعل النفل مقابلا للمندوب والمكروه. 
قوله : (كأيام البيض) أي أيام الليالي البيض وهي : الثالث عشرء والرابع عشرء والخامس 
عشرء سميت بذلك لتكامل ضوء الهلال وشدة البياض فيها. إمداد . وفيه تبعاً للفتح 
وغيره: المندوب صوم ثلاثة من كل شهر ويندب كونها البيض . قوله : (ويوم الجمعة ولو 
منفرداً) صرح به في النهر وكذا في البحر» ٠‏ فقال OE SEBE‏ 
كالائنين والخميس» وكره الكل بعضهم اه. ومثله في المحيط معلل بأن لهذه الأيام فضيلة 
رانك في صو هاف يقر اج العلة كنا فيا الأنبانه وعسةاال نر لابشا من راق 
إفراده بالصوم قول البعض . وفي الخانية : ولا بأس بصوم يوم الجمعة عند أبي حنيفة وحمد 
لما روي» عن ابن عباس أنه كان يصومه ولا يفطر اه. وظاهر الاستشهاد بالأثر أن المراد بلا 
بأس الاستحباب . وفي التجنيس قال أبو يوسف: جاء حديث في كراهته إلا أن يصوم قبله 
أو بعده» فكان الاحتياط أن يضم إليه يوماً آخر اه. قال ط : قلت: ثبت بالسنة طلبه والنهي 
عنه» والآخر منهما النهي كما أوضحه شراح الجامع الصغير لأن فيه وظائف» فلعله إذا صام 
ضعف عن فعلها. قوله TE‏ : أي إن كان لا يضعفه عن الوقوف 
بعرفات ولا يل بالدعوات . محيط . فلو أضعقه كره. قوله : (والمكروه) بالنصب عطفاً على 
السنة أو بالرفع على الابتداءء وخيره قوله «كالعيدين» ونجنعة لا جتاج إلى التخلب الما في 
وجه إدخاله في النفل› على أن صوم العيدين مكروه تحريماً ولو كان الصوم واجياً. . قوله: 
(كالعيدين) أي وأيام التشريق . بر . قوله : (وعاشوراء وحده)” “أي مفرداً عن التاسع أو عن 


(1) في ط (قوله وعاشوراء) هكذا بخطهء والذي في الشارح فكعاشوراء؛ بكاف التمثيل » وهو الأوفق بما قبله. 


وسبت وحدهء ونيروز ومهرجان إن تعمده» وصوم دهره؛ وصوم صمت » ووصال وإن 
أفطر إلا أيام الخمسة وهذا عند أبي يوسف كما فى المحيط 


الحادي عشر . إمداد. لاه تة بالمهئوة . حيط . قوله: (وسبت وحده) للتشيه باليهود. 
بحر ا ار : إنما ت؛ تلبت بقصد التشبه كمامر 
اا 


قلت : وفي بعض النسخ «وأحد؛ بدل قوله «وحده» وبه صرح في التاتر خانية فقال : 
ويكرم صوم النيروز والمهرجان إذا تعمده ولم يوافق يوماً كان يصومه قبل ذلك» وهكذا قيل 
في يوم السبت والأحد اه: أي يكره تعمد صومه إلا إذا وافق يوماً كان يصومه قبل ؛ كما لو 
كان يصوم يوماً ويفطر يوماًء أو كان يصوم أول الشهر مثلاً فوافق يوماً من هذه الأيام . وأفاد 
قوله #وحده؛ أنه لو صام معه يوماً آخر فلا كراهة؛ لأن الكراهة في تخصيصه بالصوم للتشبه 
وهل إذا صام السبت مع الأحد تزول الكراهة؟ محل ترددء لأنه قد يقال: إن كل يوم منهما 
معظم عند طائفة من آهل الكتاب» ففي صوم كل واحد منهما تشبه بطائفة منهم . وقد يقال: 
إن صومهما معاً ليس فيه تشبه» لأنه لم تتفق طائفة منهم على تعظيمهما معاًء ويظهر لي 
الثاني بدليل أنه لو صام الأحد مع الاثنين تزول الكراهة لأنه لم يعظم أحد منهم هذين 
اليومين معأ وإن عظمت النصارى الأحدء وكذا لو صام مع عاشوراء يوماً قبله أو بعده مع 
أن اليهود تعظمه . . ويظهر من هذا أنه لو جاء عاشوراء يوم الأحد أو الجمعة لايكره صوم 
السبت معه» وكذا لو كان قبل ه أو بعدهيو م المهرجان أو النيروز لعدم تعمد صومه 
بخصوصه. والله تعالى أعلم. قوله : (ونيروز) بفتح النون وسكون الياء وضم الراء معرب 
نوروز» ومعناه اليوم الجديد؛ فنو بمعنى الجديد؛ وروز بمعنى اليوم» والمراد منه يوم تحل 
فيه الشمس برج الحمل . ومهرجان: معرب مهركان» والمراد منه أول حلول الشمس في 
الميزان» وهذان اليومان عيدان للفرس اه ح . قوله: (إن تعمده) كذا في المحيط» ثم قال : 
والمختار أنه إن كان يصوم قبله قالأفضل له أن يصوم ؛ وإلا فالأفضل أن لا يصوم لأنه يشبه 
تعظيم هذا اليوم وأنه حرام. قوله NERS‏ 
بالمعجوس فإنهم يفعلون هكذا. محيط . قال في الإمداد: فعليه فعليه أن يتكلم بخير وبحاجة دعت 
إليه . قوله : (ووصال) فسره أبو يوسف ومحمد بصوم يومين لا فطر بينهما. بحر. وفسره في 
الخانية بأن يصوم السنة ولا يفطر في الأيام المنهية . وفي الخلاصة : إذا أفطر في الأيام 
المنهية المختار أنه لا بأس به. قوله : (وإن أفطر الأيام الخمسة) أي العيدين وأيام التشريق . 
قوله : (وهذا عند أبي يوسف) ظاهره أن صاحبيه يقولان بخلافهء وظاهر البدائع أن 
المخالف من غير أهل المذهب فإنه قال : وقال بعض الفقهاء: «من صام سائر الدهر وأفطر 
يوم الفطر والأضحى وأيام التشريق لا يدخل تحت نبي الوصال». ورد عليه أبو يوسف 


PPA‏ كاب الصوم 

وأنواعه ثلائة عشر: سبعة متتابعة: رمضان وكفارة ظهار وقتل ويمين وإفطار 
رمضان ونذر معين واعتكاف واجب . وستة يخير فيها: نفل وفضاء رمضان وصوم متعة 
وفدية حلق وجزاء صيد ونذر مطلق . إذا تقرّر هذا (فيصح) أداء (صوم رمضان والنذر 
المعين والنفل 


فقال: وليس هذا عندي كما قال هذا قد صام الدهر» كأنه أشار إلى أن النهي عن صوم الدهر 
ليس لصوم هذه الأيام بل لما يضعفه عن الفرائض والواجبات والكسب الذي لا بد له 
مله اه. قوله : (فهي خمسة عشر) تفريع على قوله يعم السنة» والمندوب والمكروه: : أي 
فصار جملة ما دخل في قوله «ونفل خمسة عشر» بجعل العيدين اثنينء وجعل يوم الأحد منها 
على ما في كثير من النسخ » فافهم . 

لكن بقي عليه من المكروه تحريماً أيام التشريق وصوم يوم الشك على ما يأتي 
تفصيله» ومن المكروه أيضاً صوم المرأة والعبد والأجير بلا إذن الزوج والمولى 
والمستأجرء وسيأتي بيانه قبيل قول المتن «ولو نوى مسافر الفطر» ومن المندوب صوم 
الاثنين والخميس وصوم داود عليه السلام والستٌ من شوال على ما يأتي قبيل الاعتكاف . 
قوله : (وأنواعه) أي أنواع الصيام الام . قوله : (سبعة متتابعة) عدها في البحر سبعة أيضاً 
لكن أسقط صوم الاعتكاف وذكر بدله صوم اليمين المعين؛ ٠‏ كأن يقول :واش لصون رجا 
مغلا وكأن الشارح أدخله تحت النذر المعين بجامع الإيجاب قول . ثم قال في البحر : 
ويلحق به النذر المطلق إذا ذكر فيه التتابع أو نواه وذكر أنه إذا أفطر يوماً فيما يجب فيه التتابع 
لا يلزمه الاستقبال ان كان التتابع مأموراً به لأجل الوقت وهو رمضاك والنذر المعين واليمين 
بصوم معين وإن كان مأموراً به لأجل الفعل وهو الصوم يلزمه الاستقبال كالستة الباقية 

قلت: ومن الأول ما زاده الشارح وهو صوم الاعتكاف. تأمل. قوله: (وستة يخير 
فيها) كذا عدها في البحر ستة أيضاً» لكن أسقط النفل لأن الكلام في أنواع الصيام اللازم 
وذكر بدله صوم اليمين المطلق مثل : : والله لأصومن شهراًء وكان الشارح أدخله تحت النذر 
المطلق نظير مامر. قوله: (وصوم متعة) أي وقران إذا لم يجد ما يقبح لهما فإنه يصوم ثلاث 
قبل الحج وسبعاً إذا رجع ط. قوله: (وفدية حلق وجزاء صيد) أي إذا اختار الصيام 
فيهما ط. قوله : (ونذر مطلق) أي عن التقييد بشهر كذاء وعن ذكر التتابع أو نيته . قوله: 
(فيصح أداء صوم رمضان الخ) قيد بالأداء لأن قضاء رمضان وقضاء النذر المعين أو النفل 
الذي أفسده يشترط فيه التبيبت والتعيين كما يأتي في قول المصنف «والشرط للباقي الخ" . 
قوله : (والنذر المعين) فهو في حكم رمضان لتعين الوقت فيهما . قوله: (والنفل) المراد به 
ماعدا الفرض والواجب أعم من أن يكون سنة أو مندوباً أو مكروهاً. بحر ونهر. قوله: 


كتاب الصوم ۳۹ 
بنية من الليل) 


(بنية)”' قال في الاختيار : النية شرط في الصومء وهي أن يعلم بقلبه أنه يصوم» ولايخلو 


)١(‏ قال الشافعي والأصحاب: لا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصوم الواجب أو المنذور إلا يالنية وقال بعض 
العلماء: لا يشترط النية في رمضانء واستدل هؤلاء على عدم وجوب النية في رمضان بقوله تعالى: #فمن شهد 
منكم الشهر فليصمه». فإن الله سبحانه وتعالى أمر بالصوم»ء ولم يأمر بالئية؛ . 
وقالوا أيضاً إن شهر رمضان مستحق بالصوم يمنع من إيقاع غيره فيه » فلم يفتقر إلى نية كالعيدين وآيام التشريق؛ فإنه 
لما كان الفطر فيهما مستحقاً لم يحتج إلى نية» والمذهب الأول وهو وجوب النية في صوم شهر رمضان: لقوله 
تعالى : وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى» فإن الله سبحانه وتعالى أخبر أن المسجازاة لاتقع 
بمجرد الفعل حتى يبغي به الفاعل وجه الله بل لا بد من إخلاص النية» ولقوله عليه الصلاة والسلام : ١إنما‏ الأعمال 
بالنيات» فإنه يكل تفى العمل بدون الئية » وقال أيضاً : ١لا‏ يقيل الله عملا بدون النية؛ . 
وأيضاً الصوم عبادة حضة» فلا يصح من غير نية كالصلاة ثم إن محل النية القلب» ولا يشترط النطق باللسان بلا 
خلاف» ولايكفي عله نية القلب بلا خلاف أيضاً لكن يستحب أن ينطق بها ليساعد اللسان القلب . ويمكن الرد على 
من قال: إن النية ليست واجبة يما يأتي : أما عن الآية فإنها لا تدل على سقوط النبةء لأنها مجملة؛ وقد ورد يياتهاء 
وهي الأخبار الراردة قي وجوب النية» وأما عن قوله بأن صوم رمضان مستحق بالصوم فيمنع من إيقاع غيره فيه 
فيجاب عنه بأنه فاسد بمن بقي عليه من وقت الصلاة قدر ما يؤديا فيهء فقد استحق زمانها عليه» ومئع من إيقاع 
غيرها فيه على أن النية فيها واجية: وجب لكل يوم سواء رمضان وغيره نية» وهذا لا خلاف فيه عندناء لأن صوم 
كل يوم عبادة مستتملة يدخل وقتها يطلوع الفجر» ويخرج وقتها بشروب الشمس؛ لا يقسد بغساد ما قبلهء ولا بفساد ما 
بعده: فلم يكفه نية واحدة كالصلوات الخمس. 
فلو نوى أول ليلة من رمضان صوم الشهر كله لم تصح هذه النية لغير اليوم الأول . 
وقال بعضهم: لا تصح لليوم الأول؛ ومن قال به الشيخ أبو محمد الجويني» وعلل ذلك بأن النية قد فسد بعضهاء 
رالمذهب الأول. 
ولا بد في صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب من تبييت النية أي إيقاعها ليلا لماروث حفصة رضي اث عنها أن 
النبي يقي قال : (من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له فلا يصح صوم رمضان آداء أو قضاء» ولا صوم 
الكفارة؛ ولافدية الحج» ولاغير ذلك من الصوم الواجب بنية من النهار بلا خلاف . 
وفي صوم النذر طريقان» المذهب» ويه تقطع الجمهررء وهو المتصوص عليه في المختصر لا يصح بنية من النهار 
ولا يشترط في تبييت النية الجزء الأخير من الليل للإطلاق في الحديث المتقدم . 
وقيل: يشترط أن تكون النية في النصف الأخير من الليل قياساً على أذان الصبح. والدقع من المزدلفة» ولأنه لما 
تعذر أقترانها بالعيادة وجب أن تقترن منها بقدر الطاقة . 
ورد يأن في اشتراط التية غى النصف الأخير من الليل فوق كونه مناقياً لظاهر الحديث المتقدم فيه مشقة وحرج في 
الدين» وقد قال تعادى : ما جعل عليكم في الدين من حرج » . 
وأيضاً لو أوجبنا عليهم إيقاع النية في النصف الأخير لضاق عليهم ذلاك» لأنهم ريما ينامون قيفوت عليهم الصيام» 
ولاتيطل النية بالإتيان بمناف بعدهاء فمن نوی الصوم بالليل ثم أكل أو شرب أو جامع أو أتى بغير ذلك من منافيات 
الصوم لم تبطل نيته على الأصح . 
وكذا لو نوى ونام بعد التية ثم استيقظ قبل الفجر فلا تبطل نيته» ولا يجب عليه تجديدها خلافاً لأبي إسحاق فإنه قال : 
من أتى بمناف بعد النية بطلت نيتهء لآن الأكل ونحوه مناف للصومء فتبطل التية به » ويلزم تجديدها تحر:؟ عن تخلل 
المنافي بينها وبين العبادة . 
وكذا من نام بعد التيةء واستيقظ قبل الفجر. فقد بطلت نيتهء ووجب عليه تجديدها. 
ولقد أتكر الأصحاب هذا القول من أبي إسحاق حتى أن بعضهم أفتى بأنه خرق للإجماع قال: ويسحاب أبو = 


اندو وق "هك هد وأته نواخن الله “هن لمق هضف هذ الماك "نهد هخ اه ا له يك الأ يضبن هل جد وو هذا CE‏ عد واكم 


= إسحاق» وقيل : إن أبا إسحاق رجع عن هذا القول عام أن حج» وأشهد على نفسه بذلك . 

أما صوم النفل فلايجب فيه تبييت النية بل يصح بنية تهارً قبل الزوال» وهذا هو قول الشافعي والأصحاب» وشذ عن 
الأصحاب المزني » وأبو يحيى البلخي» فإنهما فالا لا يصح إلا بئية من الليل كالفرض» وهذا شاذ ضعيف٠‏ 
والمعتمد الأول؛ لما روي أن النبي و دخل على السيدة عائشة ذات يوم فقال : #هل عندكم من غداء؟ قالت لا 
قال عليه السلام : فإني إذاً أصوم ٠٠‏ والغداء اسم لما يؤكل قبل الزوال» ومنه مايسمى الآن بالإفطار. 

والمعتى أبتدئ نية الصيام . 

وصوم التفل خالف لصوم الفرضىء لأن النفل أخف منه» لأنه يجوز ترك الصومء والقبلة في النقل مع القدرة؛ ولا 
يجوز في الفرض . 

واختلف في آنه هل يصح صوم النقل بنية بعد الزوال آم لا؟ فقال بعضهم جوز لأنه جزء من التهارء فجازت تية التفل 
فيه كالنصف الأول وهو قول حرملة . 

وقيل : لايجوز» لأن التية لم تصحب معظم العبادة» فأشبه ما إذا انوى مع غروب الشمس » ويخالف النصف الأول 
فإن النية فيه صحت معظم العيادة» ومعظم الشيء يجوز أن يقوم مقام كل الشيء٠‏ ولهذا لو أدرك معظم الركعة مع 
الإمام جعل مدركاً لهاء ولو أدرك دون المعظم لم يكن مدركاً لهاء وهذا هو المعتمد المتفق عليه من الأصحاب 
والمتصوص عليه من الشاقعي رضي الله عنه في معظم كتبه ثم إذا نوى التغل قبل الزوال أو بعده عند القائل بصحته 
فهل هو صائم من وقت التية ققطء ولا سب له ثواب ما قبلهء أم صائم من طلوع الفجرء فيئاب على جميع التهار؟ 
فيه وجهان مشهوران أصحهما عتد الأصحاب أنه صائم من طلوع الفجرء فيثاب على جميع الثهارء لأنه لو كان 
صائماً وقت النية لم يضره الأكل والشرب قبلها . 

وقال أبو إسحاق المروزي: لا يثاب إلا من وقت النية؛ لأن ما قبل النية لم يوجد فيه قصد القربة فلم يجعل صائماً 
فيهء واتفق الجميع على تضعيفه . 

وقال الماوردي والقاضي أبو الطيب: هو غلط لأن الصوم لا يتبعض» وعدم قصد العبادة قبل التية لا أثر له فقد 
يدرك الشخص بعض العيادة» ويثاب عليها كالمسبوق يدرك الإمام راكعاًء فيحصل له ثواب جميع الركعة ياتفاق 
الأصحاب . 

وعلى القول الصحيح ‏ وعو أنه يثاب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس يشترط لصحة صومه جميع شروط الصرم 
من أول النهار فإن أكل أو شرب أو جامع أو فعل غير ذلك من منافيات الصوم بعد الفجرء فلا يصح صومه . أما على 
القول بأنه يثاب من وقت النية ففي اشتراط خلو أول النهار عن الأكل والشربء وكل عا ينافي الصرم وجهان: 
آصحهماء الاشتراط» وهو المنصوص . والثاني ؛ لايشترط» فلو أكل أو شرب أو جامع أو فعل ما ينافي الصوم ثم 
نوى الصوم بعد ذلك صح صومه» ويثاب من حين النية» وهذا القول محمكي عن أبي العباس ين سريج وغيره . 

ويب أن تكون نية السيام الواجب رمضان وغيره من الكفارات والنذر معينة . 

قال الشافعي والأصحاب: لا يصح صوم رمضان أداء أو قضاء ولا صوم الكفارة أو التذر إلا بتعيين النية لقوله 
قال لإفمن شهد متكم الشهر فليصمه) ومن المعلوم أن هذه الهاء كناية عن الشهر وعائدة إليه . 

فيصير تقدير الكلام فلينو السيام له » ولو أراد جنس الصوم لقال : فليصم» فلما قيل : بالهاء دل على وجوب تعيين 
النية . 

ويدل على تعيين النية قول النبي يق وإنما لكل امرئٌ ما نوى»؛ لأنه ظاهر في اشتراط تعيين النيةء لأن أصل النية 
قد فهم اشتراطه من أول الحديث إنما الأعمال بالنيات» ولأنه قرية مضافة إلى وقتهاء فوجب تعيين الوقت في نيتها 
كالصلوات» ولأنه عبادة يفعقر قضاؤها إلى تعيين الئيةء فوجب أنه يفتقر أداؤها إلى تعيين النيةء فلا يصح صوم 
رمضان ولا غيرء من الصوم الواجب بتية مطلقة؛ بل لا بد من أن ينوي الصوم عن رمضان أو عن النذر أو عن 
الكقارة . 

نعم لا يشترط في الكفارة تعيين سبيهاء بل يكفي أن يقصد الصوم عن الكفارة لكن لو عين وأخطا لم يبزئه » ووقت 
النية من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني للأحاديث السابقة . - 


كتاب الصوم 4 
فلا تصح قبل الغروب ولا عنده (إلى الضحوة الكرى لا) بعدهاء ولا (عندها) اعتباراً 
لأكثر اليوم (وبمطلق النية) أي نية الصوم 
مسلم عن هذا في ليالي شهر رمضان» وليست النية باللسان شرطاًء ولا خلاف في أول 
وقتها وهو غروب الشمس» واختلفوا في آخره كما يأتي اه. وسيأتي بيان ما يبطلها. . وفي 
البحر عن الظهيرية أن التسحر نية . قوله : (فلا تصح قبل الغروب) فلو نوى قبل أن تغيب 
الشمس أن يكون صائماً غداً ثم نام أو أغمي عليه أو غفل حتى زالت الشمس من الخد لم 
يجزء وإن نوى بعد غروب الشمس جاز. خانية. وفيها: وإن نوى مع طلوع الفجر جازء لأن 
الواجب قران النية بالصوم لا تقدمها. قرله : (إلى الضحوة الكبرى) المراد بها نصف النهار 
الشرعي ٠‏ والنهار الشرعي من استطارة الضوء في أفق المشرق إلى غروب الشمسء والغاية 
غير داخلة في المغيًا كما أشار إليه المصنف بقوله الاعندها» اه ح. وعدل عن تعبير 
القدوري والمجمع وغيرهما بالزوال لضعفه» لأن الزوال نصف النهار من طلوع الشمس» 
ووقت الصوم من طلوع الفجر كما في البحر عن المبسوط. . قال في الهداية وفي الجامم 
الصغير: قبل نصف النهار» وهو الأصح لأنه لا بد من وجود النية في أكثر النهارء ونصفه 
من وقت طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبرى لا وقت الزوال» فتشترط النية قبلها لتتحقق 
في الأكثر اه. وفي شرح الشيخ إسماعيل : ومن صرح" بأنه الأصح في العتابية والوقايةء 
وعزاه في المحيط إلى السرخسي وهو الصحيح كما في الكافي والتبيين اه. وتظهر ثمرة 
الاختلاف فيما إذا نوى عند قرب الزوال كما في التاترخانية عن المحيط» وبه ظهر أن قول 
البحر: والظاهر أن الاختلاف في العبارة لافي الحكم غير ظاهر . 

تنبيه : قد علمت أن النهار الشرعي من طلوع الفجر إلى الغروب. واعلم أن كل قطر 
نصف خبهاره قبل زواله بنصف حصة فجره» فمتى كان الباقي للزوال أكثر من هذا النصف 
صح» وإلا فلا تصح النية في مصر والشام قبل الزوال بخمس عشرة درجة لوجود النية في 
أكثر النهارء لأن نصف حصة الفجر لا تزيد على ثلاث عشرة درجة في مصر وأربع عشرة 
ونصف في الشام» فإذا كان الباقي إلى الزوال أكثر من نصف هذه الحصة ولو بنصف درجة 
صح الصومء كذا حرره شيخ مشايخنا السائحاني رحمه الله تعالى . 


قتمة: ا في السراج eS‏ 


> فإن قيل ne‏ : لأعرين: 
آحدها: : أن الصوم يدخل فيه يمرور الزمان» فيشق به على الصائم مراعاة النية في الابتداء به » وسائر العبادات 
يدخل وقتها بفعله » فلم تلحقه المشقة في مراعاة أولها. 

)١(‏ في ط (قوله عن صرح الخ) كذا في الأصل والمناسب حذف «ممن». 


يذأن كتاب الصوم 
فأل بدل عن المضاف إليه (وبئية نقل) لعدم المزاحم (وبخطأ في وصف) كنية واجب 
آخر (في أداء رمضان) فقط لتعينه بتعيين الشارع (إلا) إذا وقعت النية (من مريض› أو 
مسافر) حيث يحتاج إلى التعيين لعدم تعينه في حقهما فلا يقع عن رمضان (بل يقع عما 
نوى) من نفل أو واجب (على ما عليه الأكثر) بحر . وهو الأصح. سراج . وقيل بأنه 


من غير تقييد بوصف الفرض أو الواجب أو السنةء لأن رمضان معيار لم يشرع فيه صوم آخر 
فكان متعيناً للفرض» والمتعين لا يحتاج إلى التعيين» والنذر المعين معتير بإيجاب الله تعالى 
فيصام كل بمطلق النية. إمداد. قوله : (فأل بدل عن المضاف إليه) كذا في بعض النسخ؛ 
«قال» ط : فلا يقال إن مطلق النية يصدق بنية : أي عبادة كانت كما توهمه البعض فاعترض . 
قوله: (لعدم المزاحم) إشارة إلى ما ذكرناه عن الإمداد. قوله: (وبخطأ في وصف) كذا وقع 
في عباراتهم أصولاً وفروعاً أن رمضان يصح مع الخطأ في الوصف؛ فذهب جماعة من 
المشايخ إلى أن نية النفل فيه مصوّرة في يوم الشك» بأن شرع ببذه النية ثم ظهر أنه من 
رمضان ليكون هذا الظن معفوًاً وإلا يخشى عليه الكفرء كذا في التقرير» وفي النهاية مأ يرده؛ 
وهو أنه لما لغا نية التفل لم تتحقق نية الإعراض . 

والحاصل أنه لا ملازمة بين نية النفل» واعتقاد عدم الفرضية أوظنه إلا إذا انضم إليها 
اعتقاداً النفلية فيكفر أو ظنها فيخشى عليه الكفر . بحر ملخصاً. وبهذا ظهر لك أن المراد 
بالخطأ بالوصف وصف رمضان بنية نفل أو واجب آخر خطأ لأنه يبعد من المسلم أن 
يتعمده» وليس المراد به نية الواجب فقط › فقول المصنف تبعاً للدرر: وينية نفل وبخطاً في 
وصفء فيه نظرء فإنه كان عليه الاقتصار على الثاني أو إبداله بواجب آخرء لأن فائدة 
للتعبير بالخطأ في الوصف التباعد عن تعمد نية النفل» وبعد التصريح بقوله وبنية نفل لم تبق 
فائدة للتعبير بالخطأ في الوصف وإن أريد به الواجب كما فسره الشارح» هذا ما ظهر لي ولم 
أر من نبه عليه . قوله : (فقط) أي دون النفل والنذر المعين فلا يصحان بنية واجب آخر بل 
يقع عما نوى كما يأتي ط. قوله : (بتعيين الشارع) أي في قوله عليه الصلاة والسلام : إا 
نْسَلَعَ سَعْبَانُ َلآ صَوْمَ إلا رَمَضَان بخلاف النذرء فإنما جعل بولاية الناذر» وله إيطال 
صلاحية ماله . ط عن المنح . قوله : (قوله إلا إذا وقعت النية) أي نية النفل أو الواجب الآخر 
في رمضان فهو استئناء من قوله «بنية نفل وخطأ في وصف». قوله: (حيث يحتاج) أي 
المريض أو المسافرء وأفرد الضمير للعطف بأو التي لأحد الشيئين أو الضمير للصوم» 
ويؤيده عود الضمير عليه في قوله «تعينه» وفي «يقع». قوله: (لعدم تليته في حقهما) لأنه 
لما سقط عنهما وجوب الأداء صار رمضان في حق الأداء كشعبان. قوله: (من نفل أو 
واجب) أما لو أطلقا النية كان عن رمضان على جميع الروايات . ح عن الإمداد. قوله: (على 
ماعليه الأكثر). بحر أقول: الذي في البحر نسبة ذلك إلى الأكثر في حق المريض»› وهو 


كتاب الصوم يذ 
ظاهر الرواية فلذا اختاره المصنف تبعاً للدررء لكن في أوائل الأشباه: الصحيح وقوع 
الكل عن رمضان سوى مسافر نوى واجباً آخر. واختاره ابن الكمال» وفي الشرنبلالية 
A E hu A SR ERD E‏ ا ا E‏ 


أحد ثلاثة أقوال كما يأتى تي؛ أما في حق المسافر فإن نوى واجباً آخر يقع عنه عند الإمام . . وان 
نوى التفل أو أطلق فعنه روايتان : أصحهما وقوعه عن رمضان» لأن فائدة النفل الثواب وهو 
في فرض الوقت أكثر. وقال: وينبغي وقوعه من المريض عن رمضان في النفل على 

وحاصله أن المريض والمسافر لو نويا واجباً آخر وقع عنهء ولو نويا نفلا أو أطلقا فعن 
والدرر. قوله : (الصحيح وقوع الكل عن رمضان الخ) المراد بالكل هو ما إذا نوى المريض 
النفل أو أطلق أو نوى واجباً آخرء وما إذا نوى المسافر كذلك» إلا إذا نوى واجباً آخر فإنه 
يقع عنه لاعن رمضان» لأن المسافر له أن لا يصوم فله أن يصرفه إلى واجب آخرء لأن 
الرخصة متعلقة بمظنة العجز وهو السفر وذلك موجود بخلاف المريض فإنها متعلقة بحقيقة 
العجز» فإذا صام تبين أنه غير عاجز . واستشكله صدر الشريعة في التوضيح بأن المرخص 
هو المرض الذي يزداد بالصوم. لا المرض الذي لا يقدر به على الصومء فلا نسلم أنه إذا 
0 
نا اليد O Ss‏ ا 
كلام شمس الأئمة في المبسوط من أن قول الكرخي بعدم الفرق بين المسافر والمريض 
سهوء أو مؤول بالمريض الذي يطيق الصوم وكان منه ازدياد المرض اه. 

تنبيه : تلخص من كلام البحر أن في المريض ثلاثة أقوال: أحدها ما في الأشباه 
المذكور هنا واختاره فخر الإسلام وشمس الأئمة وجمع وصححه في المجمع . ثانيها: ما مر 

في المتن أنه يقع عما نوى» واختاره فى في الهداية وأكثر المشايخ» وقيل إنه ظاهر الروابةء 
وينبغي وقوعه عن رمضان في النفل كالمسافر كما مر. ثالئها: التفصيل بين أن يضرّه الصوم 
فتنعلق الرخصة بخوف الزيادة فيصير كالمسافر يقع عما نوى وبين أن لا يضرّه الصوم كفساد 
الهضم فتتعلق الرخصة بحقيقته فيقع عن فرض الوقت» واختاره في الكشف والتحرير اه. 
وهذا القول هو مامر عن التلويح وجعله في شرح التحرير محمل القولين ن وقال : إنه تحقيق 
يحصل به التوفيق بحمل ما اختاره فخر الإسلام وغيره على من لا يضره الصوم وحمل ما 
اختاره في الهداية على من يضره» وتعقب الأكمل في التقرير هذا القول بأن من لا يضرّه 
الصوم لا يرخص له الفطر لأنه صحيح» وليس الكلام فيه . 

قلت : وأجبت عنه فيما علقته على البحر بما حاصله : أن الصوم تارة يزداد به المرض 


Pif‏ كتاب الصومع 
عن البرهان أنه الأصح (والنذر المعين) ولا يصح بنية واجب آخر بل (يقع عن واجب 
نواه) مطلقاً فرقاً بين تعيين الشارع والعبد (ولو صام مقيم عن غير رمضان) ولو (لجهله 
به) أي برمضان (فهو عنه) لاعما نوى لحديث «إذا جاء رمضان فلا صوم إلاعن رمضان» 
(ويجحتاج صوم كل يوم من رمضان إلى ثية) ولو صحيحاً مقيماً تمييزاً للعبادة عن العادة . 
وقال زفر ومالك : تكفي نية واحدة كالصلاة. 

قلنا: فساد البعض لا يوجب فساد الكل بخلاف الصلاة (والشرط للباقي) من 
ا ل ا ا ات 


مع القدرة عليه كمرض العين مثلا» وتارة لا يضره كمريض بفساد الهضم فإن الصوم لا يضره 
بل ينفعه» فالأول تتعلق الرخصة فيه بخوف الزيادة» والثاني بحقيقة العجز بأن يصل إلى 
حالة لا يمكنه معها الصوم . فإذا صام ظهر عدم عجزه فيقم عن رمضان وإن نوی غيره؛ لأنه 
إذا قدر عليه مع كونه لايضرّه لايقول عاقل بأنه يرخص له الفطرء هذا ما ظهر لي والله 
أعلم . قوله : (والتذر المعين إلخ) تصريح بما فهم من قوله «في رمضان فقط». قوله: (بنية 
واجب آخر) كقضاء رمضان أو الكفارة» أما لو نوى النفل فإنه يقع عن النذر المعين. سراج . 
ثم نقل عن الكرخي أن مدا قال: يقع عن النفل وأبا يوسف عن النذر. قوله: (يقع عن 
واجب نواه مطلقاً) أي سواء كان صحيحاً أو مريضاً مقيماً أو مسافراً» وإذا وقع عما نوى 
وجب عليه قضاء المنذور في الأصح كما في البحر عن الظهيرية . قوله : (ولو لجهله) زاد 
لفظة #ولو» ليدخل غير الجاهل» لكن الأولى إسقاطها لأن العالم تقدم قريباً في قوله 
«وبخطأ في وصف» ط . وأفاد أن الصوم واقع في رمضان ولم يذكر ما إذا جهل شهر رمضان 
كالأسير في دار الحرب فتحرى وصام عنه شهراً» وبيانه في البحر. وفيه أيضاً: لو صام 
بالتحري سنين كثيرة ثم تبين أنه صام في كل سنة قبل شهر رمضان فهل يجوز صومه في الثانية 
عن الأولى وفي الثالثة عن الثانية وهكذاء قيل يجوزء وقيل لا. وصحح في المحيط أنه إن 
نوی صوم رمضان مبهماً يجوز عن القضاء» وإن نوى عن السنة الثانية مفسراً لايجوز اه. 
قوله: (فلا صوم إلاعن رمضان) أي لا يتحقق فيه صوم غيره» ومحله فيمن تعين عليه فلا يرد 
المسافر إذا نوى واجباً آخر ط . قوله: (في العادة) أي عادة الإمساك حية أو لعذر ط. قوله: 
(وقال زفر ومالك تكفي نية واحدة) أي عن الشهر كله . وروي عن زفر أن المقيم لايحتاج 
إلى النية ولو مسافراً لم يجز حتى ينوي من الليل» وعند علمائنا الثلائة : لا يجوز إلا بنية 
جديدة لكل يوم من الليل أو قبل الزوال مقيماً أو مسافراً. سراج. قوله : (قلنا إلخ) أي في 
جواب قياسه الصوم على الصلاة أن صوم كل يوم عبادة بنفسه: بدليل أن فساد البعض لا 
يوجب فساد الكل» بخلاف الصلاة. قوله: (والشرط الباقي من الصيام) أي من أنواعه: أي 
الباقي منها بعد الثلاثة المتقدمة في المتن وهو قضاء رمضان والنذر المطلق وقضاء النذر 
المعين والنفل بعد إفساده والكفارات السبع وما ألحق بها من جزاء الصيد والحلق والمتعة. 


كتاب الصوم f‏ 
الصيام قران النية للفجر ولو حكماً وهو (تبييت النية) للضرورة (وتعيينها) لعدم تعين 
الوقت. 

والشرط فيها: أن يعلم بقلبه أي صوم يصومه. قال الحدادي : والسنة أن يتلفظ 
بهاء ولا تبطل بالمشيئة بل بالرجوع عنها بأن يعزم ليل على الفطرء ونية الصائم الفطر 
لغو» ونية الصوم في الصلاة صحيحةء ولا تفسدها بلا تلفظ ؛ ولو نوى القضاء نهاراً 
صار نفل فيقضيه لو أفسده» لأن الجهل في دارنا غير معتبر 


نهر. وقوله: السبع؛ صوابه الأربع» وهي كفارة الظهارء والقتل» واليمين؛ والإفطار. 
قوله: (للفجر) أي لأول جزء منه ط . قوله: (ولو حكماً إلخ) جعل في البحر القران في 
حكم التبييت» وأنت خبير بأن الأنسب ما سلكه الشارح من العكس» إذ القران هو الأصل » 
وفي التبييت قران حكماً كما في النهر. قوله : (وهو) الضمير راجع إلى القران الحكمي ح . 
قوله : (تبييت النية) فلو نوى تلك الصيامات نہاراً كان تطوعاً وإتمامه مستحب» ولا قضاء 
بإفطاره» والتبييت في الأصل كل فعل دبر ليلا طء عن القهستاني . قوله : (للضرورة) علة 
للاكتفاء بالقران الحكميء إذ تحرّى وقت الفجر مما يشق والحرج مدفوع اهح . قوله: 
(وتعيينها) هو بالنظر إلى جرد المتن معطوف على تبييت» وبالنظر إلى عبارة الشرح 
معطوف على قران كما لا يخفى» والمراد بتعيينها تعيين المنوي بهاء فهو مصدر مضاف إلى 
فاعله المجازي . قوله : (لعدم تعين الوقت) أي لهذه الصيامات» بخلاف أداء رمضان والنذر 
المعين فإن الوقت فيهما متعين» وكذا النفل لأن جميع الأيام سوى شهر رمضان وقت له. 
قوله : (والشرط فيها إلخ) أي في النية المعينة لا مطلقاًء لأن ما لا يشترط له التعيين يكفيه أن 
يعلم بقلبه أن يصوم فلا منافاة بين ما هنا وما قدمناه عن الاختيار. وأفاد ح: أن العلم لازم 
للنية التي هي نوع من الإرادةء إذ لا يمكن إرادة شيء إلا بعد العلم به. قوله: (والسنة) أي 
سنة المشايخ» لا النبي كل لعدم ورود النطق بها عنه ح . قوله : (أن يتلفظ بها) فيقول: نويت 
أصوم غداً أو هذا اليوم إن نوى نباراً لله عرّ وجل من فرض رمضان. سراج. قوله: (ولا 
تبطل بالمشيئة) أي استحساناً» وهو الصحيح لأا ليست في معنى حقيقة الاستثناء بل 
للاستعانة وطلب التوفيق» حتى لو أرادٌ حقيقة الاستثناء لا يصير صائماً كما في التاترخانية 
قوله : (بأن يعزم ليلا على الفطر) فلو عزم عليه ثم أصبح وأمسك ولم ينو الصوم لا يصير 
صائماً تاترخانية . قوله : (ونية الصائم الفطر لغو) أي نيته ذلك بارا وهذا تصريح بمفهوم 
قوله «بأن يعزم ليلا وفي التاترخانية : نوى القضاء فلما أصبح جعله تطوعاًء لايصح. 
قوله : (لأن الجهل إلخ) جواب عما في الفتح من قوله: قيل هذا: أي لزوم القضاء إذا علم 
أن صومه عن القضاءء لم تصح نيته من النهار؛ أما إذا لم يعلم فلا يلزم بالشروع كالمظنون. 


8 كتاب الصوم 
فلم يكن كالمظنون . بحر (ولا يصام يوم الشك) هو يوم الثلاثين من شعبان وإن لم يكن 
علة : أي على القول بعدم اعتبار اختلاف المطالع لجواز تحقق الرؤية في بلدة أخرى» 
وأما على مقابله فليس بشك» ولا يصام أصلا. شرح المجمع للعيني عن الزاهدي (إلا 
نفلا) ويكره غيره 


قال في البحر : وتبعه في النهر الذي يظهر ترجيح الإطلاقء فإن الجهل بالأحكام في دار 
الإسلام ليس بمعتبرء خصوصاً أن عدم جواز القضاء بنيته نهاراً متفق عليه فيما يظهر فليس 
كالمظنون اه. وما قدمناه عن القهستاني مبني على هذا القيل . قوله: (قلم يكن كالمظتون) 
إذ المظنون أن يظن أنه عليه قضاء يوم فشرع فيه بشروطهء ثم تبين أن لا صوم عليه فإنه لا 
يلزمه إتمامه» لأنه شرع فيه مسقطاً لا ملتزماً» وهو معذور بالنسيان» فلو أفسده فوراً لا قضاء 
عليه وإن كان الأفضل إتمامه» بخلاف ما لو مضى فيه بعد علمه فإنه يصير ملتزماً فلا يجوز 
قطعهء فلو قطعه لزمه قضاؤهء وأما من نوى القضاء بعد الفجر فإن ما نواه عليه لكنه جهل 
لزوم التبييت فلم يعذر وصح شروعه» فلو قطعه لزمه قضاؤه. رحمتي ‏ قوله : (ولا يصام يوم 
الشك) هو استواء طرقي الإدراك من النفي والإثبات . بحر . قوله: (هو يوم الثلاثين من 
شعبان) الأولى قول نور الإيضاح : هو ما يلي التاسع والعشرين من شعبان: أي لأنه لا يعلم 
كونه يوم الثلائين لاحتمال كونه أول شهر رمضان» ويمكن أن يكون المراد أنه يوم الثلاثين 
من ابتداء شعبان» فمن ابتدائية لا تبعيضية . تأمل ‏ 
مَبِحَتٌ فِي صَوْم يوم لسك 

تنبيه : في الفيض وغيره: لو وقع الشك في أن اليوم يوم عرفة أو يوم النحر فالأفضل 
فيه الصوم؛ فافهم . قوله: (وإن لم يكن علة إلخ) قال في شرحه على الملتقى : وبه اندقع 
كلام القهستاني وغيره اه: أي حيث قيده بما إذا غمّ هلال شعبان فلم يعلم أنه الثلاثون من 
شعبان أو الحادي والثلاثون» أو غم هلال رمضان فلم يعلم أنه الأول منه أو الثلاثون من 
شعبان» أو رآه واحد أو فاسقان فردت شهادتهم» فلو كانت السماء مصحية ولم يره أحد 
فليس بيوم الشك اه ومثله في المعراج عن المجتبى بزيادة : ولا جوز صومه ابتداء لا 
فرضاً ولا نفلاً» وكلامهم مبني على القول باعتبار اختلاف المطالع كما أفاده كلام الشارح 
هنا. قوله: (بعدم اعتبار اختلاف المطالع) سقط من أكثر النسخ لفظ «اعتبار؟ ولايد من 
تقديره لأنه لا كلام في اختلاف المطالع» وإنما الكلام في اعتباره وعدمه كما يأتي بيانه. 
قوله: (لجواز الخ) أي فيلزم البلدة ألتي لم ير فيها الهلال. قوله : (ولايصام أصلا) أي 
ابتداء لا فرضاً ولا نفلا كما قدمناه آنفاً عن المجتيى» لأنه لا احتياط فى صومه للخواصء 
بخلاف يوم الشك» نعم لو واقق صوماً يعتاده فالأفضل صومه كما أقاده في المجتبى بقوله 
«ابتداء» فافهم . قوله : (إلا نفلا) في نسخة «تطوعاً». قوله : (ويكره غيره) أي من فرض أو 
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(ولو صامه لواجب آخر كره) تنزيباً» ولو جزم أن يكون عن رمضان كره تحريماً (ويقع عنه 
في الأصح إن لم تظهر رمضانيته وإلا) بأن ظهرت (فعنه) لو مقيماً (والتنفل فيه أحب) 
أي أفضل اتفاقاً (إن وافق صوماً يعتاده) أو صام من آخر شعبان ثلاثة فأكثر لا أقل 
لحديث: «لا تُقَدْمُوا رَمَضَانَ بِصَوْم يَوْم أو يَوْمَينْه". وأما حديث: «مَنْ صَامَ يَومَ 
واجب بنية معينة أو مترددة» وكذا إطلاق النية لأن المطلق شامل للمقادير كما في المعراج . 
قوله: (لواجب آخر) كنذر وكفارة وقضاء. سراج قولهة (كرة تھا متذكر وجهه + قولها: 
(كره تحريماً) للتشبه بأهل الكتاب لأتهم زادوا في صومهم» وعليه حمل حديث النهي عن 
التقدم بصوم يوم أو يومين. بحر. قوله : (ويقع عنه) أي عن الواجب» وقيل يكون تطوعاً. 
هداية . قوله : (إن لم نظهر رمضانيته) في السراج : إذا صامه بنية واجب آخر لا يسقط لجواز 
أن يكون من رمضان قلا يكون قضاء بالشك اه . فأفاد أنه لو لم يظهر الحال لا يكفي عما 
نوى» فكان على المصنف أن يقول كما قال في الهداية : إن ظهر أنه من شعبان أجزأه عما 
نوى في الأصحء وإن ظهر أنه في رمضان يجزيه لوجود أصل النية اه. قوله: (فعنه) أي عن 
رمضان. قوله : (لو مقيماً) قيد لقوله #كره تنزيباً» ولقوله افعنه» قال في السراج : ولو كان 
مسافراً فنوى فيه واجباً آخر لم یکره لأن أداء رمضان غير واجب عليه فلم يشبه صومه 
الزيادة ويقع عما نوى» وإن بان أنه من رمضان» وعندهما يكره كالمقيم ويجزى عن رمضان 
إن بان أنه منه . قوله: (إن وافق صوماً يعتاده) كما لو كان عادته أن يصوم يوم الخميس أو 
الاثنين فوافق ذلك يوم الشك سراج . وهل تثبت العادة بمرة كما في الحيض؟ تردد فيه بعض 
الشافعية . 

قلت: الظاهر : نعم إذا فعل ذلك مرة وعزم على مثله بعدها فوافق يوم الشك» لأن 
الاعتياد يشعر بالتكرار» لأنه من العود مرة بعد أخرىء وبالعزم المذكور يحصل العود 
حكماًء أما بدونه فلا. تأمل. قوله: (لحديث الخ) هو ما في الكتب الستة عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه عن النبي يل أنه قال «لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين» إلارجل 
كان يصوم صوما فليصمه» والمراد به غير التطوع حتى لا يزاد على صوم رمضان كما زاد 
أهل الكتاب على صومهم» توفيقاً بينه وبين ما أخرجه الشيخان عن عمار بن ياسر رضي الله 
تعالى عنه أنه قال : قال رسول الله كك لرجل : «هَلْ صّمْتَ مِنْ سور شَعْبَانَ؟ قال : لآ قَالَ: 
إا أَقْطَوْتَ ف يوسا ا جور الشهر ت اق المفملة رر ا كا قان ار 
عبيد وجمهور أهل اللغة لاسترار القمر فيه : أي اختفائه» وربما كان ليلة أو ليلتين» كذا أفاده 
نوح في حاشية الدرر. 
(۱) آخرچه الببخاري )۱۹۱٤( ۱۷۸/٤‏ ومسلم ال (IAT Y1‏ 
)¥( أخرجه البخاري /٤‏ ۲۳۰ (1۹۸۳) ومسلم ۲/ ۸۲۰( 199 1101). 


۳4۸ كتاب الصوم 


السك قَقَدْ عَصَى أَبَا القّام»"“ فلا أصل له (وإلايصومه الخواص ويفطر غيرهم 


واستدل أحمد بحديث السرر على وجوب صوم يوم الشك» وهو عندنا محمول على 
الاستحباب لأنه معارض بحديث التقدم توفيقاً بين الأدلة ما أمكن كما أوضحه في الفتح . 
هذا وقد صرح في الهداية وشروحها وغيرها بأن المنهي عنه هو التقدم على رمضان بصوم 
رمضان» ووجه تخصيصه بيوم أو يومين أن صومه عن رمضان إنما يكون غالباً عند توهم 
النقصان في شهر أو شهرين» فيصوم يوماً أو يومين عن رمضان على ظن أن ذلك احتياط 
كما أفاده في الإمداد والسعدية. وقال في الفتح : وعليه فلا يكره صوم واجب آخر في يوم 
الشك. وقال: وهو ظاهر كلام التحفة حيث قال: وقد قام الدليل على أن الصوم فيه عن 
واجب آخرء وعن التطوّع مطلقاً لا يكره» فثبت أن المكروه ما قلنا: يعني صوم رمضان» 
وهو غير بعيد من كلام الشارحين والكافي وغيرهم حيث ذكروا أن المراد من حديث التقدم 
هو التقدم بصوم رمضان» قالوا: ومقتضاه أن لا يكره واجب آخر أصلاء وإنما كره لصورة 
النهي في حديث العصيان الآتي» وتصحيح هذا الكلام أن يكون معناه: يترك صومه عن 
واجب آخر تورعاً» وإلا فبعد وجوب كون المراد من النهي عن التقدم صوم رمضان كيف 
يوجب حديث العصيان منع غيره مع أنه يجب أن يحمل على ما حمل عليه حديث التقدم» إذ لا 
فرق بينهما اه ما في الفتح ملخصاً. وفي التاترخانية تصحيح عدم الكراهة : أي التحريمية» 
فلا ينافي أن التورع تركه تنزيباًء وفي المحيط : كان ينبغي أن لا يكره بنية واجب آخرء إلا 
أنه وصف بنوع كراهة احتياطاً فلا يؤثر في نقصان الثواب كالصلاة في الأرض 
المغصوبة اه. قوله : (فلا أصل له) كذا قال الزيلعي» ثم قال: ويروى موقوفاً على عمار بن 
ياسر وهو في مثله كالمرفوع اه. 


قلت : وينبغي حمل نفي الأصلية على الرقع كما حمل بعضهم قول النووي في حديث 
«صلاة النهار عجماء؛ إنه لا أصل لهء على أن المراد لا أصل لرفعهء وإلا فقد ورد موقوقاً 
على مجاهد وأبي عبيدة» وكذا هذا أورده البخاري معلقاً بقوله #وقال صلة عن عمار من صام 
إلخ» قال في الفتح وأخرجه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم» وصححه الترمذي عن 
صلة بن زفر قال: كنا عند عمار في أليوم الذي يشك فيه» فأتي بشاة مصلية فتنحى بعض 
القوم» فقال عمار: «مَنْ صَامٌ هَذَّا ايوم فَقَدْ حَصَى أَبَا القَاِم». قال في الفتح وكأنه فهم من 
الرجل المتنحي أنه قصد صومه عن رمضان فلا يعارض ما مرء وهذا بعد حمله على السماع 
من النبي ب والله سبحانه أعلم . قوله : (وإلا يصومه الخواص) أي وإن لم يوافق صوماً 
يعتاده ولا صام من آخر شعبان ثلاثة فأكثر استحبٌ صومه للخواص. قال في الفتح: وقيده 
(1) أخرجه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم ١١4/4‏ والدارمي ۲/۲ وأبو داود )۲۳۳٤( ۷٤۹/۲‏ والترمذي (585) 

والنسائي ١97/5‏ وابن ماجه )١5549(‏ وابن خزيمة )١5314(‏ والحاكم /١‏ 477 والبيهقي في السئن 7١8/4‏ 
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بعد الزوال) به يفتى نفيا لتهمة النهي (وكل من علم كي كيفية صوم الشك فهو من الخواص › 
وإلا فمن العوام . والنية) المعتبرة هنا (أي ينوي التطوع) على سبيل الجزم (من لا يعتاد 
صوم ذلك اليوم)ء أما المعتاد فحكمه مر (ولا يخطر بباله أنه إن كان من رمضان فعنه) 
ذكره أخي زاده (وليس بصائم لو) ردد في أصل النية بأن (نوى أن يصوم غداً إن كان من 
رمضان» وإلافلا) أصوم 


في التحفة بكونه على وجه لا يعلم العوام ذلك كي لا يعتادوا صومه فيظنه الجهال زيادة على 
رمضان» ويدل عليه قصة أبي يوسف المذكورة في الإمداد وغيره. 


حاصلها أن أسد بن عمرو سأله: هل أنت مفطر؟ فقال له في أذنه : أنا صائم. وفي 
قوله يصومه الخواص إشارة إلى أنهم يصبحون صائمين لا متلومين» بخلاف العوام» لكن 
في الظهيرية : الأفضل أن يتلوم غير آكل ولا شارب مالم يتقارب انتصاف النهارء فإن 
تقارب فعامة المشايخ على أنه ينبغي للقضاة والمفتين أن يصوموا تطوعاً ويفتوا بذلك 
خاصتهم ويفتوا العامة بالإفطار» وهذا يفيد أن التلوم أفضل في حق الكل كما في النهرء 
لكن في الهداية والمحيط والخانية وغيرها أن المختار أن يصوم المفتي بنفسه أخذاً 
بالاحتياط» ويفتي العامة بالتلوم إلى وقت الزوال ثم بالإفطارء والتلوم : الانتظار كما في 
المغرب . قوله : (بعد الزوال) في العزمية عن خط بعض العلماء في هامش الهداية : إنما لم 
يقل بعد الضحوة الكبرى مع أنه مختاره سابقاً لأن الاحتياط هنا التوسعة . قوله : (نفياً لتهمة 
النهي) أي حديث «لا تقدموا رمضان» كذا في شرحه على الملتقى» فهو علة لقوله #ويفطر 
غيرهم؟ - قوله: (والنية إلخ) بيان للكيفية. قوله: (فحكمه مر) أي في قوله «والصوم أحبٌ 
إن وافق صوماً يعتاده». قوله : (ولا يخطر بباله إلخ) معطوف على قوله «ينوي؟ وهو تفسير 
لقوله «على سبيل الجزم؛ والمراد أن لا يردّد في النية بين كونه نفلا إن كان من شعبان» 
وفرضاً إن كان من رمضان» بل جزم بنيته نفلا محضاء ولايضرّه ه خطور احتمال كونه من 
رمضان بعد جزمه بنية النفل لأنه يصوم احتياطاً لذلك الاحتمال» قال في غاية البيان: وإنما 
فرق بين المفتي والعامة: لأن المفتي يعلم أن الزيادة على رمضان لا تجوزء فللا يصوم 
احتياطاً احترازاً عن وقوع الفطر في رمضان» بخلاف العامة فإنه قد يقع في وهعمهم الزيادة 
فلذا كان فطرهم أفضل بعد التلوم . قوله : (ذكره أخي زاده) أي في حاشيته على صدر 
الشريعة» وذكره أيضاً المحقق في فتح القدير» وكذا في المعراج وغيره. قوله: (وليس 
يصائم إلخ) تكميل لأقسام المسألة المذكورة ة في الهدايةء وهي خمسة تقدم: منها ثلاثة: 
وهي الجزم بنية النفل» أو بنية واجب» أو بنية ة رمضانء وعلمت أحكامها؛ والرايع 
الإضجاع في أصل النية؛ والخامس الإضجاع في وصفها. قال في المغرب : التضجيع في 
النية هو التردد فيهاء وأن لايبيتها من ضجع في الأمر إذا وهن فيه وقصرء وأصله من 


دوع كتاب الصوم 
لعدم الجزم (كما) أنه ليس بصائم (لو نوى أنه إن لم يجد غداء فهو صائم وإلا فمقطر› 
ويصير صائماً مع الكراهة لو) ردد في وصفها بأن (نوى إن كان من رمضان فعنه. وإلا 
فعن واجب آخرء وكذا) یکره (لو قال آنا صائم إن كان من رمضان» وإلا فعن نفل) للتردد 
بين مكروهين أو مكروه وغير مكروه (فإن ظهر رمضانيته فعنهء وإلا فتفل فيهما) أي 
الواجب والنفل (غير مضمون بالقضاء) لعدم التنفل قصداً. أكل المتلوم ناسياً قبل النية 
كأكله بعدها وهو الصحيح . شرح وهبانية . 

(رأى) مكلف (هلال رمضان أو الفطر ورد قوله) بدليل شرعي (صام) مطلقاً 


الضجوع . قوله: (لعدم الجزم) في العزم فقد فات ركن النية» لكن هذا إذا لم يجدد النية قبل 
نصف النهار» فإن جددها عازماً على الصوم جاز كما رأيته بخط بعض العلماء على هامش 
الهداية» وهو ظاهر. قوله: (كما أنه إلخ) تنظير لتلك المسألة بهذه؛ وعبارة الهداية : فصار 
كما إذا نوى إلخ. قوله : (غداء) بالغين المعجمة والدال المهملة مدوداً. قوله: (ويصير 
صائماً) أي لجزمه بنية الصوم» وإن ردد في وصفه بين فرض وواجب آخر أو فرض ونفل . 
قوله : (مع الكراهة) أي التنزيبية» لأن كراهة التحريم لا تلبت إلا إذا جزم أنه عن رمضان كما 
أفاده الشارح سابقاً ط . قوله: (للتردد إلخ) علة للكراهة في المسألتين على طريق اللف 
والنشر المرتب؛» ففي الأولى الترديد بين مكروهين وما الفرض والواجب» وفي الثانية بين 
مكروه وغيره وهما الفرض والتفل . قوله : (فعنه) أي فيقع عن رمضان لوجود أصل النية وهو 
كاف في رمضان لعدم لزوم التعيين فيه» بخلاف الواجب الآخر كما مر. قوله: (غير 
مضمون بالقضاء) بنصب غير على الحالية : أي لا يلزمه قضاؤه لو أفسده. قوله: (لعدم 
التنفل قصداً) لأنه قاصد للإسقاط من وجه وهو نية الفرض» فصار كالمظنون بجامع أنه شرع 
فيه مسقطاً لا ملتزماً كما مر. قوله: (أكل المتلوم) أي المنتظر إلى نصف النهار في يوم 
الشك . قوله : (كأكله بعدها) فلو ظهرت رمضانيته ونوى الصوم بعد الأكل جازء لأن أكل 
الناسي لا يفطره . وقيل: لا جوز كما في القنية» وبه جزم في السراج والشرتبلالية؛ وسيأتي 

تمام الكلام عليه في أول الباب الآني . قوله : (رأى مكلف) أي مسلم بالغ عاقل ولو فاسقاً 
كما في البحر عن الظهيرية » فلا يجب عليه لو صبياً أو مجنوناً» وشمل ما لو كان الرائي إماماً 
فلا يأمر الناس بالصومء ولا بالفطر إذا رآه وحده ويصوم هو كما في الإمداد وأفاد الخير 
الرملي أنه لو كانوا جماعة وردت شهادتبم لعدم تكامل الجمع العظيم فالحكم فيهم كذلك. 
قوله : (بدليل شرعي) هو إما فسقه أو غلطه . نبر. وفي القهستاني : بفسقه لو السماء متغيمة 
أو تفرده لو كانت مصحية. قوله : (صام) أي صوماً شرعياً لأنه المراد حيث أطلق شرعاًء 
ويدل عليه ما بعدهء وفيه إشارة إلى رد قول الفقيه أبي جعفر إن معناه في هلال الفطر لا يأكل 
ولايشرب» ولكن ينبغي أن يفسده لأنه يوم عيد عنده» وإلى رد قول بعض مشايخنا من أنه 


كن انين a1‏ 
وجوباء وقيل ندباً (فإن أفطر قضى فقط) فيهما لشبهة الره . 
(واختلف) المشايخ لعدم الرواية عن المتقدمين (فيما إذا أفطر قبل الرد) لشهادته 


(والراجح عدم وجوب الكفارة) وصححه غير واحد» لأن ما رآه يحدمل أن يكون خيالا لا 
هلالاء وأما بعد قبوله فتجب الكفارة ولو فاسقاً في الأصح 


يقطر فيه سراً كما في البحر» وإليه أشار الشارح بقوله #مطلقاً» أي في هلال رمضان والفطر. 

تنبيه : لو صام رائي هلال رمضان وأكمل العدة لم يفطر إلا مع الإمام» لقوله عليه 
الصلاة والسلام اصَومُكُمْ يوم تَصُومُونَ» وَفِطَرْكُمْ يوم تفِْرُونَ»”'' رواه الترمذي وغيره. 
والناس لم يفطروا في مثل هذا اليوم فوجب أن لا يفطر. نر . قوله : (وجوباً وقيل ندباً) قال 
في البدائع : المحققون قالوا: لارواية في وجوب الصوم عليه . وإنما الرواية أنه يصوم» 
وهو محمول على الندب احتياطاً اه. 

قال في التحفة: يجب عليه الصوم. وفي المبسوط : عليه صوم ذلك اليوم» وهو 
ظاهر استدلالهم في هلال رمضان بقوله تعالى . (فمن شهد منكم الشهر فليصمه . وفي 
العيد بالاحتياط. تهر. وما في البدائع حالف لما في أكثر المعتبرات من التصريح 
بالوجوب . نوح . 

قلت : والظاهر أن المراد بالوجوب المصطلح لا الفرض» لأن كونه من رمضان ليس 
قطعياً؛ ولذا ساغ القول بندب صومه وسقطت الكفارة بقطره» ولو كان قطعياً للزم الناس 
صومه» على أن الحسن وابن سيرين وعطاء قالوا: لاايصوم إلا مع الإمام كما نقله في 
البحرء قافهم . فوله : (قضى فقط) أي بلا كفارة. قوله: (لشبهة الردّ) علة لما تضمنه قوله 
«فقط» من عدم لزوم الكفارة: أي أن القاضي لما رذ قوله #بدليل شرعي؛ أورث شبهة : 
وهذه الكفارة تندرئ بالشبهات. هداية . ولا يخفى أن هذه علة لسقوط الكفارة في هلال 
رمضان» أما في هلال الفطر فلكونه يوم عيد عنده. كما في النهر وغیره» وكأنه تركه 
لظهوره. قوله: (قبل الرد لشهادته) وكذا لو لم يشهد عند الإمام وصام ثم أفطر كما في 
السراج. قوله: (لأن ما رآه إلخ) يروى أن عمر رضي الله عنه أمر الذي قال : رأيت الهلالء 
أن يمسح حاجبيه بالماء» ثم قال له : أين الهلال؟ فقال: فقدتهء فقال شعرة: قامت بين 
حاجبيك فحسبتها هلالا. سراج. قال ح: وهذا إنما يصلح تعليلاً لعدم الكفارة في هلال 
رمضان» أما في هلال شوال فإنما لا یجب لأنه يوم عيد عنده على نسق ما تقدم . قوله: (وأما 
بعد قبوله) أي في هلال رمضان ط . قوله : (في الأصح) لأنه يوم صوم الناس» فلو كان عدل 
ينبغي أن لا يكون في وجوب الكفارة خلاف» لأن وجه نفيها كونه من لا يجوز القضاء 


)0 أخرجه الترمذي (1۹۷) وقال هذا حديث حسن غریب وأبو داود (4 177) والذار قطني TEY‏ 


ar‏ كتاب الصوم 
(وقبل بلادعوى و) بلا (لفظ أشهد) وبلا حكم ومجلس قضاء» لأنه خبر لا شهادة (للصوم 
مع علة كغيم) وغبار (خبر عدل) أو مستور على ما صححه البزازي على خلاف ظاهر 
الرواية لافاسق اتفاقاً؛ وهل له أن يشهد مع علمه بفسقه؟ قال البزازي : نعم لأن القاضي 


بشهادته» وهو منتف . بحر عن الفتح . وقوله : من لا يجوز: أي لايحل. لأن القضاء بشهادة 
الفاسق صحيح وإن أثم القاضي . قوله: (وقبل إلخ) هذا أولى من قول الكنز: ويشثيت 
رمضان لما في البحر من أن الصوم لا يتوقف على الثبوت» وليس يلزم من رؤيته ثبوته لأن 
مجيئه لا يدخل تحت الحكم. وفي الجوهرة: لو شهد عند الحاكم رجل ظاهره العدالة 
وسمعه رجل وجب عليه الصوم لأنه قد وجد الخبر الصحيح . 

قلت : وأما قوله فيما سيأتي «وطريق إثبات رمضان إلخ؟ فالمراد إثباته ضمناً لأجل أن 
يثبت ما علق عليه من الزكاة» ولذا يلزم فيه الدعوى والحكم والمنفي دخوله تحت الحكم 
قصداًء وكم من شيء يثبت ضمناً لا قصداً كما في بيع الشرب والطريق فليس إثباته لأجل 
صومه كما وهم. قوله: (لأنه خبر لاشهادة) قال في الهداية : لأنه أمر ديني فأشبه رواية 
الأخبار. قوله: (خبر عدل) العدالة ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة والشرط أدناها 
وهو ترك الكبائر والإصرار على الصغائر وما يخل بالمروءة» ويلزم أن يكون مسلماً عاقلا 
يالغأ. بحر . قوله: (على ما صححه البزازي) وكذا صححه في المعارج والتجنيس . وقال 
في الفتح وهو رواية الحسن» وبه أخذ الحلواني ومشى عليه في نور الإيضاح . 

وأقول: إنه ظاهر الرواية أيضأًء فقد قال الحاكم الشهيد في الكافي» الذي هو جمع 
كلام محمد في كتبه التي هي ظاهر الرواية ما نصه : وتقبل شهادة المسلم والمسلمة عدلا كان 
الشاهد أو غير عدل اه. والمراد يغير العدل المستور كما سيأتي قريباً. قوله: (لافاسق 
اتفاقاً) لأن قوله فى الديانات غير مقبول: أي فى التى يتيسر تلقيها من العدول كرواية 
الأخبارء وف الأكبار بطهارة ال وات تر حيث يتحرى في خبره فيه إذ قد لا 
يقدر على تلقيها من جهة العدول. وقول الطحاوي: أو غير عدل» محمول على المستور كما 
هو رواية الحسن» لأن المراد بالعدل من ثبعت عدالته ولا ثبوت في المستورء أما مع تبين 
الفسق فلا قائل به عندناء وعليه تفرع ما لو شهدو! في آخر رمضان برؤية هلاله قبل صومهم 
بيوم إن كانوا قي المصر ردت لتركهم الحسبةء وإن جاؤوا من خارج قبلت من الفتح 
ملخصاً. قوله: (وهل له أن يشهد الخ) قال الحلواني: يلزم العدل ولو أمة أو محدرة أن 
يشهد في ليلته كي لا يصبحوا مفطرين» وهي من فروض العين؛ وأما الفاسق إن علم أن 
الحاكم يميل إلى قول الطحاوي» ويقبل قوله يجب عليه وأما المستور ففيه شبهة الروايتين. 
معراج . 

قلت : وقوله إن علم الخ مبني على ظاهر قول الطحاوي من قبول ظاهر الفسق, فإذا 


كتاب الصو fer‏ 
فاب وع ج ا ےہ 


ربما قبله (ولو) كان العدل (قناً أو أنئى أو محدوداً في قذف تاب) بين كيفية الرؤية أو لا 
على المذهب» وتقبل شهادة واحد على آخر كعبد وأنثى ولو على مثلهماء ويجب على 
الجارية المخدرة أن تخرج في ليلتها بلا إذن مولاها وتشهد كما في الحافظية . 

(وشرط للفطر) مع العلة والعدالة (نصاب الشهادة ولفظ أشهد) وعدم الحد ني 
قذف لتعلق نفع العبد لكن (لا) تشترط (الدعوى) كما لا تشترط في عتق الأمة وطلاق 
الحرة 
كان اعتقاد القاضي ذلك يجب أن يشهد» وقول الشارح «وهل له؟ يفيد عدم الوجوب بناء 
على عدم علمه باعتقاد القاضي كما هو مفاد التعليل بقوله «لأن القاضي ربما قبله؛ تأمل . 
قوله: (على المذهب) خلافاً للإمام الفضلي حيث قال: إنما يقبل الواحد العدل إذا فسر 
وقال: رأيته خارج البلد في الصحراءء أو يقول: رأيته في البلدة من بين خلل السحاب» أما 
بدون هذا التفسير فلا يقبل » كذا في الظهيرية. بحر . قوله: (وتقبل شهادة واحد على آخر) 
بخلاف الشهادة على الشهادة في سائر الأحكام» حيث لا تقبل ما لم يشهد على شهادة كل 
رجل رجلان أو رجل وامرأتان ح. قوله: (كعبد وأنثى) أي كما تقبل شهادة عبد أو أنثى . 
قوله : (ولو على مثلهما) أفاد بهذا التعميم قبول شهادتهما على شهادة حر أو ذكرء وهو بحث 
لصاحب النهر وقال: ولم أره. قوله: (ويجب على الجاربة المخدرة) أي التي لا تخالط 
الرجال» وكذا يجب على الحرة أن تخرج بلا إذن زوجهاء وكذا غير المخدرة والمزوجة 
بالأولى. قال ط : والظاهر أن حل ذلك عند توقف إثبات الرؤية عليهاء وإلافلا. قوله: 
(في ليلتها) أي ليلة الرؤية. قوله: (مع العلة) أي من غيم وغبار ودخان. قوله: (نصاب 
الشهادة) أي على الأموال» وهو رجلان أو رجل وامرأتان. قوله: (لتعلق نفع العبد) علة 
لاشتراط ما ذكر في الشهادة على هلال الفطرء بخلاف هلال الصوم لأن الصوم أمر ديني» 
فلم يشترط فيه ذلك» أما الفطر فهو نفع دنيوي للعباد فأشبه سائر حقوقهم فيشترط فيه ما 
يشترط فيها. قوله : (لكن لا نشترط الدعوى الخ) قال في الفتح عن الخانية : وأما الدعوى 
فينبغي أن لا تشترط كما في عتق الأمة» وطلاق الحرة عند الكل» وعتق العبد في قولهما. 
وأما على قياس قوله فينبغي أن لا تشترط الدعوى في الهلالين اه: أي فيائن فول الام 
باشتراط الدعوى في عتق العبد اشتراطها أيضاً في الهلالين» لكن جزم في الخانية بعدم 
اشتراطها في هلال رمضان, ثم ذكر هذا البحث» وفيه نظر لأن اشتراط الدعوى عنده في 
عتق العبد لأنه حق عبد» بخلاف الأمة فإن فيه مع حق العبد حق الله تعالى وهو صيانة 
فرجهاء والفطر وإن كان فيه حق عبد لكن فيه حت الله تعالى لحرمة صومه ووجوب صلاة 
العبد فهو بعتق الأمة أشبه فلا تشترط فيه الدعوى» ولذا جزم به الشارح تبعاً لغيره. أفاده 
الرحمتي . قوله : (وطلاق الحرة) مفهومه أن الزوجة الرقيقة يشترط فيها الدعوى» والذي في 


rot‏ كتاب الصوم 
(ولو كانوا ببلدة لا حاكم فيها صاموا بقول ثقة» وأفطروا بإخبار عدلين) مع العلة 
(للضرورة) ولو رآه الحاكم وحده خير في الصوم بين نصب شاهد وبين أمرهم بالصوم» 
بخلاف العيد كما في الجوهرة ولا عبرة بقول المؤقتين» ولو عدولا على المذهب قال 


جامع الفصولين الإطلاق لكنه هنا يشترط حضور الزوج والسيد في العتق ط . قوله : (ببلدة) 
أي أو قرية. قال في السراج : ولو تفرد واحد برؤيته في قرية ليس فيها وال ولم يأت مصراً 
ليشهد وهو ثقة يصومون بقوله اه. 

قلت : والظاهر أنه يلزم أهل القرى الصوم بسماع المدافع أو رؤية القناديل من المصر 
لأنه علامة ظاهرة تفيد غلبة الظن» وغلبة الظن حجة موجبة للعمل كما صرحوا به؛ واحتمال 
كون ذلك لغير رمضان بعيد» إذ لا يفعل مثل ذلك عادة في ليلة الشك إلا لثبوت رمضان. 
قوله : كي ارا تو ا وا . قوله: (قوله صاموا بقول ثقة) 
eS‏ أن يصوموا بقوله إذا كان عدلا» اه ط . قوله: 
(وأفطروا إلخ) عبارة غيره: لا بأس أن يفطرواء والظاهر أن المراد به الوجوب أيضاًء ٠‏ 
والتعبير بنفي البأس لأنه مظنة الحرمة كما في نفي الجناح في قوله تعالى: للا جُتَاحَ 
علي أن تقض مرُوا من الصّلاةِ4”'"' [النساء: ]٠ ١‏ ومثله كثير في كلامهمء فافهم . قوله: 
(مع العلة) قيد لقوله «صاموا وأفطرو!؟. قوله: (للضرورة) أي ضرورة عدم وجود حاكم 
يشهد عنده. قوله: (بين نصب شاهد) أي يحمله شهادته أفاده ح . لكن عبارة الجوهرة: بين 
أن ينصب من يشهد عنده إلخ . 

والظاهر أن المُعنى : أن الحاكم ينصب رجلا نائباً عنه ليشهد عند ذلك النائب كما 
قالوا فيما لو وقعت للحاكم خصومة مع آخر ينصب نائباً ليتحاكما عنده» إذ لا يصح حكمه 
لنفسه» ويدل على ذلك أنه وقع في بعض النسخ «نائب» بدل #شاهد». قوله: (بخلاف 
العيد) أي هلال العيد إذ لا يكفي فيه الوأحد. 


مَطْلَبٌ : لا عة قول لوقيل فِي الضَّوْم 


ر : (ولاعبرة بقول ا ا ا 
يعتبر قولهم بالإجماع ولا يجوز للمنجم أن يعمل بحساب نقسهء وقي النهر فلا يلزم بقول 
المؤقتين إنه : أي الهلال يكرن في السماء ء ليلة كذا وإن كانوا عدولا في الصحيح كما في 
الإيضاح وللإمام السبكي الشافعي تأليف مال فيه إلى اعتماد قولهم لأن الحساب قطعي اه 
ومثله في شرح الوهبانية . 
() في ط (قوله فلا جناح عليكم الخ) والتلارة (فليس عليكم جناح) الخ . 


كتاب الصوم os‏ 
في الوهبانية : وقول أولى التوقيت ليس بموجب» وقيل نعمء وللبعض إن كان يكثر 
(و) قبل (بلاعلة جمع عظيم 
مطلبٌ : مَا قَالَهُ ألسبِكئ مِنّ أَلامْتِمَادٍ عَلَى قول الجساب مَرُدُودٌ 

قلت : ما قاله السبكي رده متأخرو أهل مذهبه» منهم ابن حجر والرملي في شرحي 
بينة برؤية الهلال ليلة الثلاثين من الشهر وقال الحساب بعدم إمكان الرؤية تلك الليلة عمل 
بقول أهل الحسابء لأن الحساب قطعي والشهادة ظنية؛ وأطال في ذلك فهل يعمل يما 
وشهدت بينة برؤية هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان» فهل تقبل الشهادة أم لا؟ لأن 
الهلال إذا كان الشهر كاملا يغيب ليلتين أو ناقصاً يخيب ليلةء أو غاب الهلال الليلة الثالثة قبل 
دخول وقت العشاءء لأنه ية كان يصلى العشاء تلسقوط القمرء الثالثة هل يعمل بالشهادة أم 
لا 

فأجاب : بأن المعمول به فى المسائل الثلاث ما شهدت به البينة ء لأن الشهادة نزلها 
الشارع منزلة اليقين» وما قاله السبكي مردود رده عليه جماعة من المتأخرينء وليس في 
العمل بالبينة خالفة لصلاته يكن . ووجه ما قلناه أن الشارع لم يعتمد الحساب» بل ألغاه 
بالكلية بقوله: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذاء وقال ابن دقيق 
العيد”؟: الحساب لا يجوز الاعتماد عليه في الصلاة انتهى . والاحتمالات التي ذكرها 
السبكي بقوله: ولأن الشاهد قد يشتبه عليه الخ» لا أثر لها شرعاً لإمكان وجودها في غيرها 
من الشهادات اه. قوله : (وقيل نعم إلخ) يوهم أنه قيل بأنه موجب للعمل» وليس كذلك» 
بل الخلاف في جواز الاعتماد عليهم» وقد حكي في القنية الأقوال الثلاثة : فتقل ولا عن 
القاضي عبد الجبار وصاحب جمع العلوم أنه لا بأس بالاعتماد على قولهمء ونقل عن ابن 
السرخسي أنه بعيد. وعن شمس الأئمة الحلواني : أن الشرط في وجوب الصوم والإفطار 
الرؤية» ولا يؤخذ فيه بقولهم ؛ ثم نقل عن مجد الأئمة الترجماني أنه اتفق أصحاب أبي حنيفة 
إلا النادر والشافعي أنه لا اعتماد على قولهم . قوله : (وقيل بلاعلة) أي إن شرط القبول عند 
)1١(‏ محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي المطاعة القشيري» تفي الدين ابن دقيق العيدء ولد سنة 02586 تفقه على 

والدف ثم على ابن عبد السلا وسم الحديث من حاعة قال ابن عبد السلام : ديار مصر تفتخر برجلين في 

طرقيها: ابن منير بالاسكندرية» وابن دقيق العيد بقوص قال السبكي : ولم ندرك أحداً من مشاجخنا يختلف في أن ابن 

دقيق العيد هو العالم المبعوث على رأس السبعمائة» وأنه أستاذ زماته علماً وديئاً. . ٠.‏ صنف الإلمام في الحديث» 

وله شرح العمدة» أملاه إملاءء وله الاقتراح في اختصار علوم ابن الصلاح وهو مطبوع؛ مات سنة ١7‏ لا.انظر: ط . 

أبن قاضي شهبة ؟/ ۰۲۲۹ ط . الإسنوي ص ۴۳١‏ ط . السبكي /٦‏ ۲. 


لمان كتاب الصوم 
يقع العلم) الشرعي وهو غلبة الظن بخبرهم وهو مفرّض إلى رأي الإمام (من غير تقدير 
بعدد) على المذهب» وعن الإمام أنه يكتفى بشاهدين › واختاره في البحر. 


عدم علة في السماء لهلال الصوم أو الفطر أو غيرهما كما في الإمداد» وسيأتي تمام الكلام 
عليه إخبار جمع عظيم» فلا يقبل خبر الواحد لأن التفرّد من بين الجم الغفير بالرؤية مع 
توجههم طالبين لما توجه هو إليه مع فرض عدم المانع» وسلامة الأبصار وإن تفاوتت في 
الحدة ظاهر في غلطه. بحر . قال ح: ولا يشترط فيهم الإسلام ولا العدالة كما في إمداد 
المتاح » ولا الحرية ولا الدعوى كما في القهستاني أه. 


قلت: ما عزاه إلى الإمداد لم أره فيه» وفي عدم اشتراط الإسلام نظر لأنه ليس المراد 
هنا بالجمع العظيم ما يبلغ مبلغ التواتر الموجب للعلم القطعي » حتئ لا يشترط له ذلك بل 
مايوجب غلبة الظن كما يأتي» وعدم اث شتراط الإسلام له لا بد له من نقل صريح . قوله: 
(يقع العلم الشرعي) أي المصطلح عليه في الأصول فيشمل غالب الظنء وإلا فالعلم في 
فن التوحيد أيضاً شرعي» ولا عبرة بالظن هناك ح. قوله SED‏ 
الموجب للعمل لا العلم بمعنى اليقين» نص عليه في المنافع وغاية البيان ابن كمال» ومثله 
في البحر عن الفتح وكذا في المعراج . قال القهستاني : فلا يشترط خبر اليقين الناشى من 
التواتر كما أشير به في المضمرات» لكن كلام الشارح مشير إليه اه. ومراده شرح صدر 
الشريعة فإنه قال: الجمع العظيم جمع يقع العلم بخبرهم ويحكم العقل بعدم تواطئهم على 
الكذب اه. وتبعه في الدرر ورده ابن كمال حيث ذكر في منهواته : أخطأ صدر الشريعة 
حيث زعم أن المعتبر ها هنا العلم بمعنى اليقين . قوله : (وهو مفوض إلخ) قال في السراج: 
لم يقدر لهذا الجمع تقدير في ظاهر الرواية» وعن أبي يوسف: خمسون رجلا كالقسامة» 
وقيل أكثر أهل المحلة» وقيل من كل مسجد واحد أو اثنان» وقال خلف بن أيوب: . 
خسمائة ببلخ قليل» والصحيح من هذا كله أنه مفوّض إلى رأي الإمام إن وقع في قلبه صحة 
ما شهدوا به وكثرت الشهود أمر بالصوم أه. وكذا صححه في المواهب وتبعه الشرنبلالي . 
وفي البحر عن الفتح : والحق ما روي عن محمد وأبي يوسف أيضاً أن العبرة ب بمجيء الخبر 
وتواتره من كل جانب اه. وفي النهر أنه موافق لما صححه في السراج. 0 قوله: 
(واختاره في البحر) حيث قال: وينبغي العمل على هذه الرواية في زمانناء لأن الناس 
تكاسلت عن ترائي الأهلة» فانتفى قولهم مع توجههم طالبين لما توجه هو إليه» فكان التفرّد 
5 ا BRS‏ الت م ا 

شتراط العدد لا الجمع العظيم والعدد يصدق باثنين اه. وأقرّه في النهر والمتح ونازعه 
N E‏ شتراط الجمع العظيم » فيتعين العمل به لغلبة الفسق 
والافتراء على الشهر إلخ . 


كتاب الصوم Toy‏ 
وصحح في الأقضية الاكتفاء بواحد إن جاء من خارج اليلد أو كان على مكان مرتفع» 
واختاره ظهير الدين . قالوا: وطريق إثبات رمضان والعيد أن يدعي وكالة معلقة بدخوله 


أقول: أنت خبير بأن كثيراً من الأحكام تغيرت لتغير الأزمانء ولو اشترط في زماننا 
الجمع العظيم لزم أن لا يصوم الناس إلا بعد ليلتين أو ثلاث لما هو مشاهد من تكاسل 
الناس» بل كثيراً ما رأيناهم يشتمون من يشهد بالشهر ويؤذونه» وحيئذ فليس في شهادة 
الاثنين تفرد بين الجمع الغفير حتى يظهر غلط الشاهد فانتفت علة ظاهر الرواية فتعين الإفتاء 
بالرواية الأخرى . قوله: (وصحح فئ الأقضية إلخ) هو اسم كتاب» واعتمده في الفتاوى 
الصغرى أيضاً وهو قول الطحاوي» وأشار إليه الإمام محمد في كتاب الاستحسان من 
الأصل» لكن في الخلاصة : ظافر الرواية أنه لا فرق بين المصر وخارجه . معراج وغيره. 

قلت: لكن قال في النهاية عند قوله: ومن رأى هلال رمضان وحده صام الخ : وفي 
المبسوط وإنما يرد الإمام شهادته إذا كانت السماء مصحية» وهو من أهل المصر» فأما إذ 
كانت متغيمة أو جاء من خارج المصر أو كان في موضع مرتفع فإنه يقبل عندنا أه. 

فقوله عندنا يدل على أنه قول أثمتنا الثلاثة» وقد جزم به في المحيط وعبر عن مقابله 
بقيل . ثم قال : وجه ظاهر الرواية أن الرؤية تختلف باختلاف صفو الهواء وكدرته وباختلاف 
انهباط المكان وارتفاعه» فإن هواء الصحراء أصفى من هواء المصرء وقد يرى الهلال من 
أعلى الأماكن ما لايرى من الأسفل » فلا يكون تفرده بالرؤية خلاف الظاهر بل على موافقة 
الظاهر اه. ففيه التصريح بأنه ظاهر الرواية» وهو كذلك لأن المبسوط من كتب ظاهر 
الرواية أيضاًء فقد ثبت أن كلا من الروايتين ظاهر الرواية» ثم رأيته أيضاً في كافي الحاكم 
الذي هو جمع كلام محمد في كتبه ظاهر الرواية . 

ونصه: ويقبل شهادة المسلم والمسلمة عدلا كان الشاهد أو غير عدل بعد أن يشهد 
أنه رأى خارج المصر أو أنه رآه في المصر وفي المصر علة تمنع العامة من التساوي في 
رؤيته» وإن كان ذلك في مصر ولاعلة في السماء لم يقبل في ذلك إلا الجماعة اه. ويظهر 
لي أنه لا منافاة بينهماء لأن رواية اشتراط الجمع العظيم التي عليها أصحاب المتون محمولة 
على ما إذا كان الشاهد من المصر في مكان غير مرتفع فتكون الرواية الثانية مقيدة لإطلاق 
الرواية الأولى» بدليل أن الرواية الأولى علل فيها رد الشهادة بأن التفرد ظاهر في الغلط . 
وعلى ما في الروإية الثانية لم توجد علة الرد ولهذا قال في المحيط : فلا يكون تفرده بالرؤية 
خلاف الظاهر إلخ . وعلى هذا فما في الخلاصة وغيرها من أنه لا فرق بين المصر وخارجه 
مبني على ما هو المتبادر من إطلاق الرواية الأولى» والله تعالى أعلم . قوله : (أن يدعي) 
بالبناء للمجهول أو للمعلوم» وفاعل ضمير المدعي المفهوم من فعله: أي بأن يدعي مدع 
على شخص حاضر بأن فلاناً الغائب له عليك كذا من الدين وقد قال لي : إذا دخل رمضان 


انا كتاب الصوم 
بقبض دين على الحاضر فيمَر بالدين والوكالة وينكر الدخول فيشهد الشهود د برؤية 
الهلال فيقضى عليه به ويثبت دخول الشهر ضمناً لعدم دخوله تحت الحكم . 

(شهدوا أنه شهد عند قاضي مصر كذا شاهدان برؤية الهلال) في ليلة كذا (وقضى) 
القاضي (به ووجد استجماع شرائط الدعوى قضى) 


فأنت وكيلي بقبض هذا الدين» ومثل ذلك ما لو ادعى على آخر بدين له عليه مؤجل إلى 
دخول رمضان فيقرٌ بالدين وينكر الدخول» قوله. قوله: (فيقر) أي الحاضر بالدين 
والوكالة . واستشكله الخير الرملي بأن هذا إقرار على الغائب بقبض المدعي دينه فلا ينفذ . 

وأقول: لا إشكال لأن الديون تقضى بأمثالها فقد أقرّ بثبوت حق القبض له في ملك 
نفسهء بخلاف ما لو كانت الدعوى بعين كوديعة » لأن إقراره بها إقرار بثيوت حق القبض 
للوكيل في ملك الموكل فلا يصحء وبخلاف ما لو أقرٌ بالوكالة وجحد الدين فإنه لا يصير 
خصماً بإقراره حتى يقيم الوكيل البينة على وكالته كما في شرح أدب القضاء للخصاف. 
قوله : (قيقضي عليه به) أي بثبوت حق القبض . قوله : (ويشبت دخوله الشهر ضمناً) لأنه من 
ضروريات صحة الحكم بقبض الدين» فقد ثبت في ضمن إثبات حق العبد لا قصداء ولهذا 
قال في البحر عن الخلاصة بعدما ذكره الشارح هنا: لأن إثبات مجيء رمضان لا يدخل تحت 
الحكم» حتى لو أخبر رجل عدل القاضي بمجيء رمضان يقبل ويأمر الناس بالصوم: يعني 
في يوم الغيم» ولا يشترط لفظ الشهادة وشرائط القضاءء أما في العيد فيشترط لفظ الشهادة» 
وهو يدخل تحت الحكم لأنه من حقوق العباد اه. 

قلت : والحاصل أن رمضان يجب صومه بلا ثبوت» بل بمجرد الإخبار لأنه من 
الديانات» ولا يلزم من وجوب صومه ثبوته كما مر؛ وحيتئذ ففائدة إثباته على الطريق 
المذكور عدم توقفه على الجمع العظيم لو كانت السماء مصحية» لأن الشهادة هنا على ٠‏ 
حلول الوكالة بدخول الشهر لا على رؤية الهلالء ولا شك أن حلول الوكالة يكتفى فيها 
يشاهدين لأنها جرد حق عبد» ولا تثبت إلا بثبوت الدخول وإذا ثبت دخوله ضمناً وجب 
صومه» ونظيره ما سنذكره فيما لو تم عدد رمضان ولم ير هلال الفطر للعلة يحل الفطرء وإن 
ثبت رمضان بشهادة واحد لثبوت الفطر تبعاً وان كان لا يث يثبت قصداً إلا بالعدد والعدالةء هذا 
ما مزلي قرله NEALE E RS SOE‏ جد يوقي N E‏ 
«شهدا» بضمير التثنية وهو أولى . قوله : (شاهدان) أي بناء على أنه كان بالسماء علة» أو كان 
القاضي يرى ذلك فارتفع بحكمه الخلاف» أو على الرواية التي اختارها في البحر كما مر. 
قوله: (في ليلة كذا) لا بد منه ليتأتى الإلزام بصوم يومها ط . قوله : (وقضى) أي وأنه قضى 
فهو عطف على شهد. قوله: (ووجد استجماع شرائط الدعوى) هكذا في الذخيرة عن 
مجموع التوازل» وكأنه مبني على ما قدمناه عن الخانية من بحث اشتراط الدعوى على قياس 


كتاب الصوم ۹ 
أي جاز لهذا (القاضي) أن يحكم (بشهادتهما) لأن قضاء القاضي حجة وقد شهدوا به؛ لا 
لو شهدوا برؤية غيرهم لأنه حكاية؛ نعم لو استفاض الخبر في البلدة الأخرى لزمهم 
على الصحبح من المذهب. متبى وغيره (وبعد صوم ثلاثين بقول عدلين حل الفطر) 


قول الإمام» أو ليكون شهادة على القضاء بدليل التعليل بقوله «لأن قضاء القاضي حجةة 
لأنه لايكون قضاء إلا عند ذلك . والظاهر أن المراد من القضاء به القضاء ضمناً كما تقدم 
طريقه» وإلا فقد علمت أن الشهر لا يدخل تحت الحكم . قوله : (أي جاز) الظاهر أن المراد 
بالجواز الصحة فلا ينافي الوجوب . تأمل قوله . قوله: (لأنه حكاية) فإنهم لم يشهدوا 
بالرؤية ولا على شهادة غيرهم » وإنما حكوا رؤية غيرهمء كذا في فتح القدير. 

قلت : وكذا لو شهدوا برؤية غيرهم وأن قاضي تلك المصر أمر الناس بصوم رمضان» 
لأنه حكاية لفعل القاضي أيضاً وليس بحجة؛ بخلاف قضائه» ولذا قيد بقوله #ووجد 
استجماع شرائط الدعوى» كما قلناء فتأمل . قوله : (نعم إلخ) في الذخيرة قال شمس الأئمة 
الحلواني : الصحيح من مذهب أصحابنا أن الخبر إذا استفاض وتحقق فيما بين أهل البلدة 
الأخرى يلزمهم حكم هذه البلدة اه. ومثله في الشرنبلالية عن المغني . شْ 

قلت : ووجه الاستدراك أن هذه الاستفاضة ليس فيها شهادة على قضاء قاض ولا على 
شهادة» لكن لما كانت بمنزلة الخبر المتواتر» وقد ثبت بها أن أهل تلك البلدة صاموا يوم 
كذا لزم العمل بهاء لأن البلدة لا تخلو عن حاكم شرعي عادة فلا بد من أن يكون صومهم 
مبنياً على حكم حاكمهم الشرعي» فكانت تلك الاستفاضة بمعنى تقل الحكم المذكور» 
وهي أقوى من الشهادة بأن آهل تلك البلدة رأوا الهلال وصاموا لأا لا تفيد اليقين» فلذا لم 
تقبل إلا إذا كانت على الحكم أو على شهادة غيرهم لتكون شهادة معتبرة» وإلا فهي مجرد 
إخبارء بخلاف الاستفاضة فإنها تفيد اليقين فلا ينافي ما قبله» هذا ما ظهر لي . تأمل . 

تنبيه : قال الرحمتي : معنى الاستفاضة أن تأتي من تلك البلدة جماعات متعددون كل 
منهم يخبر عن أهل تلك البلدة أنہم صاموا عن رؤية لا جرد الشيوع من غير علم بمن أشاعه» 
كما قد تشيع أخبار يتحدث بها سائر أهل البلدة ولا يعلم من أشاعها كما ورد: «أن في آخر 
الزمان يجلس الشيطان بين الجماعة فيتكلم بالكلمة فيتحدثون بها ويقولون لا ندري من 
قالها»» فمثل هذا لا ينبغي أن يسمع فضا عن أن يثبت به حكم اه. 

قلت : وهو كلام حسن ويشير إليه قول الذخيرة: إذا استفاض و تحقق فإن التحقق لا 
يوجد بمجرد الشيوع . قوله: (حلّ الفطر) أي اتفاقاً إن كانت ليلة الحادي والثلاثين متغيمةء 
وكذا لو مصحية على ما صححه في الدراية والخلاصة والبزازية وصحح عدمه في مجموع 
النوازل والسيد الإمام الأجل ناصر الدين كما في الإمدادء ونقل العلامة نوح الاتفاق على 


لذن كتاب الصوم 
الباء متعلقة بصوم وبعد متعلقة بحل لوجود نصاب الشهادة (و) لو صاموا (بقول عدل) 
حيث يجوز وغم هلال الفطر (لا) يحل على المذهب خلاقاً لمحمدء كذا ذكره 
المصنف» لكن نقل ابن الكمال عن الذخيرة أنه إن غم هلال الفطر حل اتفاقاً. وفي 


حل الفطر في الثانية أيضاً عن البدائع والسراج والجوهرة. قال: والمراد اتفاق أثمتنا الثلاثة» 
وما حكي فيها من الخلاف إنما هو لبعض المشايخ . 

قلت : وفي الفيض : الفتوى على حل الفطر. ووفق المحقق ابن الهمام كما نقله عنه 
في الإمداد بأنه لا يبعد لو قال قائل إن قبلهما في الصحو: أي في هلال رمضان وتم العدد لا 
يفطرون» وإن قبلهما في غيم أفطروا لتحقق زيادة القوة في الثبوت في الثاني والاشتراك في 
عدم الثبوت أصلا في الأول فصار كشهادة الواحد اه. 

قال : والحاصل: أنه إذا غم شوال أفطروا اتفاقاً إذا ثبت رمضان بشهادة عدلين في 
الغيم أو الصحوء وإن لم يغم فقيل يفطرون مطلقاًء وقيل لا مطلقاً؛ وقيل يفطرون إن غم 
رمضان أيضاًء وإلا لا: قوله: (حيث يجوز) حيثية تقييد أي بأن قبله القاضي في الغيم أو في 
الصحو وهو ممن يرى ذلك» فتح : أي بأن كان شافياً أو يرى قول الطحاوي بقبول شهادته في 
الصحو إذا جاء من الصحراء أو كان على مكان مرتفع في المصرء وقدمنا ترجيحه؛ وماهنا 
يرجحه أيضاًء فقد قال في الفتح في قول الهداية: إذا قبل الإمام شهادة الواحد وصاموا إلخ» 
هكذا الرواية على الإطلاق. قوله: (وغم هلال الفطر) الجملة حالية قيد بها لأنها محل 
الخلاف على ما ذكره المصنف. قوله : (لايحل) أي الفطر إذا لم ير الهلال . قال في الدرر: 
ويعرّر ذلك الشاهد: أي لظهور كذبه. قوله: (لكن الخ) استدراك على ما ذكره المصنف من 
أن خلاف محمد فيما إذا غم هلال الفطر بأن المصرح به في الذخيرة» وكذا في المعراج عن 
المجتبى أن حل الفطر هنا محل وفاق» وإنما الخلاف فيما إذا لم يغم ولم ير الهلال» فعندهما 
لايحل الفطرء وعند محمد يحل كما قاله شمس الأئمة الحلواني» وحرره الشرنبلالي في 
الإنداد. قال في غاية البيان: وجه قول حمد: وهو الأصح» أن الفطر ما ثبت بقول الواحد 
ابتداء بل بناء وتبعاًء فكم من شيء يثبت ضمناً ولايثبت قصداً. وسثل عنه محمد فقال: ثبت 
الفطر بحكم القاضي لا بقول الواحد: يعني لما حكم في هلال رمضان بقول الواحد ثبت 
الفطر بناء على ذلك بعد تمام الثلاثين. قال شمس الأئمة في شرح الكافي : وهو نظير شهادة 
القابلة على النسب فإنها تقبل» ثم يفضي ذلك إلى استحقاق الميراث» والميراث لا يثبت 
بشهادة القابلة ابتداء اه . قوله : (وفي الزيلعي الخ) نقله لبيان فائدة لم تعلم من كلام 
الذخيرة» وهي ترجيح عدم حل الفطر إن لم يغم شوال لظهور غلط الشاهد» لأنه الأشبه من 
ألفاظ الترجيح» لكنه مالف لما علمته من تصحيح غاية البيان لقول حمل بالحل» نعم حل 
في الإمداد ما في غاية البيان على قول محمد بالحل إذا غم شوال بناء على تحقق الخلاف 


كتاب الصوم ۳۹۱ 
الزيلعي : الأشبه إن غم حل» وإلا لا (و) هلال (الأضحى) وبقية الأشهر التسعة (كالفطر 
على المذهب) ورؤيته بالنهار لليلة الآتية تية مطلقاً على المذهب . ذكره الحدادي 


الذي نقله المصنف وقد علمت عدمه» وحيتئذ فما في غاية البيان في غير مله لأنه ترجيح 
لما هو متفق عليه . تأمل. قوله: (والأضحى كالفطر) أي ذو الحجة كشوال» فلا ينبت 
بالغيم إلا برجلين أو رجل وامرأتين» وفي الصحو لا بد من زيادة العدد على ما قدمناهء وفي 
النوادر عن الإمام أنه كرمضان» وصححه في التحفة » والأول ظاهر المذهب» وصححه في 
الهداية وشروحها والتبيين» فاختلف التصحيح» وتأيد الأول بأنه المذهب. بحر . قوله: 
(وبقية الأشهر التسعة) فلا يقبل فيها إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين عدول أحرار غير 
محدودين كما في سائر الأحكام. بحر عن شرح مختصر الطحاوي للإمام الإسبيجابي . وذكر 
في الإمداد أنها في الصحو كرمضان والفطر: أي فلا بد من الجمع العظيم» ولم يعزه لأحد 
لكن قال الخير الرملي : الظاهر أنه في الأهلة التسعة لا فرق بين الغيم والصحو في قبول 
الرجلين لفقد العلة الموجبة لاشتراط الجمع الكثير» وهي توجه الكل طالبين» ويؤيده قوله 
في سائر الأحكام: اوا في الصحو بهلال شعبان وثبت بشروط الثبوت الشرعي يثبت 
رمضان بعد ثلاثين يوماً من شعبان» وإن كان رمضان في الصحو لا يثبت يخبرهماء ا 
حينئذ ضمني » ويغتفر في الضمنيات ما لا يغتفر في القصديات أه. 
مَطْلَبٌ فِي رُؤْيةِ هلال تباراً 

قوله: (ورؤيته بالنهار لليلة الآنية مطلقاً) أي سواء رئي قبل الزوال أو بعده» وقوله 
«على المذهب»: أي الذي هو قول أبي حنيفة وحمد. قال في البدائع : فلا يكون ذلك اليوم 
من رمضان عندهما. وقال أبو يوسف : إن كان بعد الزوال فكذلك» وإن كان قبله فهو لليلة 
الماضية ويكون اليوم من رمضان . وعلى هذا الخلاف هلال شوال: فعندهمايكون 
للمستقبلة مطلقاً» ويكون اليوم من رمضان؛ وعنده لو قبل الزوال يكون للماضية ويكون 
اليوم يو الفطرء لأنه لاايرى قبل الزوال عادة إلا أن يكون لليلتين؛ فيجيب في هلال رمضان 
کون اليوم من رمضان» وفي هلال شوال كونه يوم الفطرء عل عا E E‏ 


بارا وإنما العبرة لرؤيته بعد غروب الشمس لقوله يِه «صوموا لِرُوْيَتَه َأمْطِرُوا رديت ؤيته» 3 
أمر بالصوم والفطر بعد الرؤية» ففيما قاله أبو يوسف مخالفة النص اه ملخصاً . 


وفي الفتح : أوجب الحديث سبق الرؤية عن الصوم والفطر» والمفهوم المتبادر منه 
الرؤية عند عشية آخر كل شهر عند الصحابة والتابعين ومن بعدهم» بخلاف ما قبل الزوال من 
الثلاثين والمختار قولهما اه. 


(4)1 أخرجه البخاري ۱۱۹/4 (۱۹۰۹) رمسلم ۲/ ۷1۲( 18 .)0١81‏ 


- هع م ع مع سدع و« ماو ع ع #16 ماه ع« مما" ماه واه هاه ساع شاع رام م م م م ما ماه ومام ماع وس ام وب 


قلت : والحاصل : إذا رئي الهلال يوم الجمعة مثلا قبل الزوال: فعند أبي يوسف هو 
لليلة الماضية» بمعنى أنه يعتبر أن الهلال قد وجد في الأفق ليلة الجمعة فغاب ثم ظهر تباراً 
فظهوره في النهار في حكم ظهوره في ليلة ثانية من ابتداء الشهرء لأنه لو لم يكن قبل ليلة لم 
يمكن رؤيته نهاراً لأنه لا يرى قبل الزوال إلا أن يكون لليلتين» فلا منافاة بين كونه لليلة 
الماضية وكونه لليلتين» لأن النهار صار بمنزلة ليلة ثانية» وإذا كان لليلة الماضية يكون يوم 
الجمعة المذكور أول الشهر» فيجب صومه إن كان رمضان» ويجب فطره إن كان شوال. 
وأما عندهما فلا يكون للماضية مطلقاً بل هو للمستقبلة» وليس كونه للمستقبلة ثابتاً برؤيته 
تهاراً لأنه لا عبرة عندهما برؤيته نهاراً وإنما ثبت بإكمال العدة» لأن الخلاف على ما صرح به 
في البدائع والفتح إنما هو في رؤيته يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان أو من رمضان. 
فإذا كان يوم الجمعة المذكور يوم الثلاثين من الشهر ورئي فيه الهلال نبهاراً: فعند أبي يوسف 
ذلك اليوم أول الشهرء وعندهما لا عبرة لهذه الرؤية ويكون أول الشهر يوم السبت» سواء 
وجدت هذه الرؤية أو لاء لأن الشهر لا يزيد على الثلائين فلم تفد هذه الرؤية شيئاً» وحينئذ 
فقولهم هو لليلة المستقبلة عندهما بيان للواقع» وتصريح بمخالفة القول بأنه للماضية» فلا 
منافاة حينئذ بين قولهم هو للمستقبلة عندهماء وقولهم لا عبرة برؤيته نهاراً عندهماء وإنما كان 
الخلاف في رؤيته يوم الشك» وهو يوم الثلاثين لأن رؤيته يوم التاسع والعشرين لم يقل أحد 
فيها إنه للماضية لئلا يلزم أن يكون الشهر ثمانية وعشرين كما نص عليه بعض المحققين» 
وشمل قولهم لا عبرة برؤيته ناراً» وأما إذ رئي يوم التاسع والعشرين قبل الشعس ثم رني 
ليلة الثلاثين بعد الغروب وشهدت بينة شرعية بذلك» فإن الحاكم يحكم برؤيته ليلا كما هو 
نص الحديث» ولا يلتفت إلى قول المنجمين: إنه لا يمكن رؤيته صباحاً ثم مساءً في يوم 
واحد كما قدمناه عن فتاوى الشمس الرملي الشافعي . وكذا لو ثبتت رؤيته ليلا ثم زعم زاعم 
أنه رآه صبيحتها فإن القاضي لا يلتفت إلى كلامه. كيف وقد صرحت أئمة المذاهب الأربعة 
بأن الصحيح أنه لا عبرة برؤية الهلال نباراً وإنما المعتبر رؤيته ليل وأنه لا عبرة بقول 
المنجمين. ومن عجائب الدهر ما وقع في زماننا سنة أربعين بعد المائتين والألف وهو أنه 
ثبت رمضان تلك السنة ليلة الاثنتين التالية لتسع وعشرين من شعبان بشهادة جماعة رأوه من 
منارة جامع دمشق وكانت السماء متغيمة» فأثبت القاضي الشهر بشهادتهم بعد الدعرى 
الشرعية» فزعم بعض الشافعية أن هذا الإثبات مالف للعقل وأنه غير صحيح» لأنه أخبره 
بعض الناس بأنه رأى الهلال ار الاثنين المذكورء ثم تعاهد جماعة من أهل مذهبه على نقد 
هذا الحكم فلم يقدروا وأوقعوا التشكيك في قلوب العرام» ثم صاموا يوم عيد الناس 
وعيّدوا في اليوم الثاني حتى خطأهم بعض علمائهم وأظهر لهم النقول الصريحة من 


كتاب الصوم م 
(واختلاف المطالع) ورؤيته نهار قبل الزوال وبعده (غير معتبر على) ظاهر (المذهب) 


مذهبهم» فاعتذر بعضهم بأنهم فعلوا كذلك مراعاة لمذهب الحنفية وأن الحنفية لم يفهموا 
مذهبهمء ولا يخفى أن هذا العذر أقبح من الذنب» فإن فيه الافتراء على أثمة الدين لترويج 
الخطأ الصريح» فعند ذلك بادرت إلى كتابة رسالة حافلة سميتها : [تنبيه الغاقل والوسنان 
على أحكام هلال رمضان] جمعت فيها نصوص المذاهب الأربعة الدالة على أن الخطأ 
الصريح هو الذي ارتکبوه» وأن الحق الصحيح هو الذي اجتنبوه . 

مَطْلَبٌ في يلاف أَلمَطَالِع”' 


قوله : (واختلاف المطالع) جمع مطلع بكسر اللام موضع الطلوع» بحر» عن ضياء 
الحلوم. قؤله: (ورؤيته تهاراً إلخ) مرفوع عطفاً على اختلاف» ومعنى عدم اعتبارها أنه لا 
يثبت بها حكم من وجوب صوم أو فطرء فلذا قال في الخانية : فلا يصام له ولا يفطر وأعاده 
وإن علم مما قبله ليفيد أن قوله «لليلة الآنية؛ لم يثبت ببذه الرؤية» بل ثبت ضرورة إكمال 
العدة كما قررناه» فافهم . قوله: (على ظاهر المذهب) اعلم أن نفس اختلاف المطالع لا 
نزاع فيه» بمعنى أنه قد يكون بين البلدتين بعد بحيث يطلع الهلال ليلة كذا في إحدى 
البلدتين دون الأخرىء وكذا مطالع الشمس لأن انفصال الهلال عن شعاع الشمس يختلف 
باختلاف الأقطار» حتى إذا زالت الشمس في المشرق لا يلزم أن تزول في المغرب وكذا 
طلوع الفجر وغروب الشمس» بل كلما تحركت الشمس درجة فتلك طلوع فجر لقوم وطلوع 
شمس لآخرين» وغروب لبعض ونصف ليل لغيرهم كما في الزيلعي . وقدر البعد الذي 
تختلف فيه المطالع مسيرة شهر فأكثر على ما في القهستاني عن الجواهر اعتياراً بقصة 


(1) متى ثبت رؤية هلال رمضان في حل لزم الصوم أهله الحائزين لشروط الوجوب وكذا يلزم الصوم جميع من كان في 
بلد قريب من محل الرؤيا دون أهل اليلد البعيدء وقد وقع خلاف بين العلماء في بيان القريب والبعيد على ثلاثة أوجه 
أصحها وبه قطع جمهور العراقيين والصيدلاني وغيرهم: أن التباعد يختلف باختلاف المطالع أي مطالع الكواكب 
كالحجاز والعراق » وخراسان. 
والتقارب لا تلف باختلاف مطالع الكواكب كبخدادء والكوفة لأن مطلع هؤلاء هو مطلع هؤلاءء فإذا رأى الهلال 
أهل بغدادء ولم يره أهل الكوفة وجب الصوم على أهل الكوفةء ولاعبرة بعدم رؤيتهم الهلالء لأن عدم رزيتهم 
الهلال إما لتقصيرهم في التأمل أو لعارض» أما من كان مطلعهم تخالفاً لمطلع محل الرؤية فلا يلزمهم الصوم إلا إذا 
رأوا الهلال الثاني مما يتعبر يه القرب والبعد اتحاد الإقليم واختلافه» فإن اتحد الإقليمان فمتقاريان» وإن اختلفا 
فمتباعدان» وبهذا قال الصيمري وآخرون. ` 
الثالث: أن القريب هو الذي لا يتجاوز مسافة القصر والبعيد ما تجاوزهاء وبهذا قال الفوراني» وإمام الحرمين» 
والخزالي والبغوي وآخرون من الخراسانيين» وادعى إمام الحرمين الاتفاق عليه» لأن اعتبار المطالع يحوج إلى 
حساب وتحكيم المنجمين؛ وقواعد الشرع تأبى ذلك: فوجب اعتبار مسافة القصر التي علق الشرع بها كثيراً من 
الأسكام» وهذا ضعيف: لأن أمر الهلال لا تعلق له بمسافة القصرء لأن الصوم إنما يعتمد على طلوع الكواكب. 
فلا ارتباط بين الصوم وبين مسافة القصر؛ إذ الصوم إنما يجب برؤية الهلالء ورؤية الهلال مرجعها إلى مطلع 
الكواكب لا إلى مسافة القصرء ومن هذا تبين أن الظاهر هو القول الأول . 


۳4 كتاب الصوم 
وعليه أكثر المشايخ»› وعليه الفتوى . بحر عن الخلاصة (فيلزم آهل المشرق برؤية أهل 
المغرب) إذا ثبت عندهم رؤية أولئك بطريق موجب كما مرء وقال الزيلعي : الأشبه أنه 
يعتبرء لكن قال الكمال : الأخذ بظاهر الرواية أحوط . 

فرع : إذا رأوا الهلال يكره أن يشيروا إليه لأنه من عمل الجاهلية كما في السراجية 


سليمان عليه السلام» فإنه قد انتقل كل غدوٌ ورواح من إقليم إلى إقليم وبينما شهر اه. ولا 
يخفى ما في هذا الاستدلال» وفي شراح المنهاج للرملي : وقد نبه التاج التبريزي على أن 
اختلاف المطالع لا يمكن في أقل من أربعة وعشرين فرسخاًء وأفتى به الوالدء والأوجه أنها 
تحديدية كما أفتى به أيضاً اه. فليحفظ» وإنما الخلاف في اعتبار اختلاف المطالع بمعنى أنه 
هل يجب على كل قوم اعتبار مطلعهم» ولايلزم أحداً العمل بمطلع غيره» أم لايعتبر 
اختلافها بل يجب العمل بالأسبق رؤية حتى لو رثي في المشرق ليلة الجمعة» وفي المغرب 
ليلة السبت وجب على أهل المغرب العمل بما رآه أهل المشرق؟ فقيل بالأول» واعتمده 
الزيلعي وصاحب الفيض» وهو الصحيح عند الشافعية لأن كل قوم خاطبون بما عندهم» 
كما في أوقات الصلاة» وأيده في الدرر بما مر من عدم وجوب العشاء والوتر على فاقد 
وقتهماء وظاهر الرواية الثاني» وهو المعتمد عندنا وعند المالكية والحتابلة لتعلق الخطاب 
عاماً بمطلق الرؤية في حديث «صُومُوا لِرُؤْيَيِه بخلاف أوقات الصلوات» وتمام تقريره في 
رسالتنا المذكورة. 

تنبيه : يفهم من كلامهم في كتاب الحج أن اختلاف المطالع فيه معتبر» فلا يلزمهم 
شيء لو ظهر أنه رئي في بلدة أخرى قبلهم بيوم» وهل يقال كذلك في حق الأضحية لغير 
الحجاج؟ لم أرهء والظاهر نعم لأن اختلاف المطالع إنما لم يعتبر في الصوم لتعلقه بمطلق 
الرؤية . وهذا بخلاف الأضحية فالظاهر أنها كأوقات الصلوات يلزم كل قوم العمل بما 
عندهم » فتجزئ الأضحية في اليوم الثالث عشر”'' وإن كان على رؤيا غيرهم هو الرابع عشر 
والله أعلم . قوله: (فيلزم) فاعله ضمير يعود إلى ثبوت الهلال: أي هلال الصوم أو الغطر 
وأهل المشرق مفعوله ح. أو يلزم يضم الياء من الإلزام مبني للمجهول» وأهل المشرق 
نائب الفاعل» وبرؤيته متعلق بيلزم . قوله: (بطريق موجب) كأن يتحمل اثنان الشهادة أو 
يشهدا على حكم القاضي أو يستفيض الخبرء بخلاف ما إذا أخبرا أن آهل بلدة كذا رأوه لأنه 
حكاية ح . قوله: (كما مر) أي عند قوله #شهد أنه شهد» ح . قوله : (يكره) ظاهره ولو بقصد 
دلالة من لم يرهء وظاهر العلة أن الكراهة تنزيبية ط . والله أعلم . 
)١(‏ في ط (قوله الثالث عشر) صوابه : الثاني عشرء وقوه «هو الرابع عشر» صوابه الثالث عشر؟ لأن اليوم الثالث عشر 


من ذي الحجة هو اليوم الرابع من عيد الأضحى» واللأضحية في ذلك اليوم لا تصح عندناء ولعل جئاب سيدي 
الوالد الولف أراد أن يكتب في اليوم الثالث فسها قلمه فكتب الثالث عشر . 


كتاب الصوم / باب ما يفسد الصوم وما لا يقسده 1e‏ 
وكراهة البزازية . 
اب ها يُفْسِدُ ألضؤم وها لا بيده 

الفساد والبطلان في العبادات سيان (إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع) حال كونه 
(ناسياً) في الفرض والتفل قبل النية أو بعدها على الصحيح . بحر عن القنية. إلا أن 
يذكر فلم يتذكر ويذكره لو قوياً وإلا لاء 

َاب ها يُفْسِدُ ألضؤم وا لا يُقَسِدْهْ 

المفسد هنا قسمان: ما يوجب القضاء فقطء أو مع الكفارة» وغير المفسد قسمان 
أيضاً: ما يباح فعلهء أو يكره . قوله : (الفساد والبطلان في العيادات سيان) أما في المعاملات 
فإن لم يترتب أثر المعاملة عليها فهو البطلان» وإن ترتب فإن كان المطلوب التفاسخ شرعا 
فهو الفساد. وإلا فهو الصحة. ح عن البحر . بيانه: لو باع ميتة فإن أثر المعاملة هنا وهو 
الملك غير مترتب عليهاء ولو باع عبداً بشرط فاسد وسلمه ملكه المشتري فاسداً وهو 
واجب التفاسخ ولو بدون شرط ملكه صحيحاً. قوله : (إذا أكل) شرط جوابه قوله الآتي «لم 
يفطر» كما سينبه عليه الشارح . قوله: (ناسياً) أي لصومه لأنه ذاكر للأكل والشرب 
والجماع . معراج. قوله: (في الفرض) ولو قضاء أو كفارة. قوله: (قبل النية أو بعدها) قدم 
الشارح هذه المسألة عن شرح الوهبانية قبيل قوله «رآى مكلف هلال رمضان إلخ١‏ وصوروها 
في المتلوم تبعاً للوهبانية وشرحها لكونه في معنى الصائم إذا ظهرت رمضانية اليوم بعدما 
أكل ناسياً ثم نوى فيتصور منه النسيان: أي نسيان تلومه لأجل الصوم» بخلاف المتنفل فإنه 
لو أكل قبل النية لا يسمى ناسياًء وكذا في صوم القضاء والكفارة نعم يتصور النسيان في أداء 
رمضان والمنذور المعين. قوله : (على الصحيح) متصل بقوله «قبل النيةة وقد نقل تصحيحه 
أيضاً في التاترخانية عن العتابية؛ وقيل إذا ظهرت رمضانيته لا جزيه» وبه جزم في السراج 
وتبعه في الشرنبلالية» ونظم ابن وهبان القولين مع حكاية التصحيح للأول» وأقرّه في البحر 
والنهر فكان هو المعتمد» فافهم . قوله: (إلا أن يذكر فلم يتذكر) أي إذا أكل ناسياً فذكّره 
إنسان بالصوم ولم يتذكر فأكل فسد صومه في الصحيح خلاقاً لبعضهم . ظهيرية. لأن خبر 
الواحد في الديانات مقبول» فكان يجب أن يلتفت إلى تأمل الحال لوجود المذكر. بحر. 

قلت : لكن لا كفارة عليه وهو المختار كما فى التاترخانية عن النصاب» وقد نسبوا 
هذه المسألة إلى أبي يوسف»ء ونس إليه الفوسكاتي تساد الصو بالنبيان طلقا رل أزه 
لخيره» وسيأتي ما يرده. قوله: (ويذكره) أي لزوماً كما في الولوالجية فيكره تركه تحريماً. 
بحر . وقوله «لو قوياً» أي له قوة على إتمام الصوم» بلا ضعف» وإذا كان يضعف بالصوم 
ولو أكل يتقوى على سائر الطاعة يسعه أن لايخبره. فتح. وعبارة غيره: الأولى أن لايخيرهء 


فض كتاب الصوم /_باب ما يقد الصوم وما لا يفسده 
وليس عذراً في حقوق العباد (أو دخل حلقه غبار أو ذباب أو دخان) ولو ذاكراً استحساناً 
لعدم إمكان التحرز عنه» ومفاده أنه لو أدخل حلقه الدخان أفطرء أي دخان كان ولو 
عوداً أو عنبراً لو ذاكراً لإمكان التحرز عنهء فليتنبه له كما بسطه الشرنبلالي (أو ادهن أو 
اكتحل أو احتجم) 


وتعبير الزيلعي بالشاب والشيخ جرى على الغالب» ثم هذا التفصيل جرى عليه غير واحد. 
وفي السراج عن الواقعات: المختار أنه يذكره مطلقاً . هر . 

قال ح عن شيخه : ومثل أكل الناسي النوم عن صلاةء لأن كل منهما معصية في نفسه 
كما صرحوا أنه يكره السهر إذا خاف فوت الصبح» لكن الناسي أو النائم غير قادر فسقط 
الإثم عنهماء لكن وجب على من يعلم حالهما تذكير الناسي وإيقاظ النائم إلا في حق 
الضيف عن الصوم مرحمة له اه. قوله: (وليس) أي النسيان عذراً في حقوق العباد: أي من 
حيث ترتب الحكم على فعله» فلو أكل الوديعة ناسياً ضمنهاء أما من حيث المؤاخدة في 
الآخرة فهو عذر مسقط للإئم كمافي حقوقه تعالى؛ وأما من حيث الحكم في حقوقه 
تعالى» فإن كان في موضع ولا داعي إليه كأكل المصلي لم يسقط لتقصيره» فإن حالة 
المصلي مذكرة وطول الوقت الداعي إلى الأكل غير موجودء بخلاف سلامه في القعدة 
الأولى وأكل الصائم فإنه ساقط لوجود.الداعي» وهو كون القعدة محل السلام» وطول الوقت 
الداعي إلى الطعام مع عدم المذكرء ويخلاف ترك الذابح التسمية فإن حالة الذبح منفرة لا 
مذكرة مع عدم الداعي فتسقط أيضاً. من البحر مع زيادة. قوله: (استحساناً) وفي القياس 
يفسد: أي بدخول الذباب لوصول المفطر إلى جوفه وإن كان لا يتغذى به كالتراب 
والحصاة. هداية. قوله: (لعدم إمكان التحرز عنه) فأشيه الغيار والدخان لدخولهما من 
الأنف إذا أطبق الفم كما في الفتح » وهذا يفيد أنه إذا وجد بدا من تعاطي ما يدخل غباره في 
حلقه أفسد لو فعل. شرنبلالية. قوله : (ومفاده) أي مفاد قوله «دخل» أي بنفسه بلا صنع 
منه . قوله : (إنه لو أدخل حلقة الدخان) أي بأي صورة كان الإدخال» حتى لو تبخر بخور 
فآواه إلى نفسه واشتمه ذاكراً لصومه أفطر لإمكان التحرز عنه» وهذا مما يغفل عنه كثير من 
الناس» ولا يتوهم أنه كشم الورد ومائه والمسك» لوضوح الفرق بين هواء تطيب بريح 
المسك وشبهه وبين جوهر دخان وصل إلى جوفه بفعله. إمداد. وبه علم حكم شرب 
الدخان» ونظمه الشرنبلالي في شرحه على الوهبانية بقوله : 

وَيمَْعٌ مِنْ بيع الدّكَانِ وَشُرْبهٍ وَشَارِبهُ في الصّرْمٍ لاك يفط 

وَيَلْرَّمُهُ الّكْفِيرُ لَوْظَنّ نَاففِعاً كَذَادَافِعاًدَ شَهَوَاتِ بَطْنٍ فَقَرّرُوا 


کتاب الصوم / باب ما يقسد الصوم وما لا يقسدء ينض 
وإن وجد طعمه في حلقه (أو قبل) ولم ينزل (أو احتلم أو أنزل بنظر) ولو إلى فرجها 
مراراً (أو بفكر) وإن طال مجمع (أو بقي بلل في فيه بعد المضمضة وابتلعه مع الريق) 
كطعم أدوية ومصّ إهليلج» بخلاف نحو سكر (أو دخل الماء في أذته وإن كان بفعله) 
على المختار كما لو حك أذنه بعود ثم أخرجه وعليه درن ثم أدخله ولو مراراً (أو ابتلع ما 
بين أسنانه وهو دون الحمصة) لأنه تبع لريقه » ولو قدرها أفطر كما سيجيء (أو خرج الدم 


قوله : (وإن وجد طعمه في حلقه) أي طعم الكحل أو الدهن كما في السراج» وكذا لو 
بزق فوجد لونه في الأصح. بحر. قال في النهر: لأن الموجود في حلقه أثر داخل من 
المسام الذي هو خلل البدن» والمفطر إنما هو الداخل من المنافذ» للاتفاق على أن من 
اغتسل في ماء فوجد برده في باطنه أنه لا يفطرء وإنما كره الإمام الدخول في الماء والتلفف 
بالثوب المبلول لما فيه من إظهار الضجر في إقامة العبادة لا لأنه مفطر اه. وسيأتي أن كلا 
من الكحل والدهن غير مكروه» وكذا الحجامة إلا إذا كانت تضعفه عن الصوم . قوله : (أو 
بفكر) عطف على قوله #بنظر . قوله : (أو بقي بلل في فيه بعد المضمضة) جعله في الفتح 
والبدائع شبيه دخول الدخان والغبارء ومقتضاه أن العلة فيه عدم إمكان التحرز عنه» وينبغي 
اشتراط البصق بعد مج الماء لاختلاط الماء بالبصاقء فلا يخرج بمجرد المجء نعم لايشترط 
المبالغة في البصق لأن الباقي بعده جرد بلل ورطوبة لاا يمكن التحرز عنهء وعلى ما قلنا 
ينبغي أن يحمل قوله في البزازية : إذا بقي بعد المضمضة ماء فابتلعه بالبزاق لم يفطر لتعذر 
الاحتراز» فتأمل . قوله: (كطعم أدوية) أي لو دق دواء فوجد طعمه في حلقه زيلعي وغيره. 
وفي القهستاني : طعم الأدوية وريح العطر إذا.وجد في حلقه لم يفطر كما في المحيط. 
قوله : (ومص إهليلج) أي بأن مضغها فدخل البصاق حلقه ولا يدخل من عينها في جوفه لا 
يفسد صومه كما في التاترخانية وغيرها. وفي المغرب: الهليلج بعروف عن الليث» وكذا 
في القانون. وعن أبي عبيد: الإهليلجة بكسر اللام الأخيرة ولاتقل هليلجة؛ وكذا قال 
الفراء اه. قوله: (وإن كان بقعله) اختاره في الهداية والتبيين وصححه في المحيط . وفي 
الولوالجية أنه المختارء وفصّل في الخانية بأنه إن دخل لا يفسدء وإن أدخله يفسد في 
الصحيح لأنه وصل إلى الجوف بفعله فلا يعتبر فيه صلاح البدن» ومثله في البزازيةء 
واستظهره في الفتح والبرهان. شرنبلالية ملخصاً . 
والحاصل الاتفاق على الفطر بصب الدهن وعلى عدمه بدخول الماء. واختلف 
التصحيح في إدخاله . > نوح. . قوله : (كما لو حك أذنه إلخ) جعله مشبهاً به لما في البزازية أنه 
لا يفسد بالإجماع» والظاهر أن المراد إجماع أهل المذهب لأنه عند الشافعية مفسد. قوله: 
(لأنه تبع لريقه) عبارة البحر: لأنه قليل لا يمكن الاحتراز عنهء فجعل بمنزلة الريق. قوله: 
(كما سيجيء) أي قبيل قوله «وكره له ذوق شيء؟ ويأتي تفاصيل المسألة هناك . قوله: 


م كتاب الصوم / باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 
من بين أسنانه ودخل حلقه) يعني ولم يصل إلى جوفه» أما إذا وصل فإن غلب الدم أو 
تساويا فسدء وإلا لاء إلا إذا وجد طعمه. بزأزية . واستحسنه المصنف وهو ما عليه 
الأكثرء وسيجيء (أو طعن برمح فوصل إلى جوفه) وإن بقي في جوفه كما لو ألقي حجر 
في الجائفة أو نفذ السهم من الجانب الآخرء ولو بقي النصل في جوفه فسد (أو أدخل 


(بعني ولم يصل إلى جوفه) ظاهر إطلاق المتن أنه لا يفطر وإن كان الدم غالباً على الريق» 
وصححه في الوجيز كما في السراج وقال: ووجهه أنه لا يمكن الاحتراز عنه عادة فصار 
بمئزلة ما بين أسنانه وما يبقى من أثر المضمضة» كذا في إيضاح الصيرفي اه. ولما كان هذا 
القول خلاف ما عليه الأكثر من التفصيل حاول الشارح تبعاً للمصنف في شرحه بحمل كلام 
المتن على ما إذا لم يصل إلى جوفه» لثلا يخالف ما عليه الأكثر . 

فلت: ومن هذا يعلم حكم من قلع ضرسه في رمضان ودخل الدم إلى جوفه في 
النهار ولو نائماً فيجب عليه القضاءء إلا أن يفرق بعدم إمكان التحرز عنه فيكون كالقيء الذي 
عاد بنفسه» فليراجع . قوله: (واستحسنه المصنف) أي تبعاً لشرح الوهبانية حيث قال فيه 
وفي البزازية : قيد عدم الفساد في صورة غلبة البصاق بما إذا لم يجد طعمه» وهو حسن اه. 
قوله: (هو ما عليه الأكثر) أي ما ذكر من التفصيل بين ما إذا غلب الدم أو تساويا أو غلب 
البصاق هو ما عليه أكثر المشايخ كما في النهر . قوله: (وسيجيء) أي ما استحسنه المصنف 
حيث يقول: وأكل مثل سمسمة من خارج يفطر إلا إذا مضغ بحيث تلاشت في فمه إلا أن يجد 
الطعم في حلقه اه. ولايخفى مافي كلامه من تشتيت الضمائر كما علمت. قوله: (وإن 
بقي في جوقه) أي بقي زجه» وهذا ما صححه جماعة منهم قاضيخان في شرحه على الجامع 
الصغير حيث قال: وإن بقي الزجّ في جوفه لم يذكر في الكتاب واختلفوا فيه. قال بعضهم : 
يفسده كما لو أدخل خشبة في دبره وغيبها. وقال بعضهم لا يفسد» وهو الصحيح لأنه لم 
يوجد منه الفعل ولم يصل إليه ما فيه صلاحه اه. 

وحاصله أن الإفساد منوط بما إذا كان بفعله أو فيه صلاح بدنه» ويشترط أيضاً 
استقراره داخل الجوف فيفسد بالخشبة إذا غيبها لوجود الفعل مع الاستقرارء وإن لم يغيبها 
فلا لعدم الاستقرار» ويفسد أيضاً فيما لو أوجر مكرهاً أو نائماً كما سيأتي لأن فيه صلاحه . 
قوله : (كما لو ألقي حجر) أي ألقاه غيره فلا يفسد لكونه بغير فعله ولیس فيه صلاحه» 
بخلاف ما لو داوى الجائفة كما سيأتي . قوله: (ولو بقي النصل في جوفه فسد) هذا على 
أحد القولين» إذ لافرق بين نصل السهم ونصل الرمح؛ فقد صرح في فتح القدير بأن 
الخلاف جار فيهماء وبأن عدم الإفطار صححه جماعة اه. وقد جزم الزيلعي بالصحيح 
فيهماء وبه علم ما في كلام الشارح حيث جرى أولا على الصحيح» وثانياً على مقابله؛ 


كتاب الصوم / باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ۳۹ 
عوداً) ونحوه (في مقعدته وطرفه خارج) وإن غيبه فسد» وكذا لو ابتلع خشبة أو خيطاً ولو 
فيه لقمة مربوطة إلا أن ينفصل منها شيء. ومفاده أن استقرار الداخل في الجوف شرط 
للفساد . بدائع (أو أدخل أصيعه اليابسة فيه) أي دبره أو فرجها ولو مبتلة فسد. ولو 
أدخلت قطنة إن غابت فسدء وإن بقي طرفها في فرجها الخارج لاء ولو بالغ في 
الاستنجاء حتى بلغ موضع الحقنة فسدء وهذا قلما يكون» ولو كان فيورث داء عظيما 
(أو نزع المجامع) حال كونه (ناسياً في الحال عند ذكره) وكذا عند طلوع الفجرء وإن 
أمنى بعد النزع لأنه كالاحتلام» ولو مكث حتى أمنى ولم يتحرك قضى فقطء وإن حرك 


قوله: (وكذا لو ابتلع خشبة) أي عوداً من خشب إن غاب في حلقه أفطر» وإلافلا. قوله: 
(مفاده) أي مفاد ما ذكر متنا وشرحاً» وهو أن ما دخل في الجوف إن غاب فيه فسدء وهو 
المراد بالاستقرار وإذ لم يغب بل بقي طرف منه في الخارج أو كان متصلاً بشيء خارج لا 
يفسد لعدم استقراره . قوله: (أي دبره أو فرجها) أشار إلى أن تذكير الضمير العائد إلى 
المقعدة لكونبها في معنى الدير ونحوه» وإلى أن فاعل أدخل ضمير عائد على الشخص 
الصائم الصادق بالذكر والأنثى. قوله: (ولو مبتلة فسد) لبقاء شيء من البلّة في الداخل» 
وهذا لو أدخل الأصبع إلى موضع المحقنة كما يعلم ما بعده. قال ط : وله إذا كان ذاكراً 
للصوم وإلا فلا فساد كما في الهندية عبن الزاهدي اه. وفي الفتح : خرج سرمه فغسله» فإن 
قام قبل أن ينشفه فسد صومدء وإلا فلاء لأن الماء اتصل بظاهره ثم زال قبل أن يصل إلى 
الباطن بعود المقعدة. قوله : (حتى بلغ موضع الحقنة) هي دواء يجعل في خريطة من أدم 
يقال لها المحقنة. مغرب. ثم في بعض النسخ : المحقنة بالميم وهي أولى . قال في الفتح : 
والحد الذي يتعلق بالوصول إليه الفساد قدر المحقنة اه : أي قدر ما يصل إليه رأس المحقنة 
التي هي آلة الاحتقان. وعلى الأول فالمراد الموضع الذي ينصبّ منه الدواء إلى الأمعاء. 
قوله: (عند ذكره) بالضم ويكسر بمعنى التذكر. قاموس . قوله: (وكذا عند طلوع الفجر) أي 
وكذا لا يفطر لو جامع عامداً قبل الفجر ونزع في الحال عند طلوعه . قوله : (ولو مكث) أي 
في مسألة التذكر ومسألة الطلوع . قوله : (حتى أمني) هذا غير شرط في الإفسادء وإنما ذكره 
لبيان حكم الكفارة. إمداد. قوله : (وإن حرك نفسه قضى وكفر) أي إذا أمنى كما هو فرض 
المسألة وقد علمت أن تقييده بالإمناء لأجل الكفارة؛ لكن جزم هنا بوجوب الكفارة مع 
أنه في الفتح وغيره حكي قولين بدون ترجيح لأحدهما. وقد اعترضه ح بأن وجوبها خالف 
لما سيأتي من أنه إذا أكل أو جامع ناسياً فأكل عمداً لا كفارة عليه على المذهب لشبهة 
خلاف مالك» لأنه يقول بفساد الصوم إذا أكل أو جامع ناسياً اه . 
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نفسه قضى وكفَّر كما لو نزع ثم أولج (أو رمى اللقمة من فيه) عند ذكره أو طلوع الفجرء 
ولو ابتلعها إن قبل إخراجها كمّرء وبعده لا (أو جامع فيما دون الفرج 


قلت : ووجه المخالفة أنه إذا لم تجب الكفارة في الأكل عمداً بعد الجماع ناسياً يلزم 
منه أن لا تجب بالأولى فيما إذا جامع ناسياً فتذكر ومكث وحرك نفسه» لأن الفساد بالتحريك 
إنما هو لكون التحريك بمنزلة ابتداء جماع » والجماع كالأكل » وإذا أكل أو جامع عمداً بعد 
جماعه ناسياً لا تجب الكفارة» فكذا لا تجب إذا حرك نفسه بالأولى» ,لكن هذا لا يخالف مسألة 
الطلوع؛ نعم يؤيد عدم الوجوب فيها أيضاً إطلاق ما في البدائع خيث قال: هذا: أي عدم 
الفساد إذا نزع بعد التذكر أو بعد طلوع الفجرء أما إذا لم ينزع وبقي فعليه القضاء ولا كفارة 
عليه في ظاهر الرواية. وروي عن أبي يوسف وجوب الكفارة في الطلوع فقط» لأن ابتداء 
الجماع كان عمداً وهو واحد ابتداء وانتهاء» والجماع العمد يوجبهاء وفي التذكر لا كفارة» 
ووجه الظاهر أن الكفارة إنما تجب بإفساد الصوم وذلك بعد وجوده» وبقاؤه في الجماع يملع 
وجود الصوم فاستحال إفساده فلا كفارة اه. فهذا يدل على أن عدم وجويها في التذكر متفق 
عليه لأن ابتداءه لم يكن عمداً وهو فعل واحد فدخلت فيه الشبهة. ولأن فيه شبهة خلاف 
مالك كما علمت» وإنما الخلاف في الطلوع وما وجه به ظاهر الرواية يدل على عدم الفرق 
بين تحريك نفسه وعدمه. هذا وفي نقل الهندية عبارة البدائع سقط . فافهم. قوله: (كما لو 
نزح ثم أولج) أي في المسألتين لما في الخلاصة: ولو تزع حين تذكر ثم عاد تجب الكفارةء 
وكذا في مسألة الصبح اه. لكن في مسألة التذكر ينبغي عدم الكفارة لما علمت من شبهة 
خلاف مالك», ولعل ما هنا مبتي على القول الآخر بعدم اعتبار هذه الشيهة . تأمل. قوله: 
(وبعده لا) أي لاستقذارهاء وهذا هو الأصح كما في شرح الوهبانية عن المحيط› وفيه عن 
الظهيرية : إن قبل أن تبرد كفّر ويعده لا. وعن ابن الفضل : إن كانت لقمة نفسه كفرء وإلا 
فلا أه. 


ملت نه 
المفتي في الوقائع لا بد له من ضرب اجتهاد ومعرفة بأحوال الناس 

قلت : والتعليل للأصح بالاستقذار يدل على تقييده بأن تبرد فيتحد مع القول الثاني 
لقولهم : إن اللقمة الحارة يخرجهاء ثم يأكلها عادة ولايعافهاء لكن هذا مبني على أن الفداء 
الموجب للكفارة ما يميل العلبع » وتنقضي به شهوة البطن لا ما يعود نفعه إلى صلاح البدن» 
والشارح فيما سيأتي اعتمد الثاني وسيأتي الكلام فيه. وذكر في الفتح فيما لو أكل لحماً بين 
أسنانه قدر الحمصة فأكثر عليه الكفارة عند زفر لا عند أبي يوسف لأنه يعافه الطبع فصار 
بمنزلة التراب» فقال: والتحقيق أن المفتي في الوقائع لا بد له من ضرب اجتهاده ومعرفة 
بأحوال الناس» وقد عرف أن الكفارة تفتقر إلى كمال الجناية فينظر في صاحب الواقعة إن 
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ولم ينزل) يعني في غير السبيلين كسرّة وفخذء وكذا الاستمناء بالكف وإن كره تحريماً 
لحديث «ناكح اليد ملعون؛ ولو خاف الزنا يرجى أن لا وبال عليه (أو أدخل ذكره في 
بهيمة) أو ميتة 


كان ما يعاف طبعه ذلك أخذ بقول أبي يوسف» وإلا أخذ بقول زفر. قوله: (ولم يتزل) أما 
لو أنزل قضى فقط كما سيذكره المصنف : أي بلا كفارة. قال في الفتح : وعمل المرأتين 
كعمل الرجال جماع أيضاً فيما دون الفرج لا قضاء على واحدة منهما إلا إذا أنزلت ولا كفارة 
الإنزال اه. قوله : (يعني في غير السبيلين) أشار لما في الفتح حيث قال: أراد بالفرج 
كلا من القبل والدبر» فما دونه حيتئذ التفخيذ والتبطين اه: أي لأن الفرج لا يشمل الدبر لغة 
وإن شمله حكماً . قال في المغرب : الفرج : قبل الرجل والمرأة باتفاق أهل اللغة» ثم قال : 
وقوله الدبر كلاهما فرج : يعني في الحكم اه. 
قوله : (وكذا الاستمناء بالكف) أي في كونه لا يفسدء لكن هذا إذا لم ينزل» أما إذا 
أنزل فعليه القضاء كما سيصرح به وهو المختار كما يأتي» لكن المتبادر من كلامه الإنزال 
بقرينة ما بعده فيكون على خلاف المختار. قوله: (ولو خاف الزنى إلخ) الظاهر أنه غير 
قيدء بل لو تعين الخلاص من الزنى به وجب لأنه أخف . وعبارة الفتح : فإن غلبته الشهوة 
ففعل إرادة تسكينها به فالرجاء أن لا يعاقب اه. زاد في معراج الدارية وعن أحمد والشافعي 
في القديم الترخص فيهء وفي الجديد يحرم» ويجوز أن يستمني زوجته وخادمته اه. 
وسيذكر الشارح في الحدود عن الجوهرة أنه يكره» ولعل المراد به كراهة التنزيهء فلا ينافي 
فول المعراج. تأمل . وفي السراج : إن أراد بذلك تسكين الشهوة المفرطة الشاغلة للقلب 
وكان عزباً لازوجة له ولا أمةء أو كان إلا أنه لا يقدر على الوصول إليها لعذر قال أبو 
الليث: أرجو أن لا وبال عليهء وأما إذا فعله لاستجلاب الشهوة فهو آثم اه . 
بقي هنا شيء» وهو أن علة الإثم هل هي كون ذلك استمتاعاً بالعجزء كما يفيده 
الحديث وتقييدهم كونه بالف ويلحق به ما لو أدخل ذكره بين فخذيه مثلا حتى أمنى» آم 
هي سفح الماء وتهييج الشهوة في غير محلها بغير عذر كما يفيده قوله: وأما إذا فعله 
لاستجلاب الشهوة إلخ؟ لم أر من صرح بشيء من ذلك» والظاهر الأخير لأن فعله بيد 
زوجته ونحوها فيه سفح الماء لكن بالاستمتاع بجزء مباح» كما لو أنزل بتفخيذ أو تبطين 
بخلاف ما إذا كان بكفه ونحوهء وعلى هذا فلو أدخل ذكره في حائط أو نحوه حتى أمنى أو 
استمنى بكفه بحائل يمنع الحرارة يأثم أيضاًء ويدل أيضاً على ما قلنا في الزيلعي حيث 
استدل على عدم حله بالكف بقوله تعالى: «والذين هم لفروجهم حافظون) الآية. وقال: 
فلم يبح الاستمتاع إلا بهما: أي بالزوجة والأمة اه. فأفاد عدم حل الاستمتاع: أي قضاء 
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(من غير إنزال) أو مَس فرج ببيمة أو قبلها فأنزل أو أقطر في إحليله ماء أو دهناً وإن وصل 
إلى المثانة على المذهب» وأما في قبلها فمفسد إجاعاً لأنه كالحقنة (أو أصبح جنباً و) 
إن بقي كل اليوم (أو اغتاب) من الغيبة (أو دخل 


الشهوة بغيرهماء هذا ما ظهر لي والله سبحانه أعلم . قوله: (من غير إنزال) أما به فعليه 
القضاء فقط كما سيأتي . قوله: (أو قبلها) عطف على مس فهو فعل ماض من التقبيل . 
قوله : (فأنزل) وكذا لايفسد صومه بدؤن إنزال بالأولى . ونقل في البحر وكذا الزيلعي وغيره 
الإجاع على عدم الإفساد مع الإنزال» واستشكله في الإمداد بمسألة الاستمناء بالكف . 


قلت : والفرق أن هناك إنزالا مع مباشرة بالفرج وهنا بدونهاء وعلى هذا فالأصل أن 
الجماع المفسد للصوم هو الجماع صورة وهو ظاهرء أو معنى فقط وهو الإنزال عن مباشرة 
بفرجه لا في فرج أو في فرج غير مشتهى عادة أو عن مباشرة بغير فرجه في محل مشتهى 
عادة» ففي الإنزال بالكف أو بتفخيذ أو تبطين وجدت المباشرة بفرجه لا في فرج» وكذا 
الأتزال بعمل المرأتين فإنها مباشرة فرج بفرج لا في فرجء وفي الإنزال بوطء ميتة أو بهيمة 
وجدت المباشرة بفرجه في فرج غير مشتهى عادة» وفي الإنزال بمس آدمي أو تقبيله وجدت 
المباشرة بغير فرجه في محل مشتهى ؛ أما الإنزال بمس أو تقبيل بهيمة فإنه لم يوجد فيه شيء 
من معنى الجماع قصار كالإنزال بنظر أو تفكر فلذا لم يفسد الصوم إجماعاً. هذا ما ظهر لي 
من فيض الفتاح العليم . قوله: (على المذهب) أي قول أبي حنيفة ومحمد معه في الأظهر . 
وقال أبو يوسف: يفطرء والاختلاف مبني على أنه هل بين المثانة والجوف منفذ أو لاء 
وهو ليس باختلاف على التحقيق» والأظهر أنه لا منفذ له وإنما يجتمع البول فيها بالترشيح» 
كذا يقول الأطباء. زيلعي . وأفاد أنه لو بقي في قصبة الذكر لا يفسد اتفاقاًء ولا شك في 
ذلك» وبه بطل ما نقل عن خزانة الأكمل لو حشا ذكره بقطنة فغيبها أنه يفسدء لأن العلة من 
الجانبين الوصول إلى الجوف وعدمه»ء بناء على وجود المنفذ وعدمه» لكن هذا يقتضي 
عدم الفساد في حشو الدبر وفرجها الداخلء ولا تحلص إلا بإثبات أن المدخل فيهما تجذبه 
الطبيعة فلا يعود إلا مع الخارج المعتادء وتمامه في الفتح . 


فلت : الأقرب التخلص بأن الدبر والفرج الداخل من الجوف إذ لا حاجز بينهما وبيئه 
فهمافي حکمه» والفم والأنف وإن لم يكن بينهما وبين الجوف حاجز إلا أن الشارع 
اعتبرهما في الصوم من الخارج» وهذا بخلاف قصبة الذكر فإن المثانة لا منفذ لها على 
قولهماء وعلى قول أبي يوسف : وإن كان لها متفذ إلى الجوف إلا أن المنفذ الآخر المتصل 
بالقصبة منطبق لا ينفتح إلا عند خروج البول فلم يعط للقصبة حكم الجوف. تأمل . قوله : 
(فمفسد إجماعاً) وقيل على الخلاف» والأول أصح . فتح عن المبسوط . قوله: (أو دخل 
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أنفه غخاط فاستشمه فدخل حلقه) وإن نزل لرأس أنفه كما لو ترطب شفتاه بالبزاق عند 

كلام ونحوه فابتلعه أو سال ريقه إلى ذقنه كالخيط ولم ينقطع فاستنشقه (ولو عمداً) 

خلافاً للشافعي في القادر على مج النخامة فينبغي الاحتياط (أو ذاق شيئاً بفمه) وإن كره 

(لم يفطر) جواب الشرط» وكذا لو فتل الخيط ببزاقه مراراً وإن بقي فيه عقد البزاق إلا أن 

يكون مصبوغاً وظهر لونه في ريقه وابتلعه ذاكراً» ونظمه ابن الشحنة فقال : [الطويل] 
مُكَرّرْبَلَ الخَيْطٍ بالرّيقٍ فايلا بِإِدْحَالِوفِي فيو لايكضصرر 
وعن بعضهم : [البسيط] 


أنفه) الأولى «أو نزل إلى أنفه». قوله : (وإن نزل لرأس أنفه) ذكره في الشرنبلالية أخذاً من 
إطلاقهم ؛ ومن قولهم بعدم الفطر ببزاق امتذ ولم ينقطع من فمه إلى ذقنه ثم ابتلعه بجذبه؛ 
ومن قول الظهيرية : وكذا المخاط والبزاق يخرج من فيه وأنفه فاستشمه واستنشقه لا يفسد 
صومه اه. ثم قال: لكن يخالفه ما في القنية : نزل المخاط إلى رأس أنفه لكن لم يظهر ثم 
جذبه فوصل إلى جوفه لم يفسد اه. حيث قيد بعدم الظهور. قوله : (فاستنشقه) الأولى 
فجذبهء لأن الاستنشاق بالأنف . وفي نسخ «فاستشفه؛ بتاء فوقية وقاء: أي جذبه بشفتيه» 
وهو ظاهر ط . قوله : (فينبغي الاحتياط) لأن مراعاة الخلاف مندوية» وهذه الفائدة نبه عليها 
ابن الشحنة. ومفاده أنه لو ابتلع البلغم بعد ما تخلص بالتنحتح من حلقه إلى فمه لا يفطر 
عندنا. قال في الشرنبلالية : ولم أره» ولعله كالمخاط . قال: ثم وجدتها في التاترخانية 
سئل إبراهيم عمن ابتلع بلغماًء قال : إن كان أقل من ملء فيه لا ينقض إجماعاًء وإن كان ملء 
فيه ينقض صومه عند أبي يوسفء وعند أبي حنيفة لاينقض اه. وسيذكر الشارح ذلك 
أيضاً في بحث القيء. قوله : (وإن كره) أي لعذر كما يأتي ط . قوله : (وكذا لو فتل الخيط 
ببزاقه مراراً إلخ) يعني إذا أراد فتل الخيط وبله ببزاقه وأدخله في فمه مراراً لا يفسد صومه 
وإ بقي في الخيط عقد البزاق. وفي النظم للزندويستي أنه يفسدء كذا في القنية» وحكى 
الأول في الظهيرية عن شمس الأثمة الحلواني ثم قال؛ وذكرالزندويستي إذا فتل السلكة 
وبلها بريقه ثم أمرّها ثانياً في فيه ثم ابتلع ذلك البزاق فسد صومه اه. 


ثم لايخفى أن المحكي عن شمس الأثمة مقيد بما إذا ابتلع البزاق» وإلا فلا فائدة في 
التنبيه على أنه لا يفسد صومه» فهو حمول على ما صرح به في النظم» فكان مراد صاحب 
الظهيرية أن ذلك المطلق محمول على هذا المقيد فهما مسألة واحدة» خلافاً لما استظهره في 
شرح الوهبانية من أنهما مسألتان: بحمل الأولى على ما إذا لم يبتلع البزاق» والثانية على ما 
إذا ابتلعه» إذ لا يبقى خلاف حيئئذ أصلا كما لايخفى» وهو خلاف المفهوم من القنية 
والظهيرية. قوله: (مكرر) مبتدأء وقوله «بالريق» متعلق ببلء وقوله «بإدخاله» متعلق يخير 
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إذْيَبْلّع الربِقَ بَعْدَوَايَضُرُ كَصَبْعْلَوْنَةُفِوِيَظهَرٌ 
ظن عدم الفجر (أو) أوجر (مكرها) أو نائما وأما 


المبتدأ الذي هو قوله «لا يتضرر» ووجهه أنه بمنزلة الريق على فمه إذا لم يتقطع كما في 
شرح الشرنبلالي ط . قوله: (بعد ذا) أي بعد تكرار إدخاله في فيه . قوله: (يضر) أي الصوم 
ويفسده؛ لأن إخراجه بمنزلة انقطاع البزاق المتدلي» كذا في شرح الشرنبلالي ط. قوله: 
(كصبغ) أي كما يضر أبتلاع الصبغ » وهذا ما لا خلاف فيه. وقوله «لونه» أي الصبغ» وفيه: 
أي الريق متعلق بيظهر ط . قوله : (وإن أفطر خطأ) شرط جوابه قوله الآتي #قضى فقط» وهذا 
شروع في القسم الثاني وهو ما يوجب القضاء دون الكفارة بعد فراغه ما لا يوجب شيئاًء 
والمراد بالمخطىء من فسد صومه بفعله المقصود دون قصد الفساد . نهر عن الفتح . قوله: 
(فسبقه الماء) أي يفسد صومه إن كان ذاكراً له» وإلا فلاء لأنه لو شرب حيتئذ لم يفسد فهذا 
أولى . وقيل إن تمضمض ثلاثاً لم يفسدء وإن زاد فسد. بدائع . قوله: (آو شرب نائماً) فيه 
أن النائم غير محطيء؟ لعدم قصده الفعل؟ نعم صرح في النهر بأن المكره والنائم 
كالمخطيء اه. وليس هو كالناسي لأن النائم أو ذاهب العقل لم تؤكل ذبيحته وتؤكل ذبيحة 
من نسي التسمية . بحر عن الخانية . قال الرحمتي ومعناه: أن النسيان اعتير عذراً في ترك 
التسمية». بخلاف النوم والجنون» فكذا يعتبر عذراً في تناول المفطرء لأن النسيان غير نادر 
الوقوع» وأما الذبح وتناول المفطر في حال النوم والجنون فنادر فلم يلحق بالنسيان . قوله : 
(أو تسحر أو جامع إلخ) أفاد أن الجماع قد يكون خطأ» وبه صرح في السراج فقال: ولو 
جامع على ظن أنه بليل ثم علم أنه بعد الفجر فنزع من ساعته فصومه فاسد لأنه حطى ولا 
كفارة عليه لعدم قصد الإفساد اه. وبه يستغنى عن التكلف بتصوير الخطأ في الجماع بما إذا 
باشرها مباشرة فاحشة فتوارت حشفته . أفاده في النهر فافهم. ومسألة التسحر ستأتي 
مفصلة . قوله : (أو أوجر مكرهاً) أي صب في حلقه شيء والإيجار غير قيد» فلو أسقط قوله 
«أوجرة وأيقى قول المتن «أو مكرها» معطوفاً عى قوله #خطأء لكان أولىء ليشمل مالو 
أكل أو شرب بنفسه مكرهاً فإنه يفسد صومه» خلافاً لزفر والشافعي» كما في البدائع؛ 
وليشمل الإفطار بالإكراه على الجماع . قال في الفتح : واعلم أن أبا حنيفة كان يقول أولا 
في المكره على الجماع : عليه القضاء والكفارة» لأنه لايكون إلا بانتشار الآلةء ذلك أمارة 
الاختيار؛ ثم رجع وقال: لا كفارة عليه» وهو قولهما لأن فساد الصوم يتحقق بالإيلاج وهو 
مكره فیه» مع أنه ليس كل من انتشرت آلته يجامع اه: أي مثل الصغير والنائم . قوله: (أو 
نائماً) هو في حكم المكره كما في الفتح وسيأتي ما لو جومعت نائمة أو مجنونة . قوله : (وأما 
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حديث «رفع الخطأ» فالمراد رفع الإثم» وفي التحرير: المؤاخذة بالخطأ جائزة عندناء 
خلافاً للمعتزلة (أو أكل) أو جامع (ناسياً) أو احتلم أو أنزل بنظر أو ذرعه القيء (فظن أنه 
أفطر فأكل عمداً) للشبهة ولو علم عدم فطره لزمته كفارة إلا في مسألة المتن فلا كفارة 
مطلقاً على المذهب لشبهة خلاف مالك خلافاً لهما كما في المجمع وشروحهء 

سس سس ل ل ل لم ل للح ل سسس 
حديث الخ) هو قرله لله هرفح عَنْ امي الحَطَأ وَالئْسْيَانُ وَمَا أَسْتْكْرِهُوا عَلّيوه؛'2 وهذا 
جواب عن استد لال الشافعي على أنه لا يفطر لو كان مخطتاً أو مكرهاًء لأن التقدير رفع حكم 
الخطأ إلخ» لأن نفس الخطأ لم يرفعه. والحكم نوعان: دنيوي وهو الفساد» وأخروي 
وهو الإثم فيتناولهما. 


والجواب : أنه حيث قدر الحكم لتصحيح الكلام كان ذلك مقتضى بالفتح وهو لا 
عموم له؛ والإثم مراد من الحكم بالإجماع فلا تصح إرادة الآخر» وإنمالم تفسد صوم 
الناسي مع أن القياس أيضاً الفساد لوصول المفطر إلى الجوف لقوله يي همَنْ نَسِيَ وَهُوَ 
صَاهمٌ َكَل أو شَرِبَ فليم صَوْمَهُ نما أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاه'' وتمام تقريره في المطولات . 
قوله : (جائزة) أي عقلا كما في شرح التحرير. قوله : (فأكل عمداً) وكذا لو جامع عمداً كما 
في نور الإيضاح» فالمراد بالأكل الإفطار. قوله : (للشبهة) علة للكل . قال في البحر: وإنما 
لم تجب الكفارة بإفطاره عمداً بعد أكله أو شربه أو جماعه ناسياً لأنه ظن في موضع الاشتباه 
بالنظيرء وهو الأكل عمداًء لأن الأكل مضاد للصوم ساهياً أو عامداً فأورث شبهة؛ وكذا فبه 
شبهة اختلاف العلماء» فإن مالكاً يقول بفساد صوم من أكل ناسياً» وأطلقه فشمل مالو علم 
أنه لم يفطره بأن بلغه الحديث أو الفتوى أو لاء وهو قول أبي حنيفة: وهو الصحيح . وكذا 
لو ذرعه القيء وظن أنه يفطره فأفطر» فلا كفارة عليه لوجود شبهة الاشتباه بالنظير» فإن 
القيء والاستقاء متشابهان لأن خرجهما من الفم . وكذا لو احتلم للتشابه في قضاء الشهوة 
وإن علم أن ذلك لا يفطره فعليه الكفارة» لأنه لو توجد شبهة الاشتباه ولا شبهة 
الاختلاف اه. قوله: (إلافي مسألة المتن) وهي ما لو أكل» وكذا لو جامع أو شرب لأن 
علة عدم الكفارة خلاف مالك» وخلافه في الأكل والشرب والجماع كما في الزيلعي 
والهداية وغيرهما ح. قوله : (مطلقاً) أي علم عدم فطره أولا. قوله: (خلاقاً لهما) فعندها 
عليه الكفارة إذا علم بعدم فطره في مسألة المتن . 

قلت: وهذا يرد ما نقله ح عن القهستاني أول الباب من أن من أفطر ناسياً يفسد 
صومه» إذ لو فسد لم تلزمه الكفارة إذا أكل بعده عامداً» ولم أر من ذكر هذا غيره» وكذا 


).2 أخرجه ابن ماجه (45 ٠‏ ؟) والبيهقي في السئن ۷/ ۳۵ وذكره ابن كثير في تحفة الطالب وقال ؛ إسناده جيد . 
0( أخرجه البخاري /٤‏ ۱۵۵ (1۹۳۳) ومسلم ۸۰۹/۲ ( 11 102( 
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فقيد الظن إنما هو لبيان الاتفاق (أو احتقن أو استعط) فى أنفه شيئاً (أو أقطر في أذنه دهناً 
أو داوى جائفة أو آمّة) فوصل الدواء حقيقة إلى جوفه ودماغه (أو ابتلع حصاة) ونحوها ما 
ا ا ا ا ا ا تت م 


يرده ما نقلناه عن البدائع عند قوله وإن حرك نفسه؛ نعم نقلوا عن أبي يوسف ما تقدم من أنه 
لو ذكر فلم يتذكر فسد صومه وكان هذا منشأ الوهم» فافهم . قوله : (فقيد الظن) آي في قول 
المتن #فظن أنه أفطر» إنما هو لبيان حل الاتفاق على عدم لزوم الكفارة لا للاحتراز عن 
العلم. قوله : (أو احتقن أو استعط) كلاهما بالبناء للفاعل من حقن المريض دواءه بالحقنةء 
واحتقن بالضم غير جائز وإذما الصواب حقن أو عولج بالحقنة؛ والسعوط: الدواء الذي 
صبّ في الأنف» وأسعطه إياهء ولا يقال استعط مبنياً للمفعول. معراج . وعدم وجوب 
الكفارة في ذلك هو الأصح لأنها موجب الإفطار صورة ومعنى» والصورة الابتلاع كما في 
الكافي وهي منعدمة» والنفع المجرد عنها يوجب القضاء فقط . إمداد. قوله : (وأقطر) في 
المغرب : قطر الماء صبه تقطيراً» وقطره مثله قطراً وأقطره لغة اه. وعلى هذه اللغة يتخرج 
كلامهم هناء وحينئذ فيصح بناؤه للفاعل» وهو الأولى لتتفق الأفعال وتنتظم الضمائر في 
سلك واحد» ويصح بناؤه للمفعول ونائب الفاعل قوله «في أذنه» نهر . ويتعين الأول في 
عبارة المصنف على الأفصح لذكره المفعول الصريح وهو قوله «دهناً» منصوباً. قوله: 
(دهناً) قيد به لأنه لا خلاف في فساد الصوم به» ولأنه مشى أولا على أن الماء لا يفسد وإن 
كان بصنعه» ومر الكلام عليه . قوله : (أو داوى جائفة إو آمة) الجائفة : الطعنة التي بلغت 
الجوف أو نفذتهء والآمة من أممته بالعصا أمّا: من باب طلب إذا ضربت أم رأسه وهي الجلدة 
التي تجمع الدماغ» وقيل لها آمة: أي بالمدء ومأمومة على معنى ذات أم كعيشة راضية وليلة 
مزؤودة"“ وجمعها أو أم ومأمومات» مغرب . قوله: (فوصل الدواء حقيقة) أشار إلى أن ما 
وقع في ظاهر الرواية من تقييد الإفساد بالدواء الرطب مبني على العادة من أنه يصل » إلا 
فالمعتبر حقيقة الوصول»ء حتى لو علم وصول اليابس أفسد أو عدم وصول الطريّ لم 
يفسدء وإنما الخلاف إذا لم يعلم يقيناً فأفسد بالطري حكماً بالوصول نظرا إلى العادة 
ونفياهء كذا أفاده في الفتح . قلت: ولم يقيدوا الاحتقان والاستعاط والإقطار بالوصول إلى 
الجوف لظهوره فيهاء وإلا فلا بد منه حتى لو بقي السعوط في الأنف ولم يصل إلى الرأس 
لا يفطر» ويمكن أن يكون الدواء راجعاً إلى الكل . تأمل . قوله : (إلى جوفه ودماغه) لف 
ونشر مرتب . قال في البحر : والتحقيق أن بين عو الرانن وحوف المعدة عنقا أضلياً. 
فما وصل إلى جوف الرأس يصل إلى جوف البطن اه ط . قوله: (أو ابتلع حصاة إلخ) أي 
فيجب القضاء لوجود صورة القطر› ولا كفارة لعدم وجود معناه وهو إيصال ما فيه نفع البدن 


)1١(‏ في ط (قوله وليلة مزؤودة الخ) يقال زأده أفزعه فهو مزؤود: أي مفزوع والليلة لاتوصف بأنها مفزوعة فيكون هذا 
على ضرب من التجوز . 
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لايأكله الإنسان أو يعافه أو يستقذره» ونظمه ابن الشحنة فقال : [الطويل] 


وَمُسْتَقَْرِمَعْ غير مَأَكُولٍ يلكا كَفِي فيو الكَكْفِدٌ يُلْمَى وَيْجَدُ 
(أو لم ينو في رمضان كله صوماً ولا فطراً) مع الإمساك لشبهة خلاف زفر (أو 
أصبح غير ناو للصوم فأكل عمداً) ولو بعد النية قبل الزوال 


إلى الجوف, سواء كان مما يتغذى به أو يتداوى» فقصرت الجناية فانتفت الكفارة» وتمامه 
في النهر؛ وسيأتي الخلاف في معنى التغذي . قوله : (أو يستقذره) الاستقذار سبب الإعافة 
فمآلهما واحد» ولذا اقتصر في النظم على المستقذر ط . ومنه أكل اللقمة بعد إخراجها على 
ماهو الأصح كما مر. قوله: (ففي) الفاء زائدة والجار والمجرور متعلق بقوله اهجر» 
و «التكفير» مبتدأ ما هو الأصح كما مر. قوله : (ففي) الفاء زائدة والجار والمجرور متعلق 
بقوله لييجر» و «التكفير» مبتدأ خيره الجملة بعده» والجملة خبر المبتدأ الذي هو «مستقذرة 
وجاز الابتداء به مع أنه نكرة لقصد التنميم» ومهجر مرادف ليلغى : أي لا تجهب فيه كفارة ط . 
قوله: (مع الإمساك) قيد به ليغاير المسألة التي بعده. فوله : (لشبهة خلاف زفر) فإن الصوم 
عنده يتأدى من الصحيح المقيم بمجرد الإمساك» ولو بلا نية حتى لو أفطر متعمداً لزمته 
الكفارة عنده كما صرح به في البدائع» وأما عندنا فلا بد من النية» لأن الواجب الإمساك 
بجهة العبادة» ولا عبادة بدون نية» فلو أمسك بدونها لا يكون صائماً ويلزمه القضاء دون 
الكقارة. ما لزوم القضاء فلعدم تحقق الصوم لفقد شرطه؛ وأما عدم الكفارة فلأنه عند زفر 
صائم لم يوجد منه ما يفطر فتسقط عنه الكفارة لشبهة الخلاف وإن كان عندنا يسمى مغطراً 
شرعاًء والأولى التعليل بعدم تحقق الصوم لأن الكفارة إنما تجب على من أفسد صومه 
والصوم هنا معدوم وإفساد المعدوم مستحيل» وإنما بحسن التمسك للشبهة بعد تحقق الأصل 
كما في المسألة الآنية» بل الأولى عدم التعرض للكفارة أصلاء ولذا اقتصر في الكنز وغيره 
على بيان وجوب القضاء كالإغماء والجنون الغير الممتد. 


هذا وقد استشكل بعض شراح الهداية وجوب القضاء هنا بأن المغمى عليه لا يقضي 
اليوم الذي حدث الإغماء في ليلته لوجود النية منه ظاهراً» فلا بد من التقييد هنا بأن يكون 
مريضاً أو مسافراً لا ينوي شيئاً أو متهتكاً اعتاد الأكل في رمضان فلم يكن حاله دلييلا على 
عزيمة الصوم. ورده في الفتح بأنه تكلف مستغنى عنه . لأن الكلام عند عدم النية أبتداء لا 
بأمر يوجب النسيان» ولا شك أنه أدرى بحاله» بخلاف من أغمي عليه فإن الإغماء قد ' 
يوجب نسيانه حال نفسه بعد الإفاقة فبنى الأمر فيه على الظاهر من حاله وهو وجود النية. 
قوله : (قبل الزوال) هذا عند أبي حنيفة» وعندهما كذلك إن أكل بعد الزوال» وإن كان قبل 
الزوال تجب الكفارة لأنه فوت إمكان التحصيل فصار كغاصب الغاصب . بحر: أي لأنه قبل 
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لشبهة خلاف الشافعي : ومفاده أن الصوم بمطلق النية كذلك (أو دخل حلقه مطر أو ثلج) 
بنفسه لإمكان التحرز عنه بضم فمهء بخلاف نحو الغبار والقطرتين من دموعه أو عرقهء 
وأما في الأكثر فإن وجد الملوحة في جميع فمه واجتمع شيء كثير وابتلعه أفطر وإلا لاء 
خلاصة (أو وطى* امرأة ميتة) أو صغيرة لا تشتهى . نهر (أو بهيمة أو فخذاً أو بطناً أو قبل) 
الزوال كان يمكنه إنشاء النية وقد فوته بالأكل» بخلاف ما بعد الزوال» والأول ظاهر الرواية 
كما في البدائع» ثم المراد بالزوال نصف النهار الشرعي وهو الضحوة الكبرى» أو هو على 
القول الضعيف من اعتبار الزوال كما مر بيانه . قوله : (لشبهة خلاف الشافعي) فإن الصوم لا 
يصح عنده بنية النهار كما لا يصح بمطلق النية اه ح . وهذا تعليل لوجوب القضاء دون 
الكفارة إذا أكل بعد النية» أما لو أكل قبلها فالكلام فيه ما علمته في المسألة المارة. قوله: 
(ومفاده إلخ) نقله في البحر عن الظهيرية بلفظ ينبغي أن لا تلزمه الكفارة لمكان الشبهةء 
ومثل ما ذكر إذا نوى نية تخالفة فيما يظهر ط . قوله : (مطر أو ثلج) فيفسد في الصحيح ولو 
بقطرة» وقيل لا يفسد في المطر ويفسد في الثلج» وقيل بالعكس : بزازية. قوله : (بنفسه) 
أي بأن سبق إلى حلقه بذاته ولم يبتلعه بصنعه . إمداد. قوله: (والقطرتين) معطوف على 
الغبار: أي وبخلاف نحو القطرتين فأكثر ما لا جد ملوحته في جميع فمه. قوله : (فإن وجد 
الملوحة في جميع فمه إلخ) بهذا دفع في النهر ما بحثه في الفتح من أن القطرة يجد ملوحتهاء 
فالأولى الاعتبار بوجدان الملوحة لصحيح الحس» إذ لا ضرورة في أكثر من ذلك» ولذا 
اعتبر في الخانية الوصول إلى الحلقء ووجه الدفع ما قاله في النهر من أن كلام الخلاصة 
ظاهر في تعليق الفطر على وجدان الملوحة في جميع الفمء ولا شك أن القطرة والقطرتين 
ليستا كذلك. وعليه يحمل ما في الخانية اه. وفي الإمداد عن خط المقدسي أن القطرة 
لقلتها لا يجد طعمها في الحلق لتلاشيها قبل الوصول» ويشهد لذلك ما في الواقعات للصدر 
الشهيد: إذا دخل الدمع في فم الصائم إن كان قليلاً نحو القطرة أو القطرتين لا يفسد صومه 
لأن التحرز عنه غير ممكن » وإن كان كثيراً حتى وجد ملوحته في جميع فمه وابتلعه فسد 
صومه» وكذا الجواب في عرق الوجه اه. ملخصا. وبالتعليل بعدم إمكان التحرز يظهر 
الفرق بين الدمع والمطر كما أشار إليه الشارح فتدبر» ثم في التعبير بالقطرة إشارة إلى أن 
المراد الدمع النازل من ظاهر العين» أما الواصل إلى الحلق من المسام فالظاهر أنه مثل الريق 
فلا يفطر وإن وجد طعمه في جميع فمه. تأمل . قوله: (أو وطى؟ امرأة إلخ) إنما لم تنب 
الكفارة فيه وفيما بعده» لأن المحل لا بد أن يكون مشتهي على الكمال. بحر. قوله: (أو 
صغيرة لا تشتهى) حكي في القنية خلافاً في وجوب الكفارة بوطثئهاء وقيل: لا تجب بالإجماع 
وهو الوجه كما في النهر: قال الرملي : وقالوا في الغسل إن الصحيح أنه متى أمكن وطؤها 
من غير إفضاء فهو ممن بجامع مثلهاء وإلا فلا. قوله : (أو قبل) قيد بكونه قبلها لأخبا لو قبلته 
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ولو قبلة فاحشة بأن يدغدغ أو يمص شفتيها (أو لمس) ولو بحائل لا يمنع الحرارة أو 
استمنى بكفه أو بمباشرة فاحشة ولو بين المرأتين (فأنزل) قيد للكل حتى لو لم ينزل لم 
يفطر كما مر (أو أفسد غير صوم رمضان أداء) لاختصاصها هتك رمضان (أو وطئت نائمة 


أو مجنونة) بأن أصبحت صائمة فجت 


ما سرع مول ع ا ا او م ا 
تجب الكفارة بالأولى . قوله eS O‏ أو تقبيل 
الفرج . وفي القاموس : الدغدغة : حركة وانفعال في نحو الإبط والبضع والأخص. قوله: 
(أو لمس) أي لمس آدمياً لما مر أنه لو مس فرج بهيمة فأنزل لا يفسد صومهء وقدمنا أنه 
بالاتفاق . 


وفي البحر عن المعراج : ولو مست زوجها فأنزل لم يفسد صومه» وقيل إن تكلف له 
فسد أه. قال الرملي: ينبغي ترجيح هذا لأنه ادعى في سببية الإنزال. تأمل. قوله: (ولو 
بحائل لا يمنع الحرارة) نقيض ما بعد لو وهو عدم الحائل المذكور أولى بالحكم وهو 
وجوب القضاءء لكن لا تظهر الأولوية بالنظر إلى عدم الكفارة مع أن الكلام فيما يوجب 
القضاء دون الكفارة» وقيد الحائل بكونه لا يمنع الحرارة لما في البحر لو مسها وراء الثياب 
فأمنى» فإن وجد حرارة جلدها فسد وإلافلا. قوله: (بکفه) أو بكف امرأته. . سراج. 
قوله: (أو بمباشرة فاحشة) هي ما تكون بتماسٌ الفرجين» والظاهر أنه غير قيد هنا لأن 
الإنزال مع المس مطلقاً بدون حائل يمنع الحرارة موجب للإفساد كما علمته إنما يظهر 
تقييدها بالفاحشة لأجل كراهتها كما يأتي تفصيله تأمل . قوله : (ولو بين المرأتين) وكذا 
المجبوب مع المرأة . رملي . قوله: : (كما مر) أي عند قوله «أو جامع فيما دون الفرج ولم 
ينزل إلخ) . قوله: : (أو أفسد) أي ولو بأكل أو جماع . قوله : (غير صوم رمضان) صفة 
لموصوف محذوف دل عليه المقام : : أي صوماً غير صوم رمضان فلا يشمل ما لو أفسد صلاة 
أو ححا وعبارة الكنز «صوم غير رمضان؛ وهي أولى» أفاده ح . قوله : (أداء) حال من 
صوم وقيد به لإفادة نفي الكفارة بإفساد قضاء رمضان لا لنفي القضاء أيضاً بإفساده . قوله: 
(لاختصاصها) أي الكفارة» وهو علة للتقييد بالغيرية وبالأداء» وقوله «ببتنك رمضان» أي 
ببخرق حرمة شهر رمضان فلا تجهب بإفساد قضائه أو إفساد أو صوم غيره» لأن الإفطار في 
رمضان أبلغ في الجناية فلا يلحق به غيره» لورودها فيه على خلاف القياس قوله: (أو 
وطئت إلخ) هذا بالنظر إليهاء وأما الواط * فعليه القضاء والكفارةء إذ لا فرق بين وطئه عاقلة 
أو غيرها كما في الأشباء وغيرها. قوله : (بأن أصبحت صائمة فجنت) جواب عن سؤال 
حاصله : أن الجنون ينافي الصوم فلا يصح تصوير هذا الفرع . 
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(أو تسحر أو أفطر يظن اليوم) أي الوقت الذي أكل فيه (ليلا و) الحال أن (الفجر طالع 
والشمس لم تغرب) لف ونشرء ويكفي الشك في الأول دون الثاني 


وحاصل الجواب : أن الجنون لا ينافي الصوم إنما ينافي شرطه : أعني النية» وهي قد 
وجدت في هذه الصورة ط . قال ح: ومثلها ما إذا نوت فجنت بالليل فجامعها نهارا كما في 
النهرء وكذا لو نوت نهاراً قبل الضحوة الكبرى فجنت فجامعها اه. . قوله : (أو تسحر إلخ) 
أي يجب عليه القضاء دون الكفارة لأن الجناية قاصرة وهي جناية عدم التثبيت لا جناية 
الإفطار لأنه لم يقصده» ولهذا صرحوا بعدم الإثم عليه كما قالوا في القتل الخطأ: لا إثم 
فيه » والمراد إئم القتل» وصرحوا بأن فيه إثم ترك العزيمة والمبالغة في التثبيت حالة ل 
بحر عن الفتح . 

قلت: لكن الظاهر عدم الإثم هنا أصلاً بدليل عدم وجوب الكفارة هنا ووجوبها في 
القتل والخطأ لوجود الإثم فيهء لأنها مكفرة للإثم . قوله : (أي الوقت إلخ) إطلاق اليوم 
على مطلق الوقت الشامل لليل مجاز مشهور مثل: ركب يوم يأتي العدوء والداعي إليه هنا 
قوله «أو تسحر». قوله : (ليلآ) ليس بقيد لأنه لو ظن الطلوع وأكل مع ذلك ثم تبين صحة 
ظنهء فعليه القضاء» ولا كفارة لأنه بنى الأمر على الأصل فلم تكمل الجناية» فلو قال: ظنه 
ليلا أو نهاراً لكان أولى» وليس له أن يأكل لأن غلبة الظن كاليقين. بحر . وأجاب في النهر 
بأنه قيد بالليل ليطابق قوله «أو تسحر» اه. 

قلت : مراد البحر أنه غير قيد من حيث الحكم والتسحر» وإن كان الأكل في السحرء 
لکن سمي به باعتبار احتمال وقوعه فيه؛ وإلالز م أن لا يصح التعبير به ؛ ولو ظن بقاء الليل 
لأن فرض المسألة وقوعه بعد الطلوع والأكل بعد الطلوع لا يسمى سحورآء فلولا الاعتبار 
المذكور لم يصح قوله «أو تسحر» فتدبر . قوله: (لف ونشر) أي مرتب كما في بعض 
النسخ . قوله : (ويكفي) أي لإسقاط انكفارة الشك في الأول: أي في التسحرء لأن الأصل 
بقاء الليل» فلا يخرج بالشك . إمداد. فكان على المتن أن يعبر هنا بالشك كما قال في تور 
الإيضاح: أو تسحر أو جامع شاكاً في طلوع الفجر وهو طالع» ثم يقول: أو ظن الغروب 
قال في النهر : ولا يصح أن يراد بالظن هنا ما يعم الشك كما زعم في البحر لعدم صحته في 
الشق الثاني فإنه لاايكفي فيه الشك ؛ ؛ فالصواب إبقاء الظن على بابهء غاية الأمر أن يكون 
المتن ساكتاً عن الشك ولا ضير فيه اه ح . 

أقول: في وجوب الكفارة مع الشك في الغروب اختلاف المشايخ كما نقله في البحر 
عن شرح الطحاوي» ونقل أيضاً عن البدائع تصحيح عدم الوجوب فيما إذا غلب على رأيه 
عدم الغروب» لأن احتمال الغروب قائم فكان شبهة » والكفارة لا تجهب مع الشبهة أه. 

ولا يخفى أن هذا يقتضي تصحيح القول بعدم الوجوب عند الشك في الغروب 
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عملا بالأصل فيهما ولو لم يتبين الحال لم يقض في ظاهر الرواية» والمسألة تفرع إلى 


بالأولى» لكن ذكر في الفتح: أن مختار الفقيه أبي جعفر لزوم الكفارة عند الشك لأن 
الثابت حال غلبة الظن بالغروب شبهة الإباحة لا حقيقتهاء ففي حال الشك دون ذلك» وهو 
شنبهة الشبهة وهي لا تسقط العقويات» ثم قال في الفتح : هذا إذا لم يتبين الحال» فإن ظهر 
أنه أكل قبل الغروب فعليه الكفارة» ولا أعلم فيه خلافاً اه. 

ولا يخفى أن كلامنا في الثاني وبه تأيد ما في النهرء ثم إن شبهة الشبهة إذا لم تعتبر عند 
الشك في الغروب يلزم عدم اعتبارها عند غلبة الظن بعدمه بالأولى: وبه يضعف ما في 
البدائع من تصحيح عدم الوجوب» ولذا جزم الزيلعي بلزوم القضاء والكقارة» وكذا في 
النهاية. قوله: (عملا بالأصل فيهما) أي في الأول والثاني فإن الأصل في الأول بقاء الليل 
فلا تجب الكفارة» وفي الثاني بقاء النهار فتجب على إحدى الروايتين كما علمت . قوله: 
(ولم يتبين الحال) أي فيما لو ظن بقاء الليل أو شك قتسحرء وهذا مقابل قوله: والحال أن 
الفجر طالع» فإن المراد به التيقن حتى لو غلب على ظنه أنه أكل بعد طلوع الفجر لا قضاء 
عليه في أشهر الروايات. بحر. فهذا داخل في عدم التبين. قوله: (لم يقض) أي في مسألة 
الظن أو الشك في بقاء الليل» لأن الأصل بقاؤه فلا يخرج بالشك ‏ بحر. وأما مسألة الظن أو 
الشك في الغروب مع التبيين أو عدمه فسنذكرها. قوله : (في ظاهر الرواية) فيه أنه ذكره 
الزيلعي وصاحب البحر بلا حكاية خلاف» وهذا وهم سرى إليه من مسألة ذكرها الزيلعي 
وهي : ما إذا غلب على ظنه طلوع الفجر فأكل ثم لم يتبين شيء» فإنه لا شيء عليه في ظاهر 
الرواية؛ وقيل يقضي احتياطاً. أفاده ح - قوله: (تتفرع إلى ستة وثلاثين) هذا على ما في 
النهرء قال : لأنه إما أن يغلب على ظنه أو يظن أو يشك» وكل من الثلاثة إما أن يكون في 
وجود المبيح أو قيام المحرم فهي ستة» وكل منها على ثلاثة » إما أن يتبين له صحة ما بدا له 
أو يطلاته أو لاولاء وكل من الثمانية عشر إما أن يكون في ابتداء الصوم أو في انتهاثه فتلك 
ستة وثلاثون اه. وفيه نظر لأنه فرق في التقسيم الأول بين الظن وغلبتهء ولا فائدة له 
لاتحادهما حكماً وإن اختلفا مفهوماً فإن مجرد ترجح أحد طرفي الحكم عند العقل هو أصل 
الظن» فإن زاد ذلك الترجح حتى قرب من اليقين سمي غلبة الظن وأكبر الرأي فلذا جعلها 
في البحر أربعة وعشرين . 

ويرد عليهما أنه لا وجه لجعل الشك تارة في وجود المبيح وتارة في وجود المحرم 
لأن الشك في أحدهما شك في الآخر لاستواء الطرقين في الشك» بخلاف الظن فإنه إنما 
صح تعلقه بالمبيح تارة وبالمحرم أخرى لأن له نسبة مخصوصة إلى أحد الطرفين» فإذا تعلق 
الظن بوجود الليل لا يكون متعلقاً بوجود النهار وبالعكس . 
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في الصور كلها (فقط) كما لو شهدا على الغروب وآخران على عدمه فأفطر فظهر عدمه) 
ولو كان ذلك في طلوع الفجر قضى وكفرء لأن شهادة النفي لاتعارض شهادة الإثبات . 

واعلم أن كل ما انتفى فيه الكفارة عله ما إذا لم يقع منه ذلك مرة بعد أخرى لأجل 
N N‏ ا ا ا ل يت حت 


فالحق في التقسيم أن يقال : إما أن يظن وجود المبيح أو وجود المحرم» أو يشك 
وكل من الثلاثة إما أن يكون في ابتداء الصوم أو انتهائه ؛ وفي كل من الستة إما أن يتبين وجود 
المبيح أو وجود المحرم أو لا يتبين؛ فهي ثمانية عشر تسعة في ابتداء الصوم وتسعة في 
انتهائه» ويشهد لذلك أن الزيلعي لم يذكر غير ثمانية عشر وذكر أحكامهاء وهي أنه إن تسحر 
على ظن بقاء الليل : فإن تبين بقاؤه أو لم يتبين شيء فلا شيء عليه » وإن تبين طلوع الفجر 
فعليه القضاء فقطء ومثله الشك في الطلوع. وإن تسحر على ظن طلوع الفجر : فإن تبين 
الطلوع فعليه القضاء فقطء وإن لم يتبين شيء فلا شيء عليه في ظاهر الرواية . وقيل يقضي 
فقط. وإن تبين بقاء الليل فلا شيء عليه فهذه تسعة في الابتداء . وإن ظن غروب الشمس: 
فإن تبين عدمه فعليه القضاء فقطء وإن تبين الغروب أو لم يتبين شيء فلا شيء عليه» وإن 
شك فيه فإن لم يتبين شيء فعليه القضاء . وفي الكفارة روايتان. وإن تبين عدمه فعليه 
القضاء والكفارة» وإن تبين الغروب فلا شيء عليه؛ وإن ظن عدمه: فإن تبين عدمه أو لم 
يتبين شيء فعليه القضاء والكفارةء وإن تبين الغروب فلا شيء عليه؛ وهذه تسعة في 
الانتهاء. 

والحاصل : أنه لا يجب شيء في عشر صورء ويجب القضاء فقط في أربع» والقضاء 
والكفارة في أربع . أفاده ح . قوله: (في الصور كلها) أي المذكورة وتحت قوله «وإن أفطر 
خطأ إلخ؛ لا صور التفريع . قوله : (فقط) أي بدون كفارة . قوله : (كما لو شهدا إلخ) أي فلا 
كفارة لعدم الجناية» لأنه اعتمد على شهادة الإثبات ط . قوله : (لأن شهادة النفي لا تعارض 
الإثبات) لأن البينات للإثبات لا للنفى فتقبل شهادة المثبت لا النافي . بحر : أي لأن المثبت 
بعة ياغ وإذا لغت النافية بقية المثبتة فتوجب الظن» وبه اندفع ما أورد أن تعارضهما 
يوجب الشك؛ وإذا شك في الغروب ثم ظهر عدمه تجب الكفارة كما مرء لكن قال في 
الفتح : وفي النفس منه شيء يظهر بأدنى تأمل . 

قلت: ولعل وجهه أن شهادة النفي إنما لم تقبل في الحقوق لأن الأصل العدم فلم 
تد شيعا زائداً» بخلاف المثبتة» لكن هنا النافية تورث شبهة فينيغي أن تسقط بها الكفارة. 
وفي البزازية : ولو شهد واحد على الطلوع وآخران على عدمه لا كفارة اه. تأمل . 

مَطْلَبٌ فِي جوَازٍ الإفطار بِالنَحَرّي 


تغمة :في تعبير المنصف كغيره بالظن إشارة إلى جواز التسحر والإفطار بالتحري؛ 
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قصد المعصية» فإن فعله وجيت وخر اله بذلك أفتى أئمة الأمصارء وعليه الفتوى. 


قنية . وهذا حسن . نهر (والأخيران يمسكان بقية يومهما وجوباً على الأصح) لأن الفطر 
قبيح وترك القبيح شرعاً واجب (كمسافر أقام وحائض ونفساء 


وقيل لا يتحرى في الإفطار وإلى أنه يتسحر بقول عدل» وكذا بضرب الطبول» واختلف فى 
الديك. وأما الإفطار فلا جوز بقول الواحد بل بالمثنى . وظاهر الجواب أنه ايان نانا 
كان عدلا صدقه كما في الزاهدي» وإلى أنه لو أفطر أهل الرستاق يصوت الطبل يوم الثلاثين 
ظانين أنه يوم العيد وهو لغيره لم يكفروا كما في المنية . قهستاني . 

قلت : ومقتضى قوله لا بأس بالفطر بقول عدل صدقه أنه لا يجوز إذا لم يصدقه» ولا 
بقول المستور مطلقاً» وبالأولى سماع الطبل أو المدفع الحادث في زماننا لاحتمال كونه 
لغيره؛ ولأن الغالب كون الضارب غير عدل فلا بد حينئذ من التحري فيجوز» لأن ظاهر 
مذهب أصحابنا جواز الإفطار بالتحري كما نقله في المعراج عن شمس الأئمة السرخسي» 
لأن التحري يفيد غلية الظن» وهي كاليقين كما تقدم» فلو لم يتحر لامجل له الفطر لما في 
السراج وغيره: لو شك في الغروب لا مجحل له القطرء لأن الأصل بقاء النهار اه. وفي البحر 
عن البزازية : ولايفطر مالم يغلب على ظنه الغروب وإن أذن المؤذن اه. وقد يقال: إن 
المدفع في زماننا يفيد غلبة الظن وإن كان ضاربه فاسقاًء لأن العادة أن الموقت يذهب إلى 
دار الحكم آخر النهار فيعين له وقت ضربه ويعينه أيضاً للوزير وغيره» وإذا ضربه يكون ذلك 
بمراقبة الوزير وأعوانه للوقت المعين» فيغلب على الظن بهذه القرائن عدم الخطأ وعدم 
قصد الإفسادء وإلا لزم تأئيم الناس وإيجاب قضاء الشهر بتمامه عليهم» فإن غالبهم يفطر 
بمجرد سماع المدفع من غير تحرٌ ولا غلب ظن» والله تعالى أعلم . . قوله: (مرة بعد أخرى 
الخ) ظاهره أنه بالمرة الثانية تجب عليه الكفارة ولو حصل فاصل بأيام» وأنه إذا لم يقصد 
المعصية وهي الإفطار لا تجب ط . قوله: (والأخيران) أي من تسحر وأفطر يظن الوقت ليلا 
الخ وقذ ع المصتفت بذلك ساب التررء :ولا وتجة لتخصيصة كما أشار إليه الشارج قيا 
يأتي . قوله: (قوله على الأصح) وقيل يستحب . فتح. وأجمعوا على أنه لا يجب على 
الحائض والنفساء والمريض والمسافر» وعلى لزومه لمن أفطر خطأ أو عمداً أو يوم الشك 
ثم تبين أنه رمضان. ذكره قاضيخان شرنبلالية . قوله : (لأن الفطر) أي تناول صورة المفطر» 
وإلا فالصوم فاسد قبلهء وأشار إلى قياس من الشكل الأول ذكر فيه مقدمتا القياس وطويت 
فيه النتيجة وتقريره هكذا: الفطر قبيح شرعاً وكل قبيح شرعاً تركه واجب» فالغطر تركه 
واجب» فافهم . قوله: (كمسافر أقام) أي بعد نصف النهار أو قبله بعد الأكل» أما قبلهما 
فيجب عليه الصوم وإن كان نوى الفطر كما سيأتي متنا في الفصل الآتي» والأصل في هذه 


TA‏ کتاب الصوم / باب ما يفسد الصوم وما لا يفسدء 
طهرتا ومجنون أفاق ومريض صح) ومفطر ولو مكرهاً أو خطأ (وصبي بلغ وكافر أسلم 
وكلهم يقضون) ما فاتهم (إلا الأخيرين) وإن أفطرا لعدم أهليتهما في الجزء الأول من 
اليوم وهو السبب في الصوم 


المسائل أن كل من صار في آخر النهار بصفة لو كان في أول النهار عليها للزمه الصوم فعليه 
الإمساك كما في الخلاصة والنهاية والعناية» لكنه غير جامع إذ لا يدخل فيه من أكل في 
رمضان عمداًء لأن الصيرورة للتحول و «لو» لامتناع ما يليه ولا يتحقق المفاد بهما فيه. 
نهر : أي لأنه لم يتجدد له حالة بعد فطره لم يكن عليها قبله» وكذا لا يدخل فيه من أصبح 
يوم الشك مفطراً أو تسحر على ظن الليل أو أفطر كذلك؛ ولذا ذكر في البدائع الأصل 
المذكور ثم قال: وكذا كل من وجب عليه الصوم لوجود سبب الوجوب والأهلية ثم تعذر 
عليه المضيّ بأن أفطر متعمداً أو أصبح يوم الشك مفطراً ثم تبين أنه من رمضان أو تسحر 
على ظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين طلوعهء إنه يجب عليه الإمساك"'' تشبهاً اه. فقد جعل 
لوجوب الإمساك أصلين تتفرع عليهما الفروع» وقد حاول في الفتح تصحيح الأصل الأول 
فأبدل #صار» ب «تحقق» لكنه أتى ب «لوة الامتناعية فلم يتم له ما أراده كما أفاده في البحر 
والنهر . قوله : (طهرتا) أي بعد الفجر أو معه. فتح. قوله : (ومجنون أفاق) أي بعد الأكل أو 
بعد فوات وقت النية» وإلا فإذا نوى صح صومه كما يأتي» والظاهر وجوبه عليه كالمسافر. 
قوله: (ومفطر) عبر به إشارة إلى أنه لا فرق بين مفطر ومفطر وأنه لا وجه لقول المصنف 
«والأخيران يمسكان» كما مر . أفاده ح . قوله : (وإن أقطرا) أخذه من قول البحر: سواء أفطرا 
في ذلك اليوم أو صاماه» لكن لا يخفى أن صوم الكافر لا يصح لغفقد شرطه وهو النية 
المشروطة بالإسلام» فالمراد صومه بعد إسلامه إذا أسلم في وقت النية . قوله: (لعدم 
أهليتهما) أي لأصل الوجوب» بخلاف الحائض فإنها أهل لهء وإنما سقط عنها وجوب 
الأداء فلذا وجب عليها القضاء» ومثلها المسافر والمريض والمجنون. قوله: (وهو السبب 
في الصوم) أي السبب لصوم كل يومء وهذا على خلاف ما اختاره السرخسي ومشى عليه 
المصنف أول الكتاب من أنه شهود جزء من الشهر من ليل أو نجارء وقيد بالصوم لأن السبب 
في الصلاة الجزء المتصل بالأداء» ولهذا لو بلغ أو أسلم في أثناء الوقت وجبت عليه لوجود 
الأهلية عند السبب وهي معدومة في أول جزء من اليوم» فلذا لم يجب صومه خلافاً لزفر» 
وأورد في الفتح أنه لو كان السبب فيه هو الجزء الأول لزم أن لا يجب الإمساك فيهء لأنه لا 
بد أن يتقدم السبب على الوجوب» وإلا لزم سبق الوجوب على السبب. وأجاب في البحر 
بأن اشتراط التقدم هنا سقط للضرورة وتمام تحقيقه فيه » وقدمنا شيئاً منه أول الكتاب . قوله : 
(1) في ط (قوله فإنه يجب عليه الإمساك الخ) لا يقال هذا مخالف لما مر من إجماعهم على عدم وجوب الإمساك ني 
الحائفى والنفساء والمريض والمسافر لأن الكلام هناك في حال قيام الحيض وآخواته» وهذا بعد زوال الأعذار. 


كتاب الصوم / باب ما يفسد الصوم وما لا يقسده ۸0 
لكن لو نويا قبل الزوال كان نفلا فيقضى بالإفساد كما في الشرنبلالية عن الخانية . 


ولو نوى المسافر والمجنون والمريض قبل الزوال صح عن الغرض» ولو نوى 
الحائض والتنفساء لم يصح أصلا للمنافي أول الوقت وهر لا يتجرى ويؤمر الصبي 
بالصوم إذا أطاقه ويضرب عليه ابن عشرء كالصلاة في الأصح (وإن جامع) المكلف 


(لكن لو نويا الخ) أي الأخيران» وهو استدراك على ما فهم من إمساكهما وهو أنه لايصح 
صومهماء فأفاد أنه لا يصح عن الفرض في ظاهر الرواية» خلافاً لأبي يوسف» ويصح نفلا 
لو نويا قبل الزوال حتى لو أفسداه وجب قضاؤه؛ وجه ظاهر الرواية ما في إلهداية من أن 
الصوم لا يتجزى وجوباً» وأهلية الوجوب معدومة في أوله اه. ثم إن صحة نية النفل خصها 
في البحر عن الظهيرية بالصبيّ» بخلاف الكافر لأنه ليس أهلا للتطوع والصبيّ أهل له. 
وذكر في الفتح أن أكثر المشايخ على هذا الفرق» ومثله في النهاية » فما هنا قول البعض . 
قوله : (قبل الزوال) المراد به نصف النهار» وهذه العبارة وقعت في أغلب الكتب في كثير 
من المواضع تسامحاً أو على القول الضعيف . قوله: (صح عن الفرض) لأن الجنون الغير 
المستوعب بمنزلة المرض لا يمنع الوجوب . شرنبلالية . وكل من المسافر والمريض أهل 
للوجوب في أول الوقت وإن سقط عنهما وجوب الأداء» بخلاف من بلغ أو أسلم كما 
قدمناه. قوله : (ولو نوى الحائض والنفساء) أي قبل نصف النهار إذا طهرتا فيه . قوله: (لم 
يصح أصلا) أي لا فرضاً ولا نفلا . شرنبلالية . قوله : (للمنافي إلخ) أي فإن كلا من الحيض 
والنفاس مناف لصحة الصوم مطلقاً» لأن فقدهما شرط لصحته» ولاصوم عبادة واحدة لا 
يتجزى» فإذا وجد المنافي في أوله تحقق حكمه في باقيه» وإنما صح النفل ممن بلغ أو من 
أسلم على قول بعض المشايخ لأن الصبا غير مناف أصلاً للصوم» والكفر وإن كان منافياً 
لكن يمكن رفعه» بخلاف الحيض والنفاس . هذا ما ظهر لي» وعلى قول أكثر المشايخ لا 
بحتاج إلى الفرق . قوله: (ويؤمر الصبي) أي يأمره وليه أو وصيه والظاهر منه الوجوب» 
وكذا ينهى عن المنكرات ليألف الخير ويترك الشر . ط . قوله : (إذا أطاقه) يقال أطاقه وطاقه 
طوقاً: إذا قدر عليه» والاسم الطاقة كما في القاموس. قال ط : وقدر بسيع؛ والمشاهد في 
صبيان زماننا عدم إطاقتهم الصوم في هذا السن اه. قلت يختلف ذلك باختلاف الجسم 
واختلاف الوقت صيفاً وشتاءء والظاهر أنه يؤمر بقدر الإطاقة إذا لم يطق جميع الشهر . قوله : 
(ويضرب) أي بيد لا بخشبة» ولا يجاوز الغلاث؛ كما قيل به في الصلاة وفي أحكام 
الأستروشني الصبي إذا أفسد صومه لا يقضي لأنه يلحقه في ذلك مشقة بخلاف الصلاة فإنه 
يؤمر بالإعادة لأنه لايلحقه مشقة. قوله : (وإن جامع إلخ) شروع في القسم الثالث وهو ما 
يوجب القضاء والكفارة» ووجوبها مقيد بما يأتي من كونه عمداً لا مكرهاً ولم يطرأ مبيح 
للفطر كحيض ومرض بغير صنعه».وبما إذا نوى ليل . قوله: (المكلف) خرج الصبيّ 


۴A٦‏ كتاب الصوم / باب ما يفسد الصوم وما لا يفده 
آدمياً مشتهى (في رمضان أداء) لما مر (أو جومع) أو توارت الحشفة (في أحد السبيلين) 
أنزل أو لا (أو أكل أو شرب غذاء) بكسر الغين والذال المعجمتين والمدما يتغذى به (أو 
دواء) ما يتداوى بهء والضابط:وصول ما فيه صلاح بدنه لجوفه ومنه ريق -جبيبه فيكمّر 
لوجود معنى صلاح البدل فيه . دراية وغيرها. وما نقله' الشرنبلالي عن الحدادي رده في 


والمجنون لعدم خطابهما. قوله : (آدمياً) خرّج الجني أبو السعودء والظاهر وجوب القضاء 
بالإنزال وإلا فلاء كما لايجب الغسل بدونه . قوله: (مشتهى) أي على الكمال فلا كفارة 
بجماع بهيمة أو ميتة ولو أنزل . بحر . بل ولا قضاء ما لم ينزل كما مر . وفي الصغير خلاف» 
وقيل: لا تجب الكفارة بالإجماع» وقدمنا أنه الأوجه. قوله: (في رمضان) أيننباراً» وفيه 
إشارة إلى أنه لو طلع الفجر وهو مواقع فنزع لم يكفر كما لو جامع ناسياً. وعن أبي يوسف: 
إن بقي بعد الطلوع كمّرء وإن بقبي الذكر لاء وعليه القضاء . قهستاني . وقدمناه مفصلا. 
قوله : (أداء) يغني عنه قوله «في رمضان» لأن المراد به الشهرء وكأنه أراد به الصوم ليشمل 
القضاء ويحتاج إلى إخراجه . تأمل . قوله : (لما مر) أي من أن الكفارة إنما وجبت لهتك 
حرمة شهر رمضان» فلا تچب بإفساد قضائه ولا بإفساد صوم غيره. قوله : (أو جومع) يشمل 
مالو جامعها زوجها الصغير كما هو مقتضى إطلاقهم» ولتصريحهم بوجوب الغسل عليها 
دونه . أفاده الرملي . وفي القهستاني : الرجل بجماع المشتهاة يكفر كالمرأة بالصبيّ 
والمجنون» وفي الصورتين اختلاف المشايخ كما في التمرتاشي اه. قوله: (وتوارت 
الحشفة) أي غابت» وهذا بيان لحقيقة الجماع لأنه لا يكون إلا بذلك ط . قوله : (في أحد 
السبيلين) أي القبل أو الدبرء وهو الصحيح في الدبر؛ والمختار أنه بالاتفاق. ولوالجية. 
لتكامل الجناية لقضاء الشهوة. بحر . قوله : (أنزل أولا) فإن الإنزال شبعء وقضاء الشهوة 
يتحقق بدونه» وقد وجب به الح وهو عقوبة محضة» فالكفارة التي فيها معنى العبادة أولى . 
بحر . قوله: (ما يتغذى به) أي ما من شأنه ذلك كالحنطة والخبز واللحمء وإنما عد الماء 
منه وهو لا يغذو لبساطته لأنه معين للغذاء. قهستاني . قوله : (وما نقله الشرنبلالي) حيث 
قال في حاشيته : اختلفوا في معنى التغذي» قال بعضهم : إن يميل الطبع إلى أكله وتنقضي 
شهوة البطن به» وقال بعضهم : هو ما يعود نفعه إلى صلاح البدن وقائدته فيما إذا مضع لقمة 
ثم أخرجها ثم ابتلعهاء فعلى الثاني يكمّر لا على الأولء وبالعكس في الحشيشة لأنه لا نفع 
فيها للبدن» وربما تنقص عقله ويميل إليها الطبع وتنقضي بها شهوة اليطن اه. ملخصاً. 
وقال في النهر : إنه بعيد عن التحقيق» إذ بتقديره يكون قولهم «أو دواء» حشواء والذي ذكره 
المحققون أن معنى الفطر وصول ما فيه صلاح البدن إلى الجوف أعم من كونه غذاء أو دواء 
يقابل القول الأول» هذا هو المناسب في تحقيق محل الخلاف أه. 


أقول: وحاصله أن الخلاف في معنى الفطر لا التغذي» لكن ما نقله عن المحققين لا 
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النهر (عمداً) 


يلزم منه عدم وقوع الخلاف في معنى التغذي» ولكن التحقيق أنه لا خلاف فيه ولافي معنى 
الفطر» لأنهم ذكروا أن الكفارة لا تجب إلا بالفطر صورة ومعنىء ففي الأكل : الفطر صورة 
هو الابتلاع» والمعنى : كونه ما يصلح به البدن من غذاء أو دواء» فلا تجب في ابتلاع نحو 
الحصاة لوجود الصورة فقط › ولا في نحو الاحتقان لوجود المعنى فقط كما علله في الهداية 
وغيرها؛ وذكر في البدائع أا تجب بإيصال ما يقصد به التغذي أو التداوي إلى جوفه من الفم 
بخلاف غيره؛ فلا تجب في ابتلاع الجوزة أو اللوزة الصحيحة اليابسة لوجود الأكل صورة لا 
معنى» لأنه لا يعتاد أكله فصار كالحصاة والنواة» ولافي أكل عجين أو دقيق لأنه لا يقصد به 
التغذي والتداوي؛ ولو أكل ورق شجر إن كان مما يؤكل عادة:وجبت إلا وجب القضاء فقط 
وكذا لو خرج البزاق من فمه ثم ابتلعه» وكذا بزاق غيزه لأنه ما يعاف منه» ولو بزاق حبيبه أو 
صديقه وجبيت كما ذكره الحلواني لأنه لا يعافه . ولو أخرج لقمة ثم أعادهاء قال أبو الليث: 
الأصح أنه لا كفارة لأنها صارت ببحال يعاف منها اه ملخصاً. ويظهر من ذلك أن مرادهم 
بما يتغذى به ما يكون فيه صلاح البدن بأن كان مما يؤكل عادة على قصد التغذي أو التداوي 
أو التلذذء فالعجين والدقيق وإن كان فيه صلاح البدن والغذاء لكنه لا يقصد لذلك» واللقمة 
المخرجة كذلك لأا لعيافتها خرجت عن الصلاحية حكماً كما قالوا فيما لو ذرعه القيء 
وعاد بنفسه: لا يفطر» لأنه ليس مما يتغذى به عادة لعيافته» بخلاف ريق الحبيب لأنه يتلذذ به 
كما قاله في أواخر الكنز فصار ملحقاً بماافيه صلاح البدن» ومثله الحشيشة المسكرة؛ 
ويؤيد ما قلنا أيضاً ما في المحيط حيث ذكر أن الأصل أن الكفارة تجب متى أفطر بما يتغذى 
به لأنها للزجر» وإنما يحتاج للزجر عما يؤكل عادةء بخلاف غيره لأن الامتناع عنه ثابت 
طبيعة كشرب الخمر يجب فيه الحد لأنه محتاج إلى الزجرء بخلاف شرب البول والدم» ثم 
كل ما يؤكل عادة مقصوداً أو تبعاً لغيره فهو غا يتغذى بهء وأما غيره فملحق بما لا يتغذى به 
وإن كان في نفسه مغذياً والدواء ملحق بما يتغذى به لما فيه من صلاح البدن. ثم ذكر الفروع 
إلى أن قال في اللقمة: وإن أخرجها ثم أعادها فلا كفارة وهو الأصح.ء لأا صارت بحال 
تستقذر ويعاف منهاء فدخل القصور في معنى الغذاء اه ملخصاً. ولكن يشكل على ذلك 
وجوب الكفارة بأكل اللحم النيء ولو من ميتةء إلا إذا أنتن ودود فإني لم أر من ذكر فيه 
خلافاً مع أنه أشد عيافة من اللقمة المخرجة» اللهم إلا أن يقال: اللحم في ذاته ما يقصد به 
التغذي وصلاح البدن» بخلاف اللقمة المذكورة والعجين» وبخلاف ما إذا دوّد لأنه يؤذي 
البدن» فلا بحصل به صلاحهء هذا ما ظهر لي في تحرير هذا المحل» والله تعالى أعلم. 
قوله : (عمداً) خرج المخطى؛ والمكره. بحر. 


قلت : وكذا الناسي لأن المراد تعمد الإفطارء والناسي وإن تعمد استعمال المفطر لم 


FTAA‏ كتاب الصوم / باب ما يفسد الصوم وما لا يفسله 
راجع للكل (أو احتجم) أي فعل ما لا يظن الفطر به كفصد وكحل ولمس وجماع بهيمة بلا 
إنزال أو إدخال أصبع في دبر ونحو ذلك (فظن قطره به فأكل عمداً قضى) في الصور كلها 
(وكفّر) لأنه ظن في غير محلهء حتى لو أفتاه مفت يعتمد على قوله أو سمع حديثاً 


يتعمد الإفطار. قوله: (راجع للكل) أي كل ما ذكر من الجماع والأكل والشرب. قوله: 
(أي فعل إلخ) أشار إلى أن الحكم ليس قاصراً على الحجامة ط . واحترز به عمالو قعل ما 
يظن الفطر به كما لو أكل أو جامع ناسياً أو احتلم أو أنزل بنظر أو ذرعه القيء فظن أنه أفطر 
فأكل عمداً فلا كفارة للشبهة كما مر . قوله : (بلا إنزال) أما لو أنزل فلا كفارة عليه بأكله عمداً 
لأنه أكل وهو مفطر ط . قوله : (أو إدخال أصبع) أي يابسة كما تقدم ح فلو مبتلة فلا كفارة 
لأكله بعد تحقق الإفطار بالبلة ط . قوله: (ونحو ذلك) كأكله بعد قبلة بشهوة أو مضاجعة 
ومباشرة فاحشة بلا إنزال. إمداد. قوله : (في الصور كلها) أي المذكورة في قوله #وإن جامع 
إلخ». قوله: (وكفر) ترك بيان وقت وجوب القضاء والكفارة إشعاراً بأنه على التراخي كما 
قال محمد. وقال أبو يوسف: إنه على الفور. وعن أبي حنيفة روايتان كما في التمرتاشي» 
وقيل بين رمضانين. وقال الكرخي : والأول الصحيحء وكذا لا يكره نفله كما في الزاهدي» 
وإنما قدم القضاء إشعاراً بأنه ينبغي أن يقدمه على الكفارة ويستحب التتابع كما في الهداية . 
قهستاني . قوله: (لأنه إلخ) علة لقوله «أو احتجم إلخ؟. قوله: (حتى إلخ) تفريع على 
مفهوم قوله «لأنه ظن في غير محله» أي فلو كان الظن في محله فلا كفارة حتى لو أفتاه إلخ ط . 
قوله: (يعتمد على قوله) كحنبلي يرى”'' الحجامة مفطرة. إمداد. قال في البحر : لأن 
العامي يجب عليه تقليد العالم إذا كان يعتمد على فتواه» ثم قال: وقد علم من هذا أن مذهب 
العامي فتوى مفتية من غير تقييد بمذهب . ولهذا قال في الفتح : الحكم في حق العامي 
فتوى مفتية . وفي النهاية : ويشترط أن يكون المفتي ممن يؤخذ منه الفقه ويعتمد على فتواه 
في البلدة» وحينئذ تصير فتواه شبهة ولا معتير بغيره اه. وبه يظهر أن يعتمد مبني للمجهول 
فلا يكفي اعتماد المستفتي وحده» فافهم . قوله: (أو سمع حديثاً) كقوله يكل «أَفْطَرٌ الاجم 
وَالمَحْجُومُ»""' وهذا عند عمد لأن قول الرسول اة أقوى من قول المفتي» فأولى أن 
يورث شبهة ؛ وعن أبي يوسف خلافه» لأن على العامي الاقتداء بالفقهاء لعدم الاهتداء في 
(1) في ط (قوله كحتبلي يرى الخ) ولضعف دليل الحتابلة لم تعتير خلافهم مسقطاً للكفارة مطلقاً كما تقدم في خلاف 
مالك والشافعي بل قيدناه بالإقشاء أي ولأنه شبهة الاشتباه لم توجه هناء بخلاف الأكل ناسياً فإن الأكل من حيث هو 
مناف للصومء وكذلك ترك تبييت الثية يوهم عدم صحة الصومء وأيضاً لم توجد صورة الإفطار ولا معناه فيعد 
توهم الإقطار جداء فلذلك لم يعتير هذا الخلاف شبهة مسقطة للكقارة مطلقا بل بعد الإفتاء . 
(۲) أخرجه الشافعي في المسند ٠٠١ /١‏ وعيد الرزاق قي المصئف ٠١4/4‏ (9250) وأحمد في المسند ٠١١/٤‏ 


والدارمی ؟/ ١5‏ وأبو داود (۲۳۹۹) واين ماجه (1741) والطحاوی فى شرح معانی الآثار 7/ 44 والحاكم /١‏ 
مي بو بن ي في شرح معاني كم 
A‏ 


كتاب الصوم / باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ۳۸۹ 
ولم يعلم تأويله لم يكفر للشبهة وإن أخطأ المفتي» ولم يثبت الأثر إلا في الأدهان؛ 
وكذا الغيبة عند العامة . زيلعى . لكن جعلها في الملتقى كالحجامة ورجحه في البحر 


حقه إلى معرفة الأحاديث . زيلعي . قوله: (ولم يعلم تأويله) أما إن علم تأوله ثم أكل تجب 
الكفارة لانتفاء الشبهةء وقول الأوزاعي : إنه يفطرء لا يورث شبهة لمخالفته القياس مع 
فرض علم الآكل كون الحديث مؤولاء ثم تأويله أنه منسوخ أو أن اللذين قال فيهما يِه 
ذلك كانا يغتابانء وتمامه في الفتح . وعلى الثاني فالمراد ذهاب الثواب كما يأتي قوله : 
(ولم يثبت الأثر) عطف على أخطأ المفتي : أي وإن لم يثبت الأثر اه ح. والمراد غير 
حديث الحاجم والمحجوم فإنه ثابت صحيح» وأما أحاديث فطر المغتاب فكلها مدخولة 
كما في الفتح. وفيه عن البدائع : ولو لمس أو قبّل امرأة بشهوة أو ضاجعها ولم ينزل فظن 
أنه أفطر فأكل عمد كان عليه كفارةء إلا إذا تأول حديثاً أو استفتى فقيهاً فأفطر فلا كفارة 
عليه؛ وأن أخطأ الفقيه ولم يثبت الحديث» لأن ظاهر الفتوى والحديث يعتبر شبهة اه. 
قوله : (إلا في الأدهان) استثناء من قوله الم يكفر» يعني إن أدهن ثم أكل كفر لأنه متعمدء 
ولم يستند إلى دليل شرعي لأنه لا يعتدٌ بفتوى الفقيه أو بتأويله الحديث هناء لأن هذا مما لا 
يشتبه على من له سمة من الفقه . نقله الكمال عن البدائع . لكن يخالفه ما في الخانية من أن 
الذي اكتحل ودهن نفسه أو شاربه ثم أكل متعمداً عليه الكفارة إلا إذا كان جاهلا فأفتى له 
الفطر أه. قال في الإمداد: فعلى هذا يكون قولنا: إلا إذا أفتاه فقيهء شاملا لمسألة دهن 
الشارب أه. وهو كما ترى مرجح لعدم الاستثناء فالأولى للشارح تركه ح . 

قلت : لكن ما نذكره عن الخانية وغيرها في الغيبة يؤيد ما في البدائع . قوله: (وكذا 
الغيبة) لأن الفطر بها يخالف القياس والحديث» وهو قوله ي للات تُفْطِدٌ الصَّائِمَ؛ مؤول 
بالإجماع بذهاب الثواب» بخلاف حديث الحجامة فإن بعض العلماء أخذ بظاهره مثل 
الأوزاعي وأحمد. إمداد. ولم يعتد بخلاف الظاهرية في الغيبة لأنه حدث بعد ما مضى 
السلف على تأويله بما قلنا. فتح . وفي الخانية : قال بعضهم : هذا والحجامة سواء. وعامة 
المشايخ قالوا: عليه الكفارة على كل حالء لأن العلماء أجمعوا على ترك العمل 
بظاهرالحديث وقالوا: أراد به ثواب الآخرةء وليس في هذا قول معتبر» فهذا ظن ما استند 
إلى دليل فلا يورث شبهة اه. ونحوه في السراج» وكذا في الفتح عن البدائع » وجزم به في 
الهداية أيضاً وشروحها. قال الرحمتي : وإذا لم يعد الحديث والفتوى شبهة في الغيبة فعدهن 
الشارب أولى اه. 

قلت : ولذا سوّى بينهما في الفتح عن البدائع» وكذا في المعراج عن الميسوط . 
قوله : (للشبهة) قد علمت أن ما خالف الإجماع لا يورث شبهة» والعمل على ما عليه الأكثر» 
والله تعالى أعلم . 


للشبهة (ككفارة المظاهر) الثابتة بالكتاب» وأما هذه فبالسنة ومن ثم شبهوها بها ثم إنما 
يكمّر إن نوی ليلاء ولم يكن مكرهاً ولم يطرأ مسقط كمرض وحیض › واختلف فيما لو 
مرض بجرح نفسه أو سوفر به مكرهاً والمعتمد لزومها 

قوله: (ككفارة المظاهر) مرتبط بقوله «وكفر» أي مثلها في الترتيب فيعتق أولاء فإن 
لم يجد صام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً لحديث الأعرابي المعروف 
في الكتب الستة» فلو أفطر ولو لعذر استأنف إلا لعذر الحيض وكفارة القتل يشرط في 
صومها التتابع أيضاًء وهكذا كل كفارة شرع فيها العتق. نهر. وتمام فروع المسألة في 
البحر» وفيه أيضاً: ولا فرق في وجوب الكفارة بين الذكر والأنثى والحرّ والعبد والسلطان 
وغيرهء ولهذا صرح في البزازية بالوجوب على الجارية فيما لو أخبرت سيدها بعدم طلوع 
الفجر عالمة بطلوعه فجامعها مع عدم الوجوب عليه وبأنه إذا لزمت السلطان» وهو موسر 
بماله الحلال وليس عليه تبعة لأحد يفتي بإعتاق الرقبة. وقال أبو نصر محمد بن سلام : يفتى 
بصيام شهرين» لأن المقصود من الكفارة الانزجار ويسهل عليه إفطار شهر وإعتاق رقبة فلا 
يحصل الزجر اه. قوله: (ومن ثم) أي من أجل ثبوت كفارة الظهار بالكتاب وثبت كفارة 
الإفطار بالسنة» شبهوا الثانية لكونها أدنى حالا بالأولى لقوتما بثبوتها بالكتاب ط . ومقتضاه 
الإكفار بإنكارها دون الأولى» يؤيده أنه في الفتح ذكر أن سعيد بن جبير ذهب إلى أنها 

تنبيه : في التشبيه إشارة إلى أنه لا يلزم كونها مثلها من كل وجه» فإن المسيس في 
أثنائها يقطع التتابع في كفارة الظهار مطلقاً عمداً أو نسياناً ليلا أو نباراً للآية» بخلاف كفارة 
الصوم والقتل فيه فإنه لا يقطعه فيهما إلا الفطر بعذر أو بغير عذرء فتأمل» فقد زلت بعض 
الأقدام في هذا المقام . رملي ونحوه في القهستاني . وأراد بغير العذر ما سوى الحيض . 

والحاصل : أنه لا يقطع التتابع هنا الوطء ليلا عمداً أو نهاراً ناسياًء بخلاف كفارة 
الظهار . قوله: (إن نوى ليلا) أي بنية معينة لما مر من خلاف الشافعي فيهما فكان شبهة 
لسقوط الكفارة. قوله: (ولم يكن مكرهاً) أي ولو على الجماع كما مرء ولو كانت هي 
المكرهة لزوجها عليه وعليه الفتوى كما في الظهيرية خلافاً لما في الاختيار من وجوبها 
عليهما لو الإكراه منها كما في بعض نسخ البحر . قوله : (ولم يطرأ) أي بعد إفطاره عمداً 
مقيماً ناوياً ليلا فتجب الكفارة لولا المسقط . قوله: (مسقط) أي سماوي لا صنع له فيه ولا 
في سببه . رحمتي . قوله : (كمرض) أي مبيح للإفطار. قوله : (والمعتمد لزومها) أي بعد 
ذلك لأنه فعل عبد والأولى أن يقول: عدم سقوطها لأنها كانت لازمة والخلاف في 
سقوطهاء وقيد بالسفر مكرهاً إذ لو سافر طائعاً بعدما أفطر اتفقت الروايات على عدم 


كتاب الصوم / باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ۳۹۱ 
وفي المعتاد هى وحيضاً والمتيقن قتال عدوٌ لو أفطرء ولم يحصل العذر والمعتمد 
سقوطها ولو تكرّر فطره ولم يكفر للأول يكفيه واحدة ولو في رمضانين عند محمد 
وعليه الاعتماد. بزازية ومجتبى وغيرهما. واختار بعضهم للفتوى أن 


سقوطهاء أما لو أفطر بعدما سافر لم تجب. نهر: أي وإن حرم عليه لو سافر بعد الفجر كما 
يأتي قوله : (وفي المعتاد) عطف على قوله «فيما» وهو اسم مفعول فيه ضمير هو نائب 
الفاعل عائد على الموصوف: أي الشخص المعتاد. و «حمى» بغير تنوين مفعول به 
منصوب”'" بفتحة مقدرة على آلف التأنيث المقصورة؛ و «حيضاً» معطوف عليه: أي 
واختلف في الشخص الذي اعتاد حمى وحيضاًء والواو بمعنى أو. وفي بعض النسخ 
«وحيض' فيحتمل أنه مرفوع أو مجرورء لكن الجر غير جائز لأن إضافة الوصف المفرد إلى 
معموله المجرد من أل لا تجوز ؛ وأما الرفع فعلى إسناد المعتاد إلى الحمى والحيض: أي 
الذي اعتاده هى وحيض والأصوب النصب . وقوله «والمتيقن اسم فاعل مجرور بالعطف 
على «معتاد؟ و «قتال» مفعول. قوله: (لو أفطر) أي كل من المعتاد والمتيقن . قوله: 
(والمعتمد سقوطها) كذا صححه في البزازية وقاضيخان في شرح الجامع الصغير في المعتاد 
ہی وحیضاًء وشبهه بمن أفطر على ظن الغروب» ثم ظهر عدمه» وعليه مشى الشرنبلالي» 
وهو تخالف لما في البحر حيث قال: وإذا أفطرت على ظن أنه يوم حيضها فلم تحض الأظهر 
وجوب الكفارة» كما لو أفطر على ظن أنه يوم مرضه اه. وكتبت فيما علقته عليه جعل 
الثانية مشيهاً بها لأنها بالإجماع» بخلاف مسألة الحيض فإن فيها اختلاف المشايخ » والصحيح 
الوجوب كما نص على ذلك في التاترخانية اه. ولذا جزم بالوجوب في المسألتين في 
السراج والفيض . 

والحاصل : اختلاف التصحيح فيهماء ولم أر من ذكر خلافاً في سقوطها عمن تيقن 
قتال عدو والفرق كما في جامع الفصولين أن القتال يحتاج إلى تقديم الإفطار ليتقوى» 
بخلاف المرض . قوله: (ولم يكفر للأول) أما لو كمّر فعليه أخرى في ظاهر الرواية للعلم 
بأن الزجر لم يحصل بالأولى. بحر . قوله: (وعليه الاعتماد) نقله في البحر عن الأسرار» 
ونقل قبله عن الجوهرة لو جامع في رمضانين فعليه كفارتان وإن لم يكفر للأولى في ظاهر 
الرواية وهو الصحيح أه. 


قلت: فقد اختلف الترجيح كما ترى» ويتقوى الثاني بأنه ظاهر الرواية. قوله : (إنّ 


(1) في ط (قوله مفعول به منصوب الخ) فيه أن المفعول هو ضمير الشخص المرفوع بالنيابة» وحيتئذ فلا وجه لتصب 
ہی» لأن معتاد لا يتعدى إلا لمفعول واحد ولا لرفعه وهذا مشکل» قال شيخنا أيضاً: إن معتاد اسم فاعل أصله 
معتيد بكسر عينه» والفاعل ضمير مستتر فيه يعود على الشخص وحمى وحيضاً منصويان على المفعولية» وقد يكون 

اسم مفعول كما قيل في مختار. 


۳4۲ كتاب الصوم / باب ما يفسد الصوم وما لا يقسده 
الفطر بغير الجماع تداخلء وإلا لاء ولو أكل عمداً شهرة بلا عذر يقتلء وتمامه في 
شرح الوهبانية (وإن ذرعه القيء وخرج) ولم يعد (لايفطر مطلقاً) ملأ أو لا (فإن عاد) بلا 
صنعه (و) لو (هو ملء الفم مع تذكره للصوم لا يفسد) خلافاً للثاني (وإن أعاده) أو قدر 
حمصة منه فأكثر حدادي (أفطر إجماعاً) ولا كفارة 


الفطر) إن شرطية ح . قوله : (وإلا لا) أي وإن كان الفطر المتكرر في يومين بجماع لا تتداخل 
الكفارة وإن لم يكفر للأول لعظم الجناية؛ ولذا أوجب الشافعي الكفارة به دون الأكل 
والشرب . قوله : (وتمامه في شرح الوهبانية) قال في الوهبانية : 
ولو أكل الإنسان عمداً وشهرة ولاعذرفيهقيل بالقتل يژمر 

قال الشرنبلالي: صورتها: تعمد من لاعذر له الأكل جهاراً يقتل لأنه مستهزئ بالدين 
أو منكر لما ثبت منه بالضرورة؛ ولا خلاف في حل قتله والأمر به؛ فتعبير المؤلف بقيل 
ليس بلازم الضعف اهح. قوله: (وإن ذرعه القيء) أي غلبه وسبقه . قاموس . والمسألة 
تتفرع إلى أربع وعشرين صورةء لأنه إما أن يقيء أو يستقيء وفي كل إما أن يملا الفم أو 
دونه» وكل من الأربعة إما إن خرج أو عاد أو أعاده» وكل إما ذاکر لص أو لا ولافطر في 
الكل على الأصح إلا في الإعادة والإستقاء بشرط الملء مع التذكر شرح المنتقى . قوله: 
(ولو هو ملء الفم) أتى بلو مع أن ما دون ملء الفم مفهوم بالأولى لأجل التنصيص عليه» 
لأن المعطوف عليه في حكم المذكور فافهم . وأطلق لو ملء الفم فشمل ما لو كان متفرقاً 
في موضع واحد بحيث لو جمع ملأ الفم كما في السراج . قوله : (لايفسد) أي عند محمد» 
وهو الصحيح لعدم وجود الصنع ولعدم وجود صورة الفطر وهو الابتلاع» وكذا معناه لا 
يتغذى به بل النفس تعافه بحر . قوله : (وإن أعاده) أي أعاد ما قاءه الذي هو ملء الفم . قوله : 
(أو قدر خمصة منه فأكثر) أشار إلى أنه لا فرق بين إعادة كله أو بعضه إذا كان أصله ملء القم . 
قال الحدادي في السراج : مبني الخلاف أن أبا يوسف يعتبر ملء الفم» ومحمداً يعتبر الصنعء 
ثم ملء الفم له حكم الخارج» وما دونه ليس بخارج لأنه يمكن ضبطه . 

وفائدته تظهر في أريع مسائل : إحداها إذا كان أقل من ملء الفم وعاد أو شيء منه قدر 
الحمصة لم يفطر إجماعاً» أما عند أبي يوسف فإنه ليس بخارج لأنه أقل من الملء؛ وعئد 
محمد لا صنع له في الإدخال. والثانية : إن كان ملء الفم وأعاده أو شيئاً منه قدر الحمصة 
فصاعداً أفطر إجماعاً لأنه خارج أدخله جوفه ولوجود الصنع . والثالثة : إذا كان أقل من ملء 
الفم وأعاده أو شيئاً منه أفطر عند محمد للصنع لا عند أبي يوسف لعدم الملء. والرابعة: إذا 
كان ملء الفم وعاد بنفسه أو شيء منه كالحمصة فصاعداً أفطر عند أبي يوسف لوجود الملء 
لا عند محمد لعدم الصنع وهو الصحيح اه. فمسألتنا الإعادة وهما الثانية والثالثة أولاهما 
إجماعية وهي التي ذكرها المصنف بقوله «وإن أعاده إلخ؟ والأخرى خلافية وهي التي ذكرها 


١ 
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(إن ملأ الفم وإلا لا) هو المختار (وإن استقاء) أي طلب القيء (عامدا) أي متذكراً لصومه 
(إن كان ملء الفم فسد بالإجماع) مطلقاً (وإن أقل لا) عند الثاني وهو الصحيح» لكن 
ظاهر الرواية كقول محمد إنه يفسد كما في الفتح عن الكافي (فإن عاد بنفسه لم يفطر وإن 
أعاده ففيه روايتان) أصحهما لا يفسد حيط (وهذا) كله (في قيء طعام أو ماء أو مرة) 


المصنف بقوله «وإلا لاه ولا فرق فيهما بين إعادة الكل أو البعض» فافهم. قوله : (إن ملأ 
الفم) قيد لإفطاره إجماعاً بالإعادة لكله أو لقدر حمصة منه. قوله: (وإلا لا) أي وأن لم يملا 
القيء الفم وأعاده كله أو بعضه لا يفسد صومه عند أبي يوسف. ولا ينافي ما قدمه من أنه لو 
أعاد قدر حمصة منه أفطر إجماعاًء لأن ذاك فيما إذا كان القى ملء الفم لأنه صار في حكم 
الخارج» لأن الفم لا ينضبط عليه وما كان في حكم الخارج لا فرق بين إعادة كله أو بعضه 
بصنعهء بخلاف ما دونه لأنه في حكم الداخلء فلا يفسد إلا إذا أعاده ولو قدر الحمصة منه 
بصنعه» ويه علم أن كلام الشارح صواب لا خطأ فيه بوجه من الوجوهء فافهم . قوله: (هو 
المختار) وفي الخانية : هو الصحيح وصححه كثير من العلماء . رملي . قوله : (قوله أي 
متذكراً نصومه) أشار به إلى أن الرد على صاحب غاية البيان حيث قال ؛ : إن ذكر العمد مع 
الاستقاء تأكيد لأنه لا يكون إلا مع العمد. 


وحاصل الرد أن المراد بالعمد تذكر الصوم لا تعمد القيء؛ ا 
ذلك ناسياً فإته لا يفطر . أفاده في البحر ط . 


وحاصله أن ذكر العمد لبيان تعمد الفطر بكونه ذاكراً لصومهء والاستقاء لا يفيد ذلك 
بل يغيد تعمد القيء. قوله: : (مطلقاً) أي سواء عاد أو أعادهء أو لا ولاح. قال في الفتح : 
ولا يتأتى فيه تفريع العود والإعادة لأنه أفطر بمجرد القيء قبلهما . قوله: (وإن أقل لا) أي 
إن لم يعد ولم يعده بدليل قوله «فإن عاد بنفسه إلخ» ح . قوله : (وهو الصحيح) قال في 
الفتتح : : صححه في شرح الكنز: أي للزيلعي؛ وهو قول أبي يوسف. قوله : (لم يفطر) أي 
عند أبي يوسف لعدم الخروج» فلا يتحقق الدخول. فتح : أي لأن ما دون ملء الغم ليس 
في حكم الخارج كما مر. قوله ا وعند محمد : لا يتأتى 

تنبيه: لو استقاء مراراً في مجلس ملء فمه أفطرء لا إن كان في مجالس أو غدوة ثم 
نصف النهار ثم عشية» كذا في الخزانة؛ وتقدم في الطهارة أن محمداً يعتبر اتحاد السبب لا 
المجلس» لكن لا يتأتى هذا على قوله هنا خلافاً لما في البحر لأنه يفطر عنده بما دون ملء 
الفم» فما في الخزانة على قول أبي يوسف. أفاده في النهر. قوله: (وهذا كله) أي التفصيل 
المتقدم ط . قوله PNT EEA‏ 
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أو دم (فإن كان بلغماً فغير مفسد) مطلقاً خلافاً للثاني» واستحسنه الكمال وغيره (ولو) 
أكل لحماً بين أستانه (إن مثل حمصة) فأكثر (قضى فقط› وفي أقل منها لا) يفطر (إلا إذا 
أخرجه) من فمه (فأكله) ولا كفارة لأن النفس تعافه (وأكل مثل سمسمة) من خارج 
(يقطع) ويكفر في الأصح (إلا إذا مضغ بحيث تلاشت في فمه) إلا أن يجد الطعم في 
حلقه كما مر» واستحسنه الكمال قائلا: وهو الأصل في كل قليل مضغه 


الطهارة . قوله : (أودم) الظاهر أن المراد به الجامدء وإلا فما الفرق بين" وبين الخارج من 
الأسنان إذا بلعه حيث يفطر لو غلب على البزاق أو ساواه أو وجد طعمه كما مر في أول 
الباب. قوله: (فإن كان بلغماً) أي صاعداً من الجوف. أما إذا كان نازلا من الرأس» فلا 
خلاف في عدم إفساده الصوم كما لا خلاف في عدم نقضه الطهارة. كذا في الشرنبلالية. 
ومقتضى إطلاقه أنه لا ينقض سواء كان ملء الفم أو دونه وسواء عاد أو آعادهء أولا ولاء 
والله أعلم بصحة هذا الإطلاق وبصحة قياسه على الطهارة فليراجع ح . قوله: (مطلقاً) أي 
سواء قاء واستقاءء وسواء كان ملء الم أو دونه وسواء عاد أو أعاده أو لاولا. وفي هذا 
الإطلاق أيضاً تأمل ح ‏ قوله : (خلافاً للثاني) فإنه قال : إن استقاء ملء الفم فسد ح - قوله: 
(واستحسنه الكمال) حيث قال : وقول أبي يوسف هنا أحسن» وقولهما بعدم النقض به 
أحسن لأن الفطر إنما نيط بما يدخل أو بالقيء عمداً من غير نظر إلى طهارة ونجاسةء فلا 
فرق بين البلغم وغيره» بخلاف نقض الطهارة اه. وأقره في البحر والنهر والشرنبلالية» وهو 
مراد الشارح بقوله «وغيره» فإنهم لما أقروه فقد استحسنوه» وقول ابن الهمام : لأن الفطر إنما 
نيط بما يدخل أو بالقيء عمداً إلخ» يؤيد النظر الذي قدمناه في إطلاق الشرنبلالية وإطلاق 
الشارح» فليتأمل بعد الإحاطة بتعليل الهداية ح . قوله : (إن مثل حمصة) هذا ما اختاره الصدر 
الشهيد» واختاره الديوسي تقديره بما يمكن أن يبتلعه من غير استعانة بريق» واستسحنه 
الكمال لأن المانع من الإفطار ما لا يسهل الاحتراز عنهء وذلك فيما يجري بنفسه مع الريق لا 
فيما يتعمد في إدخاله اه. قوله: (لأن النفس تعافه) فهو كاللقمة المخرجة؛» وقدمنا عن 
الكمال أن التحقيق تقييد ذلك بكونه من يعاف ذلك . قوله: (إلاإذا مضع إلخ) لأا تلتصق 
بأسئانه فلا يصل إلى جوفه شيء ويصير تابعاً لريقه . معراج . قوله : (كما مر) أي عند قوله 
«أو خرج دم بين أسنانه» . قوله : (وهو) أي وجود الطعم في الحلق. قوله: (في كل قليل) 
في بعض النسخ في كل شيء؟ والأولى أولى وهو الموافقة لعبارة الكمال. 
(1) في ط (قوله وإلافما الفرق بينه الخ) قد فرق شيخنا بينهما بما تقدم في نواقض الوضوء عن أن الخارج من الأستان دم 
حقيقة 2 والصاعد من الجوف لين يدم في الحقيقة. بل في الصورة فقط في الحقيقة هو سوداء حترقة فله حكم في ٠‏ 
الطعام والماء. 


كتاب الصوم / باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ۳۹۵ 
(وكره) له (ذوق شيء و) كذا (مضغه بلا عذر) قيد فيهما. قاله العيني ككون زوجها أو 
سيدها سي الخلق فذاقت . 


وفي كراهة الذوق عند الشراء قولان» ووفق في النهر بأنه إن وجد بدآء ولم يخف 
غبناً کره» وإلا لاء وهذا في الفرض لا النفل كذا قالواء وفيه كلام لحرمة الفطر فيه بلا 
عذر على المذهب فتبقى الكراهة (و) كره (مضغ علك) 


قوله : (وكره إلخ) الظاهر أن الكراهة في هذه الأشياء تنزيهبية . رملي . قوله: (قاله 
العيني) وتبعه في النهر» وقال: وجعله الزيلعي قيداً في الثاني فقطء والأولى أولى اه. 
قوله : (قوله ككون زوجها إلخ) بيان للعذر في الأول. قال في النهر : ومن العذر في الثاني 
أن لا تجد من يمضغ لصبيها من حائض أو نفساء أو غيرهما تمن لا يصوم ولم تجد طبيخاً. 
قوله: (ووفق في النهر) عبارته : وينبغي حمل الأول: أي القول بالكراهة على ما إذا وجد 
بدا والثاني على ما إذا لم يجده وقد خشي الغبن اه. فقد قيد الكراهة بأن يجد بداً من 
شرائه : أي سواء خاف الغبن أو لاء فقول الشارح «ولم يخف غبناً» تالف لما في النهرء 
وقوله «وإلا لا" أي وإن لم يبد بداً وخاف غبناً لا يكره في موافق للنهر» فافهم . ومفهومه: 
أنه إذا لم يجد بدا ولم يخف غبناً يكره وهو ظاهر . قوله : (وهذا) أي الحكم بكراهة الذوق أو 
المضغ بلا عذر ط . قوله : (إلاالنفل) لأنه يباح فيه الفطر بالعذر اتفاقاًء وبلا عذر في رواية 
الحسن : والثاني فالذوق أولى بعدم الكراهة لأنه ليس بإفطارء بل يحتمل أن يصير إياه» فتح 
وغيره. قوله: (وفيه كلام) أي لصاحب البحر. 


وحاصله : أن الكلام على ظاهر الرواية من عدم حل الفطر عند عدم العذرء فما كان 
تعريضاً له للفطر يكره» أما على تلك الرواية فمسلم» وسيأتي أنها شاذة اه. وأجاب في 
النهر بأنه يمكن أن يقال: إنما لم يكره في النفل وكره في الفرض إظهاراً لتفاوت 
الرتبتين اه. وأجاب الرملي أيضاً بأنه إنما يكره في الفرض لقوته فيجب حفظه وعدم 
تعريضه للفساد» فكره فيه ما يخشى منه الإفضاء إليه» ولم يكره في النفل وإن لم تخل حقيقة 
الفطر فيه لأنه في أصله محض تطوّع» والمتطوع أمير نفسه ابتداء» فهبطت مرتبته عن الفرض 
بعدم كراهة فعل ربما أفضى إلى الظفر من غير غلبة ظن فيه . قال: وهذا أولى مما في النهرء 
لأن هذا يبطل العلة''' المذكورة لهم» فتأمل اه. قوله: (وكره مضغ علك) نص عليه مع 
() في ط (قوله لأن هذا يطل العلة الخ) أي التي بنوا الاعتراض عليهاء وهي ما ذكرها المحشي بقوله «لأن التفل يباح 

الفطر فيه بعذر اتفاقاً» وبلا عذر في رواية الحسن . ووجه الإبطال أنه ذكر تعليلا لا يرد عليه الاعتراض وكأنه قال : 

ليست العلة هي مأ ذكرتم حتى يرد ما قلتم » بل العلة كذا الخ . 


۳۹ كتاب الصوم / باب ما يقسد الصو وما لا يفسده 
أبيض ممضوغ ملتئم» وإلا فيفطرء وكره للمفطرين إلا في الخلوة بعذرء وقيل يباح 
ويستحب للنساء لأنه سواكهن . فتح (و) كره (قبلة) ومس ومعانقة ومباشرة فاحشة (إن 
لم يأمن) المفسد وإن أمن لا بأس 


دخوله في قوله «وکره ذوق شيء ومضغه بلا عذر» لأن العذر فيه لا يتضحء فذكر مطلقاً بلا 
عذر اهتماماً. رملي. 


قلت : ولأن العادة مضغه خصوصاً للنساء لأنه سواكهن كما يأتي فكان مظنة عدم 
الكراهة في الصيام لتوهم أن ذلك عذر. قوله: (أبيض الخ) قيده يذلك» لأن الأسود وغير 
الممضوغ وغير الملتئم» يصل منه شيء إلى الجوف . وأطلق محمد المسألة وحملها الكمال 
تبعاً للمتأخرين على ذلك» قال : للقطع بأنه معلل بعدم الوصول» فإن كان جما يصل عادة 
حكم بالفساد لأنه كالمتيقن. قوله: (وكره للمضطرين) لأن الدليل: أعني التشبه بالنساء» 
يقتضي الكراهة في حقهم خالياً عن المعارض . فتح . وظاهره أنها تحريمية ط . قوله: (إلا 
في الخلوة يعذر) كذا في المعراج عن البزودي والمحبوبي. قوله: (وقيل يباح) هو قول 
فخر الإسلام حيث قال: وفي كلام محمد إشارة إلى أنه لا يكره لغير الصائم» ولكن يستحب 
للرجال تركه إلا لعذر مثل أن يكون في فمه بخر اه. قوله : (لأنه سواكهن) لأن بنيتهن 
ضعيفة قد لا تحتمل السواك فيخشى على اللثة والسن منه . فتح. قوله : (وكره قبلة إلخ) جزم 
في السراج بأن القبلة الفاحشة بأن يمضع شفتيها تكره على الإطلاق : أي سواء أمن أو لا. 
قال في النهر: والمعانقة على التفصيل في المشهورء وكذا المباشرة الفاحشة في ظاهر 
الرواية . وعن محمد كراهتها مطلقاً وهو رواية الحسنء قيل وهو الصحيح اه. 


واختار الكراهة في الفتح» وجزم بها في الولوالجية بلا ذكر خلاف» وهي أن يعائقها 
وهما متجرّدان ويمس فرجه فرجها؛ بل قال في الذخيرة: إن هذا مكروه بلا خلاف لأنه 
يفضي إلى الجماع غالباً اه. وبه علم أن رواية محمد بيان لكون ما في ظاهر الرواية من 
كراهة المباشرة ليس على إطلاقه» بل هو محمول على غير الفاحشةء ولذا قال في الهداية: 
والمباشرة مثل التقبيل في ظاهر الرواية ؛ وعن محمد أنه كره المباشرة الفاحشة اه. وبه ظهر 
أن ما مر عن النهر من إجراء الخلاف في الفاحشة ليس ما ينبغي» ثم رأيت في التاترخانية 
عن المحيط : التصريح بما ذكرته من التوفيق بين الروايتين» وأنه لا فرق بينهما ولله الحمد. 
قوله: (إن لم يأمن المفسد) أي الإنزال أو الجماع. إمداد. قوله: (وإن أمن لا بأس) ظاهره 
أن الأولى عدمهاء لكن قال في الفتح : وفي الصحيحين «أنه عَلَهِ الصَّلاةٌ وَالسّلَامُ كان يبل 
وَيبَاشِر وَهُوَ صا" . وروی أبو داود بإسناد جيد عن أبي هريرة لأنه عَلَيهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلامُ 


.)11١5 58 (۷۷۷/۲ ومسلم‎ )1۹۲۷( ۱٩ /٤ أخرجه البخاري‎ )1( 


كتاب الصوم / باب ما يفسد الصوم وما لا يفده ۳۹ 
(لا) یکره (دهن شارب و) لا (كحل) إذا لم يقصد الزينة أو تطويل اللحية إذا كانت بقدر 
المسنون وهو القيضة » وصرح في النهاية بوجوب قطع ما زاد على القيضة بالضم » 
ومقتضاه الإثم بتركه إلا أن يحمل الو جوب على الثبوت» 


ال رَجُلْ عَنِ المُبَاشَرةِ لِلصَّائِمٍ رخص لَه وَََهُ آحَرُ فاه فإذا الذي رخص له شيخ» 
والذي هاه شاب۲ اه. قوله: (لادهن شارب وكحل) بفتح الفاء مصدرين ويضمها 
اسمين» وعلى الثاني فالمعنى : لا يكره استعمالهاء إلا أن الرواية هو الأول وتمامه في 
النهر. وذكر في الإمداد أول الباب أنه يؤخذ من هذا أنه لايكره للصائم شم رائحة المسك 
والورد ونحوه ما لا يكون جوهراً متصلا كالدخان فإنهم قالوا: لا يكره الاكتحال بحالء وهو 
شامل للمطيب وغيره» ولم خصوه بنوع منه؛ وكذا دهن الشارب أه. 
مَطْلَبٌ في أَلفَرقٍ بين قَضْدٍ آلَجَمَالٍ وَقَصْدٍ لين 

قوله : (إذا لم يقصد الزبنة) اعلم أنه لا تلازم بين قصد الجمال وقصد الرينةء فالقصد 
الأول لدفع الشين وإقامة ما به الوقار وإظهار النعمة شكراً لا فخراًء وهو أثر أدب النفس 
وشهامتها؛ والثاني أثر ضعفهاء وقالوا بالخضاب وردت السنة ولم يكن لقصد الزيئة» ثم 
بعد ذلك إن حصلت زينة فقد حصلت في ضمن قصد مطلوب فلا يضره إذا لم يكن ملتفتاً 
إليه . فتح . ولهذا قال في الولوالجية : لبس الثياب الجميلة مباح إذا كان لا يتكبر لأن التكبر 
حرام» وتفسيره أن يكون معها كما كان قبلها اه. بحر. قرله: (أو تطويل اللحية) أي 
بالدهن. قوله : (وصرح في النهاية) إلخ حيث قال: ما وراء ذلك يجب قطعه» هكذا عن 
رسول الله يق اأنه كان أَحَذُ مِنّ اللْحْيَة مِنْ طُولِهًا َعَرْضِهَاة!'' أورده أبو عيسى : يعني 
الترمذي في جامعه اه. ومثله في المعراج» وقد نقله عنها في الفتح وأقره. قال في النهر : 
وسمعت من بعض أعزاء الموالي أن قول النهاية فيحب» بالحاء المهملة: ولا بأس به اه. 
قال الشيخ إسماعيل : ولكنه خلاف الظاهر واستعمالهم في مثله يستحب. قوله: (إلاأن 
يحمل الوجوب على الثبوت) يؤيده أن ما استدل به صاحب النهاية لا يدل على الوجوب» لما 
صرح به في البحر وغيره: إن كان بفعل لا يقتضي التكرار والدوام» ولذا حذف الزيلعي لفظ 
ايجب؛ وقال: وما زاد يقص . وقي شرح الشيخ إسماعيل : لا بأس بأن يقبض على لحيته» 
فإذا زاد علي قبضته شيء جزه كما في المنية» وهو سنة كما في المبتغى. وفي المجتبى 
والينابيع وغيرهما: لا بأس بأخذ أطراف اللحية إذا طالت» ولا بنتف الشيب إلا على وجه 
التزيين» ولا بالأخذ من حاجبه وشعر وجهه ما لم يشبه فعل المخنثين» ولايحلق شعر 
حلقه . وعن أبي يوسف: لا بأس به اه. 


.۲۳۱ /٤ أخرجه أبوداود ۲ 4187978) والبيهقي في السنن‎ )١( 
. أخرجه الترمذي (777؟) وقال حسن غریب‎ )۲( 


۳۹۸A‏ كتاب الصوم / باب ما يفسد الصوم وما لا يفسدء 

وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربةء ومختثة الرجال فلم يبحه 

أحدء وأخذ كلها فعل يبود الهند ومجحوس الأعاجم . فتح . وحديث التوسعة على العيال 
مَطْلَّبٌ فِي الأخْذٍ مِنَ للحي 

قوله : (وأما الأخد منها إلخ) بهذا وفق في الفتح بين ما مر وبين ما في الصحيحين عن 
ابن عمر عنه كلل «أَحَُهُوا التَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللْحَى» 2١”‏ قال : لأنه صح عن ابن عمر راوي هذا 
الحديث أنه كان يأخذ الفاضل عن القبضة» فإن لم يحمل على النسخ كما هو أصلنا في عمل 
الراوي على خلاف مرويه مع أنه عن غير اإراويء وعن النبي يك يبحمل الإعفاء على إعفائها 
عن أن يأخذ غالبها أو كلها كما هو فعل مجوس الأعاجم من حلق لحاهم» ويؤيده ما في 
مسلم عن أبي هريرة عنه ية روا الشَّوارِبَ وَأَعْهُوا اللّحَى» حَالمُوا المَجُوس» فهذه 

الجملة واقعة موقع التعليل؛ وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغارية» 

ومختثة الرجال فلم يبحه أحد اه ملخصاً . 

مَطْلَبٌ فِي حَدِيْثِ النُوسمَةٍ عَلَى لمال والاكْتِحَالٍ يَوْمَ عَاشُورَاءٍ 
قوله : (وحديث التوسعة إلخ) وهو همَنْ وَسّعَ عَلَى عِبَالِهِ يَوْمَ عَاُورَاء وَسّمَ الله عَلَيهِ 
الِسَنَةَ كلها قال جابر : جرّبته أربعين عاماً فلم يتخلف ط . وحديث الاكتحال هو ما رواه 
البيهقي وضعفه امَنْ أكْتَحَلَ بِالإنْمِدِيَْمَ عَاُورَاء لَمْ يَرْمَّد أبدأ؛”” ورواه ابن الجوزي خي 

الموضوعات:امَنْ أَكْتَحَلَ يَوْمَّ عَاشُورَاء لَمْ تَرْمَدْ عَينه لل السنة فتح . 

قلت: ومناسية ذكر هذا هنا أن صاحب الهداية استدل على عدم كراهة الاكتحال 

للصائم بآنه عليه الصلاة والسلام قد ندب إليه يوم عاشوراء وإلى الصوم فيه . قال في النهر: 

وتعقبه:لبن العزّ بأنه لم يصح عنه به في يوم عاشوراء غير صومه» وإنما الروافض لما 

ابتدعوا إقامة المأئم وإظهار الحزن يوم عاشوراء لكون الحسين قتل فيه ابتدع جهلة أهل 
السنة إظهار السرور واتخاذ الحبوب والأطعمة والاكتحال» ورووا أحاديث موضوعة في 
الإكتحال وفى التوسعة فيه على العيال اه وهو مردود بأن أحاديث الاكتحال فيه ضعيقة لا 

(۱) آخرجه مسلم في كتاب الطهارة )٥٤(‏ . 1 

0( أخرجه مسلم في كتاب الطهارة )٥(‏ والطحاوي في المعاني 4/ ۲۳۰ وأحمد في المسند ۲/ 538. 

(۳) ذكره العجلوني في الكشف ۳۲١/١‏ وعزاء للحاكم والبيهقي عبر شعبة والديلمي عن ابن عباس رفعه وقال 
الحاكم : منكر وقال في المقاصد: بل موضوعء وقال في الل بعد أن رواه عن ابن عباس من طريق الحاكم : 
حديث منكر والاكتحال لا يصح فيه أثر فهو بدعة . 

(4) ذكره السجلوني في الكشف ۲/ 78 وعزاء لابن الجوزي في الموضوعات وانظر نصب الراية ؟'/ كنم 4. 


كقاب الصوم /_باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده قوم 
العزيز (و) لا (سواك ولو عشياً) أو رطباً بالماء على المذهب» وكرهه الشافعي بعد 
الزوال» وكذا لاتكره حجامة وتلفف بثوب مبتلّ ومضمضة أو استنشاق أو اغتسال للتبرد 
عند الثاني » وبه يفتى . شرنبلالية عن البرهان . 


فالمجموع يحتج به لتعدد الطرق؛ وأما حديث التوسعة فرواه الثقاة؛ وقد أفرده ابن القرافي 
في جزء خرجه فيه أه. ما في النهر. وهو مأخوذ من الحواشي السعدية؛ لكنه زإد عليها ما 
ذكره في أحاديث الاكتحال وما ذكره عن الفتح » وفيه نظر» فإنه في الفتح ذكر أحاديث 
الاكتحال للصائم من طرق متعددة بعضها مقيد بعاشوراء». وهو ما قدمناه عنه» وبعضها 
مطلقء فمراده الاحتحاج بمجموع أحاديث الاكتحال للصائم» ولا يلزم منه الاحتجاج 
بحديث الاكتحال يوم عاشوراء؛ كيف وقد جزم بوضعه الحافظ السخاوي في المقاصد 
الشملة4 ودار يا ا الموضوعات» ونقل السيوطي في 
الدزر المكر» عن الحاكم أ نه منكر. وقال الجراحي في كشف الخفا ومزيل الإلباس : قال 
الحاكم أيضاً: الاكتحال يوم عاشوراء لم يرد عن النبي يَكلِِ فيه أثرء وهو بدعة؛ نعم حديث 
التوسعة ثابت صحيح كما قال الحافظ السيوطي في الدرر. قوله: (كما زعمهابن 
عبد العزيز) الذي في النهر والحواشي السعدية «ابن العز؟ . 


قلت : وهو صاحب النكت على مشكلات الهداية كما ذكره في السعدية قي غير هذا 
المحل . قوله : وول واا بل يسن للصادم كر صرح به في النهاية لعموم قوله 255 
«لَؤلا أن أشقّ عَلَى أمتي لأْمرْتم بِالسَوّاكٍ عِنْدَ كَل وُضوءِ وَعِنْدَ كُلَّ صَلاه('2 لعناوله الظهر 
والعصر والمغرب» وقد تقدم أحكامه في الطهارة. بحر. قوله: (ولوعشياً) أي بعد 
الزوال. قوله: (على المذهب) وكره الثاني المبلول بالماء لما فيه من إدخاله فمه من غير 
ضرورة» ورد بأنه ليس بأقوى من المضمضة. أما الرطب الأخضر فلا بأس به اتفاقاًء كذا 
في الخلاصة. نهر . قوله: (وكذا لا تكره حجامة) أي الحجامة التي لا تضعفه عن الصوم» 
وينبغي له أن يؤخرها إلى وقت الغروب. د والقصد كالحجامةء وذكر شيخ الإسلام أن شرط 
الكراهة ضعف يحتاج فيه إلى الفطر كما في التاترخانية. إمداد. وقال قبله: وكره له فعل ما 
ظن أنه يضعفه عن الصوم كالفصد والحجافة والعمل الشاق لما فيه من تعريضه للإفساد اه. 

قلت: ويلحق به إطالة المكث في الحمام في الصيف كما هو ظاهر . قوله: 
(ومضمضة أو استنشاق) أي لغير وضوء أو اغتسال. نور الإيضاح . قوله : (للتبرد) راجع 
لقوله #وتلفف» وما بعده. قوله: (وبه يفتى) لأن النبي بل صبٌ على رأسه الماء» وهو 
صائم من العطش أو من الحرّ. رواه أبو داود. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبل الثوب 


() أخرجه البسخاري ۲/ ۳۷۲ (۸۸۷) ومسلم ۱/ ۲۲۰( ٤۲‏ 707). 


f‏ : كتاب الصوم / باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 
ويستحبٌ السحور وتأخيره وتعجيل الفطر لحديث «ثلاث من أخلاق المرسلين : 
تعجيل الإفطارء وتأخير السحورء والسواك». 
فروع : لا يجوز أن يعمل عملا يصل به إلى الضعف» فيخبز نصف النهار ويستريح 


ويلفه عليه وهو صائم . ولأن هذه الأشياء فيها عون على العبادة ودفع الضجر الطبيعي» 
وكرهها أبو حنيفة لما فيها من إظهار الضجر في العبادة؛ كما في البرهان. إمداد. قوله: 
(ويستحب السحور) لما رواه الجماعة إلا أبا داود عن أنس قال: قال رسول الله يك 
«تسحروا فإن السحور بركة» قيل المراد بالبركة: حصول التقرّي على صوم الغد أو زيادة 
الثواب . وقوله في النهاية : إنه على حذف مضاف: أي في أكل السحور مبني على ضبطه 
بالضم جمع سحرء والأعرف في الرواية لفتح» وهو اسم للمأكول في السحر وهو السدس 
الأخير من الليلء كالوضوء بالفتح ما يتوضأ به؛ وقيل يتعين الضم لأن البركة ونيل الثواب 
إنما يحصل بالفعل لا بنفس المأكول. فتح ملخصاً. قال في البحر: ولم أر صريحاً في 
كلامهم أنه يحصل السنة بالماء وحده» وظاهر الحديث يفيده» وهو ما رواه أحمد نالْسَحورٌ 
كله رة كَاتَدَعُوه وَل أن يرَعَ أحدكُمْ جَرْعَةَ مِنْ مَاءِ قن الله وَمَلَئِكَهُ يُصَلُونَ عَلَى 
ألْمْتَسَحرِينَ ”2 . قوله : (وتأخيره) لأن معنى الاستعانة فيه أبلغ . بدائع . وعل الاستحباب ما 
إذا لم يشك في بقاء الليل» فإن شك كره الأكل في الصحيح› كما في البدائع أيضاً. قوله: 
(وتعجيل الفطر) أي إلا في يوم غيمء ولا يفطر ما لم يغلب على ظنه غروب الشمس وإن 
أذن المؤذن. بحر عن البزازية . وفيه عن شرح الجامع لقاضيخان : التعجيل المستحبٌ قبل 
اشتباك النجوم . 


تنبيه: قال في الفيض: ومن كان على مكان مرتفع كمنارة إسكندرية لا يفطر مالم 
تغرب الشمس عنده» ولأهل البلدة الفطر إن غربت عندهم قبله» وكذا العبرة في الطلوع في 
حق صلاة الفجر أو السحور,. قوله: (لحديث إلخ) كذا أورد الحديث في الهداية ؛ قال في 
الفتح : وهو على هذا الوجه الله أعلم به. 


والذي في محجم الطبراني «ثلاث من أخلاق المرسلين: تعجيل الأفطار» وتأخير 
السحورء ووضع اليمين على الشمال في الصلاة» أه. واستشكل بأنه كيف يكون من أخلاق 
المرصلين ولم يكن في ملتهم حل أكل السحور؟ وأجيب بمنع أنه لم يكن في ملتهم وإن لم 
نعلمه» ولو سلم فلا يلزم اجتماع الخصال الثلاث فيهم اه من المعراج ملخصا. قوله: (لا 
يجوز إلخ) عزاه في البحر إلى القنية. وقال في التاترخانية : وفي الفتاوى سئل عليّ بن أحمد 
)0 ذكره الهيثمي في المجمع #/ ١67‏ وعزاء لأحمد وقال : فيه أبو رفاعة ولم أجد من وثقه ولا جرحه وبقية رجاله رجال 


الصحيح . 


كتاب الصوم / باب ما يفد الصوم وما لا يفسده 54١‏ 
الباقي» فإن قال : لا يكفيني كذب بأقصر أيام الشتاءء فإن أجهد الحرّ نفسه بالعمل حتى 


عن المحترف إذا كان يعلم أنه لو اشتغل بحرفته يلحقه مرض يبيح الفطر وهو محتاج للنفقة 
هل يباح له الأكل قبل أن يمرض؟ فمنع من ذلك أشد المنع؛ وهكذا حكاه عن أستاذه 
الوبري . وفيها سألت أبا حامد عن خباز يضعف في آخر النهار هل له أن يعمل هذا العمل؟ 
قال: لاء ولكن يخبز نصف النهار ويستريح في الباقي» فإن قال: لايكفيه؛ كذب بأيام 
الشتاء فإنها أقصر فما يفعله فيها يفعله اليوم اه ملخصاً. وقال الرملي: وفي جامع الفتاوى : 
ولو ضعف عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة فله أن يفطر ويطعم لكل يوم نصف صاع اه: أي 
إذا لم يدرك عدة من أيام أخر يمكنه الصوم فيها وإلا وجب عليه القضاءء وعلى هذا الحصاد 
إذا لم يقدر عليه مع الصوم ويلك الزرع بالتأخير لا شك في جواز الفطر والقضاء» وكذا 
الخباز. وقوله «كذب إلخ» فيه نظرء فإن طول النهار وقصره لا دخل له في الكفايةء فقد 
يظهر صدقه في قوله الا يكفيني» فيفوض إليه حملا لحاله على الصلاح . تأمل اه كلام 
الرملي: أي لأن الحاجة تختلف صيفاً وشتاء وغلاء ورخصاً وقلة عيال وضدهاء ولكن ما 
نقله عن جامع الفتاوى صوّره في نور الإيضاح وغيره بمن نذر صوم الأبد» ويؤيده إطلاق 
قوله : يفطر ويطعم» وكلامنا في صوم رمضان. والذي ينبغي في مسألة المحترف حيث كان 
الظاهر أن ما مر من تفقهات المشايخ لا من منقول المذهب أن يقال : إذا كان عنده ما يكفيه 
وعياله لا بحل له الفطرء لأنه يحرم عليه السؤال من الناس فالفطر أولى» وإلا فله العمل بقدر 
ما يكفيه» ولو أداه إلى الفطر يحل له إذا لم يمكنه العمل في غير ذلك مما لا يؤديه إلى الفطر؛ 
وكذا لو خاف هلاك زرعه أو سرقته ولم يجد من يعمل له بأجرة المثل» وهو يقدر عليهاء 
لأن له قطع الصلاة لأقل من ذلك» لكن لو كان آجر نفسه في العمل مدة معلومة فجاء 
رمضان فالظاهر أن له الفطر؛ وإن كان عنده ما يكفيه إذا لم يرض المستأجر بفسخ الإجازة 
كما في الظثرء فإنه يجب عليها الإرضاع بالعقد؛ ويحل لها الإفطار إذا خافت على الولدء 
فيكون خوفه على نفسه أولى . تأمل. هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم . قوله: (فإن أجهد 
الحر إلخ) قال في الوهبانية : 

إن أجْهد الإِلْسَانُ بالشَعْل نَفْسَهُ rT‏ 

قال الشرنبلالي: صورته : صائم أتعب نفسه في عمل حتى أجهده العطش فأفطرء 
لزمته الكفارة» وقيل لا وبه أفتى البقالي»ء وهذا بخلاف الأمة إذا أجهدت نفسها لأنا 
معذورة تحت قهر المولى» ولها أن تمتنع من ذلك» وكذا العبد اه ح. وظاهره» وهو الذي 
في الشرنبلالية عن المتتقى : ترجيح وجوب الكفارة ط. 

قلت : مقتضى قوله ولها أن د تمتنع لزوم الكفارة عليها أيضاً لو فعلت مختارة» فيكون ما 
قبله محمولاً على ما إذا كان بغير اختيارها بدليل التعليل» والله أعلم . 
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مرض فأفطر ففي كفارته قولان: قنية. وفي البزازية : لو صام عجز عن القيام صام 
وصلى قاعدً بين العيادقين: , 

210101111 وبقي الأكراه وخوف هلاك أو نقصان عقل ولو 
بعطش أو جوع شديد ولسعة حية 


قصل في لموَارِضٍ 
جمع عارض»؛ والمراد به هنا ما يحدث للإنسان مما يبيح له عدم الصوم كما يشير إليه 
ا GS‏ بو ل 
في النهر"' من أنه لا يشمل السفر فإنه لا يبيح الفطر وإنما يبيح عدم الشروع في الصوم؛ 
ركذا إباضة القطر'") لعروهن الكين في الصو فة رما لا طفن : قوله + الخسة) هي السفز 
والحبل والإرضاع والمرض والكير» وهي تسع نظمتها بقولي : 
َعَوَارِضٌ الصَّوْم الْتِي كَدْ يُعْعَفْرْ لِلمْرء فِيهَا المُطْرُ سم تُسْتَطْرْ 
حل وَإِرْضَاعٌ مَإكْرَاُ سَفَرْ مَرَض جِهَادٌ جَوْعُهُ عش كبز 
قوله: (وبقي الأكراه) ذكر في كتاب الإكراه أنه لو أكره على أكل ميتة أو دم أو لحم 
خنزير أو شرب خر بغير ملجئ' كحبس أو ضرب ٠»‏ أو قيد لم يحل وإن بملجئ' كقتل أو قطع 
عضو أو ضرب مبرح حل؛ فإن صبر فقتل أثم» وإن أكره على الكفر بملجی رخص له 
إظهاره وقلبه مطمئن بالإيمان» ويؤجر لو صبرء ومثله سائر حقوقه تعالى كإفساد صوم 
وصلاة وقتل صيد حرم أو في إحرام وكل ما ثبتت فرضيته بالكتاب اه. وإنما أثم لم صبر 
في الأول لأن تلك الأشياء مستثناة عن الحرمة في حال الضرورة؛ والاستثناء عن الحرمة 
حلء بخلاف إجراء كلمة الكفر فإن حرمته لم ترتفع» وإنما رخص فيه لسقوط الإثم فقط» 
ولهذا نقل هنا في البحر عن البدائع الفرق بين ما إذا كان المكره على الفطر مريضاً أو مسافراً 
وبين ما إذا كان صحيحاً مقيماًء بأنه لو امتنع حتى قتل أثم في الأول دون الثاني . قوله: 
(وخوف هلاك إلخ) كالأمة إذا ضعفت عن العمل وخشيت لي اي وكذا الذي ذهب 
به متوكل السلطان إلى العمارة في الأيام الحارّة اا حشيث إذا خشي الهلاك أو نقصان 
العقل . وفي الخلاصة : الغازي إذا كان يعلم يقيناً أنه يقائل المد في رمان ركاف الشف 
إن لم يفطر أفطر. نر . قوله: (ولسعة حية) عطف على العطش المتعلق بقوله #وخوف 
)١(‏ في ط (قوله لما أورد عليه في النهر الخ) رجه الإيراد أن التعبير بالمسقط يقتضي سبق التلبس بالصومء والمسافر إذا 


تلبس بالصوم لا يباح له الفطر وإنما يباح له عدم الشروح فيه ابتداء . 
(؟) في ط (قوله وكذا إباحة القطر الخ) أي فإن الشيخ الغاني إنما يباح له ترك الشروع ابتداء لاإفساده بعد الشروع فيه . 
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(لمسافر) سفراً شرعياً ولو بمعصية (أو حامل أو مرضع) أمَا كانت أو ظثراً على الظاهر 
(خافت بغلبة الظن على نفسها أو ولدها) وقيده البهنسي تبعاً لابن الكمال بما إذا تعينت 
للإرضاع (أو مريض خاف الزيادة) لمرضهء 
هلاك؛ ح: أي فله شرب دواء ينفعه . قوله : (لمسافر) خبر عن قوله الآني «الفطر؟ وأشار 
باللام إلى أنه غير" ولكن الصوم أفضل إن لم يضرّه كما سيأتي . قوله : (سفراً شرعياً) أي 
مقدراً في الشرع لقصر الصلاة :ونحوه وهو ثلاثة أيام ولياليهاء وليس المراد كون السفر 
مشروعاً بأصله ووصفه بقريئة ما بعده. قوله : (ولو بمعصية) لأن القبح المجاور لا يعدم 
المشروعية كما قدمه الشارح في صلاة المسافر ط . قوله : (أو حامل) هي المرأة التي في 
بطنها حمل بفتح الحاء : أي ولدء والحاملة التي على ظهرها أو رأسها حمل بكسر الحاء. 
نهر . قوله: (أو مرضع) هي التي شأنها الإرضاع وإن لم تباشرهء والمرضعة هي التي في 
حال الإرضاع ملقمة ثديها الصبي. نهر عن الكشاف . قوله : (أما إذا كانت أو ظثراً) أما الظثر 
فلأن الإرضاع واجب عليها بالعقد» وأما الأم فلوجوبه ديانة مطلقاً وقضاء إذا كان الأب 
معسراً أو كان الولد لا يرضع من غيرهاء وبهذا اندفع ما في الذخيرة» من أن المراد بالمرضع 
الظثر لا الأم: فإن الأب يستأجر غيرها. بحر ونحوه في الفتح . وقد رد الزيلعي أيضاً ما في 
الذخيرة بقول القدوري وغيره: إذا خافتا على نفسهما أو ولدهما إذ لا ولد للمستأجرة» وما 
قيل إنه ولدها من الرضاع رده في 'النهر بأنه يتم أن'لو أرضعته» والحكم أعم من ذلك فإنها 
بمجرد العقد لو خافت عليه جاز لها الفطر اه. وأفاد أبو السعود أنه يحل لها الإفطار ولو كان 
العقد في رمضان كما في البرجندي» خلافاً لما في صدر الشريعة من تقييد حله بما إذا صدر 
العقد قبل رمضان اه. قوله : (على الظاهر) أي ظاهر الرواية ط . قوله: (بغلبة الظن) يأتي 
بيانه قريباً. قوله : (أو ولدها) المتبادر منه كما عرفته أن المراد بالمرضع الأم لأنه ولدها 
حقيقةء والإرضاع واجب عليها ديانة كما في الفتح : أي عند عدم تعينها وإلا وجب قضاء 
أيضاً كما مر» وعليه فيكون شموله للظئر بطريق الإلحاق لوجوبه عليها بالعقد. قوله: 
(وقيده البهنسي إلخ) هذا مبني على ما مر عن الذخيرةء لأن حاصله أن المراد بالمرضع 
الظثر لوجوبه عليهاء ومثلها الأم إذا تعينت بأن لم يأخذ ثدي غيرها أو كان الأب معسراً لأنه 
حيتئذ واجب عليهاء وقد علمت أن ظاهر الرواية خلافه وأنه يجب عليها ديانة وإن لم تتعين . 
تأمل . قوله : (خاف الزيادة) أو إبطاء البرء أو فساد عضو. بحر. أو وجع العين أو جراحة أو 
(1) في ط (قوله وأشار باللام إلى أنه خير الخ) فيه أن الأداة تتسلط على المعطوف كما تتسلط على المعطوف عليه . 
ويكون الحكم :للمستغماد من الأداة ثابتاً لكل منهما فالتخيير في الصوم والإفطار على هذا يكون ثابتاً في الحامل 
والعرضع؟ وليس كذلك فإن المرضم والحامل إذا خافتا على نفسهما وولدهما يجب عليهما الإفطارء ويمكن أن 
يحمل ثبوت التخيير لهما في حالة توهم الهلاك » لكن سيأتي أن المعتبر في إباحة الفطر إنما هو غلبة الظن . 
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وصحيح خاف المرض» وخادمة خافت الضعف بغلبة الظن بأمارة أو تجربة أو بإخبار 
طبيب حاذق مسلم مستور. وأفاد في النهر تبعاً للبحر جواز التطبيب بالكافر فيما ليس 
فيه إبطال عبادة . 

قلت : وفيه كلام لأن عندهم نصح المسلم كفر فإنى يتطبب بهم وفي البحر عن 
الظهيرية : للأمة أن تمتنع من امتثال أمر المولى إذا كان يعجزها عن إقامة الفرائض لأنها 
مبقاة على أصل الحرية في الفرائض (الفطر) يوم العذر إلا السفر كما سيجيء 


صداعاً أو غيره» ومثله ما إذا كان يمرّض المرضى . قهستاني ط : أي بأن يعولهم ويلزم من 
صومه ضياعهم وهلاكهم لضعفه عن القيام بهم إذا صام . قوله : (وصحيح خاف المرض) 
أي بغلبة الظن كما يأتي» فما في شرح المجمع من أنه لا يفطرء محمول على أن المراد 
بالخوف جرد الوهم كما في البحر والشرنبلالية . قوله : (وخادمة) ف في القهتساني عن الخزانة 
متيو واي ا م بن أو كريه إذا اشتد الحر وخاف الهلاك 
فله الإفطار كحرة أو أمة ضعفت للطبخ أو غسل الثوب اه. ط . قوله: (بغلبة الظن) تنازعه 
«خاف» الذي في المئنةوخاف وخافت» اللتان في الشرح ط . قوله: (بأمارة) أي علامة . 
قوله: (أو تجربة) ولو كانت من غير المريض عند اتحاد المرض ط عن أبي السعود . قوله: 
(حاذق) أي له معرفة تامة في الطبء فلا يجوز تقليد من له أدنى معرفة فيه ط . قوله : (مسلم) 
أما الكافر فلا يعتمد على قوله لاحتمال أن غرضه إفساد العبادة كمسلم شرع في الصلاة 
بالتيمم فوعده بإعطاء الماء فإنه لا يقطع الصلاة لما قلنا. بحر. قوله: (مستور) وقيل عدالته 
شرطء وجزم به الزيلعي» وظاهر ما في البحر والنهر ضعفه ط . 

قلت : وإذا أخذ بقول طبيب ليس فيه هذه الشروط وأفطر لزوم فالظاهر لزوم الكفارةء 
كما لو أفطر بدون أمارة ولا تجربة لعدم غلبة الظن والناس عنه غافلون. قوله: (وأفاد في 
النهر) أخذاً من تعليل المسألة السابقة باحتمال أن يكون غرض الكافر إفساد العبادة. وعبارة 
البحر : وفيه إشارة إلى أن المريض يجوز له أن يستطبٌ بالكافر فيما عدا إيطال العبادة ط 
قوله : (فإني) أي فكيف يتطبب بهم وهو استفهام بمعنى النفي . قال ح: أيد ذلك شيخنا بما 
نقله عن الدر المنثور للعلامة السيوطي من قوله كك اما حلا كَافِرٌ مسيم إلا عَرَمَ عَلَى 
نلو . قوله: (للأمة أن تمتنع) أي لا يجب عليها امتثال أمره في ذلك» كما لو ضاق وقت 
الصلاة فتقدم طاعة الله تعالى» ومقتضى ذلك أنها لو أطاعته حتى أفطرت لزمتها الكفارةء 
ويفيده ما ذكره الشارح من التعليل وقدمنا نحوه قبيل الفصل . قوله : (إلا بالسفر) استثناء من 
عموم العذرء فإن السفر لا يبيح الفطر يوم العذر. قوله: (كما سيجىئ') أي في قول 


زفق ذكره المتقي الهندي في الكنر )١١725(‏ بلفظ 3مودي» بدل (كافرة وعزاه للخطيب في التاريخ واتظر الدر المتثور 
ef‏ 
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(وقضوا) لزوماً (ما قدروا بلا فدية و) بلا (ولاء) لأنه على التراخي» ولذا جاز التطوّع 
قبله » بخلاف قضاء الصلاة (و) لو جاء رمضان الثاني (قدم الأداء على القضاء) ولا فدية 
لما مر خلافاً للشافعي (ويندب لمسافر الصوم) لآية : «إوإن تصوموا» والخير بمعنى 
البر لا أفعل تفضيل (إن لم يضره) فإن شق عليه أو على رفيقه فالفطر أفضل لموافقته 
الجماعة 


المتنايجب على مقيم إتمام يوم منه سافر فيه“ ح . قوله : (وقضوا) أي من تقدم حتى الحامل 
والمرضع . وغلب الذكور فأتى بضميرهم ط. قوله: (بلا فدية) أشار إلى خلاف الإمام 
الشافعي رحمه الله تعالى حيث قال: بوجوب القضاء والفدية لكل يوم مد حنطة كما في 
البدائم . قوله: (ويلاولاء) بکسر الواو: أي موالاة بمعنى المتابعة الإطلاق قوله تعالى : 
قد ِنْ أيّام خُر [البقرة ة 184] ولا خلاف في وجوب التتابع في أداء رمضانء كما لا 
خلاف في ندب التتابع فيما لم يشترط فيهء وتمامه في النهر. قوله : (لأنه) أي قضاء الصوم 
المفهوم من قضواء وهذا علة لما فهم من قوله وبلا ولاءة من عدم وجوب الفور. قوله: 
(جاز التطوع قبله) ولو كان الوجوب على الفور لكرهء لأنه يكون تأخيراً للواجب عن وقته 
المضيق. بحر . قوله : (بخلاف قضاء الصلاة) أي فإنه على الفور لقوله ب امَنْ نام عَنْ 
صَلاْةٍ أو تَِيَهَا فَلْيُصَلّهَا إا ذّكَرَهَاه لأن جزاء الشرط لا يتأخر عنه . أبو السعود . وظاهره أنه 
يكره التنفل بالصلاة لمن عليه الفوائت ولم أره. هر 

قلت : قدمنا في قضاء الفوائت كراهته إلا في الرواتب والرغائب فليراجع ط . قوله: 
(قدم الأداء على القضاء) أي ينبغي لهء وإلا فلو قدم القضا وقع عن الأداء كما مر. نهر . 


قلت: بل الظاهر الوجوب لما مر من أول الصوم من أنه لو نوى النفل أو واجباً آخر 
يخشى عليه الكفر. تأمل . قوله : (لما مر) أي من أنه على التراخي . قوله : (خلافاً للشافعي) 
حيث وجب مع القضاء تکل یرم اعام سكين ج كوله : (لاأقبل تقضيل) لاقتضنات أن 
الإفطار فيه خير مع أنه مباح . وفيه أنه ورد إن الله بحب أن تُوْنَى رخص کات أن ا 
عَرَائِمُةُة”' ومحبة الله تعالى ترجع إلى الإثابة » فيفيد أن رخصة الإفطار فيها ثواب لكن العزيمة 
أكثر ثواباًء ويمكن حمل الحديث على من أبت نفسه الرخصة ط . قوله : (إن لم يضره) أي بما 
ليس فيه خوف هلاك وإلا وجب الفطر. بحر. قوله : (فإن شق عليه إلخ) أشار إلى أن المراد 
بالضرر مطلق المشقة لا خصوص ضرر البدن. قوله: (أو على رفيقه) اسم جنس يشمل 
الواحد والأكثر . وفي بعض النسخ «رفقته» فإذا كان رفقته أو عامتهم مفطرين والنفقة مشتركة 
فإن الفطر أفضل كما في الخلاصة وغيرها. قوله : (لموافقة الجماعة) لأخهم يشق عليهم قسمة 
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(فإن ماتوا فيه) أي في ذلك العذر (فلا تجب) عليهم (الوصية بالفدية) لعدم إدراكهم عدة 
من أيام أخر (ولو ماتوا بعد زوال العذر وجبت) الوصية بقدر إدراكهم عدة من أيام أخرء 
وأما من أفطر عمداً فوجويبا عليه بالأولى (وفدى) لزوماً (عنه) أي عن الميت (وليه) 
الذي يتصرف في ماله (كالفطرة) قدراً (بعد 


حصته من النفقة أو عدم موافقته لهم . قوله : (فإن ماتوا إلخ) ظاهر في رجوعه إلى جميع ما تقدم 
حتى الحامل والمرضع» وقضية صنيع غيره من المتون اختصاص هذا الحكم بالمريض 
والمسافر. وقال في البحر: ولم أرمن صرح بأن الحامل والمرضع كذلك» لكن يتناولهما 
عموم قوله في البدائع : من شرائط القضاء القدرة على القضاء» فعلى هذا إذا زال الخوف أياماً 
لزمهما بقدره؛ بل ولااخصوصية» فإن كل من أفطر بعذر ومات قبل زواله لايلزمه شيء 
فيدخل المكره والأقسام الشمانية اه ملخصاً من الرحتي . قوله : (أي في ذلك العذر) على 
تقدير مضاف : أي في مدته . قوله : (لعدم إدراكهم إلخ) أي فلم يلزمهم القضاء» ووجوب 
الوصية فرع لزوم القضاء» وإنما تجب الوصية إذا كان له مال كما في شرح الملتقى ط . قوله: 
(بقدر إدراكهم إلخ) ينبغي أن يستثني الأيام المنهية لما سيأتي أن أداء الواجب لم يجز فيها. 
قهستاني : وقد يقال : لا حاجة إلى الاستثناء لأنه ليس بقادر فيها على القضاء شرعاًء بل هو 
أعجز فيها من أيام السفر والمرضء لأنه لو صام فيها أجزأه» ولو صام في الأيام المنهية لم 
يجره رحمتي . قوله: (فوجوبها عليه بالأولى) رد لما في القهستاني من أن التقييد بالعذر يفيد 
عدم الإجزاء؛ لكن ذكر بعده أن في ديباجة المستصفى دلالة على الأجزاء . 


قلت: ووجه الأولوية أنه إذا أفطر لعذر وقد وجبت عليه الوصية ولم يترك ملا 
فوجوبها عند عدم العذر أولى» فافهم . قال الرحمتي: ولا يشترط له إدراك زمان يقضى فيه 
لأنه كان يمكنه الأداء وقد فوّته بدون عذر. قوله : (وقدى عنه وليه) ولم يقل عنهم وليهم. 
وإن كان ظاهر السياق إشارة إلى أن المراد بقوله : «فإن ماتوا» موت أحدهم أياً كان لا موتهم 
جملة . قوله: (لزوما) أي فداء لازماً فهو مفعول مطلق: أي يلزم الولي الفداء عنه من الثلث 
إذا أوصى» وإلا فلا يلزم بل يجوز . قال في السراج : وعلى هذا: الزكاة لايلزم الوارث 
إخراجها عنه إلا إذا أوصى » إلا أن يتبرع الوارث بإخراجها. قوله: (الذي يتصرف في ماله) 
أشار به إلى أن المراد بالولي ما يشمل الوصي كما في البحر ح. قوله : (قدراً) أي التشبيه 
بالفطرة من حيث القدرء إذ لا يشترط التمليك هناء بل تكفي الإباحة» بخلاف الفطرة» 
وكذا هي مثل الفطرة من حيث الجنس وجواز أداء القيمة» وقال القهستانى: وإطلاق كلامه 
يدل على أنه لو دفع إلى فقير جملة جاز» ولم يشترط العدد ولا المقدار» لكن لو دفع إليه أقل 
من نصف صاع لم يعتد به وبه يفتى اه : أي بخلاف الفطرة على قول كما مر. قوله: (بعد 
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قدرته) أي على قضاء الصوم (وفوته) أي فوت القضاء بالموت» فلو فاته عشرة أيام 
فقدر على خمسة فداها فقط (بوصيته من الثلث) متعلق بفدى » وهذا لو له وارث وإلا فمن 
الكل . قهستاني (وإن) لم يوص و (تبرع وليه به جاز) إن شاء الله 


قدرته) أي الميت» وقوله «وفوته» مصدر معطوف على قدرته» والظرف متعلق بقوله 
(وفدى؛2. 

والمعنى أنه إنما يلزمه الفداء إذا مات بعد قدرته على القضاء وفوّته بالموت . قوله: 
(فلو فاته إلخ) تفريع على قوله «بقدر إدراكهم؟ أو على قوله «بعد قدرته عليه» فإنه يشير إلى 
أنه إنما يفدي عما أدركه وفوته دون ما لم يدركه» وأشار به إلى رد قول الطحاوي : إن هذا 
قول محمد» وعندهما تجب الوصية والفداء عن جميع الشهر بالقدرة على يوم» فإن الخلاف في 
النذر فقط كما يأتي بيانه آخر الباب» أما هنا فلا خلاف فى أن الوجوب بقدر القدرة فقطء 
كما نبه عليه في الهداية وغيرها. قوله : (من الشلث) أي ثلث ماله بعد تجهيزه إيغاء ديون 
العبادء فلو زادت الفدية على الثلث لا يجب الزائد إلا بإجازة الوارث. قوله: (وهذا) أي 
إخراجها من الثلث فقط › لو له وارث لم يرض يالزائد. قوله : (وإلا) أي بأن لم يكن له 
وارث فتخرج من الكل : أي لو بلغت كل المال تخرج من الكلء لأن منع الزيادة لحق 
الواردث» فحيث لا وارث فلا منع كما لو كان وأجاز» وكذا لو كان له وارث ممن لا يرد عليه 
كأحد الزوجين» فتنفذ الزيادة على الثلث بعد أخذ الوارث فرضه كما سيأتي بيانه آخر 
الكتاب إن شاء الله تعالى . قوله: (جاز) إن أريد بالجواز أنها صدقة واقعة موقعها فحسن» 
وإن أريد سقوط واجب الإيصاء عن الميت مع موئه مصراً على التقصير فلا وجه لهء 
والأخبار الواردة فيه مؤولة . إسماعيل عن المجتبى . 

أقول : لا مانع من كون المراد به سقوط المطالبة عن الميت بالصوم في الآخرة وإن 
بقي عليه إثم التأخير: كما لو كان عليه دين عبد وماطله بهء حتى مات فأوفاه عنه وصيه أو 
غيره» ويؤيده تعليق الجواز بالمشيثة كما نقرره» وكذا قول المصنف كغيره» وإن صام أو 
صلى عنه لاء فإن معناه لا يجوز قضاء عما على الميت» وإلا فلو جعل له ثواب الصوم 
والصلاة يجوز كما نذكره» فعلم أن قوله جاز» أي عما على الميت لتحسن المقابلة - قوله: 
(إن شاء الله) قيل المشيئة لا ترجع للجواز بل للقبول كسائر العباداتء وليس كذلكء» ققد 
خره عمد رجه لله في فدية الشيخ الكبير وعلق بالمشيثة فيمن ألحق بهء كمن أفطر بعذر أو 

غيره حتى صار فانياً؛ وكذا من مات وعليه قضاء رمضان وقد أفطر بعذر إلا أنه فرط في 
القضاءء وإنما علق لأن النص لم يرد بهذا كما قاله الإتفاني؛ ا 
لذلك. قال في الفتح : : والصلاة كالصوم باستحسان المشايخ . ووجهه أن المماثلة قد 
شرعاً بين الصوم والإطعامء والممائلة بين الصلاة والصوم ثابتة» ومثل مثل الشيء E‏ 
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ويكون الثواب للوليّ. اختيار (وإن صام أو صلى عنه) الولي (لا) لحديث النسائي «لا 
يصوم أحد عن أحدء ولا يصلي أحد عن أحدء ولكن يطعم عنه وليه» (وكذا) يجوز (لو 
تبرع عنه) وليه (بكفارة يمين أو قتل) بإطعام كسوة (بغير إعتاق) 


يكون مثلاً لذلك الشيء» وعلى تقدير ذلك يجب الإطعام» وعلى تقدير عدمها لا يجب» 
فالاحتياط في الإيجاب ؛ فإن كان الواقع ثبوت المماثلة حصل المقصود الذي هو السقوط› 
وإلا كان برآ مبتدأ يصلح ماحياً للسيئات» ولذا قال محمد فيه: يجزيه إن شاء الله تعالى من غير 
جزم كما قال في تبرّع الوارث بالإطعامء بخلاف أيصائه به عن الصوم فإنه جزم 
بالإجزاء اه. قوله : (ويكون الثواب للولي . اختيار) أقول: الذي رأيته في الاختيار هكذا: 
وإن لم يوص لا يجب على الورثة الإطعام لأنها عبادة فلا تؤدى إلا بأمره» وإن فعلوا ذلك 
جاز ويكون له ثواب اه. ولا شبهة في أن الضمير في «له» للميت» وهذا هو الظاهرء لأن 
الوصي إنما تصدّق عن الميت لاعن نفسه» فيكون الثواب للميت لما صرح به في الهداية 
من أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوماً أو صدقة أو غيرها كما سيأتي في 
باب الحج عن الغير» وقدمنا الكلام على ذلك في الجنائز قبيل باب التشهد فتذكره 
بالمراجعة ؛ نعم ذكرنا هناك أنه لو تصدّق عن غيره لا ينقص من أجره شيء. قوله : (لحديث 
النسائ في الخ هو موتوف على ابن عبان وأما في الصحيحين عن ابن عباس أيضاً أنه قال 
هجَاء رَجُل إلى الي صَلّى الله عَلَيهِوَسَلَم قال : إن أي مَانَث وَعَلَِهَا صَوْمْ شَهرِأقَأْضِيه 
عَنْهَا؟ كَمَالَ: لَوْ کان عَلَى اَمَك دَيْنٌ اكت قَاضِيَهُ عَنْهَا؟ قَالَ : تَعَمْ قَالَ: قَدَيْنُ الله أنه" 
فهو منسوخء لأن فتوى الراوي على خلاف مرويه بمنزلة روايته للناسخ . وقال مالك: ولم 
أسمع عن أحد من الصحابة ولا من التابعين بالمدينة أن أحداً منهم أمر أحداً يصوم عن أحد 
ولا يصلي عن أحدء وهذا ما يؤيد النسخ وأنه الأمر الذي استقرٌ الشرع عليه» وتمامه في 
الفتح وشرح النقاية للقاري . قوله : (بكفارة يمين أو قتل إلخ) كذا في الزيلعي والدرر والبحر 
والتهر. 

قال في الشرنبلالية: أقول: لايصح تبرع الوارث في كفارة القتل بشيء لأن الواجب 
فيها ابتداء عتق رقبة مؤمنة» ولايصح إعتاق الورث عنه كما ذكره» والصوم فيها بدل عن 
الإعتاق لا تصح فيه الفدية كما سيأتي» وليس في كفارة القتل إطعام ولا كسوة فجعلها 
مشاركة لكفارة اليمين فيهما سهو اه. ومثله في العزمية. وأجاب العلامة الأقصرائي كما 
نقله أبو السعود في حاشية مسكين بأن مرادهم بالقتل : قتل الصيد لا قتل النفس» لأنه ليس 
فيه إطعام اه. 

قلت : ويرد عليه أيضاً أن الصوم في قتل الصيد ليس أصلاء بل هو بدل لأن الواجب 
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لما فيه من إلزام الولاء للميت بلا رضاه (وفدية كل صلاة ولو وترآ) كما مر في قضاء 
الفوائت ئت (كصوم يوم) على المذهب» وكذا الفطرة والاعتكاف الواجب 


فيه أن يشتري بقيمته هدى يذبح في الحرم؛ أو طعام يتصدق به على فقير نصف صاعء أو 
يصوم عن كل نصف صاع يوماًء فاقهم . 

قلت: وقد يفرق بين الفدية "“ في الحياة وبعد الموت بدليل ما في الكافي النسفي 
عى معسر كفارة يمين أو قتل وعجز عن الصوم لم تجز الفدية كمتمتع عجز عن الدم والصوم . 
لأن الصوم هنا بدل ولا بدل للبدل فإن مات وأوصى بالتكفير صح من ثلثه» وصح التبرع في 
الكسوة والإطعام» لأن الإعتاق بلا إيصاء إلزام الولاء على الميت» وإلا إلزام في الكسوة 
والإطعام اه. فقوله فإن مات وأوصى بالتكفير صح.ء ظاهر في الفرق المذكورء وبه 
يتخصص ما سيأتي من أنه لا تصح الفدية عن صوم هو بدل من غيره. ثم إن قوله وأوصى 
بالتكفير» شامل لكفارة اليمين والقتل لصحة الوصية بالإعتاق » بخلاف التبرع بهء ولذا قيد 
صحة التبرع بالكسوة والإطعام» وصرح بعدم صحة الإعتاق فيه» وهذا قرينة ظاهرة على أن 
المراد التبرع بكفارة اليمين فقط. لأن كفارة القتل ليس فيها كسوة ولا إطعام . 

فتلخص من كلام الكافي أن العاجز عن صوم هو بدل عن غيره كما في كفارة اليمين 
والقتل لو فدى عن نفسه في حياته بأن كان شيخاً فانياً لا يصح في الكفارتين. ولو أوصى 
بالفدية يصح فيهماء ولو تبرع فيه وليه لا يصح في كفارة القتل لأن الواجب فيها العتق ولا 
يصح التبرع به» ويصح في كفارة اليمين لكن في الكسوة والإطعام دون الإعتاق لما قلناء 
هكذا ينبغي أن يفهم هذا المقام فاغتنمه فقد زلت فيه أقدام الأفهام. قوله : (لما فيه إلخ) أي 
لأن «الولاء لحمة كلحمة النسب» على أن ذلك ليس نفعاً محضاً لأن المولى يصير عاقلة 
عتيقة» وكذا عصباته بعد موته. ولايرد مامر عن الهداية من أن للإنسان أن يمحل ثواب 
عمله . لغيره وهو شامل للعتق» لأن المراد هنا إعاقته على وجه النيابة عن الميت بدلا عن 
صیامه» بخلاف ما لو أعتق عبده وجعل ثوابه للميت» فإن الإعتاق يقع عن نفسه أصالة 
ويكون الولاء لهء وإنما جعل الثواب للميت» وبخلاف التبرع عنه بالكسوة والإطعام فإنه 
يصح بطريق النيابة لعدم الإلزام . قوله : (كما مر إلخ) تقدم هناك بيان ما إذا لم يكن للميت 
مال أو كان الثلث لا يفي بما عليه مع بيان كيفية فعلها . قوله : (على المذهب) وما روي عن 
محمد بن مقاتل أولاً من أنه يطعم عنه لصلوات كل يوم نصف صاع كصومه رجع عنه وقال: 
كل صلاة فرض كصوم قوم وهو الصحيح سراج . قوله: (وكذا الفطرة) أي فطرة الشهر 
)00 في ط (وقد يفرق بين الفدية الخ) لا دلالة على ما ادعاء ه في عبارة الكافي » فإن النيابة قاصرة على صاحب الوصية 


خصوصاً على ما فهمه المحشي من أن قول الكافي وصح التبرع في الكسرة والإطعام الخ خاص بكفارة اليمين» 
وما نحن فيه تبرع لا وصية فلم يتم له الفرق وحينئذ فاعتراض الشرنبلالي باق ما زاده كلام المحشي إلا رضوحاً . 
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يطعم عنه لكل يوم كالفطرة . ولوالجية . 

والحاصل أن ما كان عبادة بدنية فإن الوصي يطعم عنه بعد موته عن كل واجب 
كالفطرة والمالية كالزكاة» يخرج عنه القدر الواجب والمركب كالحجٌ يحج عنه رجلا من 
مال الميت . بحر (وللشيخ الفاني العاجز عن الصوم الفطر ويفدي) وجوباً ولو في أول 
الشهر وبلا تعدد فقير كالفطرة لو موسرا وإلا فيستغفر الله » 


بتمامه كفدية صوم يوم» وفيه أن هذا علم من قوله أول'“ «كالفطرة» ويمكن عود التشبيه إلى 
مسألة التبرع . وقال ح: قوله «وكذا الفطرة» أي يخرجها الولي بوصيته . قوله: (يطعم عنه) 
أي من الثلث لزوماً إن أوصى وإلا جوازاًء وكذا يقال فيما بعده. وفي القهستاني أن الزكاة 
والحج والكفارة من الوارث تجزيه بلا خلاف اه: أي ولو بدون وصيته كما هو المتبادر من 
كلامه ؛ أما الزكاة فقد نقلناه قبله عن السراج» وأما الحج فمقتضى ما سيأتي في كتاب الحج 
عن الفتح أنه يقع عن الفاعل وللميت الثواب ققطء وأما الكفارة فقد مرت متناً. قوله : 
(والمالية) الأولى «أو مالية» وكذا قوله «والمركب» الأولى «أو مركبة» . قوله : (وللشيخ 
الفاني) أي الذي فنيت قوته أو أشرف على الفناءء ولذا عرّفوه بأنه الذي كل يوم في نقص 
إلى أن يموت . نر . ومثله ما في القهستاني عن الكرماني : المريض إذا تحقق اليأس من 
الصحة فعليه الفدية لكل يوم من المرض اه. وكذا ما في البحر: لو نذر صوم الأبد فضعف 
عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة له أن يطعم ويفطر لأنه استيقن أنه لا يقدر على القضاء . قوله : 
(العاجز عن الصوم) أي عجزاً مستمراً كما يأتي» أما لو لم يقدر عليه لشدة الحر كان له أن 
يفطر ويقضيه في الشتاء. فتح . قوله : (ويفدي وجوباً) لأن عذره ليس بعرضى للزوال حتى 
يصير إلى القضاء فوجبت الفدية. نهر . ثم عبارة الكنز: وهو يفدي» إشارة إلى أنه ليس على 
غيره الفداءء لأن نحو المرض والسفر في عرضة الزوال فيجب القضاء؛ وعند العجز 
بالموت تجب الوصية بالفدية . قوله : (ولو في أول الشهر) أي يخير بين دفعها في أوله أو آخره 
كما في البحر. قوله: (وبلا تعدد فقير) أي بخلاف نحو كفارة اليمين للنص فيها على 
التعدد» فلو أعطي هنا مسكيناً صاعاً عن يومين جازء لكن في البحر عن القنية أن عن أبي 
يوسف فيه روايتين» وعند أبي حنيفة لا يجزيه كما في كفارة اليمين» وعن أبي يوسف: لو 
أعطى نصف صاع من برج عن يوم واحد لمساكين يجوز. قال الحسن: وبه تأخذ اه. ومثله 
في القهستاني . قوله: (لو موسراً) قيد لقوله «يقدي وجوباً». قوله: (وإلا فيستغفر الله) هذا 
ذكره في الفتح والبحر عقيب مسألة نذر الأبد إذا اشتغل عن الصوم بالمعيشة فالظاهر أنه 
راجع إليها دون ما قبلها من مسألة الشيخ الفاني لأنه لا تقصير منه بوجهء بخلاف الناذر لأنه 


(1) في ط (قوله علم من قوله آلا الخ) أي الفطرة كغيرها من الكفارات في جواز تبرع الولي بها. 
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هذا إذا كان الصوم أصلا بنفسه وخوطب بأدائه» حتى لو لزمه الصوم لكفارة يمين أو قتل 
ثم عجز لم تجز الفديةء لأن الصوم هنا بدل عن غيرهء ولو كان مسافراً فمات قبل الإقامة 
لم يجب الإيصاء» ومتى قدر قضى لأن استمرار العجز شرط الخلفية. وهل تكفي 
الإباحة في الفدية؟ قولان: المشهور نعم واعتمده الكمال (ولزم نفل شرع فيه قصداً) 
كما في الصلاة» فلو شرع ظناً فأفطر: أي فوراً فلا قضاءء أما لو مضى ساعة لزمه القضاء 
لأنه بمضيها صار كأنه نوى المضيّ عليه في هذه الساعة . تجنيس ومجتبى (أداء وقضاء) 
باشتغاله بالمعيشة عن الصوم ربما حصل منه نوع تقصير وإن كان اشتغاله بها واجباً لما فيه 
من ترجيح حظ نفسهء فليتأمل. قوله: (هذا) أي وجوب الفدية على الشيخ الفاني ونحوه. 
قوله : (أصلا بنفسه) كرمضان وقضائه والنذر كما مر فيمن نذر صوم الأبدء وكذا لو نذر 
صوماً معيناً فلم يصم حتى صار فانياً جازت له الفدية. بحر. قوله: (حتى لو لزمه الصوم 
إلخ) تفريع على مفهوم قوله «#أصلا بنفسه؛ وقيد بكفارة اليمين والقتل احترازاً عن كفارة 
الظهار والإفطار إذا عجز عن الإعتاق لإعساره وعن الصوم لكيره فله أن يطعم ستين مسكيناً» 
لأن هذا صار بدلا عن الصيام بالنص» والإطعام في كفارة اليمين ليس ببدل عن الصيام بل 
الصيام بدل عنه. سراج . وفي البحر عن الخانية وغاية البيان: وكذا لو حلق رأسه وهو محرم 
عن أذى ولم يجد نسكاً يذبحه ولا ثلاثة آصع حنطة يفرقها على ستة مساكين وهو فان لا 
يستطيع الصيام فأطعم عن الصيام لم يجز لأنه بدل. قوله: (لم تجز الفدية) أي في حال 
حیاته» بخلاف ما لو أوصى بها كما مر تحريره. قوله: (ولو كان) أي العاجز عن الصوم» 
وهذا تفريع على مفهوم قوله #وخوطب بأداثه» . قوله : (لم يجب الإيصاء) عير عنه الشرح 
بقولهم : قيل لم يجب لأن الفاني يخالف غيره في التخفيف لا في التخليظ » وذكر في البحر 
أن الأولى الجزم به لاستفادته» من قولهم: إن المسافر إذا لم يدرك عدة فلا شيء عليه إذا 
مات» ولعلها ليست صريحة في كلام أهل المذهب فلم يجزموا بها اه. قوله : (ومتى قدر) 
أي الفاني الذي أفطر وفدى. قوله: (شرط الخلفية) أي في الصوم: أي كون الغدية خلفاً 
عنه . قال في البحر: وإنما قيدنا بالصوم ليخرج المتيمم إذا قدر على الماء لا تبطل الصلاة 
المؤداة بالتيمم» لأن خلفية التيمم مشروطة بمجرد العجز عن الماء لا بقيد دوامه؛ وكذا 
خلفية الأشهر عن الأقراء في الاعتداد مشروطة بانقطاع الدم مع سن اليأس لا بشرط دوامهء 
حتى لا تبطل الأنكحة الماضية بعود الدم على ما قدمناه في الحيض . قوله : (المشهور نعم) 
فإن ما ورد بلفظ الإطعام جاز فيه الإباحة والتمليك بخلاف ما بلفظ الأداء والإيتاء فإنه 
للتمليك كما في المضمرات وغيره. قهستاني . قوله : (فلا قضاء) يرد عليه ما لو نوى صوم 
القضاء نهار فإنه يصير متنفلا وإن أفطر يلزمه القضاء كما إذا نوى الصوم ابتداءء وقدم جوابه 
قبيل قول المتن ولا يصام يوم الشك؛ فافهم . قوله: (تجنيس) نص عبارته : إذا دخل الرجل 
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أي يجب إتمامه» فإن فسد ولو بعروض حيض في الأصح وجب القضاء (إلافي العيدين 
وأيام التشريق) فلا يلزم لصيرورته صائماً بنفس الشروع فيصير مرتكباً للنهي» أما الصلاة 


في الصوم على ظن أنه عليه ثم تبين أنه ليس عليه فلم يفطرء ولكن مضى عليه ساعة ثم 
أفطرء فعليه القضاءء لأنه لما مضى عليه ساعة صار كأنه نوى في هذه الساعة» فإذا كان قبل 
الزوال صار شارعاً في صوم التطوع فيجب عليه اه. والظاهر أن ضمير مضى للصائم 
وضمير عليه للصوم وأن ساعة منصوب على الظرفية : أي إذا تذكر ومضى هو على صومه 
ساعة بأن لم يتناول مفطراً ولاعزم على القطر صار كأنه نوى الصوم فيصير شارعاً إذا كان 
ذلك في وقت النية» ولو كان ساعة بالرفع على أنه فاعل مضى كما هو ظاهر تقرير الشارح 
يلزم أنه لو مضت الساعة يصير شارعاً» وإن عزم وقت التذكر على الفطر مع أن عزمه على 
الفطر ينافي كونه في معنى الناوي لصوم وإن كان لا ينافي الصوم؛ لأن الصائم إذا نوى 
الفطر لا يفطر» لكن الكلام في جعله شارعاً في صوم مبتدا لا في إبقائه على صومه السابق» 
ولذا اشترط كون ذلك في وقت النية» هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلمء فافهم. قوله: (أي 
يجب إتمامه) تفسير لقوله «لزم» ولقوله «أداء» ط . قوله : (ولو بعروض حيض) أي لا فرق في 
وجوب القضاء بين ما إذا أفسده قصداًء ولا خلاف فيه أو بلا قصد في أصح الروايتين كما 
في النهاية» وهذا يعكر على ما في الفتح من نقله عدم الخلاف فيه. . قوله: (وجب القضاء) 
أي في غير الأيام الخمسة الآنية» وهذا راجع إلى قوله «قضاء» ط . قوله : (فلا يلزم) أي لا 
أداء ولا قضاء إذا أفسده. قوله: (فيصير مرتكباً للنهي) فلا تجب صيانته بل يجب إيطاله» 
ش ووجوب القضاء ينبني على وجوب الصيانة فلم يجب قضاء كما لم يجب أداءء بخلاف ما إذا 
نذر صيام هذه الأيام فإنه يلزمه ويقضيه في غيرهاء لأنه لم يصر بنفس النذر مرتكباً للنهي 
وإنما التزم طاعة الله تعالى والمعصية بالفعل» فكانت من ضرورات المباشرة لامن 
٠‏ ضرورات إيجاب المباشرة. منح مع زيادة ط . قوله: (أما الصلاة) جواب عن سؤال. حاصله 
أنه ينبغي أن لا تجهب الصلاة بالشروع ف في الأوقات المكروهةء كما لابجب الصوم في هذه 
الأيام . 

وحاصل الجواب : أنا لانسلم هذا القياس فإنه لايكون مباشراً للمعصية بمجرد 
الشروع فيها بل إلى أن يسجدء بدليل من حلف أنه لا يصلي فإنه لايحنث ما لم يسجدء 
بخلاف الصوم في تلك الأيام فيباشر المعصية بمجرد الشروع فيها. . منح . . وفيه أنهم عدوه 
شارعاً فيها بمجرد الإحرام» حتى لو أفسده حينئذ وجب قضاؤه فقد تحققت بمجرد 
الشروع» وأما مسألة اليمين فهي مبنية على العرف ط . 

قلت : صحة الشروع لا تستلزم تحقيق الحقيقة المركبة من عدة أشياء؛ فقد صرحوا 
بأن المركب قد يكون جزؤه كالكل في الاسم كالماء وقد لا يكون كالحيوان» والصوم من 
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فلايكون مصلياً ما لم يسجد بدليل مسألة اليمين (ولايفطر) الشارع في نفل (بلاعذر في 
رواية) وهي الصحيحة. وفي أخرى بحل بشرط أن يكون من نيته القضاءء واختارها 
الكمال وتاج الشريعة وصدرها في الوقاية وشرحها (والضيافة عذر) للضيف والمضيف 
(إن كان صاحبها من لا يرضى بمجرد حضوره ويتأذى بترك الإفطار) فيفطر (و إلا لا) 

سه يح سس سى .. ب ىس اح ا53ا0 ا م امم سس 


القسم الأول لأنه مركب من إمساكات متفقة الحقيقة كل منها صو بخلاف الصلاة فإن 
أبعاضها من القيام والركوع والسجود والقعود لا تسمى صلاة ما لم تجتمع وذلك بأن يسجد 
لهاء فما انعقد قبل ذلك طاعة محضة» وما بعده له جهتان» وتمام تقرير هذا المحل يطلب من 
التلويح في أول فصل النهي ؛ وأما بناء مسألة اليمين على العرف فيحتاج إلى إثبات العرف 
في ذلك . قوله: (وهي الصحيحة) وهي ظاهر الرواية كما في المنح وغيرهاء قلا يحسن أن 
يعبر عنها ب «رواية» بالتدكير لإشعاره بجهالتهاء وكان حق العبارة أن يقول: إلا في رواية» 
فيقرر ظاهر الرواية ثم يحكي غيره بلفظ التدكير كما يفيده قول الكنز: وللمتطوّع الفطر بغير 
عذر في روايةء فأفاد أن ظاهر الرواية غيرها . رحمتي . قوله : (واختارها الكمال) وقال: إن 
الأدلة تظافرت عليهاء وهي أوجه. قوله: (وتاج الشريعة) هو جد صدر الشريعةء وقوله 
؛وصدرهاء أي صدر الشريعة معطوف عليهء وقوله في الوقاية وشرحها: لف ونشر مرتب» 
لأن الوقاية لتاج الشريعة؛ واختصرها صدر الشريعة وسماء. نقاية الوقاية ثم شرحهء فالوقاية 
لجده لا له فافهمء والشرح وإن كان للنقاية لكن لما كانت مختصرة من الوقاية صح جعله 
شرع هات ثم إن الشارح قد تابع في هذه العبارة صاحب النهر. وقد أورد عليه أن ما نسبه 
إلى الوقاية وشرحها لم يوجد فيهماء فإن الذي في الوقاية : ولا يفطر بلا عذر في رواية» 
وقال في شرحها: أي إذا شرع في صوم التطوع لا يجوز له الإفطار بلا عذر لأنه إبطال 
العمل وقي رواية أخرى: يجوز لأن القضاء خلفه اه. 

قلت: وقد يجاب بأن قوله في رواية يفهم أن معظم الروايات على خلافها وأا رواية 
شاذة وأن ختاره خلافها لإشعار هذا اللفظ بما ذكرناء ولو كانت هي مختارة له لجزم بها ولم 
يقل في رواية» ولما تبعه صدر الشريعة في النقاية على ذلك أيضاً وقرر كلامه في الشرح» 
ولم يتعقبه بشيء علم أنه اختارها أيضاً. قوله: (والضيافة عذر) بيان لبعض ما دخل في 
قوله : ولا يفطر الشارع في نفل بلا عذرء وأفاد تقييده بالنفل أنها ليست بعذر في الفرض 
والواجب . قوله: (للضيف والمضيف) كذا في البحر عن شرح الوقايةء ونقله عن القهستاني 
اقا قال: تكن للم ترد را الي 

قلت : لكن جزم بها في الدرر أيضاًء ويشهد لها قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه ؛ 
والضيف في الأصل مصدر ضفته أضيفه ضيفاً وضيافة والمضيف بضم الميم من أضاف 
غيره أو بفتحها وأصله مضيوف . قوله : (إن كان صاحبها) أي صاحب الضيافة » وكذا إذا كان 
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(ولو حلف) رجل على الصائم (بطلاق امرأته إن لم يفطر أفطر ولو) كان صائماً 
(قضاء) ولا يحنثه (على المعتمد) بزازية . وفي النهر عن الذخيرة وغيرها: هذا إذا كان 
قبل الزوال» أما بعده فلا إلا لأحد أبويه إلى العصر لا بعده. وفي الأشباه : دعاه أحد 
RE E‏ ا ال تت يد 


الضيف لا يرضى إلا بأكله معه ويتأذى بتقديم الطعام إليه وحده. رحمتي. قوله: (هو 
الصحيح من المذهب) وقيل هي عذر قبل الزوال لا بعده» وقيل عذر إن وثق من نفسه 
بالقضاء دفعاً للأذى عن أخيه المسلم وإلا فلا. قال شمس الأئمة الحلواني : وهو أحسن ما 
قيل في هذا الباب» وفي مسألة اليمين يجب أن يكون الجواب على هذا التفصيل اه بحر . 
قلت : ويتعين تقييد القول الصحيح بهذا الأخيرء إذ لاشك أنه إذا لم يثق من نفسه 
بالقضاء يكون منع نفسه عن الوقوع في الإثم أولى من مراعاة جانب صاحبه» وأفاد الشارح 
بقوله الآتي «هذا إذا كان قبل الزوال إلخ» تقييد الصحيح بالقول الآخر أيضاء وبه حصل 
الجمع بين الأقوال الثلاثة . تأمل . قوله : (ولو حلف) بأن قال : امرأته طالق إن لم تفطرء 
كذا في السراج» وكذا قوله: علىّ الطلاق لتفطرن فإنه في معنى تعليق الطلاق كما سيأتي 
بيانه فى محله إن شاء الله تعالى . قوله : (أفطر) أي المحلوف عليه ندباً دفعاً لتأذي أخيه 
المسلم. قوله : (ولايجنثه) أفاد أنه لولم يفطر يحنث الحالف ولا يبر بمجرد قوله أفطرء 
سواء كان حلفه بالتعليق كما مره أو بنحو قوله: والله لتفطرنء» وأما ما صرحوا به من 
التفصيل › والفرق بين ما يملك وما لا يملك» فذاك فيما إذا قال: لا أتركه يفعل كذاء كما لو 
حلف لا يترك فلاناً يدخل هذه الدار فإن لم تكن الدار ملك الحالف يبر منعه بالقول» ولو 
ملكه : أي متصرفاً فيها فلا بد من منعه بالفعل واليمين فيهما على العلم حتى لو لم يعلم لا 
يحنث مطلقاً؛ وأما لو قال: إن دخل داري» فهو على الدخول علم أو لاء تركه أو لا؛ وكذا 
لو قال: إن تركت امرأتي تدخل داري أو دار فلان فهو على العلم؛ فإن علم وتركها حنث 
وإلا فلا؛ ولو قال: إن دخلت فهو على الدخول كما يظهر ذلك لمن يراجع أيمان البحر 
وغيره؛ نعم وفع في كلام الشارح في أواخر كتاب الأيمان عبارة موهمة خلاف ما صرحوا به 
كما سيأتي تحريره هناك إن شاء الله تعالى» فافهم . قوله : (بزازية) عبارتها : إن نفلا أفطر› 
وإن قضاء لاء والاعتماد أنه يفطر فيهما ولا يحنئه اه. وقد نقلها في النهر أيضا بهذا اللفظء 
فافهم . قرله : (وفي النهر عن الذخيرة إلخ) أقول : ذكر في الذخيرة مسألة الضيافة ومسألة 
الحلف وما فيهما من الأقوال؛ ثم قال: وهذا كله إذا كان الإفطار قبل الزوال إلخ» وبه علم 
أنه جار على الأقوال كلها لا قول خالف لهاء فتأيد ما قلناه من حصول الجمع؛ فافهم. 
قوله : (قبل الزوال) قد ذكرنا أن هذه العبارة واقعة في أكثر الكتب» والمراد بها ما قبل نصف 
النهار أو على أحد القولين» فافهم . قوله: (إلى العصر لا بعده) هذه الغاية عزاها في النهر 
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إخواته لا یکره فطره لو صائماً غير قضاء رمضان» ولا تصوم المرأة نفلا إلا بإذن الزوج 
إلا عند عدم الضرر به ولو فطرها وجب القضاء بإذنه أو بعد البينونة» ولو صام العبد وما 
في حكمه بلا إذن المولى لم يجزء وإن فطره قضى بإذنه أو بعد العتق (ولو نوى مسافر 
ر ا کر اہ“ 


إلى السراج» ولعل وجهها أن قرب وقت الإفطار يرفع ضرر الانتظارء وظاهر قوله الا بعده؛ 
أن الغاية داخلة» لكنه في السراج لم يقل لا بعده؟. قوله : (لو صائماً غير قضاء رمضان) أما 
هو فيكره فطره لأن له حكم رمضان كما في الظهيرية» وظاهر اقتصاره عليه أنه لاايكره له 
الفطر في صوم الكفارة والنذر بعذر الضيافة » وهو رواية عن أبي يوسف لكنه لم يستشن قضاء 
رمضاء. قال القهستاني عند قول المتن: ويفطر في النفل بعذر الضيافة في الكلام إشارة إلى 
أنه في غير النفل لا يفطر كما في المحيط؛ وعن أبي يوسف أنه في صوم القضاء والكفارة 
والنذر يفطر اه. فأنت تره لم يستثن قضاء رمضان» والظاهر من المصنف أنه جرى على 
رواية أبي يوسف فكان ينبغي له أن لا يستثني قضاء رمضان. هموي على الأشباه بتصرف ط . 
قوله : (ولا تصوم المرأة نفلا إلخ) أي يكره لها ذلك كما في السراج . والظاهر أن لها الإفطار 
بعد الشروع رفعاً للمعصية فهو عذرء وبه تظهر مناسبة هذه المسائل هنا تأمل» وأطلق النفل 
فشمل ما أصله نفل ولكن وجب بعارض» ولذا قال في البحر عن القنية: للزوج أن يمنع 
زوجته عن كل ما كان الإيجاب من جهتها كالتطوّع والنذر واليمين دون ما كان من جهته تعالى 
كقضاء رمضان؛ وكذا العبد إلا إذا ظاهر من امرأته لا يمنعه من كفارة الظهار بالصوم لتعلق 
حق المرأة به اه. قوله : (إلا عند عدم الضرر به) بأن كان مريضاً أو مسافراً أو حرماً يحج 
أوعمرة فليس له منعها من صوم التطوّع» ولها أن تصوم وإن نباهاء لأنه إنما يمنعها لاستيفاء 
حقه من الوطءء وأما في هذه الحالة قصومها لايضرّه فلا معنى للمنع . سراج . وأطلق في 
الظهيرية المنع » واستظهره في البحر لأن الصوم بهزلها وإن لم يكن الزوج يطؤها الآن. قال 
في النهر: وعندي أن إحالة المنع على الضرر وعدمه على عدمه أولى للقطع بأن صوم يوم 
لا عهزلها فلم يبق إلا منعه عن وطئها وذلك إضرار بهء فإن انتفى بأن كان مريضاً أو مسافراً 
جاز اه. قوله: (ولو فطرها إلخ) أفاد أن له ذلك كما مر وكذا في العبد. وفي البحر عن 
الخانية : وإن أحرمت المرأة تطوعاً: أي بالحج بلا إذن الزوج له أن يحللها وكذا في 
الصلوت. قوله: (أو بعد البينونة) أي الصغرى أو الكبرى» ومفهومه أنها لا تقضي في 
الرجعى» ولو فصل هنا كما فصل في الحداد من كون الرجعة مرجوة أو لا لكان حسناً ط . 
قوله: (وما في حكمه) كالأمة والمدبر والمدبرة وأم الولد. بدائع . قوله: (لم يجز) أي 
يكره» قال في الخانية : إلا إذا كان المولى غائباً ولا ضرر له في ذلك اه: أي فهو كالمرأة: 
لكن في المحيط وغيره وإن لم يضره لأن منافعهم مملوكة للمولى» بخلاف المرأة فإن 
منافعها غير مملوكة للزوج وإنما له حق الاستمتاع بها اه. واستظهره في البحر لأن العبد لم 


عق ش كتاب الصوم / باب ما يقسد الصوم وما لا يفسده 
الفطر) أو لم ينو (فأقام ونوى الصوم في وقتها) قبل الزوال (صح) مطلقاً (ويجب عليه) 
الصوم (لو) كان (في رمضان) لزوال المرخص (كما يجب على مقيم إتمام) صوم (يوم 
منه) أي رمضان (سافر فيه) أي في ذلك اليوم (و) لكن (لا كفارة عليه لو أفطر فيهما) 
للشبهة في أوله وآخرهء إلا إذا دخل مصره لشيء نسيه فأفطر 


يبق على أصل الحرية في العبادات إلا في الفرائض» وأما في النوافل فلا اه. ولم يذكر 
الأجير. وفي السراج: إن كان صومه يضر بالمستأجر بنقص الخدمة فليس له أن يصوم 
تطوعاً إلا بإذنه» وإلا فله لأن حقه في المنفعة» فإذا لم تنتقص لم يكن له منعهء وأما بنت 
الرجل وأمه وأخته فيتطوعن بلا إذنه لا حق له في منافعهن أه. 


قلت : وينبغي أن أحد الوالدين إذا هى الولد عن الصوم خوفاً عليه من المرض أن 
يكون الأفضل إطاعته أخذاً من مسألة الحلف عليه بالإفطارء فتأمل . قوله : (أو لم ينو) أشار 
إلى أن قول المصنف كغيره نوى الفطر غير قيد» وإنما هو إشارة إلى أنه لو لم ينو الفطر في 
وقت النية قبل الأكل فالحكم كذلك بالأولى» لأنه إذا صح مع نية المنافي فمع عدمها أولى 
كما في البحر» ولأن نية الإفطار لا عبر بها كما أفاده بقوله الآتي «ولو نوى الصائم الغطر 
إلخ؛؟ . قوله: (قبل الزوال) أي نصف النهار وقبل الأكل . قوله: (صح) لأن السفر لا ينافي 
أهلية الوجوب ولا صحة الشروع . بحر. قوله : (مطلقاً) أي سواء كان نفلا أو نذراً معيئا أو 
أداء رمضان ح . ويه علم أن محل ذلك في صوم لا يشترط فيه التبييت» فلو نوی ما يشترط 
فيه التبييت وقع نفلا كما تقدم ما يفيده ط . وإن أريد بقوله «صح؟ صحة الصوم لا بقيد كرنه 
عما نواه فالمراد بالإطلاق ما يشمل الجميع . قوله: (ويجب عليه الصوم) أي إنشاؤه حيث 
صح منه بأن كان في وقت النية ولم يوجد ما ينافيه وإلا وجب عليه الإمساك كحائض طهرت 
ومجنون أفاق كما مر . قوله: (كما يجب على مقيم إلخ) لما قدمناه أول الفصل أن السفر لا 
يبيح الفطرء وإنما يبيح عدم الشروع في الصوم» فلو سافر بعد الفجر لا يحل الفطر. قال في 
البحر: وكذا لو نوى المسافر الصوم ليلا وأصبح من غير أن ينقض عزيمته قبل الفجر ثم 
أصبح صائماً لا حل فطره في ذلك اليوم» ولو أفطر لا كفارة عليه اه. 


قلت : وكذا لا كفارة عليه بالأولى لو نوى نهاراًء فقوله «ليلاه غير قيد. قوله: 
(فيهما) أي في مسألة المسافر إذا أقام ومسألة المقيم إذا سافر كما في الكافي النسفي؛ 
وصرح في الاختيار بلزوم الكفارة في الثانية . قال ابن الشلبي في شرح الكنز: وينبغي 
التعويل على ما في الكافي : أي من عدمه فيهما. قلت: بل عزاه في الشرنبلالية إلى الهداية 
والعناية والفتتح أيضاً. قوله: (للشبهة في أوله وآخره) أي في أول الوقت في المسألة الأولى 
وآخره في الثانية فهو لف ونشر مرتب . 
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فإنه يكفّرء ولو نوى الصائم الفطر لم يكن مفطراً كما مر (كما لو نوى التكلم في صلاته 
ولم يتكلم) شرح الوهبانية. قال: وفيه خلاف الشافعي (وقضى أيام إغمائه ولو) كان 
الإغماء (مستغرقاً للشهر) أندرة امتذاده (سوى يوم حدث الإغماء فيه أو فى ليلته) ولك 


ضيه 


ْلَب يدم ها قياس عَلَى آَلاسْتِحسَانِ 

قوله : (فإنه يكفر) أي قياساً لأنه مقيم عند الأكل حيث رفض سفره بالعود إلى منزله 
وبالقياس نتأخذ اه خانية . فتزاد هذه على المسائل التي قدم فيها القياس على الاستحسان . 
حموي. وقد مر أنه لو أكل المقيم ثم سافر أو سوفر يه مكرهاً لا تسقط الكفارة» والظاهر أنه 
لو أكل بعدما جاوز بيوت مصره ثم رجع فأكل لا كفارة عليه» وإن عزم على عدم السفر 
أصلا بعد أكله لأن أكله وقع في موضع الترخص؛ نعم يجب عليه الإمساك . هذا وفي البدائع 
من صلاة المسافر : لو أحدث في صلاته فلم جد الماء فنوى أن يدخل مصره وهو قريب 
صار مقيماً من ساعته وإن لم يدخل» فلو وجد ماء قبل دخوله صلى أربعاً لأنه بالنية صار 
مقيما اه. 

قلت : ومقتضاه أنه لو أفطر بعد النية قبل الدخول يكمّر أيضاً. تأمل. 

تنبيه : المسافر إذا نوى الإقامة في مصر أقل من نصف شهر هل يحل له الفطر في هذه 
المدة كما يحل له قصر الصلاة؟ سئلت عنه» ولم أره صريحاًء وإنما رأيت في البدائع 
وغيرها: لو أراد المسافر دخول مصره أو مصر آخر ينوي فيه الإقامة يكره له أن يفطر في 
ذلك اليوم وإن كان مسافراً في أوله لأنه اجتمع المحرم للفطرء وهو الإقامة والمبيح أو 
المرخص وهو السفر في يوم واحد فكان الترجيح للمحرم احتياطاًء وإن كان أكبر رأيه أنه لا 
يتفق دخوله المصر حتى تغيب الشمس فلا بأس بفطر فيه اه. فتقييده بنية الإقامة يهم أنه 
بدونها يباح له الفطر في يوم دخوله ولو كان أول النهار لعدم المحرم وهو الإقامة الشرعية» 
وكذا في اليوم الثاني مثلا. 

والحاصل أن مقتضى القواعد الجواز مالم يوجد نقل صريح بخلافه . تأمل ‏ قوله : 
(كما مر) أي قبيل قوله : «ولا يصام الشك إلا تطوعاً؛ ح. قوله : (قال وفيه خلاف الشافعي) 
ضمير» قال لابن الشحنة . واستشكل بأن الكلام ناسياً لا يفسد الصلاة عند الشافعي» فكيف 
يفسدها جرد نية الكلام؟ قلت : فرق بين الكلام ناسياً ونية الكلام العمدء فإن العمد قاطع 
للصلاة. ثم رأيت ط أجاب بما ذكرته من الفرق ثم قال: والمعتمد من مذهبه عدم الفساد. 
قوله : (لندرة امتداده) لأن بقاء الحياة عند امتداده طويلا بلا أكل ولا شرب نادر ولا حرج في 
النوادر كما في الزيلعي . قوله : (فلا يقضيه) لأن الظاهر من حاله أن ينوي الصوم ليل حملا 
على الأكمل» ولو حدث له ذلك ناراً أمكن حمله كذلك بالأولی» حتى لو کان متهتكاً يعتاد 
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إلا إذا علم أنه لم ينوه (وفي الجنون إن ألم ينتوعبب) الشهر (قضى) ما مضى (وإن 
استوعب) لجميع ما يمكنه إنشاء الصوم فيه على ما مر (لا) يقضي مطلقاً لللحرج (ولو 
نذر 
الأكل في رمضان أو مسافراً قذ قضى الكل » كذا قالوا: وينبغي أن يقيد بمسافر يضره الصوم» 
أما من لا يضره فلا يقضي ذلك اليوم حملا لأمره على الصلاح لما مر أن صومه أفضل» وقول 
بعضهم : إن قصد صوم الخد في الليالي من المسافر ليس ظاهر ممنوع فيما إذا كان لا يضره. 
نهر 

قلت : هذا المنع غير ظاهرء خصوصاً فيمن كان يفطر في سفره قبل حدوث الإغماء؛ 
نعم هو ظاهر فيمن كان يصوم قبله أو كان عادته في أسفازه. تأمل . قوله : (إلا إذا علم إلخ) 
قال الشمني : وهذا إذا لم يذكر أنه نوی أو لاء إذا علم أنه نوى فلا شك في الصحة» وإن 
علم أنه لم ينو فلا شك في عدمهاء وكلامه ظاهر في أن فرض المسألة في رمضان» فلو 
حدث له ذلك في شعبان قضى الكل . نهر : أي لأن شعبان لا تصح عنه نية رمضان. قوله: 
(وفي الجنون) متعلق بقضى الآني . قوله : (لجميع ما يمكنه إنشاء الصوم فيه) هو ما بين 
طلوع الفجر إلى نصف النهار من:كل يومء فالإفاقة بعد هذا الوقت إلى قبيل طلوع الفجر ولو 
من كل يوم لا تعتبر ط ONS‏ ا 
الليل» ولا بعد نصف النهار. ثم هذا خلاف إطلاق المصنف الاستيعاب» فإنه يقتضي أنه لو 
أفاق ساعة منه ولو ليلا أو بعد نصف النهار أنه يقضي وإلا فلاء وقدمنا أول كتاب الصوم 
تحرير الخلاف في ذلك» وأنهما قولان مصححان» SNL‏ 
والمتون. قوله : (على ما مر) أي عند قوله «وسبب صوم رمضان شهود جزء من الشهر؟ ج 
قوله : (لايقضي مطلقاً) أي سواء كان الجنون أصلياً أو عارضاً بعد البلوغء تیل هذا طهر 
الرواية. وعند محمد أنه فرق بينهماء لأنه إذا بلغ مجنوناً التحق بالصبيّ فانعدم الخطاب» 
بخلاف ما إذا بلغ عاقلا فجن» وهذا ختار بعض المتأخرين . هداية . قال في العناية: هنهم 
أبو عبد الله الجرجاني والإمام الرستغفني والزاهد الصفار اه. وفي الشرنبلالية عن البرهان 
عن المبسوط : ليس على المجنون الأصلي قضاء ما مضى في الأصح:اه؛ أي ما مضى من 
الأيام قبل إفاقته . 

تنبيه : لايخفى أنه إذا استوعب الجنون الشهر كله لا يقضي بلا خلاف مطلقاًء وإلا 
ففيه الخلاف المذكورء فقوله مطلقاً هنا تبعاً للدرر في غير حلهء وكان عليه أن يذكره عقب 
قوله : إن لم يستوعب قضى ما قضى» ليكون إشارة إلى الخلاف المذكور» فتنبه . 

مَطْلَبٌ في ألكلام َلَى لتر 
قوله : (ولو نلر إلخ) شروع فيما يوجبه العبد على نفسه بعد ذكر ما أوجب الله تعالى 
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صوم الأيام المنهية أو) صوم هذه (السنة صح) مطلقاً على المختارء وفرّقوا بين النذر 
والشروع فيها بأن نفس الشروع معصية؛ ونفس النذر طاعة فصح (و) لكنه (أقطر) الأيام 
المنهية (وجوباً) تحامياً عن المعضية (وقضاها) إسقاطاً للواجب (وإن صامها خرج عن 
العهدة) مع الحرمةء وهذا إذا نذر قبل الأيام المنهية > فلو بعدها لم ينقض شيئاًء وإنما 


عليه . قال في شرح الملتقى: والنذر عمل اللسانء وشرط صحته أن لا يكون معصية 
كشرب الخمرء ولاواجباً عليه في الحال كأن نذر صوماً أو صلاة وجبتا عليهء ولا في 
المآل كصوم وصلاة سيجبان عليه » وأن يكون من جنسه واجب لعينه مقصودء ولامدخل 
فيه لقضاء القاضي اه. وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام الكلام على ذلك مع بقية أبحاث 
النذر في كتاب الأيمان. قوله: (أو صوم هذه السنة) أشار به إلى أنه لافرق بين أن يذكر 
المنهي عنه صريحاً كيوم النحر مثلا» أو تبعاً كصوم غد فإذا هو يوم النحرء أو هذه السنة أو 
سئة متتابعة أو أبداً كما في ح عن القهستاني . قوله: (صح مطلقاً) أي سواء صرح بذكر 
المنهي عنه أو لا كما في البحر» وهنو ما قدمناه عن القهستاني . وسواء قصد ما تلفظ به أو 
لاه ولهذا قال في الولوالجية::رجل أراد أن يقول: لله علي صوم فجرى على لسانه صوم 
شهرء كان عليه صوم شهر . بحر اهح . وكذا لو أراد أن يقول كلاماً فجرى على لسانه النذر 
أزمه لأن هزل النذر كالجد كالطلاق. فتح. قوله: (على المختار) وروى الثاني عن الإمام 
عدم الصحةء وبه قال زفر. وروى الحسن عنه أنه إن عين لم يصح» وإن قال غداً فوافق يوم 
النحر صح قياساً على ما لو نذرت يوم حيضها حيث لايصح» فلو قالت غداً فوافق يوم 
حيضها ضح . وقد صرحوا بأن ظاهر الرواية أنه لا فرق بين أن يصرح بذكر المنهي عنه أو 
لا. ولا تنافي بين الصحة ليظهر أثرها في وجوب القضاء والحرمة للإعراض عن الضيافة . 
نهر. قوله: (بأن نفس الشروط'معصية) لأنه يصير صائماً بنفس الشروع كما قدمنا تقريره» 
فيجب تركه لكونه معصية فلا يجب قضاؤه؛ وأما نفس النذر فهو طاعة . قوله : (فصح) 
الأولى «فلزم):لأن هذاالفرق بين لزومه بالنذرء وعدم لزومه بالشروع, أما نفس الصحة فهي 
ثابتة فيهماء ولذا لو صامه فيهما أجزأه» ولو لم يصح لم يجزه. أفاده الرحمتي . قوله: 
(وجوباً) وقوله في النهاية : الأفُضل الفطر تساهل . بحر, قوله: (تحاميا عن المعصية) أي 
المجاورة وهي الإعراض عن إجابة دعوة الله تعالى ط . قوله : (وقضاها إلخ) روى مسلم من 
حديث زياد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إني نذرت أن أصوم يوماً فوافق يوم 
أضحى أو فطرء فقال ابن عمر: أمر الله بوفاء النذرء ونہی رسول الله كلك عن صيام هذا 
اليوم. والمعنى : أنه يمكن قضاؤه فيخرج به عن عهدة الأمر والنهي . شرح الوقاية للقاري . 
قوله: (خرج عن العهدة) لأنه أداه كما التزم . بحر. قوله : (وهذا) أي قضاء الأيام المنهية في 
صورة نذر صوم السنة المعينة ط . قوله: (فلو بعدها) بأن وقع النذر منه ليلة الرابع عشر من 


{e‏ كتاب الصوم / باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 


يلزمه باقي السنة على ما هو الصواب»ء وكذا الحكم لو نكر السنة أو شرط التتابع 
فيفطرها لكنه يقضيها هنا متتابعة » ويعيد لو أفطر يوماء بخلاف المعينة » ولو لم يشترط 
التتابع يقضي خسة وثلاثين؛ ولا يجزيه صوم الخمسة في هذه الصورة . 

واعلم أن صيغة النذر تحتمل اليمين فلذا كانت ست صور ذكرها بقوله (فإن لم 
ينو) بنذره الصوم (شيئاً أو نوى النذر فقط) دون اليمين (أو نوى) النذر (ونوى أن لاايكون 


ذي الحجة مثلاء فافهم . قوله: (باقي الستة) وهو تمام ذي الحجة. قوله: (على ما هو 
الصواب) وهو الذي حققه في الفتح› فإن صاحب الغاية لما قال يلزمه مابقيء قال 
الزيلعي : :هذا سهرء لأن هذه السنة عبارة عن اثني عشر شهراً من وقت النذر إلى وقت 
النذر. ورده في الفتح بأنه هو السهوء لأن المسألة كما في الغاية منقولة في الخلاصة 
والخانية في هذه السنة وهذا الشهر» وهذا لأن كل سنة عربية معينة عبارة عن مدة معينة»ء فإذا 
قال هذه فإنما تفيد الإشارة إلى التي هو فيهاء فحقيقة كلامه أنه تذر المدة الماضية 
والمستقبلة» فيلغو في حق الماضيء كما يلخو في قوله: لله علىّ صوم أمس» كذا في النهر 
ح. قوله: (وكذا الحكم) الإشارة إلى ما في المتن من حكم السنة المعينة. قوله: 
(فيفطرها) أي الأيام المنهية؛ قال ح : وإن صامها خرج عن العهدة لأنه أداها كما التزمها. 
قوله: (لكنه يقضيها هنا متتابعة) أي موصولة بآخر السنة من غير فاصل تحقيقا للتتابع بقدر 
الإمكان ح عن البحر . وأشار إلى أنه لا جب عليه قضاء شهر عن رمضان كما لآ يجب في 
المعينة؛ لأنه لما أدركه لم يصح نذره إذ هو مستحق عليه بإيجاب الله تعالى فلم يقدر على 
صرفه إلى غيرهء بخلاف ما إذا أوجبه ومات قبل أن يدركه حيث يجب عليه أن يوصي بإطعام 
شهر لأنه لما لم يدركه صار كإيجاب شهر غيره. سراج . قوله : (ويعيد لو أفطر يوماً) أي يعيد 
الأيام التي صامها قبل اليوم الذي أفطر فيه ح : أي ولو كان آخر الأيام ط . قوله: (بخلاف 
المعينة) أي فإنه لا يجب عليه قضاء الأيام المنهية فيها متتابعة» لأن التتابع فيها ضرورة تعين 
الوقت ح» ولذا لو أفطر يوماً فيها لا يلزمه إلا قضاؤه ط. قوله: (ولو لم يشترط) أي في 
المنكرة . قوله: (يقضي خسة وثلاثين) هي رمضان والخمسة المنهية ح: أي لأن صومه في 
الخمسة ناقص فلا يجزيه عن الكامل ١‏ وشهر رمضان لا يكون إلا عنه» فيجب القضاء بقدرة. 
وينيغي أن يصل ذلك بما مضى وإن لم يصل يخرج عن العهدة على الصحيح . بحر . قوله: 
(في هذه الصورة) أي بخلاف المعنية أو المنكرة المشروط فيها التتباع ؛ لأنا لا تخلو عن 
الأيام الخمسة فيكون ناذراً صومها : أما المنكرة بلا شرط تتابع فإنها اسم لأيام معدودة؛ 
ويمكن فصل المعدودة عن رمضان وعن تلك الأيام كما أفاده في السراج . قوله: (تحتمل 
اليمين) أي مصاحبة للنذر ومنفردة عنه ط . قوله : (ينذره) أي بالصيغة الدالة عليه ط . قوله: 
(فقط) أي من غير تعرض لليمين نفياً وإثباتاًء وهو المراد بقوله #دون اليمين؟ يخلاف المسألة 
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يميناً كان) في هذه الثلاث صور (نذراً فقط) إجماعاً عملا بالصيغة (وإن نوى اليمين وأن لا 
يكون نذراً كان) في هذه الصورة (يميناً) فقط إجاعاً عملا بتعيينه (وعليه كفارة) يمين (إن 
أفطر» لحنثه (وإن نواههما أو) نوی (اليمين) بلا نفي النذر (كان) في الصورتين (نذراً 
وفنا حتى لو أفطر يجب القضاء للنذر والكفارة لليمين) عملا بعموم المجاز خلافاً 


التي بعدها فإنه تعرّض لنفي اليمين ط . قوله: (عملا بالصيغة) أي في الوجه الأول» وكذا 
في الثاني والثالث بالأولى لتأكد النذر بالعزيمة ما في الثالث من زيادة نفي غيره ا 
(عملا بتعيينه) لأن قول : : لله علي كذا يدل على الالتزام» وهو صريح في النذر فيحمل عليه 
بلا نية» وكذا معها بالأولى» > لكنه إذا نوى أن لا يكون نذراً كان يمينا من إطلاق اللازم وإرادة 
الملزوم» لأنه يلزم من إيجاب ما ليس بواجب تحريم تركه وتحريم المباح يمين . قوله : (عملا 
بعموم المجاز) وهو الوجوب وهذا جواب عن قول الثاني : أي أبي يوسف أنه يكون نذراً 
ف الأرل يسن فى الثاتي» لاذ النذر فى هذا اللقط فة والبمين هان حكن لا ينوك 
الأول على النية ويتوقف الثاني فلا يتتظمهماء » ثم المجاز يتعين بنية وعند نيتهما تترجح 
الحقيقة. ولهما أنه لا تنافي بين الجهتين : أي جهتي النذر واليمينء لأنهما يقتضيان 
الوجوب. إلا أن النذر يقتضيه لعينه واليمين لغيره : أي لصيانة اسمه تعالى» فجمعنا بينهما 
عملا بالدليلين كما جمعنا بين جهتي التبرّع والمعاوضة في الهبة بشرط العوض» كذا في 
الهداية» وتمام الكلام على هذا الدليل في الفتح وكتب اللأصول. 
مَطْلَبٌ في صَوْم ألسّتة مِنْ شَوَّالٍ 

قوله: (وندب إلخ) ذكر هذه المسألة بين مسائل النذر غير مناسب وإن تبع فيه صاحب 
الدرر. قوله: (على المختار) قال صاحب الهداية في كتابه التجنيس : إن صوم الستة بعد 
الفطر متتابعة؛ منهم من كرهه» والمختار أنه لا بأس لأن الكراهة إنما كانت لأنه لا يؤمن من 
أن يعد ذلك من رمضان فيكون تشبهاً بالنصارى» والآن زال ذاك المعنى اه. ومثله في 
كتاب النوازل لأر بي الليث والواقعات للحسام الشهيد والمحيط البرهاني والذخيرة؛ وفي 
الغاية عن الحسن بن زياد أنه كان لايرى بصومها بأساً ويقول: كفى بيوم الفطر مفرقاً بينهن 
وبين رمضان اه. وفيها أيضاً عامة المتأخرين لم يروا به بأساً . واختلفوا هل الأفضل التفريق 
أو التتابع؟ اه. وفي الحقائق: صومها متصلاً بيوم الفطر يكره عند مالك» وعندنا لايكره 
وإن اختلف مشايخنا في الأفضل . وعن أبي يوسف أنه كرهه متتابعاً» والمختار لا بأس 
به أه. وفي الوافي والكافي والمصفى: يكره عند مالك» وعندنا لا يكره» وتمام ذلك في 
رسالة «تحرير الأقوال في صوم الست من شوال» للعلامة قاسم . وقد رد فيها على ما في 
منظومة التباني وشرحها من عزوه الكراهة مطلقاً إلى أبي حنيفة وأنه الأصح بأنه على غير 
رواية الأصول» وأنه صحح ما لم يسبقه أحد إلى تصحيحهء وأنه صحح الضعيف وعمد إلى 
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للثاني (وندب تفريق صوم الست من شوال) ولا يكره التتابع على المختار خلافا للثاني . 
حاوي . والاتباع المكروه أن يصوم الفطر وخسة بعده» فلو آفطر لم یکره بل يستحب 
ويسن . ابن كمال (ولو نذر صوم شهر غير معين متتابعاً قأفطر يوماً) ولو من الأيام المنهية 
(استقبل) لأنه أخل بالوصف مع خلوٌ شهر عن أيام نبي . نهر . بخلاف السنة (لا) يستقبل 
(في نذر) شهر (معين) لثلا يقع كله في غير الوقت (والنذر) من اعتكاف أو حج أو صلاة 
أو صيام أو غيرها (غير المعلق) ولو معيناً (لا مختص بزمان ومكان ودرهم وفقير) 


تعطيل ما فيه الثواب الجزيل بدعوى كاذية بلا دليل» ثم ساق كثيراً من نصوص كتب 
المذهب فراجعها فافهم . قوله: (والاتباع المكروه إلخ) العبارة لصاحب البدائع» وهذا 
تأويل لما روي عن أبي يوسف على خلاف ما فهمه صاحب الحقائق كما في رسالة العلامة 
قاسم ؛ لكن ما مر عن الحسن بن زياد يشير إلى أن المكروه عند أبي يوسف تتابعهاء وإن 
فصل بيوم الفطر فهو مؤيد لما فهمه في الحقائق. تأمل . قوله: (ولو نذر صوم شهر إلخ) 
ويلزمه صومه بالعدد لا هلالياً. والشهر المعين هلالي كما سيج عن الفتح من نظائره ط . 
قوله ال مي ا ال 
تابع وإن شاء فرق»ء وهذا في المطلق. أما صوم شهر بعينه أو أيام بعينها فيلزمه التتابع وإن لم 
يذكره سراج . . وفي البحر: لو أوجب على نفسه صوماً متتابعاً فصامه متفرقاً لم يجز وعلى 
عكسه جاز أه. وفي المنح: ولو قال : لله عليّ صوم مثل شهر رمضانء إن أراد مثله في 
الوجوب» فله أن يفرق؛ وإن أراد مثله في التتابع فعليه أن يتابع ؛ وإن لم يكن له نية فله أن 
يصوم متفرقاً اه ط . قوله: (فأفطر) عطف على محذوف : أي فصامه وأفطر يوماً ط . قوله: 
(لأنه أخل بالوصف) وهو التتابع ط . قوله: (مع خلو شهر عن أيام نبي) جواب عما يقال: 
إنه لو كان من الأيام المنهية فالفطر ضروري لوجوبه فينبغي أن لا يستقبل بل يقضيه عقبه كما 
مر فيما لو نكر السنة وشرط التتابع . 


والجواب أن السئة لا تخلو عن أيام منهية » بخلاف الشهرء وعلى هذا مال في السرج 
من أن المرأة إذا كان طهرها شهراً فأكثر فإنها تصوم في أول طهرهاء فلو صامت في أثنائه 
فحاضت استقبلت» ولو كان حيضها أقل من شهر تقضي أيام حيضها متصلة . قوله : (لثلا 
يقع كله في غير الوقت) لأنه وإن كان لا يتعين بالتعيين كما يأتي إلا أن وقوعه بعد وقته يكون 
قضاءء ولذا يشترط له تبييت النية كما مرء والأداء خير من القضاء. ثم تقييده بقوله كله 
إنما يظهر كما قال ط فيما إذا أفطر اليوم الأخير من الشهرء أما لو أفطر العاشر منه مثلا فلا: 
أي لأنه لو استقبل الصوم من الحادي عشر وأتم شهراً لزم وقوع بعضه في الوقت وبعضه 
خارجه . قوله : (ولو معيئاً) أي بواحد من الأربعة الآنية فغير المعين لايختص بواحد منها 
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قبله» فلو عين شهر للاعتكاف أو صوم فعجل قبله عنه صح»› وكذا لو نذر أن يجج سنة 
كذا فحج سنة قبلها صح أو صلاة يوم كذا فصلاها قبله لأنه تعجيل بعد وجوب السبب 
وهو النذر فيلو التعيين شرنبلالية . فليحفظ 


بالأولى» كما لو نذر التصدق بدرهم منكر وأطلق. قوله: (فلو نذر إلخ) مثال للتعيين في 
الكل على النشر المرتب ط. قوله : (فخالف) أي في بعضها أو كلها بأن تصدق في غير يوم 
الجمعة ببلد آخر على شخص آخرء وإنما جاز لأن الداخل تحت النذر ما هو قربة» وهو 
أصل التصدق دون التعيين» فبطل التعيين» ولزمته القربة كما في الدرر وفي المعراج» ولو 
نذر صوم غد فأخره إلى ما بعد الخد جازء وينبغي أن لا يكون مسيئاً كمن نذر أن يتصدق 
بدرهم الساعة فتصدق بعد ساعة اه. 

تنبيه : ذكر العلامة ابن نجيم في رسالته في النذر بالصدقة أنه ذكر في الخانية آنه لو 
عين التصدق بدراهم فهلكت سقط النذرء قال: وهذا يدل على أن قولهم «وألغينا الدينار 
والدرهم» ليس على إطلاقهء فيقال: إلا في هذهء فإنا لو ألغيناه مطلقاً لكان الواجب في 
ذمته» فإن هلك المعين لم يسقط الواجب» وكذا قولهم : ألغينا تعيين الفقيرء ليس على . 
إطلاقه لما في البدائع : لو قال: لله عليّ أن أطعم هذا المسكين شيئاً سماه ولم يعينه فلا بد 
أن يعطيه للذي سمى» لأنه إذا لم يعين المنذور صار تعيين الفقير مقصوداً فلا يجوز أن يعطي 
غيره اه 1 

هذاء وفي الحموي عن العمادية: لو أمر رجلا وقال تصدق بهذا المال على مساكين 
أهل الكوفة» فتصدق على مساكين آهل البصرة لم يجز» وكان ضامناً» وفي المنتقى : لو 
أوصى لفقراء أهل الكوفة بكذا قأعطى الوصي فقراء أهل البصرة جاز عند أبي يوسف» وقال 
محمد : يضمن الوصي اھ. 

قلت : ووجهه أن الوكيل يضمن بمخالفة الآمرء وآن الوصي هل هو يمنزلة الأصيل 
أو الوكيل؟ تأمل . قوله : (وكذا لو عجل قبله) هذا داخل تحت قوله «فخالف». قوله: (صح) 
أي خلافاً لمحمد وزفرء غير أن مدا لا جيز التعجيل مطلقاًء وزفر إذا كان الزمان المعجل 
فيه أقل فضيلة كما في الفتح . ء' 

فرع : نذر صوم رجب فصام قبله تسعة وعشرين يوماً وجاء رجب كذلك ينبغي أن لا 
يجب القضاء» وهو الأصح كما في السراج؛ أما لو جاء ثلاثين يقضي يوماً. قوله: (أو صلاة) 
بالتنوين و «يوم؟ منصوب على الظرفية ح. ولو أضافه لزمه مثل صلاة اليوم غير أنه يتم 
المغرب والوتر أربعاً. وقد تقدمت ط . قوله : (لأنه تعجيل بعد وجوب السبب) أي فيجوز 
كما يجوز في الزكاة خلافاً لمحمد وزفر» فتح. قوله : (فيلغو التعيين) بناء على لزوم المتذور 
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(بخلاف) النذر (المعلق) فإنه لا يجوز تعجيله قبل وجود الشرط كما سيجيء في الأيمان 
(ولو قال مريض: لله علي أن أصوم شهراً فمات قبل أن يصح لا شيء عليه» وإن صح) 
ولو (يوماً) ولم يصمه (لزمه الوصية بجميعه) على الصحيح كالصحيح إذا نذر ذلك 


بما هو قربة فقط . فتح . وقدمناه عن الدرر: أي لأن التعيين ليس قربة مقصورة حتى يلزم 
بالتذر. قوله: (بخلاف النذر المعلق) أي سواء علقه على شرط يريده مثل إن قدم غائبي أو 
شفي مريضيء أو لايريده مثل : إن زينت فللّه عليّ كذاء لكن إذ وجد الشرط في الأول 
وجب أن يوفي بنذرهء وفي الثاني يخير بينه وبين كفارة يمين على المذهب لأنه نذر يظاهره 
يمين بمعناه كما سيأتي في الأيمان إن شاء الله تعالى . قوله : (فإنه لا يجوز تعجيله إلخ) لأن 
المعلق على شرط لا ينعقد سبباً للحال بل عند وجود شرطه كما تقرر في الأصول» فلو جاز 
تعجيله لزم وقوعه قبل وجود سببه فلا يصحء ويظهر من هذا أن المعلق يتعين فيه الزمان 
بالنظر إلى التعجيل» أما تأخيره فيصح لانعقاد السبب قبله» وكذا يظهر منه أنه لا يتعين فيه 
المكان والدرهم والفقير لأن التعليق إنما أثر في تأخير السببية فقط فامتنع التعجيل» أما 
المكان والدرهم والفقير فهي باقية على الأصل من عدم التعيين لعدم تأثير التعليق في شيء 
منهاء فلذا اقتصر كغيره في بيان وجه المخالفة بين المعلق وغيره على قوله «فإنه لا يجوز 
تعجيله» فأفاد صحة التأخير وتبديل المكان والدرهم والفقير كا في غير المعلق› وکأنه 
لظهور ما قررناه لم ينصوا عليه وهذا ما لا شبهة فيه لمن وقف على التوجيه» فافهم. قوله: 
(ولم يصمه) أما لو صامه فيأتي قريباً. قوله : (على الصحيح) هو قولهما. وقال محمد: لزمه 
الوصية بقدر ما فاته كما في قضاء رمضان» وأوضحه في السراج حيث قال: إذا نذر شهراً 
غير معين ثم أقام بعد النذر يوماً أو أكثر يقدر على الصيام فلم يصمء فعندهما يلزمه الإيصاء 
بالإطعام لجميع الشهر ؛ ووجهه على طريقة الحاكم أن ما أدركه صالح لصوم كل يوم من 
أيام النذرء فإذا لم يصم جعل كالقادر على الكل فوجب الإيصاء كما لو بقي شهراً صحيحاً 
ولم بصم . وعلى طريقة الفتاوى : النذر ملزم في الذمة الساعة ولا يشترط إمكان الأداء . 
وثمرة الخلاف فيما إذا صام ما أدركه على الأول لا يجب عليه الإيصاء بالياقي» وعلى الثاني 
يجب» وكذا فيما إذا نذر ليلا ومات في الليلة لايجب على الأول لعدم الإدراكء ويجب على 
الثاني الإيصاء بالكل اه ملخصاً. واقتصر في البدائع وغيره على طريقة الحاكم . 


ثم اعلم أن هذا كله في النذر الخطلق . أما المعين ففي السراج أيضاً: ولو أوجب على 
نقسه صوم رجب » ثم أقام يوماً أو أكثر ومات ومات ولم يصم : ففي الكرخي : إن مات قبل 
رجب لاشيء عليه وهو قول محمد خاصة, لأن المعين لا يكون سببا قبل وقته؛ وعندهما 
على طريقة الحاكم: يوصي بقدر ما قدر» لأن النذر سبب ملزم في الحال إلا أنه لا بد من 
التمكن؛ وعلى طريق الفتاوى: يوصي بالكل لأن النذر ملزم بلا شرطء لأن اللزوم إذا لم 


كتاب الصوم / باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده كذ 
ومات قبل تمام الشهر لزمه الوصية بالجميع بالإجماع كما في الخبازية» بخلاف القضاء 
فإن سببه إدراك العدة . 

فرع: قال: والله أصومء لا صوم عليهء بل إن صام حنث كما سيجيء في 
الأيمان. 

نذر صوم رجب فدخل وهو مريض أفطر وقضى كرمضان» أو صوم الأبد 
فضعف لاشتغاله بالمعيشة أفطر وكفر كما مرء أو يوم يقدم فلان فقدم بعد الأكل أو 
الزوال أو حيضها قضى عند الثاني 


يظهر في حق الأداء يظهر في خلفه وهو الإطعام. وأما إن صام ما أدركه أو مات عقيب 
النذر: فعلى الأول لا جب الإيصاء بشيء» وعلى الثاني يجب الإيصاء بالباقي. ولو دخل 
رجب وهو مريض ثم صح بعده يوماً مثلا فلم يصم ثم مات فعليه الإيصاء بالكل» أما على 
الثاني فظاهرء وكذا على الأول لأن بخروج الشهر المعين وصحته بعده يوماً مثلاً وجب 
عليه صوم شهر مطلق» فإذا لم يصم فيه وجب الإيصاء بالكل» كما في النذر المطلق إذا بقي 
يوماً أو أكثر وقدر على الصوم ولم يصم اه ملخصاً . قوله: (ومات قبل تمام الشهر) أي 
ولم يصم في ذلك . وعبارة غيره: ومات بعد يوم وبقي ما إذا صام ما أدركه فهل يلزمه 
الوصية في الباقي أم لا؟ ينبغي أن يكون على الطريقتين المذكورتين في المريض» وصرح 
باللزوم في بعض نسخ البحرء لكن نسخ البحر في هذا المحل مضطربة محرفة تحريفاً فاحشاًء 
فافهم. قوله: (بخلاف القضاء) أي فيما إذا فاته رمضان لعذرء د ثم أدرك بعض العدة ولم 
يصمه لزمه الإيصاء بقدر ما فاته اتفاقاً على الصحيح» خلافاً لما زعمه الطحاوي أن الخلاف 
في هذه المسألة ح. قوله : (بخلاف القضاء) جواب عن قياس محمد النذر على القضاء. 
وبيانه : أن النذر سبب ملزم في الحال كما مرء أما القضاء فإن سببه أدراك للعدة ولم 
يوجد فلا تجب الوصية ألا بقدر ما أدرك ‏ واعترض بأن القضاء يجب بما يجب به الأداء عند 
المحققين» وسيب الأداء شهود الشهر» فكذا القضاء. وأجيب بما فيه خفاء» فانظر التهر . 
قوله: (بل إن صام حنث) لأن المضارع المثبت لا يكون جواب القسم إلا مؤكداً بالنون» فإن 
لم توجد وجب تقدير النفي اه ح. لكن سيذكر في الأيمان عن العلامة المقدسي أن هذا 
قبل تغير اللغةء أما الآن فالعوامٌ لا يفرقون بين الإثبات والنفي إلا بوجود «لا4 وعدمهاء فهو 
كاصطلاح لغة القرس وغيرها في الأيمان. قوله: (كرمضان) أي يوصل أو فصل. درر. 
قوله : (أو صوم) عطف على صوم رجب ح. قوله: (وكفر) أي فدي . قوله: (كما مر) أي 
في الشيخ الفاني من أنه يطعم كالفطرة. قوله : (أو الزوال) يعني نصف النهار كما مر مراراً. 
قوله : (قضي عند الثاني) قلت : كذا في الفتح» لكن في السراج: ولو قال لله علي صوم 
اليوم الذي يقدم فلان فيه أبداًء فقدم في يوم قد أكل فيه لم يلزمه صومه» ويلزم صوم كل 


فق كتاب الصوم /_باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 
خلافاً للثالث» ولو قدم في رمضان فلا قضاء اتفاقاً» ولو عنى به اليمين كر فقط إلا إذا 
قدم قبل نيته فنواه عنه بر بالنية ؛ ووقع عن رمضان ولو نذر شهراً لزمه كاملاء أو الشهر 
فبقيته أو صوم جمعة فالأسبوع إلا أن ينوي اليومء ولو نذر يوم السبت صوم ثمانية أيام 
صام سبتين ؛ ولو قال سبعة فسبعة أسبت» والفرق أن السبت لا يتكرر في السبعة فحمل 
على العدد» بخلاف الأول . 


يوم فيما يستقبل : لأن الناذر عند وجود الشرط يصير كالمتكلم بالجواب فيصير كأنه قال : لله 
علي صوم هذا اليرم وقد أكل فيه فلا يلزمه قضاؤه. وقال زفر: عليه قضاؤه اه. ونحوه في 
البحر بلا حكاية خلاف» وهو خالف لما هنا. وأما قوله : ويلزمه صوم كل يوم إلخ» فهو من 
قوله أبداً. قوله: (خلافاً للغالث) قال في النهر: ولو قدم بعد الزوال: قال محمد: لاشيء 
عليه ولا رواية فيه عن غيره. قال السرخسي : والأظهر التسوية بينهما اه: أي بين القدوم 
بعد الأكل والقدوم بعد الزوال» فالشارح جرى في الفرع الثاني على ذلك الاستظهار ط 
قوله: (فلا قضاء اتفاقاً) لأنه تبين أن نذره وقع على رمضان» ومن نذر رمضان فلا شيء 
عليه ح: أي لا شيء عليه إذا أدركه كما قدمناه عن السراج . قوله : (كفر فقط) أقول: لا 
وجه له» وما قيل في توجيهه لأنه صامه عن رمضان لاعن يمينه لا وجه له أيضاً > لأن النية 
في فعل المحلوف عليه غير شرط لما صرحوا به من أن فعله مكرهاً أو ناسياً سواء» 
والمحلوف عليه الصوم وقد وجدء ثم ظهر أن في عبارة الشارح اختصاراً خلا تبع فيه النهر. 
وأصل المسألة ما في الفتح وغيره: لو قال: لله عليّ أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان 
شكراً لله تعالى وأراد به اليمين فقدم فلان في يوم رمضان كان عليه كفارة يمين» ولا قضاء 
عليه لأنه لم يوجد شرط الب وهو الصوم بنية الشكر؛ ولو قدم قبل أن ينوي فنوى به الشكر 
لاعن رمضان بر بالنية وأجزأه عن رمضان ولا فضاء عليه اج ويه يتضح بقية كلامه» 
فافهم . قوله : (لزمه كاملا) ويفتتحه متى شاء بالعدد لا هلالا والشهر المعين هلالي» كذا 
في اعتكاف فتح القدير ح . قوله: (فيقيته) أي بقية الشهر الذي هو فيه لأنه ذكره معرفاً 
فينصرف إلى المعهود بالحضورء فإن نوی شهراً فعلى ما نوی لأنه حتمل كلامه فتح عن 
التجنيس » وتقدم الكلام في ذلك . قوله: (إلا أن ينوي اليوم) أفاد أن لزوم الأسبوع يكون 
فيما إذا نوى أيام جمعة أو لم ينو شيثاًء لأن الجمعة يذكر ويراد به يوم الجمعة وأيام الجمعةء 
لكن الأيام أغلب فانصرف المطلق إليهء تجنيس . قالح : وينبغي أنه لو عرف الجمعة أن 
يلزمه بقيتها على قياس السنة والشهرء فإن مبدأها الأحد وآخرها السبت فليراجع اه. 


قلت: في البحر: ولو قال صوم أيام الجمعة فعليه سبعة أيام اه . فتأمل . قوله: 
(بخلاف الأول) أي فإن السبت يتكرر فيه فأريد المتكرر في العدد المذكور كأنه قال: السبت 


كتاب الصوم / باب ما بفسد الصوم وما لا يفسده يفف 

واعلم أن النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم والشمع 
والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقرّباً إليهم فهو بالإجماع باطل وحرام مالم 
يقصدوا صرفها لفقراء الأنام» وقد ابتلى الناس بذلك» ولا سيما في هذه الأعصارء وقد 
بسطه العلامة قاسم في شرح درر البحار ؛ ولقد قال الإمام محمد : لو كانت العوام عبيدي 


الكائن في ثمانية أيام وهو سبتان . قال في المنح : ولا يخفى أن هذا إذا لم تكن له نيةء أما إذا 
وجدت لزمه ما نوی اه ط. 

مطلبٌ في ار ِي يع لِلأُنوَات ين اکر وام ِن شن أذ ريت أو نوه 

قوله: (تقرر بأ إليهم) كأن يقول : يا سيدي فلان إن رڌ غائبي أو عوفيّ مريضي أو 
ام E‏ أو ل أو الطعم أو الشمع أو الزيتء كذا بحر. قوله: 
(باطل وحرام) لوجوه: منها أنه نذر لمخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا 
تكون لمخلوق» ومنها: أن المنذور له ميت والميت لا يملك . ومنها: أنه إن ظن أن الميت 
يتصرّف في الأمور دون الله تعالى واعتقاده ذلك كفرء e‏ 
لك إن شفيت مريضي أو رددت غائبي أو قضيت حاجتي 0 
نفيسة أو الإمام الشافعي أو الإمام الليث أو أشتري حص را لننساجدهم أو زیا لرقودفااو 
داقع لعن قزم بشعاترها إلى غير ذلك مارد فيد لقم ارد اتر له رر ر 
الشيخ إنما هو حمل لصرف النذر لمستحقيه القاطنين برباطه أو مسجده فيجوز ذا الاعتبارء 
ولا يجوز أن يصرف ذلك لغنيّ ولا لشريف منصب أو ذي نسب أو علمء مالم يكن فقيراً 
ولم يثبت في الشرع جواز الصرف للأغنياء للإجماع على حرمة النذر للمخلوق» ولا ينعقد 
ولا تشتغل لح با انارق بل تج ا عور لستادة اليد أخذه إلا أن يكون فقيراً 
أو له عيال فقراء عاجزون فيأخذونه على سبيل الصدقة المبتدأةء وأخذه أيضاً مكروه ما لم 
الل ل ا 1 
ملخصاً عن شرح العلامة قاسم . قوله: : (مالم يقصدوا إلخ) أ ي بأن تكون صيغة النذر لله 
تعالى للتقرّب إليه ويكون ذكر الشيخ مراداً به فقراؤه كما مرء ولا يخفى أن له الصرف إلى 
برعم كما مر ارقا برلا أن يكون المنذور مما يصح به النذر كالصدقة بالدراهم ونحوهاء 
أما لو نذر زيتاً لإيقاد قنديل فوق ضريح الشيخ أو في المنارة كما يفعل النساء من نذر الزيت 
لسيدي عبد القادر ويوقد في المنارة جهة المشرق فهو باطل» وأقبح منه النذر بقراءة المولد 
في المناير ومع اشتماله على الغناء واللعب وإباب ثواب ذلك إلى حضرة المصطفى يلا 
قوله: (ولا سيما في هذه الأعصار) ولا سيما في مولد السيد أحمد البدوي . نهر. قوله: (ولقد 
قال إلخ) ذكر ذلك هنا في النهر: ويخفي على ذوي الأفهام أن مراد الإمام بهذا الكلام إنما 
هو ذم العوام والتباعد عن نسبتهم إليه بأيّ وجه يرام» ولو بإسقاط الولاء الثابت الانبهام» 


YA‏ کتاب الصوم / باب الاعتكاف 
لأعتقتهم وأسقطت و لاثي : وذلك لأنہم لا يهتدون؛ فالكل بهم يتعيرون . 
بَابُ الاعتتكاف 
وجه المناسبة له والتأخير اشتراط الصوم في بعضه والطلب الآكد في العشر 
الأخير. 


(هو) لغة : اللبث وشرعاً: (لبث) بفتح اللام وتضم المكث (ذكر) 


كالأنعام يتعير بهم الأعلام» ويتبرؤون من شنائعهم العظام كما هو أدب الأنبياء الكرام حيث 
يتبرؤون من الأبعاد والأرحام بمخالفتهم الملك العلام» فافهم ما ذكرناه والسلام . 
اب الاعتکاف °^ 

قوله : (وجه المناسبة له والتأخير) أي وجه مناسبة الاعتكاف للصوم حيث ذكر معه» 
ووجه تأخيره عنه أن الصوم شرط في بعض أنواع الاعتكاف وهو الواجب والشرط يتقدم 
على المشروط» وإن الاعتكاف يطلب مؤكداً في العشر الأخير من رمضان فيختم الصوم به 
فناسب ختم كتاب الصوم بذكر مسائله . قوله : (هو لغة اللبث) أي المكث في أي موضع 
كان وحبس النفس فيه. قال في البحر: هو لغة افتعال من عكف إذا دام من باب طلب» 
وعكفه حبسهء ومنه . والهدى معكوفاً سمي به هذا النوع من العبادة لأنه إقامة في المسجد 
مع شرائط . . مغرب . وفى فى النهاية : مصدر المتعدي العكف» ومنه الاعتكاف في المسجد 
واللازم العكوف» ومنه 9يَمْكفُونَ عَلَىَ ضام لَهُمْ4 [الأعراف : 178]. قوله: (ذكر) قيد 
به وإن تحقق اعتكاف المرأة في المسجد ميلا إلى تعريف الاعتكاف المطلوب» لأن اعتكاف 
المرأة فيه مكروه كما يأتي؛ بل ظاهر ما في غاية البيان أن ظاهر الرواية عدم صحته» لكن 
صرح في غاية البيان بأنه صحيح بلا خلاف كما في البحرء وقد يقال فد به تظرا إلى 
شرطية مسجد الجماعة فإنه شرط لاعتكاف الرجل فقط» والأول أولى لقوله بعده أو امرأة 
لفق الاعتكاف لغة لزوم الشيء والإقبال عليه . لطاعة الله تعالى فيهء عن صاحب «المطالع؛ وغيره. قال ابن سيده: يقال 

عكف يعكف» ويعكف» عكفاً وعكوفاً واعتكف : لزم المكان والعكوف: الإقامة في المسجد . 

انظر : الصحاح »١1807/54‏ لسان العرب ٠٠١۸ /٤‏ ترتيب القاموس "2587/7 النهاية في غريب الحديث ۴/ .۲۸٤‏ 

واصطلاحاً: عرفه الحنفية: بأنه عبارة عن المقام في مكان تخصوص وهو المسجد بأوصاف مخصوصة من النية 

والصوم وغيرها. 

وعرفه الشافعية : بأنه اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية . 

وعرفه المالكية : بأنه لزوم مسلم ميز مسجداً مباحاً بصوم كافاً عن الجماع ومقدماته يوماً وليلة فأكثر للعيادة بنية. 

وعرفه الحنابلة : بأنه زوم المسجد نطاعة الله وعلى صفة تخصوصة من مسلم عاقل ولو مميز طاهر ما يوجب عسل . 

انظر : الاختيار ص .1۷١‏ وانظر الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي »21١/١‏ كشاف الإقناع ۲/ .۳٤۷‏ 


كتاب الصوم / باب الاعتكاف ۹ 
ولو مميزاً في (مسجد جماعة) هو ما له إمام ومؤذن أذيت فيه الخمس أول. وعن الإمام 
اشتراط أداء الخمس فيه» وصححه بعضهم قال: لا يصح في كل مسجد» وصححه 
السروجي؛ وأما الجامع فيصح فيه مطلقاً اتفاقاً (أو) لبث (امرأة في مسجد بيتها) ويكره 
في المسجد» ولا يصح في غير موضع صلاتها من بيتها كما إذا لم يكن في مسجد ولا 
تخرج من بيتها إذا اعتكفت فيه» وهل يصح من الخنثى في بيته؟ لم أرهء والظاهر لاء 


في مسجد بيتهاه تأمل . قوله: (ولو ميزاً) فالبلوغ ليس بشرط كما في البحر عن البدائع 
وشمل العبد فيصح اعتكافه بإذن المولى» ولو نذره فللمولى منعه ويقضيه بعد العتق › وكذا 
المرأة لكن ليس له منعها بعد الإذن» بخلاف العبد لأنه ليس من أهل الملك» وأما المكاتب 
فليس للمولى منعه ولو تطوّعاًء وتمامه في البحر. قوله: (أديث فيه الخمس أو لا) صرح 
بهذا الإطلاق في العناية » وكذا في النهرء وعزاه الشيخ إسماعيل إلى الفيض والبزازية وخزانة 
الفتاوي والخلاصة وغيرهاء ويفهم أيضاً وإن لم يصرح به من تعقيبه بالقول الثاني هنا تبعاً 
للهداية» فافهم . قوله : (وصححه بعضهم) نقل تصحيحه في البحر عن ابن الهمام . قوله: 
(وصححه السروجي) وهو اختيار الطحاوي. قال الخير الرملي : وهو أيسر خصوصاً في 
زماننا فينبغي أن يعوّل عليه» والله تعالى أعلم . قوله : (وأما الجامع) لما كان المسجد يشمل 
الخاص كمسجد المحلة العام وهو الجامع كأموي دمشق مثلاً أخرجه من عمومه تبعاً 
للكافي وغيره لعدم الخلاف فيه . قوله : (مطلقاً) أي وإن لم يصلوا فيه الصلوات كلها. ح 
عن البحر . وفي الخلاصة وغيرها: وإن لم يكن ثمة جماعة . 

تنبيه: هذا كله لبيان الصحة. قال في النهر والفتح: وأما أفضل الاعتكاف ففي 
المسجد الحرام» ثم في مسجده يله ثم في المسجد الأقصىء ثم في الجامع . قيل إذا 
كان يصلي فيه بجماعة فإن لم يكن ففي مسجده أفضل لثلا يحتاج إلى الخروج» ثم ما كان 
أهله أكثر اه. قوله: (في مسجد بيتها) وهو المعد لصلاتها الذي يندب لهاء ولكل أحد 
اتخاذه كما في البزازية. نهر . ومقتضاه أنه يندب للرجل أيضاً أن يخصص موضعاً من بيته 
لصلاته النافلة . أما الفريضة والاعتكاف فهو في المسجد كما لا يخفى . قال في السراج: 
وليس لزوجها أن يطأها إذا أذن لها لأنه ملكها منافعهاء فإن منعها بعد الإذن لا يصح منعه» 
ولا ينبغي لها الاعتكاف بلا إذنه» وأما الأمة فإن أذن لها كره له الركوع لأنه يخلف وعدهء 
وجاز لأا لا تملك منافعها. قوله : (ويكره في المسجد) أي تنزياً كما هو ظاهر النهاية. 
ر وصرح في البدائع بأنه خلاف الأفضل . قوله: (كما إذا لم يكن فيه مسجد) أي مسجد 
بيت» وينبغي أنه لو أعدته للصلاة عند إرادة الاعتكاف أن يصح . قوله: (وهل يصح إلخ) 
البحث لصاحب النهرح . قوله: (والظاهر لا) لأنه على تقدير أنوثته يصح في المسجد مع 
الكراهة وعلى تقدير ذكورته لا يصح في البيت بوجه ح. 


r.‏ كتاب الصوم /_باب الاعتكاف 
لاحتمال ذكوريته (بنية) فالليث: هو الركن» والكون في المسجد» والنية من مسلم 
عاقل طاهر من جنابة» وحيض ونفاس شرطان . 

(وهو) ثلاثة أقسام (واجب بالنذر) بلسانه وبالشروع وبالتعليق ذكره ابن الكمال 
(وسنة مؤكدة في العشر الأخير من رمضان) أي سنة كفاية كما في البرهان وغيره لاقترانها 


قلت : لكن صرحوا بأن ما تردد بين الواجب والبدعة يأتي به احتياطاء وما تردد بين 
السنة واليدعة يتركه: إلا أن يقال: المراد بالبدعة المكروه تحريماًء وهذا ليس كذلك ولا 
سيما إذا كان الاعتكاف منذوراً. قوله : (فاللبث هو الركن) فيه أن هذا حقيقته اللغوية» أما 
حقيقته الشرعية فهي اللبث المخصوص: أي في المسجد . تأمل. قوله: (من مسلم عاقل) 
ORION La‏ 
للاعتكاف المشروط بالنية كما أفاده : فى البحر . قوله : (طاهر من جنابة إلخ) جعل في البدائع 
الطهارة من هذه الثلاثة شرطاً للاعتكاف قال في النهر : وينبغي أن يكون اشتراط الطهارة من 
الحيض والنفاس فيه على رواية اشتراط الصوم في نفلهء أما على عدمه» فينبغي أن يكون 
من شرائط الحل فقط كالطهارة من الجنابة» ولم أر من تعرّض لهذا اه. 

والحاصل : أن الطهارة من الثلائة شرط للحل» ومن الأولين شرط للصحة أيضاً في 
المنذورء وكذا في النفل على رواية اشتراط الصوم فيه. بخلاف الجنابة لصحة الصوم 
معهاء وبحث فيه الرحمتي بما صرحوا به من أن المقصد الأصلي من شرعية الاعتكاف انتظار 
الصلاة بالجماعة» والحائض والنفساء ليسا بأهل للصلاة : أي فلا يصح اعتكافهماء بخلاف 
الجنب إذ يمكنه الطهارة والصلاة أه. ويلزمه أن الجنب لو .لم يتطهر ويصلي لا يصح منه؛ 
ويلزمه أيضاً أن يكون من شروط صحته الصلاة بالجماعة ولم يقل به أحد. تأمل قوله: 
(شرطان) خر المبتدأ وهو الكون» وما عطف عليه قوله : (بلسانه) فلا يكفي لإيجابه النية.. 
منح عن شمس الأئمة . قوله : (وبالشروع) نقله في البحر عن 'البدائع ۽ ثم قال : ولا يخفى أنه 
مفرع على ضعيف وهو اشتراط زمن للتطوع» وأما على المذهب من أن أقل النفل ساعة 
فلا اه. عه . قوله : (وبالتعليق) عطف على قوله لبالنذر» وهذا 
قرينة على أنه نه أراد بالنذر : النذر المطلق كما قيد به في البدائع لا يرد أن صورة التعليق نذر 
أيضاً وأن مقتضى العطف خلافه ؛ نعم الأظهر أن يقول : واجب بالنذر منجزاً أو معلقاً كما 
عبر في البحر والإمداد» فاقهم قوله : (أي سنة كفاية) نظيرها إقامة التراويح بالجماعة» فإذا 
قام بها البعض سقط الطلب عن الباقين فلم يأثموا بالمواظبة على الترك بلا عذرء ولو كان 
سنة عين لأثموا بترك السنة المؤكدة إثماً دون إثم ترك الواجب كما مر بيانه في كتاب 
الطهارة. قوله: (لاقتراتها إلخ) جواب عما أورد على قوله في الهداية» والصحيح أنه سنة 
مؤكدة لأن النبي به واظب عليه في العشر الأواخر من رمضان» والمواظبة دليل السنة اه: 


كتاب الصوم / باب الاعتكاف 1 
بعدم الإنكار على من لم يفعله من الصحابة (مستتحبٌ في غيره من الأزمئة) هو بمعنى 
غير المؤكدة. 

(وشرط الصوم) لصحة (الأول) اتفاقاً (فقط) على المذهب (فلو نذر اعتكاف ليلة 
لم يصح) وإن.نوى معها اليوم لعدم محليتها للصوم» أما لو نوى بها اليوم صح والفرق لا 
يخفى (بخلاف ما لو قال) في نذره ليلا ونباراً (فإنه يصحء و) إن لم يكن الليل حل 
من أن المواظبة بلا ترك دليل الوجوب» والجواب كما في العناية أنه عليه الصلاة والسلام لم 
ینکر على من تركه واجباً لأنكر اھ 

وحاصله : أن المواظبة إنما تفيد الوجوب إذا اقترنت بالإنكار على التارك . قوله: (هو 
بمعنى غير المؤكدة) مقتضاه أنه يسمي سنة أيضاًء ويدل عليه أنه وقع في كلام الهداية في 
باب الوتر إطلاق السنة على المستحب . قوله : (وشرط الصوم لصحة الأول) أي النذر حتى 
لو قال: لله عليّ أن أعتكف شهراً بغير صوم فعليه أن يعتكف ويصوم . بحر عن الظهيرية . 
قوله : (على المذهب) راجع لقوله «فقط' وهو رواية الأصل» ومقابله رواية الحسن أنه شرط 
للتطوع أيضاًء وهو مبني على اختلاف الرواية في أن التطوع مقدر بيوم أو لاء ففي رواية 
الأصل غير مقدرء فلم يكن العصوم شرطاً له» وعلى رواية تقديره بيوم وهي رواية الحسن 
أيضاً يكون الصوم شرطاً له كما في البدائع وغيرها. 

قلت : ومقتضى ذلك أن الصوم شرطاً أيضاً في الاعتكاف المسنون لأنه مقدر بالعشر 
الأخير حتى لو اعتكفه بلا صوم لمرض أو سفر» ينبغي أن لا يصح عنه بل يكون نفلا فلا 
تحصل به إقامة سنة الكفاية» ويؤيده قول الكنز : سن لبث في مسجد بصوم ونية فإنه لا يمكن 
حمله على المنذور لتصريحه بالسنية. ولاعلى التطوع لقوله بعده: وأقله نفلل ساعةء فتعين 
مله على المسنون سنة مؤكدة. فيدل على اشتراط الصوم فيهء وقوله في البحر: لا يمكن 
حمله عليه لتصريحهم بأن الصوم إنما هو شرط في المنذور فقط دون غيره» فيه نظرء لأنہم 
إنما صرحوا بكونه شرطاً في المنذور غير شرط في التطوع» وسكتوا عن بيان حكم المسنون 
لظهور أنه لا يكون إلا بالصوم عادة: ولهذا قسم في متن الدرر الاعتكاف إلى الأقسام 
الئلائة : المنذورء والمسنون. والتطوع؛ ثم قال: والصوم شرط لصحة الأول لا الثالث» 
ولم يتعرض للثاني لما قلناء ولو كان مرادهم بالتطوع ما يشمل المسنون لكان عليه أن 
يقول: شرط لصحة الأول فقط كما قال المصنف» فعبارة صاحب الدرر أحسن من عبارة 
المصنف لما علمتهء هذا ما ظهر لي . قوله : (وإن نوى معها اليوم) آما لو نذر اعتكاف اليوم 
ونوى الليلة معه لزماه كما في البحر. قوله : (والفرق لا يخقى) وهو أنه في الأولى لما جعل 
اليوم تبعاً ليلة ؛ وقد بطل نذره في المتبوع وهو الليلة : بطل في التابع وهو اليوم» وفي الثانية 
أطلق الليلة وأراد اليوم مجازاً مرسلا بمرتبتين » حيث استعمل المقيد وهو في الليلة مطلق 


نف كتاب الصوم / باب الامتكاف 
للصوم لأنه (يدخل الليل تبعاًء و). 

اعلم أن (الشرط) في الصوم مراعاة (وجوده لايجا إيجاده) للمشروط قصداً (فلو نذر 
اعتكاف شهر رمضان لزمه وأجزأه) صوم رمضان (عن صوم الاعتكاف) لكن قالوا: : لو 
صام تطوعاً لم نذر اعتكاف ذلك اليوم لم يصح لانعقاده من أوله تطوعاً فتعذر جعله 


الزمن» ثم استعمل هذا المطلق في المقيد وهو اليوم فكان اليوم مقصوداً اه ح . 

قلت : لكن هذا الفرع مشكل» فإن الجائز هو إطلاق النهار على مطلق الزمان دون 
إطلاق الليل» ولو ساغ الإطلاق المذكور بعلاقة الإطلاق والتقييد أو غيرها لساغ إطلاق 
السماء على الأرض أو النخلة على شيء طويل غير الإنسان» مع أن المصرح به في كتب 
الأصول عدمه؛ وأيضاً صرحوا بأنه إذا نوى بالعتق الطلاق صحء لأن العتق وضع لإزالة 
ملك الرقبة والطلاق لإزالة ملك المتعةء والأولى سبب للثانية فصح المجازء بخلاف مالو 
وی بالطلاق ا ضعت أنه لا ی 
(لأنه يدخل الليل تبعاً) ولا يشترط للتبع ما يشترط للأصل . بحر. قوله : (لاإيجاده للمشروط 
فصداً) أي لا يشترط إيقاعه مقصوداً لأجل الاعتكاف المشروط › كما لا يشترط إيقاع الطهارة 
قصداً لأجل الصلاةء بل إذا حضرت الصلاة وكان متوضتاً قبلها لغيرها ولو للتبرّد يكفيه لها . 
قوله : (فلو نذر اعتكاف شهر رمضان) الظاهر أن مثله ما إذا نذر صوم شهر معين ثم نذر 
اعتكاف ذلك الشهرء أو نذر صوم الأبد ثم نذر اعتكافاًء فليتأمل ويراجع اه ح. 

قلت : وجه التأمل ما ذكروا من أن الصوم المقصود للاعتكاف إنما سقط في رمضان 
لشرف الوفت كما يأتي تقريره» والشرف غير موجود في الصوم المنذور. قوله: (لكن قالوا 
إلخ) قال في الفتح : ومن التفريعات أنه لو أصبح صائماً متطوعاً أو غير ناو للصوم» ثم قال : 
لله علىّ أن أعتكف هذا اليوم لايصح» وإن كان في وقت تصح منه نية الصوم لعدم استيعاب 
النهار. وعند أبي يوسف : أقله أكثر النهار» فإن كان قاله قبل نصف النهار لزمه» فإن لم 
يعتكفه قضاه اه وقد ظهر أن علة عدم الصحة عدم استيعاب الاعتكاف للنهار لا تعذر جعل 
التطوع واجباًء وأنه لا محل للاستدراك المفاد بلكن» > بل هي مسألة مستقلة لا تعلق لها بما في 
المتن اه ح. 

قلت : ماعلل به الشارح علل به في التاترخانية والتجنيس والولوالجية والمعراج 
وشرح درر البحارء فيكون ذلك علة أخرى لعدم صحة النذرء وبه يصح الاستدراك على 
قوله «الشرط وجوده لا إيجاده» فإن الشرط هنا وهو الصوم موجود مع أنه لم يصح النذر 
بالاعتكاف. 


والحاصل: أنه لم يصح لعدم استيعاب التهار بالاعتكاف» وعدم استيعايه بالصوم 


واجباً (وإن لم يعتكف) رمضان المعين (قضى شهراً) غيره (بصوم مقصود) لعود شرطه 
إلى الكمال الأصلي فلم يجز في رمضان آخر ولا في واجب سوى قضاء رمضان الأول 
لأنه خلف عنه» وتحقيقه في الأصول في بحث الأمر (وأقله نفلا ساعة) من ليل أو نهار 
عند محمد» وهو ظاهر الرواية عن الإمام لبناء النفل على المسامحة» ويه يفتى . والساعة 
في عرف الفقهاء جزء من الزمان لا جزء من أربعة وعشرين كما يقوله المنجمونء كذا 


الواجب» وبه علم أن الشرط واجب بنذر الاعتكاف أو بغيره كرمضان» ويمكن دفع 
الاستدراك بذاء فافهم . قوله : (قضى شهراً غيره) أي متتابعاً لأنه التزم الاعتكاف في شهر 
بعينه وقد فاته فيقضيه متتابعاًء كما إذا أوجب اعتكاف رجب ولم يعتكف فيه . بدائع . قوله: 
(سوى قضاء رمضان الأول) أما قضاء رمضان الأول فإنه إن قضاه متتابعاً واعتكف فيه جازء 
لأن الصوم الذي وجب فيه الاعتكاف باق فيقضيهما بصوم شهر متتابعاً. بدائع : أي لأن 
القضاء خلف عن الأداء فأعطى حكمه كما أشار إليه الشارح . قوله : (وتحقيقه في الأصول) 
وهو أن النذر كان موجباً للصوم المقصودء ولكن سقط لشرف الوقت» ولما لم يعتكف في 
الوقت صار ذلك النذر بمنزلة نذر مطلق عن الوقت فعاد شرطه إلى الكمال بأن واجب 
الاعتكاف بصوم مقصود لزوال المانع وهو رمضان. 

فإن قلت: على هذا كان ينبغي أن لا يتأدى ذلك الاعتكاف في صوم قضاء ذلك الشهر 
كما لو نذر مطلقاً» . 

قلت : العلة الاتصال بصوم الشهر مطلقاً وهو موجود. 

فإن قلت : الشرط يراعى وجوده» ولايجب كونه مقصوداًء كما لو توضاً للتبرّد تجوز به 
الصلاة» ورمضان الثاني على هذه الصغة. 

قلت : حدوث صفة الكمال منع الشرط عن مقتضاه» فلا بد أن يكون مقصوداً اه ح 
عن شرح المنار لابن ملك . ش 

تنبيه : في البدائع : لو أوجب اعتكاف شهر بعينه فاعتكف شهراً قبله أجزأه عند أبي 
يوسف لا عند محمد» وهو على الاختلاف في النذر بصوم شهر معين فصام قبله اه: أي بناء 
على أن النذر غير المعلق لا يختص بزمان ولا مكان كما مرء بخلاف المعلق» وقدمنا أن 
الخلاف في صحة التقديم لا التأخيرء والظاهر أنه لا فرق بين نذر اعتكاف رمضان أو شهر 
معين غيره فيصح اعتكافه قبله وبعده في القضاء وغيره سوى رمضان آخرء غير أنه إن فعله 
في غير رمضان الأول أو قضائه لا بد له من صوم مقصود كما هو صريح المتن» وليس في 
كلامهم ما يدل على أنه لايصح في غيرهما مطلقاًء وإنما فيه فرق بينهما وبين غيرهما بأنه لو 
فعله فيهما أغنى عن صوم مقصود للاعتكاف بسبب شرف الوقت وخلفه» وفي غيرهما لا بد 


في غرر الأذكار وغيره (فلو شرع في نفله ثم قطعه لا يلزمه قضاؤه) لأنه لا يشترط له 
الصوم (على الظاهر) من المذهب وما في بعض المعتبرات أنه يلزم بالشروع مفرع على 
الضعيف» قاله المصنف وغيره (وحرم عليه) أي على المعتكف اعتكافاً واجباً أما النفل 


من صوم مقصود له» وهذا ظاهر لا خفاء فيه فافهم . قوله: (ثم قطعه) الأولى ثم تركه؟ 
ولكن سماه قطعاً نظراً إلى رواية الحسن بتقديره بيوم. قوله: (لأنه لا يشترط له الصوم) 
الأولى التعليل بأنه غير مقدر بمدة لما علمته ما مر آن الاختلاف في اشتراط الصوم له 
وعدمه عبني على الاختلاف في تقديره بيوم وعدمهء وكلامه يفيد العكس . تأمل . قوله: 
(وما في بعض المعتبرات) كالبدائع : وتبعه ابن كمال كما نقله الشارح عنه فيما مر. قوله: 
(مفرع على الضعيف) أي على رواية الحسن أته مقدر بيوم . 

أقول: لكن بعد ما صرح صاحب البدائع بلزومه بالشروع ذكر رواية الحسنء ووجهها 
وهو أن الشروع في التطوع موجب للإتمام على أصل أصحابنا صيانة للمؤدي عن البطلان» 
ثم ذكر رواية الأصل أنه غير مقدر بيوم» وأجاب عن وجه رواية الحسن بقوله: وقوله 
الشروع فيه موجب مسلم» لكن بقدر ما اتصل به الأداء ولما خرج فما وجب إلا ذلك القدر 
فلا يلزمه أكثر من ذلك اه. فعلم أن قول البداتع أولا أنه يلزم بالشروع مراده به لزوم ما 
اتصل به الأداء لا لزوم يوم فهو مفرع على رواية الأصل التي هي ظاهر الروايةء فافهم . 
قوله: (وحرم إلخ) لأنه إيطال للعبادة» وهو حرام لقوله تعالى : ولا تبطلوا أعمالكم» 
بدائع . فونه : (أما النفل) أي الشامل للسنة المؤكدة ح. قلت: قدمنا ما يفيد اشتراط الصوم 
فيها بناء على أنها مقدرة بالعشر الأخيرء ومفاد التقدير أيضاً اللزوم بالشروع. تأمل. ثم 
رأيت المحقق ابن الهمام قال: ومقتضى النظر لو شرع في المسنون: أعني العشر الأواخر 
بنيته ثم أفسده أن يجب قضاؤه تخريجاً على قول أبي يوسف في الشروع في نفل الصلاة ناويا 
أربعاً لا على قولهما اه: أي يلزمه قضاء العشر كله لو أفسد بعضه كما يلزمه قضاء أربع لو 
شرع في نفل ثم أفسد الشفع الأول عند أبي يوسف» لكن صحح في الخلاصة أنه لايقضي 
إلا ركعتين كقولهماء نعم اختار في شرح المنية قضاء الأربع اتفاقاً في الراتبة كالأربع قبل 
الظهر والجمعة» وهو اختيار الفضلى»ء وصححه في النصاب» وتقدم تمامه في النوافل؛ 
وظاهر الرواية خلافه؛ وعلى كل فيظهر من بحث ابن الهمام لزوم الاعتكاف المسنون 
بالشروع» وإن لزوم فضاء جميعه أو باقيه خرج على قول أبي يوسف. أما على قول غيره 
فيقضي اليوم الذي أفسده لاستقلال كل يوم بنفسه» وإنما قلنا: أي باقية بناء على أن الشروع 
ملزم كالنذر وهو لو نذر العشر يلزمه كله متتابعاً» ولو أفسد بعضه قضى باقيه على ما مر في 
نذر صوم شهر معين . 

والحاصل أن الوجه يقتضي لزوم كل يوم شرع فيما عندهسا يناء على لزوم صومهء 


كتاب الصوم / باب الامتكاف {ro‏ 
فله الخروج لأنه منه له لا مبطل كما مر (الخروج إلالحاجة الإنسان) طبيعية كبول وغائط 
وغسل لو احتلم ولايمكنه الاغتسال في المسجد» كذا في النهر (أو) شرعية كعيد وأذان 


بخلاف الباقي لأن كل يوم بمنزلة شفع من النافلة الرباعية وإن كان المسنون هو اعتكاف 
العشر بتمامه. تأمل . قوله : (لأنه منه) اسم فاعل من أنبى اهح: أي متمم للنفل. قوله: 
(كما مر) أي من قول المصنف «وأقله نفلا ساعة». قوله: (الخروج) أي من معتكفه ولو 
مسجد البيت في حى المرأة ط . فلو خرجت منه ولو إلى بيتها بطل اعتكافها لو واجباً 
وانتهى لو نفلا. بحر . قوله : (إلا لمحاجة الإنسان إلخ) ولا يمكث بعد فراغه من الطهور ولا 
يلزمه أن يأتي بيت صديقه القريب . 


واختلف فيما لو كان له بيتان فأتى البعيد منهما قيل فسد وقيل : لاء وينبغي أن يخرج 
على القولين ما لو ترك بيت الخلاء للمسجد القريب وأتى بيته . نهر . ولايبعد الفرق بين 
الخلافية وهذهء لآن الإنسان قد لا يألف غير بيته . رحمتي : أي فإذا كان لا يألف غيره بأن لا 
يتيسر له إلا في بيته فلا يبعد الجواز بلا خلاف» وليس كالمكث بعدها مالو خرج لها ثم 
ذهب لعيادة مريض أو صلاة جنازة من غير أن يكون خرج لذلك قصداً فإنه جائز كما في 
البحر عن البدائع . قوله : (طبيعية) حال أو خبر لكان محذوفة: أي سواء كانت طبيعية أو 
شرعية» وفسر ابن الشلبي الطبيعية بما لا بد منها وما لا يقضى في المسجد. قوله: (وغسل) 
عده من الطبيعية تبعا للاختيار والنهر وغيرهماء وهو موافق لما علمته من تفسيرهاء وعن هذا 
اعترض بعض الشراح تقسير الكنز لها بالبول والغائط بأن الأولى تفسيرها بالطهارة ومقدماتها 
ليدخل الاستنجاء والوضوء والغسل لمشاركتها لهما في الاحتياج وعدم الجواز في 
المسجد اه. فافهم قوله: (ولا يمكته إلخ) فلو أمكنه من غير أن يتلوث المسجد فلا يأس 
به . بدائع : أي بأن كان فيه بركة ماء أو موضع معد للطهارة أو اغتسل في إناء بحيث لا 
يصيب المسجد الماء المستعمل ٠‏ قال في البدائع : فإن كان بحيث يتلوث بالماء المستعمل 
يمنع منه لأن تنظيف المسجد واجب اه. والتقييد بعدم الإمكان يفيد أنه لو أمكن كما قلنا 
فخرج أنه يفسد» وهل يجري فيه الخلاف المار فيما لو كان له بيتان فأتى البعيد منهما؟ حل 
نظرء لأن ذاك بعد الخروج» وفرق بينه وبين ما قبله بدليل ما مر» من أنه بعده له الذهاب 
لعيادة مريض» لكن قول البدائع لا بأس به ربما يفيد الجوازء فتأمل . قوله: (أو شرعية) 
عطف على طبيعية» ولفظة «أو؟ من المتن والواو في «والجمعة» من الشرح اه ح. قوله: 
(وعيد)20 أفاد صحة النذر بالاعتكاف في الأيام الخمسة المنهيةء وفيه الاختلاف السابق في 
نذر صومهاء لإن الصوم من لوازم الإعتكاف الواجب» فعلى رواية محمد عن الأهام: يصحء 


(1) في ط (قوله وعيد) هكذا بخطه والذي في.نسخ الشارح «كعيد؛ وهو الأنسب بقوله «أو لاكبول». 


کن كتاب الصوم /_باب الاعنكاف 
لو مؤذناً وباب المنارة خارج المسجد و (الجمعة وقت الزوال ومن بعد منزله) أي 
معتكفه (خرج في وقت يدركها) مع سنتها يحكم في ذلك رآيه» ويستنّ بعدها أربعا أو 
ستاً على الخلاف» 


لكن يقال له: اقض في وقت آخر ويكفر اليمين إن أرادء وإن اعتكف فيها صحء وعلى 
رواية أبي يوسف عنه: لا يصح نذره كالنذر بالصوم فيها. بدائع . قوله : (لو مؤذناً) هذا قول 
ضعيف» والصحيح أنه لا فرق بين المؤذن وغيره كما في البحر والإمداد. قوله: (وباب 
المنارة خارج المسجد) أما إذا كان داخله فكذلك بالأولى. قال في البحر: وصعود المأذنة 
إن كان بابها في المسجد لا يفسدء وإلا فكذلك في ظاهر الرواية اه ولو قال الشارح : وأذان 
ولو غير مؤذن وياب المنارة خارج المسجد لكان أولى ح. 


قلت : بل ظاهر البدائع أن الأذان أيضاً غير شرط» فإنه قال: ولو صعد المنارة لم 
يفسد بلا خلاف وإن كان بابها خارج المسجد لأا منهء لأنه يمنع فيها كل ما يمنع فيه من 
البول ونحوه فأشبه زاوية من زوايا المسجد اه . لكن ينبغي فيما إذا كان بابها خارج المسجد 
أن يقيد بما إذا خرج للأذان» لأن المنارة وإن كانت من المسجد لكن خروجه إلى بابها لا 
للأذان خروج منه بلا عذرء وبهذا لا يكون كلام الشارح مفرعاً على الضعيف» ويكون قوله 
«وباب المنارة إلخ» جملة حالية معتبرة المفهوم» فافهم. قوله: (مع سنتها) أي ومع الخطبة 
كما في البدائع» ولم يذكره للعلم به لأن السنة تكون قبل خروج الخطيب» ولم يذكر تحية 
المسجد أيضاً مع ذكرهم لها هنا لأنه ضعيف إذ صرحوا بأنه إذا شرع في الفريضة حين دخل 
المسجد أجزأه عن تحية المسجد لحصولها بذلك فلا حاجة إلى تحية غيرهاء وكذا لو شرع 
في السنة كذا في البحر تبعاً للفتح» لكن نقل الخبر الرملي عن خط العلامة المقدسي أنه لا 
شك أن صلاة التحية بالاستقلال أفضل من الإتيان بها في ضمن الفريضة» ولا يخفى أن من 
يعتكف ويلازم باب الكريم إنما يروم ما يوجب له مزيد التفضيل والتكريم اه. فافهم. 
قوله : (على الخلاف) أي أربعاً عنده وستاً عندهما. بدائع قال في البحر: وقد ظهر بهذا أن 
الأربع التي تصلى بعد الجمعة بنية آخر ظهر عليه لا أصل لها في المذهب لنصهم هنا على 
أنه لا يصلي إلا السنة البعدية» ولأن من اختارها من المتأخرين اختارها للشك في سيق جمعته 
بناء على عدم جواز تعددها في مصر؛ وقد نص الإمام السرخسي على أن الصحيح من 
المذهب الجوازء فلا ينبغي الإفتاء بها.في زماننا لأنهم تطرقوا منها إلى التكاسل عن الجمعة 
وظن آنا غير فرض» وأن الظهر كاف عنهاء واعتقاد ذلك كفر إه. ملخصاً. 

قلت: وفي هذا الظهور خفاءء لأن الأصل عدم تعدد الجمعة» وليس في كل البلاد 
فليكن اقتصارهم على بيان السنة مبنياً على ذلك» ولأن المعتكف لا يلزم أن يأتي بها في 


ولو مكث أكثر لم يفسد لأنه محل لهء وكره تنزيهاً لمخالفة ما التزمه بلاضرورة (فلو خرج) 
ولوناسياً (ساعة) زمانية لارملية كما مر (بلاعذر فسد) فيقضيه إلا إذا أفسده بالردة واعتبرا 


مسجد الجمعة بل يأتي بها في معتكفه . وكون الصحيح جواز التعدد لا ينافي استحباب تلك 
الأربع خروجاً من الخلاف القوي الواقع في مذهبنا ومذهب الغيرء وقدمنا في باب الجمعة 
التصريح عن النهر وغيره بأنه لا شك في استحبابها وكون الأولى أن لا يفتى بها في زمائنا لما 
ذكره لا يلزمه منه عدم الإتيان بها من لا بخشى منه ذلك كما مر هناك مبسوطاً عن المقدسي 
وغيره فتذكره بالمراجعة» فافهم . قوله : (ولو مكث أكثر) كيوم وليلة أو أنم اعتكافه فيه. 
سراج. قوله: (لأنه حل له) أي مسجد الجمعة محل للاعتكاف» وفيه إشارة إلى الفرق بين 
هذا وبين مالو خرج لبول أو غائط ودخل منزله ومككث فيه حيث يفسد كما مر. وفي 
البدائع : وما روي عنه ية من الرخصة في عيادة المريض وصلاة الجنازة فقد قال أبو 
يوسف : ذلك حمول على اعتكاف التطوع» ويجوز حمل الرخصة على ما لو خرج لوجه مباح 
كحاجة الإنسان أو الجمعة وعاد مريضاً أو صلى على جنازة من غير أن يخرج لذلك قصداً 
وذلك جائز اه. وبه علم أنه بعد الخروج لوجه مباح إنما يضر المكث لو في غير مسجد 
لغير عيادة . قوله: (لمخالفة ما التزمه) أي من الاعتكاف في المسجد الأول» لأنه لما ابتدأ 
الاعتكاف فيه فكأنه عينه لذلك فيكره تحوله عنه مع إمكان الإتمام فيه . بدائع . 

قلت : ولعله لم يتعين بناء على أنه لا يتعين الزمان والمكان في النذر كما مرء وعدم 
جواز الخروج منه بلا عذر لا لتعينه» بل لأن الخروج مضاد لحقيقة الاعتكاف الذي هو 
اللبث والإقامة. 


تتمة: لم يذكر جواز خروجه لجماعة» وقدمنا عن النهر والفتتح ما يفيده» ويأتي في 
0 . وفي البحر عن البدائع : لو أحرم بحجٌ أو عمرة أقام في اعتكافه إلى 
فراغه منه» فإن خاف فوت الحج يحج ثم يستقبل الاعتكاف لأن الحج أهم» وإنما يستقبله 
أن هذا الخروج وإذ وجب شرع تإنما وجب بعقده وعقده لم يكن معلوم الرقوع فلا بصير 
مستثنى في الاعتكاف اه. قوله: (فيقضيه) أي لو واجباً بالنذر أما التطوّع لو قطعه قبل تمامٍ 
اليوم فلاء إلا في رواية الحسن كما مرء ويقضي المنذور مع الصوم. غير أنه لو كان شهراً 
معيئاً يقضي قدر ما فسد» وإلا استقبله لأنه لزمه متتابعاً» ولا فرق بين فساده بصنعه بلا عذر 
كالجماع مثا إلا الردة» أو لعذر كخروجه لمرض» أو بغير صنعه أصلا كحيض وجنون 
وإغماء طويل . وأما حكمه إذا فات عن وقته المعين: فإن فات بعضه قضاه لا غير ولا يجب 
الاستقبال» أو كله قضى الكل متتابعاً» فإن قدر ولم يقض حتى مات أوصى لكل يوم بطعام 
مسكين» وإن قدر على البعض فكذلك إن كان صحيحاً وقت النذرء وإلا فإن صح يوماً فعلى 
الاختلاف المار في الصوم» وإلافلا شيء عليه . بدائع ملخصاً . قوله : (إلا إذا أفسده بالردة) 


EA‏ كتاب الصوم / باب الاعتكاف 
أكثر النهار» قالوا: وهو الاستحسان وبحث فيه الكمال (و) إن خرج (بعذر يغلب وقوعه) 
وهو مامر لاغير (لا) يفسد O SRE‏ 

للبطلان» وإلا لكان النسيان أولى يعدم الفساد كما حققه حققه الكمال خلافاً لما فصله الزيلعي 


لأنها تسقط ما وجب عليه قبلها بإيجاب الله تعالى أو إيجابه والنذر من إيجابه اه ح: أي وليس 
سببه باقياً لأنه النذر» وقد قال في الفتح: إن نفس النذر بالقربة قربة فيبطل بالردة كسائر 
القرب اه. وإذا بطل سببه لم يحب قضاؤهء بخلاف الحج والصلاة الوقتية لبقاء سببهما. 
قوله: (قالوا وهو الاستحسان) لأن في القليل ضرورة» كذا في الهداية بدون لفظة «قالوا» 
المشعرة بالخلاف والضعف» ولكنه أتى بها ميلا إلى ما بحثه الكمال. قوله: (وبحث فيه 
الكمال) حيث قال «قوله وهو استحسان» يقتضي ترجيحهء لأنه ليس من المواضع المعدودة 
التي رجح فيها القياس على الاستحسان» ثم منع كونه استحساناً بالضرورة بأن الضرورة 
التي يناط بها التخفيف هي الضرورة اللازمة أو الغالبة الوقوع مع أنهما: أي الإمامين يجيزان 
الخروج بغير ضرورة أصلاء لأن فرض المسألة في خروجه أقل من نصف يوم لحاجة لا بل 
للعب» وأنا لا أشك في أن خرج من المسجد إلى السوق للعب واللهو والقمار إلى ما قبل 
نصف النهار ثم قال يا رسول الله أنا معتكف قال ما أبعدك عن المعتكفين اه ملخصاً. وقد 
أطال في تحقيق ذلك كما هو دأبه في التحقيق رحمه الله تعالى» وبه علم أنه لم يسلم كونه 
استحساناً حتى يكون ما رجح فيه القياس على الاستحسان كما أفاده الرحمتي» فافهم . قوله: 
(وهو ما مر) أي من الحاجة الطبيعية والشرعية. قوله: (وإلا لكان النسيان أولى إلخ) لأنه 
عذر ثبت شرعاً اعتبار الصحة معه في بعض الأحكام. فتح: أي كما في أكل الصائم ناسياً 
وصحة الوقتية عند نسيان الفائتة . قوله : (كما حققه الكمال) حيث قال : والذي في الخانية 
والخلاصة أنه لو خرج ناسياً أو مكرهاً أو لبول فحبسه الغريم ساعة أو لمرض فسد عنده» 
وعلل في الخانية المرض بأنه لا يغلب وقوعه فلم يصر مستثنى عن الإيجاب فأفاد الفساد ني 
الكل » وعلى هذا يفسد لو لإعادة مريض”'“' أو شهود جنازة وإن تعينت عليهء إلا أنه لا يأئم 
كما في المرض بل يجب كما في الجمعة» لا يفسد بها لأنها معلوم وقوعها فكانت مستثناةء 

وعلى هذا إذا خرج لإنقاذ غريق أو حريق أو جهاد عم نفيره فسد ولا يأثم» وكذا إذا انيدم 
المسجد» ونص عليه في الخانية وغيرهاء وكذا تفرق أهله وانقطاع الجماعة منه» وئص 
الحاكم في الكافي فقال: وأما قول أبي حنيفة : فاعتكافه فاسدء إذا خرج ساعة لغير غائط أو 
بول أو جمعة اه ملخصاً. قوله: (خلافاً لما نصله الزيلعي) حيث جعل الخروج لعيادة 
المريض والجنازة وصلاتها وإنجاء الغريق والحريق والجهاد إذا كان النفير عاماًء وأداء 
الشهادة مفسداًء بخلاف خروجه إلى مسجد آخر با:هدام المسجد أو تفرق أهله لعدم صلوات 


(1) في ط (فوله لو لإعادة مريض) هكذا بخطه ولعل صوابه الو لعيادة مريض» ‏ 
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وغيره» لكن في النهر وغيره جعل عدم الفساد لانبدامه وبطلان جماعته وإخراجه كرهاً 
استحساناً. وفي التاترخانية عن الحجة:. لو شرط وقت النذر أن يخرج لعيادة مريض 
وصلاة جنازة وحضور مجلس علم جاز ذلك» فليحفظ 


الخمس فيهء وإخرج ظالم كرهاً» وخوفاً على نفسه أو ماله من المكابرين. ومشى في نور 
الإيضاح على هذاالتفصيل لاعلى ما يأتي عن النهرء فافهم . قوله: (لكن في النهر) حيث 
قال: صرح في البدائع وغيرها بأن عدم الفساد في الانهدام والإكراه استحسان» لأنه مضطر 
إليه لما بعد الانهدام خرج من أن يكون معتكفاً لأنه لا يصلي بالجماعة الصلوات الخمسء 
وهذا يفيد عدم الفساد بتفريق أهله اه. وفي الشرنبلالية : إنه نص على الاستحسان في ذلك 
في المحيط والمبتغى والجوهرة. 

| قلت: وكذافي المجتبى والسراج والتاترخانية» وبهذا سقط ما ذكره أبو السعود في 
عي سكين من أة ما في البداكم وغيرها فول االصاحبين »:وأؤاالزبلعي وكا 
والشرنبلالي وغيرهم خلطوا أحد القولين بالآخرء وأطال فيه بما لايجدي. إذ لو كان قول 
الصاحبين فما معنى الاستحسان في بعض الأعذار دون بعض وهما يقولان يعدم الفساد 

بالخروج أقل من نصف نهار بلا عذر أصلا؟ وأيضاً لو كان ذلك قولهما لنقله واحد منهمء بل 
صرح في البدائع في مسألتي الانهدام والإكراه بأنه لا يفسد إذا دخل مسجداً آخر من ساعته 

املتحساناً فقوله : من ساعته . . صريح في أنه على قول الإمام . 

۰ والحاصل: أن مذهب الإمام الفساد بالخروج إلا لبول أو غائط أو جمعة؛ كما مر 
التصريح به عن كافي الحاكم» وعليه ما مر عن الخانية والخلاصة والفتح» وأن بعض 
المشايخ استحسن عدمه في بعض المسائلء وكأنه في الخانية لم ير هذا الاستحسان وجيهاً 
لأ انهدام المسجد لا يخرجه عن كونه معتكفاً بناء على القول بأن إقامة الخمس فيه بالجماعة 
غير شرط كما مر أول الباب» ولأن الخروج لمرض وحيض ونسيان إذا كان مفسداً مع أنه 

قبل من له الحق سبحانه وتعالى فيكون للإكراه الذي هو قبل العبد مفسداً بالأول» ولعل 

فق أبن الهمام نظر إلى هذا فتبع المنقول في كافي الحاكم الذي هو تلخيص كتب ظاهر 
ا ا ب تر 


في متنه مواهب ال رحمنء وتبعهم المصنف أيضاًء وكذا العلامة المقدسي في شرحه وإن 

غالف فيه الشرنبلالي» فافهم ‏ قوله : (وفي التاترخانية) ومثله في القهستاني . قوله : (لو 

شوط) فيه إيماء إلى عدم الاكتفاء بالنية . أبو السعود. قوله: (جاز ذلك) قلت : يشير إليه 

قو في الهداية وغيرها عند قوله : ولا يخرج إلا لحاجة الانسنان» لأنه معلوم وقوعهاء قلا بد 
من الخروح فيصير مستثنى اه. 

ال 1 1 1527113101 وما لا قلاء إلا إذا 


ff‏ كتاب الصوم /_باب الامتكاف 
(وخص) المعتكف (بكل وشرب وعقد احتاج إليه) لنفسه أو عياله فلو لتجارة كره (كبيع 
ونكاح ورجعة) فلو خرج لأجلها فسد لعدم الضرورة (وكره) أي تحريماً لأنها محل 
إطلاقهم . بحر (إحضار مبيع فيه) كما كره فيه مبايعة غير المعتكف مطلقاً للنهي» وكذا 
أكله ونومه إلا لغريب . أشباه» وقد قدمناه قبيل الوتر» 


شرطه . قوله: (وخص المعتكف بأكل إلخ) أي في المسجد والباء داخلة على المقصور 
عليه » بمعنى أن المعتكف مقصور على الأكل ونحوه في المسجد لامجل له في غيره» ولو 
كانت داخلة على المقصور كما هو المتبادر يرد عليه أن النكاح والرجعة غير مقصورين عليه 
لعدم كراهتهما لغيره في المسجد 


كس واعلم: أنه كما لايكره الأكل ونحوه في الاعتكاف الواجب فكذلك في التطوع كما 
في كراهية جامع الفتارى. ونصه: يكره النوم والأكل في المسجد لغير المعتكف. إذا أراد 
ذلك ينبغي أن ينوي الاعتكاف فيدخل فيذكر الله تعالى بقدر ما نوى أو يصلي ثم يفعل ما 
شاء اه. قوله: (فلو لتجارة كره) أي وإن لم يحضر السلعة واختاره قاضيخان ورجحه 
: الزيلعي لأنه منقطع إلى الله تعالى فلا ينبغي له أن يشتغل بأمور الدنيا. بحر . قوله: (ورجعة) 
معطوف على «أكل» لا على #بيع' إلا بتأويل العقد بما يشملها. قوله : (لعدم الضرورة) أي 
إلى الخروج حيث جازت في المسجد وفي الظهيرية» وقيل يخرج بعد الغروب للأكل 
والشرب اه. وينيغي حمله على ما إذا لم يجد من يأني له به فحيتئذ يكون من الحوائج 
الضرورية كالبول. بحر. قوله: (إحضار مبيع فيه) لأن المسجد محرز عن حقوق العبادء 
وفيه شغله بباء ودل تعليلهم أن المبيع لو لم يشغل البقعة لا يكره إحضاره كدراهم يسيرة أو 
كتاب ونحوه. بحر. لكن مقتضى التعليل الأول الكراهة وإن لم يشتخ 


قلت : التعليل واحد» ومعناه أنه حرز عن شغله بحقوق العباد» وقولهم: وفيه شغله 
بها نتيجة التعليل ولذا أبدله في المعراج بقوله : فيكره شغله بهاء فافهم . وفي البحر: وأفاد 
إطلاقه أن إحضار ما يشتريه ليأكله مكروه» وينبغي عدم الكراهة كما لا يخفى اه: أي لأن 
إحضاره ضروري لأجل الأكل» ولأنه لاشغل به لأنه يسير. وقال أبو السعود: نقل 
الحموي عن البرجندي أن إحضار الثمن والمبيع الذي لا يشغل المسجد جائز اه . قوله: 
(مطلقاً) أي سواء احتاج إليه لنفسه أو عياله أو كان للتجارة أحضره أو لا كما يعلم مما قبله 
ومن الزيلعي والبحر . قوله : (للنهي) هو ما رواء أصحاب السئن الأربعة وحسئه الترمذي دأ 

ُو الله صلی الله عليه وسل ّى عَن الشّرَاءِ وَالبيْع في المَسْجِدٍء وَأَنْ يد فيه ضَالَةٌ: 
از فو شن وى عي اتن قبل الصَّااة يم لم7" فع . قوله : (وكذا أكله) أي 


اا 


(1) أخرجه أبو داود )۱١۷۹(‏ وأحمد في المسند ۲/ 1۷۸. 
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ن قال ابن كمال : لا يكره الأكل والشرب والنوم فيه مطلقاًء ونحوه في المجتبى (و) 
ه تحريماً (صمت) إن اعتقده قربة وإلا لاء لحديث #من صمت نجا“ ويجب: أي 
ت كما في غرر الأذكار عن شر لحديث «رحم الله امرأ تكلم فغنم» أو سكت 
"'' (وتكلم إلا بخير) وهو ما لا إثم فيه 


غير المعتكف . قوله: (لكن إلخ) استدراك على ما في الأشباهء وعبارة ابن الكمال عن 
جامع الإسبيجابي : لغير المعتكف أن ينام في المسجد مقيماً كان أو غريباً أو مضطجعاً أو 
متكثاً رجلاه إلى القبلة أو إلى غيرهاء فالمعتكف أولى اه. ونقله أيضاً في المعراج» وبه 
يعلم تفسير الإطلاق . قال ط : لكن قوله: رجلاه إلى القبلة» غير مسلّم لما نصوا عليه من 
الكراهة اه . ومفاد كلام الشارح ترجيح هذا الاستدراك» والظاهر أن مثل النوم الأكل 
والشرب إذا لم يشغل المسجد ولم بلوثه» لأن تنظيفه واجب كما مرء لكن قال في متن 
الوقاية: ويأكل : أي المعتكف ويشرب وينام ويبيع ويشتري فيه لاغيره . قال منلا علي في 
شرحه: أي لايفعل غير المعتكف شيئاً من هذه الأمور في المسجد اه. ومثله في 
القهستاني ثم نقل ما مر عن المجتبى . قوله : (وصمت) عدل عن السكوت للفرق بينهماء 
وذلك أن السكوت ضم الشفتين» فإن طال سمي صمتاً. . خهر. وإنما كره لأنه ليس في 
و ينم بَعْدَ أختلام وَل صْمَاتَ يوم إلى الَبْلِغ*" روا أبو 
داود وأسند أبو حنيقة عن أبي هريرة رضي لله تعالى عت أن الي صلی الله ليو وس 
هَى عَنْ صَوْمٍ الوصَالٍ وَعَنْ صَوْمِ الصَّمْتِه''' فتح. قوله : (ويجب) لم يقل يفترض ليشمل 
الواجب؛ فإن الكلام قد يكون حراماً كالغيبة مثلاء وقد يكره كإنشاد شعر قبيح» وكذا كره 
لترويج سلعة > فالصمت عن الأول فرض وعن الثاني واجب» فافهم . قوله: (وتكلم إلا 
بخير) فيه التفريغ في الإيجاب» إلا أن يقال: إنه نفى معنى . ط عن الحموي : أي لأن كره 
بمعنى لا يفعل كما قيل في قوله تعالى : 9َيَأَبَى الله إلا أن يُيِمَ نُورَه4 [التوبة: 7] وقوله 
ونا لَكَبيرَة إل عَلَى الحَاشِعِينَ4 [البقرة : 46] لأنه بمعنى لا يريد» ومعنى لا تسهل كما 
ذكره ابن هشام في آخر المغني» ويحتمل کون إلا , بمعنى «غير» كما في لو كَانَ فِيهمًا َة 
إل الله لَمَسَدَنَا؟ [الأنبياء : 77] ولم يدخل عليها حرف الجرء بل تخطاها لما بعدها لأا 
على صورة الحرفية؛ والأولى جعل الجارٌ متعلقاً بمحذوف. والاستثناء من تكلم المذكور. 
والمعنى : وكره تكلم إلا تكلما بخيرء فحذف المتعلق الخاص للقرينة» فيكون الاستثناء من 
() أخرجه الترمذي ۲٣۰۱(‏ ا ا ل لد 

زفق ذكره العجلوني في الكشف /١‏ 514 وعزاه للديلمي عن أنس 


إفرة أبوداود (۲۸۷۳) وذكره المتقي الهندي في الكنر (155 ٠١‏ 6 
زفق ا EEE‏ 00 


ومنه المباح عند الحاجة إليه لا عند عدمهاء وهو محمل ما في الفتح أنه مكروه في 
المسجد» يأكل الحسنات كما تأكل التار الحطب كما حققه في النهر (كقراءة قرآن 
وحديث وعلم) وتدريس في سير الرسول عليه الصلاة والسلام وقصص الأنبياء عليهم 
السلام وحكايات الصالحين وكتابة أمور الدين (وبطل بوطء في فرج) أنزل أم لا (ولو) 
كان وطؤه خارج المسجد (ليلا) أو تباراً عامداً (أو ناسياً) في الأصح لأن حالته مذكرة 
(و) بطل (بإنزال بقبلة أو لمس) أو تفخيذء ولو لم ينزل لم يبطل وإن حرم الكل لعدم 


كلام تام موجب. تأمل . قوله: (ومنه المباح الخ) أي هما لا إثم فيه» وهذا ما استظهره في 
النهر أخذاً من العناية» وبه رد على ما في البحر من أن الأولى تفسير الخير بما فيه ثواب» 
فيكره للمعتكف التكلم بالمباح» بخلاف غيره: أي غير المعتكف اه. » بأنه لاشك في 
عدم استغنائه عن المباح عند الحاجة إليه فكيف يكره له مطلقاً؟ اه والمراد ما يحتاج إليه من 
أمر الدنيا إذا لم يقصد يه القربة» وإلا ففيه ثواب . قوله : (وهو) أي المباح عند عدم الاحتياج 
إليه ط . قوله : (إنه مكروه) أي إذا جلس له كما قيده في الظهيرية ذكره في البحر قبيل الوتر. 
وفي المعراج عن شرح الإرشاد: لا بأس بالحديث في المسجد إذا كان قليلاً» فأما أن يقصد 
المسجد للحديث فيه فلا اه. وظاهر الوعيد أن الكراهة فيه تحريمية . قوله : (في فرج) أي 
قبل أو دبر. قوله: (ولو كان وطؤه خارج المسجد) عممه تبعاً للدرر إشارة إلى رد ما في 
العناية وغيرها من أن المعتكف إنما يكون في المسجدء فلا يتهيأ له الوطء. ثم قال: وأولره 
بأنه جاز له الخروج للحاجة الإنسانية» فعند ذلك يحرم عليه الوطء. وذكر في شرح 
التأويلات أنهم كانوا يخرجون ويقضون حاجتهم في الجماع ثم يغتسلون فيرجعون إلى 
معتکفهم»› فنزل قوله تعالى: ولا تُبَاشِرُوهُنٌ واكم عَاكِمُونَ فِي المَسَاجِدِ [البقرة: 
417 اه. قال الشيخ إسماعيل : وفيه نظر لإمكان الوطء في المسجدء وإن كان فيه حرمة 
من جهة أخرى وهي حلول الجنب فيه على أنه يحتمل أن تكون الزوجة معتكفة في مسجد 
بيتها فيأتيها فيه زوجها فيبطل اعتكافها اه. قوله : (في الأصح) قال في الشرنبلالية: ولم 
يفسده الشافعى بالوطء ناسياًء وهو رواية ابن سماعة عن أصحابنا اعتباراً له بالصومء كذا في 
البرهان اه. قوله: (حالته مذكرة) تعليل للأصح ببيان الفرق بينه وبين الصوم بأن المعتكف 
له حالة تذكرفء فلا يغتفر نسيانه كالمحرم والمصليء بخلاف الصائم . قوله: (وبطل بإنزال 
إلخ) لأنه بالإنزال صار في معنى الجماع . نبر. قوله: (لم يبطل لعدم معنى الجماع) ولذا 
لم يفسد به الصوم . قوله: (وإن حرم الكل) أي كل ما ذكر من دواعي الوطء. إذ لا يلزم من 
حرم الوطء؟ قلت: لأن الصوم والحيض يكثر وجودهماء فلو حرم الدواعي فيهما لوقعوا في 
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الحرجء ولا يبطل بإنزال بفكر أو نظرء ولا بسكر لي ولا بأكل ناسياً لبقاء الصوم» 


بخلاف أكله عمداً وردته, وكذا إغماؤه وجنونه إن داما أياماً» فإن دام جنوته سنة قضاه 


0 -ِ 


05 


امستحساناً (ولزمه الليالي بنذره) بلسانه (اعتكاف أيام ولاء) أي متتابعة وإن لم يشترط ٠‏ 


التتابع (كعكسه) لأن ذكر أحد العددين بلفظ الجمع» وكذا التثنية يتناول الآخر 


الحرج وذلك مدفوع شرعاً. قوله : (ولا بأكل ناسياً إلخ) والأصل أن ما كان من حظورات 
الاعتكاف وهو ما منع منه لأجل الاعتكاف لا لأجل الصوم لا يختلف فيه العمد والسهو 
والنهار والليل ؛ كالجماع والخروج من المسجد وما كان من حظورات الصوم» وهو ما منع 
منه لأجل الصوم يختلف فيه العمد والسهو والليل والنهار كالأكل والشرب. بدائع. قوله: 
(وودته) وإذا بطل بها لم يجب قضاؤه كما تقدم . قوله: (إن داما أياماً) المراد بالأيام أن يفوته 
صوم بسيب عدم إمكان النية ح . ويقضيه في الإغماء كالجنون ط . قوله: (سنة) عبارة 
البدائع : وغيرها سنين» والمراد المبالغة فيقضي في الأقل بالأولى. قوله: (استحساناً) 
والقياس لا يقضي كما في صوم رمضان. وجه الاستحسان: أن سقوط القضاء في صوم 
رمضان إنما كان لدفع الحرج» لأن الجنون إذا طال قلما يزول فيتكرر عليه صوم رمضان 
فيحرج في قضائهء وهذا المعنى لا يتحقق في الاعتكاف. فتح . قوله : (ولزمه الليالي) اي 
اعتكافها مع الأيام. قوله: (بلسانه) فلا يكفي مجرد نية القلب . فتح. وقد مر. قوله: 
(اعتكاف أيام) كعشرة مث . قوله : (ولاء) حال من الليالي» والأصل أنه متى دخل الليل 
والنهار في اعتكافه فإنه يلزمه متتابعاً» ولا يجزيه لو فرق. ببحر. وكذا لو نذر اعتكاف شهر 
غير معين لزمه اعتكاف شهر: أي شهر كانء متتابعاً في الليل والنهارء بخلاف ما إذا نذر 
صوم شهر ولم يذكر التنابع ولا نواه فإنه يخير» إن شاء فرق لأن الاعتكاف عبادة دائمة ومبناها 
على الاتصال لأنه لبث وإقامة» والليالي قابلة لذلك» بخلاف الصوم . وتمامه في البدائع . 
قوله: (كعكسه) وهو نذر اعتكاف الليالي فتلزمه الأيام ط: قوله: (بلفظ الجمع) كثلائين 
وااو وكذا ثلاثة أيام فإنه في حكم الجمع» ولذا يتبع به الجمع كرجال ثلاثةء وإن 
أراه بالعددين المعدودين» يكون التمييز في المثال الأول في حكم الجمع لوقوعه تمييزاً 
وبياناً لذات الجمع: أعني الثلائين..فافهم . قوله: (وكذا التشنية) فإنها في حكم الجمع 
فيلزمه اعتكاف يومين بليلتهماء وهذا عندهما. وقال أبو يوسف: لا تدخل الليلة الأولى . 
بدائع . وأفاد أن المفرد لا تدخل فيه الليلة كما يأتي قوله : (يتناول الآخر) أي بحكم العرف 
والعادة» تقول: كنا عند فلان ثلاثة أيام» وتريد ثلاثة أيام وما بإزائها من الليالي» وقال 
تعالى : لات لَيَاٍ سَويًا4 [مريم : ]٠١‏ و اة يام إلا رمز [آل عمران: ]4١‏ فعبر في 
موضع باسم الليالي وفي موضع باسم الأيامء والقصة واحدة» فالمراد من كل واحد منهما 
ايد حتى إنه في الموضع الذي لم تكن الأيام فيه على عدد الليالي أفرد كل 
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(فلو نوى في) نذر (الأيام النهار خاصة صحت نيته) لنيته الحقيقة (وإن نوى بها) أي 
بالأيام (الليالي لا) بل يلزمه كلاهما (كما لو نذر اعتكاف شهر ونوى النهر خاصة أو) نرى 
(عكسه) أي الليالي خاصة فإنه لا تصح نيته» لأن الشهر اسم لمقدر يشمل الأيام 
والليالي فلا يحتمل ما دونه» إلا أن يستثني الليالي فيختص بالنهر» ولو استثنى الأيام 
صح ولاشيء عليه لما مر . 

واعلم أن الليالي تابعة للأيام 


واحد منهما بالذكر كقوله ‏ سبع ليال وثمانية أيام حسوماً ‏ كما في البدائع قوله: (فلو نوى 
إلخ) لما ذكر لزوم الليالي تبعاً للأيام ولم يقيد ذلك بنيتهما أو عدمها علم أنه لا فرق» ثم 
فرع عليه مالو نوى أحدهما خاصة حيث كان في الكلام السابق إشارة إلى خالفة حكمه له 
فصح التفريع » فافهم . قوله: (النهار) أي جنسه. وفي بعض النسخ: النهر بصيغة الجمع؛ 
وقيل لا يجمع كالعذاب والسراب كما في القاموس . قوله: (صحت نيته) فيلزمه الأيام بغير 
ليل؛ وله خيار التفريق لأن القربة تعلقت بالأيام» وهي متفرقة » فلا يلزمه التتابع إلا بالشرط 
كما في الصوم» ويدخل المسجد كل يوم قبل طلوع الفجرء ويخرج بعد غروب الشمس»ء 
بدائع . قوله : (لنيته الحقيقة) أي اللغوية » أما العرفية» فتشمل الليالي كما قدمناهء وإذا كان 
للفظ حقيقة لغوية وحقيقة عرفية ينصرف عند الإطلاق عند أهل العرف إلى العرفية كما نصوا 
عليه فلذا احتاج إلى النية إذا أريد به الحقيقة اللغوية؛ وبه اندفع ما أورد من أن الحقيقة لا 
تحتاج إلى قرينة ونية؛ وأفاد في البدائع أن العرف أيضاً في استعمال اللغوية باق فصحت 
نيته اه. فكان العرف مشتركاًء والظاهر أن الأكثر استعمالا خلاف اللغوي» فلذا انصرف 
إليه عندالإطلاق واحتاج اللغوي إلى النية. قوله : (لا) أي لا تصح نيته لأنه نوی ما لا يحتمله 
كلامه . بحر. : 


والحاصل أنه إما أن يأتي بلفظ المفردء أو المثنى أو المجموع› وكل من الثلاثة إما' 
أن يكون اليوم أو الليل» وكل من الستة إما أن ينوي الحقيقة أو المجاز أو ينويهما أو لم تكن 
له نية فهي أربعة وعشرون. وعلمت حكم المثنى والمجموع بأقسامهماء بقي المفردء فلو 
نذر اعتكاف يوم لزمه فقط نواه أو لم ينوء وإن نوى الليلة معه لزماه» ولو نذر اعتكاف ليلة 
لم يصح ما لم ينو بها اليوم كما مرء وتمامه في البحر . قوله: (اعتكاف شهر) أي بأن أتى 
بلفظة شهرء أما لو قال ثلاثين يوماً فهو ما مر . قوله : (لما مر) أي أول الباب من قوله «لعدم 
محليتهاء ح: أي فإن الباقي بعد استثناء الأيام هو الليالي المجردة» فلا يصح اعتكاف 
المنذور فيها لمنافاتها شرطه وهو الصوم . قوله: (واعلم أن الليالي تابعة للأيام) أي كل ليلة 
تتبع اليوم الذي بعدها؛ ألا ترى أنه يصلي التراويح في أول ليلة من رمضان دون أول ليلة من 
شوال» فعلى هذا إذا ذكر المثنى أو المجموع يدخل المسجد قبل الغروب» ويخرج بعد 
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إلا ليلة عرفة وليالي النحر فتبع للنهر الماضية رفقاً بالناس » كما في أضحية الولوالجية . 
١‏ هذاء وليلة القدر دائرة في رمضان اتفاقاًء إلا أنها تتقدم وتتأخر خلاقاً لهماء 
ولمرته فيمن قال بعد ليلة منه أنت حر أو أنت طالق ليلة القدر فعنده لايقع حتى ينسلخ 


الغروب من آخر يوم نذره كما صرح به في الخانية» وصرح بأنه إذا قال أياماً يبدأ بالنهار 
فيدخل المسجد قبل طلوع الفجر اه. فعلى هذا لا يدخل الليل في نذر الأيام إلا إذا ذكر له 
علدا معيناً . بحر. قوله : (إلا ليلة عرفة الخ) عبارة البحر عن المحيط : إلا في الحج فإنها في 
حكم الأيام الماضية ء فليلة عرفة تابعة ليوم التروية» وليلة النحر تابعة ليوم عرفة اه. ونقل 
قبله عن أضحية الولوالجية : الليلة في كل وقت تبع لنهار يأتي» إلا في أيام الأضحى فتبع 
لنهار ماض رققاً بالتاس اه. . 

قلت: وفي حج الولوالجية أيضاً: الليل في باب المناسك تبع للنهار الذي تقدم» 
ولهذا لو وقف بعرفة ليلة النحر قبل الطلوع أجزأه اه. 

والحاصل : أن ليلة عرفة تابعة لما قبلها في الحكم حتى صح الوقوف فيهاء وكذا ليلة 
النحر والتي تليه والتي بعدهاء حتى صح النحر في الليالي وجاز الرمي فيها: والمراد أن 
الأفعال التي تفعل في النهار من نحر أو وقوف أو نحو ذلك من أفعال المناسك يصح فعلها 
في الليلة التي تلي ذلك النهار رفقاً بالناس» وبسيب ذلك أطلق على تلك الليلة أنها تبع 
لليوم الذي قبلها: أي تبع له في الحكم لا حقيقة» وإلافكل ليلة تبع لليوم الذي بعدهاء 
ولذا يقال: ليلة النحر لليلة التي يليها يوم النحرء ولو كانت لليوم الذي قبلها لصارت اسماً 
لليلة عرفة؛ ولايسوغ ذلك لالغة ولاشرعاً. وحيتتذ فلا يصح ما قيل إن اليوم الثالث من 
أيام النحر لا ليلة له وليوم التروية ليلتان» إلا أن يريد من حيث الحكمء وإلالزم أنه لو نذر 
اعتكاف يوم التروية ويوم عرفة يجب عليه اعتكاف اليومين وثلاث ليالء والظاهر أنه لايقول 
به أحد» فافهم . 

مَطلبٌ ِي ل قر 

قوله : (دائرة في رمضان اتفاقاً) آي دائرة معه» بمعنى أنها ترجد كلما وجدء فهي 
مختصة به عند الإمام وصاحبيه» لكنها عندهما في ليلة معينة منهء وعنده لا تتعينء ويشير إلى 
ما قلنا في تفسير الدوران ما في البحر عن الكافي : ليلة القدر في رمضان دائرة لكنها تتقدم 
وتتأخرء وعندهما: تكون في رمضان ولا تتقدم ولا تتأخر اه. فافهم . قوله: (لجواز كونها 
في الأول) أي في رمضان الأول: في الأولى: أي في الليلة الأولى مندء وفي رمضان 
الآتي في الليلة الأخيرة منهء فإذا انسلخ رمضان الأول لا يقع للاحتمال الأولء وإذلم 
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يقع إذا مضى مثل تلك الليلة في التي » ولا خلاف أنه لو قال : قبل دخول رمضان وقع 
بمضيه . قال في المحيط : والفتوى على قول الإمام» لكن قيده بكون الحالف فقيهاً 
يعرف الاختلاف» وإلا فهي ليلة السابع والعشرين» والله أعلم . 


ينسلخ الآتي لايقع أيضاً للاحتمال الثاني ؛ فإذا انسلخ الآتي تحقق وجودها في أحدهما 
فحيتئذ يقع . قوله: (إذا مضى إلخ) يعني إذا كانت هي الليلة الأولى فقد وقع بأول ليلة من 
القابل» وإن كانت الثانية» أو الثالثة إلخ فقد وجدت في الماضي» فيتحقق عندهما وجودها 
قطعاً بأول ليلة من القابل. رملي . قوله : (لكن قيده إلخ) أي قيد صاحب المحيط الإفتاء 
بقول الإمام يكون الحالف فقيهاً: أي عالماً باختلاف العلماء فيهاء وإلا فلو كان عامياً فهي 
ليلة السابع والعشرين لأن العوام يسمونها ليلة القدر» فينصرف حلفه إلى ما تعارف عنده كما 
هو أحد الأقوال فيهاء وله أدلة من الأحاديث» وأجاب عنها الإمام بأن ذلك كان في,ذلك 
العام . 


تثمة: ماذكره عن الإمام هو قول لهء وذكر في البحر عن الخانية أن المشهور عن 
الإمام أنها تدور: أي في السنة كلهاء قد تكون في رمضان وقد تكون في غيره اه. 
قلت : ويؤيده ما ذكره سلطان العارفين سيدي محي الدين بن عربي في فتوحاته المكية 


بقوله : واختلف الناس في ليلة القدر : أعني في زمانهاء فمنهم من قال: هي في السنة كلها 
تلور »› ويه أقول. 


فإني رأيتها في شعبان» وفي شهر ربيع» وفي شهر رمضان» وأكثر ما رأيتها في شهر 
رمضان وفي العشر الآخر منه» ورأيتها مرة في العشر الوسط من رمضان في غير ليلة وتر 
وفي الوتر منهاء فأنا على يقين من أنها تدور في السنة في وتر وشفع من الشهر اه. وفيها 
للعلماء أقوال أخر بلغت ستة وأربعين. 

خاقمة : قال في معراج الدراية : اعلم أن ليلة القدر ليلة فاضلة يستحب طلبهاء وهي 
أفضل ليالي السنة» وكل عمل خير فيها يعدل ألف عمل في غيرها. وعن ابن المسيب: من 
شهد العشاء ليلة القدر فقد أخذ نصيبه منهاء وعن الشافعي : العشاء والصبحء ويراها من 
المؤمنين من شاء الله تعالى . وعن المهلب من المالكية : لا تمكن رؤيتها على الحقيقةء 
وهو غلط» وينبغي لمن يراها أن يكتمها ويدعو الله تعالى بالإخلاص اه. 

اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل وحسن الختام عند انتهاء الأجل» 
والعون على الإتمام يا ذا الجلال والإكرام» » الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
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تابث الح(" 
(هو) بفتح الحاء وكسرها لغة: القصد إلى معظم لا مطلق القصد 
بسم الله الرحمن الرحيم 
کتاب أ (Nz‏ 
لماكان مركباً من المال والبدن وكان واجباً في العمر مرة ومؤخراً في حديث 'بُنيّ 
الإشلام عَلَى خمس» أخره وختم بنهأالعبادات: أي الخالصة» وإلا فنحو النكاح والعتاق 
والوقف يكون عباذة عند النية» لكنه لم يشرع لقصد التعبد فقطء ولذا صح بلا نية» بخلاف 
أرككان الإسلام الأريعة فإنها لا تكون إلا عبادة لاشتراط النية فيهاء هذا ما ظهر لي . وأورد في 
النهر على قولهم مرگب : إنه عبادة بذنية محضة » والمال إنما هو شرط في وجوده لا أنه جزء 
مفهومه أه. 


وفيه أن كوئه عبادة مركبة مما اتفقت عليه كلمتهم أصولاً وفروعاً حتى أوجبوا الحج 
عن الميت وإن فات عمل البدن ليقاء الجزء الآخر وهو المال كما سيجيء تقريره» وليس 
قولهم.إنه مركب تعريفاً له لبيان ماهيته حتى يقال: إن المال شرط فيه لا جزء مفهومه» بل 
المراد بيان أن التعبد به لا يتوصل إليه غالباً إلا بأعمال البدن وإنفاق المال لأجلهء والصلاة 
والصوم وإن كانتا لا بد لهما من مال كثوب يستر عورته وطعام يقيم بنيته فإن ذلك ليس 
لأجلهماء بمعنى أنه لولاهما لم يفعلهء ولذالم يجعل المال من شروطهماء وجعل من 
شروطه» وأيضاً فإن المال فيهما يسير لا مشقة فى إنفاقه» بخلاف المال في حج الآفاقي» 
فإنه كثير فناسب أن يكون مقصوداً في العبادة ولذا وجب دفعه إلى النائب عند العجز الدائم 
عن الأفعال» ولم يجب الحج على الفقير القادر على المشي» ووجبت الصلاة والصوم على 
العاجز عن الساتر والسحور» هذاماظهر لى» فافهم . قوله: (بفتح الحاء وكسرها) بيما 
(1) الحج لغة: القصدء ومنه: حج إلينا فلان. أي قدم . انظر : لسان العرب: 4/7 /الاء المغرب: /١‏ ١٠۱۸ء‏ المصباح 

.1١١/١ المثير:‎ 

واصطلاحاً : عرفه التحنفية بأنه: قصد موضع مخصوص وهو البيت بصفة غصوصة في وقت خصوص بشرائط 

مخصوصة . عرفه الشافعية بأنه : قصد الكعبة للنسك . 

عرفه المالكية بأنه: هو وقوف بعرفة ليلة عاشر ذي الحجة وطواف بالبيت سبعاً وسعي بين الصفا والمروة كذلك 

على وجه خصوص بإحرام . عرفه الحتابلة بأنه: قصد مكة للتسك في زمن خصوص . 

انظر: الاختيار: ةا مغتي المحتاج : cT‏ تباية المحتاج : OYY‏ الشرح الكبير: اال حاشية 

العدري : 405/١‏ المبدع : / 781 كشف القناع : ۳/ .۳۷١‏ 
(؟) العادة أن النفوس لا تنقاد إلا لأشياء لها حكمة معقولة» وفائدة معروفة ٠‏ والشريعة الإسلامية من الشرائع المعقولة 

التشريع إلا أن بعضاً من أحكامها أخفى الله عنا حكمته » ولم يظهر لتا ستر تشريعه؛ وذلك ما يعرف عند الففهاء 


4۸ كتاب | 


قرئ في السبع؛ وقيل الأول الاسم والثاني المصدرء ط على المنح والنهر. قوله: (كما 
ظنه ب بعضهم) هو الزيلعي تبعاً لإطلاق كثير من كتب اللغة» ونقل في الفتح تقييده بالمعظم 


= وتكليف الله العياد بهذه الأحكام التعبدية ليظهر كمال انقيادهم لهء وخضوعهم لإرادته حتى يستحقوا رضاء 
ومغفرته» وليس بمستبعدٍ هذاء فإننا نشاهد أمثاله بين التاس في كل يومء فإذا أراد رئيس مثلا أن يمتبر إخلاص 
مرؤوسيهء وحبّهم له أمرهم بغعل أشياء غير مفهومة غايتها ولا معروفة حقيقتهاء عندئذ يطيع المخلص طاعة 
عمياء: ويتبرم غيره . 

فإذا ظهر هذا له قإن الرئيس يجعل الأول محل غايتهء وموضع بره رعطفهء ويترقب الفرص للإيقاع بالثاني . كذلك من 
غير تشبیه» ولا تنظير یشرع المولى جل شأنه أحكاما خفيت عنا فائدتهاء ليظهر كمال انقياد يعض العباد 
وخضوعهم» وإذعانهم كما يظهر سخط غيرهم وألمهم وامتعاضهم . 

من هذه الأشياء التعيدية الحج والعمرة» فإنه قد خفيت عتا حكمتهاء وإن كانت في الحقيقة لا تخلو عن حكمةء لأن 
المرلى جل شأنه لا يعبث بل يستحيل عليه العبث لكن العقل الذي لم يحجر الدين عليه: ولم رمه من البحث 
والاستساج اهتدى إلى أشياء يظنها حكمة فمن الحكم التي اهتدى إليها العقل : . أولا: حمل التفس على تذكر الله 
وخنوعها لعظمته وجلالهء فإن رؤية شعائر الله تعالى» والتزام الهيئات المشعرة بتعظيمه» والوقوف عند الحدود 
المفروضة لإجلاله. كل ذلك ينه النفس تنبيهاً عظيماًء ويحملها على ذكر الله والرهبة من قدرته » والخضوع لجلاله 
وعظمتهء وفي ذلك أجل المنافع وأعظم الخيرات. وثانياً : تذكير المؤمنين بيوم الحشر الأكير والهول الأعظمء 
لآم يفارقون الأهل والمال. ويتركون أماكن الاستيطان؛ ويحشرون في صعيد واحد متقطعين عن علائق الدنيا 
متندّمين على ما اجترحوا من السيئات مستشعرين الرهبة والرغية . يتساوى في ذلك عزيزهم وذليلهم؛ رمطيعهم 
وعاصيهم. لاه لأحدهم غير الغقران» ولاغاية سوى رحمة الرحمن . 

وثائثاً: إيجاد أمتن الأسباب لتيل رحمة الرحيم التوّاب» لأنه إذا سالت الأودية بأقوام من حذافير المعمورة» وحشروا 
في صعيد واحد بقلوب متجهة إلى الله بإخلاص» ووجوه شاخصة بضراعة» وأيدٍ مرفوعة برجاء وألسنة مشغولة 
بابتهال» وظنون حسنة في أرحم الراحمين. وفيهم المصطفون الأخيارء والمقرّبون الأبرار: لا يب الله لهم قصداًء 
ولايمنعهم رفداًء ولايحرمهم من رحمة تسعهمء وفضل يشملهم . 

ورابعاً: نيل الموحدين فضل الرهبانية التي ابتدعها من أهل الملل السابقة ابتغاء رضوان الله من كفوا عن اللذات» 
ورضوا بالضروري من الشهوات ٠‏ وهجروا الأنس بالمخلوق طلياً تلأنس بالخالق » فإن الحاج إلى بيت الله الحرام 
كاف عن اللذات يعيد عن الشهوات هاجر وطنه وذويه» ومفارق صاحيته وبنيه؛ قاصد حرم مولاه وطالب عفوه 
ورضاهء ولذا لما ستل الصادق الآعين عليه الصلاة والسلام عن الرّهبانية والسياحة في دينه قال: «أبدلنا الله بهما 
الجهاد والتكبير على كل شرف؛ يعني يذلك الحج . . 

وخامساً: تقليل ظلم التفوس ركيح جماحهاء وإيضاح ذلك أن الظلم من شيم النفوس» ومئعها مته أبداً شاق عليهاء 
وتركها متوعّلة فيه مفسدة لايمتملها الاجتماع البشري » ولا يقوى على رفعها إصلاح ؛ فكان من الحكمة منع توغّلها 
في الظلم واتقيادها للعدل؛ ولهذا خص الله أزمنة الحجء وأمكنته بمزيد الاحترام المفضي إلى تضعيف الثواب. 
وتغليظ العقاب: ليكون الامتناع فيها عن الظلم والطغيان؛ والتمسك بالعدل والإحسان مؤديا إلى تقليل الظلم 
وكبح جماع النفوسء بل ريما كان ذلك سبباً لمنع كثير من ومهم الله تعالى عن اقتراف الآثام أبداً. وذلك لسيبين: 
أولهما أن تلبس المرء بالأمر في بعض الأحيان قد يصيرّه عادة لهء فإن امتنع الإنسان عن الجرائم في بعض الأزمنة 
أو الأمكنة فراراً من تغليظ الجزاء صار ذلك له عادة مألوفة وسسجيّة ثابتة » وثانيهما أن العامل العاقل يتجتٌّب إفساد 
عمله ويتمسك ما أمكنه بكل ما يحفظه من تطرّق الخلل إليه ولعلم المؤمن ‏ أن المعصية تبطل الطاعة» وأن الله بى 
عن ذلك بقوله يا أبها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بائمنّ والأذى4 إذا عمل في بعض الأزمنة أو الأمكنة طاعة 
رجاء مضاعفة ثوأيها صاتها عن الفساد بالممصيةء وتمرّج عن اجتراح السيتات فكان ذلك داعياً إلى اجتناب = 


كتاب الحج 34 
وشرعاً (زيارة) أي طواف ووقوف (مكان خصوص) أي الكعبة وعرفة (في زمن 
خصوص) في الطواف من فجر النحر إلى آخر العمرء وفي الوقوف من زوال شمس 
عن ابن السكيت» وكذا قيده به السيد الشريف في تعريفاته؛ وكذا في الاختيار. قوله: 
(وشرعاً زيارة إلخ) اعلم أنهم عرفوه بأنه قصد البيت لأداء ركن من أركان الدين ففيه معنى 
اللغة» واعترضهم في الفتح بأن أركانه الطواف» والوقوف» ولا وجود للمتشخص إلا 
بأجزائه المشخصة» وماهيته الكلية منتزعة منهاء وتعريفه بالقصد لأجل الأعمال مخرج لها 
عن المفهوم» اللهم إلا أن يكون تعريفاً اسمياً غير حقيقي فهو تعريف لمفهوم الاسم عرفاًء 
لكن فيه أن المتبادر من الاسم عند الإطلاق هو الأعمال المخصوصة لا نفس القصد 
المخرج لها عن المفهوم مع أنه فاسد في نفسه» فإنه لا يشمل الحج النفل» والتعريف إنما 
هو للحج مطلقاً كتعريف الصلاة والصوم وغيرهماء لاللفرض فقطء ولأنه حيتئذ يخالف 
سائر أسماء العيادات فإنها أسماء للأفعال كالصلاة للقيام؛ والقراءة إلخ. والصوم للامساك 
إلخ» والزكاة لأداء المال» فليكن الحج أيضاً عبارة عن الأفعال الكائنة عند البيت وغيره 
كعرفة اه. ملخصاً. فعدل الشارح عن تفسير الزيلعي الزيارة بالقصد إلى تفسيرها بالطواف 
والوقوف تبعاً للبحر ليكون اسماً للأفعال كسائر أسماء العبادات» ولما ورد عليه أن يكون 
قوله ابفعل مخصوص» حشواً» إذ المراد به كما قالوا هو الطواف والوقوف تخلص عنه بتفسيره 
بأن يكون محرماً إلخ. قيل : ولا يخفى ما فيه لأنه يلزم عليه إدخال الشرط : أي الإحرام في 
التعريف » فلو أبقى الزيارة على معناها اللخوي وهو الذهاب وفسر الفعل المخصوص 
بالطواف والوقوف لكان أولى اه. 
= المعاصي والبعد عن الآثام . 
وسادساً: إرشادهم يما يعانونه من ألم البعد وعناء السفرء ومزايلة الملذات إلى نعم الله عليهم من رفاهة الإقامة» 
والأنس بالأوطان؛ والأهل والأخدان» فيقومون يما يجب للمتفضل المئّان من الشكر في كل آن ومكان . 
وسابعاً: خرس الشفقة والرحمة في قلويهم بما يقاسونه أثناء ذهابهم وإيابهم من مشاقٌ السفر ووحشة الغربة» فيعطفون 
على من مُنِيَ بأمئال ذلك من الطراق وأبناء السبيل» ويقومون بحاجته » وما يسهل عليه قطع شقته » فيثبت في قلوب 
المسلمين بناء الألفة والمودّة؛ ويتمكن منها حب المساعدة والمعاضدة» ويكونون إخواناً في الرخاء والشلّة. 
وثامناً : إيجاد التعاضد والتالف للمسلمين جيعاًء لأنه في ذلك الحرم الآمن يجتمع في زمن واحد من جميع أنحاء 
المسكوئة أقوام متحدون في الدين والهمٌ والمقصدء إخوان في الله رحماء بينهمء يمكتهم إن شاؤوا أو شاء رب العرّة 
أن يعرف كل منهم نبأ إخوانه المسلمين في أقطار المعمورة كافّة» وأن يتهادى الموجودون منهم النصائح المفيدة 
ويتبادلوا المعاونة » ويمد كل منهم للآخر يد المساعدة الممكنة قتتحد كلمتهم» وتقوى شوکتهم؛ ويكوئون بذلك 
يداً واحدة على من رامهم بسوء أو رماهم بمكروه . 
أضف إلى ذلك ما يترتّب على خروجه للحج من المعارف. وبالصصبة من الريح والكسب الماديين والأدبيين» فقد 
يكسب مريد الحج إذا هو اتجر مكاسب لا يحصل عليها في وطئه. ومیل إقامته. ولم يحظر الشارع الاتجار ما دام القصد 
الحج» وقد جاء هو تبعاًء وقد يكون مريضاًء فيشفى بتغير المناخ؛ وما يحصل له من الأنس والانشراح بما يقع من 
نظره عليه من بلدان ويحار يكون الغر سبباً في ذهاب وحشة لحقته بموت قريب أو زوج أو ولد. 


| كتاب‎ fa 


عرفة لفجر النحر (بفعل تخصوص) بأن يكون حرم بنية الحج سابقاً كما سيجيء لم يقل 
لآداء ركن من ركان الدين يعم حج النفل (فرض) سنة تسعء وإنما أخره عليه الصلاة' 
والسلام لعشر لعذر 

وفيه أن الزيارة أيضاً ليست ماهيته الحقيقية فيرد ما مر فى تفسبيره بالقصد على أن 
الإحرام وإن كان شرطاً ابتداء فهو في حكم الركن انتهاء كما سيصرح به الشارح» ولو سلم 
فذكر الشرط لايل بالتعريف بللا بد مئه لأنه لا يتحقق المعنى الشرعي بدونه كمن صلى 
بلا طهارة ولذا ذكروا النية في تعريف الزكاة والصوم, فافهم . 

والتحقيق أن تفسيره بالقصد لا يخرجه عن نظائره من أسماء العبادة» لأن المراد 
بالقصد هنا الإحرام» وهو عمل القلب واللسان بالنية والتلبيةء أوما يقوم مقام التلبية من 
تقليد البدنة منع السوق كما سيأتي» فيكون:عمل الجوارح أيضاًء ولأن قوله #بفعل 
صوص الياء فيه للملابسة» والمراد به الطواف والوقوف» فهو قصد مقترن ببذه الأفعال لا 
مجرد القصد» فلم يخرج عن كونه فعلاً محصوصاً كسائر أسماء العبادات؛ نعم فرقوا بين العحج 
وسائر أسماء العبادات حيث جعلوا القصد فيه أصلاً والفعل تبعاًء وعكسوا في غيره لأن 
الشائع في المعاني الاصطلاحية المنقولة عن المعاني اللغوية أن تكون أخص من اللغوية لا 
مباينة لها. ولما كان الحج لغة هو مطلق القصد إلى معظم خصصوه يكونه قصدا إلى معظم 
معين بأفعال معينة» ولو جعل اسماً للأفغال المعينة أصالة لياين المعنى اللغوي المنقول 
عنه» بخلاف نحو الصوم» فإنه في اللغة مطلق الإمساكء فخصصؤهء بكونه إمساكاً عن 
المفطرات» بنية من الليل . وكذا الزكاة في اللغة: الطهارة» وتزكية الشيء : تطهيره. وتزكية 
المال المسماة زكاة شرعاً : تمليك جزء منهء فإنه طهارة له لقوله تعالى : 9تُطْهُرُهمْ وَتُرَكيهِمْ 
بيها» [التوبة : 1٠١7"‏ فهي تطهير خصوص بفعل خصوصء وهو التمليك فلهذا جعل 
القصد أصلاً في تعريف الحج شرعاً دون غيره وإن كان القصد شرطاً في الكل: وكذا جعل 
أصلا في تعريف التيمم» فإنه في اللغة مطلق القصد. وعرفوه شرعاً بأنه قصد الصعيد الطاهر 
على وجه خصوص» وهو الضربتان» فهو قصد مقترن بفعل فلم يخرج عن كونه اسما لفعل 
العبدء وهذا معنى قول الزيلعي : جعل الحج اسماً لقصد خاص مع زيادة وصف كالتيمم 
اسم لمطلق القصدء ثم جعل في الشرع اسما لقصد خاص زيادة وصف اه. هذا ما ظهر لي 
في تحقق هذا المحل . قوله : (سابقاً) أي على الوقوف والطوافء أما كونه من الميقات . 
فواجب ط. قوله : (لعذر) إما لأن الآية نزلت بعد فوات الوقتء أو لخوف من المشركين 
على أهل المدينة» أو خوفه على نفسه ب أو كره خالطة المشركين في نسكهم إذ كان لهم 
عهد في ذلك الوقت . زيلعي . وقدم الأول لما في حاشيته للشلبي عن الهدي لابن القيم أن 
الصحيح أن الحج فرض في أواخر سنة تسع . وأن آية فرضه هي قوله تعالى : ولل عَلَى 


كتاب : {o1‏ 
مع علمه ببقاء حياته ليكمل التبليغ (مرة) 


الاس حجٌ البَيْتِ [آل عمران: ۹۷] وهي نزلت عام الوفود أواخر سنة تسعء وأنه كولم 
يؤخر الحج بعد فرضه عاماً واحداء وهذا هو اللائق بهديه وحاله يده وليس بيد من ادعى 
تقدم فرض الحج سنة ست أو سبع أو ثمان أو تسع دليل واحداء وغاية ما احتج به من قال 
سنة ستء أن فيها نزل قوله تعالى : 9وَأَيِمُوا الحَجّ وَالعُمرَةً لله [البقرة: ]١47‏ وهذا ليس 
فيه ابتداء فرض الحج وإنما فيه الأمر بإتمامه إذا شرع فيه» فأين هذا من وجوب 
ابتدائه؟ اه. قوله: (مع علمه إلخ) جواب آخر غير متوقف على وجود العذر”" . 


وحاصله أن وجوبه على الفور للاحتياط”''» فإن في تأخيره تعريضاً للفرات» وهو 


(1) أما الكتاب فقوله تعالى: وله على الناس حح البيت من استطاع إليه سبيلا» وقوله تعالى : «وأتموا الحج 
والعمرة لله» أي أثنوا بهما تامين . 1 
فإن قيل : الآية الكريمة لا تفيد أكثر من الأمر بإتمامهماء ولا دليل في ذلك على كوتهما واجبين أو تطوعين» فقد 
يؤمر الشخص بإنمام الواجب والتطوع جميعاً. قلتا: الأمر بإتمامهما أمر بأداتهما بدليل قراءة من قرأ: «وأقيموا 
الحج والعمرة»» والأمر للوجوب من أصله إلا أن يدل دليل على خلاف الوجوبء ولا دليل ثمةء وتمسك الحتفية 
بحديث جاير وابن عباس ليكون صارفاً للآية عن الوجوب . 
وأما الستة فقوله كا ابني الإسلام على خس» الحديث. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله هل 
على النساء من جهاد؟ قال : «نعم عليهنٌ جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة» . رواه الإمام أحمد وابن ماجدء ورواته 
ثقات . 
وقال مالك وأحمد وأبو حنيفة رضوان الله عليهم : إن العمرة سئّة» وهو أيضاً قرل إمامنا الشافعي رضي الله عنه في 
القديم» واستدلوا بحديث جابر أن التبي يق ستل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: (لاء وأن تعتمر خير لك 
ويحديث ابن عباس وأبي هريرة عن النبي لقال : «العمرة تطوّعة 
قلنا: حديث جابر قد ضمّفه الحفّاظ قاطبةء فلا يغتر بقول الترمذي فيه بالتحسين والتصحيح. بل قال اين حزم : إنه 
باطل» وقال أصحابنا ولو صح لا يلزم منه عدم وجويها مطلقاً لاحتمال أن المراد ليست واجبة على السائل لعدم 
استطاعته» وحديث العمرة تطرّع؟ كلا سندييما ضعيف كما قاله البيهقي . 

(؟) ويجب كل منهما على التراخي عند الشافعي رضي الله عنه فلو آخرء عن أول عام قدر فيه إلى عام آخر لايكون عاصياً 
بالتأخير» ولكن بشرطين : الأول : أن يعزم على الفعل فيما بعد» وإلا حصل الإثم بالتأخير . والثاني : أن لا يتضيقا 
بنذرٍ أو قضاء نسكٍ أو خوف فواتٍ لكبر سنّ وعجز عن الوصول أو لضياع مالٍء فإن تضيّنا بشيء من ذلك وجب 
عليه أن يفعلهما فور وكان عاصياً بالتأخير . 
وقال مالك وأحمد وجمهور أصحاب أبي حنيفة والمزني من أصحابنا : إنهما يجبان على القور . 
مستندنا أوَلَا: أن الحج فرض سنة ست على الأصحء وبعث لا أبا بكر سئة تسع فحجٌ بالناسء وتأخّر هو عليه 
الصلاة والسلام ومعه مياسير الصحابة كعثمان وعبد الرحمن بن عوف من غير شغل بقتال ولاغيره حتى حجوا ممه 
سنة عشر» فدل ذلك على جواز تأخيره . 
وثانياً: أنه إذا أخره من سنة إلى سنة أو أكثر وفعله يسمى مؤدّياً للحج لاقاضياً بإجماع المسلمين» ولو حرم التأخير 
لكان قضاء لاأداء . 
فإن قال المخالف: «هذا منقرض بالوضوىء فإنه إذا أآخره حتى خرج وقت الصلاة ثم فعله كان آداء مع أنه يأثم 
يذلك» قلنا: «قد منع القاضي أبو الطيب الناقل لذلك الإجماع كونه أداء في هذه الحالة بل حكم بأنه قضاء لبقاء 
الصلاة؛ لأنه المقصود لها لالتفسه. 2 


{oY‏ كتاب ل لحج 


لأن سببه البيت وهو واحد والزيادة ة تطوع» وقد تجب كما إذا جاوز الميقات بلا إحرام» 


منتف في حقه ية لأنه كان يعلم بقاء حياته إلى أن يعلم الناس مناسكهم تكميلا للتبليغ 
لقوله تعالى: #لقد صدق الله رسوله الرؤيا»» الآبة» فهذا أرقى في التعليل» ولذا جعل 
الأول تابعاً له فهو كقولك: أكرم زيداً لأنه محسن إليك مع أنه أبوك . قوله: (لأن سببه 
البيت) بدليل الإضافة في قوله تعالى: 9وَلِلَهِ عَلَى النّاس حح أَلبَيْتِ [آل عمران: ۹۷] 
فإن الأصل إضافة الأحكام إلى أسبابها كما تقرر في الأصول» ولا يتكرر الواجب إذا لم 


يتكرر سببه ولحديث مسلم ايا أا الاس كد فض عَلَيْكم احج قَحْجُواء ؛ قال رَجُل :کل 
عام ا رول الله؟ مَسَكَتَ حٌى قَالَهَا تاثا قال رَسُولُ إلى الةو كات 
َعَم لَوَجَبّتُ وَلَمَا أسْتَطَفْكُمْ» قال في النهر : والآية وإن كانت كافية في الاستدلال على نفي 
التكرار لأن الأمر لا يجتمله إلا أن إثبات النفي بمقعضى النفي أولى . قوله : (وقد يجب) أي 
الحج» وهذا عطف على قوله #فرض". قوله : (كما إذا جاوز الميقات بلا إحرام) أي فإنه 
يجب عليه أن يعود إلى الميقات ويلبي منه» وكذا يجب عليه قبل المجاوزة . قال في الهداية: 
ثم الآفاقي إذا انتهى إلى المواقيت على قصد دخول مكة عليه أن يحرم قصد الحج أو العمرة 
عندنا أو لم يقصدء لقوله كي الآ جاور أَحَدٌ امات إلا مُحرماً وَلَرْلِتِجَارَةا ولأن وجوب 


الإحرام لتعظيم هذه البقعة الشريفة» فيستوي فيه التاجر والمعتمر وغيرهما اه. 
E 5‏ ل له وإنما يكونان 


= واا : TTT‏ ولو حرم لردّت 
لارتكابه المعصية بالتأخير , 

واستدل المخالفون أوْلا بقوله تعالى : 9وأتموا الحج والعمرة لله فإنه أمرء والأمر يقتضي الغور . 

وثانياً : بحديث أبي داود عن ابن عباس عن النبي ا : : من أراد الحج فليعجل؟ . 

وثالثاً: با عبادة تجب الكفارة بإفسادهاء فوجبت على الفور كالصوم . 

ورابعاً: بأنه إذا زمه الحج وأخرء حتى مات فإما أن تقولوا : إنه مات عاصياً أو غير عاصء فإن قلتم : إنه مات غير 
عاص خرج الحج عن كونه واجباًء وإن قلتم : مات عاصياً» فإما أن تقولوا: عصى بالموت أو بالتأخير لا جاتز أن 
بعصي بالموت إذ لا صنع له فيه: فثبت أنه عصى بالتأخيرء فدل على وجوبه على الفور. 

قلنا عن الأول : بأن المختار عند أصحابنا والمعروف في كتبهم في الأصول أن الأمر المجرد عن القرائن لا يقتضي 
الفورء وإنما المقصود منه الامتثال المجرد» ولئن سلم الفورية فلا فورية هنا لوجود القرينة الصارفة إلى التراخي » 
وهو ما قدمئا من فعل رسول الله بغ وأكثر أصحابه . 

وقلنا عن الثاني : بأن الحديث أولآً ضعيف. وثانياً: إنه حجة لنا لأنه 5 فرّض فعله إلى إرادته واختياره. ولو كان 
على الفور لم يفوّض تعجيله إلى اختياره وثالثاً : إنه أمر ندب جمعاً بين الأدلة . 

وقلنا عن الثالك : بأن وقت الصوم مضيّق. فكان فعله ميقا بخلاف الحج . 

وقلنا عن الرابع : بأنه مات عاصياً لتفريطه بالتأخير إلى الموت كما قال أصحابناء وإنما يجوز له التأخير بشرط سلامة 
العاقبة كما إذا ضرب شخص ولده أو المعلّم الصبيّ أو عرّر السلطان إنساناً مات فإنه يجب الضمان» لأنه مشروط 
بسلامة العاقية . 


كتاب fof‏ 
فإنه كما سيعجي ٠‏ يجب عليه أحد النسكين» فإن اختار الحج اتصف بالوجوب» وقد 
يتصف بالحرمة كالحج بمال حرام » وبالكراهة كالحج بلا إذن 


قلت : وفيه نظرء فإن حرمة مجاوزته بدون إحرام لا تدل على أن الإحرام لا يكون إلا 
واجباً من الآفاقي لأن الواجب كونه متلبساً بالإحرام وقت المجاوزة» سواء كان الإحرام 
بحج نفل أو غيره» لأن الإحرام شرط لحل المجاوزة» والشرط لا يلزم تحصيله مقصوداً كما 
مر في الاعتكاف؛ ونظيره أيضاً أن الجنب لايحل له دخول المسجد حتى يغتسلء فإذا 
اغتسل لسنة الجمعة مثلا ثم دخل جازء مع أنه إنما نوى الغسل المسنون وإنما يجب إذا أراد 
الدخول» ولم يغتسل لغيرهء وهنا إذا أراد مجاوزة الميقات وكان قاصداً للنسك وأحرم بنسك 
فرض أو منذور أو نفل كفاه لحصول المقصود د في تعظيم البقعة» فإن لم يكن قاصداً لذلك 
بأن قصد الدخول لتجارة مثلاً فحيتئذ يكون إحرامه واجباء ونظيره تحية المسجد تندرج في 
أي صلاة صلاهاء فإن لم يصل فلا بد في تحصيل السنة من صلاتها على الخصوص» هذاما 
ظهر ليء وعن هذا والله تعالى أعلم فرض الشارح تيعاً للبحر والنهر تصوير الوجوب بما إذا 
جاوز الميقات بلا إحرام فإنه يجب عليه العود إلى الميقات ويلبي منه» ويكون إحرامه حيتئذ 
واجباً إذا كان لأجل المجاوزة؛ أما لو أحرم قبلها بنسك فرض» أو نذر أو نفل فهو على ما 
نوى من فرض أو غيره» ولايجب عليه إحرام خاص لأجل المجاوزة» وحيتعذ فلا حزازة في 
عبارته» فافهم . قوله: (كما سيجيء) أي قبيل فصل الإحرام وكذا قبيل فصل الإحصار. 
قوله : (فإن اختار الحج اتصف بالوجوب) فيكون من قييل الواجب المخير: أي وإن اختار 
العمرة اتصفت بالوجوب» وإنما تركه لعدم اقتضاء المقام إن أيأه امح . 

مَطْلَب فِيمَنْ حَجٌ بِمَالٍ حرام 


قوله : (كالحج بمال حرام) كذا في البحر» والأولى التمثيل بالحج رياء وسمعة» فقد 
يقال : إن الحج تقسه الذي هو زيارة مكان خصوص إلخ ليس حراماء بل الحرام هو إنفاق 
المال الحرام؛ ولا تلازم بينهماء كما أن الصلاة في الأرض المغصوبة تقع فرضاًء وإنما 
ا ا ري ور ا ل ان 
بالحرمة؛ وهنا كذلك فإن الحج في نفسه مأمور بهء وإنما يحرم من حيث الإنفاق» وكأنه 
أطلق عليه الحرمة لأن للمال دخلا فيه فإن الحج عبادة مركبة من عمل البدن والمال كما 
قدمناه» ولذا قال في البحر: ويجتهد في تحصيل نفقة حلال» فإنه لا يقبل بالنفقة الحرام كما 
ورد في الحديث» مع أنه يسقط الفرض عنه معها ولا تنافي بين سقوطه وعدم قبوله» فلا 
يشاب لعدم القبول» ولايعاقب عقاب تارك الحج اه. أي لأن عدم الترك يبتني على 
الصحة: وهي الإتيان بالشرائط» والأركانء والقبول المترتب عليه الثواب يبتني على أشياء 
كحل المال والإخلاص» كما لو صلى مرائياً أو صام واغتاب فإن القعل صحيح لكنه بلا 


[١ كتاب‎ {o4 


من يجب استئذانه . وفي النوازل: لو كان الابن صبيحاً فللأب منعه حتى يلتحي (على 
الفور) في العام الأول عند الثانيء وأصح الروايتين عن الإمام ومالك وأحمد: فيفسق 
وترد شهادته بتأخيره: أي سنيناً لأن تأخيره صغيرة» وبارتكابه مرة لا يفسق إلا 
بالإصرار. بحر . ووجهه أن الفورية ظنية لأن دليل الاحتياط ظني» ولذا أجمعوا أنه لو 
تراخى 


ثواب» والله تعالى أعلم . قوله: (تمن يجب استئذانه) كأحد أبويه المحتاج إلى خدمته» 
والأجداد والجدات كالأبوين عند فقدهماء وكذا الغريم لمديون لا مال له يقضي به؛ 
والكفيل لو بالإذن» فيكره خروجه بلا إذنهم كما في الفتحء وظاهره أن الكراهة تحريمية ولذا 
عبر الشارح بالوجوب» وزاد في البحر عن السير: وكذا إن كرهت خروجه زوجته ومن عليه 
نفقته اه. والظاهر أن هذا إذا لم يكن له ما يدفعه للنفقة في غيبته قال في البحر : وهذا كله 
في حج الفرض » أما حج النفل فطاعة الوالدين أولى مطلقاً كما صرح به في الملتقط . قوله : 
(حتى يلتحي) وإن كان الطريق مخوفاً لا يرج وإن التحى. بحر عن النوازل. قوله: (على 
الفور) هو الإتيان به في أول أوقات الإمكان. ويقابله قول محمد: إنه على التراخي» وليس 
معناه تعين التأخير بل بمعنى عدم لزوم الفور . قوله : (وأصح الروايتين) لا يصلح عطفه على 
الثانيء فهو خبر مبتدأ حذوف» وقوله «عند الثاني؛ خبر مبتداً محذوف أي هذا عند الثاني 
فقوله «وأصح» عطف عليه» فافهم . قوله: (ومالك وأحمد) عطف على الإمام قيفيد اختلاف 
الرواية عنهما أيضاًء وعبارة شرح درر البحار تقيده أيضاً حيث قال : وهو أصح الروايات عن 
أبي حنيفة ومالك وأحمدء فافهم . قوله: (أي سنيتاً إلخ) ذكره في البحر بحثاًء وأتى بسنين 
منوناً لأنه قد يجري جرى حين؛ وهو عند قوم مطرد. قوله: (إلا بالإصرار) أي لكن 
بالإصرار» فهو استثناء منقطع لعدم دخول الإصرار تحت المرة ح . ثم لا يخفى أنه لا يلزم من 
عدم الفسق عدم الإثم فإنه يأثم وور وفي شرح المنار لابن نجيم عن التقرير للأكمل أن 
حد الإصرار إن تتكرر منه تكرراً يشعر بقلة المبالاة بدينه إشعار ارتكاب الكبيرة بذلك اه. 
ومقتضاه أنه غير مقدر بعدد بل مفوّض إلى الرأي والعرف» والظاهر أنه بمرتين لا يكون 
إصراراً ولذا قال: أي سنيئاً» فقوله في شرح الملتقى : فيفسق وترد شهادته بالتأخير عن العام 
الأول بلا عذر غير حرر»ء لآن مقتضاه حصوله بمرة واحدة فضلا عن المرتين» فافهم. 
قوله : (ووجهه الخ) أي وجه كون التأخير صغيرة أن الفورية واجبة لأنها ظنية لظنية دليلها 
وهو الاحتياط لأن في تأخيره تعريضاً له للفوات» وهو غير قطعي فيكون التأخير مكروهاً 
تحريماً لا حراماًء لآن الحرمة لا تثبت إلا بقطعي كمقابلهاء وهو الفرضية وما ذكره مبني على 
ما قاله صاحب البحر في رسالته المؤلفة في بيان المعاصي أن كل ما كره عندنا تحريماً فهو 
من الصغائرء لكنه عد فيها من الصغائر ما هو ثابت بقطعي كوطء المظاهر منها قبل التكفير 


كتاب الحم {oe‏ 


كان أداء وإن أثم بموته قبله؛ وقالوا: لو لم يحج حتى أتلف ماله وسعه أن يستقرض 
ويحج ولو غير قادر على وفائه ويرجى أن لا يؤاخذه الله بذلك : أي لو ناوياً وفاء إذا قدر 
كما قيده في الظهيرية (على مسلم) لأن الكافر غير تخاطب بفروع الإيمان في حق 
والبيع عند أذان الجمعة. تأمل . قوله : (كان أداء) أي ويسقط عنه الإثم اتفاقاً كما في البحرء 
قيل : المراد إئم تفويت الحج لا إثم التأخير . 

قلت: لا يخفى ما فيهء بل الظاهر أن الصواب إثم التأخير إذ بعد الأداء لا تفويت . 
وفي الفح : ويأثم بالتأخير عن أول سني الإمكان» فلو حج بعده ارتفع الإثم اه. وفي 
القهستاني : فيأثم عند الشيخين بالتأخير إلى غيره بلا عذر إلا إذا أدى ولو في آخر عمره فإنه 
رافع للإثم بلا خلاف . قوله: (وإن أثم بموته قبله) أي بالإجماع كما في الزي ي» أما على 
قولهما فظاهر» وأما على قول محمد فإنه وإن لم يأثم بالتأخير عنده لكن بشرط الأداء قبل 
الموت فإذا مات قبله ظهر أنه آثم» قيل من السنة الأولى» وقيل من الأخيرة من سنة رأى في 
نفسه الضعف» وقيل يأثم في الجملة غير حكوم بمعين بل علمه إلى الله تعالى كما في 
الفتح . قوله : (وسعه أن يستقرض إلخ) أي جاز له ذلك» وقيل يلزمه الاستقراض كما في 
لباب المناسك . قال منلا علي القارىء في شرحه عليه : وهو رواية عن أبي يوسف» وضعفه 
ظاهر فإن تحمل حقوق الله تعالى أخف من ثقل حقوق العباد أه. 

قلت: وهذا يرد على القول الأول أيضاً إن كان المراد بقوله #ولو غير قادر» على وفائه 
أن يعلم أنه ليس له جهة وفاء أصلاً ما لو علم أنه غير قادر في الحال وغلب على ظنه أنه 
لو اجتهد قدر على الوفاء فلا يرد. والظاهر أن هذا هو المراد أخذاً ما ذكره في الظهيرية أيضاً 
في الزكاة حيث قال: إن لم يكن عنده مال وأراد أن يستقرض لأداء الزكاة: فإن كان في أكبر 
رأيه أنه إذا اجتهد بقضاء دينه قدر كان الأفضل أن يستقرض» فإن استقرض وأدى ولم يقدر 
على قضائه حتى مات يرجى أن يقضي الله تبارك وتعالى دينه في الآخرة» وإن كان أكبر رأيه 
أنه لو استقرض لا يقدر على قضائه كان الأفضل له عدمه اه. وإذا كان هذا في الزكاة 
المتعلق بها حق الفقراء فقي الحج أولى . قوله: (على مسلم الخ) شروع في بيان شروط 
الحجء وجعلها في اللباب أربعة أنواع . 

الأول: شروط الوجوب» وهي التي إذا وجدت بتمامها وجب الحج وإلا فلاء وهي 
سبعة: الإسلام؛ والعلم بالوجوب لمن في ذار الحربء والبلوغء والعقل» والحريةء 
والاستطاعةء والوقت: أي القدرة في أشهر الحج أو في وقت خروج أهل بلده على ما 
يأتي: 

والنوع الثاني : شروط الأداءء وهي التي إن وجدت بتمامها مع شروط الوجوب» 
وجب أداؤه بنفسهء وإن فقد بعضها مع تحقق شروط الوجوبء فلا يجب الأداء بل عليه 


| كتاب‎ £2٦ 


الأداء» وقد حققناه فيما علقناه على المنار (حر مكلف) عالم بفرضيته» 


الإحجاج أو الإيصاء عند الموت وهي خمسة: سلامة البدنء وأمن الطريق» وعدم الحبس»› 
والمحرم أو الزوج للمرأة» وعدم العدة لها. 

النوع الثالث: شرائط صحة الأداءء وهي تسعة: الإسلامء والإحرام والزمان» 
والمكان» والتمييز والعقل» ومباشرة الأفعال إلا بعذرء وعدم الجماعء والأداء من عام 
الإحرام . 

النوع الرابع : شرائط وقوع الحج عن الفرض» وهي تسعة : الإسلام » ويقاؤه إلى 
الموت» والعقل» والحريةء والبلوغء والأداء بنفسه إن قدرء وعدم نية النفل» وعدم 
الإفسادء وعدم النية عن الغير. قوله: (على مسلم) فلو ملك الكافر ما به الاستطاعة ثم 
أسلم بعد ما افتقر لا جب عليه شيء بتلك الاستطاعة » بخلاف ما لو ملكه مسلماً فلم يحج 
حتى افتقر حيث يتقرّر وجوبه ديناً في ذمته. فتح» وهو ظاهر على القول بالغورية لا 
التراخي . نهر . 

قلت: وفيه نظرء لأن على القول بالتراخي يتحقق الوجوب من أول سني الإمكان» 
ولكنه يتخير في أدائه فيه أو بعده كما في الصلاة تجهب بأول الوقت موسعاً وإلا لزم أن لا 
يتحقق الوجوب إلا قبيل الموت» وأن لامجب الإحجاج على من كان صحيحاً ثم مرض أو 
عمي» وأن لا يأثم المفرط بالتأخير إذا مات قبل الأداءء وكل ذلك خلاف الإجماع» فتدبر . 
قوله : (وقد حققناه إلخ) حاصل ما ذكره هناك : أن في تكليفه بالعبادات ثلاثة مذاهب: 
مذهب السمرقتديين غير حاطب بها أداء واعتقاداًء والبخاريين حاطب اعتقاداً فقطء 
والعراقيين حاطب ببما فيعاقب عليهما. قال : وهو المعتمد كما حرره ابن نجيمء لأن ظاهر 
النصوص يشهد لهم وخلافه تأويل» ولم ينقل عن أبي حنيفة وأصحابه شيء ليرجع إليه اه. 
ولا يخفى أن قوله «في حق الأداء» يفهم أنه حاطب بها اعتقاداً فقط كما هو مذهب البخاريين 
وهو ما صححه صاحب المنارء لكن ليس في كلام الشارح أن ما هنا هو ما اعتمده هناك» 
وما قيل إن ما هنا خلاف المذهب فيه نظر لما علمت من أنه لانص عن أصحاب المذهب» 
قافهم . قوله : (حر) فلا يجب على عبد مديراً كان أو مكاتباً أو مبعضاً أو مأذوناً به ولو بمكةء 
أو كانت أم ولد لعدم أهليته لملك الزاد والراحلة» ولذا لم يجب على عبيد أهل مكة» 
. بخلاف اشتراط الزاد والراحلة في حق الفقير» فإنه للتيسير لا للأهليةء قوجب على فقراء 
مكة . وبهذا التقرير ظهر الفرق بين وجوب الصلاة والصوم على العبد دون الحج. خهر. وهو 
وجود الأهلية فيهما لا فيه» والمراد أهلية الوجوب وإلا فالعبد أهل للأداء فيقع له نفلا كما 
سيآتي . قوله : (مكلف) أي بالغ عاقل فلا يجب على صبيّ ولا مجنون. وفي المعتوه خلاف 
في الأصول: فذهب فخر الإسلام إلى أنه يوضع الخطاب عنه كالصبيّ» فلا يجب عليه شيء 


كتاب الحم fo¥‏ 
إما بالكون بدارناء وإما بإخبار عدل أو مستورين (صحيح) البدن (بصير) غير محبوس 


من العبادات . وذهب الدبوسي إلى أنه حاطب بها احتياطاً بحر . وقدمنا الكلام على المعتوه 
في أول الزكاة فراجعه . 

تنبيه: ذكر في البدائع أنه لايجوز أداء الحج من مجنون وصبيّ لا يعقل كما لا يجب 
عليهما اه. ونقل غيره صحة حجهما. ووفق في شرح اللباب بالفرق بين من له بعض إدراك 
وغيره. 

قلت: وفيه نظرء بل التوفيق بحمل الأول على أدائهما بنفسهماء والثاني على فعل 
الولي . ففي الولوالجية وغيرها: الصبيّ يحج به أبوه. وكذا المجنون لأن إحرامه عنهما وما 
عاجزان كإحرامهما بنفسهما اه. وسيأتي تمامه . قوله : (إما يالكون في دارنا) سواء سلم 
بالفرضية أم لاء نشأ على الإسلام فيها أم لا. بحر. وقوله «أو بإخبار عدل إلخ» هذا لمن 
أسلم في دار الحرب» فلا يجب عليه قبل العلم بالوجوب . بقي لو أدى قبله: ذكر القطبي 
في مناسكه بحثاً أنه لا يجزيه عن الفرض» ونوزع بأن العلم ليس من شروط وقوع الحج عن 
الفرض كما علم ما مرء وبأن الحج يصح بمطلق النية بلا تعيين الفرضية ء بخلاف الصلاة» 
ويأنه يصح مما نشأ في دارنا وإن لم يعلم بالفرضية علته . قوله : (أو مستورين) أفاد أن الشرط 
أحد شطري الشهادة العدد أو العدالة كما في النهر . قوله : (صحيح البدن) أي سالم عن 
الآفات المانعة عن القيام بما لا بد منه في السفرء فلا يجب على مقعد ومفلوج وشيخ كبير لا 
يثبت على الراحلة بنفسه وأعمى» وإن وجد قائداًء ومحبوس وخائف من سلطان» لا بأنقسهم 
ولا بالنيابة في ظاهر المذهب عن الإمام وهو رواية عنهماء وظاهر الرواية عنهما وجوب 
الإحجاج عليهم؛ ويجزيهم إن دام العجزء وإن زال أعادوا بأتفسهم . 

والحاصل : أنه من شرائط الوجوب عنده» ومن شرائط وجوب الأداء عندهماء وثمرة 
الخلاف تظهر في وجوب الإحجاج والإيصاء كما ذكرناء وهو مقيد يما إذالم يقدر على 
الحج وهو صحيح» فإن قدر ثم عجز قبل الخروج إلى الحج تقرر ديئاً في ذمته» فيلزمه 
الإحجاج» فلو خرج ومات في الطريق لم يجب الإيصاء لأنه لم يؤخر بعد الإيجاب» ولو 
تكلفوا الحج بأنفسهم سقط عنهم» وظاهر التحفة اختيار قولهماء وكذا الإسبيجابي» وقواه 
في الفتح ومشى على أن الصحة من شرائط وجوب الأداء اه من البحر والنهر. وحكي في 
اللباب اختلاف التصحيح» وفي شرحه أنه مشى على الأول في النهاية. وقال في البحر 
العميق : إنه المذهب الصحيح » وإن الثاني صححه قاضيخان في شرح الجامع واختاره كثير 
من المشايخ ومنهم ابن الهمام. قوله: (بصير) فيه الخلاف المار كما علمته. قوله: (غير 
محيوس) هذا من شروط الأداء كما مره والظاهر أنه لو كان حيسه لمنعه حقاً قادراً على أدائه 
لا يسقط عنه وجوب الأداء . 


الويف كتاب 1 


وخائف من سلطان يمنع منه (ذي زاد) يصح به بدنه » فالمعتاد اللحم ونحوه إذا قدر على 
خبز وجبن لا يعدٌ قادراً (وراحلة) مختصة به وهو المسمى بالمقتب إن قدر» وإلا فتشترط 
القدرة على المحارة للآفاقي لا لمكي يستطيع المشي 

تنبيه: ذكر في شرح اللباب عن شمس الإسلام أن السلطان ومن بمعناه من الأمراء 
ملحق بالمحبوس فيجب الحج في ماله الخالي عن حقوق العباد» وتمامه فيه . ولا يخفى أن 
هذا إن دام عجزه إلى الموت» وإلا فيجب عليه الحج بنفسه بعد زوال عذره» وهو مقيد 
أيضاً بما إذا كان قادرا على الحج ثم عجزء وإلا فلا يلزمه الإحجاج على الخلاف المذكور 
آنفاً. قوله: (يمنع منه) أي من الحج: أي الخروج إليه ط . قوله : (ذي زاد وراحلة) أفاد أنه 
لا يجب إلا بملك الزاد وملك أجرة الراحلة» فلا يجب بالإباحة أو العارية كما في البحرء 
وسيشير إليه. قوله: (مختصة به) فلا يكفي لو قدر على راحلة مشتركة يركبها مع غيره 
بالمعاقبة . شرح اللباب. قوله: (وهو المسمى بالمقتب) بضم الميم اسم مفعول: أي ذو 
القتب» وهو كما في القاموس: الإكاف الصغير حول السنام ح. وذكر ضمير الراحلة باعتبار 
كونها مركوباً. قوله : (وإلا) أي إن لم يقدر على ركوب المقتب . قوله : (على المحارة) هي 
شبه الهودج . قاموس : أي على شق منها بشرط أن يجد له معادلا كما صرح به في الشافعية» 
وما في البحر من أنه يمكنه أن يضع في الشق الآخر أمتعته» رده الخير الرملي”'' وفي شرح 
اللباب : إما بركوب زاملة : أي مقتب» أو بشق حمل . وأما المحفة فمن مبتدعات المترفهة 
فليس لها عبرة اه. والظاهر أن المراد بالمحفة : التخت المعروف في زماننا المحمول بين 
جملين أو بغلين» لكن اعترضه الشيخ عبد الله العفيف في شرح منسكه بأنه منابذ لما قرروه 
من أنه يعتبر في كل ما يليق بحاله عادة وعرفاً» فمن لا يقدر إلا عليها اعتبر في حقه بلا 
ارتياب» وإن قدر بالمحمل أو المقتب فلا يعذر ولو كان شريفاً أو ذا ثروة اه. قوله: 
(للآفاقي) مرتبط بقوله #وراحلة» لا بقوله #فتشترط» لإمهامه أن غير الآفاقي يشترط له المقتب 
فلا يناسب قوله 3لا لمكي يستطيع المشي؟. 


والحاصل: أن الزاد لا بد منه ولو لمكي كما صرح به غير واحد كصاحب الينابيع 
والسراج» وما في الخانية والنهاية من أن المكي يلزمه الحج ولو فقيرا لا زاد لهء نظر فيه ابن 
الهمام» إلا أن يراد ما إذا كان يمكنه الاكتساب في الطريق؟ وأما الراحلة فشرط للآفاقي دون 
المكي القادر على المشي» وقيل شرط مطلقاً لأن ما بين مكة وعرفات أربع فراسخ» ولا 
(1) في ط (قوله رده الخير الرملي الخ) ظاهره أن العلامة الرملي مال لقول السادة الشافعية من اشتراط المعادل مطلقاً 
وئيس كذلك» فإنه قال ما معناه: إن لم يجد معادلا فليس بقادرء لكن هذا إذا كان لا يقدر على استتجار تمام 
المحارة» أما إذا قدر فلا يشترط المعادل» بل يضع أمتعته في أحد الشقين ويركب في الآخر إذا كان لا صل له مشقة 
في تحويل الأمتعة إلى ظهر الجمل عند التزول. 


كتاب الحد fo۹4‏ 


لشبهه بالسعى للجمعة» وأفاد أنه لو قدر على غير الراحلة من بغل أو حمار لم يجب . قال 
في البحر: ولم أره صريحاًء وإنما صرحوا بالكراهة ‏ وفي السراجية : الحج راكباً أفضل 
منه ماشياء به يفتى . 


يقدر كل أحد على مشيها كما في المحيطء ا ا O‏ 
الأول» ونظر فيه شارحه القاري بأن القادر نادر ومبنى الأحكام على الغالب؛ وحدٌ المكي 
عندنا من كان داخل المواقيت إلى الحرم كما ذكره الكرماني» وهو بعيد جداً» بل الظاهر ما 
في السراج وغيره أنه من بينه وبين مكة أقل من ثلاثة أيام. وفي البحر الزاخر: واشترط 
الراحلة في حق من بينه وبين مكة ثلاثة أيام فصاعداً» أما ما دونه فلا إذا كان قادراً على 
المشي» وتمامه في شرح اللباب . 

تنبيه : في اللباب : الفقير الآفاقي إذا وصل إلى ميقات فهو كالمكي 20007 
حيث لا يشترط في حقه إلا الزاد والراحلة''' إن لم يكن عاجزاً عن المشي» وينبغي أن يكون 
الغني الآفاقي كذلك إذا عدم الركوب بعد وصوله إلى أحد المواقيت» فالتقييد بالفقير 
لظهور عجزه عن المركب » وليفيد أنه يتعين عليه أن لا ينوي نفلا على زعم أنه لاا يجب عليه 
لفقره ره لأنه ما كان واجباً وهو آفاقي فلما صار كالمكي وجب عليه» فلو نواه تفلا لزمه الحج 
ثانياً اه ملخصاً. . ونظيره ما سنذكره في باب الحج عن الغير من أن المأمور بالحج إذا واصل 
إلى مكة لزمه أن يمكث ليحج حج الفرض عن نفسه» لكونه صار قادراً على ما فيه كما 
ستعلمه إن شاء الله تعالى . قوله : : (لشبهه بالسعي إلى الجمعة) أي في عدم اشتراط الراحلة 
فيه. قوله : (وأفاد) أي حيث عبر بالراحلة وهي من الإبل خاصة» وهو الموافق للهداية 
وشروحهاء ولما في كتب اللغة من أنها المركب من الإبل ذكراً كان أو أنئى» وما في 
القهستاني ومن تفسيرها بأنها ما يحمله ويحمل ما يحتاجه من طعام وغيره» وأنها في الأصل 
البعير القويّ على الأسفار والأحمال اه. لا يخالف ذلك لأن غير البعير لا يحمل الإنسان مع 
ما يحتاجه في المسافة البعيدة . . وقد صرح في المجتبى عن شرح الصباغي بأنه لو ملك كرى 
حمار فهو عاجز عن النفقة اه. والذي ينبغي ما قاله الإمام الأذرعي من الشافعية من اعتبار 
القدرة على البغل والحمار فيمن بينه وبين مكة مراحل يسيرة دون البعيدة» لأن غير الإبل لا 
يقوى عليها. قال السندي في منسكه الكبير: وهو تفصيل حسن جداًء ولم أر في كلام 
أصحابنا ما يخالفه بل ينبغي أن يكون هذا التفصيل مرادهم اه. فافهم. قوله: (وإنما صرحوا 
SRG CE‏ صاحب البحر بدليل أفضلية مقابلة ط. قوله: (به 
يفتى)لعل وجهه أن فيه زيادة النفقة» وهي مقصودة في ي الحج» ولذا اذ شترط في الحج عن 
الغير أن يحج راكباً إذا اتسعت النفقة» حتى لو حج ماشياً ولو بأمره ضمن كما صرح به في 


(1) في ط (قوله إلا الزاد والراحلة الخ) هكذا عبارة المحشي ولعل صوايها ١لا‏ الراحلة» . 
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والمقتب أفضل من المحارة. وفي إجارة الخلاصة : حمل الجمل مائتان وأربعون منآء 
والحمار مائة وخمسون فظاهره أن البغل كالحمار؛ ولو وهب الأب لابنه مالآ يحجج به لم 
يجب قبوله» لأن شرائط الوجوب لا يجب تحصيلهاء وهذا منها باتفاق الفقهاء خلافاً 
للأصوليين (فضلا عما لا بد منه) كما مر فى الزكاة» 


اللباب» لكن سيأتي آخر كتاب الحج أن من نذر حجاً ماشياً وجب عليه المشي في الأصح 
وعليه المتون» وعلله في الهداية وغيرها بأنه التزم القربة بصفة الكمال لقوله ب «مَنْ َج 
مَاشياً َب الله لَهُ بل خُطْوَةٍ حَسَئَةٌ مِنْ حَسَنَاتٍِ الحَرّمء قَيلَ: وَمَا حَسَنَاتُ الجَرّم؟ قَالَ: 
كل حَسَئةِ بِسَبْعِمائَةِ؛ ولأنه أشق على البدن فكان أفضل » وتهامه في شرح الجامع الخاني . 
وقال في الفتح : إن قيل كره أبو حنيفة الحج ماشياً فكيف يكون صفة كمال؟ قلنا: إنما كرهه 
إذا كان مظنة سوء الخلق» كأن يكون صائماً مع المشي أو لا يطيقهء وإلا فلا شك أن المشي 
أفضل في نفسه لأنه أقرب إلى التواضع والتذلل» ثم ذكر الحديث المارٌ وغيره. 


قلت: وأما مسألة الحج عن الغير فلعل وجهها أن الميت لما عجز عن إحدى 
المشقتين وهي مشقة البدنء ولم يقدر إلا على الأخرى وهي مشقة المال صارت كأنها هي 
المقصودة فلزم الإتيان بها كاملة» ولذا وجب الإحجاج من منزل الآمر والإنفاق من ماله 
ولم يجزه تبرّع غيره عنه لعدم حصول مقصوده فليتأمل . قوله : (والمقتب أفضل من 
المحارة) لأنه ية حج كذلك» ولأنه أبعد من الرياء والسمعة وأخف على الحيوان. قوله: 
(وفي إجارة الخلاصة إلخ) قال الخير الرملي : نقله في الخلاصة عن الفتاوى الصغرى؛ 
ولعمري هذا إجحاف على الحمار وإنصاف في حق الجملء فتأمل. وذكر في الجوهرة أن 
المنّ ستة وعشرون أوقيةء والأوقية سبعة مثاقيل وهي عشرة دراهم» والماكان وأريغون متا 
هي الوسق» وهي قنطار دمشقي تقريباً. قوله: (فظاهره أن البغل كالحمار) كذا في النهرء 
وكأنه أراد الحمار القويّ المعد لحمل الأثقال في الأسفار فإنه كالبغل» وإلا فأكثر الحمير 
دون البغال بكثير» فافهم . قوله : (ولو وهب الأب لابته إلخ) وكذا عكسه؛ وحيث لا يجب 
قبوله مع أنه لا يمن أحدهما على الآخر يعلم حكم الأجنبي بالأولى؛ ومراده إفادة أن القدرة 
على الزاد والراحلة لا بد فيها من الملك دون الإباحة والعارية كما قدمناه. قوله : (وهذا) أي 
المذكور وهو القدرة على الزاد والراحلة. قوله : (خلافاً للأصوليين) حيث قالوأ: إنها من 
شروط وجوب الأداء» وتمامه في البحر وفيما علقناه عليه . قوله: (كما مر في الزكاة) أي 
من بیان ما لا بد منه من الحوائج الأصلية كفرسه وسلاحه وثيابه وعبيد خدمته وآلات حرفته 
وأثائه وقضاء ديونه وأصدقته ولو مؤجلة كما فى اللباب وغيرهء والمراد قضاء ديون العياد؛ 
ولذا قال في اللباب أيضاً: وإن وجد مالآ وعليه حج وزكاة يحج بهء قيل : إلا أن يكون المال 
من جنس ما تب فيه الزكاة فيصرف إليها أه. 


کتاب 5 


ومنه المسكن ومرمته ولو كبيراً يمكنه الاستغناء ببعضه والحج بالفاضل فإنه لا يلزمه بيع 
الزائد؛ نعم هو الأفضلء» وعلم به عدم لزوم بيع الكل والاكتفاء بسكنى الإجارة 
بالأولی» وكذا لو کان عنده ما لو اشترى به مسكناً وخادماً لايبقى بعده ما يكفي للحج لا 
يلزمه . خلاصة. وحرر في النهر أنه يشترط بقاء رأس مال لحرفته إن احتاجت لذلك» 
وإلا لا. وفي الأشباه: معه ألف وخاف العزوبة إن كان قبل خروج أهل بلده فله التزوّج » 
ولو وقته لزمه الحج (و) فضلاً عن (نفقة عياله) من تلزمه نفقته 


تنبيه : ليس من الحوائج الأصلية ما جرت به العادة المحدثة برسم الهدية للأقارب 
والأصحاب» فلا يعذر بترك الحج لعجزه عن ذلك كما نبه عليه العمادي في منسكهء وأقره 
الشيخ إسماعيل وعزاه بعضهم إلى منسك المحقق ابن أمير حاج» وعزاه السيد أبو السعود 
إلى مناسك الكرماني . قوله: (ومته المسكن) أي الذي يسكنه هو أو من يجب عليه مسكنه» 
بخلاف الفاضل عنه من مسكن أو عبد أو متاع أو كتب شرعية أو آلية كعربية» أو نحو الطب 
والنجوم وأمثالها من الكتب الرياضية فتثبت بها الاستطاعة وإن احتاج إليها كما في شرح 
اللباب عن التاترخانية ‏ قوله : (فإنه لا يلزمه بيع الزائد) لأنه لا يعتبر في الحاجة قدر ما لا بد 
منه ولو كان عنده طعام سنةء ولو أكثر لزمه بيع الزائد إن كان فيه وفاء كما في اللباب 
وشرحه. قوله: (والاكتفاء) بالجر عطفاً على بيع . قوله : (لا يلزمه) تبع في عزو ذلك إلى 
الخلاصة ما في البحر والنهر والذي رأيته في الخلاصة هكذا: وإن لم يكن له مسكن ولا 
شيء من ذلك وعنده دراهم تبلغ به الحج وتبلغ ثمن مسكن وخادم وطعام وقوت وجب عليه 
الحج» وإن جعلها في غيره أنم اه. لكن هذا إذا كان وقت خروج آهل بلده كما صرح به في 
اللباب» أما قبله فيشتري به ما شاء لأنه قبل الوجوب كما في مسألة التزوّج الآنية؛ وعليه 
يحمل كلام الشارح فتدبر. قوله: (يشترط بقاء رأس مال لحرفته) كتاجر ودهقان ومزارع كما 
في الخلاصة؛ ورأس المال يختلف باختلاف الناس . بحر. 

قلت : والمراد ما يمكنه الاكتساب به قدر كفايته وكفاية عياله لا أكثر لأنه لا تهاية له. 
قوله: (وفي الأشباه) المسألة منقولة عن أبي حنيفة في تقديم الحج على التزوج» والتفصيل 
المذكور ذكره صاحب الهداية في التجنيس» وذكرها في الهداية مطلقة» واستشهد بها على 
أن الحج على الغور عنده» ومقتضاه تقديم الحج على التزوج؛ وإن كان واجباً عند التوقان 
وهو صريح ما في العناية مع أنه حينئذ من الحوائج الأصلية» ولذا اعترضه ابن كمال باشا في 
شرحه على الهداية بأنه حال التوقان مقدم على الحج اتفاقاًء لأن في تركه أمرين: ترك 
الفرض» والوقوع في الزنا. وجواب أبي حنيفة في غير حال التوقان اه: أي في غير حال 
تحققه الزناء لأنه لو تحققه فرض التزوج» أما لو خافه فالتزوج واجب لا فرض فيقدم الحج 
الفرض عليه فافهم . قوله : ,(وفضلا عن نققة عياله) هذا داخل تحت ما لا بد منهء فهو من 


| كتاب‎ 1Y 


لتقدم حق العبد (إلى) حين (عوده) وقيل بعده بيوم وقيل بشهر (مع أمن الطريق) بغلبة 
السلامة ولو بالرشوة 


عطف الخاص على العام اهتماماً بشأنه. نهر . والنفقة تشمل الطعام والكسوة والسكنى» 
ويعتبر في نفقته ونفقة عياله الوسط من غير تبذير ولا تقتير. بحر: أي الوسط من حاله 
المعهود» ولذا أعقبه بقوله «من غير تبذير إلخ؟ لاما بين نفقة الغنيّ والفقيرء فلا يرد مافي 
البحر من أن اعتبار الوسط في نفقة الزوجة خلاف المفتى بهء والفتوى على اعتبار حالهما 
كما سيأتي إن شاء الله تعالى اه. لأن المراد بالوسط هناك المعنى الثاني » والمراد هنا 
الأول» فافهم . 
مَطْلَبٌ فِي قَولِهِمْ : يُقَدُمْ حَقْ لَب عَلَى حَقُ الشرع 

قوله : (لتقدم حق العيد) أي على حق الشرع لاتهاوناً بحق الشرع» بل لحاجة العبد 
وعدم حاجة الشرع؛ ألا ترى أنه إذا اجتمعت الحدود وفيها حق العبدء بيدأ بحق العبد لما 
قلناء ولأنه ما من شيء إلا ولله تعالى فيه حق» فلو قدم حق الشرع عند الاجتماع بطل حقوق 
العباد» كذا في شرح الجامع الصغير لقاضيخان. وأما قوله عليه الصلاة والسلام قَدَيْنُ الل 
أحَنٌ» فظاهر أنه أحقٌّ من جهة التعظيم» لا من جهة التقديم» ولذا قلنا: لا يستقرض ليحج 
إلا إذا قدر على الوفاء كما مرء وكذا جاز قطع الصلاة أو تأخيرها لخوفه على نفسه أو ماله أو 
نفس غيره أو ماله كخوف القابلة على الولد والخوف من تردي أعمى وخوف الراعي من 
الذئب وأمثال ذلك كإفطار الضيف . قوله : '(إلى حين عوده) متعلق بقوله «فضلاً؟ أو بما لا بد 
منه لأنه بمعنى ما يحتاج أو بنفقة: أيءفلا يشترط بقاء نفقة لما بعد عودهء وهذا ظاهر 
الرواية . قوله: (مع أمن الطريق) أي وقت.خروج أهل يلده وإن كان مخيفاً في غيره. بحر. 
وقدمنا عن اللباب أنه من شروط وجوب الأداء» وفي شرحه أنه الأصح» ورجحه في 
الفتح . وروي عن الإمام أنه شرط:وجوبء فعلى الأول تجب الوصية به إذا مات قبل أمن 
الطريق» أما بعده فتجب اتفاقاً. بحر قوله : (يغلبة السلامة) كذا اختاره الفقيه أبو الليث 
وعليه الاعتماد. 

واختلف في سقوطه إذا لم يكن بد من ركوب البحرء فقيل : يسقط » وقال الكرماني : 
إن كان الغالب فيه السلامة من موضع جرت العادة بركوبه يجب وإلا فلاء وهو الأصح. بحر 
قال في الفتح : والذي يظهر أنه يعتبر مع غلبة السلامة عدم غلبة الخوف» حتى لو غلب 
لوقوع التهب والغلبة من المحاربين مراراً أو سمعوا أن طائفة تعرضت للطريق ولها شوكة 
والناس يستضعفون أنفسهم عنهمء لا يجب وما أفتى به الرازي من سقوطه عن آهل بغداد 
وقول الإسكاف في سنة ست وثلاثين وستمائة : لا أقول إنه فرض في زمانناء وقول 
الثلجي : ليس على أهل خراسان منذ كذا كذا سئة حج» إنما كان وقت غلية النهب والخوف 


كتاب الح t1r‏ 


على ما حققه الكمال» وسيجيء آخر الكتاب أن قتل بعض الحجاج عذرء وهل ما 
يؤخذ من المكس والخفارة عذر؟ قولان» والمعتمد لاكما في القنية والمجتبى› وعليه 
فيحتسب في الفاضل عما لا بد منه القدرةعلى المكس ونحوه 
في الطريق ثم زال ولله المنة. قوله: (على ما حققه الكمال) حيث قال: وقول الصفار : لا 
أرى الحج فرضاً منذ عشرين سنة من حين خنرججت القرامطة لأنه لايتوصل إليه إلا 
بإرشائهم » فتكون الطاعة سبب المعصيةء فيه نظرء لأن هذا لم يكن من شأنهم» إنما شأنهم 
استحلال قتل الأنفس وأخذ الأموالء وكانوا يغلبون على أماكن يترصدون فيها للحجاج» 
وقد هجموا عليهم مرة في مكة فقتلوا خلقاً في الحرم؛ وقد سثل الكرخي عمن لايحج خوفاً 
منهم» فقال: ما سلمت البادية من الآفات : أي لا تخلو عنها لقلة الماء وهيجان السمومء 
وهذا إيجاب منه رحمه الله تعالى» ومحمله أنه رأى أن الغالب اندفاع شرهم عن الحاج؛ 
وبتقديره فالإثم في مثله على الخد على ما عرف من تقسيم الرشوة في كتاب القضاء اه 
ملخصاً. واعترضه اين كمال باشا في شرحه على الهداية بأن ما ذكر في القضاء ليس على 
إطلاقه؛ بل فيما إذا كان المعطي مضطراً بأن لزمه الإعطاء ضرورة عن نفسه أو ماله؛ أما إذا 
كان بالالتزام منه فبالإعطاء أيضاً يأثم» وما نحن فيه من هذا القبيل اه. وأقره في النهر. 
وأجاب السيد أبو السعود بأنه هنا مضطر لإسقاط الفرض عن نفسه. 

قلت: ويؤيده ما يأتي عن القنية والمجتبى» قإن المكس والخفارة رشوة» ونقل ح 
عن البحر أن الرشوة في مثل هذا جائزة» ولم أره فيه فليراجع . قوله: (إن قتل بعض 
الحجاج) أي في كل عام أو في غالب الأعوام؛ وحيتئذ فلا تكون السلامة غالبة اهح. 

قلت : فيه نظرء فإن غلبة السلامة ليس المراد بها لكل أحد بلى للمجموع» وهي لا 
تنتفي إلا بقتل الأكثر أو الكثير» أما قتل اللصوص لبعض قليل مع جع كثير سيما إذا كان 
بتفريطه بنفسه وخروجه من بينهم فالسلامة فيه غالبة» نعم إذا كان القتل بمحارية القطاع مع 
الحجاج فهو عذر إذا غلب الخوف» لما مر عن الفتتح من أنه يشترط عدم غلبة الخوف 
إلخ» على أنك قد سمعت آنفاً جواب الكرخي في شأن القرامطة المستحلين لقتل 
الحجاجء وأيضاً فإن ما يحصل من الموت بقلة الماء وهيجان السموم أكثر مما يحصل بالقتل 
بأضعاف كثيرة» فلو كان عذراً لزم أن لا يجيب الحج إلا على القريب من مكة في أوقات 
خاصة» مع أن الله تعالى أوجبه على آهل الآفاق من كل في عميق+ مع العلم بأن سفره لا 
يخلو عما يكون في غيره من الأسفار من موت وقتل وسرقة» فافهم. قوله: (من المكس 
والخفارة) المكس : ما يأخذه العشارء والخفارة : ما يأخذه الخفيرء وهو المجيرء ومثله ما 
يأخذه الأعراب في زماننا من الصر المعين من جهة السلطان نصره الله تعالى لدقع شرهم . 
قوله : (والمعتمد لا) وعليه الفتوى شرح اللباب عن المنهاج . قوله : (وعليه) أي على كون 
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كما في مناسك الطرابلسي (و) مع (زوج أو محرم) ولو عبداً أو ذمياً أو برضاع (بالغ) قيد 
لهما كما في النهر بحثاً (عاقل والمراهق كبالغ) جوهرة (غير مجوسي ولا فاسق) لعدم 
حفظهما (مع) وجوب النفقة لمحرمها (عليها) لأن محبوس (عليها) لامرأة حرة 

E E E SA‏ ا 


المعتمد عدم كونه عذراً فيحتسب إلخ ح. قوله: (كما في مناسك الطرابلسي) وعزاه في 
شرح اللباب إلى الكرماني. قوله: (ومع زوج أو محرم) هذا وقوله ومع عدم عدة عليها 
شرطان مختصان بالمرأة فلذا قال: لا مرأة وما قبلهما من الشروط مشترك› والمحرم من لا 
يجوز له مناكحتها على التأبيد بقرابة أو رضاع أو صهرية كما في التحفةء وأدخل في 
الظهيرية بدت موطوءته من الزنا حيث يكون محرماً لهاء وفيه دليل على ثبوتها بالوطء 
الحرامء وبما تثبت به حرمة المصاهرة كذا في الخانية. غبر. لكن قال في شرح اللباب: 
ذكر قوام الدين شارح الهداية أنه إذا كان محرماً بالزنا فلا تسافر معه عند بعضهم» وإليه ذهب 
القدوري وبه نأخذ اه. وهو الأحوط في الدين والأبعد عن التهمة اه . قوله: (ولو عبداً) 
راجع لكل من الزوج والمحرم . وقوله «أو ذمياً أو برضاع؟ يختص بالمحرم كما لا يخفى ح . 
لكن نقل السيد أبو السعود عن نفقات البزازية : لا تسافر بأخيها رضاعاً في زماننا اه: أي 
لغلبة الفساد. 


قلت : ويؤيده كراهة الخلوة با كالصهرة الشابة» فينبغي استثناء الصهرة الشابة هنا 
أيضاً لأن السفر كالخلوة. قوله : (كما في النهر بحثا) حيث قال: وينبغي أن يشترط في 
الزوج ما يشترط في المحرم؛ وقد اشترط في المحرم العقل والبلوغ اه. لكن كان على 
الشارح أن يؤخره عن قوله «عاقل؛ وهذا البحث نقله القهستاني عن شرح الطحاوي ح. 
قله : (والمراهق كبالغ) اعتراض بين النعوت ح. قوله: (غير مجوسي) مختص بالمحرمء إذ 
لا يتصور في زوج الحاجة أن يكون مجوسياً ح . قوله: (ولافاسق) يعم الزوج والمحرم ح؛ 
وقيده في شرح اللباب بكونه ماجناً لا يبالي . قوله : (لعدم حفظهما) لمعد لأن المجوسي 
يخشى عليها منه لاعتقاده حل نكاح محرمه» والفاسق الذي لا مروءة له كذلك ولو زوجاء 
وترك المصنف تقييد المحرم بكونه مأموناً لإغناء ما ذكره عنه» فافهم. قوله: (مع وجوب 
التفقة إلخ) أي فيشترط أن تكون قادرة على نفقتها ونفقته . قوله : (لمحرمها) قيد به لأنه لو 
خرج معها زوجها فلا نفقة له عليها بل هي لها عليه النفقة ؛ وإن لم يمخرج معها فكذلك عند 
أبي يوسفء وقال محمد : لا نفقة لها لأبا مانعة نفسها بفعلها. سراج . قوله: (لأنه حبوس 
عليها) أي حبس نفسه لأجلهاء ومن حبس نفسه لغيره فنفقته عليه . قوله : (لامرأة) متعلق 
بمحذوف صفة لزوج أو محرم أو متعلق بفرض . قوله: (حرة) مستدرك لأن الكلام فيمن 
يجب عليه الحج؛ وقد مر اشتراط الحرية فيهء لكن أشار به إلى أن ما استفيد من المقام من 
عدم جواز السفر للمرأة إلا بزوج أو حرم خاص بالحرةء فيجوز للأمة والمكاتبة والمدبرة 


كتاب ال 4۵ 


ولو عجوزاً في سفرء وهل يلزمها التزوج؟ قولان» وليس عبدها بمحرم لها وليس 


وأم الولد السفر بدونه كما في السراج» لكن في شرح اللباب والفتوى: على أنه يكره في 
زماننا. قوله : (ولو عجوزاً) أي لإطلاق النصوص . بحر. قال الشاعر: 

لِكُلُسَاتِطَةَفِيالحَيّ لآقِطَهٌ وَكُلْكَاسِدَوِيَوْماًلَهَاسُوقٌ 

قوله: (في سفر) هو ثلاثة أيام ولياليها فيباح لها الخروج إلى ما دونه لحاجة بغير 
محرم - بحر. . وروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف كراهة خروجها وحدها مسيرة يوم واحدء 
وينبغي أن يكون الفتوى عليه لفساد الزمان مشر a‏ . ويؤيده حديث الصحيحين «لآ 
يل لامرَأةِ ُي بالل َالو م الاجر أن تُسَافِرَ مَسرَة يوم َة إلا ع ذِي رم عليه وفي 
لفظ لمسلم «مَيِيرَة لَيْلَةَه وفي لفظ «يوم؛ لكن قال في الفتح: ثم إذا كان المذهب الأول 
فليس للزوج منعها إذا كان بينها وبين مكة أقل من ثلاثة أيام . قوله : (قولان) هما مبنيان على 
أن وجود الزوج أو المحرم شرط وجوب آم شرط وجوب أداءء والذي اختاره ف في الفتح أنه 
مع الصحة وأمن الطريق شرط وجوب الأداء فيجب الإيصاء إن منع المرض» وخوف 
الطريق أو لم يوجد زوج» ولا حرم ويجب عليها التزوّج عند فقد المحرم» وعلى الأول لا 
يجب شيء من ذلك كما في البحرح وفي النهر وصحح الأول في البدائع » ورجح الثاني في 
النهاية تبعاً لقاضيخان» واختاره ذ في الفتح اه. 

قلت : لكن جزم في الباب بأنه لا يجب عليها التزوج مع أنه مشى على جعل المحرم 
أو الزوج شرط أداءء ورجح هذا في الجوهرة وابن أمير حاج في المناسك» كما قاله 
المصنف في منحه قال : ووجهه أنه لاايحصل غرضها بالتزوج» لأن الزوج له أن يمتنع من 
الخروج معهاء بعد أن يملكها ولا تقدر على الخلاص منهء وربما لا يوافقها فتتضرر منهء 
بخلاف المحرمء فإنه إن وافقها أنفقت عليه » وإن امتنع أمسكت نفقتها وتركت الحج أه. 
فافهم. قوله: (وليس عبدها بمحرم لها) أي ولو مجبوباً أو خصياًء لأنه لا يحرم نكاحها عليه 
على التأبيد بل ما دام ملوكاً لها. قوله : (وليس لزوجها منعها) أي إذا كان معها محرم وإلا فله 
منعها كما يمنعها عن غير حجة الإسلام» ولو واجبة بصنعها كالمنذورة» والتي أحرمت بها 
ففاتتها وتحللت منها بعمرة فلا تقضيها إلا بإذنهء وكذا لو دخلت مكة بعد مجاوزة الميقات غير 
محرمة لأن حق الزوج لا تقدر على منعه بفعلها بل بإيجاب الله تعالى في حجة الإسلام. 
رحمتي . وإذا منعها زوجها فيما يملكه تصير حصرة كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى . 
قوله نے کر آي التعريسة تل في خد ال (لانسافر را إلا 
وَمَعَعَ عدر زاد مسلم في رواية”! :أو روبك ط . قوله : (ومع عدم عدة إلخ) أي فلا يجب 


0( أخرجه البخاري ۲/ 24 ومسلم في الحج .)٤۱۳(‏ 


نكف کت 
عليها مطلقاً) أية عدة كانت ابن ملك (والعيرة لوجوبها) أي العدة المانعة من سفرها 
(وقت خروج أهل بلدها) وكذا سائر الشروط . بحر (فلو أحرم صبي عاقل 


عليها الحج إذا وجدت كما في شرح المجمع واللباب» قال شارحه: وهو مشعر بأنه شرط 
الوجوب» وذكر ابن أمير حاج أنه شرط الأداء وهو الأظهر . قوله : (أية عدة كانت) أي سواء 
كانت عدة وفاة أو طلاق بائن أو رجعي ح . قوله: (المانعة من سفرها) أما الواقعة في 
السفر: فإن كان الطلاق رجعياً لا يفارقها زوجها؛ أو بائناً فإن كان إلى كل من بلدها ومكة 
أقل من مدة السفر تخيرت. أو إلى أحدهما سفر دون الآخر تعين أن تصير إلى الآخرء أو كل 
منهما سفر؛ فإن كانت في مصر قرت فيه إلى أن تنقضي عدتهاء ولا تخرج وإن وجدت عرماً 
خلافاً لهما وإن كانت في قرية أو مفازة لا تأمن على نفسها فلها أن تمضي إلى موضع أمن. 
ولا ترج منه حتى تمضي عدتہاء وإن وجدت محرماأ عنده خلافا لهماء كذا في فتح القدير. 
قوله : (وقت) ظرف متعلق بمحذوف خبر العبرة: أي ثابتة وقت خروج آهل بلدهاء ولو قبل 
أشهر الحج لبعد المسافة ط. قوله: (وكذا سائر الشرائط) أي يعتبر وجودها في ذلك 
الوقت . 

تتمة: ذكر صاحب اللباب في منسكه الكبير أن من الشرائط إمكان السير» وهو أن 
يبقى وقت يمكنه الذهاب فيه إلى الحج على السير المعتاد» فإن احتاج إلى أن يقطع كل يوم 
أو في بعض الأيام أكثر من مرحلة لا يجب الحج اه. وذكر شارح اللباب أن منها أن يتمكن 
من أداء المكتوبات في أوقاتها. قال الكرماني : لأنه لايليق بالحكمة إيجاب فرض على وجه 
يفوت به فرض آخر اه. وتمامه هناك . 31 (فلو أحرم صبى إلخ)”'' تفريع على اشتراط 
(1) الحج لا ييب على صبيّء ولو ما لقوله كيو: «رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ: وعن المجنون حتى 

يفيق» وعن الثائم حتى يستيقظة: ريصح منه فعل كل منهماء وبه قال مالك وإحمد وجماهير العلماء من السلف 

والمخلف» لما روى مسلم عن ابن عباس أن امرأة رقعت صبيّاً إلى النبي يق من حّتِها فقالت: يا رسول الله ألهذا 

حج؟ قال انعم ولك أجرة. 

وقال أبو حنيفة في المشهور عنه : لايصمٌ حج الصبي» وأيّده بعض أصحابه » واحتج له أولا بحديث رفع القلم عن 


ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ الخ وثانياً بالقياس على النثر؛ فإنه لا يصح منه وثالثا بأنه لا يجب عليه» فلا يصح منه 
ورايعا بأنه لو صح منه لوجب عليه قضاؤه إذا أفسده وخامسا بأنه عبادة بدنية» قلا يصح عقدها من الولي للصبي 


كالصلاة . 
وأجيب عن الأول بأن المراد من الحديث رفع الإثم لا إبطال فعله أو المراد لا يكتب عليه شيمء وليس فيه منم 
الكتابة له وحصول ثوايه . 


وأجيب عن الثاني من وجهين (أحدهماء أله منكسر بالوضوء والصلاة فإنه لا يصح مته تذرههماء ويصخان منهء» 
3والثاني؛ أن النذر التزام بالقول؛ وقول الصبي ساقط لا يعتذ به بخلاف الحجء فإنه قعل وني فهو كالوضوء والصلاة 
يعتدٌ به منه . 

وأجيب عن الثالث من وجهين «أحدهماه : إنه متتقض بالوضوء فإنه لم يجب عليه ويصم منهء ووالثاني؟ أن عدم 


الوجوب للتخغیف عنه وليس في صحته تغليظ عليه حتى يرفع بعدم صحّته . که 


كتاب الح يل 


أو أحرم عنه أبوه صار محرماً) فينبغي أن يجرّده قبله ويلبسه إزاراً ورداء مبسوطين» وظاهره 
أن إحرامه عنه مع عقله صحيح فمع عدمه أولى (فبلغ أو عبد فعتق) قبل الوقوف 
(فمضى) كل على إحرامه (لم يسقط فرضهما) لانعقاده نفلاء فلو جد الصبيّ الإحرام 
قبل وقوفه بعرفة ونوى حجة الإسلام أجزأه (ولو فعل) العبد (المعتق ذلك) التجديد 


البلوغ والحرية . قوله : (أو أحرم عنه أبوه) المراد من كان أقرب إليه بالنسب» فلو اجتمع 
والد وأخ يحرم الولد كما في الخانية» والظاهر أنه شرط الأولوية. لباب وشرحه. قوله: 
(وينبغي إلخ) قال في اللباب وشرحه : وينبغي لوليه أن يجنبه من محظورات الإحرام كليس 
المخيط والطيب» وإن ارتكبها الصبيّ لا شيء عليهما. قوله: (وظاهره) أي ظاهر قول 
المبسوط : أو أحرم عنه أبوه بإعادة الضمير إلى الصبيّ العاقلء لكن تأمله مع قول اللياب: 
وكل ما قدر الصبيّ عليه بنفسه لا تجوز فيه النيابة أه. وكذا ما في جامع الأستروشني عن 
الذخيرة قال محمد في الأصل : والصبي الذي يحج له أبوه يقضي المناسك ويرمي الجمارء 
وأنه على وجهين: الأول إذا كان صبياً لا يعقل الأداء بنفسه» وفي هذا الوجه إذا أحرم عنه 
أبوه جازء وإن كان يعقل الأداء بنفسه يقضي المناسك كلهاء يفعل مثل ما يفعله البائع اه. 
فهو كالصريح في أن إحرامه عنه إنما يصح إذا كان لا يعقل . قوله: (قبل الوقوف) وكلا بعده 
بالأولى» وهو راجع لقوله «بلغ وعتق». قوله : (لانعقاده نفلا) وكان القياس أن يصح فرضا 
يصح أداء فرضه بتلك الطهارة» إلا أن الإحرام له شبه بالركن لاشتماله على النية فحيث لم 
يعده لم يصح» كما لو شرع في صلاة ثم بلغ بالسن فإن جدد إحرامها ونوى بها الفرض يقع 
عنه» وإلافلا. شرح اللباب. قوله : (فلو جدد إلخ) بأن يرجم إلى ميقات من المواقيت 
ويجدد التلبية بالحج كما في شرح الملتقى . 
قلت : والظاهر أن الرجوع ليس بلازم» لأن إنشاء الإحرام من الميقات واجب فقط 
كما يأتي ط.. قوله: (قبل وقوفه بعرفة) قيل عبارة المبتغى : ولو أحرم الصبيّ أو المجنون أو 
الكافر ثم بلغ أو أفاق ووقت الحج باق فإن جددوا الإحرام يجزييم عن حجة الإسلام اه. 
مقتضاه أن المراد يما قبل الوقوف قبل فوت وقته كما عبر به منلا علي القاري في شرحه على 
الوقاية واللباب» لكبن نقل القاضي عيد في شرحه على اللباب عن شيخه العلامة الشيخ 
وأجيب عن الرايع بأننا نلتزم القضاء إذا أفسده كما هو الصحيح عندنا . 
وأجيب من الخامس بمنع القياس بإبداء القارق » فإن الحج تدخله النياية بخلاف الصلاة . 
ويترتب على صحة الحج والعمرة من الصبي وقوعهما نفلا وعدم كفايتهما عن فرض الإسلام لما روى البيهقي 
بإسناد جيد : «أيما صبي حج ثم بلغ قعليه حجة أخرى» نعم إن بلغ قبل الوقوف أو طواف العمرة أو في أثنائهما أجزأء 


عن فرض:الإسلام لكنه يعيد يعض الطواف الذي تقدّم قبل البلوغ كما يعيد السعي إن كان قد سعى يعد طواف القدوم 
لوقرعه في حال النقصان هذا بخلاف الإحرامء فإنه لا إعادة فيه لاستدامته بعد البلوغ . 


/ كتاب‎ EA 
المذكور (لم تجزه) لانعقاده لازماًء بخلاف الصبي والكافر والمجنون.‎ 


2 الحج (فرضه) ثلاثة (الإحرام) وهوشرط ايتدذاء » وله حكم الركن انتهاء حتى 
لم جز لفاتت الحج استدامته 


حسن العجيمي المكي أن المراد به الكينونة بعرفة حتى لو وقف بها بعد الزوال لحظة فبلغ 
ليس له التجديد» وإن بقي وقت الوقوف» وأيده الشيخ عيد الله العفيف في شرح منسكه 
بقول ب من وَقَفَ بعر رة سَاعَةَ ِن لَيْلٍ أو نها فق َم حَحةُ وقال : وقد وقع الاختلاف في 
هذه المسألة في زمانناء فمنهم من أفتى بصحة تجديده الإحرام بعد ابتداء الوقوف» ومنهم 
من أفتى بعدمهاء ولم نر فيها نصاً صريحاً اه ملخصاً. 


قلت: وظاهر قول المصنف تبعاً للدرر «قبل وقوفه» أن المراد حقيقة الوقوف لا وقته» 
فهو مؤيد لكلام العجيمي ‏ قوله : (لم تجزه) أي عن حجة الإسلام ط . قوله : (لانعقاده) أي 
إحرام العبد نفل لازماًء فلا يمكنه الخروج عنه. بحر ط. قوله: (بخلاف الصبي) لأن 
إحرامه غير لاز م لعدم أهلية اللزوم عليه» ولذا لو أحصر وتحلل لادم عليه ولا قضاء ولا 
جزاء عليه لارتكاب المحظورات» فتح . قوله : (والكافر) أي لو أحرم فأسلم فجدد الإحرام 
لحجة الإسلام أجزأه لعدم انعقاد إحرامه الأول لعدم الأهلية ط عن البدائع. قوله: 
(والمجتون) أي لو أحرم عنه وليه» ثم أفاق فجدد الإحرام قبل الوقوف أجزأه عن حجة 
الإسلام . شرح اللباب» وفي الذخيرة: قال في الأصل : وكل جواب عرفته في الصبيّ يحرم 
عنه الأب فهو الجواب في المجنون اه. وفي الولوالجية: قبيل الإحصارء وكذا الصبيّ 
يحج به أبوه» وكذا المجنون يقضي المناسك ويرمي الجمار لأن إحرام الأب عنهما وها 
عاجزان كإحرامهما بنفسهما اه. وفي شرح المقدسي عن البحر العميق: لا حج على مجنون 
مسلم» ولا يصح مئه إذا حج بنفسه ولكن يحرم عنه وليه اه. فهذه النقول صريحة في أن 
المجنون يحرم عنه وليه كالصبيّ؛ وبه اندفع ما في البحر .من قوله: كيف يتصور إحرام 
المجنون بنفسه» وكون وليه أحرم عنه يحتاج إلى نقل صريح يفيد أنه كالصبي اىه. 

مَطُلّبٌ فِي فُرُوض ألحَجٌ وَوَاجباته 

قوله : (فرضه) عبر به ليشمل الشرط والركن ط . قوله : (الإحرام) هو النية والتلبية أو 
ما يقوم مقامها: أي مقام التلبية من الذكر أو تقليد البدنة مع السوق. لباب وشرحه. قوله: 
(وهو شرط ابتداء) حتى صح تقديمه على أشهر الحج وإن كره كما سيأتي ح . قوله: (حتى 
لم يمز إلخ) تفريع على شبهه بالركن : يعني أن فائت الحج لا يجوز له استدامة الإحرام» بل 
عليه التحلل بعمرة والقضاء من قابل كما يأتىء: ولو كان شرطاً محضاً لجازت 
الاستدامة اه ح . ويتفرع عليه أيضاً ما في شرح اللباب من أنه لو أحرم ثم ارتدٌ والعياذ بالله 


كتاب الح 44 


ليقضي به من قابل (والوقوف يعرفة) في أوانه سميت به لأن آدم وحواء تعارفا فيها (و) 
معظم (طواف الزيارة) وهما ركنان (وواجبه) نيف وعشرون (وقوف جمع) وهو المزدلفة 
نشت ذلك لان آدم اجتمع بحواء وازدلف إليها: أي دنا (والسعي) وعند الأئمة 
الثلاثة: هو ركن (بين الصفا) سمي به لأنه جلس عليه آدم صفوة الله (والمروة) لأنه 


تعالى بطل إحرامه» وإلا فالردة لا تبطل الشرط الحقيقي كالطهارة للصلاة اه. وكذاما 
قدمناه من اشتراط النية فيه» والشرط المحض لا يحتاج إلى نية» وكذا ما مر من عدم سقوط 
الفرض عن صبيّ أو عبد أحرم فبلغ أو عتق ما لم يجدده الصبيّ . قوله : (ليقضي من قابل) 
أي بهذا الإحرام السابق المستدام ط : قوله: (في أوانه) وهو من زوال يوم عرفة إلى قبيل 
طلوع فجر النحر ط . قوله: (ومعظم طواف الزيارة) وهو أربعة أشواط وباقيه واجب كما 
يأتي ط . قوله: (وهما ركنان) يشكل عليه ما قالوا: إن المأمور بالحج إذا مات بعد الوقوف 
بعرفة؛ قبل طواف الزيارة فإنه يكون مجزئاًء بخلاف ما إذا رجع قبله فإنه لا جود للحج إلا 
بوجود ركنيه ولم يوجداء فيتبغي أن لا يجزى الآمر سواء مات المأمور أو رجع . بحر. قال 
العلامة المقدسي : يمكن الجواب بأن الموت من قبل من له الحق وقد أتى بوسعهء وقد 
ورد «الحج عرفة؛ بخلاف من رجع اه. وأما الحاج عن نفسه فسئذكر عن اللباب أنه إذا 
أوصى بإتمام الحج تجب بدنة . تأمل . 

قتمة: بقي من فرائض الحج: نية الطواف» والترتيب بين الفرائض» الإحرام: ثم 
الوقوف» ثم الطواف» وأداء كل: فرض في وقته . فالوقوف من زوال عرفة إلى فجر النحرء 
والطواف بعده إلى آخر العمرء ومكانه: أي من أرض عرفات للوقوف ونفس المسجد 
للطواف» وألحق بها ترك الجماع قبل الوقوف . لباب وشرحه . قوله : (وواجيه) اسم جنس 
مضاف فيعم؛ وسيأتي حكم الواجب. قوله: (نيف وعشرون) أي اثنان وعشرون هنا بما 
زاده الشارح أو أربعة وعشرون إن اعتبر الأخيرء وهو المحظور ثلاثة» وأوصلها في اللياب 
إلى خمسة وثلاثين» فزاد أحد عشر أخر وهي : الوقوف بعرفة جزءاً من الليل» ومتابعة الإمام 
في الإفاضة: أي بأن لايخرج من أرض عرفة إلا بعد شروع الإمام في الإفاضة» وتأخير 
المغرب والعشاء إلى المزدلفةء والإتيان بما زاد على الأكثر في طواف الزيارة» قيل وبيتوتة 
جزء من الليل فيهاء وعدم تأخير رمي كل يوم إلى ثانيه» ورمي القارن والمتمتع قبل الذبح» 
والهدي عليهماء وذبحهما قبل الحلق وفي أيام النحرء قيل وطواف القدوم اه. 

قلت : لكن واجبات الحج في الحقيقة الخمسة الأول المذكورة في المتن والذبح؛ 
أما الباقي فهي واجبات له بواسطة لأنبا واجبات الطواف ونحوه. قوله: (وقوف جمع) بفتح 
فسكون: أي الوقوف فيه ولو ساعة بعد الفجر كما في شرح اللباب . قوله: (سميت بذلك) 
أي بجمع وبمزدلفة» فقد يشار بذا إلى مافوق الواحد كقوله تعالى : #عران بين ذلك » 


الى كباب ١‏ 


جلس عليها امرأة وهي حواء ولذا أنشت (ورمي الجمار) لكل من حج (وطواف الصدر) 
أي الوداع (للآفاقي) غير الحائض (والحلق أو التقصير وإنشاء الإحرام من الميقات ومد 
الوقوف بعرفة إلى الغروب) إن وقف بارا (والبداءة بالطواف من الحجر الأسود) على 
الأشبه لمواظيته عليه الصلاة والسلام وقيل فرض» وقيل سنة 


فافهم . قوله : (لكل من حج) أي آفاقياً أو غيره قارناً أو متمتعاً أو مفرداً وهو راجع لجميع ما 
قبله» وإنما ذكره لثلا يتوهم رجوع قوله #لآفاقي؛ إلى الجميع» وإلا فكثير من الواجبات 
الآتية لكل من حج . قوله: (وطواف الصدر) بفتحتين بمعنى الرجوع ومنه قوله تعالى : 
#يومئذ يصدر الناس أشتاتاً ولذا يسمى طواف الوداع يفتح الواو وتكسر لموادعته البيت. 
شرح اللباب . فقول الشارح : أي الوداع على حذف مضاف: أي طواف الوداع فهو تفسير 
لطواف الصدر لا تفسير للصدر إلا باعتبار اللزوم؛ لأن الوداع بمعنى الترك لازم للصدر 
بمعنى الرجوع . تأمل . قوله : (للآفاقي) اعترض النووي في التهذيب على الفقهاء في ذلك 
بأن الآفاق: النواحي» واحده أفق بضمتين» وبإسكان الفاء والنسبة إليه أفقي» لأن الجمع 
إذا لم يسم به فالنسبة إلى واحده. وأجاب في كشف الكشاف بأنه صحيح لأنه أريد به 
الخارجي: أي خارج المواقيت فكان بمنزلة الأنصاري. وتمامه في شرح ابن كمال 
والقهستاني . قوله: (غير الحائتض) لأن الحائض يسقط عنها كما سيأتي . قوله : (والحلق 
أو التقصير) أي أحدهماء والحلق أفضل للرجل» وفيه أن هذا شرط للخروج من الإحرام 
والشرط لا يكون إلا فرضاًء وأجاب في شرح اللباب بأن وجوبه من حيث إيقاعه في الوقت 
المشروعء وهو ما يعد الرمي في الحج» وبعد السعي في العمرة. 

قلت : وفيه أن هذا واجب آخر سيأتي» فالأحسن الجواب بأنه لايلزم من توقف 
الخروج من الإحرام عليه أن يكون فرضاً قطعياً» فقد يكون واجباً كتوقف الخروج الواجب 
من الصلاة على واجب السلام . تأمل . ثم رأيت في الفتح قال: إن الحلق عند الشافعي غير 
واجب» وهو عندنا واجب لأن التحلل الواجب لا يكون إلا به؛ ثم قال بعد كلام : غير أن 
هذا التأويل ظني فيثبت به الوجوب لا القطع . قوله: (من الميقات) يشمل الحرم المكي 
ونحوه كمتمتع لم يسق الهدي ط . والتقييد به للاحتراز عما بعده» وإلا فيجوز قبله بل هو 
أفضل بشروطه كما في شرح اللباب . قوله: (إلى الغروب) لم يقل من الزوال؛ لأن ابتداءه 
من الزوال غير واجب» وإنما الواجب أن يمده بعد تحققه مطلقاً إلى الغروب كما أفاده في 
شرح اللباب. قوله: (إن وقف نباراً) أما إذا وقف ليلا فلا واجب في حقه» حتى لو وقف 
ساعة لا يلزمه شيء كما في شرح اللباب؛ نعم يكون تاركاً واجب الوقوف هارا إلى 
الغروب . قوله: (على الأشبه) ذكر في المطلب الفائق شرح الكنز أن الأصح أنه شرط» 
لكن ظاهر الرواية أنه سنة يكره تركهاء وعليه عامة المشايخ» وصححه في اللباب؟ وذكر 


كتاب الح 34 


(والتيامن فيه) أي ذ في الطواف في الأصح (والمشي فيه لمن ليس له عذر) يمنعه منهء 
ولو نذر طوافاً زحفاً لزمه ماشياًء ولو شرع متنفلا زحفاً فمشيه أفضل (والطهارة فيه) من 
النجاسة الحكمية على المذهب» قيل والحقيقية من ثوب وبدن ومكان طواف والأكثر 
على أنه سنة مؤكدة كما في شرح لباب المناسك (وستر العورة) فيه» ويكشف ربع 


ابن الهمام أنه لو قيل : إنه واجب» لا يبعد لأن المواظبة من غير ترك مرة دليل الوجوب اه. 
وبه صرح في المنهاج عن الوجيز وهو الأشبه والأعدل فينبغي أن يكون عليه المعول اه من 
شرح اللباب. قوله : (والتيامن فيه) وهو أخذ الطائف عن يمين نفسه وجعله البيت عن 
يساره. لباب . قوله: (في الأصح) صرح به الجمهورء وقيل إنه سنة» وقيل فرض شرح 
اللباب . قوله: (والمشي فيه الخ) فلو تركه بلا عذر أعاده» وإلا فعليه دم لأن المشي واجب 
عندنا على هذا نص المشايخ وهو كلام حمد» وما في الخانية من أنه أفضل تساهل أو 
محمول على النافلة لا يقال» بل ينبغي في النافلة أن تجب صدقة لأنه إذا شرع فيه وجب 
فوجب المشيء لأن الفرض أن شروعه لم يكن بصفة المشي» والشروع إنما يوجب ما شرع 
فيه» كذا في الفتح . قوله : (لزمه ماشياً) قال صاحب اللباب في منسكه الكبير: ثم إن طافه 
زحفاً أعاده» كذا في الأصلء وذكر القاضي في شرح ختصر الطحاوي أنه يجزيه لأنه أدى ما 
أوجب على نفسه» وتمامه في شرح اللباب . قوله: (فمشيه أفضل) أشار إلى أن الزحف 
يجزيه» ولادم عليه» لكن يحتاج إلى الفرق بين وجوبه بالشروع» ووجوبه بالنذر على رواية 
الأصل» ولعله أن الإيجاب بالقول أقوى منه بالفعل فيجب بالقول كاملا لغلا يكون نذراً 
بمعصية» كما لو نذر اعتكافاً بدون صوم لزمه بهء ويلغو وصفه له بالنقصانء والواجب 
بالشروع هو ما شرع فيهء وقد شرع فيه زحفاً فلا يجب عليه غيره» وإلا وجب بغير موجب. 
تأمل . قوله : (من النجاسة الحكمية) أي الحدث الأكبر والأصغر وإن اختلفا في الإثم 
والكفارة. قوله: (على المذهب) وهو الصحيح وقال ابن شجاع : إنها سنة . شرح اللباب 
للقاري . قوله: (من ثوب) الأولى لثوب أو في ثوب ط . قوله: (ومكان طواف) لم ينقل في 
شرح اللباب التصريح بالقول بوجوبهء وإنما قال : وأما طهارة المكان فذكر العرّ بن جماعة 
عن صاحب الغاية أنه لو كان في مكان طوافه نجاسة لا يبطل طوافه» وهذا يفيد نفي الشرط 
والفرضية واحتمال ثبوت الوجوب والسنية اه . قوله: (والأكثر على أنه) أي هذا النرح من 
الطهارة في الثوب والبدن سنة مؤكدة . شرح اللباب. بل قال ف في الفتح: : وماقي بعض 
الكتب من أن بنجاسة الثوب كله يجب الدم لا أصل له في الرواية أه. وفي البدائع : إنه سنةء 
فلو طاف وعلى ثوبه نجاسة أكثر من الدرهم لا يلزمه شيء» بل يكره لإدخال النجاسة 
المسجد اه. قوله: (وستر العورة فيه) أي في الطواف» وقائدة عده واجياً هنا مع أنه فرض 
مطلقاً لزوم الدم به كما عد من سنن الخطبة في الجمعة بمعنى أنه لا يلزم بتركه فسادهاء 
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العضو فأكثر كما في الصلاة بجب الدم (وبداءة السعي بين الصفا والمروة من الصفا) ولو 
بدأ بالمروة لا يعتد بالشوط الأول في الأصح (والمشي فيه) في السعي (لمن ليس له 
عذر) كما مر (وذبح الشاة للقارن والمتمتع وصلاة ركعتين لكل أسبوع) من أي طواف 
كان فلو تركها هل عليه دم؛ قيل نعم فيوصي به (والترتيب الآتي) بيانه (بين الرمي 


وإلا فالسنة تباين الفرض لعدم الإثم بتركها مرة؛ هذا ما ظهر لي وقدمناه في الجمعة. قوله: 
(فأكثر) أي من الربع» فلو أقل لا يمنع؛ ويجمع المتفرق. لباب . قوله: (كما في الصلاة) 
أي كما هو القدر المانع في الصلاة. قوله : (يجب الدم) أي إن لم يعده وإلا سقطء وهذا في 
الطواف الواجب» وإلا تجب الصدقة . قوله: (في الأصح) مقابله ما قاله الكرماني إنه يعتد 
به» لكنه يكره لترك السنة» وتستحب إعادة ذلك الشوط» لتكون البداءة على وجه السنة» 
ومشى في اللباب على أنه شرط لصحة السعي» فعدم الاعتداد بالشوط الأول يتفرع عليه 
وعلى القول بالوجوب لأن المراد بعدم الاعتداد به لزوم إعادته أو لزوم الجزاء على تقدير 
عدمهاء وإنما الفرق من حيث إنه إذا لم يعد الشوط الأول يلزمه الجزاء لترك السعي على 
القول بالشرطيةء لأنه لا صحة للمشروط بدون شرطهء ولترك الشوط الأول على القول 
بالوجوب الذي هو الأعدل المختار من حيث الدليل؛ كما في شرح اللباب . وقد يقال: إنه 
إذا لم يعتد بالأول حصل البداءة بالصفا بالثاني فقد وجد الشرط» ولا يتصور تركه وإنما 
يكون تاركاً لآخر الأشواط إلا إذا أعاد الأول» وكون ذلك شرطاً لا ينافي الوجوبء إذ لا 
يلزم من كون الشيء شرطاً لآخر تتوقف عليه صحته أن يكون ذلك الشيء فرضاًء كما قدمناه 
في الحلق خلافاً لما فهمه في شرح اللباب هنا. وفي الحلق ولو كان فرضاً لزم فرضية 
السعي» أو فرضية بعضه ووجوب باقيه مع أنه كله واجب يجبر بدم وحينئذ تعين القول 
بالوجوب» إذ لا ثمرة تظهر على القول بالشرطية كما نص عليه في المنسك الكبير وإن 
استغربه القاري في شرح اللباب» والله تعالى أعلم بالصواب. قوله: (كمامر) أي في 
الطواف . قوله : (قيل نعم) ضعفه هنا وإن جزم به في شرحه على الملتقى لأنه جزم بخلاقه 
صاحب اللباب فقال: ولا تختص : أي هذه الصلاة بزمان ولا بمكان: أي باعتبار الجواز 
والصحة» ولا تفوت: أي إلا بالموت» ولو تركها لم تجبر بدم : أي إنه لا يجب عليه الإيصاء 
بالكفارة. وذكر شارحه أن المسألة خلافية» ففي البحر العميق: لايجب الدم» وفي 
الجوهرة والبحر الزاخر: يجب» وفي بعض المناسك: الأكثر على أنه لا بجب» وبه قال في 
الشافعية» وقيل يلزم. قوله : (والترتيب الآتي بيانه إلخ) أي في باب الجنايات حيث قال 
هناك: يجب في يوم النحر أربعة أشياء: الرمي» ثم الذبح لغير المفرد» ثم الحلق» ثم 
الطواف لكن لا شيء على من طاف قبل الرمي والحلق؛ نعم يكره. لباب. كما لا شيء على 
المفرد إلا إذا حلق قبل الرمي لأن ذبحه لا يجب اه. ويه علم أنه كان ينبغي للمصنف هنا 


کتاب الب fF‏ 


والحلق والذبح يوم النحر) وأما الترتيب بين الطواف وبين الرمي والحلق فسنة» فلو 
طاف قبل الرمي والحلق لا شيء عليه؛ ويكره. لباب . وسيجيء أن المفرد لا ذبح عليه 
وستحفقه (وفعل طواف الإفاضة) أي الزيارة (في) يوم من (أيام النحر) ومن الواجبات 
كون الطواف وراء الحطيم» وكون السعي بعد طواف معتدٌ به» وتوقيت الحلق بالمكان 
والزمان وترك المحظور كالجماع بعد الوقوف» ولبس المخيطء وتغطية الرأس 
والوجهء والضابط أن كل ما يجب بتركه دم فهو واجب» صرح به في الملتقى وسيتضح 
في الجنايات (وغيرها سنن وآداب) كأن يتوسع في النفقة ويحافظ على الطهارة 


تقديم الذبح على الحلق في الذكر ليوافق ما بينهما من الترتيب في نفس الأمرء وأن الطواف 
لايازم تقديمه على الذبح أيضاًء لأنه إذا جاز تقديمه على الرمي المتقدم على الذبح جاز 
تقديمه على الذبح بالأولى كما قاله ح . 

والحاصل أن الطواف لايجب ترتيبه على شيء من الثلاثة ولذا لم يذكره هنا وإنما 
يجب ترتيب الثلاثة : الرمي ثم الذبح ثم الحلق؛ لكن المفرد لاذبح عليه فبقي الترتيب بين 
الرمي والحلق. قوله: (في يوم) تقدم في الاعتكاف أن الليالي تبع للأيام في المناسك . 
قوله : (وراء الحطيم) لأن بعضه من البيت كما يأتي بيانه . قوله: (وكون السعي بعد طواف 
معتد به) وهو أن يكون أربعة أشواط فأكثرء سواء طافه طاهراً أو محدثاً أو جنباً؛ وإعادة 
الطواف بعد السعي فيما إا فعله محدثا أو جنباً لجبر النقصان لا لانفساخ الأول. . ج عن 
البجن: ثم إن كون هذا واجباً لا ينافي ما في اللباب من عده شرطاً لصحة السعي كما علمته 
فاا . قوله : (بالمكان) أي الحرم ولو في غير منى» والزمان: أي أيام النحرء وهذا في 
الحاج» وأما المعتمر فلا يتوقت حقه بالزمان كما سيأتي في الجنايات. قوله: (وترك 
المحذور) قال في شرح اللباب : فيه أن الاجتئاب عن المحرمات فرض» وإنما الواجب هو 
الاجتناب عن المكروهات التحريمية كما حققه ابن الهمام» إلا أن فعل المحظورات وترك 
الواجبات لما اشتركا في لزوم الجزاء ألحقت بها في هذا المعنى . قوله : (كالجماع بعد 
الوقوف إلخ) تمثيل للمحظورات» وقيد بما بعد الوقوف لأنه قبله مفسدء والمراد هنا غير 
المفسد. تأمل . قوله: (والضابط إلخ) لما لم يستوف الواجبات كما علمته ما زدناه عن 
اللباب ذكر هذا الضابط» وليفيد بعكس القضية حكم الواجب» لكنها تتعكس عكساً منطقياً 
لالغوياً فيقال: بعض ما هو واجب يجب بتركه دم لا كل ما هو واجب» لأن ركعتي الطواف 
لا جب بتركهما الدم» وكذا ترك الواجب بعذر على ما سنذكره في أول الجنايات؛ لكن في 
الأول خلاف تقدم» فعلى القول بوجوب الدم فيه مع تقييد الترك بلا عذر يصح العكس 
كلياً . قوله : (وغيرها إلخ) فيه أنه لم يستوف الواجبات» وإن كان مراده أن غير الفرائض 
والواجبات سنن وآداب فغير مفيد. قوله : (كأن يتوسع في النفقة إلخ) أفاد بالكاف أنه بقي 
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وعلى صون لسانه» ويستأذن أبويه ودائنه وكفيله» ويودع المسجد بركعتين» ومعارفه 
ويستحلهم ويلتمس دعاءهمء ويتصدق بشيء عند خروجه ويخرج يوم الخميس» ففيه 
خرج عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أو الاثنين أو الجمعة بعد التوبة والاستخارة 
أي في أنه هل يشتري أو يكتري» وهل يسافر براً أو بحرأء وهل يرافق فلاناً أولاء لأن 
الاستخارة في الواجب والمكروه لا محل لهاء وتمامه في النهر (وأشهره شوّال وذو 
القعدة) بنتح القاف وتكسر (وعشر ذي الححة) بكسر الحاء وتفتح › وعند الشافعي : 
ليس منها يوم النحرء وعند مالك: ذو الحجة كله عملا بالآية . 

قلنا: اسم الجمع يشترك فيه ما وراء الواحدء وفائدة التأقيت أنه لو فعل شيئاً من 


منها أشياء لم يذكرها لأنها ستأتي» كطواف القدوم للآفاقيء والابتداء من الحجر الأسود 
على أحد الأقوال» والخطب الثلاث» والخروج يوم التروية وغيرها تما سيعلم. قوله: 
(وعلى صون لساته) أي عن المباح والمكروه تنزيهاً وإلا فهو واجب . قوله : (ويستأذن أبويه 
إلخ) أي إذا لم يكونا محتاجين إليه» وإلا فيكره» وكذا يكره بلا إذن دائنه وكفيله» والظاهر آنا 
تحريمية لإطلاقهم الكراهة» ويدل عليه قوله فيما مر في تمثيله للحج المكروه «كالحج بلا 
إذن» ما يجب استنذانه فلا ينبغي عده ذلك من السنن والآداب . قوله : (بفتح القاف وتكسر) 
أي مع سكون العين وحكى الفتح مع كسر العين. قوله : (وتفتح) عزاه الشيخ إسماعيل إلى 
تحرير الإمام النووي» وقال خلافاً لما في شرح الشمني من أنه لم يسمع إلا الكسر . قوله: 
(وعند الشافعي ليس منها يوم النحر) هو رواية عن أبي يوسف أيضاً كما في النهر وغيره» 
وظاهر المتن يوافقه لأنه ذكر العدد فكان المراد عشر ليال» لكن إذا حذف التمييز جاز 
التذكير فيكون المعنى عشرة أيام . أفاده ح عن القهستاني . وقيل إن العشر اسم لهذه الأيام 
العشرة فليس المراد به اسم العدد حتى يعتبر فيه التذكير مع المؤنث والعكس . تأمل . قوله : 
(ذو الحجة كله) مبتدأ محذوف الخبر تقديره منها ح . قوله : (عملا بالآية) أي قوله تعالى:: 
«الحج أشهر معلومات) . قوله: (قلنا اسم الجمع إلخ) الإضافة بيانية : أي أسم هو جمع» 
وإلا فأشهر صيغة حقيقة» وهذا أحد جوابين للزتخشري . 

حاصله : أنه تجوز في إطلاق صيغة الجمع على ما فوق الواحد لعلاقة معنى الاجتماع 
والتعدد. ثانيهما أن التجوّز في جعل بعض الشهر شهراً فالأشهر على الحقيقة» واعترض 
الأول بأن فيه إخراج العشر عن الإرادة لخروجه عن الشهرين» وأجيب بأنه داخل قيما فوق 
الواحدء وهذا كله على تقدير الحج ذو أشهر ؛ أما على تقدير الحج في أشهرء فلا حاجة 
إلى التجوزء لأن الظرفية لا تقتضي الاستيعاب» لكن بين المراد الحديث الوارد في تفسير 
الآية بأها شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. قوله: (وفائدة التأقيت إلخ) جواب عن 
إشكال تقريره أن التوقيت بها إن اعتبر للفوات : أي أن أفعال الحج لو أخرت عن هذا الوقت 


كتاب ال {Ve‏ 


أفعال الحج خارجها لا يجزيه (و) أنه (يكره الإحرام) له (قيلها) وإن أمن على نفسه من 
المحظور لشبهه بالركن كما مرء وإطلاقها يفيد التحريم (والعمرة) في العمر (مرة سنة 


يفوت الحج لفوته بتأخير الوقوف عن طلوع فجر العاشر يلزم أن لا يصح طواف الركن بعدهء 
وإن خصص الفوات بفوات معظم أركانه» وهو الوقوف» يلزم أن لا يكون العاشر منها كما 
هو رواية عن أبي يوسف» وإن اعتبر التوقيت المذكور لأداء الأركان في الجملة يلزم أن 
يكون ثاني النحر وثالئه منها: لجواز الطواف فيهماء وأجاب الشارح تبعأ لليحر وغيره بما 
يفيد اختيار الأخيرء وذلك بأن فائدته أن شيئاً من أفعال الحج لا يجوز إلا فيهاء حتى لو صام 
المتمتع أو القارن ثلاثة أيام قبل أذ الحج لا يجوزء وكذا السعي عقب طواف القدوم لا يقع 
عن سعي الحج إلا فيهاء حتى لو فعله في رمضان لم يجزء ولو اشتبه عليهم يوم عرفة فوقفوا 
فإذا هو يوم النحر جاز لوقوعه في زمانه» ولو ظهر أنه الحادي عشر لم يجز كما في اللياب 
وغيره. قال القهستاني : ولا ينافيه إجزاء الإحرام قبلها ولا إجزاء الرمي والحلق وطواف 
الزيارة وغيرها بعدها لأن ذلك محرم فيه اه. 

قلت : فيه نظرء لأن طواف الزيارة يجوز في يومين بعد عشر ذي الحجة كما علمته 
وإن كان في أوله أفضل» فالمناسب الجو اب عن الإشكال بأن فائدة التوقيت ابتداء عدم 
جواز الأفعال قبله وانتهاء الفوات بفوت معظم أركانه وهو الوقوف» ولا يلزم خروج اليوم 
العاشر لما علمته من جوازه فيه عند الاشتباه» بخلاف الحادي عشرء هذا ما ظهر لي فافهم . 
قوله : (وأنه يكره الإحرام إلخ) عطف على قوله «أنه لو فعل» وهو ظاهر في أنه أراد بأفعال 
الحج غير الإحرام» فلا ينافي إجزاء الإحرام مع الكراهة» فقوله هلا يجزيه» واقع في محزهء 
فافهم ؛ نعم في كون الكراهة فائدة التوقيت خفاء» ولعل وجهه كون الإحرام شبيهاً بالركن . 
تأمل. قوله: (قبلها) أفاد أنه لو أحرم فيها بحج ولو لعام قابل لايكره؛ ولذا قال في 
الذخيرة: لا يكره الإحرام بالحج يوم النحرء ويكره قبل أشهر الحج ‏ قال في النهر : وينبغي 
أن يكون مكروهاً حيث لم يأمن على نفسه وإن كان في أشهر الحج . قوله : (لشيهه بالركن) 
علة لقوله #يكره؛ أي ولو كان ركتاً حقيقة لم يصح قبلهاء فإذا كان شبيهاً به كره قبلها لشبهه 
وقربه من عدم الصحة. بحر. قوله: (كما مر) أي عند قوله افرضه الإحرام». قوله: 
(وإطلاقها) أي الكراهة يفيد التحريم» وبه قيدها القهستاني. ونقل عن التحفة الإجماع على 
الكراهة» وبه صرح في البحر من غير تفصيل بين خوف الوقوع في محظور أو لا. قال: ومن 
فصل كصاحب الظهيرية قياساً على الميقات المكاني فقد أخطأء لكن نقل القهستاني أيضاً 
عن المحيط التفصيل ثم قال: وفي النظم عنه أنه يكره إلا عند أبي يوسف . 

مَطَلَبٌ أخكام الْعُمْرَةٍ 
قوله: (والعمرة في العمر مرة سنة مؤكدة) أي إذا أتى بها مرة فقد أقام السنة غير مقيد 


شف ْ کتاب | 


مؤكدة) على المذهب» وصحح في الجوهرة وجوبها. 

قلنا: المأمور به في الآية الإتمامء وذلك بعد الشروع وبه نقول (وهي إحرام 
وطواف وسعي) وحلق أو تقصيرء فالإحرام شرط» ومعظم الطواف ركن»ء وغيرهما 
واجب هو المختارء ويفعل فيها كفعل الحاج (وجازت في كل السنة) وندبت في رمضان 


بوقت غير ما ثبت النهي عنها فيه إلا أنها في رمضان أفضل » هذا إذا أفردها فلا يناقيه أن 
القران أفضل » لأن ذلك أمر يرجع إلى الحج لا العمرة . 


فالحاصل : أن من أراد الإتيان.بالعمرة على وجه أفضل فيه فبأن يقرن معه عمرة. 
فتح . فلا يكره الإكثار منها خلافاً لمالك» بل يستحب على ما عليه الجمهورء وقد قيل سبع 
أسابيع من الأطوفة كعمرة. شرح اللباب. قوله: (وصحح في الجوهرة وجوبها) قال في 
البحر : واختاره في البدائع وقال: إنه مذهب أصحابناء ومنهم من أطلق اسم السنة» وهذا لا 
ينافي الوجوب اه. والظاهر من الرواية السنية؛ فإن حمداً نص على أن العمرة تطوع اه. 
ومال إلى ذلك في الفتح وقال بعد سوق الأدلة تعارض مقتضيات الوجوب والنفل» فلا تثبت 
ويبقى جرد فعله عليه الصلاة والسلام وأصحابه والتابعين» وذلك يوجب السنة فقلنا بها. 
قوله : (قلنا المأمور إلخ) جواب عن سؤال مقدر أورده في غاية البيان دليلا على الوجوب» 
ثم أجاب عنه بما ذكره الشارح» ثم هذا مبني على أن المراد بالإتمام تتميم ذاتهما: أي تتميم 
أفعالهماء أما إذا أريد به إكمال الوصف وعليه ما نقله في البحر من أن الصحابة فسرت 
الإتمام بأن يحرم بهما من دويرة أهله؛ ومن الأماكن القاصية فلا حاجة إلى الجواب للاتفاق 
على أن الإتمام بهذا المعنى غير واجب فالأمر فيه للندب إجماعاً فلا يدل على وجوب 
العمرة» فافهم . قوله: (وحلق أو تقصير) لم يذكره المصنف لأنه محلل خرج منها. بحر. 
قوله: (وضرهما واجب) أراد بالغير من المذكورات هناء وذلك أقل أشواط الطواف والسعي 
والحلق أو التقصيرء وإلا فلها سنن ومحرمات من غير المذكور هنا فافهم» وأشار بقوله «هو ٠‏ 
المختار؟ إلى ما في التحفة حيث جعل السعي ركنا كالطواف . قال في شرح اللباب: وهو 
غير مشهور في المذهب . قوله: (ويفعل فيها كفعل الحاج) قال في اللباب : وأحكام 
إحرامها كإحرام الحج من جميع الوجوه» وكذا حكم فرائضها وواجباتها وسننها ومحرماتها 
ومفسدها ومكروهاتها وإحصارها وجمعها: أي بين عمرتين» وإضافتها: أي إلى غيرها في 
النية ورفضها كحكمها في الحج : وهي لا تخالفه إلافي أمورء منها: آنا ليست بفرض»؛ 
وأا لا وقت لها معين» ولا تفوت» وليس فيها وقوف بعرفة ولا مزدلفةء ولا رمي فيهاء ولا 
جمع : : أي بين صلاتين؛ ولا خطبة» ولا طواف قدوم» ولا صدرء ولا تجب بدنة بإفسادها ولا 
بطوافها جنباً: أي بل شاة» وأن ميقاتها الحل لجميع الناس» بخلاف الحج فإن ميقاته للمكي 
الحرم اه. قوله: (وجازت) أي صحت. قوله : (وندبت في رمضان) أي إذا أفردها كما مر 


كتاب الحم يفف 
(وكرهت) تحريماً (يوم عرفة وأربعة بعدها) أي كره إنشاؤها بالإحرام حتى يلزمه دم» وإن 
رفضهاء لا أداؤها فيها بالإحرام السابق 


عن الغتح» ثم الندب باعتبار الزمان لأا باعتبار ذاتها سنة مؤكدة أو واجبة كما مر: اا 
فيه أفضل منها في غيره» واستدل له في الفتح بما عن ابن عباس «عُمْرَةٌ قي رَمَضَانَ تَمِْلُ 
حَجَةً'' وفي طريق لمسلم «تقتضي حجة! أو #حجة معي». قال : وكان السلف رحمنا الله 
تعالى بهم يسمونها الحج الأصغرء وقد اعتمر ية أربع عمرات كلهن بعد الهجرة في ذي 
القعدة على ما هو الحق وتمامه فيه. 

تنبيه : نقل بعضهم عن المنلا علي في رسالته المسماة #الأدب في رجب أن كون 
العمرة في رجب سنة بأن فعلها عليه الصلاة والسلام أو أمر بها لم يثبت؛ نعم روي أن ابن 
الزبير لما فرغ من تجديد بناء الكعبة قبيل سبعة وعشرين من رجب نحر إبلا وذبح قرابين وأمر 
أهل مكة أن يعتمروا حينئذ شكراً لله تعالى على ذلك» ولاشك أن فعل الصحابة حجة وما 
رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن» فهذا وجه تحصيص أهل مكة العمرة بشهر رجب اه 
ملخصاً. قوله : (تحريماً) صرح به في الفتح اللباب. قوله: (يوم عرفة) أي قبل الزوال 
وبعده وهو المذهب» خلافاً لما مر عن أبي يوسف أنها لا تكره فيه قبل الزوال. بحر. قوله: 
(وأربعة) بالنصب والتنوين» والأصل أربعة أيام بعدها: أي بعد عرفة : أي بعد يومها. 


تنبيه : يزاد على الأيام الخمسة ما في اللباب وغيره من كراهة فعلها في أشهر الحج 
لأهل مكة؛ ومن بمعناهم : أي من المقيمين» ومن في داخل الميقات لأن الغالب عليهم أن 
يحجوا في سنتهم ؛ فيكونوا متمتعين» وهم عن التمتع ممنوعون» وإلافلا منع للمكي عن 
العمرة المفردة في أشهر الحج. إذا لم يحج في تلك السنة؛ ومن خالف فعليه البيان. شرح 
اللباب» ومثله في البحر. وهو رد على ما اختاره في الفتح من كراهتها للمكي» وإن لم يجج 
ونقل عن القاضي عيد في شرح المنسك أن ما في الفتح: قال العلامة قاسم: إنه ليس 
بمذهب لعلمائنا ولا للأئمة الأربعة: ولا خلاف في عدم كراهتها لأهل مكة أه. 


00 قلت: وسيأتي تمام الكلام عليه في باب التمتع إن شاء الله تعالى » هذا وما نقله ح 
7 عن الشرنبلالية من تقييده كراهة العمرة في الأيام الخمسة بقوله: أي في حق المحرم أو 
مريد الحج يقتضي أنه لا یکره في حق غيرهماء ولم أر من صرح به فليراجع . قوله : (اي كره 
إنشاؤها بالإحرام) أي كره إنشاء الإحرام لها في هذه الأيام ح . قوله : (حتى يلزمه دم وإن کان 
رفضها) سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في آخر باب الجنايات . قوله : (لا أداؤها) عطف 


زفق أخرجه مسلم في كتاب الحج (۴۲۲۲) وأبو داود في المناسك ب (99) والترمذي (4۳۹) وابن ماجه (۲۹۹۱) وأحمد 
في المسند ٠۸ /١‏ والطبراني في الكبير /١‏ ۲۲۳. 


| كتاب‎ YA 


كقارن فاته الحج فاعتمر فيها لم يكره . سراج . وعليه فاستثناء الخانية القارن منقطع فلا 
يختص بيوم عرفة كما تومه في البحر (والمواقيت) أي المواضع التي لا يجاوزها 


على إنشاؤها ح . قوله : (كقارن فاته الحج) لو قال كما في المعراج : كفائت الحج» لشمل 
المتمتم . قوله: (وعليه) أي على ما ذكر من أن المكروه الإنشاء لا الأداء بإحرام سابق. 
قوله : (فاستثناء الخانية إلخ) حيث قال : تكره العمرة في خسة أيام لغير القارن اه. ووجه 
الانقطاع ما علمته من أن المكروه إنشاء العمرة في هذه الأيام» والقارن أحرم بها بإحرام 
سابق على هذه الأيام فهو غير داخل فيما قبله فاستثناؤه منقطع فافهم . قوله : (فلا يختص 
إلخ) تفريع على قوله «منقطع؛ لأن حاصله أنه لما لم يكن منشئاً للإحرام فيها لم يكن داخلا 
فيما تكره عمرته فيهاء وحيتئذ فلا يختص جواز عمرته بيوم عرفة؛ فافهم . قوله : (كما تومه 
في البحر) حيث قال بعد قول الخانية لغير القارن ما نصه: وهو تقييد حسن؛ وينبغي أن 
يكون راجعاً إلى يوم عرفة لا إلى الخمسة كما لا يخفى» وأن يلحق المتمتع بالقارن أه. قال 
في النهر : هذا ظاهر في أنه فهم أن معنى ما في الخانية من استثناء القارن أنه لا بد له من 
العمرة ليبني عليها أفعال الحج» ومن ثم خصه بيوم عرفة وهو غفلة عن كلامهم» فقد قال 
في السراج: وتكره العمرة في هذه الأيام : أي يكره إنشاؤها بالإحرام أما:إذا أذاها بإحرام 
سابق» كما إذا كان قارناً ففاته الحج وأدى العمرة في هذه الأيام لايكره» وعلى هذا 
فالاستثناء الواقع في الخانية منقطع ولا اختصاص ليوم عرفة اه . 

أقول : لايخفى عليك أن المتبادر من القارن في كلام الخانية المدرك لا فائت الحج› 
بخلاف ما في السراج» وحينئذ فلا شك أن عمرته لا تكون بعد يوم عرفة» لأنها تبطل الولي 
بالوقوف كما سيأتي في بلبه O BUS‏ لل ان 
الاستثناء متصل أو منقطع » فمن أ ين جاءت الغفلة؟ فتنبه واقهم . 

مَطْلَّبٌ ِي أَلمَوَاقِيتِ 


قوله : (والمواقيت) جمع ميقات بمعنى الوقت المحدود؛ واستعير للمكان: : أعني 
مكان الإحرام كما استعير للوقت في قوله تعالى : طمُتَالِكَ أبْتْلِيَ المُؤْمِئُونَ4 [الأحزاب: 
١‏ ولاينافيه قول الجوهري: الميقات موضع الإحرام؛ لأنه ليس من رأيه التفرقة بين 
الحقيقة والمجاز» وكأنه في البحر استند إلى ظاهر ما في الصحاح» فزعم أنه مشترك بين 
الوقت والمكان المعين» والمراد هنا الثاني » وأعرض عن كلامهم السابق وقد علمت ما هو 
الواقع . نهر. 

ثم اعلم أن الميقات المكاني يختلف باختلاف الناس» فإنهم ثلائة أصناف : آفاقي؛ 
وحلي: أي من كان داخل المواقيت» وحرمي» وذكرهم المصنف على هذا الترتيب. 


كتاب الحم £4 
مريد مكة إلا محرماً خمسة (ذو الحليفة) بضم ففتح : مكان على ستة أميال من المدينة 
وعشر مراحل من مكةء تسميها العواءٌ أبيار علي رضي الله عنهء يزعمون أنه قاتل الجن 
في بعضهاء وهو كذب (وذات عرق) بكسر فسكون: على مرحلتين من مكة (وجحفة) 
على ثلاث مراحل بقرب رابغ (وقرن) على مرحلتينء وفتح الراء خطأء ونسبة أويس 
إليه خطأ آخر (ويلملم) 


قوله: (مريد مكة) أي ولو لغير نسك كتجارة ونحوها كما يأتي . قوله: (لاحرما) أي بحجٌّ 
أو عمرة. قوله: (بضم قفقتح) أي وسكون الياء مصغراً لحلفة بالفتح اسم نبت في الماء 
معروف . قوله : (على ستة أميال من المدينة) وقيل سبعة. وقيل أربعة. قال العلامة القطبي 
في ملسكه: والمحورّر من ذلك ما قاله السيد نور الدين علي السمهودي في تاريخه : قد 
اختبرت ذلك فكان من عتبة باب المسجد النبوي المعروف يباب السلام إلى عتبة مسجد 
الشجرة بذي الحليفة تسعة عشر ألف ذراع بتقديم المكناة الفوقية وسبعماثة ذراع بتقديم السين 
واثنين وثلاثين ذراعاً ونصف فراع بذراع اليد اه. 


قلت: وذلك دون خمسة أميال» فإن الميل عندنا أريعة آلاف ذراع يذراع الحديد 
المستعمل الآن» والله أعلم اه . قوله: (وعشر مراحل) أو تسع كما في البحر. قوله: (وهو 
كذب) ذكره في البحر عن مناسك المحقق ابن أمير حاج الحلبي . قوله : (وذات عرق) في 
منسك القطبي: سميت بذلك لأن فيها عرقاً وهو الجبل» وهي قرية قد خربت الآن» وعرق 
هو الجبل المشرف على العقيق» والعقيق واديسيل ماؤه إلى غوري تهامة. قاله 
الأزهري اه. ولهذا قال في اللباب : والأفضل أن يحرم من العقيق وهو قبل ذات عرق 
بمرحلة أو مرحلتين. قوله : (على مرحلتين) وقيل ثلاث؛ وجمع بأن الأول نظر إلى المراحل 
العرفية » والثاني إلى الشرعية . قوله : (وجحفة) بضم الجيم وسكون الحاء المهملة» سميت 
بذلك لأن السيل نزل بها وجحف أهلها: أي استأصلهم » واسمها في الأصل مهيعة» لكن 
قبل إنها قد ذهبت أعلامها ولم يبق بها إلارسوم خفية لايكاد يعرفها إلا سكان بعض 
البوادي» فلذا والله تعالى أعلم اختار الناس الإحرام احتياطاً من المكان المسمى برابض» 
وبعضهم يجعله بالغين لأنه قبل الجحفة بنصف مرحلة أو قريب من ذلك . بحر. وقال 
القطبي : ولقد سألت جماعة من له خبرة من عربانها عنها فأوروني أكمة بعدما رحلنا من رابغ 
إلى مكة على جهة اليمين على مقدار ميل من رابغ تقريباً. قوله : (وقرن) بفتح القاف وسكون 
الراء: جبل مطل على عرفات لا خلاف في ضبطه بهذا بين رواة الحديث واللغة والفقه 
وأصحاب الأخبار وغيرهم: نهر عن تبذيب الأسماء واللغات . قوله : (وفتح الراء خطأ إلخ) 
قال في القاموس : وغلط الجوهري في تحريكه. وفي نسبة أويس القرني إليه» لأنه منسوب 
إلى قرن بن رومان بن ناجية بن مراد أحد أجداده. قوله: (ويلملم) بفتح المثناة التحتية 


4 كتاب 


جبل على مرحلتين أيضاً (للمدني والعراقي والشامي) الغير المار بالمدينة بقرينة ما يأتي 
(والنجدي واليمني) لف ونشر مرتب» ويجمعها قوله : [الكامل] 
زق الهِرَاقٍ يَلَمْلَّمٌاليَمَنٍ وَبذِي الحُليمَة جرم المَنَنِي 
لِلمَامججشْفَةإنْمَرَزتَها وَلأمْلتَجِدئَرْنُفَاسْكَبِنٍ 
(وكذا هي لمن مر بها من غير أهلها) كالشام يمر بميقات أهل المدينة فهو ميقاته . 
قاله النووي الشافعي وغيره: وقالوا: ولو مرّ بميقاتين فإحرامه من الأبعد أفضل» ولو 


واللامين وإسكان الميم» ويقال لها «ألملم» بالهمزة وهو الأصل والياء تسهيل لها. قوله: 
(جبل) أي من جبال تهامة مشهور في زماننا بالسعديةء قاله بعض شراح المناسك . قال في 
البحر : وهذه المواقيت ماعدا ذات عرق ثابتة في الصحيحين» وذات عرق في صحيح 
مسلم وسنن أبي داود. قوله : (والمراقي) أي أهل البصرة والكوفة» وهم أهل العراقين» 
وكذا سائر أهل المشرق» وقوله «والشامي» مثله المصري والمغربي من طريق تبوك. لباب 
وشرحه. قوله: (الغير المارين بالمدينة)”' يعني أن كون ذات عرق للعراقي» وجحفة 
للشامي إذا كانا غير مارين بالمدينة» أما لو مرا ببا فميقاتهم ميقاتها: أعني ذا الحليفةء وهذا 
بيان للأفضل لأنه لا جب عليهما الإحرام من ذي الحليفة كالمدني كما يأتي تحريرهء فافهم . 
قوله: (بقرينة مايأتي) أي في قوله #وكذا هي لمن مر يها من غير أهلها» ح. قوله: 
(والنجدي) أي نجد اليمن ونجد الحجاز ونجد تبامة . لباب . قوله : (والبمني) أي باقي 
أهل اليمن وتهامة . لباب قوله: (ويجمعها إلخ) جعها أيضاً الشيخ أبو البقاء في البحر 
العميق بقوله: 

مَوَاقِيتٌ آفَاقّيَمَانٌ وَنَجِدَةُ عِرَاقُ وَشَامَوَالْمَرِيكَةقَاملم 

يَنَمْلَمٌ قَرْدَاتُ عرق وَجْحْمَةٌ مُلَيِمَةٌ مِئِمَاتُالنّبِيٌ المُكَرّم 

قوله : (وكذا هي) أي هذه المواقيت الخمسة. قوله : (قال النووي الشاقعي وغيره) 
سقطت هذه الجملة من بعض النسخ» وهو الحق لأن المسألة مصرح بها في كتب المذهب 
متوناً وشروحاً» فلا معنى لنقلها عن النووى رحمه الله تعالى ح . وأجيب بأنه يشير إلى أنها 
اتغاقية . قوله: (وقالوا) أي علماؤنا الحنفية. قوله: (ولو مر بميقاتين) كالمدني يمر بذي 
الحليفة ثم بالجحفة فإحرامه من الأبعد أفضل : أي الأبعد عن مكة» وهو ذو الحليفة» لكن 
ذكر في شرح اللياب عن ابن أمير حاج أن الأفضل تأخير الإحرام» ثم وفق بينهما بأن أفضلية 
الأول لما فيه من الخروج عن الخلاف وسرعة المسارعة إلى الطاعةء والثاني لما فيه من 
(1) في ط (قول المحشي الغير المارين) كذا بالأصل المقابل على خط المؤلف» والذي بنسخ الشارح (الغير المار) 

وكتبوا مايقع لمثل هذا نظائرء ولعل مشاه اختلاف التسخ . 


كتاب الح ْ 441 
ره إلى ااي لاعن عليه على اللمذهت + وطباراللياث؛ سقط عنه الام ولول يمر 
بها تحرى وأحرم 


الأمن من قلة الوقوع في المحظورات لفساد الزمان بكثرة العصيانء فلا ينافي ما مر ولاما 
في البدائع من قوله: من جاوز ميقاتاً بلا إحرام إلى آخر جازء إلا أن المستحب أن يحرم من 
الأول» كذا روي عن أبي حنيفة أنه قال في غير أهل المدينة : إذا مروا بها فجاوزوها إلى 
الجحفة فلا بأس بذلك. وأحب إلي أن يحرموا من ذي الحليفة لأنهم لما وصلوا إلى 
الميقات الأول لزومهم محافظة حرمته» فيكره لهم تركها اه. وذكر مثله القدوري في 
شرحهء إلا أن في قول الإمام: في غير أهل المدينة؛ إشارة إلى أن المدني ليس كذلك وبه 
يجمع بين الروايتين عن الإمام بوجوب الدم وعدمهء يحمل رواية الوجوب على المدني 
وعدمه على غيره اه. 

قلت : لكن نقل في الفتح أن المدني إذا جاوز إلى الجحفة فأحرم عندها فلا بأس بهء 
والأفضل أن يحرم من ذي الحليفة» ونقل قبله عن كافي الحاكم الذي هو جمع كلام محمد في 
كتب ظاهر الرواية: ومن جاوز وقته غير حرم ثم أتى وقتاً آخر فأحرم منه أجزأه ولو كان 
أحرم من وقته كان أحب إليّ اه. فالأول صريح» والثاني ظاهر في المدني أنه لاشيء 
عليه . 


فعلم أن قول الإمام المارّ في غير أهل المدينة اتفاقي لا احترازي» وأنه لا فرق في 
ظاهر الرواية بين المدني وغيرهء وأما قول الهداية وفائدة التأقيت: أي بالمواقيت الخمسة 
المنع عن تأخير الإحرام عنها لأنه يجوز التقديم بالإجماع فاعترضه في الفتح بأنه يلزم عليه أنه 
لا يجوز تأخير المدني الإحرام عن ذي الحليفة والمسطور خلافه؛ نعم روي عن الإمام أن 
عليه دماً لكن الظاهر عنه هو الأول. قال في النهر : والجواب أن المنع من التأخير مقيد 
بالميقات الأخير» وتمامه فيه. قوله: (على المذهب) مقابلة رواية وجوب الدم . قوله: 
(وعبارة اللباب سقط عنه الدم) مقتضاها وجوبه بالمجاوزة ثم سقوطه بالإحرام من الأخير 
وهو حالف للمسطور كما علمته» والظاهر أنه مبني على الرواية الثانية. قوله: (ولو لم يمر 
بها إلخ) كذا في الفتح . ومفاده أن وجوب الإحرام بالمحاذاة إنما يعتبر عند عدم المرور على 
المواقيت» أما لو مر عليها فلا يجوز له مجاوزة آخر ما يمر عليه منها وإن كان يحاذي بعده 
ميقاتاً آخر» وبذلك أجاب صاحب البحر عما أورده عليه العلامة ابن حجر الهيتمي الشافعي 
حين اجتماعه به في مكة من أنه ينبغي على مدعاكم أن لا يلزم الشامي والمصري الإحرام من 
رابغ » بل من خليص لمحاذاته لآخر المواقيت» وهو قرن المنازل. وأجابه بجواب آخر 
وهو أن مرادهم المحاذاة القريبة» ومحاذاة المارين بقرن بعيدة لأن بينهم وبينه بعض جبال» 
لكن نازعه في النهر بأنه لا فرق بين القريبة والبعيدة. قوله: (تحرى) أي غلب على ظنه مكان 


| كتاب‎ AY 


إذا حاذى أحدهاءوأبعدها أفضل » فإن لم يكن بحيث يحاذي فعلى مرحلتين (وحرم تأخير 
الإحرام عنها) كلها (لمن) أي لآفاقي (قصد دخول مكة) يعني الحرم (ولو لحاجة) غير 
الحج» أما لو قصد موضعاً من الحل كخليص وجدة حل له مجاوزته بلا إحرام» فإذا حل 
به التحق بأهله فله دخول مكة بلا إحرام» وهو الحيلة لمريد ذلك إلا لمأمور بالحج 


المحاذاة وأحرم منه إن لم يجد عالماً به يسأله. قوله: (إذا حاذى أحدهما) في بعض النسخ 
«إذا حاذاه أحدها» . قوله : (وأبعدها) أي عن مكة . قوله: (فإن لم يكن إلخ) كذا في الفتح › 
لكن الأصوب قول اللباب: فإن لم يعلم المحاذاة لما قال شارحه إنه لا يتصور عدم 
المحاذاة اه. أي لأن المواقيت تعم جهات مكة كلها فلا بد من محاذاة أحدها. قوله : (فعلى 
مرحلتين) أي من مكة فتحء ووجهه أن المرحلتين أوسط المسافات. وإلا فالاحتياط 
الزيادة. مقدسي . قوله: (وحرم إلخ) فعليه العود إلى ميقات منها وإن لم يكن ميقاته ليحرم 
منه» ولا فعليه دم كما سيأتي بيانه في الجنايات . قوله: (كلها) زاده لأجل دفع ما أورد على 
عبارة الهداية كما قدمناه آنفاً . قوله : (أي لآفاقي) أي ومن ألحق به كالحرمي والحلي إذا 
خرجا إلى الميقات كما يأتي فتقييده بالآفاقي للاحتراز عما لو بقيا في مكانماء فلا يحرم كما 
يأتي . قوله: (يعني الحرم) أي الآني تحديده قريباً لا خصوص مكة:؛ وإنما قيد بها لأن 
الغالب قصد دخولها. قوله: (غير الحج) كمجرد الرؤية والنزهة أو التجارة. فتح . قوله: 
(أما لو قصد موضعاً من الحل) أي مما بين الميقات والحرم» والمعتبر القصد عند المجاوزة 
لاعند الخروج من بيته كما سيأتي في الجنايات: أي قصداً أولياً كي إذا قصده لبيع أو 
شراء» وأنه إذا فرغ يدخل مكة ثانياً إذ لو كان قصده الأولى دخول مكة» ومن ضرورته أن 
يمر في الحل فلا يحل له. قوله: (فله دخول مكة بلا إحرام) أي ما لم يرد نسكاً كما يأتي 
قريباً. قوله: (وهو الحيلة إلخ) أي القصد المذكور هو الحيلة لمن أراد دخول مكة بلا 
إحرام» لكن لا تتم الحيلة إلا إذا كان قصده لموضع من الحل قصداً أولياً كما قررناه ولم يرد 
النسك عند دخول مكة كما يأتي قريباً» وسيأتي تمام الكلام على ذلك في أواخر الجنايات 
إن شاء الله تعالى . قوله : (إلالمأمور بالحج للمخالفة) ذكره في البحر بحثاً بقوله : وينبغي 
أن لا تجوز هذه الحيلة للمأمور بالحج لأنه حينئذ لم يكن سفره للحج» ولأنه مأمور بحجة 
آفاقية؛ وإذا دخل مكة بغير إحرام صارت حجته مكية فكان غالفاًء وهذه المسألة يكثر 
وقوعها فيمن يسافر في البحر الملح وهو مأمور بالحج ويكون ذلك في وسط السنةء فهل له 
أن يقصد البندر المعروف بجدة ليدخل مكة بغير إحرام حتى لا يطول الإحرام عليه؟ لو 
أحرم بالحج فإن المأمور بالحج ليس له أن يحرم بالعمرة اه: أي لأنه إذااعتمر ثم أحرم 
بالحج من مكة يصير مخالفاً في قولهم كما في التاترخانية عن المحيط. وهل غالفته لكونه 
جعل سفره لغير الحج المأمور به» أو لكونه لم يجعل حجته آفاقية . 


کتاب الح tA‏ 


للمخالفة (لا) يحرم (التقديم) للإحرام (عليها) بل هو الأفضل إن في أشهر الحج وأمن 
على نفسه (وحل لأهل داخلها) يعني لكل من وجد في داخل المواقيت (دخول مكة 


وعلى الثاني لو اعتمر أو فعل الحيلة بأن قصد البندر» ثم دخل مكة ثم خرج وقت 
الحج إلى الميقات فأحرم منه لم يكن مخالفاً لأن حجته صارت آفاقية » أما على الأول فهو 
خالف» ويحتمل أن المخالفة لكل من:العلتين كما يفيده أول عبارة البحر. المذكورة فتتحقق 
المخالفة بالعلة الأولى» لكن ذكر العلامة القاري في بعض رسائله مسألة اضطرب فيها فقهاء 
عصره وهي : أن الآفاقي الحاج عن الغير إذا جاوز الميقات بلا إحرام للحجء ثم عاد إلى 
الميقات» وأحرم هل يصح عن الآمر؟ قيل : لا وقيل نعم » ومال هو إلى الثاني . قال: 
وأفتى به الشيخ قطب الدين وشيخنا سنان الرومي في منسكه والشيخ علي المقدسي . 


قلت : وهذا يفيد جواز الحيلة المذكورة له إذا عاد إلى الميقات» وأحرم» والجواب 
عن قوله: لأن سفره حينئذ لم يكن للحج» أنه إذا قصد البندر عند المجاوزة ليقيم به أياماً 
لبيع أو شراء مثلا ثم يدخل مكة لم يخرج عن أن يكون سفره للحج كما لو قصد مكاناً آخر 
في طريقه» ثم النقلة عنه والله تعالى أعلم» فافهم . وأما لو أحرم بالحج من الميقات وأقام 
بمكة حراماً فإنه لا يحتاج إلى هذه الحيلة» لكنه يكره تقديم الإحرام علنى أشهر الحج: أي 
يحرم كما قدمناه قبيل أحكام العمرة. قوله: (بل هو الأفضل) قدمنا تفسير الصحابة الإتمام 
بالإحرام من دويرة أهله ومن الأماكن القاصية. 


قال في فتح القدير: وإنما كان التقديم على المواقيت أفضل» لأنه أكثر تعظيماً وأوفر 
مشقة والأجر على قدر المشقة» ولذا كانوا يستحبون الإحرام بهما من الأماكن القاصية . 
روي عن ابن عمر : أنه أحرم من بيت المقدس وعمران بن الحصين من البصرة» وعن ابن 
عباس أنه أحرم من الشأم وابن مسعود من القادسية . وقال عليه الصلاة والسلام امَنْ اَهَل مِنّ 
المَسْجِدٍ الأقْصَى يعُمْرَةَ أؤ حك غَفْرَ الله له ما دم مِنْ دنوه رواه أحمد وأبو داود بنحوه 9 
قوله : (إن في أشهر الحج) أما قبلها فيكره وإن أمن على نفسه الوقوع في المحظورات لشبه 
الإحرام بالركن كما مر. قوله: (وأمن على نفسه) وإلا فالإحرام من الميقات أفضل بل 
تأخيره إلى آخر المواقيت على ما اختاره ابن أمير حاج كما قدمناه. قوله : (وحل لأهل 
داخلها) شروع في الصنف الثاني من المواقيت» والمراد بالداخل غير الخارج» فيشمل من 
فيها نفسهأ ومن بعدهاء فإنه لا فرق بينهما في المنصوص من الرواية» كما صرح به في الفتح 
والبحر وغيرهماء وينبغي أن يراد داخل جميعها ليخرج من كان بين ميقاتين» كمن كان بين ذي 
الحليفة والجحفة لأنه بالنظر إلى الجحفة خارج الميقات فلا يحل له دخول الحرم بلا 
إحرام . تأمل . قوله : (يعني لكل إلخ) أشار إلى أن المراد بالأهل ما يشمل من قصدهم من 


i:‏ كتاب الحج 
غير محرم) ما لم يرد نسكاً للحرج كما لو جاوزها حطابو مكة فهذا (ميقاته الحل) الذي 
بين المواقيت والحرم (و) الميقات (لمن بمكة) يعني من بداخل الحرم (للحج الحرم 
وللعمرة الحل) ليتحقق نوع سفرء والتنعيم أفضل ء 


غيرهم كما أفاده قبله بقوله «أما لو قصد موضعاً من الحل إلخ؟ . قوله: (غير محرم) حال من 
أهل» ولم يجمعه نظراً إلى لفظ أهل فإنه مفرد وإن كان معناه جمعاح. قوله: (مالم يرد 
نسكاً) أما إن أراده وجب عليه الإحرام قبل دخوله أرض الحرم فميقاته ته كل الحل إلى 
الحرم . فتح . . وعن هذا قال القطبي في منسكه : ونما يجب التيقظ له سكان جدة بالجيم 
وأهل حدة بالمهملة» وأهل الأودية القريبة من مكة فإنهم غالباً ما يأتون مكة في سادس أو 
سابع ذي الحجة بلا إحرام» ويحرمون للحج من مكة فعليهم دم لمجاوزة الميقات بلا 
إحرام» لكن بعد توجههم إلى عرفة ينبغي سقوطه عنهم بوصولهم إلى أول الحل ملبين؛ إلا 
أن يقال : إن هذا لايعدٌ عودا إلى الميقات لعدم قصدهم العود لتلافي ما لزمهم بالمجازة بل 
قصدوا التوجه إلى عرفة اه. 


وقال القاضي محمد عيد في شرح منسكه : والظاهر السقوط لأن العود إلى الميقات مع 
التلبية مسقط لدم المجاوزة وإن لم يقصده لحصول المقصود وهو التعظيم . قوله: (للحرج) 
علة لقوله دوحل إلخ». قوله : (كما لو جاوزها إلخ) يحتمل عود الهاء إلى مكة فتكون الكاف 
للتمثيل» لأن المكي إذا خرج إلى الحل الذي في داخل الميقات التحق بأهله كما مر آنفاً» 
بشرط أن لا يجاوز ميقات الآفاقي» وإلا فهو كالآفاقي لا محل له دخوله بلا إحرام» كما ذكره 
في البحر» ويحتمل عودها إلى المواقيت» فالكاف للتنظير للمنفي في قوله «ما لم يرد نسكا» 
فإن من أراده من أهل الحل لا يدخل مكة بلا إحرام» ونظيره المكي إذا خرج منها وجاوز 
الحل كما علمته . قوله : (فهذا) الإشارة إلى آهل داخلها بالمعنى الذي ذكرناه: فالحرم حدّ 
في حقه كالميقات للآفاقي فلا يدخل الحرم إن قصد النسك إلا محرماً . . بحر. قوله : (بعني 
إلخ) أشار إلى ما في البحر من قوله: والمراد بالمكي من كان داخل الحرم سواء كان بمكة 
أو لاء وسواء كان من أهلها أو لا اه. فيشمل الآفاقي المفرد بالعمرة والمتمتع والحلال من 
أهل الحل إذا دخل الحرم لحاجة كما في اللباب . قوله : (ليتحقق نوع سفر) لأن أداء الحج 
في عرفة؛ وهي في الحل فيكون إحرام المكي بالحج من الحرم ليتحقق له نوع سفر يتبدل 
المكان» وأداء العمرة في الحرم فيكون إحرامه بها من الحل ليتحقق له نوع من السفر. شرح 
النقاية للقاري . فلو عكس فأحرم تلحج من الحل أو للعمرة 5 من الحرم لزمه دم إلا إذا عاد 
ملبياً إلى الميقات المشروع له كما في اللباب وغيره. قوله : (والتنعيم أفضله) هو موضع 
قريب من مكة عند مسجد عائشة» وهو أقرب موضع من الحل ط : أي الإحرام منه للعمرة 


كتاب الى ممع 


وَلِلحَرَم التّحْئِيدُ مِنْ اض طَيْبَةَ قلانَة أَمْيَالٍإِذَا رُمْتَإِنْقَانة 


ا اھ ا 5 ليه f‏ ۲۹ : م6 # 2. هت 
وسبعة ميال عِرَاقا وَطائيف وَجَدَةٌ عَشْرٌ ثم ْم چورانة 


أفضل من الإحرام لها من الجعرانة وغيرها من الحل عندناء وإن كان بي أحرم منهاء لأمره 
عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بأن يذهب بأخته عائشة إلى التنعيم لتحرم منه» والدليل 
القولي مقدم عندنا على الفعلي› وعند الشافعي بالعكس . قوله : (ونظم حدود الحرم ابن 
الملقن) هو من علماء الشافعية . 

ونقل عن شرح المهذب للنووي أن ناظم الأبيات المذكورة القاضي أبو الفضل 
النويري أن على الحرم" علامات منصوبة في جميع جوانبه نصبها إبراهيم الخليل عليه 
الصلاة والسلام» وكان جبريل يريه مواضعهاء ثم أمر النبي ية بتجديدهاء ثم عمر ثم 
عثمان ثم معاوية» وهي إلى الآن ثابتة في جميع جوانبه إلا من جهة جدة وجهة الجعرانة فإنها 
ليين فبها اناب اه ملخصاً . قوله (وسيعة اماك لخ لوقال: 

» وَّمَنْيَمَنِسَبْعٌ عِرَاقُ وَطَائِفٌ » 

لاستوفى واستغنى عن البيت الثالث المذكور في البحر وهو: 

أفاده ح عن الشرنبلالية . قوله: (جعرانة) بكسر العين وتشديد الراء» والأفصح إسكان 
العين وتخفيف الراء» وتمامه في ط . 

فضل في الإخرَام 

مناسبة ذكره بعد ذكر المواقيت التي لا يجوز للإنسان أن يجاوزها إلا محرماً واضحة . 

وهو لغة: مصدر أحرم إذا دخل في حرمة لا تنتهك» ورجل حرام: أي حرم كذا في 
الصحاح . وشرعاً: الدخول في حرمات مخصوصة: أي التزامهاء غير أنه لا يتحقق شرعاً إلا 
بالنية مع الذكر أو الخصوصيةء كذا في الفتحء فهما شرطان في تحققه لا جزء ماهيته كما 
تومه في البحر حيث عرفه بنية النسك من الحج والعمرة مع الذكر أو الخصوصية. نهر . 
والمراد بالذكر التلبية ونحوهاء وبالخصوصية ما يقوم مقامها من سوق الهدي أو تقليد 
البدن» فلا بد من التلبية أو ما يقوم مقامهاء فلو نوى ولم يلبّ أو بالعكس لا يصير محرماً» 
وهل يصير حرماً بالنية والتلبية أو بأحدهما بشرط الآخره المعتمد ما ذكره الحسام الشهيد أنه 
بالنية لكن عند التلبية» كما يصير شارعاً فى الصلاة بالنية لكن بشرط التكبير لا بالتكبير كما 
في شرح اللباب» ولا يشترط لصحته زمان ولا مكان ولا هيئة ولا حالة» فلو أحرم لابساً 


(1) في ط (قوله إن على الحرم) هكذا في النسخةء ولعله «وآن» . 


A“‏ كتاب 


(فصل) في الإحرام وصفة المفرد بالحج (ومن شاء الإحرام) وهو شرط صحة 
النسك كتكبيرة الافنتاح» فالصلاة والحج لهما تحريم وتحليل» بخلاف الصوم والزكاةء 
ثم الحج أقوى من وجهين: الأول أنه يقضى مطلقاً ولو مظنوناً بخلاف الصلاة . الثاني 
أنه إذا أتم الإحرام بحج أو عمرة لا يخرج عنه إلا بعمل ما أحرم به وإن أفسده إلا في 
الفوات فبعمل العمرة وإلا الإحصار فبذبح الهدي (توضأ وغسله أحب وهو للنظافة) لا 
للطهارة (فيحب) بحاء مهملة (في حق 


للمخيط أو مجامعاً انعقد في الأول صحيحاً وفي الثاني فاسداً كما في اللباب. قوله: (وصفة 
المفرد بالحج) أي والأوصاف التي يفغلها الحاج المفرد بعد تحقق دخوله فيه بالإحرام» فهو 
عطف مغاير فافهم» وقدم الكلام في المفرد على القارن والمتمتع لأنه بمنزلة المفرد من 
المركب . قوله: (التسك) أي العبادة» ثم غلب على عبادة الحج أو العمرة. قوله : (كتكبيرة 
الاقتتاح) المراد بها الذكر الخالي عن الدعاء لأن تلفظ التكبير واجب لاشرط. قوله: 
(فالصلاة إلخ) زاد في التفريع قوله: وتحليل لتأكيد المشابهة وتحليل الصلاة بالسلام ونحوه 
وتحليل الحج بالحلق والطواف على ما سيأتي . قوله: (ثم الحج أقوى) أي من الصلاة ولم 
يقل أفضل لما قدمناه أول كتاب الزكاة عن التحرير وشرحه من أن الأفضل الصلاة ثم الزكاة 
ثم الصيام ثم الحج ثم العمرة والجهاد والاعتكاف . قوله : (من وجهين إلخ) الأولى تقديم 
الثاني على الأول كما فعل في البحر. قوله : (ولو مظنوناً) بيان للإطلاق» فلو أحرم بالحج 
على ظن أنه عليه ثم ظهر خلافه وجب المضيّ فيه والقضاء إن أبطلهء بخلاف المظنون في 
الصلاةء فإنه لا قضاء لو أفسده. بحر. واختلفوا في وجوب قضائه على المحصرء والأصح 
الوجوب أيضاً كما سنذكره في بابه . قوله : (لا يخرج عنه إلخ) بخلاف الصلاةء فإنه يخرج 
عنها بكل ما ينافيهاء وأنه يحرم عليه المضيّ في فاسدها. وأما الحجء فيجب المضي في 
فاسده. بجماع قبل الوقوف كصحيحه . قوله : (إلا بعمل) استثناء من مقدر والأصل لا يخرج 
عنه في حالة من الأحوال بعمل من الأعمال إلا بعمل إلخ. وقوله «إلا في القوات وإلا 
الإحصار» استثناء من حالة القدرة: فالاستثئناء الأول من أعم الظروف. والثاني من أعم 
الأحوال» فافهم . قوله: (فبعمل العمرة) أي يتحلل عنه بعمرة لفوات الوقت وعليه الحج 
من قابل . قوله: (فبذبح الهدي) أي يتحلل عنه بعد ذبح هدي في الحرم. قوله: (وغسله 
أحب) لأنه سنة مؤكدة والوضوء يقوم مقامه في حق إقامة السنة المستحبة لا الفضيلة: أي لا 
فضيلة السنة المؤكدة. لباب وشرحهء لكن في القهستاني عن الاختيار والمحيط : إنهما 
مستحبان . قوله: (وهو) أي الغسل كما هو المتبادر وصريح كلام غير واحد. قوله: 
(فيحب) أي يطلب استحباباً» وهذا يؤيد ما في القهستاني إلا أن يفرق بين الحائض والنفساء 
وغيرهماء أو يكون المراد بيحب يسن لأن المسنون محبوب للشارع . تأمل . قوله: (في حق 


كتاب الح AV‏ 


حائض ونفساء) وصبي (والتيمم له عند العجز) عن الماء (ليس بمشروع) لأنه ملوّث» 
بخلاف جمعة وعيد . ذكره الزيلعي وغيره» لكن سوّى في الكافي بينهما وبين الإحرام» 
ورجحه في النهرء وشرط لئيل السنة أن يحرم وهو على طهارته (وكذا يستحب) لمريد 
الإحرام إزالة ظفره وشاربه وعانته وحلق رأسه إن اعتادهء وإلاافيسرحه و (وجماع زوجته 
آو جاريته لو معه ولامانع منه) كحيض (ولبس إزار) من السرة إلى الركبة (ورداء) 


حائض ونفساء) أي قبل انقطاع دمهما بقرينة التفريع ء إذ بعد الانقطاع يكون طهارة ونظافة» 
والمراد من التفريع بيان صورة لا توجد فيها الطهارة ليعلم أنه لم يشرع لأجلها فقط . قوله: 
(وصبي) صرح به في الفتح وغيره» لكن الصبي إن كان عاقلا يكون غسله طهارة» لأنه ليس 
المراد بها طهارة الجنابة بل طهارة الصلاة» فإن غسل الجمعة والعيدين للطهارة والنظافة معاً 
كما في النهر مع أنه يسن لغير الجنب» وحيتئذ فعطف الصبيّ على الحائض يوهم أن غسله 
لا يكون إلا للنظافة فيتعين أن يراد به غير العاقل هنا فيكون ذكره إشارة لقول النهر : واعلم أنه 
ينبغي أن يندب الغسل أيضاً لمن أهل عنه رفيقه أو أبوه لصغره لقولهم : إن الإحرام قائم 
بالمغمى عليه والصغير» لا بمن أتى به لجوازه مع إحرامه عن نفسه وقد استقر نديه لكل 
محرم اه فافهم . قوله: (ليس بمشروع) جزم به غير واحد كالزيلعي والبحر والنهر والفتح › 
وفيه رد على ما في مناسك العماد من أنه إن عجز عنهما تيمم إلا أن يحمل ما إذا أراد صلاة 
الإحرام . قوله : (بخلاف الجمعة والعيد) قال في البحر : يعني أن الغسل فيهما للطهارة لا 
للتنظيف» ولهذا يشرع التيمم لهما عند العجز. قوله: (لكن سوى) أي في عدم مشروعية 
التيمم . قوله: (ورجحه في النهر) حيث قال: إنه التحقيق» كذا اعترض في البحر علي 
الزيلعي بأن التيمم لم يشرع لهما عند العجز إذا كان طاهراً عن الجنابة ونحوهاء والكلام فيه 
لأنه ملوّث ومغبرء لكن جعل طهارة ضرورة أداء الصلاة ولا ضرورة فيهماء ولهذا سرّى 
المصنف في الكافي بين الإحرام وبين الجمعة والعيدين اه. قوله: (وشرط إلخ) بالبناء 
للمجهول: أي لأنه إنما شرع للإحرام حتى لو اغتسل فأحدث ثم أحوم فتوضأ لم ينل 
فضلهء كذا في البناية معزياً إلى جوامع الفقه. نهر. قوله: (وكذا يستحب إلخ) أي قبل 
الغسل كما في القهستاني واللباب والسراج» وفي الزيلعي » عقيب الغسل . تأمل . والإزالة 
شاملة لقص الأظفار والشارب وحلق العانة أو نتفها أو استعمال النورة» وكذا نتف الإبط . 
والعانة : الشعر القريب من فرج الرجل والمرأةء ومثلها شعرالدبر بل هو أولى بالإزالة لثلا 
يتعلق به شيء من الخارج عند الاستنجاء بالحجر . قوله: (وحلق رأسه إن اعتاده) كذا في 
البحر والنهر وغيرهماء خلافاً لما في شرح اللباب حيث جعله من فعل العامة. قوله : (ولا 
مانع) الواو للحال. قوله: (ولبس إزار) بالإضافة. وفي بعض نسخ (إزاراً» بالنصب على أن 
«لبس» فعل ماضي ثم هذا في حق الرجل . قوله : (من السرة إلى الركبة) بيان لتفسير الإزار 


1 كتاب‎ AA 


على ظهره» ويسن أن يدخله تحت يمينه ويلقيه على كتفه الأيسرء فإن زرره أو خلله أو 
عقده أساء ولادم عليه (جديدين أو غسيلين طاهرين) أبيضين ككفن الكفاية» وهذا بيان 
السنة » وإلا فستر العورة كاف (وطيب بدنه) إن كان عنده لا ثوبه بما تبقى عينه هو الأصح 
(وصلى ندباً) بعد ذلك (شفعاً) يعني ركعتين في غير وقت مكروه وتجزيه 


والغاية داخلة لأن الركبة من العودة. قوله: (على ظهره) بيان لتفسير الرداء. قال في البحر: 
والرداء على الظهر والكتفين والصدر. قوله: (فإن زرره إلخ) وكذا لو شده بحبل ونحوه 
لشبهه حينئذ بالمخيط من جهة أنه لا يحتاج إلى حفظه» بخلاف شد الهميان في وسطه لأنه 
يشد تحت الإزار عادة . أفاده في فتح القدير: أي فلم يكن القصد منه حفظ الإزار وإن شده 
فوقه. قوله: (ويسن أن يدخله إلخ) هذا يسمى اضطباعاً وهو تخالف لقول البحر والرداء على 
الظهر والكتفين والصدرء وما هنا عزاه القهستاني للنهاية» وعزاه في شرح اللباب للبرجندي 
عن الخزانة» ثم قال: وهو موهم أن الاضطباع يستحب من أول أحوال الإحرام وعليه 
العوام» وليس كذلك فإن محله المسنون قبيل الطواف إلى انتهائه لا غير اه. 


قال بعض المحشين: وفي شرح المرشدي على مناسك الكنز أنه الأصح وأنه السنةء 
ونقله في المنسك الكبير للسندي عن الغاية ومناسك الطرابلسي والفتح وقال: إن أكثر كتب 
المذهب ناطقة بأن الاضطباع يسن في الطواف لا قبله في الإحرام» وعليه تدل الأحاديث 
وبه قال الشافعي اه وكذا نقل القهستاني عن عدة المناسك لصاحب الهداية أن عدمه أولى . 
قوله : (جديدين) أشار بتقديمه إلى أفضليته: وكونه أبيض أفضل من غيره وفي عدم غسل 
العتيق ترك المستحب. بحر. قوله: (ككفن الكفاية) التشبيه في العدد والصفة ط ‏ قوله: 
(وهذا) أي لبس الإزار والرداء على هذه الصغة بيان للسنةء وإلا فساتر العورة كاف فيجوز 
في ثوب واحد وأكثر من ثوبين وفي أسودين أو قطع خرق مخيطة : آي المسماة مرقعة» 
والأفضل أن لا يكون فيها خياطة . لباب . بل لو لم يتجرد عن المخيط أصلا يتعقد إحرامه» 
كما قدمناه عن اللباب أيضاء وإن لزمه دم ولو لعذر إذا مضى عليه يوم وليلة وإلا فصدقة كما 
يأتي في الجنايات . قوله: (وطيب بدنه) أي استحباباً عند الإحرام . زيلعي . ولو بما تبقى 
عينه كالمسك والغالية هو المشهور. نہر. قوله: (إن كان عنده) أفاد أنه لو لم يكن عنده لا 
يطلبه كما في العناية وأنه من سنن الزوائد لا الهدي كما في السراج ‏ نهر قوله: (بما تبقى 
عينه) والفرق بين الثواب والبدن أنه اعتبر في البدن تابعاً والمتصل بالثوب منقصل عنهء 
رشا المقصوة من اكان و جع ل لار قا ال الح مم حال :ماقي الد اع 
عن تجويزه في الثوب . نهر . قوله : (ندباً) وفي الغاية أنها سنة. نهر. وبه جزم في البحر 
والسراج . قوله : (بعد ذلك) أي بعد اللبس والتطييب . بحر. قوله: (يعني ركعتين) يشير 
إلى أن الأولى التعبير ببما كما فعل في الكنزء لأن الشقع يشمل الأربع. قوله: (وتجزيه 
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المكتوبة (وقال المفرد بالحج) بلسانه مطابقاً لجنانه (اللهم إني أريد الحج فيسره لي) 
لمشقته وطول مدته (وتقبله مني) لقول ابراهيم وإسماعيل . ربنا تقبل منا ‏ وكذا المعتمر 
والقارن» بخلاف الصلاة لأن مدتها يسيرة» كذا في الهداية؛ وقيل يقول كذلك في 
الصلاة» وعممه الزيلعي في كل عبادة» وما في الهداية أولى (ثم لبى دبر صلاته ناوياً بها) 
بالتلبية (الحج) 


المكتوبة) كذا في الزيلعي والفتح والبحر والنهر واللباب وغيرها وشبهوها بتحية المسجد. 
وفي شرح اللباب أنه قياس مع الفارق لأن صلاة الإحرام سنة مستقلة كصلاة الاستخارة 
وغيرها ما لا تنوب الفريضة منابهاء بخلاف تحية المسجد وشكر الوضوءء فإنه ليس لهما 
صلاة على حدة كما حققه في فتاوى الحجة. فتتأدى في ضمن غيرها أيضاً اه. ونقل 
بعضهم أنه رد عليه الشيخ حنيف الدين المرشدي . قوله : (بلسانه مطبقاً لجنانه) أي لقلبه : 
يعني أن دعاءه بطلب التيسير والتقبل لا بد أن يكون مقروناً بصدق التوجه إلى الله تعالى» 
لأن الدعاء بمجرد اللسان عن قلب غافل لا يفيد» وليس هذا بنية للحج كما نذكره قريباً» 
فافهم . قوله: (لمشقته الخ) لأن أداءه في أزمنة متفرقة وأمكنة متباينة» فلا يعرى عن المشقة 
غالباً فيسأل الله تعالى التيسير لأنه الميسر كل عسير. زيلعي . قوله: (لقول إبراهيم 
وإسماعيل) عليهما السلام تعليل لقوله «تقبله مني» لأهما لما طلبا ذلك في بناء البيت ناسب 
طلبه في قصده للحج إليه فإن العبادة في المساجد عمارة لهاء فافهم. قوله: (وكذا 
المعتمر) لوجود المشقة في العمرة وإن كانت أدنى من مشقة الحج. قوله: (والقارن) 
فيقول: اللهم إني أريد الحج والعمرة الخ . قال ح : وترك المتمتع لأنه يفرد الإحرام بالحج 
ويفرده بالعمرة فهو داخل فيما قبله . قوله : (وقيل) عزاه في التحفة والقنية إلى محمد كما في 
النهر. قوله : (وما في الهداية أولى) كذا في النهر. قال الرحمتي : ولكن ما أعظم الصلاة وما 
أصعب أداءها على وجهها وما أحرى طلب تيسيرها من الله تعالى» فلذا عممه الزيلعي تبعاً 
لغيره من الأئمة . قوله : (ناوياً بها الحج) قال في النهر : فيه إيماء إلى أنها غير حاصلة بقوله : 
اللهم إني أريد الحج إلخ» لأن النية أمر آخر وراء الإرادة وهو العزم على الشيء كما قال 
البزازي» وقد أفصح عن ذلك ما قاله الراغب : إن دواعي الإنسان للفعل على مراتب: 
السانح ثم الخاطرء ثم الفكرء ثم الإرادة» ثم الهمة» ثم العزم. ولو قال بلسانه: نويت 
الحج وأحرمت به لبيك إلخ كان حستاً ليجتمع القلب واللسان» كذا في الزيلعي . قال في 
الفتح: وعلى قياس ما قدمناه في شروط الصلاة إنما يحسن إذا لم تجتمع عزيمته لا إذا 
اجتمعت» ولم نعلم أن أحداً من الرواة لنسكه ب روى أنه سمعه يقول: نويت العمرة ولا 
الحج» ولهذا قال مشايحنا: إن الذكر باللسان حسن ليطابق القلب اه. 

قال في البحر : فالحاصل أن التلفظ باللسان بالنية بدعة مطلقاً في جميع العبادات اه. 
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بيان للأكمل» وإلا فيصح الحج بمطلق النية ولو بقلبه » لكن بشرط مقارنتها بذكر يقصد 
به التعظيم كتسبيح وتهليل ولو بالقارسية وإن أحسن العربية والتلبية على المذهب 


لكن اعترضه ال رحمتي بما في صحيح البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه: سمعتهم 
يصرخون بهما جميعاً. وعنه: ثم أهل بحج وعمرة» وأهل الناس بهماء إلى غير ذلك ما هو 
مصرح بالنطق بما يفيد معنى النية» ولم يقل أحد إن النية تتعين بلفظ تخصوصء لا وجويا 
ولا ندباًء فكيف يقال إنها لم توجد في كلام أحد من الرواة؟ فتأمل اه. 

قلت : قد يجاب بأن المراد نفي التصريح بلفظ نويت الحجء وأن ما ورد من الإهلال 
المذكور هو ما في ضمن الدعاء بالتيسير والتقبلء وقد علمت أن هذا ليس بنية» وإنما النية 
في وقت التلبية كما أشار إليه المصنف كغيره بقوله «ناوياً» أو هو ما يذكره في التلبية. ففي 
اللباب وشرحه : ويستحب أن يذكر في إهلاله : أي في رفع صوته بالتلبية ما أحرم به من حج 
أو عمرة فيقول: لبيك بحجةء ومثله في البدائع . تأمل . قوله: (بيان للأكمل) راجع إلى 
قوله «تنوي بها" الحج» كما في البحر . قوله : (بمطلق النية) من إضافة الصفة للموصوف: 
أي بالنية المطلقة عن التقييد بالحج بأن نوى النسك من غير تعيين حج أو عمرة؛ ثم إن عين 
قبل الطواف فيها وإلا صرف للعمرة كما يأتي . قال في اللباب: وتعيين النسك ليس بشرط 
فصح مبهماً وبما أحرم به الغير. ثم قال في موضع آخر: ولو أحرم بما أحرم به غيره فهو 
مبهم فيلزمه حجة أو عمرةء وقيده شارحه بما إذا لم يعلم بما أحرم به غيره اه وكذا لو أطلق 
نية الحج صرف للفرض» ويأتي تمامه قريباً قبيل قوله «ولو أشعرها». قوله: (ولو بقليه) 
لأن ذكر ما يحرم به من الحج أو العمرة باللسان ليس بشرط كما في الصلاة زيلعي . قوله: 
(بذكر يقصد به التعظيم) أي ولو مشوباً بالدعاء على الصحيح . شرح اللباب . وفي الخانية : 
ولو قال اللهم ولم يزدء قال الإمام ابن الفضل : هو على الاختلاف الذي ذكرناه في الشروع 
في الصلاة ‏ 

والحاصل أن اقتران النية بخصوص التلبية ليس بشرطء بل هو السنة» وإنما الشرط 
اقترانہا بأيّ ذكر کان وإذا لبى فلا بد أن تكون باللسان. قال في اللباب: فلو ذكرها بقلبه لم 
يعتد بهاء والأخرس يلزمه تحريك لسانه» وقيل لاء بل يستحب اه. ومال شارحه إلى 
الثاني » لأن الأصح أنه لا يلزمه التحريك في القراءة للصلاةء فهذا أولى لأن الحج أوسع» 
ولأن القراءة فرض قطعى متفق عليه» بخلاف التلبية . قوله : (ولو بالفارسية) أي أو غيرها 
كالتركية والهندية كما في اللباب» وأشار إلى أن العربية أفضل كما في الخانية . قوله: (وإن 
أحسن العربية والتلبية) أي بخلاف الصلاة لأن باب الحج أوسع ؛ حتى قام غير الذكر مقامه 
كتقليد البدن. ح عن الشرنلالية : وفيه أن الشروع في الصلاة يتحقق بالفارسية ولو مع القدرة 


(1) في ط (قوله تنوي با) عبارة المصنف «ناوياً* فلعلها عبارة غير المصلف . 
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(وهي : لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد) بكسر الهمزة وتفتح (والنعمة 
لك) بالفتح أو مبتدأ وخير (والملك لاشريك لك. 


على العربية» وقدمه الشارح هناك ونبه على ما وقع للشرنبلالي وغيره من الاشتباه حيث 
جعلوا الشروع كالقراءة ط . قوله: (وهي لبيك اللهم لبيك) أي أقمت ببابك إقامة بعد أخرى 
وأجبت نداءبك إجابة بعد أخرى» وجملة «اللهم» بمعنى «يا ألله؛ معترضة بين المؤكد 
والمؤكد. شرح اللباب . فالتثنية لإفادة التكرار كما في . فارجع البصر كرّتين أي كرات 
كثيرة» وتكرار اللفظ لتوكيد. ذلك ويوجد في بعض النسخ بعد اللهم لبيك : لبيك مرتين» 
وهو الموافق لما فى الكنز والهداية والجوهرة واللباب وغيرها فتكون إعادته ثالثاً لمبالغة 
التأكيد. قال بعض المحشين: وقد استحسن الشافعية الوقف على لبيك الثالثة ولم آره 
لأئمتناء فراجعه أه. 

قلت: مقتضى ما في القهستاني الوقف على الثانية» فإنه تكلم على قوله : لبيك اللهم 
لبيك ثم قال : لبيك لا شريك لك» استئناف؛ فإن مفاده أن الاستئناف بقوله : لبيك الثالثة 
لا بقوله: لاشريك لك وهو مفاد ما في شرح اللباب أيضاً. قوله: (بكسر الهمزة وتفتح) 
والأول أفضل. قال في الميحط : لأنه عليه الصلاة والسلام فعله» ورده في البناية بأنه لم 
يعرف ؛ نعم علل أكثرهم الأفضلية بأنه استئناف للثناء فتكون التلبية للذات» بخلاف الفتح 
فإنه تعليل للتلبية : أي لبيك لأن الحمد لك والنعمة والملك؛ أو تعليق الإجابة التي لا نباية 
لها بالذات أولى منه باعتبار صفة . واعترض بأن الكسر يجوز أن يكون تعليلاً مستأنفاً أيضاً 
ومنه إوصل عليهم إن صلاتك سكن لهم4 [التوبة: ]٠١7‏ إنه لَيْسَ مِنْ أَمْلِكَ» [هود: 
١‏ ] ومنه: عللم ابنك العلم إن العلم نافعه. وأجيب بأنه وإن جاز فيه كل منهما إلا أنه يحمل 
هنا على الاستثناف لأولويتهء بخلاف الفتح إذ ليس فيه سوى التعليل » وحكى الشراح عن 
الإمام الفتح وعن محمد والكسائي والفراء الكسرء إلا أن المذكور في الكشاف أن اختيار 
الإمام الكبسر والشافعي الفتح وهو الذي يعطيه ظاهر كلامهم . نهر . قوله: (بالفتح) الأصوب 
بالنصب لأنه معرب لا مبني » وعبارة النهر بالنصب على المشهور» ويجوز الرفع إلخ. قوله: 
(أو مبتدأ) وخبره «لك؛ وعليه فخبر إن محذوف لدلالة ما بعده عليهء والأولى جعل «لك6 
خبر 9إن» وخبر المبتدإ حذوف كما قرروا الوجهين في قوله تعالى : إن الذين آمنوا والذين 
هادوا والصابئون والنصارى من آمن) الآية؛ فافهم . قوله: (والملك) بالنصب وجوّز 
الرفع؛ وعلى كل فالخبر محذوف؛ واستحسن الوقف عليه لثلا يتوهم أن ما بعده خبره. 
شرح اللباب . ونقل بعضهم أنه مستحب عند الأئمة الأربعة . 


تنبيه : في اللباب وشرحه : ويستحب أن يرفع صوته بالتلبية ثم يخفضه ويصلي على 
النبي ا ثم يدعو بما شاء» ومن المأثور «اللهم إني أسألك رضاك والجنة» وأعوذ بك 
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وزد) ندباً (فيها) أي عليها لا في خلالها (ولا تنة تنقص) منها فإنه مكروه : أي تحريماً لقولهم 
إنها مرة شرط والزيادة سنة» ويكون مسيئاً بتركها وبترك رفع الصوت بها (وإذا لبى ناوياً) 
نسکاً 

من غضبك والنار؟ وفيه أيضاً وتكرارها سنة في المجلس الأول وكذا في غيره» وعند تغير 
الحالات مستحب مؤكداء والإكثار مطلقاً مندوب» ويستحب أن يكررها كلما شرع فيها 
ثلاثاً على الولاء ولا يقطعها بكلام . قوله: (وزد فيها) ولا تستحب الزيادة من غير المأثور 
كما في العناية خلافاً لما مر في النهرء فافهم ؛ نعم في شرح اللباب ما وقع مأثوراً يستحب؛ 
بأن يقول: «لبيك» وسعديك والخير كله بيديك والرغباء إليكش» إله الخلق لبيك بحجة حقاً 
تدا ورقاء لبيك إن العيش عي الآخرة» وما ليت مروياً فجائر أو خسن . قوله: (أي 
عليها) فالظرف بمعتى «على» كما أفاده الزيلعي . قال في النهر : فافهم لأن الزيادة إنما تكون 
بعد الإتيان بها لا في خلالها كما في السراج اه. فما مر من لبيك وسعديك إلخ» ونقله في 
النهر عن ابن عمر : يأتي به بعد التلبية لا في أثنائهاء فافهم . قوله: (حريماً لقوله إنها مرة 
شرط) تبع فيه النهر تخالفاً للبحرء ولا يخفى ما فيه فإنه إن أراد أن الشرط خصوص الصيغة 
المارة ففيه أن ظاهر المذهب كما في الفتح أنه يصير محرماً بكل ثناه وتسبيح وقد مرء وإن 
أراد بها مطلق الذكر فلا يفيد مدعاه وهو كراهة نقص هذه الصيغة تحريماً» فالحق ما في البحر 
من أن خصوص التلبية سنة» فإذا تركها أصلا ارتكب كراهة التنزيهء فإذا نتقص عنها فكذلك 
بالأولى» وأن قول الكافي النسفي: «لا يجوز»» فيه نظر ظاهرء وقول من قال: إنها شرط» 
مراده ذكر» يقصد به التعظيم لا خصوصها اه. قوله: (والزيادة سنة) أي تكرارها كما قدمناه 
عن اللباب» وأما الزيادة على الصيغة المارة فقد مر أنها مندوبة» وهو معنى ما في الكاني 
وغيره أا مستحبةء فافهم . قوله: (وبترك رفع الصوت بها) أي بالتلبية» ومقتضاه أن الرفع 
سنةء وبه صرح في النهر عن المخيط» وهو خلاف ما قدمناه» وصرح به في البحر والفتح 
من أنه مستحب» لكن ذكر في البحر في غير هذا الموضع أن الإساءة دون الكراهة فلا يلزم 
من قول الشارح تبعاً للمحيط أنه يكون مسيئاً بتركه أن يكون سنة مؤكدة. تأمل . 

مَطْلَبٌ فِيِمَا يَصِيرٌ به حرماً 


قوله : (وإذا لبى ناوياً) قيل الأولى أن يقول : وإذا نوى ملبياًء لأن عبارته تفيد أنه 
يصير شارعاً بالتلبية بشرط النية والواقع عكسه اه: أي على ما هو قول الحسام الشهيد كما 
مر أول الباب» والجواب كما في الفتح تبعاً للزيلعي أن هذه العبارة لا يستفاد منها إلا أنه 
يصير محرماً عند النية والتلبية» أما إن الإحرام بهما أو بأحدهما بشرط الآخر فلاء فالعبارتان 
على حدّ سواء كما ذكره في النهرء فافهم . قوله : (نسكاً) أي معيناً كحج أو عمرة أو مبهماً 
ا تتوقف على نية السك : أي على تعيينه» وليس 


كتاب الح 4 


(أو ساق الهدي أو قلد) أي ربط قلادة على عنق (بدنة نفل أو جزاء صيد) قتله في الحرم 
أو في إحرام سابق: ونحوه كجناية ونذر ومتعة وقران (وتوجه معها) والحال أنه (يريد 
الحج) وهل العمرة كذلك؟ ينبغي : (نعم أو بعثها ثم توجه ولحقها) قبل الميقات» فلو 


المراد أا لا تتوقف على نية نسك أصلاء فافهم . قوله: (أو ساق الهدي الخ) بيان لما يقوم 
مقام التلبية من الأفعال كما يأتي» لكن لو حذف هذا واقتصر على قوله «أو قلد بدنة إلخ» 
كما فعل في الكتز لكان أخصر وأظهر. لأن الهدي يشمل الغنمء بخلاف البدنة؛ فإنها تخص 
الإبل والبقرء وإذا قلد شاة لم يكن رما وإن ساقها كما صرح به في البحر وسيأتي» ولذا 
اعترض في شرح اللباب على قوله : ويقوم تقليد الهدي مقام التلبية: كان حقه أن يعبر بالبدنة 
بدل الهدي . ش 

وحاصل المسألة كما في شرح اللباب أن لإقامة البدن مقام التلبية شرائط. فمنها 
الئية» ومنها سوق البدنة والتوجه معها أو الإدراك والسوق إن بعث بها ولم يتوجه معها إلا في 
٠‏ بدنة المتعة والقران» فلو قلد هديه ولم يسق» أو ساق ولم يتوجه معه ثم توجه بعد ذلك 
يريد النسك : فإن كانت البدنة لغير المتعة والقران لا يصير محرماً حتى يلحقهاء فإذا أدركها 
وساقها صار محرماً. قوله : (أي ربط إلخ) وكيفيته أن يفتل خيطاً من صوف أو شعر ويربط به 
نعلا أو عروة مزادة وهي السفرة من جلد أو لحاء شجرة: أي قشرها أو نحو ذلك ما يكون 
علامة على أنه هدي لثلا يتعرض أحد له ولتلا يأكل منه غنيّ إذا عطب وذبح . قوله: (أو في 
إحرام سابق) قيد به لأن هذا الإحرام لا يتم شروعه فيه إلا بهذا التقليد ط . قوله: (ونحوه) 
أي نحو جزاء الصيد من الدماء الواجية. قوله: (كجناية) أي في السنة الماضية. درر. قوله: 
(وتوجه معها) أي سائقاً لها. قال الكرماني : ويستحب أن يكبر عند التوجه مع سوق الهدي 
ويقول: الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. شرح اللباب . قوله: (يريد الحج) إذ 
لايد مع ذلك من الثية على الصواب كما صرح به الأصحاب . شرح اللباب . قوله: (ينبغي 
نعم) البحث للشرنبلالي» وعبارة شرح اللباب: ناوياً الإحرام بأحد النسكين صريحة في 
ذلك. قوله : (أو بعثها ثم توجه) عطف على قوله #وتوجه معها» فأفاد أن الشرط أحد الشيئين 
إما أن يسوقها ويتوجه معها. وإما أن يبعثها ثم يلحقها ويتوجه معها. وهذا الشرط لغير 
المتعة والقران» فلا يشترط فيهما التوجه معها ولا لحاقها كما أفاده بقوله بعده «أو بعثها 
لمتعة إلخ» فافهم . قوله : (ولحقها) اقتصر على ذكر اللحوق لأنه شرط بالاتفاق. 

وأما السوق بعده فمختلف فيه : ففي الجامع الصغير لم يشترطهء واشترطه في الأصل 
فقال: يسوقه ويتوجه معه. قال فخر الإسلام: ذلك أمر اتفاقي» وإنما الشرط أن يلحقه . 
وفي الكافي : قال شمس الأثمة السرخسي في المبسوط اختلف الصحابة في هذه المسألة : 
فمنهم من يقول: إذا قلدها صار محرماًء ومنهمء من يقول: إذا توجه في أثرها صار حرماًء 


44 كتاب ١‏ 
بعده لزمه الإحرام بالتلبية من الميقات (أو بعثها لمتعة) أو لقران وكان التقليد والتوجه 
(في أشهره) وإلا لم يصر محرماً حتى يلحقها (وتوجه بنية الإحرام وإن لم يلحقها) 
استحساناً (فقد أحرم) لأن الإجابة كما تكون بكل ذكر تعظيمي تكون بكل فعل مختص 
بالإحرامء ثم صحة الإحرام لا تتوقف على نية نسك» لأنه لو أبهم الإحرام حتى طاف 
شوطاً واحداً صرف للعمرة . ولو أطلق نية الحج صرف للفرض ولو عين نفلا فنفل» وإن 


ومنهم من يقول: إذا أدركها فساقها صار محرماً؛ فأخذنا بالمتيقن من ذلكء» وقلنا: إذا أدركها 
وساقها صار محرماً لاتفاق الصحابة على ذلك . شرح اللباب . قوله : (لزمه الإحرام بالتلبية 
إلخ) لأنه جين وصل إلى الميقات لم يكن محرماً بالتقليدء لعدم لحاق الهدي» ولا يجوز له 
المجاوزة بدون الإحرام فلزم الإحرام بالتلبية رحمتي . قوله: (أو لقران) صرح به لزيادة 
الإيضاح» وإلا فقول المصنف لمتعة يشمل التمتع العرفي والقران كما أوضحه في البحر. 
قوله : (والتوجه) أشار به إلى أن الأولى للمصنف تأخير قوله #في أشهره؟ عن قوله #وتوجه؟ 
بنية الإحرام ط . قوله: (في أشهره الخ) لأن تقليد الهدى في غير أشهر الحج لا يعتد به لأنه 
فعل من أفعال المتعة» وأفعال المتعة قبل أشهر الحج لا يعتد بها فيكون تطوعاً» وفي هدي 
التطوع» ما لم يدرك أو يسر معه لاا يصير محرماً. كذا في شرح الجامع الصغير لقاضيخان. 
زيلعي . قوله: (وإلا لم يصر الخ) أي بأن لم يوجد البعث والتوجه في الأشهر أو وجد 
التوجه دون البعث» وقوله #حتى لا يلحقها؛ أي قبل الميقات ط. قوله: (ونوجه بنية 
الإحرام) أفاد أن هذه الأشياء إنما قامت مقام الذكر دون الئية ط . قوله: (فقد أحرم) جواب 
قوله «وإذا لبى ناوياً إلخ». قوله: (مختص بالإحرام) احترز به عما لو أشعرها أو جللها إلى 
آخر ما يأتي. قوله: (لاتتوقف على نية نسك) أي معين. قال في البحر : وإذا أيهم الإحرام 
بأن لم يعين ما أحرم به جازء وعليه التعيين قبل أن يشرع في الأفعال» فإن لم يعين وطاف 
شوطاً كان للعمرة» وكذا إذا أحصر قبل الأفعال فتحلل بدم تعين للعمرة فيجب قضاؤها لا 
قضاء حجةء وكذا إذا جامع فأفسد وجب المضي في عمرة. قوله: (صرف للعمرة) أما 
الحج فلا يصرف إليه إلا إذا عينهتقبل أن يشرع في الأفعال كما في البحرء لكن في اللباب 
وشرحه: لو وقف بعرفة قبل الطواف تعين إحرامه للحجة ولو لم يقصد الحج في وقوقه. 
قوله: (ولو أطلق نية الحج) بأن نوى الحج ولم يعين فرضاً ولا نفل . قوله: (ولو عين نفلا 
فتفل) وكذا لو نوى الحج عن الغير أو النذر كان عما نوى وإن لم يحج للفرض» كذا ذكره 
غير واحدء وهو الصحيح المعتمد المنقول الصريح عن أبي حنيفة وأبي يوسف من أنه لا 
يتأدى الفرض بئية النفل . وروي عن الثاني وهو مذهب الشافعي وقوعه عن حجة الإسلام» 
وكأنه قاسه على الصيام» لكن.الفرق أن رمضان معيار لصوم الفرض» بخلاف وقت الحج 
فإنه موسع إلى آخر:العمر» ونظيره وقت الصلاة. شرح اللباب؛ نعم وقت الحج له شبه 


£40 كتاب الحج‎ ١ 


لم يكن حج الفرض . شرنبلالية عن الفتح (ولو أشعر) بجرح سنامها الأيسر (أو جللها) 
بوضع الجل (أو بعثها لالمتعة) وقران (ولم يلحقها) كما مر (أو قلد شاة لا) يكون محرماً 
لعدم اختصاصه بالنسك (وبعده) أي الإحرام بلا مهلة (يتقي الرفث) أي الجماع أو ذكره 
بحضرة النساء (والفسوق) أي الخروج عن طاعة الله (والجدال) 
بالمعيار باعتبار عدم صحة حجتين فيه فلذا يتأدى بمطلق النية» بخلاف فزض الظهر مثلا فإن 
وقته ظرف من كل وجه. قوله : (بجرح سنامها) الباء للتصوير وهو مكروه عند الإمام لأن كل 
أحد لا يحمسنه فيلحق الحيوان به تعذيب ط. وأشار المصنف إلى أن الإشعار خاص بالإبل . 
قوله: (بوضع الجل) أي على ظهرها وهو بالضم والفتح ما تلبسه الفرس لتصان به. 
قاموس. قوله: (لالمتعة وقران) وكذا لو لهما قبل أشهر الحج. رحمتي . قوله: (كما مر) 
أي لحوقاً كاللحوق الذي مرء وهو كونه قبل الميقات؛ وهذا محترز قوله «ولحقهاء ط . 
قوله: (أو قلد شاة) محترز قوله : «بدنة» ط . قوله : (لعدم اختصاصه بالنسك) لأن الإشعار قد 
يكون للمداواة والحل لدفع الحرّ والبرد والأذى» ولأنه إذا لم يكن بين يديه هدي يسوقه عند 
التوجه لم يوجد إلا جرد النية وبه لا يصير محرماًء وتقليد الشاة ليس بمتعارف ولا سنة. 
رحمتي . قوله: (بلا مهلة) يشير إلى أن الأصوب أن يقول فيتقي بالفاء كما في القدوري 
والكنز. 
مَطَلَبٌ همَنْ حي فَلَمْ يَف إلّخ» أي ين فت الإخرَام 

هذا وفي النهر: واعلم أنه يؤخذ من كلامه ما قاله بعضهم في قوله كلل «مَنْ حح كَلَمْ 
يرق وَلَمْ يقس حَرَجَ ِن دنوب بوم وَلدته ام" إن ذلك من ابتداء الإحرام لأنه لا يسمى 
حاجاً قبله اه. 

مَطْلّبٌ قِيمَا يرم لارام وما لا يحرم 

قوله : (أي الجماع) هو قول الجمهور وشرح اللباب لقوله تعالى : أل لَكُمْ ليه 
الصّيّام الرّفْتُ إلى نِسَائِكُمْ4 [البقرة: 11417 بحر . قوله : (أو ذكره بحضرة النساء) هو قول 
ابن عبأس» وقيل ذكره ودواعيه مطلقاً» قيل: وهو الأصح. شرح اللباب . وظاهر صنيع غير 
واحد ترجيح ماعن ابن عباس نہر . 

قلت : والظاهر شمول النساء للحلائل لأنه من دواعي الجماع. تأمل. قوله: (أي 
الخروج) إشارة إلى أن الفسوق مصدر لا جع فسق» كعلم وعلوم كما أشعر به تفسيرهم له 
بالمعاصي» واختاره لمناسبته للرفث والجدال» ولأن المنهي عنه مطلق الفسق مفرداً أو 
جمعاً. أفاده في النهر. قوله: (والجدال) أي الخصومة مع الرفقاء والخدم والمكارين. بحر. 


(1) أخرجه البخاري 585/77 (1971) ومسلم اث ۹۸۳( 4938 1°( . 


155 كتاب 1 


فإنه من المحرم أشنع (وقتل صيد اليرّ لا) البحر (والإشارة إليه) في الحاضر (والدلالة 
عليه في الغائب) ومحل تحريمهما إذا لم يعلم المحرمء أما إذا علم فلا في الأصح 
(والتطيب) وإن لم يقصده وكره شمه 


وما عن الأعمش أن من تمام الحج ضرب الجمال فقيل في تأويله: إنه مصدر مضاف 
لفاعله: لكن في شرح النقاية ورد أن الصديق رضي الله عنه ضرب جماله لتقصيره في 
الطريق اه. 

قلت : وحينئذ قضربه لا للجدال بل لتأديبه وإرشاده إلى مراعاة الحفظ والعمل 
الواجب عليه» حيث لم ينزجر بالكلام وبذلك يصح كونه من تمام الحج لكونه أمراً 
بمعروف ونبياً عن منكر . تأمل . قوله: (فإنه) أي ما ذكر من الثلاثة . وفيه إشارة إلى وجه 
التننصيص عليها هنا تبعاً للآية؛ كلبس الحرير فإنه حرام مطلقاً وفي الصلاة أشنع . قوله: 
(وقتل صيد البر) أي مصيده إذ لو أريد به المصدر وهو الاصطياد لما صح إسناد القتل إليه. 
بحر. وعبر بالقتل دون الذبح لاستعماله في المحرم غالباًء وهذا كذلك حتى لو ذكاه كان 
ميتة . قوله : (لا البحر) ولو غير مأكول لقوله تعالى : أجل لَكُمْ صد البَخْرِ» [المائدة: 
1 ]للاية. قوله: (والدلالة) بالكسر في المحسوسات وبالفتح في المعقولات وهو 
الفصيح . رملي . قوله: (في الغائب) أفاد به وبقوله #في الحاضر» الفرق بين الإشارة 
والدلالة . 

قلت : والفرق أيضاً أن الأولى باليد ونحوها والثائية باللسان ونحوه كالذهاب إليه. 
قوله : (إذا لم يعلم المحرم) كذا في النهرء والمراد به المدلول» والأصوب التعبير به. قال 
في السراج: ثم الدلالة إنما تعمل إذا اتصل بها القبض وأن لا يكون المدلول عالماً بمكان 
الصيد وأن يصدقه في دلالته ويتبعه في أثرهاء أما إذا كذبه ولم يتبع أثره حتى دله آخر 
وصدقه واتبع أثره فقتله فلا جزاء على الدال اه. 

تتمة: في حكم الدلالة الإعانة عليه كإعارة سكين ومناولة رمح وسوط وكذا تنفيره 
وكسر بيضه وقوائمه وجناحه وحلبه وبيعه وشراؤه وأكله وقتل القملة ورميها ودقعها لغيره 
والأمر بقتلها والإشارة إليها إن قتلها المشار إليه وإلقاء ثوبه في الشمس وغسله لهلاكها. 
لباب. قوله : (وإن لم يقصده) قيل عليه التطيب معمول لقوله «يتبقى؟ ولا معنى لأمر غير 
غير القاصد بالاتقاء فيجاب بأن المراد غير قاصد للتطيب بل قاصد للتداوي؛ ومع ذلك 
يكون محظوراً عليه فعليه اتقاؤه. رحمتي . قوله : (وكره شمه) أي فقط فلا شيء عليه به كما 
في الخانية» وبهذا يشير إلى أن المراد بالتطيب استعماله في الثوب والبدن؛ وقالوا: لو لبس 
إزاراً مبخراً لاشيء عليه» لأنه ليس بمستعمل لجزء من الطيب وإنما حصل مجرد الرائحة» 
ومن ثم قال في الخانية : لو دخل بيتاً قد بخر فيه واتصل بثوبه شيء منه لم يكن عليه شيء. 


كتاب الح 44۷ 


(وقلم الظفر وستر الوجه) كله أو بعضه كفمه وذقنه ؛ نعم في الخانية : لا بس بوضع يده 
على أنفه (والرأس) بخلاف الميت وبقية البدن» ولو حمل على رأسه ثياباً كان تغطية لا 
حمل عدل وطبق مالم يمتدٌ يوماً وليلة فتلزمه صدقة 


نبر. قوله: (وقلم الظفر) أي قطعه ولو واحداً بنفسه أو غيره بأمره أو قلم ظفر غيره إلا إذا 
انكسر بحيث لا ينمو فلا بأس به. عن القهستاني . قوله : (كله أو بعضه) لكن في تغطية كل 
الوجه أو الرأس يوماً أو ليلة دم والربع منهما كالكل» وفي الأقل من يوم أو من الربع صدقة 
كما في اللباب وأطلقه فشمل المرأة لمافي البحر عن غاية من أنها لا تغطي وجهها 
إجماعاً اه: أي وإنما تستر وجهها عن الأجانب بإسدال شىء متجاف لا يمس الوجه كما 
سيأتي آخر هذا الباب» وأما ما في شرح الهداية لابن لكان عن انها لا سوه ا توعان 
وإنما المنهي عنه ستره بشيء فصل على قدره كالنقاب والبرقع فهو بحث عجيب أو نقل 
غريب مخالف لما سمعته من الإجماع» ولما في البحر وغيره في آخر هذا الباب» ثم رأيت 
بخط بعض العلماء في هامش ذلك الشرح أن هذا ما انفرد به المؤلف» والمحفوظ عن 
علمائنا خلافه وهو وجوب عدم مماسة شيء لوجهها اه. ثم رأيت نحو ذلك نقلا عن منسك 
القطبي » فافهم . قوله : (نعم في الخاتية إلخ) استدراك على قوله أو بعضه لأنه يوهم أن هذا 
محظور مع أنه عده في اللباب من مباحات الإحرام» وأما كلمة ذلا بأس» فإنها لا تدل على 
الكراهة دائماء ومنه قوله الآني قريباً اكره وإلا فلا بأس به؛ فافهم . قوله: (والرأس) أي 
رأس الرجل أما المرأة فتستره كما سيأتي . قوله : (بخلاف الميت) يعني إذا مات محرماً حيث 
يغطي رأسه ووجهه لبطلان إحرامه بموته لقوله َي ذا مات أبن آَم أنقَطَعَ عَمَلُهُ إلا مِنْ 
نَلاثِ والإحرام عمل فهو منقطع ولهذا لا يبني المأمور بالحج على إحرام الميت اتفاقاًء 
وأما الأعرابي الذي وقصته ناقته فقال ب لا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة 
ملبياً» فهو خصوص من ذلك بإخبار النبي ية ببقاء إحرامه» وهو مفقود في غيره فقلنا 
بانقطاعه بالموت. أفاده ذ ER‏ 
«فإنه يبعث الخ» راقعة حال ولاعموم لها كما تقرر في الأصول» فلايدل على أن غير 
الأعرابي مثله في ذلك . قوله : (وبقية البدن) بالجر عطفاً على الميت: أي وبخلاف ستر 
بقية البدن سوى الرأس والوجه فإنه لاشيء عليه لو عصبه» ويكره إن كان بغير عذر. لباب . 
وفي شرحه : وينبغي استثناء الكفين لمنعه من لبس القفازين ‏ اه. 


قلت : وكذا القدمين ما فوق معقد الشراك لمنعه من لبس الجوربين كما يأتي» إلا أن 
يكون مراده بالستر التغطية؛ يما لا يكون لبساً فستر اليدين أو الرجلين بالقفازين أو الجوربين 
لبس» فتأمل . قوله : (مالم يمتد يوماً وليلة إلخ) «الواو؟ ‏ بمعنى «أو» لأن لبس المعتاد يوماً 
أو ليلة موجب للدم» فغير المعتاد كذلك موجب للصدقة . 0 


١ کتاب‎ ۹۸ 


وقالوا: لو دخل تحت ستر الكعبة فأصاب رأسه أو وجهه كره» وإلا فلا بأس به (وغسل 
رأسه ولحيته بخطمي) لأنه طيب أو يقتل الهوامء بخلاف صابون ودلوك وأشتان اتفاقاً 
زاد في الجوهرة وسدر وهو مشكل (وقصها) أي, اللحية (وحلق رأسه و) إزالة (شعر 
بدنه) إلا الشعر النابت في العين فلا شيء فيه عندنا (وليس قميص وسراويل) 


قلت : لكن لينظر من أين أخذ الشارح ما ذكره» فإن الذي رأيته في عدة كتب أنه لو 
غطى رأسه بغير معتاد كالعدل وتحوه لا يلزمه شيء فقد أطلقوا عدم اللزوم» وقد عد ذلك 
في اللباب من مباحات الإحرام» نعم في النهر عن الخانية : لو حمل المحرم على رأسه شيئاً 
يلبسه النامى يكون لابساًء وإن كان لا يلبسه الناس كالإجانة ونحوها فلاء ويكره له تعصيب 
رأسه» ولو فعل ذلك يوماً وليلة كان عليه صدقة اه. والظاهر أن الإشارة للتعصيب وكأن 
الشارح أرجعها للحمل أيضاً. تأمل . قوله : (وقالوا الخ نص عليه في اللباب وغيره» وكذا 
نص على أنه یکره كبّ وجهه على وسادة» بخلاف خديه. قال شارحه: وكذا وضع رأسه 
عليهاء فإنه وإن لزم منه تغطية بعض وجهه أو رأسه إلا أنه الهيئة المستحبة في النوم» بخلاف 
كب الوجه اه. قوله: (كره) ظاهر إطلاقه أنها تحريمية ط . قوله: (بالخطمي) بكسر الخاء 
نبت . نهر والمراد الغسل بماء مزج فيه كما في القهستاني . قوله: (لأنه طيب الخ) أشار 
إلى الخلاف في علة وجوب اتقائه فالوجوب متفق عليه» وإنما الخلاف في علته وفي موجبه 
فيتقيه عند الإمام لأن له رائحة طيبة وإن لم تكن زكيةء وموجبه دم» وعندهما لأنه يقتل 
الهوام ويلين الشعر وموجبه صدقة» ومنشا الخلاف الاشتباه فيه» ولذا قال بعضهم: لا 
خلاف في خطميّ العراق لأن له رائحة طيبة. أفاده في النهر . قوله: (بخلاف صابون) في 
جنايات الفتح : لو غسل بالصابون والحرض لا رواية قيه؛ وقالوا: لاشيء فيه لأنه ليس 
بطيب ولا يقتل اه. ومقتضى التعليل عدم وجوب الدم والصدقة اتفاقاء ولذا قال في' 
الظهيرية . وأجمعوا أنه لاشيء عليه اه. ومثله في اليحرء وكذا في القهستاني عن شرح 
الطحاوي فافهم. قوله: (ودلوك) بفتح الدال» قيل هو نبت بأرض الحجاز معروف 
كال شتان» غير أنه أسود والأشئان أبيضء يرطب البدن ويزيل الحكة والجرب. قوله: 
(وأشنان) قيل هو يضم الهمزة وكسرها كما في القاموس» ويسمى حرضاً أيضاً. قوله: 
(وسدر) هو ورق النبق ح. قوله : (وهو مشكل) فإن السدر كالخطمي يقتل الهوامء ويلين 
الشعر» فكان ينبغي وجوب الصدقة عندهما كما في المنح» والصابون والأشنان فيهما ذلك 
أيضاً . رحمتي . زاد غيره أن للصابون طيب رائحة . 

قلته: وفيه نظرء فقد علمت الاتفاق على أن لا شيء فيه من دم ولا صدقة لأنه ليس 


بطيب ولايقتل» فافهم. قوله: (وحلق رأسه) وكذا رأس غيره ولو حلالاً. لباب. قوله: 
(وإزالة شعر بدنه) أي بقية بدنه كاتشارب والإبط والعانة والرقبة والمحاجم كما في اللياب. 


كتاب الح 444 


أي كل معمول على قدر بدن أو بعضه كزردية وبرنس (وقباء) ولو لم يدخل يديه في 
كميه جاز عندنا إلا أن يزرره أو يخلله» ويجوز أن يرتدي بقميص وجبة ويلتحف به في نوم 
أو غيره اتفاقاً (وعمامة) وقلنسوة (وخفين إلا أن لايجد نعلين 


قال في البحر : والمراد إزالة شعره كيفما كان حلقاً وقصاً ونتفاً وتنوّراً وإحراقاً من أيّ مكان 
كان من الرأس والبدن مباشرة أو تمكيناً. قوله : (أي كل معمول إلخ) إشار به إلى أن المراد 
المنع عن لبس المخيط» وإنما خص المذكورات لذكرها في الحديث. وفي البحر عن 
منئاسك ابن أمير حاج الحلبي أن ضابطه لبس كل شيء معمول على قدر البدن أو بعضه 
بحيث حيط به بخياطة أو تلزيق بعضه ببعض أو غيرهما ويستمسك عليه بنفس لبس مثله؛ إلا 
المكعب اه. 

قلت : فخرج ما خيط بعضه ببعض لا بحيث حيط بالبدن مثل المرقعة فلا بأس بلبسه 
كما قدمناه» وأفاد قوله «أو بعضه؛ حرمة لبس القفازين في يدي الرجل» وبه صرح السندي 
في منسكه الكبيرء وتبعه القاري في شرح اللباب؛ وأما المرأة فيندب لها عدمه كما في 
البدائع » وتمامه فيما علقناه على اليحر . قوله : (كزردية) هي الدرع الحديد كما يفهم من 
القاموسء وفيه البرنس بالضم : قلنسوة طويلة أو كل ثوب رأسه منه: أي كالذي يلبسه 
المغاربة يستر من الرأس إلى القدم. قوله: (وقباء) بالمد اللمنفرج من أمام ط. قوله: (ولو 
لم يدخل إلخ) في اللباب : من المكروهات إلقاء القباء والعباء ونحوهما على منكبه من غير 
إدخال يديه في كميه» وفيه من فصل الجنايات : ولو ألقى القباء على منكبيه وزرء يوما فعليه 
. دم وإن لم يدخل يديه في کمیه» وكذا لولم يزرهء ولكن أدخل يديه في كميه» ولو ألقاه 
ولم يزره ولم يدخل يديه في كميه فلا شيء عليه سوى الكراهة اه. وفي شرحه أن إدخال 
إحدى اليدين في الكم كاليدين: فقول «جاز؛ المراد به نفي الجزاء لما علمت من كراهتهء 
ويؤيده قوله «عندنا؛ أي عند أئمتنا الثلاثة خلافاً لزفر حيث قال: عليه دم كما في شرح 
اللباب . واعترض على اللياب حيث ذكره في مباحات الإحرام بعد ما ذكر في مكروهاته 
وقال: فالصواب أن يقول: وإلقاء القباء ونحوه على نفسه وهو مضطجع كما ذكره في 
الكبير اه. 

والحاصل أن الممنوع عنه لبس المخيط اللبس المعتادء ولعل وجه كراهة إلقاء نحو 
القباء والعباء على الكتفين أنه كثيراً ما يلبس كذلك . تأمل . قوله: (وعمامة) بالكسرء 
وقلنسوة: ما يلبس في الرأس كالعرقية والتاج والطربوش ونحو ذلك . قوله: (وخفين) أي 
للرجالء فإن المرأة تلبس المخيط والخفين كما في قاضيخان قهستاني . قوله : (إلا أن لا 
يجد نعلين إلخ) أفاد أنه لو وجدهما لا يقطعه لما فيه من إتلاف المال بغير حاجة» أفاده في 
البحرء وما عزي إلى الإمام من وجوب الفدية إذا قطعهما مع وجود النعلين خلاف المذهب 


305 كتاب | 


فيقطعهما أسفل من الكعبين) عند معقد الشراك فيجوز لبس السرموزة لا الجوربين 
(وثوب صبغ بما له طيب) كورس وهو الكركمء وعصفر وهو زهر القرطم (إلا بعد 
زواله) بحيث لا يفوح في الأصح (لا) يتقي (الاستحمام) لحديث البيهقي أنه عَلَيه 
الصّلاةٌ وَالسّلَامُ دَخَلَّ السَمَّامَ في الْجَحْمَة» 


كما في شرح اللباب. قوله: (فيقطعهما) أما لو لبسهما قبل القطع يوماً فعليه دم وفي أقل 
صدقة . لباب . قوله: (أسفل من الكعبين) الذي في الحديث: وليقطعهما حتى يكونا أسفل 
من الكعبين» وهو أفصح مماهئا. ابن كمال. والمراد قطعهما بحيث يصير الكعبان وما 
فوقهما من الساق مكشوفاً لا قطع موضع الكعبين فقط كما لايخفى» والنعل هو المداس 
بكسر الميم» وهو مايلبسه أهل الحرمين ممن له شراك. قوله: (عند معقد الشراك) وهو 
المفصل الذي في وسط القدم» كذا روى هشام عن محمدء بخلافه في الوضوء فإنه العظم 
الناتىء: أي المرتفعء ولم يعين في الحديث أحدهماء لكن لما كان الكعب يطلق عليهما 
حمل على الأول احتياطاًء لأن الأحوط فيما كان أكثر كشفاً. بحر. قوله: (فيجوز الخ) 
تفريع على ما فهم مما قبله وهو جواز لبس ما لا يغطي الكعب الذي في وسط القدم. 
والسرموزة قيل هو المسمى بالبابوج . وذكر ح أن الظاهر أا التي يقال لها «الصرمة؛ . 

قلت : الأظهر الأول لأن الصرمة المعروفة الآن هي التي تشد في الرجل من العقب 
وتسارة واناه نه ل رة بر ينت اا لبها أن لامها من العقية اة كات 
وجهها أو وجه البابوج طويلاء بحيث يستر الكعب الذي في وسط القدم يقطع الزائد الساتر 
أو يحشو في داخله خرقة بحيث تمنع دخول القدم كلها ولايصل وجهه إلى الكعب» وقد 
فعلت ذلك في وقت الإحرام احترازاً عن قطع وجه البابوج لما فيه من الإتلاف. قوله: 
(وثوب) بالجر عطف على قميص» وفي بعض النسخ «وثوباً» بالتصب عطفاً على محل 
قميصء وأطلقه فشمل المخيط وغيره» لكن لبس المخيط المطيب تتعدد فيه الفدية على 
الرجل كما في اللباب اا ب رد . قوله: (وهو الكركم) فيه نظر. 
ففي الصحاح: الكركم: الزعفران» وفيه أيضاً والورس : نبت أصفر يكون باليمن يتخذ منه 
الغمرة ة للوجه. وفي النهاية عن القانون: الورس شيء أحمر قاني يشبه سحيق الزعفران وهو 
مجلوب من اليمن. قوله : (في الأصح) وقيل بحيث لايتنائر وهو غير صحيح لأن العبرة 
للتطيب» لا للتناثر؛ ألا ترى أنه لو كان ثوب مصبوغ له رائحة طيبة ولا يتنائر منه شيء فإن 
المحرم يمنع منه كما في المستصفى . بحر . قوله : (لايتقي الاستحمام إلخ) شروع في 
مباحات الإحرام: وفي شرح اللباب: ويستحب أن لا يزيل الوسخ بأيّ ماء كان؛ بل يقصد 
الطهارة أو رفع الغبار والحرارة. قوله : (لحديث البيهقي إلخ) ذكر النووي أنه ضعيف جداً» 
وقال ابن حجر في شرح الشمائل : موضوع باتفاق الحفاظ » ولم يعرف الحمام ببلادهم إلا 


كتاب ! 3 أده 


(والاستظلال ببيت وحمل لم يصب رأسه أو وجههء فلو أصاب أحدهما كره) كما مر 
(وشد *ميان) بكسر الهاء (في وسطه ومنطقة وسيف وسلاح وتختم) زيلعي . لعدم التغطية 
واللبس (واكتحال بغير مطيب) فلو اكتحل بمطيب مرة أو مرتين فعليه صدقة ولو كثيراً 
فعليه دم . سراجية (و) لا يتقي (ختاناً وفصداً وحجامة وقلع ضرسه وجبر كسر وحك 
رأسه وبدنه) لكن برفق إن خاف سقوط شعره أو قمله فإن في الواحدة يتصدق بشيء: 
وقي الثلاث كف من طعام . غرر أذكار (وأكثر) المحرم (التلبية) ندباً (متى صلى) ولو 
نفلا (أو علا شرفاً أو هبط وادياً أو لقي ركباً) جمع راكب أو جمعاً مشاةء وكذا لو لقي 


بعد موته ية . قوله : (والاستظلال إلخ) أي قصد الانتفاع بظل بيت من شعر أو مدرء ومحمل 
بفتح الميم الأولى وكسر الثانية أو عكسه. قوله : (كما مر) أي في شرح قوله #وستر الوجه 
والرأس». قوله: (وشد هميان) هو شيء يشبه تكة السراويل يشد على الوسط وتوضع فيه 
الدراهم . شمني . وفي القاموس ؛ هو التكة والمنطقة وكيس للنفقة يشد في الوسط اه. ولا 
فرق بين كون النفقة له أو لغيره كما في شرح اللباب ولا بين شده فوق الإزار أو تحته لأنه لم 
يقصد به حقظ الإزارء بخلاف ما إذا شد إزاره بحبل مثلا كما قدمناه. قوله : (ومنطقة) بكسر 
الميم وفتح الطاء وتسمى بالفارسية «كمر» كما في العيني . قوله : (وسيف) أي وشد سيف: 
أي شد حمائله في وسطه . قوله : (وسلاح) تعميم بعد تخصيص وهو ما يقاتل به» فلا يدخل 
فيه الدرع لأنه يلبس . قوله: (وتختم واكتحال) عطف على ما قبله فيصير التقدير: ولا يتقي 
شد تختم واكتحال» ولا معنى له إلا أن يراد بالشد الاستعمال من باب ذكر المقيد وإرادة 
المطلق مجازاً مرسلاء ولو قال: وتختماً واكتحالاً لسلم من هذا ح. ويمكن تأويله أيضاً 
بالجر على الجوار» أو بالرفع على الابتداء» وخبره محذوف: أي كذلك. قوله: (لعدم 
التغطية واللبس) الأول راجع للاستظلال بالبيت والمحمل والثاني لما بعده. قوله: (فعليه 
صدقة) المراد بها عند إطلاقهم نصف صاع . بحر. قوله : (ولو كثيرا) أي ثلاثاً فأكثر بقرينة 
المقابلة واستظهره في شرح اللباب فالمراد الكثرة في الفعل لا في نفس الطيب المخالط» 
فلا يلزم الدم بمرة واحدة وإن كان الطيب كثيرا في الكحل كما حرره في الفتح من 
الجنايات . قوله: (وفصداً) أي وإن لزم تعصيب اليد لما قدمناه من أن تعصيب غير الوجه 
والرأس إنما يكره لو بغير عذر ‏ قوله : (وحجامة) أي بلا إزالة شعر. لباب. وإلا فعليه دم 
كما سيأتي . قوله: (يتصدق بشيء) أي كتمرة وكسرة خبز . قوله : (وفي الثلاث) أي من 
الشعر والقمل» وأما الأكثر فسيأتي في الجنايات . قوله: (ولو نفلا) كذا في البدائم» وخصه 
الطحاوي في المكتوبات دون التوافل والفوائت فأجراها محرى التكبير قي أيام التشريق» 
والتعميم أولى. فتح. وهو الصحيح المعتمد المواقق لظاهر الرواية . شرح اللباب. قوله: 
(أو علا شرقاً) أي صعد مكاناً مرتفعاً. قوله : (جمع راكب) أي اسم جمع وهم أصحاب الإبل 
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بضعهم بعضاً (أو أسحر) دخل في السحر إذ التلبية في الإحرام كالتكبير في الصلاة 
(رافعاً) استناناً (صوته بها بلا جهد) كما يفعله العوام (وإذا دخل مكة بدأ بالمسجد) 
الحرام بعدما يأمن على أمتعته داخلا من باب السلام نهاراً ندباً ملبياً متواضعاً خاشعاً 
ملاحظاً جلالة البقعةء ويسن الغسل لدخولها وهو للنظافة 


في السفرء ولا يطلق على دون العشرة. نهر . قوله: (دخل في السحر) هو السدس الأخير 
من الليل . قوله : (كالتكبير في الصلاة) فكما أن التكبير في الصلاة يؤتى به عند الانتقال من 
حال إلى حال كذلك التلبية ح. ولذا قال في اللباب : ويستحب إكثارها قائماً وقاعداًء راكباً 
ونازلا واقفاً وسائراً طاهراً ومحدثاً جنباً وحائضاًء وعند تغير الأحوال والأزمان» وعند إقبال 
الليل والنهار» وعند كل ركوب ونزول» وإذا استيقظ من النوم؛ أو استعطف راحلته. وقال 
أيضاً: ويستحب تكرارها في كل مرة ثلاثاً على الولاء ولا يقطعها بكلام» ولو رد السلام في 
خلالها جازء ويكره لغيره أن يسلم عليه» وإذا كانوا جماعة لا يمشي أحد على تلبية الآخرء 
بل كل إنسان يلبي بنفسه» ويلبي في مسجد مكة ومنى وعرفات لافي الطواف وسعي 
العمرة. قوله : (رافعاً صوته بها) إلا أن يكون في مصر أو امرأة. لباب. زاد شارحه: أو في 
المسجد لثلا يشوش على المصلين والطائفين ‏ قوله : (استناناً) فان تركه كان مسيئاً ولا شىء 
عليه. فتح. وقيل استحباباًء والمعتمد الأول. شرح اللباب. | 
ملب في حَدِيتِ اأفضل الحخ المج ولخ 

قوله: (بلاجهد) بفتح الجيم وبالدال: أي تعب النفس بغاية رفع الصوت كي لا 
يتضررء ولا تنافي بين هذا وبين ما جاء فصل ألحَحٌ ألعَج وَأَلنّجُ2(0 أي أفضل أفراد الحج 
حجٌ يشتمل على هذاء لا أفضل أفعاله» إذ الطواف والوقوف أفضل منهما. والعج: رفع 
الصوت بالتلبية» والئج: إسالة الدم بالإراقة» لأن الإنسان قد يكون جهوري الصوت طبعاً 
فيحصل الرفع العالي مع عدم تعبه به . هر . قوله: (كما يفعله العوام) تمثيل للمنقفي وهو 
الجهد لا للنفي ح. 

مَطلَبٌ في دول مَك 

قوله : (وإذا دخل مكة) المستحب دخولها نهار كما في الخانية من باب المعلى 
ليكون مستقبلا في دخوله باب البيت تغظيماً» وإذا خرج فمن السفلي . بحر . قوله: (اراً) 
قيد لدخول مكة كما علمت» لكن لما كان دخول المسجد عقب دخول مكة صح كونه قيداً 
له أيضا. قوله : (فلبية) هو قيد تدخول مكة أيضاً. قال فى الات : ويكوت فى دخوله هليا 
داعياً إلى أن يصل باب السلام فيبداً بالمسجد . قوله :(لدخولها) أي مكة بدليل تأنيث 


(1) ذكره الهيثمي في المجمع ۳/ ۲۴١‏ وعزاه لأبي يعلى . 


کتاب الم o‏ 


فيحب لحائض ونفساء (وحين شاهد البيت كبر) ثلاثاً ومعناه الله أكبر من الكعبة (وهلل) 
لثلا يقع نوع شرك (ثم) ابتدأ بالطواف لأنه تحية البيت ما لم خف 


الضميرء وعبارة البحر نص في ذلك ح . قوله: (فيحب) بالحاء المهملة ح . قوله: (ومعناه 
الله أكير من الكعبة) كذا في غاية البيان» والأولى من كل ما سواه. بحر . وكأن الشارح رجح 
الأول لاقتضاء المقام لهء كما أن الشارع في شيء إذا سمى الله تعالى يلاحظ التبرك باسمه 
تعالى فيما شرع فيه . قوله : (وهلل) عبارة الفتح: كبر وهلل ثلاثاًء وعبارة ابن الشلبي: كبر 
ثلاثاً وهلل ثلاثاً. قوله : (لثلايقع نوع شرك) أي بتوهم الجاهل أن العبادة للبيت. قال في 
البحر : ولم يذكر في المتون الدعاء عند مشاهدة البيت» وهي غفلة عما لا يغفل عنه فإنه 
عندها مستجاب» ومحمد رحمه الله تعالى لم يعين في الأصل لمشاهد الحج شيئاً من 
الدعوات» لأن التوقيت يذهب بالرقة» وإن تبرك بالمنقول منها فحسن» كذا في الهداية . 
وفي الفتح : ومن أهم الأدعية طلب الجنة بلا حساب» والصلاة على النبي يل هنا من أهم 
الأذكار» كما ذكره الحلبي في مناسكه اه. 

قنبيه: قال في اللباب : ولا يرفع يديه عند رؤية البيت» وقيل يرفع. قال القاري في 
شرحه : أي لا يرفع ولو حال دعائه؛ لأنه لم يذكر في المشاهير من كتب أصحابناء بل قال 
السروجي: المذهب تركه» وصرح الطحاوي بأنه يكره عند أثمتنا الثلاثة . قوله: (ثم ابتدأً 
بالطواف) فإن كان حلالاً فطواف التحية؛ أو محرماً بالحج فطواف القدوم؛ هذا إذا دخل قبل 
النحر؛ فإن دخل فيه أغنى طواف الفرض عن التحية أو بالعمرة فطوافهاء ولا طواف قدوم 
لهاء كذا في الفتح: نهر. وأفاد إطلاقه أنه لا يكره الطواف في الأوقات التي تكره فيها 
الصلاة كما صرح به في الفتح ٠‏ قال : إلا آنه لا يصلي ركعتيه فيهاء بل يصبر إلى أن يدخل ما 
لا كراهة فيه قوله : (لأنه تحية البيت) أي لمن أراد الطواف» بخلاف من لم يرده وأراد أن 
يجلس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجدء إلا أن يكون الوقت مكروهاً للصلاة. 
شرح اللباب للقاري . وفي شرحه على النقاية: فإن لم يكن حرماً فطواف تمية لقولهم «غية 
هذا المسجد الطواف» وليس معناه أن من لم يطف لا يصلي تحية المسجد كما فهمه بعض 
العوام اه. 

قلت: لكن قولهم تحية هذا المسجد الطواف» يفيد أنه لو صلى ولم يطف لايحصل 
التحية إلا أن بخص بترك الطواف بلا عذرء فمع العذر تحصل التحية بالصلاة؛ ثم رأيت في 
شرح اللباب أيضاً ما يدل على ذلك حيث قال في موضع آخر: إن تحية هذا المسجد 
بخصوصه هو الطواف» إلا إذا كان له مانع فيصلي تحية المسجد إن لم يكن وقت كراهة اه. 
قوله: (ما لم يفف إلخ) أي فيقدم كل ذلك على الطواف: أي طواف التحية وغيرها. لباب 
وشرحه. ثم يطوف . بحر. وهذا يفيد أن هذه الصلوات لا تحصل با التحية مع أنها تحصل 


00 كتاب ! 


فوت المكتوبة أو جماعتها أو الوتر أو سنة راتبة فاستقبل (الحجر مكبراً مهللا رافعاً يديه) 
كالصلاة (واستلمه) بكفيه وقبله بلا صوت» وهل يسجد عليه؟ قيل نعم (بلا إيذاء) لأنه 


في بقية المساجد. وليس ذلك إلا لأن تحيته هي الطواف دون الصلاة» بخلاف باقي 
المساحت ولوذ قال تعفن العلهاء» ا الفرق من رجن ادها أن الفا سس قناب 
بعضها مناب بعض » وليس الطواف من جنسها. والثانى أن صلاة الفرض فى المسجد تحية 
داراف فة النية لاه الخ قرله: (فوت المكتوبة) ينبغي أن يكون 
المراد فوت وقتها المستحب» لأنه يسقط به الترتيب على أحد القولين المصححين فبالأولى 
ما هنا. تأمل . وزاد في شرح اللباب : فوت الجنازة» وزاد في البحر والنهر: ما إذا دخل في 
وقت منم الناس من الطواف أو كان عليه فائتة مكتوبة اه. وذكر الأخير في اللباب وقيده 
شارحه بما إذا كان صاحب ترتيب . 

قلت : والظاهر أن المراد بالفائتة التي فوّتها عمداًء ووجب قضاؤها فور وإلا فتقديم 
الطواف عليها لا يضر إلا إذا خاف فوت المكتوبة الوقتية إذا قدّم عليها الطواف وقضاء 
الفاثئة» وحيتئذ فذكر المكتوبة الوقتية يغني عن ذكر الفائتة» فافهم . قوله : (فاستقبل الحجر 
إلخ) أشار بالفاء إلى أنه ينوي الطواف قبل الاستقبال لما سيذكره من أنه يمر بجميع بدنه على 
جميع الحجرء ولهذا قال في اللباب: ثم يقف مستقبل البيت بجانب الحجر الأسود ما يلي 
الركن اليماني» بحيث يصبر جميع الحجر عن يمينه» ويكون منكيه الأيمن عند طرف الحجر 
فينوي الطواف» وهذه الكيفية مستحبة والنية فرض › ثم يمشي مارا إلى يمينه حتى يحاذي 
الحجر فيقف بحياله؛ ويستقبله ويبسمل ويكبر ويحمد ويصلي ويدعو اه. قال شارحه: أي 
يقول: بسم الله والله أكبر ولله الحمد» والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إيماناً بك 
ووفاء بعهدك واتباعاً لسنة نبيك محمد يل . قوله: (رافعاً يديه) أي عند التكبير لا عند النية 


وقال شارحه القاري في موضع آخر بعد كلام : والحاصل أن رفع اليدين في غير حالة 
الاستقبال مكروه» وأما الابتداء من غيره فهو حرام أو مكروه تحريماً أو تنزيهاً بناء على 
الأقوال عندنا من أن الابتداء بالحجر فرض أو واجب أو سنةء وإنما المستحب الابتداء بالنية 
قبيل الحجر للخروج عن الاختلاف. قوله: (كالصلاة) أي حذاء أذنيه؛ وقدم في كتاب 
الصلاة أنه في الاستلام وعند الجمرتين يرفع حذاء منكبيه ويجعل باطنهما نحو الحجر 
والكعبة اه. وعزاء القهستاني إلى شرح الطحاوي» وصححه في البدائع وغيرهاء ومشى 
في النقاية وغيرها على الأول» وصححه في غاية البيان وغيرها فقد اختلف التصحيح . 
قوله : (واستلمه) أي بعد أن يرسل يديه كما في النهر عن التحفة» قال في اللباب: وصفة 
الاستلام: أن يضع كفيه على الحجر ويضع فمه بين كفيه ويقبله . قوله: (قيل نعم) جزم به 


كتاب الح o۰0‏ 


سنة وترك الإيذاء واجب» فإن لم يقدر يضعهما ثم يقبلهما أو إحداهما (وإلا) يمكنه ذلك 
(يمس) بالحجر (شيئاً في يده) ولو عصا (ثم قبله) أي الشيء (وإن عجز عنهما) أي 
الاستلام والإمساس (استقيله) مشيراً إليه بباطن كفيه كأنه واضعهما عليه (وكبر وهلل 
وحد الله تعالى وصلى على النبي كَلُِ) ثم يقبل كفيه» وفي بقية الرفع في الحج يجعل 
كفيه للسماء إلا عند الجمرتين 


اللباب وقال: إنه مستحب» ويكرره مع التقبيل ثلاثاً. قال شارحه: وهو موافق لما نقله 
الشيخ رشيد الدين في شرح الكنزء وكذا نقل السجود عن أصحابنا العرّ بن جاعةء لكن قال 
قوام الدين الكاكي : الأولى أن لا يسجد عندنا لعدم الرواية في المشاهير اه. وظاهره 
ترجيح ما قاله الكاكي في المعراج» وهو ظاهر الفتح» ولذا اعترض في النهر على قول 
البحر : إنه ضعيف» بأن صاحب الدار أدرى : أي أن الكاكي من أهل المذهب الماهرين» 
وهو أدرى بالمذهب من غيره» فلا ينبغي تضعيف ما نقله . 

قلت : لكن استند الكاكي إلى عدم ذكره في المشاهير» وهو لا ينفي ذكره في غيره» 
وقد استند في البحر إلى أنه فعله عليه الصلاة والسلام والفاروق بعده كما رواه الحاكم 
وصححه ) واستدرك بذلك منلا علي في شرح النقاية على ما مر عن الكاكي وأيد به ما نقله 
ابن جماعة عن أصحابنا. ثم رأيت نقلآا عن غاية السروجي أنه كره مالك وحده السجود على 
الحجر وقال: إنه بدعة» وجمهور أهل العلم على استحبابه والحديث حجة عليه اه: أي 
على مالك وبهذا يترجح ما في البحر واللباب من الاستحبابء إذ لا يخفى أن السروجي 
أيضاً من أهل الدار فهر أدرى. والأخذ بما قاله موافقاً للجمهور والحديث أولى وأحرىء 
فافهم . قوله : (وترك الإيذاء واجب) أي فلا يترك الواجب لفعل السنةء وأما النظر إلى العورة 
لأجل الختان فليس فيه ترك الواجب لفعل السنةء لأن النظر مأذون فيه للضرورة . قوله: 
(فإن لم يقدر) أي على تقبيله إلا بالإيذاءء أو مطلقاً يضع يديه عليه ثم يقبلهما أو يضع 
إحداهماء والأولى أن تكون اليمنى لأا المستعملة فيما فيه شرف ولما نقل عن البحر 
العميق من أن الحجر يمين الله يصافح بها عباده» والمصافحة باليمنى. قوله: (وإلا يمكته 
ذلك) أي وضع يديه أو إحداهما. قوله: (يمس) بضم أوله وكسر ثانيه من الإمساس كما 
يشير إليه كلام الشارح الآتي . قوله: (عنهما) الأولى عنه: أي الإمساس» لأن العجز عن 
الاستلام ذكره بقوله «وإلا يمس". قوله: (مشيراً إليه بباطن كفيه) أي بأن يرفع يديه حذاء 
أذنيه» ويجعل باطنهما نحو الحجر مشيراً بهما إليه وظاهرهما نحو وجههء هكذا المأثور. 
بحر. وفي شرح النقاية للقاري : حذاء منكبيه أو أذنيه» وكأنه حكاية للقولين المارين. 
قوله : (ثم يقبل كفيه) أي بعد الإشارة المذكورة. قال في الفتح : ويفعل في كل شوط عند 
الركن الأسود ما يفعله في الابتداء اه . ويأتي تمامه عند قول المصنف» وكلما مر بالحجر 


ان کتاب 

فللكعبة (وطاف بالبيت طواف القدوم» ويسن) هذا الطواف (للآفاقي) لأنه القادم 
(وأخذ) الطائف (عن يمينه جما يلي الباب) فتصير الكعبة عن يساره لأن الطائف كالمؤتم 
بها والواحد يقف عن يمين الإمام» ولو عكس أعاد ما دام بمكةء فلو رجع فعليه دم 
وكذا لو ابتدأ من غير الحجر كما مرء قالوا: ويمر بجميع بدنه على جميع الحجر (جاعلا) 


فعل ما ذكر . قوله : (فللكعبة) أو للقبلة كما سيذكرهء لكن الأول ظاهر الرواية كما سيأتي . 
قوله : (طواف القدوم) يسمى أيضاً طواف التحية وطواف اللقاء وطواف أول عهد بالبيت 
وطواف حداث العهد بالبيت وطواف الوارد والورود. شرح اللياب. ويقع هذا الطواف 
للقدوم من المفرد بالحج وإن لم ينو كونه للقدوم أو نوى غيره لأنه وقع في محله . قال في 
اللباب: ثم إن كان المحرم مفرداً بالحج وقع طوافه هذا للقدوم» وإن كان ممرداً بالعمرة أو 
متمتعاً أو قارناً وقع عن طواف العمرة» نواه له أو لغيره» وعلى القارن أن يطوف طوافاً آخر 
للقدوم اه: أي استحباباً بعد فراغه عن سعي العمرة» قاري . وفي اللباب : وأول وقته حين 
دخوله مكة وآخره من وقوفه بعرفة» فإذا وقف فقد فات وقته» وإن لم يقف فإلى طلوع فجر 
النحر. قوله: (للآفاقي) أي لاغير. فتح. فلا يسن للمكي ولا لأهل المواقيت ومن دونها 
إلى مكة. سراج وشرح اللباب. إلا أن المكي إذا خرج للآفاق ثم عاد محرماً بالحج فعليه 
طواف القدوم . لباب فهذا خلاف ما في القهستاني من أنه يسن لأهل المواقيت وداخلهاء 
فافهم . قوله : (عن يميته) أي يمين الطائف لا الحجرء وقوله «ما يلي الباب» أي باب الكعبة 
تأكيد له» وهذا واجب في الأصل كما مر . قوله: (ولو عكس) بأن أخذ عن يساره وجعل 
البيت عن يمينه» وكذا لو استقبل البيت بوجهه أو استدبره وطاف معترضاً كما في شرح 
اللباب وغيره. قوله : (فلو رجع) أي إلى بلده قبل إعادته. قوله : (وكذا لو ابتدأ من غير 
الحجر) أي يعيده وإلا فعليه دم» وهذا على القول يوجوبه كما أشار إليه بقوله : «كما مره أي 
في الواجبات . قوله: (قالوا إلخ) قال في البحر : ولما كان الابتداء من الحجر واجباً كان 
الابتداء في الطواف من الجهة إلتي فيها الركن اليماني قريباً من الحجر الأسود متعيناً 
ليكو مارا بجميع بدته على بيع الجر الأسود» وكير من العوامٌ شاهدناهم يبتدئؤن 
الطواف وبعض الحجر خارج عن طوافهم فاحذره اه. 

قلت : قدمنا هذه الكيفية عن اللباب» وأنها مستحبة لا متعينة» وبه صرح في فتح 
القدير أيضاً قائلا في تعليله وتبعه القاري في شرح اللباب للخروج عن خلاف من يشترط 
المرور على الحجر بجميع بدنه» وفي الكرماني أنه الأكمل والأفضل . ثم قال القاري: وإلا 
فلو استقبل الحجر مطلقاً ونوى الطواف كفى عندنا في أصل المقصود الذي هو الابتداء من 
الحجر سواء قلنا: إنه سنة أو واجب أو فريضة أو شرط اه. وفي الشرنبلالية بعد ما مر عن 
البحر: وهذا إذا لم يكن في قيامه مسامتاً للحجر بأن وقف جهة الملتزم ومال ببعض جسده 


كتاب السب لأف 


قبل شروعه (رداءه تحت إبطه اليمنى ملقياً طرفه على كتفه الأيسر) استناناً (وراء الحطيم) 
وجوباًء لأن منه ستة أذرع من البيت» فلو طاف من الفرجة لم يجز 


ليقيل الحجرء ؛ أما من قام مسامتاً بجسده الحجر فقد دخل في ذلك شيء من الركن اليماني» 
لأن الحجر وركنه لا يبلغ عرض جسد المسامت لهء وبه يحصل الابتداء من الحجر اه. 

قلت : لكن لا يحصل به المرور بجميع البدن على جميع الحجرء لكن قد عملت أنه 
غير لازم عندناء ولعل الشارح أشار إلى ضعفه بلفظ «قالوا» لما علمتهء فافهم . قوله : (قبل 
شروعه) أي من حين تجرده للإحرام بناء على ما قدمه عند قول المصنف «ولبس إزار أو رداء 
إلخ» لكن قدمنا تصحيح خلافه ولذا قال في الفتح: وينبغي أن يضطبع قبل شروعه في 
الطواف بقليل اه. فلو قال الشارح : قبيل شروعه لكان أصوبء فافهم . 

هذاء وفي شرح اللباب : واعلم أن الاضطباع سنة في جميع أشواط الطواف كما صرح 
به ابن الضياء» فإذا فرغ من الطواف تركه حتى إذا صلى ركعتي الطواف مضطبعاً يكره لكشفه 
منكبه» ويأتي الكلام على أنه لا اضطباع في السعي اه. قوله : (استتاناً) أي في كل طواف 
بعده سعي كطواف القدوم والعمرةء وكطواف الزيارة إن كان آخر السعي ولم يكن لابساًء 
بقي من لبس المخيط لعذر: هل يسن له التشبه به؟ لم يتعرض له أصحابنا. وقال بعض 
EO OI‏ 
يشرع له وإن كان المنكب مستوراً بالمخيط للعذر. قلت: والأظهر فعله. شرح اللباب 
ملخصاً . قوله : : (وراء الحطيم) ويسمى حظيرة إسماعيل ٠‏ وهو البقعة التي تحت الميزاب» 
عليها حاجز كنصف دائرة بينها وبين البيت فرجة سمي بالحطيمء لأنه حطم من البيت: أي 
كسرء وبالحجر لأنه حجر منه: أي منع . قوله: (لأن منه ستة أذرع من البيت) لفظة «منه» 
خبر «إن؛ مقدم «وستة؟ أسمها مؤخرء و «من البيت» صفة ستةء والتقدير: لأن ستة أذرع 
كائنة من البيت ثابتة منه أو #منهة حال من ستة مقدم عليه» و «من البيت خبر وهو جائز 
كقوله : #لمية موحشا طلل* ط . 

قلت : والثاني أظهر فافهم . قال في الفتح: وليس الحجر كله من البيت» بل ستة 
آذرع منه فقط لحديث عائشة رضي الله عنها عن رسول الله يق قال «مة أْوْع مِنَ الحَجَّرٍ 
مِنَّ البَيْتِ وَمَا زَا لَيْسَ مِنَ البَيْتِه رواه مسلم . قوله : (لم يجز) يفتح أوله وضم ثانيه من 
الجواز بمعنى الحل لا الصحة أو بضم أوله وسكون ثانيه من الإجزاء: أي على وجه الكمال 
قال القاري في شرح التقاية : ولو طاف من الفرجة لا يجزيه في تحقق كمالهء ولا بد من إعادة 
الطواف كله لتحققه؛ وإن عاد من الحطيم وحده أجزأه» بأن يأخذ على يمينه خارج 
الحجرء حتى ينتهي إلى آخره» ثم يدخل الحجر من الفرجةء من الجانب الآخرء أو لا 
يدخل الحجرء وهو أفضل» بأن يرجع ويبتدئ' من أول الحجرء هكذا يفعل سبع مرات 


°4۸ كتاب | 
كاستقباله احتياطاً» وبه قبر إسماعيل وهاجر (سبعة أشواط) فقط (فلو طاف ثامناً مع 
علمه به) فالصحيح أن (يلزمه إتمام الأسبوع للشروع) أي لأنه شرع فيه ملتزماً» بخلاف 
ما لو ظن أنه سابع لشروعه مسقطاً لامستلزماً» 


ويقضي صفته من رمل وغیره» ولو لم يعد صح طوافه ووجب عليه دم اه. قوله: 
(كاستقباله) أي فإنه إذا استقبله المصلي لم تصح صلاته» لأن فرضية استقبال الكعبة تثبت 
بالنص القطعي » وكون الحطيم من الكعبة ثبت بالا حاد فصار كأنه من الكعبة من وجه دون 
وجه» فكان الاحتياط في وجوب الطواف وراءه» وفي عدم صحة استقباله والتشبيه يمكن 
تصحيحه على الوجهين اللذين ذكرناهما في قوله «لم يجزة مع قطع النظر عن المفهوم» 
فافهم . قوله: (وبه قبر إسماعيل وهاجر) عزاه في البحر إلى غاية البيان. وذكر بعضهم أن 
ابن الجوزي أورد أن قبر إسماعيل فيما بين الميزاب إلى باب الحجر الغربي . 

تتبيه : لم يذكر الشاذروان» وهو الإفريز المسنم الخارج عن عرض جدار البيت قدر 
ثلثي ذراع ۽ قيل إنه من البيت بقي منه حين عمرته قريش كالحطيم» وهو ليس منه عندناء 
لكن ينبغي أن يكون طوافه وراءه خروجا من الخلاف كما في الفتح واللباب وغيرهما. قوله: 
(سيعة أشواط) من الحجر إلى الحجر شوط . خانية . وهذا بيان للواجب لاللفرض في 
الطواف لما مر من أن أقل الأشواط السبعة واجبة تجبر بالدم» فالركن أكثرها. بحر . لكن 
الظاهر أن هذا في الفرض والواجب» فقد صرحوا بأنه لو ترك أكثر أشواط الصدر لزمه دم» 
وفي الأقل لكل شوط صدقة . 

مَطَلَبٌ فِي طْوَافٍ ألقَدُوم 

وأما القدوم فلم يصرحوا بما يلزمه لو تركه بعد الشروع» ويحث السندي في متسكه 
الكبير أنه كالصدر» ونازعه في شرح اللباب بأن الصدر الواجب بأصله فلا يقاس عليه ما 
يجب بشروعه» فالظاهر أنه لا يلزمه بتركه شىء سوى التوبة كصلاة النفل اه ملخصاً. وقد 
يقال: وجوبه بالشروع بمعنى وجوب إكماله وقضائه بإهمالهء ويلزم منه وجوب الإتيان 
بواجباته كصلاة النافلة » حتى لو ترك منها واجباً وجب إعادتها أو الإتيان بما يجبر ما تركه منها 
كالصلاة الواجبة ابتداء» وهنا كذلك لو ترك أقله تجب فيه صدقة» ولو ترك أكثره يجب فيه 
دم» لأنه الجابر لترك الواجب في الطواف كسجود السهو في ترك الواجب في النافلة» والله 
تعالى أعلم . قوله: (مع علمه به) أي بأته ثامن» لكن فعله بناء على الوهم أو الوسوسة لا 
على قصد دخول طواف آخرء فإنه حينئذ يلزم اتفاقاً. شرح اللباب ‏ 

قلت: لكن التعليل يفيد أن الخلاف فيما لو قصد الدخول في طواف آخر أيضاً. 
قوله: (لشروعه مسقطاً لاملزما) أي لأنه شرع فيه لإسقاط الواجب عليه» وهو إتمام 
السبعة» لا ملزماً نفسه بشوط مستأنف حتى يجب عليه إكماله لما تبين له أنه ثامن . قوله : 


كتاب | 3" كد 


واعلم أن مكان الطواف داخل المسجد ولو وراء زمزم لا خارجه لصيرورته طائفاً 
بالمسجد لا بالبيت» ولو خرج منه أو من السعي إلى جنازة أو مكتوبة أو تجديد وضوء ثم 
س يي ببس بسب ا اا ل 


(بخلاف الحج) فإنه إذا شرع فيه مسقطاً يلزمه إتمامه بخلاف بقية العبادات . بحر . 


والحاصل : أن الطواف كغيره وحن ال الضلاة والصوع ان تيه على رع 
الإسقاط بأن ظن أنه عليه ثم تبين خلافه لا يلزمه إتمامه» إلا الحج» > فإنه يلزمه إتمامه مطلقاً 
كما مر أول الفصل . 

تنبيه: لو شك في عدد الأشواط في طواف الركن أعاده ولا يبني على غالب ظنه» 
بخلاف الصلاة وقيل إذا كان يكثر ذلك يتحرّى» ولو أخبره عدل بعدد يستحب أن يأخذ 
بقوله» ولو أخبره عدلان وجب العمل بقولهما. لباب. قال شارحه : ومفهومه أنه لو شك 
في أشواط غير الركن لا يعيده» بل يبني على غلبة ظنه» لأن غير الفرض على التوسعة» 
والظاهر أن الواجب في حكم الركن لأنه فرض عملي اه. قوله : (مكان) بالنصب على أنه 
اسم إن فهو اسم مكان لا ظرف مكانء لأن ظرف المكان لايقع اسم «إن؟ لأن اسمها 
مبتدأ في الأصل» وقوله «داخل؟ بالرفع على أنه خبرهاء وقوله «لا خارجه؛ عطف عليه 
ويجوز فيهما النصب على الظرفية» والمتعلق خبر إن فيكون من ظرفية الأخص في 
الأعم» فافهم . قوله : : (ولو وراء زمزم) أو المقام أو السواري أو على سطحه ولو مرتفعاً 
على البيت. لباب . قوله: (لا بالبيت) لأن حيطان المسجد تحول بينه وبين البيت. بحر عن 
المحيط . ومفهومه أنه لو كانت الحيطان متهدمة يصح» وحقق في الفتح أن هذا المفهوم غير 
معتبر أخذاً من تعليل المبسوط . قوله : (بنى) أي على ما كان طافهء ولا يلزمه الاستقبال. 
فتح . قلت : ظاهره أنه لو استقبل لا شيء عليه فلا يلزمه إتمام الأول لأن هذا الاستقبال. 
للإكمال بالموالاة بين الأشواط» ثم رأيت في اللباب ما يدل عليه حيث قال في فصل 
مستحبات الطواف : ومنها استثناف الطواف لو قطعه أو فعله على وجه مكروه. قال شارحه: 
لو قطعه: : أي ولو بعذرء والظاهر أنه مقيد بما قبل إتيان أكثره اه. بقي ما إذا حضرت 
الجنازة أو المكتوبة في أثناء الشوط هل يتمه أو لالم أر من صرح به عندناء وينبغي عدم 
الإتمام إذا خاف فوت الركعة مع الإمام. وإذا عاد للبناء هل يبني من محل انصرافه أو يبتديء 
الشوط من الحجر؟ والظاهر الأول قياساً على من سبقه الحدث في الصلاة. ثم رأيت 
بعضهم نقله عن صحيح البخاري عن عطاء بن بي رباح التابعي وهو ظاهر قول الفتح : : بنى 
على ما كان طافه» والله أعلم . 

تنبيه : إذا خرج لغير حاجة كره ولا يبطل» فقد قال في اللباب : ولا مفسد للطواف 
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عاد بنى وجاز فيهما أكل وبيع وإفتاء وقراءة لكن الذكر أفضل منها. وفي منسك 
النووي : الذكر المأثور أفضل» وأما غير المأثور فالقراءة أفضل» فليراجع (ورمل) أي 
مشى بسرعة مع تقارب الخطا وهز كتفيه (في الثلاث الأول) 


وعدٌ من مكروهاته تفريقه : أي الفصل بين أشواطه تفريقاً كثيراًء وكذا قال في السعي» بل 
ذكر في منسكه الكبير: لو فرق السعي تفريقاً كثيراً كأن سعى كل يوم شوطاً أو أقل لم يبطل 
سعيه ويستحب أن يستأنف . قوله : (وجاز فيهما أكل وبيع) المصرح به في اللباب كراهة 
البيع فيهما وكراهة الأكل في الطواف.لا السعي ومثل البيع الشراء» وعد الشرب فيهما من 
المباحات . قوله : (لكن الذكر أفضل منها) أي من القراءة في الطواف» وهذا ما نقله في 
الفتح عن التجنيس وقال: وفي الكافي للحاكم الذي هو جمع كلام محمد يكره أن يرفع صوته 
بالقراءة فيه ولا بأس بقراءته في نفسه؛ وفي المنتقى عن آبي حنيفة : لا ينبغي للرجل أن يقرأ 
في طوافه» ولابأس بذكر الله تعالى» ولا ينبو ما ذكره في التجنيس عما ذكره الحاكم» لأن 
لا بأس فى الأكثر لخلاف الأولى اه: أي ومن غير الأكثر قول المنتقى : ولا بأس بذكر الله 
3 

ثم قال في الفتح : والحاصل أن هدي النبي بي هو الأفضل» ولم يثبت عنه في 
الطواف قراءة» بل الذكر وهو المتوارث من السلف والمجمع عليه» فكان أولى اه. قوله: 
(فليراجع) أقول: الحاصل من هذه النقول التي ذكرناها آنقاً أن القراءة خلاف الأولى» وأن 
الذكر أفضل منها مأثوراً أو لا كما هو مقتضى الإطلاق» إلا أن يراد به الكامل وهو المأثور 
فيوافق ما نقله الشارح عن النووي» واستحسنه في شرح اللباب» لكن كون القراءة أفضل من 
غير المأثور ينبو عنه قول المنتقى : لا ينبغي أن يقرأ في طوافه فإنه يشعر بالمنع عن القراءة 
تنزييأ» والظاهر عدم المنع عن ذكر غير مأثور يدل عليه ما أسلفناه عن الهداية من أن حمداً 
رحمه الله لم يعين في الأصل لمشاهد الحج شيئاً من الدعوات» لأن التوقيت يذهب بالرقةء 
وإن تبرك بالمنقول منها فحسن اه. وهذا يفيد أن المراد بالذكر هنا مطلقه كما هو قضية 
إطلاقهم» على خلاف ما فصله النووي» فليتأمل . 

تنبيه: ورد أنه ب قال بين الركنين «رَبََا آبَنَا في ادنيا حَسَكَةٌ الخ» ولا ينافي ما مرء 
لأن الظاهر أن المراد المنع عن قراءة ما ليس فيه ذكرء أو قاله على قصد الذكر أو لبيان 
الجواز. تأمل . قوله: (ورمل) أي في كل طواف بعده سعي» وإلا فلا كالاضطباع . بدائع . 
قال في النهر: وفي الغاية: لو كان قارناً وقد رمل في طواف العمرة لا يرمل في طواف 
القدوم؛ وفي المحيط : لو طاف للتحية محدثاً وسعى بعده كان عليه أن يرمل في طواف 
الزيارة» ويسعى بعده لحصول الأول بعد طواف ناقص» وإن لم يعده فلا شيء عليه . قوله: 
(وهز كتفيه) مصدر مجرور معطوف على «تقارب» وهو أقرب من جعله فعلا معطوفاً على 


rdubook: 
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استناناً (فقط) فلو تركه أو نسيه ولو في الثلاثة ثة لم يرمل في الباقي» ولو زحه الناس وقف 
حتى جد فرجة فير مل ؛ بخلاف الاستلام لأن له بدلا (من الحجر إلى الحجر) في كل شوط 
(وكلما مرّ بالحجر فعل ما ذكر) من الاستلام (واستلم الركن) اليماني (وهو مندوب) 
لكن بلا تقبيل . وقال محمد : هو سنة ويقبله» والدلائل تؤيدهء ويكره استلام غيرهما 


«مشى؟. قوله: : (استنانً) ففي مسللم وأبي داود والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال 
«رَمَلَ رَسُولٌ الله صلی الله عليه وَسَلّمَ ِن الْحَجَر إلى الجر تل َأَوَمَشَى أَرْبَعاًة فتح . وقال 
ابن عباس : : لايسن» وبه أخذ بع المشايخ كما في مناسك الكرماني. . نېر قوله: (ولو 

في الثلاثة الخ) قال في الفتح ول مقن ا ثم تذكر لا يرمل إلا في شوطين» وإن لم 
يذكر في الثلاثة لايرمل بعد ذلك اه: انان لوقي الا رربي 
كان تاركاً للسنتين وترك إحداهما أسهل . . بحر . ولو رمل في الكل لا يلزمه شيء ولوالجية» 
وينبغي أن يكره تنزيهاً لمخالفة السنة. بحر. قوله: (وقف) وفي شرح الطحاوي: يمشي 
حتى يجد الرملء وهو الأظهر لأن وقوفه مخالف السنة . قاري على النقاية: وفي شرحه على 
اللباب : لأن الموالاة بين الأشواط وأجزاء الطواف سنة متفق عليهاء » بل قيل واجبة فلا 
يتركها لسنة مختلف فيها اه. قلت : ينبغي التفصيل جمعاً بين القولين بأنه إن كانت الزحمة قبل 
الشروع وقف. لأن الميادرة إلى الطواف مستحبة فيتركها لسنة الرمل المؤكدةء وإن حصلت 
في الأثناء فلا يقف لثلا تفوت الموالاة. قوله : (لأن له بدلا) وهو الإشارة إلى الحجر والرمل 
لا بدل له. قوله: (من الحجر إلى الحجر) لا إلى الركن اليماني كما قيل. قوله: (في كل 
شوط) أي من الثلاثة . قوله : (وكلما مرً) أي في الأشواط السبعة . قوله : : (من الاستلام) فهو 
سنة بين كل شوطين كما في غاية.البيان ‏ 


وذكر في المحيط والولوالجية : أنه في الابتداء والانتهاء سنة؛ وفيما بين ذلك أدب . 
بحر . . ووفق في شرح اللباب بأنه في الطرفين آكد عا بينهماء قال : وكذا يسن بين الطواف 
والسعي اه. وفي الهداية : وإن لم يستطع الاستلام استقبل وكبر وهلل على ما ذكرنا. قال 

في الفتح: : ولم يذكر المصنف رفع اليدين في كل تكبير يستقبل به في كل ميد شوط» 
واعتقادي أن عدم الرفع هو الصواب؛ ولم أر عنه عليه الصلاة والسلام خلافه . قوله: 
(واستلم الركن اليماني) أي في كل شوط › والمراد بالاستلام هنا لمسه بكفيه أو بيميته دون 
يساره بدون تقبيل وسجود عليه ولا نيابة عنه بالإشارة عند العجز عن لمسه للزْحمة. ٠‏ شرح 
اللياب. قوله : (والدلائل تؤيده) آي تؤيد قوله #بكونه سنةء وبأنه يقبله؛ لكن في شرح 
اللباب أن ظاهر الرواية الأول كما في الكافي والهداية وغيرهما؛ وفي الكرماني : : وهو 
الصحيح ؛ ؟ وقي النخبة : ماعن محمد ضعيف جداً؛ وفي البدائع : : لا خلاق في أن تقبيله ليس 
سنة» وفي السراجية : ولا يقبله في أصح الأقاويل . قوله : (ويكره استلام غيرهما) وهو الركن 
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(وختم الطواف باستلام الحجر استناناً ثم صلى شفعاً) في وقت مباح (يجب) بالجيم 
على الصحيح (بعد كل أسبوع عند المقام) 


العراقي والشامي لأنهما ليسا ركنين حقيقة بل من وسط البيت» لأن يعض الحطيم من 
البيت. بدائع . والكراهة تنزيهية كماافي البحر. قوله: (ثم صلى شفعاً) أي ركعتين يقرأ 
فيهما الكافرون والإخلاص اقتداء بفعله عليه الصلاة والسلام. نبر. ويستحب أن يدعو 
بعدهما بدعاء آدم عليه السلام» ولو صلى أكثر من ركعتين جاز ولا تجزئ المكتوية ولا 
المنذورة عنهما ولا يجوز اقتداء مصليهما بمثله لأن طواف هذا غير طواف الآخرء ولو طاف 
بصبيّ لايصلي عنه. لباب . قوله: (في وقت مباح) قيد للصلاة فقط› فتكره في وقت 
الكراهةء بخلاف الطواف والسنة والموالاة بينهما وبين الطواف» فيكره تأخيرها عنه إلا في 
وقت مكروه» ولو طاف بعد العصر يصلي المغرب» ثم ركعتي الطواف» ثم سنة المغرب› 
ولو صلاها في وقت مكروه قيل صحت مع الكراهة» ويجب قطعهاء فإن مضى فيها فالأحب 
أن يعيدها. لباب. وفي إطلاقه نظر لما مر في أوقات الصلاة من أن الواجب ولو لغيره 
كركعتي الطواف والنذر لا تنعقد في ثلاثة من الأوقات المنهية : أعني الطلوع والاستواء 
والغروب» بخلاف ما بعد الفجرء وصلاة العصر فإنها تنعقد مع الكراهة فيهما. قوله: (على 
الصحيح) وقيل يسن. قهستاني . قوله : (بعد كل أسبوع) أي على التراخي ما لم يرد أن | 
يطوف أسبوعاً آخرء فعلى الفور. بحر. وفي السراج: يكره عندهما الجمع بين أسبوعين» 
أو أكثر بلا صلاة بينهما وإن أنصرف عن وتر. وقال أبو يوسف: لا يكره إذا انصرف عن وتر 
كثلاثة أسابيع أو خسة أو سبعة» والخلاف في غير وقت الكراهة» أما فيه فلا يكره إجماعاً 
ويؤخر الصلاة إلى وقت مباح اه. وإذا زال وقت الكراهة هل يكره الطواف قبل الصلاة لكل 
أسبوع ركعتين؟ قال في البحر: لم أره» وينبغي الكراهة لأن الأسابيع حينئذ صارت كأسبوع 
واحد اه. ولو تذكر ركعتي الطواف بعد شروعه في آخر: فإن قبل تمام شوط رفضهء وإلا 
أتم الطواف» وعليه لكل أسبوع ركعتان. لباب؛ وأطلق الأسبوع فشمل طواف الفرض 
والواجب والسنة والنفل» خلافاً لمن قيد وجوب الصلاة بالواجب. قال في الفتح: وهو 
ليس بشيء لإطلاق الأدلة اه. ش 


والظاهر أن المراد بالأسبوع الطواف لا العددء حتى لو ترك أقل الأشواط لعذر مثلا 
وجبت الركعتان» وعليه موجب ما ترك فليراجع . وأما قوله في شرح اللباب : تهب بعد كل 
طواف ولو أدى ناقصاً فيحتمل نقصان العدد» ونقصان الوصف كالطواف مع الحدث 
والجنابة» والظاهر أن مراده الثاني . قوله : (عند المقام) عبارة اللباب ##خلف المقام» قال : 
والمراد به ما يصدق عليه ذلك عادة» وعرفاً مع القرب» وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه 
إذا أراد أن يركع خلف المقام جعل بينه وبين المقام صفاً أو صفين» أو رجلا أو رجلين. 


o1 5 | کتاب‎ 


حجارة ظهر فيها أثر قدمي الخليل (أو غيره من المسجد) وهل يتعين المسجد؟ قولان 
(نم) التزم الملتزم وشرب من ماء زمزم و (عاد) إن أراد السعي (واستلم المحجر وكير 
وهلل وخرج) 


رواه عبد الرزاق اه. قوله: (حجارة إلخ) ذكره في البحر عن تفسير القاضي» لكن عير 
بحجر بالإفراد؛ وأنه الموضع الذي كان فيه حين قام عليه ودعا الناس إلى الحج» وحرر 
بعض العلماء الأعلام أن الحجر الذي في المقام ارتفاعه من الأرض نصف ذراع وربع 
وثمن» وأعلاه مربع من كل جانب نصف ذراع وربع وعمق غوص القدمين سبع قراربط 
ونصف . قوله: (قولان) لم أر من حكى القولين» سوى ما توهمه عبارة النهر وفيها نظرء 
والمشهور في عامة الكتب أن صلاتها في المسجد أفضل من غيره . وفي اللباب : ولا تختص 
بزمان ولا مكان ولا تفوت» فلو تركها لم تجبر بدم؛ ولو صلاها خارج الحرم» ولو بعد 
الرجوع إلى وطنه جاز ويكره» ويستحب مؤكداً أداؤها خلف المقام؛ ثم في الكعبة؛ ثم في 
الحجر نحت الميزاب» ثم كل ما قرب من الحجر» ثم باقي الحجرء ثم ما قرب من البيت» 
ثم المسجد ثم الحرمء ثم لا فضيلة بعد الحرم بل الإساءة أه. قوله: (ثم التزم المتزم الخ) 
هو ما بين الحجر الأسود إلى الباب . هذا وفي الفتح : ويستحب أن يأتي زمزم بعد الركعتين 
ثم يأتي الملتزم قبل الخروج إلى الصفاء وقيل يأني الملتزم» ثم يصلي» ثم يأتي زمزم» ثم 
يعود إلى الحجر. ذكره السروجي اه. والثاني هو الأسهل والأفضل وعليه العمل . شرح 
اللباب» وما ذكره الشارح مخالف للقولين ظاهراً» لكن الواو لا تقتضي الترتيب فيحمل على 
القول الأول» وقد ذكر في شرح اللباب في طواف الصدر أنه هو المشهور من الروايات› 
وهو الأصح كما صرح به الكرماني والزيلعي اه. وقال هنا: ولم يذكر في كثير من الكتب 
إتيان زمزم والملتزم فيما بين الصلاة والتوجه إلى الصفاء ولعله لعدم تأكده. 
مَطلَبٌ فِي أَلسّعْي بَينْ آلصّفا وَلمَردَة 

قوله: (إن أراد السعي) أفاد أن العود إلى الحجر إنما يستحب لمن أراد السعي بعد 
وإلا قلاء كما في البحر وغيره؛ وكذا الرمل والاضطباع تابعاً لطواف بعده سعي كما قدمناه» 
وأشار إلى ما في النهر من أن السعي بعد طواف القدوم رخصة لاشتغاله يوم النحر بطواف 
الفرض والذبح والرمي» وإلا فالأفضل تأخيره إلى ما بعد طواف الفرض. لأنه واجب» 
فجعله تبعاً للفرض أولى» كذا في التحفة وغيرها اه. لكن ذكر في اللباب خلافاً ني 
الأفضلية ثم قال: والخلاف في غير القارن»ء أما القارن فالأفضل له تقديم السعي أو 
يسن اه. وأشار أيضاً إلى أن السعي بعد الطواف» فلو عكس أعاد السعي'لأنه تبع له. 
وصرح في المحيط بأن تقديم الطواف شرط لصحة السعي» وبه علم أن تأخير السعي 
واجبء وإلى أنه لا جیب بعده فوراًء والسنة الاتصال به. بحر فإن أخره لعذر أو ليستريح من 
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من ياب الصفا ندباً (فصعد الصفا) بحيث يرى الكعبة من الباب (واستقبل البيثروكير 
وهلل وصلى على النبي كَلِِ) بصوت مرتفع . خانية (ورفع يديه) نحو السماء (ودعا) 
لختمه العبادة (بما شاء) لأن مدا لم يعين شيئاً لأنه يذهب برقة القلب» وإن تبرك 
بالمأثور فحسن (ثم مشى نحو المروة ساعياً بين الميلين الأخضرين) 


ل ل ا ل ا 
السراج لخروجه منه عليه الصلاة والسلام. . وفي الهداية : أن خروجه منه عليه الصلاة 
والسلام لأنه كان أقرب الأبواب إلى الصفا لا أنه سنة . قوله : (فصعد الصما إلخ) هذا 
الصعود وما بعده سنةء فيكره أن لا يصعد عليهما . بحر عن المحيط : أي إذا كان ماشياًء 
بخلاف الراكب كما في شرح المرشدي . 

واعلم أن كثيراً من درجات الصفا دفنت تحت الأرض بارتفاعهاء حتى أن من وقف 
على أول درجة من درجاتها الموجودة أمكنه أن يرى البيت» فلا يناج إلى الصعوهة وما 
يفعله بعض أهل البدعة والجهلة من الصعود حتى يلتصقوا بالجدار» فخلاف طريقة أهل 
السنة والجماعة . شرح اللباب . قوله الو ا : فيحمد الله تعالى ويثني 
عليه؛ ويكبر ثلاثاً ويهلل» ويصلي على النبي بء ثم يدعو للمسلمين ولنفسه بما شاء» 
ويكرر الذكر مع التكبير ثلائاًء ويطيل المقام عليه اه : SS‏ مور الع كنا 
في شرحه عن العدة لصاحب الهداية. قوله : (بصوت مرتفع) أقتصر في الخانية على ذكر 
التكبير والتهليل وقال: يرفع صوته بهما اه. وأما الصلاة على النبي يك فقد قدمنا في دعاء 
التلبية أنه يخفض صوته ہا فيحتمل أن يكون هنا كذلك . تأمل . 

تنبيه : : في اللباب ويل في الي اا 5 المي زاد شارحه : ولا اضطباع فيه 
مطلقاً عندنا كما حققناه في رسالة» خلافاً للشافعية . قوله : (ورفع يديه) أي حذاء منكبيه. 
لباب وبحر . قوله : (لختمه العبادة) قال في السراج : وإنما ذكر الدعاء ها هنا ولم يذكره عند 
استلام الحجرء لأن الاستلام حالة ابتداء العبادة» وهذا حالة ختمهاء > لأن ختم الطواف 
بالسعي والدعاء يكون عند الفراغ منها لا عند ابتدائها كما في الصلاة ة اه. وفيه أن هذا ايتداء 
السعي لا ختم الطواف» إلا أن يقال : : إن السعي إنما يتحقق عند النزول عن الصقاء ؛ أما 
الصعود عليها فقد تحقق عنده ختم الطواف لقصده ه الانتقال عنه إلى عبادة أخرى تابعة له» 
فتأمل . قوله: (لأنه يذهب برقة القلب) أي لأنه بسبب حفظه له يجري على لسانه بلا حضور 
قلب» وهذا بخلاق الدعاء في الصلاة فإنه ينبغي الدعاء فيها بما يحفظه لتلا يجري على لسانه 
ما يشبه كلام الناس فتفسد صلاته» كما نقله ط عن الولوالجية . . قوله : (وإن تبرك بالمأثور 
فحسن) أي في هذا الموضع وغيره من مناسك الحج» وقد ذكرت ذلك في رسالتي «بغية 
الناسك في أدعية المناسك». قوله: (ثم مشى نحو المروة) قال في اللباب : ثم يببط نحو 


كتاب الح o16‏ 
المتخذين في جدار المسجد (وصعد عليها وفعل ما فعله على الصفا يفعل هكذا سبعاً. 
يبدأ بالصفا ويختم) الشوط السابع (بالمرو ة) فلو بدأ بالمروة لم يعتدٌ بالأول هو الأصحء 
وندب ختمه بركعتين في المسجد كختم الطواف 


المروة ساعياً ذاكراً ماشياً على هينته » حتى إذا كان دون الميل المعلق في ركن المسجد قيل 
بنحو ستة أذرع سعى سعياً شديداً في بطن الوادي» حتى يجاوز الميلين» » ثم يمشي على 
هينته )2 حتى يأني المروةء ويستحب أن يكون السعي بين الميلين فوق الرمل دون العدو؛ 
وهو في كل شوط : أي بخلاف الرمل في الطواف» فإنه ختص بالثلاثة الأول خلافاً لمن 
جعله مثله» فلو تركه أو هرول في جميع السعي فقد أساء ولا شيء عليه» وإن عجز عنه صبر 
حتى جد فرجة» وإلا تشبه بالساعي في حركته» وإن كان على دابة حركها من غير أن يؤذي 
أحداً اه. وقوله: : قيل بنحو ستة أذرع » قال شارحه : هو منسوب للشافعي» وذكر أيضاً في 
بعض المناسك لأصحابنا اه. 


قلت: : ونقله في المعراج عن شرح الوجيز وقال : إن الميل كان على متن الطريق في 
الموضع الذي يبتدأ منه السعي» فكان يهدمه السيل فرفعوه إلى أعلى ركن المسجد» ولذا 
سمي معلقاً فوقع متأخراً عن ابتداء السبعي بستة أذرع لأنه لم يكن موضع أليق منه . والميل 
الثاني متصل بدار العباس اه. ونقله في الشرنبلالية أيضاً وأقره» ونقله بعض المحشين عن 
منسك. ابن العجمي والطرابلسي والبحر العميق وغيرهم . 


قلت: ولاينافيه قول المتون ساعياً بين الميلين لأنه باعتبار الأصل . قوله: 
(المتخذين) في نسخة «المنحوتين؟. قوله: (وصعد عليها) أي باعتبار الزمن الأول أما 
الآن فمن وقف على الدرجة الأولىء بل على أرضها يصدق أنه طلع عليها. شرح اللباب. 
قوله: (وفعل ما فعله على الصفا) أي من الاستقبال بأن يميل إلى يمينه أدنى ميل ليتوجه إلى 
البيت» وإلا فالبيت لا يبدو اليوم لحجبه بالبئيان» ومن التكبير والذكر والدعاء المشتمل 
على الصلاة والثناء. شرح اللباب . قوله: (يبدأ بالصفا الخ) فيه إشارة إلى أن الذهاب إلى 
المروة شوط والعود منها إلى الصفا شوطء وهو الصحيح. وقال الطحاوي: إن الذهاب 
والعود شوط واحد كالطواف. فإنه من الحجر إلى الحجر شوطء وتمامه في الفتح وغيره. 
قوله: : (فلو بدأ بالمروة الخ) قدمنا الكلام عليه في الواجبات. قوله: (وندب الخ) ذكره في 
ا و ار رن حم الس قحس شرا اد جد 
بالاستلام . قال في الفتح :ول حاجة إلى هذا الفياس إذ فيه تھی وهو ما روى المطلب بن 
أبي وداعة قال ران وول ا يك جن فَرَعْ ِن سحيو 4 جا حَتَّى إِذّا حَاذَّى الوكُنَ فَصَلّى 
ری في ا فوا واف اروا خف رابرة او کا 
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(ثم سكن بمكة محرماً) بالحج؛ ولا يجوز فسخ الحج بالعمرة عندنا (وطاف بالبيت نفلا 
ماشياً) بلارمل وسعي » وهو أفضل من الصلاة نافلة للآفاقي وقلبه للمكي . وفي البحر: 
ينبغي تقييده بزمن الموسم وإلا فالطواف أفضل من الصلاة مطلقاً (وخطب الإمام) 

شعي ا ا ا ا ا ا 


وقال في روايته : هرايت َسُولَ الله يل يلي حَذْرَ ركن الأشود وَالرّجَالٌ وَالنْسَاهُيَمْرُوتَ 
ین دیوء ما بََهُم َب سره وتمامه فيه . ۰ 
لَب فِي عَدَمٍ َع المَار بين بي المُصَلَي عند الكغبة 

تنبيه: قال العلامة قطب الدين في منسكه : رأيت بخط بعض تلامذة الكمال بن 
الهمام في حاشية الفتح : إذا صلى في المسجد الحرام ينبغي أن لا يمنع المارٌ لهذا الحديث» 
وهو محمول على الطائفين» لأن الطواف صلاة فصار كمن بين يديه صفوف من 
المصلين اه. وقال: ثم رأيت في البحر العميق : حكى عز الدين بن جماعة عن «مشكلات 
الآثار» للطحاوي أن المرور بين يدي المصلي بحضرة الكعبة يجوز أه. 

قلت : وهذا فرع غريب فليحفظ . قوله : (ثم سكن بمكة محرماً) إنما عبر بالسكنى دون 
الإقامة لإيهامها الإقامة الشرعية» وهي لا تصح لما في البحر من باب صلاة المسافر إذا دخل 
الحاج مكة في أيام العشر ونوى الإقامة نصف شهر لا يصح لأنه لا بد له من الخروج إلى 
عرفات» فلا يتحقق اتحاد الموضع الذي هو شرط صحة نية الإقامة ط. قوله: (بالحج) إنما 
ذكره وإن كان القارن والمتمتع الذي ساق الهدي كذلك. لأن الباب معقود للمفرد ط . 
قوله : (ولا يجوز الخ) الأولى التفريع بالفاء على قوله «محرماً بالحج؟ كما فعل في البحر: أي 
لايجوز أن يفسخ نية الحج بعد ما أحرم بهء ويقطع أفعاله ويجعل إحرامه وأفعاله للعمرة. 
لباب وأما أمره عليه الصلاة والسلام بذلك أصحابه إلا من ساق الهدي فمخصوص بهم أو 
منسوخ. نهر» وقد أوضح المقام المحقق ابن الهمام. قوله : (بلارمل وسعي) لأن الرمل 
وكذا الاضطباع تابعان لطواف بعده سحي ؛ والسعي من واجبات الحج والعمرة فقط › وهذا 
الطواف تطوّع فلا سعي بعده. قال في الشرنبلالية عن الكافي : لأن التنفل بالسعي غير 
مشروع. قوله: (وهو) أي الطواف. قوله : (ينبغي تقييده) أي تقييد كون الصلاة النافلة 
أفضل من طواف التطوع في حق المكي بزمن الموسم لأجل التوسعة على الغرباء. وقوله 
مطلقاً: أي للمكي والآفاقي في غير الموسم» وقد أقرّه على هذا البحث في النهر . 

قلت : لكن يخالفه ما في الولوالجية ونصه: الصلاة بمكة أفضل لأهلها من الطواف» 
وللغرباء الطواف أفضل» لأن الصلاة في نفسها أفضل من الطواف» لأن النبي با شبه 
الطواف بالبيت بالصلاة» لكن الغرباء لو اشتغلوا بها لفاتهم الطواف من غير إمكان التدارك 
فكان الاشتغال بما لا يمكن تداركه أولى اه. 
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أولى خطب الحج الثلاث (سابع ذي الحجة بعد الزوال و) بعد (صلاة الظهر) وكره قبله 
(وعلم فيها المناسك فإذا صلى بمكة الفجر) يوم التروية (ثامن الشهر خرج إلى منى) 

قرية من الحرم على فرسخ من مكة 


ي و 


مَطْلَبٌ : الصا قصل مِنَ الطَوَافٍ وَهُوَ أَفضَلُ مِنَ المُمْرَةٍ 

تنبيه: في شرح المرشدي على الكنز قولهم : إن الصلاة أفضل من الطواف» ليس 
مرادهم أن صلاة ركعتين مثلا أفضل من أداء أسبوع لأن الأسبوع مشتمل على ركعتين مع 
زيادة» بل مرادهم به أن الزمن الذي يؤدى فيه أسبوعاً هل الأفضل فيه أن يصرفه للطواف أم 
يشغله بالصلاة؟ اه. ونظيره ما أجاب به العلامة القاضي ابراهيم بن ظهيرة المكي حيث 
سثل : هل الأفضل الطواف أو العمرة؟ من أن الأرجح تفضيل الطواف على العمرة إذا شغل 
به مقدار زمن العمرة؛ إلا إذا قيل إنها لا تقع إلا فرض كفاية فلا يكون الحكم كذلك . 

تتمة: سكت المصنف عن دخول البيت ولا شك أنه مندوب إذا لم يشتمل على 
إيذاء نفسه أو غيره وهذا مع الزحة قلما يكون. نهر ۔ 

مَطْلّب في دُخُولٍ البَيْتِ الشّرِيفٍ 

قلت: وكذا إذا لم يشتمل على دفع الرشوة التي يأخذها الحجبة كما أشار إليه منلا 
علي وسيأتي تمام الكلام على الدخول عند ذكر الشارح له في الفروع آخر الحج . قوله: 
(أولى خطب الحج الثلاث) ثانيها بعرفة قبل الجمع بين الصلاتين» ثالثها بمنى في اليوم 
الحادي عشر ؛ فيفصل بين كل خطية بيوم وكلها خطبة واحدة بلا جلسة في وسطها إلا خطبة 
يوم عرفة » وكلها بعد ما صلى الظهر إلا بعرفة » وكلها سنة. لباب. ولم يذكر المصنف ولا 
الشارح الخطبة الثالثة في موضعها. قوله: (وكره قبله) أي قبل الزوال. سراج . 

مَطْلَبٌ في الرّوَاح إِلَى عَرَقَاتِ 

قوله: (وعلم فيها المناسك) أي التي يحتاج إليها يوم عرفة من كيفية الإحرام 
والخروج إلى منى والمبيت بها والرواح منها إلى عرفة والصلاة بها والوقوف فيها والإفاضة 
منها وغير ذلك؛ أو جميع ما يحتاج إليه الحاج إلى تمام حجه وإن كان بعدها خطب لأن 
التأكيد خير . قوله : (فإذا صلى بمكة الفجر الخ) كذا في الهداية . وقال الكمال: ظاهر هذا 
الترتيب إعقاب صلاة الفجر بالخروج إلى منى وهو خلاف السنةء واستحسن في المحيط 
كونه بعد الزوال» وليس بشيء. وقال المرغيناني : بعد طلوع الشمس» وهو الصحيح . 
قوله: (يوم التروية) سمي به لأنمم كانوا يروون إبلهم فيه استعداداً للوقوف يوم عرفة إذ لم 
يكن في عرفات ماء جار كزماننا. شرح اللباب. 

فائدة: في مناسك النووي: يوم التروية هو الثامن؛ واليوم التاسع عرفة؛ والعاشر 
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(ومكث بها إلى فجر عرفة ثم) بعد طلوع الشمس (راح إلى عرفات) على طريق ضبٌ (و) 
عرفات (كلها موقف إلا بطن عرنة) بفتح الراء وضمها: واد من الحرم غربي مسجد عرفة 
(فبعد الزوال قبل) صلاة (الظهر خطب الإمام) ني المسجد (خطيتين كالجمعة وعلم 


النحرء والحادي عشر القرّ بفتح القاف وتشديد الراء لأنهم يقرون فيه بمنى» والثاني عشر 
يوم النفر الأول» والثالث عشر النفر الثاني . قوله : (ومكث بها إلى فجر عرفة) أفاد طلب 
المبيت بها فإنه سنة كما في المحيط ؛ وفي المبسوط : يستحب أن يصلي الظهر يوم التروية 
بمنى ويقيم بها إلى صبيحة عرفة اه. ويصلي الفجر بها لوقتها المختارء وهو زمان الإسفار» 
وفي الخانية: بغلس» فكأنه قاسه على فجر مزدلفة والأكثر على الأولء فهو الأفضل . 
شرح اللباب. وفي متاسك النووي: وأما ما يفعله الناس في هذه الأزمان من دخولهم أرض 
عرفات في اليوم الثامن فخطأ حالف للسنة» ويفوتهم يسببه سنن كثيرة منها الصلوات بمنى 
والمبيت بباء والتوجه منها إلى نمرة والنزول بها والخطبة والصلاة قبل دخول عرفات وغير 
ذلك اه. وقوله: والتوجه منها إلى نمرة والنزول بهاء فيه عندنا كلام يأتي قريباً. قوله : (ثم 
بعد طلوع الشمس) لما كانت عبارة المصنف موهمة كعبارة الكنز خلاف المرادء قيدها 
بذلك تبعاً للفتح وغيره من شروح الهداية . قال في غاية البيان: صرح به في شرح الطحاوي 
وشرح الكرخي والإيضاح وغيرها. قال في الإيضاح: وإذا طلعت الشمس يوم عرفة خرج 
إلى عرفات لأنه عليه الصلاة والسلام فعل كذلك» ثم قال : وإن دفع قبله جاز» والأول 
أولى اه. ومثله في السراج فافهم . قوله: (راح إلى عرفات) قال في المعراج: : وينزل 
بعرفات في أي موضع شاءء إلا الطريق وقرب جبل الرحمة أقضل . قال الأئمة الثلاثة: في 
نمرة أفضل لنزوله عليه الصلاة والسلام فيه. قلنا: نمرة من عرفة ونزوله عليه الصلاة 
والسلام فيه لم يكن عن قصد اه. وهذا حالف لما في الفتح من أن السنة أن ينزل الإمام 
بنمرة» ولما نقلوه عن الإمام رشيد الدين من أنه ينبغي أن لا يدخل عرفة حتى ينزل بنمرة 
قريباً من المسجد إلى زوال الشمس» ووفق في شرح اللباب بأن هذا بالنسبة إلى الإمام لا 
غيره أو بأن النزول أولآً بنمرة ثم بقرب جبل الرحمة . تأمل . قوله : (على طريق ضب) بفتح 
الضاد المعجمة وتشديد الموحدة» وهو اسم للجبل الذي يلي مسجد الخيف. شرح 
اللباب. قوله: (كلها موقف) بكسر القاف : أي موضع وقوف. نبر. قوله: (إلا بطن عرنة) 
فلاايصح الوقوف بها على المشهور كما سيأتي. قوله : (بفتح الراء) أي مع ضم العين 
كهمزة. قاموس. قوله ا ل و ا 
مصلياً ذاكراً ملبياً» فإذا زالت الشمس اغتسل أو توضأ والغسل أفضلء ثم سار إلى 
المسجد: أي مسجد نمرة بلا تأخيرء فإذا بلغه صعد الإمام الأعظم أو نائبه المنبرء ويجلس 
عليه ويؤذن المؤذن بين يديه فإذا فرغ قام الإمام فخطب خطبتين» فيحمد الله تعالى؛ 
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فيها المناسك و) بع الخطبة (صلى بهم الظهر والعصر بأذان وإقامتين) وقراءة سرية» 
ولم يصل بينهما شيئاً على المذهب ولا بعد أداء العصر في وقت الظهر . 


ويثني عليه ويلبي؛ ويبلل ويكبر» ويصلي على النبي بء ويعظ الناس» ويأمرهمء 
وينهاهم» ويعلمهم المناسك كالوقوف بعرفة والمزدلفة والجمع بهما والرمي والذبح 
والحلق والطواف» وسائر المناسك التي إلى الخطبة الثالثة » ثم يدعو الله تعالى» وينزل. 
لباب . فإن ترك الخطبة أو خطب قبل الزوال أجزأه وقد أساء. جوهرة. وقول الزيلعي : 
جاز: أي صح مع الكراهة . شرنبلالية. قوله: (وبعد الخطبة صلى بهم) ظاهره عدم تأخير 
الا وهار ر فول الجا فإذا زالت الشمس صعد الإمام المنيرء ا من 
الخطبة أقام المؤذنون ويصلي الإمام الخ» ونحوه في اللباب وفي البحر عن المعراج E‏ 
يؤخر هذا الجمع إلى آخر وقت الظهرء ونحوه في شرح قاضيخان على الجامع الصغير. 
قال في شرح اللباب : وفيه أنه يلزم منه تأخير الوقوف» وينافي حديث جابر رضي الله عنه : 
حتى إذا زاغت الشمس» ٠»‏ فإن ظاهره أن الخطبة كانت في أول الزوال فلا تقع الصلاة في 
آخره. قوله : (بأذان) أي واحد لأنه للإعلام بدخؤل الوقت» وهو واحدء وقوله «وإقامتين» 
أي يقيم للظهر ثم يصليها ثم يقيم للعصرء لأن الإقامة لبيان الشروع في الصلاة. قوله : 
(وقراءة سرية) لأنهما صلانا نهار كسائر الأيام. سراج . قوله: (ولم يصل بينهما شيئاً) أي 
ولا السنة الراتبة. قال في اللباب : وإن أخر الإمام صلاة العصر لا يكره للمأموم التطوّع 
بينهما إلى أن يدخل الإمام في العصر. قوله: (على المذهب) وهو ظاهر الرواية. 
شرنبلالية» وهو الصحيح» فلو فعل كره وأعاد الأذان للعصر لانقطاع فوره فصار كالاشتغال 
بينهما بفعل آخر. بحر : أي كأكل وشرب فإنه يعيد الأذان. . سراج . وما في الذخيرة 
والمحيط والكافي من استثناء سنة الظهر فخلاف الحديث وإطلاق المشايخ . قح" 

تنبيه : أخذ من هذا العلامة السيد محمد صادق بن أحمد بادشاه أنه يترك تكبير التشريق 
هناء وفي المزدلفة بين المغرب والعشاء لمراعاة الفورية الواردة في الحديث» كما نقله عنه 
الكازروني ني قتاوا». 

قلت : وفيه نظر» فإن الوارد في الحديث لَه 4 صلى الظفرَ ثم ام َصَلَّى العَضْرٌ 

وَلَمْ يُصَلُ بَينّهُمَا شَيئاه ففيه التصريح بترك الصلاة ة بينهماء ولا يلزم منه ترك التكبير ولا يقاس 
على الصلاة لوجوبه دونهاء ولأن مدته يسيرة حتى لم يعد فاصلا بين الفريضة والراتبة . 

والحاصل: أن التكبير بعد ثبوت وجوبه عندنا لا يسقط هنا إلا بدليل» وماذكر لا 
يصلح للدلالة كما علمته» هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم . قوله : (ولا بعد أداء العصر في 
وقت الظهر) سقطت هذه الجملة من بعض النسخ» وعزاها في الشرنبلالية إلى شرح 
الوهبانية لابن الشحنة . 


(وشرط) لصحة هذا الجمع الإمام الأعظم أو نائبه وإلااصلوا! وحداناً 


ع 


قوله: (وشرط لصحة هذا الجمع الخ) اختلف في هذا الجمع هل هو سنة أو 
مستحب؟ وما قيل إن تقديم العصر عند الإمام واجب لصيانة الجماعة ينبغي حمله على معنى 
ثبت . شرح اللباب . 

تنبيه : اقتصر من الشروط على الإمام والإحرام. وزاد في اللباب تقديم الظهر على 
العصرء حتى لو تبين للإمام وقوع الظهر قبل الزوال أو بغير وضوء والعصر بعده أو بوضوء 
أعادهما جميعاء والزمان وهو يوم عرفة» والمكان وهو عرفة وما قرب منهاء والجماعة. 
فالشروط ستة. 

قلت : لكن الأخير داخل في الأول» فإن معنى اشتراط الإمام اشتراط صلاته بهم لا 
وجوده فيهم على أنه في البحر قال : إن الجماعة غير شرط» حتى لو لحق الناس فزع فصلى 
الإمام وحده الصلاتين جاز بالإجماع على الصحيح» كذا في الوجيز؛ ثم نقل عن البدائع أن 
الجماعة شرط الجمع عند أبي حنيفة لكن في حق غير الإمام لا في حى الإمامء ثم قال: فما 
في النقاية والجوهرة والمجمع من اشتراط الجماعة ضعيف» واعترضه في النهر بأنه نقله 
غير واحد وصححه الإسبيجابي» وبأن الجواز في مسألة الفزع للضرورة اه. 

قلت: ما مر عن البدائع يصلح توفيقاً بين الكلامين والتصحيحين فتدبر» ثم يكفي 
إدارك جزء من الصلاتين مع الإمامء حتى لو أدرك بعض الظهر ثم قام يقضي ما فاته ثم أدرك 
جزءاً من العصر معه يكفي كما أفاده في البحر واللباب. قوله: (الإمام الأعظم) أي 
الخليفة . بحر . وقوله «أو نائبه» أي ولو بعد موت الإمام فإنه يجمع نائبه أو صاحب شرطه» 
لأن النواب لا ينعزلون بموت الخليفة. بحر. وأطلق الإمام فشمل المقيم والمسافرء لكن 
لو كان مقيما كإمام مكة صلى بهم صلاة المقيمين» ولا يجوز له القصر ولا للحجاج الاقتداء 
به" . قال الإمام الحلواني : كان الإمام النسفي يقول: العجب من أهل الموقف يتابعون 
إمام مكة في القصرء فأنى يستجاب لهم أو يرجى لهم:الخير وصلاتهم غير جائزة. قال 
شمس الأئمة : كنت مع أهل الموقف فاعتزلت» وصليت كل صلاة في وقتها وأوصيت 
بذلك أصحابي» وقد سمعنا أنه يتكلف ويخرج مسيرة سفر ثم يأتي عرفات» فلو كان هكذا 
فالقصر جائزء وإلا لاء فيجب الاحتياط اه ملخصا من التاترخانية عن المحيط . قوله: 
(وإلا صلوا وحداناً) يوهم جواز صلاة العصر في وقت الظهرء وعدم جواز الجماعة لو 
صليت العصر في وقتها وليس بمراد» فالأصوب قول الزيلعي : صلوا كل واحدة منهما في 
وقتها. أفاده ح. ويمكن الجواب بأن «وحداناء حال من مفعول «صلوا» لا من فاعله: أي 


. في ط (قوله الاقتداء به الخ) أي في حال قصرهء آما إذا صلى صلاة المقيمين فيقتدون به‎ )١( 
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(والإحرام) بالحج (فيهما) أي الصلاتين (فلا تجوز العصر للمنفرد في إحداهما) فلو 
صلى وحده لم يصل العصر مع الإمام (ولا) تجوز العصر (لمن صلى الظهر بجماعة) قبل 
إحرام الحج (ثم أحرم إلا في وقته) وقالا: لا يشترط لصحة العصر إلا الإحرام» وبه 
قالت الثلاثة» وهو الأظهر. شرنبلالية عن البرهان (ثم ذهب إلى الموقف بغسل سن 
ووقف الإمام على ناقته بقرب جبل ال رحمة) 


صلوا الصلاتين وحداناً: أي غير مجموعات» بل كل واحدة في وقتهاء غايته أن فيه إطلاق 
الجمع على ما فوق الواحد» فافهم . قوله: (والإحرام بالحج فيهما) احترز به عمالو أحرم 
بالعمرة فلا يجوز الجمع» ولو أحرم بالحج قبل صلاة العصر كما لو لم يكن محرماًء وأشار 
إلى أن الشرط حصوله عند أداء الصلاتين» ولو أحرم بعد الزوال في الأصح› وفي رواية: 
لا بد من وجوده قبل الزوال كما في النهرء وقوله: «فيهماه متعلق بقوله (الإمام» وقوله 
«الإحرام؟ ولذا فرع عليه المصنف بقوله «فلا تجوز وقوله «ولا لمن صلى الخ» على طريق 
اللف والنشر المرتب . قوله: (لم يصل العصر مع الإمام) أي بل يصليها في وقتهاء ومثله ما 
لو صلى الظهر فقط مع الإمام لا يصلي العصر إلافي وقتها ح . قوله: (قبل إحرام الحج) 
بأن لم يحرم أصلا أو أحرم بالعمرة فقط كما مر. قوله: (ثم أحرم) أي بالحج قبل أداء 
العصر ح. قوله: (إلا في وقته) أي العصر. ط. قوله: (إلا الإحرام) فهو شرط متفق عليه 
عندناء والحصر بالإضافة إلى المذكور هنا: أي فلا يشترط عندهما الاقتداء بالإمام أو نائبه؛ 
وإلا فاشتراط الزمان والمكان وتقديم الظهر على العصر متفق عليه عندناء كما أفاده في 
شرح اللباب. قوله: (وهو الأظهر) لعله من جهة الدئيل» وإلا فالمتون على قول الإمام 
وصححه في البدائع وغيرهاء ونقل تصحيحه العلامة قاسم عن الإسبيجابي وقال: واعتمده 
برهان الشريعة والنسفي . قوله: (ثم ذهب) أي الإمام مع القوم من مسجد نمرة إلى 
الموقف: أي مكان الوقوف بعرفة. قوله: (بغسل) متعلق بقوله «صلى؛ وقوله «ذهب» قال 
القهستاني : أي جمع بين الصلاتين وذهب إليه حال كونه مغتسلاً في وقت الجمع والذهاب» 
فيكون حالا من فاعل جمع وذهب» والأول في خزانة المفتين والثاني في الكافي اه. وقوله 
«سن؟ باليناء للمجهول صفة «غسل». قوله: (ووقف الإمام على ناقته) في الخانية: 
والأفضل للإمام أن يقف راكباً ولغيره أن يقف عنده اه. وظاهره أن الركوب للإمام ققطء 
وهو مفهوم كلام المصنف كالهداية والبدائع وغيرهاء ويؤيده قول السراج لأنه يدعو ويدعو 
الناس بدعائه» فإن كان على راحلته فهو أبلغ في مشاهدتهم له اه. لكن في القهستاني : 
الأفضل أن يكون راكباً قريباً من الإمام اه. ومثله في منن الملتقى . ونقل بعضهم عن 
السراج عن منسك ابن العجمي : يكره الوقوف على ظهر الدابة إلا في حال الوقوف بعرفة» 
بل هو الأفضل للإمام وغيره اه. ولم أره في السراج . قوله: (بقرب جبل الرحمة) أي الذي 
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عند الصخرات الكبار (مستقبل) القبلة (والقيام والنية فيه) أي الوقوف (ليست بشرط 
ولاواجب» فلو كان جالساً جاز حجه, و) ذلك لأن (الشرط الكينونة فيه) فصح وقوف 
جتاز وهارب وطالب غريم ونائم ومجنون وسكران (ودعا جهراً) 


في وسط عرفات ويقال له «إلال؛ كهلال» وأما صعوده كما يفعله العوام فلم يذكر أحد ممن 
يعتد به فيه فضيلة بل حكمه حكم سائر أراضي عرفات» وادعى الطبري والماوردي”'' أنه 
عستحب ) ورده النووي يأنه لا أصل له لأنه لم يرد فيه خبر صحيح ولا ضعيف . خبر- قوله: 
(عند الصخرات الكبار) أي الحجرات السود المفروشة فإنها مظنة موففه بي . شرح 
اللباب . وفي شرح الشيخ إسماعيل عن منسك الفارسي : قال قاضي القضاة بدر الدين: وقد 
اجتهدت على تعيين موقفه ية ووافقني عليه بعض من يعتمد عليه من محذثي مكة 
وعلمائها حتى حصل الظن بتعيينه » وأنه الفجوة المستعلية المشرفة على الموقف التي عن 
يمينها وورائها صخرة متصلة بصخرات الجبل» وهذه الفجوة بين الجبل والبناء المربع عن 
يساره» وهي إلى الجبل أقرب بقليل بحيث يكون الجبل قبالتك بيمين إذا استقبلت القبلة 
والبناء المربع عن يسارك بقليل وراءه اه. ونقله في اللباب أيضاً باختصار. قال القاضي 
محمد عيد: والبناء المربع هو المعروف بمطيخ آدم» ويعرف بحذاثه صخرة محروقة تتبع هي 
وما حولها من تلك الصخرات المفروشة وما ورائها من الصخار السود المتصلة بالجبل. 
قوله : (والقيام والنية) مبتدأ ومعطوف عليه» وقوله «فيه؛ متعلق بكل من القيام والنية» وقوله 
«ليست يشرط خبر المبتدأء والأولى أن يقول ١ليسا»‏ بالتثنية» وتغليب المذكر على 
المؤنث» فكل من القيام والنية مستحب كما في اللباب» وإنما كانت النية شرطاً في الطواف 
دون الوقوف لأن النية عند الإحرام تضمنت جميع ما يفعل فيه» والوقوف يفعل فيه من كل 
وجه فاكتفى فيه بتلك النية» والطواف يفعل فيه من وجه دون وجه لأنه يفعل بعد التحلل 
فاشترط فيه أصل النية دون تعيينها عملا بالشرطين. شرح النقاية للقاري . لكن هذا الفرق لا 
يشملل طواف العمرة لأنه يفعل قبل التحلل» وسيذكر آخر الباب فرق آخر. قوله: (لأن 
الشرط الكينونة فيه) أي في محل الوقوف المعلوم من المقام. قال في شرح اللباب: 
والظاهر أن هذا ركن لعدم تصور الوقوف بدونه ؛ نعم الوقت شرط اه. أي مع الإحرام . 


قلت: ولعله أراد بالشرط ما لا بد منهء فيشمل الركن . تأمل . والمراد بالكينونة 
الحصول فيه على أيٍّ وجه كان ولو نائماً أو جاهلا بكونه عرفة أو غير صاح أو مكرهاً أو جنباً 
أو مار مسرعاً . قوله : (مجتاز) أي مار غير واقف . قوله : (ودعا جهراً) ولا يفرط في الجهر 
)0 علي بن محمد بن حبيب» القاضي أبو الحسن الماوردي» البصري» أحد أئمة أصحاب الوجوءء تفقه علي أبي 


القاسم الميمريء وسمع من أبي حامد الأسفراييني» قال الخطيب: كان ثقةء من وجوه الفقهاء الشافعيين . وقال 
الشيرازي : وله مصنفات كثيرة من الفقه والتفسير وأصول الفقه والأدب. وكان حافظاً للمذهب . ومن تصائيقه : = 
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بجهد (وعلم المناسك ووقف الناس خلفه بقربه مستقبلين القبلة سامعين لقوله) خاشعين 
باكين» وهو من مواضع الإجابة» وهي بمكة خسة عشر نظمها صاحب النهر فقال: 
[الطويل] 

دُعَاءُ اليرَّايَا يُسْكَجَابُ بِكَعْبَّةٍ وَمُلْتَرَمٌ وَالموقِفَنْ كَذَا الحَجَرْ 


بصوته . لباب: أي بحيث يتعب نقسه» لكن قيد شارحه الجهر بكونه فى التلبية وقال: وأما 
الأدعية والأذكار فبالخفية أولى اه. 

كلت : ويؤيده قوله في السراج : ويجتهد في الدعاء . والسنة أن يخفي صوته لقوله 
تعالى ظأَدْمُوا رَبَكُمْ تَضَوّعاً وَحَفْيَة4 [الأعراف : ]١‏ اه. قوله : (يجهد) متعلق بدعا: أي 
باجتهاد وإلحاح في المسألة» وقد ورد #خير الدعاء دعاء يوم عرفة» وخر ما قلت أنا 
والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير؛ رواه مالك والترمذي وأحمد وغيرهم . شرح النقاية للقاري . 

مَطْلَبٌ : لاء عَلَى الكريم دُعَاءٌ 

وقيل لابن عيينة : هذا ثناء فلم سماه رسول الله ب دعاء؟ فقال : الثناء على الكريم 
دعا لأنه يعرف حاجته . فتح . 

قلت : يشير بهذا إلى خبر : «من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي 
السائلين؛ ومنه قول أمية بن أبي الصلت في مدح بعض الملوك : الوافر 

آذك خا َي ام فذ٤‏ ماني تَتَاؤك إن و ك 

E E O إذا الى‎ 

مَطلبٌ فِي إٍجَابةٍالذَعَاءِ 


قوله: (وهو) أي هذا الموقف من مواضع الإجابة أي المواضع التي تكون الإجابة 
أرجى فيها من غيرها كما أفاده في النهر. قوله: (وهي بمكة) أي وما قرب منهاء لأن 
الموقفين ومنى والجمار ليست في مكة. قوله: (وهي خمسة عشر موضعا الخ) كذا ذكرها 
في الفتح عن رسالة الحسن البصري . قال ابن حجر المكي : والحسن البصري تابعي جليل 
اجتمع بجمع من الصحابة» فلا يقول ذلك إلا عن توقيف أه. ونقلها بعضهم عن النقاش 
المفسر في منسكه مقيدة بأوقات خاصة» والحسن أطلقهاء وذكر ذلك بعضهم نظماً نقله ح 
عن الشرنبلالية» فراجعهما. قوله : (بكعبة) أي فيها. قوله : (والموقفين) أي عرفة والمشعر 
= الحاوي. قال الإستوي: ولم يصنف مثله» والأحكام السلطانية والتفسير المعروف بالنكت والعيون وغيرها. 
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طَرَافٌ وَسَعيٌ مَرْوَنَينُ وَزَمْرَمٌ هَقَامُ ومِيرَابٌ جارك تبر 

زاد في اللباب: وعند رؤية الكعبة وعند السدرة والركن اليماني » وفي الحجر» 
وفي منى في نصف ليلة البدر (وإذا غربت الشمس أتى) على طريق المأزمين (مزدلفة) 
وحدها من مأزمي عرفة إلى مأزمي محسّر (ويستحب أن يأتيها ماشياً وأن يكبر ويبلل 


الحرام في المزدلفة . قوله: (طواف) أي مكانه» والأولى أن يقول #المطاف» وهو ما كان 
في زمنه ب مسجداء وإلا فالمسجد الحرام كله مطاف› بمعنى أنه يجوز فيه الطواف. شرح 
اللباب. قوله : (وسعى) أي بين الصفا والمروةء لا سيما فيما بين الميلين. شرح اللباب. 
قوله : (مروتين) أي الصفا والمروة ففيه تغليب» ولعله غلب المؤنث على المذكر بناء على 
أحد القولين للعلماء وهو أن المروة أفضل من الصما. قوله: (مقام) أي خلفه كما في 
اللباب . قوله : (جمارك) أي الثلاثء فبذلك بلغت خسة عشرء لكن اعترض بأنه لا دعاء في 
جمرة العقبة بل في الأولى والوسطى . قوله: (زاد في اللباب الخ) أي لباب المناسك للشيخ 
رحمة الله السندي تلميذ المحقق ابن الهمام اختصره من منسكه الكبير» واختصره أيضا 
بمنسك أصغر منه؛ فافهم . قوله: (وعند السدرة) فيه أنه لم يذكرها في اللباب» بل ذكرها 
في الشرنبلاليةء وهي سدرة كانت بعرفة وهي الآن غير معروفة . ذكره بعض المحشين عن 
تاريخ مكة للعلامة القطبي» وكذا عزاه بعض مشايخ مشايخنا لابن ظهيرة الحنفي المكي في 
فضائل مكة. قوله: (وفي الحجر) فيه أن هذا هو تحت الميزاب كما في الشرنيلالية عن 
الفتح . قوله : (ليلة البدر) وهي ليلة الرابع عشر من ذي الحجة التي ينزلون فيها الآن. ط 
قلت: وقد ألحقت هذه الخمسة نظماً بنظم صاحب النهر فقلت : الطويل 
وَرويَةبَقِتد ِنع حجِررَيِدرَةَ ورفن يمان مع نى لَيْلَةَالقَمَرْ 
قوله : (وإذا غربت الشمس الخ) بيان للواجب» حتى لو دفع قبل الغروب» فإن جاوز 
حدود عرفة لزمه دم إلا أن يعود قبله ويدفع بعده فيسقط خلافاً لزفر بخلاف ما لو عاد بعده» 
ولو مكث بعد ما أفاض الإمام كثيراً بلا عذر أساءء ولو أبطأ الإمام ولم يفض حتى ظهر 
الليل أفاضوا لأنه أخطأ السنة. من البحر والنهر . قوله: (أتى) أي أفاض الإمام والناس 
وعليهم السكينة والوقار» فإذا وجد فرجة أسرع المشي بلا إيذاء؛ وقيل لا يسن الإيضاع : 
أي لا يسن في زماننا لكثرة الإيذاء. لباب وشرحه . قوله: (على طريق المأزمين) لاعلى 
طريق ضبّء والمأزم همزة بعد الميم الأولى ويجوز تركها كما في رأس وزاي مكسورة 
وأصله المضيق بين جبلين ومراد الفقهاء الطريق الذي بين جبلين» وهما جبلان بين عرفات 
ومزدلقة . إسماعيل . وعزاه بعضهم إلى العرّ بن جماعة» وأنه نقله عن المحب الطيري » ورد 
به قول النووي : إن المراد به ما بين العلمين اللذين هما حد الحرم وقال : إنه غريب» ويحمل 
العوام على الزحمة بين العلمين وليس لذلك أصل . قوله : (ماشياً) أي إذا قرب منها يدخلها 


كتاب الح هف 


ويحمد ويلبي ساعة فساعةء و) المزدلفة (كلها موقف إلا وادي محسر) هو واد بين منى 
ومزدلفة» فلو وقف به أو ببطن عرنة لم جز على المشهور (ونزل عند جبل قزح) بضم 
ففتح لا ينصرف للعلمية والعدل من قازح بمعنى مرتفع» والأصح أنه المشعر الحرام 
وعليه ميقدة» قيل كانون آدم (وصلى العشاءين بأذان وإقامة) لأن العشاء في وقتها لم 
تحتج للإعلام كما لا احتياج هنا للإمام 


ماشياً تأدباً وتواضعاً لأنها من الحرم المحترم. شرح اللباب. قوله: (إلاوادي محسر) بضم 
الميم وفتح الحاء المهملة وكسر السين المهملة المشددة وبالراء والاستثناء منقطع لأنه 
ليس من منى كما أشار إليه الشارح . قوله : (ليس من منى) صوابه اليس من مزدلفة» لأنها 
محل الوقوف اه. قوله: (أو ببطن عرئة) أي الذي قرب عرفات كما مر. قوله: (لم يجز) أي 
لم يصح الأول عن وقوف مزدلفة الواجب» ولا الثاني عن وقوف عرفات الركن. قوله: 
(على المشهور) أي خلافاً لما في البدائع من جوازه قيهما. فتح. قوله: (والأصح أنه 
المشعر الحرام) وقيل هو مزدلفة كلها. قوله: (وعليه مقيدة) قيل : هي أسطوانة من حجارة 
مدورة تدويرها أربعة وعشرون ذراعاً وطولها اثنا عشرء وفيها خمسة وعشرون درجة وهي 
على خشية مرتفعة كان يوقد عليها في خلافة هارون الرشيد الشمع ليلة مزدلفة وكان قبله 
يوقد بالحطب» وبعده بمصابيح كبار. قوله: (وصلى العشاءين الخ) أي في أول وقت 
العشاء الأخيرة . قهستاني . وينبغي أن يصلي قبل حط رحاله بل ينيخ جماله ويعقلهاء وأشار 
إلى أنه لا تطوع بينهما ولو سنة مؤكدة على الصحيحء ولو تطوع أعاد الإقامة: كما لو اشتغل 
بينهما بعمل آخر. بحر. قال في شرح اللباب: ويصلي سنة المغرب والعشاء والوتر بعدها 
كما صرح به مولانا عبد الرحمن الجامي قدّس الله سره السامي في منسكه اه. وأما قول 
الشارح قبيل باب الأذان: يكره التنفل بعد صلاتي الجمعين ففيه كلام قدمناه هناك . قوله : 
(لأن العشاء في وقتها الخ) علة للاقتصار هنا على إقامة واحدة» بخلاف الجمع في عرفة فإنه 
بإقامتين» لأن الصلاة الثانية هناك تؤدى في غير وقتها فتقع الحاجة إلى إقامة أخرى للإعلام 
بالشروع فيهاء أما الثانية هنا ففي وقتها فتستغني عن تجديد الإعلام كالوتر مع العشاء. 
بدائع . قوله : (كما لا احتياج هنا للإمام) فلو صلاهما منفرداً جاز» خلافاً لما في شرح النقاية 
للبرجندي» فإنه خلاف المشهور في المذهب . شرح اللياب. 

وذكر في اللباب أن الجماعة سنة في هذا الجمع؛ ثم قال: وشرائط هذا الجمع : 
الإحرام بالحج»ء وتقديم الوقوف عليه» والزمان والمكانء والوقت الخ . قال شارحه : فلا 
يجوز هذا الجمع لغير المحرم بالحج» وأما ما ذكره المحبوبي من أن الإحرام غير شرط فيه 
(1). في ط قول المحشي (ليس من منى) ليس : في نسخ الشارح التي بأيدينا. 
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(ولو صلى المغرب) والعشاء (في الطريق أو) في (عرقات أعاده) للحديث «الصلاة 
أمامك؟ فتوقتتا بالزمان والمكان والوقت. فالزمان ليلة النحرء والمكان مزدلفةء 
والوقت وقت العشاء» حتى لو وصل إلى مزدلفة قبل العشاء لم يصل المغرب حتى 
يدخل وقت العشاء فتصلح لغزاً من وجوه (ما لم يطلع الفجر 


فغير صحيح» لتصريحهم بأن هذا الجمع جمع نسك ولا يكون نسكاً إلا بالإحرام بالحج اه. 
وبه ظهر صحة ما بحثه في النهر بقوله : وينبغي اشتراطه لكونه في المغرب مؤديا اه. وظهر 
أن ما في النهاية والهندية من عدم اشتراطه مبني على قول المحبوبي» فافهم. قوله : (ولو 
صلى المغرب.والعشاء) في بعض النسخ «أو العشاء؛ بأوء وفي بعضها الاقتصار على 
المغرب موافقاً في الكنز وغيره» وهو أولى لأن المراد التنبيه على وجوب تأخير المغرب 
عن وقتها المعتادى ويفهم منه بالأولى وجوب تأخير العشاء إلى المزدلفة ؛ نعم عبارة 
اللباب: ولو صلى الصلاتين أو إحداهما. قوله: (أعاده) أي أعاد ما صلىء قال العلامة 
الشهاوي فى منسكه:: .هذا فيما إذا ذهب إلى المزدلفة من طريقهاء أما إذا ذهب إلى مكة من 
غير طريق المزدافة جاز له أن يصلي المغرب في الطريق بلا توقف في ذلك» ولم أجد أحداً 
صرح بذلك سوى صاحب النهاية والعناية . ذكراه في باب قضاء الفوائت» وكلام شارح 
الكنز أيضاً يدل على ذلك وهي 'فائدة جليلة اه. وكذا صرح به قي البناية في الباب المذكور 
أيضاً اه. ذكره بعض المحشين عن خط بعض العلماء. 

قلت : ويؤسخذ.هذا من اشتراط المكان لصحة هذا الجمع كما مر ويأتي » فإنه يفيد أنه 
لولم يمر على المزدلفة لزم صلاة المغرب في الطريق في وقتها لعدم الشرط» وكذا لو بات 
فى عرفات فتنبه . قوله : (الصلاة أمامك) الجملة فى محل جر بدل من الحديث» وخاطب 
به ل أسامّة لما نزل عليه الصلاة والسلام بالشمب نبال وتوضأء فقال أسامة: الصلاة.يا 
رسول الله ومعيى الحديث : وقتها الجائز أو مكانها ط . قوله : (ليلة التحر) سماها بذلك 
جرياً على الحقيقة اللغوية والشرعية. وأما ما مر في آخر الاعتكاف من تبعيتها لليوم الذي 
قبلها قذاك بالنظر إلى الحكم كما١حققناه‏ هناك ء فافهم ‏ قوله: (والمكان مزدلفة) يرد عليه ما 
في اليحر عن المحيط لو صلاهما بعد ما جاوز المزدلفة جاز اه. وعزاه في شرح اللباب إلى 
المنتقى ٠‏ لكن قال بعده: وهو خلاف ما عليه الجمهور . قوله: (والوقت) الفرق بينه وبين 
الزمان هنا أن الثاني أعم . قوله : '(قتصلح لغزاً من وجوه) أي تصلح هذه المسألة فيقال: أي 
فرض لا تطلب له'الإقامة؟ فالجواب: عشاء المزدلفة إذا لم يفصل بينها وبين المغرب 
بفاصل . ويقال: أي صلاة تصلى في غير وقتها وهي أداء؟ وأي صلاة إذا صليت في وقتها 
وجيت إطاحياة فاليرات > تغب المزدلنة . وای لاه عت أن تل فر كان شمر 
فالجواب: المغرب والعشاء في المزدلقة» فتأمل. واستخرج غيرها ح. زاد ط: وأي عشاء 
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قيعود إلى الجواز) وهذا إذا لم يخف طلوع الفجر في الطريق» فإن خافه صلاهما (ولو 
صلى العشاء قبل المغرب بمزدلفة صلى المغرب ثم أعاذ العشاءء فإن لم يعدها حتى 
ظهر الفجر عاد العشاء إلى الجواز) وينوي المغرب أذاء ويترك سنتها ويجييهاء فإنها 


أديت قبل المغرب من صاحب ترتيب وصحت؟ فالجواب:: عشاء المزدلفة . وزاد الرحمتي : 
وأي صلاة يختلف وقتها في زمان دون زمان؟ وهي مغرب المزدلفة وقتها ليلة العيد غير وقتها 
في بقية الأيام . وأي صلاة يختلف وقتها في حالة دون حالة؟ هي هذه يختلف وقتها في حالة 
الإحرام بالحج» وأي صلاة فاسدة إذا خرج وقت التي بعدها انقلبت صحيحة؟ وأي صلاة 
يكره الإتيان بسنتها؟ هي هذه. قوله: (فيعود إلى الجواز) أي المغرب .أو ما صلاه من مغرب 
وعشاء في الوقت قبل المزدلفة ومفهومه أنة-قبل طلوع الفعجر لم يجزه وهذا قولهما. وقال 
أبو يوسف: يجزيه وقد أساء ‏ هداية : أي لأن المغرب التي صلاها في الطريق إن وقعت 
صحيحة فلا تجب إعادتها لا في الوقت ولا بعده» وإن لم تقع صحيحة وجبت فيه وبعده: أي 
إن لم يؤدها فيه وجب قضاؤها بعدهء لأن.ما وقع فاسداً لا ينقلب صحيحاً بمضيّ الوقت. 
وأجيب بأن الفساد موقوف يظهر أثره: فى ثانى الحال كماامر فى مسألة الترتيب» كذا فى 
العناية . کڪ ۰ ١‏ 

قلت: هذا صريح في أن المراد بعدم الجواز عدم الصحة.لا عدم الحل» خلافاً لما 
فهمه في البحرء وتمام الكلام فيما علقناه عليه. قوله : (وهذا) أي عدم جواز ما صلاه في 
طريق المزدلفة المفهوم من قوله «أعاده ما لم يطلع الفنجر» فافهم . قوله : (صلاهما) لأنه لر 
لم,ريصلهما صارتا قضاء. قوله : (عاد العشاء إلى الجواز) قال في الظهيرية : وهذه المسألة لا 
بد من معرفتهاء وهذا كما قال أبو حنيفة فيمن ترك صلاة الظهر ثم صلى بعدها مسا وهو 
ذاكر للمتروكة : لم يجزء فإن صلى السادسة عاد إلى الجواز اهم. 

واستشكل حكم المسألة الخير الرملي بأن فيه تفويت الترتيب»؛ وهو فرض يفوت 
الجواز بفوته كترتيب الوتر على العشاءء قال: إلا أن يحمل على ساقط الترتيب.. أو على 
عودها إلى الجواز إذا صلى خمساً بعدها اه. وهو تأويل بعيدء بل الظاهر سقوط الترتيب هنا 
بقرينة التنظير بقوله في الظهيرية: وهذا كما قال أبو حنيفة الخ» وعن هذا قال السيد محمد أبو 
السعود: لاا فرق في هذا بين أن يكون صاحب ترتيب أو لاء فتزاد هذه على مسقطات 
وجوب الترتيب اه. قوله: (وينوي المغرب أداء) كذا في النهر عن السراج . وفيه رد على 
قول البحر إنها قضاءء مع أنه صرح بعده بأن وقتها وقت العشاء. قنوله : (ويترك سنتها) 
الموافق لما قدمناه عن الجامي أن يقول: ويؤخر سنتها. قوله: (ويحييها) يعني ليلة العيد 
بأن يشتغل فيها أو في معظمها بالعبادة من صلاة أو قراءة أو ذكر أن دراسة علم شرعي ونحو 
ذلك . وقوله «فإنها أفضل الخ؟ قال ح: أي في حد ذاتها لا في حق من كان بمزدلفة . قوله: 
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أشرف من ليلة القدر كما أفتى به صاحب النهر وغيره» وجزم شارح البخاري سيما 


(كما أفتى به صاحب النهر وغيره) عبارة النهر : وقد وقع السؤال في شرفها على ليلة الجمعة 
وكنت ممن مال إلى ذلك» ثم رأيت في الجوهرة أنها أفضل ليالي السنة اه. وكلامه كما ترى 
في تفضيلها على ليلة الجمعة لا على ليلة القدر؛ نعم ما في الجوهر ة شامل ليلة القدرء لكن 
هذا القدر لا يسوغ أن يقال: أفتى به صاحب النهر اه ح . 


مَطْلَّبٌ في المُفَاضَلَةِ ب بن لَيْلَة الميد وَلَبْلَةِ الحْمْعَدٍ وَعَشر ذِي الحجّةٍ وَعَشْرٍ رَمَضَانٌ 


قوله: (وجزم الخ) تأييد لما قبله من حيث إن الأكثر على أن ليلة القدر في العشر 
الأخير من رمضان» فإذا كان عشر ذي الحجة أفضل منه لزم تفضيله على ليلة القدرء وليلة 
العيد أفضل ليالي العشر فتكون أفضل من ليلة القدر. قال ط : وذكر المناوي في شرحه 
الصغير في حديث #أفضل أيام الدنيا أيام العشر» ما نصه: لاجتماع أمهات العبادات فيه 
وهي الأيام التي أقسم الله تعالى بها بقوله : لوَالمَجْرٍ ويال عَشر4 [الفجر: ]١‏ فهي أفضل 
من أيام العشر الأخير من رمضان على ما اقتضاه هذا الخير» وأخذ به بعضهمء لكن 
الجمهور على خلافه . وقال في شرحه الكبير : وثمرة الخلاف تظهر فيما لو علق نحو طلاق 
أو نذر بأفضل الأعشار أو الأيام . 

قال ابن القيم: والصواب أن ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي ذي 
الحجةء لأنه إنما فضل ليومي النحر وعرفة؛ وعشر رمضان إنما فضل بليلة القدر اه. 

قلت : ونقل الرحمتي عن بعضهم ما يفيد التوفيق» وهو أن أيام عشر ذي الحجة أفضل 
من أيام عشر رمضان» وليالي الثاني أفضل من ليالي الأول» لأن أفضل ما في الثاني ليلة 
القدر وبها ازداد شرفه» وازدياد شرف الأول بيوم عرفة إه. وهذا مع ما مر عن ابن القيم 
كالصريح في أفضلية ليلة القدر على ليلة النحرء ويلزم منه تفضيلها على ليلة الجمعة لما مر 
عن النهر من تفضيل ليلة النحر على ليلة الجمعة . ولا يرد على هذا حديث مسلم « خير يوم 
طُلَّعَتٌ فيه السَّمْسٌ د يوم الجْمّعَةه!' لأن الكلام في ليلتها لا في يومهاء وقد ذكر الشارح في 
آخر باب الجمعة عن التاترخانية أن يومها أفضل من ليلتها: أي لأن فضيلة ليلتها لصلاة 
الجمعة». وهي في اليوم . 


تنبيه : في المعراج : وقد صح عن رسول الله يكل أنه قال دأمُضَلُ الأّام يوم عَرَفَة إا 
وَاققَ يوم حمعَوٍ وَهْوَ أَفضَلُ مِنْ سَبِعِينَ حَجّةً ذكره في تجريد الصحاح بعلامة الموطأ اه. 
وسيأتي الكلام عليه آخر الحج. ونقل ط عن بعض الشافعية : أن أفضل الليالي ليلة 
مولده َة ثم ليلة القدر» ثم ليلة الإسراء والمعراج» ثم ليلة عرفة؛ ثم ليلة الجمعة؛ ثم 
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القسطلاني بأن عشر ذي الحجة أفضل من العشر الأخير من رمضان (وصلى الفجر 
بغلس) لأجل الوقوف (ثم وقف) بمزدلفةء ووقته من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» 
مارًا كما في عرفة» لكن لو تركه بعذر كزحة بمزدلفة لا شيء عليه (وكبر وهلل ولبى 


ليلة النصف من شعبان» ثم ليلة العيد. قوله: (وصلى الفجر بغلس) أي ظلمة في أول 
وقتهاء ولا يسن ذلك عندنا إلاهناء وكذا يوم عرفة في منى على ما مر عن الخانية» وقدمنا 
أن الأكثر على خلافه . قوله : (لأجل الوقوف) أي لأجل امتداده. 
مَطلَبٌ في الوْقُوفٍ يرداق 

قوله : (ثم وقف) هذا الوقوف واجب عندنا لا سنة» والبيتوتة بمزدلفة سنة مؤكدة إلى 
الفجر لا والعة خلاقاً للشافعي فيهما كما في اللباب وشرحه. قوله: (ووقته الخ) أي وقت 
جوازه. قال في اللباب: وأول وقته طلوع الفجر الثاني من يوم النحرء وآخره طلوع الشمس 
منه» فمن وقف بها قبل طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس لا يعتد به» وقدر الواجب منه 
ساعة ولو لطيفةء وقدر السنة امتداد الوقوف إلى الإسفار جداً؛ وأما ركنه فكيئونته بمزدلفة 
سواء كان بفعل نفسه أو فعل غيره بأن يكون حمولا بأمره أو بغير أمره» وهو لاتم أو مغمى 
عليه أو جنون أو سكران» نواه أو لم ينوء علم» بها أو لم يعلم. لباب. قوله: (كرحمة) 
عبارة اللباب : إلا إذا كان لعلة أو ضعفء أو يكون امرأة تخاف الزحام فلا شيء عليه اه لكن 
قال في البحر: ولم يقيد في المحيط خوف الزحام بالمرأة» بل أطلقه فشمل الرجل اه. 

قلت: وهو شامل لخوف الزحمة عند الرميء فمقتضاه أنه لو دفع ليلا ليرمي قبل دفع 
الناس وز متهم لاشيء عليه » لكن لا شك أن الزحمة عند الرمي وفي الطريق قبل الوصول 
إليه أمر حقق في زمانناء فيلزم منه سقوط واجب الوقوف بمزدلفة» فالأولى تقييد خوف 
الزحمة بالمرأق ويحمل إطلاق المحيط عليه لكون ذلك عذراً ظاهراً في حقها يسقط به 
الواجب» بخلاف الرجل؛ أو يحمل على ما إذا خاف الزحمة لنحو مرضء ولذا قال في 
السراج: إلا إذا كانت به علة أو مرض أو ضعف فخاف الزحام فدفع ليل فلا شيء عليه اه. 
لكن قد يقال: إن غيره من مناسك الحج لا يخلو من الزحمة؛ وقد صرحوا بأئه لو أفاض من 
عرفات لخوف الزحام وجاوز حدودها قبل الغروب لزمه دم ما لم يعد قبلهء وكذا لو ند بعيره 
فتبعه كما صرح به في الفتح. على أنه يمكنه الاحتراز عن الزحمة بالوقوف بعد الفجر لحظة 
فيحصل الواجب ويدفع قبل دفع الناس» وفيه ترك مد الوقوف المسنون لخوف الزحمةء وهو 
أسهل من ترك الواجب الذي قيل بأنه ركن . وقد يجاب بأن خوف الزحام لنحو مجز ومرض 
إنما جعلوه عذراً هنا لحديث أنه َة اقدم ضعفة أهله بليل» ولم يجعل عذراً في عرفات لما 
فيه من إظهار تخالفة المشركين فإنهم كاتوا يدفعون قبل الخروب» فليتأمل . قوله: (لاشيء 
عليه) وكذا كل واجب إذا تركه بعذر لا شيء عليه كما في البحر: أي بخلاف فعل المحظور 
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وصلى) على المصطفى (ودعاء وإذا أسفر) جداً (أتى منى) مهللا مصلياً ء فإذا بلغ بطن 
محسر أسرع N I‏ موقف لساري (ورمى حمرة العقية من بطن الوادي) 
ويكره تنزيهاً من فوق 


لعذر كليس المخيط ونحوه» فإن العذر لا يسقط الدم كما سيأتي في الجنايات', وبه سقط ما 
أورده فى الشرنبلالية بقوله : لكن يرد عليه ما نص الشارع بقوله : من كان منم مريضاً أو . 
هادي من اسه دت اال :15]اه. نعم يرد ما قدمناه آنفاً عن الفتح من أنه لو جاوز 
عرفات قبل الغروب لندٌ بعيره أو لخوف الزحمة لزمه دم . وقد يجاب بما سيأتي عن شرح 
اللباب في الجنايات عند قول اللباب . ولو فاته الوقوف ببمزدلفة بإحصار فعليه دم من أن هذا 
عذر من جانب المخلوق فلا يؤثر اه. لكن يرد عليه جعلهم خوف الزحمة هنا عذراً في ترك 
الوقوف بمزدلفة وعلمت جوابهء فتأمل. قوله : (ودعا) رافعاً يديه إلى السماء. ط عن 
الهندية. قوله: (وإذا أسفر جداً) فاعل أسفر اليوم أو الصبح» وفاعله مما لا يذكر. ذكره قرا 
حصاري. قال الحموي: ولم أقف على أنه مما لا يذكر في شيء من كتب النحو واللخةء 
وفسر الإمام الإسفار بحيث لا يبقى إلى طلوع الشمس إلا مقدار ما يصلي ركعتين » وإن دفع 
بعد طلوع الشمس أو قبل أن يصلي الناس الفجر فقد أساء ولا شيء عليه . . هندية ط ‏ وما 
وقع في نسخ القدوري: : وإذا طلعت الشمس أفاض الإمام . قال في الهداية : إنه غلطء لأن 
النبي بي دفع قبل طلوع الشمس» وتمامه في الشرنبلالية . . قوله : (فإذا بلغ يطن محسر) أي 
أول واديه . شرح اللباب . وقي البحر: وادي محسر موضع فاضل بين منى ومزدلفة ؛ > ليس من 
واحدة منهما . قال الأزرقي : وهو خمسمائة ذراع وخمس وأربعون ذراعاً اه. . قوله: : (لأنه 
موقف النصارى) هم أصحاب الفيل . ح عن الشرنبلالية . 
مَطُلَبٌ فِي رمي جمرَة العقَبَةِ 

قوله : (ورعي جمرة العقبة) هي ثالث الجمرات على حد منى من جهة مكة وليست من 
منى » ويقال لها الجمرة الكبرى والجمرة الأخيرة. قهستاني . ولايرمي يومئذ غيرها ولا 
يقوم عندها حتى يأتي منزله . ولوالجية. قوله: (ويكره تنزيهاً من فوق) أي فيجزيه لأن ما 
حولها موضع النسك» كذا في الهداية إلا أنه خلاف السنة» ففعله عليه الصلاة والسلام من 
أسفلها سنة لا لأنه المتعين» ولذا ثبت رمي خلق كثير في زمن الصحابة من أعلاها ولم 
يأمروهم بالإعادة» وكأن وجه اختياره عليه الصلاة والسلام لذلك هو وجه اختياره حصى 
الخذف» فإنه يتوقع الأذى إذا رموها من أعلاها لمن أسفلهاء فإنه لا يخلو من مرور الناس 
فيصيبهمء بخلاف الرمي من أسفل مع المارين من فوقها إن كانء كذا في الفتح . ومقتضاه 
أن المراد الرمي من فوق إلى أسفل لا في موضع وقوف الرامي فوق» ومقتضى تعليل الهداية 
بأن ما حولها موضع نسك» أن المراد الثاني إلا أن يؤول كما أفاده الفضلاء بأن المراد موضع 


کتاب السب لفك 


(سبعاً خذفاً) بمعجمتین : أي برؤوس الأصابع ويكون بينهما خسة أذرع» ولو وقعت 
على ظهر رجل أو جمل إن وقعت بنفسها بقرب الجمرة جازء وإلا لاء وثلاثة أذرع بعيد 
وما دونه قريب . جوهرة (وكبر بكل حصاة) أي مع كل (منها وقطع التلبية بأولهاء فلو 


وقوف الناسك لا موضع وقوع الحصى . قوله: (سبعاً) أي سبع رميات بسبع حصيات» فلو 
رماها دفعة واحدة كان عن واحدة. نهر. قوله: (خذفاً) نصب على المصدر. شرنبلالية. 
فهو مفعول مطلق لبيان النوع» لأن الخذف نوع من الرمي وهو رمي الحصاة بالأصابع كما 
أشار إليه الشارح . قوله : (بمعجمتين) يقال الحذف بالعصا والخذف بالحصى» فالأول 
بالحاء المهملة والثاني بالمعجمة . شرح النقاية للقاري . قوله : (أي برؤوس الأصابع) قيل 
كيفية الرمي أن يضع طرف إبهامه اليمنى على وسط السبابة» ويضع الحصاة على ظاهر 
الإبهام كأنه عاقد سبعين فيرميها؛ وقيل أن يحلّق سبابته ويضعها على مفصل إبهامه كأنه عاقد 
عشرة. وقيل يأخذها بطرقي إيهامه وسبابته» وهذا هو الأصح لأنه الأيسر المعتاد. فتح. 
وكذا صححه في النهاية والولوالجية وهو مراد الشارح. فافهم. والخلاف في الأولوية 
والمختار أنها مقدار الباقلاء. لباب: أي قدر الفولة» وقيل قدر الحمصة أو النواة أو 
الأنملة . قال في النهر: وهذا بيان المندوب . وأما الجواز قيكون ولو بالأكير مع الكراهة. 
قوله: (ويكون بينهما) أي بين الرمي والجمرة» ويجعل منى عن يمينه والكعبة عن يساره. 
لباب . قوله: (خمسة أذرع) أي أو أكثرء ويكره الأقل . لباب. لأن ما دونه وضع فلا يحوزء 
أو طرح فيجوزء لكنه مسيء لمخالفته السنة. قهستاني . قوله: (وإلا) أي وإن لم تقع من 
على ظهره بنفسهاء بل بتحرك الرحل أو الجمل أو.وقعت بنفسها لكن بعيداً من الجمرة ح . 
قوله: (ل) قال في الهداية : 'لأنه لم يعرف قربة إلا في مكان مخصوص اه. وفي اللياب: 
ولو وقعت على الشاخص: أي أطراف الميل الذي هو علامة للجمرة أجزأه» ولو على قبة 
الشاخص ولم تنزل عنه أنه لا جزيه للبعدء وإن لم يدر أتها وقعت في المرمى بنفسها أو بنفض 
من وقعت عليه وتحريكه ففيه اختلاف» والاحتياط أن يعيده» وكذا لو رمى وشك في وقوعها 
موقعها فالاحتياط أن يعيد. قوله : (وثلاثة أذرع الخ) أي بين الحصاة والجمرة» وهذا بيان 
لما أجمله بقوله «بقرب الجمرة» لكن قدّر القرب غي الفتح بذراع ونحوه. قال: ومنهم من لم 
يقدره اعتماداً على اعتبار القرب عرفاً وضده البعد. قوله: (وكبر بكل حصاة) ظاهر الرواية 
الاقتصار على «الله أكبر؛ غير أنه روى عن الحسن بن زياد أنه يقول : الله أكبر رغماً للشيطان 
وحزبه؛ وقيل يقول أيضاً: اللهم اجعل حجي ميروراء وسعيي مشكوراً وذنبي مغفوراً. 
فتح . قوله: (وقطع التلبية بأولها):أي في الحج الصحيح والفاسد مفرداً أو متمتعاً أو قارناً؛ 
وقيل لا يقطعها إلا بعد الزوال ولو حلق قبل الرمي أو طاف قبل الرمي والحلق والذبح 
قطعهاء وإن لم يرم حتى زالت الشمس لم يقطعها حتى يرمي إلا أن تغيب الشمس . ولو ذبح 


لف 1 كتاب 


رمى بأكثر منها) أي السبع (جازء لالو رمى بالأقل) فالتقييد بالسبع لمنع النقص لا لزيادة 
(وجاز الرمي بكل ما كان من جنس الأرض كالحجر والمدر) والطين والمغرة (و) كل ما 
(يجوز التيمم به ولو كفا من تراب) فيقوم مقام حصاة واحدة (لا) يجوز (بخشب وعنير 
ولؤلؤ) كبار (وجواهر) لأنه إعزاز لا إهانة» وقيل يجوز (وذهب وفضة) 


قبل الرمي فإن كان قارناً أو متمتعاً قطع» ولو مفرداً لا. لباب» وقيد بالمحرم بالحج لأن 
المعتمر يقطع التلبية إذا استلم الحجر لأن الطواف ركن العمرة فيقطع التلبية قبل الشروع 
فيهاء وكذا فائت الحج لأنه يتحلل بعمرة فصار كالمعتمر» والمحصر يقطعها إذا ذبح هديه 
لأن الذبح للتحلل» والقارن إذا فاته الحج يقطع حين يأخذ بالطواف الثاني لأنه يتحلل يعده. 
بحر. قوله: (جاز) أي ويكره. لباب . قوله: (لا لو رمى بالأقل) لأنه إذا ترك أكثر السبع لزمه 
دم كما لو لم يرم أصلاء وإن ترك أقل منه كثلاث فما دوا فعليه لكل حصاة صدقة كما 
سيأتي في الجنايات . 

تتبيه : لا يشترط الموالاة بين الرميات بل يسن فيكره تركها. لباب . قوله: (بكل ما 
كان من جنس الأرض) كذا في الهداية . واعترضه الشراح بالفيروزج والياقوت فإنهما من 
أجزاء الأرض حتى جاز التيمم بهماء ومع ذلك لايجوز الرمي بهما؛ وأجاب في العناية تبعاً 
للنهاية بأن الجواز مشروط بالاستهانة برميهء وذلك لايحصل يرميهما أه. 

وحاصله أن هذا الشرط مخصص لعموم كلام الهداية» فيخرج منه نحو الفيروزج 
والياقوت» لكن قال في التاترخانية: إن هذه الرواية : أي رواية اشتراط الاستهانة خالفة لما 
ذكر في المحيط»ء وكذا قال في الفتح وأجازه بعضهم بناء على نفي ذلك الاشتراط» وممن 
ذكر جوازه الفارسي في مناسكه اه. ومفاد كلامه ترجيح الجواز وإبقاء كلام الهداية على 
عمومه» ولذا اعترض في السعدية على ما في العناية بما في غاية السروجي وشرح الزيلعي 
من أنه يجوز الرمي بكل ما كان من أجزاء الأرض كالحجر والمدر والطين والمغرة والنورة 
والزرنيخ والأحجار النفيسة كالياقوت والزمرد والبلخش ونحوهاء والملح الجبلي والكحل 
أو قبضة من تراب» وبالزيرجد والبلور والعقيق والفيروزج» بخلاف الخشب والعنبر واللؤلؤ 
والذهب والفضة والجواهرء أما الخشب واللؤلو والجواهر وهي كبار اللؤلؤ والعنير فإنها 
ليست من أجزاء الأرض . وأما الذهب والفضة فإن فعلهما يسمى نثاراً لا رمياً أه. قوله : 
(والمدر) أي قطع الطين اليابس. قوله : (والمغرة) طين أحمر يصبغ به. قوله: (ولؤلؤ كبار) 
قيد به تبعاً للنهرء لأن الكبار هي التي يتأتى بها الرمي» وإلا فالصغار لا يجوز بها الرمي أيضاً 
لتعليلهم بأنها ليست من أجزاء الأرض . أفاده أبو السعود . قوله: (وجواهر) علمت مما مر 
عن الغاية أنها كبار اللؤلؤء وعليه كان المناسب إسقاط قوله «كبارة ويكون كلام المصنف 
جارياً على ما في الهداية والمحيط من جواز الرمي بالفيروزج والياقوت لكن لا يناسبه تعليل 
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لأنه يسمى نثاراً لا رمياً (وبعر) لأنه ليس من جنس الأرض› وما في فروق الأشباه من 
جوازه بالبعر خلاف المذهب (ويكره) أخذها (من عند الحمرة) لأا مردودة لحديث 
١مَنْ‏ قُِلَثْ حَجَتهُ رُفِعَثْ جمرّتة1 (و) يكره (أن يلتقط حجراً واحداً فيكسره سبعين حجراً 


الشارح» فالأولى تفسير الجواهر بالأحجار النفيسة ليوافق تقييد المصنف اللؤلؤ بالكبار 
وتعليل الشارح . وقوله «وقيل يجوز إشارة إلى ما مر عن الهداية والمحيط» وقد علمت أن 
السروجي والزيلعي والفارسي مشوا عليه . قوله : (لأنه يسمى نثاراً لا رمياً) قال في الفتح: 
فلم يجز لانتفاء اسم الرمي» ولا يخفى أنه يصدق عليه اسم الرمي مع كونه يسمى نثارأء فغاية 
ما فيه أنه رمي خص باسم آخر باعتبار خصوص متعلقه» ولا تأثير ير لذلك في سقوط اسم 
الرمي عنه» ولا صورته. 

ثم قال : والحاصل أنه إما أن يلاحظ جرد الرمي أو مع الاستهانة أو خصوص ما وقع 
منه ب والأول يستلزم الجواز بالجواهرء والثاني بالعبرة والخشبة التي لا قيمة لهاء 
والثالث بالحجر خصوصاًء > فليكن هذا أعم لكونه أسلم اه. 

قلت : قد يجاب بأن المأثور كون الرمي لرغم الشيطان» وما وقع منه َة من الرمي 
بالحصاء أفاد بطريق الدلالة جوازه بكل ما كان من جنس الأرض» فاعتبر كل من الثاني 
والثالث معاً دون الأول» > فلم يجز بالبعرة والخشبة ولا بالفضة والذهب» لكن هذا يستلزم 
عدم الجواز بالفيروزج والياقوت أيضاً» وبه يترجح قول الآخر فتدبر. قوله: (خلاف 
المذهب) ولذا قال في المبسوط : وبعض المتقشفة يقولون: لو رمى بالبعرة أجزأه لأن 
المقصود إهانة الشيطان وذا يحصل بالبعرة» ولسنا نقول هذا . شرح لباب e‏ 
على أن أكثر المحققين على أنها أمور تعبدية لا يشتغل بالمعنى فيها. قوله : (ويكره أخذها 
من عند الجمرة) وما هي إلا كراهة تنزيه. فتح. أشار إلى أنه يجوز أخذه من أي موضع 
سواه . وفي اللباب : يستحب أن يرفع من مزدلفة سبع حصيات ويرمي بها جمرة العقبة وإن 
رفع من المزدلفة سبعين أو من الطريق فهو جائزء وقيل مستحب اه. قال شارحه: لكن قال 
الكرماني : وهذا خلاف السنة وليس مذهبنا؛ وأما ما في البدائع وغيرها من أنه يأخذ حصى 
الجمار من المزدلفة أو من الطريق فينبغي حمله على الجمار السبعة» وكذا ما في الظهيرية من 
أنه يستحب التقاطها من قوارع الطريق اه. 

والحاصل أن التقاط ما عدا السبعة ليس له محل محصوص عندنا. قوله: (لأنها مردودة) 
أي فيتشاءم بها. . سراج . قوله: (لحديث الخ) أي ما رواه الدارقطني والحاكم وصححه عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال : قلت : يا رسول الله هذه الجمار التي نرمي بها 
كل عام فنحسب أنها تنقص ٠»‏ فقال (إنَّ ما يُقْبَلُ مها ُفِعَ وَلَوْلاذَلِكَ لََأَبِعَهَا أَمْعَالَ الجبّال 
شرح النقاية للقاري . 
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صغيراً) وأن يرمي بمتنجسة بيقين» ووقته من الفجر إلى الفجرء ويسن من طلوع ذكاء 
لزوالهاء ويباح لغرويهاء ويكره للفجر (ثم) بعد الرمي (ذبح إن شاء) لأنه مفرد (ثم قصر) 
بأن يأخذ من كل شعرة قدر الأنملة وجوباًء وتقصير الكل مندوب» والربع واجب» 


وفي الفتح عن سعيد بن جبير : قلت لابن عباس «ما بال الجمار ترمى من وقت 
الخليل عليه السلام ولم تصر هضاباً : أي تلالا تسد الأفق؟ فقال: أما علمت أن من يقبل 
حجه يرفع حصاه؟ اه. قال في السعدية : لك أن تقول أهل الجاهلية كانوا على الإشراك ولا 
يقبل عمل لمشرك اه. وأجيب بأن الكفار قد تقبل عبادتهم ليجازوا عليها في الدتيا. 
قال ط: ويؤيده ما رواه أحمد ومسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه يل قال إل لله تَعَالَى 
ا يَظلِمٌ العُؤمِنَ 0 ع حَسََة يُطى عَلَيها فِي الدنيا وَيَْابُ عَلَِهَا فِي الآْرَة وأا الكاة قر يطعم 
بحسّكاته في الدّنْيًا ی إذَا أقُضَى إِلَى الآخِرَة لَمْ يَكَنْ لَهُ حَسَئةُ يُعْطَى بها خير اه 

قلت: لكن قد يدعي تخصيص ذلك بأفعال الي دون العبادات المشروطة بالنية» فان 
النية شرطها الإسلام إلا أن يقال: إن هذا شرط في شريعتنا فقط ‏ تأمل.. قوله : (بيقين) أما 
بدون تيقن فلا يكره لأن الأصل الطهارة؛ لكن يندب غسلها لتكون طهارتها متيقنة كما ذكره 
في البحر وغيره. قوله: (ووقته) أي وقت جوازه أداء من الفجر : أي فجر النحر إلى فجر 
اليوم الثاني . قال في البحر: حتى لو أخره حتى طلع الفجر في اليوم الثاني لزمه دم عنده 
خلافاً لهماء ولو رمى قبل طلوع فجر النحر لم يصح اتفاقاً. قوله : (ويسن) كذا عبر في مجمع 
الروايات عن المحيط ووافقه في النهر» وعبر العيني بالاستحباب . رملي . قوله : (ذكاء) من 
أسماء الشمس . قوله : (ويباح لغرويها) أي من الزوال إلى الغروب» وجعله في الظهيرية من 
المكروه» والأكثرون على الأول. بحر . قوله : (ويكره للقجر) أي من الغروب إلى الفجرء 
وكذا يكره قبل طلوع الشمس ‏ بحر . وهذا عند عدم الحذرء فلا إساءة برمي الضعفة قبل 
الشمس ولا برمي الرعاة ليلا كما في الفتح . قوله : (لأنه مفرد) تعليل لما استفيد من التخيير 
بقوله «إن شاء» والذبح له أفضل» ويجب على القارن والمتمتع ط . وأما الأضحية فإن كان 
مسافراً فلا يجب عليه وإلا كالمكي فتجب كما في البحر . قوله : (ثم قصّر) أي أو حلق كما 
دل عليه قوله : وحلقه أفضل . قال فى اللباب: ويستحب بعده: أي بعد الحلق أو التقصير 
أخذ الشارب وقص الظفرء ولو قص أظفاره أو شاربه أو لحيته أو طيب قبل الحلق عليه 
موجب جنايته» وتمام تحقيقه في شرحه . قوله: (بأن يأخذ الخ) قال في البحر: والمراد 
بالتقصير أن يأخذ الرجل والمرأة من رؤوس شعر ربع الرأس مقدار الأتملة» كذا ذكره 
الزيلعي» ومراده أن يأخذ من كل شعرة مقدار الأنملة كما صرح به في المحيط . وفي البدائع 
قالوا: يجب أن يزيد في التقصير على قدر الأنملة حتى يستوفى قدر الأنملة من كل شعرة 
يرأسه» لأن أطراف الشعر غير متساوية عادة. قال الحلبي في مناسكه: وهو حسن اه. 
وفي الشرنبلالية : يظهر لي أن المراد بكل شعرة: أي من شعر الربع على وجه اللزوم ومن 


کتاب الح efa‏ 


ويجب إجراء الموسى على الأقرع وذي قروح إن أمكن وإلا سقطء ومتى تعذر أحدهما 
لعارض تعين الآخرء فلو لبده بصمغ بحيث تعذر التقصير تعين الحلق. بحر (وحلقه) 
لكل (أفضل) ولو أزاله 


الكل على سبيل الأولوية» فلا مخالفة في الإجزاء لأن الربع كالكل كما في الحلق اه. فقول 
الشارح «من كل شعرة» أي من الربع لا من الكل» وإلا ناقض ما بعده» وقوله #وجوباً» قيد 
لقدر الأنملة فلا يتكرر مع قوله «والريع واجب» والأنملة بفتح الهمزة والميم وضم الميم لغة 
مشهورة» ومن خطأ راويها فقط أخطأ: واحدة الأنامل. بحر. وفي تهذيب اللغات للنووي: 
الأنامل أطراف الأصابع . وقال أبو عمر الشيباني والسجستاني والجرمي: كل أصبع ثلاث 
أنملات . قوله: (ويجب إجراء الموسى على الأقرع) هو المختار كما في الزيلعي والبحر 
واللباب وغيرهاء وقيل استحباباً. قال في شرح اللباب: وقيل استناناً وهو الأظهر اه. 
قوله : (وإلا سقط) أي وإن لم يمكن إجراء الموسى عليه ولايصل إلى تقصيره سقط عنه 
وحل بمنزلة من حلق» والأحسن له أن يؤخر الإحلال إلى آخر الوقت من أيام النحرء ولا 
شيء عليه إن لم يؤخر ولو لم يكن به قروحء لكنه خرج إلى البادية فلم يجد آلة أو من يحلقه 
لايجزئه إلا الحلق أو التقصيرء وليس هذا بعذر. فتح . لأن إصابة الآلة مرجوّة في كل ساعة 
بخلاف برء القروح» ولأن الإزالة لا تختص بالموسى . أفاده في البحر. قوله: (ومتى تعذر 
أحدهما) أي الحلق والتقصير. قال ط: والأحسن تأخير هذه الجملة عن قوله وحلقه 
أفضل اه. قوله: (فلو لبده الخ) مثال لتعذر التقصيرء ومثله ما لو كان الشعر قصيراً فيتعين 
الحلق» وكذا لو كان معقوصاً أو مضغوراً كما عزى إلى المبسوط . ووجهه أنه إذا تقضه تناثر 
بعض الشعر» فيكون جناية على إحرامه قبل أن يحل منه فيتعين الحلق» لكن قد يقال: إن 
هذا التناثر غير جناية» لأنه في وقت جواز إزالة الشعر بحلق أو غيره» ولو نتفاً منه أو من 
غيره كما يأتي فبقي ما في المبسوط مشكلا. تأمل. ومثال تعذر الحلق يمنع إمكان التقصير 
أن يفقد آلة الحلق أو من يحلقه أو يضرّه الحلق لنحو صداع أو قروح برأسه» وتقدم مثال 
تعذرهما جميعاً في الأقرع وذي قروح شعره قصير . قوله : (وحلقه أفضل) أي هو مسنون» 
وهذا في حق الرجل» ويكره للمرأة لأنه مثلة في حقها كحلق الرجل لحيته» وأشار إلى أنه 
لو اقتصر على حلق الربع جاز كما في التقصير» لكن مع الكراهة لتركه السئة» فإن السنة 
حلق جميع الرأسه أو تقصير جميعه كمافي شرح اللباب والقهستاني . قال في النهر : وإطلاقه: 
أي إطلاق قول الكنر: والحلق أحب» يفيد أن حلق النصف أولى من التقصير ولم أره أه. 


قلت : إن أراد أنه أولى من تقصير الكل فهو ممنوع لما علمت أو من تقصير النصف أو 
الربع فهو ممكن . 


تنبيه : هذا في غير المحصرء أما المحصر فلا حلق عليه كما سيأتي . بدائع . قوله: 


م كتاب 


بنحو نورة جاز (وحل له كل شيء إلا النساء) قيل والطيب والصيد 


(بنحو نورة) كحلق ونتف» وكذا لو قاتل غيره فنتفه أجزأ عن الحلق قصداً. فتح . 

تنبيه : قالوا يندب البداءة بيمين الحالق لا المحلوق» إلا أن ما في الصحيحين يفيد 
العكس» وذلك أنه ب ١ال‏ للْحَلْقٍ : خُلْ وَأَصَارَإِلَى الجَئْبٍ الأَيْمَنِ ثم الأيْسَرِء م جَعَلَ 
يُعْطِيه النّاس» قال في الفتح : وهو الصواب وإن كان خلاف المذهب اه. 

وأقول: يوافقه ما في الملتقط عن الإمام: حلقت رأسي فخطأني الحلاق في ثلاثة 
أشياء : لما أن جلست قال استقبل القبلة» وناولته الجانب الأيسر فقال: ابدأ بالأيمن» فلما 
أردت أن أذهب قال : ادفن شعرك فرجعت ودفنته اه. نهر . أي فهذا يفيد رجوع الإمام إلى 
قول! لحجامء ولذا قال في اللباب : هو المختار. قال في شارحه: كما في منسك ابن 
العجمي والبحر» وقال في النخبة: وهو الصحيح» وقد روى رجوع الإمام عما نقل عنه 
الأصحاب فصح تصحيح قوله الأخير واندفع ما هو المشهور عنه عند المشايخ وقال 
السروجي : وعند الشافعي يبدأ بيمين المحلوق» وذكر كذلك بعض أصحابناء ولم يعزه إلى 
أحد» والسنة أولىء وقد صح بداءة رسول الله ية بش رأسه الكريم من الجانب الأيمن 
وليس لأحد بعده كلام وقد أخذ الإمام بقول الحجام ولم ينكره» ولو كان مذهبه خلافه لما 
وافقه اه ملخصاًء ومثله في المعراج وغاية البيان. قوله : (وحل له كل شيء) أي من 
محظورات الإحرام كليس المخيط وقص الأظفار ط . وأفاد أنه لايحل له بالرمي قبل الحلق 
شيء٠‏ وهو المذهب عندنا كما في شرح اللباب للقاري عن القارسي› وفي شرحه على 
الثقاية : والرمي غير محلل من الإحرام عندنا في المشهور» ومحلل عند مالك والشافعي؛ وفي 
غير المشهور عندنا فقد نص على التحلل بالرمي عندنا في شرح المبسوط لخواهر زاده. 
وفي شرح الجامع الصغير لقاضيخان بقوله: وبعد الرمي قبل الحلق حل له كل شيء إلا 
النساء والطيب . وعن أبي يوسف أنه يحل له الطيب أيضاً اه. قوله: (إلا النساء) أي جماعهن 
ودواعيه . قوله : (قيل والطيب والصيد) تبع في ذلك صاحب النهر» فقد عزا إلى الخانية 
استثناء النساء والطيب» وإلى أبي الليث استثناء الصيدء وهو غير صحيح» فإن قاضيخان قال 
في فتاواه: فإذا حلق أو قصر حل له كل شيء إلا النساء» وبعد الرمي قبل الحلق : يحل له كل 
شيء إلا الطيب والنساء الخ» ومثله ما قدمناه عنه في شرحه على الجامع الصغير» فقد 
استشنى الطيب من الإحلال بالرمي لا من الإحلال بالحلق» وهو مبني على خلاف المشهور 
كما عة افا وعد ذكر الشربلاتي غا الخانية كم ال وهذا بعل بطلان ماسب 
لقاضيخان من أن الحلق لا يحل به الطيب أه. 

قلت؛ ويؤيده قوله في البدائع : وأما حكم الحلق فهو صيرورته حلالا يباح له جميع ما 
حظر عليه إلا النساء» وهذا قول أصحابئا. وقال مالك : إلا النساء والطيب . وقال الليث: 


كتاب الب فيد 
(ثم طاف للزيارة يوماً من أيام النحر) الثلائة بيان لوقته الواجب (سبعة) بيان للأكمل وإلا 
فالركن أربعة (بلارمل و) لا (سعي إن كان سعى قبل) هذا الطواف (وإلا فعلهما) 


إلا النساء والصيد اه. ومثله في المعراج والسراج وغاية البيان» فقد عزوا الأول إلى الإمام 
مالك فقط. والثانى إلى الليث بن سعد" أحد الأئمة المجتهدين › فمافى النهر من عزوه 
إلى أبى الليث وهو السمرقندي أحد مشايخ مذهبنا فهو تصحيف» فافهم . 


مَطْلَّبٌ في طَوَافٍ الرَّارَة 


قوله: (ثم طاف للزيارة) أي لفعل طواف الزيارة الذي هو ثاني ركني الحج . قال في 


وشرائط صحته : الإسلام وتقديم الإحرام؛ والوقوف والنية» وإتيان أكثره. والزمان 
وهو يوم النحر وما بعده؛ والمكان وهو حول البيت داخل المسجد» وكونه بنفسه ولو 
محمولا فلا تجوز النيابة إلالمغمى عليه. وواجباته: المشي للقادر» والتيامن» وإتمام 
السبعة؛ والطهارة عن الحدث؛ وستر العورة» وفعله في أيام النحر . وأما الترتيب بينه وبين 
الرمي والحلق فسنة ولا مفسد له ولا فوات قبل الممات» ولا يجزي عنه البدل إلا إذا مات 
بعد الوقوف بعرفة وأوصى بإتمام الحج تجب البدنة لطواف الزيارة وجاز حجه . لباب. 
قوله: (سبعة) أي سبعة أشواط كما مر بيانه . قوله : (بيان للأكمل) أي الطواف الكامل 
المشتمل على الركن والواجب» نبه على ذلك لئلا يتوهم أن السبعة ركن كما يقوله الأئمة 
الثلائة» وإن وافقهم المحقق ابن الهمام بحثاً فإنه خلاف المذهب فلا يتابع عليه . قوله: (إن 
كان سعى قبل) لم يقل إن كان رمل وسعى قبل إشارة إلى أنه لو كان سعى قبل ولم يرمل لا 
يرمل هناء لأن الرمل إذما يشرع في طواف بعده سعي كما مر : ولاسعي ها هنا كما في 
العناية؛ وكذا في اللباب وفيه: وأما الاضطباع فساقط مطلقاً في هذا الطواف اه. سواء 
سعى قبله أو لا قوله : (وإلا فعلهما) أي وإن لم يكن سعى قبل رمل وسعى وإن رمل 
قهستاني : أي لأن رمله السابق بلا سعي غير مشروع كما علمته فلا يعتبر. 


تنبيه : قال الخير الرملي : ولو لم يفعلهما في طواف القدوم وطواف الزيارة فعلهما 
في طواف الصدر لأن السعي غير مؤقت كما سيصرح به في الجنايات» وصرحوا بأن الرمل 
بعد كل طواف يعقبه سعي» فيه يعلم أنه يأتي ما في الصدر لو لم يقدمهماء ولم أره صريحاً 
)0 ليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم الإمام . عالم مصر وفقيهها عن : سعيد المقبري وعطاء ونافع وكتادة 
والزهري وصقوان بن سليمء وعنه : ابن عجلان وابن لهيعة وهشيم وابن المبارك والوليد بن مسلم وابن وهب . 
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1 كتاب‎ fA 


لأن تكرارهما لم يشرع (و) طواف الزيارة (أول وقته بعد طلوع الفجر يوم النحر وهو فيه) 
أي الطواف في يوم النحر الأول (أفضلء ويمتدٌ) وقته إلى آخر العمر (وحل له النساء) 
بالحلق السابق» حتى لو طاف قبل الحلق لم يحل له شيء» فلو قلم ظفره مثلا كان جناية 
لأنه لا يخرج من الإحرام إلا بالحلق (فإن أخره عنها) أي أيام النحر ولياليها منها (كره) 
تحريماً (ووجب دم) لترك الواجب 


وإن علم من إطلاقهم . قوله : (لأن تكرارهما) علة لقوله #بلا رمل وسعي الخ» ط . 

تنبيه: قال في الشرنبلالية : قدمنا أن الأفضل تأخير السعي إلى ما بعد طراف 
الإفاضة؛ وكذلك الرمل ليصيرا تبعاً للفرض دون السنة كما فى البحرء وقدمنا أيضاً أنه لا 
يعتدٌ بالسعي بعد طواف القدوم إلا أن يكون في أشهر الحج» قليتنبه له فإنه مهم آه. 

قلت: وكذا لايعتد بالسعي إلا بعد طواف كامل» فلو طاف للقدوم جتباً أو محدثاًء 
ورمل فيه وسعى بعده فعليه إعادتهما في الحدث ندباً وفي الجنابة إعادة السعي حتماًء 
والرمل سنة ‏ لباب . قوله: (بعد طلوع الفجر) فلا يصح قبله. لباب . قوله: (ويمتد وقته) أي 
وقت صحته إلى آخر العمر؛ فلو مات قبل فعله فقد ذكر يعض المحثين عن شرح اللباب 
للقاضي محمد عيد عن البحر العميق أنهم قالوا: إن عليه الوصية ببدنة لأنه جاء العذر من قبل 
من له الحق وإن كان آثماً بالتأخير اه تأمل . قوله: (وحل له النساء) أي بعد الركن منه وهو 
أربعة أشواط . بحر . ولو لم يطف أصلا لا يحل له النساء وإن طال ومضت سنون بإجماع» كذا 
فى الهندية ط . قوله : (بالحلق السابق) أي لا بالطواف لأن الحلق هو المحلل دون الطواف 
غير أنه أخر عمله فى حق النساء إلى ما بعد الطواف» فإذا طاف عمل الحلق عمله كالطلاق 
الج ]لخر علد الإبانة إلى انقضاء العدة لحاجته إلى الاسترداد. زيلعي . فتسمية بعضهم 
الطواف محللا آخر مجاز باعتبار أنه شرط » فافهم . قوله : (قبل الحلق) أي ولو بعد الرمي على 
المشهور عندنا كما مر تقريره. قوله: (كان جناية) أي ولو قصد به التحليل ط . قوله: (لأنه 
لايخرج الخ) تصريح بما فهم من التفريع لقصد الرد على القول بأن الرمي محلل كما مر. 
قوله : (ولياليها منها) مبتدأ وخبر» والمراد بليلة كل يوم من أيام النحر الليلة التي تعقب ذلك 
اليوم في الوجود كما أن ليلة يوم عرفة الليلة التي تعقبه في الوجود ح . 

قلت : وهذا على إطلاقه ظاهر في حق الرمي: فإنه إذا لم يرم نهاراً من أيام النحر يرمي 
في الليلة التي تعقب ذلك ويقع أداء بخلاف ما إذا أخره إلى النهار الثاني فإنه يقع قضاء 
ويلزمه دم كما سنذكره؛ وأما في حق الطواف فالمراد به الليالي المتخللة بين أيام النحر» 
لأنه إذا غربت الشمس من اليوم الثالث الذي هو آخر أيام النحر ولم يطف لزمه دم» كما يأتي 
في مسألة الحائض» فالليلة التي تعقب الثالث ليست تابعة له في حق الطواف» وإلا لكان 
فيها أداء بلا لزوم دم كما في الرمي» فتدبر. قوله: (كره تحريماً الخ) أي ولو أخره إلى اليوم 


كتاب الى ۹4 


وهذا عند الإمكان» فلو طهرت الحائض إن قدر أربعة أشواط ولم تفعل لزم دم» وإلالا 
ثم اتی منى) 

الرابع الذي هو آخر أيام التشريق وهو الصحيح كما في الغاية وإيضاح الطريق. وفي بعض 
خلافا لما ذكره القدوري في شرح مختصر الكرخي من أن آخره آخر أيام التشريق» وتبعه 


تنبيه: في السراج» وكذلك إن أخر الحلق عن أيام النحر لزمه دم أيضاً عند أبي 
حئيفةٌ » لأن الحلق يختص عنده بزمان وهو أيام النحر» وبمكان وهو الحرم. قوله: (وهذا) 
أي الكراهة ووجوب الدم بالتأخير ط . قوله: (إن قدر أربعة أشواط) أي إن بقي إلى غروب 
الشمس من اليوم الثالث من أيام النحر ما يسع طواف أربعة أشواطء والظاهر أنه يشترط مع 
ذلك زمن يسع خلع ثيابها واغتسالها ويراجع اه ح. وعلى قياس بحثه ينبغي أن يشترط زمن 
قطع المسافة إن لو كانت في بيتها ط . 


قلت : وبالأخير صرح في شرح اللباب» وذلك كله مفهوم من قول البحر عن 
المحيط : إذا ظهرت في آخر أيام النحر فإن أمكنها الطواف قبل الغروب ولم تفعل فعليها دم 
للتأخير» وإن لم يمكنها طواف أربعة أشواط فلا شيء عليها اه. فإن إمكان الطواف لا يكون 
إلا بعد الاغتسال وقطع المسافة. وفي البحر أيضاً: ولو حاضت بعد ما قدرت على الطواف 
فلم تطف حتى مضى الوقت لزمها الدم لأها مقصرة بتفريطها اه: أي بعد ما قدرت على 
أريعة أشواط . زاد في اللباب : فقولهم لا شيء عليها لتأخير الطواف» مقيد بما إذا حاضت 
في وقت لم تقدر على أكثر الطواف أو حاضت قبل أيام النحر ولم تطهر إلا بعد مضيهاء 
لکن إيجاب الدم فيما لو حاضت في وقته ما قدرت عليه مشکل. لأنه لا يلزمها فعله في 
أول الوقت؛ نعم يظهر ذلك فيما لو علمت وقت حيضها فأخرته عنه . تأمل. 


تنبيه : نقل بعض المحشين عن منسك ابن أمير حاج : لو هم الركب على القفول ولم 
تظهر فاستفتت هل تطوف أم لا؟ قالوا: يقال لها لا محل لك دخول المسجدء وإن دخلت 
وطفت أثمت وصح طوافك وعليك ذبح بدنة. وهذه مسألة كثيرة الوقوع يتحير فيها 
النساء اه. وتقدم حكم طواف المتحيرة في باب الحيض» فراجعه. قوله: (ثم أتى منى) 
بالإئم» ألا ترى إلى المسافر إذا أفطر ثم أقام يوسع عليه القضاء لكن إذا مات قبل القضاء يكون آئماًء لأنه بالموت 
تبين عدم التوسيعء فكذلك هذه المسألة؛ وأيضاً قال أبويوسف بتوسيع وجوب الحج . ومع ذلك قال بإثم التارك له 

إلى الموتء فلا تنافي بين التأئيم وبين التوسيع . 


١ كتاب‎ af 


فيبيت بها للرمي (وبعد الزوال ثاني التحر رمي الحمار الثلاث يبدأ) استناناً 


أي بعد ما صلى ركعتي الطواف وكان ينبغي التصريح به كما فعل صاحب الهداية وابن 
الكمال ‏ شرنبلالية . 

تنبيه : ذكر في اللباب أ نه يصلي الظهر بعد ما يرجع إلى مني وهو مروي في صحيح 
كه ؛ لكن في الب السنة داه لى اله عليه َل صَلَى طهر مةه ومال إليه في 
الفتح . وقال في شرح اللباب : إنه أظهر نقلا وعقلا وتمامه فيه . وأما صلاة الجمعة فقال في 
اللباب : ويجمّع بمنى إذا كان فيه أمير مكة أو الحجاز أو الخليفة» وأما أمير الموسم فليس له 
ذلك إلا إذا استعمل على مكة اه. وأما صلاة العيد ففي شرح مناسك الكنز للمرشدي عن 
امو 0 لاحي امس ا O‏ 
لا يصليها بها اتفاقاً للاشتغال فيه بأمور الحج اه: أي لأن وقت العيد وقت معظم أفعال 
الحجح ٠‏ » بخلاف وقت الجمعة. ولأن الجمعة لاتقع في ذلك اليوم إلا نادراً بخلاف العيد. 
قال في شرح اللباب : وأراد بالاتفاق الإجماعء إذ لا خلاف في المسألة بين علماء الأمة اه. 

مَطْلَبٌ في حكم صَلاة آلعِيْدٍ وَالَجْمُعَةَ في منى 

وفي شرح الأشباه للبيري من كتاب الصيد أن منى موضع تجوز فيه صلاة العيد؛ إلا 
أنها سقطت عن الحاج؛ ولم نر في ذلك نقلا مع كثرة المراجعة ولا صلاة العيد بمكة يوم 
الأضحى» لأنا ومن أدركناه من المشايخ لم نصلها بمكة» والله تعالى أعلم ما السبب في 
ذلك اهم 

قلت د و ل ا O‏ 
العيد يكون بمنى حاجاً» والله تعالى أعلم . قوله : (فيبيت بها للرمي) أي ليالي أيام الرمي 
هو السنةء فلو بات بغيرها كره ولا يلزمه شيء. لباب قوله : (وبعد زوال ثاني النحر) قال 
في اللباب: ثم إذا كان اليوم الخاد خی رخ اتن ياغ النبحر خطب الإمام خطبة واحدة 
بعد صلاة الظهر لا يجلس فيها كخطبة اليوم السابع يعلم الناس أحكام الرمي وما بقي من 
الور A Ga E a‏ 

مَطْلَّبٌ فِي رَمْي أَلجَمَرَاتِ آل للا 

قوله: (يبدأ استناناً البخ) حاصله أن هذا الترتيب مسنون لا متعين» وبه صرح في 
المجمع وغيره» واختاره في الفتح . وقال في اللباب : والأكثر على أنه سنة» وعزاه شارحه 
إلى البدائع والكرماني والمحيط والسراجية . ونقل في البحر كلام المحيط ثم قال: : وهو 


(1) في ط (قوله فلعل سببه الخ) فيه أن هذا ل يصلح سبياً للسقوطء لأنه يجوز تأخيرها بعذرء فكان يمكئه الإتيان بها في 
ثاني النحر بعد الذهاب إلى مكة . 


كتاب الح ot‏ 
(بما يلي مسجد الخيف ثم بما يليه) الوسطى (ثم بالعقبة سبعاً سبعاً ووقف) حامداً 
مهللا مكبراً مصلياً قدر قراءة البقرة (بعد تمام كل رمي بعده رمي فقط) فلا يقف بعد 
الثالثة و (لا بعد رمي يوم النحر) لأنه ليس بعده رمي (ودعا) لنفسه وغيره رافعاً كفيه نحو 
السماء أو القبلة (ثم) رمى (غداً كذلك» 


صريح في الخلاف وفي اختيار السنية اه. وكذا اختاره أصحاب المتون في مسائل منثورة 
آخر الحج كما سيأتي» وما في النهر من أن صريح ما في المحيط اختيار التعيين فيه نظرء بل 
جعل التعيين رواية عن محمد» فتدبر. قال في اللباب : فلو بدأ بجمرة العقبة ثم بالوسطى ثم 
بالأولى» ثم تذكر ذلك في يومه فإنه يعيد الوسطى والعقبة حتماً أو سنةء وكذالو ترك 
الأولى ورمى الاخيرتين فإنه يرمي الأولى ويستقبل الباقي؛ ولو رمى كل جمرة بثلاث أتم 
الأولى بأربع ثم أعاد الوسطى بسبع ثم القصوى بسبع ؛ وإن رمى كل واحدة يأربع أتم كل 
واحدة بثلاث ثلاث ولا يعيد اه: أي لأن للأكثر حكم الكل فكأنه رمى الثانية والثالثة بعد 
الأولى. قوله: (بمايلي مسجد الخيف) وحدها من باب مسجد الخيف الكبير إليها بذراع 
الحديد عند ٠۲١١‏ وسدس ذراع ومنها إلى الجمرة الوسطى عدد 481/8 ومن الوسطى إلى 
جمرة العقية عدد ۲٠۸‏ كما نقله القسطلاني في شرح البخاري عن القرافي المالكي ونحره في 
كتب الشافعية؛ فما في القهستاني سبق قلمء فافهم. قوله: (الوسطى) بدل من ما" ح. 
قوله : (ويكبر بكل حصاة)”'' أي قائلاً باسم الله الله أكبر كما مر. قوله : (قدر قراءة البقرة) 
زاد في اللباب أو ثلاثة أحزاب: أي ثلاثة أرباع من الجزء أو عشرين آية. قال شارحه: وهو 
أقل المواقيت» واختاره صاحب الحاوي والمضمرات . قوله : (بعد تمام كل رمي) لا عند 
كل حصاة. لباب . قوله: (فلا يقف بعد الثالثة) أي جمرة العقبة لأنها ليس بعدها رمي في كل 
يوم. قال في اللباب: والوقوف عند الأولين سنة في الأيام كلهاء وقوله «ولا بعد رمي يوم 
النحر» أتى فيه بالواو عطفاً على ما ذكره في التفريع إشارة إلى ما في عبارة المتن من 
القصور . قوله: (ودعا) أتى فيه بالواو حذفاً على ما ذكره في التفريع إشارة إلى ما في عبارة 
المتن من القصور . قوله: (ودعا) عطف على قوله #ووقف حامداً . قوله: (نحو السماء أو 
القبلة) حكاية لقولين» قال في شرح اللباب: يرفع يديه حذو منكبيه» ويجعل باطن كفيه نحو 
القبلة في ظاهر الرواية. وعن أبي يوسف: نحو السماءء واختاره قاضيخان وغيره» والظاهر 
الأول اه. قوله: (ثم رمى غداً) أي في اليوم الثالث من أيام النحرء وهو الملقب بيوم النفر 
الأول» فإنه يجوز له أن ينفر فيه بعد الرمي» واليوم الرابع آخر أيام التشريق يسمى يوم النفر 
الثاني . فتح. قوله: (كذلك) أي مثل الرمي في اليوم الذي قبله بمراعاة جميع ما ذكر فيه. 
زفق في ط (قوله ويكبر بكل حصاة) ليست في نسخ الشارح التي بأيدينا هناء بل تقدمت في عبارة المصنف في قوله 
ورمى العقبة من بطن الوادي سيعاً حذفاً وكير يكل حصاة». 


| كتاب‎ of 


ثم بعده كذلك إن مكث وهو أحبٌ» وإن قدم الرمي فيه) أي في اليوم الرابع (على الزوال 
جاز) فإن وقت الرمي فيه من الفجر للغروب وأما في الثاني والثالث فمن الزوال لطلوع 
ككل ا ست جوت لل 2 .السلا :05 اللا سار الى ك٠‏ الفانة.. لوااا 10 الا 
قوله: (إن مكث) قيد في قوله ثم بعده كذلك» فقط لافي قوله «ثم غدا كذلك 
أيضاً اه ح . قال في النهر : أي إن مكث إلى طلوع فجر الرابع في الظاهر» عن الإمام وعنه 
إلى الغروب من اليوم الثالث. قوله: (وهو أحب) اقتداء به عليه الصلاة والسلام لقوله 
تعالى : #فمن تعجل يومين فلا إئم عليه» الآية» فالتخيير بين الفاضل والأفضل كالمسافر 
في رمضان حيث خير بين الصوم والإفطارء والأول أفضل إن لم يضرّه اتفاقاً. نهر . قوله: 
(جاز) أي صح عند الإمام استحساناً مع الكراهة التنزيهية» وقال : لا يصح اعتباراً بسائر 
الأيام. نر . قوله : (فإن وقت الرمي فيه) أي في اليوم الرابع من الفجر للغروب: أي غروب 
شمسه» ولا يتبعه ما بعده من الليل» بخلاف ما قبله من الأيام» والمراد وقت جوازه في 
الجملةء فإن ما قبل الزوال وقت مكروهء وما بعده مسنون+ وبغروب الشمس من هذا اليوم 
يفوت وقت الأداء والقضاء اتفاقاً. شرح اللباب . قوله : (فمن الزوال لطلوع ذكاء)" أي إلى 
طلوع الشمس من اليوم الرابع» والمراد أنه وقت الجواز في الجملة قال في اللياب : وقت 
رمي الجمار الثلاث في اليوم الثاني والثالث من أيام النحر يعد الزوالء فلا يجوز قبله في 
المشهور. وقيل يجوز: والوقت المسنون فيما يمتد من الزوال إلى غروب الشمسء ومن 
الغروب إلى الطلوع وقت مكروهء وإذا طلع الفجر: أي فجر الرابع فقد فات وقت الأداء 
وبقي وقت القضاء إلى آخر أيام التشريق» فلو أخره عن وقته : أي المعين له في كل يوم 
فعليه القضاء والجزاءء ويفوت وقت القضاء بغروب الشمس في الرابع اه. ثم قال: ولو لم 
يرم يوم النحر أو الثاني أو الثالث رماه في الليلة المقبلة : أي الآنية لكل من الأيام الماضية» 
ولاشيء عليه سوى الإساءة ما لم يكن بعذر» ولو رمى ليلة الحادي عشر أو غيرها عن 
غدها لم يصحء لأن الليالي في الحج في حكم الأيام الماضية لا المستقبلة» ولولم يرم في 
الليل رماه في النهار قضاء وعليه الكفارة» ولو أخر رمي الأيام كلها إلى الرايح مثلا قضاها 
كلها فيه وعليه الجزاءء وإن لم يقض حتى غربت الشمس منه فات وقت القضاءء وليست 
هذه الليلة تابعة لما قبلها اه. 

والحاصل أنه لو أخر الرمي في غير اليوم الرابع يرمى في الليلة التي تلي ذلك اليوم 
أخر رميه وكان أداء لأا تابعة لهء وكره لتركه السنةء وإن أخره إلى اليوم الثاني كان قضاء 
ولزمه الجزاء؛ وكذا لو أخر الكل إلى الرايع ما لم تغرب شمسهء فلو غربت سقط الرمي 
ولزمه دم» وقد ظهر بما قررناه أن ما ذكره الشارح تبعاً للبحر وغيره من أن انتهاءه إلى طلوع 
(1) في ط (قول الشارح لطلوع ذكاء).قال العلامة السندي: أي فجر اليوم اللاحق . وكأنه قدر مضافاً في الكلام : أي 


طلوع فجر ذكاء اليوم اللاحق؛ وبهذا التقدير تستقيم عبارة الشارج ويكون المراد بها بيان وقت الأداء . 


١ 


كتاب السب of‏ 


ذكاء (وله النفر) من منى (قبل طلوع فجر الرابع لا بعده) لدخول وقت الرمي (وجاز 
الرمي) كله (راكباًء و) لكنه في الأولين) أي الأولى والوسطى (ماشياً أفضل) لأنه يقف 
(إلا في الأخيرة) أي العقبة لأنه ينتصرف والراكب 'أقدر عليه» وأطلق أفضلية المشي في 
الظهيرية» ورجحه الكمال وغيره (ولو قدم ثقله) بفتحتين متاعه وخدمه (إلى مكة وأقام 


الشمس ليس بياناً لوقت الأداء فقطء بل يشمل وقت القضاء» لأن ما بعد فجر الرابع وقت 
لرمي الرابع أداء» ولرمي غيره من.الأيام الثلاثة قضاء فافهم . قوله : (وله التفر) بسكون الفاء : 
أي الرجوع . سراج. قوله: (قبل طلوع فجر الرابع) ولكن ينفر قبل غروب الشمس: أي 
شمس الثالث» فإن لم ينفر حتى غربت الشمس يكره له أن ينفر حتى يرمي في الرابع» ولو 
نفر من الليل قبل فجر الرابع لا شيء عليه وقد أساءء وقيل ليس له أن ينفر بعد الغروب» فإن 
نفر لزمه دم» ولو نفر بعد طلوع الفجر قبل الرمي لزمه الدم اتفاقاً. لباب . ولا فرق في ذلك 
بين المكي والآفاقي كما في البحر . قوله : (وجاز الرمي راكباً إلخ) عبارة الملتقى أخصرء 
وهي : وجاز الرمي راكباً» وغير راكب أفضل في جمرة العقبة اه. 

وفي اللباب: والأفضل أن يرمي جمرة العقبة راكباً وغيرها ماشياً في جميع أيام 
الرمي اه. وقوله «لأنه يقف» أي للدعاء بعد رمي الأوليين في الأيام الثلائة» بخلاف العقبة 
في اليوم الأول وفي الثلاثة بعده» فإنه لا دعاء بعدها. والضابط أن كل رمي يقف بعده فإنه 
يرميه ماشياً وهو كل رمي بعده رمي كما مرء وما لافلاء ثم هذا التفصيل قول أبي يوسف» 
وله حكاية مشهورة ذكرها ط وغيره» وهو مختار كثير من المشايخ كصاحب الهداية والكافي 
والبدائع وغيرهم . وأما قولهما فذكر في البحر أن الأفضل الركوب في الكل على ما في 
الخانية والمشي في الكل على ما في الظهيرية » وقال : فتحصل أن في المسألة ثلاثة أقوال. 
قوله : (ورجحه الكمال) أي بأن أداها ماشياً أقرب إلى التواضع والخشوع» وخصوصاً في 
هذا الزمان؛ فإن عامة المسلمين مشاة في جميع الرمي فلا يمن من الأذى بالركوب بينهم 
بالزحمة » ورميه عليه الصلاة والسلام راكبا إنما هو ليظهر فعله ليقتدي به كطوافه راكباً اه . 


قال في البحر: ولو قيل بأنه ماشياً أفضل إلا في رمي جمرة العقبة في اليوم الأخير 
لكان له وجهء لأنه ذاهب إلى مكة في هذه الساعة كما هو العادة» وغالب الناس راكب فلا 
إيذاء في ركويه مع تحصيل فضيلة الاتباع له عليه الصلاة والسلام اه. 


قلت : لكن في هذا الزمان يعسر ركوبه بعد رمي العقبة» وربما ضل عنه محمله لكثرة 
الزحام» فلو قيل إنه في اليوم الأخير يرمي الكل راكباً لكان له وجه أيضاً مع تحصيل فضيلة 
الاتياع في الكل بلا ضرر عليه ولا على غير لأن العادة أن الكل يركبون من منازلهم 
سائرين إلى مكةء وآما في غير اليوم الأخير فيرمي الكل ماشياً. قوله : (بفعحتين إلخ) 


١ كتاب‎ 1 otf 


بمنى) أو ذهب لعرفة (كره) إن لم يأمن لا إن أمن؛ وكذا يكره للمصلي جعل نحو نعله 
(وإذا نفر) الحاج (إلى مكة نزل) استناناً ولو ساعة (بالمحصب) بضم ففتحتين : 
الأبطح. وليست المقبرة منه (ثم) إذا أراد السفر (طاف للصدر) 


ويكسر الثاء وفتح القاف المصدر وبسكونها: واحد الأثقال. نهر . قوله: (أو ذهب لعرفة) 
وفي بعض النسخ بالواو بدل أو؛ وهو تحريف» والأوضح أن يقول: أو تركه فيها وذهب 
لعرفة إذ لا يصلح تسليط قدم هنا إلا بتأويل . قوله : (كره) لأثر ابن شيبة”'' عن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما #من قدم ثقله قبل النفر فلا حج له؟ أي كاملاء ولأنه يوجب شغل قلبه 
وهو في العبادة فيكره والظاهر آنها تنزيبية . بحر. 


واعترضه في النهر بأن عمر رضي اله عنه كان يمنع منه ويؤدب عليه وهذا يؤذن بأنها 
تحريمية ؛ وفيه نظر فإنه كان يؤدب على ترك خلاف الأولى . تأمل . قوله : (لاإن أمن) بحث 
لصاحب البحرء وتبعه أخوه أخذاً من مفهوم التعليل بشغل القلب ط . قوله: (وكذا إلخ) قال 
في السراج: وكذا يكره للإنسان أن يجعل شيئاً من حوائجه خلفه ويصلي مثل النعل وشبهه 
لأنه يشغل خاطره فلا يتفرّغ للعبادة على وجهها اه. قوله: (ولو ساعة) يقف فيه على 
راحلته يدعو. سراج. فيحصل بذلك أصل السنة . وأما الكمال فما ذكره الكمال من أنه 
يصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبجع هجعة ثم يدخل مكة. بحر . وفي شرح 
النقاية للقاري : والأظهر أن يقال: إنه سنة كفاية > لأن ذلك الموضع لا يسع الحاج جميعهم؛ 
وينبي لأمراء الحج وكذا غيرهم أن ينزلوا فيه ولو ساعة إظهاراً للطاعة . قوله: (الأبطح) 
ويقال له أيضاً البطحاء والخيف . قاري . قال في الفتح : وهو فناء مكة؛ حده ما بين الجبلين 
المتصلين بالمقابر إلى الجبال المقابلة لذلك مصعداً . فى الشق الأيسر وأنت ذاهب إلى منى 
مرتفعاً عن بطن الوادي . قوله : (ثم إذا أراد السفر) أتى بشم وما بعدها إشارة إلى ما في النهر 
وغيره من أن أول وقته بعد طواف الزيارة إذا كان على عزم السفرء حتى لو طاف كذلك ثم 
أطال الإقامة بمكة ولم يتخذها داراً جاز طوافه» ولاآخر له وهو مقيمء بل لو أقام عاماً لا 
ينوي الإقامة فله أن يطوف ويقع أداء؛ نعم المستحب إيقاعه عند إرادة السفر اه. 

وفي اللباب أنه لا يسقط بنية الإقامة ولو سنين» ويسقط بنية الاستيطان بمكة أو بما 
حولها قبل حلّ النفر الأول: أي قبل ثالث أيام النحرء ولو نوى الاستيطان بعده لا يسقط» 
وإن نواء قبل الثفر ثم بدا له الخروج لم يجب كالمكي إذا خرج اه. 


(1) في ط (قوله ابن شيبة) كذا بالأصل المقابل على خط المؤلف» ولعله ابن أبي شيبة» كما هو مشهور في كتب 
الحديث . 


كتاب الحم هه 


أي الوداع (سبعة أشواط بلا رمل وسعي» وهو واجب إلا على أهل مكة) ومن في 
حكمهم» فلا يجب بل يندب كمن مكث بعده؛ ثم النية للطواف شرط ؛ فلو طاف هارباً 
أو طالب لم يجز لكن يكفي أصلهاء فلو طاف بعد إرادة السفر ونوى التطوع أجزأه عن 
الصدرء كما لوطاف بنية التطوع في أيام النحر وقع عن الفرض (ثم) بعد ركعتيه (شرب 
مَطْلَبٌ فِي طَوَافٍ ألصَّدْرِ 

قوله: (أي الوداع) بفتح الواو» وهو اسم لهذا الطواف أيضاًء ويسمى أيضاً طواف 
آخر العهد» وأما الصدر فهو بفتحتين : رجوع المسافر من مقصده والشارب من مورده كما 
في القهستاني . قوله: (بلا رمل وسعي) أي إن كان فعلهما في طواف القدوم أو الصدر كما 
مر عن الخير الرملي . قوله : (وهو واجب) فلو نفر ولم يطف وجب عليه الرجوع ليطوف ما 
لم يجاوز الميقات فيخير بين إراقة الدم والرجوع بإحرام جديد بعمرة مبتدثاً بطوافها ثم 
بالصدر» ولاشيء عليه لتأخيره» والأول أولى تيسيراً عليه ونفعاً للفقراء. نهر ولباب. 
قوله : (إلا على آهل مكة) أفاد وجوبه على كل حاج آفاقي مفرد أو متمتع أو قارن بشرط كونه 
مدركاً مكلفاً غير معذور» فلا يجب على المكي» ولاعلى المعتمر مطلقاًء وفائت الحج 
والمحصر والمجنون والصبيّ والحائض والنفساء كما في اللباب وغيره. قوله: (ومن في 
حكمهم) أي ممن كان داخل المواقيت» وكذا من نوى الاستيطان قبل حل النفر كما مر. 
قوله : (فلا يجب الخ) قال في النهر : والمنفى عنهم إنما هو وجوبه لا ندبه . وقد قال الثاني : 
أحب إليّ أن يطوف المكي طواف الصدر لأنه وضع لختم أفعال الحج» وهذا المعنى 
موجود في حقهم . قوله : (كمن مكث بعده) لأن المستحب إيقاعه عند إرادة السفر كما مر. 
قوله: (فلو طاف) أي دار حول البيت ولم تحضره النية أصلا. قوله : (أو طالباً) أي لغريم 
ونحوه. قوله: (لكن يكفي أصلها) أي أصل نية الطواف بلا لزوم تعيين كونه للمصدر أو 
غيره ولا تعيين وجوب أو فرضية. قوله: (فلو طاف المخ) الحاصل كما في الفتح وغيره أن 
من طاف طوافاً في وقته وقع عنه» نواه بعینه أو لا أو نوی طوافاً آخرء ومن فروعه لو قدم 
معتمراً وطاف وقع عن العمرة» أو حاجاً وطاف قبل يوم النحر وقع للقدوم» أو قارناً وطاف 
طوافين وقع الأول عن العمرة» أو حاجاً وطاف قبل يوم النحر وقع القدوم» أو قارناً وطاف 
طوافين وقع الأول عن العمرة والثاني للقدوم ولو كان في يوم النحر وقع للزيارة أو بعد ما 
حل النفر بعدما طاف للزيارة فهو للصدرء وإن نواه للتطوع فلا تعمل النية في التقديم 
والتأخير إلا إذا كان الثاني أقوى» كما لو ترك طواف الصدر ثم عاد بإحرام عمرة فيبداً بطواف 
العمرة ثم الصدرء وتمامه في اللباب. قوله: (ثم بعد ركعشيه) أي بعد صلاة ركعتي 
الطواف» وتقدم الكلام عليهماء وتقدم أيضاً أنه قيل إنه يلتزم الملتزم أولاً ثم يصلي 


الركعتين ثم يأتي زمزم وأنه الأسهل والأفضل وعليه العمل» وأن ما ذكره هنا من الترتيب 
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من ماء زمزم .قبل العتبة) تعظيماً للكعبة (ووضع صدره ووجهه على الملتزم وتشبث 
بالأستار ساعة) كالمستشفع بهاء وهو لم ينلها يضع يديه على رأسه مبسوطتين على 
الجدار قائمتين والتصق بالجدار (ودعا مجتهداً ويبكي) أو يتباكى (ويرجع قهقرى) أي 


هو الأصح المشهورء وشي عاي ف ال ها . وعبر عن الآخر بقيل لكن جزم بالقيل 
هنا . قوله : (شرب من ماء زمزم) أي قائماً مستقبلا القبلة متضلعاً منه متنفساً فيه مراراً ناظراً 
في كل مرة إلى البيت ماسحاً به وجهه ورأسه وجسده صاباً منه على جسده إن أمكن كما في 
ا ST‏ 
على زمزم آخر الحج . قوله: (وقبل الغتبة) أي ثم قبل العتبة المرتفعة عن الأرض 
قهستاني . قوله: (ووضع) أي ثم وضع . قهستاني . قوله : (ووجهه) أي خده الأيمن ويرفع 
يده اليمنى إلى عتبة الباب. قوله: (وتشبث) أي تعلق كما يتعلق عبد ذليل بطرف ثوب 
لمولى جليل. قهستاني . قوله : (ودعا) أي حال تشبثه بالأستار متضرعاً متخشعاً مكبراً مهللا 
مصلياً على النبي ب . قوله : (ويرجع قهقرى) كذا في الهداية والمجمع والنقاية وغيرها 
9 00 
يعرّج عليه اه. وتبعه ابن الكمال والطرابلسي في مناسكه» لكنه قال: وقد فعله الأصحاب: 
يعني أصحاب مذهبنا. وقال الزيلعي : والعادة به جارية في تعظيم الأكابر» والمنكر لذلك 
مكابر . قال في البحر : لكنه يفعله على وجه لا يحصل منه صدم أو وطء لأحد. 

تنبيه : في كلامه إشارة إلى أنه لا يجاور بمكة» ولهذا قال في المجمع : ثم يعود إلى 
أهله؛ والمجاورة بمكة مكروهة: أي عنده خلافاً لهماء وبقوله قال الخائفون المحتاطون 
من العلماء كما في الإحياء» قال: ولا يظن أن كراهة القيام تناقض فضل البقعة» لأن هذه 
الكراهة علتها ضعف الخلق» وقصورهم عن القيام بحق الموضع . قال في الفتح : وعلى 
هذا فيجب كون الجوار في المدينة المشرفة كذلك: يعني مكروهاً عنده» فإن تضاعف 
السيعات أو تعاظمها إن فقد فمخافة السآمة وقلة الأدب المفضي إلى الإخلال بوجوب 
التوقيرء والإجلال قائم اه نهر . 

تعمة: قال السيد الناسي”'' في شفاء الغرام : يتحصل من طرق حديث ابن الزبير 


فق محمد بن أحمد بن علي » تفي الدين ؛ أبو الطيب المكي الحسني : مؤرخ عالم بالأصول» حافظط للحديث ٠‏ ولي 
قضاء المالكية بمكة مدة وكان أعشى يملي تصانيفه على من يكتب له . من كتبه «العقد الشمين في تاريخ البلد الأمين» 
و«شقاء الغرام بأخبار البلد الحرام؛ . توفي سنة 87. انظر : الضوء اللامع 18/9» التيمورية ؟/ ۴۲۳ الأعلام 5/ 
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وقف بعرفة ساعة قبل دخول مكة. ولا شىء عليه يتركه) لأنه سنة وأمزاء (ومن وقف 


ثلاث روايات : إحداها أن الصلاة في المسجد الحرام تفضل على الصلاة بمسجد المدينة 
بمائة صلاة . الثانية بألف صلاة. الثالثة بمائة ألف صلاة كما فى مسند الطيالسى وإتحاف ابن 
عساكر . وعلى الثالئة حسب النقّاشٌ المفسر الضلاة بالمسجد الحرام قبلغت صلاة واحدة 
فيه عمر عائتي سنة وسين سنة وستة أشهر وعشرين ليلة؛ والصلوات الخمس عمر مائتي 
سنة وسبع وسبعين سنة وتسعة أشهر وعشر ليال. 
قال السيد: ورأيت لشيخنا بدر الدين.بن الصاحب المصري أن الصلاة فيه فرادى 
بمائةآلف» وجماعة بألفي ألف وسبمائة آلف والصلوات الخمس فيه بثلاثة عشر ألف ألف 
وخمسمائة صلاة» وصلاة الرجل منفرداً فى وطنه غير المسجدين المعظمين كل مائة سنة 
شمسية مائة ألف وثمانين ألف صلاةء وكل ألف سنة بألف ألف صلاة وثمانمائة ألف صلاة. 
فتشخص أن صلاة واحدة جماعة في المسجد الحرام يفضل ثوابها على ثواب من صلى 
في يلذه فرادئ حتى بلغ عمر نوح عليه السلام بنحؤ الضعف اه. ثم ذكر للعماء خلاقاً ني 
هذا القضل» هل يعم الفرض والنفل» أو يختص بالفرض؟ وهو مقتضى مشهور مذهبنا: أي 
المالكية ومذهب الحنفية» والتعميم مذهب الشافعية . 
واختلف فيي اللمراد بالمسجد الحرام: قيل مسجد الجماعة وأيده المحب الطبري؛ 
وقيل الحرم كله» ؤقيل الكعبة خاصة . وجاءت أحاديث تدل على تفضيل ثواب الصرم 
وغيره من القربات:بمكة إلا أا فى الثبوت ليست كأحاديث الصلاة فيها أه باختضار. وذكر 
ابن حجر في التحفة أنه صح في الأحاديث بتكزار الألف:ثلاثاء كذا كتبه بعض المحشين . 
.وذكر البيري في شرح الأشباه في أحكام المسجد أن المشهور عند أصحابنا أن التضعيف 
يعم جميع مكة: بل جميع حرم مكة الذي يحرم صيده كما صححه النووي : قوله: (وسقّط 
طواف القدوم الخ) هذه مسائل شتى عنون لها في الهداية والكنز بفصل . وذكر في البحر أن 
حقيقة السقوط لا تكون إلا في اللازم» فهو هنا مجاز عن عدم سنيته في حقه . إما لأنه ما شرع 
إلا في ابتداء الأفعال فلا يكون سنة عند التأخرء ولا شيء عليه بتركه لأنه سنة؛ وإما لأن 
طواف الزيارة أغتى عنه كالفرض يغنى عن تحية المسجدء ولذا لم يكن للعمرة طواف قدوم 
لأن طوافها أغنى.عنه قيد بطواف القدوم» لأن القارن إذا لم يدخل مكة وقف بعرفات صار 
رافضاً لعمرته فيلزمه دم لرفضها وقضاؤها كما سيأتي في آخر القران اه. قوله: (وأساء) أي 
(1) في ط (قوله مائتي سنة وخمسين الخ) الذي نقله العلامة القسطلاني على البخاري في باب فضل الصلاة في مسجد 
مكة والمديئة عن النقائى : حسيت الصلاة بالمسجد الحرام فيلغت صلاة واحدة فيه عمر خمس وخمسين سنة إلى آخر 
ماذكره المحشيء وحيتئذ فالصواب إسقاط ماني سئة . 
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بعرفة ساعة) عرفية وهو اليسير من الزمان؛ء وهو المحمل عند إطلاق الفقهاء (من زوال 
يومها) أي عرفة (إلى طلوع فجر يوم النحرء أو جتان نزغا أو (نائما أو مى عليه 
و) كذالو (أهل عنه رفيقه) 


لتركه السنة» وقدمنا أن الإساءة دون الكراهة : أي التحريمية . قوله : (عرفية) أي في عرف 
اللغة» والأوضح أن يقول لغوية أو شرعية كما عبر في شرح اللباب . قوله : (وهو اليسير) 
ذكر الضمير مراعاة لتذكير الخبر. قوله: (من زوال الخ) متعلق بمحذوف صفة لساعة لا 
بوقف لفساد المعنى باعتبار الغاية » فتذبر . قوله : (أو اجتاز) أي مرء وقوله #مسرعاة؛ حال 
أشار به إلى أن هذه الساعة اليسيرة يكفي منها هذا المقدار من الوقوف. فإن المسرع لا يخلو 
عن وقوف يسير على قدم عند نقل القدم الأخرى» ولذا صح اعتكافه كما مر في بابه . قوله: 
(أو نائماً أو مغمى عليه) يشير إلى أن الوقوف بعرفة يصح بلا نية كما سيصرح به» بخلاف 
الطواف . 

قال في البحر: والفرق أن الطواف عبادة مقصودة» ولهذا يتنفل به فلا بد من اشتراط 
أصل النية وإن كان غير محتاج إلى تعيينه كما مر. وأما الوقوف فليس بعبادة مقصودة» ولذا لا 
يتنفل به» فوجود النية في أصل العبادة وهو الإحرام يغني عن اشتراطه في الوقوف اه. لكن 
أورد عليه في النهر القراءة في الصلاة فإنها عبادة مستقلة بدليل أنه يتنفل بها مع أنه لا يشترط 
لها النية . قال : ولم أره لأحدء ولم يظهر لي عنه جواب. 


الح لت دترا عاد بوتاو الكل ويا يك اا ؛ كالوضوء فإته 
يتنفل به مع كونه ليس عبادة مستقلة مستقلة ة» ولذا لم يصح نذره وكذا القراءة . ففي القهستاني من 
الاعتكاف أن النذر بها لا يصحء لأنها فرضت تبعاً للصلاة لا لعينهاء فتأمل . قوله: (وكذا لو 
أهل عنه رفيقه) أي عن المغمى عليه أو النائم المريض كما في شرح اللباب» لأن الإحرام 
شرط عندنا كالوضوء في الصلاة فصحت النيابة بعد وجود نية العبادة منه» وهو خروجه 
للحج . معراج . 

وفي النهر : ومعنى الإهلال عنه أن ينوي عنه ويلبي فيصير المغمى عليه محرماً لانتقال 
إحرام الرفيق إليه» وليس معناه أن يجرده وأن يلبسه الإزارء لأن هذا كف عن بعض محظورات 
الإحرام لا عين الإحرام لما مر اه. ويجزيه ذلك عن حجة الإسلام . ولو ارتكب محظوراً لزمه 
موجبه لا الرفيق . لباب» ويصح إحرامه عنه سواء أحرم عن نفسه أولاء ولا يلزمه التجرد عن 
المخيط لأجل إحرامه عنه» ولو أحرم عنه وعن نفسه وارتكب محظوراً لزمه جزاء واحد» 
بخلاف القارن لأنه حرم بإحرامين. بحر . ولا يشترط كون الإحرام عنه بأمره كما في 
اللباب : أي خلافاً لهما حيث اشترطا الأمرء وقيده في البحر بالمغمى عليه أما النائم 
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وكذا غير رفيقه . فتح (به) أي بالحج مع إحرامه عن نفسه» فإذا انتبه أو أفاق وأتى بأفعال 
الحج جاز؛ ولو بقى الإغماء» إن الإغماء بعد إحرامه طيف به المناسك» وإن أحرموا 
عنه اكتفى بمباشرتهم » ولم أر ما لو جنّ فأحرموا عنه وطافوا به المناسك» وكلام الفتح 


فيشترط منه صريح الإذن لما في المحيط أن المريض الذي لا يستطيع الطواف إذا طاف به 
رفيقه وهو نائم : إن كان بأمره جازء وإلا فلا أه. 


قلت: وقيد الجواز في اللباب في فصل طواف المغمى عليه والنائم بالفور حيث 
قال: ولو طافوا بمريض وهو نائم من غير إغماء إن كان بأمره وحملوه على فوره يجوز» وإلا 
فلا. 


وفي الفتح بعد كلام : والحاصل الفرق بين النائم والمغمى عليه في اشتراط صريح 
الإذن وعدمه. قال شارح اللباب: وقد أطلقوا الإجزاء بين حالتي النوم والإغماء في 
الوقوف» ولعل الفرق أن النية شرط في الطواف عند الجمهورء بخلاف الوقوف اه 

قلت: والكلام في الإحرام عن النائم» لكن إذا كان الطواف عنه لا يجوز إلا بأمره 
فالإحرام بالأولى . قوله: (وكذا غير رفيقه) هذا أحد قولين» وبه جزم في السراج» ورجحه 
في الفتح والبحر لوجود الإذن للكل دلالة» كما لو ذبح أضحية غيره في أيامها بلا إذنه» 
وتمامه في البحر . قوله: (أي بالحج) قال في البحر: وشمل إحرام الرفيق عنه ما إذا أحرم 
عنه رفيقه بحجة أو عمرة أو بهما من الميقات أو بمكة ولم أره صريحاً اه . قال في 
الشرنبلالية : وفيه تأمل؛ لأن المسافر من بلاد بعيدة ولم يكن حج الفرض كيف يصح أن 
معام لواحو لوو سين ب ا و 
مقصده ظاهراً اه. وظاهر الفتح يدل على أنه لا بد من العلم بقصدهء وحيتئذ فإن علم فلا 
كلام » وإلا فينبغي ت تعيين الحج . قوله : (مع إحرامه عن نفسه) أو بدونه كما قدمناه . قوله: 
(إذا انتبه أو أفاق) الأول للنائم والثاني للمغمى عليه . قوله : (جاز) لأنه تبين أن عجزه كان 
في الإحرام فقط فصحت النيابة فيه ثم يجري هو على موجبه. بحر: أي موجب إحرام 
الرفيق عنهء وفيه إشارة إلى لزوم إتيان الأفعال بنفسه لعدم الحجزء وبه صرح في اللياب. 
قوله : (إن الإغماء بعد إحرامه) أي بنفسهء وفيه أن فرض المسألة في إحرام الرفيق عنه فكان 
الأظهر والأخصر أن يقول: ولو بقي الإغماء اكتفى بمباشرتهم» ولو الإغماء بعد إحرامه 
طيف به المناسك: أي أحضر المشاهد من وقوف وطواف ونحوهماء قال في البحر. 
وتشترط نيتهم الطواف إذا حملوه كما تشترط نيته. قوله: (اكتفى بمباشرتهم) أي من غير أن 
يشهدوا به المشاهد من الطواف والسعي والوقوف وهو الأصح ؛ نعم ذلك أولى . نهر 


1 کتاب‎ o0۰ 


يفيد الجواز (أو جهل أنها عرفة صح حجه) لأن الشرط الكينونة لا النية . 
(ومن لم يقف فيها فات ححه) لحديث «الحج عرقة؟ (فطاف وسعى وتحلل) أي 
بأفعال العمرة (وقضى) ولو حجه نذراً أو تطرّعاً (من قابل) ولا دم عليه (والمرأة) فيما مر 


وانظر هل يكتفى المباشر بطواف واحد عنه وعن المغمى عليه كما لو حمله وطاف به أول؟ 
الا او 

قلت : الظاهر الثانى» لأنه إذا أحضر الموقف كان هو الواقف» وإذا طيف به كان 
بمنزلة الطائف راكباً كما صرحوا به» فلا يقاس عليه ما إذا لم يحضر فلا بد من نية وقوف عنه 
وإنشاء طواف وسعي عنه غير ما يفعله المباشر عن نفسه . تأمل «قوله : ولم أر ما لو جن قبل 
الإحرام» البحث لصاحب النهر. وقدمنا قبيل فروض الحج أن صاحب البحر توقف فيه 
وقال: إن إحرام وليه عنه يحتاج إلى نقل» وقدمنا هناك عن شرح المقدسي عن البحر العميق 
أنه لا حج على مجنون مسلم» ولايصح منه إذا حج بنفسه ولكن يحرم عنه وليه اه. فمن 
خرج عاقلا يريد الحج ثم جنّ قبل إحرامه يحرم عنه وليه بالأولى» ولعل التوقف في إحرام 
رفيقه عنه وكلام الفتح هو ما نقله عن المنتقى عن محمد : أحرم وهو صحيح ثم أصابه عته 
فقضى به أصحابه المناسك ووقفوا به فمكث كذلك سنين ثم أفاق أجزأه ذلك عن حجة 
الإسلام اه. قال في النهر : وهذا ربما يومئ إلى الجواز اه. وإنما قال يومئ إلى الجوز لا 
من حيث إن كلام الفتح في المعتوه وكلامنا في المجنون»ء بل من حيث إن كلام الفتح فيما 
لو أحرم عن نفسه ثم أصابه العتهء وكلامنا فيما إذا جنّ قبل أن يحرم عن نفسهء وإيماء الفتح 
إلى الجواز في ذلك في غاية الخفاء» فافهم . 

فرع :الصبيّ الغير المميز لا يصح إحرامه ولا أداؤه؛ بل يصحان من وليه له» فيحرم 
عنه من كان أقرب إليه؛ فلو اجتمع والد وأخ يحرم الوالد ومثله المجنونء إلا أنه إذا جنّ بعد 
الإحرام يلزمه الجزاء ويصح منه الأداءء وتمامه في اللباب. قوله: (لحديث الحج عرفة) 
أي معظم ركنيه الوقوف بها باعتبار الأمن من البطلان عند فعلهء لا من كل وجه فلا ينافي أن 
الطواف أفضل ط . قوله : (فطاف الخ) عطف «تحلل» على «طاف» و«سعى؛ عطف تفسيرء 
والأولى الإتيان في الثلاثة بصيغة المضارع؛ بل الأولى قول الكنز في باب الفوات : فليحلل 
بعمرة ليفيد الوجوب» وبه صرح في البدائع » لكن المراد أنه يفعل مثل أفعال العمرةء لأن 
ذلك ليس بعمرة حقيقة كما صرح به في باب الفوات من اللباب وغيره. وفي الكلام إشارة 
إلى أن إحرام الحج باق وهذا عندهما. وقال الثاني : انقلب إحرامه إحرام عمرة. وثمرة 
الخلاف تظهر فيما لو أحرم بحجة أخرى» صح عن الإمام» ويرفضها لثلا يصير جامعاً بين 
إحرامي حج »؛ وعليه دم وحجتان وعمرة من قابل . وقال الثاني : يمضي فيها لاتقلاب إحرام 
الأولى . وقال محمد : لاايصح إحرامه أصلا. نهر. قوله: (ولو حجه نذراً أو تطوعاً) وكذا لو 


كتاب الح أمه 


(كالرجل) لعموم الخطاب ما لم يقم دليل الخصوص (لكنها تكشف وجهها لا رأسها؛ 
ولو سدلت شيئاً عليه وجافته عنه جاز) بل يندب (ولا تلبي جهراً) بل تسمع نفسها دفعاً 
للفتنة ؛ وما قيل : إن صوتها عورة ضعيف (ولا ترمل) ولا تضطبع (ولا تسعى بين الميلين 
ولا تحلق بل تقصر) من ربع شعرها كما مر (وتلبس المخيط) 


فاسداً» سواء طرأ فساده أو انعقد فاسداً كما إذا أحرم مجامعاً. نهر . قوله : (فيما مر) أي من 
أحكام الحج ط. قوله: (لكنها تكشف وجهها لا رأسها) كذا عبر في الكنز. واعترضه 
الزيلعي بأنه تطويل بلا فائدة» لأا لا تخالف الرجل في كشف الوجه» فلو اقتصر على قوله 
لا تكشف رأسها لكان أولى . وأجاب في البحر بأنه لما كان كشف وجهها خفياً لأن المتبادر 
إلى الفهم أا لا تكشفه لأنه عل الفتنة نص عليه وإن كانا سواء فيه» والمراد بكشف الوجه 
عدم نماسة شيء له» فلذلك يكره لها أن تلبس البرقع لأن ذلك يماس وجههاء كذا في 
الميسوط اه. قلت: لو عطف قوله والمراد ب (أو» لكان جواباً آخر أحسن من الأول. 
تأمل . قوله : (وجافته) أي باعدته عنه . قال في الفتح وقد جعلوا لذلك أعواداً كالقبة توضع 
على الوجه ويسدل من فوقها الثوب اه. قوله: (جاز) أي من حيث الإحرام» بمعنى أنه لم 
يكن محظوراً لأنه ليس بستر. وقوله «يل يندب» أي خوفاً من رؤية الأجانب . وعبر في الفتخ 
بالاستحباب» لكن صرح في النهاية بالوجوب . وفي المحيط : ودلت المسألة على أن 
المرأة منهية عن إظهار وجهها للأجانب بلا ضرورة لأنها منهية عن تغطيته لحق النسك لولا 
ذلك وإلا لم يكن لهذا الإرخاء فائدة اه ونحوه في الخانية. 

ووفق في البحر يما حاصله أن حمل الاستحباب عند عدم الأجانب . وأما عئد 
وجودهم فالإرخاء واجب عليها عند الإمكانء وعند عدمه يجب على الأجانب عض البصرء 
ثم استدرك على ذلك بأن النووي نقل أن العلماء قالوا: لابجب على المرأة ستر وجهها في 
طريقهاء بل يجب على الرجال الغض . قال: وظاهره نقل الإجماع . واعترضه في التهر بأن 
المراد علماء مذهبه. قلت : يؤيده ما سمعته من تصريح علمائنا بالوجوب والنهي. 

تنبيه ˆ : علمت مما تقرر عدم صحة ما في شرح الهداية لابن الكمال من أن المرأة غير 
منهية عن ستر الوجه مطلقاً إلا بشيء فصل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع كما قدمناء أول 
الباب . قوله: : (دفعاً للفتنة) أي فتنة الرجال بسماع صوتها . قوله : (وما قيل) رد على العيني . 
قوله : (ولا ترمل الخ) لأن أصل مشروعيته لإظهار الجلد وهو للرجالء ولأنه يخل بالسترء 
وكذا السعي : أي الهرولة بين الميلين في المسعى والاضطباع سنة الرمل . قوله : (ولا تحلق») 
لأنه مثلة كلق الرجل یه . بحر . قوله: (من ربع شعرها) أي كالرجل والكل أفضل . 
قهستاني . . خلافاً لما قيل لا يتقدر في حقها بالربع بخلاف الرجل . . قوله : (كما مر) أي عند 
قوله نم قصر من بیان قدره وكيفيتهة . قوله : (وتلبس المخيط) أي المحرم على الرجال غير 


so‏ كتاب 


والخفين والحلي (ولا تقرب الحجر في الزحام) لمتعها من مماسة الرجال (والختثى 
المشكل كالمرأة فيما ذكر) احتياطاً (وحيضها لا يمنع) نسكاً (إلا الطواف) ولا شيء 
عليها بتأخيره إذا لم تطهر إلا بعد أيام النحر» فلو طهرت فيها بقدر أكثر الطواف لزمها 
الدم بتأخيره لباب (وهو بعد حصول ركنيه يسقط طواف الصدر) ومثله النفاس (والبدن) 
جمع بدنة (من إبل وبقر والهدي منهما ومن الغنم) كما سيجيء. 


المصبوغ بورس أو زعفران أو عصفر إلا أن يكون غسيلا لا ينفض» شرح اللاب . قوله: 
(والخفين) زاد في البحر وغيره: والقفازين . قال في البدائع : لأن لبس القفازين ليس إلا 
تغطية يديا وأنها غير ممنوعة عن ذلك وقوله عليه الصلاة والسلام ا وَل تلبس المّقّارَيْنِ”'' معى 
ندب حملتاه عليه جمعاً بين الأدلة . شرح اللباب. قوله : (ولاتقرب الحجر في الزحام الخ) 
أشار إلى مافي اللباب من أنها عند الزحمة لا تصعد الصفا ولا تصلي عند المقام . قوله : (لا 
يمنع نسكاً) أي شيئاً من أعمال الحج . قوله : (إلا الطواف) فهو حرام من وجهين: دخولها 
المسجدء وترك وإجب الطهارة. 

تنبيه: قدمنا عن المحيط أن تقديم الطواف شرط صحة السعي» فعن هذا قال 
القهستاني : فلو حاضت قبل الإحرام اغتسلت وأحرمت وشهدت جميع المناسك إلا الطوف 
والسعي اه: أي لأن سعيها بدون طواف غير صحيحء فافهم . قوله: (فلو طهرت فيها الخ) 
تقدمت المسألة قبيل قوله اثم أتى منى». قوله: (وهو) أي الحيض بعد حصول ركنيه : أي 
ركني الحج» وهو وإن كان فيه تشتيت الضمائر لكنه ظاهر . قوله: (يسقط طواف الصدر) 
أي يسقط وجوبه عنها كما قدمئاه» ولادم عليها كما في اللباب . قوله : (والبدن الخ) ذكره 
في الكنز هنا لمناسبة قوله «ومن قلد بدنة تطوع أو نذر أو جزاء صيد ثم توجه معه يريد لحج 
فقد أحرم الخ». وقد ذكر المصنف مسألة التقليد أول باب الإحرام لأنه حلهاء فكان الأولى 
له ذكر هذه المسألة هناك أيضاً. قوله: (كما سيجيء) أي في باب الهدي» والله الهادي إلى 
الصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)0 أخرجه البغازي (1441) ومسلم ؟/ مخ (IYA f‏ 


كتاب الحج / ياب القران هو أفضل فد 


اب لقان هْوَ أفضل 


بَابُ القران 

أخره عن الإفراد وإن كان أفضل لتوقف معرفته على معرفة الإفراد. قوله : (هو أفضل) 
أي من التمتع» وكذا من الإفراد بالأولى» وهذا عند الطرفين. وعند الثاني هو والتمتع 
سواء. قهستاني . والكلام في الآفاقي. وإلا فالإفراد أفضل كما سيأتي . وعند مالك: 
التمتع أفضل . وعند الشافعي : الإفراد: أي إفراد كل واحد من الحج والعمرة بإحرام على 
حدة كما جزم به في النهاية والعناية والفتح خلافاً للزيلعي. قال في الفتح: أما مع الاقتصار 
على أحدهما فلا شك أن القران أفضل بلا خلاف . 

وفي البحر: وما روي عن محمد أنه قال : حجة كوفية وعمرة كوفية أفضل عندي من 
القران» فليس بموافق لمذهب الشافعي فإنه يفضل الإفراد مطلقاً» ومحمد إنما فضله إذا 
اشتمل على سفرين» خلافاً لما فهمه الزيلعي من أنه موافق للشافعي» ثم منشأ الخلاف 
اختلاف الصحابة في حجته عليه الصلاة والسلام. قال في البحر: وقد أكثر الناس الكلام 
وأوسعهم نفساً في ذلك الإمام الطحاوي» فإنه تكلم في ذلك زيادة على ألف ورقة اه. 
ورجح علماؤنا أنه عليه الصلاة والسلام كان قارناًء إذ بتقديره يمكن الجمع بين الروايات» 
بأن من روى الإفراد سمعه يلبي بالحج وحده. ومن روى التمتع سمعه يلبي بالعمرة 
وحدهاء ومن روى القران سمعه يلبي ببماء والأمر الآتي له عليه الصلاة والسلام فإنه لا بد 
له من امتثال ما أمر به الذي هو وحيء, وقد أطال في الفتح في بيان تقديم أحاديث القران 
فارجع إليه . 

تنبيه : اختار العلامة الشيخ عبد الرحمن العمادي في منسكه التمتع لأنه أفضل من 
الإفراد وأسهل من القران» لما على القارن من المشقة في أداء النسكين» لما يلزمه بالجناية 
من الدمين» وهو أحرى لأمثالنا لإمكان المحافظة على صيانة إحرام الحج من الرفث 
ونحوهء فيرجى دخوله في الحج المبرور المفسر بما لا رفث ولا فسوق ولا جدال فيهء 
وذلك لأن القارن والمفرد يبقيان محرمين أكثر من عشرة أيام» وقلما يقدر الإنسان على 
الاحتراز فيها من هذه المحظورات سيما الجدال مع الخدم والجمال» والمتمتع إنما يحرم 
بالجح يوم التروية من الحرم فيمكنه الاحتراز في ذينك اليومين فيسلم حجه إن شاء الله 
تعالى. قال شيخ مشايخنا الشهاب أحمد المنيني في مناسكه: وهو كلام نفيس يريد به أن 
القران في حدٌ ذاته أفضل من التمتع» لكن قد يقترن به ما يجعله مرجوحاًء فإذا دار الأمر بين 
أن يقرن ولا يسلم عن المحظورات وبين أن يتمتع ويسلم عنهاء فالأولى التمتع ليسلم حجه 
ويكون مبروراً لأنه وظيفة العمر اه. 


oof‏ كتاب الحج /_باب القران هو أفضل 
لحديث «أنَانِي الَيْلَةَ آتِ مِنْ رَبّي وَأَنَا العَقِيقٍ كَمَالَ : یا آل محمد اهلوا بحس ع 
وَعْهْرَةِ مَعأ» ولأنه أ کی لرك انت د رالا ا اتم ل ار هليه 
العمرة لبيان الجواز فصار قارناً (ثم التمتع ثم الإفراد والقران) لغة الجمع بين شيئين 
وشرعاً (أن يهل) أي يرفع صوته بالتلبية (بحجة وعمرة معاً) حقيقة أو حكماً بأن يحرم 


قلت: ونظيره ما قدمناه عن المحقق ابن أمير حاج من تفضيله تأخير الإحرام إلى آخر 
المواقيت لمثل هذه العلةء وهذا كله بثاء على أن المراد من حديث «مَنْ حَجّ فَلَمْ يَرقْْ الخ 
من ابتداء الإحرا TS‏ التتريح به فل E‏ 
رفت وله تعالى أعلم . قوله : (الحديث الخ) لم أر من ذكر الحديث بهذا اللفظ ؛ نعم قال 

في الهداية: ولنا قوله عليه الصلاة والسلام يا آل حر هوا َة وَْمْرةٍ مع وأسنده في 

الفح إلى الطحاوي في شر الا . وقال: وروى أحمد من حديث أم سلمة قالت: سمعت 
رسول الله 6 يقول «أهلوا يا آلَ خمد بعُمْرَة في حَمجٌ) وفي صحيح البخاري عن عمر قال : 
سمعت رسول الله صلى اله عليه وسلم بوادى العقيق يقول «أئاني اللي آتِ مِنْ ريي عر 
وَجَلّ فَقَالَ: صل فِي هذا الوَادِي المُبَارَكِ رَكْعَينٌ وَفُل حََةٌ في عمْرَق . 

قلت: وهو في شرح الآثار كذلك؛ فإن كان ما ذكره الشارح عرّجاً فيهاء وإلا فهو 
ملفق من هذين الحديثين وضمير «فقال؟ يعود إلى النبيّ كك لا إلى «الآني» . قوله : (ولأنه 
أشق) لكونه أدوم إحراماً وأسرع إلى العبادة» وفيه جمع بين النسكين. ط عن المنح . قوله: 
(والصواب الخ) نقله في البحر عن النووي في شرح المهذب ط . قوله : (لبيان الجواز) إنما 
قال ذلك لأنه مكروه كما يأتي ط . وكذا هو مكروه عند الشافعية كما في البحر عن النووي . 
قوله: (ثم التمتع) أي بقسميه: أي سواء ساق الهدى أم لا ط . قوله: (ثم الإفراد) أي بالحج 
أفضل من العمرة وحدهاء كذا في النهر ط . قوله: (لغة الجمع بن شيئين) أي بين حج 
وعمرة أو غيرهما. قال في الصحاح : قرن بين الحج والعمرة قراناً بالكسرء وقرنت البعيرين 
أقرنهما قراناً: إذا جمعتهما في حبل واحد» وذلك الحبل يسمى القران» وقرنت الشيء 
بالشيء: وصلته» وقرنته: صاحبته» ومنه قران الكواكب. قوله : (أي يرفع صوته بالتلبية) 
تفسير لحقيقة الإهلال» وإلا فالمراد هنا التلبية مع النيةء وإنما عبر عن ذلك بالإهلال 
للإشارة إلى أن رفع الصوت بها مستحب . . بحر . قوله: : (معاً حقيقة) بأن يجمع بينهما إحراماً 
في زمان واحد» أو حكماً بأن يؤخر إحرام إحداهما عن إحرا م الأخرى ويجمع بينهما أفعالاء 
فهو قران بين الإحرامين حكما. 

وقد عد في اللباب للقران سبعة شروط . 

الأول: أن يحرم بالحج قبل طواف العمرة كله أو أكثره» فلو أحرم به بعد أكثر طوافها 
لم يكن قارناً. 
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بالعمرة أولاء ثم بالحج قبل أن يطوف لها أربعة أشواطء أو عكسه بأن يدخل إحرام 
العمرة على الحج قبل أن يطوف للقدوم وإن أساءء أو بعده وإن لزمه دم (من الميقات) 
إذ القارن لا يكون إلا آفاقياً (أو قبله في أشهر الحج أو قبلها ويقول) 


الثاني : أن يحرم بالحج قبل إفساد العمرة . 

الثالث: أن يطوف للعمرة كله أو أكثره قبل الوقوف بعرفة» فلو لم يطف لها حتى 
وقف بعرفة بعد الزوال ارتفعت عمرته وبطل قرانه وسقط عنه دمه» ولو طاف أكثره ثم وقف 
أتم الباقي منه قبل طواف الزيارة. 

الرابع : أن يصونبما عن الفسادء فلو جامع قبل الوقوف وقبل أكثر طواف العمرة بطل 
قرانه وسقط عنه الدم؛ وإن ساقه معه يصنع به ماشاء . 

الخامس: أن يطوف العمرة كله أو أكثره في أشهر الحجء فإن طاف الأكثر قبل 
الأشهر لم يصر قارناً. 

السادس: أن يكون آفاقياً ولو حكماً فلا قران لمكي إلا إذا خرج إلى الآفاق قبل أشهر 
الحج . 

السابع : عدم فوات الحجء فلو فاته لم يكن قارناً وسقط الدم» ولا يشترط لصحة 
القران عدم الإلمام بأهله؛ فيصح من كوفي رجع إلى أهله بعد طواف العمرة؛ وتمامه فيه. 
قوله : (قبل أن يطوف لها أربعة أشواط) فلو طاف الأربعة ثم أحرم بالحج لم يكن قارناً كما 
ذكرناه» بل يكون متمتعاً إن كان طوافه في أشهر الحج» فلو قبلها لا يكون قارناً ولا متمتعاً 
كما في شرح اللباب . قوله : (وإن أساء) وعليه دم شكر لقلة إساءته؛ ولعدم وجوب رفض 
عمرته. شرح اللباب . قوله : (أو بعده) أي بعد ما شرع فيه ولو قليلاً أو بعد إتمامه؛ سواء 
كان الإدخال قبل الحلق أو بعده ولو في أيام التشريق ولو بعد الطواف» لأنه بقي عليه بعض 
واجبات الحج فيكون جامعاً بينهما فعلا. والأصح وجوب رفضها وعليه الدم والقضاء؛ وإن 
لم يرفض فدم جبر لجمعه بينهما كما في شرح اللباب» وسيأتي تفصيل المسألة في آخر 
الجنايات . قوله: (إذ القارن لا يكون إلاآفاقياً) أي والآفاقي إنما يحرم من الميقات أو قبله» 
ولا تحل مجاوزته بغير إحرام؛ حتى لو جاوزه ثم أحرم لزمه دم مالم يعد إليه محرماً كما سيأتي 
في باب جاوزه الميقات بغير إحرام. ح . 

والحاصل آنه يصح من الميقات وقبله وبعدهء لکن قيد به لبيان أن القارن لا يكون إلا 
آفاقياً. قال في البحر : وهذا أحسن مما في الزيلعى من أن التقييد بالميقات اتفاقي . قوله: (أو 
قبله) أي ولو من دويرة أهله؛ وهو الأفضل لمن قدر عليه» وإلا فيكره كما مره وقولهةأو 
قبلها؛ أي قبل أشهر الحج» لكن تقديمه على الميقات الزماني مكروه مطلقاً كما مر أيضاء 
وهذا في الإحرامء وأما الأفعال فلا بد من أدائها في أشهر الحج كما قدمناء آنفأء بن يؤدي 
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إما بالنصب والمراد به النيةء أو مستأنف والمراد به بيان السنةء إذ النية بقلبه تكفي 
كالصلاة . مجتبى (بعد الصلاة: اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسرها لي وتقيلهما مني) 
ويستحب تقدم العمرة في الذكر لتقدمها في الفعل (وطاف للعمرة) أولا وجوباًء حتى لو 
نواه للحج لا يقع إلا لها (سبعة أشواط» يرمل في الثلاثة الأول ويسعى بلا حلق) فلو حلق 


أكثر طواف العمرة وجميع سعيها وسعى الحج فيهاء لكن ذكر في المحيط أنه لا يشترط في 
القران فعل أكثر أشواط العمرة في أشهر الحج» وكأن مسنده ما روي عن محمد : أنه لو طاف 
لعمرته في رمضان فهو قارن» ولا دم عليه إن لم يطف لعمرته في أشهر الحج؛ وأجاب في 
الفتح في القران في هذه الرواية بمعنى الجمم لا القران الشرعيء بدليل أنه نفي لازم القران 
بالمعنى الشرعي وهو لزم الدم شكرأء ونفي اللازم الشرعي نفي لملزومه» وتمامه في 
البحر . لكن قال في شرح اللباب: . ويظهر لي أنه قارن بالمعنى الشرعي كما هو المتبادر من 
إطلاق محمد وغيره أنه قارن» وبدليل أنه إذا ارتكب محظوراً يتعدد عليه الجزاء» وغايته أنه 
ليس عليه هدى شكر لأنه» لم يقع على الوجه المسنون اه. تأمل . قوله : (إما بالنصب 
الخ) حاصله كما في البحر أن قوله #ويقول» إن كان منصوبا عطفأ على 7يبل» يكون من تمام 
الحد فيراد بالقول النية لا التلفظ لأنه غير شرط » وإن كان مرفوعاً مستأنفاً يكون بياناً للسنة» 
فإن السنة للقارن التلفظ بذلك» وتكفيه النية بقلبه. وأورد فى النهر على الأول أن الإرادة 
غير النية» فالحق أنه ليس من الحد في شيء اه: بع أن درلا رند الك اليم دة 
وإنما هو جرد دعاءء وإنما النية هي العزم على الشيء. والعزم غير الإرادةء وهومايكون 
بعد ذلك عند التلبية كما مر تقريره في باب الإحرام . تأمل . على أنه لو أريد به النية فلا 
ينبغي إدخالها في الحدء لأا شرط خارج عن الماهية . وقد يجاب بأن الماهية الشرعية هنا 
لا وجود لها بدون النية. تأمل . وقدمنا هناك الكلام على حكم التلفظ بالنية» فافهم. قوله: 
(ويستحب الخ) وإنما أخرها المصنف إشعاراً بأنبا تابعة للحج في حق القارن» ولذلك لا 
يتحلل عن إحرامها بمجرد الحلق بعد سعيها. قهستاني ‏ قوله : (وجوياً) لقوله تعالى: 
لإفمن تمتع بالعمرة إلى الحج# [البقرة: 1957] جعل الحج غاية وهو في معنى المتعة 
بالإطلاق القرآني» وعرف الصحابة من شمول المتعة للمتعة والقران بالمعنى الشرعي كما 
حققه في الفتح. قوله: (لايقع إلالها) لما قدمناه من أن من طاف طوافاً في وقته وقع عنه 
نواه له أولاء وسيأتي أيضاً في كلام الشارح آخر الباب. قوله : (سبعة أشواط) بشرط وقوعها 
أو أكثرها في أشهر الحج على ما قدمناه آنفاً. قوله : (يرمل في الثلاثة الأول)أي ويضطبع في 
جميع طواقه ثم ركعتيه. لباب وشرحه . قوله : (بلا حلق) لأنه وإن أتى بأفعال العمرة بكمالها 
إلا أنه منوع من التحلل عنها لكونه عرماً بالحج فيتوقف تحلله على فراغه من أفعاله أيضاً. 
شرح اللباب . قوله: (ولزمه دمان) لجنايته على إحرامين. بحر . وهو الظاهرء خلافاً لماني 
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لايحل من عمرته» ولزمه دمان (ثم يحج كما مر) فيطوف للقدوم ويسعى بعده إن شاء (فإن 
أتى بطوافين) متواليين (ثم سعيين لهما جاز وأساء) ولا دم عليه (وذبح للقران) وهو دم 
شكر 


الهداية من أنه جناية على إحرام الحج كما أوضحه في النهر . قوله : (كما مر) أي في حح 
المفرد. قوله: (ويسعى بعده) إن شاء؛ أي وإن شاء يسعى بعد طواف الإفاضة» والأول 
أفضل للقارن أو يسن» بخلاف غيره فإن تأخير سعيه أفضل ١‏ وفيه خلاف كما قدمناه؛ فافهم . 
تنبيه: أفاد أنه يضطبع ويرمل في طواف القدوم إن قدم السعي”“ كما صرح به في 
اللباب . قال شارحه القاري : وهذا ما عليه الجمهور من أن كل طواف بعده سعي فالرمل فيه 
سنة» وقد نص عليه الكرماني حيث قال في باب القران: يطوف طواف القدوم ويرمل فيه 
أيضاًء لأنه طواف بعده سعي؛ وكذا في خزانة الأكمل : وإنما يرمل في طواف العمرة 
وطواف القدومء مفرداً كان أو قارناً. وأما ما نقله الزيلعي عن الغاية للسروجي من أنه إذا كان 
قارناً لم يرمل في طواف القدوم إن كان رمل في طواف العمرة فخلاف ما عليه الأكثر أه. 
فافهم . قوله: (جاز) أطلقه فشمل ما إذا نوى أول الطوافين للعمرة والثاني للحج: أي 
للقدوم؛ أو نوى على العكس» أو نوى مطلق الطواف ولم يعين» أو نوى طوافاً آخر تطوّعاً 
أو غيره فيكون الأول للعمرة والثاني للقدوم كما في اللباب . قوله : (وأساء) أي بتأخير سعي 
العمرة وتقديم طواف التحية عليه. هداية. قوله: (ولادم عليه) أما عندهما فظاهرء لأن 
التقديم والتأخير في المناسك لا يوجب الدم عندهما وعنده طواف التحية سنة» وتركه لا 
يوجب الدم فتقديمه أولى؛ والسعي بتأخيره بالاشتغال بعمل آخر لا يوجب الدم» فكذا 
بالاشتغال بالطواف . هداية. قوله: (وذبح) أي شاة أو بدنة أو سبعهاء ولا بد من إرادة الكل 
للقربة وإن اخثلفت جهتهاء حتى لو أراد أحدهم اللحم لم جز كما سيأتي في الأضحية؛ 
والجزور أفضل من البقرء والبقر أفضل من الشاة؛ كذا في الخانية وغيرها. نهر . زأد في 
البحر: والاشتراك في البقر أفضل من الشاة اه. وقيده في الشرنبلالية تبعاً للوهبانية بما إذا 
كانت حصته من البقرة أكثر من قيمة الشاة اه. وأفاد إطلاقهم الاشتراك هنا جوازه في دم 
الجناية والشكر بلا فرق» خلافاً لما في البحر حيث خصه بالثاني كما يأتي بيانه في أول 
الجنايات . ١ ْ ١‏ 1 
قال في اللباب: وشرائط وجوب الذبح: القدرة عليهء وصحة القران؛ والعقل» 
والبلوغ؛ والحرية؛ قيجب على المملوك الصوم لا الهدي» ويختص بالمكان وهو الحرم 
والزمان هو أيام النحر. قوله: (وهو دم شكر) أي لما وفقه الله تعالى للجمع بين النسكين قي 
() في ط (قوله ويرمل في طواف القدوم إن قدم السعي الخ) أي قصد تقديم السعي على طواف الركن؟ وئيس المراد 
تقديمه على طواف القدوم كما توهم . 
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فيأكل منه (بعد رمي يوم النحر) لوجوب الترتيب (وإن عجز صام ثلاثة أيام) ولو متفرقة 
(آخرها يوم عرفة) ندباً رجاء القدرة على الأصل» فبعده لا يجزيه؛ فقول المنح كالبحر 
بيان للأفضل فيه كلام (وسبعة بعد) تمام أيام (حجه) فرضاً أو واجباًء 


أشهر الحج بسفر واحد. لباب . قوله: (فيأكل منه) أي بخلاف دم الجناية كما سيأتي» ولا 
يجب التصدق بشيء منه» ويستحب له أن يتصدق بالثلث» ويطعم الثلثء ويدخر الئلث» أو 
هدي الثلث. لباب . قال شارحه: والأخير بدل الثاني» وإن كان ظاهر البدائع أنه بدل 
الثالث . قوله : (بعد رمي يوم النحر) أي بعد رمي جمرة العقبة وقبل الحلق لما مر. وعبارة 
اللباب: ويجب أن يكون بين الرمي والحلق . قوله: (لوجوب الترتيب) أي ترتيب الثلاثة : 
الرمي» ثم الذبح» ثم الحلق على ترتيب جروف قولك «رذح» أما الطواف فلا يجب ترتيبه 
على شيء منهاء والمفرد لا دم عليه فيجب عليه الترتيب بين الرمي والحلق كما قدمنا ذلك 
في واجبات الحج . قوله : (وإن عجز) أي بأن لم يكن في ملكه فضل عن كفاف قدر ما 
يشتري به الدم ولا هو : أي الدم في ملكه لباب . ومنه.يعلم حذ الغني المعتير.هناء وفيه 
أقوال أخر؛ ويعلم من كلام الظهيرية أن المعتبر في اليسار والإعسار مكة لأنها مكان الدم» 
كما نقله بعضهم عن المنسك الكبير للسندي. قله : (ولو متفرقة) أشار إلى عدم لزوم التتابع 
ومثله في السبعة» وإلى أن التتابع أفضل فيهما كما في اللباب . قوله : (آخرها يوم عرفة) بأن 
يصوم السابع والثامن والتاسع . قال في شرح اللباب : لكن إن كان يضعفه ذلك عن الخروج 
إلى عرفات والوقوف والدعوات فالمستحب تقديمه على هذه الأيام» حتى قيل يكره الصوم 
فيها إن أضعفه عن القيام بحقها. قال في الفتح : وفي كراهة تنزيه إلا أن يسيء خلقه فيوقعه 
في محظور. قوله: (ندباً رجاء القدرة على الأصل) لأنه لو صام الثلائة قبل السابع وتالييه 
احتمل قدرته على الأصل فيجب ذبحه ويلغو صومهء فلذا ندب تأخير الصوم إليهاء وهذه 
الجملة سقطت من بعض النسخ . قوله : (فيعده لايجزيه) أي لا يجزيه الصوم لو أخره عن يوم 
النحر ويتعين الأصل» والأولى إسقاط هذاء لأن المصنف ذكره بقوله«فإن فاتت الثلائة تعين 
الدم». قوله: (فيه كلام) تبع في ذلك صاحب النهرء وفيه كلام لأن قول المصنف «آخرها 
يوم عرفة؛ دل على شيئين : الأول أنه لا يصومها قبل السابع وتالييه . والثاني أنه لا يؤخر 
الصوم عن يوم النحر. الأول مندوب والثاني واجب. 

ولما صرح المصنف بالثاني حيث قال «فإن فاتت الثلاثة الخ؛ اقتصر في المنح تبعاً 
للبحر على أن قوله آخرها يوم عرفة لبيان المندوب دون الواجب ؛ لكن قد يقال: إن 
قوله«فإن فاتت الخ؟ بفاء التفريع يدل على أن المقصود من قوله آخرها يوم النحر بيان 
الواجب وهو عدم التأخير مع أنه الأهم» وزاد الشارح التنبيه على المندوب» فتأمل . قوله: 
(بعد تمام أيام حجه) الأولى إبدال الأيام بالأعمال كما فعل في البحر ليحسن قوله «فرضاً أو 
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وهو بمعنى أيام التشريق (أين شاء) لكن أيام التشريق لا تجزيه لقوله تعالى : #وسبعة إذا 
رجعتم» أي فرغتم من أفعال الحج» فعم من وطنه منى أو اتخذها موطناً (فإن فاتت 
الثلاثة تعين الدم) فلو لم يقدر تحلل وعليه دمان» 


واجباً» فإنه تعميم للأعمال من طواف الزيارة والرمي والذبح والحلق» .وليناسب ما حمل عليه 
الآية من الفراغ من الأعمال. قوله: (وهو) أي التمام المذكور بمعنى أيام التشريق› لأن 
اليوم الثالث منها وقت للرمي لمن أقام فيه بمنى . قوله: (أين شاء) متعلق بصام: اي وصام 
سبعة.في أي مكان شاء من مكة أو غيرها. قوله : (لكن الخ) لايحسن هذا الاستدراك بعد 
قوله «وهو بمضي أيام التشريق» ح» ولعل وجهه دفع ما يتوهم من أن قوله «وهو الخ» ليس 
شرطاً للصحة» بل شرط لنفي الكراهة كما في المنذور ونحوه: فإنه لو صامه فيها صح مع 
الكراهة . تأمل . قوله : (لقوله تعالى الخ) علة لقوله «أين شاء؟ بقرينة التفريع.. ويجوز جعله 
علة للاستدراك» لأنه تعالى جعل وقت الصوم بعد الفراغ ولا فراع إلا بمضي أيام التشريق» 
وهذا كله بناء على تفسير علمائنا الرجوع بالفراغ عن الأفعال لأنه سبب الرجوع» فذكر 
المسبب وأريد السب مجازآء فليس المراد حقيقة الرجوع إلى وطنه كما قال الشافعي» فلم 
يجوز صومها بمكة» وإنما حملئاه على المجاز لفرع مجمع عليه؛ وهو أنه لولم يكن له وطن 
أصلاً وجب عليه صومها بهذا النص» وتمامه في الفتح» وحاصله أن تفسير الشافعي لا يطرد 
فتعين المجاز . 


وادعى ابن كمال في شرح الهداية أن الأقرب الحمل على معنى حقيقي» وهو 
الرجوع من منى بالفراغ عن أفعال الحج لتقدم ذكر الحج . واعترضه في النهر بأنه لا يطرد 
أيضا إذ الحكم يعم المقيم بمنى أيضاء ولا رجوع مئه إلا بالفراغء فما قاله المشايخ أولى 
أه. وإلى هذا أشار الشارح بقوله افعم من وطنه منى الخ . 
قلت : لكن قال في الفتح : إن صوء”'' السبعة لا يجوز تقديمه على الرجوع من منى 
بعد إتمام الأعمال الواجيات» لأنه معلق في الآية بالرجوعء والمعلق بالشرط عدم قبل 
وجوده آه. فليتأمل. قوله: (فإن فاتت الثلاثة) بأن لم يصمها حتى دخل يوم النحر تعين 
الدم» لأن الصوم بدل عنه» والنص خصه بوقت الحج . بحر. قوله: (فلو لم يقدر) أي على 
الدم تحلل : أي بالحلق أو التقصير. قوله: (وعليه دمان) آي دم ال تع ودم التحلل قبل 
)0 في ط (قوله لكن قال في الفتح : إن صوم الخ) قد تقدم نقل تأويل الرجوع بالفراغ عن صاحب الفتح ٠‏ فينبغي حل 
هذا الفرع على مقتضى كلامه السابق» بن يقال : أطلق المسبب وأراد السبب كما قعل في الآية» أو يقال : إنما أناط 
الحكم بالرجوع من متى + لآن غالب الحجاج غير مقيمين اء خبعد فزأغهم يتوجهون إلى مكة جزماً وحيشذ فيكؤن 
كلام الثھر صحيحاً ويسقط بحث ابن كمال » لکن قال شيخنا : رأيت في تفسير الرجوع مذهبين منسوبين للحئفية: 
أحدهما وهر المشهور أن معناء الفراغ » والثاني الرجوع من منى كما قال ابن كمال . 
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ولو قدر عليه في أيام النحر قبل الحلق بطل صومه (فإن وقف) القارن بعرفة (قبل) أكثر 


طواف (العمرة بطلت) عمرته» فلو أتى بأربعة أشواط ولو بقصد القدوم أو التطوع لم 


أوائه. بحر عن الهداية» وتمامه فيه وفيما علقناه عليه . قوله: (ولو قدر عليه) أي على 
الدم» وقوله «بطل صومه؟ أي حكم صومه وهو خلفيته عن الهدي في إباحة التحلل بالحلق 
والتقصير في وقته» فإن الهدي أصل في ذلك لعدم جواز التحلل قبله لوجوب الترتيب 
بينهما كما مر؛ والصوم: أي الثلائة فقط خلف عن الهدي في ذلك عند العجز عنه: فصار 
المقصود بالصوم إباحة التحلل بالحلق أو التقصير» > فإذا قدر على الأصل قبل التحلل وجب 
الأصل لقدرته عليه قبل حصول المقصود بخلفهء كما وقدر المتيمم على الماء في الوقت 
قبل صلاته بالتيمم» بخلاف ما لو قدر غلى الهدي بعد الحلق أو قبلهء لكن بعد أيام النحر. 


وعن هذا قال في فتح القدير : فإن قدر على الهدي في خلال الثلاثة أو بعدها قبل يوم 
النحر لزمه الهدي وسقط الصوم لأنه خلف» وإذا قدر على الأصل قبل تأدي الحكم 
بالخلف بطل الخلف. وإن قدر عليه قبل الحلق قبل أن يصوم السبعة في أيام الذبح أو 
بعدها لم يلزمه الهدي» لأن التحلل قد حصل بالحلق» فوجود الأصل بعده لا ينقض 
الخلف» كرؤية المتيمم الماء بعد الصلاة بالتيمم» وكذا لو لم يجد حتى مضت أيام الذبح ثم 
وجد الهدي لأن الذبح مؤقت بأيام النحر» فإذا مضت فقد حصل المقصود وهو إياحة 
التحلل بلا هدي وكأنه تحلل ثم وجده» ولو صام في وقته مع وجود الهدي ينظرء فإِن بقي 
الهدي إلى يوم النحر لم يجزه للقدرة على الأصل» وإن هلك قبل الذبح جاز للعجز عن 
الأصل فكان المعتبر وقت التحلل اه. ونحوه في شرح الجامع لقاضيخان والمحيط 
والزيلعي والبحر وغيرها من كتب المذهب المعتبرة» وللشرنبلالي رسالة سماها [بديعة 
الهدي لما استيسر من الهدي] خالف فيها ما في هذه الكتبء وادعى وجوب الهدي يوجوده 
في أيام النحر سواء حلق أو لاء متمسكاً بقولهم العبرة لأيام النحر في العجز والقدرة» وترك 
اشتراطهم بعد ذلك عدم الحلق لإقامة الصوم مقام الهدي» وادعى أيضاً أن كلام الفتح وغيره 
يدل على أنه يتحلل بالهدي أصلا وبالحلق خلفاًء وأن الحلق خلف عن الهدي. ولايخقي 
عليك أنه ليس في كلام الفتح ذلك وأن اتباع المنقول واجب فلا يعول على هذه الرسالةء 
وقد كتبت على هامشها في عدة مواضع بيان ما فيها من الخللء» والله تعالى أعلم. قوله: 
(فإن وقف) أي بعد الزوالء إذ الوقوف قيله لا اعتبار به» وقيد بالوقوف لأنه يكون رافضاً 
لعمرته وبمجرد التوجه إلى عرقات هو الصحيح› وتمامه في البحر. قوله: (بطلت عمرته) 
لأنه تعذر عليه أداؤها لأنه يصير بانياً أفعال العمرة على أفعال الحج وذلك خلاف 
المشروع. بحر. قوله: (فلو أتى الخ) محترز قوله : («قبل أكثر طواف العمرة». قوله: (لم 
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تبطل» ويتمها يوم النحر. والأصل أن المأتي به من جنس ما هو متلبس به في وقت 
يصلح له ينصرف للمتلبس به (وقضيت) بشروعه فيها (ووجب دم الرفض) للعمرة» 
وسقط دم القران لأنه لم يوفق للنسكين . 


باب انمع 


(هو) لغة من المتاع والمتعة . وشرعاً (أن يفعل العمرة أو أكثر أشواطها في أشهر 


تبطل) لأنه أتى بركنها ولم يبق إلا واجباتها من الأقل والسعي . بحر . قوله: (ويتمها يوم 
النحر) أي قبل طواف الزيارة الباب . قوله : (والأصل أن المأتي به) أي كالطواف الذي نوى 
به القدوم أو التطوّع . ومن جنس حال متهء و(ما» بمعثى نسك» وضمير «به) هو للشخص 
الآنتي» وضمير اابه» و «لهه عائد على «ما؟ وقي «وقت» متعلق بالمأتي» وقدمنا فروع هذا 
الأصل عند طواف الصدر. قوله: (وقضيت) أي بعد أيام التشريق شرح اللباب» وتقدم أن 
المكروه إنشاء العمرة في هذه الأيام لا فعلها فيها بإحرام سابق . تأمل . قوله : (بشروعه فيها) 
' فإنه ملزم كالنذر. بحر. قوله: (ووجب دم الرفض) لأن كل من تحلل بغير طواف يجب عليه 
دم كالمحصر. بحر. قوله: (لأنه لم يوفق للتسكين) أي للجمع بيتهما لبطلان عمرته كما 
علمت» فلم يبق قارناً» والله تعالى أعلم . 
اب انمع 

ذكره عقب القران لاقتراتهما في معنى الانتفاع بالنسكين » وقدم القران لمزيد فضله . 
نهر . قوله: (من المتاع) أي مشتق منه . لأن التمتع مصدر مزيد والمجرد أصل المزيد ط. 
وفي الزيلعي : التمتع من المتاع أو المتعة» وهو الانتفاع أو النفع» قال الشاعر : [الطويل] 

قك على قي عرف بِمَفْرَة َكل تَلِيلَ من غريب مُمارِقٍ 

جعل الأنس بالقبر متاعاً اه. قوله: (وشرعا أن يفعل العمرة) أي طوافهاء لأن السعي 
ليس ركناً فيها على الصحيح كالحج» وقوله الآتي «ثم يجحرم؟ بالحج بالنصب عطفاً على 
«يفعل» فهو من تتمة التعريف» وأشار إلى أنه لا يشترط كون إحرام العمرة في أشهر الحج 
ولا كون التمتع في عام الإحرام بالعمرة؛ بل الشرط عام فعلهاء حتى لو أحرم بعمرة في 
رمضان وأقام على إحرامه إلى شوّال من العام القابل ثم حج من عامه ذلك كان متمتعاً كما 
في الفتح . 

تنبيه : ذكر في اللباب أن شرائط التمتع أحد عشر : 

الأول: أن يطوف للعمرة كله أو أكثره في أشهر الحج . 

الثاني : أن يقدم إحرام العمرة على الحج . 
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الحج) فلو طاف الأقل في رمضان مثلا ثم طاف الباقي في شوّال ثم حج من عامه كان 
متمتعاً . فتح . قال المصنف : فاتغير النسخ إلى هذا التعريف 


الثالث : أن يطوف للعمرة كله أو أكثره قبل إحرام الحج . 

الرابع : عدم إفساد العمرة . 

الخامس : عدم إفساد الحج. 

السادس : عدم الإلمام إلماماً صحيحاً كما يأتي . 

السابع : أي يكون طواف العمرة كله أو أكثره والحج في سفر واحدء فلو رجع إلى 
أهله قبل إتمام الطواف ثم عاد وحجء فإن كان أكثر الطواف في السفر الأول لم يكن 
متمتعاً > وإن كان أكثره في الثاني كان متمتعاًء وهذا الشرط على قول محمد خاصة» على 
مافي المشاهير. 

الثامن : أداؤهما في سنة واحدة؛ فلو طاف للعمرة في أشهر الحج من هذه السنة وحج 
من سنة أخرى لم يكن متمتعاً وإن لم يلم بينهما أو بقي حراماً إلى الثانية . 

ا عدم التوطن بيك » فلو اعتمر ثم عزم على المقام بمكة أبداً لا ايكون 
متمتعاًء وإن عزم شهرين : SG E‏ 

الحاشر: أن لا تدخل عليه أشهر الحج وهو حلال بمكة أو محرم» ولكن قد طاف 
للعمرة أكثره قبلهاء إلى أن يعود إلى أهله فيحرم بعمرة. 

الحادي عشر: أن يكون من أهل الآفاق والعبرة للتوطن» فلو استوطن المكي في 
المدينة مثلا فهو آفاقي» وبالعكس مكي ؛ ومن كان له آهل ببما واستوت إقامته فيهما فليس 
بمتمتع وإن كانت إقامته في إحداهما أكثر لم يصرحوا به . قال صاحب البحر : وينبغي أن 
يكون الحكم للكثير» وأطلق المنع في خزانة الأكمل اه. قوله: (مثلا) المراد أنه طاف 
ا 0 ط. قوله : (من عامه) أي عام الطواف 
لا عام إحرام العمرة كما مر» وأفاد أنه نه لو طاف الأكثر قبل أشهر الحج لم يكن متمتعاً ولو 
حج من عامه» ولا فرق بين أن يكون في ذلك الطواف جنباً أو حدثاً ثم يعيده فيها أولاء لأن 
طواف المحدث لا يرتفض بالإعادةء وكذا الجنب» وتمامه في النهر آخر الباب. 

قال في النهر : والحيلة لمن دخل مكة محرماً بعمرة قبل أشهر الحج يريد التمتع أن لا 
يطوف بل يصبر إلى أن تدخل شهر الحج ثم يطوف» فإنه متى طاف وقع عن العمرة» ثم لو 
أحرم بأخرى بعد دخول أشهر الحج وحج من عامه لم يكن متمتعاً في قول الكل لأنه صار 
في حكم المكي بدليل أن ميقاته ميقاتبم اه. قوله: (فلتغير التسخ) أراد بالنسخ ما وجدته 
في متن جرد من قوله : هو أن يحرم بعمرة من الميقات في أشهر الحج ويطوف اه. فقيد 
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(ويطوف وبسعى) كما مر (ويحلق أو يقصر) إن شاء (ويقطع التلبية في أول طوافه) للعمرة 
وأقام بمكة حلالاً (ثم يحرم للحج) 


الإحرام بكونه من الميقات وهو ليس» بقيد بل لو قدمه صحء وكذا لو أخره وإن لزمه دم إذا 
لم يعد إلى الميقات» .وبكونه في شهر الحج وليس - بقيد» بل ولو قدمه صحء بلا كراهة 
وأطلق في الطواف» فمقتضاه أنه لا بد أن يقع جميعه في أشهر الحج لأنه شرط أن يكون 
الإحرام في أشهر الحج» والطواف لا يكون إلا بعد الإحرام مع أنه يكفي وجوده أكثره فيهاء 
فلذلك أمر.المصنف بتغيير النسخ إلى النسخة التي اعتمدهاء وهي قوله: «أن يفعل العمرة 
أو أكثر أشواطها في أشهر الحج» عن إحرام بها قبلها أو فيها ويطوف الخ هكذا شرح عليها 
في المنح» وذكرها بعينها في الشرح أيضاًء والشارح أسقط منها قوله: عن إحرام بها قبلها أو 
فيها؟ أه. قلت : ولعله أسقطه استغناء بالإطلاق ‏ 


ويرد على هذا التعريف أيضاً ما لو أحرم بهما في عامين أو في عام واحد» لكن ألمّ 
بأهله إلماماً صحيحاًء وقد تفطن الشارح للثاني فقيد فيما سيأتي بقوله : «في سفر واحد 
الخ» فكان على المصنف أن يقول كما قال الزيلعي: ثم يجج من عامه ذلك من غير أن يلمّ 
بأهله إلماماً صحيحاً» لكن يرد عليه أيضاً كما في النهر أن فائت الحج إذا أخر التحلل بعمرة 
إلى شوال فتحلل بها فيه وحج من عامه ذلك لا يكون متمتعاً. ويجاب بأن قول المصنف «أن 
يفعل العمرة؟ يخرجه, لأن فائت الحج لا يفعل العمرة لأنه أحرم بالحج لا بهاء وإنما يتحلل 
بصورته أفعالها كما قلمناهء وأشار إليه في البحر هنا أيضاً. 


وبرد عليه أيضاً ما صرحوا به من أنه لو أحرم بعمرة يوم النحر قأتى بأفعالها ثم أحرم 
من يومه بالحج وبقي محرماً بالحج إلى قابل فحج كان متمتعاً اه. لكن هذا وارد على قول 
الزيلعي وقيره: ثم يحج. أما قول المصنف «ثم يحرم بالحج؛ فلا لصدقه يما إذا أحرم به في 
عام العمرة ولم يحج. ويمكن حمل كلام الزيلعي عليه بأن يراد. ثم ينشئ الحج. تأمل . 
قوله : (ويطوف ويسعى الخ) عطف تفسير على قوله : #يفعل العمرة» ولا حاجة إليه لأن بيان 
'أفعال العمرة تقدم مع أنه يوهم لزوم السعي في صحة التمتع وإن كان فيما قبله إشارة إلى 
عدمه. قوله: (كما مر) أي طوافاً وسعياً مماثلين :لما مر من بيان صفتهما . قوله: (إن شاء) 
راجع للأمرين: أي إن شاء حلق» وإن شاء قصر» وإن شاء بقي محرماً ح . وفي دلالة على أن 
المتمة بها الذي لم يسبى الهدي لا يلزمه التحلل كما ذكره الإسبيجابي وغيره» وظاهر 
الهداية خلافهء وتمامه في شرح اللباب . قوله: (في أول طوافه للعمرة) لأنه عليه الصلاة 
والسلام كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجرء رواه أبو داود. نهر . قوله: 
(وأقام بمكة حلالا) هذا ليس بلازم في المتمتع» بل إن أقام بها حج كأهلها فميقاته الحرام؛ 
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في سفر واحد حقيقة أو حكماً بأن يلمٌ بأهله إلماماً غير صحيح (يوم التروية وقبله 
أفضل » ويحج كالمفرد) لكنه يرمل في طواف الزيارة ويسعى بعده إن لم يكن قدمهما بعد 
الف ال 0 ١‏ اا 1 ام ا لا 11 ا 


وإن أقام بالمواقيت أو داخلها حج كأهلها فميقاته الحل» وإن أقام خارج المواقيت أحرم 
فيهاء كذا في القهستاني؛ فقوله: «ثم يحرم بالحج» يجري على هذا التفصيل ط . 
تنبيه : أفاد أنه يفعل ما يفعله الحلال؛ فيطوف بالبيت ما بدا له ويعتمر قبل الحج»ء 
وصرح في اللباب بأنه لا يعتمر : أي بناء على أنه صار في حكم المكي» وأن المكي ممنوع 
من العمرة في أشهر الحج وإن لم يحج وهو الذي حط عليه كلام الفتح . وخالفه في البحر 
وغيره بأنه ممنوع منها إن حج من عامه» وسيأتي تمامه . قوله: (في سفر واحد) كان عليه أن 
يزيد في عام واحد ليخرج ما إذا أحرم بالعمرة وأتى بأفعالها وبقي محرماً إلى العام الثاني 
لخر لامح بلا لل سر ينهم قن لايع متجتسا ما أدرنا ره كانه . . قوله: 
(حقيقة) أي كما قدمه في قوله : (وأقام بمكة حلالا؟ ح قوله : (أو حكماً بأن يلم الخ) أي 
بأن يكون العود إلى مكة مطلوياً منه » إما بسوق الهدي» وإما بآن يلم بأهله قبل أن يحلق ؛ أما 
في الأول فلأن هديه يمنعه من التحلل قبل يوم النحر؛ وأما في الثاني فلأن العود إلى الحرم 
مستحق عليه للحلق في الحرم» وجوباً عندهماء واستحباباً عند أبي يوسف . فالإلمام 
الصحيح أن ن يلم بأهله بعد أن حلق في الحرم ولم يكن ساق الهدي لكون العود غير مطلوب 
منه. والأولى للشارح أن يقول : بأن لا يلم بأهله إلماماً صحيحاً ليشمل ما إذا كان كوفياً. 
فلما اعتمر ألم بالبصرة اه ح . والمراد بأن لايلم في سفره فلا يصدق بعدم الإلمام أصلاء 
فافهم . 
ثم اعلم أن ما ذكره من شروط الإلمام الصحيح إنما هو في الآفاقي» أما المكي فلا 
يشترط فيه ذلك » بل إلمامه صحيح مطلقاً لعدم تصوّر كون عوده إلى الحرام غير مستحق 
عليه لأنه في الحرمء سواء تحلل أو لاء ساق الهدي أو لاء ولذا لم يصح تمتعه مطلقاً كما 
سيأتي. قوله: (يوم التروية) لأنه يوم إحرام أهل مكةء وإلا فلو أحرم يوم عرفة جاز. 
معراج . قال في اللباب : والأفضل أن يحرم من المسجدء ويجوز من جميع الحرم من مكة 
أفضل من خارجهاء ويصح ولو خارج الحرمء ولكن يجب كونه فيه إلا إذا خرج إلى الحل 
لحاجة فأحرم منه لا شيء عليه بخلاف مالو خرج لقصد الإحرام اه . قوله: (لكنه يرمل 
في طواف الزيارة) أي لأنه أول طواف يفعله في حجه: أي بخلاف المفرد فإنه يرمل في 
طواف القدوم كالقران كما مر. قال في البحر: وليس على المتمتع طواف قدوم كما في 
المبتغى : أي لا يكون مسنوناً في حقه» بخلاف القارن؛ لأن المتمتع حيث قدومه حرم 
بالعمرة فقطء وليس لها طواف قدوم ولا صدر اه . فالاستدراك في محلهء فافهم . قوله: (إن 
لم يكن قدمهما) أي عقب تطوّع بعد الإحرام بالحج» فلا دلالة في هذا على مشروعية 


كتاب المج / باب التمد ون 
وجاز صوم الثلاثة بعد إحرامها) أي العمرةء لكن في أشهر الحج (لا قبله) أي الإحرام 
(وتأخيره أفضل) رجاء وجود الهدي كما مر وإن أراد المتمتع (السوق) للهدي (وهو 


طواف القدوم للمتمتع» خلافاً لما فهمه في النهاية والعناية كما بسطه في الفتح. قوله: 
(وذبح كالقارن) التشبيه في الوجوب والأحكام المارة في هدي القران. قوله: (ولم تنب 
الأضحية عنه) لأنه أتى بغير الواجب عليهء إذ لا أضحية على المسافر ولم ينو دم ال تع 
والتضحية إنما تجب بالشراء بنيتها أو الإقامة ولم يوجد واحد منهماء وعلى فرض وجوبها لم 
تجرأيضاً لأنهما غبرانء فإذ نوى عن أحدهما لم يجز عن الآخر معراج الدراية. قال في النهر: 
وفيه تصريح باحتياج دم المتعة إلى النيةء قال في البحر : وقد يقال: إنه ليس فوق طواف 
الركن ولا مثله» وقد مر أنه لو نوى به التطوّع أجزأه» فيتبغي أن يكون الدم كذلك بل 
أولى أه. 

وأجاب في الشرنبلالية بأن الطواف لما كان متعيناً في أيام النحر وجوباً كان النظر 
لإيقاع ما طافه عنه وتلغو نية غيره. وأما الأضحية فهي متعينة في ذلك الزمن كالمتعة» فلا 
تقع الأضحية مع تعينها عن غيرها اه . والمراد بتعينها تعين زمنها لا وجويهاء حتى يرد عليه 
أا لا تجب على المسافر: يعني أن الأضحية لا تسمى أضحية إلا إذا وقعت في آيام النحرء 
وكذا دم المتعةء فلما كان زمنها متعيناً وقد نواها أضحية فلا تقع عن دم المتعة» بخلاف 
الطواف فإن التطوع به غير مؤقت» فإذا كان عليه طواف مؤقت ونوى به غيره ينصرف إلى 
الواجب المؤقت لأنه يمكنه التطوع بعده؛ وكذا لو نوى طوافاً آخر واجباً يتصرف إلى الذي 
حضر وقته ووجب فيه ويلغو الآخر مراعاة للترتيب؛ كما لو نوى القارن بطوافه الأول القدوم 
يقع عن العمرة كما مر فافهم . 

وأجاب الرحمتي بأن الدم ليس من أفعال الحج والعمرةء ولذا لم يجب على المفرد 
بأحدهماء بل وجب شكراً على المتمتع بهما فلم يكن داخلا تحت نية الحج والعمرةء فلا بد 
له من النية والتعيين» فلو نوى غيره لا يجزي كما لو أطلق النية» بخلاف الأطوفة فإنها من 
أعمالها داخلة تحت إحرامهما فتجزى بمطلق النية. قوله: (أي العمرة) لأنه صيام بعد 
وجوب سببه وهو التمتع فإنه يحصل بالعمرة على نية المتعة . وعند الشافعي: لا يجوز حتى 
يحرم بالحج» وتمام في المحيط . قوله : (لكن في أشهر الحج) مرتبط بالصوم والإحرامء 
فلو أحرم قبلها وصام فيها لم يصح لأنه لا يلزم من صحة الإحرام بالعمرة قبل الأشهر صحة 
الصوم. أفاده في الشرنبلالية . قوله: (وتأخيرها) أي إلى السابع والثامن والتاسع كما في 
القران . قوله : (وإن أراد الخ) هذا هو القسم الثاني من التمتعء وقوله : «وهو أفضل؟ أي من 
القسم الأول الذي لاسوق هدي معه لما في هذا من الموافقة لفعل رسول الله يك ط . 
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أفضل) أحرم ثم (ساق هديه) معه (وهو أولى من قوده إلا إذا كانت لا تنساق) فيقودها 
(وقلد بدنته» وهو أولى من التجليل. وكره الإشعارء وهو شق سنامها من الأيسر) أو 
الأيمن لأن كل أحد لايحسنه» فأما من أحسنه بأن قطع الجلد فقط فلا بأس به (واعتمرء 
ولا يتحلل منها) حتى ينحر (ثم أحرم للحج كما مر) فيمن لم يسق (وحلق يوم الفحر. 
و) إذا حلق (حل من إحراميه) على الظاهر 


قوله: (أحرم ثم ساق الخ) أتى بشم إشارة إلى أنه يحرم أولا بالنية مع التلبية فإنه أفضل من 
النية مع السوق وإن صح بشروط وتفصيل قدمناه في باب الإ حرام . قوله : (وهو شق سنامها) 
بأن يطعن بالرمح أسفله حتى يخرج الدم ثم يلطخ بذلك الدم سنامها ليكون ذلك علامة كوا 
هديا كالتقليد. لباب وشرحه. قوله : (أو الأيمن) اختاره القدوري» لكن الأشبه الأول كما 
في الهداية . قوله: (لأن كل أحد لا يحسنه) جرى على ما قاله الطحاوي والشيخ أبو منصور 
الماتريدي من أن أبا حنيفة لم يكره أصل الإشعارء وكيف يكرهه مع ما اشتهر به مع من 
الأخبار» وإنما كره إشعار أهل زمانه الذي يخاف منه الهلاك خصوصاً في حر الحجاز فرأى 
الصواب حيئئذ سد هذا الباب على العامة فأما من وقف على الحد بأن قطع الجلد دون 
اللحم فلا بأس بذلك . قال الكرماني : وهذا هو الأصح› وهو اختيار قوام الدين وابن 
على قولهما بأنه حسن . قوله: (واعتمر) أي طاف وسعى» والشرط أكثر طوافها كما. قوله: 
(ولا يتحلل منها حتى ينحر) لأن سوق الهدي مانع من إحلاله قبل يوم النحرء فلو حلق لم 
يتحلل من إحرامه ولزمه دم : أي إلا أن يرجع إلى أهله بعد ذبح هديه وحلقه . لباب وشرححه» 
وتمامه فيه. قال قى اليحر : ومقتضاه: أي مقتضى لزوم الدم بالحلق أنه يلزمه كل جناية على 
الإحرام كأنه حرم اه. 


قلت: بل مقتضى قول اللباب لم يتحلل أنه حرم حقيقة» ويدل له قولهم: إذا كان 
لسوق الهدي تأثير في إثبات الإحرام ابتداء يكون له تأثير في استدامته بقاء بالأولى لأنه 
أسهل من الابتداء. قوله: (ثم أحرم للحج) اعلم أن المتمتع إذا أحرم بالحج» فإن كان ساق 
الهدي أو لم يسق» ولكن أحرم به قبل التحلل من العمرة صار كالقارن» فيلزمه بالجناية ما 
يلزم القارن؛ وإن لم يسقه وأحرم بعد الحلق صار كالمفرد بالحج إلا في وجوب دم المتعة 
وما يتعلق به. شرح اللباب . قوله : (على الظاهر) أي ظاهر الرواية من بقاء إحرام العمرة إلى 
الحلق» ويحل منه في كل شيء حتى في النساءء لأن المانع له من التحلل سوقه الهدي وقد 
زال بذبحه . وفي القارن يحل منه في كل شيء إلا في النساء كإحرام الحج» وهذا هو الفرق 
بين المتمتع الذي ساق الهدي وبين القارنء وإلا فلا فرق بينهما بعد الإحرام بالحج على 
الصحيح كما ذكرنا. بحر. وعليه فإذا حلق ثم جامع قبل الطواف لزمه دم واحد لو متمتعا 
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(والمكي ومن في حكمه يفرد فقط) ولو قرن أو تمتع جاز وأساءء وعليه دم جبر. 


ودمان لو قارناء وفي هذا رد لما قيل من أن إحرام العمرة ينتهي بالوقوف كما أوضحه البحر 
يزه . قوله : (ومن في حكمه) أي من أهل داخل المواقيت. قوله : (يفرد فقط) هذا مادام 
مقيماً» فإذا خرج إلى الكوفة وقرن صح بلا كراهةء 'لأن عمرته وحجته ميقاتيان فصار بمنزلة 
الآفاقي . قال المحبوبي: هذا إذا خرج إلى الكوفة قبل أشهر الحج . وأما إذا خرج بعدها 
فقد منع من القران فلا يتغير بخروجه من الميقات» كذا في العناية. وقول المحبوبي: هو 
الصحيح» نقله الشيخ الشلبي عن الكرماني شرنيلالية» وإنما قيد بالقران لأنه لو اعتمر هذا 
المكي في أشهر الحج من عامه لا يكون متمتعاً لأنه ملم بأهله بين النسكين حلالا إن لم 

يسق الهدي» وكذا إن ساق الهدي لا يكون متمتعاًء بخلاف الآفاقي ! إذا ساق الهدي ثم ألم 
بأهله غرماً كان متمتعاً لأن العود مستحق عليه فيمتع صحة إلمامه . وأما المكي فالعود غير 
مستحق عليه وإن ساق الهدي فكان إلمامه صحيحاً» فلذا لم يكن متمتعاًء كذا في النهاية عن 
المبسوط . قوله: (ولو قرن أو تمتع جاز وأساء الخ) أي صح مع الكراهة للنهي عنه» وهذا 
ما مشى عليه في التحفة وغاية البيان والعناية والسراج وشرح الإسبيجابي على ختصر 
الطحاوي . 

واعلم أنه في الفتح ذكر أن قولهما لا تمتع ولا قران لمكي يحتمل نفي الوجود» 
Ll E e‏ 
تمثعه . ويحتمل نفي الحل بمعنى أنه يصح لكنه يأثم به للنهي عنه» وعليه فاث شتراطهم عدم 
الإلمام لصحة التمتع بمعنى أنه شرط لوجوده على الوجه المشروع الموجب شرعاً للشكرء 
وأطال الكلام في ذلك . 

والذي حط عليه كلامه اختيار الاحتمال الأول لأنه مقتضى كلام أئمة المذهب» وهو 
أولى بالاعتبار من كلام بعض المشايخ : : يعني صاحب التحفة وغيره» بل اختار أيضاً مع 
المكي من العمرة المجردة ذ في أشهر الحج وإن لم يحجء وهو ظاهر عبارة البدائع ؛ ؛ وخالفه 
من بعده كصاحب البحر والنهر والمنح والشرنبلالي والقاري» واختاروا الاحتمال الثاني؛ 
لأن إيجاب دم الجبر فرع الصحةء » ولما في المتون في باب إضافة الإحرام إلى الإحرام من أن 
المكي إذا طاف شوطاً للعمرة ة فأحرم بحج رفضه. فإذا لم يرفض شيئاً أجزأه. قال في الفتح 
وغيره : لأنه أدى أفعالهما كما التزمهماء إلا أنه منهيّ والنهي عن فعل شرعي لا يمنع تحقق 
الفعل على وجه مشروعية الأصل» غير أنه يتحمل إثمه كصيام يوم النحر بعد نذره اه. فهذا 
يناقض ما اختاره في الفتح أولا: أي فإن هذا تصريح بأنه يتصور قران المكي لكن مع 
الكراهة» وتمامه في الشرنبلالية . 

أقول: وقد كنت كتبت على هامشها بحثاً حاصله أنهم صرحوا بأن عدم الإلمام شرط 
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E SR‏ وأن الإلمام الصحيح مبطل للتمتع دون القران؛ ومقتضى هذا أن 

تمتع المكي باطل لوجود الإلمام الصحيح بين إحراميه سواء ساق الهدي أو لاء لأن الآفاقي 
إنما يصح إلمامه إذا لم يسق الهدي وحلقء لآنه لا قى الخو د إلى فكة عنتقا عة 
والمكي لا يتصور منه عدم العود إلى مكة لكونه فيها كما صرح به في العناية وغيرها . 


وفي النهاية والمعراج عن المحيط أن الإلمام الصحيح أن يرجع إلى أهله بعد العمرة» 
ولايكون العود إلى العمرة مستحقاً عليه» ومن هذا قلنا: لاتمتع لأهل مكة وأهل 
المواقيت إه. أي بخلاف القران فإنه يتصوّر منهم لأن عمد الإلمام فيه ليس بشرطء ولعل 
وجهه أن القران المشروع ما يكون بإحرام واحد للحج والعمرة معاء والإلمام الصحيح ما 
يكون بين إحرام العمرة وإحرام الحج» وهذا يكون في التمتع دون القران» فمن هذا قلنا: إن 
تمتع المكي باطل دون قرانه» هذا قول ثالث لم أر من صرّح به» لكن يدل عليه تصريح 
البدائع بعدم تصور تمتع المكي . وأما قوله في الشرنبلالية : إنه خاص بمن لم يسق الهدي 
وحلق دون من ساقه أو لم يسقه ولم يحلق لأن إلمامه حينئذ غير صحيح» فغير صحيح لما 
علمت من التصريح بأن إلمامه صحيح ساق الهدي أو لاء ويدل عليه أيضاً عبارة المحيط 
المذكورة» وكذا ما مر من الفرع المذكور في باب إضافة الإحرام فإنه صريح في عدم بطلان 
قرانه . ثم رأيت ما يدل على ذلك أيضاًء وذلك ما في النهاية عن الأسرار للإمام أبي زيد 
الدبوسي حيث قال : ولاامتعة عندنا ولا قران لمن كان وراء الميقات على معنى أن الدم لا 
بحن كا . أما التمتع فإنه لا يتصور للإلمام الذي يوجد منه بينهما . . وأما القران فيكره 
ويلزمه الرفض» لأن القران أصله أن يشرع القارن في الإحرامين معاً والشروع معاً من أهل 
مكة لا يتصور إلا بخلل في أحدهماء لأنه إن جمع بينهما في الحرم فقط أخل بشرط إحرام 
العمرة فإن ميقاته الحل» وإن أحرم هما من الحل فقد أخل بميقات الحجة لأن ميقاتها 
الحرمء والأصل في ذلك أهل مكة فلذا لم يشرع في حق من وراء الميقات أيضاً أه: أي إن 
من كان وراء الميقات: أي داخله لهم حكم أهل مكة» فهذا صريح في أهل مكة ومن في 
حكمهم لا يتصور من منهم التمتع ويتصور منهم القران› لكن مع الكراهة للإخلال بميقات أحد 
الإحرامين . 


ثم رأيت مثل ذلك أيضاً في كافي الحاكم الذي هو جمع كتب ظاهر الرواية . . ونصه: 
#وإذا خرج المكي إلى الكوفة لحاجة فاعتمر فيها من عامه وحج لم يكن متمتعاًء وإن قرن 
من الكوفة كان قارناً» أه. ونقله في الجوهرة معلل موضحاً فراجعها . وعلى هذا فقول 
المتون : ولا تمتع ولا قران لمكي»؛ > معناه نفى المشروعية والحل » ولا ينافي عدم التصور 
في أحدهما دون الآخرء والقرينة على هذا تصريحهم بعده ببطلان التمتع بالإلمام الصحيح 


کتاب الحج / باب التمد 4 
ولايجزئه الصوم لو معسراً. 


(ومن اعتمر بلا سوق) هدي (ثم) بعد عمرته (عاد إلى بلده) وحلق (فقد ألم) 
إلماماً صحيحاً فبطل تمتعه (ومع سوقه تمتع) كالقارن 


فيما لو عاد المتمتع إلى بلده» وتصريحهم في باب إضافة الإحرام بأنه إذا قرن ولم يرفض 
شیا هاا اه هذا ما ظهر لي فاغتنمه فإنك لا تجده في غير هذا الكتاب» والله تعالى 
أعلم بالصواب . قوله : (ولا بجزئه الصوم لو معسرا) لأن الصوم إنما يقع بدلا عن دم الشكر 
لاعن دم الجبر. شرح اللباب . قوله: (ثم بعد عمرته) قيد به لأنه لو عاد بعد ما طاف لها 
الأقل لا يبطل تمتعه» لأن العود مستحق عليه لأنه ألم بأهله حرماًء بخلاف ما إذا طاف 
الأكثر'''. بحر . قوله: (عاد إلى بلده) فلو عاد إلى غيره لا يبطل تمتعه عند الإمام وسويا 
بينهما. نهر. قوله: (وحلق) ظاهره أن الحلق بعد العودء ففيه ترك الواجب عندهما. 
والمستحب عند أبي يوسف كما مر» ولو حذفه لفهم مما قبله. قال في البحر: ودخل في 
قوله : بعد العمرة؛ الحلق فلا بد للبطلان منه لأنه من واجباتها وبه التحلل» فلو عاد بعد 
طوافها قبل الحلق ثم حج من عامه قبل أن يحلق في أهله فهو متمتع» لأن العود مستحق عليه 
عند من جعل الحرم شرط جواز الحلق» وهو أبو حنيفة ومحمد. وعند أبي يوسف: إن لم 
يكن مستحقاً فهو مستحب» كذا في البدائع وغيره اه. قوله: (فقد ألم إلماماً صحيحاً) لأن 
العود لم يبق مستحقاً عليه كما مر. قوله : (فبطل تمتعه) أي امتنع التمتع الذي أراده لفقد 
شرطه وهو عدم إلمام الصحيح . قوله: (ومع سوقه تمتع) أي لا يبطل تمتعه بعوده عندهما 
خلافاً لمحمد» لأن العود مستحق عليه مادام على نية التمتع لأن السوق يمنعه من التحلل 
فلم يصح إلمامه» كذا في الهداية. وفي قوله ما دام إيماء إلى أنه لو بدا له بعد العمرة أن لا 
يجج من عامه كان له ذلك» لأنه لم يحرم بالحج بعد. وإذا ذبح الهدي أو أمر بذبحه وقع 
تطوعاً. أما إذا لم يعد إلى بلده وأراد نحر الهدي والحج من عامه لم يكن له ذلك» وإن فعل 
وحج من عامه لزمه دم التمتع ودم آخر لإحلاله قبل يوم النحر. كذافي المحيط . شر 

قال في البحر : فالحاصل أنه إذا ساق الهدي» فلا يخلو إما أن يتركه إلى يوم النحر أو 
لا. فإن تركه إليه فتمتعه صحيح ولا شيء عليه غيره سواء عاد إلى أهله أو لا. وإن تعجل 
ذبحه: فإما أن يرجع إلى أهله أو لاء فإن رجع فلا شيء عليه مطلقاً سواء حج من عامه أو 
لاء وإن لم يرجع إليهم» فإن لم يحج من عامه فلا شيء عليهء وإن حج منه لزمه دمان: دم 
المتعةء ودم الحل قبل أوانه. قوله : (كالقارن) فإنه لا يبطل قرانه بعوده. نهر . لأن عدم 
)00( في ط (قوله بخلاف ما إا طاف الأكثر) ظاهره أن طواف الأكثر يمنع استحقاق العود عليهء وفيه نظر» فإن طواف 

الأقل واجب. فيكون العود مستحقاً عليه كما إذا عاد قبل الحلق بل أولى؛ لما في مسألة الحلق من الخلاف في 

وجوب كونه في الحرم بخلاف هقه. 


oya‏ كتاب الحج / ياب التمد 


(وإن طاف لها أقل من أربعة قبل أشهر الحج وأتمها فيها وحج فقد تمتع تع » ولو طاف أربعة 
قبلها لا) اعتباراً للأكثر (كوفي) أي آفاقي (حل من عمرته فيها) أي الأشهر (وسكن 
بمكة) أي داخل المواقيت (أو بصرة) أي غير بلده (وحج) من عامه (متمتع) لبقاء سفر 

(ولو أفسدها ورجع من البصرة) إلى مكة (وقضاها وحج لا) يكون متمتعاً لأنه 
كالمكي (إلاإذا ألم بأهله ثم) رجع و (أتى بهما) 


الإلمام غير شرط فيه كما مر. قوله: (وإن طاف لها الخ) قدم الشارح المسألة أول الباب» 
وقدمنا الكلام عليها. قوله: (اعتباراً للأكثر) علة للمسألتين ط . قوله: (أي آفاقي) أشار به 
إلى أن ذكر الكوفي مثال» وأن المراد به من كان خارج الميقات» لأن المكي لا تمتع له كما 
مر قوله: (حل من عمرته فيها) لأنه لو اعتمر قبلها لا يكون متمتعاً اتفاقاً. نهر . قوله: (أي 
داخل المواقيت) أشار إلى أن ذكر مكة غير قيد» بل المراد هي أو ما قي حكمها. قوله: 
(أي غير بلده) أفاد أن المراد مكان لا أهل له فيه» سواء اتخذه داراً يأن نوى الإقامة فيه خمسة 
عشر يوماً أو لاء كما في البدائع وغيرهاء وقيد به لأنه لو رجع إلى وطنه لايكون متمتعاً 
اتفاقاً أيضاً إن لم يكن ساق الهدي . نبر. قوله: (لبقاء سقره) أما إذا قام بمكة أو داخل 
المواقيت فلأنه ترفق بنسكين في سقر واحد في أشهر الحجء وهو علامة التمتع . 

وأما إذا أقام خارجها فذكر الطحاوي أن هذا قول الإمام . وعندهما: لايكون متمتعاً 
لأن المتمتع من كانت عمرته ميقاتية وحجته مكية» وله أن حكم السفر الأول قائم مالم يعد 
إلى وطنهء وأثر الخلاف يظهر في لزوم الدم» وغلطه الجصاص في نقل الخلاف بل يكون 
متمتعاً اتفاقاً» لأن محمداً ذكر المسألة ولم يحك فيها خلافاً. قال أبو اليسر: وهو الصواب . 
وفي المعراج أنه الأصح» لكن قال في الحقائق : كثير من مشايخنا قالوا : الصواب ما قاله 
الطحاوي. وقال الصفار: كثيراً ما جرّبنا الطحاوي فلم نجده غالطاًء وكثيراً ما جر بنا 
الجصاص فوجدناه غالطاً . قال الزيلعي : والمسألة الآنية تؤيد ما حكاه الطحاوي هر . قوله : 
(ولو أفسدها) أي في أشهر الحج بأن جامع قبل أفعالها . أما لو أفسدها قبلها ثم خرج قبل 
أشهر الحج وقضاها فيها وحج من عامه كان متمتعاً اتفاقاً. نهر . قوله : (ورجع من البصرة) 
الأولى أن يقول «إلى البصرة» لأنه كان في مكة حين شرع بالعمرة. وعبر في الملتقي بقوله: 
ولو أفسدها وأقام ببصرة» وعبر في الكنز بقوله: وأقام بمكةء فعلم أن كلا من البلدين غير , 
قيدء ولذا قال في النهر : والمراد موضع لا أهل له فيه» دل على ذلك قوله دإلا إذا ألم 
بأهله» . قوله : (لأنه كالمكي) لأن سفره انتهى بالفاسدة وصارت عمرته الصحيحة مكية ٠‏ ولا 

تمتع لأهل مكة. نهر . قوله : (إلاإذا ألم بأهله) أي بعد ما أفسدها وحل منها و اكول 
«وأتى هما أي يقضاء العمرة وبأداء الحج . شرنبلالية . وإذالم يلع بأهلهء فإن أقام بمكة 
فهو بالاتفاق» وإن أقام ببصرة فهو غير متمتع عنده. ‏ وقالا : متمتع لأنه أنشأ سفراً وقد ترفق 


كتاب الحج / باب الجنايات a۷۱‏ 
لأنه سفر آخرء ولا يضر كون العمرة قضاء عما أفسده (وأي) النسكين (أفسده) المتمتع 
(أتمه بلادم) للتمتع بل للفساد . ّ 
ټاب الجناتات 
الجناية : هنا ما تكون حرمته بسبب الإحرام أو الحرم» وقد يجب بها دماء أو دم أو 
صوم أو صدقة» 


فيه بنسكين . وله أنه باق على سفره ما لم يرجع إلى وطنه كما في الهداية» وهذا يؤيد ما مر 
عن الطحاوي. قوله : (لأنه سفر آخر) أي لأن رجوعه بعد الإلمام إنشاء سفر آخر للحجج 
والعمرة فيكون متمتعاً لبطلان سفره الأول ولا يضر تمتعه كون عمرته قضاء . قوله : (أتمه) 
أي مضى فيه لأنه لا يمكته الخروج عن عهدة الإحرام إلا بالأفعال. هداية. قوله: (بلادم 
للتمتع) لأنه لم يترفق بأداء نسكين صحيحين في سفرة واحدة. هداية . قوله : (بل للفساد) 
أي بل عليه دم لما أفسده وهو دم جناية» فالمنفي دم الشكر . 
بَابُ الجنَاتاتِ 

لما فرغ من ذكر أقسام المحرمين وأحكامهم شرع في بيان عوارضهم» باعتبار 
الإحرام والحرم من الجنايات والفوات والإحصارء وقدم الجنايات لأن الأداء القاصر أفضل 
من العدم وهي ما تجنيه من شرّء تسمية بالمصدر من جنى عليه جناية؛ وهو عام إلا أنه خص 
بما يحرم من القعل» وأصله من جنى الثمر : وهو أخذه من الشجر كما في المغرب» والمراد 
هنا خاص منه وهو ما ذكره الشارح» وجمعها باعتبار أتواعها. نهر .. قوله : (بسبب الإحرام أو 
افحرم) حاضل الأول معبعة نظمها الشيخ قطب الدين بقوله : [الرجز] 

حرم الإخسرّام يَامَنْ يَذْرِي إَِالَةَ المَّغْر وفص ال لظمْر 

ا EE‏ ار ا وم ع 

زاد في البحر ثامناً: ؤهو ترك واجب من واجبات الحج» فلو قال : محرم الإحرام ترك 

وحاصل الثاني التعرض لصيد الحرم وشجره. وقال في البحر : وخرج بقوله "بسبب 
الخ ذكر الجماع بحضرة النساء لأنه منهي عنه مطلقاً فلا يوجب الدم. وقال ط: وفيه أن 
ذكره إنما بى عنه مطلقاً بحضرة من لا يجوز قربانه ؛ أما الحلائل؛ فلا يمنغ منه إلا المحرم 
وهو داخل فيما تكون حرمته بسبب الإحرام وإن كان لا يجب عليه شيء . قوله : (وقد يجب بها 
دمان) كجناية القارن والمتمتع الذي ساق الهدي بعد أن تلبس بإحرام الحج ط. قوله: (أو 
دم) كأكثر جنايات المفرد. قوله : (أو صوم أو صدقة) «أو» فيهما للتخيير» وذلك فما إذا 
جنى على الضيد أو تطيب أو لبس أو حلق بعذر» فيخير بين الذبح والتصدق والصيام على ما 


يفف كتاب ! جج / باب الجنايات 
ففصلها بقوله (الواجب دم على محرم بالغ) فلا شيء على الصبي خلافاً للشافعي (ولو 
ناسياً) أو جاهلا أو مكرهاً. 


سيأتي» أو أن الثانية فقط للتخيير فيخير بين الصوم والصدقة في نحو ما لو قتل عصفوراً. 
وفي الهداية : وكل صدقة في الإحرام غير مقدرة فهي نصف صاع من يرء إلا ما يجب بقتل 
القملة والجرادة اه. زاد الشرح : أو بإزالة شعرات قليلة . لكن أراد بالصدقة هنا الأعم بدليل 
قوله في شرح الملتقى أو صدقة ولو ربع صاع بقتل حمامة أو تمرة بقتل جرادة. قوله: 
(ففصلها) أي فلما اختلفت أنواعها فصلها ط فالغاء تفريعية . قوله : (الواجب دم) فسره ابن 
ملك بالشاة» وأشار في البحر إلى سره بقوله : إن سبع البدنة لا يكفي في هذا الباب؛ بخلاف 
دم الشكرء لكن قال بعده: فيما لو أفسد حجه بجماع في أحد السبيلين أنه يقوم الشرك في 
البدنة مقام الشاةء فليتأمل . اه شرنبلالية . 

قلت : وفي أضحية القهستاني : لو ذبح سبعة عن أضحية ومتعة وقران وإحصار وجزاء 
الصيد أو الحلق والعقيقة والتطوّع فإنه يصح في ظاهر الأصول . وعن أبي يوسف: الأفضل 
أن تكون من جنس واحدء فلو كانوا متفرقين» وكل واحد متقرب جازء وعن أبي يوسف أنه 
يكره كما في النظم. اه ثم رأيت بعض المحشين قال: وما في البحر مناقض لما ذكره هو 
في باب الهدي أن سبع البدنة مجزي» وكذلك أغلب كتب المذهب والمناسك مصرحة 
بالإجزاء اه. فافهم ‏ 

تنبيه: في شرح النقاية للقاري : ثم الكفارات كلها واجبة على التراخي» فيكون مؤدياً 
في أي وقت» وإنما يتضيق عليه الوجوب في آخر عمره في وقت يغلب على ظنه أنه لولم 
يؤدّه لفات» فإن لم يؤد فيه حتى مات أثم وعليه الوصية به» ولو لم يوص لم يجب على 
الورثة› ولو تبرعوا عنه جاز إلا الصوم . قوله : (ولو ناسياً الخ) قال في اللباب : ثم لافرق 
فى وجوب الجزاء بين ما إذا جنى عامداً أو خاطتاً؛ مبتدثاً أو عائداًء ذاكراً أو ناسنا عالما أو * 
ساح لقا زر مكرما لزنا أل حرا كر اوأر ا نف عله ارجا مور او 
معسراً بمباشرته أو مباشرة غيره بأمره. 

قال شارحه القاري : وقد ذكر ابن جماعة عن الأثمة الأربعة أنه إذا ارتكب محظور 
الإحرا م عامداً يأثم» ولا تخرجه الفدية والعزم عليها عن كونه عاصياً . قال النووي: وريما 
ارتكب بعض العامة شيئاً من هذه المحرمات وقال: أنا أفدي» متوهماً أنه بالتزام الغداء 
يتخلص من وبال المعصية» وذلك خطأ صريح وجهل قبيح» فإنه يحرم عليه الفعل» فإذا 
خالف أثم ولزمته الفدية وليست الفدية مبيحة للإقدام على فعل المحرم وجهالة هذا كجهالة 
من يقول : أنا أشرب الخمر وأزني والحدّ يطهرني» ومن فعل شيئاً ما بحكم بتحريمه فقد 
أخرج حجه من أن يكون مبروراً اه. وقد صرح أصحابنا بمثل هذا في الحدود فقالوا: : إن 


كتاب اليج / باب الحتايات oyy‏ 


فيجب على نائم غطى رأسه (إن طيب عضواً) كاملا ولو فمه 


الحد لا يكون طهرة من الذنب ولا يعمل في سقوط الإثمء بل لا بد من التوبةء فإن تاب كان 
الحد طهرة له وسقطت عنه العقوبة الأخروية بالإجماعء وإلافلا؛ لكن قال صاحب الملتقط 
في كتاب الأيمان: إن الكفارة ترفع الإثم وإن لم توجد منه التوبة من تلك الجناية أه. ويؤيده 
ما ذكره الشيخ نجم الدين النسفي في تفسيره. «التيسير» ‏ عند قوله تعالى : #فمن اعتدى بعد 
ذلك فله عذاب أليم) أي اصطاد بعد هذا الابتداء قيل هو العذاب في الآخرة مع الكفارة 
في الدنيا إذا لم يتب منه فإنها لا ترفع الذنب عن المصرّ اه. وهذا تفصيل حسن وتقييد 
مستحسن يجمع به بين الأدلة والروايات» والله أعلم إه: أي فيحمل ما في الملتقط على غير 
المصرٌ وما في غيره على المصر. وقد ذكر هذا التوفيق العلامة نوح قي حاشية الدرر. 

تتنمة : يستثنى من الإطلاق المارّ في وجوب الجزاء ما في اللباب : لو ترك شيثاً من 
الواجبات بعذر لا شيء عليه على ما في البدائع . وأطق بعضهم وجوبه فيها إلا فيما ورد 
النص به» وهي ترك الوفوف بمزدلفة وتأخير طواف الزيارة عن وقتهء وترك الصدر للحيض 
والنفاس» وترك المشي في الطواف والسعي» وترك السعي» وترك الحلق لعلة في رأسه اه. 
كن ذكر شارحه ما يدل على أن المراد بالعذر مالا يكون منن العباد حيث قال عند قول 
اللباب : ولو فاته الوقوف بمزدلفة بإحصار فعليه دم : هذا غير ظاهر لأن الإحصار من جملة 
الأعذارء إلا أن يقال: ولو فاته الوقوف بمزدلفة بإحصار فعليه دم: هذا غير ظاهر لان 
الإحصار من جملة الأعذارء إلا أن يقال: إن هذا مانع من جانب المخلوق فلا يؤثرء ويدل له ' 
ما في البدائع فيمن أحصر بعد الوقوف حتى مضت أيام النحر ثم خلى سبيله أن عليه دماً 
لترك الوقوف بمزدلفة ودماً لترك الرمي ودماً لتأخير طواف الزيارة اه. ومثله في إحصار 
البحرء وسيأتي توضيحه هناك إن شاء الله تعالى . قوله : (فيجب) تفريع على ما يفهم من 
المقام من عدم اشتراط الاختيار الذي أفاده ذكر الناسي والمكروه ووجه الوجوب أن 
الارتفاق حصل للنائم وعدم الاختيار أسقط الإ+ عنهء كما إذا أتلف شيئاً. منح ط . قوله: 
(غطى رأسه) بالبناء للفاعل أو المفعول ‏ قوله: (إن طيب) أي المحرم (عضراً؟ أي من 
أعضائه كالفخذ والسابق والوجه والرأس لتكامل الجناية بتكامل الارتفاق» والطيب جسم له 
رائحة مستلذة كالزعفران والبنفسج والياسمين ونحو ذلك وعلم من مفهوم شرطه أنه لو شم 
طيباً أو ثماراً طيبة لا كفارة عليه وإن كرهء وقيد بالمحرم لأن الحلال لو طيب عضواً ثم أحرم 
فانتقل منه إلى آخر فلا شيء عليه اتفاقاً» وقيدنا بكونه من أعضائه لأنه لو طيب عضو غيره أو 
ألبسه المخيط منه فلا شي» عليه إجماعاً كما في الظهيرية. نر . قوله : (كاما لأن المعتير 
الكثرة. قال ابن الكمال في شرح الهداية: واختلف المشايخ في الحدّ الفاصل بين القليل 
)١(‏ في ط (قوله أي اصطاد يعد هذا الابتداء الخ) لعل الصواب إبداله بالايتلاءء آنه المتقدم ذكره في الآيةء وليس 

للابنداء فيها ذكر صلل . 


001 کتاب ١‏ لحج / ياب الحنايات 
بأكل طيب كثير أو ما يبلغ عضواً لو جمع والبدن كله كعضو واحد إن اتحد المجلسء وإلا 
فلكل طيب كفارة» ولو ذبح ولم يزله لزمه دم آخر لتركهء وأما الثوب المطيب أكثره 
E O E GE Ss‏ ا ات ل يت 


والكثير لاختلاف عبارات محمد» ففي بعضها جعل حد الكثرة عضواً كبيراًء وفي بعضها في 
تنفس الطيب» فبعضهم اعتير الأول» وبعضهم:اعتبر الثاني فقال : إن بحيث يستكثره الناظر 
كالكفين من ماء الورد والكف من مسك وغالية فهو كثيرء وما لا فلا وبحم اع ار 
بريع العضو الكبير فقال: : لو طيب ربع الساق أو الفخذ يلزم الدم» وإن كان أقل يلزم 
الصدقة . وقال شيخ الإسلام : : إن كان الطيب في نفسه قليلاً فالعبرة للعضو الكامل» وإن كان 
ككثيراً لا يعتبر العضو”' اه ملخصاً. وهذا توفيق بين الأقوال الثلائة » حتى لو طيب بالقليل 
عضواً كاملا أو بالكثير ربع عضو لزم:الدم وإلا فصدقة» وصححه في المحيط . وقال في 
الفتح : إن التوفيق هو التوفيق» ورجح في البحر الأول وهو ما في المتون» فافهم . 

هذا وقال في الشرنبلالية : قوله كالرأس.بيان للمراد من العضو فليس كأعضاء العورة؛ 
فلا تكون الأذن مثلا عضو ا مستقلاً اه . وكذا قال ابن الكمال: أن المراذ:الاحتراز عن العضو 
الصغير مثل. الأنف والأذن لما عرفت أن من اعتبر في حذ الكثرة العضو الكامل فيده 
بالكبير اه. ثم ما ذكر من أن فيما دون الكامل صدقة هو قولهما. . وقال محمد: يجب بقدره» 
فإن بلغ نصف العضى تجب صدقة قدر نصف قيمة الشاة أو ربعا فربع وهكذا . . قال في البحر: 
ا . قوله: (بأكل طيب) أي خالص بلا 
خلط وبلا طبخ وإلا فسيأتي خحكمه. . قوله : (كشير) هو ما يلتزق بأكثر فمه فعليه الدم . قال في 
الفتتح. وهذه تشهد لعدم اعتبار العضو مطلقاً في زوم الدم» بل ذاك إذا لم يبلغ مبلغ الكثرة 
في نفسه على ما قدمناه اه. بحر. . أي فإن لزوم الدم بالطيب الكثير هنا وإن لم يعم جي 
ا وبه يظهر أن قول الشارح #ولو فمه؟ بعد قوله : لاعضوأة ؛ كاملا 
فيه ما كيهء فانه يوهم أن المراد بالكثير هنا ما يعم - جميع الهم . تأمل . قوله : (أوما يبلغ عضواً 
لاف مار ا ا اشع فى عست لغ مور ا 
الدم: والظاهر اعتنار بلوغ أصغر عضو من الأعضاء المطيبة كما اعتبروه بانكشاف العررة» 
لكن بعد كون ذلك الأصغر عضواً كبيراً لما علمت من أن الصغير لا يجب فيه الدم إلا إذا كان. 
الطيب كثيراً على ما مره من التوفيق . قوله : (فلكل طيب أي طيب مجلس من تلك المجالس. 
إن شمل عضواً واحداً أو أكثر . قوله : (كفارة) سواء كنتر للأول أم لا عندهما. وقال محمد: 
عليه كفارة واحذة مالم يكفر للأول. . بحر . قوله: (لتركه) لأن ابتداءه كان محظوراً فيكون 
لبقائه حكم ابتدائه . بحر . قوله : (المطيب أكثره) ظاهره أن المعتبر أكثر الغوب لا كثرة 
)00 في ط (قوله زإن كان كثيراً لا يحتبر الخ) بل يعتب ربع عضو كبير» ولابد من هذا الاعتبار يتم التوفيق» لأن الأموال 


حاصل التوفيق بين الأقوال الثلاثة أن من اعتبر العضو يقيده بحالة قلة الطيب» ومن المعتير ١‏ بع العضو يقيده بحالة 
كثرة الطيب» ومن اعتبر كثرة الطب يشترط بلوغ المدهون ربع عضو كبير . 


كتاب المج / باب الجنايات ¥ 


فيشترط للزوم الدم دوام لبسه يوماً (أو خضب رأسه بحناء) رفيق» أما المتلبد فيه دمان 


الطيب؛ وقد تبع في ذلك الشرنبلالية مع أنه ذكر فيها وفي الفتح وغيره أن المعتبر كثرة 
الطيب في الثوب وأن المرجع فيه العرف» حتى أنه في البحر جعل هذا مرجحاً للقول الثاني 
من الأقوال المارة لأنه يعم البدن والثوب . 

قلت: لكن نقلوا عن المجرد: إن كان في ثوبه شبر في شبر فمكث عليه يوماً يطعم 
نصف صاع» وإن كان أقل من يوم فقبضة . قال في الفتح : يفيد التنصيص على أن الشبر في 
الشبر داخل في القليل اه: أي حيث أوجب به صدقة لادماًء ومع هذا يفيد اعتبار الكثرة في 
الثوب في الطيب إلا أنه لا يفيد أن المعتبر أكثر الثواب» بل ظاهره أن ما زاد على الشبر كثير 
موجب للدم لكثرة الطيب حينئذ عرفاًء فرجع إلى اعتبار الكثرة في الطيب لافي الثوب» 
وعلى هذا فيمكن إجراء التوفيق المارّ هنا أيضاً بأن الطيب إذا كان في نفسه كثيراً لزم الدم وإن 
أصاب من الثوب أقل من شبر» وإن كان قليلا لا يلزم حتى يصيب أكثر من شبر في شبر» 
وربما يشير إليه قولهم : لو ربط مسكاً أو كافوراً أو عنبراً كثيراً في طرف إزاره أو ردائه لزمه دم 
أي إن دام يوماً ولو قليلاً فصدقةء فتأمل . قله : (فيشترط للزوم الدم) أفرد الد لأن المراد 
بالثوب ثوب المحرم من إزار أو رداء» أما لو كان مخيطاً فيجب بدوام ليسه دم آخر سكت عن 
بيانه لأنه سيأتي . قوله : (دوام لبسه يوماً) أشار بتقدير الطيب في الثوب:بالزمان إلى الفرق بينه 
وبين العضو فإنه لا يعتير فيه الزهان» حتى لو غسله من ساعته فالدم واجب كما في الفتح» 
بخلاف الثوب . قوله : (أو خضب رأسه) أي مثلاء وإلافلو خضبت يدها أو خضب لحيته 
بحناء وجب الدم أيضاً كما حرره في النهر على خلاف ما في البحر . قوله: (بحناء) بالمد منوناً 
لأنه فعال لافعلاء ليمنع صرفه ألف التأنيث . فتح . وصرح به مع دخوله في ألطيب للاختلاف 
فيه . بحر. قوله : (أما المتلبد الخ) التلبيد أن يأخذ شيئاً من الخطمي والس والصمغ فيجعله 
قي أصول الشعر ليتلبد . بحر . فالمناسب أن يقول : أما الفخين» قال في الفتح : فإن كان ثخيناً 
فلبد الرأس ففيه دمان للطيب والتخطية إن دام يوماً وليلة على جميع رأسه أو ربعه اه. أمالو 
أغطاه أقل من يوم فصدقة وهذا في الرجل» أما المرأةفلا تمنع من تغطية رأسها. 

واستشكل في الشرنبلالية إلزام الدم بالتغطية بالحناء بقولهم : إن التغطية بما ليس 
بمعتاد لا توجب شيئاً . 

قلت: وقد يجاب بأن التغطية بالتلبيد معتادة لأهل البوادي لدفع الشعث والوسخ عن 
الشعرء وقد فعله ية في إحرامه. 

واستشكله في البحر بأنه لا يجوز استصحاب التغطية الكائنة قبل الإحرامء بخلاف 
الطيب» لكن أجاب المقدسي بأن التلبيد الذي فعله عليه الصلاة والسلام يجب حمله على ما 
هو سائغ وهو اليسير الذي لا تحصل به تغطية . قلت : وعليه يحمل مافي الفتح عن رشيد 


كلام كتاب ١‏ ج / باب الحنايات 
(أو ادهن بزيت أو خل) بفتح المهملة الشيرج (ولو) كانا (خالصين) لأخهما أصل 
الطيب» بخلاف بقية الأدهان (فلو أكله) أو استعطه (أو داوى به) جراحة أو (شقوق 
رجليه أو أقطر في أذنيه لا يجب دم ولا صدقة) اتفاقاً (بخلاف المسك والعنير والغالية 
والكافور ونحوها) ما هو طيب بنفسه (فإنه يلزمه الجزاء بالاستعمال) ولو (على وجه 
التداوي) ولو جعله في طعام قد طبخ فلا شيء فيهء وإن لم يطبخ وكان مغلوباً 


الدين فى مناسكه : وحسن أن يلبد رأسه قبل إحرامه . قوله : (أو ادهن) بالتشديد : أي دهن 
عضواً كاملا لباب. وذكر شارحه أن بعضهم اعتبر كثرة الطيب بما يستكثره الناظر . قال: 
ولعل محله فيما لا ايكون عضواً كاملا على ما مر: أي من التوفيق» وأنه في النوادر أوجب 
الدم بدهن ربع الرأس أو اللحية» وأنه تفريع على رواية الربع في الطيب» والصحيح 
خلافها. قوله: (لأمما أصل الطيب) باعتبار أنه يلقى فيهما الأنوار كالورد والبنفسخ 
فيصيران طيباًء ولايخلوان عن نوع طيب» ويقتلان الهوام» ويليئان الشعرء ويزيلان التفث 
والشعث. بحر . وهذا عند الإمام. وقالا: عليه صدقة . قوله : (بخلاف بقية الأدهان) عبارة 
البحر : وأراد بالزيت دهن الزيتون والسمسم وهو المسمى بالشيرج فخرج بقية الأدهان 
كالشحم والسمن اه. ومقتضاه خروج نحودهن اللوز ونوى المشمشء فليتأمل. قوله: 
(فلو أكله) أي دهن الزيت أو الخل» وأفرد الضمير لمكان «أو؟ وهذا تفريع على مفهرم 
قوله : «اڏهن» . قوله : (أو استعطه) أي استنشقه بأنفه . قوله : (اتفاقً) لأنه لبس بطيب من كل 
وجهء فإذا لم يستعمل على وجه التطيب لم يظهر حكم الطيب فيه . قوله: (ولو على وجه 
التداوي) لكنه يتخير بين الدم والصوم والإطعام على ما سيأتي . نهر . قوله: (ولو جعله) أي 
الطيب في طعام الخ . 

اعلم أن خلط الطيب بغيره على وجوه» لأنه إما أن مخلط بطعام مطبوخ أو لا. ففي 
الأول لا حكم للطيب سواء كان غالباً أو مغلوباًء وفي الثاني الحكم للغلبة: إن غلب الطيب 
وجب الدمء وإن لم يظهر رائحته كما في الفتح» إلا فلا شيء عليهء غير أنه إذا وجدت معه 
الرائحة كره؛ وإن خلط بمشروب فالحكم فيه للطيب سواء غلب غيره أم لاء غير أنه في 
غلبة الطيب يجب الدم» وفي غلية الغير تجب الصدقة» إلا أن يشرب مراراً فيجب الدم . 
وبحث في البحر أنه ينبغي التسوية بين المأكول والمشروب المخلوط كل منهما بطيب 
مغلوب . إما بعدم وجوب شيء أصلا أو بوجوب الصدقة فيهماء وتمامه فيه . 

تنبيه : قال ابن أمير حاج الحلبي: لم أرهم تعرّضوا بماذا تعتبر الغلبة» ولم يفصلوا 
بين القليل والكثير كما فى أكل الطيب وحده. والظاهر أنه إن وجد من المخالط رائحة 
الطيب كما في الخلط فهو غالب» وإلا فمغلوب» وإذا كان غالباً فإن أكل منه أو شرب شيئاً 
كثيراً وجب عليه دم» والكثير ما يعده العارف العدل كثيراً والقليل ما عداءء فإن أكل ما يتخذ 


كتاب | جم / باب الحنايات ففف 
كره أكله كشم طيب وتفاح (أو لبس محيطاً) لبساً معتاداً» ولو اتزره أو وضعه على كتفيه لا 
شيء عليه (أو ستر رأسه) بمعتاد إما بحمل إجانة أو عدل فلا شيء عليه (يوماً كاملا) أو 
ليلة كاملة» وفي الأقل صدقة (والزائد) على اليوم (كاليوم) 


من الحلوى المبخرة بالعود ونحوه فلا شيء عليه غير أنه إن وجدت الرائحة منه كرهء 
بخلاف الحلوى المضاف إلى أجزائها الماورد والمسك. فإن فى أكل الكثير دما والقليل 
صدقة اه. غبر. 


قلت : لكن قول الفتح المار في غير المطبوخ : وإن لم تظهر رائحته» يفيد اعتبار 
الغلبة بالأجزاء لا بالرائحةء وقد صرح به في شرح اللباب . ثم الظاهر أنه أراد بالحلوى الغير 
المطبوخة. وإلافالمطبوخ لاتفصيل فيه كما علمت. تأمل. هذا حكم المأكول 
والمشروبء وأما إذا خلط بما يستعمل في البدن كأشنان ونحوهء ففي شرح اللباب عن 
المنتقى : إن كان إذا نظر إليه قالو! هذا أشنان فعليه صدفة» وإن قالوا هذا طيب عليه دم . 
قوله : (كره) أي إن وجدت معه الرائحة كما مر. قوله : (أو لبس عخيطاً) تقدم تعريفه في فصل 
الإحرام. قوله: (لبساً معتاداً) بأن لا يحتاج في حفظه عند الاشتغال بالعمل إلى تكلف . 
وضده أن يحتاج إليه بأن يجعل ذيل قميصه مثلا أعلى وجيبه أسفل . شرح اللباب . قوله : (أو 
وضعه الخ) أي لو ألقى القباء على كتفيه ولم يدخل فيه يديه ولم يزرّه لا شيء عليه إلا 
الكراهةء وتقدم تمام الكلام في فصل الإحرام . قوله: (أو ستر رأسه) أي كله أو ربعه. 
ومثله الوجه كما يأني ؛ بخلاف ما لو عصب نحو يده» وعطفه على لبس المخيط» لأن الستر 
قد يكون بغيره كالرداء والشاش . أفاده في النهر . قوله: (بمعتاد) أي بما يقصد به التغطية 
عادة. قوله: (إججانة) بكسر الهمزة وتشديد الجيم : أي مركن. شرح اللباب. وكطاسة 
وطست . قوله : (أو عدل) بكسر العين وقد تفتح: أي أحد شقي حمل الدابة شرح اللباب» 
وقيد العدل في البحر والمنح بالمشغول» بل لا يسمى عدل إلا بذلك» لأنه حينئذ يعادل به 
قرينه» فلذا أطلقه هنا. رحمتي . قلت: لكني لم أر في البحر والمنح التقييد بماذكرء 
فلتراجع نسخة أخرى. قوله : (يوماً كاملا أو ليلة) الظاهر أن المراد مقدار أحدهماء فلو لبس 
من نصف النهار إلى نصف الليل من غير انفصال أو بالعكس لزمه دم كما يشير إليه قوله : 
«وفي الأقل صدقة» شرح اللباب . قوله: (وفي الأقل صدقة) أي نصف صاع من بر وشمل 
الأقل الساعة الواحدة: أي الفلكية وما دونهاء خلافاً لما في خزانة الأكمل أنه في ساعة 
نصف صاع وفي أقل من ساعة قبضة من بر اه. بحر. ومشى في اللباب على ما في 
الخزانة» وأقره شارحه واعترض بمخالفته لما ذكره الفقهاء . 
أقل من يوم وحل منه لم أر فيه نصاً صريحاء ومقتضى قولهم إن الارتفاق الكامل الموجب 
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وإن نزعه ليلا وأعاده نهاراً ولو جميع ما يلبس (ما لم يعزم على الترك) للبسه (عند التزع » 
فإن عزم عليه) أي الترك (ثم لبس تعدد الجزاء كفر للأول أولاء وکذا) يتعدد دماً لليسه 
(ثم دام على الجزاء لو لبس يوماً فارق لبسه يوماً آخر فعليه الجزاء) أيضاً لأنه محظور 
فكان لدوامه حكم الابتداءء ودوام اللبس بعد ما أحرم وهو لابسه كإنشائه بعده ولو 
مكرهاً أو نائمء ولو تعدد سبب اللبس تعدّد الجزاءء ولو اضطر إلى قميص فلبس 


للدم لا يحصل إلا بلبس يوم كامل أن تلزمه صدقة. ويمجتمل أن يقال : إن التقدير باليوم باعتبار 
كمال الارتفاق إنما هو فيما إذا طال زمن الإحرام؛ أما إذا قصر كما في مسألتنا فقد حصل 
كمال الارتفاق فينبغي وجوب الدم» ولكن مع هذا لا بد من نقل صريح . قوله: (وإن نزعه 
ليلا وأعاده تهار) ومثله العكس كما. في شرح اللباب. قوله: (ولو جميع ما يلبس) مبالغة 
على قوله: «أو لبس مخيطاً؛ أي لو جمع اللباس من قميص وقباء وعمامة وقلنسوة وسراويل 
وخف ولبس يوماً فعليه دم واحد إن اتحد السبب كما في اللباب: أي إن كان لبس الكل 
لضرورة أو لغيرهاء فلو اضطر للبعض تعدد الدم كما يأتي » وظاهر ما ذكر أنه لا يلزم لبس 
الكل في مجلس واحد خلافا لما قيده به القاري» بل يكفي جمعها في يوم واحد» ويدل عليه 
قوله في اللباب : ويتحد الجزاء مع تعدد اللبس بأمور منها اتحاد السبب» وعدم العزم على 
الترك عند النزع» وجمع اللباس كله في مجلس أو يوم اه: أي مع اتحاد السبب كما علمت؛ 
أما لو لبس البعض في يوم والبعض في يوم آخر تعدد الجزاء وإن اتحد السبب . قوله: (مالم 
يعزم على الترك) فإن نزعه على قصد أن يلبسه ثانياً أو ليلبس بدله لا يلزمه كفارة أخرى 
لتداخل لبسيه وجعلهما لبساً واحداً حكماً. شرح اللباب . قوله: (كإنشائه بعده) أي في 
وجوب الدم إن دام يوماً أو ليلة» وفيه إشارة إلى صحة إحرامه وهو لابس بلا عذرء خلافاً 
لما يعتقده العوام» لأن التجرّد عن المخيط من واجبات الإحرام لامن شروط صحته . قوله: 
(ولو تعده سبب اللبس) كما إذا كان به مى فاحتاج إلى اللبس لها فزالت وأصابه مرض آخر. 
أو هی غيرها ولبس فعليه كفارتان» كر للأول أر لاء وإذا حصره العدو فاحتاج إلى اللبس | 
للقتال أياماً يلبسها إذا خرج وينزعها إذا رجع فعليه كفارة واحدة ما لم يذهب هذا العدو؛ فان ' 
ذهب وجاء عدو غيره لزمه كفارة أخرى» ومقتضى ذلك كما قال الحلبي أنه إذا لبس لدفع 
برد ثم صار ينزع ويلبس لذلك ثم زال ذلك البرد وأصابه برد آخر فلبس لذلك أنه يجب عليه 
كفارتان. بحر. قوله: (ولو اضطر الخ) تخصيص لما قبله من تعدد الجزاء بتعدد السبب. قال 
في الذخيرة: والأصل في جنس هذه المسائل أن الزيادة في موضع الضرورة لا تعتبر جناية 
مبتدأة. وفي اللباب: فإن تعدد السبب كما إذا اضطر إلى لبس ثوب فلبس ثوبين» فإن 
لبسهما على موضع الضرورة نحو أن يحتاج إلى قميص فليس قميصين أو قميصاً وجبة أو 
يحتاج إلى قلنسوة فلبسها مع العمامة فعليه كفارة واحدة يتخير فيها. قال شارحه: وكذا إذا 
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قميصين أو إلى قلنسوة فلبسها مع عمامته لزمه دم وأثم ؟ ولو تيقن زوال الضرورة فاستمر 
كفّر أخرى > وتغطية ربع الرأس أو الوجه كالكل ولا بأس بتغطية أذنيه وقفاه ووضع يديه 
على أنفه بلا ثوب (أو حلق) أي أزال (ريع رأسه) أو ربع لحيته (أو) حلق (محاجمه) يعني 
واحتجم» وإلا فصدقة 


لبسهما على موضعين لضرورة بهما في مجلس واحدء بأن لبس عمامة وخفاً يعذر فيهما فعليه 
كفارة واحدة اه وإن لبسبهما على موضعين مختلفين موضع الضرورة وغير الضرورة؛ كما إذا 
اضطر إلى لبس العمامة فلبسها مع القميص مثلاء أو لبس قميصاً للضرورة وخفين لغيرهاء 
فعليه كفارتان: كفارة الضرورة يتشير فيهاء وكفارة الاختيار لا يتخير فيها اه. قوله : (لزمه 
دم وإثم) لزوم الدم بأحدهما والإثم بالآخرء والمناسب التعبير بلزوم الكفارة المخيرة كما 
قدمناه» لأنه حيث كان بعذر لا يتعين الدم كما سيأتي» ولزوم كفارة واحدة في لبس العمامة 
مع القلنسوة كما في القميصين هو المنصوص عليه كما مر عن اللباب» ومثله في الفتح 
والمعراج خلافا لما في البحر من التفرقة بينهما كما نبه عليه في الشرنبلالية» وماذكر من 
لزوم الإثم نبه عليه في البحر عن الحلبي» ثم قال: فليحفظ هذاء فإن كثيراً من المحرمين 
يغفل عنه كما شاهدناه. قوله : (ولو تيقن الخ) أما لو استمر مع الشك في زوالها فلا شيء 
عليه. بحر . قوله: (كفر أخرى) أي بلا تخيير إن دام يوماً بعد التيقن . قوله: (كالكل) هو 
المشهور من الرواية عن أبي حنيفة» وهو الضحيح على ما قاله غير واحد. شرح اللباب. 
قوله : (ولا بأس بتغطية أذنيه وقفاه) وكذا بقية البدن إلا الكفين والقدمين للمنع من لبس 
القفازين والجوربين» ومرّ تمامه في فضل الإحرام. قوله: (بلا ثوب) كذا في الفتح والبحر. 
والظاهر أنه لو كان الوضع بالثوب ففيه الكراهة التحريمية فقطء لأن الأنف لا يبلغ ربع 
الوجه. أفاده ط . قوله: (أي.أزال) أي أراد بالحلق الإزالة بالموسى أو بغيره مختاراً أو لاء 
فلو أزاله بالنورة أو نتف لحيته أو احترق شعره بخبزة أو مسة بيده وسقط فه وكالحلق: 
بخلاف ما إذا تناثر شعر بالمرض أو النار. بحر عن المحيط . 

قلت: وشمل أيضاً التقصير كما في اللباب. قال شارحه وصرح به في الكافي 
والكرماني : وهو الصواب» قياساً على التحلل . ووقع في الكفاية شرح الهداية أن التقصير 
لايوجب الدم اه. قوله: (ربع رأسه الخ) هذا هو الصحيح المختار الذي عليه جمهور 
٠‏ أصحاب المذهب . وذكر الطحاوي في مختضره أن في قول أبي يوسف ومحمد: لايجب الدم 
مالم يحلق أكثر رأسه. شرح اللباب» وإن كان أصلح إن بلغ شعره ربع رأسه فعليه دم وإلا 
فصدقة» وإن بلغت لحيته الغاية في الخفة إن كان قدر ربعها كاملة » فعليه دم وإلا فصدقة ‏ 
لباب واللحية مع الشارب عضو واحد. فتح . قوله: (محاجمه) أي موضع الحجامة من العنق 
كما في البحر. قوله : (وإلا فصدقة) أي وإن لم يحتجم بعد الحلق فالواجب صدقة. قوله: 
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كما في البحر عن الفتح (أو) حلق (إحدى إبطيه أو عانته أو رقبته) كلها (أو قص أظفار 
يديه أو رجليه) أو الكل (في مجلس واحد) فلو تعدد المجلس تعدد الدم إلا إذا اتحد 


(كما في البحر عن الفتح) قال في النهر : لم أر ذلك في نسختي من الفتح اه. 

قلت : كأنه سقط من نسختهء وإلا فقد رأيته في الفتح» واستشهد له بقول الزيلعي : إن 
حلقه لمن يحتجم مقصود وهو المعتبرء بخلاف الحلق لغيرها. قوله: (كلها) أي كل 
الثلائة» وإنما قيد به لأن الربع من هذه الأعضاء لا يعتبر بالكل» لأن العادة لم تجر فيها 
بالاقتصار على البعض» فلا يكون حلق البعض ارتفاقاً كاملاء بخلاف ربع الرأس واللحية 
فإنه معتاد لبعض الناس . وما فى المحيط من أن الأكثر من الرقبة كالكلء لأن كل عضو لا 
نظير له في البدن يقوم أكثره مقام كله ضعيف؛ وكذا ما في الخانية من أن الإبط إذا كان كثير 
الشعر يعتبر الربع لوجوب الدم» وإلافالأكثر. والمذهب ما ذكره المصنف من اعتبار الربع 
في الرأس واللحية والكل في غيرهما في لزوم الدم. بحر ملخصاً. وذكر في اللباب: مثل 
الثلاثة ما لو حلق الصدر أو الساق أو الركبة أو الفخذ أو العضد أو الساعد فعليه دمء وقيل 
صدقة. وإن حلق أقله فصدقةء ولا يقوم الربع منها مقام الكل اه. قال شارحه : يشير بقوله 
وقيل صدقة إلى ما في المبسوط : متى حلق عضوا مقصودا بالحلق فعليه دمء وإن حلق ما 
ليس بمقصود فصدقة. ثم قال: ومما ليس بمقصود حلق شعر الصدر والساق» ومما هو 
مقصود حلق الرأس والإبطين» ومثله في البدائع والتمرتاشي . وفي النخبة: ومافي 
المبسوط هو الأصح . قال ابن الهمام : إنه الحق اه. 

والحاصل أن كل واحد من الثلاثة : أعنى الإبط أو العانة والرقبة مقصود بالحلق وحده 
فيجب به دم» لکن لا يقوم ربعه مقام كله لما مره بخلاف الصدر والساق ونحوهما قيجب 
هما صدقة . قال في الفتح : لأن القصد إلى حلقهما إنما هو في ضمن غيرهماء إذ ليست 
العادة تنوير الساق وحده بل تنوير المجموع من الصلب إلى القدم. فكان بعض المقصود 
بالحلق . قال في البحر : فعلى هذا فالتقييد بالثلاثة للاحتراز عن الصدر والساق غا ليس 
بمقصود. 

واعلم أن المتفرق من الحلق يجمع كالطيب» فلو حلق ربع رأسه من مواضع متفرقة 
فعليه دم . لباب . وسيأتي أن في حلق الشارب صدقة . 

تنبيه : ذكر الحلق في الإبطين تبعاً للجامع الصغير إيماء إلى جوازه» وإن كان التتف 
هو السنةء ولذا عبر به في الأصل . 

واختلف فى المسئون فى الشارب» هل هو القص أو الحلق؟ والمذهب عند بعض 
المتأخرين من مشايخنا أنه الققص ‏ قال في البدائع : وهو الصحيح . وقال الطحاوي: القص 
.حسنء والحلق أحسن» وهو قول علمائنا الثلاثة. نهر . قال في الفتح : وتفسير القص أن 
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المحل كحلق إبطيه في مجلسين أو رأسه في أربعة (أو بد أو رجل) إذ الربع كالكل (أو 


ينقص حتى ينتقص عن الإطارء وهو بكسر الهمزة: ملتقي الجلدة واللحم من الشفة» وكلام 
صاحب الهداية على أن يحاذيه إه. وأما طرفا الشارب وهما السيالان» فقيل هما منهء وقيل 
من اللحيةء وعليه فقيل لا بأس بتركهماء وقيل يكره لما فيه من التشبه بالأعاجم وأهل 
الكتاب» وهذا أولى بالصواب؛ وتمامه في حاشية نوح. ورجح في البحر ما قاله 
الطحاوي» ثم قال : وإعفاء اللحية : أي الوارد في الصحيحين تركها حتى تكث وتكثرء 
والسنة قدر القبضةء فما زاد قطعه اه. وتمامه فيما علقناه عليه ومر بعض ذلك في كتاب 
الصوم. وأما العانة» ففي البحر عن النهاية أن السنة فيها الحلق» لما جاء في الحديث اعَشْرٌ 
مِنّ الشنَةَ مها الاسْتَحْدَادُة”'' وتفسيره حلق العانة بالحديد . قوله : (كحلق إبطيه في مجلسين) 
كون ذلك من اتحاد المحل ؛ بخلاف قص أظفار اليدين مشكل ١‏ ومع هذا فلا رواية فيه كما 
ذكره في العناية : أي بل هو من تخريج بعض مشايخ المذهب إن كان أحد نقل أن فيه دماً 
واحداً كما هو مقتضى صنيع الشارح » ولم أر من صرّح بذلك. 

وأجاب في العناية عن الإشكال على تقدير ثبوت الرواية بأن ثمت ما يوجب اتحاد 
المحال وهو التنوير؛ فإنه لو نور جميع البدن لم تلزمه إلا كفارة واحدةء والحلق مثل التنويرء 
وليس في صورة النزاع : أي مسألة القص ما يجعلها كذلك اه. وفيه أن القص كذلك» على 
أنه يلزم منه أنه لو تعدد محل الحلق واختلف المجلس يجب فيه كفارة مع أنه يجب لكل مجلس 
موجب جنايته كما صرح به في البحر وغيره. قوله : (أو رأسه في أربعة) أي بأن حلق في كل 
مجلس ربعاً منه ففيه دم واحد اتفاقاً ما لم يكمّر للأول. شرح اللباب. قوله: (لوجوبه 
. بالشروع) أشار إلى أن الحكم كذلك في كل طواف هو تطوّع» فيجب الدم لو طافه جنباً. 
والصدقة لو محدثاً كما في الشرنبلالية عن الزيلعي . وأفاد أن الكفارة تجب بترك الواجب 
الاصطلاحي بلا فرق بين الأقوى والأضعف. فإن ما وجب بالشروع دون ما وجب بإيجابه 
تعالى كطواف الصدر لاشتراكهما فى الوجوب الثابت بالدليل الظنى» بخلاف الطواف 
الفرض الثابت بالقطع فلذا وجبت فيه مع الجناية بدنة إظهاراً للتفاوت من حيث الثبوت› 
فافهم . قوله : (أو للفرض محدثاً) قيد بالحدث لأن الطواف مع نجاسة الثوب أو البدن مكروه 
فقط . وما في الظهيرية من إيجاب الدم في نجاسة كل الثوب لا أصل له في الرواية » وأشار 
إلى أنه لو طاف عرياناً قدر ما لا تجوز الصلاة معه يلزمه دم بترك الستر الواجب» وقيد 
بالفرض وهو الأكثرء لأنه لو طاف أقله محدثاً ولم يعد وجب عليه لكل شوط نصف صاعء 
إلا إذا بلغت قيمته دما فيتقص منه ما شاء. بحر . قوله: (ولو جنياً فبدنة) أما لو طاف أقله 


(1) أخرجه مسلم /١‏ 050757 03539). 
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فبدنة إن) لم يعده. والأصح وجوبها في الجنابة ونديها في الحدث» وأن المعتبر الأول 
والثانى جاير له فلا تجب إعادة السعى . جوهرة. 


جنباً ولم يعد وجب عليه شاةء فإن أعاده وجبت عليه صدقة لكل شوط نصف صاع لتأخير 
الأقل من طواف الزيارة. بحر . لكن فى اللباب: لو طاف أقله جنباً فعليه لكل شوط صدقة» 
وإن أعاده سقطت . تأمل- قوله: (إن لم يعده) أي الطواف الشامل للقدوم والصدر 
والفرضء فإن أعاده فلا شيء عليه فإنه متى طاف أي طواف مع أي حدث ثم أعاده سقط 
موجبه اه اح . قلت : لكن إذا أعاد طواف الفرض بعد أيام الدحر لزمه دم الإمام للتأخير» 
وهذا إن كانت الإعادة لطوافه جنباًء وإلافلا شيء عليه كما لو أعاده في أيام النحر مطلقا 
كما في الهداية؛ ومشى عليه في البحرء وصححه في السراج وغيره» وزعم في غاية البيان 
أنه سهو لتصريح الرواية في شرح الطحاوي بلزوم الدم بالتأخير مطلقاًء وأجاب في البحر 
بأن هذه رواية أخرى . ْ 


تبيه : من فروع الإعادة ما ذكره في اللباب : لو طاف للزيارة جنياً وللصدر طاهراًء فإن 
طاف للصدر في أيام النحر فعليه دم لترك الصدرء لأنه انتقل إلى الزيارة» وإن طاف للزيارة 
ثانياً فلا شيء عليه ال لص ا NEE‏ 
دمان: دم لترك الصدر: أي لتحوّله إلى الزيارة ودم لتأخير الزيارة» وإن طاف للصدر ثانيا 
سقط عئه دمهع وإن طاف للزيارة محدثاً وللصدر طاهراً» ان ار أدام الجر 
انتقل إلى الزيارة» ثم إن طاف للصدر ثانياً فلا شيء عليه» ااا تاسمل 
بعد أيام النحر لا ينتقل وعليه دم لطواف الزيارة محدثاً» ولو طاف للزيارة محدثاً وللصدر جنباً 
فعليه دمان. قوله : (والأصح وجوبها) أي وجوب الإعادة المفهومة من قوله بعدهء نع 
أيضاً شامل للقدوم والصدر والفرض . قال في البحر: لو طاف للقدوم جنباً لزمه 
الإعادة اه. وإذا وجبت الإعادة في القدوم ففي الصدر والفرض أولى اه ح. 

تنبيه: قال في البحر: الواجب أحد شيئين: إما الشاة» أو الإعادة. والإعادة هي 
الأصل ما دام بمكة ليكون الجابر من جنس المجبور» فهي أقضل من الدم. وأما إذا رجع 
إلى أهله» ففي الحديث اتفقوا على أن بعث الشاة أفضل من الرجوع . وفي الجناية اختار في 
الهداية أن الرجوع أفضل لما ذكرنا. واختار في المحيط أن البعث أفضل لمنفعة الفقراءء 
وإذا رجع للأول يرجع بإحرام جديد بناء على أنه حل في حق النساء بطواف الزيارة جنبأء 
فإذا أحرم بعمرة يبدأ بها ثم يطوف للزيارة ويلزمه دم لتأخيره عن وقته. قوله: (وإن المعتبر 
الأول) عطف على وجوبباء وهذا ما ذهب إليه الكرخي وصححه في الإيضاح خلافاً 
للرازي» وهذا في الجناية؛ أما فقي الحدث فالمعتير الأول اتفاقاً. سراج. وقوله #فلا تجب 
. الخ بيان لثمرة الخلاف» فعلى قول الرازي تجهب إعادة السعي لأن الطواف الأول قد انفسخ 
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وفي الفتح : لو طاف للعمرة جنباً أو محدثاً فعليه دم» وكذا لو ترك من طوافها 
شوطاً لأنه لا مدخل للصدقة في العمرة (أو أفاض من عرفة) ولو بنذ بعيره قبل الإمام 
والغروب» ويسقط الدم بالعود ولو بعده في الأصح . 


فكأنه لم يكن. سراج . فقوله في البحر: لاثمرة للخلاف» خلاف الواقع . قوله: (وفي 
الفتح الخ) عزاه إلى المحيط؛ ونقله في الشرنبلالية» ومثله في اللباب حيث قال: ولو طاف 
للعمرة كله أو أكثره أو أقله ولو شوطاً جنباً أو حائضاً أو تفساء أو حدثاً فعليه شاةء لا فرق فيه 
بين الكثير والقليل والجنب والمحدث» لأنه لامدخل في طواف العمرة للبدنة ولا 
للصدقة. بخلاف طواف الزيارة» وكذا لو ترك منه: أي من طواف العمرة أقله ولو شوطاً 
فعليه دم وإن أعاد سقط عنه الدم اه. لكن في البحر عن الظهيرة: لو طاف أقله محدثاً وجب 
عليه لكل شوط نصف صاع من حنطة إلا إذا بلغت قيمته يوماً فينقص منه ما شاء اه. ومثله 
في السراج والظاهر أنه قول آخرء فافهم؛ وأما ما سيأتي من قول المصنف «وكل ما على 
المفرد به دم بسبب جنايته على إحرامه» فعلى القارن دمان وكذا الصدقة . وذكر الشارح هناك 
أن المتمتع كالقارن» فلا يرد على ما هنا وإن كانت جناية المتمتع على إحرام الحج وإحرام 
العمرة» لأن المراد هناك الجناية بفعل شيء من محظورات الإحرامء بخلاف ترك شيء من 
الواجبات كما سيأتي في كلام الشارح» وهنا الجناية بترك واجب الطهارة فلا ينافي وجوب 
الصدقة في العمرة بفعل المحظور» ولهذا لم يعمم في اللباب» بل قال: لا مدخل في 
طواف العمرة للصدقة وإن أطلق الشارح العبارة تبعاً للفتح» فتنبه . قوله : (أو أفاض من عرفة 
الخ) بأن جاوز حدودها قبل الغروب وإلا فلا شيء عليه كما في اللباب. قوله: (ولو بنذ 
بعيره) الند بفتح النون وتشديد الدال المهملة : الهروب ح. 

قال في اللباب: ولو ند بعيره فأخرجه من عرفة قبل الغروب لزمه دم» وكذا لو ند 
بعيره فتبعه لأخذه اه . قال شارحه القاري : وفيه أن ترك الواجب لعذر مسقط للدم اه. 
وأجيب بأنه يمكنه التدارك بالعودء وهو مسقط للدم. 

قلت : الأحسن الجواب بما قدمناء أول الباب من أن المراد بالعذر المسقط للدم ما لا 
يكون من قبل العبادء وسيأتي توضيحه في الإحصار. قوله: (والغروب) قصد ذا العطف 
بيان أن مرادهم بالإمام الغروب لما بينهما من الملابسة» فإن الإمام لما كان الواجب عليه 
النفر بعد الغروب كان النفر معه نفراً بعد الغروب وإلا فلو غربت فنفروا ولم ينفر الإمام لا 
شيء عليهم» ولو نفر الإمام قبل الغروب فتابعوه كان عليه وعليهم الد وذلك لأن الوقوف 
في جزء من الليل واجبء فبتركه يلزم الدم كما في البحر. ح. قوله : (ولو بعده في الأصح) 
إذا عاد بعده فظاهر الرواية عدم السقوط . وصحح القدوري رواية ابن شجاع عن الإمام أنه 
يسقط . وأفاده أنه لو عاد قبل الغروب يسقط الدم على الأصح بالأولى كما في البحرء 
فافهم . وفي شرح النقاية للقاري أن الجمهور على أن ظاهر الرواية هو الأصحء ولو عاد قبل 
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غاية (أو ترك أقل سبع الفرض) يعني ولم يطف غيره» حتى لو طاف للصدر انتقل إلى 
الفرض ما يكملهء ثم إن بقي أقل الصدر فصدقة وإلا فدم (وبترك أكثره بقي محرماً) أبداً 
في حق النساء (حتى يطوف) فكلما جامع لزمه دم إذا تعدد المجلس» إلا أن يقصد 
الرفض . فتح (أو) ترك (طواف الصدر أو أربعة منه) 


الغروب فالأظهر عدم السقوطء لأن استدامة الوقوف إلى الغروب واجب فيفوت بفوت 
البعض أه. 
قلت: وذكر ابن الكمال في شرحه في الهداية ما حاصله أن الشراح هنا أخطأوا في 
نقل الرواية» لما في البدائع أنه لو عاد قبل الغروب وقبل نفر الإمام سقط عندناء خلافاً لزفر» 
وإن عاد قبل الغروب بعد ما خرج الإمام من عرفة روى ابن شجاع عن الإمام أنه يسقطء 
واعتمده القدوري. وذكر في الأصل عدمه؛ ولو عاد بعد الغروب لا يسقط بلا خلاف لتقرّر 
الواجب فلا يحتمل السقوط بالعود اه. قوله : (سبع الفرض) بفتح السين» والفرض بمعنى 
المفروض صفة لمحذوف: أي الطواف الفرضء أو على تقدير مضاف : أي طواف 
الفرض » لقول الوقاية أو أخر طواف الفرض أو ترك أقله» وعلى كل فإضافة سيع على معنى 
اللام؛ ولا يصح جعلها بيانية على معنى سبع هي الفرض» لأن الفرض في أشواط الطواف 
أكثر السبع لا كلهاء وإن قال المحقق ابن الهمام : إن الذي ندين الله تعالى به أن لا يجريء أقل 
من السبع ٠‏ ولا يجبر بعضه بشيء؛ فإنه من أبحاثه المخالفة لأهل المذهب قاطبة كما في 
البحر. وقد قال تلميذه العلامة قاسم : إن أبحاثه المخالفة للمذهب لا تحتبر › فافهم . قوله: 
(حتى لو طاف للصدر) أي مشلا لأن أي طواف حصل بعد الوقوف كما للفرض كما 
قدمناه. شرنبلالية . وأفاد ذلك بقوله: يعني ولم يطف غيره. قوله : (ثم إن بقي أقل الصدر) 
أي إن بقي عليه أقل أشواط الصدر وهو قدر ما انتقل منه إلى الركن» بأن ترك من الفرض 
ثلاثة أشواط وطاف للصدر سبعة» فإنه ينتقل منها ثلائة لطواف الفرض وتبقى هذه الثلاثة 
عليه من طواف الصدر فيلزمه لها صدقة؛ أما لو كان طاف للصدر ستة وانتقل منها ثلاثة يبقى 
عليه أكثر الصدر وهو أربعة فيلزمه لها دم» ثم هذا إن لم يكن أخر طواف الصدر إلى آخر 
أيام التشريق» وإلا لزمه مع الصدقة أو الدم صدقة أخرى» لتأخير أقل الفرض عند الإمام 
لكل شوط نصف صاع من برّء خلافاً لهما كما في البحرء مثله في التاترخانية والقهستاني 
واللياب . لكن في الشرنبلالية عن الفتح : وإن كان ترك أقله : أي أقل طواف الفرض لزمه 
للتأخير دم وصدقة للمتروك من الصدر اه. فأوجب دماً لتأخير الأقل كما ترى» فتأمل . 
قوله : (بقي محرماً) فإن رجع إلى أهله فعليه حتماً أن يعود بذلك الإحرام؛ ولا يجزي عنه 
البدل. لباب . قوله: (في حق النساء) لأنه بالحلق حل له ما سواهن حتى يطوف . قوله: 
(لزمه دم) أي شاة أو بدنة على ما سيأتي . قوله: (إلا أن يقصد الرفض) أي فلا يلزمه بالثاني 
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ولا يتحقق الترك إلا بالخروج من مكة (أو) ترك (السعي) أو أكثره أو ركب فيه بلا عذر 


شيء وإن تعدد المجلس » مع أن نية الرفض باطلة لأنه لا يخرج عنه إلا بالأعمالء لكن لما 
كانت المحظورات مستندة إلى قصد واحد وهو تعجيل الإحلال كانت متحدة فكفاه دم 
واحد. بحر. 

قال في اللباب : واعلم أن المحرم إذا نوى رفض الإحرام فجعل يصنع ما يصنعه 
الحلال من لبس الثياب والتطيب والحلق والجماع وقتل الصيد فإنه لا يخرج بذلك من 
الإحرامء وعليه أن يعود كما كان محرماًء وجب دم واحد لجميع ما ارتكب ولو كل 
المحظورات» وإنما يتعدد الجزاء بتعدد الجنايات إذا لم ينو الرفضء ثم نية الرفض إنما 
تعتير من زعم أنه خرج منه بهذا القصد لجهله مسألة عدم الخروجء وأما من علم أنه لا يخرج 
مته بهذا القصد فإنها لا تعتبر منه اه. 

قلت : وما ذكر من أن نية الرفض باطلة وأنه لاايخرج من الإحرام إلا بالأفعال محمول 
على ما إذا لم يكن مأموراً بالرفض كما سنذكره آخر الجنايات» ومن المأمور بالرفض 
المحصر بمرض أو عدر لأنه بذبح الهدي يحل ويرتفض إحرامه على ما سيأتي في بابهء 
وسنذكره هنا أيضاً أن كل من منع عن المضي في موجب الإحرام لحق العبد فإنه يتحلل بغير 
الهديء كالمرأة والعبد لو أحرما بلا إذن الزوج والمولىء فإن لهما أن يجللاهما في الحال بلا 
ذبح. 

وبما قررناه اندفع ما في الشرنبلالية حيث زعم المنافاة بين ما مر من أنه لايخرج عن 
الإحرام إلا بالأفعال وبين مسألة تحليل المولى أمته بنحو قص ظفر أو جماع . قوله : (أو أربعة 
منه) أما لو ترك أقله ففيه صدقة كما سيأتي . ش 

تنبيه : لم يصرحوا بحكم طواف القدوم لو شرع فيه وترك أكثره أو أقله . والظاهر أنه 
كالصدر لوجوبه بالشروع» وقدمنا تمامه في باب الإحرام . قوله: (ولايتحقق الثرك إلا 
بالخروج من مكة) لأنه ما دام فيها لم يطالب به ما لم يرد السفر. قال في البحر: وأشار 
بالترك إلى أنه لو أتى بما تركه لا يلزمه شيء مطلقاً لأنه ليس بمؤقت اه: أي ليس له وقت 
يفوت بفوتهء وقدمنا عن النهر واللباب أنه لو نفر ولم يطف وجب عليه الرجوع ليطوف ما 
لم يجاوز الميقات فخير بين إراقة الدم والرجوع بإحرام جديد بعمرةء ولاشيء عليه 
لتأخيره . قوله : (بلا عذر) قيد للترك والركوب . قال في الفتح عن البدائع : وهذا حكم ترك 
الواجب في هذا الباب اه: أي أنه إن تركه بلا عذر لزمه دم» وإن بعذر فلا شيء عليه مطلقاً . 
وقيل فيما ورد به النص فقط» وهذا بخلاف مالو ارتكب محظوراً كاللبس والطيب فإنه يلزمه 
موجبه ولو بعذر كما قدماه أول الباب» ثم لو أعاد السعي ماشياً بعد ما حل وجامع لم يلزمه 
دم لأن السعي غير مؤقت» بل الشرط أن يأتي به بعد الطواف وقد وجد. بحر. قوله: (أو 
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(أو الوقوف بجمع) يعني مزدلفة أو الرمي كله» أو في يوم واحدء أو الرمي الأول› 
وأكثره: أي أكثر رمي يوم (أو حلق في حل بحج) في أيام النحر» فلو بعدها فدمان (أو 
عمرة) لاختصاص الحلق بالحرم (لا) دم (في معتمر) خرج (لم رجع من حل) إلى 
الحرم (ثم قصر) وكذا الحاج إن رجع في أيام النحر» وإلا فدم للتأخير 


الرمي كله) إنما وجب بتركه كله دم واحد لأن الجنس متحد كما في الحلق» والترك إنما 
يتحقق بغروب الشمس من آخر الرمي وهو الرابع» لأنه لم يعرف قربة إلا فيهاء وما دامت 
الأيام باقية فالإعادة ممكنة فيرميها على التأليف» ثم بتأخيرها يجب الدم عنده خلافاً لهما. 
بحر . وبه علم أن الترك غير قيد لوجوب الدم بتأخير الرمي كله أو تأخير رمي يوم إلى ما 
يليه » أما لو أخره إلى الليل فلا شيء عليه كما مر تقريره في بحث الرمي . قوله: (أو في يوم 
واحد) ولو يوم النحر لأنه نسك تام. بحر . قوله: (أو الرمي الأول) داخل فيما قبله كما 
علمت» لكنه نص عليه تبعاً للهداية» لأنه لو ترك جمرة العقبة في بقية الأيام يلزمه صدقة لأنها 
أقلّ الرمي فيها بخلاف اليوم الأول فإنها كل رمية . رحمتي . فافهم . قوله: (وأكثره) كأربع 
حصيات فما فوقها في يوم النحر أو إحدى عشرة فيما بعده» وكذا لو أخر ذلك . أما لو ترك 
أقلّ من ذلك أو أخره فعليه لكل حصاة صدقة إلا أن يبلغ دما فينقص ماشاء. لباب . قوله : 
(أي أكثر رمي يوم) المفهوم من الهداية عود الضمير إلى الرمي الأول وهو رمي العقبة في 
يوم النحر» وهو المفهرم من عبارة المصنف أيضاً لكن ما ذكره الشارح أفود. قوله: (أو 
حلق في حل بحج أو عمرة) أي يجب دم لو حلق للحج أو العمرة في الحل لتوقته بالمكان» 
وهذا عندهما خلافاً للثاني . قوله : (في أيام النحر) متعلق بحلق بقيد كونه للحجء ولذا قدمه 
على قوله «أو عمرة؟ فيتقيد حلق الحاج بالزمان أيضاًء وخالف فيه حمد» وخالف أبو 
يوسف فيهماء وهذا الخلاف في التضمين بالدم لافي التحلل» فإنه يحصل بالحلق في أي 
زمان أو مكان. فتح . وأما حلق العمرة فلا يتوقت بالزمان إجماعا. هداية . وكلام الدرر يوهم 
أن قوله #في أيام النحر» قيد للحج والعمرة» وعزاه إلى الزيلعي مع أنه لا إيهام في كلام 
الزيعلي كما يعلم بمراجعته . قوله : (قدمان) دم للمكان ودم للزمان ط . قوله : (لاختصاص 
الحلق) أي لهما بالحرم وللحج في أيام النحر ط . قوله: (خرج) أي من الحرم. قوله: (ثم 
رجع من حلّ) أي قبل أن يحلق أو يقصر في الحل . قوله : (وكذا الحاج الخ) فيه رد على 
صاحب الدرر وصدر الشريعة وابن كمال حيث أطلقوا وجوب الدم بخروجه قبل التحلل ثم 
رجوعه؛ فإن ذات الخروج من الحرم لا يلزم المحرم به شيء. 

قال في الهداية : ومن اعتمر فخرج من الحرم وقصر فعليه دم عندهما. وقال أبو 
يوسف : لاشيء عليه» وإن لم يقصر حتى رجع وقصر فلا شيء عليه في قولهم جميعاً لأنه 
أتى به في مكانه فلم يلزمه ضمانه اه. 


كتاب المج /_باب الجنايات | اده 
(أو قبل) عطف على حلق (أو لمس بشهوة أنزل أو لا) في الأصح» أو استمنى بكفهء أو 
جامع بهيمة وأنزل (أو أخبر) الحاج (الحلق أو طواف الفرض عن أيام النحر) لتوقتهما بها 

قال في العناية : ولو فعل الحاج ذلك لم يسقط عنه دم التأخير عند أبي حنيفة اه. 
فقد نص على أن الدم الذي يلزم الحاج إنما هو لتأخير الحلق عن أيام النحرء ويغيد أنه إذا 
عاد بعد ما خرج من الحرم وحلق فيه في أيام النحرء لاشيء عليه» وهذا لا يتوقف فيه من 
له أدنى إلمام بمسائل الفقه فليتنبه له. أفاده الشرنبلالية . قوله : (أو قبل الخ) حاصله أن 
دواعي الجماع كالمعانقة والمباشرة الفاحشة والجماع فيما دون الفرج والتقبيل واللمس 
بشهوة موجبة للدمء أنزل أو لا قبل الوقوف أو بعدهء ولايفسد حجه شيء منه كما في 
اللباب» وشمل قوله قبل ألوقوف أو بعده ثلاث صور: ما إذا كان قبل الوقوف والحلق أو 
بعده قبل الحلقء أو بعد الوقوف والحلق قبل الطواف؛ ففي الأوليين حصل الفرق بين 
الدواعي والجماع لمقتض» وهو أن الجماع في الأولى مفسد لتعلق فساد الحج بالجماع 
حقيقة كما قال في البحرء |وإنما لم يفسد الحج بالدواعي كما يفسده بها الصوم» لأن فساده 
معلق بالجماع حقيقة بالنص» والجماع معنى دونه فلم يلحق به» وفي الثانية موجب للبدنة 
لغلظ الجناية كما في البحرء ولم يفسد لتمام حجه بالوقوف ولاشيء من ذلك في 
الدواعي . وأما الثالئة فاشترك الجماع ودواعيه في وجوب الشاة لعدم المقضي للتفرقة 
المذكورة» لأن الجماع هنا ليس جناية غليظة لوجوب الحل الأول بالحلق» فلذا لم تجب به 
بدنة» ودواعيه ملحقة به في كثير من الأحكام» فاقهم . 


تنبيه: أطلق في التقبيل واللمس فعمّ ما لو صدرا في أجنبية أو زوجته أو أمتهء 
والظاهر أن الأمرد كالأجنبية وإن توقف فيه الحموي» وأخرج بهما النظر إلى فرج امرأة 
بشهوة فأمنى فإنه لا شيء عليه كما لو تفكرء ولو أطال النظر أو تكررء وكذا الاحتلام لا 
يوجب شيئاً . هندية ط . قوله: (في الأصح) لم أر من صرح بتصحيحه» وكأنه أخذه من 
التصريح بالإطلاق في الميسوط والهداية والبدائع وشرح المجمع وغيرها كما في اللباب» 
ورجحه في البحر بأن الدواعي محرمة لأجل الإحرام مطلقاً فيجب الدم مطلقاًء واشترط في 
الجامع الصغير الإنزال» وصححه قاضيخان في شرحه . قوله : (وأنزل) قيد للمسألتين» فإن 
لم ينزل فيهما فلا شيء علله ط . قوله: (أو أخر الحاج) قيد به لأن حلق المعتمر لا يتقيد 
بالزمان» وكذا طوافه» فلا يلزمه بتأخيرهما شيء ط . قوله: (أو طواف الفرض) أي كله أو 
أكثره فلو أخر أقله يجب إصدقةء وأشار إلى أنه لو أخر طواف الصدر لايجب شيء. 
قهستاني . قوله: (لتوقتهما) أي الحلق وطواف الفرض بها: أي بأيام النحر عند الإمامء 
وهذا علة لوجوب الدم بتأأخيرهما. قال في الشرنبلالية : وهذا إذا كان تأخير الطواف بلا 
عذر» حتى لو حاضت قبل أيام النحر واستمر بها حتى مضت لا شيء عليها بالتأخير؛ وإن 
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حا كتاب الج /_باب الجتايات 
(أو قدم نسكاً على آخر) فيجب في يوم النحر أربعة أشياء: الرمي» ثم الذبح لغير 
المفرد» ثم الحلقء ثم الطواف» لكن لاشيء على من طاف قبل الرمي والحلق؛ نعم 
يكره. لباب وقد تقدم» كما لا شيء على المفرد إلا إذا حلق قبل الرمي» لأن ذبحه لا 
يجب . 


(ويجب دمان على قارن حلق قبل ذبحه) دم للتأخير» ودم للقران على المذهب 
كما حرره المصنف . قال: وبه اندفع ما تومه بعضهم من جعل الدمين للجناية (وإن 
الممداقة ae‏ واي الا روحت EE a a aR‏ 


حاضت في أثنائها وجب الدم بالتفريط فيما تقدمء كذا في الجوهرة عن الوجيز. وأفاد 
شيخنا أنه لا تفريط لعدم وجوب الطواف عيناً في أول وقتهء ففي إلزامها بالدم وقد حاضت 
في الأثناء نظر اه. وتقدم تمامه في بحث الطواف . قوله: (أو قدم نسكاً على آخر) أي وقد 
فعله في أيام النحر لئلا يستغني عنه بقوله قبله دأو آخر الحلق الخ شرنبلالية . قوله : (فيجب 
الخ) لما كان قوله «أو قدم الخ» بياناً لوجوب الدم بعكس الترتيب فرع عليه أن الترتيب 
واجب مع بیان ما يجب ترتيبه وما لايجب» فافهم . قوله: (لغير المفرد) أما هو فالذبح له 
مستحب كما مر . قوله: (لكن لاشيء على من طاف) أي مفرداً أو غيره. شرح اللباب. 
قوله: (قبل الرمي والحلق) أي وكذا قبل الذبح بالأولى» لأن الرمي مقدم على الذبح» فإذا 
لم يجب ترتيب الطواف على الرمي لايجب على الذبح . قوله: (وقد تقدم) أي عند ذكر 
الواجبات . قوله: (كما لاشيء على المفرد الخ) فيجب تقديم الرمي على الحلق للمقرد 
وغيرهء وتقديم الرمي على الذبح والذبح على الحلق لغير المفردء ولو طاف المقرد وغيره 
قبل الرمي والحلق لا شيء عليه . لباب . وكذا لو طاف قبل الذبح كما علمت. 


والحاصل أن الطواف لا يجب ترتيبه على شيء من الثلاثة» وإنما يجب ترتيب الثلاثة : 
الرمي ثم الذبح ثم الحلق» لكن المفرد لا ذبح عليه قيجب عليه الترتيب بين الرمي والحلق 
فقط . قوله: (حلق قبل ذبحه) وكذا لو حلق قبل الرمي بالأولى. بحر. وإنما وضع المسألة 
في القارن» لأن المفرد لاشيء عليه في ذلك لأنه لا ذبح عليه فلا يتصوّر تأخير النسك 
وتقديمه بالحلق قبله. ابن كمال. قوله: (كما حرره المصنف) أي تبعاً لشيخه في البحر. 
قوله : (وبه) أي بما ذكر من أن المذهب أن أحد الدمين للتأخير والآخر للقران الذي هو دم 
شكرء فافهم . قوله : (ما توهمه بعضهم) أي صاحب الهداية حيث قال : دم بالحلق في غير 
أوانه» لأن أوانه بعد الذبح ودم بتأخير الذبح عن الحلق اه. وقد خطأه شراح الهداية من 
وجوه . 

منها: خالفته لما نص عليه في الجامع الصغير من أن أحد الدمين للقران والآخر 
للتأخر. 
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طيب) جوابه قوله الآتي #تصدق؛ (أقل من عضو وستر رأسبه أو لبس أقل من يوم) في 
الخزانة في الساعة نصف صاع» وفيما دونها قبضة» وظاهره أن الساعة فلكية (أو حلق) 
شاربه أو (أقل من ربع رأسه) أو لحيته أو بعض رقبته (أو قص أقل من خسة أظافيره أو 
خسة) إلى ستة عشر (متفرقة) من كل عضو أربعة» وقد استقر أن لكل ظفر نصف صاعء 
إلا أن يبلغ دماً فيتقص ما شاء (أو طاف للقدوم أو للصدر ممدثاً وترك ثلاثة من سبع 


ومنها : أنه يلزم منه أن يجب عليه خسة دماء على قول من يقول: إن إحرام العمرة لا 
ينتهي بالوقوف» لأن جنايته على إحرامين والتقديم والتأخير جنايتان» ففيهما أربعة دماء ودم 
القران . 

وأجاب في البحر عن الأول بأن ما مشى عليه رواية أخرى غير رواية الجامع وإن كان 
المذهب خلافه . وعن الثاني بأن التضاعف على القارن إنما يكون فيما إذا أدخل نقصاً في 
إحرام عمرته» وإلا فلا يجب إلادم واحدء ولهذا إذا أفاض القارن قبل الإمام أو طاف للزيارة 
جنباً أو محدثاً لا يلزمه إلا دم واحد لأنه لا تعلق للعمرة بالوقوف وطواف الزيارةء وتمام 
الكلام عليه وعلى الجواب عن بقية ما أورد عليه مبسوط فيه وفيما علقناه عليه . قوله : (أقل 
من عضو) أي ولو أكثره كما مر. ط . وهذا إذا كان الطيب قليلاً على ما مر من التوفيق. 
قوله: (في الخزانة الخ) أفاد في البحر ضعفه كما قدمناه أول الباب . قوله : (أو حلق شاربه) 
لأنه تبع للحية ولا يبلغ ربعهاء والقول بوجوب الصدقة فيه هو المذهب المصحح. وقيل 
فيه حكومة عدل» وقيل دم كما حرر في البحر . قوله : (أو أقل من ربع رأسه الخ) ظاهره 
كالكنز أن الواجب نصف صاع ولو كان شعرة واحدة» لكن في الخانية : إن نتف من رأسه 
أو أنفه أو لحيته شعرات فلكل شعرة كف من طعام . وفي خزانة الأكمل: في خصلة نصف 
صاعء فظهر أن في كلام المصنف اشتباهاً لأنه لم يبين الصدقة ولم يفصلها. بحر. قوله: 
(وقد استقر الخ) إشارة إلى ما في عبارة المصنف من الإهام كعبارة الدرر وصدر الشريعة 
وابن كمال لأن مفادها أنه يجب فيما فوق الواحد إلى الخمس نصف صاع. قال في 
الشرنبلالية : وهو غلط لما في الكافي والهداية وشروحها من أنه لو قصّ أقل من خمسة فعليه 
بكل ظفر صدقةء إلا أن يبلغ ذلك دمأ فينتقص ما شاء» ولو قص ستة عشرة ظفراً من كل 
عضو أربعة يجب بكل ظفر طعام مسكين إلا أن يبلغ ذلك دماً فحيتئذ ينقص ما شاء اه. 

تنبيه : قال في اللياب: كل صدقة تجب في الطواف فهي لكل شوط نصف صاعء أو 
في الرمي فلكل حصاة صدقة» أو في قلم الأظفار فلكل ظفرء أو في الصيد ونبات الحرم 
فعلى قدر القيمة اه فليحفظ . قوله: (فينقص ماشاء) أي لثلا يجب فى الأقل ما جب فى 
الأكثر . قال في اللباب: وقيل ينقص نصف صاع اه ls‏ وله رطاف 
للقدوم) وكذا كل طواف تطوّع جبر لما دخله من النقص بترك الطهارة ‏ نهر قوله: (من سبع 
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الصدر) ويجب لكل شوط منه ومن السعي نصف صاع (أو إحدى الجمار الثلاث) ويجب 
لكل حصاة صدقة؛ إلا أن يبلغ دما فكما مر وأفاد الحدادي أنه ينقص نصف صاع (أو 
حلق رأس) حرم أو حلال (غيره) أو رقبته أو قلم ظفره بخلاف ما لو طيب عضو غيره أو 
ألبسه مخيطاً فإنه لا شيء عليه إجماعاً . ظهيرية (تصدق بنصف صاع من برّ) كالفطرة (وإن 
طيب أو حلق) أو لبس 


الصدر) أما لو ترك ثلاثة من سبع القدوم فلم يذكروه وقدمنا الكلام عليه. قوله: (ومن 
السعي) أي لو ترك ثلاثة منه أو أقل فعليه لكل شوط منه صدقةء إلا أن يبلغ دما فيخير بين 
الدم وتنقيص الصدقة . لباب . قوله : (أو إحدى الجمار الثلاث) أي التي بعد يوم النحر ط . 
والمراد أن يترك أقل جار يوم كثلاث من يوم النحر وعشرة مما بعده. رحمتي . قوله: (فكما 
مر) أي ينقص ها شاء . قوله : (وأفاد الحدّادي) أي في السراجء وتقدم عن اللباب التعبير عنه 
بقيل إشارة إلى ضعفه لمخالفته لما في عامة الكتب من إطلاق التنقيص بما شاء» لكنه غير 
محرر لأنه صادق بما لو شاء شيئاً قليلا مثل كف من طعام في ترك ثلاث حصيات مثلاً لو بلغ 
الواجب فيها قيمة دم» مع أنه لو ترك حصاة واحدة يجب نصف صاعء وقد التزم ذلك بعض 
شراح اللباب وقال: إنه الظاهر من إطلاقهم » وهو بعيد كما علمت لأنهم نقصوا عن قيمة 
الدم لئلا يجب في القليل ما يجب في الكثير فينبغي أن يكون ما في السراج بياناً لما أطلقوه 
بمعنى أنه ينقص ما شاء إلا نصف صاع لا أكثر لما قلناء لكن ما في السراج بحمل» وقد 
فسره ما نقله بعضهم عن البحر الزاخر إذا بلغ قيمة الصدقات دماً ينقص منه نصف صاع ليبلغ 
قيمة المجموع أقل من ثمن الشاة» وهكذا إذا نتقص نصف صاع وكان ثمن الباقي مقدار ثمن 
الشاة ينقص إلى أن يصير ثمن الصدقة الباقية أقل من ثمن الشاة» حتى لو كان الواجب ابتذاء 
نصف صاع فقط بأن قلم ظفراً واحداً وكان يبلغ هدياً ينقص منه ما شاء بحيث يصير ثمن 
الباقي أقل من ثمن الهدي اه. قوله : (أو حلق الخ) اعلم أن الحالق والمحلوق إما أن يكونا 
محرمين أو حلالين» أو الحالق محرماً والمحلوق حلالا أو بالعكس؛ ففي كل على الحالق 
صدقة إلا أن يكونا حلالين» وعلى المحلوق دم إلا أن يكون حلالا نهاية» لكن في حلق 
المحرم رأس حلال يتصدق الحالق بما شاء» وفي غيره الصدقة نصف صاع كما في الفتح 
والبحرء ويه يعلم ما في قوله «أو حلال؟ ووقع في العناية : فيما إذا كان الحالق حلالا 
والمحلوق محرماً أنه لا شيء على الحالق اتفاقاًء فليتأمل . قوله : (فإنه لاشيء عليه)أي على 
الفاعلء أما المفحول فعليه الجزاء إذا كان عحرماً. لباب وشرحه. قوله * (كالقطرة) أقاد أت 
التقييد بنصف الصاع من البرّ اتفاقي فيجوز إخراج الصاع من التمر أو الشعير. ط عن 
القهستاني . قال بعض المحشين : وأما المخلوط بالشعير فإنه ينظر : فإن كانت الغلبة للشعير 
فإنه يجب عليه صاع » وإن كانت للحنطة فنصفهء كذا في خزانة الأكمل» فإن تساويا ينبغي 
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(بعذر) خير إن شاء (ذبح) في الحرم (أو تصدق بثلاثة أصوع طعام على ستة مساكين) أين 
اواو صام ثلاثة أيام) ولو متفرقة 


وجوب الصاع احتياطاًء وماذكروه في الفطرة يجري هنا اه. قوله: (بعذر) قيد الثلاثة 
وليست الثلاثة فيداًء فإن جميع حظورات الإحرام إذا كان بعذر ففيه الخيارات الثلائة كما في 
المحيط . قهستاني . وأما ترك شيء من الواجبات بعذر فإنه لا شيء فيه على ما مر أول الباب 
عن اللباب» وفيه : ومن الأعذار الحمى والبرد والجرح والقرح والصداع والشقيقة والقمل › 
ولاايشترط دوام العلة ولا أداؤها إلى التلف؛ بل وجودها مع تعب ومشقة يبيح ذلك؛ وأما 
الخطأ والنسيان والإغماء والإكراه والنوم وعدم القدرة على الكفارة فليست بأعذار في حق 
التخيير. ولو ارتكب المحظور بغير عذر فواجبه الدم عيناًء أو الصدقة فلا يجوز عن الدم 
طعام أو صيام؛ ولا عن الصدقة صيام ؛ فإن تعذر عليه ذلك بقي في ذمته اه 

وما في الظهيرية من أنه إن عجز عن الدم صام ثلاثة أيام ضعيف كما في البحر» وفيه: 
ل حي الاو ل ا ا 
والستر إن غلب على ظنه » لكن بشرط أن لا يتعدى موضع الضرورة؛ فيغطي رأسه بالقلنسوة 
فقط إن اندفعت الضرورة بهاء وحينئذ قلف العمامة عليها موجب للدم أو الصدقة اه. 

قلت : يعني إذا كانت نازلة عن الرأس بحيث تغطي ربعاً ما تحرم تغطيته » وإلا فقدمنا 
عن الفتح وغيره التصريح بخلافهء وأنه مثل ما لو اضطرٌ لجبة فلبس جبتين؛ نعم يأثم؛ 
بخلاف ما لو لبس جبة وقلنسوة فإن فيه كفارتين ا 0 
الدم» أماما يجب فيه الصدقةء إن شاء تصدق بما وجب عليه من نصف صاع أ وأقل على 
مسكين أو صام يوماً كما في اللباب . قوله : (ذبح) أفاد أنه يخرج عن العهدة بمجرد الذبح» 
فلو هلك أو سرق لا يجب غيره . بخلاف مالو سرق وهو حي وإنما لا يأكل منه رعاية لجهة 
التصدق؛ وتمامه في البحر . قوله: : (قي الحرم) فلو ذبح في غيره لم يجز إلا أن يتصدق 
باللحم على ستة مساكين على كل واحد منهم قدر قيمة نصف صاع حنطة فيجزيه بدلا عن 
اا . بحر. قوله : (أو تصدق) أفاد أنه لا بد من التمليك عند محمدء ورجحه في البحر 
تبعاً للفتح› > فلا تكفي الإباحة؛ خلافاً لأبي يوسف. . واختلف النقل عن الإمام. قوله: 
(بثلاثة أصوع طعام) بإضافة أصوع وهو بفتح الهمزة ة وضم الصاد وسكون الواو أو بسكون 
الصاد وضم الواو: : جمع صاع . . شرح النقاية للقاري . والطعام الب بطريق الغلبة . قهستاني. 
قوله : (على ستة مساكين) كل واحد نصف صاع» حتى لو تصدق بها على ثلاثة أو سبعة 
فظاهر كلامهم أنه لا يجوز لأن العدد منصوص عليه . وعلى قول من اكتفى بالإباحة ينبغي أنه 
لو غدى مسكيناً واحداً وعشاء ستة أيام أن يجوز أخذاً من مسألة الكفارات اجر نيعا للك 
قوله : (أين شاء) أي في غير الحرم أو فيه ولو على غير أعله لإطلاق النص» بخلاف الذبح 
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(ووطؤه في إحدى السبيلين) من آدمي (ولو ناسياً) أو مكرهاً أو نائمة أو صبياً أو مجنوناً. 
ذكره الحدادي: لکن لا دم ولا قضاء عليه (قبل وقوف فرض يفسد حجه) 


والتصدق على فقراء مكة أفضل . بحر . وكذا الصوم لا يتقيد بالحرم» فيصومه أين شاء كما 
أشار إليه في البحر وصرح به في الشرنبلالية عن الجوهرة وغيرها. قوله: (ووطؤه) أي 
بإيلاج قدر الحشفة وإن لم ينزل ولو بحائل لا يمنع وجود الحرارة واللذة» وسواء كان في 
امرأة واحدة أو أكثرء أجنبية أولاء مرة أو مراراًء ولا يتعدد الدم إلا بتعدد المجلس إذا لم ينو 
بالثاني رفض الإحرام كما مر بيانه . أفاده فى البحر . قوله : (في إحدى السبيلين) السبيل 
يذكر ويؤنث: أي القبل والدبر. قال في النهر : ثم هذا في الدبر أصح الروايتين» وهو 
قولهما . قوله : (من آدمي) فلا يفسد بوطء البهيمة مطلقاً لقصوره. بحر : أي سواء أنزل أو 
لاء وقد ألحقوا التي لا تشتهي ي بالبهيمة كما مر في الصوم فيقتضي عدم الفسباد بوطء الميتة 
والصغيرة التي لا تشتهي لي ونحوه في شرح اللباب . قوله : (ولو ناسياً) شمل التعميم 
العيدء لكن يلزمه الهدي وقضاء الحج بعد العتق سوى حجة الإسلام» وكل مايجب فيه 
المال يؤاخذ به بعد عتقه » بخلاف ما فيه الصوم فإنه يؤاخذ به للحال ولا يجوز إطعام المولى 
عنه إلا فى الإحصار فإن المولى يبعث عنه ليحل هو فإذا عتق فعليه حجة وعمرة. بحر 
قوله : (أو مكرهاً) ولارجوع له على المكره ه كما ذكره الإسبيجابي؛ وحكى ف الفح اانا 
في رجوع المرأة بالدم إذا أكرهها الزوج» ولم أر قولا في رجوعها بمؤنة حجها بحر . قوله: 
(أو صبياً) يؤيده أن المفسد للصلاة والصوم لا فرق فيه بين المكلف وغيره فكذلك الحج؛ 
وما في الفتح من أنه لا يفسد حجه ضعيف. بحر وخهر . قوله: (لكن لادم ولا قضاء عليه) 
أي على الصبي أو المجنون» وأفرد الضمير لمكان «أو» وكذا لا مضي عليهما في إحرامهما 
لعدم تكليفهما. شرح اللباب. قوله: (قبل وقوف فرض) بالإضافة البيانية: أي وقوف هو 
فرض أو بدونها مع التنوين فيهما على الوصفية: أي وقوف مفروضء والمراد بالفرضية 
الركنية فشمل حج النفل» وخرج وقوف المزدلفة إذا جامع قبله فإنه لا يفسد الحج لكن فيه 
بدنة . قوله: (يفسد حجه) أي ينقصه نقصه نقصاناً فاحشاً ولم يبطله كما في المضمرات 
قهستاني . قال صاحب اللباب بعد نقله عنه : وهو قيد حسن يزيل بعض الإشكالات . 

قال القاري: قلت: من جملتها المضي في الأفعال؛ لكن في عدم الإبطال أيضاً نوع 
إشكال وهو القضاءء إلا أنه يمكن دفعه بأنه ليؤدي على وجه الكمال اه. 

أقول: حاصله أنه ليس المراد بالفساد هنا البطلان بمعنى عدم وجود حقيقة الفعل 
الشرعية كالصلاة بلا طهارةء بل المراد به الخلل الفاحش الموجب لعدم الاعتداد بقعله 
ولوجوب القضاء ليخرج عن العهدةء فالحقيقة الشرعية موجودة ناقصة تقصاناً أخرجها عن 
الإجراء» ولهذا صرح في الفتح عن المبسوط فإنه بإفساد الإحرام لم يصر خارجاً عنه قبل 
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وكذا لو استدخلت ذكر حار أو ذكراً مقطوعاً فسد حجها إجماعاً (ويمضي) وجوباً في 
فاسده كجائزه (ويذبح ويقضي) ولو نفل ولو أفسد القضاء: هل يجب قضاؤه؟ لم أرهء 


الإعمال أه. لكا لاعن ليرج 0 ده ولما كان یلزمه موجب ما يرتكيه 
بعد ذلك من المحظورات . 


وذكر في اللباب وغيره أنه لو أهلّ بحجة أخرى ينوي قبل أدائها فهي هي» ونيته لخو 
لا تصح ما لم يفرغ من الفاسدة» وبهذا ظهر أن قول بعض معاصري صاحب البحر أن الحج 
إذا فسد لم يفسد الإحرام» معناه لم يبطل بالمعنى الذي ذكرناء فلا يرد ما أورده عليه من 
تصريحهم بفساده» ثم إن هذا يفيد الفرق بين الفساد والبطلان في الحجء بخلاف سائر 
العبادات فهو مستئنى من قولهم لا فرق بينهما في العبادات» بخلاف المعاملات» ويؤيده أنه 
صرح في اللباب في #فصل محرمات الإحرام» بأن مفسده الجماع قبل الوقوف ومبطله الردة» 
والله تعالى أعلم . قوله: (وكذا لو استدخلت ذكر حمار) والفرق بينه وبين ما إذا وطى ببيمة 
حيث لا يفسد حجه أن داعي الشهوة في النساء أتم فلم تكن في جانيهن قاصرة» بخلاف 
الرجل إذا جامع بهيمة ط . قوله : (أو ذكراً مقطوعاً) ولو لغير آدمي ط . قوله : (ويمضي الخ) 
لأن التحلل من الإحرام لا يكون إلا بأداء الأفعال أو الإحصار ولا وجود لأحدهاء وإنما 
وجب المضي فيه مع فساده لما أنه مشروع بأصله دون وصفه» ولم يسقط الواجب به 
لنقصانه . نهر . قوله: (كجائزه) أي فيفعل جميع ما يفعله في الحج الصحيح ويجتنب ما يجتنب 
فيه» وإن ارتكب محظورا فعليه ما على الصحيح . لباب. قوله: (ويذبح) ويقوم سبع البدنة 
مقام الشاة كما صرح به غاية البيان. بحر . قلت : وهذا صريح» بخلاف ما ذكره قيل هذا كما 
قدمناه أول الباب . قوله : (ويقضي) أي على الفور كما نقله بعض المحشين عن البحر 
العميق . وقال الخير الرملي : ويقضي : أي من قابل لوجوب المضي» فلا يقضي إلا من 
قابل» وسيأتي في مجاوزة الوقت بغير إحرام أنه لو عاد ثم أحرم بعمرة أو حجة ثم أفسد تلك 
العمرة أو الحجة وقضى الحج في عامه يسقط عنه الدم» فهو صريح قي جواز القضاء من 
عامه لتدارك ما فاته فليتأمل اه. قوله : (ولو نفلاً) لوجويه بالشروع . قوله: (هل يجب 
قضاؤه) أي قضاء القضاء الذي أفسده حتى يقضي حجتين للأولى والثانية . قوله: (لم أره 
الخ) البحث لصاحب النهر حيث قال فيه لما سثل عن ذلك : لم أر المسألة» وقياس كونه 
إنما شرع فيه مسقطأً لا ملزماً أن المراد بالقضاء ء معتاه اللغويء والمراد الإعادة كما هو 
الظاهر اه. ويوافقه قول القهستاني : الأولى أن يقول وأعادء لأن جميع العمر وقته اه. ولذا 
قال ابن الهمام في التحرير إن تسميته قضاء مجاز؛ قال شارحه : لأنه في وقته وهو العمر فهو 
أداء على قول مشايخنا اه. . أي وحيث كان الثاني أداء لم يكن حجاً آخر أفسده لأنه لم يشرع 
فيه ملزماً نفسه حجاً آخره بل شرع فيه مسقطاً لما عليه في نفس الأمرء وليس هو ظاناً حتى 
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والذي يظهر أن المراد بالقضاء الإعادة (ولم يتفرّقا) وجوباً بل ندباً إن خامر الوقاع (و) 
وطؤه (بعد وقوفه لم يفسد حجه وتجب بدنةء وبعد الحلق) قبل الطواف (شاة) لخفة 
المجناية 


يرد أن الظان يلزمه القضاء كما مر أول فصل الإحرام كما لا بخفى» وحيتعذ فلا يلزمه قضاء 
حج آخر وإنما يلزمه أداؤه ثالثاً. لأن الواجب عليه حج كامل حتى يسقط به الواجب» فكلما 
أفسده لا يلزمه سوى الواجب عليه أولاء كما لو شرع في صلاة فرض فأفسدها ‏ وقد وجد 
العلامة الشيخ إسماعيل النابلسي هذه المسألة منقولة فقال : ولفظ المبتغى : لو فاته الحج ثم 
حج من قابل يريد قضاء تلك الحجة فأفسد حجه لم يكن عليه إلا قضاء حجة واحدة» كما لو 
أفسده قضاء صوم رمضان اه 


تنبيه : تقدم. فى كتاب الصلاة أن الإعادة فعل مثل الواجب في وقته لخلل غير الفسادء 
وهنا الخلل هو الفساد فلا يكون إعادة» لكن مرادهم هناك بالفساد البطلان يناء على عدم 
الفرق بينهما في العبادات» وقد علمت آنفاً الفرق بينهما في الحجء فصدق عليه التعريف 
المذكور» على أنا قدمنا هناك عن الميزان تعريفها بالإتيان بمثل الفعل الأول على صفة 
الكمال» فافهم. قوله: (ولم يتفرقا) أي الرجل والمرأة في القضاء بعد ما أفسدا حجهما 
بالجماع : أي بأن يأخذ كل منهما طريقاً غير طريق الآخر بحيث لايرى أحدهما صاحبه . 
نهر . قوله : (بل ندباً إن خاف الوقاع) كذا في البحر عن المحيط وغيره» ومثله في اللياب» 
وكذا في القهستاني عن الاختيار» وقد راجعت الاختيار فرأيته كذلك» فافهم . قال في شرح 
اللباب: وأما ما في الجامع الصغير : وليست الفرقة بشيء: أي بأمر ضروري . وقال 
قاضيخان : يعنى ليس بواجب . وقال زفر ومالك والشافعى : يجب افتراقهما. وأما وقت 
الأ فا حرم وعند مالك إذا خرجا من البيت وعند الشافعي إذا انتهيا 
إلى مكان الجماع . قوله: (بعد وقوفه) أي قبل الحلق والطواف . قوله: (وتجب بدنة) شمل 
ما إذا جامع مرة إن اتحد المجلس» فإن اختلف فيدنة للأول وشاة للثاني. بحر. وشمل 
العامد والناسي كما صرح به في المتون واللباب» خلافاً لما في السراج من أن الناسي عليه 
شاة. قال في شرح اللباب: وهو خلاف ما في المشاهير من الروايات من عدم الفرق بينهما 
في سائر الجنايات» وصرح بخصوص المسألة في الخانية . قوله: (قبل الطواف) أي طواف 
الزيارة كله أو أكثره كما في النهر. قوله : (لخفة الجناية) أي لوجود الحل الأول بالحلق في 
حق غير النساء» وما ذكره من التفصيل هو ما عليه المتون» ومشى في المبسوط والبدائع 
والإسبيجابي على وجوب البدنة قبل الحلق وبعده . وفي الفتح أنه الأوجه لإطلاق ظاهر 
الرواية وجوببها بعد الوقوف بلا تفصيل » وناقشه في البحر والنهر. 
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(و) وطؤه (في عمرته قبل طوافه أربعة مفسد لها فمضى وذبح وقضى) وجوباً (و) وطؤه 
(بعد أربعة ذبح ولم يفسد) خلافاً للشافعي (فإن قتل حرم صيداً) أي حيواناً برياً متوحشاً 


وأما لو جامع بعد طواف الزيارة كله أو أكثره قبل الحلق فعلية شاة. لباب. قال 
شارحه القاري: كذا في البحر الزاخر وغيره» ولعل وجهه أن تعظيم الجناية إنما كان لمراعاة 
هذا الركن ؛ وكان مقتضاه أن يستمر هذا الحكم ولو بعد الحلق قبل الظوافء إلا أنه سومح 
فيه لصورة التحلل ولو كان متوقفاً على أداء الطواف بالنسبة إلى الجماع اه. وظاهره أن 
وجوب الشاة في هذه المسألة لا نزاع فيه لأحدء خلافاً لما في شرح النقاية للقاري حيث 
جعلها محل الخلاف المذكور قبله؛ نعم استشكلها في الفتح بأن الطواف قبل الحلق لم يحل 
به من شيء» فكان ينبغي وجوب البدنة. ويعلم جوابه من التوجيه المذكور عن شرح اللباب 
هذاء ولم يذكر حكم جماع القارن. قال في النهر. فإن جامع قبل الوقوف وطواف العمرة 
فسد حجه وعمرته ولزمه دماقبوسقط عنه دم القران» وإن بعدها قبل الحلق لزمه بدنة للحج 
وشاة للعمرة. واختلف فيما بعده أه. وتوضيحه في البحر . قوله: (ووطؤه في عمرته) 
شمل عمرة المتعة ط . قوله: (وذبح) أي شاة بحر. قوله: (ووطؤه بعد أربعة ذبح ولم 
يفسد) المناسب أن يقول «لم يفسد وذبح؟ ليصح الإخبار عن المبتدأ بلا تكلف إلى تقدير 
العائد. قال في البحر: وشمل كلامه ما إذا طاف الباقي وسعى أول لكن بشرط كونه قبل 
الحلقء وتركه للعلم به لأنه بالحلق يخرج عن إحرامها بالكلية» بخلاف إحرام الحج. ولما 
بين المصنف حكم المفرد بالحج والمفرد بالعمرة علم منه حكم القارن والمتمتع أهى. 
قوله: (أي حيواناً برياً الخ) زاد غيره في التعريف ممتنعاً بجناحه أو قوائمه؛ احترازاً عن الحية 
والعقرب وسائر الهوام . والبري ما يكون توالده في البرّء ولاعيرة بالمشوى: أي المكان. 
واحترز به عن البحري» وهو ما يكون توالده في المال ولو كان مثواه في البر» لأن التوالد 
أصل» والكينونة بعده عارض» ككلب الماء والضفدع المائي كما قيده في الفتح قال: ومثله 
السرطان والتمساح؛ والسلحفاة البحري يحل اصطياده للمحرم بنص الآية وعمومها متناول 
لغير المأكول منه وهو الصحيح» خلافاً لما في مناسك الكرماني من تخصيصه بالسمك 
خاصة. أما البري فحرام مطلقاً ولو غير مأكول كالخنزير كما في البحر عن المحيطء إلاما 
يستثنيه بعد من الذئب والغراب والحدأة والسبع الصائل» وأما باقي الفواسق فليست بصيد. 


قال في اللباب : وأما طيور البحر فلا يحل اصطيادها لأن توالدها في البرّء وعزاه 
شارحه إلى البدائع والمحيط» فما قاله في البحر من أن توالدها في الماء سبق قلم وإلا نافى 
مأ مر من اعتبار التوالدء فافهم . ودخل في المتوحش بأصل خلقته نحو الظبي المستأنس 
وإن كانت ذكاته بالذبح» وخرج البعير والشاة إذا استوحشا وإن كانت ذكاتهما بالعقر» لأن 
المنظور إليه في الصيدية أصل الخلقة» وفي الذكاة الإمكان وعدمه. بحر . وخرج الكلب 
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بأصل خلقته (أو دل عليه قاتله) مصدقاً له غير عالم 


ول ونا لأنه أهلي في الأصلء وكذا السنور الأهلي» أما البري ففيه روايتان عن الإمام . 
فتح . وجزم في البحر بأنه كالكلب . 


تنبيه : قال في شرح اللباب : والظاهر أن ماء البحر لو وجد في أرض الحرم يحل 
صيده أيضاً لعموم الآية وحديث «هُوَ الطَهُورٌ ر مَاؤهُ والجل ميه وقد صرح به الشافعية حيث 
قالوا: لا فرق بين أن يكون البحر في الحل أو الحرم اه. وفيه: وقد يوجد من الحيوانات ما 
تكون في بعض البلاد وحشية الخلقةء وفي بعضها مستأنسة كالجاموس» فإنه في بلاد 
السودان مستوحش ولا يعرف منه مستأنس عندهم اه. ولم يبين حكمه . وظاهره أن المحرم 
منهم في بلاده يحرم عليه صيده ما دام فيهاء والله تعالى أعلم . قوله: (أو دل عليه قاتله) أراد 
بالدلالة الإعانة على قتله» سواء كانت دلالة حقيقية بالإعلام بمكانه وهو غائب أو لا. بحر. 
فدخل فيها الإشارة كما يشير إليه كلام الشارح وهي ما يكون بالحضرة» وفسرها في الفتح 
بأنها تحصيل الدلالة بغير اللسان اه. ومقتضاه أن الدلالة أعم لحصولها باللسان وغيره . 


وذكر الشيخ إسماعيل عن البرجندي ما نصه: ولا يخفى أن ذكر الدلالة يغني عن 
الإشارة؛ وقد تخص الإشارة بالحضرة والدلالة بالغيبة اه . فكان ينبغي أن يزيد المصنف «أو 
أعانه عليه أو أمره بقتله؟ لحديث أبي قتادة في الصحيحين «هل منكم أحد أمره أو أشار إليه؛ 
وفي رواية مسلم هَل أَشَرْئُمْ أو أعَنعُم؟ كَالُوا : ل قال : قكَلُوا»"“ وقول البحر إن المراد 
بالدلالة الإعانة لا يشمل الأمرء إذ لا إعانة فيه ما لم تكن معه دلالة على ما يأتي قريباً؛ نعم 
يشمل ما لو دخل الصيد مكاناً فدله على طريقه أو على بابه» وما لو دله على آلة يرميه بباء 
وكذا لو أعارهاله على المعتمدء إلا إذا كان مع القاتل سلاح غيرها على ما عليه أكثر 
المشايخ . 


تنبيه : قيد الدال بالمحرم بإرجاع الضمير إنيه» وأطلق في القاتل لأن الدال الحلال لا 
شي علي إلا الإثم على ما في المشاهين من الكت ؛ ول . شرح 
اللباب: ولا يشترط كون المدلول غرماء فلو دل حرم حلالا في الحل فقتله فعلى الدال 
الجزاء دون المدلول. لباب . قوله : (مصدقاً له) هذه الشروط لوجوب الجزاء على الدال 
المحرم؛ أما الإثم فمتحقق مطلقاً كما في البحر . زاد في النهر : وليس معنى التصديق أن 
يقول له صدقت» بل أن لا يكذبه: حتى لو أخبر حرم بصيد فلم يره حتى أخبره حرم آخر 
قلم يصدق الأول ولم يكذبه» ثم طلب الصيد فقتله كان على كل واحد منها الجزاء؛ ولو 
كذب الأول لم يكن عليه. قوله: (غير عالم) حتى لو دله والمدلول يعلم به: أي برؤية أو 


(1) أخرجه البخاري ۲۹/٤‏ (18114) ومسلم ۸54/۲( 119318). 
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واتصل القتل بالدلالة أو الإشارة والدال والمشير باق على إحرامه وأخذه قبل أن ينفلت 
عن مكانه (بدءاً أو عوداً سهواً أو عمدا) مباحاً أو تملوكاً (فعليه جزاؤه ولو سبعاً غير 
صائل) أو مستأنساً (أو حماماً) ولو (مسرولآ) بفتح الواو: ما في رجليه ريش كالسراويل 
غيرها لا شيء على الدال لكون دلالته تحصيل الحاصل فكانت كلا دلالة. لباب وشرحه. 

وعليه فيشكل ما في المحيط عن المنتقى : لو قال خذ أحذ هذين وهو يراهما فقتلهما 
فعلى الدال جزاء واحدء وإلا فجزاءان. وأجاب في البحر بأن الأمر بالأخذ ليس من قبيل . 
الدلالة فيوجب الجزاء مطلقاً . قال: ويدل عليه ما في الفتح وغيره: لو أمر المحرم غيره 
بأخذ صيد فأمر المأمور آخر فالجزاء على الآمر الثاني لأنه لم يمتثل أمر الأول لأنه لم يأتمر 
بالأمر؛ بخلاف ما لو دل الأول على الصيد وأمره فأمر الثاني ثالثاً بالقتل حيث يجب الجزاء 
على الثلاثة فقد فرّقوا بين الأمر المجرد والأمر مع الدلالة أه. 

والحاصل أن عدم العلم شرط للدلالة لاللأمرء بل هو موجب للجزاء مطلقاً بشرط 
الائتمار . قوله: (واتصل القتل بالدلالة) أي تحصل بسبيها. شرح اللياب. قوله: (والدال 
والمشير) الأولى أو المشير بأو لأن الحكم ثابت لأحدهما وليصح قوله بعد باق» واحترز 
بذلك عما إذا تحلل الدال أو المشير فقتله المدلول لاشيء عليه ويأئم . هندية ط. قوله: 
(قبل أن ينفلت عن مكانه) فلو انفلت عن مكانه ثم أخذه بعد ذلك فقتله فلا شيء على الدال. 
هندية ط . قوله : (بدعاً أو عوداً) أي لا فرق في لزوم الجزاء بين قتل أول صيد وبين ما بعده» 
وقال ابن عباس : لا جزاء على العائدء وبه قال داود وشريحء ولکن يقال له: اذهب فيتتقم 
الله منك . معراج . قوله: (سهواً أو عمداً) وكذا مباشراً ولو غير متعد كنائم انقلب على صيد 
أو متسبباً إذا كإن متعدياء كما إذا نصب شبكة أو حفر له حفيرة» بخلاف ما لو نصب فسطاطاً 
لنفسه فتعلق به صيد أو حفر حفيرة للماء أو لحيوان مباح القتل كذئب فعطب فيها صيد أو 
أرسل كلبه إلى حيوان مباح فأخذ ما يحرم أو إلى صيد في الحل وهو حلال فجاوز إلى الحرم 
حيث لا يلزمه شيء لعدم التعدي» وتمامه في النهر والبحر . قوله: (أو تملوكاً) ويلزمه 
قيمتان قيمة لمالكه وجزاؤه حقاً لله تعالى . بحر عن المحيط . ولو كان معلماً فيأتي حكمه. 
قوله : (فعليه جزاؤه) ويتعدد بتعدد المقتول إلا إذا قصد به التحلل ورفض إحرامه كما صرح 
. به في الأصل . بحر. وقدمناه عن اللباب. قوله : (ولو سبعاً) اسم لكل ختطف منتهب جارح 
قاتل عادٍ عادة» وأراد به كل حيوان لا يؤكل لحمه مما ليس من الفواسق السبعة والحشرات 
سواء كان سبعاً آم لاء ولو خنزيراً أو قرداً أو فيلا كما في المجمع . بحر. ودخل فيه سباع 
الطير كالبازي والصقرء وقيد بغير الصائل لما سيأتي أنه لو صال لا شيء بقتله . قوله : (أو 
مستأنساً) عطف على سبعاً: أي ولو ظبياً مستأنساًء لأن استئناسه عارض» والعبرة للأصل 
كما مر. قوله : (ولو مسرولا) صرح به لخلاف مالك فيه» فإنه يقول: لا جزاء فيه لأنه ألوف 
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(أو هو مضطر إلى أكله) كما يلزمه القصاص لو قتل إنساناً وأكل لحمه» ويقدم الميتة 
على الصيد» والصيد على مال الغير ولحم الإنسان» قيل والخنزير ولو الميت نبيا لم 
يحل بحال» كما لا يأكل طعام مضطر آخر. وفي البزازية: الصيد المذبوح أولى اتفاقاً 
أشباه ويغرم أيضاً ما أكله لو بعد الجزاء (و) الجزاء (هو ما قوّمه عدلان) 


لا يطير بجناحيه كالبط . قوله : (كما يلزمه) أي المضطر إلى الأكل . قوله : (ويقدم الميتة 
على الصيد) أي في قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف والحسن: يذبح الصيد» 
والفتوى علئ الأول كما في الشرنبلالية ح. 

قلت : ورجحه في البحر أيضاً بأن في أكل الصيد ارتكاب حرمتين الأكل والقتل» وفي 
أكل الميتة ارتكاب حرمة الأكل فقط اه. والخلاف في الأولوية كما هو ظاهر قول البحر عن 
الخانية» فالميتة أولى اه. والمراد بالحرمة والحرمتين ما هو في الأصل قبل الاضطرار إذ لا 
حرمة بعده. قوله : (والصيد على مال الغير) ترجيحاً لحق العبد لافتقاره زيلعي . 

تنبيه : في البحر عن الخانية وعن بعض أصحابنا : من وجد طعام الغير لا تباح له 
الميتة» وهكذا عن ابن سماعة وبشر : أن الغصب أولى من الميتة» وبه أخذ الطحاوي. 
وقال الكرخي : هو بالخيار. قوله: (ولحم الإنسان) أي لكرامته» ولأن الصيد يحل في غير 
الحرم أو في غير حالة الإحرام» والآدمي لايحل بحال ح . قوله : (قيل والخنزير) بالجر 
عطفاً على الإنسان. وعبارة البحر عن الخانية: وعن محمد الصيد أولى من لحم 
الخنزير اه. وأفاد الشارح ضعفهاء لكن إن كان المراد بالخنزير الميت وهو الظاهر» فوجه 
الضعف ظاهرء لأنه كباقي الميتة فيه : ارتكاب حرمة الأكل فقطء وإلا فلاء لأنه صيد أيضاً 
فاصطياد غيره أولى» لأن في كل ارتكاب حرمتين» لكن حرمته أشدء هذا ما ظهر لي . وفي 
البحر عن الخانية : والأكل أولى من الصيد لأن في الصيد ارتكاب المحظورين . قوله: (ولو 
الميث نبياً الخ) غير منصوص في المذهب» بل نقله في النهر عن الشافعية . قوله : (الصيد 
المذبوح أولى) أي ما ذبحه محرم آخر أو ذبحه هر قبل الاضطرار» لأن في أكله ارتكاب 
محظور واحد» بخلاف اصطياد غيره للأكل . قوله : (ويغرم أيضاً الخ) أي يغرم الذابح قيمة ما 
أكله زيادة على الجزاء لو كان الأكل بعد أداء الجزاء أما قبله فيدخل ما أكل في ضمان 
الصيد» فلا يجب له شيء بانفراده» ولافرق بين أكله وإطعام كلابه» وقالا: لايغرم بأكله 
شيثاء وتمامه في النهر 

قال في اللباب : ولو أكل منه غير الذابح فلا شيء عليه» ولو أكل الحلال ما ذبحه في 
الحرم بعد الضمان لا شيء عله للأكل . قوله : (والجزاء هو ما قوّمه عدلان) أي ما جعله 
العدلان قيمة للصيد» فما مصدرية أو ما قوّمه به على أنها موصولة» والأول أولى فافهم . 
ويقوم بصفته الخلقية على الراجح كالملاحة والحسن والتصويت لاما كانت بصنع العباد إلا 
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وقيل الواحد ولو القاتل يكفي (في مقتله أو في أقرب مكان منه) إن لم يكن في مقتله 
قيمة» فأو للتوزيع لا للتخيير (و) الجزاء في (سبع) أي حيوان لا يؤكل ولو ختزيراً أو 
فيلا (لا يزاد على) قيمة (شاة وإن كان) السبع (أكبر منها) لأن الفساد في غير المأكول 
ليس إلا بإراقة الدم» فلا يجب فيه إلا دم ؛ 


في تضمين قيمته لمالكه فيقوم بها أيضاًء إلا إذا كانت للهو كنقر الديك ونطح الكبش فلا 
تعتبر كما في الجارية المغئية» والمراد بالعدل من له معرفة وبصارة بقيمة الصيدء لا العدل 
في باب الشهادة. بحر ملخصاً. وأطلق في كون الجزاء هو القيمة فشمل الصيد الذي له مثل 
وغيره وهو قولهماء وخصه محمد يما لا مثل له فأوجب فيما له مثل مثلهء ففي نحو الظبي 
شاةء والنعامة بدنة؛ وفي حار الوحش بقرة» وتوجيه كل في المطولات . قوله: (وقيل 
الواحد ولو القاتل يكفي) الأولى إسقاط قوله : «ولو القاتل» لأنه بحث من صاحب البحرء 
وقال بعده: لكنه يتوقف على نقل ولم أره اه. على أن صاحب اللياب صرح بخلافه حيث 
قال: ويشترط للتقويم عدلان غير الجاني؛ وقيل الواحد يكفي اه. وعكس في الهداية 
حيث اكتفى بالواحد» وعبر عن المثنى بقيل ميلا إلى أن العدد في الآية للأولوية» وتبعه في 
التبيين للزيلعي والسراج والجوهرة والكافي» وهو ظاهر العناية أيضاً فافهم . وما مشى عليه 
المصنف واللباب استظهره في الفتح . 


وقال في المعراج عن المبسوط على طريقة القياس : يكفي الواحد للتقويم كما في 
حقوق العباد وإن كان المثنى أحوط» لكن تعتبر حكومة المثنى بالنص اه. ومثله في غاية 
البيان» ومقتضاه اختيار المثنى» وعزا في البحر والنهر تصحيحه إلى شرح الدررء وكأنه من 
جهة اقتصاره عليه متناويه اندفع اعتراض الشرنبلالي عليهما بأنه لم يصرح في الدرر 
بتصحيحهء والمراد بالدرر لمنلا خسرو ومثله في درر البحار للقونوي» ومشى في شرحها 
غرر الأذكار على الاكتفاء بواحد. قوله : (في مقتله) أي موضع قتله . قال في المحيط : 
وعلى رواية الأصل اعتبر مع المكان الزمان في اعتبار القيمةء وهو الأصح. نهر. قوله: 
(فأو للتوزيع الخ) أي أن المعتبر هو مكانه إن كان يباع فيه الصيد» وإلا فالمعتبر هو أقرب 
مكان يباع فيه» لأن العدلين يخيران في تقويمه مطلقاً . قوله: (في سبع) أي غير صائل كما 
مرء أما الصائل فلا شيء في قتله كما سيأتي . قوله : (أي حيوان لا يؤكل) تفسير مراد وإلا 
فالسبع أخص كما علمت من تفسيره الذي قدمناه» ولا بد من زيادة: «وليس من الفواسق 
السبعة والحشرات» كما مر. قوله: (على قيمة شاة) المراد بها هنا أدنى ما يجري في الهدي 
والأضحية: وهو الجذع من الضأن ‏ بحر . قوله: (أكبر منها) الأولى أكثر قيمة منهاء لأن ما 
ذكره إنما يناسب قول محمد: باعتيار المثل صورة. قوله: (ليس إلايإراقة الدم) أي دون 
اللحم لأنه غير مأكول. أما مأكول اللحم ففيه فساد اللحم أيضاً فتجب قيمته بالغة ما بلغت . 
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وكذا لو قتل معلماً ضمئه» لحت الله غير معلم ولمالكه معلماً (ثم له) أي للقاتل (أن 
يشتري به هدياً ويذبحه بمكة أو طعاماً ويتصدق) أين شاء (على كل مسكين) ولو ذمياً 
(نصف صاع من بر أو صاعاً من تمر أو شعير) كالفطرة (لا) يجزئه (أقل) أو أكثر (منه) بل 
يكون تطرّعاً (أو صام عن طعام كل مسكين يوماً وإن فضل عن طعام مسكين) أو كان 
الواجب ابتداء أقل منه (تصدق به أو صام يوما) بدله (ولا يجوز أن يفرق نصف صاع على 


بر عن الخانية . قوله : (وكذا) أي كما أنه لا يزاد على قيمة الشاةء وإن كان السبع أكثر قيمة 
منهاء فكذا لو كان معلماً لا يضمن مازاد بالتعليم لحق الله تعالى أما لو كان ملوكا فيضمن 
قيمة ثانية لمالكه معلماء وقيد بالتعليم لأنه يضمن لحق الله تعالى أيضاً الوصف الخلقي 
كالحسن والملاحة كما في الحمامة المطوّقة كما مر . قوله: (ثم له أي للقاتل الخ) وقيل 
الخيار للعدلين» وله أن يجمع بين الثلاثة في جزاء صيد واحدء بأ بلغت قيمته هدايا متعددة 
تصدق بهما أو صام عنهما أو ذبح أحدهما وأدى بالآخر: أي الكفارات شاة أو جمع بين 
الثلاثة . ولو بلغت قيمته بدنة : إن شاء اشتراها أو اشترى سبع شياهء والأول أفضلء وإن 
فضل شيء من القيمة : إن شاء اشترى به هدياً آخر إن بلغهء أو صرفه إلى الطعام أو صامء 
وتمامه فى اللباب وشرحه. قوله: (ويذبحه بمكة) أي بالحرمء والمراد من الكعبة في الآية 
الحرم كما قال المفسرون. نهر ؛ فلو ذبحه في الحل لا يجزيه عن الهدي بل عن الإطعام؛ 
فيشترط فيه ما يشترط في الإإطعام . 


وأفاد بالذبح أن المراد التقرّب بالإراقة» فلو سرق بعده أجزأه لا لو تصدق به حياً» 
ولو أكله بعد ذبحه غرمه» ويجوز التصدق بكل لحمه أو بما غرمه من قيمة أكله على مسكين 
واحد. بحر. قوله: (ولو ذمياً) تقدم في المصرف أن المفتي به قول الثاني : أنه لا يصح دفع 
الؤاجبات إليه . قوله : (نصف صاع) حال أو مفعول لفعل محذوف : أي وأعطى» لأن تصدق 
لا يتعدى بنفسه إلا أن يضمن معنى قسم مثلاً . قوله : (كالفطرة) الظاهر أن التشبيه إنما هو 
في المقدار لاغير» كما جرى عليه الزيلعي وغيره» فلا يرد ما في البحر من : أن الإباحة هنا 
كافية» كتمااسياتي أفاده فى النهر . قوله : (أو أكثر) كأن يكون الواجب ثلاث صيعان مثلا 
دفعها إلى مسكينين» وكذا لو دفع الكل إلى واحدء لكنه سيأتي التصريح به» فافهم ٠‏ قوله: 
(بل يكون تطوّعاً) أي يكون الجميع في صورة الأقل والزائد على نصف صاع كل مسكين في 
صورة الأكثر تطوّعاًح . قوله : (أو صام) أطلق فيه وفي الإطعام» فدل أنبما يجوزان في 
الحل والحرم ومتفرقاً ومتتابعاً لإطلاق النص فيهما . بحر . قوله : (أقل منه) بأن قتل يربوعاً 
أو عصفوراً فهو غير أيضاً. بحر . قوله : (تصدق به) أي على غير الذين أعطاهم أولاء شرج 
اللباب . قوله: (ولا يجوز الخ) تكرار مع قوله: «لا أقل منه» قوله : (قال المصنف تبعاً 


كتاب المج / باب الجنايات 11 


مساكين) قال الضف تنا الس هكذا ذكروه هناء وقدم في الفطرة الجواز فينبغي 
كذلك هناء وتكفي الإباحة هنا كدفع القيمة (ولا) أن (يدفع) كل الطعام (إلى مسكين 
واحد هنا) بخلاف الفطرة لأن العدد منصوص عليه (كما لايجوز دفعه) أي الجزاء 


للبحر الخ) عبارة البحر: وقد حققنا في باب صدقة الفطر أنه يجوز أن يفرق نصف الصاع 
على مساكين على المذهب» وأن القائل بالمنع الكرخيء فينبغي أن يكون كذلك هناء 
والنص هنا مطلق فيجري على إطلاقه . لكن لا يجوز أن يعطى لمسكين واحد كالفطرة» لأن 
العدد منصوص عليه اه. ۰ 

وحاصله اختيار الجواز إذا فرق نصف صاع على مساكين لإطلاق النص وقياساً على 
الفطرةء إلا إذا أعطى كل الواجب لمسكين واحد لتكوين العدد المنصوص في قوله تهالى: 
لطعَامٌ مَسَاكِين» [المائدة: 58] لكن لا يخفى أن جواز التفريق مالف لعامة كتب المذهب . 
على أن إطلاق النص يحمل على المعهود في الشرع وهو دفع نصف الصاع لفقير واحدء 
تأمل . قوله : (وتكفي الإباحة هنا) أي بخلاف القطرة كما مر. قال في شرح اللباب: وهذا 
عند أبي يوسف» خلافاً لمحمد . وعن أبي حنيفة روايتان. والأصح أنه مع الأولء لكن 
هذا الخلاف في كفارة الحلق عن الأذى . 

وأما كفارة الصيد فيجوز الإطعام على وجه الإباحة بلا خلاف» فيصنع لهم طعاماً 
بقدر الواجب ويمكنهم منه حتى يستوفوا أكلتين مشبعتين غداء وعشاء. وإن غداهم 
وأعطاهم قيمة العشاء أو بالعكس جاز. والمستحب كونه مأدوماً» ولا يشترط الإدام في خبز 
البرّء واختلف في غيره» وتمامه فيه . وانظر لو لم يستوفوا الأكلتين بما صنع لهم من القدر 
الواجب هل يلزمه أن يزيد إلى أن يشبعوا؟ والظاهر نعم . تأمل.. قوله: (كدفع القيمة) فيدفع 
لكل مسكين قيمة نصف صاع من برء ولا يجوز النقص عنها كما في العين. بحر . لكن لا 
يجوز أداء المنصوص عليه بعضه عن بعض باعتبار القيمة؛ حتى لو أدى نصف صاع من 
حنطة جيدة عن صاع من حنطة وسط أو أدى نصف صاع من تمر تبلغ قيمته نصف صاع من 
برَ أو أكثر لا يعتبرء بل يقع عن نفسه ويلزمه تكميل الباقي . شرح اللباب . 

قلت : والمنصوص هو البرّ والشعير ودقيقهما وسويقهما والتمر والزبيب» بخلاف 
نحو الذرة والماش والعدل فلا يجوز إلا باعتبار القيمة؛ وكذا الخبزء فلا يجوز مقدار وزن 
نصف صاع في الصحيح كما في شرح اللباب. قوله: (ولا أن يدفع الخ) قال في شرح 
اللباب: ولو دفع طعام ستة مساكين إلى مسكين واحد في يوم دفعة واحدة أو دفعات فلا 
رواية فيه. واختلف المشايخ فيه؛ وعامتهم لايجوز إلا عن واحدء وعليه الفتوى اه. 
واحترز بقوله في يوم عما لو دفع إلى واحد في ستة أيام كل يوم نصف صاع فإنه يجزئه عندنا 
كما صرح به قبله» ولا يخفى أن المسكين الواحد غير قيدء حتى لو دفع الكل إلى مسكينين 
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(إلی) من لا تقبل شهادته له ک (أصله وإن علاء وفرعه وإن سفل» وزوجته وزوجهاء و 
هذا (هو الحكم في كل صئقة واجبة) كما مر في المصرف (ووجب بجرحه ونتف شعره 
وقطع عضوه ما نقص) إن لم يقصد الإصلاح» فإن قصده كتخليص حامة من سنور أو 
شبكة فلا شيء عليه؛ وإن ماتت (و) وجب (بنتف ريشه وقطع قوائمه) حتى خرج عن 
حيز الامتناع (وكسر بيضه) غير المذر (وخروج فرخ ميت به) أي بالكسر 


يكفي عن اثنين فقط والباقي تطوّع» كما مر في قوله «أو أكثر منه». قوله : (إلى من لا تقبل 
شهادته له) عدل في البحر عن تعبيرهم بهذا إلى التعبير بقوله «إلى أصله الخ وقال إنه 
الأولى» فلذا تبعه المصنف» لكن خالفه الشارح لأنه أخصر وأظهر لشموله مملوكه؛ ولا يرد 
النقض بالشريك لأنه إنما لا تقبل شهادته له فيما هو مشترك بينهما لا مطلقاًء فافهم . قوله: 
(وهذا) أي عدم جواز الدفع إلى أصله الخ. قوله: (كما مر في المصرف) أي في باب 
مصرف الزكاة وغيرها حيث قال: ولا إلى من بينهما أولاد أو زوجية الخ» فذكر ذلك في 
ذلك الباب صريح في أنه الحكم في كل صدقة واجية» فافهم . قوله: (ووجب بجرحه) أفاد 
بذكره بعد ذكر القتل أنه لم يمت منه» فلو غاب ولم يعلم موته ولا حياته قالاستحسان أن 
يلزمه جميع القيمة احتياطاً» كمن أخذ صيداً من الحرم ثم أرسله ولا يدري أدخل الحرم أم 
لا. حيط؛ ولو برئ؟ من الجرح ولم يبق له أثر لا يسقط الجزاء. بدائع. وفي المحيط 
خلافهء واستظهر في البحر الأول» ومشى في اللباب على الثاني وقواه في النهر. قوله : (ما 
نقص) فيقوم صحيحاً ثم ناقصاًء فيشتري بما بين القيمتين هدياً: أو يصوم. ط عن 
القهستاني . قال: وهذا تو لم يمخرجه الجرح ونحوه عن حيز الامتناع وإلا ضمن كل 
القيمة اه. ولو لم يكفر حتى قلته ضمن قيمته فقط وسقط نقصان الجراحة كما حققه في 
الفتح تبعاً للبدائع على خلاف ما في البحر عن المحيط» وتمامه فيما علقته عليه . قوله: 
(حتى خرج عن حيز الامتناع) عبر تبعاً للدرر بحرف الغاية دون التعليل» لأن المراد بالريش . 
والقوائم جنسهما الصادق بالقليل منهماء إذ لا شك أنه لا يشترط في لزوم كل القيمة نتف 
كل الريش وقطع كل القوائم» بل المراد ما يخرجه عن حيز الامتناع : أي عن أن يبقى ممتنعاً 
بنفسه: فافهم» والحيز كما في الصحاح : بمعنى الناحية» فهو هنا مقحم كمافي 
القهستاني» فهو كظهر في قولهم ظهر الغيب» ولا وجه للقول بأنه من إضافة المشبه به 
للمشبه» فافهم. قوله : (غير المذر) بكسر الذال بمعنى الفاسدء قيد به لأنه لو كسر بيضة 
مذرة لاشيء عليه لأن ضمانها ليس لذاتها بل لعرضية أن تصير صيداً وهو مفقود في 
الفاسدة» ولو كان لقشرها قيمة كبيض النعام خلافاً لما قاله الكرماني» لأن المحرم غير 
منهي عن التعرض للقشر كما في الفتح. بحر ملخصاً. قوله: (وخروج فرخ ميت به) 
معطوف على قوله «بنتف» قال في اللباب: وإن خرج منها: أي من البيضة فرخ ميت فعليه 
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(وذبح حلال صيد الحرم وحلبه) لبنه (وقطع حشيشه وشجره) حال كونه (غير تملوك) 
يعني النابت بنفسه سواء كان ملو كا أو لا؛ حتى قالوا: لو نبت في ملكه أم غيلان فقطعها 
إنسان فعليه قيمة لمالكها وأخرى لحق الشرع : 


الفرخ حياً ولا شيء في البيضة اه . وقوله: «به» متعلق بميت. قال في البحر: وقيد بقوله: 
به لأنه لو علم موته بغير الكسر فلا ضمان عليه للفرخ لانعدام الإماتة ولا للبيض لعدم 
العرضية اه. ولو لم يعلم أن موته بسبب الكسر أو لا فالقياس أن لا يغرم غير البيضة» لأن 
حياة الفرخ غير معلومة . وفي الاستحسان: عليه قيمة الفرخ حياً. عناية . قوله: (وذبح 
حلال صيد الحرم) سيعيد المصنف هذه المسألة» ونتكلم عليها هناك . قوله : (وحلبه لبنه) 
لأن اللبن من أجزاء الصيد فتجب قيمته كما صرح به في النقاية والملتقى» وكذا لو كسر 
بيضه أو جرحه يضمن كما في البحر. ثم إن ذكر الشارح المفعول وهو لبنه يفيد أن الحلب 
مصدر مضاف إلى ضمير الفاعل وهو الحلال مع أنه غير قيد؛ فلو ترك ذكر لبنه وجعل 
المصدر مضافاً إلى ضمير المفعول وهو الصيد لكان أولى» لأنه يشمل حيذ ما إذا كان 
الحالب محرماً لكنه لا يختص بصيد الحرم . تأمل. قوله: (وقطع حشيشه وشجره) ذكر 
النووي عن أهل اللغة أن العشب والخلا بالقصر اسم للرطب والحشيش لليابس» وأن 
الفقهاء يطلقون الحشيش على الرطب أيضاً محازاً باعتبار ما يؤول إليه اه. وفي الفتح : 
والشجرة اسم للقائم الذي بحيث ينمو فإذا جف فهو حطب اه. وأطلق في القاطع فشمل 
الحلال والمحرم» وقيد بالقطع لأنه ليس في المقلوع ضمان» وأشار بضمان قيمته إلى أنه 
لا مدخل للصوم هناء وإلى أنه يملكه بأداء الضمان كما في حقوق العباد. ويكره الانتفاع به 
بيعاً وغیره» ولا یکره للمشتري» وتمامه في البحر. قوله : (غير ملوك ولامنيت) اعلم أن 
النابت في الحرم إما جاف أو منكسر أو إذخر أو غيرهاء والثلاثة الأول مستثناة من الضمان 
كما يأتي . وغيرها إما أن يكون أنبته الناس أو لا والأول لا شيء فيه» سواء کان من جنس 
ما ينبته الناس كالزرع أو لا كأم غيلان. والثاني إن كان من جنس ما ينبتونه فكذلك وإلا ففيه 
الجزاء» فما فيه الجزاء هو النابت بنفسه وليس مما يستنبت» ولا منكسراً ولا جافاً ولا إذخراً 
كما قرره في البحر. وذكر أن المراد من قول الكنز: غير مملوك» هو النابت بنفسه مملوكاً أو 
لا لئلا يرد عليه ما لو نبت في ملك رجل ما لا يستنبت كأم غيلان فإنه مضمون أيضاً كما نص 
عليه في المحيط . وما أجاب به في النهر لم يظهر لي وجه صحته» فلذا خالف الشارح عادته 
ولم يتابعه بل تابع البحرء ويأتي قريباً في الشرح . قوله: (فقطعها إنسان) لم يذكر ما إذا 
قطعها المالك . 

ونقل في غاية الإتقان عن محمد أنه قال في أم غيلان: تنبت في الحرم في أرض رجل 
ليس لصاحبه قطعه» ولو قطعه فعليه لعنة الله » ومقتضاه أن لا يجب عليه جزاء لكنه مخالف 
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بناء على قولهما المفتى به من تملك أرض الحرم (ولا منبت) أي ليس من جنس ما ينبته 
الناس» فلو من جنسه فلا شيء عليه كمقلوع وورن لم يضر بالشجرء ولذا حل قطع 
الشجر المثمر» لأن إثماره أقيم مقام الإنبات (قيمته) في كل ما ذكر (إلا ما جف) أو 
اتكسر لعدم النماءء أو ذهب بحفر كانون أو ضرب فسطاط لعدم إمكان الاحتراز عنه 
لأنه تبع (والعبرة للأصل لاا لغصنه وبعضه) أي الأصل (كهو) ترجيحاً للحرمة 


لما مر من أن كل ما ينبت بنفسه ولم يكن من جنس ما ينبته الناس ففيه القيمة» سواء كان 
ملوكاً أو لاء فينبغي أن تلزمه قيمة واحدة لحق الشرع . أفاده نوح أفندي» وصرح في شرح 
اللباب بضمانه جازماً به . قوله: (بتاء على قولهما الخ) آما على قول الإمام : إن أرض الحرم 
سوائب : أي أوقاف في حكم السوائب» فلا يتصور قولهم «لو نبت في ملكه؛ بحر. وعليه 
فالواجب قيمة واحدة لحن الشرع فقط . قوله : (فلو من جنسه الخ) لأن الذي ينبته الناس غير 
مستحق للأمن بالإجماع» وما لا ينبتونه عادة إذا أنبتوه التحق بما ينبتونه عادة» فكان مثله 
بجامع انقطاع كمال النسبة إلى الحرم عند النسبة إلى غيره بالإنبات كما في الهداية والعناية 
شرنبلالية . قوله: (كمقلوع) أي إذا انقلعت شجرة إن كان عروقها لا تسقيها فلا شيء 
بقطعها . لباب . قوله : (ولذا) أي لكون الشجر أو الحشيش الذي هو من جنس ما ينبته الناس 
لا شيء فيه من جزاء لحق الشرع ولا من حرمة. ط. قوله: (حل قطع الشجر المثمر) أي 
وإن لم يكن من جنس ما يتبته الناس» لكن إن كان له مالك توقف على إجازته» وإلا وجبت 
قيمته له كما لا يخفى ط. قوله: (لأن إثماره الخ) بدل من قوله : «ولذا الخ» لأن ما كان من 
جنس ما ينبته الناس إذا نبت بنفسه إنما لا يجب فيه شيء لأنه بمنزلة ما أنبتوه. تأمل . قوله : 
(قيمته) فاعل وجب» وقوله: «فى كل ما ذكره) أي قيمة ما أتلفه في كل ما ذكر من المسائل 
الثمانية» قفي الأوليين EEE‏ الصيد» وفي الثالثة اليش وفن الرابعة الفرخ » وفي 
السادسة اللبن؛ وفي السابعة الحشيش» وفى الثامنة الشجر . قوله: (إلاما جف أو انكسر) 
أي فلا يضمنه القاطع إلا إذا مملوكاً فيضمن قيمته لمالكه كما في شرح اللباب» والجاف 
بالجيم : اليابس» وقد مر أنه يسمى حطباً. قوله : (أو ضرب فسطاط) أي خيمة» ومثله ما لو 
ذهب بمشيه أو مشى دوابه كما في اللباب . قوله: (لعدم إمكان الاحتراز عنه لأنه تبع) كذا في 
بعض النسخ» والصواب ذكر قوله: «لأنه تبع» بعد قوله «لا لغصنه» كما في بعض النسخ . 
قوله: (والعبرة للأصل الخ) في البحر عن الأجناس: الأغصان تابعة لأصلها وذلك على 


أحدها: أن يكون أصلها في الحرم والأغصان في الحل» فعلى قاطع الأغصان 
القيمة . 


الثاني : عکسه» فلا شىء عليه فيهما. 
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(والعيرة لمكان الطائر» فإن كان) على غصن بحيث (لو وقع) الصيد (وقع في الحرم فهو 
صيد الحرم وإلا لاء ولو كان قوائم الصيد) القائم (في الحرم ورأسه في الحلٌّ فالعبرة 
لقوائمه) وبعضها ككلها (لالرأسه) وهذا في القائم» ولو كان نائماً فالعبرة لرأسه لسقوط 
اعتبار قوائمه حينئذ» فاجتمع المبيح والمحرم؛ والعبرة لحالة الرمي إلا إذا رماه من 


الثالث: بعض الأصل في الحل وبعضه في الحرم ضمن» سواء كان الغصن من 
جانب الحل أو الحرم أه. قوله : (والعبرة لمكان الطائر) أي لمكانه من الشجرة لأصلها لأن 
الصيد ليس تابعاً لها ط . قوله : RES‏ يي د 
قصداً للتعميم» فإن هذا الحكم لا يخص الطير اه ح . قوله: (وإلا لا) أي لو وقع في الحل 
فهو من صيد الحل» ولو أخذ الغصن شيئاً من الحل والحرم فالعبرة للحن رجا لار 
كما يعلم من نظائره ط. قوله : (القائم) محترزه ما يذكره من النائم؛ ولو قال: والعبرة لقوائم 
ويا ا و . قوله : (وبعضها ككلها) 
أي لو كان بعض قوائمه في الحرم فهو ككلها فيجب الجزاء ٠‏ قال في شرح اللباب : أي من 
غير نظر إلى الأقل والأثر من القوائم في الحلّ أو الحرم؛ وهذا في القائم لا حاجة إليه مع 
قوله سابقا القائم ط . قوله : (ولو كان نائماً فالعبرة لرأسه) مقتضاه ه أنه لو كان رأسه في الحل 
فقط فهو من صيد الحل» وبه صرح في السراج. لكن مقتضى قوله: فاجتمع المبيح 
والمحرم أنه من صيد الحرم» لأن القاعدة ترجيح المحرم . وعبارة البحر كالصريحة فيما 
قلنا» وكذا قوله في اللباب : : لو كان مضطجعاً في الحلّ وجزء منه في الحرم فهو من صيد 
الحرم وروى»› قال في شرحه القاضي : أي جزء كان 0 
ورأسه في الحرم يضمن لأن العيرة لرأسهء وهو موهم أن الجزاء المعتير هو الرأس 
وليس كذلك» بل إذا لم يكن مستقراً على قوائمه يكون بمنزلة شيء ملقى» ل 
الحل والحرمة فيرجح جانب الحرمة احتياطاً . 

ففي البدائع : N‏ الغنيد إذا كان La‏ ليها رجنيف إذا كان 
مضطجعاً اه. وهو بظاهره كما قال في الغاية : يقتضى أن الحل لا يثبت”' إلا إذا كان جميعه 
في الحل حالة الاضطجاع ء وليس كذلك . ففي المبسوط : إذا كان جزء منه في الحرم حالة 
النوم فهو من صيد الحرمء والله أعلم اه. فافهم . قوله : (والعبرة لحالة الرمي) أي المعتبر 
في الرامي لا حالة الوصول عند الإمام؛ حتى لو رمى مجوسي إلى صيد فأسلم ثم وصل 
و ام ا ا . ح عن البحر . قوله: (إلا 
إذا رماء الخ) أقول: قال في اللياب : ولو رمى صيداً في الحلّ فهرب قأصابه السهم في 


)1١(‏ في ط (قوله يقتضي أن الحل لا يثبت الخ) لعل الصواب إبدال الحل بالحرمة أو يقول دوهو كذلك» بدل #وليس 
كذلك؟, 
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حلب لبن صيد (فضمنه لم يحرم أكله) وجاز بيعه ويكره» ويجعل ثمنه في الفداء إن شاء 
لعدم الذكاة» بخلاف ذبح الحرم أو صيد الحرم فإنه ميتة (ولا يرعى حشيشه) بدابة (ولا 
ا اا اا ا ا ا 522222222222 


الحرم ضمن؛ ولو رماه في الحل وأصابه في الحل فدخل فمات فيه لم يكن عليه الجزاء؛ 
ولكن لا يحل أكله؛ ولو كان الرمي في الحل والصيد في الحل إلا أن بيتهما قطعة من الحرم 
قمر فيها السهم لاأ شيء عليه اه. 

ولا يخفى أن ما ذكره الشارح هو المسألة الأخيرة كما هو المتبادر» مع أنه قد جزم في 
البحر أيضاً بأنه لا شيء فيها من غير حكاية استحسان أو قياس» وإنما حكى ذلك في 
المسألة الأولى حيث نقل ولا عن الخانية وجوب الجزاء» وأنه اختلف كلام المبسوط : 
ففي موضع لا يجب» وفي موضع يجب؛ وأن هذه المسألة مستثناة من أصل أبي حنيفة» فإن 
عنده المعتبر حالة الرمي إلافي هذه المسألة خاصة . ثم نقل عن البدائع أن الوجوب 
استحسان وعدمه قياس »> ووفق به بين كلامي المبسوط . وكذا صرح القاري عن الكرماني 
بأنها مستثناة احتياطاً في وجوب الضمان» وبه ظهر أن الشارح اشتبه عليه إحدى المسألتين 
بالأخرى» وسبقه إلى ذلك صاحب النهر» ولايصح حمل كلامه على ما إذا مر السهم في 
الحرم وأصاب الصيد في الحرم لأنه إن كان الصيد وقت الرمي في الحرم لم تكن المسألة 
مستفناة من اعتبار حالة الرمي ويكون وجوب الجزاء لا شك فيه قياساً واستحساناً» وما 
نقله ح عن البحر لم أره فيه » وإن كان الصيد وقت الرمي في الحل والإصابة في الحرم يصير 
قوله «ومر السهم في الحرم؟ لا فائدة فيه فافهم. قوله : (وجاز بيعه الخ) ومثله لو قطع 
5 حشيش الحرم أو شجرة وأدى قيمته ملكه؛ ويكره بيعه. . وقال في الهداية : لأنه ملكه بسبب 
طون شرع فلو أطلق له بيعه لتطرّق الناس إلى مثله»ء إلا أنه يجوز البيع مع الكراهةء 
بخلاف الصيد اه: أي لأنه بيع ميتة . قوله : (لعدم الذكاة) علة لجواز أكله وبيعه: أي لأنه 
لا يفتقر إلى الذكاة فلا يصير ميتةء ولذا يباح أكله قبل الشيء. بحر عن المحيط . قوله: 
(بخلاف ذبح المحرم) أي ذبحه صيد الحل أو الحرم وقوله: «أو صيد الحرم» عطف على 
(المحرمة : أي وبخلاف ذبح صيد الحرم من حلال أو حرم» والمصدر في المعطوف عليه 
مضاف إلى فاعله» وفي المعطوف إلى مقعوله . وقي نسخة «أو حلال صيد الحرم' وهي 
أحسن» لكن كون ذبح الحلال صيد الحرم ميتة أحد قولين كما ستعرفه. قوله : (ولا يرعى 
حشيشه) أي عندهما. وجوزه أبو يوسف للضرورة» فإن منع الدواب عنه متعذرء وتمامه في 
الهداية . ونقل بعض المحشين عن البرهان تأييد قوله بما حاصله أن الاحتياج للرعي فوق 
الاحتياج للإذخرء وأقرب حدّ الحرم فوق أربعة أميال؛ ففي خروج الرعاة إليه ثم عودهم قد 
لايبقى من النهار وقت تشبع فيه الدواب» وني قوله ية الا يختلى خلاهاء ولا يعضد 
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يقطع) بمنجل (إلا الإذخر. ولا بأس بأخذ كمأته) لأنها كالجاف (وبقتل قملة) من بدنه 
أو إلقائها أو إلقاء ثوبه في الشمس لتموت (تصدق بما شاء كجرادةء ويجب الجزاء فيها) 
أي القملة (بالدلالة كما في الصيدء و) يجب (في الكثير منه نصف صاع » و) الكثير (هو 
الزائد على ثلاثة) والجراد كالقمل . بحر (ولااشيء بقتل غراب) إلا العقعق على الظاهر . 


شوكها؛ وسكوته عن نفي الرعي إشارة لجوازه وإلا لبينه» ولا مساواة بينهما ليلحق به دلالة؛ 
إذ القطع فعل العاقل والرعي فعل العجماء وهو جبار؛ وعليه عمل الناس؛ وليس في النص 
دلالة على نفي الرعي ليلزم من اعتبار الضرورة معارضتهء بخلاف الاحتشاش اه. لکن في 
قوله «والرعي فعل العجماء؛ نظرء لأا لو ارتعت بنفسها لا شيء عليه اتفاقاًء وإنما الخلاف 
في إرسالها للرعي وهو مضاف إليه . قوله : (بمنجل) كمفصل : ما يحصل به الزرع ‏ قوله : 
(إلا الإذخر) بكسر الهمزة والخاء وسكون الذال المعجمتين: نبت بمكة طيب الرائحة له 
قضبان دقاق يسقف بها البيوت بين الخشبات» ويسد بها الخلاء في القبور بين اللبنات . 
قهستاني ملخصاً. ووجه استثنائه في الحديث مذكور في البحر وغيره. قوله: (ولابأس) 
هي هنا للإباحة لمقابلتها بالحرمة لا لما تركه أولى . قاري . قوله: (ويقتل قملة الخ) متعلق 
بقوله بعده «تصدق» والمراد بالقتل ما يشمل المباشرة والتسبب القصدي كما أفاده بقوله : 
«لتموت» احترازاً عما لو لم يقصد بإلقاء الثوب القتل» كما لو غسل ثوبه فماتتء وكإلقاء 
الغوب إلقاؤهاء لأن الموجب إزالتها عن البدن لا خصوص القتل كما في البحرء والمراد 
بالقملة ما دون الكثير الآني بيانه» وفصل في اللباب بأن في الواحدة تصدقاً بكسرة» وفي 
الثنتين والثلاث قبضة من طعام» وفي الزائد مطلقاً نصف صاع . قوله: (والجراد كالقمل) 
قال في البحر: ولم أر من تكلم على الفرق بين الجراد القليل والكثير كالقمل؛ وينبغي أن 
يكون كالقمل» ففي الثلاث وما دونها يتصدق بما شاءء وفي الأكثر نصف صاع. وفي 
المحيط : تملوك أصاب جرادة في إحرامه إن صام يوماً فقد زادء وإن شاء جمعها حتى تصير 
عدّة جرادات فيصوم يوماً اه. وينيغي أن يكون القمل كذلك في حق العبدء لما علم أن 
العبدء لا يكفر إلا بالصوم اه. ولايخفى أن مافي المحيط صريح في الفريق بين حكم 
القليل والكثير» ولكن ليس فيه بيان الفرق بين مقدار القليل والكثيرء وعليه يحمل قول 
البحر: ولم أر الخ؛ وبه اندفع اعتراض النهر. قوله : (إلا العقعق) هو طائر أبيض فيه سواد 
وبياض يشبه صوته العين والقاف . قاموس . ومثله في الحكم الزاغ . وأنواع الغراب على ما 
في فتح الباري خمسة : العقعق. والأبقع : الذي في ظهره أو بطنه بياض. والغداف وهو 
المعروف عند أهل اللغة بالأبقع» ويقال له غراب البين؛ لأنه بان عن نوح عليه الصلاة 
والسلام واشتغل بجيفة حين أرسله ليأتي بخير الأرض . والأعصم: وهو مافي رجله أو 
جناحه أو بطنه بياض أو حمرة . والزاغ؛ ويقال له غراب الزرع : وهو الغراب الصغير الذي 
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ظهيرية ٠‏ وتسليم انحرف في ار ا سر يكين و ی 
(وذئب وعقرب وحية وفأرة) بالهمزة وجوّز البرجندي التسهيل (وكلب عقور) أو 
3 ما غيره فليس بصيد أصلا (وبعوض ونمل) لكن لايحل قتل ما لا يؤذي» ولذا 

لوا: لم يحل قتل الكلب الأهلي إذا لم يؤذء والأمر بقتل الكلاب منسوخ كما في 
0 : أي إذا لم تضر (وبرغوث وقراد وسلحفاة) بضم ففتح فسكون (وفراش) وذباب 
ووزغ وزنبور وقنفذ وصرصر وصياح ليل وابن عرس وأم حبين وأم أربعة وأربعين» 
وكذا جميع هوام الأرض لأنها ليست بصيود ولا متولدة من البدن (وسبع) أي حيوان 
ا اا ا E‏ ا ا شت 


يأكل الحب. ح عن القهستاني. قوله : (وتعميم البحر) حيث جعل العقعق كالغراب : 
واعتراض على قول الهداية : إنه لا يسمى غراباً ولا يبتدئ *بالادى بقولة فيه تطرء لأنهدائما 
يقع على دبر الدابة كما في غاية البيان. . قوله : (رده في النهر) أي بما في المعراج من أنه لا 
يفعل ذلك غالباًء وبما في الظهيرية حيث قال : وفي العقعق روايتان؛ والظاهر أنه من 
الصيود اه. قوله : (وكلب عقور) قيد بالعقور اتباعاً للحديث» وإلا فالعقور وغيره» سواء 
أهلياً كان أو وحشياً. بحر . قوله : (أي وحشي) ليس تفسيراً لعقور بل تقييد له . ح: أي لأن 
العقور من العقر: وهو الجرح؛ وهو ما يفرط شره وإيذاؤه. قهستاني . قوله : (أماغير» أي 
غير الوحشي : وهو الأهليء فليس بصيد أصلا فلا معنى لاستثنائه» لكن قدمنا عن الفتح أن 
الكلب مطلقاً ليس بصيد لأنه أهلي في الأصل» وأيضاً فإن العقرب وما بعده ليس بصيد 
أيضاً. قوله: (وبعوض) هو صغير البق » ولا شيء بقتل الكبار والصغار. شرنبلالية. قوله: 
(لكن لا يحل الخ) استدراك على الاطلاق في النمل» فإن ظاهره جواز إطلاق قتله بجميع 
أنواعه مع أن فيه ما لا يؤذي» وهذا الحكم عام في كل ما لا يؤذي كما صرّحوا به في غير 
موضع ط . قوله : (أي إذا لم تضر) تقييد للنسخ . . ذكره في النهر أخذاً مما في الملتقط : إذا 
كثرت الكلاب في قرية وأضرّت بأهلها أمر أربابها بقتلهاء فإن أبوا رفع الأمر إلى القاضي 
حتى يأمر بذلك اه. قوله : (وبرغوت) بضم الباء والغين ط . قوله: (وفراش) جمع فراشة: 

هي التي تهافت في السراج . قاموس . قوله: (ووزغ) هو سامٌ أبرص بتشديد الميم . قوله: 
(وأم حبين) بمهملة مضمومة فموحدة مفتوحة فتحتية على وزن ذبير: : دويبة تشبه الضبٌ. 
قوله : (وكذا جميع هوام الأرض) الأولى إبدال جيع بباقيء لأن ما قبله من الهرام وهي جمع 
هامة كل حيوان ذي سم . وقد تطلق على مؤذ ليس له سم كالقملة؛ أما الحشرات فهي جمع 
حشرة: وهي صغار دواب الأرض كما في الديوان. ط عن أبي السعود. قوله: (وسبع) هو 
ع را . قوله : (أي حيوان) أشار إلى ما في النهر من أن هذا الحكم لا 

يخص السبعء > لأن غيره إذا صال لا شيء بة بقتله . ذكره شيخ الإسلام . . فكان عدم التخصيص 
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(صائل) لا يمكن دفعه إلا بالقتل» فلو أمكن بغيره فقتله لزمه الجزاء كما تلزمه قيمته لو 
ملوكاً. 

(وله ذبح شاة ولى أبوها ظبياً) لأن الأم هي الأصل (وبقر وبعير ودجاج وبط 
أهلي ؛ وأكل ما صاده حلال) ولو لمحرم (وذبحه) في الحل (بلا دلالة محرم و) لا (أمره 


أولىء إذ المفهوم معتبر في الروايات اتفاقاً اه . لكن ينبغي تقييد الحيوان بغير المأكول؛ 
لما في البحر من أن الجمل لو صال على إنسان فقتله فعليه قيمته بالغة ما بلغت لأن الإذن 
في قتل السبع حاصل من صاحب الحق وهو الشارع . أما الجمل فلم يحصل الإذن من 
صاحبه. قوله: (صائل) أي قاهر حامل على المحرم» من الصولة أو الصألة بالهمزة. 
قهستاني . وقيد به لما مر من أن غير الصائل يجب بقتله الجزاء ولا يجاوز عن شاة. وما في 
البدائع من أن هذا أو عدم وجوب شيء إنما هو فيما لا يبتدئ بالأذى كالضبع والثعلب 
وغيرهماء أما ما يبتدئ به غالباً كالأسد والذئب والنمر والفهد فللمحرم قتله ولا شيء عليه . 
قال بعض المتأخرين : إنه بمذهب الشافعي أنسب . هو !د 


قلت: والقائل ابن كمال» > لكن ذكر في الفتح أول الباب كلام البدائع» وجعله مقابل 
المنصوص عليه في ظاهر الرواية. ثم قال: ثم رأيناه رواية عن أبي يوسف. قال في 
الخانية : عن أبي يوسف الأسد بمنزلة الذئب» وفي ظاهرة الرواية: السباع كلها صيد إلا 
الكلب والذئب اه. فافهم. قوله: : (كما تلزمه قيمته) أي بالغة ما بلغت لمالكه: يعني 
وقيمته لله تعالى لا تجاوز قيمة شاة. بحر 


قلت : هذا لو غير صائل» أما الصائل فقد علمت أنه لابجب فيه لله تعالى شيء؛ فلذا 
اقتصر الشارح على قيمة واحدة» قافهم. قوله : (وله) أي للمحرم . قوله : (ولو أبوها ظبياً) 
أخرج الأم إذا كانت ظبية فإن عليه الجزاء لما ذكره الشارح ط . قوله : (وبط أهلي) هو الذي 
يكون في المساكن والحياضء لأنه ألوف بأصل الخلقة» احترازاً عن الذي يطير فإنه صيد 

فيجب الجزاء بقتله . بحر. قوله: (ولو لمحرم) اللام للتعليل : أي ولو صاده الحلال لأجل 
المحرم بلا أمره خلاقاً للإمام مالك كما في الهداية . قوله : (وذبحه في الحل) أما لو ذبحه 
في الحرم فهو ميتة كما قدمه. 


وفي اللباب : إذا ذبح محرم أو حلال في الحرم صيداً فذبيحته ميتة عندنا لا يحل أكلها له 
ولالغيره من حرم أو حلال» سواء اصطاده هر : أي ذابحه أو غيره محرم أو حلال ولو في 
الحلء ؛ فلو أكل المحرم الذابح منه شيئا قبل أداء الضمان أو بعده فعليه قيمة ما أكل» ولو 
أكل منه غير الذابح فلا شيء عليه > ولو أكل الحلال ما ذبحه في الحرام بعد الضمان لاشيء 
عليه للأكل» ولو اصطاد حلال فذبح له حرم أر اصطاد محرم فذبح له حلال فهو ميتة أهم. 
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به) ولا إعانته عليه» فلو وجد أحدهما حل للحلال لا للمحرم على المختار (وتجب قيمته 
بذبح حلال صيد الحرم وتصدق بباء ولايجزئه الصوم) لأا غرامة لا كفارة حتى لو كان 
الذابح محرماً أجزأه الصوم؛ وقيد بالذبح لأنه لا شيء في دلالته إلا الإثم (ومن دخل 
الحرم) ولو حلالا (أوأحرم) ولو في الحل (وفي يديه حقيقة) 


قال شارحه القاري : اعلم أنه صرح غير واحد كصاحب الإيضاح والبحر الزاخر 
والبدائع وغيرهم بأن ذبح الحلال صيد الحرم يجعله لايحل أكله وإن أدّى جزاءه من غير 
تعرّض لخلاف . وذكر قاضيخان أنه یکره أكله تنزيباً . 

وفي اخفلاف المسائل: اختلفوا فيما إذا ذبح الحلال صيداً في الحرم : فقال مالك 
والشافعي وأحمد: لايحل أكله. واختلف أصحاب أبي حنيفة : فقال الكرخي : هر ميتة؛ 
وقال غيره: هو مباح اه. قوله: (على المختار) راجع لقوله ١لا‏ للمحرم؟ وهذا ما رواه 
الطحاوي . وقال الجرجاني: لا يحرم وغلطه القدوري واعتمد رواية الطحاوي . فتح 
وبحر. قوله (٠:‏ وتجب قيمته بذبح حلال) هذا مكرّر مع قوله سابقاً «وذبح حلال صيد الحرم؟ 
إلا أنه أعاده ليرّتب:عليه قوله «ولا يجزئه الصوم».ط . وأراد بالذبح الإتلاف ولو تسببأعلى 
وجه العدوان ؛ فلو أدخل في الحرم بازياً فأرسله فقتل حام الحرم لم يضمن لأنه أقام واجباً 
وما قصد الاصطياد فلم يكن تعدياً في السبب بل كان مأموراً. بحر. قوله: (ولايجزئه 
الصوم) إنما اقتصر على نفي الصوم ليفيد أن الهدي جائزء وهو ظاهر الرواية كما في البحر. 

وفي اللباب: فإن بلغت قيمته هدياً اشتراه بها إن شاءء وإن شاء اشترى يها طعاماً 
فيتصدّق به كما مر» ويجوز فيه الهدي إن كانت قيمته قبل الذبح مثل قيمة الصيدء ولا يشترط 
كونبا مثلها بعد الذبح . وأما الصوم في صيد الحرم فلا يجوز للحلال ويجوز للمحرم . قوله: 
(لأهبا غرامة) لأن الضمان فيه باعتبار المحل وهو الصيد فصار كغرامة الأمرالء بخلاف 
المحرم فإنه ضمانه جزاء الفعل لا المحل والصوم يصلح له لأنه كفارة. بحر. قوله: (في 
دلالته) أي دلالة الحلال ولو لمحرمء والفرق بين دلالة المحرم ودلالة الحلال أن المحرم 
التزم ترك التعرّض بالإحرام» فلما دل ترك ما التزمه فضمن كالمودع إذا دل السارق على 
الوديعة» ولا التزام من الحلال فلا ضمان بهاء كالأجنبي إذا دل السارق على مال إنسان . 
بحر . قوله: (ولو حلالاً) الأولى أن يقال: وهو حلال كما قيده به في مجمع الأنمر . قال : 
وإنما قيدنا به لتظهر فائدة قيد الدخول في الحرم» فإن وجوب الإرسال في المحرم لا 
يتوقف على دخول الحرم» لأنه بمجرد الإحرام يجب عليه كما في الإصلاح وغيره؛ وبهذا 
يظهر ضعف ما قيل حلالاً أو محرماً اه. وعليه ينبغي أن يقال: وهو في الحلء بدل قوله: 
ولوفي الحل اھ ح. 

والحاصل أن الكلام فيمن كان حلالا في الحل وأراد الإحرام أو دخول الحرم وكان 
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يعني الجارحة (صيد وجب إرساله) أي إطارته أو إرساله للحل وديعة. قهستاني (على 
وجه غير مضيع له) لأن تسييب الدابة حرام . 


في يديه صيد وجب عليه إرساله. وفي اللباب وشرحه : اعلم أن الصيد يصير آمناً بثلاثة 
أشياء : بإحرام الصائد» أو بدخوله في الحرم؛ أو بدخول الصيد فيه. ولو أخذ صيداً في 
الحل أو الحرم وهو حرم أو في الحرم وهو حلال لم يملكه ووجب عليه إرساله» سواء كان 
في يده أو قفصه أو في بيته» ولو لم يرسله حتى هلك وهو محرم أو حلال فعليه الجزاء. 
قوله: (يعني الجارحة) محترزه قوله : لا إن كان في بيته أو قفصه . قوله : (وجب إرساله) قال 
في البحر اتفاقاً. قوله: (أي إطارته) لو قال : أي إطلاقه» لكان أشمل لتناول الو 


الغاصب فإنه يلزمه إرساله وعليه قيمته لمالكه؛ فلو رده له برى؟ ولزمهالجزاء. 
الدراية معزياً إلى المنتقى . قال في الفتح: وهذا لغز «غاصب يجب عليه عدم الرد 


وأيضاً اعترضه ابن كمال بأن يد المودع يد المودع ؛ لكن رده في النهر بما في فوائد الذ 
أن يد خادمه كرحله . 

وحاصله أن المحظور كون الصيد في يده الحقيقية» ويده فيما عند | 
حقيقية » بل هي مثل يده على ما في رحله أو قفصه أو خادمه؛ لکن يرد عليه ما مر 
وقد يجاب بأنه يمكنه أن يناوله في طرف الحرم لمن هو في الحلٌ أو يرسله في قفص . 

ثم اعلم أن الذي يظهر من كلامهم أن هذين القولين في المسألة الثانية فقط؛ و 
أحرم في الحل وفي يده صيدء أما الأولى وهي لو دخل الحرم وفي يده صيد فالوا+ 
الإرسال بمعنى الإطارة لقوله في الهداية : عليه أن يرسله فيه : أي في الحرم » ود 
لما حصل في الحرم وجب ترك التعرّض لحرمة الحرم وصار من صيد الحرم؛ 
قدمناه عن اللباب من أن الصيد يصير آمناً بثلاثة أشياء الخ؛ وكذا قول اللباب: و أ 
محرم أو خلال صيد الحل الحرم صار حكمه حكم صيد الحرم وكذا قول المصنة 
فلو كان جارحاً الخ فإنه لو كان له إيداع الجارح بعد ما أدخله الحرم لم يجز له إر 
العلم بأن عادة الجارح قتل الصيدء وكذا قول اللباب: ولو أخذ صيد الحرم فأر 
الحل لايبرأ من الضمان حتى يعلم وصوله إلى الحرم آمناًء فكيف إذا أودعه؟ فتأمل . 
(على وجه غير مضيع له) يفسره ما قبله: فكان الأولى تأخيره عنه كما فعل في شر 
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وفي كراهة جامع الفتاوى : شرى عصافير من الصياد وأعتقها جاز إن قال: من 
أخذها فهي له ولا تخرج عن ملكه بإعتاقه» وقيل لا لأنه تضييع للمال اه. قلت : 
وحينئذ فتقييد الإطارة بالإباحة؛ 


الملتقي حيث قال : كأن يودعه أو يرسله في قفص . قوله : (وفي كراهة جامع الفتاوى) إلى 
قوله الا يجب» ساقط من بعض النسخ . 

وحاصله أن إعتاق الصيد: أي إطلاقه من يده جائز إن أباحه لمن يأخذه وهو تقييد 
لقوله «لأن تسييب الدابة حرام» وقيل لا: أي لا جوز إعتاقه مطلقاً كما هو ظاهر إطلاق حرمة 
التسييب» لأنه وإن أباحه فالأغلب أنه لايقع في يد أحد فيبقى سائبة» وفيه تضييع للمال؛ 
وقوله دولا تخرج عن ملكه بإعتاقه؛ يحتمل معنيين . 

الأول : أنه لايخرج عن ملكه قبل أن يأخذه أحد» فإن أخذه أحد بعد الإباحة ملكه 
كما تفيده عبارة مختارات النوازل . 

الثاني : أنه لا يخرج مطلقاً لأن التمليك لمجهول لا يصح مطلقاً أو إلا لقوم معلومينء 
لما في لقطة البحر عن الهداية : إن كانت اللقطة شيئاً يعلم أن صاحبها لا يطلبها كالنواة وقشر 
الرمان يكون إلقاؤه إباحة حتى جاز الانتفاع به من غير تعريف» ولكن يبقى ملك مالكه لأن 
التمليك من المجهول لايصح . قال: وفي البزازية: للمالك أخذها منه إلا إذا قال عند 
الرمي من أخذه فهو له» لقوم معلومينء ولم يذكر السرخسي هذا التفسير اه. فينبغي أن 
يكون إعتاق الصيد كذلك» وتكون فائدة الإباحة حل الانتفاع به مع بقائه على ملك المالك . 
لكن في لقطة التاترخانية : ترك دابة لا قيمة لها من الهزال ولم يبحها وقت الترك فأخذها 
رجل وأصلحها فالقياس أن تكون للآخذ كقشور الرمان المطروحة. وفي الاستحسان: 
تكون لصاحبها. قال محمد : لأنا لو جوّزنا ذلك في الحيوان لجوزنا في الجارية ترمى في 
الأرض مريضة لا قيمة لها فيأخذها رجل وينفق عليها فيطؤها من غير شراء ولاهبة ولا إرث 
ولا صدقة أو يعتقها من غير أن يملكهاء وهذا أمر قبيح اه ملخصاً. ومقتضاه أن غير 
الحيوان كالقشور يكون طرحه إباحة بدون تصريح وأنه يملكه الآخذ بخلاف الحيوان فلا 
يملكه إلا بالتصريح بالإباحة كما هو مفهوم قوله: ولم يبحها وهذا خلال ما ذكرناه عن 
البحرء وعلى هذا يتخرّج ما في مختارات النوازل. ويأتي قريباً قول ثالث» وهو أن غير 
المحرم لو أرسله يكون» إباحة لأنه أرسله باختياره فيكون كقشور الرمان. قوله : (وحيتئذ) 
أي حين إذ كان إعتاق الصيد لا يجوز إلا إذا أباحه لمن يأخذه تقيد الإطارة: أي التي فسر بها 
الإرسال بالإباحة» ويؤيده قول المعراج : ولو كان في يده فعليه إرساله على وجه لا يضيع › 
فإن إرسال الصيد ليس بمندوب كتسييب الدابة» بل هو حرام إلا أن يرسله للعلف أو يبيح 
للناس أخذهء كذا في الفوائد الظهيرية اه. وقال بعده: على وجه لا يضيع بأن يليه في بيته 
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فتأمل اه. 

وفي كراهة مختارات النوازل: سيب دابته فأخذها آخر وأصلحها فلا سبيل 
للمالك عليها إن قال فى تسييبها: هى لمن أخذهاء وإن قال: لا حاجة لى سا فله 
أخذهاء والقول له بيمينه اه (لا) يجب (إن كان) الصيد (في بيته) لجريان العادة الفاشية 
بذلك» وهي من إحدى الحجج (أو قفصه) ولو القفص في يده بدليل أخذ المصحف 


أو يودعه عند حلال اه. لكن ظاهر ما قدمناه عن القهستاني من حكاية القولين في تفسير 
الإرسال أن من فسره بالإطارة لم يقيد بالإباحة» لأنه يقول: إن الإرسال واجب فلم يكن في 
معنى التسييب المحظورء ومن فسر الإرسال بالوديعة فكأنه يقول: حيث أمكنه دفع التعرّض 
للصيد بها فلا حاجة إلى الإطارة المضيعة للملك لاندفاع الضرورة يدونهاء ولذاقال 
قاضيخان في شرح الجامع : لو أحرم والصيد في يده عليه أن يرسله» لكن على وجه لا 
يضيع» لأن الواجب ترك التعرّض بإزالة اليد الحقيقية لا بإبطال الملك اه. وكون الإباحة 
تنفي التضييع ممنوعء لأن الغالب على الصيد أنه إذا أرسل لا يصاد ثانياً فيبقى ملكه ضائعاً» 
والتسييب لا يجوزء وإنما يجب الإرسال مطلقاً فيما صاده وهو محرم كما مرء لأنه لم يملكه 
فليس فيه تضييع ملك» هذا ما ظهر لي » وقد علمت مما قدمناه أن هذا كله فيما لو أخذ صيداً 
ثم أحرم؛ أما لو دخل به الحرم فإنه يلزمه إرساله بمعنى إطارته» وأنه ليس له إيداعه لأنه 
صار من صيد الحرم. قوله: (فتأمل) كذا في بعض النسخ وفي بعضها «قبل؟ وقال ح: وهو 
ظرف مبني على الضم : أي قبل الإطارة العامل فيه الإباحة. قوله: (وأصلحها) ليس بقيد 
فيما يظهرء لأن الدار في التمليك على الإباحة. وقد يقال: إنما قيد به لمنع الأخذ لأن 
قوله: #من أخذها فهي له؟ ينزل هبة» والإصلاح زيادة تمنع من الرجوع منهاء وبدونه له 
الرجوع إذ لا مانع ويحرر ط . قوله: (والقول له) أي للمالك إنه لم يبحها لأحد لأنه ينكر 
إباحة التمليك» وإن برهن الآخذ أو نكل عن اليمين سلمت للآخذ. ط عن لقطة البحر. 
قوله: (لا إن كان في بيته أو قفصه) أي ولم يكن اصطاده في الإحرام» أما لو اصطاده في 
الإحرام يلزمه إرساله بالإجماع. معراج . قوله: (لجريان العادة) أي من لدن الصحابة إلى 
الآنء وهم التابعون ومن بعدهم يحرمون وفي بيوتهم حمام في أبراج وعندهم دواجن وطيور 
لا يطلقونها وهي إحدى الحججء فدلت على أن استبقاءها في الملك محفوظة بغير اليد ليس 
هو التعرض الممتنع . فتح. والدواجن» وهو الذي ألف المكان من صيود وحشيات 
ومستأنسة. قوله : (ولو القفص في يده) أي مع خادمه أو في رحله. معراج . وقيل إن كان 
القفص في يده يلزمه إرساله لكن على وجه لا يضيع . هداية» وهو ضعيف كما في النهر. 
قال ح: والظاهر أن مثله ما إذا كان الحبل المشدود في رقبة الصيد في يده. قوله: (بدليل 
الخ) فإنه بأخذ الغلاف بيده لم يجعل المصحف بيده فكذا يأخذ القغص لايكون الطير في 
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بغلافه للمحدث (ولا يخرج) الصيد (عن ملكه بهذا الإرسال فله إمساكه في الحلّ و) له 
(أخذه من إنسان أخذه منه) لأنه لم يخرج عن ملكه لأنه ملكه وهو حلال» > بخلاف مالو 
أخذه وهو حرم لما يأتي» لأنه لم يرسله عن اختيار (فلو) كان (جارحاً) كباز (فقتل حمام 
الحرم فلاشيء عليه) لفعله ما وجب عليه (فلو باعه رد المبيع إن بقي 


يده. قوله : (أخذه منه) صفة لإنسان» والضمير في «منه» للحل» ومثله ما لو أخذه من الحرم 
بالأولى» لأنه لو كان غير ملوك لا يملكه الآخذ فالمملوك أولى» فافهم . قوله: (لأنه لم 
يخرج عن ملكه) الأولى حذفهء والاقتصار على التعليل الثاني لأنه عين قول المصنف «ولا 
يخرج عن ملكه» ط. قوله: (لأنه ملكه وهو حلال) علة لعدم خروج الصيد عن ملكهء 
ومفهومه أنه لو ملكه وهو محرم يخرج عن ملكه مع أن المحرم لا يملك الصيدء فلو قال: 
لأنه أخذه وهو حلال لكان أحسن. ح. قوله : (لما يأتي) أي في قول المصنف «والصيد لا 
يملكه المحرم الخ». قوله: (لأنه لم يرسله عن اختيار) كذا في بعض النسخ : أي لأن 
الشرع ألزمه بإرساله فكان مضطراً شرعاً إليه» والمناسب عطفه بالواو لأنه علة ثانية لقوله 
«وله أخذه الخ» وقد علل به التمرتاشي كما عزاه إليه في الفتح وقال: إنه يدل على أنه لو 
أرسله من غير إحرام يكون إباحة اه: أي فليس له أخذه من أخذه وإن لم يصرح بالإباحة 
وقت إرساله لأنه غير مضطر إليهء فكان مجرد إرساله إباحة كإلقاء قشر الرمان كما قدمناه. 
قوله: (فلو كان جارحاً) تفريع على قوله : وجب إرساله. والجارح : من الصيد ما له ناب : 
أي خلب يصيد به. قوله: (لفعله ما وجب عليه) وهو إرساله على قصد الاصطياد. 
والمسألة مفروضة فيما إذا دخل به الحرم؛ وهذا مؤيد لما قلنا من أن من دخل الحرم بصيد 
وجب عليه إرساله» بمعنى إطارته لأنه صار من صيد الحرمء وليس له إبداعه وإلا لكان 
الواجب الإيداع في الجوارح دون الإرسالء لأن الجوارح عادتها قتل الصيد فيكون متعدياً 
بإرساله في الحرم. قوله: (فلو باعه) مفرع أيضاً على قوله: وجب إرساله والضمير فيه 
للصيد الذي أخذه حلال ثم أحرم أو دخل به الحرمء لأن في قولو «ردٌ المبيع الخ» إشارة 
إلى أن البيع فاسد لا باطل كما نص عليه في الشرنبلالية عن الكافي والزيلعي: بخلاف ما لو 
أخذ الصيد وهو حرم وباعه فإن بيعه باطل كما سيذكره» وأطلق في البيع فشمل ما إذا باعه 
في الحرم أو بعد ما أخرجه إلى الحل لأنه صار بالإدخال من صيد الحرم فلا يحل إخراجه 
بعد ذلك كذا عزاه في البحر إلى الشارحين؛ ثم نقل عن المحيط خلافه من جواز البيع 
E TE‏ لكن ذكر في النهر أنه ضعيف . 

قلت : لکن هذا إذا لم يود جزاءه بعد الإخراج» أما لو أذّاه فإنه يملكه ويخرج عن كونه 
صيد الحرم كما يأتي في مسألة الظبية . 

ثم إن هذا أيضاً مؤيد لما قلناه من أنه إذا دخل الحرم بصيد ليس له أن يرسله إلى 
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وإلا فعليه الجزاء) لأن حرمة الحرم والإحرام تمنع بيع الصيد. 

(ولو أخذ حلال صيداً فأحرم ضمن مرسله) من يده الحكمية اتفاقاًء ومن 
الحقيقية عنده خلافاً لهماء وقولهما استحسان كما في البرهان . 

(ولو أخذه حرم لا) يضمن مرسله اتفاقاً. لأن المحرم لم يملكه» وحيتئذ فلا 
يأخذه ممن أخذه (والصيد لا يملكه المخرم بسبب اختياري) كشراء وهبة (يل) بسبب 
(جبري) والسبب الجبري 


الحل وديعة لما علمت من أنه لا يحل إخراجه بل عليه إرساله في الحرم» وأما ما مر من أنه 
لايخرج عن ملكه بهذا الإرسال فله أخذه في الحل وله أخذه ممن أخذه؛ ومقتضاه أن له بيعه 
وأكله أيضاًء فلا ينافي ما هنا لأن ذاك فيما لو أرسله وخرج الصيد بنفسه بخلاف ما إذا 
أخرجه. قال في اللباب: ولو خرج الصيد من الحرم بنفسه حل أخذه وإن أخرجه أحد لم 
يحلء فافهم . قوله: (وإلا) آي وإن لم يبق المبيع في يد المشتري» بأن أتلفه أو تلف أو غاب 
المشتري ولا يمكن إدراكه . ط عن أبي السعود. قوله : (فعليه الجزاء) تقدم قريباً بيانه وأن 
الصوم في صيد الحرم لا يجوز للحلال ويجوز للمحرم . قوله: (لأن حرمة الحرم) أي فيما لو 
أدخل الصيد الحرم ثم باعه فيه أو بعد ما أخرجه لكونه صار صيد الحرم فيمتتع بيعه مطلقاً 
كما مرّء فافهم . وقوله «والإحرام» أي فيما لو أخذه ثم أحرم. قوله : (ولو أخذ حلال) أي 
في الحل . لباب . وقوله «ضمن مرسله» لأن الآخذ ملك الصيد ملكاً محترماً فلا يببطل 
احترامه بإحرامه وقد أتلفه المرسل فيضمنهء بخلاف ما أخذه في حالة الإحرام» لأنه لا . 
يملكه والواجب عليه ترك التعرّض» ويمكنه ذلك بأن يخليه في بيته؛ فإذا قطع يده عنه كان 
معدا هداية . ومقتضى هذا مع ما قدّمناه أنه لو دخل به الحرم فأرسله أحد لا يضمن 
المرسل» لأن الآخذ يلزمه إرساله وإن کان ملکه» ولا یمکنه تخليته في بيته فلم يكن 
المرسل متعدياً. تأمل . قوله : (وقولهما استحسان) وجهه أن المرسل آمر بالمعروف ناه عن 
التكر» و «ما على المحسنين من سبيل». 


مَطْلَّبٌ : لا بُ الضَّمَانُ بكَسر آلآتِ اللو 


قال في الهداية : ونظيره الاختلاف في كسر المعازف : أي آلات اللهو كالطنبور. 
وقال في البحر: وهو يقتضي أن يفتي بقولهما هناء لأن الفتوى على قولهما في عدم الضمان 
بكسر المعازف اه. قال ط : وأشار الشارح إلى ذلك لأن الفتوى على الاستحسان إلا فيما 
استئنى من مسائل قليلة . قوله: (لم يملكه) لأن الصيد لم يبق محلا للتملك في حق 
المحرم؛ فصار كما إذا اشترى الخمر . هداية. قوله: (بل بسبب جبري) هو ما يحصل به 
الملك بلا اختيار وقبول. قوله : (والسبب الجبري) أتى به ظاهراً» ولم يقل : وهو ليفيد أن 
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في إحدى عشر مسألة مبسوطة في الأشباه» فلذا قال تبعاً للبحر عن المحيط (كالإرث) 
وجعله في الأشباه بالاتفاق» لك فن التهر تعن المراع أله لا يملكه بالميراث» وهو 
الظاهر (فإن قتله محرم آخر) بالغ مسلم (ضمنا) جزاءين الآخذ بالأخذ والقاتل بالقتل 
(ورجع أخذه على قاتله) لأنه قرر عليه ما كان بمعرض السقوط» وهذا (إن كفر بمال 
وإن) كفر (بصوم فلا) على ما اختاره الكمال لأنه لم يغرم شيئاً (ولو كان القاتل) بهيمة لم 
يرجع على ربها 


المراد مطلق السبب لا بقيد كونه في الصيد. أفاده ط . قوله: (في إحدى عشر) حق العبارة 
«إحدى عشرة» لأنه تجب المطابقة فيه بتأنيث الجزأين لتأنيث المعدود. قوله: (مبسوطة في 
الأشباه) لا حاجة إلى ذكرها هنا وقد ذكرها المحشي . قوله: (فلذا قال الخ) الأولى أن 
يقول: ومثل للجبري تبعاً للبحر بقوله الخ ط. قوله: (وجعله في الأشباه بالاتفاق) حيث 
قال: لايدخل في ملك أحد شيء بغير اختياره إلا الإرث اتفاقا الخ . قوله: (لكن في النهر 
الخ) هذا الاستدراك ليس في محله؛ لأن كلام الأشباه كما رأيت مطلق لا يتقيد ببذه الصورة» 
ولا شك في الاتفاق على كون الإرث مطلقاً سيباً جبرياًء وإنما لم يكن سببأ في صورة 
المحرم إذا مات مورّثه عن صيد على كلام السراج لقيام المانع وهو الإحرام كقيام الموانع 
الأربعة : أي الرق» والكفرء والقتل؛ واختلاف الملك؛ فكما لا يقدح قيام تلك الموانع في 
سببية الإرث لا يقدح هذا فيها اه. وإن جعل استدراكاً على المتن كان في محله ط . قوله: 
(وهو الظاهر) هذا من كلام النهر حيث قال : وهو الظاهر لما سيأتي : أي من كون الصيد 
حرم العين على المحرم» ولم يظهر لي وجه ظهوره» إذ بعد تحقق سبب الإرث وهو موت 
المورّث لا بد من قيام نص يدل على كون الإحرام مانعا من إرث الصيد كقيامه على الموانع 
الأربعة وكون الصيد حرم العين على المحرم بقوله تعالى : #وحرّم عليكم صيد الب ما دمتم 
حرما» ولذا لو منع من سائر التصرفات لا يدل على منع إرثه» فإن الخمرة غخرمة العين أيضاً 
وتورث . قوله : (فإن قتله) أي الصيد الذي أخذه المحرم . قوله: (حرم آخر الخ) احترز به 
عن البهيمة: وبالبالغ المسلم عن الصبيّ والكافر كما يأتي» وكان ينبغي زيادة عاقل للاحتراز 
عن المجنون فإنه في حكم الصبي كما في ط الحموي. وخرج أيضا ما لو قتله حلال فإنه إن 
كان في الحرم لزمه الجزاء وإلا فلاء لكن يرجع عليه الأخذ بما ضمن» فالرجوع فيه لا فرق 
فيه بين المحرم والحلال. بحر. . قوله: (لأنه قرر عليه ما كان بمعرض السقوط) فإنه كان 
محتمل الإرسال قبل قتله؛ وللتقرير حكم الابتداء في حق التضمين كشهود الطلاق قبل 
الدخول إذا رجعوا كما في الهداية . قوله: (على ما اختاره الكمال) وجزم به الزيلعي؛ 
وصرح به المحيط عن المبتغى. وظاهر ما في النهاية أن يرجع الآخذ بالقيمة مطلقأ. ح عن 
البحر . قوله: (لم يرجع على ربها) عبارة اللباب : ولو قتله بهيمة في يده فعليه الجزاء ولا 
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ولو (صبياً أو نصرانياً فلا جزاء عليه) لله تعالى (و) لكن (رجع الآخذ عليه بالقيمة) لأنه 
يلزم حقوق العباد دون حقوق الله تعالى (وكل ما على المفرد به دم بسبب جنايته على 
إحرامه) يعني بفعل شيء من محظوراته لا مطلقاء إذ لو ترك واجباً من واجبات الحج أو 


يرجع على أحد. قال شارحه: أي من صاحب البهيمة أو راكبها وسائقها وقائدهاء والمسألة 
مصرّحة في البحر الزاخر أه. 

أقول : وهذا في الرجوع على الراكب ونحوهء أما ضمان الراكب ونحوه الجزاء فلا 
شك فيه . قال في معراج الدراية : وكذا لو كان راكباً أو سائقاً أو قائداً فأتلفت الدابة بيدها أو 
رجلها أو فمها صيداً فعليه الجزاء . فافهم . قوله : (ولو صبياً أو نصرانياً) محترز قوله «بالغ 
مسلم؟. 

وعبارة المعراج : لايجب على الصبي والمجنون والكافرء فزاد المجنون لأنه 
كالصبي كما مرء وعبر بالكافر لأن النصراني غير قيدء وإخراجه عن قوله #محرم؛ باعتبار 
الصورةء وإلا فالكافر ليس أهلا للنية التي هي شرط الإحرام . قوله : (فلا جزاء عليه) بل 
على الآخذ وحله. قوله: (لأنه يلزمه حقوق العباد) وهنا لما قرر على الآخذ ما كان 
بمعرض السقوط لزمه. قوله: (وكل ما على المفرد به دم) لو قال كفارة لشمل الصدقة 
واستغنى عن قوله وكذا الحكم في الصدقة؛ ثم المراد بالكفارة ما يشمل كفارة الضرورة» 
فإن القارن إذا لبس أو غطى رأسه للضرورة تعددت الكفارة كما في البحر. قوله: (يعني 
بفعل شيء من محظوراته الخ) أي محظورات الإحرام: أي ما حرم عليه فعله بسبب نفس 
الإحرام لامن حيث كونه حجاً أو عمرة؛ ولاما حرم بسبب غير الإحرام وذلك كالليس 
والتطيب وإزالة شعر أو ظفرء فخرج ما لو ترك واجباً؛ كما لر ترك السعي أو الرمي أو أفاض 
قبل الإمام أو طاف جنباً أو محدثاً للحج أو العمرة فإن عليه الكفارة» ولا تعدد على القارن 
لأن ذلك ليس جناية على نفس الإحرام» بل هو ترك واجب من واجبات الحج أو العمرة؛ 
وكذا لو طاف جنبا وهو غير محرم لزمه دم كما نص عليه في البحرء بخلاف نحو اللبس فإنه 
جناية على الإحرام مع قطع النظر عن كونه حجاً أو عمرة» ولذا حرم عليه ذلك قبل الشروع 
في أفعالهماء فيتعدد الجزاء على القارن لتلبسه بإحرامين. وخرج أيضاً ما لو قطع نبات 
الحرم فلا يتعدد الجزاء به أيضاً على القارن. قال في البحر: لأنه من باب الغرامات لا تعلق 
للإحرام به» بخلاف صيد الحرم إذا قتله القارن فإنه يلزمه قيمتان لأنها جناية على الإحرام 
وهو متعدد؛ ولا ينظر إلى كونه جناية على الحرم لأن أقوى الحرمتين تستتبع أدناهما 
والإحرام أقوىء فكان وجوب القيمة بسبب الإحرام فقط لا بسبب الحرم» وإنما ينظر إلى 
الحرم إذا كان القاتل حلال اه. هذا ما ظهر لي تقريره هنا وظاهر تقرير السراج أن المراد 
بقوله #وما على المفرد به دم ما كان فعلاً احترازاً عما كان تركاً» كترك السعي وحد الوقوف 
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قطع نبات الحرم لم يتعدد الجزاء لأنه Eg‏ (فعلى القارن) ومثله 
متمتع ساق الهدي (دمان». وكذا الحكم في لصدقة) فتشنى أيضاً لجنايته على إحرأميه 
(إلا بمجاوزة الميقات غير محرم) استثناء 0 (فعليه دم واحد) لأنه حيتئذ ليس بقارن . 
(ولو قتل محرمان صيداً تعدد الجحزاء) لتعدد الفعل (ولو حلالان) صيد الحرم © 
لااد المحل (وبطل بيع حر م6 صيداً) 


والطهارة» وبه يشعر كلام الشارح» لكن يرد عليه قطع النبات فإنه فعل . تأمل. قوله: (ومثله 
متمتع ساق الهدي) أولى منه قول اللباب : : وما ذكرناه من لزوم الجزاءين على القارن هو 
حكم كل من جع بين إحرامين» كالمتمتع الذي ساق الهدي أو لم يسقه» لكن لم يحل من 
العمرة حتى أحرم بالحج؛ وكذا من جمع بين الحجتين أو العمرتين؛ وعلى هذ! لو أحرم 
بمائة حجة أو عمرة ثم جنى قبل رفضها فعليه مائة جزاء إه. فافهم . قوله: (لجتايته على 
إحراميه) أي إحرام الحج وإحرام العمرة» وهو علة لتعدد الدم والصدقة» وما ذكره الشارح 
قبيل قول المصنف «أو أفاض من عرفة قبل الإمام» من أنه لا مدخل للصدقة في العمرة 
يقتضي عدم تعدّد الصدقة على القارنء لكن قدمنا جوابه هناك» فتدبر . سس 
واحد) لتأخير الإحرام عن الميقات» ولو عاد إلى الميقات وأحرم سقط الدم ط 
وذكر في النهاية صورة يلزم القارن فيها دمان للمجاوزة» وهي ما لو جاوز ز فأحرم بحج 
ثم دخل مكة فأحرم بعمرة ولم يعد إلى الحل محرماًء وهي غير واردة» لأن الدم الأول 
کار راا ر کات ال لأنة لماد جل مكة ف اما . بحر . قوله: 
(لأنه حيتئذ) أي حين المجاوزة ليس بقارن وهذا تعليل لوجوب الدم الواحد ويكون الاستثناء 
منقطعاًء وذلك لأن الدم يلزمه» سواء أحرم بعد ذلك بحج أو عمرة أو بهماء أو لم يحرم 
أصلاء فلا دخل لكونه قارناً في وجوب ذلك الدم ط . 
قوله : (لتعدد الفعل) أي الجناية» لأن كل واحد منهما بالشركة يصير جانياً جناية تفوق 
الدلالة فيتعدد الجزاء بتعدد الجناية . هداية» فافهم . قوله : (لاتحاد المحل) فإن الضمان في 
حق المحرم جزاء الفعل وهو متعدد» وفي حق صيد الحرم جزاء المحل وهو ليس بمتعدد 
كرجلين قتلا رجلا خطأ يجب عليهما دية واحدة لأنها بدل المحلء وعلى كل منهما كفارة 
لأا جزاء الفعل بحر. وينبغي أن يقسم على عدد الرؤوس إذا قتله جماعة» ولو قتله حلال 
ومحرم فعلى المحرم جميع القيمة وعلى الحلال نصفها. ولو قتله حلال ومفرد وقارن فعلى 
الحلال ثلث الجزاء» وعلى المفرد جزاءء وعلى القارن جزاءن. قهستاني . وتمامه في 
البحر. قوله : (وبطل بيع المحرم صيداً الخ) أطلقه فشمل ما إذا كان العاقدان محرمين أو 
أحدهماء فأفاد أن بيع المحرم باطل ولو كان المشتري حلالا وأن شراءه باطل وإن كان البائع 
حلالا. وأما الجزاء فإنما يكون على المحرم حتى لو كان البائع حلالاً والمشتري محرماً لزم 
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وكذا كل تصرف (وشراؤه) إن اصطاده وهو محرم وإلا فالبيع فاسد (فلو قبض) المشتري 
(فعطب في يده فعليه وعلى البائع الجزاء) وفي الفاسد يضمن قيمته أيضاً كما مر (ولدت 
ظبية) بعد ما (أخرجت من الحرم وماتا غرمهماء وإن أدى جزاءها) أي الأم 


,المشتري فقط. وعلى هذا كل تصرف . بحر . قوله : (وكذا كل تصرف) أي من هبة ووصية 
وجعله مهراً وبدل خلع» لأن العين خرجت عن كونبا حل لسائر التصرفات ط. ثم الأولى 
تأخيره عن قوله "وشراؤه؛ ليكون تعميماً بعد تخصيص . قوله : (إن اصطاده وهو محرم) أي 
لأن لم يملكه كما مر. وأفاد بهذا الشرط أن البطلان إذا صاده وهو محرم وباعه كذلك» أما لو 
صاده وهو حرم وباعه وهو حلال قالبيع جائز كما في السراج ؛ ولو صاده وهو حلال وباعه 
وهو حرم فالبيع فاسد كما صرح به تبعاً للسراج أيضاً: أي إذا كان المشتري حلا أما لو 
كان محرماً فالبيع باطل» ولو كان البائع حلالاً كما مر آنفاً. ثم إن ما ذكره من الشرط إنما هو 
في بيع المحرم كما مر في النهر. قال ح : إذ لا معنى لقولك وبطل شراء المحرم إن اصطاده 
وهو محرم» فكان عليه أن يذكر الشرط بعد الأول اه. قوله: (وفي الفاسد يضمن قيمته) أي 
يضمن المشتري قيمة الصيد للبائع لأنه ملكه اه ح. قوله: (أيضاً) أي مع ضمانه : أي 
المشتري الجزاء المذكور في قوله «وعليه وعلى البائع الجزاء؛ فافهم» ولا يخفى أن ضمانه 
الجزاء إنما هو إذا كان حرماً وإلا فليس عليه سوى ضمان القيمة . قوله : (كما مر) الكاف 
فيه للتنظير: أي نظير ما مر من ضمان المرسل القيمة في قوله: أخذ حلال صيداً ضمن 
تة 


تنبيه : ذكر في البحر عن المحيط قبيل قول الكنز: وحل له لحم ما صاده حلال لو 
وهب محرم لمحرم صيداً فأكله . قال أبو حنيفة : على الآكل ثلاثة أجزئة : قيمة للذبح» وقيمة 
للأكل المحظورء وقيمة للواهب» لأن الهبة كانت فاسدة وعلى الواهب قيمة . وقال محمد: 
على الآكل قيمتان : قيمة للواهب» وقيمة للذبح» ولاشيء للأكل عنده اه. والظاهر أن 
وجوب قيمة للواهب خاص فيما إذا اصطاده وهو حلال ليكون ملكه فلا تجب له قيمة» ولذا 
كانت الهبة فاسدة لا باطلة . قيل : وهذا بناء على القول بأن الهبة الفاسدة لا تفيد الملك 
بالقيض» أما عن مقابله فلا شيء عليه للواهب . 


قلت : وهذا غير صحيح لأا مضمونة على كل من القولين كالبيع الفاسد يملك 
بالقبض ويضمن بمثله أو قيمته» كما سيذكره في كتاب الهبة إن شاء الله تعالى . قوله: (بعد 
ما أخرجت) أي خرجها حرم أو حلال. معراج . قوله: (وماتا) علم حكم ذبحهما وإتلافهما 
بأي وجه كان بالأولى ط . قوله: (غرمهما) لأن الصيد بعد الإخراج من الحرم بقي مستحق 
الأمن شرعاًء ولهذا وجب رده إلى مأمنه» وهذه صفة شرعية فتسري إلى الولد إه ح. 


ا كتاب المج / باب الجنايات 
لم يجزه”'' أي الولد لعدم سراية الأمن حينتذ» وهل يجب ردها بعد أداء الجزاء؟ الظاهر 
نعم (آفاقي) مسلم بالغ (يريد الحج) ولو نفلا (أو العمرة) 


قوله : (لم يجزه) بفتح الياء من جزاه به 'وهو ثلاثي معتل الآخر كما في القاموسء وضميره 
المستتر للمخرج والبارز للولد ح. وكل زيادة في الصيد كالسمن والشعر فضمانها على هذا 
التفصيل . نهر : أي إن لم يؤد جزاءها قبل موتها ضمن الزيادة وإن أداه فلا. بحر. وبه علم 
أنها لو حبلت بعد إخراجها فهو كذلك كما أفاده ط . قوله : (لعدم سراية الأمن) أي إلى الولد 
لأنه لما أدى ضمان الأصل ملكها فخرجت من أن تكون صيد الحرم وبطل استحقاق 
الأمن. قاضيخان . قال في النهر : حتى لو ذبح الأم والأولاد يحلء لكن مع الكراهة كما في 
الغاية . قوله: (والظاهر نعم) نقله في النهر عن البحر بقوله: فإذا أدى الجزاء ملكها ملكا 
خبيئاً» ولذا قالوا بكراهة أكلهاء وهي عند الإطلاق تنصرف إلى التحريم» فدل على أنه يجب 
ردها بعد أداء الجزاء اه. قوله : (آفاقي الخ) ترجمه في الكنز يباب مجاوزة الميقات بغير 
إحرام: ووصله المصنف بما سبق لأنه جناية أيضاً» لكن ما سبق جناية بعد الإحرام وهذا 
قبله . قال ح: لو عبر بمن جاوز الميقات كما عبر به في الكنز لشمل قوله : «كمكي يريد 
الحج الخ» ولشمل حرمياً أحرم لعمرته من الحرم وبستانياً أحرم لحجته أو لعمرته من 
الحرم . فإن كل من لم يحرم من ميقاته المعين له لزمه دم ما لم يعد إليهء سواء كان حرمياً أم 
بستانياً أم آفاقياًء غاية الأمر أنه يشترط للزوم الإحرام في البستاني والحرمي قصد النسك» 
ويكفي في الآفاقي قصد دخول الحرم قصد مع ذلك نسكاً أم لا اه. وأراد بالبستاني 
الحلي : أي من كان في الحل داخل المواقيت . 

والحاضل أن المحرم ثلاثة أصناف: آفاقي» وحلي» وحرمي. ولكل ميقات 
محصوص تقدم بيانه في المواقيت» فمن أراد نسكاً وجاوز وقته لزمه العود إليه . قوله : 
(مسلم بالغ) فلو جاوزه كافر أو صبيّ فأسلم وبلغ لا شيء عليهماء ولم يقيد بالحرٌ ليشمل 
الرقيق» فإنه لو جاوزه بلا إحرام ثم أذن له مولاه فأحرم من مكة فعليه دم يؤخذ به بعد العتق. 
فتح . قوله : (يريد الحج أو العمرة) كذا قاله صدر الشريعة » وتبعه صاحب الدرر وابن كمال 
باشاء وليس بصحيح لما نذكر» ومنشأ ذلك قول الهداية: وهذا الذي ذكرنا أي من لزوم 
الدم بالمجاوزة إن كان يريد الحج أو العمرة» فإن كان دخل البستان لحاجة فله أن يدخل 
مكة بغير إحرام اه. قال في الفتح : يوهم ظاهره أن ما ذكرنا من أنه إذا جاوز غير حرم وجب 
الدم إلا أن يتلافاه» محله ما إذا قصد النسك» فإن قصد التجارة أو السياحة لا شيء عليه بعد 
الإحرام» وليس كذلك» لأن جميع الكتب ناطقة بلزوم الإحرام على من قصد مكة سواء قصد 
النسك أم لا. وقد صرح به المصنف: أي صاحب الهداية في فصل المواقيت» فيجب أن 


6)١(‏ في ط (قول المصنف لم يجز») أي لم يجب عليه جزاء الولد. 
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فلو لم يرد واحداً منهما لا يجب عليه دم بمجاوزة الميقات» وإن وجب حج أو عمرة إن 
أراد دخول مكة أو الحرم على ما سيأتي في المتن قريباً (وجاوز وقته) ظاهر ما في النهر 
عن البدائع ٠‏ اعتبار الإرادة عند المجاوزةء (ثم أحرم لزمه دم؛ كما إذا لم يحرم» فإن عاد) 
إلى ميقات ما (ثم أحرم أو) عاد إليه حال كونه (محرماً لم يشرع في نسك) صفة محرما 
كطواف ولو شوطاء وإنما قال (ولبى) 


يحمل على أن الغالب فيمن قصد مكة من الآفاقيين قصد النسك» فالمراد بقوله: «إذا أراد 
الحج أو العمرة؛ إذا أراد مكة اه. ملخصاً من ح عن الشرنبلالية. وليس المراد بمكة 
خصوصهاء الوك السام ابو سكي ا E‏ 
في الفتح وغيره. قوله: : (فلو لم يرد الخ) قد علمت ما فيه ح . قوله: (على مامر)أ ي أول 
الكتاب في بحث المواقيت في قوله : «وحرم تأخير الإحرام عنها لمن قصد دخول مكة ولو 
لحاجة». وفي بعض النسخ على ما سيأتي في المتن قريباً: أي في قوله: «وعلى من دخل 
مكة بلا إحرام حجة أو عمرة». قوله: (وجاوز وقته) أي ميقاته» والمراد آخر المواقيت التي 
يمر عليهاء إذ لا يجب عليه الإحرام من أولها كما مر أول الكتاب . قوله : (اعتبار الإرادة عند 
المجاوزة) أي أن الآفاقى الذي جاوز وقته تعتير إرادته عنه المجاوزة فإن كان عند قصد 
المجاوزة أراد دخول مكة لحج أو غيره لزمه الإحرام من الميقات» وإلا بأن أراد دخول 
مكان في الحل لحاجة فلا شيء عليه . واستظهر فى واس با 
بيتهع لكن ذكر ذلك في مسألة البستان الآتية: وأشار الشارح إلى أنه لا فرق بين الموضعين 
حيث ذكر ذلك فيهماء وسنذكر عبارة البحر والنهرء فافهم. قوله: (إلى ميقات ما) في 
بعض النسخ بدون لفظة «ما» وعلى كل فالمراد أي ميقات كان» سواء كان ميقاته الذي جاوزه 
غير حرم أو غيره أقرب أو أبعد؛ لأا كلها في حق المحرم سواء. والأولى أن يحرم من 
الو ا ل ا ا ا ا 
الشارح «كما إذا لم يحرم؟ وقوله : «أو عاد الخ ناظر إلى قوله #جاوز وقته ثم أحرم؛ وعبارة 
المتن بمجردها فيها حرازة» فتأمل ‏ قوله : : (صفة محرماً) أي صفة معنوية» وإلا فجملة لم 
يشرع حال من فاعله المستتر أو من فاعل عادء فهي حال بعد حال متداخلة أو مترادفة. 
قوله: (كطواف) وكذا لو وقف بعرفة قبل أن يطوف للقدوم. فتح . قوله: (ولو شوطاً) أخذه 
من البحر» ومقتضاه أنه لا بد في لزوم الدم وعدمه إمكان سقوطه من الشوط الكامل . 
وعبارة الهداية : ولو عاد بعد ما ابتدأ الطواف واستلم الحجر لا يسقط عنه الدم 
بالاتفاق فقال : واستلم الحجر بالواوء وفي بعض نسخها بالفاء. قال ابن الكمال في 
شرحها: : إنما ذكره تنبيهاً على أن المعتبر في ذلك الشوط التام؛ فإن المسنون الفصل بين 
الشوطين بالاستلام وإلا فهو ليس بشرط أه. ومثله في العناية . 


نفد كتاب | لمج / باب الجنايات 
لأن الشرط عند الإمام تجديد التلبية عند الميقات بعد العود إليه خلافاً لهما (سقط دمه) 
والأفضل عوده» إلا إذا خاف فوت الحج (وإلا) أي وإن لم يعد أو 


وعليه فالمراد بالاستلام ما يكون بين الشوطين» لاما يكون في أول الطواف» ويؤيده 
قول البدائع : بخد ما طاف شوطاً أو شوطين: وبه ظهر أن ما في الدرر من عطفه بأو غير ظاهر 
لاقتضائه الاكتفاء ببعض الشوط » فافهم . قوله: (لأن الشرط الخ) أي في سقوط الدمء 
وليس المراد أنه شرط في صحة النسك» لأن تعيين الإحرام من الميقات واجب حتى يجبر 
بالدم» ولو كان شرطاً لكان فرضاً» وبتركه يفسد الحج . أفاده الحموي ط. قوله: (عند 
الميقات) احتراز عن داخل الميقات لا خارجه» حتى لو عاد محرماً ولم يلب فيه لكن لبى 
بعد ما جاوزه ثم رجع ومر به ساكتاً فإنه يسقط عنه بالأولى» لأنه فوق الواجب عليه في 
تعظيم البيت كما في البحر ح. قوله: (خلافاً لهما) حيث قالا: يسقط الدم وإن لم يلب كما 
لو مر محرماً ساكتاً؛ وله أن العزيمة في الإحرام من دويرة أهله» فإذا ترخص بالتأخير إلى 
الميقات وجب عليه قضاء حقه بإنشاء التلبية» فكان التلافي بعوده ملبياً. هداية . 


وفي شبرحها.لابن للكمال: اعلم أن الناظرين في هذا المقام من شراح الكتاب 
وغيرهم اتفقوا على أن العزيمة للآفاقي ما ذكر» ولايخلو عن إشكال» إذلم ينقل عن 
النبي يي ولاعن أحد من أصحابه أنه أحرم من دويرة أهله» فكيف يصح اتفاق الكل على 
ترك العزيمة وما هو الأفضل؟ إه. 

قلت : وهو ممنوع» فإن المراد بالإحرام من دويرة أهله: أي ما قرب من أهل الحرم 
من الأماكن البعيدة عن الميقات» وقد ورد فعل ذلك عن جماعة من الصحابة» وورد طلبه في 
الحديث كما قدمناه عن الفتح عند بحث المواقيت. وفسر الصحابة الإتمام في 9وَأَتَمُوا 
الحَجّ4 [البقرة: 7 بذلك» وهذافي حق من قدر عليه كما مر هناء فافهم. قوله: 
(والأفضل عوده) ظاهر ما في البحر عن المحيط وجوب العودء وبه صرّح في شرح اللباب. 
قوله : (إلا إذا خاف فوت الحج) أي فإنه لا يعود ويمضي في إحرامهء وعلله في البحر عن 
المحيط بقوله : لأن المحج فرض والإحرام من الميقات واجب» وترك الواجب أهون من 
ترك الفرض اه. ومقتضاه أنه لو لم يخف الفوت يجب العود كما قلنا لعدم المزاحم» وأنه إذا 
خافه يجب عدم العود؛ وبه يعلم ما في قول النهر: ومتى خاف فوت الحج لو عاد فالأفضل 
عذمه» وإلا فالأفضل عوده كما في المحيط آھ. 

هذا وفى البحر: واستفيد مته: أي ما ذكره عن المحيط أنه لا تفصيل في العمرة» وأنه 
يمو لابا لا موت أك اه ولا قى أن هدا بالنظر إلى الشرات؛ إلا يقد عصل مانم من 
العود غير الفوات لخوفه على نفسه أو ماله فيسقط وجوب العود في العمرة أيضاً. قوله : (أو 
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عاد بعد شروعه (لا) يسقط الدم (كمكي يريد الحج ومتمتع فرغ من عمرته) وصار مكياً 
(وخرجا من الحرم وأحرما بالحج) من الحلء فإن عليهما دماً لمجاوزة ميقات المكي 
بلا إحرام» وكذا لوأحرما بعمرة من الحرم وبالعود كما مر يسقط الدم . 

(دخل كوفي) أي آفاقي (البستان) أي مكاناً من الحل داخل الميقات (لحاجة) 


عاد بعد شروعه) بقي عليه أن يقول: أو قبل شروعه ولم يلب عند الميقات ح. قوله: 
ا ل يك ا ا 0 
ا ع ل ا ا تقييد مسألة المتمتع بما إذا خرج 
على قصد الحج» وينبغي إن تقيد به؛ وأنه لو خرج لحاجة إلى الأحل ثم أحرم بالحج منه لا 
يجب عليه شيء كالمكي . فتح . قوله: (وصار مكياً) لأن من وصل إلى مكان على وجه 
مشروع صار حكمه حكم أهله» وهنا لما وصل إلى مكة محرماً بالعمرة وفرغ منها صار في 
حكم المكي سواء ساق الهدي أم لا؛ فإذا أراد الإحرام بالحج فميقاته الحرم أو العمرة 
فالحل؛ ومثل ذلك يقال في الحلي وهو من كان داخل المواقيت فإن ميقاته للحج أو العمرة 
الحل» فإذا أحرم من الحرم فعليه دم إلا أن يعود كما مر عن ح. وصرح به هناك في النهر 
واللباب. قوله: (وكذا لو أحرما) أي المكي والمتمتع الذي في حكمه فإن ميقات المكي 
للعمرة الحل . قرله: (وبالعود) أراد به مطلق الذهاب إلى الميقات الواجب ليشمل قوله 
«وكذا لو أحرما بعمرة من الحرم؛ فإن الواجب خروجهما إلى الحل ليسقط الدم؛ وليس فيه 
عود إليه بعد الكينونة فيه . قوله: (كما مر) أي عوداً مماثلاً لما مر في الآفاقي بأن يعود إلى 
الميقات» ثم يحرم إن لم يكن أحرم» وإن كان أحرم ولم يشرع في نسك يعود إليه ويلبي . 
قوله : (أي آفاقي) أفاد أن المراد بالكوفي : كل من كان خارج المواقيت .. قوله : (البستان) 
أي بستان بني عامر : : وهو موضع قريب من مكة داخل الميقات خارج الحرم» وهي التي 
تسمى الآن نخلة محمود بن كمال. زاد غيره: أن منه إلى مكة أربعة وعشرين ميلا قال لعفن 
المحشين : قال النووي: قال بعض أصحابنا: هذه القرية على يسار مستقبل الكعبة إذا وقف 
بأرض عرفات . وفي غاية السروجي : بالقرب من جبل عرفات على طريق العراق والكوفة 
إلى مكة . قوله : (أي مكاناً من الحل) أشار إلى أن البستان غير قيد؛ وأن المراد مكان داخل 
المواقيت من الحل . والظاهر أنه لا يشرط أن يقصد مكاناً معيناً لأن الشرط عدم قصد دخول 
الحرم عند المجاوزة؛ فأي مكان قصده من داخل المواقيت حصل المراذ كما سيتضح» 
فافهم. قوله: (لحاجة) كذا في البدائع والهداية والكنز وغيرهاء وهو احتراز عما إذا أراد 
دخول مكان من الحل لمجرد المرور إلى مكة» فإنه لا يحل له إلا محرماً فلا بد من هذا القيدء 
وإلا فكل آفاقي أراد دخول مكة لا بد له من دخول مكان في الحلء على أنه في البحر جعل 
الشرط قصده الحل من حين خروجه من بيته : أي ليكون سفره لأجله لا لددخول الحرم كما 
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قصدها ولو عند المجاوزة على ما مرء وئية مدة الإقامة ليست بشرط على المذهب (له 
دخول مكة غير حرم ووقته البستان. 


يأتي» ولذا قال ابن الشلبي في شرحه ومنلا مسكين : لحاجة له بالبستان لا لدخول مكة؛ 
ويأتي توضيحهء فافهم. قوله : (ولو عند المجاوزة) الظرف متعلق بقصدها: أي لو كان 
قصد الحاجة التى هى علة إرادته دخول البستان عند مجاوزة الميقات» أما بعد المجاوزة فلا 
يعتبر قصد الحاجة لكونه عند المجاوزة كان قاصداً مكة فلا يسقط الدم ما لم يرجع . وأفاد 
أنه لو قصد دخول البستان لحاجة قبل المجاوزة فهو كذلك بالأولى وإن قصده لذلك من 
حين خروجه من بيته غير شرط خلافاً لما في البحر حيث قال عقب ذكره: إن ذلك حيلة 
لآفاقي أراد دخول مكة بلا إحرام؛ ولم أر أن هذا القصد لا بد منه حين خروجه من بيته أو 
لاء والذي يظهر هو الأول» فإنه لاشك أن الآفاقي يريد دخول الحل الذي بين الميقات 
والحرم» وليس ذلك كافياً فلا بد من وجود قصد مكان مخصوص من الحل الداخل الميقات 
حين يخرج من بيته أه. 

وحاصله أن الشرط أن يكون سفره لأجل دخول الحلء وإلا فلا تحل له المجاوزة بلا 
إحرام . قال في النهر : الظاهر أن وجود ذلك القصد عند المجاوزة كاف» ويدل على ذلك 
ما في البدائع بعد ما ذكر حكم المجاوزة بغير إحرام قال : هذا إذا جاوز أحد هذه المواقيت 
الخمسة يريد الحج أو العمرة أو دخول مكة أو الحرم بغير إحرام» فأما إذا لم يرد ذلك وإنما 
أراد أن يأتي بستان بني عامر أو غيره لحاجة فلا شيء عليه اه. فاعتبر الإرادة عند المجاوزة 
كما ترى اه. أي إرادة الحج ونحوه وإرادة دخول البستان فالإرادة عند المجاوزة معتبرة 
فيهماء ولذا ذكر الشارح ذلك في الموضعين كما قدمناه» فافهم . وقول البحر: فلا بد من 
وجود قصد مكان مخصوص من الحل غير ظاهرء بل الشرط قصد الحل فقط . تأمل . قوله: 
(على ما مر) أي قريباً في قوله «ظاهر ما في النهر عن البدائع الخ». قوله : (على المذهب) 
مقابله ما قاله أبو يوسف: إنه إن نوى إقامة خمسة عشر يوما في البستان قله دخول مكة بلا 
إحرام» وإلافلا. ح. عن البحر . قوله: (دخول مكة غير حرم) أي إذا أراد دخول البستان 
لحاجة لا لدخول مكة ثم بدا له دخول مكة لحاجة له دخولها غير حرم كما في شرح ابن 
الشلبي ومنلا مسكين. قال في الكافي : لأن وجوب الإحرام عند الميقات على من يريد 
دخول مكة وهو لا يريد دخولها وإنما يريد البستان وهو غير مستحق التعظيم فلا يلزمه 
الإحرام بقصد دخوله اه. 

قلت : وهذا إذا أراد دخول مكة لحاجة غير النسك» وإلافلا يجاوز ميقاته إلا بإحرام 
ولذا قال قبيل فصل الإحوال عند ذكر المواقيت: وحل لأهل داخلها دخول مكة غير حرم ما 
لم يرد نسكاً ‏ قوله : (ووقته البستان) أي لو أراد النسك فميقاته للحج أو العمرة البستان : 
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ولاشيء عليه) لأنه التحق بأهله كما مرء وهذه حيلة لآفاقي يريد دخول مكة بلا إحرام . 


يعني جميع الحل الذي بين المواقيت والحرم كما مر في بحث المواقيت» فلو أحرم من 
الحرم لزمه دم ما لم يعد كما قدمناه قريباً عن النهر واللباب. إلا إذا دخل الحرم لحاجة ثم 
أراد النسك فإنه يحرم من الحرم لأنه صار مكياً كما مر. قوله: (ولا شيء عليه) مرتبط بقوله : 
«له دخول مكة غير محرم» فكان الأولى ذكره قبل قوله «ووقته البستان». قوله : (كما مر) أي 
قبيل فصل الإحرام حيث قال: أما لو قصد موضعاً من الحل كخليص وحدة حل له مجاوزته 
بلا إحرام» فإذا حل به التحق بأهله. فله دخول مكة بلا إحرام. قوله: (هذه حيلة لآفاقي 
الخ) أي إذا لم يكن مأموراً بالحج عن غيره كما قدمه الشارح هناك وقدمنا الكلام عليه. 

ثم إن هذه الحيلة مشكلة لما علمت من أنه لا يجوز له مجاوزة الميقات بلا إحرام مالم 
يكن أراد دخول مكان في الحل لحاجة» وإلا فكل آفاقي يريد دخول مكة لا بد أن يريد 
دخول الحل» وقدمنا أن التقيد بالحاجة احتراز عما لو كان عند المجاوزة يريد دخول مكة» 
وإنه إنما يجوز له دخولها بلا إحرام إذا بدا له بعد ذلك دخولها كما قدمناه عن شرح ابن 
الشلبي ومنلا مسكين . 

فعلم أن الشرط لسقوط الإحرام أن يقصد دخول الحل فقطء ويدل عليه أيضاً ما نقلناه 
عن الكافي من قوله: وهو لا يريد دخولها: أي مكة» وإنما يريد البستانء وكذا ما نقلناه عن 
البدائع من قوله: فأما إذا لم يرد ذلك وإنما أراد أن يأتي بستان بني عامر» وكذا قوله في 
اللباب: ومن جاوز وقته يقصد مكاناً من الحل ثم بدا له أن يدخل مكة فله أن يدخله بغير 
إحرام» فقوله: ثم بدا له: أي ظهر وحدث له يقتضي أنه لو أراد دخول مكة عند المجاوزة 
يلزمه الإحرام وإن أراد دخول البستانء لأن دخول مكة لم يبد له بل هو مقصوده الأصلي» 
وقد أشار في البحر إلى هذا الإشكالء وأشار إلى جوابه بما تقدم عنه من أنه لا بد أن يكون 
قصد البستان من حين خروجه من بيته : أي بأن يكون سفره المقصود لأجل البستان لا لأجل 
دخوله مكة كما قدمناه. وأجاب أيضاً في شرح اللباب بقوله: والوجه في الجملة أن يقصد 
البستان قصداً أولياًء ولاايضرّه دخول الحرم بعده قصداً ضمنياً أو عارضياً» كما إذا قصد 
هندي جدة لبيع أو شراء ولا يكون في خاطره أنه إذا فرغ منه أن يدخل مكة ثانياً بخلاف من 
جاء من الهند بقصد الحج أول ويقصد دخوله جدة تبعاً ولو قصد أنه لا بد أن يكون دخولها 
عارضاً غير مقصود لا أصالة ولا تبعاًء بل يكون المقصود دخول الحل فقط كما هو ظاهر 
جواب البحر وكلام الكافي والبدائع واللباب وغيرهاء وهذا مناف لقولهم : إنه الحيلة لآفاقي 
يريد دخول مكة بلا إحرام» لأنه إذا كان قصده دخول الحل فقط لم يجتج إلى حيلة إذا بدا له 
دخول مكة» على أن هذا أيضاً فيمن أراد دخول مكة لحاجة غير النسك فلا يجل له دخولها 
بلا إحرام؛ لأنه إذا صار من أهل الحل فميقاته ميقاتهم وهو الحل كما مر مراراًء فكيف من 
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(و) يجب (على من دخل مكة بلا إحرام) لكل مرة (حجة أو عمرة) فلو عاد فأحرم 
بنسك أجزأه عن آخر دخوله» وتمامه في الفتح (وصح منه) أي أجزأه عما لزمه بالدخول 
(لو أحرم عما عليه) من حجة الإسلام أو نذر أو عمرة منذورة لكن (في عامه ذلك) 
أ يق اسوك كف لالخو واد E‏ .»د الا ا 0 


خرج من بيته لأجل الحج؟ فافهم. قوله: (ويجب على من دخخل مكة) أي والحرم سواء 
قصد التجارة أو النسك أم غيرهماء كما تفيده عبارة البدائع السابقة» وتقدّم التصريح به شرحاً 
ومتناً قبيل فصل الإحرام» وصرح به في اللباب أيضاً. قوله : (فلو عاد) أي إلى الميقات كما 
قيد به في الهداية» لكن في البدائع أنه إذا أقام بمكة حتى تحولت السنة يجزئه ميقات أهل مكة 
وهو الحرم للحج والحل للعمرة» لأنه لما أقام بمكة صار في حكم أهلها اه. والعليل يفيد 
أن تحول السنة غير قيد» كذا في الفتح» ثم بالخروج إلى الميقات لأجل سقوط الدم لا 
للإجزاءء لأن الواجب عليه بدخول مكة بلا إحرام أمران: الدمء والنسك» وبه يحصل 
التوفيق كما أفاده في الشرنبلالية . قوله: (عن آخر دخوله) أي وعليه قضاء ما بقي لباب. 
قوله: (وتمامه في الفتح) حيث علل ذلك بأن الواجب قبل الأخير صار ديناً في ذمته فلا 
يسقط إلا بالتعيين بالنية اه. ح. قوله: (وصح منه الخ) أي إذا دخل مكة بلا إحرام ولزمه 
بذلك حجة أو عمرة فخرج إلى الميقات وأحرم بحجة أو عمرة واجبة عليه بسبب آخر» فإنه 
يجزئه ذلك عما لزمه بالدخول وإن لم ينوه إذا كان ذلك في عام الدخول لابعده. قوله: (من 
حجة الإسلام الخ) احترز به عمالو أحرم عما عليه بسبب الدخول فإنه قدمه في قوله «فإن 
عاد الخ» والظاهر أنه لو عاد إلى الميقات ونوى نسكاً نفلا يقع وأجباً عما عليه بالدخول» ولا 
يكون نفلا لأنه بعد تقرّر الوجوب عليه» بخلاف ما إذا نواه نفلا قبل جاوزة الميقات فإنه يقع 
نفلا لعدم وجوب شيء عليه بعد لحصول المقصود من تعظيم البقعة بالإحرام كما حققناه 
أول الحجء فافهم. قوله : (في عامة ذلك الخ) أي عام الدخول. قال في الهداية : لأنه 
تلاقى المتروك في وقته» لأن الواجب عليه تعظيم هذه القبعة بالإحرام» كما إذا أتاه: أي 
الميقات محرماً بحجة الإسلام في الابتداء» بخلاف ما إذا تحوّلت السنة لأنه صار ديناً في ذمته 
فلا يتأدى إلا بإحرام مقصود كما في الاعتكاف المنذورء فإنه يتأدى بصوم رمضان في هذه 
السنة دون العام الثاني اه. 


قال في الفتح : ولقائل أن يقول: لافرق بين سنة المجاوزة وسنة أخرى» ففي أي 
وقت فعل ذلك يقع أداءء إذ الدليل لم يوجب ذلك في سنة معينة ليصير بفواتها دينا يقضى » 
فمهما أحرم من الميقات بنسك عليه تأدى هذا الواجب في ضمنهء وعلى هذا إذا تكرّر 
الدخول بلا إحرام منه ينبغي أن لا يحتاج إلى التعيين» كمن عليه يومان من رمضان فنوى جرد 
قضاء ما عليه ولم يعين» وكذا لو كانا من رمضانين على الأصح؛ وكذا نقول إذا رجع مراراً 
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فأحرم كل مرة بنسك حتى أتى على عدد دخلاته خرج عن عهدة ما عليه اه. وأقره فى 
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لتداركه المتروك في وقته (لا بعده) لصيرورته ديناً بتحويل السنة (جاوز الميقات بلا 
إحرام) فأحرم بعمرة ثم أفسدها مضى وقضى ولا دم عليه (لترك الوقت لجبره بالإحرام 
منه في القضاء) مكي ومن بحكمه (طاف لعمرته ولو شوظاً) أي أقل أشواطها (فأحرم 


البحر. قوله: (لصيرورته) أي المتروك ديئاً» وعلمت ما فيه من بحث الفتح . 

وأورد عليه أيضاً أنه ينبغي أن تسقط العمرة الواجبة بدخول مكة غير محرم بالعمرة 
المنذور في السنة الثانية كالمنذورة في الأولى» لأن العمرة لا تصير ديناً لعدم توقتها بوقت 
معين» بخلاف الحج . وأجاب في غاية البيان بأن تأخير العمرة إلى أيام النحر والتشريق 
مكروه» فإذا أخرها إليها صار كالمقوت لها فصارت ديناً اه . وأقره في البحر . ولا يخفى ما 
فيهء فأن ا مكروه فعلها في تلك الأيام لا بعدها. فتأمل . قوله : (فأحرم بعمرة) يعلم منه ما إذا 
أحرم بحجة بالأولى. نر فافهم . قوله : (لترك الوقت) مصدر مضاف إلى مكانه : أي لترك 
إحرامه في الميقات . قوله : (لجبره بالإحرام مته في القضاء) علة لقوله «ولا دم عليه الخ» 
وضمير "منه؟ للوقت أشار به إلى أنه لا بد في سقوط الدم من إحرامه في القضاء من الميقات 
كما صرح به في البحر فلو أحرم من الميقات المكي لم يسقط الدمء وهو مستفاد أيضاً مما 
قدمناء» عن الشرنبلالية . قوله: (مكي طاف لعمرته الخ) شروع في الجمع بين إحرامين» 
وهو في حى المكي ومن بمعناه جناية دون الأفاقي إلا في إضافة إحرام العمرة إلى الحج» 
فبالاعتبار الأول ذكره في السجنايات» وبالاعتبار الثاني جعل له في الكنز باب على حدة. 

ثم اعلم أن أقسامه أربعة : إدخال إحرام الحج على العمرة؛ والحج على مثلهء 
والعمرة على مثلهاء والعمرة على الحج ؛ قدم الأول لكونه أدخل في الجناية» ولذا لم 
يسقط به الدم بحال» ثم ذكره الثاني مقدماً له على غيره لقوة حاله لاشتماله على ماهر 
فرضء ثم الثالث على الرابع لما فيه من الاتفاق في الكيفية والكمية. نهر . قوله: (ومن 
بحكمه) أشار إلى ما في النهر من أن المراد بالمكي غير الآفاقي» فشمل كلّ من كان داخل 
المواقيت من الحلي والحرميء فافهم . فالاحتراز عن الآفاقي لأنه لا يرفض واحداً منهما 
غير أنه إن أضاف بعد فعل الأقل كان قارناًء وإلا فهو متمتع إن كان ذلك في أشهر الحج كما 
50 قوله: (أي أقل أشواطهنا) يفيد أن الشوط ليس بيد وأطلقه فشمل ما إذا كان في 
أشهر الحج أو لا كما في البحر عن المبسوط . 

وفي النهر عن الفتح : ولو طاف الأكثر في غير أيام الحجء فقي المبسوط أن عليه 
الدم أيضاً لأنه أحرم بالحج قبل الفراغ من العمرة» وليس للمكي أن يجمع بينهماء فإذا صار 
جامعا من وجه كان عليه دم أه. 

وفيه أيضاً قيد بالعمرة لأنه لو هل بالحج وطاف له ثم بالعمرة رفضها اتفاقاًء وبكونه 
طاف لأنه لو لم يطف رفضها أيضاً اتفاقاًء وبالأقل لأنه لو أتى بالأكثر رفضه: أي الحج 


A‏ کتاب (١‏ احج / ياب الحنايات 
بالحج رفضه) وجوباً بالحلق لنهي المكي عن الجمع بينهما (وعليه دم) لأجل (الرفض 
وحجح وعمرة) لأنه كفائت الحج› حتى لو حج في سنته سقطت العمرة؛ ولو رفضها 
قضاها فقط (فلو أتمها صح) وأساء 


اتفاقاً. وفي المبسوط أنه لا يرفض واحداً منهماء وجعله الإسبيجابي ظاهر الرواية . قوله : 
(رفضه) أي تركه من باب طلب وضرب كما في المخرب» وهذا: أي رفض الحج أولى عند 
الإمام . وعندهما الأولى رفض العمرة لأنها أدنى حالاء وله أن إحرامها تأكد بأداء شيء من 
ا ورفض غير المتأكد أيسرء ولأن رفضها إبطال العمل وفي رفضه امتناعاً عنه . أفاده 

فى البحر. قوله : (وجوباً) غالفاً لما في البحر حيث قال بعد ما مر: وقد ظهر أن رفض 
الحج مستحب لا واجب اه: : أي وإنما الواجب رفض أحدهما لا بعينه . قوله: (بالحلق) أي 
مثلا . قال في البحر : ولم يذكر بماذا يكون رافضاًء وينبغي أن يكون الرفض بالفعل بأن يحلق 
مثا بعد الفراغ من أفعال العمرة ولا يكتفي بالقول أو بالنية» لأنه جعله في الهداية تحللا وهو 
لا يكون إلا بفعل شيء من محظورات الإحرام اه. 

قلت: وفي اللباب: كل من عليه الرفض يحتاج إلى نية الرفض» إلا من جمع بين 
حجتين قبل فوات الوقوف أو بين العمرتين قبل السعي للأولى» ففي هاتين الصورتين 
ترتفض إحداهما من غير نية رفض» لكن إما بالسير إلى مكة أو الشروع في أعمال 
أحدههما اه. 
م O GULTAN‏ 

مع نية الرفض به» وما قدمناه أوائل الجنايات عند قوله «وبترك أكثره يبقى محرماً» من 
المحرم إذا نوى رفض الإحرام فصنع ما يصنعه الحلال من لبس وحلق ونحوهما لا يخرج به 
من الإحرام وأن نية الرفض باطلة؛ فهو محمول على ما إذا لم يكن مأموراً بالرفض كما نبهنا 
عليه هناك وقيد بكون الحلق بعد الفراغ من العمرة لئلا يكون جناية على إحرامها. قوله : 
(لأنه كفائت الحج) وحكمه أن يتحلل بعمرة ثم يأتي بالحج من قابل ط. قوله: (حتى لو 
حج) غاية للتعليل المفيد أنه قضاه في غير عامه ط . قوله: (سقطت العمرة) لأنه حنيئذ ليس 
في معنى فائت الحج؛ ؛ بل كالمحصر إذا تحلل ثم حج من تلك السنة» فإنه حيئذ لا تجب عليه 

عمرة» بخلاف ما إذا تحولت السنة. ط. قوله : (ولو رفضها) أي العمرة ة التي طاف لها 
وأدخل عليها الحج . قوله : (قضاها) أي ولو في ذلك العام لأن تكرار العمرة ة في سنة 
واحدة جائز بخلاف الحج . أفاده صاحب الهندية ط . قوله: (فقط) أي ليس عليه عمرة 
أخرى كما في الحجء وليس مراده نفي الدم» لقول الهداية : وعليه دم بالرفض أيهما 
رفض أه ح . قوله ES‏ . شر . قوله : (وأساء) أي مع الإئمء 
لما صرحوا به من أن المكيّ منهيّ عن الجمع بينهما وأنه نه يأئم بهء وقدمنا الاختلاف في أن 
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(وذبح) وهو دم جبرء وفي الآفاقي دم شكر . 


(ومن أحرم بحجٌ) وحج (ثم أحرم يوم النحر بآخرء فإن) كان قد (حلق للأول) 


الإساءة دون الكراهة وفوقها والتوفيق بينهماء فافهم . قوله : (وذبح) أي لتمكن النقصان من 
نسكه بارتكاب المنهي عنه لأنه قارن؛ ولو أضاف بعد فعل الأكثر في أشهر الحج فمتمتع» 
ولا تمتع ولا قران لمكي كما مرء وهذا يؤيد قول من قال: إن نفي التمتع والقران لمكي 
معناه نفي الحل كما مر . نهر: أي لا نفي الصحة . 

قلت: وقد مر ذلك في باب التمتع» وقدمنا هناك تحقيق قول ثالث» وهو أن تمتع 
المكي باطل وقرانه صحيح غير جائزء فتذكره بالمراجعة . قوله : (وهو دم جير) لأن كل دم 
يجب بسبب الجمع أو الرفض فهو دم جبر وكفارة» فلا يقوم الصوم مقامه وإن كان معسراًء 
ولا يجوز له أن يأكل منه ولا أن يطعمه غنيأء بخلاف دم الشكر . شرح اللباب . قوله: (ومن 
أحرم بحج الخ) شروع في القسم الثاني والثالث : : أعني إدخال الحج على مثله والعمرة على 
مثلها. 


وا و ل 
التعاقب؛ فالأول ما ذكره في المتن ولذا أتى بشم . وأما الأخيران» ففى النهر يلزمه الحجتا 
عند الإمام الاي : لكن يرتفض أحدهما إذا توجه سائراً في ظاهر الرواية اي 
عقب صيرورته محرماً بلا مهلةء وأثر الخلاف يظهر فيما إذا جنى قبل الشروع . وال حمد: 
للا 0 ل و ل ص ولس ار بالج اه. 


امعتكن ESE‏ لفقي اله ا 
أي فلم تكن الجناية عنده على إحرامين بل على واحدء فيلزمه بالجناية دم واحد كقول 
حمد. قوله: : (ثم أحرم يوم النحر بآخر) قيد كونه يوم النحر ؛ ؛ لأنه لو أحرم بعرفات ليلا أو 
نهاراً رفض الثانية وعليه دم الرفض وحجة وعمرة» ثم عند الثاني يرتفض كما مرء وعند 
الأول بوقوفه كما في المحيط . . وينبغي أنه لو أحرم ليلة الدحر بعد الوقوف نباراً أن يرتفض 
بالوقوف بالمزدلفة لا بعرفة لأنه سابق. . بحر. لكن قياس ظاهر الرواية المتقدم أن تبطل 
بالمسير إليها. ٠‏ نبر. قوله: (فإن كان قد حلق للأول) أي لحجه الأول قبل إحرامه بالثاني . 
قوله: : (لزمه الآخر) أي فيبقى محرماً إلى أن يؤديه في العام القابل . لباب . قوله : (لانتهاء 
الأول) لأن الباقي بعد الحلق الرمي وبذلك لايصير جانباً بالإحرام ثانياً. . نهر . ومقتضاه أن 
الإحرام الثاني وقع بعد الحلق وبعد طواف الزيارة أيضاًء وأنه لو أحرم بعد الحلق قبل 
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(فمع دم قصر) عبر به ليعم المرأة (أولا) لجنايته على إحرامه بالتقصير أو التأخير . 

(ومن أتى بعمرة إلا الحلق قأحرم بأخرى ذبح) الأصل أن الجمع بين إحرامين 
لعمرتين مكروه تحريماً» 
الطواف لزمه دم الجمع» لأن الإحرام الأول بقي في حق حرمة النساء» وبه صرح 
الكرماني؛ لكن المتبادر من المتن وغيره كالهداية وشروحها والكافي خلافهء لإطلاقهم 
نفي الدم بعد الحلق من غير تقييد بما بعد الطواف أيضاًء لكن قال في شرح اللباب: إن 
إطلاقهم لا ينافي تقييد الكرماني اه: فيحمل المطلق على المقيد. 

قلت: لكن مافي الكرماني مبني على وجوب دم للجميع بين إحرامي الحج 
كإحرامي العمرة» ويأتي الكلام فيه قريباً. قوله: (فمع دم) الفاء داخلة على فعل مقدر: أي 
فيلزمه الآخر مع دم . قوله: (قصر أولآ) أي إذا لم يحلق للأول ثم أحرم بالثاني لزمه دم» 
سواء حلق عقب الإحرام الثاني أو لا بل أخره حتى حج في العام القابلء وهذا عندهء وها 
يخصان الوجوب بما إذا حلق لأتهما لا يوجبان بالتأخير شيثاً كما في البحر. قوله: (عبر به 
الخ) أشار إلى أن التقصير غير قيدء وإنما ريه لشفل اتمرأة: تكن فيه آنه هار قيله 
بالحلق . 

وقد يقال: إنه من قبيل الاحتباك» وهو أن يصرح في كل موضع بما سكت عنه في 
الآخر ليفيد إرادة كل مع الاختصار . ومافي النهر من أن المراد هنا بالتقصير الحلق إذا 
التقصير لا دم فيه إنما فيه الصدفة» فقد قدمنا أول الجنايات أن الصواب خلافه؛ فافهم . 
قوله: (لجنايته على إحرامه) أي إحرام الحجة الثانية » أما إحرام الحجة الأولى فقد انتهى 
بهذا التقصير فلا جناية عليهء وقوله «أو التأخير؛ عطف على مدخول اللام لا على التقصير. 
لأن تأخير الحلق عن أيام النحر ترك واجب لا جناية على الإحرام؛ ولو أسقط قوله «على 
إحرامه» لكان أولى» وأشار بجعل العلة لوجوب الدم أحد هذين إلى أنه لا يلزمه دم للجميع 
بين إحرامي الحجين لأنه ليس جناية كما يأتي . أفاده ح . قوله : (ومن أتى بعمرة إلا الحلق 
الخ) قدمنا أن الحكم في الجمع بين العمرتين كالجمع بين الحجتين: أي في اللزوم 
والرفض ووقته مما يتصور في العمرة كما في اللباب . ثم قال: فلو أحرم بعمرة قطاف لها 
شوطاً أو كله أو لم يطف شيئاً ثم أحرم بأخرى لزمه رفض الثانية وقضاؤها ودم للرفض؟ ولو 
طاف وسعى للأولى ولم يبق عليه إلا الحلق فأهل بأخرى لزمته ولا يرفضها وعليه دم 
الجمع؛ وإن حلق للأولى قبل الفراغ من الثانية لزمه دم آخرء ولو بعده لا؛ ولو أفسده 
الأولى: أي بأن جامع قبل طوافها فأهلّ بالثانية رفضهاء ويمضي في الأولى» ولو نوى 
رفض الأولى وإن يكون عمله الثانية لم ينفعه وكذا هذا في الحجتين اھ. لکن قدمنا عنه أنه 
لو جمع بين عمرتين قبل السعي للأولى ترتفض إحداهما بالشروع من غير نية رفض ؛ فقوله 
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(آفاقي أحرم بحج ثم) أحر م (بعمرة لزماه) وصار قارناً مسيئاً 


هنا: لزمه رفض الثانية» فيه نظر فتدبر. قوله: (فيلزم الدم) أي لجناية الجمع ولادم لتأخير 
الحلق هنا لأنه في العمرة غير موقت بالزمان كما مر إلا إذا حلق قبل الفراغ من الثانية فيلزم 
دم آخر كما علمته آنفاً. قوله : (لالحجتين) عطف على العمرتين؛ وقوله «فلا يلزم» أي دم 
الجمع؛ بل يلزم دم التأخير أو التقصير فقط كما مرء وقد تبع الشارح في ذلك صاحب البحر 
حيث قال : وصرح في الهداية بأنه : أي الجمع بين إحرامي حجين أو عمرتين بدعةء وأفرط 
في غاية البيان بقوله إنه حرام لأنه بدعة وهو سهوء لما في المحيط» والجمع بين إحرامي 
الحج لايكره في ظاهر الروايةء لأنه في العمرة إنما كره لأنه يصير جامعاً بينهما في الفعل 
لأنه يؤديهما في ستة واحدة» بخلاف الحج اه. فلذا فرق المصنف بين الحج والعمرة تبعاً 
للجامع الصغير فإنه أوجب دماً واحداً للحج . وقال بعض المشايخ : يجب دم آخر للجمع 
اتباعاً لرواية الأصل» وقد علمت أن الفرق بينهما ظاهر الروايةء هذا خلاصة ما في البحر. 

أقول: وفي المعراج عن الكافي : قيل لا خلاف بين الروايتين: أي رواية الجامع 
الصغير ورواية الأصل › لأنه سكت في الجامع عن إيجاب الدم للجمع وما نفاهء وقيل بل فيه 
روايتان اه. وفي شرح اللباب: وقالوا فيه روايتان أصحهما الوجوب» وبه صرح التمرتاشي 
وغيرهء وقيل ليس إلا رواية الوجوب . قال ابن الهمام : وهو الأوجه اه. 

وتعقب ابن الهمام ما في المحيط بأن كونه يتمكن من أداء العمرة الثانية في سنة لا 
يوجب الجمع بينهما فعلاء فاستوى الحج والعمرة. 

قلت : وكتاب الأصلء. وهو المبسوط من كتب ظاهر الرواية أيضاًء فلذا صححورا 
رواية الوجوب بناء على تحقق اختلاف الرواية» وإلا فالأصل عدمهء فإن كلا من الأصل 
والجامع من كتب الإمام محمد فالظاهر أن ما أطلقه في أحدهما محمول على ما قيده في 
الآخرء فلذا استوجه في الفتح أنه ليس ثمة إلا رواية الوجوب» ويؤيده ما مر من كلام الهداية 
وغاية البيانء فقوله في اليحر: إته سهو ما لا ينبغي» كيف وقد قال في التاترخانية : الجمع 
بين إحرام الحج والعمرة بدعة. وفي الجامع الصغير: العتابي حرام لأنه من أكبر الكبائرء 
هكذا روي عن النبي كي اه. قوله : (آفاقي الخ) شروع في القسم الرابع ‏ قوله: (ثم أحرم 
بعمرة) أي قبل أن يشرع في طواف القدوم . أباب» ويدل عليه المقابلة بقوله «فإن طاف له» 
أي شرع فيه ولو قليلاً كما تعرفه قريباًء وقدمناه في أول باب القران» ولم يتقدم خلافه» 
فافهم . قوله: (لزماه) لأن الجمع بينهما مشروع في حق الآفاقي فيصير بذلك قارناًء لكنه 
أخطأ السنة فيصير مسيئاً . هداية . لأن السنة في القران أن يحرم بهما معاً أو يقدم إحرام العمرة 
على إحرام الحج. زيلعي. لكن الثاني يسمى تمتعاً عرفاً. قوله : (وصار قارناً مسيثاً) قال 
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(و) لذا (بطلت) عمرته (بالوقوف قبل أفعالها) لأنبا لم تشرع مرتبة على الحج (لا 
بالتوجه) إلى عرفة (فإن طاف له) طواف القدوم (ثم أحرم بها فمضى عليهما ذبح) وهو دم 
جير (وندب رفضها) لتأكده بطوافه 


في شرح اللباب : وعليه دم شكر لقلة إساءته ولعدم وجوب رفض عمرته أه. 

قلت: والأولى أن يقول: ولعدم ندب رفض عمرته» بخلاف ما إذا أحرم لها بعد 
طواف القدوم للحج فإنه يندب رفضها كما يأتي . قوله: (كما مر)"'' أي في أوائل باب 
القران. قوله: (ولذا بطلت عمرته) المناسب أن يقدم عليه قوله التي «لأنبا لم تشرع الخ» 
لأن كونه صار قارناً مسيئاً معلل بكون العمرة لم تشرع مرتبة على الحج» وبطلان عمرته 
بالوقوف مفرّع على هذا التعليل كما يعلم من الهداية وغيرهاء فافهم. قوله : (بالوقوف) أي 
إذا وقف بعرفة قبل أن يدخل مكة فقد صار رافضاً لعمرته بالوقوف» وإن توجه إلى عرفات 
ولم يقف بها بعد لا يصير رافضاً لأنه يصير قارناً. زيلعي . والمراد أنه أحرم بالعمرة ولم يأت 
بأكثر أشواطها حتى وقف بعرفات» فالإتيان بالأقل كالعدم. بحر . فالمراد بقوله «قبل 
أفعالها؛ أكثر أشراطها. قوله: (فإن طاف له) أي للحج ولو شوطاً كما ذكره في البحر في 
باب القران. وقال في الفتح : وإن أدخل إحرام العمرة على إحرام الحج» فإن كان قبل أن 
يطوف شيئاً من طواف القدوم فهو قارن مسيء وعليه دم شكرء وإن كان بعد ما شرع فيه ولو 
قليلا فهو أكثر إساءة وعليه دم اه. وقدمنا مثله في باب القران عن اللباب وشرحه فهذا 
نص صريح في وجوب الدم في الصورتين؛ وأن الأول دم شكر: أي اتفاقاًء والثاني دم جبر 
أو شكر على الخلاف الآتي › وفي أن المراد بالطواف فيهما الشروع فيه ولو شوطاًء فافهم . 
وأما ما قدمناه آنفاً عن البحر من أن الأقل كالعدم فذاك في طواف العمرةء والكلام في طواف 
الحج» فافهم . قوله : (فمضى عليهما) قال الزيلعي : المراد بالمضي عليهما أن يقدم أفعال 
العمرة على أفعال الحج لأنه قارن على ما بيئاء ولكنه أساء أكثر من الأول حيث أخر إحرام 
العمرة على طواف الحج : أي طواف القدوم» غير أنه ليس يركن فيه فيمكنه أن يأتي بأفعال 
العمرة ثم بأفعال الحج» ويجب عليه دم اه. قوله: (وهو دم جبر) أي على ما اختاره فخر 
الإسلام» ودم شكر على ما اختاره شمس الأئمة. وثمرته تظهر في جواز الأكل . زيلعي . 
وصحح الأول في الهداية» واختار الثاني في الفتح وقواه وأطال الكلام فيه . بحر. قلت: 
وكذا اختاره في اللباب رك دن . قوله : (لتأكده بطوافه) أي لأن إحرام الحج 
قد تأكد بشيء من , أعماله > بخلاف ما إذا لم يطف للحج . هداية : أي فإنه لا يستحب له 
وشوا اس واس لات لك يعد اله SG‏ ابا ند عدا رويب من 
وجه لتقديم طواف القدوم» وإنما لم يجب الرفض لأن المؤدي ليس بركن الحج كما في 


)0 في ط (قول المحشي كما مر) ليس في نسخ الشارح التي بأيدينا. 
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(فإن رفض قضى) لصحة الشروع فيهما (وأراق دماً) لرفضها . 

(حج فأمهل بعمرة يوم التحر أو في ثلاثة) أيام (بعده لزمته) بالشروع» لکن مع 
كراهة التحريم (ورفضت) وجوبا تخلصا من الإثم (وقضيت مع دم) للرفض (وإن مضى) 
عليها (صح وعليه دم) لارتكاب الكراهة فهو دم جبر 


الزيلعي . قوله: (قضى) أي العمرة» وقوله «لصحة الشروع» أي وهي مما يلزم بالشروع ط. 
قوله: (حج الخ) من تتمة المسألة التي قبلهاء لأن ما مر فيما إذا أدخل العمرة على الحج 
قبل الوقوف بعد الشروع في طواف القدوم أو قبلهء وهذا فيما لو أدخلها بعد الوقوف قبل 
الحلق أو طواف الزيارة أو بعده في يوم النحر أو أيام التشريق» كما أفاده في اللباب وصرح 
فيه بأنه لايكون قارناً لكنه خلاف ظاهر ما يأتي . قوله : (بالشروع) لأن الشروع فيها ملزم 
كما مر. قوله: (ورفضت) حكى فيه خلافاً في الهداية بقوله: وقيل إذا حلق للحج ثم أحرم 
لا يرفضها على ظاهر ما ذكر في الأصل . وقيل برفضها احترازاً عن النهي . وقال الفقيه أبو 
جعفر : ومشايخنا على هذا اه: أي على وجوب الرفض وإن كان بعد الحلق» وصححه 
المتأخرون لأنه بقي عليه واجبات من الحج كالرمي وطواف الصدر وسنة المبيت. وقد 
كرهت العمرة في هذه الأيام» فيكون بانياً أفعال العمرة على أفعال الحج بلا ريب» كذا في 
الفتح . قلت: وظاهره أنه قارن مسيء. تأمل . قوله: (صح) لأن الكراهة لمعنى في غيرها 
وهو كونه مشغولا في هذه الأيام بأداء بقية أعمال الحج . هداية . قوله : (لارتكاب الكراهة) 
أي لجمعه بينهماء إما في الإحرام أو في الأعمال الباقية . هداية : أي في الإحرام إن أحرم 
بالعمرة قبل الحلق» وفي الأعمال إن أحرم بعده. معراج. ويلزم من الأول الثاني بلا 
عكس . 

تنبيه : قال في شرح اللباب بعد تقرير حكم المسألة: ومنه يعلم مسألة كثيرة الوقوع 
لأهل مكة وغيرهم أنهم قد يعتمرون قبل أن يسعوا لحجهم إه: أي فيلزمهم دم الرفض أو 
دم الجمع » لكن مقتضى تقييدهم الإحرام بالعمرة يوم النحر أو أيام التشريق أنه لو كان بعد 
هذه الأيام لا يلزم الدمء لكن يخالفه ما علمته من تعليل الهدايةء فالسعي وإن جاز تأخيره عن 
أيام النحر والتشريق» لكنه إذا أحرم بالعمرة قبله يصير جامعاً بينها وبين أعمال الحج . 
ويظهر لي أن العلة في الكراهة ولزوم الرفض هي الجمع أو وقوع الإحرام في هذه الأيا» 
فأيهما وجد كفى» لكن لما كانت هذه الأيام هي أيام أداء بقية أعمال الحج على الوجه 
الأكمل قيدوا بها كما يشير إليه ما قدمناء عن الهداية؛ وكذا قوله فيها معلا للزوم الرفض» 
لأنه قد أدى ركن الحج فيصير بانياً أفعال الحج من كل وجهء وقد كرهت العمرة في هذه 
الأيام أيضاً فلهذا يلزمه رفضها اه. فقوله: وقد كرهت الخ» بيان العلة الأخرىء ولمالم 
يأت بها على طريق التعليل كما أتى بما قبلها صرح بكونها علة أيضاً بقوله : فلذا يلزمه 
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(فائت الحج ! اذا أحرم به أو بها وجب الرفض) لأن الجمع بقي إحرامين لحجتين أو 
لعمرتين غير مشروع (و) لما فاته الحجٌ بقي في إحرامه فيلزمه أن (يتحلل) عن إحرام 
الحج (يأفعال العمرة ؛ لم) بعده (يقضي) ما أحرم به لصحة الشروع (ويذبح) للتحلل قبل 
أوانه بالرفض . 


رفضها. قوله: (فائت ت الحج الخ) من تتمة ما قبله أيضاً ولذا قال في الهداية «فاته» فإن الحج 
بالفاء التفريعية فهو إشارة إلى أن ما مر من المنع عن الجمع لا فرق فيه بين من أدرك الحج 
ومن فاته. قوله : (به أو بها) أي بالحج أو بالعمرة . قوله : (لأن الجمع الخ) بيانه أن فائت 
الحج حاج إحراماً» لأن إحرام الحج باق» ومعتمر أداء لأنه يتحلل بأفعال العمرة من غير أن 
ينقلب إحرامه إحرام العمرة» فإذا أحرم بحجة يصير جامعاً بين الحجتين إحراماً وهو بدعة 
فيرفضهاء وإن أحرم بعمرة يصير جامعاً بين العمرتين أفعالاً وهو بدعة أيضاً فيرفضهاء كذا 
في الزيلعي وغيره. 

واعلم أن في كلام الشارح هنا أمرين: 

الأول : أنه كان ينبغي أن يقول : لأن الجمع بين حجتين أو عمرتين بإسقاط قوله 
إحرامين» لما علمت من أن اللازم من الإحرام بعمرة هو الجمع بين عمرتين أفعالاً لا إحراماً 
إذا لم ينقلب إحرام الحج إحرام عمرة. 

والثاني : أن قوله "غير مشروع» تالف لما مشى عليه أولا من أن الجمع بين إحرامي 
العمرتين مكروه دون الحجتين في ظاهر الرواية» فإن غير المشروع ما : هى الشارح عن فعله 
أو تركه» ومن جملته المكروه» والمشروع بخلافهء فلا يتناول المكروه؛ كما في القهستاني 
و 

قلت: ويمكن الجواب عن الأول بأن قوله «أو لعمرتين» معطوف على الظرف 

المتعلق بالجمع فيتعلق به أيضاً لا بإجرامين بقرينة إعادته حرف الجر . لوعن الثاني يانه ي 
على الرواية الثانية» وقد علمت ترجيحها أيضاً فلا مانع منهء فافهم . . قوله :لوبعد“ أي 
بعد التحلل بأفعال العمرة. قوله : (اللرفض) أي رفض ما أحرم به ثانياً وهو علة للتحلل . 
وفي بعض النسخ #بالرفض» وفيه قلب» لأن الرفض المطلوب منه يكون بالتحلل : ا 
بالحلق» أو بفعل شيء من المحظورات مع النية كما مرء فالأولى عبارة البحر وغيرهء وهي 
للرفض بالتحلل قبل أوانه» قافهم والله سبحانه أعلم . 


)222 في ط (قوله المحشي وبعده) الذي في نسخ الشارح التي بأيدينا . 


باب الإحصار ٣‏ 


«مَن برد الله به يرا يمه في الین . 
A‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم. 
اب الإخضارٍ 
هو لغة: المنع. وشرعاً: منع عن .ركن (إذا أحصر بعدوٌ أو مرض) أو موت 
حرم 


اب الإخضار 


لما كان التحلل بالإأحصناز نوع الجناية بدليئل أن ما يلزمه ليس له أن يأكل منه 

ذكره عقب الجنايات» وأخره أن مبناه على الاشنطزار وتلك على الاختيار. غبر. قوله: 
(لققة المنع) أي بخوف أو مزض أو عجز أما لو منعه عدو بحبس في سجن أو مدينة 
فهو حصر كما في الكشاف وغيره. وفي المغرب أن هذا هو المشهورء وتمامه في 
شرح .ابن كسال. قوله: (وشرْعاً منع عن ركنين) هما الوقوف والطواف في الحج» لكن 
سيأتي .أن العمرة يتحقق فيها الإحصارء ولها ركن واحلثاؤهو الوقوف”“. وفي بعض 
النسخ «عن ركنة بالإفرادء والمراد به الماهية: أي عما هو ركن النسك متعدداً أو 
متحداً. تأمل . قوله: (بعدو) أي آدمي أو سبع : قوله: (أو مرض) أي يزداد بالذهاب. 
قوله: (أو موت محرم) أراد به من لا تحرم خلوته'بالمزأة فيشمل زوجهاء وكموتهما 
عدمهما ابتداء؛ فلو أحرمت وليس لها محرم ولا زوج فهي محصرة كما في اللباب 
والبحرء ثم هذا إذا كان بينها وبين مكة مسيرة سفر وبلدها أقل منه أو أكثرء لكن 
)١(‏ في ط (لعله الطواف). والحاصل أن الحصر هو المتع في مکان عن الخروج. والإحصار المنع عن 
الوصول إلى المطلوب عرض أو عدو فلا يرد إجماع المفسرين على أن قوله تعالى: (فإن أحصرتم» 
دزت رفي المت بين الد لأن الإحصار أعم من الخصر لشموله منع المدو وغيرهء يخلاف الحصرء 
ولهذا تقل ب بعص الشراع اللهداية عن تفسير القتبي: الإحصار: هو أن يعرض للرجل ما يمول بينه وبين 


الحج من مرض أو عدوء يقال: أحصر الرجل إحصاراً فهو محصرافإن 'خبس في سجن أو دار قيل: 
حصر فهو محصور. 
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أو هلاك نفقة حل له التحلل فحيتئذ (بعث المفرد دماً) أو قيمته» فإن لم يجد بقي 
محرماً حتى جد 


يمكنها المقام في موضعهاء وإلا فلا إحصار فيما يظهر. قوله: (أو هلاك نفقة) فإن 
سرقت نفقته» إن قدر على المشي فليس بمحصرء وإلا قمحصرء وإن قدر عليه للحال 
إلا أنه خاف العجز في بعض الطريق جاز له التحلل. لباب. وظاهر كلامهم هذا أن 
المراد بالنفقة ما يشمل الراحلة. تأمل . 

تتمة: زاد في اللباب: مما يكون به محصراً أمور آخر. 

منها: العدةء فلو أهلت بالحج فطلقها زوجها ولزمتها العدة صارت محصرة ولو 
مقيمة أو مسافرة معها حرم. . ٠‏ 

ومنها: لو ضل عن الطريق» لكن إن وجد من يبعث الهدي معه فذلك الرجل 
يديه إلى الطريق وإلا فلا يمكنه التحلل لعجزه عن تبليغ الهدي محله. فال في الفتح : 
فهو كالمحصر الذي لم يقدر على الهدي. 

ومنها: منع الزوج زوجته إذا أحرمت بنفل بلا إذنه» أو المولى مملوكه عبداً كان 
أو أمة» فلو بإذنه أو أحرمت بفرض فغير محصرة لو لها محرم» أو خرج الزوج معهاء 
وليس له منعها وتحليلهاء وهذا لو إحرامها بالفرض في أشهر الحج أو قبلها في وقت 
خروج أهل بلدها أو قبله بأيام يسيرة» وإلا فله منعها. وأما المملوك فيكره لمولاه منعه 
بعد الإحرام بإذنه وهو محصرء وليس لزوج الأمة منعها بعد إذن المولى . 

واعلم أن كل من منع عن المضي في موجب الإحرام لحق العبد فإنه يتحلل بغير 
الهدي» فإذا أحرمت المرأة أو العبد بلا إذن الزوج أو المولى فلهما أن يحللاهما في 
الحال كما سيأتي بيانه آخر الحج. ولا يتوقف على ذبح» وعلى المرأة أن تبعث الهدي 
أو ثمنه إلى الحرام» وعليها إن كان إحرامها بحج حج وعمرة» وإ بعمرة فعمرة؛ 
بخلاف ما لو مات زوجها أو محرمها في الطريق فلا تتحلل إلا بالهدي» ولعل الفرق أن 
إحصارها حقيقي والأولى حكمي؛ وعلى العبد هدي الإحصار بعد العتق وحجة 
وعمرة اه. ملخصاً من اللباب وشرحه. قوله: (حل له التحلل) أفاد أنه رخصة في حقه 
حتى لا يمتد إحرامه فيشق عليه» وأن له أن يبقى محرماً كما يأتي. قوله: (بعث المفرد) 
أي بالحج أو العمرة إلى الحرم. قهستاني. قوله: (دماً) سيأتي بيانه في باب الهديء 
فلو بعث دمين تحلل بأولهماء لأن الثاني تطوع كما في الينابيع . فهستاني. قوله: (أو 
قيمته) أي يشتري بها شاة هناك وتذبح عنه. هداية . وفيه إيماء إلى أنه لا يجوز التصدق 
بتلك القيمة. شرح اللباب. قوله: (فإن لم يجد بقي محرماً) فلا يتحلل عندنا إلا بالدم 
نباية» ولا يقوم الصوم والإطعام مقامه. بحر. ولا يفيد اشتراط الإحلال عند الإحرام 


باب الإحصار ش 3 
أو يتحلل بطواف» وعن الثاني أنه يقوم الدم بالطعام ويتصدق بهء فإن لم يجد 
صام عن كل نصف صاع يوم (والقارن دمين) فلو بعث واحداً لم يتحلل عنه 
(وعين يوم الذبح) ليعلم متى يتحلل ويذبحه (في الحرم ولو قبل يوم النحر) خلافاً 
لهما (ولو لم يفعل ورجع إلى أهله بغير تحلل وصبر) محرماً (حتى زال الخوف 
جازء فإن أدرك الحج فيها) ونعمت (وإلا تحلل بالعمرة) لأن التحلل بالذبح إنما 
هو للضرورة حتى لا يمتد إحرامه فيشق عليه. زيلعي 


فن قال شارحه: هذا هو المسطور في كتب المذهب. ونقل الكرماني 
والسروجي عن محمد أنه إن اشترط الإحلال عند الإحرام إذا أحصر جاز له التحلل بغير 
هدي. قوله: (أو يتحلل بطواف) أي ويسعى ويحلق. بحر عن الخانية. وهذا إن قدر 
على الوصول إلى مكة. فإن عجز عنه وعن الهدي يبقى محرماً أبداً . قال في الفتح : هذا 
هو المذهب المعروف. قوله: (وعن الثاني) رده في الفتح بأنه حالف للنص. قوله: 
(والقارن دمين) فيه إشارة إلى أنه لا يتحلل إلا بذبح الثاني» وأنه لا يشترط تعيين أحدهها 
للحج والآخر للعمرة. قهستاني. وكالقارن من جمع بين حجتين أو عمرتين فأحصر قبل 
السير إلى مكة» فلو بعده يلزمه دم واحد. لباب. لأنه يصير رافضاً لأحدهما. بحر. 
قوله: (فلو بعث واحداً الخ) عبارة الهداية: فإن بعث بهدي واحد ليتحلل عن الحج 
ويبقى في إحرام العمرة لم يتحلل عن واحد منهماء لأن التحلل منهما شرع في حالة 
وأحدة أه. زاد في اللباب: ولو بعث ثمن هديين فلم يوجد بذلك القدر بمكة إلا هدي 
واحد فذبح لم يتحلل عن الإحرامين ولا عن أحدهما. قوله: (وعين يوم الذبح) لا بد 
أيضاً من تعيين وقته من ذلك اليوم إذا أراد التحلل فيه لثلا يقع قبل الذبح» فإذا عين 
وقت الزوال مثلاً يتحلل بعده وإلا احتمل أن يكون الذبح وقت العصر والتحلل قبله. 
قوله: (خلافاً لهما) حيث قالا: إنه لا يجوز الذبح للمحصر بالحج إلا في يوم النحرء 
ويجوز للمحصر بالعمرة متى شاء. هداية. فعلى قولهما لا حاجة إلى المواعدة في 
الحج لتعين يوم النحر وقتاله» إلا إذا كان بعد أيام النحر فيحتاج إليها عند الكل كما في 
المحصر بالعمرة. أفاده في شرح اللباب. قال في البحر: وفيه نظرء لأنه الوقت عتدهما 
بأيام النحر لا باليوم الأول فيحتاج إلى المواعدة لتعيين اليوم الأول أو الثاني أو الثالث. 
وقد يقال: يمكنه الصبر إلى مضي الثلاثة» فلا يحتاج إليها اه. قوله: (الخوف) المراد 
به المانع خوفاً أو غيره. قوله: (وإلا) بأن فاته الحج بفوت الوقوف ط . وهذا لو محصراً 
بالحج؛ فلو بالعمرة زال إحصاره بقدرته عليها. قوله: (لأن التحلل) علة لقوله «جاز».. 
قوله : (فيشق) بالنصب في جواب النفي ط. وهو من باب نصرء فالشين مضمومة. 


1 باب الإحصار 


ا = 


(ويذبحه يحل) ولو (يلا حلق وتقصير) هذا فائدة التعيين» فلو ظن ذبحه فقعل 
كالحلال فظهر أنه لم يذبح أو ذبح في حل لزمه جزاء ما جنى (و) يجب (عليه إن 
حل من حجه) ولو نفلا (حجة) بالشروع (وعمرة) 


قوله: (ويذيحه يحل) في اللباب: ولا يخرج من الإحرام بمجرد الذبح حتى يتحلل 
بفعل اه: أي من محظورات الإحرام ولو بغير حلق. قاري. 

قلت: وهذا تخالف لكلام المصنف وغيره مع أنه لا تظهر له ثمرة. تأمل. وأفاد 
أنه لو سرق بعد ذبحه لا شيء عليه» وإن لم يسرق تصدق به ويضمن الوكيل قيمة ما 
أكل منه لو غنياً ويتصدق بها على الفقراء لما في اللباب قوله: (ولو بلا حلق وتقصير) 
لكن لو فعله كان حسناًء وهذا عندهما. وعن الثاني روايتان: وفي رواية يجب أحدهاء 
وإن لم يفعل فعليه دم. وفي رواية: ينبغي أن يفعل وإلا فلا شيء عليه وهو ظاهر 
الرواية . كذا في الحقائق عن مبسوط خواهر زاده وجامع المحبوبيء فلا خلاف على 
ظاهر الرواية. وفي السراج: وهذا الخلاف إذا أحصر في الحل» أما في الحرم فالحلق 
واجب اه. قال في الشرنبلالية: كذا جزم به في الجوهرة والكافي» وحكاه البرجندي 
عن المصفى بقيل فقال: وقيل إنما لا يجب الحلق على قولهما إذا كان الإحصار في 
غير الحرمء أما فيه فعليه الحلق. قوله: (هذا) آي ما أفاده توك لوقي فررني الا 
يحل قبل الذبح . قوله: (ففعل كالحلال) أي كما يقعل الحلال من حلق وطيب ونحو 
ذلك. قوله: (أو ذبح في حل) حترز قول المصنف في الحرم ط . قوله: (لزمه جزاء ما 
جنی) ويتعدد بتعدد الجنايات ط . 

قلت: ولم أر من صرح بذلك؛ نعم هو ظاهر كلامهمء ولينظر الفرق بينه وبين 
ما مر من أن المحرم لو نوى الرفض ففعل كالحلال على ظن خروجه من الإحرام بذلك 
لزمه دم واحد لجميع ما ارتكب لاستناد الكل إلى قصد واحدء وعللوا ذلك بأن التأويل 
الفاسد معتبر في دفع الضمانات الدنيوية كالباغي إذا أتلف مال العادل أو قتلهء ولا يخفى 
استناد الكل هنا إلى قصد واحد أيضاء ولذا قال بعض محشي الزيلعي: ينبغي عدم التعدد 
هنا أيضاً. قوله: (ويجب) أي يلزمء فيشمل الفرض القطعي» كما لو أحصر عن حجة 
الفرضء والواجب الاصطلاحي كما لو أحصر عن التفل. أفاده ط. قوله: (ولو نفا 
أفاد شمول وجوب القضاء للفرض والنفل والمظنون والمفسد والحج عن الغير والحر 
والعيدء إلا أن وجوب أداء القضاء على العيد يتأخر إلى ما يعد العتق. لباب. 
والمظنون: هو ما لو أحرم على ظن أن عليه الحج ثم ظهر عدمه فأحصر. وصرح 
البزدوي وصاحب الكشف أنه لا قضاء عليهء لكن صرح السروجي في الغاية يان 
الأصح وجوبه كما لو أفسده بلا إحصار. أفاده القاري. قوله: (بالشروع) أي بسبب 
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للتحلل إن لم يحج من عامه (وعلى المعتمر عمرة وعلي (القارن حجة وعمرتان) 
إحداهما للتحلل (فإن بعث ثم زال الإحصار وقدر على) إدراك (الهدي والحج) معاً 
(توجه) وجوباً (وإلا) يقدر عليهما (لا يلزمه) التوجه وهي رباعية 


شروعه فيها. وفيه أن هذا إنما يظهر في النفلء أما الفرض فهو واجب القضاء بالأمر لا 
بالشروع. تأمل . قوله : (للتحلل) لأنه في معنى فائت الحج يتحلل بأفعال العمرة» فإذا 
لم یات بها قضاها. نہر . 

والحاصل أن المحرم بالحج يلزمه الحج ابتداءء وعند العجز تلزمه العمرة» فإذا 
لم يأت بهما يلزمه قضاؤهما كما لو أحرم بهما كما في جامع قاضيخان. قوله: (إن لم 
يحج من عامه) أما لو حج منه لم يجب معها عمرة لأنه لا يكون كفائت الحج. فتح. 
وأيضاً إنما تجب عمرة مع الحج إذا حل بالذبح. أما إذا حل بأفعال العمرة فلا عمرة 
عليه في القضاء. شرح اللباب. 

تنبيه : إذا قضى الحج والعمرة إن شاء قضاهما بقران أو إفراد. 

واعلم أن نية القضاء إنما تلزم إذا تحولت السئة اتفاقاً لو إحصاره بحج نفل» فلو 
بحجة الإسلام فلاء لأا قد بقيت عليه حين لم يؤدها فينويها من قابل. فتح. قوله: 
(وعلى المعتمر عمرة) أي على المعتمر إذا أحصر قضاء عمرةء وهذا فرع تحقق 
الإحصار عنها. ومن فروع المسألة ما لو أهلّ بنسك مبهم» فإن أحصر قبل التعيين كان 
عليه أن يبعث ببدي واحد ويقضي عمرة استحساناء وفي القياس: حجة وعمرة وتمامه 
في النهر. قوله: (وعلى القارن حجة وعمرتان) ويتخير في القضاء بين الإفراد والقران 
كما صرحوا به» وحققه في البحرء فيفرد كلا من الثلاثة أو يجمع بين حجة وعمرة ثم 
پات بعمرة كما في شرح اللباب. قوله: (إحداهما للتحلل) يشير إلى أن لزوم العمرتين 
فيما إذا لم يحج من عام الإحصارء إذ لو حجٌ من عامه بأن زال الإحصار بعد الذبح 
وقدر على تجديد الإحرام والأداء ففعل كان عليه عمرة القران فقط كما في الفتم, لأنه 
لا يكون كفائت الحج» فلا تلزمه عمرة التحلل كما مر في المفرد. 

قلت: ومثله لو حل بأفعال العمرة كما يفهم مما مر . قوله : (توجه وجوباً) أي ليؤدي 
الحج لقدرته على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل. نهر. ويفعل بهديه ما شاء: أي من 
بيع أو هبة أو صدقة ونحو ذلك. شرح اللباب. قوله: (وإلا يقدر عليهما) أي على 
مجموعهماء بأن لم يقدر على واحد منهما أو قدر على الهدي فقط أو الحج فقط. قرله: (لا 
يلزمه التوجه) أما إذا لم يقدر عليهما أو قدر على الهدي فقط فظاهرء لكنه لو توجه ليتحلل 
بأفعال العمرة» جاز لهء لأنه هو الأصل في التحللء وفيه سقوط العمرة عنه. وأما إذا قدر 
على الحج دون الهدي» فجواز التحلل قول الإمام» وهو الاستحسانء لأنه لولم يتحلل 


مم باب الإخصار 


(ولا إحصار بعد ما وقف بعرفة) للأمن من الفوات والممنوع لو (بمكة عن 


لضاع ماله جانا وحرمة المال كحرمة النفسء إلا أن الأفضل أن يتوجه» وتمامه في النهر. 

تتبيه: لا يتصور في حق المعتمر فقط عدم إدراك العمرة لأن وقتها جميع العمر» 
فلها من الأربع صورتان فقط : أن يدرك الهدي والعمرةء أو يدرك العمرة فقط وقد علم ‏ 
حكمهما. أفاده الرحمتي + ونحوه في اللباب. 

فرع: لو بعث الهدي ثم زال إحصاره وحدث إحصار آخر» فإن علم أنه يدرك 
الهدي ونوى به إحصاره الثاني جاز وحل به وإن لم ينو لم يجز؛ ولو بعث هدياً لجزاء 
صيد ثم أحصر ونوى أن يكون لإحصاره جازء وعليه إقامة غيره مقامه. لباب. قوله: 
يبقى حرماً في حق كل شيء إن لم يحلق: أي بعد دخول وقته وإن حلق فهو حرم ني 
حق النساء لا غير إلى أن يطوف للزيارةء فإن منع حتى مضت أيام النحر فعليه أربعة 
دماء لترك الوقوف بمزدلفة والرمي» وتأخير الطواف» وتأخير الحلق كما في اللباب 
والزيلعي وغيرهها. 

مَطَلَبٌّ : عَافِي الحاكم هُوَ جع كلام عمد في كته الست كب ظَاهِرٍ الرُوَايَة 


ونقله في البحر عن كافي الحاكم الذي هو جمع كلام محمد في كتبه الستة التي هي 
ظاهر الرواية. ثم استشكله في البحر بأن واجب الحج إذا ترك لعذر لا شيء فيه» حتى 
لو ترك الوقوف بمزدلفة خوف الزحام لا شيء عليهء كالحائض تترك طواف الصدر. 
ولا شك أن الإحصار عذر. ثم أجاب يحمل ما هنا على الإحصار بالعدوٌ لا مطلقاً 
فإنه إذا كان بالمرض فهو سماوي يكون عذراً في ترك الواجبات» بخلاف ما كان من 
قبل العبد فإنه لا يسقط حى الله تعالى كما في التيمم اه. ونقله في النهرء وبه جزم 
المقدسي في شرح نظم الكنزء وذكر مثله في جنايات شرح اللباب. 

قلت: ولا ترد مسألة ترك الوقوف لخوف الزحام» لما مر في التيمم أن الخوف 
إن لم ينشأ بسبب وعيد العبد فهو سماوي. قوله: (للأمن من الفوات) فيه أن المعتمر 
كذلك» لأن العمرة لا تتوقف مع تحقق الإحصار فيها. وأجيب بأن المعتمر يلزمه ضرر 
بامتداد الإحرام فوق ما التزمهء ولا يمكنه أن يتحلل بالحلق في يوم النحر فله الفسخ؛ 
أما الحاج فيمكنه ذلك فلا حاجة إلى التحلل بالهدي من غير عذر. أفاده الزيلعي» لكن . 
قيل ليس له أن يحلق في مكانه في الحل بل يؤخره إلى ما بعد طواف الزيارة» وقيل له 
ذلك. وفي غاية البيان عن العتابي أنه الأظهر. قوله: (على الأصح) مقابله ما روي عن 


باب المج عن الغير ۹ 


(والقادر على أحدهما لا) أما على الوقوف فلتمام حجه به؛ وأما على الطواف 
فلتحلله به كما مر. 
باب الخخ عن الفير 

الإمام من أنه لا إحصار في مكة اليوم لأا دار إسلام. قوله: (والقادر على أحدها الخ) 
تصريح بمفهوم قوله #والممنوع بمكة عن الركنين محصر؛ وذكره بعد قوله «ولا إحصار 
بعد ما وقف بعرفة؛ من قبيل ذكر الأعم بعد الأخص فليس بتكرار محض . قوله : (فلتمام 
حجه به) قالوا: المأمور بالحج إذا مات بعد الوقوف بعرفة قبل طواف الزيارة يكون 
مجزثاً. بحر. وقدمنا الكلام فيه أول كتاب الحج . قوله: (وأما على الطواف) سماه أحد 
ركني الحج باعتبار الصورة؛ وإلا كالطواف الركن هو ما يقع بعد الوقؤف ولا وقوف 
هنا. أفاده ط. قوله: (قلتحلله به) لأن فائت الحج يتحلل به والدم بدل عنه في 
التحلل؛ فلا حاجة إلى الهدي. زيلعي. وفي شرح اللباب أنه يكون في معنى فائت 
الحج فيتحلل عن إحرامه بعد فوات الوقوف بأفعال العمرة» ولا دم عليه ولا عمرة في 
القضاء اه. فالاقتصار على ذكر الطواف لأنه ركن العمرةء وإلا فلا يحصل التحلل 
بمجرد الطواف» بل لا بد من السعي والحلقء وإليه أشار بقوله كما مر: أي فى قول 
المصنف «وإلا تحلل بالعمرة» وكذا مر قبل باب القران في قوله اومن لم يقف فيها فات 
حجه فطاف وسعى وتحلل وقضى من قابل؟ وتقدم الكلام عليه هناك . 

تنبيه : أسقط المصنف من هنا باب الفوات المذكور فى الكنز وغيره اكتفاء بما ذكره 
قبل باب القران؛ وقد علم أن الأسباب الموجبة لقضاء الحج أربعة: الفوات؛ والإحصار 
عن الوقوف؛ والفرق بينهما في كيفية التحلل . والثالث الإفساد بالجماع وإن لزمه المضي 
N E‏ وفروعه مذكورة في الباب السابق» والله تعالى أعلم . 

بُ الخ عَنٍ القير 

اعترض في الفتح بأن إدخال آل على الغير واقع على وجه الصحة بل هو ملزوم 
الإضافة أه. لكن قال بعض أثمة النحاة: منع قوم دخول الألف واللام على: غيرء 
وكل؛ وبعض. وقالوا: هذه كما لا تتعرف بالإضافة لا تتعرف بالألف واللام. 

مَطلَبٌ في دُحُولٍ «أل» عَلَى «غَير» 

وعندي أا تدخل عليهاء فيقال فعل الغير كذاء والكل خير من البعض» وهذا 
لأن الألف واللام هنا ليست للتعريف ولكنها المعاقبة للإضافة» لأنه قد نص أن «غير؛ 
تتعرف بالإضافة في يعض المواضع , 
١‏ ثم إن الغير قد يحمل على الضدّء والكل على الجملة؛ والبعض على الجزءء 


٠‏ باب المج عن الغير 
الأصل أن كل من أتى بعبادة ما 


فيصلح دخول الألف واللام عليه أيضاً من هذا الوجه: يعني أا تتعرف على طريقة 
حمل النظير على النظير» فإن الغير نظير الضدء والكل نظير الجملةء والبعض نظير 
الجزء وحمل النظير على النظير سائغ شائع في لسان العرب كحمل الضد على الضدء 
كما لا يخفى على من تتبع كلامهمء وقد نص العلامة الزغغشري على وقوع هذين 
الحملين وشيوعهما في لسانهم في الكشاف . أفاده ابن كمال. 
مَطْلَبٌّ: فِي إِهْدَاءِ نَوَابٍ الأعْمَالٍ لِلْمَير 

قوله: (بعبادة ما) أي سواء كانت صلاة أو صوماً أو صدقة أو قراءة أو ذكراً أو 
طوافاً أو حجاً أو عمرة» أو غير ذلك من زيارة قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
والشهداء والأولياء والصالحين» وتكفين الموتى»؛ و جيع أنواع البر كما في الهندية ط . 
وقدمنا في الزكاة عن التاترخانية عن المحيط : اا ا ينوي 
لجميع المؤمنين والمؤمنات لأنها تصل إليهم ولا ينقص من أجره شيء اه. وفي البحر 
بحثاً أن إطلاقهم شامل للفريضة» لكن لا يعود الفرض في ذمته» لأن عدم الثواب لا 
يستلزم عدم السقوط عن ذمته اه. . على أن الثواب لا ينعدم كما علمت» وسنذكر فيما 
لو آهل بحج عن أبويه أنه قيل إنه يجزيه عن حج الفرض» وهذا يؤيد ما بحثه في 
البحر؛ ويؤيده أيضاً قوله في جامع الفتاوى: وقيل لا يجوز في الفرائض . وبحث أيضا 
أن الظاهر أنه لا فرق بين أن ينوي يه عند الفعل للغير أو يفعله لنفسه ثم يجعل ثوابه 
لغيره لإطلاق كلامهم اه. 

قلت: وإذا قلنا بشموله للفريضة أفاد ذلك لأن الفرض ينويه عن نفسهء فإذا 
صح جعل ثوابه لغيره دل على أنه لا يلزم في وصول الثواب أن ينوي الغير عند الفعل؛ 
وقدمنا في آخر الجنائز قبيل باب الشهيد عن ابن القيم الحنبلي أنه اختلف عندهم في 
أنه هل يشترط نية الغير عند الفعل؟ فقيل: لاء لكن الثواب له فله التبرّع به به لمن راد 
وقيل نعم» وهو الأولى لأنه إذا وقع له لم يقبل انتقاله عنه» وقدمنا عنه أيضاً أنه لا 
يشترط في الوصول أن بهديه بلفظه» كما لو أعطى فقيراً بنية الزكاة لأن السنة لم تشترط 
ذلك في حديث الحج عن الغير ونحوه؛ نعم لو فعله لنفسه ثم نوى جعل ثوابه لغيره لم 
يكف ٠‏ كما لو نوى أن يبب أو يعتق أو يتصدق وأنه يصح إهداء نصف الثواب أو ربعه. 
ويوضحه أنه لو أهدى الكل إلى أربعة يحصل لكل ربعهء وتمامه هناك . 

طب فين أ في بات يان لدي 

تنبيه : قال في البحر: ولم أر حكم من أخذ شيتاً من الدنيا ليجعل شيئاً من عبادته 

للمعطي» وينبغي أن لا يصح ذلك اه أي لأنه إن كان أخذه على عبادة سابقة يكون 


ياب الج عن الغر 6 1 


له جعل ثوابها لغيره وإن نواها عند الفعل لنفسه لظاهر الأدلة وأما قوله تعالى: 
#وأن ليس للإنسان الاغاشي أي إلا إذا وهبه له كما حققه الكمال». 


ذلك با ليهاء وذلك باطل قطعاً؛ وإن كان أخذه ليعمل يكون إجارة على الطاعة وهى 
باطلة أيضاً كما نص عليه في المتون والشروح والفتاوى» إلا فيما اسنناه المتأخرون من 
جواز الاستئجار على التعليم والأذان والإمامةء وعللوه بالضرورة وخوف ضياع الدين 
في زماننا لانقطاع ما كان يعطى من بيت المال. 

وبه علم أنه لا يجوز الاستئجار على الحج عن الميت لعدم الضرورة كما يأتي 
بيانه في هذا الباب» ولا على التلاوة والذكر لعدم الضرورة أيضاًء وتمام الكلام على 
ذلك في رسالتنا [شفاء العليل وبل الغليل] في بطلان الوصية بالختمات والتهاليل» 
فافهم. قوله: (له جعل ثوابها لغيره) أي خلافاً للمعتزلة في كل العبادات» ولمالك 
والشافعي في العبادات البدنية المحضة كالصلاة والتلاوة فلا يقولان بوصولهاء بخلاف 
غيرها كالصدقة والحج؛ وليس الخلاف في أن له ذلك أو لاء كما هو ظاهر اللفظء بل 
في أنه ينجعل بالجعل أو لاء بل يلغو جعله. أفاده في الفتح: أي الخلاف وفي وصول 
الثواب وعدمه. قوله: (لغيره) أي من الأحياء والأموات. بحر عن البدائع . 

قلت: وشمل إطلاق الغير النبي يي ولم أر من صرّح بذلك من أئمتناء وفيه 
نزاع طويل لغيرهم. والذي رجحه الإمام السبكي وعامة المتأخرين منهم : الجواز كما 
بسطتاه آخر الجنائزء فراجعه. قوله: : (وإن نواها الخ) قدمنا الكلام عليه قريباً . قوله: 
(لظاهر الأدلة) علة لقوله هله جعل ثوابها لخيره» وهو من إضافة الصفة للموصوف: أي 
للأدلة الظاهرة: أي الواضحة الجلية » فالظهور بالمعنى اللغوي لا الأصولىء لأن الأدلة 
فيه متواترة قطعية الدلالة على المرادء لا تحتمل التأويل كما تعرفه. قوله: (أي إلا إذا 
وهبه) جواب قوله #وأما؛ وأسقط الفاء من جوابهاء وهو لا يسقط إلا في ضرورة 
الشعركقوله: «فأما القتال لا قتال لديكم» كما في المغني» وأجاب عن قوله تعالى : 
«فأما الذين اسودّت وجوههم أكفرتم بأن الأصل فيقال لهم أكفرتمء فحذف القول 
استغناء عنه بالمقول فتبعته الفاء في الحذف. قال: ورب شيء يصح تبعاً ولا يصح 
استقلالاء كالحاج عن غيره يصلي عنه ركعتي الطواف؛ ولو صلى أحد عن غيره ابتداء 
لا يصح على الصحيح اه. وكذلك الجواب هنا محذوف مع الفاء استغناء عنه بأي 
المفسرة له. والتقدير: وأما قوله تعالى فمؤول: أي إلا إذا وهبهء على أن الدماميني 
اختار جواز حذف الفاء في سعة الكلام واستشهد له بالأحاديث والآثار. قوله: (كما 
حققه الكمال) حيث قال ما حاصله: إن الآية وإن كانت ظاهرة فيما قاله المعتزلةء لكن 
تعمل أعا رة ار مق وقد ثبت ما يوجب المصير إلى ذلك» وهو ما صح 


۲ باب الحج عن الغير 
أو اللام بمعنى #على؟ كما في «ولهم اللعنة» 


عنه كل أنه ضحى بكبشين أملحين : أحدها عنهء والآخر عن أمتهه فقد روي هذا عن 
عدة من الصحابة وانتشر مغخرجوه؛ فلا يبعد أن يكون مشهوراً يجوز تقييد الكتاب به بما 
لم يجعله صاحبه لغيره. وروى الدارقطني أن رجلا سَأَلَهُ عَلَيْهِ الصَلاه هُ وَالسَّلامُ قَقَال: 
کان لي يوان ابا حَالَ ياء َكيف لي يبا بعد مَرْتِما؟ مال 8ل : إن من ال 
يَعْدَ المَرْتِ أن تُصَلَىَ لَهُمَا مَعَ صَلَاتِكَ وَأَنْ تَضُومَ لَهُمَا مَحَ صَرْمِكُ؛ وروي أيضاً عن 
علي عه عنه 4 قال مَنْ : مر عَلَى المََابرِ وَقَرَُْلْ ُو الله أذ إخدّى عَشْرَةَ مره ثم وَقبَ 
أَجْرَمَا للأنوات أَعْطِيّ مِنّ الأخر بِمَدَّدٍ الأَمُواتِ» وعن انض قال یا سول :الله إنا 
صلق عن تؤتنا ونع عل وذو مء ٠‏ فل يَصِل َلك لَهُمْ؟ قَالَ: نَعَمْء إنه لَيَصِلُ 
ِلَيْهِمْء وَإُِمْ لَيَفْرَحُونَ به كَمَا يَفْرَحُ َحَدُكُمْ بالطَبّقٍ إا أَهُدِيّ لَه رواه أبو حفص 
العكري. وعنه أنه که قال «اقرژوا على موتاكم یس۲ رواه أبو داودء فهذا كله ونحوه 
عا تركناه خوف الإطالة يبلغ القدر المشترك بينه وهو النفع بعمل الغير مبلغ التواترء 
وكذا ما في الكتاب العزيز من الأمر بالدعاء للوالدين» ومن الأخبار باستغفار الملائكة 
للمؤمنين قطعي في حصول التقع » فيخالف ظاهر الآية التي استدلوا مباء إذ ظاهرها أن 
لا ينفع استغفار أحد لأحد بوجه من الوجوه لأنه ليس من سعيهء فقطعنا بانتفاء إرادة 
ظاهرها فقيدناها بما لا به العامل» وهذا أولى من النسخ»ء لأنه أسهل إذا لم يبطل بعد 
الإرادة» ولأنها من قبيل الإخبار ولا نسخ في الخبر اه. قوله: (أو اللام بمعتى على) 
جواب آخرء ورده الكمال بأنه يعيد من ظاهر الآية من سياقها فإنها وعظ للذي تولى 
وأعطى قليلاً وأكدى اه. وأيضاً فإنها تتكرّر مع قوله تعالى: أن لا تزر وازرة وزد 
أخرى 6 وأجيب بأجوبة أخرى ذكرها الزيلعي وغيره. 

منها: النسخ بآية : #والذين آمئوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان) وعلمت ما فيه. 

ومنها: أنها خاصة بقوم موسى وإيراهيم عليهما السلامء لأنبا حكاية عما في 
صحفهما. 

ومنها: أن المراد بالإنسان: الكافر. 

ومنها: أنه ليس من طريق العدلء وله من طريق الفضل . 

ومنها: أنه ليس له إلا سعيهء لكو تديكرة بع تجائر انايد حكني الوخراد 
وتحصيل الإيمان. 

وأما قوله عليه الصلاة والسلام إذّا مَاتَ أبن آدَمّ قط ا إلا مِنْ ثَلاثِ؟ فلا 
يدل على انقطاع عمل غيره؛ والكلام فيه. زيلعي. وأما قوله عليه الصلاة والسلام دل 


باب الحج عن الغير ۳ 
ولقد أفصح الزاهدي عن اعتزاله هناء والله الموفق. 

(العبادة المالية) كزكاة وكفارة (تقيل النيابة) عن المكلف (مطلقاً) عند 
القدرة والعجز ولو النائب ذمياء لأن العبرة لنية الموكل ولو عند دفع الوكيل 


يَصُومٌ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ ولا يُصَلّي أَحَدّ عَنْ أحَدِ؛ فهو في حق الخروج عن العهدة لا في 
حق الثواب كما في البحر. قوله: (ولقد أفصح الزاهدي الخ) حيث قال في المجتبى 
بعد ذكره عبارة الهداية؛ قلت: ومذهب أهل العدل والتوحيد أنه ليس له ذلك الخء 
فعدل عن الهداية وسمى أهل عقيدته بأهل العدل والتوحيد» لقولهم بوجوب الأصلح 
على الله تعالى» وأنه لو لم يفعل ذلك لكان جوراً منه تعالى ولقولهم ينفي الصفاتء 
وأنه لو كان له صفات قديمة لتعدد القدماء والقديم واحدء وبيان إبطال عقيدتهم الزائغة 
في كتب الكلام» وقد نقل كلامه في معراج الدراية وتكفل برده؛ وكذلك الشيخ 
مصطفى الرحمتي في حاشيته فقد أطال وأطاب» وأوضح الخطأ من الصواب. قوله: 
(والله الموفق) لا يخفى على ذوي الأفهام ما فيه من حسن الإمهام. 
مَطْلَبٌ فِي القَرْقٍ بن الِبَائة والقُرْبةِ والطاعةٍ 

قوله: (العيادة) قال الإمام اللامشي : العبادة عام عن الخضوع والتذلل. وحذها 
فعل لا يراد به إلا تعظيم الله تعالى بأمره. والقربة: ما يتقرّب به إلى الله تعالى فقطء أو 
مع الإحسان للناس كبناء الرباط 00 7 ما يجوز لغير الله تعالى» وهي. 
موافقة الأمر. قال تعالى: لَأَطِيعُوا الله وَأطِيعُوا الرسُولَ وَأُولِي الأمر مِنْكُمْ» [النساء: 
4 اه ملخصاً من ط عن أبي السعود. قوله: (كزكاة) أي زكاة مال أو نفس كصدقة 
الفطر أو أرض كالعشرء ودخل في الكاف النفقات» وأشار إلى أن المراد بالمالية ما 
كان عبادة محضة» أو عبادة فيها معنى المؤنة» أو مؤنة فيها معنى العبادة كما عرف في 
الأصول. قوله: (وكفارة) أي بأنواعها من إعتاق وإطعام وكسوة. . بحر. قوله: (تقبل 
النيابة) الأصل فيه أن المقصود من التكاليف الابتلاء والمشقة» وهي في البدنية بإتعاب 
التفس والجرارح بالأفعال المخصوصةء ويفعل نائبه لا تتحقق المشقة على نفسهء فلم 
تجز النيابة مطلقاً إلا عند العجز ولا القدرةء وفي المالية بتنقيص المال المحبوب للنقفس 
بإيصاله إلى الفقير» وهو موجود بفعل النائب. والقياس أن لا تجزىء النيابة في الحج 
لتضمنه المشقتين البدنية والمالية» والأولى لا يكتفى فيها بالنائب» لكنه تعالى رخص 
في إسقاطه بتحمل المشقة المالية عند العجز المستمر إلى الموت رحمة وفضلاء بأن 
تدفع نفقة الحج إلى من يحج عنه. بحر. قوله: (لأن العبرة الخ) علة للتعميم وبيان 
لوجه إنابة الذمي في العبادة المالية المشروط لها النية بأن الشرط نية الأصل دون 
النائب. قوله: (ولو عند دقع الوكيل) دخل في التعميم ما لو نوى الموكل وقت الدفع 


1 باب المج عن الغير 
(والبدنية) كصلاة وصوم (لا) تقبلها (مطلقاًء والمركبة منهما) كحج الفرض (تقبل 
النيابة عند العجز فقط) لكن (بشرط دوام العجز إلى الموت) لأنه فرض العمر 


إلى الوكيل أو وقت دفع الوكيل إلى الفقراء أو فيما بينهما كما في البحر. 

«وبقي ما لو عزلها ونوى بها الزكاة قبل الدفع إلى الوكيل . وعبارة الشارح تشملهاء 
والظاهر الجواز كما قالوا فيما دفعها في هذه الحالة إلى الفقير بنفسه لوجود النية وقت 
الدفع حكماً. وعليه يمكن دخولها أيضاً في قول البحر وقت الدفع إلى الوكيل . 

وبقي أيضاً ما لو نوى بعد دفع: الوكيل إلى الفقير وهي في يد الفقيرء والظاهر 
الجوازء كما قالوا فيما لو دفعها إلى الفقير بنفسه» فافهم. قوله: (وصوم) معنى كونه 
بدنياً أن فيه ترك أعمال البدن. نهر عن الحواشي السعدية» والأولى أن يقال: إن الصوم 
إمساك عن المفطرات : أي. منع النفس عن تناولهاء والمنع من أعمال البدن. قوله: 
(والمركبة منهما) قال في غاية السروجي وفي المبسوط: جعل المال في الحج شرط 
الوجوب» فلم يكن الحج مركباً من البدن والمال. 

قلت : وهو أقرب إلى الصوابء» ولهذا لا يشترط المال في حق المكي إذا قدر 
على المشي إلى عرفات وفي قاضيخان: الحج عبادة بدنية كالصوم والصلاة اه. وكون 
الحج يشترط له الاستطاعة وهي ملك الزاد والراخلة لا يستلزم أن الحج مركب من 
المال» لأن الشرط غير المشروط» والشيء لا يتركب من شرطه؛ كما أن صحة الصلاة 
يشترط لها ستر العورة والمال للطهارة.وهما بالمال» ولم يقل أحد بأنها مركبة من 
المال اه. كذا ذكره بعض المحشين» وقدمنا جوابه في أول الحج. قوله: (كحج 
الفرض) أطلقه فشمل الحجة المنذورة كما في البحر» وقيد به نظر الشرط دوام العجز 
إلى الموتء لان الج النفل يقبل النيابة من غير اشتراط عجز فضلا عن دوامه كما 
ستأتي ج. ومن هذا القسم الجهاد لا من قسم البدنية فقط كما توهم» بل هو أولى من 
الحجء إذ لا بد له من آلة الحرب؛ أما الحج فقد يكون بلا مال» كحج المكي» وتمام 
تحقيقه في شرح ابن كمال. -قوله: (لأنه فرض العمر) تعليل لاشتراط دوام العجز إلى 
الموت: أي فيعتبر فيه عجز مستوعب لبقية العمر ليقع به اليأس عن الأداء بالبدن» ابن 
كمال عن الكافي» فافهم . 

تنبيه: محل وجوب. الإاحجاج على العاجز إذا قدر عليه ثم عجز بعد ذلك عند 
الإمام. وعندهها يجب الإحجاج عليه إن كان له مال» ولا يشترط أن يجب عليه وهو 
صحيح. زيلعي . 

والحاصل أن من قدر على الحج وهو صحيح» ثم عجز لزمه الإحجاج اتفاقاً 
أما من لم يملك مالآ حتى عجز عن الأداء بنفسه فهو على الخلاف. وأصله أن صحة 


ج عن الغير 6 
حتى تلزم الإعادة بزوال العذر (و) بشرط (نية الحجّ عنه) أي عن الآمر فيقول: 
أحرمت عن فلان ولبيت عن فلان» ولو نسي اسمه فنوى عن الآمر صح» وتكفي - 
نية القلب (هذا) أي اشنتزاط دوام العجز إلى الموت (إذا كان) العجز كالحبس 
و (المرض يرجى زواله) أي يمكن (وإن ن لم يكن كذثئك كالعمى والزمانة سقط 
الفرض) بحج الغير (عنه) فلا إعادة مطلقاًء سواء (استمر به ذلك العذر أم لا) ولو 
أحج عنه وهو صحيح ثم عجز واستمر لم يجزه له لفقد. شرطه 


البدن شرط للوجوب عنده» ولوجوب الأداء عندهماء وقدمنا أول الحج اختلاف 
التصحيح وأن قول الإمام هو المذهب. قوله: (حتى تلزم الإعادة بزوال العذر) أي العذر 
الذي يرجى زواله كالحبس والمرض» بخلاف نحو العمىء قلا إعادة لو زال على ما 
يأتي. قوله: (وبشرط نيقنائحج عنه) كان ينبغي للمصنف ذكر هذا عند قوله يعده 
«وبشرط الأمر؛ لأن ما بينهما من تمام الشرط الأول . قوله: (ولو نسي اسمه الخ) ولو 
أحرم مبهماً : أي بأن أحرم بحجة وأطلق النية عن ذكر المحجوج عنهء فله أن يعينه من 
نفسه أو غيره.قبل الشروع في الأقعال كما في اللباب وشرحه. وقال في الشرح بعد أن 
نقل عن الكافي إنه لا نص فيهء وينبغي أن يصح التعيين إجماعاً: لا يخفى أن محل الإجماع 
إذا لم يكن عليه حجة الإسلام» وإلا فلا يجوز له أن يعين غيرهء بل ولو عين غيره لوقع 
عنه عند الشافعي ‏ قوله: (كالحبس والمرض) أشار إلى أنه لا فرق بين كون العذر 
سماوياً أو بصتع العباد. 

وفي البحر عن التجنيس: وإن أحج لعدوٌ بينه وبين مكة» إن أقام العدو على 
الطريق حتى مات أجزاف وإلا قلا اه 

ومن العجز الذي يرجى زواله عدم وجود المرأة محرماء فتقعد إلى أن تبلغ وقتاً 
ا و ل اا 

بعثت قبل ذلك لا يجوز لتوهم وجود المحرم إلا إن دام عدم المحرم إلى أن ماتت 
فيجوزء» كالمريض إذا أحج رجلا ودام المرض إلى أن ماك كما في البحر وغيره. 
قوله ؛: (فلا إعادة مطلقاً الخ)'ظاهر إطلاق المتون اد شتراط العجز الداتم أنه لا فرق بين ما 
يرجى زواله وغيره في لزوم الإعادة بعد زواله» وعليه مشى في الفتح . قال في البحر: 
وليس يصحيح» بل الحق التفصيل كما صرح به في المحيط والخانية والمعراج أه. 
وأقدّه فى النهرء وتبعه المصئف. وحققه في الشرنبلالية» ونقل التصريح به عن كافي 
النسفي . قوله: (ثم عجز) أي بعد فراغ النائب عن الحجء بأن كان وقت الوقوف 
صحيحاً» أما لو عجز قبل فراغ النائب واستمر أجزأه» وقوله «لم يجزهة أي» عن الفرض 
وإن وقع نفلا للآمرء أفاده في البحر. قال الحموي: ومن هنا يؤخذ عدم. صحة ما يفعله 


نكا باب اليج عن الغير 
(ويشرط الأمر به) أي بالحج عنه (فلا يجوز حج الغير بغير إذنه إلا إذا حج) أو أحج 
(الوارث عن مورثه) لوجود الأمر دلالة. وبقي من الشرائط النفقة من مال الآمر كلها 


السلاطين والوزراء من الإحجاج عنهمء لأن عجزهم لم يكن مستمراً إلى الموت اه. 
أو لعدم عجزهم أصلاء والمراد عدم صحته عن الفرض بل يقع نفلا. ط. 
1 قلت: لكن قدمنا عن شرح اللبابء عن شمس الإسلام أن السلطان ومن بمعناه 
من الأمراء ملحق بالمحبوس» فيجب الإحجاج في ماله الخالي عن حقوق العباد اه: 
أي إذا تحقق عجزه بما ذكر ودام إلى الموت. قوله: (ويشرط الأمر به) صرح بهذا الشرط 
في البحر عن البدائع وفي اللباب. قوله: (فلا يجوز) أي لا يقع مجزئاً عن حجة الأصل بل 
يقع عن النائب» فله جعل ثوابه للأصل» وسيأتي توضيح ذلك . قوله: (إلا إذا حج أو 
أحج الوارث) أي فيجزئه إن شاء الله تعالى كما في البدائع واللباب» وهذا إذا لم يوص 
المورثء أما لو أوصى بالإحجاج عنه فلا يجزيه تبرع غيره عنه كما يأتي في المتن. 
0 ثم اعلم أن التقييد بالوارث يفهم مته أن الأجنبي يخالفه وإلا لزم إلغاء هذا الشرط 
من أصلهء والعجب أنه في اللباب ذكر هذا الشرط وعمم شارحه الوارث وغيره من آهل 

وعبارة اللباب وشرحه هكذا «الرابع الأمر» أي بالحج «فلا يجوز حج غيره بغير 
أمره إن أوصى به» أي بالحج عته فإنه إن أوصى بأن يحج عنه فتطوع عنه أجنبي أو 
وارث لم يجز «وإن لم يوص به» أي بالإحجاج «قتبرع عنه الوارث» وكذا من هم آهل 
التبرع «فحج» أي الوارث ونحوه #بنفسه» أي عنه «أو أحج عنه غيره جاز» والمعنى : 
جاز عن حجة الإسلام إن شاء الله تعالى كما قاله في الكبير. وحاصله أن ما سبق يحكم 
بجوازه البتة» وهذا مقيد بالمشيئة. 

ففي مناسك السروجي: لو مات رجل بعد وجوب الحج ولم يوص به فحج رجل 
| عنه أو حج عن أبيه أو أمه عن حجة الإسلام من غير وصية» قال أبو حنيفة : يجزيه إن شاء 
الله» وبعد الوصية يجزيه من غير المشيئة اه. ثم أعاد في شرح اللباب المسألة في محل آخر 
وقال: فلو حج عنه الوارث أو أجنبي يجزيه وتسقط عنه حجة الإسلام إن شاء الله تعالى 
لأنه إيصال للثواب» وهو لا يختص بأحد من قريب أو بعيد على ما صرح به الكرماني 
والسروجي اه. وسيأتي تمامه. فالظاهر أن في هذا الشرط اختلاف الرواية» وذكر 
الوارث غير قيد على الرواية الأخرى . قوله: (لوجود الأمر دلالة) لأن الوارث خليغة 
المورث في ماله فكأنه صار مأموراً بأداء ما عليه؛ أو لأن الميت يأذن بذلك لكل أحد» 
بناء على ما قلنا من أن الوارث غير قيد. وعلل في البدائع بالنص أيضاً: والظاهر آنه أراد 
به حديث الخثعمية . قوله: (النفقة من مال الآمر الخ) أي المحجوج عنه» ومحترزه قوله 


ياب المج عن الغير ۷ 
أو أكثرهاء وحج المأمور بنفسه وتعينه إن عينه» فلو قال: يحج عني فلان لا غيره 
لم يجز حج غيره» ولو لم يقل لا غيره جاز وأوصلها في اللباب إلى عشرين شرطاً 
منها عدم اشتراط الأجرةء فلو استأجر رجلاء بأن قال استأجرتك على أن تج 


الآتي «ولو أنفق من مال نفسه الخ؟ ويأتي بيانه . قوله: (وحج المأمور بنفسه) فليس له 
إحجاج غيره عن الميت وإن مرض ما لم يأذن له بذلك كما يأتي متناً. قوله: (وتعينه إن 
عينه) هذا يغني عن الشرط الذي قبله. تأمل. والمراد بتعيينه منع حج غيره عنه. قوله: 
(لم يمز حج غيره) أي وإن مات فلان المذكورء لأن الموصي صرح بمنع حج غيره عنه 
كما أفاده في اللباب وشرحه. قوله: (ولو لم يقل لاغيره) جازء قال في اللباب: وإن لم 
يصرح بالمنع بأن قال يحج عني فلان فمات فلان وأحجوا عنه غيره جاز . 
مَطْلَبٌ: شُرُوطً الحَجٌ عَن المَبرْ مُشْرُونٌ 

قوله: (وأوصلها في اللباب إلى عشرين شرطاً) تقدم منها ستة» وذكر الشارح 
السابع بعد ذلك . 

والئامن: وجوب الحج» فلو أحجٌ الفقير أو غيره ممن لم يجب عليه الحج عن 
الفرض لم يجز حج غيره عنه وإن وجب بعد ذلك . 

التاسع : وجود العذر قبل الإحجاج» فلو أحج صحيح ثم عجز لا يجزيه . 

العاشر: أن يحج راكباً؛ فلو حج ماشياً ولو بأمره ضمن النفقةء والمعتبر ركوب 
أكثر الطريق إلا إن ضاقت النفقة فحج ماشياً جاز. 

الحادي عشر: أن يحج عنه من وطنه إن اتسع الثلث» وإلا فمن حيث يبلغ كما 
سيأتي بيانه . 

الثاني عشر: أن يحرم من الميقات» فلو اعتمر وقد أمره بالحج ثم حج من مكة لا 
يجوز ويضمن. وبحث فيه شارحه بما حاصله أنه غير ظاهر» وبتوقف على نقل صريح. 

قلت : قدمنا الكلام عليه مستوفى قبيل باب الإحرام فراجعه. 

الثالث عشر: أن لا يفسد حجه. فلو أفسده لم يقع عن الآمر وإن قضاهء وسيأتي 
بيائه:: 

الرابع عشر: عدم المخالفةء فلو أمره بالإفراد فقرن أو تمتع ولو للميت لم يقع 
عنه ويضمن النفقة كما سيأتي» ولو أمره بالعمرة فاعتمر ثم حج عن نفسه أو بالحج 
فحج ثم اعتمر عن نفسه جازء إلا أن نفقة إقامته للحج أو العمرة عن نفسه في مالهء 
وإذا فرغ عادت في مال الميتء وإن عكس لم يجز. 

الخامس عشر: أن يحرم بحجة واحدة» فلو أهلّ بحجة عن الآمر ثم بأخرى عن 
نفسه لم يجز إلا إن رفض الثانية . 


1۸ ياب اتح عن الغير 


عني بكذا لم يجز حجهء وإنما يقول أمرتك أن تحج عنيء بلا ذكر إجارة 


السادس عشر: أن يفرد الإهلال لواحد لو أمره.رجلان بالحج» فلو آهل عنهما 
ضمن » وسيأتي تمام الكلام عليه . 

السابع عشر والثامن عشر: إسلام الآمر والمأمور وعقلهما كما سيأتي؛ فلا يصح 
من المسلم للكافر ولا من المجنون لغيره ولا عكسف لكن لو وجب الحج على 
المجنون قبل طرو جنونه صح الإحجاج عنه. 

التاسع عشر: #تمييز المأمور» فلا يصح إحجاج صبي غير مميز» ويصح إحجاج 
المراهق كما سيأتي . 

العشرون: عدم الفوات» وسيأتي النكلام عليه . قال فني اللباب: وهذه الشرائط 
كلها في الحج الفرض وأما النفل فلا يشترط فيه شيء منهاء إلا الإسلام والعقل 
والتمييز» وكذا الاستئجار» ولم نيجدة صريحاً في التفل» وجرم به شارحه» لكن هذا 
مبني على أن الحج لا يقع عن الميت» وفيه ما نذكره بعيذه . 

مَطْلَبٌ فِي الاسْيعْجَارٍ عَلَى الج 

قوله: (لم يمز حجه عنه) كذا في اللباب» لكن قال شارحه: وفي الكفاية: يقع 
الحج عن المحجوج عنه في رواية الأصل عن أبي حنيقة اهد. وبه كان يقول.شمس 
الأئمة السرخسي وهو المذهب اه. وصرح في الخانية بأن ظاهر الرواية الجوازء لكنه 
قال أيضاً: وللأجير أنجر مثله . 

واستشكله في [فتح القدير] بما قالوا من أن ما ينفقه المأمور إنما هو على حكم 
ملك الميت» لأنه لو كان ملكه لكان بالاستئجار» ولا يجوز الاستئجار على الطاعات» 
فالعبارة المحررة ما في كافي الحاكم: وله نفقة مثله. وزاد إيضاحها في الميسوط 
فقال: وهذه النفقة ليس يستحقها بطريق العوض بل بطريق الكفايةء لأنه فرغ نقسه لعمل 


ينتفع به المستأجر. 
هذاء وإنما جاز الحج عنه لأنه لما بطلت الإجارة بقي الأمر بالحج فتكون له 
نفقة مثله أه. 


قلت: وعبارة كافي الحاكم على ما نقله الرحمتي: رجل استاجر رجلا ليحج عنه» 
قال: لا تجوز الإجارة» وله نفقة مثله. وتجوز حجة الإسلام عن المسجود إذا مات فيه 
قبل أن يخرج اه. ومثله ما في البحر عن الإسبيجابي : لا يجوز الاستتجار على الحجء 
فلو دفع إليه الأجر فحج يجوز عن الميت وله من الأجر مقدار نفقة الطريق ويرد القضل 


باب المج عن الغير ِ 


ولو أنفق من مال نفسه أو خلط النفقة بماله وحج وأنفق كله أو أكثره جاز وبرئ 


على الورثة» إلا إذا تبرع به الورثة أو أوصى الميت بأن الفضل للحاج اه ملخصاً. 

والحاصل أن قول الشارح لم يجز حجه عنه خلاف ظاهر الرواية» وأن قول الخانية 
له أجر مثله.يشعر بأن الإجارة فاسدة مع أنها باطلة كالاستئجار على بقية“الطاعات. وأجاب 
بعضهم بأن'المراد من أجر المثل نفقة المثل كما عبر في الكافي» وإنما سماها أجراً 
مجازاً»ء وهذا أحسن مما قيل إنه مبني على مذهب المتأخرين القائلين بجواز الاستئجار على 
الطاعات» لما علمته ما قدمناه أول الباب من أن المتأخرين لم يطلقوا ذلك» بل أفتوا 
بجواز الاستئجار على التعليم والأذان والإمام للضرورة لا على جميع الطاعات كما أوضحه 
المصنف في منحه في كتاب الإأجارات وإلا لزم الجواز على الصوم والصلاة ولا يقول به 
أحد ولا ضرورة للاستئجار على الحج» لإمكان دفع المال إليه لينفق على نفسه على 
حكم ملك الميت بطريق النيابة كما علمت التصريح به عن المبسوط والمتون المصرح 
فيها بجواز الاستئجار على:التسليم ونحوه لم يذكر فيها جوازه على الحجء بل المصرّح 
به في عامة متون المذهب أنه لا يجوز الاستئجار على الحج كالكنز والوقاية والمجمع 
والمختار ومواهب الرحمن وغيرهاء بل قال العلامة الشرنبلالي في رسالته «بلوغ الأرب» 
إنه لم يذكر أحد من مشايخنا جواز الاستئجار على الحج اه. 

قلت: ولو قبل.بجوازه لزم عليه هدم فروع كثيرة: منها ما مر من أن المأمور ينفق 
على حكم ملك الميت وأنه يجب عليه رد الفضل» واشتراط الإنفاق بقدر .مال الآمر أو 
أكثره» وأن الوصي لو دقع المال لوارث ليحج به لا يجوز إلا بإجازة الورثة وهم كبار 
لأنه كالتبرع بالمال» فلا يجوز للوارث بلا إجازة الباقين كما في الفتح» ولو كان بطريق 
الاستنجار لم يصح بشيء .من هذه الفروع كما أوضحناه في رسالتنا شفاء العليل فافهم. 
قوله: (ولو أنفق من مال نفسه الخ) قال في الفتح : فإن أنفق الأكثر أو :الكل من مال 
نفسه وفي المال المدفوع إليه وفاء بحجه رجع به فيه» إذ قد يبتلي بالإنفاق من مال 
نفسه لبغتة الحاجة ولا يكون المال حاضراً فجوّز ذلك» كالوصيّ والوكيل يشتري لليتيم 
والموكل» ويعطي الثمن من مال نفسه ويرجع به في مال اليتيم والموكل اه. قال في 
البحر: وبهذا علم أن اشتراطهم أن تكون النفقة من مال الآمر للاحتراز عن التبرّع لا 
مطلقاً اه. وقال في الخانية: إذا خلط المأمور بالحج النفقة بمال نفسه قال في 
الكتاب : يضمن» فإن حج وأنفق جاز وبرئ“ عن الضمان أه. 

إذا عرفت هذا فقوله «وأنفق كله أوأأكثره» الضميران لمال الآمرء وفيه مضاف 
مقدر: أي مقدار كله أو مقدار أكثره؛ وهذا يرجع إلى المسألتين. والمعنى: ولو أنفق 
المأمور بالحج من مال نفسه وحج وأنفق مقدار كل مال الآمر المدفوع إليه أو مقدار 


1 باب المج عن الغير 
من الضمان (وشرط العجز) المذكور (للحج الفرض لا النقل) لاتساع بابه. 


(ويقع الحج) المفروض (عن الآمر على الظاهر) من المذهب» وقيل عن 
المأمور نفلاء وللآمر ثواب النفقة كالتفل (لكنه يشترط) لصحة النيابة 


أكثره جاز» وكذا إذا خلط النفقة بماله وحج وأنفق الخ. أفاده ح. وقوله «وبرئ' من 
الضمان» أي الحاصل بسبب الخلط على ما علمتهء وهذا لو بلا إذن الآمرء بل تقل 
السائحاني عن الذخيرة: له الخلط بدراهم الرققة أمر به أو لا للعرف. 

تنبيه: سنذكر أنه لو أوصى أن يحج عنه بألف من ماله فأحج الوصي من مال نفسه 
ليرجع ليس له ذلك لأن الوصية باللفظ فيعتبر لفظ الموصي وهو أضاف المال إلى 
نفسه فلا يبدل اه بحر . 

قلت: وعلى هذا إذا أضاف المال إلى نفسه فليس للمأمور أن يبدله بماله 
كالوصي إلا أن يفرق بينهما بأن المأمور قد يضطر إلى ذلك على ما مرء فليتأمل. 
قوله: (وشرط العجز الخ) قد علمت مما قدمناه عن اللباب أن الشروط كلها شروط 
للحج الفرض دون النفل» فلا يشترط في النفل شيء منها إلا الإسلام والعقل والتمييزء 
وكذا عدم الاستنجار على ما مر بيانه. قوله: (لاتساع بابه) أي إنه يتسامح في النفل ما 
لا يتسامح في الفرض . قال في الفتح: أما الحج النفل فلا يشترط فيه العجزء لأنه لم 
يجب عليه واحدة من المشقتين: أي مشقة البدن ومشقة المال» فإذا كان له تركهما كان 
له أن يتحمل إحداهما تقرّباً إلى ربه عرّ وجل فله الاستنابة فيه صحيحاً اه. قوله: 
(على الظاهر من المذهب) كذا في المبسوطء وهو الصحيح كما في كثير من الكتب. 
بحر. ويشهد بذلك الآثار من السنة وبعض الفروع من المذهب. فتح. قوله: (وقيل 
عن المأمور نفلا الخ) ذهب إليه عامة المتأخرين كما في الكشف. قالوا: وهو رواية 
عن محمدء وهو اختلاف لا ثمرة له لأنهم اتفقوا أن الفرض يسقط عن الآمر لا عن 
المأمور. وأنه لا بد أن ينويه عن الآمرء وتمامه في البحر. 

قلت: وعلى القول بوقوعه عن الآمر لا يخلو المأمور من الثواب» بل ذكر 
العلامة نوح عن مناسك القاضي: حج الإنسان عن غيره أفضل من حجه عن نفسه بعد 
أن أدى فرض الحج لأن نفعه متعدء وهو أفضل من القاصر اه تأمل. قوله: (كالتفل) 
مقتضاه أن النفل يقع عن المأمور اتفاقاً» وللآمر ثواب النفقة ويه صرح بعض الشراح 
ومشى عليه في اللباب. ورده الإتقاني في غاية البيان بأنه خلاف الرواية لما قاله 
الحاكم الشهيد في الكافي: الحج التطوّع عن الصحيح جائزء ثم قال: وفي الأصل 
يكون الحج عن المحج اه. قوله : (لكنه يشترط الخ) استدراك على قوله «يقع عن 
الآمر» فإن مقتضاه صحته ولو من غير الأهل ط: أي كما تصح إنابة ذمي في دفع 


ج عن الغير_ ها 
(أهلية المأمور لصحة الأفعال) ثم فرّع عليه بقوله (فجاز حج الضرورة) بمهملة: 
من لم يحج (والمرأة) ولو أمة (والعبد وغيره) كالمراهقء وغيرهم أولى لعدم 
الخلاف (ولو أمر ذمياً) أو مجنوناً 


الزكاة. قوله: (لصحة الأفعال) عبر بالصحة دون الوجوب ليعم المراهق فإنه أهل 
للصحة دون الوجوب ط. قوله: (ثم فرّع عليه) أي على أن الشرط هو الأهلية دون 
اشتراط أن يكون المأمور قد حج عن نفسه ودون اشتراط الذكورة والحرية والبلوغ . 
قوله: (بمهملة) أي بصاد مهملة وبتخفيف الراء. 
مَطلَبٌّ فِي حَجٌ الصّرُورَةٍ 

قوله: (من لم يمج) كذا في القاموس. وفي الفتح : والصرورة يراد به الذي لم 
يحج عن نفسه اه. أي حجة الإسلام لأن هذا الذي فيه خلاف الشافعيء فهو أعم من 
المعنى اللغوي» فكان ينبغي للشارح ذكرهء لأنه يشمل من لم يحج أصلاء ومن حج عن 
غيره أو عن نفسه نفلا أو نذراً أو فرضاً فاسداً أو صحيحاً ثم ارتد ڈ ثم أسلم بعده كما 
أفاده ح. قوله: (وغيرهم أولى لعدم الخلاف) أي خلاف الشافعي فإنه لا يجوز حجهم 
كما في الزيلعي ح. ولا يخفى أن التعليل يفيد أن الكراهة تنزيهية» لأن مراعاة الخلاف 
مستحبةء فافهم. وعلل في الفتح الكراهة في المرأة بما في المبسوط من أن حجها 
أنقص ؛ إذ لا رمل عليهاء ولا سعي في بطن الواديء ولا رفع صوت بالتلبيةء ولا 
حلق. وفي العبد بما في البدائع من أنه ليس أهلا لأداء الفرض عن نفسه؛ وأطلق في 
صحة إحجاج العبد» فشمل ما إذا كان بإذن مولاه أو بغير إذنه كما صرح به في 
المعرا جء فافهم. وقال في الفتح أيضاً: والأفضل أن يكون قد حج عن نفسه حجة 
الإسلام خروجاً عن الخلافء ثم قال: والأفضل إحجاج الحرّ العالم بالمناسك الذي 
حج عن نفسه. وذكر في البدائع كراهة إحجاج الصرورة لأنه تارك فرض الحح. ثم قال 
في الفتح بعد ما أطال الاستدلال: والذي يقتضيه النظر أن حج الصرورة عن غيره إن 
كان بعد تحقق الوجوب عليه بملك الزاد والراحلة والصحة فهو مكروه كراهة تحريمء 
لأنه تضيق عليه في أول سني الإمكان فيأثم بتركهء وكذا لو تنفل لنفسهء ومع ذلك 
يصح لأن النهي ليس لعين الحج المفعول بل لغيره وهو الفوات؛ إذ الموت في سنة 
غير تادر أه. 

قال في البحر: والحق أا تنزيهية على الآمر لقولهم: والأفضل الخ» تحريمية 
على الصرورة المأمور الذي اجتمعت فيه شروط الحج ولم يحج عن نفسهء لأنه أثم 
بالتأخير أه. 

قلت : وهذا لا ينافي كلام الفتح لأنه في المأمورء ومجمل كلام الشارح على 


ها باب الحج عن الغير 


(لا) يصح. 

(وإذا مرض المأمور) بالحج (في الطريق ليس له دفع المال إلى غيره 
ليحج) ذلك الغير (عن الميت إلا إذا) أذن له بذلك» بأن (قيل له وقت الدفع 
اصنع ما شئت شئت فيجوز له) ذلك (مرض أو لا) لأنه صار وكيلا مطلقاً 


الآمرء فيوافق ما في البحر من أن الكراهة في حقه تنزيبية وإن كانت في حق المأمور 


تخريميةه . 

تنبيه : قال في نهج النجاة لابن حمزة النقيب بعد ما ذكر كلام البحر المار: أقول: 
وظاهره يميد أن الصرورة الفقير لا يجب عليه الحج بدخول مكة» وظاهر كلام البدائع 
بإطلاقه الكراهة: أي في قوله: يكره إحجاج الصرورة لأنه تارك فرض الحج يفيد أنه 
يصير بدخول مكة قادرا على النحج عن نفسه وإن كان وقته مشغولا بالحج عن الامر 
وهي واقعة الفتوى» فليتأمل أه. 

قلت : وقد أفتى بالوجوب مفتي دار السلطنة العلامة أبو السعودء وتبعه في سكب 
الأعبرء وكذا أفتى به السيد أحمد بادشاهء وألف فيه رسالة. وأفتى سيدي عبد الخني 
a‏ اي د ع ل ا BI‏ 
ا ا ا رکا فى تكليقه بالدود وسر قفخن يرح فن ابا 


وأما ما في البدائع فإطلاقه الكراهة المنصرفة إلى التحريم يقتضي أن كلامه في 
الصرورة الذي تحقق الوجوب عليه من قبلل كما يفيده ما مر عن الفتح؛ نعم قدمنا أول 
الحج عن اللباب وشرحه أن الفقير الآفاقي إذا وصل إلى ميقات فهو كالمكي في أنه إن 
قدر على المشي لزمه الح ولا ينوي التفل على زعم أنه فقير لأنه ما كان واجباً عليه وهو 
آفاقي» فلما صار كالمكي وجب عليه؛ حتى لو نواه نفلا لزمه الحج ثانياً اه. لكن 
هذا لا يدل على أن الصرورة الفقير كذلك. لأن قدرته بقدرة غيره كما قلناء وهي غير 
معتيرة؛ بخلاف ما لو خرج ليحج عن نفسه وهو فقيرء فإنه عند وصوله إلى الميقات صار 
قادراً بقدرة نفسه فيجب عليه وإن كان سفره تطوعاً ابتداءء ولو كان الصرورة الفقير مثله 
لما صح تقييد ابن الهمام كراهة التحريم بما إذا كان حجه عن الغير بعد تحقق الوجوب 
عليه» وتعليله للكراهة بأنه تضيق الوجوب عليه فليتأمل . قوله: (لا يصح) أي لعدم 
الأهلية المذكورة. قوله: (وإذا مرض) أي عرض له مانع من ذهابه كمرض وحبس وشمل 
ما لو عليه الآمر أو لا. قوله: (عن الميت) أي عن المحجوج عنه حياً أو ميتاً . قوله : (إلا 
إذا أذن له) بالبناء للمجهول ليناسب ما يعدهء ويشمل ما لو أذن له الميت أو وصيه ولم 


باب المج عن الغير كذ 


(خرج) المكلف (إلى الحج ومات في الطريق وأوصى بالحج عنه) إنما تجب 
الوصية به إذا أخره بعد وجوبهء أما لو حج من عامه فلا (فإن فسر المال) أو 
المكان (فالأمر عليه) أي على ما فسره (وإلا فيحج) عنه (من بلده) قياساً لا 
استحساناً فليحفظ » 


يكن عينه الميت بمنع إحجاج غيره كما مر . قوله: (خرج المكلف الخ) أما إذا لم يخرج 
وأوصى بأن يحج عنه وأطلق : أي لم يعين مال ولا مكاناً فإنه يحج عنه من ثلث ماله من بلده 
إن بلغ الثلث» لأن الواجب عليه الحج من بلده الذي يسكنه. وإلا فمن حيث يبلغء وإن 
لم يمكن من مكان بطلت الوصية كما في اللباب» قال شارحه: ولعل المكان مقيد بما قبل 
المواقيت» وإلا فبأدنى شيء يمكن أن يجج عنه من مكة؛ وكذا الحكم إذا أوصى أن يحج 
عنه بمال وسمى مبلغهء فإنه إن كان يبلغ من بلده فمنهاء وإلا فمن حيث يبلغ اه. واحترز 
بالمكلف عن غيره كالصبي والمجنون فإن وصيته لا تعتير. واحترز بقوله «إلى الحج» عما 
لو خرج للتجارة ونحوها وأوصى فإنه يحج عته من وطنه إجماعاً كما في المعراج وغيره» 
وقيد بخروجه بنفسه لأنه لو أمر غيره ومات المأمور في الطريق فسيذكر تفصيله بعد. 
قوله : (ومات في الطريق) أراد به موته قبل الوقوف بعرفة ولو كان بمكة بحر. 

وفي التجئيس: إذا مات بعد الوقوف بعرقة أجزأ عن الميت» لأن «الحج عرفةة 
بالنص» وقدمنا عند الكلام على فرض الحج أن الحاج عن نفسه إذا أوصى بإتمام الحج 
تجهب بدنة. قوله: (إنما تجب الوصية به الخ) كذا في التجنيس. قال الكمال: وهو قيد 
حسن . شرنيلالية. قوله: (فالأمر عليه) أي الشأن مبني على ما فسره: أي عينهء فان 
فسر المال يحج عنه من حيث يبلغ وإن فسر المكان يجج عنه مله ح. 

قلت : والظاهر أنه يجب عليه أن يوصي بما يبلغ من بلده إن كان في الثلث سعةء 
فلو أوصى بما دون ذلك أو عين مكاناً دون بلده يأثم لما علمت أن الواجب عليه الحج 
من بلد يسكنه. قوله: (من بلده) فلو كان له أوطان فمن أقربها إلى مكةء وإن لم يكن له 
وطن فمن حيث مات؛ ولو أوصى خراساني بمكة أو مكي بالري يجج عنهما من 
وطتهماء ولو أوصى المكي : أي الذي مات بالري أن يقرن عنه يقرن عنه من الري 
لباب: أي لأنه لا قران لمن بمكة. 

مَطْلَبٌ : العمل عَلَى القاس دُونَّ الاسْيِحْسَانٍ مُنا 

قوله: (قياساً لا استحسانا) الأول قول الإمام» والثاني قولهماء وأخحر دليله في 
الهداية فيحتمل أنه مختار لهء لأن المأخوذ به في عامة الصور الاستحسان. عناية. وقوّاه 
في المعراج»ء لكن المتون على الأول؛ وذكر تصحيحه العلامة قاسم في كتاب 


۲4 باب الحج عن الغير 


فلو أحج الوصيّ عنه من غيره لم يصح (إن وفى به) أي بالحج من بلده (ثلثه) 
المأمور ما لم يحرم» ثم إن رده لخيانة منه فنفقة الرجوع في ماله» وإلا ففي مال 
الميت . 


الوصاياء فهو ما قدم فيه القياس على الاستحسان وإليه أشار بقوله «فليحفظ». قوله: 
(فلو أحج الوصي عنه من غيره) أي من غير بلده فيما إذا وجب الإحجاج من بلده لم 
يصح ويضمن ويكون الحج له ويحج عن الميت ثانياًء لأنه خالف» إلا أن يكون ذلك 
المكان قريبا من بلده بحيث يبلغ إليه ويرجع إلى الوطن قبل الليل كما في اللباب 
والبحر. قوله: (ثلثه) أي ثلث مال الموصي» فإن بلغ الثلث الإحجاج راكباً فأحج 
ماشياً لم يجزء وإن لم يبلغ إلا ماشياً من بلده» قال محمد: يجج عنه من حيث بلغ راكباً. 
وعن الإمام أنه يخير بينهما. وأما إن كان الثلث يكفي لأكثر من حجة» فإن عين الميت 
حجة واحدة فالفاضل للورثةء وإن أطلق أحج عنه في كل سنة حجة واحدة أو أحج في 
سنة حججاًء وهو الأفضل تعجيلاً لتنفيذ الوصية لأنه ربما هلك المال؛ وإن عين 
الميت في كل سنة حجة فهو كالإطلاق» كما لو أمر الوصي رجلا بالحج السنة فأخره 
إلى القابلة جاز عن الميت ولا يضمن لأن ذكر السنة للاستعجال لا للتقييد. بحر. 
قلت: ومثل الثلث ما لو قال أحجوا عني بألف. وبالألف يبلغ حججاً كما في اللباب 
وشرحه. قوله: (وإن لم يف فمن حيث يبلغ) لكن لو أحج عنه من حيث يبلغ وفضل 
من الثلث وتبين أنه يبلغ من موضع أبعد منه يضمن الوصي ويحج عن الميت من حيث 
يبلغ , إلا أن يكون الفاضل شيئاً يسيراً من زاد أو كسوة فلا يضمن. شرح اللباب. ونقله 
في الفتح عن البدائع . قوله: (ووارثه) الأولى العطف بأو كما فعل في اللباب» لأنه لو 
كان وصى فلا كلام للوارث في الوصية؛ نعم لو كان الميت هو الذي دفع للمأمور ثم 
مات كان للوارث استرداد ما في يد المأمورء وإن أحرم كما سيأتي في الفروع: أي 
ولو مع وجود الوصي لأن الباقي صار ميراثاً لكون الميت لم يوص به. قوله: (ما لم 
يحرم) فلو أحرم ليس له الاسترداد» والمحرم يمضي في إحرامه» وبعد فراغه من الحج 
ليس له استرداده حتى يرجع إلى أهله» وإن أحرم حين أراد الأخذ فله أن يأخذه ويكون 
إحرامه تطوعاً عن الميت. شرح اللباب عن خزانة الأكمل. قوله: (وإلا) يعني بأن رده 
لعلة غير الخيانة كضعف رأي فيه أو جهل بالمناسكء أما لو بلا علة فالنفقة في مال 
الدافع . قال في البحر: إن استرد بخيانة ظهرت منه: أي من المأمور فالنفقة في ماله 
خاصة وإن استرد لا بخيانة ولا تهمة فالنفقة على الوصي في ماله خاصة» وإن استرد 
لضعف رأي فيه أو لجهله بأمور المناسك فأراد الدفع إلى أصلح منه فنفقته في مال 


باب الحج عن الغير ا 

(أوصى بحج فتطوّع عته رجل لم يجزه) وإن أمره الميت؟؛ لأنه لم يحصل 
مقصوده وهو ثواب الإنتفاق» لكن لو حج عنه ابنه ليرجع في التركة جاز إن لم 
يقل من مالي » وكذا لو أحج لا ليرجع كالدين إذا قضاه من مال نفسه. 


الميت لأنه استرد لمنفعة الميت اه. أفاده ح. قوله : (أوصى بحج الخ) قيد بالوصية 
لأنه لو كان لم يوص فتبرّع عنه الوارث بالحج أو الإحجاج يصح كما قدمه المصنف : 
أي يصح عن الميت عن حجة الإسلام إن شاء الله تعالى كما قدمناه. وثقل ط عن . 
الولوالجية أن التعليق بالمشيئة على القبول لا على الجوازء وقدمنا أيضاً عن شرح 
اللياب أن الوارث غير قيدء فإذا لم يوص بجزثه تبرع الوارث والأجنبي عنه» وسيأتي 
تمام الكلام عليه. قوله: (فتطوع عنه رجل) أطلق الرجل المتطوّع فشمل الوارث» وبه 
صرح قاضيخان بقوله: الميت إذا أوصى بأن يجج عنه بماله فتبرع عنه الوارث أو 
الأجنبي : لا يجوز اه. 

قلت: يعني لا يجوز عن فرض الميت» وإلا فله ثواب ذلك الحج. ح عن 
الشرنبلالية. ولهذا قال المصنف: لم يجزه من الإجزاءء لكن سيأتي ما يدل على أن 
الثواب إنما يحصل للميت إذا جعله له الحاج بعد الأداء. قوله: (وإن أمره الميت) أي 
إن الميت إذا أوصى بالإحجاج عنه وأمر أن يحج عنه زيد فحجٌ عنه زيد من مال نفسه لم 
جز عن الميت للعلة المذكورة» فافهم. قوله: (لكن لو حج عنه ابنة) أي مثا وإلا 
فكذا حكم بقية الورثة . شرح اللباب . 

قلت: بل الوصي كذلك كما يفيده ما يأتي قريباً عن عمدة الفتاوى. ثم إن هذا 
استدراك على إطلاق الرجل في قوله «فتطوع عنه رجل» بأن الوارث أو الوصيّ يخالف 
٠‏ الأجنبي في أنه لو تطوع من وجه بأن أنفق من ماله ليرجع في التركة تجازء بخلاف 
الأجنبي» لأن الوارث خليفة عن الميت» ولذا لو قضى الدين من مال نفسه ليرجع 
جاز. قال في البحر: ولو حج على أن لا يرجع فإنه لا يجوز عن الميت لأنه لم يحصل 
مقصود الميت وهو ثواب الإنفاق اه. 

قلت: وقدمنا أن الوارث ليس له الحج بمال الميت إلا أن تجيز الورثة وهم كبارء 
لأن هذا مثل التبرع بالمالء فالظاهر تقييد حج الوارث هنا بذلك أيضاً. تأمل. قوله: 
(إن لم يقل من مالي) في البحر عن آخر عمدة الفتاوى للصدر الشهيد: لو أوصى بأن 
يحج عنه بألف من ماله فأحج الوصي من مال نفسه ليرجع ليس له ذلك لأن الوصية.. 
بالنفظ فيعتبر لفظ الموصي وهو أضاف المال إلى نفسه فلا يبدل اه. قوله: (وكذا لو 
أحج لا ليرجع) أي إنه يجوز. 

واستفيد منه أنه لو أحج ليرجع أنه يجوز بالأولى» وقد نص عليهاما في الخانية 


لها باب المج عن الغير 


(ومن حج عن) كل من (آمريه وقع عنه وضمن مالهما) لأنه خالفهما (ولا يقدر 
على جعله عن أحدهما) لعدم الأولوية» وينبغي صحة التعيين لو أطلق الإحرام. 
ولو أبهمه» فإن عين أحدما قبل الطواف والوقوف 


حيث قال: إذا أوصى الرجل بأن يحج عنه فأحج الوارث رجلا من مال نفسه ليرجع في 
مال الميت جازء وله أن يرجع في مال الميتء. وكذا الزكاة والكفارة» ولو فعل ذلك 
الأجنبي لا يرجع؛ ولو أوصى بأن يحج عته فأحج الوارث من مال نفسه لا ليرجع عليه 
جاز للميت عن حجة الإسلام اه. قال فى شرح اللباب بعد نقله: وفيه بحث لا 
يخفى اه. أي لما مر من أنه يشترط في الحج عن الغير إذا كان بوصية الإنفاق من مال 
المحجوج عنه احترازاً عن التبرع كما مر بيانه» فتجويزه فيما لو أحج من ماله لا ليرجع 
غالف لذلك؛ ولذا لم يجز فيما لو حج الوارث بنفسه لا ليرجعء ولا يظهر فرق بينهماء 
لما علمت من أن مقصود الميت بالوصية ثواب الإنفاق من ماله» وهو حاصل قيما لو 
حج الوارث أو أحج عنه ليرجع دون ما إذا أنفق لا ليرجع فيهما. 

واستشكل ذلك في الشرنبلالية أيضاًء والتفرقة بأنه في الإحجاج قام الوارث مقام 
الميت في دقع المال» فكأن المأمور أنفق من مال الميت» بخلاف ما إذا حج الوارث 
بنفسه فإنه لم يحصل منه دقع المال» بل ما حصل منه إلا مجرد الأفعالء فلم يجز ما لم 
ينو الرجوع في ماله غير ظاهرة» لأن حجه بنفسه لا بد له من النفقة أيضاء فافهم. 
قوله: (ومن حج) أي أهل بحج لأنه يصير مخالفاً بمجرد الإهلال بلا توقف على 
الأعمال. أفاده ح. قلت: أي في صورة المتن وإلا فقد لا يصير مخالفاً إلا بالشروع كما 
سيظهر لك . قوله: (عن آمريه) أي لو كانا أبويه أو أجنبيين كما صرح به في القتح› 
فقوله في البحر: شمل الأبوين وسيأتي إخراجهماء فيه نظرء لأن الآتي في الإحرام 
عنهما يغير أمرهماء N NEI‏ فافهم. قوله: (وقع عته) أي 
عن المأمور نفلاء ولا جزئه عن حجة الإسلام. بحر ونهر. وفيه نظر يأتي قريباً. قوله : 
(لأنه خالفهما) علة لوقوعه عنه وللضمان: أي لأن كل واحد إنما أمره أن يخلص النفقة 
له» وقد صرفها لحج نفسه لأنه لا يمكنه إيقاعه عن أحدهما لعدم الأولوية. قوله: 
(وينبغي صحة التعيين لو أطلق) أي كما لو قال لبيك بحجة وسكت . 

قال الزيلعي: وإن أطلق» بأن سكت عن ذكر المحجوج عنه معيئاً ومبهماًء قال 
في الكافي: لا نص فيهء وينبغي أن يصح التعيين هنا إجماعاً لعدم المخالفة اه. وقوله 
«وينيغي أن يصح التعيين؛ أي تعيين أحد آمريه قبل الطواف والوقوف كما في مسألة 
الإبهامء» وقوله #إجاعاً» قال شيخنا: ينبغي أن يمري فيه خلاف أبي يوسف الآني في 
مسألة الإبهام لجريان علته هنا أيضاً ح. قوله: (ولو أبهمه) بأن قال لبيك بحجة عن أحد 
آمري ح. قوله: (قبل الطواق) المراد به طواف القدوم كما قال أو حنيفة» فيما لو جمع 


باب المج عن الغير نف 


جازء 


بين إحرامين لحجتين ثم شرع في طواف القدوم ارتفضت إحداهما. 

فإن قلت: ذكر الوقوف مستدرك. قلت: يمكن أن لا يطوف للقدوم فيكون 
الوقوف حيئثذ هو المعتبر اه ح. قوله: (جاز) أي عندهما. وقال أبو يوسف: بل وقع 
ذلك عن نفسه بلا توقف وضمن نفقتهما وهو القياس» لأن كل واحد منهما أمره بتعين 
الحج لهء فإذا لم يعين فقد خالف. وجه قولهما وهو الاستحسان أن هذا إبهام في 
الإحرامء والإحرام ليس بمقصود. وإنما هو وسيلة إلى الأفعالء والمبهم يصلح وسيلة 
بواسطة التعيين فاكتفى به شرطاً. ح عن الزيلعي. 

قلت: والحاصل أن صور الإبهام أربعة: أن يهل بحجة عنهما وهي مسألة المتن» 
أو عن أحدهما على الإبهام؛ أو هل بحجة ويطلقء. والرابعة أن يحرم عن أحدهما معيناً 
بلا تعيين لما أحرم به من حج أو عمرةء ولم يذكر الشارح الرابعة لجوازها بلا خلاف 
كما في الفتح. 

وقد ذكر في الفتح أن مبنى الجواب في هذه الصور على أنه إذا وقع المأمور لا 
يتحوّل بعد ذلك إلى الآمرء وأنه بعد ما صرف نفقة الآمر إلى تفسه ذاهباً إلى الوجه 
الذي أخذ النفقة لهء لا ينصرف الإحرام إلى نفسه إلا إذا تحققت المخالفة أو عجز شرعاً 
عن التعيين. 

قفي الصورة الأولى من الصور الأربع : تحققت المخالفة والعجز عن التعيين» ولا 
ترد مسألة الأبوين الآنية لأنها بدون الآمر كما يأتيء فلا تتحقق المخالفة في ترك التعيين» 
ويمكنه التعيين في الانتهاء لأن حقيقته جعل الثواب» ولذا لو أمره أبواه بالحج كان الحكم 
كما في الأجنبيين. 

وفي الصورة الثانية من الأربع : لم تتحقق المخالفة بمجرد الإحرام قبل الشروع في 
الأعمالء ولايمكن صرف الحجة له لأنه.أخرجها عن نفسه يجعلها لأحد الآمرين فلا 
تنصرف إليه إلا إذا وجد تحقق المخالفة أو العجز عن التعيين ولم يتحقق ذلك لأنه يمكنه 
التعيين إلا إذا شرع في الأعمال ولو شوطاًء لأن الأعمال لا تقع لغير معين فتقع عنه ثم لا 
يمكنه تحويلها إلى غيره» وإنما له تحويل الثواب فقطء ولولا النص لم يتحول الثواب أيضاً . 

وفي الصورة الثالثة: لا خفاء أنه ليس فيها تخالفة لأحد الآمرين ولا تعذر التعيين ولا 
تقع عن نفسه لما قدمناه. 

وأما الرابعة: فأظهر الكل. اه ما في الفتح ملخصاً. وأنت خبير بأن ما قرره فى 


الصورة الثانية صريح في أنه إذا شرع في الأعمال قبل تعيين أحد الآمرين وقعت الحجة 


۸ باب الج عن الغير 
بخلاف ما لو أهل بحج عن أبويه أو غيرهما من الأجانب حال كونه (متبرّعاً فعين 
بعد ذلك جاز) 


عن نفسه لتحقق المخالقة والعجز عن التعيين» وكذا تقع عن نفسه بالأولى في الصورة 
الأولى. والظاهر أنبها تجزئه عن حجة الإسلام لأنها تصح بالتعيين وبالإطلاق» بخلاف ما 
لو نوى بها التفل والمأمور إن كان صرفها عن نفسه بجعلها للآمرين أو لأحدهماء لكن 
لما تحققت المخالفة بطل ذلك الصرف وإلا لم تقع عن نفسه أصلا؛ فيكون حيتئذ كما 
لو أحرم عن نفسه ابتداء ولم ينو النفل فتقع عن حجة الإسلام؛ ولذا قال في الفتح أيضاً 
فيما لو أمره بالحج فقرن معه عمرة لنفسه: لا يجوز ويضمن اتفاقاً. ثم قال: ولا تقع 
عن حجة الإسلام عن نفسه» لأن أقل ما تقع بإطلاق الئية وهو قد صرفها عنه في النية 
وفي نظر. اه كلامه. والظاهر أن وجه النظر ما قررناه من أنه حيث تحققت المخالفة» 
م ا ا فقوله في البحر فيما مر: 

تقع عن المأمور نفلا ولا تجزئه عن حجة الإسلام» فيه نظر» وقد صرح الباقاني في 
ل وتبعه الشارح في شرحه عليه أيضاً بأنه يخرج بها عن حجة الإسلام؛ 
فهذا ما تحرر لي» فافهم والسلام. قوله: (بخلاف ما لو أهل الخ) مرتبط بقوله «ومن 
حج عن آمريه» وقوله «جازه جملة مستأنفة لبيان جهة المخالفة بين المسألتين» فإنه في 
الأولى لا يجوز والثانية بخلافهاء لكن الجواز هنا مشروط نما إذا لم يأمراه بالحج» 
وقوله «عن أبويه أو غيرهما» تنبيه على أن ذكر الأبوين في الكنز وغيره ليس بقيد 
احترازي» وإنما فائدته الإشارة إلى أن الولد يندب له ذلك جداً كما في النهرء ويه علم 
أن التقييد بالأبوين في هذه المسألة لا يدل على أن المراد بالآمرين في التي قبلها 
الأجنبيان: بل الأبوان إذا أمراه فحكمهما كالأجنبيين كما قدمناه عن الفتح. فظهر أنه لا 
فرق بين الأبوين والأجنبيين في المسألتين وإنما العبرة للأمر وعدمه: أي صريحاً كما 
يظهر قريباً» فإذا أحرم بحجة عن اثنين أمره كل منهما بأن يحج عنه وقع عنه ولا يقدر 
على جعله لأحدهماء وإن أحرم عنهما بغير أمرهما صح جعله لأحدهما أو لكل منهما؛ 
كنا لو اعرم عن حزما نيا N E E r‏ كوا ل المي قال: 
ومبناه على أن نيته لهما تلغو لعدم الأمرء فهو متبرّع فتقع الأعمال عنه البتة. وإنما 
اي ا ا NT‏ لأحدها أو 
لهما. 

ولا إشكال في ذلك إذا كان متنفلا عنهماء فإن كان على أحدهما حج الفرض 
وأوصى به لا يسقط عنه بتبرع الوارث عنه بمال نفسهء وإن لم يوص به فتبرع الوارث 
عوه بالإحجاج أو الحج بنفسه» قال أبو حنيفة: يجزيه إن شاء الله تعالى لقوله يا 


باب الحج عن الغير ش ۹ 


لأنه متبرع بالثواب» قله جعله لأحدها أو لهماء 


للخثعمية «ُرَأيتِ لَّوْ كَانَّ عَلَى أَبِيكِ دَيْنّ» الحديث انتهى. وببذا ظهر فائدة أخرى 
للتقييد بالأبوين في هذه المسألة» وهي سقوط الفرض عن الذي عينه له بعد الإبهام لو 
بدون وصية» لكن يشكل عليه أنه إذا لغت نيته لهما لعدم الأمر ووقعت الأعمال عنه 
البتة كيف يصح تحويلها إلى أحدهما؟ وقد مر أن الحج إذا وقع عن المأمور لا يمكن 
تحويله بعد ذلك إلى الآمر؛ نعم يمكن تحويل الثواب فقط للنص كما مرء ولهذا والله 
أعلم قال في الفتح: ولا إشكال في ذلك إذا كان متنفلاً عنهما: أي لأن غاية حال 
المتنفل أن يجعل ثواب عمله لغيره وهو صحيح. أما وقوع عمله عن فرض الغير بغير 
أمره فهو مشكل . والجواب ما مر في كلام الشارح من أن الوارث إذا حج أو أحج عن 
مورّثه جاز لوجود الأمر دلالة: أي فكأنه مأمور من جهته بذلك» وعليه فتقع الأعمال 
عن الميت لا عن العاملء فقوله في الفتح: ومبناه على أن نيته لهما تلغو الخ» 
مخصوص بما إذا لم يكن عليهما فرض لم يوصيا بهء وقدمنا عن البدائع تعليله بالنص 
أيضاً وهو ما علمته من حديث الشتعمية: وبهذا فارق الوارث الأجنبي؛ لكن قدمنا عن 
شرح اللباب عن الكرماني والسروجي أن الأجنبي كذلك؛ نعم هذا خالف لاشتراط 
الأمر في الحج عن الغيرء والأجنبي غير مأمور لا صريحاً ولا دلالةء وقدمنا الجواب 
بأنه مبني على اختلاف الرواية في هذا الشرط والمشهور اشتراطه» وحيث علم وجوده 
في الوارث دلالة ظهر لاقتصار الكنز وغيره على الأبوين. فائدة ثالثةء وهي أن الأمر 
دلالة ليس له حكم الأمر حقيقة من كل وجه لما علمت من أن الأبوين لو أمراه حقيقة 
لم يصح تعيين أحدهما بعد الإبهام كما في الأجنبيين؛ وإن لم يأمراه صريحاً صح 
التعيين؛ ولو فرضوا المسألة ابتداء في الأجنبيين لتوهم أن الأبوين لا يصح تعيين 
أحدهما لوجود الأمر دلالة ففرضوها فى الأبوين لإفادة صحة التعيين وإن وجد الأمر 
دلالةء وليفيدوا أن المراد بالأمر في المسألة الأولى الأمر صرعاًء والله أعلم ‏ 


تنبيه: الذي تحصل لنا من مجموع ما قررناه أن من أهل بحجة عن شخصين» فإن 
أمراه بالحج وقع حجه عن نفسه البتةء وإن عين أحدهما بعد ذلك» وله بعد الفراغ جعل 
ثوابه لهما أو لأحدهماء وإن لم يأمراء فكذلكء إلا إذا كان وارثاً وكان على الميت حج 
الفرض ولم يوص به فيقع عن الميت حجة الإسلام للأمر دلالة وللنص بخلاف ما إذا 
أوصى به لأن غرضه ثواب الإنفاق من مالهء فلا يصح تبرّع الوارث عنهء وبخلاف 
الأجنبي مطلقاً لعدم الأمر. قوله: (لأنه متبرع بالثواب) بيان لوجه صحة التعيين في 
مسألة الأبوين دون مسألة الآمر» وهو معنى ما قدمناه من قوله في الفتح: ومبناه على أن 
نيته لهما تلغو لعدم الأمر فهو متبرّع الخ. 


يو نه أ اق ف أ ا أو أو عا هه اوموق هف ها رقا ها هار A‏ زه و هه أ اي a‏ مهد و ها هد ES‏ قا بو ابلا ا ات ا 0 


قال في الشرنبلالية : قلت: وتعليل المسألة يفيد وقوع الحج عن الفاعل؛ فيسقط 
به الفرض عنه وإن جعل ثوابه تغيرهء ويفيد ذلك الأحاديث:التي رواها في الفتح بقوله: 
اعلم أن فل الولد ذلك مندوب إليه جداً. لما أخرج الدارقطني عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما عنه كه دمن حجَ عن آبويه. أو قضى عنهما مغرماً بعث يوم القيامة مح 
الأبرار»". وأخرج أيضاً عن جابر أنه عليه الصلاة والسلام قال «مَنْ حَجّ عَنْ أبيه واه 
فَقَدُ قَضَى َه حه وَكَانَ لَه فَضْلُ شر جج . وأخرج أيضاً عن زيد بن ألزقم 
قال: قال رسول الله يل دإذًا حح الْدَجُلُ عَنْ وَالِدِيه تقُبِلَ مِنْهُ وَمِنْهُمَء وَأَسْتَبْسَرِنْ 
أَزْوَاحهُمَاه وَكُيبَ عند الله بو" أه. 

أقو: قد علمت مما قررناه أنه إذا حج الوارث.عنهما وعلى أحدها فرض لم 
يوص به يقع عن الميت لسقوط القرض عنه بذلك إن شاء الله تعالى. وحينل فكيف. 
يصح دعوى سقوط القرض به عن الفاغ أيضاً وقد صرفه إلى غيره وأجزنا صرفه؛ نعم 
يظهر ذلك فيما إذا كان على أحدها فرض أو وصى به أو لم يكن عليه فرضن أصلاء 
ويدل على ذلك قوله في الفتح : وإنما يجعل لهما الثواب .وتزتبه بعد الأداء. ومثله قول 
قاضيخان في شرح الجامع : وإنما يجعل ثواب فعله لهماء وهو جائز عندنا وجعل ثواب 
حجه لخيزه. ل يكون إلا بعد أداء الحج.. فبطلت نيته في الإحرام». فكان له أن. جحل 
الثواب لأييما ثناء: اه. فهذا صريح في .أن النية لم تقع لهمة؛ وأن الأعمال وقعت لهء 
فله جعل .ثوابهيا لمن شاء بعد الأداء» فيمكن ادّعاء سقوط الفرض عن الفاعل بذلك كما 
حررناه في مسألة الحج عن الآمرين: وبه يعلم جواز جغل الإنسان ثواب فرضه لغيره 
كما ذكرناه أول الباب. 

وأننا إذا كان على الميت فرض لم يوص به وسقط به فرض الميت يلزم منه وقوع' 
النية والأعمال له لا تللفاعل» إلا أن يقال: إن الأعمال.تقنع للعامل هنا أيضاً كما هو 
مقتضى إطلاق عبارة الفتح وقاضيخان وغيزهماء ولكن يسقط بها الفرض عن الميت 
فضا من الله تعالى عضا بالنص» وهو حديث الخثعمية وإن خالف القياس» ولذا علقه 
أبو حنيفة بالمشيئة» ويسقط بها الفرض عن الفاعل أيضاً أخذاً من الأحاديث المأكورة» . 
ولذ كان الوارث مخالفاً لحكم الأجنبي في ذلك . 

فإن قلت: ما مر من تعليل جواز حج الوارث بوجود الأمر دلالة يقتضي وقوع 
الأعمال عن الميت؛ لأنه لو أمره صريحاً وقعت عنه بلا شبهة» فخالف ما اقتضاه 
(1) أخرجه الدارقطني في السئن .۲٠۰/۲‏ 
(؟) أخرجه الدارقطني في السئن ۲/ +75, 


ياف الحج عن الغير ۳١‏ 


وفي الحديث «من حجَ عن أبويه فقد قضى عنه حجته وكان له فضل عشر حججء 
وبعث من الأبرار». 


(ودم الإحصار) لا غير (على الآمر في ماله ولو ميتاً) قيل من الثلث» وقيل 
من الكل . ثم إن فاته لتقصير منه ضمن» وإن بآفة سماوية لا. 
إطلاق الفتح وغيره. وحيتئذ فلا يمكن سقوط فرض العامل بذلك أيضاً. 

قلت: قد علمت أن الأمر دلالة ليس كالأمر صريحاً من كل وجهء ولذا صح 
تعيين أحد أبويه بعد الإبهام» ولو أمره صريحاً لم يصح كالأجنبيين كما قدمنا؛ فلو 
اقتضى الأمر دلالة وقوع الأعمال عن الميت لم يصح التعيين فقلنا بوقوع الأعمال 
للعاملء وكذا فيسقط فرضه بهاء وكذا يسقط قرض الأب أو الأم عملا بالأحاديث 
المذكورةء والله أعلم. هذا غاية ما وصل إليه فهمي القاصر في تحرير هذه المواضع 
المشكلة التي لم أر من أوضحها هذا الإيضاح» ولله الحمد. قوله: (وفي الحديث) 
كلانه يوهم أن هذا الخديث واحد مع أنه مأخوذ من حديثين كما علمت مع تغيير بعض 
اللفظ بناء على الصحيح من جواز رواية الحديث بالمعنى للعارف اه ح. قوله: (لا 
غير) أي لا غير دم الإحصار من باقي الدماء الثلائةء وهو دم الشكر في القران والتمتع 
ودم الجناية. قوله: (على الآمر) هذا عندهما وعليه المتون» وعند أبي يوسف: على 
المأمور. قوله: (قيل من الثلث) لأن الوصية بالحج تنفذ من الثلث» وهذا من توابع 
الوصية؛ وقيل من الكل لأنه دين وجب حقاً للمأمور على الميت فيقضى من جيم 
ماله كما لو أوصى بأن يباع عبده ويتصدق بثمنه فباعه الوصيّ وضاع الثمن من يده ثم 
استحق العبد فإن المشتري يرجع بالثمن على الوصيّء ويرجع الوصي في قول أبي 
حنيفة الأخير في جميع التركة من شرح الجامع لقاضيخان» واستوجه ط الأول والرحمتي 
الثاني. قوله: (ثم إن فاته الخ) أي فات المأمور المعلوم من المقام» وأطلق الفوات 
فشمل ما يكون بسبب الإحصار وغيره» فإن الإحصار يمكن أن يكون بتقصير منه كأن 
تناول دواء ممرضاً قصداً حتى أحصره. أفاده ح . 

هذاء وقد صرحوا بأن عليه الحج من قابل بمال نفسه كفائت الحج كما في 
البحر. ثم قال: ولم يصرحوا بأنه في الإحصار والفوات إذا قضى الحجء. هل يكون عن 
الآمر أو يقع المأمورء وإذا كان للآمر فهل يجير على الحج من قابل بمال نفسه؟ اه. 

أقول: قال في البدائع : فإن فاته الحج يصنع ما يصنعه فائت الحج بعد شروعهء 
ولا يضمن التفقة لأنه فاته بغير صنعهء وعليه في نفسه الحج من قابلء لأن الحجة قد 
وجبت عليه بالشروع فلزمه قضاؤها وهذا على قول محمد ظاهرء لأن الحج عنده يقع 


لهذا باب الحج عن الغير 

(ودم القران) والتمتع (والجناية على الحاج) إن أذن له الآمر بالقران والتمتع 
وإلا فيصير غالفاً فيضمن (وضمن النفقة إن جامع قبل وقوفه) فيعيد بمال نفسه 
aa ESE,‏ ا ا تيم 


عن الحاج اه. ونقله في النهر عن السراج» ثم قال : وعلى قول غير محمد من أنه يقع 
عن الآمر ينبغي أن يكون القضاء عن الآمر وتلزمه النفقة اه. ويؤيده أنه صرح في 
اللباب بأنه إن فاته بآفة سماوية لم يضمن ويستأنف الحج عن الميت: أي بناء على قول 
غير حمد. فعلم أن على قول محمد عليه الحج عن نفسه» وعلى قول غيره عن الميت. 
وظاهره أنه يجب عليه من ماله» لكن في التاترخانية عن المنتقى قال محمد: يجج عن 
الميت من بلده إذا بلغت النفقة» وإلا فمن حيث تبلغ» وعلى المحرم قضاء الحج الذي 
'فات عن نفسه» ولا ضمان عليه فيما أنفق ولا نفقة له بعد الفوات اه. فإن مقتضاه أن 
الحج عن الميت من ماله وعلى المأمور حج آخر قضاء لما شرع فيه من مال نفسه. 
ويخالفه ما في التاترخانية أيضاً عن التهذيب. قال أبو يوسف: إذا فسد حجه قبل 
الوقوف عليه ضمان النفقة» وعليه الحج الذي أفسده وعمرة وحجة للآمر؛ ولو فاته 
الحج لا يضمن لأنه أمين» وعليه قضاء الفائت وحج عن الآمر اه. فإن قوله: وعليه 
قضاء الفائت الخ» يقتضي أن عليه الحجتين من ماله إلا أن يكون قوله: وحج عن 
الآمر» بضم أوله مبنياً للمفعول: أي وعلى الورثة الإحجاج من ماله. ثم إن الظاهر أن 
هذا من مقول أبي يوسفء فينافي ما مر عن النهرء فليتأمل» وسيأتي بقية الكلام عليه 
قوله: (والجناية) أطلقه فشمل دم الجماع ودم جزاء الصيد والحلق ولبس المخيط 
والطيب والمجاوزة بغير إحرام. بحر. قوله: (على الحج) أي المأمور. أما الأول فلأنه 
وجب شكراً على الجمع بين النسكين وحقيقة الفعل منه» وإن كان الحج يقع عن الامر 
لأنه وقوع شرعي لا حقيقي. وأما الثاني فباعتبار أنه تعلق بجنايته . أفاده في البحر. 
قوله: (فيصير مخالفاً) هذا قول أبي حنيفة. ووجهه أنه لم يأت بالمأمور به لأنه أمره 
بسفر يصرفه إلى الحج لا غيرء فقد خالف أمر الآمر فضمن. بدائع. زاد في المحيط: 
لأن العمرة لا تقع عن الآمر لأنه ما أمره بها فصار كأنه حج عنه واعتمر لنفسه فيصير 
الفا ؛ ولو أمره بالحج فاعتمر ثم حج من مكة فهو خالف لأنه مأمور بحج ميقاتي» 
ولو أمره بالعمرة فاعتمر ثم حج عن نفسه لم يكن خالفاًء بخلاف ما إذا حج أولا ثم 
اعتمر اه. وانظر ما قدمناه قبيل باب الإحرام. قوله: (وضمن النفقة الخ) أما الدم فهو 
على المأمور على كل حال. بحر. قوله: (فيعيد بمال نفسه) لأنه إذا أفسده ولم يقع 
مأموراً به فكان واقعاً عن المأمور فيضمن ما أنفق في حجه من مال غيره» ثم إذا قضى 
الحج في السنة القابلة على وجه الصحة لا يسقط الحج عن الميت» لأنه لما خالف في 
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الطريق) قبل وقوفه (حج من منزل آمره بثلث ما بقي) من ماله فإن لم يف فمن 
حيث يبلي فإن مات أو سرقت ثانياً حج من ثلث الباقي بعدهاء هكذا مرة بعد 
أخرى» إلى أن لا يبقى من ثلثه ما يبلغ الحج» فتبطل الوصية.' 


السنة الماضية بالإفساد صار الإحرام واقعاً عنهء فكذا الحج المؤّدي به صار واقعاً عنه. 
ابن كمال» وعليه حجة أخرى للآمر كما قدمناه آنفاً عن التاترخانية عن التهذيبه: أي 
سوى حجّ القضاءء وهو الأصح كما في المعراء > وبه اندفع ما في البحر من قوله: 
وإذا فسد حجه لزمه الحج من قابل بمال نفسهء وفيه ما تقدم من التردد في وقوعه عن 
الآمر اه . قوله: (وإن مات الخ) الأنسب ذكر هذه المسألة عند قوله المار دخرج 
المكلف الخ». قوله: (قبل وقوفه) قيد به لأنه لو مات بعده قبل الطواف جاز عن الآمر 
لأنه أدى الركن الأعظم . خانية وفتح» وقدمنا نحوه عن التجنيس . فما بحثه في البحر 
من أن أعظميته للأمن من الإفساد بعده لا لأنه يكفي فيجب على الآمر الإحجاج اه. 
خالف للمنقول؛ وأما لو بقي حياً وأتم الحج إلا طواف الزيارة فرجع ولم يطفه فقال في 
الفتح : لا يضمن النفقة» غير أنه حرام على النساء ويعود بتفقة نفسه ليقضي ما بقي عليه 
لأنه جان في هذه الصورة اه. قوله: (من منزل آمره) آي إن لم يعين منزلا وإلا اتبع كما 
مر. قوله: (فإن مات) أي المأمور الثاني . قوله: (من ثلث الباقي بعدها) أي بعد 
النفقة : أي ثلث الباقي بعد هلاكهاء وهو المراد بقولهم: بثلث ما بقي من المالء 
فافهم» وهذا عند الإمام» وعند أبي يوسف : بالباقي من الثلٹء وعند محمد: بما بقي 
مع المأمور. 

مثاله: أوصى بأن يجج عنه ومات عن أربعة آلاف فدفع الوص للمأمور ألفاً 
فسرفت» فعند الإمام يؤخذ ما يكفي من ثلث ما بقي من التركة وهو آلف فإن سرقت 
يؤخذ من ثلث الألفين الباقيين» وهكذا إلى أن يبقى ما ثلثه يكفي الحج . 

وعند أبي يوسف: إذا سرق الألف الأول لم يبق من ثلث التركة إلا ثلائماثة 
وثلائة وثلاثون وثلث فتدفع له إن كفت ولا تؤخذ مرة أخرى. 

وعند محمد: إن فضل من الألف الأولى ما يبلغ الحج حج به وإلا فلاء هكذا 
ذكر الخلاف عامة المشايخ وبعضهم قالوا: هذا إن أوصى بأن يجج عنه من الثلث أو بأن 
يحج عنه ولم يؤد؛ أما لو أوصى بأن يحج عنه يثلث ما له فقول محمد كقول أبي يوسف» 
وتمامه في جامع قاضيخان والفتح. وهذا الاختلاف إذا هلك في يد المأمور فلو في يد 
الوصي بعد ما قاسم الورثة يحج عنه بثلث ما بقي اتفاقاً كما في التاترخانية. قوله: 
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قلت: وظاهره أنه لا رجوع في تركة المأمور. فليراجع (لا من حيث مات) 
خلافا لهماء وقولهما استحسان. 
فروع: يصير خالقاً بالقران أو التمتع كما مرء لا بالتأخير عن السنة الأولى 
وإن عينت لأنه للاستعجال لا للتقييدء والأفضل أن يعود إليه وعليه رذ ما فضل 


(وظاهره أنه لا رجوع في تركة المأمور) إن كان المراد أنه لا رجوع لورثة الآمر في تركة 
المأمور بما بقي معهء فهذا بعيد جداًء لأن ما بقي مع المأمور لا يعلكه» بل لو أتم 
الحج يجب عليه رد الفاضل كما يأتي» فيصدق على هذا الباقي أنه من مال الآمر 
فيحسب من الئلثء وقد صرح به القهستاني حيث قال بثلث الباقي ما في أيدي الورثةء 
والمأمور وإن كان المراد أنه لا رجوع لهم بما أنفقه قبل موته أو بما سرق منه فهو لا 
شبهة فيه» حيث لم يخالف كما مر:فيما لو فاته الحج بغير صنعه» وإن كان المراد أنه لا 
رجوع في تركته بما يدفع للمأمور الثاني فهذا هو المتبادر من قولهم بثلث ما بقي من 
ماله: أي مال الآمر» والظاهر أن هذا مراد الشارح نبه به على أنه لو فاته الحج بلا 
صنعه ولزمه القضاء أن القضاء يكون في نفسه اتفاقاً خلافاً لما قدمناه من أن هذا ظاهر 
على قول محمدء وأنه على قول غيره يكون القضاء عن الآمر وتلزم المأمور نفقته» فإن 
مقتضاه أن المأمور إذا مات في الطريق ترجع ورثة الآمر على تركته بنفقة الذي يأمرونه 
بالحج عن مورئهم» وهذا خلاف ما قرره الفقهاء هنا في المسألة الخلافية» حيث جعلوا 
الإحجاج ثانياً بثلث ما بقي من جميع مال الآمر أو الباقي من الثلث أو بالباقي مع 
المأمورء ولم يقل أحد إنه يكون من مال المأمورء فينافي ما تقدم بحثاً عن البدائع 
والسراج والنهرء فلله در هذا الشارح ما أبعد مرماه؛ فافهم. قوله: (خلاقاً لهما) أي في 
الموضعين فيما يدفع ثانياً» وفي المحل الذي يجب الإحجاج منه ثانياً. فتح- قوله: 
(وقولهما استحسان) يعني قولهما في المحل. أما فيما يدفع ثانيا فلم يذكروا فيه 
الاستحسان. وفي الفتح: قول الإمام في الأول: أي فيما يدفع ثانياً أوجه وقولهما هنا 
أوجهء وقدمنا ما يفيد ترجيحه أيضاً عن العناية والمعراج» لكن قدمنا أيضاً أن المتون 
على قول الإمام: ونقل تصحيحه العلامة قاسم. قوله: (كما مر) أي في قوله :وإلا 
متي خالنا ميقا بج قوله: (لا للتقييد) لأن الحج لا يختلف باختلاف الستين» 

ففي أي سنة حصل فيها وقع عنه» ولا يخفى أن الأولى إيقاعه في السنة المعينة خوفاً 
من ذهاب التفقة أو تعطل الحج ط. قوله : (والأفضل أن يعود إليه) أي إلى منزل الآمر 
المذكور في المتن. قال في البحر: ولو أحج رجلا فحج ثم أقام بمكة جازء لأن 
الفرض صار مؤدى» والأفضل أن يحج ثم يعود إلى أهلهء فافهم. قوله: (وعليه رد ما 
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من النفقة وإن شرطه له فالشرط باطل» إلا:أن يوكله بببة الفضل من نفسه أو 
يوصي الميت به لمعين» ولوارثه أن يسترد المال من المأمور ما لم يحرم» وكذا 
إن أحرم وقد دفع إليه ليحج عنه وصيه فأحرم ثم مات الآمر. 

وللوصيّ أن يحج بنفسه إلا أن يأمره بالدفع أو يكون وارثاً ولم تجز البقية. 
ولو قال: منعت وكذبوه لم يصدق. إلا أن يكون أمراً ظاهراً؛ ولو قال: حججت 


فضل من النفقة) قال في البحر: فالحاصل أن المأمور لا يكون مالكاً لما أخذه من 
النفقة» بل يتصرّف فيه على ملك الآمر حياً كان أو ميتاً معيناً كان القدر أولاء ولا يحل 
له الفضل إلا بالشرط الآتي؛ سواء كان الفضل كثيراً أو يسيراً كيسير من الزادء كما 
صرح به في الظهيرية اه. 

قلت: وهذا مما يدل على أن الاستئجار على الحج لا يصح عند المتأخرين كما 
قدمنا الكلام عليه» فافهم. قوله: (إلا أن يوكله الخ) قال في الفتح: وإذا أراد أن يكون 
ما فضل للمأمور يقول له: وكلتك أن تهب الفضل من نفسك وتقبضه لنفسكء فإن كان 
على موت قال: والباقي مني لك وصية اه. زاد في اللباب: وإن لم يعين الآمر رجلا 
يقول للوصيّ: أعط ما بقي من النفقة من شئت» وإن أطلق فقال: وما يبقى من النفقة. 
فهو للمأمور» فالوصية باطلة اه. أي لأا لمجهول. قوله: (ولوارثه الخ) هذه المسألة 
تقدمت عند. قوله "إن وفى به ثلثه» لكن ذكرت في كل من الموضعين مع زيادةء لم 
توجد في الآخرء ففي الأول زاد الوصيّء والتفصيل في نفقة الرجوع وفي هذا زاد قوله 
«كذا إن أحرم الخ» وكان عليه أن ينظمهما في سلك واحد ح. قوله: (وكذا إن أحرم 
وقد دفع إليه لبحج عنه وصيه الخ) هذا التركيب فاسد المعنى. ووجد في نسخة «ليحج 
عنه بلا وصية» وهي الصواب» لأن المراد أن المحجوج عنه إذا لم يوص بالحج ولكنه 
دفع إلى رجل ليحج عنه ثم مات الدافع فللورثة استرداد المال الباقي من الرجل» وإن 
أحرم بالحج . قال في النهر: وقيدنا بكون الآمر أوصى بالحج عنه لما في المحيط : لو 
دفع إلى رجل مالا لبحج به عنه فأهلٌ بحجة ثم مات الآمر فلورثته أن يأخذوا ما بقي 
من المال معه ويضمنونه ما أنفق بعد موته لأن نفقة الحج كنفقة ذوي الأرحام تبطل 
بالموت اه. قوله: (وللوصي أن يمج الخ) قال في فتح القدير: ولا يجوز الاستئجار 
على الطاعات» وعن هذا قلنا: لو أوصى أن يجج عنه ولم يزد على ذلك كان للرصي 
أن يجج عنه بنفسه إلا أن يكون وارثاًء أو دفعه لوارث ليحج فإنه لا يجوز إلا أن تجيز 
الورئة وهم كبارء لأن هذا كالتبرع بالمال فلا يصح للوارث إلا بإجازة الباقين؛ ولو قال 
الميت للوصي: ادفع المال لمن يحج عني لم جز له أن يحج بنفسه مطلقاً اه. قوله: 
(ولو قال منمت) أي عن الحج وكذبوه؛ أي الورثة لم يصدق. ويضمن ما أنفقه من مال 
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وكذبوه صدق بيمينهء إلا إذا كان مديون الميت وقد أمر بالإنفاق؛ ولا تقبل بينتهم 
أنه كان يوم التحر بالبلد إلا إذا برهنا على إقراره أنه لم يحج . 
باب الهدي 

(هو) في اللغة والشرع (ما يهدى إلى الحرم) من النعم (ليتقرب به) فيه 
a CE a‏ ات اسل E‏ ل الس 
الميت إلا أن يكون أمراً ظاهراً يشهد على صدقه. لأن سبب الضمان قد ظهر فلا 
يصدق في دفعه إلا بظاهر يدل على صدقه. . فتح. . قوله: (صدق بيمينه) لأنه يدعي 
الخروج عن عهدة ما هو أمانة في يده. . فتح. . قوله : (إلا الخ) أي فإنه لا يصدق إلا ببينة 
لأنه يدعي قضاء الدين هكذا في كثير من الكتب» وعليه المعوّل خلافاً لما في خزانة 
الأكمل. بحر. قوله: (وقد أمر بالإنفاق) أي مما عليه من الدين ط. قوله: (ولا تقبل 
الخ) لأا شهادة على النفي. بحر: : أي لأن مقصودهم نفي حجه وإن كانت صورة 
شهادتهم إثباتاً. ح. قوله: (إلا إذا يرهنا الخ) لأن إقراره وهو تلفظه ببذه الجملة 
اا وفي بعض النسخ «برهنوا» بصيغة الجمع : : أي الورئةء وهي أولى. 

تتمة: في المحيط عن المنتقى : : أوصى لرجل بألف وللمساكين بألف ولحجة 
الإسلام بألف والثلث ألفان يقسم الثلث بينهم أثلاثاً ثم تضاف حصة المساكين إلى 
الحجة: فما فضل عن الحجة فللمساكين» لا ا باقر ا ولو عليه حجة 
وزكاة وأوصى لإنسان يتحاصّون في الثلث ثم ينظر إلى الزكاة والحج فيبدأ بما بدأ به 
الموصي ولو فريضة ونذر بدئ بالفريضة: ولو تطوع ونذر بدئ بالنذرء ولو كلها 
تطرّعات أو فراتض أو واجبات بدئ بما يدأ به الميت اه. 

وتوضيح هذه المسألة سيأتي في الوصايا فاحفظهاء kK‏ الوقوع» 
ويقي فروع كثيرة من هذا الباب تعلم من الفتح واللباب؛ والله أعلم بالصواب. 

بَابُ الذي 

لما دار ذكر الهدي فيما تقدم من المسائل نسكاً وجزاء احتيج إلى بيانه وما يتعلق 
به. اين كمالء ويقال فيه هدي بالتشديد على فعيل الواحد هدية كمطية ومطي ومطايا. 
مغرب . قوله: (ما يبدى) مأخوذ من الهدية التي هي أعم من الهدي لا من الهدي؛ وإلا 
لزم ذكر المعرف في التعريف» فيلزم تعريف الشيء بنفسه ح. 

قلت: لو أخذ من الهدي يكون تعريفاً لفظياً وهو سائغ ط. واحترز بقوله «إلى 
الحرم؟ عما بهدى إلى غيره نعماً كان أو غيره» ويقوله «من النعم؟ عما يبدى إلى الحرم 
من غير النعم . فإطلاق الفقهاء في باب الأيمان والنذور الهدي على غيره مجاز. بحر. 
وبقوله ليتقرّب به: أي بإراقة دمه فيه: أي في الحرم عما بهدى من النعم إلى الحرم 
هدية لرجل . وأفاد به أنه لا بد من النية: أي ولو دلالة . 


باب الهدي دنا 
(أدتاه شاة» وهو إبل) ابن مس سنين (وبقر) ابن سنتين (وغنم) أبن سنة (ولا يجب 
تعريفه) بل يندب في دم الشكر. 

(ولا يبوز في الهدايا إلاما جاز في الضحايا) كما سيجيء: فصح اشتراك 
ستة في بدنة شريت لقربة 


ففي البحر عن المحيط : الواحد من النعم يكون هدياً بجعله صريحاً أو دلالةء 
وهي إما بالنية أو بسوق بدنة إلى مكة وإن لم ينو استحساناًء لأن نية الهدي ثابتة عرفاًء 
لأن سوق البدنة إلى مكة في العرف يكون للهدي لا للركوب والتجارة. قال: وأراد 
السوق بعد التقليد لا جرد السوق. قوله: (أدناه شاة) أي وأعلاه بدنة من الإبل والبقرء 
وفي الحكم الأدنى سبع بدنة. شرح اللباب. وأفاد ببيان الأدنى أنه لو قال: لله علىّ أن 
أهدي» ولا نية لهء فإنه يلزمه شاة لأنها الأقل» وإن عين شيعاً لزمه؛ ولو أهدى قيمتها 
جاز في روايةء وفي أخرى» لا وهي الأرجح. ولا كلام فيما لو كان مما لا يراق دمه 
من المنقولات. فلو عقاراً تصدق بقيمته في الحرم أو غيره لأنه مجاز عن التصدق . أفاده 
في البحر واللباب . قوله: (ابن خمس سنين الخ) بيان لأدنى السن الجائز في الهدي وهو 
الثني» وهو من الإيل ما له حمس سنين وطعن في السادسةء ومن البقر ما طعن في 
الثالثة» ومن الخنم ما طعن في الثانية لكنه يوهم أن الجذع من الغنم لا جوز. قال في 
اللباب: ولا يجوّزون الثنيّ إلا الجذع من الضأن وهو ما أتى عليه أكثر السنةء وإنما يجوز 
إذا كان عظيماًء وتفسيره أنه لو خلط بالثنايا اشتبه على الناظر أنه منها اه. قوله: (ولا 
يجب تعريفه) أي الذهاب به إلى عرفات أو تشهيره بالتقليد. ح عن البحر. قوله: (بل 
يندب) أي التعريف بمعنييه ح. لكن الشاة لا يندب تقليدها. وفي اللباب: ويسن تقليد 
بدن الشكر دون بدن الجبرء وحسن الذهاب دي الشكر إلى عرفة اه. فعبر فى الأول 
بالبدن ليخرج الشاة» وفي الثاني بالهدي ليدخانها فيه وآقاد أيضا أن الأول م 
والثاني مندوب» ففي كلام الشارح إجمال. قوله: (في دم الشكر) أي القران والتمتع» 
وكذا يقلد هدي التطوع والنذر؛ ولو قلد دم الإحصار والجناية جاز ولا بأس به كما 
سيأتي . قوله: (ولا يجوز في الهدايا إلا ما جاوز في الضحايا) كذا عبر في الهدايةء 
وعلله بأنه قربة تعلقت بإراقة الدم كالأضحية فيختصان بمحل واحد اه. فأشار إلى أنه 
مطرد متعكس» فيجوز هنا ما يجوز ثمةء ولا يجوز هنا ما لا يجوز ثمة. 

ولا يرد على طرده ما قدمناه من جواز إهداء قيمة المنذور في رواية مع أنه لا يجوز 
في الأضحيةء لأن «ما» واقعة على الحيوان كما اقتضاه قوله «وهو إبل وبقر وغنم؟ ولو 
سلم فتلك الرواية مرجوحةء على أن القيمة قد تجزي في الأضحية كما إذا مضت أيامها 
ولم يضح الغني فإنه يتصدق بقيمتهاء فافهم. قوله: (فصح اشتراك ستة) أي لأن ذلك 


۳۸ باب 
وإن اختلفت أجناسها. 
(وتجوز الشاة) في الحج في كل شيء (إلا في طواف الركن جنباً) أو حائضاً 


جائز في الضحاياء فيجوز هنا لما علمته من القاعدة» واشتراك افتعال مصدر الرباعي 
المتعدي كالاختصاص والاكتساب» وهو مضاف إلى مفعوله: أي اشتراك واحد ستة. 

قال في الفتح عن الأصل والميسوط : فإن اشترى بدنة لمتعة مثلاً ثم اشترك فيها 
ستة بعد ما أوجبها لنفسه خاصة لا يسعه» لأنه لما أوجبها صار الكل واجباًء بعضها 
بإيماب الشرع. وبعضها بإيجابه؛؟ فإن فعل فعليه أن يتصدّق بالثمن» وإن نوى أن يشرك 
فيها ستة أجزأتهء لأنه ما أوجب الكل على نفسه بالشراءء فإن لم يكن له نية عند 
الشراء ولكن لم يوجبها ختى شرك الستة جاز. والأفضل أن يكون ابتداء الشراء منهم أو 
من أحدهم بأمر الباقين حتى تثبت الشركة في الابتداء اه. وقوله: لأنه ما أوجب الكل 
على نفسه بالشراء الخ» يدل على أن معنى إيجابها لنفسه أن يشترا لنفسه أو ينوي بعده 
القربة» ومثله قوله في شرح اللباب: أي بتعيين النية وتخصيصها له. 

إذا عرفت ذلك فالصور ستة: إما أن يشتريها لنفسه خاصةء أو يشتريبا بلا نية ثم 
يعينها لنفسهء أ يشتريها بلا نية ولم يعينها لنفسهء أو يشتريها بنية الشركة» أو يشتريها 
مع ستةء أو يشتريها وحده بأمرهم؛ فقول الشارح «شريت لقربة» لا يصلح على إطلاقه؛ 
بل هو خاص بما عدا الصورتين الأوليينء لكن ينبغي أن يكون هذا التفصيل محمولاً 
على الفقيرء لأن الغني لا تجب عليه بالشراء بدليل ما ذكره في أضحية البدائع عن 
الأصل» من أنه لو اشترى بقرة ليضحي بها عن نفسه قأشرك فيها يجزئهم» والأحسن 
فعل ذلك قبل الشراء. قال: وهذا: أي قوله «يجزئهم» محمول على الغني لأنها لم 
تتعين» أما الفقير فلا يجوز أن يشرك فيها لأنه أوجبها على نفسه بالشراء للأضحية 
فتعينت أه. لكن سوّى في الخانية في مسألة الأضحية بين الغني والفقيرء فتأمل . 
قوله : (وإن اختلفت أجناسها) في الفتح عن الأصل والمبسوط : كل من وجب عليه من 
المناسك جاز أن يشارك ستة نفر قد وجبت الدماء عليهم وإن اختلفت أجناسها من دم 
متعة وإحصار وجزاء صيد وغير ذلك» ولو كان الكل من جنس واحد كان أحب 
إلىّ اه. وذكر نحوه في البحر هناء وبه يظهر ما في قول البحر في القران والجنايات : 
إن الاشتراك لا يكفي في الجنايات» بخلاف دم الشكرء وقد نبهنا على ذلك أول باب 
الجنايات. قوله: (في الحج) أي في كل دم له تعلق بالحج كدم الشكر والجناية 
والإحصار والنفل. قال في النهر: فلا يرد أن من نذر بدنة أو جزوراً لا تجزته الشاة. 
قوله: (إلا الخ) أي فتجب فيهما بدنة» .ولا ثالثة لهما في الحج. لباب . قال شارحه: 
وفيه نظر إذ تقدم أنه إذا مات بعد الوقوف وأوصى بإتمام الحج تهب البدنة لطواف 


باب الهدي ۳4 
(ووطء بعد الوقوف) قبل الحلق كما مر (ويجوز أكله) بل يندب كالأضحية (من 
هدي التطوع) إذا بلغ الحرم (والمتعة والقران فقط) ولو أكل من غيرها ضمن ما 
أكل (وبتعين يوم النحر) أي وقته وهو الأيام الثلائة (لذبح المتعة والقران) فقطء 
فلم يبز قبله 
الزيارة وجاز حجهء وكذا عند محمد تجب في النعامة بدنة» ثم قوله في الحج: احتراز 
عن العمرةء حيث لا تجب البدنة بالجماع قبل أداء ركنها من طواف العمرة ولا أداء 
طوافها بالجنابة أو الحيض أو النفاس اه. . قوله: (قبل الحلق) أما بعده ففي وجوبها 
خلاف» والراجح وجوب الشاة. ط عن البحر. قوله: (كما مر) أي في الجنايات ح. 
قوله: (كالأضحية) أشار به إلى أن المستحب أن يتصدق بالثلث» ويطعم الأغنياء 
النلث؛ ويأكل ويدخر الثلث. ح عن البحر. قوله: (إذا بلغ الحرم) قيد به لما سيأتي 
من أن حل الانتفاع به لغير الفقراء مقيد ببلوغه محله. وأفاد في البحر أنه لا حاجة إلى 
هذا القيدء لأنه قبل بلوغه الحرم ليس بمدي» فلم يدخل تحت عبارة المصنف ليحتاج 
إلى إخراجه . 

قال: والفرق بينهما أنه إذا بلغ الحرم فالقرية فيه بالإراقة وقد حصلت فالأكل بعد 
حصولهاء وإذا لم يبلغ فهي بالتصدق والأكل ينافيه اه. ونظر فيه في النهرء ولم يبين 
وجه النظرء ولعل وجهه منع أنه لا يسمى هدياً قبل بلوغه الحرم» لأن قوله تعالى : 
هديا بالغ الكعبة4 يدل على تسميته هدياً قبل بلوغه» سواء قدر «بالغ» صفة أو حال 
مقدرة» ولأن المتوقف على بلوغه الحرم جواز الأكل منه وإطعام الخني دون كونه 
هدياء ولذا لا يركبه في الطريق بلا ضرورةء ولا يحلبه؛ ولو عطب أو تعيب قبله نحره 
وضرب صفحة سنامه بدمه ليعلم أنه هدي للفقراء فلا يأكله غني كما يئي فافهم. 
قوله: (ولو أكل من غيرها) أي غير هذه الثلاثة من بقية الهداياء كدماء الكفارات كلها 
والنذور وهدي الإحصار والتطوع الذي لم يبلغ الحرم؛ وكذا لو أطعم غنياً أفاده في 
البحر. قوله: (ضمن ما أكل) أي ضمن قيمته. 

وقي اللباب وشرحه: فلو استهلكه بنفسه بأن باعه ونحو ذلك» بأن وهبه لغنى أو 
أتلفه وضيعه لم يجز وعليه قيمته: أي ضمان قيمته للفقراء إن كان مما يجب التصدق به 
بخلاف ما إذا كان لا يجب عليه التصدق به فإنه لا يضمن شيئاً أه. وفيه كلام يعلم من 
البحر وما علقناه عليه. قوله: (أي وقته) أشار إلى أن المراد باليوم مطلق الوقت فيعم 
أوقات النحرء أو هو مفرد مضاف فيعم ط. قوله: (فقط) أي لا يتعين غيرهما فيهاء 
ومنه هدي التطوع إذا بلغ الحرم فلا يتقيد بزمان هو الصحيح؛ وإن كان ذبحه يوم النحر 
أفضل كما ذكره الزيلعي خلافاً للقدوري. بحر. قوله: (فلم يجز) أي بالإجماع» وهو 


3 باب الهدي 


سس ببس سس اھ 


بل بعده وعليه دم . 

(و) يتعين (الحرم) لا منى (للكل لا تلفقره) لكنه أفضل (ويتصدق بحلاله 
وخطامه) أي زمامه (ولم يعط أجر الجزار) أي الذابح (منه) فإن أعطاه ضمنهء أما 
لو تصدّق عليه جاز (ولا يركبه) مطلقا (بلا ضرورة) فإن اضطر إلى الركوب ضمن 
ما نقص لركوبه وحمل متاعه وتصدق به على الفقراء. شرنبلالية . 


بضم أوله من الإجزاء. قوله: (بل بعده) أي بل يجزئه بعده: أي بعد يوم النحر: أي 
أيامه» إلا أنه تارك للواجب عند الإمام فيلزمه دم للتأخير؛ أما عندهما فعدم التأخير سنة» 
حتى لو ذبح بعد التحلل بالحلق لا شيء عليه. قوله: (لا منى) أي بل يسن لما في 
المبسوط من أن السنة في الهدايا أيام النحر منى» وفي غير أيام النحر فمكة هي 
الأولى. شرح اللباب. قوله: (للكل) بيان لكون الهدي موقتاً بالمكان سواء كان دم 
شكر أو جناية لما تقدم أنه اسم لما هدى من النعم إلى الحرم ودخل فيه الهدي 
المنذورء بخلاف البدنة المنذورة فلا تتقيد بالحرم عندهما. وقاسها أبو يوسف على 
الهدي المنذورء والفرق ظاهر. بحر عن المحيط. قوله: (لا لفقيره)”' المعطوف 
محذوف تعلق به المجرورء والتقدير: لا التصدق لفقيره» واللام بمعنى على» وهذا 
أولى من قول ح: الصواب لا فقيره بالرفع عطفاً على الحرم ط . قوله: (قفإن أعطاه 
ضمنه) أي إن أعطاه بلا شرطء أما لو شرطه لم يجز كما في اللباب. 

قال شارحه: وتوضيح ما قاله الطرابلسي أنه إذا شرط إعطاءه منه يبقى شريكاً له 
فيه فلا يجوز الكل لقصده اللحم اه. 

أقول: وفيه نظرء لأن صيرورته شريكاً فرع صحة الإجارة» وسيأتي في الإجارة 
الفاسدة أنه لو دفع لآخر غزلا لينسجه له بنصفه أو استأجر يغلا ليحمل طعامه ببعضه أو 
ثوراً ليطحن بره ببعض دقيقه فسدت لأنه استأجره بجزء من عمله» وحيث فسدت 
الإجارة يجب أجر المثل من الدراهم كما صرحوا به أيضاًء وهذا يقتضي أن يجب له أجر 
مثله دراهم» ولا يستحق شيئاً من اللحم فلم يصر شريكاً فيه فليتأمل. 

ثم رأيت في معراج الدراية ما نصه: والبضعة التي جعلت أجرة بمنزلة قفيز 
الطحان لأنبا من منافع عمله فلا تكون أجرة اه. ثم ذكر أنه لو تصدق عليه منها 
جازء ولو أعطاه شيئاً بجزارته ضمتهء فعلم أن كلامه الأول فيما لو شرط الأجرة 
منهاء والأخير فيما لو لم يشرطهء وأنه لا فرق بينهماء والله أعلم. قوله: (ولا 
يركبه مطلقاً) أي سواء جاز له الأكل منه أو لا. عبر. قال: وصرح في المحيط 
بحرمته. قوله: (شرنبلالية) نقل ذلك في الشرنبلالية عن الجوهرة والبرجندي 


. في ط هكذا بالأصل الذي راجعنا عليه (الفقيره) وفي المتن (لفقره) فليحرر‎ )١( 


باب 4 


فإن أطعم منه غنياً ضمن قيمته. مبسوط . ولا يحلبه (وينضح ضرعها بالماء البارد) 
لو المذبح قريباً وإلا حلبه وتصدق به (أو يقيم بدل هدي وجب: عطب أو تعيب 
بما يمنع) الأضحية (وصنع بالمعيب ما شاءء ولو) كان المعيب (تطوعاً نحره ' 
وصبغ قلادته) بدمه (وضرب به صفحة سنامه) ليعلم أنه هدي للفقراء ولا يطعم 


والهداية وكافي النسفي وكافي الحاكمء ومثله في اللباب؛ فما في البحر والنهر من 
أن ظاهر كلامهم أنها إن نقصت بركوبه لضرورة فإنه لا ضمان عليه مخالف لصريح 
المنقول . قوله: 4 انلك لطس جا أ شه ا اما a‏ 
الصدقة لا تصح على غني . 
وعبارة البحر: لو ركبها أو حمل عليها فنقصت فعليه ضمان ما نقص» ويتصدق به 
على الفقراء دون الأغنياء لأن جواز الانتفاع بها للأغنياء معلق ببلوغ المحل. قوله: 
(وينضح) أي يرش بفتح الضاد وكسرها. ۔ بحر . وفائدته قطع اللبن. قوله: (لو المذيج 
قريباً) مفعل بمعنى الزمان: أي زمان الذبح لقولهم: هذا إذا كان قريباً من وقت 
الذبح ح. وفي يعض النسخ «لو الذبح» بدون ميمء وهذا أولى ليشمل ما قرب وقته 
ومكاته» فإنه قد يكون في الحرم ولم يدخل وقته وهو يوم النحرء وقد يكون في 
خارجه ودخل وقتهء ولا يصح أن يراد كل من الزمان والمكان في المصدر الميمي لأن 
المشترك لا يستعمل في معنييه. أفاده الرحمتي . قوله: (وتصدق به) أي على الفقراءء 
فإن صرفه لتفسه أو استهلكه أو دقعه لغنيَّ ضمن قيمته : أي فيتصدق بمثله أو بقيمته . 
شرح اللباب. قوله: (ويقيم الخ) لأن الوجوب متعلق يذمتهء وهذا إذا كان موسراًء أما 
إذا كان معسراً أجزأه ذلك المعيب» لأن المعسر لم يتعلق الإيجاب يذمته» وإنما يتعلق 
بما عينه. سراج . قوله: (واجب) هل يدخل فيه هنا ما لو نذر شاة معينة فهلكت فيلزعه 
ASA a‏ والظاهر الثاني كما يفيده ما 
عن السراج وما ننقله عنه قريباً. قوله: (عطب أو تعيب) أي قبل وصوله إلى عله 
س الح أو اماف شرح اللباب. والعطب: الهلاك وبابه علم. قوله: (يما 
يمنع الأضحية) كالعرج والعمى. ط عن القهستاني. قوله: (ما شاء) أي من بيع 
ونحوه. فتح. قوله: (ولو كان المعيب) خصه بالذكر لأن ما عطب لا يمكن ذبحه. 
ولما فرض المسألة في الهداية في المعطوف قال في الفتح: المراد بالعطب 
الأول حقيقته» وبالثاني القرب منهء ومثله في البحر؛ ل 
العطب لا يمكن وصوله إلى الحرم فينحره في الطريق» بخلاف المعيب الذي لم يصل 
إلى هذه الحالة فإنه إذا أمكن سوقه لا داعي لنحره في غير الحرم بل يذيحه فيه فقي 
التعبير بالمعيب إيهام. قوله (نحره الخ) أي وليس عليه غيره لأنه لم يكن متعلقاً بذمته» 


التحبو ي ر ا ات المني 
(ولا يطعم منه غنياً) لعدم بلوغه عله . 

(ويقلد) ندباً بدنة (التطوّع) ومنه النذر (والمتعة والقران فقط) لأن الاشتهار 
بالعبادة أليق والستر بغيرها أحق . 

(شهدوا) بعد الوقوف (بوقوفهم بعد وقته لا تقبل) شهادتممء والوقوف 
صحيح استحساناً حتى الشهود للحرج الشديد (وقبله) أي قبل وقته (قبلت إن 


كمن قال: لله علىّ أن أتصدق ببذه الدراهم» وأشار إلى عينها فتلفت سقط الوجوب 
ولم يلزمه غيرها. سراج قوله: (ولا يطعم) بفتح الياء من باب علم أي لا يأكل ح. فإن 
أكل أو أطعم غنياً ضمن. لباب. قوله: (للدم بلوغه محله) قال في الهداية: لأن الإذن 
بتناوله معلق بشرط بلوغه محله فينبغي أن لا يحل قبل ذلك أصلاء إلا أن التصدق على 
الفقراء أفضل من أن يتركه جزراً للسباع» وفيه نوع تقرّب والتقرب هو المقصود. قوله: 
(بدنة التطوع) قيد بالبدنة لأنه لا يسن تقليد الشاة ولا تقلد عادة. بحر. قوله: (ومنه 
النذر) لأنه لما كان بإيجاب العبد كان تطوّعاً: أي ليس بإيجاب الشارع ابتداء. بحر. 
قوله: (فقط) أفاد أنه لا يقلد دم الجنايات ولا دم الإحصار لأنه جابر فيلحق بجنسها كما 
في الهداية» ولو قلده لا يضر. بحر عن المبسوط . 

فرع: كل ما يقلد يخرج إلى عرفات» وما لا فلاء ويذبح في الحرم؛ ولو ترك 
التعريف بما يقلد لا بأس به. سراج . قوله: (شهدوا الخ) بيانه ما في اللباب: : إذا التبس 
هلال ذي الحجة فوقفوا بعد إكمال ذي القعدة ثلائين يوماً ثم تبين بشهادة أن ذلك اليوم 
كان يوم النحر فوقوفهم صحيح وحجهم تام؛ ولا تقبل الشهادة اه. قوله: (حتى 
وو لوعو ا هذا اليوم يوم النحر؛ حتى لو وقفوا 
على رؤيتهم ولم يجز وقوفهم» وعليهم أن يعيدوا الوقوف مع الإمام؛ وإن لم يعيدوا 
فقد فاتهم الحج» وعليهم أن يحلوا بالعمرة وقضاء الحج من قابل كما في اللباب وغيره. 
قوله: (للحرج الشديد) بيان لوجه الاستحسان:أي لأن فيه بلوى عامة لتعذر الاحتراز 
عنه والتدارك غير ممكنء وفي الأمر بالإعادة حرج بين فوجب أن يكتفى به عند 
الاشتباءء بخلاف ما إذا وقفوا يوم التروية لأن التدارك ممكن في الجملة بأن يزول 
الاشتباه في يوم عرفة. هداية. قوله: (وقبله الخ) أي ولو شهدوا بعد الوقوف بوقوفهم 
قبل وقته قبلت شهادتهم» وقوله: «إن أمكن التدارك» فيه نظرء لأنهم إذا شهدوا أن اليوم 
الذي وقفوا فيه يوم التروية فلا شك أن التدارك بأن يقفوا يوم عرفة ممكن؛ كما قاله ابن 
كمال. واعترض قول الهداية في الجملة الخ» بأنه لا حاجة إليه. 

قلت : لكن اعتراضه ساقطء لأن قول الهداية بأن يزول الاشتباه في يوم عرفة بيان 
لقوله في الجملة» ومعناه: نهم إذا شهدوا يوم عرفة وزال الاشتباه يشهادتهم يمكن 
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أمكن التدارك) لي مع أكثرهمء وإلا لا (رمى في اليوم الثاني) أو الثالث أو الرابع 


تدارك الوقوف» بخلاف ما إذا شهدوا يوم النحر فإنه لا يمكن التدارك» قلما أمكن 
التدارك هنا في الجملة: أي في بعض الصور قبلت الشهادة» بخلاف الشهادة بأنهم 
وقفوا بعد يومه فإن التدارك غير ممكن أصلاً فلذا لم تقبل؛ ومقتضى هذا الفرق المذكور 
بين المسألتين أنه إذا شهدوا بالوقوف قبل وقته أن تقبل الشهادة وإن لم يمكن التداركء 
لأنه لما بالوقوف بعد وقته فإنه أمكن التدارك في بعض صورها صار لقبولها محل فقبلت 
مطلقاً. بخلاف الشهادة بالوقوف بعد وقته فإنه حيث لم يمكن التدارك فيها أصلا لمن يكن 
لقبولها حل . ثم رأيت التصريح بذلك في شرح الجامع لقاضيخان حيث قال في توجيه 
القياس في المسألة الأولى: ولهذا لو تبين أخهم وقفوا يوم التروية لا يجزئهم وإن لم 
يعلموا بذلك إلا يوم النحر اه. 

وحاصله أن القياس هناك أن تقبل الشهادة ولا يصح الحجء وإن لم يمكن التدارك كما في 
هذه المسألة إذا لم يعلموا بوقوفهم يوم التروية إلا يوم النحرء فهذا صريح فيما قلتاه ولل الحمد. 

فإذا علمت ذلك ظهر لك أن قول المصنف «قبلت إن أمكن التدارك غير 
صحيح» بل الشهادة في المسألة مقبولة مطلقاً؛ نعم ذكروا هذا التقييد في مسألة ثالثة. 

قال في البحر: وقد بقي هنا مسألة ثالثةء وهي ما إذا شهدوا يوم التروية والناس 
بمنى أن هذا اليوم يوم عرفةء ينظر: فإن أمكن للإمام أن يقف مع الناس أو أكثرهم 
نبارا قبلت شهادتهم قياسا واستحسانا للتمكن من الوقوف» فإن لم يقفوا عشية فاتهم 
الحجء وإن أمكنه أن يقف معهم ليلا لا هارا فكذلك استحساتاء وإن لم يمكنه أن يقف 
ليلا مع أكثرهم لا تقبل شهادتهم ويأمرهم أن يقفوا من الخد استحساناًء والشهود في هذا 
كغيرهم كما قدمناه. وفي الظهيرية: ولا ينبغي للإمام أن يقبل في هذا شهادة الواحد 
والاثنين ونحو ذلك اه. 

فإن قلت : فهل يمكن حمل كلام المصنف على هذه المسألة تصحيحاً لكلامه؟ 

قلت: يمكن بتكلف»ء وذلك بأن جعل قوله «وقبله؛ ظرفاً لشهدوا لا لوقوفهمء 
ويجعل المشهود به محذوفاًء فيصير التقدير: ولو شهدوا قبل وقوفهم بأن هذا اليوم يوم 
عرفة قبلت إن أمكن التدارك الخ. واقتصر الشارح على إمكان التدارك ليل لأنه على 
تقدير إمكانه يفهم قبول الشهادة بالأولى؛ فافهم واغتنم هذا التحرير المفرد. 

تعمة: قال في اللباب: ولا عبرة باختلاف المطالع» فيلزم برؤية أهل المغرب 
أهل المشرق؛ وإذا ثبت في مصر لزم سائر الناس في ظاهر الرواية؛ وقيل يعتبر في كل 
بلد مطلع بلدهم إذا كان بينهما مسافة كثيرة وقدر الكثير بالشهر اه. وقدمنا تمام الكلام 
على ذلك في الصوم؛ وقدمتا هناك أن ظاهر كلامهم هنا اعتبار اختلاف المطالع لما 
علمته من هذه المسائل. تأمل. قوله: (أو الثالث أو الرابع) أشار إلى أن اليوم الثاني 
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(الوسطى والثالثة ولم يرم الأولى؛ فعند القضاء إن رمى الكل) بالترتيب (حسن» 
وإن قضى الأولى جاز) لسنية الترتيب . 
(نذر) المكلف (حجاً ماشياً مشى) من منزله وجوباً في الأصح (حتى يطوف 
الفرض) لانتهاء الأركان» ولو ركب في كله أو أكثره لزمه دم» وفي أقله بحسابه؛ 
ولو نذر المشي إلى المسجد الحرام أو مسجد المديئة أو غيرهما لا شيء عليه. 
(اشترى عرمة) 


مثال لما يتكرّر فيه الرمي» فهو للاحتراز عن اليوم الأول فإنه لا رمي فيه إلا جمرة 
العقبة. قوله: (حسن) الأولى فحسن بالفاء: أي هو مسنونء لقوله «لسنية الترتيب» ثم 
إن رمي في وقت الرمي لا شيء عليه» وإن أخره إلى الثاني كان عليه بتأخير الجمرة 
الواحدة سبع صدقات لأنها أقل رمي يومهاء وإن أخر الكل أو إحدى عشرة حصاة التي 
هي أكثر رمي اليوم فعليه دم عند الإمام؛ ولا شيء بالتأخير عندهما. رحمتي» فافهمء 
وقدمنا في بحث الرمي أن رمي كل يوم فيه أو في ليلة تليه سوى اليوم الرابع أداءء 
وفي اليوم الذي يليه قضاء فيه الجزاء» وبغروب شمس الرابع فات وقت الأداء والقضاء 
ولزم الجزاء ‏ قوله: (لسنية الترتيب) هو المختار. وعن محمد أنه واجب كما قدمئاه في 
بحث الرمي . قوله: (وجوباً) راجع لقوله «مشى» ولقوله «من منزلة؛ وقوله«في الأصح 
راجع للوجوب فيهما. ومقابل الأول رواية الأصل: أي الميسوط لمحمد بالتخيير بين 
الركوب والمشي» ورواية عن الإمام أن الركوب أفضل . ومقابل الثاني القول بأن محل 
وجوب ابتداء المشي من الميقات» والقول بأنه من محل يحرم منه لأن ابتداء الحج 
الإحرام وانتهاؤه طواف الزيارة فيلزمه بقدر ما التزم» والمعول عليه التصحيح الأول» 
لما روي عن أبي حنيفة: لو أن بغدادياً قال : إن كلمت فلاناً فعليَ أن أحج ماشياًء 
فلقيه بالكوفة فكلمه فعليه أن يمشي من بغدادء وتمامه في الفتح والبحر. 

تنبيه: صريح كلامهم هنا أن الحج ماشياً أفضل مئه راكباًء خلافاً لما قدمه الشارح 
أول كتاب الحج وقد قدمنا الكلام عليه هناك. قوله: (حتى يطوف الفرض)وفي النذر 
بالعمرة حتى يحلق. لباب . قال شارحه: وقياسه في الحج أن يقيد بحلقه قبل الطواف 
أو بعده ليخرج عن إحرامه أه. 

قلت: لكن جرد الطواف في الحج إحلال عن غير النساءء فتأمل. قوله: (وفي 
أقله بحسابه) أي يلزمه التصدق بقدره من قيمة الشاة الوسط. بحر. قوله: (لا شيء 
عليه) لعدم العرف بالتزام النسك به» ولأن مسجد المديئة يجوز دخوله بلا إحرام فلم 
يصر به ملتزماً للإحرام كما في الفتح وغيره. قوله: (اشترى محرمة) وكذا لو اشترى عبداً 
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ولو (بالإذن له أن يحللها) بلا كراهة لعدم خلف وعده (بقصّ شعرها أو بقلم ظفرها) 
أو بمس طيب (ثم يجامع » وهو أولى من التحليل بجماع) وكذا لو نكح حرة تحرمة 
بنفلء بخلاف الفرض إن لها محرم» وإلا فهي محصرة فلا تتحلل إلا بالهدي ‏ 

ولو أذن لامرأته بنفل ليس له الرجوع لملكها منافعهاء وكذا المكاتبة. 
بخلاف الأمة إلا إذا أذن لأمته فليس لزوجها منعها. 


محرماً له أن يحلله بحر. قوله: (ولو بالإفن) أي ولو كانت محرمة بإذن البائع. قوله: 
(لعدم خلف وعده) أي وعد المشتري فإنه ما وعدهاء بخلاف البائع لو أذن لها فإنه كان 
يكره له أن يحللها كما في البحر. قوله : (بقص شعرها الخ) أفاد أنه لا يثبت التحليل 
بقوله حللتك» بل بقعله أو يفعلها بأمره كالامتشاط يأمره بحر. 

قلت: وأفاد أيضاً أنه لا يتوقف تحليلها على أفعال الحجء بل تخرج من الإحرام 
بمجرد ما هو من المحظورات ولا يرد عليه ما صرحوا به من أن من فسد حجه لا يخرج 
عن الإحرام إلا بالأفعال» ويلزمه التحلل بها كما تومه الشرنبلالي في الجنايات للفرق 
الواضح بين المأمور بالرفض والمنهي عنه؛ ألا ترى أن من أحرم بحجين لزمه رفض 
أحدهما ويتحلل منه بالحلق ولا يلزمه أفعاله؟ وكذا المحصر بعدوٌ أو مرض يتحلل 
بالهدي» فكذا هنا فإن الأمة منوعة عن المضي لق المولى» ومثلها الزوجةء أما من فسد 
حجه فإنه مأمور بالمضي في فاسده كما نهنا على ذلك في الجناياتء فافهم. وأفاد 
أيضاً أنه لا يتوقف تحليلهما على الهدي وإن وجب عليهما بعد كما صرح به في 
اللباب» فعليهما إرسال هدي وحج وعمرة إن كان إحرامهما بالحجء وعمرة إن كان 
بالعمرة» وذلك على الأمة والعيد بعد العتق كما قدمناه أول باب الإحصار. قوله: (وهو 
أولى الخ) لأن الجماع أعظم محظورات الإحرام حتى تعلق به الفساد بحر. وذكر بعده 
أن جماعها تحليل لها إن علم بإحرامهاء وإلا فلا وفسد حجها. قوله: (وكذا) أي له أن 
يحللهاء ولا يتأخر تحليله إياها إلى ذبح الهدي بحر. قوله: (إن لها محرم) فإنها استجمعت 
حيتئذ شرائط الوجوب فليس له منعها ح- قوله: (وإلا) أي إن لم يكن لها محرم. قوله: 
(فهي محصرة) لعدم المحرمء فللزوج منعها لعدم وجوب خروجه معها فكانت محصرة 
شرعاً. قوله: (فلا تتحلل إلا بالهدي) أي ليس له أن يحللها من ساعته كما في حج 
النفل» بل يتأخر تحليله إياها إلى ذيح الهدي. وهذا أحد قولينء وعزاه في المنسك 
الكبير إلى الكرخي والمبسوطء وعزا إلى الأصل أن للزوج تحليلها بلا هدي كما في 
شرح اللباب» فعلى رواية الأصل لا فرق بين النفل والفرض. قوله: (وكذا المكاتية) 
لأنها حرّة من وجه ط . قوله: (بخلاف الأمة) فله أن يرجع بعد الإذن لأنه ملكها منافعها 
وهي لا تملك فيكون الأمر إليه ط. لكنه يكره كما مر . قوله: (إلا إذا أذن) استئناء 
منقطع ط. قوله: (فليس لزوجها منعها) وذلك لأا في تصرف السيد بعد زواجهاء 
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فروع: حج الغنيّ أفضل من حج الفقير . 
حج الفرض أولى من طاعة الوالدين » بخلاف النفل . 
بناء الرباط أفضل من حج النفل. واختلف في الصدقة» ورجح في البزازية 
أفضلية الحج. لمشقته في المال والبدن جميعاء قال: وبه أفتى أبو حنيفة حين 


فيجوز له أن يستخدمها ولا يجب عليه تبوئتها ط . وهذا أولى من قوله في شرح اللباب: 
لعل هذا إذا لم يبوثها. قوله: (حج الغني أفضل من حج الفقير) لأن الفقير يؤدي 
الفرض من مكة وهو متطوع في ذهابه» وفضيلة الفرض أفضل من فضيلة التطوع. ح 
عن المنح ‏ وهذا إنما يظهر في حج الفرض كما قاله ط. وفيما إذا أحرما من الميقات ؛ 
أما لو أحرما من بلدهما فقد تساويا في وجوب الذهاب. قوله: (حج الفرض أولى من 
طاعة الوالدين) لأنه «لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق سبحانه وتعالى؟» لكن هذا 
إا ثم يضيعا بسفره لما قدمه أول الحج أنه يكره بلا إذن من يجب استعذاته: كأحذ 
الأبوين المحتاج إلى خدمته» وقدمنا أن الأجداد. والجدات كالأبوين عند فقدهما. قوله: 
(بخلاف النفل) أي فإن طاعتهما أولى منه مطلقاً كما قدمناه عن البحر عن الملتقط . 
تت ني بل آل على الصدكر 

قوله: (ورجح:في البزازية أفضلية الحج) حيث قال: الصدقة أفضل من الحج 
تطوعاً؛ كذا روي عن الإمام» لكنه لما حج وعرف المشقة أفتى بأن الحج أفضل؛ 
ومراده: أنه لو حج نفلا وأنفق ألفاً فلو تصدق بهذه الألف على المحاويج فهو أفضل» 
لا أن يكون صدقة فليس أفضل من إنفاق ألف في سبيل الله تعالى» والمشقة في الحج 
لما كانت عائدة إلى المال والبدن جميعا فضل في المختار على الصدقة اه. 

قال الرحمتي: والحق التفصيل؛ فما كانت الحاجة فيه أكثر والمنفعة فيه أشمل 
فهو الأفضل كما ورد #حجة أفضل من عشر غزوات: وورد عكسه فيحمل على ما كان 
أنفع» فإذا كان أشجع وأنفع في الحرب فجهاده أفضل من حجه» أو بالعكس فحجه 
أفضل» وكذا بناء الرباط إن كان محتاجاً إليه كان أفضل من الصدقة وحج النفل» وإذا 
كان الفقير مضطراً أو من أهل الصلاح أو من آل بيت النبي ية فقد يكون إكرامه أفضل 
من حجات وعمر وبناء ربط . 

كما حكي في المسامرات عن رجل أراد الحج فحمل ألف دينار يتأهب بها 
فجاءته امرأة في الطريق وقالت له: إني من آل بيت النبي بيه وبي ضرورة فأفرغ لها ما 
معهء فلما رجع حجاج بلده صار كلما لقي رجلا منهم يقول له: تقبل الله منك» 
فتعجب من قولهم؛ فرأى النبي ية في نومه وقال له: تعجبت من قولهم تقبل الله 
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حج وعرف المشقة. 


قَمَةَ الجمعة مزية سبعين حجة» ويغفر فيها لكل فرد بلا واسطة. ضاق 
وقت العشاء والوقوف 


منك؟ قال: نعم يا رسول الله؛ قال: إن الله خلق ملكاً على صورتك حجسٌ؛ وهو يحج 
عنك إلى يوم القيامة بإكرامك لامرأة مضطرة من آل بيتي ؛ فانظر إلى هذا الإكرام الذي 
ناله لم يتله بحجات ولا ببتاء ربط . 
مَطلَبٌ في قصل وَفْمَةِ ألْجْمْعةٍ 

قوله: (لوقفة الجمعة الخ) في الشرنبلالية عن الزيلعي : «أفضل الأامٍ يوم عَرَكَة 
إذا وَافَقَ يَوْمَ الجمعة؛ ؛ رَهُوَ أفضَلُ مِنْ سَبِعِينَ حَجَةٌ في غَيرْ جمعَقَه؛ رواه رزين بن معاوية 
في تجريد الصحاح اه. لكن نقل المناوي عن بعض الحفاظ أن هذا حديث باطل لا 
أصل له؛ نعم ذكر الغزالي في الإحياء: قال بعض السلف: إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة 
غفر لكل أهل عرفة؛ وهو أفضل يوم في الدنيا؛ وفيه حج رسول الله ية حجة الوداع ؛ 
وكان واقفاً إذ نزل قوله «اليَوْمَ م أكْمَلْتُ لَكُمْ وبتك وَأنْمَمْتُ ث عَلَيِكُمْ نِعْمَتِي4 [المائدة *] 
فقال أهل الكتاب: لو أنزلت هذه الآية علينا. لجعلناه يوم عيد؛ فقال عمو رضي الله 
عنه: أشهد لقد أنزلت في يوم عيدين اثنين: يوم عرفة ويوم جمعة على رسول الله د 
وهو واقف بعرفة اه. قوله: (بلا واسطة) في المنسك الكبير للسندي : فإن قيل قد ورد 
أنه يغفر لجميع أهل الوقف مطلقاً فما وجه تخصيص ذلك بيوم الجمعة؟ قيل: لأنه يغفر 
الجمعة بلا واسطةء وفي غيره يهب قوماً لقوم وقيل: إنه يغفر في وقفة الجمعة للحاج 
وغيره» وفي غيره للحاج فقط 

فإن قيل: قد يكون في الموقف من لا يقبل حجه فكيف يغفر له؟ قيل: يحتمل أن 
تغمر له الذنوب ولا يثاب ثواب الحج المبرورء فالمغفرة غير مقيدة بالقبول» والذي 
يوجب هذا أن الأحاديث وردت بالمغفرة لجميع أهل الموقف فلا بد من هذا القيدء 
والله أعلم . 

مَطلَبّ فِي الج الأكبر 

تنمة: قال العلامة نوح في رسالته المصنفة في تحقيق الحج الأكبر: قيل إنه الذي 
حج فيه رسول الله ا وهو المشهور. وقيل.يوم عرفة جمعة أو غيرهاء وإليه ذهب ابن 
عباس وابن عمر واين الزبير وغيرهم . وقيل يوم النحرء وإليه ذهب علي وابن أبي أوفى 
والمغيرة بن شعبة. وقيل إنه أيام منى كلهاء وهو قول مجاهد وسفيان الثوري. وقال 
مجاهد: الحج الأكبر القران» والأصغر الإفراد. وقال الزهري والشعبي وعطاء: الأكبر 
الحج» والأصغر العمرة. قوله: (ضاق وقت العشاء والوقوف) بأن كان لو مكث ليصلي 
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هل الحج يكفر الكبائر؟ قيل نعم كحربيّ أسلمء وقيل غير المتعلقة 
بالآدمي كذمي أسلم. وقال عياض: أجمع أهل السنة أن الكبائر لا يكفرها إلا 
التوبةء ولا قائل بسقوط الدين ولو حقاً لله تعالى كدين صلاة وزكاة؛ نعم إثم 


العشاء في الطريق يطلع الفجر قبل وصوله إلى عرفةء ولو ذهب ووقف يفوت وقت 
العشاء. قوله: (يدع الصلاة الخ) مشى عليه في السراء > واختار في شرح اللباب 
عكسه» لأن تأخير الوقوف لعذر مع إمكان التدارك في العام القابل جائزء وليس في 
الشرع ترك فرض حاضر لتحصيل فرض آخر. قال: وهذا هو الظاهر المتبادر من الأدلة 
النقلية والعقلية» وهو مختار الرافعي خلافاً للنووي من الأثمة الشاقعية. وقال صاحب 
النخبة : يصلي ماشياً مومئاً على قول من يراه ثم يقضيه احتياطاًء قال: وهذا قول حسن 


وجمع مستحسن أه 


قوله : ل فق ار د اند ای و 
ابن عباس بن مرداس أن أباء أخبر عن أبيه أن رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلُمَ دعا 
لايو عَدِية عر َأَجِيتَ: ي كَدْ عَْمَوْتٌ لَهُمْ ما خلا المَطَالِمَ كني آخِذٌ للْمَظْلومٍ 
مِنْهء كَقَالَ: أيْ َب إن شِنْتَ أعْطَنِتَ المَظْلوُمَ اة وَعَمَرتَ ِلظالِم» ٠‏ قَلَمْ يب عَشِية 
عرف 0 لم صَبَحَ بِالمُرْدَلَمَةٍ أَعَادَ الدّعَاءً فأحِيبٌ إِلَى ما اتال الحديث. وقال ابن 
حبان: إن كنانة روى عنه ابنه منكر الحديث وكلاهما ساقط الاحتجاج . وقال البيهقي: 
كذ الحزيت له جواعة كدير كرناها وى كنات لهت فإن صح بشواهده ففيه 
الحجةء وإلا فقد قال تعالى #وَيَغْفْرٌ ا دود ذَلِكَ لِمَنْ يَشاء وظلم بعضهم بعضاً دون 
الشرك اه. وروى رت م 0 عَرَفَات وَأَمْلٍ 
المُشْعَر وَضَمِن عَنْهُمُ التبِعَاتء فَقَامَ عْمَرٌ فَمَال: يا سول الله هدا ا خَاصّة؟ قَالَ: عَذَا 
لَكُمْ لعن أت مِنْ يعدم إلى يوم القّاقة» قال عمد رضي اله عئة: كك غير ونا 
وَطَابَ» وتمامه في القتح ٠‏ وساق فيه أحاديث أخر. 

والحاصل أن حديث ابن ماجه وإن ضعف فله شواهد تصححههء والآية أيضاً 
تؤيده؛ ومما يشهد له أيضاً حديث البخاري. مرفوعاً «مَنْ حَجٌ وَلَمْ يَرْقُكُ وَلَمْ يَمْسْقْ رَجَمَّ 

مِنْ ذُنُوبهِ كيم وَلَدَته امه وحديث مسلم مرفوعاً: «إن الإسلام هدم ما كان قبله» وإن 
الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وإن الحج بهدم ما كان قبله» لكن ذكر الأكمل في شرح 
المشارق في هذا الحديث أن الحربيّ تحبط ذنويه كلها بالإسلام والهجرة والحج» حتى 
لو قتل وأخذ المال وأحرزه بدار الحرب * ثم أسلم لم يؤاخذ بشيء من ذلك» وعلى هذا 
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المطل وتأخير الصلاة ونحوها يسقطء وهذا معنى التكفير على القول به وحديث 
ابن ماجه أنه عليه الصلاة والسلام استجيب له حتى في الدماء والمظالم 


كان الإسلام كافياً في تحصيل مراد ولكن ذكر ية الهجرة والحج تأكيداً في بشارته 
وترعيبا في مبايعته» فإن الهجرة والحج لا يكفران المظالم ولا يقطع فيهما بمحو 
الكبائر» وإنما يكفران الصغائر. ويجوز أن يقال: والكبائر التي ليست من حقوق أحد 
كإسلام الذمي اه ملخصاً. وكذا ذكر الإمام الطيبي في شرحه وقال: إن الشارحين 
اتفقوا عليه» وهكذا ذكر النووي والقرطبي في شرح مسلم كما في البحر. 

وفي شرح اللباب: ومشى الطيبي على أن الحج بهدم الكبائر والمظالم. ووقع 
منازعة غريبة بين أمير بادشاه من الحنفية حيث مال إلى قول الطيبي وبين الشيخ ابن 
حجر المكي من الشافعية» وقد مال إلى قول الجمهور وكتبت رسالة في بيان هذه 
المسألة اه. 

قلت : وظاهر كلام الفتح الميل إلى تكفير المظالم أيضاء وعليه مشى الإمام 
والسرخسي في شرح السير الكبير» وقاس عليه الشهيد الصابر المحتسبء وعزاه أيضاً 
المناوي إلى القرطبي من شرح حديث «مَنْ حَجٌّ فْلَمْ يَرْقْتْ الخ فقال: وهو يشمل 
الكبائر والتبعات» وإليه ذهب القرطبي. وقال عياض : هو محمول بالنسبة إلى المظالم 
على من تاب وعجز عن وفائها. وقال الترمذي: هو خصوص بالمعاصي المتعلقة بحق 
الله تعالى لا العبادء ولا يسقط الحق نفسه بل من عليه صلاة يسقط عنه إثم تأخيرها لا 
نفسهاء فلو أخخرها بعده تجدد إثم آخر اه. ونحوه في البحر. وحقق ذلك البرهان 
اللقاني في شرحه الكبير على جوهرة التوحيد بأن قوله ية : «خرج من ذنوبه؛ لا يتناول 
حقوق الله تعالى وحقوق عباده» لأنها في الذمة ليست ذنباًء وإنما الذنب المطل فيهاء 
فالذي يسقط : إثم غالفة الله تعالى اه. ˆ 

والحاصل أن تأخير الدين وغيره وتأخير نحو الصلاة والزكاة من حقوقه تعالى: 
فيسقط إثم التأخير فقط عما مضى دون الأصل ودون التأخير المستقبل. قال في البحر: 
فليس معنى التكفير كما يتوهمه كثير من الناس أن الدين يسقط عنهء وكذا قضاء الصلاة 
والصوم والزكاة إذ لم يقل أحد بذلك اه. وبهذا ظهر أن قول الشارح «كحربيّ أسلم» 
في غير محله لاقتضائه كما قال ح: سقوط نفس الحق» ولا قائل به كما علمتهء بل هذا 
الحكم يخص الحربيّ كما مر عن الأكمل . 

قلت: قد يقال بسقوط نفس الحق إذا مات قبل المقدرة على أدائهء سواء كان 
حق الله تعالی أو حق غيادف وليس في تركته ما يفي بهء لأنه إذا سقط إثم التأخير ولم 
يتحقق منه إِنم بعده فلا مانم من سقوط نفس الحق؛ أما حق الله تعالى فظاهر: وأما حى 
العبد فالله تعالى يرضي خصمه عنه كما مر في الحديث. والظاهر أن هذا هو مراد 
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م ا ل ل اة 
يندب دخول البيت إذا لم يشتمل على إيذاء نفسه أو غيره» وما يقوله 

العوامٌ من العروة الوثقى والمسمار الذي في وسطه أنه سرّة الدنيا لا أصل له. 
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القائلين بتكفير المظالم أيضاًء وإلا لم يبق للقول بتكفيرها محلء على أن نفس مطل 
الدين حق عبد أيضاًء لأن فيه جناية عليه بتأخير حقه عنه» فحيث قالوا بسقوطه فليسقط 
نفس الدين أيضاً عند العجز كما تقدم عن عياض» لكن تقييد عياض بالتوبة والعجز غير 
ظاهرء لأن التوبة مكفرة بنفسهاء وهي إنما تسقط حق الله تعالى لا حق العبد؛ فتعين 
كون المسقط هو الحج كما اقتضعه الأحاديث المارة؛ وأما إنه لا قائل بسقوط الدين 
فثقول: نعم: ذلك عند القدرة عليه بعد الحج؛ وعليه يحمل كلام الشارحين المارء 
وحينئذ صح قول الشارح «كحربي أسلم؟ بهذا الاعتبار» فافهم . 

ثم اعلم أن تجويزهم تكفير الكبائر بالهجرة والحج مناف لنقل عياض الإجماع على 
أنه لا يكفرها إلا التوبة» ولا سيما على القول بتكفير المظالم أيضاء بل القول بتكفير 
إثم المطل وتأخير الصلاة ينافيه لأنه كبيرة» وقد كفرها الحج بلا توبة» وكذا ينافيه 
عموم قوله تعالى: #ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) وهو اعتقاد أهل الحق أن من مات 
مصراً على الكبائر كلها سوى الكفر فإنه قد يعفى عنه بشفاعة أو بمحض الفضل . 

والحاصل كما في البحر أن المسألة ظنيةء فلا يقطع بتكفير الحج للكبائر من 
حقوقه تعالى فضلا عن حقوق العبادء والله تعالى أعلم. قوله: (ضعيف) أي بكنانة 
وابنه عبد الله فإنهما ساقطا الاحتجاج كما مرء لا بأبيه العباس بن مرداس كما وقع في 
البحر فإنه صحابي» والصحابة كلهم عدول كما بين في عله فافهم . 

مَطْلَبٌ فِي دُخُولٍ لبَيْتِ 

قوله: (يندب دخول البيت) وينبغي أن يقصد مصلاه صلى الله عليه وسلم. وكان 
ابن عمر إذا دخله مشى قبل وجهه وجعل الباب قبل ظهره حتى يكون بينه وبين الجدار 
الذي قبل وجهه قريب من ثلاثة أذرع؛ ثم يصلي يتوخى مصلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وليست البلاطة الخضراء بين العمودين مصلاه عليه الصلاة والسلام؛ فإذا 
صلى إلى الجدار المذكور يضع خده عليه ويستغفر ويحمد» ثم يأتي الأركان فيحمد 
ويهلل ويسبح ويكبر ويسأل الله تعالى ما شاءء ويلزم الأدب ما استطاع بظاهره وباطنه . 
فتح. قوله: (إذا لم يشتمل الخ) ومثله فيما يظهر دفع الرشوة على دخوله لقوله في 
شرح اللباب: ويحرم أخذ الأجرة ممن يدخل البيت أو يقصده زيارة مقام إبراهيم عليه 
السلام بلا خلاف بين علماء الإسلام وأئمة الأنام» كما صرح به في البحر وغيره اه. 

وقد صرّحوا يأن ما حرم أخذه حرم دفعه إلا لضرورة ولا ضرورة هناء لأن دخول 
البيت ليس من مناسك الحج . 
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ولا يجوز شراء الكسوة من بني شيبة بل من الإمام أو نائبه» وله لبسها ولو جنباً أو 
حائضاً. 

لا يقتل في الحرم إلا إذا قتل فيه. ولو قتل في البيت 

مَطْلَبٌ فِي أَسْيَْمَالٍ كُسْوَة آلكَغبَة 

قوله: (ولا يجوز الخ) قيل ذكر المرشدي في تذكرته ما نصه: قال العلامة قطب 
الدين الحنفي : والذي يظهر لي أن الكسوة إن كانت من قبل السلطان من بيت المال 
فأمرها راجع إليه يعطيها لمن شاء من الشيبيين أو غيرهم» وإن كانت من أوقات 
السلاطين وغيرهم فأمرها راجع إلى شرط الواقف فيها فهي لمن عينها له» وإن جهل 
شرط الواقف فيها عمل فيها بما جرت به العوائد السالفة كما هو الحكم في سائر 
الأوقاف» وكسوة الكعبة الشريفة الآن من أوقاف السلاطين ولم يعلم شرط الواقف 
فيهاء وقد جرت عادة بني شيبة أنهم يأخذون لأنفسهم الكسوة العتيقة بعد وصول 
الكسوة الجديدة فيبقون على عادتهم فيهاء والله أعلم. قوله: (وله لبسها) أي للشاري 
إن كان امرأة أو كان رجلا وكانت الكسوة من غير الحرير كما في شرح اللباب. ونقل 
بعض المحشين عن المنسك الكبير للسندي تقييد ذلك أيضاً بما إذا لم تكن عليها كتابة 
لا سيما كلمة التوحيد. 

مَطلَبٌ فمن جنَى في غير الحرم فم جا َه 

قوله: (إلا إذا قعل فيه) وإلا المرتد فإنه يعرض عليه الإسلام؛ فإن أسلم وإلا 
قتل» كذا في شرح الشيخ إسماعيل عن المنتقى» لكن عبارة اللباب هكذا: من جنى 
في غير الحرم» بأن قتل أو ارت أو زنى أو شرب الخمر أو فعل غير ذلك ما يوجب 
الحد ثم لاذ إليه لا يتعرّض له ما دام في الحرم. ولكن لا يبايع ولا يؤاكل ولا يجالس 
ولا يؤوي إلى أن يخرج منه فيقتص منه وإن فعل شيئاً من ذلك في الحرم يقام عليه 
الحذ فيه» ومن دخل الحرم مقاتلا قتل فيه اه. وكذا سيأتي في المتن قبيل باب القود 
من الجنايات . مباح الدم التجأ إلى الحرام لم يقتل فيه ولم يخرج عنه للقتل الخ. زاد 
الشارح هناك: وأما فيما دون النفس فيقتص منه في الحرم إجاعاً اه. ونقل في شرح 
اللباب عن النتف مثل ما مر عن المنتقى من التفصيل وقال: إنه حالف بظاهره 
لإطلاقهم. ثم أجاب بتقييد إطلاقهم عدم قتله بما إذا لم يحصل إعراض وإباءء لأن إباءء 
عن الإسلام جناية في الحرم. وذكر أيضاً عن.الخانية عن أبي حنيفة: لا تقطع يد 
السارق في الحرم؛ خلافاً لهما اه. 

قلت: وتمام عبارة الخانية: وإن فعل شيئاً من ذلك في الحرم يقام عليه الحد 
فيه فأفاد كلام الخانية وكلام اللباب المارٌ أن الحدود لا تقام في الحرم على من جنى 
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لا يقتل فيه. 
يكره الاستنجاء بماء زمزم لا الاغتسال . 
لا حرم للمدينة عندناء ومكة أفضل منها 


خارجه ثم لجأ إليهء ولو كان ذلك فيما دون النفس» بخلاف ما إذا كانت الجناية فيهء 
وعلى هذا فيفرق فيما دون النفس بين إقامة الحد وبين القصاص من حيث إن الحد فيه 
لا يقام في الحرم إلا إذا كانت الجناية فيه بخلاف القصاصء ولعل وجه الفرق ما 
صرحوا به من أن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال. 

ومن جنى على المال إذا لجأ إلى الحرم يؤخذ منه لأنه حق العبدء فكذا يقتص 
منه في الأطراف» بخلاف الحد لأنه حق الربٌ تعالى» وبخلاف القصاص في النفس 
لأنه ليس بمنزلة المال. وأما ما في صحيح البخاري مِنْ فيه صَلَّى لله عَلَيِ وَسَلّم 
عَم المح يد المَحَرُّو مه بِمَكَة» فلا ينافي ما قلناه» إلا إذا ثبت أنها سرقت خارج الحرمء 
وألله تعالى أعلم . قوله: (لا يقتل فيه)لأن فيه تقدير البيت الشريف ٠‏ وقد أمر الله تعالى 
بتطهيره» وكذا الحكم في سائر المسجد لأنه يجب تطهيره عن الأقذار. رحتي . 

مَطْلَّبٌ في كَرَاءِ هت وناو بماد وو 

قوله : (يكره الاستنجاء بماء ب وكذا إزالة النجاسة الحقيقية عن ثوبه أو بدنه» 
حتى ذكر بعض العلماء تحريم ذلك ذلك 

ويستحب حمله إلى البلادء فقد روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنهادأنا كَانَتْ 
وله غر أن رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلّمَ كان يله وفي غير الترمذي آنه كَانَ 
حبك ازكاة ب لن ال ن و يَسْقِيهم أله حك بو | لحَسَنَ وَالْحْسَينٌ رَضِيَ الله 


وور 


؟ من اللباب وشرحه. 

تنبيه: لا بأس بإخراج التراب والأحجار التي في الحرم» وكذا قيل في تراب 
البيت المعظم إذا كان قدراً يسيراً للتبرّك به بحيث لا تكون به عمارة المكان» كذا في 
الظهيرية. وصوّب ابن وهبان المنع عن تراب البيت لثلا يتسلط عليه الجهال فيفضي 
إلى خراب البيت والعياذ بالله تعالى» لأن القليل من الكثير كثير» كذا في معين المفتي 
للمصنف . قوله: (لا حرم للمدينة عندنا) أي خلافاً للأئمة الثلاثة. قال في الكافي: لأنا 
عرفنا حل الاصطياد بالنص القاطع»› فلا يحرم إلا بدليل قطعي ولم يوجد. قال ابن 
المنذر: وقال الشافعي في الجديد ومالك في المشهور وأكثر من لقينا من علماء 
الأمصار: لا جزاء على قاتل صيده ولا على قاطع شجره. وأوجب الجزاء ابن أبي ليلى 


على الراجح» إلا ما ضم أعضاءه عليه الصلاة السلام فإنه أفضل مطلقاً حتى من 


الكعية والعرش والكرسي . وزيارة قبره مندوبة» 


وابن ابي ذئب”'“وابن نافع المالكي» وهو القديم للشافعي ورجحه النووي»ء وتمامه في 
المعراج. قوله: (على الراجح) يوهم أن فيه خلافاً في المذهبء ولم أره. 

وفي آخر اللباب وشرحه: أجمعوا على أن أفضل البلاد مكة والمدينة زادهما الله 
تعالى شرفاً وتعظيماً. 

واختلفوا أيهما أفضل» فقيل مكة وهو مذهب الأئمة والمروي عن بعض 
الصحابة» وقيل المدينة وهو قول بعض المالكية والشافعيةء قيل وهو المروي عن 
بعض الصحابة» ولعل هذا خصوص بحياته صلى الله عليه وسلم أو بالنسبة إلى 
المهاجرين من مكة» وقيل بالتسوية ييتهماء وهو قول مجهول لا منقول ولا معقول. 

قوله: (إلا الخ) قال في اللباب: والخلاف فيما عدا موضع القبر المقدس» فما 
ضم أعضاءه الشريفة فهو أفضل بقاع الأرض بالإجماع اه. قال شارحه: وكذا أي 
الخلاف في غير البيت: فإن الكعبة أفضل من المدينة ما عدا الضريح الأقدس» وكذا 
الضريح أفضل من المسجد الحرام . 

وقد نقل القاضي عياض وغيره الإجماع على تفضيله حتى على الكعبةء وأن 
الخلاف فيما عداه. ونقل عن ابن عقيل الحنيلي أن تلك البقعة أفضل من العرش» وقد 
وافقه السادة البكريون على ذلك. وقد صرح التاج الفاكهي بتفضيل الأرض على 
السموات لحلوله صلى الله عليه وسلم بهاء وحكاه بعضهم على الأكثرين لخلق الأنبياء 
منها ودفنهم فيها. وقال النووي: الجمهور على تفضيل السماء على الأرض» فيتبغي أن 
يستثتى منها مواضع ضم أعضاء الأنبياء للجمع بين أقوال العلماء. قوله: (مندوبة) أي 
بإجماع المسلمين كما في اللباب» وما نسب إلى الحافظ ابن تيمية الحنبلي من أنه يقول 
بالنهي عنهاء ققد قال بعض العلماء: إنه لا أصل لهء وإنما يقول بالنهى عن شد الرحال 
إلى غير المساجد الثلاثة. أما نفس الزيارة فلا يخالف فيها كزيارة سائر القبور: ومع هذا 
فقد رد كلامه كثير من العلماءء وللإمام السبكي فيه تأليف منيف. قال في شرح 
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4 باب الهدي 
بل قيل واجبة لمن له سعة. ويبدأ بالحج لو فرضاًء ويخير لو نفلا ما لم يمر به 
فيبدأ بزيارته لا حالة ولينو معه زيارة مسجد فقد آخبر «أن صلاة فيه خير من 
ألف في غيره إلا المسجد الحرام» 


اللباب: وهل تستحب زيارة قبره صلى الله عليه وسلم للنساء؟ الصحيح نعم بلا كراهة 
بشروطها على ما صرح به بعض العلماء. أما على الأصح من مذهبنا وهو قول الكرخي 
وغيره من أن الرخصة في زيارة القبور ثابتة للرجال والنساء جميعاً فلا إشكال. وأما على 
غيره فكذلك نقول بالاستحباب لإطلاق الأصحاب. واش أعلم بالصواب. قوله: (بل 
قيل واجبة) ذكره في شرح اللباب وقال كما بيتته في [الدرة المضية في الزيارة 
المصطفوية]. وذكره أيضاً الخير الرملي في حاشية المنح عن ابن حجر وقال: وانتصر 
له؛ نعم عبارة اللباب والفتح وشرح المختار أنها قريبة من الوجوب لمن له سعة. وقد 
ذكر في الفتح ما ورد في فضل الزيارة وذكر كيفيتها وآدابيبا وأطال في ذلك وكذا في 
شرح المختار واللباب» فليراجع ذلك من أراده. قوله: (ويبدأ الخ) قال في شرح 
اللباب: وقد روى الحسن عن أبي حنيفة أنه إذا كان الحج فرضاً فالأحسن للحاج أن 
يبدأ بالحج ثم يثني بالزيارة» وإن بدأ بالزيارة جاز اه. وهو ظاهر. إذ يجوز تقديم النفل 
على الفرض إذا لم يخش الفوت بالإجاع اه. قوله: (ما لم يمر به) أي بالقبر المكرم : 
أي ببلده» فإن مر بالمدينة كأهل الشام بدأ بالزيارة لا حالة» لأن تركها مع قريها يعد من 
القساوة والشقاوة» وتكون الزيارة حينئذ بمنزلة الوسيلة وفي مرتبة السنة القبلية للصلاة. 
شرح اللباب. قوله: (ولينو معه الخ) قال ابن الهمام: والأولى فيما يقع عند العبد 
الضعيف تجريد النية لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام» ثم يحصل له إذا قدم زيارة 
المسجد أو يستمنح فضل الله تعالى في مرة أخرى ينوا فيهاء لأن في ذلك زيادة 
تعظيمه صلى الله عليه وسلم وإجلاله» ويوافقه ظاهر ما ذكرناه من قوله وك «مَنْ جَاءني 
رَائِراً لآ مله حَاجَةٌ إلا زِيَارَتِي کا حَقَاً عَلَىَّ أنْ أكون سَفيعاً لَه يوم القيَامَت اه ح. 
ونقل الرحمتي عن العارف المنلا جامي أنه أفرز الزيارة عن الحج حتى لا يكون له مقصد 
غيرها في سفره. قوله: (فقد أخير الخ) أي بقوله صلى الله عليه وسلم 'صَلاةٌ في 
مَسْجِدِي هَذَا أنْصَلُ مِنْ الف صلا فما سِرَاهُ مِنَ المَسَاجِدٍ إلا المَسْجد الحَرَامء وَصَلاةٌ 
فِي المَسْجِدٍ الحَرَام أَمُضَلُ مِنْ مَانَةٍ صَلاةٍ ِي مَسْحِدِي؟ رواه أحمد وابن حبان في 
صحيحهء وصححه ابن عبد البرّ وقال: إنه مذهب عامة أهل الأثر. شرح اللياب. 
وقدمنا الكلام على المضاعفة المذكورة قبيل باب القران» وفي الحديث المتفق عليه «لا 
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باب اوه 
وكذا بقية القرب. 
ولا تكره المجاورة بالمدينة » وكذا بمكة لمن يثق بنفسه. 


قد الخال إلا كلام مَسَاجِدَّ: المَشجد الحَرّام وَمَسْحِدِي هَذَاء وَالمَسْجَدِ الأقْصَى“ 
والمعنى كما أفاده في الإحياء أنه لا تشد الرحال لمسجد من المساجد إلا لهذه الثلاثة 
لما فيها من المضاعفةء بخلاف بقية المساجد فإنها متساوية في ذلك» فلا يرد أنه قد 
تشد الرحال لغير ذلك كصلة رحم وتعلم علم وزيارة المشاهد كقبر النبيّ صلى الله عليه 
وسلم وقبر الخليل عليه السلام وسائر الأئمة. قوله: (وكذا بقية القرب) أي كالصوم 
والاعتكاف والصدقة والذكر والقراءة. 

ونقل الباقاني عن الطحاوي اختصاص هذه المضاعفة بالفرائض» وعن غيره 
النوافل كذلك. 

قوله: (ولا تكره المجاورة بالمدينة الخ) وقيل تكره كمكةء وقيل إنها على 
الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه وقدمناه قبيل القران» واختار في اللباب أن المجاورة 
بالمدينة أفضل منها بمكة وأيده بوجوهء وبحث فيها شارحه القاري ترجيحاً لما اختاره 
في الفتح حيث ذكر فضل المجاورة بمكة» ثم قال: لكن الفائز بهذا مع السلامة أقل 
القليلء فلا يبنى الفقه باعتبارهم» ولا يذكر حالهم قيداً في الجوازء لأن شأن النفوس 
الدعوى الكاذبةء وأنها لأكذب ماتكون إذا حلفت فكيف إذا ادعت. وعلى هذا فيجب 
كون الجوار بالمدينة المشرفة كذلك» فإن تضاعف السيئات أو تعاظمها إن فقد فيها 
فمخافة السآمة وقلة الأدب المفضي إلى الإخلال بواجب التوقير والإجلال قائم اه. 
قال ح: وهو وجيه» فكان ينبغي للشارح أن ينص على الكراهة ويترك التقييد بالوئوق: 
أي اعتباراً للغالب من حال الناس لا سيما أهل هذا الزمانء والله المستعان. 

خاتمة: يستحب له إذا عزم على الرجوع إلى أهله أن يودع المسجد بصلاة» 
ويدعو بعدها بما أحبٌ» وأن يأتي القبر الكريم فيسلم ويدعو ويسأل الله تعالى أن 
يوصله إلى أهله سالماًء ويقول: غير مودع يا رسول الله ويجتهد في خروج الدمع فإنه 
من أمارات القبول: وينبغي أن يتصدق بشيء على جيران النبي صلى الله عليه وسلم ثم 
ينصرف متباكياً متحسراً على مفارقة الحضرة النبوية كما في الفتح . 

وفيه: ومن سنن الرجوع أن يكبر على كل شرف من الأرض ويقول «آيبون تائبون 
عابدون ساجدون لربتا حامدون» صدق الله وعده» ونصر عيدهء وهزم الأحزاب وحدهة 


(1) أخرجه البخاري ۳/ ۷۰ (۱۱۹۷) ومسلم ٩۷1/۲‏ ( 416 ۸۲۷). 
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وهذا متفق عليه عنه عليه الصلاة والسلام. وإذا أشرف على بلده حرّك دابته ويقول: 
آيبون الخء ويرسل إلى أهله من يخيرهم ولا يبغتهم فإنه منهيّ عنهء وإذا دخلها بدأ 
بالمسجد فصلى فيه ركعتين إن لم يكن وقت كراهة» ثم يدخل منزله ويصلي فيه 
ركحتين» ويحمد الله ويشكره على ما أولاه من إتمام العبادة والرجوع بالسلامة» ويديم 
حمده وشكره مدة حياته» ويجتهد في مجانبة ما يوجب الإحباط في باقي عمره» وعلامة 
الحج المبرور أن يعود خيراً ما كان. 

وهذا إتمام ما يسر الله تعالى لعبده الضعيف من ربع العبادات» أسأل الله رب 
العالمين ذا الجود العميم أن يحقق لي فيه الإخلاصء ويجعله نافعاً إلى يوم القيامة إنه 
على ما يشاء قديرء وبالإجابة جديرء وأن يسهل إكمال هذا الكتاب مع الإخلاص والنفع 
العميم لي ولعامة العباد في أكثر اليلادء والحمد لله أولا وآخراً وظاهراً وباطتاً» وصلى 
الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

نجز على يد أفقر الورى جامعه الحقير «محمد عابدين» غفر الله له ولوالديه 
والمسلمين امين» والحمد لله رب العالمين. 


کتاب التكاح باه 


كتاب النکاے" 
ليس لنا عبادة شرعت من عهد آدم إلى الآن ثم تستمرٌ في الجنة إلا النكاح 
كتابُ النکاے“ 


ذكره عقب العبادات الأربع أركان الدين”" لأنه بالنسبة إليها كاليسيط إلى 
المركب» لأنه عبادة من وجه معاملة من وجه. وقدمه على الجهاد وإن اشتركا في أن 
كلا مهما بب لوجود المسلم والإسلام»: لأن عا عتصل بانكة أفراد المسلمين 
أضعاف ما يحصل بالقتال» فإن الغالب في الجهاد حصول القتل والذمة» على أن في 
كونه سبباً لوجود المسلم تساعاً نظراً إلى أن تجدد الصفة بمنزلة تجدد الذات» وكذا على 
العتق والوقف والأضحية وإن كانت عبادات أيضاًء لأنه أقرب إلى الأركان الأربع, 
حتى قالوا: إن الاشتغال به أفضل من التخلي لنوافل العبادات: أي الاشتغال بهء وما 
يشتمل عليه من القيام بمصالحه وإعفاف النفس عن الحرام وتربية الولد ونحو ذلك. 
قوله: (ليس لنا عبادة الخ) كذا في الأشباه» وفيه نظر. أما أولاً فإن كونه عبادة في 


)١(‏ النكاح لغة: يطلق في اللغة على الوطء حقيقة وعلى العقد مجازاء قال المطرزي والأزهري: هو الوطء 
حقيقة ؛ ومنه قول الغرزدق : 
إذاسقى الله قوماًصوب غادية فلا سقى اله أرض الكوفةالمطرا 
التاركين على هر نساءهم والناكحين بشطي دجلة السسقرا 
وهو مجاز في العقدء لأن العقد فيه ضمء والنكاح هو الضم حقيقة. قال الشاعر: 
ضممت إلى صدري معطر صدرها كمانكحت أمالشلام صبيها 
أي كما ضمت أو لأنه سببه فجازت الاستعارة لذلك. 
وقيل إنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء» وقيل هو مشترك بين العقد والوطء اشتراكاً لفظياً وتبين المقصود 
بالقرائن فإذا قالوا تكح فلان بنت فلان أو أخته. أرادوا تزوجها وعقد عليهاء وإذا قالوا نكح امرأته أو زوجته 
لم يريدو! إلا الوطء؛ لأن بذكر المرأة أو الزوجة يستغتى عن العقد. 
ومن هنا نشأ الاختلاف بين الفقهاء هل النكاح حقيقة في الوطء والعقد أو هو حقيقة في أحدها مجاز ني 
الآخر؟ فذهب جماعة إلى القول بأن لفظ النكاح مشترك بين الوطء والعقد. فيكون حقيقة فيهماء ودليلهم 
على هذا أنه شاع الاستعمال في الوطء تارة وفي العقد تارة أخرى بدون قرينة ؛ والأصل في كل ما استعمل 
في شيء أن يكون حتيقة فيه إما بالوضع الأصلي أو بعرف الاستعمال» فالقول بالمجازية فيهما أو في 
أحدها خلاف الأصل. 
وقد قال بعض الحنابلة : الأشبه بأصلتا أن النكاح حقيقة في الوطء والعقد جميعاً لقولثا بتحريم موطوءة الأب 
من غير تزويج لدخولها في قوله تعالى: ولا تتكحوا ما نكم آباؤكم من الناء». 
وذهب الشافعية والمالكية وجمهور الفقهاء إلى القول بأن التكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء. , 
وذهب الحتقية إلى العكس. 
والقول بأن النكاح حقيقة في أحدههما مجاز في الآخر أولى من الذهاب إلى الاشتراك اللفظيء وذلك لماهو = 
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= متقرر في كتب الأصول من أنه إذا دار لفظ بين الاشتراك والمجاز فالمجاز أولى» لأنه أيلغ وأغلب. 
والمشترك يخل بالأفهام عند خفاء القرينة عند من لا يجيز حمله على معاتيهء بخلاف المجاز فإنه عند خفاء 
القرينة يحمل على الحقيقة» فكونه حقيقة في أحدهما مجازاً في الآخر أولى. 

ثم الظاهر مذهب الجمهور القائل بأن التكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء» ودّلك 

أولا: لكثرة استعمال لفظ التكاح بإزاء العقد في الكتاب والسنة حتى قيل: إنه لم يرد في القرآن إلا للعقدء 
ولا يرد قول الله تعالى: «فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زرجاً غيره» لأن شرط الوطء في 
التحليل إنما ثبت بالسنة وذلك للحديث المتفق عليه في فصة امرأة رفاعة لما بت طلاقها وتزوجها عبد 
الرحمن بن الزبير فقال لها رسول الله #: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق 
عسيلتك» فيكون معتى قوله تعالى: #حتى تنكح» حتى تتزوج ويعقد عليهاء وقد بينت السنة أنه لا بد مع 
العقد من ذوق العسيلة. 

وثانياً: إنه يصح نفي النكاح عن الوطء فيقال هذا الوطء ليس نكاحاً ولو كان التكاح حقيقة في الوطء لما 
وتظهر ثمرة الخلاف بين الحنفية والجمهور في حرمة موطوءة الأب من الزناء فلما كان النكاح عند الحنفية 
حقيقة في الوطء الشامل للوطء الحلال والحرام قالوا يحرمة موطوءة الأب من الزناء ولما كان عند 
الجمهور حقيقة في العقد قالوا لا تحرم موطوءة الأب من الزنا. 

أتظر: الصحاح ٤٠۳/١‏ لسان العرب 5/ 27756 المصباح المنير ۲/ 4٦٥‏ القاموس المحيط 0777/١‏ 
معجم مقاييس اللغة 6/ د۷٤‏ المطلع .۳١۸‏ 

اصطلاحا : 

عرّفه الحنفية بأنه: عقد يفيد ملك المتعة قصداً. 

عرّفه الشافعية يأنه: يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته . 

عرّفه المالكية بأته: عقد لحل تمتع بأنثى غير محرم ومجوسية» وأمة كتابية بصيغة لقادر محتاج أو راج نسلا 
عرّفه الحنابلة بأنه: عقد التزويج فهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء على الصحيح . . 

انظر: تبيين الحقاتق ۲/ ٤۹ء‏ بدائع الصنائع ۱۳۲٣/۳‏ منح الجليل ۲/ ۳ الفراكه الدواتي 217/5 الكافي 
۲ الانصاف 4/۸ المغتي 7/7 

شرع الله سبحانه وتعالى النكاح لحكم كثيرة ومصالح جمة ومتافع عديدة» من ذلك أن إرادة الله اقتضت أن 
يكون النرع الإنساني خليفته في الأرض لإصلاحها ولإقامة الشرائع فيهاء وهذء الأغراض التي أحبها الله 
وأحب أن تكون لا يمكن أن يتحقق إلا إذا بنيت على أسس متينة ودعائم قوية ثابتة ألا وهي النكاح. فإن 
النسل يمكن أن يوجد بمجرد اجتماع الرجل بالمرأة باي طريقة كانت» ولكن مثل هذا التسل لا يمكن أن 
يكون صالساً لإصلاح الأرض وعمارتهاء فإن النسل الصالح لا يوجد إلا بالنكاح . 

أضف إلى ذلك أن التكاح يكسب الرجل أولاداً إذا قام بتعليمهم وتربيتهم كانوا له قرة عين في حياته وذكراً 
حسناً بعد وفاته» فالأولاد هم متعة النفس وزيتة الحياة قال الله تعالى في كتابه العزيز: «المال والبنون زينة 
الحياة الدنيا) فإذا مات الرجل فقد خلف من بعده من يحمل اسمه ويدعو له بخيرء ولذلك جاء في الخبر: 
«إذا مات ابن آدم اتقطع عمله إلا من ثلاث وذكر منها الولد الصالح» ثم إن النكاح هو الوسيلة التي تجمع 
بين الرجل والمرآة فيكون ذلك سبياً لاستكمال التقص الذي يوجد عند المرأة؛ إذ من المعروف أن المرأة 
ضعيفة لا يمكن أن تتحمل ما يتحمله الرجل من الأعمال الشاقة» فهي في حاجة إلى رجل يعيتها على 
كسب عيشها ويعمل على صيانتها من التهتك والابتذال. كما أن الرجل في حاجة إلى امرأة تعمل على 
صيانة ماله وتدبير أمور منزلهء وتغرج عته متاعب الحياةء ولا يكون ذلك إلا من امرأة تربطه بها صلة التكاح 
القوية التي سماها الله تعالى في كتابه العزيز ميثاقاً غليظاً حيث قال: #وأخذن مدكم ميثاقاً غليظاً» . 

وزيادة على ذلك فإن التكاح وسيلة إلى ارتباط الأسر واتحادها وإزائة ما بينها من أسباب العداوة والبغضاءء = 


كتاب ال 5ه 


والإيمان. (هو) عند الفقهاء (عقد يفيد ملك المتعة) أي حلّ استمتاع الرجل 


الدنيا إنما هو لكونه سبباً لكثرة المسلمين» ولما فيه من الإعفاف ونحوه ما ذكرناه وهذا 
مفقود في الجنةء بل ورد «أَنَّ أَهْلَ آَلجَنّةِ لا يَكُونٌ لَهُمْ فِيهَا وَلَده لكن ورد في حديث 
آخر المُؤْمِنْ إذَا آشْتَهَى الوّلَدَ في الج کان حَلّهُ وَوَضْعُهُ وَسِنّهُ ِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ كَمَا 
يَشْتَهِي» وهذا أولى لقول الترمذي: إنه حديث حسن غريب. وأما ثانياً فلأن الذكر 
والشكر في الجنة أكثر منهما في الدنياء لأن حال العبد يصير كحال الملائكة الذين 
يسبحون الليل والنهار لا يقترون» غايته أن هذه العبادة ليست بتكليف بل هي مقتضى 
الطبع» لأن خدمة الملوك لذة وشرف. وتزاد بالقرب» وتمامه في حاشية الحموي على 
الأشباه. قوله: (عقد) العقد: مجموع إيجاب أحد المتكلمين مع قبول الآخر أو كلام 
الواحد القائم مقامهما أعني متولي الطرفين. بحر وفيه كلام يأتي. قوله: (أي حل 
استمتاع الرجل) أي المراد أنه عقد يفيد حكمه بحسب الوضع الشرعي . وفي البدائع : 
أن من أحكامه ملك المتعة» وهو اختصاص الزوج بمنافع بضعها وسائر أعضائها 
استمتاعاً أو ملك الذات والنفس في حق التمتع على اختلاف مشايخنا في ذلك اه. 
بحر. وعزا الديوسي المعنى الأول إلى الشافعي» لكن كلام المصنف كالكنز صريح في 
اختياره. على أن الظاهر كما في النهر أن الخلف لفظيء لقول الديوسي: إن هذا 
الملك ليس حقيقياًء بل في حكمه في حق تحليل الوطء دون ما سواه من الأحكام التي 
لا تتصل بحق الزوجية اه. فعلى القول الذي عزاه الدبوسي إلى أصحابنا من أته ملك 


= فكم من أسرتين كانت العداوة قائمة بيتهما ثم بفضل الزواج انقلبت تلك العداوة إلى عبةء فالتكاح ليس 
صلة بين الزوجين قحسب بل هو صلة من الزوجين إلى أسرتيهما ومعارفهما فيكون ذلك حلقة واسعة في 
اتحاد الأمةء ولذلك تجد الله تعالى يمتن على عباده بالزواج فيقول: ومن آيات أن خلق لكم من أنفسكم 
أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحة» . 

لقف أجمع المسلمون على مشروعية التكاح» وقد ثبت مشروعيته بالكتاب والسنة . 
أما الكتاب. يقول الله سبحاته وتعالى : «فاتكحرا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورياع» وقوله 
تعالى : «واتكحوا الأيامى متكم والصالحين من عبادكم وإماتكم». 
ووجه الدلالة فيهما أن الله تعالى أمر فيهما بالنكاح» فدل ذلك على مشروعيته ؛ إذ لو لم يكن مشروعاً لما 
أمر به الله 
وأما السنة فقوله 386 : «يا معشر الشباب من استطاع منكم الياءة فليتزوج؟ فإنه. أغض لليصر وأحصن للفرجء 
ومن لم يستطع فليصمء فإن الصوم له وجاء. 
وهو سنة من سنن الرسول 2 قال رسول الله : «النكاح ستني فمن رغب عن ستتي فليس مني» بل هو 
سنة من سئن الأنبياء السابقين قال تعالى: «ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية) وقد 
كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أعظم قدوة للخلق في الزواج كما في غيره من الأفعال المحمودة» 
فأكتروا من الزواج وأوصوا بهء ولم يذكر المؤرخون أن أحداً من الأنبياء عاش بلا زواج سوى یی وعيسى 
عليهما وعلى نبيتا أفضل السلامء وقد قيل: إنه السبب في عدم زواج عيسى عليه السلام قساد نساء بني 
إسرائيل في زمنه فلم يجد فيهن امرأة صالحة تليق لعشرته لأنه بعث في زمن انحطاط بني إسرائيل . 
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من امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي » 


الذات ليس ملكاً للذات حقيقة بل ملك التمتع بها: أي اختصاص الزوج به كما عبر به 
في البدائع» وهو المراد من القول بأنه ملك المتعة» وبه ظهر أن تفسير الملك هنا 
بالاختصاص كما عبر به في البدائع أولى من تفسيره بالحل تبعاً للبحرء لأن الاختصاص 
أقرب إلى معنى الملكء لأن الملك نوع منهء بخلاف الحل لأنه لازم لملك المتعة 
وهو لازم لاختصاصها بالزوج شرعاً أيضاء على أن ملك كل شيء بحسبهء فملك الزوج 
لا ال ملك رض كلك الا ل موب ل ولا يرد 
عليه قوله قي البحر: إن المراد بالملك الحل لا الملك الشرعيء لأن المنكوحة لو 

رطفت بشهة فهرها لها ولو ملك الاتاع بيضعها حقيقة لكان بدك لاه ل لأن ملكه 
00 بخلاف الزوجء فافهم . 

قن سيد اث و ر و > قال : ا 
لكان فى ارت لامع السخر في شرج قرله عليه ا والسلام «أحمّظ عورا تك إلا 
مِنْ رَوْجَتِكَء أو ما مَلَكَتْ يَمِيئْكَ»”' من أن للزوج أن ينظر إلى فرج زوجته وحلقة 
دبرهاء بخلافها حيث لا تنظر إليه إذا منعها من النظر اه. ونقله ط وأقره. والظاهر أن 
EN GA SES‏ ا 
وليس لها إجباره على حل ا O‏ 
سيأتي . تأمل. قوله: (من امرأة الخ) «من» ابتدائيةء والأولى أن يقول «بامرأة والمراد 
بها المحققة أنوثتها بقرينة الاحتراز بها عن الخنثىء هذا بيان لمحلية العقد. قال في 
البحر بعد نقله عن الفتح : إن عليته الأنثى» والأولى أن يقال: إن عليته أنثى عققة من 
بئات آدم ليست من المحرمات» وفي العناية: محله امرأة لم يمنع من نكاحها مانع 
شرعي ۰ فخرج الذكر للذكر والخنثى مطلقاً والجنية للانسي› وما كان من النساء محرماً 
على التأبيد كالمحارم اه. وبه ظهر أنن المراد بالنكاح في قوله ١لم‏ يمنع من نكاحها؛ 
العقد لا الوطءء لأن المراد بيان علية العقد» ولذا احترز بالمانع الشرعي عن المحارم» 
فالمراد منه المحرمية بنسب أو سبب كالمصاهرة والرضاعء وأما نحو الحيض والنفاس 
}0 من حديث ہز بن حكيم عن أبيه عن جده أخرجه أحمد ۳/١‏ والبخاري معلقاً /١‏ ۲۸۵ وآبو داود كن 


(۰۱۷) والترمذي )۲۷۹٤( 1١١/6‏ وقال حديث حسن والنسائي في عشرة التساء في .الكبرى وابن ماجه 
)1599١( 0‏ والحاکم .۱۷۹/٤‏ 


و ا 
فخرج الذكر والخنثى المشكل والوثنية لجواز ذكورته» والمحارم والجنية» 
وإنسان الماء لاختللاف الجنس » 


والإحرام والظهار قبل التكفير فهو مانع من حل الوطء لا من محلية العقدء فافهم . قوله: 
(فخرج الذكر والختلى المشكل) أي أنَّ إيراد العقد عليهما لا يفيد ملك استمتاع الرجل 
بهما لعدم محليتهما له» وكذا على الخنثى لامرأة أو لمثله» فقي البحر عن الزيلعي في 
كتاب الخنثى: لو زوّجه أبوه أو مولاه امرأة أو رجلا لا يحكم بصحته حتى يتبين حاله 
أنه رجل أو امرأة» فإذا ظهر أنه خلاف ما زوج به تبين أن العقد كان صحيحاًء وإلا 
فباطل لعدم مصادفة المحلء وكذا إذا زوج خنثى من خنثى آخر لا يحكم بصحة النكاح 
حتى يظهر أن أحدهما ذكر والآخر أنثى اه. فلو قال الشارح والخنثى المشكل مطلقاً 
لشمل الصور الثلاث» لكنه اقتصر على إفادة بعض أحكامهء وليس فيه إجمال» فافهم. 
قوله: (والوثنية) ساقط من بعض النسخ» ووجد في بعضها قبل قوله «والخنثى؛ والأولى 
ذكرها بعده لخروجها بالمانع الشرعي» وعبر بها تبعاً لتعبير المصنف في فصل 
المحرمات» والأولى التعبير بالمشركة كما عبر به الشارح هناك. قوله: (والمحارم) هذا 
خارج بالمانع الشرعي أيضاًء وكذا قوله «والجنية وإنسان الماء؟ بقرينة التعليل باختلاف 
الخ > لأن قوله تعالى وال جعل لكم من أنفسكم أزواجاً» بين المراد من قوله 
«فانكحوا ما طاب لكم من النساء وهو الأنثى من بئات آدم» فلا يثبت حل غيرها بلا 
دليل: ولأن الجن يتشكلون بصور شتى» فقد يكون ذكراً تشكل بشكل أنثى . وما قيل 
من أن من سأل عن جواز التزرّج بها يصفع لجهله وحماقته لعدم تصور ذلك بعيدء لأن 
التصور ممكن لأن تشكلهم ثابت بالأحاديث والآثار والحكايات الكثيرة» ولذا ثبت النهي 
عن قتل بعض الحيات كما مر في مكروهات الصلاة على أن عدم تصوّر ذلك لا يدل 
على حماقة السائل كما قاله في الأشباه. وقال: ألا ترى أن أبا الليث ذكر في فتاويه أن 
الكفار لو تترسوا بنبيّ من الأنبياء هل يرمي؟ فقال : يسئل ذلك النبيّ» ولا يتصور ذلك 
بعد رسولنا ب ولكن أجاب على تقدير فقال: يُسأل ذلك النبيّء ولا يتصور ذلك بعد 
رسولنا ل ولكن أجاب على تقدير التصور كذا هذا اه. وتمام ذلك في رسالتنا 
المسماة سل الحسام الهندي لنصرة سيدنا خالد النقشبندي٠‏ . 


تنبيه: في الأشباه عن السراجية: لا تجوز المناكحة بين بني آدم والجن وإنسان 
الماء لاختلاف الجنس اه ومفاد المفاعلة أنه لا جوز للجني أن يتزوج إنسية أيضاًء 


)١(‏ خالد بن حسينء أبو البهاءء ضياء الدين النقشبندي المجددي صوني فاضل . من كتبه #شرح مقامات 
الحريري؟ة و شرح العقائدالعضدية؟ و ديوان فارسي» توفي سنة 171417. 
انظر: قهرس دار الکتب ۳/ ۱۲۲۷ء الأعلام ۲/ 781 
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وأجاز الحسن نكاح الجنية بشهود. قنية (قصداً) خرج ما يفيد الحلّ ضمناًء 
كشراء أمة للتسرّي (و) عند أهل الأصول واللغة (هو حقيقة في الوطء مجاز في 
العقد) فحيث جاء فى الكتاب أو السئة بجرداً عن القرآئن يراد به الوطء كما في : 
ولا توا مَا َك آبَاؤكُمْ مِنَّ النّساءِ» [النساء: ۲۲] فتحرم مزنية الأب على 
الابن» بخلاف حٌى تنكم روجا غير [النساء: ]۲١١‏ 


وهو مفاد التعليل أيضاً. قوله: (وأجاز الحسن) أي البصري رضي الله عنه كما في 
البحرء والأولى التقييد به لإخراج الحسن بن زياد تلميذ الإمام رضي الله عنه» لأنه 
يتوهم من إطلاقه هنا أنه رواية في المذهب» وليس كذلك طء لكنه تقل بعده عن شرح 
المنتقى عن زواهر الجواهر: الأصح أنه لا يصح نكاح آدميّ جنية» كعكسه لاختلاف 
الجنس» فكانوا كبقية الحيوانات اه. ويحتمل أن يكون مقابل الأصح قول الحسن 
المذكور. تأمل. قوله: (قصداً) حال من ضمير «يفيد؟ ووقوع المصدر حالا وإن كثر 
سماعي ط. قوله: (كشراء أمة) قإن المقصود فيه ملك الرقبة وحل الاستمتاع ضمني» 
ولذا تخلف في شراء المحرمة نسباً أو رضاعاً أو اشتراكاً ح. قوله: (للتسري) خصه 
بالذكر لأنه لو اشتراها لا للتسري كان حل الاستمتاع ضمنياً بالأولى» ولو قال «ولو 
للتسري» لكان أظهر» وكلام البحر يدل عليه حيث قال : وملك المتعة ثابت ضمناً وإن 
قصده المشتري ح. قوله: (وعند أهل الأصول واللغة الخ) حاصله: إن ما قدمه المصنف 
معنى عرفي للفقهاء» وما ذكره معناه شرعاً ولغة» لأن أهل الأصول يبحثون عن معنى 
النصوص الشرعية» فلا تنافى بين كلامى المصنف ‏ قال فى البحر: قد تساوى فى هذا 
المعنى اللغة والشرع . أفاده ط . قوله: (جازاً في العقد) وقيل بالعكس ونسبه الأصوليون 
إلى الشافعي رضي الله عنهء وقيل مشترك لفظي فيهماء وقيل موضع للضم الصادق 
بالعقد والوطىء فهو مشترك معنوي» وبه صرح مشايخنا أيضاً. بحر اه ح. والصحيح أنه 
حقيقة في الوطء كما في شرح التحرير. قوله: (مجرداً عن القرائن) أي محتملآا للمعنى 
الحقيقي والمجازي بلا مرجح خارجء وقوله يراد الوطء؟ أي لأن المجاز خلف عن 
الحقيقة فتترجح عليه في نفسها. قوله: (فتحرم مزنية الأب على الابن) أي على فروعه 
فتكون حرمتها عليهم ثابتة بالنص» وأما حرمة التي عقد عليها عقداً صحيحاً عليهمء 
فبالإجماع ولو قال لزوجته: إن نكحتك فأنت طالق» تعلق بالوطء» وكذا لو أبانها قبل 
الوطء ثم تزوّجها تطلق به لا بالعقدء بخلاف الأجنبية فيتعلق بالعقدء لأن وطأها لما 
حرم عليه شرعاً كانت الحقيقة مهجورة فتعين المجاز» كذا في البحر والتحرير وشرحه. 
قوله: (بخلاف) حال من «ما» الموصولة في قوله «كماه وقال ح: من ولا تَْكحُوا» 
[النساء ۲۲] أي حال كونه الفا لقوله تعالى حى تكح [البقرة 770] حيث لم يرد 


كتاب ان ا 


لإسناده إليهاء والمتصوّر منها العقد لا الوطء إلا مجازاً (ويكون واجباً عند التوقان) 
فإن تيقن الزنا إلا به فرض . خباية . 


به الوطء بل أريد العقدء لعدم تجرده عن القرائن» بل وجدت فيه قرينة» وهي استحالة 
الوطء منها لأن الوطء فعل وهي منفعلة لا فاعلة» وهو معنى قوله #والمتصوّر الخ». 
قوله: (لإسناده إليها) علة لما استفيد من المقام من أن المراد العقدء وأما اشتراط وطء 
المحل فمأخوذ من حديث العسيلة ط. قوله : (إلا مجازا) قد يقال: إذا كان لا انفكاك عن 
المجاز على التقديرين فما المرجح لأحدهما على الآخر؟ اه ح: يعني أنه إن أريد 
بالتكاح في الآية الوطء كان مجازاً عقلياً لعدم تصور الفعل منهاء وإن أريد به العقد كان 
مجمازاً لغوياً لأنه حقيقة الوطء» فحمل الآية على أحدهما ترجيح بلا مرجح بل قد يقال: 
إن حملها على الوطء أنسب بالواقعء فإن المطلقة ثلاثاً لا تخل بدون وطء المحلل؛ اللهم 
إلا أن يقال: المرجح كثرة الاستعمال ط . 

أقول: الظاهر أنه.لا مانع هنا من إرادة كل منهماء لكن لما كان النزاع في أن 
النكاح حقيقة في الوطء أو في العقد وكان الراجح عندنا الأول قالوا: إنه في هذه الآية 
مجاز لغويء بمعنى العقد لكونه أصرح في الرد على القائل بأنه حقيقة فيه؛ ولو قيل: 
إنه جاز عقلي في الإسناد لصح أيضاًء كما يصح في قولك جرى النهر أن تجعله من 
المجاز في الإسناد» ولكن المشهور أنه جاز لغوي بعلاقة الحالية والمحلية» على أنه 
ليس في كلام الشارح ما يمنع ذلك لأن قوله: «والمتصور منها العقد لا الوطء إلا 
ماز يمكن حله أيضاً على أنه مجاز في الإسناد بقرينة قوله «لإسناده إليها؛ أي إنه من 
إسناد الشيء إلى غير من هو له» وقوله «والمتصور الخ» بيان لكون إسناده إليها غير 
حقيقي ٠‏ فافهم. قوله: (عند التوقان) مصدر تاقت نفسه إلى كذا: إذا اشتاقت من باب 
طلب. بحر عن المغرب. وهو بالفتحات الثلاث كالميلان والسيلان» والمراد شدّة 
الاشتياق كما في الزيلعي: أي بحيث يخاف الوقرع في الزنا لو لم يتزوجء إذ لا يلزم من 
الاشتياق إلى الجماع الخوف المذكور. بحر. 

قلت: وكذا فيما يظهر لو كان لا يمكنه منع نفسه عن النظر المحرم أو عن 
الاسثمناء بالكف» فيجب التزوج وإن لم يخف الوقوع في الزنا. قوله: (فإن تيقن الزنا 
إلا به فرض)”“ أي بأن كان لا يمكنه الاحتراز عن .الزنا إلا به» لأن ما لا يتوصل إلى 


(1) ذهب الجمهور إلى القول بأن النكاح مندوب . ذهب داود الظاهري إلى القول بوجوبه على القادر على الوطء 
إن وجد ما يتزوج به وعجز عن التسري» قال ابن حزم : وفرض على كل قادر على الوطء إن وجد ما يتزوج 
به أو يتسرى أن يفعل آحدهاء فإن عجز عن ذلك فليكثر من الصوم . استدل داود بالكتاب والسنة .أما 
الكتاب فقول اله تعالى: إفانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع» . ووجه الدلالة من = 


54 كتاب التكاج 
وهذا إن ملك المهر والنفقةء وإلا فلا إثم بتركه . بدائع (و) يكون 


ترك الحرام إلا به يكون فرضاً. بحر. وفيه نظرء إذ الترك قد يكون بغير النكاح وهو 
التسري» وحينئذ فلا يلزم وجوبه إلا لو فرضنا المسألة بأنه ليس قادراً عليه. نهر. لكن 
قوله: لا يمكنه الاحتراز عنه إلا به» ظاهر في فرض المسألة في عدم قدرته على 
التسري » وكذا في عدم قدرته على الصوم المانع من الوقوع في الزناء فلو قدر على 
شيء من ذلك لم يبق النكاح فرضاً أو واجباً عينا» بل هو أو غيره ما يمنعه عن الوقوع 
في المحرم. قوله: (وهذا إن ملك المهر والنفقة) هذا الشرط راجع إلى القسمين: أعني 
الواجب والفرض» وزاد في البحر شرطاً آخر فيهما وهو عدم خوف الجور: أي الظلم. 
قال: فإن تعارض خوف الوقوع في الزنا لو لم يتزوج وخوف الجور لو تزوج قدم 
الثاني فلا افتراض» بل يكره. أفاده الكمال في الفتح» ولعله لأن الجور معصية متعلقة 
بالعباد» والمنع من الزنا من حقوق الله تعالى» وحق العبد مقدم عند التعارض لاحتياجه 
وغنى المولى تعالى اه. 

قلت: ومقتضاه الكراهة أيضاً عند عدم ملك المهر والنفقة لأنهما حق العبد أيضاً 
وإن خاف الزناء لكن يأتي أنه يندب الاستدانة له. قال في البحر: فإن الله ضامن له 
الأداء فلا يخاف الفقر إذا كان من نيته التحصين والتعفف اه. ومقتضاه أنه يجب إذا خاف 
الزنا وإن لم يملك المهر إذا قدر على استدانته» وهذا مناف للاشتراط المذكورء إلا أن 
يقال: الشرط ملك كل من المهر والنفقة ولو بالاستدانة» أو يقال: هذا في العاجز عن 


ع هذه الآية الكريمة أن الله أمر فيها بالنكاحء والأصل في الأمر أن يكون للوجوب فيكون النكاح 
واجباً. وأما السنة فقوله ك : «ويا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوجء فإنه أغض للبصر وأحصن 
للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» إلى غيره من الأحاديث الحاثة على النكاح» وقد حملوا 
الأمر في الحديث أيضاً على الوجوب . وأما الجمهور فقد قالوا: إن الأمر هنا ليس للوجوب» وإنما هو 
مول على الندب . أما الآية فإن الله تحالى حين أمر بالنكاح علقه على الاستطابة بقوله: #فانكحوا ما طاب 
لكم» والواجب لا يتوقف على الاستطابة» وقال: «مثتى وثلاث» ولا يجب ذلك بالاتفاقء فدل. ذلك على 
أن الأمر فيها للندب لا للوجوب» وأيضاً فإن الله سبحانه وتعالى خير بين النكاح وملك اليمين في قوله: 
«فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم» وملك اليمين ليس بواجب بالإجماع» ولا يصح 
التخبير بين واجب وما ليس بواجب؛ لأن ذلك رج للواجب عن الوجوب» وعليه فيحمل الأمر في الآية 
الى الندب . وأما الحديث فإنه أمر فيه من لم يستطع النكاح بالصومء والصوم ليس بواجب في هذه الحال 
فكذلك النكاح» أو نقول إن الأمر فيه حمول على من يخشى على نفسه الوقوع في محظور بترك النكاح 
فيلزمه إعفاف نفسه. وعليه فالراجح ما ذهب الجمهور إليه من عدم الوجوب» وخصوصاً أنه كان في 
الصحابة من لم تكن له زوجة مع قدرته على النكاح» ورسول الله 6 بعلم ذلك ولم ینکر عليهم كما أنه 
كان في عصر الخلغاء ومن بعدعم من لم يتزوج ولم ينقل إلينا عن أحد من الخلفاء أنه حتم على من 
ليست له زوجة أن يتزوج» ولو وفع ذلك لنقل إلينا بالتواتر لأن هذا مما تعم به البلوىء فلما لم ينقل إلينا 
شيء من ذلك عن النبي ية وخلفائه دل ذلك على أن النكاح ليس بواجب. 


كتاب ال 0" 
(سنة) مؤكدة في الأصحء فيأثم بتركه ويثاب إن نوى تحصيناً وولداً (حال 
الاععدال) أي القدرة على وطء ومهر وتفقة » ورجح في النهر وجويه 


الكسب ومن ليس له جهة وفاء. وقدم الشارح في أول الحج أنه لو لم يحجّ حتى آتلف 
ماله وسعه أن يستقرض ويحج ولو غير قادر على وفائه» ويرجى أن لا يؤاخذه الله تعالى 
بذلك: أي لو ناوياً وفاء» لو قدر كما قيده في الظهيرية اه. وقدمنا أن المراد عدم قدرته 
على الوفاء في الحال مع غلية ظنه أنه لو اجتهد قدرء وإلا فالأفضل عدمه؛ وينبغي حمل 
ما ذكر من ندب الاستدانة على ما ذكرنا من ظنه القدرة على الوفاء» وحيتئذ فإذا كانت 
مندوبة عند أمنه من الوقوع في الزنا ينبغي وجوبها عند تي تيقن الزناء يل ينيغي وجوبها 
حيتئفٍ وإن لم يغلب على ظنه قدرة الوقاء. تأمل. 
تطلب: برا ما كال في إطلاق تحب على كي 


قوله: (سنة مؤكدة في الأصح) وهو حمل القول بالاستحياب» وكثيراً ما يتساهل 

فى ا و على و وقيل: فرض كقاية» وقيل واجب كفاية وتمامه في 
الفتحء وقيل واجب عيناً ورجحه في النهر كما يأتي. قال في اليحر: ودليل السنية 
حالة الاعتدالء الاقتداء بحاله ية في نفسه ورده على من أراد من أمته التخلي للعبادة 
كما في الصحيحين رداً بليغاً يقوله : «قَمَنْ رَغْبَ عَنْ سَئّتِي فَلَيْسَ م ِنّى ”2 كما أوضحه 
في الفتح اه. وهو أفضل من الاشتغال يتعلم وتعليم كما في در البحارء وقدمتا أنه 
أفضل من التخلي للنوافل. قوله: (فيأئم بتركه) لأن الصحيح أن ترك المؤكدة مؤثم 
كما علم في الصلاة. ٠‏ بحر. . وقدمنا في سنن الصلاة أن اللاحق بتركها إثم يسيرء وأن 
المراد الترك مع الإصرارء وبهذا فارقت المؤكدة الواجب» وإن كان مقتضى كلام 
البدائم في ا أنه لا فرق بينهما إلا في العبارة قوله: (ويثاب إن نوى تحصيناً) أي 
منع نفسه ونفسها عن الحرامء وكذا لو نوى محرد الاتباع وامتثال الأمرء يخلاف ما لو 
نوى مجرد قضاء الشهوة واللذة. قوله: (أي القدرة على وطء) أي الاعتدال في التوقان 
أن لا يكون بالمعنى المارٌّ في الواجب والفرض وهو شدة الاشتياق» وأن لا يكون في 
غاية الفتور كالعنين» ولذا فسره في شرحه على الملتقى بأن يكون بين الفتور والشوقء 
وزاد المهر والنفقة لأن العجز عنهما يسقط القرض فيسقط السنية بالأولى» وفي 
البحر: والمراد حالة القدرة على الوطء والمهر والنفقة مع عدم الخوف من الزنا 
والجور وترك الفرائض والسئن» فلو لم يقدر على واحد من الثلاثة أو خاف واحداً من 
الثلاثة: أي الأخيرة فليس معتدلاً فلا يكون سنة في حقهء كما أفاده في البدائع اه. 


(1) أخرجه (0035) ومسلم .)١501(‏ 


3 1 کاب اح 
للمواظبة عليه والإنكار على من رغب عنه (ومكروهاً لخوف الجور) فإن تيقنه 
حرم ولك ردني لابه وعدي خطية وكونه 


قوله: (للمواظبة عليه والإنكار الخ) قإن المواظية المقترنة بالإنكار على الترك دليل 
الوجوب؛ وأجاب الرحمتي بأن الحديث ليس فيه الإنكار على التارك بل على الراغب 
عنه» ولا شك أن الراغب عن السنة محل الإنكار. قوله: (ومكروهاً) أي تحريماً. . بحر. 
قوله: (فإن تيقنه) أي تيقن الجور للحرمء لأن النكاح إنما شرع لمصلحة تحصين 
النفس » وتحصيل الثواب» وبالجور يأثم ويرتكب المحرمات فتنعدم المصالح لرجحان 
هذه المفاسد. بحر. وترك الشارح قسماً سادساً در فى البحر عن المجتبى وهو 
الإياحة إن خاف العجز عن الإيفاء بموجبه اه: أي عونا عن راج وإلا كان مكروهاً 
تحريماًء لأن عدم الجور من مواجبهء والظاهر أنه إذا لم يقصد إقامة السئة بل قصد جرد 
التوصل إلى قضاء الشهوة ولم يخف شيئاً لم يشب عليهء إذ لا ثواب إلا بالنية فيكون 
مباحاً أيضاً كالوطء لقضاء الشهوة» لكن لما قيل له 4 إن أحدنا يقضي شهوته فكيف 
یثاب؟ فقال يك ما معناه «أرَأَيْتَ لَوْ وَضَعَهَا في حرم اما كان يُعَاقَتُ2”2 فيفيد الثواب 
مطلقاًء إلا أن يقال: المراد في الحديث قضاء الشهوة لأجل تحصين النفس» وقد صرح 
في الأشباه بأن النكاح سنة مؤكدةء فيحتاج إلى النية» وأشار بالفاء إلى توقف كونه سنة 
على النيةء ثم قال: وأما المباحات فتختلف صفتها باعتبار ما قصدت لأجلهء فإذا قصد 
بها التقوى على الطاعات أو التوصل إليها كانت عبادة كالأكل والنوم واكتسابٍ المال 
والوطء اه. ثم رأيت في الفتح قال : وقد ذكرنا أنه إذا لم يقترن بنية كان مباحاًء لأن 
المقصود منه حينتذ يجرد قضاء الشهوة ومبنى العبادة. على خلافه . 

وأقول: بل فيه فضل من جهة أنه كان متمكناً من قضائها بغير الطريق المشروع؛ 
فالعدول إليه مع ما يعلمه من أنه قد يستلزم إثقالاً فيه قصد ترك المعصية اه. قوله: 
(ويندب إعلانه) أي إظهاره» والضمير راجع إلى النكاح بمعئى العقدء لعديت الترمذي 
أعُلِنُوا مَنَا التّكَاحَ وأَجْعَلُوهُ ِي المَسَاجد وَأَضْرِبُوا عَلَيهِ بالدُقُونفيِ»”' فتح . قوله: 
(وتقديم حُطبة) بضم الخاء ما يذكر قبل إجراء العقد من الحمد والتشهدء وأما بكسرها 
فهي طلب التزوّج» وأطلق الخطبة فأفاد أنها لا تتعين بألفاظ مخصوصة:؛ وإن خطب بما 
وردافهو اڪ که اكز قل وات شعن الخ رن لااد 
والسلام وهو «الححمْدٌ لله تَحْمَدهٌ تَحْمَدُهُ وَتَسْتَعِينٌ به وتَسْتَعْفِرُهُ وَتَعُوذ بالله مِنْ شُرور امسا وسات 


- e: 


أَعْمَالِكَاء مَنْ جد الله قل مضل لَه وَمَنْ يُضْئِلُ ند عَلويَ لَه رَأَشْمَدٌ أن لآ إل إ؟ الله 


8 أخرجه أحمد في المسند 177/6 وأبو داود )0۲٤۳(‏ والسيوطي في الدر المثور .۲۷٤ /١‏ 
(؟) أخرجه الترمذي ۳۹۸/۳ (۱۰۸۹) وقال غریب حسن وابن ماجه )۱۸۹٩( ٩۱۱/۱‏ والبيهقي ۲۹۰/۷ 


كتاب التكاح 3 
في مسجد يوم جمعة يعافد رشيد وشهود عدول» والاستدانة لَه والنظر إليها قبله 
وكوتها دونه سنا وحسباً وعزاً ومالاء وفوقه خلقاً وأدباً وورعاً وجمالا. 


وَحْدَهُ لا ريك لَه وأَشْهَدُ أن مُحمّداً عَبْدَهُ وَرَسُولُهُ يا أا الئاس أَنّقُوا يكم الَذِي 
حَلَقَُمْ يِن تفس وَاحِدَوَ: إلى رَقِيباً4 [النساء ]١‏ يا أا َلْذِينَ آمنوا قرا الله حى اتو 
وَل مون إلا ونم مُسْلِمُونَ4 [آل عمران ۲ ]٠‏ يا أا الّذِينَ موا أَتَقُوا الله وَقُولُوا 
قَوْلآ سَدِيداّء إلى قُوْلِهِ : عَظِيما4”'' [الأحزاب ]1/11٠‏ اه. قوله :(في مسجد) للأمر به 
في الحديث ط. قوله: (يوم جمعة) أي وكونه يوم جمعة. فتح. 

تتبيه : قال في البزازية: والبناء والنكاح بين العيدين جائز وكره الزفاف» والمختار 
أنه لا يكره لأنه عليه الصلاة والسلام تزرّج بالصديقة في شوال وبنى بها فيهء وتأويل 
قوله عليه الصلاة والسلام ١لا‏ كاخ بين آلْعِبِدَيْنَ» إن صح أنه عليه الصلاة والسلام كان 
رجع عن صلاة العيد في أقصر أيام الشتاء يوم الجمعةء فقاله حتى لا يفوته الرواح في 
الوقت الأفضل إلى الجمعة اه. قوله: (بعاقد رشيد وشهود عدول) فلا ينبغي أن يعقد 
مع المرأة بلا أحد من عصبتهاء ولا مع عصبة فاسق» ولا غند شهود غير عدول خروجاً 
من خلاف الإمام الشافعي . قوله: (والاستدانة له) لأن ضمان لكا على ال تعالى» فقد 
زوى الترمذي والنسائي وابن ماجه ثلاث حى عَلَى الله تَعَالَى عَوْ :امعان ألَّذِي 
يريد آلأداءء وَالنَاكِحُ الّذِي يُرِيدُ العَفَّافَء وَالمُجَاحِدُ فِي سَبِيلٍ ألله ا ذكره طشن 
المحشين وتقدم تمام الكلام على ذلك. قوله: (والنظر إليها قبله) أي وإن خاف الشهوة 
كما صرحوا به في الحظر والإباحةء وهذا إذا علم أنه يجاب في نكاحها. قوله: (دونه 
سناً) لئلا يسرع عقمها فلا تلد. قوله: (وحسباً) هو ما تعده من مفاخر آبائك ‏ - ح عن 
القاموس : أي بأن يكون اللأصول أصحاب شرف وكرم وديانة؛ لأنها إذا كانت دونه في 
ذلك وكذا في العز: أي الجاه والرفعة» وفي المال تنقاد لهء ولا تحتقره والا ترفعت 

عليه. وفي الفتح: روى الطبراني عن أنس عنه يك «مَنْ تَرَوْج أمْرَأَةٌ لعِرّهَا لَمْ يده الله 

ِل دک َمَنْ تَرَوجَهَا لِمَلِهَا لَمْ يزذة الله إلا ففرا وَمَنْ تَرَوْجَهَا لِحَسَيِهَا لم يزذهُ الله إل 
دَنَامَةٌ وَمَنْ تَرَوّجَ م أنزا؟ لم برد إل أن بف ب ويشيى كرعة أز تيل زح ارك 
الله لَه فیا وَيَارَك لھا فی" . 
)١(‏ أخرجه الطيالسي من المسند ص 45 (۳۳۸) وأحمد /١‏ 545 والدارمي ۲/ ۱٤١‏ وأبو داود 0۹1/۲ (118؟) 

والترمدي )11١5( ٤۱۳/۴۳‏ والنسائي 4/7 وابن ماجه 504/1 (۱۸۹۲). 
(۲) أخرجه الترمذي 184/4 )٠٠١١(‏ وقال حسن» وأخرجه النساتي 2١/1‏ وابن ماجه 851/5 (۲۵۱۸) 

والحاكم وصححه ۲/ .1١‏ 


(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية 0 وانظر المجمع ١55/5‏ والموضوعات لابن الجوزي ۲١۸/۲‏ والغوائد 
)۲١(‏ وتنزيه الشريعة 5 .7٠‏ 


م ١‏ کتاب التكاح 
وهل يكره الزفاف؟ المختار لا إذا لم يشتمل على مفسلة دينية (وينعقد) 


د a‏ ويختار أيسر السام خطبة ومون ات البكر أحسن 
للحديث e‏ بِالأبِكَارٍ نهن أَعدّبُ أكْرَاهاء وَأَْقَى أزْحَاماً. وَأَرْضَى باليَسِيرء”'" ولا 
يتزوج طويلة مهزولةء ولا قصيرة دميمة» ولا مكثرة» E,‏ ولا ذات الولدء 
ولا عة للحديث ودا وَلُودٌ خث فع اء عَقِيم6' “ ولا يتزوج ا 
الحرّة ولا زانية» والمرأة تختار الزوج الدين الحسن الخلق الجواد الموسرء ولا تتزوج 
فاسقاً» ولا يزوج ابنته الشابة شيخاً كبيراً ولا رجلا دميماً ويزوجها كفؤآء فإن خطبها 
الكفء لا يؤخرهاء وهو كل مسلم تقي» وتحلية البنات بالحلي والحلل ليرغب فيهن 
الرجال سئة» ولا يخطب غطوبة غيره لأنه جفاء وخيانة اه. قوله: (وهل يكره الزفاف) 
هو بالكسر ككتاب إهداء المرأة إلى زوجها. قاموس . والمراد به هنا اجتماع النساء 
لذلك لأنه لازم له عرفاً: أفاده الرحمتي. قوله: (المختار لا الخ) كذا في الفتح مستدلا 
له بما مر من حديث الترمذي وما رواه البخاري عن عائشة رضي الله تغالى عنها قات 
رفك رأة إِلَى رَجُل مِنّ آلأنصَارِ كَقَالَ الي صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ: أمَا 00 
لهي فَإن ا 04 1 يمم الل وروى الترمذي والنسائي عنه کا قصل ما 
الخلال ل والخرَام الدف ئ الم وقال الفقهاء : المراد بالدفٌ ما لا جلاجل ا 
وفي البحر عن الذخيرة: ضرب الدفٌ في العرس مختلف فيه. وكذا اختلفوا في الغناء 
في العرس والوليمة» فمنهم من قال بعدم كراهته كضرب الدف اه. قوله: (ويتعقد) قال 
في شرح الوقاية: العقد ربط أجزاء التصرف: أي الإيجاب والقبول شرعاًء لكن هنا أريد 
بالعقد الحاصل بالمصدرء وهو الارتباطء لكن التكاح الإيجاب والقبول مع ذلك 
الارتباط» إنما قلنا هذا لأن الشرع يعتبر الإيجاب والقبول أركان عقد النكاح» لا أموراً 
خارجية كالشرائط؛ وقد ذكرت في شرح التنقيح في فضل النهي أن الشرع يحكم بأن 
الإيجاب والقبول الموجودين حساً يرتبطان ارتياطاً حكمياً» فيحصل معنى شرعي يكون 
ملك المشتري أثراً له فذلك المعنى هو البيع» فالمراد بذلك المعنى: المجموع 
المركب من الإيجاب والقبول مع ذلك الارتباط للشيءء لا أن البيع جرد ذلك المعنى 
الشرعي والإيجاب والقبول آلة له كما توهم البعض»ء لأن كونبما أركاناً ينافي ذلك اه: 
(1) أخرجه لبن ماجه ۹۸/۱ (1811) والبيهقي 41/17. 

(۲) أخرجه أبو حثيفة كما في جامع عسائيد أبي حنيغة ؟/ 50 والطبراني في الكبير 4١7/15‏ وأبو نعيم في 
تاريخ اصفهان 154/١‏ والعقيلي في الضعقاء “/ ۲٠۳‏ وانظر الاسرار المرفوعة (۴1۸). 
(۳) أخرجه البخاري ۲۲۵/۹ (0179). 


(4) أخرجه أحد ۰٤۱۸/۳‏ ۲۵۹/۲ والترمذي ۳۹۸/۳ (۱۰۸۸) والنسائي 1//ا؟١:‏ وابن ماجه 111/١‏ 
(1893) والحاكم ركفت والبيهقي و 57 


کتاب الد 14 
كيبا (بإيجاب) من أحدهما (وقبول) من الآخر (وضعاً للمضي) لأن الماضي أدلّ 
على التحقيق (كزوّجت) نفسي أو بنتي أو موكلتي متك (و) يقول الآخر (تزوجت 
و) يتعقد أيضاً (بما) أي بلفظين (وضع أحدهما له) للمضي (والآخر للاستقبال) أو 
للحال؛ فالأول الأمر (كزوّجني) أو زوّجيني نفسك» أو كوني امرأتي» فإنه ليس 
بإيجاب , 


أي ينافي كونبما آلة» وأشار الشارح إلى ذلك حيث جعل الباء للملابسة كما في بنيت 
البيت بالحجر لا للاستعانة؛ كما في كتبت بالقلم . 

والحاصل أن النكاح والبيع ونحوهما وإن كانت توجد حساً بالإيجاب والقبول» 
لكن وصفها بكونبا عقوداً تخصوصة بأركان وشرائط يترتب عليها أحكام» وتنتفي تلك 
العقود بانتفائها وجود شرعي زائد على الحسي» فليس العقد الشرعي مجرّد الإيجاب 
والقبول ولا الارتباط وحده بل هو مجموع الثلائة» وعليه فقوله #وينعقدة أي النكاح : أي 
يثبت ويحصل انعقاده بالإيجاب والقبول. قوله: (من أحدها) أشار إلى أن المتقدم من 
كلام العاقدين إيجاب سواء كان المتقدم كلام الزوج» أو كلام الزوجة المتأخر قبول. ح 
عن المنح فلا يتصوّر تقديم القبول» فقوله تزوجت ابنتك: إبجاب» وقول الآخر 
زوجتكها: قبول؛ خلافاً لمن قال: إنه من تقديم القبول على الإيجاب» وتمام تحقيقه في 
الفتح. قوله: (لأن الماضي الخ) قال في البحر: وإنما اختير لفظ الماضي لأن واضع 
اللغة لم يضع للإنشاء لفظاً خاصاًء وإنما عرف الإنشاء بالشرع» واختيار لفظ الماضي 
لدلالته على التحقيق والثبوت دون المستقبل اه. وقوله «على التحقيق» أي تحقيق وقوع 
الحدث. قوله: (كزوجت نفسي الخ) أشار إلى عدم الفرق بين أن يكون الموجب 
أصيلا أو ولياً أو وكيادء وقوله «منك» بفتح الكاف» وليس مراده استقصاء الألفاظ التي 
تصلح للإيجاب» حتى يرد عليه أن مثل بنتي ابني؛ ومثل موكلتي موکلي» وأنه كان 
عليه أن يقول بعد قوله «منك؟ بفتح الكاف وكسرها: أو من موليتك أو من موكلتك 
بفتح الكاف وكسرها أيضاً ليعم الاحتمالات» فافهم. قوله: (ويقول الآخر تزوجت) أي 
أو قبلت لنفسي أو لموكلي أو ابني أو موكلتي ط . قوله: (فالأول) أي الموضع 
للاستقبال. قوله: (نفسك) بكسر الكاف مفعول «زوجيني» أو بفتحها مفعول «زوجني» 
ففيه حذف مفعول أحد الفعلينء ولو حذفه لشمل الولي والوكيل أيضاً. أفاده ح. قوله: 
(أو كوني امرأتي) ومثله كوني امرأة ابني أو امرأة موكليء وكذا كن زوجي أوكن زوج 
ابنتي أو زوج موكلتي. أفاده ح. قوله: (فإنه ليس بإيجاب) الفاء فصيحة: أي إذا عرفت 
أن قوله «بما؟ وضع معطوف على قوله «بإيجاب وقبول» وعرفت أيضاً أن العطف يقتضي 
المغايرة عرفت أن لفظ الأمر ليس بإيجاب» لكن هذا يقتضي أن قول الآخر زوجت في 


بل هو توكيل ضمني (فإذا قال) في المجلس (زوّجت) أو قبلت أو بالسمع 
والطاعة . برازية. قام مقام الطرفين . وقيل هو إنجاب» ورجحه في البحر : 
ae,‏ ند سقو نا a a‏ ات لل اق E A A‏ 


هذه الصورة ليس بقبول» وهو كذلك: أي ليس بقبول محض» بل هو لفظ قام مقام 
الإيجاب والقبول كما ذكره الشارح. ويرد عليه أن عطف الحال على الاستقبال يقتضي 
أن نحو قوله أتزوجك ليس بإيجاب» وأن قولها قبلت مجيبة له ليس بقبول مع أنهما إيجاب 
وقبول قطعاًح. قوله: (بل هو توكيل ضمني) أي إن قوله «زوجني» توكيل بالنكاح 
للمأمور معنى» ولو صرح بالتوكيل وقال: وكلتك بأن تزوجي نفسك منيء فقالت 
زوجت» صح النکاح فكذا هنا غاية البيان» وأشار بقوله «ضمني» إلى الجواب عما أورد 
عليه من آنه لو كان توكيلا لما اقتصر على المجلس» مع أنه يقتصر . 


وتوضيح الجواب كما أفاده الرحمتي: أن المتضمن بالفتح لا تعتبر شروطهء بل 
شروط المتضمن بالكسر والأمر طلب للنكاح فيشترط فيه شروط النكاح من اتحاد 
المجلس في ركنيه لا شروط ما في ضمنه من الوكالة» كما في أعتق عبدك عني بألف 
لما كان البيع فيه ضمنياً لم يشترط فيه الإيجاب والقبول لعدم اشتراطهما في العتق» 
لأن الملك في الإعتاق شرطء وهو تبع للمقتضي وهو العتقء إذ الشرط اتباع» فلذا 
ثبت البيع المقتضي بالفتح بشروط المقتضي بالكسرء وهو العتق» لا بشروط نفسه 
إظهاراً للتبعية فسقط القبول الذي هو ركن البيع» ولا يثبت فيه خيار الرؤية والعيب» 
ولا يشترط كونه مقدور التسليم كما ذكره في المنح في آخر نكاح الرقيق. قوله: (فإذا 
قال) أي المأمور بالتزويج. قوله: (أو بالسمع والطاعة) متعلق بمحذوف دل عليه 
المذكور: أي زوجت أو قبلت ملتبساً بالسمع والطاعة لأمرك» ولا يحصل السمع 
والطاعة لأمره إلا بتقدير الجواب ماضياً مراداً به الإنشاء ليتم شرط العقد بكون 
أحدهما للمضي. قوله: (بزازية) نص عبارتها: قال زوّجي نفسك مني فقالت: بالسمع 
والطاعة صح اه. ونقل هذا الفرع في البحر عن النوازل» ونقله في موضع آخر عن 
الخلاصةء فافهم. قوله: (وقيل هو إيجاب) مقابل القول الأول بأنه توكيل» ومشى 
على الأول في الهداية والمجمع ونسبه في الفتح إلى المحققين» .وعلى الثاني ظاهر 
الكنزء واعترضه في الدرر بأنه تغالف لكلامهم. وأجاب في البحر والنهر بأنه صرح 
به في الخلاصة والخانية. قال في الخانية: ولفظ الأمر في النكاح إيجابء وكذا في 
الخلع والطلاق والكفالة والهبة اه. قال في الفتح: وهو أحسن لأن الإيجاب ليس إلا 
اللفظ المفيد قصد تحقق المعنى أو لاء وهو صادق على لفظ الأمرء ثم قال: والظاهر 
أنه لا بد من اعتبار كونه توكيلاء وإلا بقي طلب الفرق بين النكاح والبيع حيث لا يتم 
بقوله بعنيه بكذا فيقول بعت بلا جواب» لكن ذكر في البحر عن بيوع الفتح الفرق 


كتاب_التكاح ۷۱ 


و الثاني 


بأن النكاح لا يدخله المساومةء لأنه لا يكون إلا بعد مقدمات ومراجعات» فكان 
للتحقيق بخلاف البيع . وأورد في البحر على كونه إيجاباً ما في الخلاصة: لو قال الوكيل 
بالنكاح: هب ابنتك لفلان فقال الأب: وهبت لا ينعقد النكاح ما لم يقل الوكيل بعده 
قبلت» لأن الوكيل لا يملك التوكيلء وما في الظهيرية لو قال: هب ابنتك لابني» فقال 
وهبت» لم يصح ما لم يقل أبو الصبيّ قبلت؛ ثم أجاب بقوله إلا أن يقال بأنه مفرع 
على القول بأنه توكيل لا إيجاب» وحينئذ تظهر ثمرة الاختلاف بين القولين لكنه متوقف 
على النقل. وصرح في الفتح بأنه على القول بأن الأمر توكيل يكون تمام العقد 
بالمجيب» وعلى القول بأنه إيجاب يكون تمام العقد قائماً بهما اه. أي فلا يلزم على 
القول بأنه توكيل قول الآمر قبلت. فهذا مخالف للجواب المذكورء وكذا يخالفه تعليل 
الخلاصة بأنه ليس للوكيل أن يوكل؛ نعم ما في الظهيرية مؤيد للجواب» لكن قال في 
النهر: إن ما في الظهيرية مشكل» إذ لا يصح تفريعه على أن الأمر إيجاب كما هو 
ظاهرء ولا على أنه توكيل لما أنه يجوز للأب أن يوكل بنكاح أبنه الصغير» إذ بتقديره 
يكون تمام العقد بالمجيب غير متوقف على قبول الأب» وبه اندفع ما في البحر من أنه 
مفرع على أنه توكيل اه.. لكن قال العلامة المقدسي في شرحه: إنما توقف الانعقاد 
على القبول في قول الأب أو الوكيل: هب ابنتك لفلان أو لابني أو أعطها مثلاء لأنه 
ظاهر في الطلب وأنه مستقبل لم يرد به الحال والتحقيق» فلم يتم به العقدء بخلاف 
زوجني ابنتك بكذا بعد الخطبة ونحوها فإنه ظاهر في التحقيق والإثبات الذي هو معنى 
الإيجاب اه. فتأمل هذا وفي البحر أنه يبتنى على القول بأنه توكيل أنه لا يشترط سماع 
الشاهدين للأمرء لأنه لا يشترط الإشهاد على التوكيل» وعلى القول الآخر يشترط. ثم 
ذكر عن المعراج ما يفيد الاشتراط مطلقاً وهو إن زوجني وإن كان توكيلاء لكن لما لم 
يعمل زوجت بدونه نزل منزلة شرط العقد. ثم ذكر عن الظهيرية ما يدل على خلافه 
وهو ما يذكره الشارح قريباً من مسألة العقد بالكتابة» ويأتي بيانه . قوله: (والثاني) أي 
ما وضع للحال المضارع وهو الأصح عندناء ففي قوله كل ملوك أملكه فهو حب يععق 
ما في ملكه في الحال»ء لا ما يملكه بعد إلا بالنية» وعلى القول بأنه حقيقة في 
الاستقبال» فقوله أتزوجك ينعقد به النكاح أيضاً لأنه يحتمل الحال كما في كلمة 
الشهادة» وقد أراد به التحقيق لا المساومة بدلالة الخطبة والمقدمات» بخلاف البيع كما 
في البحر عن المحيط. 


والحاصل أنه إذا كان حقيقة في الحال فلا كلام في صحة الانعقاد بهء وكذا إذا 
كان حقيقة في الاستقبال لقيام القرينة على إرادة الحال. ومقتضاه أنه لو ادعى إرادة 


ف کتاب التكاح 
المضارع الميدوء ہمرة أو نون أو ثاء كتز و جينى نفسك إذا لم ينو الاستقبال؛ 
وكذا أنا متزوجك» أو جثتك خاطباً 


الاستقبال والوعد لا يصدق بعد تمام العقد بالقبول» ويأتي قريباً ما يؤيده. قوله: 
(المبدوء بهمزة) كأتزوجك بفتح الكاف وكسرهاح . قوله: (أو نون) ذكره في النهر 
بحئاً حيث قال : ولم يذكروا المضارع المبدوء بالنون كنتزوجك او عن ابلق 
وينبغي أن يكون كالمبدوء بالهمزة اه. قوله: (كتزوجيني) بضم التاء ونفسك بکشر 
الكاف» ومثله تزوجني نفسك بضم التاء خطاباً للمذكر فالكاف مفتوحة. قوله: (إذا 
لم ينو الاستقبال) أي الاستيعاد: أي طلب الوعدء وهذا قيد في الأخير كما في البحر 
وغيره. وعبارة الفتح: لما علمنا أن الملاحظة من جهة الشرع في ثبوت الانعقاد 
ولزوم حكمه جانب الرضا عدينا حكمه إلى كل لفظ يفيد ذلك بلا احتمال مساو 
للطرف الآخر فقلنا: لو قال بالمضارع ذي الهمزة أتزوجك فقالت: زوجت نفسي 
انعقد؛ وفي المبدوء بالتاء تزوجني بنتك فقال فعلت عند عدم قصد الاستيعاد لأنه 
يتحقق فيه هذا الاحتمال» بخلاف الأول لأنه لا يستخير نفسه عن الوعد» وإذا كان 
كذلك والنكاح مما لا يجري فيه المساومة كان للتحقيق في الحال فانعقد به لا باعتبار 
وضعه للإنشاء» بل باعتبار استعماله في غرض تحقيقه؛ واستفادة الرضا منه حتى قلنا: 
لو صرح بالاستفهام اعتبر فهم الحال. قال في شرح الطحاوي: لو قال هل أعطيتنيها 
فقال: أعطيت إن كان المجلس للوعد فوعد وإن كان للعقد فنكاح اه. قال الرحمتي: 
فعلمنا أن العبرة لما يظهر من كلامهما لا لنيتهماء ألا ترى أنه ينعقد مع الهزل 
والهازل لم ينو النكاح» وإنما صحت نية الاستقبال في المبدوء بالتاء لأن تقدير حرف 
الاستفهام فيه شائع كثير في العربية اه. ويه علم أن المبدوء بالهمزة كما لا يصح فيه 
الاستيعاد لا يصح قبه الوعد بالتزوج في المستقبل عند قيام القرينة على قصد التحقيق 
والرضا كما قلناه آنفاً» فافهم. قوله: (وكذا أنا متزوجك) ذكره في الفتح بحثا حيث 
قال : والانعقاد بقوله آنا متزوجك ينيغي أن يكون كالمضارع المبدوء بالهمزة سواء اه. 
قالح: لأن متزوج اسم فاعل وهو موضوع لذات قام بها الحدث وتحقق في وقت 
التكلم فكان دالا على الحال وإن كانت دلائته عليه التزافية ‏ قوله: (أو جنيك خاطباً) 
قال في الفتح : ولو قال باسم الفاعل كجمتك خاطبا بابنتك أو لتزوجني ابنتك فقال 
الأب زوجتك فالنكاح لازم وليس للخاطب أن لا يقبل لعدم جريان المساومة 


فيه اه. 


قال ح: فإن قلت: إن الإيجاب والقبول في هذا ماضيان فلا معنى لذكره هنا 
قلت : المعتبر قوله «خاطباً» لا قوله «جتتك؛ لأنه لا ينعقد به النكاح ولا دخل له فيه. 


كتاب التكاح انف 
لعدم جريان المساومة في النكاح» أو هل أعطيتنيها أن المجلس للنكاح وإن 
للوعد فوعد؛ ولو قال لها: يا عرسي» فقالت: لبيك؛» انعقد على المذهب (قلا 
ينعقد) بقبول بالفعل كقبض مهرء ولا بتعاط» ولا بكتابة حاضر بل غائب بشرط 
إعلام الشهود بما في الكتاب ما لم يكن بلفظ الأمر فيتولى الطرفين. فتح. 


قوله: (لعدم جريان المساومة في النكاح) احترز به عن البيع» فلو قال آنا مشتر أو 
جتتك مشترياً لا ينعقد البيع لجريان المساومة فيه ط . قوله: (أن المجلس للتكاح) أي 
لإنشاء عقده لأنه يفهم منه التحقيق في الحال» فإذا قال الآخر أعطيتكها أو فعلت لزم 
وليس للأول أن لا يقبل. قوله: (انعقد على المذهب) صوابه لم ينعقد» فقد صرح 
في البحر عن الصيرفية بأن الانعقاد خلاف ظاهر الرواية» ومثله في النهرء وكذا في 
شرح المقدسي عن فوائد تاج الشريعة. وفي التاترخانية: قال لامرأة بمحضر من 
الرجال : يا عروسي قالت: لبيك فنكاح. قال القاضي بديع الدين: إنه خلاف ظاهر 
الرواية . قوله: (فلا يتعقد الخ) تفريع على ما تقدم من انعقاده بلفظين الخ خ. قوله: 
(كقبض مهر) قال في البحر: وهل يكون القبول بالفعل كالقبول باللفظ كما في البيع؟ 
قال في البزازية : أجاب صاحب البداية في امرأة زوجت نفسها بألف من رجل عند 
الشهودء فلم يقل الزوج شيئاً لكن أعطاها المهر في المجلس أنه يكون قبولا؛ وأنكره 
صاحب المحيط» وقال الإمام: ما لم يقل بلسانه قبلت بخلاف البيع لأنه ينعقد 
بالتعاطي والنكاح لخطره لا ينعد حتى يتوقف على الشهودء. وبخلاف إجازة نكاح 
الفضولي بالفعل لوجود القول ثمة اهح. قوله: (ولا بتعاط) تكرار مع قوله «بالفعل 
كقبض مهر؟ وكل منهما تكرار مع قول المتن الآتي «ولا بتعاط» فإن مسألة قبض 
المهر التي قدمنا نقلها عن البحر بعينها شرح بها المصنف قوله :ولا يتعاط؛ ح . 
مَطْلّبٌ؛ اروج بِإِرْسَالٍ تاب 

قوله: (ولا بكتابة حاضر) فلو كتب تزوجتك فكتبت قبلت لم ينعقد. بحر. 
والأظهر أن يقول: فقالت قبلت الخ» إذ الكتابة من الطرفين بلا قول لا تكنى ولو في 
الغيبة. تأمل. قوله: (بل غائب) الظاهر أن المراد به الغائب عن المجلس وإن كان 
حاضراً في البلد ط . قوله: (فتح) فإنه قال : ينعقد النكاح بالكتاب كما ينعقد بالخطاب. 

وصورته: أن يكتب إليها يخطبهاء فإذا بلغها الكتاب أحضرت الشهود وقرأته 
عليهم وقالت زوجت نفسي منهء أو تقول إن فلاناً كتب إليّ يخطبني فاشهدوا أني 
زوجت نفسي منه. أما لو لم تقل بحضرتهم سوى زوجت نفسي من فلان لا ينحقدء لأن 
سماع الشطرين شرط صحة النكاح» وبإسماعهم الكتاب أو التعبير عنه منها قد سمعوا 


1/ا كتاب التكاح 
ولا (بالإقرار على المختار) خلاصة كقوله: هي امرآتي» لأن الإقرار إظهار لما 
هو ثابت وليس بإنشاء (وقيل إن) كان (بمحضر من الشهود صح) كما يصح بلفظ 
الجعل (وجعل) الإقرار (إنشاء وهو الأصح) ذخيرة (ولا ينعقد بتزوجت نصفك 


الشطرين» بخلاف ما إذا انتفيا. قال فى المصفى: هذا: أي الخلاف إذا كان الكتاب 
بلفظ التزوجء أما إذا كان بلفظ الأمر كقوله زوجي نفسك مني لا يشترط إعلامها الشهود 
بما في الكتاب لأنها تنولى طرفي العقد بحكم الوكالة» ونقله عن الكامل؛ وما نقله من 
نفي الخلاف في صورة الأمر لا شبهة فيه على قول المصنف والمحققين» أما على قول 
من جعل لفظة الأمر إيجاباً كقاضيخان على ما نقلناه عنه فيجب إعلامها إياهم ما في 
' الكتاب اه. وقوله: لا شبهة فيه الخ» قال الرحمتي: فيه مناقشة لما تقدم أن من قال: 
إنه توكيل يقول توكيل ضمني فيثبت بشروط ما تضمنه وهو الإيجاب كما قدمناه» ومن 
شروطه سماع الشهود فينبغي اشتراط السماع هنا على القولينء إلا أن يقال: قد وجد 
النص هنا على أنه لا يجب فيرجع إليه اه. 

تنبيه: لو جاء الزوج بالكتاب إلى الشهود مختوماً فقال: هذا كتابي إلى فلانة 
فاشهدوا على ذلك لم يجز في قول أبي حنيفة حتى يعلم الشهود ما فيه» وعند 
أبي يوسف: يجوز؛ وفائدة هذا الخلاف قيما إذا جحد الزوج الكتاب بعد العقد فشهدوا 
بأنه كتابه ولم يشهدوا بها فيه لا تقبل ولا يقضى بالنكاح. وعند أبي يوسف: تقبل 
ويقضى به. أما الكتاب فصحيح بلا إشهاد» وإنما الإشهاد لتمكن المرأة من إثبات 
الكتاب إذا جحده الزوج كما في الفتح عن مبسوط شيخ الإسلام . قوله : (ولا بالإقرار) لا 
ينافيه ما صرحوا به أن النكاح يثبت بالتصادق» لأن المراد هنا أن الإقرار لا يكون من 
صيغ العقدء والمراد من قولهم: إنه يثبت بالتصادق» أن القاضي يثبته به: أي بالتصادق 
ويحكم به أبو السعود عن الحانوتي. قوله: (كما يصح بلفظ الجعل) أي بأن قال 
الشهود: جعلتما هذا نكاحاًء فقال: نعم» فينعقد لأن النكاح ينعقد بالجعلء حتى لو 
قالت: جعلت نفسي زوجة لك فقبل تم. فتح . ومقضى التشبيه في عبارة الشارح أن هذا 
صحيح على القولين» وهو ظاهر. قوله: (وجعل) ماض مبني للمجهول معطوف على 
صح. قوله: (ذخيرة) فإنه قال: ذكر في صلب الأصل: ادعى رجل قبل امرأة نكاحاً 
فجحدت فصالحها على مائة على أن تقر بذلك فأقرّت فهذا الإقرار منها جائز والمال 
لازم» وهذا الإقرار بمنزلة إنشاء النكاح لأنه مقرون بالعوض» فهو عبارة عن تمليك 
مبتدأ في الحالء فإن كان بمحضر من الشهود صح النكاحء وإلا فلا في الأصح أه 
ملخصاً. وقال في الفتح: قال قاضيخان: وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل إن 
أقرًا بعقد ماض ولم يكن بينهما عقد لا يكون نكاحاًء وإن أقرٌ الرجل أنه زوجها وهي أنها 


کثاب الد Yo‏ 
على الأصح) احتياطاً. خانية. بل لا بد أن يضيفه إلى كلها أو ما يعبر به عن 
الكل ومنه الظهر والبطن على الأشبه. ذخيرة. ورجحوا في الطلاق خلافه فيحتاج 
للفرق (وإذا وصل الإيجاب بالتسمية) للمهر (كان من تمامه) أي الإيجاب (فلو قبل 
الآخر قبله لم يصح) لتوقف أول الكلام على آخره لو فيه ما يغير أوله. 


زوجته يكون إنكاحاً ويتضمن إقرارهما الإنشاءء بخلاف إقرارهما بماض لأنه كذب» وهو 
كما قال أبو حنيفة : إذا قال لامرأته لست لي امرأة ونوى به الطلاق يقعء كأنه قال : لاني 
طلقتك» ولو قال: لم أكن تزوجتها ونوى الطلاق لا يقعء لأنه كذب محض اه: يعنى إذا 
لم تقل الشهود جعلتما هذا نكاحاً فالحق هذا التفصيل اه. قوله: : (احتياطاً) قال في 
البحر : : وقولهم إن ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله كطلاق نصفها يقتضي الصحةء وقد 
ذكر في المبسوط في موضع جوازه إلا أن يقال: إن الفروج يحتاط فيهاء فلا يكفي ذكر 
المعض لاجتجاع ما يوجب الخل والبجرمة في ذخات واخدة قترجع الحرمة» كذا في 
الخانية اه. وما صححه في الخانية صححه في الظهيرية أيضاً ونصه : ولو أضاف النكاح 
إلى نصف المرأة فيه روايتان» ده ثم راجعت نسخة أخرى من 
الظهيرية فرأيتها كذلك» فمن قال: إنه في الظهيرية صحح الصحة فكأنه سقط من نسخته 
لا النافيةء فافهم. قوله: E‏ والرقبة. بحر. قوله: 
(ورجحوا في الطلاق خلافه) قال في البحر: وقالوا الأصح أنه لو أضاف الطلاق إلى 
ظهرها وبطنها لا يقع» وكذا العتق؛ فلو أضاف النكاح إلى ظهرها وبطنها ذكر الحلواني 
قال مشايخنا: الأشبه من مذهب أصحابنا أنه ينعقد النكاحء وذكر ركن الإسلام 
والسرخسي ما يدل على أنه لا ينعقد التكاح » كذا في الذخيرة اه. 

أقول: وقال في الذخيرة أيضاً في كتاب الطلاق: وإن قال ظهرك طالق أو بطنك 
قال السرخسي في شرحه: الأصح أن لا يقع » واستدل بمسألة ذكرها في الأصل إذا قال : 
ظهرك عليّ كظهر أمي» أو بطنك علي كبطن أمي أنه لا يصير مظاهراً؛ وذكر الحلواني في 
شرحه الأشبه بمذهب أصحابنا أنه يقع الطلاق قال: وهو نظير ما قال مشايخنا فيما إذا 
أضيف عقد النكاح إلى ظهر المرأة أو إلى بطنها أن الأشبه بمذهب أصحابنا أنه ينعقد 
النكاح اه. قوله: (فيحتاج للفرق) كذا قال في النهرء لكن قد علمت مما نقلناه ه عن 
الذخيرة أولاً وثانياً أن الحلواني الذي صحح انعقاد النكاح صحح وقوع الطلاقء وأن 
الصرخسي الذي ثم يسح اباد لم يشب الو بل طبع عدر على هذا فلا 
حاجة للفرق» وبه ظهر أن ما ذكره فى في البحر وتبعه الشارح قول ثالث ملفق عن القولين ولا 
يظهر وجهه. قوله: (كان) أي التسميةء ركذا متم يلوج : أي وتذكير الضمير باعتبار 
المذكورء أو لأن المراد بالتسمية المسمى: أي المهر. قوله: (فلو قبل الخ) قال في 


4 كتاب النكاح 
ومن شرائط الإيجاب والقبول: اتحاد المجلس لو حاضرين وإن طال 
كمخيرة » وأن لا يخالف الإيجاب القبول كقبلت النكاح لا المهر؛ 


الفتح : كامرأة قالت لرجل زوجت نفسي منك بمائة دينار فقبل أن تقول بمائة دينار قبل 
الزوج لاينعقد» لأن أول الكلام يتوقف على آخره إذا كان في آخره ما يغير أوله» وهنا 
كذلك فإن مجرد زوجت ينعقد بمهر المثل» وذكر المسمى معه يغير ذلك إلى تعين 
المذكور فلا يعمل قول الزوج قبله. قوله: (اتحاد المجلس) قال في البحر: فلو اختلف 
المجلس لم ينعقد» فلو أوجب أحدهما فقام الآخر أو اشتغل بعمل آخر بطل الإيجاب» 
لأن شرط الارتباط اتحاد الزمان» فجعل المجلس جامعاً تيسيراً؛ وأما الفور فليس من 
شرطهء ولو عقدا وهما يمشيان أو يسيران على الدابة لا يجوزء وإن كان على سفينة سائرة 
جاز اه: أي لأن السفينة في حكم مكان واحد. 

فرع: قال في المنية: قال زوجتك بنتي فسكت الخاطب فقال الصهر: أي أبو 
البنت: ادفع المهر فقال نعم فهو قبول» وقيل لا ط اه. وهذا يوهم أن عندنا قولا 
باشتراط الفور» وأن المختار عدمه. وأجاب في الفتح بأنه قد يكون منشأ هذا القول 
من جهة أنه كان متصفاً بكونه خاطباًء فحيث سكت ولم يجب على الفور كان ظاهرا 
في رجوعه» فقوله نعم بعده لا يفيد بمفردهء لا لأن الغور شرط مطلقاء والله سيحانه 
أعلم اه. قوله: (لو حاضرين) احترز به عن كتابة الغائب لما في البحر عن المحيط: 
الفرق بين الكتاب والخطاب أن في الخطاب لو قال: قبلت في مجلس آخر لم يجزء 
وفي الكتاب يجوز لأن الكلام كما وجد تلاشى فلم يتصل الإيجاب بالقبول في مجلس 
آخر. فأما الكتاب فقائم في مجلس آخر وقراءته بمنزلة خطاب الحاضر فاتصل الإيجاب 
بالقبول فصح اه. ومقتضاه أن قراءة الكتاب في مجلس الآخر لا بد منها ليحصل 
الاتصال بين الإيجاب والقبول» وحيئئذ فاتحاد المجلس شرط في الكتاب أيضاًء وإنما 
الفرق هو قيام الكتاب وإمكان قراءته ثانياً» فلو حذف قولههحاضرين» كالنهر لكان 
أولى» والظاهر أنه لو كان مكان الكتاب رسول بالإيجاب فلم تقبل المرأة ثم أعاد 
الرسول الإيجاب في مجلس آخر فقبلت لم يصح» لأن رسالته انتهت أولاء بخلاف 
الكتابة لبقائها. أفاده الرحمتي اه. قوله: (كقبلت النكاح لا المهر) تمثيل للمنفي: أي 
إذا قال تزوجتك بألف فقالت قبلت النكاح ولا أقبل المهر لا يصحء وإن كانت التسمية 
ليست من شروط صحة النكاح» لأنه إنما أوجب النكاح بذلك القدر المسمى» فلر 
صححنا قبوله لها يلزمه مهر المثل ولم يرض به بل بما سمى فيلزمه ما لم يلتزمه» 
بخلاف ما إذا لم يسم من الأصل لأن غرضه النكاح بمهر المثل حيث سكت عنه» 
ولو قالت قبلت ولم تزد على ذلك صح النكاح بما سمى» وتمامه في الفتح. قوله: 


كتاب النكاج vy‏ 
نعم يصح كزيادة قبلتها في المجلس» وأن لا يكون مضافاً ولا معلقاً كما سيجيء» 
ولا المتكوحة مجهولة 


(نمم يصح الحط الخ) أي إذا قال تزوجتك بألف فقالت قبلت بخمسمائة يصح» ويجعل 
كأئها قبلت الألف وحطت عنه خسمائة. بحر. ولا يحتاج إلى القبول منه لأن هذا 
إسقاط وإبراء بخلاف الزيادة كما لو قالت: زوجت نفسي منك بألف فقال الزوج قبلت 
بألفين صح النكاح بألف» إلا إن قبلت في المجلس فيصح بألفين على المفتى به كما 
في البحر؛ فصورة الحط من المرأة والزيادة من الزوج كما علمت» وهو كذلك في 
الذخيرة والخلاصة. وقال في النهر: بخلاف ما إذا زوجت نفسها مته بألف فقبله بألفين 
أو بخمسمائة صحء وتوقف قبول الزيادة على قبولها في المجلس على ما عليه 
الفتوى اه. وظاهره أنها أوجبت بألف وقبل الزوج بخمسمائة» وهو مشكلء فإن الحط 
ممن له الحق وهو المرأة لا ممن عليهء فالظاهر أنه مما خالف فيه القبول الإيجاب فلا 
يصح. يحرر أقاده أل رحمتي . قوله: (وأن لا يكون مضافاً) كتزوجتك غداً ولا معلقاً : أي 
على غير كائن» كتزوجتك إن قدم زيد» وقوله «كما سيجيم؛ أي الكلام على المصنف 
والمعلق قبيل باب الولي. قوله: (ولا المتكوحة مجهولة) فلو زوج بنته منه وله بتتان لا 
يصح إلا إذا كانت إحداهما متزوجةء فينصرف إلى الفارغة كما في البزازية نهر. وفي 
معناه ما إذا كانت إحداهما محرمة عليه فليراجع. رحمتبي. وإطلاق قوله «لا يصح؛ دال 
على عدم الصحةء ولو جرت مقدمات الخطبة على واحدة منهما بعينها لتتميز 
المنكوحة عند الشهود فإنه لا بد منه. رملي. 

قلت: وظاهره أنها لو جرت المقدعات على معينة وتميزت عند الشهود أيضاً 
يصح العقدء وهي واقعة الفتوىء لأن المقصود نفي الجهالة» وذلك حاصل بتعينها عند 
العاقدين والشهود وإن لم يصرح باسمهاء كما إذا كانت إحداهما متزوجةء ويؤيده ما 
سيأتي من أنها لو كانت غائبة وزوجها وكيلها: فإن عرفها الشهود وعلموا أنه أرادها كفى 
ذكر اسمهاء وإلا لا بد من ذكر الأب والجد أيضاً ولا يخفى أن قوله زوجت بنتي وله 
بنتان أقل إبهاماً من قول الوكيل زوجت فاطمة» ويأتي تمام ذلك عند قوله «وحضور 
شاهدين حرين4 وعند قوله «غلط وكيلها الخ». 

تنبيه: لم يذكر اشتراط تمييز الرجل من المرأة وقت العقد للخلاف»ء لما في 
النوازل في صغيرين قال أبو أحدهما زوجت بنتي هذه من ابنك هذا وقبل ثم ظهر 
الجارية غلاماً والغلام جارية جاز ذلك» وقال العتابي: لا مجوز. بحر . قال الرملي: 
والأكثر على الأول. 

قلت: ويه علم أن زوجت وتزوجت يصلح من الجانبين» وبه صرح في الفتح 


ذلا كتاب التكاح 
ولا يشترط العلم بمعنى الإيجاب والقبول فيما يستوي فيه الجد والهزل إذ لم يحتج 
لنية» به يفتى (وإنما يصح بلفظ تزويج ونكاح) لأهما صريح (وما) عداهما كتاية 
فى ا اي ا SA‏ ال تتم 


عن المنية ومثله في البحر. قوله : (ولا يشترط الخ) أي فيما كان بلفظ تزويج ونكاح» 
بخلاف ما كان كناية لما يأتي من أنه لا بد فيه من نية أو قرينة وفهم الشهودء لكن قيد 
في الدرر عدم الاشتراط بما إذا علما أن هذا اللفظ ينعقد به النكاح: أي وإن لم يعلما 
حقيقة معناه. قال في الفتح: لو لقنت المرأة زوجت نفسي بالعربية ولا تعلم معناه وقبل 
والشهود يعلمون ذلك أو لا يعلمون صح كالطلاق: وقيل لا كالبيعء كذا في 
الخلاصة. ومثل هذا في جانب الرجل إذا لقنه ولا يعلم معناه: وهذه من جملة مسائل 
الطلاق» والعتاق» والتدبير» والتكاحء والخلع. فالثلائة الأول واقعة في الحكم» ذكره 
في عتاق الأصل في باب التدبير. وإذا عرف الجواب قال قاضيخان: ينيغي أن يكون 
النكاح كذلك؛ لأن العلم بمضمون اللفظ إنما يعتبر لأجل القصد» فلا يشترط فيما 
يستوي فيه الجد والهزل» بخلاف البيع ونحوه. وأما في الخلع إذا لقنت اختلعت نقسي 
منك بمهري ونفقة عدتي فقالته ولا تعلم معناه ولا أنه لفظ خلع اختلفوا فيه: فيل لا 
يصح وهو الصحيح» قال القاضي : وينبغي أن يقع الطلاق ولا يسقط المهر ولا النفقة» 
وكذا لو لقنت أن تبرئهء وكذا المديون إذا لقن رب الدين لفظ الإبراء لا يبرأ أه. 


قلت: وفي فهم الشهود اختلاف تصحيح كما سيأتي بيانه. قوله: (إذ لم يحتج 
لنية) بسكون ذال» إذ فالجملة تعليل لما قبلها وضمير يحتج لما. قوله: (به يفتى) صرح 
به في البزازية. وفي البحر أن ظاهر كلام التجنيس يفيد ترجيحه. 

قلت: وهو مقتضى كلام الفتح المارّ؛ وبه جزم في متن الملتقى والدرر والوقاية. 
وذكر الشارح في شرحه على الملتقى أنه اختلف التصحيح فيه. قوله: (وإنما يصح 
الخ) اعلم أن الصريح ينعقد به النكاح بلا خلاف وغيره على أربعة أقسام: قسم لا 
خلاف في الانعقاد به عندناء بل الخلاف في خارج المذهب. وقسم فيه خلاف عندنا؛ 
والصحيح الانعقاد. وقسم فيه خلاف». والصحيح عدمه. وقسم لا خلاف في عدم 
الانعقاد به. فالأول ما سوى لفظي النكاح والتزويج من لفظ الهبة والصدقة والتمليك 
والجعل نحو جعلت بتتي لك بألف»ء والثاني نحو بعت نفسي منك بكذا أو ابنتي أو 
اشتريتك بكذا فقالت نعم» ونحو السلم والصرف والقرض والصلح. والثالث كالإجارة 
والوصية. والرابع كالإباحة والإحلال والإعارة والرهن والتمتع والإقالة والخلع. أفاده 
في الفتح . قوله: (وما عداهما كناية الخ) في هذا التركيب إخراج المتن عن مدلوله من 
التصريح بجوازه ببذه الألفاظ. وأورد عليه كيف صح بالكناية مع اشتراط الشهادة فيه 
والكناية لا بد فيها من النية» ولا اطلاع للشهود عليها. قال الزيلعي : قلنا ليست بشرط 


کتاب النكاح 4 
هو كل لفظ (وضع لتمليك عين) كاملة فلا يصح بالشركة (في الحال) خرج 
الوصية غير المقيدة بالحال (كهة(“ 


مع ذكر المهرء وذكر السرخسي أنها ليست بشرط مطلقاً لعدم اللبس» ولأن كلامنا فيما 
إذا صرحا به ولم يبق احتمال اه. وللمحقق ابن الهمام فيه بحث طويل يأتي بعضه 
قريباً. قوله: (هو كل لفظ الخ) أورد عليه في البحر أنه ينعقد بألفاظ غير ما ذكر مثل 
كوني امرآتي» وقولها عرستك نفسي» وقوله لمبانته راجعتك بكذاء وقولها له رددت 
نفسي عليك وقوله صرتٍ لي أو صرت لك» وقوله ثبت حقي في منافع بضعك» وذكر 
ألفاظاً أخرء وأنه ينعقد في الكل مع القبول؛ ثم أجاب بأن العبرة في العقود للمعاني 
حتى في النکاح كما صرحوا به» وهذه الألفاظ تؤدي معنى النكاح . 

وحاصله أن هذه الألفاظ داخلة في النكاح» لأن المراد لفظه أو ما يؤدي معتاه. 
تأمل. قوله: (وضع لتمليك عين) خرج ما لا يفيد التمليك أصلا كالرهن والوديعة» وما 
يفيد تمليك المنفعة كالإجارة والإعارة كما يأتي. قوله: (كاملة) صرح بمفهومه بقوله 
«فلا يصح بالشركة؟ قال في غاية البيان: وكذا: أي لا ينعقد بلفظ الشركة لأنه يفيد 
التمليك في البعض دون الكل» ولهذا لا يصح التكاح إذا قال زوجتك نصف جاريتي . 
قوله: (خرج الوصية غير المقيدة بالحال) بأن كانت مطلقة أو مضافة إلى ما بعد 
الموت. أما المقيدة بالحال نحو أوصيت لك ببضع ابنتي للحال بألف درهم فجائز كما 
حققه في الفتح» وتبعه في النهر قائلاً وارتضاه غير واحد. وخالفهم في البحر بأن 
المعتمد ما أطلقه الشارحون من عدم الجواز» لأن الوصية مجاز عن التمليك» فلو انعقد 
بها لكان مجازاً عن التكاحء والمجاز لا مجاز له كما في بيوع العناية اه. ونقل الرملي عن 
المقدسي أن قوله: إن المجاز لا مجاز لهء مردود يعرف ذلك من طالع أساس 
البلاغة اه: أي كما قرروه في رأيت مشفر زيد من أنه مجاز بمرتبتين» وكذا في فأذاقها 
الله لباس الجوع والخوف) . 
قلت: لكن قول المصنف كغيره» وما وضع لتمليك العين في الحال لا يشمل 
الوصية» لأنها موضوعة لتمليك العين بعد الموت» فإذا استعملت في تمليك العين في 
الحال كانت مجازاً فلم يصح بها النكاح بناء على أنها لم توضع للتمليك في الحال لا بناء 
على أنها جاز المجازء اللهم إلا أن يجاب بأن قولهم وضع بمعنى استعمل فيشمل الحقيقة 
والمجازء أو هو مبني على أن المجاز موضوع بالوضع النوعي كما أوضحه شارح التحرير 
في أول الفصل الخامس فتأمل . قوله: (كهبة) أي إذا كانت على وجه النكاح . 


)0( اختلف الفقهاء في انعقاد النكاح بلفظ الهبة. قذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية إلى القول بأن لا يتعقد عد 


A‏ کتاب التكاح 
وتمليك”'2 وصدقة) وعطية 


0) 


= التكاح بلفظ الهبة. ويه قال سعيد بن المسيبء وعطاء والزهري وربيعة . وذهب الحنفية والمالكية إلى 
القول باتعقاد التكاح يلفظ الهية. إلا أن المالكية قالوا: ينعقد بها التكاح بشرط ذكر المهرء ويظهر أنمم إنما 
اشترطوا في انحقاد التكاح بلفظ الهية ذكر المهر لأن إسقاط المهر عندهم يؤثر في التكاح» ولما كان التكاج 
يلقظ الهبة يشعر بإسقاط المهر نظراً إلى أن لظ الهبة من ألفاظ التبرعات لذلك قالوا: ينعقد بها التكاح مع 
ذكر المهر .وقد استدل الشافعية ومن وافقهم على عدم اتعقاد النكاح بلفظ الهبة بالكتاب والسنة؛ 
والمعقول . وأما الكتاب فقول له تبارك وتعالى في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي ك : «إوامرأة مؤمنة 
إن وهبت نفسها للتبي إن أراد النبي أن يستنحكها خالصة لك من دون المؤمتين) . 
ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله تعالى قال: «#خائصة لك فدل ذلك مع أن الانعقاد يلفظ الهبة 
من خصوصياته 396 وأما الستة فِما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «اتقو الله في النساء فإنكم 
أخنتموهن بأمانة الله واستحلاتم فروجهن بكلمة الله». ووجه الدلالة من الحديث أجم قالوا: إن الكلمة 
التي أحل الله بها الفروج في كتابه إنما هي الإنكاح والتزويج فقط آخذاً من الكتاب والسئة بالاستقراء دون 
الهبة . وأما المعقول فقد قالرا فيه: إن الهبة من ألفاظ الطلاق حتى أنه ليقع الطلاق بقوله لزوجته: وهيتك 
لأهلك» فلا يكون موجباً لضده . وقد نوقشت هذه الأحلة بما يآني :أما الآية فقد قيل لهم فيها: إن قوله 
تعالى : #خالصة لك من دون المؤمتين4 ليس معناه أن انعقاد التكاح بلفظ الهبة غختص به ؛ بل المراد 
أن الاختصاص والخلوص في سقوط المهر خاص به اء ويؤيد هذا المراد أمور: الأمر الأول: أنها مقابلة 
بمن آنى مهرها في قوله: «وإنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن4 إلى قوله: «#وامرأة مؤسة) . 
الأمر الثاني : أن الله تعالى قال : (لكيلا يكرن عليك حرج4 ومن المعلوم أنه لا حرج يلحق في نفس 
العبارةء وإتما الحرج بلزوم المهر دون لفظ التزويج .الأمر الثالث: أن الله سيحانه وتعالى: أمتن على نبيه 
بقوله: #وخالصة لك». والمنة إنما تظهر بنفي المهر لا بإقامة لفظ مقام لفظ . ويقال لهم في الحديث: إن 
قولكم: إن الكلمة التي أحل الله با الفروج في كتابه هي لفظ الإنكاح والتزويج فقط غي مسل ٠‏ بل جاء 
لفظ الهبة أيفاً في الكتاب العزيز قال تعالى: «وامرآة مؤمنةة الآية» وقد بينا أن الخلوص في الآية راجع 
إلى إسقاط المهر . ويقال لهم في المعقول: إن قولكم: إن الهبة من ألغاظ الطلاق فلا يكون موجباً لضده 
معقض بقول الرجل لزوجته: تزوجي؟ فإن الفرقة تقع به إن نوى به الطلاق . واستدل المالكية والحئفية على 
انعقاد التكاح بلفظ الهية بنقس الآية التي استدل بها الشافعية» ووجه الدلالة منها آم قالوا: إن هذه اللفظ 
انعقد به نكاح النبي ية فوجب أن ينعقد به تكاح أمته كلفظ الإنكاح والتزويج . 
اختلف الققهاء في اتعقاد التكاح بلقظ التمليك .فمنهم من يرى عدم انعقاده؛ وهم الشافعية والحتابلة» 
ومنهم من یری انعقادهء وهم المالكية والحنفية» وإليه ذهب اين حزم في المحلى . الآدلة: استدل الشافعية 
ومن وافقهم يما يأتي :أولا: بالحديث المتقدمء وهو قوله که : «اتقوا الله في النساءة الخ. . 
ثانياً: قالوا: إن لفظ التمليك ليس بصريح في التكاح قلا يتعقد به؛ وذلك لأن الشهادة شرط في التكاح» 
والكناية إنما تعلم بالنية» ولا يمكن الشهادة على الثية لعدم اطلاعهم عليهاء فيجب أن لا ينعقد التكاح 
وقد نوقشت هذه الأدلة بما يأني: 
أما الحديث فيقال لهم فيه: إن قوله &3: اواستسلاتم فروجهن بكلمة الله» لا يدل على حصر انعقاد التكاج 
في لفظ الإنكاح والتزويجء فقد جاء في حديث ما يدل على انعقاده بلفظ التمليك؛ فقد قال النبي 28 
لارجل الذي خطب المرأة التي عرضت تفسها عليه : «قد ملكتكها؛ . 
ويقال لهم في المعقول: إن قولكم: إن الشهادة شرط في التكاحء والكتابة إتما تعلم يالنية مسلمء ولكن 
قولكم: ولا يمكن الشهادة على التبي لعدم اطلاعهم عليها غير مسلمء > فإن القرائن دالة على أن المشهود 
عليه هو النكاح؛ فإنه إذا قال إتسان لآخر بحضرة الشهود: ملكتك ابتتي بالف درهم مغلا فقال الآخر قبلت 
علم أن المراد الترويجء ولا متاح إلى إظهار النية إِذ إن دلالة الحال في الكنايات تجعلها صريحةء وتقوم = 


کتاب التكاح وم 


وقرض 


واعلم أن المنكوحة إما أمّة أو حرة» فإذا أضاف الهبة إلى الأمة بأن قال لرجل 
وهبت أمتي هذه منك : فإن كان الحال يدل على النكاح من إحضار شهود وتسمية المهر 
معجلاً ومؤجلاً ونحو ذلك ينصرف إلى التكاح؛ وإن لم يكن الحال دليلاً على التكاح : 
فإن نوى التكاح وصدقه الموهوب له فكذلك ينصرف إلى النكاح بقرينة النية؛ وإن لم 
ينو ينصرف إلى ملك الرقبة» وإن أضيفت إلى الحرة فإنه ينعقد من غير هذه القرينة لأن 
عدم قبول المحل للمعنى الحقيقي» وهو الملك للحرةء يوجب الحمل على المجاز 
فهو القرينة» فإن قامت القرينة على عدمه لا ينعقد؛ فلو طلب من امرأة الزنى فقالت 
وهبت نفسي منك فقال الرجل قبلت لا يكون نكاحاًء كقول أبي البنت وهبتها لك 
لتخدمك فقال قبلت» إلا إذا أراد به النكاح» كذا في البحر ط . قوله: (وقرض الخ) قال 
في النهر: وفي الصرف والقرض والصلح والرهن قولان» وينبغي ترجيح انعقاده 
بالصرف عملا بالكلية لما أنه يقيد ملك العين في الجملة”'2 وبه يترجح ما في الصيرفية 
من تصحيح انعقاده بالقرض » وإن رجح في الكشف وغيره عدمه» وجزم السرخسي 
بانعقاده بالصلح والعطية ولم يحك الإتقاني غيره اه. وسيأتي الكلام على الرهن لكن 
قوله ولم يحك الإتقاني غيره سبق قلم» فإن الذي ذكره الإتقاني في غاية البيان أنه لا 
ينعقد بالصلح» وهكذا نقله عنه في البحرء وعزاه في الفتح إلى الأجناس ثم نقل كلام 
السرخسي . 

قلت: وينبغي التفصيل والتوفيق بأن يقال: إن جعلت المرأة بدل الصلح مثل أن 
يقول أبو البنت لدائنه مثلا صالحتك عن ألفك التي لك على ببنتي هذه وإن جعلت 
مصالحاً عنها بأن قال: صالحتك عن بنتي بألف لا يبصح» وعليه يحمل كلام غاية البيان 


= مقام إظهار النية. 
وأما المالكية والحنفية ومن معهم فقد استدلوا بقوله ية : *فد ملكتكها يما معك من القرآن». ووجه الدلالة 
من الحديث أن النبي بل زوجه إياها بلفظ التمليك» فدل ذلك على انعقاد النكاح به» وإلا لما قال له 
الرسول: «قد ملكتكها] . 
فإن قيل: إن هذا الحديث رراء سفيان بن عييئة عن أبي حازم عن سهل فقال فيه: «وقد أنكحتكهاء ورواه 
زاتدةء وحماد بن زيد: وعيد العزيز ابن محمد الدراوردي كلهم عن أبي حازم عن سهل فقالوا فيه: :وقد 
زوجتكها فعلمها من القرآن؟: وهو موطن واحد: ورجل واحدء وامرأة واحدةء فيكون من روى: قد 
ملكتكها» روى الحديث بالمعنى لظن الترادف» فلا تكون روايته حجة يجاب عن هذا القول بأنه كان موطتاً 
واحداًء ورجلا واحداً؛ وامرأة واحدةء فإنه لا مانع من صحة الروايات كلهاء ويكون قصد النبي 5 تعليمهم 
بان كل هذء الألفاظ ينعقد بها النكاح؛ ولذلك وجدنا الرواة رغم اتاد القصة اختلغرا في اللفظء فمنهم من 
روى: «قد ملکتکها؟؛ ومنهم من روى: «قد أنكحتكهاف ومنهم من روى: قد زوجتكها؟. 

)0 في ط (قوله لما أنه يفيد ملك العين في الجملة) أي لأن ما يثبت به إنما هو ملك ما لا يتعين من التقدء 
والمعقود عليه هنا متمين . 


کاب اکا 
وسلم واسته جار وصلح وصرف»ء وكل ما تملك به الرقاب بشرط نية أو قرينة 
E‏ 


بدليل آنه علله بقوله: لأن الصلح حطيطة وإسقاط للحق اه. ولا يخفى أن الإسقاط إنما 
هو بالنسبة للمصالح عنهء والمقصود ملك المتعة من المرأة لا إسقاطهء فلذا لم يصح 
أما بدل الصلح فالمقصود ملكه أيضاً فيصح به ملك المتعة. . هذاء ا 
للخلاف في العطية مثل قوله: هي لك عطية بكذا لأنه بمنزلة الهبة» وقد أفتى به ني 
الخيرية. وأما لفظ أعطيتك بنتي بكذا كما هو الشائع عند الأعراب والفلاحين فيصح به 
العقد كما قدمناه عن الفتح عن شرح الطحاوي» ويقع كثيراً أنه يقول: جعتك خاطباً 
بنتك لنفسي فيقول أبوها هي جارية في مطبخك» فينبغي أن يصح إذا قصد العقد دون 
الوعد أخذاً مما قدمناه آنفاً عن البحر في وهبتها لك لتخدمك»› ويؤيده ما في الذخيرة إذا 
قال : جعلت ابنتي هذه لك بألف صحء لأنه أتى بمعنى التكاح» والعيرة في العقود 
للمعاني دون الألفاظ اه. قوله: (وسلم واستئجار) هذا إذا جعلت المرأة رأس مال 
السلم أو جعلت أجرة فينعقد إجاعاًء أما إن جعلت مسلماً فيها فقيل لا ينعقدء لأن 
السلم في الحيوان لا يصح؛ وقيل ينعقد لأنه لو اتصل به القبض يفيد ملك الرقبة ملكاً 
فاسد وليس كل ما يفسد الحقيقي يفسد مجازيه. ورجحه في الفتح › وهو مقتضى ما 

في المتون» وإن لم تجعل أجرة كقوله أجرتك ابنتي بكذا فالصحيح أنه لا ينعقد لأا لا 
LS‏ أفاده فى البحر. قوله: (وكل ما تملك به الرقاب) كالجعل والبيع 
والشراء فإنه ينعقد بها كما مر. قوله: (بشرط نية أو قرينة الخ) هذا ما حققه في الفتح 
ردا على ما قدمناه عن الزيلعي» حيث لم يجعل النية شرطاً عند ذكر المهرء وعلى 
السرخسي حيث لم يجعلها شرطاً مطلقاً. 

وحاصل الردٌ أن المختار أنه لا بد من فهم الشهود المرادء فإن حكم السامع بأن 
المتكلم أراد من اللفظ ما لم يوضع له لا بد له من قرينة على إرادته ذلك فإن لم تكن 
فلا بد من إعلام الشهود بمراده» ولذا قال في الدراية في تصوير الانعقاد بلفظ الإجارة 
عند من مجيزه أن يقول: أجرت ابنتي ونوى به النكاح وأعلم الشهود اه. بخلاف قوله 
بعتك بنتي» فإن عدم قبول المحل للبيع يوجب الحمل على المجازي» فهو قرينة 
يكتفي بها الشهود حتى لو كانت المعقود عليها أمة لا بد من قرينة زائدة تدل على 
النكاح من إحضار الشهود وذكر المهر مؤجلا أو معجلا؛ وإلا فإن نوى وصدقه 
الموهوب له صح» وإن لم ينو انصرف إلى ملك الرقبة كما في البدائع. . والظاهر أنه لا 
بد مع الئية من إعلام الشهودء ورج شصل ا إلى ی قال ولأن 
كلامنا فيما إذا صرحا به ولم يبق احتمال اه. هذا حاصل ما ذ في الفتح › وملخصه أنه لا 
بد في كنايات التكاح من النية مع قريئة أو تصديق القابل للموجب وفهم الشهود المراد 


َ ا || 


كتاب التكاح AY‏ 

وفهم الشهود المقصود (لا) يصح (بلفظ إجارة) براء أو بزاي (وإعارة ووصية) 

ورهن ووديعة ونحوها مما لا يفيد الملك» لكن تثبت به الشبهة فلا يحدّء ولها 

الأقل من المسمى ومهر المثل» وكذا تثبت بكل لفظ لا ينعقد به التكاح فليحفظ . 
(وألفاظ مصحفة كتجوّزت) 


أو إعلامهم به. قوله: (بلفظ إجارة) أي في الأصح كآجرتك نفسي بكذاء بخلاف لفظ 
الاستئجار بأن جعلت المرأة بدلا مثل استأجرت دارك بنفسي أو ببنتي عند قصد النكاح 
كما مر بيانه» وعبر هناك بالاستئجار وهنا بالإجارة إشارة تلفرق المذكور فلا تكرارء 
فافهم. قوله: (ووصية) أي غير مقيدة بالحال كما مر. قوله: (ورهن) فيه اختلاف 
المشايخ كما في البنايةء ورجح في الولوالجية ما هنا من عدم الصحةء ولعل ابن الهمام 
لم يعتبر القول الآخر لعدم ظهور وجهه. فعدٌ الرهن من قسم ما لا خلاف في عدم 
الصحة به لأنه لا يفيد الملك أصلا. قوله: (ونحوها) كإباحة وإحلال وتمتع وإقالة 
وخلع كما قدمناه عن الفتح» لكن ذكر في النهر أنه ينبغي أن يقيد الأخير بما إذا لم 
تجعل بدل الخلعء فإن جعلت كما إذا قال أجنبي أخلع زوجتك ببنتي هذه فقبل صح 
أخذاً من مسألة الإجارة. قوله: (لكن تثبت به) أي بنحو المذكورات. قوله: (وكذا 
نثبت بكل لفظ لا ينعقد به النكاح) هذا ساقط من بعض النسخ وهو الأحسن» ولذا 
قال ح: إنه مكرّر مع قوله «لكن تثبت به الشبهة» مع أن قوله «بكل لفظ لا ينعقد به 
النكاح» شامل للفظ لا دخل له أصلا كقوله لها أنت صديقتي فقلت نعم فإنه يصدق عليه 
أنه لفظ لا ينعقد به التكاح» ومع ذلك لا تثبت به الشبهةء بخلاف العبارة الأولى فإنها 
وقعت بيانا لنحو المذكورات في المتن فتختص بكل لفظ يفيد الملك ولا ينعقد به 
النكاح أه. ١‏ 
مَطَلّبٌ : هَل يَنْمَقِدُ ألكَاحُ بِالألقَاظِ آلمُصَحَفَةِ نَحْوُ ترّدْت؟ 

قوله: (وألفاظ مصحفة) من التصحيف» وهو تغيير اللفظ حتى يتغير المعنى 
المقصود من الوضع كما في الصحاح» وفي المغرب: التصحيف أن يُقرأ الشيء على 
خلاف ما أراده كاتبه أو على غير ما اصطلحوا عليه. قوله: (كتجوزت) أي بتقديم 
الجيم على الزاي. قال في المغرب: جاز المكان وأجازه وجاوزه وتجاوزه: إذا سار فيه 
وخلفه» وحقيقته قطع جوزه: أي وسطهء ومنه جاز البيع أو النكاح إذا نفذه» وأجازه 
القاضي إذا نفذه وحكم بهء ومنه المجيز الوكيل والوصي لتنفيذه ما أمر به» وجوز 
الحكم رآه جائزآء وتجويز الضراب الدراهم أن جعلها رائجة جائزة» وأجازه بجائزة سنيّة 
إذا أعطاه عطيةء ومتها جوائز الوفود للتحف واللطف» وتجاوز عن المسيء وتجوز عنه 
أغضى عنه وعفاء وتجوّز في الصلاة ترخص فيها وتساهل؛ ومنه تجوز في أخذ 


2 ج دي ا س ا 
لصدوره» لا عن قصد صحيح» بل عن تحريف وتصحيف» فلم تكن حقيقة ولا 
مجازاً لعدم العلاقة بل غلطاًء فلا اعتبار به أصلا. تلويح؛ نعم لو اتفق قوم على 
النطق هذه الغلطة وصدرت عن قصّد كان ذلك وضعاً جديداً فيصحء به أفتى أبو 


الدراهم اه ملخصاً. قوله: (لصدوره لاعن قصد صحيح) أشار به إلى الفرق بينه وبين 
انعقاده بلفظ أعجميّ بأن اللغة الأعجمية تصدر عمن تكلم بها عن قصد صحيحء» بخلاف 
لفظ التجويز فإنه يصدر لا عن قصد صحيح » بل عن تحريف وتصحيف» فلا يكون حقيقة 
ولا مجازاً. منح ملخصاً. والتحريف التغيير وهو المراد بالتصحيف كما مر. قوله: 
(تلويح) ليس مراده عزو المسألة إلى التلويح› بل عزو مضمون التعليل لأنها غير مذكورة 
فيه ولا في غيره من الكتب المتقدمة» وإنما ذكرها المصنف في متنه. وذكر في شرحه 
المنح أنه كثر الاستفتاء عنها في عامة الأمصارء وأنه كتب فيها رسالة حاصلها اعتماد 
عدم الانعقاد بهذا اللفظ لأنه لم يوضع لتمليك العين للحال» وليس لفظ نكاح ولا 
تزويج» وليس بينه وبين ألفاظ النكاح علاقة مصححة للمجازية عنها كما استعير لفظ 
الهبة والبيع للنكاح؛ ومن ثم صرحوا بأنه لا ينعقد بلفظ الإحلال والإجارة والوصية لعدم 
صحة الاستعارة» ولا يصح قياس ذلك على اللغة الأعجمية لعدم القصد الصحيح كما 

مرء ثم استشهد لذلك بما ذكره المحقق السعد التفتازاني في بحث الحقيقة والمجاز من 
التلويح؛ وهو أن اللفظ المستعمل استعمالا صحيحاً جارياً على القانون إما حقيقة أو 
جازاً؛ لأنه إن استعمل فيما وضع له فحقيقة؛ وإن أستعمل في غيره: قإن كان لعلاقة بينه 
وبين الموضوع له فمجازء وإلا فمرتجل» وهو أيضاً من قسم الحقيقة» لأن الاستعمال 
الصحيح في الغير بلا علاقة وضع جديد» فيكون اللفظ مستعملا فيما وضع له فيكون 
حقيقة» وقيدنا الاستعمال بالصحيح احترازاً عن الغلط مثل استعمال لفظ الأرض في 
السماء من غير قصد إلى وضع جديد اه. قوله: (نعم الخ) هذا ذكره المصنف أيضا 
حيث قال عقب عبارة التلويح المذكورة: نعم لو اتفق قوم على النطق ببذه الغلطة بحيث 
إنهم يطلبون با الدلالة على حل الاستمتاع وتصدر عن قصد واختيار منهم؛ فللقول 
بانعقاد النكاح بها وجه ظاهرء لأنه والحالة هذه يكون وضعاً جديداً منهم؛ وبانعقاده بين 
قوم اتفقت كلمتهم على هذه الغلطة أفتى شيخ الإسلام أبو السعود مفتي الديار الرومية» 
وأما صدورها لاعن قصد إلى وضع جديد كما يقع من بعض الجهلة الأغمار فلا اعتبار 
به» فقد قال في التلويح : إن استعمال اللفظ في الموضوع له أو لغيره طلب دلالته عليه 
وإرادته منه» فمجرد الاک لا يكوق اعمال سحا قلا ركرن وشييعاً جديداً اه. 


وحاصل كلام المصنف: أنه إن اتفقوا على استعمال التجويز في النكاح بوضع 
جديد قصداً يكون حقيقة عرفية مثل الحقائق المرتجلة. ومثل الألفاظ الأعجمية 


کتاب التكاح هم 


السعود. وأما الطلاق فيقع بها قضاء كما في أوائل الأشباه (ولا بتعاط) 


الموضوعة للنكاح» فيصح به العقد لوجود طلب الدلالة على المعنئ: المراد وإرادته من 
اللفظ قصداًء وإلا فذكر هذا اللفظ بدون ما ذكر لا يكون حقيقة لعدم الوضع ولا مجازاً 
لعدم العلاقة» فلا يصح به العقد لكونه غلطاً كما أفتى به المصنف تبعاً لشيخه العلامة 
أبن نجيم ومعاصريه» لكن أفتى بخلافه العلامة الخير الرملي في الفتاوى الخيريةء 
ونازع المصنف فيما استشهد به» وكذا نازعه في حاشيته عن المنح» بأنه لا دخل لبحث 
الحقيقة والمجاز المرتب على عدم العلاقةء وقد أقرّ المصنف بأنه تصحيف فكيف يتجه 
ذكر نفي العلاقة؟ بل نسلم كونه تصحيقا بإبدال حرف فلو صدر من عارف لا ينعقد به 
وهو محل فتوى الشيخ زين بن نجيم ومعاصريه فيقع الدليل في محله ح. والمسألة لم 
توجد فيها نقل بخصوصها عن المشايخ» فصارت حادثة الفتوى ‏ 

وقد صرح الشاقعية بأنه لا يضر من عاميّ إبدال الزاي جيماً وعكسه مع تشديدهم 
في النكاح بحيث لم يجوزوه إلا بلفظ الإنكاح والتزويج والإفتاء بحسب الإنهاء. فإذا سئل 
المفتي هل ينعقد بلفظ التجويز؟ يجيب بلا لعدم التعرض لذكر التصحيف» والأصل 
عدمه؛ وإذا سئل في عامّي قدم الجيم على الزاي بلا قصد استعارة لعدم علمه بها بل قصد 
حل الاستمتاع باللفظ الوارد شرعاً فوقع له ما ذكر ينبغي فيه موافقة الشافعيةء وبالأولى 
فيما إذا اتفقت كلمتهم على هذه الغلطة كما قطع به أبو السعودء وقد صرحوا بعدم اعتبار 
الغلط والتصحيف في مواضع. فأوقعوا الطلاق بالألفاظ المصحفة مع اشتراك الطلاق 
والنكاح في أن جدهما جد وهزلهما جدّء وخطر الفروج» وأفتوا بالوقوع في عليّ الطلاق 
وأنه تعليق يقع به الطلاق عند وقوع الشرط لأنه صار يمنزلة إن فعلت فأنت كذاء ومثله 
الطلاق يلزمني لا أفعل كذا مع كونه غلطاً ظاهراً لغة وشرعاً لعدم وجود ركنه وعدم حلية 
الرجل للطلاق» وقول أبي السعود: إنه أي هذا الطلاق ليس بصريح ولا كناية نظراً لمجرد 
اللفظ لا إلى الاستعمال الفاشي لعدم وجوده في بلادهء فإذا لم نعتبر هذا الغلط الفاحش 
لزمنا أن لا نعتيره فيما نحن فية مع فشر استعماله وكثرة دورانه في ألسنة أهل القرى 
والأمصار» بحيث لو لقن أحدهم التزويج لعسر عليه النطق به فلا شك أنهم لا يلمحون 
استعارة لتر ملمحهم بعدم العلاقة» بل هو تصحيف عليها فشا في لسانهم . 

وقد استحسن بعض المشايخ عدم فساد الصلاة بإبدال بعض الحروف وإن لم 
يتقارب المخرج لأن فيه بلوى العامة» فكيف فيما نحن فيه اه ملخصاً. قوله: (وأما 
الطلاق فيقع بها الخ) أي بالألفاظ المصحفة كتلاق وتلاك وطلاك وطلاغ وتلاغ. قال في 
البحر: فيقع قضاء ولا يصدق إلا إذا أشهد على ذلك قبل التكلم بأن قال امرأتي تطلب 
مني الطلاق وأنا لا أطلق فأقول هذاء ولا فرق بين العالم والجاهل» وعليه الفتوى اه. 


A٦‏ كتاب التكاح 
احتراماً للفروج (وشرط سماع كل من العاقدين لفظ الآخر) ليتحقق رضاهما (و) 
RE‏ ا ا يي يت 


ثم إنه لا فرق يظهر بين النكاح والطلاق وقد استدل الخير الرملي على ذلك بما 
قدمناه من قول قاضيخان: إنه ينبغي أن يكون النكاح كالطلاق والعتاق في أنه لا يشترط 
العلم يمعنافء لأن العلم بمضمون اللفظ إنما يعتير لأجل القصد فلا يشترط فيما يستوي 
فيه الجد والهزل اه. قال: فإذا علمنا أن الطلاق واقع مع التصحيف فينبغي أن يكون 
النكاح نافذاً معه أيضاً اه. 

قلت : وأما الجواب بأن وقوع الطلاق للاحتياط في الفروج فهو مشترك الإلزام؛ 
على أنه لا احتياط في التفريق بعد تحقق الزوجية بمجرد التلفظ بلفظ مصحف أو مهمل 
لا معنى له» بل الاحتياط من بقاء الزوجية حتى يتحقق المزيل» فلو لا أنهم اعتبروا 
القصد ببذا اللفظ المصحف بدون وضع جديد ولا علاقة لم يوقعوا به الطلاق» لأن 
الغلط الخارج عن الحقيقة والمجاز لا معنى له» فعلم أنهم اعتبروا المعنى الحقيقي 
المراد ولم يعتبروا تحريف اللفظء بل قولهم يقع بها قضاء يفيد أنه يقضى عليه بالوقوع» 
وإن قال: لم أرد بها الطلاق حملا على أنها من أقسام الصريح ولذا قيد تصديقه بالإشهاد 
فبالأولى إذا قال العامي جوّزت بتقديم الجيم أو زوزت بالزاي بدل الجيم قاصداً به 
معنى التكاح يصح» ويدل عليه أيضاً ما قدمناه عن الذخيرة من أنه إذا قال: جعلت بنتي 
هذه لك بألف صح لأنه أتى بمعنى النكاحء والعبرة في العقود للمعاني دون الألفاظ, 
فهذا التعليل يدل على أن كل ما أفاد معنى النكاح يعطى حكمه»ء لكن إذا كان بلفظ 
نكاح أو تزويج أو ما وضع لتمليك العين للحال» ولا شك أن لفظ جوّزت أو زوزت لا 
يفهم منه العاقدان والشهود إلا أنه عبارة عن التزويج»؛ ولا يقصد منه إلا ذلك المعنى 
بحسب العرف» وقد صرحوا بأنه يحمل كلام كل عاقد وحالف وواقف على عرفه؛ وإذا 
وقع الطلاق بالألفاظ المصحفة ولو من عالم كما مر وإن لم تكن متعارفة كما هو ظاهر 
إطلاقهم فيها يصح النكاح من العوام بالمصحفة المتعارفة بالأولى» واش تعالى أعلم . 

تنبيه : علم مما قررناه جواز العقد بلفظ أزوجت بالهمزة في أوله خلافاً لما ذكره 
السيد محمد أبو السعود في حاشية مسكين عن شيخه من عدم الجوازء معلل بأنه لم يجده 
في كتب اللغة فكان تحريفاً وغلطاً. قوله: (احتراماً للفروج) أي لخطر أمرها وشدة 
حرمتهاء فلا يصح العقد عليها إلا بلفظ صريح أو كناية. قوله: (سماع كل) أي ولو 
حكماً كالكتاب إلى غائبه لأن قراءته قائمة مقام الخطاب كما مر. وفي الفتح ينعقد 
النكاح من الأخرس إذا كانت له إشارة معلومة. قوله: (ليتحقق رضاها) أي ليصدر 
منهما ما من شأنه أن يدل على الرضاء إذ حقيقة الرضا غير مشروطة في النكاح لصحته 
مع الإكراء والهزل. رحمتي. 

وذكر السيد أبو السعود أن الرضا شرط من جانبها لا من جانب الرجل» واستدل 


كتاب ا AY‏ 


شرط (حضور) شاهدي ° 


لذلك بما صرح به القهستاتي في المهر من فساد العقد إذا كان الإكراه من جهتها. 
وأقول: فيه نظرء فإنه ذكر في النقاية أن في النكاح الفاسد لا يجب شيء إن لم يطأهاء 
وإن وطثئها وجب مهر المثل؛ فقال القهستاني عند قوله في النكاح الفاسد: أي الباطل 
كالنكاح للمحارم المؤبدة أو المؤقتة أو بإكراء من جهتها الخ» فقوله من جهتها معناه: 
أنها إذا أكرهت الزوج على التزوج بها لا يجب لها عليه شي لأن الإكراه جاء من 
جهتها فكان في حكم الباطل لا باطلاً حقيقة» وليس معناه أن أحداً أكرهها على 
التزوج» ونظير هذه المسألة ما قالوه في كتاب الإكراه من أنه لو أكره على طلاق زوجته 
قبل الدخول بها لزمه نصف المهرء ويرجع به على المكره إن كان المكره له أجنبياً؛ 
فلو كانت الزوجة هي التي أكرهته على الطلاق لم يجب لها شيء» نص عليه القهستاني 
هناك أيضاً. وأما ما ذكر من أن نكاح المكره صحيح إن كان هو الرجل» وإن كان هو 
المرأة فهو فاسد فلم أر من ذكرهء وإن أوهم كلام القهستاني السابق ذلك» بل عبارتهم 
مطلقة في أن نكاح المكره صحيح كطلاقه وعتقه مما يصح مع الهزلء ولفظ المكره 
شامل للرجل والمرأة» فمن ادعى التخصيص فعليه إثباته بالنقل الصريح؛ نعم فرّقوا بأن 
الرجل والمرأة في الإكراه على الزنا في إحدى الروايتين» ثم رأيت في إكراه الكافي 
للحاكم الشهيد ما هو صريح في الجواز فإنه قال: ولو أكرهت على أن تزوجته بألف 
ومهر مثلها عشرة آلاف زوجها أولياؤها مكرهين فالنكاح جائز ويقول القاضي للزوج: 
إن شتت أتمم لها مهر مثلها وهي امرأتك إن كان كفؤاً لهاء وإلا فرق بينهما ولا شيء 
لها الخ؛ فافهم. قوله: (وشرط حضور شاهدين) أي يشهدان على العقدء أما الشهادة 
)١(‏ اختلف أهل العلم في اشتراط الشهادة في النكاح وعدم اشتراطهاء 

فذهب عبد الله بن مهديء ويزيد بن عارون ۽ والعنيري + وعثمان البتي. وابن أبي ليلى» وأهل الظاهر إلى 

القول بأن الشهادة ليست شرطاً في التكاح» وهو رواية عن أحمد. 

وذهب الجمهور إلى القول بأن الشهادة شرط في النكاح . 

استدل من لم يشترط الشهادة في التكاح بالأثر والمعقول. 

أما الأئر فما روي عن ابن المنذر قال: أعتق النبي ي صغية بنت حيبي فتزوجها بغير شهود. . ووجه الدلاثة 

من هذا الأثر أن ابن المنذر أخبر أن النبي ية تزوج حمفية من غير شهودء ولو كانت الشهادة شرطاً في 


النكاح لما تركها النبي 26 
وأما المعقول: فقد قالوا فيه: إن النكاح عقد من العقود فلم تكن الشهادة شرطاً فيه كالبيم» وتنافش هذه 
الأدلة بما يأتي : ْ ش 


أما الأثر فيقال لهم فيه: أنه لا يدل على عدم اشتراط الشهادة في النكاح ؛ لأنه يحمل على الخصوصية» ومما 
يؤيد أن ذلك من الخصوصيات ما ورد عنه من الأحاديث القاضية باشتراط الشهادة في النكاح . 

ويقال لهم في المعقول فرق بين البيع والنكاح؛ فإن البيع لا يتعلق به إلا حق المتعاقدين بخلاف النكاح » 
فإنه يتعلق به حق غير المتعاقدين» وهو الولد لذلك اشترطت فيه الشهادة حتى لا يجحده أبوه فيضيع تسبه» > 


AA‏ : كتاب التكاح 


= وفي ذلك من الضرر ما لا يخفى . 

وأما الجمهور: فقد استدلوا بالستة والمعقول. 

أما السنة: ‏ قأولاً: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي 2# قال: «اليغايا اللاتي يتكحن أنفسهن 
بغير بيئة» رواه الترمذي . 

ووجه الدلالة منه أن النبي ي أطلق على النساء اللاني تتكحن من غير بينة يغاياء قدل ذلك على اشتراط 
الشهادة في التكاحء وإلا لما سماهن بغايا. 

وثانيا: بما روي عن عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي 285 قال : «ولاتكاح إلا بولي وشاهدي . 
عدل»» ووجه الدلالة من الحديث أن الظاهر أن النفي يتوجه إلى نفس الفعلء وتجد أن القعل يوجد من 
غير شهود» فتعين توجه النفي في الحديث إلى الصحةء وذلك يستلزم أن يكون الإشهاد شرطاً في صحة 
التكاح.. لأنه قد استلزم عدمه عدم الصحةء وما كان كذلك فهو شرط . 

وثاكاً: بما أخرجه في الحاكم والبيهقي وغيرهما من طريق أبي يوسف محمد بن أحمد ين الحجاج الرقي » 
عن الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: قال رسول الله 85: «أيما امرأة تكحت يغير إذن وليها وشاهدي 
عدل فتكاحها باطل» قفإن دخل ہا فلها المهرء فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له»ء ووجه الدلالة 
من الحديث أن النبي 86 أخير بان نكاح المرأة بدون إذن وليها وشاهدي عدل ياطل» فدل ذلك على 
اشتراط الشهادة في التكاح . 

وأما المعقول فقد قالوا فيه: إن التكاح يتعلق به حق غير المتعاقدين وهو الولدء فاشترطت فيه الشهادة لتلا 
جحده أبوه قيضيع نسيه. 

وقد نوقشت الأحاديث التي تمسك بها الجمهور بما يأتي: 

أما حديث ابن عباس فقد قيل لهم فيه: إن الترمذي ذكر أنه لم يرفعه غير عبد الأعلىء وأنه قد وقفه مرةء 
وأن الوقف أصحء ويجاب عن هذه المناقشة. بأن هذا لا يقدح في الحديث؛ لأن عبد الأعلى ثقة فيقبل 
رفعه وزيادتهء وقد يرفع الراوي الحديث وقد يقفه. 

وأما حديث عمران بن حصين فقد فيل لهم فيه: إن في إسناده عبد الله بن حرزء وهو متروكء ويجاب عن 
هذه المناقشة. بأن هذا الحديث رواه الشافعي رضي الله عنه من وجه آخر عن الحسن مرسلاء وقال هذا 
وإن كان متقطعاً فإن أكثر آهل العلم يقولون يه. 

وأما حديث عائشة فقد نوقش بأن الدارقطني أعلن بأن الثوري ويحيى بن سعيد وغيرهما رووه؛ ولم يذكروا 
فيه الشاهدين. 

ويجاب عن هذه المناقشة. بأن البيهقي نقل عن أبي علي الحافظ التيسابوري أنه قال: أبو يوسف الرقي هذ! 
من حفاظ آهل الجزيرة ومتقنيهم ثم ساق الحديث من طرق أخرى . 

اختلف الجمهور بعد اتفاقهم على أن الشهادة لا بد منها في النكاح» هل هي شرط في صحته أو في 
تمامه؟! 

فذهب المالكية إلى القول بأن الشهادة شرط في تمام النكاح وليست شرطاً في صحته فينعقد النكاح عندهم 
صحيحا يدون شهادة» ولكن لا يتم إلا بالشهادة» وقالوا: تندب الشهادة عند العقد للخروج من الخلاف . 
وإلى هذا القول ذهب عبد الله بن عمرء وعروة بن الزبير» وعبد الله بن الزبيرء والحسن بن عليء ومن 
المحدثين عبد الرحمن بن مهدي ويزيد بن هارون. 

وذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى القول بأن الشهادة شرط في صحة التكاحء وأن العقد لو خلا عنها يكون 
فامداًء وقد حكاه في البحر عن علي » وعمرء وابن عباس والمغيرة استدل المالكية ومن معهم بالأثر والمعقول. 


أما الأثر: فما رواه البخاري قال: حدثنا قتيبة قال: حدئنا إسماعيل بن جعفرء عن حيد عن أنس قال: أقام 


النبي با بين خيبر والمدينة ثلاثاً بنينا عليه بصغية بنت حيي» ودعوت المسلمين إلى وليمة» فما كان فيها من 
خبز ولا لحم أمر بالإتطاع فألقى فيها من التمر والأقط والسمن فكانت وليمتهء فقال المسلمون: > 


ا ا ب وعد جد عد ار E‏ روماه اكه aE LS‏ لكي لد a aN‏ لاه قحي هر اق Er‏ لاوما aa‏ 


على التوكيل بالنكاح فليست بشرط لصحته كما قدمناه عن البحرء وإنما فائدتها الإثبات 
عند جحود التوكيل . وفي البحر قيدنا الإشهاد بأنه خاص بالنكاح لقول الإسبيجابي : وأما 
سائر العقود فتنفذ بغير شهودء ولكن الإشهاد عليه مستحب للآية اه. وفي الواقعات أنه 
واجب في المداينات» وأما الكتابة ففي عتق المحيط يستحب أن يكتب للعتق كتاباً ويشهد 
عليه صيانة عن التجاحد كما في المداينةء بخلاف سائر التجارات للحرج؛ لأا نما يكثر 
وقوعها اه. وينبغي أن يكون النكاح كالعتق؛ لأنه لا حرج فيه اه. 

مَطْلْبُ: آلحَضَافٌ كَبيرٌ في ليلم ڃو آلاثيتا به 


تنبيه: أشار بقوله فيما مر «ولا المنكوحة مجهولة» إلى ما ذكره في البحر هنا 
بقوله : ولا بد من تمييز المنكوحة عند الشاهدين لتنتفي الجهالةء فإن كانت حاضرة 
منتقبة كفى الإشارة إليهاء والاحتياط كشف وجههاء فإن لم يروا شخصها وسمعوا 
كلامها من البيت: إن كانت وحدها فيه جاز» ولو معها أخرى فلا لعدم زوال الجهالةء 
وكذا إذا وكلت بالتزويج فهو على هذا اه: أي إن رأوها أو كانت وحدها في البيت 
يجوز أن يشهدوا عليها بالتوكيل إذا جحدتهء وإلا فلا لاحتمال أن الموكل المرأة 
الأخرى ١‏ وليس معثاه أنه لا يصح التوكيل بدون ذلك وأنه يصير العقد عقد فضولي 


= «إحدى أمهات المؤمئين أو ما ملكت يميت فقالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمئين» وإن لم 
يحجبها فهي نما ملكت يمينه» فلما ارتل وطأ لها خلفهء وسدل الحجاب بينها وبين الناس» ووجه الدلالة 
من هذا الأثر: أن أصحاب النبي و استدلوا على أنها من أمهات المؤمنين بالحجاب» ولو كان أشهد على 
نكاحها لعلموا ذلك بالإشهادء وهذا يدل على أن صحة العقد لا تتوقف عل الإشهاد. 
وأما المعقول. فقد قالوا: إن التكاح عقد على منفعة فلم تكن مقارنة الشهادة شرطاً في صحته كالإجارة. 
وتناقش أدلة المالكية بما يأني : : 
فيقال لهم: إن القصة التي رويت عن أنس لا تدل على أن الشهادة ليست شرطاً في صحة العقد؛ لأن ذلك 
يحمل على الخصوصية» وأيضاً فإن هذا لا يفيدكم في قولكم: إن الشهادة شرط في نمام النكاجء فإنه لم 
يذكر أن النبي لل أشهد بعد المقد. 

1 وبقال لهم في المعقول فرق بين النكاح والإجارة: فإن الإجارة لا يتعلق بها إلا حق المتماقدين بخلاف 
النكاح فإنه يتعلق به حق غير المتعاقدين كما بينا فيما تقدم» ولذلك قلنا باشتراط الشهادة في صحته. 
وأما الحنفية والشافعية ومن معهم فقد استدلوا بحديث: ١لا‏ نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» ‏ ووجه الدلالة 
من الحديث ‏ أن النفي في قوله: «لا نكاح؟ يتوجه إلى الصحةء وذلك يستلزم أن يكون الإشهاد شرطاً في 
صحة العقدء وأن العقد لو خلا عنه يكون فامداً كما يفسد لو خلا عن الولي. 
ويناقش هذا الحديث من قبل المالكية بأن فيه عبد الله بن محرز وهو متروك وعلى تسليم صحته فإن ممناء لا 
نكاح يكبت في الحكم عند المنازعة إلا بشاهدين» وإذا ثبت أن الإشهاد ليس شرطاً في صحة العقد فهو 
شرط في تمامه» ويجاب عن هذه المناقشة. بأننا لا نسلم أن المعنى لا نكاح يثبت في الحكم عند المنازعة 
بل معناء لا نكاح يصح إلا بشاهدين؛ لأن نفي التصحة أقرب إلى نفي الوجود وإذا ثبت أن النكاح لا يصح 
إلا بشاهدين كانت الشهادة شرطاً في صحته . 


3 كتاب النكاح 
(حرّين) 


فيصح بالإجارة بعده قول أو فعلا لما علمته آنفاًء فافهم. ثم قال في البحر: وإن كانت 
غائبة ولم يسمعوا كلامها بأن عقد لها وكيلها: فإن كان الشهود يعرفونها كفى ذكر اسمها 
إذا علموا أنه أرادهاء أوإن لم يعرفوها لا بد من ذكر اسمها واسم أبيها وجدها. وجوّز 
الخصاف النكاح مطلقاً» حتى لو وكلته فقال بحضرتهما زوجت نفسي من موكلتي أو من 
امرأة جعلت أمرها بيدي فإنه يصح عنده. قال قاضيخان: والخصاف كان كبيراً في 
العلم يجوز الاقتداء به» وذكر الحاكم الشهيد في المنتقى كما قال الخصاف أه. 

قلت: في التاترخانية عن المضمرات أن الأول هو الصحيح» وعليه الفتوى» 
وكذا قال في البحر في فصل الوكيل والفضولي أن المختار في المذهب خلاف ما قاله 
الخصاف وإن كان الخصاف كبيراً اه. وما ذكروه في المرأة يجري مثله في الرجل . . ففي 
الخانية قال الإمام ابن الفضل : إن كان الزوج حاضراً مشاراً إليه جاز» ولو غائباً فلا ما 
لم يذكر اسمه واسم أبيه وجده؛ قال: والاحتياط أن ينسب إلى المحلة أيضاًء قيل له 
فإن كان الغائب معروفاً عند الشهود؟ قال: وإن كان معروفاً لا بد عن إضافة العقد إليى 
وقد ذكرنا عن غيره في الغائبة إذا ذكر اسمها لا غير وهي معروفة عند الشهود وعلم 
الشهود أنه أراد تلك المرأة يجوز التكاح اه. 

والحاصل أن الغائبة لا بد من ذكر اسمها واسم أبيها وجدها وإن كانت معروفة عند 
الشهود على قول ابن الفضل»: وعلى قول غيره: يكفي ذكر اسمها إن كانت معروفة 
عندهمء وإلا فلاء ويه جزم صاحب الهداية في التجنيس وقال: لأن المقصود من 
التسمية التعريف وقد حصل» > وأقره في الفتح والبحر. وعلى قول الخصاف يكفي 
مطلقاًء ولا يخفى أنه إذا كان الشهود كثيرين لا يلزم معرفة الكل» > بل إذا ذكر اسمها 
وعرفها اثنان منهم كفى» والظاهر أن المراد بالمعرفة أن يعرفها أن المعقود عليها هي 
فلائة بنث فلان الفلاني لا معرفة شخصهاء وأنْ ذكر الاسم غير شرط» بل المراد الاسم 
أو ما يعينها نما يقوم مقامه لما في البحر: لو زوجه بنته ولم يسمها وله بنتان لم يصح 
للجهالة» بخلاف ما إذا كانت له بنت واحدة إلا إذا سماها بغير اسمها ولم يشر إليها فإنه 
لا يصح كما في التجئيس اه. وفيه عن الذخيرة : إذا كان للمزوج ابنة واحدة وللقابل ابن 
واحد فقال زوجت ابنتي من ابنك يجوز النكاح» وإن كان للقابل ابتان فإن سمى أحدها 
باسمه صح الخ . وفيه عن الخلاصة: إذا زوجها أخوها فقال زوجت أختي ولم يسمها 
جاز إن كانت له أخت واحدةء وانظر ما قدمناه عند قوله «ولا المنكوحة مجهولة». قوله: 
(حرين الخ) قال في البحر: وشرط في الشهود: الحرية» والعقل : والبلوغ, والإسلام» 
فلا يتعقد بحضرة العبيد والمجانين والصبيان والكفار في نكاح المسلمين» > لأنه لا ولاية 
لهؤلاء» ولا فرق في العبد بين القن والمدبر والمكاتب» فلوعتق العبيد أو بلغ الصبيان 


كتاب النكاح ۹۱ 


أو حر وحرتين”'' (مكلفين سامعين قولهما معاً) 


بعد التحمل ثم شهدوا: إن كان معهم غيرهم وقت العقد فمن ينعقد بحضورهم جازت 
شهادتهم لأهم أهل للتحملء وقد انعقد العقد بغيرهم» وإلا فلا كما في الخلاصة 
وغيرها. قوله: (أو حر وحرتين) كذا في الكنزء وقد نسيه المصنف فذكره الشارح لدفع 
إيهام اختصاص الذكورة في شهادة النكاح كما نبه عليه الخير الرملي. قوله: (سامعين 
قولهما معاً) فلا ينعقد بحضرة النائمين والأصمين وهو قول العامة» وتصحيح الزيلعي 
الانعقاد بحضرة النائمين دون الأصمين ضعيف . رواه في الفتح والبحر. وأجاب في النهر 
بحمل النائمين على الوسنانين السامعين. واعترض بأنه حيتئذ يكون محل وفاق لا خلاف. 
ثم قال في النهر: وينبغي أن لا يختلف في انعقاده بالأصمين إذا كان كل من الزوج 
والزوجة أخرس» لأن نكاحه كما قالوا ينعقد بالإشارة حيث كانت معلومة اه. 

قال في الفتح : ومن اشتراط السماع ما قدمناه في التزوج بالكتاب من أنه لا بد 
من سماع الشهود ما في الكتاب المشتمل على الخطبة بأن تقرآه المرأة عليهم أو 
سماعهم العبارة عنه بأن تقول إن فلاناً كتب إليّ يخطبتي ثم تشهدهم أنها زوجته 
نفسها اه . لكن إذا كان الكتاب بلفظ الأمر بأن كتب زوجي نفسك مني لا يشترط سماع 
الشاهدين؛ لما فيه بناء على أن صيغة الأمر توكيل لأنه لا يشترط الإشهاد على التوكيل› 
أما القول بأنه إيجاب فيشترط كما في البحر وقدمنا بيانه فيما مر؛ وخرج بقوله «معاًه ما 
لو سمعا متفرقين بأن حضر أحدها العقد ثم غاب وأعيد بحضرة الآخرء أو سمع 
أحدها فقط العقد فأعيد فسمعه الآخر دون الأول؛ أو سمع أحدهما الإيجاب والآخر 


)١(‏ اتفق الفقهاء على القول يأن شهادة النساء مع الرجال تقبل في الأموال. وذلك لقوله تعالى: فإن لم يكونا 
رجلين فرجل وامرأتات من ترضون من الشهداء» كما اتفقوا على أن شهادة النساء منفردات لا تقيل إلا فيما 
لا يمكن أن يطلع عليه الرجال مثل عيوب الفرج . 
واختلغوا في النكاح يشهادة رجل وامرآتين هل يصح أو لا يصح . 
فقذهب الحتفية وجماعة إلى القرل يصحة النكاح بشهادة رجل وامرأتين» واستدلو! على ذلك بالمعقول 
ققالوا: إن النكاح عقد معاوضة فوجب أن يصح يشهادتهن مع الرجال كالبيعء ويرد هذا الدليل بالفرق بين 
النكاح والبيع» فإن البيع المقصود من المال وقد ثبت بالنص قبول شهادتين في الأموال. بخلاف النكاح 
فإنه ليس بمال ولا المقصود من المال؛ ولأنه يمتاط فيه أكثر من البيع . 
وذهب المالكية والشافمية والحنابلة إلى القول بأن النكاح لا يصح ولا ينعقد بشهادة رجل وامرآتين؛ لأن 
الذكورية عندهم شرط في الشهادة في التكاح. وهو قول النخعي والأوزاعي. 
وقد استدل المالكية ومن معهم يما يأتي: 
أولاً: ما روي عن الزهري أنه قال: مضت السئة عن رسرل الله 8 أنه لا يجوز شهادة التساء في الحدود ولا 
في التكاح والطلاق؛: وهذا ينصرف إلى سثة رسول الله 255. 
ثانيا قالوا: إن النكاح ليس بمال ولا المقصود منه المالء ويحضره الرجال في غالب الأحوال: قلا يثبت 
يشهادتين كالحدود. 


۹۲ كتاب التكاح 
على الأصح (فاهمين) أنه نكاح على المذهب. بحر (مسلمين لتكاح مسلمة ولو 
فاسقين 


القبول ثم أعيد فسمع كل وحده ما لم يسمعه أولاء لأن في هذه الصورة وجد عقدان 
لم يحضر كل واحد منهما شاهدان كما في شرح النقاية. قوله: (على الأصح) راجع 
لقوله «سامعين؟ وقوله «معاً» مقابل الأول القول بالاكتفاء بمجرد حضورهماء ومقابل 
الثاني ما عن أبي يوسف من أنه إن اتحد المجلس جاز استحساناً كما في الفتح. قوله: 
(فاهمين الخ) قال في البحر: جزم في التبيين بأنه لو عقدا بحضرة هنديين لم يفهما 
كلامهما لم يجزء وصححه في الجوهرة. وقال في الظهيرية : والظاهر أنه يشترط فهم أنه 
نكاح» واختاره في الخانية فكان هو المذهب» لكن في الخلاصة: لو يحسنان العربية 
فعقدا بها والشهود لا يعرفونها اختلف المشايخ فيهء والأصح أنه ينعقد اه. لقد اختلف 
التصحيح في اشتراط الفهم اه. وحمل في النهر ما في الخلاصة على القول باشتراط 
الحضور بلا سماع ولا فهم: أي وهو خلاف الأصح كما مر. ووفق الرحمتي يبحمل 
القول بالاشتراط على اشتراط فهم أنه عقد نكاح والقول بعدمه على عدم اشتراط فهم 
معاني الألفاظ بعد فهم أن المراد عقد النكاح. قوله: (لنكاح مسلمة) قيد لقوله 
«مسلمين» احترازاً عن نكاح ذمية» فإنه لو تزوجها مسلم عند ذميين صح كما يأتي لكنه 
يوهم أن ما قبله من الشروط يشترط في أنكحة الكفار أيضاً مع أنها تصح بغير شهود إذا 
كانوا يدينون ذلك كما سيأتي في بابه» ولدفع ذلك قال في الهداية: ولا ينعقد نكاح 
المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين الخ. وقد يجاب بأن الكلام في نكاح المسلمين 
بدليل أنه سيعقد لنكاح الكافر باباً على حدة. ولما كان تزوج المسلم ذمية لا يشترط 
فيه إسلام الشاهدين احترز عنهء بقوله «لنكاح مسلمة». قوله: (ولو فاسقين الخ)”" 


)١(‏ يرى بعض الفقهاء من يشترطون في صحة النكاح الإشهاد أن النكاح يصح إذا شهد على المقد شهود غير 
عدول» وإلى هذا ذهب الحتفية فقد قالوا: يصح النكاح بشهادة الفاسقينء وهو رواية عن أحد. 
وذهب الشافعية والمالكية إلى القول بأن النكاح لا يصح بشهادة الفامقين وهو رواية عن أحمد. 
استدل الحتفية ومن وافقهم بالمعقول فقالوا: إن الفاسق من أهل الولاية فيكون من أهل الشهادة» أما كونه 
من أهل الولاية فلأنه يزوج نفسه وعبده وأمته وابنته ويقر يما يتعلق بنفسه من القتل» وإذا ثبت أنه من أهل 
الولاية ثبت كوته من أهل الشهادة؛ لأن الشهادة من باب الولاية. 
ویرد هذا الدلیل بأئنا لا نسلم أن كل من كان من أهل الولاية يكون من أهل الشهادة؛ لأن ذلك في الولاية 
التامةء والفاسق ولايته قاصرة فلا يكون آهل للشهادة؛ إذ الشهادة متعدية إلى غيره فلا يكون أهلا لهاء 
وأيضاً فهو معقول في عقابلة النص فلا ينهض الاحتجاج به . 
وأما الشافعية والمالكية ومن واققهم فقد استدلوا بالكتاب والسنة والمعقول أما الكتاب فقول الله تيارك 
وتعالی: #وأشهدوا ذوي عدل منكم» ووجه الدلالة من الآية. أن الله تعالى أمر بإشهاد العدل: والفاسق 
غير عدلء فلا تقبل شهادته في التكاح وغيره. = 


کتاب الد 4r‏ 


أو محدودين في قذف أو أعميين أو ابني الزوجين أو ابني أجدهما وإن لم يثبت 
ولو مخالفين لدينها 

اعلم أن النكاح له حكمان: حكم الانعقادء وحكم الإظهار؛ فالأول ما ذكرهء والثاني 
إنما يكون عند التجاحد» فلا يقبل في الإظهار إلا شهادة من تقبل شهادته في سائر 
في قذف وإن لم يتوباء وابني العاقدين وإن لم يقبل أداؤهم عند القاضي كاتعقاده 
بحضرة العدوين. بحر. 


لَب في عَطفِ أَلْحَاصٌ عَلَى العام 

قوله: (أو محدودين في قذف) أي وقد تابا. قال في النهر: وهذا القيد لا بد منه 
وإلا لزم التكرار اه. واعترض بأن المقصود من إطلاق المصنف الإشارة إلى خلاف 
الشافعي في الفاسق المعلن والمحدود قبل التوبة أما المستور والمحدود التائب فلا 
خلاف له فيهماء كما في شرح المجمع والحقائق؛ وأيضاً فالمحدود أخص مطلقاً من 
الفاسق» وذكر الأخص بعد الأعم واقع في أفصح الكلام. على أنهم صرحوا بأنه إذا 
قوبل الخاص بالعام يراد به ما عدا الخاص» لكن في المغني أن عطف الخاص على 
العام مما تفرّدت به الواو وحتى» لكن الفقهاء يتساحون في عطفه بأو. 

قلت: وصرح بعضهم بجوازه بشم وبأو كما في حديث «ومن كانت هجرته إلى 
دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها»؛. قوله: (أو أعميين) كذا في الهداية والكنز والوقاية 
والمختار والإصلاح والجو هرة وشرح النقاية والفتح والخلاصةء وهو خالف لقوله في 
الخانية : ولا تقبل شهادة الأعمى عندنا لأنه لا يقدر على التمييز بين المدعي والمدعى 

= وأما السنة فما روي أن النبي 25 قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» مع غيره من الأحاديث القاضية 


باشتراط العدالة في الشهود. 
وأما المعقول. فأول. قالوا: إن الشهادة خبر يرجح فيه جاتب الصدق على جانب الكذب؛ والرجحان إتما 


يقبت بالعدالة . 1 
وثانيا: قالوا: إن الشهادة شرطت لإظهار خطر النكاح تكرمة له وتعظيماًء والفاسق من أهل الإهانة فلا 
تكرمة ولا تعظيم للعقد بإحضاره. 


وعليه فالراجح مذهب المالكية والشافعية ومن وافقهمء وهو فساد التكاح بشهادة الفاسقين: للأحاديث 
الواردة في الشهادةء فإنها اشترطت العدالةء وهي وإن كانت ضعيفة إلا أنها قد تقوت بكثرتما. 

هذا كله في النكاح بشهادة ظاهر الفسق» أما النكاح بشهادة مستوري الحال فقد اتفق الحنفية والشافعية 
والحنابلة على صحتهء وهذا من باب التخفيف على الناس؛ لأن التكاح يكون في المدن والقرى؛ وني 
البادية وفي الناس من لا يعرف حقيقة العدالة, فاعتبار ذلك يشق على التاس» ولذلك اكتفي بظاهر الحلال 
وكون الشاهد مستوراً لم يظهر فسقه خصوصاً في هذا الزمن الذي قلت فيه العدالة . 


نل كتاب التكاح 
(وإن لم يثيت) النكاح (بهما مع إنكاره) والأصل عندنا أن كل من ملك قبول 
النكاح بولاية نفسه انعقد بحضرته . 

(أمر) الأب (رجلا أن يزوج صغيرته فزوّجها عند رجل أو امرأتين و) الحال 
أن (الأب حاضر صح) لأن يجعل عاقداً حكماً 


عليه والإشارة إليهماء فلا يكون كلامه شهادة ولا ينعقد التكاح بحضرته اه. والمختار 
ما عليه الأكثرون. نوح. قوله: (وإن لم يثبت النكاح بهما) أي بالابنين: أي بشهادتهماء 
فقوله «بالابنين» بدل من الضمير المجرورء وفى نسخة لهما «أي للزوجين» وقد أشار 
إلى ما قدمناه من الفرق بين حكم الانعقادء وحكم الإظهار: أي ينعقد النكاح 
بشهادتہماء وإن لم يثبت ہا عند التجاحد» وليس هذا خاصا بالابئين كما قدمتاه. قوله: 
(إن ادعى القريب) أي لو كانا ابنيه وحده أو ابنيها وحدها فادعى أحدها التكاح وجحده 
الآخر لا تقبل شهادة ابني المدعي له بل تقبل عليهء ولو كانا ابنيهما لا تقبل شهادتهما 
للمدعي ولا عليه لأنها لا تحلو عن شهادتهما لأصلهماء وكذا لو كان أحدهما ابنها 
والآخر ابنه لا تقبل أصلا كما في البحر. قوله: (كما صح الخ) لأن الشهادة إنما 
شرطت في التكاح لما فيه من إثبات ملك المتعة له عليها تعظيما لجزء الآدمي لا لثبوت 
ملك المهر لها عليه؛ لأن وجوب المال لا تشترط فيه الشهادة كالبيع وغيره» وللذمي 
شهادة على مثله لولايته عليهء وهذا عندهما. وقال محمد وزقر: لا يصح وتمامه في 
الفتح وغيرهء وأراد بالذمية الكتابية كما في القهستاني . قال ح: فخرج غير الكتابية كما 
سيأتي في فصل المحرمات ودخل الحربية الكتابية وإن كره نكاحها قي دار الحرب كما 
ذكره الشارح في محرمات شرح الملتقى اه. قوله: (ولو مالفين لديتها) كما لو كانا 
نصرانيين وهي هودية» وشمل إطلاقه الذميين غير الكتابيين كمجوسيين؛ والظاهر أنه 
احترز بهما عن الحربيين لقول الزيلعي: وللذمي شهادة على مثلهء فأفاد أن شهادة 
الحربي على الذمي لا تقبل والمستأمن حربي . أفاده السيد أبو السعود. قوله: (مع 
إنكاره) أي إنكار المسلم العقد على الذميةء أما عند إنكارها فمقبول عندهما مطلقاً. 
وقال محمد: إن قالا كان معنا مسلمان وقت العقد فيل وإلا لاء وعلى هذا الخلاق لو 
أسلما وأديا. نر . قوله: (والأصل عندنا الخ) عبارة النهر. قال الإسبيجابي: والأصل 
أن كل من صلح أن يكون ولياً فيه بولاية نفسه صلح أن يكون شاهداً فيه وقولنا بولاية 
نفسه لإخراج المكاتب فإنه وإن ملك تزويج أمته لكن لا بولاية نفسه بل بما استفاده من 
المولى اه. وهذا يقتضي عدم انعقاده بالمحجور عليه ولم أره اه. قوله: (أمر الأب 
رجل) أي وكله والضمير البارز في صغيرته للأب والمستتر في زوجها للرجل المأمور» 
وكونه رجلا مثال» فلو كان امرأة صحء لكن اشترط أن عرق مها زجلا أنوخل 
وامرأة» كما أفاده في البحر. قوله: (لأنه يجعل عاقداً حكماً) لأن الوكيل في النكاح 
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(وإلا لا؟ ولو زوج بنته البالغة) العاقلة (بمحضر شاهد واحد جاز إن) كانت ابنته 
(حاضرة) لأنبا تجعل عاقدة (وإلا لا الأصل أن الآمر متى حضر جعل مباشراً: ثم 
إنما تقبل شهادة المأمور إذا لم يذكر أنه عقده لتلا يشهد على فعل نفسه؛ 
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سفير ومعبر ينقل عبارة الموكل» فإذا كان الموكل حاضراً كان مباشراً لأن العبارة تنتقل 
إليه وهو في المجلس» وليس المباشر سوى هذاء بخلاف ما إذا كان غائباًء لأن 
المباشر مأخوذ في مفهومه الحضورء فظهر أن إنزال الحاضر مباشراً جبري» فاندفع ما 
أورده في النهاية من أنه تكلف غير عتاج إليه فإن الأب يصلح شاهداًء فلا حاجة إلى 
اعتباره مباشراً إلا في مسألة البنت البالغة. فتح ملخصاً. وتمامه في البحر. قوله: (وإلا 
لا أي وإن لم يكن حاضراً لا يصح لأن انتقال العبارة إليه حال عدم الحضور لا يصير 
به مباشراً. قوله: (ولو زوّج بتته البالغة العاقلة) كونها بنته غير قيدء فإنها لو وكلت رجا 
غيره فكذلك كما في الهندية» وقيد بالبالغة لأا لو كانت صغيرة لا يكون الوليّ شاهداً 
لأن العقد لا يمكن نقله إليها. بحرء وبالعاقلة لأن المجنونة كالصغيرة. أفاده ط. قوله: 
(لأنها جعل عاقدة) لانتقال عبارة الوكيل إليهاء وهي في المجلس فكانت مباشرة 
ضرورة» ولأنه لا يمكن جعلها شاهدة على نفسها. قوله: (وإلا لا) أي لم تكن حاضرة 
لا يكون العقد نافذاً بل موقوفاً على إجازتها كما في الحموي» لأنه لا يكون أدنى حال 
من الفضولي» وعقد الفضولي ليس بباطل. ط عن أبي السعود. قوله: (جعل مباشراً) 
لأنه إذا كان في المجلس تنتقل العبارة إليه كما قدمناه. قوله: (ثم إنما تقبل شهادة 
المأمور) يعني عند التجاحد وإرادة الإظهارء أما من حيث الانعقاد الذي الكلام فيه فهي 
مقبولة مطلقاً كما لا يخفى» وأشار إلى أنه يجوز له أن يشهد إذا تولى العقد ومات الزوج 
وأنكرت ورثته كما حكي عن الصفار"" . قال: وينبغي أن يذكر العقد لا غير فيقول هذه 
منكوحتهء وكذلك قالوا في الأخوين إذا زوّجا أختهما ثم أرادا أن يشهدا على النكاح 
ينبغي أن يقولا هذه منكوحته. بحر عن الذخيرة. قوله: (لثلا يشهد على فعل نفسه) يرد 
عليه شهادة نحو القباني والقاسم» لأنه يقبل مع بيانه أنه فعله . شرنبلالية . 

أقول: لا يخفى أن العقد إنما لزم بفعل العاقد فشهادته على فعل نفسه شهادة على 
أنه هو الذي ألزم موجبات العقد فتلغوء بخلاف القباني والقاسم فإن فعلهما غير ملزم. 
أما القباني فظاهرء وأما القاسم فلما في شهادات البزازية من أن وجه القبول أن الملك 
لا يثبت بالقسمة بل بالتراضي أو باستعمال القرعة ثم التراضي عليه اهء فافهم. قوله: 


(1) أبو القاسم الصفار البلخي» في طبقة الكرخي» تقل عته أبو جعفر الهندواني» تفقه عليه جماعة منهم : 
أحمد بن الحسين المروزي» مات سنة 74 
انظر الجواعر ١‏ 6 أعلام الأخيار (۸١٠)ء‏ الطيقات السنية (58414؟) الفوائد اليهية  )53(‏ 


| 1 ا || 


515 كتاب التكاح 
ولو زوج المولى عبده البالغ بحضرته وواحد لم يجز على الظاهر. ولو أذن له 
فعقد بحضرة المولى ورجل صحء و والفرق لا يخفى (ولو قال) رجل لآخر 
(زوجتني ابنتك. فقال) الآخر (زوجت» أو) قال (نعم) مجيباً له (لم يكن نكاحاً ما 
لم بقل) الموجب بعده (قبلت) لأن زوجتني استخبار وليس بعقد» بخلاف 
زوجني لأنه توكيل (غلط وكيلها بالنكاح في اسم أبيها بغير حضورها لم يصح) 


(ولو زوج المولى عبده) أي وأمته كما في الفتح» وقوله #ابحضرته؟ أي العبدء وقوله 
«وواحد» بالجر عطفاً على هذا الضميرء وقوله «لم يز على الظاهر» ذكره في النهر؛ 
ونقله السيد أبو السعود عن الدراية فيما لو زوج أمه؛ ولا فرق بينهما وبين اليد وذكر 
فى البحر أنه رجحه في الفتح بأن مباشر ة السيد ليس فكاً للحجر عنهما في التزوج 
مطلقاًء وإلا لصح في مسألة وكيله: أي فيما لو زوج وكيل السيد العبد بحضوره مع 
آخر فإنه لا يصح قوله: (صح) وقيل: لا يصح لانتقاله إلى السيد لأن العبد وكيل عنه. 


قال الفتح: الأصح الجواز بناء على منع كونهما: : أي العبد والأمة وكيلين» لأن 
الإذن فك الحجر عنهماء فيتصرفان بعده ويأهليتهما لا بطريق النيابة . . قوله: (والفرق لا 
يخفى) هو ما ذكرنأه عن الفتح من أن مباشرة السيد العقد ليس فكاً للحجر عن العبد في 
التروج؛ فلا ينتقل العقد إليه» بل يبقى السيد هو العاقد ولا يصلح شاهداء بخلاف إذنه 
له به فإن العبد ممنوع عن النكاح لحقّ السيد لا لعدم أهليته؛ فبالإذت يصير أصيلا لا نائباً 
فلا ينتقل العقد إلى السيد ويصلح شاهداً فيصح بحضرته. . قوله : (ما لم يقل الموجب 
بعده) أي بعد قول الآخر. زوجت أو نعم؛ لأن قول الآخر ذلك يكون إيجاباً فيحتاج 
إلى قول الأول قبلت» وسماه موجباً نظراً إلى الصورة. قوله: (لأن زوجتني استخبار) 
المسألة من الخانية» وتقدم أنه لو صرح بالاستفهام فقال هل أعطيتنيها فقال أعطيتكهاء 
وكان المجلس للتكاح ينعقد فهذا أولى بالانعقادء فإما أن يكون في المسألة روايتان أو 
يحمل هذا على أن المجلس لعقد النكاح . 

وقال في كافي الحاكم: وإذا قال رجل لامرأة ة أتزروجك بكذا أم كذاء فقالت: قد 
فعلت» فهو بمئزلة قوله: قد تزوجتك» وليس يحتاج في هذا إلى أن يقول الزوج قد 
قبلت» وكذلك إذا قال قد خطبتك إلى نفسي بألف درهم فقالت قد زوجتك نفسي؛ هذا 
كله جائز إذا كان عليه شهود. لأن هذا کلام الناس ولیس بقياس اه رحمتي. قوله: (لأنه 
توكيل) أي فيكون كلام الثاني قائماً مقام الطرفين» وقيل إنه إيجاب ومر ما فيه ط. 
قوله: (لم يصح) لن الغائبة يشترط ذكر اسمها وأسم أبيها وجدهاء وتقدم أنه إذا عرفها 
الشهود يكفي ذكر اسمها فقط» خلافاً لابن اا رشان يك ا 
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للجهالةء وكذا لو غلط في اسم بته إلا إذا كانت حاضرة وأشار إليها فيصح؛ ولو 
له بنتان أراد تزويج الكيرى فغلط فسماها باسم الصغرى صح للصغرى. خانية 
(ولو بعث) مريد النكاح (أقواماً للخطبة فزوجها الأب) أو الوليَ (بحضرتهم 


والظاهر أنه في مسألتنا لا يصح عند الكل» لأن ذكر الاسم وحده لا يصرفها عن المراد 
إلى غيره؛ بخلاف ذكر الاسم منسوياً إلى أب آخرء فإن فاطمة بنت أحمد لا تصدق على 
فاطمة بنت محمد. تأمل. وكذا يقال فيما لو غلط في اسمها. قوله: (إلا إذا كانت 
حاضرة الخ)راجع إلى المسألتين: أي فإنها لو كانت مشاراً إليها وغلط في اسم أبيها أو 
اسمها لا يضرّء لأن تعريف الإشارة الحسية أقوى من التسميةء لما في التسمية من 
الاشتراك لعارض فتلغو التسمية عندهاء كما لو قال اقتديت بزيد هذا فإذا هو عمرو فإنه 
يصح . قوله: (ولو له بتتان الخ) أي بأن كان اسم الكبرى مثلا عائشة والصغرى فاطمة. 
فقال زوجتك بنتي الكبرى فاطمة وقيل صح العقد عليها وإن كانت عائشة هي المرادةء 
وهذا إذا لم يصفها بالكبرى, أما لو قال زوجتك بنتي الكبرى فاطمة ففي الولوالجية: 
يجب أن لا ينعقد العقد على إحداهما لأنه ليس له ابنة كيرى بهذا الاسم اه. ونحوه في 
الفتح عن الخانية» ولا تنفع النية هنا ولا معرفة الشهود يعد صرف اللفظ عن المراد كما 
قلنا. ونظير هذا ما في البحر عن الظهيرية: لو قال أبو الصغيرة لأبي الصغير زوجت 
ابنتي ولم يزد عليه شيئاً فقال أبو الصغير قبلت يقع التكاح للأب هو الصحيحء ويجب 
أن يحتاط فيه فيقول قبلت لابني اه. وقال في الفتح بعد أن ذكر المسألة بالفارسية: يجوز 
النكاح على الأب وإن جرى بينهما مقدمات التكاح للابن هو المختارء لأن الأب أضافه 
إلى نقسهء بخلاف ما لو قال أبو الصغيرة زوجت بنتي من ابنك فقال أيو الابن قبلت 
ولم يقل لابني يجوز التكاح للاين لإضافة المزوج التكاح إلى الاين بيقين وقول القابل 
جواب لهء والجواب يتقيد بالأول فصار كما لو قال قبلت لابني اه. 


قلت: وبه يعلم بالأولى حكم ما يكثر وقوعه حيث يقول زوج ابنتك لابني» 
فيقول له زوجتك» فيقول الأول قبلت فيقع العقد للأب والناس عنه غاقلون» وقد 
سئلت عنه فأجبت بذلك» وبأنه لا يمكن للأب تطليقها وعقده للاين ثاتياً لحرمتها على 
الاين مؤبداً؛ ومثله ما يقع كثيراً أيضاً حيث يقول زوجتني بنتك لابني» فيقول زوجتك» 
فإن قال الأول قبلت انعقد التكاح لتفسهء وإلا لم ينعقد أصِلا لا له ولا لابنه كما أفتى به 
في الخرريةء ويقي ما إذا قال زوج ابنتك من ابني فقال وهبتها لك أو زوجتها لكء 
فيصح للابن» بخلاف ما مر عن الظهيرية لأنه ليس فيه إلا الخطبةء أما هنا فقوله زوج 
ابتك من ابني توكيل» حتى لم يتج بعده إلى قبول قيصير قول الآخر وهيتها لك معتاه 
زوجتها لابنك لأجلك». ولا فرق في العرف بين زوّجِتها لك ووهيتها لك» كذا حرره 
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صح) فيجعل المتكلم فقط خاطباً والباقي شهوداً» به يفتى. فتح. 

فروع: قال زوجني ابنتك على أن أمرها بيدك» لم يكن له الأمر لأنه 
تفويض قبل التكاح. 

وكله بأن يزوجه فلانة بكذا فزاد الوكيل في المهر لم ينفذء فلو لم يعلم 


في الفتاوى الخيرية . والظاهر أنه لو قال: زوجتك لا يصح لأحد إلا إذا قال الآخر 
قبلت فيصح له. وبقي أيضا قولهم زوجتك بئتي لابنك فيقول قبلت› ويظهر لي أنه 
ينعقد للأب لإسناذ التزويج» وقول أبى البنت لابئنك معناه لأجل ابتك فلا يفيدء وكذا 
لو قال الآخر قبلت لابني لا يفيد أيضاً؛ نعم لو قال أعطيتك بنتي لابنك فيقول قبلت 
فالظاهر أنه ينعقد للابن» لأن قوله أعطيتك بنتي لابنك معناه في العرف أعطيتك بنتي 
زوجة لابنك» وهذا المعنى وإن كان هو المراد عرفاً من قولهم زوجتك بنتي لابنك» 
لكنه لا يساعده اللفظ كما علمت» والنية وحدها لا تنفع كما مرء والله سبحانه أعلم. 
وأما ما في الخيرية فيمن خطب لابنه بنت أخيه فقال أبوها زوجتك بنتي فلانة لابنك 
وقال الآخر تزوجتء أجاب لا يتعقد لأن التزوج غير التزويج اه. ففيه نظر. بل لم 
ينعقد للابن لقول أبي البنت زوجتك بكاف الخطاب» ولا لأبيه لكونه عم البنت» حتى 
لو كان أجتبياً عنها انعقد النكاح له؛ بل هو أولى بالانعقاد من المسألة المارة عن 
الظهيرية لحصول الإضافة له في الإيجاب والقبول» بخلاف ما في الظهيرية» وكون 
مصدر زوجتك التزويج» ومصدر تزوجت التزوج لا يظهر وجهاً إذ لا يلزم اتحاد المادة 
في الإيجاب والقبول فضلاً عن اتحاد الصيغة» فلو قال زوجتك فقال قبلت أو رضيت 
جازء فتأمل. قوله: (صح الخ) في الفتح عن الفتاوى: قيل لا يصح وإن قبل عن 
الزوج إنسان واحد لأنه نکاح بغير شهودء لأن القوم كلهم خاطبون من تكلم ومن لاء 
لأن التعارف هكذا أن يتكلم واحد ويسكت الباقون والخاطب لا يصير شاهداء وقيل 
يصح وهو الصحيح» وعليه الفتوى لأنه ضرورة في جعل الكل خاطبا فيجعل المتكلم 
فقط والباقي شهود اه. ونقل بعده في البحر عن الخلاصة أن المختار عدم الجواز اه. 
على ما إذا قبلوا جميعاً . 

وأقول: ينافيه قول الخلاصة : وقيل واحد من القومء ومثله ما مر عن الفتح: وإن 
قبل عن الزوج إنسان واحدء فافهم. قوله: (لم يكن له الأمر الخ) ذكر الشارح في آخر 
باب الأمر باليد نكحها على أن أمرها بيدها صح اه. لكن ذكر في البحر هناك أن هذا 
لو ابتدأت المرأة فقالت زوجت نفسي على أن أمري بيدي أطلق نفسي على أن أمري 
بيدي أطلق نفسي كلما أريد» أو على أني طالق فقال قبلت وقع الطلاق وصار الأمر 


كتاب 3 14 


حتى دخل بقي الخيار بين إجازته وفسخه ولها الأقل من المسمى ومهر المثل 
لأن الموقوف كالفاسد. 
تزوج بشهادة الله ورسوله لم يجزء بل قيل يكفرء والله أعلم. 
قصل فِي المُحَرّمَاتٍ 
أسباب التحريم أنواع: قرابة» مصاهرة» 


بيدهاء أما لو بدأ هو لا تطلق ولا يصير الأمر بيدهااه. قوله: (بقي الخيار) أي 
للموكل . قوله: (ولها الأقل) أي إذا اختار الفسخ» فإن كان المسمى أقل من مهر مثلها 
فهو لها لأا رضيت به فكانت مسقطة ما زاد عنه إلى مهر المثل وإن كان مهر المثل 
أقل فهو لهاء لأن الزيادة عليه لم تلزم إلا بالتسمية في ضمن العقدء فإذا فسد العقد 
فسد ما في ضمنه؛ ولما كان العقد هنا موقوفاً لا فاسداً أجاب بقوله: لأن الموقوف 
كالفاسد. أفاده الرحمتي. وبه ظهر أن المراد بالمسمى ما سماه الوكيل لها لا ما سماه 
الموكل للوكيل فإنه لا وجه لهء فافهم. قوله: (قيل يكفر) لأنه اعتقد أن رسول الله 6 
عالم الغيب. قال في التات.خانية: وفي الحجة ذكر في الملتقط أنه لا يكفر لأن الأشياء 
تعرض على روح النبي ية وأن الرسل يعرفون بعض الغيب» قال تعالى «عَالِم المَيِب 
َلَا يُظْهرٌ عَلَى عَبْيهِ أحداً إلا من أَرْتَضَى ين رَسُول4 [الجن: 5؟] اه. 

قلت: بل ذكروا في كتب العقائد أن جملة كرامات الأولياء الاطلاع على بعض 
المغيبات» وردوا على المعتزلة المستدلين ببذه الآية على نفيها بأن المراد الإظهار بلا 
واسطةء والمراد من الرسول الملك: أي لا يظهر على غيبه بلا واسطة إلا الملكء أما 
النبيّ والأولياء فيظهرهم عليه بواسطة الملك أو غيره» وقد بسطنا الكلام على هذه 
المسألة في رسالتنا المسماة [سلّ الحسام الهندي لنصرة سيدنا خالد التقشيندي] فراجعها 
فإن فيها فوائد نفيسة» والله تعالى أعلم . 

قصل فِي المُحَرّمَاتِ 

شروع في بيان شرط النكاح أيضاًء فإن منه كون المرأة محللة لتصير علا ل٠‏ 
وأفرد بفصل على حدة لكثرة شعبه. بحر . قوله: (قرابة) كفروعه وهم بناته وبنات 
أولاده وإن سفلن» وأصوله وهم أمهاته وأمهات وآبائه وإن علونء وفروع أبويه وإن 
نزلنء فتحرم بنات الإخوة والأخوات وبنات أولاد الإخوة و الأخوات وإن نزلن» 
وفروع أجداده وجداته بيطن واحدء فلهذا تحرم العمات والخالات وتحل بنات العمات 
والأعمام والخالات والأخوال. فتح. قوله: (مصاهرة) كفروع نسائه المدخول بهن وإن 
نزلن؛ وأمهات الزوجات وجداتهن بعقد صحيح وإن علون وإن لم يدخل بالزوجات. 
وتحرم موطوءات آبائه وأجداده وإن عَلَّوا ولو بزنى» والمعقودات لهم عليهن بعقد 


fee‏ كتاب التكاح 
رضاعء جمعء ملك شرك إدخال أمة على حرة» فهي سبعة ذكرها المصنف 
هلا الترتيب: ويقي التطليق ثلاثاًء وتعلق حق الغير بنكاح أو عدةء ذكرهما في 
الرجعة. 


(حرم) على المتزوج ذكراً كان أو أنثى نكاح (أصله وفروعه) 


صحيح» وموطوءات أبتائه وأبناء أولاده وإن سفلوا ولو بزنى» والمعقودات لهم عليهن 
بعقد صحيح . فتح . وكذا المقبلات أو الملموسات بشهوة لأصوله أو فروعهء أو من 
قبل أو لمس أصولهن أو فروعهن. قوله: (رضاع) فيحرم به ما يحرم من النسبء إلا ما 
استثنى كما سيأتي في بابه» وهذه الثلاثة محرمة على التأبيد. قوله: (جمع) أي بين 
المحارم كأختين ونحوهما أو بين الأجنبيات زيادة على أربع . قوله: (ملك) كنكاح 
السيد أمته والسيدة عبدها. فتح. وعبر بدل الملك بالتنافي: أي لأن المالكية تنافي 
المملوكية كما سيأتي بيانه» وشمل ملكه لبعضها أو ملكها لبعضه. قوله: (شرك) عبارة 
الفتح عدم الدين السماوي: كالمجوسية والمشركة اه. وتشمل أيضاً المرتدة ونافية 
الصانع تعالى. قوله: (إدخال أمة على حرة) أدخله الزيلعي في حرمة الجمع فقال: 
وحرمة الجمع بين الحرة والأمة والحرة متقدمة وهو الأنسب. بحر: أي للضبط وتقلل 
الأقسامء وكذا فعل في الفتح» لكن الأولى أن يقال: والحرة غير متأخرة ليشمل ما لو 
تزوجهما في عقد واحد؛ ففي الزيلعي صح نكاح الحرة وبطل نكاح الأمة. قوله: 
(ويقي الخ) زاد في شرحه على الملتقي اثئين آخرين أيضاً حيث قال: قلت: وبقي من 
المحرمات الختثى المشكل لجواز ذكورتهء والجنية وإنسان الماء لاختلاف الجنس أه. 

قلت: وكأته استغنى هنا عن ذكرهما بما قدمه أول النکاح» ويزاد خامس سيذكره 
في بابه وهو حرمة اللعان؛ وقد نظمت السبعة مع الخمسة المزيدة بقولي : [الرجز] 


َذَاكَ شرك تَسيِةَالمْصَاهَرَه 
وزيدَخَم سةأنَئْكَبِاليَيَانَ 
تَعَليبَحَُغيرَمِنْنِكاح 
وَلَغِدٌ الكل الحيلاف الجئس 


< رص 1 OR‏ ع 4 
ايلك رصا جع 
رآ 4 ع > مع ع2 5 
وأعمه عن خرهةموخيرةهة 
± 2ر ھا Es‏ باكر : 
تطليقهلهائلاثاوَاللعاك 
3 رر مم م 5 
أو عد د ثهبلا انضاح 


كَالجِن وَالمَائِي لِنَوْع الإنس 


لفائدة إرجاع الضمير إلى المتزوج الشامل لهما لا إلى الرجل» فإن ما يحرم على الرجل 
يحرم على الأنثى إلا ما يختص بأحد الفريقين بدليلهء فالمراد هنا أن الرجل كما يحرم 
عليه تزوج أصله أو فرعه كذلك يحرم على المرأة تزوج أصلها أو فرعهاء وكما يحرم 


کتاب النکا 4 


علا أو نزل (وبنت أخيه وأخته وبتتها) ولو من زنى (وعمته وخالته) 


عليه تزوج بنت أخيه يحرم عليها تزوج ابن أخيها وهكذاء فيؤخذ في جاتب المرأة نظير 
ما يؤخذ في جانب الرجل لا عينه» وهذا معنى قوله في المنح: كما يحرم على الرجل 
أن يتزوج بمن ذكر يحرم على المرأة أن تتزوّج بنظير من ذكر اه. فلا يقال: إنه يلزم أن 
يصير المعنى يحرم على المرأة أن تتزوج بنت أخيهاء لأن نظير بنت الأخ في جانب 
الرجل ابن الأخ في جانب المرأة. ولا يرد أيضاً أنه يلزم من حرمة تزوج الرجل بأصله 
كأمه حرمة تزوجها بفرعها؛ لأن التصريح باللازم غير عيب» فافهم . قوله: (علا أو نزل) 
نشر على ترتيب اللف. وتفكيك الضمائر إذا ظهر المراد يقع في الكلام الفصيحء 
فافهم. قوله: (وأخته) عطف على بنت لا على أخيه بقرينة قوله «وبنتها» لكنه مجرور 
بالنظر للشروح مرفوع بالنظر للمتن ح. لأن المضاف وهو نكاح الداخل على قوله 
«أصله» من كلام الشارح . قوله: (ولو من زنى) أي بأن يزني الزاني ببكر ويمسكها حتى 
تلد بتعا" . بحر عن الفتح. قال الحانوتي: ولا يتصور كونها ابنته من الزن إلا بذلك» 


)222 اختلف الفقهاء في البنت من الزتا هل تحرم على أبيها أو لا ترم . 
فذهب جمهور الفقهاء منهم الأثمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة وأحمد إلى القول أنه يحرم على الرجل أن يتزوج 
ابتته المتخلقة من مائه» وقالوا: إن نكاح البنت من الزنا من الأنكحة الفاسدة؛ لأمم يشترطون في صحة 
النكاح أن لا تكون المرأة متخلقة من ماء الزوج مع قطع النظر عن كونها من تكاح أو زنا. 
وذهب الشافعية إلى القول بأن بنت الزنا لا تحرم على أبيهاء وأنه إذا عقد عليها كان النكاح صحيحاًء وإن 
قالوا بكراهة نكاحها تلخروج من الخلاف قال ابن شهاب الدين الرملي : والمسخلوقة من ماء زناه تحل له 
لأا أجنبية عنه إذ لا يثبت لها توارث ولا غيره من أحكام النسب» وإن أخبره صادق كميسى ية وقت 
تزوله بأنها من مائه؛ لأن الشرع قطع نسبها عنه فلا نظر لكونها من ماء سفاح . نعم یکره له نكاحها خروجاً 
من الخلاف. 
استدل الشافعية بما يأتي: 
أولا: قالوا: إن ينت الزنا أجنبية عن الزاني إذ لو كانت بنتاً للزائي لبت لها الميراث وغيره من أحكام 
النسب من ثبوت الولاية له عليها ووجوب حضانتها ونفقتهاء فلما لم يثبت شيء من ذلك علمنا انتفاء 
البنتية» وأا أجنبية» فلا تدخل في آية التحريم وتبقى داخلة في قوله تعالى: «وأحل لكم ما وراء 
ذلكم». 
ثانياً: تمسكوا بقول النبي 3 «الولد للفراش وللعاهر الحجر»؟؛ ووجه الدلالة من هذا الحديث أن 
النبي يق أخبر أن الولد للفراش» وهذا يقتضي حصر النسب في الفراش» فلو كانت بنت الزنا بثتً للزاتي 
بطل الحصر. وهو منتف لوقوعه في خبر الرسول ا . 
وقد نوفش دليل الشافعية الأول. بأن قولكم: إن بنت الزنا أجنبية عن الزاني غير صحيح فإنها تخلوقة من 
عائه فهي كالبنت من النكاح؛ إذ لا معنى لكوتها بنته إلا لأنها تخلوقة من مائهء وقولكم: لو كانت بنته لشبت 
لها الميراث وغيره لا يفيد؛ فإن تخلف بعض الأحكام لا ينفي كوا بتتاً له وما يؤيد ذلك أنه إذا كان ولده 
كافراً لا يرئه» ومع ذلك لا يمكن أن يقال: إنه أجنبي عنه فكذلك الحال في البنت من الزنا ويقال لهم في 
الدليل الثاني : إن قولكم: إن الحديث يقتضي حصر النسب في الفراش مسلم» ولكن نقول لكم: = 


ا يي يا علد عفن كا له كا لل بلاج كج هدي رون E‏ ود ات وف E EU‏ ف هال حال قر رك" فقي :نا O‏ عدا يرك ايرس فال وا لون بكو ا ا كر 


إذ لا يعلم كون الولد منه إلا به اه: أي لأنه لو لم يمسكها يحتمل أن غيره زنى بها لعدم 
الفراش النافي لذلك الاحتمال. قال خ: قوله «ولو من زنى» تعميم بالنظر إلى كل ما 
قبله: أي لا فرق في أصله أو فرعه أو لأخته أن يكون من الزنى أو لاء وكذا إذا كان له 
أخ من الزنى له بنت من النكاحء أو من النكاح له بنت من الزنى» وعلى قياسه قوله 
دوبتتها وعمته وخالته» أي أخته من النكاح لها بنت من الزتىء أو من الزنى لها بنت من 
النكاح » أو من الزنى لها بنت من الزنى» وكذا أبوه من النكاح له أخت من الزنى» أو 
من الزنى له أخت من النكاح» ومن الزنى له أخت من الزنى» وكذا أمه من التكاح لها 
أخت من الزنى» أو من الزنى لها أخت من التكاحء أو من الزنى لها أخت من الزن . 

إذا عرفت هذا فكان ينبغي أن يؤخر التعميم عن قوله «وخالته» اه. 

قلت: لكن ما ذكره الشارح أحوط : لأنه اقتصر على ما رآه منقولا في البحر عن 
الفتح حيث قال: ودخل في البنت بنته من الزنى فتحرم عليه بصريح النص لأنها بنته 
لغة» والخطاب إنما هو باللغة العربية ما لم يثبت نقل كلفظ الصلاة ونحوه فيصير منقولا 
شرعياً؛ وكذا أخته من الزنى وبنت أخيه وبنت أخته أو ابنه منه اه. فلو أخر التعميم عن 


= إن الب الذي اقتضي الحديث حصره في الفراش هر الب الشرعي الذي تترتب عليه أحكام الشرع 
من التوارث وغيرءء وهذا لا يدل على نفي النسب الحقيقي في غير الغراش» يؤيد ذلك أنه يمرم على 
الرجل أن يتزوج بنته من الرضاعةء ومع ذلك فهي ليست من الفراش في شيء. 1 
وأما الجمهور فقد استدلوا على حرمة نكاح البنت من الزتا بالكتاب والمعقول أما الكتاب فقوله تعالي: 
#حرمت عليكم أمهاتكم ويناتكم» الآية» ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة نها تصت على تحريم كل 
بنت مضافة إلى المخاطبين» رما لا شك فيه أن بنت الزنا بنتهء لأا أنثى خلرقة من مائه وهذه حقيقة لا 
تلف بالحل والحرمةء وما يدل على ذلك قوله ك في شأن امرأة هلال بن أمية: «انظروه» يعني ولدها 
«فإن جاءت به على صفة كذا فهر لشريك بن سحماء» يعني الزاني . 

رآما المعقول فقد قالو؟: إن هذه البنت خلرقة من مائه فهي بضعة منه فلا تحل له كما لا تحل له ابنته من 
التكاح . 

والذي يتبين لنا بعد الأدلة ومناقشة أدئة الشافعية أن مذهب الجمهور هذا المذهب الراجح الذي يب المصير 
إليه نزولا على موجب الأدلة» لا سيما آننا نجد الشريعة الإسلامية تحرم البتت من الرضاع وذلك تحاشياً عن 


الجزئبة ثابتة فيها قطعاًء لأا نخلوقة من ماثه أما البنت من الرضاع فإتبا حرمت لشبهة الجزئية» فإذا ثبت 
التحريم مع شبهة الجزتية فثبوته مع الجزئية المحققة أولى خصوصاً أن الشافعية قد رافقرا غيرهم في القول 
بأنه يحرم على المرأة أن تتزوج بولدها من الزناء وعطلوا ذلك بأنه بعضها واتفصل منها إتساناً بخلاف البنت 
من الزنا؛ لأنها انقصلت مته منيآء قإن تعليلهم هذا لا يفيدهم سوى أن البعضية في ابن المرأة من الزنا أظهر 
منها في البنت من الزئاء ولكته لا بغيد نفي البعضية عن البنت من الزنا فقد اعترفوا بجا مخلوقة من مائهء 
فإنكار وجود الجزئية في مسألة دون مسألة لا يصحء شرح نباية المحتاج على المنهاج (21 1201 


فهذه السبعة مذكورة في آبة: «حُرْمَتْ عَلَئْكُمْ أَمّهَانُكُمْ4 [النساء: 1] ويدخل 
عمة جده وجدته وخالتهما الأشقاء وغيرهن وأما عمة عمة أمه وخالة خالة أبيه 
حلال كبنت عمه وعمته وخاله وخالته» لقوله تعالى: «وَأجِلٌ لَكُمْ مَا وَرَاه 
الكل كان غير مصيب في اتباع النقل؛ على أن ما ذكره في البحر هنا مخالف لما ذكره 
نفسه في كتاب الرضاع من أن البنت من الزنى لا تحرم على عم الزاني وخاله لأنه لم 
ينبت نسبها من الزاني حتى يظهر فيها حكم القرابة» وأما التحريم على آباء الزاني 
وأولاده فلاعتبار الجزئية ولا جزئية بينها وبين العم والخال اه. ومثله في الفتح هناك 
عن التجنيس» وسنذكر عبارة التجنيس قريباً» فافهم . 

تنبيه: ذكر في البحر أنه دخل بنت الملاعنة أيضاً فلها حكم البنت هناء لأنه 
بسبيل من أن يكذب نفسه ويدعيها فيثبت نسبها منه كما في الفتح. قال: وقدمنا في 
باب المصرف عن المعراج أن ولد أم الولد الذي نفاه لا يجوز دفع الزكاة إليه» ومقتضاه 
ثبوت البنتية فيما يبنى على الاحتياط فلا يجوز لولده أن يتزوجها لأنها أخته احتياطاً 
ويتوقف على نقل» ويمكن أن يقال في بنت الملاعنة: إنها تحرم باعتبار أخها ربيبة وقد 
دخل بأمهاء لا لما تكلفه في الفتح كما لا يخفى انتهى. لكن ثبوت اللعان لا يتوقف 
على الدخول بأمها وحينئذ فلا يلزم أن تكون ربيبته. غبر. قوله: (فهذه السبعة الخ) لكن 
اختلف في توجيه حرمة الجدات وبنات البنات؛ فقيل بوضع اللفظ وحقيقتهء لأن الأم 
في اللغة الأصل والبنت الفرع» فيكون الاسم حينئذ من قبيل المشكك» وقيل بعموم 
المجازء وقيل بدلالة النص» والكل صحيح وتمامه في البحر. وأفاد أن حرمة البنت 
من الزنى يصريح النص المذكور كما تقدم. قوله: (ويدخل عمة جده وجدته) أي في 
قول المتن وعمته كما دخلت في قوله تعالى 9وَعَمَائكُمْ4 [النساء ۲۳] ومثله قول 
«وخالتهما' كما في الزيلعي ح. قوله: (الأشقاء وغيرهن) لا يختص هذا التعميم بالعمة 
والخالةء فإن جميع ما تقدم سوى الأصل والفرع كذلك كما أفاده الإطلاق» لكن فائدة 
التصريح به هنا التنبيه على مخالفته لما بعده كما تحرفهء فافهم. قوله: (وأما عمة عمة أمه 
الخ) قال في النهر: وأما عمة العمة وخالة الخالة فإن كانت العمة القربى لأمه لا تحرم» 
وإلا حرمت؛ وإن كانت الخالة القربى لأبيه لا تحرم» وإلا حرمت؛ لأن أبا العمة حيتئذ 
يكون زوج آم أبيهء فعمتها أخت زوج الجدة ثم الأب وأخت زوج الأم لا تحرم فأخت 
زوج الجدة بالأولى» وأم الخالة القربى تكون امرأة الجد أبي الأم فأختها أخت امرأة 
أبي الأم وأخت امرأة الجد لا تحرم اه. والمراد من قوله لأمه أن تكون العمة أخت أبيه 
لأم احترازاً عما إذا كانت أخت أبيه لأب أو لأب وأمء فإن عمة هذه العمة لا تحل لأنها 
تكون أخت الجد أبي الأب. والمراد من قوله وإن كانت الخالة القربى لأبيه أن تكون 


14 1 كتاب التكاح 
دَلِكُمْ4 [النساء: 14] (و) حرم المصاهرة (بنت زوجته الموطوءة وأم زوجته) 
وجداتها مطلقاً بمجرد العقد الصحيح (وإن لم توطأ) الزوجة لما تقرّر أن وطء 
al ai a‏ للك كن الاق a a ae‏ 


أخت أمه لأبيها احترازاً عما إذا كانت أختها لأمها أو شقيقة» فإن خالة هذه الخالة تكون 
أخت جدته أم أمه» فلا تحلّ. وكأن الشارح فهم من قول النهر لأمه؛ وقوله لأبيه إن 
الضمير فيهما راجع إلى مريد النكاح كما هو المتبادر منه فقال ما قال وليس كذلك لما 
علمته فكان عليه أن يقول: وأما عمة العمة لأم وخالة الخالة لأب. ويمكن تصحيح 
كلامه بأن تقيد العمة القربى يكوا أخت الجد لأمه والخالة القربى بكونها أخت الجدة 
لأبيها كما أوضحه المحشيء وأما على إطلاقه فغير صحيح. قوله: (بتت زوجته 
الموطوءة) أي سواء كانت في حجره: أي كنفه ونفقته أو لاء ذكر الحجر في الآية 
خرج مخرج العادة أو ذكر للتشنيع عليهم كما في البحر. واحترز بالموطوءة عن غيرهاء 
فلا تحرم بنتها بمجرد العقد. وفي ح عن الهندية أن الخلوة بالزوجة لا تقوم مقام الوطء 
في تحريم بنتها اه. 

قلت: لكن في التجنيس عن أجناس الناطفي قال في نوادر أبي يوسف: إذا خلا 
بها في صوم رمضان أو حال إحرامه لم يحل له أن يتزوج بنتها. وقال محمد: يحل» فإن 
الزوج لم يجعل واطئاً حتى كان لها نصف المهر اه. وظاهره أن الخلاف في الخلوة 
الفاسدة» أما الصحيحة فلا خلاف في أنها تحرم البنت. تأمل. وسيأتي تمام الكلام عليه 
في باب المهر عند ذكر أحكام الخلوة. ويشترط وطؤها في حال كونها مشتهاة» أما لو 
دخل بها صغيرة لا تشتهى فطلقها فاعتدت بالأشهر ثم تزوّجت بغيره فجاءت ببنت حل 
لواطي* أمها قبل الاشتهاء التزوج بها كما يأتي متناء وكذا يشترط فيه أن يكون في حال 
الوطء مشتهى كما نذكره هناك . قوله: (وأم زوجته) خرج أم أمته فلا تحرم إلا بالوطء أو 
دواعيهء لأن لفظ النساء إذا أضيف إلى الأزواج كان المراد منه الحرائر كما في الظهار 
والإيلاء. بحر. وأراد بالحرائر النساء المعقود عليهن ولو أمة لغيره» كما أفاده ال رحمتي 
وأبو السعود. قوله: (وجدائها مطلقاً) أي من قبل أبيها وأمها وإن علون. بحر. قوله: 
(بمجرد العقد الصحيح) يفسره قوله «وإن لم توطأ» ح . قوله: (الصحيح) احتراز عن 
النكاح الفاسد فإنه لا يوجب بمجرده حرمة المصاهرة بل بالوطء أو ما يقوم مقامه من 
اليس بشهوة والنظر بشهوةء لأن الإضافة لا تثبت إلا بالعقد الصحيح. بحر: أي 
الإضافة إلى الضمير في قوله تعالى لرَأْمَاتُ نِسَائِكُمْ4 [النساء ۲۳] أو في قوله وأم 
زوجتهء ويوجد في بعض النسخ زيادة قوله «فالفاسد لا يحرم إلا يمس شهوة ونحوه). 
قوله: (الزوجة) أبدله في الدرر بالأم» وهو سبق قلم. قوله: (ويدخل) أي في قوله 


كتاب التكاح 1a‏ 
والربيب. . وفي الكشاف: واللمس ونحوه كالدخول عند أبي حئيفة» وأقره 
المصنف (وزوجة أصله وفرعه مطلقاً) ولو سيدا دخل بها أو لا . وأما بنت زوجة 
GE SE a‏ عر يشما دوع ززم نا ا 
استثني في بابه . 


وبنت زوجته» بنات الربيبة والربيب وثبتت حرمتهن بالإجماع؛ وقوله تعالى 9وَرَبَابُكْ4 
بحر. قوله: (وفي الكشاف الخ) تبع في النقل عنه صاحب البحرء ولا يخفى أن المتون 
طافحة بأن اللمس ونحوه كالوطء في إيجابه حرمة المصاهرة من غير اختصاض بموضع 
دون موضعء لكن لما كانت الاية مصرحة يحرمة الربائب بقيد الدخول وبعدمها عند 
عدمه كان ذلك مظنة أن يتوهم أن خصوص الدخول هنا لا بد منه» وأن تصريحهم بأن 
اللمس ونحوه يوجب حرمة المصاهرة مخصوص بما عدا الربائب لظاهر الآية» فنقل 
التصريح عن أبي حنيفة بأنه قائم مقام الوطء هنا لدفع ذلك الوهم» ولبيان أنه ليس من 
تخريجات المشايخ وكأنه لم يجد التصريح به هنا عن أبي حنيفة إلا في الكشاف فنقل 
ذلك عنهء لأن الزغشري من مشايخ المذهب وهو حجة في النقلء ولكون الموضع 
برام انا عد Ea ER‏ انهم . قوله : (وزوجة أصله وفرعه) لقوله 
تعالى رلا تَنْكَحُوا مَا نَكَحَ أَبَاوْكُمْ4 وقوله تعالى لوَحَلَائِلُ أَنِتَائِكُمُ الّذِينَ مِن 
أضلابئ »4 [النساء 77] والحليلة الزوجةء وأما حرمة ة الموطوءة بغير عقد فبدليل آخرء 
وذكر الأصلاب لإسقاطه حليلة الابن المتبنى لا لإحلال حليلة الابن رضاعاً فإنها تحرم 
كالنسب. بحر وغيره. قوله: (ولو بعيداً الخ) بيان للإطلاق: أي ولو كان الأصل أو 
الفرع بعيداً كالجد وإن علا وابن الابن وإن سفل. وتحرم زوجة الأصل والفرع بمجرد 
العقد دخل بها أو لا. قوله: (وأما بنت زوجة أبيه أو ابنه فحلال) وكذا بنت ابنها. بحر. 
قال الخير الرملي: ولا تحرم بنت بنت زوج الأم ولا أمه ولا آم زوجة الأب ولا بنتها ولا أم 
زوجة الابن ولا بنتها ولا زوجة الربيب ولا زوجة الراب اه. قوله: (نسباً) تمييز عن 
نسبة تحريم للضمير المضاف إليهء وكذا قوله «مصاهرة» وقوله #رضاعاً؛ تمييز عن نسبة 
تحريم إلى الكل: يعني يحرم من الرضاع أصوله وفروعه وفروع أبويه وفروعهم» وكذا 
فروع أجداده وجداته الصلبيونء وفر 3 زوجته وأصولها وفروع زوجها وأصوله وحلائل 
أصوله وفروعه؛ وقوله: «إلا ما استثني» أي استثناء منقطعاً؛ وهو تسع صور تصل 
بالبسط إلى ماثة وثمانية كما سنحققه ح. 


اتبيه : ي و «والكل رضاعاً؛ مع قوله سابقاً «ولو من زنی» حرمة فرع 
المزنية وأصلها رضاعاً. وفي القهستاني عن شرح الطحاوري عدم الحرمة» ثم قال: 
لكن في الناظم وغيره أنه يحرم كل من الزاني والمزنية على أصل الآخر وفرعه 


فرع :رقع مغلطة فيقال: طلق امرأته تطليقتين» ولها منه لبن فاعتدت» 
فتكحت صغيراً فأرضعته» فحرمت عليه فنكحت آخر فدخل بها فأبانها فهل تعود 
للأول بواحدة أم بثلاث؟ الجواب: لا تعود إليه أبداً لصيرورتها حليلة ابنه رضاعاً. 

شرى أمة أبيه لم تحل له إن علم أنه وطثها 

تزوج بكراً فوجدها ثيباً وقالت أبوك فضني» إن صدقها بانت بلا مهرء وإلا 


رضاعاً اه. ومقتضى تقييده بالفرع والأصل أنه لا خلاف في عدم الحرمة على غيرهما 
من الحواشي كالأخ والعم. وفي التجنيس: زنى بامرأة فولدت فأرضعت بهذا اللبن 
صبية لا يجوز لهذا الزاني تزوجها ولا لأصوله وفروعهء ولعم الزاني التزوّج بهاء كما لو 
كانت ولدت له من الزنىء والخال مثله لأنه لم يثبت نسبها من الزاني» حتى يظهر فيها 
حكم القرابة والتحريم على أبي الزاني وأولاده وأولادهم لاعتبار الجزئية ولا جزئية بينها 
وبين العمء وإذا ثبت ذلك في المتولدة من الزنى فكذا في المرضعة بلبن الزنى اه. 
قلت: وهذا مخالف لما مر من التعميم في قول الشارح «ولو من زنى» كما نبهتا 
عليه هناك. قوله: (تقع مغلطة) كمفعلة محل الغلطء أو بتشديد اللام المكسورة وضم 
الميم: أي مسألة تغلط من يجيب عنها بلا تأمل فيها. قوله: (ولها مته لبن) أي نزل منها 
بسبب ولادتها منه قوله: (فحرمت عليه) لكونها صارت أمه رضاعاً قوله: (فدخل بہا) 
قيد به ليمكن توهم إحلالها للأول والصغير لا يمكن منه الدخول. قوله: (يواحدة أم 
بثلاث) الأول بناء على القول بأن الزوج الثاني لا هدم ما دون الثلاثء والثاني بناء على 
القول بأنه يهدمه كما سيأتي في يابه. قوله: (لصيرورتها حليلة ابنه رضاعاً) لأن ثبوت 
البنوّة بالإرضاع مقارن للزوجيةء فيصح وصفها بكونها زوجة ابنه وابنها رضاعاًء وكذا إن 
قلنا: إن ثبوت البنوة عارض على الزوجية ومعاقب لهاء لأنه لا يلزم اجتماع الوصفين 
في وقت واحدء ولذا تحرم عليه ربيبته المولودة بعد طلاقه أمها وزوجة أبيه من الرضاع 
المطلقة قبل ارتضاعه؛ قافهم. قوله: (إن علم أنه وطتها) فإن علم عدم الوطء أو شك 
تحل اه ح. والمراد بالعلم ما يشمل غلبة الظنء إذ حصول العلم اليقيني في ذلك نادرء 
ومنه إخبار الأب بأنه وطتها وهي في ملكه. ففي البحر عن المحيط: رجل له جارية 
فقال قد وطنتها لا تحل لابنه؛ وإن كانت فى غير ملكه فقال: قد وطتتها يحل لابنه أن 
يكذبه ويطأها لأن الظاهر يشهد له اه: أي يشهد للابن» والظاهر أن المراد الإخبار بأن 
الوطء كان في غير ملكهء أما لو كانت في ملكه ثم باعها ثم آخبر بأنه وطئها حين كانت 
في ملكه لا تحل لابنه. تأمل . قوله: (فوجدها ثيباً) أي حين أراد جماعها كما في البحر 
والمنح وذلك بإخبارها أو بأمر غير الجماع؛ أما لو جامعها فوجدها ثيباً وجب عليه مهر 
مثلها لوطء الشبهةء والوطء في دار الإسلام لا يخلو عن عقر أو عقر. رحمتي . قوله: 


كتاب اك ۱۰۷ 
لا. شمني (و) حرم أيضاً بالصهرية (أصل مزنيته) أراد بالزني الوطء الحرام (و) 
أصل (ممسوسته بشهوة) ولو لشعر على الرأس 


(وحرم أيضاً بالصهرية أصل مزنيته) قال في البحر : أراد بحرمة المصاهرة الحرمات 

الأربع : حرمة المرأة على أصول الزاني وفروعه نسباً ورضاعاً؛ وحرمة أصولها وفروعها 

على الزاني : نسباً ورضاعاً كما في الوطء الحلال» ويحل لأصول الزاني وفروعه أصول 

المزني بها وفروعها اه. . ومثله ما قدمناه قريباً عن القهستاني عن النظم وغيره؛ وقوله: 

ويحل الخ: أي كما بحل ذلك بالوطء الحلال وتقييده بالحرمات الأربع مرج لما عداها 

وتقدم آنفاً الكلام عليه. قوله: (أراد بالزنى الوطء الحرام) لأن الزنى وطء مكلف في 
فرج مشتهاة ولو ماضياً خال عن الملك وشبهته» وكذا تثبت حرمة المصاهرة لو وطى 
المنكوحة فاسداً أو المشتراة فاسداً أو الجارية المشتركة أو المكاتبة أو المصاهرة منها 
أو الأمة المجوسية أو زوجته الحائض أو النفساء أو كان محرماً أو صائماًء وإنما قيد 
بالزني لأن فيه خلاف الشافعي » وليفيد أنها لا تثيت بالوطء بالدبر كما يأتي» خلافاً 
للأوزاعي وأحمد. قال في الفتح: وبقولنا قال مالك في رواية وأحمدء وهو قول عمر 
وابن مسعود وابن عباس في الأصح وعمران ابن الحصين وجابر وأبي عائشة وجمهور 
التابعين كالبصري والشعبي والنخعي والأوزاعي وطاوس”' ومجاهد وعطاء”' وابن 

المسيب وسليمان بن يسار“ وحماد والثوري وابن راهويه» وتمامه مع بسط الدليل فيه. 

موضع الاحتياط. هداية. واستدل لذلك في الفتح بالأحاديث والآثار عن الصحابة 

والتابعين. قوله: (بشهوة) أي ولو من أحدهما كما سيأتي. قوله: (ولو لشعر على 

الرأس) خرج به المسترسل » وظاهر ما في الخانية ترجيح أن مس الشعر غير محرم» 
فيل: اسمه ذکران. SS N‏ وزید د بن أرقم 
وعئه : جاهذ وعمرو بن شعيب وحبيب. قال ابن عباس : إني لأظن طاوساً من آهل الجئة. مانت سنة .٠١١‏ 
انظر: خلاصة تهذيب الكمال 18/9, 

(۲) عطاء بن أبي رياح القرشي » مولاهم أبو محمد الجندي اليمانيء نزيل مكة وأحد الفقهاء والأئمة. عن عثمان 
وعتاب بن أسيد مرسلا وعن أسامة بن زيد وعائشة. وعنه : : أيوب وحبيب بن أبي ثابت وجعفر بن محمدء 
وجرير بن حازم . قال ابن صعد: كان ثقة عالماً كثير الحديث» وقال أبو حنيفة: ما لفيت أفضل من عطاء. 
مانت مثة 175 
انظر : خلاصة تبذيب الكمال 779/9, 

زفرف سليمان بن يسار مولى ميمونة المدني أحد الفقهاء السبعة. عن زيد بن ثابت وعائشة وأبي هريرة ومولاته 
ميمونة وأرسل عن جاعة وعنه: مكحول» وقتادة والزهري وعمرو بن شعيب. قال أبو زرعة: ثقة مأمون 


. مات منة ١١١‏ وقال أبو سعد والبخاري : سنة ۷ عن ۷٣‏ ستة. 
أنظر: خلاصة تهذيب الكمال .47١/1‏ 


لم١1‏ كتاب 0 


بحائل لا يمنع الحرارة (وأصل ماسته وناظرة إلى ذكره والمنظور إلى فرجها) 
المدور (الداخل) ولو نظره من زجاج أو ماء هي فيه (وفروعهن) مطلقاء والعبرة 
للشهوة عند المس والنظر لا بعدهما وحدها فيهما تحرك آلته أو زيادته» به يفتى. 


وجزم في المحيط بخلافه ورجحه في البحرء وفصل في الخلاصة فخص التحريم بما 
على الرأس دون المسترسل» وجزم به في الجوهرة وجعله في النهر حمل القولين» وهو 
ظاهر فلذا جزم به في الشارح . قوله: (بحائل لا يمنع الحرارة) أي ولو بحائل الخ فلو 
كان مانعاً لا تنبت الحرمة» كذا في أكثر الكتب» وكذا لو جامعها بخرقة على ذكره» فما 
في الذخيرة من أن الإمام ظهير الدين يفتي بالحرمة في القبلة على الفم والذقن والخد 
والرأس وإن كان على المقئعة محمول على ما إذا كانت رقيقة تصل الحرارة معها. بحر. 
قوله: (وأصل ماسته) أي بشهوة. قال في الفتح: وثبوت الحرمة بلمسها مشروط بأن 
يصدقهاء ويقع في أكبر رأيه صدقهاء وعلى هذا ينبغي أن يقال في مسه إياها: لا تحرم 
على أبيه وابنه إلا أن يصدقاء أو يغلب على ظنهما صدقه» ثم رأيت عن أبي يوسف ما 
يفيد ذلك اه. قوله: (وناظرة) أي بشهوة. قوله: (والمنظور إلى فرجها) قيد الفرج لأن 
ظاهر الذخيرة وغيرها أنهم اتفقوا على أن النظر بشهوة إلى سائر أعضائها لا عبرة به ما 
عدا الفرج؛ وحيتئذ فإطلاق الكنز في محل التقييد. بحر. قوله: (المدور الداخل) اختاره 
في الهداية وصححه في المحيط والذخيرة. وفي الخانية: وعليه الفتوى» وفي الفتح : 
وهو ظاهر الرواية» لأن هذا حكم تعلق بالفرج» والداخل فرج من كل وجه. والخارج 
فرج من وجه» والاحتراز عن الخارج متعذر» فسقط اعتباره» ولا يتحقق ذلك إلا إذا 
كانت متكئة. بحر . فلو كانت قائمة أو جالسة غير مستندة لا تثبت الحرمة. إسماعيل. 
وقيل: تثبت بالنظر إلى منابت الشعرء وقيل إلى الشق» رمعو الل ا . بحر. 
قوله : أو ماء هي فيه) احتراز عما إذا كانت فوق الماء فرآه من الماء كما يأني . قوله : 
(وفروعهن) بالرفع عطفاً على أصل مزنيته وفيه تغليب المؤنث على المذكر بالنسبة إلى 
قوله «وناظرة إلى ذكره» . قوله: (مظلقاً) يرجع إلى الأصول والفروع: أي وإن علون وإن 
سفلن ط. قوله: (والعبرة الخ) قال في الفتح: وقوله «بشهوة» في موضع الحالء فيفيد 
اشتراط الشهوة حال المس» فلو مس بغير شهوة ثم اشتهى عن ذلك المس لا تحرم 
عليه اه. وكذلك في النظر كما في البحرء فلو اشتهى بعد ما غض بصره لا تحرم . 


تلعف وع رقن الهو علي لا على رها كنا في اليس فر نظر إل 
فرج بنته بلا شهوة فتمنى جارية مثلها فوقعت له الشهوة ة على البنت تثبت الحرمة» وإن 
وقعت على من تمناها فلا. قوله: (وحدها فيهما) أي حدّ الشهوة ف قن الجن (الظرع : 
قوله: (أو زیادته) أي زيادة التحرك إن كان جرا قبلهما. قوله: (به يفتى) وقيل حدها 


کاب ال ۱۹ 
وفي امرأة ونحو شيخ كبير تحرّك قلبه أو زيادته. وفي الجوهرة. لا يشترط في 
النظر للفرج تحريك آلته. به يفتى هذا إذا لم ينزل» فلو ازل نع مس أو نظر فلا 
حرمةء به يفتى. ابن كمال وغيره. وفي الخلاصة: وطى؟ أخت امرأته لا تحرم 
عليه امرأته (لا) تحرم (المنظور إلى فرجها الداخل) 


أن يشتهي بقلبه إن لم يكن مشتهياًء أو يزداد إن كان مشتهياًء ولا يشترط تحرك الآلة» 
وصححه في المحيط والتحفة وفي غاية البيان وعليه الاعتمادء والمذهب الأول. بحر. 
قال في الفتح: وفرع عليه ما لو انتشر وطلب امرأة فأولج بين فخڌي ينتها خطأ لا تحرم 
أمها ما لم يزدد الانتشار. قوله: (وفي امرأة ونحو شيخ الخ) قال في الفتح: ثم هذا 
الحد في حق الشاب» أما الشيخ والعنين فحدهما تحرك قلبه أو زيادته إن كان متحركاً لا 
بحرد ميلان النفس» فإنه يوجد فيمن لا شهوة له أصلا كالشيخ الفاني؛ ثم قال: ولم 
يحدوا الحد المحرم منها: أي من المرأة وأقله تحرك القلب على وجه يشوش الخاطر. 
قال ط: ولم أر حكم الختثى المشكل في الشهوة» ومقتضى معاملته بالأضرٌ أن يجري 
عليه حكم المرأة. قوله: (وفي الجوهرة الخ) كذا في النهرء وعلى هذا ينبغي أن يكون 
مس الفرج كذلك» بل أولى لأن تأثير المس فوق تأثير النظر بدليل إيجابه حرمة 
ا إذا كان بشهوة» بخلاف النظر ح. 
قلت : ويمكن أن يكون ما في الجوهرة مفرعاً على القول الآخر في حدّ الشهوة 
ف يكوه للنظر اعترازا عن مس الفرج ولا عن مس غي تأمل. قوله: (فلا حرمة) 
لأنه بالإنزال تبين أنه غير مفض إلى الوطء. هذاية . 
قال في العناية: ومعنى قولهم: ا ا E‏ 
LS EG‏ تغبت» وإلا 
ثبت» لا أتها تثبت بالمس ثم بالإنزال تسقط لأن حرمة المصاهرة إذا * ثبتت لا تسقط 
أبداً. قوله: : (وفي الخلاصة الخ) هذا محترز التقييد بالأصول والفروعء ر ر 
أي لا ته تثبت حرمة المصاهرةء فالمعنى: لا تحرم حرمة مؤيدة» وإلا فتحرم إلى اقتضاء 
و لو کی ی ور ا ی ا 
تنقض عدة ذات الشبهة. وقي الدراية عن الكامل: لو زنى بإحدى الأختين لا يقرب 
الأخرى عن ميقن اى فة واستشكله في الفتح» ووجهه أنه لا اعتبار لماء 
الزاني؛ ولذا لو زنت امرأة رجل لم تحرم عليهء وجاز له وطؤها عقب الزنا اه. قوله: 
(لا تحرم المنظور إلى فرجها الخ) تبع في هذا التعبير صاحب الدررء واعترضه 
الشرنبلالي بأته لا يصح إلا بتقدير مضاف : أي لا يحر م أصل وفرع المنظور إلى قرجهاء 
لما أنه لا يحرم نفس المنظور إلى فرجها. وأجيب بأن المراد لا تحرم على أصول الناظر 


1۰ كتاب التكاح 
إذا رآه (من مرآة أو ماء) لأن المرئي مثاله (بالانعكاس) لا هو (هذا إذا كانت حية 
مشتهاة) ولو ماضياً (أما غيرها) يعني الميتة وصغيرة لم تشته (فلا) تثبت الحرمة 
بها أصلا كوطء دير مطلقاًء وكما لو أفضاها 


وفروعه» وفيه أن الكلام في الحرمة وعدمها بالنسبة إلى أصولها وفروعهاء فالأولى 
إسقاط لفظ «تحرم؟ وإبقاء المتن على حالهء فيكون قوله «لا المنظور» معطوفاً على قوله 
«والمنظور» والمعنى: لا يحرم أصلها وفرعهاء ويعلم منه عدم حرمتها عليه وعلى 
أصوله وفروعه بالأولى» فافهم. قوله: (إذا رآه) لا حاجة إليه لصحة تعلق الجار بقوله 
«المنظوره ط . قوله: (لأن المرثي مثاله الخ) يشير إلى ما في الفتح من الفرق بين الرؤية 
من الزجاج والمرآةء وبين الرؤية في الماء ومن الماء حيث قال: كأن العلة والله سبحانه 
وتعالى أعلم أن المرئي في المرآة مثاله لا هوء وبهذا عللوا الحنث”'' فيما إذا حلف لا 
بنظر إلى وجه فلان فنظره في المرآة أو الماء؛ وعلى هذا فالتحريم به من وراء الزجاج» 
بناء على نفوذ البصر منه فيرى نفس المرئي بخلاف المرآة ومن الماءء وهذا ينفي كون 
الإبصار من المرآة والماء بواسطة انعكاس الأشعة» وإلا لرآه بعينه بل بانطباع مثل 
الصورة فيهماء بخلاف المرثي في الماء لأن البصر ينفذ فيه إذا كان صافياً فيرى نفس ما 
فيد وإن كان لارا على الرجه الذى عر عليه ». وليذًا كان ل الخيان إا اشر سنك 
رآها في ماء بحيث تؤخذ منه بلا حيلة اه. 

وبه يظهر فائدة قول الشارح «مثاله» لكنه لا يناسب قول المصنف تبعاً للدرر 
«بالانعكاس؟ ولهذا قال في الفتح: وهذا ينفي الخ؛ وقد يجاب بأنه ليس مراد المصنف 
بالانعكاس البناء على القول بأن الشعاع الخارج من الحدقة الواقع على سطح الصقيل 
كالمرآة والماء ينعكس من سطح الصقيل إلى المرئي» حتى يلزم أنه يكون المرئي حيتئذ 
حقيقته لامثالهء وإنما أراد به انعكاس نفس المرئي» وهو المراد بالمثال فيكون مبنيا 
على القول الآخرء ويعبرون عنه بالانطباع وهو أن المقابل للصقيل تنطبع صورته ومثاله 
فيه لا عينهء ويدل عليه تعبير قاضيخان بقوله: لأنه لم ير فرجهاء وإنما رأى عكس 
فرجهاء فافهم. قوله: (هذا) أي جميع ما ذكر في مسائل المصاهرة. قوله: (مشتهاة) 
سيأتي تعريفها بأنها بنت تسع فأكثر. قوله: (ولو ماضياً) كعجوز شوهاء لأنها دخلت 
تحت الحرمة؛ فلا تخرج؛ ولجواز وقوع الولد منها كما وقع لزوجتي إبراهيم وزكريا 
عليهما الصلاة والسلام قوله: (فلا تثبت الحرمة بها) أي بوطئها أو لمسها أو النظر إلى 
فرجها. وقوله «أصلا» أي سواء كان بشهوة أو لاء وسواء أنزل أو لا. قوله: (مطلقاً) 


(1) في ط قوله (عللوا الحنث) كذا بالأصلء ولعل الصواب: «عدم الحنث؟. 


كتاس ال لالدلا 
لعدم تيقن كونه في الفرج ما لم تحبل منه بلا فرق بين زنا ونكاح (فلو تزؤج 
صغيرة لا تشتھی› فدخل بها فطلقها وانقضت عدتها وتزوجت بآخر جاز) للأول 
(التزوج ببنتها) لعدم الاشتهاءء ؤكذا تشترط الشهوة في الذكر؛ فلو جامع غير 
مراهق زوجة أبيه لم تحرم. فتح 
أي سواء كان بصبيّ أو امرأة كما في غاية البيانء وعليه الفتوى كما في الواقعات. 
ح عن البحر. في الولوالجية: أتى رجل رجلا له أن يتزوج ابنتهء» لأن هذا الفعل لو كان 
في الإناث لا يوجب حرمة المصاهرةء ففي الذكر أولى. قوله: (لعدم تيقن كونه في 
الفرج) علة لعدم إيجاب وطء المفضاة المصاهرة فقطء وأما العلة في عدم إيجاب وطء 
الدبر المصاهرة فالتيقن بعدم كون الوطء ذ في الفرج الذي هو محل الحرث وإنما تركها 
لانفهامها بالأولى . قال في البحر: رادو أي على المسألتين أن الوطء فيهما 
N‏ فالمس بشهوة سبب لها بل الموجود فيهما أقوى» واب 
بأن العلة في ا وثبوت الحرمة بالمس ليس إلا لكونه سبباً لهذا 
الوطء» ولم يتحقق في الصورتين اه. وبه علم أنه لا فرق في المسألتين بين الإنزال 
وعدمه ح. قوله: (ما لم تحبل منه) زاد في الفتح: وعلم كونه منه: أي بإمساكها عنده 
حتى تلد كما قدمناف وهذا ف في الزنا لا في النكاح كما لا يخفى . قوله : (بلا فرق بين زنا 
ونكاح) راجع لاشتراط كونها مشتهاة لثبوت الحرمة كما في البحر مفرعاً عليه قوله «فلو 
تزوج صغيرة الخ». قوله: (جاز له التزوج ببنتها)”' أما أمها فحرمت عليه بمجرد 
العقد ط. قوله: (فلو جامع غير مراهق الخ) الذي في الفتح: حقي لو جامع ابن أربع 
سنين زوجه أبيه لا تثبت واا قال في البحر: وظاهره اعتبار السن الآتي في حدّ 
قال في النهر وأقول: التعليل بعدم الاشتهاء يفيد أن من لا يشتهي لا تثبت الحرمة 
بجماعه»› ولا خفاء أن ابن تسع عار من هذاء بل لا بد أن يكون مراهقاً؛ ثم رأيته في 
الخانية قال: الصبيّ الذي يجامع مثله كالبالغء قالوا: وهو أن يجامع ويشتهي» وتستحيي 
النساء من مثلهء وهو ظاهر في اعتبار كونه مراهقاً لا ابن تسع. ويدل عليه ما في الفتح: 
مس المراهق كالبالغ» وفي البزازية: المراهق كالبالغ حتى لو جامع امرأته أو لمس 
بشهوة تثبت حرمة المصاهرة اه. وبه ظهر أن ما عزاه الشارح إلى الفتح وإن لم يكن 
كد لوطو كت 


تفسيراً لقول المتن له اام 


11۲ كتاب التكاح 
(ولا فرق) فيما ذكر (بين اللمس والنظر بشهوة بين عمد ونسيان) وخطأ وإكراه» 
فلو أيقظ زوجته أو أيقظته هي لجماعها فمست يده بنتها المشتهاة أو يدها ابنه 
حرمت الأم أبداً. فتح (قبل أم امرأته) في أي موضع كان على الصحيح. جوهرة 


فتحصل من هذا: أنه لا بد في كل منهما من سن المراهقة» وأقله للأنثى تسع 
وللذكر اثنا عشرء لأن ذلك أقل مدة يمكن فيها البلوغ كما صرحوا به في باب بلوغ 
الغلام» وهذا يوافق ما مر من أن العلة هي الوطء الذي يكون سبباً للولد أو المس الذي 
يكون سبباً لهذا الوطءء ولا يخفى أن غير المراهق منهما لا يتأتى منه الولد. قوله: (ولا 
فرق فيما ذكر) أي من التحريم» وقوله «بين اللمس والنظره صوابه «في اللمس والنظر؟ 
وعبارة الفتح: ولا فرق في ثبوت الحرمة بالمس بين كونه عامدا EEE E‏ 
غطباً الخ. أفاده ح. قال الرحمتي: وإذا علم ذلك في المس والنظر علم في الجماع 
بالأولى . قوله: (فلو أيقظ الخ) تفريع على الخطأ ط . قوله: (أو يدها ابنه) أي المراهق 
كما علم مما مرء وأما تقييد الفتح بكونه ابنه من غيرها ققال في النهر: ليعلم ما إذا كان 
ابته منها بالأولى» ولا بد من التقييد بالشهوة أو ازديادها في الموضعين. قوله: (قبل أم 
امرأته الخ) قال في الذخيرة: وإذا قبلها أو لمسها أو نظر إلى فرجها ثم قال: لم يكن 
عن شهوة» ذكر الصدر الشهيد أنه في القبلة يفتى بالحرمة» ما لم يتبين أنه بلا شهوة؛ 
وفي المس والنظر لاء إلا إن تبين أنه بشهوةء لأن الأصل في التقبيل الشهوة» بخلاف 
المس والنظر؛ وفي بيوع العيون خلاف» هذا إذا اث شترى جارية على أنه بالخيار وقبلها 
أو نظر إلى فرجها ثم قال: لم يكن عن شهوة وأراد رڌها صدقء ولو كانت مباشرة لم 
يصدق. ومنهم من فصل في القبلة فقال: إن كانت على الفم يفتى بالحرمة» ولا يصدق 
أنه بلا شهوة» وإن كانت على الرأس أو الذقن أو الخد فلاء إلا إذا تبين أنه بشهوة. 
وكان الإمام ظهير الدين يفتي بالحرمة في القبلة مطلقاًء ويقول: لا يصدّق في أنه لم 
يكن بشهوة. وظاهر إطلاق بيوع العيون يدل على أنه يصدق في القبلة على الفم أو 
غيره. وفي البقالي: إذا أنكر الشهوة في المس يصدقء إلا أن يقوم إليها منتشراً 
فيعانقهاء وكذا قال في المجردة: وانتشاره دليل شهوته اه. قوله: (على الصحيح 
جوهرة) الذي ة فى الجوهرة للحدادي خلاف هذاء فإنه قال: لو مس أو قبل» وقال لم 
أشته صدق» إلا إذا كان المس على الفرج والتقبيل في الفم اه. وهذا هو الموافق لما 
سيتقله الشارح عن الحدادي» ولما نقله عنه في البحر قائلا: ورجحه في فتح القدير 
وألحق الخد بالفم اه. 

وقال في الفيض: ولو قام إليها وعانقها منتشراً أو قبّلها وقال لم يكن عن شهوة 
لا يصدق» ولو قبل ولم تنتشر آلته وقال كان عن غير شهوة يصدق» وقيل لا يصدق لو 


کتاب التكاح 11۳ 
(حرمت) عليه (امرأته ما لم يظهر عدم الشهوة) ولو على ألفم كما فهمه في 
الذخيرة (وفي المس لا) تحرم (ما لم تعلم الشهوة) لأن الأصل في التقبيل الشهوة 
بخلاف المس (والمعانقة كالتقبيل) وكذا القرص والعض بشهوة» ولو لأجنبية» 
وتكفي الشهوة من أحدهما ومراهق ومجنون وسكران كبالغ . 


قبلها على الفم» وبه يفتى اه. فهذا كما ترى صريح في ترجيح التفصيل. وأما تصحيح 
الإطلاق الذي ذكره الشارح» فلم أره لغيره؛ نعم قال القهستاني: وفي القبلة يفتى بها: 
أي بالحرمة ما لم يتبين أنه بلا شهوة» ويستوي أن يقبل الفم أو الذقن أو الخد أو 
الرأس . وقيل إن قبل الفم يفتى بها وإن ادعى أنه بلا شهوةء وإن قبل غيره لا يفتى بها 
إلا إذا ثبتت الشهوة اه. وظاهره ترجيح الإطلاق في التقبيل» لكن علمت التصريح 
بترجيح التفصيل . تأمل. قوله: (حرمت عليه امرأته الخ) أي يفتى بالحرمة إذا سئل 
عنهاء ولا يصدق إذا ادعى عدم الشهوة إلا إذا ظهر عدمها بقرينة الحال» وهذا موافق 
لما تقدم عن القهستاني والشهيد» ومخالف لما نقلناه عن الجوهرة ورجحه في الفتح؛ 
وعلى هذا فكان الأولى أن يقول: لا تحرم ما لم تعلم الشهوة: أي بأن قبلها منتشرأء أو 
على الفم فيوافق ما نقلناه عن الفيض» ولما سيأتي أيضاًء وحيتئذ فلا فرق بين التقبيل 
والمس. قوله: (ولو على الفم) مبالغة على المنفي لا على النفي . 

والمعنى : حرمت امرأته إذا لم يظهر عدم اشتهاءء وهو صادق بظهور الشهوة 
وبالشكُ فيهاء أما إذا ظهر عدم الشهوة فلا تحرم ولو كانت القبلة على الفم اه ح. قوله: 
(كما فهمه في الذخيرة) أي فهمه من عبارة العيون حيث قال: وظاهر ما أطلق في بيوع 
العيون إلى آخر ما مرء وأنت خبير بأن كلام المصنف مبني على أن الأصل في القبلة 
الشهوة» وأنه لا يصدق في دعوى عدمهاء وهذا خلاف ما في العيون. تأمل. قوله: 
(وكذا القرص والعض بشهوة) ينبغي ترك قوله #بشهوة» كما فعل المصنف في المعانقة» 
لأن المقصود تشبيه هذه الأمور بالتقبيل في التفصيل المتقدم» فلا معنى للتقييد اه ح. 
قوله: (ولو لأجنبية) أي لا فرق بين أن تكون زوجة أو أجنبية» أما الأجنبية فصورتها 
ظاهرة» وأما الزوجة فكما إذا تزوج امرأة فقرصها أو عضها أو قبلها أو عانقها ثم طلقها 
قبل الدخول حرمت عليه بتتها. 

واعلم أن هذا التعميم لا بخص ما نحن فيهء فإن جميع ما قبله كذلك ح» وخص 
البنت لأن الأم تحرم بمجرد العقد. قوله: (وتكفي الشهوة من إحداهما) هذا إنما يظهر 
في المس» أما في النظر فتعتبر الشهوة من الناظرء سواء وجدت من الآخر أم لا اه ط. 
وهكذا بحث الخير الرملي أخذاً من ذكرهم ذلك في بحث المس فقط قال: والفرق 
اشتراكهما في لذة المس كالمشتركين في لذة الجماع» بخلاف النظر. قوله: (كبالغ) أي 
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بزازية. وفي القنية: قبل السكران بنته تحرم الأم» وبحرمة المصاهرة لا يرتفع 
التكاح حتى لا يحل لها التزوج بآخر إلا بعد المتاركة وانقضاء العدةء والوطء بها 
لا يكون زنا. وفي الخانية: إن النظر إلى فرج ابنته بشهوة يوجب حرمة امرأته» 
وكذا لو فزعت فدخلت فراش أبيها عريانة فانتشر لها أبوها تحرم عليه أمها (وبنت) 
سنها (دون تسع ليست بمشتهاة) به يفتى (وإن ادعت الشهوة) في تقبيله أو تقبيلها 


في ثبوت حرمة المصاهرة بالوطءء أو المس أو النظرء ولو تمم المقابلات بأن قال: 
كبالغ عاقل صاح لكان أولى ط. وفي الفتح: لو مس المراهق وأقرٌ أنه بشهوة تثبت 
الحرمة عليه. قوله: (بزازية) لم أر فيها إلا المراهق دون المجنون والسكران؛ نعم 
رأيتهما في حاوي الزاهدي. قوله: (تحرم الأم) كذا يوجد في بعض النسخء وفي عامتها 
بدون الأم» فهو من باب الحذف والإيصال كما قال ح. وعبارة القنية هكذا: قبل 
المجنون أم امرأته بشهوة أو السكران بنته تحرم اه: أي تحرم امرأته. قوله: (وبحرمة 
المصاهرة الخ) قال في الذخيرة: ذكر محمد في نكاح الأصل أن النكاح لا يرتفع بحرمة 
المصاهرة والرضاعء بل يفسد حتى لو وطثها الزوج قبل التفريق لا يجب عليه الحد؛ 
اشتبه عليه أو لم يشتبه عليه اه. قوله: (إلا بعد المتاركة) أي وإن مضى عليها سنون 
كما فى البزازية. وعبارة الحاوي: إلا بعد تفريق القاضى أو بعد المتاركة اه. وقد 
علنييت :أن السكاك الا برتقع بل فده وقد صرحوا في النكاح الفاسد بأن المتاركة لا 
تتحقق إلا بالقول» إن كانت مدخولاً مها كتركتك أو خليت سبيلك» وأما غير المدخول 
بها فقيل تكون بالقول وبالترك على قصد عدم العود إليهاء وقيل لا تكون إلا بالقول 
فيهماء حتى لو تركها ومضى على علتها سنون لم يكن لها أن تتزوج بآخرء فافهم. 
قوله: (والوطء بها الخ) أي الوطء الكائن في هذه الحرمة قبل التفريق والمتاركة لا 
يكون زناً. قال في الحاوي: والوطء فيها لا يكون زناً لأنه مختلف فيه» وعليه مهر 
المثل بوطئها بعد والحرمة ولا حذ عليه ويثيت النسب اه. قوله: (وفي الخانية الخ) 
مستغنى عنه بما تقدم ح. قوله: (فدخلت فراش أبيها) كنى به عن المس» وإلا فمجرد 
الدخول بغير مس لا يعتبر ط. قوله: (ليست بمشتهاة به يفتى) كذا في البحر عن 
الخانيةء ثم قال: فأفاد أنه لا فرق بين أن تكون سمينة أو لاء ولذا قال في المعراج: 
بنت خمس لا تكون مشتهاة اتفاقاً وبنت تسع فصاعداً مشتهاة اتفاقاًء وفيما بين الخمس 
والتسع اختلاف الرواية والمشايخ» والأصح أا لا تثبت الحرمة اه. قوله: (وإن ادعت 
الشهوة في تقبيله) أي ادعت الزوجة أنه قبل أحد أصولها أو فروعها بشهوةء أو أن أحد 
أصولها أو فروعها قبله بشهوة» فهو مصدر مضاف إلى فاعله أو مفعوله» وكذا قوله «أو 
تقبلها ابنه» فإن كانت إضافته إلى المفعول فابنه فاعل» والأنسب لنظم الكلام إضافة 
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ابنه (وأنكرها الرجل فهو مصدق) لا هي (إلا أن يقول إليها منتشرا) آلته (فيعانقها) 
لقرينة كذبه أو يأخذ ثديها أو يركب معها أو يمسها على الفرج أو يقبلها على 
الفم. قاله الحدادي. وفي الفتح يتراءى إلحاقه الخدين بالفم. وفي الخلاصة: 
قيل له ما فعلت بأم امرأتك فقال جامعتهاء تثبت الحرمة ولا يصدّق أنه كذب ولو 
مازلا (وتقبل الشهادة على الإقرار باللمس والتقبيل عن شهوةء وكذا) تقبل (على 
نفس اللمس والتقبيل) والنظر إلى ذكره أو فرجها (عن شهوة في المختار) 
تجنيس: لأن الشهوة نما يوقف عليها في الجملة بانتشار أو آثار (و) حرم (الجمع) 


الأول لفاعله والثاني لمفعوله؛ ليكون فاعل يقوم الرجل أو ابنه كما أفاده ح. قوله: 
(فهو مصدق) لأنه ينكر ثبوت الحرمة والقول للمنكرء وهذا ذكره في الذخيرة في المس 
لا في التقبيل كما فعل الشارح» فإنه حالف لما مشى عليه المصنف أولا من أنه في 
التقبيل يفتى بالحرمة ما لم يظهر عدم الشهوة» وقدمنا عن الذخيرة نقل الخلاف في 
ذلك» فما هنا مبني على ما في بيوع العيون. قوله: (آلته) بالرفع فاعل «منتشرأة ط . 
قوله: (أو يركب معها) أي على دابة» بخلاف ما إذا ركيت على ظهره وعبر الماء حيث 
يصدق في أنه لا عن شهوة. بزازية. قوله: (وفي الفتح الخ) قال فيه: والحاصل: أنه 
إذا أقرٌ بالنظر وأنكر الشهوة صدق بلا خلاف» وفي المباشرة لا يصدق بلا خلاف فيما 
أعلم. وفي التقبيل اختلف فيه: قيل لا يصدق لأنه لا يكون إلا عن شهوة غالباًء فلا 
يقبل إلا أن يظهر خلافه بالانتشار ونحوه؛ وقيل يقبل؛ وقيل بالتفصيل بين كونه على 
الراعن والجبهة والخد فيصدق» أو على الفم فلاء والأرجح هذا إلا أن الخد يتراءى 
إلحاقه بالفم أه. وقوله «إلا أن يظهر الخ حقه أن يذكر بعد قوله: وقيل يقبل كما لا 
يخفى ولم يذكر المس. وقدمنا عن الذخيرة أن الأصل فيه عدم الشهوة مثل النظرء 
فيصدق إذا أنكر الشهوة إلا أن يقوم إليها منتشراً: أي لأن الانتشار دليل الشهوة؛ وكذا 
إذا كان المس على الفرج كما مر عن الحدادي» لأنه دليل الشهوة غالباً» وما ذكره في 
الفتح بحثاً من إلحاق تقبيل الخد بالفم: أي بخلاف الرأس والجبهة غير ما تقدم في 
كلام الذخيرة عن الإمام ظهير الدين» فإن ذاك لم يفصل. فافهم. قوله: (ولا يصدق أنه 
كذب الخ) أي عند القاضي؛ أما بينه وبين الله تعالى إن كان كاذباً فيما أقرٌ لم تثبت 
الحرمة» وكذا إذا أقرّ بجماع أمها قبل التزوج لا يصدق في حقهاء فيجب كمال 
المسمى لو بعد الدخول ونصفه لو قبله. بحر. قوله: (تجئيس) كذا عزاه إليه في البحرء 
وركذا رابت فيه أيضا رت عبارة المتعتان آنه تقبل إليه» اهار مد في الغامم؟ 
وإليه ذهب فخر الإسلام علي البزدوي» لأن الشهوة ما يوقف عليه بتحرك العضو ممن 
يتحرك عضوه. أو بآثار أخر من لا يتحرك عضوه اه. فما ذكره من التعليل من كلام 
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بين المحارم (نكاحاً) أي عقداً صحيحاً (وعدة ولو من طلاق بائن؛ و) حرم الجمع 
(وطأ بملك يمين بين امرأتين أيتهما فرضت ذكراً لم تحل للأخرى) أبداً لحديث 


التجئيس أيضاًء ويه ظهر أن ما في النهر من عزوه إلى التجنيس أن المختار عدم القبول 
سبق قلم. قوله: (بين المحازم) الأولى حذفهء لأن قول المصنف بين امرأتين» يغني 
عنه» ولئلا يتوهم اختصاص الثاني بالجمع وطأ بملك يمين» ا 
بدل مفصل من مجمل» لأن الشارح ذكر له عاملاً يخصه وهو قوله اوحرم الجمع؛ فافهم . 
وأراد بالمحار م ما يشمل النسب والرضاعء فلو كان له زوجتان رضيعتان أرضعتهما 
أجنبية فس تكاحهما كما في البحر. قوله: (أي عقداً صحيحاً) الأنسب حذف قوله 
«صحيحاً» كما فعل ة في البحر والنهرء ولذا قال ح: لا ثمرة لهذا القيد فيما إذا تزوجهما 
في عقد واحد فإنه e‏ ولا فيما إذا تزوجهما على التعاقب وكان 
نكاح الأولى صحيحاً فإن نكاح الثانية والحالة هذه باطل قطعاً؛ نعم له ثمرة فيما إذا 
تزوج الأولى قاسداً فإن له حيتذ أن يعقد على الثانية ويصدق عليه أنه جع بينهما 
نكاحاًء ونكاح الأولى وإن كان فاسداً يسمى نكاحاً كما شاع في عباراتهم اه. قوله: 
(وعدة) معطوف على نكاحاً منصوب مثله على التمييز. قوله: (ولو من طلاق بائن) 
شمل العدة من الرجعي» أو من اعتاق أم ولد خلافاً لهماء أو من تفريق بعد نكاح 
قاسد؛ وأشار إلى أن من طلق الأربع لا يجوز له أن يتزوج امرأة قبل انقضاء عدتهن» فإن 
انقضت عدة الكل معاً جاز له تزوّج أريع» وإن واحدة فواحدة. بحر. 


فرع: مانت امرأته له العزوج بأختها بعد هوم من موتها كما في الخلاصة عن 
الأصل» وكذا في المبسوط لصدر الإسلام والمحيط والسرخسي والبحر والتاترخانية 
ل وأما ما عزي إلى النتف من وجوب العدة فلا يعتمد 
عليه وتمامه في كتابنا تنقيح الفتاوى الحامدية. قوله: (بملك يمين) متعلق بوطء» 
واحترز بالجمع وطأ عن الجمع ملكاً من غير وطء فإنه جائز كما في البحر ط. قوله: 
(بين امرأتين) يرج جع إلى الجمع نكاحاً وعدة ووطأة بملك يمين ط: أي في عبارة 
المصئف» أما على عيارة الشارح فهو تعلق بالأخير. قوله: (أيتهما فرضت الخ) أي 
أية واحدة منهما فرضت ذكراً لم يحل للأخرى» كالجمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء 
والجمع بين الأم والبنت نسباً أو رضاعاًء وكالجمع بين عمتين أو خالتين» كأن يتزوج 
كل من رجلين آم الآخرء فيولد لكل منهما بنت فيكون كل من البنتين عمة الأخرىء أو 
يتزوج كل منهما بنت الآخر ویولد لهما بنتان» فكل من البنتين خالة الأخرى كما في 
البحر. قوله: (أبدا) قيد به قبعاً البحر وغيره لإخراج ما لو تزوج أمة ثم سيدتها فإنه 
يجوز لأنه إذا فرضت الأمة ذكراً لا يصح له إيراد العقد على سيدته ولو فرضت السيدة 
N SENE NS‏ 


كتاب التكاح و١1‏ 
مسلم: دلا تكح المَرْأةٌ عَلَى عَتهَاه(0) وهو مشهور يصلح خصصاً للكتاب فجاز 
الجمع بين امرأة وبنت زوجها أو امرأة ابنهاء 


من الجانبين مؤقتة إلى زوال ملك اليمين؛ فإذا زال فأيتهما فرضت ذكراً صح إيراد العقد 
منه على الأخرىء فلذا جاز الجمع بينهماء واحتيج إلى إخراج هذه الصورة من القاعدة 
المذكورة بقيد الأبديةء لكن هذا بناء على أن المراد من عدم الحل في قوله أيتهما 
فرضت ذكراً لم تحل للأخرى» عدم حل إيراد العقدء أما لو أريد به عدم حل الوطء لا 
يحتاج في إخراجها إلى قيد الأبدية لأنها خارجة بدونه فإنه لو فرضت السيدة ذكراً يحل له 
وطء أمته. أفاده ح. قوله: (لا تنكح المرأة على عمتها) تمامه ولا على خالتها ولا على 
ابئة أخيها ولا على ابنة أختها.. قوله: (وهو مشهور) فإنه ثابت في صحيحي مسلم وابن 
حبانء ورواه أبو داود والترمذي والنسائي» وتلقاه الصدر الأول بالقبول من الصحابة 
والتابعين» ورواه الجم الغفير: منهم أبو هريرة» وجابرء واين عباس» وابن عمر» وابن 
مسعود» وأبو سعيد الخدري» فيصلح خصصاً لعموم قوله تعالى دِوَأْجِلٌ لَكُمْ مَا وَرَاء 
دَلِكمْ4 [النساء ]۲١‏ مع أن العموم المذكور مخصوص بالمشركة والمجوسية وبناته من 
الرضاعةء فلو كان من أخبار الآحاد جاز التخصيص به غير متوقف على كونه مشهوراًء 
والظاهر أنه لا بد من ادعاء الشهرة لأن الحديث موقعه النسخ لا التخصصء لأن ولا 
تَْكِحُوا أَلمُشْرِكَاتِ4 [البقرة ١؟1]‏ ناسخ لعموم أجل لَكُمْ» [النساء 4؟] إذ لو تقدم 
لزم نسخه بالآية فلزم حل المشركات» وهو منتفي» أو تكرار النسخ وهو خلاف الأصل 
بيان الملازمة أنه يكون السابق حرمة المشركات» ثم ينسخ بالعام» وهو أجل لَكُمْ مَأ 
ور دلكمْ» [النساء 4 ؟] ثم يجب تقدير ناسخ آخر لأن الثابت الآن الحرمة. فتح. وبه 
اندفع ما في العناية من أن شرط التخصيص المقارنة عندنا وليست معلومة. 

تنسيه : ما ذكره من الدليل لا يكفي لإثبات عموم القاعدة من حرمة الجمع بين 
جميع المحارم» فإن الجمع بينهن حرام لإفضائه إلى قطع الرحم لوقوع التشاجر عادة بين 
الضرّتين: والدليل على اعتباره ما ثبت في الحديث برواية الطبراني» وهو قوله مَل 
نكم إا قلقم ذَلِكَ قَطَعْتم ارام“ وتمامه في الفتح . 

تتمة: عن هذا أجاب الرملي الشافعي عن الجمع بين الأختين في الجنة بأنه لا 
مانع منهء لأن الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماًء وعلة التباغض وقطيعة الرحم منتفية 
في الجنة» إلا الأم والبنت اه: أي لعلة الجزئية فيهما وهي موجودة في الجنة أينضاء 
)0 أخرجه مسلم ۱۰۲۹/۲ (۱4۰۸/۳۷). 
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11۸ كتاب التكاج 
أو أمة'ثم سيدتهاء لأنه لو فرضت المرأة أو امرأة الابن أو السيدة ذكراً لم يحرم 
بخلاف عكسه (وإن تزوج) بنكاح صحيح (أخت أمة) قد (وطتهاصح) النكاح لكن 
(لا يطأ واحدة منهما حتى يحرم) حل استمتاع (إحداهما عليه يسبب ما) 


بخلاف نحو الأختين. قوله: (أو أمة ثم سيدهها) الأولى عدم ذكر هذه الصورة لما 
علمت من أن إخراحها من القاعدة يقيد الأبدية مبني على أن المراد من عدم الحل عدم 
حل إيراد العقد» وهو ثابت من الطرفين كما قررناهء فينافي قوله الآتي «لم يحرم ولو 
أريد يعدم الحل عدم حل الوطء صح قوله «لم يحرم» لكنه يستغني عن قيد الأبدية» 
ولعله أشار إلى أن جواز الجمع بينهما ثابت على كل من التقديرين» فافهم. قال ح: 
وأشار بثم إلى أنه لو تزوجهما في عقدة لم يصح نكاح واحدة ولو تزوجهما في عقدتين 
والسيدة مقدمة لم يصح نكاح الأمة كما قدمناه أول الفصل. قوله: (لم يحرم) أي التزوج 
في الصور الثلاث. لأن الذكر المفروض في الأولى يصير متزوجاً بنت الزوج وهي بنت 
رجل أجنبي» وفي الثانية يصير متزوجاً امرأة أجنبية؛ وفي الثالثة يصير واطتاً لأمته. 
قوله: (بخلاف عكسه) هو ما إذا فرضت بنت الزوج أو أم الزوج أو الأمة ذكراً حيث 
تحرم الأخرىء لأنه في الأولى يصير ابن الزوج فلا تحل له موطوءة أبيه» وفي الثانية 
يصير أبا الزوج فلا تحل له امرأة أبنه» وفي الثالثة يصير عبداً فلا تحل له سيدته. قوله: 
(وإن تزوج الخ) قيد بالتزوجء لأنه لو اشترى أخت أمته الموطوءة جاز له وطء الأولى 
وليس له وطء الثانية ما لم يحرم الأولى على نفسه» ولو وطنها أثم ثم لا يحل له وطء 
واحدة منهما حتى يحرم الأخرىء ويكون التكاح صحيحاًء لأنه لو كان فاسداً لا تحرم 
عليه الموطوءة ما لم يدخل بالمنكوحة لوجود الجمع حقيقةء وأطلق في الأخت 
المتزوجة فشمل الحرّة والأمة» وأطلق في الأمة فشمل أم الولد وقيد بكونها موطوءة 
لأن بدونه يجوز له وطء الكوحة كبا بان لأن الموقوفة ليست بموطوءة حكماً فلم يصر 
جانا بها ود لا فة وا كما وأثار إلى أنه لو لم يدخل :بالمتكوحة حتى 

اشترى أختها لا يطأ المشتراةء لأن المنكوحة موطوءة حكماًء كذا أناده فى البحر. 
وآراد يانيك الآمة عق ليس بها جوري اخرلا عن أنها أو بها أن 0 إحداهما 
يحرم الأخرى أبداً. قوله: (حتى يحرم) أي على نفسه كما وقع في عبارتهم» والمتبادر 
منه أنه بالضم والتشديد من المزيد» ويعلم مته دلالة حكم الحرمة بدون فعله كموات 
إحداها أو ردتها لحصول المقصود» ولو قرئ بالفتح والتخفيف صح وشمل ذلك 
منطوقاًء ولكنه غير لازم لما علمت› »> فافهم قوله: : (حل استمتاع) من إضافة الصفة إلى 
الموصوف: أي يحرم الأبتبتاع الخلال أقاده ط. أو الإضافة بيانية: : أي يحرم شيئاً 
حلالا هو استمتاع. أفاده الرحمتي. وبه اندفع أن الحل والحرمة من صفات فعل 
المكلف كالاستمتاع فلا يصح وصف أحدهما بالآخرء فافهم . قوله : (بسيب ا) فتحريم 


کناب ال ۱14 


لأن للعقد حكم الوطء حتى لو نكح مشرقيّ مغربية يثبت نسب أولادها منه لثبوت 
الوطء حكما ولو لم يكن وطء الأمة له وطء المنكوحةء ودواعي الوطء كالوطء. 
ابن كمال (وإن تزوجهما معاً) أي الأختين أو من بمعناهما (أو بعقدين ونسي) 
النكاح (الأول فرق) القاضي(بينه وبينهما) 


المنكوحة بالطلاق والخلع والردة مع انقضاء العدة. قهستاني . والمملوكة ةا ك أو 
بعضاًء وإعتاقها كذلك وهبتها مع اسل » وكتابتها وتزويجها بنکاح صحیح» بخلاف 
الفاسد» إلا إذا دخل بها الزوج فإنها لوجوب العدة عليها منه تحرم على المالك فتحل له 
حيئذ المنكوحة ولا يؤثر الإحرام والحيض والنفاس والصوم والرهن والإجارة 
والتدبيرء لأن فرجها لا يحرم بهذه الأسباب. . بحر. قال في النهر: ولم أر في كلامهم ما 
لو باعها بيعاً فاسداً أو وهبها كذلك وقبضت» والظاهر أنه يمل وطء المتكوحة اه: أي 
لأن المبيع فاسداً يملك بالقبض» وكذا الموهوب فاسداً على المفتى بهء خلافاً لما 
صححه في العمادية كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى . 


تنبيه: قال في البحر: فإن عادت الموطوءة إلى ملكه بعد الإخراج سواء كان 

بفسخ أو شراء جديد لم يحل وطء واحد منهما حتى يحرم الأمة على نفسه بسبب كما 
0 قوله : (لأن للعقد حكم الوطء) أورد عليه أنه لو كان كذلك يجب أن لا يصح 
هذا النكاح كما قاله بعض المالكيةء وإلا لزم أن يصير جامعاً بينهما وطأ حكماًء لأن 
الوطء السابق قائم حكماً أيضاً بدليل أنه لو أراد بيعها يستحب له استبراؤهاء وهذا 
اللازم باطل فيلزم بطلان ملزومه وهو صحة العقد. وأجاب عنه في الفتح بأنه لازم 
مفارق لأن بيده إزالته فلا يضر بالصحة. قوله: (ولو لم يكن الخ) محترز قوله «قد 
وطثها» ح. قوله(وطء المنكوحة) فإن وطىء المنكوحة حرمت المملوكتهحتى يفارق 
المنكوحةء كذا في الاختيار قوله: (ودواعي الوطء كالوطء) حتى لو كان قبل أمته أو 
مسها بشهوة أو هي فعلت به ذلك» ثم تزوج أختها لا تحل له واحدة منهما حتى يحرم 
الأخرى. رحمتي. قوله: (أو من بمعناهما) هو كل امرأتين أيتهما فرضت ذكراً لم تحل 
للأخرى ح. ولا حاجة إلى هذه الزيادة للاستغناء عنها بقول المصنف بعدء وكذا الحكم 
في كل ما جمعهما من المحارم. قوله: (ونسي الأول) فلو علم فهو الصحيح والثاني 
باطل» وله وطء الأولى إلا أن يطأ الثانية فتحرم الأولى إلى انقضاء عدة الثانية» كما لو 
وطىئ؛ أخت امرأته بشبهة حيث تحرم امرأته ما لم تنقض عدة ذات الشيهة. ح عن البحر. 
وقال في شرح درر البحار: قيد بالنسيان؛ إذ الزوج لو عين إحداهما بالفعل بدخوله بها 
أو ببيان أنها سابقة قضى بنكاحها لتصادقهماء وفرق بينه وبين الأخرى» ولو دخل 
بإحداهماء ثم بين أن الأخرى سابقة يعتبر البيان» إذ الدلالة لا تعارض الصريح اه. 
ومثله في الشرنبلالية عن شرح المجمع. قوله: (فرق القاضي بينه وبينهما) يعني 


كن كتاب التكاح 
ويكون طلاقاً (ولهما نصف المهر) يعني في مسألة النسيان» إذ الحكم في 
تزوجهما معاً البطلان وعدم وجوب المهر إلا بالوطء كما في عامة الكتبء فتنبهء 
وهذا إن (كان مهراهما متساويين) قدراً وجنساً (وهو مسمى في العقد وكانت الفرقة 


يفترض عليه أن يفارقهماء فإن لم يفارقهما وجب على القاضي إن علم أن يفرق بينه 
وبينهما دفعاً للمعصية. بحر. لكن في الفتاوى الهندية عن شرح الطحاوي: ولو 
تزوّجهما في عقدين ولا يدري أيتهما أسبق فإنه يؤمر الزوج بالبيان» فإن بين فعلى ما 
بين» وإن لم يبين فإنه لا يتحرّى في ذلك» ويفرق بينه وبينهما اه ح. قلت : لا منافاة 
بينهما لأن بيان الزوج مبني على علمه بالأسبق لما ذكرناه عن شرح الدررء ولقوله لا 
يتحرى. تأمل. وفي النهر: وينبغي أن يكون معنى التفريق من الزوج أنه يطلقهماء ولم 
أره اه. قوله: (ويكون طلاقاً) أي تفريق القاضي المذكورء وظاهر كلام الفتح أنه بحث 
منهء فإنه قال: والظاهر أنه طلاق حتى ينقص من طلاق كل منهما طلقة لو تزوجها بعد 
ذلك. وأقره في البحر والنهر. ويؤيده أن الزيلعي عبر عن التفريق المذكور بالطلاقء 
وكذا قال الإتقاني في غاية البيان: وتفريق القاضي كالطلاق من الزوج؛ ثم قال في 
الفتح : فإن وقع التفريق قبل الدخول فله أن يتزوّج أيتهما شاء للحال» وإن بعده فليس 
له التزوج بواحدة منهما حتى تنقضي عدتهماء وإن انقضى عدَة إحداهما دون الأخرى فله 
تزوّج التي لم تنقض عدتها دون الأخرى كي لا يصير جامعاً» وإن وقع بعد الدخول 
بإحداهما فله أن يتزوجها في الحال دون الأخرى فإن عدتها تمنع من تزوج أختها اه. 
قوله: (يعني في مسألة النسيان) تقييد لقوله «ويكون طلاقا» ولقول المصنف «ولهما 
نصف المهر» إذ التفريق في الباطل لا يكون طلاقاًء فافهم. قوله: (إذ الحكم الخ) بيان 
للفرق بين المسألتين» وذلك أن في مسألة النسيان صح نكاح السابقة دون اللاحقة 
وتعين التفريق بينهما للجهل؛ والتي صح نكاحها يجب لها نصف المهر بالتفريق قبل 
الدخول» ولما جهلت وجب لهما. أما في مسألة تزوجهما معاً في عقد واحد فالباطل 
نكاح كل منهما يقيناً» فإذا كان التفريق قبل الدخول فلا مهر لهما ولا عدة عليهماء وإن 
دخل بهما وجب لكل لأقل من المسمى ومن مهر المثل كما هو حكم النكاح القاسدء 
وَعَلهْما العدة . بحر. 

قال: وقيد بطلانهما في المحيط بأن لا تكون إحداهما مشغولة بنكاح الغير أو 
عدتهء فإن كانت كذلك صح نكاح الفارغة لعدم تحقق الجمع بينهماء كما لو تزوجت 
امرأة زوجين في عقد واحد وأحدهما متزوّج بأربع نسوةء فإنها تكون زوجة للآخر لأنه 
لم يتحقق الجمع بين رجلين إذا كانت هي لا تحل لأحدهمااه. قوله: (وهذا) أي 
وجوب نصف المهر لهما في مسألة النسيان. قوله: (متساويين قدراً وجنساً) كما إذا كان 
كل منهما ألف درهم ح. قوله: (وهو مسمى) الضمير راجع إلى المهرين بتأويل 


كتاب التكاح ۱۲۱ 
قبل الدخول) وادّعى كل منهما أنها الأولى ولا بينة لهماء فإن اختلف مهراهما: 
فإن علما فلكل ربع مهرهاء إلا فلكل نصف أقل المسميين (وإن لم يكن مسمى 


المذكور ح. قوله: (وادعى كل منهما أنها الأولى) أما إذا قالتا: لا ندري أي النكاحين 
أول» لا يقضى لهما بشيء لأن المقضى له مجهول وهو يمنع صحة القضاءء كمن قال 
لرجلين: لأحدها عليّ آلف لا يقضى لأحدهما شيء إلا أن يصطلحا بأن يتفقا على 
آخل نصلت المهن فيقضی لهما به وهذا: آي .دجوى كل متهماء اذ أبو جعفر 
الهندواني» وظاهر الهداية تضعيفه لكنه حسن. بحر. وتمامه فيه. قوله: (ولا بينة لهما) 
مثله ما لو كان لكل منهما بينة على السبق كما في الفتح وغيره: أي لتهاترهما: قال ح : 
فلو أقامت إحداهما البينة على السبق فنكاحها هو الصحيح»› والثاني باطل نظير ما قدمنا 
في قوله «ونسي الأول1. و (فإن اختلف مهراهما) محترز قوله «متساويين قدراً وجنا 
وهو صادق باختلافهما قدراً فقطء كأن يكون مهر إحداهما وزن ألف درهم من الفضة 
والأخرى وزن ألفين منهاء وجنساً فقط كأن يكون مهر إحداهما وزن آلف درهم من 
الفضة والأخرى وزن ألف درهم من الذهب وقدراً وجنساً كأن يكون مهر إحداهما وزن 
ألف درهم من الفضة والأخرى وزن ألف درهم من الذهب . قوله: (فإن علما الخ) 
اعلم أن هذا التفصيل مأخوذ من الدرر. 
واعترضه محشوه بأنه لم يوجد لغيرهء والذي وجد في أكثر الكتب أن المسمى لهما 
. إن كان متلفاً يقضى لكل واحدة منهما بربع مهرها المسمى» والذي وجد في بعضها أنه 
يقضى لهما بالأقل من نصفي المهرين المسميين» > فلو كان مهر إحداهما مائة درهم 
والأخرى ثمانين يقضي على القول الأول للأولى بخمسة وعشرين درهماً وللثانية 
بعشرينء وعلى الثاني بنصف أقل المهرين المسميين وهو أربعون ثم ينصف بينهماء 
فيكون لكل منهما عشرون درهماًء كذا في حاشيته لنوح أفندي. وفي شرحه للشيخ 
إسماعيل : أن الاحتياط الثاني وهو الموجود ة في کالم والتكفاية» معلا بأن في بنا 
والظاهر أن المصنف: أي صاحب الدرر أراد 0 يوفق بين القولين: بأن الأول فيما إذا 
كان ما سمي لكل واحدة منهما بعينها معلوماً كالخمسمائة لفاطمة والألف لزاهدةء 
والثاني فيما إذا لم يكن معلوماً كذلك بأن يعلم أنه سمى لواحدة منهما خمسمائة 
وللأخرى ألف» إلا أنه نسي تعيين كل منهماء > لكن سياق ما في الكافي والكفاية لا 
يؤدّي انحصاره في ذلك» ولذا قيل: لو حمل على اختلاف الرواية كان أولى. إذا تقرّر 
ذلك علمت أن فول الشارح تبعاً للدرر» وإلا فلكل نصف أقل المسميين. غير صحيحء 
كما نبه عليه في الشرنبلالية وغيرها لاقتضائه أن تأخذ مهراً كاملا مع أن الواجب عليه 
نصف مهر» فالصواب ما في بعض نسخ الشرح» وهو «وإلا فتصف أقل المسميين لهماء 
وهذا بناء على ما في الدرر من التوفيق وقد علمت ما فيه. قوله: (وإن لم يكن مسمى) 


يفن كتاب التكاح 
فالواجب متعة واحدة لهما) بدل نصف المهر (وإن كانت الفرقة بعد الدخول وجب 


لكل واحدة مهر كامل) لتقرره بالدخول» 


أي وإن لم يكن واحد من المهرين مسمى فالواجب متعة» وإذا سمى لإحداهما دون 
الأخرى فلمن لها المسمى أخذ ربعهء والتي لم يسم لها تأخذ نصف المتعة ح. ومثله 
في شرح الشيخ إسماعيل ۔ قوله: (وجب لكل واحدة مهر كامل) قال في الفتح: فلو 
كان التفريق بعد الدخول وجب لكل منهما مهرها كاملاء وفي النكاح الفاسد يقضى 
بمهر كامل وعقر كامل» وجب حمله على ما إذا اتحد المسمى لهما قدراً وجنساء أما إذا 
اختلفا فيتعذر إيجاب عقر» إذ ليست إحداهما أولى بجعلها ذات العقر من الأخرى لأنه 
قرخ الک ا جا الموطومة فى الام القانيدة هذا مع أن الفاسد ليس حكم الوطء فيه 
إذا سمى العقر» بل الأقل من المسمى ومهر المثل اه. ومثله في البحر سوى قوله: مع 
أن الفاسد الخ» والظاهر أن صاحب الفتح عبر أولا ذاه ع لكل مهد كام + ثم بالعقر 
تبعا لما وقع في كلام غيره» ثم حقق أن الواجب في النكاح الفاسد بعد الوطء هر الأقل 
من المسمى ومهر المثل» فعلم أنه المراد بالعقر. وفي المغرب: العقر صداق المرأة 
إذا وطئت بشبهة اه. ولا يخفى أن الوطء في النكاح الفاسد وطء بشبهة» وقد صرح في 
الكنز وغيره بأن عا الفاسد الأقل من المسمى ومهر المثل» فعلم أن 
اقتصار البحر على التعبير بالعقر صحيح» فافهم . 
والحاصل أنك قد علمت أن ae‏ 
فاسد» وبعد الدخول يجب في الصحيح المسمى»ء وفي الفاسد العقر: أي الأقل من 
المسمى ومهر المثل» وحيث لم تعلم صاحبة الصحيح من الفاسد يقسم المهران 
بالوصف المذكور بينهماء فيكون لكل واحدة مهر كامل . 
ثم اعلم أن الصور أربع: لأنه إما أن يتحد المسمى لهما أو يختلف. وعلى كل 
إما أن يتحد مهر مثلهما أيضاً أو يختلف» فإن اتحد المسميان والمهران فلا شبهة في أنه 
يت لكل مهما مهرعا كام .ونا اخ اذ السسيان::ولدتلف الميراة كان سم لهند 
هائة ومهر مثلها تسعون»ء ولأختها دعد ماثة أيضاً ومهر مثلها ثمانون» فالواجب لذات 
التكاح الصحيح المسمى وهو مائة ولذات الفاسدة العقرء وهو متردد هنا بين التسعين 
والثمانين» ويتعذر إيجاب أحدهما إذ ليست إحداهما أولى بكونها ذات العقرء فلذا قيد 
المحشي قول.الفتح: ويجب حمله: أي حمل وجوب المهر كاملا لكل منهما على ما إذا 
اتحد المسمى لهما بما إذا اتحد مهر مثلهما أيضاً؛ وأما قول الفتح: وأما إذا اختلفا: أي 
المسميان فيتعذر إيجاب العقرء ففي إطلاقه نظر لأنه ظاهر فيما إذا اختلف المهران 
أيضاء كأن سمى لهند مائة ومهر مثلها ثمانون ولدعد تسعين ومهر مثلها ستون مثلاء 


كتاب التكاح 1Y‏ 
ومنه يعلم حكم دخوله بواحدة (وكذا الحكم فيما جمعهما من المحارم) في نكاح 
(و) حرم (نكاح) المولى (أمتهء و) العبد (سيدته) 


فهناك تعذر إيجاب العقرء وتعدّر أيضاً إيجاب المسمىء لأن إحداهما ليست بأولى من 
الأخرى بكونها ذات النكاح الصحيح أو ذات النكاح الفاسد حتى نوجب لهما أحد 
المسميين بعينهء وأحد العقرين بعينه لاختلاف كل منهما. وأما إذا اختلف المسميان 
واتحد المهران كأن سمى لهند ماثة ولدعد تسعين ومهر مثل كل منهما ثمانون فلا يتعذّر 
إيجاب العقر لأنه ثمانون على كل حالء سواء كانت ذات التكاح الفاسد هنداً أو دعداء 
بل يتعذر إيجاب المسمىء ثم إنه لم يعلم من كلام الفتح الحكم في الصور الثلاث. 
وقال ط ؛ والظاهر أنه عند تعذر إيجاب العقر يجب لكل الأقل من المسمى ومهر مثلها. 
قلت: وفيه نظر لأن ذلك تنقيص لحقهما وترك لبعض المتيقن» إذ لا شك أن 
فيهما ذات نكاح صحيح ولها المسمى كاملا ولا سيما إذا اتحد المسميان؛ على أنه لم 
يعلم منه حكم ما إذا لم يتعذر إيجاب العقمء بل الذي يظهر ما قرره شيخنا حفظه الله 
تعالى» وهو أنه حيث جهل ذات الصحيح منهما وذات الفاسد وكان لإحداهما المسمى 
وللأخرى العقر أن يألخذ المتيقن ويقتسماه بينهما في الصور الأربعء فإذا اتحد كل من 
المسميين والمهرين يعطيان أحد المسميين وأحد المهرين» وإذا اتحد الأولان فقط يعطيان 
أحد المسميين وأقل المهرين» وإذا اختلف الأولان فقط يعطيان أقل المسمين وأحد 
المهرين» وإذا اختلف الأولان والأخيران يعطيان أقل المسميين وأقلّ المهرينء والله 
سبحانه وتعالى أعلم . قوله: (ومنه يعلم حكم دخوله بواحدة) يعني أن المدخول بها 
يجب لها نصف المسمى ونصف الأقل من مهر المثل والمسمىء لأنها إن كانت سابقة 
وجب لها جميع المسمى» وإن كانت متأخرة وجب لها الأقل من مهر المثل والمسمىء 
فتأخذ نصف كل منهما غير المدخول بها يجب لها ربع المسمىء لأنها إن كانت سابقة 
وجب لها نصف المسمى» وإن كانت متأخرة لا يجب لها شيء فيتنصف النصف اه ح . 
قلت: وهذا الذي ذكره الشارح مأخوذ من الشرنيلالية» ويجب تقييده بما إذا دخل 
بإحداهما مع إقراره بأنه لا يعلم أيهما أسبق نكاحاً. أما لو دخل يإحداهما على وجه 
البيان فإنه يقضى ينكاحهاء كما قدمئاه عن شرح درر البحار وغيره» وحيتكذ فيجب لها 
جميع المسمى لها ويفرق بينه وبين الأخرى ولا شيء لهاء لأنه ظهر أا المتآخرة فيكون 
نكاحها باطلاء وقد مر أن الباطل لا يجب فيه المهر إلا بالدخول. قوله: (وكذا الخ) 
الأحسن قول الزيلعي: وكل ما ذكرنا من الأحكام بين الأختين فهو الجكم بين كل من 
لا يجوز جمعه من المحارم. قوله: (وحرم نكاح المولى أمته الخ) أي ولو ملك بعضهاء 
وكذا المرأة لو لم تملك سوى سهم واحد منه. فتح. زاد في الجوهرة: وكذا إذا ملك 


14 كتاب التكاح 
لأن المملوكية تنافي المالكية؛ نعم لو فعله المولى احتياطاً كان حسناًء 


أحدهما صاحبه أو بعضها فسد النكاحء وأما المأذون والمدبر إذا اشتريا زوجتهما لم 
يفسد النكاح لأنهما لا يملكانها بالعقد؛ وكذا المكاتب لأنه لا يملكها بالعقد وإنما يثبت 
له فيها حق الملك» وكذا قال أبو حنيفة فيمن اشترى زوجتهء وهو فيها بالخيار لم 
يفسد نكاحها على أصله أن خيار المشتري لا يدخل المبيع في ملكه اه. قوله: (لأن 
المملوكية الخ) علة للمسألتين. قال في الفتح: لأن النكاح ما شرع إلا مثمراً ثمرات 
مشتركة في الملك بين المنتاكحين» ومنها ما تختص هي بملكه كالنفقة والسكنى والقسم 
والمنع من العزل إلا بإذن. ومنها: ما ختص هو بملكه كوجوب التمكين والقرار في 
المنزل والتحصن عن غيره. ومنها: ما يكون الملك في كل منها مشتركاً كالاستمتاع 
مجامعة ومباشرة والولد في حق اللإضافةء والمملوكية تنافي المالكية فقد نافت لازم عقد 
النكاح» ومنافي اللازم مناف للملزوم» وبه سقط ما قيل: يجوز كونها تملوكة من وجه 
الرق مالكة من جهة النكاح» لأن الفرض أن لازم النكاح ملك كل واحد لما ذكرنا على 
الخلوص والرق يمنعه. قوله: (نعم لو فعله الخ) يشير إلى أن المراد بالحر في قوله 
«وحرم؛ مطلق المنع لا خصوص ما يتبادر منها من المنع على وجه يترتب عليه الإثم؛ 
وإلا امتنع فعل الحرام للتئرّه عن أمر موهوم في تزوج السيد أمتهء أو المراد بها نفي 
وجود العقد الشرعي المثمر لثمراته كما يشير إليه ما مر عن الفتحء وهذا معنى ما في 
الجوهرة؛ وكذا في البحر عن المضمرات: المراد به في أحكام النكاح من ثبوت المهر 
في ذمة المولى وبقاء النكاح بعد الإعتاقء ووقوع الطلاق عليها وغير ذلك. أما إذا 
تزوجها متنزهاً عن وطثها حراماً على سبيل الاحتمال فهو حسنء لاحتمال أن تكون 
حرّة أو معتقة الغير أو محلوفاً عليها بعتقهاء وقد حنث الحالف وكثيراً ما يقع لا سيما إذا 
تداولتها الأيدي اه. 
مَطْلَبٌ مهم في وَطءٍ آلسّرَارِي آللاتي يُؤْحَذْنَ عَنِيمَةَ في رَمَاننَا 

قلت: ولا سيما السراري اللاتي يؤخذن غنيمة في زماننا للتيقن بعدم قسمة 
الغنيمة؛ فيبقى فيهن حت أصحاب الخمس وبقية الغانمين؛ وما ذكره الشارح في الجهاد 
عن المفتي أبي السعود من أنه قي زمانه وقع من السلطان التنفيل العام فبعد إعطاء 
الخمس لا تبقى شبهة في حل وطئهن اه. فهو غير مفيد. أما أولآً فلأن التنفيل العام 
غير صحيح:؛ سواء شرط فيه السلطان أخذ الخمس أو لاء لأن فيه إبطال السهام 
المقدرة كما نص على ذلك الإمام السرخسي في شرح السير الكبير. وأما ثانياً: فلأن 
تنفيل سلطان زماته لا يبقى إلى زماتنا. وأما ثالثاً فلأنه نفى الشبهة بإعطاء الخمس. ومن 
المعلوم في زمائنا أن كل من وصلت يده من العسكر إلى شيء يأخذه ولا يعطي خسهء 


كتاب e‏ 
وفيه ما لا يخفى في عدم عدها لخامسة ونحوه من عدم الاحتياط (و) حرم نكاح 
(الوثنية) بالإجاع (وصح نكاح كتابية) 


فينيغي أن يكون العقد واجباً إذا علم أنها مأخوذة من الغنيمةء ولذا قال بعض الشافعية: ' 
إن وطء السراري اللاتي يجلبن اليوم من الروم والهند والترك حرام؛ وأما قوله في 
الأشباه بعد نقله ذلك عنه في قاعدة الأصل في الأبضاع التحريم أن هذا ورع لا حكم 
لازم؛ فإن الجارية المجهولة الحال المرجع فيها إلى صاحب اليد إن كانت صغيرة؛ 
وإلى إقرارها إن كانت كبيرةء وإن علم حالها فلا إشكال اه. فهذا إنما هو في غير ما 
علم أتها أخذت من الغنيمةء أما ما علم فيها ذلك ففيها ما ذكرناهء لكن قد يقال: إنه 
يحتمل أن يكون باعها الإمام أو أحد من العسكر وأجاز الإمام بيعه» أما بدون ذلك فقد 
نص في شرح السير الكبير على أن بيع الغازي سهمه قبل القسمة باطل كإعتاقه» لكن 
العقد عليها لا يرفع الشبهة لأنها إذا كانت غنيمة تكون مشتركة بين الغانمين وأصحاب 
الخمس فلا يصح تزويجها نفسهاء بل الرافع للشبهة شراؤها من وكيل بيت المال أو 
التصدق بها على فقير ثم شراؤها منه. وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام تحرير هذه المسألة 
في الجهاد. قوله: (وفيه الخ) هذا مأخوذ من الشرنبلالية. وقوله «ونحوه» أي كعدم 
القسم لها وعدم إيقاع الطلاق عليهاء وعدم ثبوت نسب ولدها بلا دعوى» لكن لا يخفى 
أن الاحتياط في العقد عليها إنما هو عند احتمال عدم صحة الملك احتمالاً قوياً ليقع 
الوطء حلا بلا شبهةء ولا يلزم من العقد عليها لذلك أن لا يعدها على نفسه خامسة 
ونحوه» بل نقول: ينبغي له الاحتياط في ذلك أيضاً. قوله: (وحرم نكاح الوثنية) نسبة 
إلى عبادة الوثن» هو ما له جثة: أي صورة إنسان من خشب أو حجر أو فضة أو جوهر 
تحت » والجمع أوثان؛ والصنم صورة بلا جثةء هكذا فرق بينهما كثير من أهل اللغة. 
وفيل لا فرق» وقيل يطلق الوثن على غير الصورة» كذا في البناية. خبر. وفي الفتح : 
ويدخل في عبدة الأوثان عبدة الشمس والنجوم والصور التي استحسئوها والمعطلة 
والزنادقة والباطنية والإباحية. وفي شرح الوجيز: وكل مذهب يكفر به معتقده اه. 


قلت: وشمل ذلك الدروز والنصيرية والتيامنة» فلا تحل مناکحتهم»› ولااتؤ 
رس م ب ار 
كما يأتي» والمراد الحرمة على المسلم لما في الخانية: وتحل المجوسية والوثنية لكل 
كافر إلا المرتد. قوله: (كتابية)“ أطلقه فشمل الحربية”' والذمية والحرّة والأمة" . 
(1) النكاح من أشد الروابط وأمتن الصلات التي تربط الناس بعضهم ببعض:. ومن أقوى الدواعي للرحمة والإخاء 
ورد بذلك نص القرآن قال تعالى: الراك اراح راسي ارجا كك Si‏ بكم 


مودة ورحة#. 
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= كيف لاء ويه محلو الزوج إلى زوجته» ويفضي إليها بما في قرارة نفسه وخفايا فميره. 

فإن كانت تلك الزوجة كتابية أمكن الزوج المسلم أن يوضح لها الإسلام وبمارستهء وتعاليمه ومزاياف 
ويكشف لها عما غمض عليها منه» وغالباً ما تد هذه الأمور مكاناً في تفسها لملاتمة طبيعتها وتأئرها بما 
يلقى إلبها خصوصأًء وفي النساء رقة تساعد على ذلك. 

وإنما تشمر هذه البذور ثمرتها إذا كانت المرأة كتابية لا مشركة لما بين الإسلام وأهل الكتاب من قرب 
وشبهء وإذ الكل يدين بكتاب منزل ورسول ميين؛ ومن هنا يخطر الإسلام مودة أهل الكتاب وصلتهم»: ولم 
يمنع معاشرتهمء كيف وفي الاختلاط إزالة ما عساه يكون عالقاً بالأذعان من الشكرك والأوهام. 

أما المشركة فهي لعذاوتها للإيمات. صمت أذنها عن دعوته» وصرفت نفسها عن التأمل والنظر في مزاياف 
فقسا منها القلب وجمد العقل: فناسب ذلك خطر الإسلام التزوج بها لعدم تحقق الخاية المرجوة من الزوج 
جا 

فهي لا تتحرز عن خيانة لزوجها طبعت عليها منذ نشأتها حيث لا دين لها يمرم عليها الشر أو يردها عن 
مباشرة الضر أو بيدا لعمل الخير بل هي موكولة إلى ما نشأت عليه من أوهام اللجاهلية وخرافات الوثنية؛ 
ووساوس الشيطان» وففلا عن ذلك فولدها معرض للتخلق بأخلاق الشرك واعتقاد أصوله يما تلقيه أمه في 
نفسه سراً من غير علم الوالدء و مثل هذا غير متحقق في الكتابيةء لأنها موحدة يعيدة عن الخرافات؛ فلا 
غرو أن حرمت المشركة وأحلت الكتابية. 

ثم المشركة باختيارها'الشرك ما ثبت أمرها في الدين على حجة أو دليل حتى يساعدها عذا على فهم ما 
يلقى إليها من براهين إن تدبرتها أخذت بها إلى سبيل الحق» وهدتا إلى الطريق القويم» ولكن اعتقادها 
الناشىء عن التقليد الأعمى وكونها وجدت الآباء عليه صم آذانها عن الدعوة الحقة فلا تنفع فيها موعظة؛ 
ولا تفيدها الحجج والبراهين. 

ومن هنا انعدمت مقاصد النكاح في الترزوج بها فحرمه الشارع الحكيم على المسلمين. 

ذهب أكثر أهل العلمء والفقهاء الأربعة على القول بحل زواج المسلم بالكتابية الحرة التي بدار الإسلام» 
ونقل عن ابن عمر والهلدي من الزيدية؛ والإمامية من الشيعة القول بتحريمها على المسلم. 

استدل المحرمون: بالكتاب» والأثرء والمعقول. 

أما الكتاب: . فاولاً: قوله تعالى: #ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن» وجه الدلالة أن الله تعالى حرم 
المشركات بالتهي الوارد في الآيةء والكتابية مشركة فيحرم نكاحهاء وتشهد اللغة والكتاب والسنة بشرك 
الكتابية . 

أما اللغة فكون الشرك معتاه الإشراك بين شيئين» ومن جعلت عيسى أو عزيزاً ابنأ لله فقد أشركت معه غيره 
في العبودية» وأما الكتاب فقد نطق بشركها في قوله تعالى: #سيحانه وتعالى عما يشركون) . 

ونسب إليهم القول بالابنية للهء وهو عين الشرك قال تعالى: «وقالت اليهود عزير اين الله وقالت النصارى 
الميح ابن الله» وكذلك السنة الصحيحة وصفتهم بالشرك فقد روى البخاري في صحيحه عن الليث عن 
ناقع عن ابن عمر كان إذا سثل عن نكاح الرجل النصرانية أو اليهودية قال: حرم الله المشركات على 
المؤمنين» ولا أعلم شيئاً من الاشراك أعظم من أن تقول المرأة: ربها عيسى» وهنو عبد من عباد الله . 

صرح الحديث بشركهمء ونطق بعلة تسميتهم» وكيف لا تكون الكتابية مشركة وقد توفرت فيها علة النهي 
المقتضية للتحريم وتحقق فيها الوصف الذي نعتت به المشركات في قوله تعائى: «أولئك يدعون إلى 
النار» ‏ 

ونوقشت الآية: ‏ تمنع كون الكتابية مشركة من وجوه: 

أولاها: أن يعرف ما ورد من وصفهم بالشرك إلى غير الحقيقة بأن يقال أطلق لفظ الشرك عليهم باعتبار 
فعلهم كما صح أن يطلق على المرائي يفعله ‏ أما الوجه الثاني أن يوجه الوارد بأن اليهود والتمارى لما 
ابتدعوا الشرك من عندهم مع أنه ليس من أصل دينهم شرك إذ الأصل فيه اتباع الكتب المنزلة التي 


=. وردت بالتوحيد ‏ صح إطلاق اسم الشرك عليهم» وكون العلة المذكورة في عجز الآية المحرمة 
للمشركات متحققة في الكتابية لا تجعلهما متحدتين في الحقيقةء فالفرق بينهما فيها مقرر معروف فضلا عما 
في المشركة من الاشتهار بالعداوة الدينية والتظاهر بالمخالغةء وليست الكتابية كذلك» لأنا رضيت بالقهر 
والغلبة على أمرهاء ودفعت الجزية نظير أماتها. 

ولو جرينا على القول القائل يكون قوله تعالى: «أولئك يدعون إلى النار) علة لقوله: #ولأمة مؤمتة خير 
من مشركة تخرج العلة المذكورة عن دلالتها إذ تكون علة للأفضلية والخيرية لا للتحريم» وعليه فلا اشتراك 
بين المشركة والكتابية في العلةء فلا تحرع الكتابية . 

واستدلوا ثانياً من الكتاب بقوله تعالى: #ولا تمسكوا بعصم الكوافر» وجه الدلالة أن الله حرم على 
المؤمئين تمسكهم بالكافرات» وجعلهم في عصميتهم: وذلك مقتضى النهي الوارد في إلاية» فكان هذا 
دليلاً على تحريم ابتداء نکاحهن ؛ لأنه مفض إلى المنهي عنه. 

وتوقشت تلك الآية بمناقشتين : 

أولاهما: أن قوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر) اللام في الكوافر لتعريف العهدء والمعهودات كن 
مشركات عبدة أوثان أو الآية نزلت في مشركات الحديبية؛ وعليه فلا تتناول الآية الكتابيات» وعلى أن 
الخطاب متوجه لمن كان في عصمته كافرة مشركة تاركاً لها بدار الحرب تخرج الآية عن الدلالةء وقد فهم 
الصحابة رضوان الله عليهم منها ذلك فطلق عمر امرأتين كانتا مشركتين بمكة حين نزلت الآية بالحديبية. 
ثأتيهما: أن الآية نزلت بالحديبية حين هاجر رسول الله إلى المديئة» وأنزل الله سورة الممتحئةء وفيها الأمر 
بامتحان المهاجرات» فهي واردة في ذلك» ثم أنزل الله حل الكتابيات بعد ذلك في آية أخرى في سورة 
المائدة هي قوله تعالى: «والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب» . 

واستدلوا ثائثاً بالأثر: 

ما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرق بين من تزوجوا بكتابيات وآزواجهن» وحين تكح طلحة 
بجوديةء وحذيغة بن اليمان نصرانية غضب غضباً شديداً فقالا: نطلق يا أمير المؤمنين فلا تغضب فقال: «إن 
حل طلاقهن فقد حل نكاحهن» ولكن أنتزعهن منكم». 

دل هذا على عدم جواز نكاح الكتابيات للمسلمین؛ لأنه لو كان تكاحهن حلالاً جائزاً لما غضب عمرء 
ولأتكر عليه الصحابة. ولضح طلاقهن» فتفريقه وعدم إجازته الطلاق دليل على الحرمة. 

وتوقش : : 

بأن المروي عن عمر غير جيد ‏ قال ابن عطية بل قيل : إنه غريب . والذي بإسناد جيد عنه أنه قال للذين 
تزوجوا من الكتابيات: #طلقوهنء فطلقوهن إلا حذيفةء فقال له عمر: طلقها قال: تشهد أتها حرام؟ قال 
هي خرة طلقهاء فلما كان بعد طلقهاء فقيل له: ألا طلقتها حين أمرك عمر؟ قال: كرهت أن يرى الناس 
أني ركبت آمراً لا يتبغي لي». 

نطق هذا الأثر في نهايته يعدم حرمة الكتابيةء ودل على عدم التحريم أيضاً طلب عمر الطلاق من 
المتزوجين٠‏ ويؤيده ما نقل ابن وهب وابن المتذر نقلا صحيحاً عن عمر قوله بجواز تكاح الكتابيات. 
واستدلوا بالمعقول من وجهين: 

أولهما: أن الكتابية امرأة تعارض دليل حلهاء وهو قوله تعالى: «والمحصنات من الذين آوتوا الكتاب4 
مع دليل تحريمهاء وهو قوله تعالى: #ولا تلكحوا المشركات) وقي مثل هذا يلزم الرجوع إلى الأصل؛ 
وهو التحريم؛ لآن الأبضاع مما يلزم الاحتياط فيها فيحرم نكاح الكتابية لذلك. 

ونوقش: بتسليم كون الأصل في النكاح الحرمة وأته لا بد من نص دال على الحل لكن قوله تعالى بعد 
تعداد حرمات التكاح في سورة النساء «#وأحل لكم ما وراء ذلكم» لا يخلو من أن تكون نازلة بعد تحريم 
المشركات أو قبلهاء فإن كانت بعدها صح القول بأنها ناسخة لآية البقرةء وإن كانت متقدمة عنها وآية البقرة 
متا : تكون المشركة مستثتاة من العموم في آية الحل» وعلى كل حال فالكتابيات داخلات في عموم = 
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= آية الحل غير رجات منها لما سبق بيانه من أن اسم المشرك لاءيتناول الكتابي» وتكون آية المائدة 
وهي قوله: «والمسصنات من الذين أوتوا الكتاب» جاءت مؤكدة للحل الوارد في العموم. رافعة لتوهم 
حرمتهن كما فهم بعض الصحابة . 

ثانيهما: أن الكتابية متمسكة بكتاب دار أمر القول فيه بين حالين هما التغيير أو النسخ» والمغير تزول عنه 
صفة الكتاب والمنسوخ ترتفع أحكامه» وحيحذ يكون لا فرق بيئه وبين ما لم يكنء وعليه تكون الكتابية في 
حكم من لا كتاب لهاء ومن هذا شأنها لا يمل نكاحها لتحقق النقص القاحش فيها فارت عايدة الوثن. 
ونوقش: بأن من لها كتاب مغير أو منسوخ يصح أن تندرج تحت من لها شبهة كتاب نظراً لكتابها المغير 
وصحة دينها في أصله» فلا مساواة بينها وبين من لا كتاب لها أصلاء وتقرقة الشارع بينهما في الأحكام 
دليل على ذلك» فقد حقن دماء الأولى دون الثانية» وكذا أحل ذبيحتها دون الأخرىء فتاسب أن يفترقا في 
حكم النكاح . 

واستدل المجوزون: بالكتاب والستة : 

أولاً: الكتاب: وهو قوله تعالى: #والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قيلكم» عطف الله المحصنات 
في الآية على الطيبات المصرح بحلها في صدر الآيةء والمحصنات معناها الصرائر أو العفيقات فتكرن الآية 
دليلاً على حل الحرائر أو العفيفات من أهل الكتاب؛ لأن قضية العطف التشريك في الحكم: وهذه الآية 
محكمة ليس بمنسوخ حكمها على القول بعدم تناول آية البقرة ‏ رهي قوله تعالى: #ولا تتكحوا 
المشركات) . للكتابيات . إذ تكون كل من الآيتين جار على أفرادهء وعليه فلا نسخ ولا تخصيصء وعلى 
أن آية البقرة متئاولة للكتابيات تكون هذه الآية مخصصة للعموم أو ناسخة على الخلاف المعروف في علم 
الأصول. 

فإن ورد على هذا . عدم تسليم تفسير المحصتات بالحرائر أو العفيقاتء وتفسيرها بالمسلمات؛ لأن المراد 
يهن اللاتي كن كتابيات فأسلمن. استناداً إلى قوله تمالى: لمن أهل الكتاب أمة قائمة يتلرن آيات الله آنامء 
اليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليرم الآخر» وقوله: (وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بلله» وإلى أن 
الصسحابة قبل نزول آية المائدة كانوا يتحرجون عن الزواج بالكتابيات اللاني أسلمن فأنزل الله هذه الآية بياناً 
لحلهن . 

بأن تفسير المحصنات بالمسلمات غير صحيح من وجوه متعددة. 

الوجه الأول: أن الله تعالى قد ذكر المؤمنات في قوله: #والمحصنات من المؤمنات قبلهاء فانتظم في هذا 
سائر المؤمنات ممن كن كتابيات أو مشركات فأسلمن ومن تشأن على دين الإسلام» فإذا #عطف بعد ذلك 
المحصنات من الذين أوتوا الكتاب لم يكن من الجاتز أن يراد بالجملة المعطوفة ما أفادته الجملة قبلها إذ 
المؤمنات اللاتي كن كتابيات إن كن قد انقرضن فلا قائدة؛ لأنه لا يتصور الخطاب بحل الآموات. 
للمخاطبين الأحياء؛ وإن كن أحياءء ودخلن في دين الإسلام فالحل معلوم من الجملة قبلهاء ولا حاجة 
إلى التكرار ولا إلى خلو الكلام عن الفائدة؛ لأنه عبث عليه تعالى ممال. 

الوجه الثاني : أن في القول بهذا التأويل الذي ذهب إليه ابن عمر صرف اللفظ عن ظاهره بلا مقتض» وهو 
الوجه الثالث: أن تفسير المحصنات بالمسلمات تفير إرادة لا لغة أما تفسيرها بالعقيغات فتغسير لغة؛ لأن 
الإحصان في اللغة عبارة عن المنع: ومعنى المنع يحصل بالعفة والصلاح كما يحصل بالحرية والإسلام» 
والنكاح إذا الكل مانم المرأة عن ارتكاب الفاحشةء فيتناولهن عموم المحصنات؛ رعا يرجح تفسيرها 
بالعغيفات ورود الإحصان بمعنى العفة قي كلام الله تعالى: #عسنات غير مسافصات ولا متخذات 
أخدان©. . 

الوجه الرابع : عدم قول أحد من آهل العلم بأن المراد من قوله تعالى: رطام الذين أوتوا الكتاب» = 
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= طعام من كانوا آمل كتاب فأسئموا مرجح تعدم تفسير المحصتات من القين أوتوا الكتاب «يمن كن آهل 

كتاب فاسلمن؛» وكيف يراد ذلك وقوله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب تفيد حصول الوصف في 

حال الإباحة وهو متي على تلك الإرادة 

أما تأييد المدعي دعواه بما ورد في الآيتين: من أهل الكتاب أمة» «#وإن من أهل الكتاب» الآية فلا 

يفيدهء لأن تقييدها بالإيمان دليل على أنه لم يرد بهم أهل الكتاب عند الإطلاق بل أراد بهم طائفة معينة 

منهم ذلك» لأن لفظ أهل الكتاب إذا أطلق من غير تقييد انصرف إليهم من غير إرادة من أسلم منهم» فإن 

أريد نوع آخر جاء اللفظ مقيداً دون إطلاق كما في الآيتين المذكورتينء. وعليه تذكر آية الماتدة مطلقة لا 

مقيدة يدل على أن المراد يأهل الكتاب فيها حقيقة اللفظ عند الإطلاق. 

وإنه ورد على دليل الجمهور ثانياً 

أن آية المائدة منسوخة بآية البقرة ققد ررى جعفر بن مجاشع قال: سمعت إيراهيم بن إسحاق الحربي يقول: 

في آية البقرة وجه ذهب إليه قوم جعلوا التي في البقرة هي التاسخة والتي في المائدة هي المنوخة يعني 

فحرموا نكاح كل مشركة كتابية أو غير كتابية . 

أجيب عن ذلك بمنم نسخ آية المائدة يآية البقرة» لأن اليقرة من أول ما نزل بالمدينةء والمائدة من آخر ما 

نزل بهاء والمتأخر ينسخ المتقذمء وعلى تسليم كون آية المائدة منسوخة لا يتم الدليل إل إذا كانت آية 

البقرة الناسخة عامة في الوثنيات والكتابيات» وفيست كذلك لورود العطف المقتضي للمغايرة في غير آية 

من القرآن مثل ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين6» وقوله: لم يكن الذين كفروا من 

أهل الكتاب ولا المشركين6» . وحتى على القول بالعموم تكون آية المائدة خصصة لآية البقرة أو تاسخةء 

والعكس متنع» ثم لا يعكر ذلك على الدليل؛ لأنه ما لم يكن سبيل إلى التوفيق بين تلك الآيتين إلا يذلك 

وجب المصير إليه ‏ 

واستدل المجوزون ثانياً بالسنة: وهي 

ما رواه جاير بن عبد الله عن رسول الله 35 أنه قال: «نتزوج ناء آمل الكتاب ولا يتزوجون نامناه أخرجه 

أبو داود في مننه [2/ 1905 وعن عبد الرزاق وابن جرير عن عمر بن الشخطاب قال: #المسلم يتزوج 

النصرانية» ولا يتزوج النصراني المسلمةة. 

دل ما تقدم على حل الكتابية للمسلم» وآيده فعل بعض الصحابةء فقد تزوجوا بكتابيات ولم يتكر يعضهم 

على بعش روى الخلال بسئده أن حذية بن اليمان وطلحة ين الجارود بن المعلى وأذينة العبدي تزوجوا 

ناء من آهل الكتاب. كما روي عن عمر وعثمان وغيرهما من الصحابة القول بأباحتهن ‏ 

ونوقش : 

بأن الرواية عن عمر مضطريةء قفي بعضها القول بالحلء وقي أخرى تغريقه بين من تزوج بكتابيات وبين 

أزواجهن» ومع هذا الاضطراب لا يؤخذ يقوله. ويمكن تأويل الحديث الأول يأن ذلك كان في زمن قلة 

التساء المؤمنات في ابتداء الإسلام . 

وأجيب: 

بن الرواية العسحيحة عن عمر هي التاطقة بحل تزوج المسلم للتصراتية؛ وهي نصء قلا يعارضها غيرهاء 

والدليل على ذلك أن بعضاً من الصحابة قدموا على التزوج بكتابيات منهم طلحة وكسب بن مالك وعثمات 

أبن عغان» وكذا خطب المغيرة بن شعبة هند بتت التعمان بن المنقرء وكانت تتصرثء وثيت عن الصحابة 

طلاقهم للكتابيات وهو دليل على حل تكاحهن» والقول بأن ما ورد عن الصحاية محمول على زمن قلة 

النساء والمؤمنات لا يستند إلى دليل وإنما يعتمد عليه لو لم يكن كتاب أو سنة ولردين بالحلء وغاية ما 
ت هذا لحل فر رة ارات رن على الي » وقد قال بالحل مم الكراهةء ويأنه خلاف 

الأولى المالكية والستفيةء وعللوا الكراهة بأن الكتابية تفر ب الخمر وتأكل الختزيرء ٠‏ فلا تؤمن على تربية 

أولانا ويسد هذا القطوف تين أن مذهب الجمهور هو الرلجح . 


لليف 
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اختلفت المذاهب في هذه المسألة فذهب ابن عباس إلى القول بعدم حل نساء أهل الكتاب إذا كاتوا حرباً 
وذهب جمهور الفقهاء إلى القول بالحل مع الكراهة . 

استدل اين عباس: ۔ أولا: 

بقوله تعالى: «والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» وجه الدلالة له من الآبة أنه سبحاته أحل 
نكاح الكتابيات والمراد بهن الذميات دون الحربيات؛ لأنهن اللاتي يتمكن المسلمون من الركون إليهنء 
وتطمتن نفوسهن إلى الزواج بهن . 

واستدل ثانيا: ‏ 

بقوله تعالى : #قاتلوا الذين لا يؤمنون بالل ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين 
الحق من الذين أوتو! الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) . 

وجه الدلالة أن من لم يؤد الجزية من الكفار للمسلمين فهو عارب لهم منهي عن عبته وعودته» ولما كان 
التكاح نوع عودة وعبة فيحرم. 

 :شقونو‎ 

بأن تخصيص الآبة الأولى بالذميات تخصيص بلا دليل» وبأن الآيتين المستدل بهما على تحريم النكاح لم 
يتعرضا لذلك بل الأرلى أفادت حلهء والثانية دعت إلى قتال من أبى دفع الجزية» وعدم قتل من دفعها مع 
صغار وذلة» حيث لا علاقة دفع الجزية وحل النكاح» ولا بين عدم دفعها وحرمته» فلا دلالة في الآية على 
تحريم الكتابية الحربية أو حلها. 

بل لقد أحل الشارع أخذ الجزية من المجوسية مع تحريمه نكاحها قال 4: «سنوا بالمجوس سئة أهل 
الكتاب غير ناكحي نساتهم ولا آكلي ذيائحهم؟. 

واستدل ثالثا: ‏ 

بقوله تعالى: لا تيد قوماً يؤمنون بال واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله) . 

وجه الدلالة : أن الله سبحانه وتعالى شدد النكير على قوم آمنوا بريهم وياليوم الآخر يتحببون إلى من تاصب 
المسلمين العداء وعصوا الله واعتصموا بدارهم متربصين بالمسلمين الداوتر. 

وإذا كانت هذه الصفات موجودة في الكتابية المحاربة كانت مندرجة تحت ما نبي عن مودتهم ومحبتهمء فكان 
ذلك نيا عن نكاحها لما فيه من المودة قال تعالى: «ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أؤراجاً لتسكنوا 
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة) . 

ونوقش: . 

بآن الآية اقتضت النهي عن مودة أهل الحرب» ولم تتعرض لتحريم التكاح. وهو لا يثبت بالقياس فلا دلالة 
فيهاء وكون عقد التكاح طريقاً إلى المودة لا يلزم منه تحريم التكاح بل كراهتهء وقد قال بها جمهور الفقهاء. 
واستدل الجمهور على الحل: . أولا: ‏ 

بقوله تعالى : «والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» دلت الآية بعمومها على حل الكتابية مطلقاً 
ذمية أو حربية. 

واستدلو! ثانياً: ‏ 

بان اختلاف الدار لا تأي له في تحريم التكاح ولا حلهء فلا يكون استيطان الكتابية لدار الحرب محرماً لها 
يعد الحل رهي بدار الإسلامء كما لم تحرم المسلمة إِذا كانت بدار الحرب اتقاقاً . 

واستدلوا على الكراهة: ‏ 

بأن نكاح الكتابية المقيمة بدار الحرب مفضية إلى أمور ‏ منها ‏ تكثير سواد الكفارء وفتح الطريق = 


“ لإجراء أحكامهم على المسلمين؛ إذ لا يبعد أن يم المسلم بزوجته الكتابية الحربية فيستدعيه ذلك 
إلى المقام معها والبقاء بجانبهاء وفي ذلك ما تقدم آنغاًء وسبب في براءة الرسول عليه السلام منه إذ يقول: 
«أنا بريم من كل مسلم مع مشرك لا تراءي ناراماء ومعناه أنه عليه السلام متبرئ من المسلم المستكين بدار 
الحرب .الذي لا يدافع عن الإسلام ويرضى بالخضوع لسلطان المشركين » وكان مقتضى هذا الحديث تحريم 
الكتابية الحربيةء لكن العمومات التي وردت بالحل أفادت صرف الحديث إلى الكراهة . 
ومن الأمور التي تترتب على التزوج بالكتابية الحربية احتمال تعريض ولد المسلم للرق وتنشئته على 
عاداث الكفار وتخلقه بأخلاتهم » وتعليمه طقوس دينهم وعباداتهم يسبب اختلاطه الشديد بهم مع تعذر تحوله 
بعد ذلك ۔ 
وبيان هذا أنه قد يض للزوج المسلم أن يترك زوجته الكتابية بئار الحرب وياجرو إلى دار الإسلام 
لمهمةء وقد يحدث في تلك الآونة أن يتغلب المسلمون على الكفار» وتقع الزوجة أسيرة في يد المسلمين 
وهي حامل» وقد لا يصدقها المسلمون أن حملها من مسلمء فيمن هنا يولد الود رقيقاً مملوكاً لمن وقعت 
أمه في يدهء حتى لو لم تقع المرأة في السبي» وترك المسلم زوجته بدار الحرب ترتب مأ قلمناء وفيه 
تفكيك لوحدة الإسلام وتمزيق لجماعة المسلمين وهذا يترجح ثنا ما ذهب إليه الجمهور. 
راجع فتح القدير ج ۲ ص ۲۷۲ حواشي التحقة بد ه ص +« الم ۴٤‏ وتغسير القرطبي ج * 
ص لاك تغسير الجصاص + ۲ ص ۱١۴۲ء‏ المسوط دار 6۰. 

() اختلفت الفقهاء في زواج المسلم بكتابية أمة. فذهب إلى جوازه مع كونه خلاف الأولى ‏ الحنغية وأحمد في 
روايةء وهو المنقول في العتبية والواضحة من سماع ابن القاسم عن مالك. 
وذهب الشاقعية والحنابلة في ظاهر مذعبهم» والمالكية في المشهور حتدهم إلى القول يعدم جواز التزوج 
مطلقاً. 
استدال المانعون  :‏ بالكتاب : : 
أولاً: قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن» وجه الدلائة أن الآية دلت على تحريم 
المشركات» والكتابية مشركة فحرم تكاحها حرة كانت أو أمة لاندراجها تحت العمومء إلا أن الله تعالى 
خص الحرائر بالحل بقوله: «والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب) إذ المراد بالمحصنات الحرائر قبقيت 
الإماء على أصل المئع وعدم الحل كالوثنيات والمجوسيات. 
ونوقش : 
أن المستدل منع فيما تقدم أن تكون الكتابية مشركةء ونفي إرادة الكتابية من لقظ المشركات في قوله 
تعالى: ولا تنكحوا المشركات»» وكيف يصح هذا وقد خصهن العرف باسم آخر ولم يطلق عليهم اسم 
الشرك؟ يؤيده خصوصية كل منهما باللفظء والعطف في أسلوب القرآنء فإن الأخير يقتضي المغايرة. 
العموم بحل الحرائر من الكتابيات بآية: #والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب» فلم تبق الآية على 
عمومها فلا يحتج بهاء ثم ما تقدم على القول بتغسير المحصنات بالحرائر . أما إن فسرت بالعقائف كما جرى 
عليه الحنفية استناداً إلى أن الإحصان قي كلام العرب عبارة عن المنع» وهو يحصل بالحرية والإسلام؛ 
قاسم العفائف متناول للحرائر والإماء فيك في الحكم سواء. وحيث رقع الاتفاق على حل الحرائر فالإماء 
كذلك لعدم الفصل في الدليل المبيح . ْ 
ثانياً من الكتاب: قوله تعالى: «ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت 
آيمانكم من فتياتكم المؤمنات» دلت الآية على أن حل المتزوج بالإماه مشروط بشرطين هما إيمائهن وعدم 
قدرة المتزوج بهن على طول الحرة. فإذا انتفى الإيمان منهن وهو أحد الشرطين بأن كن كتابيات انتغى 
الحكمء وهو الحل فيحرم نكاحهن بناء على أن الحكم متى علق يشرط أو أضيف إلى مسمى بوصف 
خاص أوجب نفي الحكم» عند عدم الشرط أو الوصف» فكان اثطاء الشرطين أو أحدها وهو الإيمان = 


= مفيداً لتحريم الإماء . 

ونوقش بأن هذه الآية غاية ما تفيد وجود الحكم عند وجود الشرط أما نفي الحكم عند نفي الشرط فلم 
تعرض له الآبة فلا دلالة فيها على التسريم؛ إذ اللفظ لا يدل على خلاف الموضوع له. 

وغاية حرجات الوصف إنا كان مؤئراً أن يكون علةء ولا أثر للعلة في تفي الحكم؛ لأن عدم العلة لا يصلح 
أن يكون علة تعدم الحكم لكون العدمي لا يكون علة لحكم عدمي ولا وجودي٠‏ وعلى ذلك فالآية أفادت 
حل الإماء المؤمنات عند الخرط لا تحريم الكتابيات. 

ولو سلما للمستدل حجية المفهوم. فمقتضى مفهوم الآية عدم الإباحة الثابتة عند وجود القيد المبيح» 
وعدم الإباحة آعم من ثيوت الكراهة أو الحرية؛ لأته لا دلالة للأعم على أخص يخصوصه» وعليه جوز 
ثبوت الكراهة أو الحرمة على السواء لا ثيوت الحرمة بمينها لكن لما كانت الكراهة أقل تعنيت» وإليها 
مانت الحتفية. وصرح بذلك صاحب البدائع منهم . 

قإن قال قاكل: إن الوصف بالإيمان يدل على الحرمة عند عدمه فتحرم الأمة الكتابية لعدم تحقق وصف 
الإيمان فيهاء ولهذا تظير معتبر متفق عليه وارد في القرآن الكريم هو قوله تعالى في كفارة القتل: افتحرير 
رقبة مؤمنة؟ فقد وقع الاتفاق على عدم إجزاء الرقبة الكافرة في هذه الكغارة لكونها مقيدة بالإيمان» فكأنهم 


إعتيروا الوصف الوارد في الآية . 

أجيب: 5 

بأن تحرير الرقبة في كفارة القتل لم يشرع إلا مقيدة بالإيمان بخلاف النكاح فقد شرع مطلقاً ومقيداً. 
واستدل الماتعون بالمعقول من وجهين: ۔ 


الوجه الأول: ‏ أن تكاح الإماء في الأصل ثبت ضرورةء وما ثبت بالضرورة يقتصر على قدرها الوارد به 
التص» وقد ورد النص بحل الحرائر والإماء المؤمتات لكرن الضرورة مرتقعة بهماء فلا تحل الإماء 
الكتابيات لعدم ورود النص بذلك . 

آما آن نكاح الإماء ثابت ضرورة فلما فيه من تعريض الولد كلرق الذي هو موت حكماًء فكان كالإهلاك 
حا إذ به يخرج الشخص عن أن يكون منتفعاً به في حق نفسه ملسقاً بالعجماوات في البيع والشراءء وهلاك 
الجزء من غير ضرورة لا يجوز. : 

الوجه الثاني: - 

هو أن التزوج بالإماء الكتابيات يؤدي إلى تعريض ولد الحر المسلم لرق الكافر؛ لأن الولد ينشأ وقيقاً برق 
أمهء فإذا كانت الأم مملوكة لكافر؛ وتزوجها حر مسلم. نشأ الولد رقيقاً برق أمهء مسلماً بإسلام أبيه» 
ملوكاً لكاقر هو سيد آمه» ولا شك أن هذا التمريض محظور شرعاً فيحظر ما أفضى إليه؛ وهو التزوج بالأمة 
الكتابية إذ إن ما يفضي إلى المحظور يكون عظوراً. 

ونوقش المعقول بوجهيه: - 

بأن على تسليم كون نكاح الإماء فيه تعريض الولد للرق لا يفضي إلى التحريم بل يغيد الكراهة؛ إذ لو كان 
محرماً لما أجاز الشارع للعبد أن يتزوج بأمتين مع وجود العلة المذكورة في تكاحه كما أن تحصيل الولد 
رقيقاً مسلماً أوئى عن عدم تحصیله أصلاء لأن فيه تكثير المقرين بالوحدانية» الأمر الذي هو المقصود 
الأصلي من التكاحء أما کون الوئد حراً يعد كوته مسلماً فهو كمال يرجع إلى أمر دنيوي» وفي إمكان 
المتزوج بالأمة الكتابية عدم تحصيل الولد أصلَا بنكاح من لا تلد فلا يتحقق المانع فلا تحرم ‏ أما كون النكاح 
فيه تعريض ولد الحر المسلم لرق الكاقرء فهذا غير مطرد» ومؤثر في بعقى الحالات دون بعض» وغاية ما 
يفيد الكراهة لا الحرعة . 

وحئاك معقول ثالث: استدل به المانعون هو أن الأمة الكتابية جعت بين نقصين مؤثرين في منع التكاح هما 
الكفر والرق» فيحرم نكاحها كالحرة السجوسية حرمت لاجتماع نقص الكفر وعدم الكتاب فيها. 

ونوقش: - 2 


= بان المانع من نكاح الحرة المجوسية هو تغليظ كغرها بعدم الانتماء إلى نبي أو كتاب منزل» قأشيهت 
المشركةء ولا كذلك الأمة الكتابية فظهر الغرق بيئهما 

واستدل المجيزون: بالكتاب والمعقول: 

آول: الكتاب وهو قوله تعالى: #إفانكحوا ما طاب لكم من النساء» الآية. وقوله: «فإن خفتم ألا تعدلوا 
فواحدة أو ما ملكت أيمانكم» وقوله: #والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» . 

وجه الدلالة ‏ أن العمومات التي اشتملت عليها هذه الآيات أفادت حل النكاح بالنساء مطلقاً من غير تقييد 
بحرائر أو إماء بإيمان أو غير أيمان» ذلك لأن الآية أفادت حل النساء المستطابة مطلقاً من غير تقييد بحرية 
أو غيرهاء والآية الثانية ‏ أفادت حل المملركات. وهو بإطلاق شامل للكتابيات» وغيرها .. 

والآية التالية إنما يتم الاستدلال بها على المطلوب إذا فسرت المحصنات بالعفائف» لأن العفيفة كما تكون 
حرة تكون أمة» دل عليه استثناؤها من المحصئات في قوله: #والمحصنات من النساء إلا ما ملكت 
أيمكانكم» فكان لفظ المحصنات متناولاً للإماء كما هو متناول للحرائر. 

ونوقش: ‏ بأن هذه العمومات المستدل بها مراد بها الحرائر دون الإماءء شهد بذلك سياق الآيات» ففي 
سياق قوله: #فاتكحوا ما طاب لكم). قوله تعالى: «وآنوا النساء صدقاتين نحلة» والمملوكة سيدها هو 
المتولي قبض مهرهاء فكان هذا دليلا على خصوصية الحرائر بالآية. لأنهن اللاتي يقبضن مهورهن. 

وكذا قوله: «إفإن خنتم آلا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم» سيق لبيان عدم اشتراط العدل في تكاح 
المملوكات دون الحرائر أما قوله: «والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) فلا دلالة فيها على 
حل نكاح الإماء؛ لأن الإحصان اسم مشترك يتتاول معان مختلغة سبق بيائهاء ولیس بعام حتى يمري على 
مقتضي لفظه؛ فكان جملا موقوفاً على البيان معناه: ووقوع الاتفاق على أن حل الحرائر الكتابيات مستفاد 
من الآية مشعر بورود بيان ينيد ذلك» أما الإماء فعدم البيان في حقهن مبقٍ لهن على أصل المنع 
والتحريم . 

وأجيب: . بآن دعوى سوق العمومات في الحرائر دون الإماء لا تمنع دلالة العمومات على حل الإماء 
الكتابيات ؛ إذ ليس هناك ما يمنع ثبوت حكم بسياق اللفظ وآخر بإشارته. 

وما استندوا إليه من الاتفاق على حل الحرائر لا ينهض حجة لهمء لأن التحريم لا يثبت إلا بنص فما لم 
يرد يكون حكم العموم جارياً على أفراده» وها هنا كذلك فتكون العمومات متناوئة للحرائر والإماء» ‏ على 
أن الراجح إرادة العفائف من المحصنات لا غيرها في هذا المقام كما روي هذا عن جماعة من السلفء 
وأيده كون العغة من معاني الإحصان. وورود القرآن الكريم بذئك» وما عدا هذا المعنى من معاتي 
الإحصان فغير مراد لعدم قيام الدليل» وحيث كانت العفة هي المرادة رهي صادقة على الحرائر والإماء 
وجب اعتبار عموم العفة في تناولها للحرائر والإماءء فوجب القول بحل الإماء الكتابيات لأنها من أفراد 
العام في الآية . 

واستدلوا ثانياً بالمعقول وهو: 

قياس الأمة الكتابية على الأمة المسلمة بجامع جواز وطء كل منهما بملك اليمين: فحيث جاز تكاح الأمة 
المسلمة اتفاقاً جاز كذلك نكاح الأمة الكتابية . 

ونوقفش: . : 

بأن وطء الإماء بملك اليمين أقل شأناً من وطئهن بملك النكاح» وثبرت الحكم في الأدنى غير مستلزم 
ثبوته في الأعلىء رلذا كانت الأمة المسلمة يجوز وطؤها بملك اليمين: وعند وجود حرة تحت الزوج 
يمتنع ٠‏ ولو كانت حرة لا أمة لجاز التكاح . 

وأجيب: . بأن ما استظهر به من منع نكاح الأمة المسلمة عند وجود حرة لا يصلح علة في جميع الأحوال بل 
هو علة لجواز الأمة منفردة غير مجموعة إلى غيرهاء ومن هنا كانت الأمة المسلمة مجوز وطؤها بملك اليمين» 
وجيوز نكاحها متفردة» وحين تكون تحت الزوج حرة يمتنع نكاحها من جهة أخرى هي جمعها مع حرة. 2 = 


£ كتاب إلتكا 
وإن كره تنزياً (مؤمنة بنبي) مرسل (مقرّة بكتاب) منزل وإن اعتقدوا المسيح إلهاً 
وكذا حل ذبيحتهم على المذهب. بحر. وفي النهر: تجوز مناكحة المعتزلة» لأنا 


ح عن البحر. قوله: (وإن كره تنزيهاً) أي سواء كانت ذمية أو حربية فإن صاحب البحر 
استظهر أن الكراهة في الكتابية الحربية تنزيهية» فالذمية أولى اه ح . 

قلت: علل ذلك في البحر بأن التحريمية لا بد لها من نبي أو ما في معتاهء لأنبا 
في رتبة الواجب اه. وفيه أن إطلاقهم الكراهة في الحربية يفيد أنها تحريمية» والدليل 
عند المجتهد على أن التعليل يفيد ذلك؛ ففي الفتح : ويجوز تزوّج الكتابيات» والأولى 
أن لا يفعل» ولا يأكل ذبيحتها إلا لضرورة» وتكره الكتابية الحربية إجماعاً لافتتاح باب 
الفتنة من إمكان التعلق المستدعي للمقام معها في دار الحرب» وتعريض الولد على 
التخلق بأخلاق أهل الكفر وعلى الرقّ بأن تسبى وهي حبلى فيولد رقيقاً وإن كان 
مسلماً إه. فقوله: والأولى أن لا يفعل» يفيد كراهة التنزيه في غير الحربيةء وما بعده 
يفيد كراهة التحريم في الحربية. تأمل . قوله: (مؤمنة بنبي) تفسير للكتابية لا تقييد ط . 
قوله : (مقرة بكتاب) في النهر عن الزيلعي: واعلم أن من اعتقد ديناً سماوياً وله كتاب 
منزل كصحف إبراهيم وشيت وزيور داود فهو من أهل الكتاب فتجوز مناكحتهم وأكل 
ذبائحهم. قوله: (على المذهب) أي خلافاً لما في المستصفى من تقييد الحل بأن لا 
يعتقدوا ذلك. ويوافقه ما في مبسوط شيخ الإسلام: يجب أن لا يأكلوا ذبائح آهل 
الكتاب إذا اعتقدوا أن المسيح إله وأن عزيراً إله» ولا يتزوّجوا نساءهم. قيل وعليه 
الفتوى. ولكن بالنظر إلى الدليل ينبغي أنه يجوز الأكل والتزوج اه 

قال فى البحر: وحاصله أن المذهب الإطلاق لما ذكر شمس الأئمة في المبسوط 
من أن ذبيحة النصراني حلال مطلقاً» سواء قال بثالث ثلاثة أو لا لإطلاق الكتاب هنا 
والدليل؛ ورجحه في قتح القدير بأن القائل بذلك طائفتان من اليهود والنصارى انقرضوا 
لأكلهمء مع أن مطلق لفظ الشرك إذا ذكر في لسان الشرع لا ينصرف إلى أهل الكتاب» 
وإن صح لغة في طائفة أو طوائف لما عهد من إرادته به من عبد مع الله تعالى غيره تعن 
لا يدعي اتباع نبيّ وكتاب» إلى آخر ما ذكره اه. قوله: (وفي النهر الخ) مأخوذ من 
الفتح حيث قال: وأما المعتزلة فمقتضى الوجه حل مناكحتهمء لأن الحق عدم تكفير 
أهل القبلة وإن وقع إلزاماً في المباحث» بخلاف من خالف القواطع المعلومة بالضرورة 
من الدين مثل القائم بقدم العالم ونفي العلم بالجزئيات على ما صرح به المحققون. 

وأقول: وكذا القول بالإيجاب بالذات ونفي الاختيار اه. وقوله «وإن وقع إلزاماً 

= من هنا يتبين لنا رجحان المذهب القائل بجواز التزوج بالأمة الكتابية. الميسوط للسرخسي ج ۵ ص 
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لا نكفر أحداً من أهل القبلة إن وقع إلزاقاً في المباحث (لا) يصح نكاح (عابدة 
كوكب لا كتاب لها) ولا وطؤها بملك يمين 


في المباحث» معناه: إن وقع التصريح بكفر المعتزلة ونحوهم عند البحث معهم في رد 
مذهبهم بأنه كفر: أي يلزم من قولهم بكذا الكفرء ولا يقتضي ذلك كفرهمء لأن لازم 
المذهب ليس بمذهب. وأيضاً فإنهم ما قالوا ذلك إلا لشبهة دليل شرعي على زعمهم 
وإن أخطؤوا فيه ولزمهم المحذور على أنهم ليسوا يأدنى حال من أهل الكتاب»ء بل 
هم مقرّون بأشرف الكتب» ولعل القائل بعدم حل مناكحتهم يحكم بردتهم بما اعتقدوه 
وهو بعيدء لأن ذلك أصل اعتقادهم» فإن سلم أنه كفر لا يكون ردة. قال في البحر: 
وينبغي أن من اعتقد مذهباً يكفر به: إن كان قبل تقدم الاعتقاد الصحيح فهو مشرك» 
وإن طرأ عليه فهو مرتد اه. وبهذا ظهر أن الرافضي إن كان ممن يعتقد الألوهية في 
عليّء أو أن جبريل غلط في الوحي . أو كان ينكر صحبة الصديقء أو يقذف السيدة 
الصديقة فهو كافر لمخالفته القواطع المعلومة من الدين بالضرورةء بخلاف ما إذا كان 
يفضل علياً أو يسبت الصحابة فإنه مبتدع لا كافرء كما أوضحته في كتابي [تنبيه الولاة 
والحكام على أحكام شاتم خير الأنام أو أحد أصحابه الكرام عليه وعليهم الصلاة 
والسلام]. 

تنبيه: قيل: لا تجوز مناكحة من يقول آنا مؤمن إن شاء الله تعالى لأنه كافر. قال 
في البحر: إنه محمول على من يقول شكاً في إيمانه» والشافعية لا يقولون بذلك فتجوز 
المناكحة بيننا وبينهم بلا شبهة اه. وحقق ذلك في الفتح بأن الشافعية يريدون به إيمان 
الموافاة كما صرحوا به» وهو الذي يقبض عليه العبدء وهو إخبار عن نفسه بفعل في 
المستقبل أو استصحابه إليه فيتعلق به قوله تعالى: وَل تَقُولّنٌ لِشَيْءٍِ إِنّي فَاعِلُ ذَلِكَ 
عدا إلا أن يَشَاءَ لله [الكهف ۲] غير أنه عندنا خلاف الأولى» لأن تعويد النفس 
بالجزم في مثله ليصير ملكة خير من إدخال أداة التردد في أنه هل يكون مؤمناً عند 
الموافاة أو لااه. قوله: (لا عابدة كوكب لا كتاب لها) هذا معنى الصابئة المذكورة في 
المتون على أحد التفسيرين فيها. قال في الهداية: ويجوز تزوج الصابئات إن كانوا 
يؤمنون بدين نبيّ ويقرّون بكتاب لأنهم من أهل الكتاب» وإن كانوا يعبدون الكواكب 
ولا كتاب لهم لم تجز مناكحتهم لأنهم مشركونء والخلاف المنقول فيه حمول على 
اشتباه مذهبهم فكل أجاب على ما وقع عندهء وعلى هذا حال ذبيحتهم اه: أي 
الخلاف بين الإمام القائل بالحل» بناء على تفسيره بأن لهم كتاباً ولكنهم يعظمون 
الكواكب كتعظيم المسلم الكعية» وبين صاحبيه القائلين بعدم الحل بناء على أنهم 
يعبدون الكواكب. قال في الفتح: فلو اتفق على تفسيرهم اتفق على الحكم فيهم. قال 


هن كتاب التكاحج 
(والمجوسية والوثئية) هذا ساقط من نسخ الشرح ثابت في نسخ المتن؛ وهو 
عطف على عابدة کوکب» وقوله (والمحرمة) بحج أو عمرة (ولو بمحرم) عطف 
A e e‏ ات 


في البحر: وظاهر الهداية أن منع مناكحتهم مقيد بقيدين: عبادة الكواكب» وعدم 
الكتاب؛ فلو كانوا يعبدون الكواكب ولهم كتاب تجوز مناكحتهمء وهو قول بعض 
المشايخ زعموا أن عبادة الكواكب لا تخرجهم عن كونهم أهل كتاب» والصحيح أنهم إن 
كانوا يعبدونها حقيقة فليسوا أهل كتاب» وإن كانوا يعظمونها كتعظيم المسلمين للكعبة 
فهم أهل كتاب» كذا في المجتبى اه. 


فعلى هذا فقول المصنف دلا كتاب لهاء مفهوم له لكن ما مر من حل النصرانية 
وإن اعتقدت المسيح إلهاً يؤيد قول بعض المشايخ. أفاده في النهر. قوله: 
(والمجوسية)”'' نسبة إلى مجوس وهم عبدة النارء وعدم جواز نكاحهم ولو بملك يمين 
مجمع عليه عند الأئمة الأربعة» خلافاً لداود بناء على أنه كان لهم كتاب ورفع» وتمامه 
في الفتح. قوله: (هذا ساقط الخ) فيه اعتذار عن تكرار الوثنية ودفع إيهام العطف في 
المحرمة. قوله: (ولو بمحرم) المناسب «لمحرم» باللا لأن النكاح المقدر في 
المعطوف عليه لا يتعدى بالباء إلا أن يدعي تضمنه معنى التزوج فإنه يتعدى بالباء في 


)١(‏ مجوس: كلمة فارسية تطلق على أمة من الناس. ويقال: تمجس الرجل إذا صار مجوسياء وفي القامرس:. 
موس : كصبور رجل صغير الأذنين وضع ديئاً ودعا إليه» ومجسه تمجيساً صيرء مجوسيأء والنحلة المجوسية. 
وأصل دين المجوس مبني على تعظيم النور وإثبات إله قديم يسمونه «بَردان»» وعلى التحرز من الظلمة 
التي قالوا بخلق إله محدث لها يسمى أهرمن» ومن هذا نشأت عبادة النيران عندهم؛ لأنهم لما عظموا التور 
عبدوا النار لكرنها مصدره. 
ويقطن المجوس بلاد فارس» وقد تمكوا بدينهم حقبة من الزمن حتى ظهر زرادشت فاعتنقوا مذهبه» 
واتبعو! دينه» ويستقبل المجوس قبلة أمرهم با زعيمهم المذكور هي المشرق حيث مطلع الأنوارء وهم 
فرق كثيرة منها الثنوية» والماتويةء والزرادشعية؛ وغير ذلك مما يطول الكلام عليه إن أردنا الإفاضة 
والتفصيل . 
وقد اختلف الفقهاء في حكم التزوج بنسائهم بناء على دخولهم في آهل الكتاب أو عدم دخولهم. 
فذهب أبو ثور وداود» وروى عن علي» وححكاه ابن القصّار عن المالكية؛ وابن حزم من الظاهرية إلى أتهم 
أهل كتاب» فأحلوا نساءهم للمسلمين. 
وذهب الجمهرر من الفقهاءء ومنهم الأئمة الأربعة إلى أنهم ئيسوا من أهل الكتاب» فلا تحل نساؤهم 
استدل أبو ثور ومن معه: ۔ 
أولا: ۔ 
يمارواء الموطأ عن جعقر بن حمل عن أبيه» عن عمر قال: لا أدري ما أصنع بالمجوس» فقال عيد 
الرحن بن عوف أشهد لسمعت رسول الله #6 يقوله: «سنوا بالمجوس ستة أهلى الكتاب» رواه الشافحي 
وجه الدلالة من الحديث أنه أفاد الأمر يمعاملة المجوس معاملة أهل الكتاب في إعطائهم الأمان وأخذ 
الجزية منهمء فدل هذا على أنهم أهل كتاب؛ لأن الجزية لا تؤخذ إلا منهم بدليل . 


كتاب التكاح يفن 
e‏ و كانت (كتابية e‏ لحر 0 عندنا : 
وتتزيبً في الأمة (وخرة على اه لا) يصح (عكسه ولو) 


لغة قليلة. قوله : (أو مع طول الحرة) أي مع القدرة على مهرها ونفقتها نفقتهاء وهو بالفتح 
في الأصل الفضل» ويعدى بعلى وإلى» فطول الحرة متسع فيه بحذف الصلةء ثم 
الإضافة إلى المقعول على ما أشار إليه المطرزي. قهستاني . قوله : (الأصل الخ) قد 
يناقش فيه بالأمة المملوكة بعد الحرة فإنه يجوز وطؤها ملكاًء ولا يجوز أن ينكح الأمة 
على الحرة ط. قوله: (تحريماً في المحرمة وتنزيباً في الأمة) أما الثاني فهو ما استظهره 
في في البحر من كلام البدائع › ومثله في القهستاني» وأيده بقول الميسوط : : والأولى أن لا 

وأما الأول فهو ما فهمه في النهر من كلام الفتحء وهو فهم في غير محلهء فإنه في 
ميمونة وهو محرمء وبنى بها وهو حلال» وذكر دليل الأئمة الثلاثةء وهو ما أخرجه 
الجماعة إلا البخاري من قوله كا لا ينكح المحرم ولا ينكح؟ أي بفتح الياء في الأول 
ال ل NE‏ نم إجاب على نات التعارضن يسبل 
الدلائل» الك لاد ف ف لأن ذلك يوجب 
شغل قليه عن إحسان العبادة لما فيه من خطبة ومراودات ودعوة واجتماعات» ويتضمن 
تنبيه النفس بطلب الجماعء وهذا محمل قوله دولا يخطب» ولا يلزم كونه ل باشر 
المكروه لأن المعنى المنوط به الكراهة هو عليه الصلاة والسلام منرّه عنهء ولا بعد في 
اختلاف حكم في حقنا وحقه لاختلاف المناط فينا وفيه كالوصال نبانا عنه وفعله اه 

وحاصله أن لا ينكح إن كان المراد به الرطء فالنهي للتحريمء وهذا قطعي لا 
يد ا 0 e‏ عن لوج بنتضي عراف ر 
ا ا 
النهي للتنزيه . وقول الكدر: : وحل تزوج الكتابية والصابئة والمحرمة صريح في ذلك» 
فإن المكروه تحريماً لا حلء فافهم. قوله: (لا يصح عكسه) أي ولا جمعهما في عقد 
واحد بل يصح في الجمع نكاح الحرة لا الأمة كما صرح به الزيلعي وغيره. وها في 
الأشباه في قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام» ومن أنه يبطل فيهما سبق قلم. 


1۳۸ كتاب النكاح 
أم ولد (في عدة حرة) ولو من بائن (وصح لو راجعها) أي الأمة (على حرّة) لبقاء 
الملك(ولو تزوج أربعاً من الإماء وخمساً من الحرائر في عقد) واحد (صح نكاح 
الإماء) لبطلان الخمس (و) صح (نكاح. أربع من الحرائر”'' والإماء فقط للحر) لا 
أكثر (وله التسرّي بما شاء من الإماء) فلو له أربع وألف سرية وأراد شراء أخرى 
فلامه رجل خيف عليه الكفرء ولو أراد فقالت امرأته أقتل نفسي» لا يمتنع لأنه 


هذا وحرمة إدخال الأمة على الحرة إذا كان نكاح الحرة صحيحاً؛ فلو دخل 
بالحرة بنكاح فاسد لا يمنع الأمة. شرنبلالية. 


فرع: : تزوّج أمة بلا إذن مولاها ولم يدخل حتى تزوّج حرة ثم أجاز المولى لم 
يمزء لأن الحل إنما يثبت عند الإجازة فكانت في حكم الإنشاءء فيصير متزوجاً أمة 
على حرة؛ ولو تزوج ابئتها الحرة قبل الإجازة جاز» لأن النكاح الموقوف عدم في حق 
الحل فلا يمنع نكاح غيرها. بحر عن المحيط ملخصاً. قوله: (ولو أم ولد) شمل 
المدبرة والمكاتبة كما في البحر. قوله: (في عدّة حرة) من مدخول المبالغة: أي ولو 
في عدّة حرة. قوله: (ولو من بائن) أشار به إلى خلاف قولهما بجوازه» واتفقوا على 
المنع في الرجعي . قوله: (لبقاء الملك) أي ملك نكاح الأمة لأنها لم تخرج بالطلاق 
الرجعي عن النكاح» فالحرة هي الداخلة على الأمة. قوله: (في عقد واحد) أي على 
التسع ح. قوله: (لبطلان الخمس) مفاده أنه لو كانت الحرائر أربعاً صح فيهن وبطل في 
الإماءء كما في جع الحرة مع الأمة بعقد واحده يوضحه ما ثقله الرحتي عن كافي 
الحاكم أن أصل ذلك أنه ينظر في تكاح الحرائر : فإن كان جائزاً لو كنّ وحدهن أجزته 
وأبطلت نكاح الإماءء وإن كان غير جائز أبطلته وأجزت نكاح الإماء إن كان يجوز لو كن 
وحدهن اه. 

قلت: ويستفاد منه ما لو كان جملة الحرائر والإماء لم تزد على أربع فإنه يجوز في 
الحرائر فقط"ء وهو صريح ما ذكرناه آنفاً عند قوله «لا يصح عكسه». قوله: (سرية) نسبة 
إلى السرّ وهو التكاح» والتزم ضم السين كضم الدال في دهرية نسبة إلى الدهرء 3 
السرور لحصوله ا ط . قوله: (خيف عليه الكفر) لقوله تعالى : إل عَلَى أَزْوَاجِهِمْ وما 
)١(‏ اتفق المسلمون على جواز نكاح أربعة من النساء معأء وذلك للأحرار من الرجال» واختلفوا في موضعين. 

في العبد. قال مالك رضي الله عنه ‏ في المشهور عنه: 

يجوز أن ينكح العبد أربعاء وبه قال أهل الظاهر. 

وقال أبو حنيفة والشافعي لا يجوز له الجمع إلا بين اثنين فقط . . . ومنثأ اختلافهم هل العبودية لها تأثير في 

إسقاط هذا العدد كما لها تأثير في إسقاط نصف الحد الواجب على الحر في الزناء وكذلك في الطلاق عند 


من يرى ذلك . وذلك أن المسلمين اتفقوا على تنصيف حده و في الزتا أعتي حده نمف حد الحر» اع 
في غير ذلك 


ENE‏ رو سان تعر وال اها :ا DR‏ فار وها وك عه :18 :ها" ا e E CA ER‏ ها ل أ ل ا و 


= استدل المالكية على مدعاهم. بأن العبد يملك أصل النكاح بالإجماعء ولو لم يكن بمنزلة الحر لما 
ملكه كما أنه لا يملك المال. . 

ورد هذا الدليل بآن ملك أصل الشيء لا يمنم التنصيف إذا تحقق ما يوجيهء قالأمة تملك أصل الوطء من 
زرجها وينصف قسمها. بقي أن يستدل بقوله تعالى: #فانكحوا ما طاب لكم من النساء) نظراً لعموم 
المخاطبين في الأحرار والعبيد» ولكنه مردود بأن المخاطبين هم الأحرار بدليل عجز الآية وهو قوله 
تعالى: طفإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم» ولا ملك للعيد فلزم كون المراد الأحرارء 
رقوله تعالى: «افإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً» والعبد لا يملك ما طابت عنه نفس 
امرأته من المهر بل يكون لسيده. . : 

واستدل الحنفية والشافعية على أن العبد لا يجمع إلا بين اثنين بقوله تعالى : «افاتكحوا ما طاب لكم من 
النساء» وجه الاستدلال أن الخطاب غير شامل للعبيدء وذلك أن الخطاب يتناول إنساناً متى طابت له امرأة 
قدر على نكاحهاء والعبد ليس كذلك» بدليل أنه لا يمكن من النكاح إلا بإذن مولاهء ويدل على هذا قوله 
تعالى: «إضرب الله مثلا عبداً تملوكاً لا يقدر على شي« فقوله: إلا يقدر على شيء» ينفي كونه مستقلاً 
بالتكاح . وقوله با : «أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر» فثبت بما ذكر أن الآية لا يندرج فيها العيد. 
ولو سلم أن ظاهر الآية يتناول العبد فهي مخصوحة بالقياس على الأمة. لأن الرق منصف فوجب التفاير بين 
الحر والعيد. . 

وبيان هذا أن الحل الثابت بالنكاح مشترك بين الزوجين حتى أن للمرأة المطالبة بالاستمتاع» وقد نصف 
الرق للمرأة ما لها من ذلك الحل حتى إذا كانت تحت الرجل حرة وأمة يكون للحرة الثلثان وللأمة الثلث» 
فلما نصف الرق ما لها من ذلك الحل وجب أن ينصف الرق ما له. 

أباحت الشريعة الإمسلامية للمسلم أن يتزوج أربعاً من النساء إذا لم يخف عدم العدل فقد قال الله سبحانه 
وتعالى: «فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع» فإن معنى الآية الكريمة لينكح كل فرد 
منكم ما طاب له من النساء اثنين اثنين. وثلاثاً ثلاثاء وأربعاً أربعاً. لذلك أجع المسلمون على القول بأن 
للمسلم أن يتزوج بأربع نسوة. 

ثم إن تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية ليس من الأمور التي لا بد منها بل هو من العباحات التي يرجم 
أمرها إلى المكلف إن شاء فعل» وإن شاء تركه ما لم يتعد حدود الله. 

وقد اختلف الفقهاء في الخامسة هل تمل للمسلم أولا. 

فذهب جمهور العلماء منهم الأثمة الأربعة مالك وأبو حنيقة والشافعي وأحمد إلى القول بحرمة نكاح ما زاد 
على الأربع» وأنه إذا عقد مسلم على خامسة فالنكاح فاسد يفسخ قبل الدخول وبعده. 

وذهب الظاهرية وبعض الشيعة إلى القول بحل نكاح الخامسة؛ ومنهم من قال يحل للمسلم أن يتزوج إلى 
تسعء ومنهم من قال يحل له أن يتزوج إلى ثمانية عشرء وعليه فيصح عندهم العقد على الخامسة. 

وقد استدل الظاهرية ومن معهم .بالكتاب والسئة: 

أما الكتاب ‏ فقول الله تعالى : «إذانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع» ووجه الدلالة من هذه 
الآية أنهم قالوا: إن الواو هنا لمطلق الجمم فقوله تعالى: #مثنى وثلاث ورباع» معناه أتكحوا مجموع هذا 
العدد المذكورء وإذا كان يمل للمسلم أن يتزوج بالعدد المذكور كان العقد على الخامسة صحيحاً. 

وأما السنة فقد قالوا: إن الرسول ية تزوج بأكثر من أربع» وقد مات وتحته تسع نسوة والأصل أن ما أبيح 
له يي بباح لأمته إلا إذا قام دليل على الخصوصية ولا دليل هنا. 

وتناقش هذه الأدلة بما يأتي ‏ ما الآبة فيقال لهم فيها: إن المراد التخيير بين الأعداد لا الجمع إذ لو أراد 
الله سبحانه وتعالى الجمع بين تسع أو ثمانية عشر كما قلتم لقال: فانكحوا تسعاً مثلاء فإن القرآن نزل بلغة 
العرب» والعرب لا تدع أن تقول تسعة وتقول اثنين وثلاثة وأريعة» وما يؤيد أن المراد التخيير بين الأعداد 
ما روي عن علي بن الحسين ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه قال في تفسير الآية يعني مثنى أو ثلاث أو رباع كما = 


و عقو ينو نه أو a‏ عياف A‏ عأ قن ورك اا أ a‏ باه E‏ اذ طاح عابيو واد TO)‏ حيرو الوا ها O‏ و وا NECA‏ لاب OE‏ 


مَلَكَتْ أَيْمَامُمْ فَإِمُمْ غَيرْ مَنُومِينَ4 [المؤمنون 1] بزازية . ومقتضاه أن مثله لو لامه على 
التزوّج على امرأته وما فرق به في البحر من أن في الجمع بين الحرائر مشقة بسبب وجوب 
العدل بينهماء بخلاف الجمع بين السراري فإنه لا قسم بينهن مما لا أثر له مع النص . ن 
أي لأن النص نفي اللوم عن الجهتين . 

وقد يقال: إن المتبادر من اللوم على التسرّي هو اللوم على أصل الفعل» بخلاف 
اللوم على تزوج أخرى» فإن المتبادر مئه اللوم على ما يلحقه من خوف الجور لا على أصل 


= في قوله تعالى في وصف أجنحة الملائكة: «أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع» فقد أشار بذلك إلى أن 
الواو هنا بمعنى أو التي هي للتنويع كما في ذكر صفة أجتحة الملائكةء وعلي بن الحسين من أكبر أئمة 
الشيعة فقوله هذا من أكبر الأدلة في الرد على الشيعة لكونه من أتمتهم الذين يرجعون إليهم» ويدعون أتهم 
معصومون . 

وعليه فيكوت معنی قوله تعالى: #مثنى وثلاث ورياع» أن لنا أن نتروج اثنتين اثنتين وثلاثاً ثلاثاًء وأريعاً 
أربعاً» ولا يجوز لنا أن نتزوج خساً خساً ولا ما بعد ذلك من الأعدادء وذلك كما تقول: أقسم الدراهم بين 
الزيدين : درهمين درهمينء وثلاثة ثلاثة» وأربعة أربعة» فمعنى ذلك أن تقع القسمة على هذا التفصيل دون 
غيرهء فلا يمور لنا أن نعطي أحداً من المقسوم عليهم خسة خسة . 

ويقال لهم في السنة: إن ذلك من خصائصه کا كما خص أن ينكح من غير صداق» وأن أزواجه لا يتكحن 
بعده وغير ذلك من خصائصه. والقول بآن لا دليل على الخصوصية باطل» فالدليل موجود وهر أمرء ل 
لغيلان الثقفي لما أسلم وثمة عشر نسوة أن يختار منهن أربعاً ويغارق سائرهن» فإن هذا يدل على أنه لا يباج 
لأحد غيره و أن يتزوج بأكثر من أريع . 

وأما الجمهور  :‏ فقد استدلوا على مذهبهم بالكتاب والسنة. 

وأما الكتاب فقول الله تعالى : #فانكحوا ما طاب لكم من النساءء مثنى وثلاث ورباع» فإن المعنى كما قلنا 
ليتكح كل فرد منكم ما طاب له من النساء اثنتين اثتتين» وثلاماً ثلاثاًء وأربعاً أربعاً. فالمراد التخيير بين 
الأعداد الثلاثة لا الجمع» فإن قيل إذا كان المراد هو التخيير فلماذا لم يأت بأو التي هي للتخيير مكان 
الواو؟1 نقول: إنه لو جاء #بأو» كان يصير المعنى أنهم لا يتكحون إلا على أحد أنواع العدد المذكرر» 
وليس لهم إنه يجعلوا بعضه على تثنية ويعضه على تثليث وبعضه على تربيع؛ لأن «أره لأحد الشيتين أو 
الأشياءء والواو تدل على مطلق الجمم. 

وأما السنة فما روي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: أسلم غيلان الثقفي وتحته عشر نسوة في 
الجاهلية فأسلمن فأمره النبي كيه أن يختار منهن أربعاًء رواه أحمد وابن ماجة والترمذي. 

ووجه الدلالة من الحديث أن النبي 86 أمره أن يختار منهن أريعاء ولو كان يباح للمسلم أن يتزوج أكثر من 
ذلك لا قره على تكاحهن. 

وقد قيل للجمهور في هذا الحديث: إنه تكلم فيه قال البزار: جوده معمر باليصرةء وأفسده باليمن. 
فأرسلهء ولكن يرد هذا بأن الحديث أخرجه أيضاً الإمام الشافعي رضي الله عنه عن الثقة عن معمر عن 
الزهري بإسناده المذكور» وأخرجه أيضاً ابن حبان والحاكم وصححاءء فإن قيل إن البخاري قال: إن هذا 
الحديث غير عفوظ كما تقل عن ذلك الترمذي فقد قال البشاري إن حديث الزهري عن سالم عن أبيهء أن 
رجلا من ثقيف طلق نساءهء فقال له عمر لتراجعن نساءك الحديث يهاب عن هذا يما قاله ابن كثير قلت : 
قد جمع الإمام أمد في روايته لهذا الحديث بين هذين الحديثين بهذا السند فليس ما ذكره البخاري قادحاً. 
انظر عمدة القاري شرح صحيح البخاري جزء )۲١(‏ ص 51. 


كتاب ال ش 14 
مشروع» لكن لو ترك لئلا يغمها يؤجر لحديث «مَنْ رَقّ لأَمَتِي رَقَّ الله لَه بزازية 
(ونصفها للعيد) ولو مدبراً (ويمتنع عليه غير ذلك) فلا يحل له التسري أصلاء لأنه 
لا بملك إلا الطلاق (و) صح نكاح (حبلى من زنى لا حبلى (من غيره) أي 
الزنى لثبوت نسبه. ولو من حربي أو سيدها المقرٌ به (وإن حرم وطؤها) ودواعيه 


الفعل » فيكون عملا بقوله تعالى :لفن ج أن لا تَعِنُوا قَواحِدَة4 [النساء ۳] فهذا وجه 
ما فرق به في البحر أخذ من تنصيصهم على اللوم على التسرّي فقط ‏ والتحقيق أنه إن أراد 
اللرم على أصل الفعل بمعنى أنك فعلت أمراً قبيحاً فهو كافر في الموضعين» وإن كان 
بمعنى أنك فعلت ما تركه لك أولى لما يلحقك من التعب في النفقة وكثرة العيال وإضرار 
الزوجة بالتسرّي أو بالتزوج عليها ونحو ذلك فلا كفر في الموضعين» وإن لم يلاحظ شيئاً 
من المعنيين فلا كفر في الموضعين أيضاء لكن قالوا: بخشى عليه الكفر في الأول لأن 
المتبادر منه اللوم على أصل الفعل دون الثاني لتبادر خلافه كما قلتاء هذا ما ظهر ليء والله 
تعالى أعلم» فافهم . قوله : (لحديث من رق لأمتي) أي رحمها درق الله له» أي أثابه وأحسن 
إليه ط . قوله : (ولو مدبراً) مثله المكاتب وابن آم الذي من غير مولاها كما في الغاية ط . 
قوله : (ويمتنع عليه) أي على العبد ولو مكاتباً كما في البحر . قوله : (أصلا) أي وإن أذن له 
به المولى . قوله : (لأنه لايملك) أي في هذا الباب إلا الطلاق» فلا ينافي أنه يملك غيره 
كالإقرار على نفسه ونحوه. قوله: (وصح نكاح حبلی من زنى) أي عندها. وقال أبو 
يوسف: لايصح»ء والفتوى على قولهماء كما في القهستاني عن المحيط . وذكر التمرتاشي 
أنها لا نفقة لهاء وقيل لها ذلك» والأول أرجح لأن المانع من الوطء من جهتهاء بخلاف 
الحيض لأنه سماوي. بحر عن الفتح. قوله : (حبلى من غير الخ) شمل الحبلى من نكاح 
صحيح أو فاسد أو وطء شبهة أو ملك يمين وما لو كان الحبل من مسلم أو ذمي أو حربيّ. 
قوله: (لثبوت نسبه) فهي في العدة ونكاح المعتدة لايصح ط. قوله: (ولو من حربي) 
كالمهاجرة والمسبية . وعن أبي حنيفة أنه يصحء وصحح الزيلعي المتع وهو المعتمد. 
وفي الفتح أنه ظاهر المذهب. بحر قوله : (المقر به) بكسر القاف أشار به إلى أن ما في 
الهداية من قوله: ولو زوج أم ولده وهي حامل منه قالتكاح باطل» محدمول على ما إذا أقرّ به 
لقوله : وهي حامل منه. قال في النهر: قال في التوشيح : فعلى هذا ينبغي أنه لو زوجها بعد 
العلم قبل اعترافه به أنه لا يجوز النكاح ويكون نفياً. ش 

أقول: ومن هنا قد علمت أنه لو زوج غير أم ولده وهي حامل يجوز لأنه كان نفياً 
فيما لا يتوقف على الدعوى ففيما يتوقف عليها أولى اه. . قوله: (ودواعيه) قال في 
البحر: وحكم الدواعي على قولها كالوطء كما في النهاية اه. قال ح: والذي في 
نفقات البحر جواز الدواعي» فليحرر اه. 


بقل كتاب التکاج 
(حتى تضع) متصل بالمسألة الأولى لثلا يسقي ماؤه زرع غيره إذ الشعر ينبت 


مته . 


Gg ui ولده‎ E 


عن التوشيح (و) صح نكاح (الموطوءة بملك) يمين»› 


قلت: والذي في النفقات أن زوجة الصغير لو أنفق عليها أبوه ثم ولدت واعترفت 
أنها حبلى من الزنى لا ترد شيثاً من النفقةء لأن الحبلى من الزنى إن منع الوطء لا يمنع 
من دواعيه اه. فيمكن الفرق بأن ما هنا فيمن كانت حبلى من الزنى ثم تزوجهاء وما 
في النفقات في الزوجة إذا حبلت من الزني» فتأمل. ولا يمكن الجواب بأن ما في 
النفقات على قول الإمام بدليل قول البحر هنا على قولهماء لأن الضمير في قولهما 
يعود إلى أبي حنيفة وعمد القائلين بصحة التكاح» وأما أبو يوسف فلا يقول بصحته من 
أصله فافهم. قوله: (متصل بالمسألة الأولى) الضمير في متصل عائد على قول 
المصنف «وإن حرم وطؤها حتى تضع» فافهم. قوله: (إذ الشعر يتبت مته) المراد ازدياد 
نبات الشعر لا أصل نباته» ولذا قال في التبيين والكافي: لأن به يزداد سمعه وبصره 
حدة كما جاه في الخيزاف: وهذه حکمته› ارا م عن الوطء لما في الفح ؛ 
قال رسول الله 3 لآ بحل لامر يوم بالله وَاَليَوم آلآخِر أ يَسْقِيَ مَاؤْهُ زَرْعَ یرو 
يعني إتيان الحبلى . رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن اه شرنبلالية . قوله: 
(اتفاقاً) أي منهما ومن أبي يوسف؛ فالخلاف السابق في غير الزاني كما في الفتح 
وغيره. قوله: (والولد له) أي إن جاءت بعد النكاح لستة أشهر. ختارات التوازل؛ فلو 
لأقل من ستة أشهر من وقت النكاح لا يثبت النسب» ولا يرث منه إلا أن يقول: هذا 
الولد مني» ولا يقول من الزنى. خانية. والظاهر أن هذا من حيث القضاءء أما من 
جحت لزيا قل رز له اراي ا الى e‏ 
ولذا لو صرح بأنه من الزنى لا يثبت يثبت قضاء أيضاًء وإنما يثبت يثبت لو لم يصرح لاحتمال 
كونه بعقد سابق أربي سم کول المسلم على الصلاح» وكذا ثبوته مطلقاً إذا جاءت 
به لستة أشهر من النكاح.لاحتمال علوقه بعد العقد. وأن ما قبل العقد كان انتفاخاً لا 
حملا ويحتاط في إثبات النسب ما 0 


ِيما لَو روج ألمؤلى أمتّهُ 
قوله: a‏ ا هذا محترز قوله «المقرٌ به» كما أوضحناه قبل . قوله: 


5806/15 ۱۰۸/٤ أخرجه أبو داود (7108) (1189) وأحد‎ )١( 


كتاب ال ١‏ 


ولا يستبرثها زوجها بل سيدها وجوباً على الصحيح . ذخيرة (أو) الموطوءة (بزنى) 
أي جاز نكاح من رآها تزني» وله وطؤها بلا استبراءء وأما قوله تعالى: وَالدَانَُِ 
لا ينها إلا را4 [النور: "] فمنسوخ بآية اكوا ما طَابَ لَكُمْ مِنَ اتاو 
[النساء: ۳] وفي آخر حظر المجتبى : لايجب على الزوج 
(ولا يستبرثها زوجها) أي لا استحباباً ولا وجوباً عندهما. وقال محمد: لا أحب أن يطأها 
قبل أن يستبرئهاء لأنه احتمل الشغل بماء المولى فوجب التنرّه كما في الشراء. هداية. 
وفال أبو الليث: قوله أقرب إلى الاحتياط وبه تأخذ. بناية. ووفق في النهاية بأن محمداً 
إنما نفى الاستحباب» وها أثبتا الجواز بدونه فلا معارضة. واعترضه في البحر بأنه 
خلاف ما في الهداية» لكن استحسنه في النهر بأنه لا ينبغي التردد في نفس الاستبراء 
على قول. قال: وبه يستغني عن ترجيح قول محمد. 

قلت: إذا كان الصحيح وجوب الاستبراء على المولى يسوغ نفي استحبابه عن 
الزوج لحصول المقصود؛ نعم لو علم أن المولى لم يستيرئها لا ينبغي التردّد في 
استحبابه للزوج» بل لو قيل بوجوبه لم يبعدء ويقربه أنه في الفتح حمل قول محمد: لا 
أحب» على أنه يجب لتعليله باحتمال الشغل بماء المولى فإنه يدل على الوجوب. 
وقال: فإن المتقدمين كثيراً ما يطلقون أكره هذا في التحريم أو كراهة التحريم» وأحب 
في مقابله اه. 

قلت: وأصرح من ذلك قول الهداية: لأنه احتمل الشغل بماء المولى فوجب 
التنزه كما في الشراء اه. ومثله في مختارات النوازل. قوله: (بل سيدها) أي بل يستبرثها 
سيدها وجوباً في الصحيح» وإليه مال السرخسي؛ وهذا إذا أراد أن يزوجها وكان 
يطؤهاء فلو أراد بيعها يستحب» والفرق أنه في البيع يجب على المشتري فيحصل 
المقصود فلا معنى لإيجابه على البائع. وفي المنتقى عن أبي حنيفة: أكره أن يبيع من 
كان يطؤها حتى يستبرئها. ذخيرة. قوله: (وله وطؤها بلا استبراء) أي عندهما. وقال 
محمد: لا أحب له أن يطأها ما لم يستيرئها. هداية. والظاهر أن الترجيح المارّ يأتي هنا 
أيضاًء ولذا جزم في النهر هنا بالندب» إلا أن يفرق بأن ماء الزنى لا اعتبار له. بقي لو 
ظهر بها حمل يكون من الزوج لأن الفراش لهء فلا يقال: إنه يكون ساقياً زرع غير 
لكن هذا ما لم تلده لأقل من ستة أشهر من وقت العقدء فلو ولدته لأقل لم يصح العقد 
كما صرّحوا به: أي لاحتمال علوقه من غير الزنى بأن يكون بشبهة فلا يرد صحة تزوج 
الحبلى من زنى. تأمل . قوله: (فمنسوخ بآبة فَانْكحُوا الخ) قال في البحر: بدليل 


ر 4 م ا راص “aT‏ ا ص 1 . 
الحديث (إِنَّ رجلا أتى النَبِيّ صَلَّى الله عَلِيهِ وَ قَقَال: يَا رَسُولَ الله إِنَّ ارَأنى ل 


- 


دقع يَدَ لايس. مال عَلَيهِ الصّلاهٌ وَالسَلامُ: طلّفْهاء كَقَالَ: إني أَسِيهَا وهي جيه مال 


16 كتاب التكاح 
تطليق الفاجرة ولا عليها تسريح الفاجر إلا إذا خافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس 
أن يتفرقاء فما في الوهبانية ضعيف كما بسطه المصنف (و) صح نكاح 
(المضمومة إلى محرمة والمسمى) كله (لها) ولو دخل بالمحرمة 


ا ف ج2177 - اقل للا ا ا 
عَكَيهِ الصَّلةٌ وَالسَلَامٌ: آَسْتَمْعِعْ ب270. قوله: (تطليق الفاجرة) الفجور : العصيان كما 
فى المغرب . قوله: E EO‏ 0 قوله: 
(إلا إذا خافا) استثناء منقطع» » لأن التفريق حيتذ مندوب بقرينة قوله «فلا بأس» لكن 
سيأتي من أول الطلاق أنه يستحب لو مؤذية أو تاركة صلاةء ويجب لو فات الإمساك 
بالمعروف» فالظاهر أنه استعمل لا بأس هنا للوجوب اقتداء بقوله تعالى: 9فَإِنْ حِفْثُمْ 
أن لا يُقِيمَا حَدُود الله فَلَا جُكَاح عَلَيْهِمَا فِيمَا أَقتَدَتُ به [البقرة ۲۲۹] فإن نفي البأس 
في معتى نفي الجناح» قافهم. قوله: (فما في الوهيانية الخ) تفريع على قوله :وله 

وطؤها بلا استيراء» ‏ 

قال المصنف في المنح: فإن قلت: يشكل على ما تقدم ما في شرح النظم 
الوهباني من أنه لو زنت زوجته لا يقريها حتى تحيض لاحتمال علوقها من الزنى فلا 
يسقي ماؤه زرع غيره» وصرح الناظم بحرمة وطثها حتى تحيض وتطهرء وهو يمنع من 
حمله على قول محمد فإنه إتما يقول بالاستحباب . 

قلت: ما ذكره في شرح النظم ذكره في النتف وهو ضعيف. قال في البحر: لو 
تزوج بامرأة الغير عالماً بذلك ودخل بها لا تجب العدة عليها حتى لا يحرم على الزوج 
وطؤهاء ويه يفتى» لأنه زنى والمزني بها لا تحرم على زوجها؛ نعم لو وطئها بشبهة 
وجب عليها العدة وحرم على الزوج وطؤهاء ويمكن حمل ما في النتف على هذا اه. 
قوله: (والمضمومة إلى عرمة) بالتشديد كأن تزوّج امرأتين في عقد واحد: إحداها 
عل» والأخرى غير محل لكونها محرماً أو ذات زوج أو مشركةء لأن المبطل في إحداهما 
فيتقدر بقدرهء بخلاف ما إذا جمع بين حر وعيد وياعهما صفقة واحدة حيث يبطل البيع 
في الكل لما أنه يبطل بالشروط الفاسدة يخلاف التكاح ‏ نهر . قوله: (والمسمى كله 
لها) أي للمحللة عند الإمام نظراً إلى أن ضم المحرمة في عقد التكاح لخو كضم الجدار 
لعدم المحلية» والانقسام من حكم المساواة في الدخول في العقدء ولم يجب الحد 
بوطء المحرمة» لأن سقوطه من حكم صورة العقد لا من حكم انعقاده» فليس قوله بعد 
الانقسام بناء على عدم الدخول في العقد منافياً لقوله بسقوط الحدٌ لوجود صورة العقد 
(۱) أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس 541/7 )۲١٤4(‏ والنائي 178/5 والبيهقي ٠١٤/۷‏ ومن رواية 

عبد الله بن عمير مرسلاً الشاقعي في المتد ٠١ /١‏ (۳۷) والنسائي /١‏ 1۷ والطبراني في الكبير ۲۱۹/۱۹ 

والبيهقي ٠١٤/۷‏ ران أبي شية4/ 1845 


كتاب النكاح 1f‏ 
فلها مهر المثل (وبطل نكاح متعة ومؤقت) 


كما توهم. وعندهما يقسم على مهر مثليهماء وتمامه في البحر. قوله: (فلها مهر 
المثل) أي بالغاً ما بلغ كما في المبسوط وهو الأصحء وما ذكره في الزيادات من أنه لا 
يجاوز المسمى فهو قولهما كما في التبيين» وإنما وجب بالغاً ما بلغ على ما في 
المبسوطء لأنها لم تدخل في العقد كما قدمناه عن البحرء فلا اعتبار للتسمية أصلا. 


فإن قلت: ما الفرق بينهما وبين ما إذا تزوّج أختين في عقدة واحدة ودخل بهما 
حيث أوجبتم لكل منهما الأقل من مهر المثل والمسمى؟ . 

قلت: هو أن كل واحدة منهما محل لإيراد العقد عليهاء وإنما الممتنع الجمع 
بينهماء فلذلك قلنا بدخولهما فى العقد؛ بخلاف ما هنا فإن المحرمة ليست علا أصلاء 
والله تعالى الموفق ح. قوله: (وبطل نكاح متعة" ومؤقت) قال في الفتح: قال شيخ 


() أصلل المتعة في اللغة: الانتفاع. يقال تمتعت بكذا واستمتعت بمعنى» والاسم المتعة. قال الجوهري ومن 
متعة التكاجء ومتعة الطلاق: ومتعة الحج؛ لأنه اتتفاعء والمراد بالمتعة هنا أن يتزوج الرجل المرأة مدة من 
الزمن سواء أكانت المدة معلومة مثل أن يقول زوجتك ابنني مثلاً شهراً. أر مجهولة مثل أن يقول زوجتك 
ابنتي إلى قدوم زيد الغائب؛ فإذا انقضت المدة فقد بطل حكم النكاح: وإنما سمي النكاح لأجل بذلك 
لانتفاعها بما يعطيها وانتفاعه بقضاء شهوته, فكان الغرض منها التمتع دون التوالد وغيره من أغراض 
التكاح . 
وقد كانت المتعة منتشرة عند العرب في الجاهلية » فكان الرجل يتزوج المرأة مدة ثم يتركها من غير أن 
يرى العرب في ذلك غضاضةء فلما جاء الإسلام أقرهم على ذلك في أول الأمرء ولم نعلم أن النبي ية 
تهى عن المتعة إلا في غزوة خيبر في السنة السابعة من الهجرة فقد روي عن علي رضي الله عنه» أن 
رسول الله ب #نبى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الانسية؛ واستمر الأمر على ذلك 
حتى قتح مكة حيث ثبت أن النبي ب أباحها ثلاثة أيام» وفي بعض الروايات أنه أباحها يوم أوطاسء ولكن 
الحقيقة أن ذلك كان في يرم القتح. ومن قال يوم أوطاس فذلك لاتصالها بهاء ثم حرمها رسول الله 5 
بعد ذلك إلى يوم القيامة . 
فيعلم من هذا أن المتعة كانت مباحة قبل خيبر ثم حرمت في خير ثم أبيحت يرم الفتح ثم حرمت بعد 
ذلك إلى يوم القيامة. فتكرن المتعة مما تناولها التحريم والإباحة مرتين . 
وقد نشأ هذا الاختلاف في المتعة بين الصحابة. فمنهم من يرى أن إباحة المتعة قبل خيبر كانت للضرورة 
وللحاجة ثم لما ارتفعت الحاحة في خيبر تهى عنها رسول الله ب ثم لما تجددت الحاجة عام الفتح أذن 
فيهاء ولما ارتفعت الحاجة جى عنهاء وعليه فتكون المتعة مباحة عند الحاجة» وبهذا كان يقول ابن عباس 
رضي الله عنهما ‏ إلا أنه رجع عته كما سيأتي بيانه ومنهم من يرى أن خي التبي ي عن المتعة يوم خيبر 
كان نسخاً لها ثم رفع النسخ في يوم الفتح ثلاثة أيامء ثم نسخت بعد ذلك إلى يوم القيامة» وإلى هذا ذهب 


جمهور الصحابة . 
وقد اختلف الفقهاء بعد ذلك في المتعة هل هي عرمة فتكون من الأنكحة الفاسدة أو مباحة فتكون من 
الأتكحة الصحيحة؟ 


فذهب الجمهور إلى القول بتحريمها وأنبا من الأنكحة الفاسدة التي تفسخ مطلقاً قبل الذخول وبعده وهو 
مذهب الأئمة الأربعة . ت 


= وذهب الإمامية من الشيعة إلى القول بإياحة نكاح المتعة إلى يوم القيامة بل منهم من تغالى في ذلك 
وقال: إنها قربة» وعليه فالخلاف في المتعة بين الجمهور والإمامية» ولما لم أجد كتاباً من كتب الإمامية 
أثق به لأستطيع استيفاء الكلام على مذهبهم في المتعة رأيت أن اكتفي بما قاله شرف الدين الصتعاني» 
وهو من علماء الشيعة» فإنه بعد أن ذكر الحديث عن علي قال ما نصهء والحديث يدل على تحريم نكاح 
المتعة تلنهي عنه وهو التكاح المؤقت إلى أمد جهول أو معلوم» وغايته إلى خسة وأربعين يوماًء ويرتفع 
اكان بانقضاء الوقت المتكور في الحقطة الخيض رالا متهي والمنوقي ها بار ار 
وعشرء ولا يثبت لها مهرء ولا نققة» ولا توارث» ولا عدة إلا الاستبراء بما ذكر» ولا نسب يثبت به إلا أن 
يشرط وتحرم المصاهرة بسييه هكذا ذكره في بعض كتب الإمامية. 
استدل الإمامية على القول بؤباحة المتعة بالكتاب والأثر والمعقول والإجماع . 
أما الكتاب فقول الله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن» فإنهم حملزا الاستمتاع قي الآية على 
المتعة وقالوا المراد بقوله تعالى : #قآتوهن أجورهن» أجر المتعة» ومما يؤيد أن الآية في المتعة قراءة أبي 
وابن عباس «فما استمتعتم به منهن إلى أجل؟ فهي صريحة في المتعة. 
وأما الأثر: ‏ فأولاً ما روي أن ابن عباس كان يفتي بالمتعةء ووجه الدلالة من هذا أنهم قالوا: لو لم نكن 
المتعة مباحة لما أفتى بها أبن عباس إذ لا يليق بمثله أن يفتي بها مع أنها محرمة. 
وثانيا: . بما روي عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: تمتعنا على عهد رسول الله ل وأبي بكر وصدر من 
خلافة عمر ثم نانا عمره ووجه الدلالة من هذا أن جابراً رضي الله عنه أخير أنهم استمتعوا في زمن 
النبي يله وفي خلافة أبي بكر وفي صدر من خلافة عمر» وهذا يدل على أن المتعة مباحة» وإنما نى 
عنها عمر من باب السياسة الشرعية . 
وأما المعقول: . فقد قالوا: إنها منفعة خالية من جهات القبح» ولا نعلم فيها ضرراً عاجلا ولا آجللاء وکل 
ما هذا شأنه فهو مباح» فالمتعة مباحة. 
وأما الإجماع : . فإتهم قالوا: أجمع أهل البيت على إباحتها. 
وتناقش هذه الأدلة: التي تمسك بها الإمامية بما يأتي: - 
أما الآية: فيقال لهم فيها: : إنها بمعزل عن الدلالة لكم إذ هي عمولة على النكاح الدائم وما يجب للمرأة 
من المهر كاملا إذا استمتع بها الزوج ويؤيد هذا أنها وردت في سياق الكلام على التكاح بالعقد المعروف 
بعد الكلام على أجناس يحرم التزوج بهاء وتسمية المهر أجراً لا يدل على أنه أجر المتعةء فقد سمي المهر 
أجراً في غير هذا الموضع كقوله تعالى: يا أبها النبي إنا أحطلتا لك أزواجك اللاتي آنيت أجورهن» أي 
مهورهن» وكقوله تعالى: #فانكحوهن بإذن أهلهن وآنوهن أجررهن4 أي مهورهن . وشا قراءة أبي وابن 
عباس فهي شاذة والقراءة الشاذة لا تعارض القطعي وهي الآية الدالة على التحريم: وهي قوله تعالى: «إلا 
على أزواجهم أو ما ملكت أُيمَاهم» مع أن الدليلين إن تساويا ذ في القوة وتعارضا في الحل والحرمة قدم 
دليل الحرمة متهما ويقال لهم فيما روي عن ابن عباس إنه ثبت رجوعه عنه» وقد كان يقتي بها أولا؛ لأنه 
فهم من تبي النبي ك9 يوم خيبر ثم أباحتها يوم القتح ثم نى عنها بعد ذلك . أن الإباحة كانت للضرورة 
والنهي عند ارتفاعها يؤيد ذلك ما روي عن شعبة عن أبي جمرة قال: سمعت أبن عباس سئل عن متعة النساء 
فرخص فيها فقال له: إنما ذلك في الحالة الشديد» وقي النساء قلة» فقال ابن عباس نعم؟ فإنه يعلم من هذا 
أن اين عباس يتأول في إباحة نكاح المتعة لمضطر إليه ثم توقف بعد ذلك لما ثبت له النسخ . 
ونما يؤيد رجوع ابن عباس ما أخرجه الترمذي. أن ابن عباس قال إنما كانت المتعة في أول الإسلام» كان 
الرجل يقدم البلدة ليس له ها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه 
حنى نزلت الآية «إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيماتهم» فقال ابن عباس : فكل فرج سواهما حرام. 
ا ا ONS‏ وروي عنه أنه قال عند موته : اللهم إني أتوب 
ليك من قولي في المتعة والصرف؛ وعليه فلا يصح الاحتجاج بقتوى ابن عياس وقد رجع عنها. - 


ا لاما BE E e‏ ص عاد E EE OE‏ وذ بم هن" رف عد هلح هركن E ES LE‏ زوك E nS‏ و له وجو اك د rE ae‏ 


> ويقال لهم في أثر جابر: إن قوله: اتمتعنا الخ © يحمل على تمتع لم يبلغه النسخ حتى تبى عتها عمرء 
أو يكون جابر. رضي الله عنه ‏ قال ذلك لفعلهم في زمن رسول اله 45 ثم لم يبلغه النسخ حتى نبى عنها 
عمر فاعتقد أن الناس باقون على ذلك لعدم الناقل عنده» والقول بان عمر هو الذي بى عنها وأن ذلك من 
قبيل السياسة الشرعية غير مسلم؛ فإن عمر إنما قصد الإخبار عن تحريم النبي ا ونبيه عنها؛ إذ لا يجوز أن 
ينهي عما كان النبي يق أباحه ويقي على إباحته: ومما يؤيد أن نبيه عنها ليس من قبيل السياسة الشرعية بل 
إنه نبى عنها لما علم نبي التبي &#: ما روي من طريق سالم بن عبد الله عن عمر قال: صعد عمر المنبر 
فحمد الل وأثتى عليه ثم قال:» ما بال رجال ينكحون هذه المتعةء وقد هى رسرل الله 6 عنها دلا أوتى 
بأحد نكحها إلا رجته». 

ويقال لهم في المعقول: لا نسلم أنها منفعة خالية من جهات القبح ولا ضرر فيها في الآجل ولا في 
العاجل . بل الضرر متحقق فيها؛ فإن فيها امتهان المرأة وضياع الأنساب» فإنه مما لا شك فيه أن المرأة التي 
تنصب نفسها ليستمتع بها كل من يريد تصبح محتقرة في أعين الناس» وأيضاً فهو معقول في مقابلة النص 
وهو باطل . 

ويقال لهم في الإجماع أولا: إن أجماع أهل البيت على فرض إجماعهم ليس بحجة فما بالك والإجاع لم 
يصح عنهمء فهذا زيد بن علي وهو من أعلمهم يوافق الجمهور ثم إن الإمام علياً رضي الله عنه وهو رأس 
الأئمة عندهم يقول بتحريمهاء فقد روي من طريق جويرية عن مالك بن أنس عن الزهري أن عبد الله بن 
محمد بن علي بن أبي طالب والحسن بن محمد حدثاه عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن 
عباس : إنك رجل تائه أي مائل» إن رسول الله 8 نبى عن المتعة . 

وأما الجمهور فقد استدلوا على تحريم تكاح المتعة بالكتاب والسنة والمعقول والإجاع. 

أما الكتاب: فقول الله تعالى: «والذين عم لغروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم 
غير ملومين» ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة . أنها أفادث أن الوطء لا يحل إلا في الزوجة والمملوكة: 
وامرأة المتعة لا شك أنها ليست مملوكة ولا زوجة. أما إنها ليست مملوكة فواضحء وأما أا ليست زوجة 
فلأنها لو كانت زوجة لحصل التوارث بينهما لقوله تعالى: #ولكم نصف ما ترك أزواجكم» بالائفاق لا 
اولي 1 

وثانيا لثبت النسب لقوله 6ةِ: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» ويالاتفاق لا يثبت النسب» وثالثاً لوجيت 
العدة عليها لقوله تعالى: «والذين يتوفون عنكم» الآية. 

وأما السنة فأولاً: ما روى مالك عن ابن شهاب عن عيد اله والحسن ابني محمد بن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله ك «نبى عن متعة النساء يوم خيبر وعن 
لحوم الحمر الأنسية» ووجه الدلالة من الحديث أن النبي 46 نبى عن المتعة والنهي يدل على فساد المنهي 
عنه فيكون نكاح المتعة فاسداًء والحديث يدل على نسخ ما تقدم من إياحتها. 

ثانياً: ما روي عن سبرة الجهني أنه غزا مع النبي 5 فتح مكة قال: فأقمنا بها خسة عشر نأذن لنا 
رسول الله يك في متعة النساء» وذكر الحديث إلى أن إقال : فلم أخرج منها حتى حرمها رسول الله ڳلا 
وفي رواية أنه كان مم النبي 5 فقال: (ياأيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساءء وإن الله 
قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهن شيء فليخلٌ سبيله ولا تأخذوا ما آتيتموهن شیاه رواه 
أحمد ومسلم ‏ ووجه الدلالة من الحديث أنه يدل برواباته على تحريم نكاح المتعة؛ وقد جاء في الرواية 
الثانية التصريح بتحريمها إلى يوم القيامة» فيكون من ذلك نسخاً لإباحتهاء وإذا ثبث ذلك فهي من الأنكحة 
الفاسدلة . 

وأما المعقول: فقد قالوا: إن النكاح لم يشرع لقضاء الشهوة بل شرع لأغراض ومقاصد يتوسل به إليهاء 
واقتضاء الشهوة بالمتعة لا يقع وسيلة إلى المقاصد التي من أجلها شرع النكاح فلا يكون مشروعاً. 

وأما الإجماع: فقد قالوا: إن الأمة امتنعت عن العمل بالمتعة مع ظهور الحاجة إلى ذلكء وما ذلك = 


واو نه سهاو ده مه ه هو هس سه واوا مه ما سام ه6اهم مه وهاو سه ساهس هس واأعا ها م هش ها اج 5 ده 6 ا" " " © * دي ع «١‏ 


الإسلام: في الفرق بينهما أن يذكر الوقت بلفظ النكاح والتزويج» وفي المتعة أتمتع أو 
أستمتع اه: يعني ما اشتمل على مادة متعة. والذي يظهر مع ذلك عدم اشتراط الشهود 
في المتعة وتعيين المدة» وفي المؤقت الشهود وتعيينهاء ولا شك أنه لا دليل لهم على 
تعيين كون المتعة الذي أبيح ثم حرم هو ما اجتمع فيه مادة م ت ع للقطع من الآثار بأنه 
كان أذن لهم في المتعة» وليس معناه أن من باشر هذا يلزمه أن يخاطبها بلفظ أتمتع 


= إلا لعلمهم بنسخها. 

وقد نوقشت أدلة الجمهور بما يأتي: 

أما حديث علي فقد قيل لهم فيه: إنه وقع فيه كلام حتى زعم ابن عبد البر أن ذكر النهي يوم خيبر غلط؛ 
وقال السهيلي: ويتصل بهذا الحديث تنبيه على إشكال؛ لأنه فيه النهي عن نكاح المتعة يوم خيبر» وهذا 
شيء لا يعرفه أهل السير ورواة الآثارء والذي يظهر أنه وقع تقديم وتأخير في لفظ الزهري» وقد أشار ابن 
القيم إلى تقرير هذا التقديم والتأخير فقال: وأما تكاج المتعة فثبت عنه أنه أحلها عام الفتح» وثبت عنه أنه 
ہی عنها عام الفتح» واختلف هل نى عنها يوم خيبر على قولين» والصحيح أن النهي إنما كان عام الفتح: 
وأن النهي يوم خيبر إنما كان عن الحمر الأهلية» وإنما قال علي لابن عباس : إن رسول الله #5 بى يوم 
خيس عن متعة التساف ونبى عن الحمر الأهلية محتجاً عليه في المسألتين فظن بعض الرواة أن التقييد بيوم 
خيبر راجع إلى الفعلين فرواه بالمعنى ثم أفرد بعضهم أحد الفعلين وقيده بيوم خيير. 

وترد هذه المناقشة بأن أصحاب الزهري اتفقوا على تبي النبي 56 عن المتعة يوم خيبر» وهم حفاظ ثقات 
وزيادة الحافظ الثغة تقبل» ولهذا قال عياض : تحريمها يوم خببر صحيح لا شك فيه والقول بأنه وقع في 
لفظ الزهري تقديم وتأخير يخالفه ظاهر الحديث» فإن ظاهره أن عام خيبر ظرف لتحريم نكاح المتعة. 

وغا يؤيد هذا الظاهر حديث ابن عمر الذي أخرجه البيهقي بإسناد قوي أن زجلا سأل عبد الله بن عمر عن 
المتعة فقال: حرام» قال: فإن فلاناً يقول فيهاء فقال: والله لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حرمها يوم خيبرء وما كنا مساحين. 

والذي يظهر لي أن القائلين بأن النهي يوم خيبر إنما كان عن لحوم الأهلية يماولون بذلك استيعاد أن تكون 
المتعة قد نسخت مرتين؛ لأنه ثبت النهي عنها يوم الفتح» ومعلوم أن يوم الفتح بعد خيبر إذ إن خيبر في 
السنة السابعة من الهجرة وغزوة الفتح في السنة الثامنةء فيلزم من ذلك نسخها مرتين. ونحن ثرى أن لا 
داعي لهذه المحاولة ما دام الحديث ظاهر في أن يوم خيبر ظرف لتحريم نكاح المتعة» ولا مانع من نسخها 
مرتين ولها نظير في الشريعة الإسلامية» وهو مسألة القبلة فقد نسخت مرتين» وذلك أن النبي کل كان 
يصلي بمكة إلى الكعبة ثم أمر بالصلاة إلى بيث المقدس بعد الهجرة تأليفاً لليهود وامتحاناً للمسلمين الذين 
اتبعوه بمكة ثم حول إلى الكعبة ثانياًء وقيل لهم في حديث سبرة الجهني: إن القول بأن النبي 6ة حرمها 
إلى يوم القيامة معارض بما روي عنه أن النبي كلا نى عن المتعة في حجة الوداع كما عند أبي داود . 

ونرد هذه المناقشة بأن هذا اختلف فيه عن سبرة» والرواية عنه بأنها في الفتح أصح لأمهم في فتح مكة 
شكوا للنبي 95 العزوبة: فرخصص لهم فيها مدة ثم نسخهاء وعلى تسليم صحة النهي عنها في حجة الوداعء 
فنقول: إن النبي 6 أعاد النهي في حجة الوداع ليسمعه من لم يكن سمعه قبل» فأكذ ذلك حتى لا تبقى 
شبهة لأحد يدعي تحليلها. 

ويقال لهم في الإجماع: إنه غير مسلم فقد ثبت الجواز عن لين عباس كما ثبت عن جماعة من التابعين. 
ويجاب عن هذا بأن اين عباس صح عنه أنه رجع عن القول بحل المتعة كما قدمنا فانمقد الإجماع على 
تحريمهاء وأما خلاف بعض التابعين فإنه إن صح عنهم لم يضر بعد تقرر التحريم قبل حدوثهم . 


کتاب الد 14۹ 
وإن جهلت المدة أو طالت في الأصح» وليس منه ما لو نكحها على أن يطلقها 
بعد شهر أو نوى مكثه معها مدة معينة» ولا بأس بتزوّج النهاريات . عيني (و) يحل 


ونحوه» لما عرف أن اللفظ يطلق ويراد معناه؛ فإذا قيل تمتعوا فمعناه: أوجدوا معنى 

هذا اللفظ» ومعناه المشهور أن يوجد عقداً على امرأة ENS‏ 0 
القرار للولد وتربيتهء بل إلى مدة معينة ينتهي العقد بانتهائهاء أو غير معينة بمعنى بقاء 
العقد ما دام معها إلى أن ينصرف عنها فلا عقدء فيدخل فيه بمادة المتعة والنكاح 
المؤقت أيضاً فيكون من أفراد المتعة» وإن عقد بلفظ التزويج وأحضر الشهود اه 
ملخصاً. وتبعه في البحر والنهر. ثم ذكر في الفتح أدلة تحريم المتعة» وأنه كان في 
حجة الوداعء وكان تحريم تأبيد لا خلاف فيه بين الأئمة وعلماء الأمصار إلا طائفة من 
الشيعة» ونسبة الجواز إلى مالك كما وقع في الهداية غلط. ثم رجح قول زفر بصحة ‏ 
المؤقت على معنى أنه ينعقد مؤبداً ويلغو التوقيت» لأن غاية الأمر أن المؤقت متعة 
وهو منسوخ»› لكن المنسوخ معناها الذي كانت الشريعة عليه وهو ما ينتهي العقد فيه 
بانتهاء المدةء فإلغاء شرط التوقيت أثر النسخ» وأقرب نظير إليه نكاح الشغار وهو أن 
يجعل بضع كل من المرأتين مهراً للأخرى. فإنه صح النهي عنهء وقلنا يصح موجباً لمهر 
المثل لكل منهما فلم يلزمنا النهي» بخلاف ما لو عقد بلفظ المتعة وأراد النكاح 
الصحيح المؤبد فإنه لا ينعقد وإن حضره الشهودء لأنه لا يفيد ملك المتعة كلفظ 
الإحلالء فإن من أحل لغيره طعاماً لا يملكه فلم يصلح مجازاً عن معنى النكاح كما 
مر اه ملخصاً. قوله: (وإن جهلت المدة) كأن يتزوّجها إلى أن ينصرف عنها كما 
تقدم ح. قوله: (أو طالت في الأصح) كأن يتزوجها إلى مائتي سنة» وهو ظاهر 
المذهب» وهو الصحيح كما في المعراج» لأن التأقيت هو المعين لجهة المتعة. بحر: 
قوله: (وليس منه الخ) لأن اشتراط القاطع يدل على انعقاده مؤيداً وبطل الشرط. بحر 
قوله: (أو نوى الخ) لأن التوقيت إنما يكون باللفظ. بحر . قوله: (ولا بأس بتزوج 
النهاريات) وهو أن يتزوجها على أن يكون عندها ارا دون الليل. فتح. قال في 
البحر: وينبغي أن لا يكون هذا الشرط لازماً عليهاء ولها أن تطلب المبيت عندها ليلا 
لما عرف في باب القسم اه: أي إذا كان لها ضرة غيرهاء وشرط أن يكون في النهار 
عندها وفي الليل عند ضرتبهاء أما لو لا ضرة لها فالظاهر أنه ليس لها الطلب» خصوصاً 
إذا كانت صنعته في الليل وا بل سيأتي في القسم عن الشافعية أن نحو 
الحارس يقسم بين الزوجات نباراً. واستحسنه في النهر. قوله: (ويجل له الخ) وكذا 
يحل لها تمكينه من الوطء؛ نعم الإثم في الإقدام على الدعوى الباطلة كما في البحرء 
وثبوت الحل مبني على قول الإمام بنفوذ القضاء بهذا النكاح باطناًء وكذا ينفذ ظاهراً 


10 كتاب النكاح 
(له وطء امرأة ادعت عليه) عند قاض (أنه تزوجها) بنكاح صحيح (وهي) أي 
والحال أنبا (محل للإنشاء) أي لإنشاء التكاح خالية عن الموانع (وقضى القاضي 
بنكاحها ببينة) أقامتها (ولم يكن في نفس الأمر تزوجهاء وكذا) تحل له (لو ادعى 
هو نكاحها) خلافاً لهماء وفي الشرنبلالية عن المواهب» وبقولهما يفتى (ولو 


اتفاقاً فتجب النفقة والقسم وغير ذلك. قوله: (عند قاض) هل المحكم مثله؟ 
ليحرر ط ۰ 

قلت: الظاهر نعمء لأنهم إنما فرقوا بينهما في أنه ١‏ يكم يعناص وحدودية 
على عاقلة. قوله: (بتكاح صحيح) احترز به عن الفاسد لأنه لا ية يفيد حل الوطء ولو 
صدر حقيقة ط. قوله: (خالية عن الموانع) تفسير لكونبا محل للإنشاء والموانع مثل 
كونها مشركة أو محرماً له أو زوجة الغير أو معتدته ح. قوله: (وقضى القاضي بنكاحها) 

ويشترط لنفاذ القضاء باطناً عند الإمام حضور شهود عند قوله قضيت» ويه أخذ عامة 
المشايخ٠‏ وقيل: : لا لأن العقد ثبت مقتضى صحة قضائه في الباطن» وما ثبت مقتضى 
صحة الغير لا يد يثبت بشرائطه كالبيع في قوله أعتق عبدك عني بألف. وفي الفتح أنه 
الأوجهء ويدل عليه إطلاق المتون. . بحر. قلت: لكن ذكر في البحر في كتاب [القاضي 
إلى القاضي] أن المعتمد الأول. قوله: (ولم يكن الخ) الجملة حالية. قوله: (خلافاً 
لهما) راجع للمسألتين» وهذا بناء على أنه لا ينفذ القضاء باطناً عندهما بشهادة الزور ولو 

في العقود والفسوخ› لأن القاضي أخطأ الحجة إذ الشهود كذبة» وله أن الشهود صدقة 
ا وهو الحجة لتر الوقوف حقيقة الصدق» وأمكن تنفيذ القضاء باطتاً بتقديم 
النكاح فينفذ قطعاً للمنازعة. زر ف نع المغارية بالك ية قظع المتازية 
بالطلاق» فأجابه الأكمل بأنك إن أردت الطلاق غير المشروع فلا يعتبر» أو المشروع 
ثبت المطلوبء إذ لا ية يتحقق إلا في نكاح صحيح . وتعقبه تلميذه قارىئ الهداية بأن له 
أن يريد غير المشروع ليكون طريقاً لقطع المنازعة. وتعقبهما تلميذه ابن الهمام بأن 
الحق التفصيل وهو أنه يصلح لقطع المنازعة إن كانت هي المدعية. . أما لو كان هو 
المدعي فلا يمكنها التخلص منه إلا بالنفاذ باطناً مع أن الحكم أعم من دعواها أو 
دعواه. قوله: (وبقولهما يفتى) قال الكمال: وقول الإمام أوجه. واستدل له بدلالة 
الإجماع على أن من اشترى جارية ؛ ثم اآعى فسخ بيعها كذباً وبرهن فقضى به حل للبائع 
ر راا مم واه لف ا 01 
كان فيه إتلاف مالهء فإنه ابتلي ببليتين» فعليه أن يختار أهونهماء وذلك ما يسلم له فيه 
دينه اه. وللعلامة قاسم رسالة في هذه المسألة أطال فيها الاستدلال لقول الإمام 
فراجعها. 


کاب 101 


قضى بطلاقها بشهادة الزور مع علمها) بذلك نفذ و (حل لها التزوج بآخر بعد 
العدة وحل للشاهد) زوراً (تزوجها وحرمت على الأول) وعند الثاني: لا تحل 
لهماء وعند محمد: تحل للأول ما لم يدخل الثاني › وهي من فروع القضاء بشهادة 
الزور كما سيجيء (والنكاح لا يصح تعليقه بالشرط) كتزوجتك إن رضي أبي لم 
ينعقد النكاح لتعليقه بالخطر كما في العمادية وغيرهاء فما في الدرر فيه نظر (ولا 
إضافته إلى المستقبل) كتزوجتك غداً أو بعد غد لم يصح (ولكن لا يبطل) النكاح 
(بالشرط الفاسد و) إنما (يبطل الشرط دونه) يعني لو عقد 


قلت: وحيث كان الأوجه قول الإمام من حيث الدليل على ما حققه في الفتح 
وفي تلك الرسالة فلا يعدل عنه لما تقرر أنه لا يعدل عن قول الإمام لضرورة أو ضعف 
دليله كما أوضحناه في منظومة رسم المفتي وشرحها. قوله: (وحل للشاهد) وكذا لغيره 
بالأولى لعدم بحقيقة الحال. قوله: (لا تحل لهما) أي للزوج المقضي عليه 
والزوج الثاني أما الثاني فظاهر بناء على أن القضاء بالزور لا ينفذ باطناً عندهما. وأما 
الأول فلأن الفرقة وإن لم تقع باطناً لكن قول أبي حنيفة أورث شبهةء ولأنه لو فعل 
ذلك كان زانياً عند الناس فيحدونه» كذا في رسالة العلامة قاسم. قوله: (ما لم يدخل 
الثاني) فإذا دخل بها حرمت على الأول لوجوب العدة كالمنكوحة إذا وطئت بشبهة 
بحر. قوله: (وهي) أي هذه المسائل الثلاث. قوله: (كما سيجيء) أي في كتاب 
القضاء. قوله: (والنكاح لا يصح تعليقه بالشرط) المراد أن النكاح المعلق بالشرط لا 
يصح»› لا ما يوهمه ظاهر العبارة من أن التعليق يلغو ويبقى العقد صحيحاً كما في 
المسألة الآنية وهذا منشأ توهم الدرر الآني. قوله: (لتعليقه بالخطر) بفتح الخاء 
المعجمة والطاء المهملة ما يكون معدوماً يتوقع وجوده اه ح. قوله: (فما في الدرر) 
حيث قال: لا يصح تعليق النكاح بالشرط مثل أن يقول لبنته إن دخلت الدار زوجتك 
فلاتاً وقال فلان تزوجتها فإن التعليق لا يصح وإن صح النكاح. قوله: (فيه نظر) لأنه 
صرح بعدم صحة النكاح المعلق في الفتح والخلاصة والبزازية عن الأصل والخانية 
والتاترخانية وفتاوى أبي الليث وجامع الفصولين والقنية. ولعله اشتبه عليه النكاح 
المعلق على شرط بالتكاح المشروط معه شرط فاسد وبينهما فرق واضح. شرنبلالية. 
قوله: (كتزوجتك) بفتح كاف الخطاب . قوله: (لم يصح) كلام المتن غنيّ عنه . قوله: 
(ولكن لا يبطل الخ) لما كان يتوهم أنه لا فرق بين النكاح المعلق بالشرط الفاسد 
والمقرون بالشرط الفاسد» كما وقع لصاحب الدرر أتى بالاستدراك وإن كان الثاني 
مسألة مستقلةء ولذا قال الشارح بعده «بخلاف ما لو علقه بالشرط» وفيه تنبيه على منشأ 
وهم الدررء فافهم. قوله: (يعني لو عقد) أتى بالعناية لإييام كلام المصنف أن هذا من 


1 كتاب التكاح 
مع شرط فاسد لم يبطل النكاح» بل الشرط بخلاف ما لو علقه بالشرط (إلا أن 
يعلقه بشرط) ماض (كائن) لا محالة (فيكون تحقيقاً) فينعقد في الحال» كأن خطب 
بنتاً لابنه فقال أبوها زوجتها قبلك من فلان فكذبه فقال: إن لم أكن زوجتها لفلان 
فقد زوجتها لابنك فقبل» ثم علم كذبه انعقد لتعليقه بموجود»ء وكذا إذا وجد 
المعلق عليه في المجلس » كذا ذكره جواهر زاده وعممه المصنف بحثاً لكن في 
النهر قبيل كتاب الصرف في مسألة التعليق برضا الأب والحق الإطلاق فليتأمل 
المفتى . 


3 


تنمة المسألة الأولى مع أنه مسألة مستقلةء وإنما أتى في أولها بالاستدراك للتنبيه المار. 
قوله: (مع شرط فاسد) كما إذا قال تزوجتك على أن لا يكون لك مهر فيصح النكاح 
ويفسد الشرط ويجب مهر المثل. قوله: (إلا أن يعلقه) استثناء من قوله «لا يصح تعليقه 
بالشرط». قوله: (ماض) أي مستمر إلى الحالء وقيد به احترازاً عن تعليقه بمستقبل 
«كائن لا عالة؛ كمجيء الغدء وقوله «كائن» وإن كان اسم فاعل وهو حقيقة في المتلبس 
بالفعل في الحال لكنه يستعمل بالمعنى الثاني» فافهم. قوله: (وكذا الخ) عطف على 
قوله إلا أن يعلقه؛ ومثاله ما في المنح عن الفصول العمادية : : لو قال تزوجتك بألف 
درهم إن رضي فلان اليوم: فإن كان فلان حاضراً فقال رضيت جاز النكاح استحساناً: 
وإن كان غير حاضر لم جز اه. قوله: (وعممه المصنف بحثاً) حيث قال بعد نقل كلام 
العمادية : وينبغي أن يجري هذا التفصيل في مسألة التعليق برضا الأب» إذ لا فرق بينهما 
فيما يظهر اه: أي لا فرق بين إن رضي أبي أو إن رضي فلان في التفصيل فيهما. 

قلت: بل إذا جاز التعليق برضا فلان الأجنبي الحاضر يجوز تعليقه تعليقه برضا الأب 
بالأولى» لأن الأب له ولاية في الجملة وله حق الاعتراض لو الزوج غير كفءء وله 
كمال الشفقة فيختار لها المناسب فكيف يقال بالجواز في الأجنبي دون الأبء على أنه 
قد نص على هذا التفصيل في مسألة الأب أيضاً في الظهيرية حيث قال: لو كان الأب 
حاضراً ة في المجلس فقيل جازء فما بحثه المصنف موافق للمنقول. قوله: (لكن في 
وي ا وعبارة النهر بعد أن ذكر كلام الظهيرية: وهو 
مشكلء . والحق ما في الخانية اه. والذي في الخانية هو قوله: تزوجتك إن أجاز أبي 
أو رضي فقالت: قبلت لا يصح» لأنه تعليق والنكاح لا يحتمل التعليق اه. 

قلت: الظاهر حمل ما في الخانية على ما إذا كان الأب غير حاضر في المجلسء 
أو على أن ذلك هو القياس» لأنه في الخيانية ذكر بعد ذلك مسألة التعليق برضا فلان 
فقال: إن كان فلان حاضراً ة في المجلس ورضي جاز استحساناً» وإلا فلا وإن رضي اه. 


كتاب النکاح / باب الوا 1er‏ 
بَابُ الول 
(هو) لغة: خلاف العدو. وعرفاً: العارف بالله تعالى. وشرعاً: (البالغ العاقل 


وبما قلنا يحصل التوفيق بين كلاميه ما لم يثبت الفرق بين الأب وغيره» وقد علمت من 
عبارة الظهيرية عدمهء وأن الجواز في الأب ثابت بالأولى» و لم نر أحداً صرّح 
بتصحيح خلاف هذا حتى يتبع» فافهم . 
اب الول 

لما ذكر النكاح وألفاظه ومحله شرع في بيان عاقده» وأخره لأنه ليس من شروط 
صحته في جيع الصورء والولي فعيل بمعنى فاعل ط . قوله: (وعرفاً) أي في عرف أهل 
أصول الدين. قال في البحر: وفي أصول الدين هو العارف بال تعالى بأسمائه وصفاته 
حسبما يمكن المواظب على الطاعات المجتنب عن المعاصي الغير المنهمك في 
الشهوات واللذات كما في شرح العقائد ح . قوله : (الوارث) كذا في الفتح وغيره. قال 
الرملي: وذكره ما لا ينبغي» إذ الحاكم وليّ وليس بوارث اه. 

قلت: وكذا سيد العبد فالتعريف خاص بالولي من جهة القرابة. قوله: (على 
المذهب) وما في البزازية من أن الأب أو الجد إذا كان فاسقاًء فللقاضي أن يزوج من 
الكفء. قال في الفتح: إنه غير معروف في المذهب. قوله: (ما لم يكن متهتكاً) في 
القاموس: رجل منهتك ومتهتك ومستهتك: لا يبالي أن بهتك ستره اه. قال في الفتح 
عقب ما نقلنا عنه آنفاً: نعم إذا كان متهتكاً لا ينفذ تزويجه إياها بنقص عن مهر المثل 
ومن غير كفء» وسيأتي هذا اه. 

وحاصله أن الفسق وإن كان لا يسلب الأهلية عندناء لكن إذا كان الأب متهتكاً لا 
ينفذ تزويجه إلا بشرط المصلحة؛ ومثله ما سيأتي من قول المصنف «ولزم ولو بغبن 
فاحش أو بغير كفء إن كان الولي أباً أو جداً لم يعرف منهما سوء الاختيار وإن عرف 
لا»اه. ويه ظهر أن الفاسق المتهتك وهو بمعنى سي* الاختيار لا تسقط ولايته مطلقاًء 
لأنه لو زوج من كفء بمهر المثل صح كما سيأتي بيانه وهذا خلاف ما مر عن 
البزازية» ولا يمكن التوفيق بحمل ما مر على هذا لأن قوله فللقاضي أن يزوج من 
الكفء يقتضي سقوط ولاية الأب أصلاء فافهم. قوله: (نحو صبيّ) أي كمجنون 
ومعتوه» غير أن الصبيّ خرج بقوله البالغ والمجنون والمعتوه بالعاقل ط . قوله: 
(ووصي) أي ونحو وصيّ من ليس بوارث كعبد وككافر له بنت مسلمة ومسلم له بنت 
كافرة كما سيأتي؛ نعم لو. كان الوصي قريباً أو حاكماً يملك التزويج بالولاية كما سيأتي 


14 كتاب النكاح / باب الولي 
مطلقاً على المذهب (والولاية تنفيذ القول على الغير) تثبت بأربع : قرابة» وملك» 
وولاء» وإمامة (شاء أو أبى) وهي هنا نوعان: ولاية ندب على المكلفة ولو 
بكرأء وولاية إجبار على الصغيرة ولو ثيباً 


. في الشرح عند بيان الأولياء. قوله: (مطلقاً على المذهب) أي سواء أوصى إليه الأب 
بذلك أم لاء وفي رواية يجوزء وكذا سواء عين له الموصي رجلا في حياته أو لاء 
خلافاً لما في فتح القدير كما سيأتي. قوله: (والولاية الخ) بفتح الواوء وما ذكره 
تعريفها الفقهي كما في البحرء وإلا فمعناها اللغوي المحبة والنصرة كما في المغرب» 
لكن ما ذكره تعريف لأحد نوعيهاء وهو ولاية الإجبار بقريئة قوله «وهي هنا نوعان». 
وأفاد أن المذكور في المتن غير خاص بهذا الياب» بل منه ولاية الوصي وقيم الوقف 
وولاية وجوب صدقة الفطر بناء على أن المراد بتنفيذ القول ما يكون في النفس أو في 
المال أو فيهما معاًء والمراد في هذا الياب ما يشمل الأول والثالث دون الثاني . قوله: 
(تفيت) أي الولاية المذكورة» والمراد هنا ولاية الإجبار في هذا الباب فقط ففيه شبهة 
الاستخدامء وإلا فالولاية المعرفة أعم كما علمت؛ وحيث كانت أعم فليس المراد بها 
الثابتة لخصوص الولي المعروف بالبالغ العاقل الوارث حتى يرد أنه ليس في الملك 
والإمامة إرث» وحيتئذ فلا حاجة إلى التكلف في الجواب بأن المراد بالإرث المأخوذ 
في تعريف الولي هو أخذ المال بعد الموت من باب عموم المجاز؛ فالإمام يأخذ مال 
من لا وارث له ليضعه في بيت المال» والوليّ يأخذ كسب عبده المأذون في التجارة 
بعد موتهء وإن لم يكن ذلك إرثاً حقيقة فإنه كما قال ط: لا دليل على هذا المجازء 
والتعريف يصان عن مثل هذاء فاقهم. قوله: (قرابة) دخل فيها العصبات والأرحام. 
قوله: (وملك) أي ملك السيد لعبده أو أمته. قوله: (وولاء) أي ولاء العتاقة والموالاة 
كما سيأتي . قوله: (وإمامة) دخل فيها القاضي المأذون بالتزويج؛ لأنه نائب عن الإمام . 
قوله: (شاء أو أبى) احترز به عن ولاية الوكيل. قوله: (وهي هنا) فيه شبهة الاستخدام» 
لأن الولاية المعرّفة خاصة بولابة الإجبارء وقيد بقوله: «هنا» احتراز عن الولاية في غير 
النكاح كما قدمناه. قوله: (ولاية ندب) أي يستحب للمرأة تفويض أمرها إلى وليها كي 
لا تنسب إلى الوقاحة. بحر. وللخروج من خلاف الشافعي في البكر» وهذه في 
الحقيقة ولاية وكالة. قوله: (على المكلفة) أي البالغة العاقلة. قوله: (ولو بكراً) الأولى 
أن يقول «ولو ثيباً ليفيد أن تفويض البكر إلى وليها يندب بالأولى لما علمته من علة 
الندب» إلا أن يكون مراده الإشارة إلى خلاف الشافعي بقرينة ما بعده: آي أنها تندب لا 
تجب ولو بكراً عندنا خلافاً له. قوله: (ولو ثيباً) أشار إلى خلاف الشافعي فإنه يقول: إن 
ولاية الإجبار منوطة بالبكارة فيزوجها بلا إذنها ولو بالغاًء لا إن كانت ثيباً ولو صغيرة» 


كتاب التكاح / باب الو شل 
ومعتوهة ومرقوقة» كما أفاده بقوله (وهو) أي الولي (شرط) صحة (نكاح صغير 
ومجنون ورقيق) لا مكلفة (فنفذ نكاح حرّة مكلفة بلا) رضا (ولي) والأصل أن كل 
من تصرف في ماله تصرف في نفسه» وما لا فلا (وله) أي للولي 


فالثيب الصغيرة لا تزوج عنده ما لم تبلغ لسقوط ولاية الأب. قوله: (ومعتوهة ومرقوقة) 
بالجر فيهما عطفاً على قوله «الصغيرة» لعدم تقييدهما بالصغرء والأولى تعريقهما بأل 
لئلا يتوهم عطفهما على ثيباً. قوله: (صغير الخ) الموصوف محذوف: أي شخص 
صغير الخ» فيشمل الذكر والأنئى. قوله: (لا مكلفة) الأولى زيادة حرة ليقايل 
الرقيق ط . وهذا تصريح بمفهوم المتن ذكره ليفيد أن قوله «فتفذ» مفرع عليه. قوله: 
(فنفذ الخ) أراد بالنفاذ الصحةء وترتب الأحكام من طلاق وتوارث وغيرهما لا اللزوم» 
إذ هو أخص منها لأنه ما لا يمكن نقضهء وهذا يمكن رفعه إذا كان من غير كفءء 
فقوله في الشرنبلالية : أي ينعقد لازماً في إطلاقه نظر. واحترز بالحرة عن المرقوقة ولو 
مكاتبة أو أم ولد ويالمكلفة عن الصغيرة والمجنونة» فلا يصح إلا بولي كما قدمهء وأما 
حديث يما هرأ كث نَفْسَهَا مير إِذْنِ ليها فَنِكَاحَهَا بَاطلّء فَيْكَاحْهَا بَاطِلُء فَيْكَاحَهَا 
بال“ وحسنه الرمذيء وحديثدلّ کا إل بِوَلِيٌ”" رواه أبو داود وغیره 
فمعارض بقوله ما اليم «أحَقُ يِنَفْسِهًَا مِنْ وَلكّهاء”"© رواه مسلم وأبو داود والترمذي 
والنسائي ومالك في الموطأء والأيم من لا زوج لها بكرا أو لاء فإنه ليس للولي إلا 
مباشرة العقد إذا رضيت» وقد جعلها أحق منه به» ويترجح هذا بقوة السند والاتفاق 
على صحته بخلاف الحديثين الأولين فإنهما ضعيفان أو حسنان؛ أو يجمع 
بالتخصيصء أو بأن النفي للكمالء أو بأن يراد بالولي من يتوقف على إذنه: أي لا 
نكاح إلا يمن له ولاية لينفي نكاح الكافر للمسلمة والمعتوهة والعبد والأمةء والمراد 
بالباطل حقيقته على قول من لم يصح ما باشرته من غير كفء. أو حكمه عل قول من 
يصححه: أي للولي أن يبطله وكل ذلك سائغ في إطلاقات النصوص ويجب ارتكابه 
لدفع المعارضة وتمام الكلام على ذلك مبسوط في الفتح . قوله: (والأصل الخ) عبارة 
البحر: والأصل هنا أن كل من يجوز تصرفه في ماله بولاية نفسه الخ فإنه يخرج الصبيّ 
المأذون» فإنه وإن جاز تصرفه في ماله لكن لا بولاية نفسه؛ لكن يرد على العكس 
المحجورة فإتها تملك النكاح وإن لم تملك التصرف في مالها على قولهما بالحجر 
)١(‏ أخرجه الشافعي ۱۱/۲ (۱۹) وأحمد 51/1 والدارمي ۱۳۷/۲ وأبو دارد 973/75 )5١88(‏ والترمذي /٣‏ 
)1١١١1( ۷‏ واین ماجه ۰ (۱۸۷۹) والهيئمي في الموارد ص )۱۲٤۸( ۳۰١‏ والحاكم AY‏ 


(؟) أخرجه أحمد 544/4 والدارمي ۲/ ۱۳۷ وأبو داود ۵1۸/۲ (۲۰۸۵) والترمذي ۳/ ٤۰۷‏ (۱۱۰۱) وابن ماجه 


ك0 (881)) وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد ص ۳۰٤‏ (1757) والحاكم ۲ 114. 
,)1151١ 711) TY /Y pl (7)‏ 


ل كتاب التكاح / باب الوا 


(إذا كان عصية) ولو غير محرم كابن عم في الأصح. خائية . وخرج ذوو الأرحام 
والأم» وللقاضي (الاعتراض في غير الكفء) فيفسخه القاضي ويتجدد بتجدد 
النكاح (ما لم) يسكت حتى (تلد منه) لثلا يضيع الولدء وينبغي إلحاق الحبل 
الظاهر به (ويفتى) في غير الكفء | 


على الْحرّ فالأصل مبني على قول الإمام. تأمل . قوله: (إذا كان عصبة) أي بنفسه؛ فلا 
يرد العصبة بالغير كالبنت مع الابن» ولا العصبة مع الغير كالأخت مع البنت كما في 
البحرح. قوله: (في غير الكفء) أي في تزويجها نفسها من غير كفء» وكذا له 
الاعتراض في تزويجها نفسها بأقل من مهر مثلهاء حتى يتم مهر المثل أو يفرق القاضي 
كما سيذكره المصنف في باب الكفاءة. قوله: (فيفسخه القاضي) فلا تثبت هذه الفرقة 
إلا بالقضاء لأنه مجتهد فيه» وكل من الخصمين يتشبث بدليلء فلا ينقطع النكاح إلا 
بفعل القاضي»› والنكاح قبله صحيح يتوارثان به إذا مات أحدهما قبل القضاءء وهذه 
الفرقة فسخ لا تنقص عدد الطلاق» ولا يجب عندها شيء من المهر إن وقعت قبل 
الدخول ويعذه لها المسمى» وكذا بعد الخلوة الصحيحةء وعليها العدة ولها نفقة العدة 
لأا كانت واجبة. فتح. ولها أن لا تمكنه من الوطء حتى يرضى الولي كما اختاره 
الفقيه أبو الليث»ء لأن الولي عسى أن يفرق فيصير وطء شبهة؛ وأما على المفتى به 
الآني فهو حرام لعدم الانعقاد. أفاده في البحر. قوله: (ويتجدد) آي اعتراض الولي 
بتجدد التكاح» كما لو زوجها الولي بإذنها من غير كفء فطلقها ثم زوجت تفسها منه 
ثانياً كان لذلك الولي التفريق» ولا يكون الرضا بالأول رضا بالثاني. فتح. وقيد بتجديد 
النكاح لأنه لو طلقها رجعياً ثم راجعها في العدة ليس للولي الاعتراض كما ذكره في 
الذخيرة. قوله: (ما لم يسكت حتى تلد) زاد لفظ «يسكت؛ للإشارة إلى أن سكوته قبل 
الولادة لا يكون رضاًء وأن هذه ليست من المسائل التي نزل فيها السكوت منزلة القول 
كما ستأتي الإشارة إليهاء ويفهم منه أنه لو لم يسكت بل خاصم حين علم فكذلك 
بالأولى» فافهم؛ لكن يبقى الكلام فيما لو لم يعلم أصلا حتى ولدت فهل له حق . 
الاعتراض؟ ظاهر المتن لاء وظاهر الشرح نعم. تأمل. قوله: (لثلا يضيع الولد) أي 
بالتفريق بين أبويه» فإن بقاءهما مجتمعين على تربيته أحفظ له بلا شيهة» فافهم. قوله: 
(وينبغي الخ) البحث لصاحب البحرح. قوله: (ويفتى في غير الكفء الخ) قيد بذلك 
لئلا يتوهم عوده إلى قوله «فينفذ نكاح الخ» وللاحتراز عمالو تزوجت بدون مهر 
المثل» فقد علمت أن للوليّ الاعتراض أيضاء والظاهر أنه لا خلاف في صحة العقدء 
وأن هذا القول المفتى به خاص بغير الكفء كما أشار إليه الشارح» ولم أر من أجرى 
هذا القول في المسألتين» والفرق إمكان الاستدراك بإتمام مهر المثل» فلذا قالوا له 


كتاب التكاح / باب الو ay‏ 
. (بعدم جوازه أصل) وهو المختار للفتوى (لفساد الزمان) فلا تحل مطلقة ثلاثاً 
نكحت غير كفء بلا رضا وليّ بعد معرفته إياه فليحفظ (و) بناء (على الأول) 


الاعتراض حتى يتم مهر المثل أو يفرق القاضي» فإذا أتم المهر زال سبب الاعتراض» 
يخلاف عدم الكفاءة» هذا ما ظهر لي» فافهم . قوله: (بعدم جوازه أصلا) هذه رواية 
الحسن عن أبي حنيفة» وهذا إذا كان لها وليّ لم يرض به قبل العقد فلا يفيد الرضا 
بعده. بحر. وأما إذا لم يكن لها ولي فهو صحيح نافذ مطلقاً اتفاقاً كما يأتي» لأن وجه 
عدم الصحة على هذه الرواية دفع الضرر عن الأولياء؛ أما هي فقد رضيت بإسقاط 
حقها. فتح. وقول البحر: لم يرض به يشمل ما إذا لم يعلم أصلاً فلا يلزم التصريح 
يعدم الرضا بل السكوت منه لا يكون رضا كما ذكرنا. فلا بد حيئذ لصحة العقد من 
رضاه صريحاء وعليه فلو سكت قبله ثم رضي بعده لا يفيد» فليتأمل. قوله: (وهو 
المختار للفتوى) وقال شمس الأئمة: وهذا أقرب إلى الاحتياط؛ كذا في تصحيح 
العلامة قاسم» لأنه ليس كل وليّ يحسن المرافعة والخصومة؛ ولا كل قاض يعدل؛ ولو 
أحسن الوليّ وعدل القاضي فقد يترك أنفة للتردد على أبواب الحكام» واستثقالا لنفس 
الخصومات فيتقرّر الضرر فكان منعه دفعاً له. فتح. قوله: (نكحت) نعت لمطلقةء 
وقوله #بلا رضا» متعلق بنكحتء وقوله #بعد؛ ظرف للرضاء والضمير في «معرفته» 
للولي وفي «إياه» لغير الكفء» وقوله #بلا رضاء نفي منصبّ على المقيد الذي هو رضا 
الولي والقيد الذي هو بعد معرفته إياهء فيصدق بنفي الرضا بعد المعرفة وبعدمها 
وبوجود الرضا مع عدم المعرفةء ففي هذه الصور الثلائة لا تحل وإنما تحل في الصورة 
الرابعة وهي رضا الولي بغير الكفء مع علمه بأنه كذلك اهح. 


قلت: والأنسب أن يقول مع علمه به عيناً لما في البحر: لو قال الوليّ: 
رضيت بتزوّجها من غير كفء» ولم يعلم بالزوج عيناً هل يكفي؟ صارت حادثة 
الفتوى. وينبغي لا يكفي لأن الرضا بالمجهول لا يصح كما ذكره في الخانية فيما إذا 
استأذتها الولي ولم يسمّ الزوج فقال لأن الرضا بالمجهول لا يتحققء ولم أره 
منقولاً اه. وأقره في النهر لكن ليس على عمومه» لما سيآتي في كلام الشارح أنها لو 
فوّضت الأمر إليه يصح كقولها زوجني ممن تختاره ونحوه. قال الخير الرملي: ومقتضاء 
أن الولي لو قال لها أنا راض بما تفعلين أو زوجي نفسك عن تختارين ونحوه أنه 
يكفي» وهو ظاهر لأنه فوّض الأمر إليها ولأنه من باب الإسقاط اه. قوله: (فليحفظ) 
قال في الحقائق شرح المنظومة النسفية: وهذا ما يجب حفظه لكثرة وقوعه اه. وقال 
الكمال: لأن المحلل في الغالب يكون غير كفاءء وأما لو باشر الولي عقد المحلل 
فإنها تحل للأول اه. وفي البحر: وهذا كله إذا كان لها وليء» وإلا فهو صحيح مطلقاً 
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وهو ظاهر الرواية (فرضا البعض) من الأولياء قبل العقد أو بعده (كالكل) لثبوته 
لكل كملا كولاية أمان وقود» وسنحققه في الوقف (لو استووا في الدرجةء وإلا 
فللأقرب) منهم (حق الفسخ. وإن لم يكن لها ولي فهو) أي العقد (صحيح) نافذ 
(مطلقاً) اتفاقاً (وقبضه) أي ولي له حق الاعتراض 


اتفاقاً. قوله: (وهو ظاهر الرواية) وبه أفتى كثير من المشايخ» فقد اختلف الإفتاء. 
بحر. لكن علمت أن الثاني أقرب إلى الاحتياط. قوله: (قبل العقد أو بعده) فيه أن 
الرضا قبل العقد يصح على كل من الأول والثاني» وأما المبني على الأول فقط فهو 
الرضا بعد العقد» فإنه يصح عليه لا على الثاني المفتى به كما قدمناه عن البحرء 
وكلام المتن يوهم أنه على الثاني لا يكون رضا البعض كالكل» ولا وجه لهء ولعل 
الشارح قصد بما ذكره دفع هذا الإبهام. تأمل. قوله: (لثبوته لكل كملا) لأنه حق 
واحد لا يتجزأء لأنه ثيت بسبب لا يتجزأ. بحر. قوله: (كولاية أمان وقود) فإذا أمن 
مسلم حربياً ليس لمسلم آخر أن يتعرض للحربيّ أو لماله؛ وإذا عفا أحد أولياء 
القصاص ليس لولي آخر طلبه ح. قوله: (وسنحققه في الوقف) حيث زاد على ما هنا 
ای ف الع يقام الكل بعش م ا ا شن ا وكذا 
بعض الورثةء وكذا إثبات الإعسار في وجه أحد الغرماءء وولاية المطالبة بإزالة الضرر 
العام عن طريق المسلمين. قوله: (ولا الخ) أي وإن لم يستووا في الدرجة» وقد 
رضي الأبعد فللأقرب الاعتراض. بحر عن الفتح وغيره. قوله: (وإن لم يكن لها ولي 
الخ) أي عصبة كما مرء والأولى التعبير به» وهذا الذي ذكره المصنف من الحكم 
ذكره في الفتح بحثاً يصيغة: ينبغي أخذاً من التعليل بدفع الضرر عن الأولياءء وأا 

رضيت بإسقاط حقهاء وجزم به في البحر فتيعه المصنف» والظاهر أنه لو كان لها 
عصبة صغير فهو بمنزلة من لا ولي لها لأنه لا ولاية له» وكذا لو كان عبداً أو كافراً 
كما سيشير إليه الشارح عند قوله «الولي في النكاح العصبة الخ» كما سنبينه هناك 
وعلى هذا فلو بلغ أو عتق أو أسلم لا يتجدد له حق الاعتراض. وأما لو كان لها 
عصبة غائب فهو كالحاضرء لأن ولايته لا تنقطعء بدليل أنه لو زوج الصغيرة حيث 
هو صحء وإن كان لها ولي آخر حاضر على ما فيه من الخلاف كما سيأتي» والظاهر 
أيضاً أن هذا في البالغة؛ أما الصغيرة فلا يصح لأا لم ترض بإسقاط حقها؛ ألا ترى 
أنها لو كان لها عصبة فزوجها غير كفء لم يصح.ء فكذا إذا لم يكن لها عصبةء هذا 
كله ما ظهر لي تفقهاً من كلامهم ولم أره صريحاً. قوله: (مطلقاً) آي سواء نكحت 
كفؤاً أو غيره ح. قوله: (اتفاقاً) أي من القائلين برواية ظاهر المذهب والقائلين برواية 
الحسن المفتى بها. قوله: (أي ولي له حق الاعتراض) يوهم أن الولي في قوله «وإن 


كتاب التكاح / باب الولي الال 
(المهر ونحوه) مما يدل على الرضا (رضا) دلالة إن كان عدم الكفاءة ثابتاً عند 
القاضي قبل خاصمتهء وإلا لم يكن رضا كما (لا) يكون (سكوته) رضا ما لم 
تلدء وأما تصديقه بأنه كف فلا يسقط حق الباقين. مبسوط (ولا تجبر البالغة 
البكر على النكاح) لانقطاع الولاية بالبلوغ (فإن استأذها هو) أي الولي وهو السنة 
(أو وكيله أو رسوله أو زوّجها) وليها 


لم يكن لها ولي؛ المراد به ما يشمل الأرحام وليس كذلك كما علمت» فالمناسب 
ذكر هذا التفسير هناك ليعلم المراد في الموضعينء ويرتفع الإيهام المذكور. قوله: 
(ونحوه) بالرفع عطفاً على «قبضه» أي ونحو قبض المهر كقبض النفقةء أو المخاصمة 
في أحدهما وإن لم يقبض» وكالتجهيز ونحوه. فتح. قوله: (إن كان الخ) كذا ذكره 
في الذخيرةء وأقرّه في البحر والنهر والشرنبلالية وشرح المقدسيء وظاهره أن هذا 
شرط في الرضا دلالة فقطء وأن مجرد العلم بعدم الكفاءة لا يكفي هناء بخلاف الرضا 
الصريح حيث يكفي فيه العلم فقط. لكن هذا مخالف لإطلاق المتونء ولم يذكره في | 
الفتح ولا في كافي الحاكم الذي جع كتب ظاهر الرواية» وأيضاً فوجهه غير ظاهرء 
إلا أن يكون الفرق اتحطاط رتبة الدلالة عن الصريح» فليتأمل. 

وصورة المسألة: أن تكون هذه المرأة تزوجت غير كفء فخاصم الولي وأئيت 
عند القاضي عدم الكفاءةء فقبض الولي المهر قبل التفريق أو فرض القاضي بينهما ثم 
تزوجته ثانياً بلا إذن الولي فقبض المهر. قوله: (كما لا يكون الخ) مكرّر بقوله المار 
«ما لم يسكت حتى تلد». قوله: (وأما تصديقه الخ) قال في البحر: قيد بالرضا لأن 
التصديق بأنه كفء من البعض لا يسقط حق من أنكرها. قال في المبسوط: لو ادعى 
أحد الأولياء أن الزوج كف وأثبت الآخر أنه ليس بكفء يكون له أن يطالبه بالتفريق» 
لأن المصدق ينكر سيب الوجوب» وإنكار سبب الشيء لا يكون إسقاطاً له اه. 

وفي الغوائد التاجية: أقام وليها شاهدين بعدم الكفاءة وأقام زوجها بالكفاءة» لا 
يشترط لفظ الشهادة لأنه إخبار اه قوله: (ولا تجبر البالغة) ولا الحرّ البالغ والمكاتب 
والمكاتبة ولو صغيرين. ح عن القهستاني . قوله: (البكر) أطلقها فشمل ما إذا كانت 
تزوجت قبل ذلك» وطلقت قبل زوال البكارة فتزوج كما تزوج الأبكار» نص عليه في 
الأصل. بحر. قوله: (وهو السنة) بأن يقول لها قبل النكاح فلان يخطبك أو يذكرك 
فسكتت» وإن زوّجها بغير استثمار فقد أخطأ السنة وتوقف على رضاها. بحر عن 
المحيط . واستحسن الرحمتي ما ذكره الشافعية من أن السنة في الاستتذان أن يرسل إليها 
نسوة ثقات ينظرن ما في نفسهاء والأم بذلك أولى لأنها تطلع على ما لا يطلع عليه 
غيرها اه. قوله: (أو وكيله أو رسوله) الأول أن يقول: وكلتك تستأذن لي فلانة في 
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وأخبرها رسوله أو فضولي عدل (فسكتت) عن رده مختارة (أو ضحكت غير 
مستهزئة أو تبسمت أو بكت بلا صوت) فلو بصوت لم يكن إذناً ولا ردا حتى لو 
رضيت بعده اتعقد,. معراج وغيره» فما في الوقاية والملتقى فيه نظر 


كذاء والثاني أن يقول: اذهب إلى فلانة وقل لها إن أخاك فلاناً يستأذتك في كذا. 
قوله: (وأخبرها رسوله الخ) أفاد أن قول المصنف «أو زوّجها؛ محمول على ما إذا 


- 


الآتي «وكذا إذا زوجها عندها فسكتت». 


وفي البحر: واختلف فيما إذا زوجها غير كفء فبلغها فسكتت» فقالا لا يكون 
رضا. وقيل في قول أبي حنيفة: يكرن رضاء إن كان المزوج أباً أو جداًء وإن كان 
غيرهما فلاء كما في الخانية أخذاً من مسألة الصغيرة المزوجة من غير كفء اه. قال في 
النهر: وجزم في الدراية بالأول بلفظ قالوا. قوله: (أو فضولي عدل) الشرط في 
الفضولي العدالة أو العددء فيكفي إخبار واحد عدل أو مستورين عند أبي حنيفة» ولا 
يكفي إخبار واحد غير عدل» ولها نظائر ستأتي في متفرّقات القضاء. قوله: (فسكتت) 
أي البكر البالغة» بخلاف الابن الكبير فلا يكون سكوته رضا حتى يرضى بالكلام . كافي 
الحاكم. قوله: (عن رده) قيل به» إذ ليس المراد مطلق السكوت» لأنها لو بلغها الخير 
فتكلمت بأجنبي فهو سكوت هنا فيكون إجازة؛ فلو قالت الحمد لله اخترت نفسيء أو 
قالت: هو دباغ لا أريده» فهذا كلام واحد فهو ردٌ. بحر. قوله: (مختارة) أما لو أخذها 
عطاس» أو سعال حين أخبرت» فلما ذهب قالت لا أرضىء أو أخذ فمها ثم ترك 
فقالت ذلك» صح ردها لأن سكوتها كان عن اضطرار. بحر. قوله: (غير مستهزئة) 
وضحك الاستهزاء لا يخفى على من يحضره: لأن الضحك إنما جعل إذناً لدلالته على 
الرضاء فإذا لم يدل على الرضا لم يكن إذناً. بحر وغيره. قوله: (أو بكت بلا صوت) 
هو المختار للفتوى لأنه حزن على مفارقة أهلها. بحر : أي وإنما يكرن ذلك عند ' 
الإجازة. معراج. قوله: (فما في الوقاية والملتقى) أي من أنه هو والبكاء بلا صوت 
إذن ومعه رد. قوله: (فيه نظر) أي لمخالفته لما في المعراج» ولا يخفى ما فيهء فإن ما 
في الوقاية والملتقى ذكر مثله في النقاية والإصلاح والمتون مقدمة على الشروح. 

وفي الشارح الجامع الصغير لقاضيخان: وإن بكت كان ردا في إحذى الروايتين 
عن أبي يوسف» وعنه في رواية: يكون رضا. قالوا: إن كان البكاء عن صوت وويل لا 
يكون رضاء وإن كان عن سكوت فهو رضااه. وبه ظهر أن أصل الخلاف في أن 
البكاء هل هو رد أو لاء وقوله قالوا الخ توفيق بين الروايتين» فمعنى لا يكون رضا أنه 
يكون رداً كما فهمه صاحب الوقاية وغبره» وصرح به أيضاً في الذخيرة حيث قال بعد 
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(فهو إذن) أي توكيل في الأول إن اتحد الولي» فلو تعدد الزوج لم يكن سكوتبا إذناً 
وإجازة في الثاني إن بقي النكاح لا لو بطل بموته» ولو قالت بعد موته: زجني 
أبي بأمري وأنكرت الورثة فالقول لها فترث وتعتدء ولو قالت: بغير أمري لكنه 
بلغني فرضيت فالقول لهم وقولها غيره أولى مته رد قبل العقد لا بعده. 


حكاية الروايتين: وبعضهم قالوا إن كان مع الصياح والصوت فهو ردء وإلا فهو رضاء 
وهو الأجه وعليه الفتوى اه. كيف والبكاء بالصوت والويل قرينة على الرد وعدم 
الرضا؟ وعن هذا قال في الفتح بعد حكاية الروايتين: والمعول اعتيار قرائن الأحوال في 
البكاء والضحك» فإن تعارضت أو أشكل احتيط اه. فقد ظهر لك أن ما في المعراج 
ضعيف لا يعول عليه . قوله: (فهو إذن) أي وإن لم تعلم أنه إذن كما في الفتح. قوله: 
(أي توكيل في الأول) أي فيما إذا استأذها قبل العقد حتى لو قالت يعد ذلك لا أرضى 
ولم يعلم به الولي فزوّجها صح كما في الظهيرية» لأن الوكيل لا ينعزل حتى يعلم. 
بحر. قوله: (فلو تعدد المزوج الخ) عيارة البحر: ولو زوجها وليان متساويان كل واحد 
منهما من رجل فأجازتهما معاً بطلا لعدم الأولوية» وإن سكتت بقيا موقوفين حتى تجيز 
أحدهما بالقول أو بالفعل» وهو ظاهر الجواب كما في البدائع اه. 

ولا يخفى أن هذا في الإجازة والكلام الآن في التوكيل: أي الإذن قبل العقدء 
لكن الظاهر أن الحكم لا يختلف في الموضعين إن زوّجاها معاً بعد الاستئذان؛ أما لو 
استأذناها فسكتت فزوجاها متعاقباً من رجلين ينبغي أن يصح السابق منهما لعدم 
المزاحم» فافهم. قوله: (وإجازة) عطف على توكيل» وقوله «في الثاني» أي فيما 
استأذنبا بعد العقدء وهذا هو الأصح. وفي رواية: لا يكون السكوت بعد العقد رضا 
كما بسطه في الفتح» وقدمنا الخلاف أيضاً فيما إذا زوّجها غير كف» فبلغها فسكتت. 
قوله: (لا لو بطل بموته) لأن الإجازة شرطها قيام العقد. بحر. قوله: (فالقول لها) لأن 
الأصل أن المسلم المكلف لا يعقد إلا العقد الصحيح النافذ. قوله: (فالقول لهم) لأا 
أقرّت أن العقد وقع غير تام» ثم ادعت النفاذ بعد ذلك فلا يقبل منها لمكان التهمة. 
بحر. وحيتئذ فلا ترث وهل تعتد؟ فإن كانت صادقة في نفس الأمرء فلا شك في 
وجوب العدة عليها ديانة وإلا فلا؛ نعم لو أرادت أن تتزوج تمنع مؤاخذة لها يقولهاء 
وأما لو تزوجت ففي الذخيرة: لو تزوجت المرأة ثم ادعت العدة ققال الزوج: تزوجتك 
بعدها فالقول قوله لأنه يدعي الصحة اه. فلعله يقال هنا كذلك» لأن إقرارها السابق لم 
يثبت من كل وجهء هذا ما ظهر لي . قوله: (وقولها غيره) أي غير هذا الزوج. قوله: 
(رد قبل العقد لا بعده) فرقوا بينهما بأنه يحتمل الإذن وعدمه فقبل التكاح لم يكن 
النكاحء فلا يجوز بالشك» ويعده كان قلا يبطل بالشك» كذا في الظهيرية وهو مشكلء 
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ولو زوّجها لنفسه فسكوتها رد بعد العقد لا قبله» ولو استأذها في معين فردت ثم 
زوجها منه فسكتت صح في الأصحء بخلاف ما لو بلغها فرت ثم قالت: 
رضيت لم يجز لبطلانه بالرد» ولذا استحسنوا التجديد عند الزفاف» لأن الغالب 
إظهار النفرة عند فجأة السماع» ولو استأذنها فسكتت فوكل من يزوجها ممن سماه 
جاز إن عرف الزوج والمهر كما في القنية واستشكله في البحر بأنه ليس للوكيل 


لأنه لا يكون نكاحاً إلا بعد الصحة» وهي بعد الإذن فالظاهر أنه ليس بإذن فيهما. 
بحر. وأصل الإشكال لصاحب الفتح . وأجاب عنه المقدسي بأن العقد إذا وقع ثم ورد 
بعده ما يحتمل كونه تقريراً له وكونه رداً ترجح بوقوعه احتمال التقرير» وإذا ورد قبله ما 
يحتمل الإذن وعدمه ترجح الرد لعدم وقوعه فيمنع من إيقاعه لعدم تحقق الإذن فيه. 
قوله: (ولو زوجها لنفسه الخ) محترز قول المصنف «أو زوجها» أي أن الولي لو تزوجها 
كابن العم إذا تزوج بنت عمه البكر البالغ بغير إذنها فبلغها فسكتت لا يكون رضاء لأنه 
كان أصيلاً في نفسه فضولياً في جانب المرأة فلم يتم العقد في قول أبي حنيفة وعحمد 
فلا يعمل الرضاء ولو استأمرها في التزويج من نفسه فسكتت» جاز إجاعاً. بحر عن 
الخانية . 


والحاصل : أن الفضولي ولو من جانب إذا تولى طرفي العقد لا يتوقف عقده 
على الإجازة عندهما بل يقع باطلاء بخلاف ما لو باشر العقد مع غيره من أصيل أو وليّ 
أو وكيل أو فضولي آخر فإنه يتوقف اتفاقاً كما سيأتي في آخر باب الكفاءة. قوله: 
(فسكتت) أما لو قالت حين بلغها قد كنت قلت إني لا أريد فلاناً ولم تزد على هذاء لم 
يجز التكاح لأنبا أخبرت أنها على إبائها الأول. ذخيرة. قوله: (بخلاف ما لو بلغها الخ) 
لأن نفاذ التزويج كان موقوفاً على الإجازةء وقد بطل بالرد» والرد في الأول كان 
للاستئذان لا للتزوج العارض بعده؛ لكن قال في الفتح: الأوجه عدم الصحة» لأن 
ذلك الرد الصريح يضعف كون ذلك السكوت دلالة الرضا اه. وأقره في البحر. وقد 
يقال: إنه قد تكون علمت بعد ذلك بحسن حاله» وقد يكون ردها الأول خياء لما 
علمته من أن الغالب إظهار النفرة عند فجأة السماع» ولو كانت على امتناعها الأول 
صرّحت بالرد كما صرحت به أولا ولم تستح منه. قوله: (إن عرف) بالبناء للمجهول 
ونائب الفاعل ضمير المرأة”'؟ والذي في البحر: إن عرفت. قوله: (والمهر) ينبغي أن 
يكون على الخلاف كما في مسألة المتن الآتية ح. قوله: (واستشكله في البحر الخ) 
(1) في ط (قوله غممير المرأة) لعل النسخة التي وقعت للمحشي ليس فيها لفظ «الزوج؟ وإلا فالنسخ التي 

بأيدينا ما رأيته بالهامش . 
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أن يوكل بلا إذنء فمقتضاه عدم الجواز أو أنها مستثناة (إن علمت بالزوج) أنه من 
هو لتظهر الرغبة فيه أو عنه» ولو في ضمن العام كجيراني أو بني عمي لو يحصون 
وإلا لا مالم تفوّض له الأمر (لا) العلم (بالمهر) وقيل يشترطء وهو قول 
المتأخزين. بحر عن الذخيرة وأقره المصنف؛ 


يؤيده ما قدمناه أول النكاح في أن قوله: زوجني توكيل أو إيجاب. عن الخلاصة: لو 
قال الوكيل هب ابنتك لفلان فقال وهبت لا ينعقد ما لم يقل الوكيل بعده قبلت» لأن 
الوكيل لا يملك التوكيل اه. فهذا يدل على أن الوكيل ليس له التوكيل في التكاح» وأنه 
ليس من المسائل التي استثنوها من هذه القاعدة. وقال الر متي هناك وفي حاشية 
الحموي على الأشباه عن كلام محمد في الأصل : إن مباشرة وكيل الوكيل بحضرة 
الوكيل في النكاح لا تكون كمباشرة الوكيل بنفسهء بخلافه في البيع . وفي مختصر عصام 
أنه جعله كالبيع» فمباشرته بحضرته كمباشرته بنفسه أه. فيمكن أن يكون ما في القنية 
مفرعاً على رواية عصامء لكن الأصل وهو المبسوط من كتب ظاهر الرواية فالظاهر 
عدم الجوازء فافهم. قوله: (ولو في ضمن العام) وكذا لو سمى لها فلاتاً أو فلاناً 
فسكتت فله أن يزوجها من أنهما شاء. بحر. قوله: (لو يحصون) عيارة الفتح: وهم 
محصورون معروفون لها اه. ومقتضاها أا لو لم تعرفهم لم يصح وإن كاتوا محصورين. 
قوله: (وإلا لا) كقوله أزوجك من رجل أو من بني تميم. بحر. قوله: (ما.لم تفوض له 
الأمر) أما إذا قالت آنا راضية بما تفعله أنت بعد قوله إن أقواماً يخطبونك أو زوّجتني ممن 
تختاره ونحوهء فهو استتذان صحيح كما في الظهيرية وليس له بهذه المقالة أن يزوجها 
من رجل ردت نكاحه أولاء لأن المراد بهذا العموم غيره كالتوكيل بتزويج امرأة ليس 
للوكيل أن يزوجه مطلقته إذا كان الزوج شكا منها للوكيل وأعلمه بطلاقهاء كما في 
الظهيرية. بحر. قوله: (لا العلم بالمهر) أشار بتقدير العلم إلى أن المصنف راعى 
المعنى في عطفه المهر على الزوجء وأصل التركيب بشرط العلم بالزوج لا المهر ح. 
قوله: (وقيل يشترط) أشار إلى ضعفهء وإن قال في الفتح: إنه الأوجهء لأن صاحب 
الهداية صحح الأولء وقال في البحر: إنه المذهب لقول الذخيرة: إن إشارات كتب 
محمد تدل عليه اه. 

قلت: وعلى القول باشتراط تسميته يشترط كونه مهر المثل» فلا يكون السكوت 
رضا بدونه كما في البحر عن الزيلعي. وبقي على القول بعدم الاشتراط» فهل يشترط 
أن يزوجها بمهر المثل؟ حتى لو نقص عنه لم يصح العقد إلا برضاها صارت حادثة 
الفتوى . 

ورأيت في الحادي عشر من البزازية: وإن لم يذكر المهر فزوج الوكيل بأكثر من 
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وما صححه في الدرر عن الكافي رده الكمال (وكذا إذا زوجها الولي عندها) أي 
بحضرتها (فسكتت) صح (في الأصح) إن علمته كما.مرء والسكوت كالنطق في 
سبع وثلاثين مسألة مذكورة في الأشباه (فإن استأذتها غير الأقرب) كأجنبي أو ولي 
بعيد (فلا) عبرة لسكوتبا (بل لا بذ من القول كالثيب) البالغة لا فرق بينهما إلا في 
السكوت. لأن رضاهما يكون بالدلالة كما ذكره بقوله (أو ما هو في معناه) من 


مهر المثل بما لا يتغابن الناس فيه أو بأقل من المثل يما لا يتغاين فيه الناس صح عنده 
خلافاً لهما. لكن للأولياء حق الاعتراض في جانب المرأة دفعاً للعار عنهم اه : أي إذا 
رضيت بذلك. ومقتضاه أنه إذا كان الوكيل هو الولي كما في حادثتنا ورضيت به صح 
وإلا فلا. تأمل. قوله: (وما صححه في الدرر) أي من التفصيل» وهو أن الولي إن كان 
أباً أو جداً فذكر الزوج يكفي؛ لأن الأب لو نقص عن مهر المثل لا يكون إلا لمصلحة 
تزيد عليهء وإن كان غيرهما فلا بد من تسمية الزوج والمهر. قوله: (عن الكافي) أي 
ناقلاً تصحيحه عن الكافي» فافهم. قوله: (رده الكمال) بقوله: وما ذكر من التفصيل 
ليس بشيء» لأن ذلك في تزويجه الصغيرة يحكم الجبرء والكلام في الكبيرة التي 
وجف مشاورته لها. والأب في ذلك كالأجنبي. قوله: (إن علمته) أي الزوجء وأما 
المهر ففيه ما مر آنفاً كما نبه عليه في البحر قوله: (في سبع وثلاثين مسألة مذكورة في 
الأشباه) أي في قاعدة لا ينسب إلى ساكت قول. وذكر المحشي عبارته بتمامهاء وزاد 
عليها ط عن الحموي مسائل أخر سيذكرها الشارح في الفوائد التي ذكرها بين كتاب 
الوقف وكتاب البيوعء وسيأتي الكلام عليها كلها هناك إن شاء الله تعالى. قوله: 
(كأجنبي) المراد به من ليس له ولايةء فشمل الأب إذا كان كافراً أو عبداً أو مكاتباًء 
لكن رسول الولي قائم مقامه فيكون سكوتها وجلا عه اتحنانه كما في a‏ والوكيل 
كذلك كما في البحر عن القنية قوله: (أو ولي بعيد) كالأخ مع الأب إذا لم يكن الأب 
غائباً غيبة منقطعة كما في الخانية. قوله: (فلا عبرة لسكوتها) وعن الكرخي يكفي 
سكوتها. فتح. قوله: (كالشيب البالغة) أما الصغيرة فلا استئذان في حقهاء ا 
الصغيرة. فتح. قوله: (إلا في السكوت) حيث يكون سكوت البكر البالغة إذناً في حق 

الولي الأقرب» ولا يكون إذناً في الثيب البالغة مطلقاً» والاستثناء منقطعء لأن قول 
المصنف كالثيب تشبيه بالبكر التي استأذتها غير الأقرب» وهذه لا فرق بيتها وبين الثيب 
البالغة في السكوت . قوله: (لأن رضاهما يكون بالدلالة الخ) أشار إلى ما أورده الزيلعي 
على الكنز وغيره» من أن رضاهما لا يقتصر على القولء فإنه لا فرق بينهما في اشتراط 
الاستئذان والرضاء وفي أن رضاهما قد يكون صريحاً وقد يكون دلالةء غير أن سكوت 
البكر رضا دلالة لحياتها دون الشيب» لأن حياءها قد قلّ بالممارسة فتخلص المصئف 
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فعل يدل على الرضا (كطلب مهرها) ونفقتها (وتمكينها من الوطء) ودخوله بها 
برضاها. ظهيرية (وقبول التهنئة) والضحك سروراً ونحو ذلك» 


عن ذلك بزيادة قوله «أو ما هو في معناه الخ» لكن أجاب في الفتح بأن الحق أن الكل 
من قبيل القول» إلا التمكين فيثبت دلالة لأنه فوق القول: أي لأنه إذا ثبت الرضا بالقوم 
يثبت بالتمكين من الوطء بالأولى لأنه أدل على الرضا. واعترضه في البحر بأن قبول 
التهنئة ليس بقول بل سكوت» زاد في النهر: ولهذا عدوه في مسائل السكوت. 

قلت: وفيه نظر لأن مقتضى كلام الفتح أن المراد بقبول التهنئة ما يكون قول 
باللسان لا حرد السكوت. لأن مراده إدخال الجميع تحت القول» ولذا لم يستثن إلا 
التمكين. ولا ينافيه قوله من قبيل القول. لأن مراده أنه من قبيل القول الصريح بالرضا 
مثل قولها رضيت ونحوهء بدليل أنه قال قبله: إنه يكون إما بالقول كتعم ورضيت وبارك 
الله لنا وأحسنت» أو بالدلالة كطلب المهر أو النفقة الخ. ثم قال: والحق أن الكل من 
قبيل القول: أي من قبيل القول الذي ذكره» وأما قوله في النهر: ولهذا الخ» ففيه أن 
المذكور في مسائل السكوت قولهم إذا سكت الأب ولم ينف الولد مدة التهنثة لزعه 
ومعناه سكت عن نفي الولد لا عن جواب التهنعة . 

وأما الجواب عن اعتراض البحر بأن قول الفتح: إنه من قبيل القول: أي لا من 
القول حقيقة بل هو منزل منزلتهء فلا يرد السكوت عند التهنثةء ففيه أنه لو كان مراده 
ذلك لم يحتج إلى استثناء التمكين ولم يكن دفع لما أورده الزيلعي: لأن الزيلعي يقول: 
إن الدلالة بمنزلة القول في الإلزامء فافهم؛ نعم الذي يظهر ما قاله الزيلعيء لأن الظاهر 
أن طلب المهر ونحوه لا يلزم أن يكون بالقول» ولذا عبر الشارح بقوله: من فعل يدل 
على الرضاء ومقتضاه أن قبض المهر ونحوه رضا كما مر من جعله رضا دلالة في حق 
الوليّ؛ وبه صرح في الخانية بقوله: الولي إذا زوّج الثيب فرضيت بقلبها ولم تظهر 
الرضا بلسانهاء كان لها أن ترد لأن المعتبر فيها الرضا باللسان أو الفعل الذي يدل على 
الرضا نحو التمكين من الوطء وطلب المهر وقبول المهر دون قبول الهداية» وكذا في 
حق الغلام اه. قوله: ا(ودخوله بها الخ) هذا مكرّرء والظاهر أنه تحريف والأصل 
«وخلوته بها فإن الذي في البحر عن الظهيرية : ولو خلا بها يرضاها هل يكون إجازة؟ 

N‏ وعندي أن هذا إجازة أه. وفي البزازية : الظاهرة أنه إجازة 

قوله: (والضحك سروراً) احتراز عن الضحك استهزاء. قال في البحر: وأما الضحك 
فذكر في فتح القدير أولا أنه كالسكوت لا يكفي» وسلم هنا أنه يكفي وجعله من قبيل 
القول لأنه حروف أه. 


قلت: وما هنا هو الموافق لما صرّح به الزيلعي وغيره. قوله: (ونحو ذلك) 
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بخلاف خدمته أو قبول هديته (من زالت بكارتها بو ثبة) أي نطة (أو) درور (حيض 


أو) حصول (جراحة أو تعنيس) أي كير بكر حقيقة كتفريق بجبْ أو عنة أو طلاق 
أو موت بعد خلوة قبل وطء (أو زنى) وهذه فقط (بكر حكماً) إن لم يتكرّر ولم 
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كقبول المهر كما مر عن الخانية» والظاهر أن مثله قبول النفقة. قوله : (بخلاف خدمته) 
أي إن كانت تخدمه من قبل» قفي البحر عن المحيط والظهيرية: تاه 
خدمته كما كانت فليس برضا دلالة. قوله: (أي نطة) هي من فوق إلى أسفل» والطفرة 
عكسها. قوله: (أي كبر) أي بلا تزويج في النهر عن الصحاح» يقال: عنست الجارية 
تعنس بضم النون عنوساً وعناساً فهي عانس: إذا طال مكثها بعد إدراكها في منزل أهلها 
حتى خرجت عن عداد الأبكار. قوله: (بكر حقيقة) خبر «من» وفي الظهيرية: البكر 
اسم لامرأة لم تجامع بنکاح ولا غيره اه لأن مصييها أول مصيب لهاء ومته الباكورة 
لأول الثمارء والبكرة بضم الباء لأول النهار» وحاصل كلامهم أن الزائل في هذه 
المسائل العذرة: أي الجلدة التي على المحل لا البكارة فكانت بكراً حقيقة وحكماًء 
ولذا تدخل في الوصية لأبكار بني فلان» ر الجارية تر شرت على أما يكر» 
فوجدت زائلة العذرة بشيء من ذلك له ردهاء لأن المتعارف من اشتراط البكارة صفة 
العذرة. أفاده في البحر. قوله: (كتفريق بجب) أي كذات تفريق الخ طء وهو تنظير في 
كوبا بكراً حقيقة وحكماً لا تمثيل» فلا يرد أن هذه ما زالت عذرتباء فكيف يشبهها 
بمن زالت عذرتها؟ ح. قوله: (أو طلاق) عطف على تفريق لا على جب ح. قوله: 
(بعد خلوة) يصلح ظرفاً للتفريق والطلاق والموت» لكن لما كان قوله «قبل الوطءا 
ظرفاً للأخيرين فقطء لعدم إمكان الوطء في الأول: أما في الجب فظاهرء وأما في 
العنة فلأن الوطء ر يمنع التفريق كان الأنسب تعلقه بالأخيرين فقطء وفهم من قوله «بعد 
خلوة» أنه لو وقع انض لسرت ذل نر كانت بكراً حقيقة وحكماً بالأولى» 
وقيد بقوله «قبل وطء» لأا بعد الوطء ثيب حقيقة وحكماً اه ح. قوله: (وهذه فقط 
بكر حكماً) أراد بالحكمي ما ليس يحقيقي بدلالة المقايلة» كما هو المتبادر» ولذا 
حاول الشارح في عبارة المصنف فقدر خبراً لمن ومبتدأ ليكرء وإلا فعبارة المصنف في 
نفسها صحيحة» لأن الحقيقي حكمي أيضاًء والحكمي أعم لأنه قد يكو عن ي 
ولكن لما كان المتبادر من إطلاق الحكمي إرادة ما ليس بحقيقي أول عبارة المصئف 
ولم يقل بكر حكماً فقط لما قلناء فافهم. قوله: (إن لم یتکور ولم تحد به) هذا معنى 
قولهم: إن لم يشتهر زناها يكتفى بسكوتهاء لأن الناس عرفوها بكراء فيعيبونها بالنطق» 
فيكتفى يسكوتها كي لا تتعطل عليها مصالحهاء وقد ندب الشارع إلى ستر الزنى فكانت 
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وإلا فثيب كموطوءة بشبهة أو نكاح فاسد (قال) الزوج للبكر البالغة (بلغك النكاح 
فسكت وقالت رددت) النكاح (ولا بينة لهما) على ذلك (ولم يكن دخل بها 
طوعاً) في الأصح (فالقول قولها) بيمينها 
بكراً شرعاً» بخلاف ما إذا اشتهر زناها. قوله: (وإلا) صادق بثلاث صور: ما إذا تكرر 
منها الزنا ولم تحدء أو حدت ولم يتكرر» أو تكرر وحدت ح. قوله: (كموطوءة بشبهة) 
أي فإنها ثيب حقيقة وحكماح. قوله: (أو نكاح فاسد) عطف على «بشبهة» أي 
وكموطوءة بنكاح فاسد» فافهم. أما إذا لم توطأ فيه فهي بكر حقيقة وحكماً كما في 
النكاح الصحيح ط. قوله: (وقالت رددت) أي ولم يوجد منها ما يدل على الرضا كما 
في الشرنبلالية ط ‏ قوله: (ولا بينة لهما) قيد به لأن أيهما أقام البينة قبلت بينته. بحر. 
وإن أقاماها فيأتي في قوله «ولو برهنا». قوله: (ولم يكن دخل بها طوعاً) بأن لم يدخل 
أو دخل كرهاً» واحترز به عما إذا دخل بها طوعاً حيث لا تصدق في دعوى الرد في 
الأصح» لأن التمكين من الوطء كالإقرار؛ وعن هذا صحح في الولوالجية أنها لو 
أقامت بعد الدخول البينة على الرد لم تقبل» لكن في حاشية الغزي على الأشباه أنه 
وقع اختلاف التصحيح في قبول بينتها بعد الدخول على أنها كانت ردت النكاح قبل 
الإجازة. ففي البزازية أن المذكور في الكتب أنها تقبل» وصحح في الواقعات عدمه 
لتناقضها في الدعوىء والصحيح القبول لأنه وإن بطلت الدعوى فالبينة لا تبطل لقيامها 
على تحريم الفرج» والبرهان عليه مقيول بلا دعوى. قال الغزي: وقد ألف شيخنا 
العلامة علي المقدسي فيها رسالة اعتمد فيها تصحيح القبول. قوله: (فالقول قولها) لأنه 
يدعي لزوم العقد وملك البضع والمرأة تدفعه» فكانت منكرةء ولا يقبل قول وليها 
عليها بالرضا لأنه يقرّ عليها بثبوت الملك» وإقراره عليها بالنكاح بعد بلوغها غير 
صحيح » كذا في الفتح» وينبغي أن لا تقبل شهادته لو شهد مع آخر بالرضا لكونه ساعياً 
في إتمام ما صدر منه فهو متهم ولم أره منقولا. بحر. 

قلت: وفي الكافي للحاكم الشهيد: وإذا زوّج الرجل ابتته فأنكرت الرضا فشهد 
عليها أبوها وأخوها لم يجز اه فتأمل . 

ثم اعلم أنه ذكر في البحر في باب المهر عند الكلام على النكاح الفاسد ما نصه: 
وإذا ادعت فساده وهو صحته فالقول له» وعلى عكسه فرق بينهما وعليها العدة ولها 
نصف المهر إن لم يدخلء والكل إن دخل» كذا في الخانية. وينبغي أن يستشنى منه ما 
ذكره الحاكم الشهيد في الكافي من أنه لو ادعى أحدهما أن النكاح كان في صغره فالقول 
قوله» ولا نكاح بينهماء ولا مهر لها إن لم يكن دخل بها قبل الإدراك اه ما في البحر. 

قلت: وقد علل الأخيرة في البزازية عن المحيط بقوله: لاختلافهما في وجود 
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على المفتى به وتقبل بينته على سكوتها؛ لأنه وجودي بضم الشفتين ولو برهنا 
فبينتها أولى» إلا أن يبرهن على رضاها أو إجازتها 


العقد» وعللها في الذخيرة بقوله: لأن النكاح في حالة الصغر قبل إجازة الولي ليس 
بنكاح معنى الخء وذكر قبله أن الاختلاف لو في الصحة والفساد فالقول لمدعي الصحة 
بشهادة ا ولو في أصل وجود العقد فالقول لمنكر الوجود. 
قلت: وعلى هذا فلا استثناء؛ لأن ما في الخانية من الأول؛ وما في الكافي من 

الثاني » ا قوله في الخانية: وعلى عكسه فرق بينها الخ» كونه مؤاخذاً بإقراره 
فيسري عليه؛ ولذا كان لها المهر. ثم إن الظاهر أن ما نحن فيه من قبيل الاختلاف في 
أصل وجود العقد؛ لأن الرد صير الإيجاب بلا قبول» وكذا المسألة الآتية» هذا ما ظهر 
لي . قوله: (على المفتى به) وهو قولهما وعنده لا يمين عليهاء كما سيأتي في الدعرى 
في الأشياء الستة. بحر. قوله: (لأنه وجودي الخ) جواب عنما يقال: إن بينته على 
سكوتها بينة على النفي» وهي غير مقبولة» فأجاب بأن السكوت وجودي لأنه عبارة عن 
ضم الشفتين ويلزم منه عدم الكلام» كما في المعراج. زاد في البحر: أو هو نفي يحيط 
به علم الشاهد فيقبل» كما لو ادّعت أن زوجها تكلم مما هو ردة في مجلس» قبرهن على 
عدم التكلم فيه تقبل» وكذا إذا قال الشهود كنا عندها ولم نسمعها تتكلم ثبت سكوتبا 
كما في الجوامع اه. ولا يخفى أن الجواب الأول ميني على المنع» والثاني على 
التسليم» وبحث في الأول في السعدية بما في شرح العقائد» من أن السكوت ترك 
الكلام » وأقرّه عليه في النهر. 

قلت: ؤيمكن الجواب بأن هذا تفسير باللازم» وبحث في الثاني أيضاً بأنه غالف 
لما في أيمان الهداية من باب اليمين في الحج والصلاةء من أن الشهادة على النفي غير 
مقبولة مطلقاًء أحاط به علم الشاهد أو لااه. وكذا قال في البحر هناك. 

الحاصل: أن الشهادة على النفي المقصود لا تقبل» سواء كان نفياً صورة أو 
معنى» وصواء أحاط به علم الشاهد أو لااه. 

قلت: وهذا في غير الشروطء فلو قال: إن لم أدخل الدار اليوم فكذا فشهدا أنه 
دخلهاء تقبل. قوله: (فبيتتها أولى) لإثبات الزيادة: أعني الرد فإنه زائد على السكوت. 
بحر. قوله: (إلا أن يبرهن على رضاها أو إجازتها) أي فتترجح بينته لاستوائهما في 
الإئبات وزيادة بينته بإثبات اللزوم» كذا في الشروحء وعزاه في النهاية للتمرتاشي» وكذا 
هو في غير كتاب من الفقه» لكن في الخلاصة عن أدب القاضي للخصاف أن بينتها 
أولى» ففي هذه الصورة اختلاف المشايخ» ولعل وجهه أن السكوت لما كان مما تتحقق 
الإجازة به لم يلزم من الشهادة بالإجازة كونها بأمر زائد على السكوت ما لم يصرحوا 
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(كما لو زوجها أبوها) مثلا زاعماً عدم بلوغها (فقالت أنا بالغة والنكاح لم يصح 
وهي مراهقة وقال الأب) أو الزوج (بل هي صغيرة) فإن القول لها إن ثبت أن سنها 
تسع» وكذا لو ادعى المراهق بلوغه ولو برهنا فبينة البلوغ أولى على الأصحء 
بخلاف قول الصغيرة رددت حين بلغت وكذها الزوج فالقول له لإنكاره زوال 
ملكه» هذا لو اختلفا بعد زمان البلوغء ولو حالة البلوغ فالقول لها. شرح وهبانية 
فليحفظ (وللولي) الآتي بيانه 


بذلك» كذا في الفتح وتبعه في البحرء واستفيد منه التوفيق بين القولين بحمل الأول 
على ما إذا صرح الشهود بأنها قالت: أجزت أو رضيت» وحمل الثاني على ما إذا شهدوا 
بأنها أجازت أو رضيت لاحتمال إجازتها بالسكوت» فافهم. قوله: (كما لو زوجها الخ) 
أي أن الاختلاف في البلوغ كالاختلاف في السكوت كما في النهر قوله: (مثلا) فالمراد 
الولي المجبر قوله: (فإن القول لها) لأنبها إذا كانت مراهقة كان المخبر به يحتمل الثبوت 
فيقبل خبرها لأنها منكرة وقوع الملك عليها. عن البحر. قوله: (إن ثبت أن سنها نسع) 
تفسير للمراهقة كما يدل عليه كلام المنح ح. قوله: (وكذا لو ادعى المراهق بلوغه) بأن 
باع أبوه ماله فقال الابن أنا بالغ ولم يصح البيع وقال المشتري والأب إنه صغير» فالقول 
للابن لأنه ينكر زوال ملكه» وقد قيل بخلافه» والأول أصح. بحر عن الذخيرة. قوله: 
(ولو برهنا الخ) ذكره في البزازية عقب المسألة الأولى» وكأن الشارح أخره ليفيد أن 
الحكم كذلك في المسألتينء فافهم. استشكل بعض المحشين تصوّر البرهان على 
البلوغ . 

: قلت: وهو ممكن بالحبل أو الإحبال أو سن البلوغ أو رؤية الدم أو المنيّ كما 
في الشهادة على الزنى. قوله: (على الأصح) راجع لمسألة المراهقة والمراهق فقد 
: نقل التصحيح فيهما في البحر عن الذخيرة. قوله: (بخلاف قول الصغيرة) أي التي 
- زوّجها غير الأب والجدء أما من زرّجاها فلا خيار لها ط. قوله: (ردت حين بلغت 
الخ) أي قالت بعدما بلغت: رددت النكاح واخترت نفسي» حين أدركت» لم يقبل 
قولها لأن الملك ثابت عليهاء وتريد بذلك إبطال الثابت عليها كما في الذخيرةء 
فافهم. وببذا علم أن قولها ذلك بعد البلوغ» وكأنه سماها صغيرة باعتبار ما كان زمن 
العقد: أي المتحقق صغرها وقته» بخلاف المراهقة المحتمل بلوغها وقته. قوله: 
(ولو حالة اليلوغ) بأن قالت عند القاضي أو الشهود: أدركت الآن وفسخت فإنه يصح 
كما يأتي بيانه. قوله: (وللولي الآني بيانه) أي في قوله «الوليّ في النكاح العصبة 
بنفسه الخ» واحترز به عن الولي الذي له حق الاعتراض فإنه بخص العصبة كما مرء 
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(إنكاح الصغير والصغيرة)"“ جبراً (ولو ثيبأ4 كمعتوه ومجنون شهراً 


وعن الوصيّ غير القريب كما مر ويأتي أيضاً. قوله: (إنكاح الصغير والصغيرة) قيد 
بالإنكاح لأن إقراره به عليهما لا يصح إلا بشهودء أو بتصديقهما بعد البلوغ كما 
سيذكره المصنف آخر الباب ولو قال: وللوليّ إنكاح غير المكلف والرقيق لشمل 
المعتوه ونحوة. 

تشمة : ليس لغير الأب والجد أن يسلم الصغيرة قبل قبض ما تعورف قيضه من 
المهرء ولو سلمها الأب له أن يمنعها. أفاده ط. وتمامه في البحر. 


قلت: وليس له تسليمها للدخول بها قبل إطاقة الوطء ولا عبرة للسن كما سيذكره 
الشارح في آخر باب المهر. قوله: (ولو ثيباً) صرح به لخلاف الشافعي» كأن علة 
الإجبار عنده البكارةء وعندنا العجز بعدم العقل أو نقصاته وتو ضيحه في كتب الأصول. 
قوله: (كمعتوه ومجنون) أي ولو كبيرين» والمراد كشخص معتوه الخ: فيشمل الذكر 
والأنئى. قال في النهر: فللوليّ إنكاحهما إذا كان الجنون مطبقاًء وهو شهر على ما 
عليه الفتوى» وفي منية المفتي: بلغ مجنوناً أو معتوهاً تبقى ولاية الأب كما كانت» فلو 
جن أو عته بعد البلوغ تعود في الأصح. وفي الخانية زوّج ابنه البالغ بلا إذنه فجنء 


)١(‏ لا خلاف بين العلماء في أنه يجوز للولي أن يزوج البكر الصغيرة إلا ما حكي عن ابن شبرمة وأبي بكر 
الأصم. 
قال أبو بكر الرازي: (ولا نعلم في جواز ذلك خلافاً بين السلف والخلف من فقهاء الأمصار إلا شيئاً رواه 
بشر بن الوليد عن ابن شبرعة أن ترويج الآباء على الصغار لا يجوزء وهو عذهب الأصم) أه. 
وقال في البدائع: لا خلاف في أن تلآب والجد ولاية الإنكاح إلا شيء يحكى عن عثمان البتي وابن شبرمة 
أنهما قالا (ليس لهما ولاية التزوج». 
وقال ابن رشد (اتفقوا على أن الأب يجب ابنه الصغير على النكاحء وكذلك ابنته الصغيرة» ولا 
يستأمرها. . . إلى أن قال: إلا ما روي من الخلاف عن ابن شيرمة). 
استدل ابن شبرمة ومن معه: 
أولا - بقوله تعالى: «وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعرا إليهم آمرالهم)» 
فلو جاز التزويج قبل البلوغ لم يكن لهذا فائدة. 
وثانياً ‏ بان ثبوت الولاية على الصغير والصغيرة لحاجة المولى عليهء ولا حاجة بهما إلى التكاح, لأن 
مقصود النكاح طبعا هو قضاء الشهرة» وشرعا التسل» والصغر ينافيهما. 
وثالثاً ‏ بأن هذا العقد يعقد للعمرء وتلزمهما أحكام بعد البلوغ إلى أن يوجد ما يبطلهء فلا يكون لأحد أن 
يلزمهما ذلك ؛ إذ لا ولاية لأحد عليهما بعد البلوغ . 
واستدل لهم بقوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ تتكح اليتيمة حتى تتأمر» وجهه أن اليتيمة هي القاصرة عن 
درجة البلوغ لقوله عليه الصلاة والسلام: قلا يتم بعد الحلم»: وقد ى عن إنكاح إلى غاية هي استتمارهاء 
ولا تصلح أن تستأمر إلا بعد البلوغء فكأنه قال: ‏ لا تنكح اليتيمة حتى تبلغ -» وفي هذا الدليل نظر؛ لأن 
غاية ما يفيده عدم إجبار اليتيمة ولا يمتع إجبار ذات الأب فهو دون الدعوى» والدعوى منع تزويج الصغار 
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(ولزم التكاح ولو بغبن فاحش) بنقص مهرها وزيادة مهره (أو) زوجها (بغير كفء 
إن كان الولي) المزوّج بنفسه بغبن (أباً أو جداً) وكذا المولى وابن المجنونة (لم 
يعرف منهما سوء الاختيار) مجانة وفسقاً 


قالوا: يتبغي للأب أن يقول أجزت النكاح على ابني لأنه يملك إنشاءه بعد الجنون. 
قوله: (ولزم التكاح) أي بلا توقف على إجازة أحد وبلا ثبوت خيار في تزويج الأب 
والجد والمولى» وكذا الابن على ما يأتى. قوله: (ولو بغبن فاحش) هو ما لا يتغابن 
الناس فيه : أي لا يتحملوت الغين فيه احترازاً عن الغبن اليسيرء وهو ما يتغابنون فيه: 
أي يتحملونه. قال في الجوهرة: والذي يتغابن فيه الناس ما دون نصف المهرء كذا 
قاله شيخنا موفق الدين. وقيل ما دون العشر اه. فعلى الأول الغين الفاحش هو النصف 
فما فوقه» وعلى الثاني العشر فما فوقه. تأمل. قوله: (بنقص) الباء لتصوير الغبن: أي 
أن الغبن يتصوّر في جانب الصغيرة بالنقص عن مهر المثل؛ وفي جانب الصغير 
بالزيادة. قوله: (أو زوجها بغير كفء) بأن زورّج ابنه أمة أو بنته عبداً» وهذا عند الإمام. 
وقالا: لا يجوز أن يزوجها غير كفهء ولا يجوز الحط ولا الزيادة إلا ہما يتغابن 
الناس. ح عن المنح. ولا ينبغي ذكر المثال الأول لأن الكفاءة غير معتبرة في جانب 
المرأة للرجل . أفاده في الشرنيلالية» ونحوه في ط . 

قلت: وعن هذا قال الشارح: أو زوّجها مضافاً إلى ضمير المؤنثة مع تعميمه في 
الغبن الفاحش بقوله «بنقص مهرها وزيادة مهره» فللّه درّه ما أمهرهء فافهم» لكن في هذا 
كلام نذكره قريباً. قوله: (المزوج بنفسه) احترز به عما إذا وكل وكيلا بتزويجهاء وسيأتي 
بيانه قريباً ح. قوله: (بغبن) كان عليه أن يقول «أو بغير كفم؟ ولو قال المزوّج بنفسه 
على الوجه المذكور كما قال في المنح لسلم من هذاح. قوله: (وكذا المولى) أي إذا 
زوْج الصغير أو الصغيرة المرقوقين ثم أعتقهما ثم بلغاء فإن نكاحهما لازم ولو من غير 
كفء أو بغير مهر المثل» ولا يثبت لهما خيار البلوغ لكمال ولاية المولى فهو أقوى من 
الأب والجدء ولأن خيار العتق يغني عنه ط. وهذا هو الصواب في التصوير. وأما 
تصوير المسألة بما إذا كان الإعتاق قبل التزويج» فغير صحيح» لأنه في هذه الصورة 
يثبت لهما خيار البلوغ كما سنذكره» والكلام في اللزوم بلا خيار كما في الأب والجدء 
فافهم . قوله: (وابن المجنونة) ومثلها المجنون. قال في البحر: المجنون والمجنونة إذا 
زوّجهما الابن ثم أفاقا لا خيار لهما. قوله: (لم يعرف منهما الخ) أي من الأب 
والجد» وينبغي أن يكون الابن كذلك» بخلاف المولى فإنه يتصرف في ملكه» فينبغي 
نفوذ تصرفه مطلقاً كتصرفه في سائر أمواله. رحمتي. فافهم. قوله: (مجانة وفسقاً) نصب 
على التمييز. وفي المغرب: الساجن الذي لا يبالي ما يصنع وما قيل له» ومصدره 


1 كتاب التكاح / باب الو 
(وإن عرف لا) يصح النكاح اتفاقاً» وكذا لو كان سكران فزوّجها من فاسق أو 
شرير أو فقير أو ذي حرفة دنيثة لظهور سوء اختياره فلا تعارضه شفمته | لمظنونة. 


المجون والمجانة اسم منهء والفعل من باب طلب اه. وفي شرح المجمع: حتى لو 
عرف من الأب سوء الاختيار لسفهه أو لطمعه لا يجوز عقده إجماعاً اه. قوله: (وإن 
عرف لا يصح النكاح) استشكل ذلك في فتح القدير بما في النوازل: لو زوّج بنته 
الصغيرة ممن ينكر أنه يشرب المسكرء فإذا هو مدمن له وقالت لا أرضى بالنكاح: أي ما 
بعد ما كبرت إن لم يكن يعرفه الأب بشربه وكان غلبة أهل بيته صالحين فالنكاح باطل» 
لأنه إنما زوّج على ظن أنه كفء اه. قال: إذ يقتضي أنه لو عرف الأب بشربه فالتكاح 
نافذ» مع أن من زوج بنته الصغيرة القابلة للتخلق بالخير والشر ممن يعلم أنه شريب 
فاسق فسوء اختياره ظاهر. ثم أجاب بأنه لا يلزم من تحقق سوء اختياره بذلك أن يكون 
معروفاً به» فلا يلزم بطلان النكاح عند تحقق سوء الاختيار مع أنه لم يتحقق للناس كونه 
معروفاً بمثل ذلك اه. 

والحاصل : أن المانع هو كون الأب مشهوراً بسوء الاختيار قبل العقدء فإذا لم 
يكن مشهوراً بذلك ثم زوّج بنته من فاسق صح» وإن تحقق بذلك أنه سيئ الاختيار 
واشتهر به عند الناس؛ فلو زوّج بنتاً أخرى من فاسق لم يصح الثاني لأنه كان مشهوراً 
بسوء الاختيار قبله» بخلاف العقد الأول لعدم وجود المانع قبله» ولو كان الماع جرد 
تحقق سوء الاختيار بدون الاشتهار لزم إحالة المسألة: أعني قولهم ولزم النكاح ولو بغبن 
فاحش أو بغير كفء إن كان الولي أباً أو جداً. 

ثم اعلم أن ما مر عن النوازل من أن النكاح باطل معناه أنه سيبطل كما في 
الذخيرةء لأن المسألة مفروضة فيما إذا لم ترض البنت بعد ما كبرت كما صرح به في 
الخانية والذخيرة وغيرتما» وعليه يحمل ما في القنية: زوج بنته الصغيرة من رجل ظنه 
حر الأصل وكان معتقاً فهو باطل بالاتفاق اه. 

وعلم من عبارة القنية أنه لا فرق في عدم الكفاءة بين كونه بسبب الفسق أو غيره» 
حتى لو زوّجها من فقير أو ذي حرفة دنية ولم يكن كفؤاً لها لم يصح» فقصر ابن 
الهمام كلامهم على الفاسق مما لا ينبغي كما أفاده في البحرء وما ذكرنا من ثبوت الخيار 
للبيت إذا بلغت إنما هو في الصغيرة؛ أما لو زوج الأولياء الكبيرة بإذنها ولم يعلموا 
عدم الكفاءة ثم ظهر عدمها فلا خيار لأحد كما سيذكره الشارح أول الباب الآتي» ويأتي 
تمام الكلام عليه هناك. قوله: (فزوجها من فاسق الخ) وكذا لو زوجها بغبن فاحش في 
المهر لا يجوز إجماعاً. والصاحي يجوزء لأن الظاهر من حال السكران أنه لا يتأمل» إذ 
ليس له رأي كامل» فبقي النقصان ضرراً حضاًء والظاهر من حال الصاحي أنه يتأمل. 


كتاب النكاح / باب الولى a‏ 
بحر (وإن كان المزوج غيرههما) أي غير الأب وأبيه ولو الأم أو القاضي أو وكيل 
الأب» لكن في النهر بحثاً لو عين لوكيله القدر صح (لا*يصح) النكاح (من غير 
كفء أو بغبن فاحش 


بحر عن الذخيرة. ثم قال: وكذا السكران لو زوج من غير الكفء كما في الخانية؛ ويه 
علم» أن المراد بالأب من ليس بسكران ولا عرف بسوء الاختيار اه. 

قلت: ومقتضى التعليل أن السكران أو المعروف بسوء الاختيار لو زوّجها من 
كفء بمهر المثل صح لعدم الضرر المحض» ومعنى قوله: والظاهر من حال الصاحي 
أنه يتأمل : أي أنه لوفور شفقته بالأبوة لا يزوج بتته من غير كف» أو بغبن فاحش إلا 
لمصلحة يزيد على هذا الضررء كعلمه بحسن العشرة معها وقلة الأذى ونحو ذلك» 
وهذا مفقود في السكران وسيئ الاختيار إذا خالف لظهور عدم رأيه وسوء اختياره في 
ذلك. قوله: O‏ وأبيه) الأولى أن يزيد «والابن والمولى» لما مر. قوله: 
(ولو الأم أو القاضي) هو الأصح لأن ولايتهما متأخرة عن ولاية الأخ والعم فإذا ثبت 
الخيار في الحاجب ففي المحجوب أولى. بحر. ولقصور الرأي في الأم ونقصان 
الشفقة في القاضي. ذخيرة. لكن سنذكر في مسألة عضل الأقرب أن تزويج القاضي 
نيابة عنه فليس لها الخيارء ويأتي تمامه هناك. قوله: (لو عين لوكيله القدر) أي الذي 
هو غبن فاحش . نهر. وكذا لو عين له رجلا غير كفء كما بحثه العلامة المقدسي . 

تنبيه: ذكر في شرح المجمع أن تزويج الأب الصغير والصغيرة من غير كفء أو 
بغبن فاحش جائز عنده لا عندهماء ثم قال: وفي المحيط: الوكيل بالنكاح إذا زاد أو 
نقص عن مهر المثل فعلى هذا الاختلاف اه. وهذا خلاف ما ذكره الشارح تبهاً لما في 
البحر عن القنية. وقد يجاب بأن الوكيل في عبارة شرح المجمع» ليس المراد به وكيل 
الأب» بل وكيل الزوج أو الزوجة البالغين بقرينة ما في البدائع حيث ذكر الخلاف 
السابق؛ ثم قال: وعلى هذا الخلاف التوكيل بأن وكل رجل رجلا بأن يزوجه امرأة 
فزوجه بأكثر من مهر مثلها مقدار ما لا يتغابن الناس في مثله» أو وكلت امرأة رجلا بأن 
يزوجها من رجل فزوجها بدون صداق مثلها أو من غير كفء اه. وقدمناه أيضاً عن 
البزازيةء وعليه فلا منافاة» فتدبر. قوله: (لا يصح النكاح من غير كفء) مثله قول 
الكنز: ولو زوّج طفلة غير كفء أو بغبن فاحش صح» ولم يجز ذلك لغير الأب 
والجدء ومقتضاه أن الأخ لو زوج أخاه الصغير امرأة أدنى منه لا يصح»› وفيه ما مر عن 
الشرنبلالية من أن الكفاءة لا تعتبر للزوج كما سيأتي في بابها أيضاً. وقدمنا أن الشارح 
أشار إلى ذلك أيضآء وقد راجعت كثيراً فلم أر شيئاً صريحاً في ذلك؛ نعم رأيت في 


َل كتاب التكاح / باب الوا 


أصلا) وما في صدر الشريعة صح ولهما فسخه وهم (وإن كان من كفء وبمهر 
المثل صح› و) لكن (لهما) أي لصغير وصغيرة 


البدائع مثل ما في الكنز حيث قال: وأما إنكاح الأب والجد الصغير الصغيرة فالكفاءة 
فيه ليست بشرط عند أبي حنيفة لصدوره ممن له كمال النظر لكمال الشفقة» بخلاف 
إنكاح الأخ والعم من غير كفء فإنه لا يجوز بالإجماع لأنه ضرر محض اه. فقوله 
«بخلاف الخ ظاهر في رجوعه إلى كل من الصغير والصغيرة» وعلى هذا فمعنى عدم 
اعتبار الكفاءة للزوج أن الرجل لو زوّج نفسه من امرأة أدنى منه ليس لعصباته حق 
الاعتراض» بخلاف الزوجةء وبخلاف الصغيرين إذا زوجهما غير الأب والجد» هذا ما 
ظهر لي» وسنذكر في أول باب الكفاءة ما يؤيده» والله أعلم. قوله: (أصلآ) أي لا 
لازماً ولا موقوفاً على الرضا بعد البلوغ» قال في فتح القدير: وعلى هذا ابتني الفرع 
المعروف: لو زورّج العم الصغيرة حرة الجد من معتق الجد فكبرت وأجازت لا يصح» 
لأنه لم يكن عقداً موقوفاً إذ لا مجيز له فإن العم ونحوه لم يصح منهم التزويج بغير 
الكفء اه. قال في البحر: ولذا ذكر في الخانية وغيرها أن غير الأب والجد إذا زوج 
الصغيرة فالأحوط أن يزوّجها مرتين: مرة بمهر مسمى ومرة بغير التسميةء لأنه لو كان 
في التسمية نقصان فاحش ولم يصح النكاح الأول يصح الثاني اه. وليس للتزويج من 
غير كفء حيلة كما لا يخفى اه. قوله: (صح ولهما فسخه) أي بعد بلوغهماء والجملة 
قصد بها لفظها مرفوعة المحل على أنبا بدل من ما أو محكية بقول محذوف: أي قائلا. 
وقوله «وهم» خبر عن «ما» وعبارة صدر الشريعة في متنه: وصح إنكاح الأب والجد 
الصغير والصغيرة بغبن فاحش ومن غير كفء لا غيرهما. وقال في شرحه: أي لو فعل 
الأب أو الجد عند عدم الأب لا يكون للصغير والصغيرة حق الفسخ بعد البلوغ» وإن 
فعل غيرهما فلهما أن يفسخا بعد البلوغ اه. ولا يخفى أن الوهم في عبارة الشرح» وقد 
نبه على وهمه ابن الكمالء وكذا المحقق التفتازاني في التلويح في بحث العوارض» 
وذكر أنه لا يوجد له رواية أصلاء وأجاب القهستاني بأن صحته بالغبن الفاحش نقلها في 
الجواهر عن بعضهم» وبغير كفء نقلها في الجامع عن بعضهم. قال: وهذا يدل على 
وجود الرواية اه. 

قلت: وفيه نظرء فإن ما كان قول لبعض المشايخ لا يلزم أن يكون فيه رواية عن 
أئمة المذهب» ولا سيما إذا كان قول ضعيفاً غالفاً لما في مشاهير كتب المذهب 
المعتمدة. قوله: (ولكن لهما خيار البلوغ)” دقع به توهم اللزوم المتبادر من 
الصحة ط. وأطلق فشمل الذميين والمسلمين وما إذا زوّجت الصغيرة نفسها فأجاز 


(1) في ط (قوله ولكن لهما خيار البلوغ) في نسخ الشرح التي بأيدينا «خيار الفسخ بالبلوغ». 


كتاب التكاح / باب الوا ا 


وملحق بهما (خيار الفسخ) ولو بعد الدخول (بالبلوغ أو العلم بالنكاح بعده) 
لقصور الشفقة ويغني عنه خيار العتق» ولو بلغت وهو صغير فرق بحضرة أبيه أو 


9 ميك 


2. 


الرليء لأن الجواز ثبت بإجازة الولي فالتحق بنكاح باشره. بحر عن المحيط. قوله: 
(وملحق بهما) كالمجئون والمجنونة إذا كان المزوج لهما غير الأب والجد والابن بأن 
كان أخاً أو عماً مثلاً. قال في الفتح بعد أن ذكر العصبات: وكل هؤلاء يثبت لهم ولاية 
الإجبار على البنت والذكر في حال صغرهما أو كبرهما إذا جنا مثا غلام بلغ عاقلا ثم 
جن فزوجه أبوه وهو رجل جاز إذا كان مطبقاًء فإذا أفاق فلا خيار لهء» وإن زوّجه 7 
فأفاق فله الخيار اه. قوله: (بالبلوغ) أي إذا علما قبله أو عنده. قهستاني. قوله: (أو 
العلم بالنكاح بعده) أي بعد البلوغ بأن بلغا ولم يعلما به ثم علما بعده. قوله: (لقصور 
الشفقة) أي ولقصور الرأي في الأم» وهذا جواب عن قول أبي يوسف: إنه لا خيار 
لهما اعتباراً بما لو زوجهما الأب أو الجد. قوله: (ويغني عنه خيار العتق) اعلم أن 
خيار العتق لا يثبت للذكر بل للأنثى فقط صغيرة أو كبيرة» فإذا زوجها مولاها ثم أعتقها 
فلها الخيارء لأنه كان يزول ملك الزوج عليها بطلقتين فصار لا يزول إلا بثلاث؛ لكن 
لو صغيرة لا تخير ما لم تبلغء نذا يلقت خيرها فاي ار اناق لا خيار لن وإن 
ثبت لها أيضاً لأن الأول أعم فيتتظم الثاني تحته؛ وقيل لا يثبت يثبت لها خيار البلوغ وهو 
الأصح»› وهكذا ذكره محمد في الجامع» لأن ولاية المولى ولاية كاملة لأنها يسبب 
الملك؛ فلا يثبت خيار البلوغ كما في الأب والجدء ولو زوج عبده الصغير حرّة 3 
أعنقه ثم بلع فليس له يار بلوغ ولا خيار عتق» لأن إنكاح المولى باعتبار الملك لا 
بطريق النظر له» بخلاف ما إذا زوجه بعد العتق وهو صغير لأنه بطريق النظر. هذا 
خلاصة ما في الذخيرة من الفصل السابع عشرء ونحوه في جامع الصفار للإمام 
الاسروشني؛ وفي البحر عن الإسبيجابي: لو أعتق أمته الصغيرة ة أولا ثم زوجها ثم 
بلغت فإن لها خيار البلوغ اه: آي لما مر من أن ولايته عليها بطريق النظرء ولأنها ولاية 
إعتاق وهي متأخرة عن جميع العصيات فلها خيار البلوغ كما في ولاية الأخ والعمء بل 
أولى» بخلاف ما لو زوجها قبل الإعتاق» ثم بلغت فإنه ليس لها خيار البلوغ كما مرء 
لأن ولاية الملك أقوى من ولاية الأب والجد. 


والحاصل : أن خيار العتق لا يثبت للذكر الرقيق صغيراً أو كبيرآء ويثبت للأنثى مطلقاً 
اك وأن خيار البلوغ يث يثبت للصغير والصغيرة إذا زوجهما بعد العتق» وأنه 
ثبت لهما إذا زوجهما قبله لا استقلالا ولا تبعاً لخيار العتق للصغيرة ة على الصحيحء فقوله 
مويه امع ار قوله : (بحضرة أبيه أو وصيه) فإن لم يوجد 


۱۷۹ كتاب التكاح / باب الو 


(بشرط القضاء) للفسخ (فيتوارثان فيه) ويلزم كل المهرء ثم الفرقة إن من قبلها 
ففسخ لا ينقص عدد طلاق ولا يلحقها طلاق إلا في الردةء 


أحدهما ينصب القاضي وصياً يخاصم فيحضره ويطلب منه حجة للصغير تبطل دعوى الفرقة 
من بينة على رضاها بالنكاح بعد البلوغ أو تأخيرها طلب الفرقة وإلا يحلفها الخصمء فإن 
حلفت يفرق بينهما الحاكم بحضرة الخصم بلا انتظار إلى بلوغ الصبيّ . دأب الأوصياء عن 
جامع الفصولين . 

قلت : والظاهر أن وصيّ الأب مقدم على الجد كما صرحوا به في بابه» ثم رأيته هنا 
في جامع الصقار قال في امرأة الصبي : لو وجدته مجبوباً فالقاضي يفرق بينهما بخصومتهاء 
ولو وجدته عنيئاً يتتظر بلوغه؛ ثم قال : قإن لم يكن له أب ولا وصيّ فالجد أو وصيه 
خصم فيهء فإن لم يكن نصب القاضي عنه خصماً الخ» فاقهم . قوله : (بشرط القضاء) أي 
لأن في أصله ضعفاً فيتوقف عليه كالرجوع في الهبة» وفيه إيماء إلى أن الزوج لو كان غائباً 
لم يفرق بينهما ما لم يحضر للزوم القضاء على الغائب. نهر. قلت: وبه صرح الاسروشني 
في جامعه . قوله : (للفسخ) أي هذا الشرط إنما هو للفسخ لا لثبوت الاختيار. 

وحاصله أنه إذا كان المزقج للصغير والصغيرة غير الأب والجدء فلهما الخيار 
بالبلوغ أو العلم به» فإن اختار الفسخ لا يثبت الفسخ إلا بشرط القضاءء فلذا فزع عليه 
بقوله «فيتوارثان فيده أي في هذا النكاح قبل ثبوت فسخه. قوله: (ويلزم كل المهر) 
لأن المهر كما يلزم جميعه بالدخول ولو حكماً كالخلوة الصحيحة» كذلك يلزم بموت 
أحدهما قبل الدخول» أما بدون ذلك فيسقط ولو الخيار منهء لأن الفرقة بالخيار فسخ 
للعقدء والعقد إذا اتفسخ يجعل كأنه لم يكن كما في النهر. قوله: (إن من قبلها) أي 
وليست بسبب من الزوج» كذا في النهر. واحترز به عن التخيير والأمر باليد. فإن 
الفرقة فيهما وإن كانت من قبلها لكن لما كانت بسبب من الزوج كانت طلاقاً ح. قوله: 
(لا ينقص عدد طلاق) فلو جدد العقد بعده ملك الثلاث كما في الفتح. قوله: (ولا 
يلحقها طلاق) أي لا يلحق المعتدة بعده الفسخ في العدة طلاق ولو صريحاً ح. انآ 
تلزمها العدة إذا كان الفسخ بعد الدخول» وما ذكره الشارح نقله في البحر عن النهاية 
على خلاف ما بحثه في الفتح» وقيد بعدة الفسخ لما في الفتح من أن كل فرقة بطلاق 
يلحقها الطلاق في العدةء إلا في اللعان لأنه يوجب حرمة مؤبدة اه. وسيأتي بيان ذلك 
مستوفى إن شاء الله تعالى قبيل باب تفويض الطلاق. قوله: (إلا في الردة) يعني أن 
الطلاق الصريح يلحق المرتدة في عدتبا وإن كانت فرقتها فسخاء لأن الحرمة بالردة غير 
متأبدة لارتفاعها بالإسلام فيقع طلاقه عليها في العدة مستتبعاً فائدته من حرمتها عليها 
بعد الثلاث حرمة مغياة بوطء زوج آخرء كذا في الفتح. 


كتاب التكاح / باب الوا : vy‏ 
وإن من قبله فطلاق إلا بملك أو ردة أو خيار عتق» 


واعترضه في النهر بأنه يقتضي قصر عدم الوقوع في العدة على ما إذا كانت القرقة 
بما يوجب حرمة مؤبدة كالتقبيل والإرضاع» وفيه مخالفة ظاهرة لظاهر كلامهم عرف 
ذلك من تصفحه اه: أي لتصريحهم بعدم اللحاق في عدة خيار: العتقء والبلوغء وعدم 
الكفاءة؛ ونقصان المهر والسبي» والمهاجرةء والإباء» والارتداد. ويمكن الجواب عن 
الفتح بأن مراده بالتأبيد ما كان من جهة الفسخ . 


وذكر في أول طلاق البحر أن الطلاق لا يقع في عدة الفسخ إلا في ارتداد أحدها 
وتفريق القاضي بإباء أحدهما عن الإسلام» لكن الشارح قبيل باب تفويض الطلاق قال 
تبعا للمنح: لا يلحق الطلاقء وعدة الردة مع اللحاق؛ فيقيد كلام البحر هنا يعدم 
اللحاق كما لا يخفىء وقد نظمت ذلك بقولي: [الزجر] 

وَيَلْحَقٌ الطَلاّقٌ كُرْقَهُ الطلاق أرالإبَاأؤرئَةًبلاآاليِحَاق 

قال ح: وسيأتي هناك أيضاً أن الفرقة بالإسلام لا يلحق الطلاق عدتهاء فتأمل 
وراجع أه. 

قلت: ما ذكره آخراً قال الخير الرملى: إنه فى طلاق أهل الحرب: أي فيما لو 
هاجر أحدهما مسلماً لأنه لا عدة عليهاء وسيأتي تمامه هناك وفي باب نكاح الكافر 
إن شاء الله تعالى. قوله: (وإن من قبله فطلاق) فيه نظر فإنه يقتضي أن يكون التباين 
والتقبيل والسبي والإسلام وخيار البلوغ والردة والملك طلاقأ وإن كانت من قبلهء وليس 
كذلك كما ستراهء واستثناؤه الملك والردة وخيار العتق لا يجدي نفعاً لبقاء الأربعة 
الأخر. فالصواب أن يقال: وإن كانت الفرقة من قبله ولا يمكن أن تكون من قيلها 
فطلاق كما أفاده شيخنا طيب الله تعالى ثراه» وإليه أشار فى البحر حيث قال: وإنما عبر 
بالفسخ ليفيد أن هذه الفرقة فسخ لا طلاق» فلا تنقص عدده لأنه يصح من الأنثى ولا 
طلاق إليها اه. ومثله في الفتاوى الهندية وعبارته: ثم الفرقة بخيار البلوغ ليست 
بطلاق» لأنها فرقة يشترك في سببها المرأة والرجلء وحينشل يقال في الأول: ثم إن 
كانت الفرقة من قبلها لا بسبب منه أو من قبله ويمكن أن تكون منها ففسخ فاشدد يديك 
عليه فإنه أجدى من تفاريق العصي اه ح . 

قلت: لكن يرد عليه إباء الزوج عن الإسلام فإنه طلاق مع أنه يمكن أن يكون 
منهاء وكذا اللعان فإنه من كل منهما وهو طلاق. وقد يجاب عن الأول بأنه على قول 
أبي يوسف: إن الإباء فسخ ولو كان من الزوج» وعن الثاني بأن اللعان لما كان ابتداؤه 
منه صار كأنه من قبله وحدهء فليتأمل. قوله: (أو خيار عتق) يقتضي أن للعيد خيار 


١84‏ كتاب التكاح / باب الولي 
وليس لنا فرقة عنه ولا مهر عليه إلا إذا اختار نفسه بخيار عتق وشرط للكل القضاء 
إلا ثمانية» ونظم صاحب النهر فقال: [الكامل] [البسيط] 


عتق» وهو سهو منه» فإنا قدمنا عن البحر وفتح القدير أن خيار العتق يختص بالأنثى» 
وسيصرح به الشارح في باب نكاح الرقيق حيث يقول «ولا يثبت لغلام» ح. قوله: 
(وليس لنا فرقة منه) أي قبل الدخول ح. قوله: (إلا إذا اختار نفسه بخيار عتق) صوابه 
«بخيار بلوغ؛ ويدل عليه قول البحر: وليس لنا فرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول 
ولا مهر عليه إلا هذه فإنه راجع إلى خيار البلوغ؛ لأن كلامه فيه لا في خيار العتق كما 
تعلمه بمراجعة؛ ثم قال: وهذا الحصر غير صحيح لما في الذخيرة قبيل كتاب 
النفقات: حر تزوج مكاتبة بإذن سيدها على جارية بعينها فلم تقبض المكاتبة الجارية» 
حتى زوجتها من زوجها على مائة درهم جاز النكاحان؛ فإن طلق الزوج المكاتبة أولا 
ثم طلق الأمة وقع الطلاق على المكاتبة ولا يقع على الأمةء لأن بطلاق المكاتبة 
تتنصف الأمة وعاد نصفها إلى الزوج بنفس الطلاق فيفسد نكاح الأمة قبل ورود الطلاق 
عليها فلم يعمل طلاقهاء ويبطل جميع مهر الأمة عن الزوج مع أنبا فرقة جاءت من قبل 
الزوج قبل الدخول بباء لأن الفرقة إذا كانت من قبل الزوج إنما لا تسقط كل المهر إذا 
كانت طلاقاًء وأما إذا كانت من قبله قبل الدخول وكانت فسخاً من كل وجه توجب 
سقوط كل الصداق كالصغير إذا بلغ. وأيضاً لو اشترى منكوحته قبل الدخول بها فإنه 
يسقط كل الصداق مع أن الفرقة جاءت من قبله لأن فساد النكاح حكم معلق بالملك» 
وكل حكم تعلق بالملك فإنه يال به على قبول المشتري لا على إيجاب البائع؛ وإنما 
سقط كل الصداق لأنه فسخ من كل وجه اه بلفظه . 


ويرد على صاحب الذخيرة: إذا ارت الزوج قبل الدخول فإنها فرقة هي فسخ من 
كل وجهء مع أنه لم يسقط كل المهر بل يجب عليه نصفهء فالحق أن لا يجعل لهذه 
المسألة ضابط» بل يحكم في كل فرد بما أفاده الدليل اه كلام البحر. 

قال في النهر : أقول في دعوى كون الفرقة من قبله فيما إذا ملكها أو بعضها نظر. 
ففي البدائع: الفرقة الواقعة بملكه إياها أو شقصاً منها فرقة بغير طلاق»ء لأنها فرقة 
حصلت بسبب لا من قبل الزوج فلا يمكن أن تجعل طلاقاً فتجعل فسضاً اه: وسيأتي 
إيضاحه في عله اه كلام النهر ح. قوله: (إلا ثمانية) لأنها تبتنى على سبب جلي» 
بخلاف غيرها فإنه يبتنى على سبب خفي» لأن الكفاءة شيء لا يعرف بالحس وأسيابها 
متلفة» وكذا بنقصان مهر المثل وخيار البلوغ مبني على قصور الشفقة وهو أمر باطني» 
والإباء ربما يوجد وربما لا يوجد. كذا في البحرح. 


كتاب التكاح /_ باب الولي 1۷۹ 
فرق التّكاح امَك جعاتافعاً فَسْمٌ طَلاقُ رَهَدًا الد مجكيها 
تَبَاينُ الدارمغْ تُفْصَانِمَهركَذًا كَسَادُعَفْدٍِرَقَفْدٌ الكْفْءِيَئْمِيهَا 

مَطْلَبٌ في فُرْقٍ الاح 
قوله: (فرق النكاح) هذا الشطر الأول من بحر الكاملء وما عداه من البسيط› 
وهو لا يجوز وقد غيرته إلى قولي : 
إن النكاح له في قولهم فرق 
ح. قوله: (فسخ طلاق) بدل من «فرق» بدل مفصل والخبر قوله «أتتك» أو خبر 

بعد خر ط. قوله: (وهذا الدر) اسم الإشارة مبتدأ والدر بدل منه أو عطف بيان» 

والمراد به النظم المذكور شبهه بالدر لنفاسته» وجملة يحكيها: أي يذكرها خير. قوله: 

(تباين الدار)"“ حقيقة وحكماًء كما إذا خرج أحد الزوجين الحربيين إلى دار الإسلام 

غير مستأمن بأن خرج إلينا مسلماً أو ذمياً أو أسلم» أو صار ذمة في دارنا خلاف ما إذا 
خرج مستأمناً لتباين الدار حقيقة فقطء وبخلاف ما إذا تزوّج مسلم أو ذمي حربية ثمة 
لتباين الدار حكما فقط . ح بزيادة. قوله: (مع نقصان مهر) بتسكين عين. مع وهر 
لغة» وكسر راء «مهر؟ بلا تنوين للضرورة: يعني إذا نكحت بأقل من مهرها وفرق الوليّ 
بينهما فهي فسخ» لكن إن كان ذلك قبل الدخول قلا مهر لهاء وإن كان بعده فلها 
المسمى كما يأتي ط. قوله: (كذا فساد عقد) كأن نكح أمة على حرة ط أو تزوّج بغير 
شهود قوله: (وفقد الكفء) أي إذا نكحت غير الكفء فللأولياء حق الفسخ» وهذا 

على ظاهر الرواية» أما على رواية الحسن فالعقد فاسد ط. وتقدم أنها المفتى بها. 

قوله: (ينعيها) النعي: هو الإخبار بالموت» وهو تكملة أشار به إلى أن من نكحت غير 


)١(‏ في حكم العقد عند إسلام أحد الزوجين وتباين الدار. 
إذا كان أحد الزوجين في دار الإسلام بذمة أو أمان» فأسلم دون زوجه الذي بدار الحرب أو كان الزوجان 
مقيمين بدار الحرب فأسلم أحدهما وهاجر إلى دار الإسلام» فقد اختلف الفقهاء في حكم عقد الزواج الذي 
فذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد إلى القرل بعدم وقوع الفرقة إلا إذا انقضت العدة بدون إسلام من 
المتأاخر منهما. 
وذهب الحنفية إلى أن تباين الدار بين الزوجين موجب لقطع العصمةء قتقع القرقة بينهما في الحال. 
استدل الجمهور: ‏ 
أولا: ‏ 
بما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن داود بن الحصين» عن عكرمة عن ابن عباس قال: ارد 
رسول الله ل ابتته زيتب على أبي العاص بالتكاح الأول لم يحدث شياً٤‏ وفي رواية بعد ست سئين» وقي 
روأية بعد سئتين. 
دلت هذه الروايات على أن اختلاف الدار بين الزوجين بعد إسلام أحدهما غير موجب لتعجيل الفرقة» = 


دما كتاب النكاح 1 باب الولم 


nna RR‏ ع قاع عع ع هم ود زرده مع قمع جاع nnn nnn‏ عد عد عد عد عد عد ع عع ع عد م ممع ع عد عد عم 


= فإن رسول الله لم يوقعها بين زينب ابنته وزوجها مع آا أسلمت واستقرت بالمدينة» وهي دار إسلام 
قبل زوجها أبي العاص الذي مكث يمكة كافراًء وهي دار حرب حينئل. 
بل الذي حدث أن الرسول عند إسلام أبي العاص رد عليه زوجته بدون تهديد للنكاح بينهماء فكان دليلاً 
واضحاً على عدم وقوع الفرقة في الحال. 
ونوقش: 
بأن الحديث في سنده محمد بن إسحاق»ء وقد تقدم ما فيه . 
وعلى فرض صحته فقد قال ابن الهمام: إذا أمكن الجمع فهو أولى من إهدار أحد الحديثين؛ وذلك بحمل 
قوله: على النكاح الأول على معنى بسبب كونه سابقاً مراعاة لحرمته كما يقال: ضربته على إساءته أي 
بسبب إساءته , 
وقيل: إن معنى ردها بالنكاح الأول على مثل النكاح الأول لم يحدث زيادة في الصداق؛ وهو تأويل 
حسنء وقال الخطابي في حديث ابن عياس: إن صح فيحتمل أن تكون عدة زينب تطاولت لاعتراض سيب 
من الأسباب حتى بلغت المدة المذكورة . 
واستدلوا ثانيا: 

يما رواء البيهقي عن الشافعي عن جماعة من أهل العلم من قريش وأهل المغازي وغيرهم عن عدد مثلهم 
ان أبا سفيان أسلم بمر الظهران وامرأته هذه بنت عتية كافرة بمكة» ومكة يومئذ دار حرب» وكذلك 
حكيم بن حزام ثم أسلمت المرأتان بعد ذلك» وأقر النبي ية التكاح . 
وجه الدلالة أن أبا سفيان بن حرب حين أسلم كان بمر الظهران» وهي دار إسلام: وكذلك حكيم بن 
حزام» وبقيت زوجتاهما على كفرهما بمكة التي كانت حيتئذ دار حرب إذ لم تكن فتحتء ومع هذا لم يوقم 
رسول الله الفرقة بينهما في الحال. مع أن الدار تباينت بينهماء والذي صح نقله أنه لما أسلمت المرأتان 
بعد أقرهما على التكاح الأول» فدل هذا على أنه لا أثر لتباين الدارين في تعجيل الفرقة. 
ولوقش: 
بأن المكان الذي أسلم به كل من أبي سفيان وحكيم كان من سواد مكة وتابعاً لها. فقد كان على مرحلة 
منهاء وبذا يخرج الدليل عن عل النزاع . 
أو أن أبا سفيان لم يكن أسلم إسلاماً صادقاء إنما كان في استجارة الرسول لما شفع له عمه العباس: 
ويؤيدء قول أبي سفيان يوم حنين حين انهزم المسلمون أول الأمر يلسان الشامت المتشقي ١لا‏ ترجع 
هزيمتهم إلى البحر؟» وإنما حسن إسلامه بعد الفتتح . 
ويقال: إن الذي أسلم يومئد إسلاماً صادقاً هو أبو سفيان ين الحارث. 
واستدلوا ثالثاً: 
بما روى ابن سعد في الطيقات عن مالك ب ا ERR‏ 
تحت عكرمة بن أبي جهل: فأسلمت يوم الفتحء وهرب زوجها عكرمة بن أي جهل حتي قدم اليمن فرحلت 
إليه امرأته باليمن؛ ودعته إلى الإسلامء وقدم على رسول الله 5 حتى بايعه» فثيتا على تكاحهما. 
وما روي بهذا الإستاد أن صقوان بن أمية أسلمت امرأته ابنة الوليد بن المغيرة زمن الفتحء فلم يفرق 
النبي اة بينهما واستقرت عنده حتى أسلم صفوان. وكان بين إسلامهما نحو من شهر اه مختصراً. 
دلت الروايتان على إقرار الرسول لزوجتي صفوان وعكرمة على نكاحهما بعد إسلام الزوجتين قبلهما وتباين 
الدار بينهما؛ إذ كانت مكة دار إسلام وقتئذ تفتح الرسول لهاء وكان الطائف والساحل دار حرب» قلو كان 
تباين الدار وإسلام أحد الزوجين موجباً للفرقة في الحال لما أقر الرسول نكاحهما بعد تأخر إسلام الزوج 
بشهر » ولجدد النكاح بيئهما. . 
ونوقش : 
بأن الروايتيئ من رواية ابن شهاب ومن مراسيله. وهي لا يمتج بها. قال ابن حزم في صدر الكلام = 
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= غليها: «وأين للمستدلين أن الزوجين بقيا على نكاحهما الأول ولم يجددا عقداًء وهل جاء ذلك قط 
بإسناد صحيح متصل إلى النبي 85 أنه عرف ذلك فأقره. 
ويقال: إن الهرب كان إلى حدود مكة وسوادهاء فلم يحصل تباين في الدارء فلا تصلح للاستدلال. 
واستدلوا رابعاً: ‏ 
بأن عقد النكاح عقد معاوضة بدليل عدم صحة تعليقه على شرط مستقبل شأن سائر عقود المعاوضات فلا 
يتفسمخ باختلاف الدار كسائر عقود المعاوضات من البيع والإجارة وغيرها. 

ونوئش:- 
بأن قياس النكاح على غيره من عقود المعاوضات المحضة قياس مع الفارق» فإن الثمن في البيع مثلا هر 
المقصود الأصلي منه وهو مال غير متأثر بتباين الدارء فأكثر البياعات تكون بين مختلفي الدار أما الدكاح 
فلما كان المقصود الأصلي منه هو التناسل والتوالد دون المال: وهو لا يتم إلا عند اتاد الدار تفارق غيره 


من المعاوضات الأخرى . 
واستدل الحتفية: ‏ 
أولا: 5 


بقوله تعالى: «اياأها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن 
علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح 
عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر» . 

دل قوله: فلا ترجعوهن إلى الكفار) على أن الفرقة تقع بين الزوجة المهاجرة إلينا مسلمة وبين زوجها 
الذي تركته بدار الحرب كافراً؛ لأن الأمر بعدم إرجاعها إليه دليل على قطع النكاح بينهما ووقوع الفرقة 
بيسجرتها . 

كما دل قوله: «لا هن حل لهم ولا هم يجلون لهن» على عدم الحل بين الزوجين متى اختلفت الدار بينهما ۰ 
واختلف دينهماء وذلك مفيد لقطع النكاح بينهما الذي كان سياً في الحل. 

وأيضاً دل قوله: «وآنوهم ما أنفقوا» على الأمر برد الزوجة المهاجرة مهرها لزوجها الكافر الذي اختار 
الإقامة بدار الحرب» والذي يعقل من ذلك هو انقطاع الزوجية بينهما وخروج المرأة عن أن تكون في 
عصمة هذا الزوج لثلا يجتمع العوضان في جهة واحدة. 

ودل قوله: ولا جناع عليكم أن تدكحوهن إذا آنيتموهن أجورهن» على حل المهاجرات بيئهن للمؤمتين 
الذين بدار الإسلام من غير اشتراط شيء سوى إتيانبن المهورء وذلك دليل أيضاً على عدم بقاء النكاح 
الأول إذ لو كان ياقياً لشرط سبحانه مضي عدة مثلا أو استبراء. 

ودل قوله: ولا تمسكوا بعصم الكوافر» على نبي المؤمئين أن يجملوا الكافرة في عصمتهمء وذا يتحقق 
فيما لو أسلم الزوج وهاجر إلى دار الإسلام تاركاً زوجته بدار الحرب» فأفاد اتقطاع العصمة بينهما؛ لأن 
العصمة معناها المنع قال تعالى: لا عاصم اليوم؛ أي لا مانع؛ وعليه فالزوجة أو الزوج متى أسلمء 
وتباينت الدار بينهما وقعت الفرقة في الحال. 


ونوقشس: - 
بأن الفرقة ما وقعت يسبب تباين الدار بل بسبب إسلامهاء وكذا سائر الأحكام المذكورة. 
وجيب : - 


يمنع ذلك إذ لو كان الإسلام هو السبب للفرقة لكان الحكم هو الانتظار إلى ما بعد تمام العدةء فلا تباج 
للأزواج إلا بعدهاء وليس كذلك» فإنه أباح الشارع للمرأة الزواج في الحال إلا إذا كانت حاملاء فلما كان 
الحكم كذلك علم أن السبب شيء آخر وراء الإسلام هو تباين الدار. 

واستدلوا ثانياً: . 

بمارواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي رد ابتته زينب على أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد» . = 
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= دل الحديث على أن تباين الدار بين الزوجين موجب للغرقة وانقطاع النكاح . فإن زيتب كائت بدار 
الإسلام وزوجها كان بدار الحرب» وكانت أسلمت قيله» وجدد الرسول بينهما النكاح بعد إسلامهء ولم 
يردها عليه بالنكاح الأول فكان هذا دليلاً على وقوع الغرقة قي الحال عند تباين الدار بعد إسلام أحد 
الزو جين . 

ونوقش : 

بأن حديث عمرو بن شعيب أخرجه ابن ماجدء وفي إسناده حجاج بن أرطاة: وهو متكلم فيه بأنه لم يسمعه 
من عمرو بن شعيب إنما سمعه من محمد بن عيد الله العرزمي» والعرزمي لا يساوي حديثه شيئاً قاله ابن كثير 
في الإرشادء وقال البيهقي كان الشافعي يتوقف في رواية ابته عن جده إذا لم ينضم إليها ما يؤكدها؛ لآنه 
قال في روايته عن أبيه عن جده: إنها صحيفة كتبها عبد الله بن عمرو . 

كما أنهم قد اختلغوا في الاحتجاج يما يروى بهذا الإسناد. بسبب غير هذاء وذلك. أن عمرو بن شعيب بن 
محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاصء فجذه الأدنى تابعي».والأعلى صحابي هو عبد الله فإن أريد بجده 
«الأدنى» فهو مرسل لا حجة فيه وإن أريد يجده الأعلى» فهو متصل يمتج بهء فإذا أطلق ولم يبين احتمل 
الأمرين» وقد ذهب جماعة من المحدثين إلى أنه لا يحتج به كما أنه معارض يحديث ابن عباس الذي سبق بيانه . 
وأجيب: - 1 

بأن الطعن في الند غير صحيح؛ لأنه جرح مبهم» وقد وثق هذا السند أهل النقل حتى خرج له مسلمء 
وذهب أكثر المحدئين إلى صحة الاحتجاج به قال النووي: وهو الصحيح المختار. 

روى السافظ عبد الغني بن سعيد المصري بإستاده عن اليخاري أنه سثل: أيمتج به؟ قال: رأيت أحمد ين 
حتبل وعلي بن المديني والحميدي يحتجون به» وما تركه أحد من المسلمين يعدهمء وروي عن إسحاق بن 
راهويه أنه قال: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كأيوب عن نافع عن ابن عمر هذا الشيه في نباية الجلال 
من مثل إسحاق» واختار أبو إسحاق الرازي في مهذبه ذلك» لأنه ظاهر الجد الأشهر المعروف بالرواية 
وهو عبد الله» وعمرو بن شعيب ومحمد ثقات» وقد ثبت سماع شعيب من محمد ومن عبد اللهء وأبطل 
المحدئون قول أبي حاتم بن حيان لم يلق عبد الله؛ وقال البيهقي: وقد ذكرنا ما يدل على صحة سماع 
عمرو بن شعيب من أبيه وسماع أبيه من جده عبد الله بن عمرو. 

أما رواية ابن عباس فمتروكة الظاهر كما قدمتا لاضطراب التقل فيها؛ ولأن من تمسك بها لا يرى بقاء 
النكاح بعد انقضاء عدة المرأة قبل إسلام المتأخر منهماء على أن العمل على حديث عمرو بن شعيب وإن 
کان حديث ابن عباس أجود إسناداً كذا روى الترمذي قال: سمعث عبد بن حميد يقول: سمعت يزيد بن 
هارون يقول ذلك 

واستدلوا ثالثاً: ‏ 

بأن تباين الدار بين الزوجين يجمل المرأة يحال تتمكن معها من استرقاق زوجها؛ لأن من غلب من 
المسلمين على شيء في دار الحرب ملكه. حتى لو غلب على سيده صار في ملكه. وصار سيداً لهء 
وصيرورة المرأة غالبة لزوجها ميطل للنكاح: لأنه كملكها لرقيتهء والأخير مبطل في الحال فكذا الأول. 
ونوقش: . 

بأن الغلية في دار الحرب إنما تكون على الأعيان لتصرر الاستيلاء عليهاء آما الايضاع فغير ممكن الغلبة 
عليهاء ولهذا لو أن مسلماً تغلب على مشركة لم تصر له زوجةء ولا يكون زوجاً لهاء ولو حصل ملك لها 
وتغلب على رقبتها. 

وأجيب: - 

أن المائع من التغلب على الأطباع هو آمر خارجي» وإلا فمالك الرقبة مالك لمنافعها والبضع من ضمنهاء 
وكون المشركة لا تحل للمسلم إذا ملكها ناشىئ من وجود مانع فيها عو شركها لا لذاتها . 

واستدلوا رابعا: . = 
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كفء فكأنها ماتت ط. قوله: (تقبيّل) بالرفع من غير تنوين للضرورة: أي فعله ما 
يوجب حرمة المصاهرة بفروعها الإناث وأصولهاء أو فعلها ذلك بفروعه الذكور 
وأصوله ط. قوله: (سبي) فيه نظر لما في باب نكاح الكافر: والمرأة تبين بتباين 
الدارين لا بالسبي» ولكن كان المراد السبي مع التباين فشان مدن علوم قوله: 
(وإسلام المحارت) 000 أحد ' المجوسيين ير لغرب بانت منه بمضيّ ثلاث 
الأشهر مقام السببء وهو الاباء لتعذر ا بانعدام الولاية» 1 بمنزلة ' 
تفريق القاضي» وهذه الفرقة طلاق عندهما فسخ عند أبي يوسف”. قال في البحر في 


> بأن تباين الدار بين الزوجين مفوت لمقاصد النكاح» وكل ما من شأنه ذلك موجب لوقوع الفرقة في 
الحال . إذ يكون الزوجان بحال يتعذر معها انتظام التعاون المنشودء فكان كاعتراض قر 
الرضاع» وتقبيل ابن الزوج بشهوةء والأخيران تقع بهما الفرقة في الحال» فكذا تباين الدار إذ يجمم الكل 
وصف واحدء وهو المنافاة للتكاح الطارئة عليه. 
ونوقش : 
بأن تأثبر اختلاف الدار إنما يتحقق في. انقطاع الولاية وعدم السيادةء وهما لا يوجبان انقطاع النكاح» وليس 
لهما تأثير في الفرقة؛ ولا تجيزها بين الزوجين» ولهذا لو أسلمت المرأة في دار الحرب وبقي زوجها 
المستأمن بدار الإسلام لا تقع الفرق بينهما بمثل هذا التباين» وكذا لو دخل زوج المسلمة دار الحرب يأمان 
لا يكون هذا سبياً في اتقطاج التكاح الذي بينهماء وأيضاً لو كان لانقطاع الولاية تأثيراً على النكاح لوقعت 
الفرقة بين الزوجين أحدهما باغ والآخر عادلء ولي كذلك. 
وأجيب: ۔ 
بأن الغرقة لم تكن متر: تبة على انقطاع الولاية» وإنما ثيحت لقوات مقاصد التكاح؛ وإِذ كان التكاح مشروعاً 
لمقاصده يفرت بفواتها الذي سبيه تباين الدار بين الزوجين حيث لا يتمكن كل منهما من الانتفاع بالآخر 
عادة» فإن وجود أحدهما بدار الحرب جعله في حكم الميت بالنسبة لمن في دار الإسلام. دل على ذلك 
قسمة ماله بين ورثته؛ وبالموت الحقيقي تنقطع العصمة في الحال» فكذا من في حكمه. 
والتنظير بمن خرج بأمان إلى دار الإسلام» وأسلمت زوجته بدار الحرب ليس بصحيح؛ لأن المستأمن من 
أعل الدار التي خرج إليها حكماً لا حقيقة إذ هو متمكن من الرجوع إليها متى شاء» ومثله إذا دخل المسلم 
دار الحرب يأمان؛ لأته من أهل دار الإسلام حكماً. 
أما متعة أهل البغي فالخروج إليها خروج إلى دار الإسلام لأنها منهاء وأهلها مسلمرن مختلطون بأهل 
العدل» فلا تباين في الدار؛ فلا يصح التنظير. الحاوي الكبير ج ٠١‏ للماوردي ومغني ابن قدامة ج ۷ ص 
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)١(‏ الفرقة الحاصلة عند إسلام أحد الزوجين دون الآخر. 
قد اختلف الفقهاء فيهاء فذهب جمهور الغقهاء متهم مالك في المشهور من مذهبه والشافعي» وابن حنبل» 
والقاضي أبو يوسف من الحنغية إلى القول بأنها فرقة فسخ لا طلاق . 
وذعب الإمام أبو حنيفة ومحمد من أصحابه وابن القاسم من المالكية إلى القول بأنه لو أسلم الزوج» 
وجاءت افرقة من قبل الزوجة بسبب إياتها عن الإسلام تكون فر فرقة فسخ . 
وفيما إذا أسلمت الزوجة؛ وأبى الزوج تكون فرقة طلاق. = 
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باب نكاح الكافر: ينبغي أن يقال إنها طلاق في إسلامهاء لأنه هو الآبي حكماً فسخ في 
إسلامه. قوله: (أو إرضاع ضرتها) أي إذا أرضعت الكبيرة ضرتها الصغيرة في أثناء 
الحولين ينفسخ النكاحء كما يأتي في باب الرضاع لكونه يصير جامعاً بين الأم 
وبنتها ط. والضرة غير قيدء فإن منه ما مثل به في البدائع: لو أرضعت الصغيرة أم 
زوجها أو أرضعت زوجتيه الصغيرتين أعرأة أجنبية . قوله: (خيار عتق) قد علمت أنه لا 
يكون إلا من جهتهاء بخلاف ما بعده ح. قوله: (بلوغ) بالجر عطفاً على عتق بإسقاط 
العاطف ط. قوله: (ردة) بالرفع عطفاً على تباين بحذف العاطف ط. والمراد ردة 
أحدهما فقط» بخلاف ما لو ارتدا معاً فإنهما لو أسلما معاً يبقى التكاح”''. قوله: (ملك 


ع استدل الجمهور: أولا 
بأن هذء فرقة نشأت عن اختلاف الدين الطارئ بين الزوجين ولم تحدث يسبب لفظي تلفظ به من بيده 
الطلاق» بل الشارع هو الذي حكم يوقوعهاء فكانت واقعة بلا موقع لهاء وكل فرقة كذلك تكون فسخاً لا 
طلاقاً. مثاله فرقة الرضاع . 
ونوقش: ‏ بأنها وقفت يسبب إصرار المصر على كفره. والإصرار باختياره» فكانت بموقع . 
واستدلوا ثانياً: . 
بقياس الفرقة بإسلام أحد الزوجين على الفرقة بالمحرميةء وخيار البلوغ وملك أحدها الآخر» رهي في 
الأخيرة فرفة فسخ» فكذلك تكون في الأرلى للاشتراك في السبب؛ ولأنه يجمع الكل كرنه فرقة. 
ونوقش: . بأنه قياس مع الغارق: فإن فرقة المحرمية وملك أحد الزوجين صاحبه سبيها التنافي ٠‏ وفي خيار 
البلوغ الفرقة جاءت من تطرق الخلل إلى مقاصد الزواج بسبب قصور شغقة العاقد لضعف قرايته» وعلى 
اعتيار هذا التطرق لا يكون للنكاح وجود في الأصل» ولا انعقادء فكان الوجه في الفرقة أن تكون فسخاًء 
أما في إسلام أحد الزوجين» فالسيب هو الإباءء فافترقا في السبب» فيفترقان في نوع الفرقة. 
واستدل الحنفية ومن معهم: . 
بأن الأصل في الفرقة أن تكون طلاقاً. فيجب جعلها كذلك ما أمكن إلا أنه في حالة إسلام الزوج درن 
زوجته وإبائها عن الإسلام يتعذر جملها طلاقاًء لما عرف من أن المرأة لا تملك شيئاً من الطلاق: فتكون 
الفرقة فسخاًء لأنه هو الذي تتملكه حين مقدرتها على التفريق. 
وأما في حالة تقدم إسلام الزوجة وإباء الزوجء فإن الإمساك يكون من قبلهء فيتعين على التسريح 
بالإحسان» فإذا فعله بمباشرته الطلاق» نقد أتى بما طلب منهء وإلا ناب القاضي منابه» وحينئذ يكون فعل 
القاضي طلاقاً إذ كان نائباً عمن إليه الطلاق ونظير هذا التفريق بالجب والعئة . 
المبسوط للسرخسي 2/ ٠٤١‏ فتح القدير 2007/7 مغني ابن قدامة ۷/ 07: والشرح الكبير للدسوقي /١‏ 
۷ بدائع الصنائع 775/5 الحطاب ۳/ 4997 : حواشي التحفة 554/9. 

)١(‏ إذا ارتد أحد الزوجين بأن ترك دين الإسلامء ودخل في دين الكفر فقد اتفق الفقهاء على أن الردة تبطل عقد 
الزواج بينهماء وتكون سبباً في وقوع إلغرقة . 
ولكنهم اختلفوا في وقت وقوعها والحكم بانفساخ العقد. فالحنفية والمالكية والحنابلة قي إحدى الروايتين 
عندهم قائلون يتعجيل الفرقة بمجرد الارتداد من أحدهما زوجاً كان أو زوجة حصل دخول أولا. 
وذهب الشافعية والحتابلة في الرواية الآخرى إلى أن الردة إذا كانت قبل الدخرل تتعجل الفرقة بها وييطل العقد . = 


کتاب ال / باب الو هما 


=وإذا كانت يعد الدخول توقق النكاح ومنع الزوج من قربان الزرجة حتى تمام العدة فإن لم يرجع 
المرتد حتى تمت العدة وقعت الغرقة من حين حدوئهاء وإن رجع وجمعهما إسلام في العدة بقي التكاح على 


حاله . 
وقال أبن أبي ليلي: لا تقع القرقة بردة أحدهما قبل الدخول حتى يستتاب المرئد» فإن تاب فهي امرأته. 
وإلا فلا. 


يأن القرقة بسبب ردة أحد الزوجين كالفرقة بإسلام أحدهما لأن كلا الفرقتين بسبب اختلاف دين طارئ على 
العقد. وفيما إذا أسلم أحد الزوجين لا تقع الفرقة إلا بإياء المتآخر عن الإسلام بعد عرضه عليه» فكذا لا 
تقع الفرقة بالردة حتى يعللب منه الرجوع عن ردته فيمتنع» فإنه في الحالين يظهر من حال المتأخر عدم 
إرادة الإمساك بالمعروف» وتنعدم مقاصد النكاح فتقع الفرقةء والمرأة إذا ارتدت واستتييت فلم تحب صارت 
منابذة لملة زوجهاء فيتعذر عليه إمساكهاء فأوجب ذلك وفوع الفرقة. 

 :شقونو‎ 

بالقرق بين الفرقة بالردة وبإسلام أحدهما؛ لأن الردة ما أوجيت الفرقة إلا لكونها فوتت مقاصد التكاح؛ فإن 
المرتد مستحق للقتل المفوت لما شرع له وهو بقاء النسل؛ وبهذا كانت منافية للنكاح» راعتراض المنافي 
عليه موجب للفرقة في الحال لعدم احتمال المنافي للتراخي كالمحرمية» بخلاف إسلام أحد الزوجين؛ لأن 
الإسلام غير مناف للنكاح بل هو مقيد له. 

واستدل الشافعي ومن معه: . أولا 

بأن اختلاف الدين بالردة المقصود بها منابذة الملة إذا طرأ على التكاح قبل الدخول كان تأثيره أكبر ما لو 
طرأ عليه بعده إذ في الأول النكاح غير متأكد. فطروء الردة عليه موجب للفرقة في الحال. وفي الثاني 
وهي ما إذا طرأت الردة على النكاح بعد الدخول هو متأكد: فاستدعى ذلك سبباً آخر تضاف إليه الفرقةء 
وليس هناك وراء الردة إلا الانتظار إلى انقضاء العدة؛ لأا المعتبرة شرعاًء فيحظر إلى تمامهاء فإن مضت 
بدون رجوع من المرتد عن ردته ووقعت» وإن رجع فيها بقي التكاح. 

ونوقش: - 

بأن اختلاف الدين بالردة إما أن يكون سبباً موجباً للفرقة في الحال أولاء فإن كان الأول يستوي الحكم فيما 
قبل الدخول ويعده ولا حاجة إلى الانتظار فيما بعده إلى انقضاء العدة. 

وإن كان الثاني لم يمكم بوقوع الغرقة قبل الدخول لكن الاتفاق حاصل على وقوعها في الحال إذا كانت 
الردة قبل الدخول» فأوجب هذا كون اختلاف الدين بالردة سبباً: وإذا كان كذلك استوى فيه ما قبل الدخول 
يما يعدءء ولا وجه للتفرقة. 

واستدل الحنفية ومن معهم: اول 

أن الردة بمنزئة الموت لكونها مفضية إليه؛ وموجية له عند عدم التوية والرجوعء والموت مغوت لمحلية 
التكاح في الحال لمنافاته لهاء فكذا الردة لكونها منافية له أيضاء والمنافي لا يحتمل التراخي فتقع الفرقة في 
الحال ‏ 

ونوقش: ۔ 

بالفرق بين الردة والموت» فإن المرتد قد يرجع عن ردته بخلاف الميت لجريان العادة بعدم إرجاعه إلى 
الحياة إذا أراد. 

 :بيجأو‎ 

بأن هذا الاحتمال لا يمنع أن يعمل المنافي المحقق وجوده عمله حتى يحكم يبقاء التكاح» وكيف يبقى مع 
زرال المحلية» ثم كون المرتد قد يرجم عن ردته لا ينفي عمل المتافي عمله. والمرتد إن تاب فلا ماتع أن 
يرجع إلى امرأته ينكاح جديد وعقد جديد. فتح القدير على الهداية ؟/ 514. مغني أبن قدامة ۷/ 004 = 


كما كناب التكاح / باب الولو 

خِبَارُعِئْفِبُلُوعٌرِتوَوَكَذدَا يلك لِبَعْضٍ َيَلْكَ المَسْحُ يصِيهَا 

ُمَاالطُلاقُ فَجَبعَبَةَرَكَدًَا إيلاؤمُرَلِعَا اناد يَثلرما 

قَضصاءٌ قاض أنى شَرْطٌ الجَمْع خلا لك وق وإشلام أتىفِيهًا 
8 ا 9 


لبعض) أفاد أن ملك الكل كذلك بدلالة الأولى ح. قوله: (وتلك الفسخ يحصيها) أي 
يجمعها ويتحقق في كل منهاء والإشارة إلى الاثني عشر المتقدمة وقد علمت سقوط 
السبي» وكان ينبغي أن يذكر بدله ما في البدائع: تزوج مسلم كتابية يبودية أو نصرانية 
فتمجست تثبت الفرقة بينهماء لأن المجوسية لا تصلح لتكاح المسلم» ثم لو كانت قبل 
الدخول فلا مهر لها ولا نفقة لأا فرقة بغير طلاق فكانت فسخاًء ولو بعد الدخول فلها 
المهر دون النفقة لأنها جاءت من قبلها اه. وقد غيرت البيت الذي قبل هذا وأسقطت 
مله السبي» وزدت هذه المسألة فقلت : 


2 


إِرْضَاعٌ الام زربي تَمَججِشسٌ تَطْرَانِيّةٌ كُبْلَةٌكَذْعُدَدَافِيهَا 

وقد علمت أن إسلام الحربيّ فسخاً مفرع على قول الثاني أو على ما بحثه في 
البحر. قوله: (أما الطلاق الخ) أي أمر الفرقة التي هي طلاق فهي الفرقة بالجبٌ» 
والعنةء والإيلا 4 واللعان» وبقي خامس ذكره ف في الفتح وهو: : إباء الزوج عن الإسلام : 
أي لو أسلمت زوجةه ة الذميّ وأبى عن الإسلام قانه طلاق > بخلاف عکسه» ٠‏ فإنها لو أبت 
يبقى النكاح» وقد غيرت البيت إلى قولي: 

2 ت 5 کو و 

أا ال علق فَجَبّعِنَةٌوَإِيَا 4 ال روج إي لوه وَالَنَّعْنُيَثْلُومَا 

وكذا إسلام أحد الحربيين فرقة بطلاق على قولهماء لكن لما مشى على كونه 
فسخاً لم تذكره. 

تشمة: قدمنا عن الفتح أن كل فرقة بطلاق يلحق الطلاق عدتبا إلا اللعان لأنه 
حرمة مؤبدة. قوله: (خلا ملك الخ) أراد بالملك ملك أحدها للآخر أو لبعضهء 
وبالعتق خيار الأمة إذا أعتقها مولاها بعد ما زوجهاء بخلاف العبدء وبالإسلام إسلام 
أحد الحربيين» وبالتقبيل فعل ما يوجب حرمة المصاهرة فإنه لا يرتفع النكاح بمجرد 
ذلك» بعد المتاركة أو تفريق القاضي كما مر في المحرّمات» فلم يتعين التفريق؛ وقد 
علمت أن ذكر السبى لا محل له. 

وحاصل ما ذكره ما لا يحتاج إلى القضاء ثمانية» ويرد عليه الفرقة بالردة» فسيأتي 
أن ارتداد أحدهما فسخ في الحال» وقد غيرت البيت الأخير إلى قولي : [البسيط] 


= الحطاب ۷۹/۳٤ء‏ متح الجليل 7١7/7‏ الميسوط للسرخسي ٤۹/١‏ فتح القدير 2214/7 بدائع 
الصنائع ؟/ 7709 


/ باب الوا AY‏ 


تيبل سَبِي مع لإيلاء يَاأْمَلِي تَبَايِنّمَمْكَسَاوِالمَقْدِيُدْنِيهَا 
(وبطل خیار البكر بالسكوت) لو ا 0 ا مر (التكاح) فلو سألت 
عن قدر المهر قبل الخلوة""» أو عن الزوج» أو سلمت على الشهود لم يبطل 
خيارها. نہر بحثا 
إيلاؤة رة أنٍِضاً مُصَامَرة تَبَايٌُ مَعْ كَسَاوالعَقْدٍيُنْنِيهَا 
قوله: (وبطل خيار البكر) أي من بلغت وهي بكر. قوله: (لو مختارة) أما لو بلغها 
الخبر فأخذها العطاس أو السعالء فلما ذهب عنها قالت لا أرضىء جاز الرد إذا قالته 
متصلاء وكذا إذا أخذ فمها فترك فقالت لا أرضىء جاز الرد. ط عن الهندية. قوله: 
DARTS‏ لايمتد إلى آخر 
نفسيء ا تقول في فور البلوغ : اخترت نفسي ونقضت 
النكاح» فبعده لا يبطل حقها بالتأخير حتى يوجد التمكين اه. قوله: (فلو سألت الخ) لا 
محل لهذا التفريع بل المقام مقام الاستدراك»: لأن بطلان الخيار بعلمها بأصل النكاح 
يقتضي بطلانه بالأولى في هذه المسائل المذكورة لا عدم بطلانهء لأنها إنما تكون بعد 
العلم بأصل النكاح. ولو فرض وجودها قبله لم يحصل نزاع في عدم بطلان الخيار بها مع 
أن التزاع قائم كما تراه قريباً. قوله : (غبر بحثاً) أي على خلاف ما هو المنقول في الزيلعي 
والمحيط والذخيرة. وأصل البحث للمحقق ابن الهمام حيث قال: وما قيل لو سألت عن 
أسم الزوج أو عن المهر أو سلمت على الشهود بطل خيارهاء تعسف لا دليل عليه؛ 
وغاية الأمر كون هذه الحالة كحالة ابتداء النكاح؛ ولو سألت البكر عن اسم الزوج لا ينقذ 
عليهاء وكذا عن المهرء وكذا السلام على القادم لا يدل على الرضاء كيف وإنما أرسلت 
لغرض الإشهاد على الفسخ اه ملخصاً. ونازعه في البحر في السلام بأن خيار البكر يبطل 
بمجرد السكوتء ولا شك أن الاشتغال بالسلام فرق السكوت . 
(1) تفسير الخلوة الصحيحة: 
والخلوة الصحيحة هي أن يجتمع الزوجان في مكان آمنين من اطلاع الغير عليهما بغير إذنهماء وأن يكون 
الزوج بحيث يتمكن من الوطء بلا مانع حسي يمنعها أصلاء كوجود ثالث معهما يعقل الجماع؛ أو يمنع 
صحتها بعد تحققها كمرض أحدخما مرضاً يمنع الجماع» أو يلحق المريض يسببه ضرر. أو شرعي كصوم 
في رمضان» أو إحرام بحج فرضاً أو نفلا أو بعمرة قبل الوقوف بعرفة أو بعده قبل الطراق» وكذا صلاة 
فرض فقط» أو طبيعي كالمرض؛ وعثل بعضهم له بوجود ثالث عاقل كنا ذكره ابن الكمالء وجعله في 
الأسرار من الحسي» وإذا نظرنا من ناحية < نبي الشارع عنه قلنا بأنه مائع شرعي» فهو إذاً لهذ المعاني صح 
أن يكون حسياء وشرعياً: وطبيعياً: ومثلوا للطبيمي أيضاً بالحيض مم کرنه شرعيأء فهو شرعي وطبيعي » 
ونقل عن السوخسي أن جارية أحدهما تمنع الصحة بناء على أنه يمتنع من وطء زوجته يحضرتها طبعاً مع 
كونه لا بأس به شرعاّء فهو على هذا مانم طبيعي لا شرعي ٠»‏ ولكنه حسي أيضاً. 


1A۸‏ كتاب التكاح / باب الوا 
(ولا يمتد إلى آخر المجلس) لأنه كالشفعة» ولو اجتمعت معه تقول أطلب 
الحقين ثم تبدأ بخيار البلوغ لأنه ديني» 

قال في النهر: وأقول: ممنوعء فقد نقلوا في الشفعة أن سلامه على المشتري لا 
يبطلهاء لأنه َة قال «ألسّلامُ كَبْنَ الكلام»"“ ولا شك أن طلب المواثبة يعد العلم بالبيع 
يبطل بالسكوت كخيار البلوغ ولو كان السلام فوقه لبطلت» وقالوا: لو قال من اشتراها 
وبكم اشتراها لا تبطل شفعته كما في البزازية» وهذا يؤيد ما في فتح القدير؛ نعم ما 
وجه به في المهر إنما يتم إذا لم يخل بهاء أما إذا خلا بها خلوة صحيحة فالوقوف على 
كميته اشتغال بما لا يفيد لوجوبه بها فإطلاق عدم سقوطه مما لا ينبغي اه كلام النهر. 
وعن هذا الأخير قال الشارح: قبل الخلوة. 

والحاصل أن المنقول في هذه المسائل الثلاث بطلان الخيار» وبحث في الفتح 
عدمه فيهاء ونازعه في البحر في مسألة السلام فقطء وانتصر في النهر للفتح في الكل» 
وكذا المحقق المقدسي والشرنبلاليء وكأن أصل الحكم مذكور بطريق التخريج 
والاستنباط من بعض مشايخ المذهب؛ فنازعهم في الفتح في صحة هذا التخريج › فإنه 
وإن كان من أهل الترجيح كما ذكره في قضاء البحر بل بلغ رتبة الاجتهاد كما ذكره 
المقدسي في باب نكاح العيد» لكنه لا يتابع فيما يخالف المذهب؛ فلو كان هذا الحكم 
منقولاً عن أحد أثمتنا الثلاثة لما ساغ لهؤلاء اتباع بحثه المخالف لمنقول المذهب» وما 
يؤيد أنه قول لبعض المشايخ لا نص مذهبي قول المحقق «وما قيل الخ؟ فافهم. قوله: 
(ولا يمتد إلى آخر المجلس) أي مجلس بلوغها أو علمها بالنكاح كما في الفتح: أي إذا 
بلغت وهي عالمة بالنكاح أو علمت به بعد بلوغها فلا بد من الفسخ في حال البلوغ أو 
العلم» فلو سكتت ولو قليلا بطل خيارها ولو قبل تبدل المجلس. قوله: (لأنه 
كالشفعة) أي في أنه يشترط لثبوتها أن يطلبها الشفيع فور علمه في ظاهر الرواية حتى لو 
سكت لحظة أو تكلم بكلام لغو بطلت» وما صححه الشارح في بابها من أا تمتد إلى 
آخر المجلس ضعيف كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قوله: (ولو اجتمعت معه) أي 
الشفعة مع خيار البلوغ ح. قوله: (ثم تبدأ بخيار البلوغ) هذا قولء وقيل بالشفعة» وفي 
شفعة البزازية له حق خيار البلوغ والشفعة فقال: طلبتها واخترت نفسي يبطل المؤخر 
ويثبت المقدم» لأنه يمكنه أن يقول طلبتهماء أو أجزتهماء أو اخترتهما جميعاً نفسي 
والشفعة. قال القاضي أبو جعفر: يقدم خيار البلوغ لأن في خيار الشفعة ضرب سعة 
لما مر أنه لو قال من اشترى وبكم اشترى لا تبطلء وقيل يقول طلبت الحقين اللذين 
ثبتا لي الشفعة ورد النكاح اه. وتوقف الخير الرملي في وجه التعيينء واستبعد الخلاف 


.48 /4 وذكره الحافظ في المطالب (5248) وانظر التلخيص‎ )١779( أخرجه الترمذي‎ )١( 


كتتاب الد / باب الو 1۸۹ 


وتشهد قائلة يلغت الآن ضرورة إحياء الحق (وإن جهلت به) لتفرغها للعلم 
(بخلاف) 


فيه لأن الظاهر أن بعض المتقدمين قال على سبيل التمثيل : طلبتهما نفسي والشفعة» 
وبعضهم قال: الشفعة ونفسي» فظن بعض المتأخرين أن ذلك حتمء وليس كذلك لأن 
طلب الحقين جملة هو المانع من السقوطء فحيث ثبت ذلك بالإجمال المتقدم لا يضر 
في البيان تقديم أحدهما على الآخرء بل لو قيل لا حاجة إلى التفسير لكان له وجه 
وجيه اه ملخصاً فتأمل . 

قلت: وأما الثيب فتبدأ بالشفعة بلا خلاف لأن خيارها يمتد كما يأتي. قوله: 
(وتشهد الخ) قال في البزازية: وإن أدركت بالحيض تختار عند رؤية الدم» ولو في الليل 
تختار في تلك الساعة» ثم تشهد في الصبح وتقول: رأيت الدم الآنء لأنها لو أسندت 
أفسدت» وليس هذا بكذب محض بل من قبيل المعاريض المسوغة لإحياء الحق» لأن 
الفعل الممتد لدوامه حكم الابتداء والضرورة داعية إلى هذا لا إلى غيره اه. 

وحاصله: أنها تعني بقولها بلغت الآن: إني الآن بالغة» لثلا يكون كذباً صريحاً 
لأنه حيث أمكن إحياء الحق بالتعريض» وهو أن يريد المتكلم ما هو خلاف المتبادر من 
كلامه كان أولى من الكذب الصريح» فافهم. وفي جامع الفصولين: فإن قالوا متى 

خت تقول كما بلغت نقضتهء لا تزيد على هذاء فاا لو قالت بلغت قبل هذا ونقضته 

حين بلغت لا تصدق والإشهاد لا يشترط لاختيارها نفسهاء لكن شرط لإثباته ببينة 
ليسقط اليمين عنهاء وتحليفها على اختيارها نفسها كتحليف الشفيع على الشفعةء فإن 
قالت للقاضي: اخترت نفسي حين بلغت صدقت مع اليمين» ولو قالث: بلغت أمس 
وطلبت الفرقة لا يقبل وتحتاج إلى البينة. وكذا الشفيع لو قال: طلبت حين علمت 
فالقول لهء ولو قال: علمت أمس وطلبت لا يقبل بلا بينة اه. 

قلت: وتحصل من مجموع ذلك أنها لو قالت: بلغت الآن وفسخت تصدّق بلا بينة 
ولا يمين» ولو قالت: فسخت حين بلغت تصدق بالبينة أو اليمين» ولو قالت: بلغت 
أمس وفسخت» فلا بد من البينة لأنها لا تملك إنشاء الفسخ في الحالء بخلاف الصورة 
الثانية؛ حيث لم تسنده إلى الماضي فقد حكت ما تملك استثنافه» فقد ظهر الفرق بين 
الصورتين وإن خفي على صاحب الفصولين كما أفاده في نور العين. قوله: (وإن جهلت 
به) أي بان لها خيار البلوغ أو بأنه لا يمتد. قال القهستاني: وهذا عند الشيخين. وقال 
محمد: إن خيارها يمتد إلى أن تعلم أن لها خياراً كما في النتف. قوله: (لتفرغها للعلم) 
أي لأنها تتفرّغ لمعرفة أحكام الشرعء والدار دار العلم فلم تعذر بالجهل. بحر: أي أنها 
يمكنها التفرغ للتعلم لفقد ما يمنعها منه» وإن لم تكلف به قبل بلوغها. قوله: (بخلاف 


14۰ كتاب التكاح /_باب الو 
خيار (المعتقة) فإنه يمتد لشغلها بالمولى (وخيار الصغير والثيب إذا بلغا لا يبطل) 
بالسكوت (بلا صريح) رضا (أو دلالة) عليه (كقبلة ولمس) ودفع مهر (لا) يبطل 
(بقيامهما عن المجلس) لأن وقته العمر فيبقى حتى يوجد الرضاء ولو ادعت 
التمكين كرهاً صدقت» ومفاده أن القول لمدعي الإكراه لو في حبس الوالي 
فليحفظ (الوالي في النكاح) لا المال 


خيار المعتقة فإنه يمتد) أي يمتد إلى آخر المجلس ويبطل بالقيام عنه كما في الفتح؛ 
فافهم. وكذا لا يحتاج إلى القضاءء بخلاف خيار البكز على ما مر. 

والحاصل كما في النهر: أن خيار العتق خالف خيار البلوغ في خمسة: ثبوته 
للأنثى فقط› وعدم بطلائه بالسكوت ف في المجلس» وعدم اشتراط القضاء فيه» وكوت 
الجهل عذراًء ا و وهذا الأخير بخلاف خيار اليب 
والغلام على ما يأتي اه. وأراد بالمعتقة التي زوّجها مولاها قبل العتق صغيرة أو كبيرة» 
یت لها خبار الع 31 اران و إلا إذا زوجها يعد العتق فيثبت لها 
وللعيد الصغير أيضاًء بخلاف خيار العتق فإنه لا يثبت له لو زوّجه قبل العتق صغيراً أو 
كبيراً كما حررناه سابقاً. قوله: (والقيب) شمل ما لو كانت ثيباً في الأصل أو كانت 
بكراً ثم دخل بها ثم بلغت كما في البحر وغيره. قوله: (أو دلالة) عطف على «صريح؛ 
وضمير «عليه» للرضا ط. قوله: (ودقع مهر) حمله في الفتح على ما إذا كان قبل 
الدخول» أما لو دخل بها قبل بلوغهء ينيغي أن لا يكون دفع المهر بعد بلوغه رضاء 
لأنه لا بد منه أقام أو فسخ أه بحر. ومثله يقال في قبولها في المهر بعد الدخول بها أو 
الخلوة. أفاده ط. ومن الرضا دلالة في جانبها تمكينه من الوطء وطلب الواجب من 
النفقة» بخلاف الأكل من طعامه وخدمته. نهر عن الخلاصة. وتقدم في استئذان البالغة 
تقييد الخدمة بما إذا كانت تخدمه من قبل » والظاهر جريانه هنا. قوله : (لأن وقته العمر 
الخ) على هذا تظافرت كلمتهم كما في غاية البيان» فما نقل عن الطحاوي من أنه يبطل 
بصريح الإبطال» أو بما يدل عليه كما إذا اشتغلت بشيء آخر مشكل» إذ يقتضي تقيده 
بالمجلس . فتح . 


والجواب : أن مراده بالشيء الآخر عمل يدل على الرضا كالتمكين ونحوه؛ 
لتصريحه بأنه لا يبطل بالقيام عن المجلس بحر. قوله: (صدقت) أي لأن الظاهر 
يصدقها. فتح. قوله: (ومفاده الخ) قال في المنح: وهذا الغرع يدل على ما نقله 
البزازي وأفتى به مولانا صاحب البحر من أن القول قول مدعي الإكراه إذا كان في حيس 
الوالي ح ‏ قوله: (لا المال) فإنه الوليّ فيه الأب ووصيه والجد ووصيه والقاضي ونائبه 


كتاب النكاح / باب الوا 4۱ 
(العصبة بنفسه) وهو من يتصل بالميت حتى المعتقة (بلا توسطة أنثى) بيان لما 
قبله (على ترتيب الإرث والحجب) فيقدم ابن المجنونة على أبيهاء 


فقط ح. ثم لا يخفى أن قوله «لا المال» على معنى فقط: أي المراد بالولي هنا الوليّ 
في النكاح» سواء كان له ولاية في المال أيضاً كالاب والجد والقاضي» أو لا كالأخ لا 
الوليّ في المال فقطء وبه اندفع ما في الشرنبلالية من أن فيه تدافعاً بالنسبة إلى الأب 
والجد لأن لهما ولاية في المال أيضاً. قوله: (العصبة بنفسه) خرج به العصبة بالغير 
كالبنت تصير عصبة بالابن» ولا ولاية لها على أمها المجنونةء وكذا العصبة مع الغير 
كالأخوات مع البنات» ولا ولاية للأخت على أختها المجنونة كما في المنح والبحر. 
والمراد خروجهما من رتبة التقديم» وإلا فلهما ولاية في الجملة» يدل عليه قول 
المصنف بعد «فإن لم يكن عصبة الخ». والحاصل أن ولاية من ذكر بالرحم لا 
بالتعصيب» وإن كانت في حال عصوبتها كالبنت مع الابن الصغير فإنها تزوّج أمها 
المجنونة بالرحم لا بكونها عصبة مع الابن. قوله: (وهو من يتصل بالميت) الضمير 
للعصبة المذكور المراد به المعهود في باب الإرث بقرينة قوله «على ترتيب الإرث 
والحجب» فيكون تعريفه ما عرفوه به في باب الإرث . فلا يرد ما قيل : إنه لا میت هنئاء 
فالأولى أن يقال: وهو من يتصل بغير المكلف» فافهم. هذا وفي النهر: هو من يأخذ 
كل المال إذا انفرد والباقي مع ذي سهمء وهذا أولى من تعريفه بذكر يتصل بلا واسطة 
أنثى إذ المعتقة لها ولاية الإنكاح على معتقها الصغير حيث لا أقرب منها اه. فعبر 
الشارح بمن بدل ذكر لإدخال المعتقة فيندفع اعتراض النهرء لكن يرد عليه كما قال 
الرحمتي: عصبات المعتقة؛ فإن لهم ولاية بعدها مع أنهم متصلون بواسطة أنثى اه. 
فالأولى تعريف النهرء ولا يرد عليه أن العصبة هنا لا يأخذ كل المال ولا شيئاً منه لما 
قلنا آنفاٌء ونظيره قولهم في نفقة الأرحام: تجب النفقة على الوارث بقدر إرلّه؛ مع أن 
الكلام في النفقة على الحي» أو يقال: المراد من يسمي عصبة ولو فرض المقصود 
تزويجه ميت. وعلى كل فتكلف التأويل عند ظهور المعنى غير لازم والاعتراض يما لا 
يخطر بالبال غير وارد» بل ربما يعاب على فاعله كما عيب على من أورد على تعريفهم 
الماء الجاري بأنه ما يذهب بتبنة أنه يصدق على الحمار مثلا أنه يذهب ا. قوله: 
(بيان لما قبله) أي لقوله «العصبة بتفسه» لأنه لا يكون إلا بلا توسط أنثى: يعني إذا كان 
من جهة النسب» أما من السبب فقد يكون كعصبة المعتقة» ولا يخفى أنه بيان بالتسبة 
لكلام المتن. أما في كلام الشارح فهو جزء من التعريف لأنه أفاد إخراج من يتصل 
بالميت بواسطة أنثى كالجد لأم مثلاً. قوله: (فيقدم ابن المجنونة على أبيها) هذا 
عندهما خلافاً لمحمدء حيث قدم الأبء وفي الهندية عن الطحاوي أن الأفضل أن يأمر 


1 كتاب التكاح / باب الوا 


لأنه يحجبه حجب نقصان (بشرط حرية وتكليف وإسلام 


الأب الابن بالنكاح حتى يجوز بلا خلاف اه. وابن الابن كالابن» ثم يقدم الآب ثم 
أبوه» ثم الأخ الشقيق» ثم الأب. وذكر الكرخي أن تقديم الجد على الأخ قول الإمام؛ 
وعندهما يشتركان» والأصح أنه قول الكل . ثم ابن الأخ الشقيق» ثم لأب ثم العم 
الشقيق» ثم لأب ثم ابنه كذلك» ثم عم الأب كذلك ثم ابنه كذلك» ثم عم الجد 
كذلك» ثم ابنه كذلك. كل هؤلاء لهم إجبار الصغيرينء وكذا الكبيرين إذا جناء ثم 
المعتق ولو أنثى» ثم ابنه وإن سفل» ثم عصبته من النسب على ترتيبهم. بحر عن الفتح 
وغيره. 

تنبيه : يشترط في المعتق أن يكون الولاء له ليخرج من كانت أمها حرة الأصل 
وأبوها معتق فإنه لا ولاية لمعتق الأب عليهاء ولا يرئهاء فلا يلي إنكاحها كما نبه عليه 
صاحب الدرر في كتاب الولاء. فلو لم يوجد لها سوى الأم ومعتق الأب فالولاية للأم 
دونه» ولم أر من نبه عليه هنا. أفاده السيد أبو السعود عن شيخه. قوله: (لأنه يحجبه 
حجب نقصان) فيه أن الأب لا يرث بالفرضية أكثر من السدس» وذلك مع الابن وابنه» 
ومع البنت يرئه بالفرض» والباقي بالتعصيب» وعند عدم الولد بالتعصيب فقطء وليس 
ما يرثه بالتعصيب» مقدراً حتى ينقص منهء فالأولى التعليل بأنه لا يكون عصبة مع 
الابن. تأمل. قوله: (بشرط حرية الخ) قلت: وبشرط عدم ظهور كون الأب أو الجد 
سير“ الاختيار مجانة وفسقاً إذا زوّج الصغير أو الصغيرة بغير كفء أو بغبن فاحش» وكونه 
غير سكران أيضاً كما مر بيانه» واحترز بالحرية عن العبد فلا ولاية له على ولده ولو 
مكاتباً إلا على أمته دون عبده لنقصه بالمهر والنفقة كما سيأتي في بابه؛ وبالتكليف 
عن الصغيرة والمجنونة» فلا يزوج في حال جنونه مطبقاً أو غير مطبق» ويزوج حال 
إفاقته عن المجئون بقسميه» لكن إن كان مطبقاً تسلب ولايته فلا تنتظر إفاقته» وغير 
المطيق الولاية ثابتة له فتنتظر إفاقته كالنائم» ومقتضى النظر أن الكفء الخاطب إذا فات 
بانتظار إفاقته تزوج موليته» وإن لم يكن مطبقاًء وإلا انتظر على ما اختاره المتأخرون 
في غيبة الوليّ الأقرب على ما سنذكره. فتح. وتبعه في البحر والنهر» والمطبق شهرء 
وعليه الفتوى. بحر. 

مَطْلبٌ: لا َعم تولا صر شيشا عَلَى كيرات 

تنبيه : علل الزيلعي عدم الولاية لمن ذكر بأنهم لا ولاية لهم على أنقسهم؛ فاولى 
أن لا يكون لهم ولاية على غيرهم» لأن الولاية على الغير فرع الولاية على النفس. 
وذكر السيد أبو السعود عن شيخه أن هذا نص في جواب حادثة سل عنها هي: أن 
الحاكم قرر طفل في مشيخة على خيرات يقبض غلاتهم وتوزيع الخبز عليهم والنظر في 


كتاب التكاح / باب الوا فنا 


مصالحهمء فأجاب ببطلان التولية أخذاً ما ذكر. قوله: (في حق مسلمة) قيد في قوله 
«وإسلام» . قوله : (قريد التزوج) أشار إلى أن المراد بالمسلمة البالغةء حيث أسند التزوج 
إليها لئلا يتكرر مع قوله «وولد مسلم» فإن الولد يشمل الذكر والأنشى» وحينئذ فليس في 
كلامه ما يقتضي أن للكافر التصرف في مال بنته الصغيرة المسلمة» فافهم» وعلى ما قلنا 
فإذا زوجت المسلمة نفسها وكان لها أخ أو عم كافرء فليس له حق الاعتراض لأنه لا 
ولاية له» وقد مر أول الباب أن من لا وليّ لها فنكاحها صحيح نافذ مطلقاً: أي ولو من 
غير كفء» أو بدون مهر المثل؛ وإذا سقطت ولاية الأب الكافر على ولده المسلمء 
فبالأولى سقوط حق الاعتراض على أخته المسلمة أو بنت أخيه» ويؤخذ من هذا أيضاً 
أنه لو كان لها عصبة رقيق أو صغير فهي بمتزلة من لا عصبة لهاء لأنه لا ولاية لهما كما 
علمته وقدمنا ذلك أول الباب. قوله: (لعدم الولابة) تعليل للمفهوم : يعني أن الكافر لا 
يلي على المسلمة وولده المسلم لقوله تعالى: ظوَلنْ يحل الله للكافِرينَ عَلَى المُؤْمِيِينَ 
سَبي04© [النساء ١154]ح.‏ قوله: (وكذا الخ) عطف على المفهوم الذي قلناهء 


 :ةملسملا أما حكم ولاية الكافر على موليته‎ )١( 
فلا خلاف بين الفقهاء على عدم ثبوتهاء فقد اتفقرا على اشتراط اتحاد الدين في ولي التزويجء ومعتى ذلك‎ 
أنه لو كانت المسلمة التي يراد عقد تكاحها لها أخوان شقيقان أحدهما مسلم والآخر غير مسلمء فالولاية‎ 
في التزويج للأخ المسلمء وعليه فليس للأب الكافر على ابنه المسلم ولاية تزويج لقوله تعالى: «ولن‎ 
يجعل الله للكافرين على المؤمئين سبيلا» والولاية طريق إلى ذلك وأيضاً لقوله تعالى : لا تتخذوا اليهود‎ 
والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض» فالآية الأرلى وإن تفت الحجة في الآخرة من الكافرين على‎ 
المسلمين إلا أنها بعمومها أفادت نفي السبيل مطلقآء والآية الثانية تفت اتحاد غير المسلمين أولياء» فأفادت‎ 
انقطاع الولاية بيئهما.‎ 
ولأن النبي 5 لما أراد أن يتزوج أم حبيبة بنت أبي سغيانء وكان أبوها وأخوها كافرين» وهي مسلمة‎ 
مهاجرة بأرض الحبشة أمر أن يزوجها من هو أقرب من عصباتها من المسلمين» وهو خالد بن سعد بن‎ 
العاص» فدل ذلك على أن الكفر مسقط لولاية التزويج وتاقل لها إلى الولي المسلم» وإن كانت قرابته أبعد‎ 
من الكافر.‎ 
ولآن الميراث لم يثبت بين المسلم والكافر بناء على نفي الولاية لكوتما سبيه» فلا يزوج. الكافر مسلمة لأن‎ 
. الولاية إنما شرعت لطلب الحظ للزوجة» واختلاف الدين مانع من ذلك‎ 
على أن الكافر ليست له ولاية صلا بمعنى أن كفره سلب عنه ولايته. بل المراد أن الكفر سالب لولاية‎ 
الكافر على المسلمء فأصل الولاية ثابت لهء فهو أهل للتزويج على مثلهء قال تعالى: «والذين كفروا‎ 
بعضهم أولياء بعض).‎ 
. ابتته أو أخته من مسلمء وباشر بنفسه عقد زواجها لهء فالفقهاء قد اختلفوا في ذلك‎ 
فذهب الحنفية والمالكية والشافعية» وأبو الخطاب من الحتابلة إلى القول يصحة العقدء وذعب القاضي من‎ 
= الحنابلة إلى القول بأن الحاكم يزوجهاء لأن أعد قال: ١لا يعقد مودي ولا نصراني عقد نكاح مسلم».‎ 
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ولا في مال (لمسلم على كافرة إلا) بالسبب العام (بأن يكون) المسلم (سيد أمة 
كافرة أو سلطاناً) أو نائبه أو شاهداً (وللكافر ولاية على كافر مثله) اتفاقاً (فإن لم 


رالمات مأكورة في الح وال قوله: (لمسلم على كافرة) لقوله تعالى: طوَالْذِينَ 
كَمَروًا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض 4 ' [الأنفال ۷۳]. قوله: (إلا بالسبب العام الخ) قالوا: 
وينبغي أن يقال: إلا أن يكون المسلم سيد أمة كافرة أو سلطاناً قال السروجي: لم أر 
هذا الاستثناء في كتب أصحابنا» وإنما هو منسوب إلى الشافعي ومالك. قال في 
المعراج: وينبغي أن يكون مراداً» ورأيت في موضع معزوًاً إلى المبسوط الولاية بالسبب 
العام تثبت تثبت للمسلم على الكافر كولاية السلطنة والشهادةء فقد ذكر معنى ذلك 
الات اف جر وق وتقدسي: وذكره الزيلعي أيضاً بصيغة «وينبغي4» وتبعه في الدرر 
والعيني وغيره» فحيث عبروا كلهم عنه بصيغة «ينبغي» كان المناسب للمصنف أن 
يتابعهم لثلا يوهم أنه منقول في كتب المذهب صرياًء وقول المعراج: ورأيت في 
موضع الخ» لا يكفي في النقل لجهالتهء فافهم. قوله: (أو نائبه) أي كالقاضيء فله 
تزويج اليتيمة الكافرة حيث لا ولي لها وكان ذلك في منشوره. نهر. قوله: (فإن لم يكن 
= ووجه قول الجمهور هو أن العقد من الكتابي متى كان ولياً للكتابية يصح من غير نظر للزوج؛ ولأن 

الكتابية امرأة لها ولي مناسب تولى عقد نكاحهاء فلا يجوز أن يليها غيره فيصح كما لو زوّجها من ذمي. 

ونوقش : 

بان هذا يستقيم إذا لم يكن الزوج مسلماً أما إذا كان كما هو فرض المسألة تسقط الولاية والحالة هذه نظراً 

لشائبة الولاية على المسلم؛ لأنه الزوج. 

ووجه قول القاضي: قد يكون . أن الكافر متى ولي عقد نكاح ابنته الكافرة على مسلم ثبتت له ولاية تبعية 

على المسلم؛ لأن له في تلك الحال حق مخاصمته ومطالبته بحقوق الزوجيةء وفيه إثبات للسبيل من الكافر 


على المسلم منع مئه الشارع الحكيم. 
وا سبق يترجم مذهب القاضي الحتبلي ؛ الشرح الكبير للدسوقي ۷ الوجیز للخزالي نذا الزيلعي 
/10. : : 


قف عو ع E‏ في تزويج الولي المسلم ابتته الكافرة ۔ فذهب الجمهرر منهم إلى عدم جواز 
ذلك كما لم يعبت يثبت العكس .» وذهب ابن وهب من المالكية إلى أن المسلم له الولاية على الكافرةء وله حق 
إتكاحها من المسلمء ء أما من النصراني فلا تثبت له الولاية. 
استدل این وهب: بأن المسلم لأقضليته على الكافر به يغبت له من الولاية ما لا يثبت للكافر؛ ولآن المسلم 
إذا عقد وقع عقده صحيحاً فير فاسدء فلا ينقض دل على ذلك الانفاق على أن السيد إذا كان مسلماً ثبت 

له ولاية التزويج لأمته النصرانية من مسلم أو نصراتي. 

ونوقشى: ‏ بأ الأفضلية لا دخل لها في الأحكامء وإنما يملك السيد تزويج ملوكته الكافرة نظراً لملكة 
رقبتهاء فلم يؤثر اختلاف الدين في ذلك؛ ولأنبها أشيه بولاية مال؛ فلم يمئعها إسلام السيد كما في سائر 
الولايات. 
واحتج الجمهور على مذهبهم بما سبق من نفي الولاية بين المسلمين والكفار فلا حاجة إلى إعادة ذكرها ؛ 
والراجح مذهب الجمهور لضعف دليل أبن وهب 
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يكن عصبة فالولاية للأم) ثم لأم الأب» وفي القئية عكسه؛ ثم البتت» ثم لبنت 
الابن » ثم لبنت البنت» ثم لبنت ابن الابن» ثم لبنت بنت البنت» وهكذلء ثم 
للجد الفاسد (ثم للأخت لأب وآم» ثم للأخت لأب ثم لولد الأم) 


عصبة) أي لا نسبية ولا سببية كالعتق ولو أنثى وعصباته كما مر فيقدمان على الأم. 
بحر. قوله: (فالولاية للأم الخ) أي عند الإمام ومعه أبو يوسف في الأصح. وقال 
محمد: ليس لغير العصبات ولاية» وإنما هي للحاكم» والأول الاستحسان والعمل عليه 
إلا في مسائل ليست هذه منهاء فما قيل من أن الفتوى على الثاني غريب لمخالفته 
المتون الموضوعة لبيان الفتوى من البحر والنهر. قوله: (وفي القنية عكسه) أي حيث 
قال فيها: أم الأب أولى في الترجيح من الأم. قال في النهر: وحكي عن خواهر زاده 
وعمر النسفي تقديم الأخت على الأم لأنبا من قوم الأب» ويتبغي أن يخرج ما في القنية 
على هذا القول اه: أي فيكون من اعتبر ترجيح الجدة قوم الأب يرجح الأب والأخت 
على الأم؛ لكن المتون على ذكر الأم عقب العصبات» وعلى ترجيحها على الأخت» 
وصنرح في الجوهرة بتقديم الجدة على الأخت فقال: وأولاهم الأم» ثم الجدة ثم 
الأخت لأب وأم. ونقل ذلك الشرنبلالي في رسالة عن شرح النقاية للعلامة قاسم وقال: 
ولم يقيد الجدة بكونها لأم أو لأب» غير أن السياق يقتضي أا الجدة لأم» وهل تقدم 
أم الأب عليها أو تتأخر عنها أو تزاحمها؟ كلام القنية يدل على الأولء وسياق كلام 
الشيخ قاسم يدل على الثاني» وقد يقال بالمزاحمة لعدم المرجح وقد يقال: قرابة الأب 
لها حكم العصبة فتقدم أم الأب»ء فليتأمل اه ملخصاً. 

قلت: وجزم الخير الرملي بهذا الأخير فقال: قيد في القنية بالأم لأن الجدة لأب 
أولى من الجدة لأم قول واحدا فتحصل بعد الأم أم الأب ثم أم الأم ثم الجد 
الفاسد. تأمل اه. وما جزم به الرملي أفتى به في الحامديةء ثم هذا في الجدة 
الصحيحةء أما الفاسدة فهي كالجد الفاسد كما يأتي قريباً. قوله : (ثم للبنت) إلى قوله 
«وهكذا» ذكر ذلك في أحكام الصغار عقب الأم» وكذا في فتح القدير والبحر؛ وقول 
الكنر: وإن لم تكن عصبة فالولاية للأم. ثم للأخت الخ يخالفه. لكن اعتذر عنه في 
البحر بأنه لم يذكره في الكنز بعد الأم لأنه خاص بالمجئون والمجنونة. قوله: 
(وهكذا) أي إلى آخر الفروع وإن سفلوا ط. قوله: (ثم لفجد الفاسد) قال في البحر: 
وظاهر كلام المصنف أن الجد الفاسد مؤخر عن الأخت لأنه من ذوي الأرحام» وذكر 
المصنف في المستصفى أنه أولى منها عند أبي حنيفةء وعند أبي يوسفه الولاية لهما 
كما في الميراث» وفي فتح القدير: وقياس ما صحح في الجد والأخ من تقدم الجد 
تقدم الجد الفاسد على الأخت اه. ثبت بهذا أن المذهب أن الجد الفاسد بعد الأم قبل 
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الذكر والأنثى سواءء ثم لأولادهم (ثم لذوي الأرحام) العماتء ثم الأخوالء ثم 
الخالات» ثم بنات الأعمام. ويهذا الترتيب أولادهم. شمني. ثم مولى الموالاة 
ثم للسلطان ثم لقاض نص له عليه في منشوره) ثم لنوابه إن فوّض له ذلك» وإلا 
الأخت اه كلام البحر: أي بعد الأم في غير المجنون والمجنونة وإلا فالبنت مقدمة 
عليه كما علمت. 

قلت: ووجه القياس أ م تكردا ن الأع أن الجد با الأب مقدم على الأخ 
عند الكل وإن اشترك مع الأخ في الميراث عندهماء لأن الولاية 5 حل ا الف 
وشفقة الجد فوق شفقة الأخ» وحيتتذ يقاس عليه الجد الفاسد مع الأخت فإن شفقته 
أقوى منهاء ومقتضى هذا أن الجدة الفاسدة كذلك» ويؤيد هذا أن من أخْر الجد الفاسد 
عن الأخت ذكر معه الجدة الفاسدة» وهو ما مشى عليه في شرح درر البحار حيث 
قال: وعند أبي حنيفة الأم» ثم الجدة الصحيحةء ثم الأخت لأيوين» ثم لأب ثم 
الأخء أو الأخت لأم» ويعد هؤلاء ذوو الأرحام كجد وجدة فاسدين؛ ثم ولد آخت 
لأبوين أو لأب» ثم ولد آخ لأم» ثم العمةء ثم الخالء ثم الخالةء ثم بنت العمء 
وهكذا الأقرب فالأقرب اه. قوله: (الذكر والأنقى سواء) لأن لفظ الولد يشملهماء 
ومقتضاه أنهما في رتبة واحدة» ومقتضى تقديم الأخوال على الخالات كما يأتي أن 
يقدم الذكر هنا. تأمل. قوله: (ثم لأولادهم) أي أولاد الأخت الشقيقةء وما عطف 
عليها على هذا الترتيب كما علمته مما نقلناه عن شرح درر البحارء وهذا يغني عنه ما 
بعده. قوله: (وبهذا الترتيب أولادهم) فيقدم أولاد العمات» ثم أولاد الأخوال ثم أولاد 
الخالات» ثم أولاد بنات الأعمام ط . قوله: (ثم مولى الموالاة) هو الذي ا 
يده أبو الصغيرة» ووالاه لأنه يرث له ولاية التزويج. فتح: أي إذا كان الأب مجهول 
النسب ووالاه على أنه إن جنى يعقل عنهء وإن مات يرئهء وقد تكون الموالاة من 
الطرفين كما سيأتي في بابهاء وشمل المولى الأنثى كما في شرح الملتقى . قوله: (ثم 
لقاض) نقل القهستاني عن النظم أنه مقدم على الأم. 

قلت: وهو خلاف ما في المتون وغيرها. قوله: (نص له عليه في منشوره) أي 
على تزويج الصغار» والمنشور ما كتب فيه السلطان: إني جعلت فلاتاً قاضياً ببلدة كذاء 
وإنما سمي به لأن القاضي ينشره وقت قراءته على الناس. قهستاني ‏ وسنذكر في مسألة 
عضل الأقرب أنه تثبت الولاية فيها للقاضي وإن لم يكن في منشوره: أي لأن ثبوت 
EI‏ ريق RA NNE‏ فيحمل ما هنا على 
ما إذا ثيتت له الولاية لا بطريق النيابة. تأمل. قوله: (إن فوض له ذلك وإلا فلا) أي وإن 
ف للقاضي التزويج فليس لنائبه ذلك لما في المجتبى» ثم للقاضي ونوايه إذا 
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لا (وليس للوصي) من حيث هو وصي (أن يزوج اليتيم (مطلقاً) وإن أوصى إليه 
الأب بذلك على المذهب؛ نعم لو كان قريباً أو حاكماً يملكه بالولاية كما لا 

فروع: وليس للقاضي تزويج الصغيرة من نفسه ولا ممن لا تقبل شهادته له 


شرط في عهده تزويج الصغار والصغائر وإلا فلا اه. ا 
هذا الشرط إنما هو في حق القاضي دون نوابه» ويحتمل أن يكون شرطأ فيهماء فإذا 
كتب في منشور قاضي القضاة» فإن كان ذلك في عقد نائبه منه ملكه النائب وإلا فلاء 
ولم أر فيه منقولاً صريحاً اه. 

وحاصله: أن القاضي إذا كان مأذوناً بالتزويج» فهل يكفي ذلك لنائبه أم لا بد أن 
ينص القاضي لنائبه على الإذن؟ وعبارة المجتبى محتملة والمتبادر منها الأول» وما في 
النهر من أن ما في المجتبى لا يفيد عدم اشتراط تفويض الأصيل للنائب كما توهمه فى 
البحر رده الرملي بأن كيف لا يفيد مع إطلاقه في نوابه والمطلق يجري على إطلاقه» 
ووجهه أنه لما فوّض لهم ما له ولايته التي من جملتها التزويج صار ذلك من جملة ما 
فوض إليهم» وقد تقرر أنهم نواب السلطان حيث أذن له بالاستنابة عنه فيما فوضه 
إليه أه. فافهم . 

قلت: لكن قال في أنفع الوسائل: الظاهر أن النائب الذي لم ينص له القاضي 
على تزويج الصغائر لا يملكه» لأنه إن كان فوّض إليه الحكم بين الناس فهذا خصوص 
بالرافعات» فلا يتعدى إلى التزويج» وكذا لو قال: استنبتك في الحكمء أما لو قال له: 
امنتبتك في جميع ما فوض ض إلى السلطان فيملكه حيث عمم له اه. ثم استظهر في أنفع 
الوسائل أنه إذا ملك التزويج ليس له أن يأذن به لغيرهء لأنه بمنزلة الوكيل عن القاضي» 
وليس للوكيل أن يوكل إلا بإذن اف. قوله: : (وليس للوصي) أي وصيّ الصغير 
والصغيرة. بحر» واليتيم بوزن فعيل يشملهما . قوله: : (من حيث هو وصيّ) احترز به 
عن قوله الآتي انعم لو كان قريباً أو حاكماً يملكه الخ». قوله: (على المذهب) لأنه 
المذكور في كافي الحاكم مطلقاً. حيث قال: والوصيّ ليس بوليّ» وزاد في الذخيرة: 
سواء أوصى إليه الأب بالنكاح أو لاء نعم في الخانية وغيرها: : أنه روى هشام في 
نوادره عن أبي حنيفة أنه له ذلك إن أوصى إليه به وعليه مشى الزيلعي . قال في 
البحر» وهي رواية ضعيفة. . واستثني في الفتح ما لو عين له الموصي في حياته رجا 
واعترضه في البحر بأنه إن زوجها من المعين في حياة الموصي فهو وكيل لا وصي وإن 
بعد موته› فقد بطلت الوكالة وانتقلت الولاية للحاكم عند عدم قريب . قوله: (يملكه) 
أي التزويج إن لم يكن أحد أولى منه . قوله: (ولا من لا تقبل شهادته له) كأصوله وإن 


۹۸ كتاب التكاح / باب الو 
كما في معين الحكامء وأقره المصنف» وبه علم أن فعله حكم وإن عري عن 
الدعوى 

صغيرة زوجت نفسها ولا ولي ولا حاكم ثمة توقف» ونفذ بإجازتمها بعد 


علوا وفروعه وإن سفلوا ط. قوله: (علم أن فعله حكم) أي وليس له أن يحكم لنفسه 
لأنه في حق نفسه رعية» وكذا السلطان. . ح عن عن الهندية . 

تتبيه: أفتى ابن نجيم بأن القاضي إذا زوّج يتيمة ارتفع الخلاف» فليس لغيره 
نقضهء أي لما علمت من أن ذلك حكم منهء ثم رایت ما أفتى به في أنفع الوسائل. 
قوله : (وإن عري عن الدعوى) وأما قولهم : شرط نفاذ القضاء و فى المجتهدات أن يصير 
الحكم حادثة تجري فيه خصومة صحيحة عند القاضي من خصم على خصم؛ فالظاهر 
أنه حمول على الحكم القولي» أما الفعلي فلا د يشترط فيه ذلك توفيقاً بين كلامهم. 
نهر 

قلت : وكذا القضاء الضمني لا تشترط له الدعوى والخصومة» كما إذا شهدا على 
خصم بحق وذكرا اسمه واسم أبيه وجده وقضى بذلك الحق كان قضاء بنسبه ضمناً وإن 
لم يكن في حادثة النسب» وكذا لو شهدا بأن فلانة زوجة فلان وكلت زوجها فلاناً في 
كذا على خصم منكر وقضى بتوكيلها كان قضاء بالزوجية بينهماء ونظيره الحكم بثبوت 
الرمضانية في ضمن دعوى الوكالةء وتمامه في قضاء الأشباه. قوله: (صغيرة زوجت 
نفسها) أي من كفء بمهر المثلء وإلا لم يتوقف» لأن الحاكم لا يملك العقد عليها 
بذلك فلا يملك إجازته» فكان عقداً بلا مجيز؛ نعم لو كان لها أب أو جد وزوّجت 
نفسها كذلك توقف»ء لأن له مجيزاً وقت العقدء لأن الأب والجد يملكان العقد بذلك» 
والصغيرة كالصغير لما في الخانية من أن الصغير لو تزوّج بالغة ثم غاب فتزوّجت آخر 
وكان الصبيّ أجاز بعد بلوغه العقد الذي باشره في صغره: O Ol‏ دل 
الثاني جاز الثاني لأنها تملك الفسخ قبل إجازته» وإن كانت قبله. فإن كان الأول بمهر 
المثل أو بغبن فاحش وللصغير أب أو جد نفذ بإجازة الصبيّ بعد بلوغه» وإلا فيجوز 
الثاني قوله: و ثمة) أي في موضع العقد. قوله: (توقف الخ) هذا قول بعض 
المتأخرين» ففي أحكام الصغار: فإن كانت في موضع لم يكن فيه قاض : : إن كان ذلك 
الموضع تحت ولاية قاضي تلك البلدة ينعقد» ويتوقف على إجازة ذلك القاضيء وإلا 
فلا ينعقد. وقال بعض المتأخرين : ينعقد ويتوقف على إجازتبها بعد البلوغ اه. 

واستشكله في البحر بأنهم قالوا: كل عقد لا مجيز له حال صدوره فهو باطل لا 
يتوقف . ثم قال : رنب د عد الداطاق عا لامي ا وهذا مبني على 
كفاية كون ذلك المكان تحت ولاية السلطان وإن لم يكن تحت ولاية قاض» وعليه 
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بلوغها لأنه له مجيزاً وهو السلطان ولو زوّجها وليان مستويان قدم السابقء فإن لم 
يدر أو وقعا معا بطلا (وللولي الأبعد التزويج بغيبة الأقرب) فلو ززج الأبعد حال 
قيام الأقرب توقف على إجازته» ولو تحولت الولاية إليه لم يز إلا بإجازته بعد 


فبطلان العقد يتصور فيما إذا كان فى دار الحرب أو البحر أو المفازة وتحو ذلك 
بخلاف القرى والأمصار؛ ويدل عليه ما في الفتح في فصل الوكالة بالنكاح حيث قال: 
وما لا مجيز له: أي ما ليس له من يقدر على الإجازة يبطل كما إذا كانت تحته حرّة 
فزوجه الفضولي أمة أو أخت امرأته أو خامسة أو زوجه معتدة أو مجنونة أو صغيرة يتيمة 
في دار الحرب أو إذا لم يكن سلطان ولا قاض لعدم من يقدر على الإمضاء حالة العقد 
فوقع باطلا اه. وسيأتي تمامه في آخر الباب الآني. وقد أطلنا الكلام في تحريره هذه 
المسألة في تنقيح الفتاوى الحامدية من كتاب المأذون. قوله: (وليان مستويان) كأخوين 
شقيقين» فلو أحد الوليين أقرب من الآخر: فلا ولاية للأبعد مع الأقرب إلا إذا غاب 
غيبة منقطعةء فنكاح الأبعد يجوز إذا وقع قبل عقد الأقرب. بحر: أي يجوز على أحد 
القولين» وفيه كلام يأتي قريباً. قوله: (فان لم يدر) ينيغي آنہا لو بلغت وادعت أن 
أحدهما هو الأول يقبل لما في الفتح. ولو زوجها أبوها وهي بكر بالغة بأمرها وزوجت 
هي نفسها من آخر فأبهما قالت هو الأول فالقول لها وهو الزوجء لأا أقرّت بملك 
النكاح له على نفسهاء وإقرارها حجة تامة عليها وإن قالت: لا أدري الأول ولا يعلم 
من غيرها فرق بينهماء وكذا لو زوّجها وليان بأمرها اه. قوله: (وللولي الأبعد الخ) 
المراد بالأبعد من يلي الغائب في القرب كما عبر به في كافي الحاكمء وعليه فلو كان 
الغائب أباها ولها جد وعمء فالولاية للجد لا للعم. قال في الاختيار: ولا تنتقل إلى 
السلطان لأن السلطان وليّ من لا وليّ لهء وهذه لها أولياء إذ الكلام فيه اه. ومثله في 
الفتح وغيره» وبه علم أنه ليس المراد بالأبعد هنا القاضي» وما في الشرنبلالية من أن 
المراد به القاضي دون غيره لأن هذا من باب دفع الظلم اه إنما قاله في المسألة الآنية: 
ای :فال عضل الأقرب كما يأتي بيانهء ويدل عليه التعليل بدفع الظلم فإنه لا ظلم في 
الغيبة » يخلاف العضل فالاعتراض على الشرنبلالية بمخالفتها لإطلاق المتون ناشي* عن 
اشتباه إحدى المسألتين بالأخرى» فافهم. قوله: (حال قيام الأقرب) أي حضوره وهو 
من أهل الولاية» أما لو كان صغيراً أو مجنوناً جاز نكاح الأبعد. ذخيرة. قوله: (توقف 
على إجارته) تقدم أن اليالغة لو زوجت نفسها غير كفءء فللوليّ الاعتراض ما لم يرض 
صريحاً أو دلالة كقبض المهر ونحوه» فلم يجعلوا سكوته إجازةء والظاهر أن سكوته هنا 
كذلك فلا يكون سكوته إجازة لنكاح الأبعد وإن كان حاضراً في مجلس العقد ما لم 
برشن عدوا ا دلالة. تأمل. قوله: (ولو تحولت الولاية إليه) أي إلى الأبعد بموت 
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التحول. قهستاني وظهيرية (مسافة القصر) واختار في الملتقى ما لم ينتظر الكفء 
الخاطب جوابه» واعتمده الباقاني» ونقل ابن الكمال أن عليه الفتوىء وثمرة 
الخلاف فيمن اختفى في المدينة هل تكون غيبة منقطعة (ولو زوّجها الأقرب 
حيث هو جاز) النكاح (على) القول (الظاهر) ظهيرية (ويثبت للأبعد) 


الأقرب أو غيبته غيبة منقطعة ط . قوله: (مسافة القصر الخ) اختلف في حد الغيبة؛ 
فاختار المصنف تبعاً للكنز أنها مسافة القصرء ونسبه في الهداية لبعض المتأخرين 
والزيلعي لأكثرهم» قال: وعليه الفتوى اه. وقال في الذخيرة: الأصح أنه إذا كان في 
موضع لو انتظر حضوره أو استطلاع رأيه فات الكفء الذي حضر فالغيبة منقطعةء وإليه 
أشار في الكتاب اه. 


وقي البحر عن المجتبى والميسوط: أنه الأصح» وفي النهاية: واختاره أكثر 
المشايخ وصححه أبن الفضل» وفي الهداية أنه أقرب إلى الفقه. وفي الفتح أنه الأشبه 
بالفقه» وأنه لا تعارض بين أكثر المتأخرين وأكثر المشايخ: أي لأن المراد من المشايخ 
المتقدمون» وفي شرح الملتقى عن الحقائق أنه أصح الأقاويل: وعليه الفتوى اه. 
وعليه مشى في الاختيار والنقاية» ويشير كلام النهر إلى اختياره» وفي البحر: والأحسن 
الإيتاء بما عليه أكثر المشايخ. قوله: (هل تكون غيبة منقطعة) أي فعلى الأول لاء 
وعلى الثاني نعم لأنه لم يعتبر مسافة السفر. 

قلت: لكن فيه أن الثاني اعتبر فوات الكفء الذي حضرء فينبغي أن ينظر هنا 
إلى الكفء إن رضي بالانتظار مدة يرجى فيها ظهور الأقرب المختفي لم يمز نكاح 
الأبعدء وإلا جازء ولعله بناه على أن الغالب عدم الانتظار. تأمل. قوله: (جاز على 
الظاهر) أي بناء على أن ولاية الأقرب باقية مع الغيبة. وذكر في البدائع اختلاف 
المشايخ فيه. وذكر أن الأصح القول بزوالها وانتقالها للأبعد. قال في المعراج وفي 
المحيط : لا رواية فيهء وينبغي أن لا يجوز لانقطاع ولايته» وفي المبسوط: لا يجوزء 
ولئن سلم فلأنہا انتفعت برأيهء ولكن هذه منفعة حصلت لها اتفاقاً فلا يبنى الحكم 
عليها اه. وكذا ذكر في الهداية المنع ثم التسليم بقوله» ولو سلم قال في الفتح: وهذا 
تنزل» وأيد الزيلعي المنع من حيث الرواية والمنقول» وكذا في البدائع وبه علم أن قوله 
«على الظاهر» ليس المراد به ظاهر الرواية لما علمت من أنه لا رواية فيه» وإنما هو 
استظهار لأحد القولين؛ وقد علمت ما فيه من تصحيح خلافه ومنعه في أكثر الكتب . 

أقول: ويؤخذ من هذا بالأولى أن الوليين لو كانا في درجة واحدة كأخوين غاب 
أحدهما فزوج في مكانه لا يصح» لأنه إذا لم يصح تزويج الأقرب الغائب مع حضور 


كتاب النكاح /_باب الولي ۱ 
من أولياء النسب. شرح وهبانية . لكن في القهتساني عن الغيائي: لو لم يزوج 
ا 8 000 عند فوت الكفء (التزويج بعضل الأقرب) أي بامتناعه عن 


الأبعد» فعدم صحة العقد من الغائب مع حضور المساوي له في الدرجة بالأولى» 
فتأمل . قوله: (من أولياء النسب) احتراز عن القاضي . قوله: (لكن في القهستاني الخ) 
ارا هلباقي تبرج الوهبانية » فإنه لم يستند فيه إلى نقل صريح » وهذا منقول» 
وقد أيده أيضاً العلامة الشرنبلالي في رسالة سماها [كشف المعضل فيمن عضل] بأنه 
ذكر في أنفع الوسائل عن المنتقى: إذا كان للصغيرة أب امتنع عن تزويجها لا تنتقل 
الولاية إلى الجد بل يزوجها القاضي» ونقل مثله ابن الشحنة عن الغاية عن روضة 
الناطفي» وكذا المقدسي عن الغاية والنهر عن المحيط والفيض عن المنتقى»ء وأشار إليه 
الزيلعي حيث قال في مسألة تزويج الأبعد بغيبة الأقرب: وقال الشافعي: بل يزوجها 
الحاكم اعتياراً بعضله» وكذا قال في البدائع: إن نقل الولاية إلى السلطان: أي حال 
غيبة الأقرب باطل» لأنه وليّ من لا وليّ لهء وها هنا لها وليّ أو وليانء فلا تنبت 
الولاية للسلطان إلا عند العضل من الولي ولم يوجدء وكذا فرق في التسهيل بين الغيبة 
والعضل» بأن العاضل ظالم بالامتناع فقام السلطان مقامه في دفع الظلم» بخلاف 
الغائب خصوصاً للحج ونحوه في شرح المجمع الملكي» وبه أفتى العلامة ابن 
الشلبي» فهذه النقول تفيد الاتفاق عندنا على ثبوتها بعضل الأقرب للقاضي فقط. وأما 
ما في الخلاصة والبزازية من أنها تنتقل إلى الأبعد بعضل الأقرب إجماعاً. فالمراد بالأبعد 
القاضي لأنه آخر الأولياء» فالتفضل على بابهء وحمله في البحر على الأبعد من الأولياء 
ثم ناقض نفسه بعد سطرين بقوله: قالوا وإذا خطبها كفء وعضلها الولي تثيت الولاية 
للقاضي نيابة عن العاضل فله التزويج وإن لم يكن في منشوره اه. هذا خلاصة ما في 
الرسالةء ثم ذكر فيها عن شرح المنظومة الوهبانية عن المنتقى ثبوت الخيار لها بالبلوغ 
إذا زوّجها القاضي بعضل الأقرب». وعن المجرد عدم ثبوته» والأول على أن تزويجه 
بطريق الولاية» والثاني على أنه بطريق النيابة عن العاضل» رجحه الشرنبلالي دفعاً 

قلت: ويؤيده ما مر عن التسهيل. وكذا قولهم فله التزويج وإن لم يكن في 
منشوره» ويجب حمل ما في المجرد على ما إذا كان العاضل الأب أو الجد لثبوت الخيار 
لها عند تزويج غيرهما فكذا عند تزويج القاضي نيابة عنه. قوله: (عند فوت الكفم»). 
أي ځوف فوته قوله: (أي بامتناعه عن التزوبج) آي من كفء بمهر المثل »› أما لو امتنع 
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(ولا يبطل تزويجه) السابق (بعود الأقرب) لحصوله بولاية تامة (ووليّ المجنونة) 
والمجنون ولو عارضاً (في النكاح) أما التصرف في المال فللأب اتفاقاً (ابنها) وإن 
سفل (دون أبيها) كما مر. والأولى أن يأمر الأب به ليصح اتفاقاً (ولو أقرّ ولي 


عن غير الكفءء أو لكون المهر أقل من مهر المثل؛ فليس بعاضل ط. وإذا امتنع عن 
تزويجها من هذا الخاطب الكفء ليزوجها من كفء غيره استظهر في البحر أنه يكون 
عاضلا. قال: ولم أرهء وتبعه المقدسي والشرنيلالي» واعترضه الرملي بأن الولاية 
بالعضل تنتقل إلى القاضي نيابة لدفع الإضرار بها ولا يوجد مع إرادة التزويج بكفء 
غيره أه. 

قلت: وفيه نظر لأنه متى حضر الكفء الخاطب لا ينتظر غيره خوفاً من فوتهء 
ولذا تنتقل الولاية إلى الأبعد عند غيبة الأقرب كما مر؛ نعم لو كان الكقء الآخر 
حاضراً أيضاً وامتنع الولي الأقرب من تزويجها من الكفء الأول لا يكون عاضلاء لأن 
الظاهر من شفقته على الصغيرة أنه اختار لها الأنفع لتفاوت الأكفاء أخلاقاً وأوصافاًء 
فيتعين العمل بهذا التفصيل والله أعلم. قوله: (ولا يبطل تزويجه) يعني تزويج الأبعد 
حال غيبة الأقرب» وكان الأولى ذكر هذه الجملة بعد قوله «وللوليّ الأبعد التزويج بغيبة 
الأقرب» ط. قوله: (السايق) أي المتحقق سبقه احترازاً عما لو زوجها الغائب الأقرب 
قبل الحاضر الأبعدء فإنه يلغو المتأخر وعما لو جهل التاريخ» فإنه يبطل كل منهما بناء 
على بقاء ولاية الغائب» أما على ما قدمناه من انقطاع ولايته فالعبرة لعقد الحاضر 
مطلقاً. قوله: (وولي المجنونة والمجنون) أي جنوناً مطبقاً وهو شهر كما مرء وتقدم 
أيضاً أن المعتوه كذلك. قوله: (ولو عارضاً) أي ولو كان جنوتهما عارضاً بعد البلوغء 
خلافاً لزفر. قوله: (اتفاقاً) أي بخلاف الولاية في النكاح ففيها خلاف محمد فهي عنده 
للأب أيضاً وعندهما للابن. قوله: (دون أبيها) أي أو جدهاء والمراد أنه إذا اجتمع في 
المجنونة أبوها أو جدها مع ابنهاء فالولاية للابن عندغما دون الأب أو الجد كما في 
الفتح» وكذا لباقي العصبات تزويجها على الترتيب المارٌّ فيهم كما قدمناه عن الفتح . 
قوله: (ولو أقر الخ) قال الحاكم الشهيد في الكافي الجامع لكتب ظاهر الرواية: وإذا 
أقر الأب أو غيره من الأولياء على الصغير أو الصغيرة بالنكاح أمس لم يصدق على 
ذلك إلا بشهود أو تصديق منهما بعد الإدراك في قول أبي حنيفة» وكذلك إقرار المولى 
على عبده» وأما إقراره على أمته بمثل ذلك فجائز مقبول. وقال أبو يوسف ومحمد: 
الإقرار من هؤلاء في جميع ذلك جائزء وكذلك إقرار الوكيل على موكله على هذا 
الاختلاف اه. ونقل في الفتح عن المصفى عن أستاذه الشيخ حميد الدين: أن الخلاف 
فيما إذا أقر الولي في صغرتماء وإليه أشار في المبسوط وغيره قال: وهو الصحيحء 
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صغير أو صغيرة أو) أقر (وكيل رجل أو امرأة أو مولى لعبد النكاح لم ينفذ) لأنه 
إقرار على الغير» بخلاف مولى الأمة حيث ينفذ إجماعاً. لأن منافع بضعها ملكه 
(إلا أن يشهد الشهود على النكاح) بأن ينصب القاضي خصماً عن الصغير» حتى 
ينكر فتقام البينة عليه (أو يدرك الصغير أو الصغيرة فيصدقه) أي الولي المقر (أو 
يصدق الموكل أو العبد) عند أبي حنيفة» وقالا: يصدق في ذلك وهذه المسألة 
محرجة من قولهم: من ملك الإنشاء ملك الإقرار به» ولها نظائر. 


وقيل فيما إذا بلغها وأنكرا فأقرٌ الوليء أما لو أقر في صغرهما يصح اتفاقاً» واستظهره 
في الفتح» وقد علمت أن الأول ظاهر الرواية وأنه الصحيح. قوله: (بخلاف مولى 
الأمة) أي إذا ادعى رجل نكاحها فأقرٌ له مولاها يقضي به بلا بينة» وتصديق. درر: أي 
لو عتقت لا يحتاج إلى تصديقهاء ومقتضى تعليل الشارح أنه لا يصح إقراره عليها بعد 
العتق. قوله: (بأن ينصب القاضي الخ) أي لأن الأب مقرّء والصغير لا يصح إنكاره» 
ولا بد في الدعوى من خصم فينصب عنه خصما حتى ينكر فقام عليه البينة» فيثبت 
النكاح على الصغير. أفاده في الفتح. قوله: (أي الوليّ المقرّ) بالنصب تفسيراً للضمير 
المنصوب. قوله: (أو يصدق) بالنصب عطفاً على يدرك» وقوله #الموكل أو العبده 
مرفوعان على الفاعلية والمفعول محذوف: أي يصدق الموكل الوكيل أو العبد المولى. 
قوله: (وقالا يصدق في ذلك) أي يصدق المقرّ في جميع فروع هذه المسألة السابقة مثل 
إقرار المولى على أمته كما سمعت التصريح به في عبارة الكافي» ومثله في البدائع؛ 
فافهم. قوله: (وهذه المسألة) أي مسألة عدم قبول الإقرار من ولي الصغير أو الصغيرة» 
ومن الوكيل ومولى العبد مخرجة: أي مستثناة على قول الإمام من قاعدة من ملك إنشاء 
عقد ملك الإقرار به» كالمولى إذا أن بالفيء في مدة الإيلاء وزوج المعتدة إذا قال في 
العدة راجعتك. وهو وجه قولهما بالقبول هنا كما في إقراره بتزويج أمته» ووجه قول 
الإمام حديث: ١ل‏ يَكَاحَ إل شُهُود”'' وأنه إقرار على الغير فيما لا يملكه. وتمامه في 
البدائع» وعلى ما استظهره في الفتح في مسألة الصغيرين» فهي داخلة في مفهوم 
القاعدةء على قول الإمام لأنه لا يملك الإنشاء حال بلوغهما فلا يملك الإقرار» وعلى 
قولهما تكون خارجة عن القاعدة. قوله: (ملك الإقرار به) الأولى حذف به لعدم مرجع 
الضمير وإن علم من المقام» لأن المعنى من ملك إنشاء شيء ملك الإقرار به ط. 
قوله: (ولها نظائر) كإقرار الوصيّ بالاستدانة على اليتيم لا يصحء وإن ملك إنشاء 
الاستدانة. بحر عن المبسوط . وكما لو وكله بعتق عبد بعينه فقال الوكيل: أعتقته أمس 


.1739// قال الحافظ ابن حجر: لم أره بهذا اللفظ الدراية ؟/ 56. انظر نصب الراية‎ )١( 


f‏ كتاب التكاح / باب الكفاءة 
فرع :هل لوليّ مجنون ومعتوه تزويجه أكثر من واحدة؟ لم أرهء ومنعه 
الشافعي وجوّزه في الصبيّ للحاجة. 


اب الكَفَاءَةٍ 


وقد وكله قبل الأمس لا يصدق بلا بينةء وتمامه في حواشي الأشباه للحموي من 
الإقرار. قوله: (هل لولئ مجنون الخ) البحث لصاحب النهرء والظاهر أن الصبيّ في 
حكم من ذكر ط. قوله: (ومنعه الشافعي) لاندفاع الضرورة بالواحدة. نهر. قوله: 
(وجوزه) أي تزويج أكثر من واحدة. 


بَابُ الكفاءة0) 
لما كانت شرط اللزوم على الولي إذا عقدت المرأة بنفسها حتى كان له الفسخ 


)١(‏ اتفق جمهور العلماء على أن الكفاءة معتبرة في النكاح عدا الكرخي من الحنفية فإن صاحب المبسوط حكى 

عنه أنه لا يعتبرها في النكاح أصلا. 

وذكر هنا في رد المختار نقلا عن العلامة نوح في حاشيته على الدر أن الإمام أبا الحسن الكرخي والإمام 

أبا بكر الجصاص رها من أئمة العراق ومن تبعهما من المشايخ لا يعتبروتها في النكاح أصلا ولو لم تثبت 

عندهما هذه الرواية عن أبي حنيفة لما اختاراها. 

(أدلة الجمهور على أنها معتيرة). 

أستدل الجمهور على ذلك بالمتقول والمعقول: 

المنقول : 

قوله 5: «ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء ولا يزوجن إلا من الأكفاء؟. 

ورل الحلا لي جن الا رجي «ثلاث لا تؤخرها الصلاة إذا آتت والجنازة إذا احضرت والأيم إذا 

وجدت کغا٤.‏ وما روي عن عائشة رضي الله عنها وعن أمير المؤمتين عمر رضي الله عنه: الأمنعن تزوج 

ذوات الأحساب إلا من الأكقاء؛ . 

وعذا في حكم المرفوع لأنه أمر لا يعرف من جهة الرأي ‏ 

واستدل الشافعي رحمه الله بآن النبي يك خير بريرة لما أعتقت وكانت تحت عبد على ما حققه الشركاني . 

جهة الدلالة: آنا كملت تحت ناقص فانتفت كفاءته لها. 

وقال الشافعي رضي الله عنه: أصل الكفاءة في التكاح حديث بريرة. 

ولكن هذا الحديث لا يدل على شيء من ذلك ولا سيما أنهم اتفقر! على أن الكفاءة تعتبر في مبدأ العقد لا 

غير وإنما يستدل به على إثبات خيار العتق مطلقاً حراً كان الزرج أو عبداً ولذا لم يستدل به الحنفية على 

الكفاء: . 

واستدل صاحب الميسوط بقصة الثلاثة الذين خرجوا للبراز يوم بدر وهم عتبة وشيبة والوليد فخرج إليهم 

ثلاثة من فتيان الأنصار فقالوا لهم انتسبوا فانتسبوا فقالوا أبناء قوم كرام ولكتا نريد تم ل 

بذلك الرسول 8 فقال صدقوا . وأمر حمزة وعلياً وعبيدة بن الحارث رضوان الله عليهم بالخروج إليهم . 
جهة الدلالة: أن النبي با لم ينكر عليهم طلب الكفاءة في القتال وهو ساعة فطليها في النكاح رهو مقصمرد 

لجل انه 


= مبحث في تحقيق حجية الحديث الأول . 

قال الكمال حديث ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء ولا يزوجن إلا من الأكفاء ضعيف لأن في سنده ميشر 
أبن عبيد عن الحجاج بن أرطاة والحجاج مختلف فيه وميشر ضعيف متروك نسبه أحمد إلى الوضع ويجاب عن 
ذلك بأنه حجة بالتضافر والشواهد الكثيرة من السنة تؤيده وهي الأحاديث التي ذكرناها أولآً فإنها رويت من 
طرق عديدة فوجب ارتفاعه إلى الحجية بالحسن لحصول الظن بصحة المعتى وقد روي من طرق أخرى غير 
هذا الطريق وضعف الحديث من طريق لا يوجب ضعفه من كل الطرق. 

المعقول: 

منه أن انتظام مصالح التكاح كالسكن إلى الزوجة والاستقرار والتوالد والتناسل وصيانة الولد وحفظه وتكوين 
أسرة صالحة لا يكون إلا بين المتكافتين عادة وغالباً وعدم الكفاءة محل بهذه الأمور لأن هذه الأشياء لا 
تحصل إلا بالاستفراش والمرأة تستنكف من استفراش غير الكقه وتعير بذلك فتشتل المصالح وتفوت 
مقاصد النكاح التي من أجلها شرعه المولى سبحانه وتعالى إذ ما شرع إلا للازدواج والصحبة والتآئف 
وتأسيس القرابات الصهرية ليصير البعيد قريباً عضداً وساعداً وتصيراً وذلك لا يكون إلا بالموافقة والتقارب 
ولا مقاربة للنفوس عند مباعدة الأنساب والاتصاف بالرق من أحدها والحرية هن الآخر ونحو ذلك ولذا 
رأينا الشرع فسخ عقد التكاح إذا ورد ملك اليمين لها عليه . 

ومنه أن الزوجين تجري بينهما مباسطات لا يبقى التكاح بدون تحملها عادة والتحمل من غير الكفء أمر 
صعب ينقل على الطباع السليمة فلا يدوم مع عدمها. 

ومنه أن في أصل الملك على المرأة. 

وقعت الإشارة في قوله عليه السلام: «التكاح رق فلينظر أحدكم أين يضع كريمته؛ وإنما جوز ما جوز منه 
للضرورة وفي استقراش من لا يكافتها زيادة الذل ولا ضرورة في هذه الزيادة. 

هذا ما يفيد اعتبارها بالتظر إلى المرأة. 

وأما بالنظر إلى الأولياء: فلأن الولي يتعير باستفراش غير الكفهه لها ويتضرر بنسبة من لا يكافته إليه وقربه 
منه بالمصاهرة ويفتخر بعلو نسب الختن وشرف حرفته وحسن سيرته وسمعته وما إلى ذلك. 

وإن للأسر شرفاً تجب المحافظة عليه ورابطة يجب أن يعمل على توثقها وأن المصاهرة رابطة متينة تدني 
البعيد وتجعل كلا الأسرتين كرجل واحد وعدم الكفاءة يرفع هذا المعنى ويحل الضرر وتفرق الكلمة مل 
الوفاق والوئام . 

استدل الكرخي لما ذهب إليه بالقياس على القصاص لأنه يحتاط فيه أكثر من غيره ومع هذا لم تعتبر فيه 
الكفاءة ألا ثري أن الشريف يقتل بالوضيع والصالح بالقاسق والحر بالعبد والذكر بالأنثى فعدم الاعتبار في 
باب النكاح أولى وأجدر لأنه أقل رتبة وأدنى حالا. واستدل ثانياً بالقياس على الكفاءة من جهة النساء فإنها 
غير معتبرة فإن للشريف أن يتزوج من الوضيعة وللحر أن يتزوج من الآمة فذلك يجب أن يكون الحال في 
جاتب الرجال إذ لا فارق بينهما. 

قال الجمهور ما ذكره الكرخي من الأقيسة غير سديد. 

أما في باب الدماء فلا جامع لأن القصاص شرع لمصائح العياد في حفظ حياتهم من القتل قال تعالى: 
لولكم في القصاص حياة» واعتبار الكفاءة فيه يؤدي إلى فوات هذا المعنى الذي شرع من أجله لأن كل 
أحد يقصد قتل عدوه الذي لا يكافئه فتفوت المصلحة المطلوبة من شرعية القصاص وفي ذلك فساد الكون 
واختلال نظام العالم . 

أما في باب النكاح فقد جاء اعتبار الكغاءة فيه محققاً للمصلحة المطلوية والغاية المنشودة منه لأن العلة في 
شرعية بقاء اللسل بسبب الازدواج وهو لا يكون إلا بين المتكافئين قبطل هذا القياس. وأيضاً هو قياس فاسد 
الاعتبار لأنه في مقابلة النص إذ المقيس عليه وهو القتال قد تص فيه على المساواة بقوله : «المسلمون 
تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم؟. والمقيس وهو النكاح تص فيه على عدم المساواة لقوله 8: = 


° کتاب التكاح / باب الكفاءة 
من كافأه: إذا ساواه» والمراد هنا مساواة مخصوصة أو كون المرأة أدنى (الكفاءة 
معتيرة) في ابتذاء التكاح للزومه أو لصبحته 


عند عدمهاء كانت فرع وجود الوليّ. وهو بثبوت الولاية فقدم بيان الأولياء» ومن تثبت 
له ثم أعقبه فصل الكفاءة. فتح. قوله: (أو كون المرأة أدنى) اعترضه الخير الرملي بما 
ملخصه أن كون المرأة أدنى ليس بكفاءةء غير أن الكفاءة من جانب المرأة غير معتبرة. 
قوله : (الكفاءة معتيرة) قالوا: معناه معتبرة في اللزوم على الأولياء» حتى أن عند عدمها 
جاز للولي الفسخ اه فتح . وهذا بناء على ظاهر الرواية من أن العقد صحيح وللوليَ 
الاعتراض . 'أما على رواية الحسن المختارة للفتوى من أنه لا يصحء فالمعنى معتبرة في 
الصحة» وكذا لو كانت الزوجة صغيرة والعاقد غير الأب والجدء فقد مر أن العقد لا 
يصح . قوله : (في ابتداء النكاح) يغني عله قول المصنف الآتي فواعتبارها عند ابتداء 
العقد الخ وكأنه أشار إلى أن الأولى ذكره هنا. قوله: (للزومه أو لصحته) الأول يناء 


= دولا يزوجن إلا من الأكفاء». 

أما القياس على الزوجة فلا وجه له لرجود الفارق لأن الرجل لا يستنكف عن استفراش الوضيعة إذ 
الاستنكاف من المتفرش لا من .المستفرش الذي هو الزوج فلا تفيظه دناءة الفراش ولا يعير يذلك بخلاف 
المرأة. 

وقع خلاف بين العلماء في الأمور التي تعتير فيها الكفاءة ويجب توفرها شرعاً بين الزوجين فمنهم من 
اعتبرها في أربعة أشياء: الدينء التسب» الحريةء الصناعة . 

قال الشوكاني: وهو قول أكثر العلماء. 

وقال أحند رحمه الله في رراية عنه: إنها الدين والنسب رفي رواية أخرى إتها: الدين والتسب والحرية 
والصناعة والمال وفي اعتيار النسب روايتان: 

إحدهما: أن العرب بعضهم لبعض أكفاء. 

والثانية: أن قريشاً لا يكافئهم إلا قرشي وبنو هاشم لا يكافتهم إلا هاشمي . 

وقال أصحاب الشافعي رحمهم الله : 

يعتبر فيها الدين والنسب والحرفة والحرية والسلامة من العيوب المنفرة فمن به جنون أو جذام أو برص لا 
ياف ولو من بها ذلك وإن اتحد التوع وكان ما بها أقبح لأن الإنسان يعاف من غيره ما لا يعافه من نفسه 
ومن به جب أو عنة لا يكافئْ ولو رتقاء أو قرناء. ش 

أما العيوب التي لا تثيت الخيار فلا تؤثر كعمى وقطع أطراف وتشويه صورة وقال بعضهم ليس الشيخ كفأ 
للشابة وكذا من قام به وصغغه يكسر سورة التوقان. 

ولهم في اليسار أوجه: (أ) اعتباره قيها (ب) إِلْعَارء (ج) اعتباره في أهل المدن دون أعل البرادي . 

وأما الحنغية فتعتبر في ستة أشياء عندهم : النسبء والإسلام بالنسبة ذلآباء والأجدادء والحرية» والمال؛ 
والديانة» والحرفةء كما أشار. 

رذهب مالك رحه الله والثوري وأبو الحسن البصري إلى أنها معتيرة في الدين والخلق لا غير. 

فلا تزوج عفيفة بفاجر ويجرز للعبد القن نكاح الحرة النسيبة الغنية متى كان مسلماً عغيفاً ريجوز لغير 
القرشيين نكاح القرشيات ولغير الهاشميين نكاح الهاشميات وللفقراء نكاح الموسرات. رفي رواية أخرى 
عن مالك أنه.يعتبرها في الدين والحرية والسلامة من العيوب. 


كتاب النكاح / باب الكفاءة ¥ 
(من جانبها) لأن الزوج مستفرش فلا تغيظه دناءة:الفراش» وهذا عند الكل في 
الصحيح› كما في الخبازية. لكن في الظهيرية وغيرها: هذا عنذه وعندهما تعتير 
في جانبها أيضاً (و) الكفاءة (هي حق الولي لا حقها) 


على ظاهر الرواية» والثاني على رواية الحسن» وقدمنا أول الباب السابق اختلاف الإفتاء 
فيهماء وأن رواية الحسن أحوط. قوله: (من جانبه الخ) أي يعتبر أن يكون الرجل 
مكافتاً لها في الأوصاف الآتية بأن لا يكون دونما فيهاء ولا تعتبر من جانبها بأن نكون 
مكافئة له فيهاء بل يجوز أن تكون دونه فيها. قوله: (ولذا لا تعتير) تعليل للمفهوم» 
وهو أن الشريف لا يأبى أن يكون مستفرشاً للدنيئة كالأمة والكتابية» لأن ذلك لا يعد 
عاراً في حقه بل في حقهاء لأن التكاح رق للمرأة والزوج مالك. 

تنبيه: تقدم أن غير الأب والجدّ لو زوّج الصغير أو الصغيرة غير كفء لا يصحء 
ومقتضاه أن الكفاءة للزوج معتبرة أيضاًء وقدمنا أن هذا في الزوج الصغير لأن ذلك 
ضرر عليه» فما هنا حمول على الكبير» ويشير إليه ما قدمناه آنقاًاعن الفتح من أن معنى 
اعتبار الكفاءة اعتبارها في اللزوم على الأولياء الخ . 

فإن حاصله : أن المرأة إذا زوّجت نفسها من كفء لزم على الأولياءء وإن زوجت 
من غير كفء لا يلزم أو لا يصح» بخلاف.جانب الرجل فإنه إذا تزوّج بنفسه مكافثة له 
أو لا فإنه صحيح لازم. وقال القهستاني : الكفاءة لغة: المساؤاةء وشرعاً: مساواة 
الرجل للمرأة في الأمور الآتية» وفيه إشعاز بأن نكاح الشريف الوضعية لازم فلا 
اعتراض للولي» بخلاف العكس اه. فقد أفاد أن لزومه في جانب الزوج إذا زوج نفسه 
كبيراً لا إذا زوّجه الولي صغيراً» كما أن الكلام في الزووجة إذا زوّجت نفسها كبيرة فثبت 
اعتبار الكفاءة من الجانبين في الصغيرين عند عدم الأب والجد كما حررناه فيما تقدم» 
والله تعالى أعلم. قوله: (لكن في الظهيرية الخ) لا وجه للاستدراك بعد ذكره 
الصحيح» فإنه حيث ذكر القولين كان حق التركيب تقديم الضعيف والاستدراك عليه 
بالصحيح» كما فعل في البحر وذكر أن ما في الظهيرية غريب» ورده أيضاً في البدائع 
كما بسطه في النهر. قوله: (هي حق الولي لا حقها) كذا قال في البحرء واستشهد له 
بما ذكره الشارح عن الولوالجية» وفيه نظرء بل هي حق لها أيضاً بدليل أن الولي لو 
زوج الصغير غير كفء لا يصح» ما لم يكن أباً أو جداً غير ظاهر الفسقء ولما في 
الذخيرة قبيل الفصل السادس» من أن الحق في إتمام مهر المثل عند أبي حنيفة للمرأة 
وللأولياء حت الكفاءة» وعندهما للمرأة لا غير اه. وظاهر قوله: كحق الكفاءة الاتفاق» 


لين كتاب التكاح / باب الكفاءة 
| فلو نكحت رجلا ولم تعلم حاله فإذا هو عبد لا خيار لها بل للأولياء» ولو 
زوجوها برضاها ولم يعلموا بعدم الكفاءة ثم علموا لا خيار لأحدء إلا إذا شرطوا 
الكفاءة أو أخبرهم بها وقت العقد فزوجوها على ذلك ثم ظهر أنه غير كفء 


على أنه حق لكل منهما؛ وكذا ما في البحر عن الظهيرية: لو انتسب الزوج لها نسباً غير 
نسبه؛ فإن ظهر دونه وهو ليس بكف» فحق الفسخ ثابت للكل» وإن كان كفؤاً فحق 
الفسخ لها دون الأولياء» وإن كان ما ظهر فوق ما أخبر فلا فسخ لأحدء وعن الثاني أن 
لها الفسخ لأنها عسى تعجز عن المقدم معه اه. ومن هذا القبيل ما سيذكره الشارح 
قبيل باب العدة لو تزوجته على أنه حرّ أو سني أو قادر على المهر والنفقة فبان بخلافه» 
أو على أنه فلان ابن فلان فإذا هو لقيط أو ابن زنا لها الخيار اه ويأتي تمام الكلام 
على ذلك هناك. زاد في البدائع على ما مر عن الظهيرية: وإن فعلت المرأة ذلك 
فتزوجهاء ثم ظهر بخلاف ما أظهرت فلا خيار للزوج سواء تبين أنها حرّة أو أمة لأن 
الكفاءة في جانب النساء غير معتيرة اه. وقد يجاب بأن الكلام كما مر فيما إذا زوجت 
نفسها بلا إذن الولي وحينئذ لم يبق لها حق في الكفاءة لرضاها بإسقاطها فبقي الحق 
للولي فقط فله الفسخ. قوله: (فلو نكحت الخ) تفريع على قوله لا حقها» وفيه أن 
التقصير جاء من قبلها حيث لم تبحث عن حاله كما جاء من قيلها وقبل الأولياء فيما لو 
زوّجوها برضاهاء ولم يعلموا بعدم الكفاءة ثم علموا. رحمتي. وفي كلام الولوالجية ما 
يفيده كما يأتي قريباً وعلى ما ذكرناه من الجواب فالتفريع صحيح» لآن سقوط حقها إذا 
رضيت ولو من وجه» وهنا كذلك» ولذا لو شرطت الكفاءة بقي حقها. قوله : (لا خیار 
لأحد) هذا في الكبير”'2 كما هو فرض المسألة بدليل قوله #نكحت رجلا» وقوله #برضاء 
فلا يخالف ما قدمناه في الباب المارٌ عن النوازل: لو زوج بنته الصغيرة من ينكر أنه 
يشرب المسكرء فإذا هو مدمن له وقالت بعد ما كيرت: لا أرضى بالنكاح» إن لم يكن 
يعرفه الأب بشريه وكان غلية أهل بيته صالحين فالنكاح باطل» لأنه إنما زوج على ظن 
أنه كفء اه. خلافاً لما ظنه المقدسي من إثبات المخالفة بينهما كما نبه عليه الخير 
الرملي . 

قلت: ولعل وجه الفرق أن الأب يصح تزويجه الصغيرة من غير الكفء لمزيد 
شفقته» وأنه إنما فوّت الكفاءة لمصلحة تزيد عليهاء وهذا إنما يصح إذا علمه غير 
:كفء» آما إذا لم يعلمه فلم يظهر منه أنه زوجها للمصلحة المذكورة كما إذا كان الأب 


)١(‏ في ط (قوله هذا في الكبير الخ) عمل هذا الكلام على قول الشارح «كان لهم الشيار» وما كتبه المحشي 
هناك هذا عله . 
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كان لهم الخيار. ولوالجية فليحفظ . 
(وتعتير) الكفاءة للزو م التكاح خلافاً لمالك (نسباً فقریش) بعضهم (أكقاء) 


ماجناً أو سكران» لكن كان الظاهر أن يقال: لا يصح العقد أصلا كما في الأب الماجن 
والسكران» مع أن المصرح به أن لها إيطاله بعد البلوغ وهو فرع صحتهء فليتامل. 
قوله: (كان لهم الخبار) لأنه إذا لم يشترط الكفاءة كان عدم الرضا بعدم الكفاءة من 
الولي . ومنها: ثابتاً من وجه دون وجه لما ذكرنا أن حال الزوج محتمل بين أن يكون 
كفوًاً وأن لا يكون. والنص إنما أثبت حق الفسخ يسبب عدم الكفاءة حال عدم الرضا 
بعدم الكفاءة من كل وجهء فلا يثبت حال وجود الرضا يعدم الكفاءة من وجه. بحر عن 
الولوالجية. قوله: (للزوم النكاح) أي على ظاهر الرواية» ولصحته على رواية الحسن 
المختارة للفتوى. قوله: (خلافاً لمالك) في اعتبار الكفاءة خلاف مالك والشوري 
والكرخي من مشايخناء كذا في فتح القدير» فكان الأولى ذكر الكرخي؛ وفي حاشية 
الدرر للعلامة نوح أن الإمام أبا الحسن الكرخيء والإمام أبا بكر الجصاص وهما من 
كبار علماء العراق» ومن تبعهما من مشايخ العراق لم يعتبروا الكفاءة في النكاح ؛ ولو 
لم تثبت عندهم هذه الرواية عن أبي حنيفة لما اختاروها. وذهب جمهور مشايخنا إلى أا 
معتبرة فيه. ولقاضي القضاة سراج الدين الهندي مؤلف مستقل في الكفاءة ذكر فيه 
القولين على التفصيل» وبين ما لكل منهما من السند والدليل اه. قوله: (نسباً) أي من 
جهة النسب» ونظم العلامة الحموي ما تعتير فيه الكفاءة فقال: [الكامل] 
إن الكَمَاءة فِي الئكاج كود في سِتلَهَابَيِتٌ يَدِيعْقَدْصيِطْ 
تست إِشْلامكَدَيِكحِرْفَةٌ بيوحة وتات فيال فمفيل 

قلت: وفي الفتاوى الحامدية عن واقعات قدري أفندي عن القاعدية غير الأب 
والجد من الأولياء لو زوج الصغيرة من عنين معروف لم يجزء لأن القدرة على الجماع 
شرط الكفاءة كالقدرة على المهر والتفقة بل أولى اه. وأما الكبيرة فسنذكر عن البحر أنه 
لو زوجها الوكيل غنياً مجبوباً جاز وإن كان لها التفريق بعد. قوله: (فقريش الخ) القرشيان 
من جمعهما أب هو النضر بن كنانة فمن دونه ومن لم ينتسب إلا لأب فوقه فهو عربيّ 
غير فرشيّ» والنضر هو الجد الثاني عشر للنبي 56 فإنه محمد بن عبد الله بن عبد 
المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصيّ بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤيٌ بن غالب بن 
فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد 
ابن عدنان» على هذا اقتصر البخاري والخلفاء الأربعة كلهم من قريش» وتمامه في 
البحر . قوله: (بعضهم أكفاء بعض) أشار به إلى أنه لا تفاضل فيما بينهم من الهاشمي 
والنوفل والتيمي والعدوي وغيرهمء ولهذا زرّج عليّ وهو هاشميّ أم كلثوم بنت فاطمة 
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بعض (و) بقية (العرب) بعضهم (أكفاء) بعض» واستثنى في الملتقى تبعاً للهداية 
بني باهلة لخستهم» والحق الإطلاق. قاله المصنف كالبحر والنهر والفتح 
والشرنبلالية» ويعضده إطلاق المصنفين كالكنز والدرر. 


لعمر وهو عدويّ. قهستاني. فلو تزوجت هاشمية قرشياً غير هاشمي لم يرد عقدهاء 
وإن تزوجت عربياً غير قرشي لهم رده كتزويج العربية عجمياً. بحر. وقوله لم يرد عقدها 
ذكر مثله في التبيين» وكثير من شروح الكنز والهداية وغالب المعتبرات» فقوله في 
الفيض القرشي : لا يكون كفؤاً للهاشمي كلمة «لا* فيه من تحريف النساخ. رملي. قوله: 
(وبقية العرب أكفاء) العرب صنتفان: عرب عاربة: وهم أولاد قحطان؛ ومستعربة: وهم 
أولاد إسماعيل» والعجم: أولاد فروخ أخي إسماعيل وهم الموالي والعتقاء» والمراد 
بهم غير العرب وإن لم يمسهم رقٌء سموا بذلك: إما لأن العرب لما افتتحت بلادهم 
وتركتهم أحراراً بعد أن كان لهؤلاء الاسترقاق فكأنهم أعتقوهم» أو لأنهم نصروا العرب 
على قتل الكفارء والناصر يسمى مولى. نهر. قوله: (بني باهلة) قال في البحر: باهلة 
في الأصل اسم امرأة من *مدان كانت تحت معن بن أعصر بن سعد بن قيس عيلان» 
فنسب ولده إليهاء وهم معروفون بالخساسة. قيل كانوا يأكلون بقية الطعام مرة ثانية» 
وكانوا يأخذون عظام الميتة يطحنونها('2 ويأخذون دسومتهاء ولذا قيل: 

وَلَاِيَنْفَعٌ الأضْليِنْ مَاشم إِذَاكَانَتٍ التَّفْسٌ مِنْبَاهِلَهُ 

وقيل : [المتقارب] 

إذا فيل جلي ينا اولي عَوَى الكَلْبُ مِنْ شوم عَذَا النّسَبْ 

قوله: (والحق الإطلاق) فإن النص لم يفصل مع أنه َة كان أعلم بقبائل العرب 
وأخلاقهم وقد أطلق» وليس كل باهلي كذلك» بل فيهم الأجوادء وكون فصيلة منهم 
أو بطن صعاليك فعلرا ذلك لا يسري في حق الكل فتح. قوله: (ويعضده) أي يقويه. 

قلت: يعضده أيضاً إطلاق عمد» قفي كافي الحاكم: قريش بعضها أكفاء لبعض» 
والعرب بعضهم أكفاء لبعض» وليسوا بأكفاء لقريش؛ ومن كان له من الموالي أبؤان أو 
ثلاثة في الإسلام فبعضهم أكفاء لبعض» وليسوا بأكفاء للعرب اه 

والحاصل : أنه كما لا يعتبر التفاوت في قريش حتى أن أفضلهم بني هاشم أكفاء 
لغيرهم منهمء فكذلك في بقية العرب بلا استثناء . ويؤخذ من هذا أن من كانت أمها 
علوية مث وأبوها عجمي يكون العجمي كفؤاً لهاء وإن كان لها شرف ماء لأن النسب 
للآباء» ولهذا جاز دفع الزكاة إليها فلا يعتبر التفاوت بينهما من جهة شرف الأمء ولم أر 


(1) في ط (قوله يطحنونها) كذا بخط المؤلف. والذي في كتب اللغة #يطبخوتها» قاله نصر. 
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وهذا في العرب (و) أما في العجم فتعتبر (حرية وإسلاماً) فمسلم بنفسه أو معتق 
غير كفء لمن أبوها مسلم أو حر أو معتق وأمها حرة الأصل» ومن أبوه مسلم 
أو حر غير كفء لذات أبوين (وأبوان فيهما كالآباء) لتمام النسب بالجد؛ وفي 


الفتح : ولا يبعد مكافأة مسلم بنفسه لمعتق بنفسهء 


من صرح ببذاء والله أعلم. قوله: (وهذا في العرب) أي اعتبار النسب إنما يكون في 
العرب» فلا يعتبر فيهم الإسلام كما في المحيط والنهاية وغيرهماء ولا الديانة كما في 
النظم» ولا الحرفة كما في المضمرات» لأن العرب لا يتخذون هذه الصنائع حرفاًء وأما 
الباقي : أي الحرية والمال فالظاهر من عباراتهم أنه معتبر. قهستاني. لكن فيه كلام 
ستعرفه في مواضعه . قوله: (وأما في العجم) المراد بهم من لم ينتسب إلى إحدى قبائل 
العرب» ويسمون الموالي والعتقاء كما مرء وعامة أهل الأمصار والقرى في زماننا منهم» 

سواء تكلموا بالعربية أو غيرهاء إلا من كان له منهم نسب معروف كالمنتسبين إلى أحد 
الخلفاء الأربعة» أو إلى الأنصار ونحوهم. قوله: (فتعتبر حرية وإسلاماً) أفاد أن الإسلام 
لا يكون معتبراً في حق العرب كما اتفق ى عليه أبو حنيفة وصاحباه لأنهم يتفاخرون به» 
وإنما يتفاخرون بالنسب فعربيّ له أب كافر يكون كفؤاً لعربية لها آباء في الإسلام» وأما 
الحرية فهي لازمة للعرب» لأنه لا يجوز استرقاقهم ؛ نعم الإسلام معتبر في العرب بالنظر 
إلى نفس الزوج لا إلى أبيه وجده؛ فعلى هذا فالنسب معتبر في العرب فقط» وإسلام 
الأب والجد في العجم فقطء والحرية في العرب والعجمء وكذا إسلام نفس الزوج. هذا 
حاصل ما في البحر. قوله: (لمن أبوها مسلم) راجع إلى قوله (مسلم بنفسه؟ ح. قوله: 
(أو حر أو معتق) كل منهما راجع لقوله «أو معتق» ح. قوله: (وأمها حرة الأصل) لأن 
الزوج المعتق فيه أثر الرق وهو الولاءء والمرأة لما كانت أمها حرة الأصل كانت هي حرة 
الأصل . بحر عن التجنيس . أما لو كانت أمها رقيقة فهي تبع لأمها في الرق فيكون 
المعتق كفؤاً لها. بخلاف ما لو كانت أمها معتقة لأن لها أباً في الحرية لقوله في البحر: 
والحرية نظير الإسلام. أفاده ط . قوله: (لذات أبوين) أي في الإسلام والحرية ط . قوله: 
(وأبوان فيهما كالآباء) أي فمن له أب وجد في الإسلام أو الحرية كفء لمن له آباء. قال 
في فتح القدير: وألحق أبو يوسف الواحد بالمثنى كما هو مذهبه في التعريف: أي في 
الشهادات والدعوى. قيل كان أبو يوسف إنما قال ذلك في موضع لا يعد كفر الجد عيبا 
بعد أن كان الأب مسلماًء وما قالاه في موضع يعد عيباً؛ والدليل على ذلك أنهم قالوا 
جميعاً: إن ذلك ليس عيباً في حق العرب لأنهم لا يعيرون في ذلك :وهذا سن ويه يتفي 
الخلاف اه. وتبعه في النهر. قوله : (ولا يبعد الخ) ظاهره أنه قاله تفقهاًء وقد رأيته في 
الذخيرة ونصه: ذكر ابن سماعة في الرجل يسلم والمرأة معتقة أنه كفء لها اه. 
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وأما معتق الوضيع فلا يكافئ معتقه الشريف وأما مرتدٌ أسلم فكفء لمن لم 
يرتد» وأما الكفاءة بين الذميين فلا تعتبر إلا لفتنة (و) تعتبر في العرب والعجم 


ووجهه: أنه إذا أسلم وهو حرٌ وعتقت وهي مسلمة يكون فيه أثر الكفر وفيها أثر 
الرق وهما منقصان» وفيه شرف حرية الأصل وفيها شرف إسلام الأصل وهما مكملان 
فتساويا. بقي ما لو كان بالعكس بأن أسلمت المرأة وعتق الرجل فالظاهر أن الحكم 
كذلك بشرط أن لا يكون إسلامه طارئاً وإلا ففيه أثر الكفر وأثر الرق معاًء فلا يكون 
كفواً لمن فيها أثر الكفر فقط. تأمل. قوله: (وأما معتق الوضيع الخ) عزاه في الجر 
إلى المجتبى» ومثله في البدائع قال: حتى لا يكون مولى العرب كفؤا لمولاة بني 
هاشم» حتى لو زوّجت مولاة بني هاشم نفسها من مولى العرب كان لمعتقها حق 
الاعتراض» لأن الولاء بمنزلة النسب- قال النبي 46 "الوَلاء نحَمَةٌ كَلْحْمَة 
السا" اه. ومثله في الذخيرة. وذكر الشارح في كتاب الولاء: الكفاءة تعتبر في 
ولاء العتاقة» فمعتقة التاجر كفء لمعتق العطار دون الدباغ اه. ويشكل عليه ما ذكره 
في البدائع أيضاً قبل ما قدمناه حيث قال: وموالي العرب أكفاء لموالي قريش لعمرم 
قوله ية والموالي بعضهم أكفاء لبعض؛ اه فتأمل . 


تنبيه: مولى الموالاة لا يكافى' مولاة العتاقة. قال في الذخيرة: روى المعلى عن 
أبي يوسف أن من أسلم على يدي إنسان لا يكون كفؤاً لموالي العتاقة. وفي شرح 
الطحاوي: معتقة أشرف القوم تكون كفؤاً للموالي؛ لأن لها شرف الولاء وللموالي شرف 
إسلام الآباء اه. قوله: (وأما مرند أسلم الخ) نقله في البحر عن القنيةء وسكت عليه 
وكأنه محمول على مرتدٌ لم يطل زمن ردته» ولذا لم يقيده باللحاق بدار الحرب» لأن 
المرتد في دار الإسلام يقتل إن لم يسلم؛ أما من ارتد وطال زمن ردته حتى اشتهر بذلك 
ولحق أولا ثم أسلم فينبغي أن لا يكون كفؤاً لمن لم ترتدء فإن العار الذي يلحقها بهذا 
أعظم من العار بكافر أصلي أسلم بنفسهء فليتأمل . قوله: (إلا لفتنة) أي لدفعها. قال في 
الفتح عن الأصل : إلا أن يكون نسباً مشهوراً كبنت ملك من ملوكهم خدعها حائك أو 
سائس فإنه يفرق بينهم لا لعدم الكفاءة بل لتسكين الفتنة» والقاضي مأمور بتسكينها بينهم 
كما بين المسلمين اه. قوله : (وتعتير في العرب والعجم الخ) قال في البحر: وظاهر 
كلامهم أن الفتوى معتبرة في حق العرب والعجم» فلا يكون العربيّ الفاسق كفؤاً لصالحة 
عربية كانت أو عجمية اه. قال في النهر: وصرح بهذا في إيضاح الإصلاح على أنه 
المذهب اه. وذكر في البحر أيضاً أن ظاهر كلامهم اعتبار الكفاءة مالا فيهما أيضاً. 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف )١1115(‏ والشافعي كما في البدائع )١776(‏ والحاكم 711١/4‏ والبيهقي 

.۸ /۲ وأبو نعيم في تاريخ أصفهان‎ 597/٠١ ۰/١ 


کتاب التكاح / باب الكقاءة 1r‏ 
(ديانة) أي تقوى» فليس فاسق كفؤاً لصالحة أو فاسقة 


قلت: وكذا حرفة كما يظهر مما نذكر عن البدائع ‏ قوله: (ديانة) أي عندهما وهو 
الصحيح . وقال محمد: لا تعتبر إلا إذا كان يصفع ويسخر منهء أو يخرج إلى الأسواق 
سكران» ويلعب به الصبيان لأنه مستخف به. هداية. ونقل في الفتح عن المحيط: أن 
الفتوى على قول محمد» لكن الذي في التاترخانية عن المحيط قبل «وعليه الفتوى» وكذا 
في المقدسي عن المحيط البرهاني ومثله في الذخيرة. قال في البحر: وهو موافق لما 
صححه في المبسوط» وتصحيح الهداية معارض لهء فالإفتاء يما في المتون أولى اه. 
قوله: (فليس فاسق الخ) اعلم أنه قال في البحر: ووقع لي تردد فيما إذا كانت صالحة 
دون أبيها أو كان أبوها صالحاً دونها هل يكون الفاسق كفواً لها أو لا؟ فظاهر كلام 
الشارحين أن العبرة لصلاح أبيها وجدهاء فإنهم قالوا: لا يكون الفاسق كفؤاً لينت 
الصالحين؛ واعتبر في المجمع صلاحها ققال: قلا يكون الفاسق كفؤاً للصالحة. وفي 
الخانية: لا يكون الفاسق كفؤاً للصالحة بنت الصالحين» فاعتبر صلاح الكل . والظاهر 
أن للصلاح منها أو من آبائها كاف لعدم كون الفاسق كفؤاً لهاء ولم أره صريحاً اه. 
ونازعه في النهر بأن قول الخانية أيضاً: إذا كان الفاسق محترماً معظماً عند الناس كأعوان 
السلطان يكون كفؤاً لبنات الصالحين. وقال بعض مشايخ بلخ: لا يكون معلناً كان أو 
لاء وهو اختيار ابن الفضل اه يقتضي اعتبار الصلاح من حيث الآباء فقطء وهذا هو 
الظاهرء وحيتذ فلا اعتبار بفسقها اه: أي إذا كانت فاسقة بنت صالح لا يكون الفاسق 
كفا لهاء لأن العبرة لصلاح الأبء فلا يعتبر فسقهاء ويؤيده أن الكفاءة حقّ الأولياء إذا 
أسقطتها هي» لأن الصالح يعير بمصاهرة الفاسق» لكن ما نقله في البحر عن الخانية 
يقتضي اعتبار صلاحها أيضاً كما مر» وحينئذ فيكن حمل كلام الخانية الثاني عليه بناء 
على أن بنت الصالح صالحة غالباً. قال في الحواشي اليعقوبية: قوله «فليس فاسق 
كفاء؛ بنت صالح فيه كلامء وهو أن بنت الصالح يحتمل أن تكون فاسقة فيكون كفا 
كما صرحوا به؛ والأولى ما في المجمع وهو أن الفاسق ليس كفواً للصالحةء إلا أن 
يقال : الغالب أن بنت الصالح صالحةء وكلام المصنف بناء على الغالب اه. ومثله قول 
القهستاني: أي وهي صالحةء وإنما لم يذكر لأن الغالب أن تكون البنت صالحة 
بصلاحه اه. وكذا قال المقدسي. 

قلت : اقتصارهم بناء على أن صلاحها يعرف بصلاحهمء لخفاء حال المرأة غالباً لا 
سيما الأبكار والصغائر اه. وفي الذخيرة: ذكر شيخ الإسلام أن الفاسق لا يكون كفا للعدل 
عند أبي حنيفة» وعن أبي يوسف ومحمد أن الذي يسكر إن كان يسر ذلك ولا يخرج سكران 
كان كفؤاً لامرأة صالحة من أهل البيوتات» وإن كان يعلن ذلك فلا. قيل وعليه الفتوى اه. 


14 كتاب التكاح / باب الكفاءة 
بنت صالح معلناً كان أو لا على الظاهر. نهر (ومالا) بأن يقدر على المعجل 


قلت: والحاصل: أن المفهوم من كلامهم اعتبار صلاح الكل» وإن من اقتصر 
على صلاحها أو صلاح آبائها نظر إلى الغالب من أن صلاح الولد والوالد متلازمان» 
فعلى هذا فالفاسق لا يكون كفؤاً لصالحة بنت صالح» بل يكون كفؤاً لفاسقة بنت 
فاسق» وكذا لفاسقة بنت صالح كما نقله في اليعقوبية» فليس لأبيها حق الاعتراض 
لأن ما يلحقه من العار ببنته أكبر من العار بصهره. وأما إذا كانت صالحة بنت فاسق 
فزوّجت نفسها من فاسق فليس لأبيها حق الاعتراض» لأنه مثله وهي قد رضيت به. 
وأما إذا كانت صغيرة فزوجها أبوها من فاسق: فإن كان عالماً بفسقه صح العقد. ولا 
خيار لها إذا كبرت لأن الأب له ذلك ما لم يكن ماجناً كما مر في الباب السابق؛ وأما 
إذا كان الأب صالحاً وظن الزوج صالحاً فلا يصح. قال في البزازية: زوّج بنته من 
رجل ظنه مصلحاً لا یشرب مسكر فإذا هو مدمن فقالت بعد الكبر: لا أرضى بالنكاح : 
إن لم يكن أبوها يشرب المسكرء ولا عرف به وغلبة أهل بيتها مصلحون فالنكاح باطل 
بالاتفاق اه. فاغتنم هذا التحرير فإنه مفرد. قوله: (بدت صالح) نحت لكل من قوله 
«صالحة وفاسقة» وأفرده للعطف بأو فرجع إلى أن المعتير صلاح الآباء فقطء وأنه لا 
عبرة بفسقها بعد كونها من بنات الصالحين» وهذا هو الذي نقلناه عن النهر؛ فافهم؛ 
نعم هو خلاف ما نقلناه عن اليعقوبية. قوله: (معلناً كان أو لا) أما إذا كان معلناً 
فظاهرء وأما غير المعلن فهو بأن يشهد عليه أنه فعل كذا من المفسقات وهو لا يجهر به 
فيفرق بينهما بطلب الأولياء ط . قوله: (على الظاهر) هذا استظهار من صاحب النهر لا 
كما يتوهم من أنه ظاهر الرواية» فإنه قد صرح في الخانية عن السرخسي بأنه لم ينقل 
عن أبي حنيفة في ظاهر الرواية في هذا شيء» والصحيح عنده أن الفسق لا يمنع 
الكفاءة أه. وقدمنا أن تصحيح الهداية معارض لهذا التصحيح. قوله: (ومالا) أي في 
حق عربيّ والعجميّ كما مر عن البحرء لأن التفاخر بالمال أكثر من التفاخر بغيره عادة 
وخصوصاً في زماننا هذا. بدائع. قوله: (بأن يقدر على المعجل الخ) أي على ما 
تعارفوا تعجيله من المهر» وإن كان كله حالا. فتح. فلا تشترط القدرة على الكلء ولا 
أن يساويها في الغنى في ظاهر الرواية وهو الصحيح. زيلعي. ولو صبياً فهو غنيّ بغنى 
أبيه أو أمه أو جده كما يأتي» وشمل ما لو كان عليه دين بقدر المهرء فإنه كفء لأن 
له أن يقضي أي الدينين شاء كما في الولوالجية؛ وما لو كانت فقيرة بنت فقراء كما 
صرح به في الواقعات مغللا بأن المهر والنفقة عليه فيعتبر هذا الوصف في حقه» وما 
لو كان ذا جاه كالسلطان والعالم. قال الزيلعي: وقيل يكون كفؤآً وإن لم يملك إلا 
النفقة لأن الخلل ينجبر به» ومن ثم قالوا: الفقيه العجمي كفء للعربيّ الجاهل . 


كتاب النكاح / باب الكفامة 11a‏ 
ونفقة شهر لو غير عترف» وإلا فإن كان يكتسب كل يوم كنفايتها لو تطيق الجماع 
(وحرفة) فمثل حائك غير كفء لمثل خياط ولا خياط لبزاز وتاجر ولاهما لعالم 


قوله: (ونفقة بث شهر) صححه في التجنيس وصحح» > في المجتبى الاكتفاء بالقدرة عليها 
بالكسب» فقد اختلف التصحيح» واستظهر في البحر الثانيى» ووفق في النهر بينهما بما 
ذكره الشارحء وقال: إنه أشار إليه في الخانية. قوله: (لو تطيق الجماع) فلو صغيرة لا 
تطيقه فهو كفم وإن لم يقدر على النفقة لأنه لا نفقة لها. فتح. ومثله في الذخيرة. 
قوله: (وحرفة) ذكر الكرخي أن الكفاءة فيها معتبرة عند أبي يوسف» وأن أبا حنيفة بنى 
الأمر فيها على عادة العرب أن مواليهم يعملون هذه الأعمال لا يقصدون بها الحرف 
فلا يعيرون بها: وأجاب أبو يوسف على عادة أهل البلادء وأنهم يتخذون ذلك حرفة» 
فيعيرون بالدنيّ منهاء فلا يكون بينهما خلاف في الحقيقة. بدائع. فعلى هذا لو كان 
من العرب من أهل البلاد من يحترف بنفسه تعتبر فيهم الكفاءة فيهاء وحينئذ فتكون 
معتبرة بين العرب والعجم. قوله: (فمثل حائك الخ) قال في الملتقى وشرحه: فحائك 
أو حجام أو كناس أو دباغ أو حلاق أو بيطار أو حداد أو صفار غير كفء لسائر 
الحرف كعطار أو بزاز أو صواف» وفيه إشارة إلى أن الحرف جنسان ليس أحدها كفؤاً 
للآخرء لكن أفراد كل منها كفء لجنسهاء وبه يفتى. زاهدي اه: أي إن الحرف إذا 
تباعدت لا يكون أفراد إحداها كفو لأفراد الأخرى» بل أفراد كل واحدة أكفاء بعضهم 
لبعض» وأفاد كما في البحر أنه لا يلزم اتحادهما في الحرفة؛ بل التقارب كاف» 
فالحائك كفء لحجامء والدباغ كفء لكناس» والصفار كفء لحدادء والعطار كفء 
لبزاز. قال الحلواني: وعليه الفتوى . 

وفي الفتح: أن الموجب هو استنقاص أهل العرف فيدور معه» وعلى هذا ينبغي 
أن يكون الحائك كفؤاً للعطار بالإسكندرية لما هناك من حسن اعتبارها وعدم عدها 
نقصاً البتة؛ اللهم إلا أن يقترن بها خساسة غيرها اه. فأفاد أن الحرف إذا تقاربت أو 
اتحدت يجب اعتبار التكافؤ من بقية الجهات» فالعطار العجمي غير كفء لعطار أو بزاز 
عربيّ أو عالم. بقي النظر في نحو دباغ أو حلاق عربيّء هل يكون كفؤاً لعطار أو بزاز 
عجمي؟ والذي يظهر لي أن شرف النسب أو العلم يجبر نقص الحرفةء بل يفوق سائر 
الحرف» فلا يكون نحو العطار العجمي الجاهل كفؤاً لنحو حلاق عربي أو عالم 
ويؤيده ما في الفتح أنه روي عن أبي يوسف أن الذي أسلم بنفسه أو عتق إذا أحرز من 
الفضائل ما يقابل نسب الآخر كان كفؤاً له اه. فليتأمل. قوله: (لبزاز) قال في 
القاموس: البز: الثياب أو متاع البيت من الثياب ونحوهاء وبائعه: البزاز» وحرفته 
البزازة اه ط . قوله: (ولا هما لعالم وقاض) قال في النهر: وفي البناية عن الغاية: 


؟ كتاب النكاح / باب الكفاءة 
وقاضء وأما أتباع الظلمة فأخس من الكل» 


الكناس والحجام والدباغ والحارس والسائس والراعي والقيم: أي البلان في الحمام 
ليس كفؤاً لبنت الخياط؛ ولا الخياط لبنت البزاز والتاجر» ولا هما لبنت عالم وقاض» 
والحائك ليس كفؤاً لبنت الدهقان وإن كانت فقيرة» وقيل هو كفء اه. وقد غلب اسم 
الدهقان على ذي العقار الكثير كما في المغرب اه. 

قلت : والظاهر أن نحو الخياط إذا كان أستاذاً يتقبل الأعمال وله أجراء يعملون له 
يكون كفؤاً لبنت البزاز والتاجر في زماننا كما يعلم من كلام الفتح المارّء إذ لا يعد في 
العرف ذلك نقصاً. تأمل. وما في شرح الملتقى عن الكافي من أن الخفاف ليس 
بكفء للبزاز والعطار فالظاهر أن المراد به من يعمل الأخفاف أو النعال بيده: أما لو 
كان أستاذاً له أجراء أو يشتريها مخيطة ويبيعها في حانوته فليس في زماننا أنقص من البزاز 
والعطار. قال ط: وأطلقوا في العالم والقاضي ولم يقيدوا العالم بذي العملء ولا 
القاضي بمن لا يقبل الرشوةء والظاهر التقييد لأن القاضي حيتئذ ظالمء ونحوه العالم 
غير العامل » وليحرر اه. 

قلت لعلهم أطلقوا ذلك لعلمه من ذكرهم الكفاءة في الديانة» فالظاهر حينئذ أن 
العالم والقاضي الفاسقين لا يكونان كفأين لصالحة بنت صالحين: لأن شرف الصلاح 
فوق شرف العلم والقضاء مع الفسق. قوله: (فأخس من الكل) أي وإن كان ذا مروءة 
وأموال كثيرة لأنه من آكلي دماء الناس وأموالهم كما في المحيط؛ نعم بعضهم أكفاء 
بعض . شرح الملتقى. وفي النهر عن البناية: في مصر جنس هو أخس من كل جنس» 
وهم الطائفة الذين يسمون بالسراباتية اه. 

قلت: مفهوم التقييد بالاتباع أن المتبوع كأمير وسلطان ليس كذلك» لأنه أشرف 
من التاجر عرفاً كما يفيده ما يأتي في الشارح عن البحرء وقد علمت أن الموجب هو 
استنقاص أهل العرف فيدور معه» قعلى هذا من كان أميراً أو تابعاً له وكان ذا مال 
ومروءة وحشمة بين الناس لا شك أن المرأة لا تتعير به في العرف كتعيرها بدباغ وحائك 
ونحوهماء فضلاً عن سراباتي ينزل كل يوم إلى الكنيف» وينقل نجاسته في بيت مسلم 
وكافرء وإن كان قاصداً بذلك تنظيف الناس أو المساجد من النجاسات وكان الأمير أو 
تابعه آكلاً أموال الناس» لأن المدار هنا على النقص والرفعة فى الدنياء ولهذا لما قال 
محمد: لا تعتبر الكفاءة في الديانة لأبا من أحكام الآخرة فلا تبنى عليها أحكام الدنياء 
قالوا في الجواب عنه: إن المعتبر في كل موضع ما اقتضاه الدليل من البناء على أحكام 
الآخرة وعدمهء بل اعتبار الديانة مبني على أمر دليوي وهو تعيير بنت الصالحين بفسق 
الزوج . 
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وأما الوظائف فمن الحرف فصاحبها كفء للتاجر لو غير دنيثة كبوابة وذو تدريس 
أو نظر كفء لبنت الأمير بمصر. بحر (و) الكفاءة (اعتبارها عند) ابتداء (العقد فلا 
یضر زوالها بعده) فلو كان وقته كفؤاً ثم فجر لم يفسخ. وأما لو كان دباغاً فصار 
تاجراً فإن بقي عارها لم يكن كفل وإلا لا. نهر بحثا (العجمي لا يكون كفؤاً 
للعربية ولو) كان العجمي (عالماً) أو سلطاناً (وهو الأصح) فتح عن الينابيع . 
وادعى في البحر أنه ظاهر الرواية» وأقره المصنف» لكن في النهر: إن فسر 


قلت: ولعل ما تقدم عن المحيط من أن تابع الظالم أخس من الكل كان في 
زمنهم الذي الغالب فيه التفاخر بالدين والتقوى دون زماننا الغالب فيه التفاخر بالدنياء 
فافهم والله أعلم. قوله: (وأما الوظائف) أي في الأوقاف. بحر. قوله: (فمن الحرف) 
لأنها صارت طريقاً للاكتساب في مصر كالصنائع. بحر. قوله: (لو غير دنيئة) أي عرفاً 
كبوابة وسواقة وفراشة ووقادة. بحر. قوله: (فذو تدريس) أي في علم شرعي . قوله: 
(أو نظر) هو بحث لصاحب البحر» لكنه الآن ليس بشريف» بل هو كآحاد الناس» وقد 
يكون عتيقاً زنجياًء وربما أكل مال الوقف وصرفه في المنكرات فكيف يكون كفؤاً لمن 
ذكر؛ اللهم إلا أن يقيد بالناظر ذي المروءة وبناظر نحو مسجدء بخلاف ناظر وقف 
أهلي بشرط الواقف. فإنه لا يزداد رفعة بذلك ط. قوله: (كفء لبنت الأمير بمصر). 
لا يخفى أن تخصيص بنت الأمير بالذكر للمبالغة: أي فيكون كفؤاً لبنت التاجر بالأولى» 
فيفيد أن الأمير أشرف من التاجر كما هو العرفء» وهذا مؤيد لبحثنا السابق كما نبهنا 
عليه. قوله: (اعتبارها عند ابتداء العقد) قلت: يرد عليه ما في الذخيرة: حجام تزوج 
امرأة مجهولة النسب ثم ادعاها قرشي وأثبت أنها بنته له أن يفرق بينهماء وأما لو أقرّت 
بالرق لرجل لم يكن له إبطال النكاح أه. وقد يجاب بأن ثبوت النسب لما وقع مستنداً 
إلى وقت العلوق كان عدم الكفاءة موجوداً وقت العقدء لا أنها كانت موجودة ثم زالت 
حتى ينافي كون العبرة لوقت العقد. وأما مسألة الإقرار فلأن إقرارها يقتصر عليهاء فلا 
يلزم الزوج بموجبه لما تقرّر أن الإقرار حجة قاصرة على المقر. قوله: (ثم فسجر) 
الأولى أن يقول: ثم زالت كفاءته لأن الفجور يقابل الديانة وهي إحدى ما يعتبر في 
الكفاءة ط. قوله: (وأما لو كان دباغاً الخ) هذا فرعه صاحب البحر على ما تقدم بأنه 
ينبغي أن يكون كفؤاء ثم استدرك عليه بمخالفته لقولهم: إن الصنعة وإن أمكن تركها 
يبقى عارهاء ووفق في النهر بقوله: ولو قيل إنه إن بقي عارها لم يكن كفؤاً وإن تناسى 
أمرها لتقادم زمانها كان كفؤاً لكان حسناً اه. قوله: (لكن في النهر الخ) حيث قال: 
ودل كلامه على أن غير العربيّ لا يكافئ' العربي» وإن كان حسيباًء لكن في جامع 
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الحسيب بذي المنصب والجاه فغير كفء للعلوية كما في الينابيع» وإن بالعالم 
فكفء لأن شرف العلم فوق شرف النسب والمالء كما جزم به البزازي وارتضاه 


قاضيخان قالوا: الحسيب يكون كفؤاً للنسيب» فالعالم العجمي يكون كفؤاً للجاجل 
العربي والعلويةء لأن شرف العلم فوق شرف النسب» وارتضاه في فتح القديرء وجزم 
به البزازي وزاد: والعالم الفقير يكون كفؤاً للغنيّ الجاهل» والوجه فيه ظاهر لأن شرف 
العلم فوق شرف النسب فشرف المال أولى؛ نعم الحسب قد يراد به المنصب والجاه 
كما فسره به في المحيط عن صدر الإسلامء وهذا ليس كفؤا للعربية كما في 
الينابيع اه. كلام النهر ملخصا. 

أقول: حيث كان ما في الينابيع من تصحيح عدم كفاءة الحسيب للعربية مبنياً 
على تفسير الحسيب بذي المنصب والجاه لم يصح ما ذكره المصنف من تصحيح عدم 
الكفاءة في العالمء وعزوه في شرحه إلى الينابيع» وذكر الخير الرملي عن مجمع 
الفتاوى : العالم يكون كفؤاً للعلوية لأن شرف الحسب أقوى من شرف النسب» وعن 
هذا قيل: إن عائشة أفضل من فاطمةء لأن لعائشة شرف العلمء كذا في المحيط. وذكر 
أيضاً أنه جزم به في المحيط والبزازية والفيض وجامع الفتاوى وصاحب الدرر» ثم نقل 
عبارة المصنف هنا ثم قال: فتحرر أن فيه اختلافاًء ولكن حيث صح أن ظاهر الرواية 
أنه لا يكافئها فهو المذهب. خصوصاً وقد نص في الينابيع أنه الأصح اه 

أقول: قد علمت أن ما صححه في الينابيع غير ما مشى عليه المصنفء وأما ما 
ذكره من ظاهر الرواية فقد تبع فيه البحرء وقول الشارح «وادعى في البحر الخ؟ يفيد أن 
كونه ظاهر الرواية جرد دعوى لا دليل عليها سوى قولهم في المتون وغيرها: والعرب 
أكفاء: أي فلا يكافئهم غيرهمء ولا يخفى أن هذا وإن كان ظاهره الإطلاقء ولكن قيده 
المشايخ بغير العالم» وكم له من نظيرء فإن شأن مشايخ المذهب إفادة قيود وشرائط 
لعيارات مطلقة استنباطاً من قواعد كلية أو مسائل فرعية أو أدلة نقلية وهنا كذلكء» فقد 
ذكر في آخر الفتاوى الخيرية في قرشيّ جاهل تقدم في المجلس على عالم أنه يحرم 
عليه» إذ كتب العلماء طافحة بتقدم العالم على القرشيء ولم يفرق سيحانه بين القرشي 
وغيره في قوله: مَل يَسْتوي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ4 [الزمر 4] إلى آخر ما 
أطال به» فراجعه فحيث كان شرف العلم أقوى من شرف النسب بدلالة الآيةء 
وتسريحهم بذلك اقتضى تقييد ما أطلقوه هنا اعتماداً على فهمه من محل آخرء قلم يكن 
ما ذكره المشايخ خالفاً لظاهر الرواية» وكيف يصح لأحد أن يقول: إن مثل أبي حنيفة 
أو الحسن البصري وغيرهما من ليس بعربيّ أنه لا يكون كفؤاً لبنت قرشي جاهل» أو 
لبنت عربيّ بوّال على عقبيه؟ فلا جرم إنه جزم بما قاله المشايخ صاحب المحيط وغيره 
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الكمال وغيره» والوجه فيه ظاهر ولذا قيل: إن عائشة أفضل من فاطمة رضي الله 
عنهما. ذكره القهستاني . والحنفي كفء لبنت الشافعي» ومتى سألنا عن مذهبه 
أجبنا بمذهبنا كما بسطه المصنف معزياً لجواهر الفتاوى (القروي كفء للمدني) 
فلا عبرة باليلد كما لا عبرة بالجمال. خانية . 


كما علمت» وارتضاه المحقق ابن الهمام وصاحب النهرء وتيعهم الشارح فافهم؛ والله 
سبحانه وتعالى أعلم . قوله: (ولذا قيل الخ) أي لكون شرف العلم أقوى. قيل إن 
عائشة أفضل لكثرة علمهاء وظاهره أنه لا يقال: إن فاطمة أفضل من جهة النسب» لأن 
الكلام مسوق لبيان أن شرف العلم أقوى من شرف النسب» لكن قد يقال بإخراج فاطمة 
رضي الله عنها من ذلك لتحقق البضعية فيها بلا واسطةء ولذا قال الإمام مالك: إنها 
بضعة منه ية ولا أفضل على بضعة منه أحداً. ولا يلزم من هذا إطلاق آنا أفضل» 
وإلا لزم تفضيل سائر بناته هة على عائشةء بل على الخلفاء الأربعة» وهو خلاف 
الإجماع كما بسطه ابن حجر في الفتاوى الحديثيةء وحيتئذ فما نقل عن أكثر العلماء من 
تفضيل عائشة محمول على بعض الجهات كالعلم» وكونها في الجنة مع النبي 6 
وفاطمة مع علي رضي الله عنهماء ولهذا قال في بدء الأمالي : 
وَليِضصديقّة المُبْحانُ فَاْلَم عَلَى الزَّْرَاءِ فِي بَعْضٍ الخِلالٍ 
وقيل: إن فاطمة أفضل» ويمكن إرجاعه إلى الأول. وقيل: بالتوقف لتعارض 

الأدلة . واختاره الأستروشني من الحنفية وبعض الشافعية كما أوضحه متلا علي القاري 
في شرح الفقه الأكبر وشرح بدء الأمالي. قوله: (والحنفي كفء لبنت الشافعي الخ) 
المراد بالكفاءة هنا صحة العقد: يعني لو تزوّج حنفي بنت شافعي نحكم بصحة العقدء 
وإن كان في مذهب أبيها أنه لا يصح العقد إذا كانت بكراً إلا بمباشرة وليهاء لأنا نحكم 
بما نعتقد صحته في مذهبنا. قال في البزازية: وسثل: أي شيخ الإسلام عن بكر بالغة 
شافعية زوجت نفسها من حنفي أو شافعي بلا رضا الأب» هل يصح؟ أجاب نعمء وإن 
كانا يعتقدان عدم الصحة لأنا نجيب بمذهبنا لا بمذهب الخصم لاعتقادنا أنه خطأ يحتمل 
الصواب. وإن سئلنا كيف مذهب الشافعي فيه؟ لا نجيب بمذهبه اه. وقوله (لاعتقادنا» 
الخ مبني على القول بأن المقلد يلزمه تقليد الأفضل ليعتقد أرجحية مذهيهء والمعتمد 
عند الأصوليين خلاقه كما بسطناه في صدر الكتاب» ثم لا يخفى ما ذكرنا أنه لا مناسبة 
لذكر هذا الفرع في الكفاءة. تأمل . قوله: (القروي) بفتح القاف نسبة إلى القرية. قوله 
(فلا عيرة بالبلد) أي بعد وجود ما مر من أنواع الكفاءة. قال في البحر: فالتاجر في 
القرى كفء لبنت التاجر في المصر للتقارب. قوله: (كما لا عيرة بالجمال) لكن 
النصيحة أن برامي الأولياء المجانسة في الحسن والجمال . هندية عن التاترخانية ط . 
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ولا بالعقل ولا بعيوب يفسخ بها البيع خلافاً للشافعي» لكنّ في النهر عن 
المرغيناني: المجنون ليس بكفء للعاقلة (وكذا الصبي كفء بغنى أبيه) أو أمه 
أو جده. نهر عن المحيط (بالنسبة إلى المهر) يعني المعجل كما مر (لا) بالنسبة 
إلى (النفقة) لأن العادة أن الآباء يتحملون عن الأبناء المهر لا النفقة. ذخيرة (ولو 
نكحت بأقل من مهرها فللولي) العصبة 


قوله: (ولا بالعقل) قال قاضيخان في شرح الجامع: وأما العقل فلا رواية فيه عن 
أصحابنا المتقدمين واختلف فيه المتأخرون اه: أي في أنه هل يعتبر في الكفاءة أو لا. 
قوله: (ولا بعيوب الخ) أي ولا يعتبر في الكفاءة السلامة من العيوب التي يفسخ با 
البيع كالجذام والجنون والبرص والبخر والدفر. بحر. قوله: (خلافاً للشافعي) وكذا 
لمحمد في الثلاثة الأول إذا كان بحال لا تطيق المقام معه إلا أن التفريق أو الفسخ 
للزوجة .لا للولي كما في الفتح. قوله: (ليس بكفء للعاقلة) قال في النهر: لأنه يفوت 
مقاصد النكاح . فكان أشد من الفقر ودناءة الحرفة» ويتبغي اعتماده لأن الناس يعيرون 
بتزويج المجنون أكثر من ذي الحرفة الدنيئة. قوله: (أو أمه أو جده) عزاه في النهر إلى 
المحيطء وزاد في الفتح الجدة» لكن فيه أن اعتباره كفؤاً بغنى أبيه مبني على ما ذكر 
من العادة بتحمل المهر» وهذا مسلّم في الأم والجدء أما الجدة فلم تجر العادة بتحملها 
وإن وجد في بعض الأوقات. تأمل. قوله: (كما مر) أي عند قول المصنف «ومالا؛. 
قوله: (لأن العادة الخ) مقتضاه أنه لو جرت العادة بتحمل النفقة أيضاً عن الابن الصغير 
كما في زماننا أنه يكون كفؤاًء بل في زماننا يتحملها عن ابنه الكبير الذي في حجره» 
والظاهر أنه يكون كفؤاً بذلك لأن المقصود حصول النفقة من جهة الزوج بملك أو 
كسب أو غبره» ويؤيده أن المتبادر من كلام الهداية وغيرها أن الكلام في مطلق الزوج 
صغيراً أو كبيرآء فإنه قال: وعن أبى يوسف أنه اعتبر القدرة على النفقة دون المهر لأنه 
تجري المساهلة في المهر ويعد ا قادراً عليه بيسار أبيه أه؛ نعم زاد في البدائع أن 
ظاهر الرواية عدم الفرق بين النفقة والمهرء لكن ما مشى عليه المصنف نقل في البحر 
تصحيحه عن المجتبى» ومقتضى تخصيصه بالصبي أن الكبير ليس كذلك؛ ووجهه أن 
الصغير غنيّ بغنى أبيه في باب الزكاة» بخلاف الكبيرء لكن إذا كان المناط جريان 
العادة بتحمل الأب لا يظهر الفرق بينهما ولا بين المهر والنفقة فيهما حيث تعورف 
ذلكء والله تعالى أعلم. قوله: (بأقل الخ) أي بحيث لا يتغابن فيه وقدمنا تفسيره في 
الباب السابق. قوله: (فللولي العصبة) أي لا غيره من الأقارب ولا القاضي لو كانت 
سفيهة» كما في الذخيرة. نهر. والذي في الذخيرة من الحجر المحجور عليها إذا 
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(الاعتراض حتى يتم) مهر مثلها (أو يفرق) القاضي بينهما دفعاً للعار (ولو طلقها) 
الزوج (قبل تفريق الولي قبل الدخول فلها نصف المسمى) فلو فرّق الولي بينهما 
قبل الدخول فلا مهر لهاء وإن بعده فلها المسمى»ء وكذا لو مات أحدهما قبل 
التفريق فليس للولي المطالبة بالإتمام لانتهاء النكاح بالموت. جواهر الفتاوى . 


تزوجت بأقل من مهر مثلها ليس للقاضي الاعتراض عليهاء لأن الحجر في المال لا في 
النفس اه بحر. 


قلت : لكن في حجر الظهيرية: إن لم يدخل بها الزوج قيل له أتم مهر مثلهاء 
فإن رضي وإلا فرق بينهماء وإن دخل فعليه إتمامه ولا يفرق بينهما لأن التفريق كان 
للنقصان عن مهر المثل وقد انعدم حين قضي لها بمهر مثلها بالدخول اه. قوله: 
(الاعتراض) أفاد أن العقد صحيح» وتقدم أنها لو تزوجت غير كفء فالمختار للفتوى 
رواية الحسن أنه لا يصح العقدء ولم أر من ذكر مثل هذه الرواية هناء ومقتضاه أنه لا 
خلاف في صحة العقدء ولعل وجهه أنه يمكن الاستدراك هنا بإتمام مهر المثلء بخلاف 
عدم الكفاءة والله تعالى أعلم. قوله: (أو يفرق القاضي) في الهندية عن السراج: ولا 
تكون هذه الفرقة إلا عند القاضي. وما لم يقض القاضي بالفرقة بينهما فحكم الطلاق 
والظهار والإيلاء والميراث باق اه. قوله: (دفعاً للعار) أشار إلى الجواب عن قولهما 
«ليس للولي الاعتراض» لأن ما زاد على عشرة دراهم حقهاء ومن أسقط حقه لا 
يعترض عليه ولأبي حنيفة أن الأولياء يفتخرون بغلاء المهور ويتعيرون بنقصانها فأشبه 
الكفاءة. بحر. والمتون على قول الإمام. قوله: (فلها نصف المسمى) أي وليس لهم 
طلب التكميل» لأنه عند بقاء النكاح وقد زال. قوله: (فلا مهر لها) لأن الفرقة جاءت 
من قبل من له الحق وهي فسخ. ط عن شرح الملتقى . قوله: (فلها المسمى) هذا في 
غير السفيهة» وفيها لا تفريق بعد الدخولء ولزم مهر المثل كما علمته. قوله: (لانتهاء 
النكاح بالموت) فلا يمكن الولي طلب الفسخ» فلا يلزم الإتمام لأنه إنما يلتزمه الزوج 
لخوف الفسخ وقد زال النكاح بالموت ط . 


مطل في ألوكبل وَلفُصُولِيٍ في التكج 


قوله: (أمره بتزويج الخ) شروع في بعض مسائل الوكيل والفضولي؛ وذكرها في 
باب الولي لأن الوكالة نوع من الولاية لنفاذ تصرفه على الموكل ونقاذ عقد الفضولي 
بالإجازة يجعله في حكم الوكيل» وعقد ذلك في الكنز وغيره فصلل على حدة. 


واعلم أنه لا تشترط الشهادة على الوكالة بالنكاح بل على عقد الوكيل» وإنما 
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(أمره بتزويج اعرأة فزوجه أمة جازء وقالا: لا يصح) وهو استحسان . ملتقى 
تبعاً للهداية . وفي شرح الطحاوي: قولهما أحسن للفتوى» واختاره أبو الليث» 
وأقره المصنف: وأجمعوا أنه لو زوّجه بنته الصغيرة أو موليته لم يجزء كما لو أمره 
بمعينة أو بحرّة أو أمةء فخالف أو أمرته بتزويجها ولم تعين فزوجها غير كفء لم 


ينبغي أن يشهد على الوكالة إذا خيف جحد الموكل إياها. فتح. قوله: (بتزويج امرأة) 
أي منكرة» ويأتي حترزه» وأطلق في الأمة فشمل المكاتبة وأم الولد بشرط أن لا تكون 
للوكيل للتهمة» وما لو كانت عمياء أو مقطوعة اليدين أو مفلوجة أو مجئونة خلافاً لهماء 
أو صغيرة لا تجامع اتفاقاً» وقيل على الخلاف. فتح. زاد في البحر: أو كتابية أو من 

حلف بطلاقها أو آلى منها أو في عدة الموكل أو يغبن فاحش في المهر. قوله: (جاز) 
- في بعض النسخ «نفذ» وهي أنسبء لأن الكلام في النفاذ لا في الجوازح. قوله: 
(وقالا: لا يصح) أي إذا رده الآمرء والأولى التعبير بلا ينفذ ليفيد أنه موقوف. ووجه 
قول الإمام أن هذا رجوع إلى إطلاق اللفظ. وعدم التهمة. ووجه قولهما: إن المطلق 
ينصرف إلى المتعارف وهو التزوج بالإكفاء» وجوابه أن العرف مشترك في تزوج 
المكافئات وغيرهن» وتمامه في الفتح. قوله: (وهو استحسان) قال في الهداية: وذكر 
في الوكالة أن اعتبار الكفاءة في هذا استحسان عندهماء لأن كل أحد لا يعجز عن 
التزوج بمطلق الزوجة فكانت الاستعانة في التزوج بالكفء اه. قال في الفتح: وفيه 
إشارة إلى اختيار قولهما: لأن الاستحسان مقدم على غيره إلا في المسائل المعلومة» 
والحق أن قول الإمام ليس قياساً لأنه أخذ بنفس اللفظ المنصوص»› فكان النظر في أي 
الاستحسانين أولى اه. والمراد باللفظ المنصوص: لفظ الموكل . قوله: (ينته الصغيرة» 
فلو كبيرة برضاها لا يجوز عنده خلافاً لهماء ولو زوجه أخته الكبيرة برضاها جاز اتفاقاً . 
بحر. ومثله في الذخيرة. قوله: (أو موليته) بتشديد الياء كمرمية اسم مفعول: أي التي 
هي مولى عليها من جهته: أي له عليها الولاية؛ وهذا عطف عام على خاص» وذلك 
كبنت أخيه الصغيرة. قوله: (كما لو أمره بمعينة) محترز قول المتن «امرأة بالتدكير» ومثله 
ما لو عين المهر كألف فزوجه بأكثر: فإن دخل بها غير عالم فهو على خياره» فإن 
فارقها فلها الأقل من المسمى ومهر المثل» ولو هي الموكلة وسمت له ألفاً فزوجها ثم 
قال الزوج ولو بعد الدخول: تزوجتك بدينار وصدقة الوكيل: إن أقرٌ الزوج أنها لم 
توكل بدينار فهي بالخيار فإن ردت فلها مهر المثل بالغاً ما بلغ ولا نفقة عدة لها لآن 
بالرد تبين أن الدخول حصل في نكاح موقوف فيوجب مهر المثل دون نفقة العدة؛ وإن 
كذبها الزوج فالقول لها مع يمينهاء فإن ردت فباقي الجواب بحاله ويجب الاحتياط في 
هذاء فإنه ربما يحصل لها منه أولاد ثم تنكر قدر ما زوجها به الوكيل» ويكون القول 


كتاب النكاح / باب الكفاءة YF‏ 
جز اتفاقاً (ولو) زوجه المأمور بنكاح امرأة (امرأتين في عقد واحد لا) ينفذ 
للمخالفة» وله أن يجيزهما أو إحداها ولو في عقدين لزم الأول وتوقف الثانى ؛ 
ولو أمره بامرأتين في عقدة فزوجه واحدة أو ثنتين في عقدتين جازء إلا إذا قال: 
لا تزوجني إلا امرأتين في عقدة أو عقدتين لم تجز المخالفة (ولا يتوقف الإيجاب 


قولها فترد النكاح. فتح ملخصاً. قال في البزازية: وهذا إن ذكر المهرء وإن لم يذكر 
فزوجه بأكثر من مهر المثل بما لا يتغابن فيه الناس أو زوجها بأقل منهء كذلك صح 
عنده خلافاً لهماء لكن للأولياء حق الاعتراض في جانب المرأة دقعاً للعار عنهم اه. 
وانظر ما قدمناه في باب الوليّ. قوله: (لم يبز اتفاقاً) لأن الكفاءة معتبرة في حقهاء فلو 
كان كفا إلا أنه أعمى أو مقعد أو صبيّ أو معتوه» فهو جائزء وكذا لو كان خصياً أو 
عنيئاً» وإن كان لها التفريق بعد ذلك. بحر. ثم قال: ولو زوجها من أبيه أو ابنه لم يجز 
عنده» وفي كل موضع لا ينفذ فعل الوكيلء فالعقد موقوف على إجازة الموكل» وحكم 
الرسول كحكم الوكيل في جميع ما ذكرناه؛ وتوكيل المرأة المتزوجة بالتزويج إذا طلقت 
وانقضت عدتبا صحيح كتوكيله أن يزوجه المتزوجة فطلقت وحلت فزوجها فإنه 
ج قوله: (بنكاح امرأة) نكرها دلالة على أنه لو عينها فزوجها مع أخرى لا يكون 
مخالفاًء بل ينفذ عليه في المعيئة. وفي الخانية: وكله بأن يزوجه فلانة أو فلانة فأهما 
زوجه جازء ولا يبطل التوكيل ببذه الحالة. نهر. قوله: (للمخالفة) تعليل قاصر. 
وعبارة الهداية: لأنه لا وجه إلى تنفيذهما للمخالفة ولا إلى التنفيذ في إحداهما غير عين 
للجهالة ولا إلى التعيين لعدم الأولويةء فتعين التفريق اه. قوله: (وله أن يجيزهما أو 
إحداهما) اعترض الزيلعي بهذا على قول الهداية فتعين التفريق» وأجاب في البحر بأن 
مراده عند عدم الإجازة» فإن أجاز نكاحهما أو إحداهما نفذ. قوله: (وتوقف الثاني) لأنه 
فضولي فيه ط. قوله: (إلا إذا قال الخ) في غاية البيان: أمره بامرأتين في عقدة» فزوجه 
واحدة جازء إلا إذا قال: لا تزوجني إلا امرأتين في عقدة فلا يجوز اه: أي لا يجوز أن 
يزوجه واحدة» فلو زوجه ثتتين في عقدتين فالظاهر عدم الجوازء لأن قوله في عقدة 
داخل تحت الحصر»ء وهو المفهوم من كلام الشارح . 

وفي المحيط : أمره بامرأتين في عقدة فزوجهما في عقدتين جازء وفي لا 
تزوجني امرأتين إلا في عقدتين فزوجهما في عقدة لا يجوز. والفرق أنه في الأول أثبت 
الوكالة حالة الجمع؛ ولم ينفها حالة التفرّد نصاء بل سكت» والتنصيص على الجمع لا 
ينفي ما عداهء وفي الثاني نفاها حالة التفرّد والتفي مفيد لما في الجمع من تعجيل 
مقصوده فلم يصر وكيلا حالة الانفراد اه. والظاهر أن في صورة النفي هذه لو زوّجه 
امرأة يصحء ولا يتوقف على تزويج الثانية في عقد آخرء وكذا في صورة التفي في 


۲4 كتاب النكاح / باب الكفاءة 
على قبول غائب عن المجلس في سائر العقود) من نكاح وبيع وغيرهماء بل يبطل 
الإيجاب» ولا تلحقه الإجازة اتفاقاً (ويتولى طرفي النكاح واحد) بإيجاب يقوم مقام 
القبول في حمس صور: كأن كان وليأء أو وكيل من الجانبين» أو أصيلا من 
جانب ووكيلاء أو ولياً من آخرء أو ولياً من جانب وكيلا من آخر: كزوّجت بنتي 
من موكلي (ليس) ذلك الواحد (بفضولي) ولو (من جانب) 


کلام الشارح» وهي لا تزوجني إلا امرأتين في عقدتين» وهو خلاف المفهوم من كلامهء 
فتأمل . قوله: (على قبول غائب) أي شخص غائب» فإذا أوجب الحاضرء وهو فضولي 
من جانب أو من الجانبين لا يتوقف على قبول الغائب» بل يبطل وإن قبل العاقد 
الحاضر بأن تكلم بكلامين كما يأتي» وقيد بالغائب لأنه لو كان حاضراً فتارة يتوقف 
كالفضوليين. وتارة ينفذ بأن لم يكن فضولياً ولو من جانب كما في الصور الخمس 
الآتية. قوله: (في سائر العقود) قال المصنف في المنح: هو أولى ما وقع في الكنز 
من قوله: على قبول ناكح غائب» لأنه ربما أفهم الاختصاص بالنكاح وليس كذلك. 
قوله: (بل يبطل) لما كان يتوهم من عدم التوقف أنه تام اكتفاء بالإيجاب وحده دفع هذا 
الإيهام بالإضراب» محل البطلان إذا لم يقبل فضولي عن الغائب» أما إذا قبل عنه توقف 
على الإجازة ط. قوله: (ولا تلحقه الإجازة) يعني أنه إذا بلغ الآخر الإيماب فقيل لا 
يصح العقد لأن الباطل لا يجاز ط. قوله: (يقوم مقام القبول) كقوله مثلا: زوجت فلانة 
من نفسي» فإنه يتضمن الشطرين» فلا يحتاج إلى القبول بعده» وقيل يشترط ذكر لفظ هو 
أصيل فيه كتزوجت فلانة» بخلاف ما هو نائب فيه كزوجتها من نفسي» وكلام الهداية 
صريح في خلافه كما في البحر عن الفتح . قوله: (ولياً أو وكيلا من الجانبين) كزوجت 
ابني بنت أخي أو زوجت موكلي فلاناً موكلتي فلانة. قال ط: يكفي شاهدان على 
وكالته ووكالتها وعلى العقد»ء لأن الشاهد يتحمل الشهادات العديدة اه. وقدمنا أن 
الشهادة على الوكالة لا تلزم إلا عند الجحود. قوله: (ووكيلا أو ولياً من آخر) كما لو 
وكلته امرأة أن يزوجها من نفسهء أو كانت له بنت عم صغيرة لا وليّ لها أقرب منه فقال 
تزوجت موكلتي أو بنت عمي. قوله: (كزوجت بنئي من موكلي) مثال للصورة 
الخامسة» ولا بد من التعريف بالاسم والنسب» وإنما لم يذكره لأنه مر بيانه. قوله: 
(ليس ذلك الواحد) أي المتولي للطرفين بفضولي كما في الخمس المارة. قوله: (ولو 
من جانب) أي سواء كان فضولياً من جانب واحد» أو من جاتبين: أي جانب الزوج 
والزوجةء فإذا كان فضولياً منهما أو كان فضولياً من أحدغماء وكان من الآخر أضيلا أو 
كيلا أو ولياً ففي هذه الأربع لا يتوقف» بل يبطل عندهما خلافاً للثاني» حيث قال: إنه 
يتوقف على قبول الغائب» كما يتوقف اتفاقاً لو قبل عنه فضولي آخرء والخمسة السابقة 


کتاب ال 1 باب الكقاءة نقفا 


وإن تكلم بكلامين على الراجح» لأن قبوله غير معتبر شرعاً لما تقرّر أن الإيجاب 
لا يتوقف على قبول غائب (ونكاح عبد وأمة بغير إذن السيد موقوف) على الإجازة 
(كنكاح الفضولي) سيجيء في البيوع توقف عقوده كلها إن لها ججيز حالة العقد 


نافذة اتفاقاً؛ وبقي صورة عاشرة عقلية وهي الأصيل من الجانبين لم يذكرها 
لاستحالتها. قوله: (وإن تكلم بكلامين) أي بإيجاب وقبول كزوجت فلاناً وقيلت عنهء 
وهذه مبالغة على المفهوم؛ وهو أن الواحد لا يتولى طرفي النكاح عندهما إذا كان 
فضولياًء ولو من جانب سواء تكلم بكلام واحد أو بكلامين: خلافاً لما في حواشي 
الهداية وشرح الكافي من أنه يبطل عندهما نكيم كلدم واحدء أما لو تكلم بكلامين 
فإنه لا يبطل» بل يتوقف على قبول الغائب اتفاقاً» ورد في الفتح يأن الحق خلافهء وأنه 
لا وجود لهذا القيد في كلام أصحاب المذهبء وإنما المنقول أن الفضولي الواحد لا 
يتولى الطرفين عندها وهو مطلق. قوله: (لأن قبوله) أي القضولي المتولي الطرفين. 
قوله: (لما ت2 تقرر الخ) حاصله: أن الإيجاب لما صدر من الفضولي وليس له قابل في 
المجلس ولو فضولياً آخر صدر باطلاً غير موقف على قبول الغائب» EET‏ ول 
العاقد بعذه» ولم يخرج بذلك عن كونه فضولياً من الجانبين. قال في الفتح : إن كون 
كلامي الواحد عقداً تامأ هو أثر كونه مأموراً من الطرفين أو من طرف وله ولاية الطرف 
الآخر. قوله: (ونكاح عبد) أي ولو مديراً أو مكاتباً. نهر. قوله: (وآمة) أي ولو أم 
ولد. خبر. قوله: (على الإجارة) أي إجازة السيد أو إجازة العيد بعد الإذن المتأخر عن 
العقد لما في البحر عن التجنيس: لو تزوج بغير إذن السيد ثم أذن لا ينفذء لأن الإذن 
ليس بإجازة فلا بد من إجازة العبد العاقد وإن صدر العقد مته اه. قوله: (كنكاح 
الفضولي) أي الذي باشره مع آخر أصيل أو ولي أو وكيل أو فضوليء أما لو تولى 
طرفي العقدء وهو فضولي من الجانبين أو أحدهماء فإنه لا يتوقف خلافاً لأبي يوسف 
كما هوم 


قال في البحر: الفضولي من يتصرف لغيره بغير ولاية وكالة أو لنفسهء وليس 
أهلاء وإنما زدناه: أي قوله أو لتفسه ليدخل نكاح العبد بلا إذن إن قلنا إنه فضوليء 
وإلا فهو ملحق به في أحكامه اه. والصبيّ كالعيد وإنما قال: من يتصرف لا من يعقد 
ليدخل اليمين» كما لو علق طلاق زوجة غيره على دخول الدار مثلاء فإنه يتوقف على 
إجازة الزوج» فإن أجاز تعلقء فتطلق بالدخول بعد الإجازة لا قيلهاء ما لم يقل الزوج 
أجزت الطلاق عليّء ولو قال: أجزت هذا اليمين عليّ» لزمته اليمين» ولا يقع الطلاق 
ما لم تدخل بعد الإجازة كما في الفتح عن الجامع والمستقى ‏ قوله: (إن لها جير الخ) 
فسر المجيز في النهاية بقايل يقبل الإيجاب. سواء كان فضولياً أو وكيل أو أصيل؛ وقال 


ضف : كتاب التكاح / ياب الكفاءة 
ولا تبطل (ولابن العم أن يزوج بنت عمه الصغيرة) فلو كبيرة فلا بد من 
الاستئذان» حتى لو تزوجها بلا استئذان فسكتت أو أفصحت بالرضا لا يجوز 
عندهما. وقال أبو يوسف: يجوزء وكذا المولى المعتق والحاكم والسلطان. 
جوهرة. به يفتى. 


فيها في فصل بيع الفضولي : لو باع الصبيّ ما له أو اشترى أو تزوج أو زوج أمه أو 
كاتب عبده ونحوه توقف عن إجازة الولي» فلو بلغ هو فأجاز نفذء ولو طلق أو خلع أو 
أعتق عن مال أو بدونه أو وهب أو تصدق أو زوج عبده أو باع ماله بمحاباة فاحشة أو 
اشترى بخبن فاحشة أو غير ذلك مما لو فعله وليه لا ينفذ؛ كان باطلا لعدم المجيز وقت 
العقد إلا إذا كان لفظ الإجازة يصلح لابتداء العقد» فيصح على وجه الإنشاء كأن يقول 
بعد البلوغ : أوقعت ذلك الطلاق أو العتاق اه. قال في الفتح : وهذا يوجب أن يفسر 
المجيز هنا بمن يقدر على إمضاء العقد لا بالقابل مطلقاً ولا بالولي» إذ لا يتوقف في 
هذه الصورء وإن قبل فضولي آخر أو ولي لعدم قدرة الولي على إمضائها فعلى هذا فما 
لا محيز له: أي ما ليس له من يقدر على الإجازة يبطل كما إذا كان تحته حرّة فزوجه 
الفضولي أمة أو أخت امرأته أو خامسة أو معتدة أو مجنونة أو صغيرة يتيمة في دار 
ل لو حرام حي اا مسو 
فوقع باطلاً حتى لو زال المانع بموت امرأته السابقة» وانقضاء عدة المعتدة فأجاز لا 

ينغذ» وأما إذا كان فيجب أن يتوقف لوجود من يقدر على الإمضاء اه ملخصاً. وقوله: 
وأما إذا كان: أي وجد سلطان أو قاض فى مكان عقد الفضولي عن المجنونة أو 
اليتيمة: فيتوقف: أي وينفذ بإجازتها بعد عقلها أو بلوغها لأن وجود المجيز حالة 
العقدء لا يلزم كونه من أولياء النسب كما تقدم في الياب السابق قبل قوله: «وللولي؛ 
إلا بعد التزويج بغيبة الأقرب. قوله: (ولابن العم الخ) هذه من فروع قوله: ويتولى 
طرفي النكاح واحد ليس بفضولي من جانب» فيتولاه هنا بالأصالة من جانبه والولاية 
من جانبهاء ومثل الصغيرة المعتوهة والمجنونة» ولا يخفى أن المراد حيث لا ولي أقرب 
نه قولة* (فلا بد من الاستغلان) أي إذا زوجها له لا بد من استعقاتها قبل العقد. 
قوله : (لا يجوز عندهما) لأنه تولى طرقي النكاح» وهو فضولي من جانبها فلم يتوقف 
عندهما بل بطل ما مرء وإذا لم يتوقف لا ينفذ بالإجازة بعده بالسكوت أو الإفصاحء 
وهذا إذا زوجها لنفسه كما قلناء أما لو زوجها لغيره وبلا استئذان سابق» فسكتت بكرا 
أو أفصحت بالرضا ثيباً يكون إجازة» لأنه انعقد موقوفاً لكونه لم يتول الطرفين بنفسهء 
بل باشر العقد مع غيره من أصيل» أو ولي أو وكيل أو فضولي فتكون المسألة حينئذ 
من فروع قوله: كنكاح فضولي . قوله: (جوهرة) جميع ما تقدم من قوله: «ولابن العم 


كتاب التكاح / باب الكفاءة ¥ 
بخلاف الصغيرة كما مر فليحرر (من نفسه) فيكون أصيلا من جانب ولياً من آخر 
(كما للوكيل) الذي وكلته أن يزوجها من نفسهء فإن له (ذلك) فيكون أصيلا من 


إلى قوله: «السلطان؟ عبارة الجوهرة ح. قوله: (يعني بخلاف الصغيرة الخ) توضيحه أن 
قول الجوهرة: وكذا المولى الخء إشارة إلى أن ذكر ابن العم أولآ غير قيدء بل المراد 
به من له ولاية التزوج والتزويجء وظاهره أن هذا التعميم جار في الصغيرة والكبيرة: أي 
يزوج الولي الصغيرة من نقسهء وكذا الكبيرة لكن بالاستغذان؛ وهذا صحيح في 
الكبيرةء أما الصغيرة فلا لأنه ليس للحاكم والسلطان أن يتزوجا صغيرة لا وليّ لها 
غيرهماء لأن فعلهما حكم فيتعين أن يكون قول الجوهرة: وكذا الخ» راجعاً إلى قوله: 
«قلو كبيرة» لبيان تعميم الولي فيها فقطء وهذا معنى قول الشارح «بخلاف الصغيرة؟ كما 
مر: أي في الفروع من الباب السابقء في قوله: «ليس للقاضي تزويج الصغيرة من نفسه 
الخ' لكن بعد حمل كلام الجوهرة على هذا يبقى فيه إشكال آخرء وهو أن الحاكم 
والسلطان لا يزوجان الصغيرة لنفسهماء لأن فعلهما حكم كما مرء وهذا لا يظهر في 
المولى المعتق فقرانه معهما في الذكرء وإن ظهر بالنسبة إلى الكبيرة لكنه لا يظهر 
بالنسبة إلى الصغيرة المفهومة من التقييد بالكبيرة» فلذا قال: «فليحرر؛ فافهم. 

والذي يظهر أنه لا مانع من تزوج المولى المعتق معتقته الصغيرة لنفسه حيث 
الأولى أقرب منهء لأنه حينئذ هو الولي المجبر فيكون أصيلا من جانبه ولياً من جانبها 
كابن العم» فيكون داخلا تحت قولهم: ويتولى طرفي النكاح واحد ليس بفضولي من 
جائبء ولا يعارض ذلك عبارة الجوهرة التي هي غير محررة» إذ لولا وجود المانع في 
الحاكمء وهو أن فعله حكم لكان داخلا تحت هذه القاعدة» ولا مانع في المولىء 
فيبقى داخلا تحتهاء وأيضاً لو كان المولى كالحاكم يلزم أن لا يملك تزويجها من ابنه 
ونحوه ممن لا تقبل شهادته له؛ ويخالفه ما في الفتح عن التجنيس: لو زوج القاضي 
الصغيرة التي هو وليها من ابنه لا يجوز كالوكيلء بخلاف سائر الأولياء لأن تصرف 
القاضي حكم وحكمه لابنه لا يجوزء بخلاف تصرف الولي اه. فقوله بخلاف سائر 
الأولياءء يشمل المولى المعتق» فهذا صريح في أنه ليس كالقاضي . 

تنبيه : تقدم أن المعتق آخر العصيات وأن له ولاية التزويج» ولو كان امرأة ثم بئوه 
وإن سفلوا ثم عصبته من النسب على ترتيبهم كما في الفتح» وحيث علمت أن له 
تزويج الصغيرة لنفسهء فكذا بنوه وعصياته؛ ولكذا لو كان امرأة تزوج معتقها الصغير 
لنفسهاء والله تعالى أعلم. قوله: (من نفسه) في المغرب: زوجته امرأة وتزوجت 
امرأة» وليس في كلامهم تزوجت بامرأة ولا زوجت منه امرآة. قوله: (فإن له ذلك) أي 
تزويجها لنفسه بشرط أن يعرفها الشهودء أو يذكر اسمها واسم أبيها وجدها أو تكون 


A‏ کتاب التكاح / باب الكفاءة 
جانب وكيلا من آخر (بخلاف ما لو وكلته بتزويجها من رجل فزوجها من نفسه) 
لأا نصبته مزوّجاً لا متزوجاً (أو وكلته أن يتصرّف في أمرهاء أو قالت له زوج 
نفسي ممن ششت) لم يصح تزويجها من نفسه كما في الخانية. والأصل أن الوكيل 


حاضرة متنقبة» فتكفي الإشارة إليها. وعند الخصاف: لا يشترط كل ذلك» بل يكفي 
قوله: زوجت نفسي من موكلتي» كما بسطه في الفتح والبحر» وقدمنا الكلام عليه عند 
قوله: «وبشرط حضور شاهدين» ثم إن قول الشارح «فإن له إخراج إعراب المتن عن 
أصله؛ ولا يضر ذلك لأنه لم يغير اللفظء وإنما زاده لإصلاح المتن» فإن قول المصنف 
«كما للوكيل» الكاف فيه للتشبيه بمسألة ابن العم» وما مصدرية أو كافة» وللوكيل خر 
مقدم» والمصدر المنسيك من أن وصلتها مبتدأ مؤخرء واسم الإشارة بدل منه. وفيه 
أمران: الأول: إطلاق الوكيل مع أن المراد منه وكيل مقيد بأن يزوجها من نفسه. 
والثاني: إنه لا حاجة إلى زيادة اسم الإشارة فأصلح الشارح الأول بزيادة قوله: «الذي 
وكلتهه. والثاني بزيادة قوله: «فإن لهه وحيتئذ فقوله: «للوكيل» خبر لمبتد! حذوف 
تقديره: أن يزوّج من نفسهء ولم يصرح به لدلالته التشبيه عليه» وقوله: «الذي وكلته 
الخه نعت للوكيل» ولا خفى حسن هذا السبك؛ نعم يمكن إصلاح كلام المتن بدونه 
بجعل اسم الإشارة مبتدأء وللوكيل خيرهء وقوله: «إن يزوجها» على تقدير الياء الجارة 
متعلق بالوكيل» وهذا وإن صح لكنه غير متبادر من هذا اللفظء وعلى كل فلا خلل في 
كلام الشارح» فافهم. قوله: (من رجل) أي غير معين» وكذا المعين بالأولى. وفي 
الهندية عن المحيط: رجل وكل امرأة أن تزوجه فزوجت نفسها منه لا يجوز اه. قوله : 
(فزوجها من نفسه) وكذا لو زوجها من أبيه أو ابنه عند أبي حنيقة كما قدمناه عن البحرء 
لأن الوكيل لا يعتقد مع من لا تقبل شهادته له للتهمة. قوله: (لأنها الخ) يوهم الجواز 
لو زوجها من أبيه أو ابنه» وقد علمت أنه لا يجوز. قوله: (أو وكلته أن يتصرف في 
أمرها) لأنه لو أمرته بتزويجها لا يملك أن يزوجها من نفسهء فهذا أولى» هندية عن 
التجئيس . 

قلت: ومقتضى التعليل صحة تزويجها من غيره» وينبغي تقييده بالقرينة» وينبغي 
أنه لو قامت قرينة على إرادة تزويجها منه أنه يصح كما لو خطبها لنفسه فقالت: أنت 
وكيل في أموري. قوله: (أو قالت له) في غالب النسخ بأو» وفي بعضها بالواو» 
والأول هو الموافق لما في البحر وغيره» فهي مسألة ثانية. ونقل المصنف في المنح 
عن جواهر الفتاوى أنه يصح . قال اليزدوي: لعل هذا القائل ذهب إلى أنها علمت من 
الوكيل أنه يريد تزويجها فحيتئذ يجوز. قوله: (لم يصح) أي لم ينفذ بل يتوقف على 
إجازتها لأنه صار فضولياً من جانبها. قوله: (والأصل الخ) بيانه أن قولها: وكلتك أن 


كتاب التكاح / باب الكفاءة ۹ 
معرفة بالخطاب فلا يدخل تحت النكرة (ولو أجاز) من له الإجازة (نكاح الفضولي 
بعد موته صح) لأن الشرط قيام المعقود له وأحد العاقدين لنفسه فقط (بخلاف 
إجازة بيعه) فإنه يشترط قيام أربعة أشياء كما سيجيء. 

فروع: الفضولي قبل الإجازة لا يملك نقض النكاح؛ بخلاف البيع يشترط 
للروم عقد الوكيل موافقته في المهر المسمى» وحكم رسول كوكيل. 


تزوجني من رجل» الكاف فيه للخطاب» فصار الوكيل معرفة وقد ذكرت رجلا منكراً 
والمعرف غيره» وكذا قولها: ممن شئت» فإنه بمعنى: أي رجل شئته. قوله: (وأحد 
العاقدين) هو العاقد لنفسه كما في البحر: أي سواء كان أصيلا أو ولياً أو وكيل فإنه 
عاقد لنفسه» بمعنى أنه غير فضولي . تأمل: وانظر ما لو كان فضولياً بأن كان كل من 
العاقدين فضوليين» والظاهر أن الشرط قيام المعقود لهما فقط. قوله: (أربعة أشياء) 
وهم العاقدان» والمبيع وصاحبه» ويزاد الثمن إن كان عرضاً كما في البحر» فافهم. 
قوله: (كما سيجيء) أي في البيوع. قوله: (لا يملك نقص النكاح) أي لا قول ولا 
فعلاً. قال في الخانية: العاقدون في الفسخ أربعة: عاقد لا يملك الفسخ قولاً وفعلا 
وهو الفضولي» حتى لو زوج رجلا امرأة بلا إذنه ثم قال قبل إجازته فسخت لا ينفسخ» 
وكذا لو زوجه أختها يتوقف الثاني» ولا يكون فسخاً للأول. وعاقد يفسخ بالقول فقطء 
وهو الوكيل بنكاح معينة إذا خاطب عنها فضولي» فهذا الوكيل يملك الفسخ بالقول» 
ولو زوجه أختها لا ينفسخ الأول. وعاقد يفسخ بالفعل فقط وهو الفضولي إذا زوج 
رجلا امرأة بلا إذنه ثم وكله الرجل أن يزوجه امرأة غير معينة فزوجه أخت الأول ينفسخ 
نكاح الأولى» ولو فسخه بالقول لا يصح. وعاقد يفسخ بهما وهو الوكيل بتزويج امرأة 
بعينها إذا زوجه امرأة خاطب عنها فضولي» فإن فسخه الوكيل أو زوجه أختها انفسخ. 
قوله: (بخلاف البيع) والفرق أنه بالبيع تلحقه العهدةء فله الرجوع كي لا يتضررء 
بخلاف التكاح فإن الحقوق ترجع إلى المعقود له. عمادية. قوله: (موافقته في المهر 
المسمى) قدمنا الكلام عليه عند قوله: «بمعينة». قوله: (وحكم رسول كوكيل) قال في 
الفتح: ذكر في الرسول من مسائل أصل المبسوط قال: إذا أرسل إلى المرأة رسولا حرا 
أو عبداً صغيراً أو كبيراً فقال إن فلاناً يسألك أن تزوجيه نفسك» فأشهدت أنا زوجته 
وسمع اليهود كلامهما: أي كلامها وكلام الرسول» فإن ذلك جائز إذا أقرٌ الزوج بالرسالة 
أو قامت عليه بينة» فإن لم يكن أحدهماء فلا نكاح بينهما لأن الرسالة لما لم تثبت كان 
الآخر فضولياًء ولم يرض الزوج بصنعه. ولا يخفى أن مثل هذا بعينه في الوكيل» ثم 
ذكر فروعاً كلها تجري في الوكيل اه. وقدمنا أول النكاح أحكام التزوج بإرسال الكتاب» 
والله تعالى أعلم. 


كرفا كتاب النكاح / باب المهر 
باب القهر 

ومن أسمائه: الصداق» والصدقة» والنحلة» والعطية» والعقر. وفي 

ااك الجرهرة: لقره اتسرائر :ته الل و الاما عفر قيئية البكر 

ونصف عشر قيمة الثيب (أقله عشرة دراهم) لحديث البيهقي وغيره «لا مهر أقل 

ی ل کک وو کیک ووک چ ا کا ر 


بَابُ الْمَهْرٍ 

لما فرغ من بيان ركن النكاح وشرطه شرع في بيان حكمهء وهو المهرء فإن مهر 
المثل يجب بالعقد. فكان حكماًء كذا في العناية» واعترضه في السعدية بأن المسمى من 
أحكامه أيضاً. وأجاب في النهر بأنه إنما خص مهر المثل لأن حكم الشيء هو أثره 
الثابت بيه والواجب بالعقد إنما هو مهر المثل» ولذا قالوا: إنه الموجب الأصلي في 
باب النكاح» وأما المسمى» فإنما قام مقامه للتراضي به» ثم عرف المهر في العناية بأنه 
اسم للمال الذي يجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة البضع» إما بالنسبة أو 
بالعقد» واعترض بعد شموله للواجب بالوطء بشبهة › ومن ثم عرفه بعضهم يأنه اسم لما 
تستحقه المرأة بعقد النكاح أو الوطء. وأجاب في النهر بأن المعرف مهر هو حكم 
التكاح بالعقد. تأمل . قوله : (ومن أسمائه الخ) أفاد أن له أسماء غيرها كالأجر والعلائق 


لي 


صَدَاقٌ وَمَهْرٌّ نحل وَفَرِيضَةٌ حِبَاء وَأَجرنُمَ عفر عَلائْنُ 

لكنه لم يذكر العطية والصدقة. قوله: (وفي استيلاد الجوهرة) أي في باب 
الاستيلاد من الجوهرة نقللا عن الإمام السرخسي . قوله: (في الحرائر مهر المثل) سيأتي 
تفسيره وتفصيله. قوله: (وفي الإماء الخ) أي عشر قيمة الأمة إن كانت بكرأ ونصف 
عشر قيمتها إن كانت ثيباًء والظاهر أنه يشترط عدم نقصان العشر أو نصفه عن عشرة 
دراهم» فإن نقص وجب تكميله إلى العشرة لأن المهر لا ينقص عن عشرة» سواء كان 
مهر المثل أو مسمى ح. 

قلت : وقال في الفيض بعد نقله ما ذكره الشارح عن بعض المحققين : وقيل في 
الجواري ينظر إلى مثل تلك الجارية جال ومولى بكم تتزوج» فيعتبر بذلك وهو 
المختار اه. والظاهر أن هذا هو المراد من قوله الآتي عند ذكر مهر المثل «أن مهر 
الأمة بقدر الرغبة فيهاء وفي باب نكاح الرقيق من الفتح: العقر هو مهر مثلها في 
الجمال: أي ما يرغب به في مثلها جال فقط . وأما ما قيل: ما يستأجر به مثلها للزنى 
لو جاز فليس معناه» بل العادة أن ما يعطى لذلك أقل مما يعطى مهراء لأن الثاني للبقاء 
بخلاف الأول . قوله: (لحديث البيهقى وغيره) رواه البيهقي بسند ضعيفء ورواه ابن 


من عشرة دراهم؛ ورواية الأقل تحمل على المعجل 


أن حاتم . وقال الحافظ ابن حجر: إنه بهذا الإسناد حسن كما في فتح القدير في باب 
الكفاءة. قوله: (ورواية الأقل الخ) أي ما يدل يحسب الظاهر من الأحاديث المروية 
على جواز التقدير بأقل من عشر شرة”''» وكلها مضعفة إلا حديث «التمسل وَلَرْ كائماً مِنْ 
حَدِيدٍ I‏ المعجل» وذلك لأن العادة عندهم تعجيل بعض المهر 
قبل الدخول» حتى ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يدخل بها حتى يقدم شيثاً لها تمسكاً 
بمنعه ل عليا أن يدخل يفاطمة رضي الله تعالى عتهما حئى يعطيها شيناًء فقال: يا 
رسول الله ليس لي شيء» فقال: «أعَطها دِرْعَكَء فَأْعْطَاهَا دِرْعَهُ:”“رواه أبو داود 
- والنسائي» ومعلوم أن الصداق كان أربعمائة درهم وهي فضةء لكن المختار الجواز قبله 
لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: «أمَرَِي رَسُولُ الله يلق أن أَدْجِلَ أنرَأةٌ على 
روجا قَبْلَ أن يُعْطِيهَا شَيْئا» رواه أبو داود”''. فيحمل المنع المذكور على الندب: أي 
ندب تقديم شيء إدخالاً للمسرة عليها تألفاً لقلبهاء > وإذا كان ذلك معهوداً وجب حمل ما 
خالف ما رويئاه عليه جمعاً بين الأحاديث» وهذا وإن قيل إنه خلاف الظاهر في حديث 
«الگوس وَلَوْ خَائَماً مِنْ حَدِيدِ لکن يجب المصير إليه» لأنه قال قيه بعده «زَوّجْتُكَهَا يما 
مَعَكَ مِنَ القَرْآنه فإن حمل على تعليمه إياها ما معه أو نفى المهر بالكلية عارض كتاب 


)١(‏ اثفق العلماء ٠‏ قاطبة على أن المهر ليس له نهاية كبرى ولا حد محدود يوقف عنده واختلقوا في اية الصغرى 
على مذاهب كالآتي: 
أ . ذهب عمر وابن عباس والحسن اليصري وابن المسيب وربيعة والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق 
والشافعي إلى أن كل ما جاز أن يكون ثمتاً أو أجرة جاز أن يكون مهراً قلي كان ذلك أو كثيراً ولو دائقاً أو 
حبة . 
ب . ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن أقل ما يصلح مهراً للزوجة عشرة دراهم فضة مضروبة أو ثرا حتى 
يجوز وزن عشرة ثيراً وإن كانت قيمته أقل من العشرة المضروبة ‏ أو ما يساويها. 
ج قال أبو محمد بن حزم لا ناية لأقله فيجوز أقل شيء ولو حبة من شعير وظاهر أن في هذا المذهب 
خرق للإجماع على أن الشيء الذي لا يتمول وليس له قيمة لا يكون له صداقا . 
د قال سعيد بن جبير أقله مسون درهماً. 
ه ‏ قال ابرا هيم التخعي أقله أربعون درهماً وعنه عشرون درهماً . 
و قال أبن شيرمة: أقله خمسة دراهم. 
ز ‏ قال الإمام مالك رضي الله عنه أقله ربع دينار أو ثلاثة دراهم . 
قال الشوكاني وهذه الأقوال الأربعة الأخيرة لا دليل عليها لأن كل قول منها وإن وافق مهراً من المهور التي 
وقعت في عصر النبوة لك لا امل جلى أن جاهو التقدار قتي ل هري ما دونه ا تصريم يويد واس 
مئها فالصحيح أن كل ما له قيمة يصح أن يكون مهراً. 

(۲) أخرجه اليخاري 4/ ۰ (6150) ومسلم اث ٠١4٠‏ (۷1/ 1478). 

(۳) أخرجه أبو دارد (177؟) وابن أبي شيبة 144/4 والطبراتي 786/11 وابن سعد 17/8 

زطق وهو عند ابن عدي في كامله ۳/ ۱۳۲۸. 


هفنا كتاب التكاح /_باب المهر 
(فضة وزن سبعة) مثاقيل كما في الزكاة (مضروبة كانت أو لا ولو ديناً أو عرضاً 
قيمته عشرة وقت العقد» أما في ضمانها بطلاق قبل الوطء فيوم القبض 


ل ا ی 
لله تعالى وهو قوله تعالى: أن تَبْتَهُوا بأَمَوَايِكُمْ4 [النساء 14] فقيد الإحلال بالابتغاء 
بالمال» فوجب كون الخبر غير حالف له وإلا لم يقبل لأنه واحدء وهو لا ينسخ 
القطعي في الدلالة. وتمام ذلك مبسوط في الفتح. قوله: (فضة) تمييز منصوب أو 
مجرورء فدراهم تمييز لعشرة وفضة تمييز لدراهم على أن المراد بها آلة الوزن. قوله: 
(وزن) بالرفع صفة عشرة» وبالنصب حال على تقدير ذات وزن ط. قوله: (سبعة 
مثاقيل) هو أن يكون كل درهم أربعة عشر قيراطاً. شرنبلالية. قوله: (مضروبة كانت أو 
لا) فلو سمى عشرة تبراً أو عرضاً قيمته عشرة تبراً لا مضروبة صحء وإنما تشترط 
المصكوكة في نصاب السرقة للقطع تقليلا لوجود الحد. بحر. قوله: (ولو ديناً) أي في 
ذمتها أو في ذمة غيرها. أما الأول فظاهرء وأما الثاني فكما لو تزوجها على عشرة له 
على زيد فإنه يصح» وتأخذها من أيهما شاءت» فإن اتبعت المديون أجبر الزوج على أن 
يوكلها بالقبض منه كما في النهر: أي لثلا يلزم تمليك الدين من غير من عليه 
الدين اه ح. لكن إذا أضيف النكاح إلى دراهم في ذمتها تعلق بالعون لا بالمثل» بخلاف 
ما إذا كان في ذمة غيرها فإنه يتعلق بالمثل للا يكون تمليك الدين من غير من عليه 
الدين» وبيان ذلك فى الذخيرة. قوله: (أو عرضاً) وكذا لو منفعة كسكنى داره» 
وركوب دايته وزراعة أرضه حيث علمت المدة كما في الهندية. 


قلت: ولا بد من كوبا مما يستحق المال بمقابلتها ليخرج ما يأتي من عدم صحة 
التسمية في خدمة الزوج الحر لها وتعليم القرآن. قوله: (قيمته عشرة وقت العقد) أي 
وإن صارت يوم التسليم ثمانية» فليس لها إلا هو» ولو كان على عكسه لها العرض 
المسمى ودرهمان» ولا فرق في ذلك بين الثوب والمكيل والموزون» لأن ما جعل مهراً 
لم يتغير في نفسه» وإنما التغير في رغبات الناس. بحر عن البدائع. قوله: (أما في 
ضمانها الخ) يعني أما الحكم في ضمانها الخ» وذلك كما لو تزوجها على ثوب وقيمته 
عشرة فقبضته وقيمته عشرون» وطلقها قبل الدخول والثوب مستهلك ردت عشرة» لأنه 
إنما دخل في ضمانها بالقبض فتعتبر قيمته يوم القبض. بحر عن المحيط . والهلاك 
كالاستهلاك» لأا إذا لم تؤاخذ بما زاد في قيمته بعد القبض في الاستهلاك: ففي 
الهلاك بالأولى» وأفاد أنه لو قائماً تعتبر قيمته يوم الطلاق لا يوم القبض» وأنه ليس له 
أخذه منها ليعطيها نصف قيمته» بل إن كان مما لا يتعيب بالقسمة كمكيل وموزون أخذ 
نصفه» وإلا بقي مشتركاً بعد القضاء أو الرضاء لما سيأتي من آنه لو كان مسلماً لها لم 
يبطل ملكهاء ويتوقف عوده إلى ملكه على القضاء أو الرضا حتى ينفذ تصرفها فيه قبل 


كتاب التكاح / باب المهر انف 
(وتجب) العشرة (إن سماها أو دونهاء و) يجب (الأكثر منها إن سمى) الأكثر ويتأكد 
(عند وطء أو خلوة صحت) من الزوج (أو موت أحدهما) أو تزوّج ثانياً في العدة 
أو إزالة بكارتها بنحو حجرء بخلاف إزالتها بدفعة فإنه يجب النصف بطلاق قبل 


ذلك لا تصرفهء كذا أفاده السيد محمد أبو السعود» وأفاد أيضاً أنبا لو أرادت أن تعطيه 
نصف قيمته » فالظاهر أنه يجبر على القبول. 

قلت: وفيه نظر لأنه قبل القضاء أو الرضا لا وجه لإجبارهء لأن له ثرك المطالية 
بالكلية» وكذا بعده إذا صار مشتركاً لا وجه لإجباره على قبول قيمة حصته» فافهم. 
قوله: (وتجب العشرة إن سماها الخ) هذا إن لم تكسد الدراهم المسماةء فلو كسدت 
وصار النقد غيرها فعليه قيمتها يوم كسدت على المختارء بخلاف البيع حيث يبطل 
بكساد الشمن. فتح. قوله: (ويجب الأكثر) أي بالغاً ما بلغء فالتقدير بالعشرة لمنع 
النقصان. قوله: (ويتأكد) أي الواجب من العشرة أو الأكثرء وأفاد أن المهر وجب 
بنفس العقد لكن مع احتمال سقوطه بردتها أو تقبيلها ابنه أو تنصفه بطلاقها قيل 
الدخول» وإنما يتأكد لزوم تمامه بالوطء ونحوه» وبه ظهر أن ما في الدرر من أن قوله: 
«عند وطء» متعلق بالوجوب غير مسلمء كما أفاده في الشرنبلالية. قال في البدائع : وإذا 
تأكد المهر بما ذكر لا يسقط بعد ذلك وإن كانت الفرقة من قيلها لأن البدل بعد تأكده 
لا يحتمل السقوط إلا بالإبراءء كالثمن إذا تأكد بقبض المبيع اه. قوله: (صحح) احتراز 
عن الخلوة الفاسدة كما سيأتي بيانها. قوله: (من الزوج) متعلق بقوله: «وطء أو خلرة' 
على التتازع لا بقوله: #صحت»؛ حتى يرد أن شروط الصحة ليست من جانبه فقط› 
فافهم. قوله: (أو تزوج ثانياً) هذا مؤكد رابع زاده في البحر بحثاً بقوله: وينبغي أن لا 
يزاد رابع » وهو وجوب العدة عليها منه فيما لو طلقها بائناً بعد الدخولء ثم تزوجها في 
العدة وجب كمال المهر الثاني بدون الخلوة والدخولء لأن وجوب العدة عليها فوق 
الخلوة اه. زأقرّه في النهرء وفيه بحث فإنه يمكن إدخاله فيما قبله» وهو الوطء لما 
سيأتي امن باب العذة من أنه في هله الضورة يجب ©كيه مهر تام؛ وعليها عدة مبتدأة 
لأنها مقبوضة في يده بالوطء الأول لبقاء أثره وهو العدة» وهذه إحدى مسائل العشرة 
المبنية على أن الدخول في النكاح الأول دخول في الثاني . قوله: (أو إزالة بكارتها 
الخ) هذا مؤكد خامس زاده في البحر أيضاً حيث قال: وينبغي أن يزاد خامس» وهو ما 
لو أزال يكارتها بحجر ونحوه فإن لها كمال المهر كما صرحوا بهء بخلاف ما إذا أزالها 
بدفعة فإنه يجب النصف لو طلقها قبل الدخول» ولو دفعها أجنبي فزالت بكارتها وطلقت 
قبل الدخول وجب نصف المسمى على الزوج» وعلى الأجنبي نصف صداق مثلها اه. 
وأقره في النهر أيضاًء وفيه بحث أيضاًء فإن الذي يظهر لي دخول هذا فيما قبله وهو 


i:‏ كتاب النكاح / باب المهر 
وطءء ولو الدفع من أجنبي» فعلى الأجنبي أيضاً نصف مهر مثلها إن طلقت قبل 
الدخولء وإلا فكله. نہر بحثاً (و) 


الخلوة؛ لأن العادة أن إزالة البكارة بحجر ونحوه كأصبع إنما تكون في الخلوة» فلذا 
وجب كل المهرء بخلاف إزالتها بدفعة» فإن المراد حصولها في غير خلوة؛ ثم رأيت 
ما يفيد ذلك في جنايات الفتاوى الهندية عن المحيط حيث قال: ولو دفع امرأته ولم 
يدخل بها فذهبت عذرتهاء ثم طلقها فعليه نصف المهرء ولو دفع امرأة الغير وذهبت 
عذرتها ثم تزوجها ودخل وجب لها مهران اه: أي مهر بالدخول بحكم التكاح ومهر 
بإزالة العذرة بالدفع كما في جنايات الخانية» فقوله: ولو دقع امرأته ولم يدخل بها ذكر 
مثله في جنايات الخانية؛ ومثله في الفتح هناء وهو صريح فيما قلناه في مسألة الدفع 
ومشير إلى أن مسألة الحجر في الخلوةء إذ لا يظهر الفرق بين جرد إزالتها بحجر أو 
دفعة؛ ويدل عليه أن المفاد من إيجاب نصف المهر في مسألة الدفع أن الزوج لا ضمان 
عليه في إزالة بكارة الزوجة بأيّ سبب كان لأن وجوب نصف المهر عليه إنما هو 
بحكم الطلاق قبل الدخولء وإلا لوجب عليه مهر آخر لإزالتها بالدقع كما في مسألة 
امرأة الغير. وبه علم أن لزوم كمال المهر فيما لو أزالها بحجر إنما هو بحكم الطلاق 
بعد الخلوة لا بسبب إزالتها بالحجرء وإلا لكان الواجب عليه مهرين» حتى لو كان قد 
ضرا بحجر بدون خلوة فأزال بكارتها لا يلزمه شىء لإزالة البكارة» فإذا طلقها قبل 
الخلرة أرقا نله تك العهر سى الطلذق كما في مسالة اننع وبال أيضا على نا 
قلنا من عدم الفرق بين إزالتها بحجر أو دفع أنه صرح في الخانية بأنه لو دفع بكراً 
أجنبية ضغيرة أو كبيرة فذعبت غذرتها لزمه المهرء وذكر مثله فيما لو أزالها بحجر أو 
نحوهء فلم يفرق بين الدفع والحجر في الأجنبية» فعلم أن الفرق بينهما في الزوجة من 
حيث الخلوة وعدمها إذ لا شيء على الزوج في جرد إزالتها بالدفع لملكه ذلك بالعقد 
فلا وجه لضمانه به» بخلاف الأجنبي» وحيث لم يلزمه شيء بمجرد الدفع لا يلزمه 
شيء أيضاً بمجرد إزالتها بالحجر ونحوه» إذ لا فرق بين آلة وآلة في هذه الإزالة فالدفع 
غير قيد. ثم رأيت في جنايات أحكام الصغار صرح بأن الزوج لو أزال عذرتها بالأصبع 
لا يضمن ويعرّر اه. ومقتضاه أنه مكروه فقطء وهل تنتفي الكراهة بسبب العجز عن 
الوصول إليها بكراً؟ الظاهر لاء فإنه يكون عنيناً بذلك» ويكون لها حق التفريق» ولو 
جاز ذلك لما ثبتت عنته بذلك العجز والله أعلمء فافهم. قوله: (فعلى الأجنبي أيضاً) 
أي كما أن على الزوج نصف المسمى كما مر عن البحر. قوله: (إن طلقت) أي طلقها 
زوجها. قوله: (نبر بحثا) راجع إلى قوله: «وإلا فكله» وذلك حيث قال: وفي جامع 
الفصولين تدافعت جارية مع أخرى فزالت بكارتها وجب عليه مهر المثل اه. وهو 


كتاب التكاح 1 باب المهر زارفا 
يجب (نصفه 


بإطلاقه يعم لو كانت المدفوعة متزوّجة فيستفاد منه وجوبه على الأجنبي كاملا فيما إذا 
لم يطلقها الزوج قبل الدخول فتدبره. انتهى كلام النهر. وفيه: أن عيارة جامع 
الفصولين تدل على وجوب كمال مهر المثل مطلقاً من غير تفصيل بين ما إذا طلقها قبل 
الدخول أو لم يطلقها كما لا خفى» وحيتتذ يعارض إيجابهم نصف مهر المثل على 
الأجنبي فيما إذا طلقها الزوج قبل الدخول اه ح. وما في جامع الفصولين هو المذكور 
في الخانية والبزازية وغيرهما وهو الوجه لما علمت من أن إزالة البكارة من أجنبيّ غير 
الزوج توجب مهر المثل على المزيل» سواء كانت بدفع أو حجرء وذلك لا ينافي 
وجوب نصف المسمى على الزوج بطلاقها قبل الدخولء لاختلاف السبب. فإن سبب 
إيجاب المهر كلاملا على الدافع الجنايةء وسبب إيجاب النصف على الزوج الطلاق» ولو 
كان ما وجب على الزوج منقصاً للجناية» حتى أوجب النصف على الجاني لزم أن لا 
يجب على الجاني شيء إذا طلقها الزوج بعد الخلوة الصحيحة لوجوب المهر كاملا على 
الزوج. 

هذاء وفي المنح عن جواهر الفتاوى: ولو افتض مجنون بكارة امرأة بأاصبع» فقد 
أشار في المبسوط والجامع الصغير: إذا افتضها كرهاً بأصبع أو حجر أو آلة خصوصة 
حتى أفضاها فعليه المهرء ولكن مشايخنا يذكرون أن هذا وقع سهواًء فلا يجب إلا بالآلة 
الموضوعة لقضاء الشهوة والوطء» ويجب الأرش في ماله اه. 

قلت : وهذا مشكل فإن الافتضاض: إزالة البكارة» والإفضاء خلط مسلكي البول 
والغائط والمشهور في الكتب المعتمدة المتداولة أن موجب الأول مهر المثلء ولو بغير 
آلة الوطء كما علمته بما قدمناه؛ وموجب الثاني الدية كاملة إن لم تستمسك البول» وإلا 
فثلثها لأنها جراحة جائفة» وهذا لو من أجنبىّ» فلو من الزوج لم يجب في الأول ضمان 
كما مرء وكذا في الثاني عندهما خلافاً لأبي يوسف حيث جعل الزوج فيه كأجنبي» 
واعتمده ابن وهبان لتصريحهم بين الواجب في سلس البول الدية» ورده الشرنبلالي في 
شرح الوهبانية بأن هذا في غير الزوج» وأطال في ذلك واش تعالى أعلم. قوله: 
(ويجب نصفه) أي نصف المهر المذكورء وهو العشرة إن سماها أو دونهاء أو الأكثر 
منها إن سماه» والمتبادر التسمية وقت العقدء فخرج ما فرض أو زيد بعد العقد فإنه لا 
ينصف كالمتعة كما سيأتي. 

وفي البدائع : ولو شرط مع المسمى ما ليس بمال بأن تزوّجها على ألف درهم 
وعلى أن يطلق امرأته الأخرى أو على أن لا يخرجها من بلدها ثم طلقها قبل الدخولء 
فلها نصف المسمى» وسقط الشرط لأنه إذا لم يف به يجب تمام مهر المثل ومهر المثل 


۳٦‏ كتاب التكاح / باب المهر 
بطلاق قبل وطء أو خلوة) فلو كان نكحها على ما قيمته خمسة كان لها نصفه 
ودرهمان ونصف (وعاد النصف إلى ملك الزوج بمجرد الطلاق إذا لم يكن مسلماً 
لهاء وإن) كان (مسلّماً) لها لم يبطل ملكها منه بل (توقف) عوده إلى ملكه (على 
القضاء أو الرضا) فلهذا (لا نفاذ لعتقه) أي الزوج (عبداً لمهر بعد طلاقها قبله) أي 
قبل القضاء 


لا يثبت بالطلاق قبل الدخول» فسقط اعتباره فلم يبق إلا المسمى فيتنصف» وكذلك إن 
شرط مع المسمى شيئاً جهول كأن بدي لها هديةء ثم طلقها قبل الدخول فلها نصف 
المسمى» لأنه إذا لم يف بالهدية يجب مهر المثلء ولا مدخل لمهر المثل في الطلاق 
قبل الدخول فيسقط اعتبار هذا الشرط؛ وكذا لو تزوجها على ألف أو على ألفين حتى 
وجب مهر المثل انتهى. قوله: (بطلاق) الباء للمصاحبة لا للسببية» لما مر من أن 
الوجوب بالعقد. أفاده في الشرنبلاليةء ولو قال بكل فرقة من قبله لشمل مثل ردته وزناه 
وتقبيله ومعانقته لأم امرأته وبتتها قبل الخلوة. قهستاني عن النظم. قوله: (قبل وطء أو 
خلوة) هو معنى قول الكنز: قبل الدخولء فإن الدخول يشمل الخلوة أيضاء لأنها 
دخول حكماً كما في البحر عن المجتبى» وسيأتي متنا أن القول لها لو ادعت الدخول 
وأنكره لأنها تنكر سقوط النصف. قوله: (فلو كان نكحها الخ) تفريع على قوله: 
وجب نصفه الشامل للعشر» فيما لو سمى ما دونها كما قررناهء فافهم. قوله: (ودرهمان 
ونصف) لأنه لما سمى ما قيمته دون العشرة لزم خمسة أخرى تكملة العشرة لما طلقها 
قبل الدخول كان لها نصف المسمى ونصف التكملة. قوله: (وعاد النصف إلى ملك 
الزوج) أي ولو كان تبرّع به عنه آخرء وإذا كانت الفرقة قبل الدخول من قبلها عاد إليه 
الكل . 

قال في البحر عن القنية: لو تبرّع بالمهر عن الزوج ثم طلقها قبل الدخولء أو 
جاءت الفرقة من قبلها يعود نصف المهر في الأول والكل في الثاني إلى ملك الزوجء 
بخلاف المتبرع بقضاء الدين إذا ارتفع السبب يعود إلى ملك القاضي إن كان بغير أمره. 
قوله : (بمجرد الطلاق) أي بالطلاق المجرد عن القضاء والرضا. قوله: (إذا لم يكن 
مسلماً لها) وكذا إذا كان ديناً لم تقبضه» فإنه يسقط نصف المسمى بالطلاق» ويبقى 
النصف كما في البدائع. قوله: (بل توقف عوده) أي عود النصف إلى ملكهء لأن العقد 
وإن انفسخ بالطلاق فقد بقي القبض بالتسليط الحاصل بالعقدء وأنه من أسباب الملك» 
فلا يزول الملك إلا بالفسخ من القاضي» لأنه فسخ لسيب الملك أو بتسليمهاء لأنه 
نقض للقبض حقيقة . بدائع. قوله: (عبدا لمهر) مفعول لعتق والمراد نصغهء وكذا كله 
بالأولى» إذ لا حق له في النصف الآخر.. قوله: (بعد طلاقها قبله) الظرفان متعلقان 


كتاب النكاح / باب المهر نهنا 
ونحوه لعام ملكه قبله (ونفذ تصرف المرأة) قبله (في الكل لبقاء ملكها) وعليها 
نصف قيمة الأصل يوم القبض؛ لأن زيادة المهر المنفصلة تتنضف قبل القبض لا 
بعده (ووجب مهر المثل في الشغار) هو أن يزوّجه بنته على أن يزوّجه الآخر بنته 


بعتق. قوله: (ونحوه) المراد به الرضا اهح . قوله: (لعدم ملكه قبله) أي قبل القضاء 
ونحوهء حتى لو قضى القاضي بعد العتق بالنصف له لا ينفذ ذلك العتقء لأنه عتق سبق 
ملكه كالمقيوض بشراء قاسد إذا أعتقه البائع» ثم رد عليه لا ينقذ ذلك العتق الذي كان 
قبل الرد. فتح. قوله: (ونفذ تصرف المرأة) من جملة المفرع على قوله: «بل توقف 
الخ؛ ط. وشمل التصرف العتق والبيع والهبةء وقوله قيله : «أي قبل القضاءة ونحوه. 
قوله: (وعليها نصف قيمة الأصل الخ) لأنه إذا نفذ تصرفها فقد تعذر عليها رد النصف 
بعد وجوبه فتضمن نصف قيمته للزوج يوم قبضت. بحر: آي لأنه بالقيض دخل في 
ضمانها. قوله: (لأن زيادة المهر) تعليل لما استفيد من التقييد بالأصلء وهو أن المهر 
لني زاد بعد القبض لا تضمن الزيادة» لكن في المسألة تفصيلء لأن الزيادة في المهر إما 
متصلة متولدة من الأصل كسمن الجارية وجمالها وأثمار الشجرء أو غير متولدة كصبغ 
الثوب والبناء في الدار» أو منفصلة متولدة كالولد والشمر إذا جد أو غير متولدة 
كالكسب والغلة» وكل إما أن يكون قبل القبض فيتنصف إلا الغير المتولدة بقسميهاء أو 
بده فلا يتنصف؛ فالأقسام ثمانية كما في النهر وغيره. 

والحاصل أن الزيادة لا تتنصف» بل تسلّم للزوجة إذا حدثت بعد القبض مطلقاً أو 
قبله إن كانت غير متولدة متصلة ومنفصلةء فكان الأولى للشارح أن يقول: لأن الزيادة 
المتولدة قبل القبض تتنصف دون غيرها. 

ثم اعلم أن هذا كله إذا حدثت الزيادة قبل الطلاق؛ فلو يعدهء فإن كانت قبل 
القبض تنصفت كالأصل› وإن بعد القبض» فإن كان بعد القضاء للزوج بالنصف 
فكذلك» وإلا فالمهر في يدها كالمقبوض بعقد فاسد لأنه قسد ملكها التصف بالطلاق 
كما في البداتع . ويقي مسائل نقصان المهرء وهو خمس وعشرون صورة مذكورة في 
البحر والنهر. قوله: (قبل القبض) ظرف لقوله: «تتنصف» والواقع في النهر وغيره جعله 
ظرفا للزيادةء فإن المؤدى واحد ط. 

قلت: ويصح جعل الظرف متعلقاً بمحذوف حال من زيادةء فححد العبارتان . 

مَطلَبٌّ : ياح شار 

قوله: (في الشغار) بكسر الشين مصدر شاغر اه ح. قوله: (هو أن يزوّجه الخ) 

قال في النهر: وهو أن يشاغر الرجل: أي يزوّجه حريمته على أن يزَوّجه الآخر حريمته 


YA‏ كتاب التكاح /_باب المهر 
أو أخته مثلاً معاوضة بالعقدين» وهو منهى عنه لخلوه عن المهرء فأوجبنا فيه 
مهر المثل فلم يبق شغاراً (و) في (خدمة زوج حرّ) 


ولا مهر إلا هذاء كذا في المغرب: آي على أن يكون بضع كل صداقاً عن الآخرء 
وهذا القيد لا بد منه فى مسمى الشغار؛ حتى لو لم يقل ذلك ولا معناه بل قال زوجتك 
بنتي على أن تزرّجني بنتك فقبل» أو على أن يكون بضع بنتي صداقاً لبنتك فلم يقبل 
الآخر بل زوّجه بنته ولم بجعلها صداقاً لم يكن شغاراً بل نكاحاً صحيحاً اتفاقاء وإن 
وجب مهر المثلي في الكل» لما أنه سمي مالا يصلح صداقاً. وأصل الشغور: الخلوّء 
يقال بلدة شاغرة: إذا خلت عن السكان» والمراد هنا الخلوٌ عن المهرء لأنهما بهذا 
الشرط كأنهما أخليا البضع عنه. نبر. قوله: (معاوضة بالعقدين) المراد بالعقد المعقود 
عليه وهو البضع كما في الحواشي السعدية : : أي على أن يكون كل بضع عوض الآخر 

مع القبول من العاقد الآخر كما يشير إليه لفظ المفاعلة» فاحترز عما إذا لم يصرّح بكون 
7 بضع عوض البضع للآخرء أو صرح به أحدهما وقال الآخر زوّجتك بنتي كما مر. 
قوله: (وهو منهي عنه لخلوٌه عن المهر الخ) جواب عما أورده الشافعي من حديث 
الكتب الستة مرفوعاً من النهي عن نكاح الشغارء والنهي يقتضي فساد المنهى عنه. 
والجواب أن متعلق النهي مسمى الشغار المأخوذ في مفهومه خلوه عن المهر وكون 
البضع صداقاًء ونحن قائلون بنفي هذه الماهية وما يصدق عليها شرعاًء فلا ند نثبت النكاح 
للك يل ا ف اا مت تا سلح مهزاً قد رجا تهر قل 
كالمسمى فيه خر أو خنزير» فما هو متعلق النهي لم نثبته» وما أثبتناه لم يتعلق بهء بل 
اقتضت العمومات صحته» وتمامه في الفتح. زاد الزيلعي: أو هو: أي النهي محمول 
على الكراهة اه: أي والكراهة لا توجب الفساد. 

ا ار وإن سلم فالنهي على 

معنى الكراهة» فيكون الشرع أوجب فيه أمرين: الكراهة» ومهر المثل؛ فالأول مأخوذ 

من النهي ء والثاني من الأدلة الدالة على أن ما سمي فيه ما لا يصلح مهراً ينعقد موجباً 
لمهر المثل» وهذا الثاني دليل على حمل النهي على الكراهة دون الفسادء وعبذا التقرير 
اندفع ما أورد من أن حمله على الكراهة يقتضي أن الشغار الآن غير منهيّ عنه لإيجابنا فيه 
مهر المثل . 

وجه الدفع أنه إذا حمل النهي على معنى الفساد فكونه غير منهيّ الآن. أي بعد 
إيجاب مهر المثل مسلم. وإن حمل على معنى الكراهة فالنهي باق» فافهم. قوله: (وفي 
خدمة زوج حر) أي يجب مهر المثل عندهما في جعله المهر خدمته إياها سنة. وقال 
محمد: لها قيمة الخدمة قيد بالخدمة» لأنه لو تزرّجها على سكنى داره أو ركوب دابته 


كتاب التكاح / باب المهر ۴۹ 
سنة (للإمهار) لحرة أو أمة» لأن فيه قلب الموضوعء كذا قالوا. ومفاده صحة 
خدمة عبده أو أمته أو عبد الغير برضا مولاه 


أو الحمل عليها أو على أن تزرع أرضه ونحو ذلك من منافع الأعيان مدة معلومة 
صحت التسمية» لأن هذه المنافع مال أو ألحقت به للحاجة. نهر عن البدائع . واحترز 
بالحرٌ عن العبد كما يأتي في قوله: «ولها خدمته لو عبد وزاد قوله: «أو أمة؛ لقول 
النهر: إن الظاهر من كلامهم أنه لا فرق بينها وبين الحرةء بل التنافي المعلل به أقوى 
في الأمة منه في الحرة. قوله: (سنة) إنما ذكره لتوهم صحة التسمية بتعيين المدةء فإذا 
لم تصح في المعينة ففي المجهولة بالأولى ط. قوله: (لأن فيه قلب الموضوع) لأن 
موضوع الزوجية أن تكون هي خادمة له لا بالعكس» فإنه حرام لما فيه من الإهانة 
والإذلال كما يأتي» فقد سمى ما لا يصلح مهراً فصح العقد ووجب مهر المثل. 

قال في التهر: واختلفت الروايات في رعي غنمها وزراعة أرضها للتردّد في 
تمحضها خدمة وعدمه» فعلى رواية الأصل والجامع: لا يجوزء وهو الأصح . وروی 
ابن سماعة أنه يجوز؛ ألا ترى أن الابن لو استأجر أباه للخدمة لا يجوزء ولو استأجره 
للرعي والزراعة يصح» كذا في الدرايةء وهذا شاهد قوّي» ومن هنا قال المصئف في 
كافيه بعد ذكر رواية الأصل: الصواب أن يسلم لها إجماعاً اه. قوله: (كذا قالوا) الأولى 
إسقاطه لأن عادتهم في مثل هذه العبارة تضعيف القول والتيرّي عنهء وهو غير مراد هنا. 
تأمل. قوله: (ومفاده الخ) البحث لصاحب النهر. قال الرحمتي: والظاهر أن وليها 
يضمن لها حيتئذ قيمة الخدمة» بخلاف سيدها لأنه المستحق لمهر أمته. والظاهر هنا 
الاتفاق على صحة التزويج بخلاف خدمته لها اه. 

قلت: لكن في البحر عن الظهيرية؛ لو تزوّجها على أن يهب لأبيها ألف درهم 
لها مهر المثل وهب له أو لاء فإن وهب كان له أن يرجع في هبته اه. ومقتضاه وجوب 
مهر المثل في خدمة وليها وعدم لزوم الخدمة» وكذا في مثل قصة شعيب عليه السلام؛ : 
ولو فعل الزوج ما سمى ينبغي أن يجب له أجر المثل على وليها؛ كما قالوا فيما لو قال 
له اعمل معي في كرمي لأزوّجك ابنتي فعمل ولم يزوّجه: له أجر المثل. تأمل . قوله: 
(كقصة شعيب) فإنه زوج موسى عليهما السلام بنته على أن يرعى له غنمه ثماني سنين» 
وقد قصه الله تعالى علينا بلا إنكار» فكان شرعاً لنا. وقد استدل ذه القصة على ترجيح 
ما مر من رواية الجواز في رعي غنمها. ورده في الفتح بأنه إنما يلزم لو كانت الغنم 
ملك البنت دون شعيب وهو منتف اه. وتبعه في اليحر. ومفاده صحة الاستدلال بها 
على الجواز في رعي غنم الأب. قوله: (على خدمة عبده) أي عبد الزوج: أي خدمة . 
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أو حر آخر برضاه (و) في (تعليم القرآن) للنص بالابتغاء بالمالء وباء «زوؤجتك 
يما معك من القرآن» للسيبية أو للتعليل» لكن في التهر: ينبغي أن يصح على 
عيده إياهاء فالمصدر مضاق لفاعله» وكذا ما بعده. قوله: (أو حر آخر برضاه) في 
الغاية عن المحيط : لو تزوجها على خدمة حر آخر فالصحيح صحتهء وترجم على 
الزوج بقيمة خدمته اه قال في الفتح: وهذا يشير إلى أنه لا خدمهاء فإما لأنه أجنبيّ 
لا يؤمن الاتكشاف عليه مع مخالطته للخدمة» وإما أن يكون مراده إذا كان بغير أمر ذلك 
الحر؛ ثم قال بعد كلام: ويجب أن ينظر»ء فإن لم يكن بأمره ولم يجزه وجب قيمة 
الخدمةء وإن بأمره فإن كانت خدمة معينة تستدعي غالطة لا يؤمن معها الانكشاف 
والفتنة وجب أن تمنع وتعطي هي قيمتهاء أو لا تستدعي ذلك وجب تسليمها وإن كانت 
غير معينة بل تزوّجها على منافع ذلك الحر حتى تصير أحق بها لأنه أجير وحد”'"» فإن 
صرفته في الأول فكالأولء أو في الثاني فكالثاني اه: أي إن صرفته واستخدمته في 
النوع الأول وهو ما يستدعي المخالطة فكالأول من المنع وإعطاء قيمة الخدمة؛ وإن 
استخدمته يما لا يستدعي ذلك فحكمه كالثاني من وجوب تسليم الخدمة. قوله: (وفي 
تعليم القرآن) أي يجب مهر المثل فيما لو تزوّجها على أن يعلمها القرآن أو نحوه من 
الطاعات» لأن المسمى ليس بمال. بدائع: أي لعدم صحة الاستتجار عليها عند أثمتنا 
الثلاثة . قوله: (وياء زوّجتك بما معك) أي الوارد في حديث سهل بن سعد الساعدي”"© 
من قوله 86: لوی ولو خَائماً مِنْ حَدِيد» تمس قل يد شَيعاء قَقَالَ عَلَّيهِ الصَّلاهٌ 
السام : هَل مَعَكَ شَيْة مِنّ القرآن؟ قَالَ: َم سُورَة كَذَا وَسورَةٌ كَذَاء السُورَ سَمَّامَاء 
كَقَالَ عَلَِيهِ الصّلةٌ والَلامُ: قَدْ مَلَكْتْكَهَا بمَا مَعَكَ مِنَ القُرآنِ» ويروي «أنْكَحْمكَهَا 
وَرَوجْتْكهاه ح عن الزيلعي. قوله: (للسببية أو للتعليل) أي بسبب أو لأجل أنك من 
أهل القرآن» فليست الباء متعيئة للعوض . قوله: (لكن في النهر) أصله لصاحب البحر 
حيث قال: وسيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الإجارات أن الفتوى على جواز 
الاستئجار لتعليم القرآن والققهء فينيغي أن يصح تسميته مهراًء لأن ما جاز أخذ الأجرة 
في مقابلته من المنافع جاز تسميته صداقاً كما قدمناء نقله عن البدائع؛ ولهذا ذكر في 
فتح القدير هنا أنه لما جوز الشافعي أخذ الأجر على تعليم القرآن صحح تسميته مهرأء 
فكذا نقول: يلزم على المقتى يه صحة تسميته صداقاًء ولم أر من تعرّض لهء والله 


)١(‏ في ط (قوثه وحد) كفا بالآصل المقابل على خط المولف. والذي في حاشية العلامة الطحاوي #وحيعذ 
وهو الظاعرة ‏ 


(۲) في ط (قوله سعد الاعدي) في صحيح البخاري: عن سهل بن سعذ الساعدي > فقط هنا تنظ فسهل بن». 


كتاب التكاح / باب المهر ١‏ 
قول المتأخرين (ولها خدمته لو) كان الزوج (عبدا) مأذوناً في ذلك أما الحرّ 


واعترضه المقدسي بأنه لا ضرورة تلجى؟ إلى صحة تسميته» بل تسمية غيره 
تغني» بخلاف الحاجة إلى تعليم القرآن فإنها تحققت للتكاسل عن الخيرات في هذا 
الزمان أه. وفيه أن المتأخرين أفتوا بجواز الاستنجار على التعليم للضرورة كما صرحوا 
بهء ولهذا لم يجز على ما لا ضرورة فيه كالتلاوة ونحوهاء ثم الضرورة إنما هي علة 
لأصل جواز الاستنجارء ولا يلزم وجودها في كل فرد من أفرادهء وحيث جاز على 
التعليم للضرورة صحت تسميته مهراً لأن منفعته تقابل بالمال كسكنى الدارء ولم يشترط 
أحد وجود الضرورة في المسمىء إذ يلزم أن يقال مثله في تسمية السكنى» مثلاً أن 
تسمية غيرها تغني عنهاء مع أن الزوجة قد تكون محتاجة إلى التعليم دون السكنى 
والعال: 

واعترض أيضاً في الشرنبلالية بأنه لا يصح تسمية التعليم لأنه خدمة لها وليست 
من مشترك مصالحهما: أي بخلاف رعي غنمها وزراعة أرضهاء فإنه وإن كان خدمة لها 
لكنه من المصالح المشتركة بينه ويينها. وأجاب تليمذه الشيخ عبد الحيّ بأن الظاهر 
عدم تسليم كون التعليم خدمة لهاء فليس كل خدمة لا تجوزء وإنما يمتنع لو كانت 
الخدمة للترذيل. قال ط: وهو حسنء لأن معلم القرآن لا يعد خادماً للمتعلم شرعاً ولا 
عرفا اه. 

قلت: ويؤيده أخهم لم يجعلوا استئجار الابن أياه لرعي الغنم والزراعة خدمةء ولو 
كان رعي الغنم خدمة أو رذيلة لم يفعله نبينا وموسى عليهما الصلاة والسلام» بل هو 
حرفة كباقي الحرف الغير المسترذلة يقصد بها الاكتساب» فكذا التعليم لا يسمى خدمة 
بالأولى . 

تنبيه: قال في النهر : والظاهر أنه يلزمه تعليم كل القرآن إلا إذا قامت قرينة على 
إرادة البعض. والحفظ ليس من مفهومه كما لا يخفى أه: أي فلا يلزمه تعليمه على وجه 
الحفظ عن ظهر قلبها. قوله: (ولها خدمته) لأن الخدمة إذا كانت بإذن المولى صار 
كآنه يخدم المولى حقيقة. بحر. فليس فيه قلب الموضوع اه ح ولأن استخدام زوجته 
إياء ليس بحرام» لأنه عرضة للاستخدام والابتذال لكونه مملوكاً ملحقاً بالبهائم. بدائع. 
قوله: (مأذوتاً في ذلك) أي في التزوج على خدمته» فلو بلا إذن مولاه لم يصح العقد. 
قوله: (أما الحر) أي الزوج الحرّ. قوله: (فخدمته لها حرام) أي إذا خدمها فيها يخصها 
على الظاهر ولو من غير استخدامء يدل على ذلك عطف الاستخدام عليه ط. قوله: 
(وكذا استخدامه) صرح به في البدائع أيضاً. وقال: ولهذا لا يجوز للابن أن يستأجر أباه 
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(وكذا يجب) مهر المثل (فيما إذا لم يسمّ) مهراً (أو نفى إن وطئ) الزوج 
(أو مات عنها إذا لم يتراضيا على شيء) يصلح مهراً (وإلا فذلك) الشيء (هو 
الواجب» أو سمى را أو خنزيرا» 


للخدمة. قال في البحر: وحاصله أنه يحرم عليها الاستخدام» ويحرم عليه الخدمة. 
قوله: (فيما إذا لم يسم مهراً) أي لم يسمه تسمية صحيحة.أو سكت عنه نهرء فدخل 
فيه ما لو سمى غير مال كخمر ونحوهء أو مجهول الجنس كدابة وثوب. 

قال في البحر: ومن صور ذلك ما إذا تزوجها على ألف على أن ترد إليه ألفاء» أو 
تزوجها على عبدها أو قالت زوّجتك نفسي بخمسين ديناراً وأيرأتك منها فقبل» أو 
تزوجها على حكمها أو حكمه أو حكم رجل آخرء أو على ما في بطن جاريته أو 
أغنامه» أو على أن ييب لأبيها ألف درهمء أو على تأخير الدين عنها سنة والتأخير 
باطل» أو على إيراء فلان من الدين» أو على عتق أخيها أو طلاق ضرتها؛ وليس منه ما 
لو تزوّجها على عيد الغير لوجوب قيمته إذا لم يز مالكه» أو على حجة لوجوب قيمة 
حجة وسطء لا مهر المثل والوسط بركوب الراحلةء أو على عتق أخيها عنها لثيوت. 
الملك لها في الأخ اقتضاءء أو تزوّجته بمثل مهر أمها وهو لا يعلمه لأنه جائز 
بمقداره» وله الخيار إذا علم اه ملخصاً باختصار ‏ قوله: (أو نفى) بأن تزوّجها على أن 
لا مهر لها ط . قوله: (إن وطى الزوج) أي ولو حكماً. نهر: أي بالخلوة الصحيحة فإنها 
كالوطء في تأكد المهر كما سيأتي. قوله: (أو مات عنها) قال في البحر: لو قال أو 
مات أحدهما لكان أولىء لأن موتها كموته كما في التبيين اه. 

وأعلم أنه إذا مانا جميعاً فعنده لا يقضي بشيء» وعندهما يقضي بمهر المشل. قال 
السرخسي : هذا إذا تقدم العهد بحيث يتعذر على القاضي الوقوف على مهر المثل» أما 
إذا لم يتقادم يقضي بمهر المثل عنده أيضاً. حموي عن البرجندي أبو السعود. 

تنبيه: استفتى الشيخ صالح ابن المصنف من الخير الرملي عما لو طلبت المرأة 
مهر مثلها قبل الوطء أو الموت هل لها ذلك أم لا؟ فأجابه يما في الزيلعي من أن مهر 
المثل يجب بالعقدء ولهذا كان لها أن تطالبه به قبل الدخول» فيتأكد ويتقرر بموت 
أحدهما أو بالدخول على ما مر في المهر المسمى في العقد اه. ويه صرح الكمال وابن 
ملك وغيرهماء وقد بسط ذلك في الخيرية فراجعها. قوله: (إذا لم يتراضيا) أي بعد 
العقد. قوله: (وإلا) بأن تراضيا على شيء فهو الواجب بالوطء أو الموت» أما لو طلقها 
قبل الدخول فتجب المتعة كما يأتي في قوله: «وما فرض بعد العقد أو زيد لا 
يتنصف». قوله: (أو سمى خمراً أو خنزيراً) أي سمى المسلم لأن الكلام فيهء أما غير 
المسلم فسيأتي في بابه» وكذا الميتة والدم بالأولى لأنه ليس بمال أصللاء وشمل ما لو 
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أو هذا الخل وهو خرء أو هذا العيد وهو حر) لتعذر التسليم (أو دابة) أو ثوباً أو 
داراً و (لم يبين جنسها) لفحش الجهل (و) تجب (متعة لمقوضة) وهي من زوجت 


كانت الزوجة ذمية لأنه لا يمكن إيجاب الخمر على المسلمء لأا ليست بمال في 
حقه» وخرج ما لو سمى عشرة دراهم ورطل خر فلها المسمى ولا يكمل مهر المثل. 
بحر ملخصاً. قوله: (أو:هقا الخل وهو خر الخ) أي يجب مهر المثل إذا سمى حلالاً 
وأشار إلى حرام عند أبي حنيفة» فلو بالعكس كهذا الحرّ فإذا هو عبد لها العبد المشار 
إليه في الأصحء وأشار إلى وجوب مهر المثل بالأولى لو كانا حرامينء ولو كانا 
حلالين وقد اختلفا جنساً كما إذا قال على هذا الدنّ من الخل فإذا هو زيت» وعلى هذا 
العبد فإذا هو جارية» كان لها مثل الدن خلا وعبد بقيمة الجارية كما في الذخيرة؛ إلا 
أن الذي في الخانية أن لها مثل ذلك المسمى» ومقتضاه وجوب عبد وسط أو قيمته ولا 
ينظر إلى قيمة الجارية. بحر ونهر ملخصاً. 

قال في البحر: فصار الحاصل أن القسمة رباعيةء لأتبما إما أن يكونا حرامين أو 
حلالين أو ختلفين فيجب مهر المثل فيما إذا كانا حرامين أو المشار إليه حراماًء وتصح 
التسمية في الباقيين. قال: وأشار المصتف بوجوب مهر المثل عيناً إلى أن المشار إليه 
لو كان حراً حربياً فاسترقٌ وملكه الزوج لا يلزمه تسليمه. وفي الأسرار أنه متفق عليه 
وكذا الخمر لو تخللت لم يجب تسليمها. قوله: (أو دابة أو ثوباً) لأن الثياب أجناس 
كالحيوان والدابة» فليس البعض أولى من البعض بالإرادة فصارت الجهالة فاحشة. 
بحر . ثم ذكر تعريف الجنس عند الفقهاء. وسيأتي الكلام عليه عند قول المصنف: ولو 
تزوجها على فرس فالواجب الوسط أو قيمته». 

مَطْلَبٌّ فِي أخكام ألمُنْعَةٍ 

قوله: (وتجب متعة لمفوضة) بكسر الواو» من فوّضت أمرها لوليها وزوجها بلا 
مهرء ويقتحها من فوضها وليها إلى الزوج بلا مهر. 

واعلم أن الطلاق الذي تب فيه المتعة ما يكون قبل الدخول في تكاح لا تسمية 
فيه» سواء فرض يعده أو لاء أو كانت التسمية فيه فاسدة كما في البدائع. قال في 
اليحر: وإنما تجب فيما لم تصح فيه التسمية من كل وجهء فلو صحت من وجه دون 
وجه لا تجهب المتعة وإن وجب مهر المثل بالدخولء كما إذا تزوجها على آلف درهم 
وكرامتها أو على ألف وأن هدي لها هدية» فإذا طلقها قبل الدخول كان لها نصف 
الألف لا المتعة» مع أنه لو دخل بها وجب مهر المثل لا ينقص عن الألف كما في غاية 
البيان» لأن المسمى لم يفسد من كل وجه لأنه على تقدير كرامتها والإهداء يجب الألف 
لا مهر المثل اه. وقدمنا عن البدائع في تعليل ذلك أنه لا مدخل لمهر المثل في 
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بلا مهر (طلقت قبل الوطء. وهي درع وخار وملحفة لاتزيد على نصفه) أي 
نصف مهر المثل لو الزوج غنياً (ولا تنقص عن خسة دراهم) لو فقيراً 


الطلاق قبل الدخول. قوله: (طلقت قبل الوطء) أي والخلوة. بحر. وقد مر أنها وطء 
حكماء والمراد بالطلاق فرقة جاءت من قبل الزوج ولم يشاركه صاحب المهر في سببها 
طلاقاً كانت أو فسخاً: كالطلاق والفرقة بالإيلاء واللعانء والجب والعنة والردة: وإبائه 
الإسلام وتقبيله ابنتها أو أمها بشهوة؛ فلو جاءت من قبلها: كردتها وإبائها الإسلامء 
ويم أبنه بشهوة والرضاع » وخيار البلوغ والعتقء وعدم الكفاءة» فإنه لا متعة لها لا 
وجوبا ولا استحبابا كما في الفتح» كما لا يجب نصف المسمى لو كان» وخرج ما لو 
اشترى هو أو وكيله منكوحته من المولى فإن مالك المهر يشارك الزوج في السبب وهو 
الملك فلذا لا تجب المتعة ولا نصف المسمى؛ بخلاف ما لو باعها المولى من رجل ثم 
اشتراها الزوج منه فإنها واجبة كما في التبيين. بحر. قوله: (وهي درع الخ) الدرع: 
بكسر المهملة ما تلبسه المرأة فوق القميص كما في المغرب» ولم يذكره في الذخيرة 
وإنما ذكر القميص وهو الظاهر. بحر. 

وأقول: درع المرأة قميصها والجمع أدرع ؛ وعليه جرى العيني» وعزاه في البناية 
لابن الأئير» فكونه في الذخيرة لم يذكره مبني على تفسير المغرب» والخمار: ما تخطي 
به المرأة رأسها. والملحفة: بكسر الميم ما تلتحف به المرأة من قرنها إلى قدمها. قال 
فخر الإسلام: هذا في ديارهم» أما في ديارنا فيزاد على هذا إزار ومكعبء كذا في 
الدراية» ولا يخفى إغناء الملحفة عن الإزارء إذ هي بهذا التفسير إزار إلا أن يتعارف 
تغايرهما كما في مكة المشرفة» ولو دفع قيمتها أجبرت على القبول كما في البدائع. 
بر. وما ذكر من الأئواب الثلائة أدنى المتعة. شرنبلالية عن الكمال. وفي البدائع: 
وأدنى ما تكتسي به المرأة وتستر به عند الخروج ثلاثة أثواب اه. 

قلت: ومقتضى هذا مع ما مر عن فخر الإسلام من أن هذا في ديارهم الخ» أن 
يعتبر عرف كل بلدة لأهلها فيها تكتسي به المرأة عند الخروج . تأمل . 

ثم رأيت بعض المحشين قال: وفي البرجندي قالوا: هذا في ديارهم» أما في 
ديارنا فينبغي أن يجب أكثر من ذلك لأن النساء في ديارنا تلبس أكثر من ثلاثة أثواب 
فيزاد على ذلك إزار ومكعب اه. وفي القاموس: المكعب الموشى من اليرود 
والأثواب اه: أي المنقوش. قوله: (لا تزيد على نصفه الخ) في الفتح عن الأصل 
والمبسوط : المتعة لا تزيد على نصف مهر المثل لأا خلفه» فإن كانا سواء فالواجب 
المتعة لأنها الفريضة بالكتاب العزيزء وإن كان النصف أقل منها فالواجب الأقلء إلا أن 
ينقص عن خمسة فيكمل لها الخمسة اه. وقول الشارح أوَّلا: «لو الزوج غنياً؟ وثانياً: 
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(وتعتير) المتعة (بحالهما) كالنفقة» به يفتى إوتستخب المتعة لمن سواها). أي 
المفوّضة (إلا من سمى لها مهر وطلقت قبل وطء) فلا تر تستحب لها 


«لو فقيرآه لم يظهر لي وجههء بل الظاهر أنه مبني على القول باعتبار حال الزوج في 
المتعة» وهو خلاف ما بعذهء فليتأمل. قوله: (وتعتير المتعة بحالهما) أي فإن كانا 
غنيين فلها الأعلى من الثياب» أو فقيرين فالأدنىء أو غتلفين فالوسطء وما ذكره قول 
الخصاف . وفي الفتح: إنه الأشبه بالفقه. والكرخي: اعتبر حالهاء واختاره القدوري» 
والإمام السرخسي: اعتير حاله» وصححه في الهداية . 

قال في البحر: فقد اختلف الترجيح. والأرجح قول الخصاف» لأن الولوالجي 
صححه. وقال: وعليه الفتوى» كما أفتوا به في النفقة» وظاهر كلامهم أن ملاحظة 
الأمرين : أي أا لا تزاد على نصف مهر المثل ولا تنقص عن خسة دراهم معتبرة على 
جميع الأقوال كما هو صريح الأصل والمبسوط اه. 

وذكر فى الذخيرة اعتبار كون المتعة وسطأء لا بغاية الجودة ولا بغاية الرداءة. 
واعترضه في الفتح بأنه لا يوافق رأياً من الثلاثة ‏ 

وأجاب في البحر بأنه موافق للكل» فعلى القول باعتبار حالها لو فقيرة لها كرباس 
وسطء ولو متوسطة فقرٌ وسطء ولو مرتفعة فإبريسم وسطء وكذا يقال على القول 
باعتبار حاله» وكذا على قول من اعتبر حالهما لو فقيرين فلها كرباس وسطء أو غنيين 
فإبريسم وسطء أو مختلفين فقرٌ وسط اه. وفي النهر: إن حمل ما في الذخيرة على هذا 
مكن. واعتراض الفتح عليه وارد من حيث الإطلاق فإنه يفيد أنه يجب من القرّ أبداً. 
قوله: : (أي المفوّضة) تفسير للضمير المجرور في سواهاء وإنما أخرجها لأن متعتها 
واجبة كما علمت. قوله: : (إلا من سمى لها مهر الخ) هذا على ما في بعض نسخ 
القدوري؛ ومشى عليه صاحب الدررء لكن مشى في الكنز والملتقى على أنها تستحب 
لهاء ومثله في المبسوط والمحيط» وهو رواية التأويلات وصاحب التيسير والكشاف 
والمختلف كما في البحر. 

قلت: وصرح به أيضاً في البدائع» وعزاه في المعراج إلى زاد الفقهاء وجامع 
الإسبيجابي. وعن هذا قال في شرح الملتقى : إنه المشهور. وقال الخير الرملي: إن ما 
في بعض نسخ القدوري لا يصادم ما في المبسوط والمحيط. 

قلت: فكيف مع ما ذكر في هذه الكتب؟ وعليه فكان ينبغي للمصنف إسقاط هذا 
الاسناء . 

وفي البحر: وقدمنا أن الفرقة إذا كانت من قبلها قبل الدخول لا تستحب لها 
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بل للموطوءة» سمى لها مهراً أو لاء فالمطلقات أربع (وما فرض) بتراضيهما أو 
بفرض قاض مهر المثل (بعد العقد) الخالي عن المهر (أو زيد) على عا سمى 
فإنها تلزمه بشرط قبولها في المجلسء أو قبول ولي الصغيرة ومعرفة قدرها وبقاء 
الزوجية على الظاهر. خبر. 


المتعة أيضاً لأنها الجانية. قوله: (بل للموطوءة الخ) أي بل يستحب لها قال في 
البدائع : وكل فرقة جاءت من قبل الزوج بعد الدخول تستحب فيها المتعةء إلا أن يرتدٌ 
أو يأتي الإسلام» لأن الاستحياب طلب الفضيلة والكافر ليس من أهلها. قوله: 
(فالمطلقات أربع) أي مطلقة قبل الوطء أو بعده سمى لها أو لا. فالمطلقة قبله إن لم 
يسم لها فمتعتها واجبة» وإن سمى فغير واجبة ولا مستحبة أيضاً على ما هنا. والمطلقة 
بعده متعتها مستحبةء سمى لها أو لا. قوله: (أو بفرض قاض مهر المثل) بنصب مهر 
مفعول فرض . قال في البدائع: لو تزوجها على أن لا مهر لها وجب مهر المثل بنفس 
العقد عندناء بدليل أنها لو طلبت الفرض من الزوج يجب عليه الفرض» حتى لو امتنع 
يجبره القاضي عليهء ولو لم يفعل ناب منابه في القرض» وهذا دليل الوجوب قبل 
الفرض . قوله : (فإنها تلزمه) أي الزيادة إن وطء أو مات عنهاء وهذا التفريع مستفاد من 
مفهوم قوله: ١لا‏ ينصف» أي بالطلاق قبل الدخول فيفيد لزومه وتأكده بالدخول» ومثله 
الموت. قوله: (بشرط قبولها الخ) أفاد أنبا صحيحة ولو بلا شهود» أو بعد هبة المهر 
والإبراء منه» وهي من جنس المهر أو من غير جنسه. بحر. وسواء كانت من الزوج أو 
وليء فقد صرحوا بأن الأب والجد لو زوّج ابنه ثم زاد في المهر صح. نهر. وفي أنفع 
الوسائل: ولا يشترط فيها لفظ الزيادة بل تصح بلفظهاء وبقوله راجعتك بكذا إن قبلت 
وإن لم يكن بلفظ زدتك في مهرك› وكذا بتجديد النكاح وإن لم يكن بلفظ الزيادة على 
خلاف فيهء وكذا لو أقرٌ لزوجته بمهر وكانت قد وهبته له فإنه يصح إن قبلت في مجلس 
الإقرار وإن لم يكن بلفظ الزيادة. قوله: (ومعرفة قدرها) أي الزيادة» فلو قال زدتك في 
مهرك ولم يعين لم تصح الزيادة للجهالة كما في الوقعان. بحر. قوله: (وبقاء الزوجية 
الخ) أي الذي في البحر أن الزيادة بعد موتها صحيحة إذا قبلت الورثة عند أبي حنيفة 
خلافاً لهما كما في التبيين من البيوع اه. وعزاه في أنفع الوسائل إلى القدوريء ثم 
قال: ولم يذكر الزيادة بعد الطلاق البائن وانقضاء العدة في الرجعي . والظاهر أنه يجوز 
عنده بالأولى» لأنه بالموت انقطع النكاح وفات محل التمليك» وبعد الطلاق المحل 
باق» وقد ثبت لها ذلك عنده في الموتء قفي الطلاق أولى. وما ذكره في البحر 
المحيط من رواية بشر عن أبي يوسف من أن الزيادة بعد الفرقة باطلةء يحمل على أنه 
قول أبي يوسف وحدهء لأنه خالف أبا حنيفة في الزيادة بعد الموت فيكون قد مشى 
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وفي الكافي: جدد التكاح بزيادة ألف لزمه ألفان على الظاهر. 


على أصلهء ولم ينقل عن الإمام في الزيادة بعد البينونة شيءء فيحمل الجواب فيه على 
ما نقل عنه في الزيادة بعد الموت اه. وتبعه في البحر. قال في النهر : والظاهر عدم 
الجواز بعد الموت والبينونة» وإليه يرشد تقييد المحيط بحال قيام التكاحء إذ نقلوا أن 
ظاهر الرواية أن الزيادة بعد هلاك المبيع لا تصحء وفي رواية النوادر: تصحء ومن ثم 
جزم في المعراج وغيره بأن شرطها بقاء الزوجية» حتى لو زادها بعد موتها لم تصحء 
والالتحاق بأصل العقد وإن كان يقع مستنداً إلا أنه لا بد أن يثبت أولاً في الحال ثم 
يستندء وثبوته متعذر لانتقاء المحل فتعذر استنادهء وما ذكره القدوري موافق لرواية 
النوادر اه. قال ط: والذي يظهر أن ما في المحيط والمعراج مرج على قولهما فلا 
ينافي ما في التبيين» وكون ظاهر الرواية عدم صحة الزيادة بعد هلاك المبيع لا يقتضي 
أن يكون ظاهر الرواية هنا لفرق بين الفصلين قام عند المجتهد» فإنه في النكاح أمر الله 
تعالى يعدم نسيان الفضل بين الزوجين» وهذه الزيادة من مراعاة الفضل» يؤيده مشروعية 
المتعة فيه» بخلاف البيع اه. قوله: (وفي الكافي الخ) حاصل عبارة الكافي: تزوّجها 
في السرّ بألف ثم في العلانية بألفين ظاهر المنصوص في الأصل أنه يلزم عنده الألفان 
ويكون زيادة في المهرء وعنه أبي يوسف المهر هو الأولء لأن العقد الثاني لغوء 
فيلغو ما فيه. وعند الإمام أن الثاني ر يلخويما فيه من ا كمن قال لعيده 
الأكبر سنا منه هذا ابني ما لخا عندهما لم يعتق العبد. وعنده وإن لخا في حكم النسب 
يعتبر في حق العتق» كذا في الميسوط . وذكر في الفتح أن هذا إذا لم يشهدا على أن 
الثاني هزلء وإلا فلا خلاف في اعتبار الأول» فلو ادعى الهزل لم يقبل يلا بينة؛ ثم 
كر أن يقن اعت ماقي العقد لفقي نقط ا على اف المقصود تجو الأوك إلى 
الثاني» ويعضهم أوجب كلا المهرين» لأن الأول ثبت ثبوتاً لا مرد له والثاني زيادة 
عليه؛ فيجب بكماله. 

ثم ذكر أن قاضيخان أفتى بأنه لا يجب بالعقد الثاني شيء ما لم يقصد به الزيادة 
في المهرء ثم وفق بينه وبين إطلاق الجمهور اللزوم بحمل كلامه على أنه لا يلزم عند 
الله تعالى في نفس الأمر إلا بقصد الزيادة وإن لزم في حكم الحاكم لأنه يؤاخذه بظاهر 
لفظه إلا أن يشهد على الهزل» وأطال الكلام فراجعه. 

أقول: بقي ما إذا جدد بمثل المهر الأولء ومقتضى ما مر من القول باعتبار تغيير 
الأول إلى الثاني أنه لا يجب بالثاني شيء هناء إذ لا زيادة فيه» وعلى القول الثاني يجب 
المهران . 

تثبيه : في القنية: جو نوو ik EE‏ الف از كيان 
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وفي الخانية: ولو وهبته مهرها ثم 1 قر بكذا من المهر وقبلت صح»› وحمل 
على الزيادة . 

وفي البزازية: الأشبه أنه لا يصح بلا قصد الزيادة (لا ينصف) لاختصاص 
التنصيف بالمغروس في العقد بالنصء بل تهب المتعة في الأول ونصف الأصل 
في الثاني . 

(وصح حطها) لكله أو بعضه (عنه) قبل أو لا 


احتياطاً اه: أي لو جدده لأجل الاحتياط لا تلزمه الزيادة بلا نزاع كما في البزازية. 
وينبغي أن يحمل على ما إذا صدقته الزوجة أو أشهدء وإلا فلا يصدق في إرادته 
الاحتياط كما مر عن الجمهورء أو يحمل على ما عند الله تعالى» وسيأتي تمام الكلام 
على مسألة مهر السرّ والعلانية في آخر هذا الباب. قوله: (ويحمل على الزيادة) لوجوب 
تصحيح التصرّف ما آمكن» واشترط القبول لأن الزيادة في المهر لا تصح إلا به. فتح 
عن التجنيس . قوله : (وفي البزازية) استدراك على ما في الخانية» وأقره في النهرء لكن 
ارتضى في الفتح ما في الخانية» وهو الأوجه لأنه حيث ثبت جواز الزيادة في المهر 
يحمل كلامه عليها بقرينة الهبة الدالة على إرادة الزيادة على ما كان عليه لقصد التعويض 
عنهء فلا يصدق في أنه لم يرد الزيادة. تأمل. قوله: (لا يتصف) أي بالطلاق قبل 
الدخول. بحر. وهذا خبر قوله: «وما فرض الخ». قوله: (بالمقروض) متعلق 
باختصاصء وقوله: «في العقده متعلق بالمفروضء وقوله: «بالنص» أي قوله تعالى: 
لِنَيِضْفُ مَائْرَضْكُمْ4 [البقرة ۲۳۷] متعلق باختصاص: أي وما فرض بعد العقد أو زيد 
بعده ليس مفروضاً في العقد. قوله: (بل تجب المتعة في الأول) أي فيما لو فرض بعد 
العقدء لأن هذا الفرض تعيين للواجب العقد وهو مهر المثل وذلك لا يتنصف» فكذا ما 
نزل منزلته . غهر. . وعند أبي يوسف: لها نصف ما فرض» والأول أصح كما في شرح 
الملتقى . قوله: (ونصف الأصل في الثاني) أي فيما لو زاد بعد العقد. و 
ملب فِي حَطّ آلمَهْرِ وَأ برَاءِ مه 

قوله: (وصح حطها) الحط: الإسقاط كما في المغرب» وقيد بحطها لأن حط 
أبيها غير صحيح لو صغيرة: ولو كبيرة توقف عن إجازتهاء ولا يد من رضاها. 

ففي هبة الخلاصة: خوّفها الضرب حتى وهبت مهرها لم يصح لو قادراً على 
الضرب اه. ولو اختلفا فالقول لمدعي الإكراه» ولو برهنا فبينة الطوع أولى. قنية. وأن 
لا تكون مريضة مرض الموت. ولو اختلف مع ورثتها فالقول للزوج أنه كان في الصحة 
لأنه ينكر المهر. خلاصة. ولو وهبته في مرضها فمات قبلها فلا دعوى لها بل لورثتها 
ا وتمام الفروع في البحر. قوله: (لكله أو بعضه) قيده في البدائع بما إذا كان 
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ويرتد بالر د كما في البحر. 

(والخلوة) مبتدأ خبره قوله الآني: كالوطء (بلا مانع حسي) كمرض 
لأحدهما يمنع الوطء (وطبعي) كوجود ثالث عاقل. ذكره ابن الكمال» وجعله في 
الأسرار من الحسي؛ وعليه فليس للطبعي مثال مستقل (وشرصي)_ 1 


المهر ديناً: أي دراهم أو دنانير لأن الحط في الأعيان لا يصح. بحر. ومعنی عدم 
صحته أن لها أن تأخذه منه ما دام قائماً فلو هلك في يده سقط المهر عنه لما في 
البزازية: أبرأتك عن هذا العبد يبقى العبد وديعة عنده أه. غبر. قوله: (ويرتد بالرد) أي 
كهبة الدين ممن عليه الدين» ذكره في أنفع الوسائل بحثاً وقال: لم أره. واستدل له في 
البحر بما في مداينات القنية» قالت لزوجها أبرأتك ولم يقل قبلت» أو كان غائباً فقالت 
أبرأت زوجي يبرأ إذا رده اه. قال في النهر: ولا يخفى أن المدعي إنما هو رد الحطء 
وكأنه نظر إلى أن الحط إبراء معنى . 

قوله: (كمرض لأحدهما يمنع الوطء) أي أو يلحقه به ضرر. قال الزيلعي: وقيل 
هذا التفصيل في مرضهاء وأما مرضه فمانع مطلقاً لأنه لا يعري عن تكسر وفتور عادة 
وهو الصحيح اه. ومثله في الفتح والبحر والنهر. 

قلت: إن كان التكسر والفتور منه مانعاً من الوطء أو مضرَاً له كان مثل المرأة في 
اشتراط المنع أو الضررء وإلا فهو كالصحيح» فما وجه كون مرضه مانعاً من صحة 
الخلوةء إلا أن يقال: المراد أن مرضه في العادة يكون مانعاً من وطئه فلا فائدة في ذكر 
التفصيل فيهء بخلاف مرضها فتأمل . 

مَطلَبٌ فِي أخكام اللو 

قوله: (وجعله في الأسرار من الحسي) قلت: وجعله في اليحر مانعاً لتحقق 
الخلوة حيث ذكر أن لإقامة الخلوة مقام الوطء شروطاً أربعة: الخلوة الحقيقية» وعدم 
المانع الحسي أو الطبعي أو الشرعي» فالأول للاحتراز عما إذا كان هناك ثالث فليست 
بخلوة» وعن مكان لا يصلح للخلوة كالمسجد والطريق العام والحمام الخ . 
03 ثم ذكر عن الأسرار أن هذين من المانع الحسي» وعليه فالمانع الحسي ما يمنعها 
من أصلها أو ما يمنع صحتها بعد تحققها كالمرض» فافهم. قوله: (فليس للطبعي مثال 
مستقل) فإنهم مثلوا للطبعي بوجود ثالث وبالحيض أو النفاس» مع أن الأولى منهيّ 
شرعاً وينفر الطبع عنه» فهو مانع حسي طبعي شرعي» والثاني طبعي شرعي؛ نعم 
سيأتي عن السرخسي أن جارية أحدهما تمنع بناء على أنه يمتنع من وطء الزوجة 
بحضرتها طبعاً مع أنه لا باس به شرعاًء فهو مانع طبعي لا شرعي» لكنه حسي أيضاًء 


Yon‏ كتاب التكاح / باب المهر 
كإحرام لفرض أو نفل . 

(و) من الحسي (رتق) بفتحتين : التلاحم (وقرن) بالسكون عظم (وعفل) 
بفتحتين : غدة (وصغر) ولو بزوج (لا يطاق معه الجماع و) بلا وجود ثالث معهما 
ولو نائماً أو أعمى (إلا أن يكون) الثالث (صغيراً) لا يعقل بأن لا يعبر عما يكون 


فافهم. قوله: (كإحرام لفرض أو نفل) لحجٌ أو عمرة قبل وقوف عرفة أو بعده قبل 
طواف. وأطلق في إحرام النفل فعم ما إذا كان بإذنه أو بغير إذنه» وقد نصوا على أنه له 
أن يحللها إذا كان بغير إذنه ط. 

قلت : فالظاهر أن التعميم الأخير غير مراد لأن العلة الحرمة وهي مفقودة. قوله: 
(ومن الحسي الخ) لما كان ظاهر العطف يقتضي أن الرتق وما عطف عليه يخرج عن 
الموانع الثلاثة مع أنها من الحسي قدره الشارح ط . قوله: (بالسكون) نقل الخير الرملي 
عن شرح الروض للقاضي زكريا أن القرن بفتح رائه أرجح من إسكانها. قوله: (عظم) 
في البحر عن المغرب: القرن في الفرج: مانع يمنع من سلوك الذكر فيه؛ إما غدة 
غليظة أو لحم أو عظمء وامرأة رتقاء بها ذلك اه. ومقتضاه ترادف القرن والرتق. 
قوله: (وعفل) بالعين المهملة والفاءء وقوله: «غدة» بالغين المعجمة: أي في خارج 
الفرج. ففي القاموس أنه شيء يخرج من قبل المرأة شبيه بالأدرة للرجال. قوله: (ولو 
بزوج) الباء للمصاحبة: أي ولو كان الصغر مصاحب الزوج؛ يعني لا فرق بين أن يكون 
الزوج أو الزوجة أو كل منهما صغيراً اه قال في البحر: وفي خلوة الصغير الذي لا 
يقدر على الجماع قولانء وجزم قاضيخان بعدم الصحة فكان هو المعتمدء ولذا قيد 
في الذخيرة بالمراهق اه. وتجب العدة بخلوته وإن كانت فاسدةء لأن تصريحهم بوجويبها 
بالخلرة الفاسدة شامل لخلوة الصبي ‏ كذا في البحر من باب العدة. قوله: (لا يطاق 
معه الجماع) وقدرت الإطاقة بالبلوغ» وقيل بالتسع» والأولى عدم التقدير كما قدمناه. 
ولو قال الزوج تطيقه وأراد الدخول وأنكر الأب فالقاضي يريا لنساء ولم يعتبر السنء 
كذا في الخلاصة. بحر. قوله: (وبلا وجود ثالث) قدر قوله: «بلا» ليكون عطفا على 
قوله: قبلا مانع حسي» بناء على أنه طبعي فقطء لكن علمت مافيه. قال ط: ولا 
يتكرر مع ما تقدم لأن ذاك تمثيل من الشارح» وهذا من المصنف تقييد. قوله: (ولو 
نائماً أو أعمى) لأن الأعمى يمحس والنائم يستيقظ ويتناوم. فتح. ودخل فيه الزوجة 
الأخرى وهو المذهب» بناء على كراهة وطئها بحضرة ضرتها. بحر. 

قلت: وفي البزازية من الحظر والإباحة. ولا بأس بأن يجامع زوجته وأمته بحضرة 
النائمين إذا كانوا لا يعلمون به» فإن علموا كره اه. ومقتضاه صحة الخلوة عند تحقق 
النوم . تأمل . 
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بينهما (أو مجنوناً أو مغمى عليه) لكن.في البزازية: إن في الليل صحت لا في 
النهارء وكذا الأعمى في الأصح (أو جارية أحدهما) فلا تمنعء به يفتى . مبتغى 
(والكلب يمنع إن) كان (عقوراً) مطلقا . وفي الفتح: وعندي أن كلبه لا يمنع 
مطلقاً (أو) كان (للزوجة وإلا) يكن عقوراً 


وفي البحر: وفصل في المبتغى في الأعمى» فإن لم يقف على حالة تصحء وإن 
كان أصم إن كان باراً لا تصحء وإن كان ليلا تصح اه. 

قلت: الظاهر أنه أراد بالأصم غير الأعمىء أما لو كان أعمى أيضاً فلا فرق في 
حقه بين النهار والليل. تأمل. قوله: (والمجنون والمغمى عليه) وقيل يمنعان فتح. 
قلت: يظهر لي المنع في المجنون لأنه أقوى حالا من الكلب العقور. تأمل. قوله: 
(وكذا الأعمى”'') قد علمت ما فيه من أنه لا يظهر الفرق بين الليل والنهار في حقه. 
تأمل . قوله : (به يفتى) زاد في البحر عن الخلاصة أنه المختار. ثم قال: وجزم الإمام 
السرخسي في المبسوط بأن كلا منهما يمنع » وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه لأنه يمتنع 
من غشيانها بين يدي أمته طبعاً اه : أي وكذا بين يدي أمتها بالأولى لأنها أجنبية لا تحل 
له. قلت: وجزم به أيضاً الإمام قاضيخان في شرح الجامع . وفي البدائع: لو كان 
الثالث جارية له روى أن محمداً كان يقول أولا: تصح خلوته» ثم رجع وقال 20 
تصح اه. ولعل وجه الأول ما صرحوا به من أنه لا بأس بوطء المنكوحة بمعاينة الأمة 
دون عكسهء لكن هذا يظهر في أمته دون أمتهاء على أن نفي البأس شرعاً لا يلزم مته 
عدم نفرة الطباع السليمة عنه» وحيث كان هو المنقول عن أثمتنا الثلائة كما مر» وعزاه 
أيضاً في الفتاوى الهندية إلى الذخيرة والمحيط. والخانية: لا ينبغي العدول عنه 
لموافقته الدراية والرواية» ولذا قال الرحتي : العجب كيف يجعل المذهب المقتى به ما 
هو خلاف قول الإمام وصاحبيه مع عدم اتجاهه في المعنى! - قوله: (إن كان عقوراً 
مطلقاً) أي سواء كان كلبه أو كلبها. قوله: (لا يمنع مطلقاً) أي عقوراً أو لل وعلله في 
الفتح بقوله: لأن الكلب قط لا يعتدي على سيده ولا على من يمنعه سيده عنه اه. 
وحينئذ فلو رآه الكلب فوقها يكون سيده في صورة الغالب لها فلا يعدو عليه» وكذا لو 
أمرها الزوج أن تكون فوقه» لأنبا وإن كانت في صورة الغالبة له وأمكن أن يعدو عليها 
الكلب لكن يمنعه سيده عنها فتصح الخلوة» فاقهم. قوله: (أو كان للزوجة) أي أو كان 
غير عقور وكان للزوجة فإنه يكون مانعاًء لكن مقتضى ما علل به في الفتح أنه لا فرق 
بين كلبه وكلبهاء لأن كلبها وإن رآها تحت الزوج يمكن أن تمنعه عنه فلا يعدو عليه 
(1) في ط (قوله والمجنون والمغمى عليه) كذا بخط المحشيء وهو غير موافق لقول المصنف «أو مجنوناً الخ؟ 

كتيه فصر . 
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وصحراء وسطح 


فتصح الخلوة. تأمل. قوله: (وكان له) بالواو. وفي بعض النسخ بأو وهو 
تحريف اه ح: أي لأن الصور أربع: عقور له أو لهاء وغير عقور كذلك» فذكر أولا أن 
المانع ثلاث صور: عقور مطلقاًء وغير عقور هو لهاء وبقي غير مانع. الصورة الرابعة 
هي أن يكون غير عقور وكان له. قوله: (وبقي الخ) وبقي أيضاً من المانع الشرعي أن 
يعلق طلاقها بخلوتباء فإذا خلا بها طلقت فيجب نصف المهر لحرمته وطئها. بحر عن 
الواقعات. قال: وزاد في البزازية والخلاصة أنه لا تجهب العدة في هذا الطلاق لأنه 
يتمكن من الوطءء وسيأتي وجوبها في الخلوة الفاسدة على الصحيح فتجب العدة هنا 
احتياطاً اه. ومشى الشارح فيما سيأتي بعد صفحة على ما في البزازية» ويأتي تمام 
الكلام فيهء وسيآأتي أيضاً عند قوله: «ولو افترقا» أن امتناعها من تمكينه في الخلوة 
يمنع صحتها لو كانت ثيباً لا لو بكراً. قوله: (عدم صلاحية المكان) أي للخلوة 
وصلاحيته» بأن يأمنا فيه اطلاع غيرهما عليهما كالدار والبيت ولو لم يكن له سقفء 
وكذا المحل الذي عليه قبة مضروبة والبستان الذي له باب مغلق» بخلاف ما ليس له 
باب وإن لم يكن هناك أحد. بحر. ولو كانا في حزن من خان يسكنه الناس فر الباب 
ولم يغلق والناس قعود في وسطه غير مترصدين لنظرهما صحت» وإن كانوا مترصدين 
فلا. فتح . قوله: (كمسجد وطريق) لأن المسجد مجمع الناس فلا يأمن الدخول عليه 
ساعة فساعةء وكذا الوطء فيه حرام. قال تعالى: ولا تُبَاشِرُرَهُنٌ وَأَنُمْ عَاكِمُونَ فِي 
المَسَاجِدِ [البقرة /141] والطريق ممرّ الناس عادة وذلك يوجب الانقباض فيمنع الوطء. 
بدائع . 

قلت: ويؤخذ من قوله: «وكذا الوطء فيه حرام الخ؛ أنه مانع وإن كان خالياً وبابه 
مغلق» فتأمل. وفي الفتح: ولو سافر بها فعدل عن الجادة بها إلى مكان خال فهي 
صحيحة . قوله: (وحمام) أي بابه مفتوح» أما لو كان مقفولاً عليهما وحدهما فلا مانع من 
صحتها كما لا يخفى» فافهم. قوله: (وسطح) أي ليس على جوانبه سترء وكذا إذا كان 
الستر رقيقاً أو قصيراً بحيث لو قام إنسان يطلع عليهما. فتح. وفيه: ولا تصح في 
المسجد والحمام. قال شداد: إن كانت ظلمة شديدة صحت لأنها كالساتر. وعلى 
قياس فوله تصح على سطح لا ساتر له إذا كانت ظلمة شديدة. 

والأوجه أن لا نصح. لأن المانع الإحساس ولا يختص بالبصر؛ ألا ترى إلى 
الامتناع لوجود الأعمى ولا إيصار للإحسان اه. 


قلت: الإحساس إنما يمكن إذا كان معهما أحد على السطح» أما لو كانا فوقه 
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وبيت بابه مفتوح» وما إذا لم يعرفها. 

(وصوم التطوع والمنذور والكفارات والقضاء غير مانع لصحتها) في 
الأصح» إذ لا كفارة بالإفساد ومفاده أنه لو أكل ناسياً فأمسك فخلا بها أن تصحء 
وكذا كل ما أسقط الكفارة. نهر (بل المانع صوم رمضان) أداء وصلاة الفرض فقط 


وحدهها وأمنا من صعود أحد إليهما لم يبق الإحسان إلا بالبصر والظلمة الشديدة تمنعه 
كما لا يخفى. تأمل. قوله: (وبيت بابه مفتوح) أي بحيث لو نظر إنسان رآهماء وفيه 
خلاف. 

ففي مجموع النوازل: إن كان لا يدخل عليهما أحد إلا بإذن فهي خلوة. واختار 
في الذخيرة أنه مانع وهو الظاهر. بحر. ووجهه أن إمكان النظر مانع بلا توقف على 
الدخول» فلا فائدة في الإذن وعدمه. قوله: (وما إذا لم يعرفها) لأن التمكن لا يحصل 
بدون المعرفة؛ بخلاف ما إذا لم تعرفه. والفرق أنه متمكن من وطئها إذا عرفها ولم 
تعرفه» بخلاف عكسه فإنه يحرم عليهء كذا في البحر. وفيه أنه إذا لم تعرفه يحرم عليها 
تمكينه منهاء فالظاهر أنها تمنعه من وطتها بناء على ذلك» فيتيغي أن يكون مانعاًء 
فتأمل ح . 

قلت : إن هذا المانع بيده إزالته بأن يخبرها أنه زوجها فلما جاء التقصير من جهته 
يحكم بصحة الخلوة فيلزم المهر ط. قوله: (في الأصح) أي أصح الروايتين» لكن 
صرح شراح الهداية يأن رواية المنع في التطوع شاذةء ويشير إليه قول الخانية: وقي 
صوم القضاء والكفارات والمنذورات روايتان. والأصح أنه لا يمنع الخلوة» وصوم 
التطوع لا يمنعها في ظاهر الرواية» وقيل يمنع اه. 

وقول الكنز: وصوم الفرض يدخل فيه القضاء والكفارات المنذورات فيكون 
اختياراً منه لرواية المنع في غير التطوع. لأن الإفطار فيه بغير عذر جائز في رواية» 
ويؤيد ما في الكنز تعبير الخانية بالأصح» فإنه يفيد أن مقابله صحيحء وكذا قول 
الهداية: وصوم القضاء والمنذور كالتطوّع في رواية فإنه يفيد أن رواية كونهما كصوم 
رمضان أقوى» وبهذا يتأيد ما بحثه في البحر بقوله: وينبغي أن يكون صوم الفرض ولو 
منذوراً مانعاً اتفاقاًء لأنه يحرم إفساده؛ وإن كان لا كفارة فيه فهو مانع شرعي اه. قوله: 
(إن تصح)أي الخلوة» لسقوط الكفارة بشبهةء خلاف الإمام مالك رحمه الله فإنه يرى 
فطره بأكله ناسياً ولا كفارة ط. قوله: (وكذا كل ما أسقط الكفارة) كشرب وجماع ناسياً 
ونية نهاراً ونية نفلا ط. فولة: (وصلاة الفرض فقط) قال في البحر: لا شك أن إفساد 
الصلاة لغير عذر حرام فرضاً كانت أو نفلاء فينبغي أن تمنع مطلقاًء مع آم قالوا: إن 
الصلاة الواجبة لا تمنع كالنفل مع أنه يأثم بتركها. 
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(كالوطء) فيما ججيء. 

(ولو) كان الزوج (مجبوباً أو عنيناً أو خصياً) أو خنئی › إن ظهر حاله وإلا 
فنکاحه موقوف» وما في البحر والأشباه ليس على ظاهره كما بسطه في النهر. 


وأغرب.منه ما في المحيط أن صلاة التطوّع لا تمنع إلا الأربع قبل الظهر لأنها 
سنة مؤكدةء فلا يجوز تركها بمثل هذا العذر اه. فإنه يقتضي عدم الفرق بين السنن 
المؤكدة وأن الواجبة تمنع بالأولى اه. 

قلت : والحاصل أنهم لم يفرقوا في إحرام الحج بين فرضه ونفلهء لاشتراكهما في 
لزوم القضاء والدم. وفرقوا بينهما في الصوم والصلاة. أما الصوم فظاهر للزوم القضاء 
والكفارة في فرضهء بخلاف نقله وما ألحتى به» لأن الضرر فيه بالفطر يسيرء لأنه لا 
يلزم إلا القضاء لا غير كما في الجوهرة. وأما في الصلاة فالقرق بينهما مشكل» إذ ليس 
في فرضها ضرر زائد على الإئم ولزوم القضاءء وهذا موجود في نفلها وواجبها؛ نعم 
الإثم في الفرض أعظم وفي كونه مناطاً لمنع صحة الخلوة خفاء وإلا لزم أن يكون 
قضاء رمضان والكفارات كالنفل» ولعل هذا وجه اختيار الكنز إطلاق فرض الصوم كما 
قدمناه» فكذا الصلاة ينبغي أن يكون فرضها ونفلها كفرض الصوم؛ بخلاف نفله لأنه 
أوسع بدليل أنه يجوز إفطاره بلا عذر في رواية» ونفل الصلاة لا يجوز قطعه بلا عذر في 
جميع الروايات فكان كفرضهاء ولعل المجتهد قام عنده فرق بينهما لم يظهر لتاء والله 
تعالى أعلم. قوله :' (فيما يجيء) أي من الأحكام ط. قوله ٠:‏ (ولو مجبوباً) أي مقطوع 
الذكر والخصيتين» من الجبّ: وهو القطع. قال في الغاية: والظاهر أن قطع الخصيتين 
ليس بشرط في المجبوب» ولذا اقتصر الإسبيجابي على قطع الذكر. ح عن النهر. 
قوله: (أو خصياً) بفتح الخاء المعجمة فعيل بمعنى مفعول» وهو من سلت خصيتاه 
وبقي ذكره ح. قوله: (إن ظهر حاله) أي إن ظهر قبل الخلوة أن هذا الزوج والخنثى 
رجل وظهر أن نكاحه صحيح فإن وطأه حيتئذ جائز فتكون الخلوة كالوطء؛ وإن لم 
يظهر فالتكاح موقوف لا يبيح الوطء فلا تكون خلوته کالوطء قافهم. قوله: (وما في 
البحر) حيث أطلق صحة خلوته ولم يقيد.بظهور حاله؛ وما في الأشباه ستعرقه. قوله: 
(في النهر) عبارته؛ ويجب أن يراد به من ظهر أحكامه أما المشكل فنكاحه موقوف إلى 
أن يتبين حالهء ولهذا لا يزوّجه وليه من تختنه. لأن النكاح الموقوف لا يفيد إباحة النظر 
كذا في النهاية اه: أي فلا يبيح الوطء بالأولى فلا تصح خلؤته كالخلوة بالحائض بل 
أولى» لأنه قبل التبين بمنزلة الأجنبي . ثم قال في النهر: وأفاد في المبسوط أن حاله 
يتبين بالبلوغ » فإن ظهرت فيه علامة الرجل وقد زوّجه أبوه امرأة حكم بصحة نكاحه من 
حين عقد الأب فإن لم يصل إليها أجل كالعنين» وإن زوّج رجلا تبين بطلانه» وهذا 
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وفيه عن شرح الوهبانية أن العنة قد تكون لمرض أو ضعف خلقة أو كبر سن (في 
ثبوت النسب) ولو من المجبوب (و) في (تأكد المهر) المسمى (و) مهر المثل بلا 


صريح في عدم صحة خلوته قبل ذلك. وبهذا التقرير علمت أن ما نقله في الأشباه عن 
الأصل: لو زوّجه أبوه رجلا فوصل إليه جازء وإلا فلا علم لي بذلك؛ أو امرأة فبلغ 
فوصل إليها جازء وإلا أجل كالعنين ليس على ظاهره» والله الموفق اه: أي أن ظاهر 
ما في الأشباه أنه بمجرد وصول الرجل إليه: أي وطثه له أو بوصوله إلى المرأة يصح 
التكاح ولو قبل البلوغ وظهور علامة فيهء وأن الوطء يحل قبل التبينء وأن الخلوة به 
صحيحة » وأنه بعد البلوغ قد يتبين حاله وقد لا يتبين» مع أنه في الميسوط جزم بتبين 
حاله بالبلوغء وأنه قبل التبين يكون نكاحه موقوفاً» فهو صريح في عدم صحة الخلوة 
قيل التبين لعدم حل الوطءء وفيه نظر؛ فإن قوله جاز معناه: جاز العقد لتبين حاله 
يذلك» ققد صرحوا بأن ذلك رافع لإشكاله ولا يلزم منه حل الوطء؛ وقوله وإلا فلا 
. علم لي بذلك: أي إن لم تظهر فيه هذه العلامة لا أحكم بصحة العقد ولا بعدمهاء بل 
يتوقف ذلك على ظهور علامة أخرى», وقول المبسوط : إن حاله يتبين بالبلوغ مبني 
على الغالب؛ وإلا ققد صرحوا بأنه قد يبقى حاله مشكللا بعده» كما إذا حاض من فرج 
النساء وأمنى من فرج الرجال؛ وقد يتبين حاله قبل البلوغ كأن يبول من أحد الفرجين 
دون الآخر فتصح خلوته. والحاصل أن تقييد صحة الخلوة بتبين حاله ظاهر لعدم حل 
الوطء قيله. قوله: (لمرض الخ) وكذا السحرء ويسمى المعقود كما سيأتي في بابه عن 
الوهبانية. قوله: (في ثبوت النسب الخ) الذي حققه في البحر بحثاء ثم رآه منقولا عن 
الخصاف أن الخلوة لم تقم مقام الوطء إلا فى حق تكميل المهر ووجوب العدة. قال: 
وما سواه فهو من أحكام العدة كالنسب: أي فإته يثبت وإن لم توجد خلوة أصحء كما 
في تزوج مشرقيّ مغربيةء أو من أحكام العدة كالبقية. والعجب من صاحب النهر حيث 
تابع أخاه في هذا التحقيق ثم خالقه في النظم الأني: 

وما ذكره في البحر سبقه إليه ابن الشحنة فى عقد الفرائدء لكنه أفاد أن المطلقة 
قبل الدخول لو ولدت لأقل من ستة أشهر من حين الطلاق ثبت نسبة للتيقن بأن العلوق 
قبل الطلاق وأن الطلاق بعد الدخول ولو ولدته لأكثر لا يثبت لعدم العدةء ولو اختلى 
بها فطلقها يئيت وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر. قال: قفي هذه الصورة تكون 
الخصوصية للخلوة. قوله: (ولو من المجبوب) لإمكان إنزاله بالسحاق» وسيأتي في 
باب العنين أنه يثبت نسبه إذا خلا بها ثم قرق بينهما ولو جاءت به لستتين. قوله: (وفي 
تأكد المهر) أي قي خلوة النكاح الصحيح؛ أما الفاسد فيجب فيه مهر المثل بالوطء لا 
بالخلوة كما سيذكره المصنف في هذا الباب لحرمة الوطء فيهء فكان كالخلوة 
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تسمية و (النفقة والسكنى والعدة وحرمة نكاح أختها وأربع سواها) في عدتبا 
(وحرمة نكاح الأمة ومراعاة وقت الطلاق في حقها) وكذا في وقوع طلاق بائن 


بالحائض . قوله : (والعدة) وجوبها من أحكام الخلوة سواء كانت صحيحة أم لاط: أي 
إذا كانت في نكاح صحيح» أما الفاسد فتجب فيه العدة بالوطء كما سيأتي. قوله: (في 
عدتها) متعلق بتكاح» والأولى تأخيره بعد قوله: «وحرمة نكاح الأمة؛ أي لو طلق الحرة 
بعد الخلوة بها لا يصح تزوجه أمة ما دامت الحرة في العدة ولو الطلاق بائناً. قوله: 
(ومراعاة وقت الطلاق في حقها) بيانه أن الموطوءة طلاقها في الحيض بدعي فلا يحل بل 
يطلقها واحدة في طهر لا وطء فيه وهو أحسنء أو ثلائة متفرقة في ثلاثة أطهار لا وطء 
فيها وهو حسن» بخلاف غير الموطوءة فإن طلاقها واحدة ولو في الحيض حسنء وإذا 
كانت المختلى بها كالموطوءة توقت طلاقها بالطهر فلا يحل في مدة الحيض» فافهم. 
قوله: (وكذا في وقوع طلاق بائن آخر الخ) في البزازية : والمختار أنه يقع عليها طلاق 
آخر في عدة الخلوة؛ وقيل لااه. وفي الذخيرة: وأما وقوع طلاق آخر في هذه العدة 
فقد فيل لا يقع وقيل يقعء وهو أقرب إلى الصواب» لأن الأحكام لما اختلفت يجب 
القول بالوقوع احتياطاً ثم هذا الطلاق يكون رجعياً أو بائنًء ذكر شيخ الإسلام أنه بكرن 
بائنا اه. ومثله في الوهبانية وشرحها. 

والحاصل أنه إذا خلا بها خلوة صحيحة ثم طلقها طلقة واحدة فلا شبهة في 
وقوعهاء فإذا طلقها في العدة طلقة أخرى فمقتضى كونها مطلقة قبل الدخول أن لا تقع 
عليها الثانية» لكن لما اختلقت الأحكام في الخلوة أنها تارة تكون كالوطء وتارة لا 
تكون جعلناها كالوطء في هذاء فقلنا بوقوع الثانية احتياطاً لوجودها في العدة» 
والمطلقة قبل الدخول لا يلحقها طلاق آخر إذا لم تكن معتدة» بخلاف هذه. 

والظاهر أن وجه كون الطلاق الثاني بائناً هو الاحتياط أيضاًء ولم بتعرضوا 
للطلاق الأول. وأقاد الرحمتي أنه بائن أيضاً لأنه طلاق قبل الدخول غير موجب للعدةء 
لأن العدة إنما وجبت لجعلنا الخلوة كالوطء احتياطاً» فإن الظاهر وجود الوطء في 
الخلوة الصحيحةء ولأن الرجعة حق. الزوج وإقراره بأنه طلق قبل الوطء ينفذ عليه فيقع 
بائناًء وإذا كان الأول لا تعقبه الرجعة يلزم كون الثاني مثله اه. ويشير إلى هذا قول 
الشارح «طلاق بائن آخر» فإنه يفيد أن الأول بائن أيضاًء ويدل عليه ما يأتي قريباً من أنه 
لا رجعة بعده» وسيأتي التصريح به في باب الرجعة» وقد علمت هما قررناه أن المذكور 
في الذخيرة هو الطلاق الثاني دون الأول فافهم. ثم ظاهر إطلاقهم وقوع البائن ولا 
وثانياً كان بصريح الطلاق» وطلاق الموطوءة ليس كذلك فيخالف الخلوة الوطء في 
ذلك. 


كتاب التكاح /_باب المهر نفل 
آخر على المختار (لا) تكون كالوطء (في حق) بقية الأحكام كالغسل و (الإحصان 
وحرمة البناتء وحلها للأول والرجعة والميراث) وتزويجها كالأبكار على المختار 
وغير ذلك» 


وأجاب ح: بأن المراد التشبيه من بعض الوجوه وهو أن في كل منهما وقوع 
طلاق بعد آخراه. وأما الجواب بأن البائن قد يلحق البائن في الموطوءة فلا يدفع 
لمخالفة المذكورة» فافهم. قوله: (كالغسل) أي لا يجب الغسل على واحد منهما 
بمجرد الخلوة: بخلاف الوطء. قوله: (والإحصان) فلو زنى بعد الخلوة الصحيحة لا 
يلزمه الرجم لفقد شرط الإحصان وهو الوطء. قال في عقد الفرائد: وهذا إن لم يفهم 
أنه خاص بالرجل فهو ساكت عن ثبوت الإحصان لها بذلك. والذي يظهر لي أنه لا 
فرق بينه وبينها فيه» ولم أقف على نقل فيه صريح» والله أعلم. 

قلت في البحر: ولم يقيموها مقام الوطء في حق الإحصان إن تصادقا على عدم 
الدخولء وإن أقرًا به لزمهما حكمهء وإن أقرّ به أحدهما صدّق في حق نفسه دون 
صاحبه كما في المبسوط اه. قوله: (وحرمة البنات) أي لم يقيموا الخلوة مقام الوطء 
في ذلك» فلو خلا بزوجته بدون وطء ولا مس بشهوة لم تحرم عليه بناتهاء بخلاف 
الوطء والكلام في الخلوة الصحيحة كما صرح به في التبيين والفتح وغيرهماء فما حرره 
في عقد الفرائد بما حاصله أن حرمة البتات بالخلوة الصحيحة لا خلاف فيها بين 
الصاحبينء والخلاف في الفاسدة. قال الثاني : تحرمء وقال محمد: لا تحر فهر 
ضعيف» وما ادعاه من عدم الخلاف ممنوع كما بسطه في النهر. قوله: (وحلها للأول) 
أي لا تحل مطلقة الثلاث للزوج الأول بمجرد خلوة الثاني بل لا بد من وطئه لحديث 
العسيلة . قوله: (والرجعة) أي لا يصير مراجعاً بالخلوة ولا رجعة له بعد الطلاق الصريح 
بعد الخلوة. بحر: أي لوقوع الطلاق بائناً كما قدمناه. قوله: (والميراث) أي لو طلقها 
ومات وهي في عدة الخلوة لا ترث بزازية. ومثله في البحر عن المجتبى. 

وحكى ابن الشحنة في عقد الفرائد قول آخر: إتها ترث وإن تصادقا على عدم 
الدخول بعد الخلوة. قال الرحمتي: وعلى هذا: أي ما في الشرح لو طلقها في مرضه بعد 
الخلوة الصحيحة قبل الوطء ومات في عدا لا ترث» وبه جزم الطواقي فيما كتبه على 
هذا الشرحء وأقره عليه تلميذه حامد أفندي العمادي مفتي دمشق اه. قوله: (وتزومجها 
كالأبكار) كان عليه أن يقول: كالثيبات» ليوافق ما قيله من المعطوفات» فإنها من خواص 
| الوطء دون الخلوة فالمعنى أنها ليست كالوطء في تزويجها كالثيبات بل تزوج كالأبكار. 
أقاده ط. قوله: (على المختار) وما في المجتبى من أنها تزوج كما تزوج الثيب ضعيف 
كما في البحر. قوله: (وغير ذلك) أي غير السبعة المذكورة من زيادة أربعة أخرى في 
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ذه 1 . كتاب التكاح / باب المهر 
كما نظمه صاحب النهر فقال: [البسيط] 


لزج مِئْل الوَطء في ضور وَغِرهِ وَيِذًا العَقْدِ تحصِيل 
كول تر ا 0 ب إِنقَاقُ شكتى وَمَنْعُ الأخت مَفْبُولُ 
بع دَكَذا فَالُواالإمَاوَلَقَدْ َاعَوَازْمَانٌ فِرَاقٍ فيو جيل 
وأقعوا فيه تَطليقاًإِذَا ًا رَقيلٌ لاو الصَّوَّابٌ الأول القِيل 
أا المَعَايرٌ فَالإِخْصَانَيَا أمَلي وَرَججْعَة وَكَذَا التَّوْرِيتُ مَعْقُولَ 
سَقُوط وط وَإْلانٍ لَهَارَكَدًا تحريمُ بِئت نِكَاحٌ البكر مَبْدُولٌ 
كَدَلِكَ المَيءُ ا RR NS‏ 


النظم المذكور»› وهي : سقو ط الوطءء والفيء. والتكفير. وعدم فساد العيادة . 


وبقي مسألتان أيضاً لم يذكرهما لعدم تسليمهماء وهما أن الخلوة لا تكون إجازة 
للتكاح الموقوف عند بعضهمء وأن المرأة لا تمنع تفسها للمهر بعدها عندهما. أما عند 
أبي حنيفة فلها المنع بعد حقيقة حقيقة الوطء كما أفاده في البحرء وزاد في الوهبانية أيضاً بقاء 
عنة العنين» ويمكن دخولها في النظم كما يأتي . قوله: (وقيره) بالرفع عطفاً على مثل» 
والضمير للوطءح: أي ومغايرة للوطء في إحدى عشرة مسألة. قوله: (وبهذا العقد 
تحصيل) جملة من مبتدأ وخيرء والعقد بكسر العين شبه الشعر المنظوم بعقد الدر 
المنظوم. قوله: (تكميل مهر الخ) بيان لصور المماثلة. قوله: (وإعداد) بالكسرء 
والمراد به العدة. قوله: (وأريع) بالجر عطفاً على الأخت. قوله: (الإما) جمع أمةء 
وقصره للضرورة؛ ولو أسقط لام ولقد استغنى عن قصره. قوله: (فراق فيه ترحيل) 
المراد به الطلاق اه ح . 

وأما الترحيل» فهو من ترحل القوم من المكان: انتقلوا: أي طلاق فيه نقل 
الزوجة من بيته أو من عصمتهء فافهم. قوله: (وأوقعوا فيه) أي في الأعداد بمعنى 
العدة اه ح . فالضمير عائد على مذكور وهو الأعداد المذكور في البيت الثاني فافهم. 
قوله: (إذا لحقا) الضمير للتطليق والألف للإطلاق اه ح. والمراد بلحاقه وقوعه في 
العدة بعد طلاق سايق عليه. قوله: (القيل) بدل من الأول ح. قوله: (ورجعة) أي في 
صورتين كما قدمناه في قوله: #والرجعة». قوله: (سقوط وطء) أي ما يلزمه فيه الوطء 
لا يسقط بالخلوة» فحق الزوجة في القضاء الوطء مرة واحدةء ولا يسقط عنه بالخلوةء 
وكذا العنين إذا اختلى ا لا يسقط عنه الوطء اء فللزوجة طلب التفريق» وعلى هذا 
الحل يستغنى عن ذكر بقاء العنة المذكورة فى الوهبانيةء لكن يستغني به أيضاً عن ذكر 
الفيء الآني » اكان الأولى در ها مما أو إسقاطهما عا تأمل . قوله: (كذلك القيء) 


ای اا ی وَالنَّكْفِيرٌ ما نَسَدَتْ عاد ةَوَكَذَابِالغْسْل تَكْمِيل 
(ولو افترقا فقالت بعد الدخول وقال الزوج قبل الدخول فالقول لها) 
لإنكارها سقوط نصف المهر؛ 


يعني إن آلى منها ثم وطتها في المدة كان فيئاًء إن خلا بها لااهح. قوله: (التكفير) 
يعني إن وطى في نهار رمضان فعليه الكفارة وإن خلا مها لا اه ح. وفي النهر: وعد 
التكفير هنا ما لا ينبغي» إذ الكلام في الخلوة الصحيحة وصوم الأداء يفسدها كما 
مرط. قوله: (عا فسدث عبائة) ما نافيه يعني إل وطئها في عبادة يفسذها الوطء 
فسدت» وإن خلا بها لاه ح. 

ويرد عليه ما ورد على سابقهء فإن ما يفسد بالوطء كالإحرام والصوم والصلاة 
والاعتكاف المنذور يفسد الخلوة والكلام في الصحيحةء إلا أن يمثل بما لا يفسد 
الخلوة على أحد القولين كصوم غير الأداء وصلاة النافلة. تأمل . 

والحاصل أنه ينبغي إسقاط التكفير وفساد العبادة وزيادة فقد العنة» فتصير الأحكام 
التي خالفت الخلوة فيها الوطء عشرةء وقد نظمتها في بيتين مقتصراً عليها للعلم بأن ما 
سواها لا يخالف فيها الخلوة الوطء فقلت : [الطويل] 

وَحُلْوّتهُ كَالوَّطءِ فِي غير عِشْرَةٍ البو بالط إِخْصَانٍ تمييل 

وَفَيْءِ َإِدْثِ يَجْعَةفَْفُدِعَنَةٍ وتحريميلتٍ بئتٍ عَفْدٍبِكْر وَتَفْسِيلٌ 

قوله: (فقالت بعد الدخول) يطلق الدخول على الوطء وعلى الخلوة المجردةء 
والمتبادر منه الأول» والمراد هنا الاختلاف في الخلوة مع الوطءء أو في الخلوة 
المجردة لا في الوطء مع الاتفاق على الخلوةء لأن الخلوة مؤكدة لتمام المهرء فلو 
كان الاختلاف بينهما في الوطء مع الاتفاق على الخلوة لم تظهر ثمرة للاختلاف. 
قوله: (فالقول لها لإنكارها سقوط نصف المهر) كذا في القنية للزاهدي. ونظمه ابن 
وهبان وقال في شرحه: إنه تتبع هذا الفرع فما ظفر به ولا وجد ما يناقضهء ووجهه 
ماش على القواعد لأن القول للمتكراه. 

قلت: رأيته في حاوي الزاهدي أيضاء وحكى فيه قولين» فذكر مامرٌ معزياً إلى 
المحيط وكتاب آخرء ثم عزا إلى الأسرار أن القول قوله» لأنه ينكر وجوب الزيادة على 
النصف اه. ويظهر لي أرجحية القول الأول» ولذا جزم به المصنف» وذلك أن المهر 
يجب بنفس العقد والدخول أو الموت مؤكد لهء والطلاق قبلهما منصف له» فسبب 
وجوب الكل متحقق والمنصف له عارض؛ والمرأة تنكر العارض وتتمسك لشت 
المحقق الموجب للكلء ولذا تثبت لها المطالبة بتمام المهر قبل الدخول» ولا يعود 
نصف المهر المقبوض إلى ملكه بالطلاق قبل الدخول إلا بالقضاء أو الرضاء ولا ينفذ 


1 ش كتاب النكاح /_باب المهر 
وإن أنكر الوطء ولو لم تمكنه في الخلوة» فإن بكرا صحت وإلا لاء لأن البكر 
إنما توطأ كرهاً كما بحثه الطرسوسي وأقره المصنف . 

(ولو قال: إن خلوت بك فأنت طالق فخلا بباء طلقت) بائناً لوجود الشرط 
(ووجب نصف المهر) 


تصرفه فيه قبل ذلك» وينفذ تصرف المرأة فيه» والزوج وإن أنكر الزيادة على النصف 
لكنه مقر بسببهاء كما لو أقَرّ بالغصب وادعى الردّ وكذبه المالك فدعواه الرد إنكار 
للضمان بعد الإقرار بسببه فلا يقبل. تأمل . قوله: (وإن أتكر الوطء) كذا في كثير من 
النسخ» وكان المناسب أن يقول: وإن أنكر الدخول لما قررناه من أن الاختلاف بينهما 
ليس في الوطء مع الاتفاق على الخلوة» وليكون إشاره إلى رد ما قاله في الأسرار: أي 
أن إنكاره لا يعتبر لأنه في الحقيقة مدع لسقوط النصف بالعارض على السبب الموجب 
للكل فكان إنكارها هو المعتير. وفي بعض النسخ «وإن أنكرت» بالتاء» والمعنى: أن 
القول لها وإن أتكرت أنه لم يطأها في هذا الدخول الذي ادعتهء لكن الأولى أن يقول: 
وإن اعترفت يعدم الوطء لأنه لم يدع الوطء حتى يقابل بإنكارها له. قوله: (إنما توطأ 
كرهاً) لأنها تستحي بالطبع» فلم تكن بالامتناع مختارة لعدم تأكد المهرء بخلاف الثيب 
لأن امتناعها يدل على اختيارها لعدم تأكد المهر. قوله : (كما بحثه الطرطوسي) أي في 
أنفع الوسائل» والبحث في التفصيل المذكورء فإن الطرسوسي نقل أولا عن الذخيرة : 
إذا خلا بها ولم تمكنه من نفسها اختلف المتأخرون فيه. قال: وفي طلاق النوازل عليه 
نصف المهرء ثم ذكر هذا التفصيل وقال: قلته على وجه التفقه ولم أظفر فيه بنقل . 
والظاهر أنه أراد به التوفيق بين القولين» وذكر أيضاً أن هذا إذا صدقته في ذلك فلو 
كذبته فالقول قولها بيمينها لأنها متكرة. قوله: (وأقره المصتف) أي تبعاً لشيخه صاحب 
البحر. قوله: (فخلا بها) أي خلوة صحيحة لأنها المتبادر من لفظ الخلوة اه ح: أي في 
قول الحالف إن خلوت بكء فيراد بها الخالية عما يمنعها أو يفسدها مما مرء والمراد ما 
يفسدها من غير التعليق» لما مر عن البحر من أن هذا التعليق مفسد لها فهو نظير 
قولهم : الخلوة الصحيحة في التكاح الفاسد كالخلوة الفاسدة في النكاح الصحيح» مع 
أنها في النكاح الفاسد فاسدة كما ذكره في البحر» فالمراد بالصحيحة فيه الخالية عما 
يفسدها سوى فساد النكاح» فافهم. قوله: (بائناً) لتصريحهم بأن الطلاق الواقع بعد 
الخلوة الصحيحة يكون بائناً. منح: أي فهنا أولى لعدم صحتها فإنها لا تماثل الوطء إلا 
في وجوب العدة ط . قوله: (لوجود الشرط) علة لطلقت» وأما علة كونه بائنا فهي ما 
قدمناه عن المنح. أفاده ح. قوله: (ووجب تصف المهر) في بعض النسخ بعد هذا 
زيادة وهي لعدم الخلوة الممكنة من الوط اه. أي لأنها بانت بمجرد الخلوة فكان 


كتاب التكاح / باب المهر لكف 


ولا عدة عليها. بزازية (وتجب العدة في الكل) أي كل أنواع الخلوة ولو فاسدة 
(احتياطاً) أي استحساناً لتوهم الشغل (وقيل) قائله القدوري؛ واختاره التمرتاشي 
وقاضيخان (إن كان المانع شرعيا) كصوم (تجب) العدة (وإن) كان (حسياً) كصغر 
ومرض مدنف (لا) تجب» والمذهب الأول لأنه نص محمد. 


غير متمكن من الوطء شرعاً. قوله: (ولا عدة عليها) قال في البحر: وسيأتي وجوبها 
في الخلوة الفاسدة على الصحيح فتجب العدة في هذه الصورة احتياطاً اه. واعترضه 
الخير الرملي بقوله : كيف القطع بوجوبها مع مصادمته للنقل» على أن هذه مطلقة قبل 
الدخول فهي أجنبية والخلوة بالأجنبية لا توجب العدة فليست من قسم الخلوة 
الصحيحة ولا الفاسدةء فتأمل» وانظر إلى قولهم: إنما تقام مقام الوطء إذا تحقق 
التسليم اه. 

أقول: التسليم منها موجودء ولكن عاقه مانع من جهته وهو التعليق كالعنين» 
وكما لو دخل عليها فأحرم بالحج أو بالصلاةء وكونها خلوة بأجنبية منوع لأن الخلوة 
شرط الطلاق» وإنما يقع بعد وجود شرطه؛ كما لو قال لأجنبية: إن تزوجتك فأنت 
طالق» فوقوع الطلاق دليل تحقق الخلوةء إذ لولاها لم يقع. غير أنه وجد بعد تحققها 
مانع من جهته كما ذكرناء وتصريحهم بوجوب العدة بالخلوة الفاسدة على الصحيح 
شامل لهذه الصورة» فقول البزازية : لا عدة عليها مبني على خلاف الصحيح» فهر 
مصادمة نقل بنقل أصح منهء فافهم. قوله : (وتجب العدة) ظاهره الوجوب قضاء وديانة . 

وفي الفتح قال العتابي: تكلم مشايخنا في العدة الواجبة بالخلوة الصحيحة أنها 
واجبة ظاهراً أو حقيقة» فقيل لو تزوجت وهي متيقنة بعدم الدخول حل لها ديانة لا 
قضاء. قوله: (في الكل الخ) هذا في النكاح الصحيحء أما التكاح الفاسد لا تجب العدة 
في الخلوة فيه بل بحقيقة الدخول. فتح. قوله: (لتوهم الشغل) أي شغل الرحم نظراً 
إلى التمكن الحقيقي. وكذا في المجبوب لقيام احتمال الشغل بالسحق وهي حق الشرع 
وحق الولد» ولذا لا تسقط لو أسقطاهاء ولا يحل لها الخروج ولو أذن لها الزوج» 
وتتداخل العدتان ولا يتداخل حى العبد. فتح. وتمامه في المعراج. قوله : (واختاره 
التمرتاشي الخ) وجزم به في البدائع . قال في الفتح: ويؤيده ما ذكره العتابي . قوله: 
(تجب العدة) لثبوت التمكن حقيقة . فتح. قوله: (كصغر ومرض مدنف) قال في الفتح : 
الأوجه على هذا القول أن يخص الصغر بغير القادر والمرض بالمدنف لثيوت التمكن 


ماسدك- 


حقيقة في غيرها اه. 
قلت : ونص على التقييد بالمدنف في جامع الفصولين ‏ وفي القاموس : دنف 
المريض كفرح: ثقل. قوله : (لأنه نص محمد) أي في كتابه الجامع الصغير الذي روى 


ذها كتاب التكاح / باب المهر 


قاله الأمصنف . 
وفي المجتبى: الموت أيضاً كالوطء في حق العدة والمهر فقطء حتى لو 
ماتت الأم قبل دخوله بها حلت بنتها. 


(قبضت ألف المهر فوهبته له وطلقت قبل وطء رجع) عليها (بنصقه) لعدم 
تعين النقود في العقود (وإن لم تقبضه أو قبضت نصفه فوهبته الكل) في الصورة 
الأولى (أو ما بقي) وهو النصف في الثانية (أو) وهبت (عرض المهر) كثوب 
ا 


مسائله عن أبي يوسف عن الإمام صاحب المذهب. قوله: (قال المصنف) أي تبعاً 
لشيخه في البحرء وأقره في النهر والشرنبلالية. قوله: (وله الموث أيضاً) أي كما أن 
الخلوة كالوطء فيهماء والمراد الموت قبل الدخول: أي موت الرجل بالنسبة للعدة» 
وموت أيهما كان بالنسبة للمهر كما أفاده ح. قوله: (في حق العدة والمهر) أي إذا مات 
عنها لزمها عدة الوفاة واستحقت جميع المهر كالموطوءة. قوله: (فقط) هو معنى قول 
المجتبى : وفيما سواهما كالعدم. 

قلت: ولا يقال: إنه يعطى حكمه أيضاً في الإرث» لأن الإرث من أحكام العقد 
فلذا تحقق قبل الخلوة التي هي دون الوطء» فافهم. قوله: (حلت بنتها) أي كما تحل 
بعد الخلوة الصحيحة؛ فلا تحرم إلا بحقيقة الوطء على ما مر قوله: (فوهبته له) ذكر 
الضمير لأن الألف مذكر لا يجوز تأنيثه كما في ط عن المصباح» وكذا لو وهبت نصفه. 
فتح . قوله: (قبل وطء) أي وخلوة. عبر. وهي حكماً كما مر. قوله: (لعدم تعين النقود 
في العقود) ولذا لو أشار في النكاح إلى دراهم كان له أن يمسكها ويدفع لیا فنا 
ونوعاً وقدراً وصفة؛ ولو لم تهب شيئاً وطلقت قبل الدخول كان لها إمساك المقبوض . 
ودفع غيره» ولذا تزكي الكل» وتمامه في النهر. 

والحاصل أنه لم يصل إليه بالهبة عين ما يستحقه بالطلاق قبل الدخول وهو نصف 
المهر. منح. قوله: (أو قبضت نصفه) احتراز عما لو قبضت أكثر من النصف فإنه ترذ 
عليه ما زاد على النصف» بخلاف ما لو قبضت الأقل ووهبته الباقي فهو معلوم 
بالأولى. بحر: أي لا يرجع عليها بشيء. قوله: (في الصورة الأولى) الأنسب أي 
يقول في الصورتين: فيكون قوله أو الباقي إشارة إلى أن هبة الألف ليس بقيد في الثانية 
كما نص عليه في البحر. قال في النهر: ومعنى هبة الألف بعد قبض النصف أنها وهبت 
له المقبوض وغيره. قوله: (أو وهبت عرض المهر) أشار إلى أنه لم يتعيب؛ إذ لو 
وهبته بعد ما تعيب فاحشاً يرجع بنصف قيمته يوم قبضت لأنه صار كأنها وهبته عيئاً 


أخرى» أما العيب اليسير فكالعدم لما سيأتي أنه في المهر متحمل» وقيد بالهبة لأنها لو 
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معين أو في الذمة (قبل القبض أو بعده لا) رجوع لحصول المقصود. 


(نكحها بألف على أن لا يخرجها من البلد أو لا يتزوّج عليها أو) نكحها 
(على ألف إن أقام بها وعلى ألفين إن إخرجهاء فإن وفى) بما شرطه في الصورة 


باعته منه يرجع بالنصف: أي نصف قيمته لا نصف الثمن المدفوع فيما يظهر؛ ولو 
وهبته أقل من نصفه ترد ما زاد على النصف»ء ولو وهبته الأكثر أو النصف فلا رجرع 
له. بحر. قوله: (أو في الذمة) أشار إلى أنه لا فرق بين العرض المعين وغيره» وهو 
من خصوص النكاح» فإن العرض فيه يثبت في الذمةء لأن المال فيه ليس بمقصود 
فيتسامح فيه. بخلاف البيع. بحر. قرله: (لحصول المقصوه) لأنه وصل إليه عين ما 
يستحقه بالطلاق قبل الدخول لتعينه في الفسخ كتعينه في العقد بدليل أنه ليس لواحد 
منهما دفع بدله» حتى لو تعيب فاحشا فوهبته له رجع بنصف قيمته كما مر. نهر. 

قتمة: حكم الموزون غير المعين» وهو ما كان في الذمة حكم النقد؛ أما المعين 
منه فكالعرض. واختلف في التبر والنقرة من الذهب والفضة» ففي رواية كالعرض» 
وفي أخرى كالمضروب» كذا في البدائع. نهر. 

تنبيه: قال في البحر: وقد ظهر لي أن هذه المسألة على ستين وجهاًء لأن المهر 
إما ذهب أو فضة أو مثلي غيرهما أو قيمي؛ فالأول على عشرين وجهاًء لأن الموهوب 
إما الكل أو النصف» وكل منهما إما أن يكون قبل القبض أو بعده أو بعد قبض 
النصف أو أقل منه أو أكثر فهي عشرةء وكل منها إما أن يكون مضروباً أو تبراً نهي 
عشرونء والعشرة الأولى في المثلي؛ وكل منها إما أن يكون معيناً أو لاي وكذا في 
القيمي» والأحكام مذكورة اه. وتبعه في النهر. 

قلت: ويزاد مثلها فتصير مائة وعشرين» بأن يقال: إن الموهوب إما الكل أو 
النصف أو الأكثر من النصف أو الأقلء فهي أربعة تضرب في الخمسة المارة تبلغ 
عشرين؛ وكل منها إما أن يكن مضروباً أو تبراً فهي أربعونء وكذا في كل من المثلي 
والقيمي أربعون» وقد مر حكم هبة الأكثر من النصف أو الأقل. قوله: (فإن وفى) 
بتشديد الفاء ماضي يوفى توفية ٠‏ لا بالتخفيف من وفى يفي وفاء بقرينة. قوله: وإلا 
يوف. أفاده ح. قوله: (وأقام بها) إنما ذكر التوفية في الأولى دون هذه» لأنه في 
الأولى جعل المسمى مالا وغير مال وهو ما شرطه لها ووعدها به من عدم إخراجها أو 
عدم التزوج عليهاء أما هنا فالمسمى مال فقط ردد فيه بين القليل على تقدير والكثير 
على تقدير كما أشار إليه الشارحء فليس هنا في المسمى وعد بشيء ليناسبه التعبير 
بالتوفية» يوضحه أنه قد یردد فيه بين كرنها ثيباً أو بكراً كما يأتي» فافهم. قوله: 
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الأولى (وأقام) بها في الثانية (فلها الألف) لرضاها به فهنا صورتان: الأولى تسمية 
المهر مع ذكر شرط ينفعهاء والثانية تسمية مهر على تقدير وغيره على تقدير 
(وإلا) يوف ولم يقم (فمهر المثل) لفوت رضاها بفوات النفع (و) لكن (لا يزاد) 


(الأولى الخ) ضابطها أن يسمى لها قدراً ومهر مثلها أكثر منه ويشترط منفعة لها أو 
لأبيها أو لذي رحم محرم منها وكانت المنفعة مباحة الانتفاع متوقفة على فعل الزوج لا 
حاصلة بمجرد العقد ولم يشترط عليها رد شيء له وذلك كأن تزوجها بألف على أن 
لا بخرجها من البلدء أو على أن يكرمها أو يبدي لها هديةء أو على أن يزوج أياها 
ابنته» أو على أن يعتق أخاهاء أو على أن يطلق ضرّتهاء فلو المنفعة لأجنبي ولم يوف 
فليس لها إلا المسمى لأنها ليست منفعة مقصودة لأحد المتعاقدين» ومثله بالأولى لو 
شرط ما يضرّها كالتزوّج عليهاء وكذا لو كان المسمى مهر المثل أو أكثر منه؛ ولو كان 
المشروط غير مباح كخمر وختزير» فلو المسمى عشرة فأكثر وجب لها ويطل المشروط 
ولا يكمل مهر المثلء لأن المسلم لا ينتفع بالحرام فلا يجب عوض بفواته؛ ولو تزوجها 
على ألف وعتق أخيها أو طلاق ضرتها بلفظ المصدر لا المضارع عتق الأخ وطلقت 
الضرة بنفس العقد طلقة رجعية لمقابلتها بغير متقوم وهو البضع وللزوجة المسمى فقط 
والولاء لهء إلا إذا قال: وعتق أخيها عنها فهو لها؛ ولو تزوجها على ألف وعلى أن 
يطلق امرأته فلانة» وعلى أن ترد عليه عبداً ينقسم الألف على مهر مثلهاء وعلى قيمة 
العبد: فإن كانا سواء صار نصف الألف ثمناً للعبد والنصف صداقاً» فإذا طلقها قبل 
الدخول فلها نصف ذلك وإن بعده نظر؛ وإن كان مهر مثلها خمسمائة أو أقل فليس لها 
إلا ذلك وإن أكثر فإن وفى بالشرط فكذلك وإلا فمهر المثل. وتمامه في المحيط 
والفتح عن المبسوط» وفي اشتراط الكرامة والهدية كلام سيأتي . 


حاصل المسألة على وجوه لأن الشرط إما نافع لها أو لأجنبيّ أو ضارٌء وكل 
إما حاصل بمجرد النكاح أو متوقف على فعل الزوجء وعلى كل من الستة إما أن يكون 
مهر المثل أكثر من المسمى أو أقل أو مساوياًء وكل إما أن يكون قبل الدخول أو بعده» 
وكل إما أن يباح الانتفاع بالشرط أو لاء وكل إما أن يشترط عليها رذ شيء أو لاء وكل 
إما أن يحصل الوفاء بالشرط أو لاء فهي مائتان وثمانية وثمانيون» هذا خلاصة ما في 
البحر. قوه. ,ولثانية الخ) قال في الفتح: وأما الثانية فكأن يتزوجها على آلف إن أقام 
بها أو أن لا يتسرّى عليها أو أن يطلق ضرتبا أو إن كانت مولاة أو إن كانت أعجمية أو 
ثيباً وعلى ألفين إن كان أضدادها. قوله: (بفوات التفع) الباء للسببية» لأنه في الأولى 
سمى لها مالها فيه نفع وهو عدم إخراجها وعدم التزوج عليها ونحوهء فإذا وفى فلها 
المسمى لأنه صلح مهراً وقد تم رضاها بهء وعتد فواته ينعدم رضاها بالمسمى فيكمل 
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المهر في المسألة الأخيرة (على ألفين ولا ينقص عن ألف) لاتفاقهما على ذلك 
ولو طلقها قبل الدخول تنصف المسمى في المسألتين لسقوط الشرط. وقالا: 
الشرطان صحيحان (بخلاف ما لو تزوجها على ألف إن كانت قبيحةء وعلى ألفين 
إن كانت جيلة فإنه يصح الشرطان) اتفاقاً في الأصح لقلة الجهالة». 


مهر مثلهاء وفي الثانية سمى تسميتين ثانيتهما غير صحيحة للجهالة كما يأتي فوجب 
فيها مهر المثل. قوله: (في المسألة الأخيرة) قيد في قوله: «ولا يزاد غلى ألفين» فقط 
ح. وفي بعض النسخ في الصورة الثانية «ذات التقديرين». قوله : (ولا ينقص عن ألف) 
أي في المسألتين. قوله: (لا تفاقهما على ذلك) أي لو زاد مهر مثلها في المسألة 
الأخيرة على ألقين ليس لها أكثر من ألفين لأا رضيت معه بهما لترد يده لها بين الألف 
والألفين» بخلاف المسألة الأولى» فإنه لو زاد على آلف لها مهر المثل بالغاً ما بلغء 
لأنها لم ترض بالألف وحده بل مع الوصف النافع ولم يحصل لها. ولو نقص عن ألف 
في المسألتين فلها الألف لأنه رضي به. قوله: (لسقوط الشرط) لأنه إذا لم يف يهب 
تمام مهر المثلء ومهر المثل لا يثبت في الطلاق قبل الدخول فسقط اعتبارهء فلم يبق 
إلا المسمى فيتتصف. بدائع. قوله: (وقالا الشرطان صحيحان) أي في المسألة 
الأخيرة . قال في الهداية: حتى كان لها الألف إن أقام بها والألفان إن أخرجها. وقال 
زفر: الشرطان فاسدان ولها مهر مثلها لا ينتقص من الألف ولا يزاد على ألفين. وأصل 
المسألة في الإجارات في قوله: «إن خطته اليوم فلك درهم وأن خطته غداً فلك نصف 
درهم؟ اه. قوله: (في الأصح) مقابله ما في توادر ابن سماعة عن محمد أنها على 
الخلاف» وضعفه في البحر. قوله: (لقلة الجهالة) جواب عما يرد على قول الإمام 
حيث أفسد الشرط الثاني في المسألة المتقدمة» وهي ما إذا تزوجها على ألف إن أقام 
بها وألفين إن أخرجهاء وفي هذه الصورة صحح الشرطين مع أن الترديد موجود في 
الصورتين. وأجاب في الغاية بأنه في المتقدمة دخلت المخاطرة على التسمية الثانية» 
لأن الزوج لا يعرف هل يخرجها أو لاء أما هنا فالمرأة على صفة واحدة من الحسن أو 
القبح وجهالة الزوج بصفتها لا توجب خطراً. 


ورده الزيلعي بأن من صور المسألة المتقدمة ما لو تزوجها على ألفين إن كانت 

حرّة أو إن كانت له امرأة» وعلى ألف إن كانت مولاة أو لم تكن له امرأة مع أنه لا 
مخاطرة ولكن جهل الحال. وأجاب في البحر بأن المرأة وإن كانت في الكل على صفة 
واحدة لكن الجهالة قوية في الحرية وعدمها لأنها ليست أمراً مشاهداء ولذا لو وقع 
التنازع احتيج إلى إثباتها فكان فيها مخاطرة معنى؛ بخلاف الجمال والقبح فإنه أمر مشاهد 
فجهالته يسيرة لزوالها بلا مشقة. 
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بخلاف ما لو ردد في المهر بين القلة والكثرة للثيوبة والبكارة» فإنها إن ثيباً لزمه 
الأقل» وإلا فمهر المثل لا يزاد على الأكثر ولا ينقص على الأقل. فتح. ولو 
شرط البكارة فوجدها ثيباً لزمه الكل. درر. ورجحه في البزازية . 


واعترضه في النهر بأنه على هذا ينبغي الصحة فيما لو تزوجها على ألفين إن 
كانت له امرأة وعلى ألف إن لم تكن لأن النكاح يثبت بالتسامع فلا يحتاج إلى إثبات عند 
المنازعة . ٠‏ 

قلت: ولا يخفى ما فيهء فإن إثياته بالتسامع إنما هو عند الاحتياج إلى إثباته على 
أنه قد تكون له امرأة غائبة في بلدة أخرى لا يعلم بها أحدء بخلاف الجمال والقبح؛ 
فلذا اتبع الشارح ما في البحر ولم يلتفت لما في النهر. قوله: (بخلاف ما لو ردد الخ) 
هذا أيضاً من صورة المسألة المتقدمة التي ذكر أنها خالفة لمسألة الترديد للقبح 
والجمال» فلا حاجة إلى إعادته . 

والحاصل أن ترديد المهر بين القلة والكثرة إن وجد فيه شرط الأقل لزمه الأقل» 
وإلا فلا يلزمه الأكثر بل مهر المثلء خلافاً لهماء إلا في مسألة القبح والجمال فإنه يجب 
المسمى في أيّ شرط وجد اتفاقاً» والفرق للإمام ما مر. قوله: (ولو شرط الخ) هذه 
مسألة استطرادية ليست من جنس ما قبلهاء ومناسبتها تعليق المسمى على وصف 
مرغوب له. قوله: (لزمه الكل) لأن المهر إنما شرع لمجرد الاستمتاع دون البكارة. ح 
عن مجمع الأخبر. قوله: (ورجحه في البزازية) أقول: عبارتها تزوجها على أنها بكر فإذا 
هي ليست كذلك» يجب كل المهر حملا لأمرها على الصلاح بأن زالت بوثبة» فإن 
تزوجها بأزيد من مهر مثلها على أنها بكر فإذا هي غير بكر لا تجهب الزيادة» والتوفيق 
واضح للمتأمل اه. 

ووجه التوفيق ما ذكره في العمادية عن فوائد المحيط في تعليل المسألة الثانية أنه 
قابل الزيادة بما هو مرغوب وقد فات فلا يجب ما قوبل بهء وأنت خبير بأن كلام البزازية 
ليس فيه ترجيح للزوم الكل مطلقاً بل فيه ترجيح للتفصيل» والفرق بين التزوج بمهر 
المثل وبأزيد منه؛ نعم قال في البزازية بعد ذلك: وإن أعطاها زيادة على المعجل على 
أا بكر فإذا هي ثيب قيل ترد الزائد. وعلى قياس تار مشايخ بخارى فيما إذا أعطاها 
المال الكثير بجهة المعجل على أن يجهزوها بجهاز عظيم ولم تأت به رجع بما زاد 
على معجل مثلهاء وكذا أفتى أثمة خوارزم: ينبغي أن يرجع الزيادة؛ ولكن صرح في 
فوائد الإمام ظهير الدين أنه لا يرجع في كلتا الصورتين اه: أي في صورة الزيادة على 
مهر المثل وصورة الزيادة على المعجل كما يعلم من مراجعة الفصول العمادية» فقول 
البزازية تبعاً للعمادية: ولكن صرح الخ» يفيد ترجيح عدم الرجوع؛ وأنه يلزم كل 


كتاب التكاح / باب المهر ينف 
(ولو تزوّجها على هذا العبد أو على هذا الألف) أو الألفين (أو على هذا 
العبد وهذا العبد) أو على أحد هذين (وأحدهما أوكس حكم) القاضي (مهر المثل) 
فإن مثل الأرفع أو فوقه فلها الأرفعء وإن مثل الأوكس أو دونه فلها الأوكس» 
وإلا فمهر المثل . 
(وفي الطلاق قبل الدخول يحكم متعة المثل) لأنها الأصلء حتى لو كان 


المهرء ولذا نظم المسألة في الوهبانية وعبر عن عدم وجوب الزيادة بقيل» فأفاد أيضاً 
ترجيح لزوم الكل كما هو مقتضى إطلاق صاحب الدرر والوقاية والملتقى. قوله: (ولو 
تزوجها الخ) حاصل هذه المسألة أن يسمى شيئين مختلفي القيمة اتحد الجنس أو 
اختلف. نبر. قوله: (أو الألفين) لا فائدة في ذكره بعد الألف للعلم قطعاً بأن الألف 
غير قيد» فالأولى قول البحر: أو على هذا الألف أو الألفين؛ فهو مثال آخر مثل الذي 
بعده ما الاختلاف”'' فيه قيمة مع اتحاد الجنس» ويمكن عطف قوله: «أو الألفين؛ على 
مجموع قوله: «على هذا العبد أو على هذا الألف» بأن يعطف على كل واحد بانفراده 
كأن يقول الزوج: تزوجتك على هذا العبد أو هذين الألفين. أو يقول: على هذا الألف 
أو هذين الألفين. تأمل. قوله: (أو على أحد هذين) أي أنه لا فرق بين كلمة «أوا 
ولفظ «أحدها» فإن الحكم فيه كذلك كما صرح به في المحيط. بحر. قوله: (وأحدها 
أوكس) الجملة في موضع الحال. . في القاموس: الوكس كالوعد: النقصء والتنقيص 
لازم ومتعد اه. وقيد به لأنهما لو تساويا قيمة صحت التسمية اتفاقاً. بحر عن الفتح . 
وقال قبله : لو كانا سواء فلا تحكيم ولها الخيار في أخذ أبهما شاءت. قوله: (حكم مهر 
المثل) هذا قوله» وعندهما: لها الأقلء والمتون على الأول» ورجح في التحرير 
قولهما؛ والخلاف مبني على أن مهر المثل أصل عنده والمسمى خلف عنده إن صحت 
التسمية؛ وقد فسدت هنا للجهالة فيصار إلى الأصل. وعندهما بالعكس» وعله إذا لم 
يشرح بالخيار لها أو لهء فلو قال على أا بالخيار تأخذ أيهما شاءت» أو على أني 
بالخيار أعطيك أيهما شئت فإنه يصح اتفاقاً لانتفاء المنازعة؛ وقيد بالنكاح لأن الخلع 
على أحد شيئين مختلفين أو الإعتاق عليه يوجب الأقل اتفاقاً» لأنه ليس له موجب 
أصلي يصار إليه عند فساد التسمية فوجب الأقل» وكذا في الإقرارء وتمامه في البحر. 
قوله: (فلها الأرفع) لأنها رضيت بالحط . هداية. قوله: (فلها الأوكس) لأن الزوج 
رضي بالزيادة. هداية. قوله: (وإلا) أي بأن كان بين الأرفع والأوكس . قوله: (لأنها 
الأصل) أي في الطلاق قبل الدخولء كما أن الأصل مهر المثل قبل الطلاق. بحر. 


)١(‏ في ط (قوله مما الاختلاف) كذا بالأصل المقابل على خط المؤلف» ولعله مما للاختلاف». 


A‏ کتاب التكاح / باب المهر 
نصف الأوكس أقل من المتعة وجبت المتعة. فتح . 

(ولو تزوّجها على فرس) أو عبد أو ثوب هرويٌّ أو فراش بيت أو عدد 
معلوم من نحو إيل (فالواجب) في كل جنس له وسط (الوسط أو قيمته) وكل ما 
لم جز السلم فيه فالخيار للزوج»› وإلا فللمرأة 


قوله: (وجبت المتعة) أشار به إلى أن ما وقع في الدرر تبعاً للوقاية والهداية من أنه يجب 
نصف الأوكس اتفاقاً مبنى على الغالب أن المتعة لا تزيد على نصف الأوكس كما علل 
به في الهداية» حتى لو زادت وجبت كما صرح به في الخانية والدراية. وقال الشيخ: 
التحقيق أن المحكم المتعة أفاد أنها لو كانت أزيد من نصف الأعلى لا يزاد على نصفه 
لرضاها به. رحمنتي. قوله: (ولو تزوجها على فرس الخ) شروع في مسألة أخرى» 
موضوعها أنه تزوجها على ما هو معلوم الجنس دون الوصف كما في الهدايةء وقوله 
فالواجب الوسط أو قيمته يفيد صحة التسمية» لأن الجنس المعلوم مشتمل على الجيد 
والرديء والوسط ذو حظ منهماء بخلاف مجهول الجنس لأنه لا وسط له لاختلاف 
معاني الأجناس؛ وإنما تخير الزوج بين دفع الوسط أو قيمته لأن الوسط لا يعرف إلا 
بالقيمة فصارت أصلا في حت الإيفاءء وقيد بالمبهم لأنه في المعين بإشارة كهذا العبد 
أو الفرس يثيت الملك لها بمجرد القبول إن كان مملوكاً لهء وإلا فلها أن تأخذ الزوج 
بشرائه لهاء فإن عجز لزمه قيمته» وكذا بإضافة إلى نفسه كعبديء» فلا تجبر على قبول 
القيمة» لأن الإضافة إلى نفسه من أسباب التعريف كالإشارة» لكن في هذا إذا كان له 
أعبد ثبت ملكها في واحد منهم وسط وعليه تعيينه. وقوله في البحر: إنه يتوقف ملكها 
له على تعيينه غير صحيح» لأنه يلزم كون الإضافة كالإبهام؛ فإنه في الإبهام لو عين لها 
وسطأ أجبرت على قبوله» وتمامه في النهر. قوله: (في كل جنس له وسط) فإذا قصد 
بهذا التعميم أن هذا الحكم لا يخص الفرس والعبد وما عطف عليهماء بل يعم كل جنس 
له وسط معلوم ح. قوله: (وكل ما لم يز السلم فيه الخ) فإا وصف الثوب كهروي خير 
الزوج بين دفع الوسط أو قيمته كما مرء وكذا لو بالغ في وصفهء بأن قال طوله كذا في 
ظاهر الرواية؛ نعم لو ذكر الأجل مع هذه المبالغة كان لها أن لا تقبل القيمة» لأن صحة 
السلم في الثياب موقوفة على ذكر الأجل» وفي المكيل والموزون إذا ذكر صفته كجيدة 
خالية من الشعير صعيدية أو بحرية يتعين المسمى» وإن لم يذكر الأجل لأن الموصوف 
فيها يثبت في الذمة» وإن لم يكن مجلا كما في النهر والبحر؛ فمعنى كون الخيار 
للمرأة أن لها أن لا تقبل القيمة إذا أراد إجبارها عليها لا بمعنى أن لها أن تجيره على 
القيمة إذا أراد دفع العين» لأنه إذا صح السلم تعين حقها في العين. 


هذاء وفي الفتح التصريح بأن قول الهداية في ظاهر الرواية» احترازاً عما روى 


كتاب التكام / باب المهر ۲4 
(وكذا الحكم) وهو لزوم الوسط (في كل حيوان ذكر جنسه) هو عند الفقهاء 
المقول على كثيرين مختلفين في الأحكام (دون نوعه) هو المقول على كثيرين 
متفقين فيهاء 


عن أبي حنيفة أن الزوج يجبر على دفع عين الوسطء وهو قول زفر. وعن قول أبي 
يوسف أنه لو ذكر الأجل مع المبالغة في وصف الثوب بالطول والعرض والرقة تعين 
الثوب» وذكر مثله عن المبسوط. ثم رجح رواية زفرء وصرح في المجمع بأنها 
الأصحء وكذا في درر البحار» وأقره في غرر الأذكار وابن ملك 

ثم لا يخفى أنه وإن لم يتعين فلا بد في عين الوسط أو قيمته من اعتبار الأوصاف 
التي ذكرها الزوج. قوله: (وكذا الحكم في كل حيوان الخ) فذكر الفرس ليس قيداً؛ 
ولو قال أُوَلا: ولو تزوجها على معلوم جنس وجب الوسط أو قيمته لكان أخصر 
وأشمل» فإنه يعم نحو العبد والثوب الهروي. أقاده ح . قوله : (هو عند الفقهاء الخ) أما 
عند المناطقة فهو المقول على كثيرين مختلفين في الحقائق في جواب ما هوء والنوع 
المقول على كثيرين غتلفين في العدد. قوله: (مختلفين في الأحكام) كإنسان فإنه مقول 
على الذكر والأنثى» وأحكامهما ختلفة . 

قال في البحر: ولا شك أن الثوب تحته الكتان والقطن والحريرء والأحكام 
غتلفة» فإن الثوب الحرير لا يحل ليسه وغيره يحل» فهو جنس عندهم» وكذا الحيوان 
تحته الفرس والحمارء وأما الدار فتحتها ما يختلف اختلافاً فاحشاً بالبلدان والمحال 
والسعة والضيق وكثرة المرافق وقلتها. قوله : (متفقين فيها) أي في الأحكام مثل له 
الأصوليون في بحث الخاص بالرجل . 

وأورد عليهم أنه يشمل الحرٌ والعبد والعاقل والمجنون وأحكامهم ختلفة . فأجابوا 
بأن اختلاف الأحكام بالعرض لا بالأصالة» بخلاف الذكر والأنثى فإن اختلاف 
أحكامهما بالأصالة. بحر. 

تنبيه : علم ما ذكرنا أن نحو الحيوان والدابة والمملوك والثوب جنس» وأن نحو 
الفرس والحمار والعبد والثوب الهروي أو الكتان أو القطن نوع وأن الذي تصح 
تسميته ويجب فيه الوسط أو قيمته الثاني» فكان على المصنف أن يقول: وكذا الحكم 
في كل حيوان ذكر نوعه دون وصفه كما قال في متن المختار: تزوجها على حيوان» 
فإن سمى نوعه كالفرس جازء وإن لم يصفه. وقال في شرحه الاختيار: ثم الجهالة 
أنواع : جهالة النوع والوصف كقوله ثوب أو دابة أو دار فلا تصح التسمية هذه. ومنها ما 
هو معلوم النوع مجهول الصقة كقوله عبد أو فرس أو بقرة أو شاة أو ثوب هروي فإنه 
تصح التسمية ويجب الوسط الخء فقد جعل الدابة والثوب معلوم الجنس مجهول النوع 


2 كتاب التكاح / باب المهر 
بخلاف مجهول الجنس كثوب ودابة لأنه لا وسط له 


والوصف» وجعل العبد والفرس والثوب الهروي معلوم الجنس والنوع مجهول الوصف» 
وهذا موافق لما مر في تعريف الجنس والنوع عند الفقهاء . 

فإن قلت: قال في الهداية. معنى هذه المسألة أن يسمى جنس الحيوان دون 
الوصف بأن تزوجها على فرس أو حمار. أما إذا لم يسم الجنس بأن تزوجها على دابة 
لا تجوز التسمية ويجب مهر المثل اه. فقد جعل الفرس والحمار جنسا 

قلت : أراد بالجنس النوع كما صرح به في غاية البيانء ولذا قابله بالوصف. وأما 
قول البحر: لا حاجة إلى حمل الجنس على النوع لأن الجتس عند الفقهاء هو المقول 
على كثيرين الخء ففيه أنه لا يصح حمل الجنس في كلام الهداية على الجنس الفقهي 
كما لا يخفى» بل يتعين حمله على النوع» وكذا قال في الهداية : : ولو سمى جنساً بأن قال 
هروي تصح التسمية ويخير الزوج»› نقد سق الهروي سا وليس هو جنساً بالمعنى 
المار» ولو تبع المصنف الهداية فقال ذكر جنسه دون وصفه بدل قوله دون نوعه لصح 
کلامه» بأن يراد بالجنس النوع لمقابلته له بالوصف. أما مع مقابلته بالنوع فلا يصح» 
هذا ما ظهر لي . قوله: (بخلاف مجهول الجنس) أي ما ذكر جنسه بلا تقييد بنوع كثوب 
ودابة فإنه لا تصح. تسميته؛ فلا يجب الوسط أو قيمته بل يجب مهر المثل . 

تنبيه: حاصل هذه المسألة أن المسمى إذا كان من غير النقود بأن كان عرضاً أو 
حيواناً: إما أن يكون معيئاً بإشارة أو إضافة فيجب يعينه» أو لا يكون معيناً؛ فإن كان 
غير مكيل وموزون: فإن جهل نوعه كدابة أو ثوب فسدت التسمية ووجب مهر المثلء 
وإن علم نوعه وجهل وصفه كفرس أو ثوب هروي أو عبد صحت التسمية وتخير بين 
الوسط أو قيمتهء وكذلك لو علم وصف الثوب على ظاهر الرواية. . وعلى مامر أنه 
الأصح يتعين الوسط لأنه يجب في الذمة كالسلم؛ » بخلاف الحيوان فإنه لا يجب في 
الذمة في السلمء وإن كان مكيلا أو موزوناً: فإن علم نوعه ووصفه كأردب قمح جيد 
خال من الشعير صعيدي تعين المسمى وصار كالعرض المشار إليه لأنه يثبت في الذمة 
حال كالقرض ومؤجلا كالسلم» وإن لم يعلم وصفه تخير الزوج بين الوسط أو قيمته كما 
في ذكر الفرس أو الحمارء هذا خلاصة ما في الاختيار والفتح والبحر. 
مَطْلَبٌ: تَرَوَجَهَا عَلَى عَشْرَِ راهم وَلَوْبٍ 

لكن يشكل ما في الخانية: لو تزوجها على عشرة دراهم وثوب ولم يصقه كان 
لها عشرة دراهم» ولو طلقها قبل الدخول با كان لها خمسة دراهمء إلا أن تكون متعتها 
أكثر من ذلك أه. 


- .د »د عد »د :9ه ع«ع وه وه .ده هع جا هود واو ع هاه و وها هاه عه ماى ا هد واو هايا ع نلعا ماه اس وار وال راس ما عبن 


قال في البحر: وبهذا علم أن وجوب مهر المثل فيما إذ سمى مجهول الجنس إنما 
هو فيما إذا لم يكن معه مسمى معلومء لكن ينبغي على هذا أن لا ينظر إلى المتعة 
أصلاء لأن المسمى هنا عشرة فقط وذكر الثوب لخو بدليل أنه لم يكمل لها مهر المثل 
قبل الطلاق أه. 

وأجاب الخير الرملي بأن الثوب محمول على العدة والتبرّع كما جرت به العادة 
غير داخل في التسميةء إذ لو دخل لأوجب فسادها لفحش الجهالة. وقال في فتاواه 
الخيرية : إنه زاغ فهم صاحب البحر وأخيه في جعل الثوب لغوا ولا حول ولا قرّة إلا 
بالله اه. قلت: حمله على العدّة والتبرع هو بمعنى إلغائه في التسمية. 

ووجه إشكال هذا الفرع أن الثوب إن لم يدخل في التسمية لزم أن يجب لها نصف 
المسمى بالطلاق قبل الدخول بلا نظر إلى المتعة لصحة تسمية العشرةء وإن دخل فيها 
ينبغي أن يعطى حكم ما لو تزوجها على آلف وكرامتها أو يهدي لها هدية» فقد صرّح 
في النهر بأنه في المبسوط بعد أن ذكر عبارة محمد: لو تزوجها على ألف وكرامتها أو 
بدي لها هدية فلها مهر مثلها لا ينقص عن الألف . قال: هذه المسألة على وجهين: إن 
أكرمها وأهدى لها هدية فلها المسمىء وإلا فمهر المثل اه. 

قلت: فهو مثل ما لو تزوّجها بألف على أن لا يخرجهاء أو لا يتزوج عليها كما 
قدمناه» وبه صرح في الهداية وغاية البيان. 

وفي البدائع : لو شرط مع المسمى شيئاً مجهولا كأن تزوجها على ألف درهم وأن 
هدي لها هدية ثم طلقها قبل الدخول فلها نصف المسمى» لأنه:إذا لم يف بالكرامة 
والهدية يجب تمام مهر المثل ومهر المثل لا مدخل له في الطلاق قبل الدخول اه. لكن 
قال في الاختيار: ولو تزوجها على ألف وكرامتها فلها مهر المثل لا ينقص عن ألف؛ 
لأنه رضي بہاء وإن طلقها قبل الدخول لها نصف الألف لأنه أكثر من المتعة اه. ونقل 
نحوه في البحر عن الولوالجية والمحيط . واعترض به على ما مر من إيهاب المسمى 
بأن الهدية والإكرام مجهولتان» ولا يمكن الوفاء بالمجهول بل تفسد التسمية فيجب مهر 
المثل. وقد أجبت عنه فيما علقته على البحر بما حاصله: أنه يمكن حمل ما فى 
الاختيار على ما إذا لم يكرمهاء أما إذا أكرمها فلها المسمى» وهذا عين ما حمل عليه في 
الميسوط كلام محمدء ومشى عليه في الهداية وغاية البيان والبدائع كما مر» وجهالة 
الهداية والإكرام ترتفع بعد وجودها؛ والظاهر كما في النهر أنه يكفي هنا أدنى ما يعد 
إكراماً وهدية اه. فإذا لم يكرمها بشيء بقيت التسمية مجهولة لعدم رضا المرأة بالألف 
وحده فيجب مهر المثل» وكذا إذا طلقها قبل الدخول تقرر الفساد فوجبت المتعة كما 
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هو الحكم عند عدم التسمية أو عند فسادهاء وإنما أطلق في البدائع لزوم نصف الألف 
لأنه في العادة أكثر من المتعة كما علمته من كلام الاختيارء وهو نظير ما مر في مسألة 
الأوكس» فقد حصل بما ذكرنا التوفيق بين كلامهم» ويتعين حمل ما في الخانية عليه . 
أيضاًء وذلك بأن يقيد بما إذا كان مهر مثلها عشرة دراهم ولم يدفع لها ثوياً فيحنئذ تجب 
لها العشرة لأنها مهر المثل وهو الواجب عند فساد التسمية وتجب المتعة بالطلاق قبل 
الدخول. وأما دعوى الرملي إلغاء ذكر الثوب لجهالته فلا تصحء لأن جهالة الإكرام 
والهداية أفحش من جهالة الثوب» لأن الإكرام تحته أجناس الثياب والحيوان والعروض 
والعقار والنقود والمكيل والموزون ومع هذا لم يلشوهءء فعدم إلخاء الغوب بالأولى . 

eS‏ اعتبار. المتعة. وعلى ما قررّناه لا إشكالء والله أعلم 

بحقيقة الحال. 
مَطْلَبٌ : مَسْألَةُ تراهم افش واه قاف لتاب وَنحوَمًا 

ونظير ما في الخانية ما هو معروف بين الناس في زماننا من أن البكر لها أشياء 
زائدة على المهر. منها: ما يدفع قبل الدخول كدراهم للنقش والحمام وثوب يسمى 
لفافة الكتاب وأثواب أخر يرسلها الزوج ليدفعها أهل الزوج إلى القابلة وبلانة الحمام ٠‏ 
ونحوها. ومنها: ما يدفع بعد الدخول كالإزار والخف والمكعب وأثواب الحمام» 
و ار امعروقة ا ارو عرفا جي لو ارا الزوخ أن ينقع حبك يشترط 
نفيه وقت العقد أو يسمى في مقابلته دراهم معلومة يضمها إلى المهر المسمى في 
العقد. وفلاسكل نها في ال فأعان بها تحاضله أن ابقر ر في الک عن أن 
المعروف كالمشروط يوجب إلحاق ما ذكر بالمشروط» فإن علم قدره لزم كالمهرء وإلا 
وجب مهر المثل لفسباد التسمية إن ذكر أنه من المهرء وإن ذكر على سبيل العدة فهو 
غير لازم بالكلية» والذي يظهر الأخيرء وما في الخانية صريح فيهء ثم ذكر عبارة 
الخانية المارة وما تقدم من اعتراضه على البحر. 

وأنت خبير بأن هذه المذكورات تعتبر في العرف على وجه اللزوم على أنها من 
جملة المهرء غير اڈ المور متها يضرع بكونه مهراء ومنه ما يسكت عنه بناء على أنه 
معروف لا بد من تسليمه» بدليل أنه عند عدم إرادة تسليمه لا بد من اذ شاط ها 
تسمية ما يقابل كما مرء فهو بمنزلة المشروط لفظاً فلا يصح جعله عدة وتبرع وكون 
كلام الخاثية صريحاً قد علمت ما يناقضه وينافيه. . وقد رأيت في الملتقط التصريح 
بلزومه كما قلنا حيث ذكر في مسألة منع المرأة نفسها حتى تقيض المهر ققال: ثم إن 
شرط لها شيئاً معلوماً من المهر معجلاً فأوفاها ذلك ليس لها أن تمنع نفسهاء وكذلك 
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ووسط العبيد في زماننا الحبشي (وإن أمهرها العبدين و) الحال أن (أحدهما حر 
فمهرها العبد) عند الإمام (إن ساوى أقله) أي عشرة دراهم (وإلا كمل لها العشرة) 
ار تمت وار يت نر الكل رونا ااي لوكي ادر ريعي 
ور جحه الكمال» ٠‏ كما لو استحق أحدهما. 


المشروط عادة كالخفٌ والمكعب وديباج اللفافة ودراهم السكر على ما هو عادة أهل 
سمرقند» وإن شرطوا أن لا يدفع شيء من ذلك لا يجب وإن سكتوا لا جب» إلا من 
صدق العرف من غير تردد فى الإعطاء لمثلها من مثلهء والعرف الضعيف لا يلحق 
المسكوت عنه بالمشروط اه. ثم رأيت المصئف أفتى به في فتاويه. 

وحاصله أن ذلك إن صرّح باشتراطه لزم تسليمه. وكذا إن سكت عنه وكان 
العرف به مشهوراً معلوماً عند الزوج. ولا يخفى أن هذا لو كان تبرّعاً وعدة لم يكن لها 
منع نفسها ولا المطالبة به» وكذا لو كان لازماً مفسداً للتسميةء بل ينبغي أن يقال: إنه 
بمنزلة اشتراط الهدية والإكرام ترتفع الجهالة بدفعه فيجب المسمى دون مهر المثل . 

أو يقال وهو الأقرب: إن ذلك من قبيل معلوم النوع مجهول الوصف كالفرس 
والعبد؛ فإن التفاوت في ذلك يسير في العرف» فمثل اللفافة يعرف نوعها أنها من 
القصب والحرير أو من القطن والحرير باعتبار الفقر والغنى وقلة المهر وكثرتهء وكذا 
باقي المذكورات» فيعتبر الوسط من كل نوع منهاء فهذا ما تحرّر لي في هذا المقام 
الذئ ترت فيه الأوهام وزلت الأقدام» فاحفظه فإنه مهم والسلام. قوله: (ووسط 
العبيد في زماننا الحبشي) وأما أعلاه فالروميّ وأدناه الزنجيّء كذا في البحر والمنح. 
ذكروا أن ذلك عرف القاهرة. وذكر السيد أبو السعود أن الحبشي في عرفنا لا يجب إلا 
بالتنصيص» لأن العبد متى أطلق لا يتشرف إلا للأسودء فإذا اقتصر على ذكر العبد 
وجب الوسط من السودان اه. 

قلت: والعبد في عرف الشام لا يشمل الرومي لأنه يسمى مملوكاً بل يشمل 
ا ا IR‏ الرنجي. 
قوله: (وإن أمهرها العبدين الخ) أراد بالعبدين الشيئين الحلالين» وبالحر أن يكون 
أحدهما حراماً فدخل فيه ما إذا تزوجها على هذا العبد وهذا البيت فإذا العبد حر أو 
على مذبوحتين فإذا أحدهما ميتة كما في شرح الطحاوي. بحر. قوله: (أقله) أي أقل 
المهر. قوله: (يمنع مهر المثل) جواب عن قول محمد وهو رواية عن الإمام» لها العبد 
الباقي وتمام مهر مثلها إن كان مهر مثلها أكثر منه. قوله: (لها قيمة الحر لو عبداً) أي 
لها مع العبد الباقي قيمة الحر لو فرض كونه عبداً. قوله: (ورجحه الكمال) والمتون 
على قول الإمام. وفي القهستاني عن الخانية أنه ظاهر الرواية. قوله: (كما لو استحق 
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(ويجب مهر المثل في نكاح فاسد) وهو الذي فقد شرطاً من شرائط الصحة 
كشهود (بالوطء) 


أحدها) أي أحد العبدين المسميين» فإن لها الباقى وقيمة المستحق» ولو استحقا جميعاً 
فلها قيمتهماء وهذا بالإجماع كما شرح الطحاوي. بحر. 

قوله: (في نكاح فاسد) وحكم الدخول في النكاح الموقوف كالدخول في 
الفاسد» فيسقط الحدّ ويثبت النسب» ويجب الأقل من المسمى ومن مهر المثل» خلافاً 
لما في الاختيار من كتاب العدة؛ وتمامه في البحر. وسنذكر في العدة التوفيق بين ما 
في الاختيار وغيره . قوله: (وهو الذي) بخلاف ما لو شرط شرطاً فاسداً كما لو تزوجته 
على أن لا يطأها فإنه يصح النكاح ويفسد الشرط . رحمتي . قوله: (كشهود) ومثله تررّج 
الأختين معاًء ونكاح الأخت في عدة الأخت» ونكاح المعتدة» والخامسة في عدة 
الرابعة» والأمة على الحرة. وفي المحيط: تزوج ذمي مسلمة فرق بينهما لأنه وقع 
فاسداً اه. فظاهره أنهما لا يحدان» وأن النسب يثبت فيه والعدة إن دخل. بحر. 

قلت: لكن سيذكر الشارح في آخر فصل في ثبوت النسب عن مجمع الفتارى: 
نكح كافر مسلمة فولدت منه لا يثبت النسب منه ولا تجب العدة لأنه نكاح باطل اه. 
وهذا صريح فيقدم على المفهوم؛ فافهم. ومقتضاه الفرق بين الفاسد والباطل في 
النكاح» لكن في الفتح قبيل التكلم على نكاح المتعة أنه لا فرق بينهما في النكاح؛ 
بخلاف البيع؛ نعم في البزازية حكاية قولين في أن نكاح المحارم باطل أو فاسد. 
والظاهر أن المراد بالباطل ما وجوده كعدمه» ولذا لا يثبت التسب ولا العدة في. تكاح 
المحارم أيضاً كما يعلم ما سيأتي في الحدود. وفسر القهستاني هنا الفاسد بالباطل» 
ومثله بنكاح المحارم وبإكراه من جهتها أو بغير شهود الخ» وتقييده الإكراه بكونه من 
جهتها قدمنا الكلام عليه أول النكاح قبيل قوله: «وشرط حصول شاهدين» وسيأتي في 
باب العدة أنه لا عدة في نكاح باطل. وذكر في البحر هناك عن المجتبى أن كل نكاح 
اختلف العلماء في جوازه كالنكاح بلا شهود فالدخول فيه موجب للعدة. 

أما نكاح منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها للغير» 
لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلاً. قال : فعلى هذا يفرق بين فاسده وياطله في 
العدة» ولهذا يجب الحدّ مع العلم بالحرمة لأنه زنى كما في القنية وغيرها اه. 

'والحاصل أنه لا فرق بينهما في غير العدة» أما فيها فالفرق ثابت» وعلى هذا 
فيقيد قول البحر هنا: ونكاح المعتدة بما إذا لم يعلم بأنها معتدة» لكن يرد على ما في 
المجتبى مثل نكاح الأختين معأ فإن الظاهر أنه لم يقل أحد بجوازه» ولكن لينظر وجه 
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في القبل (لا بغيره) كالخلوة لحرمة وطئها (ولم يزد) مهر المثل (على المسمى) 
لرضاها بالحط» ولو کان دون المسمى لزم مهر المثل لفساد التسمية بفساد العقد» 
ولو لم يسمّ أو جهل لزم بالغاً ما بلغ (و) يثبت (لكل واحد منهما فسخه ولو بغير 
محضر عن صاحبه» ودخل بها أو لا) في الأصح خروجاً عن المعصية فلا ينافي 
وجوه » 


القيبد بالمعية. والظاهر أن المعية في العقد لا في ملك المتعةء إذ لو تأخر أحدهما عن 
الآخر فالمتأخر باطل قطعاً. قوله: (في القبل) فلو في الدير لا يلزمه مهر» لأنه ليس 
بمحل النسل كما في الخلاصة والقنية؛ فلا يجب بالمس والتقبيل بشهوة شيء بالأولى 
كما صرحوا به أيضاً. بحر. قوله: (كالخلوة) أفاد أنه لا يجب المهر بمجرد العقد 
الفاسد بالأولى. قوله: (لحرمة وطئها) أي فلم يثبت بها التمكن من الوطء فهي غير 
صحيحة كالخلوة بالحائض فلا تقام مقام الوطء» وهذا معنى قول المشايخ: الخلوة 
الصحيحة في النكاح الفاسد كالخلوة الفاسدة في النكاح الصحيح › كذا في الجوهرةء 
وفيه مسامحة لفساد الخلوة. بحر . والظاهر أنهم أرادوا بالصحيحة هنا الخالية عما يمنعها 
أو يفسدها من وجود ثالث أو صوم أو صلاة أو حيض ونحوه مما سوى فساد العقد 
لظهور أنه غير مراد وهذا سبب المسامحة» وفيه مساعحة أخرى» وهي أن الخلوة في 
النكاح الفاسد لا توجب العدة كما قدمناه عن الفتح» مع أن الفاسدة في التكاح الصحيح 
توجبها كما مر أنه المذهب. قوله: (ولم يزد مهر المثل الخ) المراد بمهر المثل ما يأتي 
في المتن» بخلاف مهر المثل الواجب بالوطء بشبهة بغير عقد» فإن المراد به غيره كما 
نص عليه في البحر» ويأتي بيانه» فافهم . 

هذاء وفي الخانية: لو تزوج محرمه لا حد عليه عند الإمام وعليه مهر مثلها بالغاً 
ما بلغ اه. فهي مستثناة إلا أن يقال: إن نكاح المحارم باطل لا فاسد على ما مر من 
الخلاف» ويكون ذلك ثمرة الاختلاف وبياناً لوجه الفرق بينهما كما أشار إليه في 
انر قوله: (لرضاها بالحط) لأا لما لم تسمّ الزيادة كانت راضية بالحط مسقطة 
حقها فيهاء لا لأجل أن التسمية صحيحة من وجهء لأن الحق أنها فاسدة من كل وجه 
لوقوعها في عقد فاسد؛ ولهذا لو كان مهر المثل أقل من المسمى وجب مهر المثل 
فقط؛ وظاهر كلامهم أن مهر المثل لو كان أقل من العشرة فليس لها غيره» بخلاف 
النكاح الصحيح إذا وجب فيه مهر المثل فإنه لا ينقض عن عشرة. بحر. ومثله في 
النهر» وفيه نظرء فإن مهر مثلها المعتبر بقوم أبيها كيف يكون أل من العشرة مع أن 
العشرة أقل الواجب في المهر شرعاًء فتأمل. قوله: (في الأصح) وقيل بعد الدخول: 
ليس لأحدها فسخه إلا بحضرة الآخر كما في النهر وغيره ح. قوله: (فلا ينافي وجوبه) 
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بل يجب على القاضي التفريق بينهما (وتجب العدة بعد الوطء) لا الخلوة للطلاق 
لا للموت (من وقت التفريق) أو متاركة الزوج وإن لم تعلم المرأة بالمتاركة في 


قال في النهر: وقول الزيلعي: ولكل منهما فسخه بغير محضر من صاحبه لا يريد به عدم 
الوجوب» إذ لا شك في أنه خروج من المعصية الخروج منها واجب» بل إفادة أنه أمر 
ابت له وحده اهاح. وضمير ينافي لتعبير المصنف باللام في قوله: «ولكل؟ وضمير 
وحده لكل: أي يثبت لكل منهما وحده. قوله: (بل يجب على القاضي) أي إن لم 
يتفرقا. قوله: (ونجب العدة) ظاهر كلامهم وجوبها من وقت التفريق قضاء وديانة. وني 
الفتح: يجب أن يكون هذا في القضاء. أما إذا علمت أنبا حاضت بعد آخر وطء ثلاثاً 
ينبغي أن يحل لها التزوّج فيما بينها وبين الله تعالى على قياس ما قدمنا من نقل 
العتابي اه. ومحله فيما إذا فرق بينهما. أما إذا حاضت ثلاثاً من آخر وطء ولم يفارقها 
فليس لها التزوج اتفاقاً كما أشار إليه في غاية البيان» وظاهر الزيلعي يوهم خلافه. 
بحر. قوله: (بعد الوطء لا الخلوة) أي لا تجهب بعد الخلوة المجردة عن وطءء 
ووجوب العدة بعد الخلوة ولو فاسدة إنما هو في النكاح الصحيح . وفي اليحر عن 
الذخيرة: ولو اختلفا في الدخول فالقول له فلا يقبت شيء من هذه الأحكام اه. وفيه 
عن الفتح: ولو كانت هذه المرأة الموطوءة أخت امرأته حرمت عليه امرأته إلى انقضاء 
عدتها. قوله: (للطلاق) متعلق بمحذوف حال من «العدة» وقوله: 3لا للموت» عطف 
عليه» والمراد أن الموطوءة بنكاح فاسد سواء فارقها أو مات عنها تجب عليها العدة التي 
هي عدة طلاق وهي ثلاث حيض» لا عدة موت وهي أربعة أشهر وعشر؛ وهذا معنى 
قول المنح والبحر: والمراد بالعدة هنا عدة الطلاق. وأما عدة الوفاة فلا تجهب عليها من 
التكاح الفاسد اه. ولا يصح تعلق قوله: اللطلاق» بقوله: «تجب» لأن الطلاق لا يتحقق 
في النكاح الفاسد بل هو متاركة كما في البحرء وكذا لا يصح أن يراد بقوله: هلا 
للموت» موت الرجل قبل الوطء»ء ليفيد أنه لو مات بعده تجب عدة الموتء لما علمت 
من إطلاق عبارة البحر والمنح أا لا تجب في النكاح الفاسدء ولما سيأتي في باب 
العدة من أنها تجب بئلاث حيض كوامل في الموطوءة بشبهة أو نكاح فاسد في الموت 
والفرقة اه: أي إن كانت تحيض وإلا فثلاثة أشهر أو وضع الحمل» فافهم. قوله: (من 
وقت التفريق) أي تفريق القاضي » ومثله التفرق وهو فسخهما أو فسخ أحدهماح» وهو 
متعلق بتجب: أي لا من آخر الوطآت خلافاً لزفر» وهو الصحيح كما في الهداية» وأقره 
شراحها كالفتح والمعراج وغاية البيان» وكذا صححه في الملتقى والجوهرة والبحر. 
ولا يخفى تقديم ما في هذه المعتيرات على ما في مجمع الأخمر من تصحيح قول زفر 
وعبارة المواهب: واعتبرنا العدة من وقت التفريق لا من آخر الوطآت» فافهم . قوله: 
(أو متاركة الزوج) في البزازية: المتاركة في الفاسد بعد الدخول لا تكون إلا بالقول» 


كتاب التكاح / باب المهر يفف 


الأصح (ويثبت النسب) احتياطاً بلا دعوة (وتعتير مدته) وهي ستة أشهر (من 
الوطء. فإن كانت منه إلى الوضع أقل مدة الحمل) يعني ستة أشهر فأكثر (يثبت) 
النسب (وإلا) بأن ولدته لأقل من ستة أشهر (لا) يثبت» وهذا قول محمد» وبه 
يفتى . وقالا:. ابتداء المدة من وقت العقد كالصحيح. 
كخليت سبيلك أو تركتك» وجرد إنكار النكاح لا يكون متاركة. أما لو أنكر وقال: 
أذهبي وتزوجيء كان متاركة والطلاق فيه متاركة» لكن لا ينقص به عدد الطلاق» وعدم 
مجيء أحدهما إلى الآخر بعد الدخول ليس متاركة لأنها لا تحصل إلا بالقول. وقال 
صاحب المحيط: وقبل الدخول أيضاً لا يتحقق إلا بالقول أه. وخص الشارح المتاركة 
بالزوج كما فعل الزيلعي» لأن ظاهر كلامهم أن لا تكون من المرأة أصلاء مع أن فسخ 
هذا النكاح يصح من كل منهما بمحضر الآخر اتفاقاً. والفرق بين المتاركة والفسخ 
بعيد » كذا في البحر. 

وفرق في النهر بن المتاركة في معنى الطلاق فيختص به الزوج . أما الفسخ فرفع 
العقد فلا يختص به وإن كان في معنى المتاركة. ورده الخير الرملي بأن الطلاق لا 
يتحقق في الفاسد» فكيف يقال: إن المتاركة في معنى الطلاق؟ فالحق عدم الفرق» 
ولذا جزم به المقدسي في شرح نظم الكنز الخ» وتمامه فيما علقئاه على البحر» 
وسيأتي قبيل باب الطلاق قبل الدخول عن الجوهرة طلق المتكوحة فاسداً ثلاثاً له 
تزوجها بلا محلل» قال: ولم يحك خلافاًء فهذا أيضاً مؤيد لكون الطلاق لا يتحقق في 
الفاسدء ولذا كان غير منقص للعدد بل هو متاركة كما علمت» حتى لو طلقها واحدة ثم 
تزوجها صحيحاً عادت إليه بثلاث طلقات. قوله: (في الأصح) هذا أحد قولين 
مصححين» ورجحه في البحر وقال: إنه اقتصر عليه الزيلعي» والآخر أنه شرط» حتى 
لو لم يعلمها بها لا تنقضي عدتها. قوله: (ويثبت النسب) أما الإرث فلا يثبت فيه وكذا 
النكاح الموقوف ط. عن أبي السعود. قوله: (احتياطاً) أي في إثباته لإحياء الولد ط. 
قوله: (وتعتير مدته) أي ابتداء مدته التي يثبت فيها. قوله: (وهي-ستة أشهر) أي فأكثر. 
قوله: (من الوطء) أي إذا لم تقع الفرقة كما يأتي بيانه . قوله: (يعني ستة أشهر فأكثر) 
أشار إلى أن التقدير بأقل مدة الحمل إنما هو للاحتراز عما دونه لا عما زادء لأنها لو 
ولدته لأكثر من سنتين من وقت العقد أو الدخول ولم يغارقها فإنه يثبت نسبه اتفاقاً. 
بحر. قوله: (وقال الخ) تظهر فائدة الخلاف فيما إذا أتت بولد لستة أشهر من وقت 
العقد ولأقل منها من وقت الدخول فإنه لا يثبت نسبه على المفتي به. بحر. 

تنبيه: ذكر في الفتح أنه يعتبر ابتداء المدة من وقت التفريق إذا وقعت فرقةء وإلا 
فمن وقت النكاح والدخول على الخلاف. 


YA‏ کتاب التكاح / باب المهر 
ورجحه في النهر بأنه أحوطء وذكر من التصرفات الماسدة إحدی وعشرين › ونظم 
منها العشرة التي في الخلاصة فقال: [الرجز] 

OEE?‏ لعافو ب E E E‏ نا ا سه 

و ef‏ ر ر نم 2 * 2 7 

جوب أذتى يفل اومس ى ٤‏ أَوْكُلُومَغ فَقْرِكالمُسَمّْى 

الوا الأكقز كرفي الكِكَابّة مِنَالَّذِيسَمَهُأَرْمِنْقِيمَة 

وَفِي التّكاح المِثْلٌ إِنْ يَكْنْ دَخَلْ وَخَارجَ الْبَذْرٍ لِمَالِكٍأججل 
ا يالا او اال ھا ~~ 


واعرطه فيا اتير بأنه يضفي 1نا لو ابت يعد التقريق د 
وقت العقد أو الدخول ولأقل منها من وقت التفريق أنه لا بث بثبت نسبه مع أنه يثبت 

وأجاب فى النهر بأن اعتبار ابتداء المدة من وقت النكاح أو الدخول معناه نفي 
الأقل كما مر ااا ىوقت التشريق تا یالاک ی لو ادت به الأكثر 
من ستتين من وقت التفريق لا يثبت يثبت النسب اه. ومثله في شرح المقدسي . 

والحاصل أنه قبل التفريق يثبت النسب ولو ولدته بعد العقد أو الدخول لأكثر من 
سنتين كما مرء أما بعد التفريق فلا يثبت إلا إذا كان أقل من سنتين من حين التفريق» . 
بشرط أن لا يكون بين الولادة والعقد أو الدخول أقل من ستة أشهر. قوله: (ورجحه ` 
في النهر) ترجيحه لا يعارض قول صاحب الهداية وغيره: إن الفتوى على قول محمد. 


رخ اه 


مَطْلَبٌ: آلتُصَرْقَاتُ القَاسِدَةُ 


قوله: (وذكر من التصرفات الفاسدة) أي التي تفسد إذا فقد منها شرط من شروط 
الصحة. قوله: (وحكم هذا) أي حكم الإجارة الفاسدة بشرط فاسد كمرمة دار أو 
بجهالة المسمى» أو بعدم التسمية» أو بتسمية نحو خمر. والأجر خير حكم» والمراد به 
أجر المثل» أو المسمى في الصورة الأولى. وأجر المثل بالغاً ما بلغ في الثلاثة 
الأخيرة» وقد فصل ذلك بقوله: «وجوب أدنى مثل الخ؟ فأدنى إما مضاف والإضافة 
بيانية أو غير مضاف». ومثل بدل منه كما لا يخفى ح. قوله: (والواجب الأكثر الخ) 
يعني أن الكتابة الفاسدة كما إذا كاتبه على عين معينة لغيره يجب على المكاتب الأكثر 
من قيمته» والمسمى وتاء الكتابة والقيمة مجروران» ولا يوقف عليهما بالهاء لثلا تختلف 
القافية ح. قوله: (في النكاح) أي الفاسد بعدم الشهود مثلا مهر المثل : : أي بالغآ ما بلغ 
إن لم يسم ما يصلح مهرأء وإلا فالأقل من مهر المثل أو المسمى ح. قوله: (إن يكن 
ا إذا لم يدخل لا يجب شيء ح. قوله: (وخارج البذر) يعني أن المزارعة 
الفاسدة كما إذا شرط فيها قفزان معينة لأحدهما يكون الخارج فيها لصاحب البذر. ثم 
إن كانت الأرض له قعليه مثل أجر العامل» وإذا كان البذر من العامل فعليه أجر مثل 


/ ياب المهر اهف 
وَالصّلْحُ وَالْيَهْنٌ لكل : نَقْضِهِ AEE‏ زكالصجيح که 
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ثم ال هو ق نيرم بض و a r6‏ هَل بي آقرض 
a‏ ن و ا EEE‏ 


الأرض ح. قوله: (أجل) تكملة بمعنى نعم ح. قوله: (والصلح والرهن) آي الصلح 
الفاسد بنحو جهالة البدل المصالح عليه: والرهن الفاسد كرهن المشاع لكل من 
المتعاقدين نقضه ح. قوله: (أمانة) خبر مبتدأ محذوف عائد على كل من بدل الصلح 
والمرهون اللذين دل عليهما «الصلح والرهن» أي حيتئذ يكون ما في يد المصالح 
أمانةء وكذلك المصالح عليه في يد من هو في يده» وكذلك الرهن في يد المرتهن ع لأن 
كلا قبض مال صاحبه بإذنه» لكنه قبضه لنفسه لا لمالكه فينغبي أن يكون مضموناً عليه» 
وهو ما أشار إليه بقوله: «أو كالصحيح حكمه» وحكم الصحيح في الصلح أنه مضمون 
عليه بيدل الصلح› وصحيح الرهن مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين . وينبغي أن 
. يكون هذا هو المعتمد. رحمتي. 

قلت : وسيأتي.في كتاب الرهن التوفيق بأن فاسد الرهن كصحيحه إذا كان سابقاً 
على الدين وإلا فلا ويأتي تمامه هناك إن شاء الله تعالى. قوله: (ثم.الهبه) بسكون الهاء 
اللضرورة؛ يعني نى أن الموهوب مضمون على الموهوب له بالقيمة يوم القبض في الهبة 
ا يقسم ح» لأنه قبضه لنفسهء ومن قبض لنفسه ولو بإذن مالكه كان 
قبضه قبض ضمان. رحمتي. قوله: (وصح بيعه) أي ب بيع المستقرض واللام لتعدية البيع 
وقوله : «اقترض) نعت لعبد وفاعله مستتر عائد على المستقرض» ومفعوله حذوف عائد 
على العبد: يعني إذا استقرض عبداً كان قرضاً فاسداً لأنه قيمي يفيد الملك فيصح 
بيعه ح. وقال ط: اللام في العبد» زائدة. قوله: (مضاربه) بسكون الهاء للضرورة: 
يعني أن المضارية الفاسدة بنحو اشتراط عمل رب المال حكمها الأمانة: أي يكون مال 
المضارية في يد المضارب أمانة ح : أي لأنه قبضها لمالكها بإذئهء وما كان كذلك فهو 
أمائة» ولأنه لما فسدت صار المضارب أجيراً والمال في يد الأجير أمانة. . رحمتي. 
قوله: (والمثل في البيع) أي الواجب في البيع الفاسد بنحو شرط لا يقتضيه العقد 
ضمان مثل المقبوض الهالك إن كان مثلياً وقيمته إن كان قيمياًء وتاء «الأمانة والقيمة» 
مرفوعان ولا يوقف عليهما بالسكون لما مرح. 


وأما بة بقية الإحدى والعشرين فقال في النهر: : وبقي من التصرفات الفاسدة: 
الصدقة والخلع والشركة والسلم والكفالة والوكالة والإقالة والصرف والوصية والقسمة. 


أما الصدقة» ففي جامع الفصولين آنا كالهبة الفاسدة مضمونة بالقيض . وأما 


YA‏ کاب النكاح / باب المهر 


فاص هاه هاه وى هاه م واع ساعد nemr rara‏ ىا عد و .مام .ا ع هم عا عد م earan‏ 


الخلعء فحكمه أنه إذا بطل العرض فيه وقع بائنًء وذلك كالخلع على خر أو خنزير أو 
ميتة. وأما الشركة؛ وهي المفقود منها شرطهاء مثل أن يجعل الربح فيها على قدر المال 
كما في المجمعء ولا ضمان عليه لو هلك المال في يده كما في جامع الفصولين. وأما 
السلمء وهو ما فقد فيه شرط من شرائط الصحة فحكم رأس المال فيه كالمغصوب 
فيصح فيه أن يأخذ به ما بدا له يداً بيدء كذا في الفصول. وأما الكفالةء كما إذا جهل 
المكفول عنه مثلا كقوله : ما بايعت أحداً فعلي» EG‏ 
أداه حيث كان الضمان فاسداًء كذا في الفصول أيضاً. وأما الوكالة والوقف والإقالة 
والصرف والوصية»ء فالظاهر أنهم لم يفرقوا بين فاسدها وباطلهاء وصرحوا بأن الإقالة 
كالنكاح لا يبطلها الشرط الفاسدء وقد عرف أنه لا فرق بين فاسده وباطله» وقالوا: لو 
وقعت الإقالة بعد القبض بعد ما ولدت الجارية فهي باطلة اه. 

أقول: وما عزاه إلى المجمع في قوله: «وأما الشركة الخ؟ فغير موجود فيهء ولم 
نر أحداً قاله» بل تجوز الشركة مع التساوي في الربح وعدمه؛ فالصواب أن يمثل بالتي 
. شرط فيها دراهم مسماة لأحدهما فإنه مفسد لهاء وحكم الفاسدة أن يجعل الربح فيها 
على قدر المال وإن شرط التفاضل» وهذا هو الذي في المجمع وغيرهء فافهم. وذكر 
القسمة ولم يتعرض لحكمهاء وسيذكر المصنف والشارح في بابها أن المقيوض بالقسمة 
الفاسدة كقسمة على شرط هبة أو صدقة أو بيع من المقسوم أو غيره يثبت الملك فيهء 
ويفيد جواز التصرف فيه لقابضه ويضمنه بالقيمة كالمقبوض بالشراء الفاسد. وقيل لا 
يثبت» وجزم بالقيل في الأشباهء وبالأول في البزازية والقنية اه. وما ذكره في النكاح 
عن عدم الفرق بين فاسده وباطله قد علمت ما فيه. 

هذاء وقد زاد الرحمتي الحوالةء ونظم حكمها مع حكم ما زاد على 
لنظم النهر على الترتيب المذكور فقال: [الرجز] 


الود بكلا 


إِنْ شَرَط الخَمْرَأَوْ الحَنْزِيرَ أو 
بِقَدْرِمَالٍرِئغٌ تَركةَفْسَدُ 
وَلآَضَمَانَ ِلك المَال 
وَسَلْمْبَعْض شروطِوفُفذ 
وراس مال فيه كَالمَخْصُوب عُدَّ 
SACI CEME‏ 
إِذَابَتَى الدَّفِعٌ على الكُمالة 


وَالْخُلْمٌبَائِنٌوَلا جرا 
و ةا 
كَانَ لِقَطع خِرْكَةٍالرْبِحٌ فَصَذ 
فى يَدهِحَرْتدْراالمَعَالِى 
قحبو اياك إا بايذ 
فَأَرْجِغ ما اديت إن حَبْءٌ دَمَى 
وَلارجسوع إن يَردْوَقالة 


ا 
قَيُْمْلَكًا لفو بالقيموإن 
E‏ ومتائة والحرفت 
لامَرْقَفِيهَابَيِنْمَاقَدْمَْسَدًَا 
ج وةب قرط أنْيُودَئ 


* حي 


فَإِنْ ۇدى الال فهر راچ 


كتاب التكاح / باب المهر 41" 
(و) الحرة (مهر مثلها) الشرعي (مهر مثلها) اللغوي 


اتف ]عفر نا ةا الكو 
يُفْبَض وَقِيِلَ لا فَقَذْكَارَ المَطِه 
إِقالَةيَاصَاٍ : قد 


ِن بيع 0 دجيل يرت 


9 أي مهر امرأة تمائلها 


وقوله: افخذ به ما شكت الخ أي له أن يستيدل برأس مال السلم الفاسد بخلاف 
الصحيح» لكن بشرط أن يكون يداً بيد لئلا ينفصل عن دين بدين» وقوله: «إذا بنى 
الدفع على الكفالة الخ» أي لو ظنّ لزومها له فأداه عما كفله وقال هذا ما كفلت لك به 
رجع عليه» لأنه أداه ما ليس بلازم عليه على زعم لزومه كما لو قضاه دينه ثم تبين أن 
لا دين عليهء وأما إذا قال : خذ هذا وفاء عما لك في ذمته فلا يرجع عليه لأن من 
قضى دين غيره بلا أمره لا رجوع له على أحد. قوله: (والحرة) احترز بها عن الأمة كما 
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يأتي . 
قوله: (مهر مثلها) مبتدأ خبره قوله: «مهر مثلها؛ ولا يلزم الإخبار عن الشيء 

بنفسه لما أشار إليه من اختلافهما شرعاً ولغةء ولأن الثاني مقيد بقوله: من قوم 

أبيها" . 

ثم اعلم أن اعتبار مهر المثل المذكور حكم كل نكاح صحيح لا تسمية فيه 


(1) مهر المثل للحرة.. هو مهر امرأة تمائلها من قوم أبيها كأختهاء وعمتها وبنت عمها لحديث عق الله بن 
مسعود؛ فإنه قال: لها مهر مثل نسائها لا وکس ولا شطط. 
قال صاحب الهداية: وهن أقارب الأب أتى ببذا تفسيراً لقوله: نسائها بتاء على أن الظاهر من إضافة النساء 
إليها باعتبار قراية الأب؛ لأن النسبة إليه؛ ولذا صحت خلافة ابن الأمة إذا كان أبوه قرشياً» وقال صاحب 
الكفاية: إن قوله: وعن أقازب الأب من مام قول اين مرد رضي الله أعنه كلا في فواقذ خيد الدين» 
وأيضاً إن الإنسان من جنس قوم أبيه لا من جنس قوم أمد. وقيمة الشيء إنما تعرف بالنظر إلى قيمة جنه. 
ولا يعتبر بأمها وخالتها إذا لم تكونا من قوم أبيهاء أما لو كانتا من قوم أبيها بأن تزوج أبوها بشت عم له» 
فجاءت با عنهء فإن أمها وخالتها تكونان من قوم أبيها في هذا الحالء فيعتبر بهما أيضاً. 
وقال ابن أبي ليلى : اعبار مهر المثل إنما يكون بأمها وقرم أمها كالخالات ونحوهن ؟ لأن المهر قيمة ضع 
النساءء فيعتير بالقرابات من جهة النساء» وقد علمنا جوابه ما تقدم آنفاً والأول هو المشهور المسروق من 
المذهب» وهو الراجح كما ذكر من الأدلة في جانبه. 
ويعد تحقق القرابة المذكورة يشترط في اعتبار مهر المثل أن تتساوى المرأتان وفت العقد سنا وال ومالا 
وبلداً. وعصراً وعقلا. 


A۲‏ كتاب التكاج / ياب المهر 
(من قوم أبيها) لا أمها إن لم تكن من قومه كبنت عمه. 

وفي الخلاصة: ويعتبر بأخواتها وعماتهاء فإن لم يكن فبنت الشقيقة وبنت 
العم انتهى . وممادهة أعتبار الترتيب فليحفظ . 

وتعتبر الممائلة في الأوصاف 


أصلاء أو سمى فيه ما هو مجهول» أو مالا يمل شرعاًء وحكم كل نكاح فاسد يعد 
الوطء.سمي فيه مهر أو لا. 

وأما المواضع التي يجب فيها المهر بسبب الوطء بشبهة فليس المراد بالمهر فيها 
مهر المثل المذكور هناء لما في الخلاصة أن المراد به :العقر؛؟ وفسره الإسبيجابي بأنه 
ينظر بكم تستأجر للزنى لو كان حلالاً يجب ذلك القدرء وكذا نقل عن مشايخنا في شرح 
الأصل للسرخسي اه. وظاهره أنه لا فرق بين الحرّة والأمة ويخالقه ما في المحيط: لو 
زفت إليه غير امرأته فوطتها لزمه مهر مثلهاء إلا أن يحمل على العقد المذكور توفيقاً. 
بحر. قوله: (لا أمها) المقصود أنه لا اعتبار للأم وقومها مع قوم الأب» لا آنا لا تعتبر 
أصلا حتى تكون أدنى حال من الأجانب. ط عن البرجندي . 

قلت: لكن الأم قد تكون من قبيلة لا تماثل قبيلة الأبء والمعتبر من الأجائب 
حل باه لسار د الاب E E‏ لات نون على لجال 
من الأم» فافهم. قوله: (كبتت عمه) مثال للمنفى ح: أي المنفى في قوله: «إن لم 
تكن من قومه» والضمير فيهما للأبء فالأم إذا كانت بنت عم الأب كانت من قوم 
الأب وقول الدرر: كبنت عمهاء سبق قلم أو مجاز. قوله: (ومفاده اعتبار الترتيب) كذا 
في البحر والنهر» لكن قال في البحر بعله : وظاهر كلامهم خلاقه اه. 

قلت : وتظهر الثمرة فيما لو ساوتها أختها وبنت عمها مثلاً في الصفات المذكورة 
واختلف مهراهماء فعلى ما في'الخلاصة تعتبر الأخت. وأما على ظاهر كلامهم 

وقد قال في البحر: ولم أر حكم ما إذا ساوت المرأة امرآتين من أقارب أبيها مع ٠‏ 
اختلاف مهرهماء هل يعتبر المهر الأقل أو الأكثر؟ وينبغي أن كل مهر اعتيره القاضي 
وحكم به فإنه يصح لقلة التفاوت اه. وفيه أنه قد يكون التفاوت كثيراً. 

وقال الخير الرملي: نص علماؤنا على أن التفويض لقضاة العهد فساد. والذي 
يقتضيه نظم الفقيه اعتبار الأقل للتيقن به اه. 

٠‏ قلت: ويظهر لي أنه ينظر قي مهر كل من هاتين المرأتين» فمن وافق مهرها مهر 

مثلها تعتبر» إذ يمكن أن يكون حصل في مهر إحداهما محاباة من الزوج أو الزوجة. 
3 قوله: (في الأوصاف) الأولى حذفه لإغناء قوله: «سنا الخ؟ عنه مع احتياجه مع 


كتاب التكاح / باب المهر YAY‏ 
(وقت العقد سناً وجالا ومالا وبلداً وعصراً وعقلا وديناً وبكارة وثيوبة وعفة وعلماً 
وأدباً وكمال خلق) وعدم ولد. ويعتبر حال الزوج أيضاًء ذكره الكمال قال: 


تكلف في الإعراب. قوله: (وقت العقد) ظرف لمثلها الثاتية بالنظر للمتن» ولتعتبر 
بالنظر للشارح اه ح . 

والمعنى أنه إذا أردنا أن نعرف مهر مثل امرأة تزوجت بلا تسمية مثلاً ننظر إلى 
صفاتها وقت تزوّجها من سن وجمال الخ» وإلى امرأة من قوم أبيها كانت حين تزوجت 
في السن والجمال الخ مثل الأولى» ولا عبرة بما حدث بعد ذلك في واحدة منهما من 
زيادة وجمال ونحوه أو نقص. أفاده الرحمتى. قوله: (سنا) أراد به الصغر أو الكير. 
بحر. ومثله في غاية البيان. وَطَاهره أنه لى اللمراذا ف ال ا ون ةة 
مثلاء بل مطلق الصغر أو الكبر فيما لا يعتبر فيه التفاوت عرفاً فبنت عشرين مثل بنت 
ثلاثين» ولذا قال في المعراج: لأن مهر المثل يختلف باختلاف هذه الأوصافء فإن 
الغنية تنكح بأكثر ما تنكح به الفقيرة» وكذا الشابة مع العجوزء والحسناء مع 
الشوهاء اه. وظاهره أن بقية الصفات كذلك» فيعتبر الممائلة في أصل الصفة احترازاً 
عن ضدها لا عن الزيادة فيها. فوله: (وجالا) وقيل لا يعتبر الجمال في بيت الحسب 
والشرف بل في أوساط الناس» وهذا جيد فتح» والظاهر اعتباره مطلقاً. بحر. وكذا رده 
في النهر بإطلاق عبارة الكنز وغيره. 

قلت: ووجهه أن الكلام فيمن كانت من قوم أبيهاء فإذا ساوت إحداهما الأخرى 
في الحسب والشرف وزادت عليها في الجمال كانت الرغبة فيها أكثر. قوله: (ويلداً 
وعصراً) فلو كانت من قوم أبيها لکن اختلف مكانهما أو زماتهما لا يعتبر بمهرهاء لأن 
البلدين تختلف عادة أهلهما في غلاء المهر ورخصهء فلو زوّجت في غير البلد الذي 
زوج فيه أقاربها لا تعتير بمهورهن. فتح. ومثله في كافي الحاكم الذي هو جع كتب 
محمدء حيث قال: ولا ينظر إلى نسائها إذا كنّ من غير أهل بلدهاء لأن مهور اليلدان 
مختلفة اه. ومقتضى هذا أنه لا بد من اعتبار الزمان والمكان وإن قلنا بالاكتفاء ببعض 
هذه الصفات على ما يأتي» فافهم. قوله: (وعقلا) هو قوة مميزة بين الأمور الحسنة 
والقبيحة؛ أو هيئة محمودة للإنسان في مثل حركاته وسكناته كما في كتب الأصول؛ وهو 
بهذا المعنى شامل لما شرطه في النتف من العلم والأدب والتقوى والعفة وكمال 
الخلق. فهستاني. قوله: (وديناً) أي ديانة وصلاحاً. قهستاني. قوله: (وعدم ولد) أي 
إن كان من اعتبر لها المهر كذلك» وإن كان لها ولد اعتبر مهر مثلها بمهر من لها 
ولد ط. قوله: (ذكره الكمال) أي نقلاً عن المشايخ» وفسره بأن يكون زوج هذه 
كأزواج أمثالها من نسائها في المال والحسب وعدمها اه: أي وكذا في بقية الصفات» 


YA4‏ كتاب التكاح / باب المهر 
ومهر الأمة بقدر الرغبة فيها (ويشترط فيه) أي في ثبوت مهر المثل لما ذكر 
(إخبار رجلين أو رجل وامرأتين ولفظ الشهادة) فإن لم يوجد شهود عدول فالقول 
للزوج بيمينه؛ وما في المحيط من أن للقاضي فرض المهر حمله في النهر على ما 


فإن الشاب والملتقى مثلاآً يزوج بأرخص من الشيخ والفاسق كما في البحر والنهر. 
قوله: (ومهر الأمة الخ) قدمنا الكلام عليه أول الباب. قال ح : دخل في إطلاقه ما إذا 
كان لها قوم أبء كما إذا تزوج حر أمة رجل ولم يشترط الحرية فبنته أمةء وإن كانت 
بز قرم بجي SEES‏ ميل i‏ قوله: (أي في ثبوت مهر 
المثل) أشار إلى أن ضمير «فيه» عائد إلى مهر المثل بتقدير مضاف وهو «ثبوت». قوله: 
(لما ذكر) علة لثبوت 57 والمراد بما ذكر المماثلة سنا وما عطف عليه» وأشار 
به إلى أنه لا بد من الشهادة على الأمرين: المماثلة بينهماء وأن مهر الأولى كان 
كذاح. وفي بعض النسخ : بما ذكر؛ فالباء للسببية: أي لثبوته بسبب ما ذكر من 
المماثلة في الأوصاف. قوله: (شهود عدول) أشار إلى اشتراط العدالة مع العددء لأن 
المقصود إثبات المال والشرط فيه ذلك. قوله: (فالقول للزوج) لأنه منكر للزيادة التي 
تدعيها المرأة. قوله: (وما في المحيط الخ) جواب عما ذكره في البحر من المخالفة 
بين ما في الخلاصة والمنتقى» « وهو ما می ن حرا الشتهاده الملاكوزة: وبين ما في 
المحيط حيث قال: فإن فرض القاضي أو الزوج بعد العقد جازء لأنه يجري ذلك مجرى 
التقديرء لما وجب بالعقد من مهر المثل زاد أو نقص» لأن الزيادة على الواجب 
صحيحة والحط عنه جائز اه. 

ووجه المخالفة أن NE AGE‏ اي N‏ بدون الشهادة أو 
الإقرار من الزوج. وأجاب في النهر بأن ما في المحيط ينبغي أن يحمل على ما إذا رضيا 
يذلك» وإلا فالزيادة على مهر المثل عند إبائه والنقص عنه عند إبائها لا يجوز اه. 

أقول: قدمنا عن البدائع عند قول المصنف: وما فرض بعد العقد أو زيد لا 
ينصف أن مهر المثل يجب بنفس العقدء بدليل أا لو طلبت الفرض من الزوج يلزمهء 
ولو امتنع يجبره القاضي عليه» ولو لم يفعل ناب منابه في الفرض أه. فهذا صريح في 
ا الو ل CAS ON‏ 
المحيط على ما ذكره في النهر. وأما قول المحيط: زاد أو نقص الخء فينبغي حمله 
على صورة فرض الزوج إذا رضيت ها 

وبيان ذلك على وجه تندفع به المخالفة أنك قد علمت أن مهر المثل إنما يجب 
بالنظر إلى من يساويها من قوم أبيهاء وقد علمت أيضاً أنه لا يغبت إلا بشاهدين» فإذا 
تزوجت بلا مهر وطلبت من الزوج أن يفرض لها مهر مثلها فامتنع ورافعته إلى القاضي 


كتاب النکا / باب المهر Ao‏ 
إذا رضيا بذلك (فإن لم يوجد من قبيلة أبيها فمن الأجانب) أي فمن قبيلة تماثل 
قبيلة أببها (فإن لم يوجد فالقول له) أي للزوج في ذلك بيمينه كما مر. 


وأتت بشاهدين شهدا بأن فلانة من قوم أبيها تساويها في الصفات المذكورة وأنها 
تزوجت بكذا يحكم لها القاضي بمثل مهر فلانة المذكورة بلا زيادة ولا نقصء وإنما 
يمكن الزيادة والنقص عند فرض الزوج بالتراضي كما قلنا. 

وإذا كان فرض القاضي مينياً على ما قلنا من الشهادة المذكورة تندفع المخالفة 
التي ادعاها في البحرء لأنه لا مسوّغ لحمل ما في المحيط» على أن القاضي يفرض 
لها مهراً برأيه ويلزم أحدها بالزيادة أو النقص بلا رضاه مع إمكان المصير إلى الواجب 
لها شرعاً عند وجود من يساويبا في الصفات من قوم أبيهاء وإن كان المراد حمل كلام 
المحيط على حكم القاضي عند عدم وجود من يساويها من قوم أبيها ومن الأجانب فلا 
يخالف ما في الخلاصة والمنتقى أيضاًء لأن كلامهما في مهر المثل وهو لا يكون إلا 
عند وجود المماثل» فيتوقف ثبوته على الشهادة أو الإقرار. أما عند عدم المماثل يكون 
تقديرياً لمهر المثل جارياً مجراه لا عينهء فينظر فيه القاضي نظر تأمل واجتهاد» فيحكم 
به بدون شهود وإقرار من الزوج؛ فموضوع الكلامين مختلف كما لا يخفى. وعلى هذا لا 
يتأتى أيضاً فيه زيادة أو نقصانء إذ لا يمكن ذلك إلا عند وجود الممائل» ولكن حمل 
كلام المحيط على ما ذكر ينافيه ما قدمناه عن البدائع من أن المراد الحكم بمهر المثلء 
وكذا ما نذكره قريباً عن الصيرفية من أنه عدم الممائل لا يعطي لها شي ولايمكن 
حمله على حالة التراضي» لما علمت من كلام البدائع» ولأنه عند وجود التراضي 
يستغنى عن الترافع إلى القاضي وعند عدم وجود الشاهدينء فالقول للزوج بيمينه كما 
مر ويأتي» فيحكم لها القاضي بما يحلف عليه فاغتنم هذا التحرير والله الموفق. 

قوله: (فإن لم يوجد) أي من يمائلها في الأوصاف المذكورة كلها أو بعضها. 
بحر. ومقتضاه الاكتفاء ببعض هذه الأوصاف»؛ وبه صرح في الاختيار بقوله: فإن لم 
يوجد ذلك كله فالذي يوجد منه لأنه يتعذر اجتماع هذه الأوصاف في امرأتين؛ فيعتير 
بالموجود منها لأنها مثلها اه. ومثله في شرح المجمع لابن ملك وغرر الأذكار» وهو 
موجود في بعض نسخ الملتقى. 

قلت: لكن يشكل عليه اتفاق المتون على ذكر معظم هذه الأوصاف» وتصريح 
الهداية بأن مهر المثل يختلف باختلاف هذه الأوصاف» وكذا يختلف باختلاف الدار 
والعصر اه. إذ لا شك أن الرغبة في البكر الشابة الجميلة الغنية أكثر من الثيب العجوز 
الشوهاء الفقيرة» وإن تساوتا في العقل والدين والعلم والأدب وغيرها من الأوصاف؛ 
فكيف يقدر مهر إحداهما بمهر الأخرى مع هذا التفاوت؟ وقولهم: لأنه يتعذر اجتماع 


00 كتاب التكاح / باب المهر 
(وصخ ضمان الول مهرها ولو) المرأة (صغيرة) ولو عاقداً لأنه سفيرء 
لكن بشرط صحته؛ فلو في مرض موته وهو 
هذه الأوصاف في امرأتين» مسلّم لو التزمنا اعتبارها في قوم الأب فقط . 
أما عند اعتبارها من الأجانب أيضاً فلاء على أنه لو فرض عدم الوجود يكون القول 
للزوج كما ذكره المصنف بعد وإن امتنع يرفع الأمر للقاضي ليقدر لها مهراً على ما مر؛ 
لكن في البحر عن الصيرفية: مات في غربة وخلف زوجتين غريبتين تدعيان المهر ولا 
بينة لهما وليس لهما أخوات في الغريقء قال: يحكم بجمالهما بكم ينكح مثلهما؟ قيل له: 
يختلف بالبلدان» قال: إن وجد في بلدهما يسأل» وإلا فلا يعطى لهما شيء اه: أي لعدم 
إمكان الحلف بعد الموتء لكن فيه أن ورثة الزوج تقوم مقامه» فتأمل . 


قنبيه : جرى العرف في كثير من قرى دمشق بتقدير المهر بمقدار معين لجميع 
نساء أهل القرية بلا تفاوت» فينبغي أن يكون ذلك عند السكوت عنه يمنزلة المذكور 
المسمى وقت العقد» لأن المعروف كالمشروطء وحينئذ فلا يسأل عن مهر المثل» والله 
تعالى أعلم . 

مَطْلَبّ في ضَّمَانٍ الوَلِيَ آلمَهْرَ 

قوله: (وصح ضمان الوليّ مهرها) أي سواء كان وليّ الزوج أو الزوجة صغيرين 
كانا أو كبيرين» أما ضمان وليّ الكبير منهما فظاهرء لأنه كالأجنبي . ثم إن كان بأمره 
رجع وإلا لا. 

وأما ولي الصغيرين فلأنه سفير ومعير» فإذا مات كان لها أن ترجع في تركتهء 
ولباقي الورثة الرجوع في نصيب الصغير» خلافاً لزفرء لأن الكفالة صدرت بأمر معتبر 
من المكفول عنه لثبوت ولاية الأب عليه؛ فإذن الأب إذن منه معتبر» وإقدامه على 
الكفالة دلالة ذلك من جهته. نهر عن الفتح. قوله: (ولو عاقداً) أي ولو كان هو الذي 
باشر عقد النكاح بالولاية عليها أو عليه أو عليهماء فافهم. قوله: (لأنه سفير) تعليل 
لقوله: «صح» بالنسبة لما إذا كانا صغيرين أو أحدهماء ويصلح جوابا عما يقال: لو كان 
الضامن ولي الصغير يلزم أن يكون مطالياً ومطالبًاًء لأن حق المطالبة له» ولذا لو باع لها 
شيئاً ثم ضمن الثمن عن المشتري لم يصح. 

والجواب أنه في النكاح سفير ومعير عنها فلا ترجع الحقوق إليه» وفي البيع 
أصيل وولاية قبض المهر له بحكم الأبوة لا باعتبار أنه عاقدء ولذا لا يملك قبضه بعد 
بلوغها إذا نبتهء بخلاف البيع» وتمامه في الفتح . قوله: (لكن) استدراك على قوله: 
اوصح؟. قوله: (بشرط صحته) أي الولي . قوله: (وهو) أي المكفول عنه والمكفول 


کتاب النكاح / باب المهر TAY‏ 
وارثه لم يصح» وإلا صح من الثلث» وقبول المرأة أو غيرها في مجلس الضمان 
(وتطالب أيا شاءت) من زوجها البالغ» أو الولي الضامن (فإن أدى رجع على 
الزوج إن أمر) كما هو حكم الكفالة (ولا يطالب الأب بمهر ابنه الصغير الفقير) أما 
الغنيّ فيطالب أبوه بالدفع من مال ابنه لا من مال نفسه (إذا زوّجه امرأة إلا إذا 
ضمنه) 


له ط. قوله: (وارثه) أي وارث الولي كأن يكون الولي أبا الزوج أو أبا الزوجة. قوله: 
(لم يصح) لأنه تبرّع لوارثه في مرض موته. فتح. زاد في البحر عن الذخيرة: وكذا كل 
دين ضمنه عن وارثه أو لوارثه اه: أي لأنه بمنزلة الوصية لوارثه . 


لا يقال: إنه لا يتبرّع من الكفيل بشيء, فإنه لو مات قبل الأداء ترجع المرأة في 
تركته ويرجع باقي الورثة في نصيب الابن لو كفله الأب بأمره أو كان صغيراً كما 
قدمناه. لأنا نقول: رجوع باقي الورثة على المكفول عنه لا يخرج الكفالة عن كونها 
تبرعاً ابتداء» لأنه قد يبلك نصيبه وهو مفلسء أو قد لا يمكنهم الرجوع» ويدل على 
ذلك أيضاً أن كفالة المريض لأجنبي تعتبر من الئلث. ولو لم تكن ترّعاً لصحت من 
كل المال كباقي تبرعاته؛ بل أبلغ من هذا أنه لو باع وارثه شيئاً من ملكه بمثل القيمة أو 
أقل أو أكثر فالبيع باطل حتى لا تثبت به الشفعة خلافاً لهما كما في المجمع» فافهم . 
قوله: (وإلا) أي وإن لم يكن المكفول له أو عنه وارث الولي الكافلء بأن كان ابن ابنه 
الحيّ أو بنت عمه ط. قرله: (صح) أي ضمان من الثلث كما صرحوا به في ضمان 
الأجنبي. بحر: أي إن كان مال الكفالة قدر ثلث تركته صحجء وإن كان أكثر منه صح 
بقدر الثلث؛. لأن الكفالة تبرع ابتداء كما قلنا. قوله: (وقبول المرأة) عطف على 
صحته» وهذا إذا كانت المرأة بالغة ح. قوله: (أو غيرها) وهو وليها أو فضولي غيره 
كما سيأتي في كتاب الكفالة» ولذا قال في البحر: ولا بد من قبولها أو قبول قابل في 
المجلس» فافهم . قال ح: وهذا فيما إذا كانت صغيرة والكفيل وليّ الزوج» أما إذا كان 
وليها فإيجابه يقوم مقام القبول كما في النهر. قوله: (في مجلس الضمان) لأن شطر العقد 
لا يتوقف على قبول غائب على المذهب ط. قوله: (أو الولي الضامن) سواء كان وليه 
أو وليهاح» وقيد بالضامن لأن الكلام فيه ولأنه لا يطالب بلا ضمان على ما يذكره 
فا قوله: (إن أمر) أي إن أمر الزوج بالكفالة. وأفاد أنه لو ضمن عن ابنه الصغير 
وأدّى لا يرجع عليه للعرف بتحمل مهور الصغارء إلا أن يشهد في أصل الضمان أنه 
دفع ليرجع. فتح.. ويأتي تمامه. قوله: (بمهر ابنه) أي مهر زوجة ابنه أو المهر الواجب 
على ابنه. قوله: (إذا زوجه امرأة) مرتبط بقوله: «ولا يطالب الأب الخ» لأن المهر مال 
يلزم ذمة الزوج ولا يلزم الأب بالعقد. إذ لو لزمه لما أفاد الضمان شيئاً. بحر. قوله: 


AA‏ كتاب النكاح / باب المهر 
على المعتمد (كما في النفقة) فإنه لا يؤخذ بها إلا إذا ضمنء ولا رجوع للأب إلا 


(على المعتمد) مقابله ما في شرح الطحاوي: والتتمة أن لها مطالبة أبي الصغير ضمن 
أو لم يضمن. قال في الفتح: والمذكور في المنظومة أن هذا قول مالك ونحن نخالفه : 
ثم قال في الفتح : وهذا هو المعوّل عليه. 

قلت : ومثل ما في المنظومة في المجمع ودرر للبحار وشروحهما. وفي مواهب 
الرحمن: لو زوج طفله الفقير لا يلزمه المهر عندنا. وأجاب في البحر عما ذكره شارج 
الطحاوي بحمله على ما إذا كان للصغير مال بدليل أنه في المعراج ذكر ما في شرح 
الطحاوي. ثم ذكر أن المهر لا يلزم أبا الفقير بلا ضمان» فتعين كون الأول في الغني . 

قلت: وأصرح من هذا ما في العناية حيث قال ناقلا عن شرح الطحاوي: إن 
الأب إذا زوج الصغير امرأة فللمرأة أن تطلب المهر من أبي الزوج» فيؤدي الأب من 
مال ابنه الصغير وإن لم يضمن الخ. وعلى هذا فقول الشارح على المعتمد لا محل له. 
قوله: (كما في النفقة) أي أنه لا يؤاخذ أبو الصغير بالنفقة إلا إذا ضمنء» كذا ذكره 
المصنف في المنح عن الخلاصة. 

وفي الخانية: وإن كانت كبيرة وليس للصغير مال لا تجب على الأب نفقتهاء 
ويستدين الأب عليه ثم يرجع على الابن إذا أيسر أه. 

وفي كافي الحاكم: فإن كان صغيراً لا مال له لم يؤاخذ أبوه بنفقة زوجته إلا أن 
يكون ضمنها اه. ومثله في الزيلعي وغيره. 

قلت : وهو مخالف لما سيذكره الشارح في باب النفقة في الفروع حيث قال : وفي 
المختار والملتقى: ونفقة زوجة الابن على أبيه إن كان صغيراً فقيراً أو زمناً اه. اللهم 
إلا أن يحمل ما سيأتي على أنه يؤمر بالإنفاق ليرجع بما أنفقه على الابن إذا أيسر» كما 
قالوا في الابن الموسر إذا كانت أمه وزوجها معسرين يؤمر بالإنفاق على أمه ويرجع بها 
على زوجها إذا أيسرء ويؤيده عبارة الخانية المذكورة» فليتأمل. قوله: (ولا رجوع 
للأب الخ) أي لو أدى الأب المهر من مال نفسه لا رجوع له على ابنه الصغير» قيل 
لأن الكفيل لا رجوع له إلا بالأمر ولم يوجدء لكن قدمنا أن إقدامه على كفالته بمنزلة 
الأمر لثبوت ولايته عليه. ولهذا لو ضمنه أجنبيّ بإذن الأب يرجعء فكذا الأب؛ نعم 
ذكر في غاية البيان رجوع الأب لما ذكر. وفي الاستحسان: لا رجوع له لتحمله عنه 
عادة بلا طمع في الرجوع, والثابت بالعرف كالثابت بالنص» إلا إذا شرط الرجوع في 
أصل الضمان فيرجع»ء لأن الصريح يفوق الدلالة: أعني العرف» بخلاف الوصيّ فإنه 
يرجع لعدم العاذة في تبرعه» فصار كبقية الأولياء غير الأب اه. فعدم الرجوع بلا إشهاد 
خصوص بالأب» ومقتضى هذا رجوع الأم أيضاً حيث لا عرف إذا كانت وصية وكفلته؛ 


مو ES‏ اف EO‏ قي قار aE‏ قا فا هل اد مق ETA‏ جهن بهد FE BLE‏ عاد داكو" E e a‏ جل بها دك اح عور ارك و2 


أما بدون ذلك فقد صار حادثة الفتوى في صبيّ زوّجه وليه ودفعت أمه عنه المهر وهي 
غير وصية عليه ثم بلغ فارادت الرجوع عليه. وينبغي في هذه الحادثة عدم الرجوع 
لإيفائها دين الصبيّ بلا إذن ولا ولايةء ولا سيما على القول الآتي من اشتراط الإشهاد 
في غير الأب . تأمل. وفي البزازية: إذا أشهد: أي الأب عند الأداء أنه أدى ليرجع 
رجع وإن لم يشهد عند الضمان اه. 

والحاصل أن الإشهاد عند الضمان أو الأداء شرط الرجوع كما في البحر. وقيده 
في الفتح يما إذا كان الصغير فقيراًء واعترضه في النهر بما مر عن غاية البيان: أي من 
حيث إنه مطلق مع عموم التعليل بالعرف. 

وقد يقال: إن ما في الفتح مبني على عدم اطراد العرف إذا كان الصغير غنياً فله 
الرجوع وإن لم يشهد ولا سيما لو كان الأب فقيرء فتأمل. 

وبقي ما لو دفع بلا ضمانء ومقتضى التعليل بالعادة أنه لا فرقء فيرجع إن أشهد 
وإلا لاء وسيذكر الشارح في آخر باب الوصي. 

ولو اشترى لطفله ثوباً أو طعاماً وأشهد أنه يرجع به عليهء يرجع به لو له مال»ء 
وإلا لا لوجويها عليه ح. ومثله لو اشترى له داراً أو عبداً يرجع سواء كان له مال أو لا 
وإن لم يشهد لا يرجعء كذا عن أبي يوسف وهو حسن يجب حفظه اه. 

قلت: وحاصله الفرق بين الطعام والكسوة وبين غيرهاء ففي غيرعما لا يرجع إلا 
إذا أشهدء سواء كان الصغير فقيراً أو لاء وكذا فيهما إن كان الصغير غنياً. أما لو فقيراً 
فلا رجوع له وإن أشهد لوجوييما عليه بخلاف نحو الدار والعهد. ومقتضى هذا أن 
المهر بلا ضمان كالدار والعبد لعدم وجويه عليهء فله الرجوع عليه إن أشهد ولو فقيرآء 
وإلا فلاء وهذا يؤيد ما في النهرء فتدبر. 

هذا وسنذكر هناك اختلاف القولين في أن الوصيّ لو أنفق من ماله على قصد 
الرجوع هل يشترط الإشهاد أم لا؟ والاستحسان الأول. وعليه فلا فرق بينه وبين الأبء 
فما مر عن غاية البيان من قوله بخلاف الوصيّ مبني على القول الآخرء والله تعالى 
أعلم . 

ش وشمل الرجوع بعد الإشهاد ما لو أدى بعد بلوغ الابن كما في الفيض. وفيه أن 
هذا: أي اشتراط الإشهاد إذا لم يكن للصبيّ دين على أبيهء فلو على الأب دين له 
فأدى مهر امرأته ولم يشهد ثم ادعى أنه أداه من دينه الذي عليه صدقء ولو كان الابن 
كبيراً فهو متيرّع لأنه لا يملك الأداء بلا أمره اه 


1۹ ۰ كتاب النكاح / باب المهر 
إذا أشهد على الرجوع عند الأداء (ولها منعه من الوطء) دواعيه. شرح جمع 
(والسفر با ولو بعد وطء وخلوة رضيتهما) أن كل وطأة معقود عليهاء فتسليم 
البعض لا يوجب تسليم الباقي (لأخذ ما بين تعجيله) من المهر كله أو بعضه 


تنبيه: اشتراط الإشهاد لرجوع الأب لا ينافيه ما قدمناهء من أنه لو مات وأخذت 
الزوجة مهرها من تركته فلباقي الورثة الرجوع في نصيب الصغيرء لما علمت عن أنه 
صار كفيلا بالأمر دلالة» والكفيل بأمر المكفول عنه يرجع بما أدى» وإنما لم يرجع لو 
أدى بنفسه بلا إشهاد للعادة بأنه يؤدي تبرعاً. أما إذا لم يدفع بنفسه وأخذت الزوجة من 
تركته لم يوجد التبرع منهء فلذا يرجع باقي الورثة في نصيب الصغير من التركة. 

فرع: في الفيض: ولو أعطى ضيعة بمهر امرأة ابنه ولم تقبضها حتى مات الأب 
فباعتها المرأة لم يصح إذا ضمن الأب المهر ثم أعطى الضيعة به فحينئذ لا حاجة إلى 
القبض . 

قوله: (ولها منعه الخ) وكذا لوليّ الصغيرة المنع المذكور حتى يقيض عهرها 
وتسليمها نفسها:غير صحيح فله استردادهاء وليس لغير الأب والجد تسليمها قبل قبض 
المهر من له ولاية قبضهء فإن سلمها فهو فاسد؛ وأشار إلى أنه لا يحل له وطؤها على 
كره منها إن كان امتناعها لطلب المهر عند وعندهما يحل كما في المحيط. بحر. 
وينبغي تقييد الخلاف بما إذا كان وطتها أو لا برضاهاء أما إذا لم يطأها.ولم يخل بها 
كذلك فلا يحل اتفاقاً. خبر. قوله: (ودواعيه الخ) لم يصرح به في شرح المجمعء وإنما 
قال: لها أن تمنعه من الاستمتاع بهاء فقال في النهر: إنه يعم الدواعي ط. قوله: 
(والسفر)الأولى للتعبير بالإخراج كما عبر في الكنز ليعم الإخراج من بيتها كما قاله 
شارحوه ط - قوله: (وخلوة) بعلم حكمها من الوطء بالأولى» وإنما تظهر فائدة ذكرها 
على قولهما الآتي. قوله: (رضيتهما) وكذا لو كانت مكرهة أو صغيرة أو مجنونة 
بالأولى وهو بالاتفاق. أما مع الرضاء فعندهما ليس لها المنع وتكون به ناشزة لا نفقة 
لها: أي إلا أن تمنعه من الوطء وهي في بيته. اء أخذاً عا صرحوا به في 
النفقات أن ذلك ليس بنشوز بعد أخذ المهر . قوله: (لأخذ ما بين تعجيله) علة لقوله: 
دولها منعه» أو غاية لهء واللام بمعنى إلى» فلو أعطاها المهر إلا درهماً واحداً فلها 
المنع» وليس له استرجاع ما قبضت. هندية عن السراج. 

وفي البحر عن المحيط : لو أحالت به رجلا على زوجها لها الامتناع إلى أن 
يقبض المحتال لا لو أحالها به الزوج اه. وأشار إلى أن تسليم المهر مقدم سواء كان 
عيناً أو ديناًء بخلاف البيع والثمن عين فإنهما يسلمان معاًء لأن القبض والتسليم معاً 


/ باب المهر ۹۱ 


OLD‏ لأن المعروف كالمشروط (إن لم 
يؤجل) E‏ لأن الصريح يفوق الدلالة إلا إذا جهل 
الأجل جهالة فاحشة فيجب حال غايةء إلا التأجيل لطلاق أو موت فيصح 
للعرف. بزازية. وعن الثاني لها منعه إن أجله كلهء 


متعذر هناء بخلاف البيع كما في النهر عن البدائع» وتمامه فيه؛ لكن في الفيض: لو ' 
خاف الزوج أن ياغل الأب المهر رلا يسلم البنت يؤمر الأب بجعلها مهيأة للتسليم ثم 
يقيض المهر. قوله: (أو أخذ قدر ما يعجل لمثلها عرفاً) أي إن لم يبين تعجيله أو 
تسن رمع دايا المع لذ تاج لها تة 

وفي الصيرفية: الفتوى على اعتبار عرف بلدهما من غير اعتبار الثلث أو التصف. 
وفي الخانية: يعتبر التعارف لأن الثايت عرفاً كالئايت شرطا . 

قلت: والمتعارف في زماننا في مصر والشام تعجيل الثلثين وتأجيل الثلث» ولا 
تنس ما قدمناه عن الملتقط من أن لها المنع أيضاً للمشروط عادة كالخفٌ والمكعب 
وديباج اللفافة ودراهم السكر كما هو عادة سمرقند» فإنه يلزم دفعه على من صدق 
العرف من غير ترددّ في إعطاء مثلها من مثله ما لم يشرطا عدم دفعه؛ والعرف الضعيف 
لا يلحق المسكوت به بالمشروط . قوله: (إن لم يؤجل) شرط في قوله: «أو أخذ قدر 
ما يعجل لمثلهاء يعني أن محل ذلك إذا لم ي يشترطا تأجيل الكل أو تعجيله ط. وكذا 
البعض كما قدمه في قوله: «كلا أو بعضا». وفي الفتح: حكم التأجيل بعد العقد 
كحكمه فيه. قوله: (فكما شرطا) جواب شرط محذوف تقديره: فإن أجل كله أو عجل 

كله. وفي مسألة التأجيل خلاف يأني . قوله: (لأن الصريح الخ) أي يعتبر ما شرطا وإن 
تعورف تعجيل البعض» لأن الشرط صريح والعرف دلالة» والصريح أقوى. قوله: (إلا 
إذا جهل الأجل) إذ هنا ظرفية فهو استثناء من أعم الظروف: إي تحبا جبوطا في كل 
وقت إلا في وقت جهل الأجل» فافهم . 

قال في البحر: فإن كانت جهالة متقاربة كالحصاد والدياس ونحوه فهو كالمعلوم 

ا E‏ 0 بخلاف البيع فإنه لا يجوز بهذا الشرط» 0 

حشة كإلى الميسرة ة أو إلى هبوب الريح أو أن تمطر السماء فالأجل لا يغبت 

0 وكذا في غاية البيان اه. قوله: (إلا التأجيل) استثناء ل 
قوله : (فيصح للعرف) قال في اليحر: وذكر في الخلاصة والبزازية اختلافاً فيه» 
وصحح أنه صحيح. وفي الخلاصة: وبالطلاق يتعجل المؤجلء» ولو راجعها لا 
يتأجل اه: يعني إذا كان التأجيل إلى الطلاق . أما لو إلى مدة معينة لا يتعجل بالطلاق» 
كما قد يقع في مصر من جعل بعضه حالآاً ويعضه مؤجلا إلى الطلاق» أو المرت 


وبه يفتى استحساناً. ولوالجية. 

وفي النهر: لو تروّجها على مائة على حكم الحلول على أن يعجل أربعين 
لها منعه حتى تقبضه. 
ويعضه منجماًء فإذا طلقها تعجل البعض المؤجل لا المنجمء فتأخذه بعد الطلاق على 
نجومه كما تأخذه قيله . 

واختلف هل يتعجل المؤجل بالطلاق الرجعي مطلقاً أو إلى انقضاء العدة؟ وجزم 
في القنية بالثاني» وعزاه إلى عامة المشايخ . 

ولو ارتدت ولحقت ثم أسلمت وتزوجها فالمختار أنه لا يطالب بالمهر المؤجل 
إلى الطلاق كما في الصيرفية لأن الردة فسخ لا طلاق اه ملخصاً. قوله: (وبه يفتى 
استحساناً) لأنه لما طلب تأجيله كله فقد رضي بإسقاط حقه في الاستمتاع . 

وفي الخلاصة أن الأستاذ ظهير الدين كان يفتي بأنه ليس لها الامتناع» والصدر 
الشهيد كان يفتي بأن لها ذلك اه. فقد اختلف الإفتاء. بحر. قلت: الاستحسان مقدم؛ 
فلذا جزم به الشارح . ش 

وفي البحر عن الفتح: وهذا كله إذا لم يشترط الدخول قبل حلول الأجل» فلو 
شرطه ورضيت به ليس لها الامتناع اتفاقاً اه. 

تنبيه : يفهم من قول الشارح إن أجله كله أنه لو أجل اليعض ودفع المعجل ليس 
لها الامتناع على قول الثاني» مع أنه في شرح الجامع لقاضيخان ذكر أو لا أنه لو كان 
المهر مؤجلا ليس لها المنع قبل حلول الأجل ولا بعدهء وكذا لو كان المؤجل بعضه 
واستوفت العاجل» وكذا لو أجلته بعد العقد. 

ثم قال: وعلى قول أبي يوسف لها المنع إلى استيفاء الأجل في جميع هذه 
الفصول إذا لم يكن دخل بها الخ» وهذا حالف لقول المصنف «لأخذ ما بين تعجيله 
الخ» لكن رأيت في الذخيرة عن الصدر الشهيد أنه قال في مسألة تأجيل البعض أن له 
الدخول بها في ديارنا يلا خلاف. لأن الدخول عند أداء المعجل مشروط عرفاً فصار 
كالمشروط نصاً؛ أما في تأجيل الكل فغير مشروط لا عرفاً ولا نصاً فلم يكن له الدخول 
على قول الثاني إستحساناً. فافهم. قوله: (على أن يعجل أربعين) أي قبل الدخول. 
قوله : (لها منعه حتى تقيضه) أي تقبض الباقي بعد الأربعين» إذ ليس في اشتراط تعجيل 
البعض مع النص على حلول الجميع دليل على تأخير الباقي إلى الطلاق أو الموت 
بوجه من وجوه الدلالات. والذي عليه العادة في مثل هذا التأخير إلى اختيار المطالبة. 
بحر عن فتاوى العلامة قاسم . 
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(و) لها (النفقة) بعد المنع (و) لها (السفر والخر ج من بيت زوجها 
للحاجة؛ و) لها (زيارة أهلها بلا إذنه ما لم تقبضه) أي المعجل» فلا تحرج إلا 
لحق لها أو عليها أو لزيارة أبويها كل جمعة مرة أو المحارم كل سنةء ولكونها 
قابلة أو غاسلة لا 


فرع : في الهندية عن الخانية: تزوّجها بألف على أن يتقدها ما تيسر له والبقية 
إلى سنة فالألف كله إلى سنة ما لم تبرهن أنه تيسر له منه شيء أو كله فتأخذه. قوله: 
(ولها النفقة بعد المنع) أي المنع لأجل قبض المهرء ويشمل المنع من الوطء وهي في 
بيته وهو ظاهرء وكذا لو امتنعت من النقلة إلى بيته فلها النفقة كما يأتي في بابباء وكذا 
لو سافرت. 

ويشكل عليه أن النفقة جزاء الاحتباس» ولهذا لو كانت مغصوبة أو حاجة وهو 
ليس معها لا نفقة لها مع أنها لم تحتبس بعذر. 

وقد يجاب بأن التقصير جاء من جهته بعدم دفع المهر فكانت محتبسة حكماً كما لو 
أخرجها من منزله فلها النفقة» بخلاف المغصوبة والحاجة فإن ذلك ليس من جهته» هذا 
ما ظهر لي . قوله: (فلا تخرج الخ) جواب شرط مقدر؛ أي فإن قبضته فلا تخرج الخ» 
وأفاد به تقييد كلام المتن» فإن مقتضاه أنها إن قبضته ليس لها الخروج للحاجة وزيارة 
أهلها بلا إذنه مع أن لها الخروج» وإن لم يأذن في المسائل التي ذكرها الشارح كما هو 
صريح عبارته في شرحه على الملتقى عن الأشباه؛ وكذا فيما لو أرادت حجّ الفرض 
بمحرم» أو كان أبوها زمناً مثا يحتاج إلى خدمتها ولو كان كافراً» أو كانت لها نازلة 
ولم يسأل لها الزوج عنها من عالم فتخرج بلا إذنه في ذلك كله كما بسطه في نفقات 
الفتح: خلافاً لمافي القهستاني» وإن تبعهح حيث قال بعد الأخذ: ليس لها أن تخرج 
بلا إذنه أصلاء فافهم. قوله: (أو لزيارة أبويها) سيأتي في باب النفقات عن الاختيار 
تقييده بما إذا لم يقدرا على إتيانماء وفي الفتح أنه الحق. قال: وإن لم يكونا كذلك 
ينبغي أن يأذن لها في زيارتهما في الحين بعد الحين على قدر متعارف» أما في كل جمعة 
فهو بعيد» فإن في كثرة الخروج فتح باب الفتنة خصوصاً إن كانت شابة والرجل من 
ذوي الهيئات. قوله: (أو لكوها قابلة غاسلة) أي تغسل الموتى كما في الخانيةء 
وسيذكر الشارح في النفقات عن البحر أن له منعها لتقدم حقه على فرض الكفاية» وكذا 
بحثه الحموي. وقال ط: إنه لا يعارض المنقول. وقال الرحمتى : ولعله محمول على ما 
إذا تعين عليها ذلك اه. 1 

قلت: لكن المتبادر من كلامهم الإطلاق» ولا مانع من أن يكون تزوجه بها مع 
علمه بحالها رضا بإسقاط حقه. تأمل. ثم رأيت في نفقات البحر ذكر عن النوازل أا 


144 كتاب التكاح / باب المهر 
فيما عدا ذلك» وإن أذن كانا عاصيين» والمعتمد جواز الحمام بلا تزين. أشباه. 
وسيجيء في النفقة (ويسافر بها بعد أداء كله) مؤجلا ومعجلا (إذا كان مأموناً 
عليها وإلا) یژد كلهء أو لم يكن مأموناً (لا) يسافر بهاء وبه يفتى كما في شروح 
المجمع» واختاره في ملتقى الأبحر ومجمع الفتاوى» واعتمده المصنف» وبه 
أفتى شيخنا الرملي؛ لكن في النهر: والذي عليه العمل في ديارنا أنه لا يسافر بها 
SEE A‏ خسفي ل للم E‏ له الو يز كشو كد اكه وك E E‏ 


تخرج بإذنه وبدونه» ثم نقل عن الخانية تقييده بإذن الزوج . . قوله: (فيما عدا ذلك) عبارة 
الفتح : وما عدا ذلك من زيارة الأجانب وعيادتهم» والوليمة لا يأذن لها ولا تخرج الخ. 
قوله: (والمعتمد الخ) عبارته فيما سيجيء في النفقة: وله منعها من الحمام إلا النفساء 
وإن جاز بلا تزين وكشف عورة أحد. قال الباقاني: وعليه فلا خلاف في منعهن للعلم 
بكشف بعضهن» وكذا في الشرنبلالية معزياً للكمال اه. وليس عدم التزين خاصاً 
بالحمام لما قاله الكمال. وحيث أبحنا لها الخروج فبشرط عدم الزينة في الكل» وتغير 
الهيئة إلى ما لا يكون داعية إلى نظر الرجال واستمالتهم . قوله : (مؤجلا ومعجلا) تغسير 
لقوله: «كله» والنصب بتقدير يعني. 
ملب في آَلسَمَرِ بَلرَوَجَةٍ 

قال في البحر عن شرح المجمع : وأفتى بعضهم بأنه إذا أوفاها المعجل والمؤجل 
وكان مأموناً سافر اء وإلا لاء لأن التأجيل إنما يثبت بحكم العرف. فلعلها إنما 
رضيت بالتأجيل لأجل إمساكها في بلدهاء أما إذا أخرجها إلى دار الغربة فلا الخ. 
قوله: (لكن في النهر الخ) ومثله في البحر حيث ذكر أو أنه إذا أوفاها المعجل 
فالفتوى على أنه يسافر ا کا غي جاع الفصولين . وفي الخانية والولوالجية أنه ظاهر 
الرواية . ثم ذكر عن الفقيهين أبي القاسم الصفار وأبي الليث أنه ليس له السفر مطلقاً بلا 
Nu‏ لأنها لا تأمن على نفسها في منزلها فكيف إذا خرجت؟ وأنه صرح 
في المختار بأن عليه الفتوى. وفي المحيط أنه المختار. وفي الولوالجية أن جواب 
ظاهر الرواية كان في زمائهم» أما في زماننا فلاء وقال: فجعله من باب اختلاف الحكم 
باختلاف العصر والزمان كما قالوا في مسألة الاستئجار على الطاعات» ثم ذكر ما في 
المتن عن شرح المجمع لمصنفهء ثم قال: فقد اختلف الإفتاء. والأحسن الإفتاء بقول 
الفقيهين من غير تفصيل واختاره كثير من مشايخنا كما في الكافي» وعليه عمل القضاء 
في زماننا كما في أنفع الوسائل اه. 

ولا يقال: إنه إذا اختلف الإفتاء لا يعدل عن ظاهر الرواية» لأن ذلك فيما لا 
يكون مبنياً على اختلاف الزمان كما أفاده كلام الولوالجية» وقول البحر: فجعله الخ» 
فإن الاستعجار على الطاعات كالتعليم ونحوه لم يقل بجوازه الإمام ولا صاحباه. وأفتى 
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جيراً عليهاء وجزم به البزازي وغيره. وفي المختار: وعليه الفتوى. 


به المشايخ للضرورة التي لو كانت في زمان الإمام لقال بهء فيكون ذلك مذهبه حكماً 
كما أوضحت ذلك في شرح أرجوزتي المنظومة في رسم المفتي» فافهم. قوله: 
(وجزم به البزازي) كذا في النهر مع أن الذي حط عليه كلام البزازي تفويض الأمر إلى 
المفتي» فإنه قال: وبعد إيفاء المهر إذا أراد أن يخرجها إلى بلاد الغربة يمنع من ذلك» 
لأن الغريب يؤذي ويتضرّر لفساد الزمان: [الخفيف] 

1 آائل E E‏ تنو بح و بده 

كذا اختار الفقيه؛ وبه يفتى. وقال القاضي: قول الله تعالى: لأَسْكِتُّوهُنٌ مِنْ 
حَيْتُ سَكَئْفُمْ» [الطلاق 1] أولى من قول الفقيه قيل قوله تعالى: رلا 
تُضَارُوهُنَ4 [الطلاق 1] في آخره دليل قول الفقيه . لأنا قد علمنا من عادة زماننا مضارة 
قطعية في الاغتراب بها. واختار في الفصول قول القاضي» فيفتى بما يقع عنده من 
المضارة وعدمهاء لأن المفتي إنما يفتي بحسب ما يقع عنده من المصلحة اه. فقوله: 
اقيفتى الخ؟ صريح في أنه لم يجزم بقول الفقيه ولا بقول القاضي» وإنما جزم بتفويض 
ذلك إلى المفتي المسؤول عن الحادثةء وأنه لا ينبغي طرد الإفتاء بواحد من القولين 
على الإطلاقء فقد يكون الزوج غير مأمون عليها يريد نقلها من بين أهلها ليؤذها أو 
يأخذ مالهاء بل نقل بعضهم أن رجلا سافر بزوجته وادعى أنها أمته وباعهاء فمن علم 
منه المفتي شيئاً من ذلك لا يحل له أن يفتيه بظاهر الروايةء لأنا نعلم يقيناً أن الإمام لم 
يقل بالجواز في مثل هذه الصورة. وقد يتفق تزوّج غريب امرأة غريبة في بلدة ولا 
يتيسر له فيها المعاش فيريد أن ينقلها إلى بلده أو غيرها وهو مأمون عليهاء بل قد يريد 
نقلها إلى بلدها فكيف يجوز العدول عن ظاهر الرواية في الصورة» والحال أنه لم يوجد 
الضرر الذي علل به القائل بخلافه» بل وجد الضرر للزوج دونجاء فتعلم يقينا أيضاً أن 
من أفتى بخلاف ظاهر الرواية لا يقول بالجواز في مثل هذه الصورة؛ ألا ترى أن من 
ذهب بزوجته للحج فقام با في مكة مدة ثم حج وامتنعت من السفر معه إلى بلده هل 
يقول أحد بمنعه عن السفر بها وبتركها وحدها تقعل ما أرادت؟ فتعين تفويض الأمر إلى 
المفتي» وليس هذا خاصاً بهذه المسألةء بل لو علم المفتي أنه يريد نقلها من جملة إلى 
محلة أخرى في البلدة بعيدة عن أهلها لقصد إضرارها لا يجوز له أن يعينه على ذلك 
ومن أراد الاطلاع على أزيد من ذلك فلينظر في رسالتنا المسماة (نشر العرف في بناء 
بعض الأحكام على العرف) التي شرحت بها بيتاً من أرجوزتي في رسم المقتي» وهو 
قولي : 

وَالَعُرْفٌ فِي الشَّرْع لَه أَمُجِبَادُ لِذَاعَلَيْهِالحَكْمْقَدَيُِدَارُ 


ا لي ل اي الاج اج شار 
وفي الفصول: يفتي بما يقع عنده من المصلحة (وينقلها فيما دون مدته) أي 
السفر (من المصر إلى القرية ويالعكس) ومن قرية إلى قرية» لأنه ليس بغرية» 
وقيده في التاترخانية بقرية يمكنه الرجوع قبل الليل إلى وطنهء وأطلقه في الكافي 
قائلً: وعليه الفتوى (وإن اختلفا) في المهر (ففي أصله) حلف منكر التسمية» فإن 
نكل ثبت» وإن حلف (يجب مهر المثل) وفي المهر يحلف 

قوله: (وفي الفصول الخ) قد علمت أن هذا اختيار صاحب البزازية» وأن ما في 
الفصول غيره. قوله: (وقيده) الضمير يعود إلى النقل المفهوم من قوله : «وينقلها» وكذا 
الضمير في قوله: #وأطلقه» وقوله: «يمكته الرجوع؛ الأولى يمكنها. 

وفي الشرنبلالية: وينب ينبغي العمل بالقول بعدم نقلها من المصر إلى القرية في زماننا 
لما هو ظاهر من فساد الْرّمان» والقول بنقلها إلى القرية ضعيف. لقول الاختيار: وقيل 
يسافر بها إلى قرى المصر القريبة لأنها ليست بغربة اه. وليس المراد السفر الشرعي» 
بل النقل لقوله: «لأنها ليست بغربة» اه ما في الشرنبلالية. 

قلت: وفيه أنه بعد تصريح الكافي بأن الفتوى على جواز النقلء وقول القنية: إنه 
الصواب كيف يكون ضعيفاً؛ نعم لو اقتصر على الترجيح بفساد الزمان لكان أولى» 
لكن ينبغي العمل بما مرّ عن البزازية من تفويض الأمر إلى المفتي؛ حتى لو رأى رجلا 
يريد نقلها للاضرار بها والإيذاء لا يفتيهء ولا سيما إذا كانت من أشراف الئاس ولم تكن 
القرية مسكناً لأمثالهاء فإن المسكن يعتبر بحالها كالنفقة كما سيأتي في بابها. 

مَعلَبٌ: مَسَائِلُ الاغيلافي فِي ألمَهْرٍ 

قوله: (وإن اختلفا في المهر) قال في الفتح: الاختلاف في المهر: إما في قدره. 
أو في أصله» وكل منهما في حال الحياة أو بعد موتهما أو موت أحدهماء وكل منهما 
إما بعد الدخول أو قبله. قوله: (ففي أصله) بأن ادعى أحدهها التسمية وأنكر الآخر. 
قوله: (حلف) أي بعد عجز المدعي عن البرهان» ولم يتعرض الشارحون للتحليف 
لظهوره كما في البحر. قوله: (يجب مهر المثل) قال في البحر: ظاهر أنه يجب بالغاً ما 
بلغ ء ولیس كذلك. بل لا يزاد على ما ادعته المرأة لو هي المدعية للتسميةء ولا ينقص 
عما ادعاه الزوج لو هو المدعي لها كما أشار إليه في البدائع أه. 

قلت: هذا يظهر لو سمى المدعي شيئاً وإلا فلا. تأمل. ثم هذا مقيد بما إذا كان 
الاختلاف قبل الطلاق مطلقاً أو يعده وبعد الدخول أو الخلوةء أما لو طلقها قبل 
الدخول والخلوة ة فالواجب المتعة كما في البحر» ولم يتعرض له هنا لانفهامه من قوله 
الآتي توفي الطلاق قبل الوطء حكم متعة المثل». قوله: (وفي المهر يحلف إجماعاً) 
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(إجاعاًء و) إن اختلفا (في قدره حال قيام النكاح فالقول لمن شهد له مهر المثل) 
بيمينه (وأي أقام بيئة قبلت) سواء (شهد مهر المثل له أو لها أو لا ولاء وإن أقاما 
البينة فبينتها) مقدمة (إن شهد مهر المثل لهء وبينته) مقدمة (إن شهد) مهر المثل 
(لها) لأن البينات لإثبات خلاف الظاهر (وإن كان مهر المثل بينهما 


إشارة إلى الرد على صدر الشريعة حيث قال: ينبغي أن لا يحلف المنكر عند أبي حنيفة 
لأنه لا تحليف عنده في النكاح فيجب مهر المثل. قال في البحر: وفيه نظرء لأن 
التحليف هنا على المال لا على أصل النكاح» فيتعين أن يحلف منكر التسمية إجماعاً اه. 
وكذا اعترضه صاحب الدرر وابن الكمال ونسبه إلى الوهم . قوله : (إجاعا) قيد لقوله: 
«يجب؟ ولقوله: «محلف». قوله: (فإن اختلفا في قدره) أي نقداً كان أو مكيلا أو موزوناً: 
وهو دين موصوف في الذمة أو عين. وقيد بالقدرء لأنه لو كان في جنسه كالعبد 
والجارية أو صفته من الجودة والرداء أو نوعه كالتركي والرومي؛ فإن كان المسمى عيناً 
فالقول للزوج» وإن كان ديناً فهو كالاختلاف في الأصل» وتمامه في البحر. قوله: 
(حال قيام النكاح) أي قبل الدخول أو بعده» وكذا بعد الطلاق والدخول. رحمتي. أما 
بعد الطلاق قبل الدخول فيأتي. قوله: (فالقول لمن شهد له مهر المثل) أي فيكون 
القول لها إن كان مهر مثلها كما قالت أو أكثرء وله إن كان كما قال أو أقل: وإن كان 
بينهما: أي أكثر مما قال وأقل ما قالت ولا بينة تحالفاً ولزم مهر المثل: كذا في الملتقى 
وشرحهء وهذا على تخريج الرازي. 

وحاصله أن التحالف فيما إذا خالف قولهماء أما إذا وافق قول أحدهما فالقول لهء 
وهو المذكور في الجامع الصغير. وعلى ريج الكرخي يتحالفان في الصور الثلاث ثم 
يحكم مهر المثل» وصححه في المبسوط والمحيط وبه جزم في الكنز في باب 
التحالف . قال في البحر: ولم أر من رجح الأول. 

وتعقبه في النهر بأن تقديم الزيلعي وغيره له تبعاً للهداية يؤذن بترجيحه» وصححه 
في النهاية. وقال قاضيخان: إنه الأولى» ولم يذكر في شرح الجامع الصغير وغيرهء 
والأولى البداءة بتحليف الزوج» وقيل يقرع بينهما أه. 

قلت: بقي ما إذا لم يعلم مهر المثل كيف يفعل؟ والظاهر أنه يكون القول للزوج 
لأنه منكر للزيادة كما تقدم فيما إذا لم يوجد من يماثلها. تأمل. قوله: (وبيتته مقدماً 
الخ) هذا ما قاله بعض المشايخ» وجزم به في الملتقىء وكذا الزيلعي هنا وفي باب 
التحالف. وقال بعضهم: تقدم بينتها أيضاً؛ لأنها أظهرت شيئاً لم يكن ظاهراً بتصادقهما 
كما في البحر. قوله: (لإثبيات خلاف الظاهر) أي والظاهر مع من شهد له مهر 
المثل ط . قوله: (وإن كان الخ) هذا بيان لثالث الأقسام في قوله: «فالقول لمن شهد له 
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تحالفاء فإن حلفا أو برهنا قضى بهء وإن برهن أحدهما قبل برهانه) لأنه نوّر دعواه. 
(وفي الطلاق قبل الوطء حكم متعة المثل) 
مهر المثل» وقوله: :وإن أقاما البينة الخ» فإنه إذا لم يقيما البينة أو أقاماها قد يشهد مهر 
المثل له أو لها أو يكون بينهماء فقدم بيان القسمين الأولين في المسألتين» وهذا بيان 
الثالث» وقوله: «فإن حلفا» راجع إلى المسألة الأولى» وقوله «أو برهنا» راجع إلى 
الثانية» لكن كان عليه حذف قوله: «تحالفاً» لأنه إذا برهنا لا تحالف. قوله: (تحالفاً) فإن 
نكل الزوج يقضي بألف وخسمائةء كما لو أقر بذلك صريحاًء وإن نكلت المرأة وجب 
المسمى ألف. لأنها أقرّت بالحط» وكذا فى العناية. 


واعترضه في السعدية بأنه إذا نكل يقضي بألفين على ما عرف أن أيهما نكل لزمه 
دعوى الآخر اه. 1 

وصورة المسألة فيما إذا ادعت الألفين وادعى هو الألف وكان مهر المثل ألفاً 
وخمسمائة . قوله: (قضى به) أي بمهر المثل» لكن إذا برهنا يتخير الزوج في مهر المثل 
بين دفع الدراهم والدنانير» بخلاف التحالف لأن بينة كل واحد منهما تنفي تسمية الآخر 
فخلا العقد عن التسمية فيجب مهر المثل» ولا كذلك التحالف لأن وجوب قدر ما يقد 
به الزوج بحكم الاتفاق والزائد بحكم مهر المثل. بحر. وتمامه فيه. قوله: (وإن برهن 
أحدهما الخ) أي فيما إذا كان مهر المثل بينهماء ويغني عن هذا قوله قبله: «وأي أقام 
بينة قبلت شهد له مهر المثل أو لا فإن قوله: أو لاء صادق بماذا شهد لها أو كان 
بينهما. قوله: (لأنه نوى دعواه) أي لأن المبرهن أظهر دعواه وأوضحها بإقامة 
برهانه ط . قوله: (وفي الطلاق) مقابل قوله: «حال قيام النكاح». قوله: (قبل الوطء) 
أي أو الخلوة. نهر. قوله: (حكم منعة المشل) فيكون القول لها إن كانت متعة المثل 
كنصف ما قالت أو أكثر» و لاصلص كاوها الى ار ابل وإن كانت بينهما 
الها و اھت ا 


وعند أبي يوسف القول له قبل الدخول وبعده لأنه ينكر الزيادةء إلا أن يذكر ما لا 
يتعارف مهراً أو متعة لهاء كذا في الملتقى وشرحه. 

وذكر في البحر أن رواية الأصل والجامع الصغير أن القول للزوج في نصف 
المهر من غير تحكيم للمتعة» وأنه صححه في البدائع وشرح الطحاوي» ورجحه في 
الفتح بأن المتعة موجبة فيما إذا لم تكن تسميةء وهنا اتفقا على التسمية فقلنا ببقاء ما 
اتفقا عليه وهو نصف ما أقرٌ به الزوج» ويحلف على نصف دعواها الزائد اه. والحاصل 
ترجيح قول أبي يوسف» لكن نقضه في الفتح بعد ذلك» وتمامه فيما علقناه على 
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لو المسمى ديناً وإن عيناً كمسألة العبد والجارية فلها المتعة بلا تحكيمء إلا أن 
يرضى الزوج بنصف الجارية (وأي أقام بينة قبلت» فإن أقاما فبيتتها) أولى (إن 
شهدت له) المتعة (وبينته إن شهدت لهاء وإن كانت) المتعة (بينهما تحالقاء وإن 
حلف وجب متعة المثل؛ وموت أحدهما كحياتهما ذ في الحكم) أصلا وقدراً لعدم 
سقوطه بموت أحدهما (وبعد موتهما ففي القدر القول لورثته» و) في الاختلاف 
(في أصله) القول لمنكر التسمية (لم يقض بشيء) ما لم يبرهن على التسمية 


البحر. قوله: (لو المسمى ديناً) هو ما يثبت في الذمة غير معين» بل بالوصف كالنقود 
والمكيل والموزون والمذروع كما يعلم ما قدمناه عن البحر. قوله: (وإن عينا) أي 
معيئاً. قوله: (كمسألة العيد والجارية) أي المذكورة في البحر في الاختلاف في القدر 
قبل الطلاق بقوله: وإن كان المسمى عيناً بأن قال تزوجتك على هذا العبد وقالت المرأة 
على هذه الجارية الخء فالمسألة مفروضة في المعين المشار إليه لا في مطلق عبد 
وجارية» فافهم. قوله: (فلها المتعة الخ) قال في البحر: فلها المتعة من غير تحكيم» إلا 
أن يرضى الزوج أن تأخذ نصف الجاريةء بخلاف ما إذا اختلفا في الألف والألفين» 
لأن نصف الألف ابت بيقين لاتفاقهما على تسمية الألفء والملك في نصف الجارية 
ليس بثابت بيقين لأنهما لم يتفقا على تسمية أحدهما فلا يمكن القضاء بنصف الجارية 
إلا باختيارهماء فإذا لم يوجد سقط البدلان فوجب الرجوع إلى المتعة كذا في البدائع. 

قوله: (تحالفاً) وتباترت البينتان. قوله: (وإن حلفا) الأولى التفريع بالفاء. قوله: (أصللا 
وقدر) فإن كان الاختلاف بين الحيّ وورثة الميت في ا بأن ادعى الحيّ أن 
المهر مسمى وورثة الآخر أنه غير مسمى أو بالعكس وجب مهر المثلء وإن كان في 
المقدار حكم مهر المثل. ط عن أبي_السعود. قوله: (لعدم سقوطه) أي مهر المثل. 
قال في الدرر: لأن مهر المثل لا يسقط اعتباره بموت أحدهماء؛ ألا ترى أن لُلمفوضة 
مهر المثل إذا مات أحدهما. قوله: (القول لورثته) فيلزمهم ما اعترفوا به. بحر. ولا 
يحكم بمهر المثل لأن اعتباره يسقط عند أبي حنيفة بعد موتهما. درر. قوله: (القول 
لمنكر التسمية) هم ورثة الزوج أيضاً كما في البحر» فالقول لهم في المسألتين» ولذا 
قال في الكنر: ولو ماتا ولو في القدر فالقول لورثتهء فلو وصلية ما أفاده فى النهر 
والعيني» فتفيد أن الاختلاف في التسمية كذلك. قوله: (لم يقض بشيء) الأولى ولم 
يقض بالعطف : أي لأن موتهما يدل على انقراض أقرانهماء فلا يمكن للقاضي أن يقدر 
مهر المثل كما في الهدايةء لأن مهر المثل يختلف باختلاف الأوقاتء فإذا تقادم العهد 
يتعذر الوقوف على مقداره. فتح. وهذا يدل على أنه لو كان العهد قريباً قضى به. 
بحر. قلت: وبه صرح قاضيخان في شرح الجامع . قوله: (ما يبرهن) بالبناء للمجهول: 


رتب كتاب النكاح / باب المهر 
(وقالا: يقضى بمهر المثل) كحال حیاة وبه يفتى وهذا كله (إذا لم تسلم نفسهاء 
فإن سلمت ووقع الاختلاف في الحالين) الحياة وبعدها (ولا يبحكم بمهر المثل) 
لأنها لا تسلمه نفسها إلا بعد تعجيل شيء عادة (بل يقال لها: لا بد أن تقرّي بما 
تعجلت وإلا قضينا عليك بالمتعارف) تعجيله (ثم يعمل في الباقي بما ذكرنا 


أي ما لم يبرهن ورثة الزوجة. قوله: (وبه يفتى) ذكره في الخانية» وتبعه في متن 
الملتقى» وبه قالت الأئمة الثلاثة» لكن الشافعي يقول: بعد التحالف. وعندنا وعند 
مالك : لا يجب التحالف. فتتح. وانظر إذا تقادم العهد كيف يقضي بمهر المثل . 

وقد يقال: يبري فيه ما تقدم من أنه إذا لم يوجد من يماثلها من قوم أبيها ولا من 
الأجانب فالقول للزوج» لكن مر أن القول له بيمينه. تأمل . 

ثم رأيت في البزازية معترضاً على قول الكرخي: إن جواب الإمام يتضح في 
تقادم العهد بقوله» وفيه نظر لأنه إذا تعذر اعتبار مهر المثل لا يكون الظاهر شاهداً لأحد 
فيكون القول لورثة الزوج لكونهم مدعى عليهم كما في سائر الذعاوى . قوله: (وهذا 
كله الخ) نقله في البحر عن المحيط»ء وقال: وأقره عليه الشارحون اه. وكذا ذكره 
قاضيخان في شرح الجامع وأقره. 

قلت: وحاصل ذلك أن المرأة إذا مات زوجها وقد دخل با فجاءت تطلب مهرها 
هي أو ورلتها بعد موتها وقد جرت العادة آنا لا تسلم نفسها إلا بعد قبض شيء من 
المهر كمائة درهم مثا لا يحكم لها بجميع مهر المثل عند عدم التسمية» بل ينظرء فإن 
أقرّت بما تعجلت من المتعارف وإلا قضى عليها به ثم يعمل في الباقي كما ذكرنا: أي 
إن حصل اتفاق على قدر المسمى يدفع لها الباقي منهء وإلا فإن أنكر ورثة الزوج أصل 
التسمية فلها بقية مهر المثل» وإن أنكروا القدر فالقول لمن شهد له مهر المثل» وبعد 
موتها القول في قدره لورثة الزوج» هذا هو المفهوم من هذه العبارة» فسرنا المتعارف 
تعجيله بمائة مثلا ليأتي قوله «قضينا عليك بالمتعارف؛ وقوله: «ثم يعمل في الباقي كما 
ذكرنا لأنه لو كان المتعارف حصة شائعة كثلثى المهر كما هو المتعارف فى زماننا لا 
يمكن أن يقضي عليها به إلا إذا كان المهر مسمى معلوم القدرء وإذا كان كذلك لا 
يتأتى فيه التفصيل المار ولكن يعلم منه أن الحكم كذلك فيقضي عليها بالثلثين مثلاً 
ويدفع لها الباقي. 

وفي المنح عن الخانية: رجل مات وترك أولاداً صغاراً فادعى رجل ديناً على 
الميت أو وديعة وادعت المرأة مهرهاء قال أبو القاسم: ليس للوصيّ أن يؤدي شيئاً من 


كتاب النكاح / باب للهر ۳ 
وهذا إذا أدعى الزوج إيصال شيء إليها. بحر ء 

(ولو بعث إلى امرأته شيئاً ولم يذكر جهة عند الدفع غير) جهة (المهر) 
كقوله لشمع أو حناء ثم قال إنه من المهر لم يقبل. قنية لوقوعه هدية فلا ينقلب 
مهراً (فقالت هو) أي المبعوث (هدية وقال هو من المهر) أو من الكسوة أو عارية 
(فالقول له) بيمينه والبينة لهاء فإن حلف والمبعوث قائم فلها أن ترده وترجع 
بباقي المهر. ذكره ابن الكمال. 


وأما المهر: فإن ادعت قدر مهر مثلها دفعه إليها إذا كان النكاح ظاهراً معروفاً 
ويكون النكاح شاهداً لهاء قال الفقيه أبو الليث: إن كان الزوج بنى بها فإنه يمنع منها 
مقدار ما جرت العادة بتعجيله ويكون القول قول المرأة فيما زاد على المعجل إلى تمام 
مهر مثلها اه. 

هذاء ونقل الرحمتي عن قاضيخان أنه قال: إن في هذا نوع نظرء لأن كل المهر 
كان واجباً بالنكاح فلا يقضي بسقوط شيء مه بحكم الظاهرء لأنه لا يصلح حجة 
لإبطال ما كان ثابتاً اه. ثم أطال في تأييد كلام القاضي» ورد على الرملي في اعتراضه 
على القاضي بأن النظر مدفوع بغلبة فساد الناس» فقال: إن الفساد لا يسقط به حق ثابت 
بلا دليل» والمهردين في ذمة الزوج ؛ وقضاء بعضه إثبات دين في ذمتها بقدره وذلك لا 
يكون بظامر الحال: لأن الظاهر يصلح للدفع لا للإثبات. 

قلت وذكر في البزازية قريباً ما قاله القاضي»ء لكن ما قاله الفقيه ميني على أن 
العرف الشائع مكذب لها في دعواها عدم قبض شيء وحيث أقره الشارحون وكذا 
قاضيخان في شرح الجامع فيفتى بهء وهو نظير إعمالهم العرف وتكذيب الأب أن 
الجهاز عارية على ما يأتي بيانه مع أنه هو المملكء. فلولا العرف لكان القول قولهء 
والله أعلم. قوله: (وهذا إذا ادعى الزوج الخ) هذا من عند صاحب اليحر» والمراد 
الزوج لو كان حياً أو ورثته كما هو ظاهر فلا يرد ما في الشرنبلالية من أن هذا لا يأتي 
في حال مرتهما. 
مَطْلَبٌ فِيمَا يُرْسِلَّهُ إلى آلرّوْجَةٍ 


قوله: (ولو بعث إلى اعرأنه شيعا) أي من النقدين أو العروض أو ما يؤكل قبل 
الزقاف أو بعد ما بتى بها. تهر. قوله: (ولم يذكر الخ) المراد أنه لم يذكر المهر ولا 
غيره ط . قوله: (كقوله الخ) تمثيل للمنفى وهو يذكر. قوله: (والبيتة لها) أي إذا أقام 
كل منهما بينة تقدم بيتتها ط. قوله: (فلها أن ترده) لأا لم ترض بكونه مهراً. بحر 
قوله: (وترجع بباقي المهر) أو كله إن لم يكن دفع لها شيئاً منه. قال في النهر: وإن 
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ولو عوّضته ثم ادعاه عارية فلها أن تسترد العوض 


هلك وقد بقي لأحدهما شيء رجع به اه. أما لو كانت قيمة الهالك قدر المهر فلا 
رجوع لأحد. 

وفي البزازية : اتخذ لها ثياباً ولبستها حتى تخرقت ثم قال هو من المهر وقالت هو 
من النفقة: أعنى الكسورة الواجبة عليه» فالقول لهاء ولو الثوب قائماً فالقول له لأنه 
أغرف بجهة التمليكة: بخلاف الهالك لأنه يدعي سقوط بعض المهر والمرأة تنكر» 
وبالهلاك خرج عن المملوكية وحيث لا ملك. بحال فالاختلاف في جهة التمليك باطلء 
فيكون اختلافاً في ضمان الهالك وبدلهء فالقول لمن يملك اليدل والضمان اه ملخصاً. 

واستشكله في النهر وقال: هذا يقتضي أن القول لها في الهالك في مسألة المتنء 
وهو حالف لما اا والفرق: يعسر ف اکن ّ 

قلت: بل القرق يسير إن شاء الله تعالىء وذلك أن مسألة المتن فى دعواها أنه 
هدية فلا تصدق» ويكون القول له في حالتي الهلاك وعدمهء لأنه المملك ولا شيء 
يخالف دعواهء أما هنا.فقد ادعت الكسوة الواجبة عليه فيكون القول له في القائم لما 
ذكرنا وتطلب منه مهرها وكسوتها. 

أما الهالك فالقول لها فيه لأمرين: أحدهما: أن الظاهر يصدقها فيه كما يأتي في 
المهيا للأكل وما ينقله الشارح عن الفقيه . ثانيهما: أنه لو كان القول له فيه لزم ضياع 
حقها فى الكسوة الواجبة عليهء لأنها من النفقة والتفقة تسقط بمضي المدة قلا يمكنها 
المطالبة عما مضى» ويلزم بذلك فتح باب الدعاوى الباطلة» بأن يدعي كل زوج بعد 
عشرين سنة أن جميع ما دفع لها من كسوة ونفقة من المهر فيرجع عليها بقيمته» وفي 
ذلك ما لا يرضاه الشرع من الإضرار بالنساء مع أن الظاهر والعادة تكذبه. أما في القائم 
فلا ضرر لأا تطالبه كسوة أخرى إذا لم يرض بكونه كسوة» ولا تقتضي العادة أن 
يكون المدفوع كسوتها لأن له أن يقول: أعطيها كسوة غيرهاء هذا ما ظهر لي» والله 
الميسر لكل عسير. قوله: (ولو عوضته) وكذا لو عوضه أبوها من مالها بإذنها أو من 
ماله فله الرجوع أيضاً كما قي الفتح» وكأنه في البحر لم يره» فاستشكل ما قاله في 
الفتح قبل ذلك من أنه لو بعث أبوها من ماله فله الرجوع لو قائماًء وإلا فلاء ولو من 
مالها بإذنها فلا رجوع لأنه هبة منهاء والمرأة لا ترجع*في هبة زوجها اه. 

قلت : وهذا محمول على ما إذا كان لا على جهة التعويض» فلا ينافي قول الشارح 
«ولو عوضته الخ؟ بقرينة.ما تقلناه ولا عن الفتح . 

هذاء وقد ذكر مسألة التعويض في الفتح وغيره مطلقة» وكذا في الخانيةء لكنه 


من جنسه. زيلعي (في غير المهياً للأكل) كثياب وشاة حية وسمن وعسل وما 
يبقى شهراً. أخي زاده (و) القول (لها) بيمينها (في المهيأ له) كخبز ولحم 
مشويّء لأن الظاهر يكذبه» ولذا قال الفقيه: المختار أنه يصدق فيما لا يجب 
عليه كخفٌ وملاءة لا فيما يجب كخمار ودرع: يعني 


قال فيها: وقال أبو بكر الإسكاف: إن صرحت حين بعثت أنهبا عوض فكذلك وإلا 
كان هبة منها وبطلت نيتها اه. ومثله في الهندية. وهذا يحتمل أن يكون بياناً لمرادهم 
أو حكاية لقول آخر. تأمل. وينيغى اعتبار العرف فيما يقصد به التعويض فيكون 
كالملفوظ . تأمل. وما ف طش أن لكين جلاف ما قاله-الإنكاف: وعزاء إلى 'الهتدية 
لم أره فيها؛ نعم سيذكر الشارح في آخر كتاب الهبة أنه لا فرق بين تصريحها بالعوض 
وعدمه. قوله: (من جنسه) لم يذكر الزيلغي هذه الزيادة طء ولم أر أحداً ذكرهاء ولعل 
المراد بها أن العوض لو كان هالكاً وهو مثلي ترجع عليه ويمثله.فأراد بالجنس المثل. 
تأمل. قوله: (مشويّ) لا مفهوم له ط. قوله: (لأن الظاهر يكذبه) قال في الفتح : والذي 
يجب اعتباره في ديارنا أن جميع ما ذكر من الحنطة واللوز والدقيق والسكر والشاة الحية 
وباقيها يكون القول فيها قول المرأة» لأن المتعارف في ذلك كله أن يرسله هديةء 
والظاهر معها لا معه» ولا يكون القول قوله إلا في نحو الثياب والجارية اه. 

قال في البحر: وهذا البحث عوافق لما في الجامع الصغيرء فإنه قال: إلا في 
الطعام الذي يؤكل فإنه أعمّ من المهيأ للأكل وغيره اه. 

قال في النهر: وأقول: وينبغي أن لا يقبل قوله أيضاً.في الثياب المحمولة مع 
السكر ونحوه للعرف اه. قلت: ومن ذلك ما يبعثه إليه قبل الزفاف في الأعياد 
والمواسم من نحو ثياب وحليّ؛ وكذا ما يعطيها من ذلك أو من دراهم أو دنانير 
ضبيحة ليلة العرس» ويسمى في العرف صبحةء فإن كل ذلك تعورف في زماننا كونه 
هدية لا من المهرء ولا سيما المسمى صبحةء فإن الزوجة تعوضه عنها ثياباً ونحوها 
صبيحة العرس أيضاً. قوله: (ولذا قال الفقيه) أي أبو الليث. قوله: (كخف وملاءة) 
لأنه لا يجب عليه تمكنها من الخروجء بل يجب منعها إلا فيما اسنذكره. فتح . 

قلت: ينبغي تقييد ذلك بما لم تجربه العادة» لما حررناه من أن ذلك في عرفا 
يلزم الزوج وأنه من جملة المهر؛ كما قدمناه عن الملتقط أن لها منع نفسها للمشروط 
عادة كالخف والمكعب وديباج اللفافة ودراهم السكر الخ» ومثله في عرفنا مناشف 
الحمام ونحوهاء فإن ذلك بمنزلة المشروط في المهر فيلزمه دفعه ولا ينافيه وجوب 
منعها من الخروج والحمام كما لا يخفى. قوله: (كخمار ودرع) ومتاع البيت. يحر. 
فمتاع البيت واجب عليه؛ فهذا محل ذكره» فافهم. وسيذكر المصنف في التفقة أنه يجب 
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ما لم يدع أنه كسوة» لأن الظاهر معه. 

(خطب بنت رجل وبعث إليها أشياء ولم يزوجها أبوهاء فما بعث للمهر 
يستردّ عينه قائمأ) فقط وإن تغير بالاستعمال (أو قيمته هالكا) لأنه معاوضة ولم 
تتم فجاز الاسترداد (وكذا) يسترد (ما بعث هلية وهو قائم دون الهالك 
والمستهلك) لأنه في معنى الهبة. 

(ولو ادعت أنه) أي المبعوث (من المهر وقال هو وديعة» فإن كان من جنس 
المهر فالقول لهاء وإن كان من خلافه فالقول له) بشهادة الظاهر. 


عليه آلة الطحن وآنية شراب وطبخ ككوز وجرّة وقدر ومغرفة. قال الشارح: وكذا صائر 
أدوات البيت كحصير ولبد وطنفسة الخ. قوله: (ما لم يدع أنه كسوة) هذا تقييد من 
عند صاحب الفتح» وأقرّه في البحر: أي أن ما يجب عليه لو ادعاه مهراً لا يصدق» لأن 
الظاهر يكذبه؛ أما لو ادعى أنه كسوة وادعت أنه هدية فالقول له لأن الظاهر معه. قوله: 
(ولم يزوجها أبوها) مثله ما إذا أبت وهي كبيرة ط. قوله: (فما بعث للمهر) أي مما اتفقا 
على أنه من المهر أو كان القول له فيه على ما تقدم بيانه ‏ قوله: (فقط) قيد في عينه لا 
في قائماًء واحترز به عما إذا تغير بالاستعمال كما أشار إليه الشارح. قال في المنح: 
لأنه مسلط عليه من قبل الملك فلا يلزم في مقابلة ما انتقص باستعماله شيء ح. قوله: 
(أو قيمته) الأولى «أو بدله» ليشمل المثلى . قوله: (لأنه في معنى الهبة) أي والهلاك 
والاستهلاك مانع من الرجوع بهاء وعبارة البزازية : لأنه هبة اه. ومقتضاه أنه يشترط في 
استرداد القائم القضاء أو الرضاء وكذا يشترط عدم ما يمنع من الرجوع» كما لو كان ثوبا 
فصبغته أو خاطته» ولم أر من صرّح بشيء من ذلك فليراجع» والتقييد بالهدية احترازا 
عن النفقة فيما يظهر كما يأتي في مسألة الإنفاق على معتدة الغير. قوله: (ولو ادعت 
الخ) ذكر في البحر هذه المسألة عند قول الكنز: بعث إلى امرأته شيئاً الخ» وقال: قيد 
بكونه ادعاه مهراً. لأنه لو ادعته مهراً وادعاء وديعة: فإن كان من جنس المهر فالقول 
لهاء وإلا فلهاه. 


فعلم أن هذه المسألة في دعوى الزوجة لا في دعوى المخطوبة التي لم يزوجها 
أبوهاء فكان المناسب ذكرها قبل قوله: «خطب بنت رجل الخ» وذلك لأن دعوى 
المخطوبة أن المبعوث من المهر تضرّها لأنه يلزمها رده قائماً وهالكاء فالمناسب أن 
تكون دعوى الوديعة لها ودعوى المهر للزوج» لأن الوديعة لا يلزمها ردها إذا هلكت» 
بخلاف الزوجة فإن دعواه أنه من المهر تنفعها لمنع الاسترداد مطلقاء ودعواه أنه وديعة 
تنفعه لأنه يطالبها باستردادها قائمة وبضمانها مستهلكة . قوله: (بشهادة الظاهر) يرجع إلى 
الصورتين ط . 
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(أنفق) رجل (على معتدة الغير 


قوله: (أنفق على معتدة الغير الخ) حكي في البزازية في هذه المسألة ثلاثة أقوال 
مصححة . حاصل الأول أنه يرجع مطلقاً شرط التزوج أو لا تزوجته أو لاء لأنه رشوة. 
وحاصل الثاني أنه إن لم يشرط لا يرجم . وحاصل الثالث وقد نقله عن فصول العمادي 
أنه إن تزوجته لا يرجع» وإن أبت رجع شرط الرجوع أولآً إن دقع إليها الدراهم لتنفق 
على نفسهاء وإن أكل معها لا يرجع بشيء أصلا اه. 

وحاصل ما في الفتح حكاية الأول والأخير. وحكى في البحر الأول أيضاً ثم 
قال: وقيل يرجع إذا زوجت نفسها وقد كان شرطه» وصحح أيضاًء وإن أبت ولم يكن 
شرطه لا يرجع على الصحيح اه. فقوله لا يرجع إذا زوجت نفسها الخء يفهم مله عدم 
الرجوع بالأولى إذا تزوجته ولم يشترط» وقوله وإن أبت الخ» يفهم منه أنه إن أبت وقد 
شرطه يرجع» فصار حاصل هذا القول الثاني أنه يرجع في صورة واحدةء وهي ما إذا 
أبت وكان شرط التزوج . 

ولا يرجع في ثلاث: وهي ما إذا أبت ولم يشترطهء أو تزوجته وشرطه أولم 
يشرط فهذه أربعة أقوال كلها مصححة. 

وذكر المصنف في شرحه أن المعتمد ما في فصول العمادي: أعني القول 
الثالث » وأن شيخه صاحب البحر أفتى به اه. 

قلت: والذي اعتمده فقيه النفس الإمام قاضيخان هو القول الأول» فإنه ذكر أنه 
إن شرط التزوج رجع لأنه شرط فاسدء وإلا فإن كان معروفاً فقيل يرجع وقيل لاء ثم 
قال: وينبغي أن يرجع لأنه إذا علم أنه لو لم تتزوج لا ينفق عليها كان بمنزلة الشرط 
كالمستقرض إذا أهدى إلى القرض شيئاً لم يكن أهدى إليه قبل الإقراض كان حراماًء 
وكذا القاضي لايجيب الدعوة الخاصةء ولا يقبل الهدية من رجل لو لم يكن قاضياً لا 
يهدى إليه» فيكون ذلك بمنزلة الشرط وإن لم يكن مشروطاً اه. وأيده في الخيرية في 
كتاب النفقات وأفتى به حيث ستل فيمن خطب امرأة وأنفق عليها وعلمت أنه ينفق 
ليتزوجها فتزوجت غيره» فأجاب بأنه يرجع» واستشهد له بكلام قاضيخان المذكور 
وغيره وقال: إنه ظاهر الوجه فلا يتبغي أن يعدل عنه اه, 

تنبيه: أفاد ما في الخيرية حيث استشهد على مسألة المخطوبة بعبارة الخانية أن 
الخلاف الجاري هنا جار في مسألة المخطوبة المارة» وأن ما مر فيها من أن له استرداد 
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بشرط أن يتزوجها) بعد عدببا (إن تزوجته لا رجوع مطلقاًء وإن أبت فله الرجوع 
إن كان دفع لهاء وإن أكلت معه فلا مطلقاً) بحر عن العمادية. 


وفيه عن المبتغى (جهز ابنته بجهاز وسلمها ذلك ليس له الاسترداد منها ولا 


القائم دون الهالك والمستهلك خاص بالهدية دون النفقة والكسوةء إذ لا شك أن 
المعتدة مخطوبة أيضاًء ولا تأثير لكونها معتدة يحرم التصريح بخطبتهاء بل التأثير للشرط 
وعدمه» وكونه شرطاً فاسداًء وكون ذلك رشوة كما علمته من تعليل الأقوال. وعلى 
هذا فما يقع في قرى دمشق من أن الرجل يخطب أمرأة ويصير يكسوها ؤيبدي إليها في 
الأعياد ويعطيها دراهم للنفقة والمهر إلى أن يكمل لها المهر فيعقد عليها ليلة الزفاف» 
فإذا أبت أن تتزوؤجه ينبغي أن يرجع عليها بغير الهدية الهالكة على الأقوال الأربعة 
المارة» لأن ذلك مشروط التزوّج كما حققه قاضيخان فيما مر. 

وبقي ما إذا ماتت» فعلى القول الأول لا كلام في أن له الرجوعء أما على الثالث 
فهل يلح بالإباء؟ لم أره. وينبغي الرجوع لأن الظاهر أن علة القول الثالث أنه كالهبة 
المشروطة بالعوض وهو التزوج كما يفيده ما في حاوي الزاهدي برمز البرهان صاحب 
المحيط : بعثت الصهرة إلى بيت الختن ثيابا لا رجوع لها بعده ولو قائمة» ثم سثئل 
فقال: لها الرجوع لو قائماً. قال الزاهدي: والتوفيق أن البعث الأول قبل الزفاف ثم 
حصل للزفاف فهو كالهبة بشرط العوض وقد حصل فلا ترجع» والثاني بعد الزفاف 
فترجع اه. وكذا لم أر ما لو مات هو أو أبى» فليراجع . 

تعمة لم يذكر لو أنفق على زوجته ثم تبين فساد التكاح» بأن شهدوا بالرضاع 
وفرق بينهما. ففي الذخيرة: له الرجوع بما أنفق بفرض القاضيء لأنه تبين أنها أخذت 
بغير حق» ولو أنفق بلا فرض لا يرجع بشيء. قوله: (بشرط أن يتزوجها) الأولى أن 
يقول: «يطمع أن يتزوجها» كما عبر في البحر. قوله: (مطلقا) تفسير الإطلاق في 
الموضعين كما دل عليه كلام المصنف في شرحه شرط التزوج أو لم يشرطه» ولذا 
قلنا: الأولى أن يقول: «بطمع أن يتزوجها؛ ليتأتى الإطلاق المذكورء وهذا القول هو 
الثالث قد اعتمده المصنف في متنه وشرحه. وقال في الفيض: وبه يفتى. قوله: (وإن 
أكلت معه فلا) أي لأنه إباحة لا تملك أو لأنه مجهول لا يعلم قدره. تأمل. ولينظر وجه 
عدم الرجوع في الهدية الهالكة أو المستهلكة على ما قلناه من عدم الفرق بين المخطوبة 
والمعتدة. قوله: (بحر عن العمادية) صوابه منح عن العمادية» فإن ما في المتن عزاه 
في المنح إلى الفصول العمادية» وهو القول الثالث من الأقوال الأربعة التي قدمناها. 
وأما ما في البحر فهو القول الأول. والقول الرابع» ولم يذكر القول الثالث أصلا ولا 
وقع فيه العزو إلى العمادية. قوله: (ليس له الاسترداد منها) هذا إذا كان العرف مستمرا 
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لورثته بعده إن سلمها ذلك في صحته) بل تختص به (وبه يفتى) وكذا لو اشتراه لها 
في صغرها. ولوالجية. 

والحيلة أن يشهد عند التسليم إليها أنه إنما سلمه عارية؛ والأحوط أن 
يشتريه منها ثم تبرئه. درر. 

(أخذ أهل المرأة شيئاً عند التسليم فللزوج أن يسترده) لأنه رشوة. 

(جهز ابنته ثم ادعى أن ما دفعه لها عارية وقالت هو تمليك أو قال الزوج 
ذلك بعد موعبا ليرث منه وقال الأب) أو ورثته بعد موته 


أن الأب يدفم مثله جهازاً لا عارية كما يذكره قريباء وكان يغنيه ما يأتي عما ذكره هنا. 
ويمكن أن يكون هذا بيان حكم الديانة والآتي بيان حكم القضاء. قوله: (في صحته) 
احتراز عمالو سلمها في مرض موته فإنه تمليك للوارث» ولا يصح بدون إجازة 
الورثة . قوله: (وكذا لو اشتراه لها في صغرها) أي وإن سلمها في مرضه أو لم يسلمها 
أصلا لأخها ملكته بشراء الأب لها قبل التسليم كما يأتي. ولو مات قبل دفع الثمن رجع 
البائع على تركته ولا رجوع للورثة عليها. 

ففى أدب الأوصياء عن الخانية وغيرها: الأب إذا شرى خادماً للصغير ونقد 
الثمن من مال نفسه لا يرجع عليه إلا إذا أشهد بالرجوع» وإن لم ينقده حتى مات ولم 
يكن أشهد أخذ من تركته ولا يرجع عليه بقية الورئة اه. قوله: (والحيلة) أي فيما لو 
أراد الاسترداد منها. قوله: (والأحوط) ى لاحتمال أنه اشترى لها بعض الجهاز فى 
راا عن اله أحده بهذا الأفرار ماه کا فى اودري وار كان ندا 
سلمه إليها وهي كبيرة. قوله: (عند التسليم) أي بأن أبى أن يسلمها أخوها أو نحوه 
حتى يأخذ شیا وكذا لو أبى أن يزوجها فللروج الاسترداد قائماً أو هالكاً لأنه رشوة. 
بزازية . وفي الحاوي الزاهدي برمز الأسرار للعلامة نجم الدين: وإن أعطى إلى رجل 
شيئاً لإصلاح مصالح المصاهرة: إن كان من قوم الخطيبة أو غيرهم الذين يقدرون على 
الإصلاح :والفساد وقال هو أجرة لك على الإصلاح لا يرجع؛ وإن قال على عدم الفساد 
والسكوت يرجع لأنه رشوة؛ والأجرة إنما تكون في مقابلة العمل والسكوت ليس 
بعمل» وإن لم يقل هو أجرة يرجع؛ وإن كان ممن لا يقدرون على ذلك: إن قال هو 
عطية أو أجرة لك على الذهاب والإياب أو الكلام أو الرسالة بيني وبينها لا يرجع» وإن 
لم يقل شيتاً منها يكون هبة له الرجوع فيها إن لم يوجد ما يمنع الرجوع. قوله: (وقالت 
هو تمليك) كذا في الفتح والبحر وغيرهما. ويشكل جعل القول لها بأنه اعتراف بملكية 
الأب وانتقال الملك إليها من جهته» وقد صرح في البدائع بين المرأة لو أقرّت بأن هذا 
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(عارية ف) المعتمد أن (القول للزوج» ولها إذا كان العرف مستمراً أن الأب يدفع 
مثله جهازاً لا عارية؛ و) أما (إن مشتركاً) كمصر والشام «(فالقول للأب) 


المتاع اشتراه لي زوجي سقط قولهاء لأنبها أقرت بالملك له ثم ادعت الانتقال إليها فلا 
يثبت إلا بدليل اه. 

ويجاب بأن هذه من المسائل التي عملوا فيها بالظاهر كاختلاف الزوجين في متاع 
البيت ونحوها مما يأتي في كتاب الدعوى آخر باب التحالف» ومثله ما مر في الاختلاف 
في دعوى المهر والهدية. قوله : (فالمعتمد الخ) عبر عنه في فتح القدير بأنه المختار 
للقتوى. ومقابله ما نقله قبله من أن القول لها: أي بدون تفصيل بشهادة الظاهر لأن 
العادة دفع ذلك هبة. وما اختاره الإمام السرخسي من أن القول للأب لأن ذلك يستفاد 
من جهته اه. والظاهر أن القول المعتمد توفيق بين هذين القولين بجعل الخلاف لفظياً. 
قوله: (فالقول للأب) أي مع اليمين كما في فتاوى قارىئ الهداية . 

قلت: وينبغي تقييد القول للأب بما إذا كان الجهاز كله من ماله؛ أما لو جهزها 
بما قبضه من مهرها فلاء لأن الشراء وقع لها حيث كانت راضية وهو بمنزلة الإذن منها 
عرفاً؛ نعم لو زاد على مهرها فالقول له في الزائد إن كان العرف مشتركاً . 

ثم اعلم أنه قال في الأشباه: إن العادة إنما تعتبر إذا اطردت أو غلبت» ولذا قالوا 
في البيع : لو باع بدراهم أو دنانير في بلد اختلف فيها النقود مع الاختلاف في المالية 
والرواج انصرف البيع إلى الأغلب. قال في الهداية: لأنه هو المتعارف فينصرف 
المطلق إليه اه كلام الأشباه. 

مَطْلَبٌ فِي دَعْوَى الأب أنّ ألجهَارٌ عَارِية 

قلت: ومقتضاه أن المراد من استمرار العرف هنا غلبته» ومن الاشتراك كثرة كل 
منهماء إذ لا نظر إلى النادر» ولأن حمل الاستمرار على كل واحد من أفراد الناس فى 
تلك البلدة لا يمكنء ويلزم عليه إحالة المسألة إذ لا شك في صدور العارية من بعض 
الأفرادء والعادة الفاشية الغالبة في أشراف الئاس وأوساطهم دفع ما زاد على المهر من 
الجهاز تمليكاء سوى ما يكون على الزوجة ليلة الزفاف من الحليّ والثياب» فإن الكثير 
منه أو الأكثر عارية؛ فلو ماتت ليلة الزفاف لم يكن للرجل أن يدعي أنه لهاء بل القول 
فيه للأب أو الأم أنه عارية أو مستعار لها كما يعلم من قول الشارح» كما لو كان أكثر 
نما يجهز به مثلهاء وقد يقال؛ هذا ليس من الجهاز عرفاً. وبقي لو جرى العرف في 
تمليك البعض وإعارة البعض . 

ورأيت في حاشية الأشباه للسيد محمد أبي السعود عن حاشية الغزي قال الشيخ 
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كما لو كان أكثر ما يجهز به مثلها (والأم كالأب في تجهيزها) وكذا وليّ الصغيرة. 
شرح وهبانية. 

واستحسن في النهر تبعاً لقاضيخان أن الأب إن كان من الأشراف لم يقبل 
قوله أنه عارية. 


(ولو دفعت في تجبهيزها لابنتها أشياء من أمتعة الأب بحضرته 


الإمام الأجل الشهيد: المختار للفتوى أن يحكم بكون الجهاز ملكا لا عارية لأنه الظاهر 
الغالب إلا في بلدة جرت العادة بدفع الكل عارية فالقول للأب. وأما إذا جرت في 
البعض يكون الجهاز تركة يتعلق بها حق الورثة وهو الصحيح اه. ولعل وجهه أن 
البعض الذي يدعيه الأب بعينه عارية لم تشهد له به العادةء بخلاف ما لو جرت العادة 
بإعارة الكل فلا يتعلق به حق ورثتها بل يكون كله للأب» والله تعالى أعلم . 

تنبيه: ذكر البيري في شرح الأشباء أن ما ذكروه في مسألة الجهاز إنم هو فيما إذا 
كان النزاع من الأب. أما لو مات فادعت ورثته فلا خلاف في كون الجهاز للبنت لما 
في الولوالجية: جهز ابنته ثم مات فطلب بقية الورثة القسمةء فإن كان الأب اشترى لها 
في صغرها أو في كيرها وسلم لها في صحته فهو لها خاصة. 

قلت: وفيه نظر لأن كلام الولوالجية قي ملك البنت له بالشراء لو صغيرة» 
وبالتسليم لو كبيرة. ولا فرق فيه بين موت الأب وحياته» ويدل عليه ما مر من قول 
المصنف والشارح «ليس له الاسترداد منهاء ولا لورثته بعده» وإنما الكلام في سماع 
دعوى العارية يعد الشراء أو التسليم والمعتمد البناء على العرف كا علمت» ولا فرق 
في ذلك أيضاً بين موت الأب وحیاته» فدعوى ورثته كدعواه فتأمل. قوله: (ما لو كان 
الخ) والظاهر أنه إن أمكن التمييز فيما زاد على ما يجهز به مثلها كان القول قوله فيه؛ 
وإلا فالقول قوله في الجميع. رحمتي. قوله: (والأم كالأب) عزاه المصنف إلى فتاوى 
قارئ الهداية» وكذا بحثه ابن وهبان كما يأتي. قوله: (وكذا ولي الصغيرة) ذكره ابن 
وهبان في شرح منظومته بحثاً حيث قال: وينبغي أن يكون الحكم فيما تدعيه الأم» 
وولي الصغيرة إذ زوّجها كما مر لجريان العرف في ذلكء» لكن قال ابن الشحنة في 
شرحه قلت: وفي الولي عندي نظر اه. وتردد في البحر في الأم والجدء وقال: إن 
مسألة الجد صارت واقعة الفتوى ولم يجد فيها نقلاً. وكتب الرملي أن الذي يظهر ببادي 
الرأي أن الأم والجد كالاب الخ. قوله: (واستحسن في النهر) حيث قال: وقال الإمام 
قاضيخان: وينبغي أن يقال إن كان الأب من الأشراف لم يقبل قوله إنه عارية» وإن كان 
ممن لا يجهز البنات بمثل ذلك قبل قوله» وهذا لعمري من الحسن بمكان اه. 
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وعلمه وكان ساكتاً وزفت إلى الزوج فليس للأب أن يسترد ذلك من ابنته) لجريان 
العرف به (وكذا لو أنفقت الأم في جهازها ما هو معتاد والأب ساكت لا تضمن) 
الأمء وهما من المسائل السبع والثلائين بل الثمان والأربعين على ما في زواهر 
الجواهر التي السكوت فيها كالنطق. 

فرع: لو زفت إليه بلا جهاز يليق به فله مطالبة الأب بالنقد. قنية. زاد في 
البحر عن المبتغى: إلا إذا سكت طويلا فلا خصومة له؛ لكن في النهر عن 


قلت: ولعل وجه استحسانه مغ أنه لا يغاير القول المعتمد أنه تفصيل له» وبيان 
لكون الاشتراك الذي قد يقع في بعض البلاد إنما هو في غير الأشراف. قوله: (وعلمه) 
عطف تفسير؛ فالمدار على العلم والسكوت بعده وإن كان غائبا. قوله: (وزفت إلى 
الزوج) قيد به لأن تمليك البالغة بالتسليم؛ وهو إنما يتحقق عادة بالزفاف لأنه حينئذ 
يصير الجهاز بيدها فافهم. قوله: (ما هو معتاد) مفهومه أنه لو كان زائدا على المعتاد لا 
يكون سكوته رضا فتضمن؛ وهل تضمن الكل أو قدر الزائد؟ محل تردده وجزم ط 
بالئاني . قوله : (السبع والثلاثين) قال ح: قدمناها في باب الولي عن الأشباه. قوله: 
(على ما في زواهر الجواهر) أي حاشية الأشباه للشيخ صالح ابن مصنف التنويرء فإنه 
زاد على ما في الأشباه ثلاث عشرة مسألةء ذكرها الشارح في كتاب الوقف ح. قوله: 
(يليق به) الضمير في عبارة البحر عن المبتغى عائد إلى ما بعثه الزوج إلى الأب من 
الدراهم والدنانير» ثم قال: والمعتبر ما يتخذ للزوج لا ما يتخذ لها اه. 

قلت : وهذا المبعوث يسمى في عرف الأعاجم بالدستيمان كما يأتي. قوله : (إلا 
إذا سكت طويلا) قال الشارح في كتاب الوقف: ولو سكت بعد الزفاف زمانا يعرف بذلك 
رضاه لم يكن له أن يخاصم بعد ذلك وإن لم يتخذ له شيء اهم . وأشار بقوله يعرف إلى 
أن المعتير في الطول والقصر العرف. قوله: (لكن في النهر الخ) ومثله في جامع 
الفصولين ولسان الحكام عن فتاوى ظهير الدين المرغيناني» وبه أفتى في الحامدية. 

قلت: وفي البزازية ما يفيد التوفيق حيث قال: تزوجها وأعطاها ثلاثة ألاف ديثار 
الدستيمان وهي بنت موسر ولم يعط لها الأب جهازاًء أفتى الإمام جمال الدين وصاحب 
المحيط بأن له مطالبة الجهاز من الأب على قدر العرف والعادة أو طلب الدستيمان. 
قال: وهذا اختيار الأئمة. وقال الإمام المرغيناني: الصحيح أنه لا يرجع بشيء لأن 
المال في النكاح غير مقصود. وكان بعض أئمة خوارزم يعترض بأن الدستيمان هو 
المهر المؤجل كما ذكره في الكافي وغيره؛ فهو مقابل بنفس المرأة» حتى ملكت 
حبس نفسها لاستيفائه» فكيف يملك الزوج طلب الجهاز والشيء لا يقابله عوضان . 
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البزازية : الصحيح أنه لا يرجع على الأب بشيءء لأن المال في النكاح غير 
مقصود (نكح ذمي) أو مستأمن (ذمية أو حربي حربية ثمة بميتة أو بلا مهر بأن 
سكتا عنه أو نفياه و) الحال أن (ذا جائز عندهم فوطئت أو خلقت قبله أو مات 
عنها فلا مهر لها) 


وأجاب عنه الفقيه ناقلا عن الأستاذ أن الدستيمان إذا أدرج في العقد فهو المعجل 
الذي ذكرته» وإن لم يدرج فيه ولم يعقد عليه فهو كالهبة بشرط العوض وذلك ما قلناهء 
ولهذا قلنا: إن لم يذكره في العقد وزفت إليه بلا جهاز وسكت الزوج أياماً لا يتمكن 
من دعوى الجهازء لأنه لما كان محتملاً وسكت زماناً يصلح للاختيار دل أن الغرض لم 
يكن الجهاز اه ملخصاً. 
وحاصله أن ذلك المعجل لا يلزم كونه هو المهر المعجل دائماً ما يوهمه كلام 
الكافي حتى يرد أنه مقابل لنفسها لا بجهازها بل فيه تفصيل» وهو أنه إن جعل من جملة 
المهر المعقود عليه فهو المهر المعجل وهو مقابل بنقس المرأة» وإلا فهو مقابل 
بالجهاز عادة» حتى لو سكت بعد الزفاف ولم يطلب جهازاً علم أنه دفعه تبرعاً بلا 
طلب عوض وهو في غاية الحسنء ويه يحصل التوفيق» والله الموفق؛ لكن الظاهر 
جريان الخلاف في صورة ما إذا كان معقوداً عليه» لأنه وإن ذكر على أنه مهرء لكن من 
. المعلوم عادة أن كثرته لأجل كثرة الجهازء فهو في المعنى بدل له أيضاًء ولهذا كان 
مهر من لا جهاز لها أقل من مهر ذات الجهاز وإن كانت أجمل منها. 1 
ويجاب يأنه لم صرّح بكونه مهراً وهو ما يكون بدل البضع الذي هو المقصود 
الأصلي من النكاح دون الجهاز يعتبر المعنى» وسيأتي في باب النفقة إن شاء الله تعالى 
مزيد بيان لهذه المسألة» وأن هذا غير معروف في زمانناء بل كل أحد يعلم أن الجهاز 
للمرأة إذا طلقلها تأخذه كله وإذا مانت يورث عنهاء وإنما يزيد المهر طمعاً فى تزيين 
بيته به وعوده إليه ولأولاده إذا ماتت» وهذه المسألة نظير ما لو تزوّجها بأكثر من مهر 
المثل على أنها بكر فإذا هي ثيب» فقد مر الخلاف في لزوم الزيادة وعدمه بناء على 
الخلاف في هذه المسألة» وقدم أن المرجح اللزومء فلذا كان المصحح هنا عدم 
الرجوع بشيء كما مر عن المرغيناني. قوله: (نكح ذمي الخ) لما فرغ من مهور 
المسلمين ذكر مهور الكفارء ويأتي بيان أنكحتهم» وقوله: «أو مستأمن» يشير إلى أنه 
لو عبر المصنف بالكافر لكان أولى» لأن المستأمن كالذمي هنا. نهر عن العناية ‏ قوله: 
(ثمة) أي في دار الحرب. قوله: (بميتة) المراد بها كل ما ليس بمال كالدم. بحر. 
قوله: (وذا جائز عندهم) بأن كان لا يلزم عندهم مهر المثل بالنفي وبما ليس بمال. 
قوله: (قبله) أي قبل الوطء. قوله: (فلا مهر لها) هذا قوله. وعندهما: لها مهر المثل إذا 
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لو أسلما أو ترافعا إلينا لأنا أمرنا بتركهم وما يدينون (وتثبت) بقية (أحكام النكاح 
في حقهم كالمسلمين من وجوب النفقة في النكاح ووقوع الطلاق ونحوهما) كعدة 
ونسب وخيار بلوغ وتوارث بنكاح صحيح وحرمة مطلقة ثلاثا ونكاح محارم . 

(وإن نكحها بخمر أو خنزير عين) أي مشار إليه ثم أسلما أو أسلم أحدهها 
قبل القبض فلها ذلك فتخلل الخمر وتسيب الخنزير» ولو طلقها قبل الدخول فلها 
نصفه (و) لها (في غير عين) قيمة الخمر ومهر المثل في الخنزيرء إذ أخذ قيمة 


دخل ا أو مات عنهاء والمتعة لو طلقها قبل الوطء. وقيل في الميتة والسكوت 
روايتان. والأصح أن الكل على الخلاف. هداية. لكن في الفتح بأن ظاهر الرواية 
وجوب مهر المثل في السكوت عنه؛ لأن النكاح معاوضة» فما لم ينص على نفي 
العرض يكون مستحقاً لهاء وذكر الميتة كالسكوت لأنها ليست مالا عندهم فذكرها 
لعو ھر قوله: (ولو أسلما الخ) لو وصلية. وعبارة الفتح: ولو أسلما أو رفع أحدها 
إلينا أو ترافعااه. ولم يقل أو أسلم أحدهما لانفهامه بالأولى. قوله: (لأنا أمرنا 
بتركهم) أي ترك إعراض لا تقرير» وقوله: FE‏ عد الك 
نمنعهم عن شرب الخمر وأكل الخنزير وبيعهما. عن أبي السعود. قوله: (ونثبت بقية 
أحكام النكاح) أي إن اعتقداها أو ترافعاً إلينا ط . قوله كيده آى لى طلقا رارع 
بلزوم بيتها إلى انقضاء عدتها ورفع الأمر إلينا حكمنا عليها بذلك» وكذا لو طلبت نفقة 
AS‏ . رحمتي. قوله: (ونسب) أي يثبت نسب ولده فيما يثبت به النسب 
بيننا. رحمتي. قوله: (وخبار بلوغ) أي لصغير وصغيرة إذا كان المزوج غير الأب 
0 قوله : (وتوارث بتكاح صحيح) هو ما يقران عليه إذا أسلماء بخلاف نكاح 
حرم أو في عدة مسلم كما سيأتي في الفرائض . قوله: (وحرمة مطلعة 5 8 الغ) خفرق 
بينهما ولو بمرافعة أحدهماء وأما لو كانا محرمين فلا يفرق إلا بمعرافعتهما كما سيأتي في 
نكاح الكافر. قوله: (قبل القبض) أما بعده فليس لها إلا ما قبضته ولو كان غير معين 
وقت العقد. نهر. قوله: (فلها ذلك) هذا قول الإمام» وقال الثاني : لها مهر المثل في 
المعين وغيره» وقال الثالث : لها القيمة فيهما. نهر. قوله: (وتسيب الخنزير) كذا في 
الفتح. قال الرحمتي: والأولى فتقتل الخنزير. قوله: (ولو طلقها الخ) قال في الفتح: 
ولو طلقها قبل الدخول ففي المعين: لها نصفه عند أبي حنيفة» وفي غير المعين في 
الخمر: لهب نصف القيمة» وفي الخنزير المتعة. وعند محمد: لها نصف القيمة بكل 
حال لأنه أوجب القيمة فتتنصف . وعند أبى يوسف وهو الموجب لمهر المثل: لها 
المتعة لأن مهر المثل لا يتنصف اه. قوله: (إذ أخذ قيمة القيمي الخ) بيانه أن أخذ 


فروع : الوطء في دار الإسلام لا يخلو عن حد أو مهر إلا في مسألتين: صبي 


المثل في المثلي أو القيمة في القيمي بمنزلة أخذ العين والخمر مثلي» فأخذ قيمته ليس 
كأخذ عينهء بخلاف القيمة في القيمي كالخنزير فلذا أوجبنا فيه مهر المثل . 

وأورد ما لو شرى ذمي من ذمي داراً بخنزير فإن لشفيعها المسلم أخذها بقيمة 
الخنزير. وأجيب بأن قيمة الخنزير كمينه لو كانت بدلا عنه كمسألة النكاح والقيمة في 
الشفعة بدل عن الدار لا عن الخنزيرء وإنما صير إليها للتقدير بها لا غير. 

واعترض بأن القيمة في النكاح أيضاً بدل عن الغير وهو البضع والمصير إليه 
للتقدير. والجواب ما قالوا من أنه لو أتاها بقيمة الخنزير قبل الإسلام أجبرت على 
القبول» لأن القيمة لها حكم العين فكانت من موجبات تلك التسمية» وبالإسلام تعذر 
أخذ القيمة فأوجبنا ما ليس من موجياتها وهو مهر المثل» فهذا يدل على أن قيمة 
الخنزير بدل عنه في النكاح بمنزلة عينه ولذا أجيرت المرأة على قبولها قبل الإسلام لا 
بعدهء بخلاف مسألة الدار؛ ولو سلم عدم الفرق ققد يجاب بما مر آخر الزكاة في باب 
العاشر من أن جواز الأخذ بالقيمة في الدار لضرورة حق الشفيع» ولا ضرورة هنا 
لإمكان إيجاب مهر المثل . قوله: (الوطء في دار الإسلام) أي إذا كان بغير ملك اليمين. 
واحترز عن الوطء في دار الحرب فإنه لا حد فيهء وأما المهر فلم أره. قوله: (إلا في 
مسألتين) كذا في الأشباه من النكاح وفيها من أحكام غيبوية الحشفة أن المستثنى ثمان 
مسائل» فزاد على ما هنا الذمية إذا نكحت بغير مهر ثم أسلما وكانوا يدينون أن لا مهر 
فلا مهر. والسيد إذا زوّج أمته من عبده فالأصح أن لا مهرء والعبد إذا وط سيدته 
بشبهة فلا مهر أخذا من قولهم فيما قبلها أن المولى لا يستوجب على عبده ديناً وكذا 
لو وطى؟ حربية أو وطىء الجارية الموقوفة عليه أو وطى المرهونة بإذن الراهن ظاناً 
الحل . قال : يتبغي أن لا مهر في الثلائة الأخيرة ولم أره الآن اه. 

ونقل ح عن حدود البحر في نوع ما لا حدّ فيه لشبهة المحل أن من هذا النوع 
وطء المبيعة فاسداً قبل القبض لا حد فيه لبقاء الملك أو بعدهء لأن له حق الفسخ فله : 
حق الملك فيه» وكذا المبيعة بشرط الخيار للبائع لبقاء ملكه أو للمشتري لأا لم ترج 
عن ملكه بالكلية اه. قال ح: وهل لا مهر في هذه الأربع؟ إطلاق الشارح يشعر 
بذلك» فليراجع . 

قلت : أما الأولى فداخلة في مسألة بيع الأمة قبل التسليم فلا مهرء ومثلها 
المبيعة بخيار البائع لأن وطأها يكون فسخاً للبيع» أما المبيعة فاسداً بعد القبض فينبغي 
لزوم المهر لوقوع الوطء في ملك غيره» وكذا المبيعة بخيار للمشتري إن أمضى البيع؛ 
فافهم. قوله: (صبيّ نكح الخ) في الخانية : المراهق إذا تزوّج بلا إذن وليه امرأة ودخل 
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نكح بلا إذن وطاوعته؛ وبائع أمته قبل تتعليم» ويسقط من الثمن ما قابل البكارةء 
وإلا فلا. 

تدافعت جارية مع أخرى فأزالت بكارتها لزمها مهر المثل. 

لأبي الصغيرة المطالبة بالمهرء وللزوج المطالبة بتسليمها إن تحملت 


بها فرذ أبوه نكاحه قالوا: لا يجب على الصبيّ حدّ ولا عقر؛ أما الحد فلمكان الصباء 
وأما العقر فلأنها إنما زوّجت نفسها منه مع علمها أن نكاحه لا ينفذ فقد رضيت ببطلان 
حقها اه. وكذا لو زنى بثيب وهي نائمة فلا حدّ عليه ولا عقرء أو بكر بالغة دعته إلى 
نفسها وأزال عذرتهاء وعليه المهر لو مكرهة أو صغيرة أو أمة ولو بأمرها لعدم صحة 
أمر الصغيرة في إسقاط حقها وأمر الأمة في إسقاط حق المولىء ولا مهر عليه بإقراره 
بالزنى اه هندية ملخصاً. قوله: (وبائع أمته) أي إذا وطئها قبل التسليم إلى المشتري لا 
حد عليه ولا مهرء لأنه من شبهة المحل لكونها في ضمانه ويدهء إذلو هلكت عادت 
إلى ملكه والخراج بالضمان» فلو وجب عليه المهر استحقه”'؟. قوله: (ويسقط) أي 
عن المشتري ويثبت له الخيار» كما لو أتلف جزءاً منها. والولوالجية. قوله : (وإلا فلا) 
أي وإن لم تكن بكارة فلا يسقط شيء ولا خيار له أيضاً. وروى عن الإمام أن له 
الخيار. ولولوالجية. قوله: (تدافعت جارية الخ) تقدم الكلام عليها أول الباب. 
مَطَلّبٌ: لأبي ألصّغِيرَةٍ آلمُطَائيَةٌ يمه 


قوله: (لأبي الصغيرة المطالبة بالمهر) ولو كان الزوج لا يستمتع بها كما ني 
الهندية عن التجنيس؟ والصغيرة غير قيد. ففي الهندية : للأب والجد ا 
صداق البكر صغيرة كانت أو كبيرةء إلا إذا تبته وهي بالغة صح النهيء وليس لغيرهم 
ذلك والوصيّ يملك ذلك على الصغيرة» والثيب البالغة حق القبض لها دون 
غيرها اه. وشمل قوله: «وليس لغيرهم» الأم» فليس لها القبض إلا إذا كانت وصيةء 
وحينئذ فتطالب الأم إذا بلغت دون الزوج كما أفاده في الهندية ط . 

قلت: أي تطالب الأم إذا ثبت القبض بغير إقرار الأم لما في البزازية وغيرها: 
أدركت وطلبت المهر من الزوج فادعى الزوج أنه دفعه إلى الأب في صغرها وأقرٌ الأب 
بعالا بصع إتراره علبها 40 ا يعلك الع في عل ال قلا يملك ابرا و غد 
من الزوجء ولا يرجع على الأب لأنه أقرٌ بقبض الأب في وقت له ولاية قبضهء إلا إذا 
كان قال عند الأخذ: أبرأتك من مهرها ڈ كرت اليك انا جرع هنا علس الات امي 


(1) في ط (قوله فلو وجب عليه المهر استحقه) آي ا اتور ون ر ا رهي مملوكة لمن يده 
٠‏ يد ضمان» فكأنما أوجينا المهر عليه لتقسه. ! 
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الرجل . قال البزازي: ولا يعتبر السن» فلو تسلمها فهربت لم يلزمه طلبها. 

خدع امرأة وأخذها حبس إلى أن يأتي بها ويعلم موتها. 

المهر مهر السرء وقيل العلانية. 


وفيها قبض الوليّ المهر ثم ادعى الرد على الزوج لا يصدّق إذا كانت بكرا لأنه يلي 
القبض لا الردء ولو ثيباً يصدق لأنه أمين ادعى رد الأمانة اه. وفيها قبض الأب مهرها 
وهي بالغة أو لا وجهزها أو قبض مكان المهر عيناء ليس لها أن لا تجيزه لأن ولاية 
قبض المهر إلى الآباء» وكذا التصرف فيه اه. لكن فى الهندية: لو قبض بمهر البالغة 
ضيعة فلم ترض إن جرى التعارف بذلك جاز له؛ وإلا فلا ولو بكراً. وتمام مسائل 
قبض المهر في البحر والنهر أول باب الأولياء. قوله: (قال البزازي الخ) عبارته: ولا 
يجبر الأب على دفع الصغيرة إلى الزوج» ولكن يجير الزوج على إيفاء المعجل» فإن 
زعم الزوج أنها تتحمل الرجال وأنكر الأب فالقاضي يرا ولا يعتبر السن أه. 

قلت: بل في التاترخانية: البالغة إذا كانت لا تتحمل لا يؤمر بدفعها إلى الزوج . 

مَطلَبٌ في مَهْرِ لسر وَمَهرِ َة 
قوله: (المهر مهر السرّ الخ) المسألة على وجهين: 


الأول: تواضعا في السر على مهر ثم تعاقدا في العلانية بأكثر والجنس واحدء 
فإن اتفقا على المواضعة فالمهر مهر السرء وإلا فالمسمى في العقد ما لم يبرهن الزوج 
على أن الزيادة سمعة وإن اختلف الجنس» فإن لم ينفقا على المواضعة فالمهر هو 
المسمى في العقدء وإن اتفقا عليها انعقد بمهر المثل» وإن تواضعا في السرّ على أن 
المهر دنانير ثم تعاقدا في العلانية على أن لا مهر لها فالمهر ما في السر من الدنانيرء 
لأنه لم يوجد ما يوجب الإعراض عنهاء وإن تعاقدا على أن لا تكون الدنانير مهراً لها 
أو سكتاً في العلانية عن المهر انعقد بمهر المثل . 

الوجه الثاني : أن يتعاقدا في السر على مهر ثم أقرّ في العلانية بأكثر : فإن اتفقا أو 
أشهدا أن الزيادة سمعة فالمهر ما ذكر عند العقد في السرء وإن لم يشهد فعندهما المهر 
هو الأول. وعنده هو الثاني» ويكون جميعه زيادة على الأول لو من خلاف جنسهء وإلا 
فالزيادة بقدر ما زاد على الأول اه ملخصامن الذخيرة . 

والحاصل في الوجه الأول أن العقد إنما جرى في العلانية فقطء وفي الوجه 


الثاني بالعكس أو جرى مرتين» مرة في السرٌ ومرة في العلانية كما قدمناه ميسوطاً عن 
الفتح عند قول المصنف «وما فرض بعد العقد أو زيد لا يتنصف» وفيه نوع خالفة لما 
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المؤجل إلى الطلاق يتعجل بالرجعي ولا يتأجل بمراجعتهاء ولو وهبته 
المهر على أن يتزوجها فأبى فالمهر باق» نكحها أو لا. ولو وهبته لأحد ووكلته 
بقبضه صح. ولو أحالت به إنساناً ثم وهبته للزوج لم تصحء وهذه حيلة من يريد 
أن هب ولا تصح . 


اب نكاح الزقيق 
هو المملوك 


هنا يمكن دفعها بإمعان النظر. قوله: (المؤجل إلى الطلاق) احتراز عن المهر المؤجل 
إلى مدة معلومة فإنه يبقى إلى أجله بعد الطلاق» وقوله: «يتعجل بالرجعي» أي مطلقاً: 
أو إلى انقضاء العدة كما هو قول عامة المشايخ» وعند الأول لا يتأجل لو راجعهاء 
وليس رجعي بقيد بل البائن مثله بالأولى» وقدمنا تمام الكلام على ذلك عند قوله: 
«ولها منعه من الوطء الخ». قوله: (ولو وهبته المهر الخ) أي لو قال لمطلقته: لا 
أتزوجك حتى تببيني مالك عليّ من مهرك ففعلت على أن يتزوجها فأبى» فالمهر عليه 
تزوج أم لا. بزازية» وقوله فأبى: أي قال لا أتزوجك فيكون ردا للهبة» فلذا بقي المهر 
عليه وإن تزوجها بعد الإباء. قوله: (ولو وهبته لأحد) أي غير الزوج؛ لأن هبة الدين 
لمن عليه الدين تصح مطلقاًء أما هبته لغيره فلا تصح ما لم يسلطه على قبضه فيصير 
كأنه وهبه حين قبضهء ولا يصح إلا بقبضه كما في جامع الفصولين. قوله: (لم تصح) 
أي الهبة. قوله: (وهذه حيلة الخ) أفاد أنها غير قاصرة على المهرء وفيها بعد الاشتراط 
رضا المديون بالحوالة» فإذا كان طالباً للهبة لا يرضى بالحوالة إلا أن يصوّر فيمن يجهل 
أن الحوالة تمنع من صحة الهبة. وأجاب الشارح في مسائل شتى آخر الكتاب بأن 
يتمكن المحال من مطالبة المديون برفعه إلى من لا يشترط قبوله: أي كمالكي 

ومن الحيل شراء شيء ملفوف من زوجها بالمهر قبل الهبة: أي ثم ترده بعدها 
بخيار رؤية أو يصالحها إنسان عن المهر بشيء ملفوف قبل الهبة كما في البحر عن 
القنيةء والأخيرة أحسن» والله تعالى أعلم . 

َاب كاج الزقيق 

لما فرغ من نكاح من له أهلية النكاح من المسلمين شرع في بيان من ليس له 
ذلك وهو الرقيقء وقدمه على الكافر لأن الإسلام غالب فيهم. نبر. قوله: (هو 
المملوك) في الصحاح: الرقيق المملوك يطلق على الواحد والجمع . قال في البحر: 
والمراد هنا المملوك من الآدمي» لأنهم قالوا: إن الكافر إذا أسر في دار الحرب فهو 
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كلا أو بعضاًء والقنٌ المملوك كلا. 

(نوقف نكاح قنّ وأمة ومكاتب ومدبر وأم ولد على إجازة المولى؛ فإن أجاز 
EH‏ وإن رد بطل) 


رقيق لا ملوك وإذا أخرج فهو ملوك أيضاًء فعلى هذا فكل ملوك من الآدمي رقيق لا 
عكسه اه. وعليه فالمراد بالرقيق هنا الرقيق المحرز بدارناء فالأمة إذا أسرت ولم تخرج 
إلى دارنا لو تزوجت لا يتوقف نكاحها بل يبطل لأنه لا مجيز له وقت وقوعه كما في 
النهر بحثاً. قلت: قد يقال إن له مجيزاً وهو الإمام» لأن له بيعها قبل الإخراج وبعده؛ 
فتأمل. قوله : (كلا أو بعضاً) يشمل المبعض والمملوك ملكاً ناقصاً كالمكاتب ومن ولد 
له سبب الحرية كالمدبر وأم الولد. قوله : (والقن المملوك كلا) أخرج المبعضء لكن 
دخل فيه المكاتب والمدبر وأم الولد لدخولهم في المملوك. وفي المغرب: القن من 
العبيد من ملك هو وأبواهء وكذلك الاثنان والجمع والمؤنث؛ وأما أمة قنة فلم نسمعه. 
وعن ابن الأعرابي: عبد قنَّ خالص العبودية» وعليه قول الفقهاءء لأنهم يعنون به 
خلاف المدبر والمكاتب اه. فالمناسب ما فى الرحمتى ظن أن القن المملوك ملكاً تاماً 
لم قد ت العرية : ك 

قالح : ثم اعلم أن كلا من الرق والملك كامل وناقصء ففي القن كاملان» وفي 
معتق البعض ناقصان؛ وفي المكاتب كمل الرق» وفي المدبر وأم الولد كمل الملك. 
قوله: (توقف نكاح قن) أطلق في نكاحه فشمل ما إذا تزوج بنفسه أو زوّجه غيره» وقيد 
بالتكاح لأن التسرّي حرام مطلقاً 

و ل ع وو ع ا ا ا ا 
للعبد أذن له مولاه أو لاء لأن حل الوطء لا يثبت شرعاً إلا يملك اليمين أو عقد 
النكاح» ران متاك جو لا متسر عل وک قن عقوا لكا د قوله: 
(وأمة) قد علمت أن القن يشمل الذكر والأنثى. قوله: (ومكاتب) لأن الكتابة أوجبت 
فك الحجر في حق الاكتساب» ومئه تزويج أمته إذ به يحصل المهر والنفقة للمولى؛ 
بخلاف تزويج نفسه وعبده» ودخل في المكاتب معتق البعض لا يجوز نكاحه عنده» 
وعندهما يجوز لأنه حر مديون. أفاد في البحر. قوله: (وأم ولد) وفي حكمها ابنها من 
غير مولاهاء كما إذا زوج أم ولده من غيرء فجاءت بولد من زوجهاء وأما ولدها من 
مولاها فحرّء وتمامه في البحر. قوله: (فإن أجاز نفد الخ) إن كان كل من الإجازة أو 
الرداقبن النخزل فالأمر ظاهرة ون كان تعدء : ففى الرد يطالب العبد بعد العتق كما ذكره 
بقوله : «فيطالب الخ؟ وفي الإجازة قال في البحر عن المحيط وغيره: القياس أن يجب 
مهران مهر بالدخول ومهر بالإجازة كما في التكاح الفاسد إِذا جدده صحيحاً . 
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فلا مهر ما لم يدخل فيطالب بمهر المثل بعد عتقه» ثم المراد بالمولى من له 
ولاية تزويج الأمة كأب وجد وقاض ووصي ومكاتب ومفاوض ومتول وأما العبد 
فلا يملك تزويجه إلا من يملك إعتاقه. درر. 


(فإن نكحوا بالإذن فالمهر والنفقة عليهم) أي على القَنْ وغيره لوجود سبب 


وفي الاستحسان: لا يلزمه إلا المسمى» لأن مهر المثل لو وجب لوجب باعتبار 
العقد» وحینئذ فيجب بعقد واحد مهران وإنه ممتنع اه. 


ثم الإجازة تكون صريحاً ودلالة وضرورة كما سيأتي» وفيه رمز إلى أن سكوته 
بعد العلم ليس بإجازة كما في القهستاني عن القنية. قوله: (فلا مهر) تفريع على قوله: 
«بطل» ح: أي لا مهر على العبد ولا مهر للأمة. قوله: (فيطالب) جواب شرط مقدر: 
أي فإن دخل فيطالب» فافهم. قوله: (من له ولاية تزويج الأمة) أي وإن لم يكن مالكاً 
لها. بحر. وشمل الوارث والمشتري؛ فلو مات الولي أو باعه فأجاز سيده الوارث أو 
المشتري يجوزء وإلا فلا كما أشير إليه في العمادية. قهستاني. وشمل الشريكين. فلو 
زوج أحدهما الأمة ودخل الزوج» فإن رد الآخر فله نصف مهر المثل وللمزوج الأقل 
من نصفه ومن نصف المسمى. بحر . قوله: (كأب) أي أبي اليتيم فإنه يزوج أمته وكذا 
جده وكذا وصيه والقاضي ح. لأنه من باب الاكتساب فتح . قوله: (ومكاتب) لأنه كما 
تقدم يجوز له تزويج أمته لكونه من الاكتساب لا عبده ط. وخرج العبد المأذون فلا 
يملك تزويج الأمة أيضاً. بحر. ومثله الصبيّ المأذون. درر. قوله: (ومفاوض) فإنه 
يزوج أمة المفاوضة لا عبدها. ح عن القهستاني. بخلاف شريك العنان فلا يملك تزويج 
الأمة كما مرء وكذا المضارب كما في البحر. قوله: (ومتولٌ) ذكره في النهر بحثاً حيث 
قال: ولم أر حكم نكاح رقيق بيت المال والرقيق في الغنيمة المحرزة بدارنا قبل 
القسمة والوقف إذا كان بإذن الإمام والمتولي» وينبغي أن يصح في الأمة دون العيد 
كالوصي . ثم رأيت في البزازية: لا يملك تزويج العبد إلا من يملك إعتاقه اه: أي فإنه 
يدل على أنه لا يصح في العبدء وأما في الأمة فينبغي الجواز تخريجاً على الوصف كما 
قال» ولعل الشارح اقتصر على المتولي ولم يذكر الإمام لأن أحكام الوصيّ والمتولي 
مستقيان من واد واحد» لكن الإمام في مال بيت المال ملحق بالوصي أيضاء حتى أنه 
لا يملك بيع عقار بيت المال إلا فيما يملكه الوصي» وله بيع عبد الغنيمة قبل الإحراز 
وبعده فينبغي أن يملك تزويج الأمة إذا رأى المصلحة. تأمل. قوله: (وأما العبد الخ) 
يستثنى من ذلك ما لو زوج الأب جارية ابنه من عبد ابنه فإنه يجوز عند أبي يوسفء 
بخلاف الوصي» لكن في المبسوط أنه لا يجوز في ظاهر الرواية فلا استثناء. بحر. 
قوله: (وغيره) أي من مدبر ومكاتب. قوله: (لوجود سبب الوجوب منه) أي من القن 
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الوجوب منه (ويسقطان بموتهم) لفوات محل الاستيقاء (وبيع قن فيهما لا) يباع 
(غيره) كمدير بل يسعىء ولو مات مولاه لزمه حملة إن قدر. نهر وقنية (لكله يباع 
في النفقة مراراً) إن تجددت 


وغيره» فإن العقد سبب لوجوب المهر والنفقة» وقد وجد من أهله مع انتفاء المانم وهو 
حق المولى لإذنه بالعقب . قوله: (ويسقطان بموتهم) قيد سقوط المهر في البحر عند 
قول الكنز: ولو زوج عبداً مأذوناً بما إذا لم يترك كسباًء في كلام الشارح إشارة إليه؛ 
أما النفقة ولو مقضية فتسقط عن الحرّ بموته فالعبد بالأولى . قوله: (وبيع قن) أي باعه 
سيده» لأنه دين تعلق في رقبته وقد ظهر في حق المولى بإذنه فيؤمر ببيعه» فإن امتنع 
باعه القاضي بحضرته إلا إذا رضي أن يؤدي قدر ثمنه» كذا في المحيط. نهر. واشتراط 
حضرة المولى لاحتمال أن يفديه» وقد ذكر في المأذون المديون أن للغرماء استسعاءه 
أيضاً. قال في البحر: من النفقة» ومفاده أن زوجته لو اختارت استسعاءه لنفقة كل يوم 
أن يكون لها ذلك اه. قلت: وكذا للمهر. قوله: (كمدبر) أدخلت الكاف المكاتب 
ومعتق البعض وابن أم الولد كما في البحر. قوله: (بل يسعى) لأنه لا يقبل البيع فيؤدي 
من كسبه لا من نفسهء فلو عجز المكاتب صار المهر ديناً في رقبته فيباع فيه إلا إذا أدى 
المهر مولاه واستخلصه كما في القن. وقياسه أن المدبر لو عاد إلى الرق بحكم شافعي 
ببيعه أن يضير المهر في رقبته. بحر. قوله: (ولو مات مولاه الخ) في القنية: زوج 
مدبره امرأة ثم مات المولى فالمهر في رقبة العبد يؤخذ به إذا عتق اه. وفيه نظر لأن 
حكمه السعاية قبل العتق لا التأخر إلى ما بعد العتق. بحر. قال في النهر: هذا مدفوع 
بأن ما في القنية فيه إفادة حكم سكتوا عنه» هو أن المدبر إذا لزمته السعاية في حياة 
المولى هل يؤاخذ بالمهر بعد العتق؟ قال: نعم» وهو ظاهر في أنه يؤاخذ به جملة 
واحدة حيث قدر عليه ويبطل حكم السعاية اه. 

أقول: حاصل الجواب أن المدبر يسعى في حياة مولاه في المهرء أما بعد موت 
مولاه فإنه يسعى أولا في ثلثي قيمته لتخليص رقبته من الرق ويصير المهر في رقبته يؤديه 
بعد عتقه كدين الأحرار لا بطريق السعاية» فإن وجد معه جملة أخذ منه وإلا عومل معاملة 
المديون المعسر. ولما كان فهم ذلك من عبارة القنية فيه خفاء عزا ذلك إليها وإلى 
النهرء فافهم. قوله: (إن تجددت) يعني إن لزمه نفقة فبيع فيها فلم يف ثمنه بما عليه من 
النفقة بقي الفضل في ذمته فيطالب به بعد العتق ولا يتعلق برقبته فلا يباع فيه عند السيد 
الثانيء ثم إن تجمعت عليه نفقة عند السيد الثاني بيع فيها ويفعل بالفضل كما مرح . 

ووجهه ما في البحر عن المبسوط أن النفقة يتجدد وجوبها بمضيّ الزمان وذلك 
في حكم دين حادث اه: أي إن ما تجدّد وجوبه عند السيد لاي ف حك دين .تاوف 
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(وفي المهر مرة) ويطالب بالباقي بعد عتقه 


فيباع فيهء بخلاف ما تجمد عليه وبيع فيه أولاء فإنه لا يباع فيه ثانياً لاستيفاء باقيه لأنه 
في حكم دين واحدء خلافاً لما في نفقات صدر الشريعة حيث يفهم منه أنه يباع في 
الباقي أيضاً كما سيأتي بيانه هناك إن شاء الله تعالى . 

ثم الظاهر أن هذا مفروض فيما إذا كانت النفقة مفروضة بالتراضي أو بقضاء 
القاضي لأنبا بدون ذلك تسقط بمضيّ المدة كما ذكروه في التفقات. 

ثم رأيت في نفقات البحر صور المسألة بما إذا فرض القاضي لها نفقة شهر مشلا 
وعجز عن أدائها باعه القاضي إن لم يفده المولى. وأفاد أنه إنما يباع فيم يعجز عن 
أدائه لا لنفقة كل يوم مثلا للإضرار بالمولى» ولا لاجتماع قدر قيمته للإضرار ببا. 
وينبغي أن لا يصح فرضه لتراضيهما لحجر العبد عن التصرف ولاتبامه يقصد الزيادة 
لإضرار المولى» ولذا فرض المسألة في البحر فيما إذا فرضها القاضي . تأمل . قوله: 
(وفي المهر مرة) فيه أنه لو لزمه مهر آخر عند السيد الثاني كما إذا طلقها ثم تزوجها بيع 
٠‏ ثانياًء فلا فرق بين المهر والتفقة إلا باعتيار أن النفقة تتجدد عند السيد الثاني ولا بده 
بخلاف المهر. ح عن شيخه السيد. وأجاب ط يأن النفقة التي حدثت عند الثاني سببها 
متحقق عند الأول فتكرر بيعه في شيء واحدء بخلاف بيعه في مهر ثان عند الثاني» فإن 
هذا سيب عن عقد مستقل حتى توقف على إذنه اه. 

قلت: وحاصله أن النفقة المتجددة عند الثاني وإن كانت في حكم دين حادث 
ولذا بيع فيها ثانياً إلا آنا لما كان سيبها متحداً وهو العقد الأول لم تكن ديناً حادثاً من 
كل وجهء أما المهر الثاني فهو دين حادث من كل وجه لوجويه بسبب جديد؛ وأنت 
خبير بأن هذا جواب إقناعي . ثم اعلم أن دين المهر والنفقة عيب في العبدء فللمشتري 
الخيار إن لم يرض به. 

تتبيه: قال في البحر: علل في المعراج لعدم تكرار بيعه في المهر بأنه بيع في 
جيع المهرء فيفيد أنه لز بيع في مهرها المعجل ثم حل الأجل يباع مرة أخرى لأنه إنما 
بيع في بعضه اھ. ! 

أقول: فيه نظر لأنه غخالف لما نقله قبله في المبسوط من أنه ليس شيء من ديون 
العبد ما يباع فيه مرة بعد أخرى إلا النفقة» لأنه يتجدد وجوبها بمضي الزمان الخ. ولا 
يخفى أن المهر المؤجل كان واجباً قبل حلول الأجل؛ وإنما تأخرت المطالبة إلى 
حلوله» فلم يتجدد الوجوب عند المشتري حتى يباع ثانياً عندهء ولأنه لزم أنه لو كان 
المهر ألفاً مث وقيمة العبد مائة فبيع بماثة ثانياً وثالثاً وهكذاء لأنه في كل مرة لم يبع 
في كل المهر وهو خلاف ما صرحوا به؛ ومراد المعراج بقوله؛ بيع في جميع المهرء أنه 
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إلا إذا باعه منها. خانية. 


(ولو زوّج) المولى (أمته من عبده لا يجب المهر) في الأصح. ولوالجية. 
وقال البزازي: بل يسقط وعحل الخلاف إذا لم تكن الأمة مأذونة مديونةء فإن 


إنما بيع لأجل جميع المهر: أي لأجل ما كان جميعه واجباً وقت البيع» بخلاف النفقة 
الحادثة عند الثاني فإنه لم يبع فيها عند الأول فيباع فيها ثانياً عند الثاني» فالمراد بيان 
الفرق بين المهر والنفقة كما صرحوا به في البحر من النفقات فراجعهء فافهم. قوله: 
(إلا إذا باعه منها) فإن ما عليها من مقدار ثمنه يلتقي قصاصاً بقدره مما لها والباقي 
يسقطء لأن السيد لا يستوجب ديناً على عبده ح. قوله: (ولو زوّج المولى أمته الخ) 
جه كود المساله O U‏ في القنّ بما إذا لم تكن الأمة أمة مولى العيد 
فهذا كالاستثناء مما قبله؛ ثم استشنى من هذا الاستثناء ما إذا كانت أمة المولى مأذونة 
مديونة فإنه يباع لها أيضاًء وأطلق هنا الأمة والعبد» فشمل ما إذا كانا قنين أو مدبرين» 
أو كانت أم ولداًء أو كان ابن أم ولد. قوله: (لا يجب المهر) لاستلزامه الوجوب لنفسه 
على نفسه وهو لا يعقلء وهذا بناء على أن مهر الأمة ية يثبت للسيد ابتداء غير المأذونة 
والمكاتبة ومعتقة البعض كما في النهر ح. وفي استتاء المأذونة كلام يأني قرب. قوله: 
(بل يسقط) أي بل يجب على السيد ثم يسقط بناء على أن مهر الأمة ية يثبت لها ولا ثم 
يتقل للسيد كما في النهر عن القتعم ٠‏ سي الو 
منه ويقضى دينها. قالوا: والأول أظهرء كذا في شرح الجامع الكبير. بيري على 
الأشباه. وأيده أيضاً في الدررء وهذا مؤيد لتصحيح الولوالجي. قال في البحر: ولم 
أر من ذكر لهذا الاختلاف ثمرة. 
ويمكن أن يقال: إنها تظهر فيما لو زوّج الأب أمة الصغير من عبده: فعلى الثاني 
يصح» وهو قول أبي يوسف؛ وعلى الأول لا يصح التزويج» وهو قولهماء وبه جزم 
في الولوالجية معلل بأنه نكاح للأمة بغير مهر لعدم وجوبه على العبد في كسبه 
للحال أه. : 
واعترضه الرحمتي بأنه لا استحالة في وجوب المال للصغير على أبيهء بخلاف ما 
لو زوجها من أمة نفسه. 
قلت: وكأنه فهم أن الضمير في قوله: «من عبده» للأب مع أنه للصغير كما صرح 
به في الظهيرية . 
هذاء وجعل العلامة المقدسي ثمرة الخلاف قضاء دينها منه وعدمه. وقال: 
ys‏ قوله: (ومحل الخلاف الخ) ذكره 
في النهر بحثاً بقو ينبغي أن يكون محل الخلاف ما إذا لم تكن الأمة مأذونة مديونة» 
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كانت بيع أيضاً لأنه يثبت لها ثم ينتقل للمولى. بر (فلو باعه سيده بعد ما زوّجه 
امرأة فالمهر برقبته يدور معه أينما دار كدين الاستهلاك) لكن للمرأة فسخ البيع لو 
المهر عليه لأنه دين فكانت كالغرماء. منح (وقوله لعبده طلقها رجعية إجازة) 


فإن كانت بيع أيضأء ويدل عليه ما في الفتح: مهر الأمة يثبت لها ثم ينتقل إلى 
المولى» حتى لو كان عليها دين قضى من المهر اه. 

قلت : أنت خبير أن قول الفتح: يثبت لها الخ» هو أحد القولين» فكيف يجعله 
دلي لعدم الخلاف؟ فإن المتبادر من عباراتهم أن قضاء دينها منه مبني على القول بأنه 
ينبت لها أو لاء أما على القول بأنه يثبت للسيد ابتداء فلا قضاءء ولهذا جعله العلامة 
المقدسي ثمرة الخلاف كما مرء فتأمل. قوله: (لأنه يثبت لها) أي لأن المهر يثيت 
ا مانو أن را شر يكل للجولى إن نوكن یا فين : وإلا فلا ينتقل إليه» 
فالضمير راجع للأمة المذكورة لا بقيد كونها مأذونة فهو استدلال بالأعم على الأخص»› 
فافهم. قوله: (فالمهر برقبته) وقيل «في ثمنهة والأول الصحيح كما في المنية» ولو 
أعتقه كان عليه الأقل من المهر والنفقة كما فى النتف. قهستاني. قوله: (يدور معه 
الخ) أي يباع فيه وإن تداولته الأيدي مراراً. قوله: (كدين الاستهلاك) أي كما لو 
استهلك مال إنسان عند سيده. قوله: : (لكن للمرأة ذ فسخ البيع) ذكره في البحر بحثاء 
ونقله المصنف في المنح عن جواهر الفتاوى حيث قال: رجل زوج غلامه ثم أراد أن 
يبيعه بدون رضا المرأة: إن لم يكن للمرأة على العبد مهر فللمولى بيعه» وإن كان فلا 
إلا برضاها. وهذا كما قلنا فى العبد المأذون والمديون إذا باعه بدون رضا الغرماء» فلو 
آزادالغريم الخ هله إن يسم البيع: كذلك هنا إذا كان عليه المهر لأن المهر 
اه االو المولن كارع بلاس ما قوله: (طلقها رجعية) مثله أوقع عليها 
الطلاق أو طلقها تطليقة تة تقع عليها. . بحر. 

قوله: ا ود EN‏ فكان الأمر 
به إجازة اقتضاءء بخلاف البائن SI E a‏ 
ويحتمل الإجازة فحمل على الأدنى. وأشار إلى أن الإجازة تثبت بالدلالة كما تغبت 
بالصريح وبالضرورة» فالصريح كرضيت توافت و والدلالة تكون بالقول» 
كقول المولى بعد بلوغه الخبر: حسن أو صواب أو لا بأس به» ويفعل يدل عليها 
كسوق المهر أو شيء منه إلى المرأة والضرورة بنحو عتق العبد أو الأمة» فالإعتاق 
إجازةء وتمامه في البحر. ولو أذن له السيد بعد ما تزوج لا يكون إجازة» فإن أجاز العبد 
ما صنع جاز استحساناً كالفضولي إذا وكل فأجاز ما صنعه قبل الوكالة» وكالعبد إذا زوجه 
فضولي فأذن له مولاء في التزوج فأجاز ما صنعه الفضوليء كذا في الفتح . 
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للنكاح (الموقوف. لا طلقها أو فارقها) لأنه يستعمل للمتاركة» حتى لو أجازه 


أقول: ولعل وجهه أن العقد إذا وقع موقوفاً على الإجازة فحصل الإذن بعده ملك 
استئناف العقد فيملك إجازة الموقوف بالأولى» لكن علمت أن من الإجازة الصريحة 
لفظ أذنت فيناقض ما ذكر من أن الإذن بعد التزوج لا يكون إجازة. 

وأجاب في البحر بحمل الأول على ما إذا علم بالنكاح فقال آذنت» والثاني على 
1 ما إذا لم يعلم» وبه جزم في النهر. 

مَطْلَبٌ في أَلمَرقٍ بيْنَ الإذْنِ والإبجازة 

قلت: يظهر ما ذكرنا الفرق بين الإذن والإجازة» فالإذن لما سيقع» والإجازة لما 
وقع. . ويظهر منه أيضأ أ أن الإذن يكون بمعنى الإجازة إذا كان لأمر وقع وعلم به الآذن» 
وعلى هذا فقول البحر وغيره: الإجازة تثبت بالدلالة وبالصريح الخ» أنسب من قول 
الزيلعي: الإذن يثبت الخ. وعلم أن المصنف لو قال: «إذن» بدل قوله: «إجازة» لصح 
أيضاً لأن الأمر بالطلاق يكون بعد العلم؛ والإذن بعد العلم إجازة» فقول النهر: ولم 
يقل أذن لأنه لو كان لاحتاج إلى الإجازة» فيه نظر فتدبر. قوله: (للنكاح الموقوف) 
يستفاد من قوله: «الموقوف» أنه عقد فضولي فتجري فيه أحكام الفضولي من صحة 
فسخ العبد والمرأة قبل إجازة المولى» وتمامه في النهر .. قوله: (لأنه) أي قول المولى 
طلقها أو فارقها لأنه يستعمل للمتاركة أي فيكون رداً. ويحتمل الإجازة» فحمل على 
الرد لأنه أدنى» لأن الدفع أسهل من الرفع» أو لأنه أليق بحال العبد المتمرّد على 
مولاه» فكانت الحقيقة متروكة بدلالة الحال. بحر عن العناية. وعلى الثاني ينبغي لو 
زوْجه فضولي فقال المولى طلقها أنه يكون إجازةء إذ لا تمرّد منه في هذه الحالة. نهر 

قلت: التعليل الأول يشمل هذه الصورة فلا يكون إجازة. قوله: (حتى لو أجازه) 
تفريع ما فهم من المقام من أن ذلك رردّ. وقال في البحر: وقد علم مما قررناهء أن قوله 
طلقها أو فارقها وإن لم يكن إجازة فهو ردء فينفسخ به نكاح العبد حتى لا تلحقه 
الإجازة بعده. قوله: (بخلاف الفضولي) أي إذا قال له الزوج طلقها يكون إجازة لأنه 
يملك التطليق بالإجازة فيملك الأمر به» بخلاف المولى» وهذا تختار صاحب المحيط. 
وفي الفتح أنه الأوجه» ومختار الصدر الشهيد ونجم الدين النسفي أنه ليس بإجازة» فلا 
فرق بينهما. وعلى هذا الاختلاف إذا طلقها الزوج . 

وفي جامع الفصولين أن هذا الاختلاف في الطلقة الواحدة» أما لو طلقها ثلاثاً 
فهي إجازة اتفاقأء وعليه فينبغي أن تحرم عليه لو طلقها ثلاثاً لأنه يصير كأنه إجازة أول 
ثم طلق اه. وبه صرح الزيلعي بحر. قوله: (وإذنه لعبده الخ) أطلقه فشمل ما إذا أذن له 
في نكاح حرّة أو أمة معينة أو لاء فما في الهداية من التقييد بالأمة والمعينة اتفاق. 
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فيباع العبد لمهر من نكحها فاسداً بعد إذنه قوطتها) خلافاً لهما؛ ولو نوى المولى 
الع فقط تقد به كما لو تصن عليه واو تعن غلى الفاسد مج ومح 
الصحيح أيضاً. خمر. 

ولو نكحها ثاني) صحيسا (أو) نکح أخرى (بعدها صحيحاً وقف على 
الإجازة) لانتهاء الإذن بمرة وإن نوى مراراً؛ ولو مرتين صح لأنهما كل نكاح 
العبدء وكذا التوكيل بالتكاح 


بحر. قوله: (بعد إفنه) متعلق بنكحهاء وقيد به لثلا يتوهم أن قوله: «وإذنه لعبده؛ 
يدخل فيه الإذن بعد النكاح» لأن الإذن ما يكون قبل الوقوع على ما مر بيانه» فافهم. 
قوله: (فوطئها) قيد به لأن المهر لا يلزم في الفاسد إلا به ط. قوله: (خلافاً لهما) 
فعندهما الإذن لا يتناول إلا الصحيح» فلا يطالب بالمهر في الفاسد إلا بعد العتق. قوله: 
(تقيد به) أي ويصدق قضاء وديانة. 

قال في التهر : واعلم أنه ي ينبغي أن يقيد الخلاف بما إذا لو لم ينو المولي الصحيح 
فقط› اي الل ا ب ب وي لد 
الفاسد أيضاً. قال في التلخيص: ولو نوى الصحيح صدق ديانة وقضاء وإن كان فيه 
تخفيف رعاية لجانب الحقيقة اه نهر. قوله: (كما لو نص عليه) أي فإنه يتقيد به اتفاقاً 
أيضاً كما بحثه في البحر أخذاً مما بعده. قوله: (صحح) أي فإذا دخل بها يلزمه المهر 
في قولهم جميعاً. بحر عن البدائع. قوله: (وصح الصحيح أيضاً) أي اتفاقء وهذا ما 
بحثه في النهر على خلاف ما بحثه في البحر من أنه .لا يصح اتفاقاً. وإذا تأملت كلام 
كل منهما يظهر لك أرجحية ما في البحر كما أوضحته فيما علقته ويأتي قريباً يعض 
ذلك. قوله: (ولو نكحها ثانياً) أي بعد الفاسدء وهذا عطف على قوله: «فيباع الخ 
فهو أيضاً من ثمرة الخلاف لأنه إذا انتظم الفاسد عنده يتتهي به الإذن» وإذا لم ينتظمه لا 
ينتهي به عندهما فله أن يتزوّج صحيحاً بعده بها أو بغيرها. قوله: (لانتهاء الإذن بمرة) 
ومثل الإذن الأمر بالتزويج» كما لو قال له تزوج فإنه لا يتزوج إلا مرة واحدة لأن الأمر 
لا يقتضي التكرار» وكذا إذا قال تزوج امرأةء لأن قوله امرأة اسم لواحدة من هذا 
الجنس . بحر عن البدائع . قوله: (وإن نوى مراراً الخ) أي لو قال لعبده تزوج ونوى به 
مرة بعد أخرى لم يصح لأنه عدد محض» ولو نوى ثنتين يصح لأن ذلك كل نكاح 
العبدء إذ العبد لا يملك التزوج بأكثر من ثنتين. بحر عن شرح المغني للهندي. 

وحاصله أن الأمر يتضمن المصدر وهو للفرد الحقيقي أو الاعتباري: أي جملة ما 
يملكه دون العدد المحض» كما قالوا في طلق امرأتي ونوى الواحدة أو الثلاث يصح 
دون الشنتين. قوله: (وكذا التوكيل بالتكاح) بأن قال تزوّج لي امرأة لا يملك أن يزوجه 
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(بخلاف التوكيل به( فإنه لا يتناول الفاسد فلا ينتهي؛ به يفتى . والوكيل بنكاح 
فاسد لا يملك الصحيحء بخلاف البيع . ابن ملك. 

وفي الأشباه: من قاعدة الأصل في الكلام الحقيقة الإذن في التكاح والبيع 


إلا امرأة واحدة» ولو نوى الموكل الأربع ينبغي أن يجوز على قياس ما ذكرنا لأنه كل 
جنس النكاح في حقه ولكني ما ظفرت بالنقل › كذا في شرح المغني للهندي في بحث 
الأمر. بحر فافهم. لكن نية الأربع إنما تصح إذا لم يقل امرأة» أما لو قاله كما هو 
تصوير المسألة قبله فلا كما أفاده الرحمتيء ويؤيده ما مر آنفاً عن البدائع من أن المرأة 
اسم لواحدة من هذا الجنس . قوله: (بخلاف التوكيل به) أي توكيل من يريد النكاح به 
وهذا مرتبط بقول المصنف : والإذن بالنكاح ينتظم جائزه وفاسده. قوله: (فإنه لا يتناول 
الفاسد) لأن الفاسد ليس بنكاح» لأنه لا يفيد شيئاً من أحكام النكاح» ولهذا لو حلف لا 
يتزوج نكاحاً فاسداً لا يحنث» بخلاف البيع يجوز في قول أبي حنيفة لأن الفاسد بيع 
يفيد البيع وهو الملك» ويدخل في يمين البيع فيحنث به. خانية. قوله: (به 
يفتى) عبارة البحر: فلا ينتهي به اتفاقاً وعليه الفتوى كما في المصفى» وأسقط الشارح 
اتفاقاً لأن قوله: «وعليه الفتوى؟ يشعر بالخلاف وإرجاع ضمير عليه إلى الاتفاق فيه 
نظرء إذ لا معنى للإفتاء بالاتفاق. فافهم. قوله: (لا يملك الصحيح) لأنه قد يكون له 
غرض في الفاسد وهو عدم لزوم المهر بمجرد العقد فإنه لا يلزم إلا بالوطء. وفي 
الصحيح يلزم المهر بمجرد العقدء ويتأكد بالخلوة والموت ولو بدون وطءء ففيه إلزام 
على الموكل بما لم يلتزمه» وهذا يؤيد ما بحثه في البحر كما مر عند قوله: #وصح 
الصحيح أيضاً». قوله: (بخلاف البيع) أي بخلاف الوكيل ببيع فاسد فإنه يملك 
الصحيح» لأن البيع الفاسد بيع حقيقة لإفادته الملك بعد القبض» بخلاف النكاح 
الفاسد كما مر. قوله: (الإذن في النكاح) الأولى بالنكاح بالباء» والمراد الإذن للعبد 
المحجور وهو فك الحجر وإسقاط الحقء لأن العبد له أهلية التصرف في نفسه» وإنما 
حجر عليه لحق المولى فبالإذن يتصرف لنفسه بأهليته. وعند زفر والشافعي: هو توكيل 
وإنابة كما سيأتي في بابه إن شاء لله الى والظاهر أن هذا خب امن ال لان 
يقال؛ أذنت لزيد بأكل طعامي أو بسكنى داري» ففيه فك حجر وإسقاط حق؛ وكذا 
يقال : أذنت له ببيع داري» فيكون بمعنى الإحلال والإعارة والتوكيل» وإنما لم يكن 
الإذن للعبد توكيلا عندنا لما علمت من أنه بالإذن يتصرف لنفسه لا بطريق النيابة عن 
المولي. قوله: (والتوكيل بالبيع) أي توكيل أجنبي به. وقول البحر: أشار المصنف 
إلى أن الإذن بالبيع وهو التوكيل به يتناول الفاسد بالأولى اتفاقاً يوهم أن الإذن هو 
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وبالنکاح لاء واليمين على نكاح وصلاة وصوم وحجج وبيع› إن كانت على 
الماضي يتناوله؛ وإن على المستقبل لا. 

(ولو زوج عبداً له مأذوناً مديوناً صحء وساوت) المرأة (الغرماء في مهر 
مثلها) والأقل (والزائد) عليه (تطالب به) بعد استيفاء الغرماء (كدين الصحة مع) 


التوكيل» لكن قد علمت أنه ليس عينه مطلقاً بل قد يطلق عليه» فمراده الإذن الذي 
بمعنى توكيل الأجنبي لا إذن العبد. تأمل. قوله: (وبالتكاح لا) أي والتوكيل بالتكاح لا 
يتناول الفاسد كما مر. قوله: (واليمين على نكاح) كما إذا حلف لا يتزوج فإنه لا يحنث 
إلا بالصحيح . وأما إذا حلف أنه ما تزوج في الماضي فإنه يتناول الصحيح والفاسد 
أيضاًء لأن المراد في المستقبل الإعفاف وفي الماضي وقوع العمّد. بحر عن 
المبسوط . قوله: (وصلاة) يقال على قياس ما تقدم : إن يمينه في الماضي متعقدة على 
صورة الفعل وقد وجدت» بخلافها في المستقبل فمنعقدة على المتهيثة للثواب وهو لا 
يحصل بالفاسدء ومثلها الصوم والحج ط . 

قلت: وسيأتي في الأيمان: حلف لا يصوم حنث يصوم ساعة بنية وإن أفطر 
لوجود شرطه؛ ولو قال صوماً أو يوماً حنث بيوم» وحنث في: لا يصلي بركعة» وفي: 
لا يصلي صلاة بشفع» وفي: لا يجج لا يحنث حتى يقف بعرفة عن الثالث» أو حتى 
يطوف أكثر الطواف عن الثاني اه. 

ويه علم أن المراد بالصحيح في المستقبل ما يتحقق به الفعل المحلوق عليه 
شرعاً مع شرائطهء وذلك في الصوم بساعة» وفي الصلاة بركعة وإن أفسده بعده. 
تأمل. قوله: (صح) أي التكاح لأنه يبتني على ملك الرقبة وهو باق بعد الدين كما هو 
قبله. بحر. قوله: (وساوت الغرماء) أي أصحاب الديون» وفيه تصريح بأن المهر سائر 
الديون؛ فلو مات العبد وكان له كسب يوفى منه. وما في الفتح عن التمرتاشي : لو 
مات العبد سقط المهر والنفقة يجب حمله في المهر على ما إذا لم يترك شيئاً. نمرء 
وأصل هذا الاستخراج والتوفيق لصاحب البحر. قوله: (والأقل) أي إن كان المهر 
المسمى أقل من مهر المثل تساوى الغرماء فيه» ولم يذكره المصنف لعلمه بالأولى. 
قوله: (والزائد عليه الخ) أي إذا كان المسمى أكثر من مهر المثل فإنها تساوييم في قدره 
والزائد عليه يطالب به بعد استيفاء الغرماء. بحر: أي فيسعى لها به إن يقي في ملك 
مولا أو تسن إلى أن يى ولو ياعه العرماء هاا ليس لها بيعة ثانا لخد الزائدء لأنه 
لا يباع في المهر مرتين كما حررناه فيما مر. تأمل . قوله: (كدين الصحة) أي إذا كان 
على المريض دين صحة وهو ما ثبت ببينة مطلقاً أو بإقراره صحيحاً قدم على دين 
المرض وهو ما أقرٌ به مريضاًء لأن فيه إضراراً بالغرماء فيقضي بعد قضاء ديونهم. 
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دين (المرض) إلا إذا باعه منها كما مر. 

GR EC‏ لا يقبا es‏ لأنہا لم تملك المكاتب 
بموت أبيها (إلا إذا عجر فرد ذ في الرق) فحينئذ يفسد للتنافي . 

(زوج أمته) أو أم ولده (لا تجي) عليه (تبوثتها) 


قوله: (إلا إذا باعه منها) في الخانية: زوّجه بألف وباعه منها بتسعمائة وعليه دين ألف 
فأجاز الغريم البيع كانت التسعمائة بينهما يضرب الغريم فيها بألف والمرأة بألف. ولا 

تتبعه المرأة بعد ذلك ويتبعه الغريم بما بقي من دينه إذا عتق اه. وقوله ولا تتبعه بتاءين 
ثم باء موحدة: أي لا تطالبه بما بقي من مهرها لأنه صار ملكها وانفسخ النكاح والسيد 
لا يستوجب على عبده مالآء بخلاف ما بقي للغريم فإنه باق في ذمة العبد فطالبه به بعد 
عتقه؛ أما قبله فلا لما مر من أن العبد لا يباع في دين أكثر من مرة إلا النفقة» ولأن 
الغريم لما أجاز بيع المولى منها تعلق حقه في القيمة فقط. ولا يخفى أن للمرأة بيعه 
وعتقه» كما لو باعه المولى من غيرهاء ولا يمنع من بيعه تعلق الدين برقبته إلى ما يعد 
عتقه لما قلناء فما قيل من أنه ليس لها بيعه لتعلق حق الغريم به فهو وهم منشؤه 
التصحيف» ولو كانت النسخة: ولا تبيعه ويبيعه الغريم من البيع؛ نافي قوله: إذا عتق» 
فافهم. قوله: (كما مر) أي قبيل قوله: «ولو زوّج المولى أمته من عبده» ح. قوله: 
(بتته) المراد من ترثه من النساء بعد موته سواء كانت بنتاً أو بنت ابن أو أختاً ط . قوله: 
(لأنها لم تملك المكاتب) لأنه لا يحتمل النقل من ملك إلى ملك ما لم يعجزء وإنما 
تملك ما في ذمته من بدل الكتابة؛ وأما صحة عتقها إياه فلأنه يبرأ به عن بدل الكتابة 
اول ثم يعتق. . فتح. قوله: (للتنافي) أي بين كونه مالكاً لها وكونها مالكة له. قوله: (أو 
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تبة لا يملك المولى استخدامها فلذا تجب النفقة لها بدون التبوئة. بحر. وأما نفقة 

0 فتكون على الأم. لأن ولد المكاتبة دخل في كتابتهاء وتمامه في شرح أدب 
القضاء للخصاف . قوله: (لا تجهب تبوتتها) هي في اللغة مصدر بوأته منزلا: أي أسكنته 
إياه. وفي الاصطلاح على ما'في شرح التفقات للخصاف: أن يخلي المولى بين الأمة 
وبين زوجها ويدفعها إليه ولا بستخدمها. أما إذا كانت تذهب وتجيء وتخدم مولاها لا 
تكون تبوئة اه بحر. وقال قبله: وقيد بالتبوئة لأن المولى إذا استوفى صداقها أمر أن 
يدخلها على زوجها وإن لم يلزمه أن يبوئهاء كذا في المبسوط؛ ولذا قال في المحيط : 
لو باعها بحيث لا يقدر الزوج عليها سقط مهرها كما سيأتي في مسألة ما إذا قتلها اه: 
أي سقط لو قبل الوطء. 


هذا وفيما نقله عن الخصاف وما نقله عن المبسوط شبه التناقى» لأن الأول أفاد 


۸ كيب الكام / باب نكل الرقيق 
وإن شرطها في العقدء أما لو شرط الحرّ حرية أولادها فيه صح وعتق كل من 
ولدته في هذا النكاح» لأن قبول المولى الشرط والتزويج 


أنه لا بد في تحقق معنى التبوئة اصطلاحاً من تسليم الأمة إلى الزوجء الثاني أفاد أن 
التسليم إليه بعد قبض الصداق واجب» وعدم وجوب التبوثة ينافي وجوب التسليم 
المذكور. والجواب ما أفاده في النهر من أن التسليم الواجب يكتفي فيه بالتخلية؛ بل 
بالقول بأن يقول له المولى متى ظفرت بها وطثتهاء كما صرح به في الدرايةء والتبوئة 
المنفية أمر زائد على ذلك لا بد فيها من الدفع» والاكتفاء فيه بالتخلية كما ظن بعضهم 
غير واقع اه. وهذا أولى مما أجاب به المقدسي من أن المراد بالتبوثة المنفية التبوثة 
المستمرة. قوله: (وإن شرطها) لأنه شرط باطلء لأن المستحق للزوج ملك الحل لا 
غيرء لأنه لو صح الشرط لا يلو إما أن يكون بطريق الإجارة أو الإعارة» فلا يصح 
الأول لجهالة المدةء ولا الثاني لأن الإعارة لا يتعلق بها اللزوم. بحر. قوله: (أما لو 
شرط الحر الخ) بيان للفرق بين المسألتين» وهو أن اشتراط حرية الأولاد وإن كان لا 
يقتضيه نكاح الأمة أيضاًء إلا أنه صح لأنه في معنى تعليق الحرية بالولادة والتعليق 
صحيح» ويمتنع الرجوع عنه لأنه يثبت مقتضاه جيراًء بخلاف اشتراط التبوئة لأنه يتوقف 
وجودها على فعل حسي اختياري» لأنه وعد يجب الإيفاء به» غير أنه إذا لم يف به لا 
يثبت متعلقه : أعني نفس الموعود به. فتح ملخصاً. وأقره في البحر والنهر» ومقتضى 
وجوب الوفاء به أنه شرط غير باطل» لكن لا يلزم من صحته وجوده بخلاف اشتراط 
الحريةء لكن تقدم التصريح بأنه باطل» وكذا صرح به في كافي الحاكم فقال: لو شرط 
ذلك للروج كان هذا الشرط باطلاء ولا يمنعه أن يستخدم أمته» ولعل معنى وجوب 
الوفاء به أنه واجب ديانة» ومعنى بطلانه أن غير لازم قضاءء فتأمل. 

قنبيه: قال في النهر: وقيد الرجل في الفتح بالحرٌّ حتى لو كان عبداً كانت 
الأولاد عبيداً عندهماء خلافاً لمحمد اه. ونظر فيه ح بأن التعليق المعنوي موجود. ‏ © 

قلت: وهو الذي يظهر» وهذا القيد غير معتبر المفهوم» ولذا لم يقيد به في كثير 
من الكتب. وأما ما ذكره في النهر من الخلاف» فإنما رأيتهم ذكروه في مسألة العبد 
المغرور إذا تزوج امرأة على أنها حرة فظهرت أمة» بخلاف الحر المغرور فإن أولاده 
أحرار بالقيمة اتفاقاً» فالظاهر أن ما في النهر سبق نظر بقرينة أنه ذكر مسألة المغرور» ثم 
قال: وقيد الرجل في الفتح الخ» فاشتبه عليه مسألة بمسألة» فليراجع. قوله: (حرية 
أولادها) أي أولاد القنة ونحوهاء وقوله: «فيه» أي في العقد؛ والظاهر أن اشتراطها بعده 
كذلك» ويحرر ط . قوله: (في هذا النكاح) أما لو طلقها ثم نكحها ثانياً فهم أرقاءء إلا 
إذا شرط كالأول ط. قوله: (والتزويج) عطف على قبول طء وهو من أحسن قول ح: 


كتاب النكاح / باب نكاح الرقيق ۹ 
على اعتباره هو معنى تعليق الحرية بالولادة فيصح. فتح. ومفاده أنه لو باعها أو 
مات عنها قبل الوضع فلا حرية. 

ولو ادعى الزوج الشرط ولا بينة له حلف المولى. نبر (لكن لا نفقة 
سكنى لها إلا بها) بأن يدفعها إليه ولا يستخدمها (وتخدم المولى ويطأ الزوج إن 
ظفر بها 


إنه عطف على الشرط . قوله: (على اعتباره) حال من التزويج والهاء للشرط ح. قوله: 
(هو معنى الخ) خبر إن ح» فكأنه قال: إن ولدت أولاداً من هذا النكاح فهم أحرار ط 
قوله : (ومفاده) أي مفاد التعليل المذكورء وذلك لأن المعلق قبل وجود الشرط عدم» 
ولا بد له من بقاء الملك عند وجود الشرط؛ وهذا البحث لصاحب البحرء وأقرّه عليه 
أخوه في النهر والمقدسي. وقال في البحر: وقد ذكر ذلك في المبسوط في التعليق 
صريحاً بقوله : كل ولد تلدينه فهر حرء فقال: لو مات المولى وهي حبلى لم يعتق ما 
E GRANGE EE‏ المولى وهي حبلى جاز بيعه؛ فإن ولدت 
بعده لم تعتق أه. إلا أن يفرق بين التعليق صريحاً والتعليق معنى ولم يظهر لي الآن اه. 

قلت: يظهر لي الفرق بينهما من حيث إن هذا التعليق المعنوي تعلق به حق 
الزوج في ضمن العقد المقصود منه أصالة الولد والرقيق ميت حكماً فصار المقصود به 
أصالة حرية الولدء فلا يكون في حكم التعليق الصريح» فلا يبطل بزوال ملك المولى 
ونظيره المكاتب» فإن عقد الكتابة معاوضة وهو متضمن لتعليق التعليق على أداء البدل» 
ولا يبطل هذا التعليق الضمني بموت المولى المعلق. وأيضاً فإن المغرور الذي تزوّج 
امرأة على أنها حرة يكون شارطاً لحرية أولاده معنى» فإذا ظهر أنها أمة تكون أولاده 
أحراراً مع أن هذا الشرط لم يكن مع المولى» وفي مسألتنا وقع شرط الحرية مع 
المولى صريحاً فلا ينزل حاله عن حال المغرورء فتأمل . قوله ا 
هذا ذكره و في النهر بحثاً وقال : إنه حادثة الفتوى . 

واستنبطه مما في جامع الفصولين في المغرور: لو ادعى أنه تزوجها على أنها حرة 
وكذبه المولى» فإن برهن فالأولاد أحرار بالقيمةء وإلا حلف المولى لأنه ادعى عليه ما 
لو أقرٌ به لزمه» فإذا نكل يحلف. قوله: (لكن لا نفقة الخ) لأا جزاء الاحتباس» ولذا 
لم تجب نفقة الناشزة والحاجة مع غير الزوج والمغصوبة والمحبوسة بدين عليها. 
رحمتي . وعطف السكنى على النفقة عطف خاص على عام لأن النفقة اسم لها وللطعام 
والكسوة. قوله: (ولا يستخدمها) مبني على ما مر عن نفقات الخصاف . 


وذكر في البحر أن التحقيق أن العبرة لكونها في بيت الزوج ليلاء ولا يضرٌ 


۰ ش کتاب التكاح / باب نكاح الرقيق 
فارغة) عن خدمة المولى؛ ويكفي في تسليمها قوله متى ظفرت بها وطتتها. نهر 
(فإن بوآها ثم رجع) عنها (صح) رجوعه لبقاء حقه (وسقطت) النفقة. 

(ولو خدمته) أي السيد بعد التبوئة (بلا استخدامه) أو استخدامها باراً 
وأعادها لبيت-زوجها ليلا (لا) تسقط لبقاء التبوتة. 

(وله) أي المولى (السفر بها) أي بأمته (وإن أبى الزوج) ظهيرية (وله إجبار 
قنه وأمته) ولو أم ولدء ولا يلزمه الاستبراء بل يندب؛ فلو ولدت لأقل من نصف 
حول فهو من المولى والنكاح فاسد. بحر من الاستيلاد وثبوت النسب (على 
التكاح) وإن لم يرضيا 


الاستخدام ارا اه. ويأتي مثله قريباً. قوله: (فارغة عن خدمة المولى) ظاهره أنه لو 
وجدها مشغولة بخدمة المولى في مكان خال ليس له وطؤهاء ولم أره صريحاً. 

وقد يقال: إن كان استمتاعه لا ينقص خدمة المولى أبيح له» لأنه ظفر بحقه غير 
منقص حق المولى لاسيما والمدة قصيرة ط. قوله: (ويكفي في تسليمها) أي الواجب 
بمقتضى العقد وهو بهذا المعنى لا ينافي عدم وجوب التبوئة كما أوضحناه قبل قوله: 
(أو استخدامها تباراً الخ) هذا ما تقدم قريباً عن البحر أنه التحقيق. قال ح: وتكون نفقة 
النهار على السيد ونفقة الليل عن الزوج كما في القهستاني عن القنية. قوله: (وإن أبى 
الزوج) أي وإن أوفى المهر بتمامه» لأن حق المولى أقوى ط . قوله: (وله) أي للمولى 
حيث تم الملك له. نهر. احترازاً عن المكاتب» فإن ملكه فيه ناقصء فولاية الإجبار 
في المملوك تعتمد كمال الملك» وهو كامل في المدبر وأم الولد وإن كان الرق ناقصاًء 
والمكاتب على عكسهما. بحر. قوله: (ولو أم ولد) ومئلها المدبر والمدبرة» وأشار 
إلى أن القنة كذلك بالأولى» لكنها داخلة في القن لإطلاقه عليهما كما مرء فافهم. 
قوله: (ولا يلزمه الاستيراء) قدمنا في فصل المحرمات أن الصحيح وجوب الاستيراء 
على السيد إذا أراد أن يزوجها وكان يطؤها. وأما الزوج فقال في الهداية: إنه لا 
يستبرثها لا استحياباً ولا وجوياً عندهما. وقال محمد: لا أحب أن يطأها قبل أن 
يستبرثها اه. ورجح أبو الليث قول حمد» وتقدم تمام الكلام على ذلك. قوله: (فهو 
من المولى) أي إن ادعاه في القنة والمدبرة ولم ينفه عنه في أم الولد ط . 


قلت: وهذا إذا زوّجها غير عالمء لما قدمناه في المحرمات عن التوشيح من أنه 
ينبغي أنه لو زوّجها بعد العلم قبل اعترافه به أنه يجوز النكاح ويكون ئفياً. قوله: 
(والتكاح فاسد) فلا يلزم المهر إلا بوطء الزوج ط . قوله: (وإن يرضيا) أشار إلى ما في 
القهستاني وغيره من أن المراد بالإجبار تزويجهما بلا رضاهما لا إكراههما على الإيجاب 


كتاب التكاح / باب نكاح الرقيق لفان 
لا مكاتبه ومكاتبته» بل يتوقف على إجازتهما ولو صغيرين إلحاقاً بالبالغ؛ فلو أديا 
وعتقا عاد موقوفاً على إجازة المولى لا على إجازتهما لعدم أهليتهما إن لم يكن 
عصبة غيره» ولو عجزا توقف نكاح المكاتب على رضا المولى ثانياً لعود مؤن 
النكاح عليه» وبطل نكاح المكاتبة لأنه طرأ حل بات على موقوف فأبطله, 
والدليل يعمل العجائب» 

والقبول كما قيل اه فافهم. قوله: (لا مكاتبه ومكاتبته) لأنہما التحقا بالأجانب بعقد 
الكتابة» ولهذا يستحقان الأرش على المولى بالجناية عليهماء وتستحق المكاتبة المهر 
إذا وطئها المولى فصار كالحرين فلا يجيران على التكاح. ط عن أبي السعود. قوله: 
(ولو صغيرين) ظاهره أن المراد الإجازة ولو في حال الصغر مع أن عبارة الصغيرين 
الحرين غير معتبرة أصلا. ويحتمل أن يكون المراد أنه لا ينفذ نكاح المولى عليهما ولو 
كانا صغيرين» بل يتوقف على إجازتهما بعد بلوغهماء والمتبادر من كلامهم الأول. 
تأمل. قوله: (فلو أديا) أي بدل الكتابة قبل رد العقد. فتح. قوله: (عاد موقوفاً على 
إجازة المولى) لأنه تجدد له ولاية أخرى غير الولاية التى قارنها رضاه بتزويجهاء لأن 
تلك الولاية كانت بحكم الملك وهذه بحكم الولاءء فيشترط تجدد رضاه لتجدد الولاية» 
وصار كالشريك إذا زوج العبد المشترك ثم ملك باقيهء فإن النكاح يحتاج إلى إجازته 
لتجدد ملكه في الباقي» وكمن أذن لعبد ابنه الصغير في التجارة ثم مات الابن فورئه» 
فإن العبد يحتاج في التصرّف إلى إذن جديد من الأب لتجدد ولاية ملكه» وكمن زوج 
نافلته مع وجود ابنه ثم مات الابن فالتكاح يحتاج إلى إجازة الجد لتجدد ولايته» بخلاف 
الراهن إذا باع العبد المرهون والمولى إذا باع العبد المأذون المديون ثم سقط الدين في 
الصورتين بطريق من طرق السقوط حيث لا يفتقر العقد فيهما إلى إجازة المالك ثانياًء 
لأن نفاذ العقد فيهما بالولاية الأصلية وهي ولاية الملك. من شرح تلخيص الجامع 
الكبير. قوله: (لعدم أهليتهما) لأن الكتابة لم تبق بعد العتق والصغير ليس من أهل 
الإجازة. قوله: (إن لم يكن الخ) قيد لقوله: :عاد الخ». قوله: (ثانيا) راجع إلى رضا 
لا إلى توقف: أي رضا ثانياً. قال في شرح التلخيص: لكن لا بد من إجازة المولى 
وإن كان قد رضي أولا أه. فافهم. قوله: (لعود مؤن النكاح عليه) لأنه لما زوّجه إنما 
رضي بتعلق مؤن النكاح كالمهر والنفقة بكسب المكاتب لا بملك نفسهء وكسب 
المكاتب بعد عجزه ملك للمولى. شرح التلخيص . قوله: (لأنه طرأ حل بات) أي حل 
وطئها للسيد على حل موقوف: أي حلها للزوج فأبطله كالأمة إذا تزوجت بغير إذن ثم 
ملكها من تحل له بطل النكاح لطريان الحل على الموقوف» ولا يبطل نكاح العبد 
المكاتب لعدم الطريان المذكور. من شرح التلخيص . قوله: (والدليل يعمل العجائب) 


ضهنا كتاب التكاح /_باب نكاح الرقيق 


(ولو قتل) المولى (أمته 


وجه العجب أن المولى يملك إلزام النكاح بعد العتق لا قبلهء وأنه يتوقف على إجازة 
المكاتب قبل العتق ولا يتوقف على إجازته بعده» وأن المكاتبة لو ردت إلى الرق يبطل 
النكاح الذي باشره المولى وإن أجازه» ولو عتقت جاز بإجازته» ولهذا قيل: إنها مهما 
زادت من المولى بعداً زادت قرباً إليه في النكاح. قوله: (وبحث الككمال هنا غير 
صائب) قال الكمال: الذي يقتضيه النظر عدم التوقف على إجازة المولى بعد العتق بل 
بمجرد عتقها ينفذ النكاح» لما صرّحوا به من أنه إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فأعتقه 
نفذء لأنه لو توقف: فإما على إجازة المولى وهو متنع لانتفاء ولايتهء وإما على العبد» 
ولا وجه له لأنه صدر من جهته فيكف يتوقف» ولأنه كان نافذاً من جهته وإنما توقف 
على السيد فكذا السيد هنا فإنه ولي مجبر» وإنما التوقف على إذنها لعقد الكتابة وقد زال 
فبقي النفاذ من جهة السيد» فهذا هو الوجهء وكثير ما يقلد الساهون الساهين. 

ورده في البحر بأنه سوء أدب وغلط . أما الأول فلأن المسألة صرح بها الإمام 
محمد في الجامع الكبيرء فكيف ينسب السهو إليه وإلى مقلديه؟ وأما الثاني فلأن مدا 
رحمه الله علل لتوقفه على إجازة المولى بأنه تجدد له ولاية لم تكن وقت العقد وهي 
الولاء بالعتقء ولذا لم يكن له الإجارة إذا كان لها وليّ أقرب منه كالأخ والعم» فصار 
كالشريك إلى آخر ما قدمناه عن شرح التلخيص» قال: وكثيراً ما يعترض المخطئ على 
المصيبين اه. ومثله في النهر والشرنبلالية وشرح الباقاني . 

مَطَلَبٌّ : عَلَى أنَّ الكَمَال ابن ألهَمَام بَلَعّ رة ألاجِتهَادٍ 

وأجاب العلامة المقدسي بأن ما بحثه الكمال هو القياس كما صرح به الإمام 
الحصيري في شرح الجامع الكبير» وإذا كان هو القياس لا يقال في شأنه إنه غلط 
وسوء أدب» على أن الشخص الذي بلغ رتبة الاجتهاد إذا قال: مقتضى النظر كذا الشيء 
هو القياس» لا يرد عليه بأن هذا منقول» لأنه إنما تبع الدليل المقبول» وإن كان البحث 
لا يقضي على المذهب أه. 

والذي ينفي عنه سوء الأدب في حق الإمام محمد أنه ظن أن الفرع من تفريعات 
المشايخ» بدليل أنه قال في صدر المسألة: وعن هذا استطرفت مسألة نقلت من 
المحيط» هي أن المولى إذا زوّج مكاتبته الصغيرة» إلى أن قال: هكذا تواردها 
الشارحون» فهذا يدل على أنه ظن أنها غير منصوص عليهاء فالأنسب حسن الظن بهذا 
الإمام. قوله: (ولو قتل المولى أمته) قيد بالقتل لأنه لو باعها وذهب بها المشتري من. 
المصر أو غيبها بموضع لا يصل إليه الزوج لا يسقط المهرء بل تسقط المطالبة به إلى 
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قبل الوطء) ولو خطأ. فتح(وهو مكلف فلو صبياً لم يسقط على الراجح (سقط 
المهر) لمنعه المبدل كحرّة ارتدت ولو صغيرة (لا لو فعلت ذلك) القتل (امرأة) ولو 


أن يحضرها. وفي الخانية: لو أبقت فلا صداق لها مالم تحضر في قياس قول 
الشيخين. نبر. وكالقتل ما لو أعتقها قبل الدخول فاختارت الفرقة؛ وقيد بالمولى لأن 
قتل غيره لا يسقط به المهر اتفاقاً؛ وبالأمة لأنه لو قتل المولى الزوج لا يسقط لأنه 
E‏ دون المعقود عليه» وأراد بالأمة القنة والمدبرة وأم الولدء لأن مهر 

لمكاتبة لها لا للمولى» فلا يسقط بقتل المولى إياها. بحر. والمكاتبة المأذونة 
4 كرا قوله: (قبل الوطء) أي 0 بر لعا مر مرا أن 
الخلوة الصحيحة وطء حكماً. قوله: (ولو خطأ) أي أ و تسبباً كما هو مقتضى الإطلاق. 
نبر. قوله: (فلو صبياً) مثله المجنون بالأولى. نهر. قوله: (على الراجح الخ) ذكر في 
المصفى فيه قولين. وفي الفتح: لو لم يكن من أهل المجازاة بأن كان صبياً زوّج أمته 
وصيه مشلا قالوا: يجب أن لا يسقط في قول أبي حنيفةء بخلاف الحرّة الصغيرة إذا 
ارتدت يسقط مهرهاء لأن الصغيرة العاقلة من أهل المجازاة على الردةء بخلاف غيرها 
من الأفعال لأا لم تحظر عليها والردة محظورة علياً اه. فترجح عدم السقوط. بحر 
قال الرحمتي: لكن الصبيّ من أهل المجازاة في حقوق العباد؛ ألا ترى أنه يجب عليه 
الدية إذا قتل والضمان إذا أتلف؟ والمجنون مثله ولذا ترك التقييد بالمكلف في الهداية 
والوقاية والدرر والمنتقى والكنزء والدليل يعضده وفيهم الأسوة الحسنة. قوله: (سقط 
المهر) هذا عنده خلافاً لهما لأنه منع المبدل» قبل . قبل التسليم فيجازى بمنع البدل» وإن 
كان مقبوضاً لزمه رد جميعه على الزوج. . بحر. قوله: (كحرة ارتدت) لأن الفرقة جاءت 
من قبلها قبل تقرر المهر فيسقط . . رحمتي. . قوله: (ولو صغيرة) لحظر الردة عليها بخلاف 
غيرها من الأفعال كما مر. قوله: (لا لو فعلت ذلك القتل امرأة) أي القتل المذكور وهو 
ما يكون قبل الوطء. قال في النهر : لأن جناية الحرٌ على نفسه هدر في أحكام الدنياء 
وبتسليم أنها ليست هدراً فقتلها نفسها تفويت بعد الموت» وبالموت صار للورثة فلا 
يسقط وإذا لم يسقط مع أن الحق لها ولا فعدم السقوط بقتل الوارث أولى اه. قوله: 
(ولو أمة) لأن المهر لمولاها ولم يوجد مته منع المبدل. بحر. 


قالح : حاصل ما يفهم من كلامهم أن العلة في سقوط المهر أمران: الأول أن 
يكون صادراً ممن له المهر. 0 
المتن» ففي الأمة غير المأذونة وغير المكاتبة إذا قتلت نفسها فقد الأمران؛ وفي الحرة 
A‏ ا الغير المكلف إذا قتل أمته ققد الثاني ؛ ؛ وفي الأجنبي أو الوارث 
إذا قتل حرة أو أمة فقد الأول اه: أي لأ الوارك اقل لم بين وارثاً منحنيعاً لل 
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أمة على الصحيح . خانية (بنفسها) أو قتلها وارثها أو ارتدت الأمة أو قبلت ابن 
زوجها كما رجحه في النهر. إذ لا تفويت من المولى (أو فعله بعده) أي الوطء 
لتقرره به > ولو فعله بعبده أو مکاتبته أو مأذونته المديونة لم يسقط اتفاقاً. 

(والإفن في العزل) وهو الإنزال خارج الفرج (لمولى الأمة لا لها) لأن 


لحرماثه به فصار كال جنبي. بحر. قوله: (أو ارتدت الأمة) مقابل قوله: اكحرّة 
ارتدت». قوله: (كما رجحه في النهر) راجع للأخيرتين» وسبقه إلى ذلك في البحر 
قياساً على تصحيح عدم السقوط في قتل الأمة نفسهاء فإن الزيلعي جعل الروايتين في 
الكل» وإذا كان الصحيح منهما في مسألة القتل عدم السقوط فليكن كذلك هناء وهو 
الظاهر لأن المستحق وهو المولى لم يفعل شيئاً اه. قوله: (أو فعله) الضمير المستتر 
للمولى المكلف والبارز للقتل ح. قوله :. (لتقرره) أي المهر به: أي بالوطء ح. قوله: 
(ولو فعله بعبده) صورته: زوج 00 قتله وضمن قيمته يوفي منها مهر المرأة» ومثله 
ما إذا باعه. قال في النهر: وسيأتي أنه لو أعتق المديون كان عليه قيمته؛ فالقتل 
أولى ح. قوله: (أو مكاتبته) لما عرف أن مهر المكاتبة لها لا للمولى. بحر . قوله: : (أو 
مأذونته المديونة) بحث لصاحب النهر حيث قال: : وأقول : ينبغي أن يقيد الخلاف 1 
الخلاف المارٌ بين الإمام وصاحبيه بما إذا لم تكن مأذونة لحقها به دين؛ فإن كانت لا 
يسقط اتفاقاً لما مر من مز ان الح قواعةء الاك لها توفي رمه وزو غاية الأمر أنه إذا 
لم يف بدينها كان على المولى قيمتها للغرماء قتضم إلى المهر ويقسم بينهم اه. 

تنبيه: الحاصل أن المرأة إذا ماتت فلا يخلو إما أن تكون حرّة أو مكاتبة أو أمة» 
وكل من الثلاث إما أن يكون حتف أنفها أو بقتلها نفسها أو بقتل غيرهاء وكل من 
التسعة إما قبل الدخول أو بعده» فهي ثمانية عشرء ولا يسقط مهرها على الصحيح إلا 
إذا كانت أمة وقتلها سيدها قبل الدخول. بحر. قلت: ويزاد في التقسيم المأذونة 
المديونة» فتبلغ الصور أربعة وعشرين. 

مَطْلَّبٌ فِي كم ألعَزْلٍ 

قوله : (والإذن في العزل) أي عزل زوج الأمة. قوله: (وهو الإنزال خارج الفرج) 
أي بعد النزع منه لا مطلقاًء فقد قال في المصباح: فائدة المجامع إن أمنى في الفرج 
الذي ابتدأ الجماع فيه قيل أمناه وألقى ماءه؛ وإن لم ينزل: فإن كان لإعياء وفتور قيل 
أكسل وأقحط وفهر؛ وإن نزع وأمنى خارج الفرج قيل عزل+ وإت أولج في فرج آخر 
فأمنى فيه قيل فهر فهراً من باب منع» ونبى عن ذلك؛ وإن أمنى قبل أن يجامع فهر 
الزملق بضم الزاي وفتح الميم المشددة وكسر اللام. قوله: (لمولى الأمة) ولو مدبرة أو 
أم ولد؛ وهذا هو ظاهر الرواية عن الثلائة لأن حقها في الوطء قد تأدى بالجماع . 
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الولد حقهء وهو يفيد التقييد بالبالغة وكذا الحرة. نهر 


(ويعزل عن الحرّة) وكذا الكاتبة. نهر. بحثاً (بإذنها) لكن في الخانية أنه 
يباح في زماننا لفساده. قال الكمال: فليعتبر عذراً مسقطاً لإذتهاء وقالوا: يباح 


وأما سفح الماء ففائدته الولد» والحق فيه للمولى» فاعتير إذنه في إسقاطهء فإذا 
أذن فلا كراهة في العزل عند عامة العلماء وهو الصحيح؛ ويذلك تضافرت الأخبار. 

وفي الفتح: وفي بعض أجوبة المشايخ الكراهة» وفي بعض عدمها. نهر 
وعنهما أن الإذن لها. وفي القهستاني أن للسيد العزل عن أمته بلا خلاف» وكذا لزوج 
الحرة بإذنها. وهل للآب أو الجد الإذن في أمة الصغير؟ في حاشية أبي السعود عن 
شرح الحموي: نعم. قال: وفيه أنه لا مصلحة للصبيّ فيه لأنه لو جاء ولد يكون رقيقاً 
له؛ إلا أن يقال؛ إنه متوهم اه. وفيه أنه لو لم يعتبر التوهم هنا لما توقف على إذن 
المولى. تأمل. قوله: (وهو) أي التعليل المذكور يفيد التقييد: أي تقييد احتياجه إلى 
الإذن بالبالغة وكذا الحرة بتقييد احتياجه باليالغة» إذ غير البالغة لا ولد لها. قال 
الرحمتي : وكالبالغة المراهقة إذ يمكن بلوغها وحبلها اه. ومفاد التعليل أيضاً أن زوج 
الأمة لواشترط ر الأولاد لا يتوقف العزل على إذن المولى كما بحثه السيد أبو 
السعود. قوله: (نهر بحثاً) أصله لصاحب البحر حيث قال: وأما المكاتبة فينبغى أن 
يكون الإذن إليهاء لأن الولد لم يكن للمولىء ولم أره صريحاً اه. وفيه أن للمولى حقاً 
أيضاً باحتمال عجزها وردها إلى الرق» فينبغي توقفه على إذن المولى أيضاً رعاية 
للحقين. رحمتي. قوله: (لكن في الخانية) عبارتها على ما في البحر: ذكر في الكتاب 
أنه لا يباح بغير إذنها. وقالوا: في زماننا يباح بغير إذنهاء وقالوا: في زماننا يباح لسوء 
الزمان اه. قوله: (قال الكمال) عبارته: وفي الفتاوى: إن خاف من الولد السوء فى 
الحرة يسعه العزل بغير رضاها لفساد الزمان» فليعتبر مثله من الأعذار مسقطاً لهذا اه. 

فقد علم مما في الخانية أن منقول المذهب عدم الإباحةء وأن هذا تقييد من 
مشايخ المذهب لتغير بعض الأحكام بتغير الزمان» وأقرّه في الفتح» وبه جزم القهستاني 
أيضاً حيث قال: وهذا إذا لم خف على الولد السوء لفساد الزمان وإلا فيجوز بلا 
إذنبا اه. لكن قول الفتح: فليعتبر مثله» يحتمل أن يرد بالمثل ذلك العذرء كقولهم: 
مثلك لا يبخل. ويحتمل أنه أراد إلحاق مثل هذا العذر به. كأن يكون في سفر بعيد» أو 
في دار الحرب فخاف على الولدء أو كانت الزوجة سيئة الخلق ويريد فراقها فخاف أن 
تحبل» وكذا ما يأتي في إسقاط الحمل عن ابن وهبانء فافهم . 

ملب في حم إِسْقَاطٍ آلحَملٍ 
قوله : (وقالوا الخ) قال في النهر: بقي هل يباح الإسقاط بعد الحمل؟ نعم 


ا كتاب التكاح / باب نكاح الرقيق 
إسقاط الولد قبل أربعة أشهر ولو بلا إذن الزوج (وعن آمته بغير إذنها) بلا كراهة؛ 
فإن ظهر بها حبل. حل نفيه إن لم يعد قبل بول (وخيرت أمة). ولو أم ولد 


ما لم يتخلق منه شيء» ولن يكون ذلك إلا بعد مائة وعشرين يوماًء وهذا يقتضي أنهم 
أرادوا بالتخليق نفخ الروحء وإلا فهو غلط لأن التخليق يتحقق بالمشاهدة قبل هذه 
المدةء كذا في الفتح؛ وإطلاقهم يفيد عدم توقف جواز إسقاطها قبل المدة المذكورة 
على إذن الزوج. 

وكراهة الخانية: ولا أقول بالحل» إذ المحرم لو كسر بيض الصيد ضمنه لأنه 
أصل الصيد» فلما كان يؤاخذ بالجزء فلا أقل من أن يلحقها إثم هنا إذا أسقطت بغير 
عذر اه. قال ابن وهبان: ومن الأعذار أن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل» وليس لأبي 
الصبيّ ما يستأجر به الظئر ويخاف هلاكه. 

ونقل عن الذخيرة: لو أرادت الإلقاء قبل مضي زمن ينفخ فيه الروح هل يباح لها 
ذلك أم لا؟ اختلفوا فيه» وكان الفقيه علي بن موسى يقول: إنه يكره» فإن الماء بعد ما 
وقع في الرحم مآله الحياة فيكون له حكم الحياة كما في بيضة صيد الحرم» ونحوه في 
الظهيرية. قال ابن وهبان: فإباحة الإسقاط محمولة على حالة العذرء أو أا لا تأثم إثم 
القتل اه. 

وبما في الذخيرة تبين أنهم ما أرادوا بالتحقيق إلا نفخ الروح» وأن قاضيخان 
مسبوق بما مرّ من التفقه» والله تعالى الموفق اه كلام النهرح . 

تنبيه: أخذ في النهر من هذا ومما قدمه الشارح عن الخانية والكمال أنه جوز لها 
سدّ فم رحمها كما تفعله النساء غالفاً لما بحثه في البحر من أنه ينبغي أن يكون حراما 
بغير إذن الزوج قياسا على عزله بغير إذنها. 

قلت: لكن في البزازية أن له منع امرأته عن العزل اه. نعم النظر إلى فساد الزمان 
يفيد الجواز من الجانبين» فما في البحر مبني على ما هو أصل المذهب» وما في النهر 
على ما قاله المشايخ» والله الموفق. قوله: (إن لم يعد قبل بول) بأ لويف املا اد 
عاد بعد بول. نهر: أي وعزل في العود أيضاً كما نقله أبو السعود عن الحانوتي . 

ونقل أيضاً عن خط الزيلعي أنه ينبغي أن يزاد بعد غسل الذكر: أي لنفي احتمال 
أن يكون على رأس الذكر بقية منه بعد البول فتزول بالغسل» ويه ظهر أن ما ذكروه في 
باب الغسل أن النوم والمشي مثل البول في حصول الإنقاء لا يتأتى هناء فافهم. قوله: 
(وخيرت أمة) هذا يسمى خيار العتق. قال في النهر: ولو اختارت نفسها بلا علم الزوج 
يصح» وقيل لا يصح بغيبته» كذا في جامع الفصولين. قوله: (ولو أم ولد) أي أو 
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(ومكاتية) ولو حكماً كمعتقة بعض (عتقت تحت حر أو عبد ولو كان النكاح 
برضاها) دفعاً لزيادة الملك عليها بطلقة ثالثة» فإن اختارت نفسها فلا مهر لها أو 
زوجها فالمهر لسيدهاء ولو صغيرة تؤخر لبلوغهاء وليس لها خيار بلوغ في 
الأصح (أو كانت) الأمة (عند النكاح حرّة صارت أمة) بأن ارتا ولحقا بدار 


مدبرة» وشمل الكبيرة والصغيرة. بحر. قوله: (ومكاتبة) خالف زفر فقال: لا خيار 
لهاء وقواه في الفتح وأجاب عنه في البحر. قوله: (ولو كان النكاح برضاها) وكذا 
بدون رضاها بالأولى. وعبارة الزيلعي وغيره: ولا فرق في هذا بين أن يكون برضاها أو 
بغيره اه. وهذا التعميم ظاهر في غير المكاتبة لما قدمه الشارح قريباً من أن له إجبار قنه 
على النکاح لا مكاتبه ولا مكاتبته . 

وفي المعراج أنه ليس له إجبارهما بالإجماع. وبه تأيد قوله في الشرنبلالية: إِنّ نفى 
رضا المكاتبة منفى» فإنه كما لا ينفذ تزويجها نفسها بدون إذن مولاها لبقاء ملكه لرقبتها 
ل يقد تروعه إياها يدوق إا لموجب التيتاية' وتمامه هتاك قوله: (دقعاً لزيادة 
الملك عليها) علة لقوله: «خيرت؟ وذلك أن الزوج كان يملك عليها طلقتين» فلما 
صارت حرة صار يملك عليها طلقة ثالئة» وفيه ضرر لهاء فملكت رفع أصل العقد لدفع 
الزيادة المضرة لهاء ولهذا لم يثبت خيار العتق للعبد الذكر لأنه ليس عليه ضرر وهو 
قادر على الطلاق. قوله: (فلا مهر لها) أي إن لم يدخل بها الزوج» لأن اختيارها نفسها 
فسخ من الأصل» وإن كان دخل بها فالمهر لسيدهاء لأن الدخول بحكم نكاح صحيح 
فتقرر به المسمى . بحر . قوله: (أو زوجها) بالنصف عطف على قوله: «نفسها». قوله: 
(فالمهر لسيدها) أي سواء دخل الزوج بها أو لم يدخلء» لأن المهر واجب بمقابلة ما 
ملك الزوج من البضع وقد ملكه عن المولى فيكون بدله للمولى. بحر عن غاية البيان. 

قلت: وقوله سواء دخل بها الزوج أو لم يدخل» لا ينافي ما سيأتي متناً من 
التفصيل» بأنه لو وطى' الزوج قبل العتق فالمهر للمولى» أو بعده فلهاء لأن ذاك فيما 
إذا كان التكاح بدون إذن المولى ونفذ النكاح بالعتق وبه تملك منافعهاء فإذا وطى بعده 
فالمهر لها بخلاف ما هنا فإن النكاح بالإذنء فنفذ النكاح في حال قيام الرق كما 
سيأتي» فافهم. قوله: (ولو صغيرة) أي لو كانت المعتقة صغيرة وقد زوّجها مولاها قبل 
العتق تأخر خيارها إلى بلوغها. قال في البحر: لأن فسخ النكاح من التصرفات المترددة 
بين النفع والضرر»ء فلا تملكه الصغيرة ولا يملكه وليها لقيامه مقامهاء كذا في جامع 
الفصولين؛ فإذا بلغت كان لها خيار العتق لا خيار البلوغ على الأصحء كذا في 
الذخيرة اه. وقيل يثبت لها خيار البلوغ أيضاًء ويدخل تحت خيار العتق. وأما لو 
زوجها بعد العتق ثم بلغت فإن لها خيار البلوغ» لأن ولاية المولى عليها قي الصورة 
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الحرب ثم سبيا معاً فأعتقت خيرت عند الثاني» خلافاً للثالث. مبسوط (والجهل 
بهذا الخيار) خيار العتق (عذر) فلو لم تعلم به حتى ارتدا ولحقا فعلمت ففسخت 
صح» إلا إذا قضى باللحاق» 


الأولى كولاية الأب بل أقوى» وفي هذه كولاية الأخ والعم بل أضعف كما أوضحناه 
في باب الولي. قوله: (معاً) قيد في الجمل الثلاثة؛ وإنما قيد به لأن بارتداد أحدهما أو 
لحاقه أو سبيه ينفسخ النكاح اه ح. قوله: (خيرت عند الثاني) لأا بالعتق ملكت أمر 
نفسها وازداد ملك الزوج عليها. ح عن البحر. قوله: (خلافاً للثالث) أي حيث قال: لا 
خيار لهاء لأن بأصل العقد ثبت عليها ملك كامل برضاها ثم انتقص الملكء فإذا 
أعتقت عاد إلى أصله كما كان» ولا يخفى ترجيح قول أبي يوسف لدخوله تحت النص» 
كذا في البحر؛ ومراده بالنص قوله يه لبريرة حين أعتقت «تَلَكْتٍ بُضْعَكِ 
فَأَخْتَارِي» اه ح: أي حيث أفاد قوله: «فاختاري» أن علة الاختيار ملك البضع على وجه 
زاد ملك الزوج عليهاء مثل زنى فرجم وسر فقطع» حيث أفادت الفاء أن العلة الزنى 
والسرقة كما تقرر في الأصولء فلا يرد ما أورده الرحمتي من أن النص لا عموم فيه لأنه 
خطاب لمعينةء فتدبر. قوله: (خيار العتق) بدل من هذا الخيارح. قوله: (عذر)أي 
لاشتغالها بخدمة المولى تتفرّغ للتعلم . 

ثم إذا علمت يبطل بما يدل على الإعراض في مجلس العلم كخيار المخيرة؛ ولو 
جعل لها قدراً على أن تختاره ففعلت سقط خيارها كما في النهر. زاد في تلخيص 
الجامع : ولا شيء لها لأنه حق ضعيف» فلا يظهر في حق الاعتياض كسائر الخيارات 
والشفعة والكفالة بالنفس» بخلاف خيار العيب. قوله: (فلو لم تعلم به) قال في البحر 
عن المحيط: إذا زوج عبده أمته ثم أعتقها فلم تعلم أن لها الخيار حتى ارتدا ولحقا 
بدار الحرب ورجعا مسلمين ثم علمت بثبوت الخيار أو علمت بالخيار في دار الحرب 
فلها الخيار في مجلس العلم اه ح. وكذا الحربية إذا تزوجها حربيّ ثم أعتقت خيرت» 
سواء علمت في دار الحرب أو في دارنا بعد الإسلام. نهر. قوله: (إلا إذا قضى 
باللحاق) أي فلا يصح فسخها لعودها رقيقة بالحكم بلحاقهاء لأن الكفار في دار 
الحرب كلهم أرقاء وإن كانوا غير ملوكين لأحد كما يأتي أول العتاق اه ح. وأقره ط 
والرحمتي . 

قلت: ما يأتي محمول على الحربي إذا أسرء فهو رقيق قبل الإحراز بدارناء وبعده 
رقيق ومملوك كما سيأتي هناك وهو صريح ما قدمناه أول هذا الباب؛ فالظاهر أن علة 
عدم صحة الفسخ كون الحكم باللحاق موتاً حكمياً يسقط به التصرفات الموقوفة على 
الإسلام فيسقط به حق الفسخ الذي هو حق مجرد بالأولى» ثم رأيت في شرح التلخيص 
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وليس هذا حكماً بل فتوى. كافي (ولا يتوقف على القضاء) ولا يبطل بسكوت 
ولا يثبت لغلام ويقتصر على مجلس كخيار مخيرة» بخلاف خيار البلوغ في الكل . 


خانية . 
(نكح عبد بلا إذن فعتق) أو باعه فأجاز المشتري (نفذ) لزوال المانع (وكذا) 
حكم (الأمة ولا خيار لها) 


علل بما قلته» فلل تعالى الحمد. قوله: (وليس هذا حكماً) جواب سؤال تقديره: كيف 
حكمتم بصحة فسخ من في دار الحرب وأحكامنا منقطعة عنهم؟ ح. قوله: (بل فتوى) 
أي إخبار عند السؤال عن الحادثة ط. قوله: (ولا يتوقف) أي الفسخ بخيار العتق لا 
يتوقف على قضاء القاضي: قوله: (ولا يبطل بسكوت) أي ولو كانت بكرا بل لا بد 
من الرضا صريحاً أو دلالة ط . قوله: (ولا يثبت لغلام) أي لعبد ذكر لأنه ليس فيه زيادة 
ملك عليه» بخلاف الأمة» ولأنه يملك الطلاق فلا حاجة إلى الفسخ . قوله: (ويقتصر 
على مجلس) أي مجلس العلم ويمتد إلى آخرهء فإذا قامت بطل . قوله: (كخيار خيرة) 
أي من قال لها زوجها اختاري نفسك فإنها تختار ما دامت في المجلس . قوله: 
(بخلاف خيار البلوغ في الكل) أي في كل الخمسة المذكور؛ فإن الجهل فيه ليس 
بعذرء ويتوقف على القضاء» ويبطل بسكوتها بعد علمها بالنكاح ويثبت للأنثى والغلام 
ولا يمتد إلى آخر المجلس إن كانت بكراًء ولو ثيباً فوقته العمر إلى وجود الرضا صريحاً 
أو دلالة» كما في الغلام إذا بلغ. قوله: (نكح عبد بلا إذن) قيد بالنكاح» لأنه لو اشترى 
شيئاً فأعتقه المولى لا ينفذ الشراء بل يبطلء لأنه لو نفذ عليه بتغير المالك. بحر. 
قوله: (فعتق) بفتح أوله مبنياً للفاعل» ولا يجوز ضمه بالبناء للمفعول لأنه لازم. أبو 
السعود عن الحموي ط . قوله: (أو باعه) أي مثلاء والمراد انتقال الملك إلى آخر بشراء 
أو هبة أو إرث . قوله: (فأجاز المشتري) أي أجاز النكاح الواقع عند المالك الأول. 
قوله: (لزوال الماتع) لأن المانع من النفاذ كان حق المولى وقد زال لما خرج عن 
ملكه. قوله: (وكذا حكم الأمة)أطلقها فشمل القئة والمدبرة وأم الولد والمكاتبة» لكن 
في المدبرة وأم الولد تفصيل يأتي. بحر. وهذا في الأمة إذا أعتقت؛ أما لو مات عنها 
أو باعها: فإن كان المالك الثاني لا يحل له وطؤها فكالعبدء وإلا فإن كان الزوج لم 
يدخل بها بطل العقد الموقوف لطروٌ الحل الباتٌ عليه» وإن كان دخل فقي ظاهر الرواية 
كذلك لبطلان الموقوف باعتراض الملك الثاني وإن كان منوعاً من غشيانباء وتوضيحه 
في البحر. قوله: (ولا خيار لها) أي للأمةء أما العبد فلا خيار له أصلا وإن نكح بالإذن 
كما مرء وشمل المكاتبة فإنها لا خيار لها للعلة الآنية» وبها صرح في الشرنبلالية» وما 
قاله ابن كمال باشا من أنه لها الخيار كما مر فهو سبق قلمء وكذا لما كتبه بهامشه من 
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لكون النفوذ بعد العتق فلم تتحقق زيادة الملك» وكذا لو اقترنا بأن زوّجها 
فضولي وأعتقها فضولي وأجازهما المولى» وكذا مدبرة عتقت بموته» وكذا أم 
الولد إن دخل بها الزوج» وإلا لم ينفذء لأن عدتها من المولى تمنع نفاذ النكاح 
(فلو وطى') الزوج الأمة (قبله) أي العتق (فالمهر المسمى له) أي للمولى (أو 
بعده فلها) لمقابلته بمتفعة ملكتها. 
(ومن وطى؟ قنة ابنه 

قوله في الهداية وقال زفر: لاخيار لهاء بخلاف الأمة الخ فهو كذلكء لأن ما مر من أن 
لها الخيار عندنا خلافاً لزفر إنما هو في مسألة تزوجها بإذن مولاهاء وكلامنا في التزوج 
بدون إذنه كما هو صريح في كلام الهدايةء فتنبه. قوله: (لكون النفوذ بعد العتق) 
فصارت كما إذا زوجت نفسها بعد العتق» ولذا قال الإسبيجابي: الأصل أن عقد النكاح 
متى تم على المرأة وهي مملوكه ثبت لها خيار العتق» ومتى تم على المرأة وهي حرة لا 
يثبت لها خيار العتق. يحر. قوله: (فلم نتحقق زيادة الملك) أي بطلقة ثالثة» وعلة 
ثبوت الخيار ثبوت الزيادة المذكورة كما مر. قوله: (وكذا لو اقترنا) أي العتق ونفاذ 
التكاح» فإنهما لما أجازهما المولى معاً ثبتاً معا. قوله: (وكذا مديرة عتقت يموته) أي 
حكمها حكم ما إذا أعتقا في حياته المذكور في قوله: «وكذا حكم الأمة» وأفاد بقوله: 
«عتقت؟ أنها تحرج من الثلث» فإن لم تحرج لم ينفذ حتى تؤدي بدل السعاية عنده ‏ 
وعندهها جاز كما في البحر عن الظهيرية: أي لأا عندها تسعى وهي حرة. قوله: 
(وكذا آم الولد الخ) أي إذا أعتقها أو مات عنها المولى» إن دخل با الزوج قبل العتق 
نفذ النكاح على رواية ابن سماعة عن محمدء لأنه وجبت العدة من الزوج فلا تجب العدة 
من المولى؛ أما على ظاهر الرواية لا تجب العدة من الزوج فوجبت العدة من المولى؛ 
ووجوبها منه قبل الإجازة يوجب انفساخ النكاح كما في البحر عن المحيط؛ وإنما لم 
تجب العدة من الزوج لأنها لا تجب إلا بعد التفريق بينهماء كما أفاده في البحر في 
المسألة السابقة. قوله: (تمنع نقاذ النكاح) أي تبطلهء إذ لا يمكن توقفه مع العدة. 
بحر. لأن المعتدة لا تحل لغير من اعتدت منه. قوله: (فلو وطئ الزوج الأمة) أي التي 
نكحت بغير إذن مولاها ثم نفذ نكاحها بالعتق. قوله: (فالمهر المسمى له) أي إن كان 
وإلا فمهر المثل. نبر. وإنما كان له لأن الزوج استوفى منافع مملوكة للمولى. بحر. 
قوله : (لمقابلته بمنفعة ملكتها) لأن العقد نفذ بالعتقء وبه تملك منافعهاء بخلاف النفاذ 
بالإذن والرق قائم. بحر. قوله: (ومن وطى قنة ابنه) أي أو بنته. حموي عن البرجندي 
وشمل الابن الكافر. قهستاني والصغير والكبير. بحر. وشمل ما إذا كانت موطوءة 
للابن أو لم تكن ظهيرية من العتق» ومحترز القنة ما يأتي في قوله: «ولو ادعى ولد أم 
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فولدت) فلو لم تلد لزم عقرها وارتكب غترماء ولا يحدّ قاذفه (فادعاه الأب) 
وهو حرٌ مسلم عاقل (ثبت نسبه) 


ولده الخ؛ ومحترز الابن ما يأتي في قول المصنف ولو وطى جارية امرأته أبى والده 
الخ*. قوله: (فولدت) عطف على وطى وتعقيب كل شيء يحسبه كما في تزوج زيد 
فولد لهء فالظاهر أنها لو ولدت قبل مضي مدة الحمل لم تصح الدعوى بل مفاد قوله: 
فادعاه عطفاً على فولدت أنه لو ادعاه وهي حبلى لم تصح حتى تلد. قال في البحر: ولم 
أره صريحاً. وفي النهر: ينبغي أنها لو ولدته لأقل من ستة أشهر من وقت دعوته أن تصح . 
مَطلَبٌ في فير الغقر 

قوله : (لزم عقرها) قال في الفتح : العقر هو مهر مثلها في الجمال: أي ما يرغب 
فيه في مثلها جمالا فقط؛ وأما ما قيل ما يستأجر به مثلها للزنى لو جاز فليس معناه» بل 
العادة أن ما يعطى لذلك أقل ما يعطى مهراء لأن الثانى للبقاء بخلاف الأول إه. وإذا 
تكرر منه الوطء ولم تحبل لزمه مهر واحدء بخلاف وطء الاين جارية الأب مراراً فعليه 
بكل وطء المهرء لأن المهر وجب يسبب دعوى الشبهةء ولو لم يدعها يلزمه الحدء 
فبتكرر دعواها يتكرر المهرء بخلاف الأب فإنه لا يحتاج إلى دعوى الشبهة. خانية. 
قوله: (وارتكب نحرماً الخ) كذا في النهر وأصله في البحر حيث قال: وقيد بالولادة لأنه 
لو وطئ أمة ابنه ولم تحبل فإنه يحرم عليه ولا يملكها ويلزمه عقرهاء بخلاف ما إذا 
حبلت منه فإنه يتبين أن الوطء حلال لتقدم ملكه عليه ولا يِحدٌ قاذفه في المسألتين؛ أما 
إذا لم تلد منه فظاهر لأنه وطى؟ وطأ حراماً في غير ملكهء وأما إذا حبلت منه فلأن شبهة 
الخلاف في أن الملك يثبت قبل الإيلاج أو بعده مسقطة لإحصانه كما في الفتح 
وغيره اه. وقوله: فإنه يتبين أن الوطء حلالء تصريح بمفهوم ما هناء وفيه تأملء لأن 
ثبوت ملكه لها قبل الوطء عندنا وقبيل العلوق عند الشافعي إنما هو لضرورة ثبوت 
النسب كما أوضحه في الفتح» ولا يلزم من ذلك حل الإقدام على هذا الوطءء كما لو 
غصب شيئاً وأتلفه ثم أدى ضماته لمالكه لا يلزم من استناد الملك إلى وقت الغصب 
حل ما صنعء ولعل المراد بقوله حلال: أنه ليس بزنى» إذ لو كان زنى لزمه العقر ولم 
يثبت النسب» ويدل على ما قلنا إطلاق قوله الآتي «ولذا يحل له عند الحاجة الطعام لا 
الوطء» وكذا ما قدمناه عن الظهيرية من صحة الدعوى في الأمة الموطوءة للابن مع آنا 
محرمة على الأب حرمة مؤبدةء فليتأمل. قوله: (قادعاه) أي عند قاض كما في شرح 
اين الشلبي . وأفاد أنه لا يشترط فى صحة الدعوى دعوى الشبهة ولا تصديق الابن. 
فتح . والظاهر أن الفاء لمجرد الترتيب فلا يلزم الدعوى عقب الولادة. وادعى الحموي 
اللزوم فوراً وهو بعيد» فليراجع . قوله: (وهو حرّ مسلم عاقل) فلو كان عبداً أو مكاتباً 
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بشرط بقاء ملك ابنه من وقت الوطء إلى الدعوة» وبيعها لأخيه مثلاً لا يضر. 55 
بحثاً (وصارت أم ولده) لاستناد الملك لوقت العلوق 


(وعليه قيمتها) ولو فقيراً 


أو كافراً أو مجنوناً لم تصح الدعوى لعدم الولايةء ولو أفاق المجثون ثم ولدت لأقل من 
ستة أشهر يصح استحساناء ولو كانا من أهل الذمة إلا أن ملتيهما ختلفة جازت الدعوى 
من الأب . فتح. فأفاد أن الإسلام شرط فيما لو كان الابن مسلماً؛ أما لو كان كافراً فلا 
يشترط إسلام الأب ولو اختلفت الملةء لأن الكفر ملّة واحدة. وفي الظهيرية: لو كان 
الأب مسلماً والابن كافراً صحت دعوته» ولو كان الأب مرتداً فدعوته موقوفة عنده 
نافذة عندهما. قوله: (بشرط الخ) فلو حبلت في غير ملكه أو فيه وأخرجها الابن عن 
ملكه ثم استردها لا تصح الدعوى» لأن الملك إنما يغبت بطريق استناداً إلى وقت 
العلوق فيستدعي قيام ولاية التملك من حيث العلوق إلى التملك» هذا إن كذبه الابن» 
فإن صدقه صحت الدعوى ولا يملك الجارية» كما إذا ادعاه أجنبيّ ويعتق على المولى 
كما في المحيط. بحر . قال في النهر المذكور في الشرح للزيلعي: وعليه جرى في 
فتح القدير وغيره أنه لا يد يشترط في صحتها دعوى الشبهة ولا تصديق ألابن أه. 

أقول: كأنه فهم أن الإشارة في قوله: هذا إن كذبه الابن» راجعة إلى أصل 
المسألة: أعني ما إذا بقيت الجارية في ملك الابن» وليس كذلك بل هي راجعة إلى 
قوله: فلو حبلت في غير ملكه أو فيه وأخرجها الابن عن ملكه الخ. فلا يناقي ذلك ما 
ذكره في الزيلعي والفتح من عدم اشتراط التصديق» لأنه في أصل المسألة لا فيما نحن 
فيه» بدليل أن اشتراط بقائها في ملك الابن مذكور في الزيلعي والفتح فلو كان لا 
يشترط تصديق الابن وإن أخرجها عن ملكه لم يبق فائدة لاشتراط بقائها في ملكه. 

وفي الظهيرية من العتق: يشترط أن تكون الجارية في ملكه من “وقت العلوق إلى 
الدعوة» حتى لو علقت فباعها الابن ثم اشتراها أو ردت عليه بعيب بقضاء أو غيره أو 
بخيار رؤية أو شرط أو بفساد البيع ثم ادعاه الأب لا ي يثبت النسب إلا إذا صدقّه الابن اه. 
فهذا أيضاً صريح فيما قلناء فتدبر. قوله: (وبيعها لأخيه مثا أي أو ابنه أو ابن أخيه لا 
يضرء لأنبا لا تخرج والحالة هذه عن كونبا جارية فرعه اه ح. وفيه أن بيعها لابنه لا 
يفيدء لأنه لا ولاية للجد عليه مع وجود الأب؛ نعم بيعها لابن أخيه يفيد إذا كان أبو 
ذلك الابن ميتاً أو مسلوب الولاية بكفر أو رق أو جنون ليكون للجد المدعي ولاية» لأن 
دعوة الجد لا تصح إلا عند الولاية على فرعه كما يأتي . أفاد الرحمتيء فافهم. قوله: 
او ل ل ار E‏ مور لا ينافي مأ 
يأتي قريباً. تأمل . قوله : (وعليه قيمتها) أي لولده يوم علقت كما في مسكين ط . 


کتاب التكاح / باب نكاس الرقيق Tir‏ 
ويجبر على نفقة أبيه لا على دفع جارية لتسريه (لا عقرها وقيمة ولدها) ما لم تكن 
مشتر كة فتجسب حصة الشريك » وهلا إذا إدعاه وحدذه؟ فلو مع ألابن )2 فإن شريكين 
قدم الأب وإلا 


وفي المحيط: ولو استحقها رجل يأخذها وعقرها وقيمة ولدهاء لأن الأب صار 
مغروراًء ويرجع الأب على الابن بقيمة الجارية دون العقر وقمية الولد لأن الابن ما 
ضمن له سلامة الأولاد اه بحر. قوله: (لقصور الخ) أي أن للآب ولاية تملك مال ابنه 
للحاجة إلى بقاء.نفسه فكذا إلى صون نسله لأنه جزء منهء لكن الأولى أشد» ولذا 
يتملك الطعام بغير قيمته والجارية بالقيمة» ويحل له الطعام عند الحاجة دون وطء 
الجارية؛ ويجبر الابن على الإنفاق عليه دون دفع الجارية للتسري: فللحاجة جاز له 
التملك؛ ولقصورها أوجبنا عليه القيمة للحقين. فتح. وما ذكره من أنه لا يجبر على 
الجارية للتسرّي ذكره الزيلعي أيضاء ومثله في الدرر وغاية البيان والنهاية» وما في هذه 
الشروح المعتبرة لا يعارضه ما سيأتي في النفقةء وعزاه في الشرنبلالية إلى الجوهرة من 
أنه يجيرء فتدبر. قوله : (لا عقرها) تقدم تفسيره قريباً. وعند الشافعي وزفر: عليه عقرها 
لثبوت الملك فيها قبيل العلوق لضرورة صيانة الولد. وعندنا قبيل الوطءء لأن لازم 
كون الفعل زنى ضياع الماء شرعاء فلو لم يقدم عليه ثبت لازمه فظهر أن الضرورة لا 
تندفع إلا بإثباته قبل الإيلاج؛ بخلاف ما لو لم تحبل حيث يجب العقر. فتح: أي لأا 
إذا لم تحبل لم توجد علة تقدم ملكه فيها وهي صيانه الولد كما أفاده الزيلعي. قوله: 
(وقيمة ولدها) أي ولا قيمة ولدها لأنه علق حر التقدم ملكه. نهر . قوله: (ما لم تكن 
مشتركة) قال في البحر: فلو كانت مشتركة بينه: أي بين الاين وبين أجنبي كان الحكم 
كذلك إلا أنه يتضمن لشريكه نصف عقرها ولم أره؛ ولو كانت مشتركة بين الأب 
والابن أو غيره يجب حصة الشريك الابن وغيره من العقرء وقيمة باقيها إذا حبلت لعدم 
تقديم الملك في كلها لانتفاء موجبه وهو صيانة النسلء إذ ما فيها من الملك يكفي 
لصحة الاستيلادء وإذا صح ثبت الملك في باقيها حكماً لا شرطأ كما في الفتح» وهي 
مسألة عجيية» فإنه إذا لم يكن للواطى فيها شيء لا مهر عليهء وإذا كانت مشتركة 
زمه اه. قوله: (وهذا الخ) الإشارة إلى جميع ما مر. قوله: (قدم الأب) لأن له جهتين: 


حقيقة الملك فى نصيبه» وحق التملك فى نصيب ولده. بحر . 

قلت: وفي الظهيرية: ولو كانت مشتركة بين رجل وأيئهة وجده فادعوه كلهم 
فالجد أولىء وينبغي حمله على ما إذا كان أبو الرجل ميتاً مثلا ليصير للجد الترجيح من 
جهتين. تأمل. قوله: (وإلا) أي وإن لم يكونا شريكين» وهذا صادق بما إذا كانت للابن 


ا كتاب النكاح /_باب تكاح الرقيق 
فالابن» ولو ادعى ولد آم ولده المنفي أو مدبرته أو مكاتبته شرط تصديق الابن 
(وجد صحيح كأب بعد زوال ولايته بموت وكفر وجنون ورق فيه) أي في الحكم 
المذكور (لا) يكون كالأب (قبله) أي قبل زوال المذكورة» ويشترط ثبوت ولايته 
من الوطء إلى الدعوة. 

(ولو تزوجها) ولو فاسداً (أبوه) ولو بالولاية (فولدت لم تصر أم ولده) 


وحده أو للأب وحدهء والثاني لا يصح هناء لكن أصل المسألة مفروض في جارية 
الابن» فهو قرينة على أن المراد الأول فقطء قافهم. قوله: (فالابن) أي تقدم دعواه 
لأنها سابقة معنى. بحر: أي لأن له حقيقة الملك ولأبيه حق التملك ولأن ملك 
الابن سايق فصار 9 ادعى قبل الأب . تأمل اه. قوله: (ولو ادعى) أي الأب. وقوله 
«المنفي» بالنصب نعت لولد أم الولدء وقوله «أو مدبرته أو مكاتبته» مجروران بالعطف 
على أم» وهذا بيان لمحترز قوله «قنة ابنه» أي لو ادعى ولد آم ولد اينه الذي نفاه ابنه 
لايثبت نسبه إلا بتصديق الابنء لأن آم الولد لا تقبل الانتقال إلى ملك غير المستولدء 
وقيد بقوله «المنفي» لأنه إذا لم ينفه الاين بث يثبت نسبه منه فلا يمكن ثبوته من الأب وإن 
صدقه الابنء وكذا لو ادعى ولد مديرة ابنه أو ولد مكاتبة ابنه الذي ولدته في الكتابة أو 
قبلها لايثبت نسبه إلا بتصديق الابن كما في البحرء لأنه لا يمكن جعل الأب متملكاً 
لهما قبل الوطءء فإن صدقه ثبت نسبه لاحتمال وطء الأب بشبهة والظاهر لزوم العقر 
للمكاتبة» لأن لها العقر بوطء المولى» فبوطء أبيه أولى. وحيث لم يثبت الملك في 
آم الولد المدبرة ينبغي لزوم العقر ثلابن على أبيه كما يفيده ما قدمناء فيما لو وطتها ولم 
تحبل. تأمل. قوله: (وجد صحيح) خرج به الجد الفاسد كأبي الأم» وكذا غير الجد 
من الرحم المحرم فلا يصدق في جميع الأحوال لفقد ولايتهم. بحر عن المحيط. قوله: 
(بعد زوال ولايته) أي الأب» وأراد بزوال الولاية عدمهاء ليشمل ما لو كان كفره أو 
جنونه أو رقه أصلياً. أفاده الرحمتى. والمراد بالولاية: ولاية التملك كما مر. قوله: 
(فيه) متعلق بكاف التشبيه ح. ‏ ' 


فالمعنى أن الجد مشابه للأب في الحكم المذكور. قوله: (ويشترط ثبوت ولايته) 
أي ولاية الجد الناشئة عن فقد ولاية الأب: أي لا يكفي ثبوتها وقت الدعوة فقط بل 
لا بد من ثبوتها من وقت العلوق إلى وقت الدعوة. قال في الفتح: حتى لو أتت بالولد 
لأقل من ستة أشهر من وقت انتقال الولاية إليه لم تصح دعوته لما قلنا في الأب أه: 
أي من أن الملك إنما يثبت بطريق الاستناد إلى وقت العلوق» ا ولاية 
التملك من حين العلوق إلى التملك. قوله: (ولو فاسدا) لأن القاسد يثبت فيه النسب» 
فاستغتى عن تقدم الملك له. بحر. قوله: (أبوه) أي أو جده. رحمتي ‏ قوله: (ولو 


کتاب التكاح / باب نكا الرقيق rio‏ 
لتولده من نكاح (ويجب المهر لا القيمة وولدها حرّ) بملك أخيه له» ومن الحيل 

(ولو وطى" جارية امرأته أو والده أو جده فولدت وادعاه لا یٹیت النسب إلا 
بتصديق المولى) فلو كذبه ثم ملك الجارية وقتاً ما ثبت النسب» 


بالولاية) في البحر عن الخانية : إذا تزوج الرجل جارية ولده الصغير فولدت منه لاتصير 
أم ولد له» ويعتق الولد بالقرابة. قوله: (لتولده من نكاح) فلم تبق ضرورة إلى تملكها 
من وقت العلوق لثبوت النسب بدونهء وأمومية الولد فرع التملك والنكاح ينافيه. قوله: 
(ويجب المهر) لالتزامه إياه بالنكاح» وهو إن لم يكن مسمى مهر مثلها في الجمال. 
نهر. قوله: (لا القيمة) لعدم تملكه. نبر. قوله: (بملك أخيه له) فعتق عليه بالقرابة. 
هداية؛ وظاهره أن الولد علق رقيقا. 


واختلف فيه: فقيل يعتق قبل الانفصال» وقيل بعده وثمرته تظهر في الإرث» فلو 
مات المولى وهو الابن يرثه الولد على الأول دون الثاني» والوجه هو الأول لأنه حدث 
على ملك الأخ من حين العلوق فلما ملكه عتق عليه بالقرابة بالحديث» كذا في غاية 
البيان. والظاهر عندي هو الثاني» لأنه لاملك له من كل وجه قبل الوضع لقولهم 
الملك هو القدرة على التصرفات في الشيء ابتداء» ولا قدرة للسيد على التصرف في 
الجنين ببيع أو هبة» وإن صح الإيصاء به وإعتاقه» فلم يتناوله الحديث» لأنه في 
المملوك من كل وجهء ولذا لو قال: كل ملوك أملكه فهو حرّء لايتناول الحمل. بحر. 
وأقرّه في النهر والمقدسي. قوله: (ومن الحيل) أي من جملة الحيل التي يدفع بها 
الإنسان عنه ما يضره» وهذا حيلة لما إذا أراد وطء الأمة ولا تصير أم ولد له وإن ولدت 
منه كي لاتتمرّد عليه إذا ولدت وعلمت أنها لاتباع فيملكها لطفله بببة أو بيع ثم يتزوجها 
بالولاية فيصير حكمها ما مرء فإذا احتاج إلى بيعها باعها وحفظ ثمنها لطفله أو أنفقه 
عليه أو على نفسه إن احتاج إليه. قوله: (ولو وطوء جارية امرأته الخ) محترز قوله سابقاً 
اقنة ابنه» ط. قوله: (لايثبت النسب إلا بتصديق المولى الخ) فيه اختصار. 


وعبارة البحر: لايثبت النسب» ويدرأ عنه الحد للشبهة؛ فإن قال: أحلها المولى 
لي لايثبت النسب إلا أن يصدقه المولى في الإحلال وفي أن الولد منه» فإن صدقه في 
الأمرين جميعاً ثبت النسب» وإلا فلا؛ وإن كذبه المولى ثم ملك الجارية يوماً من الدهر 
ثبت النسب» كذا في الخانية . 


وفي القنية: وطى جارية أبيه فولدت منهء لا يجوز بيع هذا الولدء ادعى الواطى 
الشبهة أو لاء لأنه ولد ولده فيعتق عليه حين دخل في ملكه وإن لم يثبت النسبء كمن 


۳4٦‏ كتاب النكاح /_باب نكاح الرقيق 
وسيجيء في الاستيلاد (حر رّة) متزوجة برقيق (قالت لمولى زوجها) الحر المكلف 
(أعتقه عني بألف) أو زادت ورطل من خرء إذ الفاسد هنا كالصحيح (ففعل فسد 
النكاح) لتقدم الملك اقتضاءء كأنه قال: بعته منك وأعتقته عنك» لكن لو قال 
كذلك وقع العتق عن المأمور لعدم القبول كما في الحواشي السعدية؛ 
زنى بجارية غيره فولدت منه ثم ملك الولدء يعتق عليه وإِن لم يثبت نسبه منه اه. 

قلت: ومعنى أحلها المولى: بنكاح أو بهبة مثلاء لا بقوله: جعلتها حلالاً لك. 
قوله: (وسيجيء الخ) ذكر هناك ما يفيد الخلاف» وفيه كلام سيأتي هناك إن شاء الله 
تعالى. قوله: (قالت لمولى زوجها) وكذا لو قال ذلك زوج الأمة لمولى زوجته» لكن 
لايسقط المهر. بحر. قوله: (الحر المكلف) قيد به ليمكن الإعتاق؛ وفيه أنه ليس 
بمعتق» إنما هو وكيل عنها فيه فمقتضاه أن يتوقف بيع الصبيّ على إجازة وليه. وأما 
الإعتاق فلا ينظر إليه لصحة توكيله فيه ط. 

وصورة كون مولى الزوج غير حرّ أو غير مكلف: أن يشتري العبد المأذون عبداً 
متزرّجاً أو يرثه الصبيّ أو المجنون من أبيه» وإلا فقد مر أنه لا يملك تزويج العبد إلا 
من يملك إعتاقه. قوله: (ورطل من خر) مفعول «زادت» أي زادته على قولها #بألف». 
قوله: (كالصحيح) لأن البيع هنا غير مقصود» فلا يلزم وجود شروطه كما يأتي قريباً. 
قوله: (فقعل) أي قال أعتقه. ح عن النهر. قوله: (اقتضاء)هو دلالة اللفظ على مسكوت 
يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته؛ فالأول كحديث: رفع الخطأ والنسيان: أي رفع 
حكمهما وهو الإثم» وإلا فهما واقعان في الخارجء والثاني كمسألتنا فإنه لا يمكن 
تصحيحه إلا بتقديم الملك. إذ الملك شرط لصحة العتق عنهء فتقدم الملك بالبيع 
مقتضى بالفتح والإعتاق عن الآمر مقتض بالكسر فيصير قوله أعتق: طلب التمليك منه 
بالألف ثم أمره بإعتاق عبد الآمر عنهء وقوله أعتقت: تمليك منه ثم الإعتاق عنه. 

وإذا ثبت الملك للآمر فسد النكاح للتنافي بين الأمرين» ثم الملك فيه شرط 
والشروط أتباع» فلذا ثبت البيع المقتضى بالفتح بشروط المقتضى وهو العتق لا بشروط 
نفسه إظهاراً للتبعية» فيشترط أهلية الآمر للإعتاق» حتى لو كان صبياً مأذونا لم يثيت 
البيع ويسقط القبول الذي هو ركن البيع» ولا يثبت فيه خيار رؤية أو عيب» ولا يشترط 
كونه مقدور التسليم» فصح الأمر بإعتاق الآبق» ويسقط اعتبار القبض في الفاسدء كما 
لو قال أعتقه عني بألف ورطل من خر اه بحر بالمعنى. قوله: (لكن لو قال الخ) 
حاصله أن ماثبت بالاقتضاء إنما يثبت بشروط المقتضي بالكسر لا بشروط نفسه كما 
علمت» > لكن هذا إذا لم يصرح بالمقتضى بالفتح . قال في فتح القدير: دار مرح ع 
فقال: بعتكه وأعتقته» لايقع عن الآمر بل عن المأمورء فيثبت البيع ضمناً في هذه 


كتاب النکاح / باب نكاح الكافر Yey‏ 
ومقاده أنه لو قال قبلت وقع عن الآمر (والولاء لها) ولزمها الألف وسقَط المهر 
(ويقع) العتق (عن كفارعا إن نوته) عنها (ولو لم تقل بألف لا) يفسد لعدم الملك 
(والولاء له) لأنه المعتق؟ والله أعلم. 
بَابُ نکاح الكافِر 

يشمل المشرك والكتابي. وها هنا ثلاثة أصول: الأول أن (كل نكاح 
صحيح بين المسلمين فهو صحيح بين آهل الكفر) خلافاً لمالك» ويرده قوله 
تعالى : «#وامرأته حمالة الحطب) وقوله عليه الصلاة والسلام «وُلدْتٌ مِنْ ناح لا 


المسألة ولا يثبت صريحاً؛ كبيع الأجنة في الأرحام» فإذا صرح به ثبت بشرط نفسه 
والبيع لايتم إلا بالقبول ولم يوجد فيعتق عن نفسه اه: أي ولا يفسد النكاح كما في 
البحر. قوله: (ومفاده الخ) البحث لصاحب النهر ح. قوله: (لو قال) أي الآمرء 
والأولى التصريح به والإتيان بعده بضميره. قوله: (وسقط المهر) لاستحالة وجويه على 
عبدها. نبر. قوله: (لا يفسد) أي التكاح خلاقاً لأبي يوسف» والله تعالى أعلم . 
اب نكاح الكَافِر 

لما فرغ من نكاح الأحرار والأرقاء من المسلمين شرع في نكاح الكفار» وتقدم 
في آخر باب المهر حكم مهر الكافرء وأنه تثبت بقية أحكام النكاح في حقهم 
كالمسلمين: من وجوب النفقة في النكاح» ووقوع الطلاق ونحوهما: كعدة ونسبء 
وخيار بلوغ» وتوارث بنكاح صحيح» وحرمة مطلقة ثلاثاً» ونكاح محارم. قوله: (يشمل 
المشرك والكتابي) لو قال: يشمل الكتابي وغيره» لكان أولى» ليدخل من ليس بمشرك 
ولا كتابي كالدهري» وأشار إلى أن التعبير بالكافر لشموله الكتابي أولى من تعبير 
الهداية تبعاً للقدوري بالمشرك اه ح. واعتذر في الفتح عن الهداية بأنه أراد بالمشرك ما 
يشمل الكتابي» إما تغليباًء أو ذهاباً إلى ما اختاره البعض من أهل الكتاب داخلون في 
المشركين» أو باعتبار قول طائفة منهم: عزير ابن الله» والمسيح ابن الله تعالى الله رب 
العزة والكبرياء. قوله: (خلافاً لمالك) فلا يقول بصحة أنكحتهم ولو صحت بين 
المسلمين» وأخذ منه أنه لايقول بالأصلين الأخيرين بالأولى ط . قوله: (ويرده) أي قول 
مالك المفهوم من قوله «خلافاً لمالك» فإنه بمنزلة وقال مالك: لايصح ط. قوله: 
«وآمرأتةُ حَالَةٌ الحَطّب) [المسد 4] أي فهذه الإضافة قاضية عرفاً ولغة بالنكاح» وقد 
قصها الله تعالى في كتابه مفيدة لهذا المعنى ط. قوله: (وَلِدْتٌ مِنْ نكاح لا مِنْ سِنَاح) 
أي لامن زناء والمراد به نفي ما كانت عليه الجاهلية من أن المرأة تسافح رجلا مدة ثم 
يتزوّجهاء وقد استدل بالحديث المذكور في الفتح أيضاً. ووجهه أنه به سمى ما وجد 
قبل الإسلام من أنكحة الجاهلية نكاحاً. 


tA‏ كتاب التكاح / باب نكاح الكاقر 
يِن قاح (و) الثاني أن (كل نكاح حرم بين المسلمين لفقد شرطه) 


-ث1» . کین 12 م م دكن کا 
مَطْلَبّ فِي ألكلام عَلَى أبَوَي ألنَبيّ ل وَأهْلٍ ألفترة 

ولا يقال: إن فيه إساءة أدب لاقتضائه كفر الأبوين الشريفين» مع أن الله تعالى 
أحياهما له وآمنا به كما ورد في حديث ضعيف. لأنا نقول: إن الحديث أعم بدليل 
رواية الطبراني وأبي نعيم وابن عساكر «حَرَجِتُ مِنْ ناح وَلَم أَخْرُجٌ مَنْ سمّاح مِنْ لذن 
آدَمَ إِنَى أ وَلَدَنٍ أي وَأمي» لَمْ يُصِبّْني مِنْ سفّاح الجَأَهِلية شَيْءٌ؟ وإحياء الأبوين بعد 
موتهما لا ينافي كون التكاح كان في زمن الكفرء ولا ينافي أيضاً ما قاله الإمام في الفقه 
الأكبر من أن والديه ية ماتا على الكفرء ولا ما في صحيح مسلم يدنت رَبِي أَنْ 
أسْتَغْفْرَ لامي قَلَمْ يَأَدَنْ ِي» وما فيه أيضاً أن رَجُلَا قَالَ: يَارَسِوٌلَ الله أَيْنَ أبي؟ قال : 
فِي النارء فلما كما دَعَاهُ ققَالَ: إن أبي وَأَبَاكَ فِي ألنار”" 5 لإمكان أن يكون الاحياء بعد 
ذلك لأنه كان في حجة الوداع» وكون الإيمان عند المعاينة غير نافع فكيف بعد 
الموت؟ فذاك في غير الخصوصية التي أكرم الله بها نبيه يلل . 

وأما الاستدلال على نجاتهما بأنهما ماتا في زمن الفترة فهو مبني على أصول 
الأشاعرة" أن من مات ولم تبلغه الدعوى يموت ناجياًء أما الماتريديةء فإن مات قبل 
مضي مدة يمكنه فيها التأمل ولم يعتقد إيماناً ولا كفراً فلا عقاب عليه بخلاف ما إذا 
اعتقد كفراً أو مات بعد المدة غير معتقد شيئاً؛ نعم البخاريون من الماتريدية وافقوا 
الأشاعرةء وحملوا قول الإمام: لاعذر لأحد في الجهل بخالقه» على ما بعد البعثة» 
)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير 51/11١‏ والبيهقي ۷/ ٩۰‏ وابن سعد ۱/ ۳۲ وانظر الدر المنثور ؟/ 145 
(؟) أشرجه مسلم في الإيمان )۳٤۷(‏ وأبو داود في كتاب السنة باب )١9/(‏ وأحمد 4114/7 ۲1۸. والبيهقي في 

الدلائل 1٤۸/١‏ وآبو عوانة 44/١‏ والطحاوي في المشكل 514/7 
(۳) تتكون جماعة أهل السنة من فريقي الأشاعرة» وهم أصحاب أبي الحسن الأشعري» والماتريدية» وهم أتباع 

أبي متصور الماتريدي . 

وقد نشأت تلك الجماعة عندما رفع المتوكل المحنة عن الفقهاء والمحدثين وأبعد المعتزلة وأدنى 

خصومهمء وفقدت المعتزلة السيطرة الفكرية نتيجة عدم ثقة الرأي العام بهم . 

وبدأت الشبهات التي كبتها المعتزلة زمناً طويلا تظهر في البيئة الإسلامية وزاد نشاط الملحدين كالقرامطة 

وغيرهم 

فقيض الله للدفاع عن الإسلام إمامين جليلين هما: أبو الحسن الأشعري ببلاد العراق وأبو متصور الماتريدي 

يبلاد ما وراء النهرء وقادا الحركة الفكرية قيادة حكيمة لا تطرف فيها من ناحية العقل كالمعتزلة ولا وقوف 


عند النص كالمحدثين والفقهاء. 
طريقتهم في البحث: 


سلكوا طريق السلف الصالح فجعلوا القرآن الكريم المنهل العذب الذي يلجؤون إليه في تعريف عقائدهم 
يفهموما من الآيات القرآنية» وما اشتبه عليهم متها حاولوا فهمه بما توجيه أساليب اللغة ولا تنكره العقول. 
وبالجملة فقد سلك أهل الستة طريقاً وسطاً جمع بين النقل والعقل ولم تختلف مبادئهم عن مبادى, = 


واختاره المحقق ابن الهمام في التحرير؛ لكن هذا في غير من مات معتقداً للكفر» فقذ 
ضرح النووي والفخر الرازي بأن من مات قبل البعثة مشركاً فهو في النارء وعليه حمل 
بعض المالكية ماصح من الأحاديث في تعذيب أهل الفترة» بخلاف من لم يشرك منهم 
ولم يوجد بل بقي عمره في غفلة من هذا كله ففيهم الخلاف وبخلاف من اهتدى منهم 
بعقله كقس بن ساعده وزيد بن عمرو بن نفيل فلا خلاف في نجاتهم؛ وعلى هذا فالظن 
في كرم اله تعالى أن يكون أبواه يك من أحد هذين القسمينء بل قيل : إن آباءه 5 كلهم 
موحدون» لقوله تعالى: لبك فِي أَلسَاجِديْنَ4 [الشعراء 714] لكن رده أبو حيان في 
تفسيره بأنه قول الرافضة؛ ومعنى الآية: وترددك في تصفح أحوال المتهجدين» فافهم . 


- السلف الصالح وما أعلنه الفقهاء والممحدثون والأئمة وا تبعول ٠‏ 
وكان ظهور هذه الجماعة في أواخر القرن الثالث الهجري وأوائل القرن الرابع انتصاراً للفقهاه والمحدثين» 
وقد أيدها الخاصة والعامةء وردت على المعتزلة» وجعلت لوأء الدقاع عن الدين والرد على الملحدين 
لتسد الفراغ الذي نشأ بعد أن زال سلطان المعتزئة في المجتمع الإسلامي . 
ولم يكن بين الأشاعرة والماترينية خلاف إلا في أمون يسيرة مثل كون المعرفة واجبة بالشرع أو بالعقل. 
ومفهوم الإيمان والإسلام ومعنى الكسب ومدلول القضاء والقدرء ووجوب عقاب العاصي شرعاً وغير ذلك 
غا يقع عادة بين أهل الطريقة الواحدة ولا يقضي تخالفاً في المذحب. 

أهم ميادئ آهل السنة 
١‏ إنكار الحسن والقبح العقليين فيقولون: الحسن ما حسنه الشرع والقبح ما قبحه الشرع . 
؟. طريق وجوب المعرفة الشرع وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا». 
۳ الإيمان هو التصديق» والعمل كماله. 
٤‏ . مرتكب الكبيرة أمره مفوض الله إن شاء عاقبه وإن شاء عغا عنه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء. 
© يتبتون لله صفات المعاني . 
؟ . لا يجب على الله شيء فيجوز عليه إرسال الرصل وتأييدهم بالمعجزات والثواب والعقاب. والهداية 
والضلال» فهو الفاعل المختار. 
۷. الله يملق أفعال العياد الاختيارية وللعبد فيها الكسب. 
8 الله يريد الخير والشر والإرادة مغايرة للأمر والرضى والمحبة ولا تلازم بينهما. 
٩‏ . جواز رؤية الله تعالى . 
١‏ . الشفاعة لرسول الله بإذن ربه» ومنها الشفاعة لمرتكبي الكباتر وهم يؤمتون بكل ما ورد عن الكتاب 
والسنة من العقائذ كسؤال القبر ونعيمه وعذابه والبعث والصراط والميزان والمتشابه يقولون آمنا به بدون 
تشبیه «كل من عند رینا؟۔ 
١١‏ . وجود الجئة والنار وخلودها وخلود أهلهما. 


توس اه كتاب التكاح /_باب تكاح الكافر 
لعدم شهود (يجوز في حقهم إذا اعتقدوه) عند الإمام (ويقرّون عليه بعد الإسلام. 
و) الثالث (أن كل نكاح حرم لحرمة المحلّ) كمحارم (يقع جائزاً. وقال مشابخ 
العراق: لا) بل فاسداًء والأولء أصح» وعليه فتجب التفقة ويحدٌ قاذفه . وأجمعوا 


وبالجملة كما قال بعض المحققين: إنه لا ينبغي ذكر هذه المسألة إلا مع مزيد 
الأدب» وليست من المسائل التي يضرٌ جهلها أو يسأل عنها في القبر أو في الموقف. 
فحفظ اللسان عن التكلم فيها إلا بخير أولى وأسلمء وسيأتي زيادة كلام في هذه 
المسألة في باب المرتدٌ عند قوله «وتوبة اليأس مقبولة دون إيمان اليأس). قوله: (كعدم 
شهود) وعدة من كافر. قوله: (عند الإمام) هو الصحيح كما في المضمرات. قهستاني . 
وعند زفر: لايبوزء وهما مع الإمام في التكاح بغير شهود. ومع زفر في النكاح في عدة 
الكافر ح. قال في الهداية: ولأبي حنيفة أن الحرمة لا يمكن إثباتها حقاً للشرع لأنهم لا 
يخاطبون بحقوقه» ولا وجه إلى إيجاب العدة حقاً للزوج لأنه لا يعتقده» بخلاف ما إذا 
كانت تحت مسلم لأنه يعتقده اه. وظاهره أنه لاعدة من الكافر عند الإمام أصلاء وإليه 
ذهب بعض المشايخ فلا تثبت الرجعة للزوج بمجرد طلاقهاء ولا يثبت نسب الولد إذا 
النكاح» فيثبت للزوج الرجعة والنسب» والأصح الأول كما في القهستاني عن الكرماني 
ومثله في العناية. وذكر في الفتح أنه الأولى ولكن منع عدم ثبوت النسب» لأنهم لم 
ينقلوا ذنك عن الإمام بل فرعوه على قوله بصحة العقد بناء على عدم وجوب العدة» 
فلنا أن نقول بعدم وجوبها ويثبوت النسب» لأنه إذا علم من له الولد بطريق آخر وجب 
إلحاقه به بعد كونه عن فراش صحيح» وجيئها به لأقلّ من ستة أشهر من الطلاق مما يفيد 
. ذلك اه. وأقرّه في البحرء ونازعه في النهر لأن المذكور في المحيط والزيلعي أنه 
لايثبت النسب. قال: وقد غفل عنه في البحر» وأنت خبير بأن صاحب الفتح لم يدّع 
أن ذلك لم يذكروه بل اعترف بذلك» وإنما نازعهم في التخريج وأنه لا يلزم من عدم 
ثبوت العدة عدم ثبوت النسب» فافهم. قوله: (لحرمة المحل) أي محل العقد وهو 
الزوجة» بأن كانت غير محل له أصلاء فإن المحرمية منافية له ابتداء وبقاء» بخلاف عدم 
الشهود والعدة كما يأتي. قوله: (كمحارم) وكمطلقة ثلاث ومعتدة مسلم. قوله: (بل 
فاسدا) أفاد أن الخلاف في الجواز والفساد مع اتفاقهم على عدم التعرض قبل الإسلام 
والمرافعة. رملي. قوله : (وعليه) أي على الأصح من وقوعه جائزاً تجب النفقة إذا 
طلبتهاء وإذا دخل بها ثم أسلم فقذفه إنسان يحد كما في البحر وأما على القول بوقوعه 
فاسداً لاتجب ولا يحد قاذفه» لأنه وطىء في غير ملكه فلا يكون حصنا . 

قوله : (وأجمعواالخ) جواب عمايقال: إنه على القول بالجواز ينبغي ثبوت الإرث أيضاً . 


كتاب النكاح / باب نکاح الکافر ۳1 
علي نهم لا يتوارثون لأن الإرث ثبت بالنص على خلاف القياس في النكاح 
الصحيح مطلقاً فيقتصير عليه. ابن ملك . 

(أسلم المتزوجان بلا) سماع (شهود أو في عدة كافر معتقدين ذلك أقرًا عليه) 
أن أمرنابكهم ومايعتقدون (لو كان آي المتزوجات اللذان أسلما (عرمين أو أل 


والجواب أن القياس عدم ثبوت الإرث لأحد الزوجين لأخهما أجنبيان» لكنه ثبت 
بالنص على خلاف القياس في النكاح الصحيح مطلقاً: أي ما يسمى صحيحاً عند 
الإطلاق كالنكاح المعتير شرعاً. وأما نكاح المحارم فيسمى صحيحاً لا مطلقاًء بل 
بالنسبة إلى الكفار على مورد النص. 

قلت: وفيه أن مافقد شرطه ليس صحيحاً عند الإطلاق أيضاً مع أنه يثبت فيه 
التوارث كما سيذكره الشارح في كتاب الفرائض» حيث قال معزيا للجوهرة: وكل نكاح 
لو أسلما يقرّان عليه يتوارثان به وما لا فلا. قال: وصححه في الظهيرية اه . تأمل . 


ثم في حكاية الإجماع تبعاً للبدائع نظرء فقد جرى القهستاني على ثبوت الإرث» 
لكن الصحيح خلافه كما سمعت» وكذا قال في سكب الأهر: ولا يتوارئون بنكاح لا 
يقران عليه كنكاح المحارمء ا اه. قوله : (أسلم المتزوجان الخ) وكذا 
لو ترافعا إلينا قبل الإسلام أقرًا عليه ولم يذكره لأنه معلوم بالأولى كما في النهر 
واليحر. قوله: : (أو في عدة كافر) احترز عن عدة مسلم كما ينبه عليه المصنف بعدء 
وقيد في الهداية الإسلام والمرافعة بما إذا كانا والحرمة قائمة. قال في العناية : وأما إذا 
كانا بعد انقضاء العدة فلا يفرّق بينهما بالإجماع . قوله: (معتقدين ذلك) فلو لم يكن 
جائزاً عندهم يفرق بينهما اتفاقاً لأنه وقع باطلاً فيجب التجديد. . بحر. ونقل بعض 
المحشين عن ابن كمال أن الشرط جوازه في دين الزوج خاصة اه. 


قلت: والظاهر أنه أراد الزوج الأول وهو الذي طلقهاء لأن العدة حق الزوج 
المطلق» > فإذا كان لا يعتقدها لا يمكن إيجايها له» بخلاف ما لو كانت تحت مسلم كما 
قدمناه قريباً عن الهداية. تأمل. قوله: (أقرا عليه) أي عنده خلافاً لهما فيما إذا كان 
التكاح في العدة كما مره لكن في البحر والفتح عن المبسوط: إذا أسلما والعدة منقضية 
لا يفرق بالإجماع . قوله: (لأنا أمرنا بتركهم الخ) هذا التعليل إنما يظهر فيما إذا ترافعا 
وها كافران» أما بعد الإسلام فالعلة ما في البحر من أن حالة الإسلام والمرافعة حالة 
البقاء والشهادة ليست شرطاً فيهاء وكذا العدة لاتناقيهاء كالمنكوحة إذا وطئت 
بشبهة اه ط. أي فإن الموطوءة بشبهة تجب العدة عليها حال قيام النكاح مع زوجها 
وتحرم عليه. فتح: أي تحرم عليه إلى انقضاء العدة. قوله: (محرمين) بأن تزوج مجوسي 
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أحد المحرمين أو ترافعا:إفينا وهما على الكفر فرّق) القاضي أو الذي حكماه (بينهما) 
لعدم المحلية (وبمرافعة أحدههما لا) يفرّق لبقاء حق الآخرء بخلاف إسلامهء لأن 
الإسلام يعلو ولا يعلى (إلا إذا طلقها ثلاثاً وطلبت التفريق فإنه يفرّق بينهما) إجماعاً (كما 
لو خالعها ئم أقام معها من غير عقدء 
أمه أو بنته» وكذا لو تزوّج مطلقته ثلاثاً أو جمع بين حمس أو أختين في عقدة ثم أسلما 
أو أحدهما فرّق بينهما إجماعاً. فتح. وكذا قال في النهر: وليس الحكم مقصوراً على 
المحرمية» بل كذلك لو تزوج مطلقته ثلاثاً الخ ثم قيدنا بكونه تزوج خمسة في عقدة؛ 
لأنه لو تزوجهن على التعاقب فرق بينه وبين الخامسة فقط؛ ولو تزوج واحدة ثم أربعاً 
جاز نكاح الواحدة لا غير؛ ولو أسلم بعدما فارق إحدى الأختين أقرا عليه اه. وتمامه 
فيه . قوله: (فرق القاضي) أما على قولهما فظاهر» لأن هذه الأنكحة لها حكم البطلان 
فيما بينهم؛ وأما على قوله فلأنه وإن كان لها حكم الصحة في الأصح حتى تجهب النفقة 
ويحدٌ قاذفه» إلا أن المحرمية وما معها تنافي البقاء كما تنافي الابتداء» بخلاف العدة. 
خبر. وقي أبي السعود عن الحموي قال البرجندي: ظاهر العبارة يدل على أنه لاتقع 
البينونة بالإسلام . وقال قاضيخان: تبين بدون تفريق القاضي. ذكره في القنية. قوله: 
(لعدم المحلية) أي محلية المحرمية وما معها لعقد الزوجية ابتداء وبقاءء وهذا تعليل 
على قول الإمام كما علمت. قوله : (وبمرافعة أحدهما لا يفرق) أي عنده خلافاً لهماء 
بخلاف ما إذا ترافعا فإنه يفرق بينهما عنده أيضاًء لأنهما رضيا بحكم الإسلام فصار 
القاضي كالمحكم. فتح. قوله: (لبقاء حق الآخر) لأنه لم يرض بحكمنا. قوله: 
(بخلاف إسلامه) أي إسلام أحدهما جواب عن قولهما بأنه يفرق بمرافعة أحد الزوجين 
كما يفرق بإسلامه. 

وبيان الجواب على قوله بالفرق» وهو أنه بإسلام أحدهما ظهرت حرمة الآخر 
لتغير اعتقاده واعتقاد المصرٌ لايعارض إسلام المسلمء لأن الإسلام يعلو ولا يعلى» 
بخلاف مرافعة أحدهما ورضاه فإنه لايتغير به اعتقاد الآخر. فتح. قوله: (إلا إذا طلقها 
ثلاثاً الخ) استثناء من قوله «وبمرافعة أحدهما لا يفرق؛ ط. قوله: (فإنه يفرق بينهما) لأن 
هذا التفريق لايتضمن إبطال حق على الزوج» لأن الطلقات الثلاث قاطعة لملك التكاج 
في الأديان كلها. بحر. 

قلت: لكن المشهور الآن من اعتقاد أهل الذمة أنه لا طلاق عندهم» ولعله مما 
غيره من شرائعهم. قوله: (كما لو خالعها) تشبيه في مطلق تفريق لا بقيد كونه بعد 
مرافعه» لقول الشارح بعد «فإنه في هذه الثلاثة يفرق من غير مرافعة» ط . قوله: (من غير 
عقد) وذلك لأن الخلع طلاق والذمي يعتقد كون الطلاق مزيلا للنكاح» والوطء بعده 
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أو تزوج كتابية في عدة مسلم) أو تزوجها قبل زوج آخر وقد طلقها ثلاثاً» فإنه في هذه 
الثلاثة يفرق من غير مرافعة . بحر عن المحيط » 


حرام في الأديان كلها يحدون به. نهر: أي بالوطء بعدهء ومحل الحد إن لم يعتقد شبهة 
الحل في العدة كما نص عليه في الحدودء ومثل هذا التعليل يقال في مسألة الطلاق 
الثلاث الآنية ط. قوله: (أو تزوج كتابية في عدة مسلم) وكذا لو تزوّج الذمي مسلمة 
حرة أو أمةء ففي الكافي للحاكم الشهيد أنه يفرق بينهما ويعاقب إن دخل بباء ولا يبلغ 
أربعين سوطاً وتعرّر المرأة ومن زوّجها له وإن أسلم يعد التكاح لم يترك على تكاحه. 

تنبيه: قال في النهر: قيد المصنف بكون المتزوج كافرآء لأن المسلم لو تزوج 
ذمية في عدة كافر ذكر بعض المشايخ أنه يجوزء ولا يباح له وطؤها حتى يستبرئها 
عنده. وقالا: التكاح باطل» وكذا في الخانية . 

وأقول: وينبغي أن لا يختلف في وجوبها بالنسبة إلى المسلمء لأنه يعتقد وجوبها؛ 
ألا ترى أن القول بعدم وجوا في حق الكافر مقيد بكونهم لايدينونها ويكونه جائزاً 
عندهم؟ لأنه لو لم يكن جائزاً بأن اعتقدوا وجوبها يفرق إجماعاً. قال في الفتح : فيلزم 
في المهاجرة وجوب العدة إن كانوا يعتقدونه؛ لأن المضاف إلى تباين الدار الفرقة 
لانفي العدة اه. 

قلت: قوله وينبغي الخ قد يقال فيه: إنه ما لاينبغيء لما مر من أن العدة إنما 
تجب حقاً للزوج: أي الذي طلقهاء ولا تیب له يدون اعتقاده: ولما قدمناه أيضاً عن ابن 
كمال من اعتبار دين الزوج خاصة» وكذا ما قدمناه من ترجيح القول بأنه لا عدة من 
الكافر عند الإمام أصلا. تأمل. قوله: (أو تزوجها قبل زوج آخر الخ) مقتضاه أن 
المسألة الأولى مفروضة فيما إذا طلقها ثلاثاً وأقام معها من غير تجديد عقد آخر حتى 
تكون مسألة أخرئ. 

ويشكل الفرق بينهماء فإنه إذا توقف التفريق في الأولى على طلب المرأة يلزم أن 
يتوقف هنا على طلبها بالأولى» لأنه إذا جدد عقده عليها قبل زوج آخر حصلت شبهة 
العقد» فكيف يفرق بينهما بلا طلب أصلا مع وجود شبهة العقدء ولا يقرق إلا بطلب 
عند عدم وجود شبهة العقدء ولذا والله أعلم ذكر في البحر عن الإسبيجابي أنه إذا 
طلقها ثلاثاً: إن أمسكها من غير تجديد النكاح عليها فرق بينهما وإن لم يترافعا إلى 
القاضي» وإن جدده عليها من غير أن تتزوج بآخر فلا تفريق. ثم قال: وهو غالف لما 
في المحيط» لأنه سوّى في التفريق بين ما إذا تزوجها أو لا حيث لم كزوج بغيره اه. 

قلت: لكنه تالف أيضاً لما قذمناه عن الفتح وغيره من أن مثل المحرمين ما لو 
تزوّج مطلقته ثلاثاً إلا أن بخص ذلك بما إذا أسلما أو أحدهماء لكنه خلاف ما في 
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خلافاً للزيلعى والحاوي من اشتراط المرافعة. 
(وإذا أسلم أحد الزوجين المجوسيين 


الزيلعي» حيث قال: وعلى هذا الخلاف المطلقة ثلاثاً والجمع بين المحارم 
والخمس اه: أي الخلاف المارٌ بين الإمام وصاحبيه من أنه يفرق بمرافعتهما عنده 
لابمرافعة أحدهماء فليتأمل. قوله: (خلافاً للزيلعي الخ) أقول: ما في الحاوي القدسي 
ليس فيه مخالفة لما هناء كما يعلم من عبارة الحاوي التي نقلها المصنف في منحه 
فراجعها. وأما الزيلعي ففيه مخالفة» فإنه ذكر ما قدمناه عنه آنفاء ثم قال: وذكر في الغاية 
معزياً إلى المحيط أن المطلقة ثلاثاً لو طلبت التفريق يفرق بينهما بالإجماع» لأنه لا 
يتضمن إبطال حق الزوج» وكذا في الخلع وعدة المسلم لو كانت كتابية» وكذا لو 
تزوجها قبل زوج آخر في المطلقة ثلاثاً اه. 

ووجه المخالفة أن قوله وكذا في الخلع الخ» يفيد توقف التفريق على الطلب في 
المسائل الثلاث كالمسألة الأولى كما هو مقتضى التشبيه» وصرح بذلك في الفتح حيث 
ذكر عبارة الغاية وقال عقب قوله وكذا في الخلع: يعني اختلعت من زوجها الذمي ثم 
أمسكها فرفعته إلى الحاكم فإنه يفرق بينهماء لأن إمساكها ظلم الخ؛ فما عزاه في الغاية 
إلى المحيط ونقله عنها الزيلعي وصاحب الفتح مخالف لما في البحر عن المحيطء وهو 
الذي مشى عليه المصنف من عدم توقفه على المرافعة في المسائل الثلاث» وتوقفه في 
المسألة الأولى فقط. وذكر في النهر أيضاً عبارة المحيط الرضوي وهي كما مشى عليه 
صاحب البحر والمصنفء فهذا هو وجه المخالفة الذي أراده الشارح» وتبه عليه في 
النهر أيضاً وقد خفي على المحشين» فافهم؛ نعم في كلام الزيلعي مخالفة من وجه 
آخره وهو أنه ذكر أولاً أن المطلقة ثلاثاً مثل المحرمين في جريان الخلاف كما ذكرناه 
قريب ثم ذكر ما في الغاية من أنه يفرق بطلبها إجماعاً . ورأيت في كافي الحاكم الشهيد 
ما يؤيد ما في الغاية. وذلك حيث قال: وإذا طلق الذمي زوجته ثلاثاً ثم أقام عليها 
فرافعته إلى السلطان فرق بينهماء وكذلك لو كانت اختلعت. 


وإذا تزوج الذمي الذمية وهي في عدة من زوج مسلم قد طلقها أو مات عنها فإني 
أفرق بينهما اه. لكن مفاده أن التفريق في هذه الأخيرة لا يحتاج إلى مرافعة وطلب 
أصلا لتعلق حى المسلم» ومثلها ما قدمناه عن الكافي أيضاًء وهو ما لو تزوج الذمي 
مسلمة. قوله: (وإذا أسلم أحد الزوجين الخ) حاصل صور إسلام أحدهما على اثنين 
وثلاثين؛ لأنهما إما أن يكونا كتابيين أو مجوسيين» أو الزوج كتابي وهي مجوسية أو 
بالعكس. وعلى كل فالمسلم إما الزوج أو الزوجةء وفي كل من الثمانية إما أن يكون 
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أو امرأة الكتابي عرض الإسلام على الآخرء فإن أسلم) فيها (وإلا) بأن أبى 


في دارنا أو في دار الحرب» أو الزوج فقط في دارنا أو بالعكس”“. أفاده في البحر. 
وفيه أيضاً قيد بالإسلام لأن النصرانية إذا مودت أو عكسه لا يلتفت إليهم؛ لأن الكفر 
كله ملة واحدة؛ وكذا لو تمجست زوجة النصراني فهما على نكاحهما كما لو كانت 
مجوسية في الابتداء اه. والمراد بالمجوسي من ليس له كتاب سماوي؛ فيشمل الوثني 
والدهري. وأراد المصنف بالزوجين المجتمعين في دار الإسلام؟ وسيأتي محترزه في 
قوله «ولو أسلم أحدهما ثمة الخ». قوله: (أو امرآة الكتابي) أما إذا أسلم زوج الكتابية 


(1) إذا أسلم الزوج وحدءء فإن كانت زوجته كتابية فزواجهما باق على حاله متى كان زواجهما في ابتدائه عا 
يقره الإسلام» وهذا لأن زواج المسلم بالكتابية يمل ابتدلءء فكذا بقامهء لأنه أسهل من الابتدلى ولأن في 
القول ببقاء العقد بينهما في مثل هذه الحالة ترغيب للناس في الدخول في الإسلام» وفتح السبيل إلى 
اعتناقه . 
أما إذا كانت الزوجة غير كتابية بأن كانت مجوسية أو ولنية» فحكمه حكم ما إذا أسلمت الزوجةء ركان 
زو جها كتابياً أو غير كتابي» فإن الحكم فيهما كالآتي . 
ذهب ابن عباس» وعمر ين الخطاب» وداودء وأبو ثور وابن حزم إلى أن العقد ينفسخ في الحال» وتقع 
الفرقة بين الزوجين بمجرد إسلام من أسلم حتى إن أسلم المتأخر من الزوجين بعد ذلك لا يمل الوطء إلا 
بعقد جديد وذهب الحنفية إلى القول بعرض الإسلام على من لم يسلم إن كان بالغاً أو صبياً يعقل الأديان» 
فإن أسلم بقي العقد بينهماء وإن أبى من تأخر عن الإسلام أو التدين بدين آخر فرق القاضي بينهما. وأما 
إذا كات المتأخر عن الإسلام صبياً لا يعقل الأديان انتظر عقله» وإن كان مجنوناً عرض الإسلام على أبويه. 
وذهب الشافعية والحنابلة في [حدى الروايتين عن أحمد إلى أنه إن أسلم أحدها قبل الدخول بطل العقد في 
الحال» وإن كان بعده وأسلم المتأخر قبل انقضاء العدة فالتكاح باق على حاله» وإن لم يسلم حتى انقضت 
العدة بطل التكاح» ووقعت الفرقة. 
وذعب مالك إلى أنه إذا أسلمت الزوجة دون زوجهاء وكان ذلك قبل الدخول إلى القول ببطلان التكاح» 
فإن كان بعد الدخول فلا يعرض على المتأخر الإسلام» لكن إن أسلم الزوج في عدتبا كانت لهء وإلا قلا. 
أما إذا تقدم الزوج المجوسي أو الذمي بالإسلام» وكانت زوجته مجوسيةء فإن كان ذلك قبل الدخول بطل 
التكاح في الحالء وإن كان بعد الدخول يعرض الإسلام على المرأة» فإن أسلمت بقي النكاح بينهماء وإن 
أبت عن الإسلام انفسخ النكاح ساعة إبائهاء فإن غفل عن العرض إلى أن تطاول الزمن كشهر مثا قال ابن 
القاسم إنه قد برئ فتقع الفرقةء وقال أشهب لا يفرق حتى تنقضي العدة بدون إسلامها. 
وذهب ابن شبرمة إلى أنه إن أسلم الزوج وزوجته وثنية» فإن أسلمت بعده قبل تمام العدة فهي امرأتهء وإن 
لم تسلم حتى انقضت العدة تقع الفرقة بانقضائهاء وإن أسلمت الزوجة قبل الزوج يعرغس الإسلام على 
زوجهاء فإن لم يسلم وقعت الفرقة وإلا بقي النكاح . 1 
استدل أبن حزم: ‏ 
بأن إسلام أحد الزوجين في محل النزاع سبب من الأسباب الموجبة لفسخ النكاح بينهماء وحيث إن تمقق 
السبب مستتيع تتحقق المسبب تقع الغرقة بمجرد وجود السيب كسائر الأسباب الأخرى من طلاق؛ 


ورضاعء وخلع ‏ 
ونوقش بسليم ذلك لو لم ترد اللصوص بتراخي وقوع الفرقة. لكنها وردت ‏ كما يأتي مفصلا » فلا قياس 
في هقابلة نص . 007 : 


واستدل الشافعية واحنابلة لمذهبهم: ‏ ج 
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= بآن التكاح لما كان غير متأكد قبل الدخولء فلو وقع إسلام أحد الزوجين في تلك الحال يكون اختلاف 
الدين مؤثراً قي عدم بقاء الزوجية متى كان الآمر على وجه يمتنع معه ابتقاء النكاح . فتقع الفرقة في الحال. 
ويقياس اختلاق الدين بين الزوجين: في تلك الحالة على الطلاق قبل الدخول ‏ يجامع أن كلا منهما سيب 
طارئ على التكاح قيل تأكنه» فحيث تقع الفرقة في الحالء ويرتفع النكاح من غير تراخ في الطلاق قبل 
الدخول من غير انعظار تمام عدة أو غير ذلك تقع باختلاف الدين كتلك ۔ 
أما دليلهم على الانتظار إلى تمام العدة» وعدم الحكم بوقوع الفرقة في الحال قيما لو أسلم أحدهما بعد 
الدخول قمن وجهين: 
الوجه الأول: - 
ما روى الإمام أحمد وآيو داود عن لين عياس ‏ رضي الله عتهما ‏ أن رسول الله ڳلا درد ابنته زيب على أبي 
العاص بن الربيع بالتكاح الأول لم يحدث شيعا وروي الحديث بروايات كثيرة دلت جميعها على عدم تعجل 
القرقة عند إسلام الزوجة يعد الدخول» وإلا لما رد رسول الله ابنته على زوجها بعد مضي زمن كيير يدون 
ونوقش هذا الدليل: 
بأن الحديث من رواية اين إسحاق» عن داودء عن عكرمة» عن ابن عباس واين إسحاق قال فيه يحيى 
القطان: أشهد أنه كناب. وقال فيه أحمد هو كثير التكليس» وقال يحيى بن معين: ابن إسحاق ليس بذاك 
وقال ابن المديني: ما روى داود عن عكرعة منكرء وقال سفيان بن عة : كنا نتقي حديثه» قال أبو زرعة: 
فيه ثين» قال أيو دلود آحاديثه عن عكرمة مناكيرء قال ابن حبان: كان يذهب مذهب الخرارج كعكرمة. وقد 
ضعف هذه الرواية كتير من علملء الحنيث ‏ 
وعا يزيد في وهن هذا الاحتجاج أمور . منهذ أن في يعض الروايات ردها بعد ست سنين مع اتغاق الفقهاء 
على أن المرأة لا ترد تزوجها بعد انقضاء عنتهاء» وعلى عدم جريان العادة ييقاء العلة ست ستين . 
ومنها ‏ أن الراوي لهذا الحديث وهو اين عباس قد عمل بخلافهاء وذهب إلى القول بإيقاع الفرقة بمجرد 
إسلام أحد الزوجين ‏ يؤيد ذلك ما روى خالد عن عكرمة عن أبن عباس في اليهودية تسلم قبل زوجها أا 
آملك لنفسها وخالقة الراوي لروايه دليل تركه إياها لوت عا هر قوي لديه ‏ ومنها ‏ أن رواية اين عباس 
متعارضة مع وواية عمرو بن شعيب» فقد روى عن أبيه عن جله «أن النبي ڳل رد ابنته على أبي العاص 
بمهر جفيد ونكاح جديدهء ورواية عمرو أولى لكونها أخيرت عن حدوث عقد ثان بعد إسلام أبي العاص 
يخلاف رواية ابن عياس» فإها على قرض صحتها أخبرت عن صيرورة زيلب زوجة لزوجها بعد إسلامه 
فكانت رواية عمرو آولى لكونها مثيتة» والأخرى نافيةء أما كونها مثبتة فلإخبارها عن معنى حادث قد 
علمه الرواي وكون الأخرى تاقية لإخبارها عن ظاعر الحال ‏ 
ومنها ‏ ما ادعاه الطحاوي في مختصر الآثار من النسخ حيث قال: حديث ابن عباس منسوخ . 
واستدلوا ثانياً: ‏ 
بما رواه الموطأ عن ابن شهاب الزهري آنه بلغه أن ابئة الوليد ين المغيرة كانت تحت صغوان بن أمية» 
فأسلمت يوم القتح» وهرب زوجها صفوان بن آمية من الإسلام فبعث إليه رسول الله أماناً» وشهد حنيئاً 
والطائف» وهر كاقر وامرأته ملمة: فلم يفرق رسول الله بينهما حتى أسلم صفوان» واستقرت عتده بذلك 
التكاح ‏ قال ابن شهاب: وكان بين إسلام صقوان وبين إسلام زوجه نحو من شهر. 
ويما رواء الموطأ عن اين شهاب أن أم حكيم إينة الحارث بن عشام أسلمت يوم الفتحء وهرب زوجها 
عكرمة بن آبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن فارتحلت آم حكيم حتى قدمت على زوجها باليمن. فدعته 
إلى الإسلام فأسلم» وقدم على رسول الله فيايعه فثيتا على تكاحهما ذلك ۔ قال ابن شهاب ‏ ولم ييلفتا أن 
امرأة هلجرت إلى الله وإئى رسولهء وزوجها كافر مقيم بدار الكقر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا 
أن يقدم زوجها مهاجراً قبل أن تقضي علتها ‏ = 


كتاب النكا / باب نكا الكافر Tov‏ 
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= دلت الروايتان على أن إسلام الزوجة غير موجب لفسخ النكاح في الحال إذ لو كان كذلك لغرق 
الرسول عليه السلام بين صفوان وامرأته» ولما بقي نكاحه مع إسلامه بعدهاء ولفرق أيضاً بين أم حكيم 
وزوجها عكرمة» لكن تركه لهماء والإبقاء على تكاحهما دليل الانتظار بالتفريق مدة أوضحها قول ابن 
شهاب: إلا أن يقدم زوجها مهاجراً قبل أن تنقضي عدتها. 

وإذ كان هذا حكم الزوجة حين تسلم قبل زوجهاء وهو أشد خطراً من إسلام الزوج قبل زوجته غير 
الكتابية» فلأن يكرن الحكم كذلك في الثاني من باب أولى؛ لأن خطر المسلمة على الكافر أغلظ من 
خطر الكافرة على المسلم؛ فالمسلمة لا تحل للكافر بحال بخلاف المسلم فإنه يمل له التزوج بالكافرة 
الكتابية . 

ونوقشت هذه الروايات: . 

بأنها مرسلة من ابن شهاب» ومراسيله لا يحتج بهاء والشافعي وهو من المستدلين لمذهبه لا يقبل الاحتجاج 
بمرسل إلا بعد توفر شروط يبعد أنها توفرت ها هنا. 

حتى لو سلمت صحتها في السند فهي في غير محل النزاعء لأنها في إسلام أحد الزوجينء وتباين الدارين 
فلا دلالة فيها على المطلوب الذي هو إسلام أحد الزوجينء وهما بدار الإسلام . 

واستدل مالك لمذعيه: ‏ 

بما تقدم من أدلة الشافعية والحنابلة فيما إذا أسلمت الزوجة دون زوجها وكذا فيما إذا أسلم الزوج قبل 
زوجته» وكان هذا قبل الدخول أما فيما بعده فدليله كدليل الصنفية الذي نورده فيما يأتي . 

ووجه تفرقة الإمام مالك بين إسلام الزوج وإسلام الزوجة حيث جنح إلى عرض الإسلام على الزوجة عند 
تقدم إسلام زوجها إلى الانتظار إلى انقضاء العدة فيما لو تقدم إسلام الزوجة ‏ هو . أن العدة لما كانت في 
الأصل حقاً لازتجاع المعتدة وجب أن تعتبر فيما فيه الرجعة من قبل الزوج إذ يكون له الارتجاع وعدمه. ولا 
يكون هذا إلا في حالة إسلام الزوجة. 

أما إذا أسلم الزوج أو فالارتجاع وعدمه يكون بين الزوجة باختيارها الإسلام أو امتناعها عن الدخول فيه» 
وهذا لا يوجب مراعاة العدة؛ لأنبا لها لا عليها. 

ونوقش: - 

بعدم استقامة هذا الفرق» لأن مبناه اعتبار العدةء ولم يقم دليل على اعتبارها يطمئن إليهء فإنه لم يعهد في 
الشرع اعتبار عدة بدون فرقة؛ لأن القائلين بها يذهبون إلى أنه إذا أسلم الزوج قبل انقضاء العدة بقيا على 
التكاح الأولء ولم يحصل بالإسلام فرقة بطلاق ولا فسخء وإذا لم يسلم المتأخر حتى انقضت العدة وقعت 
الفرفة بانقضاء العدةء وهي إنما تجب بارتفاع النكاح لا مع بقاتهء مع أنه ئيس هناك ما يدعو إلى ارتكاب 
هذا المحظور. 

وما ردت به الغرقة المتقدمة ترد به تفرقة ابن شيرمة الذي قدمنا مذعيهء والذي لم اعثر على دليل لهء ولعل 
حجته أنه قال يعرضص الإسلام على الزوج في حالة تقدم إسلام المرأةء ليظهر ويتكشف ضمر الزوج. فإذا 
ما أبى تحققنا عدم إرادته الإبقاء على التكاح وعدم رغبته في إمساك الزوجة» وحيتئد نقع الفرقة حيث يقوم 
هذا مقام تلفظه بالفرقة . 

واستدل الصنفية : 

أولا: بالأثر 

ما روى عبد الله بن يزيد الخطمي أن نصرانياً أسلمت امرأته فخيرها عمر بن الخطاب رضي الله عله إن 
شاءت فارقته» وإن شاءت أقامت عليه. 

وما روى يزيد بن علقمة أن عبادة بن النعمان التغلبي كان ناكحاً بامرأة من بني تميم» فأملمث فقال له عمر 
ابن الخطاب: إما أن تسلم وإما أن تنسزعها منكء فأبى فنزعها عمر مئه . 

وما روي أن دهقاناً أسلم على عهد علي رضي الله عنه فعرض الإسلام على امرأتهء فأبت» وفرق بينهما. = 


كن كتاب التكاح / باب نكاح الكافر 


- دلت هذه الروايات الواردة عن عمرء وعلي على أن الإسلام إذا حصل من أحد الزوجين قيل الآخر لم 
يكن سيباً في الفرقة. ويعرض الإسلام على المتأخر حتى إذا ما أبى فرق القاضي بينهماء كذا فعل عمر 
وعلي بمحضر من الصحابة: ولم ينكر عليهما أحد منهم فكان إجاعاً. 

ونوقش : 

بأن المروي ولا عن عمر فيه يزيد بن علقمة» وهو مجهول. والمروي ثانياً عنه فيه إسحاق الشيبانيء وهو 
لم يدرك عمرء ثم هده الآثار المروية عن عمر وعلي قد روي عنهما ما يخالفها . 

وعلى تسليم صحتهاء فعدم الإنكار من الصحاية غير مسلم» ققد وقع من ابن عباس» وردت بذلك الرواية 
مصرحة على خلاف المروي عن عمر وعلي وعليه» فالمسألة غتلف فيها بينهم» فلا يعدو الاحتجاج بتلك 
الآثار عن قولها قول صحابي غير حجة ياتفاق . 

واحتجوا ثانيا : 

بأن النكاح قبل إسلام أحد الزوجين كان صحيحاً فلا ترتفع تلك الصحة إلا بناء على سبب تضاف إليه 
الفرقة» ومحتمل أن يكون السيب إما إسلام المسلم أو إصرار المصر على الكفر أو اختلاف اللين بين 
الزوجين أو إياء الكافر عن الإسلام بعد عرضه عليه وغير جائز أن يكون أحد الثلاثة الأولى؟ لآن الإسلام 
طاعة» وهي لا تكون مفوتة لنعمة الزوجية؛ وقد عرف الإسلام عاصماً للأملاك» ومؤكداً لثبوتماء فلا يصلح 
أن يكون سبباً نتفويتها كما أن الكفر من المصر حاصل وموجود في الزوجين الكافرين؛ ولم يمتع من 
الزواج بينهما ابتداء فكان أولى بعدم المنع بقاء» وإلا لما بقيت الزوجية عند إسلام الزوج وزوجته كتابية . 
كذا اختلاف الدين بين الزوجين لا يصلح سبباً في المنع ابتداء حيث صح زواج المسلم بالكتابية» فلا 
يصلح سيباً في المع بقاءء وحيث لم تصلح الثلاثة الأرلى للسيبية تعني الأمر الرابع» وهو إباء من عرض 
عليه الإسلام؛ لأن يكون هو السيب الذي تصح إضافة الفرقة إليه؛ كيف لاء وهو معصية تناسب زوال 
عصمة الزوجية؟! 

ونوقش: - 

بأن اختلاف الدين بين الزوجين ماتع ابتداء من الزراج في بعض الأحوال إذا كانت الزوجة مشركة والزوج 
مسلماً. أو الزوجة مسلمة والزوج غير مسلمء فلذا كان صالحاً لإضافة القرقة إليه في البقاء؛ ثم لا يضر 
كون بعض الاختلاف غير مانع كاختلاف المسلم والكتابية؛ لآن مثل ذلك خارج عن عل الخلاق» قلا 
وأيضاً لا مانع من إضافة الفرقة إلى إسلام المسلم لا باعتبار إسلامه بل باعتبار ما يترتب عليه من تفويت 
لمقاصد النكاح المشروع لأجلها في الأصلء وعلى ذلك. فلا تصح دعوى تعين إبه من عرض عليه 
الإسلام لإضافة الفرقة إليه وإذن فلا ضرورة محوجة إلى عرض الإسلام على المتأخر. 

وأجيب بأن الإسلام لما كان سيباً في استياحة النكاح بدليل أن الزوج الكاقر إذا أسلم تحل له المسلمة التي 
كانت حراماً عليه من قبل. فلا يصح أن يكون سبباً قي الغرقة المنافية لأصله؛ لأن ما كان سبباً في إباحة 
المحظور لا يكون سيباً في منعه» وإلا لعاد الشيء على موضوعه بالنقض» وهو غير جائز. 

هذه آدلة الأقوال في المسألة لم تسلم أكثريتها من المتاقشة مما جعل ابن القيم يتركها جميعاً» ويرى في 
المسألة رأياً جديداً صرح به في زاد المعاد فقال: 

«الذي دل عليه حكمه و آن التكاح مرقوف فإن أسئم قبل انقضاء عدتها فهي زرجته» وإن انقضت عدجا 
فلها أن تنكح من شاءت» وإن أحيت انتظرته» فإن أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح» ولا 
تعلم أحداً جدد نكاحه يعد الإسلام البتة» بل كان الواقع أحد أمرين إما افتراقهما ونكاحها غيره» وإما بقاذها 
عليهء وإن تأخر إسلامها أو إسلامه وإما تنجيز الغرقة أو مراعاة العدة» فلا تعلم أن رسول الله :28 «قضى 
بواحدة منهما مح كثرة من أسلم في عهده من الرجال» وأزواجهم» وقرب إسلام أحد الزوجين من الآخر 


وبعلة هلها . = 


كتاب التكاح / باب نكاح الكافر. 0 
أو سكت (فرق بينهماء ولو كان) الزوج (صبياً مميزاً) اتفاقاً على الأصح (والصبية 
كالصبي) فيما ذكرء والأصل أن كل من صح منه الإسلام إذا أتى به صح منه 
الإباء إذا عرض عليه (وينتظر عقل) أي تمييز (غير المميزء ولو) كان (مجنوناً) لا 
ينتظر لعدم نهايته بل (يعرض) الإسلام (على أبويه) فأيهما أسلم تبعه فيبقى 
النكاح»فإن لم يكن له أب نصب القاضي عنه وصياً فيقضي عليه بالفرقة. باقاني 
عن البهنسي عن روضة العلماء للزاهدي . 
فإن النكاح يبقى كما يأتي متناً. قوله: (أو سكت) غير أنه في هذه الحالة يكررٌ عليه 
العرض ثلاثاً احتياطاً؛ كذا في المبسوط. نهر. قوله: (فرق بينهما) وما لم يفرق 
القاضي فهي زوجتهء حتى لو مات الزوج قبل أن تسلم امرأته الكافرة وجب لها المهر: 
أي كماله وإن لم يدخل بباء لأن النكاح كان قائماً ويقررٌ بالموت. فتح. وإنما لم 
يتوارثا لمانع الكفر. قوله: (صبياً مميزاً) أي يعقل الأديان» لأن ردته معتيرة فكذا إباؤه. 
فتح. قال في أحكام الصغار: والمعتوه كالصبيّ العاقل اه. قوله: (على الأصح) وقيل 
لا يعتير إباؤه عند أبي يوسف كما لا تعتبر ردتة عنده. فتح. قوله: (فيما ذكر) أي من 
حكم الإسلام والإياء والسكوت. قوله: (ولو كان) أي الصبي كما تفيده عبارة الفتح»› 
وليس بقيد بل البالغ مثله. قوله: (لعدم نهايته) بخلاف عدم التمييز فإن له نباية. قوله: 
(بل يعرض الإسلام على أبويه الخ) قال في التحرير وشرحه: وإنما يعرض الإسلام 
على أبيه أو أمه لصيرورته مسلماً بإسلام أحدهاء فإن أسلم أحدهما أقرا على التكاح» 
وإن أبى فرق بينهما دفعاً للضرر عن المسلمة» ويصير مرتداً تيعاً بارتداد أبويه ولحاقهما 
به» بخلاف ما إذا تركاه في دار الإسلام أو بلغ مسلما ثم جنّ أو أسلم عاقلا فجن قبل 
البلوغ فارتدا ولحقا به» لأنه صار مسلما بتبعية الدار عند زوال تبعية الأبوين أو بتقرّر 
ركن الإيمان منه قال شمس الأئمة: وليس المراد من عرض الإسلام على والده أن 
= ولولا إقراره ك4 الزوجين*على نكاحهما وإن تأخر إسلام أحدهما عن الآخر بعض صلح الحديبية وزمن 
الفتح لقلنا القرقة بالإسلام من غير اعتبار عدة؛ لقوله تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلرن لهن» وقوله: 
ولا تمسكوا بعصم الكوافر» . 
ونستخلص من كلام ابن القيم السابق أنه يرى العدة صالحة لإنهاء النكاح متى أرادت الزوجة بدليل أنه 
صحح لها التزوج بالأزواج بعد انقضائهاء فإذا لم ترد بقي الأمر على حاله كما كان قبل اتقضائهاء ثم إذا 
أسلم الزوج بعد استمر النكاح الأول لكن قضية تصحيح زواجها بالغير بعد تمام العدة تفيد أن انتهاء 
العدة كان سببا في تقرر القرقةء وحل المرأة للأزواج» وهو ما بينا ضعف دليلهء وقلنا: إنه لم يعهد في 
الشرع.اعتبار عدة من غير وجود فرقة -. 


انظر المحلى لابن حزم 717/8ء نيل الأوطار للشوكاني /١‏ 14٠١ء‏ فتح القدير 9207/7 ء بدائم الصنائم ؟/ 
۴ ني فتح القدير ثح النصنائع 
TTT‏ حواشي التسفة مام رول مغني ابن قدامة ۷ار ۴٣‏ 


م كتاب النكاح / باب نكاح_الكافر 

(ولو أسلم الزوج وهي مجوسية فتهوّدت أو تنصرت بقي نكاحها كما لو 
كانت في الابتداء كذلك) لأا كتابية مآلا (والتفريق) بينهما (طلاق) ينقص العدد 
(لو أبى لا لو أبت) 


يعرض عليه بطريق الإلزام» بل على سبيل الشفقة المعلومة من الآباء على الأولاد 
عادة» فلعل ذلك يحمله على أن يسلم؛ ألا ترى أنه إذا لم يكن له والدان جعل القاضي 
له خصماً وفرّق بينهما؟ فهذا دليل على أن الإباء يسقط اعتباره هنا للتعذر اه. وهذا ما 
نقله عن الباقاني» ومثل في التاترخانية. 

وحاصله أن فائدة نصب الوصيّ الحكم بالتفريق بلا عرض بل يسقط العرض 
للضرورة» لأنه لا يصير مسلماً بتبعية غير الأبوين» وقد علم مما ذكرناه أنه لو كان له أم 
فقط يعرض الإسلام عليهاء فإن أبت فرق بينهما لأنه تبع لهاء وإن لم تكن لها ولاية 
عليهء لأن المناط هنا التبعية لا الولاية» فقول بعض المحشين: إنه عند عدم الأب لا 
يعرض على الأم بل ينصب له وصياً غير صحيح؛ نعم لو كان أبواه مجنونين أيضاً ينبغي 
إن ينصب عنه وصيا. 

والحاصل أن المجنون كالصبيّ في تبعيته لأبويه إسلاماً وكفراً ما لم يسلم قبل 
جلونه. قوله: (وهي مجوسية الخ) بخلاف عكسه» وهو مالو كانت نصرانية وفت 
إسلامه ثم تمجست فإنه تقع الفرقة بلا عرض عليها. بحر عن المحيط . وظاهره وقوع 
الفرقة بلا تفريق القاضي لأنها صارت كالمرتدة. تأمل. قوله: (طلاق ينقص العدد) أشار 
إلى أن المراد بالطلاق حقيقته لا الفسخ» فلو أسلم ثم تزوجها يملك عليها طلقتين فقط 
عندهما. وقال أبو يوسف: إنه فسخ» ثم هذا الطلاق بائن قبل الدخول أو بعده. قال في 
النهاية: حتى لو أسلم الزوج لا يملك الرجعة. قال في البحر: وأشار بالطلاق إلى 
وجوب العدة عليها إن كان دخل ياء لأن المرأة إن كانت مسلمة فقد التزمت أحكام 
الإسلام» ومن حكمه وجوب العدةء وإن كانت كافرة لاتعتقد وجوبها فالزوج مسلم 
والعدة حقه» وحقوقنا لاتبطل بديانتهم وإلى وجوب النفقة في العدة» إن كانت هي 
مسلمة» لأن المنع من الاستمتاع جاء من جهته» بخلاف ما إذا كانت كافره وأسلم 
الزوج لأن المنع من جهتهاء ولذا لا مهر لها إن كان قبل الدخول اه. أما لو أسلمت 
وأبى الزوج فلها نصف المهر قبل الدخول وكله بعدهء كما في كافي الحاكم. ثم قال 
في البحر: وأشار أيضاً إلى وقوع طلاقه عليها ما دامت في العدة» كما لو وقعت الفرقة 
بالخلع أو بالجبٌ أو العنة» كذا في المحيط. وظاهره أنه لا فرق في وقوع الطلاق 
عليها بين أن يكون هو الآبي أو هي. وظاهر ما في الفتح أنه خاص بما إذا أسلمت 
وأبى هوء والظاهر الأول أه. 
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لأن الطلاق لا يكون من النساء. 


(وإباء المميز وأحد أبوي المجحنون طلاق) في الأصحء وهو من أغرب 
القاضي وهو عليهما لا منهما فليسا بأهل للإيقاع بل للوقوع» 


أقول : ما في الفتح صريح في الأول» حيث قال: إذا أسلم أحد الزوجين الذميين 
وفرّق بينهما بإباء الآخر فإنه يقع عليها طلاقه وإن كانت هي الآبية مع أن الفرقة فسخء 
وبه ينتقض ما قيل إذا أسلم أحد الزوجين لم يقع عليها طلاقه اه. نعم ظاهر ما في 
المحيط يفيد أنه خاص بما إذا كان هو 'الآبي وهو قوله: كما لو وقعت الفرقة بالخلع 
الخ» لأا فرقة من جانبه فتكون طلاقاًء ومعتدة الطلاق يقع عليها الطلاقء أما لو كانت 
هي الآبية تكون الفرقة فسخاً والفسخ رفع للعقد فلا يقع الطلاق في عدته. نعم في 
البحر أول كتاب الطلاق أنه لايقع في عدة الفسخ إلا في ارتداد أحدهما وتفريق القاضي 
بإباء أحدهها عن الإسلام . 

وفي البزازية: وإذا أسلم أحد الزوجين لايقع على الآخر طلاقه» لكن قال الخير 
الرملي: إن هذا في طلاق أهل الحرب: أي فيما لو هاجر أحدهما إليئا مسلماًء لأنه لا 
عدة عليها. 

قلت: إن هذا الحمل ممكن في عبارة البزازية دون عيارة طلاق البحرء فليتأمل. 
وسيأتي تمام الكلام على ذلك آخر باب الكنايات. قوله: (لأن الطلاق لا يكون من 
التساء) بل الذي يكون من المرأة عند القدرة على الفرقة شرعاً هو الفسخ؛ ذينوب 
القاضي منابها فيما تملكه. قوله: (وإباء المميز) أي تفرق القاضى يسيب الإباءء وإلا 
فالإباء ليس بطلاق ح. قوله: (وأحد أبوي المجتون) أي إذا لم يوجد إلا أحدهما أباً أو 
أمأء أما لو وجدا فلا بد من إباء كل منهما؛ لأنه لو أسلم أحدهما تبعه كما مر. قوله: 
(طلاق في الأصح) يشير إلى أنه في غير الأصح يكون فسخاً. أبو السعود. 

مَطُلَبٌ: اَي وَالمَجنون لَيْسَا بأل لإيْقام لاق بَلْ للؤقوم 

قوله: (فليسا بأهل لاإيقاع) أي إيقاع الطلاق منهماء بل هما أهل للوقوع: أي 
حكم الشرع بوقوعه عليهما عند وجود موجيه. 

وفي شرح التحرير قال صاحب الكشف وغيره: المراد من عدم شرعية الطلاق أو 
العتاق في حق الصغير عدمها عند عدم الحاجةء فأما عند تحققها فمشروع. قال شمس 
الأئمة السرخسي: زعم بعض مشايخنا أن هذا الحكم غير مشروع أصلا في حق الصبيّء 
حتى أن امرأته لا تكون علا للطلاقء هذا وهم عنديء فإن الطلاق يملك بملك 
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كما لو ورث قريبه. 

ولو قال: إن جننت فأنت طالق فجن لم يقع» بخلاف إن دخلت الدار 
فدخلها مجنوناً وقع . 

(ولو أسلم أحدهما) أي أحد المجوسيين أو امرأة الكتابي (ثمة) أي في دار 
تس E O‏ 


النكاح» إذ لا ضرر في إثبات أصل الملك بل الضرر في الإيقاع؛ حتى إذا تحققت 
الحاجة إلى صحة إيقاع الطلاق من جهته لدفع الضرر كان صحيحاًء فإذا أسلمت زوجته 
وأبى فرق بينهما وكان طلاقاً عند أبي حنيفة وتحمدء وإذا ارتد والعياذ بالله تعالى وقعت 
البينونة وكان طلاقاً في قول محمد. وإذا وجدته مجبوباً فخاصمته فرّق بينهما وكان طلاقاً 
ا 0 
قلت: وحاصله أنه كالبالغ في وقوع الطلاق منه بهذه الأسباب» إلا أنه لا يصح 

إيقاعه منه ابتداء للضرر عليه ومثله المجنون» وبه ظهر أنه لا حاجة إلى أنه إيقاع من 
القاضي » لأن تفريق القاضي هنا كتفريقه بإياء البالغ عن الإسلام» وهو طلاق منه بطريق 
النياية» فكذا في الصبيّ والمجئون» لكن لما كات المشهور أنه لا يقع طلاقهما : أي 
ابتداء وكان وقوعه منهما بعارض غريباً» قال الزيلعي وغيره: إنه من أغرب المسائل» 
فافهم ‏ قوله: (كما لو ورث قزبيه) أي الرحم المحرم مته كآن ورث أباه المملوك لأخيه 
من آم مثلا فإنه يعتق عليه؛ وكما لو تزوج مملوكة أبيه فورثها منه انفسخ النكاح. قوله: 
(لم يقع) لأنه علقه على ما يناقي وقوعه منه» فإن الجزاء وهو أنت طالق لا يتعقد سبباً 
للطلاق إلا عند وجود الشرط فلا بد من كون الشرط صالحاً له فهو كقوله: إن مٽ 
فأنت طالقء كذا ظهر لي . قوله: (وقع) لما صرحوا به من أن الأهلية إنما تعتبر وقت 
التعليق لا وقت وجود الشرط» وليس الشرط هنا وهو دخول الدار منافياً لايعقاد الجزاء 
سبياً للطلاق» بخلاف المسألة الأولى. ‏ 

والحاصل أنه لابد في صحة التعليق من وجود الأهلية وقته وعدم منافاة الشرط 
المعلق عليه للجزاء المعلق وهنا وجد كل منهماء بخلاف الأولى فإنه وجدت فيها 
الأهلية وقت التعليق وفقد الآخر وهو عدم المنافاةء هذا ماظهر لي. قوله: (ولو أسلم 
أحدهما ثمة) هذا مقابل قوله فيما مر «قوله أسلم أحد الزوجين المجوسيين أو امرأة 
الكتابي الخ؟ فإنه مفروض فيما إذا اجتمعا في دار الإسلام كما قدمناهء ولذا قال في 
البحر هنا: أطلق في إسلام أحدهما في دار الحرب فشمل ما إذا كان الآخر في دار 
الإسلام أو في دار الحرب أقام الآخر فيها أو خرج إلى دار الإسلام. 

فحاصله أنه ما لم يجتمعا في دار الإسلام فإنه لا يعرض الإسلام على المصرّء 
سواء خرج المسلم أو الآخر لأنه لا يقضي لغائب ولا على غائب» كذا في 
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الحرب وملحق بها كالبحر الملح (لم تبن حتى تحيض ثلاثاً) أو تمضي ثلاثة أشهر 
(قبل إسلام الآخر) إقامة لشرط الفرقة قة مقام السبب» وليست بعدة لدخول غير 
المدخول بها. 


(ولى أسلم زوج ج الكتابية) ولو مآ كما مر (فهي لهء و) المرأة (تبين بتباين 
الدارين) 


الميحيط اه. فول (كالبحر الملح) قال في النهر: وينبغي أن يكون ما ليس بدار حرب 
ولا.إسلام ملحقاً بدار الحرب كالبحر الملح» لأنه لاقهر لأحد عليهء فإذا أسلم أحدها 
وهو راكبه توقفت البينونة على مضي ثلاث حيض أخذاً من تعليلهم بتعذر العرض لعدم 
الولاية اه. . وهل حكم البحر الملح في غير هذه حكم دار الحرب» حتى لو خرج إليه 
الذمي صار حربياً وانتقض عهده. وإذا خرج ! ليه الحربيّ وعاد قبل الوصول إلى داره 
ينقض أمانه ويعشر ما معه. يحرر ط . قوله: (لم تبن حتى تحيض الخ) أفاد بتوقف 
البينونة على الحيض أن الآخر لو أسلم قبل انقضائها فلا بينونة. بحر. قوله: (أو 
تمضي ثلاثة أشهر) أي إن كانت لا تحيض لصغر أو كبر كما في البحرء وإن كانت حامل 
فحتى تضع حملها. ح عن القهستاني . قوله: (إقامة لشرط الفرقة) وهو مضي هذه المدة 
مقام السبب وهو الإباءء لأن الإباء لا يعرف إلا بالعرض» وقد عدم العرض لانعدام 
الولاية ومست الحاجة إلى التفريق لأن المشرك لا يصلح للمسلمء وإقامة الشرط عند 
تعذر العلة جائزء فإذا مضت هذه المدة صار مضيها بمنزلة تفريق القاضي وتكون فرقة 
يطلاق على قياس قولهما. وعلى قياس قول أبي يوسف بغير طلاق لأنها بسبب الإباء 
حكماً وتقديراًء بدائع . 

وبحث في البحر أنه ينبغي أن يقال: إن كان المسلم هو المرأة تكون فرقة 
بطلاق» لأن الآبي هو الزوج حكماً والتفريق بإبائه طلاق عندهما فكذا ما قام مقامه» وإن 
كان المسلم الزوج فهي فسخ . قوله: (وليست بعدة) أي ليست هذه المدة عدةء لأن 
غير المدخول بها داخلة تحت هذا الحكمء ولو كانت عدة لاختص ذلك بالمدخول بهاء 
وهل تهب العدة بعد مضيّ هذه المدة؟ فإن كانت المرأة حربية فلا لأنه لا عدة على 
الحربية» وإن كانت هي المسلمة فخرجت إلينا قتمت الحيض هنا فكذلك عند أبي 
حنيفة خلافاً لهماء لأن المهاجرة لا عدة عليها عنده خلافاً لهما كما سيأتي. . بدائع 
وهداية. وجزم الطحاوي يوجوبها. قال في البحر: ويبنغي حمله على اختيار قولهما. 
قوله: : (ولو أسلم زوج الكتابية) هذا محترز قوله فيما مر «أو امرأة الكتابي» . قوله: (كما 
مر) أي في قوله: «كما لو كانت في الابتداء كذلك؟ وأشار إلى أن الذي صرح به فيما 
مر يمكن انفهامه من هنا بأن يراد بالكتابية الكتابية حالاء أو مآلا. قوله: (فهي له) لأنه 
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حقيقة وحكماً (لا) ب (السبي» فلو خرج) أحدهما (إلينا مسلماً) أو ذمياً أو أسلم 
أو صار ذا ذمة في دارنا (أو أخرج مسبياً) وأدخل في دارنا (بانت) بتباين الدارء 
إذ أهل الحرب كالموتى. ولا نكاح بين حيّ وميت (وإن سبيا) أو خرجا إلينا 
(معا) ذميين أو مسلمين أو ثم أسلما أو صارا ذميين (لا) تبين لعدم التباين» حتى 
لو كانت المسبية منكوحة مسلم أو ذمي لم تبن» ولو نكحها ثمة ثم خرج قبلها 
بانت وإن خرجت قبله لاء 


يجوز له التزوج بها ابتداء» فالبقاء أولى لأنه أسهل . . خبر. قوله: (حقيقة وحكماً) المراد 
بالتباين حقيقة تباعدهما شخصاًء وبالحكم أن لا يكون في الدار التي دخلها على سبيل 
الرجوع بل على سبيل القرار والسكنىء > حتى لو دخل الحربيّ دارنا بأمان لم تبن زوجته 
لأنه في داره حكماً إلا إذا قبل الذمة. ر. قوله: (لا بالسبي) تنصيص على خلاف 
الشافعي فإنه عكس ل ة السبي لا التباين» فتفرع أربع صور وفاقيتان 
وخلافيتانء فقوله: «قلو خرج أحدها الخ» وقوله: «وإن سبياً الخ» خلافيتان» وقوله: 
«أو أخرج مسبياً» وقوله : «أو خرجا إلينا الخ» وفاقيتان. قوله: (فلو خرج أحدهما الخ) 
هذه خلافية لوجود التباين دون السبي. قال في البدائع: ثم إن كان الزوج هو الذي 
خرج فلا عدّة عليها بلا خلاف لأا حربيةء وإن كانت هي فذلك عنده خلافاً لهما اه. 
وفي الفتح : لو كان الخارج هو الرجل يحل له عندنا التزوج بأربع في الحال ويأخت 
امرأته التي في دار الحرب إذا كانت في دار الإسلام. قوله: (أو أخرج) هذه وفاقية 
لوجود التباين والسبي . قوله: (وأدخل في دارنا) آفاد أنه لا ب يتحقق التباين بمجرد 
السبي» بل لا بد من الإحراز في دارنا كما في البدائع. قوله: (كالموتى) ولهذا لو 
التحق بهم المرتد يجري عليه أحكام الموتى ط . قوله: (وإن سبياً) هذه خلافية والتي 
بعدها وفاقية لعدم السبي فيها. قوله: (أو ثم أسلما) عبارة البحر: أو مستأمنين ثم 
أسلمه الخ» فأو هنا عاطفة لحال محذوفة على الحال السابقة وهي قوله: «ذميين؟ وثم 
عاطفة لأسلما على تلك الحال المحذوفة. قوله: (حتى لو كانت الخ) تفريع على 
اشتراط تباين الدارين حقيقة وحكماً. قوله: (لم تبن) لأن الدار وإن اختلفت حقيقة 
لكنها متحدة حكماء لأن فرض المسألة فيما إذا نكحها مسلم أو ذمي ثمة ثم سبيت» 
ولا يمكن فرضها فيما لو نكحها هنا لأنه لا يصحء لأن تباين الدارين يمنع بقاء النكاح 
فيمنع ابتداءه بالأولى كما قاله الرحمتي؛ ولو نكحها وهي هنا بأمان صارت ذميةء لأن 
المرأة تبع لزوجها في المقام كمافي الفتح من باب المستأمن؛ فافهم . ا (ولو 
نكحها) أي المسلم أو الذمي. قوله: (بانت) لتباين الدارين حقيقة وحكماً ط. قوله: 
(وإن خرجت قبله لا) أي لا تبين لأن الزوج من أهل دار الإسلام»ء فإذا خرجت قبله 
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وما في الفتح عن المحيط تحريف. نهر. 

(ومن هاجرت إلينا) مسلمة أو ذمية (حاتلا بانت بلا عدة) فيحصل تزوجها؛ 
أما الحامل فحتى تضع على الأظهرء 


صارت ذمية لا تمكن من العود لأا تبع لزوجها في المقام كما علمت» قافهم ‏ قوله: 
(وما في الفتح الخ) قال في النهر: وفي المحيط : مسلم تزوج حربية في دار الحرب 
فخرج بها رجل إلى دار الإسلام يانت من زوجها بالتباينء فلو خرجت بنفسها قبل 
زوجها لم تبن لأا صارت من أهل دارنا بالتزامها أحكام المسلمينء إذ لا تمكن من 
العود والزوج من أهل دار الإسلام فلا تباين. 

قال في الفتح بعد نقله: يريد في الصورة الأولى : إذا أخرجها الرجل قهراً حتى 
ملكها لتحقق التباين بينها وبين زوجها حيتئذ حقيقة وحكماً. أما حقيقة فظاهرء وأما 
حكماً فلأنبا في دار الحرب حكماً وزوجها في دار الإسلام. قال في الحواشي 
السعدية: وفي قوله وأما حكماً الخ بحث اه ولعل وجهه ما مر من أن معتى الحكم 
أن لا يكون في الدار التي دخلها على سبيل الرجوع بل على سبيل القرارء وهي هتا 
كذلك إذ لا تمكن من الرجوعء ثم راجعت المحيط الرضوي فإذا الذي فيه مسلم تزوج 
حربية في دار الحرب فخرج عنها الزوج وحده بانت؛ ولو خرجت المرآة قيل الزوج لم 
تين» وعلله بما مر وهذا لاغبار عليه. والظاهر أن ما وقع في نسخة صاحب الفتح 
تحريف» والصواب ما أسمعتك اه ح. 

قلت: وما نقله في النهر عن المحيط ذكر مثله في كاقي الحاكم الشهيدء 
فالصواب في المسألة الأولى التي نقلها في الفتح عن المحيط أنها لاتبين لاختلاف 
الدار حقيقة لا حكماً. قوله: (ومن هاجرت إليتا الخ) المهاجرة: التاركة دار الحرب 
إلى دار الإسلام على عم عدم العودء وذلك بأن تخرج مسلمة أو ذمية أو صارت 
كذلك. بحر. وهذه المسألة داخلة فيما قبلهاء لكن مامر فيما إذا خرج أحدهما مهاجراً 
وقعت الفرقة بينهماء والمقصود من هذه أنه إذا كانت المهاجرة المرأة ووقعت الفرقة 
فلا عدة عليها عند أبي حنيفة» سواء كانت حاملاً أو حائلاً فتزوج للحال؛ إلا الحامل 
فتتريص لا على وجه العدة بل ليرتفع المانع بالوضع . وعتدهما: عليها العلة فتح. وبه 
يظهر أن تقييد المصنف بالحائل : أي غير الحيلى لا وجه لهء يخلاف قول الكتز: 
وتنكح المهاجرة الحائل بلا عدة» فإنها للاحتراز عن الحامل كما علمت» لكته يوهم أن 
الحامل لها عدة كما تومه ابن ملك وغيرهء وليس كذلك . قوله: (على الأظهر) مقابله 
رواية الحسن أنه يصح نكاحها قبل الوضعء لكن لا يقرا زوجها حتى تضع كالحبلى 
من الزناء ورجحنا الأقطع. لكن الأولى ظاهر الرواية. غهر. وصححها الشارحون 
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لا للعدة بل لشخل الرحم بحق الغير (وارتداد أحدهما) أي الزوجين (فسخ) فلا 
ينقص عدداً (عاجل) بلا قضاء (فللموطوءة) ولو حكماً (كل مهرها) لتأكده به 
(ولغيرها نصفه) لو مسمى أو المتعة (لو ارتدٌ) وعليه نفقة العدة (ولا شيء من 
المهر والنفقة 


وعليها الأكثر. بحر. قوله: (لا للعدة) نفي لقوهما: ولما توهمه ابن ملك وغيره. قوله: 
(بل لشغل الرحم بحق الغير) أفاذ به الفرق بينهما وبين الحامل من الزنى» فإن هذه حملها 
ثابت النسب فيؤثر في منع العقد احتياطاً لئلا يقع الجمع بين الفراشين وهو ممتنع بمنزلة 
الجمع وطأ كما في الفتح» بخلاف الحامل من الزنى فإن ماء الزنى لا حرمة له وليس 
فيه حق الغير فلذا صح نكاحهاء قافهم . قوله: (فسخ) أي عند الإمام بخلاف الإباء عن 
الإسلام. وسرّى محمد بينهما بأو كلا منهما طلاق. وأبو يوسف بأن كلا منهما فسخ» 
وفرق الإمام بأن الردة منافية للنكاح لمنافاتها العصمة» والطلاق يستدعي قيام النكاح 
فتعذر جعلها طلاقاء وتمامه في التهر. 

قال في الفتح: ويقع طلاق زوج المرتدة عليه ما دامت في العدةء لأن الحرمة 
بالردة غير متأبدة إنها ترتفع بالإسلامء فيقع طلاقه عليها في العدة مستتبعاً فائدته من 
حرمتها عليه بعد الثلاث حرمة مغياة بوطء زوج آخرء بخلاف حرمة المحرمية فإنها 
متأيدة لا غاية لها فلا يفيد لحوق الطلاق فائدة اه. قلت: وهذا إذا لم تلحق بدار 
الحرب. 

ففي الخانية قبيل الكنايات: المرتد إذا لحق بدار الحرب فطلق امرأته لا يقعء 
وإن عاد مسلما وهي في العدة فطلقها يقع؛ والمرتدة إذا طلقها زوجها ثم عادت مسلمة 
قبل الحيض» فعندهما يقع . قوله: (فلا ينقص عدداً) فلو ارتدٌ مراراً وجدد الإسلام في 
كل مرة وجدد النكاح على قول أبي حنيفة تحل امرأته من غير إصابة زوج ثان. بحر عن 
الخانية. قوله: (بلا قضاء) أي بلا توقف على قضاء القاضي» وكذا بلا توقف على 
مضي عدة في المدخول بها كما في البحر. قوله: (ولو حكماً) أراد به الخلوة 
الصحيحة ج. قوله: (كل مهرها) أطلقه فشمل ارتداده وارتدادها. بحر. قوله: (لتأكده) 
أي تأكد تمام المهر به: أي بالوطء الحقيقي أو الحكمي. قوله: (أو المتعة) أي إن لم 
يكن مسمى . قوله: (لو ارتد) قيد في قوله : «ولغيرها النصف الخ1. قوله: (وعليه نفقة 
العدة) أي لو مدخولا بها إذ غيرها لا عدة عليها. وأفاد وجوب العدة سواء ارتد أو 
ارتدت بالحيض أو بالأشهر لو صغيرة أو آيسة أو بوضع الحمل كما في البحر. قوله: 
(ولا شيء من المهر) أي في غير المدخول بها لأنما محل التفصيل بقوله: «لو ارتد؛ 
وقوله: «لو ارتدت». قوله: (والنفقة) قد علمت أن الكلام في غير المدخول يباء وهذه 
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سوى السكنى). به يفتى (لو ارتدت) لمجيء الفرقة منها قبل تأكده» ولو ماتت 
في العدة ورثها زوجها المسلم استحساناًء وصرحوا بتعزيرها خسة وسبعين وتجبر 
على الإسلام وعلى تجديد النكاح زجراً لها بمهر يسير كدينار» وعليه الفتوى. 
ولوالجية. وأفتى مشايخ بلخ بعدم الفرقة بردتها زجراً وتيسيرء لا سيما التي تقع 
في المكفر ثم تنكر. قال في النهر: والإفتاء ببذا أولى من الإفتاء بما في النوادرء 


لا نفقة لها لعدم العدة لا لكون الردة منهاء لكن المدخول بها كذلك لا نفقة لها لو 
ارتدت» ولذا قال في البحر: وحكم نفقة العدة كحكم المهر قبل الدخولء فإن كان هو 
المرتد فلها نفقة العدة» وإن ارتدت فلا نفقة لها. قوله: (سوى السكنى) فلا تسقط 
سكنى المدخول بها في العدة لأا حق الشرع» بخلاف نفقة العدة» ولذا صح الخلع 
على النفقة دون السكنى . والظاهر أن هذا مفروض فيما لو أسلمتء وإلا فالمرتدة 
تحبس حتى تعود» وسيأتي أن المحبوسة كالخارجة بلا إذنه لا نفقة لها ولا سكنى. 
قوله: (لو ارتدت) أطلقه فشمل الحرة والأمة والصغيرة والكبيرة. بحر . قوله: (قبل 
تأكده) أي المهر فإنه يتأكد بالموت أو الدخول ولو حكماً. قوله: (ورثها زوجها 
استحساناً) هذا إذا ارتدت وهي مريضة ثم ماتت أو لحقت بدار الحربء بخلاف ردتها 
في الصحة» ويخلاف ما لو ارتد هو فإنها ترثه مطلقاً إذا مات أو لحق وهي في العدة 
كما في الخانية من فصل المعتدة التي ترث» وسيذكره المصنف أيضاً.في طلاق 
المريض. ووجهه أن ردته في معنى مرض الموتء لأنه إن لم يسلم يقتل فيكون فاراً 
فترئه مطلقاء أما المرأة فلا تقتل بالردة فلم تكن فارة إلا إذا كانت ردتها في المرض. 
قوله: (وصرّحوا بتعزيرها خمسة وسبعين) هو اختيار لقول أبي يوسف: فإن نهاية تعزير 
الْحرٌ عنده خمسة وسبعون وعندهما تسعة وثلاثون. قال في الحاوي القدسي : وبقول أبي 
يوسف: نأخذ. قال في البحر: فعلى هذا المعتمد في ناية التعزير قول أبي يوسف 
سواء كان في تعزير المرتدة أو لا. قوله: (وتجير) أي بالحبس إلى أن تسلم أو تموت. 
قوله: (وعلى تجديد التكاح) فلكل قاض أن يجدده بمهر يسير ولو بدينار رضيت أم لا 
وتمنع من التزوج بغيره بعد إسلامها. ولا يخفى أن عله ما إذا طلب الزوج ذلك. أما لو 
سكت أو تركه صريحاً فإنها لا تجبر وتزوج من غيره» لأنه ترك حقه. بحر ونهر. قوله: 
(زجراً لها) عبارة البحر: حسماً لباب المعصية» والحيلة للخلاص منه اه ولا يلزم من 
هذا أن يكون الجبر على تجديد النكاح مقصوراً على ما إذا ارتدت لأجل الخلاص منهء 
بل قالوا ذلك سدَاً لهذا الباب من أصلهء سواء تعمدت الحيلة أم لاء كي لا تجعل ذلك 
حيلة. قوله: (قال في النهر الخ) عبارته: ولا يخفى أن الإفتاء بما اختاره بعض أثمة بلخ 
أولى من الإفتاء في النوادرء ولقد شاهدنا من المشاقٌ في تجديدها فضللا عن جبره 
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لكن قال المصتف: ومن تصفح أحوال نساء زماننا وما يقع منهن من موجبات 
الردة مكرراً في كل يوم لم يتوقف في الإفتاء برواية النوادر. 

قلت: وقد بسطت في القنية والمجتبى والفتح والبحر. وحاصلها أنها بالردة 
تسترق وتكون فيئاً للمسلمين عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى» ويشتريها الزوج من 
الإمام أو يصرفها إليه لو مصرقاً. 

ولو استولى عليها الزوج بعد الردة ملكهاء 


بالضرب ونحوه ما لا يعد ولا يحد. وقد كان بعض مشايخنا من علماء العجم ابتلى بامرأة 
تقع فيما يوجب الكفر كثيراً ثم تنكر وعن التجديد تأبى» ومن القواعد: المشقة تجلب 
التيسيرء والله الميسر لكل عسير اه. 

قلت: المشقة في التجديد لا تقتضي أن يكون قول أثمة بلخ آولى مما في النوادر» 
بل أولى ما مر أن عليه الفتوى» وهو قول البخاريينء لأن ما في النوادر هو ما يأتي من 
أنها بالردة تسترق ‏ تأمل. قوله: (وقد بسطت) أي رواية النوادر. قوله: (والفتح) فيه أنه 
لم يزد على قوله: ولا تسترق المرتدة ما دامت في دار الإسلام في ظاهر الرواية. وفي 
رواية النوادر عن أبي حنيفة: تسترق اه. ثم رأيت صاحب الفتح بسط ذلك في باب 
المرتد. قوله: (وحاصلها الخ) قال في القنية يعد ما مر عن الفتح: ولو كان الزوج 
عالماً استولى عليها بعد الردة تكون فيثئاً للمسلمين عند أبي حنيفة» ثم يشتريها من 
الإمام أو يصرفها إليه إن كان مصرفاًء فلو أقتى مفت بهذه الرواية حسماً لهذا الأمر لا 
بأس به اه. قال في البحر: وهكذا في خزانة الفتاوىء ونقل قوله: «فلو أفتى مفت 
الخ عن شمس الأئمة السرخسي اه. 

قلت: ومقتضی قوله: «ثم یشترا الخ أنه إن كان مصرفاً لا يملكها بمجرد 
الاستيلاء عليهاء وقوله: «تكون فيئأ» قال ط: ظاهره لو أسلمت بعده لأن إسلام الرقيق 
لا يخرجه عن الرق اه . قوله: (ولو استولى عليها الزوج) فيه اختصار محل . 

وعيارة القنية بعد ما تقدم قلت: وفي زماننا بعد فتنة التتر العامة صارت هذه 
الولايات التي غلبوا عليها وأجروا أحكامهم فيها كخوارزم وما وارء النهر وخراسان 
ونحوها صارت دار الحرب في الظاهرء فلو استولى عليها الزوج بعد الردة يملكها ولا 
يحتاج إلى شرائها من الإمام» فيفتى بحكم الرق حسماً لكيد الجهلة ومكر المكرة على 
ما أشار إليه في السير الكبير اه. فقوله: «يملكها الخ» مبنى على ظاهر الرواية من أنها 
لا تسترق مادامت في دار الإسلامء ولا حاجة إلى الإفتاء برواية النوادر لما ذكره من 
صيرورة دارهم دار حرب في زماتهم فيملكها بمجرد الاستيلاء عليها لأنها ليست في دار 
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وله بيعها ما لم تكن ولدت منه فتكون كأم الولد. ونقل المصنف في كتاب 
الغصب أن عمر رضي الله عنه هجم على نائخة فضربها بالدرة حتى سقط مارهاء 
فقيل له: يا أمير المؤمنين قد سقط خمارهاء فقال: إنها لا حرمة لها. ومن هنا قال 
الفقيه أبو بكر البلخي حين مرّ بنساء على شط نهر كاشفات الرؤوس والذراءء 
فقيل له: كيف تمر؟ فقال: لا حرمة لهن» إنما الشك في إيمانهن كأنبن حربيات 
(وبقي النكاح إن ارتدا معاً) 


الإسلامء فافهم. قوله: (وله بيعها الخ) ذكره في البحر بحثاً أخذاً من قول القنية: 
يملكهاء واستشهد لقوله: «ما لم تكن الخ» بما في الخانية: لو لحقت أم الولد بعد 
ارتدادها بدار الحرب ثم سبيت وملكها الزوج يعود كونبها أم ولده وأمومية الولد تتكرر 
بتكرار الملك اه. قوله: (بالدرة) بالكسر: السوطء والجمع دررء مثل سدرة وسدر. 
مصباح . قوله : (والذراع) أل للجنسء والمناسب لما قبله الأذرع بالجمع ط . قوله: 
(فقال) تأكيدء فقال الأول ط. والداعي إليه طول الفاصل . قوله: (كأتبن حربيات) أي 
فهن فيء مملوكات والرأس والذراع ليس بعورة من الرقيق. ووجه الأخذ من قول عمر 
رضي الله تعالى عنه أنه إذا سقطت حرمة النائحة تسقط حرمة هؤلاء الكاشفات رؤوسهن 
في ممرٌ الأجانب لما ظهر له من حالهن أنہن مستخفات مستهينات» وهذا سبب مسقط 
لحرمتهنء فافهم . 

ثم اعلم أنه إذا وصلن إلى حال الكفر وصرن مرتدات فحكمهن ما مرّ من أنهن لا 
يملكن ما دمن في دار الإسلام على ظاهز الرواية. وأما ما مر من أنه لا بأس من الإفتاء 
. بما في النوادر من جواز استرقاقهن» فذا بالنسبة إلى ردة الزوجة للضرورة لا مطلقاًء إذ 
لا ضرورة في غير الزوجة إلى الإفتاء بالرواية الضعيفة؛ ولا يلزم من سقوط الخرمة 
وجواز النظر إليهن جواز تملكهن في دارناء لأن غايته أنبن صرن فيا ولا يلزم من 
جواز النظر إليهن جواز الاستيلاء والتمتع بهن وطتاً وغيره» لأنه يجوز النظر إلى مملوكة 
الغير ولا يجوز وطؤها بلا عقد نكاح. وبهذا ظهر غلط من ينسب نفسه إلى العلم في 
زماننا في زعمه الباطل: أن الزانيات اللاني يظهرن في الأسواق بلا احتشام يجوز 
وطؤهن بحكم الاستيلاء» فإنه غلط قبيح يكاد أن يكون كفراً حيث يؤدي إلى استباحة 
الزنى » ولا حول ولا قوّة إلا بالل العلي العظيم. 

فرع: في البحر عن الخانية: غاب عن امرأته قبل الدخول بها فأخيره بردتها خبر 
ولو مملوكاً أو محدوداً في قذف وهو ثقة عنده أو غير ثقة» لكن أكبر رأيه أنه صادق» له 
التزوج بأربع سوها؛ وإن آخبرت بردة زوجها له التزوج بآخر بعد العدة في رواية 
الاستحسان. قال السرخسي: وهي الأصح. قوله: (إن ارتدا معاً) المسألة مقيدة بما إذا 
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بأن لم يعلم السبق فيجعل كالغرقى (ثم أسلما كذلك) استحساناً (وفسد إن أسلم 
أحدهما قبل الآخر) ولا مهر قبل الدخول لو المتأخر هي» ولو هو فخضقة أو 


متعةك . 


(والولد يتبع خبر الأبوين ديناً) إن إتحدت الدار 


لم يلحق أحدهما بدار الحرب» فإن لحق بانت وكأنه استغنى عنه بما قدمه من أن تباين 
الدارين سبب الفرقة. نهر. قوله: (يأن لم بعلم السبق) أما المعية الحقيقية فمتعذرة. 
وما في البحر: E‏ ا 
معاً بالفعل مكن» بأن حملا مصحفاً وألقياه في القاذورات أو شنا المت معا ر 
قوله: (كالغرقى) فإنه إذا لم يعلم سبق أحدهم بالموت ينزلون منزلة من ماتوا معا ولا 
يرث أحد منهم الآخرء فالتشبيه في أن الجهل بالسبق كحالة المعية ط. قوله: (كذلك) 
أي معاً بأن لم يعلم السبق. قوله: (وفسد الخ) لأن ردة أحدهما منافية للنكاح ابتداءء 
فكذا بقاء. نبر. وهذا تصريح بمفهوم قوله: «ثم أسلما كذلك؛ وسكت عن مفهوم 
قوله: «إن ارتدا معاً» لأنه تقدم في قوله: «وارتداد أحدهما فسخ عاجل». قوله: (قبل 
الآخر) وكذا لو بقي أحدهما مرتداً بالأولى. نمر. . قوله: (قبل الدخول) آما بعده فلها 
المهر في الوجهين» لأن المهر يتقرر بالدخول ديناً في ذمة الزوج والديون لا تسقط 
بالردة. فتح. قوله: (لو المتأخر هي) لمجيء ء الفرقة من قبلها بسبب تأخرها. قوله: 
ا ا 

قوله: 0 هذا بعد ون ار الا 
العارض» بأن كانا كافرين ¿ فأسدم أو أسلمت ثم جاءت بولد قبل العرض على الآخرء 
والتفريق أو بعده في مدة يثبت النسب في مثلها أو كان بينهما ولد صغير قبل إسلام 
أحدهما فإنه بإسلام أحدهما يصير الولد مسلماً. وأما في الإسلام الأصلي فلا يتصور إلا 
أن تكون الأم كتابية والأب مسلماً. فتح وخبر. 

تنبيه : : يشعر التعبير بالأبوين ولد الزنى . ورأيت في فتاوى الحيات ابي 01 


0 ا ا ر فان 
الشارع قطع نسب ولد الزنى» وبنته من الزنى تحل له عندهم فكيف يكون مسلماً؟ وأفتى 
قاضي القضاة الحتبلي بإسلامه ایشا وتوقفت عن الكتابةء فإنه وإن كان مقطوع النسب 
عن أبيه حتى لا يرثه فقد صرحوا عندنا بأن بنته من الزنى لا تمل له وبأنه لا يدفع 
زكاته لابنه من الرَنى» ولا تقبل شهادته لهء والذي يقوى عندي أنه لا يحكم بإسلامه على 
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مقتضى مذهبناء وإنما أثبتوا الأحكام المذكورة احتياطاً نظراً لحقيقة الجزئية بينهما اه. 

قلت: يظهر لي الحكم بالإسلام للحديث الصحيح «كُل مولو يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةٍ 
حَتّى يکود أَبْوَاهُ ما اللّدَّانِ ردانو أؤ ضراو »فإنهم قالوا: إنه جعل اتفاقهما ناقا له 
عن الفطرة» فإذا لم يتفقا بقي على أصل الفطرة أو على ما هو أقرب إليهاء حتى لو 
كان أحدهما مجوسياً والآخر كتابياً فهو كتابي كما يأتي» وهنا ليس له أبوان متفقان فيبقى 
على الفطرةء ولأنهم قالوا: إن إلحاقه بالمسلم منهما أو بالكتابي أنفع له ولا شك أن 
النظر لحقيقة الجزئية أنفع له. وأيضاً حيث نظروا للجزئية في تلك المسائل احتياطاً 
فلينظر إليها هنا احتياطاً أيضاًء فإن الاحتياط بالدين أولى» ولأن الكفر أقبح القبيح فلا 
ينبغي الحكم به على شخص بدون أمر صريح» ولأنهم قالوا في حرمة بنته من الزنى : 
إن الشرع قطع النسبة إلى الزاني لما فيها من إشاعة الفاحشةء فلم يثبت النفقة والإرث 
لذلك» وهذا لا ينفى النسبة الحقيقيةء لأن الحقائق لا مرد لهاء فمن ادعى أنه لا بد من 
ال الشرعية انه الان 

تقمة: ذكر الاسروشني في سير أحكام الصغار أن الولد لا يصير مسلماً بإسلام 
جده ولو أبوه ميتاً: وأن هذه من المسائل التى ئيس فيها الجد كالأب» لأنه لو كان 
ابا له لكات تابعاً لجد انعد ومكذاء فيودى إلى أن بكرن التامن مسلمين يالام آذم 
عليه السلام . وفنه أيضاً الصغير تبع لأبويه أو أحدهما في الدين » فإن اتعدما فلذي اليد؛ 
فإن عدمت فللدار» ويستوي فيما قلنا أن يكون عاقلا أو غير عاقل لأنه قبل البلوغ تبع 
لأبويه في الدين ما لم يصف الإسلام اه. فأفاد أن التبعية لا تنقطع إلا بالبلوغ أو 
بالإسلام بنفسهء وبه صرح في البحر والمنح من باب الجنائز. وذكر أيضاً المحقق ابن 
أمير حاج في شرح التحرير عن شرح الجامع الصغير لفخر الإسلام أنه لا فرق في 
الصغير بين أن يعقل أو لاء وأنه نص عليه في الجامع الكبير وشرحه. 

قلت: وفي شرح السير الكبير للإمام السرخسي قال بعد كلام ما نصه: وبهذا تبين 
خطأ من يقول من أصحابنا إن الذي يعبر عن نفسه لا يصير مسلماً تبعاً لأبويه» فقد نص 
ها هنا على أنه يصير مسلماً اه. وذكر قبله أيضاً أن التبعية تنقطع ببلوغه عاقلا اه: أي 
فلو بلغ مجئوناً تبقى التبعية» فقد تبين لك أن ما في القهستاني من أن المراد بالولد هنا 
الطفل الذي لا يعقل الإسلام خطأء كما سمعته من عبارة السرخسي» وإن أفتى به 
)١(‏ أخزجه البخاري (۱۳۸۵) وأحمد ۲/ ۲۳۳ والترمذي (۲۱۴۸) وأبو داود (١۷1٤ء )٤١١١‏ والحميدي 


)١1١(‏ ومالك في الموطأ )١4١(‏ وأبو نعيم في تاريخ اصفهان ۲/ ۲۲١‏ وفي الحلية ۲۲۸/۹١‏ والبيهقي 
ر 


VY.‏ كتاب التكاح /_باب نكاح الكافر 
ولو کیا نان كان الصغير في دارنا والأب ثمةء بخلاف العكس (والمجوسي» 
ومثله) كوثني وسائر أهل الشرك (شرّ من الكتابي) والنصراني شرّ من اليهودي في 
الدارين» لأنه لا ذبيحة له بل يختق كمجوسي وفي الآخرة 


الشهاب الشلبي لمخالفته لما نص عليه الإمام محمد في الجامع الكبير والسير الكبيرء 
ولما صرح به في هذه الكتب» ولإطلاق المتون أيضاًء فافهم. قوله: (ولو حكماً) أي 
سواء كان الاتحاد حقيقة أو حكماًء كأن يكون خير الأبوين مع الولد في دار الإسلام أو 
في دار الحرب» أو كان حكماً فقط كما مثل به الشارح. واحترز عن اختلافهما حقيقة 
وحكماً بأن كان الأب في دارنا والصغيرة ثمة» وإليه أشار بقوله: #بخلاف 
العكس» اه ح . قلت: وما في الفتح من جعله حكم العكس كما قبله قال في البحر: إنه 
سهو. قوله: (والمجوسي شر من الكتابي) قال في النهر: أردف هذه الجملة لبيان أن 
أحد الأبوين لو كان كتابياً والآخر مجوسياً كان الولد كتابياً نظراً له في الدنيا لاقترابه من 
المسلمين بالأحكام من حل الذبيحة والمناكحة» وفي الآخرة من نقصان العقاب» كذا 
في الفتح: يعني أن الأصل بقاؤه بعد البلوغ على ما كان عليه وإلا فأطفال المشركين 
في الجنةء وتوقف فيهم الإمام كما مرء ولم يدخله في حيز الجملة الأولى تحامياً عما 
وقع في بعض العبارات من إطلاق الخير على الكتابي» بل الشرّ ثابت فيه غير أن 
المجوسي شر اه. وعلى هذا فقوله: «والولد يتبع خير الأبوين ديناً» المراد به دين 
الإسلام فقط لثلا تتكرر الجملة الثانية» فإنه ليس المراد منها مجرد بيان أن المجوسي شر 
من الكتابي » إذ لا دخل له في بحثه؛ بل المراد بيان لازمه المقصود هنا وهو تبعية 
الولد لأخفهما شراً فتحل مناكحته وذبيحتهء وإنما لم يكتف عنها بالجملة الأولى بأن 
يراد بالدين الأعم نخامياً عن إطلاق الخيرية على غير دين الإسلامء فافهم. قوله: 
(وسائر أهل الشرك من لا دين له سماوياً. قوله: (والنصراني شر من اليهودي) كذا نقله 
في البحر عن البزازية والخبازية. ونقل عن الخلاصة عكسهء ثم قال: إنه يلزم على 
الأول كون الولد المتولد من يهودية ونصراني أو عكسه تبعاً لليهودي لا النصراني اه: 
أي وليس بالواقع. نمر. 

قلت: بل مقتضى كلام البحر أنه الواقع لأنه قال: إن فائدته خفة العقوبة في 
الآخرة» وكذا في الدنياء لما في أضحية الولوالجية: يكره الأكل من طعام المجوسي 
والنصراني» لأن المجوسي يطبخ المنخنقة والموقوذة والمترديةء والنصراني لا ذبيحة 
لهء وإنما يأكل ذبيحة المسلم أو يخنق» ولا بأس بطعام اليهودي لأنه لا يأكل إلا من 
ذبيحة اليهودي أو المسلم اه: فعلم أن النصراني شر من اليهودي في أحكام الدنيا 
أيضاً اه كلام البحر. قوله: (لأنه لا ذبيحة له) أي لا يذبح بدليل قوله: بل يخنق» 
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أشد عتاباً. وفي جامع الفصولين:. لو قال التصرانية خير من اليهودية أو 
المجوسية كفر لإثباته الخير لما قبح بالقطعي لكن ورد في السنة أن المجوس 
أسعد حالة من المعتزلة لإثبات المجوس 


وليس المراد أنه لو ذبح لا تؤكل ذبيحته لمنافاته لا تقدم أول كتاب النكاح من حل 
ذبيحته ولو قال المسيح ابن الله ح . قوله: (أشد عذاباً) لأن نزاع النصارى في الإلهيات 
.ونزاع اليهود في النبوات» وقوله تعالى: لوَقَالَتٍ يهود عُرَيرٌ أبن اله [التوبة ]٠١‏ 
كلام طائفة منهم قليلة كما صرح به في التفسيرء وقوله تعالى: لدد أشَدٌ الاس 
عَذَاوَة4 [المائدة 47]الآية لا يرد لأن البحث في قوة الكفر وشدته لا في قوة العداوة 
وضعفها اه بزازية. قوله: (كفر الخ) قال في البحر: هذا يقتضي أنه لو قال: الكتابي 
خير من المجوسي يكفرء مع أن هذه العبارة وقعت في المحيط وغيره» إلا أن يقال 
بالفرق» وهو الظاهر لأنه لا خيرية لإحدى الملتين: أي اليهودية والنصرانية على 
الأخرى في أحكام الدنيا والآخرةء بخلاف الكتابي بالنسبة إلى المجوسي للفرقة بين 
أحكامهما في الدنيا والآخرة اه. 

قلت: وهذا كلام غير محرر. وأما أولا فلأنه تخالف لما حرره من أن النصراني شر 
من اليهودي في الدنيا والآخرة كما تقدم؛ وأما ثانياً فلأن علة الإكفار هي إثبات الخير 
لما قبح قطعاً لا لعدم خيرية إحدى الملتين على الأخرى لأنه لو كانت العلة هذه لم 
يلزم الإكغار» وحيتئذ فالقول بأن النصرانية خير من اليهودية مثل القول بأن الكتابي خير 
من المجوسي» لأن فيه إثبات الخيرية له مع أنه لا خير فيه قطعاً وإن كان أقل شرًاً؛ 
فالظاهر عدم الفرق بين العبارتينء وأن ما في المحيط وغيره دليل على أنه لا يكفر 
بذلك» ولعل وجهه أن لفظ «خير» قد يراد به ما هو أقل ضرراً كما يقال في المثل: 
الرمد خير من العمىء وكقول الشاعر: 

* ولكن قتل الحرٌ خير من الأسر * 

ثم رأيت في آخر المصباح أن العلماء قد يقولون هذا أصح من هذاء ومرادهم أنه 
أقل ضعفاًء ولا يريدون أنه صحيح في نفسه اه. وهذا عين ما قلته» ولل الحمد حيئئظ. 
فالقول بالإكغار مبني على إرادة ثبوت الخيرية سواء استعمل أفعل التفضيل على بابهء أو 
أريد أصل الفعل كما في «أي الفريقين خير والقول بعدمه مبني على ما قلناء والله 
أعلم . قوله: (لكن ورد في السنة الخ) يوهم أن هذا حديث وليس كذلك. وعبارة 
البزازية «والمذكور في كتب أهل السنة الخ». ووجه الاستدراك أن تعبير علماء أهل 
السنة والجماعة بذلك دليل على جواز القول بأن النصرانية خير من اليهودية» وبأن 
الكتابي خير من المجوسي» لأن فيه إثبات أسعدية المجوس وخيريتهم على المعتزلة. 
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خالقين فقط وهؤلاء خالقاً لا عدد له. بزازية ور (ولو تمجس أبو صغيرة 
نصرانية تحت مسلم) بانت بلا مهر ولو كان (قد ماتت الأم نصرانية) مثلا وكذا 


قال في البزازية: حب تلان شنو كتف كز خر ات عا با ريع 
أسعد حال بمعنى أقل مكابرة وأدنى إثباتاً للشرك» إذ يجوز أن يقال: كفر بعضهم أخف 
من بعض» وعذاب بعضهم أدنى من بعض وأهون» أو الحال بمعنى الوصف كذا قيل 
ولا يتم اه: أي لا يتم هذا الجواب لأنه إذا صح تأويل هذا بما ذكر صح تأويل ذاك 
بمثله» وكون أسعد مسنداً إلى الحال لأنه فاعل معنى» أو كون الحال يمعنى الوصف لا 
يفيد. قال في النهر: لكن مقتضى ما مر عن جامع الفصولين القول بالكفر في 
الصورتين» وهو الموافق للتعليل الأولء وكأنه الذي عليه المعول أه. وفيه أن ما مر 
عن الفصولين مع تعليله هو محل النزاع» فالتحرير أن في المسألة قولين» وأن الذي عليه 
المعوّل الجواز لما سمعت من وقوعه في كلامهم. قوله: (خالقين) هما النور المسمى 
يزدان» والظلمة المسماة أهرمن ح. قوله: (خالقاً لاعدد له) أي حيث قالوا: إن 
الحيوان يخلق أفعاله الاختيارية ح. 

قلت: وتكفير أهل الأهواء فيه كلام» والمعتمد خلافه كما سيأتي بسطه إن شاء 
الله تعالى في البغاة. قوله: (بانت) أي إن تمجست الأم أيضاًء ولا حاجة إلى هذه 
الزيادة مع هذا الإيبامء والأحسن إبقاء المتن على حاله. وأظن أن الشارح زاد ألفاً في 
قول المتن أبو صغيرة فصار أبوا بلفظ التثنية فأسقطها النساخء فلتراجع النسخ- 

وذكر ط عن الهندية أن مثل الصغيرة ما إذا بلغت معتوهة لبقائها تابعة للأبوين في 
الدين» لأنه ليس للمعتوهة إسلام بنفسها حقيقة فكانت بمنزلة الصغيرة من هذا الوجه. 
قوله: (بلا مهر) أي إن لم يدخل بباح . قوله: (مثلا) راجع إلى قوله: «ماتت» أي إن 
الموت غير قيدء أو إلى قوله: «نصرانية؛ أي أو بهودية. قوله: (وكذا عكسه) بأن 
تمجست أمها بعد أن مات أبوها نصرانياً. قوله: (لتناهي التبعية) أي أنتهاء تبعية الولد 
للأبوين. قوله: (بموت أحدهما ذمياً الخ) أي إذا مات أحد الكتابين ذمياً أو مسلماً ثم 
تمجس الباقي منهما لا يتبعه الولدء وكذا لو مات أحدهما مرتداء لأن حكم المرتد 
الجير على الإسلام فله حكم المسلمء حتى إن كسب إسلامه يرثه وأرثه المسلم فهو 
أقرب إلى الإسلام من الكتابي وغيره. قال في البحر: ولو مات أحد الأبوين في دارنا 
مسلماً أو مرتداً ثم ارتد الآخر ولحق بها ثم بدار الحرب لم تبن ويصلي عليها إذا 
ماتتء لأن التبعية حكم تناهى بالموت مسلماً» وكذا بالموت مرتداً لأن أحكام الإسلام 
قائمة. قوله: (فلم تبطل) أي التبعية بكفر الآخر. قال ط: والأولى أن يقول: يتمجس 
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بكفر الآخر. 

وفي المحيط : لو ارتدا لم تبن ما لم يلحقاء ولو بلغت عاقلة مسلمة ثم 
جنت فارتدا لم تبن مطلقاً . 

مسلم تحته نصرانية فتمجسا أو تنصرا يانت. 


الآخر لأنه كان أولا كافرء غاية الأمر أنه انتقل إلى حالة من الكفر شرّ من التي كان 
عليها. بقي أن يقال: إن التبعية إنما تناهت وانقطعت عمن بقي من الوالدين بتمجسه لا 
بموت أحدهماء لأنه لو أسلم من بقي تبعته ابنته اه. والجواب أن المراد انقطاع التبعية 
عن الباقي منهما إذا انتقل إلى حالة دون التي كان عليهاء > لما تقرّر أن الولد إنما يتبع 
خير الأبوين ديئاً أو أخفهما شراء فالمراد بالتبعية المتناهية هذه» فافهم. قوله: (لم تبن) 
لأن البنت مسلمة تبعاً لهما وتبعاً للدار. بحر. قوله: (ما لم يلحقا) أي بالبنت؛ فإن 
لحقا بها بدار الحرب بانت لانقطاع حكم الدار. بحر: أي بانت من زوجها لتباين 
الدارين ولأنها صارت مرتدة تبعاً لهما. قال في شرح تلخيص الجامع الكبير: وهذا 
بخلاف ما إذا كانت الصغيرة تعقل وتعبر عن نفسها حيث لا تبين وإن لحقا بهاء إلا إذا 
ارتدت بنفسها قحيتتذ تبين عندهماء خلافاً لأبي يوسف اه. فتأمله مع ما قدمنا من أن 
التبعية لا تنقطع قبل البلوغ» وقيدنا بلحاقهما بالبتت لأنه إذا لحقا وتركاها فإنها لا تبين 
كما قدمناه عن شرح التحرير. قال في النهر: في الفرق بين ما لو تمجسا أو ارتدا. 
تأمل فتدبر اه. 

قلت >" القرق فاه وهر أو الت بارنداد أبونا اتسلين تن عسلية نما نهنا 
وللدار» لأن المرتد مسلم حكماً لجبره على الإسلام» فلذا لم تبن من زوجها مالم 
يلحقا بها للتباين ونقطاع ولاية الجبرء بخلاف تمجس أبويها النصرانيين لأا تتبعهما في 
التمجس لعدم جبرهما على العود إلى النصرانية فصار كارتداد المسلمين مع لحاقهماء 
ولا يمكن تبعيتها للدار مع يقاء تبعية الأبوين فلذا بانت من زوجهاء فتدبر. قوله: (لم 
تبن مطلقاً) أي سواء لحقا بها أو لاء لأنها مسلمة أصالة لا تبعاء وكذلك الصبية العاقلة 
أسلمت ثم جنت لأنها صارت أصلا في الإسلام. بحر عن المحيط . قوله: (فتمجسا) 
أي المسلم وزوجته النصرانية معاء وقوله: «أو تنصراه صوابه: أو تهوداء لأن موضوع 
المسألة أن الزوجة نصرانية. قال في النهر: قيد بالردة لأن المسلم لو كان تحته نصرانية 
فتهرّد وقعت الفرقة بينهما اتفاقاً. 

واختلف الشيخان فيما لو تمجسا. قال أبو يوسف: تقع. وقال محمد: لا تقع. 
لأبي يوسف أن الزوج لا يقرّ على ذلك والمرأة تقرء فصار كردة الزوج وحده. وفرق 
محمد بأن المجوسية لا تحل للمسلم فأحدثها كالارتداد اه: أي فكأنهما ارتدا معاً. ثم 


۳۷۹ کتاب النكاح /_باب نکاح الکافر 

(ولا) يصلح (أن ينكح مرتد أو مرتدة أحداً) من الناس مطلقاً. 

(أسلم) الكافر (وتحته خمس نسوة فصاعداً أو أختان أو أم وبنتها بطل 
نكاحهن إن تزوجهن بعقد واحدء فإن رتب فالآخر) باطل. وخيره محمد والشافعي 
عملا بحديث فيروز. 

قلنا: كان تخييره في التزرّج بعد الفرقة بلغت المسلمة المنكوحة ولم تصف 


الذي في ا المحيط اللا يوسف وظاهره اعتماده» وهو ظاهر قوله 
في الفتح أيضاً: ت تقع الفرقة عند أبي يوسف خلافاً لمحمد» فلذا جزم به الشارح. قوله: 
(مطلقاً) أي 20 ا أو كافراً أو مرتدا وهو تأكيد لمافهم من النكرة ة في النفي ح. 
قوله: (وخيره محمد) أي خير محمد هذا الذي أسلم في اختيار الأربع مطلقاً: أي أربع 
نسوة: أي أربع كانت» وخيره أيضاً في اختيار أن الأختين شاء والبنت: أي بختار البنت 
في هذه الصورة لا الأم أو يتركهما جميعاء لأنه روى (أنَّ غَيْلَانَ قفي" أ أَسْلم رَه 
0 ِْوَة أسْلَمْنَ مَعَهُه خير اة فَأَحْتَارَ أزبعاً مه وَكَذَا يروژ الدَيْلَمِيُ أَسْلَمَ 
7 تة اتان ؟ ر اا فرش وإنما يختار البنت لأن نكاحها أمنع في نكاح الأم 
كه الأم لها. 
ولهما أن هذه الأنكحة فاسدة» لكن لا نتعرّض لهم لأنا أمرنا بتركهم وما يدينون» 
فإذا أسلموا يجب التعرض» وتخيير غيلان وفيروز كان في التزوج بعد الفرقة. ح عن 
المنح. وقوله في التزوج بعد الفرقة: آي التزوج بعقد جديد» وما ذكره في نكاح البنت 
إنما هو إذا لم يدخل بواحدة منهما؛ فإن دخل بإحداهما ثم تزوج الثانية فنكاحها باطل» 
لأن الدخول حرم سواء كان بالأم أو البنت؛ 'وإن دخل بالثانية فقطء فإن كانت الأم بطل 
نكاحهما جيعاً اتفاقاً. لأن نكاح البنت يحرم الأ والدخول بالأم يحرم البنت» وإن 
كانت البنت فكذلك عندهماء لا أن له تزوج البنت دون الأم. وعند محمد: نكاح البنت 
هو الجائز قد دخل بها وهي امرآته» ونكاح الأم باطل» كذا في البدائع. قوله: (بلغت 
المسلمة) سماها مسلمة باعتبار ما كان لها قبل البلوغ من الحكم بالإسلام تبعاً للأبوين؛ 
ولذا قيل سماها محمد مرتدةء وقوله: «بانت» أي من زوجها لأنها لم يبق لها دين 
(1) في ط (قوله غيلان الديلمي) كذا في الأصل المقابل على خط المؤلف. والذي في منتقى الأخيار «غيلان 
الثقفي؟ وفيه عزو الحديث لأحمد واين ماجه والترمذي . 
(7) أخرجه الشافعي في المسند )٤۳( ۱١/۲‏ وأحمد ٤٤/۲‏ والترمذي ٤۳۵/۳‏ (1178) وابن ماجه١/778‏ 
(*190) وابن حبان ذكره الهيثمي في المرارد ص 7١١‏ (//1751) وأخرجه الدارقطني ۲۹۹/۳ (44) 
والحاكم ؟/ 197 والببهقي 1۸1/۷. 


(۳) أخرجه أبو داود ٩۷۸/۲‏ (77145) والترمذي 175/8 (۱۱۳۰) وقال حسن وابن ماجه 1۲۷/۱ (19401) 
والبيهقي لثر م1 والدارقطني لاا )10( 


الإسلام بانت ولا مهر قبل الدخول» وينبغي أن يذكر الله تعالى بجميع صفاته 
عندها وتقرّ بذلك» وتمامه فى الكافى . 
اب القشم 


فقت العاف :اة وبالعسرة:: الي 


الأبوين لزوال التبعية بالبلوغ, وليس لها دين نفسها فكانت كافرة لا ملة لها كذا في 
شرح التلخيص . قوله: (وتمامه في الكافي) حيث قال: مسلم تزوج صغيرة نصرانية 
ولها أبوان نصرانيان فكبرت وهي لا تعقل ديناً من الأديان ولا تصفه وهي غير معتوهة 
فإنها تبين من زوجهاء وكذلك الصغيرة المسلمة إذا بلغت عاقلة وهي لا تعقل الإسلام 
ولا تصفه وهي غير معتوهة بانت من زوجهاء كذا في المحيط. ولا مهر لها قبل 
الدخول وبعده يجب المسمى ويجب أن يذكر الله تعالى بجميع صفاته عندهما ويقال لها: 
أهو كذلك؟ فإن قالت نعم حكم بإسلامهاء وإن قالت أعرفه وأقدر على وصفه ولا 
أصفه بانت؛ ولو قالت لا أقدر على وصفه اختلف فيه» ولو عقلت الإسلام ولم تصفه 
لم تبن» وإن وصفت المجوسية بانت عندهما خلافاً لأبي يوسف» وهي مسألة ارتداد 
الصبي اه ط. وقوله ولو عقلت الإسلام: آي قبل البلوغ محترز قوله: #بلغت» وإنما لم 
تبن؛ لأا مسلمة تبعاً لأبويها قبل البلوغ كما في شرح التلخيص» وبه استدل على نفي 
وجوب أداء الإيمان على الصبي» وتمامه في أول الفصل الثاني من شرح التحرير. 

وفي سير أحكام الصغار أن قوله يعقل الإسلام: يعني صفة الإسلام يدل على أن 
من قال: «لا إله إلا الله؛ لا يكون مسلماً حتى يعلم صفة الإيمانء وكذلك إذا اشترى 
جارية واستوصفها الإسلام فلم تعلم لا تكون مؤمنة. وصفة الإيمان ما ذكره في حديث 
جبريل عليه السلام «أن تؤمن بالله وملاتكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء والبعث بعد 
الموت» والقدر خيره وشرّه من الله تعالى» اه. وقدمنا في الجنائز مثله عن الفتح» وال 
أعلم. 

بَابُ لقم 

قوله: (القسمة) في المغرب: القسم بالفتح مصدر قسم القسام المال بين 
الشركاء: فرقه بينهم وعين أنصياءهم» ومنه القسم بين النساء اه: أي لأنه يقسم بينهن 
البيتوتة ونحوها. وفي المصباح: قسمته قسماً من باب ضرب» والاسم القسم بالكسرء 
ثم أطلق على الحصة والنصيب فيقال هذا قسمي والجمع أقسام مثل حمل وأحمال. 
واقتسموا المال بينهم والاسم القسمة» وأطلقت على النصيب أيضاً وجمعها قسم مثل 
سدرة وسدر. ويجب القسم بين النساء اه. فعلم أن القسم هنا مصدر على أصلهء 


YA‏ کتاب النكاج / باب القسم 
(يجب) وظاهر الآية أنه فرض. نهر (أن يعدل) أي أن لا يجوز (فيه) أي في 
القسم بالتسوية في البيتوتة (وفي المليوس والمأكول) والصحبة 


ويصح أن يراد به القسمة: أي الاقتسام أو النصيب. تأمل. قوله: (وظاهر الآية أنه 
فرض) فإن قوله تعالى : إن حِفْتُمْ ألا تَعِْنُوا فَوَاحِدَة4 [النساء ”5 أمر بالاقتصار على 
الواحدة عند خوف الجورء فيحتمل أنه للوجوب فيعلم إيجاب العدل عتد تعددهن كما 
قاله في الفتح أو للندب» ويعلم إيجاب العدل من حيث إنه إنما يخاف على ترك الواجب 
كما في البدائع؛ وعلى كل فقد دلت الآية على إيجابه. تأمل. قوله: (أي أن لا يجوز) 
أشار به إلى التخلص عما اعترض به على الهداية حيث قال: وإذا كان للرجل امرأتان 
حرتان فعليه أن يعدل بينهماء فإنه يفهم أنه لا يجب بين الحرّة والأمة. وأجاب في الفتح 
بأن معنى العدل هنا التسوية» لا ضد الجورء فإذا كانا حرتين أو أمتين فعليه التسوية 
بينهما وإن كانتا حرة وأمة فلا يعدل بينهما: أي لا يسرّي بل يعدل بمعنى لا يجورء وهو 
أن يقسم للحرّة ضعف الأمة فالإييام نشأ من اشتراك اللفظ اه. ولكن لما لم يقيد 
المصنف هنا بحرة ولا غيرها ناسب أن يفسر كلامه بعدم الجور: أي عدم الميل عن 
الواجب عليه من تسوية وضدهاء فيشمل التسوية بين الحرتين أو الأمتين وعدمها بين 
الحرة والأمةء وكذا في النفقة لدم ثروم التسوية فيها مطلقة كما يأتي . قوله: (بالتسوية 
في البيتوتة) الأولى حذف قوله: «بالتسوية» لأا لا تجب بين الحرة والأمة كما علمت 
بل يجب عدمها. 

وقد يجاب بأن المراد التسوية إثباتاً أو نفياً: أي يجب أن لا يجور بإثباتها بين الحرّة 
والأمة وبنفيها بين الحرتين وبين الأمتينء ولم يذكر الإقامة في النهار لأا تجب في 
الجملة بلا تقدير كما سيأتي. قوله: (وفي الملبوس والمأكول) أي والسكنى؛ ولو عير 
بالنفقة لشمل الكل . ثم إن هذا معطوف على قوله «فيه»ة وضميره للقسم المراد به 
البيتوتة فقط بقرينة العطف» وقد علمت أن العدل في كلامه بمعنى عدم الجور لا 
بمعنى التسوية» فإنها لا تلزم في النفقة مطلقاً. 

قال في البحر: قال في البدائع : يجب عليه التسوية بين الحرّتين والأمتين في 
المأكول والمشروب والملبوس والسكنى والبيتوتةء وهكذا ذكر الولوالجي. 

والحق أنه على قول من اعتبر حال الرجل وحده فى النفقة. وأما على القول 
المفتى به من اعتبار حالهما فلاء فإنه إحداهما قد تكون غنية والأخرى فقيرة» فلا يلزم 
التسوية بينهما مطلقاً في النفقة اه. وبه ظهر أنه لا حاجة إلى ما ذكره المصنف في 
المنح من جعله ما في المتن مبنياً على اعتبار حاله. قوله: (والصحبة) كان المناسب 
ذكره عقب قوله في: «البيتوتة» لأن الصحبة: أي المعاشرة والمؤانسة ثمرة البيتوتة . 


كتاب النكاح / باب القسم 4 
(لا في المجامعة) كالمحبة بل يستحب. ويسقط حقها بمرّة ويجب ديانة أحياناً 


قفي الخانية: وما يجب على الأزواج للنساء: العدل والتسوية بينهن فيما يملكه» 
والبيتوتة عندهما للصحبة» والمؤانسة لا فيما لا يملكه وهو الحب والجماع. قوله: (لا 
في المجامعة) لأنها تبتني على النشاط» ولا خلاف فيه. 

قال بعض أهل العلم: إن تركه لعدم الداعية والانتشار عذرء وإن تركه مع الداعية 
إليه لكن داعيته إلى الضرّة أقوى فهو ما يدخل تحت قدرته ‏ فتح. وكأنه مذهب الغير» 
ولذا لم يذكره في البحر والنهر. تأمل. قوله: (بل يستحب) أي ما ذكر من 
المجامعة ح. 

أما المحبة فهي ميل القلب وهو لا يملك. قال في الفتح : والمستحب أن يسوّى 
بينهن في جميع الاستمتاعات من الوطء والقبلة» وكذا بين الجواري وأمهات الأولاد 
ليحصنهن عن الاشتهاء للزنى والميل إلى الفاحشة» ولا يجب شئء لأنه تعالى قال: 
إن حِنْتُمْ ألا تَعدِنُوا قَرَاحِدَة أؤ مَا مَلَكَتْ أَيمَائْكُمْ» [النساء *] فأفاد أن العدل بينهن 
ليس واجباً. قوله: (ويسقط حقها بمرة) قال في الفتح: واعلم أن ترك جماعها مطلقاً لا 
يحل له» صرح أصحابئا بأن جماعها أحياناً واجب ديانة» لكن لا يدخل تحت القضاء 
والإلزام إلا الوطأة الأولى ولم يقدروا فيه مدة. ويجب أن لا يبلغ به مدة الإيلاء إلا 
برضاها وطيب نفسها به اه. قال في النهر: في هذا الكلام تصريح بأن الجماع بعد 
المرة حقه لا حقها اه. 

قلت : فيه نظرء بل هو حقه وحقها أيضاًء لما علمت من أنه واجب ديانة. 


قال في البحر: وحيث علم أن الوطء لا يدخل تحت القسم فهل هو واجب 
للزوجة؟ 

وفي البدائع : لها أن تطالبه بالوطء لأن حله لها حقهاء كما أن حلها له حقهء وإذا 
طالبته يجب عليه ويجبر عليه في الحكم مرة» والزيادة تجب ديانة لا في حكم عند بعض 
أصحابناء وعند بعضهم : عليه في الحكم اه. 

وبه علم أنه كان على الشارح أن يقول: ويسقط حقها بمرة في القضاء: أي 
لأنه لو لم يصبها مرة يؤجله القاضي سنة ثم يفسخ العقد. أما لو أصابها مرة واحدة 
لم يتعرض له» لأنه علم أنه غير عنين وقت العقدء بل يأمره بالزيادة أحياناً لوجويها 
عليه إلا لعذر ومرض أو عنة عارضة أو نحو ذلك» وسيأتي في باب الظهار أن على 
القاضي إلزام المظاهر بالتكفير دفعاً لضرر عنها بحبس أو ضرب إلى أن يكفر أو 
يطلقء وهذا ربما يؤيد القول المارٌ بأنه تجب الزيادة عليه في الحكم» فتأمل. قوله: 


ا كتاب ال / باب اله 
ولا يبلغ مدة الإيلاء إلا برضاهاء ويؤمر المتعيد بصحبتها أحياناًء وقدره الطحاوي 
بيوم وليلة من كل أربع لحرة وسبع لأمة . 


ولو تضرّرت من كثرة جماعه لم تجز الزيادة على قدر طاقتهاء والرأي في 
تعيين المقدار للقاضي بما يظن طاقتها. نهر بحثاً 


(ولا يبلغ مدة الإيلاء) تقدم عن الفتح التعبير بقوله: ويجب أن لا يبلغ الخ. وظاهره 
أنه منقول» لكن ذكر قبله في مقدار الدور أنه لا ينبغي أن يطلق له مقدار مدة الإيلاء 
وهو أريعة أشهرء فهذا بحث مته كما سيذكره الشارحء فالظاهر أن ما هنا مبني على 
هذا البحث. تأمل. ثم قوله: وهو أربعة أشهر يفيد أن المراد إيلاء الحرةء ويؤيد 
ذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه لما سمع في الليل امرأة تقول: [الطويل] 

فول لؤلاالله تسى عَرَاقِبُهُ لَرُحَرِحَمِنْ هَذَا السرير جُوَانِبٌة 

فسأل عنها فإذا زوجها في الجهادء فسأل بنته حفصة: كم تصبر المرأة عن 
الرجل؟ فقالت: أربعة أشهرء فأمر أمراء الأجناد أن لا يتخلف المتزوّج عن أهله أكثر 
منهاء ولو لم يكن في هذه المدة زيادة مضارة بها لما شرع الله تعالى الفراق بالإيلاء 
فيها. قوله: (ويؤمر المتعبد الخ) في الفتح: فأما إذا لم يكن له إلا امرأة واحدة فتشاغل 
عنها بالعبادة أو السراري اختار الطحاوي رواية الحسن عن أبي حنيفة أن لها يوماً وليلة 
من كل أربع ليال وباقيها لهء لأن له أن يسقط حقها في الثلاث بتزوج ثلاث حرائرء 
وإن كانت الزوجة أمة فلها يوم وليلة في كل سبع. وظاهر المذهب أن لا يتعين مقدارء 
لأن القسم معنى نسبي» وإيجابه طلب إيجاده وهو يتوقف على وجود المنتسبين فلا 
يطلب قبل تصوره» بل يؤمر أن بیت معها ويصحبها أحياناً من غير توقيت اه. 


ونقل في النهر عن البدائع أن ما رواه الحسن هو قول الإمام أولاء ثمعرجع عنه 
وأنه ليس بشيء. قوله: (وسبع لأمة) لأن له أن يتزوّج عليها ثلاث حرائر فيقسم لهن 
ستة أيام ولها يوم. قوله: (نهر بحثاً) حيث قال: ومقتضى النظر أنه لا يجوز له أن يزيد 
على قدر طاقتهاء أما تعيين المقدار فلم أقف عليه لأثمتنا؛ نعم في كتب المالكية 
خلاف: فقيل يقضي عليهما بأربع في الليل وأربع في النهارء وقيل بأربع فيهما. وعن 
أنس بن مالك: عشر مرات فيهما. وفي دقائق ابن فرحون باثتتي عشرة مرة. وعندي أن 
الرأي فيه للقاضيء فيقضي بما يغلب على ظنه آنا تطيقه اه. 


قال اللحموي عقبه: وأقول: ينبغي أن يسألها القاضي عما تطيق» ويكون القول 
لها نيمينها لأنه لا يعلم إلا منهاء وهذا طبق القواعد؛ وأما كونه منوطاً بظن القاضي فهو 


كتاب التكاح / باب الم ۳۸۱ 


(بلا فرق بين فحل وخصي وعنين ومجبوب ومريض وصحيح) وصبي دخل بامرأته 


هذاء وقد صرح ابن مجد أن في تأسيس النظائر وغيره أنه إذا لم يوجد نص في 
حكم من كتب أصحابنا يرجع إلى مذهب مالك . 

وأقول: لم أر حكم ما لو تضرّرت من عظم آلته بغلظ أو طول وهي واقعة 
الفتوى اه. 

أقول: ما نقله عن ابن مجد غير مشهورء ولم أر من ذكره غيره؛ نعم ذكر في 
را ر ر وا يسفن بايا نال 
إلى أقواله يرورة. 

هذاء وقد صرحوا عندنا بأن الزوجة إذا كانت صغيرة لا تطيق الوطء لا تسلم إلى 
الزوج حتى تطيقه. والصحيح أنه غير مقدر بالسن» > بل يفوض إلى القاضي بالنظر إليها 
من سمن أو هزال. وقدمنا عن التاترخانية أن البالغة إذا كانت لا تحتمل لا يؤمر بدفعها 
إلى الزوج أيضاًء فقوله: «لا تحدمل» يشمل ما لو كان لضعفها أو هزالها أو لكر آلته . 

وفي الايا من أحكام غيبوية المخشفة فيما جرم على الزوج وام زويتة امع قا 
النكاح» قال: وفيما إذا كانت لا تحتمله لصغر أو مرض أو سمنة اه. وربما يفهم من 
سمنه عظم آلته. زد الشرتلالي في شرنحه على الوعبائة أنه لو جاع زوجنه مات 
أو صارت مفضاةء فإن كانت صغيرة أو مكرهة أو لا تطيق تلزمه الدية اتفاقاً. 

فعلم من هذا كله أنه لا يحل له وطؤها بما يؤدي إلى إضرارهاء فيقتصر على ما 
تطيق منه عدداً بنظر القاضي أو إخبار النساءء e a‏ وكذا في 
غلظ الآَلةء eS‏ آلة رجل معتدل الخلقةء 
والله تعالى أعلم. قوله: (بلا فرق الخ) لأنه حيث علم أن وجوب القسم إنما هو 
للصحية والمؤانسة دون المجامعة» فلا فرق بين زوج وزوج. بحر. قوله: و 
قال في البحر: ولم أر كيفية قسمه في مرضه» حيث كان لا يقدر على التحوّل إلى بيت 
الأخرىء والظاهر أن المراد أنه إذا صح ذهب عند الأخرى ل 
مريضاً أهد. 

ولا يخفى أنه إذا كان الاختيار في مقدار الدور إليه حال صحته ففي مرضه أولى» 
فإذا مكث عند الأولى مدة أقام عند الثانية بقدرها. 


قلت: وهذا إت أرد أن عل مدة قات دور حنى لا ني م اني من أنه لو نا 
عند إحداهما شهراً هدر ما مضى . قوله: : (وصبي دخل بامرأته) الذي في البحر وغيره 
بامرأتيه بالتثنية. قال في البحر: لان وة ليدى السباءء وحقوق العباد تتوجه على 


TAY‏ ا كتاب النكاح / باب الة 


وبالغ لم يدخل. تحن ا وأقره المصنف » ومريضة وصحيحة (وحائض وذات 
نقاس ومجنونة لا يخاف ورتقاء وقرناء) وصغيرة يمكن وطؤّها ومحرمة ومظاهر 
ومولى منها مقابلاتهن › وكذا مطلقة رجعية إن قصد رجعتهاء وألا لا. بحر. 

اللا رزب ا م ي 


الصبيان عند تقرر السيب. وفي الفتح: وقال مالك: ويدور وليّ الصبيّ به على نسائهء 
وظاهره أنه لم يطلع على شيء عندناء ويتبغي أن يأثم الولي إذا لم يأمره بذلك ولم يدر 
به اه. قال الخير الرملي: وقيد في الخانية الصبيّ بالمراهق فلا قسم على غيره؛ وليس 
بقيد بل المميز الممكن وطؤه ه كذلك اه. قوله: (وبالغ لم يدخل) ومثله ما لو دخل 
بالأولى ح. قوله: (بحر بحثاً) راجع إلى قوله: «وبالغ لم يدخل» قال في البحر: وفي 
المحيط وإن لم يدخل الصغير بها فلا فائدة في كونه معها اه. وظاهره أن القسم على 
البالغ لغير المدخول بهاء لأن في كونه معها فائدة» ولذا إنما قيدوا بالدخول في امرأة 
الصبي اه. 

قلت : يظهر لي أن دخول الصبيّ غير قيدء وإنما المراد به الذي بلغ سن الدخول 
وحصول الصحبة والاستئناس بهء ولذا لم يقيد في الخانية بالدخولء بل قال: 
والمراهق والبالغ في القسم سواءء فقوله في المحيط: وإن لم يدخل: أي لم يبلغ هذا 
السن» بقرينة قوله فلا فائدة في كونه معهاء إذ لا شك أن لها فائدة في كون المراهق 
معها من الاستئناس به والعشرة معه زيادة على ما إذا كانت وحدها. وحینئذ فلا فرق بين 
المراهق والبالغ في وجوب القسم كما هو صريح عبارة الخانية» وهو شامل لما بعد 
الدخول وقبلهء لأن سبب وجوبه عقد النكاح كما في البدائع» فإذا وجب عليه نفقتها 
قبل الدخول وجب عليه القسم في البيتوتة معها ما لم ترض بالإقامة في بيت أهلها 
لإصلاح شأنهاء وإلا فهو ظالم لها. قوله: (ومجنونة لا تخاف) بضم التاء: أي لا يخاف 
منها الزوجء بأن كانت لا تضرب ولا تؤذيء لأا حيتئذ تجهب عليه نفقتها وسكناهاء 
وإلا فهي في حكم الناشزة. قوله: (يمكن وطؤها) عبر عنها في الخانية وغيرها 
بالمراهقة . قال الخير الرملي في حاشية المنح: بخلاف ما لا يمكن وطؤها فإنه لا حق 
لهاء فاعلم ذلك ولا تت بما في كثير من نسخ المنح : : لا يمكن وطؤهاء فإنه خطأ اه. 
قوله: ارعرية) اويح احير ار قوله: (ومظاهر)بفتح الهاءء وقوله: 
«ومولی) د يضم الميم وسكون الواو رفتح اللام منونة من الإيلاءء وقوله: «منها؟ تنازعه 
كل من «مظاهر ومولى؛ ح. قوله : (ومقابلاتهن) أي مقابل ما ذكر من قوله: «وحائض 
الخ» ط. قوله : (رجعية) منصوب على أنه صفة لمفعول مطلق محذوف: أي وكذا مطلقة 
طلقة رجعية ح. 

تنبيه : قال في النهر: ولم أر حكم المنكوحة إذا وطئت بشبهة وهي في العدة» 


كتاب التكاح / باب الع TAY‏ 

(ولو أقام عند واحدة شهراً في غير سفر ثم خاصمته الأخرى) في ذلك 
(يؤمر بالعدل بينهما في المستقبل وهدر ما مضى وإن أثم به) لأن القسمة تكون 
بعد الطلب (وإن عاد إلى الجور بعد نبي القاضي إياه عرّر) بغير حبس. جوهرة. 
لتفويته الحق» 


والمحبوسة بدين لا قدرة لها على وفائه والناشزة» والمسطور في كتب الشافعية أنه لا 
قسم لها في الكل. وعندي أنه يجب للموطوءة بشبهة أخذاً من قولهم: إنه لمجرد 
الإيناس ودفع الوحشة؛ وفي المحبوسة تردد. وأما الناشزة فلا ينبغي التردد في سقوطه 
لهاء لأنها بخروجها رضيت بإسقاط حقها اه. 


واعترضه الحموي بأن الموطوءة بشبهة لا نفقة لها عليه في هذه العدة» ومعلوم 
أن القسم عبارة عن التسوية في البيتوتة والنفقة والسكنى اه. زاد بعض الفضلاء أنه 
يخاف من القسم لها الوقوع في الحرام» لأنها معتدة للغير» ويحرم عليه مسها وتقبيلها فلا 
أقام عند واحدة شهراً) أي قبل الخصومة أو بعلدها. خانية. قوله: (في غير سفر) أما إذا 
سافر بإحداهما ليس للأخرى أن تطلب منه أن يسكن عندها مثل التي سافر بها. ط عن 
الهندية . قوله: (وهدر ما مضى) فليس لها أن تطلب أن يقيم عندها مثل ذلك. ط عن 
الهندية . 

والذي يقتضيه النظر أن يؤمر بالقضاء إذا طلبت لأنه حق آدمي وله قدرة على 
إيفائه . فتح . وأجاب في التهر يما ذكره الشارح من التعليل. قال الرحمتي: ولأنه لا يزيد 
على النفقة وهي تسقط بالمضيىّ. قوله: (لأن القسمة تكون بعد الطلب) علة لقوله: 
«هدر ما مضى؟ وقدمنا عن البدائع أن سبب وجوب القسم عقد النكاح ولهذا يأثم بتركه 
قبل الطلب» وهذا يؤيد بحث الفتح . 

وقد يجاب بأن المعنى أن الإجبار على القسمة من القاضي يكون بعد الطلب» وإلا 
لزم أنها لو طالبته بها ثم جار يلزمه القضاءء وهو خالف لما قدمناه عن الخانية من قوله 
قبل الخصومة أو بعدهاء وكذا تعليل المسألة في البزازية وغيرها بأن القسم لا يصير ديناً 
في الذمة فإنه يشمل ما بعد الطلب. قوله: (بعد نبي القاضي) أفاد أنه لا يعزّر بالمرة 
الأولى» وبه صرح في البحر ط. قوله: (عزر يغير حبس) بل يوجعه عقوبة ويأمره 
بالعدل؛ لأنه أساء الأدب وارتكب ما هو مرم عليه وهو الجور. معراج. وهذا مستثنى 
من قولهم: إن للقاضي الخيار في التعزير بين الضرب والحبس. بحر. قلت: ومثله ما 
لو امتنع من الإنفاق على قريبه. قوله: (لتفويته الحق) الضمير للحبس . ويؤيده قول 


TAL‏ كتاب التكاح / باب 
وهذا إذا لم يقل إنما فعلت ذلك» لأن خيار الدور إليّ»فحينئذ يقضي القاضي 
بقدره. نهر بحثاً (والبكر والثيب والجديدة والقديمة والمسلمة والكتابية سواء) 
لإطلاق الآية . 

(وللأمة والمكاتبة وأم الولد والمدبرة) والمبعضة (نصف ما للحرة) أي من 
البيتوتة والسكنى معهاء أما النفقة فبحالهما. 

(ولا قسم في السفر) دفعاً للحرج 


الجوهرة لأنه لا يستدرك الحق فيه بالحبس لأنه يفوت بمضي الزمان اه: أي لما مر أن 
القسم للصحبة والمؤانسة» ولا شك أنه في مدة الحبس يفوتها ذلك» وكذا عللوا لعدم 
الحبس بالامتناع من الإنفاق على قريبه» فافهم. قوله: (فحيئذ يقضي القاضي بقدره) 
أي للتي خاصمت» ومفهومه أنه لو لم يقل ذلك يسقط ما مضى مع أن هذا بعد 
المخاصمة والطلبي» لما علمت من أن القسم لا يصير ديناًء وأطلق القدر مع أن فيه 
كلاماً يأتي . قوله: (والبكر الخ) نص على الأوليين لأن فيهما خلاف الأئمة الثلاثة» 
وعلى الأخيرة لدفع ما يتوهم من عدم مساواة الكتابية للمسلمة يسبب ارتفاعها عليها 
بالإسلام . أفاده في النهر. ولعله لم يقتصر على قوله: «والجديدة والقديمة» ليشمل ما 
لو كانت البكر والثيب جديدتين بأن تزوجهما معاً. تأمل . قوله: (لإطلاق الآية) أي قوله 
تعالى : لوَّلَنْ تَسْتَطِيعُوا أن تَعْدِنُوا» [النساء 179] أي في المحبة َل تَمِيلُوا في 
القسمء قاله ابن عباس» وقوله تعالى : ووَعَاشِرٌ رومن باَلمَعْرُوفي» [النساء 1۹] وغايته 
القسمء وقوله تعالى: إن حِفْثُمْ ُمْ ألا تَغْدِئُوا» [النساء ۳] ولإطلاق أحاديث النهيء 
وان العم من اع ولا تفاوت بينهما في ذلك. وأما ما روي من نحو 
«لأيكر سَبْعٌّ وكيب تلات" فيحتمل أن المراد التفضيل في البداءة دون الزيادة» 
فوجب تقديم الدليل القطعي كما في البحر. وفي شرح درر البحار أن الحديث لا يدل 
على نفي التسوية» بل على اختيار الدور بالسبع والثلاث جمعاً بينه وبين ما رويئا. قوله: 
(وللأمة الخ) أي إذا كان له زوجتان: أمة وحرّةء فللأمة النصف» وهذا إذا بوّأها السيد 
منزلا» ولم أر من ذكره وكأنه لظهوره. قوله: (أما النفقة) هي الأكل والشرب واللبس 
والمسكن. قوله: (فبحالهما) أي إن كان كل من الزوج والزوجة غنيين فالواجب نفقة 
الأغنياء» أو فقيرين فتفقة الفقراء» أو مختلغين فالوسط وهذا هو المفتى به كما مر» 
وقدمنا أن كلام المصنف والشارح محمول عليهء قاقهم. قوله: (ولا قسم في السفر الخ) 
لأنه لا يتيسر إلا بحملهن معه» وفي إلزامه ذلك من الضرر ما لا يخفى. خبر. ولأنه قد 
)0( مسلم ۱۰۸۳/۲ (1150/49). 


كتاب التكاح / ياب الى 
(فله السفر يمن شاء منهن والقرعة أحب) تطييباً لقلوهن. 

(ولو تركت قسمها) بالكسر: أي نوبتها (لضرّتها صح.ء ولها الرجوع في 
ذلك) في المستقبل» لأنه ما وجب فما سقطء ولو جعلته لمعينة هل له جعله 
لغيرها؟ ذكر الشافعي لا. وفي البحر بحثاً: نعمء ونازعه في النهر. 


يئق بإحداهما في السفر وبالأخرى في الحضرء والقرار في المنزل لحفظ الأمتعة أو 
لخوف الفتنة أو يمنع من سفر إحداهما كثرة سمنها قتعين من يخاف صحبتها ة في السقر 
للسفر لخروج قرعتها إلزام للضرر الشديدء وهو مندقع بالنافي للحرج. فتح. وانظر ما 
لو سافر بهن هل يقسم. قوله: (والقرعة أحب) وقال الشافعي مستحقة؛ لما رواه 
الجماعة من «أنه كي كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه» فمن خرج سهمها خرج بها معه؛ 
قلنا: كان استحباباً لتطييب قلوهنء لأن مطلق الفعل لا يقتضي الوجوبء مع أنه يك 
لم يكن القسم واجباً عليه» وتمامه في الفتح والبحر. وهذا مع قوله قبله: فتعيين من 
يخاف صحبتها الخ صريح في أن من خرجت قرعتها لا يلزمه السفر بها. قوله: (صح) 
شمل ما لو كان بشرط رشوة منه أو منها وإن بطل الشرط كما أوضحه قي الفتح» خلافاً 
لما بحثه الباقاني» لأنه اعتياض عن حق لم يجب» ولذا لم يسقط حقها۔ 

ولا يقال: إنه مثل أخذ العوض في النزول عن الوظائفء لأن من أجازه بناء 
على العرف ولا عرف هناء فتدير. نعم ذكر بعض الشاقعية أنه يستنبط من هذه المسألة 
ومن خلع الأجنبي عن مال جواز النزول عن الوظائف بالدراهم» وأنه أفتى به شيخ 


الإسلام زكريا من الشافعية؛ والشيخ نور الدين الدميري من المالكية؛ والشيشي من 
الحنايلة . 

قلت: واضطرب فيه رأي المتأخرين من الحنفية» وأقتى الخير الرملي بعدمه؛ 
وسيأتي تمام الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الوقف. قوله: (لأنه) أي حقهاء وهو 
القسم ما وجب: أي لم يجب بعدء فما سقط آي فلم يسقط بإسقاطها ح. قوله : (وفي 
البحر بحثاً نعم) حيث قال: ولعل المشايخ إنما لم يعتبروا هذا التقصيلء لأن هذه 
الهية إنما هي إسقاط عنهء فكان الحق له سواء وهيت له أو لصاحبتهاء فله أن يجعل 
حصة الواهبة لمن شاء ح. قوله: (ونازعه في النهر) حيث قال: أقول كون الحق له 
فيما إذا وهبت لصاحبتها ممنوع. قفي البدائع في توجيه المسألة بأنه حق يثبت لهاء فلها 
أن تستوفي ولها أن تترك اهح. 


أقول: وقد نقل المحقق ابن الهمام ما ذكره الشافعية وأقرّهء غير أنه قال: وفرّعوا 
إذا كانت ليلة الواهبة تلي ليلة الموهوبة قسم لها ليلتين متواليتين» وإن كانت لا تليها 
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(ويقيم عند كل واحدة منهن يوماً وليلة) لكن إنما تلزمه التسوية في الليل» حتى 
لو جاء للأولى بعد الغروب» بوللثانية بعد العشاء فقد ترك القسم» ولا يجامعها في غير 
نوبتهاء وكذا لا يدخل عليها إلا لعنادتها ولو اشتد. ففي الجوهرة: لا باس أن تقيم 
عندها حتى تشفى أو تموت أنتهى : يعني إذا لم يكن عندها من يؤنسها . 

ولو مرض هو في بيته دعا كلا في نوبتهاء لأنه لو كان صحيحاً وأراد ذلك ينبغي 
أن يقبل منه . نهر (وإن شاء ثلاثاً) أي ثلاثة أيام ولياليها (ولا يقيم عند إحداهما أكثر إلا 
بإذن الأخرى) خاصة 


فهل له نقلها فيوالي لها ليلتين؟ على قولين للشافعية والحنابلة» والأظهر عندي أن 
لين ت إلا برضا التي تليها في النوبةء لأنها قد تتضرر بذلك اه. فما استظهره 
اي يقتضي ترجيح ما في النهر بالأولى. قوله: (لكن الخ) قال في الفتح: لا نعلم 
خلافاً في أن العدل الواجب في البيتوتة والتأنيس في اليوم والليلةء وليس المراد أن 
يضبط زمان النهارء فبقدر ما عاشر فيه إحداهما يعاشر الأخرى» بل ذلك في البيتوتة» 
وأما النهار فقي الجملة اه: يعني:لمو مكث عند واحدة أكثر النهار كفاه أن يمكث عند 
الثانية ولو أقل منهء بخلافه في الليل. نهر. قوله: (ولا يجامعها في غير نويتها) أي ولو 
نباراً ط. قوله: (يعني إذا لم يكن الخ) هذا التقييد لصاحب النهر بحثاً وهو ظاهرء 
وأطلقه في الشرنبلالية ط. قوله: (ولو مزض هو في بيته) هذا إذا كان له بيت ليس فيه 
واحدة منهن» وإلا فإن لم يقدر على التحول إلى بيت الأخرى يقيم بعد الصحة عند 
الأخرى بقدر ما أقام عند الأولى مريضاً كما قدمناه عن البحر. قوله: (ولا يقيم عند 
إحداهما أكثر الخ) لم يبين ما لو أقام أكثر من ثلاثة أيامء هل يبدر الزائد أو يقيم عند 
الأخرى بقدر ما أقام عند الأولى ثم يقسم بينهما ثلاثة وثلاثة أو يوماً ويوماً؟ والظاهر 
الثاني» لأن هدر ما مضى فيما إذا أقام عند إحداهما لا على سبيل القسم كما تقدم» 
وهنا في الإقامة على سبيل القسم فلا ببدر شيء» ويؤيده ما في الخانية من أنه لو أقام 
عند الجديدة ثلاثة أيام أو سبعة أيام يقيم عند الأولى كذلك اه. لکن ظاهره أن له أن 
يجعل الدور مستمراً ثلاثة أو سبعة» وهذا مخالف لما ذكره المصنف؛ ويؤيده ما قدمناه 
عن شرح درر البحار في التوفيق بين الأدلة: أن الحديث يدل على اختيار الدور بالسيع 
أو الثلاث. تأمل. وعن هذا نقل القهستاني عن الخانية والسراجية وغيرهما أن له أن 
يقيم عند امرأته ثلاثة أو سبعة وعند أخرى كذلك اه. والذي في الخانية هو ما ذكرناه. 
وفي كافي الحاكم الشهيد: يكون عند كل واحدة منهما يوماً وليلة» وإن شاء أن يجعل 
لكل واحدة منهما ثلاثة أيام فعل. وروري عن الأشعث عن الحكم عن رسول الله و 
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زاد في الخانية (والرأي في البداءة) في القسم (إليه) وكذا في مقدار الدور. هداية 
وتبيين. وقيده في الفتح بحثاً بمدة الإيلاء أو.جمعة» وعممه في البحرء ونظر فيه في 
النهر. قال المصنف: وظاهر بحثهما أنبما لم يطلعا على ما في الخلاصة من التقييد 
بالثلاثة أيام كما عوّلنا عليه في المختصرء والله أعلم . 

فروع: لو كان عمله ليلا كالحارس ذكز,الشافعية أنه يقسم نهار وهو حسنء 


أنه قال لأم سلمة حين دخل ہا إن شنب ا لَك وش امن اه. ومقتضى 
روايته الحديث أن له التسبيعء بل في غاية البيان إن شاء ثلث لكل واحدةء وإن شاء 
سبع إلى غير ذلك . قوله: (زاد في الخانية) يوهم أن عبارة الخانية صريخة في الحصر 
كعبارة الخلاصة» وليس كذلك. فإن الذي فيها عليه أن يسوّي بينهما فيكون عند كل 
واحدة منهما يوماً وليلة أو ثلاثة أيام ولياليهاء والرأي في البداية إليه اه. فالظاهر أن 
هذا بيان للأفضل لا لنفي الزيادة بقرينة عبارته المارة. تأمل. قوله: (وقيده في الفتح) 
أي قيد كلام الهداية المذكورء حيث قال: اعلم أن هذا الإطلاق لا يمكن اعتياره على 
صراحتهء لأنه لو أراد أن يدور سنة سنة ما يظن إطلاق ذلك» بل ينبغي أن يطلق له 
مقدار مدة الإيلاء وهو أربعة أشهرء وإذا كان وجويه للتأنس ورفع الوحشة وجب أن 
تعتير المدة القريبة» وأظن أن أكثر من جمعة مضارة إلا أن يرضيا آه. فقوله: «وأظن 
الخ» إضراب إيطالي عن مدة الإيلاءء فيناسب أن تكون «أو» في قول الشارح «أو جمعة» 
بمعنى #بل» كما في قول الشاعر: 
# كانوا ثمانين أو زادوا ثمانية * 

ح. قوله: (وعممه في البحر) حيث قال: والظاهر الإطلاق» لأنه لا مضارة حيث 
كان على وجه القسم لأنها مطمئنة بمجيء نويتها. قوله: (ونظر فيه في النهر) حيث 
قال: في نفي المضارة مطلقاً نظر لا يخفى اه. 

قلت: وأيضاً فإن الاطمئنان بمجيء النوبة منتف مع طول المدة كسنة مثل 
لاحتمال موته أو موتها مع ما فيه من تفويت المعنى الذي شرع القسم لأجله وهو 
الاستئناس. قوله: (وظاهر بحثهما) أي صاحب الفتح والبحر كما في المنح ح. قوله: 
(من التقييد بالثلاثة أيام) قد علمت ما ينافي هذا التقييد. قوله: (وهو حسن) كذا قاله 
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4 , وابن سعد 8/ 718 وابن أبي شيبة 79//5 والبيهقي ۷/ .5٠‏ 

22 في ط (قوله سبعة لك وسبعة لهن) كذا بالنسخة المقابلة على خط المولف بالتاء المربوطة» والذي في سائر 
روايات مسلم «سبعت» في الموضعين بالتاء المجرورة. 
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وحقه عليها أن تطيعه في كل مباح يأمرها به» وله منعها من الغزل ومن كل ما يتأذى 
من رائحته» بل ومن الحناء والنقش إن تأذى برائحته. نهر . وتمامه فيما علقته على 
الملتقى . 
اب الرضاءع”" 

في النهر. قوله: (في كل مباح) ظاهره أنه عند الأمر به منه يكون واجباً عليها كأمر 
السلطان الرعية به ط . قوله: (ومن أكل ما يتأدى به) أي برائحته كثوم ويصل. ويؤخذ 
منه أنه لو تأذى من رائحة الدخان المشهور له منعها من شريه. قوله: (يل ومن الحتاء) 
ذكره ة في الفتح بحثاً أخذاً ما قبله. قوله: (وتمامه فيما علقته على الملتقى) وعبارته عن 


زفق لضت ا واه وتعاقي أن علق اتاد مو ع واكدية فقو يطن أيه ترات ا 
والتحمت أعصابه وتعت أعضاڙه من رأصه إلى قدمه وبعد الاتفصال من أمه قما وزاد وصار اللين جزءاً مله 
بغذائه به فقويت عظامه واشتدت أعصابهء وتمكن كل عنهما على القيام بالحركة» ولولا هذا الغذاء لتهدمت 
أركانه ووقفت دقات قليه وهبطت أنغاسه قهذا اللبن هو الغذاء الوحيد والسيب في قوته وهو الغذاء الذي لا 
يصلح غيره للإنسان فهذا هو ابن النسب أما ابن الرضاع فلم يتحقق عنده ولم ينل من أمه رضاعاً إلا اللبن 
فقطء ومعلوم أن اللين منفصل من جسم المرأة فهو جزء منها أحستت به إلى الرضيع لينمو ويقوى على 
المحركة فتستحق من أت يقابل هذا الإحسات بإحسان مثله لا بالإيذاء والإضرار بہاء والتزاع والشقاق اللذان قد 
يكونان , بين الزوجين والتكاح إذلال للمرأة لا يصح أن يكون لمن صار جز منها برضاعه كيف يجوز نكاحها 
وهي تشفق عليه دائماً وتخاف عليه ويظهر ذلك فيما وقع للرسول كل مع مرضعته السيدة ة حليمة حيئما 
سمعت بشق صلرء ٠‏ يي فردته إلى آمه مماقة أن يصيبه سوء والرضيع يحن إلى أمه من الرضاع فيصيح إذا 
غايت عنهء وقد سمي الله سبحاته وتعالى المرضعة أمَآّء وقد أوصى بها في كثير من كتابه فحرم نكاحها منعاً 
لإيذائها ولما كان الرضاع لم يتحقق يتحقق يه لود الرضاع سوى النمو فقط لم تثبت له جميع أحكام ولد النسب 
ومعلوم أنه خلق من ماء والديه .[بحر البسيط] ‏ 

أشن عَليا رشول اللو في يم مَك فع ترمجرة وَنْنْعَظِر 

ان عَلَى نفِحرة مذ تلت تُرضفها إذ فرق وه ين خضها التْرَرٌ 

إن لم فتلإفتا بغعاك تنشُرقا ټا زجح الئاس جلما جي يُحْكَبَرْ 

إِنا انكو آل وان كَفِرَت وَعِنَدَنَا يَعَدَ هَنَا أَلهَوْمٍ مُدخر 
فقال التبي 6 «أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟ فقالوا خيرتنا بين أموالنا وأحسابنا بل ترد عليتا 
أبنادنا ونساءنا فقال و اما كان لي ولبني هاشم فهو لكم» فحفظ د حرمة الرضاع وأكرمهم لأجله وجرى 
على ما عهدء العرب من غير إثبات (حرمة التسب ولا حكم بتحريم النكاح ولا بالمحرمية (حتى أتى الكتاب 
بذلك) حتى أنزل الله في شأن الرضاع ما أنرل 
وأيضاً ققد روى أبو الطغيل أنه قال رأيت رسول الله 6 يقسم لحماً بالجعرانة إذ أقبلت أمرأة قدنت إليه 
فبط لها 28 رداءء فجلست عليه فقلت من هذء؟ قالوا عه التي أرضعته . فدل هذا الخبر على أن المرضعة 
تكون أمًا. ١‏ 
وروى محمد بن إسحاق أن الشما بنت الحارث بن عبد العزى كانت في سبي هوازن وهي أخت 
رسول الله كيد من الرضاعة فجيء بها حتى انتهت إلى رسول الله 6 وهي تقول آنا أخت رسول الله كه من 
الرضاعة فعرفها رسول الله ية ويسط لها رداءه وأجلسها عليه وخيرها بين المقام عنده مكرمة أو يريك إلى 
قومها عتعة فاختارت أن يمتعها وترجع إلى قومها تفعل . 
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(هو) لغة 


الخانية معزياً للمنتقى : لو كان له امرأة وسراري أمر بيوم وليلة من أربع عندهاء وفي 
البواقي عند من شاء منهن» وكذا لو كان له ثلاث نسوة أمر بيوم وليلة عند كل منهن» 
ويقيم في يوم وليلة عند من شاء من السراري؛ ولو له أربعة أقام عند كل يوماً وليلة ول 
يكن عند السراري إلا وقفة المار. 


ويكره للرجل أن يطأ امرأته وعندها صبيّ يعقل أو أعمى أو ضرّتها أو أمتها أو 
أمته اه. ثم قال: ولا يجمع بين الضرائر إلا بالرضاء ولو قالت لا أسكن مع أمتك ليس 
لها ذلك» ولو أقام عند الأمة يوماًء فعتقت يقيم عند الحرة يوماً» وكذلك العكس اه: 
أي لو أقام عند الحرة يوماً فعتقت زوجته الأمة يتحوّل إلى المعتقة» ولا يكمل للحرة 
يومين تنزيلا للحرية انتهاء منزلتها ابتداء كما في المعراج . 


أقول: وما نقله أولا عن المنتفى مبني على رواية الحسن المرجوع عنها كما تقدم 
في رسالته [تجدد المسرات بالقسم بين الزوجات] وقال: ولم أر من نبه على ذلك. 


ومبنى الرسالة على سؤال في رجل له زوجتان وجوار: يقسم للزوجين ثم يبيت 
عند جواريه ما شاء ثم يرجع إلى زوجتيه ويقسم لهما. أجاب بالجواز أخذاً من قول ابن 
الهمام: اللازم أنه إذا بات عند واحدة ليلة يبيت عند الأخرى كذلك. لا أنه يجب أن 
يبيث عند واحدة منهما دائماًء فإنه لو ترك المبيت عند الكل بعض الليالي وانفرد لم 
يمنع من ذلك اه: يعني بعد تمام دورهن»؛ وسواء انفرد بنفسه أو كان مع جواريه اه 
فافهم» والله سبحانه أعلم . 

بَابُ الرضاع”" 
لما كان من المقصود من النكاح الولد وهو لا يعيش غالباً فى ابتداء إنشائه إلا 


= لقد كان لحرمة الرضاع في الجاهلية حق مرعي حكى محمد بن إسحاق أنه لما سبيت هوازن قبيلة 
السيدة حليمة السعدية مرضعة الرسول كه وغنمت أموالهم بحنين قدمت وفودهم على رسول الله د فقام 
فيهم زهير بن صُرّد فقال يا رسول الله: . "إنما في الحظائر عماتك وخالاتك وحواضئك اللاتي كن 
أرضعتك ويكفلنك ولو أملجنا «أرضعناه للحارث بن أبي شمر أو التعمان بن المنذر ثم نزل منا بمثل ما 
نزلت يه رجونا عطفه وتأيبده وعائدته وأنت خير المكفولين ثم أنشد: 
بخلاف ولد الرضاع فولد النسب أصل وولد الرضاع فرعء والفرع لم تبت له جميع أحكام الأصل لأنه لا 
يساويه وأما الأخوات فهن كنفس المرء فكيف ين المرء نفسه وأما العمات فهن بمنزلة الآباء واجب وأما 
الخالات فهن بمتزلة الأمهات وبنت الأخ ويئات الأخت بمنزلة أولاد المرء فلا يليق إهانتهن كما لا يليق 
إهانة بناته . 

)0 يؤثر الرضاع في النكاح يعني في حرمته عند استيفاء شروطه ابتداء ودواماً حتى لو طرأ على التكاح أبطله: 2 


۳4۰ كتاب النكاح / باب الرضاع 


د" 5 2 3 N‏ 
بفتح وكسر: مص الثدي . وشرعا 6 


بالرضاع وكان له أحكام تتعلق به وهي من آثار التكاح المتأخرة عته بمدة وجب تأخيره 
إلى آخر آحكامه» ثم قيل: كتاب الرضاع ليس من تصنيف محمد إنما عمله بعض 
أصحابه ونسبه إليه ليروجه؛ ولذا لم يذكره الحاكم أبو الفضل في ختصره المسمى 
بالكافي مع التزامه إيراد كلام محمد في جميع كتبه محذوفة التعاليل وعامتهم على أنه من 
أوائل مصنفاته» وإنما لم يذكره الحاكم اكتفاء بما أورده من ذلك في كتاب النكاح . 
فتح . قوله: (بفتح وكسر) ولم يذكروا الضم مع جوازه لأنه بمعنى أن ترضع معه آخر 
كما في القاموس. وفيه أن فعله جاء من باب علم في لغة تهامة: وهي ما فوق نجدء 
ومن باب ضرب في لغة نجد؛ وجاء من باب كرم. نهر. زاد في المصباح لغة أخرى 
من باب فتح مصدره رضاعاً ورضاعة بالفتح. قوله: (مص الثدي) قال في المصباح: 
الندي للمرأة» ويقال في الرجل أيضاً: قال ابن السكيت: يذكر ويؤنث اه. وهذا 
التعريف قاصر لأنه في اللغة يعم المص ولو من بهيمة» فالأولى ما في القاموس: هو 


= وفي ثبوت المحرميةء فييح النظر والخلوة وعدم نقض الوضوء باللمس» ويؤثر في إيجاب نصف مهر 
المثل للزوج على الكبرى فيما لو أرضعت الصغرى كما أن للصغرى عليه نصف مهرها اعتباراً لما يجب له 
بما يجب عليه وإن كان مقتضى إتلاف كل البضع وجوب كل المهر. ويؤثر أيضاً في سقوط المهر فيما لو 
ارتضعت الصغيرة من نائمة أو مسئيقظة ساكة فيسقط مهرها؛ لأن الاتفساخ حصل بسببها قبل الدخول» ولا 
يؤثر في باقي الأحكام من إرث ونفقة وعتق بملك قيما لو ملك أحدها الآخر» وسقوط القصاصء ورد 
الشهادة فتقبل شهادة أحدها على الآخر لقعفه عن النسب. 

(1) الرضاع لغة: الوّضاعء والرّضاعء مَصٌ التّدَيء بقتح الراء وكسرهاء مصدر: رصع الصِبِيٌ التّديّ يكسر 
الضاد وفتحهاء حكاهما ابن الأعرابي» وقال: الكسر أفصحء وأبو عبيد في «المصنف؟ ويعقرب في 


«الإصلاح؟ يرضّعء ويرضع بالفتح مع الكسرء والكسر مع الفتح رَضماًء كفلْس» ورضعاًء كَمَرِسِء 
ورَضَاعَاء ورضاعاً ورّضاعة ورضّاعة؛ ورضيعاًء بفتح الراء وكسر الضّادء حكى السبعة ابن سيده والفراء في 
المصادرء وغيرهما. قال المطرز في «شرحه؟ امرأةٌ مُرضِع: إذا كانت تُرضع ولدها ساعة بعد ساعة » وامرأة 
مُرضعة: إذا كان ثديها في قم ولذها. قال تعلب: فمن هاهنا جاء القرآن: طتَذْمَلَ كل مُرْضِعَةٍ عَمَا 
أَرْضَعَتْ» [الحج: ؟]. ونقل الجرمي عن القراء: المُرْضَعةٌء الآم» والمّرضم : التي معها صبي ترضعه. 
والولد: رضيع» ورّاضعء ورّضع» ومُرضع: إذا أرضعته أمه. 

انظر سان العرب 1570/5 المصباح المثير: 2715/1 المطلع: .56٠‏ 

واصطلاحاً : 

عرقه الحنفية بأنه: مص لين آدمية في وقت مخصوص. 

وعرفه الشافعية بآنه : اسم تحصول لين امرأة أو ما حصل منه في معدة طفل أو دماغه. 

وعرفه المالكية بأنه: وصول لين المرأة وإن كانت ميتة أو صغيرة لم تطق لجوف رضيع وإن يسعوط أو 
حقنة|تغذي أو خلط بغيره إلا أن يغلب عليه من الحولين أو بزيادة شهرين إلا أن يستغتي ولو فيهما . 

عرفه الحتابلة بأنه: مص لين من له دون حولين لبناً أو شربه كالسعوط ثاب من حمل من دي امرأة. 

انظر: تبيين الحقائق: 7/ ۰1۸١‏ اللياب: ١۴ء‏ الشرح الصغير: ۳۲۷ كشف القناع: fo‏ غ. 


كتاب التكاح پاب الرضاع ۳41 


(مص من ثدي آدمية) ولو بكراً أو ميتة 


لغة شرب اللبن من الضرع والشدي"" ط. قوله: (آدمية) خرج بها الرجل والبهيمة. 
)١(‏ استدل العلماء على تحريم الرضاع بأدلة ثلاثة أولها من الكتابء وثاتيها من السنةء وثالثها الإجماع . 


أما الدليل الأول فهو قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم ويناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وينات 
الأخ وينات الأخت أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة» فهذه الآية صريحة في أن المحرم من 
السب سيعة أصناف» وهم الأم والبنت» والأخت» والعمة والخالةء وبنات الأخ» وبنات الأختء وآن 
المحرم يسيب الرضاع اثتانء وها الأ والأختء وليس المراد تحريم ذواتهن بل تحريم نكاحهن» وما 
يقصمد به من التمتغ بهن؛ لأن الذوات لا تحرم بل التحريم للأفعالء وهذا من قبيل دلالة الاقتضاء كقوله 
تعالى: حرمت عليكم الميتة» أي أكلهاء ومن هذا علم أن للرضاع مدخلا في التحريم كالنسب وما قال 
الكرخي من أن الآية مجملةء وليست صالحة للاستدلال؛ لأنه وإن كان ليس المقصود تحريم الذوات بل 
الأفعال إلا أن الأقعال كثيرة» وليس أحدهما أولى من الآخر قمدفوع. وذلك لأننا لا نسلم أن الآية يجملة 
تدل على تحريم جميع الأفعال بل هي تدل على تحريم التكاح؛ لأنه قد توقف على تقديرء صدق الكلام» 
فوجب» والدليل على صصة هذا التقدير فهمه من الآية السابقة وهي قوله تعالی : «ولا تنكحوا ما تكح 
آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف» ولأن كل ما ورد من مثل ذلك يحمل على المقصود منه عرفاً كما حمل 
قوله تعالى: #حرمت عليكم الميتة) على الأكل. والدم على تناولهى وكما حمل حديث: دلا محل لامرئ 
دم المسلم إلا يثلاث» على إراقتهء هذا ثم بعد أن بين الله المحرمات بالتسب عطف عليهن المحرمات 
بالرضاع» وهن سبع أيضاً نظير المحرمات بالنّسَبٍ إلا أن الله سبحانه وتعالى اقتصر منهن على الأم 
والأخت. وهما يدلان على البغية» وذلك لأن المحرمات بالنسب قسمان قسم بالولادةء والآخر بالأخوة أما 
الأول فتحته الأم والبدتء وآما الآخر فخمسة أصناف» وهي الأخت» والخالة» والعمة وينت الأخء وبنت 
الأخت» فاقتصر من الأول على الأ وهي تدل على البنت» وحيث حرمت الأم بالوالدية فلتحرم البتت 
بالمولودية؛ واقتصر من الصنف الثاني على الأخت؛ لأنها عنوان باقيه إذ العمة أخت الأب والخالة أخت 
الأمء وبنات الأخت وينات الأخ فروع الإخوة والآية وإن لم تكن نصاً إلا في الأم والأخت؛ إلا أن 
التبي كود بين المراد منها بقوله: جرم من الرضاع ما يحرم من التسب» . 

وأما الدليل الثاني الذي هو من السئة هو ما رواه البخاري عن التبي يل قال: حدثتا إسماعيل» قال: حدثني 
مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عاتشة زوج التبي 5 أخبرتها أن رسول اش 6 
كان عندھاء وأنها سمعت صوت رجل يستأذن فى بيت حفصة قالت. فقلت: يا رسول الله هذا رجل 
يستأذن في بيتك» فقال النبي : راه فلاناً لعم حفصة من الرضاعة قالت عاتشة: لو كان فلاتاً حياً لعمها 
من الرضاعة دخل علي؟ فقال نعم الرضاعة تحرم ما حرم الولادةء «وروى البخاري أيضاً قال: حدثتا 
الحكم بن نافع أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرتي عروة بن الزيير أن زيتب بنت أبي سلمة أخيرته أن 
أم حبيبة ينث أبي سغيان أخبرتها أنها قالت يا رسول الله انكح أختي بنت آبي سفيان» فقال أتحبين ذلك. 
فقلت نعم لست لك بمخلية» وأحب من شاركني في خير أختي: فقال النبي 5: إن ذلك لا يحل ليه 
قلت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة قال بنت آم سلمة؟ قلت : نعم ققال: لو أنها لم تكن 
ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لابئة أخي من الرضاعة أرضعتني وآبا سلمة ثويبةء فلا تعرضن علي 
بتاتکن ولا أخواتكن . 

وثالثاً ما روي عن مسلم ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أنه قال: أخيرنا ابن عيينة قال: سمعت ابن جدعان قال : 
سمعت ابن المُسيِّبٍ يحدث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ أنه قال: يا رسول الله هل للك في بنت 
عمك بنت حمزةء فإنها أجمل فتاة في قريش» فقال: آما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة» وأن الله حرم من 
الرضاعة ما حرم من النسب؟»؛ فهذء الأحاديث الثلاثة دالة على أن الرضاع يحرم من النساء ما 


۳4۲ كتاب التكاح / باب الرضاع 
أو آيسة» وألحق بالمص الوجور والسعوط 


بحر. قوله: (أو آيسة) ذكره في النهر أخذاً من إطلاقهم قال: وهو حادثة الفتوى. قوله: 
(وألحق بالمص الخ) تعريض بالرد على صاحب البحر حيث قال: التعريف منقوض 
طرداًء إذ قد يوجد المص ولا رضاع إن لم يصل إلى الجوف وعكساء إذ قد يوجد 
الرضاع ولا مص كما في الوجور والسعوط. ثم أجاب بأن المراد بالمص الوصول إلى 
الجوف من المنفذين» وخصه لأنه سبب للوصول فأطلق السبب وأراد المسبب. 


واعترضه في النهر بأن المص يستلزم الوصول إلى الجوف لما في القاموس: 


مصصته شربته شرباً رقيقاً» وجعل الوجور والسعوط ملحقين بالمص”''' ح. رفي 


0) 


= حرم بالنسب» وذلك؛ لأن الحديث الأول فيه دلالة صريحة في آخره على أن الرضاعة ترم عا تحرمه 
الولادةء والمراد بها النسب ء والحديث الثاني يفيد أن بنت أبي سلمة حرّم تكاحها عليه السلام لسبيين 
الأول» لأنها ربيبته في عجرء. والثاني لكونها بدت أخيه من الرضاع فلو فقدت أحد السبيين حرمت 
بالآخر» والحديث الثالث صريح في أن كل ما حرم بالنسب يحرم بالرضاع حيث قال النبي كفك لعلي عند 
عرضه عليه نكاح بنت عمه حمزة يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب وأما الإجماع فهو أن الأمة قد تواترت على 
أن الرضاع يحرم ما حرم النسب. 

الإسعاط هو صب اللبن في الأنف ليصل إلى الدماغ فصيه في الأذن والعين لا يقال له إسعاط . 

والإيجار صب اللبن في الحلق ليصل إلى المعدةء وقد اختلف في التحريم بهما على أقوال ثلاثة: 

فقال إمامنا الشافعي . رضي الله تعالى عنه . بالتحريم بالإيجار جزماء وبالإسعاط على المذهب. ولا يخفى أن 
التعبير بلفظ المذهب يشعر بالشلاف» وهئاك طريقة أخرى تقطع بالتحريم أيفضاً في الإسعاط . 

وقال أبو حتيفة رضي الله تعالى عنه: يحرم الإيجار دون الإسماطء وقال عطاء ودارد الظاهري يعدم التحريم 
هما . 

واستدل إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه ‏ بقوله : يو «الرضاعة من المجاعةه وقوله: «الرضاع ما أنبت 
اللحم وأنشز العظم» علم من هذين الحديئين أن الحكمة في تحريم الرضاع هي تخذية الجسمء ولا شك أنها 
موجودة في كل من الإيجار والإسعاط» فيتعلق بهما التحريم لذلك» قيل: إن قوله 85 لهلة بنت سهيل 
لأرضعيه فسا يحرم بهن عليك؟ دليل التحريم بالإيجار؛ لأنه و لم يرد بقوله : «أرضعيه؛ الإرضاع من الثدي 
لأنها أجنبية عنه؛ وإنما أراد الصب في الحلقء» وهو معنى الإيجار. وقيل أيضاً إن قوله ول «بالخ في 
الاستتشاق إلا أن تكون صائماً؟ دليل على التحريم بالإسماط لقياس التحريم بالإسعاط على الإقطار؛ ورد 
بأنه قياس مع الفارق لاعتبار التغذية» وييعد أن تكون بالإمعاط» وقيه ما تقدم. 

استدل أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه بقوله ا : «الرضاعة من المسجاعة»: والإيجار يسد المجاعة يشلاف 
الإسعاط. ورد بأنه لا فرق في التغذية بين المعدة والدماغء» فإن الأدهان إذا وصلت للدماغ انتشرت في 
المروق وغلبا كما تقدم . 

والقياس على الحقنة قياس مع الفارق على القول بعدم التحريم بالحقن لوجود التغذية بالإسعاط دون 
الحقنة» وأما على القول بالتحريم بها ففي أن الحقنة على هذا إنما ثبت بها التحريم قياساً على الإقطار بهاء 
وحيحذ يقال: إن الإسعاط يحصل به الإفطار فَلِمَ فرقت بينهما وقلت إن الإيجار يحرم دون الإسعاط؟. استدل 
داود ومن وافقه بظاهر قوله تعالى: «وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم» لتبادره في إرضاع الأمء ورد بأن المراد 
تسبة الإرضاع إلى الأم لما تقدم من المعنى في الإرضاع» وهو صيرورة اللبن جزءاً من الرضيع» وهذا 
المعنى متحقق في كل من الإيجار والإسعاطء وليس المراد الإرضاع بالفعل من الثدي. 


کناب التكاح / باب الرضاع ۹۳ 


(في وقت خصوص) هو (حولان ونصف عنده وحولان) فقط (عندهما وهو 


المصباح: الوجور بفتح الواو الدواء يصبٌ في الحلق» وأوجرت المريض إيجاراً فعلت 
به ذلك» ووجرته أجره من باب وعد لغة. والسعوط : كرسول دواء يصب في الأنف»ء 
والسعوط كقعود مصدرء وأسعطته الدواء يتعدى إلى مفعولين. قوله: (في وقت 
مخصوص) قد يقال: إنه لا حاجة إليه للاستغناء عنه بالرضيعء وذلك أنه بعد المدة لا 
يسمى رضيعاًء نص عليه في العناية. نهر. وفيه نظر. والذي في العناية أن الكبير لا 
يسمى رضيعاً» ذكره رداً على من سوى في التحريم بين الكبير والصغير. قوله: (عن 


)١(‏ اختلف الفقهاء في رضاع الكبير هل هو محرم أم لا؟ ذهب إلى الأول أم المؤمنين عائشة» ويه قال 
الأوز اعي » وداود الظاهري: وذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء إلى الثاني استدل المثبوت 
للتحريم برضاع الكبير بما رواه الإمام الشّافعي في مسنده قال حدثتي مالك عن ابن شهاب أنه سثل عن 
رضاعة الكبير فقال أخبرني عروة بن الزبير أن أبا حذيفة ين عتبة ين ربيعةء وكان من أصحاب النبي #6 
قد كان شهد بدراء وكان قد تبني سالماً الذي يقال له سالم مولى أبي حذيفة كما تبنى رسول الله و زيد 
أبن حارئة » وأنكح أبو حذيفة سالماء وهو يرى أنه ابنهء فأنكحه بنت أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة 
ابن ربيعة وهي يومنذ من المهاجرات الأولء وهي يومئذ أفضل أيامى فريشء فلما أنزل الله في زيد 
ابن حارثة ما أنزل فقال: «إدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلمرا آباءهم فإخوانكم في الدين 
ومواليكم» رد كل واحد من أولتك متبناء إلى أبيه فإن لم يُعلم أباه رده إلى الموالي فجاءت سهلة بتت 
سهيل وهي امرأة أبي حذيفة وهي من بني عامر بن لؤي إلى رسول الله 4ة فقالت: يا رسول الله كنا نرى 
سالماً ولد وكان يدخل علي» وأنا قُضْل وليس لنا إلا بيت واحد فقال النبي و فيما بلغتا «أرضعيه هس 
رضعات» فيحرم يلبنها وكانت تراء ابناً من الرضاعة؛ فآخذت بذلك عائشة فيما كانت تحب أن يدخل عليها 
من الرجال فكانت تأمر أختها أم كلثوم وبنات أختها يرضعن من أحيت أن يدخل عليها من الرجال والتساء 
وأبى سائر أزواج رسول الله و أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس وقلن ما نرى الذي أمر 
به ب سهلة بنت سهيل إلا رخصة في سالم وحده من رسول الله 6 لا يدخل علينا يذه الرضاعة أحد. 
فقول النبي لسهلة أرضميه مس رضعات فيحرم الخ دليل على أن رضاعة الكبير تحرم» ودليل النافين هر 
الكتاب والسئة أما دليل الكتاب فقوله تعالى: #والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين» جعل الله عز 
وجل تمام الرضاع حولين كاملين» ومأ حد الشرع ببذه الغاية إلا لأن الحكم يتغير يتغيرها لوجود حكمة هي 
مفقودة يعد تمام تلك المدةء وأما النة فأحاديث كثيرة منها ما رواه الدارقطني والبيهقي عن النبي 275 قال : 
١‏ رضاع إلا ما كان في الحولين» أي لا تحريم بالرضاع إلا ما كان في الحولين. ففيه قصر الرضاع المحرم 
على ما كان في الحولين فما يعدهما غير محرمء وما رواه الترمذي أن النبي قال: دلا رضاع إلا ما فتق 
الأمعاءء وكان قبل الحولين:» وأيضاً ما روي عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله : دلا رضاع إلا ما كان في الحولين» كل هذه الأحاديث تدل على أن رضاع الكبير غير حرم 
بمفهومهاء ورضاع ما كان في الحولين حرم بمنطوقها وأجابوا عن حديث سالم المتقدم بأنه خاص يسالمء 
فلا يتعدى حكمه إلى غيره يدل لذلك قول أم المؤمنين آم سلمة لعائشة رضي الله عنها: لا ندري هذا إلا 
خاصاً بسالم» ولا ندري لعله رخصة لسالم» وبآنه منسوخ كما أجاب أصحاب المذهب الأول عن دليل 
أصحاب المذهب الثاني» وهو الآية والأحاديث بأن ذلك وارد لبيان الرضاعة الموجبة للنفقة للمرضعة كما 
يرشد إليه آخر الآية» وهو قوله تعالى: #وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف#» ودفعوا ما ورد 
على حديث سالم المستدلين به بأنه ليس منسوخاً؛ لأنه متآخر عن نزول آية الحولين؛ لأن سهلة قالت 
لرسول الله وةِ: كيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فهذا القول يدل على استنكار رضاع الكبير بعد = 
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الأصح) فتح » وبه يفتى كما في تصحيح القدوري عن العون» 


العون) كذا في عامة النسخء وفي بعضها لاعن العيون؟ بالياء بين العين والوأو» وهو اسم 


= اعتقاد التحريم المستفاد من الآية كما أنهم أجابوا عن حديث «إنما الرضاعة من المجاعة؛ بأن الراوية 
لهذا الحديث هي عائشةء وهي القائلة بتحريم رضاع الكبير ففهما من الحديث هو ما قلناه سابقاً من أن 
المراد بيان الرضاعة الموجبة للنفقةء ودفعوا دعوى الخصوصية المستشهد عليها بالقول الذي قالت آم سلمة 
لعائشة: لا ندري بأن لا خصوصية. وقول آم سلمة لا ندري يفيد الظنء وقد أجابتها عاتشة يقولها: أما لك 
في رسول الله أسوة حسنة؟ فسكتت أم سلمةء وبأته لو كان خاصاً ليينه يك كما بين اختصاص أبي بردة 
بالتضحية بالجذعة من المعزء وأجاب أصحاب المذهب الثاني عن قول أصحاب المذهب الأول؛ وهو أن 
الآية والأحاديث لبيان النفقة إلى آخره بأن ذلك لا يمنع من أن المراد منها أيضاً بيان زمن الرضاعة الذي 
جعله الله زمان من أراد تمامها وليس بعد التمام ما يدخل في حكم ما حكم الشارع به قبلهء وعن قولهم: 
لو كان خاصاً ليينه إلى آخره بأن البيان إنما يكون فيما لو فهم العموم كما وقع في اختصاص أبي بردة 
بالتضحية: فإن التبي ستل هل تجوز الأضحية بالجذعة من المعز فبين بأن هذا خاص بأبي بردة فقط» وعن 
قولهم بأن حديث سالم ليس منسوخاً بأنه لو سلمنا أنه غير منسوخ لكن العمل به يه مظئونء ولا يجرز مع 
القطع» وهو الآية؛ لأن دلالتها وإن كانت ظنية لكن تقويها اللغة: لأن الرضاعة لغة إتما تصدق على ما كان 
في سن الصغرء وعلى اللغة ورد القرآنء وحديث: فإنما الرضاعة من المجاعة#» وأيضاً فقد خالف أم 
المؤمنين بقية آزراج الرسول» رلم يقل بالتحريم منهن غيرها : ثم القول بالخصوصية في حديث سالم فيه 
جمع بيته ويين ما ذكر من الأحاديث والآية» والقول يعدمه فيه تعارض» فكان القول بالخصوصية أولى؛ 
وأيضاً فإن اعتبار رواية عائشة للحديث واجب» واعتبار رأيها ليس واجباً لجواز غفلتهاء وقد جمع ابن تيمية 
بين هذه الأحاديث بقوله: يعتبر الصغر في الرضاعة إلا إذا دعت الحاجة إلى ضرورته في الكبر كرضاع 
الكبير الذي لا يستغنى عن دخوله على المرأة وشق احتجابها عنه كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة وهو وإن 
كان جمعاً حسناً إلا أنه تالف للفقهاءء ولد كين د الا ها ل يكن عند حر حى أن الس ا 
لسالم ما لم يجزء لغيرء كحكمة يعلمها النبي ب خفيت علينا (اختلف الفقهاء في تحديد زمن الرضاع على 
أربعة مذاهب) الأول لإمامنا الشاقعي أن زمنه دود بحولين أي أريعة وعشرين شهراً: قلا تحريم برضاع 
وجد بعدها ولو بلحظةء وهو قول آبي يوسف ومحمد ومذهب مالك في إحدى روايتيه؛ وعمر وابنه 
وعلي» وابن مسعودء وابن عباس» وأبي هريرة» وأزواج رسول الله ب سوى عاتشة . 

المذهب الثاني للإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان أنه حدود بحولين ونصف أي بثلاثين شهراً. 


المذهب الثالث رواية مالك الثاتية أنه حدرد بحولين وشهر» وفي رواية عنه وشهرين أي بخمس آر ستة 
وعشرين شهراً أما المذهب الرابع وهو لزفر بن الهزيل أنه دود بثلاث سنين أي بسثة وثلاثين شهراً: استدل 
إمامنا الشافعي ومن رافقه بالكتاب والسنة أما الكتاب فقوله عز وجل : #والوالدات يرضعن أولادهن حولين 
كاملين) قال رضي الله عنه في كتايه المسمى بالأم جعل الله عز وجل تمام الرضاع حولين كاملين» وقال 
بعد ذلك: «فإن أرادا قصالا عن تراض؟ أي والله أعلم ركان ذلك قبل تمامهما كان الفطام رخصة مئه 
تعالى للمولود من الوالدين حيث رآيا أن فصاله قبل تمام الحولين خير للرضيع من إتمامها لعلة به به أو 
بمرضعته مثا لا يمكن معها الرضاع وما جعل الله لغاية يكون الحكم بعد مضي هذه الغاية تخالقاً لما قبلها 
أن و كانت ا ل ت رات كد أخرى کی ما جرع لخر يقال بلا 
الحكمة كما في القصر والأقراء وأما السنة فهو ما رواهء الدارقطني والبيهقي عن النبي 356 قال : : قلا رضاع 
إلا ما كان في الحولين:وما حسنه الترمذي عن جابر عن النبي إل قال لا رضاع إلا ما فتق فتق الأمعاء وكان قبل 
الحوتين ففيه قصر الرضاعة المحرمة ة على ما كان في الحولين وذلك يدل على سلب التحريم به بعدهما وما 
رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن جابر عن النبي # قال لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد = 
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لكن في الجوهرة أنه في الحولين ونصف. ولو بعد الفطام حرّمء وعليه الفتوى. 
واستدلوا لقول الإمام بقوله تعالى: #وحمله وفصاله ثلائون شهراً» أي مدة كل 
منهما ثلاثون 


كتاب أيضاء وهو الذي رأيته في النهرء وفي تصحيح القدوري أيضاًء فافهم. قوله: 
(لكن الخ) استدراك على قوله: «وبه يفتى» وحاصله أنبهما قولانء أفتى بكل منهما ط . 
قوله: (أي مدة كل منهما ثلاثون)تقدير المضاف ليس لصحة الحملء لأن الإخبار 
بالزمان عن المعنى صحيح بلا تقدير فافهمء بل لبيان حاصل المعنى. 0 7 


قال في الفتح: ووجهه أنه سيحانه ذكر شيئين وضرب لهما مدةء فكانت لكل 
واحدة منهما بكمالها كالأجل المضروب لدينين على شخصين» بأن قال: أجلت الدين 


= احتلام وجه الاستدلال بهذا الحديث أن النبي وي نفى الرضاع المحرم بعد الفصال والفصال يكون في 
عامين لقوله تعالى وفصاله في عامين؛ وأما دليل الإمام أبي حنيفةء فهر قوله تعالى : #رحمله وفصاله ثلاثون 
شهراً» قال رضي الله عنه : معنى هذه الآية المراد بالحمل على الأكف لا الحمل في الأحشاء؛ لأنه يكون 
في سنتين أما الحمل على الأكف هو عيارة عن مدة ة الرضاعء رهي ثلاثون شهراً ويجاب بأن في هذا حلا 
للآية على غير ظاهرها؛ لأن قوله تعالى: #وفصاله» معطوف على قوله: «وحمله»: والعطف يقتضي 
المغايرةء فالحمل والفصال يكرتان في هذه المدة للحمل منها ستة أشهرء وللفصال منها ما يبقى وهو 
عامين دليل ذلك أنه قال في آية أخرى: «وفصاله في عامين» فهذه الآي مبنية لمدة الفصال؛ فإذا أخذت 
من الثلائين بقيت أقل مدة الحمل» ويشهد لذلك ما رواه محمد بن إسحاق عن معمر بن عبد الله الجهني 
قال: تزوج رجل منا امرأة من جهينة فولدت لتمام سئة أشهرء فانطلق زوجهاء إلى عثمان فذكر ذلك له 
فبعث إليهاء فلما قامت لتليس ثيابها يكت أختهاء فقالت: ما يبكيك فوالله ما التبس بي أحد من خلق الله 
غيرء فيقضي الله فيّ ما يشا » فلما أتى يها عثمان أمر برجمها فبلغ ذلك علياًء فأتاه فقال : : ما تصنع؟ قال : 
ولدت تماماً لستة أشهرء وهل يكون ذلك؟ فقال له علي : أما تقرأ القرآن؟ فقال: بلى قال أما سمعت الله 
تعالی يقرل: «وحمله وفصاله ثلالون شهراً»» وقال: #وفصاله في عامين» فلم تيد قد بقي إلا ستة أشهرء 
فقال عثمان: والله ما فطنت لهذاء علي بالمرأةء قال: «فوجدوها قد فرغ منها؛ وقد فهم عبد الله ين عباس 
الك اا عن مدل رضن لق مه أن جر قرا و و ا إن 
خاصتكم بكتاب الله خاصتكم ثم ذكر هاتين الآيتينء ثم إن فهم الإمام خالف لفهم أجلاء الصحابة» واستدل 
زفر بن الهزيل على ما ذهب إليه بقوله تلق + ريت اللاتي أرضعنكم) قال إن الآية مطلقة رغير 
مقيدة؛ ويقول التبي بي «الرضاعة من المجاعة؟ وهذا الحديث مطلق غير مقيدء والثلاث سنين سن يعتد 
فيها بالرضاع: فوجب أن تحمل الآية والحديث عليها؛ لأا تقييد لهماء ويجاب عن هذا يأن الآية والحديث 
ليسا مطلقين بل مقيدان بالأحاديث الدالة على التحريم يما كان في الحولين والتقييد بالثلاث سنين لا دليل 
عليهء واستدل مالك - رضي الله عنه ی الثانية بما استدل يه زفرء والجواب عنه هو الجواب عن 
دليل زفر» ثم لا فرق في التحريم بين أن ي يستغني الرضيع بالطعام عن اللبن آم لا خلافاً للامام مالك حيث 
قال : لا يبت التحريم إلا إذا كان الرضيع غير مستغن بالطعام عن اللبن» وسئدنا في التعميم اعتبار الحولين 
فقط في التحريم المستفاد من القرآن دون نظر إلى شيء آخر ولأن تعليق التحريم على الحولين أولى من 
تعليقه على الاستغناء؛ لأن طريق الأول النصء وطريق الثاني الاجتهادء والذي طريقه النص أولى مما طريقه 
الاجتهاد. 
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غير أن النقص في الأول قام بقول عائشة: لا يبقى الولد أكثر من سنتين» ومثله لا 
يعرف إلا سماعاًء والآية مؤولة لتوزيعهم الأجل على الأقل والأكثرء فلم تكن 
دلالتها قطعية» على أن الواجب على المقلد العمل بقول المجتهد وإن لم يظهر دليله 
كما أفاده في رسم المفتي» لكن في آخر الحاوي : فإن خالفا: قيل يخير المفتي» 


الذي على فلان والدين الذي على فلان سنة» يفهم منه أن السنة بكمالها لكل. قوله: 
(غير أن النقص) أي عن الثلاثين في الأول: يعني في مدة الحمل أي أكثر مدته قام: 
أي تحقق وثبت . قوله: (لا يبقى الولد الخ) الذي في الفتح: الولد لا يبقى في بطن أمه 
أكثر من سنتين ولو بقدر فلكة مغزل» وفي رواية: ولو بقدر ظل مغزل؛ وسنخرجه في 
موضعه اه. وفلكة المغزل كتمرة معروفة. مصباح» وهو على تقدير مضاف»ء وقد جاء 
صريحاً في شرح الإرشاد: ولو بدور فلكة مغزل؛ والغرض تقليل المدة. مغرب . قوله: 
(ومثله لا يعرف إلا سماعاً) لأن المقدرات لا يهتدي العقل إليها. فتح: أي فهو في 
حكم المرفوع المسموع من النبي يي . قوله: (والآية مؤولة) أي قابلة للتأويل بمعنى 
آخرء فلم تكن قطعية الدلالة على المعنى الأول فجاز تخصيصها بخبر الواحد. قوله: 
(لتوزيعهم) ی العلماء كالصاحبين وغيرتهما الأجل : أي ثللاثون هرا عل الأقل : أي 
أقل مدة الحمل وهو ستة أشهرء والأكثر: أي أكثر مدة الرضاع وهو سنتانء فالثلاثون 
بيان لمجموع المدتين لا لكل واحدة. قوله: (على أن الخ) ترق في الجواب. وفيه 
إشارة إلى ما أورده في الفتح على دليل الإمام المارٌ من أنه يستلزم كون لفظ ثلاثين 
مستعملاً في إطلاق واحد في مدلول ثلاثين وفي أربعة وعشرين» وهو الجمع بين 
الحقيقة والمجاز بلفظ واحدء ومن أن أسماء العدد لا يتجوز بشيء منها في الآخر نص 
عليه كثير من المحققين؛ لأنها بمنزلة الأعلام على مسمياتها اه. 

وأجاب الرحمتي بأن حمله وفصاله مبتدآن» وثلاثون خبر عن أحدهما: أي الثاني 
وحذف خبر الآخرء فأحد الخبرين مستعمل في حقيقته والآخر في مجازه فلا جمع في 
لفظ واحد. وعن الثاني بأنه أطلق أشهر في قوله تعالى: «أَلحَجُ أُشْهْرٌ مَعْلُومَاتٌ4 
[اليقرة 1۹۷] على شهرين وبعض الثالث اه. 

قلت: وفيه أن الشهر ليس من أسماء العددء فالمناسب الجواب بما قاله 
الجمهور من أن عشرة إلا اثنين أريد به ثمانية كما أشار إليه في الفتح» لكن هذا خاص 
بالاستثناء والكلام ليس فيه. قوله: (كما أفاده في رسم المفتي) المفيد لذلك الإمام 
قاضيخان في فصل رسم المفتي من أول فتاواه بطريق الإشارة لا بصريح العبارة. قوله: 
(لكن الخ) استدراك على قوله: «الواجب على المقلد الخ» فإنه يفيد وجوب اتباعه 
سواء وافقه صاحباه أو خالفاه» وهو قول عبد الله بن المبارك . قوله: (قيل يخير المفتي) 
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والأصح أن العبرة لقوة الدليلء وح الكلات بي PE‏ 
للمطلقة فمقدر بحولين بالإجماع (ويثبت التحريم) في المدة فقط ولو (بعد القطام 
والاستغناء بالطعام على) ظاهر (المذهب) وعليه الفتوى . . فتح وغيره. . قال في 
المصنف كالبحر: فما في الزيلعي خلاف المعتمد» لأن الفتوى متى اختلفت رجح 
ظاهر الرواية (ولم يبح الإرضاع بعد مدته) لأنه جزء آدمي والانتفاع به لغير ضرورة 
حرام على الصحيح . شرح الوهبانية . 

وفي البحر: لا يجوز التداوي 


أي وقيل لا يخير مطلقاً كما علمت» فهذا قول ثان. قال في السراجية: والأول أصح 
إن لم يكن المفتي جتهدا ومفاده اختيار القول الثاني : أي التخيير إن كان مجتهداً. ولا 
يخفى أن تخيير المجتهد إنما هو في النظر في الدليلء وهذا معنى قول الحاوي: 
والأصح أن العبرة لقوة الدليلء لأن قوة الدليل لا تظهر لغير المجتهد في المذهب. 
تأمل . وتمام تحرير هذه المسألة في شرح أرجوزتي في رسم المفتي. قوله: (والأصح 
أن العبرة لقوة الدليل) قال في البحر: ولا يخفى قوة دليلهماء فإن قوله تعالى: 
#وَالوَالِدَاتُ [البقرة ۳ ] الآية» يدل على أنه لا رضاع بعد التمامء وأما 
قوله تعالى: طفَإِنْ ارادا فِضَالا عَنْ م تَرَاضٍ مهما [البقرة ۲۳۳] فإنما هو قبل الحولين 
بدليل تقييده بالتراضي والتشاورء ويعدهما لا يحتاج إليهما. وأما استدلال صاحب 
الهداية للإمام بقوله تعالى: لوَحملّهُ وَفِصَالَهُ تنو شَهْرا» [الأحقاف ]١5‏ بناء على أن 
المدة لكل منهما كما مرء فقد رجع إلى الحق في باب ثيوت التسب من أن الثلاثين 
لهما للحمل ستة أشهر والعامان للفصال اه. قوله: (أما لزوم أجر الرضاع الخ) وكذا 
وجوب الإرضاع على الأم دياتة. نهر عن المجتبى . قوله: (في المدة فقط) أما بعدها 
فإنه لا يوجب التحريم. . بحر. قوله: (فما في الزيلعي) أي من قوله: وذكر الخصاف 
أنه إن فطم قبل مضيّ المدة واستغنى بالطعام لم يكن رضاعاًء وإن لم يستغن تثبت به 
الحرمة» وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله وعليه الغتوى. قوله: قف 
ولأن الأكثرين على الأول كما في النهر. قوله: (ولم يبح الإرضاع يعد مدته) اقتصر 
عليه الزيلعيء وهو الصحيح كما في شرح المنظومة. بحر. لكن في القهستاني عن 
المحيط : لو استغنى في حولين حل الإرضاع بعدهما إلى نصف»ء ولا تأثم عند العامة 
خلافاً لخلف بن يعقوب اه. ونقل أيضاً قبله عن إجارة القاعديّ أنه واجب إلى 
الاستغناءء ومستحب إلى حولين» وجائز إلى حولين ونصف اه 

قلت: قد يوفق بحمل المدة في كلام المصنف على حولين بقرينة أن الزيلعي 
ذكره بعدهاء وحينئذ فلا يخالف قول العامة. تأمل . قوله: (وفي البحر) عبارته: وعلى 


۳۹۸ كتاب التكاح /_باب الرضاع 
بالمحرم في ظاهر المذهب» أصله بول المأكول كما مر. 
(وللأب إجبار أمته على فطام ولدها منه قبل الحؤلين إن لم يضرّه) أي الولد 
(الفطامء كما له) أيضاً (إجبارها)'أي أمته (على الإرضاعء وليس له ذلك) يعني 
الإجبار بنوعيه (مع زوجته الحرة) ولو (قبلهما) لأن حق التربية لها. جوهرة 
(ويثبت به) 


هذا: أي الفرع المذكور لا يجوز الانتفاع به للتداوي . قال في الفتح: وأهل الطب يثبتون 
للبن البنت: أي الذي نزل بسبب بنت مرضعة نفعاً لوجع العين. واختلف المشايخ فيه: 
قيل لا يجوزء وقيل يجوز إذا علم أنه يزول.به الرمد. ولا يخفى أن حقيقة العلم متعذرة» 
فالمراد إذا غلب على الظن وإلا فهو معنى المنع اه. ولا يخفى أن التداوي بالمحرم لا 
يجوز في ظاهر المذهب» أصله بول ما يؤكل لحمه فإنه لا يشرب أصلا اه. قوله: 
(بالمحرم) أي المحرم استعماله طاهزاً كان أو نجساً ح . قوله: (كما مر) أي قبيل فصل 
البتر حيث قال: فرع: اختلف في التداوي بالمحرم وظاهر المذهب المنع كما في 
إرضاع البحر» لكن نقل المصنف ثمة وهنا عن الحاوي: وقيل يرخص إذا علم قيه 
الشفاء ويعلم دواء آخر كما خص الخمر للعطشانء وعليه الفتوى اهح . 

قلت: لفظ «وعليه الفتوى؟ رأيته في نسختين من المنح بعد القول الثاني كما 
ذكره الشارح كما علمتهء وكذا رأيته في الحاوي القدسي» فعلم أن ما في نسخة ط 
تحريف» فافهم. قوله: (وللأب إجبار أمته الخ) لأا لا حق لها في التربية في حال 
رقمهاء بل الحق له لأنها ملكه» وكذا الحكم في ولدها من غيره لأنه ملك له. رحمتي . 

قلت: والظاهر أن للمولى إجبارها أيضاًء وإن شرط الزوج حرية الأولادء لأن 
الرضاع يهزلها ويشغلها عن خدمته. قوله: (على الإرضاع) الإطلاق شامل لهلده منها أو 
.من غيرهاء ولولد أجنبي بأجرة أو يدونهاء لأن له استخدامها بما أراد. قوله: (بنوعيه) 
أي الإجبار على الفطامروعلى الإرضاع. قوله: (مع زوجته الحرة) أما زوجته الأمة 
فالحق لسيدها وإن شرط الزوج حرية الأولاد فيما يظهر كما ذكرناه آنفآء فافهم. قوله: 
(ولو قبلهما) أي قبل الحولين» وهذا التعميم المستفاد من زيادة «لوه صحيح بالنسبة إلى 
عدم الإجبار على الرضاع: أي ليس له إجبارها عليه في القضاء ما لم تتعين لذلك في 
المدة بأن لم يأخذ ثدي غيرها أو لم يكن للأب لا للصغير مال كما سيأتي في الحضانة 
والنفقة؛ أما بالنسبة إلى النوع الآخر وهو عدم الإجبار على الفطام فإنما يصح قبل 
الحوتين:. وأما بعدهما فالظاهر أنه يجيرها على الفطامء لما أن الإرضاع بعدهما حرام 
على القول بأن مدته الحولان. تأمل ح بزيادة. 

فلت: وما استظهره ميني على ظاهر كلام المصنف السابق» وقدمنا الكلام فيه. 


كتاب التكاح / باب الرضاع ۳44 


ولو بين الحربيين. بزازية (وإن قل) إن علم,وصوله لجوفه من فمه أو أنفه 


قوله: (ولو بين الحربيين) قال في البحر وفي البزازية : والرضاع في دار ا ودار 
الحرب سواء؛ حتى إذا رضع في دار الحرب وأسلموا وخرجوا إلى دارنا تثيت تثبت أحكام 
الرضاع فيما بينهم اه ح. قوله: (وإن قل) أشار به إلى نفي قول الشافعي وإحدى 
الروايتين عن أحمد أنه لا ينبت التحريم إلا بخمس رضعات مشبعات؛ الحديت ملم 
«لاتحرَم ألمَصّةٌ وَاَلمَصََانٍ"“» وقول عائشة رضي الله عنها: ١كَانٌ‏ فِيمَا أَنْزِلَ مِنَّ ن القرآٍ 
ع رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يرَمْنَ» ٿم يځ بِحَمْسٍ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ عُرْمْنَ» ئي 
حون الله ية وَهَي فِيمَا قرا م مِنَ القرآن» رواه ف 

والجواب أن التقدير منسوخ صرح بنسخه ابن عباس وابن مسعود. وروي عن أبن 
عمر أنه قيل له: إن ابن الزبير يقول لا بأس بالرضعة والرضعتين» فقال: قضاء الله خير من 
قضائه . قال تعالى: طوَأُمهَانَكُمْ أللاتي أَرْضَعْتَكُمْ وَأَحَوَائْكُمْ مِنّ الوَضَاعَةِ4 [النساء *؟) 
فهذا إما أن يكون رد للرواية بنسخها أو لعدم صحتها أو لعدم إجازته تقييد إطلاق الكتاب 
بخبر الواحدء وهذا معنى قوله في الهداية : إنه مردود بالكتاب أو منسوخ به. 

وأما ما روته عائشة و نسخ الكل نسخاً قريباًء حتى أن من لم يبلغه كان 
يقرؤهاء وإلا لزم ضياع ب بعض القرآن كما : تقوله الروافض» وما قيل ليكره نسخ التلاوة 
مع بقاء الحكم فليس بشيءء لأن دعاء بقاء حكمه بعد نسخه يحتاج إلى دليل» وتمام 
ذلك مبسوط في الفتح والتبيين وغيرهها؟. 


(NE FAY) ال“‎ 2 0) 


الخ؟. 

(۳) أخرجه مسلم ۱۰۷۵/۲ (14827/54). 

)٤(‏ اختلف الققهاء في القدر المثبت للرضاع فمذهب إمامئا الشافعي أنه لا يثيت التحريم إلا بخمس رضعات 
متفرقات وهو مذهب اين مسعود وعائشة وعيد الله ر بن الزبير وعطاء وطاوس وسعيد بن جبير وعررة 
والليث بن سعد وأحمد في ظاهر مذهيه وإسحاق وابن حرم وجماعة من أهل العلم» :وروي هذا المذهب عن 
علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر والثوري» ومذهب الجمهور أن الرضاع الواصل إلى الجوف 

يقتضي التحريم وإن قل» وقد حكاه صاحب البحر عن علي رابن عياس وابن عمر وهر مذهب أبي حنيفة 
ا ومالك ا المذهب الثالث أن التحريم يثيت بثلاث رضعات وهو لداود الظاهري ريه 
قال من الصحابة زيد بن ثايت ومن الفقهاء أبو ثور . 
دليل الشافعي ومن رافقه هو ما رواء الإمام مسلم رضي الله عته قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على 
مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت كان فيما أنزل من القرآن عشز رضعات معلومات 
يحرمن ثم تسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله 4# وهن فيما يقرأ من القرآن وذكر هذا الحديث أبو 
داود رالنساتي والترمذي وابن ماجة وذكره إمامنا الشافعي في مسنده فقال أخيرنا سفيان عن مميى بن سعيد 
عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول نزل القرآن بعشر رضعات معلومات يحرمن ثم صيرن إلى 0 
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= خس فكان لا يدخل على عائشة إلا من استكمل س رضعات. معنى ذلك أن عائشة رضي الله عنها 
كانت تقول إنه كان من بين آي القرآن الكريم آية عشر رضعات معلومات يحرمن ومعنى معلومات متحققات 
وغير مشكوك فيها ومعنى «يحرمن4: يوجبن الحرمة بين الرضيع وبين من رضع منها على الوجه الماضي في 
٠‏ بيان المحرمات ثم فسخت هذه الآية لفظاً ومعنى ونزل بعدها آية خس معلومات واستمرت هذه الآية في 
كتاب الله إلى قبيل وفاة رسرل الله كل ثم رفع لفظها ويقي حكمها يقرأ من القرآن بعد وفاة الرسول ومعنى 
كون الحكم يقرأ أنه كان يذكر بعد وفاة رسول الله ويعمل به وقد اعترض هذا الحديث بعدة أوجه الوجه 
الأول أنه لو كان من القرآن آية عشر رضعات إلى آخره ثم نسخت بآبة خس رضعات لكان هناك ما يدل 
على نسخها لفظاً حتى يعلم الحكم منها مع أننا لم نجد ما يدل على ذلك . 

الوجه الثاني أنه لو جاز تسخ آية بغير دليل لاحتج أعداء الدين بأن القرآن يتطرق إليه الاحتمالء وهذا يدل 
على أنه محفوظ مع أن الله يقول: «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» ‏ 

الوجه الثالث أنه لو كانت قرآنا لكانت متواترة» وليس كذلك لأنها لم ترد إلا عن عائشة وهذه الأوجه 
مدفوعة بأنه لا يلزم من تسخ الآية الثانية دكر آية تدال على النسخ؛ لآن الحديث الذي ذكرته عائشة كاف في 
ثبوت الحكم وهو كا في الدلالة على النسخ» وعن قولهم إنه لو جاز نسخ آية إلى آخره بأن هذا مسلم إذا 
لم يكن هناك ما يدل على النسخء وقد قلنا إن حديث عائشة دال عليه واعترض على هذا بأن ذلك يجوز 
نسخ القرآن بخير الواحد والقرآن قطعيء وخبر الواحد ظني ولا يجوز نسخ القطعي بالظتي . 

قلنا: لا نسلم أنه مقطوع بقرآنيته لأن القائل بذلك هي السيدة عائشةء فهو ظني فجاز نسخه بالظني . 
واعترض على هذا بأن القرآن شرطه التواتر وما لم يتواتر ليس بقرآن. 

أجيب بأن التواتر ليس بشرط؛ لأن الأئمة عملت بقراءة الآحاد في آيات كثيرة منها قراءة ابن مسعود فصيام 
ثلاثة أيام متتابعات ‏ 

ومنها قراءة أبي: وله أخ لو نفك من ام وقد وقم الإجماع على قرآنيته وعن قولهم لو جاز نسخه لأدى 
إلى عدم حفظه إلى آخره بأنه تحفوظ في عو سي اا OA‏ 
نظ فر لون الصا وين ی جابيد حل سي وجل لا ری الا اليل الذي أن 
أبا حقيفة تبنى سالماً وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى النبي 5 زيداً وكان من تبنى رجلا في 
الجاهلية دعاء الناس ابته وورث ميرائه حتى أنزل الله عز وجل: #ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله قإن لم 
تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم) فردوا إلى آبائهم فمن لم يعلم له أب فمولى وأخ في الدين 
فجاءت سهلة فقالت يا رسول الله كنا نرى سالماً ولداً يأوي معي ومع أبي حذيفة ويراني فضلى وقد أنزل 
الله عز وجل فيهم ما قد علمت فقال: «أرضعيه خمس رضعات فكان بمنزلة ولده من الرضاعة». 

رواء مالك وأحدء ويدل هذا الحديث على أن الرضاع لا يحرم إلا إذا كان عدده خساً فلو كان المحرم أقل 
من الخمس لما قيده النبي صلى اله عليه وسلم بالخمس وإلا كان تقيده بالخمس لا فائدة فيه. 

واعترض على هنا الدليل بأنه وارد في جواز رضاعة الكبير وهو منسوخ أو خاص بسالم فلا يجوز 
الاستدلال به؛ لأن النسخ يبطل العمل بهء والخصوصية لا يقاس عليها غيرها. 

ويجاب بأن هذا الحديث اشتمل على حكمين حكم رضاع سالمء وهو كبير. 

والثاني أن يكون الرضاع خساً فسخ تحريم رضاع الكبير وبقي حكم العدد ونسخ الأول لا يلزم منه تسخ 
الثاني وقد قال الأصوليون: تسخ أحد الحكمين لا يوجب نسخ الآخر دليل ذلك قوله تعالى : #واللاتي 
يأتين الفاحشة من نساتكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن 
الموت أو يجعل الله لهن سبيلا» اشتملت هذه الآية على حكمين أحدهما بيان عدد من تثبت به الشهادة على 
الزناء والآخر وجوب حيس عن زنت حتى تموت في البيتء وقد استمر الحكم الأول ونسخ الحكم 
الثاني: وخصوصية الحديث إنما كانت في رضاع الكبير. 

وأما العدد فلا خصوصية فيه لأن حالة سهلة كانت تقتضي الترخيص بالأفل كما قد رخص لها في رضاع = 


كتاب التكاح / باب الرضاع 1 
لا غيرء فلو التقم الحلمة ولم يدر أدخل اللبن في حلقه أم لا لم يحرم» لأن في 
المانع شكاً. ولوالجية. 


تنبيه: نقل ط عن الخيرية أنه لو قضى شافعي بعدم الحرمة برضعة نفذ حكمهء 
وإذا رفع إلى حنفي أمضاه اه. فتأمل. قوله: (لا غير) يأتي محترزه في قول المصنف : 
والاحتقان والإقطار في أذن وجائفة وآمة. قوله: (فلو التقم الخ) تفريع على التقييد 
بقوله: إن علم». 

وفي القنية: امرأة كانت تعطي ديما صبية واشتهر ذلك بينهم ثم تقول: لم يكن 


= الكبيرء والرخصة تسهيل ولا سهولة في هذا العدد بل هو تشديد إن قلنا إن الرضعة كافية في التحريم 
أصحاب المذهب الثاني استدلوا على أن الرضعة الواحدة كافية في التحريم بقوله تعالى: «إوأمهاتكم اللاتي 
آرضعنکم) فإطلاق الرضاع يقتضي أن التحريم يثبت ولو بمرة واحدةء وتوقف الحرمة على العدد يقنضي 
التقييد ولا تقييد في الآية وبهذا أحتج ابن عمر على ابن الزبير حين قال لا تحرموا إلا بخمس رضعات فقال 
كتاب الله أولى من قضاء ابن الزبير واستدلوا أيضاً بقول النبي ية يحرم من الرضاع ما بحرم من النسب يدون 
تقييد بعدد الرضاع وبقوله &#: «الرضاعة من المجاعة؛ والرضعة الواحدة تسد الجوعة وبقوله كل المروي 
في الصحيحين عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي أهاب فجاءت امرأة سوداء فقالت قد 
أرضعتكما قال فذكرت ذلك للنبي ية فأعرض عني قال فتدحيت فذكرت ذلك له فقال وكيف وقد زعمت 
أا قد أرضعتكما فنهاه عنها وفي رواية دعها عنك فهذا الحديث ليس فيه ذكر العدد ولم يسأل الرسول عقبه 
هل تحقق العدد أم لا وحكم بالفرقة وذكر الرضاع راحتجوا أيضاً بالقياس فقال الرضاع يثبت التحريم به بمرة 
قياسا على الوطء وعقد النكاح فالوطء يثبت تحريم بشت الموطوءة بمرة واحدة والعقد مرة واحدة يثبت به 
تحريم آم المعقود عليها والجامع بين الرضاع وبين ما ذكر أن كلا منهما يثبت به التحريم يمرة واحدة وقياساً 
على شرب الخمر فيثبت به حكم الحدّ بمرة واحدة بجامع أن كلا متهما شرب يتعلق به حكم ويجاب عن 
الدليل الأول بأن الآية ليست مطلقة بل مقيدة بالأحاديث الدالة على شرط العدد وبينت المراد منها كما 
بينت المطلوب من عدد الركعات في الصلاة والمقدار الواجب في إخراج الزكاة وقد جاء القرآن مطلقاً وقيد 
بالحديث وبهذا الجواب يهاب عما ورد من السنة مطلقاً وما ذكر من قول عمر كتاب الله أولى من قضاء 
الزبير يجاب عته بأن الأولوية مسلمة إن كان حكمه يدون اعتماد على شيء من الكتاب أو السنة . 

أما وقد اعتمد على روايته عن النبي فلا يقال إن كتاب الله أولى من قضائه لأنه ليس بقضائه ويجاب عن 
حديث الرضاعة من المجاعة بأنه وارد لتفي تحريم المصة لأتها لا تسد الجوعة وليس فيه ما يدل على أن 
الرضعة الواحدة حرمة ويجاب عن حديث عقبة بأنه وإن جاء عن ذكر العدد لا يلزم منه ما ذكرتم لأن ذكر 
العدد جاء في غيرء وهي زيادة يجب الأخذ بها حملا له مطلق على المقيد وترك سؤال النبي عقبه عن العدد لا 
ينهض دليلاً لكم لاحتمال أن النبي تركه لسيق بيان منه ولا حجة مع الاحتمال ويجاب عن استدلالهم 
بالقياس بأنه قياس مع الغارق وذلك لأن الأصل لم يعر عن جنس الأستباحة بخلاف الفرع فقد عري عن 
الأستباحة ويأن القياس يكون حيث لا تص من الشارع لكنه قد نص واستدل أصحاب المذهب الثالث على 
أن التحريم يكون بالثلاث يقول النبي ية لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان فهذا 
الحديث يدل على أن اثلاث فما قوقها تحرم ودلالته على ذلك يمفهومه وقالوا ثانياً إن أول مرائب الجمع 
الثلاث ويجاب عن الحديث بأن حديث السيدة عائشة صريح في اعتبار الخمس كما أنه صريح في عدم تعلق 
التحريم يما دونها فمقهوم ما استدللتم به مدفوع بما رويناه من حديث عاتشة المتقدم وقد جرى قوله 886: 
لا تحرم المصة إلى آخر مجرى قوله 5ة إنما الربا في النسينة فظاهره تقييد جواز الربا في المنجز وليس 
كذلك للنصوص الدالة على الربا قيها ويجاب عن قولهم إن أول مراتب الجمع الثلاث بأنه مدقوع بالنص . 
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ولو أرضعها أكثر أهل قرية ثم لم يدر من أرضعها فأراد أحدهم تزوجهاء 
إن لم تظهر علامة ولم يشهد بذلك جاز. خانية (أمومية المرضعة للرضيع» 
و) يثبت (أبوّة زوج مرضعة) إذا كان (لبنها منه له) وإلا لا كما سيجيء (فيحرم منه) 
أي بسببه (ما يحرم من النسب) 


في ثديي لبن حين ألقمتها ثديي ولم يعلم ذلك إلا من جهتهاء جاز لابنها أن يتزوج 
هذه الصبية اه ط . 

وفي الفتح: لو أدخلت الحلمة في فيّ الصبيّ وشكت في الارتضاع لا تثيت 
الحرمة بالشك» ثم قال: والواجب على النساء أن لا يرضعن كل صبيّ من غير 
ضرورة» وإذا أرضعن فليحفظن ذلك وليشهرنه ويكتينه احتياطاً اه. وفي البحر عن 
الخانية: يكره للمرأة أن ترضع صبياً بلا إذن زوجها إلا إذا خافت هلاكه . قوله: (ثم لم 

يدر) أي لم يدر من أرضعها منهم فلا بد أن تعلم المرضعة. قوله: (إن لم تظهر علامة) 

لم أر من فسرهاء ويمكن أن تمثل بتردد المرأة ذات اللبن على النمحل الذي فيه الصبية 

أو كونها ساكنة فيه فإنه أمارة قوية على الإرضاع ط . قوله: (ولم يشهد بذلك) بالبناء 
للمجهول والجار والمجرور نائب الفاعل. قوله :: (جاز) هذا من باب الرخصة كي لا 

ينسدّ باب النكاح» وهذه المسألة خارجة عن قاعدة: الأصل في الإرضاع التحريم؟ 

ومثلها ما لو انختلطت الرضيعة بتساء يحصرنء وهذا بخلاف المسألة الأولى فإنه لا 

حاجة إلى إخراجها لأن سبب الحرمة غير متحقق قيها؛ كذا أفاده في الأشباه. قوله: 

(أمومية) بالرفع فاعل «يثبت؟ قال القهستاني : والأمومة مصدر هو كون الشخص أماً اه. 

قوله: (وأبوة زوج مرضعة لبنها منه) المراد: باللبن الذي نزل منها بسبب ولادتها من رجل 

زوج أو سيد» فليس الزوج قيداً بل خرج رج الغالب. بحر. وأما إذا كان اللبن من 
زنى ففيه خلاف سيذكره الشارح؛ ويأتي الكلام فيه. قوله: (له) أي للرضيع وهو متعلق 

بالأبوة ح: أي لأنه مصدر معناه. كونه أباً. ط. قوله: (كما سيجيء) أي في قوله: 

«طلق ذات لبن؛ ح. قوله: (أي بسببه) أشاز إلى «أن؟ من بمعنى باء السببية ط . قوله: 

(ما يحرم من النسب) معناه أن الحرمة بسبب الرضاع معتبرة بحرمة اللسب» فشمل زوجة 

الابن والأب من الرضاع لأتها حرام يسبب النسب فكذا بسبب الرضاعء وهو قول أكثر 

أهل العلمء كذا في المبسوط. بحر . 

(1) اختلف الفقهاء في ,التحريم بسيب لبن الفحل على مذهيين (الأول) أن التحريم بلبن الفحل كالتحريم بلبن 
المرأةء فكما أن لبنها يعبت تحريمها وأصولها.وفروعها وحواشيهاء فكذلك يثيت تحريم الأب وأصوله 
وفروعه وحواشيه» فلو ارتضعت أنثى بلين نسب إلى شخص فتحرم عليه وأصوله وفروعه وحواشيه وهذا 
مذهب الشافعي وبه قال الإمام أبو حثيفةء ومالك» وأحمدء والليث بن سعدء والأوزاعي وإسحاقء 
وسبقهم بهذا علي بن أبي طالب وابن: عباس وعائشة من الصحابةء رمن التايعين عطاءء وطاوس ومجاهد. > 
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= الثاني أنه لا تحريم بهء فلو ارتضعت يه طفلة لا حرمة بينها وبين من نسب إليه اللبن» وأصوله وفروعه 
وحواشيهء فيجوز لأحدهم التزوج بمن ارتضعت بهذا اللين؛ وهو مذهب ابن عمر؛ وابن الزبير» ورافع بن 
خديج» وسعيد بن المسيّب» وسليمان بن يسارء وأبو سلمة ين عبد الرحمن من التابعين. والنخعي. وربيعة 
ابن عبد الرحمن؛ وحماد بن سليمان» وداود بن علي من الفقهاء» دليل أصحاب المذهب الأول الكتاب 
والسنة أما الكتاب فقوله تعالى: #وأمهاتكم اللاتي أرضعتكم وأخواتكم من الرضاعة# فالله سيحانه وتعالى 
عطف على قوله: حرمت عليكم أمهاتكم» قوله: «وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم): وهذا الدليل وإن لم 
يذكر فيه إلا الأم والأخوات إلا أن المراد منها تحريم جميم من سبق ذكرهنء ومتهن العمة» وهي أخت 
الأبء فالأب يكون أولى؛ لأن العمة ليس لها دخل في إيجاد اللبن بل تحريمها تابع للأب» والدليل على 
إرادة العموم من الآية هو فول النبي 6: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ وإنما التخصيص في الآية 
بالأمهات والأخوات: لأن الأمهات هن اللآتي باشرن الإرضاعء والأخوات مشاركات للرضيع في اللبن 
فهن ألصق به من غيرهن» وأيضاً قال عطاء المراد بقوله تعالى : #وأخواتكم من الرضاعة» أخوات الأب 
مستشهداً بقول الرسول لأم المؤمنين عائشة«ائذني لأفلح» فإنه عمك» وحيث ثبعت العمومة بين المرتضعة 
وبين أخي صاحب اللبنء فلتثيت الأخوة بينها وبين ابن صاحب اللبن من باب أولى» فالستة عبيئة للمراد 
من الكتاب» وليست مخالفة له؛ لأا على الرأي الأول مثبتة تحريم ما سكت عنه الكتاب أو مبينة للمراد من 
الأخوات وهو العمومة فالآية خاصة على الأول» وعامة على الثاني وأما السنة فهو ما رواه الإمام مسلم 
قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكرة عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي يل أخيرتبها أن 
النبي 86 كان عندهاء وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة قالت عائشة: «فقلت يارسول الله 
هذا رجل يستأذن في بيتك فقال رسول الله 276: أراه فلاناً لعم حفصة من الرضاعة فقلت يا رسول الله لو 
كان فلاناً لعمها من الرضاعة حياً يدخل علي فقال رسول الله ي: نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة»» 
وأيضاً روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . رضي الله عنها . قالت: دخل علي أفلح أخو أبي القعيس 
بعد ما نزلت آية الحجاب» فاستترت منهء فقال تستتربن مني وأنا عمك؟. فقالت من أين؟ قال : أرضعتك 
امرأة أخي» فقالت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل» فدخل رسول الله #8 وحدثته. فقال: إنه 
عمك؛ فليلج عليك «وفي رواية تربت يداك أو يمينك؟ قال النووي في شرح مسلم: اختلف العلماء في عم 
عائشة المذكور ققال أبو الحسن القايسي: هما عمان لعائثة من الرضاعة أحدهما آخو أبيها أبي بكر من 
الرضاعة؛ ارتضع هو وأبو بكر رضي الله عنه.من امرأة واحدة» والثاني أخو أبيها من الرضاعة هو أبو 
القعيس» وقيل: هو عم راحدء وهذا غلط. فإن عمها في الحديث الأرل ميت» وفي الثاني حي جاء 
يستأذن» والصواب ما قاله القابسي يقويه ما ذكره القاضي أنه لو كان واحداً لفهمت حكمه من المرة الأولى 
ولم تحتجب عنه بعد ذلك» هذان الحديثان استغيد منهما أن عم العرتضعة حرم عليهاء ويجوز له خلوته اء 
وليس لها أن تحتجب عله أخد هذا من الدخول الذي أقره وء والعمومة لم تثبت إلا عن طريق من نسب 
إليه اللبن فالحرمة ثابتة له من باب آولى» والدليل العقلي على ذلك هو أن ولد النسب منسوب إلى أبيه 
لكونه تملوقاً من مائه؛ فالولد ولد له ولأمه وإن كانت الأم هي التي باشرت الإرضاع والولادةء وحيث إن 
اللبن حدث عنه وبسييه ولولاه ما وجد غالباً فليكن اللبن له كما أنه لهاء وإذا كان اللبن لهما وجب أن 
تتعدى الحرمة إليه فيكون محرماً على الرضيع كما حرمت هي عليه. 

ولم نر لأصحاب المذعب الثاني دليلا على صحة مذهبهم اللهم إلا شيهاً ألبست عليهم الأمر فحكموا 
بجواز وطء الفحل لأولادء من الرضاعء وسنذكرها للرد عليها فتقول: الشبهة الأول : قالوا الله سبحانه 
رتعالى نم يذكر في كتابه من المحرمات بالرضاع سوى الأم والأخت بقوله: «وأمهاتكم اللاتي أرضعتكم 
وأخواتكم من الرضاعة). وأباح غيرهن بقوله: #وأحل لكم ما وراء ذلكم» فلو كان غيرهن محرماً لذكره؛ 
رلأن اللام في قوله: «اللاتي أرضعنكم؟ للعهد» والمعهود الرضاعة المذكورة» وهي رضاعة الأم فقط 
والعمل يالحديث زيادة على النص» والزيادة على النص تسيخع. والجواب عن هذه الشبهة أن الله اقتصر على = 
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رواه الشيخان. 


وقد استشكل في الفتح الاستدلال على تحريمها بالحديث» لأن حرمتها بسبب 


الصهرية لا النسب» ونحرمات النسب هي السبع المذكورة في آية التحريم» بل قيد 
الأصلاب فيها يخرج حليلة الأب والابن من الرضاع فيفيد حلهاء وتمامه فيه. قوله: 
(رواه الشيخان) أشار به إلى أنه حديث» لکن فيه تغيير اقتضاه تركيب 0 وهو زيادة 
الفاء ووضع المضمر موضع الظاهرء وأصله حرم مِنَّ الرّضَاعِ مَا من الس“ 


(0 


= تحريم الأم والأخت؟ لأن الأولى مباشر: ة للإرضاع والثانية مشاركة للرضيع في اللبن» والآية مجملة بين 
الحديث المراد منهاء والحمل بالحديث وإن كان فيه زيادة على على النص لكن الزيادة على النص ليست نسخاً 
عندناء وهي وإن لم يذكر فيها إلا صنغان فليس فيها نص على إباحة ما عداهما؛ لأن ذكر الشيء لا يدل 
على سقوط الحكم عن غيره» والسنة الصحيحة بينت أن كل ما حرم من النسب يحرم من الرضاعء وأما قوله 
تعالى: #وأحل لكم ما وراء ذلكم» فمعناء ما وراء ذلكم المجمل الذي بين المراد منه الحديث. 

الشبهة الثانية : قالوا: أجمعت الصحابة على عدم التحريم بلبن الفحل» فقد أخرج الشافعي عن زينب بنت آم 
سلمة أنها قالت: كان الزيير يدخل علي وأنا أمتشط أرى أنه أبي» وأن ولده إخوتي؛ لأن امرأته أسماء 
أرضعتني » فلما كان بعد الحيرة أرسل إليّ عبد الله بن الزبير يخطب ابتني أم كلثوم على أخيه حمزة ب بن الزبير 
وكان للكلبية فقالت: وهل تحل له؟ فقال: إنه ليس لك بأخ إنما إخوتك من ولدت أسماء دون من ولد 
الزيير من غيرها قال: فأرسلت فسألت والصحابة متوافرون وأمهات المؤمنين فقالوا: إن الرضاع لا يحرم 
شيئاً من قبل الرجل» فهذا إجماع منهم» ويجاب عن هذه الشبهة بأن دعواهم الإجماع باطلة فقد خالف في 
ذلك الإمام علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما . ومع خالفتهما يبطل الإجماع» وأيضاً فان 
سكوت بقية الصحابة على مثل هذه الواقعة لا يعد إجماعاً منهمء لأن السكوت ليس دليلا على الرضا لجواز 
أن السكوت كان لعدم وصول مثل هذه الواقعة إليهم» ولم يذكر في الرواية المفتون بأن اللبن لا جرم من 
قبل الفحل» وصدر الحديث دليل لنا على التحريم لأن الزبير كان يدخل على زينب وهي تمتشط معتقداً 
بئوتها له بتلك الرضاعة. 

الشبهة الثالثة: قالوا إن الفحل لو نزل له لبن فأرضع به طفلاً لم يصر آباً له فمن باب أولى لا يكون أبأ له 
بلبن غيره كزوجتهء ويجاب عنها بأن لبن الفحل لم يلق لغذاء الطفل بخلاف لبن المرأة» فإنه خلق لغذائه 
حتى لو ارتضع به من بلغ أكثر من الحولين لم يجحرم؛ لأنه في هذه الحالة لا يكون غذاء (الشبهة الرابعة): 
قالوا: لو كان اللبن لهما لكانت أجرة الرضاع بينهما لكن التالي باطل؛ لأن الأجرة تختص بها دونهء فيطل ما 
أذ إليهء وهو كون اللبن لهماء وثبت أنه للمرضعة لا للفحل» وجوابها أن هناك وجهاً لأصحاب الشافعي 
أن الأجرة للحضانة» والرضاع تبع» وعلى هذا يسقط الدليلء ولهم وجه آخر وهو أن الأجرة إنما هي على 
فعل الرضاع؛ لأنه مشاهد معلوم» وليست ثمناً لبن للجهالة به وعدم رؤيته» وليس للفحل فعل في الرضاع 
لهذا لم يأخذ منه الأجرةء وأيضاً فإنا نمتع الملازمة؛ لأنه لا يلزم من كون اللبن لهما أن تكون الأجرة 
بينهما؛ لأنها أحق بها منه كما لو حفر شخصان بثْراً فاستقى أحدهما من ماتهه کر اج ا الحا 
لما فا تون لاخر كال ون اليم قر علا E‏ اتاد ين E‏ وأن التحريم يتشر 

منه كما د يتشر من المرأة» وهذا هو الحق الذي لا يجوز أن يقال بغيرهء ولا عبرة بمخالفة من خالف صحابياً 
كان أو غيره» لأن سنة رسول الله يهو أحق بالاتباع من غيرهاء فنسأل الله أن جعلنا من المتمسكين بها. 
مسلم )١5117/11( ٠١1/7‏ وأحمد ۳۳۹/١‏ والبغوي في التفير 205/١‏ والطبراني في الكبير ۹٤/١‏ 
وابن سعد 1١5/8‏ ويلفظ يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة البخاري (5049) ومسلم 1١58/5‏ (5/ 
0014 
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وتقدم أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى للعارف» على أن المصنف لم يقصد رواية 
الحديث ط . قوله: (يفارق التسب الإرضاع) بنصب النسب ورفع الإرضاع ح. ولعله 
إنما نسبت إليه المفارقة وإن كان مفاعلة من الجانبينء لأنه الفرع والتسب هو الأصل 
المعتبر في التحريم» والمفارقة غالبا تكون من العارض ط. قوله: (في صور) أي سبعء 
وإنما كانت إحدى وعشرين باعتبار تعلق الرضاع بالمضاف أو المضاف إليه أو بهما كما 
سيأتي إيضاحه. ولا يخفى عليك أن المذكور في البيتين ست صورء فإن قوله: «وأم 
أخ» مكرر مع قوله: «وأم أخت» إذ كل واحدة من هذه المذكورات كذلك فإن أخت 
البنت مثل أخت الابن وأم الخالة مثل أم الخالء وقس عليه ح. قوله: (كأم نافلة) أشار 
بالكاف إلى عدم الحصر في ذلك؛ لما قال في الفتح: إن المحرم في الرضاع وجود 
المعنى المحرم في النسب» فإذا انتفى في شيء من صور الرضاع انتفت الحرمة» 
فيستفاد أنه لا حصر فيما ذكر اه فافهم . والنافلة: الزيادةء تطلق على ولد الولد لزيادته 
على الولد الصلبي؛ وتقدم أن كل صورة من هذه السبع تتفرع إلى ثلاث صورء فولد 
ولدك إذا كان نسبياً وله أم من الرضاع تحل لك» بخلاف أمه من النسب لأنها حليلة 
ابنك» وإن كان رضاعياً بأن رضع من زوجة ابنك ولهذا الرضيع أم نسبية أو رضاعية 
أخرى تحل لك. قوله: (أو جدة الولد) صادق بأن يكون الولد رضاعياً بأن رضع من 
زوجتك وله جدة نسبية أو جدة آم آم أخرى أرضعتهء ونان يكون ا لةه دة 
رضاعية» بخلاف النسبية فلا تحل لك لأنها أمك أو أم زوجتك . واحترز بجدة الولد عن 
أم الولد لأها حلال من النسب وكذا من الرضاع . قوله: (وأم أخت) صادق بأن يكون 
كل منهما من الرضاع كأن يكون لك أخت من الرضاع لها أم أخرى من الرضاع 
أرضعتها وحدهاء وبأن تكون الأخت فقط من الرضاع لها أم نسبية» وبأن تكون الأم 
فقط من الرضاع كأن تكون لك أخت نسبية لها أم رضاعية» بخلاف النسبية لأنها إما 
أمك أو حليلة أبيك. قوله: (وأخت ابن) أي كل منهما رضاعي» أو الأول رضاعي 
والثاني نسبي» أو العكس؛ بخلاف ما إذا كان كل منهما نسبياًء فلا تمل أخت الابن 
لأنها إما بنتك أو ربيبتك» ومن هنا يعلم ما إذا رضع ولدك من آم أمه فإن أمه لا تحرم 
عليك لكونها أخت ابنك رضاعاً. أفاده الرملي ط . وأخت البنت كأخت الابن. 


وأورد أنه يتصور الحل فى أخت ابنه وبنته نسباً بأن يدعي شريكان في أمة 
ولدهاء فإذا كان لكل منهما بنت من غير الأمة حل لشريكه التزوّج بها وهي أخت ولده 
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(إلا أم أخيه وأخته) استثناء منقطعء لأن حرمة من ذكر بالمصاهرة لا 

بالنسب فلم يكن الحديث متناًء ولا لما استثناه الفقهاء فلا تخصيص بالعقل كما 


نسباً من الأب. وألغز بها في شرح الوهبانية وأجاب عنها. شرنبلالية . قوله: (وأم أخ) 
الكلام فيه كالكلام في أم الأخت» وفيه ما مر عن ح. قوله: (وأم خال) فيه الصور 
الثلاث أما إذا كانا نسبيين فلا تحل» لأن أم خالك من النسب جدتك أو منكوحة 
جدك. قوله: (وعمة ابن) فيه الصور الثلاث أيضاً بآن يكون كل منهما رضاعياً كأن 
رضع صبيّ من زوجتك ورضع أيضاً من زوجة رجل آخر له أخت» فهذه الأخت عمة 
ابنك من الرضاعء أو الأول رضاعياً فقط بأن يكون ذلك الرضيع ابنك من النسب» أو 
الثاني فقط بأن يكون ابنك من الرضاع له عمة من النسب؛ بخلاف ما لو كان كل منهما 
من النسب فإن العمة لا تحل لك لأا أختك. قوله: (استثناء منقطع الخ) جواب عن 
قول البيضاوي: إن استثناء أخت ابنه وأم أخيه من الرضاع من هذا الأصل ليس بصحيح 
فإن حرمتهما في النسب بالمصاهرة دون النسب اه. قعدم الصحة مبني على جعل 
الاستثناء متصللا. وفيه جواب أيضاً عن قوله في الغاية: إن هذا تخصيص للحديث بدليل 
عقلي. وبيان الجواب ما قاله الزيلعي: إن هذا سهوء فإن الحديث يوجب عموم الحرمة 
لأجل الرضاع حيث وجدت الحرمة لأجل النسب وحرمة أم أخيه من النسبء لا لأجل 
أنها أم أخيه بل لكونها أمه أو موطوءة أبيه؛ ألا ترى آنہا تحرم عليه وإن لم يكن له أخ؟ 
وكذا أخت ابنه من النسب إنما حرمت عليه لأجل آنا بنته أو بنت امرأته بدليل حرمتها 
وإن لم يكن له ابن» وهذا المعنى يوجب الحرمة في الرضاع أيضاً حتى لا يجوز له أن 
يتزوج بأمه ولا موطوءة أبيه ولا بنت امرأته» كل ذلك من الرضاعء فبطل دعوی 
التخصيص اه. وحاصله يرجم إلى أن الاستثناء منقطع كما قال الشارح لعدم تناول 
الحديث له. 

هذاء وقد اعترض ح قول الشارح تبعاً للبيضاوي: إن حرمة من ذكر بالمصاهرة 
بأن فيه نظراً من وجهين: 

الأول: أن المصاهرة لا تتصور في عمة ولده لأنها أخته الشقيقة أو لأب أو لأم» 
وكذا في بنت عمة ولده لأا بنت أخته الشقيقة أو لأب أو لأم. 

الثاني : أن المصاهرة في الصور السبعة الباقية إنما تنصوّر على تقدير واحد فقط. 
وعلى التقدير الآخر أو التقديرين الآخرين» فالحرمة بالنسب لا بالمصاهرة. 

بيان ذلك أن أم أخيك إنما تكون حرمتها بالمصاهرة إذا كان الأخ أخاً لأب فإن 
أمه حينئذ امرأة أبيك» بخلاف الأخ الشقيق أو لأم فإن حرمة أمه بالنسب لأنها أمكء 
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قيل» فإن حرمة أم أخته وأخيه نسباً لكونها أمه أو موطوءة أبيهء 


وحرمة أخت ابنك النسبي إنما تكون بالمصاهرة إن كان أخت الابن لأمه لأنبا ربيبتك» 
بخلافها شقيقة أو لأب فإنها بنتك» وحرمة جدة ابنك إنما تكون بالمصاهرة إذا كانت أم 
أمه لأا آم امرأتك» بخلافها أم أبيه لأا أمك» وحرمة أم عمك إنما تكون بالمصاهرة 
لو العم لأب» بخلافه لولد شقيقاً أو لأم لأا جدتك» ومثل العم أو الخال» وحرمة 
بنت ولدك إنما تكون بالمصاهرة لو كانت الأخت لأم لأنها بنت ربيبتك» بخلافها شقيقة 
أو لأب لأنها بنت بنتك» وحرمة أم ولد ولدك إنما تكون بالمصاهرة إذا كانت أم ابن 
ابنك لأنها حليلة ابنك» بخلاف أم بنت بنتك فإنها بنتك» فقد ظهر أن التعليل بهذا غير 
صحيح» بل التعليل الصحيح ما ذكره بقوله: فإن حرمة أم أخته الخ كما سنبينه اه. 

أقول: والجواب عن الأول أن قول الشارح «إن حرمة من ذكر بالمصاهرة» المراد 
بمن ذكر هو أم أخيه وأختهء لأنه هو الذي سبق ذكره دون بقية الصور الآتية» ولأنه 
ذكر بعده تعليلآً آخر شاملا للجميع وهو قوله: «فإن حرمة أم أخته وأخيه الخ؟ مع 
قوله: «وقس عليه أخت ابنه الخ كما سنوضحه. وعن الثاني: أعني قوله: «إن 
المصاهرة إنما تتصور على تقدير واحد فقط» بأن المراد هو ذلك التقدير. 

وبيان ذلك أن الحديث دل على أن كل ما يحرم من النسب يحرم نظيره من 
الرضاعء فيقال: تحرم الأم نسباً فكذا تحرم الأم رضاعاًء . وتحرم البنت نسباً فكذا تحرم 
البنت رضاعاًء وهكذا إلى آخر المحرمات النسبيةء فأم أخيك الشقيق أو لأم إنما تحرم 
لكونها أمك لا لكونها آم أخيك» ولذا تحرم عليك ولو لم يكن لك أخ منهاء فلا بحسن 
أن يقال: تحرم أم الأخ الشقيق أو لأم لأنه يتكرر مع قولهم تحرم الأم» فعلم أن المراد 
أم الأخ لأب فقط» ولما ورد عليه أن أم الأخ لأب إنما حرمت بالمصاهرة» والحديث 
إنما رتب حرمة الرضاع على حرمة النسب لا على حرمة المصاهرة. 

أجاب بأن الاستثناء منقطم» وكذا يقال: أخت الابن إذا كانت شقيقة أو لأب إنما 
تحرم لكونها بنتك» وقد علم تحريم البنت من النسب فيراد بها الأخت لأم لأنها ربيبتك 
فلم تعلم حرمتها من محرمات النسب فلم تكن تكراراء لكن لما لم تدخل في الحديث 
كان استثناؤها منقطعاء وهكذا يقال في البواقي. 

والحاصل أن الحديث لما رتب حرمة الرضاع على حرمة النسب وكان ما يحرم 
من النسب من نظائر هذه المستثنيات قد يحرم من النسب على تقدير ومن المصاهرة على 
تقدير لم يصح أن يراد منه التقدير الأولء لأنه يلزم منه التكرار بلا فائدة» فتعين إرادة 
التقدير الثاني وإن كان الاستثناء فيه منقطعاًء دفعاً للتكرار وتنبيهاً على بيان ما يحل لزيادة 
التوضيح ؛ هذا غاية ما يمكن توجيه كلامهم به» والله تعالى أعلم» فافهم. قوله: (وهذا 
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وهذا المعنى مفقود في الرضاع (و) قس عليه (أخت ابنه) وبنته (وجدة ابنه) وبنته 
(وأم عمه) وعمته وأم خاله وخالته. وكذا عمة ولده وبنتك عمته وبنت أخت ولده 
وأم أولاد أولاده فهؤلاء من الرضاع حلال للرجل» وكذا أخو ابن المرأة لها؛ 
فهذه عشر صور تصل باعتبار الذكورة والأنوثة إلى عشرين» وباعتبار ما يحل له أو 


المعنى مفقود في الرضاع) لأن أم أخته وأخيه رضاعاً ليست أمه ولا موطوءة أبيه. 
قوله: (وقس عليه الخ) أي قس على ما ذكر من المعنى أخت ابنه وينته الخ بأن تقول: 
إنما حرمت عليه أخت ابنه وبتته نسباً لكونها بتته أو بنت امرأته؛ وهذا المعنى مفقود في 
الرضاع» وكذا جدة ابنه وبنته نسباً إنما حرمت عليه لكونها أمه أو آم امرأته» وهذا 
مفقود في الرضاع» وهكذا البواقي. 


وهذا التقرير علم أن التعليل المذكور بقوله: «فإن حرمة أم أخته الخ؟ جار في 
جميع الصورء لكن لكل صورة عبارة تليق بها فلذا قال : «وقس عليه الخ؟ وإن ضمير 
«عليه» راجع إليه لا إلى أم أخته وأخيه؛ حتى يرد أنه لا معنى لجعل البعض مقيساً 
والبعض مقيساً عليه؛ فافهم. قوله: (وكذا عمة ولده) لم يذكروا خالة ولده لأنبا حلال 
من النسب أيضاً لأا أخت زوجته. بحر. قوله: (وبنت عمته) أي عمة ولده» وتحرم 
من النسب لأنها بنت أخته» وأما بنت عمة نفسه فإنها حلال نسباً ورضاعاً ط. قوله: 
(وبدت أخت ولده) وتحرم من النسب لأنها بنت بنته أو بنت ربيبته ط. قوله: (للرجل) 
متعلق بالمستئنى في قوله «إلا أم أخته الخ» يعني أن شيئاً من النسوة المذكورات لا يحرم 
للرجل إذا كانت من الرضاع اه ح عن المنح. وهذا بالنظر إلى المتن وإلا فهو متعلق 
بقول الشارح «حلال». قوله: (وكذا أخو ابن المرأة لها) في ذكر هذه العاشرة نظرء فإنها 
من مقابلات التسعة لا قسم مباين للتسعة كما سنبينه . أفاده ح. قوله: (باعتبار الذكورة 
والأنوثة) أي في المضاف إليه» فتصير مع الذكورة أم أخيه وأخت ابنه وجدة ابنه وأم 
عمه وأم خاله وعمة ابنه وبنت عمة ابنه وبنت أخت ابنه وأم ولد ابنه» ومع الأنوثة أم 
أخته وأخت بنته وجدة بنته وأم عمته وأم خالته وعمة بنته وبنت عمة بنته وبنت أخت 
بتته وأم ولد بنته اه ح . فهذه ثمانية عشرء وعدها عشرين بالنظر إلى العاشرة المكررة . 
قوله: (وباعتبار ما يحل له) أي إذا نسب الحل للرجل» بأن يقال: تحل له أم أخيه وأخت 
ابنه إلى آخر الأمثلة المذكورة. قوله: (أو لها) أي إذا نسب الحل لهاء بأن يقال: يحل 
لها أبو أخيها وأخو ابنها وجد ابنها وأبو عمها وأبو خالها وخال ولدها وابن خالة ولدها 
وابن أخت ولدها وابن ولد ولدهاء وإنما قلنا: وخال ولدها وابن خالة ولدهاء وكان 
القياس أن نقول: وعم ولدها وابن عمة ولدهاء لأنمما لا يحرمان عليهما من النسب 
أيضاً كما صرح به في البحر. أفاده ح. وأفاد ط أنه يمكن تقرير المقام بحل آخر» فيقال 
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لها إلى أربعين؛ مثلا: يجوز تزوجه بأم أخيه وتزوجها بأبي أخيهاء وكل منها يجوز 
أن يتعلق الجار والمجرور: أعني من الرضاع تعلقاً معنوياً بالمضاف کالم كأن 
تكون له أخت نسبية لها أم رضاعية» أو بالمضاف إليه كالأخ كأن يكون له أخ 


في مقابلة تزوجه أم أخيه وأخته تزوجها أخا ابنها وبنتهاء وفي أخت ابنه أو بنته أو 
أخيها أو أختهاء وفي جدة ابنه أو بنته جد ابنها أو بتتهاء وفي أم عمه ابن أخي ابنهاء 
وفي أم عمته ابن أخي بنتهاء وفي آم خاله ابن أخت ابنهاء وفي آم خالته ابن أخت 
بتتهاء وفي عمة ولده عم ولدهاء وفي بنت عمة ولده خالها؛ وفي مقابلة تزوجها بأخي 
E‏ المكررة أه. لكن الصواب في الثامنة والتاسعة أن يقال: : وفي 
عمة ولده أ واا وفي بنت عمة ولده أبو ابن خالهاء فافهم . والذي قرره ح هو 
الذي في البحر وهو الأوفق لقول الشارح «وتزوجها بأبي آخيها؛ . 

وحاصله أن تيدل المضاف الأول المؤنث بمذكر مقابل له وتيدل الضمير المذكر 
بضمير المؤنث. فتبدل الأم بالأب والأخت بالأخ والجدة بالجد وهكذاء وتذكر 
الضمير» فتقول في أم أخيه أبو أخيهاء وفي أخت ابنه أخو ابنهاء وفي جدة ابته جد 
ابنها الخ . 

وحاصل التقرير الثاني أن تنظر إلى كل صورةء وتنظر إلى نسية المرأة 5 إلى 
الزوج فتسميها باسم تلك النسبة؛ مثلا: إذا تزوج أم أخيه أو أخته تكون المرأة قد 
تزوجت أخا ابنها أو بنتهاء وإذا تزوج أخت ابنه أو بنته تكون قد تزوجت أبا أخيها أو 
أختها وهكذاء ولا يخفى أن هذا تكرار محض وإنما اختلف بالتعبير فقطء فافهم. قوله: 
(وتزوجها بأبي أخيها) كذا في يعض النسخ» ومثله في البحرء وهو الأوفق لما قرره ح 
كما علمت. وفي بعض النسخ «بابن أخيها» وهو كذلك في النهر ولا وجه لهء فإن هذا 
لا يقابل تزوجه بأم أخيه على التقريرين المارين. ووقع في بعض نسخ البحر التعبير 
بأخي ابنهاء وهو موافق لما قرره ط كما مر» وفيه ما علمت. قوله: (وكل منها) أي من 
الأربعين ح. وفي بعض النسخ «منهما» بضمير التثنية: أي كل من الاعتبارين اللذين بلغ 
العدد فيهما أربعين» فافهم. قوله: (الجار والمجرور) أي المقدر بعد الاستثناء المدلول 
عليه بالمستثنى منهء والتقدير: فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا آم أخيه من 
الرضاع فإنها لا تحرم اه ح. قوله: (تعلقاً معنوياً) على أنه صفة أو حال لأنه معرفة غير 
محضة» لأن التعريف الإضافي هنا كالتعريف الجنسي» وأما تعلقه الصناعي فباستقرار 
محذوف وجوباًء وتمام ذلك في ح عن البحر. قوله: «كالأخ) الأولى أن يقول 
كالأخت» أو يقول في الأول كأن يقول له أخ نسبيء إلا أن يقال مراده التنويع في 
المضاف إليه ذكورة وأنوثة ح. قوله: (كأن يكون له أخ نسبي له أم رضاعية) تبع في 
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نسبي له أم رضاعية» أو هما كأن يجتمع مع آخر على ثدي أجنبية ولأخيه رضاعاً 
آم أخرى رضاعية فهي مائة وعشرونء وهذا من خواص كتابنا. 

(وتحل أخت أخيه رضاعاً) يصح اتصاله بالمضاف كأن يكون له أخ نسبي له 
أخت رضاعية وبالمضاف إليه كأن يكون لأخيه رضاعاً أخت نسباً وبهماء وهو 
ظاهر (و) كذا (نسبا) بأن يكون لأخيه لأبيه أخت لأم» فهو متصل بهما لا 


بأحدها للزوم التكرار كما لا يخفى؟ 
(ولا حل بين رضيعي امرأة) لكونهما أخوين وإن اختلف الزمن والأب (ولا) 
حل (بين الرضيعة وولد مرضعتها) 


هذه العبارة النهر. قال ح: وصوابه كأن يكون له أخ رضاعي له أم نسبية كما لا يخفى. 
قوله: (وهذا من خواص كتابنا) اعلم أن ابن وهبان في شرح منظومته أوصلها إلى نيف 
وستين» وبينها صاحب البحر وزاد عليها حتى أوصلها إلى إحدى وثمانين وقال: إنه من 
خواصٌ هذا الكتاب» وأوصلها في النهر إلى مائة وثمانية وقال: إنها من خواص كتابه» 
فأراد الشارح أن يوصلها إلى مائة وعشرين بزيادة العاشرة من الصور لتكون من خواص 
كتابه كما قال» لكنها ما تمت له. أفادهح: أي بل بقي العدد مائة وثمانية. قوله: (وهو 
ظاهر) كأن يكون له أخ رضاعي رضع مع بنت من امرأة أخرى. قوله: (فهو) أي قوله: 
نسباً ط . قوله: (للزوم التكرار) لأنه إذا اتصل بالمضاف فقط كان المضاف إليه من 
الرضاع أو بالمضاف إليه فقط كان المضاف من الرضاع» وهما داخلان في قوله: «وتحل 
أخت أخيه رضاعاً» ح. قوله: (لكوهما أخوين) أي شقيقين إن كان اللين الذي شرباه 
منها لرجل وانحد أو لأم إن لم يكن كذلكء وقد يكونان لآب كما إذا كان لرجل امرآتان 
وولدتا منه فأزضعت كل واحدة صغيراً فإن الصغيرين أخوان لأب» حتى لو كان أحدها 
أنثى لايحل النكاح بينهما كما ذكره مسكين ح. قوله: (وإن اختلف الزمن) كأن أرضعت 
الولد الثاني بغد الأول بعشرين سنة مثلاً وكان كل منهما في مدة الرضاع. قوله: (وولد 
مرضعتها) أي من النسب؛ أما الذي من الرضاع فإنه وإن كان كذلك لكته فهم حكمه من 
قوله: «ولا حل بين رضيعي امرأة» ح. وأطلقه فأفاد التحريم وإن لم ترضع ولدها 
النسبي» يخلاف ما إذا كان الولدان أجنبيين فإنه لا بد من ارتضاعهما من امرأة واحدة 
كما أفادته الجملة الأولى» ولهذا لم يستغن بها عن هذه الجملة» وما في البحر والمنح 
رده في النهرء؛ وشمل أيضاً ما لو ولدته قبل إزضاعها للرضيعة أو بعده ولو بسنين. 

فرع: في البحر عن آخر المبسوط : لو كانت أم البنات أرضعت أحد البنين وأم 
البنين أرضعت إحدى البنات لم يكن للابن المرتضع من آم البنات أن يتزوّج واحدة 
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أي التي أرضعتها (وولد ولدها) لأنه ولد الأخ (ولبن بكر بنت تسع سنين) فأكثر 
(محرم) وإلا لا. جوهرة (وكذا) يحرم (لبن ميتة) ولو حلوباًء فيصير ناكحها عرماً 
للميتة فييممها ويدفتها يخلاف وطئهاء وفرق بوجود التغذي لا اللذة (وخلوط 
بماء أو دواء أو لين أخرى أو لبن شاة إذا غلب لبن المرأق 


منهن» وكان لإخوته أن يتزوجوا بنات الأخرى» إلا الابنة التي أرضعتها أمهم وجدها 
لأنها أختهم من الرضاعة. قوله: (أي التي أرضعتها) تفسير للمضاف إلى الضمير. 
قوله: (ولبن بكر) المراد بها التي لم تجامع قط بنكاح أو سفاح وإن كانت العذرة غير 
باقية كأن زالت بنحو وثبة. حموي. والحرمة لا تتعدى إلى زوجهاء حتى لو طلقها قبل 
الدخول له التزوج برضيعتهاء لأن اللبن ليس منه. قهستاني ط؛ أما لو طلقها بعد 
الدخول فليس له التزوج بالرضيعة لأنها صارت من الربائب التي دخل يأمها. بحر عن 
الخانية. قوله: (وإلا لا) أي وإن لم تبلغ تسع سنين فنزل لها لبن لا يحخرم. جوهرة. 
لأخهم نصوا على أن اللبن لا يتصوّر إلا عن تتصور منه الولادة فيحكم يأنه ليس لبناً كما 
لو نزل للبكر ماء أصفر لا يثبت من إرضاعه تحريم كما في شرح الوهبانية. قوله: (ولو 
محلوباً) سواء حلب قبل موتها فشربه الصبيّ بعد موتها أو حلب بعد موتها. بحر. قوله: 
(فيصير ناكحها) أي ناكح الرضيعة المعلومة من المقام. أفاده ح. قوله: (محرماً للميتة) 
لأنها أم امرأته. بحر . قوله: (فييممها) أي بلا خرقة إذا ماتت بين رجال فقطء أما غير 
المحرم فييممها بخرقة» وقيل تغسل في ثيابها. أفاده ط. قوله: (ويدفنها) لأن الأولى 
بالدفن المحارم ط . قوله: (بخلاف وطئها) أي الميتة فإنه لا يتعلق به حرمة المصاهرة. 
قوله: (وفرق بوجود التغذي لا اللذة) لأن المقصود من اللبن التغذي والموت لا يمنع 
منه» والمقصود من الوطء اللذة المعتادة وذلك لا يوجد في الميتة. بحر عن الجوهرة. 
وإذا انتضت اللذة المعتادة بالوطء لكون الميتة ليست محلا له عادة صارت كالبهيمة أبلغ» 
لأن الموت منفر طبعاً فيلزم انتفاء قصد الولد الذي هو في الحقيقة علة حرمة 
المصاهرة» فالمراد نفي اللازم بانتفاء الملزوم فلا يرد أن اللذة ليست هي العلة؛ فافهم . 
قوله: (وغلوط) عطف على لبن ميتة: أي وكذا يحرم لبن امرأة مخلوط بماء الخ اهح. 
ومثل الماء كل مائع بل والجامد كذلك . أفاده في النهي ط. قوله: (إذا غلب لبن 
المرأة) أي على أحد المذكورات» وفسر الغلبة في أيمان الخانية من حيث الإجزاء. 
وقال هنا: فسرها محمد في الدواء بأن يغيره عن كونه لبناً. وقال الثاني : إن غير الطعم 
واللون لا إن غير أحدهما. نهرء ونحوه في البكر. ووفق في الدر المنتقى فقال: تعتير 
الغلبة بالإجزاء في الجنس» وفي غيره بتغير طعم أو لون أو ريح كما روي عن أبي 
يوسف اه. إلا أنه اعتير التغير في غير الجنس بوصف واحد والمذكور آنفاً أنه لا يعتبر 
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وكذا إذا استويا) إجماعاً لعدم الأولوية. جوهرة. وعلق عمد الحرمة بالمرأتين 
مطلقاًء قيل وهو الأصح (لا) يحرم (المخلوط بطعام) مطلقاً وإن حساه حسواً 


إلا إذا غير الطعم واللون؛ نعم يوافقه ما في الهندية من اعتبار أحد الأوصاف إلا أنه لم 
يعزه لأبي يوسف ط. قوله: (وكذا إذا استويا) أي لبن المرأة وأحد المذكورات ح. 
قوله: (لعدم الأولوية) علة لاستواء لبن المرأتين» وأفاد به ثبوت التخريم منهما. وأما 
علة استواء لبن المرأة مع الباقي فهي أن لبنها غير مغلوب فلم يكن مستهلكاً كما في 
البحر. قوله: (وعلق محمد الخ) مقابل لما أفاده كلام المصنف من أنه لو كان لبن إحدى 
المرأتين غالباً تعلق التحريم به فقط» ولو استويا تعلق يهما. قوله: (مطلقاً) أي تساويا 
أو غلب أحدها لأن الجنس لا يغلب الجنس ح. قوله: (قيل وهو الأصح) قال في 
البحر: وهو رواية عن أبي حنيفة. قال في الغاية: وهو أظهر وأحوط. وفي شرح 
المجمع : قيل إنه الأصح اه. وهو الشرنبلالية : ورجح بعض المشايخ قول محمد وإليه 
مال صاحب الهداية لتأخيره دليل محمد كما في الفتح اح . قوله: (مطلقاً) أي سواء 
كان غالباً أو مغلوباً عند الإمام . وقال: إن كان غالبا يحرم » والخلاف مقيد بالذي لم 
تمسه النارء فإذا طبخ فلا تحريم مطلقاً اتفاقًء ويما إذا كان الطعام ثخيناء أما إذا كان 
رقيقاً يشرب اعتبرت الغلية اتفاقاًء قيل ويما إذا لم يكن اللبن متقاطراً عند رفع اللقمةء 
أما معه فيحرم اتفاقاً» والأصح عدم اعتبار التقاطر على قوله. نهر قوله: (وإن حساه 
حسوا) في القاموس: حسا زيد المرق: شربه شيئاً بعد شيء. بحرء وما أقاده من أنه لا 
يحرم وإن حساء مخالف لما ذكرناه آنفاً عن النهرء وكذا ما جزم به في الفتح من أن الطعام 
لو كان رقيقاً يشرب اعتيرنا غلبة اللبن إن غلب وأثبتنا الحرمة» وكذا ما في الخانية: لو 
حساه حسواً تثبت الحرمة في قولهم جميعاًء وكذا في البحر عن المستصفي وقال: إن 
وضع محمد في الأكل يدل عليه اه: أي يدل على أن الشرب محرم؛ نعم نقل ح عن 
مجمع الأنهر عن الخانية أنه قيل: إنه لا تثبت الحرمة بكل حال» وإليه مال السرخسي 
وهو الصحيح كما في أكثر الكتب اه. 

قلت: والذي رأيته في الخانية وكذا في البحر عنها هو ما نقلناه عنها آنفأ» وليس 
فيها ما ذكره عن السرخسيء والمنقول عن السرخسي ليس في الحسو بل في غيره. 
ففي الذخيرة: قيل إنما لا تثبت الحرمة على قول أبي حنيفة إذا كان لا يتقاطر اللبن عند 
حل اللقمة» فلو يتقاطر تثبت؛ وقيل لا تثبت وإليه مال شمس الأئمة السرخسي. وذكر 
شيخ الإسلام: إنما لا تد تتبت على قول أبي حنيفة إذا أكل لقمة لقمة؛ فلو حساه حسواً 
تثبت أه. فما قاله شمس الأئمة إنما هو عدم اعتبار التقاطر عند الأكل وهو الأصح كما 
مر عن النهر» وصرح بتصحيحه أيضاً في الهداية وغيرهاء وكلامنا فيما إذا كان الطعام 
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وكذا لو جبنه» لأن اسم الرضاع لا يقع عليه. بحر (و) لا (الاحتقان والإقطار في 
الأذن) وإحليل (وجائفة وآمة. و) لا (لبن رجل) ومشكل إلا إذا قال النساء: إنه لا 
يكون على غزارته إلا للمرأة وإلا لا. جوهرة (و) لا لبن (شاة) وغيرها لعدم 
الكراهة . 


(ولو أر ضعت 


رقيقاً يشرب حسواًء وهذا تثبت به الحرمة كما سمعته» ولم أر من صحح خلافه؛ ولا 
يقال: يلزم من تقاطر اللبن عند رفع اللقمة أن يكون الطعام رقيقاً يشرب» لأنه لو كان 
كذلك لم يكن التقاطر من اللبن وحده بل يكون منهما معاء فعلم أن المراد كون الطعام 
تخيناً لا يشرب» ولفظ اللقمة مشعر بذلك أيضاًء فافهم. قوله: (وكذا لو جبنه) قال في 
البحر: ولو جعل اللبن مخيضاً أو رائباً أو شيرازاً أو جبناً أو أقطاً أو مصلا فتناوله الصبيّ 
لا تثبت به الحرمة» لأن اسم الرضاع لا يقع عليه» وكذا لا ينبت اللحم ولا ينشر العظم 
ولا يكتفي به الصبيّ في الاغتذاء فلا يحرم اهدح . 

وفي القاموس: اللبن المخيض: ما أخذ زيده. والشيراز: اللبن الرائب 
المستخرج ماؤه. والأقط مثلث ويحرك: شيء يتخذ من المخيض الغنمي. والمصل : 
اللبن يوضع في وعاء خوص أو خزف ليقطر ماؤه اه ط. قوله: (ولا الاحتقان) في 
المصباح: حقنت المريض: إذا أوصلت الدواء إلى باطته من مخرجه بالمحقنة واحتقن 
هوء والاسم الحقنة مثل الغرفة من الاغتراف» ثم أطلقت على ما يتداوى به والجمع 
حقن مثل الغرفة وغرف أه بحر. 

والمناسب أن يقال «ولا الحقن» أي حقن الصبيّ باللبن» إذ الاحتقان من احتقن» 
وهو فعل قاصرء والصبي لا يحتقن بنفسه بل يحقئه غيره» ولا يصح أخذه من احتقن 
المبني للمجهول لأنه لا يبنى من القاصرء ولا يلزم من تفسير الاحتقان في تاج المصادر 
بعمل الحقنة تعديته المفعول الصريح كالصبي في عيارة الهداية حيث قال: إذا احتقن 
الصبي» خلافاً لما في النهاية والمعراج كما حققه في الفتح» وتنظير النهر فيه نظرء 
فتدبر. قوله: (والإفطار) في بعض النسخ «الاقتطار» من الافتعال» والظاهر أنه ریف . 
قوله : (وجائفة) الجراحة في الجوف. والآمة بالمد والتشديد: الجراحة في الرأس تصل 
إلى أم الدماغ . قوله: (ومشكل) أي خنثى مشكل. قوله: (إلا إذا قال الخ) لأنه حينئذ 
يتضح أنه امرأة كما ذكروه في باب الخنثى فيثبت به التحريم. رحمتي . قوله: (وإلا لا) 
تكرار لأنه علم من إطلاق قوله: «ومشكل» بدليل الاستثناء. قوله: (لعدم الكرامة) لأن 
ثبوت الحرمة بالرضاع بطريق الكرامة للجزئية فلم تعتبر الشاة أم الصبيّ وإلا لكان 
الكبش أباف والأختية فرع الأميةء وتمام تحقيقه في الفتح. قوله: (ولو أرضعت 
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الكبيرة) ولو مبانة (ضرتها) الصغيرة» وكذا لو أوجره رجل في فيها (حرمتا) أبداً 
إن دخل بالأم 


الكبيرة) أطلقها فشمل المدخولة وغيرهاء وسواء كان لبنها منه أو من غيره وقع الإرضاع 
قبل الطلاق أو بعده في عدة رجعي أو بائن بينونة صغرى أو كبرى» فقوله: «ولو مبانة» 
يفهم منه حكم الرجعية بالأولى؛ لأن الزوجية قائمة من كل وجهء ثم التقيد بها ليس 
احترازياًء لأن أخت الكبيرة وأمها بنتها نسباً ورضاعاً إن دخل بالكبيرة مثلها للزوم 
الجمع بين المرأة وبنت أختها في الأول وبين الأختين في الثاني وبين المرأة وبنت بتتها 
في الثالث» وليس له أن يتزوج بواحدة منهما'قط ولا المرضعة أيضاًء وإن لم يكن 
دخل بالكبيرة في الثالث فإن المرضعة لا تمل له لكونها أم امرآتهء ولا الكبيرة لكونها أم 
أم امرآته» و تحل الصغيرة لكونبا ابنة ابنة امرأته ولم يدخشل اء وتمامه فى البحر ط. 
قوله: (ضرتها الصغيرة) أي التي في مدة الرضاع» ولا يشترط قيام نكاح الصغيرة وقت 
إرضاعهاء بل وجوده فيما مضى كاف لما في البدائع : لو تزوج صغيرة فطلقها ثم تزوج 
كبيرة لها لبن فأرضعتها حرمت عليه لأا صارت آم منكوحة كانت له فتحرم بنكاح 
البنت اه بحر. وإن كان دخل بالأم حرمت الصغيرة أيضاًء لا لأنه صار جامعاً بينهماء 
بل لأن الدخول بالأمهات يحرم البنات» والعقد على البنات يحرم الأمهات» والرضاع 
الطارى؟ على التكاح كالسابق . 

وفي الخانية: لو زوج أم ولده بعبده الصغير فأرضعته بلبن السيد حرمت على 
زوجها وعلى مولاهاء لأن العبد صار ابئاً للمولى فحرمت عليه لأا كانت موطوءة 
أبيه» وعلى المولى لأا امرأة ابه اه نهر . قوله: (وكذا لو أوجره) أي لبن الكبيرة 
رجل في فيها: أي الصغيرة» وأشار إلى أن الحرمة لا تتوقف على الإرضاع بل المدار 
على وصول لبن الكبيرة إلى جوف الصغيرة» فتبين كلاضا منهء ولكل نصف الصداق 
على الزوج» ويغرم الرجل للزوج نصف مهر كل واحدة منهما إن تعمد الفساد بأن 
أرضعها من غير حاجة» بأن كانت شبعى» ويقبل قوله إنه لم يتعمد الفساد. بحر. 
قوله: (إن دخل بالأم) سواء كان اللبن مته أو من غيرهء وسواء وقع الإرضاع في التكاح 
أو بعد الطلاق ولو بائاً ولو بعد العدة» أما إذا كان اللبن منه ووقع الإرضاع في النكاح 
أو عدة الرجعى أو البائن أو بعد العدة حرمتا أبداً وانفسخ النكاح في الأوليين. أما حرمة 
الصغيرة فلأنها صارت بنته وبنت مدخولته رضاعاًء وأما حرمة الكبيرة فلأغها أم بنته وأم 
معقودته رضاعاً. وإذا كان اللبن من غيره حرمتا أيضاً وانفسخ النكاح في الأوليينء أما 
حرمة الصغيرة فلأنها بنت مدخولته رضاعاًء وأما حرمة الكبيرة فلأنها أم معقودته رضاعاً. 
أفاده ح. وذكر في البحر أن النكاح لا ينفسخ» لأن المذهب عند علمائنا أن التكاح لا يرتفع 
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أو اللبن منه وإلا جاز تزوج الصغيرة ثانياً (ولا مهر للكبيرة إن لم توطأ) لمجيء 
الفرقة منها (وللصغيرة نصفه) لعدم الدخول (ورجع) الزوج (به على الكبيرة) 


بحرمة الرضاع والمصاهرة بل يفسد» حتى لو وطئها قيل التفريق لايحدء نص عليه محمد في 
الأصل اه. ثم قال: وينبغي أن يكون الفساد في الرضاع الطارئ على النكاح : أي كما هنا؛ 
أما لو تزوجها فشهدا أا أخته ارتفع النكاح : > حتى لو وطتها ميحد ولها التزوج بعد العدة من 
غير متاركة اه. قال الرملي : لكن سيأتي أنه لاتقع الفرقة إلا بتفريق القاضي» فراجعه. 
تأمل اه. قوله : (أو اللبن منه) هذا يقتضي إمكان انفراد كون اللبن منه عن كونها مدخولةء 
وهو فاسد لأنه يلزم من كون اللبن منه أن تكون مدخولة . وفي نسخة «واللبن منه؛ بالواوء 
وهي قاسدة أيضاً لأنها تقتضي عدم حرمتها إذا كانت مدخولة واللين من غيره» وهو ظاهر 
البطلان» فالصواب إسقاطها اه ح . 

قلت: والشارح متابع للبحر والنهر والمقدسي . وأجاب عنه ط بإمكان أن تكون 
حبلى من زناه بها فنزل لها لبن فأرضعتها به فقد حرمتا واللبن منه مع عدم تحقيق 
الدخول اه. وفيه أن الحبل من الزنى دخول بهاء وحمل الدخول المذكور على الدخول 
في النكاح اللاحق لا فائدة فيه بعد تحقق الدخول في الزنى السابق. وأجاب السائحاني 
بالحمل على ما إذا طلق ذات لبنه ثلاثاً ثم تزوجها بعد زوج آخر وبقي لبنها فأرضت به 
ضرتها وفيه ما علمت. والأحسن الجواب بأن قوله: «إن دخل بالأم؛ على تقدير قولنا 
واللبن من غيره؛ وقوله: «أو اللبن منه» عطف على هذا المقدر وهو القرينة على هذا 
التقدير لتحصل المقابلة بين المتعاطفين؛ ولو قال: واللبن منه أولاء لكان أوضح وأولى. 
قوله: (وإل) أي وإن لم تكن مدخولة ولبنها حينتذ من غيره قطعاً؛ وهذا شامل لما إذا كان 
الإرضاع قبل الطلاق أو بعده» فإن كان قبله انفسخ نكاحهما لكونه جامعاً بين البنت وأمها 
رضاعاً. وله أن يعيد العقد على البنت لعدم الدخول بالأم» وإن كان بعده لا ينفسخ نكاح 
البنت» وحرمت الأم أبداً في الصورتين للعقد على البنت» وكلام الشارح قاصر على 
الصورة الأولى اه ح. قوله: (إن لم توطأ) فلو وطئت لها كمال المهر مطلقاًء لكن لا 
نفقة لها في هذه العدة إذا جاءت الفرقة من قبلها وإلا فلها النفقة. بحر. قوله: (لمجيء 
الفرقة منها) فصار كردتهاء وبه يعلم أنها لو كانت مكرهة أو نائمة فارتضعتها الصغيرة أو 
أخذ شخص لبنها فأوجر به الصغيرة أو كانت الكبيرة مجنونة كان لها نصف المهر لانتفاء 
إضافة الفرقة إليها. بحر. قوله: (لعدم الدخول) تعليل لتنصيف المهر» وأما علة أصل 
استحقاقها له فهي وقوع الفرقة لا من جهتهاء والارتضاع وإن كان فعلها وبه وقع الفساد 
لكن لا يؤثر في إسقاط حقها لعدم خطابها بالأحكام كما لو قتلت مورثهاء ولأا مجبورة 
طبعاً عليه وإنما سقط مهرها بارتداد أبويها ولحاقها بهما مع أنها لا فعل منها أصلاء لأن 
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وكذا على الموجر (إن تعمدت الفساد) بأن تكون عاقلة طائعة متيقظة عالمة 
بالنكاح وبإفساد الإرضاع ولم تقصد دفع جوع أو هلاك (وإلا لاء لأن التسبب 

ترط فيه التعدي» والقول لها إن لم يظهر منها تعمد الفساد. معراج. 

(طلق ذات لبن فاعتدّت وتزوجت) بآخر (فحبلت وأرضعت فحكمه من 
الأول) لأنه منه بيقين فلا يزول بالشك ويكون ربيباً للثاني (حتى تلد) فيكون اللبن 
من الثاني » والوطء بشبهة كالحلال» قبل وكذا الزتى» والأوجه لا. فتح . 


الردة محظورة في حق الصغيرة أيضاًء وإضافة الحرمة إلى ردتها التابعة أبويها والارتضاع لا 
حاظر فيستحق النظر فتستحق المهر اه ملخصاً من الفتح وغيره. قوله: (لعدم الدخول) إذ 
لا يتأتى في الرضيعة. قوله: (وكذا على الموجر) أي يرجع الزوج عليه بما لزم الزوج 
وهو نصف صداق كل منهما كما قدمناه. بحر. وقدمنا عنه أيضاً أن الشرط فيه أيضاً تعمد 
الفساد. قوله : (إن تعمدت الفساد) قيد في الرجوع عليهاء أما سقوط مهرها قبل الوطء 
فلا يشترط له تعمد الفساد. ط عن أبي السعود. قوله : (بأن تكون عاقلة) فلا رجوع على 
المجئونة والمكرهة والنائمة. وفيه أن اشتراط العلم يغني عن قوله: «عاقلة متيقظة» أفاده 
في النهر. قوله: (ولم تقصد الخ) فول أرضعتها على ظن أنها جائعة ثم ظهر أنها شبعانة 
لا تكون متعمدة. بحر. قوله: (يشترط فيه) أي في التضمين به التعدي كحافر البثرء إن 
كان في ملكه لا يضمن وإلا ضمنء وتمامه في البحر. قوله: (والقول لها) أي في آنا لم 
تتعمد مع يمينها. . بحر . قوله : (طلق ذات لبن) أي من بأن ولدت منه؛ لأنه لو تزوج 
امرأة ولم تلد منه قط ونزل لها لبن وأرضعت ولداً لا يكون الزوج أباً للولدء لأن نسبته 
إليه بسبب الولادة منه. وإذا انتفت انتفت النسبة فكان كلبن البكرء ولهذا لو ولدت للزوج 
فنزل لها لبن فأرضعت به ثم جف لبنها ثم در فأرضعته صبية فإن لابن زوج المرضعة 
التزوج بهذه الصبية» ولو كان صبياً كان له التزوج بأولاد هذا الرجل من غير المرضعة. 
بحر عن الخانية. قوله: (ويكون ربيباً للثاني) فيحل له التزوج ببنات الثاني من غير 
المرضعة. . بحر. قوله: (والوطء بشبهة كالحلال) صورته: وطئت امرأة بشيهة فحبلت 
وولدت ثم تزوجت ثم أرضعت صبياً كان ابناً للواطئ' بشبهة لا للزوجء ومثله صورة 
الزنى اه ح. قوله: (فتح) وذلك حيث قال: ولبن الزنى كالحلال» فإذا أرضعت به بنتاً 
حرمت على الزاني وآبائه وأبنائه وإن سفلوا. وفي التجنيس عن الجرجاني : ولعم الزاني 
التزوج بها كالمولودة من الزاني لأنه لم يثبت نسبها من الزاني» والتحريم على آباء الزاني 
وأولاده للجزثية ولا جزئية بينها وبين العمء وإذا ثبت هذا في المتولدة من الزنى فكذا في 
المرضعة بلبن الزنى: قال في الخلاصة: وكذا لو لم تحبل من الزنى وأرضعت لا بلبن 
الزنى تحرم على الزاني كما تحرم بتتها عليه . 
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(قال) لزوجته (هذه رضيعتي ثم رجع) عن قوله (صدق) لأن الرضاع عا 
يخفى فلا يمنع التناقض فيه (ولو ثيت عليهء بأن قال) بعده (هو حق كما قلت 
ونحوه) هكذا فسر الثبات في الهداية وغيرها 


وذكر الوبري أن الحرمة تثبت من جهة الأم خاصة ما لم بث يثبت النسب» فحيعذ 
a‏ وكذا ذكر الإسبيجابي وصاحب اليتابيع» وهو آرت لأن الحرمة من 
الزنى للبعضية وذلك في المولود نفسه لأنه خلوق من ماته دون اللبنء إذ ليس اللبن 
كائناً من منيه لأنه فرع التغذي وهو لا يقع إلا بما دخل من أعلى المعدة لا من أسفل 
البدن كالحقنة فلا إنبات فلا حرمةء بخلاف ثابت النسب لأن النص أثبت الحرمة منه. 
وإذا ترجح عدم حرمة الرضيعة بلبن الزاني على الزاني فعدمها على من ليس اللين منه 
أولىء خلافاً لما في الخلاصةء ولأنه يخالف المسطور في الكتب المشهورةء إذ يقتضي 
تحريم بنت المرضعة بلين غير الزوج على الزوج بطريق أولى اه. كلام الفتح ملخصاً. 

وحاصله أن في حرمة الرضيعة بلبن الزنى على الزاني وكذا على أصوله وفروعه 
روايتين؛ كما ضرح به القهستاني أيضاًء وإن الأوجه رواية عدم الحرمةء وإن ما في 
الخلاصة من آنا لو رضعت لا بلبن الزاني تحرم على الزاني» مردود لأن المسطور في 
الكتب المشهورة أن الرضيعة بلبن غير الزوج لا تحرم على الزوج كما تقدم في قوله: 
«طلق ذات لبن الخ وكلام الخلاصة يقتضي تحريمها بالأولىء وما في الفتاوى إذا 
خالف ما في المشاهير من الشروح لا يقبل. هذا ت تقرير كلام القتح› وقد وقع في فهمه 
خبط كثير» منه ما ادعاه في البحر من أن عل الخلاف أصول الزاني وفروعهء وأتها لا 
تحل للزاني اتفاقاً اه 

والحاصل كما قال في البحر أن المعتمد في المذهب أن لين الزاني لا يتعلق به 
التحريمء وظاهر المعراج والخانية أن المعتمد ثبوته اه. 

قلت: وذكر في شرح المنية أنه لا يعدل عن الدراية إذا وافقتها روايةء وقد 
علمت أن الوجه مع رواية عدم التحريم. قوله: (قال لزوجته) التقييد بالزوجة لقوله بعده 
فرق بينهما» وإلا فقوله ذلك لأجنبية قيل العقد عليها كذلك . قوله: (هكذا فسر الثبات 
في الهداية وغيرها) أتى بذلك للرد على من جعل تكرار الإقرار ثباتاً أيضاً مثل قوله: 
«هو حق» ونحوهء وجزم في البحر بأنه ليس مثلهء وهذه المسألة صارت واقعة الغتوى 
في زمن العلامة عبد البر بن الشحنةء خالفه فيها بعض معاصريه وعقد لها مجالس عديدة 
بأمر السلطان قايتباي» وكتب خطوط العلماء من المذاهب الأريعة كما ذكره المقدسي 
في شرحهء وسرد فيه نصوص أثمتنا. ثم قال: ظاهر هذه العيارت أن الثيات على 
الإقرار المانع عن الرجوع هو أن يقول ما قلته حق. أو ما أقررت به ثايت» وأما تكرار الإقرار 
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عام هاها وا ن' واأساها فا هاه ه هاأهاهس عا واه م عد ها هاه ماه هاه و سا و ناأون ونه ما ماهس قاعها ها هاما هوه ماع مع مم 


فلا يكون مانعاًء . وقد لوّح المصنف في مسائل شتى من المنح آخر الكتاب إلى تلك الواقعة؛ 
وأنها عرضت على شيخ الإسلام زكريا الشافعي فأجاب بما فيه كفاية أه. 

قلت: ورأيتها في فتاؤى شيخ الإسلام زكريا فقال بعد عرض النقول من كلام 
أئمتنا ما صورته: صيريح هذه النقول ومنطوقها مع العلم بوقوع العطف التفسير في 
الكلام الفصيح ومع النظر إلى ما هو واجب من الجمع بين كلام الأئمة المذكورين 
وغيرهمء ومن النظر إلى المعنى المفهوم من كلامهم شاهد بأن المراد بالثبات والدوام 
والإصرار واحد بأن المقرٌ بأخوة:الفضاع ونحوها إن ثبت على إقراره لا يقبل رجوعه 
عنه وإلا قبل» ويأن الثبات عليه لا يحصل إلا بالقول بأن يشهد على نقسه بذلك» أو 
يقول هو نحق أو كما قلت أو ما:في معناه؛ كقوله هو صدق أو صواب أو صحيح أو:لا 
شك فيه عندي» إذ لا ريب أنخوله صدق آكد من قوله هو كما قلتء فكلام من جمع 
بين هو حق وكما قلت كما فعل في السراج الهندي محمول على التأكيدء وكلام من 
اقتصر على بعضها ولو بطريق الحصر مؤول بتقدير أو ماءفي معناه كما قلناافي قوله 
تعالى : ظقُلْ إِنّمَا يُوحَى إلى أَنّمَا إِلَهُكُمْ لد وَاجِد# [الأنبياء 1٠١8‏ وقوله 4 دإِنّمَا 0 
فِي النْسِيئَةِ»”' وليس في منطوق النصوص المذكورة أن التكرار يقوم مقام قوله: « 
حق؟ أو ما في معناه حتى يمتنع الرنجوع بعده؛ ا 
ولكن الثابت على الإقرار كالمجدد له بعد العقد أنه إذا أقرّ بذلك قبل العقد ثم :لقره 
بعده يقوم مقام ذلك أه. 

قلت: لكن مراد صاحب المبسوط بقوله كالمجدد الخ: أي مع الثبات» لأن 
مراده بيان أن الإقرار قبل العقد بمنزلة الإقرار بعده في إثبات الحرمة لأن عبارته هكذا: 
ولكن الثابت على الإقرار كالمجدد له بعد العقد وإقراره بالحرمة بعد العقد صحيح 
موجب للفرقةء فكذلك إذا أقرّ به قبل العقد وثبت عليه حتى تزوجها. ثم قال في مسألة 
الإقرار بعد العقد: ولو ثبت على هذا النطق وقال هو حق: وشهدت عليه الشهود بذلك 
فرقت بيثهما آھ. ش 

وفي البدائع : أما الإقرارء فهو أن يقول لامرأة راف ای من ادا 
ويثبت على ذلك ويصرٌ عليه فيفرّق بينهماء وكذلك إذا أقر بهذا قبل التكاح وأصر على 
ذلك ودام عليه لا يجوز له أن يتزوجها اه. 

قلت: ووجه ذلك أن الرضاع لما كان مما يخفى لأنه لا يعلمه إلا بالسماع من غيره 
(1) مسلم في كتاب المساقاة (؟5 ٠ 1١‏ والطيالسي كما في المتحة (1731) والشافعي كما في المسند. 

(۱۳۰۳) والتسائي ۲۸۱/۷ وابن ماجة (61؟1) وأحمد 1١4/5‏ 
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(فرّق بينهما وإن أقرّت) اللمرأة بذلك (ثم أكذبت نفسها وقالت أخطأت وتزوجها 
جازء كما لو تزوجها قبل أن تكذب نفسها) وإن أصرت عليه لأن الحرمة ليست 
إليها. قالوا: وبه يفتى في جميع الوجوه. بزازية. 


ومفاده أنها لو أقرّت بالثلاث من رجل حل لها تزوجه (أو أقرا بذلك جميعاً 
ثم أكذبا أنفسهما وقالا) جميعاً (أخطأنا ثم تزوجها) جاز (وكذا) الإقرار (في السب 


لم يمنع التناقض فيه لاحتمال أنه لما أقرٌ به بناء على ما أخيره به غيره تبين له كذبه 
فرجع عن إقراره» ولا فرق في ذلك بين كونه أقرٌ مرة أو أكثرء بخلاف ما إذا شهد على 
إقرازه“أو قال هو حق أو نحوه؛ فإنه يدل على علمه بصدق المخيرء وأنه جازم به فلا 
يقبل رجوعه بعده. قوله: (فزق بينهما) أي ولو جحد بعد ذلك» لأن شرط الفرقة وهو 
الثبات قد وجد فلا ينفعه الجحود بعده. ذخيرة. قوله: (جاز) أي صح التكاح . قوله: 
(لأن الحرمة ليست إليها) أي لم يجعلها الشارع لها فلا يعتير إقرارها بها ط. قوله: (في 
جميع الوجوه) أي سواء أقرّت قبل العقد أو لاء وسواء أصرت عليه أو لاء بخلاف 
الرجل فإن إصراره مثبت للحرمة كما علمت. 


ويفهم مما في البحر عن الخانية أن إصرارها قبل العقد مانع من تزوجها به 
ونحوه في الذخيرة» لكن التعليل المذكور يؤيد عدمه. قوله: (بزازية) ذكر ذلك في 
البزازية آخر كتاب الطلاق حيث قال: قالت لرجل : إنه أبي رضاعاً وأصرت عليه» يجوز 
أن يتزوجها إذا كان الزوج ينكره» وكذا إذا أقرٌ به ثم أكذبته فيه لا يصدق على قولهاء 
لأن الحرمة ليست إليهاء حتى لو أقرت به بعد النكاح لا يلتفت إليه؛ وهذا دليل على 
أن لها أن تزوج نفسها منه في جميع الوجوهء وبه يفتى اه. قوله: (ومفاده الخ) هذا 
ذكره في الخلاصة عن الضغرى للصدر الشهيد بلفظ : وفيه دليل على أنها لو ادعت 
الطلقات الثلاث وأنكر الزوج حل لها أن تزوج نفسها منه» وذكره في البزازية آخر 
الطلاق بقوله: قالت طلقني ثلاثاً ثم أرادت تزويج نفسها منه ليس لها ذلك أصرت عليه 
أو أكذبت نفسهاء ونص في الرضاع على أا إذا قالت: هذا ابتي رضاعاً وأصرت عليه 
جاز له أن يتزوجهاء لأن الحرمة ليست إليها. قالوا: وبه يفتى في جميع الوجوه اه كلام 
البزازية » فقوله: «ونص الخ يريد به الاستدلال على أن لها التزوج به في مسألة الطلاق 
كما فعل في الخلاصةء وبهذا يعلم ما في كلام الشارح قبيل باب الإيلاء حيث ذكر 
عبارة البزازية هذه وأسقط قوله: «ونص في الرضاع الخ». قوله: (حل لها تزوجه) لأن 
الطلاق في حقها ما يخفى لاستقلال الرجل؛ فصح رجوعها. نهر أي حل في الحكمء 
أما فيما بينها وبين الله تعالى فلا إذا كانت عالمة بالثلاث ح . قوله: (أو أقرا بذلك) أي 


د ْ كتاب التكاح /_باب الرضا 


قال وهصت صدق» وإن ثبت عليه فرق بيتهما (و) الرضاع (ححته ححة المال) 
وهي شهادة عدلين أو عدل وعدلتين لكن لا تقع الفرقة إلا بتفريق القاضي 


بأخوة الرضاع: أي ولم يصر الرجل على إقرارهء فإنه إذا أصرّ لا ينفعه إكذاب نفسه 
بعده كما مر. قوله: (وإن ثبت عليه فرق بينهما) أي إذا لم يكن لها نسب معروف 
وكانت تصلح أماً له أو يتا له فيفرق بينهما لظهور السبب بإقراره مع إصراره. وإن كان 
لها نسب معروف أو لا تصلح أماً له أو بنتاً له لا يفرق بينهما وإن دام على ذلك»ء لأنه 
كاذب في إقراره بيقين. بدائع. قوله : (حجته الخ) أي دليل إثباته وهذا عند الإنكار لأنه 
يثبت بالإقرار مع الإصرار كما مر. قوله: (وهي شهادة عدلين الخ) أي من الرجال. 
وأفاد أنه لا يثبت بخبر الواحد امرأة كان أو رجلا قبل العقد أو بعده» ويه صرح في 
الكافي والنهاية تبعاء لما في رضاع الخانية: لو شهدت به امرأة قبل النكاح فهو في 
سعة من تكذيبهاء لكن في محرمات الخانية إن كان قبله والمخبر عدل ثقة لا يجوز 
التكاحء وإن بعده وما كبيران فالأحوط التنزهء ويه جزم البزازي معطلا بأن الشك في 
الأول وقع في الجوازء وفي الثاني في البطلانء والدقع أسهل من الرفع . 

ويوفق بحمل الأول على ما إذا لم تعلم عدالة المخبر أو على ما في المحيط من 
أن فيه روايتين» ومقتضاء أنه بعد العقد لا يعتبر اتفاقاًء لكن نقل الزيلعي عن المغني: 
وكراهية الهداية أن خبر الواحد مقبول في الرضاع الطارئ بأن كان تحته صغيرة قشهدت 
واحدة بأن أمه أو أخته أرضعتها بعد العقد. 

قلت: ويشير إليه ما مرّ من قول الخانية: وها كبيران. لكن قال في البحر بعد 
ذلك: إن ظاهر المتون أنه لا يعمل به مطلقاًء فليكن هو المعتمد في المذهب. 

قلت: وهو أيضاً ظاهر كلام كافي الحاكم الذي هو جمع كتب ظاهر الرواية؛ 
وفرق بينه وبين قبول خبر الواحد بنجاسة الماء أو اللحمء قراجعه من كتاب 
الاستحسان . 

تنبيه : في الهندية: تزوج أمرأة فقالت امرأة أرضعتكما فهو على أربعة أوجه: إن 
صدقاها فسد التكاح ولا مهر إن لم يدخل؛ وإن كذباها وهي عدلة قالتنزه المقارقة 
والأفضل له إعطاء نصف المهر لو لم يدخل» والأفضل لها أن لا تأخذ شيئاً؛ ولو دخل 
فالأفضل دفع كماله والتفقة والسكنىء والأفضل لها أخذ الأقل من مهر المثل والمسمى 
لا النفقة والسكنى ويسعه المقام معهاء وكذا لو شهد غير عدول أو امرأتان أو رجل 
وامرأة؛ وإن صدقها الرجل وكذيتها فسد التكاح والمهر بحالهء وإن بالعكس لا يفسد 
ولها أن تحلفهء ويغرق إذا نكل اه. قوله: (وعدلتين) أي ولو إحداهما المرضعةء ولا 


كتاب التكاح / باب الرضاع_ . لقف 
لتضمنها حن العبد (وهل يتوقف ثبوته دعوى المرأة؟ الظاهر لا) لتضمنها حرمة 
الفرج وهي من حقوقه تعالى (كما في الشهادة بطلاقها) . 

ولو شهد عندها عدلان على الرضاع بينهما أو طلاقها ثلاثاً وهو يجحد ثم 
مانا أو غابا قبل الشهادة عند القاضي لا يسعها المقام معه ولا قتله. به يفتى» ولا 
التزوج بآخر. وقيل لها التزوج ديانة. شرح وهبانية. 


فروع: قضى القاضي بالتفريق برضاع بشهادة امرأتين لم ينفذ. 
مص رجل دي زوجته لم تحرم . 

1 05 
تزوج صغيرتين فأرضعت كلا امرأة ولبتهما من رجل 


يضر كون شهادتها على فعل نفسها لأنه لا عهمة في ذلك كشهادة القاسم والوزان والكيال 
على رب الدين حيث كان حاضراً. بحر. : 

قلت: وما في شرح الوهبانية عن النتف من أنه لا تقبل شهادة المرضعة عند أبي 
حنيفة وأصحابه؛ فالظاهر أن المراد إذا كانت وحدها احترازاً عن قول مالك» وإن أوهم 
نظم الوهبانية خلاف ذلك. فتأمل. قوله: (لتضمنها) أي الشهادة حق العبد: أي إبطال 
حقه وهو حل التمتع فلا بد من القضاء: أي إن لم توجد المتاركة لما في النهر: 
الحاصل أن المذهب عندنا كما قال الزيلعي في اللعان أن النكاح لا يرفع بحرمة الرضاع 
والمصاهرةء بل يفسدء حتى لو وطثها قبل التفريق لا يجب عليه الحدّء اشتبه الأمر أو 
لم يشتبهء نص عليه في الأصل. وفي الفاسد لا بد من تغريق القاضي أو المتاركة 
بالقول في المدخول بهاء وفي غيرها يكتفى بالمفارقة بالأبدان كما مراه. قوله: 
(الظاهر لا) كذا استظهره فى البحر مستنداً لمسألة الطلاق المذكورة» ومثلها الشهادة 

بعتق الأمة وتتجوها تن المسلال الأربعة عشر التي تقبل الشهادة فيها حسبة بلا دعوى» 
وهي مذكورة في قضاء الأشياه فتزاد هذه عليها. قوله ا ا الام قوله : 
(لا يسعها المقام معه) لأن هذه شهادة لو قامت عند القاضي يثبت الرضاعء فكذا إذا 
أقامت عندها. خانية. قوله: (وقيل لها التزوج ديانة) أشار إلى ا لعاف قر 
الوهبانية عن القنية عن العلاء الترجاني أنه لا يجوز في المذعب الصحيح اه. وجزم به 
الشارح في آخر باب الرجعة» فافهم. قوله: (قضى القاضي) أي المجتهد أو المقلد 
كمالكي . قوله: (لم ينفذ) لأنه من المسائل التي لا يسوغ فيها الاجتهادء وهي نيف 
وثلائون مذكورة في قضاء الأشباه. قوله: (مصض رجل) قيد به احترازاً عما إذا كان 
الزوج صغيراً في مدة الرضاع فإنها تحرم عليه. قوله: (ولبنهما من رجل) أي واحدء 
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لم يضمنا وإن تعمدتا الفساد لعروضه بالأختية. 


قبّل الابن زوجة أبيه وقال تعمدت الفساد: غرم المهر. ولو وطثئها وقال 
ذلك للزوم الحد فلم يلزم المهر. 


وقيد به ليتصوّر التحريم بين الصغيرتين لأنهما صارتا أختين لأب رضاعاًء أما لو كان 
لبن كل واحدة من رجل لم تحرم الصغيرتان» والمراد بالرجل غير الزوج»› وکن 
لبنهما من الزوج ففي الفتح أن الصواب وجوب الضمان على كل منهماء > لأن كلا 
أفسدت » لصيرورة كل صغيرة بنتاً له خلافاً لمن حرّف المسألة وقال: «لبنهما منه؛ بدل 
قوله: «من رجل؟؛اه. قوله: .(لم يضمنا الخ) بخلاف ما مر فيما لو أرضعت الكبيرة 
ضرتها متعمدة الفساد حيث ضمنت» لأن فعل الكبيرة هناك مستقل بالإفساد فيضاف 
الإفساد إليهاء أما هنا ففعل كل من الكبيرتين غير مستقل بها فلا يضاف إلى واحدة 
منهماء لأن الفساد باعتبار الجمع بين الأختين منهماء بخلاف الحرمة هناك لأنه للجمع 
بين الأم والبنت وهو يقوم بالكبيرة. فتح ملخصاً. قوله: (غرم المهر) أي يجب المهر 
على الأب ويرجع به على الابن» والمسألة مذكورة في الهندية في المحرمات» وقيدها 
بما إذا كانت الزوجة مكرهة وصدق الزوج أن التقبيل بشهوة لتقع الفرقة» وإلا فالقول 
له اه. وأما لو كانت مطاوعة فلا مهر لهاء لأن الفرقة جاءت من قبلهاء ثم ينبغي كما 
قاله الرحمتي أن يكون ذلك مقيداً بما قبل الدخول» وأن المراد بالمهر نصفهء أما بعد 
الدخول فلا غرم» لأن المهر وجب بالدخول والأب قد استوفاه؛ كما قالوا في رجوع 
شاهدي الطلاق: إن كان قبل الدخول غرما نصف المهرء وإن بعده فلا غرم أصلا. 
قوله: (وقال ذلك) أي تعمدت الفساد. قوله: (لا) أي لا يغرم ما لزم الأب من نصف 
المهر. بزازية. وتعبيره بالنصف مؤيد لما قاله الرحمتي. قوله: (فلم يلزم المهر) لأنه لا 
يجمع بين حد ومهر. بزازية» والله تعالى أعلمء وله الحمد على ما علم . 


كتاب الطلاق ْ فيد 
كِتَابُ ألطلاق ^ 
(وهو) لغة: رفع القيد» لكن جعلوه في المرأة طلاقاً وفي غيرها إطلاقاًء 


كتاب الطلاق ° 
لما ذكر النكاح وأحكامه اللازمة والمتأخرة عنه شرع فيما به يرتفع» وقدم الرضاع 
لأنه يوجب حرمة مؤبدةء بخلاف الطلاق تقديماً للأشد على الأخف. بحر. قوله: 


(لكن جعلوه الخ) عبارة البحر قالوا: إنه استعمل في النكاح بالتطليق وفي غيره 

(1) كان الطلاق معروفاً في الجاهلية فقد كانوا يستعملون لظ الطلاق وغيره في حل العصمة غير أن ذلك لم 
يكن موقوفاً عند حد. ولا مقيداً يعددء بل كان أحدهم يطلق امرآته ما شاء ثم إذا راجعها كانت زوجتهء 
ولذلك كانوا يتخذونه خلافاً للمضارة فإذا أراد الرجل متهم مضارة زوجته طلقها حتى إذا شارفت انقضاء 
العدة راجعها ثم يطلقهاء فإذا شارفت راجعهاء وهكذا فتصير بذلك كالمعلقة فلا هي زوجة تستمتع من 
زوجها يما تستمتع النساءء ولا هي أيم أمرها بيدهاء فلما جاء الدين الإسلامي الحنيف أقرهم على الطلاق 
ولكنه رحمة بالمرأة حدده بثلاث» وجعل الرجعة إلى أثنين منهاء قال الشافعي رضي الله عته سمعت من آهل 
العلم بالقرآن إن آهل الجاهلية كانوا يطلقرن بثلاث الطلاق» والظهارء والإبلاء فأقر اله الطلاق طلاقاء 
وحكم في الظهار والإيلاء بما جاء به القرآن وروى هشام بن عروة عن أبيه قال: كان الرجل يطلق ما شاء 
ثم إن راجع امرآته قبل أن تنقضي عدتها كانت زوجته فغضب رجل من الأنصار على أمرأته ققال لها: لا 
أقربك ولا تخلصين. فقالت: وكيف؟ قال: أطلقك فإذا دنا أجلك. راجعتك ثم أطلقك. غإذا دنا أجلك 
راجعتك؛ قال فشكت ذلك إلى رسول الله بو فنزل قوله تعالى : «الطلاة: مرتان» وكان من الجاهليين 
فريق يرى أن الطلاق لا يزيد على الثلاث وأن الثالثة تقطم الرجعة كما جاء به القرآن: ولذلك قال عروة: 
نزل القرآن مواققاً لطلاق الأعشى في تقريره بالثلاث حين يقول لامرأته التي رغب به قومها عنها وهددره 
بالقتل أو يطلقها: 

أيا جارتىا بيني فإنك طالقه كذاك أمور الناس عاد وطارقه 
فقالوا: ثانية فقال: 
وبيني فإن البين خير من العصا وإن لا تراني فوق رأسي بارقه 
فقالوا: ثالثة فقال: 
وبيتي حصان الفرج غير ذميمه وموموقة مذ كنت فيا وواقعه 

فأمنوا بذلك من الرجعة؛ وأول من سن الطلاق للعرب هو سيدنا إسماعيل اين سيدنا إبراهيم عليهما 
السلامء هذا وبقرب مما كان عند العرب ما كان في شريعة سيدنا موسى عليه السلام فقد جاءت التورأة 
بإباحة المرأة لزوجها بعد طلاقه لها ما لم تتزوج» فإذا تزوجت غيره حرمت عليه أيداً ولم يبق له سبيل إلى 
ردها ثم جاءت شريعة سيدنا عيسى عليه السلام بالمنع من الطلاق بعد التزوج البتةء فلا سبيل للزوج فيها 
إلى فراق زوجته ثم جاءت الشريعة الإسلامية بما هو أحسن من ذلك كلهء وأوفق بمصالح عباده قله الحمد 
على آلائه والشكر على نعمائه . 

(؟) ثيتت مشروعية الطلاق بالكتاب والسئة والإجماع أما الكتاب فإنه قد ورد في مواضع كثيرة منه قال تعالى : 
«الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان الآيات وقال: #والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء» وقال: إإذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتين» وقال: (وللمطلقات متاع» إلى غير ذلك من الآيات: 
وأما السئة فإن مشروعية الطلاق ثبت بالتواتر عنه ية وإن كانت التفاصيل آحاداً فمن ذلك ما روي عن ابن 
عمر رضي الله عنهما أنه قال: كانت تحتي امرأة أحبهاء وكان أبي يكرهها فيأمر لي بطلاقهاء فذكرت ذلك 
للثبي ك قفال: يا بن عمر طلق امرأتك» وفي رواية: «أطع أباك» وقي الصحبحين عنه أن النبي يك قال : = 
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فلذا كان أنت مطلقة بالسكون كناية. وشرعا”'“: (رفع قيد النكاح 


بالإطلاقء حتى كان الأول صريحاً والثاني كناية» فلم يتوقف على النية في طلقتك 2 
وأنت مطلقة بالتشديدء ويتوقف عليها في أطلقتك ومطلقة بالتخفيف إه. قال في 
البداثع : وهذا الاستعمال في العرف وإن كان المعنى في اللفظين لا يختلف<قي اللغةء 
ومثل هذا جائز كما يقال حصان وجصان» فإنه بفتح الحا ستتعمل في المرأةء 
وبكسرها في الفرس اه. والظاهر أنه أراد بالعرف عزف آللغةء لأنه صرح في محل آخر 
أن الطلاق في اللغة والشرع عبارة عن رفع قيد النكاح» وصرح أيضاً بما يدل على أن 
الطلاق في اللغة صريح وكناية» فافهم . قوله: (وشرعا رفع قيد النكاح) اعترضهم في 
البحر بأمور: 


= «أبغض الحلال إلى الله الطلاق؟ إلى غير ذلك من الأحاديث الثابتة بصحيح الإسنادء وسيأتي كثير منها 
في تضاعيف هذه الرسالة» إن شاه الله تعالىء فهذء الأحاديث وإن كانت آحاداً في نفها لكن المعنى 
المشترك بينها وهو مشروعية الطلاق متواترء فيكون الطلاق قد ثيت بكل واحد منها على حدةء لأن الفروع 
ثبعت بخبر الواحد لقيام الإجماع على وجوب العمل بالظاهر وثبت بالجميع تواتراً وأما ثبوته بالإجماع 
فلانعقاده على مشروعيتهء والمعنى في شرع الطلاق هو تمكين الرجل من تدارك الخطأ الذي كثيراً ما يقع 
فيه عند تخير زوجة له تشاركه في الحياة؛ وتعينه على تحمل أعبائهاء وتكون معه عامل من عوامل بقاء النوع 
الإنسانيء نعم إنه يكفي لمعرفة جمال المرأة ما أباحه الشارع للخاطب من رؤية وجهها وكفيها لكن من 
المتعذر أو المتعسر معرفة أخلاقها إلا بطول العشرة ودوام الخيرة؛ لأن النساء يليسن من التصنع أثواباً لا 
ينظر ما وراءها إلا ملاصق» وليست مسألة أخلاق المرأة من الأمور الهينة لدى الرجل فيمكنه أن يتغاضى 
عنها أو يتسامح فيها بل هو لا تسكن نفسه إليها حتى تكون مثالا عالياً في الأخلاق الفاضلةء ذلك لما 
لأخلاقها من التأثير في نظام أسرة الرجل بل وقي حياته المادية والأدبية على أنه لا يكفي من تحقيق الأئفة 
بين الزوجين وفرة جال المرأة وصلاح أخلاقهاء فإن لاختلاف المنازع والأمزجة والبيئات أثراً كبيراً في 
اختلاف النفوس وامتزاج الأرواح» ولذلك قال 3: «الأرواح جنود مجندة ما تعارف-منها تلف وما تناكر 
اختلف» لذلك كله شرع الله الطلاق حتى إذا تباينت أخلاقهما وتنافرت أرواحهما فلم يسكن إليها ولم تسكن 
إليه» وعرضت بينهما البخضاء الموجبة نعدم إقامة حدود الله تعالى فارقها ولم يرغم على معاشرتباء هذا 
ولما كان الطلاق أيغض الحلال إلى الله تعالى بنص الحديث الصحيحء وإنما شرعه تكميلل للتكاح» ودرماً 
لما قد ينشأ عنه من مفسدة حتى يتمحض بذلك مصلحة خالصة نما كان كذلك لم يجعله الشارع لازماً 
للزوج من أول الأمر بل جعله عدداً وأباح له الرجعة بعد الطلقة الأولى والثانية؛ لأن النفس كذوبة ريما 
تظهر عدم الحاجة إلى المرأة أو الحاجة إلى تركهاء فإذا وقع حمل الندمء وضاق الصدرء وعيل الصبر 
فشرعه سبحانه وتعالى ثلاثاً ليجرب نفسه في المرة الأولىء فإن كان الواقع صدقها استمر حتى تنقضي 
العدة وإلا أمكنه التدارك بالرجعة ثم إذا عادت النفس لمثل الأول وغلبته حتى عاد إلى طلاقها نظر أيضاً فيما 
يحدث له فما يوقع الثالثة إلا وقد جرب وقع الطلاق في نفسه ثم حرمها علبه بعد انتهاء العنة» وقبل بزوج 
آخر ليتأدب بما فيه غيظه» وهر الزوج الثاني لما جبل عليه من الغيرة والحمية . 

: الطلاق لغة مصدر طلقت المرأة: بانت من زوجهاء وأصل الطلاق في اللغة؛ التخليةء يقال : طلقت الناقة‎ )1١( 
إذا سرحت حيث شاءت وحيس فلان في السجن طلقاً بغير قيدء وفرس طلق إحدى القوائم: إذا كانت‎ 
إحدى قوائمها غير حجلة» والإطلاق: الإرسال.‎ 
= . 0۷۳/۲ والمصباح المنير‎ ۲٠١/٠١ المغرب ۲/ ١٠ء لسأن العرب‎ ٠١۱۸/٤ انظر الصحاح‎ 
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الأول: أنهم قالوا: ركنه اللفظ المخصوص الدالٌ على رفع القيد فيتبغي تعريفه 
به» لأن حقيقة الشيء ركنهء فعلى هذا هو لفظ دال على رفع قيد التكاح . 
الثاني: أن القيد صيرورتها منوعة عن الخروج والبروز كما في البدائع» فكان هذا 
التعريف مناسباً للمعنى اللغوي لا الشرعي . 
الثالث: أنه كان ينبغي تعريفه يأنه رفع عقد النكاح بلفظ مخصوص ولو مآلا اه. 
أقول: والجواب عن الأول أن الطلاق اسم بمعنى المصدر الذي هو التطليق 
كالسلام والسراح بمعنى التسليم والتسريح» أو مصدر طلقت بضم اللام أو فتحها طلاقاً 
كالفسادء كذا في الفتح. وتقدم أنه لغة: رفع الوثاق مطلقاً: أي حسياً كوثاق البعير 
والأسيرء ومعنوياً كما هناء وأن المعنى الشرعي مستعمل في اللغة أيضاًء فقد ثيت أن 
حقيقة الطلاق الشرعي هو الحدث الذي هو مدلول المصدر لا نفس اللفظ. لكن لما 
كان أمراً معنوياً لا يتحقق إلا بلفظه المستعمل فيه قيل إن ركنه اللفظ» فليس اللفظ 
حقيقته بل دال عليه» فلذا قال المصنف تبعاً للفتم: إنه رفع قيد النكاح بلفظ مخصوص . 
وعن الثاني والثالث أن المراد بالقيد العقد» ولذا قال في الجوهرة: هو في الشرع عبارة 
عن المعنى الموضوع لحل عقدة النكاح» فقد فسره بالمعنى المصدري كما قلنا أولا 
وعبر عن رفع القيد بحل العقدة: أي بفك رابطة النكاح استعارة» والمراد برفع العقد 
رفع أحكامهء لأن العقود كلمات لا تبقى بعد التكلم يها كما حققه في التلويح في بحث 
العلل وعن هذا قال في البدائع: وأما بيان ما يرفع حكم النكاح فالطلاق» وقال قبله: 
للنكاح الصحيح أحكام بعضها أصلي وبعضها من التوابع: فالأول حل الوطء إلا 
لعارض. والثاني حل النظر وملك المتعة وملك الحبس وغير ذلك اه 
وأما ما أورد في البحر من أن من آثار العقد العدة في المدخول جا فلذا لم 
يقسروه برفع العقد» ففيه أن العدة ليست من أجكام التكاح لأنه غير موضوع لها 
= اصطلاحا: ش 
عرقه الحثقية يأته: إزالة النكاح الذي هو قيد معنى . 
عرفه الشافعية بأنه: حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوهء أو هو: تصرف لوك للزوج يحدئه بلا سبب 
فيقطع التكاح . 
عرفه المالكية يأنه: إزالة القيد وإرسال العصمة» لأن الزوجة تزول عن الزوج. 
عرفه الحنابلة بأته: حل قيد النكاح أو بعضه. 
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۹ كتاب الطلاق 


في الحال) بالبائن (أو المآل) بالرجعي (بلفظ خصوص) هو ما اشتمل على 
الطلاق » فخرج الفسوخ كخيار عتق وبلوغ وردة› فإنه فسخ له طلاق > 


وکونها من آثاره لا ينافي وجودها بعد رفع أحكامه كما أن نفس الطلاق من آثار عقد 
النكاح» ولا يصح أن يكون من أحكامه» بيان ذلك أن العقود علل لأحكامها كما 
صرحوا به. وقالوا أيضاً: إن الخارج المتعلق بالحكم إن كان مؤثراً فيه فهو العلة» وإن 
كان مفضياً إليه بلا تأثير فهو السبب؛ وإن لم يكن مؤثراً فيه ولا مفضياً إليه: فإن توقف 
عليه وجود الحكم فهو الشرط» وإلا فإن دل عليه فهر العلامة» وتمامه في كتب 
الأصول. ولا شبهة أن عقد النكاح علة لحل الوطء ونحوه لا لرقع الحل» بل رفع 
الحل علته الطلاق لأنه وضع له؛ نعم النكاح شرطه كما أن الطلاق شرط لوجوب العدة 
الواجبة لأجله» فقد صرحوا في باب العدة أن شرطها رفع النكاح أو شبهته» فالتكاح 
شرط لانعقاد الطلاق شرطاً للعدة فصح كونها من آثاره بهذا الاعتبارء فافهم. قوله: (في 
الحال البائن) متعلقان برفع. قوله: (أو المآل) أي بعد انقضاء العدة أو انضمام طلقتين 
إلى الأولىء وعليه فلو ماتت في العدة أو بعد ما راجعها ي ينيغي أن يتبين عدم وقوع 
الطلقة الأولى؛ 0 ا بحر وفيه أن 
المراجعة تقتضي وقوع الطلاق» فقد صرح الزيلعي وغيره بأن المراجعة بدون وقوع 
الطلاق عال. مقدسي . فالصواب في تعريفه الشامل لنوعيه ما في القهستاني» من أنه 
إزالة التكاح أو نقصان حله بلفظ مخصوص. 


قلت: ولذا قال في البدائع: أمر الطلاق الرجعي فالحكم الأصلي له نقصان 
العددء فأما زوال الملك حل الوط ليش يكم آنا له لازم ع لا ی يثبت للحال 
بل بعد انقضاء العدةء وهذا عندنا. وعند الشافعى زوال حل الوطء من أحكامه الأصلية 
له حتى لا يحل له وطؤها قبل المراجعة. قوله: (هو ما اشتمل على الطلاق) أي على 
مادة فط ل ق» صريحاء مثل أنت طالق» أو كناية كمطلقة بالتخفيف وكانت ١ط‏ ل ق6 
وغيرهما كقول القاضي فرقت بينهما عند إباء الزوج الإسلام» والعنة واللعان وسائر 
الكنايات المفيدة للرجعة والبينونة ولفظ الخلع فتح» لكن قوله وغيرها: أي غير 
الصريح والكناية يفيد أن قول القاضي فرقت» والكنايات ولفظ الخلع غا اشتمل على 
مادة #ط ل ق؟ وليس كذلك فالمناسب عطفه على ما اشتمل» والضمير عائد على (ما» 
وثناه نظراً للمعنى لأنه واقع على الصريح والكناية. قوله: (فخرج الفسوخ الخ) قال في 
الفتح: : فخرج تفريق القاضي في إيائهاء وردة أحد الزوجين» وتباين الدار حقيقة 
وحكماًء وخيار البلوغ» والعتق» وعدم الكفاءة» ونقصان المهر فإنها ليست طلاقاً ل آھ. 
وقد مر نظما في باب الولي» ما هو طلاق وما هو فسخ وما يشترط فيه قضاء القاضي 


كتاب الطلاق ۷ 


وبهذا علم أن عبارة الكنز والملتقى منقوضة طرداً وعكساً. بحر (وإيقاعه مباح) 
عند العامة لإطلاق الآيات أكمل (وقيل) قائله الكمال (الأصح حظره) أي منعه 


وما لا يشترطء فراجعه. قوله: (ويهذا) أي بزيادة قوله: «أو المآل» وقوله: «بلفظ 
خصوص». قوله: (عبارة الكنز والملتقى) هي رفع القيد الثابت شرعاً بالنكاح. قوله: 
(منقوضة طرداً وعكساً) أي أنها غير مانعة لدخول الفسوخ فيها وغير جامعة لخروج 
الرجعي . قوله: (كريبة) هي الظن والشك: أي ظن الفاحشة. قوله: (والمذهب الأول) 
لإطلاق قوله تعالى: تَطَلّقُومُنَّ لِعِدّمِنَ4 [الطلاق ]١‏ 3ل جُتاح عَلَبِكُمْ إن طلم 
النْسَاءَ# [البقرة ]۲١١‏ ولأنه يهو طلق حفصة لا لريبة ولا كبرء وكذا فعله الصحابة» 
والحسن بن عليّ رضي الله عنهما استكثر النكاح والطلاق. وأما ما رواه أبو داود أنه ب 
قال: «أَبْمَض الخلال إِلَى الله عر وَجَلَّ الطلدق) فالمراد بالحلال ما ليس فعله بلازم 
الشامل للمباح والمندوب والواجب والمكروه كما قاله الشمني. بحر ملخصاً. 

قلت: لكن حاصل الجواب أن كونه مبغوضاً لا ينافي كونه حلالاء فإن الحلال 
بهذا المعنى يشملل المكروه وهو مبغوض» بخلاف ما إذا أريد بالحلال ما لا يترجح تركه 
على فعله؛ وأنت خبير أن هذا: الجواب مؤيد للقول الثانيء ويأتي بعده تأييده أيضاًء 
فافهم - قوله: (وقولهم الخ) جواب عن قوله في الفتح إن قولهم بإباحته وإيطالهم قول من 
قال لا يباح إلا لكبر أو ريبة بأنه َه طلق حفصة ولم يقترن بواحد منهما مناف لقولهم الأصل 
دك التحظر ها تعن E‏ وال بابح للتناجة الى الضاانى: ولحديث 
«أبْمَضُ الحَلَالٍ إلى الله تَعَالَى الطُلَاقُ» وأجاب في البحر بأن هذا الأصل لا يدل على أنه 
محظور شرعاًء وإنما يفيد أن الأصل فيه الحظر وترك ذلك بالشرع فصار الحل هو 
المشروع؛ فهو نظير قولهم: الأصل في النكاح الحظرء وإنما أبيح للحاجة إلى التوالد 
والتناسل» فهل يفهم منه أنه حظور؟ فالحق إباحته لغير حاجة طلباً للخلاص منها للأدلة 
المارة اه. 

أقرل: لا يخفى ما بين الأصلين من الفرقء فإن الحظر الذي هو الأصل في 
النكاح قد زال بالكلية؛ فلم يبق فيه حظر أصلا إلا لعارض خارجي بخلاف الطلاق» 
فقد صرح في الهداية بأنه مشروع في ذاته من حيث إنه إزالة الرقء وأن هذا لا يناني 
الحظر لمعنى في غيره؛ وهو ما فيه من قطع النكاح الذي تعلقت به المصالح الدينية 
والدنيوية اه. فهذا صريح في أنه مشروع ومحظور من جهتين» وأنه لا منافاة في 
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1۸ كتاب الطلاق 


الحظر معناه أن الشارع ترك هذا الأصل فأباحه» بل يستحب لو مؤذية أو تاركة 
صلاة. غاية. ومفاده أن لا إثم بمعاشرة من لا تصلي» ويجب 


اجتماعهما لاختلاف الحيثية كالصلاة في الأرض المغصوبة» فكون الأصل فيه الحظر 
لم يزل بالكلية بل هو باق إلى الآن؛ بخلاف الحظر في النكاح فإنه من حيث كونه 
انتفاعاً بجزء الآدمي المحترم واطلاعاً على العورات قد زال للحاجة إلى التوالد ويقاء 
العالم . ش' 

وأما الطلاق فإن الأصل فيه الحظرء بمعنى أنه محظور إلا لعارض يبيحه» وهو 
معنى قولهم: «الأصل فيه الحظر» والإباحة للحاجة إلى الخلاصء فإذا كان بلا سبب 
أصلاً لم يكن فيه حاجة إلى الخلاص» بل يكون حمقاً وسفاهة رأي ومجرد كفران النعمة 
وإخلاص الإيذاء بها وبأهلها وأولادهاء ولهذا قالوا: إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند 
تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله تعالى» فليست الحاجة 
ختصة بالكبر والريبة كما قيل؛ بل هي أعم كما اختاره في الفتح» فحيث تجرد عن 
الحاجة المبيحة له شرعاً يبقى على أصله من الحظرء ولهذا قال تعالى : طفَإِنْ أُطْعْتَكُمْ 
قلا تَبْمُوا عَلَيْهِنَ سَبِيلآاً4 [النساء 4*] أي لا تطلبوا الفراق؛ وعليه حديث (أَبْعَض 
الحَلَالٍ إلى الله الطّلَاقُ؛ قال في الفتح: ويحمل لفظ المباح على ما أبيح في بعض 
الأوقات: أعني أوقات تحقق الحاجة المبيحة اه. وإذا وجدت الحاجة المذكورة أبيح» 
وعليها يحمل ما وقع منه يلك ومن أصحابه وغيرهم من الأئمة صوناً لهم عن العبث 
والإيذاء بلا سبب» فقوله في البحر: إن الحق إباحته لغير حاجة طلباً للخلاص منهاء إن 
أراد بالخلاص منها الخلاص بلا سبب كما هو المتبادر منه فهو ممنوع لمخالفته لقولهم: 
إن إباحته للحاجة إلى الخلاص» فلم يبيحوه إلا عند الحاجة إليه لا عند مجرد إرادة 
الخلاص؛ وإن أراد الخلاص عند الحاجة إليه فهو المطلوب. وقوله في البحر أيضاً: 
إن ما صححه في الفتح اختيار للقول الضعيف وليس المذهب عن علمائناء فيه نظره 
لأن الضعيف هو عدم إباحته إلا لكبر أو ريبة. والذي صححه في الفتح عدم التقييد 
بذلك كما هو مقتضى إطلاقهم الحاجة. 

وبما قررناه أيضاً زال التنافي بين قولهم بإباحته» وقولهم إن الأصل فيه الحظر 
لاختلاف الحيثية» وظهر أيضاً أنه لا خالفة بين ما ادعاه أنه المذهب وما صححه فى 
الفتح» فاغتنم هذا التحرير فإنه من فتح القدير. قوله: (بل يستحب) إضراب انتقالي ط. 
قوله: (لو مؤذية) أطلقه فشمل المؤذية له أو لغيره بقولها أو بفعلها ط . قوله: (أو تاركة 
صلاة) الظاهر أن ترك الفرائض غير الصلاة كالصلاة. وعن ابن مسعود: لأن ألقى الله 
تعالى وصداقها بذمتي خير من أن أعاشر امرأة لا تصلي ط. قوله: (ومفاده) أي مفاد 


كتاب الطلاق ۹ 


لو فات الإمساك بالمعروف» ويحرم لو بدعياً. 

ومن محاسته التخلص به من المكاره» وبه يعلم أن طلاق الدور بنحو: إن 
طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثاً واقع إجاعاًء كما حرره المصنف معزياً لجواهر 
الفتاوى» حتى لو حكم بصحة الدور حاكم لا ينف أصلا. 


استحباب طلاقهاء وهذا قاله في البحر. وقال ولهذا قالوا في الفتاوى: له أن يضرا 
على ترك الصلاة» ولم يقولوا عليه مع أن في ضربها على تركها روايتين 00 
قاضيخان اه. قوله: (لو فات الإمساك بالمعروف) كما لو كان خصياً أو مجبوياً أو عنينا 
أو ازا و مرا والفكاز: بفتح الشين المعجمة وتشديد الكاف وال اي شو الذي 
تنتشر آلته للمرأة قبل أن يخالطهاء ثم لا تنتشر آلته بعده لجماعها. والمسحر يفتح الحاء 
المشددة وهو المسحورء ويسمى المربوط في زمانتا. ح عن شرح الوهبانية . قوله : (لو 
بدعياً) يأتي بيانه. قوله: (ومن محاسنه التخلص به من المكاره) أي الدينية والدنيوية. 
بحر: أي كأن عجز عن إقامة حقوق الزوجء أو كان لا يشتهيها . 
قال في الفتح: ومنها: أي من محاسنه جعله بيد الرجال دون النساء لاختصاصهن 
بنقصان العقل وغلبة الهوى ونقصان الدين. ومنها: شرعه ثلاثاء لأن النفس كذوية ريما 
تظهر عدم الحاجة إليها ثم يحصل الندم فشرع ثلاثاً ليجرب نفسه أولا وثانياً اه ملخصاً. 


ع ع بر 


مَطْلَبٌ : طلا آلدذور 


قوله: (وبه) أي بكون التخلص المذكور من محاسنهء إذ لو لم يقع طلاق الدور 
لفاتت هذه الحكمة اه ح . 


وسمي بالدور لأنه دار الأمر بين متنافيينء لأنه يلزم من وقوع المنجز وقوع 
الثلاث المعلقة قبله» ويلزم من وقوع الثلاث قبله عدم وقوعهء فليس المراد الدور 
المصطلح عليه في علم الكلام» وهو توقف كل من الشيئين على الآخرء فيلزم توقف 
الشيء على نفسه وتأخره إما بمرتبة أو مرتبتين ط . قوله : (واقع) أي إذا طلقها واحدة 
يقع ثلاث: الواحدة المنجزة وثنتان من المعلقةء ولو طلقها ثنتين وقعتا وواحدة من 
المعلقةء أو طلقها ثلاثاً يقعن فينزل الطلاق المعلق لا يصادف أهلية فيلغو؛ ولو قال: 
إن طلقتك فأنت طالق قبله ثم طلقها واحدة وقع ثنتان: المتجزة والمعلقة» وقس على 
ذلك» كذا في فتح العدير. قوله: (حتى لو حكم الخ) تفريع على قوله: : «واقع إجماعا» 
ثم هذا ذكره المصنف أيضاً عن جواهر الفتاوى» فإنه قال: ولو حكم خاكم بصحة 
الدور ويقاء التكاح وعدم وقوع الطلاق لا ينفذ حكمهء وبحب على حاكم آخر تفريقهماء 
لأن مثل هذا لا يعد خلافاً لأنه قول مجهول باطل فاسد ظاهر البطلانء وتقل قيله عن 
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ْ جواهر الفتاوى أن هذا القول لأبي. العياس بن سريج من أصحاب الشافعي› وأنه أنكر 
عليه جميع أئمة المسلمينء وأنمتقزلجممترعء فإن الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة 
السلف من أبي-جبيفة والشافعي وأصحابهما أجمعت على أن طلاق المكلف واقع اه. 


قلت:. لكن يشكل على دعوى الإجماع أن كثيراً من أئمة الشافعية قالوا بصحة 
الدورء كالمزني”' وابن الحداد. والقفال ,زالقاضي أبي الطيب والبيضاوي؛ وكذا 
الغزالي والسيكي» لكنهما رجعاعنه. 


وقد عبرا في فتح القدير القول ببطلان الدور إلى. بعض المتأخرين من مشايخنا 
والقول بصحتهء وأنها لا تطلق إلى أكثرهمء وانتصر له صاحب البحرء لكن رأيت مؤلفاً 
حافلا للعلامة اين حجر المكي:في بطلانه» وأنه قول أكثر الشافعيةء ون القرافي من 
إلمالكية تقل عن شيخه العرّ بن عبد السلام الشافعي الملقب بسلطان العلماء أنه لا 
يصح» بل جوم تقليد القائل بصحته وينقض قضاء القاضيءبه لمخالفته لقواعد الشرع» 
وقال: إنه شنع على: القائل به جماعة من الحنفية والمالكية والحنابلة؛ وأنه نقل بعض 
الأئمة عن أبي حنيفة وأصحابه الاتفاق على فساد الدورء وإنما وقع عنهم في وقوع 
الثلاث أو المنجز وحده»٠وأن‏ شارح الإرشاد قال: إناللمعتمد في الفتوى:وقوع 
المنجز» ,وعليه العمل في الديار المصرية.والشامية» وعزاه الرافعي إلى أبي حنيفة» وأنه 
بالغ السروجي .من الحنفية فقال: إنه يشبه مذاهب النصارى أنه لا يمكن الزوج إيقاع 
طلاق على زوجته مدة عمره اه ملسخصاً. .وذكر في فتح القدير أيضاً أن القول بصحة 
الدور مخالف لحكم اللغة ولحكم العقل ولحكم الشرع» وقرره بما لا مزيد عليه فارجع 
إليه . 


تنبيه: قد بان لك أن المعتمد عنه'الشافعية وقوع المنجز فقط بناء على إبطال 


(1) إسماعيل بن يحسى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق أيو إبراهيم المزني المصري» ولد سنة ١198‏ أخذ عن 
الشافعيء وكان يقول: أنا خلق من أخلاق 'الشافعي» صنف في مذهب الشافمي: المبسوط؛ والمختصرء 
والمنتورء وغير ذلكء قال الشافعي: لو ناظر الشيطان لغليه انظر: ط ت: 578ه. ابن قاضي شهبة /١‏ 
ثم وفيات الأعيان ۰1۹1/١‏ والأنساب ۲۷ /هيب. 

(1) أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل» الشاشي» القغال لتكبير: أحد أعلام الشافعية وأئمة المسلمين» ولد 
ستة 2591 سمع من أبي بكر بن خزيمة ومحمد بن جرير. وأبي القاسم البغوي وغيرهمء قال الحليمي: كان 
شيخنا القفال أعلم من لقيته من علماء عصره» وقال الشيزازي: وهو أول من صنف في الجدل الحسن من 
الفقهاءء وحن تضاتيفه : دلائل النبوة وأدب:القضاء وغيرها. ٠‏ مات سنة 778. انظر: عل .ابن قاضي شهية /١‏ 
۸ ط. الشيرازي ۱٩ء‏ ط. السبكي AVY‏ 


كتاب الطلاق 4۳۱ 


(وأقسامه ثلاثة: حسنء وأحسن؛ وبدعي يأثم به) وألفاظه: صريحء 
وملحق بهء وكناية (وحله المنكوحة) وأهله زوج عاقل بالغ مستيقظ.. وركنه لفظ 


إبطال لفظ قبله فقط» لأن الدور إنما حصل بهء ونقل ابن حجر عن مغني الحنابلة 
حكاية القولين عندهم» وقدمنا ما يفيد أن الخلاف ثانت عندنا.أيضاء والله أعلم. قوله: 
(وأقسامه ثلاثة الخ) يأتي بيانها قريباً. قوله: (صريح) هو ما لا يستعمل إلا في حلّ عقدة 
النكاح» سواء كان الواقع به رجعياً أو بائناً كما سيأتي بيانه في الباب الآتي . قوله: 
(وملحق به) أي من حيث عدم احتياجه إلى النية كلفظ التحريم أو من حيث وقوع 
الرجعي به وإن احتاج إلى نية: كاعتدي؛ واستبرئِي رحهك» وأنت واحدة. أفاده 
الرحمتي . قوله: (وكناية) هي ما'لم يوضع للطلاق واحتمله وغيره كما سيأتي في بابه. 
قوله: (وحله المنكوحة) أي ولو معتدة عن طلاق رجعي أو بائن غير ثلاث في حرّة 
وثنتين في أمة أو عن نسخ بتفريق لإباء أحدهما عن الإسلام أو بارتداذ أحدهماء ونظم 
ذلك.المقدسي بقوله: 
بِمِنُوَمَنِالطلاق يُلْحَنٌ أَوْ رار يِالإيَاهِينْرَنُ 

بخلاف عدة الفسخ بحرمة مؤيدة كتقبيل ابن الزوجء أو غير مؤبدة كالفسخ بخيار 
عتق وبلوغ وعدم كفاءة ونقغمان مهر وسبي أحدغنا 'ومهاجرته» فلا يقع الظلاق فيها كما 
حرره في البحر عن الفتح» وكذا سيأتي آخر الباب: لو جررت.زوجها حين ملكته 
فطلقها في العدة لا يقع. ويأتي تمام الكلام عليه آخر الكنايات. قوله: (وأهله زوج 
عاقل الخ) احترز بالزوج عن سيد العبد ووالد الصغير» وبالعاقل ولو حكماً عن 
المجنون والمعتوه والمدهوش والمبرسم والمغمى عليهء بخلاف السكزان: مضطراً أو 
مكرهاًء وبالبالغ عن الصبيّ ولو مراهقاًء وبالمستيقظ عن النائم. وأفاد أنه لا يشترط 
كونه مسلماً صحيحاً طائعاً:جاداً عامداً فيقع طلاق العبد والسكران بسبب محظورء 
والكافر والمريض. والمكره والهازل والمخطئ؛ كما سيأتي. قوله: (وركنه نفظ 
خصوص) هو ما جعل دلالة على معنى الطلاق من صريح أو كناية فخرج الفسوخ على 
مامرء وأراد اللفظ ولو حكماً ليدخل الكتابة المستبينة وإشارة الأخرس وإشارة إلى 
العدد بالأصابع في قوله أنت طالق هكذا كما سيأتي». ويه ظهر أن من تشاجر مع زوجته 
فأعطاها ثلائة أحجار ينوي الطلاق ولم يذكر لفظاً صرياً ولا كناية لا يقع عليه كما أفتى 
به الخير الرملي وغيره» وكذا ما يفعله بعض سكان البوادي من أمرها. بحلق شعرها لا 
بقع به طلاق وإن نواه. قوله: (خال عن الاستثناء) أما إذا صاحبه استثناء.بشروطه فلا 
يتحقق طلاق كقوله: إن شاء الله تعالى» أو: إلا أن يشاء الله تعالى. زاد في البحر: وأن 


في كتاب الطلاق 
بالنسبة إلى البعض الآخر (وطلقة لغير موطوءة ولو في حيض ولموطوءة تفريق 


لا يكون الطلاق انتهاء غاية» فإنه لو قال أنت طالق من واحدة إلى ثلاث لم تقع الثالثة 
عند الإمام ط. قوله: (طلقة) التاء للوحدةء وقيد بها لأن الزائد عليها بكلمة واحدة 
بدعي ومتفرقاً ليس بأحسن. بحر . قوله: (رجعية) فالواحدة البائنة بدعية في ظاهر 
الرواية» وفي رواية: الزيادات لاتكره. بحر عن الفتح. ثم ذكر عن المحيط أن الخلع 
في حالة الحيض لا يكره بالإجماع لأنه لا يمكن تحصيل العوض إلا به اه. وسيذكره 
الشارح» ويأتي تمامه. قوله: (في طهر) هذا صادق بأوله وآخره» قيل والثاني أولى 
احترازاً من تطويل العدة عليهاء وقيل الأول. قال في الهداية: وهو الأظهر من كلام 
محمد. نهرء واحترز به عن الحيض فإنه فيه بدعي كما يأتي. قوله: (لا وطء فيه) جملة 
في محل جر صفة لطهرء ولم يقل منه ليدخل في كلامه ما لو وطئت بشبهة فإن طلاقها 
فيه حيتئذ بدعي نص عليه الإسبيجابي» لكن يرد عليه الزنى» فإن الطلاق في طهر وقع 
فيه سني؛ حتى لو قال لها أنت طالق للسنة وهي طاهرة ولكن وطتها غيره» فإن كان 
زنى وقع» وإن بشبهة فلاء كذا في المحيطء وكأن الفرق أن وطء الزنى لم يترتب عليه 
أحكام التكاح فكان هدراًء بخلاف الوطء بشبهة» وبهذا عرف أن كلام المصنف أولى 
من قول غيره لم يجامعها فيه» لكن لا بد أن يقول: ولا في حيض قبله ولا طلاق 
فيهماء ولم يظهر حملهاء ولم تكن آيسة ولا صغيرة كما في البدائع ؛ لأنه لو طلقها في 
طهر وطتها في حيض قبله كان بدعياً» وكذا لو كان قد طلقها فيه وفي هذا الطهرء لأن 
الجمع بين تطليقتين في طهر واحد مكروه عندنا؛ ولو طلقها بعد ظهور حملها أو كانت 
من لا تحيض في طهر وطئها فيه لا يكون بدعياً لعدم العلة: أعني تطويل العدة عليهما. 
نبر. قوله: (وتركها حتى تمضي عدتها) معناه الترك من غير طلاق آخر لا الترك مطلقاًء 
لأنه إذا راجعها لا يخرج الطلاق عن كونه أحسن. بحر. قوله: (أحسن) أي من القسم 
الثاني لأنه متفق عليه» بخلاف الثاني» فإن مالكاً قال بكراهته لاندفاع الحاجة بواحدة. 
بحر عن المعراج. قوله: (بالنسبة إلى البعض الآخر) أي لا أنه في نفسه حسن» فاندفع 
به ما قيل كيف يكون حسناً مع أنه أبغض الحلال» وهذا أحد قسمي المسنون» ومعنى 
المسنون هنا ما ثبت على وجه لا يستوجب عتاباً لا أنه المستعقب تلثواب» لأن الطلاق 
ليس عبادة في نفسه ليثيت له ثواب» فالمراد هنا المباح؛ نعم لو وقعت له داعية أن 
يطلقها بدعياً فمنع نفسه إلى وقت السني يثاب على كف نفسه عن المعصية لا عن نفس 
الطلاق ككف نفسه عن الزنى مثلا بعد تهيوٌ أسبابه ووجود الداعية» فإنه يثاب لا على 
عدم الزنى لأن الصحيح أن المكلف به الكفٌ لا العدم كما عرف في الأصول. بحر 


كتاب الطلاق irr‏ 
الثلاث في ثلاثة أطهار لا وطء فيها ولا في حيض قبلها ولا طلاق فيه فيمن 
تحيض» و) في ثلاثة (أشهر في) حق (غيرها) حسن وسني» فعلم أن الأول سني 


وفتح. قوله: (وطلقة) مبتدأ و «لغير موطوءة! أي مدخول بها متعلق بمحذوف صفة له 
وكذا الجار في قوله ولو في حيض» وقوله: «ولموطوءة؟ متعلق ب«تفريق١‏ أو حال منه 
على رآي» و «تفريقه معطوف بهذه الواو على المبتد! قبله» وقوله: «وفي ثلاثة أطهاره 
متعلق ب«تفريق؟ أيضاًء وقوله: «فيمن تحيض؟ حال من «للاث» المضاف إليه تفريق 
لكونه مفعوله في المعنى» وقوله: «وفي ثلائة أشهر» عطف على «في ثلاثة أطهار» 
وقوله: «حسن؟ خبر المبتدأ واماء عطف عليه. 

وحاصله أن السنة في الطلاق من وجهين: العدد والوقت؛ فالعدد وهو أن لا يزيد 
على الواحدة بكلمة واحدة لا فرق فيه بين المدخولة وغيرهاء لكنه في المدخولة خاص 
بما إذا كان في طهر لا وطء فيه ولا في حيض قبله كما مر وإلا فهو بدعي» وفي غيرها 
لا فرق بين كونه في طهر أو في حيض» لأن الوقت: أعني الطهر الخالي عن الجماع 
خاص بالمدخولة» فلزم في المدخولة مراعاة الوقت والعددء بأن يطلقها واحدة في 
الطهر المذكور فقط وهو السني الأحسنء أو ثلاثاً مفرقة في ثلاثة أطهار أو أشهر وهو 
السني الحسن. وذكر في البحر عن المعراج أن الخلوة كالوطء هناء وتقدم التصريح 
بذلك في أحكام الخلوة من كتاب النكاح. قوله: (في ثلاثة أطهار) أي إن كانت حرّةء 
وإلا ففي طهرين. برجندي. والخلاف المتقدم في أول الطهرء وآخره يجري هنا كما نبه 
عليه في البحر. قوله: (ولا طلاق فيه) أي في الحيضء لأنه بمنزلة ما لو أوقع 
التطليقتين في هذا الطهر وهو مكروه» وإنما لم يقل ولا طلاق فيه ولا في الطهر لأن 
الموضوع تفريق الثلاث في ثلاثة أطهار ط. قوله: (وفي ثلاثة أشهر) أي هلالية إن 
طلقها في أول الشهر وهو الليلة التي رئي فيها الهلالء وإلا اعتير كل شهر ثلاثين يوماً 
في تفريق الطلاق اتفاقاًء وكذا في حقّ انقضاء العدة عنده. وعندهما شهر بالأيام وشهران 
بالأهلة. قال في الفتح: قيل الفتوى على قولهما لأنه أسهل» وليس بشيء اه. قوله: 
(في حق غيرها) أي في حق من بلغت بالسن ولم تر دماً أو كانت حامل أو صغيرة لم 
تبلغ تسع سنين على المختارء أو آيسة بلغت خساً وخسين سنة على الراجح» أما ممتدة 
الطهر فمن ذوات الأقراء لأنها شابة رأت الدم فلا يطلقها للسنة إلا واحدة ما لم تدخل 
في حد الإياس» إذ الحيض مرجوٌ في حقها صرح به غير واحد. نهر. 

قال في البحر: فعلى هذا لو كان قد جامعها في الطهر وامتدٌ لا يمكن تطليقها 
للسنة حتى تحيض ثم تطهر وهي كشيرة الوقوع في الشابة التي لا تحيض زمان 
الرضاع أه. 1 


trt‏ كتاب الطلاق 
بالأولى (وحل طلاقهن) أي الآيسة والصغيرة والحامل (عقب وطء) لأن الكراهة 
فيمن تحيض لتوهم الحبل وهو مفقود هنا. 

(والبدعي ثلاث متفرقة) أو ثنتان بمرة أو مرتين 


قلت: وتقييد الصغيرة بالتي لم تبلغ تسعاً يفيد أن التي بلختها ل يفرق طلاقها 
على الأشهر وليس كذلك وإنما تظهر فائدته في قوله بعده «وحل طلاقهن عقب وطءة 
كما تعرفه. قوله: (بالأولى) لأن الأول أحسن منهء وهذا الجواب لصاحب النهر عن 
قول الفتح: لا وجه لتخصيص هذا باسم طلاق السنةء لأن الأول أيضاً كذلك» 
فالمناسب تمييزه بالمفضول من طلاق السنة اه. قوله: (أي الآيْسة والصغيرة والحامل) 
أي المفهومات من قوله: «في غيرهاء وكان الأولى للمصنف التصريح بهن هناك ليعود 
الضمير في طلاقهن إلى مذكور صريّخآء ولئلا يرد عليه من بلغت بالسن وامتد. طهرها أو 
بلغت تسعاً كما يظهر مما بعده. قوله: (لأن الكراهة الخ) أي لأن كراهة الطلاق في طهر 
جامع فيه ذوات الحيض لتوهم الحبل فيشتبه وجه العدة آنا بالحيض أو بالوضع . 

قال في الفتح : وهذا الوجه يقتضي في التي لا تحيض لا لصغر و لكبرء بل اتفق امتداد 
طهرها متصلا بالصغر وفي التي لم تبلغ بعد وقد وصلت إلى سن البلوغ أن لا يجوز تعقيب 
وطئها بطلاقها لتوهم الحبل في كل منهما اه. وقال قبله : وفي المحيط قال الحلواني: هذا 
في صغيرة لا يرجى حبلهاء أما فيمن يرجى فالأفضل له أن يقصل بين وطئها وطلاقها بشهر 
كما قال زفر. ولايخفى أن قول زفر ليس هو أفضلية الفصل يل لزومه اه. 

وأجاب في البحر بأن التشبيه إنما هو باصل الفاصل وهو الشهر لا في 
الأفضلية اه. واحترز بقوله متصلاً بالصغر: أي بأن بلغت بالسن وامتد طهرها عمن امتد 
طهرها بعد ما بلغت بالحيض فإنها لا تطلق للسنة إلا واحدة كما مرء لأنها شابة قد رأت 
الدم وهو مرجرٌ الوجود ساعة فساعة» فيقي فيها أحكام ذوات الأقراء ُخلاف من 
بلغت ولم تر الدم أصلا. قوله: (والبدعي) منسوب إلى البدعةء والمراد بها هنا 
المحرمة لتصريحهم بعصيانه. بحر . قوله: (ثلاثة متفرقة) وكذا بكلمة واحدة بالأولى . 
وعن الإمامية: لا يقع بلفظ الثلاث ولا في حالة الحيض لأنه بدعة حرمة. وعن ابن 
عباس: يقع به واحدة» وبه قال ابن إسحاق وطاوس وعكرمة؛ لماءفي مسلم أن ابن 
عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله َة وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر 
طلاق الثلاث واحدة فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة» فلر 
أمضيناه عليهم» فأمضاه عليهم. وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة 
المسلمين إلى أنه يقع ثلاث . 

قال في الفتح بعد سوق الأحاديث الدالة عليه: وهذا يعارض ما تقدمء وأما 


کتاب الطلاق {o‏ 


في طهر واحد (لا رجعة فيه أو واحدة في طهر وطئت فيهء أو) واحدة في 
(حيض موطوءة) لو قال: والبدعي ما خالفهما لكان أوجز وأفود (وتجب رجعتها) 
على الأصح (فيه) أي في الحيض 
إمضاء عمر الثلاث عليهم مع عدم الفة الصحابة له وعلمه بأنبا كانت واحدة فلا يمكن 
إلا وقد اظلعوا في الزمان المتأخر على وجود ناسخ أو لعلمهم بانتهاء الحكم لذلك 
لعلمهم بإناطته بمعان علموا انتفاءها في الزمن المتأخر. 

وقول بعض الحنابلة: توفي رسول الله كد عن مائة آلف عين رأتهء فهل صح 
لكم عنهم أو عن عشر.عشر عشرهم القول بوقوع الثلاث باطل؟ أما أو فإجماعهم 
ظاهرء لأنه لم ينقل عن أحد منهم أنه خالف عمر حين أمضى الثلاث» ولا يلزم في 
نقل الحكم الإجماعي عن مائة ألف تسمية كل في مجلد كبير لحكم واحد على أنه إجماع 
سكوتي . وأما ثانياً فالعبرة في نقل الإجماع نقل ما عن المجتهدين والمائة ألف لا يبلغ 
عدة المجتهدين الفقهاء منهم أكثر من عشرين كالخلفاء والعبادلة وزيد بن ثابت ومعاذ بن 
جبل وأنس وأبي هريرة» ٠والباقون‏ يرجعون إليهم ويستفتون منهم. وقد ثبت النقل عن 
أكثرهم صريحاً بإيقاع الثلاث ولم يظهر لهم غالف ‏ فماذا بعد الحق إلا الضلال ‏ وعن 
هذا قلنا: لو حكم حاكمبأنها واحدة لم ينفذ حكمه لأنه لا يسوغ الاجتهاد فيه» فهو 
خلاف لا اختلافء وغاية الأمر فيه أن وصير كبيع أمهات الأولاد أجمع على نفيه وكن 
في الزمن الأول.يبعن اه ملخصاً. ثم أطال في ذلك. قوله: (في طهر واحد) قيد 
للثلاث والثنتين. قوله : .(لا رجعة فيه) فلو تخلل بين الطلقتين رجعة لا يكره إن كانت 
بالقول أو بنحو القبلة أو اللمس عن شهوةء لا بالجماع إجماعاً لأنه طهر فيه جماعء وهذا 
على رواية الطحاوي الآنية. وظاهر الرواية أن الرجعة لا تكون فاصلةء وكذا لو تخلل 
النكاح. أفاده في البحر. قوله: (وطئت فيه) أي ولم تكن حبلى ولا آيسة ولا صغيرة 
لم تبلغ تسع سنين كما مر. قوله: (في حيض موطوءة) أي مدخول بهاء ومثلها 
المختلى بها كما مر. قوله: (لكان أوجز وأفود) أما الأول فظاهرء وأما الثاني فلأنه 
يشمل ما ذكره ويشمل الطلاق البائن كما مرء وما لو طلقها في النفاس فإنه بدعي كما 
في البحرء وما لو طلقها في طهر لم يجامعها فيه بل في حيض قبله» وما لو طلقها في 
طهر طلقها في حيض قبله؛ فافهم. قوله: (وتجب رجعتها) أي الموطوءة المطلقة في 
الحيض . قوله: (على الأصح) مقابله قول القدوري: إنبا مستحبةء لأن المعصية وقعت 
فتعذر ارتفاعهاء ووجه الأصح قوله و لعمر في حديث ابن عمر في الصحيحين «مر 
ابنك فليراجعها"» حين طلقها في حالة الحيض» فإنه يشتمل على وجوبين: صريح 


(1) آخرجه البخاري 8/ 587 (44:8) ومسلم ۲/ 1°4۳ (1491/9281). 


كرف كتاب الطلاق 
رفعاً للمعصية (فإذا طهرت) طلقها (إن شاء) أو أمسكهاء قيد بالطلاق لأن التخيير 
والاختيار والخلع في الحيض 


وهو الوجوب على عمر أن يأمر. وضمنيء وهو ما يتعلق بابنه عند توجيه الصيغة إليه؛ 
فإن عمر نائب فيه عن النبي ية فهو كالمبلغ» وتعذر ارتفاع المعصية لا يصلح صارفاً 
للصيغة عن الوجوب لجواز إيجاب رفع أثرها وهو العدة وتطويلهاء إذ بقاء الشيء ما هو 
أثره من وجه فلا تترك الحقيقة» وتمامه في الفتح. قوله: (رفعاً للمعصية) بالراء» وهي 
أولى من نسخة الدال ط: أي لأن الدفع بالدال لما لم يقع والرفع بالراء للواقع 
والمعصية هنا وقعت» والمراد رفع أثرها وهو العدة وتطويلها كما علمت» لأن رفع 
الطلاق بعد وقوعه غير ممكن. قوله: (فإذا طهرت طلقها إن شاء) ظاهر عبارته أنه يطلقها 
في الطهر الذي طلقها في حيضه وهو موافق لما ذكره الطحاوي» وهو رواية عن الإمام. 
لأن أثر الطلاق انعدم بالمراجعة فكأنه لم يطلقها في هذه الحيضة فيسن تطليقها في 
طهرهاء لكن المذكور في الأصل وهو ظاهر الرواية كما في الكافي وظاهر المذهب» 
وقول الكل كما في فتح القدير: إنه إذا راجعها في الحيض أمسك عن طلاقها حتى 
تطهر ثم تحيض ثم تطهر فيطلقها ثانية. ولا يطلقها في الطهر الذي يطلقها في حيضه 
لأنه بدعي» كذا في البحر والمنح وعبارة المصنف تحتمله اه ح . ويدل لظاهر الرواية 
لَه أن يلها مَلْبِطلْفهَا فيل أن بها فيلك اليد كما امز الله عر ول 
بحر . 

قال في الفتح: ويظهر من لفظ الحديث تقييد الرجعة بذلك الحيض الذي أوقع 
فيه» وهو المفهوم من كلام الأصحاب إذا تؤمل» فلو لم يفعل حتى طهرت تقرّرت 
المعصية اه. 

وقد يقال: هذا ظاهر على رواية الطحاويء أما على المذهب فينبغي أن لا تقرأ 
المعصية حتى يأتي الطهر الثاني . بحر. 

قلت: وفيه نظرء فإنه حيث كان ذلك هو المفهوم من الحديث وكلام الأصحاب 
يحمل المذهب عليهء فتأمل . قوله: (قيد بالطلاق) أي في قوله: «أو في حيض موطوءة» 
والمراد أيضاً بالطلاق الرجعي احترازاً عن البائن فإنه بدعي في ظاهر الرواية وإن كان في 
الطهر كما مر. قوله: (لأن التخيير الخ) أي قوله لها اختاري نفسك وهي حائضء وكذا 
لو اختارت نفسها. قال في الذخيرة عن المنتقى: ولا بأس بأن يخلعها في الحيض إذا رأى 
منها ما يكره» ولا بأس بأن يخيرها في الحيض» ولا بأس بأن تختار نفسها في الحيض؛: 
ولو أدركت فاختارت نفسها فلا بأس للقاضي أن يفرق بينهما في الحيض اه 


كتاب الطلاق {fY¥‏ 
لا یکره . جتبی . والنفاس كالحيض . جوهرة. 

(قال لموطوءة وهي) حال كونها ممن تحيض (أنت طالق ثلاثاً) أو ثنتين (للسنة 
وقع عند كل طهر طلقة) وتقع أولاها في طهر لا وطء فيه فلو كانت غير موطوءة 
أو لا تحيض تقع واحدة للحال» ثم كلما نكحها 


وفي البدائع : وكذا إذا أعتقت فلا بأس بأن تختار نفسها وهي حائض» وكذا امرأة 
العنين اه. وكذا الطلاق على مال لا يكره في الحيض كما صرح به في البحر عن 
المعراج» والمراد بالخلع ما إذا كان خلعاً بمال» لما قدمناه عن المحيط من تعليل عدم 
كراهته بأنه لا يمكن تحصيل العوض إلا به. 

وفي الفتح: من فصل المشيئة عن الفوائد الظهيرية: لو قال لها طلقي نفسك من 
ثلاث ما شئت فطلقت نفسها ثلاثاً على قولهما أو ثنتين على قوله لا يكره لأنا مضطرة» 
فإنها لو فرقت خرج الأمر من يدها اه. قوله: (لا يكره) لأن علة الكراهة دفع الضرر 
عنها بتطويل العدةء لأن الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب من العدة وبالاختيار 
والخلع قد رضيت بذلك. رحمتي. 

وفيه أنه يلزم حل الطلاق مطلقاً في الحيض إذا رضيت به مع أن إطلاقهم الكراهة 
ينافيه» فالأظهر تعليل الخلع والطلاق بعوض بما مر عن المحيط» وبأن التخيير ليس 
طلاقاً بنفسه لأنها لا تطلق ما لم تختر نفسها فصارت كأنها أوقعت الطلاق على نفسها في 
الحيض» والممنوع هو الرجل لا هي أو القاضي» هذا ما ظهر ليء فتأمل. قوله: 
(والنفاس كالحيض) قال في البحرء ولما كان المنع منه الطلاق في الحيض لتطويل 
العدة عليها كان النفاس مثله كما في الجوهرة. قوله: (قال لموطوءته) أي ولو حكماً 
كالمختلى بها كما مر. قوله: (للسنة) اللام فيه للوقت وليست اللام بقيد» فمثلها في 
السئة أو عليها أو معهاء وكذا السنة ليست بقيد بل مثلها ما فى معناه» كطلاق العدل 
وطلاقاً عدلا وطلاق العدة أو للعدة وطلاق الدين أو الإسلام أو أحسن الطلاق أو أجمله 
أو طلاق الحق أو القرآن أو الكتاب» وتمامه في البحر. قوله: (وتقع أولاها) أي أولى 
المذكورات من الغلاث أو الثنتين» فافهم. وقوله: «في طهر لا وطء فيه» أي ولا في 
حيض قبله كما يفيده ما تقدم, فإن كان ذلك الطهر هو الذي طلقها فيه تقع فيه واحدة 
للحال؛ ثم عند كل طهر أخرى؛ وإن كانت حائضاً أو جامعها فيه لم تطلق حتى تحيض 
ثم تطهر كما في البحر. قوله: (فلو كانت غير موطوءة) محترز قوله: «الموطوءتين» 
وقوله: «أو لا تحيض» محترز قوله: «وهي تمن تحيض» وشمل من لا تحيض الحامل خلاقاً 
لمحمد كما في البحر. قوله: (تقع واحدة للحال) أي في الصورتين» وأطلق في الحال 
فشمل حالة الحيض . قوله: (ثم كلما نكحها) راجع للصورة الأولى: أي فإذا وقعت 


IA‏ كتاب الطلاق 


(وإن نوى أن تقع الثلاث الساعة أو) أن تقع عند رأس (كل شهر واحدة 
صحت نيته) لأنه حتمل كلامه. 

(ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل) ولو تقديرا. بدائع» ليدخل السكران (ولو 
عيداً أو مکرها) فإن طلاقه صحيح 


عليها للحال بانت منه بلا عدة لأنه طلاق قبل الدخول فلا يقع غيرهاء ما لم يتزوجها 
فتقع أخرى بلا عدة» فإذا تزوجها أيضاً وقعت الثلاثة . وعلله في البحر بأن زوال الملك 
بعد اليميين لا يبطلها اه. فتأمل. قوله: (أو مضى شهر) يرجع إلى الصورة الثانية. 
قوله: (وإن نوى الخ) أفاد أن وقوع الثلاث على الأطهار مقيد بما إذا نواه أو أطلق. أما 
إذا نوى غيره فإنه يصح. نهر. قوله: (لأنه محتمل كلامه) وهذا لأن اللام كما جاز أن 
تكون للوقت جاز أن تكون للتعليل: أي لأجل السنة التي أوجبت وقوع الثلاث» وإذا 
صحت نيته للحال فأولى أن تقع عند كل رأس شهرء قيد بذكر الثلاث؛ لأنه لو لم 
يذكرها وقعت واحدة للحال إن كانت في طهر لم يجامعها فيه وإلا فحتى تطهر؛ ولو 
نوى ثلاثاً مفرقة على الأطهار صحء ولو جملة فقولان» ورجح في الفتح القول بأنه لا 
يصحء وتمامه في النهر. قوله: (ويقع طلاق كل زوج) هذه الكلية منقوضة بزوج 
المبانة» إذ لا يقع طلاقه بائناً عليها في العدة. وأجيب بأنه ليس بزوج من كل وجه أو 
أن امتناعه لعارض هو لزوم تحصيل الحاصلء ثم كلامه شامل لما إذا وكل به أو أجازه 
من الفضولي. نهر. وسيأتي. قوله: (ليدخل السكران) أي فإنه في حكم العاقل زجراً 
لهء فلا منافاة بين قوله عاقل وقوله الآتي أو سكران. 
لَب في الإكراء عَلَى وكيل اعلق وَآلنكاح وَألمِنَاقٍ 
قوله : (فإن طلاقه صحيح) أي طلاق المكرهء وشمل ما إذا أكره على التو كيل 
)20 لا يقع طلاق المكره على الطلاق أو على الحلف يه كما لا ينفذ عتقه ولا سائر عقوده؛ وبه قال مالك وأحمد 
وأكثر الفقهاء وقال أبو حنيقة: تصرف المكره أنه كان مما يلحقه الفسخ كالنكاح والبيع لم يصح منهء وإن 
كان مما لا يلحقه كالطلاق والعتق صح منه كما يصح من المختارء واستدل بقوله تعالى: #فإن طلقها فلا 
تحل له من بعد حتى تنکح زوجاً غيره» حيث لم يفرق بين مكره وختار فكان على عمومه» وبما روي عن 
علي كرم الله وجهه عن النبي ب أنه قال: «كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والصبي* فدخل طلاق 
المكره في عموم الجوازء وبحديث: ثلاث جدهن وهزلهن جد الطلاق والنكاح والرجعة» والمكره لا يخلو 
من أن يكون جاداً أو هازلاً فيقع طلاق» وبما روي أن صفوان بن عمران كان نائماً مع امرأته في الفراش 
فجلست على صدره ووضعت السكين وقالت: إن طلقتني وإلا قتلتك» فناشدها الله فأبت فطلقها ثم أتى 
رسول الله ب فذكر ذلك فقال لا إقالة في الطلاق أي لا رجوع فيهء فدل على وقوعه مع الإكراهء ودليلنا 
ما روي عن النبي به أنه قال لا طلاق في إغلاق قال أبو عبيدة: الإغلاق الإكراه» وكذلك فسره = 


كتاب الطلاق ۳۹ 


لا إقراره بالطلاق» وقد نظم في النهر ما يصح مع الإكراه فقال: [الطويل] 


بالطلاق فوكل فطلق الوكيل فإنه يقع. بحر . قال محشيه الخير الرملي: ومثله العتاق كما 
صرحوا به. وأما التوكيل بالنكاح فلم أر من صرح به. والظاهر أنه لا يخالفهما في 
ذلكء لتصريحهم بأن الثلاث تصح مع الإكراه استحساناً . 

وقد ذكر الزيلعي في مسألة الطلاق أن الوقوع استحسانء والقياس أن لا تصح 
الوكالةء لأن الوكالة تبطل بالهزل» فكذا مع الإكراه كالبيع وأمثاله . 

وجه الاستحسان أن الإكراه لا يمنع انعقاد البيع ولكن يوجب فساده» فكذا 
التوكيل ينعقد مع الإكراه والشروط الفاسدة لا تؤثر في الوكالة لكونها من الإسقاطات؛ 
فإذا لم تبطل فقد نفذ تصرف الوكيل اه. فانظر إلا علة الاستحسان في الطلاق تجدها في 
النكاح فيكون حكمهما واحد تأمل اه كلام الرملي. قلت: وسيأتي تمام الكلام على 
ذلك في كتاب الإكراه إن شاء الله تعالى. قوله : (لا إقراره بالطلاق) قيد بالطلاق لأن 
الكلام فيه» وإلا فإقرار المكره بغيره لا يصح أيضاً؛ كما لو أقرّ بعتق أو نكاح أو رجعة 


= الشافعي رضي الله عنه ووجهه أن المكره كأنه أغلق عليه اختياره أو كأن المكره أغلق عليه باباً لا يخرج 
منه إلا بالطلاق» وقي سنن أبي داود والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي وك قال: إن الله 
وضع عن أمتي وقال البيهقي: تجاوز لي عن أمتي الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه والمعنى أن الله تعالى 
تجاوز للأمة عن الأحكام المتعلقة بالأفعال التي وقعت في أحد هذه الثلائة فلا يؤاخذهم بهاء وقال الشافعي 
رضي الله عنه : قال الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان» وللكفر أحكام قلما.وضهها الله عنه 
سقطت أحكام الإكراه عن القول كله؛ لأن الأعظم إذا سقط سقط عن الناس ما هو أصغر منهء ولإجماع 
الصحابة رضي الله عنهم. على عدم وقوع طلاقه حيث قال به خمسة منهم لم يظهر لهم تخالف»: وهم عمر 
روى ابن المتذر أن رجلا كان يدي حبلا يشتار عسلا أي مجيه فأدركته امرأتهء فحلفت لتقطعن الحبل أو 
ليطلقنها لاء فذكرها الله والإسلام فحلفت ليفعلن أو لتفعل فطلقها لاء فلما خرج أتى إلى عمر فذكر له 
الذي كان من أمر امرأته إليهء والذي كان منه إليها فقال له: ارجم إلى امرأتك» فإنه ليس بطلاق وعلي 
روي عنه أنه كان لا یری طلاق المكره شيئاًء ونال ابن عباس ليس على المكره والمضطيد طلاق. وكان 
ابن عمر وابن الزبير يريان مثل ذلكء وأيضاً فإنا لو أوقفنا طلافه لكان في ذلك إغراء للقوي على الطمع 
فيمن هي تحت الضعيف إذا رغب فيها حيث يسهل عليه اختطافه إلى مكان سحيق لا يغاث فيه ثم يكرهه 
على طلاقهاء فسد الشارع الحكم عليه الاب كما سذه على القاتل بحرمانه من الإرث. 

وأما الجواب عن استدلالهم بالآية فإته تعالى قال: #فإن طلقها» والمكره عندنا غير مطلق؛ ولو صح 
دخوله في عمومها لكان خصصاً بما تقدم من السنةء وعن قوله 8: "كل الطلاق جائز» الكره محمول 
على حال الاختيار؛ لأن فيه استثتاء الصبي والمجتون لعدم قصدها دليلا على إلحاق المكره بهماء 
والجواب عن قوله: اثلاث جدهن» الحديث هو أنا نقول بموجيه فالجد والهزل في وقوع الطلاق سواء 
لحن المكره ليس يجاد ولا هازل» فخرج عنهما كالمجتون إذ الجاد قاصد تلفظ مريد للطلاق. والهازل 
قاصد للقظ غير مريد للفراقء والمكره غير قاصد للفظ ولا مريد للغراق» أما الجواب عن قوله: ١لا‏ إتالة» 
فمن وجهين أحدهما أنه يحتمل أن الرجل أقر بالطلاق وادعى الإكراهء قألزمه إقراره والثاني أنه يجوز أن يكون 
النبىى كه رأى من جلده وضعف زوجته ما لا يكون به مكرهاء فألزمه الطلاق. 


1 كتاب الطلاق ! 
طلاق وَل نِهَانرٌرَرَجْعَة نَكَامٌمَمَ يلاد عفوعَنَالعَمْدٍ 


أو فيء» أو عفو عن دم عمدء أو بعبده أنه ابئه» أو جاريته أنها أم ولده كما نص عليه 
الحاكم في الكافي . 

هذاء وفي البحر أن المراد الإكراه على التلفظ بالطلاق» فلو أكره على أن يكتب 
طلاق امرأته قكتب لا تطلق» لأن الكتابة أقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة ولا حاجة 
هناء كذا في الخانية. ولو أقرٌ ر بالطلاق كاذباً أو هازلاً وقع قضاء لا ذيانة اه. ويأتي 
تمامه . 

طب في لمَسَايلٍ آي تخ عَمَ ارا 

قوله: (طلاق) أطلقه فشمل البائن بقسميه والرجعي» وهو مع ما عطف عليه مبتداً 
والخبر محذوف تقديره: تصح مع الإكراء» دل عليه قوله آخراً: فهذه تصح مع الإكراه. 

ثم إن كان الزوج قد وطئ فلا رجوع له على المكره؛ وإلا فله الرجوع بنصف 
المسمىء كذا ذكره المصنف في الإكراه ط . قوله: (وإيلاء) فإن تركت أربعة أشهر بانت 
منه» فإن لم يكن دخل بها وجب نصف المهر ولم يرجع به على الذي أكرهه. كافي. 
قوله: (نكاح) يشمل ما إذا أكره الزوج أو الزوجة على عقد النكاح كما هو مقتضى 
إطلاقهم» خلافاً لما قيل من أن العقد لا يصح إذا أكرهت هي عليه» كما أوضحناه في 
النكاح قبيل قوله: «وشرط حضور شاهدين! فافهم. قوله: (مع استيلاد) بكسر الدال من 
غير تنوين لضرورة النظم ح. 

وصورته: أن يكرهه على استيلاد أمتهء فإذا وطثها وأتت بولد ثبت منه. ولا يجوز 
له نفيه ط. وفيه أن هذا إكراه على فعل حسي وهو الوطء ترتب عليه حكم آخر وهو 
صيرورتها أم ولدء وأمثلته كثيرة؛ كما لو أكره على دخول دار علق عتق عبده على 
دخولها فإنه يعتق ولا يضمن له المكره شيئاً» وأكره على شراء عبد علق على ملكه له 
فإنه يعتق وعليه قيمته للبائع ولا يرجع على المكره بشيء كما في كافي الحاكم من 
الإكراه. قال: وكذا لو أكرهه على شراء ذي رحم حرم منه» أو أمة قد ولدت منهء أو 
أمة قد جعلها مدبرة إذا ملكها اه. وصوره الرحمتي بأن يكره على أن يقر بأنها آم ولدهء 
وفيه ما علمته مما نقلناه قبله عن الكافي أيضاًء والله أعلم. قوله: (عفو عن العمد) أي 
لو وجب له على رجل قصاص في نفس أو فيما دونها فأكره بوعيد تلف أو حبس حتى 
عفا فالعفو جائزء ولا ضمان له على الجاني ولا على المكره لأنه لم يتلف له مال 
وكذلك الشهود إذا رجعوا فلا ضمان عليهم» ولو وجب له على رجل حق من مال أو 
كفالة بنفس أو غير ذلك فأكره بوعيد بقتل أو حبس حتى أبرأه من ذلك كانت اليراءة 
باطلة» كذا في الكافي» وبه علم أنه احترز بالعمد عن الخطإ لأن موجبه المال فلا 


كتاب الطلاق فق 
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تصح البراءة منه. قوله: (رضاع) يرد عليه ما ذكرناه في الاستيلادء فإنه أيضاً فعل حسي 
ترتب عليه حكم آخرء وهذا لا ينحصر كما علمته؛ وكذا يقال مثله ما لو أكره على 
الخلوة بزوجته أو على وطئها فإنه يتقرّر عليه جميع المهرء وكذا لو أكره على وطء أم 
زوجته أو بنتها تحرم عليه زوجته. قوله: (وأيمان) جمع يمين. قال في الكافي في باب 
الإكراه على النذر واليمين: ولو أكره رجل بوعيد تلف حتى جعل على نفسه صدقة لله 
تعالى أو صوماً أو حجاً أو عمرة أو غزوة في سبيل الله تعالى أو تة أو شيعا تعونت نه 
إلى الله تعالى لزمه ذلك ولا ضمان على المكره؛ وكذلك لو أكرهه على اليمين بشيء 
من ذلك أو بغيره من الطاعات أو المعاصي اه. قوله: (وفيء) أي في الإيلاء بقول أو 
فعل. ذكره الشارح في الإكراه. قوله: (ونذره) قدمنا الكلام عليه قريباً. قوله: (قبول 
لإيداع) أخذ في البحر من قوله في القنية: أكره على قبول الوديعة فتلفت في يده 
فلمستحقها تضمين المودع اه بناء على أن المودّع بفتح الدال. قال في النهر بعد نقله: 
ثم ظهر لي أنه بكسر الدال» فليس من المواضع في شيء وذلك أنه في البزازية قال: 
أكره بالحبس على إيداع ماله عند هذا الرجل وأكره المودع أيضاً على قبوله فضاعء لا 
ضمان على المكره والقابض» لأنه ما قبضه لنفسه» كما لو هبت الريح فألقته في حجره 
فأخذه ليردّه فضاع في يده لا يضمن أه. 


قلت: وحاصله أن التعليل المذكور يدل على أن المستحق للوديعة في مسألة 
القنية ليس له تضمين المودعء بالفتح؛ لأنه إذا كان مكرهاً على قبولها لم يكن قابضاً 
لنفسهء فتعين أنه بالكسر لأنه دفعها باختياره فللمستحق تضمينه» ولكن مع هذا أيضاً لو 
صح قراءته بالفتح لم يكن من هذه المواضع أيضاً لأن الكلام فيما يصح مع الإكراهء 
وتضمينه يدل على أنه لم يصح قبوله للوديعة» لأن حكم المودع» بالفتح: عدم الضمان 
بالتلف. فتأمل . قوله: (كذا الصلح عن عمد) أي قبول القاتل الصلح عن دم العمد 
على مال؛ كذا في البحر: أي إذا أكره على أن يصالح صاحب الحق على مال أكثر من 
الدية أو أقل فصالحه بطل الدم ولم يلزم الجاني شيء كما في كافي الحاكمء وذكر قيله 
أنه لو أكره ولي دم العمد على أن صالح منه على ألف فلا شيء له غير الألف اه. 
وإنما لزم المال القاتل في الثانية لأنه غير مكره. قوله: (طلاق على جعل) أي قبول 
المرأة الطلاق على مال. بحر. فيقع الطلاق ولا شيء عليها من المال» ولو كان مكان 
التطليقة خلع بألف درهم كان الطلاق بائناً ولا شيء عليهاء ولو كان هو المكره على 
الخلع على ألف وقد دخل بها وهي غير مكرهة وقع الخلع ولزمها الألف» وتمامه في 
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و وة ت كذ انميق راشا كدب ا د 


الكافي . قبوله: (يمين به أتت) أي بالطلاق وفاعل أتت ضمير اليمين ح. والمراد به 
تعليق الطلاق على شيء» كما إذا أكره على أن يقول: إن كلمت زيداً فزوجتي كذا. 
قوله: (كذا العتق) أي الإكراه على اليمين بالعتق. وأما الإكراه على نفس العتق 
فسيأتي» فافهم؛ كما لو أكره على أن قال: إن دخلت الدار فأنت حرّء أو إن صليت أو 
أكلت أو شريت ففعل» يعتق العبد ويغرم الذي أكرهه قيمتهء وتمامه في الكافي. قوله: 
(والإسلام) ولو من ذمي كما أطلقه كثير من المشايخ. وما في الخانية من التفصيل بين 
الذمي فلا يصح والحربي فيصح فقياس» والاستحسان صحته مطلقاً. أفاده الشارح في 
الإكراه طء ولو كان أكرهه على الإقرار بالإسلام فيما مضى فالإقرار باطل» كذا في 
الكافي. قوله: (تدبير للعبد) بضم الراء من غير تنوين للضرورة ح» وتقييده بالعبد 
لمناسية الروي والأمة مثله ط . قوله: (وإيجاب إحسان) أي إيجاب صدقة. بحر. وتقدم 
نقله عن الكافي. قوله: (وعتق) ويرجع بقيمة العبد على المكره إذا أعتقه لغير كفارة» , 
وإلا فلا رجوع كما ذكره المصنف في الإكراه ط. وشمل العتق بفعل كما لو أكرهه على 
شراء محرمه؛ لكنه لا يرجع على المكره بشيء كما قدمناه عن الكافي» وبه صرح في 
البزازية من الإكراه خلافاً لما يوهمه ما نقله الشارح في الإكراه عن ابن الكمال» فافهم. 
قوله : (عشرين في العد) حال من فاعل تصح. قال في النهر: وهي ترجع إلى ستة عشر 
لدخول إيجاب الإحسان في النذر» ودخول الطلاق على جعل» واليمين بالطلاق في 
الطلاق» ودخول اليمين في العتيقة في العتق اه ح. وتقدم عن النهر أن قبول الإيداع 
ليس منها فعادت إلى خسة عشرء وقدمنا أن الاستيلاد والرضاع من الأفعال الحسية 
المترتب عليها أمر آخر فلا ينبغي تخصيصها بالذكر فعادت إلى ثلاثة عشرء وقد زدت 
عليها خمسة أخر التقطتها من إكراه كافي الحاكم : 

الأولى: الخلع على مالء بأن أكره على خلع امرأته على ألف وقد تزوجها على 
أربعة آلاف ودخل بها والمرأة غير مكرهة فالخلع واقع ولها عليه" الألف؛ ولا شيء 
على الذي أكرهه» ولو كانت هي المكرهة كان الطلاق بائناً ولا شيء عليها. 


الثانية : الفسخ» كما لو أعتقت ولها زوج حر لم يدخل بها فأكرهت على أن 
اختارت نفسها في مجلسها بطل المهر عن الزوج ولا شيء على المكره. ولو كان دخل 
بها الزوج قبل ذلك فالمهر لمولاها على الزوج ولا يرجع على المكره. 


(1) في ط (قوله ولها عليه) لعل الصواب وله عليها". 


كتاب الطلاق tf‏ 
(أو هازلاً) لا يقصد حقيقة كلامه (أو سفيهاً) 


الثالثة : EE RE‏ 
رجوع له على المكره» وإن أكرهه على عتق عبده هذا عنها لم يجزه وعلى المكره 
قيمته؛ ولو أكره بالحبس أجزأه عنهاء وكذلك كل شيء وجب عليه لله تعالى من نذر أو 
هدي أو صدقة أو حجٌ فأكره على أن يمضيه ولم يأمره المكره بشيء بعينه أجزأمء ولا 
ضمان على المكره. 
الرابعة: ما كان شرطاً لغيره كما لو علق عتق عبد على شرائه أو طلاق زوجته 
على دخول الدار فأكره على الشراء أو الدخول أو أكره على شراء ذي محرمه أو أمة قد 
ولدت منه ونحو ذلك؛ ويدخل فيه الرضاع فإنه شرط للمحرمية والاستيلاد: أي الوطء 


لطلب الولد فإنه شرط لثبوته منه أيضاً. 
الخامسة : ما قدمناه من التوكيل بالطلاق والعتق» فقد صارت ثماني عشرة صورة 
نظمتها بقولي: [الطويل] 


EE‏ كاخ وَرَجْعَةٌ ظِِهَارٌ ويلا وَعَفْرَّعَن العَمْدٍ 
من وَإِسلامٌ وَفَي وَنَذْرْهُ 2 َبُول لِمُلْح الحَندئنبير يلعَبْد 
ثلاث وَعَْشْرَصَحَحَرُمَالِمُكْرَِ وقد ردت مسا وَهْيَ خُلْعٌ عَلَى نَفْدِ 
وشخ وَتَكْفِيرٌ وَصَرْطلِمَيرهٍ وكيل غت أو طْلاقٍ فَحُذْمَدَي 
قوله: (أو هازلا) أي فيقع قضاء وديانة كما يذكره الشارح» وبه صرّح في 
الخلاصة معلل بأنه مكاير باللفظ فيستحق التغليظ > وكذا في البزازية. وأما ما في إكراه 
الخانية: لو أكره على أن يقر بالطلاق فأقر لا يقع» كما لو أقر بالطلاق هازل أو كاذباً 
فقال في البحر: : إن مراده لعدم الوقوع في المشبه به عدمه ديانةء ثم نقل عن البزازية 
والقئية : لو أراد به الخبر عن الماضي كذباً لا يقع ديانة» وإن أشهد قبل ذلك لا يقع 
قضاء أيضاً أم. 
ويمكن حمل ما في الخانية على ما إذا أشهد على أنه ب يقرٌ بالطلاق هازلاء ثم لا 
. يخفى أن ما مر عن الخلاصة إنما هو فيما لو أنشأ الطلاق هازل؛ وما في الخانية فيما 
لو أقر به هازلا قلا منافاة بينهما. قال في التلويح : وكما أنه يبطل الإقرار بالطلاق 
والعتاق مكرهاً كذلك يبطل الإقرار بهما هازلاء لأن الهزل دليل الكذب كالإكرا» حتى 
لو أجاز ذلك لم يجزه لأن الإجازة إنما تلحق سبباً منعقداً يحتمل الصحة والبطلان» 
وبالإجازة لا يصير الكذب صدقاًء وهذا بخلاف إنشاء الطلاق والعتاق ونحوها نما لا 
يحتمل الفسخ»› فإنه لا أثر فيه للهزل اه. وبهذا اندفع ما أورده الرملي من المنافاة بين 
عبارة الخانية وغيرها. قوله: (لا يقصد ححقيقة ا لان الا وفيه قصور. 


t4‏ كتاب الطلاق 
خفيف العقل (أو سكران) ولو بنبيذ أو 


ففي التحرير وشبرحه: الهزل لفة اللعب. واصطلاحاً: أن لا يراد باللفظ ودلالته 
المعنى الحقيقي ولا المجازي بل أريد به غيرهماء وهو ما لا تصح إرادته منه. وضده 
الجدء وهو أن يراد باللفظ أحدهما. قوله: (خفيف العقل) في التحرير وشرحه: السفه 
في اللغة: الخفة. وفي اصطلاح الفقهاء: خفة تبعث الإنسان على العمل في ماله 
بخلاف مقتضى العقل . 1 


مَطلَبٌ في تَغْرِيفٍ السْكْرَانِ وڪوه 

قوله: (أو سكران) السكر: سرور يزيل العقل فلا يعرف به السماء من الأرض . 
وقالا: بل يغلب على العقل فيهذي في كلامه. ورجحوا قولهما في الطهارة والأيمان 
والحدود. وفي شرح بكر: السكر الذي تصح به التصرفات أن يصير بحال يستحسن ما 
يستقبحه الئاس وبالعكس» لكنه يعرف الرجل من المرأة. قال في البحر: والمعتمد في 
المذهب الأول. هر. 

قلت: لكن صرح المحقق ابن الهمام في التحرير أن تعريف السكر بما مرّ عن 
الإمام إنما هو في السكر الف للحدء لأنه لو ميز بين الأرض والسماء كان في 
سكره نقصان وهو شبهة العدم فيندرئ به الحد. وأما تعريفه عنده في غير وجوب الحد 
من الأحكام فالمعتير فيه عنده اختلاط الكلام والهذيان كقولهما. ونقل شارحه ابن أمير 
حاج عنه أن المراد أن يكون غالب كلامه هذياناًء فلو نصفه مستقيماً فليس بسكره 
E‏ ا ة في إقراره بالحدود وغير ذلك لأن السكران في العرف من 
اختلط جه بېزله فلا يستقرٌ على شيء» ومال أكثر المشايخ إلى قولهماء وهو قول 
الأئمة الثلاثة» واختاروه للفتوى لأنه المتعارف» وتأيد بقول عليّ رضي الله عنه: إذ 
سكر هذی» رواه مالك والشافعي» ولضعف وجه قوله: ثم بين وجه الضعف» 
فراجعه. وبه ظهر أن المختار قولهما في جميع الأبواب» فافهم. وبين في التحرير حكمه 
أنه إن كان سكره بطريق محرم لا يبطل تكليفه فتلزمه الأحكام وتصح عباراته من الطلاق 
والعتاق» والبيع والإقرار» وتزويج الصغار من كفء والإقراض والاستقراض» لأن 
العقل قائم» وإنما عرض فوات فهم الخطاب بمعصيته» فبقي في حق الإثم ووجوب 
القضاء» ويصح إسلامه كالمكره لا ردته لعدم القصد. وأما الهازل فإنما كفر مع عدم 
قصده لما يقول بالاستخفاف لأنه صدر منه عن قصد صحيح استخفافاً بالدين» بخلاف 
السكران. قوله: (بتبيذ) أي سواء كان سكره من الخمر أو الأشربة الأربعة المحرمة أو 
غيرها من الأشربة المتخذة من الحيوب والعسل عند محمد. قال في الفتخ: وبقوله 
يفتى» لأن السكر من كل شراب محرم. وفي البحر عن البزازية: المختار في زماننا لزوم 


كتاب الطلاق {fe‏ 


الحد ووقوع الطلاق اه. وما في الخانية من تصحيح عدم الوقوع فهو عبني على قولهما 
من أن النبيذ حلال والمفتى به خلافه . وفي النهر عن الجوهرة أن الخلاف مقيد بما إذا 
شربه للتداوي» فلو للهو والطرب فيقع بالإجماع .° 
مَطْلَبٌ ِي الحَشِيشَة والأفيون ن وَالبنج 
قوله: (وحشيش") قال في الفتح: اتفق مشايخ المذهبين من الشافعية والحنفية 
بوقوع طلاق من غاب عقله بأكل الحشيش» وهو المسمى بورق القنب لفتواهم بحرمته 
بعد أن اختلفوا فيها. فأفتى المزني”” بحرمتهاء وأفتى أسد بن عمرو بحلهاء لأن 


)١(‏ قال الإمام الشاقعي رضي الله تعالى عنه السكران هو الذي اختل كلامه المنظومء وانكشف سرّه المكئون» 
وقال الغزالي رحه الله تعالى: السكر عيارة عن استيلاء أبشرة متصاعدة من المعدة على معادن الفكرء وقال 
إمام الحرمين للسكران حالات ثلاث إحداها وهي حالة ابتداء السكر أن تعتريه هرّة ونشاط إذا ديّت الخمر 
فيهء ولم تستول على عقله» وتسمى حالة النشوةء الثانية غاية السكر وهو أن يصير طافحاً يسقط كالمخشي 
عليه لا يتكلم ولا يكاد يتحرك. الثالثة متوسطة بينهما بأن تختلط أحواله فلا تتنظم أقواله وأفعاله» ويبقى 
تميز وتطقء قال: والاتفاق في الحالة الأولى على الوقوعء وفي الثانية على عدم الوقوع» وإئما الخلاف 
في الثالثة» والمحققون ن على أنه يرجع في حدّ السكران إلى العرف فمتى انتهى تغير الشارب إلى حالة يقع 
عليه اسم السكران فيها عرفاً فهو عط كلام الفقهاء ومحل اختلافهم» وأن الخلاف جار في الثانية أيضاً؛ ولم 
يحصل اتفاق إلا في الأولى . . والسكران على ضربين: أحدهما أن يسكر بشرب مسكر مطرب. والثاني: أن 
يسكر بشرب دواء غير مطرب فإن سكر بشرب مسكر مطرب فعلى ضريين: أحدهما يأن لا ينسب فيه إلى 
معصية إما لأنه شرب وهو لا يعلم أنه مسكرء وإما لأنه أكره عليه أو أوجر الشراب فهذا في حكم المغلوب 
على عقله بجئرن أو إغماء أو نوم أو عتهء فلن يقع عليه طلاق لارتفاع الإثم عنه» والثاني: أن يكون عاصياً 
فيه لعلمه أنه مسكر وقد شريه مختاراً ويقال له: السكران المتعدي. وهو مراد الفقهاء وعند إطلاق لفظ 
السكران؛ لأنه الذي يختص يذه الأحكامء وأما غير المتعدي فكيقية غير المكلقين لا يختص بحكم درجم 
وقد اختلف فيه الأئمق. فذهب الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأكثر الفقهاء إلى وقرع طلاقه. وعن عثمان 
رضي الله تعالى عنه ومجاهد وربيعة والليث بن سعد وداود أن طلاقه لا يقعء ويه قال من أصحاب الشافعي 
المزتي وأبو ثور ومن أصحاب أبي حديفة الطحاوي والكرخي؛ وحكى المزني في جامعه الكبير عن 
الشافعي في القديم في ظهار السكران قولين: أحدهما: وهو المنصوص عليه في كتبه. . والمشهور من 
مذهيه أنه ينفذ ظهاره. وثانيهما: لا ينفذ قال: وحكم ظهاره وطلاقه واححدء فيكون في طلاقه قول مخرج 
للشافعي بعدم الوقوع» قال الماوردي: وهذا القول قد تفرد المزني بنقله» ولم يساعده فيه غيره من 
أصحاب القديم» ولا وجد في شيء من كتبه القديمة اهء وقد كان هذا القول الذي نقله المزني عن 
الشافعي في القديم يعدم نغوذ ظهار السكران منشأ خلاف بين المتأخرين من الأصصحاب» فمنهم من رأى 
صخة تخريجه قرلا ثانياً للشافعي في القديم في غير الظهارء وقال: لأن المزتي وإن تفرد بنقله فهو ثقة فيما 
يرويه ضابط لما يتقله ومحكيه؛. ؛ وهؤلاء انقسموا إلى فرقتين فرقة خرجته في جميع تصرفات السكران سواء 
كانت له بالتكاح أو عليه فالطلاق أو له وعليه فالبيع» قالوا فإن النص وإن ورد في جنس التصرفات التي 
عليه وهو الظهار إلا أنه يلحق بها ماله طرداً للباب. والأخرى قصرت التخريج على جنس المنصوص من 
التصرفات التي عليه فقطء وذهب الأكثرون من الأصحاب إلى أنه لا يصح هذا التخريج» وليس في طلاق 
السكران ولا في شيء من تصرفاته؛ إلا قول واحد أنه يتفذء لأن المزني وإن كان ثقة ضابط لكن = 


455 كتاب الطلاق 


أو أفيون أو بنج ترا به يفتى . تصحيح القدوري . 


المتقدمين لم يتكلموا فيها بشيء لخدم ظهور شأتها فيهمء فلما ظهر من أمرها من القساد 
كثير وفشا عاد مشايخ المذهبين إلى تحريمها. وأفتوا بوقوع الطلاق عن زال عقله بها اه. 
قوله: (أو أفيون أو بنج) الأفيون: ما يمرج من الخنشخاش . والبنج: بالفتح نبت 
مسبت. وصرخ في البدائع وغيرها يعدم وقوع الطلاق يأكله معللا بأن.زوال عقله لم 


والحق التفصيل › وهو إن کان للتداوي لم يقع لعدم المعصيةء وأن للهو وإدخال 
الآفة قصداً فينبغي أن لا يتردد في. الوقوع . 

وفي تصحيح القدوري عن الجواهر:. وفي هذا الزمان إذا سكر من البنج والأفيون 
يقع زجراًء وعليه الفتوى» وتمامه في النهر. قوله: (زجراً) أشار به إلى التفصيل 


= أصحاب القديم به أعرف؛ ولم ينقلوه... . استدل من ذهب إلى أن طلاقة غير واقع بأنه مققود الإرادة 
كالمكرهء ويأنه زائل العقل فلم يقّع:طلاقه كالمجنونء وبأنه غير مميز كالضبي» ويما ورد في خبر ماعز 
أنه #6 قال له حين أقر بالزنا: أبك جنون؟ فقال: لا وقال: أشريت الخمر؟ فقال: لا فقام رجل فاستنكهه؛ 
فلم ید به ريح خر فحدّهء فلولا أن السكر يسقط الإقرار لم يكن لسؤاله عنه ية فائدةء . واستدل من قال 
بوقرع طلاقه بأنه مؤاخذ يسكره» فوجب أن يؤاخذ بما ينشأ عنه كما أن من جنى جناية:فشرت لما كان 
مؤاخذاً بها كان مؤاخذاً بسرايتها؛ ولأن رفع الطلاق تخفيف ورخصة»ء وإيقاعه تغليظ وعزيمة؛ فإذا وقع على 
الصاحي وهو غير آثم كان إيقاعه على السكران أولى؛ ولأن السكران لا يستدل على سکره بعلم ظاهر هو 
معذور فيهء وإنما يعرف من جهته» وهر فاسق مردود الخير وربما تساكز تضنعاء فلم يجز أن يعدل عن 
يقين الحكم السابق بالتوهم الطارق» ولا يجوز قياسه على المسجئون والمكتره والصبي؛ لأن مع الإكراه 
والجنون والصبا علم ظاهر يدل على فقد الإرادة بخلاف السكران؛ ولأتهم غير مؤاخذين بالإكراء موالجنون 
والصياء فلم يؤاخذوا يما حدث فيها كما أن من قطع يد سارق فسرت منها إلى نفسه لا يؤاخذ بالسراية؛ 
لأنه غير مؤاخدُ بالقطع فكان غير مؤاخذ بالسراية» والجواب عن الحديث أنه ليس في سؤاله جو ذكر 
للمتعدي» فيحتمل أنه جرّز أن إقراره بكر لم يعد به فسأله عنهء وأما السكران بشرب دواء غير مطرب 
كشارب البئج وما في معناء» فهذا على وجهين: أحدهسا أن يقصد به التداوي» ولا.يقصد به السكرء قلن 
يقع طلاقه وهو في حكم المغشي عليه لأنه مباح لا يؤاخد به والثاني: أن يقصد به السكر دون التداري؛ 
وفيه وجهان: أحدهما: أنه في حكم السكز من الشراب المطرب في وقوع طلاقهء ومؤاخذته بسكره على ما 
تقدم كمؤاخذته بسكره بالمطرب ومعصيته بتناوله كمعصيته بتناول الشراب ؛ والوجه الثاني وبه قال أبو حتيفة 
إنه لا يقع طلاقه» ولا يؤاخذ بأحكامه» ويكون في حكم المغشي عليهء وإن كان عاصياًء لأنْ الشراب 
مسكر يدعو النفرس إلى تتاوله فغلظ حكمه بوقرع الطلاق ردعاً عتهء وهذا غير مطرب والتفوس منه نافرة» 
ولذلك لم يغلظ بالحدّء فوجب أن لا يغلظ بوقرع الطلاق» وفي حكم من شرب دواء مسكراً لغیر تداو كل 
من زال تميزه بسبب تعدى به كمن ألقى نفسه من شاهق جبل فيجري فيه الغولانء وال أعلم. 

(۲) في ط قول المحشي (وحشيش) كذا بالأصل المقابل على خط المؤلف. والذي في نسخ الشارح «أو 
حشیش!. 

(6) في ط المزني من أصحاب الإمام الشافعي. وأسد بن عمرو صاحب الإمام أبي حنيقة . 


كتاب الطلاق 5 


واختلف التصحيج فيمن سكر مكرهاً أو مضطراً؛ نعم لو زال عقله بالصداع 
الخطاب .كان تصرفه باطلاً اه. 


واستشنى في الأشباه من تصرفات السكران سبع مسائل: منها الوكيل 
بالطلاق صاحياء لکن قيذه البزازي.بكونه على مال وإلا وقع مطلقا؛ ولم يوقع 


التصحيح الخ) فصحح في التحفة وغيرها عدم الوقوع . وجزم في الخلاصة بالوقوع. 
قال في الفتح: والأول أحسن» لأن موجب الوقوع عند زوال العقل ليس إلا التسبب 
في زواله بسيب محظور وهو منتف. وفي النهر عن تصحيح القدوري أنه التحقيق. 
قوله: (نعم لو زال عقله بالصداع) لأن علة زوال العقل الصداع والشرب علة العلةء 
والحكم لا يضاف إلى علة العلة إلا عثد عدم صلاحية العلة؛ وتمامه في الفتح . 


هذاء وقد:فرضى. المسألة في الفتح والبحر فيما إذا شرب خراً فصدع. ويخالفه ما 
في الملتقط : لو كان النجيذ غير شاييد فصدع فذهب عقله بالصداع لا يقع طلاقهء وإن 
كان النبيذ شديداً حراماً فصدع فذهب'عقله يقع طلاقه اه. فقد فرق بين ما إذا كان 
بطريق حرم بوغير محرم .كما ترى» فتأمل . قوله: (أو بمباح) كما إذا سكر من ورق الرمان . 
فإنه لا يقع طلاقه ولا عتاقه. ونقل.الإجماع على ذلك صاحب التهذيب كذا في 
الهندية ط. قلت: وكذا لو سكر ببنج أو أفيون تناوله لا على وجه المعصية بل للتداوي 
كمامر. قوله: (وفي القهستاني الخ) هذا مبني على تعريف السكران الذي تصح 
تصرفاته عندنا بأنه من معه من العقل ما يقوم به التكليف. وتعجب منه في الفتح وقال: 
لاشك أنه على هذا التقدير لا يتجه لأحد أن يقول لا تصح تصرفاته. قوله: (منها 
. الوكيل بالطلآق صاحياً) أي فإنه إذا طلق سكران لا يقع. ومنها الردة. ومنها: الإقرار 
بالحدود الخالصة. ومنها: الإشهاد على شهادة نفسه. ومنها: تزويج الصغيرة بأقل من 
مهر المثل أو الصغير يأكثر فإنه لا ينفذ. ومنها: الوكيل بالبيع لو سكر فباع لم ينفذ على 
موكله. ومنها: الغصب عن صاح ورده عليه وهو سكران» كذاء في |الأشباه. 


قلت: لكن اعترضه محشيه الحموي في الأخيرة بأن المنقول في العمادية أن 
الغاصب ييبرأ بالرد عليه من الضمان فحكمه فيه كالصاحيء وكذا في مسألة الوكالة 
بالطلاق بأن الصحيح الوقوع» نص عليه في الخانية والبحر. قوله: (لكن قيده البزازي) 
قال في النهر عن البزازية: وكله بطلاقها على مال فطلقها في حال السكر فإنه لا يقع» 
وإن كان التوكيل والإيقاع حال السكر وقع ولو بلا مال وقع مطلقاًء لأن الرأس لا بد منه 
لتقدير البدل اه. : 
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الشافعي طلاق السكران» واختاره الطحاوي والكرخي . في التاترخانية عن 
التفريق : والفتوى عليه (أو أخرس) ولو طارئاً إن دام للموت به يفتى»: وعليه 
فتصرفاته موقوفة . واستحسن الكمال اشتراط كتابته (بإشارته) المعهودةء فإنها 
تكون كعبارة الناطق استحساناً (أو مخطتاً) بأن أراد التكلم بغير الطلاق فجرى على 
AEE SET‏ ا ا لكا ا تت شك 


أقول: والتعليل يفيد أنه لو وكله بطلاقها على ألف فطلقها في حال السكر وقع 
مطلقاً ح. قوله: (واختاره الطحاوي والكرخي) وكذا محمد بن سلمة» وهو قول زفر كما 
أفاده في الفتح . قوله: (عن التفريق) صوابه عن التفريد؛ بالدال آخره لا بالقاف كما 
رأيته في نسخ التاترخانية. قوله: (والفتوى عليه) قد علمت مخالفته لسائر المتوث ح. 
وفي التاترخانية؛ طلاق السكر واقع إذا سكر من الخمر أو التبيذ وهو مذهب أصحاينا. 
قوله: (إن دام للموت) قيد في «طارئاً» فقط ح. قال في البحر: فعلى هذا إذا طلق من 
اعتقل لسانه توقفء. فإن دام به إلى الموت نفذء وإن زال بطل أه. 

قلت: وكذا لو تزوج بالإشارة لا يحل له وطؤها لعدم نفاذه قبل الموت»ء وكذا 
سائر عقوده» ولا يخفى ما في هذا من الحرج. قوله: (به يفتى) وقدر التمرتاشي 
الامتذاد بسنة. بحر. 


وفي التاترخانية عن الينابيع : ويقع طلاق الأخرس بالإشارة» يريد به الذي ولد 
وهو أخرس أو طرأ عليه ذلك ودام حتى صارت إشارته مفهومةء وإلا لم تعتبر. قوله: 
(واستخسن الكمال الخ) حيث قال: وقال بعض الشافعية: إن كان بحسن الكتابة لا يقع 
طلاقه بالإشارة لاندفاع الضرورة بما هو أدل على المراد من الإشارة. وهو قول حسن» 
وبه قال بعض مشايخنا اه. 


قلت : بل هذا القول تصريح بما هو المفهوم من ظاهر الرواية. فقي كافي الحاكم 
الشهيد ما نصه: فإن كان الأخرس لا يكتب وكان له إشارة تعرف في طلاقه ونكاحه 
وشرائه وبيعه فهو جائزء وإن كان لم يعرف ذلك منه أو شك فيه فهو باطل اه. فقد 
رتب جواز الإشارة على عجزه عن الكتابة» فيفيد أنه إن كان بحسن الكتابة لا تجوز 
إشارته . ثم الكلام كما في النهر إنما هو في قصر تصرفاته على الكتابة؛ وإلا فغيره يقع 
طلاقه بكتابته كما يأتي آخر البابء فما بالك به. قوله: (بإشارته المعهودة) أي المقرونة 
بتصويت منه» لأن العادة منه ذلك فكانت الإشارة بياناً لما أجمله الأخرس. بحر عن 
الفتح» وطلاقه المفهوم بالإشارة إذا كان دون الشلاث فهو رجعيء كذا في 
المضمرات. ط عن الهندية. قوله: (بأن أراد التكلم بغير الطلاق) بأن أراد أن يقول 
سبحان الله فجرى على لسانه أنت طالق تطلق» لأنه صريح لا يحتاج إلى النية» لكن في 


كتاب الطلاق £64 
لسانه الطلاق أو تلفظ به غير عالم بمعناه ه أو غافلاً أو ساهياً أو بألفاظ مصحفة يقع 
قضاء فقطء بخلاف الهازل واللاعب فإنه يقع قضاء وديانةء لأن الشارع جعل 
هزله به جداً. فتح (أو مريضاً أو كاقراً) لوجود التكليف. وأما طلاق الفضولي 
والإجازة قو وفعلا فكالتكاح. بزازية (و) بتاء على اعتبار الزوج المذكور (لا يقع 


القضاء كطلاق الهازل واللاعب. ط عن المنح. وقوله كطلاق الهازل واللاعب مالف 
لما قدمناه ولما يأتي قريباً. 

وفي فنح القدير عن الحاوي معزياً إلى الجامع الأصغر أن أسداً سأل عمن أراد 
أن يقول زينب طالق فجرى على لسانه عمرة» على أيهما يقع الطلاق؟ فقال: في القضاء 
تطلق التي تسمى» وفيما بينه وبين الله تعالى لا تطلق واحدة منهماء أما التي سمى فلأنه 
لم يردهاء وأما غيرها فلأنها لو طلقت طلقت بمجرد النية. قوله: (غير الم بمعناء) 
كما لو قالت لزوجها؛ اقرأ على اعتدي أنت طالق ثلاثاً ففعل» طلقت ثلاثاً في القضاء 
لا فيما بينه وبين الله تعالى إذا لم يعلم الزوج ولم ينو. بحر عن الخلاصة. قوله: (أو 
غافلا أو ساهياً) في المصباح: الغفلة غيبة الشيء عن بال الإنسان وعدم تذكره له 
أيضاً سها عن الشيء يسهو: غفل قلبه عنه حتى زال عته فلم يتذكره. وفرقوا بين 
الساهي والناسي بأن الناسي إذا ذكر تذكر والساهي بخلافه اه. فالظاهر أن المراد هنا 
بالغافل الناسي بقرينة عطف الساهي عليه. وصورته أن يعلق طلاقها على دخول الدار 
مثلاً فدخلها ناسياً التعليق أو ساهياً. قوله : (أو بألفاظ مصحفة) نحو طلاغ وتلاغ وطلاك 
وتلاك كما يذكره أول الياب الآني. قوله: (يقع قضاء) متعلق بالمخطئ وما بعده ح . 
لكن في وقوعه في الساهي والغافل على ما صورناء لا يظهر التقييذ بالقضاءء إذ لا فرق 
في مباشرة سبب الحنث بين التعمد وغيره. 

تنبيه: في الحاوي الزاهدي: ظن أنه وقع الثلاث على امرأته يإقتاء من لم يكن 
أهلا للفتوى وكلف الحاكم كتابتها قي الصك فكتيت»ء ثم استفتى عن هو أقل للفتوى 
فأفتى يأنه لا يقع والتطليقات الثلاث مكتوبة في الصك بالظن فله أن يعود إليها ديانة 
ولكن لا يصدق في الحكماه. قوله: (واللامب) الظاهر أنه عطف على الهازل 
للتفسير ح. قوله: (جعل هزله به جداً) لأنه تكلم بالسيب قصداً فيلزمه حكمه وإن لم 
يرض بهء لأنه مما لا يحتمل النقض كالعتاق والنذر واليمين. قوله: (أو مريضاً) أي لم 
يزل عقله بالمرض بدليل التعليل ط . قوله: (أو كافراً) أي وقد ترافعا إليتاء لأنه لا 
يحكم بالفرقة إلا في ثلاث كما مر في نكاح الكافر ط. قوله: (لوجود التكليف) علة 
لهماء وهو جرى على المعتمد في الكفار أنهم مكلفون بأحكام الفروع اعتقاداً وأداء ط 
قوله : (فكالتكاح) أي فكما أن نكاح الفضولي صحيح موقوف على الإجازة بالقول أو بالفعل 
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طلاق المولى على امرأة عبده) لحديث ابن ماجه «الطُلاقُ لِمَنْ أحَلّ بالسّاقِه9"؟ إلا 
إذا قالرزوّجتها منك على أن أمرها بيدي أطلقها كما شئت فقال العبد قبْلت» 
وكذا إذا قال العبد: إذا تزوجتها فأمرها بيدك أبداً كان كذلك . خانية (والمجخدون) 


فكذا طلاقه ح. فلو حلف لا يطلق فضولي: إن أجاز بالقول حنث» وبالفعل لا. بحر. 
والإجازة بالفعل يمكن' أن تكون بأن يدفع إليها مؤخر صداقها بعد ما طلق الفضولي كما 
أفاده في النهرء لكن في حاشية الخير الرملي أنه نقل في جامع الفصولين عن فرائد 
صاحب المحيط أن بعث المهر إليها ليس بإجازة لوجوبه قبل الطلاقء بخلاف النكاح» 
وأنه نقل عن مجموع النوازل في الطلاق والخلع قولين في قبض الجعل: هل هو:إجازةء 
أم لا فراجعه اه. قلت: وقد يحمل ما في الفوائد على بعث المعجل» فلا ينافي ما في 
النهر. تأمل . قوله: (لحديث ابن مُاجه) رواه عن ابن عباس من طريق فيها ابن لهيعةء 
ورواه الدارقطني أيضاً من غيرها كما في الفتح» ومراده تقوية الحديث» لأن ابن لهيعة 
متكلم فيهء فقد اختلف المحدثون في جرحه وتوثيقه. ول (الطلاق لمن أخذ 
بالساق) كناية عن ملك المتعة. قوله: (إلا إذا قال) أي المولى عند تزويج أمته من عبده 
وصوّرها بما إذا بدأ المولىء لأنه لو بدأ العبد فقال زوجني أمتك هذه على أن أمرها 
بيدك تطلقها كما شئت فزوّجها مته يجوز النكاح ولا يكون !لأمر بيد المولىء كما في 
البحر عن الخانية ولم يذكر وجه التفريق. وذكره في الخانية في مسألة قبلهاء وهي إذا 
تزوج امرأة على أنها طالق جاز النكاح ويطل الطلاق. وقال أبو الليث: هذا إذابداً 
الزوج وقال تزوجتك على أنك طالق؛ وإن ابتدأت المرأة فقالت زوجت نفسي منك 
على أني طالقء أو على أن يكون الأمر بيدي أطلق نفسي كلما شئت فقال الزوج 
قبلت» جاز النكاح ويقع الطلاق ويكون الأمر بيدهاء لأن البداءة إذا كانت من الزوج 
كان الطلاق والتفويض قبل التكاح' قلا يصحء أما إذا كانت من المرأة يصير التفويض بعد 
النكاح» لأن الزوج لما قال بعد كلام المرأة ‏ قبلت» والجواب يتضمن إعادة ما في 
السؤال صار كأنه قال قبلت على أنك طالق أو على أن يكون الأمر بيدك» فيصير 
مفوضاً بعد النكاح اه. قوله: (وكذا الخ) هذه الصورة حيلة لصيرورة الأمر بيد المؤلى 
بلا توقف على قبول العبدء لأنه في الأولى قد تم النكاح بقول المولى زوجتك أمتي 
فيمكن العبد أن لا يقبل فلا يصير الأمر بيد المولى. أفاده في البحر. قوله: 

(والمجتون) قال في التلويح؛ الجنون اختلال القوة المميزة بين الأمور الحسنة. والقبيحة 
المدركة للعواقب» بأن لا تظهر آثارها وتتعطل أفعالهاء إما لنقصان جبل عليه دماغه في 
أصل الخلقة» وإما لخروج مزاج الدماغ عن الاعتدال بسبب خلط أو آفةء وإما لاستيلاء 
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إلا إذا علق عاقلا ثم جنَّفوجد الشرطء أو كان عنياً أو مجيوباً أو أسلمت وهو 
كافر وأبى أبواه الإسلام وقع الطلاق . أشباه (والصبي) ولو مراهقاً أو أجازه بعد 
البلوغ» أما لو قال أوقعته وقع لأنه ابتداء إيقاع ». وجوّزه الإمام أحمد (والمعتوه) 
من العتى وهو اختلال في العقل (والميرسم) من البرسام بالكسر علّة كالجنون 
الشيطان عليه وإلقاء الخيالات القاسدة إليه بحيث يفرح ويفزع من غير ما يصلح 
سيا اى. 


وفي البحر عن الخانية: رجل عرف أنه :كان. مجنوناً فقالت له امرأته طلقتني البارحة 
فقال أصابني الجنون ولا يعرف ذلك إلا بقولهء كان القول قوله اه. قوله: (إلا إذا علق 
عاقلا الخ) كقوله إن دخلت الدار فدخلها مجنوتاًء بخلاف إن جننت فأنت طالق فجن لم 
يقعء كذا ذكره الشارح في باب نكاح الكافر فالمراد إذا علق على غير جنونه . قوله: 
(أو. كان عنيناً) أي وفرق القاضي بينه وبين زوجته بطلبها بعد تأجيله سنةء لأن الجنون 
لا يعدم الشهوة كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى. قوله: (أو مجبوياً) أي وفرّق 
القاضي بينهما في الحالك يطلبها. قوله: (وقع_الطلاق)جواب «إذا؛ ووقوعه المسائل 
الأريع للحاجةء ودفع الضرر لا ينافي عدم أهليته للطلاق في غيرها كما مر تحقيقه في 
باب نكاح الكافر. قوله: (والصبي) أي إلا إذا كان مجبوباً وفرق بينهما أو أسلمت زوجته 
فعرض الإسلام عليه ميزاً فأبى وقع الطلاق. رملي . قال: وقد آفتيت بعدم وقوعه فيما 
إذا زوجه أبوه امرأة وعلق عليه متى تزوج أو تسرى عليه فكذا فكبر فتزوج عالماً 
بالتعليق أو لااه. قوله: (أو أجازه بعد البلوغ) لأنه حين وقوعه وقع باطلا والباطل لا 
يجاز ط. قوله: (لأنه ابتداء إيقاع) لأن الضمير في أوقعته راجع إلى جنس الطلاق» 
ومثله ما لو قال أوقعت ذلك الطلاقء بخلاف قزله أوقعت الذي تلفظتهء فإنه إشارة إلى 
المعين الذي حكم ببطلانه» فأشبه ما إذا قال أنت طالق ألفاً ثم قال ثلاثاً عليك والباقي 
على ضراتك. فإن الزائد على الثلاث ملغى. أفاده في البحر. قوله: (وجوزه الإمام 
أحد) أي إذا كان مميزاً يعقله بان يعلم أن زوجته تبين مته كما هو مقرر في متون مذهي. 
فافهم. قوله: (من العته) بالتحريك من باب تعب. مصباح- قوله: (وهو اختلال في 
العقل) هذا ذكره في البحر تعريفاً للجنون وقال: ويدخل فيه المعتوه. وأحسن الأقوال 
في الفرق بينهما أن المعتوه هو القليل الفهم المختلط الكلام الفاسد التدبيرء لكن لا 
يضرب ولا يشتمء بخلاف المجنون اه. وصرح الأصوليون بأن حكمه كالصبيء إلا أن 
الدبوسي قال: تجهب عليه العادات احتياطاً. ورده صدر الإسلام بأن العته نوع جنون 
فيمنع وجوب أداء الحقوق جميعاً كما بسطه في شرح التحرير. قوله: (بالكسر الخ) أي 
كسر الباء. قال في البحر: وفي 'بعض كتب الطب أنه ورم حارٌ يعرض للحجاب الذي 


tof‏ 1 كتاب الطلاق 
(والمغمى عليه) هو لغة المغشي (والمدهوش) فتح. وفي القاموس: دهش 


بين الكيد والأمعاء ثم يتصل بالدماغ . قوله: (هو لغة الُمغشي) قال في التحرير: 
الإغماء آفة في القلب أو الدماغ تعطل القوى المدركة والمحركة عن أفعالها مع بقاء 
العقل. مغلوياً وإلا عصم مته الأثبياف» وهو قوق النوم فلزمه ما لزمه وزيادة كونه حدثاً ولو 
في جميع حالات الصلاة ومنع البناءء وبخلاق النوم في الصلاة إذا اضطجع حالة النوم له 
البناء. قوله: (وفي القاموس دهش) أي بالكسر كفرح . ثم إن اقتصاره على ذكر التحير 
غير صحيحء فإنه في القاموس قال بعده: أو ذهب عقله حياء أو خوفاً اه. وهذا هو 
المراد هناء ولذا جعله في البحر داخلا في المجنون. 

وقال في الخيرية: غلط من فسره هنا بالتحيرء إذ لا يلزم من التحير وهو التردد 
في الأمر ذهاب العقل. وسئل نظماً فيمن طلق زوجته ثلاثاً في مجلس القاضي وهو 
مغتاظ مدهوشء» فأجاب نظماً أيضاً بأن الدهش من أقسام الجنون فلا يقع» وإذا كان 
يعتاده يأن عرف منه الدهش مرة يصدق بلا برهان اه. 

قلت: وللحافظ ابن القيم الحنبلي رسالة في طلاق الغضبان قال فيها: إنه على 
ثلاثة أقسام: أحدها أن يحصل له ميادي الغضب بحيث لا يتغير عقله ويعلم ما يقول 
ويقصدمء وهذا لا إشكال فيه. الثاني أن يبلغ النهاية فلا يعلم ما يقول ولا يريده» فهذا 
لاريب أنه لا ينفذ شيء من أقواله. الثالث من توسط بين المرتبتين بحيث لم يصر 
كالمجتون فهذا محل النظرء والأدلة تدل على عدم نفوذ أقواله اه ملخصاً من شرح الغاية 
الحنبلية . لكن أشار في الغاية إلى غالفته في الثالث حيث قال: ويقع طلاق من غضب 
خلافاً لابن القيم اه. وهذا المواقق عندنا لما مر في المدهوش» لكن يرديعليه آنا لم 
نعتبر أقوال المعتوه مع أنه لا يلزم فيه أن يصل إلى حالة لا يعلم فيها ما يقول ولا 
يريده ‏ 

وقد يقال بأن المعتوه لما كان مستمراً على حالة واحدة يمكن ضبطها اعتبرت 
قيه» واكتفى فيه يمجرد نقص العقل» بخلاف الغضب فإنه عارض في بعض الأحوال» 
لكن يرد عليه الدهش فإنه كذلك. 

والذي يظهر لي أن كلا من المدهوش والغضبان لا يلزم فيه أن يكون بحيث لا 
يعلم ما يقول» بل يكتفى فيه بغلية الهذيان واختلاط الجد بالهزل» كما هو المفتى به 

في السكران على ما مرء ولا ينافيه تعريف الدهش بذهاب العقل» فإن الجنون فنون» 
3 فسره في البحر باختلال العقل وأدخل فيه العته والبرسام والإغماء والدهش» ويؤيد 


کتاب الطلاق for‏ 
الرجل: تحيرء ودهش بالبناء للمفعول فهو مدهوش وأدهشه الله (والنائم) لانتفاء 
الإرادة» ولذا لا يتصف يصدق ولا كذب ولا خبر ولا إنشاءء ولو قال: أجزته أو 
أوقعته لا يقعء لأنه أعاد الضمير إلى غير معتبر. جوهرة. ولو قال: أوقعت ذلك 


ما قلنا قول بعضهم: العاقل من يستقيم كلامه وأفعاله إلا نادراً» والمجنون ضده. وأيضاً 
فإن بعض المجانين يعرف ما يقول ويريده» ويذكر ما يشهد الجاهل به بأنه عاقل ثم 
يظهر منه في مجلسه ما ينافيه» فإذا كان المجنون حقيقة قد يعرف ما يقول ويقصده فغيره 
بالأولى» فالذي ينبغي التعويل عليه في المدهوش ونحوه إناطة الحكم بغلبة الخلل في 
أقواله وأفعاله الخارجة عن عادته؛ وكذا يقال فيمن اختل عقله لكبر أو لمرض أو 
لمصيبة فاجأتهء فما دام في حال غلبة الخلل في الأقوال والأفعال لا تعتبر أقواله وإن 
كان يعلمها ويريدهاء لأن هذه المعرفة والإرادة غير معتبرة لعدم حصولها عن إدراك 
صحيح كما لا تعتبر من الصبيّ العاقل؛ نعم يشكل عليه ما سيأتي في التعليق عن 
البحرء وصرح به في الفتح والخانية وغيرهماء وهو: لو طلق فشهد عنده اثنان أنك 
استشنيت وهو غير ذاكر» إن كان بحيث إذا غضب لا يدري ما يقول وسعه الأخذ 
بشهادتهماء وإلا لااه. فإن مقتضاه أنه إذا كان لا يدري ما يقول يقع طلاقه› وإلا فلا 
حاجة إلى الأخذ بقولهما إنك استشنيت» وهذا مشكل جداًء إلا أن يجاب بأن المراد 
بكونه لا يدري ما يقول أنه لقوة غضبه قد ينسى ما يقول ولا يتذكره بعد» ولیس المراد 
أنه صار يجري على لسانه ما لا يفهمه أو لا يقصده» إذ لا شك أنه حيتئذ يكون في أعلى 
مراتب الجنون» ويؤيد هذا الحمل أنه في هذا الفرع عالم بأنه طلق وهو قاصد له» لكنه 
لم يتذكر الاستثناء لشدة غضبه» هذا ما ظهر لي في تحرير هذا المقامء والله أعلم 
بحقيقة المرام. ثم رأيت ما يؤيد ذلك الجواب»ء وهو أنه قال في الولوالجية: إن كان 
بحال لو غضب يجري على لسانه ما لا يحفظه بعده جاز له الاعتماد على قول الشاهدين» 
فقوله لا يحفظه بعده صريح فيما قلناء والله أعلم. قوله: (لأنه أعاد الضمير إلى غير 
معتبر) أشار به إلى أن الفرق بين كلام الصبىّ وبين كلام النائم هو أن كلام الصبيّ معتبر 
في اللغة والنحوء غاية الأمر أن الشارع ألغاه؛ بخلاف كلام النائم فإنه غير معتبر عند 
أحد اه ح. 

قلت: وهو مأخوذ من قول الشارح» ولذا لا يتصف بصدق ولا كذب ولا خبر ولا 
إنشاء . 


وفي التحرير : وتبطل عياراته من الإسلام والردة والطلاق» ولم توصف بخر 


وإنشاء وصدق وكذب كألحان الطيور اه. ومثله في التلويح. فهذا صريح في أن كلام 
النائم لا يسمى كلامه لغة ولا شرعاً بمنزلة المهمل. وأما فساد صلاته به قلآن إفسادها لا 


fof‏ كتاب الطلاق 
الطلاق أو جعلته طلاقاً وقع. بحر(وإذا ملك أحدها الآخر) كله (أو بعضه بطل 
التكاح » ولو حرّرته حين ملكته فطلقها في العدة أو خرجت الحربية) إلينا (مسلمة 
ثم خرج زوجها كذلك) مسلماً فطلقها في العدة ألغاه الثاني في المسألتين (وأوقعه 


يتوقف على كون الكلام معتبراً في اللغة أو الشرع» لأنها تفسد بالمهمل أكثر من غيرهء 
فقد اتضح الفرق بين كلامه وكلام الصبيّء فافهم. 
ثم لا يخفى أنه لا حاجة إلى الفرق بينهما في قوله: «أجزته» لأنه لا يقع فيهماء 
لأن الإجازة لما ينعقد موقوفاًء وكل من طلاق الصبي والنائم وقع باطلا لا موقوفاً» كما 
هو الحكم في تصرفات الصبي التي هي ضرر محض كالطلاق والعتقء بخلاف المتردد 
بين النفع والضرر كالبيع والشراء والنكاح فإنه ينعقد موقوفاً حتى لو بلغ فأجازه صح كما 
قدمناه قبيل باب المهرء وإنما يحتاج إلى الفرق بينهما في قوله: «أوقعته؟ فإنه قدم في 
الصبيّ أنه يقع لأنه ابتداء إيقاع» ولم يجعل في النائم كذلك . 
وتوضيح الفرق أن كلام الصبيّ له معنى لغوي وإن لم يلزمه الشرع يموجبهء 
فصح عود الضمير في «أوقعته؛ إلى جنس الطلاق الذي تضمنه قوله لزوجته طلقتك؛ 
بخلاف النائم فإن كلامه لما لم يعتبر لغة أيضاً كان مهملا لم يتضمن شيتأء فقد عاد 
الضمير على غير مذكور أصلاء فكأنه قال: «أوقعت؟ بدون ضميرء فلم يصح جعله 
ابتداء إيقاع. قوله: (أو جعلته طلاقاً) كذا عبارة البخر. والذي رأيته في التاترخانية: أو 
قال جعلت ذلك الطلاق طلاقاً باسم الإشارة كالتي قبلها. 
قلت: ويشكل الفرقء فإن اسم الإشارة كالضمير في عوده إلى ما سبق فينبغي 
عدم الوقوع هنا أيضاً. وقد يجاب بأن اسم الإشارة لما لغا مرجعه اعتبر لفظ الطلاق 
المذكور يعنه فصار كأنه قال أوقعت الطلاق أو جعلت الطلاق طلاقاًء فصح جعله ابتداء 
يع + بخلاف الضمير إذا لغا مرجعه كما قررناه. 


د قوله: ا 1 
فلا تقع الغرقة بين المكاتب وزوجته إذا اشتراها لقيام الرق والثابت له حق الملك وهو 
لا يمنع بقاء النكاح كما في الفتح . شرنبلالية. قوله : (ألغاه الثاني) أي قال أبو يوسف: 
لا يقع الطلاق في المسأآلتين وأوقعه محمد فيهماء > لأن العدة قائمة والمعتدة محل 
للطلاق. ولأبي يوسف أن الفرقة وقعت بملك أحد الزوجين صاحبه أو بتباين الدارين 
فخرجت المرأة من محلية الطلاق» وبالعدة لا تلبت المحلية كما في النكاح الفاسدء قيد 
بالتحرير والمهاجرة لأن الطلاق قبلهما لا يقع اتفاقاً» لأن العدة لم يظهر أثرها في حق 


كتاب الطلاق too‏ 
الثالث) فيهما (واعتبار عدده بالنساء) وعند الشافعى بالرجال (فطلاق حرة ثلاث» 
وطلاق أمة ثتتان) مطلقاً . 1 

(ويقع الطلاق بلفظ العتق بنية) أو دلالة حال (لا عكسه) لأن إزالة الملك 
أقرى من إزالة القيد. 

فروع: كتب الطلاق» 


الطلاق» وإنما يظهر أثرها في حق التزوج بزوج آخرء كذا في المصفى اه. أبن ملك 
على المجمع . 

تنبيه : قال في الشرنبلالية: لم يذكر المصنف عكس المسألة الأولى» وهو ما لو 
حررّها بعد شرائه ثم طلقها في العدة والحكم وقوع الطلاق في قول محمد وأبي يوسف 
الأول. ورجع أبو يوسف عن هذا وقال: لا يقع» وهو قول زفر» وعليه الفتوى. قاله 
قاضيخان. فعليه تكون الفتوى على ما مشى عليه المصنف تبعاً للمجمع من عدم وقوع 
الطلاق فيما لو حررته هي بعد شرائها إياه اه. 

مَطلَبٌّ : عِْبَارُ عَدَدٍ طاق سء 

قوله : (واعتبار عدده بالنساء) لقوله ية اطَلَاقٌ الأمَةِ طَلْمَّتَانِ وَعِدَّما حَيْمََان“ 
رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني عن عائشة ترفعه. وقال الترمذي: حديث 
غريب؛ والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب رسول الله يل وغيرهم . وفي 
الدارقطني قال القاسم وسالم : غدل يه ادرت وتمامه في الفتح ؛؟ وحقق أنه إن لم 
يكن صحيحاً فهو حسن . قوله: (مطلقاً) راجع إلى الحرة ة والأمة : أي سواء كانت الحرة 
أو الأمة تحت حر أو عبد ط. قوله: (ويقع الطلاق الخ) يعني إذا قال لامرأته أعتقتك» 
تطلق إذا نوى أو دل عليه الحال. وإذا قال لأمته طلقتك» لا تعتقء لأن إزالة الملك 
أقوى من إزالة القيد» وليست الأولى لازمة للثانية فلا تصح استعارة الثانية للأولى» 
ويصح العكس . د 

لَب في اللات بألكابة 

اركب الطلدت الحا كال الى إلى اود الكثلة على لوكين : هرسوهة» وغير 
هرسومة. وز نعني بالمرسومة أن يكون مصدراً ومعنوناً مثل ما يكتب إلى الغائب ؛ ؛ وغير 
المرسومة أن لا يكون مصدراً ومعنوناًء وهو على وجهين: مستبينة» وغير مستبينة 
فالمستبينة ما يكتب على الصحيفة والحائط والأرض على وجه يمكن فهمه وقراءته؛ 


1۷۲/۱ وابن ماجه‎ )۱۱۸۲( ٤۸۸/۳ و آيو داود 1۳۹/۲ (۲۱۸۹) والترمذي‎ ٠۷١/۲ آخرجه الدارمي‎ )١( 
(eA) 


t٦‏ كتاب الطلاق 


إن مستبيناً على نحو لوح وقع إن نوى» وقيل مطلقاًء ولو على نحو الماء فلا 


ولو كتب على وجه الرسالة والخطاب؛ كأن يكتب: يا فلانةء إذا أتاك 
كتابي هذا فأنت طالقء طلقت بوصول الكتاب. جوهرة. 


وغير المستبينة ما يكتب على الهواء والماء وشيء لا يمكن فهمه وقراءته. ففي غير 
المستبينة لا يقع الطلاق وإن نوى؛ وإن كانت مستبينة لكنها غير مرسومة إن نوى الطلاق 
يقعء وإلا لاء وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو. ثم المرسومة لا تخلو أما 
إن أرسل الطلاق بأن كتب: أما بعد فأنت طالق» فكما كتب هذا يقع الطلاق وتلزمها 
العدة من وقت الكتابة؛ وإن علق طلاقها بمجيء الكتاب بأن كتب: إذا جاءك كتابي 
فأنت طالق فجاءها الكتاب فقرأته أو لم تقرأ يقع الطلاق» كذا في الخلاصة ط. قوله: 
(إن مستبيتاً) أي ولم يكن مرسوماً: أي معتاداء وإنما لم يقيده به لفهمه من مقابله وهو 
قوله : «ولو كتب على وجه الرسالة الخ؟ فإنه المراد بالمرسوم. قوله : (مطلقاً) المراد به 
في الموضعين نوى أو لم ينوء وقوله: «ولو على نحو الماء» مقابل قوله: إن 
يت قوله: (طلقت بوصول الكتاب) أي إليهاء ولا بحتاج إلى النية في المستبين 
المرسوم؛ ولا يصدق في القضاء أنه عنى تجربة الخط. ۔ بحر. . ومفهومه أنه يصدق ديانة 
في المرسوم. رحمتي. ولو وصل إلى أبيها فمزقه ولم يدفعه إليهاء فإن کان متصرفاً في 
جميع أمورها فوصل إليه في بلدها وقع» وإن لم يكن كذلك فلا ما لم يصل إليهاء وإن 
أخيرها بوصوله إليه ودفعه إليها تمرّقاً: إن أمكن فهمه وقراءته وقع» وإلا فلا. ط عن 
الهندية . 
وفي التاترخانية : كتب في قرطاس: إذا أتاك كتابي هذا فأنت طالق» ثم نسخه في 
آخر أو أمر غيره بنسخه ولم يمله عليه فأتاها الکتابان» طلقت ثنتين قضاء إن أقرٌ أنهما 
كتاباه أو برهنت؛ وفي الديانة: تقع واحدة بأيهما أتاها ويبطل الآخر؛ ولو قال للكاتب: 
اكتب طلاق امرأتي» كان إقراراً بالطلاق وإن لم يكتب؛ ولو استكتب من آخر كتاباً 
بطلاقها وقرأه على الزوج فأخذه الزوج وختمه وعنونه وبعث به إليها فأتاهاء وقع إن أقرّ 
الزوج أنه كتابه» أو قال للرجل ابعث به إليهاء أو قال له اكتب نسخة وابعث بها إليها؛ 
وإن لم يقرٌ أنه كتابه ولم تقم بينة لكنه وصف الأمر على وجهه لا تطلق قضاء ولا 
ديانة» وكذا كل كتاب لم يكتبه بخطه ولم يمله بنفسه لا يقع الطلاق ما لم يقر أنه 
كتابه اه ملخصاً. قوله: (كتب لامرأته الخ) صورته: له امرأة تندعى زينب ثم تزوج في 
بلدة أخرى امرأة تدعى عائشة فبلغ زينب فخاف منهاء فكتب إليها: كل امرأة لي غيرك 
وغير عائشة طالق» ثم حا قوله وغير عائشة اه ح . 


كتاب الطلاق / باب ريج tov‏ 

وني البحر: كتب لامرأته: كل امرأة لي غيرك وغير فلانة طالق ثم محا اسم 
الأخيرة وبعثه لم تطلق؛ وهذه حيلة عجيبة» وسيجيء ما لو استثتى بالكتابة . 

! تاب الضريج 

(صريحه ما لم يستعمل إلا فيه) ولو بالفارسية (كطلقتك وأنت طالق ومطلقة) 

قلت: وينبغي أن يشهد على كتابه ما محاء لثلا. يظهر الحال فيحكم عليه القاضي 
بطلاق عائشة . تأمل. قوله: (عجيبة) وجه العجب نفع الكتابة بعد محوها ط. قوله: 
(وسيجيء ما لو استثنى بالكتابة) أي في باب التعليق عند قوله قال لها أنت طالق إن شاء 
الله متصلا اه ح. 

وفي الهندية: وإذا كتب الطلاق واستثنى بلسانه أو طلق بلسانه واستثنى بالكتابة 
هل يصح؟ لا رواية لهذه المسألة ويتبغي أن يصحء كذا في الظهيرية ط . والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 

اب الضريح 

لما قدم ذكر الطلاق نفسه وأقسامه الأولية السني والبدعي وبعض أحكام تلك 
الكليات» ذكر أحكام بعض جزئياتها مضافة إلى المرأة أو إلى بعضهاء وما هو صريح 
منها أو كناية؛ فصار كتفصيل يعقب إجمالاً. قوله: (ما لم يستعمل إلا فيه) أي غالباً كما 
يفيده كلام البحر. 

وعرفه في التحرير بما يثبت حكمه الشرعي بلا نية» وأراد رما اللفظ أو ما يقوم 
مقامه من الكتابة المستبينة أو الإشارة المفهومة» فلا يقع بإلقاء ثلاثة أحجار إليها أو 
بأمرها يحلق شعرها وإن اعتقد الإلقاء والحلق طلاقاً كما قدمناهء لأن ركن الطلاق اللفظ 
أو ما يقوم مقامه تما ذكر كما مر. قوله: (ولو بالفارسية) فما لا يستعمل فيها إلا في 
الطلاق فهو صريح يقع بلا نية» وما استعمل فيها استعمال الطلاق وغيره فحكمه حكم 
كنايات العربية في جميع الأحكام. بحر. 

وفي حاشيته للخير الرملي عن جامع الفصولين أنه ذكر كلاماً بالفارسية معناه: إن 
فعل كذا تجري كلمة الشرع بيني وبينك» ينبغي أن يصح اليمين على الطلاق لأنه 
متعارف بينهم فيه أه. 

قلت: لكن قال في [نور العين] الظاهر أنه لا يصح اليمين لما في البزازية من 
كتاب ألفاظ الكفر: إنه قد اشتهر في رساتيق شروان أن من قال: جعلت كلما أو عليّ 
كلما أنه طلاق ثلاث معلق» وهذا باطل ومن هذيانات العوام اه. فتأمل. 


{oA‏ كتاب الطلاق / باب ألصّرِبح 
بالتشديد قيد بخطابها لأنه لو قال: إن خرجت يقع الطلاق أو لا تخرجي إلا بإذني 
فإني حلفت بالطلاق فخرجت لم يقع لتركه الإضافة إليها (ويقع بها) أي بهذه 


مَطَلَبٌّ : «سن بوش؛ يَقَعٌ به أَلرّجْمِيُ 

تنبيه: قال في الشرنبلالية: وقع السؤال عن التطليق بلغة الترك هل هو رجعي 
باعتبار القصد؟ أو بائن ياعتبار مدلول «سن بوش» أو «بوش أول» لأن معناه خالية أو 
خلية؟ فينظر اه. 

قلت: وأفتى الرحيمي تلميذ الخير الرملي بأنه رجعي وقال: كما أفتى به شيخ 
الإسلام أبو السعود. ونقل مثله شيخ مشايخنا التركماني عن فتاوى علي أفندي مفتي دار 
السلطنة وعن الحامدية. قوله: (بالتشديد) أي تشديد اللام في #مطلقة) أما بالتخفيف 
فيلحق بالكناية. بحر. وسيذكره في بابها. قوله: (لتركه الإضافة) أي المعنوية فإنها 
الشرط والخطاب من الإضافة المعئوية» وكذا الإشارة نحو هذه طالق» وكذا نحو 
امرأتي طالق وزينب طالق اه ح. 

أقول: وما ذكره الشارح من التعليل أصله لصاحب البحر أخذاً من قول البزازية في 
الأيمان: قال لها: لا تخرجي من الدار إلا بإذني فإني حلفت بالطلاق» فخرجت لا يقع 
لعدم ذكر حلفه بطلاقهاء ويحتمل الحلف بطلاق غيرها فالقول له اه. ومثله في الخانية . 
وفي هذا الأخذ نظرء فإن مفهوم كلام البزازية أنه لو أراد الحلف بطلاقها يقعء لأنه جعل 
القول له في صرفه إلى طلاق وغيرهاء والمفهوم من تعليل الشارح تبعاً للبحر عدم الوقوع 
أصلا لفقد شرط الإضافة» مع أنه لو أراد طلاقها تكون الإضافة موجودة ويكون المعنى: 
فإني حلفت بالطلاق منك أو بطلاقك ولا يلزم كون الإضافة صريحة في كلامه لما في 
البحر لو قال: طالقء فقيل له من عنيت؟ فقال امرأتي طلقت امرأته اه. على أنه في 
القنية قال عازياً إلى البرهان صاحب المحيط : رجل دعته جماعة إلى شرب الخمر فقال إني 
حلفت بالطلاق أني لا أشرب وكان كاذباً فيه ثم شرب طلقت. وقال صاحب التحفة: لا 
تطلق ديانة اه. وما في التحفة لا يخالف ما قبله لأن المراد طلقت قضاء فقط» لما مر من 
أنه لو أخبر بالطلاق كاذباً لا يقع ديانة» بخلاف الهازل» فهذا يدل على وقوعه وإن لم 
يضفه إلى المرأة صريحاً؛ نعم يمكن حمله على ما إذا لم يقل إني أردت الحلف بطلاق 
غيرها فلا يخالف ما في البزازية . ويؤيده ما في البحر لو قال: امرأة طالق أو قال طلقت 
امرأة ثلاثاً وقال لم أعن امرأتي يصدق اه. ويفهم منه أنه لو لم يقل ذلك تطلق امرأته» 
لأن العادة أن من له أمرأة إنما يحلف بطلاقها لا بطلاق غيرهاء فقوله إني حلفت بالطلاق 
ينصرف إليها ما لم يرد غيرها لأنه يحتمله كلامه» بخلاف ما لو ذكر اسمها أو اسم أبيها أو 
أمها أو ولدها فقال: عمرة طالق أو بنت فلان أو بنت فلانة أو أم فلانء فقد صرحوا بأنها 
تطلق» وأنه لو قال: لم أعن امرأتي لا يصدق قضاء إذا كانت امرأته كما وصف كما 
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الألفاظ وما بمعناها من الصريح » ويدخل نحو طلاغ وتلا وطلاك وتلاك أو 
۵ط ل ق» 


سيأتي قبيل الكنايات» وسيذكر قريباً أن من الألفاظ المستعملة: الطلاق يلزمني» والحرام 

يلزمني» وعليّ الطلاق» وعليّ الحرام > فيقع بلا نية للعرف الخ» فأوقموا به الطلاق مم 
أنه ليس فيه إضافة الطلاق إليها صريحاًء فهذا مؤيد لما في القنية» وظاهره أنه لا يصدق 
في أنه لم يرد امرأته للعرف والله أعلم. قوله: (وما بمعناها من الصريح) أ ي مثل ما 
سيذكره من نحو: كوني طالقآ واطلقي ويا مطلقة بالتشديدء وكذا المضارع إذا غلب في 
الحال مثل أطلقك كما في البحر. 

قلت: ومنه في عرف زماننا: تكوني طالقآء ومنه: خذي طلاقك فقالت أخذت» 
فقد صحح الوقوع به بلا اشتراط نية كما في الفتح» وكذا لا يشترط قولها أخذت كما 
في البحر. وأما ما في البحر من أن منه: شئت طلاقك» ورضيت طلاقك ففيه 
خلاف. وجزم الزيلعي بأنه لا بد فيهما من النية كما ذكره الخير الرملي: أي فيكون 
كناية لأن الصريح لا يحتاج إلى النية . 

وأما ما في البحر أيضاً من أنه منه: وهبت لك طلاقك وأودعتك طلاقك ورهنتك 
طلاقك فسيذكر الشارح تصحيح الوقوع به. وأما أنت الطلاق فليس بمعنى المذكورات» 
لأن المراد بها ما يقع به واحدة رجعية وإن نوى خلافها كما صرح به المصنف؛ وأنت 
ای ا االثالاث كما ذكره فيه . وأما أنت ت أطلق من فلانة» ففي النهر عن 
الولوالجية أنه كتاية . قال: فإن كان جواباً لقولها إن فلاناً طلق امرأته وقع ولا يدين كما 
في الخلاصةء لأن دلالة الحال قائمة مقام النية» حتى لو لم تكن قائمة لم يقع إلا 
بالنية اه فافهم . 

مَطْلَبٌ : مِنَ ألصّرِيح الألْقَاظ الْمْصَحَمَةُ 

قوله: (ويدخل نحو طلاغ وتلاغ الخ) أي بالغين المعجمة. قال في البحر: ومنه 
الألفاظ المصحفة وهي خمسةء فزاد على ما هنا تلاق. وزاد فى النهر إبدال القاف لاما . 
قال ط: وينبغي أن يقال: إن فاء الكلمة إما طاء أو تاى واللام إما قاف أو عين أو غين 
أو كاف أو لام» وائنان في خمسة بعشرة تسعاً منها مصحفةء وهي ما عدا الطاء مع 
القاف اه. قوله: (أو ط ل ق) ظاهر ما هنا ومثله في الفتح والبحر أن يأتي بمسمى 
أحرف الهجاءء والظاهر عدم الفرق بينها وبين أسماتها . 

فقي الذخيرة من كتاب العتق: وعن أبى يوسف فيمن قال لأمته: ألف نون تاء 
حاء راء هاءء أو قال لامرأته ألف نون تاء طاء ألف لام قاف أنه إن نوى الطلاق والعتاق 
تطلق المرأة وتعتق الأمة» وهذا بمنزلة الكناية» لأن هذه الحروف يفهم منها ما هو 


1 كتاب الطلاق / باب الس 


أو «طلاق باش» بلا فرق بين عالم وجاهل» وإن قال تعمدته تخويفاً لم يصدق 
قضاءء إلا إذا أشهد عليه قبله» به يفتى؛ ولو قيل له طلقت امرأتك فقال نعم أو 
بلى بالهجاء طلقت. بحر (واحدة رجعية »> 


المفهوم من صريح الكلام» إلا أنها لا تستعمل كذلك فصارت كالكناية في الافتقار إلى 
النية اه. وأنه خبير بأنه إذا افتقر إلى النية لا يناسب ذكره هناء لأن الكلام فيما يقع به 
الرجعية وإن لم ينوء وسيصرح الشارح أيضاً بعد صفحة بافتقاره إلى النية» وذكره أيضاً 
في باب الكناية» وقدمناه أيضاً أول الطلاق عن الفتح . 


وفي البحر: ع بجي كانت 2 لاق :ركذا لو مل لم ا : فنع مه 
ا ا به أطلقه في الخانية ولم يث يشترط النيةء وشرطها في 
البدائع أه. 

قلت: عدم التصريح بالاشتراط لا ينافي الاشتراط» على أن الذي في الخانية هو 
مسألة الجواب بالتهجي والسؤال بقول القائل طلقتها قرينة على إرادة جوابه فيقع بلا 
نية» بخلاف قوله ابتداء أنت طالق بالتهجي. تأمل. قوله: (أو طلاق باش) كلمة 


فارسية. 

قال في الذخيرة: ولو قال لها سه طلاق باشء أو قال بطلاق باش تحكم النيةء 
وكان الإمام ظهير الدين يفتي بالوقوع في هذه الصورة بلا نية. قوله: (بلا فرق الخ) هذا 
ذكره في الألفاظ المصحفة» فكان عليه ذكره عقبها بلا فاصل. قوله: (تعمدته) أي 
ب ا قوله: (طلقت امرأتك) وكذا تطلق لو فقيل له 
ألست طلقت امرأتك؟ على ما بحثه في الفتح من عدم الفرق في العرف بين الجواب 

بنعم أو بلى كما سيأتي في الفروع آخر هذا الباب. قوله: (طلقت) أي بلا نية على ما 
قررناه آنفاً. قوله: (واحدة) بالرفع فاعل قوله : اويقع» وهو فة الموعوق درف : : أي 
طلقه واحدة. أفاده القهستاني. قوله: (رجعية) أي عند عدم ما يجعل باثناً. 

مَطْلَبٌ : ألصّرِيحٌ نَوْعَانِ: رَجْعِيّ» وَبَائِنٌ 

ففي البدائع أن الصريح نوعان: صريح رجعي» وصريح بائن. 

فالأول أن يكون بحروف الطلاق بعد الدخول حقيقة غير مقرون بعوض» ولا 
بعدد الثلاث نصاً ولا إشارة» ولا موصوف بصفة تنب عن البيئونة أو تدل عليها من غير 
حرف العطف» ولا مشبه بعدد أو صفة تدل عليها. وأما الثاني فبخلافه» وهو أن يكون 
بحروف الإبانة وبحروف الطلاق» لكن قبل الدخول حقيقة حقيقة أو بعد لجن قروا عند 
الثلاث نصاً أو إشارة» أو موصوفاً بصفة تتبىء سز عن البينونة أو غدل هلها من غير بعرت 
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وإن نوى خلافها) من البائن أو أكثر خلافاً للشافعي (أو لم ينو شيئاً) ولو نوى به 


العطف. أو مشبهاً بعدد أو صفة تدل عليها اه. ويعلم ترز القيود مما يذكره المصنف 
آخر الباب من وقوع الثلاث في أنت هكذاء مشيراً بأصايعه» ووقوع البائن في أنت طالق 
بائن» بخلاف وبائن ويأنت طالق كألف أو تطليقة طويلة» واختار في الفتح أن القسم 
الثاني ليس من الصريحء فلا حاجة للاحتراز عنه. واستظهر في البحر ما في البدائع 
معلل بأن حذ الصريح يشمل الكل . قال في النهر: للقطع بأنه قبل الدخول أو على مال 
ونحوه ذلك ليس كتاية» وإلا لاحتاج إلى النية أو دلالة الحال؛ فتعين أن يكون صريحاء 
إذ لا واسطة بينهما اه. 

وفيه عن الصيرفية: لو قال لها: أنت طالق ولا رجعة لي عليك فرجعيةء ولو 
قال: على أن لا رجعة لي عليك فبائن اه. وسيأتي آخر الباب تمام الكلام على المرع 
الأخير. قوله: (وإن نوى خلافها) قيد بتيته» لأنه لو قال جعلتها بائنة أو ثلاثاً كانت 
كذلك عند الإمام» ومعنى جعل الواحدة ثلاثاً على قوله إنه ألحق بها اثنتين لا أنه جعل 
الواحدة ثلاثاًء كذا في البدائع» ووافقه الثاني في البينونة دون الثلاث ونقاهما الثالث . 
خبرء وتمامه فيه. وفي البحر: وسيذكره المصنف في ياب الكنايات. 

وعلم مما ذكرنا أنه لو قرنه بالعدد ابتداء فقال أنت طالق ثتنينء أو قال ثلاثء يقع 
لما سيأتي في الباب التي أنه متى قرن بالعدد كان الوقوع بهء وسنذكر في الكنايات ما 
لو ألحق العدد بعد ما سكت. قوله: (من البائن أو أكثر) بيان لقوله: «خلافهاء فإن 
الضمير فيه للواحدة الرجعية» فخلاف الواحدة الأكثر رجعياً أو بائنأء وخلاف الرجعية 
البائنء ففي كلامه لف ونشر مشوش. وفيه أيضاً إشارة إلى أنه لا يشمل نية المكره 
الطلاق عن وثاقء فلا يرد أنه تصح نيته قضاء كما يأتي قريباًء فافهم. قرله: (خلافاً 
للشافعي) راجع إلى قوله: «أو أكثر» فقطء والأولى أن يقول: خلافاً للأئمة الثلاثة كما 
يفاد من البحرء وهو القول الأول للإمام» لأنه نوى محتمل لفظه ط . 

مَطلَبٌ فِي قَوْلِ آلبخر: إل الصّرِيحَ يَمنَاجّ في وُقُوعِهِ دان إلى انيد 

قوله: (أو لم ينو شيئاً) لما مر أن الصريح لا يحتاج إلى النية» ولكن لا بد في 
وقوعه قضاء وديانة من قصد إضافة لفظ الطلاق إليها عالماً بمعناه ولم يصرفه إلى ما 
يحتمله» كما أفاده في الفتح» وحققه في النهرء احترازاً عما لو كرّر مسائل الطلاق 
يحضرتهاء أو كتب ناقلآً من كتاب امرأتي طالق مع التلفظ؛ أو حكى يمين غيره فإنه لا 
يقع أضلاً ما لم يقصد زوجتهء وعما لو لقنته لفظ الطلاق فتلفظ به غير عالم بمعناه فلا 
يقع أصلا على ما أفتى به مشايخ أوزجند صيانة عن التلبيس وغيرهم من الوقوع قضاء 
فقطء وعما لو سبق لسانه من قول أنت حائض مثا إلى أنت طالق فإنه يقع قضاء فقطء 
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الطلاق عن وثاق دين إن لم يقرنه بعدد؛ ولو مكرهاً صدق قضاء أيضاً كما لو 
صرح بالوثاق أو القيدء وكذا لو.نوى طلاقها من زوجها الأول على الصحيح. 
وعما لو نوى بأنت طالق الطلاق من وثاق فإنه يقع قضاء فقط أيضاً. 

وأما الهازل فيقع طلاقه قضاء وديانةء لأنه قصد السبب عالماً بأنه سبب فرتب 
الشرع حكمه عليه أزاده أو لم يرده كما مرء وبهذا ظهر عدم صحة ما في البحر والأشباه 
من أن قولهم: إن الصريح لا يحتاج إلى النيةء إنما هو في القضاء. أما في الديانة 
فمحتاج إليها أخذاً من قولهم: لو نوى الطلاق عن وثاق أو سبق لسانه إلى لفظ الطلاق 
يقع قضاء فقط: أي لا ديانةء لأنه لم ينوه. وفيه نظرء لأن عدم وقوعه ديانة في الأول 
لأنه صرف اللفظ إلى ما يحتملهء وفي الثاني لعدم قصد اللفظء واللازم من هذا أنه 
يشترط في وقوعه ديانة قصد اللفظ وعدم التأويل الصحيح . 


أما اشتراط نية الطلاق فلاء. بدليل أنه لو نوى الطلاق عن العمل لا يصدق ويقع 
ديانة أيضاً كما يأتي مع أنه لم ينو معنى الطلاق؛ وكذا لو طلق هازلا. قوله: (عن 
وثاق) بفتح الواو وكسرها: القيد» وجمعه وثق كرباط وربط. مصباح وعلم أنه لو نوى 
الطلاق عن فيد دين أيضاً. قوله: (دين) أي تصح نيته فيما بينه وبين ربه تعالى» لأنه 
نوى ما يحتمله لفظه فيفتيه المفتي بعدم الوقوع. أما القاضي فلا يصدقه ويقضي عليه 
بالوقوع لأنه خلاف الظاهر بلا قرينة. قوله: (إن لم يقرنه بعدد) هذا الشرط ذكره في 
البحر وغيره فيما لو صرح بالؤثاق أو القيد» بأن قال أنت طالق ثلاثاً من هذا القيد فيقع 
قضاء وديانة كما في البزازية» وعلله في المحيط بأنه لا يتصور رفع القيد ثلاث مرات 
فانصرف إلى قيد النكاح كي لا يلخو إه. .قال في النهر: وهذا التعليل يفيد اتحاد الحكم 
فيما لو قال مرتين اه. ولذا أطلق الشارح العدد. ولا يخفى أنه إذا انصرف إلى قيد 
النكاح بسبب العدد مع التصريح بالقيد فمع عدمه بالأولى. قوله: (صدق قضاء أيضاً) 
أي كما يصدق ديانة لوجود القرينة الدالة على عدم إرادة الإيقاع» وهي الإكراه ط. 
قوله: (كما لو صرح الخ)» أي فإنه يصدق قضاء وديانة» إلا إذا قرنه بالعدد فلا يصدق 
أصلاً كما مر. قوله: (وكذا لو نوى الخ) قال في البحر: رومنه: أي من الصريح: يا 
طالق أو يا مطلقة بالتشديد؛ ولو قال أردت الشتم لم يصدق قضاء ودين. 

خلاصة: ولو كان لها زوج طلقها قبل فقال أردت ذلك الطلاق صدق ديانة باتفاق 
الروايات» وقضاء في رواية أبي منليمان؛: وهو حسن كما في الفتح» وهو الصحيح كما 
في الخانية. ولو لم يكن لها زوج لا يصدق. وكذا لو كان لها زوج قد مات اه. 


قلت: وقد ذكروا هذا التفصيل في صورة النداء كما سمعت» ولم أر من ذكره في 
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خانية. ولو نوى عن العمل لم يصدق أصلا؛ ولو صرح به دين فقط. 

(وفي أنت الطلاق) أو طلاق (أو أنت طالق.الطلاق أو أنت طالق طلاقاًء يقع 
واحدة رجعية إن لم ينو شيئاً أو نوى) يعني بالضدرء لأنه لو نوى بطالق واحدة 
وبالطلاق أخرى وقعتا رجعيتين لو مدخولا بها كقوله: أنت طالق أنت طالق. 
زيلعي (واحدة أو ثنتين) لأنه صريح مصدر لا يحتمل العدد (فإن نوى ثلاثاً فثلاث) 
لأنه فرد حكمي (ولذا) كان (الثئثان في الأمة) وكذا في حرة تقدمها واحدة. 
جوهرة. 


الإخبار كأنت طالق» فتأمل . قوله: (لم يصدق أصلا) أي لا قضاء ولاديانة . قال في الفتح : 
لأن الطلاق لرفع القيدء وهي ليست مقيدة بالعمل فلا يكون محتمل اللفظ . وعنه أنه يدين 
لأنه يستعمل للتخلص . قوله: (دين فقط) أي ولا يصدق قضاء لأنه يظن أنه:طلق ثم وصل 
لفظ العمل استدرآكا» بخلاف ما لو وصل لفظ الوثاق لأنه يستعمل فيه قليل:: فتح . 
والحاصل كما في البحر أن كلا من الوثاق والقيد والعمل: إما أن يذكرء أو 
ينوي؛ فإن ذكر فإما أن يقرن بالعند أو لا؛ فإن قرن يه وقع بلا نيةء وإلا فضي ذكر 
العمل.وقع قضاء فقطء وفي لفظي الوثاق والقيد لا يقع أصلاً؛ وإن لم يذكز بل نوى لا 
يدين في لفظ العمل ودين في الوثاق والقيدء ويقع قضاء إلا أن يكون مكرهاء والمرأة 
كالقاضي إذا سمعته أو أخيرها عدل لا يحل لها تمكينه . والفتوى على أنه ليس لها قتلهء 
ولا تقتل نفسها بل تفدي نفسها بمال أو عبرب» كها أنه ليس له قتلها إذا حرمت عليه 
وكلما هرب ردته بالسحر. وفي البزازية عن الأؤزجندي أنا ترفع الأمر للقاضي» فإن 
حلف ولا بينة لها فالإئم عليه اه. قلت: أي إذا لم تقدر على الفداء أو الهرب ولا على 
منعه عنها فلا ينافي ما قبله. قوله: (وفي أنت الطلاق أو طلاق الخ) بيان لما إذا أخير 
عنها بمصدر معرف أو منكر أو اسم فاعل بعده مصدر كذلك. قوله: (يعني بالمصدر 
الخ) الأولى ذكره بعد قول المصنف «أو ثنتين»: قوله: (وقعتا رجعيتين) هذا ما مشى 
عليه في الهداية ويروى.عن الثاني» ويه قال أبو جعفر. ومقتضى الإطلاق عدم الصحة» 
وبه قال فخر الإسلام» وأيده في الفتح. وذكر في النهر أنه المرجح في المذهب. 
قوله: (لو مدخولا بها) وإلا بانت بالأول فيلغو الثائي. قوله: (أو ثتنين).أي .في الحرة. 
قولة:. (لأنه صريح مصدر) علة لقوله: «أو ثنتين» يعني أن المصدر من ألفاظ الوحدان 
لا يراعى فيها العدد المحض بل التوحيد» وهو بالفردية الحقيقية أو الجنسية والمثنى 
بمعزل عنهما. نهر. قوله: (لأنه فرد حكمي) لأن الثلاث كل الطلاق» فهي الفرد 
الكامل منهء فإرادتها لا تكون إرادة العدد ط. قولة: (ولذا كان) أي للفردية الحكمية. 
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لكن جزم في البحر أنه سهو (بمنزلة الثلاث في الحرة) . 

ومن الألفاظ المستعملة: الطلاق يلزمني» والحرام يلزمني» وعليّ 
الطلاق» وعليّ الحرام فيقع بلا نية للعرف» فلو لم يكن له امرأة 


قوله: (لكن جزم في البحر أنه سهو) حيث قال: وأما ما في الجوهرة من ع أنه إذا تقدم 
على الحرة واحدة فإنه يقع ثتتان إذا نواهما: ردي الأرلى ی ونظر فيه 
صاحب النهرء بأنه إذا نوى الثتتين مع الأولى فقد نوى الثلاث» وإذا لم يبق في ملكه 
الاثنتان وقعتا اه ح . أقول: إن كان المراد أنه نوى الثنتين مضمومتين إلى الأولى لم 
يخرج بذلك عن نية الثنتين» وذلك عدد محض لا تصح نيتهء وإن كان المراد أنه نوى 
الثلاث التي من جملتها الأولى فهو صحيحء لأن الثلاث فرد اعتباري . 

قال في الذخيرة: ولو طلق الحرّة واحدة ثم قال لها أنت عليّ حرام ينوي ثنتين لا 
تصح نيته» ولو نوى الثلاث تصح نيته وتقع تطليقتان أخريان اه. فافهم . 

فرع: في البزازية: قال لامرأتيه أنتما علي حرام» ونوى الثلاث في إحداهما 
والواحدة في الأخرى صحت نيته عند الإمام» وعليه الفتوى. قوله: (فيقع بلا نة 
للعرف) أي فيكون صريحاً لا كناية» بدليل عدم اشتراط النية وإن كان الواقع في لفظ 
الحرام البائنء لأن الصريح قد يقع به البائن كما مرء لكن في وقوع البائن به بحث 
سنذكره في باب الكنايات» وإنما كان ما ذكره صريحاً لأنه صار فاشياً في العرف في 
استعماله في الطلاق لا يعرفون من صيغ الطلاق غيره ولا يحلف به إلا الرجال» وقد مر 
أن الصريح ما غلب في العرف استعماله في الطلاق بحيث لا يستعمل عرفاً إلا فيه من 
أي لغة كانت» وهذا في عرف زماننا كذلك» قوجب اعتباره صريحاً كما أفتى المتأخرون 
في أنت علي حرام بأنه طلاق بائن للعرف بلا نية مع أن المنصوص عليه عند المتقدمين 
توقفه على النيةء ولا ينافي ذلك ما يأتي من أنه لو قال طلاقك عليّ لم يقعء لأن ذاك 
ا وعلى هذا حمل ما أفتى به العلامة أبو السعود أفندي مفتي 
الروم» من أن عليّ الطلاق أو يلزمني الطلاق ليس بصريح ولا كناية : أي لأنه لم 
يتعارف في زمنه؛ ولذا قال المصنف في متحه: إنه في ديارتا صار العرف فاشياً في 
استعماله في الطلاق لا يعرفون من صيغ الطلاق غيره» فيجب الإفتاء به من غير نية» 
كما هو الحكم في الحرام 0 وعليّ الحرام؛ وممن صرح بوقوع الطلاق به للتعارف 
الشيخ قاسم في تصحيحه وإفتاء أ بي السعود ميتي على عدم استعماله في ديارهم في 
الطلاق أصلا لا يخفى اه وما ذكره الشيخ قاسم ذكره قبله شيخه المحقق ابن الهمام في 
فتح القديرء وتبعه في اليحر والنهر. ولسيدي عبد الغني التايلسي رسالة في ذلك سماها 
[رفع الانغلاق في علي الطلاق] ونقل فيها الوقوع عن بقية المذاهب الثلاثة . 
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٠‏ أقول: وقد رأيت المسألة منقولة عندنا عن المتقدمين. ففي الذخيرة وعن ابن 
سلام فيمن قال: إن فعلت كذا فثلاث تطليقات عليّء أو قال عليّ واجبات» يعتبر عادة 
أهل البلدء هل غلب ذلك في أيماتهم؟ اه. وكذا ذكرها السروجي في الغاية كما يأتي» 
وما أفتى به في الخيرية من عدم الوقوع تبعاً لأبي السعود أفندي فقد رجع عنه وأفتى 
عقبه بخلافه؛ وقال: أقول الحق: الوقوع به في هذا الزمان لاشتهاره في معنى التطليق» 
فيجب الرجوع إليه والتعويل عليه عملا بالاحتياط في أمر الفروج اه. 

تنبيه: عبارة المحقق ابن الهمام في الفتح هكذا: وقد تعورف في عرفتنا في 
الحلف: الطلاق يلزمني لا أفعل كذا: يريد إن فعلته لزم الطلاق ووقع» فيجب أن يجري 
عليهم. لأنه صار بمنزلة قوله: إن فعلت فأنت طالقء وكذا تعارف أهل الأرياف 
الحلف بقوله عليّ الطلاق لا أفعل اه. وهذا صريح في أنه تعليق في المعنى على فعل 
المحلوف عليه بغلبة العرف وإن لم يكن فيه أداة تعليق صرياً. ) 

ورأيت التصريح بأن ذلك معتبر في الفصل التاسع عشر من التاترخانية حيث قال: 
وفي الحاوي عن أبي الحسن الكرخي فيمن اتهم أنه لم يصل الغداة فقال عبده حر أنه 
قد صلاها وقد تعارقوه شرطاً في لسانهم؛ قال: أجري أمرهم على الشرط على 
تعارفهم» كقوله: عبدي حر إن لم أكن صليت الغداة وصلاها لم يعتق» كذا هنا اه. 

وفي البزازية: وإن قال أنت طالق لو دخلت الدار تطلقتك» فهذا رجل حلف 
بطلاق امرآته ليطلقها إن دخلت الدار» بمنزلة قوله عبده حر إن دخلت الدار لأضربنك» 
فهذا رجل حلف بعتق عبذه ليضربنها إن دخلت الدارء فإن دخلت الدار لزمه أن 
يطلقهاء فإن مات أو ماتت فقد فات الشرط في آخر الحياة اه: أي فيقع الطلاق كما في 
مئية المفتي . 

قلت: فيصير بمنزلة قوله إن دخلت الدار ولم أطلقك فأنت طالقء وإن دخلت 
الدار ولم أضربك فعبدي حرّ. وذكر الحنابلة في كتبهم أنه جار مجرى القسم بمنزلة قوله ‏ 
والله فعلت كذا. 

ْلب في فلوم : عَلَيْ ألطلاق» علي حرام | 

قال في النهر: ولو قال عليّ الطلاق أو العللاق يلزمني أو الحرام ولم يقل لا 
أفعل كذا لم أجده في كلامهم اه. 

وفي حواشي مسكين: وقد ظفر فيه شيخنا مصرحاً به في كلام الغاية للسروجي 
معزياً إلى المغني. ونصه: الطلاق يلزمني أو لازم لي صريح» لأنه يقال لمن وقع 
طلاقه لزمه الطلاق» وكذا قوله علي الطلاق اه. ونقل السيد الحموي عن الغاية معزيا 
إلى الجواهر: الطلاق لي لازم يقع بغير نية اه. ش 
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يكون يميتاً فيكفر بالحنث. تصحيح القدوري؛ وكذا علي الطلاق من ذراعي. 
بحر . 


قلت : لكن محتمل أن يكون مراد الغاية ما إذا ذكر المحلوف عليه لما علمت من 
أنه يراد به في العرف التعليق» وأن قوله عليّ الطلاق لا أفعل كذا بمنزلة قوله إن فعلت 
كذا فأنت طالق» فإذا لم يذكر لا أفعل كذا بقي قوله عليّ الطلاق.بدون تعليق» 
والمتعارف استعماله في موضع التعليق دون الإنشاء؛ فإذا لم يتعارف استعماله في 
الإنشاء منجزاً لم يكن صريحاًء فينبغي أن يكون على الخلاف الآتي فيما لو قال طلاقك 
علي» ثم رأيت سيدي عبد الغني ذكر نحوه في رسالته. 

تئمة: ينبغي أنه لو نوى الثلاث تصح نيتهء لأن الطلاق مذكور بلفظ المصدرء 
وقد علمث صحتها فيه» وكذا في قوله على الحرام فقد صرحوا بأنه تصح نية الثلاث 
في أنت علي حرام. قوله: (يكون يميئاً الخ) يعني في صورة الحلف بالحرام فإنه 
المذكور في الذخيرة وغيرها. 

ثم رأيت في البزازية قال في المواضع التي يقع الطلاق بلفظ الحرام إن لم تكن 
له امرأة إن حنث لزمته الكفارة» والنسفي على أنه لا يلزم اه. 

مطْلَبٌ في وله : علي آلطلاقُ مِنْ ذرَايِي 

SS‏ البحر آخذه مما مرء من 
أنه لو قال: أ نت طالق من هذا العمل ولم يقرنه بالعدد وقع قضاء لا ديانة» فال : فإنه 
يدل على الوقوع فضاء هنا بالأولى. ورده العلامة المقدسي: بأنه في المقيس عليه 
خاطب المرأة التي هي محل للطلاق ثم ذكر العمل الذي لم تكن مقيدة به حساً ولا 
شرعاً فلم يصح صرف اللفظ عن المعنى الشرعي المتعارف إلى غيره بلا دليل» بخلاف 
المقيس» لأنه أضاف الطلاق إلى غير حله وهو ذراعه» مع أنه إذا قال أنا منك طالق 
يلغو اه ملخصاً. وذكر نحوه الخير الرملي. 

قلت: وقد يقال: ليس فيه إضافة الطلاق إلى غير حله» لما مر من أن قوله علي 
الطلاق لا أفعل كذا بمنزلة إن فعلت فأنت طالق» فهو في العرق مضاف إلى المرأة 
معنى» ولولا اعتبار الإضافة المذكورة لم يقعء فكذلك صار هذا بمنزلة قوله إن فعلت 
كذا فأنت طالق من ذراعي» فساوى المقيس عليه في الإضافة إلى المرأة. وأيضاً فإن 
قوله: أما منك طالق فيه وصف الرجل بالطلاق صريحاً فلا يقع» لأن الطلاق صفة 
للمرأة. وأما قوله عليّ الطلاق فإ معناه وقوع طلاق المرأة على الزوج» فليس فيه 
إضافة الطلاق إلى غير محلهء بل إلى محله مع إضافة الوقوع إلى محله أيضاًء فإنه شاع في 
كلامهم قولهم إذا قال كذا وقع عليه الطلاق؛ نعم قال الخير الرسلي: إن الحالف بقوله 
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ؤلو-قال طلاقك علي لم يقع»٠‏ ولو زاد واجب أو لازم أو ثابت أو فرضص 
هل يقع؟ قال البزازي : المختار لا. وقال القاضي الخاصي : المختار نعم . ولو 
قال: طلقك الله هل يفتقر لنية؟ 


عليّ الطلاق من ذراعي لا يريد به الزوجة قطعاً إذ عادة العام الإعراض به عنها خشية 
الوقوع» فيقولون تارة من ذراعي وتارة.من كشتواني وتارة من مروتي» وبعضهم يزيد 
بعد ذكره: لأن النساء لا خير في ذكرهن اه. 

قلت: إن كان العرف كذلك فينبغي أن لا يتردد في عدم الوقوع» لأنه أوقع 
الطلاق على ذراعه ونحوه لا على المرأة. ثم قال الخير الرملي: اللهم إلا أن يقول 
علي الطلاق ثلاثاً من ذراعي» فللقول بوقوعه وجهء لأن ذكر الثلاث يعينه» فتأمل اه. 
قوله: (ولو قال.وطلاقك علي لم يقع) قال في الخانية: ولو قال طلاقك عليّ ذكر في 
الأصل على وجه الاستشهاد فقال: آلا ترى أنه لو قال لله عليّ طلاق امرأتي لا يلزمه 
شيء؟ اه. 

قلت: ومقتضاه أن علة عدم الوقوع في طلاقك على أنه صيغة نذر كقوله عليّ 
حجة فكأنه نذر أن يطلقهاء النذر لا يكون إلا في عبادة مقصودة» والطلاق أبخض 
الحلال إلى الله تعالى فليس عبادة فلذا لم يلزمه شي قوله: (ولو زاد الخ) ظاهره أن 
قوله طلاقك عليّ بدون زيادة ليس فيه الخلاف المذكور» وهو المفهوم من الخانية 
والخلاصة أيضاً» لكن نقل سيدي عبد الغني عن أدب القاضي للسرخسي: رجل قال 
لامرأته : طلاقك عليّ فرض ولازم» أو قال طلاقك عليّ فالصحيح أنه يقع في الكل» 
بخلاف العتق لأنه ما يجب فجعل إخباراً» ونقل مثله عن ختصر المحيط . قوله: (وقال 
الخاصي المختار نعم) عبارة فتاوى الخاصي: قال لها طلاقك عليّ واجبء أو قال 
وطلاقك لازم لي» يقع بلا نية عند أبي حنيفة» وهو المختار» وبه قال محمد بن مقاتل» 
وعليه الفتوى اه. وأنت خبير بأن لفظ الفتوى آكد ألفاظ التصحيح . ونقل في الخانية 
عن الفقيه أبي جعفر أنه يقع في قوله واجب لتعارف الناس» لا في قوله ثابت أو فرض 
أو لازم لعدم التعارف» ومقتضاه الوقوع في قوله عليّ الطلاق لأنه المتعارف في زماننا 
كما علمت. وعلل الخاصي الوقوع بقوله: لأن الطلاق لا يكون واجباً أو ثابتاً بل 
حكمه» وحكمه لا يجب ولا يثبت إلا بعد الوقوع. قال في الفتح: وهذا يفيد أن ثبوته 
اقتضاء» ويتوقف علي نيته إلا أن يظهر فيه عرف فاش فيصير صريحاً فلا يصدق قضاء 
في صرفه عنهء وفيما بيته وبين الله تعالى إن قصده وقعء وإلا لاء فإنه قد يقال: هذا 
الأمر عليّ واجب» بمعنى ينبغي أن أفعله» لا أني فعلته» فكأنه قال ينبغي أن 


A‏ كتاب الطلاق / بات الم 
قال الكمال: الحق نعم ولو قال لها: كوني طالقاً أو اطلقي أو يا مطلقة بالتشديد 
وقع» وكذايا طال بكسر اللام وضمها لأنه ترخيم أو أنت طال بالكسرء وإلا 
توقف على النية» 
أطلقك اه. قوله: (قال الكمال الحق نعم) نقله عنه في البحر والنهرء وأقراه عليه بعد 
حكايتهما الخلاف . ووجهه أنه يجتمل الدعاء فتوقف على النية. 

وفي التاترخانية عن العتابية: المختار عدم توقفه عليهاء وبه كان يفتى. ظهير 
الدين. قال المقدسي: وبقع في عصرنا نظير هذاء يطلب الرجل من المرأة فتقول أبرأك 
الله ۰ وكانت حادثة الفتوى وكتبت بصحتها لتعارفهم بذلك اه. قلت: ومثله في فتاوى 
قارئ الهداية والمنظومة المحبية» وسيأتي تمامه في الخلع. و (كوني طالقاً أو 
أطلقي) قال في الفتح عن محمد: إنه يقع لأن كوني ليس أمراً حقيقة لعدم تصور كونها 
عالتا عنها بل غيارة عن ات کر اا رن ای ون فَيكُونُ4 [العمران 40] 
ليس أمراً بل كناية عن التكوين» وكونها طالقاً يقتضى إيقاعاً قبل فيتضمن إيقاعاً سابعاًء 
وكذا قوله اطلقي» ومثله للأمة كوني حرة. قوله: (أو يا مطلقة) قدمنا أنه لو كان لها 
زوج طلقها قبل فقا أردت ذلك الطلاق اصدق د٠‏ وكذا قضاء في الصحيح. وفي 
التاترخانية عن المحيط قال: أنت طالق ڈ ثم قال يا مطلقة لا ڌ تقع أخرى. قوله: 
(بالتشديد) أي تشديد اللام؛ A‏ ا عن البحر. 
قوله: (وقع) أي من غير نية لأنه صريح. قوله: (بكسر اللام وضمها) ذكر الضم بحث 
لصاحب النهر حيث قال: وينبغي أن يكون الضم كذلك» إذ هو لغة من لا ينتظر» 
بخلاف الفتح فإنه يتوقف على النية أه. 

واعترض بأنه ينبغي توقف الضم أيضاً على النية» لأنه إذا لم ينتظر الآخر لم تكن 
مادة ط ل ق موجودة ولا ملاحظة فلم يكن صريحاً. بخلاف الكسر على لغة من 
ينتظر أه. 

قلت: قد يجاب بأن الضم في نداء الترخيم لما كان لغة ثابتة لم يخرج به اللفظ عن 
إرادة معناه المراد به قبل النداء» فإن كل من سمع اللفظ المرخم يعلم أن المراد به ندام 
تلك المادة» وأن انتظار المحذوف وعدمه أمر اعتباري قدروه ليبنوا عليه الضم 
والكسرء وإلا لزم أن يكون المنادى اسماً آخر غير المقصود نداؤه» هذا ما ظهر لي» 
فتأمل. قوله: (أو أنت طال بالكسر) أي فإنه يقع بلا نية» بخلاف أنت طاق بحذف 
اللام فلا يقع › لأن حذف آخر الكلام معتاد عرفا تاترخانية . قوله: (وإلا توقف على 
النية) أي وإن لم يكسر اللام في غير المنادى توقف الوقوع على نية الطلاق : أي أو ما 
في حكمها كالمذاكرة والغضب كما في الخانية. 
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كما لو تبجى به أو بالعتق. ظ 
وفي النهر عن التصحيح : الصحيح عدم الوقوع برهنتك طلاقك ونحوه. 
(وإذا أضاف الطلاق إليها) كأنت طالق (أو) إلى 


وفي كنايات الفتح أن الوجه إطلاق التوقف على النية مطلقاً لأنه بلا قاف ليس 
صريحاً بالاتفاق لعدم غلبة الاستعمال ولا الترخيم لغة جائز في غير النداءء فانتفى لغة 
وعرفاً. فيصدق قضاء مع اليمين» إلا عند الغضب أو مذاكرة الطلاق فيقع قضاء أسكنها 
أو لاء وتمامه فيه. 

قلت: وما قدمناه آنفاً عن التاترخانية من أن حذف آخر الكلام معتاد عرفاً يفيد 
' الجواب» فإن لفظ طالق صريح قطعاًء فإذا كان حذف الآخر معتاداً عرفاً لم يخرجه عن 
صراحتهء وقد عد حذف آخر الكلمة من محسنات الكلام» وعده أهل البديع من قسم 
الاكتفاء» ونظم فيه المولدون كثيراًء ومنه : [الكامل] 

»أئِنَ النجَاهٌ لِعَاثِقٍ أَيْنَ الجا« 

وأيضاً فإن إبدال الآخر بحرف غيره كالألفاظ المصحفة المتقدمة لم يخرجه عن 
صراحته مع عدم غلبة الاستعمال فيهاء وما ذاك إلا لكونها أريد بها اللفظ الصريح» وأن 
التصحيف عارض لجريانه على اللسان خطأ أو قصداً لكونه لغة المتكلمء هذا ما ظهر 
لفهمي القاصر. قوله: (كما لو عبجى به) أي فإنه يتوقف على النية» وقد مر بيانه» 
فافهم. قوله: (وفي النهر عن التصحيح الخ) أي تصحيح القدوري للعلامة قاسم وقصد 
به الرد على ما فهمه في البحرء من أن وهبتك طلاقك من الصريح» وكذا أودعتك 
ورهنتك . 

قال في النهر: نقل في تصحيح القدوري عن قاضيخان: وهبتك طلاقك الصحيح 
فيه عدم الوقوع اه. ف ففي أودعتك ورهنتك بالأولى وسيأتي أن رهنتك كناية. . وفي 
المحيط : لو قال رهنتك طلاقك قالوا لا يقع؛ لأن الرهن لا يفيد زوال الملك اه. 

قلت: ومقتضى كونه كناية أنه يقع بشرط النية» وقد عده في البكر في باب 
الكنايات منهاء وكذا عد منها وهبتك طلاقكء وأودعتك طلاقك» وأقرضتك طلاقك 
وسيأتي تمامه هناك. قوله: (كأنت طالق) وكذا لو أتى بالضمير الغائب أو اسم 
الإشارة العائد إليها أو باسمها العلمي ونحو ذلك» وأشار إلى أن المراد به ما يعبر به 
عن جملتها وضعاً. والمراد بقوله: «أو إلى ما يعبر به عنها» ما يعبر به عن الجملة 
بطريق متجوز كرقبتك. وإلا فالكل يعبر به عن الجملة كما في الفتح» وهو أظهر ما 

في الزيلعي من أن الروح والبدن والجسد مثل أنت كما في البحرء لأن الروح بعض 

الجسد» وكذا الجسد باعتبار الروح E‏ أفاده في النهر. 
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(ما يعبر به عنها كالرقبة والعنق والروح والبدن والحسد) الأطراف داخلة قي 
الجسد دون البدن (والفرج والوجه والرأس) وكذا الإست. بخلاف البضح والدبر 


قوله: (كالرقبة الخ) فإنه عبر يها عن الكل في قوله تعالى: طقَتَحْرِيرٌ رَكَبَةِ» 
[النساء 147 والعئق في لقَظَلتُ عْتَاقُهُمْ لَهَا خَاضِبِينٌ» [الشعراء ]٤‏ لوصفها بجمع 
المذكر الموضوع للعاقل والعقل للذوات لا للأعضاءء والروح في قولهم: هلكت 
روحه أي نفسهء ومثلها النفس كما في ركبا عَليْهِمْ فِيهَا أنَّ النّمْسَ بالنّفس» 
[المائدة .]٤‏ قوله: (الأطراف الخ) أي اليدان والرجلان والرأس» وهذه التفرقة بين 
الجسد والبدن عزاها في النهر إلى ابن كمال في إيضاح الإصلاحء وعزاها الرحمتي 
إلى الغائق للزخشري والمصباح. ورأيت في فصل العدة من الذخيرة: قال محمد: 
والبدن هو من أليتيه إلى منكبيه. قوله: (والفرج) عبر به عن الكل في حديث الَمَنّ 
انه المُرُوجُ عَلَى السْرُوج؛ قال في الفتح: إنه حديث غريب جداً. قوله: (والوجه 
والرأس) في قوله تعالى: لكل شَيْءٍ هَالِكُ 1 رَجهه€ [القصص ۸۸] #رَيبِقَى وَجْهُ 
رَبك [الرحمن ۲۷] أي ذاته الكريمةء ا رأساً ورأسين من الرقيق» وأنا بخير ما 
دام رأسك سالماً؛ يقال مراداً به الذات أيضاً. فتح. قال في البحر: وفي الفتح من 
كتاب الكفالة: ولم يذكر محمد ما إذا كفل بعينه. قال البلخي: لا يصح كما في 
الطلاق؛ إلا أن ينوي به البدن» والذي يجب أن يصح في الكفالة والطلاق إذ العين مما 
يعبر به عن الكل؛ يقال عين القومء وهو عين في الناسء ولعله لم يكن معروفاً في 
زمانهمء أما في زمائنا قلا شك في ذلك اه. قوله: (وكذا الإست الخ) قال في 
البحر: فالإست وإن كان مرادفاً للدبر لا يلزم مساواتهما في الحكمء لأن الاعتبار هنا 
لكون اللفظ يعبر به عن الكل؛ ألا ترى أن البضع مرادف للفرج وليس حكمه هنا 
كحكمه في التعبير اه. 

والحاصل أن الإست والفرج يعبر ببما عن الكل» فيقع إذا أضيف إليهماء بخلاف 
مرادف الأول وهو الدبرء ومرادف الثاني وهو البضع؛ فلا يقع لعدم التعبير هما عن 
الكل؛ ولا يلزم من الترادف المساواة ف في الحكمء لكن أورد في الفتح أنه إن كان 
المعتبر اشتهار التعبير يجب أن لا يقع بالإضافة إلى الفرج: أي لعدم اشتهار التعبير به 
عن الكل» وإن كان المعتبر وقوع الاستعمال من بعض أهل اللسان يجب أن يقع في اليد 
بلا خلاف» لثبوت استعمالها فى الكل فى قوله تعالى: ذَّلِكَ بمًّا قَدَّمَتْ يداك 
[الحج ]٠١‏ أي قدمت» وقوله اة #علّى اليَدِ مَا أَحَذَّثْ حى رده ا 

قلت : قد.يجاب بأن المعتبر الأولء لكن لا يلزم اشتهار التعبير به عن الكل عند 
جميع الناسء بل في عرف المتكلم في بلده مثلاء فيقع بالإضافة إلى اليد إذا اشتهر عنده 
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والدم على المختار. خلاصة (أو) أضافه (إلى جزء شائع منها) كنصفها وثلئها إلى 
عشرها (وقع) لعدم تجزيه . 

ولو قال نصفك الأعلى طالق واحدة ونصفك الأسفل ثنتين وقعت ببخارى» 
فأفتى بعضهم بطلقةء وبعضهم بثلاث عملا بالإضافتين. خلاصة. 


التعبير بها عن الكل» ولا يقع بالإضافة إلى الفرج إذا لم يشتهر. ثم رأيت في كلام 
الفتح ما يفيد ذلك حيث قال: ووقوعه بالإضافة إلى الرأس باعتبار كونه معبراً به عن 
الكلء لا باعتبار نفسه مقتصراًء ولذا لو قال الزوج عنيت الرأس مقتصراً قال الحلواني: 
لا يبعد أن يقال لا يقعء لكن ينبغي أن يكون ذلك ديانة. وأما في القضاء إذا كان التعبير 
به عن الكل عرفاً مشتهراً لا يصدق . ولو قال عنيت باليد صاحبتها كما أريد ذلك في 
الآية والحديث وتعارف قوم التعبير بها عن الكل وقعء لأن الطلاق مبني على العرفء 
ولذا لو طلق النبطيّ بالفارسية يقع؛ ولو تكلم به العربي ولا يدريه لا يقع أه. فقد قيد 
الوقوع قضاء في الإضافة إلى الرأس أو اليد يما إذا كان التعبير به عن الكل متعارفاًء 
وصرح أيضاً بقوله: وتعارف يوم التعبير بها: أي باليدء فأفاد أنه عند عدم تعارف ذلك 
عندهم لا يقع» مع أن التعبير بالرأس واليد عن الكل ثابت لغة وشرعاًء والله تعالى 
أعلم. قوله: (والدم) كان المناسب إسقاطه حيث ذكر في محله فيما سيأتي» وأما ذكر 
البضع والدبر هنا فلذكر مرادفهما ح. قوله: (كنصفها وثلثها إلى عشرها) وكذا لو أضافه 
إلى جزء من ألف جزء منها كما في الخانية» لأن الجزء الشائع محل لسائر التصرفات 
كالبيع وغيره. هداية. قال ط: إلا أنه يتجزأ في غير الطلاق. وقال شيخي زاده: إنه يقع 
في ذلك الجزء ثم يسري إلى الكل لشيوعه فيقع في الكل. قوله: (لعدم تجزيه) علة 
لقوله: «أو إلى جزء شائع منها» ط . وفيه أنه يلزم منه وقوع الطلاق بالإضافة إلى 
الأصبع مثلاء فالمناسب التعليل بما ذكرناه آنفاً عن الهداية. قوله: (ولو قال الخ) أشار 
به إلى أن تقييد الجزء بالشائع ليس للاحتراز عن المعين لما ذكر من الفرع . أفاده في 
البحر. قوله: (وقعت ببخارى) أي ولم يوجد فيها نص عن المتقدمين ولاعن 
المتأخرين. تاترخانية. قوله: (عملا بالإضافتين) أي لأن الرأس في النصف الأعلى 
والفرج في الأسفل فيصير مضيفاً الطلاق إلى رأسها وإلى فرجها. ط عن المحيط . قال 
في البحر: وقد علم به أنه لو اقتصر على أحدهما وقعت واحدة اتفاقاً اهه. وهو منوع 
في الثاني كما هو ظاهر. نهر: أي لأن من أوقع واجدة بالإضافتين لم يعتبر كون الفرج 
في الثانية» فإذا اقتصر على الإضافة الثانية فقط كيف يقع بها اتفاقاً؛ نعم لو اقتصر على 
الإضافة الأولى يقع اتفاقاً. 


ثم اعلم أن كلا من القولين مشكلء لأن النصف الأعلى أو الأسفل ليس جزءاً 
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(وإذا قال الرقبة منك أو الوجه أو وضع يده على الرأس والعنق) أو الوجه 
(وقال هذا العضو طالق لم يقع في الأصح) لأنه لم مجعله عبارة عن الكل ءبل عن 
البعض؛ حتى لو لم يضع يده بل قال هذا الرأس طالق وأشار إلى رأسها وقع في 
الأصحء ولو نوى تخصيص العضو ينبغي أن يدين. فتح (كما) لا يقع (لو أضافه 
إلى اليد) إلا بنية المجاز (والرجل والدبر والشعر والأنف والساق والفخذ والظهر 


شائعاً وهو ظاهرء ولا تما يعبر به عن الكلء ووجود الرأس في الأول والفرج في الثاني 
لا يصيره معبراً به من الكل» لأن ما مر من أنه يقع بالإضافة إلى جزء يعبر به عن الكل 
على تقدير مضاف: أي اسم جزء كما أفاده في الفتح وقال: فإن نفس الجزء لا يتصور 
التعبير به عن الكل اه. وحيتئذ فالموجود في النصف الأعغلى نفس الرأس» وفي 
الأسفل نفس الفرج لا اسمهما الذي يعبر به عن الكل» ولهذا لو وضع يده على رأسها 
وقال هذا الرأس طالق لا تطلقء لأن وضع اليد قرينة على إرادة نفس الرأس» بخلاف 
ما إذا لم يضعها عليه كما يأتي» لأنه يكون بمعنى هذه الذات» فليتأمل. قوله: (أو 
الوجه) أي منك ط . قوله: (بل عن البعض) بقرينة ذكر منك في الأول ووضع اليد في 
الأخير. قوله: (بل قال هذا الرأس) ومثله فيما يظهر هذا الوجه أو هذه الرقبة . والظاهر 
أنه هنا لا بد من التعبير باسم الرأس ونحوهء وأنه لو عبر عنه بقوله: «هذا العضو» لم 
يقع» لأن المعير به عن الكل هو اسم الرأس وتحوه لا اسم العضوء نظير ما قدمناه 
آنفاً. تأمل. قوله: (وقع في الأصح) ولهذا لو قال لغيره: بعت منك هذا الرأس بألف 
درهم وأشار إلى رأس عبده فقال المشتري قبلت جاز البيع. بحر عن الخانية. قوله: 
(فتح) قدمنا عبارته قبل صفحة. قوله: (كما لا يقع لو أضافه إلى اليد) لأنه لم يشتهر 
بين الناس التعبير بها عن الكل» حتى لو اشتهر بين قوم وقعء كما قدمناه عن الفتح. 
قوله : (إلا بنية المجاز) أي بإطلاق البعض على الكل إذا لم يكن مشتهرأء فلو اشتهر 
بذلك فلا حاجة إلى نية المجاز. وذكر في الفتح ما حاصله أنه عند الشافعي يقع بإضافته 
إلى اليد والرجل ونحوها حقيقة. 

۰ وبيان ذلك أن الطلاق محله المرأة لأنها محل النكاح» ومحلية أجزائها للنكاح بطريق 
التبعية فلا يقع الطلاق إلا بالإضافة إلى ذاتها أو إلى جزء شائع منها هو محل للتصرفات أو 
إلى معين عبر به عن الكل» حتى لو أريد نفسه لم يقع» فالخلاف في أن ما يملك تبعاً 
هل يكون علا لإضافة الطلاق إليه على حقيقته دون صيرورته عيارة عن الكل؟ فعنده 
نعم» وعندنا لاء وأما على كونه مجازاً عن الكل فلا إشكال أنه يقع يداً كان أو رجلا بعد 
كونه مستقيماً لغة اه. أي بخلاف نحو الريق والظفر فإنه لا يستقيم إرادة الكل يه. 


كتاب الطلاق / باب آلصّربح فد 
والبطن واللسان والأذن والفم والصدر والذقن والسن والريق والعرق) وكذا الثندي 
والدم . جوهرة. لأنه لا يعبر عن الجملةء فلو عبر به قوم عنها وقعء وكذا كل ما 
كان من أسباب الحرمة لا الحلّ اتفاقاً (وجزء الطلقة) ولو من ألف جزء (تطليقة) 
لعدم التجزيء؛ 


والحاصل كما في البحر أن هذه الألفاظ : ثلاثة: صريح يقع قضاء بلا نية 
كالرقبة» وكناية لا يقع إلا بالنية كاليد» وما ليس صريحا ولا كناية لا يقع به وإن نوى 
كالريق والسن والشعر والظفر والكبد والعرق والقلب. قوله: (والذقن) قلت: إطلاق 
الذقن مراداً بها الكل عرف مشتهر الآنء فإنه يقال: لا أزال بخير ما دامت هذه الذقن 
سالمة» فينبغي أن تكون كالرأس. قوله: (وكذا الثدي والدم جوهرة) أقول: الذي في 
الجوهرة: إذا قال دمك فيه روايتانء الصحيحة منهما يقع لأن الدم يعبر به عن الجملة؛ 
يقال ذهب دمه هدرا اه. وهكذا نقل عن الجوهرة في البحر والنهر. ونقل في النهر عن 
الخلاصة تصحيح عدم الوقوع كما هو ظاهر المتون. قوله: (لأنه لا يعبر به) أي 
بالمذكور من هذه الألفاظ اه ط. قوله: (فلو عبر يه قوّم) أي بما ذكر ولا خصوص لهء 
بل لو عبروا بأيّ عضو كان فهو كذلك» ذكره أبو السعود عن الدرر. ونقل الحموي عن 
المحاكمات لجلال زاده ما نصه: يجب أن يحتاط في أمر الطلاق إذا أضيف إلى اليد 
والرجل باللسان التركي فإنهما فيه يعبر بهما عن الجملة والذات اه ط . قوله: (وكذا الخ) 
أصل هذا في الفتح» حيث ذكر أن ما لا يعبر به عن الجملة كاليد والرجل والأصبع 
والدبر لا يقع الطلاق بإضافته إليه» خلافاً لزفر والشافعي ومالك وأحمد. ولا خلاف أنه 
بالإضافة إلى الشعر والظفر والسن والريق والعرق لا يقع. ثم قال: والعتاق والظهار 
والإيلاء» وكل سبب من أسباب الحرمة على هذا الخلاف؛ فلو ظاهر أو آلى أو أعتق 
أصبعها لا يصح عندناء ويصح عندهم؛ وكذا العفو عن القصاص» وما كان من أسباب 
الحل كالنكاح لا يصح إضافته إلى الجزء المعين الذي لا يعبر به عن الكل بلا 
خلاف اه. 


قلت: ولم يعلم منه حكم الإضافة إلى جزء شائع أو ما يعبر به عن الكل في 
النكاح» وتقدم هناك قوله: «ولا ينعقد بتزوجت نصفك في الأصح احتياطاً» خائية. بل 
لا بد أن يضيفه إلى كلها أو ما يعبر به عن الكل ومنه الظهر والبطن على الأشبه. 
ذخيرة. ورجحوا في الطلاق خلافه فيحتاج للفرق اه. وقدمنا الكلام على ذلك وأن 
من اختار صحة النكاح بالإضافة إلى الظهر والبطن اختار الوقوع في الطلاق» ومن اختار 
عدم الصحة في النكاح اختار عدم الوقوع فلا حاجة إلى الفرق. قوله: (ولو من ألف 
جزء) بأن يقول: أنت طالق جزءاً من آلف جزء من طلقة ط . قوله: (لعدم التجزيء) أي 


vi‏ كتاب الطلاق / باب اصرح 
فلو زادت الأجزاء وقع أخرى» وهكذا ما لم يقل نصف طلقة وثلث طلقة وسدس 
طلقة فيقع الثلاث» ولو بلا واو فواحدة. 

ولو قال طلقة ونصفها فثنتان على المختار. جوهرة. وكذا لو كان مکان 
السدس ربعاً فئنتان على المختار وقيل واحدة. قهستاني» 


في الطلاق» فذكر جزئه كذكر كله صوناً لكلام العاقل عن الإلغاءء ولذا جعل الشارع 
العفو عن بعض القصاص عفواً عن كله. نهر وعلى هذا لو قال: أنت طالق طلقة وريعا 
أو نصفماً طلقت طلقتين. جوهرة. قوله: (فلو زادت الأجزاء) أي مع الإضافة إلى 
الضمير كأنت طالق نصف طلقة وثلثها وربعها فقد زادت الأجزاء على الواحدة بنصف 
السدس فتقع به طلقة أخرى ط. قوله: (وهكذا) يعني لو زادت الأجزاء على الطلقتين 
وقع ثلاثء نحو: أنت طالق ثلثي طلقة وثلاثة أرباعها وأربعة أحماسها ح. قال في فتح 
القدير: إلا أن الأصح في اتحاد المرجع وإن زادت أجزاء واحدة أن تقع واحدةء لأنه 
أضاف الأجزاء إلى واحدةء نص عليه في المبسوط . والأول هو المختار عند جماعة من 
المشايخ اه. 


قال في البحر: وعلى الأصح لو قال أنت طالق واحدة ونصفها تقع واحدة كما 
في الذخيرة» بخلاف واحدة ونصفا اه. وما في الذخيرة عزاه في الهتدية إلى المحيط 
والبدائع» لكن الذي رأيته في البدائع: ولو تجاوز العدد عن واحدة لم يذكرء هذا في 
ظاهر الرواية. واختلف المشايخ فيه: قال بعضهم: تقع تطليقتان. وقال بضعهم: 
واحدة اه. قوله: (فيقع الثلاث) لأن المنكر إذا أعيد منكراً كان الثاني غير الأول 
فيتكامل كل جزء بخلاف ما إذا قال نصف تطليقة وثلثها وسدسها حيث تقع واحدة» 
لأن الثاني والثالث عين الأول؛ وهذا في المدخول بباء أما غيرها فلا يقع إلا واحدة في 
الصور كلها. بحر. قوله: (ولو بلا واو فواحدة) أي بأن قال: نصف طلقةء ثلث طلقةء 
سدس طلقةء لدلالة حذف العاطف على أن هذه الأجزاء من طلقة واحدة» وأن الثاني 
بدل من الأول» والثالث بدل من الثانىء والبدل هو الميدل منه أو بعضه. قوله: (على 
المختار) أي عند جماعة من المشايخ» وقد علمت عن المبسوط أن الأصح خلافه عند 
اتحاد المرجع؛ وأنه جرى عليه في الذخيرة والمحيط. قوله: (وكذا لو كان مكان 
السدس ربعاً الخ) نص عبارة القهستاني نقلاً عن المحيط : لو قال نصف تطليقة وثلث 
تطليقة وربع تطليقة فثنتان على المختارء وقيل واحدة» ولو كان مكان الربع سدساً 
فثغلاث» وقيل واحدة اه. والظاهر أنه سبق قلم من القهستاني» فإنه في الثانية لم تزد 
الأجزاء على الواحدة؛ وجعل الواقع فيها ثلاثاً؛ وفي الأولى زادت» وجعل الواقع 
ثنتين» مع أنه يجب أن يكون الواقع ثلاثاً في الصورتين» لأن اعتبار الأجزاء إنما هو عند 


كتاب الطلاق / بَابَ الم {ye‏ 


وسيجيء إن استثناء بعض التطليق لغو بخلاف إيقاعه (و) يقع بقوله (من واحدة 
إلى ثنتين أو ما بين واحدة إلى ثنتين» واحدة) بقوله من واحدة أو ما بين واحدة 
(إلى ثلاث ثتتان) الأصل فيما أصله الحظر دخول الغاية الأولى فقط عند الإمام» 


اتحاد المرجع؛ أما عند الإتيان بالاسم النكرة فيعتبر كل جزء بطلقة كما تقدم. على أن 
عبارة المحيط كما نقله ط عن اللهندية هكذا: لو قال أنت طالق نصف تطليقة وثلث 
تطليقة وسدس تطليقة يقع ثلاث؛ لأنه أضاف كل جزء إلى تطليقة منكرةء والنكرة إذا 
كررت كانت الثانية غير الأولى؛ ولو قال نصف تطليقة وثلثها وسدسها يقع واحدةء فإن 
جاوز مجموع الأجزاء تطليقة بأن قال: نصف تطليقة وثلثها وريعهاء قيل تقع واحدةء 
وقيل ثنتان وهو المختارء كذا في محيط السرخسيء وهو الصحيحء كذا في 
الظهيرية اه. وقدمنا عن الفتح أنه في المبسوط صح وقوع الواحدة وعلى كل 
فموضوع الخلاف هو الإضافة إلى الضمير لا إلى الاسم المنكر» لكن رأيت في 
التاترخانية عن المحيط ما نصه: وذكر الصدر الشهيد في واقعاته: إذا قال لها أنت طالق 
نصف تطليقة وثلث تطليقة وربع تطليقة تقع ثنتان هو المختارء فعلى قياس ما ذكر 
الصدر الشهيد ينبغي في قوله أنت طالق نصف تطليقة وثلث تطليقة وسدس تطليقة تقع 
تطليقة واحدة اه. وهذا أقل إشكالاء وكأنه مبني على اعتبار الأجزاء في الإضافة إلى 
الاسم النكرة أيضاً كالإضافة إلى الضميرء لكنه خلاف ما جزم به في البدائع والفتح 
والنهر من الفرق بينهما. قوله : (وسيجيء) أى متنا في آخر التعليق حيث قال: إخراج 
بعض التطليق لغوء بخلاف إيقاعه؛ فلو قال: أنت طالق ثلاثاً إلا نصف تطليقة وقع 
الثلاث في المختار اه. قال في الفتح: وقيل على قول أبي يوسف ثتتانء لأن التطليق 
لا يتجزأ في الإيقاع» فكذا في الاستثناءء فكأنه قال إلا واحدة. قوله : (بخلاف إيقاعه) 
أي إيقاع البعض وهو ما ذكره هنا. قوله: (ويقع الخ) كان الأولى بالمصنف تأخير هذه 
المسألة عما بعدها كما فعل في الهداية والكتز ليقع الكلام على الأجزاء متصلا. قوله: 
(فيما أصله الحظر) أي بأن لا يباح إلا لدفع الحاجة كالطلاق . قوله: (عند الإمام) وقال . 
بدخول الغايتين» فيقع في الأولى ثنتان؛ وفي الثانية ثلاث. وقال زفر: لا يقع في 
الأولى شيء» ويقع في الثانية واحدةء وهو القياس لعدم دخول الغايتين في المحدودء 
كبعتك من هذا الحائط إلى هذا الحائط؛ وقول الثلائة استحسان بالعرف» وهو أن هذا 
الكلام متى ذكر في العرف وكان بين الغايتين عدد يراد به الأكثر من الأقل والأقل من 
الأكثرء كقولك سني من ستين إلى سبعين: أي أكثر من ستين وأقل من سبعين؟ ففي 
نحو طالق من واحدة إلى ثنتين انتفى ذلك العرف عند الإمام» فوجب إعمال طالق فوقع 
به واحدة» ويدخل الكل فيما أصله الإباحة كخذ من مالي من درهم إلى درهمينء أما ما 


٠ a‏ كتاب الطلاق / باپ أ الصريح 
وفيما مرجعه الإباحة كخذ من مالي من مائة إلى ألف الغايتين اتفاقاً (و) يقع 
(بثلائة أنصاف طلقتين ثلالة) وقيل ثنتان (وبثلاثة أنصاف طلقة أو نصفي طلقتين 
طلقتان» وقيل يقع ثلاث) والأول أصح (وبواحدة في ثنتين واحدة إن لم ينو أو 
نوى الضرب) لأنه يكثر الأجزاء لا الأفراد 


أصله الحظر فلاء فإن حظره قريئة على عدم إرادة الكلء إلا أن الغاية الأولى دخلت 
ضرورة» إذ لا بد من وجودها ليترتب عليها الطلقة الثانية» إذ لا ثانية بلا أولى» بخلاف 
الغاية الثانية وهي ثلاث فإنه يصح وقوع الثانية بلا ثالثة؛ أما في صورة من واحدة إلى 
ثنتين فلا حاجة إلى إدخالها لعدم الضرورة المذكورة» وتمام تقريره في الفتح. قوله: 
(الغايتين) أي دخول الغايتين» فله أخذ الكل: أي الألف في المثال المذكور كما أفاده 
في البحرء فافهم. قوله: (ثلالة الخ) لأن نصف التطليقتين واحدة» فثلاثة أنصاف 
تطليقتين ثلاثة تطليقات ضرورة. نهر. قوله: (وقيل ثنتان) لأن التطليقتين إذا نصفتا 
كانت أربعة أنصاف» فثلاثة منها طلقة ونصف فتكمل تطليقتين. وأجيب بأن هذا التوهم 
منشؤه اشتباه قولنا نصفا تطليقتين ونصفنا كلا من تطليقتين» والثاني هو الموجب للأريعة 
أنصاف» واللفظ وإن كان يحتملهء ولذا لو نواه دين لكنه خلاف الظاهر. نهر. قال في 
الفتح : لأن الظاهر هو أن نصف التطليقتين تطليقة لا نصفا تطليقتين. قوله: (أو نصفي 
طلقتين) وكذا نصف ثلاث تطليقات» ولو قال نصف تطليقتين فواحدة» أو نصفي ثلاث 
تطليقات فثلاث. بحر . قوله: (طلقتان) لأنبا طلقة ونصف فيتكامل النصف؛ وفي 
نصفي طلقتين يتكامل كل نصف فيحصل طلقتان. 

قلت: وينبغي أن يكون أريعة أثلاث طلقة وخمسة أرباع طلقة مثل ثلاث أنصاف 
طلقة. تأمل. قوله: (وقيل يقع ثلاث) لأن كل نصف يتكامل في نفسه فتصير ثلاثاً. 
قوله: (والأول أصح) قال في البحر: وهو المنقول في الجامع الصغير» واختاره 
الناطفي» وصححه العتابي اه. ثم ذكر للتنصيف ائنتي عشرة صورة وذكر أحكامهاء 
فراجعه. قوله: (لأنه يكثر الأجزاء الخ) أي أن الضرب يؤثر في تكثير أجزاء المضروب 
لا في زيادة العددء والطلقة التي جعل لها أجزاء كثيرة لا تزيد على طلقةء ولو زاد في 
العدد لم يبق في الدنيا فقيرء لأنه يضرب درهمه في مائة فيصير مائة» ثم المائة في لف 
فتصير مائة ألف. وقال زفر والحسن بن زياد والأئمة الثلالة : يقع ثنتان؛ لأن عرف أهل 
الحساب فيه تضعيف أحد العددين بعدد الآخرء ورجحه في الفتح بأن العرب لا يمنع» 
والفرض أنه تكلم بعرفهم وآراده» فصار كما لو أوقع بلغة أخرى فارسية أو غيرها وهو 
يدريهاء والإلزام بأنه لو كان كذلك لم يبق في الدنيا فقير غير لازم؛ لأن ضرب درهمه 
في ماثة؛ إن كان إخباراً كقوله عندي درهم في مائة فهو كذب» وإن كان إنشاء كجعلته 
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(وإن نوی واحدة وثتئين فثلاث) لو مدخولا بہا. 

(وفي غير الموطوءة واحدة ك) غوله لها (واحدة وثنعين) لأنه لم يبق للثنتين 
محل (وإن نوى مع الشنعين فثلاث) مطلقاً (و) يقع (بثنتين) في ثنتين ولو (بنية 
الضرب ثتتان) لما مرء ولو نوى معنى الواو أو مع فكما مر (و) بقوله (من هنا إلى 
الشام واحدة رجعية) ما لم يصفها بطول أو كبر فبائنة (و) أنت طالق (بمكة أو في 
مكة أو في الدار أو الظل أو الشمس أو ثوب كذا تنجيز) يقع للحال (كقوله أنت 
في مائة لا يمكن» لأنه لا ينجعل بقوله ذلك» واختاره أيضاً في غاية البيان. 

وما أجاب به في البحر من أن قوله: «في ثنتين» ظرف حقيقة وهو لا يصلح لهء 
وإذا لم يكن صالحاً لم يعتبر فيه العرف ولا النية» كما لو نوى بقوله: «اسقني الماء' 
الطلاق فإنه لا يقع» رده المقدسي بأن اللفظ صريح: أي حقيقة عرفية لأهل الحساب 
صريح في معناه العرفي» وكذا رده في النهر والمنح. قال الرحمتي : فتزاد هذه المسألة 
على المسائل المفتى بها بقول زفر اه: أي لأن المحقق ابن الهمام من أهل الترجيح 
كما اعترف به صاحب البحر في كتاب القضاى. قوله: (فثلاث) لأنه يحتمله كلامه. فإن 
الواو للجمع والظرف يجمع المظروف» فصح أن يراد به معنى الواو. بحر. وفيه تشديد 
على نفسه. نهر. قوله: (لو مدخولآ بها) أي ولو حكماً ليشمل المختلى بهاء فإن 
الطلاق في العدة يلحقها احتياطاًء وهو الأقرب للصواب كما تقدم في أحكام الخلوة 
من باب المهرء وبسطنا الكلام عليه هناك. قوله: (كقوله لها) أي لغير الموطوءة أنت 
طالق واحدة وثنتين فإنها تبين بقوله واحدةء لا إلى عدة فلا يلحقها ما بعدها. قوله: 
(فئلاث) لأن إرادة معنى مع بفي ثابت كقوله تعالى: لرَيكَجَاوَرُ عَنْ سَيُتَامهِمْ فِي 
أْصْحَابٍ الجن [الأحقاف ]١5‏ فصار كما إذا قال لها أنت طالق واحدة مع ثنتين. أفاده 
في البحر. قوله: (مطلقاً) أي مدخولا بها أو لاح. قوله: (لما مر) أي من قوله؛ «لأنه 
يكثر الأجزاء لا الأفراد» ح. قوله: (فكما مر) أي فيقع في صورة معنى الواو ثلاث في 
المدخول بها وثنتان في غيرهاء وفي صورة معنى مع ثلاث مطلقاً ح. قوله: (واحدة 
رجعية) لأنه وصفه بالقصرء لأنه متى وقع في مكان وقع في كل الأماكن» فتخصيصه 
بالشام تقصير بالنسبة إلى ما وراءه» ثم لا يحتمل القصر حقيقة» فكان قصر حكمه وهو 
بالرجعي وطوله بالبائنء ولأنه لم يصفها بعظم ولا كبر بل مدها إلى مكان وهو لا 
يحتمله. فلم يثبت به زيادة شدة. نهر. قوله: (أو ثوب كذا) أي وعليها ثوب غيره. 
جر. قوله: (يقع للحال) تفسير لقوله: «تنجيزه وذلك لأن الطلاق الذي هو رفع القيد 
الشرعي معدوم في الحالء وقد جعل الشارع لمن أراده أن يعلق وجوده بوجود أمر 
معدوم يوجد الطلاق عند وجودهء والأفعال والزمان هما الصالحان لذلك؛ لأن كي 
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طالق مريضة أو مصلية) أو وأنت مريضة أو وأنت تصلين (ويصدق) في الكل 
(ديانة) لا قضاء (لو قال عنيت إذا) دخلت أو إذا (لبست أو إذا مرضت) ونحو 
ذلك؛ فيتعلق به كقوله: إلى سنة أو إلى رأس الشهر أو الشتاء. 

(وإذا دخلت مكة تعليق) وكذا في دخولك الدار أو في لبسك ثوب كذا 7 
في صلاتك ونحو ذلك لأن الظرف يشبه الشرطء ولو قال لدخولك أو لحيضك 
تلجيز ؛ ؟ ولو بالباء تعلق › زفي شك رض اش تخ مهن أخرق» وفي 
اتطانيه تلاك ات :51 E N‏ 


منهما معدوم في الحال ثم يوجد» بخلاف المكان الذي هو عين ثابتة فإنه لا يتصور 
الإناطة به» وتمامه في الفتح. قوله: (لا قضاء) لما فيه من التشفيف على نقسه. بحر . 
قوله: (فيتعلق) عطف على قوله: «ويصدق» وقوله: «به» أي بالشرط المذكور في 
الصور ط . قوله: (كقوله إلى سنة الخ) في التاترخانية عن المحيط : : ولو قال أنت طالق 
إلى الليل أو إلى الشهر أو إلى السنة أو إلى الصيف أو إلى الشتاء أو إلى الربيع أو إلى 
الخريف فهو على ثلاثة أوجه: إما أن ينوي الوقوع بعد الوقت المضاف إليه فيقع 
الطلاق بعد مضيهء أو ينوي الوقرع ويجعل الوقت للامتداد فيقع للحال» أو.لا تكون له 
نية أصللاً فيقع بعد الوقت عندناء وللحال عند زفر» قاسه على ما.إذا جعل الغاية مكاناً 
كإلى مكة أو إلى بغداد فإنه تبطل الغاية ويقع للحال اه. قوله : (ثعليق) لوجود حقيقته . 
بر قله ا و ا ESE‏ بحر . قوله: (أو في 
صلاتك) ولا تطلق حتى تركع وتسجد» وقيل حتى ترفع رأسها من السجدةء: وقيل حتى 
توجد القعدة. تاترخانية. قوله: (ونحو ذلك) كقوله في مرضك أو وجعك» فإنه لا فرق 
بين الفعل الاختياري وغيره كما'في البحر ط. قوله: (لأن الظرفِه يشبه الشرط) من 
حيث إن المظروف لا يوجد بدون الظرف كالمشروط لا يوجد بدون الشرطء فيحمل 
عليه عند تعذره معنا؛ أعني الظرف . نهر. قوله: (تنجيز) الأولى تنجز على أنه فعل 
ماض جواب لو كما قال بعده تعلق بصيغة الفعل» وإنما تنجز لأنه أوقع الطلاق للحال» 
وعلله بما ذكر فيقع سواء وجد الدخول أو الحيض أو لا. . رحمتي. قلت: وينبغي أن 
يتعلق لو نوى باللام التوقيت كما في: اقم اة لِدَلُوكِ السَّمْس» [الإسراء ۷۸]. 
'قوله: (ولو بالباء تعلق) لأا للإلصاق» وقد وقع عليها طلاقاً ملصقاً بما ذكر فلا يقع 
إلا به. رحمتي. قوله: (وفي حيضك الخ) قال في البدائع: وإذا قال أنت طالق في 
حيضك أو مع حيضك فحيثما رأت الدم تطلق بشرط أن يستمر ثلاثة أيام» لأن كلمة 
«في» للظرف والحيض لا يصلح ظرفاً فيجعل شرطاً وكلمة «مع» للمقارنة؛ فإذا استمر 
ثلاثاً تبين أنه كان حيضاً من حين وجوده فيقع من ذلك الوقت؛ ولو قال: في حيضتك 
فما لم تحض وتطهر لا تطلق؛ لأن الحيضة اسم للكامل وذلك باتصال الطهر بهاء ولو 
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حيضتك فحتى تحيض وتطهر» وفي ثلاثة أيام تنجيز» وفي مجيء ثلاثة أيام تعليق 
بمجيء الثالث سوی وم حلقه» لأن الشروط تعتبر في المستقبل » ديوم القيامة 
لغوء وقبله تنجيز. 

وفي طالق تطليقة حسنة في دخولك الدار: 


كانت حائضاً في هذه الفصول كلها لا يقع ما لم تطهر وتحيض أخرىء لأنه جعل 
الحيض شرطاً للوقوع» والشرط ما يكون معدوماً على خطر الوجود وهو الحيض 
المستقبل لا الموجود في الحال اه. 

قلت: وينبغي الوقوع لو نوى في مدة حيضك الموجود. تأمل. 

وفي الجوهرة: ولو قال لها وهي .حائض إذا حضت فهو على حيض مستقبل› 
فإن عنى ما يحدث من هذا الحيض فكما نوى لأنه يحدث حال فحالء بخلاف قوله 
للحبلى : إذا حبلت ونوى هذا الحبل لا يحنث» لأنه ليس له أجزاء متعددة اه. 

وفي الخانية : :قال لحائض إذا حضت فأنت طالق فهو على حيض مستقبل» ولو 
قال لها: إذا حضت غداً فهو على دوام ذلك الحيض إلى فجر الغد» لأنه لا يتصور 
حدوث حيضة غي الخد فيحمل على الدوام؛ وكذا إذا مرضت وهي مريضة بخلاف قوله 
للصحيحة إذا صححت فيقع كما سكت لأن الصحة أمر يمتدٌ فلدوامه حكم الابتداء؛ 
كقوله للقائم إذا قمت. وللقاعد إذا قعدت. وللمملوك إذا ملكتك؛ والحيض والمرض 
وإن كان يمتد إلا أن الشرع لما علق بالجملة أحكاماً لا تتعلق بكل جزء منه فقد جعل 
الكل شيئاً واحداً اه. قوله: (وفي ثلاثة أيام تنجيز) لأن الوقت يصلح ظرفاً لكونها 
طالقاًء ومتى طلقت في وقت طلقت في سائر الأوقات. بحر. قوله: (بمجيء الثالث) 
لأن المجيء فعل فلم يصح ظرفاً فصار شرطاً. بحر . قوله: (لأن الشروط تعتبر في 
المستقيل) علة لقوله: «سوى يوم حلفه' فإن مجيء اليوم عبارة عن مجيء أول جزئه؛ 
يقال جاء يوم الجمعة كما طلع الفجر واليوم الأول قد مضى أول جزئه؛ أفاده في 
البحر. ومفاده أن هذا فيما لو حلف بباراً. 

وفي التاترخانية: ولو قال في الليل أنت طالق في بجيء ثلاثة أيام طلقت كما طلع 
الفجر من اليوم الثالث ولو قال في مضي ثلاثة أيام إن قال ذلك ليلا طلقت بغروب 
شمس الثالث» هكذا في بعض نسخ الجامع؛ وفي بعضها لا تطلق حتى تجيء ساعة 
حلفه من الليلة الرابعة» وهكذا ذكره القدوري اه. قوله: (لغو) لأن التكاليف رفعت 
فيه» وإنما لم يتنجز لأنه جعل الوقوع في زمان معين والزمان يصلح للإيقاع. إلا أنه 
منع مانع من إيقاعه فيه ط. قوله: (وقبله تنجيز) لأن القبلية ظرف متسع فيصدق بحين 
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إن رفع حسنة تنجزء وإن نصبها تعلق . 
وسأل الكسائي محمد عمن قال لامرأته : [الطويل] 
إن زفقي يا هلد فَالرٌفْقُ أَئِمَنُ وإ رقي يَا جِئْدُ فَالحُرْقٌ اشام 

التكلم ط. قوله: (إن رفع الخ) الفرق أنه على الرفع يكون نعتاً للمرأة فكان فاصلاء 
وعلى النصب يكون نعتاً للتطليقة» فلم يكن فاصلا. نهر عن المحيط : أي وإذا لم يكن 
فاصل أجنبي لم يكن قوله: «في دخولك» مستأنفا» بل يتعلق بطالق فيقيد به. قوله: 
(وسأل الكسائي محمداً الخ) أشار به إلى رد ما ذكره ابن هشام في المغني من الباب 
الأولى من بحث اللام: أنه كتب الرشيد إلى أبي يوسف يسأله عن ذلك. فقال: هذه 
مسألة نحوية فقهية» ولا آمن من الخطأ إن قلت فيها؛ فسألت الكسائي» فقال: إن رفع 
ثلاناً طلقت واحدة لأنه قال أنت طلاق ثم أخبر أن الطلاق التام ثلاث؛ وإن نصبها 
طلقت ثلاثاً لأن معناه أنت طالق ثلا وما بينهما جملة معترضة اه ملخصاً. 


قال في الفتح: وهو بعد كونه غلطاً بعيد عن معرفة مقام الاجتهاد» فإن من شرطه 
معرفة العربية وأساليبهاء لأن الاجتهاد يقع في الأدلة السمعية العربية . والذي نقله أهل 
الثبت من هذه المسألة عمن قرأ الفتوى حين وصلت خلافه» وأن المرسل الكسائي إلى 
محمد بن الحسن» ولا دخل لأبي يوسف أصلا ولا للرشيد» ولمقام أبي يوسف أجل 
من أن يحتاج في مثل هذا التركيب مع إمامته واجتهاده وبراعته في التصرفات من 
مقتضيات الألفاظ . 


ففي المبسوط : ذكر ابن سماعة أن الكسائي بعث إلى محمد بفتوى فدفعها إليّ 
فقرأتها عليه» فكتب في جوابه ما مرء فاستحسن الكسائي جوابه اه. وذكر ح في حاشية 
المغني للجلال السيوطي أن هذا هو المرويّ في تاريخ الخطيب البغدادي. قوله : (فإن 
ترفقي الخ) بعد هذين البيتين بيت ثالث وهو قوله: [الطويل] 

قبيني ال كُنْتٍ غير رَفِيقَةٍَ وَمَالإمْرِىء بَعْدَالنَّلَاثِمُقَدَمْ 

قال في النهر: وفي شرح الشواهد للجلال: الرفق ضد العنف؛ يقال رفق بفتح 
الفاء يرفق بضمها. والخرق: بالضم وسكون الراء الاسم» من خرق بالكسر يخرق بالفتح 
خرقاً بفتح الخاء والراء: وهو ضد الرفق. وفي القاموس أن ماضيه بالكسر كفرح 
وبالضم ككرم. وأيمن من اليمن: وهو البركة. وأشأم من الشؤم: وهو ضد اليمن. 
وذكر ابن يعيش أن في البيت الثاني حذف الفاء والمبتداً: أي فهو أعق» وإن 
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فَأنْتٍ طلاق وَالطْلاقُ عَزِيمَةً لا ومن يرق أَعَنُ وَأَظْلَْ 
كم يقع؟ فقال: إن رفع ثلاثاً فواحدةء وإن نصبها فثلاثء وتمامه في 
المعنى وفيما علقناه على الملتقى (و ب) قوله (أنت طالق غداً أو في غد يقع عند) 
طلوع (الصبح . وصح في الثانية نية العصر) أي آخر النهار (قضاء وصدق قيهما 


تعليلية» واللام مقدرة: لأجل كونك غير رفيقة. والمقدم مضدر ميمي من قدم بمعنى 
تقدم: أي ليس لأحد تقدم إلى العشرة والألفة بعد تمام الثلاثء إذ بها تمام الفرقة اه. 


#2 م تا م بي 


مَطْلَبٌ في قَوْلٍ ألشاعِرِ: َأنتِ طَلاقٌ وَالطلاقُ عَزِيمَةٌ 

قوله: (فأنت طلاق) يقال فيه ما قيل في زيد عدل ط . قوله: (والطلاق عزيمة) 
أي معزوم عليه ليس بلغو ولا لعب. هر. قوله: (وتمامه في المغني) حيث قال: 
أقول: إن الصواب أن كلا من الرفع والنصب متمل لوقوع الثلاث والواحدةء أما الرقع 
فلآن أل في والطلاق إما لمجاز الجنس كزيد الرجل: أي هو الرجل المعتدٌ به وإما 
للعهد الذكري: أي وهذا الطلاق المذكور عزيمة ثلاث فعلى العهدية تقع الثلاث 
وعلى الجنسية تقع واحدة. وأما النصب فإنه يحتمل أن يكون المفعول المطلق فيقتضي 
وفوع الثلاث» إذ المعنى فأنت طالق طلاقاً ثلاث ثم اعترض بينهما بقوله: والطلاق 
عزيمة» وأن يكون حالا من المستتر في عزيمة وحيتعذ لا يلزم وقوع الغلاث» لأن 
المعنى : والطلاق عزيمة إذا كان ثلاثاًء بل يقع ما نواه» هذا ما يقتضيه اللفظء والذي 
أر اده الشاعر الثلاث لقوله: «فبيني بها الخ* اه. 

وذكر في الفتح أن الظاهر في التصب المفعول المطلقء وفي الرفع العهد الذكري 
فيقع الثلاثء ولذا ظهر من الحاعس أنه أراده . ش 

مَطْلَبّ فِي إِضَافَةٍ الطلاقٍ إِلَى رمان 

قوله: (ويقوله أنت الخ) هذا عقد له في الهداية وغيرها فصل في إضافة الطلاق 
إلى الزمان. قوله: (يقع عند طلوع الصبح) أي الفجر الصادق لا الكاذب» ولكونه 
أخص من الفجر عبر به. ووجه الوقوع عند طلوعه أنه وصفها بالطلاق في جميع الخد 
فيتعين الجزء الأول لعدم المزاحم. بحر. قوله: (وصح في الثاني نية العصر) لأنه 
وصفها به فى جزء منه. بحر قوله: (أي آخر النهار) تقسير مراد. والظاهر أنه لو أراد 
وقت الضحوة أو الزوال صدق كذلك ط. قوله: (قضاء) وقالا: لا تصح كالأولء ولا 


** يابن يعيش وبابن الصاتع: من كبار العلماء بالعربية ‏ من كتيه «شرح المقصل؟ و#شرح التصريف 
الملوكي؟. توفي سنة ٤1ء‏ 


لاا : كتاب الطلاق / بَابُ أْصّرِيحٍ 
ديانة) ومثله أنت طالق شعبان أو في شعبان (وفي أنت طالق اليوم غداً أو غداً 
اليوم اعتبر اللفظ الأول) ولو عطف بالواو يقع في الأول واحدة وفي الثاني ثنتان» 
كقوله أنت طالق بالليل والنهارء أو أول النهار وآخره وعكسهء أو اليوم ورأس 
الشهرء والأصل أنه متى أضاف الطلاق لوقتين كائن ومستقبل بحرف عطف فإن 


خلاف في صحتها فيهما ديانة. والفرق له عموم متعلقها بدخولها مقدرة لا ملفوظاً بها 
للفرق لغة بين صمت سنة وفي سنة. وشرعاً بين لأصومنّ عمري حيث لا ير إلا بصوم 
کله» وفي عمري حيث يبر بساعة» وبين قوله إن صمت شهراً فعبده حر حيث يقع على 
صوم جميعه» بخلاف إن صمت في هذا الشهر حيث يقع على صوم ساعة منه كما في 
المحيط» فنية جزء من الزمان مع ذكرها نية الحقيقة» ومع حذفها نية تخصيص العام فلا 
يصدق قضاءء وهذا بخلاف ما لا يتجزأ الزمان في حقه» فإنه لا فرق فيه بين الحذف 
والإثبات» كصمت يوم الجمعة أو في يومهاء وتمامه في البحر والثهر. 

قلت: وكذا لا فرق بينهما فيما يتجزأ زمانه مع العلم بعدم شموله مثل أكلت يوم 
الجمعة أو في يومها. قوله: (أو في شعبان) فإذا لم تكن له نية طلقت حين تغيب 
امسن من اخ يوم امن بوجتيتاء وإن نوى آخر شعبان فهو على الخلاف. فتح. قوله: 
(اعتبر اللفظ الأول) فيقع : في اليوم في الأول وفي غد في الثاني» لأنه بذكره اللفظ 
الأول ثبت حكمه تنجيزاً د فى الأرل وتعليقاً في اكان فلا يحتمل التغيير بذكر الثاني» 
لأن المنجز لا يقبل التعليق ولا المعلق التنجيز. نبر. قوله: (ولو عطف الخ) قال في 
التبيين: لأن المعطوق غير المعطوف عليهء غير أنه لا حاجة لنا إلى إيقاع الأخرى في 
الأولى لإمكان وصفها غداً بطلاق واقع عليها اليوم ولا يمكن ذلك في الثانية 
فيقعان اه ح. قوله: (كقوله أنت طالق بالليل والنهار) أي فإنه يقع واحدة إذا كانت هذه 
المقالة في الليلء وكذا أول النهار وآخره إن كانت هذه المقالة في أول النهار ح. قوله: 
(وعكسه) بالجر عطف على مدخول الكاف: يعنى إذا قال أنت طالق بالنهار والليل أو 
خر النهار وآوته طلقت تكن إذا كانت عله المقالة بالليل في أزل التهان أيضاة فلز 
كانت هذه المغالة اهار أو آخر اهار اتمكين الحكم في الكل كما فى البخرح: 

قلت: وهذا لم يصرح في المعطوف بلفظ: «في» لما في الذخيرة؛ ولو قال 
ليلآ: أنت طالق في ليلك وفي نبارك» أو قال اراً: أنت طالق في نمارك وفي ليلك 
طلقت في كل وقت تطليقةء فإن نوى واحدة دين لأنه يحتمله لفظه بحمل لفظ : «في» 
على معنى «مع6. قوله: (أو اليوم ورأس الشهر) أي فيقع واحدة» ولو قال: رأس 
الشهر واليوم فثنتان» فكان الأولى تقديمه على قوله: #وعكسه؛ كما لا جفى. قوله: 
(كائن ومستقبل) كاليوم وغداًء وأما الماضي والكائن كأمس واليوم ففيه كلام يأتي قريباً 


كتاب الطلاق / بَابٌ ألصّرِبحٍ AY‏ 
بدأ بالكائن اتحدء أو بالمستقبل تعدد؛ وفي أنت طالق اليوم وإذا جاء غداً أو أنت 
طالق لا بل غداً طلقت واحدة للحال وأخرى فى الغد (أنت طالق واحدة أولا أو 
مع موتي أو مع موتك لغو) أما الأول فلحرف الشك» وأما الثاني فلإضافته لحالة 
منافية للإيقاع أو الوقوع (كذا أنت طالق قبل أن أتزوّجك أو أمس و) قد (نكحها 


في الشرح. وفي الخانية: قال لها في وسط النهار أنت طالق أول هذا اليوم وآخره فهي 
واحدة» ولو عكس فثنتان» لآن الطلاق الواقع في آخر اليوم لا يكون واقعاً في أوله 
فيقع طلاقان. قوله: (اتحد) لأنها إذا طلقت اليوم تكون طالقاً في غد فلا حاجة إلى 
التعدد» لكن في البحر عن الخانية : أنت طالق اليوم وبعد غد طلقت ثتتان في قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف» ولعل وجهه أن اليوم وغداً بمنزلة وقت واحد لدخول الليل فيه» 
بخلاف وبعد غد فهما كوقتين» لأن تركه يوماً من البين قرينة على إرادته تطليقاً آخر في 
بعد الغد كما يأتي قريباً ما يؤيده؛ لكن يشكل عليه وقوع الواحدة في اليوم ورأس 
الشهرء إلا أن يجاب بأن المراد ما إذا كان الحلف في آخر اليوم من الشهر فلا يوجد 
فاصل . تأمل. قوله: (طلقت واحدة للحال وأخرى في الغد) أما في قوله أنت طالق 
اليوم وإذا جاء غد فلأن المجيء شرط معطوف على الإيقاع والمعطوف غير المعطوف 
عليه» والموقع للحال لا يكون متعلقاً بشرطء فلا بد وأن يكون المتعلق تطليقة أخرىء 
فإن لم يذكر الواو لا تطلق إلا بطلوع الفجر فتوقف المنجز لاتصال مغير الأول بالآخرء 
كذا في البحر. وأما في قوله أنت طالق لا بل غدأء فلأنه أراد بالإضراب إبطال المنجز 
ولا يمكنه إيطاله» ويقع بقوله بل غداً أخرى ح. قوله: (فلحرف الشك) هذا قول الإمام 
والثاني آخراً. وقال محمد: والثاني أولا تطلق رجعية؛ لأنه أدخل الشك في الواحدة 
فبقي قوله أنت طالق. ولهما أن الوصف متى قرن بذكر العدد كان الوقوع بالعدد» بدليل 
ما أجمعوا عليه من أنه لو قال لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثاً وقعن» ولو كان الوقوع 
بالوصف للغا ذكر الثلاث. نهر. وقيد بالعددء لأنه لو قال أنت طالق أو لاء لا يقع في 
قولهم لأنه أدخل الشك في الإيقاع؛ وكذا أنت طالق إلاء لأنه استثناء؛ وكذا أنت طالق 
إن كان أو إن لم يكن أو لولاء لأنه شرط والإيقاع إذا لحقه استثناء أو شرط لم يبق 
إيقاعاً. بحرء وتمام فروع المسألة فيه. قوله: (لحالة منافية للإيقاع أو الوقوع) نشر 
مرتب ح: أي لأن موته مناف لإيقاع الطلاق منه وموتها مناف لوقوعه عليها. قوله: (كذا 
أنت طالق الخ) لأنه أسند الطلاق إلى حالة معهودة منافية لمالكية الطلاق» فكان حاصله 
إنكار الطلاق فيلغوء ولأنه حين تعذر تصحيحه إنشاء أمكن تصحيحه إخباراً عن عدم 
النكاح: أي طالق أمس عن قيد النكاح إذ لم تنكحي يعدء أو عن طلاق كان لها إن 
كان اه فتح. وقيد بكونه لم يعلقه بالتزوّج لأنه لو علقه به كأنت طالق قبل أن 
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اليوم) ولو نكحا قبل أمس وقع الآنء لأن الإنشاء في الماضي إنشاء في الحال؛ 
ولو قال أمس واليوم تعددء وبعكسه اتحدء وقيل بعكسه (أو أنت طالق قبل أن 
أطلق أو قبل أن تخلقي أو طلقتك وأنا صبي أو نائم) أو مجنون وكان معهوداً كان 
لغواً (بخلاف) قوله (أنت حر قبل أن أشتريك أو أنت حر أمس وقد اشتراه اليوم 
فإنه يعتق» كما) يعتق (لو أقرٌ لعبد ثم اشتراه) لإقراره بحريته (أنت طالق قبل 
موتي بشهرين أو أكثر ومات قبل مضي شهرين لم تطلق) لانتفاء الشرط (وإن مات 


أتزوجك إذا تزوجتك. أو أنت طالق إذا تزوجتك قبل أن أتزوجكء ففيهما يقع عند 
التروج اتفاقاً وتلغو القبلية؟ وإن أخر الجزاء كإن تزوجتك فأنت طالق قبل أن أتزوجك 
لم يقع» خلافاً لأبي يوسف لأن الفاء رجحت الشرطيةء والمعلق بالشرط كالمنجز عند 
وجودهء فصار كأنه قال بعد التزوج أنت طالق قبل أن أتزوجك. وتمامه في البحر. 
قوله: (ولو نكحها قبل أمس الخ) لم أر ما لو نكحها في الأمسء ومقتضى قول الفتح 
المذكور آنفاً: ولأنه حين تعذر تصحيحه إنشاء الخ أنه يقع لأنه لم يتعذر. تأمل. ثم 
رأيت التصريح بالوقوع في شرح درر البحار حيث قال: ولو تزوجها فيه أو قبله تنجز. 
قوله: (لأن الإنشاء في الماضي إنشاء في الحال) لأنه ما أسنده إلى حالة منافيةء ولا 
يمكن تصحيحه إخباراً لكيه وعدم قدرته على الإسنادء فكان إنشاء في الحالء وعلى 
هذه النكتة حكم بعض المتأخرين من مشايخنا في مسألة الدور بالوقوع» وحكم أكثرهم 
بعدمهء وتمامه في الفتح والبحر والنهرء وقدمنا الكلام عليها مستوفى أول الطلاق. 
قوله: (تعدد) لأن الواقع في اليوم لا يكون واقعاً في الأمسء فاقتضى أخرى. بحر عن 
المحيط . 

قال في التهر: أنت خبير بأن العلة المذكورة في الأمس واليوم تأتي في اليومٍ 
والأمس» فتدبر في الفرق بينهما فإنه دقيق تى» وعلى أن مقتضى الأصل: أي المتقدم قريباً 
وقوع واحدة في الأمس واليوم» لأنه بدأ بالكائن اه تأمل . قوله: (وقيل بعکسه) جزم 
به في الخانية. وقال في الذخيرة عازياً إلى المنتقى: أنت طالق أمس واليومء يقع 
واحدةء وفي عكسه ثنتان» كأنه قال أنت طالق واحدة قبلها واحدة اه. قال ح: وهذا 
هو الحقء لأن إيقاعه في الأمس إيقاع في اليوم كما قال المقدسي. قوله: (وكان 
معهوداً) أي الجنون ولو بإقامة بينة عليه . قوله: (كان لغواً) لأن حاصله إنكار الطلاق 
كما مر. قوله: (لإقراره بحريته) علة للصور الثلاث ط . قوله: (قبل موتي) مثله قبل 
موتك ط. قوله: (لانتفاء الشرط) اعترض بأن الموت كائن لا عالةء فليس بشرط إلا 
في معناءء بل هو معرّف للوقت المضاف إليه الطلاقء ولذا يقع مستنداً لو مات بعد 
الشهرين» بخلاف القدوم كما سيأتي . 


كتاب الطلاق / باب ألم | ۸ 
بعده طلقت مستنداً) لأول المدة لا عند الموت (و) فائدته أنه (لا ميراث لها) لأن 
العدة قد تنقضي بشهرين بثلاث حيض . 

(قال لها أنت طالق كل يوم) 


وأجاب الرحمتي بأن المراد لانتفاء شرط صحة الاستنادء لأن شرطه وجود زمان 
يستند إليه الوقوع قبل الموت» وهو المدة المعيئة اه. 

قلت: على أن الشرط ليس هو الموتءبل مضيّ شهرين بعد الحلف» وهذا 
محتمل الوقوع وعدمهء فإذا لم يمض لم يوجد الشرط. 

فإن قيل: يمكن تكميل ذلك من الماضي كأنت طالق أمس . قلت: هنا يحتمل أن 
يموت بعد شهرين فاعتير حقيقة كلامه بخلاف الأمس . تأمل. قوله: (مستنداً لأول 
المدة) هذا قول الإمام. وعندهما يقع عند الموت مقتصراً وقد انتفت أهلية الإيقاع أو 
الوقوع فيلغوء فقوله: «لا عند الموت؛ رد لقولهما. رحمتي. قوله: (وفائدته أنه لا 
ميراث لها الخ) اعترضه الشرنبلالي بما حاصله أن عدم ميراثها بناء على إمكان انقضاء 
العدة بشهرين ضعيف» والصحيح المفتى به اقتصار العدة عند الإمام على وقت الموت 
فترثه» نص عليه في شرح الجامع الكبير» إذ لا يظهر الاستناد في الميراث كما في 
الطلاق؛ لما فيه من إبطال حقهاء ومع نة فو جا خي فاي لأن عدة زوجة الفار 
أبعد الأجلين» وبمضي ثلاث حيض في شهرين حقيقة لا تنقضي عدتهاء ويبقى شهران 
ا ثه» فكيف تمنع بإمكان الثلاث في شهرين اه. ش 

وأوضحه الرحتي بأن الطلاق يقع عنده مستنداً لأول المدة. فإن كان فيها مريضاً 
إلى الموت فقد تحقق الفرار منهء وإلا فكذلك لأنه لا يعلم وقوع طلاقه إلا بموته وتعلق 
حقها بماله» ولا يتأتى موته بعد العدة لأا تجهب بالموت عنده على الصحيح: لأنبا لا 
تثبت مع الشك في وجود سببهاء وعلى الضعيف من أنها تستند إلى حين الوقوع فإنها 
تكون بأبمد الأجلين لا بعجرد ثلاث حيضن في شهرين) ولو سلم فلا بد من تحقق 
ذلك» بان تعترف ف بأنها حاضت ثلاثاً لا بمضيّ الشهرين بل ولا بمضي السنة والسنتين» 
فما ذكره المصنف تبعاً للدرر لا ينطبق على قواعد الفقه بوجه فليتتبه له اه. قوله: 
(بشهرين بثلاث حيض) الباء الأولى للتعدية متعلقة بتنقضي» والثانية للمصاحبة في 
موضع الحال من شهرين» فافهم. قوله: (أنت طالق كل يوم) قال في البحر: وما تفرّع 
على حذف «في» وإثباتها لو قال أنت طالق كل يوم تقع.واحدة عند متنا الثلاث . وقال 
زفر: : تقع ثلاث في ثلاثة أيام؛ ولو قال في كل يوم طلقت ثلاثاً في كل يوم واحدة 
إجماعاً كما لو قال: عند كل يوم أو كلما مضى يوم. والفرق لنا أن «في» للظرف» 
والزمان إنما هو ظرف من حيث الوقوع فيلزم من كل يوم فيه وقوع تعدد الواقع؛ 


۸1 كتاب الطلاق / يَابُ صرح 
أو كل جمعة أو رأس كل شهر (ولا نية له تقع واحدة) فإن نوی كل يوم أو قال في 
كل يوم أو مع أو عند أو كلما مضى يوم يقع ثلاث في أيام ثلاثة» والأصل أنه 
متى ترك كلمة الطرف اتحدء وإلا تعدّد. 

وفي الخلاصة: أنت طالق مع كل يوم تطليقة وقع ثلاث للحال (قال: 
أطولكما عمراً طالق الآن» لا تطلق حتى تموت إحداهما فتطلق الأخرى) لوجود 
شرطه حيتئذ. 


بخلاف كل يوم فيه الاتصاف بالواقع» فلو نوى أن تطلق كل يوم تطليقة أخرى صحت 
نيته اه. قوله: (أو كل جمعة) محله ما إذا نوى كل جمعة تمر بأيامها على الدهر أو لم 
تكن له نية» وإن كانت نيته على كل يوم جمعة فهي طالق في كل يوم جمعة حتى تبين 


وحاصله إن نوى بالجملة الأسبوع أو أطلق فواحدة» وإن نوى اليوم المخصوص 
فثلاث لوجود الفاصل بين الأيام كما يتضح قريباً. قوله: (أو رأس كل شهر) الصواب 
حذف رأس. 

ففي الذخيرة والهندية والتاترخانية: أنت طالق رأس كل شهر تطلق ثلاثاً في رأس 
كل شهر واحدة» ولو قال أنت طالق كل شهر طلقت واحدة؛ لأن في الأول بينهما 
فصل في الوقوع, ولا كذلك الثاني اه: أي لأن رأس الشهر أوله» فيين رأس الشهر 
ورأس الآخر فاصل» فاقتضى إيقاع طلقة في أول كل شهر؛ ونظيره ما مر عن الخانية 
في أنت طالق اليوم وبعد غد» بخلاف قوله في كل شهرء فإن الوقت المضاف إليه 
الطلاق متصل فصار بمنزلة وقت واحد» فكان الواقع في أوله واقعا في کله» ونظيره 
أنت طالق اليوم وغداًء هذا ما ظهر لي. قوله: (فإن نوى كل يوم) أي نوى أن يقع 
تطليقة في كل يوم أو في كل جمعة أي أسبوع» وكذا لو نوى بالجملة يومها المخصوص 
كما مر. قوله: (أو قال في كل يوم) لآنه جعل كل يوم ظرفاً للوقوع فيتعدد الواقع: 
قوله: (وفي الخلاصة الخ) كذا وقع في البحر» وتبعه الشارح »› وفيه تحريف بزيادة لفظة 
ايوم» فإن عبارة الخلاصة: أنت طالق مع كل تطليقة بدون لفظة «بوم» وحينئذ فلا 
يناقض قوله: أو مع فافهم. قوله: (فتطلق الأخرى) أي مستنداً عنده ومقتصراً 
عندها. فتح. قال المقدسي : قلت فيلزمه العقر لو وطثها بينهما لو كان بائنا ويراجع لو 
رجعياً» ولو قال نظيره لإحدى أمتيه فالحكم كذلك فليتأمل اه. وقوله بينهما اه: أي 
بين الحلف والموت. قوله: (لوجود شرطه) أي المعنوي وهو طول العمرء وقوله: 
«حيئذ؟ أي حين إذا ماتت الأخرى قبلها ط. وهذا مبني على أن المراد بأطولكما 


كتاب الطلاق / باب اصرح ْ اع 
اعلم أن طريق ثبوت الأحكام أربعة: الانقلاب» والاقتصارء والاستنادء 
والتبيين. فالاتقلاب : صيرورة ما ليس بعلة كالتعليق. والاقتصار: 


عمراً: من تأخرت حياتها عن حياة الأخرىء لا من زاد عمرها من حين المولد إلى حين 
الوفاة على عمر الأخرىء وإلا فقد تكون التي ماتت أولا أطول عمراً من الأخرىء كأن 
ماتت الأولى قي سن السبعين مثلاً وكانت الأخرى في سن العشرين» فلو كان المراد 
الثاني لم تطلق الباقية حتى يزيد سنها على السبعين» وكل من المعنيين مستعمل في 
العرف» والأقرب للمراد هنا تعبير الفتح وغيره بقوله: أطولكما حياةء فإن المتبادر منه 
من تأخرت حياتها عن حياة الأخرى»ء فكان الأولى للمصنف التعبير به قوله: (وقع 
الطلاق مقتصراً) وقال زفر مستنداً: وإن قال قبل موت زيد بشهر وقع مستنداً عند أبي 
حنيفة وقالا: مقتصراً على الموت» وفائدة الخلاف تظهر في اعتبار العدة: فعند أبي 
حتيفة تعتبر من أول الشهرء فلو كان وطئها في الشهر يصير مراجعاً إن كان الطلاق 
رجعيآء ولو كان ثلاثاً ووطتها فيه غرم العقر. وعندهما تعتير العدة من الحال» ولا يصير 
مراجعاً ولا يلزمه عقر؛ وقيل تعتبر العدة من وقت الموت اتفاقاً احتياطاًء ولو مات زيد 
قبل تمام الشهر لا تطلق لعدم شهر قبل الموت» ولومات بعد العدة فيما إذا طلقها في 
أثناء الشهر ثم وضعت حملها أو لم تكن مدخولا بها فلم تجب عدة لا يقع لعدم المحلء 
إذ المستقبل يثبت للحال ثم يستندء كذا في الجامع الكبير والأسرار. 

والفرق لأبي حنيفة بين القدوم والموت: أن الموت معرف والجزاء لا يقتصر 
على المعرّف» كما لو قال: إن كان زيد في الدار فأنت طالق فخرج منها آخر النهار 
طلقت من حين تكلم» وهذا لأن الموت في الابتداء يحتمل أن يقع قبل الشهر فلا يوجد 
الوقت أصلاء فأشبه سائر الشروط في احتمال الخطرء فإذا مضى شهر فقد علمنا 
بوجود شهر قبل الموت»ء لأن الموت كائن لا محالة» إلا أن الطلاق لا يقع في الحالء 
لأنا نحتاج إلى شهر يتصل بالموت وأنه غير ثابت والموت يعرفهء ففارق من هذا الوجه 
الشرطء وأشبه الوقت في قوله أنت طالق قبل رمضان بشهر فقلنا بأمر بين الظهور 
والاقتصار وهو الاستناد؛ ولو قال قبل رمضان بشهر وقع في شعبان اتفاقاًء وتمامه في 
القتح ‏ 

مَطْلَبٌ : الانقِلابٌ وَالافِْصَارٌ وآلاسيَاد وَين 

قوله: (أن طريق ثبوت الحكم أربعة) المراد جنس الطريق فصح الإخبار يقوله: 
«أربعة» ط ‏ قوله: (والتبيين) كذا عبارهم؛ فهو مصدر بمعنى التبين: أي الظهور. 
قوله: (كالتعليق) كما في أنت طالق إن دخلت الدارء فإِنّ أنت طالق علة لثبوت حكمه 


ا كتاب العطلاق / باب اليج 
ثبوت الحكم في الحال. والاستناد: ثبوته في الحال مستنداً إلى ما قبله بشرط 
بقاء المحل كل المدة» كلزوم الزكاة حين الحول مستنداً لوجود النصاب. 
والتبيين: أن يظهر في الحال تقدم الحكم كقوله إن كان زيد في الدار فأنت طالق 
وتبين في الغد وجوده فيها تطلق من حين القول فتعتدٌ منه (أنت طالق ما لم 
أطلقك, أو متى لم أطلقك» أو متى ما لم أطلقك وسكت طلقت) للحال بسكوته 
لصح ال كاه كور i EEE AA DARE‏ 


وهو الطلاق» مثل بعت علة لثبوت الملك» وأعتقت علة لثبوت الحرية» لكنه بالتعليق 
لم يلعقد علة إلا عند وجود شرطه وهو دخول الدار. وعند الشافعي: ينعقد علة في 
الحال» والتعليق يؤخر نزول حكمه إلى وجود الشرط»› وثمرة الخلاف في قوله إن 
تزوجتك فأنت طالق فإنه يصح عندنا لانعقاد علته وقت الملك. لا عنده لعدمه كما بسط 
في الأصولء فافهم. قوله: (ثبوت الحكم في الحال) كإنشاء البيع والطلاق والعتاق 
وغيرها. ح عن المنح. قوله: (والاستناد الخ) قال في الأشباه: وهو دائر بين التبيين 
والاقتصارء وذلك كالمضمونات تملك عند أداء الضمان مستنداً إلى وقت وجود 
السبب» وكالنصاب فإنه تجب الزكاة عند تمام الحول مستنداً إلى وقت وجودهء وكطهارة 
المستحاضة والمتيمم تنتقض عند خروج الوقت ورؤية الماء مستنداً إلى وقت الحدثء 
ولهذا لا يجوز المسح لهما. قوله: (بشرط بقاء المحل الخ) هذا الشرط هو الفارق بين 
الاستناد والتبيين كما أوضحه عن المنح. ومن فروع المسألة ما قالوه: لو قال لأمته أنت 
حرّة قبل موت فلان بشهر ثم ولدت ولداً ثم باعهما أو لم يبعهما أو باع الأم فقط أو 
بالعكس عتق الولد عنده لا عندهماء وعتقت الأم بالإجماع لو لم يبعهاء وهذا لأن عنده 
لما استئد العتق سرى إلى الولد» وعندهما لا يسري لعدم الاستناد؛ ولو باعها في وسط 
الشهر ثم اشتراها ثم مات فلان لتمام الشهرء فعنده لا تعتق لعدم إمكان الاستناد إلى 
أول الشهر لزوال الملك في أثنائه» وعندهما تعتق لأنه مقتصر. وتمام الفروع في 
حواشي الأشباه. قوله: (حين الحول) أي حين تمامه. قوله: (مستنداً لوجود النصاب) 
أي في أول الحول بشرط وجود النصاب كل المدة. قال ط: والمراد أن لا يعدم كله 
في الأثناء لأنه إذا عدم جميعه ثم ملك نصاباً آخر ولو بعد الأول بساعة اعتبر حول 
مستأنف. قوله: (تطلق من حين القول) أي بلا اشتراط بقاء المحل» حتى لو حاضت 
بعد القول ثلاثاً ثم طلقها ثلاثاً ئم ظهر أنه كان في الدار لا تقع الثلاث لأنه تبين وقوع 
الأول» وأن إيقاع الثاني كان بعد انقضاء العدة كما في المنح عن الأكمل. قوله: (فتعتد 
منه) أي من حين القول. قوله: (وسكت) محترزه قوله الآني وفي قوله: «أنت طالق ما 
لم أطلقك أنت طالق». قوله: (طلقت للحال) وكذا لو قال أنت طالق زمان لم أطلقك 
أو حيث لم أطلقك أو يوم لم أطلقك, لأنه أضاف الطلاق إلى زمان أو مكان خال عن 
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(وفي إن لم أطلقك لا) تطلق بالسكوت بل يمتد النكاح (حتى يموت أحدها قبله) 
أي قبل تطليقه فتطلق قبيل الموت لتحقق الشرط ويكون فاراً. 

(وإذا ماء وإذا بلا نية مثل إن عنده» و) مثل (متى عندهما) وقد مر حكمها. 


طلاقهاء وبمجرد سكوته وجد المضاف إليه فيقع «وما» وإن كانت مصدرية إلا أنها تأتي 
نائبة عن ظرف الزمان» ومنه ما دمت حياً ‏ وهي وإن استعملت للشرط إلا أن الوضع 
للوقت» لأن التطليق استدعى الوقت لا محالة فرجحت جهة الوقتء وتمامه في النهر. 
فيه : ثم لا يخفى أن الفرق بين الب والحنث لا يظهر له أثر في أنت طالق ما لم أطلقك 
ونحوه» ومن ثم قيد بعض المتأخرين موضوع المسألة بقوله ثلاثاً وهو الأولى؛ نعم لو 
قال كلما لم أطلقك فأنت طالق وقع الثلاث متتابعات» ولذا لو كانت غير مدخول بها 
وقعت واحدة لا غير اه. قوله: (وفي إن لم أطلقك) ذكرهم «إن؟ و «إذا» هنا بالتبعية» 
وإلا فالمناسب لهما باب التعليق. ط عن البحر. قوله: (لا تطلق بالسكوت الخ) لأن 
شرط الب تطليقه إياها في المستقبل» وهو ممن في كل وقت يأتي ما لم يمت أحدها 
فيتحقق شرط الحنث وهو عدم التطليق» وهذا عند عدم النية أو دلالة الفور كما يأتي 
افا قوله: (حتى يموت أحدهها) أشار به إلى أن موته كموتباء وهو الصحيح 
خلافاً ترواية النوادرء بخلاف قوله إن لم أدخل الدار فأنت ظالق يت يفخ بموتة لا 
بموتباء لأنه بعد موتها يمكنه الدخول فلا يتحقق اليأس بموتها فلا يقعء أما الطلاق فإنه 
يتحقق اليأس عنه بموتها. فتح. قوله: (لتحقق الشرط) أي شرط الحنثء أما في موته 
فظاهرء وأما في موببا فلتحقق اليأس عنه. قال في الفتح: وإذا حكمنا بوقوعه قبل موتها 
لا يرئها الزوج» لأا بانت قبل الموت فلم تبق بينهما زوجية حالة الموت؛ وإنما 
حكمنا بالبينونة وإن كان المعلق صريحاً لانتفاء العدة كغير المدخول بهاء لأن الفرض أن 
الوقوع في آخر جزء؛ لا يتجزى فلم یله إلا الموت وبه تبين. قال في البحر: وقد ظهر 
إن عدم إرثه منها مطلق سواء كانت مدخولا بها أو لاء ثلاثاً أو واحدة» وبه ظهر أن 

تقييد الزيلعي عدمه بعدم الدخول أو الثلاث غير صحيح اه. ومثله في النهر. قوله: 
(ريكزة فاراً) ) أي إذا كان هو الميت لوقوع طلاقه في حال إشرافه على المونتء ويأتي 
في باب طلاق المريض: لو علق الطلاق في صحته وحنث مريضاً كان فاراً وهذا منه. 
رحمتي» فن كانت مدخولاً بہا ورثته بحكم الفرار وإن كان الطلاق ثلاثاًء وإلا لا ترثه. 
بحر. قوله: (مثل إن عنده الخ) أي فلا تطلق عنده ما لم يمت أحدهما وتطلق عندها 
للحال بسكوته. 

والحاصل أن (إذا» عنده هنا حرف لمجرد الشرط» لأنها تستعمل ظرفاً وحرفاًء 
فلا يقم الطلاق للحال بالشك» وهذا قول بعض النحاة فى المغنى» لكن ذكر أن 
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(وإن نوى الوقت أو الشرط اعتبرت) نيته اتفاقا ما لم تقم قرينة الفور فعلى 
لقو 
(وفي) قوله (أنت طالق ما لم أطلقك أنت طالق مع الوصل) بقوله ما لم 
أطلقك (طلقت ب) المنجزة (الأخيرة) فقط استحساناً . 


جمهورهم على آنا متضمنة معنى الشرط ولا تخرج عن الظرفية. قال في البحر: وهو 
مرجح لقولهما هناء وقد رجحه في فتح القدير. قوله: (وإن نوى الوقت والشرط الخ) 
قال في البحر: وقيدنا بعدم النيةء لأنه لو نوى #بإذاء معنى «متى؛ صدّق اتفاقاً قضاء 
وديانة لتشديده على نفسه» وكذا إذا نوى «بإذا» معنى «إن» على قولهماء وينبغي أن 
يصدق عندهما ديانة فقط لأنها ظاهرة في الظرفية والشرطية احتمال فلا يصدقه 
القاضي اه. والبحث أصله لصاحب الفتح. وانظر لو نوى بأن الفور هل يصح؟ الظاهر 
نعم؛ كما لو قامت قرينة عليه. قوله: (ما لم تقم قرينة الفور) وهي قد تكون لفظية وقد 
تكون معنوية» فمن الأول طلقني طلقني» فقال إن لم أطلقك فأنت كذا كان على الفور 
كما في القنية. ومن الثاني ما لو طلب جماعها فأبت فقال إن لم تدخلي البيت فأنت كذا 
فدخلته بعد ما سكنت شهوته طلقت والبول لا يقطعه» وينبغي أن يكون الطيب ونحوه 
وكل ما كان من دواعي الجماع كذلك» وفي الصلاة خلاف. نبر: أي إذا خافت خروج 
وقتها. قال الحسن: لا تقطع الفورء وبه يفتى. وقال نصير: تقطع» وستأتي مسائل 
الفور في آخر باب اليمين على الدخول والخروج إن شاء الله تعالى. بحر. وفي 
المثالين دلالة على اعتبار قرينة الفور في «إن» وإن كانت لمحض الشرط اتفاقاً. قوله: 
(فعلى الفور) جواب شرط عقدر: أي فإن قامت قرينة الفور فتطلق على الفور ط . قوله: 
(مع الوصل) فلو كان مفصولاً وقع المنجز والمعلق. بحر. قوله: (فقط) أي دون 
المعلقة» وفائدة وقوع المنجزة دون المعلقة أن المعلق لو كان ثلاثا وقعت واحدة 
بالمنجز فقط . بحر. 


فلت: بل تظهر فائدته وإن كان المعلق واحدة حيث لم تقع المعلقة أيضاًء بل 
هذه فائدة تنجيز الواحدة موصولاء فإنه لولا إيقاعه الواحدة موصولا لوقع الثلاث 
المعلقةء أما لو كان المعلق واحدة فلا فرق بين تنجيز الواحدة وعدمهء إلا على قول 
زفر الآتي» فافهم. قوله: (استحساناً) والقياس أن يقع المضاف والمنجز جيعاً إن كانت 
مدخولاً بهاء وإلا وقع المضاف وحدهء وهو قول زفر لأنه وجد زمان لم يطلقها فيه وإن 
قلء وهو زمان قوله أنت طالق قبل أن يفرغ منه. 


وجه الاستحسان أن زمان البرّ مستثنى بدلالة حال الحالف» لأن مقصوده باليمين 


كتاب الطلاق / باب آلصّرِبحٍ ۹1 

فرع: قال: إن لم أطلقك اليوم ثلاثاً فأنت طالق ثلاثاً» فحيلته أن يطلقها 
على ألف ولا تقبل المرأةء فإن مضى اليوم لا تطلق. به يفتى. خانيةء لأن 
التطليق المقيد يدخل تحت المطلق (أنت طالق يوم أتزوجك فنكحها ليلا حنث» 
بخلاف الأمر باليد) أي أمرك بيدك يوم يقدم زيد فقدم ليل لم تتخير» ولو نباراً 
بقي للغروب» والأصل أن اليوم متى قرن بفعل ممتدٌ يستوعب المدة يراد به 
النهارء كالأمر باليد فإنه يصح جعله بيدها يوماً أو شهراًء ومتى قرن بفعل لا 


البرّء ولا يمكن إلا بجعل هذا القدر مستئنى» وتمامه في الفتح . قوله: (لأن التطليق 
المقيد) أي بقوله: «على ألف» يدخل تحت المطلق: أي الذي في قوله: «إن لم 
أطلقك» فإنه صادق بالمقيد وغيره» فإذا وجد التطليق ولو مقيداً انعدم شرط الحنث 
وهو عدم التطليق. 

قوله: (والأصل أن اليوم الخ) قيد باليوم؛ لأن الليل لا يستعمل لمطلق الوقت» 
بل هو اسم لسواد الليل وضعاً وعرفاًء فلو قال إن دخلت ليلا لم تطلق إن دخلت 
نماراء أما لفظ اليوم فيطلق على بياض النهار حقيقة اتفاقاً. قيل وعلى مطلق الوقت 
حقيقة أيضاً فيكون مشتركاً. وقيل مجازاً وهو الصحيح» لأن المجاز أولى من الاشتراك. 
أي لعدم احتياجه إلى تكرر الوضع؛ والمشهور أن اليوم من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس» والنهار من طلوعها إلى غروبها. ولو نوى باليوم بياض النهار صدق قضاءء 
لأنه نوى حقيقة كلامه فيصدق وإن كان فيه تخفيف على نفسه. ذكره الزيلعي. ثم اليوم 
إنما يكون لمطلق الوقت فيما لا يمتد إذا كان منكراء فلو عرف بأل التي للعهد 
الحضوري مثل لا أكلمك اليوم فإنه يكون لبياض النهار» وتمامه في البحر. 

وما في النهر من أنه لو خرج الفرع المذكور على أن الكلام مما يمتد لاستغنى عن 
هذا التقيبدء فيه نظرء لأنه يقتضي دخول الليل على القول بأن الكلام لا يمتد مع أن 
اليوم معرف بالعهد الحضوري؛ فكيف يكون لغيره؟ فالحق ما في البحر؛ نعم قد يدخل 
الليل إذا اقترن المعرف بما يدخله كما في أمرك بيدك اليوم وغداء فقي الجامع 
الصغير: دخلت فيه الليلة. قال في التلويح: وليس مبنياً على أن اليوم لمطلق الوقت 
عن فی اله جوا افر بدك وو وفي مثله يستتبع اسم اليوم الليلة؛ بخلاف أمرك 
بيدك اليوم وبعد غدء فإِن اليوم المنفرد لا يستتبع بإزاثه من الليل اه. قوله: (متى قرن 
بفعل تمتد الخ) المراد بالممتد ما يصح ضرب المدة له كالسير والركوب والصوم وتخيير 
المرأة وتفويض الطلاق» وبما لا يمتد عكسه. كالطلاق والتزوج والكلام والعتاق 
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يستوعبها يراد به مطلق الوقت كإيقاع الطلاقء فإنه لو قال طلقتك شهراً كان ذكر 
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والدخول والخروج .. بحر. فيقال: لبست الثوب يومين» وركبت الفرس يوماً؛ بخلاف 
قدمت يومين» ودخلت ثلاثة أيام. تلويح. وذكر بعض محشيه أن المراد بامتداد اللبس 
والركوب امتداد بقائها مجازاء والقرينة التقييد باليوم لا أصلهما: أي لأن حقيقة الركوب 
الحركة التي يصير بها فوق الدابة» واللبس جعل الثوب على بدنه وذلك غير ممتدء 
وأشار الشارح بقوله: «يستوعب المدة» إلى ما في شرح الوقاية من أن المراد امتداد 
يمكن أن يستوعب النهار لا مطلق الامتداد؛ لأنهم جعلوا التكلم من قبيل غير الممتد» 
ولا شك أنه يمتد زماناً طويلا لكن لا بحيث يستوعب النهار اه. وجزم في الهداية بأن 
التكلم غير ممتد. وقال في البحر: إنه الحق» وجزم الهندي في شرح المغني بأنه ممتدء 
وجعل ما في الهداية ظناً لبعض المشايخ» وره أيضا في الفتم . وعليه فلا حاجة إلى 
تقييد الامتداد بنهارء بل هو مثنى على القول الأول كما حققه قول صاحب النهر 
والمقدسي» ويشير إليه قول التلويح : ما يصح صرب المدة له. تأمل» وأشار بقوله 
كالأمر باليد إلى أن المراد بالفعل الممتد المظروف: أي العامل في اليوم لا الذي 
أضيف إليه اليوم فإنه لا عبرة بامتداده وعدمه عند المحققين» لأنه وإن كان مظروفاً أيضاً 
يمكنه ذكر لتعين الظرف» والمقصود بذكر الظرف إنما هو إفادة وقوع العامل فيه. 

وحاصله أن الصور أربع» لأنه قد يكون المضاف إليه» ومظروف اليوم مما يمتد 
كأمرك بيدك يوم يركب زيدء وقد يكونان من غير الممتد كأنت طالق يوم يقدم زيدءٍ 
وفي هذين لا فرق بين اعتبار المضاف إليه أو المظروف» وقد يكون المظروف محداً 
والمضاف إليه غير متد كأمرك بيدك يوم يقدم زيدء أو بالعكس كأنت حر يوم يركب 
زيدء وفي هذين يظهر الغرق» واتفقوا فيهما على اعتبار المظروف» فإذا قدم زيد أو 
ركب ليل لا يكون الأمر بيدها ولا يعتق تق العبد اتفاق" . ووقع في كلام بعضهم أن 
المعتبر المضاف إليه لكنه لم يعتيره في هذين بل اعتبره في الأولين» وقد علمت أنه لا 
فرق فيهما بين اعتبار المضاف إليه أو المظروف» فعلى هذا لا خلاف في الحقيقة كما 
في الكشف والتلويح وغيرسماء وبه يرد على من حكى الخلاف» وعلى ما في الزيلمي 
وشرح الوقاية من ترجيح اعتبار الممتد منهما كما في البحر. 

ثم اعلم أن ما ذكر من الأصل إنما هو عند الإطلاق والخلوٌ عن الموانع» فلا 

تمتنع خالفته للقريئة» فكثيرا ما يمتد الفعل مع كون اليوم لمطلق الوقت» مثل اركبوا 
يوم يأتيكم العدوء وأحسنوا الظن بالله يوم يأتيكم الموت؛ وبالعكس مثل أنت طالق يوم 
يصوم زيدء وأنت حر يوم تكسف الشمس . أفاده في التلويح. قوله: (كإيقاع الطلاق) 
)١(‏ في ط (قوله لا يكون الأمر بيدها ولا يعتق العيد الخ) لعل الصواب إسقاط الا فيهما. : 
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المدة لغواً وتطلق للحال (أنا منك طالق) أو بريء (ليس بشيء ولو نوى) به 
الطلاق (وتبين في البائن والحرام) أي آنا منك بائن أو آنا عليك حرام (إن نوى) 
لأن الإبانة لإزالة الوصلة والتحريم لإزالة الحل وهما مشتركان فتصح الإضافة 
إليه» حتى لو لم يقل منك أو عليك لم يقع» بخلاف أنت بائن أو حرام حيث 
يقع إذا نوى وإن لم يقل مني؛ نعم لو جعل أمرها بيدها شرط قولها بائن مني» 
ويقع بأبرأتك عن الزوجية 


أشار به إلى أن قولهم: الطلاق مما لا يمتد المراد به إيقاعهء لا كون المرأة طالقاً لأنه 
يمتدء بل هو أمر مستمر لا فائدة في تعليق الظرف به كما أفاده صدر الشريعة. 
والحاصل أن المراد إنشاء الطلاقء وهو لا يمتد بل ينقضي بمجرد صدوره لا أثره وهو 
كونها طالقاً. قوله: (أو بريء) بخلاف أنت بريئة» فإنه يقع به البائن كما يأتي في 
الكنايات» أفاده ح. قوله: (ليس بشيء) لأن محلية الطلاق قائمة بها لا به» فالإضافة إليه 
إضافة إلى غير محله فيلغو. نهر. ولهذا لو ملكها الطلاق فطلقته لا يقع. بحر. قوله: 
(أو أنا عليك حرام) الأولى «وأنا» بالواو كما في يعض النسخ. قوله: (لأن الإبانة) أي 
لفظها موضوع لإزالة وصلة النكاح من البون وهو الفصلء وكذا يقال في التحريم. 
قوله: (وهما مشتركان) بفتح الراء مينياً للمجهول: أي الوصلة والتحريم مشتركان بين 
الزوجين؛ أو بكسرها مبنياً للمعلوم: أي الزوجان مشتركان في الوصلة والتحريم. 
قوله: (حتى لو لم يقل الخ) أي بأن قال أنا بائن أو أنا حرام» ثم الأولى أن يقول «ولو 
لم يقل لأنه محترز التقييد بمنك وعليك كما في البحر ط. ويوجد في بعض النسخ 
«ولو لم» بدون «حتى». قوله: (لم ينع بخلاف الخ) قال في التبيين: والفرق أن البينونة 
أو الحرام إذا كان مضافاً إليها تعين لإزالة ما بينهما من الوصلة والحل» وإذا أضيف إليه 
لا يتعين» لجواز أن تكون له امرأة أخرى فيريد يقوله نا يائن منها أو حرام عليها اه ح . 
قوله: (إذا نوى) هذا القيد جار في أنت حرام على أصل المذهب» أما في الفتوى فيقع 
بلا نية كما يأتي في الإيلاء ا ح. قوله: (وإن لم يقل متي) رد على ما في خزانة 
الأكمل'' لأبي عبد الله الجرجاني حيث ذكر أنه إذا لم يقل مني يكون باطلاً وهو 
سهوء وممله في الصورة المذكورة بعد كما أوضحه في البحر عن القنية. قوله: (نعم 
الخ) قال في البحر: والحاصل أنه إذا أضاف الحرمة أو البينونة إليها كأنت بائن أو 
حرام وقع من غير إضافة إليهاء وإن أضاف إلى. نفسه كأنا حرام أو بائن لا يقع من غير 
إضافة إليها؛ وإن خيرها فأجابت بالحرمة أو البيتونة فلا بد من الجمع بين الإضافتين: 
(1) في ط (خزانة الأكمل) اسم كتاب في ست مجلدات تصنيف أبي عيد الله يوسف بن علي بن محمد 
الجرجاني: ونسب لأبي الليث. والصحيح أنه لهذاء كنا قي تاج التراجم للعلامة قاسم . 
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بلا نية (أنت طالق ثنتين مع عتق مولاك إياك فأعتق) سيدها طلقت ثنتين (وله 
الرجعة) لوجود التطليق بعد الإعتاق لأنه شرط. ونقل ابن الكمال أن كلمة «مع) 
إذا أقحم بين جنسين متلفين يحل محل الشرط . 

(ولو علق) بالبناء للمجهول (عتقها وطلاقها بمجيء الغد فجاء) الخد (لا 
رجعة له) لتعلقهما بشرط واحد (وعلتها) في المسألتين (ثلاث حيض) احتياطاً . 


أنت حرام عليّ آنا حرام عليك» أنت بائن مني أنا بائن منك . قوله: (بلا نية) في حال 
الغضب وغيره. تاترخانية . ومقتضاه أنه طلاق صريح » وفيه نظر. 


' وفي كنايات الجوهرة: : أنا بريء من نكاحك يقع إن نوى؛ وفي أنا بريء من 
طلاقلك لا يقع؛ لأن البراءة من الشيء ترك له اه قوله: (لأنه شرط) لأنه علق التطليق 
بالإعتاق» غير أنه عبر عنه بالعتق مجازاً من استعارة الحكم للعلة؛ والمعلق يوجد بعد 
الشرط فتطلق وهي حرة» وهذا لأن الشرط ما يكون معدوماً على خطر الوجود وللحكم 
تعلق به والمذكور بهذه الصفة. 


وأورد أن كلمة «مع» للقران فيكون منافياً لمعنى الشرط. وأجيب بأنها قد تذكر 
للمتأخر تنزيلا له منزلة المقارن لتحقق وقوعهء ومنه إن مَعَ العْسْرٍ يسرآ [الشرح 5] 
وصير إليه هنا لموجب هو وجود معنى الشرط لها وتمامه في النهر. قوله: (بين 
جنسين) كالطلاق والعتاق والعسر واليسر ط. قوله: (يمل محل الشرط) فكأنه قال إن 
أعتقتك فتكون «مع» بمعنى بعد ح. قوله: (ولو علق الخ) أي علق الزوج والسيد بأن 
قال السيد إذا جاء الغد فأنت حرّةء وقال الزوج إذا جاء الخد فأنت طالق ثنتين ط. قوله: 
(بمجيء الغد) أي مثلاء إذ المدار اتحاد المعلق عليه. أفاده ط. قوله: (لا رجعة له) أي 
اتفاقاً في رواية؛ وفي رواية أن عند محمد له الرجعة» لأن الطلاق والعتق لما تعلقا 
بشرط واحد وجب أن تطلق زمان نزول الحرية فيصادفها وهي حرّة لاقتراهما وجوداً فلا 
تحرم بهما حرمة غليظة. ولهما أن زمان ثبوت العتق هو زمان ثبوت الطلاق ضرورة 
تعلقهما بشرط واحد. ولا خفاء أن العتق في زمان ثبوته ليس بثابت لإطباق العقلاء على 
أن الشيء في زمان ثبوته ليس بثابت» فلا تصادفها التطليقتان وهي حرّة؛ يخلاف 
المسألة الأرلىء لأن العتق ثمة شرط فيقع الطلاق بعده» وتمامه في النهر. قوله: (في 
المسألتين) أي اتفاقاً. بحر عن المحيط . قوله: (ثلاث حيض) أي إن كانت من ذوات 
الحيض» وإلا فثلائة أشهرء أو وضع الحمل ط. قوله: (احتياطاً) متعلق بالمسألة الثانية 
فقط ح: يعني أن التعليل بالاحتياط لوجوب الاعتداد بثلاث حيض خاص بالثانية» لأن 
مقتضى وقوع الطلاق عليها وهي أمة؛ تكون عدتها حيضتين ولذا بانت بالطلقتين» لكن 
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(أنت طالق هكذا مشيراً بالأصابع) المنشورة (وقع بعدده) بخلاف مثل هذاء فإنه 
إن نوى ثلاثاً وقعن» وإلا فواحدة لأن الكاف للتشبيه في الذات» ومثل للتشبيه في 
الصفات». ولذا قال أبو حنيفة : إيماني كإيمان جبريلء» لا مثل إيمان جبريل. بحر 


وجبت العدة بثلاث حيض للاحتياط» ولعل وجهه أنبا وإن طلقت في حال الرقية لكن 
لما أعقبه الحرية بلا مهلة وجبت العدة عليها وهي حرق لأن الطلاق وإن كان علة 
لوجوب العدة والعلة مقارنة للمعلول في الزمان لكنه متأخر عنها في الرتبة. تأمل . أما 
في المسألة الأولى فوجوب الاعتداد بثلاث حيض ظاهرء لأن وقوع الطلاق عليها بعد 
الإعتاق من كل وجهء ولذا لم تبن بالطلقتين كما مر. قوله: (ولو كان الزوج مريضاً) 
أي وقت التعليل. قوله: (لا ترث منه) إنما يظهر في الصورة الثانية ط. ويدل عليه 
التعليل. أما في الصورة الأولى فالظاهر أنها ترث» لأن التطليق فيها بعد الإعتاق كما 
مره والطلاق رجعيء فيكون قد مات عنها وهي حرّة في عدة طلاق رجعي فترث منه. 
قوله: (لوقوعه) أي الطلاق وهي أمة: أي والأمة لا ترثء فلا يتحقق الفرار. قال في 
النهر: ومقتضى ما مر عن محمد أن ترث اه: أي لأن عنده يقع الطلاق عليها وهي حرّة 
ويملك الرجعة فترث» وهذا مؤيد لما قلنا في الصورة الأولى. قوله : (المنشورة) يغني 
عنه قول المصنف «وتعتير المنشورة». قوله: (وقع بعدده) أي بعدد ما أشار إليه من 
الأصابع الإشارة اللغوية» أو بعدد ما أشار به منها الإشارة الحسية. تأمل. فإن أشار 
بثلاث فهي ثلاث أو بشنتين فثنتان» أو بواحدة كما في الهداية. قال في البحر: لأن 
هذا تشبيه بعدد المشار إليهء وهو العدد المفاد كميته بالأصابع المشار إليه بذا لأن الهاء 
للتنبيه والكاف للتشبيه وذا للإشارة اه. وانظر هل الإشارة إلى غير الأصابع من 
المعدودات كذلك أم لا لاختصاص إرادة العدد في العادة بالأصابع. تأمل. قوله: 
(بخلاف مثل هذا) أي بخلاف قوله أنت طالق مثل هذاء وأشار بأصابعه الثلاث. بحر. 
قوله: (وإلا فواحدة) أي بائنة كقوله أنت طالق كألف. بحر عن المحيط . وبيانه ما نقله 
أيضاً عن البدائع من أنه : أي هذا اللفظ يحتمل التشبيه في العدد أو الصفة وهي الشدة 
فأيهما نوى صحء وإن لم تكن له نية يحمل على التشبيه في الصفة لأنه أدنى اه: أي إن 
لم ينو حمل على أن الواقع طلقة واحدة شبيهة بالثلاث في الشدة وهي البينونة. قوله: 
(لأن الكاف) أي في هذا ط . قوله: (ولذا) أي للفرق المذكور بين الكاف ومثل ط . 
مَطْلَبٌ فِي قَوْلٍ ألإمَام: إيماني كَإِيمَانٍ جبريل 

فوله: (كليمان جبريل) فإن الحقيقة في الفردين واحدة وهي التصديق الجازم . 

قوله: (لا مل إيمان جبريل) لزيادته في الصفة من كونه عن مشاهدة فيحصل به زيادة 
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3 تعتير المتشورة) لا المضمومة» إلا ديانة ككف» » والمعتمد في الإشارة في 
الكت سه 


الاطمئنان» كما أشير إليه في قوله تعالى: رب أربي كَيْفَ تحيي المَوْتَى4 
[البقرة ]١1١‏ الآية» وبه يحصل زيادة القرب ورفع المنزلة» لكن ما نقل عن الإمام هنا 
يخالفه ما في الخلاصة من قوله: قال أبو حنيفة: أكره أن يقول الرجل إيماني كإيمان 
جيريلء ولكن يقول: آمنت بما آمن به جبريل اه. وكذا ما قاله أبو حنيفة في كتاب 
[العالم والمتعلم]: إن إيماننا مثل إيمان الملائكة لأنا آمنا بوحدانية الله تعالى وربوبيته 
وقدرته» وما جاء من عند الله عز وجل بمثل ما أقرّت به الملائكة وصدقت به الأينياء 
والرسل» فمن ها هنا إيماننا مثل إيما:هم» لأنا آمنا بكل شيء آمنت به الملائكة مما عاينته 
من عجائب الله تعالى ولم نعايته نحن» ولهم بعد ذلك علينا فضائل في الثواب على 
الإيمان وجميع العبادات الخ. 

ولا يخفى أن بين هذه العبارات الثلاث تحالفاً بسبب الظاهر. ويمكن التوفيق بحمل 
الأولى على العالم لأنه قال: أقول إيماني كليمان جبريل» ولا أقول مثل إيمان جبريل . 
والثانية على غيره لقوله: أكره أن يقول الرجل . والثالئة على ما إذا فصل» وصرح 
بالمؤمن به وإن كان بلفظ المثلية لعدم الإبهام بعد التصريح فيجوز للعالم والجاهل» 
وللعلامة ابن كمال باشا رسالة في هذه المسألةء هذا خلاصة ما فيها. قوله: (ككف) 
يعني إذا نوى الكفٌ صدق ديانة ووقفت عليه واحدة» لأن الكف واحدة ح. قوله: 
(والمعتمد الخ) لم أر من صرح بهذا الاعتماد» وكأنه فهمه من عبارة البحر» وهو فهم 
فى خر غيله "كما ر : وفي الهداية: والإشارة تة تقع بالمنشورة منهاء فلو نوى الإشارة 
بالمضمومتين يصدّق ديانة لا قضاءء وكذا إذا نوى 0 بالكف حتى تقع في الأولى 
نتان وفي الثانية واحدة لأته يحتمله» لكنه خلاق الظاهر اه. قال في غاية البيان: وأراد 
بالأولى نية الإشارة بالمضمومتينء وبالثانية نيتها بالكف» فلا يصدّق قضاء في 
الصورتين» وتطلق ثلاثاً لأنه أشار إليها بأصابعه الثلاث المنشورة اه. 

وفي كافي الحاكم: وإن كان يعني بثلاث أصابع أنها واحدة ويقول إننما أشرت 
بالكاف دين ولا يصدق قضاءء 1 الكف تصح ديانة مع الإشارة 
بثلاث أصابع فقط . وعبارة البحر: والإشارة تقع بالمنشورة منها دون المضمومة للعرف 
والسنة؛ ولو نوى الإشارة م ا لاقضاءء وكذا لو نوی الإشارة 
بالكف» والإشارة بالكف أن تقع الأصايع كلها منشورةء وهذا هو المعتمد. 


وهناك أقوال ذكرها في المعراج : الأول: لو جعل ظهر الكف إلى المزأة وبطون 
الأصابع المنشورة إليه صدق قضاء وبالعكس لا. الثاني: لو باطن كفه إلى السماء 


كتاب الطلاق /_بَابَ الضربح ين 
ونقل القهستاني أنه يصدق قضاء بنية الإشارة بالكقفف وهي واحدة» ولو لم يقل 
هكذا يقع واحدة لفقد التشبيه» ولو قال أنت هكذا مشيراً ولم يقل طالق لم أره. 


فالعبرة للنشرء وإن للأرض فللضم. الثالث: إن نشرا عن ضم فالعيرة للنشرء وإن ضما 
عن نشر فللضم اه ملخصا. فقوله: «وهذا هو المعتمد؛ راجع لقوله: «والإشارة تقع 
بالمنشورة» أي بدون تفصيل بقرينة حكايته الأقوال الثلائة بعده» ويدل عليه أيضاً قوله 
في الفتح بعد حكايته الأقوال المذكورة: والمعول عليه إطلاق المصنف : أي أن العبرة 
للمنشورة مطلقاًء وليس راجعاً لقوله: والإشارة بالكف أن تقع الأصابع كلها منشورة 
كما فهمه الشارح لما علمت» ولما ذكرناه من أن صريح الهداية وغاية البيان وكافي 
الحاكم صحة إرادة الكف ديانة مع نشر الثلاث فقطء وما ذكره من اشتراط نشر الأصايع 
كلها عزاه في الفتح إلى معراج الدراية» ولعله قول آخرء أو هو محمول على أنه حيئذ 
يصدق قضاء كما يشعر به كلام الفتح كما أوضحته فيما علقته على البحرء فيوافق ما 
يأتي عن القهستاني» ووجهه ظاهرء فإن نشر الكل قرينة على أنه لم يرد الثلاث بل 
الكف . والظاهر أنه احتراز عن نشر البعض» إذ لو ضم الكل فهو أظهر في إرادة الكف 
دون الثلاث»ء هذا ما ظهر لي في هذا المحل» والله أعلم. قوله: (ونقل القهستاني الخ) 
قد علمت ظهور وجهه. فافهم. قوله: (ولو لم يقل هكذا) أي بأن قال أنت طالق 
وأشار بثلاث أصابع ونوى الثلاث ولم يذكر بلسانه فإنها تطلق واحدة. خانية. قوله: 
(لفقد التشبيه أي بالعدد). قال القهستاني: لأنه كما لا يتحقق الطلاق بدون اللفظ لا 
يتحقق عدده بدونه. قوله: (لم أره) كذا قال في الأشباه من أحكام الإشارة» وجزم 
الخير الرملي بأنه لخو وإن نوى به الطلاق» وقال: لأن اللفظ لا يشعر بهء والنية لا تؤثر 
بغير اللفظ . قال الزيلعي في تعليل أصل المسألة: لأن الإشارة بالأصابع تفيد العلم 
بالعدد عرفاً وشرعاً إذا اقترنت بالاسم المبهم اه. ولا طلاق هنا يشار إليه به فتأمل. 
وقد رأيت كما ذكرته بالعلة المذكورة في كتب الشافعية اه كلام الرملي ملخصاً. 

را ی شقن نات لسار ا ولو قال ا ات 
بثلاث : قال ابن الفضل : ا نوئ رقع آنه أرق نهنا إذا توى. وفيها أيضاً إذا قال طالق 
فقيل من عنيت فقال امرأتي طلقت؛ ولو قال أنت مني ثلاثاً طلقت إن نوى أو كان فى 
مذاكرة الطلاق» وإلا قالوا يخشى أن لا يصدق قضاء اه. وكذا نقل الرحمتي عبارة الخانية 
الأولى ثم قال: والظاهر أن قوله هكذا مثل قوله بثلاث اه. 

أقول: أي لأن كلا منهما مرتبط بلفظ طالق مقدراًء وقول الرملي: إن اللفظ لا 


يشعر به غير مسلم. وما نقله عن الزيلعي لا ينافيه» لأن المراد بالاسم المبهم لفظ 
«هكذا؟ المراد به العدد الذي أشير به إليهء وسماه میهماً لكونه لم يصرح بكميته كما 


ا كتاب الطلاق /_بَابُ ألصَرِيحٍ 
(ولو أشار بظهورها فالمضمومة) للعرف» ولو كان رؤوسها نحو المخاطب 
فإن نشراً عن ضم فالعبرة للنشرء وإن ضماً عن نشر فالضم . ابن كمال . 
(و) يقع (ب) وله (أنت طالق بائن أو البتة) وقال الشافعي: يقع رجعياً لو 
موطوءة (أو أفحش الطلاق» أو طلاق الشيطان أو البدعة» أو شر الطلاق ۽ 
ا ل ا ا تحت 


حققه في النهرء والاسم المبهم مذكور في مسألتناء فيفيد العلم بعدد الطلاق المقدر 
الذي نواه المتكلمء كما أن قوله بثلاث دل على عدد طلاق مقدر نواه المتكلمء ولا 
فرق بينهما إلا من جهة أن العدد في أحدههما صريح وفي الآخر غير صريح» وهذا الفرق 
غير مؤثر بدليل أنه لا فرق بين قوله أنت طالق هكذا مشيراً إلى الأصابع الثلاث وبين 
قوله أنت طالق بثلاث» هذا ما ظهر لي» فافهم. قوله: (ولو أشار بظهورها فالمضمومة) 
أراد به تقييد قوله قبله: «وتعتبر المنشورة لا المضمومة» أي تعتبر إذا أشار بيطونباء بأن 
جعل باطن المنشورة إلى المرأة وظهرها إلى نفسهء أما لو أشار بظهورها بأن جعل 
ظهرها إلى المرأة وباطنها إليه فالمعتبر المضمومة» وهذا التفصيل عبر عنه في الهداية 
بقيل» وصرح في الشرنبلالية بأنه ضعيف وقال: إن المعتبر المنشورة مطلقاً» وعليه 
المعول» فلا تعتبر المضمومة مطلقاً قضاء للعرف والسنة» وتعتبر ديانة كما في التبيين 
والمواهب والخانية والبحر والفتح؛ وقيل النشر لو عن طيّ والطيّ لو عن نشر. وقيل 
إن بطن كفه إلى السماء فالمنشور» وإن للأرض فالمضموم اه وكذا قدمنا عن البحر 
أن المعتمد الإطلاق» وعن الفتح أنه المعرّل عليه فالأقوال الثلاثة المفصلة ضعيقة وإن 
مشى على الأول منها في الوقاية والدررء فافهم. قوله: (ويقع الخ) شروع في بيان 
وقوع البائن بوصف الطلاق بما ينبى؟ عن الشدة والزيادة. نهر. وفاعل «يقع» قوله الآني 
«واحدة بائنة». قوله: (البتة) مصدر بت أمره إذا قطع به وجزم. نهر. قوله: (وقال 
الشافعي الخ) كان المناسب ذكره بعد قوله «واحدة بائنة» وذكره هنا لأنه محل الخلاف 
دون الألفاظ التي بعده كما يفيده كلام الهداية» لكن كلام درر البحار وشرحه يفيد أن 
الخلاف في الكل. قوله: (أو أفحش الطلاق) أشار به إلى كل وصف على أفعل مما 
يأتي» لأنه للتفاوت وهو يحصل بالبينونة» وهو أفحش من الطلاق الرجعي. بحر. 
قوله : (أو طلاق الشيطان أو البدعة) إنما وقع بائئاًء لأن الرجعي سني غالياً. 


فإن قلت: قد تقدم في الطلاق البدعي أنه لو قال أنت طالق للبدعة أو طلاق 
البدعة ولا نية: فإن كان في طهر فيه جماع أو في حالة الحيض أو النفاس وقعت واحدة 
من ساعته» وإن كان في طهر لا جماع فيه لا يقع في الحال حتى تحيض أو يجامعها في 
ذلك الطهر. 


كتاب الطلاق / باب لصّربح 444 
أو كالجبل أو كألف» أو ملء البيت» أو تطليقة شديدة» أو طويلة. أو عريضة: 


أو أسوأهء أو أشدهء أو أخيثه ) أو أحشنه 


قلت: لا منافاة بينهماء لأن ما ذكروه هنا هو وقوع الولحدة البائنة بلا نية أعم من 
كونه تة بقع الساعة ر . بحر. لكن قال في النهر : مقتضى كلام المصنف 
ا تتصف بهذا الوصف» لأن البدعي لم ينحصر فيما ذكره» إذ 
اليائن بدعي كما مر اه. 


قلت: وبوقوع البائنة للحال صرح في شرح درر البحار. ويرد عليه أيضاً ما في 
البدائع من هذا الباب: ولو قال أنت طالق للبدعة فهي واحدة رجعية» لأن البدعة قد 
تكون في البائن» وقد تكون في الطلاق حالة الحيض فيقع الشك في البينونة فلا تثبت 
بالشك. وكذا إذا قال طلاق الشيطان. وروي عن أبي يوسف في أنت طالق للبدعة إذا 
بو و لكن في الهداية ذكر أولاً وقوع 
البائن» ثم ذكر ما عن أبي يوسف. ثم قال: وعن محمد يكون رجعياً؛ فعلم أن ما ذكره 
ا الإمام وعليه المتون» وما في البدائع أولاً قول کی وما نقله في البحر 
فالظاهر أنه مبني على قول أبي يوسف لأنه لم يوقع البائن إلا بنيته» فإذا لم ينوه فهو 
على التفصيل الذي ذكره في البحر. تأمل. قوله: (أو كالجبل) قال في البحر: 
الحاصل أن الوصف بما ينبئ عن الزيادة يوجب البينونة والتشبيه كذلك: أي شيء كان 
المشبه به كرأس إبرة وكحبة خردل وكسمسمة لاقتضاء التشبيه بالزيادة؛ واشترط أبو 
يوسف ذكر العظم مطلقاً. وزفر أن يكون عظيماً عند الناس . فرأس إيرة بائن عند الأول 
فقطء وكالجبل عند الأول والثالث فقط. وكعظم الجبل عند الكل» وكعظم إبرة عند 
الأولين. ومحمد قيل مع الأولء وقيل مع الثاني . قوله: (أو كألف) لاحتمال كون 
التشبيه في القوة أو في العددء فإن نوى الثاني وقع الثلاث» وإلا يثبت الأقل وهو 
البينونةء وكذا فى مثل ألف ومثل ثلاث بخلاف كعدد الألف أو كعدد الثلاث فثلاث 
بلا نية» وفي واحدة كألف واحدة اتفاقاً وإن نوى الثلاث. لأن الواحدة لا تحتمل 
الثلاث» وتمامه في البحر. قوله: (أو ملء البيت) وجه البينونة به أن الشيء قد يملأ 
البيت لعظمه في نفسه وقد يملؤه لكثرته؛ فأيهيما نوی صحت نيته» وعند عدمها يثبت 
الأقل. بحر. قوله: (أو تطليقة شديدة الخ) لأن ما يصعب تداركه يشتد عليه ويقال فيه 
لهذا الأمر طول وعرض وهو البائن. بحر. قيد بذكر التطليقة لأنه لو قال: أنت طالق 
قوية أو شديدة أو طويلة أو عريضة كان رجعياً لأنه لا يصلح صفة للطلاق بل للمرأة. 
قاله الإسبيجابي. وبطويلة لأنه لو قال: طول كذا أو عرض كذا لم تصح نية الغلاث 
وإن كانت بائنة أيضاً. نهر. قوله: (أو خشنة) بالشين المعجمة قبل النون ويرجع إلى 


ا كتاب الطلاق / بَابُ ألصرِبح 
(أو أكبره» أو أعرضه أو أطولهء أو أغلظه أو أعظمه: واحدة بائنة) في الكلء لأنه 
وصف الطلاق بما يحدمله (إن لم ينو ثلاثاً) في الحرّة وثنتين في الأمة» فيصح لما 
مرء كما لو نوى بطالق واحدة وبنحو بائن أخرى فيقع ثنتان بائنتان؛ 


معنى الأشدية ط. قوله: (أو أكبره) بالباء الموحدة» أما أكثره بالمثناة أو المثلثة فيأتي 
قريباً. قوله: (لأنه وصف الطلاق بما يمحتمله) وهو البينونة» فإنه يثبت به البينونة قبل 
الدخول للحال» وكذا عند ذكر المال وبعده إذا انقضت العدة. بحر. قوله: (فيصح 
لما مر) أي في أول هذا الباب من أنه مصدر يحتمل الفرد الاعتباري» وهو الثلاثئة في 
الحرة والثنتان في الأمة فتصح نيته» والفاء في جواب شرط محذوف: أي فإن نوى ما 
ذكر صح. أفاده ح . 1 

فإن قالت لم يذكر المصدر في نحو طالق أشد الطلاق. قلت: قال في الفتح: 
وإن المعنى طالق طلاقاً هو أشد الطلاق» لأن أفعل التفضيل بعض ما أضيف إليه» فكان 
أشد معيراً به عن المصدر الذي هو الطلاق. 

تنبيه: ظاهر كلامه صحة نية الثلاث في جميع ما مر. وقال في النهر: لكن قال 
العتابي : الصحيح أنها لا تصح في تطليقة شديدة أو طويلة أو عريضة» لأن النية إنما 
تعمل في المحتمل؛ وتطليقة بتاء الوحدة لا تحتمل الثلاث» ونسبه إلى السرخسي اه. 
ومثله في الفتح والبحر. قلت: لكن المتون على خلافه. 

وقد يجاب بأن التاء لا يلزم أن تكون هنا للوحدة بل لتأنيث اللفظء أو زائدة 
كقولهم في الذتب ذنبة. وفي أمثال العرب: إذا أخذت بذنبة الضبٌ أغضبته. ذكره 
الزخشري. ولو سلم أن التاء هنا للوحدة فيجاب بأنهم قد عللوا صحة نية الثلاث في 
جميع ما مر بأنه وصف الطلاق بالبينونة» وهي نوعان: خفيفة» وغليظة» فإذا نوى الثانية 
صح › فيقال حينئذ: إن تاء الوحدة لا تنافي إرادة البينونة الغليظة› وهي ما لا تحل له 
المرأة معها إلا بزوج آخرء فليس المراد أنه نوی بها أنت طالق ثلاث طلقات بل نوى 
حكم الثلاث وهو البينونة الغليظة» ونظيره قولهم: لو نوى الثلاث بأنت بائن أو حرام 
فهي ثلاث» فإن معناه: لو نوى حكم الثلاث لا لفظهاء لأن اللفظ بائن وحرام لا يفيد 
ذلك فكذلك هناء على أن الثلاث فرد اعتباري» ولهذا صح إرادته بالمصدر ولم تصح 
إرادة الثتتين به لأنما عدد محض» وفرديته باعتبار ما قلناء فلا ينافي تاء الوحدةء هذا ما 
ظهر لي. قوله: (كما لو نوى) تشبيه في الصحة ط. قوله: (وبنحو بائن) أي من كل 
كناية قرنت بطالق كما في الفتح والبحر. قوله: (فيقع ثنتان باثنتان) أي على أن التركيب 
خبر بعد خبرء ثم بيئونة الأولى ضرورة بينونة الثانية؛ إذ معنى الرجعي كونه بحيث 
يملك رجعتها وذلك منتف باتصال البائنة الثانية» فلا فائدة في وصفها بالرجعية. فتح . 


كتاب الطلاق / باب آلَضرِيح 6.1 
ولو عطف وقال وبائن أو ثم بائن ولم ينو شيئاً فرجعية؛ ولو بالفاء فبائنة. ذخيرة. 
(كما) يقع البائن (لو قال: أنت طالق طلقة تملكي يبا نفسك) لأنبا لا 
تملك نفسها إلا بالبائن . 
ولو قال أنت طالق على أن لا رجعة لي عليك له الرجعة؛ وقيل لا. 
جوهرة. ورجح في البحر الثاني ؛ 


قوله: (ولو عطف الخ) محترز تقييد المصنف المسألة بدون عطف. قوله: (فرجعية) أي 
فهي طالق طلقة رجعية. ذخيرة. قوله: (ولو بالفاء فبائنة) أي إذا لم ينو شيثاً كما أفاده 
في الذخيرة بقوله: «ولو عطف بالفاء» وباقي المسألة بحالهاء فهي طالق طلقة بائتة اه. 
ولعل وجه هرق أن اقفاء قلتغقيت يلا مهلا والطلاق الى يفيه لخر لا يوق إلا 
بائناً؛ أما الواو فلا تقتن تقتضي التعقيب بل تصلح له وللتراخي الذي هو معنى ثمء والطلاق 
الذي تتراخى عنه البينونة لا يلزم كونه بائتاء فيكون قوله: «وبائن؛ لغوآ ولا تحمل الواو 
على التعقيب لأنه عند الاحتمال يراد الأدنى 0 و الرجعي هناء كما لا يراد تكرير 
الإيقاع لعدم النية؛ وانظر لِم لم يتعين تكرير الإ يقاع مع وجود مذاكرة الطلاقء فإن 
الأصل في العطف المغايرة» فكان ينبغي وقوع إا امم الواو وثم» ومفهوم التقييد 
بعدم النية أنه لو نوى تكرير الإيقاع مع الحروف الثلاثة أو نوى بالبائن الثلاث أنه يقع ما 
نوى. قوله: (كما لو قال الخ) يشعر كلام المصنف في المنح أن هذا الفرع غير منقول 
حيث قال: فإنه يقع به الطلاق البائن» كما أفتى به مولانا صاحب البحرء واستظهر له 
بما في البدائع من قوله: إذا وصف الطلاق بصفة تدل على البينونة كان بائناً الخ . قوله: 
(تملكي بها نفسك) حقه أن يقال: «تملكين» لأنه مضارع مرفوع بالنون؛ نعم سمع 
حذفها في قول الشاعر: [الرجز] 
أبِيثُ أسِري وَتَبِيقِي دلجي وَجْهَكِ بالمَثْرِ اليك الذّجِي 

وهو لغة خرّج عليها بعض المحققين حديث «كما تكونوا يولى عليكم؛ وحديث 
دلا تَدْخُلُوا الجَنَ حى تُؤْمِنُوا ولا تُؤْمُِوا حى تَحَابُواة. قوله: (لأنها لا تملك نفسها إلا 
بالبائن) صرح به في البدائع» وقال أيضاً: إذا وصف الطلاق بصفة تدل على البينونة كان 
بائناً اه. وهذه الصفة بمعنى قوله أنت طالق طلقة بائنةء لأن ملكها نفسها ينافي الرجعي 
الذي يملك هو رجعتها فيه بدون رضاها. قوله: (ورجح ذ في البحر الثاني) وذلك أنه 
و د وقال 
الشافعي: يقع به الرجعي لأنه خلاف المشروع» فيلغو كما إذا قال أنت طالق على أن لا 
رجعة لي عليك. ورده في الهداية بأنه وصفه بما يحتمله وبأن مسألة الرجعة ممنوعة: أي 
لا نسلم أنه يقع فيها الرجعي بل تقع واحدة بائنةء كما في العناية والفتح وغاية البيان 
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وخطأ من أفتى بالرجعي في التعاليق؛ وقول الموثقين تكون طالقاً طلقة تملك بها 
نفسها الخ؛ لكن في البزازية وغيرها قال للمدخولة: إن طلقتك واحدة فهي بائنة 
أو ثلاث ثم طلقها يقع رجعياًء لأن الوصف لا يسبق الموصوف» وكذا لو قال: 
إن دخلت الدار فكذا ثم قبل دخولها الدار قال جعلته بائناً أو ثلاثاً لا يصح لعدم 
وقوع الطلاق عليها انتهى . ومفاده وقوع الطلاق الرجعي في: متى تزوجت عليك 
فأنت طالق طلقة تملكين بها نفسكء» إذ غايته مساواته لأنت بائن» والوصف لا 
يسبق الموصوف» كذا حرّره المصنف هنا وفي الكنايات . 


والتبيين قال في البحر: فقد علمت أن المذهب في مسألة الرجعة وقول البائن. قوله: 
(وخطا) أي نسبه إلى الخطإء مثل فسقته نسبته إلى الفسقء وقوله وقول الموثقين بالجر 
قال ح: عطف تفسير على التعاليق» وهو بكسر الثاء المثللةء وهم عدول دار القاضي 
ويسمون بالشهود وسموا موثقين لأخهم يوثقون من يشهد ببيان أنه ثقة اه. أو لأنهم 
يكتبون صكوك الوثائق. أفاده ط. 

قلت: وأصل المسألة التي ذكرها صاحب البحر. وقد ألف فيها رسالة أيضاً هي : 
أن رجلا قال لزوجته: متى ظهر لي امرأة غيرك أو أبرأتني"“ من مهرك فأنت طالق 
واحلةٌ تملكين بها نفسك ثم ظهر له امرأةٌ ا ا تاجات ليها اله 
بائن» ورد على من أفتى بأنه رجعي . قوله: (لكن في البزازية الخ) انتصار لذلك 
المفتي . ورده الخير الرملي في حواشي المنح بأن المعلق في حادثة التعاليق هو الطلاق 
الموصوف بالبينونة . في مسألة البزازية: المعلق وصف البينونة فقطء والموصوف لم 
يوجد بعدء فهو في سال التعاليق» كأنه قال: إن تزوجت عليك فأنت طالق بائناً ولا 
قائل بمنعه . تأمل اه. 

والحاصل أنه في مسألة البزازية الأولى قد علقت الصفة وحدها على وجود 
الموصوف» والحكم في المعلق أنه لولا التعليق لوجد في الحالء ولا يمكن أن يوجد 
في الحال بينونة طلقة غير موجودة ولا كونها ثلاث لأن الوصف لا يسبق موصوفه؛ 
وكذا في المسألة الثانية جعل الطلقة المعلقة بائنة أو ثلاثاً قبل وجودهاء فيلزم أيضاً سبق 
'الصفة موصوقهاء فافهم. . قوله: (ومفاده الخ) هذه عبارة المصنف في الكنايات مع 
بعض تغييرء وقد علمت الفرق بين المقيسة والمقيس عليها. قوله: (مساواته لأنت 
بائن) كان حق التعبير أن يقال: مساواته لهو بائن بناء على ما فهمه من أنه تعليق لوصف 
الطلاق فقطء وقد علمت عدم المساواة؛ نعم هو مساو لأنت بائن على ما قاله صاحب 


(۱) في ط (قوله أو أبرأتني) هكذا بالأصل المقابل على خط المؤلف» ولعل الظاهر إسقاط الألف. 
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(بخلاف) أنت طالق (أكثره) أي الطلاق (بالتاء المثناة من فوق فإنه يقع به 


البحر من أنه تعليق للموصوف وصفته معاً فصار في معنى: متى تزوجت عليك فأنت 
بائن» قهذا نطق بالحق بلا قصد. 


تدمة: يقع كثيراً في كلام العوام: أنت طالق تحلي للخنازير وتحرمي علىّء وأفتى 
في الخيرية بأته رجعي» لأن قوله وتحرمي عليّ إن كان للحال فخلاف المشروع» آنا 
لا تحرم إلا بعد انقضاء العدة» وإن كان للاستقبال فصحيح ولا ينافي الرجعة؛ وكذلك 
أفتى بالرجعي في قولهم أنت طالق لا يردّك قاض ولا عالم» لأنه لا يملك إخراجه عن 
موضوعه الشرعي . وأيده في حواشيه على المنح بما في الصيرفية: لو قال أنت طالق 
ولا رجعة لي عليك فرجعية» ولو قال على أن لا رجعة لي عليك فبائن اه. وقال: إن 
قولهم لا يردك قاض الخ مثل قوله ولا رجعة لي عليك» لأن حذف الواو كإثباتها كما 
هو ظاهرء لا مثل على أن لا رجعة اه. 

قلت: والفرق أن على أن لا رجعة قيد للطلاق لأنه شرط فيه» فهو في معنى 
أنت طالق طلاقاً مشروطاً فيه عدم الرجعة: أي طلاقاً بائناًء فهو داخل تحت القاعدة من 
أنه إذا وصف الطلاق بضرب من الشدة والزيادة يقع به البائن كما مر عن الهداية. أما 
ولا رجعة لي عليك فليس صفة للطلاق» بل هو كلام مستأنف أخير به عما هو خلاف 
الشرعء فإن الشرع هو وقوع الرجعي بأنت طالق؛ فقوله ولا رجعة لغوء مثل قوله: أنت 
طالق وبائن أو ثم بائن بلا نية كما مرء وكذا قولهم لا يردك قاض الخ ليس صفة 
للطلاق» بل هو صفة للمرأة فلم يدخل تحت القاعدة المذكورة؛ ومثله تحلي للخنازير 
وتحرمي عليّء وقد خفي ذلك على الرحمتي فجزم بأن هذا وما في الصيرفية من الفرق 
بين المسألتين تخالف للقاعدة المذكورة؛ نعم لو قصد بقوله وتحرمي علي إيقاع الطلاق 
وقع به أخرى بائنة ما لم ينو به الثلاث فثلاث كما في أنت طالق وبائن كما قدمناهء 
ومئله قول العوام في زماننا أيضاً: أنت طالق كلما أحلك شيخ حرّمك شيخ فإن 
مرادهم بالثاني تأبيد الحرمة» فهو بمنزلة قوله كلما حللت لي حرمت علىّ فكلما عقد 
عيلها بانت منه إلا أن يريد بذلك الكلام الإخبار عن الطلاق المذكور دون إنشاء التحريم 
ودون جعل هذه الجملة صفة للطلاق المذكور فلا تحرم أبداء لأنه إخبار بخلاف 
المشروعء لكن العامي لا يفهم ذلك بل الظاهر أنه يريد إنشاء تأبيد الحرمة؛ فيما وقع 
في فتاوى الشيخ إسماعيل الحائك من وقوع الرجعي به فقط مرة واحدة غير ظاهرء 
فاغتنم تحرير هذا المحل فإنه نما يخفى. قوله: (بالتاء المثناة من قوق) الظاهر أنه قيد 
بذلك ليعلم بالأولى ما إذا قاله بالثاء المثلثةء وليفيد أن هذا التحريف هنا لا يضرّء لأن 
ذلك صار لغة عاميةء وقد مر أن الطلاق يقع بالألفاظ المصحفة» فلا يرد ما اعترض به 
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الثلاث: ولا يدين في) إرادة (الواحدة) كما لو قال أكثر الطلاق أو أنت طالق مراراً 
أو ألوفاً أو لا قليل ولا كثير فثلاث هو المختار كما في الجوهرة. 


ا OED ES EEN a E‏ رتبب 
في الخيرية على المصنف من أن هذا ذهول منهء وأن المذكور في كلامهم ضبطه 
بالمثلثة» ولم نر أحداً ضبطه بالمثناة. وعبارة البحر: إلا أكثره بالثاء المثلثة فإنه يقع به 
الثلاث» ولا يدين إذا قال نويت واحدة. قوله: (ولا يدين في إرادة الواحدة) مفهومه أنه 
يدين في إرادة الثنتين. ووجهه أن أفعل التفضيل قد يراد به أصل الفعل: أي كثير 
الطلاق» فكان محتمل كلامه فيصدق ديانة اه ح. قلت: لكن يأتي ترجيح أن الكثير 
ثلاث لا اثنتان» وحيتئذ فلا فرق بين أكثر وكثيرء فافهم. قوله: (كما لو قال أكثر 
الطلاق) أي بالثاء المثلثةء وأشار به إلى ما قلنا من أن ضبطه بالمثناة ليس للاحتراز عن 
المثلثة . قوله: :(أو أنت طالق مراراً) في البحر عن الجوهرة: لو قال أنت طالق مراراً 
تطلق ثلاثاً إن كان مدخولاً بهاء كذا في النهاية اه. 

وذكر في البحر قبله بأكثر من ورقة عن البزازية: أنت عليّ حرام ألف مرة تقع 
واحدة اه. وما في البزازية ذكره في الذخيرة أيضاء وذكره الشارح آخر باب الإيلاء. 

أقول: ولا يخالف ما في الجوهرة لأن قوله ألف مرة بمنزلة تكريره مراراً 
متعددةء والواقع به في أول مرة طلاق بائن» ففي المرة الثانية لا يقع شيء» لأن البائن 
لا يلحق البائ إذا أمكن جعل الثاني خبراً عن الأول» كما في أنت بائن أنت بائن كما 
يأتي بيانه في |الكنايات» بخلاف ما إذا نوى الثلاث بأنت حرام أو بأنت بائن فإنه يصح» 
لأنه لفظ واحذ صالح للبينونة الصغرى» والكبرى» وقوله أنت طالق عراراً بمنزلة تكرار 
هذا اللفظ ثلاث مرات فأكثرء والواقع بالأولى رجعي» وكذا بما بعدها إلى الثالثة لأنه 
صريح والصرزيح يلحق الصريح ما دامت في العدة» ولذا قيد بالمدخول اء لأن غيرها 
تبين بالمرة الأولى لا إلى عدة فلا يلحقها ما بعدهاء فاغتنم تحرير هذا المقام فقد خفي 
على كثير من الأفهام. قوله: (أو ألوفاً) جع ألف ح: أي فيقع به الثلاث ويلغو الزائد. 
قوله: (أو لاأقليل الخ) عبارة الجوهرة: وإن قال أنت طالق لا قليل ولا كثير تقع ثلاثاً 
هو المختار! لأن القليل واحدة والكثير ثلاث فإذا قال ألا لا قليل فقد قصد الثلاث 
ثم لا يعمل قوله ولا كثير بعد ذلك أه. 

قلت :| لكن في الخلاصة والبزازية يقع الثلاث في المختار. وقال الفقيه أبو جعفر: 
ثنتان في الأشبه اه. وذكر في الذخيرة أن الأول اختيار الصدر الشهيد وعلله بما مر. 

ثم قال: وحكي عن أبي جعفر الهندواني أنه يقع ثنتان» لأنه لما قال لا قليل فقد 
قصد إيقاع الثنتين» لأن الاثنتين كثير فلا يعمل قوله ولا كثير بعد ذلك» وهذا القول 
أقرب إلى الصواب أه. ش 
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ولو قال: أقل الطلاق فواحدة؛ ولو قال عامة الطلاق أو أجله أو لونين منه 
و أكثر الثلاث أو كبير الطلاق فثنتان» وكذا لا كثير ولا قليل على الأشبه 
مضمرات . 
وني القنية: ¥ طلقتك آخر الثلاث د تطليقات فثلاث» وطالق آخر ثلاث 
تطليقات فواحدة. والفرق دقيق حسن. 


وفي الخانية أنه الأظهر اه. وبه علم أنهما قولان مرجحان» ومبئاهما على 
الاختلاف في الكثير. ففي البحر عن المحيط : ولو قال أنت طالق كثيراً ذكر في الأصل 
أنه يقع الثلاث؛ لأن الكثير هو الثلاث. وذكر أبو الليث في الفتاوى: يقع ثنتان اه. 


قلت: وينبغي أرجحية القول الأولء لأن الأصل من كتب ظاهر الرواية» وهو 
مقدم على ما في الفتاوى. قوله: (فواحدة) أي رجعية لعدم ما يفيد البائنء ولأن 
الرجعي أقل الطلاق. قوله: (ولو قال عامة الطلاق) إنما وقع به ثنتان لكثرة استعماله في 
الغالب وغالب الطلاق ثنتان ط . قوله: (أو أجله) كأنه تحريف من الكاتب. والذي في 
البحر جعله بضم الجيم وتشديد اللام» وكذا في الذخيرة. وجل الشيء: معظمهء أما 
الأجلّ فينبغي أن يكون ثلاثاً. رحمتي. والأحسن ما قاله ط من أنه إن نوى بالأجل 
الأعظم من جهة الكم فثلاث» أو من جهة موافقته للسنة فواحدة رجعية في طهر لا وطء 
فيه ولا في حيض قبله. قوله: (أو لونين منه) وهما طلقتان رجعيتان؛ ولو قال ثلاثة 
ألوان فثلائة» وكذلك لو قال ألواناً من الطلاق فثلائة» وإن نوى ألوان الحمرة والصفرة 
صح ديانة» وكذا ضروباً أو أنواعاً أو وجوهاً من الطلاق. ذخيرة. 


قلت: وينبغي فيما لو نوى ألوان الحمرة والصفرة أن يكون الواقع واحدة بائنة لما 
مر من أصل الإمام فيما إذا وصف الطلاق. قوله: (وكذا لا كثير ولا قليل) الذي في 
البحر عن المحيط أنه يقع به واحدة» وكذا في الذخيرة والبزازية والخلاصة والجوهرة 
وغيرهاء فليراجع كتاب المضمرات؛ نعم لكل وجه: فوجه الواحدة أنه لما نفى الكثير 
أثبت القليل فلا يفيد نفيه بعد. ووجه الثنتين أن الكثير ثلاث والقليل واحدةء فإذا نفاهما 
ثبت ما بينهما. قوله: (والفرق دقيق حسن) وجه الفرق أنه أضاف الآخر إلى ثلاث 
معهودة ومعهوديتها بوقوعهاء بخلاف المنكر اه ح. 

أقول: هذا بعد تسليمه إنما يتم بناء على ما ذكره الشارح تبعاً للبحر في أول باب 
الطلاق الصريح من تعريف لفظ ثلاث في الأولى وتنكيره في الثانية» مع أنه منكر في 
الصورتين كما رأيته في عدة كتب كالتاترخانية والهندية والذخيرة والبزازية؛ وقد ذكر 
الفرق في البزازية بأن الآخر هو الثالث» ولا يتحقق إلا بتقدم مثليه عليه» لكنه في 
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فروع: يقع بأنت طالق كل التطليقة واحدقء وكل تطليقة ثلاث وعذدد 
التراب واحدة» وعدد الرمل ثلاث » وعدد شعر إبليس أو عدد شعر بطن كفى 
يي 2 77ر7 7 ا ا ت 


الأولى أخبر عن إيقاع الثلاث» وفي الثانية وصف المرأة بكونها آخر الثلاث بعد الإيقاع 
وهي لا توصف بذلك» فبقي أن نت طالق وبه ثم تقع الواحدة أه. فمناط الفرق من التعبير 
بالفعل الماضي في الأول واسم افاي ان كدي لذن اتويت والتدكير فافهم مک 
ومقتضأه أن لفظ آخر في الثانية مرفوع خبراً ثانياً عن أنت ار رع الما أن لد 
كان منصوباً يكون وصفاً للطلاق فيساوي الصورة الأولى» واحتمال كونه منضوباً على 
الظرفية خبراً ثانياً بعيد. قوله: (يقع بأنت طالق الخ) لأن كلا إذا أضيفت إلى معرّف 
أفادت عموم الأجزاءء وأجزاء الطلقة لا تزيد على طلقة» وإذا أضيفت إلى منكر أفادت 
عموم الأفراد اه ح. ولذا كان قولك كل الرمان مأكول كاذباً لأن قشره لا يؤكل» 
بخلاف كل رمان بالتنكير» وهذا عند الخلو عن القرائن كما حررناه في باب المسح 
على الخفين. 

تنبيه: ذكر في الذخيرة: لو قال: كل الطلاق فواحدة» وهكذا نمل عنها في 
البحرء لكن في مختارات النوازل أنه يقع ثلاث . 

قلت: وهو الذي يظهرء لأن الطلاق مصدر يحتمل الثلاث؛ بخلاف الطلقةء» على 
أنه ذكر في الذخيرة أيضاً أنت طالق الطلاق كله فهو ثلاث» ولا فرق يظهر بين كل 
الطلاق والطلاق كله. تأمل. قوله: (وعدة التراب واحدة) قال في الفتح: ولو شبه 
بالعدد فيما لا عدد له فقال طالق كعدد الشمس أو التراب أو مثله: فعند أبي يوسف 
رجعيةء وإختاره إمام الحرمين من الشافعية» لأن التشبيه بالعدد فيما لا عدد له لغو ولا 
عدد للتراب. وعند محمد: يقع ثلاث» وهو قول الشافعي وأحمد لأنه يراد بالعدد إذا ذكر 
الكثرة» وفي قياس قول أبي حنيفة واحدة بائنةء لأن التشبيه يقتضي ضرباً من الزيادة 
كما مر. أما'لو قال مثل التراب يقع واحدة رجعية عند محمد أه. قوله: : (وعدد الرمل 
ثلاث) أي إجاعاً كما في البحر عن الجوهرة وإنما كان التراب غير معدود لأنه اسم 
جنس إفرادي» بخلاف رمل لأنه اسم جنس جعي لا يصدق على أقل من ثلاثة. نهر 

وحاصله أن ما دلّ على الماهية صادقاً على القليل والكثير كالتراب والماء 
والعسل» فهو اسم جنس إفرادي» بخلاف ما لا يدل على أقل من ثلاث» وميز بين 
قليله وكثيره بالتاء كالرمل والتمر فهو اسم جنس جعي» والجمع ذو أفراد أقلها ثلاث 
فيقع بإضافة العدد إليه ثلاث. قوله: (وعدد شعر إبليس الخ) أي تقع واحدة لو أضافه 


)١(‏ في ط (قوله ممكن) هكذا بالأصل المقابل على خطه. 
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واحدة» وعدد شعر ظهر كفي أو ساقي أو ساقك أو فرجك أو عدد ما فى هذا 
الحوض من السمك وقع بعدده إن وجدء وإلا لاء لست لك بزوج أو لست لي 
بامرأة أو قالت له لست لي بزوج فقال صدقت طلاق إن نواه خلافاً لهما. ولو أكد 
بالقسم أو سئل ألك امرأة؟ فقال لاء تطلق اتفاقاًء وإن نوىء 


إلى عدد مجهول التفي والإثبات» أو إلى عدد معلوم النفي كالمثالين كما في الفتح» ولم 
يذكر أا بائناً أو لا. ومقتضى ما ذكره في عدد التراب أا بائنة في قياس قول أبي 
حنيفة» ورجعية عند أبى يوسف» ويدل عليه ما نذكره قريباً عن المحيط من أنه يلغو 
ذكر العدد ويصير كأنه قال أنت طالق. قوله: (وقع بعدده) أي ما يقبله المحل والزائد 
لغو ط. قوله: (وإلا لا أي وإن لم يوجد شيء من الشعر بأن أطلي بالنورة مثلا ولا 
وجد شيء من السمك لم يقع شيء؛ وهذا صحيح في غير مسألة السمكء أما فيهما 
فقد ذكر في الجوهرة وكذا في البحر عن الظهيرية أنه إذا لم يكن في الحوض سمك 
تقع واحدة» فكان الصواب ذكرها مع مسألة شعر إبليس وشعر بطن كفي . 

وقد ذكر في النهر أنه علل في المحيط مسألة السمك وشعر إيليس وبطن كفي 
بأنه إذا لم يكن شعر ولا سمك لم يعتبر ذكر العدد بل يصير لغواً وصار كأنه قال أنت 
طالق اه. 

وفي البحر عن محمد في الفرق بين مسألة ظهر كفي وقد أطلي ومسألة بطن كفي» 
أنه في الأولى لا يقع شيء؛ لأنه يقع على عدد الشعور النابتةء فإذا لم يكن عليه شعر 
لم يوجد الشرط؛ وفي الثانية تقع واحدة لأنه لا يقع على عدد الشعر اه. 

قلت: وحاصله أن ظهر الكف ومثله الساق والقرج لما كان محل الشعر غالباً 
وزواله لا يكون إلا يعارض صار العدد بمنزلة الشرط فلا يقع شيء عند عدمه» بخلاف 
ما إذا كان معلوم الانتفاء كشعر بطن كفي أو مجهوله ولا يمكن علمه كشعر إبليس أو 
يمكنء لكن انتفاؤه لا يتوقف على عارض كسمك الحوض فلا يتوقف على وجود عدد 
بل يقع الطلاق مطلقاًء لكن في مسألة السمك لما أمكن وجود العدد فإذا وجد وقع ' 
بقدره. قوله: (طلاق إن نواه) لأن الجملة تصلح لإنشاء الطلاق كما تصلح لإنكاره 
فيتعين الأول بالنية» وقيد بالنية لأنه لا يقع بدونها اتفاقاً لكونه من الكنايات» وأشار إلى 
أنه لا يقوم مقامها دلالة الحالء لأن ذلك فيما يصلح جواياً فقط وهو ألفاظ ليس هذا 
منهاء وأشار بقوله طلاق إلى أن الواقع بهذه الكناية رجعيء كذا في البحر من باب 
الكتابات. قوله: (لا تطلق اتفاقاً وإن نوى )ومثله قوله لم أتزوجك أو لم يكن بيننا 
نكاح» أو لا حاجة لي فيك. بداتع . لكن في المحيط ذكر الوقوع في قوله لا عند 
سؤاله. قال: ولو قال لا نكاح بيننا يقع الطلاق» والأصل إن تفي النكاح أصلا لا يكون 


0۰۸ كتاب الطلاق / يَابُ سرج 
لأن اليمين والسؤال قرينتا إرادة النفي فيهما. 

وفي الخلاصة: قبل له ألست طلقتها؟ تطلق ببلى لا بنعم. وفي الفتح: 
ينبغي عدم الفرق للعرف. وفي البزازية : قالت له أنا امرأتك» فقال لها أنت طالق 
كان إقراراً بالتكاح» وتطلق لاقتضاء الطلاق التكاح وضعاً. 

علم أنه حلف ولم يدر بطلاق أو غيره لغاء كما لوشك أطلق أم لا. ولو 
شك أطلق واحدة أو أكثر بنى على الأقل . 


طلاقاً بل يكون جحوداً ونفي النكاح في الحال يكون طلاقاً إذا نوى» وما عداه 
فالصحيح أنه على هذا الخلاف اه. بحر. قوله: (قريتتا إرادة النفي فيهما) وذلك لأن 
اليمين لتأكيد مضمون الجملة الخبرية فلا يكون جوابه الأخيرء وكذا جواب السؤال 
والطلاق لا يكون إلا إنشاء فوجب صرفه إلى الإخبار عن نفي النكاح كاذباً. قوله: 
(وفي الخلاصة الخ) عبارة الخلاصة: ألست طلقتها؟ ووجد كذلك في بعض النسخ كما 
يفيده ما في ح. قال صاحب البحر في شرحه على المنار: وذكر في التحقيق أن موجب _ 
نعم تصذيق ما قبلها من كلام منفي أو مثبت استفهاماً كان أو خبرأء كما إذا قيل لك قام 
زيد أو أقام زيد أو لم'يقم زيد فقلت نعم كان تصديقاً لما قبله وتحقيقاً لما بعد الهمزة» 
وموجب بلى إيجاب ما بعد النفي استفهاماً كان أو خبراًء فإذا قيل لم يقم زيد فقلت بلى 
كان معناه قد قام» إلا أن المعتبر في أحكام الشرع العرف حتى يقام كل واحد منهما 
مقام الآخر اه. قوله: (وفي الفتح الخ) عبارته: والذي ينبغي عدم الفرق فإن أهل 
العرف لا يفرقون بل يفهمون منهما إيجاب المنفي. قوله: (وفي البزازية) أي في أوائل 
كتاب التكاح . قوله : (كان إقراراً بالتكاح وتطلق) أي فإذا كان أنكره» يلزمه مهرها ونفقة 
عدتباء وترئه لو مات في عنتها. قوله : (لاقتضاء الطلاق التكاح وضعاً )لأن الطلاق لغة 
وشرعاً: رفع القيد الثابت بالتكاح فلا بد لصحته من سبق النكاح» لأن المقتضي ما يقدر 
لصحة الكلام» فكأنه قال نعم أنت امرأتي وأنت طالق؛ كما قالوا في : أعتق عبدك عني 
بألف ‏ قلت: وهذا حيث لا مانع. 

ففي الخلاصة من النكاح عن المنتقى قال لها ما أنت لي بزوجة وأنت طالق 
فليس بإقرار بالنكاح. قال في البزازية: لقيام القريئة المتقدمة على أنه ما أراد الطلاق 
حقيقة اه: أي لأن تصريحه بنفي الزوجية ينافي اقتضاءها فلا يكون مراداً به حقيقة. 
قوله : (بتى على الأقل) أي كما ذكره الإسبيجابي» إلا أن يستيقن بالأكثر أو يكون أكبر 
ظنه . 


وعن الإمام الثاني : إذا كان لا يدري أثلاث أم أقل يتحرى؛ وإن استويا عمل 
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وفي الجوهرة: طلق المنكوحة فاسداً ثلاثاً له تزوجها بلا محلل» ولم يحك 
خلافاً . 
باب طلاق غَيْرٍ المذخولٍ بها 
(قال لزوجته غير المدخول بها أنت طالق) يا زانية (ثلاثا) فلا حد ولا لعان 
لوقوع الثلاث عليها وهي زوجته ثم بانت بعده» 


بأشد ذلك عليه. أشباه عن البزازية. قال ط: وعلى قول الثانى اقتصر قاضيخان؛ ولعله 
لأنه يعمل بالاحتياط خصوصاً في باب الفروج اه. 1 

قلت: ويمكن حمل الأول على القضاء والثانى على الديانة؛ ويؤيده مسألة المتون 
في باب التعليق لو قال: إن ولدت ذكراً فأنت طالق واحدة وإن ولدت أنثى فأنت طالق 
ثنتين فولدتهما ولم يدر الأول» تطلق واحدة قضاء وثنتين تنزهاً: أي ديانة . 

هذا وفي الأشباه أيضاً: وإن قال عزمت على أنه ثلاث يتركهاء وإن أخيره عدول 
حضروا ذلك المجلس بأنها واحدة وصدقهم أخذ بقولهم. قوله: (له تزوجها بلا محلل) 
لأن الطلاق إنما يلحق المنكوحة نكاحاً صحيحاًء أو المعتدة بعدة الطلاق» أو الفسخ 
بالردةء أو الإباء عن الإسلام كما قدمناه عن البحرح: أي والمنكوحة فاسداً ليست 
واحدة ممن ذكر ط : أي فلا يتحقق الطلاق في النكاح الفاسد ولا ينقص عدداً لأنه 
متاركة» كما قدمناه عن البحر والبزازية في باب المهر عند الكلام على التكاح الفاسد» 
فحيث كان متاركة لا طلاقاً حقيقة كان له تزوجها بعقد صحيح بلا حلل» ويملك عليها 
ثلاث طلقات, والله تعالى أعلم. 


باب طلاقٍ غَيْرٍ المذخُول بها 

قوله: (فلا حد ولا لعان الخ) أي عند الإمام بناء على أنه كلام واحدء وأن قوله: 
يا زانية ليس بفاصل بين الطلاق والعدد ولا بين الجزاء والشرطء في مثل: أنت طالق يا 
زانية إن دخلت الدار» فيتعلق الطلاق بالدخول ويقع الثلاث في أنت طالق يا زانية 
ثلان ولا حد عليه لوقوع القذف وهي زوجته» لما يأتى من أنه متى ذكر العدد كان 
الوقوع به ولا لعان أيضاء لأن أثره التفريق بينهما وهو لا يتأتى بعد البينونة» وهو 
لايصح بدون أثره» ومثله: يا زانية أنت طالق ثلاثاًء بخلاف أنت طالق ثلاثاً يا زانية 
حيث يحد كما في لعان البحر لوقوع القذف بعد الإبانة. وعند أبي يوسف: يقع في 
مسألتنا وعليه الحدء لأنه جعل القذف فاصلا فيلغو قوله: ثلاثاًء وكان الوقوع بقوله: 
أنت طالق فكان بعد الطلاق البائن لأنها غير مدخول بها فوجب الحد اح ملخصاً مع 
زيادة. قوله: (لوقوع الثلاث الخ) كذا في البزازية؛ وصوابه لوقوع القذف» ويكون 


E‏ . كتاب الطلاق / بَابٌ طلاق غير المدخول با 
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وكذا أنت طالق ثلاثاً يا زائية إن شاء الله تعلق الاستئناء بالوصف . بزازية (وقعن) 
لما تقرر أنه متى ذكر العدد كان الوقوع به 


الضمير في بعده للقذف كما ظهر لك مما قررناه. قوله: (وكذا الخ) أي يقع الثلاث ولا 
حدّ ولا لعان كما هو مقتضى التشبيه بناء على أن المراد بالوصف ما وصفها به في قوله 
يا زانية وهو القذفء فإذا انصرف الاستثناء إليه ينتفي الحد واللعان» لأنه لم يبق قذفاً 
منجزاً وتقع الثلاث لعدم تعلقها بالاستثناء؛ وهذا التقرير هو الموافق لما في شرحه على 
الملتقى» ولعبارة البزازية ونصها: أنت طالق ثلاثاً يا زانية إن شاء الله يقع» وصرف 
الاستثناء إلى الوصف› وكذا أنت طالق يا طالق إن شاء اللهء وكذا أنت طالق ياخبيئة إن 
شاء الله يصرف الاستثناء إلى الكل ولا يقع الطلاقء كأنه قال يا فلانة» والأصل عنده أن 
المذكور في آخر الكلام إذا كان يقع به طلاق أو يلزم به حد كقوله با طالق يا زانية 
فالاستشناء على الوصف» وإن كان لا يجب به حد ولا يقع به طلاق كقوله يا خبيثة 
فالاستثناء على الكل اه. لكن قوله: وكذا أنت طالق يا خبيثة صوابه: ولو قال أنت 
طالق يا خبيثة كما عبر في الذخيرة وغيرهاء لكنه تساهل لظهور المراد بذكر الأصل 
المذكورء وقوله: يقع: أي الطلاق دليل على أن المراد بالوصف القذف لا الطلاق» 
وإلا لم يصح قوله: وصرف الاستئناء إلى الوصفء وكذا ما قرره من الأصل. وأصرح 
منه قوله: في الذخيرة وغيرها: فالاستثناء على الآخر وهو القذف ويقع الطلاقء فافهم. 

ثم اعلم أن هذا الذي ذكره الشارح عن البزازية عزاه في الذخيرة إلى النوادر وهو 
ضعيف» فقد ذكر الفارسي في شرح تلخيص الجامع أن قوله يا زانية إن تخلل بين الشرط 
والجزاء كأنت طالق يا زانية إن دخلت الدار أو بين الإيجاب والاستثناء كأنت طالق يا زانية 
إن شاء الله لم يكن قذفاً في الأصحء وإن تقدم عليهما أو تأخر عنهما كان قذفاً في 
الحال. وعن أبي يوسف أن المتخلل لا يفصلء فلا يتعلق الطلاق بل يقع للحال ويجب 
اللعان. وعن محمد : يتعلق الطلاق وجب اللعان. 

وجه ظاهر الرواية أن يا زانية نداء للإعلام بما يراد به فلا يفصل» ويتعلق الطلاق 
بالشرط فيتعلق القذف أيضاًء لأنه أقرب إلى الشرط اه ملخصاًء فهذا تصريح بأن انصراف 
الاستثناء إلى الكل هو الأصح وظاهر الرواية» وصرح بذلك في الذخيرة أنقنا »وفع 
عليه الشارح في باب التعليق. قوله: (وقعن) جواب الشرط المقدر في قول المتن «قال 
لزوجته» وكان الأولى للشارح ذكره عقب قوله «ثلاثاً». قوله: (لما تقرر الخ) لأن الواقع 
عند ذكر العدد مصدر موصوف بالعدد: أي تطليقاً ثلاثاً فتصير الصيغة الموضوعة لإنشاء 
الطلاق متوقفاً حكمها عند ذكر العدد عليه. بحر . قال في الفتح : وبه اندفع قول الحسن 
البصري وعطاء وجابر بن زيد: إنه يقع عليها واحدة لبينونتهاء ولا يوك العقد شنيئا . 
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وما قيل من أنه لا يقع لنزول الآية في الموطوءة باطل محض م: منشؤه الغفلة عما 
تقرر أن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. E‏ 
کو نا متفرقة› فلا يقع إلا الأولى فقط . 


(وإن فرق) بوصف أو خير أو جل 


ونص محمد رحمه الله تعالى قال: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً جميعاً فقد خالف 
السنة وأثم» وإن دخل بها أو لم يدخل سواءء بلغنا ذلك عن رسول الله َة وعن ابن 
مسعود وابن عباس وغيرهم رضوان الله عليهم. . قوله: (وما قيل الخ) رد على ما نقله 
في شرح المجمع عن كتاب المشكلات وأقره عليه حيث قال: وفي المشكلات من 
طلق امرأته الغير مدخول بها ثلاثاً فله أن يتزوجها بلا تحليل» ٠‏ وأما قوله تعالى: <ِقَإِنُ 
طُلّنّها قلا نجل لَهُ مِنْ بَعْدُ حى تكح رَرْجاً غَيرهُ4 [البقرة ۴ا في هون المذتخون 
مہا أه. 

ووجه الردٌ أنه غخالف للمذهب: لأنه إما أن يريد عدم وقوع الثلاث عليها بل تقع 
واحدة كما هو قول الحسن وغيره وقد علمت رده» أو يريد أنه لا يقع شيء أصلا. 
وعبارة الشارح تحتمل الوجهين» لكن كلام الدرر يعين الأول. أو يريد وقوع الثلاث مع 
عدا اشتراط المحلل . 

وقد بالغ المحقق ابن الهمام في رده حيث قال في آخر باب الرجعة: لا فرق فى 
ذلك : أي اشتراط المحلل بين كون المطلقة مدخو بها أو لا لصريح إطلاق النص» 
وقد وقع في بعض الكتب أن غير المدخول بها تحل بلا زوج» وهو زلة عظيمة مصادمة 
للنص والإجماعء لا يحل لمسلم رآه أن ينقله فضلاً عن أن يعتبره لأن في نقله إشاعتهء 
وعند ذلك ينفتح باب الشيطان في تخفيف الأمر فيه. ولا يخفى أن مثله مما لا يسوغ 
الاجتهاد فيه لفوات شرطه من عدم مخالقة الكتاب والإجماعء نعوذ بالله من الزيغ 
والضلال» والأمر فيه من ضروريات الدين لا يبعد إكفار خالفه اه. قوله: : (لعموم 
اللفظ) أي لفظ النص› > فإنه يعم غير المدخول بها. وفيه أن الآية صريحة في المدخول 
بها لأن الطلاق ذكر فيها مفرقاً وتفريقه يخصهاء ولا يكون في غير المدخول بها إلا 
بتجديد النكاح» فالأولى الاستناد إلى السنة» وهو ما ذكر عن الإمام محمد ط . قوله: 
(وحمله في غرر الأذكار) حيث قال: ولا يشكل ما في المشكلات» لأن المراد من قوله 
ثلاث : : ثلاث طلقات متفرقات ليوافق ما في عامة كتب الحنفية اه فافهم . 

قلت: يؤيد هذا الحل قوله في المشكلات: : وأما قوله تعالى : إن طَلّقَها» 
[البقرة ١؟]‏ الخ فإنه ذكر في الآية مفرقاً فلذا أجاب عنه صاحب المشكلات بأن ما في 
الآبة وارد في المدخول بباء فتأمل. قوله : (وإن فرق بوصف) نحو أنت طالق واحدة 
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بعطف أو غيره (بانت بالأولى) لا إلى عدة (و) لذا (لم تقع الثانية) بخلاف 
الموطوءة حيث يقع الكل» وعم التفريق قوله (وكذا أنت طالق ثلاثاً متفرقات) أو 
ثنتين مع طلاقي إياك (ف) طلقها واحدة وقع (واحدة) كما لو قال نصفاً وواحدة 
على الصحيح. جوهرة. 


على ال ا ا 
وواحدة» وواحدة أو خبر نحو أنت طالق طالق طالق؛ أو أجمل نحو: أنت طالق أنت 
طالق أنت طالق ح» ومثله في: شرح الملتقى . قوله: (بعطف) أي في الثلاثةء سواء كان 
بالواو أو الفاء أو ثم أو بل ح. وسيذكر المصنف مسألة العطف منجزة ومعلقة مع 
تفصيل في المعلقة. قوله: (أو غيره) الأولى أو دونه ط. قوله: (بانت بالأولى) أي قبل 
الفراغ من الكلام الثاني عند أبي يوسف. وعند محمد بعده: لجواز أن يلحق بكلامه 
شرطاً أو استثناء» ورجح السرخسي الأول» والخلاف عند العطف بالواو. وثمرته فيمن 
ماتت قبل فراغه من الثاني وقع عند أبي يوسف لا عند محمد» وتمامه في البحر والنهر. 
قوله: (ولذا) أي لكونها بانت لا إلى عدة ح . قوله: (لم تقع الثانية) المراد بها ما بعد 
الأولى» فيشمل الثالئة . قوله: (بخلاف الموطوءة) أي ولو حكناً كالمختلى بها فإنها 
كالموطوءة في لزوم العدةء وكذا في وقوع طلاق بائن آخر في عدتباء وقيل لا يقع٠‏ 
والصواب الأول كما مر في باب المهر نظماً وأوضحناه هناك . قوله: (حيث يقع الكل) 
أي في جميع الصور المتقدمة لبقاء العدة» ولا يصدق قضاء أنه عنى الأولى كما سيأتي 
في الفروع» إلا إذا قيل له ماذا فعلت؟ فقال طلقتهاء أو قد قلت هي طالقء لأن السؤال 
وقع عن الأول فانصرف الجواب إليه. بحر . قوله: (أو ثنتين مع طلاقي إياك الخ) أي 
لأن مع هنا بمعنى بعد كما تقدم في قوله مع عتق مولاك إياك اهح: أي فيكون الطلاق 
شرطاًء فإذا طلقها واحدة لا تقع الثنتانء لأن الشرط قبل المشروط . قوله: (كما لو قال 
نصفاً وواحدة) أي تقع واحدة لأنه غير مستعمل على هذا الوجه فلم يجعل كله كلاماً 
واحداًء وعزاه في المحيط إلى محمد. بحر: أي لأن المستعمل عطف الكسر على 
الصحيح . قوله : (لأنه جملة واحدة لأنه إذا أراد الإيقاع بهما ليس لهما عبارة يمكن النطق 
بها أخصر منهما)ء وكذا لو قال واحدة وأخرى وقع ثنتان لعدم استعمال أخرى ابتداء. 
0 : 

لا يقال: أنت طالق ثنتين أخصر منهماء لأن الكلام عند إرادة الإيقاع بالصحيح 
والكسر وبلفظ أخرى فقد يكون فيه غرض. على أنه إن لم يكن له غرض صحيح 
فالعبرة للفظ› ولفظ ثنتين لا يؤدي معنى النصف؛ ومعنى أخرى لغة وإن كان المراد 
ہما طلقة» بخلاف أنت طالق واحدة وواحدة فإنه يغني عنه طالق ثنتين» فعدوله عن 
ثنتين إليه قرينة على إرادة التفريق» وكذا نصفاً وواحدة» لأن نصف الطلقة في حكم 
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ولو قال: واحدة وعشرين أو وثلائين فثلاث لما مر. 
(والطلاق يقع بعدد قرن به لا به) نفسه 


الطلقة كما مر في محله فصار يمنزلة واحدة وواحدةء وهو من المتفرق يقرينة العدول عن 
الأصل من تقديم الصحيح على الكسرء فافهم. قوله: (لما مر) أي من قوله: «لأنه 
جملة واحدة» اه ح: أي أنه أخصر ما يتلفظ به إذا أراد الإيقاع بهذه الطريقة وهو مختار في 
التعبير لغة أه. بحر. ولودر ذلك في إعدى وغشزين ل فى واج وعشرين؛ ثم 
نقل عن المحيط : لو قال واحدة وعشراً وقعت واحدةء بخلاف أحد عشر نثلاث لعدم 
العطف. وكذا لو قال واحدة ومائة أو واحدة وألفاً أو واحدة وعشرين تقع واحدة» لأن 
هذا غير مستعمل في المعتادء فإنه يقال في العادة مائة واحدة وألف وواحدةء تجعل هذه 
الجملة كلاماً واحداًء بل اعتبر عطفاً. قال أبو يوسف: يقع الثلاث» لأن قوله: واحدة 
وماثة ومائة وواحدة سواء إه. وظاهره أن قول أبي يوسف في هذه المسائل غير 
المعتمدء لكن قال في النهر: وجزم الزيلعي به في واحدة وعشرين يومىء إلى 
ترجیحه . 
مَطَلَّبٌ : آلطلاقُ يَقَعُ بعَتَدِ قُِنَ به لا به 

قوله: (والطلاق يقع بعدد قرن به لا به) أي متى قرن الطلاق بالعدد كان الوقوع 
بالعدد بدليل ما أجمعوا عليه من أنه لو قال لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثاً طلقت 
ثلاثاً» ولو كان الوقوع بطالق لبانت لا إلى عدة فلغا العددء ومن أنه لو قال أنت طالق 
واحدة إن شاء الله لم يقع شيء» ولو كان الوقوع بطالق لكان العدد فاصلا فوقع. 
ش ثم اعلم أن الوقوع أيضاً بالمصدر عند ذكره» وكذا بالصفة عند ذكرها كما إذا قال 
أنت طالق البتة» حتى لو قال بعدها إن شاء الله متصلا لا يقع؛ ولو كان الوقوع باسم 
الفاعل لوقعء ويدل عليه ما في المحيط: لو قال أنت طالق للسنة أو أنت طالق بائن 
فماتت قبل قوله: للسنة أو بأن لا يقع شيء لأنه صفة للإيقاع لا للتطليقة فيتوقف 

الإيقا اع على ذكر الصفة وأنه لا يتصور بعد الموت اه. وكذا ما في عتق الخانية قال 

ت قات اليد ل أل بعرت دا بحر من الباب المار عند قوله: 
أنت طالق واحدة أولاء وقال هنا: ويدخل في العدد أصله وهو الواحد ولا بد من 
اتصاله بالإيقاع» ولا يضر انقطاع النقس» فلو قال أنت طالق وسكت ثم قال ثلاثاً 
فواحدة» ولو انقطع النفس أو أخذ إنسان فمه ثم قال ثلأثاً على الفور فثلاث» ولو قال 
لغير المدخولة أنت طالق يا فاطمة أو يا زينب ثلاثاً وقعن؛ ولو قال أنت طالق اشهدوا 
ثلاثة فواحدة» ولو قال فاشهدوا فثلاثء كذا في الظهيرية اه. 

قلت: وحاصله أن انقطاع النفس وإمساك الفم لا يقطع الاتصال بين الطلاق 
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عند ذكر العدد» وعند عدعه الوقوع بالصيغة . 
(فلو ماتت) يعم الموطوءة. وغيرها (بعد الإيقاع قبل) تمام (العدد لغا)ألما 
تقرّر. 1 
(ولو مات) الزوج أو أخذ أحد فمه قبل ذكر العدد (وقع:واحدة) عملا بالصيغة» 
لأن الوقوع بلفظه لا بقصده. 
(ولو-قال) لغير الموطوءة (أنت طالق واحدة وواحدة) بالعطف 


وعددهء وكذا النداء لأنه لتعيين المخاطبة» وكذا عطف فاشهدوا بالفاء لأنها تعلق ما 
بعدها بما قبلها قصار الكل كلاماً واحداً. قوله: (عند ذكر العدد) أي عند التصريح به 
فلا يكفي قصده كما يأتي فيما لو مات أو أخذ أحد فمهء فافهم. قوله: (بعد الإيقاع) 
المراد به ذكر الصيغة الموضوعة للإيقاع لولا العندد. قوله: (قبل تمام العدد) قدر لفظ 
«تمام» تبعاً'للبحر احترازاً عما لو قال أنت ظالق أحد عشر فماتت قبل تمام العدد. 
قوله: (لغا) أي فلا يقع شيء. نبر. فيثبت الههر بتمامه ويرث الزوج منها ط. قوله: 
(لما تقرز) أي من أن الوقوع بالعدد وهي لمم تكن حلا عند وقوع العددح. أو لما تقرر 
من أن صدر الكلام يتوقف على آخره لونجود ما يغيره كالشرط والاستناء» حتی لو قال 
أنت ظالق إن دخلت الدار أو إن شاء الله فماتت قبل الشرط أو الاستثناء لم تظلق» لأن 
وجودهما يخرج الكلام عن أن يكون إيفاعاًء بخلاف: أنت طالق ثلاثاً يا عمرة فماتت قبل 
قوله: يا عمرة طلقت لأنه غير مغيرء وكذا أنت طالق وأنت طالق نفماقت قبل الثاني» 
لأن كل كلام عامل في الوقوع إنتما يعمل إذا صادفها وهي حية؛ ولو قال أنت طالق 
وأنت طالق إن دخلت الدار فماتت عند الأول أو الثاني لا يقع لما مر كما في البحر عن 
الذخيرة. قوله: (أو أخذ أحد فمه) أي ولم يذكر العدد على الفور عند رفع اليد عن 
فمه» أما لو قال ثلاثاً مثا على الفور وقعن كما مر. قوله: (عملا بالصيغة) أشار إلى 
وجه الفرق بين موتا وموتهء وهو أن الزوج وصل لفظ الطلاق بذكر العدد في موتا 
ولم يتصل في موته ذكر العدد بلفظ الطلاق» فبقي قوله: أنت طالق وهو عامل بتفسه 
في وقوع الطلاق كما في أخذ الفم إذا لم يقل بعده شيئاً حيث تقع واحدة. أفاده في 
البحر عن المعراج. قوله: (لأن الوقوع بلفظه لا بقصده) الضميران للزوج أو للعددء 
وعلى الأول يكون التعليل لمنطوق العلة التي قبلهء وعلى الثاني لمفهومها وهو عدم 
العمل بالعدد الذي قصدء فافهم. قوله: (بالعطف) أي بالواو فتقع واحدةء لأن الواو 
لمطلق الجمع أعم من كوته للمعية أو للتقدم أو التأخرء فلا يتوقف الأول على الآخر 
إلا لو كانت للمعية وهو منتف فيعمل كل لفظ عملهء فتبين بالأولى فلا يقع ما بعدهاء 
ومثل الواو العطف بالفاءء وثم بالأولى لاقتضاء الفاء التعقيب» وثم للتراخي مع الترتيب 
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(أو قبل واحدة أ بعدها واحدة بقع واحدة) بائنة» ولا تلحقها الثانية لعدم العدة. 
(وفي) أت ظالق وااحدة (بعد واحدة أو قبلها واحدة أو مع واحدة أو معها 
واحد ثنتان) الأصل أنه متى أوقع الول لغا الثاني» أو بالثاني اقترناء لأن الإيقاع 
في الماضي إيقاع في الحال. 
(و) يقع (بأنت طالق واحدة وواحدة إن دخلت الدار ثنتان لو دخلت) 


فيهما؛ وأما «بل؟ في أنت طالق واحدة لا بل ثنتين فكذلك لأنها باق بالأولى» ولو 
كانت مدخولا بها تقع ثلاث لأنه أخبر أنه غلط في إيقاع الواحدة ورجع عنها إلى إيقاع 
الثنتين بدلها فصح إيقاعهما دون رجوعه؛ نعم لو قال لها.طلقتك أمس واحدة لا بل 
ثنتين تقع ثنتانء لأنه خير يقبل التدارك في الغلط؛ بخلاف الإنشاء. بحر ملخصاً. 
قوله: (أو قبل واحدة الخ) الضابط أن الظرف حيث ذكر بين شيئين إن أضيف إلى 
ظاهر كان صفة للأول كجاءني زيد قبل عمروء وإن أضيف إلى ضمير الأول كان 
صفة الثاني كجاءني زيد قبله أو بعده عمروء .لأنه حينئذ خبر عن الثاني والخبر وصف 
للمبتداً» والمراد بالصفة المعنوية والمحكوم عليه بالوصفية هو الظرف فقط وإلا 
فالجملة في قبله عمرو حال من زيد لوقوعها بعد معرفة والحال وصف لصاحبها؛ 
ففي وأحدة قبل واحدة أوقع الأولى قبل الثانية فبانت بهاء فلا تقع الثانية وفي بعدها 
ثانية كذلك لأنه وصف الثانية بالبعدية» ولو لم يصفها بها لم تقع فهذا أولى» وهذا 
في غير المدخول بهاء وفي المدخول بها تقع ثنتان لوجود العدة كما يأتي. قوله: 
(فتتان) لأنه في واحدة بعد واحدة جعل البعدية صفة للأولى فاقتضى إيقاع الثانية 
قبلهاء لأن الإيقاع في الماضي إيقاع في الحال لامتناع الاستناد إلى الماضي فيقترنان 
فتقع ثنتان» وكذا في واحدة قبلها واحدة» لأنه جعل القبلية صفة للثانية فاقتضى 
إيقاعها قبل الأولى فيقترنان» وأما مع فللقران. فلا فرق فيها بين الإتيان بالضميرء 
وإلا فاقتضى وقوعهما معاً تحقيقاً لمعناها. قوله: (متى أوقع بالأول) كما في قبل 
واحدة وبعدها واحدة فإن الأولى فيهما هى الواقعة لوصفها بأنها قبل الثانية أو بأن 
الثانية بعدهاء وهو معنى كوا قبل الثانية فتكون الثانية متأخرة في الصورتين فلغت. 
قوله: (أو بالثاني اقترنا) المراد بالثاني المتأخر في إنشاء الإيقاع لا في اللفظء وذلك 
كما في بعد واحدة أو قبلها واحدة فإنه أوقع فيهما واحدة وهي الأولى الموصوفة 
بأنها بعد الثانية» أو بأن الثانية قبلهاء وهو معنى كونبها بعد الثانية فيقترنان. ويحتمل أن 
يراد بالثاني اللفظ المتأخرء فإنه سابق في الإيقاع من حيث الإخبار لتضمن الكلام 
الإخبار عن إيقاع الثانية قبل الأولى. قوله: (ويقع الخ) من عطف الخاص على العام 
لدخوله تحت قوله: «وإن فرق؟ فكان الأولى ذكره عقبه. قوله: (ثنتان) أي إن اقتصر 
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لتعلقهما بالشرط دفعة. 

(و) تقع (واحدة إن قدم الشرط) لأن المعلق كالمنجز. 

(و) يقع (في الموطوءة ثتتان في كلها) لوجود العدة؛ ومن مسائل قبل وبعد 
ما قيل : [الخفيف] 

مَايَفُولالمَيِيةأيْدَةالل 1وَلَارَلَعفْدَءٌالإِخخْسَانٌ 


0 1: 00 اي 3 2 هم ”اس وص اه Sl‏ لحم اسه م 
ِي فتى علق الطلاق بشهر َبْلمَابَعَدَفبِْلِورَمضان 


وينشد على ثمانية أوجه» فيقع بمحض قبل في ذي الحجة»؛ وبمحض بعد 
ا ا 
عليهماء وإن زادت فثلاث. قوله: (لتعلقهما بالشرط دفعة) لأن الشرط مغير لاإيقاعء 
فإذا اتصل المغير توقف صدر الكلام عليه فيتعلق به كل من الطلقتين معاً فيقعان. عند 
وجود الشرط كذلك» بخلاف ما لو قدم الشرط فلا يتوقف لعدم المغير. قوله : (وتقع. 
واحدة إن قدم الشرط) هذا عنده» وعندهما ثنتان أيضاء ورجحه الكمال وأقره في 
البحرء قوله: «لأن المعلق كالمنجز» أي يصير عند وجود شرطه كالمنجز ولو نجزه 
حقيقة لم تقع الثانية» بخلاف ما إذا أخر الشرط لوجود المغير. زيلعي. 

تنبيه: العطف بالغاء كالواو فتقع واحدة إن قدم الشرط اتفاقاً على الأصح وتلغو 
الثانية» وثنتان إن أخرهء وفي العطف بثم إن أخره تنجزت واحدة ولغا بعدهاء ولو 
موطوءة تعلق الأخير وتنجز ما قبله» وإن قدم الشرط لعا الثالث وتنجز الثاني وتعلق 
الأول» فيقع عند الشرط بعد التزوج الثاني» ولو موطوءة تعلق الأول وتنجز ما بعده. 
وعندهما تعلق الكل بالشرط قدمه أو أخره؛ إلا أن عند وجود الشرط تطلق الموطوءة 
ثلاثاً وغيرها واحدةء وتمامه في البحر. قوله: (كلها) أي كل الصور التي ذكرها في 
العطف بلا تعليق بشرط› وقي قبل وبعد وفي الشرط المتقدم أو المتأخر. 

مَطْلَبٌّ في قبل عا يَعْنَهُ قله رَمَضَانُ 

قوله: (ومن مسائل قبل وبعد ما قيل) أي ما قاله بعضهم نظماً من بحر الخفيف. 
ورأيت في شرح المجموع للأشموني شارح الألفية أن هذا البيت رفع للخلامة أبي 
عمرو بن الحاجب بأرض الشام وأفتى فيه وأبدع وقال: إنه من المعاني الدقيقة التي لا 
يعرفها أحد في مثل هذا الزمانء وإنه ينشد على ثمانية أوجه لأن ما بعد «ما قد يكون 
قبلين أو بعدين أو مختلفين» فهذه أربعة أوجه كل منها قد يكون قبله قبل أو بعد صارت 
ثمانية» والقاعدة في الجميع أنه كلما اجتمع فيه منها قبل وبعد فالغهماء لأن كل شهر 
حاصل بعد ما هو قبله وحاصل قبل ما هو بعده» ولا يبقى حيئذ إلا بعده رمضان 
فيكون شعبان» أو قبله رمضان فيكون شوالاً الخ. قوله: (في ذي الحجة) لأن قبله ذا 
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في جمادى الآخرة» وبقبل أو أو وسطاً أو آخراً فى شوال؛ وببعد كذلك فى 
شعبان لإلغاء الطرفين فيبقى قبله أو بعده رمضان. 


(ولو قال امرأتي طالق وله امرأتان أو ثلاث تطلق واحدة منهن.ء وله خيار 
بت ا ا ا 


القعدة» وقبل هذا القبل شوالء وقبل قبل القبل رمضان ط. قوله: (في جمادى الآخرة) 
لأن بعده رجباً؛ وبعد ذلك البعد شعبان وبعد بعد البعد رمضان ط . قوله: (في شوال) 
صوابه في شعبان ح: أي لأن فرض المسألة أن قبلا ذكر مرة واحدة وتكرر بعد فيلغى 
لفظ قبل ولفظ بعد مرة ويبقى لفظ بعد الثاني هو المعتبر؛ فيصير كأنه قال بعده رمضان 
وهو شعبان كما مر. قوله: (ويبعد كذلك) أي أو لا وسطاً أو واسطاً أو آخراح. 
قوله: (في شعبان) صوابه في شوال ح: أي لنظير ما قلنا. قوله: (لإلغاء الطرفين) 
المراد بالطرفين قبل وبعد؛ وكأنه إنما أطلق عليهما طرفين لما بينهما من التقابل. 
وعبارة المتح: يلغى قبل ببعد. وعبارة النهر: يلغى قبل وبعد لأن كل شهر بعد قبله 
وقبل بعده؛ فيبقى قبله رمضان وهو شوال» أو بعده رمضان وهو شعيان ح. 

قلت: وأما ما في البحر من أن الملغى الطرفان الأولان: يعنى الحاليين عن 
الضمير سواء اختلفا أو اتفقاء وفرع عليه معتبراً للأخير المضاف للضمير فقط فهو خط 
تخالف لما قرره نفسه أولا ولما قرره غيره. 

تنبيه : هذا كله مبني على أن (ماء ملغاة لا محل لها من الإعراب ويحجتمل أن تكون 
موصولة أو نكرة موصوفة فتكون في محل جر بإضافة الظرف الذي قبله إليها؛ وفيه 
الأوجه الثمانية» لكن أحكامها تختلف . ففي محض قبل يقع في شوال» وفي محض بعد 
في شعبانء وفي قبل ثم بعدين في جمادى الآخرة؛ وفي بعد ثم قبلين في ذي الحجةء 
وفي الصور الأربع الباقية على عكس ما مر في إلغاء «ما» أي فما وقع منها في شوال أو 
في شعبان على تقدير الإلغاء يقع بعكسه على تقدير الموصولية أو الموصوفيةء كما 
ذكره العلامة بدر الدين الغزي الشافعي. ورأيته بخطه معزياً إلى العلامة ابن الحاجب» 
وقال: إن للسبكي في ذلك مؤلفاً. ل وقد أوضحت هذه المسألة في رسالة كنت 
سميتها [إتحاف الذكيّ التبيه بجواب ما يقول الفقيه] وبينت فيها المقام بما لا مزيد عليه» 
وخلاصة ذلك أن قوله: بشهر قبل ما قبل قبله رمضان على كون (ما» زائدة يكون 
رمضان مبتدأ والظرف الأول خبر عنه وهو مضاف إلى الثانى» لأن (ما» الزائدة لا تكف 
عن العمل نحو فيما رحمة ‏ وغير ما رجل» والثاني مضاف إلى الثالث» والجملة من 
المبتدإ والخبر صفة شهرء والرابط الضمير المضاف إليه الظرف الأخير؛ والمعنى: 
بشهر رمضان كائن قبل قبل قبله وهو ذو الحجةء وعلى كون «ما؛ موصولة يكون الظرف 
الأول صغة لشهر وهو مضاف إلى الموصول والظرف الثاني المضاف إلى الثالث خير 
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ي د ال 
. التعيين) اتفاقاً. وأما تصحيح الزيلعي فإنما هو في غير الصريح كامرأتي حرام كما 
الو وق حاط ل E‏ 


مقدم عن رمضان والجملة صلة (ماأ» والعائد الضمير الأخير؛ والمعنى: بشهر كائن قبل 
الشهر الذي رمضان كائن قبل قبله» فالشهر الذي قبل قبله هو ذو الحجة» فالذي قبله 
هو شوال» وكذا يقال على تقدير «ما» نكرة موصوفة» وعلى هذا القياس في باقي 
الصورء وقد نظمت جميع ما مر من الصور فقلت: [الخفيف] 
BE EEE EE OED‏ لا EE ERLE‏ 
فَجْمَادى الأَخِرُ في محض بعد رخس فرج ج ۆك 
عُعفَوَللوْتَكَوْرَفَبِلُ عمَعَيَعْدِرََكْسْههَغبَانَ 


آلغ فِدًَا بضِدَوَهوَبَعْدٌ 


داك إن ئتغماوأماإنآاما 


ججاء مَوَالَُ في مخض قبل 
وَحمادى لِقَبْلمَابَعْديَعَد 


قبل ماقي ل 
وُحِلَتأَزْمِفَكْهاَالبَيَانٌَ 
EEE EE‏ ةل EYE‏ 
نيناوق ار و ی أران 
EE E‏ يُمَنْ هع الفُرسَانٌ 


وتوضيح ذلك في رسالتنا المذكورة» والحمد لله رب العالمين. قوله: (وأما 
تصحيح الزيلعي الخ) رد على صاحب الدرر حيث ذكر ما ذكره المصنف وقال: هو 
الصحيح؛ احترازاً عما قيل يقع على كل واحدة طلاق» وعزاه إلى إيلاء الزيلعي . 

واعترضه في المنح بأن عبارة الزيلعي هكذاء وذكر في الفتاوى : إذا قال لامرأته 
أنت علي حرام والحرام عنده طلاق ولكن لم ينو الطلاق وقع الطلاق: ولو كان له أريع 
نسوة والمسألة بحالها تقع على كل واحدة منهن طلقة بائنة» وقيل تطلق واحدة منهن» 
وإليه البيان وهو الأظهر والأشبه. 

وفي إيلاء الفتح والبحر أن في المواضع التي يقع الطلاق بلفظ الحرام» إن كان له 
أكثر من زوجة واحدة تقع على كل تطليقة واحدة» بخلاف الصريح نحو: امرأته. طالق 
وله أكثر من واحدة فلا تقع إلا واحدة. وأجاب الأوزجندي أنه لا يقع إلا على واحدةء 
وهو الأشبهء وعزاه في البحر إلى البزازية والخلاصة والذخيرة. 

وفي الفتح : الأشبه عندي ما في الفتاوى› لأن قوله حلال الله أو حلال المسلمين 
يعم كل زوجة على سبيل الاستغراق» كقوله هن طوالق لا البدل كإحداكن طالقء 
وحيث وقع بهذا اللفظ وقع بائنا. 

مَطْلّبٌ فِيمًا ال : آنْرَأَهُ الق وَلَهُ ْنا أو أَككرُ مطل وَاحِنَةٌ 

وفي الخانية: امرأته طالق وله امرأتان معروفتان له أن يصرف الطلاق إلى أيتهما 

شاءء ولم يحك خلافاً» فظهر أن التصحيح في غير الصريح كحلال المسلمين ونحوه» 
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حرّره المصنف» وسيجيء في الإيلاء 


لكونه يعم كل زوجة لا كما زعم في الدرر اه كلام المنح ملخصاً. وسيأتي في الإيلاء 
عن النهر أن قول الزيلعي هنا: والمسألة بحالها: يعني التحريم» لا بقيد أنت عليّ حرام ٠‏ 
غاطباً لواحدة. بل يجب فيه أن لا يقع إلا على المخاطبة اه. 

أقول: والحاصل أنه لا خلاف في امرأته طالق أن له أن يصرفه إلى أيتهما شاءء 
خلافاً لما في الدررء ولا في أنت عليّ حرام أنه لا يقع إلا على المخاطبة فقطء خلافاً 
لما يوهمه كلام الزيلعي؛ وإنما الخلاف فيما يعم كل زوجة على سبيل الاستغراق» 
فاختار الأوزجندي أنه لا يقع إلا على واحدة فله صرفه إلى أيتهما شاء نظراً إلى أنه لفظ 
مفرد؛ واختار المحقق ابن الهمام أنه يقع على الكل لاستغراقهء وهذا هو الظاهرء ويدل 
على أن محل الخلاف ماقلنا إنه في الذخيرة حكاه في حلال المسلمين علي حرا وهو 
صريح تعليل الفتح . والظاهر أنه لا خلاف في كل حل عليّ حرام» لأنه بعد التصريح 
بأداة العموم لا يمكن حمله على فرد خاص» بخلاف العموم المستفاد من الإضافةء 
ويظهر لي أن عدم الخلاف في الصريح لا لخصوص صراحته بل لكونه بلفظ امرأتي 
الذي عمومه بدليّ: أي صادق على واحدة لا بعينها أي واحدة كانت مثل قوله: 
إحداهن طالق؛ حتى لو كان الصريح بلفظ عمومه استغراقي مثل: حلال الله طالق أو 
من يحل لي طالق أو من في عقد نكاحي طالق» جرى فيه الخلاف المذكورء وكان فيه 
ترجيح ابن الهمام أظهر. ويظهر من هذا أن قوله: امرأتي حرام لا يتأتى فيه الخلاف 
المذكورء لما علمت من أن عمومه بدلي لا استغراقي فهو مثل امرأتي طالق» وبه ظهر 
أن حمل الشارح تصحيح الزيلعي على امرأتي حرام غير مناسب للمقام» وقوله: «كما 
حرره المصنف الخ» فيه أنه الف لما قدمناه عن المصنف من قوله: «فظهر أن 
الصحيح في غير الصريح كحلال المسلمين ونحوه لكونه يعم كل زوجة؟ فالذي حرره 
المصنف هو الحمل على العام الاستغراقي كما اختاره ابن الهمام» فافهم. ويظهر مما 
قررناه أيضاً أن قوله: علي الطلاق كما هو الشائع في زماننا مثل قوله: امرأتي طالق» 
لأن معناه كما مر إن فعلت كذا لزم الطلاق ووقع. ولا يخفى أن هذا محتمل لأن يكون 
المراد لزم الطلاق من امرأة أو من أكثر ولا ترجيح لأحدهما على الآخرء فينبغي أن 
يثبت له صرفه إلى من شاء» وينبغي أن يكون قوله علي الحرام كذلك» لأن معناه: إن 
فعل كذا فامرأته حرام عليه. 

تنبيه: لا فرق في ذلك بين المعلق والمنجزء وكذا لا فرق بين حلفه مرة أو 
أكثر» فله صرف الأكثر إلى واحدة. ففي البزازية عن فوائد شيخ الإسلام قال: حلال الله 
عليه حرام إن فعل كذا وفعله وحلف بطلاق امرأته إن فعل كذا وفعله وله امرأتان فأراد 
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(قال لنسائه الأربع بينكن تطليقة طلقت كل واحدة تطليقة› وكذا لو قال بینکن 
تطليقتان أو ثلاث أو أربع: إلا أن ينوي قسمة كل واحدة بينهن فتطلق كل واحدة 
ثلاثاً: ولو قال بينكن حمس تطليقات بقع على كل واحدة طلاقان هكذا إلى ثمان 
تطليقات فإن زاد عليها طلقت كل واحدة ثلااً) ومثله قوله أشركتكن في تطليقة. 
خانية. وفيها (قال لامرأتين لم يدخل بواحدة منهما امرأتي طالق امرأتي طالق ثم 
ا ل ا تس 
أن يصرف هذين الطلاقين في واحدة منهما أشار في الزيادات إلى أنه يملك ذلك اه. 
لكن إذا بانت إحداهما قبل وقوع الثاني ليس له صرفه إليها. 

ففى البزازية أيضاً من كتاب الأيمان: إن فعلت كذا فامرأته طالق وله امرأتان أو 
أكثر طلقت واحدة وإليه البيان» وإن طلق إحداهما بائناً أو رجعياً ومضت عدتبا ثم وجد 
الشرط تعينت الأخرى للطلاق وإن كان لم تنقض العدة فالبيان إليه اه. 

بقي شيء؟ وهو ما لو كان الطلاق ثلاثاً فهل له أن يوقع على كل واحدة طلقة أم 
لا بد أن يجمع الثلاث على واحدة؟ وعلى الأول فهل تكون كل واحدة من الثلاث بائنة 
لئلا يلغو وصف البينونة وهي صفة الأصل» أو تكون رجعية نظراً للواقع؟ 

ورأيت بخط شيخ مشايخنا السائحاني عن المنية: لو كان لرجل ثلاث نساء فقال 
امرأني ثلاث تطليقات يقع ثلاث لكل واحدة» وعند أبي حنيفة: لكل واحدة منهن 
طلاقاً بائن وهو الأصح اه. وفيه تخالفة لما قدمناه من أنه لا خلاف في أن له صرفه إلى 
من شاء» فليتأمل . قوله: (قال لنسائه الخ) وجه وقوع الواحدة في هذه الصور أن بعض 
الطلقة طلقة كما مرء فيصيب كل واحدة في إيقاع طلقة بينهن ربعهاء وفي طلقتين 
نصف طلقة» وفي ثلاث ثلاثة أرباع طلقة» وفي أربع طلقة كاملة. قوله: (فتطلق كل 
واحدة ثلاثاً) أي إلا في التطليقتين؛ فيقع على كل واحدة منهن طلقتان» كذا في كافي 
الحاكم الشهيد ومثله في الفتح والبحر. قوله: (يقع على كل واحدة طلاقان الخ) لأنه 
يصيب كل واحدة منهن في الخمس طلقة وربع طلقة» وفي الست طلقة ونصف» وفي 
السبع طلقة وثلاثة أرباع» وقي الشمان طلقتان» وهذا حيث لا نية له كما في الكافي 
والفتح احترازاً عما إذا نوى قسمة كل واحدة بينهن فإنه يقع على كل واحدة ثلاث. 
قوله: (ثلاثاً) لأنه يصيب كل واحدة من الثمانية طلقتان وتقسم التاسعة منهن» فيقع على 
كل طلقة ثالثة. قوله: (ومثله) أي مثل بين. قال في الفتح: فلفظ «بين» ولفظ 
«الإشراك» سواءء بخلاف ما لو طلق امرأتين كل واحدة واحدة ثم قال لثالثة أشركتك 
فيما أوقعت عليهما يقع عليها تطليقتان اه. وتمامه عند قوله في الباب السابق: ولو قال 
أنت طالق ثلالة أنصاف تطليقة. قوله: (امرأتي طالق امرأتي طالق) مثله ما لو قال 
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قال أردت واحدة منهما لا يصدق. ولو مدخولتين فله إيقاع الطلاق على إحداهما) 
لصحة تفريق الطلاق على المدخولة لا على غيرها. 

(قال: امرأته طالق ولم يسم وله امرأة) معروفة طلقت امرأته استحساناًء فإن 
قال: لي امرأة أخرى إياها عنيت لا يقبل قوله إلا ببينة؛ ولو كان (له امرأتان 
كلتاهما معروفةء له صرفه إلى أيهما شاء) خانية. ولم حك خلافاً . 

فروع: كرّر لفظ الطلاق وقع الكلء وإن نوى التأكيد دين. 

كان اسمها طالقاً أو حرة فناداها إن نوى الطلاق أو العتاق وقعاء 


وامرأتي بالعطف كما في الذخيرة. فوله: (لصحة تفريق الطلاق الخ) كذا علل في البحر 
بعد نقله المسألة عن الذخيرة: أي لأن المدخولة محل لإيقاع الثانية يسبب العدة» فله 
إيقاع الطلاقين عليهاء بخلاف غير المدخولة لأنها بانت بالأول فلا يصدق في إرادته لها 
بالثاني» كما لو كان طلق المدخولة بائاً أو رجعياً وانقضت عدتهاء فلا تصح إرادتها 
بالأول ولا بالثاني كما يعلم مما نقلناه قريباً عن البزازية . 

بقي» ما إذا كانت إحداهما مدخولا بها فقط وهي في نكاحهء فإن أرادها بالطلاقين 
صحء وإن أراد غير المدخول بها لا يصدق في الثاني لأنبا لم تبق امرأته» بل الثانية 
امرأته فيقع عليها الثاني كما هو ظاهر. قوله: (ولم يسم) أما لو سماها باسمها قكذلك 
بالأولى» ويقع على التي عناها أيضاً لو كانت زوجته. قال في البزازية: ولو قال فلانة 
بنت فلان طالق ثم قالت أردت امرأة أخرى أجنبية بذلك الاسم والنسب لا يصدق ويقع 
على امرأتهء بخلاف ما إذا أقرّ يمال لمسمى فادعى رجل أنه هو وأنكر يصدق بالحلف 
ماله على هذا المال لاما هو فلانء وكذا لو قال زينب طالق وهو اسم امرأته ثم قال 
أردت به غير امرآتي لا يصدق ويقع عليهما إن كانتا زوجة له» وكذا لو نسبها إلى أمها 
أو أختها أو ولدها وهي كذلك؛ ولو حلف إن خرج من المصر فامرأته عائشة كذا 
واسمها فاطمة لا تطلق إذا خرج اه. قوله: (استحساناً) كذا في البحر عن الظهيريةء 
ومثله في الخانية؛ ومقتضاه أن القياس خلافه. تأمل. قوله: (كلتاهما معروفة) احتراز 
عمالو كانت إحداما معروفة فقط وهو المسألة التي قبلهاء وأما المجهولتان 
فكالمعروفتين» ثم هذه المسألة كما قال ح مكررة مع قوله: ولو قال امرأتي طالق وله 
امرأتان أو ثلاث. قوله: (ولم يحك خلافاً) رد على صاحب الدرر كما مر تقريره. قوله: 
(كرر لفظ الطلاق) بأن قال للمدخولة: أنت طالق أنت طالق أو قد طلقتك قد طلقتك أو 
أنت طالق قد طلقتك أو أنت طالق وأنت طالق» وإذا قال: أنت طالق ثم قيل له ما 
قلت؟ فقال: قد طلقتها أو قلت هي طالق فهي طالق واحدة لأنه جواب» كذا في كافي 
الحاكم. قوله : (وإن نوى التأكيد دين) أي ووقع الكل قضاءء وكذا إذا طلق أشباء: أي 
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وإلا لا. 

قال لامرأته: هذه الكلبة طالق طلقت» أو لعبده هذا الحمار حرٌ عتق. 

قال: أنت طالق أو أنت حر وعنى الإخبار كذباً وقع قضاءء إلا إذا أشهد 
على ذلك؛ وكذا المظلوم إذا أشهد عند استحلاف الظالم بالطلاق الثلاث أنه 
يحلف كاذباً صدق قضاء وديانة. شرح وهبانية. 

وفي النهر قال: فلانة طالق واسمها كذلك وقال عنيت غيرها دين؛ ولو غيره 
صدق قضاء. وعلى هذا لو حلف لدائنه بطلاق امرأته فلانة واسمها غيره لا تطلق . 


بأن لم ينو استئنافاً ولا تأكيداًء لأن الأصل عدم التأكيد. قوله: (وإلا لا) أي بأن قصد 
النداء أو أطلق فلا يقع على المعتمد أشباه في العاشر من مباحث النيةء وذكر قبله في 
التاسع أنه فرق المحبوبي في التلقيح بين الطلاق فلا يقع وبين العتق فيقع؛ وهو خلاف 
المشهور اه. 

قلت : وفي عبارة الأشباه قلت: لأن المحبوبي فرق بأن الحرّ اسم صالح للتسمية 
وهو اسم لبعض الئاس» بخلاف طالق أو مطلقة فالنداء به يقع على إثبات المعنى 
فتطلق» بخلاف الحرء ويوافقه ما في الخلاصة: أشهد أن اسم عبده حر ثم دعاه يا حر 
لا يعتقء ولو سمى امرأته طالقاً ثم دعاها يا طالق تطلق. قوله: (قال لامرأته هذه الكلبة 
طالق طلقت الخ) لما قالوا: من أنه لاتعتبر الصفة والتسمية مع الإشارة؛ كما لو كان له 
أمرأة بصيرة فقال امرأته هذه العمياء طالق وأشار إلى البصيرة تطلق» ولو رأى شخصاً 
ظن أنه امرأته عمرة فقال يا عمرة أنت طالق ولم يشر إلى شخصها فإذا الشخص غير 
امرأته تطلقء لأن المعتير عند عدم الإشارة الاسم وقد وجد كما في الخانية؛ وفنا 
بسط الكلام على مسألة الإشارة والتسمية في باب الإمامة. قوله: (وعنى الإخبار كذبا 
الخ) قدمنا الكلام عليه في أول الطلاق. قوله: (على ذلك) أي على أنه بخبر كذياً. 
قوله: (وكذا المظلوم إذا أشهد الخ) أقول: : التقييد بالإشهاد إذا كان مظلوماً غير لازم ؛ 
ففي الأشباه: وأما نية تخصيص العام في اليمين فمقبولة ديانة اتفاقاً وقضاء عند 
الخصافء والفتوى على قوله : إن كان الحالف مظلوماء كذلك اختلفوا هل الاعتبار 
لنية الحالف أو المستحلف؟ والفتوى على نية الحالف إن كان مظلوماً لا إن كان 
ظالماً» كما في الولوالجية والخلاصة اه. 

وفي حواشيه عن مال الفتاوى : التحليف بغير الله تعالى ظلم» والنية نية الحالف 
وإن كان المستحلف محقاً. قوله: (أنه يحلف) متعلق بأشهدح. قوله: (قال فلانة) أي 
زينب مثلا» وقوله: واسمها كذلك: أي زينب وضمير غيره عائد إليه. أقاده ح . قوله: 
(وعلى هذا الخ) أي لأن المعتير م عند عدم الإشارة كما ذكرناه آنفاًء وهذا الفرع 
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ود ES‏ قول الرجل: أنت طالق على الأربعة مذاهب . قال 
المصتف : ينبغي الجزم بوقوعه قضاء وديانة . 

2 قال : أنت طالق في قول الفقهاء أو فلان القاضى أو المفتى دين 

قال: نساء الدنيا أو نساء العالم طوالق لم تطلق امرأته» بخلاف نساء 
المحلة والدار والبيت: وفي نساء القرية والبلدة خلاف الثاني» وكذا العتق. 

قالت لزوجها: طلقني فقال فعلت طلقت» فإن قالت زدني فقال فعلت 


منقول ذكرناه قريباً عن البزازية» فافهم. قوله: : (ويتبغي الجزم بوقوعه قضاء وديانة) ولا 
شبهة في كونه رجعياً لا بائناً لاتفاق المذاهب كلها على وقوع الرجعي بأنت طالق» 
وتمامه في الخيرية؛ وكذا أنت طالق على مذهب اليهود والنصارى كما أفتى به الخير 
الرملي أيضاًء وكذا أنت طالق لا يردّك قاض ولا عالمء أو أنت تحلي للختازير وتحرمي 
علي فيقع بالكل طلقة رجعية كما قدمناه قبل هذا الباب. قوله: (في قول الفقهاء الخ) 
وكذا في قول القضاة أو المسلمين أو القرآن فتطلق قضاء ولا تطلق ديانة إلا بالنية. 
خانية. لكن في الفتح أول الطلاق: ولو قال طالق في كتاب الله أو بكتاب الله أو معه» 
فإن نوى طلاق السئة وقع في أوقاتهاء وإلا وقع في الحالء لأن الكتاب يدل على 
الوقوع للسنة والبدعة فيحتاج إلى النية؛ ولو قال: علي الكتاب أو به أو على قول 
القضاة أو الفقهاء أو طلاق القضاة أو الفقهاء فإن نوى السنة دين» وفي القضاء يقع في 
الحال» لأن قول القضاة والفقهاء يقتضي الأمرين» فإذا خصص دين ولا يسمع في 
القضاء لأنه غير ظاهر اه فتأمل . قوله: (قال نساء الدنيا الخ) في الأشباه علل عتق 
الخانية: رجل قال: عبيد أهل بغداد أحرار ولم ينو عبده وهو من أهلهاء أو قال كل 
عبيد أهل بغداد أو كل عبد في الأرض أو في الدنياء قال أبو يوسف: لايعتق عبده؛ 
وقال محمد: يعتق» وعلى هذا الخلاف الطلاق والفتوى على قول أبى يوسف. ولو 
قال: كل عبد في هذه السكة أو في المسجد الجامع حر فهو على هذا الخلاف؛ ولو 
قال: كل عبد في هذه الدار وعبيده فيها عتقوا في قولهم» لا لو قال ولد آدم كلهم 
أحرار في قولهم اه. وهو صريح في جريان الخلاف في المحلة كالبلدة لأا بمعنى 
السكة» لكن ذكر في الذخيرة ولا الخلاف في : نساء أهل بغداد طالق» فعند أبي 
يوسف ورواية عن محمد لا تطلق إلا أن ينويهاء لأن هذا أمر عام. وعن محمد أيضاً تطلق 
بلا نية. ٠‏ ثم نقل عن فتاوی سمرقند أن ف في القرية إختلاف المشايخ» » منهم من ألحقها 
بالبيت والسكة» ومنهم من ألحقها بالمصر اه. ومقتضاه عدم الخلاف في السكةء ثم 
علل عدم الوقوع في المصر وأهل الدنياء بأنه لو وقع به لكان إنشاء في حقه فيكون 
إنشاء أيضاً في حقهم وهو متوقف على إجازتهم وهي متعذرة . قوله : : (فقال فعلت) أي 
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طلقت أخرى. 

ولو قالت: طلقني طلقني طلقني» فقال طلقت فواحدة إن لم ينو الثلاث؛ 
ولو عطفت بالواو فثلاث. ولو قالت: طلقت نفسى فأجاز طلقت اعتباراً بالإنشاءء 
كذا أبنت نفسي إذا نوی ولو ثلاثاًء بخلاف الأول . وقي اخترت لا يقع لأنه لم 
يوضع إلا جوابا. 


ا س 
طلقت بقرينة الطلب. قوله: (فواحدة إن لم ينو الثلاث) أي بأن نوى الواحدة أو لم ينو 
شباً لأنه بدون العطف يحتمل تكرير الأول ويحتمل الابتداء فأي ذلك نوى الزوج صحت 
نيتهء كذا في عيون المسائل. وفي المنتقى أنه تقع الثلاث ولم يشترط نية الزوج. 
ذخيرة. قوله: (ولو عطفت بالواو فثلاث) لأنه قرينة التكرار فيطابقه الجواب. وفي 
الخانية: قالت له طلقني ثلاثاً فقال قلت أو قال طلقت رقن ولر قال عيبا لها 
أنت طالق أو فأنت طالق تقع واحدة اه: أي وإن نوى الثلاث . 

والفرق أن طلقني أمر بالتطليق» وقوله: طلقت تطليق فصح جواباً» والجواب 
يتضمن إعادة ما في السؤال» بخلاف أنت طالق فإنه إخبار عن صفة قائمة بالمحل» 
وإنما يثبت التطليق اقتضاء تصحيحا للوصف والثابت اقتضاء ضروري فيثبت التطليق في 
حق صحة هذا الوصف لا في حق كونه جواباً؛ فبقي أنت طالق كلاماً مبتدأ وأنه لا 
٠‏ يحتمل الثلاث . أفاده فى الذخيرة. قوله: (اعتباراً بالإنشاء) لأنه يملك إنشاء الطلاق 
عليها فيملك الإجازة التي هي أضعف بالأولى. شرح تلخيص الجامع للغارسي. قوله: 
(إذا نوى) صوابه إذا نويا بضمير المثنى كما هو في تلخيص الجامع . قال الفارسي في 
شراحه : وكذا لو قالت المرأة أبنت نفسي فقال الزوج أجزت لما قلناء لكن بشرط نية 
الزوج والمرأة الطلاقء وتصح هنا نية الثلاث . 

أما اشتراط نية الزوج فلن لفظ البينونة من كنايات الطلاق» وأما تية المرأة قلم 
يذكر محمد في الكتاب وقالوا: يجب أن يشترط حتى يقم التصرّف تطليقاً فيتوقف على 
الإجازة؛ وأما بدون نيتها يقع إخباراً عن بينونة الشخص أو بينونة شيء آخر» كما لو 
كان من جانب الزوج فلا يحتمل الإجازة فلا يتوقف. وأما صحة نية الثلاث فلما عرف 
من احجمال لفظ هذه الكناية الثلاث اه. قوله: (بخلاف الأول) لأن قوله أجزت بمنزلة 
قوله: طلقت» فلا يحتاج إلى نية ولا تصح في نية الثلاث ح. قول»ع: (وفي أخترت لا 
يقع الخ) أي لو قالت المرأة اخترت نفسي منك فقال الزوج أجزت ونوى الطلاق لا يقع 
شيء» لأن قولهما اخترت لم يوضع للطلاق لا صريحاً ولا كناية» ولهذا لو أنشأ بنفسه 
فقال لها اخترتك أو اخترت نفسك ونوى الطلاق لم يقع شيء٠‏ لأنه نوى ما لا يحتمله 
لفظه ولا عرف في إيقاع الطلاق به إلا إذا وقع جواباً لتخيير الزوج إياها في الطلاق. 
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وفي البزازية: قال بين أصحابه: من كانت امرأئه عليه حرام فليفعل هذا الأمر 
ففعله واحد منهم فهو إقرار منه بحرمتهاء وقيل لا انتهى . 

وسئل أبو الليث عمن قال لجماعة : كل من له امرأة مطلقة فليصفق بيده فصفقوا 
فقال طلقنء وقيل ليس هو بإقرار. 

جماعة يتحدثون في مجلس فقال رجل منهم : من تكلم بعد هذا فامرأته طالق» ثم 
تكلم الحالف طلقت امرأته لأن كلمة «من» للتعميم والحالف لا يخرج نفسه عن اليمين 
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شرح التلخيص . قوله: (من كانت امرأته عليه خرام) كذا في يعض النسخ برفع «حرام) 
والصواب ما في أكثر النسخ من النصب لأنه خبر كان. قوله: (فهو إقرار منه بحرمتها) 
عبارة البزازية : قال في المحيط : فهذا إقرار مته بحرمتها عليه في الحكم اه. وأفاد قوله 
في الحكم: أي في القضاء أنها لا تحرم ديانة إذا لم يكن حرمها من قيل» كما لو أخبر 
بطلاقها كاذيا. 

لا يقال: إن هذه تصلح لغزاً لأنه وقع الطلاق بلا لفظ أصلا لا صريح ولا كناية 
وبلا ردة وإباء. لأنا نقول: هذا إقرار عن تحريم منه سابق لا إنشاء طلاق في الحال 
بغير لفظ؛ نعم يقال هذا إقرار بغير لفظ بل بالفعل» وقد صرحوا بأن الإقرار قد يكون 
بالإشارة وقد يكون بلا لفظ ولا فعل كالسكوت في بعض المواضع› قافهم. قوله: 
(وقيل لا) بناء على أن هذا الفعل لا يكون إقراراًء فافهم. قوله: (وسئل الخ) تأييد 
لما قبله» وبيان لعدم الفرق بين الفعل من واحد أو أكثر وبين التحريم المفيد البائن 
والتطليق المفيد الرجعي. قوله: (طلقن) أي طلق نساء كل من المصفقين بناء على أن 
هذا التصفيق إقرار قوله: (ثم تكلم الحالف) سكت عما إذا تكلم غيرهء والظاهر أنه 
لا يقع لأن تعليق المتكلم لا يسري حكمه إلى غيره إلا إذا قال الغير: وأنا كذلك 
مثلاء وأما الفرعان السابقان فجعلا من الإقرار لا الإنشاء» والتعليق إنشاء ط . 


قلت: يؤيده ما في أيمان البزازية : جماعة كان يصفع بعضهم بعضاً فقال واحد متهم 
من صفع صاحبه بعده فامرأته طالق فقال واحد «هلا؟ ثم صفع القائل صاحبه لا يقع» لأن 
هلا ليس بيمين اه. وهلا كلمة فارسية . قوله: (والحالف لا يخرج نفسه عن اليمين) أشار 
بهذا إلى أن دخول الحالف هنا في عموم كلامه لقرينة إن قلنا إن المتكلم لا يدخل في 
عموم كلامه. وفي التحرير أن دخوله قول الجمهور؛ والله تعالى أعلم . 
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(كنايته) عند الفقهاء (ما لم يوضع له أي الطلاق (واحتمله) وغيره 


بَابُ الكتاتات 


لما فرغ من أحكام الصريح الذي هو الأصل في الكلام لما أنه موضوع للإفهام 
والصريح أدخل فيه شرع في الكنايات» وهو مصدر كنا يكنو: إذا ستر. نهر. قوله: 
(كنايته عند الفقهاء) أي كناية الطلاق المرادة في هذا المحلء وإلا فمعناها عندهم 
مطلقاً كالأصوليين: عا استتر المراد منه في نفسه. قال في النهر: وخرج بالأخير ما 
استتر المراد في الصريح بواسطة نحو غرابة اللقظء أو انكشف المراد .في الكناية بواسطة 
التفسير ؟؛ والصريح والكناية من أقسام الحقيقة والمجازء قالحقيقة التي لم بجر صريح» 
والمهجورة التي غلب معناها المجاز كناية» والمجاز الغالب الاستعمال صريح وغير 
الغالب كناية اه ح. . قوله : (ما لم يوضع له الخ) أي بل وضع لما هو أعم منه ومن 
حکمه» داعا حرق كدت اع ادا وليه لاد أب ا و 
البينوتة من التكاح ؛ وعليه ففي قوله: «واحتمله» تساهل» والمراد احتمله متعلقاً لمعتاهء 
أفاده في الفتح. وأشار به إلى عدم حصرهاء ولذلك قال في شرح الملتقى : ثم ألفاظ 
الكناية كثيرة ترتقي إلى أكثر من خسة وخسين لفظاً على ما في النظم والنتف وزيد 
وغيرها فتنبه اه. ومنها: عديت عنها فيقع به البائن ع بالئية كما أفتى به الشيخ إسماعيل 
الحائك . قلت ومنها أنت خالصة المستعمل في زماننا فإنه في معنى خلية وبرية. . تأمل . 


وفي البزازية : قال لآخر: إن كنت تضربني لأجل فلانة التي تزوجتها فإني تركتها 
فخذها ونوى الطلاق تقع واحدة بائنة. 

تنبيه : أفتى بعض المتأخرين بأن منها: علي يمين لا أفعل كذا ناوياً الطلاق» فتقع 
به واحدة بائنة لقولهم: : الكناية ما احتمل الطلاق وغيرهء ورده عصريه السيد محمد أبو 
السعود في حاشية مسكين بأنه لا يلزمه إلا كفارة يمين» الأن ما ذكروه في تعريف الكناية 
ليس على إطلاقه» بل هو مقيد بلفظ يصح خطابها به ويصلح لإنشاء الطلاق الذي 
أضمره أو للإخبار بأنه أوقعه كأنت حرام» إذ يحتمل لأني طلقتك أو حرام الصحبة؛ 
وكذا بقية الألفاظ ؛ وليس لفظ اليمين كذلك إذ لا يصح بأن يخاطبها بأنت يمين فضلاً 
عن إرادة إنشاء الطلاق به أو الإخبار بأنه أوقعهء حتى لو قال أنت يمين لأني طلقتك لا 
يصح » فليس كل ما احتمل الطلاق من كنايته؛ بل ببذين القيدين ولا بد من ثالث هو 
كون اللفظ مسبباً عن الطلاق وناشئاً عنه كالحرمة في أنت حرام» ونقل في البخر عدم 
الوقوعء بلا أحبك لا أشتهيك لا رغبةالي فيك وإن نوى. ووجهه أن معاني هذه 
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الألفاظ ليست ناشئة عن الطلاق» لأن الغالب الندم بعده فتنشأ المحبة والاشتهاء 
والرغبة» بخلاف الحرمةء فإذا لم .يقع بهذه الألفاظ مع احتمال أن يكون المراد 2 
طلقتك» > فقي لفظ اليمين بالأولى» ولأنهم قسموا الكناية ثلاثة أقسام كما يأتي: ما 
يصلح جواياً . لسؤال الطلاق لا غير كاعتدي؛ وما يصلح جواباً وود لسؤالها كاخرجي؛ 
وما يصلح جواباً وسباً كخلية. ولا شك أن هذا اللفظ غير صالح لشيء من الثلاثةء لأنه 
إذا سألته الطلاق لا يصلح جوابها بقوله عليّ يمين لأفعلن كذاء لأ الجواب يكون بما 
يدل على إنشاء الطلاق إجابة لسؤالها كاعتدي» أو على عدمه ردا لطلبها كاخرجي» أو 
هيا ليا كخلة: ع ل A‏ ا 
وبه ظهر أن ما نقل عن فتاوى الطوري إذا قال أيمان المسلمين تلزمني تطلق امرأته خطأ 
فاحش» وسمعت كثيراً من شيخنا أن فتاوى الطوري كفتاوى ابن نجيم لا يو ثق بها إلا إذا 
تأيدت بنقل آخر اه. 

واعترضه طا بأن عليّ يمين يحدمل الطلاق وغيره لأنه يكون به وبالله تعالى» فحيث 
نوى الطلاق عملت نيته وكأنه قال عليّ الطلاق لا أفعل كذا؛ وتقدم أن علي الطلاق من 
التعليق المعنوي. وما في فتاوى الطوري من تخصيصه بالطلاق للعرف كحلال المسلمين 
علي حرام اه. 

أقول: والحاصل أن علىّ يمين ليس كناية لما مرء وليس صريحاً أيضاً لأنه ما لا 
يستعمل إلا في الطلاق وهذا ليس كذلك» وهو ظاهرء لكن لفظ اليمين جنس من إفراده 
الحلف بالطلاق» فإذا عينه بالنية صار كأنه قال علي حلف بالطلاق لا أفعل كذاء وهو 
لو صرح بهذا المنوي صار حالفاً بهء والأعم إذا أريد به الأخص ثبت به حكم ذلك 
الأخص ؛ والأخص هنا طلاق صريح فتقع به واحدة رجعية لا بائنة. 

وفي أيمان البزازية من الفصل الثاني قال لي: حلف أو قال لي حلف بالطلاق أن 
لا أفعل كذا ثم فعل طلقت وحنث وإن كان كاذب وقدمنا في أول فصل الصريح عن 
جامع الفصولين: إن فعلت كذا تجري كلمة الشرع بيني وبينك ينبغي أن يصح اليمين 
عليّ الطلاق لأنه متعارف بينهم فيه؛ وقدمنا هناك أيضاً عن الذخيرة: لو قال لها ألف 
نون تاء طاء ألف لام قاف إن نوى الطلاق تطلق؛ لأن هذه الحروف يفهم منها ما هو 
المفهوم من الصريح إلا أنها لا تستعمل كذلك فصارت كالكناية في الافتقار إلى النية» 
فهذا يدل على أنه لو أراد باليمين الطلاق يصحء ويقع به رجعية إذا حنث. 

وأما أيمان المسلمين فإنه جمع يمينء والإضافة إلى المسلمين قرينة على أنه أراد 
جميع أنواع الأيمان التي يحلف بها المسلمون كاليمين بالله تعالى والطلاق والعتاق 
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(ف) الكنايات (لا تطلق بها) قضاء (إلا بنية أو دلالة الحال) وهي حالة مذاكرة 
الطلاق أو الغضب» فالحالات ثلاث : رضا وغضب ومذاكرة» والكنايات ثلاث : 
ا ED‏ تت 


المعلقين» وسيأتي لهذا زيادة بيان فى كتاب الأيمان إن شاء الله تعالى. قوله: (قضاء) 
قيد به لأنه يقع ديانة بدون إلنية؛ ول وجدت دلالة الحال فوقوعه بواحد من النية أو 
دلالة الحال إنما هو في القضاء فقط كما هو صريح البحر وغيره. قوله: (أو دلالة 
الحال) المراد بها الحالة الظاهرة المقيدة لمقصوده ومنها تقدم ذكر الطلاق. بحر عن 
المحيط ؛ ومقتضى إطلاقه هنا كالكنز أن الكنايات كلها يقع بها الطلاق بدلالة الحال. 
قال في البحر: وقد تبع في ذلك القدوري والسرخسي في المبسوط؛ وخالقهما فخر 
الإسلام وغيره من المشايخ فقالوا: بعضها لا يقع مها إلا بالنية اه. وأراد هذا البعض 
ما يحتمل الرد كاخرجي واذهبي وقومي؛ لكن المصنف وافق المشايخ في التفصيل 
الآتي» فبقي الاعتراض على عبارة الكنز. وأجاب عنه في النهر بما ذكره ابن كمال 
باشا في إيضاح الإصلاح ناق ملاعية هذه العو رد كانت متارصة لحال مذاكرة 
الطلاق فلم يبق الرد دليلا؛ فكانت الصورة المذكورة خالية عن دلالة الحال ولذلك 
توقف فيها على النية اه. قوله: (وهي حالة مذاكرة الطلاق) أشار به إلى ما في النهر 
من أن دلالة الحال تعم دلالة المقال. قال: وعلى هذا فتفسر المذاكرة بسؤال الطلاق 
أو تقديم الإيقاع كما في اعتدي ثلاناً. وقال قبله: المذاكرة أن تسأله هي أو أجنبيّ 
الطلاق. قوله: (أو الغضب) ظاهره أنه معطوف على مذاكرة فيكون من دلالة الحال. 
قرله : (فالحالات ثلاث) لما كان الغضب يقابله الرضا فهو مفهوم منه صح التفريع . 

وفي الفتح: واعلم أن حقيقة التقسيم في الأحوال قسمان: حالة الرضاء وحالة 
الغضب . وأما حالة المذاكرة فتصدق مع كل منهماء بل لا يتصور سؤالها الطلاق إلا في 
إحدى الحالتين لأنهما ضدان لا واسطة بينهما. 

قال في البحر بعد نقله: وبه علم أن الأحوال ثلاثة: حالة مطلقة عن قيدي 
الغخضب والمذاكرة» وحالة المذاكرة وحالة الغضب اه. 

وفي النهر: وعندي أن الأولى هو الاقتصار على حالة الغضب والمذاكرة» إذ 
الكلام في الأحوال التي تؤثر فيها الدلالة مطلقاً. ثم رأيته في البدائع بعد أن قسم 
الأحوال ثلاثة قال: ففي حالة الرضا يدين في القضاء وإن كان في حال مذاكرة الطلاق 
أو الغضب» فقد قالوا: إن الكنايات أقسام ثلاثة الخ. وهذا هو التحقيق اه. قوله: 
(والكنايات ثلاث الخ) حاصله أنها كلها تصلح للجواب: أي إجابته لها في سؤالها 
الطلاق منهء لكن منها قسم يحتمل الرد أيضاً: أي عدم إجابة سؤالهاء كأنه قال لها لا 
تطلبي الطلاق فإني لا أفعله» وقسم يحتمل السبٌ والشتم لها دون الرد» وقسم لا يحتمل 
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مايمتمل الرد» أو ما يصلح للسبٌ» أو لا ولا (فنحو اخرجي واذهبي وقومي) 
تقنعي تخمري استتري انتقلي انطلقي اغربي اعزبي من الغربة أو من العزوبة 
(يحتمل رداً. ونحو خلية برية حرام 


الرد ولا السب بل يتمحض للجواب كما يعلم من القهستاني وابن الكمال» ولذا عبر 
بلفظ يحتمل . 

وفي أبي السعود عن الحموي أن الاحتمال إنما يكون بين شيئين يصدق بهما 
اللفظ الواحد معا ومن ثم لا يقال يحتمل كذا أو كذا كما نبه عليه العصام في شرح 
التلخيص من بحث المسند إليه. قوله: (فنحو اخرجي واذهبي وقومي) أي من هذا 
المكان لينقطع الشرّ فيكون رداء أو لأنه طلقها فيكون جواباً. رحمتي. ولو قال: فبيعي 
الثوب لا يقع» وإن نوى عند أبي يوسف لأن معناه عرفاً لأجل البيع» فكان صريحه 
خلاف المنوي» ووافقه زفر. نهر. ولو قال: اذهبي فتزوجي بالفاء أو الواو فسيأتي 
الكلام عليه في الفروع. قوله: (تقنعي تخمري استتري) أمر بأخذ القناع: أي الخمار 
على الوجهء ومثله تخمري وأمر بالاستتار. قال في البحر: أي لأنك بنت وحرمت على 
بالطلاق أو لثلا ينظر إليك أجنبي اه. فهو على الأول جواب» وعلى الثاني رد. 

وفي البحر عن شرح قاضيخان: لو قال استتري مني خرج عن كونه كناية اه. وهل 
المراد عدم الوقوع به أصلا أو أنه يقع بلا نية؟ والظاهر الثاني» وعليه فهل الواقع بائن أو 
رجعي . والظاهر البائن» لكون قوله : مني فرينة لفظية على إرادة الطلاق بمنزلة المذاكرة. 
تأمل. فوله: (انتقلي انطلقي) مثل اخرجي» وقد تقدم ح. قوله: (من الغرية) بالغين 
المعجمة والراء راجع للأول» وقوله : «أو من العزوبة؟ بالمهملة والزاي راجع للثاني» من 
عزب عني فلان يعزب: أي فمعناه أيضاً تباعدي ح بزيادة» ففيه ما في اخرجي أيضاً من 
الاحتمالين. قوله: (يجحتمل ردا) أي ويصلح جواباً أيضاً ولا يصلح سباً ولاشتماًح. 
قوله: (خلية) بفتح الخاء المعجمة فعيلة بمعنى فاعلة: أي خالية إما عن التكاح أو عن 
الخير ح: أي فهو على الأول جوابء وعلى الثاني سب وشتمء ومثله ما يأتي. قوله: 
(برية) بالهمزة وتركه» أي منفصلة إما عن قيد النكاح أو حسن الخلق ح - قوله: (حرام) 
من حرم الشيء بالضم حراماً امتنع » أريد بها هنا الوصف» معناه الممنوع فيحمل على ما 
سبق» وسيأتي وقوع البائن به بلا نية في زماننا للتعارف» لافرق في ذلك بين محرمة 
وحرمتك» سواء قال عليّ أو لاء أو حلال المسلمين عليّ حرام» وکل حل عل حرام 
وأنت معي في الحرام؛ وفي قوله حرمت نفسي لا بد أن يقول عليك» وأورد أنه إذا وقع 
الطلاق بهذه الألفاظ بلا نية ينبغي أن يكون كالصريح في أعقابه الرجعية. 

وأجيب بأن المتعارف إنما هو إيقاع البائن لا الرجعي» حتى لو قال لم آنو لم 
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يصدق » ولو قال مرتين ونوى بالأولى واحدة وبالثانية ثلاثاً صحت نيته عند الإمام» 
وعليه الفتوى كما في البزازية. ح عن النهر. 

قلت: لكن عباره البزازية: قال لامرأتيه أنتما علي حرام ونوى الثلاث في 
إحداهما والواحدة في الأخرى صحت نيته عند الإمام» وعليه الفتوى. 

ثم اعلم أن ما'ذكره من الإيراد والجواب مذكور في البزازية أيضاًء ومقتضى 
الجواب وقوع الرجعي به في زمانناء لأنه لم يتعارف إيقاع البائن بهء فإن العامي 
الجاهل الذي يحلف بقوله عليّ الحرام لا أفعل كذا لا يميز بين البائن والرجعي» فضلا 
عن أن يكون عرفه إيقاع البائن به» وإنما المعروف عنده أن من حنث بهذا اليمين يقع 
عليه الطلاق مثل قوله: عليّ الطلاق لا أفعل كذاء وقد مر أن الوقوع بقوله: عليّ 
الطلاق إنما هو للعرف لأنه في حكم التعليق» وكذا عليّ الحرام» وإلا فالأصل عدم 
الوقوع أصلا كما في طلاقك عليّ كما تقدم تقريره» فحيث كان الوقوع بهذين اللفظين 
للعرف ينبغي أن يقع ببما المتعارف بلا فرق بينهماء وإن الحرام في الأصل كناية يقع 
بها البائن» لأنه لما غلب استعماله في الطلاق لم يبق كنايةء ولذا لم يتوقف على النية 
أو دلالة المحال» ولا شيء من الكناية يقع به الطلاق بلا نية أو دلالة الحال كما صرح به 
في البدائع. ويدل على ذلك ماذكره الرازي عقب قوله في الجواب المار: إن 
المتعارف به إيقاع البائن لا الرجعي» حيث قال ما نصه: بخلاف فارسية قوله: سرحتك 
وهو «رهاء كردم» لأنه صار صريحاً في العرف على ما صرح به نجم الزاهدي الخوارزمي 
الفارسية لا يحتاج إلى نية؛ حيث قال: ولو قال حلال «أيزدبروي» أو حلال الله عليه 
حرام لا حاجة إلى النية» وهو الصحيح المفتى به للعرف وأنه يقع به البائن لأنه 
استعماله في الصريح» فإذا قال «رها كردم» أي سرحتك يقع به الرجعي مع أن أصله 
كناية أيضاًء وما ذاك إلا لأنه غلب في عرف الناس استعماله في الطلاقء وقد مرّ أن 
الصريح ما لم يستعمل إلا في الطلاق من أي لغة كانت» لكن لما غلب استعمال حلال 
الله في البائن عند العرب والفرس وقع به البائن» لولا ذلك لوقع به الرجعي . 

والحاصل أن المتأخرين خالفو! المتقدمين في وقوع البائن بالحرام بلا نية حتى لا 
يصدق إذا قال: لم أنو لأجل العرف الحادث في زمان المتأخرين» فيتوقف الآن وقوع 
البائن به على وجود العرف كما في زمانهم. وأما إذا تعورف استعماله في مجرد الطلاق 
لا بقيد كونه بائنا يتعين وقوع الرجعي به كما في فارسية سرحتك » ومثله ما قدمناه في 


كناب الطلاق / باب الكتايات اعم 


بائن) ومرادفها كبتة بتلة (يصلح ا ونحو اعتدي واستيرثي رمك آتت واحدة. 


أول باب الصريح من وقوع الرجعي بقوله : لاسن بوش أو «بوش» أو في لغة الترك مع 
أن معناه العربي آنت خلية» وهو كناية؛ لكنه غلب في لغة الترك استعماله في الطلاق» 
هذا ما ظهر لفهمي القاصرء ولم أر أحداً ذكره وهي مسألة مهمة كثيرة الوقوع؛ فتأمل . 
ثم ظهر لي بعد مدة ما عسى يصلح جواباًء وهو أن لفظ حرام معناه عدم حل الوطء 
ودواعيه» وذلك يكون بالإيلاء مع بقاء العقد وهو غير متعارف»: ويكون بالطلاق الرافع 
للعقد. وهو كسمانت: بائن » ورجعي ؟ لكن الرجعي لا يحرم الوطء فتعين البائن » وکونه 
التحق بالصريح للعرف لا ينافي وقوع البائن بهء فإن الصريح قد يقع به البائن كتطليقة 
شديدة ونحوه» كما أن بعض الكنايات قد يقع به الرجعيء مثل اعتدي واستبرئي رمك 
وأنت واحدة. 

والحاصل أنه لما تعورف به الطلاق صار معناه تحريم الزوجة» وتحريمها لا يكون 
إلا بالبائن» هذا غاية ما ظهر لي في هذا المقامء وعليه فلا حاجة إلى ما أجاب به في 
البزازية من أن المتعارف به إيقاع البائن» لما علمت مما يرد عليهء والله سيحانه أعلم. 
قوله: (بائن) من بان الشيء: انفصل: أي منفصلة من وصلة النكاح أو عن الخيرح. 
قوله: (كيتة) من الہت بلمعتى القطع. فيحتمل ما احتمله البائن » وأوجب سيبوبه فيه 
الألف واللام» وأجاز القراء إسقاطهما؛ أو بتلة من البتل وهر الانقطاع. وبه سميت 
مريم لانقطاعها عن الرجال» وفاطمة الزهراء لانقطاعها عن نساء زماتها فضلا وديناً 
وحسباًء وقيل عن الدنيا إلى ربهاء وفيه من الاحتمال ما مر. ح من النهر. قوله: 
والبدائع» خلافاً لما يظهر من البحر من أنه يصلح للرد أيضاً. قوله: (اعتدي) أمر 
بالاعتداد الذي هو من العدة أو من العد: أي اعتدي نعمى عليك. بدائع . قوله: 
(واستبرئي) أمر بتعرّف براءة الرحم وهي طهارتها من الماء» وأنه كناية عن الاعتداد الذي 
هو من العدة. ويحتمل استبرئي لأطلقك . بدائع. قوله: (أنت واحدة) أي طالق تطليقة 
واحدة. ويحتمل أنت واحدة عندي أو في قومك مدحاً أو ذماآء فإذا نوى الأول فكأنه 
قاله . 

مَطْلَبٌ لآ أعْتَِارٌ بألإعْرَابٍ هُنا 

ولا اعتبار بإعراب الواحدة عند عامة المشايخ: وهو الأصح.ء لأن العوامٌ لا 
يميزول بين وجوهه والخواص لا يلتزمونه في مخاطبتهم» بل تلك صناعتهم والعرف 
لغتهمء ولذا ترى أهل العلم في مجاري كلامهم لا يلتزمونهء على أن الرفع لا ينافي 
الوقوع لاحتمال أن يريد أنت طلقة واحدة» فجعلها نفس الطلقة مبالغة كرجل عدلء 


لوم كتاب الطلاق / بَابُ الكنايات ‏ 
أنت حرّة» اختاري» أمرك بيدك» سرحتك فارقتك» لا يحتمل السب والردء ففي 
حالة الرضا) أي غير الغضب والمذاكرة (تتوقف الأقسام) الثلاثة تأثيراً (على نية) 
للاحتمال» 


لكن قد اعتيروا الإعراب في الإقرار فيما لو قال له علي درهم غير دانق رفعاً ونصباً 
فيطلب الفرق» وكأنه عملا بالاحتياط في البابين» فتدبره. وتمامه في النهر. قوله: 
(أنت حرة) أي لبراءتك من الرق أو من رق النكاح» وأعتقتك مثل أنت حرة كما في 
الفتح» وكذا كوني حرة أو اعتفي كما في البدائع . نبر. قوله: (اختاري أمرك بيدك) 
كنايتان عن تفويض الطلاق : أي اختاري نفسك بالفراق أو في عمل › رار بيدك في 
الطلاق أو في تصرف آخر. 

وفي النهر عن الحواشي السعدية: وهذا لا يناسب ذكره في هذا المقام» ولقد 
وقع بسبب ذلك خطأ عظيم من بعض المفتين» » فزعم أنه يقع به الطلاق وأفتى به وحرّم 
حلا ونعوذ بالله من ذلك اه. وقد نبه عليه الشارح عند قوله: دخلا اختاري» ح : أي 
حيث ذكر أنه لا يقع بهما الطلاق ما لم تطلق المرأة نفسها: ای نے تة الزوج ريدن 
الطلاق لها أو دلالة ا مذاكرة» كما يأتي في الباب الآتي ويعلم ما 
هنا. قوله: (سرحتك) من السراح بفتح السين: وهو الإرسال: أي أرسلتك لأني 
طلقتك أو لحاجة لي» را ا ا ور كول زلا 
يحمل السب والرد) أي بل معناه ٠‏ الجواب فقط ح: أي جواب طلب الطلاق: أي 
التطليق. فتح. قوله : (تأثيراً) تمييز حول عن الفاعل: أي يتوقف تأثير الأقسام الثلاثة 
على نية ط. قوله: (للاحتمال) لما ذكرنا من أن كل واحد من الألفاظ يمتمل الطلاق 
وغيره والحال لا تدل على أحدهما فيسأل عن نيته ويصدق في ذلك قضاء. بدائع. 
قال ط: فإن قلت: إن ما يصلح جواباً ينبغي الوقوع به وإن لم تكن نية. قلت: ليس 
المراد بكونه جواباً أنه جواب لتحصيل الطلاق» بل هو جواب لكلامها بغير السؤالء أما 
إذا تكلمت بسؤال الطلاق فقد حصلت المذاكرة» وفيها لا يتوقف على النية إلا الأول 
كما يأتي أه. 

قلت: لكنه تغالف لما ذكرناه آنفاً عن الفتح من تفسيره المحتمل للجواب بأنه 
جواب طلب الطلاق: أي التطليق» فالأولى الجواب عن الإيراد بأن يقال: إن نحو 
اعتدى يتمحض للتطليق إجابة لسؤالها: أنه إن كان هناك سؤال الطلاق تمحض 
للتطليق» ولا يلزم وجود سؤال الطلاق في جميع الحالات» لأنه قد تكون الحالة حالة 
رضا فقط أو حالة غضب فقط بدون سؤال الطلاق» ومع ذلك لا يخرج نحو اعتدي عن 
كونه متمحضاً للجواب» بمعنى أنه لو كان سؤال لتمحض جواباً له» ولذا يقع بلا توقف 


كناب الطلاق / بَابٌ الكنايات ام 
والقول له بيمينه في عدم النيةء ويكفي تحليفها له في منزله» فإن أبى رفعته 

(وفي الغضب) توقف (الأولان) إن نوى وقع وإلا لا (وفي مذاكرة الطلاق) 
يتوقف (الأول فقط) ويقع بالأخيرين وإن لم ينو 


على نية في حالة الغضب المجردة عن السؤال. تأمل. قوله: (بيمينه) فاليمين لازمة له 
سواء ادعت الطلاق أم لا حقاً لله تعالى. ط عن البحر. قوله: (فإن نكل) أي عند 
القاضي» لأن النكول عند غيره لا يعتبر ط. قوله: (توقف الأولان) أي ما يصلح رداً 
وجواباًء وما يصلح سباً وجواباً ولا يتوقف ما يتعين للجواب. بيان ذلك أن حالة 
الغضب تصلح للرد والتبعيد وللسبّ والشتم كما تصلح للطلاق» وألفاظ الأولين 
يحتملان ذلك أيضاًء فصار الحال في نفسه محتملاً للطلاق وغيره» فإذا عنى به غيره فقد 
نوى ما يحتمله كلامه ولا يكذبه الظاهر فيصدق في القضاءء بخلاف ألفاظ الأخير: أي 
ما يتعين للجواب» لأنها وإن احتملت الطلاق وغيره أيضاً لكنها لما زال عنها احتمال 
الرد والتبعيد والسبٌ والشتم اللذين احتملتهما حال الغضب تعينت الحال دالة على إرادة 
الطلاق فترجح جانب الطلاق في كلامه ظاهراء فلا يصدق في الصرف عن الظاهرء فلذا 
وقع بها قضاء بلا توقف على النية» كما في صريح الطلاق إذا نوى به الطلاق عن 
وثاق. قوله: (يتوقف الأول فقط) أي ما يصلح للرد والجواب» لأن حالة المذاكرة 
تصلح للرد والتبعيد كما تصلح للطلاق دون الشتم» وألفاظ الأول كذلك؛ فإذا نوى بها 
الرد لا الطلاق فقد نوى محتمل كلامه بلا خالفة للظاهر فتوقف الوقوع على النية» 
بخلاف ألفاظ الأخيرين فإنها وإن احتملت الطلاق لكنها لا تحتمل المذاكرة من الرد 
والتبعيد» فترجح جانب الطلاق ظاهراً فلا يصدق في الصرف عنهء فلذا وقع بها قضاء 
يلا نية. 


والحاصل أن الأول يتوقف على النية في حالة الرضا والغضب والمذاكرة. 
والثاني في حالة الرضا والغضب فقطء. ويقع في حالة المذاكرة بلا نية» والثالث يتوقف 
عليها في حالة الرضا فقط» ويقع في حالة الغضب والمذاكرة بلا نية» وقد نظمت ذلك 
بقولي : [الرجز] 


تخو حرجي قومي أذهبي رَدٌَيَصعَ حَليَةَبَريَةَسَبُاصَلَّخ 
aR‏ الاك و ع اك الع e‏ 0 2 اء ا 3 
واستبرئي اعتّدي جَوَابا فد يم الأول الفط دُلَةُةَوْماًلَرْمْ 


وَالتانى. فى العَضَب وَّالرّضًا أَنصَبَطْ لآ الذَّكْرُ وَلَئَالِتُ فى الرَّضَائَقَط 


ort‏ | كتاب الطلاق / بَابٌ الكنايات 
لأن مع الدلالة لا يصدق قضاء في نفي النية لأنها أقوى لكونها ظاهرة» والنية 
باطئة» ولذا تقبل بينتها على الدلالة لا على النية إلا أن تقام على إقراره بها . 
عمادية. ثم في كل موضع تشترط النية» فلو السؤال بهل يقع بقول نعم إن 
نويت» ولو بكم يقع بقول واحدة» ولا يتعرض لاشتراط النية. بزازية . فليحفظ . 


(وتقع رجعية بقوله أعتدي واستبرئي رمك وأنت واحدة) وإن نوى أكثر» 
ولا عبرة بإعراب واحدة في الأصح (و) يقع (بياقيها) أي باقي ألفاظ الكنايات 
المذكورة» فلا يرد وقوع الرجعي ببعض الكنايات أيضاًء 


ورسمتها في شياك لزيادة الإيضاح مهذه الصورة: 


اخرجي اذهبي خلية برية اعتدي استبرئي 
قوله: (لأن مع الدلالة) اسم إن ضمير الشأن محذوف. قوله: (لأنها) أي الدلالة. 
قوله: (بيتتها) أي المرأة. قوله: (على الدلالة) أي الغضب أو المذاكرة. قوله: (لا 
على النية) أي لو برهنت فيما يتوقف على نية الطلاق على أنه نوى لا تقبل. قوله: 
(فلو السؤال بهل يقع) يعني إذا قال السائل: قلت كذا هل يقع على الطلاق: يقول 
المفتي نعم إن نويت ح. قوله: (ولو بكم يقع) يعني لو قال السائل: قلت كذا كم يقع 
على يقول له المفتي يقع واحدة؛ ولا يتعرّض لاشتراط النية : يعني لا يقول له المفتي 
تقع واحدة إن نويت ح. قوله: (وتقع رجعية) أي وإن نوى البائن ح. قوله: (بقوله 
اعتدي) لأنه من باب الإضمار: أي طلقتك فاعتدي أو اعتدي لأني طلقتك؛ ففي 
المدخول بها يثبت الطلاق وتجب العدة» وفي غيرها يثبت الطلاق عملا بنيته ولا تجهب 
. العدةء كذا في التلويح» وتمامه في النهر. قوله : (واستيرئي وحمك) قدمنا عن البدائع أنه 
كناية عن الاعتداد من العدة: فيقال فيه ما قلناه آنفاً في اعتدي. قوله: (وأنت واحدة) 
لأنه إذا نوى الطلاق صار لفظ واحدة صفة لمصدر محذوف: أي طالق طلقة واحدة؛ 
وصريح الطلاق يعقب الرجعة والمصدر وإن احتمل نية الثلاث» لكن التنصيص على 
الواحدة يمنع إرادة الثلاث. قوله: (في الأصح) كذا صححه في الهداية وغيرهاء وقدمنا 
الكلام عليه. قوله: (فلا يرد الخ) أي إذا علمت أن الضمير في #باقيها» عائد إلى 


كتاب الطلاق / بات الكتايات oo‏ 
.نحو: آنا بريء من طلاقك» وخليت سبيل طلاقك» وأنت مطلقة بالتخفيف» 
وأنت أطلق من امرأة فلان» وهي مطلقةء وأنت ط ل ق وغير ذلك مما صرّحوا به 
الالالال مي ل لل اس للح 


الألفاظ المذكورة في المتن» فلا يرد أن غيرها من ألفاظ الكنايات قد يقع به الرجعي 
من كل كناية كان فيها ذكر الطلاقء» لكن جعلها في اليحر داخلة بالأولى تحت الألفاظ 
الثلائة الواقع بها الرجعي» لأن علة وقوع الرجعي بها وجود الطلاق مقتضى أو مضمرآء 
فما ذكر فيها الطلاق يقع بها الرجعي بالأولى. قوله: (نحو أنا بريء من طلاقك) أي 
يقع به الرجعي إذا نوى. فتح. لكن في الجوهرة: ولو قال أنا بريء من نكاحك وقع 
الطلاق إذا نواه؛ وإن قال آنا بريء من طلاقك لا يقع شيءء لأن البراءة من الشيء ترك 
له اه 


وذكر فى اليزازية اختلاف التصحيح في: : برئت من طلاقك» وجزم في الخانية 
بتصحيح عدم الوقوع به لكن قال في الفتح: وفي الخلاصة: اختلف في برئت من 
طلاقك › والأوجه عندي أن يقع بائناًء لأن حقيقة تبرئته منه تستلزم عجزه ه عن الإيقاع 
وهو بالبينونة بانقضاء العدة أو الثلاث أو عدم الإيقاع أصلاء وبذلك صار كنايةء فإذا 
أراد الأول وقع وصرف إلى إحدى البينونتين وهي التي دون الثلاث اه. قلت: مقتضى 
هذا وقوع واحدة بائنةء لأن الوقوع ليس بلفظ الصريح بل بلفظ برئت. تأمل. قوله: 
(وخليت سبيل طلاقك) وكذا خليت طلاقك أو تركت طلاقك» إن نوى وقم وإلا فلا. 
خانية . قوله: (بالتخفيف) أي تخفيف اللام» أما بالتشديد فهو صريح يقع به بلا نية كما 
مر في بابه. قوله: (وأنت أطلق من امرأة فلان) فإن كان جواباً لقولها إن فلاناً طلق 
أمرأته وقع» ولا يدين لأن دلالة الحال قائمة مقام النية؛ حتى لو لم تكن قائمة لم يقع 
إلا بالنية نهر في باب الصريح عن الخلاصةء فليس من الصريح وإلا لم يتوقف على 
النية؛ وعلله في الفتح بأن أفعل التفضيل ليس صرياًء فافهم. قوله: (وهي مطلقة) أي 
والحال أن امرأة فلان مطلقة وإلا فلا يقع » وهذا القيد ذكره في البحرء لكن في الفتح 
في أول باب الصريح آنه لا فرق بين كونها مطلقة أو لا. قال: والمعنى عند عدم كونها 
مطلقة لأجل فلانة: يعني أن «من» في قوله: «من امرأة فلان؛ للتعليل. قوله: (وأنت 
ط ل ق) قدمنا في باب الصريح عن الذخيرة بأن هذه الحروف يفهم منها ما هو المفهوم 
من صريح الكلامء إلا أنها لا تستعمل كذلك» فصارت كالكناية في الافتقار إلى النية. 
قوله: (وغير ذلك الخ) مثل الطلاق عليك» وهبتك طلاقك. بعتك طلاقك. إذا قالت 
أشتريت من غير بدل خذي طلاقك» أقرضتك طلاقك». قد شاء الله طلاقك أو قضاهء أو 
شئت؟ ففي ففي الكل بقع بالنية رجعي كما في الفتح. زاد في البحر: الطلاق لك أو 
عليك» أنت طال يحذف الآخرء لست لي بامرأة وما أنا لك بزوج» أعرتك طلاقك» 


مم كتاب الطلاق / بَا الكنايات 
لم تطلق المرأة نفسها كما بأتى (البائن إن نواها أو الثنتين) لما تقرر أن الطلاق 
مصدر لا يحتمل محض العدد (وثلاث إن نواه) للواحدة الجنسية» 


ويصير الأمر بيدها على ما في المحيط اه. ومثله طلقك الله وهو الحقء؛ خلافاً لمن 
وسكي او ا لكن قدمنا عاك Rag‏ عم 

شتراط إلنية في خذي طلاقك فهو من الصريح. وأما ما قيل من أن الصريح أيضاً في 
5 أعرتك طلاقك ووهبته لك وشئت طلاقك فقدمنا تصحيح خلافه هناك 
فافهم» وقدم الشارح هناك أن أنت طال إن بالكسر لا يتوقف على النية» وإلا توقف» 
وقدمنا الكلام عليه ثمة. 


وذكر في الفتح هناك: لو قال أنت بثلاث وقعت ثلاث إن نوى لأنه محتمل لفظهء 
رلو قال لم أ لا يصدق إذا كان في حال مذاكرة الطلاق لأ لا يحتمل الرد وإلا 
صدق . قوله : (خلا اختاري) استثناء من قوله : : «وبباقيها» بالنظر إلى قوله الاتي «وئلاث 
إن نواه» ولو أخره بعده بأن يقول: وثلاث إن نواه إلا في اختاري لكان أولى ط . قوله: 
(لا تصح فيه أيضاً) أي كما لا تصح نية الثلاث في الألفاظ الثلائة السابقة . . قوله: (ما 
لم تطلق المرأة نفسها) أي مع نية الزوج الطلاق أو دلالة الحال» لأن ذلك كناية إيقاع 
كما يأتي في الباب الآتي. قوله: (البائن) بالرفع فاعل «يقع» في قوله: «ويقع بباقيها". 
قوله: (إن نواها) أي نوى الواحدة وليس الضمير للبائن» وأنثه لكونه بمعنى الطلقةء 
لأن وقوع البائن لا يتوقف على نيته» وقوله: «أو العنتين» عطف على الهاء: 


وحاصله أنه إذا نوى الواحدة أو الثنتين لا تقع إلا واحدة» حتى لو طلق الحرة 
واحدة ثم أبانها ونوى ثنتين كانت واحدة» ولو نوى الثلاث ووقعن لحصول البينونة في 
حقها بالثنتين وبالواحدة السابقة . بحر عن المحيط . وتقدم في باب الصريح أن ما في 
الجوهرة سهوء وقدمنا الكلام عليه. قوله: (لما تقرر أن الطلاق مصدر) فيه أن ألفاظ 
الكنايات سوى الثلاثئة السابقة غير متضمنة للفظ الطلاق» لأا كناية عما هو أعم منه 
ومن حكمه لأنها لم يرد بها الطلاق أصلا بل البينونة كما قدمناه أول الباب» وإلا لكان 
الواقع بها رجعياً كالألفاظ الثلاثة والألفاظ المصرح فيها بذكره» فالمناسب التعبير 
بالبينونة فإنا مصدرء والمصدر من ألفاظ الوحدان لا يراعى فيها العدد المحض بل 
التوحيد» وهو بالفردية الحقيقية أو الجنسية» والمثنى بمعزل عنهما لأنه عدد محض . ثم 
رأيت صاحب الجوهرة عبر بالبينونة كما قلنا بدل الطلاق. 


وبما قررناه علم أنه ليس 8 ليس المراد بالمصدر نه نفس ألفاظ الكناية حتى يعترض عليه 


كتاب الطلاق / باب الكنايات ary‏ 
ولذا صح في الأمة نية الثنتين (قال اعتدي ثلاثاً ونوى بالأول طلاقاً وبالباقي حيضاً 
صدق) قضاء لنيته حقيقة كلامه (وإن لم ينو به) أي بالباقي (شيئاً فثلاث) لدلالة 
الحال بنية الأول؛ حتى لو نوى بالثاني فقط فثنتان» أو بالثالث فواحدة» ولو لم 
ينو بالكل لم يقعء وأقسامها أربعة وعشرون ذكرها الكمال؛ ويزاد لو نوى بالكل 


بأن نحو سرحتك فارقتك خلية برية لا مصدر فيهاء فافهم. قوله: (ولذا صح في الأمة 
الخ) لأن الثنتين في حقها كل الجنس كالثلاث للحرة. قوله: (قال اعتدي ثلاثاً) أي قاله 
ثلاث مرات. قوله: (وبالباقي حيضا) هذا إذا كان الخطاب مع من هي من ذوات 
الحيض» فلو كانت آيسة أو صغيرة فقال ت بالأول طلاقاً وبالباقي تربصاً بالأشهر 
كان حكمه كذلك. . فتح. . قوله: (لنيته حقيقة كلامه) وهو إرادته أمرها بالاعتداد 
بالحيض بعد الطلاق. قوله: (بنية الأول) أي دلالة الحال بسبب نيته الإيقاع بالأول. 
قال في فتح القدير: فقد ظهر مما ذكر أن حالة مذاكرة الطلاق لا تقتصر على السؤال» 
وهو خلاف ما قدموه من أنها حال سؤالها أو سؤال أجنبيّ طلاقهاء بل هي أعم منه ومن 
مجرد ابتداء الإيقاع. قوله: (حتى) تفريع على ما فهم من اعتبار دلالة الحال ط. قوله: 
(لو نوى بالثاني فقط) أي نوی به الطلاق ولم ينو بغيره شيئاً فثنتان: أي يقع به واحدةء 
وكذا بالثالث أخرى وإن لم ينو به لدلالة الحال بإيقاع الثاني» ولا يقع بالأول شيء لأنه 
لم ينو به ودلالة الحال وجدت بعده. قوله: (أريعة وعشرون) حاصلها أنه إما أن ينوي 
لكل طلاقاًء أو بالأولى طلاقاً أو حيضاً لاغير» أو بالأوليين طلاقاً لا غيرء أو بالأولى 
والثالثة كذلك. أو بالثانية والثالثة طلاقاً وبالأولى حيضاًء ففي هذه الستة تقع الثلاث؛ 
أو بالثانية طلاقاً لا غيرء أو بالأولى طلاقاً وبالثانية حيضاً لا غيرء أو بالأولى طلاقاً 
وبالثالثة حيضاً لا غيرء أو بالأخريين طلاقاً لا غيرء أو بالأوليين حيضاً لا غيرء أو 
بالأولى والثالثة حيضاً لا غير أو بالأولى والثانية طلاقاً وبالثانية حيضاًء أو بالأولى 
والثالثة طلاقاً وبالثانية حيضاًء أو بالأولى والثانية حيضاً وبالثالثة طلاقاًء أو بالأولى 
والثالئة حيضاً وبالثانية طلاقاً» أو بالثانية حيضاً لا غير. فهذه إحدى عشرة تقع فيها 
ثنتان؛ أو بكل منها حيضاً أو بالثالثة 00 أو بالثانية طلاقاً وبالثالثة 
حيضاً لا غير أو بالأخريين حيضاً لا غيرء أو بالأولى طلاقاً وبالئانية والثالثة حيضاً؛ 
وفي هذه الستة تقع واحدة؛ والرابعة والعشرون أن لا ينوي بكل منها شيئاً فلا يقع 
شيء؛ والأصل أنه إذا نوى الطلاق بواحدة ثبتت مذاكرة الطلاق: فإذا تو ا 
الحيض صدق لظهور الأمر بالاعتداد بالحيض عقب الطلاق؛ ولا يصدق في عدم نية 
شيء بما بعدها. وإذا لم ينو الطلاق بشيء صح وكذا كل ما قبل المنويٌّ بهاء ونية 
الحيض بواحدة غير مسبوقة بواحدة ينوي بها الطلاق يقع بها الطلاق وتثبت حالة 
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واحدة فواحدة ديانة وثلاث قضاء؛ ولو قال: أنت طالق اعتدي أو عطفه بالواو أو 
الفاء» فإن نوى واحدة فواحدةء أو ثنتين وقعتاء وإن لم ينو ففي الواو ثنتان» 
وفي ألفاء قيل واحدة وقيل نتان . 


(طلقها واحدة) بعد الدخول (فجعلها ثلاثاً صح» كما لو طلقها رجعياً 
0113 تسد كا .رمدي رهد ل سكا يسنا ون سد a a‏ 


المذاكرة فيجري فيها الحكم المذكور» بخلاف ما إذا كانت مسبوقة بواحدة أريد بها 
الطلاق حيث لا تقع بها الثانية» كذا في النهر عن الفتح ح . 

قلت: ولنبين هذا الفصل في بعض الصور المارّة لزيادة التوضيحء فإذا نوى 
بالأولى حيضاً لا غير وقع الثلاث» لأنه لما نوى بالأولى الحيض وقعت طلقة لأنها غير 
مسبوقة بإيقاع, ولما نوى بالثانية والثالئة الحيض أيضاً صحت نيته لوقوع الأولى 
قبلهما؛ وإذا نوى بالأولى طلاقاً وبالثانية حيضاً لا غير يقع ثنتان» لأن نيته الحيض 
بالثانية صحيحة لسبقها بإيقاع الأولى؛ ولما لم ينو بالثالثة شيئاً وقع بها أخرى إثبوت 
المذاكرة بوقوع الأولى؛ وإذا نوى بالكل حيضاً تقع واحدة وهي الأولى لعدم سبقها 
بإيقاع» وصحت نيته بالثانية والثالثة الحيض لسيق الإيقاع بواحدة قبلهماء وعلى هذا 
القياس . قوله: (فواحدة ديانة) لاحتمال قصده التأكيد كأنت طالق طالق. فتح. قوله: 
(وثلاث قضاء) لأنه يكون ناوياً بكل لفظ ثلث تطليقة» وهو مما لا يتجزى فيتكامل فيقع 
الثلاث. بحر عن المحيط . قال في الفتح : والتأكيد خلاف الظاهرء وعلمت أن المرأة 
كالقاضي لا يحل لها أن تمكنه إذا علمت منه ما ظاهره خلاف مدعاه اه. 


وفي البحر عن المحيط : لو قال عنيت تطليقة تعتدٌ بها ثلاث حيض يصدّق» لأنه 
محتمل والظاهر لا يكذبه اه. 


قلت: ومثله في كافي الحاكم الشهيد. قوله: (فإن نوى واحدة) أي بأن نوى 
باعتدي في الصور الثلاث الأمر بالعدة بالحيض دون الطلاق فيصدق لظهور الأمر فيه 
عقب الطلاق كما مر. قوله: (وقعتا) وتكوئان رجعيتين» لأن اعتدّي لا يقع به البائن 
كما علمت. قوله: (ففي الواو ثنتان) وكذا في صورة عدم العطف أصلا لأنه في 
الصورتين يكون أمراً مستأنفاً وكلاماً مبتدأء وهو في حال مذاكرة الطلاقء فيحمل على 
الطلاق. بحر عن المحيط. قوله: (قيل واحدة) جزم به في المحيط على أنه المذهب 
معللا بأن الغاء للوصل : أي فتفيد حمل الأمر على الاعتداد بالحيض. قوله: (وقيل 
ثنتان) مشى عليه في الخانية» ووجهه حمل الأمر على الطلاق للمذاكرة. قلت: والأول 
أوجه. تأمل. قوله: (طلقها واحدة الخ) عبارة الذخيرة وغيرها: طلقها رجعية ثم قال 
في العدة جعلت هذه التطليقة بائنة أو ثلاثاً صح عند أبي حنيفة» وهي أخصر من عبارة 


كتاب الطلاق / بَابُ الكنايات e4‏ 
فجعله) قبل الرجعة (بائناً) أو ثلاث وكذا لو قال في العدة: ألزمت امرأتي ثلاث 
تطليقات بتلك التطليقة أو ألزمتها بتطليقتين بتلك التطليقة فهو كما قال؛ ولو قال 
إن طلقتك فهي بائن أو ثلاث ثم طلقها يقع رجعياًء لأن الوصف لا يسبق 
الموصوف كما مر فتذكر 

المصنف وأظهرء وقيد بقوله: «في العدة» لأنه بعدها تصير المرأة أجنبية فلا يمكنه 
جعل طلاقها ثلاثاً أو بائناً» ولذا قيد الشارح بقوله: «بعد الدخول» لأنه لو قبله لا يمكن 
جعلها ثلاثاً لكونها بانت قبل الجعل لا إلى عدةء وبقوله: «قبل الرجعة» لأنه بعدها 
يبطل عمل الطلاق فيتعذر جعلها بائنة أو ثلاثاً أيضاً؛ وإذا جعلها باثنة في العدة فالعدة 
من يوم إيقاع الرجعي كما ذكره في البزازية: أي لا من يوم الجعلء وقدمنا في أول 
باب الصريح من اليدائع أن معنى جعل الواحدة ثلاثاً أنه ألحق بها اثنتين» لا أنه جعل 
الواحدة ثلاثاً . : 


تنبيه: ذكر الطلاق بلا عدد فقيل له بعد ما سكت كم؟ فقال ثلاثاً» وفع ثلاث 
عندهما خلافاً لمحمد؛ ولو لم یسال وقال يعد ما سکت ثلاثاً: إن كان سكوته لاتقطاع 
النفس تطلق ثلاثاًء لأنه مضطر له فلا يعد فاصلاء وإلا فواحدة كما في البزازية. 

وفي الجوهرة قال أنت طالق فقيل له بعد ما سكت كم؟ ققال ثلاث» فعنده 
ثلاث . وفي الخانية: ويحتمل أن هذا قول أبي حنيفة» فإن عنده إذا طلق واحدة ثم قاله 
جعلتها ثلاثاً تصير ثلاثاً اه. ومن هنا يعلم حكم ما لو قيل للمطلق قل بالثلاث فقال 
بالثلاث أنه يقع بالأولى» لأن الجعل فيه أظهر. وفي البزازية قال لها: أنت طالق 
واحدة فقالت هزار فقال هزار قعلى ما نوى» وإلا فلا شيء اه. وهزار بالفارسية: ألفء 
ولا خالف هذا ما فهمناه لأنها لم تأمره أن يجعله ألفاً وإنما تعرضت تعريضاً عتم 
وفيما نحن فيه أمر بأن يصيره ثلاث فأجاب» والجواب يتضمن ما في السؤال» كذا بخط 
شيخ مشايخنا السائحاني . ۰ 

قلت: والذي يظهر أن قولها له قل بالثلاث أمر بإلحاق العدد بأول كلامه فلا . 
يلحق كما لو تكلم به بعد سكوته بلا طلب؛ نعم لو قال لها: أنت طالق فقالت طلقني 
بالثلاث فقال بالثلاث» فإنه لا شبهة في كونه جع وإنشاء لأنه جواب للطلبء والله ` 
أعلم . قوله: (فهو كما قال) أي فهي ثلاث في الأول وثنتان في الثاني كما في الخانية 
والبزازية» وعليه فيكون قد ألحق بالطلقة الأولى طلقتين في الأولى وطلقة في الثاني. 
قوله: (كما مر) أي قبيل طلاق غير المدخول بباحء وقوله: «فتذكر؟ أشار به إلى 
البحث السابق هناك مع صاحب البحر في مسألة التعاليق» وقد علمت ما فيه. 


of‏ كتاب الطلاق / بَابُ الكتايات 
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(الصريح يلحق الصريح و) يلحق (البائن) بشرط العدة (والبائن يلحق الصريح) 
الصريح : ما لا يحتاج إلى نية بائناً كان الواقع به أو رجعياً. فتح› 
مَطْلَبٌُ: آلصَّرِبحٌ يَلْحَقُ آلصّرِيح وَالبَائِنَ 

قوله: (الصريح يلحق الصريح) كما لو قال لها: أنت طالق ثم قال أنت طالق أو 
طلقها على مال وقع الثاني. بحر. فلا فرق في الصريح الثاني بين كون الواقع به رجعياً 
أو بائناً. قوله: (ويلحق البائن) كما لو قال لها أنت بائن أو خالعها على مال ثم قال 
أنت طالق أو هذه طالق. بحر عن البزازية. ثم قال: وإذا لحق الصريح البائن كان بائناً» 
لأن البيئونة السابقة عليه تمنع الرجعة كما في الخلاصة. وقال أيضاً: قيدنا الصريح 
اللاحق للبائن بكونه خاطبها به وأشار إليها للاحتراز عما إذا قال كل امرأة طالق فإنه لا 
يقع على المختلعة الخ وسيذكره الشارح في قوله «ويستثنى ما في البزازية الخ» ويأتي 
الكلام فيه. قوله: (بشرط العدة) هذا الشرط لا بد منه في جميع صور اللحاق» فالأولى 
تأخيره عنها اه ح. قوله: (الصريح ما لا يحتاج إلى نية) من هنا إلى قوله «على 
المشهور» كان الواجب ذكره قبل قوله «والبائن يلحق الصريح؟ لأن هذا كله من متعلقات 
الجملة الأولى : أعني قوله «الصريح يلحق الصريح والبائن» ولأن المراد بالصريح في 
الجملة الثانية خصوص الرجعي كما تعرفه قريباً: يعني أن المراد بالصريح هنا حقيقته لا 
نوع خاص منهء وهو ما وقع به الرجعي فقط بل الأعم . 

وأما الكنايات الرواجع كاعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة وما ألحق اء فإنها 
وإن كانت تلحق البائن في ظاهر الرواية بشرط النية» لكنها لما وقع بها الرجعي كانت 
في معنى الصريح كما في البدائع: أي فهي ملحقة بالصريح في حكم اللحاق للبائن. 
أفاده في البحر . 

وقال في المنح: إن صحة هذه الألفاظ بالإضمار؛ فإن معنى قوله أنت واحدة 
أنت طالق طلقة واحدة فيصير الحكم للصريحء لكن لابد من النية ليثبت هذا 
المضمر أه. فأفاد وجه كونبا في حكم الصريح وهو كونه مضمراً فيهاء وأن الإيقاع إنما 
هو به لا بها نفسها لكن ثبوته مضمراً توقف على النية» وبعد ثبوته بالنية لا يحتاج إلى 
نية . قال ح: ولا يرد أنت عليّ حرام على المفتى به من عدم توقفه على النية مع أنه لا 
يلحق البائن» ولا يلحقه البائن لكونه بائناً لما أن عدم توقفه على النية أمر عرض له لا 
بحسب أصل وضعه اه. قوله: (بائناً كان الواقع به أو رجعياً) يؤيده ما قدمناه في أول 
فصل الصريح عن البدائع من أن الصريح نوعان: صريح رجعي» وصريح بائن» وحينئذ 
فيدخل فيه الطلاق الرجعي والطلاق على مالء وكذا ما مر قبل فصل طلاق غير 
المدخول بها من ألفاظ ال الواقع بها البائن؛ مثئل: أنت طالق بائن أو البتة أو 
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فمنه الطلاق الثلاث فيلحقهماء وكذا الطلاق على مال فيلحق الرجعي ويجب 
المال والبائن ولا يلزم المال كما في الخلاصةء فالمعتير فيه اللفظ لا المعنى. 


أفحش الطلاق أو طلاق الشيطان أو طلقة طويلة أو عريضة الخ؛ فهذا كله صريح لا 
يتوقف على النية» ويقع به البائن ويلحق الصريح والبائن. قال في الخلاصة: والصريح 
يلحق البائن وإن لم يكن رجعياً. 

هذاء وفي المنصوري شرح المسعودي للراسخ المحقق أبي منصور السجستاني : 
المختلعة يلحقها صريح الطلاق إذا كانت في العدةء والكناية أيضاً تلحقها إذا كانت في 
حكم الصريح كاعتدي الخ. ثم قال: والكنايات والبوائن لا تلحقها: أي المختلعةء 
وإن كان الطلاق رجعياً يلحقها الكنايات» لأن ملك النكاح باق . قال في عقد الفرائد: 
هذا مؤيد لما في الفتح؛ ومعنى العطف في قوله المنصوري والبوائن ما أوقع من البوائن 
لا يلفظ الكنايات فإنه يلغو ذكر البائن كما أطبقوا عليه اه. ونقله في النهر وأقره. 

أقول: والصواب أن الواو في «والبوائن؟ زائدة من الناسخ؛ وأن مرادء المنصوري 
الكنايات البوائن المقابلة للكنايات الرجعية التي ذكرها قبلهء لما علمته من أن البوائن 
بغير لفظ الكناية من الصريح الذي يلحق البائن» وإلا صار منافياً لكلام الفتح لا مؤيداً 
لهء فتدير. قوله: (فمته الخ) أي إذا عرفت أن قوله «الصريح يلحق والبائن6 المراد 
بالصريح فيه ما ذكر ظهر أن منه الطلاق الثلاث فيلحقهما: أي يلحق الصريح والبائن؛ 
فإذا أبان امرأته ثم طلقها ثلاثاً في العدة وقع وهي واقعة حلب. قال في فتح القدير: 
الحق أنه يلحقها لما سمعت من أن الصريح وإن كان بائناً يلحق البائن» ومن أن المراد 
باليائن الذي لا يلحق هو ما كان كناية اه. وتبعه تلميذه ابن الشحنة في عقد الفرائد» 
وكذا صاحب البحر والنهر والمنح والمقدسي والشرنبلالي وغيرهم» وهو صريح ما 
نقلناه آنفاً عن الخلاصة وأيده صاحب الدرر والغرر كما نذكره قريباً» خلافاً لمن رجح 
عدم وقوع الثلاث فإنه خلاف المشهور كما يأتي. قوله: (وكذا الطلاق على مال) أي 
أنه أيضاً من الصريح وإن كان الواقع به بائناً. فوله: (والبائن) بالنصب معطوف على 
قوله #الرجعي». قوله: (ولا يلزم المال) أي إذا أبانها ثم طلقها في العدة على مال وقع 
الثاني أيضاًء ولا يلزمها المالء لأن إعطاءه لتحصيل الخلاص المنجزء وأنه حاصل كما 
في البحر عن البزازية : أي بخلاف ما قبله» فإنه إذا طلقها رجعياً توقف الخلاص على 
انقضاء العدة؛ فإذا طلقها بعده بمال في العدة لزم المال لأا بانت منه في الحال. 

قال في البحر: ثم اعلم أن المال وإن لم يلزم: آي في مسألتنا فلا بد في الوقوع 
من قبولهاء لأن قوله أنت طالق على ألف تعليق طلاقها بالقبول» فلا يقع بلا وجود 
الشرط كما في البزازية» فالمعتبر فيه: أي في الصريح هنا اللفظ: أي كونه من ألفاظ 
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على المشهور (لا) يلحق البائن (البائن) 


الصريح وإن كان معناه: أي الواقع به البائنء والمراد باللفظ ما يشمل المضمر كما في 
الكنايات الرجعية كما مر. قوله: (على المشهور) رد على ماذكره بعضهم في واقعة 
حلب المذكورة آنفاً من أنه لا يقع الثلاث؛ لأنه بائن في المعنى والبائن لا يلحق البائن» 
واعتبار المعنى أولى من اعتبار اللفظء وجعله الأصح المفتى به. أفاده المصتف. | 

قلت: وفي الحاؤي الزاهدي عازياً إلى الأسرار لنجم الدين قال لها آنت بائن» ثم 
قال في العدة أنت طالق ثلاثً» لا يقع الثلاث عند أبي حنيفة لكون الثلاث بيئونة غليظة 
في المعنى. وعندهما: يقع لكونها في اللفظ صريحاً. والأصح قوله» لأن الاعتبار 
للمعنى دون اللفظء ثم عزا إلى شرح العيون مثلهء ثم عزا إلى كتاب آخر. قال محمد: 
لا يقع الثلاث؛ والفتوى على قوله. ثم قال: وفي فصول الاسروشتي مثله اه. وقد 
تكفل برده المصنف في المنح» ونقله عنه في الشرنبلالية وأقره. وقد تكرر أن الزاهدي 
ينقل الروايات الضعيفة فلا يتابع فيما ينفرد بهء وقد وجد النقل عن الخلاصة والبزازية 
وغيرهما بما يخالقه كما قدمناه. وقد استدل في الدرر واليعقوبية على خلاقه أيضاً كما 
نذكره قریباًء ويكفينا.قدوة ما ذكره في فتح القدير وتابعه عليه من بعده كما قدمناهء فلذا 
اعتمده الشارح وجعله المشنهورء وما يدل عليه قطعاً أنه لو طلقها ثم خلعها ثم قال في 
عدة الخلع أنت طالق فهذا صريح لفظاً بائن معنى ء وهو واقع قطعاً: فقد استدلوا على 
لحوق الصريح البائن بقوله تعالى: ظقَلَا جُتَاح عَليَهِمَا قيماً أَفْتَدَتُ بي [البقرة ۲۲۹] 
يعني الخلع» ثم قال تعالى: إن طَلّمّها قلا تل لَه مِنْ بَعْدّ» [البقرة ]77١‏ الخ؛ 
والفاء للتعقيب. قال في الفتح: فهو نص على وقوع الثالثة بعد الخلع أه. ومثله في 
الدرر عن التلويح . 


وفي حواشي الخير الرملي قال في مشتمل الأحكام: والبائن لا يلحق البائن: 
يعني البائن اللفظي» أما البائن المعنوي يلحق اللفظي مثل الثلاث من المبسوط اه. 
قوله : (لا يلحق البائن البائن) المراد بالبائن الذي لا يلحق هو ما كان بلفظ الكناية» لأنه 
هو الذي ليس ظاهراً في إنشاء الطلاق» كذا في الفتح. وقيد بقوله «الذي لا يلحق»: 
إشارة إلى أن البائن الموقع أولاً أعم من كونه بلفظ الكناية أو بلفظ الصريح المفيد 
للبينونة كالطلاق على مال» وحينئذ فيكون المراد بالصريح فيي الجملة الثانية : أعني 
قولهم :'«والبائن يلحق الصريح لا البائن؛ هو الصريح الرجعي فقط دون الصريح البائن» 
ويه ظهر أن ما نقله الشارح أولاً عن الفتح من أن الصريح ما لا يحتاج إلى نية باثناً كان 
الواقع به أو رجعياً خاص بالصريح في الجملة الأولى: أعني قولهم «الصريح يلحق 
الصريح والبائن» كما دل عليه كلام الفتح الذي ذكرناه هناء ويدل عليه أيضاً أمور: 
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منها: ما أطبقوا عليه من تعليلهم عدم لحوق البائن البائن بإمكان جعل الثاني 
خيراً عن الأول ؛ ولا يخفى أن ذلك شامل .لما إذا كان البائن الأول بلفظ الكناية أو بلفظ 
الصريح . 

ومنها: ما في الكافي للحاكم الشهيد الذي هو جمع كلام محمد في كتبه ظاهر 
الرواية حيث قال: وإذا طلقها تطليقة بائنة ثم قال لها في عدتها أنت عليّ حرام أو خلية 
أو برية أو بائن أو بتة أو شبه ذلك وهو يريد به الطلاق لم يقع عليها شيء؛ لأنه صادق 
في قوله هي علي حرام وهي مني بائن اه: أي لأنه يمكن جعل الثاني خيراً عن الأول 
وظاهر قوله طلقها تطليقة بائنة أن المراد به الصريح البائن بقرينة مقابلته له بألفاظ 
الكناية . تأمل . 


ومنها: قول الزيلعي : أما كون البائن يلحق الصريح فظاهرء لأن القيد الحكمي 
باق من كل وجه لبقاء الاستمتاع اه. فهذا صريح في أن المراد بالصريح في الجملة 
الثانية هو الصريح الرجعي» إذ لا يخفى أن بقاء قيد النكاح من كل وجه وبقاء الاستمتاع 
لا يكون: بعد الصريج البائن. 

ومنها: ما:قدمناه من قول المنصوري: وإن كان الظلاق رجعياً يلحقها الكنايات» 
لأن ملك النكاح باق ؛ فتقييده بالرجعي دليل على أن الصريح البائن لا يلحقه 
الكنايات؛ وكذا تعليله دليل على ذلك. 


:ؤمنها: ما في التاترخانية قبيل الفصل السادس: ولو طلقها على مال أو خلعها 
بعد الطلاق الرجعي يصحء ولو طلقها بال ثم خلعها في العدة لا يصح اه. 

فانظر كيف فرق بين الرجعي :والصريح البائن وهو الطلاق على مال» حيث جغل 
الخلع واقعاً بعد الأول لا بعد الثاني» فهذا صريح فيما قلناه من أن المراد بالصريح هنا 
الرجعي فقطء وبالبائن الأول ما يشمل'ألبائن الصريح. 

ومتها: فرعان ذكرهما في البحر:: الأول ما في القنية عن الأوزجندي : طلقها على 
ألف فقلت ثم قال في عدتها أنت بائن لا يقع اه. والثاني ما في الخلاصة من الجنس 
السادس من الخلع: لو طلقها بمال ثم خلعها في العدة لم يصح اه. فهذا أيضاً صريح 
فيما قلناه؛ وبه سقط ما في البحرء وتبعه في النهر من استشكاله الفرعين بناء على فهمه 
أن المراد بالصريح ما يشمل الصريح البائن. قال: وقد جعلوا الطلاق على مال من قبيل 
الصريحء وقالوا: إن البائن يلحق الصريح فينبغي الوقوع في الفرع الأول وصحة الخلع 
في الفرع الثاني. ثم قال في البحر: ولا خلص إلا بكون المراد بعدم صحة الخلع عدم 
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إذا أمكن جعله إخباراً عن الأول : 


لزوم المال» والدليل عليه أن صاحب الخلاصة صرح في عكسهء وهو ما إذا طلقها 
بمال بعد الخلع أنه يقع ولا يجب المال» ولا فرق بينهما كما لا يخفى أه. 


أقول : وهذا عجيب من مثلهء أما أولا فلأن المراد بالصريح في الجملة الثانية هو 
الرجعي فقطء بخلاف الصريح في الجملة الأولى كما دل عليه ما ذكرناه من تعليلاتهم 
وفروعهم» وعليه فلا إشكال في الفرعين أصلاء بل هما دليلان على ما قلناه؛ وأما 
الثانية ونان عا دك من المح مين جد يل المخلص ما قلناهء وأما ثالثاً فلأن 
دعوآاه عدم الفرق بين هذا الفرع وعكسه كما لا خفى في غاية الخماء للفرق الواضح 
بينهماء لأنه إذا طلقها بمال بعد الخلع إنما لا يجب المالء لأن إعطاء المال لتحصيل 
الخلاص المنجز وأنه حاصل كما قدمنا بيانه. أما إذا طلقها على مال قبل الخلع فلا 
وجه لسقوط المالء لأن الطلاق بدونه لا يحصل به الخلاص المنجز بل يتوقف إلى 
أنقضاء العدة» فقد حصل بالمال ما هو المطلوب به » ولا يبطل بالخلع العارض بعدذه 
بعد تحقق المطلوب بهء بل يبطل الخلع نفسه. لأن الخلاص المنجز حاصل قبله فلا 
يفيد. هذا ما ظهر لى في تقرير هذا المقام؛ الذي زلّت فيه أقدام الأفهام» فاغتنمه فإنه 


ثم رأيت في الحواشي اليعقوبية على صدر الشريعة ما نصه: وأيضاً قولهم والبائن 
الغير الصريح يلحق الصريح ينبغي أن لا يكون على إطلاقه؛ لأنه لا يلحق الصريح 
البائن لاحتمال الخبرية عن الأول كما لا يخفىء إلا أن يدعي الفرق بين البائنين فلا 
يصح الخبر بأحدهما عن الآخر اه. وهذا عين ما فهمته بحمد الله تعالى من أن المراد 
بالصريح في الجملة الثانية الصريح الرجعي فقطء وقوله «إلا أن يدعي الفرق الخ قد 
علمت ما قررناه أولاً عدم الفرق فإنه لا شبهة فيه لذي فهمء والله سبحانه أعلم. قوله: 
(إذا أمكن الخ) قيد في عدم لحاق البائن البائنء ومحترزه ما أفاده بقوله «بخلاف أبنتك 
بأخرى الخ؛ ط . 

قال في البحر: وينبغي أنه إذا أبانها ثم قال لها أنت بائن ناوياً طلقة ثانية أن تقع 
للثانية بنيته لأنه بنيته لا يصلح خبرأء فهر كما لو قال أبنتك بأخرى» إلا أن يقال: إن 
الوقوع إنما هو بلفظ صالح له وهو أخرى؛ بخلاف مجرد النية اه. وفيه أن اللفظ الثاني 
صالح» ولو أبدل صالح بمعين له لكان أظهر ط . 

أقول: ويدفع البحث من أصله تعبيرهم بالإمكان» وبأنه لا حاجة إلى جعله إنشاء 
متى أمكن جعله خبراً عن الأول لأنه صادق بقوله أنت بائن» على أن البائن لا يقع إلا 


كأنت بائن بائن» أو أبنتك بتطليقة فلا يقع لأنه إخبار فلا ضرورة في جعله إنشاءء 
بخلاف أبنتك بأخرى أو أنت طالق بائن» أو قال نويت البينونة الكيرى 


بالنية» فقولهم البائن لا يلحق البائن لاشك أن المراد به البائن المنوي» إذ غير المنوي 
لا يقع به شيء أصلاء ولم يشترطوا أن ينوي به الطلاق الأول. 

فعلم أن قولهم «إذا أمكن الخ احتراز عما إذا لم يمكن جعله خيراً كما في أبنتك 
بأخرى» لا عما إذا نوی به طلاقاً آخر فتدبر. وأما اعتدي اعتدي فإنه ملحق بالصريح 
كما تقدمء فلا ينافي ما هنا حيث أوقعوا به مكرراً. تأمل. قوله: (كآنت بائن بائن) كذا 
في بعض النسخ مكرراًء وفي بعضها «كأنت بائن» بدون تكرار وهو الأصوبء لأن 
المقصود التمثيل لإيقاع البائن على المبانة؛ ولأنه كما قال ط: ليس المراد الإخبار 
النحوي بل الإخبار عما صدر أولاء ولأنه يوهم أن يلزم كونه في مجلس واحد وهو غير 
لازم اه. قوله: (أو أبنيك بتطليقة) عطف على بائن الثانية: أي أنت بائن أبنتك 
بتطليقة اه ح. وأشار به إلى أنه لا يشترط اتحاد اللفظين» فشمل ما إذا كان الأول بلفظ 
الكناية البائنة أو الخلع أو الطلاق الصريح إذا كان على مال» أو موصوفاً بمعنى ين ء 
عن البينونة كما علم ما قدمناه بعد كون الثاني بلفظ الكناية البائنة كالخلع ونحوه ما 
يتوقف على النية ولو باعتبار الأصل كأنت حرامء بخلاف الكناية الرجعية فإنها في حكم 
الصريح فتلحق البائن كما مر. قوله: (فلا يقع) أي وإن نوى» لما في البحر عن 
الحاوي: ولا يقع بكنايات الطلاق شيء وإن نوى اه. قوله: (لأنه إخبار) أي يجعل 
إخباراً لأنه أمكن ذلك. قوله: (بخلاف أبنتك بأخرى) أي لو أبانها أولاً ثم قال في 
العدة أبنتك بأخرى وقع» لأن لفظ أخرى مناف لإمكان الإخبار بالثاني عن الأول. 
قوله: (أو أنت طالق بائن) لأن وقوعه بأنت طالق وهو صريح» ويلغو قوله «بائن؛ لعدم 
الحاجة إليه» لأن الصريح بعد البائن بائن» كذا في شرح المنار لصاحب اليحرء وهو 
إشارة إلى ما ذكره في البحر عن الذخيرة من الغرق بين هذا وبين قوله للميانة «أبنتك 
بتطليقة» وهو أنه إذا ألغينا بائناً يبقى قوله طالق وبه يقع؛ ولو ألغينا أبنتك يبقى قوله 
بتطليقة وهو غير مفيد اه. 

قلت: لكن يشكل عليه ما قطعناه في باب طلاق غير المدخول بها من أن الطلاق 
متى قيد بعدد أو وصف أو مصدر فالوقوع بالقيدء حتى لو قال: أنت طالق وماتت قبل 
قوله ثلاثاً أو بائن لم يقع» فهذا ينافي.ما أطبقوا عليه من إلغاء الوصف هناء إلا أن يجاب 
بأن اعتبار الوقوع به هنا لا يصح لسبق البينونة قبله ولوقوع البائن بالصريح هنا وإن لم 
يوصفء فتعين إلغاء الوصف كما علمت أنفاً. وبقي إشكال آخر مذكور مع جوابه في 
البحر. قوله: (أو قال نويت) أي بالبائن الثاني البيئونة الكبرى: أي الحرمة الغليظة 
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لتعذر حمله على الأخبار:فيجعل إنشاءء ولذا وقع المعلق كما قال (إلا إذا كان) 

البائن (معلقاً بشرط) أو مضافاً (قبل) إيجاد (المنجز البائن) كقوله: إن دخلت الدار 

فأنت بائن ناوياً ثم أباتها ثم دخلت وبانت بأخرى لأنه لا يصلح إخباراً» ومثله 
: 


وهي التي لا حل بعدها إلا بنكاح زوج آخرء وهذا هو المعتمد كما في البحرء وقيل لا 
يقع لأن التخليظ صفة البينونة» فإذا ألغت النية في أصل البينونة لكونها حاصلة لغت في 
إثبات وصف التغليظ. محيط. وهذا صريح في إلغاء نية البينونة؛ ومثله ما قدمتاه آنفاً عن 
الحاوي فلا تصح نية بيئونة أخرى» خلافاً لما بحثه في البحر كما مر. 

قال في الدرر: أقول: وهذا يدل قطعاً على أنه إذا أبانها ثم قال في العدة أنت 
طالق ثلاثاً يقع الثلاثء لأن الحرمة الغليظة إذا ثبتت بمجرد النية بلا ذكر :الثلاث فعدم 
ثبوتها في المحل فلأن تثبت إذا صرح بالثلاث أولى» وتمامه فيه ونحوه في اليعقوبية . 
قوله : (لتعذر الخ) علة لقوله «بخلاف الخ؟. قوله: (ولذا) أي لتعذر حمله على الإخبار. 
قوله: (إلا إذاا كان البائن معلقاً الخ) يشمل ما إذا آلى من زوجته ثم أبانها قبل مضيّ 
أربعة أشهر ثم مضت قبل أن يقربها وهي في العدة فإنه يقع خلافاً لزفر» تحر قولة: 
(قبل إيجاد المنجز) سيذكر الشارح ترز القبليةء وتنجيز الثاني غير قيد» بل لو غلقه 
جعل وقوع المعلق الأول فكذلك كما يذكره أيضاً. قوله: (ناوياً) لأنه كناية فلا بد له 
من نية. قوله: (لأنه لا يصلح إخباراً) أي لأن التعليق قبل فلا يصح إخباراً عنه» وكذا 
الإضافة ح. وأعاد التعليل وإن علم من قوله سابقاً ولذا وقع المعلق لطول الفصل» 
قافهم . قوله : (ومثله المضاف) الأولى ومثال المضاف لأن المماثلة في الحكم فهمت 
من قوله «سابقاً أو مضافا» ط. قوله: (وفي البحر الخ) مراده ببذا النقل الاسعدلال على 
قوله «ناوياً» ح. قوله: (فيفتقر للنية) أي أو المذاكرة. قوله: (ولو قال إن دخلت) بيان 
لما إذا كانا معلقين كما في البحر. قوله: (ثم دخلت وبانت) أشار بالعطف بثم إلى أنه 
لا بد من كون التعليق الثاني قبل وجود شرط الأول: لأنہا لو دخلت وبانت ثم قال إن 
كلمت زيداً فكلمته لا يقع» لأن الأول لما وجد شرطه قبل تعليق الثاني صار متجزاء 
والمعلق لا يلحق إلا إذا كان التعليق قبل إيجاد المنجز كما علمته من كلام المتن؛ لأن 
قوله ثانياً فأنت بائن صادق بثبوت البينونة أولاً فيصلح كون الثاني خبراً عن الأول» وبه 
سقط ما قيل إن كلامه شامل لكون التعليق الثاني بعد وجود الشرط الأول أو قبلهء وكذا 
سقط قول هذا القائل: إن تعفر جعله إخباراً عن الأول موجود في المعلق والمضاف» 
سواء كان التعليق أو الإضافة قبل التنجيز أو بعدهء فينبغي عدم الفرق وإن اتفقت 
كلمتهم على اشتراط كونه قبل إيجاد المنجز اه. إذ لا خفى أن التعليق بعد إيجاد المنجز 
يصلح كون المعلق فيه وهو البينونة الثانية خبراً عن المنجز الثابت أولاء يلاف ا 
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المضاف كأئت بائن غداً ثم أبائها ثم جاء:الغد يقع أخرى . 

وفي البحر عن الوهيانية: أنت بائن كناية معلقاً كان أو منجزاً فيغتفر للنية» 
ولو قال: إن دخلت الدار فأنت بائن» ثم قال إن كلمت زيداً فأنت بائن ثم 
دخلت وبانت ثم كلمت يقع أخرى. ذخيرة: 

وفي البزازية : إن فعلت كذا فحلال الله عليَ حرام ثم قال كذلك لأمر آخر 
ففعل أحرها بانت» وكذا لو فعل الثاني على .الأشبه فليحفظ» قيد بالقبلية لأنه لو 
أبانها أولا ثم أضاف البائن أو علقه لم يصح كتنجيزة مدائع. ويستثنى ما في 
قبله» فالوجه ما قالوه دون ما قبله؛ فتدبر. قوله: (ثم كلمت) فلو عكست: أي بأن 
كلمته أولاً ثم دخلت» فالظاهر أن الحكم كذلك لوجود العلةء لأن كلا من تعليقيه لا 
يصلح إخباراً عن الآخر لعدم كونها طالقاً عند كل من التعليقين اه ح. قوله: (وفي 
البزازية الخ) لا فرق بينه وبين ما في الذخيرة إلا في لفظ البائن والحرام. وفي إفادة أنه 
يقع بأييما سبق من قوله «ففعل أحدها) وهذا مؤيد لما بحثه المحشي . أفاده ط . قوله: 
(وكنه لو فعل الثاني) أراد بالثاني الآخر لا الترتيب بدليل قوله «أحدهما» ح. قوله: (قيد 
بالقبلية) أي بقوله في المتن قبل المنجز البائن. قوله: (لم يصح) لأنه يمكن جعله خبراً 
عن الأول المنجز كما قلنا. قوله: (ويستئتى الخ) أي من قولهم «الصريح يلحق البائن» 
وأنت خبير بأنه لم يقع الطلاق في هاتين الصورتين لعدم تناول لفظ المرأة معتدة البائن؟ 
حتى لو لم يذكر لفظ المرأة وقع. قال في النهر: وفي المنصوري شرح المسعودي: 
المختلعة يلحقها صرح الطلاق إذا كانت في العدة اه ح. 

وحاصله أن عدم الوقوع لكونها ليست امرأة له من كل وجه بل تسمى مختلعة ومبانته 
وإن كان أثر النكاح وهو العدة باقياً حتى لحقها الصريح إذا أضافه إليها بخطاب أو إشارةء 
وكذا لو نواها بالطلاق كما صرح به في كافي الحاكمء ومثله في الذخيرة حيث قال: كل 
امرأة لي لا تدخل المبانة بالخلع والإيلاء إلا أن يعينها: أي فعند عدم النية صارت في 
حكم الأجنبية فلا تسمى امرأته؛ ولذا قال في حاوي الزاهدي: قال لامرأته أنت طالق 
واحدة ثم قال إن كنت امرأة لي فأنت طالق ثلاثاً إن كان الطلاق الأول بائناً لا يقع الثانيء 
وإن كان رجعياً يقع الثاني اه. لكن يشكل على هذا ما في تعليق البحر عن المحيط : لو 
حلف لا تخرج امرأته من هذه الدار فطلقها وانقضت عذتها وخرجت يحنث» وكذا لو قال 
إن قبلت امرأتي فعبدي حر فقبلها بعد البينونة لأن الإضافة للتعريف لا للتقييد اه: أي 
لتعيين ذات المحلوف عليها لا بقيد كونها امرأة له فإذا كان لفظ المرأة شام لها بعد 
البينونة وانقضاء العدة قفي حال بقاء العدة كما في مسألتنا بالأولى . 
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البزازية : كل امرأة له طالق لم يقع على المختلعة» ولو قال إن فعلت كذا فامرأته 
كذا لم يقع على معتدة البائن » ويضبط الكل ما قيل: [الرجز] 


و ثم »عم ل 5 الال ماس # ا وه سام و 
كلا أَجِرْلابَائِنامَمَمِئلِه إلا إِدَا عَلْمْتَههِنْقَبَلِهو 


إلا عن اقرَووَكَد خلغ واكم الصَّرِيخ بَعْدُلَمَْيَقَعْ 
(كل فرقة هي فسخ من كل وجه) 


لض فرك هي سح ال لا 


وقد يجاب بأن المعتبر في المعلق حالة التعليق لا حالة وجود الشرط؛ وهي في 
حالة التعليق كانت امرأة له من كل وجه ولذا وقع البائن المعلق قبل وجود البائن المنجز 
كما مرء وسنذكر تحقيق المسألة إن شاء الله تعالى في التعليق عند قوله «وزوال الملك 
لا يبطل اليمين». قوله: (ويضبط الكل) بضم الباء وكسرهاء والمراد بالكل صور 
اللحاق والمستثنى منها ط. قوله: (ما قيل) البيت الأول لوالد شيخ الإسلام عبد الب 
شارح النظم الوهباني كما في المنح» والبيت الثاني لصاحب النهر ح . قوله : (كلا أجز) 
أي أجز كلا من وقوع الصريح والبائن بعد الصريح والبائن ح٠‏ ولا يخفى ما في قوله 
١كلا»‏ من الإبهام. ثهر. قلت: وفي كثير من نسخ الشرح «لحوقا» بدل «كلا» ولا يستقيم 
معه الوزن. قوله: (لا بائنا) عطف على ١كلا»‏ و ١مع؟‏ بسكون العين للوزن بمعنى يعد 
كما في قوله تعالى: وإِنّ مَمّ اشر يُشرآ# [الشراح 5] نعت لقوله بائناً أي لا تجز بائناً 
کائناً بعد مثله» وهذا العطف كالاستثناء فى المعنى كأنه قال: كلا أجز إلا بائناً بعد 
مثله» وقوله إلا إذا علقته من قبلهه استثناء من العطف الذي هو يمنزلة الاستثناء: أي لا 
تمر بائناً بعد بائن إلا إذا علقت البائن الواقع بعد المثل قبل المثل فضمير علقته للبائن 
الأولء وضمير قبله للمثل الذي هو البائن الثاني اه ح. والتعبير بالمثل مشعر بإخراج 
البينونة الكرىء ولا بخفي ما في البيت من التعقيد» والأوضح ما قبل : [الطويل] 
گنا ةلاباوغدباين وى ياين كان ملق تبلا 

قوله: (إلا بكل امرأة) استثناء ثان من قوله «كلا أجز» فإنه بعد إخراج البائن بعد 
البائن منه بقي البائن بعد الصريح والصريح بعد الصريح والصريح بعد البائن» فاستثني 
منه باعتبار هذا الأخير ما في البزازية من قوله كل امرأة لي طالق وكان له مختلعة فإنه 
صريح لحق بائناً ولم يقع لما قدمنا. و «باء» بكل بمعنى «في» و كل» بالضم على 
الحكاية» والواو في قوله «وقد خلع» للحال» والحق مبني للفاعل معطوف على «خلع؟ 
و #بعد» مبني على الضم لقطعه عن الإضافةء و «نية؛ معناها وهو ظرف لا لحق: أي 
والحق الصريح بعد الخلع ح. قوله: (كل فرقة الخ) أفاد به أن قوله «والصريح يلحق 
الصريح الخ إنما هو في الطلاق لا الفسخ . 


كم 
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كإسلام وردة مع لحاق وخيار بلوغ وعتق (لا يقع الطلاق في عدتما) مطلقاً (وكل 


هذاء ويرد على الكلية الأولى إباء أحدها عن الإسلام وارتداد أحدهماء وعلى 
الثانية الفرقة كاللعان كما يأتي بيانه . قوله: (كإسلام) أي إسلام الزوج لو امرأته محوسية 
أبت الإسلام أو إسلام زوجة حربي هاجرت إلينا دونه» كذا بخط السائحاني. 

وذكر في الفتح أول كتاب الطلاق: إذا سبي أحد الزوجين لا يقع طلاقه عليهاء 
وكذا لو هاجر أحدهما مسلماً أو ذمياً أو خرجا مستأمنين فأسلم أحدهما أو صار ذمياً 
فهي امرأته حتى تحيض ثلاث حيض فتقع الفرقة بلا طلاق فلا يقع عليها طلاقه ثم 
قال: إذا أسلم أحد الزوجين الذميين وفرق بينهما بإباء الآخر فإنه يقع عليها طلاقه وإن 
كانت هي الآبية: أي وإن كانت مجوسية. قال: وبه ينتقض ما قيل: إذا أسلم أحد 
الزوجين لم يقع عليها طلاقه اه. 

قلت: وهو رد على ما في البزازية: إذا أسلم أحد الزوجين لا يقع على الآخر 
وتبعه الشارح» لكن ذكر الخير الرملي أن موضوع ما في البزازية في طلاق أهل 
الحرب. 

قلت: وعليهء فكان لفظ أسلم محرف عن سبي . تأمل. زمسألة الإباء واردة على 
المصنف لأهها فسخ ولحق فيها الطلاق. قوله: (وردّة مع لحاق) أي إذا ارتدٌ ولحق بدار 
الحرب فطلق امرأته لا يقع » وإن عاد مسلماً فطلقها في العدة يقع» والمرتدة إذا لحقت 
فطلقها زوجها ثم عادت مسلمة قبل الحيض» فعنده لا يقع» وعندهما يقع. خانية؛ وقيد 
باللحاق إذ بدونه يقع لأن الحرمة غير متأبدة فإنها ترتفع بالإسلام. فتح ومر تمامه في 
باب نكاح الكافر. 

وفي الذخيرة: ولو ارتدت المرأة ولم تلحق وطلقها في العدة وقع لا لو خالعهاء 
لأا بالارتداد بانت والمبانة يلحقها صريح الطلاق لا الخلع اه. ولا يخفى أن الفرقة 
بالردة فسخ ولو بدون لحاق» فهي واردة على المصنف . قوله: (وخيار بلوع وعتق)» 
وكذا الفرقة بحرمة المصاهرة كتقبيل ابن الزوج؛ لأنها حرمة مؤبدة فلا يفيد الطلاق 
فائدته كما في الفتح أول الطلاقء وصرح في موضع آخر بأنه لا يقع في الفرقة باللعان 
لأنه حرمة مؤبدة أيضاً. 

قلت : ومثله الفرقة بالرضاع» وصرح أيضاً بعدم اللحاق في الفسخ بعدم الكفاءة 
ونقصان المهر. وذكر في الذخيرة أيضاً عدم اللحاق في ملكها زوجها وقد طلقها قبل 
أن تبيعه أو تعتقه. لا لو أخرجته عن ملكها وهي في العدة فإنه يقع» لأنه ما دام عبداً 
لها لا نفقة عليه لها ولا سكنى فلا يقع طلاقه عليهاء بخلاف ما إذا باعته أو أعتقته. , 
فيقع. قوله: (مطلقاً) أي صريحاً أو كناية ح. ويفيده ما بعده. قوله: (وكل فرقة هي 
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فرقة هي طلاق يقع) الطلاق (في عدتها) على نحو ما بينا. 

فروع : إنما يلحق الطلاق لمعتدة الطلاق» أما المعتدة للوطء فلا يلحقها. 
خلاصة . 

وفي القنية: زوج امرأته من غيره لم يكن طلاقاً ثم رقم» إن نوى طلقت 


طلاق) كالفرقة في الإيلاء واللعان والجبٌ والعنةء وتقدم في باب المهر نظماً بيان 
الفرق» وبيان ما يكون منها فسخأ وما يكون طلاقا. وما يتوقف منها على قضاء 
القاضيء وما لا يتوقف؛ وصرح في الذخيرة بأن معتدة اللعان يلحقها الطلاق» وهو 
خلاف ما قدمناه آنفاً عن الفتح» مع أن الفرقة باللعان طلاق لا فسخ» لكن تعليله بأنها 
حرمة مؤبدة يرجح ما قاله» لكن سيأتي في بابه أنها حرمة مؤيدة ما داما أهلاً للعان» 
فإذا خرجا عن أهلية اللعان أو أحدهما له أن ينكحهاء وكذا لو أكذب نفسه حدء وله أن 
ينكحها. تأمل. قوله: (على نحو ما بينا) أي من قوله «الصريح يلحق الصريح الخ؟ ح 
قوله: (إنما يلحق الطلاق لمعتدة الطلاق الخ) اعترضه في أول طلاق الفتح بأنه غير 
حاص لأن العدة قد تتحقق بدون الطلاق والوطء كما لو عرض الفسخ بخيار بعد جرد 
الخلوة» إلا أن يجاب بأن الخلوة ملحقة بالوطءء ثم يقتضي أن عدة الفسخ لا يقع فيها 
طلاق مع أنه منقوض بما إذا أسلم أحدهما وأبت عن الإسلام فإنه يقع طلاقه عليها مع 
أن الفرقة فيها فسخ وبما إذا لي ا ا 
خلافاً لأبي يوسف» وكذا بردتها إجماعاً اه. وهذا النقض وارد أيضاً على عبارة المتن 
كما قدمناه. 

فصار الحاصل أن الطلاق يلحق في عدة فرقة عن طلاق أو إباء أو ردة بدون 
لحاق بدار الحرب» ونظمت ذلك بقولي: [الرجز] 

وَيَلْحَنٌ الطُلقَ مُرْقَةٌ الطلاق أوالإباأؤْرَئةيِلآلِحَافق 
وهو أحسن من قول المقدسي: [الرجز] 
في دوعن الطلاق يبلَق رك أو بتار اء فرق 

قوله: (أما المعتدة للوطء فلا يلحقها) مثاله لو طلقها بائناً أو خالعها ثم بعد مضيّ 
حيضتين من علتها مث وطئها عالماً بالحرمة فلزمها عدة ثانية وتداخلتاء فإذا حاضت 
الغالئة فهي منهما ولزمها حيضتان أيضاً لإكمال الثانية؛ فلو طلقها في الحيضتين 
الأخيرتين لا يقع لأنها عدة وطء لا طلاق. أفاده في الذخيرة . قوله : (ثم رقم) أي رمز 
عازياً إلى كتاب آخرء لأن عادته ذكر حروف اصطلح عليها يرمز بها إلى أسماء الكتب.. 
قوله : (إن نوى طلقت) لعل وجهه أن قوله زوجتك امرأتي فلانة يحتمل أن يكون على 
تقدير إن صح تزويجها منك أو تقدير لأا طالق منيء فإذا نوى الطلاق تعين الثاني 


اوم 


كتاب الطلاق / باب تفويض الطللاق هه 


أذهبي وتزوجي تقع واحدة بلا نية» اذهبي إلى جهنم يقع إن نوى. خلاصة. 
وكذا اذهبي عني وافلحي وفسخت النكاح» وأنت علي كالميتة أو كلحم الختزير 
أو حرام كالماء لأنه تشبيه بالسرعة» ولا يقع بأربعة طرق عليك مفتوحة وإن نوى 
ما لم يقل خذي أي طريق شئت. 5 
اب تفويض الطلاقٍ 
لما ذكر ما يوقعه بنفسه بنوعيه ذكر ما يوقعه غيره بإذنه. وأنواعه ثلاثة: 


فتطلق. قوله: (تقع واحدة بلا نية) لأن تزوجي قرينة» فإن نوى الثلاث فثلاث. بزازية. 
ويخالفه ما في شرح الجامع الصغير لقاضيخان: ولو قال اذهبي فتزوجي وقال لم أنو 
الطلاق لا يقع شيء؛ لأن معناه إن أمكنك اه. إلا أن يفرق بين الواو والفاء وهو بعيد 
هنا. بحر. على أن تزوجي كناية مثل اذهبي فيحتاج إلى النية» فمن أين صار قرينة على 
إرادة الطلاق باذهبي مع أنه مذكور بعده؟ والقرينة لابد أن تتقدم كما يعلم مما مر في 
اعتدى ثلاثاً؛ فالأوجه ما في شرح الجامعء ولا فرق بين الواو والفاء» ويؤيده ما في 
الذخيرة اذهبي وتزوجي لا يقع إلا بالنية» وإن نوى فهي واحدة بائنة» وإن نوى الثلاث 
فثلاث . قوله: (وافلحي) في البدائع قال محمد: قال لها: افلحي يريد الطلاق يقع لأنه 
بمعنى اذهبي تقول العرب أفلح بخير: أي ذهب بخير» ويحتمل اظفري بمرادك» يقال 
أفلح الرجل إذا ظفر بمراده. بحر. قوله: (وأنت علي كالميتة) أي يقع إن نوى. 
والمراد التشبية بما هو حرم العين كالخمر والخنزير والميتة» فالحكم فيه كالحكم في 
أنت علي حرام» بخلاف ما لو قال أنت عليّ كمتاع فلان فلا يقع وإن نوى. أفاده في 
الذخيرة: أي لأن متاع فلان ليس محرم العين وجعله كأنت عليّ حرام مبني على مذهب 
المتقدمين من توقع الوقوع به على النية. قوله: (لأنه تشبيه بالسرعة) الأولى في السرعة 
كأنه قال أنت حرام سريعاً كسرعة الماء في جريه» وقد مر أن أنت حرام ملحق بالصريح 
فلا يحتاج إلى نية» فلعل هذا مبني على غير المفتى به ط. قلت: وهو المتعين. قوله: 
(ما لم يقل خذي أيّ طريق شئت) أي فإن نوى ثلاث في رواية أسد عن محمد. وقال 
ابن سلام: أخاف أن يقع ثلاث لمعاني كلام الناسء كأنه يريد أن مراد الناس بمثله 
اسلكي الطريق الأربع » وإلا فاللفظ إنما يعطي الأمر بسلوك أحدهاء والأوجه أن تقع 
واحدة بائنة. فتح. والله سبحانه أعلم . 
اب تفويض الطَلاقٍ 

أي تفويضه للزوجة أو غيرها صريحاً كان التفويض أو كناية؛ يقال: فوض له 
الأمر: أي رد إليه. موي . فالكناية قوله اختاري أو أمرك بيدك» والصريح قوله طلقي 
نفسك. أبو السعود. قوله: (بنوعيه) أي الصريح والكناية ح. قوله: (وأنواعه) الضمير 


o۲‏ كتاب الطلاق / بات تَفُويض اقلاق 
ٍ : 
تفويض » وتوكيل ؛› ورسالة. وألفاظ التفويضص ثلاثة : تخيير» وأمر بيده ومشيئة. 
(قال لها اختاري أو أمرك بيدك ينوي) تفويض (الطلاق) لأنها كناية فلا 
يعملان بلا نية 


عائد إلى ما يوقعه الغير لا للتفويضء وإلا يلزم تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره . أبو 
السعود. قوله؛ (تفويض وتوكيل) المراد بالتفويض تمليك الطلاق كما يأتي . 

وذكر في الفتح في فصل المشيئة أن صاحب الهداية جعل مناط الفرق بين 
التمليك والتوكيل مرة بأن المالك يعمل برأي نفسهء بخلاف الوكيلء ومرة بأنه عامل 
لنفسه بخلافه» ومرة بأنه يعمل بمشيئة نفسه بخلافه. قال: والفرق بين الرأي والمشيئة 
أن العمل بالرأي عمل بما يراه أصوب بلا اعتبار كونه لنفسه أو غيره» والعمل بمشيئته : 
أي باختياره ابتداء بلا اعتبار مطابقة أمر الآمر ولا اعتبار معنى الأصوبية» ثم قال بعد ما 
بحث في الأولين أن الفرق الثالث أصوب. قوله: (ورسالة) كأن يقول لرجل: اذهب 
إلى فلانة وقل لها إن زوجك يقول لك اختاري» فهو ناقل لكلام المرسل لا منشئ 
لكلامهء بخلاف المالك والوكيل» لأنهم قالوا: إن الرسول معبر وسفير هذا ما ظهر 
ل قوله : (ثلاثة) أي بالاستقراء بدأ المصنف منها بالاختيار لثبوته بصريح الإخبار ولم 
يجعل له فصلا على حدة كصاحب الهدايةء لأنه لم يسبقة شيء يفصل به عما قبله 
بخلاف الأخيرين» فاكتفى فيه بالباب. خبر. 

وحاصله أن التفويض أعم فناسب أن يترجم له بالباب» والثلائة أنواعه فناسب أن 
يترجم لكل منها بفصل»ء لکن لم يترجم به للتخيير لأنه لم يسبقه كلام» ويه ظهر أن 
ترجمة المصنف للثاني بالباب غير مناسبة . قوله: (قال لها اختاري) أشار بعدم ذكر قبولها 
إلى أنه تمليك يتم بالمملك وحده» فلو رجع قبل انقضاء المجلس لم يصح» وقيد 
باقتصاره على التخيير المطلق» لأنه لو قال لها اختاري الطلاق فقالت اخترت الطلاق 
فهي واحدة رجعيةء لأنه لما صرح بالطلاق كان للتخيير بين الإتيان بالرجعي» وتركه ط 
عن البحر. قوله: (أو أمرك بيدك) لا حاجة إليه لذكر أحكام الأمر باليد في فصل 
مستقل يأتي ط . قوله: (تفويض الطلاق) دلّ على هذا المضاف عقد الباب له كما في 
النهر ح. قوله: (لأتهما كناية) أي من كنايات التفويض . شرنبلالية . قوله: (فلا يعملان 
بلا نية) أي قضاء وديانة في حالة الرضاء أما في حالة الغضب أو المذاكرة فلا يصدق 
قضاء في أنه لم ينو الطلاقء لأجما ما تمحض للجواب كما مرء ولا يسعها المقام معه 
إلا بتكاح مستقبلي لأنها كالقاضي . أفاده في الفتح والبحر. 

ثم اعلم أن اشتراط النية إنما هو فيما إذا لم يذكر النفس أو ما يقوم مقامها في 
كلامه» وإنما ذكرت في كلامها فقط كما يآتي تحريره» فتنبه لذلك فإني لم أر من نبه 


كتاب الطلاق /_بابُ تفويض أَلطُلَاق اعد 
(أو طلقي نفسك فلها أن تطلق في مجلس علمها به) مشافهة أو إخباراً (وإن طال) 
يوماً أو أكثر ما لم يوقته ويمضي الوقت قبل علمها (ما لم تقم) لتبدل مجلسها 
حقيقة (أو) حكماً بأن (تعمل ما يقطعه) 


عليه. قوله: (أو طلقي نفسك) هذا تفويض بالصريح ولا يحتاج إلى نية» والواقع به 
رجعي؛ وتصح فيه نية الثلاث كما سيذكره المصنف أول فصل المشيئة. قوله: (في 
مجلس علمها) آفاد أنه لا اعتبار بمجلسه» فلو خيرها ثم قام هو لم يبطل» بخلاف 
قيامها. بحر عن البدائع ط. فوله: (مشافهة) أي في الحاضرة أو إخباراً في الغائبة 
منصوبان على الحالية من علمها. قوله: (مالم يوقته الخ) فلو قال: جعلت لها أن تطلق 
نفسها اليوم اعتبر مجلس علمها في هذا اليوم» فلو مضى اليوم ثم علمت خرج الأمر عن 
يدهاء وكذا كل وقت قيد التفويض به وهي غائبة ولم تعلم حتى انقضى بطل خيارها. 
فتح وبحر. وسيأتي فروع في التوقيت آخر الباب وأنه لا يبطل الموقت بالإعراض. 
قوله: (ويمضي الوقت) معطوف على «يوقته؛ المجزوم» وإثبات الياء فيه من تحريف 
النساخ أو على لغة كما هو أحد الأوجه التي يجاب بها عن قوله تعالى : نه مَنْ يني 
وَيَصْبرْ4 [يرسف ]4١٠‏ في قراءة رفع يصير؛ فالمعنى لها أن تطلق في المجلس وإن طال 
مدة عدم توقيته» ومضيّ الوقت بأن لم يوقته أو وقته ولم يمض» فإن وقته ومضي سقط 
الخيار؛ وأما جعله مرفوعاً والواو فيه للحال فهر فاسد صناعة ومعنى؛ أما الأول فلأن 
جملة الحال التي فعلها مضارع مثبت لا تقترن بالواوء وأما الثاني فلصيرورة المعنى مدة 
لم يوقت في حال مضي الوقت وإذا لم يوقت كيف يمضي الوقت» فافهم؛ نعم في 
بعض النسخ 'فبمضي الوقت» بالفاء والباء الجارة للمصدر والمعنى: فان وقت فينتهي 
المجلس بمضي الوقت. قوله: (قبل علمها) ليس قيداً احترازياء بل هو تنبيه على 
الأخفى ليعلم مقابله بالأولى كما هو عادة الشارح في مواضع لا تحصىء فافهم. قوله: 
(ما لم تقم الخ) الأولى أن يذكر له عاطفاً يعطفه على قوله ما لم يوقته» ولو قال ما لم 
تفعل ما يدل على الإعراض مكان أخصر وأفود» ليصح عطف قوله «أو حكماً» على 
حقيقة» لأنه يغئيه عن قوله «أو تعمل ما يقطعه» ولأن بطلانه بكل قيام مطلقاً قول 

البعض . والأصح كما في البحر والنهر أنه لا بد أن يدل على الإعراض» وأثر الخلاف 
يظهر فيما لو قامت لتدعو الشهود كما يأتي» ولو أقامها أو جامعها بطل كما يأتي 
لتمكنها من المبادرة إلى اختيارها نفسها فعدم ذلك دليل الإعراض. قوله: (لتبدل 
مجلسها حقيقة) أفاد أن القيام يختلف به المجلس حقيقة وهو خلاف ما في ايضاح 
الإصلاح؛ فإنه قال: إن المجلس وإن لم يتبدل بمجرد القيام إلا أن الخيار يبطل به لأنه 
يدل على الإعراض» وهذا ظاهر من كلام صاحب الهداية. 


oot‏ كناب الطلاق / باب فويض اللاي 


ما يدل على الإعراض. لأنه تمليك فيتوقف على قبولها في المجلس لا توكيل» 
فلم يصح رجوعه» حتى لو خيرها ثم حلف أن لا يطلقها فطلقت لم يحنث في 
الأصح (لا) تطلق (بعده) أي المجلس (إلا إذا زاد) على قوله طلقي نفسك 
وأخواته (متى شئت أو متى ما شئت أو إذا شئت أو إذا ما شئت) 


وف العبكن: الججلنن يدل تار تيف بالبجول إلى مكان اجر ؛ وتارة حكماً 
بالأخذ في عمل آخر اه ط . 

قلت قلت: وكأنّ الشارح حمل القيام على التحول» فإنه يقال قام عن مجلسه: : إذا تحول 
عه » لا جرد القيام عن قعود. لما علمت من أن بطلانه بكل قيام مطلقاً خلاف الأصح. 
قوله: (ما يدل على الإعراض) قيد به لأنه لو خيرها فلبست ثوباً أو شربت لا يبطل 
خيارهاء لأن اللبس قد يكون لتدعو شهوداً» والعطش قد يكون شديداً يمنع من التأمل» 
ودخل في العمل الكلام الأجنبي» وهذا في التخيير المطلق» أما المؤقت بشهر مثلا فلا 
يبطل بذلك ما دام الوقت باقياً كما مر. أفاده ذ في البحر ويأتي تمام الكلام فيما يكون 
إعراضاً ومالا يكون. قوله : (فيتوقف على قبولها في المجلس) أراد بالقبول الجواب» 
والضمير في «يتوقف» عائد على التطليق المفهوم من قوله «فلها أن تطلق؛ لا على 
التمليك لما صرحوا به من أن هذا التمليك يتم بالمملك وحدء ولا يتوقف على القبول 
لكونها تطلق بعد التفويض وهو بعد تمام التمليك كما أو ضحه في الفتح والنهر» وبه علم 
أن هذا التمليك لا يتوقف تمامه على القبول ولا على الجواب في المجلس» لأن 
الجواب: أي التطليق بعد تمامه» وإنما المتوقف على الجواب هو صحة التطليقء 
فافهم . قوله : (فلم يصح رجوعه) تفريع على كونه ليس توكيلاء فإن الوكالة غير لازمة فلو 
كان توكيلا لصح عزلها. قال في البحر عن جامع الفصولين: تفويض الطلاق إليهاء قيل 
هو وكالة يملك عزلهاء والأصح أنه لا يملكه اه. لکن إذا كان تمليكاً لا يلزم منه عدم 
صحة الرجوع» كما في المعراج قال: لا نتقاضه بالهبة فإنها تمليك ويصح الرجوع اه. 

وعلل له في الذخيرة بأنه بمعنى اليمين» إذ هو تعليق الطلاق بتطليقها نفسهاء 
واعترضه في الفتح بأن هذا يجري في سائر الوكالات لتضمنه معنى إذا بعته فقد أجزتهء 
مع أن الرجوع عنها صحيحء > وإنما العلة هي كونه تمليكاً يتم بالمملك وحده بلا قبول» 
وتمامه في النهر› فافهم . قوله: (حتى لو خيرها الخ) تفريع ثان على عدم كونه توكيلاً 
بل هو تمليك» فإن علة الحنث وهو قول محمد كونها نائبة عنه وهو ممنوع كما في الفتح 
عن الزيادات لصاحب المحيط : أي لكونها صارت مالكةء وعليه فلو وكل رجلا بطلاقها 
يحنث كما سيأتي في الأيمان إن شاء الله تعالى عند ذكر ما يحنث فيه بفعل مأموره. 
قوله: (وأخواته) الأولى وأختيه» وهما: اختاري؛ وأمرك بيدك؛ واعلم أن ما ذكره 
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فلا يتقيد بالمجلس (ولم يصح رجوعه) لما مر. 

(و) أما في (طلقي ضرّتك أو) قوله لأجنبي (طلق امرأتي) ذ (يصح رجوعه) 
منه ولم يقيد بالمجلس لأنه توكيل محض» وفي طلقي نفسك وضرتك كان تمليكاً 
في حقها توكيل في حق ضرتها. جوهرة (إلا إذا علقه بالمشيئة) فيصير تمليكاً لا 
توكيلا. 

والفرق بينهما في خمسة أحكام : ففي التمليك لا يرجع ولا يعزل ولا يبطل 
بجنون الزوج ويتقيد بمجلس لا بعقل؛ فيصح تفويضه لمجنون 
المصنف هنا إلى قوله «وجلوس القائمة» سيذكره أيضاً فى فصل المشيئة. قوله: (فلا 
يتقيد بالمجلس) أما في «متى» و ١متى‏ ماء فلأنهما لعموم الأوقات فكأنه قال: في آي 
وقت شئت فلا يقتصر على المجلس» وأما في «إذا» و «إذا ما» فإنهما و «متىة سواء 
عندهماء وأما عنده فيستعملان الشرط كما يستعملان للظرف» لكن الأمر صار بيدها فلا 
يخرج بالشك. ح عن المنح. قوله: (لما مر) أي من أنه ليس توكيلاء بل لو صرح 
بتوكيلها لطلاقها يكون تمليكاً كما في البحر عن الفصولين. قوله: (أو قوله لأجنبي طلق 
امرأتي) قيد بالطلاق. لأنه لو قال: أمر امرأتي بيدك يقتصر على المجلس ولا يملك 
الرجوع على الأصح. بحر.عن الخلاصة في فصل المشيئة. ولو جمع له بين الأمر باليد 
والأمر بالتطليق ففيه تفصيل مذكور هناك. قوله: (فيصح رجوعه) زاد الشارح الفاء 
لتكون في جواب «أما؛ التي زادها قبل . قوله: (لأنه توكيل محض) أي بخلاف طلقي 
تفسك» لأا عاملة لنفسها فكان تمليكاً لا توكيلا. بحر. قوله: (كان تمليكاً في حقها) 
لأنها عاملة فيه لنفسهاء وقوله «توكيلاً» في حق ضرتها لأا عاملة فيه لغيرهاء والظاهر 
أنه ليس من عموم المجاز ولا من استعمال المشترك في معنييه» لأن حقيقة قوله «طلقي 
واحدة» وهي الأمر بالتطليق وإن اختلف الحكم المترتب عليه باختلاف متعلقه. كما قال 
الآخر طلق امرأتي وامرأتك فإنه وكيل وأصيل» فافهم. قوله: (فيصير تمليكاً) فلا 
يملك الرجوع لأنه فوّض الأمر إلى رأيه» والمالك هو الذي يتصرف عن عشيئته 
والوكيل مطلوب منه الفعل شاء أو.لم يشأ. ط عن المنح. قوله: (لا توكيق) أي وإن 
صرح بالوكالة. بحر عن الخانية. قوله: (لا يرجع ولا يعزل) لا يلزم من عدم ملك 
الرجوع عدم ملك العزل؛ لأنه لو قال لأجنبيّ أمر امرأتي بيدك ثم قال عزلتك وجعلته 
بيدها لا يصح عزله مع أنه لم يرجع عن التفويض بالكلية» قافهم. قوله: (ولا يبطل 
بجنون الزوج) نظراً إلى أنه تعليق ط. قوله: (لا يعقل) هو الخامس ط. قوله: (فيصح) 
تفريع على الخامس . 

وبيانه ما في البحر عن المحيط : لو جعل أمرها بيد صبيّ لا يعقل أو مجنون 
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وصبي لا يعقل» بخلاف التوكيل بحر؛ نعم لو جن بعد التفويض لم يقع. فهنا 
تسومح ابتذاء له بقاء عكس القاعدة» فليحفظط (وجلوس القائمة واتكاء القاعدة 


فذلك إليه ما دام في المجلس» لأن هذا تمليك في ضمنه تعليق» فإن لم يصح باعتبار 
التمليك يصح باعتبار معنى التعليقء فصححناه باعتبار التعليق» فكأنه قال: إن قال لك 
المجئون أنت طالق فأنت طالق» وباعتبار معنى التمليك يقتصر على المجلس عملا 
بالشيهين اه ط . : 

قال في الذخيرة:.ومن هذا استخرجنا جواب مسألة صارت واقعة الفتوى. 
صورتبها: إذا قال لامرأته الصغيرة أمرك بيدك ينوي الطلاق فطلقت نفسها صحء لأن 
تقدير كلامه: إن طلقت نفسك فأنت طالق. قوله: (وصبيٍ لا يعقل) بشرط أن يتكلم» 
فيصح أن يوقع عليها الطلاق ولا يلزم من التعبير العقل. ظ عن البحر. قوله: (بخلاف 
التوكيل) أي في المسائل الخمسء لكن في الأخيرة بحث سأذكره في فصل المشيثة. 
قوله: (نعم لو جن) أي المفوّض إليه ط . قوله: (فهنا تسومح الخ) نظيره كما في البحر 
من فصل المشيئة: لو جنّ الوكيل بالبيع جنوناً يعقل فيه البيع والشراء ثم باع لا ينعقد 
بيعه» -بخلاف ما لو وكل مجنوناً بهذه الصفة؛ لأنه في الأول كان التوكيل ببيع تكون 
العهدة فيه على الوكيل» ويعد ما جنّ تكون العهدة على الموكل فلا يتفذء وفي الثاني 
إنما وكل ببيع عهدته على الموكل فينفذ عليه كما في الخانية وفي تفويض الطلاق وإن 
كان لا عهدة أصللاء لكن الزوج حين التفويض لم يعلق إلا على كلام عاقل» فإذا طلق 
وهو مجنون لم يوجد الشرط» بخلاف ما إذا فض إلى مجنون ابتداء وإن لم يعقل أصلا 
فإنه يصح باعتبار معنى التعليق» وفي التوكيل بالبيع لا يصح إلا إذا كان يعقل البيع 
والشراء كما مرء وكأنه بمعنى المعتوه» ومن فرعي التفويض والتوكيل بالبيع ظهر أنه 
تسومح في الابتداء ما لم يتسامح في البقاءء وهو خلاف القاعدة الفقهية من يتسامح في 
البقاء ما لم يتسامح في الابتداء اه ما في البحر ملخصاً. 

قلت: وهذه القاعدة عبر عنها في الأشباه بقوله : الرابعة يغتفر في التوابع ما لا 
يغتفر في غيرهاء ثم فرع عليها فروعاًء ثم فرع على عكسها فرعين غير هذين الفرعين» 
فتصير فروع العكس أربعة بزيادة هذين الفرعين. قوله: (وجلوس القائمة) في جامع 
الفصولين: ولو مشت في البيت من جانب إلى جانب لم يبطل اه. قال في البحر: 
ومعناه أن يخيرها وهي قائمة فمشت من جانب إلى آخرء أما لو خيرها وهي قاعدة في 
البيت فقامت بطل خيارها بمجرد قيامها لأنه دليل الإعراض اه. 

قلت: وفيه أن هذا قول البعض» وأن الأصح أنه لا بد أن يكون مع القيام دليل 
الإعراض كما مر. قوله : (واتكاء القاعدة) أما لو اضطجعت» فقيل لا يبطلء وقيل إن 


كتاب الطلاق /_بابُ فويض آلطلاقي اوه 
وقعود المتكئة ودعاء الأب) أو غيره (للمشورة) بفتح فضم المشاورة (و) دعاء 
(شهود للاشهاد) على اختيارها الطلاق إذا لم يكن عندها من يدعوهم» سواء 
تحوّلت عن مكانها أو لا في الأصح. خلاصة (وإيقاف دابة هي راكبتها لا يقع) 
المجلس» ولو أقامها أو جامعها مكرهة بطل لتمكنها من الاختيار (والفلك لها 
كالبيت وسير دابتها كسيرها) حتى لا يتبدل المجلس بجري القلك» ويتبدل بسير 
الدابة لإضاقته إليه؛ إلا أن تجيب مع سكوته أو يكون في محل يقودهما الجمال فإنه 
كالسفيئة . 


. 


هيأت الوسادة كما يفعل للنوم بطل. بحر عن الخلاصة. قوله: (للمشورة) فلو دعته 
لغيرها بطل» لما مر من أن الكلام الأجنبيّ دليل الإعراض . قوله: (بفتح وضم) أي 
فتح الميم وضم الشينء وكذا بسكون الشين مع فتح الميم والواو كما في المصباح. 
قوله: (إذا لم يكن عندها من يدعوهم) صادق بما إذا لم يكن عندها أحد أصلاء أو 
عندها ولا يدعوهم» فلو عندها من يدعوهم فدعت بنفسها بطلء والظاهر أن هذا 
الحكم يجري في دعاء الأب للمشورة ط. قوله: (في الأصح) وقيل إن تحولت بطل بناء 
على أن المعتبر إما تبدل المجلس أو الإعراض» والأصح اعتبار الإعراض. أفاده في 
البحر. قوله: (لتمكنها من الاختيار) أي اختيارها نفسهاء فعدم ذلك دليل الإعراض. 
بحر. قوله: (والفلك) أي السفينة. قوله: (حتى لا يتبدل الخ) لأن سيرها غير مضاف 
إلى راكبها بل إلى غيره من الريح ودفع الماءء فلا يبطل الخيار يسيرها بل بتبدل 
المجلس . فتح. قوله: (إلا أن تجيب مع سكوته) لأنها لا يمكنها الجواب بأسرع من 
ذلك فلا يتبدل حكماًء لأن اتحاد المجلس إنما يعتبر ليصير الجواب متصل بالخطاب 
وقد وجد إذا كان بلا فصلء كذا في الفتح. وفسر الإسراع في الخلاصة بأن يسيق 
جوابها خطوتها. نهر وظاهر قول الفتح: فلا يتبدل حكماً أنه لا يشترط هذا السبقء لأنه 
لا يحصل به التبدل لاحقيقة ولا حكماً. قوله: (فإنه كالسفينة) يعني بجامع أن السير في 
كل منهما غير مضاف إلى راكب» وقياس هذا أنها لو كانت على دابة وثمة من يقودها 
أن لا يبطل بسيرها. نهر. وأقره الرملي . 

قلت: قد يقال: إنه قياس مع الفارق» فإنهما لو كانا في محمل يقودهما آخر ينسب 
السير إلى القائد لعدم تمكن راكب المحمل من تسيير الدابة» بخلاف راكب الدابة فإنه 
يمكنه التسيير فينسب إليه وإن قاده غيره. تأمل. قال الرحمتي: وينبغي أن الدابة لو 
جمحت وعجزت عن ردها أن تكون كالسفيئة» لأن فعلها حيتئذ لا ينسب إلى الراكب 
كما يأتي في الجنايات. 
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(وفي اختاري نفسك لا تصح نية الثلاث) لعدم تنوّع الاختيار؛ بخلاف أنت 
بائن أو أمرك بيدك (بل تبين) بواحدة (إن قالت اخترت) نفسي (أو) أنا (أختار 
نفسي) استحساناً» بخلاف قوله طلقي نفسك فقالت 


تتمة: لا يبطل خيارها فيما لو نامت قاعدة أو كانت تصلي المكتوبة أو الوتر 
فأتمتهاء أو السنة المؤكدة في الأصحء أو ضمت إلى النافلة ركعة أخرى» أو ليست 
من غير قيام».أو أكلت قليل» أو .شربت» أو قرأت قليلاء أو سبّحت» أو قالت لم لا 
تطلقني بلسانك. قال في الفتح: لأن المبدل للمجلس ما يكون قطعاً لكلام الأول 
وإفاضة في غيره» وليس هذا كذلك» . بل الكل يتعلق بمعنى واحد وهو الطلاق وتمامه 
في النهر. قوله: (لعدم-تنوع الاختيان) لأن اختيارها إنما يفيد الخلوص والصفاءء 
والبينونة تثبت به مقتضى ولا عموم له. عبر أي معنى اخترت نفسي اصطفيتها من ملك 
أحد لها وذلك بالبينوية فصارت البيئونة مقتضى وهو ما يقدر ضرورة تصحيح الكلام» 
فإن اصطفاءها نفسها مع ملك الزوج لا يمكن فيقدر لأني أبنت نفسي؛ والمقتضى لا 
عموم له لأنه ضروري» فيقدر بقدر الضرورة وهو البيئونة الصغرى» إذ بها تستخلص 
نفسها وتصطفيها من ملك الزوج فلا تصح نية الكبرى لعدم !حتمال اللفظ لها. رحمتي . 
قوله: (بخلاف أنت بائن):لأنه ملفوظ به لا مانع من عمومه؛ فإذا أطلق انصرف إلى 
الأدنى وهو البينونة الصغرى» ولو نوى الكبرى صح لأنه نوی محتمل لفظه؛ وكذا قوله 
«أمرك بيدك؛ ولا يصح إيقاع الرجعي لأنه تفويض بلفظ الكناية والواقع بها البائن» وهو 
يحتمل البينوتين فينصرف إلى الصغرى؛ وإن نوى الكبرى فأوقعتها بلفظها أو بنيتها صح 
لما قلنا. أفاده الرحمتي . قوله: (استحساناً) راجع إلى قوله أ أنَا أختارٌ نَفْسِي؟ أي لو 
ذكرت بلفظ المضارع سواء ذكرت أنا أو لاء ففي القياس: لا يقع لأنه وعد. ووجه 
الاستحسان«قؤل عائشة رضي الله عنهاالما خيرها النبي لل : بل أختار الله ورسول» 
واعتبره ية جواباً» لأن المضارع حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال كما هو أحد 
المذاهب» وقيل بالقلب» وقيل مشترك بينهماء وعلى الاشتراك يرجع هنا إرادة الحال 
بقرينة كونه إخباراً عن أمر قائم في الحال» وذلك ممكن في الاختيار لأن عله القلب» 
فيصح الإخبار باللسان عما هو قائم بمحل آخر حال الإخبار كما في الشهادة بخلاف 
قولها أطلق نفسي لا يمكن-جعله إخباراً عن طلاق قائ > لأنه إنما يقوم باللسانء فلو 
جاز لقام به الأمران في زمن واحد وهو محال» وهذا بناء على أن الإيقاع لا يكون بنفس 
أطلق لعدم التعارف» وقدمنا أنه لو تعورف جاز» ومقتضاه أن يقع به هنا لأنه إنشاء لا 
إخبارء كذا في الفتح ملخصاً. قال في النهر: وقيد المسألة في المعراج بما إذا لم ينو 


(1) أخرجه البشاري ۳۹۷/4 )٥۲۹۲(‏ ومسلم ۱۱۰۳/۲ (4؟//18109). 
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أنا طالق أو أنا أطلق نفسي لم يقع لأنه.وعد. جوهرةة ما لم يتعارف أو تنو 
الإنشاء.. فتح (وذكر النفس أو الاختيارة في أحد كلاميهما شرط) صحة الوقوع 
بالإجماع (وه ال 0 
كلامهما عن ذكر النفس . درر والتاجية. وأقره البهنسي والباقاني» 5 
الكمال 


إنشاء الطلاق» فإن نواه وقع اه. والمناسب التعبير بضمير المؤنث لأنْ المسألة هي 
قول المرأة أطلق نفسي . تأمل. قوله: (أنا طالق) ليس هذا في الجوهرة ولا في البحر 
والنهر والمنح والفتح» بل صرح في البحر في الفصل الآنني,نقلاً عن الاختيار وغيره 
وسيذكره الشارح أيضاً هناك أنه يقع بقولها أنا طالق؛ لأن المرأة توصف بالطلاق دون 
الرجل اه. 

وعبارة الجوهرة: وإن قال طلقي نفسك فقالت أ e‏ 
واستحساناً اه؛ نعم ذكر في البحر في فصل المشيئة عن الخانية: قال لامرأته : 
طالق ثلاثاً إن شئت فقالت أنا طالق لا يقع شيء اه. لكن عدم.الوقوع لأنه علق الثلاث 
على مشيئتها الثلاث؛ ولا يمكن إيقاع الثلاث بلفظ طالق. فلا يقع شيء لأنه لم يوجد 
المعلق عليهء والذي قال في الذخيرة: لا يقع إلا أن تقول أنا طالق ثلاثاًء وبه علم أن 
لفظ أنا طالق يصلح جواباًء وإنما لم يقع هنا لما قلنا فتدبي. قوله: (أو تتو) مضارع 
مبني للمعلوم فاعله ضمير المرأة مجزوم بحذف الياء عطفاً على يتعارف المبني 
للمجهول ح. ثم هذا ليس من عبارة الفتح بل من زيادة الشارح أخذاً مما نقلناه آنفاً عن 
ار عن امج قوله:. (أو الاختيارة) مصدر اختاري. وأفاد أن ذكر النفس ليس 
شرظا بخخضوصة : بل هي أو ما يقوم ما يأتي. قوله : (في أحد كلاميهما) وإذا كانت 
النفس في كلاميهما قبالأولى» وإذا خلت عن كلاميهما لم يقع . بحر. قوله: (بالإجماع) 
لأن وقوع الطلاق بلفظ الاختيار عرف بإجماع. الصحابة وإجماعهم في اللفظة المفسرة من 
أحد الجانبين. ط عن إيضاح الإصلاح. قوله: (لأنها تملك فيه الإنشاء) أي فتملك 
تفسيره أيضا ط. قال في البحر عن المحيط والخانية: لو قالت في المجلس عنيت 
نفسي يقع لأنها ما دامت فيه تملك الإنشاء. قوله: (إلا أن يتصادقا) ظاهره ولو بعد 
المجلس. بحر. قوله: (والتاجية) نسبة إلى تاج الشريعة. قوله: (لكنن رده الكمال) 
حيث قال: الإيقاع بالاختيار على خلاف القياس فيقتصر على مورد النص فيهء ولولا 
هذا لأمكن الاكتفاء ء بتفسير القريئة الحالية دون المقالية بعد أن نوى الزوج وقوع الطلاق 
به وتصادقاً عليه لكنه باطل» وإلا لوقع بمجرد النية مع لفظ لا يصلح له أصلا 
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آآت ل ل لک کتک 
ونقله الأكمل بقيل» والحق ضعفه. تهر . 

(فلو قال اختاري اختيارة أو طلقة) أو أمك (وقع لو قالت اخترت) فإن ذكر 
الاختيارة كذكر النفس إذ التاء فيه للوحدةء وكذا ذكر التطليقة وتكرار لفظ اختاري 
وقولها اخترت أبي أو أمي أو أهلي أو الأزواج يقوم مقام ذكر النفس والشرطء 
ذكر ذلك في كلام أحدهما كما مثلناء 


كاسقني اه. قوله: (ونقله الأكمل) أي في العناية ط. قوله: (فلو قال الخ) تفريع على 
ما علم من أن الشرط ذكر النفس أو ما يقوم مقامها في تفسير الاختيار. قوله: (إذ التاء 
فيه للوحدة) أي واختيارها نفسها هو الذي يتحد مرةء بأن قال لها اختاري فقالت: 
اخترت نفسي تقع واحدة» ويتعدّد أخرى كاختاري نفسك بشلاث تطليقات فقالت: 
اخترت وقعن» فلما قيده بالوحدة ظهر أنه أراد تخييرها في الطلاق فكان مفسراً ولا يرد 
أن هذا مناقض لما مرّ من أن الاختيار لا يتنوّع لأنه لا يلزم نما ذكرنا كون الاختيار نفسه 
يتنوع كالبينونة إلى غليظة وخفيفة حتى يصاب كل نوع منه بالنية من غير زيادة لفظ 
آخر. أفاده في الفتح . قوله: (وكذا ذكر التطليقة) وتقع بائنة إن في كلامهاء بأن قالت 
اخترت نفسي بتطليقة» بخلافها في كلامه فإنه يقع بها طلقة رجعية لأنه تفويض 
بالصريح» وتصح فيه نية الثلاث كما مر. قوله: (وتكرار لفظ اختباري) لأن الاختيار 
في حقه الطلاق هو الذي يتكرر فكان متعيناً. ط عن الإيضاح. لكن في كون التكرار 
مفسراً كالنفس كلام يأتي قريباً. قوله: (وقولها اخترت أبي الخ) لأن الكون عندهم إنما 
يكون للبينونة وعدم الوصلة مع الزوج» بخلاف اخترت قومي أو ذا رحم محرم لا يقع» 
ويتبغي أن يحمل على ما إذا كان لها أب أو أمء أما إذا لم يكن وكان لها أخ ينبغي أن 
يقع لأا حيتئذ تكون عنده عادة» كذا في الفتح. قال في النهر: ولم أر ما لو قالت 
اخترت أبي أو أمي وقد ماتا ولا أخ لهاء وينيغي أن يقع لقيام ذلك مقام اخترت 
نفسي أه . 

والحاصل أن المفسر ثمانية ألفاظ : النفس. والاختيارة» والتطليقة» والتكرار» 
وأبي » وأمي» وأهلي» والأزواج» ويزاد تاسع وهو العدد في كلامه؛ فلو قال: اختاري 
ثلاثاً فقالت اخترت يقع ثلاث لأنه دليل إرادة اختيار الطلاق لأنه هو الذي يتعددء 
وقولها اخترت ينصرف إليه فيقع الثلاث. أفاده في البحر. قوله: (والشرط الخ) إنما 
اكتفى بذكر هذه الأشياء في أحد الكلامين؛ لأا إن كانت في كلامه تضمن جوابها 
إعادتها كأنها قالت فعلت ذلك» وإن كانت في كلامها فقد وجد ما بخص بالبينونة في 
اللفظ العامل في الإيقاع» فإذا وجدت نية الزوج تمت علة البينونة فتثبت» بخلاف ما إذا 
لم يذكر النفس ونحوها في شيء من الطرفين» لأن المبهم لا يفسر المبهم وللإجماع 
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فلم يختص اختياره بكلام الزوج كما ظن» ولو قالت اخترت نفسي وزوجي أو 
نفسي لا بل زوجي وقعء وما في الاختيار من عدم الوقوع سهو؛ نعم لو عكست 
لم يقع اعتبار للمقدم وبطل أمرها كما لو عطفت بأوء أو أرشاها لتختاره فاختارته 
أو قالت ألحقت نفسي بأهلي. 

(ولو كررها) أي لفظة اختاري (ثلاثاً) بعطف أو غيره (فقالت) اخترت أو 
(اخترت اختيارة أو اخترت الأولى أو الوسط © أو الأخيرة يقع بلا نية) من 


المارء وتمامه في الفتح. قوله: (فلم يختص الخ) أخذه من القهستاني ح. وكيف يختص 
مع خالفته لقول المتون: وذكر النفس أو الاختيارة في أحد كلاميهما شرط . قوله: (وما 
في الاختيار) هو شرح المختار لمؤلفه. قوله: (من عدم الوقوع) أي في مسألة 
الإضراب . قوله: (سهو) لمخالفته لما هو المنقول في الكتب المعتمدة. بحر. قوله: 
(لو عكست) بأن قالت اخترت زوجي لا بل نفسيء أو قالت زوجي ونفسي. بحر. 
قوله : (اعتباراً للمقدم) لعدم صحة الرجوع عنه. قوله: (وبطل أمرها) عطف على «لم 
يقع؛ ح: أي خرج الأمر من يدها في مسألتي العكس. قوله: (كما لو عطفت بأو) أي 
فإنه لا يقع ويخرج الأمر من يدهاء لأن «أو؛ لأحد الشيئين فلم يعلم اختيارها نفسها ولا 
زوجها على التعيين» فكان اشتغالاً بما لا يعنيها فكان إعراضاً اه ح. قوله: (أو أرشاها 
الخ) أي جعل لها مالا لتختاره فاختارته لا يقع ولا يجب المال لأنه رشوة» إذا هو 
اعتياض عن ترك حق تملك نفسها فهو كالاعتياض عن ترك حق الشفعة. فتح. قوله: 
(أو قالت الخ) قال في البحر: ولو قال لها اختاري فقالت ألحقت نفسي بأهلي لم يقع 
كما في جامع الفصولين» وهو مشكل لأنه من الكنايات» فهو كقولها أنا بائن اه ح. 
وهذا ذكره في البحر في الفصل الآتي» وسنذكر جوابه ثمة عند قوله «وكل لفظ يصلح 
للإيقاع الخ». قوله: (بعطف) أي بواو أو فاء أو ثم. وفي شرح التلخيص للفارسي أنه 
في العطف بشم لو اختارت نفسها قبل تكلم الزوج بالثانية وهي غير مدخول بها بانت 
بالأولى ولم يقع بغيرها شيء. بحر. قوله: (بلا نية) كذا في الكنز والهداية والصدر 
الشهيد والعتابي» ووجهه ما قاله الشارح من دلالة التكرار على إرادة الطلاق» وكذا قال 
في تلخيص الجامع الكبير: والتعدد: أي التكرار خاص بالطلاق» فأغنى عن ذكر النفس 
والنية؛ لكن قال في غاية البيان: إن المصرّح به في الجامع الكبير اشتراط النية وهو 
(1) في ط (قوله المصنف أو اخترت الأولى والوسطى الخ) قال أبو حنيفة : لأا ملكت الكل دفعة بدون 
ترتيب» فلم تتحقق الأولية مثلا. فيلغو ذكر الأولى الوسطى مث ويبقى قولها «اخترت» وهي لو اقتصرت 
عليه يقع الثلاث؛ وقال الطرفان: يقع واحدةء لأن قولها الأولى مث متضمن الفردية وللوصف بالأولية» 
فكأتها قالت: اخترت واحدة سابقة» وحيث لا تتحقق للوصف يلغو ويبقى قولها واحدة فتقع . 
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الظاهر اه . وذهب إليه قاضيخان» وأبو المعين النسفي». ورجحه في الفتح بأن تكرار 
الأمر بالاختيار لا يصيره ظاهراً في الطلاقء لجواز أن يريد اختاري في المال أو 
اختاري في المسكن . قال في البحر: والاختلاق في الوقوع قضاء بلا نية مع الاتفاق؛ 
على أنه لا يقع في نفس الأمر إلا بها. والحاصل أن المعتمد رواية ودراية اشتراط النية 
دون النفس اه. 
أقول: والذي مال إليه العلامة قاسم والمقدسي هو الأول» وقول البحر باشتراط 
النية دون النفس فيه نظرء لأن من قال بعدم اشتراط النية بناء على التكرار دليل إرادة 
الطلاق يقول: لا يشترط ذكر النفس أيضا بدلالة التكرارء كما هو صريح عبارة التلخيص 
المارةء وصريح مامر أيضاً من عد التكرار من المفسرات التسعة» ومن قال باشتراط 
النية لم يجعل التكرار دليلا على إراده الطلاق» کیا عو ضريح كلام النتح الاد ومثله 
في شرح الزيادات. .لقاضيخان؛ فحيث لم يكن التكرار دليلا على إراده الطلاق بقي لفظط 
الاختيار بلا مفسراء وتقدم الإجماع على اشتراطهء فلزم من القول باشتراط النية اشتراط 
ذكر النفس» ولا يحصل التفسير بالنية لما في الفتح حيث قال: والإيقاع بالاختيار على 
خلاف القياس» فيقتصر على مورد النص» ولولا هذا لأمكن الاكتفاء بتفسير القرينة 
الحالية دون المقالية إن نوى الزوج وقوع الطلاق به وتصادقاً عليه» لكته باطل اه. نعم 
حيث كان الاختلاف المار إنما هو الوقوع قضاء ينبغي أن يقال: إن ذكر الزوج النفس 
مع التكرار لا يشترط معه النية اتفاقاًء لما علمته من أن مناط الاختلاف هو أن التكرار 
هل يقوم مقام ذكر التفس في الدلالة على إرادة الطلاق أو لا؟ فإذا وجد التصريح بذكر 
النفس تعينت الدلالة على إرادة الطلاق» فلا يبقى محل للخلاف في أشتر شتراط النية قضاءء 
لأن ذكر النفس. يكذبه في دعواه أنه لم ينو كما مر في كنايات الطلاق من أن الدلالة 
أقوى من النية لكونها ظاهرة والنية باطنة» فتعين كون الخلاف المارّ في أنه تشترط 
النية في صورة التكرار أو لاتشترطء عله ما إذا لم يذكر النفس أو ما يقوم مقامهاء هذا 
ما ظهر لي في هذا المقام فتدبره فإنه مفرد» ومن هنا ظهر لك أنه لا تنافي بين قوله هنا 
بلا نية» وقوله في أول إلباب «ينوي الطلاق؟ لأن ما ذكره أولا من اشتراط النية إنما إذا 
هو فيما إذا لم تذكر النفس ونحوها من المفسرات في كلام الزوجء وإنما ذكرت في 
كلام المرأة فتشترط النية لتم علة البينونة كما قدمناه سابقاً عن الفتح؛ وقدمنا أن 
الغضب أو المذاكرة يقوم مقام النية في القضاء. 


أما إذا ذكرت النفس ونحوها في كلامه فلا حاجة إلى النية في القضاء لوجود ما 
ينختص بالبينونةء وهل التكرار في كلامه مفسر كالنفس فيغني عن النية أو لا؟ فيه 
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الزوج لدلالة التكرار (ثلاثاً).وقالا: يقع في اخترت الأولى إلى آخره واحدة بائئة» 
واختاره الطحاوي. بحر. وأقره الشيخ علي المقدسي. وفي الحاوي القدسي: 
وبه نأخذ انتهى» فقد أفاد أن قولهما هو المفتى به» لأن قولهم ويه نأخذ من 
الألفاظ المعلم بها على الإفتاءء كذا بخط الشرف الغزي. محشي الأشياه. 

(ولو قالت) في جواب التخيير المذكور (طلقت نفسي أو اخترت نفسي 
بتطليقة) أو اخترت الطلقة الأولى (بانت بواحدة في الأصح) لتفويضه بالبائن فلا 
تملك غيره (أمرك بيدك في تطليقة أو اختاري تطليقة فاختارت نفسها طلقت 
رجعية) لتفويضه إليها بالصريح؛ والمفيد للبينونة إذا قرن بالصريح صار رجعياً 


الخلاف الذي سمعته. وأما إذا لم تذكر النفس أو نحوها لا في كلامه ولا في كلامها لا 
يقع أصلا وإن نوى كما" مر. قوله: (ثلاثاً) يوجد في بعض النسخ ذكرها قبل قوله «بلا 
نية» وهو الذي ف في المنح. وهو الأنشسب لإفادته أن الثلائة لا 7 تشترط لها النية أيضاً ط . 
قوله: (في اخترت الأولى) قيد به لأن في قبولها اخترت أو اخترت اختيارة يقع ثلاث 
اتفاقاًء وكذا اخترت مرة أو بمرة أو دفعة أو بدفعة أو بواحدة أو اختيارة واحدة تقع 
الثلاث في قولهم. بحر. قوله: (إلى آخره)أي أو الوسطى أو الأخيرةء والمراد أنها 
قالت اخترت الأولى» أو قالت اخترت الوسطى أو قالت الأخيرة ويحتمل كون المراد 
أنها ذكرت الثلاثة من العطف بأو. قوله: (وأقره الشيخ علي المقدسي) فيه أن المقدسي 
في شرحه على نظم الكنز إنما حكى القولينء ثم ذكر توجيه قولهما وأعقبه بتوجيه قول 
الإمام. قوله: (فقد أفاد الخ) فيه أن قول الإمام مشى عليه أصحاب المتون» وأخر دليله 
في الهداية فكان هو المرجح عنده على عادته» وأطال في الفتح وغيره في توجيهه ودفع 
مايرد عليه» وتبعه في البحر والنهر فكان هو المعتمد لأصحاب المتون والشروح. فلا 
يعارضه اعمتاد الحاوي القدسي. قوله: (في جواب التخيير المذكور) أي المكرّر ثلاثاً 
كما في :النهر. وعبارة البحر: في جواب قوله اختاري. قوله: (في الأصح) الأنسب 
إبداله بقوله «هو الصواب؟ لأن ما في الهداية وبعض نسخ الجامع الصغير من أنه يملك 
الرجعة جزم الشارحون بأنه غلط. وما في البحر من أنه رواية رده في النهر. قوله: 
(لتفويضه بالبائن) لأن لفظ التخيير كناية فيقع به البائن. قوله: (قلا تملك غيره) لأنه لا 
عبرة لإيقاعها بل لتفويض الزوج؛ ألا ترى أنه لو أمرها بالبائن أو الرجعي فعكست وقع 
ما أمر به الزوج. بحر. قوله: (فاختارت نفسها) أشار إلى أن اخترت كما يصلح جواباً 
للاختيار يصلح جواباً للأمر باليد كما يأني . أفاده ط . قوله: (والمقيد للبينونة الخ) 
جواب عن سؤال هو أن كلا من أمرك بيدك واختاري يفيد البينونة فلا يجوز صرفه عنها 
إلى غيرها. قال السائحاني: ومن هنا يعلم أن قوله لزوجته روحي طالقة رجعي . قوله: 
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كعكسه قيد بفي ومثلها الباء» بخلاف لتطلقي نفسك أو حتى تطلقي فهي بائنة» 
كما لو جعل أمرها بيدها: ولم تصل نفقتي إليك فطلقي نفسك متى شئت فلم 
تصل فطلقت كان بائناًء لأن لفظة الطلاق لم تكن في نفس الأمر. 

فروع: قال الرجل خير امرأتي فلم تختر ما لم يخيرهاء بخلاف أخبرها 
بالخيار لإقراره به. قال لها: أنت طالق إن شئت واختاري فقالت شئت واخترت 
وقع ثنتان. 

قال اختاري اليوم وغداً اتحدء ولو واختاري غداً تعدد. 

قال اختاري اليوم أو أمرك بيدك هذا الشهر خيرت في بقيتهماء وإن قال 


(كعكسه) يعني أن الصريح إذا قرن بالكناية كان بائناً نحو أنت طالق بائن ح. قوله: 
(بخلاف) الباء للسببية متعلق بقيد: أي إنما قيد بفى بسبب مخالفة الخ» وقوله «ومثلها 
الباء؛ اعتراض ح. قوله: (فهي بائنة) لأنه فوض إليها بلفظ البائن» وذكر الصريح علة أو 
غاية لا على أنه هو المفوض» بخلاف «في» لأنه جعل الأمر مظروفاً في التطليقةء 
والباء هنا. بمعنى :في» رحمتي. قوله: (كما لو جعل أمرها بيدها) أي بأن قال أمرك 
بيدك لو لم الخ» فقوله لو لم تصل شرطء وقوله أمرك بيدك دليل جوابه» وقوله فطلقي 
تفسير لكون أمرها بيدها ح. قوله: (لأن لفظة الطلاق) علة للمسائل الثلاث ط. قوله: 
(لم نكن في نفس الأمر) أي في نفس الأمر باليد: أي لم تكن معمولا له» وليس 
المراد بنفس الأمر الواقع ح. قوله : (فلم تختر) يعني لم يكن لها الخيار كما عبر به في 
البحرء وحيث ارتكب الشارح هذا التركيب كان عليه أن يحذف الفاء كما لا يخفى. وفي 
بعض النسخ : فلا خيار لها ما لم يخيرها. قوله: (بخلاف أخيرها بالخيار) أي فقبل أي 
يخيرها سمعت الخبر فاختارت نفسها وقع» لأن الأمر بالإخبار يقتضي تقدم المخبر عنه» 
فكان هذا إقراراً من الزوج بثبوت الخيار لها. بحر. قوله: (وقع ثنتان) إحداهما بالمشيئة 
وأخرى بالخيار» لأنه فوّض إليها طلاقين: أحدهما صريح» والآخر كناية» والكناية حال 
ذكر الصريح لا تفتقر إلى نية. بحر. قوله: (اتحد) حتى إذا ردت في اليوم بطل أصلا. 
هندية. ومثله إذا قال اختاري في اليوم وغد كما في البحر ط . قوله: (ولو واختاري 
غداً) بأن قال اختاري اليوم واختاري غداًء فهما خياران بقرينة إعادة ذكر الاختيار ط» 
وسيأتي ما يتحد وما يتعدد في الباب الآني. قوله: (قال اختاري اليوم الخ) لما ذكره 
معرفا انصرف إلى المعهود وهو الحاضرء ولم يمكن تخييرها في الماضي منه فكانت 
مخيرة إلى انقضائه» وذلك بغروب الشمس في اليوم وبرؤية الهلال في الشهر ويتمام ذي 
الحجة في السنة» كما لو حلف لا يكلمه اليوم أو الشهر أو السنة؛ وأما لو نكره 
انصرف إلى كامله وكان ابتداؤه من حين التخيير فيتتهي بمثله من الغد» فيدخل ما بينهما 
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يوماً أو شهراً فمن ساعة تكلم إلى مثلها من الغد وإلى تمام ثلاثين يومآء ولو 
جعله لها رأس الشهر خيرت في الليلة الأولئ ويومهاء ولا يبطل المؤقت 
بالإعراض بل بمضي الوقت علمت أو لا. 


ټاب: الأفرٌ الد 
هو كالاختيار إلا في نية الثلاث لا غير (إذا قال لها) ولو صغيرة لأنه 


كالتعليق. 


من الليل ضرورة مع أن الليل لا يتبع اليوم المفردء وكأن هذه المسألة مستثناة من 
ذلك . رحتي. وما ذكره الشارح مأخوذ من الجوهرة. 

وعبارة البحر في الفصل الآني عن الذخيرة: لو قال أمرك بيدك يوماً أو شهراً أو 
سنة فلها الأمر من تلك الساعة إلى استكمال المدة المذكورة اه. وهذه العبارة تحتمل 
أن يكون المراد أنه يكمل من الليل أو يكمل من اليوم الثاني مع دخول الليل وعدمه» 
لكن صرّحوا في الأيمان في: لا أكلمه يوماً بتكميله من اليوم الثاني مع دخول الليل 
كما مر عن الرحمتي. قوله: (وإلى تمام ثلاثين يوماً) لأن التفويض حصل في بعض 
الشهر فلا يمكن اعتبار الأهلة فيه فيعتير بالأيام بالإجماع. ذخيرة. ومفهومه أنه لو كان 
حين أهل الهلال كما في مسألة الإجارة. قوله: (في الليلة الأولى ويومها) لأن الرأس 
الأرل» وتحت الشهر نوعان: الليل والنهارء فأول الليالي الليلة الأولى» وأول الأشهر 
اليوم الأول ط. قوله: (ولا يبطل المؤقت) أي الخيار المؤقت بيوم أو شهر أو سنة 
بالإعراض في مجلس العلم بل بمضيّ الوقت المعين علمت بالتخيير أو لاء أما الخيار 
المطلق فيبطل بالإعراض ط. والله أعلم. 

ټاب: الأمر بايد 

الأمر هنا بمعنى الحالء واليد بمعنى التصرف. بحر عن المصباح . والمعنى باب 
بيان حال طلاق المرأة الذي جعله زوجها في تصرفها ط . وقدمنا أن المناسب الترجمة 
هنا بالفصل بدل الباب. قوله: (هو كالاختيار) أي في اشتراط النيةء وذكر النفس أولى 
ما يقوم مقامهاء وعدم ملك الزوج الرجوع» وتقيده بمجلس التفويض أو مجلس علمها 
إذا كانت غائبة أو بالمدة إذا كان مؤقتاً. قوله: (إلا في نية الثلاث) فإنها تصح هنا لا في 
التخيير؛ لأن الأمر جنس يحتمل الخصوص والعموم» فأييما نوى صحت نيته. وما في 
البدائع من عدم اشتراط ذكر النفس هنا خالف لعامة الكتب كما في البحر والنهر. قوله: 
(ولو صغيرة) هذه واقعة الفتوى التي قدمناها في الباب المارّ عن الذخيرة. قوله: (لأنه 
كالتعليق) أي لأنه وإن كان تمليكاً لكن فيه معنى التعليق كما مر بيانه في التخيير. 


2 كتاب الطلاق / بَابُ : الْأَمْرُ باليَدٍ 
بزازية (أمرك بيدك) أو بشمالك أو أنفك أو لسانك (ينوي ثلاثاً) أي تفويضها 
(فقالت) في مجلسها (اخترت نفسي بواحدة) أو قبلت نفسي» أو اخترت أمري» أو 
أنت علي حرام» أو مني بائن» أو أنا منك بائن أو طالق (وقعن) وكذا لو قال 
أبوها قبلتها. خلاصة. ويتبغي أن يقيد بالصغيرة (وأعرتك طلاقك) وأمرك بيد الله 
ويدك وأمري بيدك على المختار. خلاصة (كأمرك بيدك) وذكر اسمه تعالى 


قوله: (أمرك بيدك) مثله المعلق» كإن دخلت الدار فأمرك بيدك فإن طلقت نفسها كما 
وضعت القدم فيها طلقت؛ وإن بعد مامشت خطوتين لم تطلق لأنها طلقت بعد ما خرج 
الأمر من يدها. بحر عن المحيط. 

وفي العتابية: وإن مشت خطوة بطل فيحمل على ما إذا كانت رجلها فوق العبتة 
والأخرى دخلت بباء وما سبق على ما إذا كانت خارج العتبة فبأول خطوة لم تتعد أول 
الدخول» وبالثانية تتعدى ويخرج الأمر من يدها. مقدسي. قوله: (أو بشمالك الخ) 
وفي البزازية: أمرك في عينيك وأمثاله يسأل عن النية. بحر. قوله: (ينوي ثلاثا) أشار 
إلى أنه لابد من نية التفويض ديانة أو دلالة الحال قضاء كما فى البحر» وسيأتى عترز 
قرله «ثلاثا؛ . قوله: (أي تفويضها) أي تفويض الثلاث» وأشار إلى أن هذا كناية عن 
التفويض لا عن الإيقاع» حتى لو نوى بها الإيقاع لم يقع» لأن لفظها لا يحتمل ذلك 
وهو ظاهر في غير الأمر باليدء أما هو فيحتمل الإيقاعء لأنه إذا أباعبا كان أمرها بيدها 
وكأنه لم يجعل كناية عنه لعدم التعارف. رحمتي. قوله: (في مجلسها) استفيد هذا القيد 
من الفاء التعقيبية. نهر. وهذا قيد في التفويض المطلق عن الوقت كما مر. قوله: 
(وقعن) أي الثلاث» لأن الاختيار يصلح جواباً للأمر باليد لكونه تمليكاً كالتخيير 
والواحدة صفة للاختيارة فصار كأنا قالت اخترت نفسي بمرة واحدة وبذلك تقع 
الثلاث. نبر. أما طلقي نفسك فإن الأختيار لا يصلح جواباً له كما يأتي في الفصل 
الآني . قوله: (وينبغي الخ) فيه نظر. 

وعبارة الخلاصة عن المنتقى: لو جعل أمرها بيد أبيها فقال أبوها قبلتها طلقت» 
وكذا لو جعل أمرها بيدها فقالت قبلت نفسي طلقت اه. وفي مثل هذا لا يتوقف على 
صغرها لأنه يصح أن يجعل الأمر بيد أجنبي وإن كانت بالغة» وليس في عبارة الخلاصة 
أنه جعل أمرها بيدها فقبل أبوها حتى يتأتى ما بحثه الشارح تبعاً لصاحب النهر. 
رحمتي . 

قلت: على أنه إذا جعل أمرها بيدها يكون في معنى التعليق على اختيارها 
نفسهاء فلا يصح من أبيها ولو كانت صغيرةء وكذا لو جعله بيد أبيها لا يصح منها ولو 
كبيرة لعدم وجود المعلق عليه. قوله: (وذكر اسمه تعالى للتبرك) أي فتنفرد المخاطبة 


كتاب الطلاق / بَابٌ: الام باليّدٍ oY‏ 
للتبرك» وإن ثم ينو ثلاثاً فواحدة؛ ولو طلقت ثلاثاً فقال نويت واحدة ولا دلالة 
حلف وتقبل بينتها على الدلالة كما مر (واتحاد المجلس وعلمها) وذكر النفس أو 
ما يقوم مقامها (شرطء فلو جعل أمرها بيدها ولم تعلم) بذلك (وطلقت نفسها لم 


(وكل لفظ يصلح للإيقاع منه يصلح للجواب منهاء وما لا) يصلح للإيقاع 
منه (فلا) يصلح للجواب منهاء فلو قالت: أنا طالق أو طلقت نفسي وقعء 
بخلاف طلقتك لأن المرأة توصف بالطلاق دون الرجل اختيار (إلا لفظ الاختيار 


بالأمر. قوله: (وإن لم ينو ثلاثً) ممترز قوله ينوي ثلاث وهو صادق بأن لم ينو عدداً أو 
نوى واحدة أو ثئتين في الحرة فإنها تقع واحدة بائنة» وقدمنا أنه لا بد من نية التفويض 
إليها ديانة أو يدل الحال عليه قضاء. بحر. قوله: (ولا دلالة) أما إذا وجدت الدلالة 
على الثلاث كمذاكرتها أو الإشارة بثلاث أصابع فيعمل بهاء وهذا أولى من قول النهرء 
كما إذا كان في حال الغضب أو مذاكرة الطلاق فإنه لا يدل على نية الثلاث ط . قوله: 
(وتقبل بيتتها على الدلالة) أي على الغضب أو المذاكرة مثلاء ولا تقبل على النية إلا أن 
تقام على إقراره بها كما في النهر عن العمادية. قوله: (كما مر) أي في أول 
الكنايات ح. قوله: (أو ما يقوم مقامها) كالاختيارة واخترت أمري ط. وكاخترت أبي أو 
أمي أو أهلي أو الأزواج كما يعلم نما مر في التخييرء والظاهر أيضاً أن التكرار هنا مثله 
هناك. قوله: (فلو جعل أمرها بيدها الخ) محترز قوله #وعلمها» وترك الآخرين 
لظهورهماء فلو اختارت نفسها بعد انقضاء المجلس لا يقع» وهذا إذا أطلقء أما إذا وقته 
كأمرك بيدك يوماً فلها الخيار ما دام الوقت» ولو قال لها أمرك بيدك فقالت اخترت ولم 
تقل نفسي ولا ما يقوم مقامها لم يقع. رحمتي. قوله: (لم تطلق) كالوكيل لا يصير وکيل 
قبل العلم بالوكالة حتى لو تصرف لا يصح تصرفهء بخلاف الوصي لأنه خلافة 
كالوراثة. بزازية . قوله: (وكل لفظ الخ) نقل هذا الأصل في البحر عن البدائع» ولم أر 
من أوضحه. 

والذي ظهر لي في بيانه أنه ليس المراد تشخيص اللفظ بمادتهء وهيئته ولا بتغيير 
الضمائر والهيئات كما قيل : بل المراد أن تسند اللفظ إلى ما لو أسنده إليه الزوج يقع به 
الطلاق» فبهذا يكون ما يصلح للإيقاع منه يصلح للجواب منهاء فقولها: أنت عليّ 
حرام أو أنت مني بائن أو أنا منك بائن يصلح للجواب كما مرء لأا أسندت الحرمة 
والبينونة في الأولبين إلى الزوج وهو لو أسندهما إليه يقع بأن قال: أنا عليك حرام أو 
أنا منك بائن؛ وفي الثالث أسندت البينونة إلى نفسها وهو لو أسندها إلى نفسها يقع بأن 


a۸‏ كتاب الطلاق / بَابُ: الأمْرُ باليدِ 
لاس يمي ل ہہ ہہ ل 0ت“ 
خاصة) فإنه ليس من ألفاظ الطلاق ويصلح جواباً منها. بدائع. لكن يرد عليه 
صحته بقبولها وقبول أبيها كما مر فتدبر» وفي قولها في جوابه (طلقت نفسي 
واحدة أو اخترث نفسى بتطليقة بانت بواحدة) لما تقرر أن المعتبر تفويض الزوج 
لا إيقاعها. 


قال: أنت مني بائن» وكذا قولها أنا طالق أو طلقت نفسي أسندت الطلاق 000 
فيصح جواباً لأنه لو أسند الطلاق إليها يقع؛ بخلاف قولها طلقتك» ومثله قولها أنت 
مني طالق لأنها أسندت الطلاق إليه» ولو أسنده إلى نفسه لم يقع؛ فحيث لم يكن 
صالحاً للإيقاع منه لم يصلح للجواب منهاء »> فهذا اعراب لحري :لاقيف 
وبه سقط ما قيل إنه منقوض ببذا الأخيرء لأنه لو قال لها: طلقتك› وهو مشن على أن 
المراد تغيير الضمائر والهيئات وليس كذلك بل المراد ما ذكرنا. 
ثم اعلم أن المراد من قولهم: : كل ما صلح للإيقاع من الزوج ما يصلح له بلا 

اما كن ا الطلاف لما في جات ارا : الأصل أن كل شيء من 
الزوج طلاق إذا سألته فأجابها به» فإذا أوقعت مثله على نفسها بعد ما صار الطلاق بيدها 
تطلق» فلو قالت: طلقني فقال: أنت حرام أو بائن أو خلية أو برية تطلق» فلو قالته بعد 
ما صار الطلاق بيدها تطلق أيضاً» ولو قالت له طلقني فقال الحقي بأهلك وقال لم أنو 
طلاقاً صدق» فلو قالته بعد ما صار الأمر بيدها بأن قالت ألحقت نفسي بأهلي لا تطلق 
أيضاً اه: أي لأنه من الكنايات التي تحتمل الرد فتتوقف على النية في حالة الغضب 
والمذاكرة» فلا تتعين للإيقاع بعد سؤالها الطلاق إلا بالنيةء بخلاف حرام وبائن فإنه يقع 
بلا نية في حال المذاكرة وبه اندفع ما في البحر من استشكاله الفرق بين ألحقت نفسي 
وأنا بائن؛ فافهم. قوله: (فإنه ليس من ألفاظ الطلاق) لأنه لو نوى به الإيقاع لم يقع؛ 
لأنه كناية ع لا ا ا ا و ؛ ومثله: 
أمرك بيدك؛ وإنما لم يستثنه؛ لأنه لا يصلح جواباً منهاء بأن تقول أمري بيدي كما 
صرح به في البحر. . قوله: (لكن يرد عليه) أي على هذا الضابط صحته . أي صحة 
الجواب منها بقولها قيلت أو قول أبيها ذلك إذا كان التفويض إليه مع أن القبول لا 
يصلح للإيقاع منهء وهذا الإيراد لصاحب البحر. . وقد يجاب عنه بأن قولها قبلت عبارة 
عن اخترت نفسي فهو داخل تحت المستثني . قوله : (لما تقرر الخ) علة لقوله : قيانت»6 
يعني وإن أجابت بالصريح الواقع به الرجعي» لكن يقع باثناً لأن المعتبر تفويض الزوج» 
وتفويضه إنما يكون بالبائن لأنها به تملك آمرها لا بالرجعي. 

وأما علة وقوع الواحدة دون الثلاث فهي أن الواحدة في كلامها صفة لمصدر هو 
طلقة؛ إذ خصوص العامل اللفظي قرينة خصوص المقدرء وبهذا وقع الفرق بين طلقت 
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(ولا يدخل الليل في) قوله (أمرك بيدك اليوم وبعد غد) لأهما تمليكان 
(فإن ردت الأمر في بومها بطل الأمر في ذلك اليوم فكان أمرها بيدها بعد غد) 
ولو طلقت ليلا لم يصح ولا تطلق إلا مرة (ويدخل) الليل (في أمرك بيدك البوم 
وغداًء وإن ردته في يومها لم يبق في الغد) 


نفدي بواجدة واخارت نسي براح واندفع ما قيل ! نه ينبغي وقوع الواحدة في الثاني 
أيضاًء وتمامه في الفتح. قوله: (ولا يدخل الليل) أراد بالليل الجنس فيشمل الليلتين؛ 
1 وكذا لا يدخل اليوم الفاصل وسكت عنه لظهوره ح. وفي الحاوي القدسي: ولا يدخل 
الليلان وغد فيه. قوله: (لأنها تمليكان) قال في البحر: لأن عطف زمن على زمن ماثل 
مفصول بينهما بزمن ممائل لهما ظاهر في قصد تقييد الأمر المذكور بالأول وتقييد أمر 
آخر بالثاني» فيصير لفظ اليوم مفرداً غير مجموع إلى ما بعده في الحكم المذكور لأنه 
صار عطف جملة على جملة: أي أمرك بيدك اليوم وأمرك بيدك بعد غدء ولو أفرد اليوم 
لا يدخل الليل» فكذا إذا عطف جملة أخرى اه ح . قوله: (فكان أمرها بيدها بعد غد) 
الذي شرح عليه المصنف «وكان؛ بالواو وهي الأولى ط. قلت: وهي كذلك في بعض 
اللسخ. قوله: : (ولى طلقت) مضعف مبئي للمعلوم حذف مفعوله: يعني ولو طلقت 
نفسها ليلا: أي في إحدى الليلتين لاايصحء وهذا تصريف بما فهم من قوله «ولا 
يدخل الليل؟ ح. قوله: (ولا تطلق إلا مرة) أراد بهذا دفع ما يتوهم من اقتضاء كونهما 
تمليكين جواز أن تطلق نفسها مرتين في كل يوم مرة اه ح. 

أقول: هذا يحتاج إلى نقل صريح بهذا المعنى» لأن كونهما تمليكين يدل على أن 
لها أن تطلق نفسها اليوم وبعد غد. 

وفي المنح: لما ثبت أنهما أمران لانفصال وقتهما ثبت لها الخيار في كل واحد 
من الوقتين على حدة فبرد أحدهما لا يرتد الآخرء وفيه خلاف زفراه. فالظاهر أن مراد 
الشارح أنها لا تطلب في كل يوم إلا مرة. 

' قال في البدائع: ولو اختارت نفسها في الوقت مرة ليس لها أن تختار مرة أخرى»‎ ٠ 
لأن اللفظ يقتضي الوقت لا التكرارء ذكر ذلك في بحث المؤقت كاليوم والشهرء فإذا‎ 
كان تمليكين في وقتين فلها أن تختار في كل واحد منهما مرة فقطء ويدل عليه ما نذكره‎ 
قريباً عن البدائع أيضاًء فافهم. قوله: (وإن ردته الخ) عطف على قوله: «ويدخل الليل؛‎ 
لبيان الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها من وجهين: أحدهما أن لها أن تطلق نفسها.‎ 
ليلا. والثاني لو ردت الأمر اليوم لم تملكه في الغد وبه علم أن العطف بالواو أحسن‎ 
منه بالقاء» فافهم. قوله: (لم يبق في الغد) قال في الهداية: هو ظاهر الرواية. وعن‎ 
ETE أبي حنيفة: لها أن تختار نفسها غد‎ 


oV.‏ كتاب الطلاق / بَابُ: الأمْرُ بايد 
لف س ب ر ت ا ا ا الم امك 
لأنه تفويض واحد. 

(ولو قال أمرك بيدك اليوم وأمرك بيدك غداً فهما أمران) خانية. ولم يذكر 


خلافاً؛ ولا يدخل الليل كما لا يخفى. 


الإيقاع اه قوله: (لأنه تفويض واحد) لأنه لم يفصل بينهما بيوم آخرء وكان جمعاً 
بحرف الجمع في التمليك الواحدء فهو كقوله أمرك بيدك يومين؛ وفيه تدخل الليلة 
المتوسطة استعمالاً لغوياً وعرفياً. بحر . قوله: (فهما أمران) قال في البدائع: حتى لو 
اختارت زوجها اليوم أو ردت الأمر فهي على خيارها غداّء لأنه لما كرّر اللفظ فقد 
تعدد التفويض فرد أحدهما لا يكون ردا للآخرء ولو اختارت نفسها في اليوم الأول 
فطلقت ثم تزوجها قبل الغد فأرادت أن تختار نفسها فلها ذلك» وتطلق أخرى لأنه ملكها 
بكل واحد من التفويضين طلاقاً؛ فالإيقاع بأحدهما لا يمنع الإيقاع بالآخر اه. فهذا دليل 
على ما ذكرناه في المسألة الأولى من أن لها تطلق في كل يوم مرة واحدة. قوله: (ولم 
يذكر خلافاً) أي لم يذكر في الخانية خلافاً في كوتهما أمرين» فما في الهداية من 
تخصيص أبي يوسف برواية ذلك عنه ليس لإثبات الخلاف» وإنما هو لأنه حرج الفرع 
المذكور كما في الفتح. قوله: (ولا يدخل الليل) لأنه أثيت لها الأمر في يوم مفرد» 
والثابت في اليوم الذي يليه أمر آخر. فتح. قوله: (ظاهر ما مر) أي من قوله: «فإن 
ردت الأمر في يومها بطل الأمر في ذلك اليوم» وإنما قال: «ظاهر» لاحتمال أن يراد 
برد الأمر اختيارها زوجها لا قولها رددته» وستسمع التفصيل فيه ح. قوله: (لكن في 
العمادية الخ) فيه اختصار» فكان عليه أن يقول: وفي الذخيرة أنه لا يرتد» ووفق في 
العمادية الخ. 

وبيان ذلك أن الحكم بصحة ردها مناقض لما في الذخيرة من أنه لو جعل أمرها 
بيدها أو يد أجنبيّ ثم ردت الأمر أو ردّه الأجنبي لا يصح» لأن هذا تمليك شيء لازم 
فيقع لازماء والمسألة مروية عن أصحابنا رهم الله تعالى أه. 

قال العمادي في فصوله: والتوفيق أنه يرتد بالرد عند التفويض لا بعد قبوله نظيره 
الإقرارء فإن من قر لإنسان بشيء فصدقه المقّر له ثم رد إقراره لا يصح الرد اه. ومشى 
على هذا التوفيق شرّاح الهداية» واختار المحقق ابن الهمام في الفتح توفيقاً آخرء وهو 
أن المراد بقولهم : فإن ردت الأمر في يومها بطل» هو اختيارها زوجها اليوم» وحقيقته 
انتهاء ملكهاء والمراد يما في الذخيرة أن تقول: رددت اه وإليه يرشد قول الهدايةء 
لأا إذا اختارت نفسها اليوم لا يبقى لها الخيار في غدء فكذا إذا اختارت زوجها برد 
الاعف ووفق في جامع الفصولين بآنه يحتمل أن يكون في المسألة روایتانء لأنه تمليك 
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قبل قبوله لا بعده كالإبراءء وأنه في المتحد لا يبقى في الغد؛ لكن في 
الولوالجية: أمرك بيدك إلى رأس الشهر» فقالت اخترت زوجي بطل خيارها في 
اليوم» ولها أن تختار نفسها في الغد عند الإمام. ووجهه في الدراية بأنه متى ذكر 
الوقت اعتبر تعليقاً وإلا فتمليكاً . 


من وجهء فيصح رده قبل قبوله نظراً إلى التمليك» ولا يصح نظراً إلى التعليق لا قبله 
ولا بعده» فرواية صحة الرد نظراً للتمليك وفساده نظراً للتعليق اه. واستظهره في 
البحر» وأيده بأنه في الهداية نقل رواية عن أبي حنيفة بأنها لا تملك رد الأمر كما لا 
تملك رد الإيقاع» وقال: فلا حاجة إلى ماتكلفه ابن الهمام والشارحون. وأورد قبل 
ذلك على ما قاله العمادي والشارحون أن قولها بعد القبول رددت إعراض مبطل 
لخيارها وتابعه على هذا الإيراد المقدسي فقال: وهذا عجيب حيث أبطلوه بما يدل 
على الإعراض والرد كالأكل والشرب» ولم يبطلوه بصريح الرد اه. 

أقول: هذا مدفوع بأن الكلام في المؤقت وقد صرحوا بأنه لا يبطل بالقيام عن 
المجلس والأكل والشرب مالم يمض الوقت» بخلاف المطلق عن الوقت كما مر. 
قوله: (قبل قبوله) مصدر مضاف لمفعوله: أي قبول المرأة التفويض . قوله: (كالإبراء) 
أي عن الدين فإنه بعد ثبوته لا يتوقف على القبول» ويرتد بالرد لما فيه من معنى 
الإسقاط والتمليك. فتح . قوله: (وأنه في المتحد) عطف على قوله: (إنه يرتد بردها) 
أي وظاهر مامر أيضاً أنه في المتحد. مثل أمرك بيدك اليوم وغداً لا يبقى في الغدى 
وفيه أن هذا منصوص في كلام المصنف صريحاً: وقوله: «لكن الخ» استدراك على 
قوله: هلا يبقى في الغد». قوله: (إلى رأس الشهر) أي الشهر الآني. قوله: (بطل 
خيارها في اليوم الخ) المراد باليوم والغد المجلس كما عبر به في التاترخانية لا 
خصوص اليوم الأول والثاني. قوله: (ولها أن تختار نفسها في الغد) أي فقد بقي مع أنه 
من المتحد ح. قوله: (عند الإمام) وكذا عند محمد. وقال أبو يوسف: خرج الأمر من 
يدها في الشهر كله. وذكر في البدائع أن بعضهم ذكر الخلاف على العكس: أي أنه 
خرج الأمر في الأمر في الشهر كله عندهما لا عند أبي يوسف» وكذا في التاترخانية 
وقال: إنه الصحيح. قوله: (بأنه متى ذكر الوقت) أي كأمرك بيدك اليوم وغداً أو إلى 
رأس الشهر اعتبر تعليقاً: أي والتعليق لا يرتد بالرد وإلا: أي وإن لم يذكر الوقت 
كأمرك بيدك يعتبر تمليكاً: أي والتمليك يرتد قبل قبوله كما مر» وفيه نظر من وجهين: 

الأول: أن القبول هنا بمعنى اختيارها أحد الأمرين نفسها أو زوجهاء فإذا قالت 
اخترت زوجي وجد القبول فلا تملك الرد بعده باختيارها نفسها فلا فرق حيشذ بين 
اعتبار التعليق والتمليك» فليتأمل. 
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قي لو طلقها بائناً هل يبطل أمرها؟ إن كان التفويض منجزاً نعم» وإن معلقاً 
كإن دخلت الدار فأمرك بيدك أو مؤقتاً لا. عمادية؛ لكن في البحر عن القنية: 
ظاهر الرواية أن المعلق كالمنجز. 


الثاني : ما أورده ح من أن هذا التوجيه لا يدفع التناقض بين ما في المتن وما في 
الولوالجية» لأنه يقتضي أن يبقي الأمر بيدها في الغد إذا اختارت زوجها اليوم في أمرك 
بيدك اليوم وغداًء مع أنه خلاف ما نص عليه المصنف . وأجاب ط بأن مقصود الشارح 
ثبوت التناقض لا دفعه. 

أقول: : والجواب عن التناقض أن الخلاف جار في مسألة المتن أيضاً كما قدمناه 
عن الهداية. وفي البدائع: ولو قال أمرك بيدك اليوم وغداً فهو على ما مر من 
الاختلافء وصرح به الولوالجي أيضاً فقال في مسألة اليوم وغداً: لو ردت الأمر في 
اليوم يبقى في الغد. وفي الجامع الصغير: لا يبقى » وعليه الفتوى اه وقد علمت هما مر 
من حكاية الخلاف في مسألة الشهر أن الأمر لا يبقى في الخد عندهماء خلافاً لأبي 
يوسف» فافهم. قوله : (بقي لو طلقها بائنا الخ) قيد بالبائنء لأنه لو طلقها رجعياً بقي 
أمرها قولا واحداً ح. وأراد الشارح الجواب عن مناقضة أخرى بين كلامهم؛ فإن 
العمادي ذكر في فصوله أنه لو قال أمرك بيدك ثم طلقها بائناً خرج من يدها في ظاهر 
الرواية» قال في موضع آخر: لا يخرج؛ ثم وفق بحمل الأول على التفويض المنجزء 
والثاني على المعلق. قال في النهر : وأصله ما مر من أن البائن لا يلح البائن إلا إذا 
كان معلقاً . قوله: (لكن ف في البحر الخ) استدراك على توفيق العمادي» فإنه صرح في 
القنية بأنه إذا قال: إن فعلت كذا فامرك بيدك ثم طلقها قبل وجود الشرط طلاتا بن تم 
تزوجها يبقى الأمر في يدهاء ثم رقم لا يبقى في ظاهر الرواية» فهذا صريح في أن 
المعلق يخرج كالمنجز في ظاهر الرواية . 

قال في البحر: فالحق أن المسألة اختلاف الرواية» وأن ظاهر الرواية بطلانه 
بالإبانة لو طلقت نفسها في العدة لا بعد زوج آخر لقولهم: إن زوال الملك بعد اليمين 
لا يبطلها والتخيير بمنزلة التعليق. راجا في النهر بان ا في القنية مي جلي اي 
وظاهر الرواية وهو مقيد بما مر من التوفيق. 

قلت: ويؤيده ما في شرح المقدسي على الخلاصة. . قال السرخسي: قال 
لامرأته : اختاري ثم طلقها بائناً بطل الخيارء وكذا الأمر باليدء ولو رجعياً لا يبطل» 
أصله أن البائن لا يلحق البائن» فلو تزوجها في العدة أو بعدها لا يعود الأمر» بخلاف 
ما إذا كان الأمر معلقاً بشرط ثم أبانها ثم وجد الشرط . 

وفي الإملاء: لو قال اختاري إذا شنت أو أمرك بيدك إذا شعت ثم طلقها واحدة 
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فروع: نكحها على أن أمرها بيدها صح؛ ولو ادعت جعله أمرها بيدها لم 
تسمع إلا إذا طلقت نفسها بحكم الأمر ثم ادعته فتسمع . 

قالت: طلقت نفسي في المجلس بلا تبدل وأنكر فالقول لها. 

جعل أمرها بيدهاء إن ضريها بغير جناية فضربها ثم اختلفا فالقول له لأنه 
منكرء وتقبل بينتها على الشرط المنفي كما سيجيء. 

طلب أولياؤها طلاقها فقال الزوج لأبيها ما تريد مني؟ افعل ما تريد وخرج 


بائنة ثم نزوجها واختارت نفسها عندء أبي حنيفة تطلق بائناً. وعند أبي يوسف لا. قال 
الإمام السرخسي: قوله ضغيف اه. فظهر بهذا قوة ما وفق به في الفصول. 

فإن قلت: نفس الاختيار فيه معنى التعليق فينبغي أن لا يكون فرق. قلنا: الفرق 
بين التعليق الصريح وما فيه معنى التعليق ظاهر لا يخفى على من عنده نوع تحقيق. 
ولبعضهم هنا كلام يغني النظر إليه عن التكلم عليه اه. والظاهر أنه أراد بالبعض 
صاحب البحرء فإن ما ذكره من عدم الفرق بين المنجز والمعلق وتقييده البطلان بما إذا 
طلقت نفسها في العدة لا بعدها بناء على أن التخيير بمنزلة التعليق يرده صريح كلام 
السرخسي» قافهم. قوله: (صح) مقيد بما إذا ابتدأت المرأة فقالت زوّجت نفسي منك 
على أن أمري بيدي أطلق نفسي كلما أريد أو على أني طالق فقال الزوج قبلت» أما لو 
بدأ الزوج لا تطلق ولا يصير الأمر بيدها كما في البحر عن الخلاصة والبزازية. قوله: 
(لم تسمع) أي لعدم حصول ثمرته ط. قوله: (بحكم الأمر) الباء للسببية» لأن حكم 
الشيء ثمرته وأثره المترتب عليهء وحكم الأمر ملكها طلاق نفسها. قوله: (ثم ادعته) 
أي ادعت الجعل المذكور أو الطلاق. قوله: (فالقول لها) لأنه وجد سببه بإقراره وهو 
. التخيير» فالظاهر عدم الاشتغال بشيء آخر. بحر. ولأنه لما أقرّ بالتخيير والطلاق صار 
بإنكاره مدعياً بطلان السبب والأصل عدمهء وهذا بخلاف ما لو قال لقنه جعلت أمرك 
بيدك في العتق أمس فلم تعتق نفسك وقال القن فعلت لا يصدق» إذ المولى لم يقرّ 
بعتقه» لأن جعل الأمر بيده لا يوجب العتق ما لم يعتق القن نفسه والمولى ينكره؛ 
بخلاف الطلاق فإنه أقرٌ به وادعى إبطاله فلم يقبل منه» كما أوضحه في البحر جواباً عما 
في جامع الفصولين من أنه ينبغي عدم الفرق. قوله: (ثم اختلفا) أي قال ضربتها بجنابة 
وقالت بدونهاء وينبغي أن يكون ذلك بعد اختيارها نفسها كما علم مما قبله. قوله: 
(فالقول له) لأنه ينكر صيرورة الأمر بيدها وإن لم يبين الجناية» ولو أقامت بينة على أنه 
بغير جناية ينبغي أن تقبل وإن قامت على النفي» لكوا على الشرط والشرط يجوز إثباته 
بالبينة وإن كان نفياً. نهر عن العمادية. قوله: (كما سيجيء) أي في باب التعليق عند 
قوله: إلا إذا برهنت» ح. قوله: (ما تريد مني) استفهامء وقوله: «افعل ما تريده أمر. 
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فطلقها أبوها لم تطلق إن لم يرد اروج التفويض والقول له فيه. خلاصة. 

لا يدخل نكاح الفضولي ما لم يقل إن دخلت إمرأة في نكاحي . 

SE EE 

قصل في المشيئةٍ 

قوله: (لم تطلق الخ) أي لأنه وإن كان في مذاكرة الطلاق لكنه لا يتعين تفويضاً لاحتمال 
التهكم : أي افعل إن قدرت. تأمل . قوله : (لا يدخل نكاح الفضولي الخ) في البحر عن 
القنية : إن تزوجت عليك امرأة فأمرها بيدك فدخلت امرأة في نكاحه بنكاح الفضولي 
وأجاز بالفعل ليس لها أن تطلقهاء ولو قال إن دخلت امرأة:في نكاحي فلها ذلك؛ وكذا 
في التوكيل بذلك اه: أي لأنه بعقد الفضولي مع عدم الإجازة بالقول لم يصدق أنه 
تزوجها: بل صدق أنها دخلت في نكاحه؛ ومثل «دخلت» قوله: «تحل لي» لکن سيذكر 
في آخر كتاب الأيمان عدم الحنث مطلقاً» حيث قال: كل أمرأة تدخل في نكاحي أو 
تصير حلالاً لي فكذاء فأجاز نكاح فضولي بالفعل لا يحنث؛ ومثله إن تزوجت امرأة 
بنفسي أو بوكيلي أو بفضولي أو دخلت في نكاحي بوجه اما تكن زوجته طالقاء لأن 
قوله: أو بفضولي عطف على قوله: بنفسي وعامله تزوجت وهو خاص بالقولء وإنما 
ينسد باب الفضضولي لو زاد أو أجزت نكاح فضولي ولو بالفعل» ولا حلص له إلا كان 
المعلق طلاق المتزوجة فيرفع الأمر إلى شافعي ليفسخ اليمين المضافة اه. 

وحاصله أنه إما أن يعلق طلاق زوجته أو طلاق التي يتزوجهاء ففي الثانية يرفع 
الأمر إلى شافعي؛ وعلم أن في المسألة قولين. ووجه عدم الحنث في: أو دخلت 
امرأة في نكاحي أن دخولها لا يكون إلا بالتزويج» فكأنه قال إن تزوجتها ويتزويج 
الفضولي لا يصير متزوجاًء بخلاف كل عبد دخل في ملكي فإنه يحنث بعقد الفضولي» 
فإن ملك اليمين. لايختص بالشراء بل له أسياب سواهء وقد ذكر المصنف القولين في 
فتاواه ورجح القول يعدم الحنث» وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام الكلام على ذلك في 
الأيمان. قوله: (لم يقع) لأنه تمليك منهماء وهو في معنى التعليق على فعلهما فلم 
يوجد المعلق عليه يفعل أحدهماء والله 0 

فَضل في المشيئة شيِثَة 

هذا هو النوع الثالث من أنواع التفويض» ل 
صريحاً بل ما يشمله ويشمل الضمني» فقد قال في كافي الحاكم : وإذا قال لها طلقي نفسك 
ولم يذكر فيه مشيئة فذلك بمنزلة المشيئة» ولها ذلك في المجلس اه: أي لأنه موقوف 
على مشيتتها وتطليقها مشيئة» ولذا قال في الكافي : لو قال لها طلقي نفسك واحدة إن شئت 
فقالت قد طلقت نفسي واحدة فهي طالق» وقد شاءت حيث طلقت نقسها اه. 


كتاب الطلاق / بَابٌ: الأمبُ باليّدِ ويه 
(قال لها طلقي نفسك ولم ينو أو نوى واحدة) أو ثنتين في الحرّة (فطلقت 
.وقعت رجعية» وإن طلقت ثلاثاً ونواه وقعن) قيد بخطابها: لأنه لو قال طلقي أي 
نسائي شئت لم تدخل .تحت عموم خطابه (وبقولها) في جوابه (أبنت نفسي طلقت) 


وبما قررناه اندفع ما أورده في النهر عن العناية من أن المناسب للترجمة الابتداء 
بمسألة'فيها ذكر المشيئة؛ ولا حاجة إلى ما أجاب عنه في الحواشي االسعدية. من أن 
ذكر ما فيه المشيئة منزل مما لم تذكر فيه منزلة المركب من المفرد: يعني والمفرد يسبق 
المركب» فكذا ما نزل منزلته اه. وإن أقرّه في النهر؛ نعم يصلح هذا للجواب عما قد 
يقال: لم ذكر مسائل المشيثة ضمناً قبل مسائل المشيئة صريحاً وإن كان كل منهما 
مقصوداً من هذا الباب» فافهم. قوله: (أو نوى واحدة) لو حذف هذا العلم بالأولى. 
خبر. قوله: (أو ثنتين في الحرة) لأبما في حقها عدد محض» بخلاف الأمة فتصح نية 
الشتتين في حقها لأنبهما فرد اعتباري كالثلاث في حق الحرة. قوله: (فطلقت) أي واحدة 
أو نتين أو ثلاثاًء وكل مع عدم النية.أصلا أو من نية الواحدة أو الثنتين في الحرة فهي 
تسعةء والواقع فيها طلقة رجعية. أما في الأمة فالصور أربع. أفاده ح. لأنها إما أن 
تطلق واحدة أو ثنتين» وكل عع عدم النية أو مع نية الواحدة» لكن قوله: «أو ثلاث جار 
على قولهما «بوقوع واحدة رجعية؛ أما عند الإمام فإنها إذا طلقت ثلاثاً ونوى واحدة أو 
لم ينو أصلا لا يقع شيءء لأن موجب طلقي هو الفرد الحقيقي فيثبت وإن لم ينوه 
والفرد الاعتباري: أعني الثلاث محتملة لا يثبت إلا بنيته» فإتيانها بالثلاث حينئذ اشتغال 
بغير ما فض إليها فلا يقع شيء كما أفاده في الشرنبلالية» ومقتضاه أنه إذا نوى ثنتين 
فطلقت ثلااً لا يقع عنده شيء أيضاًء فافهم. قوله: (ونواه) أي الثلاث» وأفرد الضمير 
باعتبار المذكورء أو لأا فرد اعتباري» وقيد به احترازاً عما إذا لم ينو أصلا أو نوى 
واحدة أو ثنتين فإنه لايقع شيء عنده كما علمت. قوله: (وقعن) أي الثلاث سواء 
أوقعتها بلفظ واحد أو متفرقاًء وإنما صح إرادة الثلاث. لأن قوله: «طلقي نفسك؟ معناه 
افعلي التطليق» فهو مذكور لخة لأنه جزء معنى اللفظ فصح نية العموم في حق الأمة 
ثنتان وفي حق الحرة ثلاث. فتح. وقوله: «أو متفرقاً» يدل على أنه لو نوى الثلاث 
فطلقت واحدة أو ثنتين وقع» ويأتي التصريح بؤقوع الواحدة في طلقي نفسك ثلاثاً 
فطلقت واحدة» ويأتي تمامه. قوله: (قيد بخطابها) أي بقوله: «نفسك» فافهم. قوله: 
(وبقولها في جوابه الخ) اعلم أنه لو قال لها طلقي نفسك فقالت في جوابه أبنت نفسي 
طلقت رجعية» ولو قالت اخترت نفسي لم تطلق. 

قال في الفتح: وحاصل الفرق أن المفرّض الطلاق والإبانة من ألفاظه التي 
تستعمل في إيقاعه كناية» فقد أجاب بما فوّض إليهاء بخلاف الاختيار ليس من ألقاظ 


داه كتاب الطلاق / بَابُ: الأمْرُ بالبَدٍ 
اللا ا يي ل ب ب ا 
رجعية إن أجازه لأنه كناية (لا باخترت) نفسي وإن أجازهء لأن الاختيار ليس 
بصريح ولا كناية (ولا يملك) الزوج (الرجوع عنه) أي عن التفويض بأنواعه 
الثلائة» لما فيه من معنى التعليق (وتقيد بالمجلس) لأنه تمليك (إلا إذا زاد متى 


الطلاق لا صريحاً ولا كناية» ولهذا لو قالت أبنت نفسي توقف على إجازته» ولو قالت: 
اخترت نفسي فهو باطل» ولا يلحقه إجازة وإنما صار كناية بإجماع الصحابة فيما إذا جعل 
جواباً للتخيير» غير أنها زادت وصف تعجيل البينونة فيه فيلغو الوصف ويثبت 
الأصل اه. وقوله: «ولهذا الخ» استدلال على إثبات الفرق في مسألتنا بإثباته في مسألة 
أخرى؛ وهي ما لو ابتدأت وقالت أبنت نفسي بدون قوله لها طلقي نفسك وقع إن 
أجازه: أي مع النية منه وكذا منهاء كما قدمناه قبيل الكنايات عن تلخيص الجامع 
وشرحه؛ ولو ابتدأت وقالت اخترت نفسي لا يقع وإن أجازه مع النيةء لأن اخترت لم 
يوضع كناية إلا في جواب التخيير» ولهذا لو قال لها اخترتك ناويا الطلاق لم يقعء 
بخلاف لفظ الإبانة» وقوله: «غير أنها الخ» بيان لوقوع الرجعي في مسألتناء وبما قررثاه 
ظهر لك أنه اشتبه على الشارح مسألة الابتداء بمسألة الجواب» فالصواب إسقاط قوله: 
«إن أجاز» وقوله: بعده «وإن أجازه» لأن ذلك فيما إذا ابتدأت بقولها أبنت نفسي أو 
شاخترت» وقد ذكر المسألة قبيل الكتايات» وكلامنا الآن فيما إذا قالت ذلك في جواب 
قوله لها طلقي نفسك ذلك لا يتوقف على الإجازة أصلاً ولا على نيتها الطلاق» خلافاً 
لما في النهر عن التلخيص» لأن ما في التلخيص من اشتراط نيتها إنما ذكره في مسألة 
الابتداء لا في مسألة الجواب لأن قولها أبنت نفسي في جواب قوله طلقي نفسك غير 
محتاج إلى النية. وأيضاً فإن الواقع هنا رجعي وفي مسألة الابتداء بائن» ورأيت ط نيه 
على بعض ما قلنا وكذا الرحمتي» فافهم. قوله: (لأنه كناية) علة لقوله طلقت» وأما علة 
كونها رجعية فتقدمت. قوله: (ولا كناية) أي ليس من كنايات الطلاق بل هو كتاية 
تفويض» وإنما عرف جواباً للتخيير بلفظ اختاري بالإجماع وألحق به الأمر باليده 
بخلاف طلقي فإنه لا يقع الاختيار جوابا. 


قال في البحر: وأفاد بعدم صلاحيته للجواب أن الأمر مخرج من يدها لاشتغالها 
بما لا يعنيها كما في الفتح. ودل اقتصاره على نفي الاختيار أن كل لفظ يصلح للإيقاع 
من الزوج يصلح جواباً لطلقي نفسك كجواب الأمر باليد كما صرح به في 
الخلاصة اه. قوله: (بأنواعه الثلاث) أي التخيير والأمر باليد والمشيئة. قوله: (لما فيه 
من معنى التعليق) أو لكونه تمليكاً يتم بالملك وحده بلا توقف على القبول كما علل به 
في الفتح وقدمناه في التفويض. قوله: (لأنه تمليك) آي وإن صرح بلفظ الوكالة» كما 
إذا قال وكلتك في طلاقك كما في الخانية: أي لأنها عاملة لنفسها والوكيل عامل لغيره. 


كتاب الطلاق / يَابُ: الْأَمْرُ باليّدِ oy‏ 
شئت) ونحوه ما يفيد عموم الوقت فتطلق مطلقاًء وإذا قال لرجل ذلك أو قال لها 


طلقي ضرتك (لم يتقيد بالمجلس) لأنه توكيل فله الرجوع؛ إلا إذا زاد وكلما 
عزلتك فأنت وکیل (إلا إذا زاد إن شئت) 


أفاده في البحر. ثم قال: والظاهر أنه لا فرق بين تعليق التطليق أو الطلاق في حق هذا 
الحكم: أي تقييده بالمجلس لما في المحيط : إذ قال لها طلقي نفسك ولم يذكر مشيثة 
فهو بمنزلة المشيئة إلا في خصلة؛ وهي أن نية الثلاث صحيحة في طلقي دون أنت 
طالق إن شئت اه. وظاهره أنها إذا لم تشأ في المجلس خرج الأمر من يدها اه. قوله: 
(ونحوه الخ) كإذا شئت أو إذا ماشئت أو حين شئت فإن لها أن تطلق في المجلس 
وبعدهء لأن هذه الألفاظ لعموم الأوقات» فصار كما إذا قال: في آي وقت شئت»؛ 
وكلما كمتى مع إفادة التكرار إلى الثلاث» بخلاف إن وكيف وحيث وكم وأين وأينما 
فإنه في هذه يتقيد بالمجلس» والإرادة والرضا والمحبة كالمشيئة» بخلاف ما إذا علقه 
بشيء آخر من أفعالها كالأكل فإنه لا يقتصر على المجلس . نهر في الجميع بحرء 
فتأمله . 

واعلم أنه متى ذكر المشيئة سواء آتى بلفظ يوجب العموم أو لا إذا طلقت نفسها 
بلا قصد غلطأ لا يقع بخلاف ما إذا لم يذكرها حيث يقع. قال في الفتح: وقدمنا ما 
يوجب حمل ما أطلق من كلامهم من الوقوع بلفظ الطلاق غلطاً على الوقوع قضاء لا 
ديانة . نهر. قوله: (مطلقاً) أي في المجلس وبعده. قوله: (وإذا قال لرجل ذلك) اسم 
الإشارة راجع إلى الأمر بالتطليق: أي قال له طلق امرآتي» قيد به احترازاً عما لو قال له 
أمر امرأتي بيدك فإنه يقتصر على المجلس ولا يملك الرجوع على الأصحء وكذا 
جعلت إليك طلاقها فطلقها يقتصر على المجلس ويكون رجعياً. بحر. أراد بالرجل 
العاقل احترازاً عن الصبيّ والمجنون لأنه لا بد في صحة التوكيل من عقل الوكيل كما 
صرح به في كتاب الوكالة» بخلاف ما إذا جعل أمرها بيد صبي أو مجنون فإنه يصح لأنه 
تمليك في ضمنه تعليق» فكأنه قال: إن قال لك المجنون أنت طالق فأنت طالق» فهذا 
مما خالف فيه التمليك التوكيل. أفاده في البحرء وتقدم ذلك في باب التفويض» لكن 
نقل في البحر بعد ذلك عن البزازية : التوكيل بالطلاق تعليق الطلاق يلفظ الوكيل» ولذا 
يقع منه حال سكره اه. إلا أن يقال: إن هذا لا ينافي اشتراط العقل لصحة التوكيل 
ابتداء» لكن مقتضى التعليق بلفظ الوكيل عدم اشتراط عقله لوجود المعلق عليه 
بالتطليق» وعليه فلا فرق بين التمليك والتوكيل في ذلك» فليتأمل . قوله: (إلا إذا زاد 
وكلما عزلتك الخ) أي فإنه لا يقيل الرجوع ويصير لازماً كما في الخلاصة وغيرها. 
نبر. ومقتضاه أنه لا يمكنه عزله لأنه من أنواع الرجوع: ويخالقه ما في البحر عن 


ماه كتاب الطلاق / بَابُ: الأثرُ باليدِ 
e 222222‏ 
فيتقيد به (ولا يرجع) لصيرورته تمليكا في الخانية. 


طلقها إن شاءت لم يصر وكيلا ما لم تشأء فإن شاءت في مجلس علمها 
'طلقها في مجلسه لا غير والوكلاء عنه غافلون. 

(قال لها طلقي نفسك ثلاثاً) أو ثنتين (وطلقت واحدة وقعت) لأنها بعض ما 
فوضهء وكذا الوكيل ما لم يقل بألف 


الخائية : الصحيح أنه يملك عزله؛ وفي طريقه أقوال. قال السرخسي: يقول عزلتك 
عن جميع الوكالات فينصرف إلى المعلق والمنجزء وقيل يقول عزلتك كما وكلتك؛ 
وقيل يقول رجعت عن الوكالات المعلقة وعزلتك عن الوكالة المطلقة. قوله: (فيتقيد 
به الخ) لأنه علقه بالمشيئة والمالك هو الذي يتصرف عن مشيتته ‏ هداية . 

ثم اعلم أنه قال شثت ا لأن الزوج أمره بتطليقها إن شاء ويوجد التطليق 
بقوله شئت» ولو قال هي طالق إن شئت فقال شئت وقع لوجود الشرط وهو مشيئته» 
ولو قال طلقها فقال فعلت وقع لأنه كناية عن قوله طلقت . E‏ 

وفيه عن كافي الحاكم: لو وكله أن يطلق امرأته فطلقها الوكيل ثلائاً: إن نوى 
الزوج الثلاث وقعن» وإلا لم يقع شيء عنده» وقالا تقع واحدة . قوله: (طلقها في 
مجلسه لا غير) فلو قام من مجلسه بطل التوكيل هو الصحيح» لأن ثبوت الوكالة بالطلاق 
بناء على ما فوّض إليها من المشيثة ومشيئتها تقتصر على المجلس»› فكذا الوكالةء كذا 
في الخانية. قال الحلواني: ينبغي أن يحفظ هذا فإنه مما عمت به البلوى» فإن الوكلاء 
يؤخرون الإيقاع عن مشيئتها ولا يدرون أن الطلاق لا يقع» وهذا ما يستشنى من قوله: 

يتقيد بالمجلس . ر وهذا مما يلغز به فيقال: وكالة تقيدت بمجلس الوكيل. بحر. 

قوله: (وطلقت واحدة) قال في البحر: لا فرق بين الواحدة والثئنتين» ولو قال: وطلقت 
أقل وقع ما أوقعته لكان أولى» وأشار إلى أنها لو طلقت ثلاثاً فإنه يقع بالأولى» وسواء 
كانت متفرقة أو بلفظ واحد اه. قوله: (وقعت) أي رجعية: لأن اللفظ صريحء كذا في 

بعض النسخ . قوله: (لأنها) أي الواحدة. وقال في الفتح: لأا لما ملكت إيقاع الثلاث 
كان لها أن توقع منها ما شاءت كالزوج نفسه اه. 

قال الرملي: مقتضاه أن في مسألة ما إذا قال لها طلقي نفسك ونوى ثلاثاً فطلقت 
ثنتين تقع ثنتان» لأا ملكت أيضاً إيقاع الثلاث فكان لها أن توقع منها ماشاءت ؛ ول أر 
مئن نبه عليه» ويدل عليه قولهم فيها: إنه لا فرق بين إيقاعها الثلاث بلفظ واحد أو 
متفرقة» فإنا عند التفريق قد حكمنا بوقوع الثانية قبل الثالثة» فلو اقتصرنا على الثانية تقع 
الثنتان فقطء فلو لم تملك الثنتين لما جاز التفويض تأمل اه. قوله : 0 
قال في البحر: الو و وي KG‏ > فلو وكله أن يطلقها ثلا 


كتاب الطلاق / بَابٌ: الأَمر اليد . 0۷4 
(لا) يقع شيء (في عكسه) وقالا'واحدة طلقي نفسك ثلاثاً إن شئت فطلقت 
واحدة (و) كذا (عكسه لا) يقع.فيهما لاشتراط الموافقة لفظاً لمافني تعليق 
الخانية: أمرها بعشر فطلقت ثلاثاً أو بواحدة فطلقت.نصفاً لم يقع . 


فطلقها واحدة وقعت واحدةء فلو وكله أن يطلقها ثلاثاً بألف درهم فطلقها واحدة لم 
يقع شيء إلا أن يطلقها واحدة بكل الألف» كذا في كافني الحاكم اه: أي لأن الواحدة 
وإن كانت بعض ما فوؤض إليه لكن الزوج لم يرضى بالظلاق إلا بعوض خصوص فلا 
يصح بدونه. قوله: (لا يقع شيء في عكسه) أي فيما إذا أمرها بالواحدة فطلقت ثلاثاً 
بكلمة واحدة عند الإمام: أما لو قالت واحدة وواحدة وواحدة وقعت واحدة اتفاقاً 
لامتثالها بالأولى ويلغو ما بعده.. وكذا لو قال أمرك بيدك ينوي واخدة فطلقها نفسها 
ثلا قال في المبسوط: تقع واحدة اتفاقاً لأنه لم يتعرض للعدد لفظاً واللفظ صالح 
للعموم. والعخصوصء وتمامه في البحر. قوله: (وقالا واحدة) أي تقع واحددة. قوله: 
(طلقي نفسك الخ) لا فرق في المعلق بالمشيئة بين كونه أمراً بالتطليق أو نقس الطلاق» 
حتى لو قال لها: آنتة طالق.ثلاثاً إن شئث أو واحدة إن شئت فخالفت لم يقع شيء 
ن قوله: (وكذا عكسه) بأن يقول طلقي نفسك واحدة إن شتت فطلقت ثلااً. بحرا 
قوله: (لا يقع فيهما) بلا خلاف في الأولى.. لأن تفويض الثلاث معلق بشرط هو 
مشيئتها إياهاء لأن معناه إن شئت الثلاث فلم يوجد الشرطء لأنها لم تشأ إلا واحدةء 
بخلاف ما إذا لم يقيد بالمشيئةء ودخل في كلامه ما لو قالت شئت واحدة وواحدة 
منفصلاً بعضها عن بعض بالسكوت لأنه فاصل فلم توجد مشيئة الثلاث» بخلاف 
المتصلة بلا سكوت لأن مشيئة الثلاث قد وجدت بعد الفراغ من الكل وهي في نكاحهء 
ولا فرق بين المدخولة وغيرها. وأما الثانية فعدم الوقوع فيها قول الإمام» وعندهما تقع 
واحدة. بحر. قوله: (لاشتراط الموافقة لفظاً) إنما تشترط المواققة لفظاً فيما هو أصل 
لا فيما هو نيعء وهنا كذلك لأن الإيفاع بالعدد عند ذكره لا بالوصفء فإذا أمرها بثلاث 
أو بالواحدة فعكست تكون قد خالفت في الأصل الذي به الإيقاع» بخلاف ما مر من أنه 
لو قال لها طلقي نفسك فقالت أبنت نفسي فإنها تطلقء لأنها خالفت في الوصف فقط 
فيلغو ويقع الرجعي كما مر» لكن هذا يقتضي عدم الفرق بين المعلق بالمشيئة وغيره» 
مع أنه تقدم في غير المعلق بها كطلقي نفسك : ثا وطلقت واحدة أنه يقع واحدةء إلا 
أن يقال: إن اشتراط الموافقة لفظاً خاص بالمعلق بالمشيثة فيكون تعليقاً للإتيان بصورة 
اللفظء كما يفيده ما يذكره الشارح قريباً عن الخانية» فليتأمل. قوله: (لما في تعليق 
الخانية) عبارته على ما في البحر: طلقي نفسك عشراً إن شئت فقالت طلقت نفسي 
ثلاث لا يقعء ثم قال: لو قال لها أنت طالق واحدة إن شئت فقالت شئت نصف واحدة 
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(أمرها ببائن أو رجعي فعكست في الجواب وقع ما أمر) الزوج (به) ويلغو 
وصفهاء والأصل أن المخالفة في الوصف لا تبطل الجواب بخلاف الأصل» 
وهذا إذا لم يكن معلقاً بمشيئتهاء فإن علقه فعكست لم يقع شيء لأا ما أتت 
بمشيئة ما فوّض إليها. خانية بحر. 


لا تطلق اه. ويه علم أن الشارح أسقط قيد المشيئة ووجه عدم الوقوع المخالفة في 
اللفظ وإن وافق في المعنى» لأن العشرة لا يقع منها إلا ثلاثة والنصف يقع واحدة. 
قوله: (أمرها ببائن أو رجعي الخ) بأن قال لها طلقي نفسك بائنة فقالت طلقت نفسي 
رجعية» أو قال لها رجعية فقالت طلقت نفسي بائنة» وشمل ما إذا قالت أبنت نفسي لأنه 
راجع لما قبله؛ وقد فرق بينهما قاضيخان في حق الوكيل فقال: رجل قال لغيره طلق 
امرأتي رجعية فقال لها الوكيل طلقتك بائنة تقع واحدة رجعية؛ ولو قال الوكيل أبنتها لا 
يقع شيء اه. ولعل الفرق بين الوكيل والمأمورة أن الوكيل بالطلاق لا يملك الإيقاع 
بلفظ الكناية لأنها متوقفة على نيته وقد أمره بطلاق لا يتوقف على النية فكان غالفاً في 
الأصل»ء بخلاف المرأة فإنه ملكها الطلاق بكل لظ يملك الإيقاع به صريحاً كان أو كناية 
لكنه يتوقف على وجود النقل بأن الوكيل لا يملك الإيقاع بالكناية . بحر. 

واعترضه في النهر بأن ما في الخانية صريح في أن الوكيل يكون مخالفاً بإيقاعه 
الكناية . 

هذاء وقيد الشهاب الشلبي كلام المتن بما إذا قالت طلقت نفسي بائنة بخلاف 
أبنت نفسي فإنه لا يقع شيء» وقال: فاغتنم هذا التحرير فإنك لا تجده في شرح من 
الشروح» ونقله الشرنبلالي وأقرّه. 

قلت : لكن الشلبي قيد بذلك أخذاً من كلام قاضيخان في الوكيل» وهو يتوقف 
على ثبوت عدم الفرق بينهماء وفيه ما علمت مع أنه تقدم أول الفصل أنها تطلق بقولها 
أبنت نفسي» فليتأمل . قوله: (والأضل الخ) قال في الفتح: والحاصل أن المخالفة إن 
كانت في الوصف لا تبطل الجواب بل يبطل الوصف الذي به المخالقة ويقع على 
الأوجه الذي فوض بهء بخلاف ما إذا كانت في الأصل حيث يبطل كما إذا فوض 
واحدة فطلقت ثلاثاً على قول أبي حنيفة» أو فوض ثلاثاً فطلقت ألفاً. قوله: (خانية 
بحر) أي تقله في البحر عن الخانية. . وقي بعض بعض النسخ «وبحر) بالواو وهي صحيحة 

أيضاًء بل أولى لأن ذلك مستفاد من مجموع الكتابين» فإنه في الخانية ذكر في باب 

التعليق قال لها: طلقي نفسك واحدة بائنة إن شثت فطلقت نفسها رجعيةء أو قال اة 
أملك الرجعة إن شئت فطلقت بائنة لا يقع شيء في قياس قول أبي حنيفة» لأنبا ما آتت 
بمشيئة ما فوض إليهاء فاستنبط منه في البحر أن ما ذكره المصنف مغروض في غير 


كتاب الطلاق / بَابُ: الأمْرُ باليّل ' امه 

(قال لها أنت طالق إن شئت فقالت شئت إن شعت أنت» فقال شئت ينوي 
الطلاق أو قالت شئت إن كان كذا لمعدوم) أي لم يوجد بعد كإن شاء أبي أو إن 
جاء الليل وهي في النهار (بطل) الأمر لفقد الشرط . 

(وإن قالت شئت إن كان الأمر قد مضى) أراد بالماضي المحقق وجوده 
كإن كان أبي في الدار وهو فيهاء أو إن كان هذا ليلا وهي فيه مثلاً (طلقت) لأنه 
تنجيز (قال لها أنت طالق متى شئت أو متى ما شئت أو إذا شعت أو إذا ما شئت 
فردت الأمر لا يرتد» 


المعلق بالمشيئة» فافهم. قوله: (أي لم يوجد بعد) لما كان قوله «لمعدوم؟ صادقاً على 
ما مضى وانقطع مع أن التعليق به تنجيز خصصه بقوله «أي لم يوجد بعد؛ح. وإنما 
أطلقه المصنف اعتماداً على ما ذكره في مقابله. قوله: (كإن شاء الخ) مثل بمثالين» 
إشارة إلى أنه لا فرق بين أن يكون المعلوم محقق المجيء أو محتمله ح. قوله: (بطل 
الأمر الخ) أي حال الطلاق. قال في البحر: لأنه علق الطلاق بمشيتتها المنجزة وهي 
أتت بالمعلقة فلم يوجد الشرطء قيد بقوله «شئت» مقتصرة عليهء لأنها لو قالت شئت 
طلاقي الخ وقعء لأها إذا لم تذكر الطلاق لا تعتبر النية بلا لفظ صالح للإيقاع. 

ويستفاد منه أنه لو قال شتت طلاقك وقع بالنية» لأن المشيئة تنبى؟ عن الوجود 
لأنها من الشيء وهو الموجودء بخلاف أردت طلاقك لأنه لا ينبى؟ عن الوجودء فقد 
فرّق الفقهاء بين المشيئة والإرادة في صفات العبد وإن كانا مترادفين في صفاته تعالى 
كما هو اللغة فيهماء وأحببت ورضيت مثل أردت اه. قوله: (وإن قالت) أي في 
المجلس. بحر. قوله: (أراد بالماضي المحقق وجوده) أي سواء وجد وانقضىء مثل 
إن كان فلان قد جاء وقد جاء أو كان حاضراً كما مثل الشارح. قوله: (مثلا) راجع إلى 
قوله (ليلا». قوله: (لأنه تنجيز) أي لأن التعليق بكائن تنجيز» ولذا صح تعليق الإبراء 
بكائن . ولا يرد أنه لو قال هبو كافر إن كنت كذا وهو يعلم أنه قد فعله مع أن المختار 
أنه لا يكفر» لأن الكفر يبتنى على تبدل الاعتقاد؛ وتبدله غير واقع مع ذلك الفعل» 
وتمامه في البحر. قوله: (فردت الأمر) بأن قالت لا أشاء. نهر. قوله: (لا يرتد) فلها 
بعد ذلك أن تشاءء لأنه لم يملكها في الحال شيئاً بل أضافه إلى وقت مشيئتها فلا 
يكون تمليكا قبله فلا يرتد بالرد» كذا في الهداية. 

وقد يقال: إنه ليس تمليكاً في حال أصلا بل هو تعليق للطلاق على مشيئتهاء 
وقولها طلقت إيجاد للشرط الذي هو مشيئتهاء وليس الواقع إلا طلاقه المعلق؛ نعم هذا 
صحيح في قوله طلقي نفسك إن شتت . فتح. 
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ولا يتقيد بالمجلس ولا تطلق) نفسها (إلا واحدة) لأنها تعم الأزمان لا الأفعال» 
فتملك التطليق في كل زمان لا تطليق بعد تطلق (ولها تفريق الثلاث في كلما 
شئت» ولا نجمع) ولا تثنى 


SL‏ ون أنه O O‏ وهو لازم لا 
يقبل الإبطال. ومعنى التمليك لأن المالك هو الذي يتصرف عن مشيئته وإرادته» وهي 
عاملة في التطليق لنفسهاء والمالك هو الذي يعمل لنفسه» وجواب التمليك يقتصر 
على المجلس. 

وفي الجامع: أنت طالق إن شئت أو أحببت أو هويت ليس بيمين» لأنه تمليك 
معنى تعليق صورة» ولهذا يقتصر على المجلس» والعبرة للمعنى دون الصورة اه. 
وفائدته : أنه لا يحنث في يمينه لا يحلف [. . .]ا اه. 

أقول: وقوله وجواب التمليك يقتصر على المجلس خاص بما إذا علق بأداة لا 
تفيد عموم الوقت كإن وكيف وحيث وكم وأين» بخلاف ما يدل على العموم وهو 
المذكور هناء وتقدم أيضاً أول الفصل. قوله: (ولا يتقيد بالمجلس) أما في كلمة 
«متى» و «متى ما» فلأنها للتوقيت وهي عامة في الأوقات كلهاء كأنه قال في أي وقت 
شئت. وأما إذا وإذا ما فكمتى عندهما وعند الإمام وإن كانت تستعمل للشرط»ء فكما 
تستعمل له تستعمل للوقتء لكن الأمر صار بيدها فلا يخرج بالقيام عن المجلس 
بالشك؛ نعم لو قال أردت مجرد الشرط لنا أن نقول يتقيد بالمجلس ويحلف لنفي 
التهمة. نهر. وتمامه في الفتح. قوله: (لأنها تعم الأزمان) تعليل لعدم التقييد 
بالمجلسء كما أن قوله «لا الأفعال» علة لقوله «ولا تطلق إلا واحدةه ط. قوله: (لا 
تطليقاً) كذا في ب بعض النسخ بالنصب عطفاً على التطليق» وفي أكثر النسخ «لا تطليق» 
ويمكن تأويله بجعل «لا٤‏ نافية للجنس» والخبر محذوف دل عليه ما قبله» والتقدير: لا 
تطليق بعد تطليق ملوك لهاء فافهم. قوله: (ولا تجمع ولا تشني) عبارة الهداية: فلا 
تملك الإيقاع جملة وجمعاً. قال في العناية: قيل: معناهما واحدء وقيل: الجملة أن 
تقول طلقت نفسي ثلاثاً» والجمع أن تقول طلقت نفسي واحدة وواحدة وواحدة» هذا 
هو الظاهر اه: يعني في تفسير الجمع» فكأنه يشير إلى ما في الدراية حيث فسر 
الجمع بأن تقول طلقت وطلقت وطلقت. قال: والأول أصح: يعني كونهما بمعنى 
واحد» كذا في النهر. ويمكن أن يراد بالجملة الثنتان وبالجمع الثلاث» ويكون قوله 
«ولا تجمع ولا تثني» إشارة إلى ذلك. ثم اعلم أن مافي الدراية من تفسير الجمع» » بأن 
تقول طلقت وطلقت وطلقت وأن الأصح خلافه» يفيد أن لها أن تطلق ثلاثاً متفرقة في 
مجلس واحد على الأصحء وإليه يشير ما في العناية أيضاً حيث فسره بطلقة واحدة 


كناب الطلاق / بَابُ: الأمْرُ باليّدِ مه 


لأنها لعموم الإفراد. 


وواحدة وواحدة» فإنه جمع لاتحاد العامل» بخلاف ما في الدراية فإنه تفريق لا جع 
لتكرر الفعل» وعلى هذا فما في القهستاني من قوله تطلق ثلاثاً متفرقة: أي في ثلاثة 
مجالس» فلا تطلق نفسها في كل مجلس أكثر من واحدةء لأن «كلما؟ لعموم الإفراد فلا 
تطلق ثلاثاً مجتمعة اه. مبني على خلاف الأصحء إلا أن يحمل قوله أكثر من واحدة 
على المجتمعة بقرينة قوله فلا تطلق ثلاثاً جتمعة. تأمل. ويدل على ما قلنا ما في 
جامع الفصولين: أمرك بيدك كلما شئت» فلها أن تختار نفسها كلما شاءت في المجلس 
أو بعده حتى تبين بثلاث» إلا أا لا تطلق نفسها في دفعة واحدة أكثر من واحدة اه 
فإن مقتضاه أن لها أن تطلق في مجلس واحد ثلاثاً متفرقة» إلا أن يفرق بين أنت طالق 
وأمرك بيدك؛ لكن في غاية البيان قال: وهذه من مسائل الجامع الصغير» وصورتها: 
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل قال لامرأته أنت طالق كلما شئت» قال لها 
أن تطلق نفسها وإن قامت من مجلسها وأخذت في عمل آخر واحدة بعد واحدة حتى 
تطلق نفسها ثلاثاً الخ . قال في غاية البيان: لأن كلمة «كلما» لتعميم الفعل فلها مشيئة 
بعد مشيئة إلى أن تستوفي الثلاث؛ فإذا قامت من المجلس أو أخذت في عمل آخر 
بطلت مشيئتها المملوكة لها في ذلك المجلس بوجود دليل الإعراض» ولكن لها مشيئة 
أخرى يحكم كلما اه. فهذا صريح في أن لها تفريق الثلاث في مجلس واحد اه. 
وأصرح منه ما في التاترخانية عن المحيط: ولو قال لها أنت طالق كلما شئت فلها 
ذلك أبداً كلما شاءت في المجلس وغيره واحدة بعد واحدة حتى تطلق ثلاثاً اه فافهم . 

تنبيه : قال في الفتح: فلو طلقت ثلاثاً أو ثنتين وقع عندهما واحدة» وعنده لا يقع 
شيء اه. وفي البحر عن المبسوط : كلما شئت فأنت طالق ثلاثاً فقالت شعت واحدة 
فهذا باطل » لأن معنى كلامه كلما شئت الثلاث اه. 

قلت: فأفاد أن تفزيق الثلاث إنما هو فيما إذا لم يصرح بالعدد. . وفي كافي 
الحاكم: كلما شئت فأنت طالق ثلاثاً فشاءت واحدة فذلك باطل» وكذا فأنت طالق 
واحدة فشاءت ثلاثاً» وكذا لو قال فأنت طالق ولم يقل ثلاثاً فشاءت ثلاثاً اه : أي جملة, 
فلو متفرّقة ولو في مجلس جاز كما علمت. قوله: (لأنها لعموم الإفراد) بكسر الهمزة: 
أي الانفراد» كذا ضبطه الشارح في شرحه على المنار» وكذا ا وقال: هو 
مصدرء فيوافق 3 تعبيرهم بالانفراد ويجوز فتحها اه. 


وفي شرح العيني: لأن «كلما' تعم الأوقات والأفعال عموم الانفراد لا عموم 
الاجتماع» فيقتضي إيقاع الواحدة في كل مرة إلى ما لا يتناهى» إلا أن اليمين تصرف 
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اب حتت بيب ل ا ل ا ا ا الاك سيك 

(ولو طلقت بعد زوج آخر لا يقع) إن كانت طلقت نفسها ثلاث متفرّقة وإلا 
فلها تفريقها بعد زوج آخرء وهي مسألة الهدم الآتية (أنت طالق حيث شئت أو 
أين شثت لا تطلق إلا إذا شاءت في المجلس وإن قامت من مجلسها قبل مشيئتها 
لا) مشيئة لها لأهما للمكان 


إلى الملك القائم اه. قوله: (لا يقع) لأن التعليق إنما ينصرف إلى الملك القائم وهو 
الثلاث» فباستغراقه يتنهي التفويض . بحر. قوله: (وإلا) أي وإن لم تطلق نفسها أصلا 
أو طلقت نفسها ثلاثاً في مجلس أو طلقت نفسها واحدة فقط أو ثنتين في مجلس ح. 
مطْلّبٌ في َة آلهذم 
قوله : (وهي مسألة الهدم الآنية) أي في آخر باب الرجعةء وهي أن الزوج الثاني 
يهدم ما دون الثلاث كما هدم الثلاث» فمن طلق امرأته واحدة أو أكثر ثم عادت إليه بعد 
زوج آخر عادت إليه بملك جديد فيملك عليها ثلاث طلقات» وهذا عندهها. وعند 
محمد: إنما يهدم الثاني الثلاث فقط لا ما دونبهاء فمن طلق امرأته ثنتين ثم عادت إليه بعد 
زوج آخر عادت إليه بما بقي وهو طلقة واحدة» فإذا طلقها بعد العود طلقة واحدة لا 
تحرم عليه حرمة غليظة عندهماء وعنده تحرم . وكذا إذا قال: كلما دخلت الدار قأنت 
طالق فدخلتها مرتين ووقع عليها الطلاق وانقضت عدجا ثم عادت إليه بعد زوج آخر؛ 
فعندهما تطلق كلما دخلت الدار إلى أن تبين بثلاث طلقات» خلاقاً لمحمد كما ذكره 
الزيلعي في باب التعليق عند قوله: وتعليق الثلاث يبطل تنجيزه. وعبارة البحر هنا: 
قيدنا بكونه بعد الطلاق الثلاث لأا لو طلقت نفسها واحدة أو ثنتين ثم عادت إليه بعد 
زوج آخر فلها أن تفرق الثلاث» خلافاً لمحمد» وهي مسألة الهدم الآتية أه. وهو 
موافق لما نقلناه عن الزيلعي» ومثله في الفتح وغاية البيان» وهذا صريح في أنها بعد 
العود لها أن تطلق نفسها ثلاثاً متفرقة عندهما. وعند محمد: تطلق ما بقي فقط . فتفريق 
الثلاث مبني على قولهما أو على قول محمد فافهم. ونعم يشكل على هذا التعليل 
المار بأن التعليق إنما ينصرف إلى الملك القائم وهو الثلاث» فإنه يقتضي أنها لو طلقت 
نفسها ثتتين ثم عادت إليه بعد زوج آخر ليس لها أن تطلق نفسها أصلا عندهماء لأنها 
عادت إليه بملك حادث وطلقات الملك الأول هدمها الزوج الثاني. 
ولا إشكال على قول محمد من أنها تطلق واحدة فقطء لأنما الباقية لكون الزوج 
الثاني لم هدم ما دون الثلاث عنده. ثم رأيت المحقق في الفتح أفاد الجواب عن ذلك 
في باب التعليق بما حاصله أن قولهم إن المعلق طلقات هذا الملك الثلاث مقيد يما 
دام مالكاً لهاء فإذا زال ملكه لبعضها صار المعلق ثلاث مطلقة. قوله: (لأعبما للمكان) 
فيحث ظرف مكان مبني على الضم» وأين ظرف مكان يكون استفهاماًء فإذا قيل أين 
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ولا تعلق للطلاق به فجعلا مجازاً عن إن لأنها أم الباب. 

(وفي كيف شتت يقع) في الحال (رجعية» فإن شاءت بائنة أو ثلاثاً وقع) ما 
شاءته (مع نيته) وإلا فرجعية لو موطوءة وإلا بانت وبطل الأمرء وقول الزيلعي 
والعيني قبل الدخول صوابه بعده» فتتبه. 


زيد لزم الجواب بتعيين مكانه» ويكون شرطأ أيضاً وتزاد فيه ما٤‏ فيقال: أينما تقم أقم. 
بحر عن المصباح . قوله: (ولا تعلق للطلاق به) ولذا لو قال أنت طالق بمكة أو في مكة 
كان تنجيزاً للطلاق كما مر فتكون طإلقاً في كل مكان في الحال» بخلاف الزمان فإن 
الطلاق يتعلق به. قوله: (فجعلا مجازاً عن إن الخ) جواب عن إيرادين. 

أحدهما: أنه إذا ألغى ذكر المكان صار أنت طالق شئتء وبه يقع الحال كأنت 
طالق دخلت الدار. 

ثانيهما: أنه إذا كان مجازاً عن الشرط فلم حمل على «إن» دون «متى؟ مما لا يبطل 
بالقيام عن المجلس؟ والجواب عن الأول أنه جعل الظرف مجازاً عن الشرطء لأن كل 
منهما يفيد ضرباً من التأخير وهو أولى من ن إلغائه بالكلية. وعن الثاني بأن حمله على 
«إن؟ أولى لأنها أم الباب» ولأا حرف الشرط وفيه يبطل بالقيام. أفاده في الفتح. 
قوله: (ويقع في الحال رجعية الخ) أي تطلق طلقة رجعية بمجرد قوله ذلك شاءت أو 
لاء ثم إن قالت شئت بائنة أو ثلاثاً وقد نوى الزوج ذلك تصير كقرله للموافقةء وهذا 
عنده. أما عندهما فما لم تشأ لم يقع شيء» فعنده أصلا الطلاق لا يتعلق بمشيئتها بل 
صفتهء وعندهما يتعلقان معأء وتمامه في الفتح : وكتبت في حاشيتي على شرح المنار 
الفرق بين هذا التفويض وعامة التفويضات حيث لم 2 تج إلى نية الزوج أن المفرض ها 
هنا حال الطلاق وهو متنوع بين البينونة والعدد فيحتاج إلى النية لتعيين أحدهماء بخلاف 
عامة التفويضات. قوله: : (وإلا فرجعية) صادق بما إذا شاءت خلاف ما نوى ويما إذا لم 
شو ا والمراد الأول لما في الفتح: : وإن اختلفا بأن شاءت بائنة والزوج ثلاثاً أو على 
القلب فهي رجعية» لأنه لغت مشيثتها لعدم الموافقة» فبقي إيقاع الزوج بالصريح» ونيته 
لا تعمل في جعله بائنا أو ثلاثاً ولو لم تحضر الزوج نية لم يذكره في الأصلء ويجب أن 

تعتبر مشيئتهاء حتى لو شاءت بائنة أو ثلاثاً أ ولم ينو الزوج يقع ما أوقعت بالاتفاق 
الخ اه. قوله: (لو موطوءة) قيد لقوله «رجعية» في الموضعينء وتقدم في باب المهر 
نظماً أن المختلى بها كالموطوءة في لزوم العدة» وكذا في وقوع طلاق آخر في عدتهاء 
فافهم. قوله: : (وإلا) أي بأن كانت غير مدخول بها طلقت طلقة بائنة وخرج الأمر من 
يدها لفوات محليتها يعدم العدةء كذا في الفتح. أما المختلى بها فتلزمها العدة كما 
علمت فتطلق رجعية ولا يخرج الأمر من يدهاء فافهم . قوله: (وقول الزيلعي) عبارته : 
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(وفي كم شئت شئت أو ما شئت لها أن تطلق ما شاءت) في مجلسها ولم يكن 
بدعياً للضرورة (وإن ردت) أو أتت بما يفيد الإعراض (ارتد) لأنه تمليك في 
الحالء فجوابه كذلك. 

(قال لها طلقي) نفسك (من ثلاث ما شئت تطلق ما دون الثلاث» ومثله 
اختاري من الثلاث ما شئت) لأن من تبعيضية. وقالا: بيانية» فتطلق الثلاث» 
والأول أظهر. 


وثمرة الخلاف تظهر في موضعين فيما إذا قامت عن المجلس قبل المشيئة» وفيما إذا 
كان ذلك قبل الدخول فإنه يقع عنده طلقة رجعية» وعندهما: لا يقع شيء والرد 
كالقيام اه ح. قوله: (لها أن تطلق ما شاءت) أي ا أو ثنتين أو ثلاثاًء ويتعلق أصل 
الطلاق بمشيئتها بالاتفاق» بخلاف مسألة كيف شئت على قوله» لأن كم اسم للعددء 
وما شثت تعميم للعدد» والواحد عدد على اصطلاح الفقهاء. فكان التفويض في نفس 
العددء والواقع ليس إلا العدد إذا ذكرء فصار التفويض في نفس الواقع فلا يقع شيء ما 
ات 

تنبيه: لم يذكر اشتراط النية من الزوج وشرطه الشارح في شرحه على المنارء 
وكذا في شرح المرقاة. وذكر في الكشف أنه رأى بخط شيخه معلماً يعلامة البزذوي أن 
مطابقة إرادة الزوج شرطء لأنه لما كان للعدد المبهم احتيج إلى النية» وأقره في 
التقرير» لكن ظاهر الهداية والفتح وغيره أنه لا يشترطء واستظهره صاحب البحر في 
شرحه على المنار لأنه لا اشتراك لأن المفوض إليها القدر فقط وله أفراد فلا إبهام» 
بخلافه في كيف لأن المفوض إليها الحال وهو مشترك كما قدمناه. قلت: وهو ظاهر 
ان اها قوله: (في مجلسها) لأنه تمليك فيقتصر عليه كما مر. قوله: (ولم يكن 
بدعياً) قال فى البحر: وأفاد بقوله «ما شاءت؛ أن لها أن تطلق أكثر من واحدة من غير 
كراهة: ولا کن بدعياً إلا ما أوقعه الزوج لأنها مضطرة إلى ذلك» لأا لو فرقت خرج 
الأمر من يدهااه. 


قلت: كذا لو كانت حائضاًء وقد مر التصريح به في أول الطلاق. قال ط : ويقال 
نظير ذلك في *كيف شئت» السابق إذا وقعت ثلاثاً مع النية. قوله: (وإن ردت) بأن 
قالت لا أطلق. فتح. قوله: (بما يفيد الإعراض) كالنوم والقيام عن المجلس . قوله: 
(لأنه تمليك في الحال) احتراز عن #إذا؛ و «متى» يعني هذا تمليك منجز غير مضاف 
إلى وقت في المستقبل فاقتضى جواباً في الحال. فتح. قوله: (والأول أظهر) لأنه لو 
كان المراد البيان لكفى قوله طلقي ما اي كما في النهر عن التحرير ح. 


كتاب الطلاق /_بَابُ: الأمْرُ باليّد AY‏ 

فروع: قال: أنت طالق إن شئت وإن لم تشائي طلقت للحال. 

ولو قال: إن كنت تحبين الطلاق فأنت طالق» وإن كنت تبغضيئه فأنت طالق 
لم تطلق. لأنه يجوز أن لا تحبه ولا تبغضه» ويجوز أن تشاء ولا تشاء؛ ولو قال 
لهما: أشدكما حباً للطلاق أو أشدكما بغضاً له طالق 

قوله: (إن شئت وإن لم تشائي) اعلم أنه إذا جعل المشيئة وعدمها شرطاً واحداً أو 
المشيئة والإباء فإنها لا تطلق أبداً للتعذر» كأنت طالق إن شئت ولم تشائي» أو إن شتت 
أو أبيت» وإن كرر إن" وقدّم الجزاء كأنت طالق إن شئت وإن لم تشائي فشاءت في 
مجلسها أو لم تشأ تطلقء لأنه جعل كلا منهما شرطاً على حدة» كقوله أنت طالق إن 
دخلت الدار أو لم تدخلي» وإن آخر الجزاء كإن شئت وإن لم تشائي فأنت طالق لا 
تطلق أبداًء لأنه مع التأخير صارا كشرط واحد وتعذر اجتماعهماء بخلاف ما إذا أمكن 
فلا تطلق حتى يوجدا كإن أكلت وإن شربت فأنت طالقء وإن كرّر «إن» وأحدههما 
المشيئة والآخر الإباء كأنت طالق إن شعت وإن أبيت وقع شاءت أو أبت» وإن سكتت 
حتى قامت من المجلس لا يقع» لأن كلا منهما شرط على حدة والإباء قعل كالمشيئة 
فأيهما وجد لا يقعء وإذا انعدما لا يقع» وكذا لو لم يكرر إن وعطف يأو كانت طالق إن 
شئت. أو أبيت لأنه علقه بأحدها؛ ولو قال إن شئت فأنت طالق وإن لم تشائي فأنت 
طالق طلقت للحالء بخلاف إن كنت تحبين الطلاق فأنت طالق وإن كنت تبغضين فأنت 
طالقء لأنه يجوز أن لا تحبٌ ولا تبغض فلم يتيقن شرط الوقوع» ولا يجوز أن تشاء ولا 
تشاء فيكون أحد الشرطين ثابتاً لا حالة فوقع؛ ولو قال أنت طالق إن أبيت أو كرهت 
فقالت أبيت تطلق» ولو قال إن لم تشائي فأنت طالق فقالت لا أشاء لا تطلق» لأن 
أبيت صيغة لإيجاد الإباء» فقد علق بالإباء منها وقد وجد فوقع؛ وقوله وإن لم تشائي 
صيغة للعدم لا للإيجاد» فصار بمنزلة إن لم تدخلي الدار» وعدم المشيئة لا يتحقق 
بقولها لا أشاءء لأن لها أن تشاء من بعدء وإنما يتحقق بالموت. بحر عن المحيط. 
وذكر بعده أنه لو علقه بعدم مشيئة نفسه فهو كذلك» بخلاف إن لم يشأ فلان فقال لا 
أشاء . والفرق أن شرط البِرٌ في الأجنبي مشيئة طلاقها في المجلس وبقوله لا أشاء تبدل 
المجلس لأنه اشتغال بما لا يمتاج إليه» إذ يكفيه في الإيقاع السكوت حتى يقوم. قوله: 
(لم تطلق) عله ما إذا قالت لا أحبٌ ولا أبغض أو سكتت» آما لو قالت أحب أو أبغض 
طلقت لأن التعليق بالمحبة ونحوها تعليق على الإخبار بذلك ولو كان مخالفاً لما في 
الواقع كما سيأتي . قوله: (ولا يجوز أن تشاء ولا تشاء) لأن المشيئة تنبى؟ عن الوجود 
ولا واسطة بين الوجود وعدمه. قوله: (أو أشدكما بغضاً له) هذه مسألة ثانية» وقوله 
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دک 
فقالت كلّ أنا أشد حباً له لم بقع لدعوى كل أن صاحبتها أقل حباً منها فلم يتم 
الشرطء ثم التعليق بالمشيئة أو الإرادة أو الرضا أو الهوى أو المحبة يكون تمليكاً 
فيه معنى التعليق» فيتقيد بالمجلس كأمرك بيدك» بخلاف التعليق بغيرها. 

باب التغليق 


(هو) لغة من علقه تعليقاً. قاموس: جعله معلقاً. 


اله صو سس و ع الالو جا ا 
«فقالت كل آنا أشد حباً له الخ» جواب المسألة الأولى» وترك جواب المسألة الثانية 
لكونه معلوماً بالمقايسة تقديره: فقالت كل أنا أشد بغضاً له لم يقع لدعوى كل أن 
صاحبتها أقل بغضاً منها فلم يتم الشرط ح. قوله: (فقالت كل الخ) أي وكذيهما الزوج 
كما قيده في حاكم الحاكم» ومقتضاه لو صدقهما وقع عليهماء لأن أفعل التفضيل 
يتتظم الواحد والأكثرء كما سيأتي في الوقف فيما لو شرط النظر للأرشد. تأمل. قوله: 
(فلم يتم الشرط) لأنها غير مصدقة في الشهادة على صاحبتها. بحر : أي لأنها لا تكون 
أشد حباً أو بغضاً إلا إذا كانت الأخرى أقل وهي لا تصدق على ما في قلب الأخرى 
فلم ثبت كونها أشد من الأخرى» ويقال في الأخرى كذلك فلم يثبت أشدية واحدة 
منهما فلم يتم شرط الوقوع على واحدة منهماء ومقتضى التعليل أنه لو قالت واحدة 
منهما فقط أنا أشد لم يقع عليهاء إلا أن يقال في أن دعوى كل منهما تكذيب كل 
للأخرى» بخلاف دعوى إحداهماء وسيأتي في التعليق أنه لو قال إن كنت تحبين كذا 
فأنت كذا وفلانة فقالت أحب تصدق في حق نفسها. تأمل. قوله: (ثم التعليق بالمشيئة 
الخ) وكذا التعليق بكل ما هو من المعاني التي لا يطلع عليها غيرها. بحر ط . قوله: 
(فيتقيد بالمجلس) وكذا إذا كانت كاذبة في الإخبار بالمحبة والبغض يقع» بخلاف 
التعليق بالحيض ونحوهء ثم إن هذا تفريع على التمليك» قيل والأولى زيادة ولا يملك 
الرجوع عنه» ليتفرغ على كونه تعليقاً فإنه ظهر من تفريعه على التمليك . 

قلت : وفيه أن المراد بيان ما خالف التعليق ببذه المذكورات التعليق يغيرها وعدم 
الرجوع عنه مما توافق فيه الجميع» فافهم . قوله: (بخلاف التعليق بغيرها) كالتعليق على 
الحيض أو على دخول الدار فإنه تعليق محض لا يتقيد بالمجلس» وكذا لا يقع في نفس 
الأمر بالإخبار كذباً كما سيأتي» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

باب التغليق 

ذكره بعد بيان تنجيز الطلاق صريحاً وكناية؛ لأنه مركب من ذكر الطلاق والشرطء 
فأخره عن المفرد. نهر. 1 

قوله: (من علقه تعليقاً) كذا في البحر والأولى أن يقول: وهو مصدر علقه جعله 
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واصطلاحاً (ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى) ويسمى يميناً 
مجازاً. ١‏ 


معلقاً ط: أي لأن كلامه يوهم اشتقاق المصدر من الفعل وهو خلاف المختار» لكن 
المراد بيان المادة لإفادة أن المراد به لغة مطلق التعليق الشامل للحسي والمعنوي. 
قوله: (واصطلاحاً ربط الخ) فهو خاص بالمعنوي» والمراد بالجملة الأولى في كلامه 
جلة الجزاء؛ وبالثانية جملة الشرط» وبالمضمون ما تضمنته الجملة من المعنى» فهو ني 
مثل إن دخلت الدار فأنت طالق؛ ربط حصول طلاقها بحصول دخولها الدار. قوله: 
. (ويسمى يميئاً جازا) لما في النهر من أن التعليق في الحقيقة إنما هو شرط جزافاً 
فإطلاق اليمين عليه مجاز لما فيه من معنى السببية اه. وفيه أن هذا بيان للجملة الشرطية 
المتضمنة للتعليق المعرّف بالربط الخاص كما علمت» وهذا الربط يسمى يميئاً. 

قال في الفتح: إن اليمين في الأصل القوة» وسميت إحدى اليدين باليمين لزيادة 
قوتها على الأخرى» وسمي الحلف بالله تعالى يميناً لإفادته القوة على المحلوف عليه 
من الفعل أو الترك بعد تردّد النفس فيه ولا شك في أن تعليق المكروه للنفس على أمر 
بحيث ينزل شرعاً عند نزوله يفيد قوة الامتناع عن ذلك الأمر وتعليق المحبوب لها: أي 
للنفس على ذلك يفيد الحمل عليه فكان يميئاً اه. لكن هذا يحتمل أنه حقيقة أو مجااً 
في اللغة. 

وفي أيمان البحر: ظاهر ما في البدائع أن التعليق يمين في اللخة أيضاًء قال: لأن 
محمد أطلق عليه يميناًء وقوله حجة في اللغة اه. فأفاد أنه يمين لغة واصطلاحاًء ولذا 
قال في معراج الدراية: اليمين يقع على الحلف بالله تعالى وعلى التعليق. 

قلت: لكن مقتضى كلام الفتح المارٌ أن المراد به التعليق على أمر اختياري 
للمعلق ليفيد قوة الامتناع عن الأمر المحلوف عليه أو قوة الحمل عليه» نحو: إن 
بشرتني بكذا فأنت حر فغيره من التعليق لا يسمى يميتاًء مثل إن طلعت الشمس أو إن 
حضت فأنت كذا؛ لكن في تلخيص الجامع وشرحه للفارسي: لو حلف لا يحلف بيمين 
حنث بتعليق الجزاء بما يصلح شرطاًء سواء كان الشرط فعل نفسه أم فعل غيره آم مجيء 
الوقت. كأنت طالق إن دخلت أو إن قدم زيد أو إذا جاء غدء وكذا إذا جاء رأس 
الشهرء أو إذا أل الهلال والمرأة عن ذوات الحيض دون الأشهرء لوجود ركن اليمين 
وهو تعليق الجزاء» ووجود اليمين شرط الحنث فيحنث؛ إلا أن يعلق بعمل من أعمال 
القلب كإن شثت أو أردت أو أحيبت أو هويت أو رضيتء أو بمجيء الشهر كإذا جاء 
رأس الشهر والمرأة من ذوات الأشهر فلا يحنث؛ أما الأول فلأنه مستعمل في التمليك 
ولذا يقتصر على المجلس فلم يتمحض للتعليق» وأما الثاني فلأنه مستعمل في بيان 


وم كتاب الطلاق / باب التَعْلِيق 
للشسصم ‏ ل سح ل ل لهب الس ل ل يي سج في 
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وقت السنة» لأن رأس الشهر في حقها وقت وقوع الطلاق السني فلم يتمحض 
للتعليق» ولهذا لم يحنث بتعليق الطلاق بالتطليق كانت طالق إن طلقتك لاحتمال إرادة 
الحكاية عن الواقع من كونه مالكاً لتطليقها فلم يتمحض للتعليق» ولا بقوله لعبده إن 
أديت إليّ ألفاً فأنت حرّ وإن عجزت فأنت رقيق وإن وجد الشرط والجزاءء لأنه تفسير 
الكتابة فلم يتمحض للتعليق» ولا لقوله أنت طالق إن حضت حيضةء لأن الحيضة 
الكاملة لا وجود لها إلا بوجود جزء من الطهر فيقع في الطهرء » فأمكن جعله تفسيراً 
لطلاق السنة فلم يتمحض للتعليق؛ وإنما لم نحنثه بما لم يتمحض للتعليق في هذه 
الصورء لأن الحلف بالطلاق محظورء وحمل كلام العاقل على وجه فيه إعدام المحظور 
أولى» وقد أمكن حمله هنا عل ما يحتمله من التمليك أو التفسير فلا يحمل على الحلف 
بالطلاق: وإنما حنث في قوله إن حضت فأنت طالق لوجود شرط الحنث وهو اليمين 
بذكر ركنه وهو الجزاء والشرط» وقوله إن حضت لا يصلح تفسيراً للطلاق البدعي لتنوع 
البدعي إلى أنواع فلم يمكن جعله تفسيراًء بخلاف السنيّ فإنه نوع واحدء وإنما حنث 
بها لو فال انك طالق إن لحت الم بع اذا رين ال رقو الل ار الج 
مفقود» ومع أن طلوع الشمس مت متحقق الوجود لا يصلح شرطأًء > لأنه لا خطر في 
وجوده. لأنا نقول: الحمل والمنع ثمرة اليمين وحكمتهء فقد تم الركن في اليمين دون 
الثمرة والحكمة؛ إذ الحكم الشرعي في العقود الشرعية يتعلق بالصورة لا بالثمرة 
والحكمة» .ولذا لو حلف لا يبيع فباع فاسداً حنث لوجود ركن البيع وإن كان المطلوب 
منه وهو انتقال الملك غير ثابت» ولا تسلم عدم الخطر لاحتمال قيام الساعة في كل 
زمان اه ملخصا. 

وحاصله أن كل تعليق يمين سواء كان تعليقاً على فعله أو فعل غيره أو على جيء 
الوقت وإن لم توجد فيه ثمرة اليمين وهي الحمل أو المنع فيحنث به في حلفه لا 
يحلف» إلا إذا أمكن صرفه عن صورة التعليق إلى جعله تمليكاً أو تفسيراً لطلاق السنة 
أو لبيان الواة قع أو للكتابة كما في هذه المسائل الخمس المستثناةء كما سيأتي في كتاب 
ال ومهذا يتضح ما قاله في البحر من أن تعبير المصنف بالتعليق 
أولى من قول الهداية باب اليمين بالطلاق» لأن التعليق يشمل الصوري كهذه الخمس؛ 
وبعضها قد ذكر في هذا الباب مع أنها ليست يميناً كما علمت؛ وقوله في النهر: إنه لا 
يحنث فيها لأتہا ليست يمينا عرفاً فلا ينافي كوا ب يمينا في اصطلاح الفقهاء ساقط لما 
م من أن عن لت نی م عا ا زا یت ا عع : واا 


كتاب الطلاق / باب التمْلِيقٍ ۹۱ 
وشرط صحته كون الشرط معدوماً على خطر الوجود؛ فالمحقق كإن كان السماء 
فوقنا تنجيزء والمستحيل كإن دخل الجمل في سم الخياط لغو 
لو كان ذلك مبنياً على العرف فما الفرق في العرف بين إن حضت وإن حضت حيضة 
حتى كان الأول يميئاً دون الثاني. قوله: (كون الشرط) أي مدلول فعل الشرط . قوله: 
(على خطر الوجوه) أي متردداً بين أن يكون وأن لا يكون لا مستحيلا ولا متنحققاً لا 
محالة» لأن الشرط للحمل والمنع وكل منهما لا يتصور فيهما. شرح التحرير. قوله: 
(فالمحقق) محترز قوله #معدوماً» ح. قوله: (تنجيز) ليس على إطلاقه بل فيما لبقائه 
حكم ابتدائه» كقوله لعبده إن ملكتك. فأنت حر عتق حين سکت» وقوله لها إن أبصرت 
أو سحت أو فحت وهي رة أو مفعية أو سحيحة طقن اناع لأن ذلك أمر 
يمتدء فكان لبقائه حكم الابتدای بخلاف إن حضت أو مرضت وهي حائض أو مريضة 
فعلى حيضة مستقبلة» لأن الحيض والمرض مما لا يمتد. أفاده في البحر. 

ووجهه كما في الخانية أن الحيض والمرض وإن كان يمتدّ إلا أن الشرط لما علق 
بالجملة أحكاماً لا تتعلق بكل جزء منه نقدجعل الكل شيئاً واحداًء فافهم. قوله: 
(والمستحيل) محترز قوله #على خطر الوجودا ح. قوله: (لغو) فلا يقع أصلاء لأن غرضه 
منه تحقيق النفي حيث علقه بأمر حال» وهذا يرجع إلى قولهما إمكان الب شرط انعقاد 
اليمينء خلافاً لأبي يوسف. وعلى هذا ظهر ما في الخانية: لو قال لها إن لم تردي علي 
الدينار الذي أخذتيه من كيسي فأنت طالق فإذا الدينار فى كيسه لا تطلق. بحر. ومنه ما 
في القنية: سكران طرق الباب فلم يفتح له فقال إن لم تفتحي الباب الليلة فأنت طالق 
ولم يكن في الدار أحد لا تطلق. نهر ومنه مسائل ستأتي في الفروع آخر الباب. 

طلب: إن لم رجي يفا انت عالق 

تتبيه : في فتاوى الكازروني عن فتاوى المحقق عبد الرحمن المرشدي أنه سئل عمن 
قال لزوجته أنت طالق إن لم تتزوجي بفلان. فأجاب لا خفاء في أن مراد الزوج بهذا 
التعليق إنما هو عدم تزوجها بفلان بعد زوال سلطانه عنها بانفصال العصمة وانقضاء العدة 
وهي حينئذ في غير ملكه فيكون لغواً فيلغو الشرط ويبقى قوله أنت طالق فتطلق منجزاً كما 
اختاره بعض المتأخرين من علماء اليمن» بناء على استحالة وجود الشرط المعلق عليه 
الطلاق حالة بقائها في عصمة الزوج» واختار بعض منهم صحة التعليق وجعله مكنأ 
وأوقع الطلاق في آخر جزء من حياته أو حياتها لأنه في معنى العدم» والعدم متحقق 
مستمرء لكنه لما علقه بالمستقبل صلح جميع زمان الاستقبال لوجوده فلا يتعين له وقت 
آخر إلى أن ينتهي إلى آخر جزء من الحياة فيتضيق فيقع . ولحظ بعضهم أنه شرط إلزامي» 
فكأنه يريد إلزامها بعدم تزوجها بفلان وهو إلزام ما لا يلزمء فيلغو ويقع الطلاق منجزاً. 


4۲ كتاب الطلاق / باب عبقي 
ا ل س ت 
وكونه متصلا إلا لعذر وأن لا يقصد به المجازاةء فلو قالت يا سفلة فقال: إن 
كنت كما قلت فأنت كذا تنجيز كان كذلك أولا وذكر المشروط» فنحو أنت طالق 
إن لخوء 


أقول: ولو قيل بأن مراد الزوج التعليق بعدم إرادتها التزوج بفلان بعد الطلاق 
صوناً لكلام العاقل عن الإلغاء لم يبعدء ويكون في ذلك القول قولها مع يمينها كما في 
نظائره من الأمور القلبية» نحو إن كنت تحبيني» فإن قالت له لم أرد التزوج به بعدك وقع 
الطلاق» وإلا فلااه ملخصاً. ثم نقل الكازروني هذه المسألة ثانياً عن الحدادي 
صاحب الجوهرةء أجاب عنها سراج الدين الهاملي زواية عن شيخه علي بن نوح بأنها 
تطلق وتتزوج من أرادت. قال الكازروني: وهو الذي ينبغي أن يعوّل عليه: أي بناء 
على أنه تعليق بمستحيل أو شرط إلزامي”'2. قوله: (وكونه متصلا الخ) أي بلا فاصل 
أجنبي» وسيأتي الكلام عليه عند قوله قال لها أنت طالق إن شاء الله متصلا. 

مَطْلَبٌ : ليق آلمُرَادُ به آلمجَازَاة دون الشرْطٍِ 

قوله : (وأن لا يقصد به المجازاة الخ) قال في اليحر: فلو سبته بنحو قرطبان 
وسفلة» فقال: إن كنت كما قلت فأنت طالق تنجزء سواء كان الزوج كما قالت أو لم 
يكن» لأن الزوج في الغالب لا يريد إلا إيذاءها بالطلاق» فإن أراد التعليق يدين» وفتوى 
أهل بخارى عليه كما في الفتح اه: يعني على أنه للمجازاة دون الشرط كما رأيته في 
الفتتح » وكذا في الذخيرة. وفيها: والمختار والفتوى أنه إن كان في حالة الغضب فهو 
على المجازاةء وإلا فعلى الشرط اه. ومثله في التاترخانية عن المحيط. وفي 
الولوالجية: إن أراد التعليق لا يقع ما لم يكن سغلة» وتكلموا في معنى السفلة. عن ابي 
حنيغة أن المسلم لا يكون سفلة إنما السفلة الكافر وعن أبي يوسف أنه الذي لا يبالي ما قال 
وما قيل له. وعن محمد أنه الذي يلعب بالحمام ويقامر. وقال خلف: إنه من إذا دعي 
لطعام يحمل من هناك شيئاً. والفتوى على ما روي عن أبي حنيفة لأنه هو السفلة 
مطلقاً اه. والقرطبان: الذي لا غيرة له. قوله: (تنجيز) الأولى تنجز بصيغة الماضي لأنه 
جواب قوله «فلو قال». قوله: (وذكر المشروط) أي فعل الشرط لأنه مشروط لوجود 
الجزاء. قوله: (لغو) أي فلا تطلق لأنه ما أرسل الكلام إرسالاء وكذا لو قال أنت طالق 
(1) في ط (قوله أو شرط إلزامي) قلت: ورأيت من وصايا خزانة الأكمل ما يؤيدهء حيث قال: أوصى لأمته أن 

تعتق على أن لا تتروج ثم مات فقالت: لا أتزوج فإنها تعتق من ثلثهء فإن تزوجت بعده لم تبطل الوصية» 

وكذا لر قال هي حرة على أن تثبت على الإسلام أو على آن لا ترجع عن الإسلام؛ فإن أقامت على 

الإسلام ساعة فهي حرة من ثلثه ولا تبطل بارتدادها بعد؛ وكذا تصراني قال إن ثبتت على النصرانية بعده أو 

على الإسلام» وإن أوصى لأم ولده إن ثم تتزوج أبداً إن وقت وقتاً فهر كما قال» فإن تزوجت بعد ذلك 

بطلت وصيتهء وكذا إن قال لأمته هي حرة إن لم تتزوج شهراً. 


كتاب الطلاق /_بَابٌ التَمْلِيق نلف 
به يفتى. ووجود رابط حيث تأخر الجزاء كما يأتي (شرط الملك) حقيقة كقوله 
لقنه: إن فعلت كذا فأنت حرٌ أو حكماء ولو حكماً (كقوله لمنكوحته) أو معتدته 
(إن ذهبت فأنت طالق» أو الإضافة إليه) أي الملك الحقيقي عاماً أو خاصاًء كإن 


ثلاثاً لو لا أو إلا أو إن كان أو إن لم يكن.. بحر. قوله: (به يفتى) هو قول أبي يوسف . 
وقال محمد: تطلق للحال. بحر. قوله: (ووجود رابط) أي كالفاء وإذا الفجائية ح. قوله: 
(كما يأتي) أي عند قوله «وألفاظ الشرط» ح. قوله: (شرطه الملك) أي شرط لزومه”© 
فإن التعليق في غير الملك والمضاف إليه صحيح موقوف على إجازه الروجء حتى قال 
أجنبيّ لزوجة إنسان إن دخلت الدار فأنت طالق توقف على الإجازةء فإن أجازة لزم 
التعليق فتطلق بالدخول بعد الإجازة لا قبلهاء وكذا الطلاق المنجز من الأجنبي موقوف 
على إجازة الزوج؛ فإذا أجازه وقع مقتصرأء على وقت الإجازة» بخلاف البيع فإنه 
بالإجازة يستند إلى وقت البيع . والضابط فيه أن ما صح تعليقه بالشرط”" يقتصر وما لا 
يصح يستند. بحر. قوله: (حقيقة) أشار إلى أن المراد ما يشمل تعليق الطلاق والعتق» 
وكذا النذر كإن شفى الله مريضي فللّه عليّ أن أتصدق بهذا الثوب» اشترط ملكه له حالة 
التعليق . أفاده الرحمتي. قوله: (أو حكماً) أي أو كان الملك حكماً كملك النكاح فإنه 
ملك انتفاع بالبضع لا ملك رقبة. 

ثم إن هذا الحكمي إن كان النكاح قائماً فهر حكمي حقيقة» وإن كان بعد الطلاق 
وهي في العدة فهو حكمي حكماًء وإلى هذا أشار بقوله «ولو حكماً؛ ط. قوله: 
(لمنكوحته أو معتدته) فيه نشر مرتب. قال في البحر: وقدمنا آخر الكنايات عند قوله 
«والصريح يلحق الصريح» أن تعليق طلاق المعتدة فيها صحيح في جميع الصورء إلا إذا 
كانت معتدّة عن بائن وعلق بائناً كما في البدائع اعتباراً للتعليق بالتنجيز. قوله: (أو 
الإضافة إليه) بأن يكون معلقاً بالملك كما مثل» وكقوله إن صرت زوجة لي أو سيب 
الملك كالنكاح: أي التزوّج: وكالشراء في إن اشتريت عبداًء بخلاف قوله لعبد مورثه 
إن مات سيدك فأنت حر فإنه لا يصح التعليق» لأن الموت ليس بموضوع للملك بل 
لإبطاله . 


ثم اعلم أن المراد هنا بالإضافة معناها اللغوي الشاملة للتعليق المحض وللإضافة 


)١(‏ في ط (قوله أي شرط لزومه الخ) نعل هذا التقدير خاص بالمتزوجةء وأما الخالية عن الأزواج فالملك فيه 
شرط صحة» حتى لو قال رجل لامرأة خالية عن الزوج أنت طالق أو إن دخلت الدار فأنت طالق كان قوله: 
لاغياً تعدم الملك. 

0( في ط (قوله ما صح تعليقه بالشرط الخ) أي والموقوف معلق في المعنى على إجازة المالك» والتعليق 
الحقيقي يقتصر على وقت الشرط فيصح هذا في الطلاق دون البيع فيستند. 


o44‏ كتاب الطلاق / بَابٌ التَعْلِيق 
ا ا ا ا 
ملكت عبداً أو إن ملكتك لمعين فكذا أو الحكمي كذلك (كإن) نكحت امرأة أو 
إن (نكحتك فأنت طالق) وكذا كل امرأة ويكفي معنى الشرط إلا في المعينة 
باسم أو نسب أو إشارة» فلو قال: المرأة التي أتزوجها طالق تطلق بتزوجها 


الاصطلاحيةء كأنت طالق يوم أتزوجك كما أشار إليه في الفتح» وقد أطال في البحر 
في بيان الفرق بينهماء فراجعه. قوله: (فكذا) أي فهو حر أو فأنت حر. قوله: (أو 
الحكمي) عطف على الحقيقي ح. قوله: (كذلك) أي عاماً أو خاصاًء وأشار بذلك 
إلى خلاف مالك رحه الله حيث خصه بالخاص بامرأة أو بمصر أو قبيلة أو بكارة أو 
ثيوية ككل بكر أو ثيب . قوله: (كإن نكحت امرأة) أي فهي طالق» وحذفه لدلالة ما 
بعده عليه . قوله: (أو إن نكحتك) لا فرق بين كونها أجنبية أو معتدة كما في البحر. 
قوله: (وكذا كل امرأة) أي إذا قال: كل امرأة أتزوجها طالق» والحيلة فيه ما في البحر 
من أنه يزوجه فضولي» ويجيز بالفعل كسوق الواجب إليهاء أو يتزوجها بعد ما وقع 
الطلاق عليهاء لأن كلمة كل لا تقتضي التكرار اه. وقدمنا قبل فصل المشيئة ما يتعلق 
بهذا البحث. 


فرع: قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق إن كلمت فلااً فكلم ثم تزوج لا يقع 
الطلاق عليهاء وإن كلم ثم تزوج ثم كلم طلقت المتزوجة بعد الكلام الأول. خانية. 
وانظر ما في الفصل العاشر”'' من الذخيرة. قوله: (باسم أو نسب) الذي في البحر 
وغيره: ونسب بالواو. قال: فلو قال فلانة بنت فلان التي أتزوجها طالق فتزوجها لم 
تطلق اه: أي لأنه لما لغا الوصف بالتزوج بقي قوله فلانة بنت فلان طالق وهي أجنبية 
ولم توجد الإضافة إلى الملك فلا يقع إذا تزوجها. قوله: (أو إشارة) التعريف بالإشارة 
في الحاضرة وبالاسم والنسب في الغائبة»ء حتى لو كانت المرأة حاضرة عند الحلف لا 
يحصل التعريف بذكر اسمها ونسبها ولا تلغو الصفة» ويتعلق الطلاق بالتزوج . 


وعليه ما في الجامع : رجل اسمه محمد بن عبد الله وله غلام فقال إن كلم غلام 
محمد بن عبد الله هذا أحد فامرأته طالق وأشار الحالف إلى الغلام لا إلى نفسه ثم كلم 
الغلام بنفسه ت ق؛ لأن الحالف حاضرء فتعريفه بالإشارة أو الإضافة ولم يوجد 
فبقي متكراً فدخل تحت اسم النكرة. أقاده في البحر عن جامع شيخ الإسلام. قوله: 
)١(‏ في ط (قوله وانظر ما في الفصل العاشر) حاصل ما ذكره صاحب'اليصر في هذه المسألة أنه لو قدم الشرط 
بأن قال كلمت زيداً فكل الخ يكون الشرط حصول كلام قبل التزوجء وأما لو عكس بأنه أخر الشرط 
انعكس الحكم» وكان الشرط حصول كلام التزوج؛ حتى لو كلم ثم نزوج تطلق في المسألة الأولى دون 
الثانيةء ولو كلم بعد هذا التزوج على المسألة الثانية تطلق لحصول الشرط وهو الكلام بعد التزوج . 
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ولوقال هذه المرأة الخ لا لتعريفها بالإشارة» قلغا الوصف (فلغا قوله الأجنبية إن 
زرت زيداً فأنت طالق فنكحها فزارت) وكذا كل امرأة اجتمع معها في فراش فهي 
طالق فتزوجها لم تطلق» وكل جارية أطؤها حرّة» فاشترى جارية فوطتها لم تعتق 
لعدم الملك والإضافة إليه. ۰ 

وأفاد في البحر أن زيارة المرأة في عرفنا لا تكون إلا بطعام معها يطبخ عند 
المزور فليحفظ . 

(كما لغا إيقاعه) الطلاق (مقارناً لثبوت ملك) كأنت طالق مع نكاحك 


(فلغا الوصف) أي قوله «أتزوجها» فصار كأنه قال هذه طالق كقوله لامرأته هذه المرأة 
التي تدخل الدار طالق فإنها تطلق للحال دخلت أو لا. بحر. وإنما لم تطلق 
الأجنبية لعدم الملك وعدم الإضافة إليه لإلغاء الوصفء بخلاف امرأته. قوله: (لعدم 
الملك والإضافة إليه) أما في مسألة المتن فظاهرء وكذا فيما بعدها لأن الاجتماع في 
فراش لا يلزم كونه عن نكاح» كما أن وطء الجارية لا يلزم كونه عن ملك؛ ومثل 
ذلك ما لو قال لوالديه إن زوّجتماني امرأة فهي طالق ثلاثاً فزوجاه بلا أمره لا تطلق» 
لأنه غير مضاف إلى ملك النكاح» لأن تزويجهما له بلا أمره لا يصح. بحر عن 
المحيط . ثم قال: لا فرق بين كونه بأمره أو بلا أمره كما في المعراج اه. 


قلت: لكن في الخانية في صورة الأمر أن الصحيح أنه يصح اليمين وتطلق أه. 
وهو مشكل. لأن الكلام في وجود شرط التعليق وهو الملك أو الإضافة إليهء وتزويج 
الأبوين غير سبب للملك من كل وجه لأنه قد يكون بأمره وبدونه؛ اللهم إلا أن يكون 
مراد الخانية ما إذا قال إن زوّجتماني بأمري فحينئذ يصح اليمين وتطلق. وإلا فلا وجه 
للتفصيل المذكور قبل صحة التعليق» فالأوجه ما في المعراج. قوله : (وأفاد في البحر 
الخ) قلت : هذا العرف في دمشق الآن غير مطرد» بل كان وبان؛ نعم بقي بين أطراف 
الناس. وقال ط: قلت العرف الجاري في مصر الآن أنها تعد زائرة ولو معها شيء غير 
ما يطبخ . قوله : (كما لغا الخ) أصل ذلك ما في البحر عن المعراج: ولو أضافه إلى 
النكاح لا يقع كما لو قال أنت طالق مع نكاحك أو في نكاحك ذكره في الجامع» 
بخلاف أنت طالق مع تزوجي إياك فإنه يقع» وهو مشكل . وقيل الفرق أنه لما أضاف 
التزوج إلى فاعله واستوفى مفعوله جعل التزويج مجازاً عن الملك لأنه سببه» وحمل مع 
على بعد تصحيحا له وفي نكاحك لم يذكر الفاعل؛ فالكلام ناقص فلا يقدر بعد التكاح 
فلا يقع ويصح النكاح اه. وأشار الشارح إلى هذا الفرق بقوله «لتمام الكلام الخ؟. 
ومقتضاه أنه لو قال : مع نكاحي إياك؛ أو قال: مع تزوجك انعكس الحكم» لكن 
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ويصح مع تزوّجي إياك لتمام الكلام بفاعله ومفعوله (أو زواله) كمع موتي أو 
موتك . 


فائدة: في المجتبى عن محمد في المضافة لا يقعء وبه أفتى أئمة خوارزم 
انتهى . وهو قول الشافعي . وللحنفي تقليده بفسخ قاض 


قال ح: وفي النفس من هذا التعليل شيء» فإن قوله مع نكاحك على تقدير مع نكاحي 
إياك والمقدر كالملفوظ؛ وإلى هذا الضعف أشار بصيغة التمريض اه. 

قلت: الأظهر الفرق بأنه عند عدم التصريح بالفاعل يحتمل تزوّجه لها أو تزوج 
غيره لهاء لكن مقتضى هذا عدم الفرق بين التكاح والتزج في أنه إن صرح بذكر الفاعل 
يقع فيهماء» وإلا فلا فيهما» فتأمل . 

وأقرب من هذا كله ما استنبطه بعض فضلاء الدرس أن التزوج يعقب التزويج» 
فإذا قارن الطلاق التزوج وجد الملك قبله بالتزويج فيصح وتطلق» بخلاف مع نكاحك 
لأنه مقارن للملك. قوله: (كمع موتي أو موتك) لإضافته لحالة منافية للإيقاع في 
الأول والوقوع في الثاني كما تقدم في باب الصريح. قوله: (في المجتمع عن محمد في 
المضافة) أي في اليمين المضافة إلى الملك. 

وعبارة المجتبى على ما في البحر: وقد ظفرت برواية عن محمد أنه لا يقع» وبه 
كان يفتي كثير من أئمة خوارزم اه. وأما ما في الظهيرية من أنه قول محمد وبه يفتى» 
فذاك غير ما نحن فيه كما يأتي بيانه قريباً» فافهم. قوله: (وللحنفي تقليده الخ) أي 
تقليد الشافعي . 


قال في البحر: وللحنفي أن يرفع الأمر إلى شافعي يفسخ اليمين المضافة» فلو 
قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق ثلاثاً فتزوجها فخاصمته إلى قاض شافعي وادعت 
الطلاق فحكم بأنها امرأته وأن الطلاق ليس بشيء حل له ذلك» ولو وطئها الزوج بعد 
التكاح قبل الفسخ ثم فسخ يكون الوطء حلالاً إذا فسخ» وإذا فسخ لا يحتاج إلى تجديد 
العقد» ولو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق فتزوج امرأة وفسخ اليمين ثم تزوج امرأة 
أخرى لا يحتاج إلى الفسخ في كل امرأة؛ وكذا في الخلاصة. وفي الظهيرية أنه قول 
حمد» وبقوله يفتى اه. 

قلت: ومفهومه أن عندهما يحتاج إلى الفسخ في كل امرأة» وبه صرح في الظهيرية 
أيضاًء فالخلاف هنا فيما إذا فسخ القاضي الشافعي اليمين في امرأة ثم تزوج الحالف 
امرأة أخرى» فعندهما لا يكفي الفسخ الأول؛ بل يقع الطلاق على الثانية ما لم يفسخ 
ثائناً: وعند محمد: يكفي لأنها يمين واحدة فلا يحتاج إلى فسخها ثانياًء وبقول محمد 
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بل محكم بل إفتاء عدل 


يفتى. ولا يخفى أن هذا مبني على صحة اليمين عنده» وأنه يقع بها الطلاق» فلا ينافي 
ما مر عن المجتبى من أن عدم الوقوع رواية عنهء فمن زعم أنه في الظهيرية جعل عدم 
الوقوع قول محمد لا رواية عنه وأنه المفتى به فقد وهمء فافهم . 

ثم قال في اليحر: وإذا عقد أيماناً على امرأة واحدةء فإذا قضي بصحة النكاح 
بعده ارتفعت الأيمان كلهاء وإذا عقد على كل امرأة يميناً على حدة لا شك أنه إذا فسخ 
على امرأة لا ينفسخ على الأخرىء وإذا يمينه بكلمة «كلما» فإنه يحتاج إلى تكرار الفسخ 
في كل يمين اه. فهي أربع مسائل في شرح المجمع للمصنف» فإن أمضاء قاض حنفي 
بعد ذلك كان أحوط اه. ومحل الفسخ من الشافعي إذا كان قبل أن يطلقها ثلاثاً. لأنه لو 
فسخ تطلق ثلاثاً بالتنجيز بعد النكاح فلا يفيد كما في الخانية. وفيها أيضاً شرطه أن لا 
يأخذ القاضي عليه ما لاء فلو أخذ لا ينفذ عند الكل إلا إن أخذ على الكتابة قدر أجرة 
المثل» فلو أزيد لا ينفذء والأولى أن لا يأخذ مطلقاً اه. 

تنبيه : ذكر في البحر في كتاب القاضي عن الولوالجية: لو قال لها أنت طالق البتة 
فترافعا إلى قاض يراها رجعية وهو يراها بائنة فإنه يتبع رأي القاضي عند محمدء فيحل له 
المقام معها. وفيل إنه قول أبي حنيفة. وعند أبي يوسف: لا يحل هذا إن قضى له» فإن 
فضى عليه بالبينونة والزوج لا يراها يتبع القاضي إجماعاً. هذا كله إذا كان الزوج عالماً له 
رأي واجتهادء فلو عامياً اتبع رأي القاضي سواء قضى له أو عليه» وهذا إذا قضى له؛ 
أما إذا أفتى له فهر على الاختلاف السابق» لأن قول المفتي في حق الجاهل بمنزلة رأيه 
واجتهاده اه: أي فيلزم الجاهل اتباع قول المفتي كما يلزم العالم اتباع رأيه واجتهاده» 
وبهذا علم أنه لا حاجة إلى التقليد مع القضاءء لأن القضاء ملزم سواء وافق رأي الزوج 
3 خالفه؛ وكذا مع الإفتاء لو الزوج جاهلا. قوله: (بل محكم) في الخانية: حكم 
المحكم كالقضاء على الصحيح. وفي البزازية وعن الصدر أقول: لا يحل لأحد أن 
يفعل ذلك. وقال الحلواني: يعلم ولا يفتى به لغلا يتطرّق الجهال إلى هدم 
المذهب اه. بحر . قوله: (بل إفتاء عدل الخ) عطف على مجرور الباء وهو فسخ . وفي 
البحر عن البزازية : وعن أصحابنا ما هو أوسع من ذلك» وهو أنه لو استفتى ففيهاً عدلا 
فأفتاه ببطلان اليمين حل له العمل بفتواه وإمساكها. وروى أوسع من هذاء وهو أنه لو 
أفتاه مفت بالحلّ ثم أفتاه آخر بالحرمة بعد ما عمل بالفتوى الأولى فإنه يعمل بفتوى 
الثاني في حق امرأة أخرى لا في حق الأولى» ويعمل بكلا الفتوتين”'؟ في حادشين لكن 
لا يفتى به اه. 


)0 في ط (قول المحشي الفتونين) وقع فيما سيحترض به على الشارح من أن الصواب «الفتويين» قاله نصر. 
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اس ا ا ا ل هھ 
وبفتوتين في حادثتين» وهذا يعلم ولا يفتى به. بزازية . 

(ويبطل تنجيز الثلاث) للحرّة والثنتين للأمة (تعليقه) للئلاث» وما دونها 


قلت: يعني أن المفتي لا يفتي صاحب الحادثة بما يتوصل به إلى فسخ اليمين» 
فلا يقول له ارفع الأمر إلى شافعي أحكمه في ذلك أو استفتهء بل يقول عليه الطلاق» 
لأن عليه أن يجيب بما يعتقده» ولیس له أن يدله على ما هدم مذهيه؛ وليس المراد أن 
لا يفتيه بفسخ اليمين إذا فعل صاحب الحادثة شيعاً من ذلك» لما علمت من أن الجاهل 
يلزمه اتباع رأي القاضي والمفتي. وأن قضاء القاضي في محل الاجتهاد يرفع الخلاف» 
فإذا فعل شيئاً عن ذلك فعلى الحنفي أن يفتيه بصحة الفسخ . 

لا يقال: إذا كان ذلك قول محمد فكيف لا يفتيه به لما علمت من أن ذلك رواية 
عن محمدء وأن فوله كقول الشيخين بالوقوع» وأن ما في الظهيرية لا ينافي ذلك كما 
قررناه آنفاًء وليس للمفتي الإفتاء بالرواية الضعيفة» وكوا أفتى بها كثير من أثمة 
خوارزم لا ينافي ضعفهاء ولذا تقدم عن الصدر أنه لا يحل لأحد أن يفعل ذلك»ء وكذا 
ما يقدم عن الحلواني من أنه يعلم ولا يفتى به» فلو ثبتت هذه الرواية عن محمد أو 
كانت صحيحة لبنوا الحكم عليها ولم يجحتاجوا إلى بنائه على مذهب الشافعي» فهذا يدل 
على أنها رواية شاذة كما يشير إليه كلام المجتبى المارء فافهم. 


هذاء وفي البحر عن البزازية: والتزوّج فعلا أو من فسخ اليمين في زمانناء 
وينبغي أن يبيء إلى عالم ويقوله له ماحلف واحتياجه إلى نكاح الفضولي فيزوجه العالم 
امرأة ويجيز بالفعل فلا يحنث» وكذا إذا قال لجماعة لي حاجة إلى نكاح الفضولي فزوجه 
واحد منهم» أما إذا قال لرجل اعقد لي عقد فضولي يكون توكيلا اه. قوله : (وبفتوتين) 
صوابه «وبفتويين؛ بياءين إحداهما منقلبة عن الألف المقصورة والثانية ياء التثنية كما في 
تثنية حبلى وقصوى» قال في الألفية: [الرجز] 

آخِرُ مَفْصُور تُكَتى امهيا إِنَْكَانَعَنْنَلانةٍمزئقيا 

قوله : (في حادثتين) قيد به لأن المستفتي إذا عمل بقول المفتي في حادثة فأفتاه 
آخر بخلاف قول الأول ليس له نقض عمله السابق في تلك الحادثة؛ نعم له العمل به في 
حادثة أخرى» كمن صلى الظهر مثلاً مع مس امرأة أجنبية مقلداً لأبي حنيفة فقلد الشاقعي 
ليس له إيطال تلك الظهر؛ نعم يعمل بقول الشافعي في ظهر آخرء وهذا هو المراد من 
قول من قال: ليس للمقلد الرجوع عن مذهبهء وتقدم تمام الكلام على ذلك أول الكتاب 
في رسم المفتي. قوله: (ولايفتى به) علمت وجهه آنفاً. قوله: (تعليقه للثلاث) هذا 
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إلا المضافة إلى الملك كما مر (لا تنجيز ما دوتها) . 

اعلم أن التعليق يبطل بزوال الحل لا بزوال الملك» فلو علق الثلاث أو ما 
دونها بدخول الدار ثم نجز الثلاث ثم نكحها بعد التحليل بطل التعليق فلا يقع 
بدخولها شيء؛ ولو كان نجز ما دوتها لم يبطل فيقع المعلق كله وأوقع محمد 
بقية الأول وهي مسألة الهدم الآتيةء وثمرته فيمن علق واحدة ثم نجز ثنتين ثم 
نكحها بعد زوج آخر فدخلت له رجعتها خلافاً لمحمد» 


خاص بالحرة» وقولهم وما دوتها يعم الحرة والأمةء وتقديره في الأمة: ويبطل تنجيز 
الشتين في الأمة“تعليق ما دون الثلاث وهو صادق بالثنتين ويالواحدة. وظاهر عبارة الشارح 
أن ضمير تعليقه للزوج المعلق» وهو أولى من عوده على الطلاقء لأن الأصل إضافة 
المصدر إلى فاعله كما ذكره في النهر ط . قوله: (إلا المضافة إلى الملك) أي في نحو: 
كلما تزوجت امرأة فهي طالق ثلاثاً ثم تزوجها فإنها تطلق» لأنها ما نجزه غير ما علقه» فإن 
المعلق طلاق ملك حادث فلا يبطله تنجيز طلاق ملك قبله. قوله: (كما مر) لم يتقدم 
ذلك في كلامه صريحاً. ويمكن أن يكون مراده ما قدمه في قصل المشيئة فيما لو قال لها 
أنت طالق كلما شئت فطلقت بعد زوج آخر لا يقع إن كانت طلقت نفسها ثلاثاً متفرقة . 
قوله: (يبطل بزوال الحل) وذلك بوقوع الثلاث وقوله لا بزوال الملك: أي بوقوع ما 
دونهاء فإن الملك وإن زال به عند انقضاء العدة لكن الحل ثابت» فإن له أن يعود إليها بلا 
زوج آخر محلل» بخلاف الثلاث» فإن وقوعها يزيل الحل بالكلية بحيث لا يعود إلا 
بمحلل؛ ولما كان المعلق هو طلقات هذا للملك بطل التعليق بزوالها لا بزوال ما دونها. 
قوله : (بطل التعليق) أي لزوال الحل بتنجيز الثلاث. قوله : (لم يبطل) لأنه لم يزل الحل 
بتنجيز ما دون الثلاث وإن زال الملك. قوله: (فيقع المعلق كله) لأن بطلان التعليق 
بزوال الحل ولم يزل فيبقى التعليق» فإذا وجد المعلق عليه وهو دخول الدار يقع المعلق 
وهو الثلاث؛ ولا ينافيه قولهم إن المعلق طلقات هذا الملك وقد زال بعضهاء لأنه مقيد 
بما إذا كانت الثلاث باقية» فإذا زال بعضها صار المعلق ثلاثاً مطلقة. كما أفاده في الفتح 
وقدمناه قبل هذا الباب. قوله: (بقية الأول) أي ما بقي من طلقات النكاح الأول. قوله: 
(وهي مسألة الهدم الآنية) قدمنا قبل هذا الباب الكلام عليها. وحاصلها أن الزوج الثاني 
هدم الثلاث وما دونبا عندهماء وعند محمد يهدم الثلاث فقط . قوله: (وثمرته) أي ثمرة 
الخلاف في مسألة الهدم. قوله: (له رجعتها) أي عندهماء لأن الزوج الثاني عدم الواحدة 
الباقية وعادت المرأة إلى الأو ل بملك جديد فيملك عليها ثلاث طلقات فإذا دخلت الدار 
تقع واحدة من الثلاث ويبقى منها ثنتان فيملك الرجعة . قرله : (خلافاً لمحمد) فعنده لا 
يملك الرجعة لعودها بما بقي من الملك الأول وهي واحدةء وقد وقعت بالدخول ط. 


لل : ْ كتاب الطلاق / بَا التَمْلِيلَ 
ا ل س 
وكذا يبطل بلحاقه مرتدّاً بدار الحرب خلافاً لهماء وبفوت محل البر كإن كلمت 
فلاناً أو دخلت هذه الدار فمات أو جعلت بستاناً كما بسطناه فيما علقناه» 
وستجيء مسألة الكوز بفروعها. 


قوله: (وكذا يبطل) أي التعليق» وهذا عطف على المتن ح . قوله : (بلحاقه) بفتح اللام . 
ط عن القاموس . قوله : (خلافاً لهما أي للصاحبين» فعتدهما لا يبطل التعليق» لأن زرال 
الملك لا يبطلهء وله أن بقاء تعليقه باعتبار قيام أهليته وبالارتداد ارتفعت العصمة فلم يبق ٠‏ 
تعليقه لفوات الأهلية؛ فإذا عاد إلى الإسلام لم يعد ذلك التعليق الذي حكم بسقوطه. 
بحر عن شرح المجمع للمصنف . قوله : (ويفوت محل الب الخ) نقله في البحر عن الثاني 
لكن بلفظ «ومما يبطله فوت محل الشرط كفوت محل الجزاء» كما إذا قال إن كلمت فلانا 
الخ» والتمثيل المذكور لفوات محل الشرط؛ فإن الشرط هو كلمت ودخلت: أي 
مضمونبما وهو الكلام والدخول؛ ومملهما هو فلان والدار المشار إليهاء وفوت محل 
الجزاء كموت المرأة التي هي محل الطلاق» فإن بفوت هذين المحلين يبطل التعليق» لأن 
التعليق لا بد أن يكون على خطر الوجود وقد تحقق عدمه. 

. ولا يقال: يمكن حياة زيد بعد موته وإعادة البستان داراً لأن يمينه انعقدت على 
حياة كانت فيه. كما قالوا في ليقتلن فلاناًء وما أعيد بعد البناء دار أخرى غير المشار 
إليها كما صرحوا به في أيضاً في لا يدخل هذه الدار. تأمل. 

مَطْلَبٌ فِي مُسْأَلَةٍ ألكُوزٍ 

قوله: (وستجيء مسألة الكوز بفروعها) أي في باب اليمين في الأكل والشرب من 
كتاب الأيمان. 

وحاصلها أن إمكان تصوّر البر في المستقبل شرط انعقاد اليمين وشرط بقائها 
خلافاً لأبي يوسف»ء فلو حلف ليشربن ماء هذا الكوز اليوم ولا ماء فيه أو كان فيه 
فصبٌ قبل مضي اليوم لا يحنث عندهما لعدم انعقادها في الأول ولبطلانها في الثاني؛ 
وإن لم يقل اليوم ولا ماء فيه فكذلك لعدم انعقادها. أما إن كان فيه ماء فصبٌ فإنه 
يحنث اتفاقاً لا انعقادهما بإمكان البر ثم يحنث بالصب» لأن البر يجب عليه كما فرغ فإذا 
صب فات البر فيحنث كما لو مات الحالف والماء باق» بخلاف المؤقتة فإنه لا يجب 
عليه البر إلا في آخر أجزاء الوقت المعين. ومن فروعها ليقتلن زيداً اليوم؛ أو ليأكلن 
هذا الرغيف اليوم» أو ليقضين دينه غداً فمات زيد أو أكل الرغيف غيره قبل مضي 
اليومء أو قضى الدين أو أبرأه فلان قبل الغد لم يحنث» وتمامه في البحر من الأيمان. 

أقول: وإنما لم يذكر هذا التفصيل في المسألة السابقةء لأن شرط الحنث فيها 


كتاب الطلاق /_بَابُ البق ْ ف 
فرع: قال لزوجته الأمة: إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثاً فعتقت فدخلت 
له رجعتها. قنية. 
(وألفاظ الشرط) أي علامات وجود الجزاء (إن) المكسورة؛ فلو فتحها وقع 
للحال ما لم ينو التعليق فيدين» 


أمر وجودي وهو الكلام أو الدخول؛ فإذا مات أو جعلت بستاناً فقد مات المحل ووقع 
اليأس من الحنث فلا فائدة في بقاء اليمين؛ سواء كانت مؤقتة أو مطلقة» بخلاف ما إذا 
كان شرط الحنث أمراً عدمياًء مثل: إن لم أكلم زيداً أو إن لم أدخل فإنها لا تبطل 
بفوات المحل؛ بل يتحقق به الحنث لليأس من شرط البرء وهذا إذا لم يكن شرط البر 
مستحيلا وإلا فهو مسألة الكوزء وقد علمت ما فيها من التفصيل» وليس منها قوله 
لأصعدنّ السماء» فإن اليمين فيها منعقدة ويحنث عقبها؛ لأن صعود السماء أمر ممكن في 
نفسه» وقد وقع لبعض الأنبياء وللملائكة وغيرهي ولكنه يحنث عقب اليمين أو في آخر 
الوقت في المؤقتة لتحقق اليأس عادةء وهذا بخلاف مسألة الكوزء فإن شرب ما ليس 
موجوداً في الكوز أو ما أريق منه غير ممكن في نفسه ولا في العادة فلذا تبطل اليمين» 
ولا يحنث إلا إذا صبّ منه وكانت اليمين مطلقة كما سيأتي تحقيقه في الأيمان إن شاء الله 
تعالى» وانظر ما سنذكره آخر الباب. قوله: (له رجعتها) لأنه لما علق الثلاثة كانت أمة 
مَطْلَبٌ في لقا آلشْرْطٍ 


قوله: (وألفاظ الشرط) عدل عن الأسماء والحروف لاشتمالها عليهماء وهو 
بسكون الراء مشتق اشتقاقاً كبيراً من الشرط محركة: بمعنى العلامة؛ سمي بذلك لأنه 
علامة على ترتيب الثانية على الأولى» وسمي الثاني جواباً لأنه لما لزم على القول 
الأول وصار كالكلام الآتي بعد كلام السائل وجزاء تجوزاً: لأنه لما ترتب على فعل آخر 
أشبه الجزاء كما في النهر؛ فإضافة الألفاظ إلى الشرط إضافة المسمى إلى الاسم ح. 
وقدمنا في صدر الكتاب الكلام على الاشتقاق. والظاهر أنه لا اشتقاق هتاء إذ لا بد من 
المغايرة لفظاً بل الشرط هنا بمعنى العلامة على شيء خاص. تأمل. قوله: (أي 
علامات وجود الجزاء) أي أن هذه الأدو ات تدل بالذات على وجود الجزاء كما في 
النهر: أي عند وجود الشرط ح. قوله: (فلو فتحها وقع للحال) هو قول الجمهور لأنها 
للتعليل» ولا يشترط وجود العلة وقت الوقوع؛ بل يقع الطلاق نظراً لظاهر اللفظ . 
وزعم الكسائي مناظراً للشيباني في مجلس الرشيد أنها شرطية بمعنى إذاء وهو مذهب 
الكوفيين» ورجحه في المغني. وعلى كل حال إذا نوى التعليق ينبغي أن تصح نيته. 
نهر مختصراً. وإلى ذلك أشار الشارح بقوله «فيدين» ط. 


1۲ كتاب الطلاق / بَابُ التّمْلِيقٍ 
اا ا سس 


وكذا لو حذف الفاء بن الراب في و [الكامل] 
طَلَبِيةٌ ا وَيجََامِدٍ وَبِمَا وَقَدُ وَين وَبالتنفِيس 
مَطْلَبٌّ : فَيمَا لَوْ حَدَّفَ ألْمَاءَ مِنَ ألجَوَاب 

قوله: (وكذا لو حذف الفاء من الجواب) يعني يقع للحال ما لم ينو التعليق 
فيدين. وعن أبي يوسف أنه يتعلق حملا لكلامه على الفائدة فتضمر الفاءء والخلاف 
مبني على جواز حذفها اختياراً» فأجازه أهل الكوفة وعليه فرّع أبو يوست ومتعه آهل 
البصرة وعليه تفرع المذهب. بحر. . وذكر قبله عن المغني أن الأخفش قال: إن ذلك 
ا وأن منه إن ترك خَياً آلوّصِيّةُ لِلْوَالِدِينِ4 [البقرة ]۱۸١‏ وقال 

بن مالك: يجوز في النشر نادراًء ومنه حديث اللقطة إن جَاءَ صَاحَبهًا وَل سْتَمْتَعَ 
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قلت: ينبغي في زماننا إذا قال إن دخلت أنت طالق أن يتعلق قضاءء لأن العامة 
لا يفرّقون بين دخول الفاء وعدمه عند قصد التعليق» وقد صار ذلك sa‏ لاسا 
مع وقوعه في الكلام الفصيح كما مر؛ وكما في قوله تعالى: إن أَطَعْتْمُوه إِنكُمْ 
لُشرگرد4 [الأنعام ١؟1]‏ وا ثغلی عَلَيْهِم آبائنا بات ما کان حجتهم» 
[الجاثية 84؟] <ِرَالّذِينَ إا ضاي البَعْيُ هم م يَنْتَصِرُونَ4 [الشورى ۹] وغير ذلك؛ وإن 
ادعى تأويل الأول بأله علق تقدير القسمء 0 والثالث على جعل إذا لمجرد الوقت 
بلا ملاحظة الشرط فإنه مؤيد لقول الكوفيينء والتأويل خلاف الظاهر» وإذا صار ذلك 
لغة للعامة ينبغي حمل كلامهم عليهء كما لو تكلم به من كان من أهل تلك اللغة من 
العرب» وكذا لو كان التعليق بلفظ أعجمي» وقد قال العلامة قاسم: إنه يحمل كلام كل 
عاقد وتاذر وحالف على لغتهء هذا ما ظهر ليء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

ثم رأيت بعد كتابتي لهذا في شرح نظم الكنز للعلامة المقدسي أقول: : ينيغي 
ترجيح قول أبي يوسف لكثرة حذف القاء كما سمعت؛ وقالوا: العوّام لا يعتير منهم 
اللحن في قولهم أنت واحدة بالنصب الذي لم يقل به أحد اه 

مَطُلَبٌّ : ألْمُوَامِ ضع التي يب آفتر انها يالقَاءِ 

تئبية: وجوب اقتران الجواب بالفاء حيث تأخر الجواب كما قدمه الشارح أول 
الباب وإذا كانت الأداة أن تقوم إذا الفجائية مقام الفاء في ربط الجواب كما تقرر في 
محله. قوله : في نحو طلبية الخ) أي في نحو المواضع السبعة المذكورة في قول 
الشاعر «طلبية الخ فإنها إذا وقعت جواباً فعلى اقترانها بالفاء. . قال في النهر: أي جملة 
طلبية كالأمر والنهي والاستفهام والتمني والعرض والتحضيض والدعاءء وأراد بالجامد: 
نعم وبئس وعسى وفعلل التعجب» وقوله «وبما» أي وبالجملة الفعلية المقرونة بما 


كتاب الطلاق / بَابٌ التّملِيق 0 


كما لخصناه في شرح الملتقى (وإذا وإذا ما وكل و) لم تسمع (كلما) إلا 
منصوبة ولو مبتدأ لإضافتها لمبنى (ومتى متى ما) ونحو ذلك 


النافيةء و«بقده ظاهرة أو مقدرة كما في التسهيل. وعبارة الرضى: كل جملة فعلية 
مصدّرة بحرف سوى لا ولم في المضارع سواء كان الفعل المصدر ماضياً أو مضارعاًء 
فدخل النفي بأن كما زاده المرادي» وزاد المقرونة بالقسم أو ربّء لكن جعل ابن هشام 
القسيمة من الطلبية اه. وتمام ذلك في البحر. 

والحاصل أن المزيد أربعة: المقرونة بسوف أو إن أو ربٌ أو القسمء فالجملة 
أحد عشر موضعاً أشار إليها الشارح بقوله في نحو «طلبية الخ» ونظمها المحقق ابن 
الهمام في الفتح بقوله: [الطويل] 
تَمَلْمْجَوَاب الشرْطٍ حَمْمَ قَُوَانَهٍ بِقَهَإِدَامَافغلةطلباائى 
كَذَا جَايِداً أَؤْمُقَْسَماً كَإِنُأَوْ بِقَذْ ورب وَسِينَأْوْ بِسَوْفَادْرِيَاقَكَى 
أو امب أؤْكَانَ مَنْفِيّ مارَإن E E‏ عات دونه تدقف 

مَطْلَبٌ : ما يكو فِي حم ألشَرْطٍ 

قوله: (وكل) لم يذكر النحاة كلا وكلما في أدوات الشرط لأنهما ليسا منهاء 
وإنما ذكرهما الفقهاء لثبوت معنى الشرط معهما وهو التعليق بأمر على خطر الوجودء 
وهو الفعل الواقع صفة الاسم الذي أضيفا إليه. بحر. قوله: (ولم تسمع كلما إلا 
منصوية الخ) قال في النهر: نقل النحاة أن كلما المفتضية للتكرار منصوية على الظرفية 
والعامل فيها محذوف دل عليه جواب الشرطء والتقدير: أنت طالق كلما كان كذا وكذاء 
و«ما» التي معها هي المصدرية التوقيتية. وزعم ابن عصفور أنها مبتدأء وهما» نكرة 
موصوفة والعائد عذوف»› وجملة الشرط والجزاء في موضع الخبر. ورده أبو حيان بأن 
كلما لم تسمع إلا منصوبة» وأنت خبير بأن هذا بعد تسليمه لا ينافي كونها مبتدأء إذ 
الفتحة فيها فتحة بناء وبنيت لإضافتها إلى مبنيّ اه. فمراد الشارح بالنصب ما يشمل 
فتحة الإعراب وفتحة البناء كما هو عرف المتقدمين» وقوله «ولو مبتدأ» أي كما هو قول 
ابن عصفورء أشار به إلى الرة على أبي حيان» فإن المسموع فيها فتح لامهاء ولا يناقي 
ذلك كونها مبتدأ بجعل الفتحة فتحة بناء لإضافتها إلى مبني فقد أفاد ما في النهر بأوجز 
عبارة؛ فافهم. قوله: (ونحو ذلك) آشار به إلى أنه ليس المراد حصر ألفاظ الشرط 
بالستة المذكورة؛ فإن منها لو ومن وأين وأيان وأنى وأيّ وماء وقي الفتح فرع: قال: 
أنت طالق لولا دخولك أو لولا أبوك أو صهرك لايقع. وكذا في الإخبار بأن قال: 
طلقتك بالأمس لولا كذا اه. قلت: ومنها ما أفاد معناها. 

ففي البحر: أنت طالق بدخول الدار أو بحيضك لم تطلق حتى تدخل أو تحيض» 


74> كتاب الطلاق / بَابُ التّلِيق 
كلو كأنت طائق لو دخلت الدار تعلق بدخولهاء ومن نحو من دخل منكن الدار 
فهي طالق» فلو دخلت واحدة مراراً طلقت بكل مرة؛ لأن الدخول أضيف إلى 
جماعة فازداد عموماً» كذا في الغاية وهي غريبة» وجعله في البحر أحد القولين 
(وفيها) كلها (تنحل) 


ا ار ا 
لأن الباء للوصل والإلصاق» وإنما يتصل الطلاق ويلصق بالدخول إذا تعلق بهء ولو قال 
أنت طالق على دخولك الدار إن قبلت يقع وإلا فلاء لأنه استعمل الدخول استعمال 
الأعراض فكان الشرط قبل العوض لا وجوده» كما لو قال على أن تعطيني ألف 
درهم اه. : 

قلت: وقد يكون الكلام متضمناً للتعلق بدون تصريح بأداة كما مر في قوله 
«ويكفي معنى الشرط الخ ومنه ما في البحر حيث قال: وفي المحيط: وعن أبي 
يوسف: لو قال أنت طالق لدخلت» فهذا بخبر أنه دخل الدار وأكده باليمين فيصير كأنه 
قال: إن لم أكن دخلت الدارء فإن لم يكن دخل طلقت» ولو قال أنت طالق لا دخلت 
الدار يتعلق بالدخول اه. ثم قال: ولو قال أنت طالق ووالله لا أفعل كذا فهو تعليق 
ويمين» ولو قال أنت طالق وال لا أفعل كذا طلقت للحال. ذكرهما في جوامع 
الفقه اه. َ 

قلت: والفرق أنه إذا لم يعطف القسم تعين ما بعده جواباً له وصار فاصلاء فلم 
يصلح أنت طالق للتعليق فتنجز» ومنه أيضاً عليّ الطلاق لا أفعل كذا. قوله: (كلو) هذا 
ما جزم به في البحر من أن المذهب أنها بمعنى الشرطء خلافاً لما في الفتح من أنها 
لتحقيق عدم الشرط فلا تأتي للتعليق على ما فيه خطر الوجود. قوله: (تعلق بدخولها) 
كذا في المحيط. وفيه: وعن أبي يوسف: أنت طالق لو دخلت الدار لطلقتك فهذا 
رجل حلف بطلاق امرأته ليطلقنها إن دخلت الدار فإذا دخلت لزمه أن يطلقها ولا يقع 
إلا بموت أحدهما كقوله: إن لم آت البصرة اه. بحر. وقدمنا الكلام في ذلك أوائل 
باب الصريح . قوله : (فازداد عموماً) فيه أن الفعل لا عموم له. وعبارة الغاية كما في 
الفتح والبحر : لأن الفعل وهو الدخول أضيف إلى جماعة فيراد به عمومه عرفاً مرة بعد 
أخرى اه. فمراده بالعموم التكرار. قوله: (وهي غريبة) أي لمخالفتها لقول المتون؛ 
وفيها تنحلّ اليمين إذا وجد الشرط مرة إلا في «كلماءء وجزم بغرابتها في الفتح والبحرء 
واستشكلها الزيلعي. قوله: (وجعله في البحر أحد القولين) ذكر ذلك عند قول الكنز: 
ا ففيها إن وجد الشرط حيث قال: : والحق أن ما في الغاية أحد القولين في القنية في 
مسألة صعود السطح اه. ونقل هنا عن المعراج. وعن بعض الحنابلة أن «متى» تقتضي 
التكرار» والصحيح أن غير «كلماء لا يوجب التكرار إه. فأفاد ضعف هذا القول» 
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بعد الثلاث) لاقتضائها عموم الأفعال كاقتضاء كل عموم الأسماء 


وضعف ما عن بعض الحنابلة فافهم. قوله: (أي تبطل اليمين) أي تنتهي وتتمء وإذا 
تمت حنث فلا يتصور الحنث ثانياً إلا بيمين أخرى لأنها غير مقتضية للعموم والتكرار 
لغة. نبر. قوله: (ببطلان التعليق) فيه أن اليمين9 . هنا هي التعليق. قوله: (إلا في 
كلما) فإن اليمين لا تنتهي بوجود الشرط مرةء وأفاد حصره أن «متى» لا تفيد التكرار» 
وقيل تفيده. 

والحق أنها إنما تفيد عموم الأوقات» ففي متى خرجت فأنت طالق المفاد أن أي 
وقت تحقق فيه الخروج يقع الطلاق ثم لا يقع بخروج آخر؛ وإن المقرونة بلفظ «أبدأ» 
كمتى»ء فإذا قال إن تزوجت فلانة أبداً فهي كذا فتزوجها فطلقت ثم تزوجها ثانياً لا 
تطلق› لأن التأبيد إنما ينفي التوقيت فيتأبد عدم التزوج ولا يتكرر»ء و«أي» كذلك؛ 
حتى لو قال: أي امرأة أتزوجها فهي طالق لا يقع إلا على إمرأة واحدة كما في المحيط 
وغيرهء بخلاف: كل امرأة أتزوجها. نهر. والفرق أن لفظ كل للعموم ولفظ أي إنما 
يعم بعموم الصفة» لقولهم في: أي عبيدي ضربته فهو حر لا يتناول إلا واحداً لأنه 
أسند إلى خاص» وفي أي عبيدي ضربك يعتق الكل إذا ضربوا لإسناده إلى عام» وفي 
أي امرأة زوجت نفسها مني فهي طالق يتناول الجميع» وتمام تحقيقه في البحر. قوله : 
(كاقتضاء كل عموم الأسماء) لأن «كلماء تدخل على الأفعال و«كل» تدخل على 
الأسمافى فيفيد كل منهما عموم ما دخلت عليه؛ فإذا وجد فعل واحد أو اسم واحد فقد 
وجد المحلوف عليه فانحلت اليمين في حقه وفي حق غيره من الأفعال والأسماء باقية 
على حالها فيحنث كلما وجد المخلوف عليه؛ غير أن المحلوف عليه طلقات هذا 
الملك وهي متناهية . 

فالحاصل أن «كلما' لعموم الأفعال وعموم الأسماء ضروري» فيحنث بكل فعل 
حتى تنتهي طلقات هذا الملكء و«كل* لعموم الأسماء وعموم الأفعال ضروري؛ ولو 
قال المصنف: إلا في كل وكلما لكان أولىء لأن اليمين في «كل؛ وإن انتهت في حق 
اسم بقيت في حق غيره من الأسماء. 

دمن فروعها: لو كان له أربع نسوة فقال كل امرأة تدخل الدار فهي طالق فدخلت 
)0 في ط (قوله فيه أن اليمين الخ) قال شيخنا: يمكن تصحيح العبارة بأن يراد باليمين فمل الفاعل الذي هو 

الإلزام وبالتعليق نفس جملتي الشرط والجزاء ويمكن أن يراد باليمين نفس الطلاق المعلق» وبالتعليق معناه 

العرفي الذي هو ريط الطلاق بدخول الدار مثل. 

وأظن أن هذا أحسن لإطلاق اليمين على تفس الطلاق كثيراً في لسان الفقهاء . 
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(فلا يقع إن نكحها بعد زوج آخر إلا إذا دخلت) كلما (على التزوج نحو : كلما 
تزوجت فأنت كذا) لدخولها على سبب الملك وهو غير متناه؛ ومن لطيف 
مسائلها: لو قال لموطوءته كلما طلقتك فأنت طالق فطلقها واحدة تقع ثنتان» 
وفي: كلما وقع عليك طلاقي بقع ثلاث لتكرار الوقوع؛ لكنه لا يزيد على 
وقي تلم وا اکا يي كي ا س 


واحدة طلقت» ولو دخلن طلقن» فإن دخلت تلك المرأة مرة أخرى لا تطلق؛ ولو 
قال : كلما دخلت فدخلت امرأة طلقت؛ ولو دخلت ثانياً تطلق وكذا ثالئً» فإن تزوجت 
بعد الثلاث وعادت إلى الأول ثم دخلت لم.تطلق» خلاقاً لزفر. 


ومنها لو قال: كلما دخلت فامرأتي طالق وله أربع نسوة فدخل أربع مرات ولم 
يعن واحدة بعينها يقع بكل دخلة واحدة؛ إن شاء فرّقها عليهن وإن شاء جمعها على 
واحدة. بحر . وفي الشرتبلالية : فرع: يكثر وقوعه. قال في السراج نقلا عن المنتقى 
قال: إن تزوجت امرأة فهي طالق ثلاثاً وكلما حلت حرمت فتزوجها فبانت بثلاث ثم 
تزوجها بعد زوج يجوز» وإن عنى بقوله كلما حلت حرمت الطلاق فليس بشيء وإن لم 

قلت: ولعل وجهه أن قوله وكلما حلت حرمت ليس تعليقاً بالملك الخاص» 
لأنه لا يلزم أن يكون حلها بالعقد لجواز أن ترتد ثم تسترق» فليتأمل. قوله: (فلا يقع) 
تفريع على قوله «فإنه ينحل بعد الثلاث؟ وإنما لم يقع لأن المحلوف عليه طلقات هذا 
الملك وهي متناهية كما مر. أما لو كان الزوج الآخر قبل الثلاث فإنه يقع ما بقي. 
قوله: (لدخولها على سبب الملك) أي التزوج؛ فكلما وجد هذا الشرط وجد ملك 
الثلاث فيتبعه جزاؤه. بحر. وفيه عن الكافي وغيره: لو قال كلما نكحتك فأنت طالق 
فنكحها في يوم ثلاث مرات ووطتها في كل مرة طلقت طلقتين وعليه مهرأن ونصف. 
وقال محمد : بانت بثلاث › وعليه أربعة مهور ونصف اه. 

قلت : ووجهه ما في الولوالجية أنه لما تزوّجها ول وقعت واحدة ووجب نصف 
مهرء فإذا دخل بها وجب مهر كامل لأنه وطء بشبهة في المحل ووجبت العدةء فإذا 
تزوجها ثانياً وقعت أخرى» وهذا طلاق بعد الدخول معنىء فإن من تزوّج المعتدة 
وطلقها قبل الدخول بها يكون عند أبي حنيفة وأبي يوسف طلاق بعد الدخول معنى 
فيجب مهر كامل فصار مهران ونصف» فإذا دخل بها وهي معتدة عن رجعي صار 
مراجعاً ولا يجب بالوطء شيء» فإذا تزوجها ثالئا لم يصح النكاح لأنه تزوجها وهي 
منكوحته اه. قوله: (لتكرار الوقوع) إشارة إلى الفرق. 

وحاصله أنه قي الأول علق وقوع الطلاق على إيقاعه طلاقء فإذا طلق مرة يقع 
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الثلاث (وزوال الملك) 
TT‏ سس سح ل 
الطلاق عليها مرة أخرى» ولا تقع الثالثة لأن الثانية واقعة وليست بموقعة» بخلاف 
الثاني فإن المعلق عليه فيه وقوع الطلاق الصادق بالإيقاع فإن الإيقاع يستلزم الوقوع» 
فإذا طلقها مرة وجد الشرط فتقع أخرىء وبوقوع أخرى وجد شرط آخر فتقع 
أخرى اهم . 
مَطْلَبٌ: المُنْمقدُ بَكَلِمَةٍ «كلْماء يمان مُنْعقدةٌ لِلْحَالٍ لا يَمِنّ وَاحِدَةٌ 

تنبيه: المنعقد بكلمة «كلما' أيمان منعقدة للحالء لأن «كلماء بمنزلة تكرار 
الشرط والجزاء» وهذه رواية الجامع وعليها الفتوى لأنبا أحوط . وفي رواية المبسوط : 
المنعقد للحال يمين واحدة ويتجدد انعقادها مرة بعد أخرى كلما حنث اه محيط . 

وينبغي أن تظهر الثمرة فيما إذا قال: كلما حلفت فأنت طالق ثم علق يكلمة 
«كلما» فيقع الآن ثلاث على الأول وواحدة على الثاني. وفي قضاء البزازية قال: كلما 
تزوجتك فأنت كذا ثلاثاً فتزوجها وفسخ اليمين شافعي ثم طلقها ثلاثاً ثم تزوجها بعد 
زوج آخرء فعلى رواية الجامع وهي الأصخ يحتاج إلى الحكم بالفسخ ثانياً. بحر 
ملخصاً. 

مَطْلْبٌ: روَا ألملك ل يِل يمن 

قوله : (وزوال الملك لا يبطل اليمين) أي زواله بما دون الثلاث كما في الفتح» 
وأطلقه اكتفاء بما مر من أن التعليق يبطل بزوال الحل: أي بتنجيز الثلاث» نعم يرد 
عليه أنه ييطل بالردة مع اللحاق خلافاً لهما. وأجاب في البحر بأن البطلان فيه لخروج 
المعلق عن الأهلية لا لزوال الملك. واعترضه في النهر بأن عتق مدبريه وأمهات أولاده 
دليل زوال ملکه» وقيد بزوال الملك لأن زوال محل البر مبطل لليمين كما مر. 

فإن قلت: قد جعلوا زوال الملك مبطلاً لليمين فيما لو حلف لا تخرج امرأته إلا 
بإذنه فخرجت بعد الطلاق وانقضاء العدة لم يحنث وبطلت اليمين بالبينونة» حتى لو 
تزوجها ثانياً ثم خرجت بلا إذن لم يحنث . 

قلت: اليمين مقيدة بحال ولاية الإذن والمنع بدلالة الحال وذلك حال قيام 
الزوجية فسقط اليمين بزوال معاملة بينهما لأنها مطلقة كما في المحيط . بحر. 

وحاصله أنها لم تبطل لزوال الملك بل لفقد شرط قيدت به اليمين. ونظيره: لو 
حلفه الوالي ليعلمنه بكل مفسد تقيد بحال قيام ولايتهء كما سيأتي في الأيمان. 

تنبيه: استثنى في البحر من عدم بطلانها بزوال الملك فرعاً. في القنية: إن 
سكنت في هذه البلدة فامرأته طالق وخرج على الفور وخلع امرأته ثم سكنها قبل انقضاء 
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. العدة لا تطلق» لأنبا ليست امرأته.وقت وجود الشرط اه. قال في البحر: فقد بطلت 
اليمين بزوال الملك هناء فعلى هذا يفرق بين كون الجزاء فأنت طالق وبين كونه فامرأته 
طالق لأنها بعد البيئونة لم تبق امرأته» فليحفظ هذا فإنه حسن جداً اه. وسيذكره الشارح 
في الفروع . وحاصله تقييد قولهم زوال الملك لا يبطل اليمين بما إذا لم يكن الجزاء 
فامرأته طالق» أما لو كان كذلك فإنها تبطل . 

أقول: ما في القنية ضعيف لأنه مبني على اعتبار حالة الشرط بدليل التعليل بقوله 
«لأنها وقت وجود الشرط ليست امرأته» وهو خلاف الأظهر. فغي القنية أيضاً: إن 
افعلت كذا فحلال الله علي حرام ثم قال: إن فعلت كذا فحلال الله عليَّ حرام ففعل 
أحد الفعلين حتى بانت امرأته ثم فعل الآخرء فقيل لا يقع الثاني لأنها ليست امرأته عند 
وجود الشرط» وقيل يقع وهو الأظهر اه. ش 

فأفاد أن الأظهر اعتبار حالة التعليق لا حالة وجود الشرط» وهي في حالة التعليق 
كانت امرأته فلا يضر بينونتها بعده» وهذا هو الموافق لما أطلقه أصحاب المتون هناء 
ولما صبّحوا به أيضاً في الكنايات من أن البائن لا يلحق البائن إلا إذا كان البائن معلقاً 
قبل إيجاد المنجز البائن» كقوله: إن دخلت الدار فأنت بائن ثم أبانها ثم دخلت بانت 
بأخرى» وذلك باعتبار حالة التعليق» فإنها كانت امرأة له من كل وجه؛ ولواعتبر حالة 
وجود الشرط لزم أن لا يقع المعلق» فقد ظهر أن المرجح اعتبار حالة التعليق. 

ْلَب مُه : الصا يريف لا لاتفييد فيا َو ال: 

لا رُح آمرأنِي مِنّ ألذارٍ 

وعليه ما في البحر عن المحيط: لو حلف لا تخرج امرأته من هذه الدار فطلقها 
وانقضت عدتبا وخرجت أو قال إن قبلت امرأتي فلانة فعبدي حر فقبلها بعد البينونة 
يحدث فيهماء لأن الإضافة للتعريف لا للتقييد اه. وكذا ما قدمناه عن البحر: لو قال 
كلما دخلت فامرأتي طالق وله أربع نسوة فدخل أربع مرات الخ فإن تصريحه بأن له أن ٠‏ 
يجمعها على واحدة يشمل ما إذا كانث غير موطوءة وذلك بناء على اعتبار حالة التعليق؟ ‏ 
لأنها وقته كانت امرأته فدخلت في الأيمان الثلاثء لما علمت من ترجيح أن المنعقد 
بكلمة «كلما» أيمان منعقدة للحال» وينبغي على القول بأنه كلما حنث ينعقد يمين آخر 
لأنه لا يملك ججمعها على واحدة» لأها بعد الحنث لم تبق امرأته فلا تدخل في اليمين 
المنعقدة بعده» لما قدمناه في آخر الكنايات من أنه إذا قال: كل امرأة لي لا تدخل 
المبانة بالخلع والإيلاء إلا أن يعينهاء فاغتنم تحقيق هذا المقام وعليك السلام . قوله: 
(من نكاح أو يمين) بيان للملك» وقوله «فلو أبانها أو باعه الخ» تفريع عليهما بطريق 
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فلو أبانها أو باعه ثم نكحها أو اشتراه فوجد الشرط طلقت وعتق لبقاء التعليق ببقاء 
محله (وتنحل) اليمين (بعد) وجود (الشرط مطلقاً) لكن إن وجد في الملك طلقت 
وعتق» وإلا لا؛ فحيلة من علق الثلاث بدخول الدار أن يطلقها واحدة ثم بعد 
العدّة تدخلها فتنحل اليمين فينكحها. 

(فإن اختلفا في وجود الشرط) أي ثبوته ليعم العدمي (فالقول له مع اليمين) 
لإتكاره الطلاق› 


النشر المرتب . قوله: (فلو أبانها) أي بما دون الثلاث. قوله: (وتنحل اليمين الخ) لا 
تكرار بين هذه وبين قوله فيما سبق «وفيها تنحل اليمين إذا وجد الشرط مرة؟ لأن 
المقصود هناك الانحلال بمرة في غير «كلماء وهنا مجرد الانحلال اه ح. ولأنه هنا بين 
انحلالها بوجودها في غير الملك» بخلاف ما سبق ط. قوله: (مطلقاً) أي سواء وجد 
الشرط في الملك أو لا كما يدل عليه اللاحق ح. قوله: (لكن إن وجد في الملك 
طلقت) أطلق الملك فشمل ما إذا وجد في العدة والمراد وجود تمامه في الملك لا 
جميعه» حتى لو قال: إن حضت حيضتين فأنت طالق فحاضت الأولى في غير ملكه 
والثانية في ملكه طلقت» وتمامه في البحرء وسيأتي عند قول المصنف «علق الثلاث 
بشيئين يقع المعلق إن وجد الثاني في الملك وإلا له. قوله: (فحيلة الخ) تفريع على 
قوله «وإلا ل . 


مَطلبٌ: انلف الروْجَين في وُجود الشّرْطٍ 


قوله: (في وجود الشرط) أي أصلا أو تحققاً كما في شرح المجمع : أي اختلفا 
في وجود أصل التعليق بالشرط؛ أو في تحقق الشرط بعد التعليق. 0 2 

وفي البزازية : ادعى الاستثناء أو الشرط فالقول لهء ثم قال: وذكر النسفي: ادعى 
الزوج الاستشناء وأنكرت فالقول لها ولا يصدق بلا بينةء وإن ادعى تعليق الطلاق 
بالشرط وادعت الإرسال فالقول له اه. وسيذكر المصنف الاختلاف في دعوى 
الاستثتاء. وظاهر ما ذكر عن النسفي أن الاختلاف غير جار في دعوى الشرط . تأمل. 

وفي البحر عن القنية: ادعت أنه طلقها من غير شرط والزوج يقول طلقتها 
بالشرط ولم يوجد فالبيئة فيه للمرأة؛ ولو ادعت عليه أنه حلف لا يضرا وادعى هو أنه 
لا يضريها من غير ذنب أقاما البينة فيثبت كلا الأمرين وتطلق بأيهما كان اه. قوله: 
(ليعم العدمي) نحو إن لم تدخلي الدار اليوم. قوله: (فالقول له) أي إذا لم يعلم 
وجوده إلا منها ففيه القول لها في حق نفسها كما يأتي. قوله: (لإنكاره الطلاق) أي 
إنكاره وقوعه؛ وهذا أولى من التعليل بأنه متمسك بالأصل وهو عدم الشرط لأنه لا 
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ومفاده أنه لو علق طلاقها بعدم وصول نفقتها أياما فادعى الوصول وأنكرت أن 

القول لهء وبه جزم في القئية» لكن صحح في الخلاصة والبزازية أن القول لهاء 

وأقرّه في البحر والنهر» وهو يقتضي تخصيص المتون؛ لکن قال المصنف : وجزم 

شيخنا في فتواه بما تفيده المتون والشروح لأنبا الموضوعة لنقل المذهب كما لا 

اا ا ت 


يشمل مثل : إن لم أجامعك في حيضتك فالقول له أنه جامعها مع أن الظاهر شاهد لها 
من وجهين: كون الأصل عدم العارض» وكون الحرمة مانعة له من الجماع. قوله: 
(ومفاده) أي مفاد إطلاق قوله «فالقول له». قوله: (فادعى الوصول) أي بعد مضي الأيام 
المعينة كما في القئية والذخيرة . قوله: (إن القول له) بكسر الهمزة والجملة جواب لو 
وهي وجوابها خبر «أن» الأولى المفتوحة الهمزة والمصدر المنسبك من المفتوحةء 
وجملتها خبر المبتدأ وهو مفاد. 

قال في البحر: ثم اعلم أن ظاهر المتون يقتضي أنه لو علق طلاقها بعدم وصول 
نفقتها شهراً ثم ادعى الوصول وأنكرت فالقول قوله في عدم وقوع الطلاق» وقولها في 
عدم وصول المال الخ. قوله: (وبه جزم في القنية) كذا قاله في اليحر والنهر» لكن 
الذي رأيته في القنية رامزاً للعيون وللأصل القول للمرأة» ثم رمز للمنتقى على 
العكس: أي القول للرجل. قوله: (وأقره في البحر) حيث قال في فصل الأمر باليدء 
قيل القول له لأنه ينكر الوقوع» لكن لا يثيت وصول النفقة إليها. والأصح أن القول 
قولها في هذا وفي كل موضع يدعي إيقاء حق وهي تنكر اه. وقال هنا: وكأنه ثبت في 
ضمن قبول قولها في عدم وصول المال اه. ونقل الخير الرملي أيضاً تصحيحه عن 
الفيض والفصول. 

ثم اعلم أنه ذكر في جامع الفصولين برمز فوائد صدر الإسلام أنه قال في مسألة 
النفقة : لو نشزت حتى مضت المدة ينبغي أن لا تطلق لأنما لما نشزت لم يبق لها نفقة. 
قوله: (وهو يقتضي مخصيص المتون) أي تخصيصها بكون القول له إذا لم يتضمن دعوى 
إيصال مال حلا للمطلق على المقيد. قوله: (وجزم شيخنا) يعني الشيخ زين بن نجيم 
صاحب البحر» حيث سأل عمن حلف بالطلاق لدائنه أنه يدفع له الدين في وقت معين. 
فأجاب بأنه يصدق في الدفع بيمينه بالنسبة إلى عدم وقوع الطلاق» ولا يبرأ من الدين» 
ويحلف الدائن على عدم القبض ويستحقه اه. 

قلت: وهذا نظير المأمور بدفع الدين إذا ادعى الدفع من مال الآمر فإنه يصدق في 
حق براءة نفسه لا في حق براءة الآمر. 

هذاء وقد علم مما قدمناه عن القنية وعن صاحب البحر أن في المسألة قولين 
فقط : أحدهما القول بالتفصيل. والآخر كون القول للمرأة في حق الطلاق وفي حق 
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يخفى (إلا إذا برهنت) فإن البينة تقبل على الشرط وإن كان نفياً كإن لم تجىء 
صهرتي الليلة فامرأتي كذا فشهد أنها لم تمئه قبلت وطلقت. منح . 

رفي التبيين: إن لم أجامعك في حيضتك فأنت طالق للسنةء ثم قال: 
جامعتك إن حائضاً فالقول لهء لأنه يملك الإنشاءء وإلا لا. 


عدم وصول المال؛ وأما كون القول للرجل في الأمرين فلا قائل به خلافاً لما توهمه 
الخير الرمليء وكذا صاحب نور العين من كلام جامع الفصولين» حيث ذكر أن القول 
للرجل لأنه منكر للحكم . ثم ذكر أن القول لها وأنه الأصح. ثم رمز للذخيرة التفصيل» 
فتوهم منه أن الأقوال ثلاثة مع أنه لا يمكن أن يقال إن القول له في إيفاء المال إليها أو 
إلى الدائن أصلا. إذ لا وجه له مع ما يلزم عليه من اتخاذ ذلك حيلة لكل مديون أراد 
منع الحق عن مستحقه حيث يمكنه أن يعلق الطلاق على عدم الأداء في وقت معين ثم 
يدعي الأداى وهذا ما لا يقول به أحد فضلا عن أن يكون هو المفاد من المتون 
والشروح» فعلم أن ما حكاه في جامع الفصولين آخراً هو المراد بالقول الذي ذكره 
أولاء ويدل عليه التعليل بأنه منكر للحكم: أي حكم التعليق وهو الحنث عند وجود 
الشرط» فتدبر. قوله : (إلا إذا برهنت) وكذا لو برهن غيرها لأنه لا يشترط دعوى المرأة 
للطلاقء ولا أن تبرهن لأن الشهادة على عتق الأمة وطلاق المرأة تقيل حسبة بلا 
دعوى. أفاده في البحر. ولو برهنا فالظاهر ترجيح برهانها لأنه إذا كان القول له كان 
برهانه لَغواء ويدل عليه أيضاً ما قدمناه عن البحر عن القنية فيما لو ادعت أنه طلقها بلا 
شرط الخ. قوله: (وإن كان نفياً) لأنها على النفي صورة وعلى إثبات الطلاق حقيقة 
والعيرة للمقاصد لا للصورةء كما لو شهدا أنه أسلم واستثنى وشهد آخران أنه أسلم 
ولم يستثن تقبل الثانية ولو كان فيها نفي» إذ غرضهما إثبات إسلامه . 

ويشكل عليه ما سيأتي في الأيمان: لو قال عبده حر إن لم يحج العام فشهدا بنحره 
بالكوفة لم يعتق خلافاً لمحمد» لأا شهادة نفي معنى لأنها بمعنى لم يحج العام» فهذا 
يدل على أن شهادة النفي لا تقبل على الشرطء ولذا قال في الفتح : إن قول محمد أوجه» 
لكن قبل: إن علة عدم العتق اشتراط الدعوى في شهادة عتق العبد؛ وعليه فلو كانت أمة 
تعتق اتفاقاً إذ لا تشترط دعواهاء فحينئذ لا إشكال. أفاده في البحر. قوله : (لأنه يملك 
الإنشاء) أي فلا بهتمء أما إن كانت طاهرة فلا يصدق لأنه يريد إبطال حكم واقع في 
الظاهر لوجود وقت السنة» وقد اعترف بالسبب» لأن المضاف سبب للحال. زيلعي . 

قلت: وهذا مشكل لأن الاعتراف بالسبب إنما يثبت عند ثبوت الشرط وقد أنكر 
الشرط؛ نعم هذا يظهر لو قال أنت طالق للسنة بدون تعليق. ففي البحر عن الكافي: لو 
قال لامرأته الموطوءة أنت طالق للسنة لا يقع إلا في طهر خال عن الطلاق» والوطء 
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قلت: فالمسألة السابقة والآنية ليستا على إطلاقهما (وما لا يعلم) وجوده 
(إلا منها صدّقت في حق نفسها خاصة) 
رب متها صا اي ى اده اك 
عقيب حيض خال عن الطلاق والوطءء فإذا حاضت وطهرت وادعى الزوج جماعها أو 
طلاقها في الحيض لا يقبل قوله في منع الطلاق السني لائعقاد المضاف سبباً للحال» 
وإنما يتراخى حكمه فقط» فدعوى الطلاق أو الجماع بعده دعوى المانع» فلا يقبل قوله 
في منع وقوع الطلاق في الطهرء لكن يقع طلاق أخر بإقراره بالطلاق في الحيضء و إن 
ادعى الطلاق أو الجماع وهي حائض صدقء ولو قال: إن لم أجامعك في حيضتك 
فإنت طالق فادعى الجماع في الحيض لا تطلقء لأنه علق الطلاق بصريح الشرط» 
والمعلق بالشرط إنما ينعقد سبباً عند الشرط لما عرف» فإذا أنكر الشرط فقد أنكر 
السبب» فيقبل قوله؛ وكذا لو قال: والله لا أقربك أريعة أشهر فمضت المدة ثم ادعى 
قربانها في المدة لا يقبلء لأن الإيلاء سبب في الحال» لكن تراخي وقوع الطلاق إلى 
مضي المدة وقد مضت المدة ووقع ظاهراً» فدعوى القربان دعوى المانع فلا يقيل؛ ولو 
ادعى القريان قبل مضي المدة يقيل قوله لأنه لم يقع الطلاق بعدء وقد أخبر عما يملك 
إنشاءه فيقبل قوله؛ ولو قال: إن لم أقربك في أربعة أشهر فأنت طالق قمضت المدة ثم 
ادعى القريان في المدة لا يقع» لأنه علق الطلاق بصريح الشرط؛ فمتى أنكر الشرط فقد 
أنكر السبب فيقبل قوله اه. قهذا كما ترى غالف لما مر عن الزيلعي؛ فليتأمل . قوله: 
(فالمسألة السابقة) هي قوله «فإن اختلفا في وجود الشرط الخ والآتية هي قوله «إن 
حضت» كما بينه الشارح فيهأح . والأحسن تفسير الآية بقوله «وما لايعلم إلا منها 
الخ». قوله: (نيستا على إطلاقهما) فتقيد الأولى بما إذا كان يملك الإنشاء» وتقيد 
الآنية بما إذا كان لا يملكه أخذاً من هذا التفصيل المذكور هناء وما قاله الشارح تبع فيه 
ابن كمال في شرح الإصلاح؛ وفيه بحث . أما أولاً فلما علمت من مخالفة هذا التفصيل 
لما ذكرناه عن الكافي. وأما ثانياً فلآن الاختلاف هنا في الجماع لا في الحيض؛ 
والجماع ليس عا لا يعلم وجوده إلا منهاء لأن الرجل يعلمه لكونه فعله . وأما ثالغاً 
فلأنه لو سلم هذا التفصيل في هذه المسألة لا يلزم منه تقييد هاتين المسألتين اللتين هما 
' قاعدتان تحتهما مسائل جزئية لهماء قد أطلق بعضها وصرح في بعضها بما يخالف هذا 
العفصيل كما قدمناه في مسألة النفقة عن الذخيرة والقنية من دعوى الوصول بعد مضي 
الأيام المعينة» وكما قدمناه عن الكافي قريباً في قوله إن لم أقربك في أربعة أشهر من 
أن الدعوى بعد مضيّ المدة فقد قبل قوله مع أنه لا يملك الإنشاءء فتدبر. قوله: (وما 
لا بعلم إلا منها) قيد به لأنه لو كان يعلم من غيرها توقف الوقوع على تصديقه أو 
البينة كالدخول والكلام اتفاقاً. 
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استحساتاً بلا يمين. نہر بحثاء ومراهقة كبالغة واحتلام كحيض في الأصح (كقوله 
إن حضت فأنت طالق وفلاتة» أو إن كنت تحبين عذاب الله فأنت كذا أو عبده حر 
* ¥ 


واختلفوا فيما لو علق بولادتهاء فقالا: يقع بشهادة القايلة» وعنده لا بد من شهادة 
رجلين أو رجل وامرأتين. جوهرة. ولا يشمل ما لو قال إن شربت مسكراً بغير إذنك 
فأمرك بيدك وشرب ثم اختلفا فالقول له» لأنه يدكر وقوع الطلاق مع أن الإذن لا يستفاد 
إلا منها لكن يطلع عليه بالقول» بخلاف الحيض والمحبة. قوله: (استحساناً) والقياس 
أن يكون القول قوله لأا تدعي شرط الحنث على الزوج ووقوع الطلاق وهو منكرء 
فيكون القول قوله ولا تصدق إلا بحجة كغيره من الشروط. 

وجه الاستحسان أن هذا الأمر لا يعرف إلا من قبلها؛ وقد ترتب عليه حكم 
شرعي فيجب عليها أن تخبر كي لا تقع في الحرام» إذ الاجتناب عنه واجب عليهما 
شرعاً فيجب طريقه وهو الإخبار فتعينت لهه فيجب قبول قولها لتخرج عن عهدة 
الواجب. زيلعي. قوله: (نهر بحثاً) أصل البحث لأخيه صاحب البحر» حيث قال : 
وظاهره أنه لا مين عليهاء ويدل عليه قولها: إن الطلاق المعلق بإخبارها وقد وجدء 
ولا فائدة في التحليف لأنه وقع بقولها والتحليف لرجاء النكول» وهي لو أخبرت ثم 
قالت كنت كاذية لا يرتفع الطلاق لتناقصها اه. لكن في حواشي مسكين: نقل الحموي 
عن رمز المقدسي أن عليها اليمين بالإجماع. إذ ليس هذا من المواضع المستثناة من 
قولهم كل من قبل قوله فعليه اليمين اه. ۰ 

قلت: ولا يخفى ما فيه لما علمت من عدم الفائدة في التحليف» ومن وجه 
الاستحسان» وعدم ذكرها في المستثنيات لا يدل على عدم كونها منهاء فكم من أصل 
استثنى منه أشياء مع بقاء غيرها لكون ذلك بحسب ما خطر في ذهن المستثنى ولا سيما 
مع ظهور الوجه؛ نعم هذا في الفضاء ظاهر؟ وأما في الديانة فينبغي التفرقة بين الحيض 
والمحبة» لأن تعلق الطلاق بإخبارها قضاء وديانة إنما هو في المحبةء أما في الحيض 
فلا تطلق ديانة إلا إذا كانت صادقة كما تعرفه قريباًء فافهم. قوله: (ومراهقة كبالغة) وأما 
حكم الصغيرة التي لا تحيض مثلها والآيسةء فقال في النهر: لم أره» وينبغي أن يقبل 
من الآيسة لا الصغيرة. قوله: (واحتلام كحيض في الأصح) قال في النهر: واختلف 
فيما لو قال لعبده إن احتلمت فأنت حر فقال احتلمت» فروى هشام أنه لا يصدق» 
والأصح أنه يصدق لأن الاحتلام لا يعرفه غيره كالحيض» كذا في المحيط. قوله: 
(كقوله إن حضت الخ) اعلم أن التعليق بالمحبة كالتعليق بالحيض إلا في شيئين: 

أحدهما: أن التعليق بالمحبة يقتصر على المجلس لكونه تخييراً» حتى لو قامت 
وقالت أحبك لا تطلق» والتعليق بالحيض لا يبطل بالقيام كسائر التعليقات . 
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الثاني : أنها إن كانت كاذبة في الإخبار تطلق في التعليق بالمحبة لما قلنا. وفي 
التعليق بالحيض لا تطلق فيما بينه وبين الله تعالى. زيلعي. ومثله في الفتح وغيره. 

وفي كافي الحاكم الشهيد: ولو قال أنت طالق إن كنت تحبين كذا وكذا لشيء 
يعرف أنبها تحبه أو لا تحبه كالموت والعذاب فقالت أنا أحبه فالقول قولها ما دامت في 
مجلسهاء وكذا إن كنت تبغضين كذا لشيء يعلم أنها تحبه كالحياة والغنى فقالت أنا أبغضه 
فهي طالق» وإن قال أنت طالق ثلاثاً إن كنت تحبين كذا فقالت لست أحبه وهي كاذبة لم 
يقعء وكذا لو قال أنت طالق ثلاثاً إن كنت أنا أحب ذلك ثم قال لست أحبه وهو كاذب 
فهي امرأته ويسعه فيما بينه وبين الله تعالى أن يطأهاء وكذا اليمين على البعض» 
وكذلك لو قال: إن كنت تحبين الطلاق بقلبك أو تريدينه أو تشتهينه بقلبك دون لسانك 
فأنت طالق ثلاثاً فقالت لا أشاء ولا أحبٌ ولا أهوى ولا أريد ولا أشتهي فهي امرأته» 
ولا تصدق بعد ذلك على قولها خلافه» وإن كانت في مجلسها ذلك أو سكتت فلم تقل 
شيئاً حتى يقوم فهي امرأته» وإن كان في قلبها خلاف ما أظهرت فإنه يسعها أن تقيم معه 
فيما بينها وبين الله تعالى في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: لا يسعها المقام 
معه إن كان ما في قلبها خلاف ما أظهرت على لسانها اه. 

وذكر في البحر في مسألة إن كنت آنا أحب كذا الخ. قال شمس الأئمة: هذا 
مشكل» لأنه يعرف ما فى قلبه حقيقة؛ وإن كان لا يعرف ما في قلبها لكن الطريق ما 
قلنا إن الحكم بذارت هن د وهو الأخار توجودا ا 

وذكر قاضيخان: قال لامرأته: إن سررتك فأنت طالق فضربها فقالت سرنيء قالوا 
لا تطلقء لأنا نتيقن بكذبها. قال قاضيخان: وفيه إشكال» وهو أن السرور عا لا يوقف 
عليه فينبغى أن يتعلق الطلاق بخبرها ويقبل قولها في ذلك وإن كنا نتيقن بكذبهاء كما 
لو قال إن كنت تحبين أن يعذبك الله بار جهنم فأنت طالق فقالت أحبٌ يقع اه. 

قال في البحر: وهو ممنوع لقول الهداية: إنه لا يتيقن بكذيها لأنها لشدة بغضها 
إياه قد تحبٌ التخلص منه بالعذاب اه. وبهذا ظهر أنه لو علق بفعل قلبي وأخبرت به 
فإن تيقنا بكذبها لم يقعء وإلا وقع . ٠‏ 

وفي البدائع: إن كنت تكرهين الجنة تعلق بإخبارها بالكراهة مع أنها لا تصل إلى 
حالة تكره الجنة» فقد تيقنا بكذيها. 

وقد يقال: إنها لشدة محبتها للحياة الدنيا تكره الجنة لأنها لا تتوصل إليها إلا 
بالموت وهي تكرهه فلم نتيقن بكذبها. وظاهر كلامهم هنا أنها لا تكفر بقولها أنا أحبٌ 
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فلو قالت حضت) والحيض قائم» فإن انقطع لم يقبل قولها. زيلعي وحدادي (أو 
أحب طلقت هي فقط) إن كذبها الزوج» فإن صذقها أو علم وجود الحيض منها 


طفقتا جميعاً. حدادي. 
إعذاب جهنم وأكره الجنة اه وفرق في النهر بينه وبين مسألة السرور بأن إيلام الضرب 
القائم بها دليل ظاهر على كتبهاء بخلاف مجرد محبة العذاب فإنه لا دليل فيه على التيقن 
يكذبياء لما مراه. 

قلت: لكن يبقى الإشكال في مسألة إن كنت أنا أحب كذاء إذا أخير بخلاف ما 
في قلبه فإنه يتيقن بكذبه. وإذا أدير الحكم على الإخبار كما مر عن شمس الأئمة لم 
برد هذاء لكن يتوجه إشكال قاضيخان في مسألة السرورء إلا أن يجاب بأنه يتعلق 
الحكم بالإخبار ما لم يتيقن غير المخبر بكذيه. وبه يندفع إشكال شمس الأئمة وإشكال 
قاضیخان» فتأمل ‏ 

تنبيه : قال في البحر: قيد بمحبتها لأنه لو علقه بمحبة غيرهاء فظاهر ما في 
المحيط أنه لا بد من تصديق الزوج قإنه قال لو قال أنت طالق إن لم تكن أمك عبوى 
ذلك فقالت الأم أنا أهوى وكفبها الزوج لا تطلق» فإن صدقها طلقت لما عرف . 

وروی این رستم عن محمد أنه لو قال إن كان فلاناً مؤمناً فأنت طالق لا تطلق» 
لأن هذا لا يعلمه إلا هو ولا يصدق هو على غيره وإن كان هو من المسلمين يصلي 
ويحجء ولو قال لآخر لي إليك حاجة فاقضها لي فقال امرأته طالق إن لم أقض حاجتك 
فقال حاجتي أن تطلق زوجتك فله أن لا يصدقه فيه ولا تطلق زوجت لأنه حتمل 
للصدق والكذب فلا يصدق على غيره اه. 

قال الخير الرملي : فقد علم من هذه الفروع أنه إن علق بفعل الغير لا يصدّق 
ذلك الغير عليه سواء كان مما لا يعلم إلا منه أم لاء ولا بد من تصديق الزوج فيهما 
أو البينة فيما يثبت بها من الأمر الذي يعلم. قوله: (لم يقبل قولها) لأنه ضروري 
فيشترط فيه قيام الشرط. زيلعي: أي لأن قبول قولها ضرورة ترتب حكم شرعي 
عليه ويأتي تمامه. قوله: (طلقت هي فقط) أي دون فلانة لأن المنظور إليه في 
حقها شرعاً الإخبار به لأا أمينة» وفي حق ضرتها متهمة» وشهادتها على ذلك شهادة 
فرد» ولا بعد في أن يقبل قول الإنسان في حق نفسه لا في حق غيره» كأحد الورثة 
إذا قر بدين على الميت اقتصر على نصيبه إذا لم يصدقه الباقونء وتمامه في البحر. 
قوله : (أو علم وجود الحيض متها) لا ينافيه ما تقدم من قوله «وما لا يعلم إلا منها 
الخ» لأن ذاك فيما إذا أشكل أمرهاء وذا فيما لم يشكل بأن أخبرت في وقت عدا 
المعروفة لزوجها وضرّتها وشوهد الدم منها بحيث لم ببق شك. تأمل رملي . قوله: 
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ل س ا 

(وفي إن حضت لا يقع برؤية الدم) لاحتمال الاستحاضة (فإن استمرٌ ثلاثاً 
وقع من حين رأت) وكان بدعياًء فإن غير مدخولة فتزوجت بآخر في ثلاثة أيام 
صح؛ فلو ماتت فيها فإرثها للزوج الأول دون الثاني» وتصدق في حقها دون 
ضرتہا. 
 #‏ ر ل ج ص 
(وفي إن حضت الخ) تفصيل وبيان لما أجمله أولاء ومثله التعليق بفي أو مع» كأنت 
طالق في حيضك أو مع حيضك كما في البحر. قوله: (وقع من حين رأت) لأنه 
بالاستمرار تبين أنه حيض من الابتداء فيجب على المفتي أن يعينه فيقول طلقت من 
حين رأت الدم» وليس هذا من باب الاستناد وإنما هو من باب التبيين» ولذا قال من 
حين رأت» وتمام بيانه في البحر. 

وفيه عن الكافي في مسألة: إن حضت فعبدي حرّ وضرتك طالق إذا رأت الدم 
فقالت حضت وصدقها أنه قبل الاستمرار يمنع الزوج عن وطء المرأة واستخدام العبد 
في الثلاثة لاحتمال الاستمرار. قوله: (وكان بدعياً) لوقوعه في الحيض» يخلاف إن 
حضت حيضة كما يأتي» وهذا بيان لثمرة التبين. وتظهر أيضاً فيما لو كان المعلق 
بالحيض عتقاً فجنى العبد أو جني عليه بعد رؤية الدم» فبالاستمرار تكون الجناية جناية 
الأحرار» وفي أا لا تمعسب هذه الحيضة من العدة» لأن الشرط حيث كان هو رؤية 
الدم لزم أن يكون الوقوع بعد بعضهاء ولذا قلنا إنه بدعيء وفيما إذا خالعها في الثلاث 
حيث يبطل الخلع لأا مطلقة. قاله الحدادي» ونظر فيه في البحر بأن الخلع يلحق 
الصريح. وأجاب في النهر بأن الظاهر أنه محمول على ما إذا لم تكن مدخولا بها. قوله: 
(فإن غير مدخولة) تفريع على قوله «وقع من حين رأت» واحترز عن المدخول بها ولو 
حكماً كالمختلى بباء لأنها لا يمكنها التزوج بآخر في الأيام الثلاثة لوجوب العدة عليها 
من الأول. قوله: (في ثلاثة أيام) الأولى في الثلاثة الأيام. وعبارة النهر: فتزوجت حين 
رأت الدم ح. قوله: (فإرئها للزوج الأول) لأنه لا يدري أكان ذلك حيضاً أو لا. بحر: 
أي فلم يتحقق شرط وقوع الطلاقء فهي باقية على عصمته» ومقتضاه أن عقد الثاني 
عليها باطل فلا يلزمه المهر. قوله: (وتصدق في حقها الخ) أي فيما إذا علق طلاقها 
وطلاق ضرتبها على حيضهاء وهذا يغني عن قول المصنف المار «طلقت هي فقط1١.‏ 

وفي البحر عن شرح المجمع: فإن قال الزوج انقطع الدم في الثلاثة وأنكرت 
المرأة والعبد فالقول لهما"؟ لأن الزوج أقر بوجود شرط العتق ظاهراً» لأن رؤية الدم 
في وقته تكون حيضاًء ولهذا تؤمر بترك الصلاة والصوم؛ ثم ادعى عارضاً يخرج المرئي 
من أن يكون حيضاً فلا يصدق؛ فإن صدقته المرأة وكذبه العبد في الأيام الثلاث فالقول 


(1) في ط (قوله فالقول لهما) آي للزوج والزوجة فلا تطلق ولا يعتق العيد. 
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(ي) في (إن حضت حيضة) أو نصفها أو ثلثها أو سدسها لعدم تجزيها (لا 
بقع حتى تطهر منها) لأن الحيضة اسم للكامل» ثم إنما يقبل قولها مالم تر 
حيضة أخرى. جوهرة. 
(وفي إن صمت يوماً فأنت طالق تطلق حين غربت) الشمس (من يوم 
صومهاء بخلاف إن صمت) فإنه يصدق بساعته . 


لهماء وإن كان بعدها فالقول للعبد. قوله: (وفي إن حضت حيضة الخ) مثله أنت طالق 
مع حيضتك أو في حيضتك بالتاء. بحر. قوله: (لعدم تجزيها) علة لمساواة التعبير 
بنصفها ونحوه للتعبير بحيضة» فإن ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله. 

وفي النهر عن الجوهرة: ولو قال إذا حضت نصفها فأنت كذا وإذا حضت تصفها 
الآخر فأنت كذا لا يقع شيء ما لم تحض وتطهر فإذا طهرت وقع طلقتان. قوله: (لا يقع 
حتى تطهر منها) إما بانقطاعه لعشرة أو بالاعتسال أوبما يقوم عقامه من صيرورة الصلاة 
ديناً في ذمتها فيما إذا انقطع لما دونها. نهر. قوله: (لأن الحيضة) بفتح الحاء المرة 
الواحدة» والحيضة بالكسر الاسم والجمع الحيض. بحر عن الصحاح. قوله: (اسم 
للكامل) أي ولا تكمل الحيضة إلا بالطهر منهاء فلو كانت حائضاً لا تطلق حتى تطهر 
ثم تحيض» فإن نوى ما يحدث من هذه الحيضة فهو على ما نوى» وكذا إذا قال إن 
حبلت» إلا أن هنا إذ نوى الحبل الذي فيه لا يحنث لأنه ليس له أجزاء متعددة» بخلاف 
الحيض. قاله الحدادي. خر. قوله: (ما لم تر حيضة أخرى) وذلك بأن تخبر وهي 
متلبسة بالحيض أو بعد الطهر منهء أما إذا أخبرت يعد تلبسها بحيضة أخرى لا يقبل 
قولها إلا إذا طهرت من الحيضة الأخرى» وهذا بخلاف قوله «إذا حضت» ولم يقل 
#حيضة؟ فإن الشرط إخبارها حال قيام الحيض فلا يقبل بعده كما مر. قال في الفتح : 
لأنه ضروري فيشترط قيام الشرطء بخلاف قوله «إن حضت حيضة؛ حيث يقبل قولها 
في الطهر الذي يلي الحيضة لا قبله ولا بعده؛ حتى ولو قالت بعد مدة حضت وطهرت 
وأنا الآن حائض بحيضة أخرى لا يقبل قولهاء ولا يقع لأا أخبرت عن.الشرط حال 
عدذمهء ولا يقع إلا إذا أخبرت عن الطهر بعد انقضاء هذه الحيضةء فحينئذ يقع لأنها 
جعلت أمينة شرعاً فيما تخبر من الحيض والطهر ضرورة إقامة الأحكام المتعلقة بباء فلا 
تكون مؤتمنة حال عدم تلك الأحكام لعدم الحاجة إذا كذبها الزواج اه. ومفهومه أا لا 
تطلق بمجرد طهرها من الحيضة الأخرى» بل لا بد من الإخبار لما مرّ من أن ما لا 
يعلم إلا منها يتعلق بإخبارها. ويقهم من قوله «إذا كذيها الزوج» أنه إذا صدقها يقع وإن 
لم تطهر من الثانية . قوله: (وفي إن صمت يوماً) نظيره إن صمت صوماً لا يقع إلا بتمام 
يوم لأنه مقدر بمعيار اه فتح. قوله: (بخلاف إن صمت الخ) أي أنه يتعلق يما يسمى 
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(قال لها إن ولدت غلاماً فأنت طالق واحدةء وإن ولدت جارية فأنت طالق 
سين غولدتهما ولم بدر الأول تلزمه طلقة واحدة قضاء وثنتان تنزهاً) أي احتياطاً 
لاحتمال تقدم الجارية (ومضت العدة) بالثاني فلذا لم يقع به شيء» لأن الطلاق 
المقارن لانقضاء العدة لا يقع» فإن علم الأول قلا كلام» وإن اختلفا فالقول 
للزوج لأنه منکر» وإن تحقق ولادتهما معاً وقع ألثلاث وتعتك بالأقراء . 

(وإن ولدت غلاماً وجاريتين ولا يدري الأول بقع ثننان قضاء وثلاث تدزها) 
وإن ولدت غلامين وجارية فواحدة قضاء وثلاث تنزهاً (و) هذا بخلاف ما (لو 
وان ولا ا و تبت 


صوماً في الشرع وقد وجد بركنه وشرطه بإمساك ساعة فيقع به وإن قطعته بعدهء وكذا 
إذا صمت في يوم أو في شهر لأنه لم يشترط إكماله» وإذا صليت صلاة يقع بركعتين» 
وفي إذا صليت يقع بركعة. قوله: (فولدتهما) أي واحداً بعد واحد. نمر. ويأتي محترزة 
ومحترز قوله «ولم يدر الأول». قوله: (وثنتان تنزها) أي تباعدأ عن الحرمة. نهر. وفي 
القهستاني : أي ديانة؛ يعني فيما بينه وبين الله تعالى كما ذكره المصنف وغيره اه. 
قلت: ومقتضاه أنه إذا وقعت عليه طلقة أخرى يجب عليه ديانة أن يفارقها 
للاحتياط والتباعد عن الحرمة وإن كان القاضي لا يحكم عليه بذلك بل يفتيه المفتي 
بذلك» ويدل على الوجوب تعبير المصنف وغيره باللزوم؛ ولكن في الهداية: والأولى 
أن يأخذ بالثنتين تنزهاً واحتياطاء فتأمل. وإنما تلزمه الثنتان في القضاء لأن وقوعهما 
غير محقق. والحل كان ثابتاً بيقين فلا يزول بالاحتمال. قيل: ولو قال وأخرى تنزهاً 
لكان أولى لإيهام العبارة أن الثنتين غير الواحدة وإن سلم فالتنزه إنما هو بواحدة 
والأخرى قضاء. قوله: (أو مضت العدة بالثاني) أشار إلى أنه لا رجعة ولا إرث. بحر. 
قوله: (فلا كلام) أي فإنه يقع المعلق بالسابق ولا يقع بالأخرى شيء لما ذكره من أن 
الطلاق والمقارن الخ. قوله: (لأنه منكر) أي للطلقة الزائدة وهذا من فروع قوله «وإن 
اختلفا في وجود الشرط الخ5. قوله: (وإن تحقق ولادتهما معا الخ) لم يذكره المصنف 
لاسحتالته عادة. نمهر. وإن ولدت خنثى وقعت واحدة وتوقفت الأخرى حتى يتبين 
حاله . هندية عن البحر الزاخر ط. قوله: (يقع ثنتان قضاء الخ) لأن الغلام إن كان أولا 
أو ثانياً تطلق ثلااً واحدة بهء وثنتين بالجارية الأولىء لأن العدة لا تنقضي ما بقي في 
البطن ولد؛ وإن كان آخراً يقع ثنتان بالجارية الأولى ولا يقع بالثانية شيءء لأن اليمين 
بالجارية انحلت بالأولى» ولا يقع بالغلام شيء» لأنه حال انقضاء العدة» وتردد بين 
ثلاث وثنتين فيحكم بالأقل» قضاء وبالأكثر تنزهاً. فتح. قوله : (فواحدة قضاء) لأنه إن 
كان الغلامان أولاً وقعت واحدة بأولهماء ولا يقع بالثاني شيء ولا بالجارية الأشيرة 
لانقضاء العدة» وإن كانت الجارية أولا أو وسطاً وقع ثنتان بها وواحدة بالغلام بعدها أو 


كتاب الطلاق / باب التغليق 11۹ 
قال: إن كان حملك غلاماً فأنت طالق واحدةء وإن كان جارية فثنتين فولدت غلاماً 
وجارية لم تطلق) لأن الحمل اسم للكلء فما لم يكن الكل غلاماً أو جارية لم 
تطلق (وكذا) لو قال (إن كان ما في بطنك غلاماً) والمسألة بحالها لعموم ما 
(بخلاف إن كان في بطنك) والمسألة بحالها (فإنه يقع الثلاث) لعدم اللفظ العام . 
فروع: علق طلاقها بحبلها لم تطلق حتى تلد لأكثر من سنتين من وقت 
اليمين . 
قال: إن ولدت ولداً فأنت طالق أو حرّة فولدت ولداً ميتاً طلقت وعثقت . 
قالت لأم ولده: إن ولدت فأنت حرّة تنقضي به العدة. جوهرة (علق) 


قبلها فتردد بين ثلاث وواحدة. قوله: (لأن الحمل اسم للكل) لأنه اسم جنس مضاف 
فيعم كله. فتح. قوله: (والمسألة بحالها) أي وولدت غلاماً وجارية . قوله: (لعموم ما) 
أي فيقتضي أن شرط وقوع الواحدة أو الثنتين كون جميع ما في بطنها غلاماً أو جاريةء 
ومثله ما في الفتح: إن كان ما في هذا العدل حنطة فهي طالق أو دقيقاً فطالق فإذا فيه 
حنطة ودقيق لا تطلق. قوله: (لعدم اللفظ العام) أي ولصدق اللفظ فإنه يصدق على 
الجارية والغلام أنبما كانا في البطن ط . 

وفي الجامع : لو قال إن ولدت ولداً فآنت طالق؛ فإن كان الذي تلديته غلاماً فأنت 
طالق ثنتينء فولدت غلاماً يقع الثلاث لوجود الشرطين؛ لأن المطلق موجود في المقيدء 
وهو قول مالك والشافعي. فتح. قوله: (لم تطلق حتى تلد الخ) لأنه علقه بحدوث 
الحبل بعد اليمين ويتوهم حدوث الحبل قبل اليمين إلى سنتين فوقع الشك في الموقع فلا 
يقع بالشك. كذا في المحيط. بحر. ويقتضي العدة بالولد كما في كافي الحاكمء وهو 
صريح في أن الطلاق لم يقع بعد الولادة» وإلا لم تنقض العدة بها بل يقع قبلها بالحبل 
الحادث بعد اليمين» لأنه المعلق عليه فقوله «حتى تلد؛ معناه طهر بالولادة لأكثر من 
سنتين من وقت اليمين أن الطلاق قد وقع من أول الحبل» وإنما اشترط كون الولادة لاكثر 
من سنتين من وقت اليمين ليتحقق حدوث الحبل بعد اليمين إذ لو كان لأقل من ذلك 
احتمل حدوثه قبل اليمين فلا يقع بالشك» ثم إذا ظهر بالولادة وقوع الطلاق من وقت 
الحبل فوقت الحبل مجهول فلم يعلم وقت الوقوعء إلا أن يقال بوقوعه قبل الولادة بسئة 
أشهر لتيقن الحبل فيه وما قبله مشكوك فيه فلا يقع بالشك» كذا بحثه ح. 

ثنبيه: هذه اليمين لا تحرم الوطءء لكن يستحبٌ أن لا يطأها إلا بالاسبتراء لتصوّر 
حدوث الحيل كما في البحر عن المحيطء إنما لم يجب بالاستيراء لأن حل الوطء 
أصل»› وحدوث الحبل موهوم كما أفاده ح. قوله: (ننقضي به العدة) في العبارة سقطء 
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العتاق أو الطلاق ولو (الثلاث بشيئين حقيقة بتكرّر الشرط 


والأصل «عتقت لأنه ولد تنقضي به العدة» وعبارة الجوهرة هكذا: وإذا قال إن ولدت 
ولداً فأنت طالق فولدت ولداً ميتاً طلقت» وكذا إذا قال لأمته إذا ولدت ولداً فأنت حرة 
تنقضي به العدة والدم بعده تفاس وأمه أم ولد فتنحقق الشوط وهو ولادة الولد اه. فقوله 
حتى تنقضي به العدة غاية لقوله «ويعتبر ولدا في الشرع؛ وليس معناه ما يفهم من الشرح 
من أن أم الولد تخرج به من العدةء لأن العدة تجب عقب الحرية والحرية معلقة بالولادة 
فهي واقعة عقبهاء فالولادة متقدمة على وجوب العدة بمرتبتين فكيف تنقضي العدة 
بالولادة كما أفاده ح . 
مَطْلَبٌّ : فِيمًا لو تَكورَ آلشّرْطٌ بِعَطفِ أ بدُونه 

قوله : (بتكرر الشرط) وذلك بأن عطف شرطاً على آخر وأخر الجزاءء نحو: إذا 
قدم فلان وإذا قدم فلان فأنت طالق فإنه لا يقع حتى يقدماء لأنه عطف شرطاً محضاً 
على شرط لا حكم له» ثم ذكر الجزاء فيتعلق بهما فصارا شرطاً واحداً فلا يقع إلا 
بو جود ماء فان نوی الوقوع بأحدهها صحت نيته بتقديم الجزاء على أحدحماء وفيه 

أو بأن كرر أداة الشرط بغير عطف كإن أكلت إن لبست فأنت طالق لا تطلق ما لم 
تلبس ثم تأكل وتقدم المؤخرء والتقدير: إن لبست فإن أكلت فأنت طالق» وكذا كل 
امرأة أتزوجها إن كلمت فلاناً فهي طالق يقدم المؤخر» فيصر التقدير» إن كلمت فلاناً 
فكل امرأة أتزوّجها طالق. وعلى هذا إذا قال: إن أعطيتك إن وغدتك إن سألتني فأنت 
طالق لا تطلق حتى تسأله أو لا ثم يعدها ثم يعطيهاء لأنه شرط في العطية الوعد وفي 
الوعد السؤال» فكأنه قال: إن سألتني إن وعدتك إن أعطبتك» كذا في الفتح. وهذا إذا 
لم يكن الشرط الثانى مترتباً على الأول عادة وكان الجزاء متأخراً عن الشرطين أو.متقدماً 
عليهماء وإلا كان كل شرط في موضعه» كإن أكلت إن شربت فأنت حرّء حتى إذا 
شرب ثم أكل لم يعتقء وكذا إن دعوتني إن أجبتك أو إن ركبت الدابة إن أتيتني يقر 
كل شرط في موضعهء لأنبما إذا كانا مرتبين عرفا أضمرت كلمة ثم؛ وكذ! إن توسط 
الجزاء بين الشرطين يقر كل شرط في موضعه» لأنه تخلل الجزاء بين الشرطين بحرف 
الوصل وهو الفاء, فيكون الأول شرطاً لانعقاد اليمين » والثانى شرط الحنث كإن دخلت 
الدار فأنت طالق إن كلمت فلاناًء ويشترط قيام الملك عند الشرط الأول لأنه جعل 
شرط انعقاد اليمين كأنه قال عند الدخول إن كلمت فلاناً فأنت طالق» واليمين لا تنعقد 
٠‏ إلافي الملك أو مضافة إليهء فإن كانت في ملكه عند دخول الدار صحت اليمين 
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أولا) كإن جاء زيد وبکر فأنت كذا (يقع) المعلق (إن وجد) الشرط (الثاني في 
الملك وإلا لا لاشتراط الملك حالة الحنثء والمسألة رباعية. 

(علق الثلاث أو العتق) لأمته (بالوطء) حنث بالتقاء الختانين و (لم يجب) 
عليه (العقر) في المسألتين (باللبث) بعد الإيلاج» 


المتعلقة بالكلا فإذا كلمت يقع وإلا بإن دخلت بعد الطلاق والعدة لم يصح وإن 
کلمت» وإذا دخلت الدار في العدة وكلمت فيها طلقت . 
مَطلْبٌ لو تكَورَثْ اه زط بلا عَطفي قَهُوَ َلَى التَقييم وَالتخير 

والحاصل أنه إذا كرّر أداء الشرط بلا عطف توقف الوقوع على وجودهماء لكن إن 
قدم الجزاء عليهما أو أخره فالملك يشترط عند آخرهما وهو الملفوظ به أولا على 
التقديم والتأخير» وإن وسطه فلا بد من الملك عندهماء وإن كان بالعطف توقف على 
أحدهها قدم الجزاء أو وسطهء فإن أخره توقف عليهماء وإن لم يكرر أداة الشرط فلا بد 
من وجود الشيئين قدم الجزاء عليهما أو أخره. بحر ملخصاً. وتمامه فيه. قوله: (أول) 
عطف على حقيقة . 

قال في البحر: وأما الثاني: أعني ما ليسا شرطين حقيقة» وهو أن يكون فع 
متعلقاً بشيئين من حيث هو متعلق هما نحو : إن دخلت هذه الدار وهذهء أو إن كلمت 
أنا عفري وأا ر هذا فإنبما شرط واحدء إلا أن ينوي الوقوع بأحدهما فاشتمال ط 
للوقوع قيام الملك عند آخرهماء وكذا إذا كان فعلا قائماً باثئين من حيث هو قائم بهما 
نحو: إن جاء زيد وعمرو فكذا فإن الشرط مجيئهما اه. قوله: (إن وجد الشرط الثاني في 
الملك) احتراز عن الشرط الأول فإنه على التفصيل كما علمت. وأما أصل التعليق 
فشرط صحته الملك أو الإضافة إليه كما مر أول الباب» فالكلام فيما بعد صحة 
التعليق. قوله: (والمسألة رباعية) لأنهما إما أن يوجدا في الملك أو خارجه أو الأول 
فقط في الملك أو العكس. فإن كان الثاني في الملك وقع الطلاق سواء كان في الملك 
أو لاء وإن كان الثاني خارج الملك لا يقعء سواء كان الأول في الملك أو لااهح. 
ففي قوله إذا جاء زيد وبكر فأنت طالق إذا جاءا معاً وهي في ملكه أو طلقها وانقضت 
عدتها فجاء زيد ثم تزوجها فجاء عمر وطلقتء وإن جاء بعد العدة قبل التزوّج أو جاء 
زيد في العدة وعمرو بعدها قبل التزوّج لا تطلق. قوله: (ولم يجب عليه العقر) أشار 
بنفي العقر فقط إلى ثبوت الحرمة باللبث فإن الواجب عليه النزع للحال. والعقر 
بالضم: مهر المرأة إذا وطئت بشبهة» ويالفتح : الجرح كما في الصحاح. بحر. وقد مر 
الكلام عليه في باب المهر. قوله: (باللبث) بفتح اللام وسكون الباء: المكث» من لبث 
کسمع» وهو نادر لأن المصدر من فعل بالكسر قياسه التحريك إذا لم يتعد. بحر عن 
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اا د 


لأن اللبث ليس بوطء (و) لذا (لم يصر به مراجعاً في) الطلاق (الرجعي إلا إذا 


أخرج ثم أولج ثانياً) حقيقة أو حكماً بأن حرّك نفسه فيصير مراجعاً بالحركة. 


الثانية» ويجب العقر لا الحدّ لاتحاد المجلس. . 


عدو و ا يتا ا و ا س 
القاموس. قوله: (لأن اللبث ليس بوطء) لأن الوطء: أي الجماع إدخال الفرج في 
الفرج وليس له دوام حتى يكون لدوامه حكم ابتدائه» كمن حلف لا يدخل هذا الدار 
وهو فيها لاايحنث باللبث. بحر. قوله: (لم يصر به مراجعاً) أي عند عمد لأنه فعل 
واحد فليس لآخره حكم فعل على حدة. وقال أبو يوسف: يصير مراجعاً لوجود المس 
بشهوة وهو القياس. نبر. قال في البحر: وجزم المصنف بقول محمد دليل على أنه 
المختار» وقيل ينبغي أن يصير مراجعاً عند الكل لوجود المساس بشهوة» كذا في 
المعراج . وينبغي تصحيح قول أبي يوسف لظهور دليله اه. قوله: (في الطلاق الرجعي) 
أي فيما إذا كان المعلق على الوطء طلاقاً رجعياً. قوله: (حقيقة أو حكماً الخ) لا يصح 
جعله تعميماً لقولههثم أولج ثانياً» بعد قوله «إذا أخرج» لأنه بعد الإخراج لا يمكنه 
تحريك نفسه إلا بعد إيلاج ثان حقيقة فيصير مراجعاً بالإيلاج الثاني لا بالتحريك» فيتعين 
جعله تعميماً لمجموع قوله «أخرج ثم أولج» وعلى كل فقوله #فيصير مراجعاً بالحركة 
الثانية» لا وجه لتقييدها بالثانيةء إلا أن أتصور المسألة بما إذا أولج فقال إن جامعتك 
فأنت طالق فإنه كما قال في البحر: إذا لم ينزع ولم يتحرّك حتى أنزل لا تطلق» فإن 
حك نفسه طلقت ويصير مراجعاً بالحركة الثانية. قوله: (ويجب العقر) أي فيما إذا علق 
الغلاث أو عتق الأمة ط . لأن البضع المحترم لا يخلو عن عقر أو عقر. بحر. قوله: 
(لاتحاد المجلس) أي لا يجب الحدٌّ بالإيلاج ثانياً وإن كان جماعاًء لما فيه من شبهة أنه 
جاع واحد بالنظر إلى اتحاد المقصود وهو قضاء الشهوة في المجلس الواحدء وقد كان 
أوله غير موجب للحد فلا يكون آخره موجباً له وإن قال ظننت أنها علىّ حرام . 

ومهذا اندفع ما يقال: إنه ينبغي أن يجب الحد في العتق لأنه وطء لا في ملك ولا 
في شبهته وهي العدة» بخلاف الطلاق لوجود العدة. أفاده في المعراج. لكن روي عن 
محمد: لو زنى بامرأة ثم تزوجها في تلك الحالة» فإن لبث على ذلك ولم ينزع وجب 
مهران: مهر بالوطء: أي لسقوط الحد بالعقد؛ ومهر بالعقد وإن لم يستأنف الإدخال 
لأن دوامه على ذلك فوق الخلوة بعد العقد. قال في النهر: وهذا يشكل على ما مر إذ 
قدجعل لآخر هذا الفعل الواحد حكم على حدة اه. وأجاب ح تبعاً للحموي بأن هذا 
مرويّ عن محمد وذاك قوله افلا تنافي». 

واعترضه ط بما في البحر عقب هذه المسألة من أن تخصيص الرواية بمحمد لا 
يدل على خلاف» بل لأنها رويت عنه دون غيره اه فتأمل . 
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(لا تطلق) الجديدة (في) قوله للقديمة (إن نكحتها) أي فلانة (عليك فهي طالق إذا 

نكح) فلانة (عليها في عدة البائن) لأن الشرط مشاركتها في القسم ولم يوجد. 
(فلو) نكح (في عدة الرجعي) أو لم يقل عليك (طلقت) الجديدة. ذكره 

مسكين» وقيده في النهر بحثاً بما إذا أراد رجعتهاء وإلا فلا قسم لها كما مر. 
(قال لها أنت طالق إن شاء الله 


قلت: والجواب الحاسم للإشكال من أصله أن اعتبار آخر الفعل هنا من جهة 
كونه لخلوة مقرّرة للمهر بل فوقها لا من جهة كونه وطأء ولا يمكن اعتبار ذلك في 
إيجاب الحد وثبوت الرجعةء لأن الخلوة لا توجب ذلك فافهم. قوله: (لأن الشرط 
الخ) عبارة البحر: لأن الشرط لم يوجدء لأن التزوج عليها أن يدخل عليها من ينازعها 
في الفراش ومن يزاحمها في القسم ولم يوجد. قوله: (وقيده) أي قيد الطلاق إذا نكحها 
في عدة الرجعي بما ذكر أخذاً من مفهوم التعليلء وقال: إن هذه واردة على المصئف: 

قلت: وقد يقال: إن المزاحمة في القسم موجودة حكماً وإن لم يرد مراجعتها 
وقت الطلاق لاحتمال تغير الإرادة بعده بإرادة المراجعة؛ كما لو تزوجها في حال سفره 
أو حال نشوز الأولى فإن الذي يظهر الوقوع وإن لم توجد المزاحمة حقيقة وقت 
التزوجء فتأمل. قوله: (كما مر) أي في باب القسم ح. 

مَطْلَبٌّ: مَسَائْلٌ آلاسْيئناءِ وَاَلْمَشِيكةِ 


قوله: (قال لها الخ) شروع في مسائل الاستثناءء وعقد لها ة فى الهداية فصلا على 
حدة. قال في الفتح: وألحق الاستثناء بالتعليق لاشتر اكهما في متع الكلام من إثبات 
موجيهء إلا أن الشرط ي يمنع الكل والاستثناء البعض. وقدم مسألة إن شاء الله لمشابيتها 
الشرط في منع الكل» د التعليق ولكنه ليس على طريقة لأنه منع لا إلى غايةء 
والشرط منع إلى غاية تحققه كما يفيده: أكرم بني تميم إن دخلواء ولذا لم يورده في 
بحث التعليقات» ولفظ الاستثناء اسم توقيفي» قال تعالى: ولا ي يشون [القلم 18] 
أي لا يقولون إن شاء الله . 

مَطلَبٌ : ألاسيتَاء يت يت حكمُةُ في صِبَْ الإخبَارٍ لآ في الأمر أنهي 

وللمشاركة في الاسم أيضاً اتجه ذكره في فصل الاستثناء وإنما يثيت حكمه في 

صيغ الإخبار وإن كان إنشاء إيجاب لا في الأمر والنهي؛ فلو قال أعتقوا . عبدي من بعد 
رط لا يعمل الاستثناء فلهم عتقه؛ ولو قال بع عبدي هذا إن شاء الله كان 
للمأمور بيعه. وعن الحلواني: كل ما يختص باللسان يبطله الاستثناء كالطلاق والبيعء 


4 كتاب الطلاق / بَابٌ التَمْلِي 
متصق إلا لتنفس أو سعال أو جشاء أو عطاس أو ثقل لسان أو إمساك فم أو 
فاصل مفيد لتأكيد أو تكميل أو حدّ أو طلاق » أو 359 


ببخلاف ما لا يختص به كالصوم لا يرفعه» لو قال نويت صوم غد إن شاء الله تعالى له 
أداؤه بتلك النيةء كذا في الفتح؛ ومعنى قوله «توقيفي» أنه وارد في اللغة لا 
الاصطلاحي فقط. 
مَطْلَبٌ : لاء يُطلَق عَلَى الشَّرْطٍ لَه وَآسْيمْمَالا 

وفي حاشية البيضاوي للخفاجي من سورة الكهف: الاستئناء يطلق على التقييد 
بالشرط في اللغة والاستعمال كما نص عليه السيرافي في شرح الكتاب. قال الراغب : 
الاستثناء رفع ما يوجبه عموم سابق كما في قوله تعالى: ؤثلْ لاجد فِيمَا أوحِيّ إِلَيّ 
حدما عَلَى طاعِم يَطْعَمُهُ إلا أن يَكُونَ مك4 [الأنعام 144] أو رفع ما يوجبه اللفظء 
كقوله امرأتي طالق إن شاء الله اه. وفي الحديث «مَنْ حَلَفَ عَلَى شَيْءِ قَقَالَ: إن 
غَاءَ الله قد ستثى»“ اه ويأتي الخلاف في أنه إبطال أو تعليق ‏ قوله: (متصلا) احتراز 
عن المنفصلء» بأن وجد بين اللفظين فاصل من سكوت بلا ضرورة تنفس ونحوه أو من 
كلام لغو كما يأتي» وقيد في الفتح السكوت بالكثير. 

مَطْلَبٌٍّ : قَالَ: أت طَالِقّ وَسَكَتَ م ال تلا تَقَعُ وَاحِنَةٌ 

وفي الخانية قال لزوجته أنت طالق وسكت ثم قال ثلاثآء وإن كان سكوته 
لاتقطاع النفس تطلق ثلاثاء وإلا تقع واحدة. وفي أيمان البزازية : أخذه الوالي وقال باه 
فقال مثلهء ثم قال لتأتينٌ يوم الجمعة فقال الرجل مثله فلم يأت لم يحنث؛ لأنه 
بالحكاية والسكوت صار فاصلا بين اسم الله تعالى وحلفه؛ وكذا فيما لو كان الحلف 
بالطلاق اه. قوله: (إلا لتنفس) أي وإن كان له منه بدء يخلاف ما لو سكت قدر النفس 
ثم استثنى لا يصح الاستثناء للفصل» كذا في الفتح. فعلم أن السكوت قدر النفس بلا 
تنفس كثير» وأن السكوت للتنفس ولو بلا ضرورة. قوله: (أو إمساك فم) أي إذا أتى 
بالاستثناء عقب رفع اليد عن فمه. قوله: (لتأكيد) نحو أنت طالق طالق إن شاء الله إذا 
قصد التأكيد فإنه تقدم في القروع قبيل الكنايات أنه لو كرّر لفظ الطلاق وقع الكلء فإن 
نوى التأكيد دين اه. وكذا أنت حرٌ حر إن شاء الله كما في البحر ح. ويأتي تمام الكلام 
على ذلك. قوله: (أو تكميل) نحو أنت طالق واحدة وثلاثاً إن شاء الله بخلاف ثلاثاً 
وواحدة إن شاء الله فيقع الثلاث كما في البحرء لأن ذكر الواحدة بعد الثلاث لخوء 
)١(‏ أخرجه الدارمي ٣‏ ۵ والترمذي ۱۵۳۱ء ٠٥۳۲‏ وأبو داود في كتاب النذور باب )١١(‏ وابن ماجه 


/4 والحاكم‎ )١١ /1( والشافعي كما في البدائع‎ ۲۷١ والطحاوي في المشكل ؟/‎ ٠١/۲ وأحمد‎ )50١5( 
.13/٠١ والبيهقي‎ 7٠+ 
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كأنت طالق يا زانية أو يا طالق إن شاء الله صح الاستثناء. بزازية وخانية. بخلاف 
الفاصل اللغو كأنت طالق رجعياً إن شاء الله وقع وبائناً لا يقع؛ ولو قال: رجعياً 
أو بائنا يقع بنية البائن لا الرجعي . قنية؛ وقوّاه في النهر 

بخلاف العكس . قوله: (كأنت طالق يا زانية أو يا طالق إن شاء الله) مثالان: المفيد 
الحدء والطلاق على سييل النشر المرتب. 


قال في البحر: وفي البزازية أنت طالق ثلاثاً يا زانية إن شاء الله يقع» وصرف 
الاستئناء إلى الوصف» وكذا أنت طالق يا طالق إن شاء الله ء وكذا أنت طالق يا صبية إن 
٠‏ شاء الله يصرف الاستثناء إلى الكل ولا يقع الطلاقء كأنه قال يا فلانة» والأصل عنده أن 
المذكور في آخر الكلام إذا كان يقع به طلاق أو يلزمه حدء كقوله يا طالق يا زانية 
فالاستثناء على الكل اه ح. 


أقول: في هذه العبارة تحريف وسقطء فالأول في قوله: وكذا أنت طالق يا 
صبية؛ فإن صوابه : ولو قال أنت طالق يا صبية الخء كما عبر في الذخيرة لمخالفته 
حكم ما قبلهء والثاني في قوله: والأصل الخ» فإن قوله: فالاستثناء على الكل الف 
لقوله قبله: يقع» وصرف الاستثناء إلى الوصف: أي يقع الطلاق بقوله أنت طالق؛ 
ويصرف الاستثناء إلى الوصف؛ أي ما وصفها به من قوله يا طالق يا زانية فلا يقع به 
طلاق ولا يلزمه حدّ؛ فالصواب قوله في الذخيرة: والأصل أن المذكور في آخر الكلام 
إذا كان يقع به طلاق أو يجب به حدٌ فالاستثناء عليه نحو قوله يا زانية أو يا طالق» وإن 
كان لا يجب به حد ولا يقع به طلاق فالاستثناء على الكل نحو قوله يا خبيثة اه. 


ثم اعلم أن هذا التفصيل نقله في الذخيرة بلفظ : وفي نوادر أبي الوليد عن أبي 
يوسف الخ . ونقل قبله عن ظاهر الرواية انصراف الاستثناء إلى الكل بدون تفصيل 
وقال: إنه الصحيح. ومثله في شرح تلخيص الجامع . فما مشى عليه في البزازية خلاف 
الصحيح كما أوضحناء أول باب طلاق غير المدخول بهاء ويوافقه قول الشارح هنا 
«صح الاستثناء» فإن المتبادر منه انصراف الاستثناء إلى ذلك: أي الطلاق والوصف لا 
إلى الوصف فقطء وحينئذ فلا يقع الطلاق ولا يلزمه حد ولا لعانء لكن هذا الف لما 
مشى عليه في البزازية كما علمت فلا يناسب عزو الشارح المسألة إلى البزازية فافهم . 
قوله: (وقع) الأولى فإنه يقعء وإنما كان الفاصل هنا لغوآء لأنه لا فائدة في ذكر 
الرجعي لكونه مدلول الصيغة شرعاً طء وانظر لِمَ لم يجعل تأكيداً أو تفسيراً؟ كما قالوا 
في حر حر أو حرٌ وعتيق. قوله : (وقواء ذ في النهر) اعلم أنه قال في القنية : لو قال أنت 
ا فإن عنى الرجعي لا يقعء وإن عنى البائن 
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e a.‏ 


(مسموعاً) بحيث لو قرّب شخص أذنه إلى فيه يسمع فصح استثناء الأصم. 
خانية . 


(لا يقع) للشك (وإن مانت قبل قوله إن شاء الله) وإن مات يقع (ولا يشترط) 


يقع ولا يعمل الاستثناء أه. قال في البحر: وصوابه إن عنى الرجعي يقع لعدم صحة 
الاستثناء للفاصل» وإن عنى البائن لم يقع لصحة الاستثناء اه. 
قال في النهر: أقول بل الصواب ما في القنيةء وذلك أن معنى كلامه أنت طالق 
أحد هذين» وبهذا لا يكون الرجعي لغواً وإن نواه بخلاف ما إذا نوى البائن؛ وأما 
البائن فليس لغواً على كل حال اه. 
أقول : لا يخفى ما في هذا الكلام من عدم الالتتام والتناقض التام. بيانه أن قوله: 
وأما البائن فليس لغواً على كل حال يقتضي عدم الوقوع لصحة الاستثناء ومساواته 
للرجعي الذي قال فيه إنه لا يكون لغواً وإن نواه» وحيتئذ فلا يقع فيهماء وهو خلاف ما 
ي ومناقض لقوله: بخلاف ما إذا نوى البائن» فافهمء ولذا قال ح : إن الحق ما 
في البحرء لأنه إذا نوى الرجعي فجملة أنت طالق تفيدهء فكان قوله رجعياً أو بائناً الذي 
0 بخلاف ما إذا نوى البائن فإن تلك الجملة لا تفيده فلم يكن 
قوله رجعياً أو بائئاً لغواً. 
فإن قلت: لما نوی الان كان قوله رجعيً خا إذا كان يكفيه أن يقول أنت طاقن 
بائناً. قلت: هو تركيب صحيح لغة وشرعاء كما في إحدى امرأتيّ طالق» وحيث كان 
مقصوده البائن وكان قوله أنت طالق غير مفيد للبائن» فهو غیر بين أن يقول أنت طالق 
رجعياً أو باثناً وينوي البائن» وبين أن يقول أنت طالق بائناً اه. قوله: (مسموعاً) هذا 
عند الهندواني "“ وهو الصحيح كما في البدائع. وعئد الكرخي ليس بشرط. قوله: 
(بحيث الخ) أشار به إلى أن المراد بالمسموع ما شأنه أن يسمع وإن لم يسمعه المنشئ 
لكثرة أصوات مثلاً ط. قوله: (للشك) أي للشك في مشيثة: الله تعالى الطلاق لعدم 
الاطلاع عليها ح. قوله: (وإن ماتت قبل قوله إن شاء الله) لأن ما جرى تعليق لا تطليق» 
وموتها لا ينافي التعليق لأنه مبطل» والموت أيضاً مبطل فلا يتنافيان» فيكون الاستشناء 
صحيحاً فلا يقع عليها الطلاق» كذا في التبيين ح. قوله: (وإن مات يقع) أي إذا مات 
الزوج وهو يريده يقع لأنه لم يتصل به الاستثناء وتعلم إرادته بأن يذكر لآخر ذلك قبل 
الطلاق» وكذا في النهر ح. قوله: (ولا يشترط فيه القصد) هو الظاهر من المذعب؛ 
(1) أبو جمقر الهنداوني: محمد بن عيد الله ين محمد ين عمرء أخذ عن الأعمش إمام كبير من أهل بلخ. قال 
السمعاني : كان يقال له أبو حنيقة الصغير مات يبشارى في ذي الحجة سنة 81؟. وهو أبن أثنين وستين. 
انظر: تاج التراجم (75): كشف الظنون ٤1/١‏ ء القوائد البهية (1۷۹). 
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فيه (القصد ولا التلفظ) بماء فلو تلفظ بالطلاق وكتب الاستثناء موصولا أو عكس 
أو أزال الاستكناء بعد الكتابة لم يقع . عمادية (ولا العلم پمعتاه): تی لوا 
بالمشيئة من غير قصد جاهلا لم يقع خلافاً للشافعي. وأفتى الشيخ الرملي 
الشافعي فيمن حلف على شيء بالطلاق فأنشأ له الغير ظاناً صحته بعدم 
الوقوع أه. 

قلت: ولم أره لأحد من علمائناء والله أعلم. 


لأن الطلاق مع الاستثناء ليس طلاقاً. قال شداد بن حكيم”"“ رحمه الله: 'وهو الذي صلى 
بوضوء الظهر ظهر اليوم الثاني ستين سنةء خالفني في هذه المسألة“:خلف بن أيوب 
الزاهدء فرأيت أبا يوسف في المنام فسألتهء فأجاب. بمثل. قولي وطالبته بالدليل» فقال: 
أرأيت لو قال أنت طالق فجری على لسانه أو غير طالق أيقع؟ قلت لاء قال: هذا 
كذلك. بزازية وفتح. قوله: (ولا التلفظ بهما) أي بالطلاق والاستثناء. قوله: (أو 
عكس) أي كتب الطلاق وتلفظ بالاستثناء. قوله: (أو أزال الاستثناء الخ) أشار به إلى 
قسم رابع» وهو ما إذا كتبهما معاً فإنه يصح أيضاً وإن أزال الاستثناء بعد الكتابة» 
فافهم. قوله: (ولا العلم بمعناه) فصار كسكوت البكر إذا زوّجها أبوها ولا تدري أن 
السكوت رضا يمشي به العقد عليها. فتح. قوله: (من غير قصد) راجع لقوله :ولا 
يشترط القصده وقوله «جاهلاً» راجع لقوله «ولا العلم بمعناه» ح. 


قوله: (وأفتى الشيخ الرملي الشافعني الخ) اعلم أن هذه المسألة مبنية عند 
الشافعية على أن من أخذ بقول غيره معتمداً عليه لا يحدث» وفرعوا عليه ما لو فعل 
المحلوف عليه معتمداً ان إفتاء مفت بعدم حنثه به وغلب على ظنه صدّقه لم يحنث 
وإن لم يكن أهلاً للإفتاءء إذ المدار على غلبة الظن وعدمها لا على الأهلية. قالوا: 
ومنه قول غير الحالف له بعد حلفه: إلا أن يشاء اللهء ثم يخبره بأن مشيئة غيره تنفعه 
فيفعل المحلوف عليه اعتماداً على خبر المخبر اه. وبهذا تعلم ما في عبارة الشارح من 
الخفاء؛ لأن قوله: «ظاناً صحتهه حال من الضمير في «له» وهو مشروط بالإخبار كما 
علمته» وقوله: «بعدم الوقوع؟ متعلق بقوله: «وأفتى». قوله: (قلت الخ) اعلم أن 
المقرر عندنا أنه يحنث بفعل المحلوف عليه ولو مكرهاً أو مخطتاً أو ذاهلا أو ناسياً أو 
ساهياً أو مغمى عليه أو مجنوناًء فإذا كان يحنث بفعله مكرهاً ونحوه فكيف لا يحنث بفعله 
0 شداد بن حكيم: من أصحاب «زفر» مات في آخر سنة 51١‏ 

انظر: الجواعر المضيغة ۲٤۷/۲‏ (141)ء الفوائد البهية ۸۳ء تاج التراجم ۲۴۹ أعلام الأخيار 1١5‏ . 
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ولو شهدا بها وهو لا يذكرهاء إن كان بحال لا يدري ما يجري على لسانه 
لغضب جاز له الاعتماد عليهماء وإلا لا. ٠‏ بحر. . (ويقبل قوله إن ادعاه) وأنكرته 


قصداً مع ظن عدم الحدث؟ نعم صرحوا في الأيمان بأنه لو حلف على ماض أو حال 
يظن نفسه صادقاً لا يؤاخل فيها إلا في ثلاث: طلاق» وعتاق» ونذو؛ وقد قال الشارح 
هناك : فيقع الطلاق على غالب الظن إذا تبين خلافه» وقد اشتهر عن الشافعية 
خلافه اه. قوله: (إن كان بحال الخ) أما لو لم يكن بتلك الحال لا يجوز له الاعتماد 
عليهماء كما في الفتح وغيره. 1 

قلت : ومقتضى هذا الفرع أن من وصل في الغضب إلى حال لا يدري فيها ما 
يقول يقع طلاقه وإلا لم يحتج إلى اغتماد قول الشاهدين إنه استثنى» مع أنه مر أول 
. الطلاق أنه لا يقع طلاق الماهوش. 

وأفتى به الخير الزملي فيحن طلق وهو مغتاظ مدعوش لأن الدعش من أقسام ' 
الجنون. ولا خفى أن من وصل إلى حالة لا يدري فيها ما يقول كان في حكم 
المجنون» وقذمنا الجواب هناك بأنه ليس المراد بما هنا أنه وصل إلى حالة لا يدري ما 
ا و وس د 
و لت e‏ 0 

قوله: ا ا اده لم يذكر أهو 
بيمينه » وكذلك صاحب البحر والتهر والكمال» ولم أره لأحدء وينيغي على ما هو 
المعتمد أن يكون بيمينه إذا أنكرته الزوجةء وأما إذا لم تنكره فلا يمين عليه اللهم إلا إذا 
اهمه القاضي أه. قوله: (إن ادعاة وأنكرته) أي ادعى الاستثناءء ومثله الشرط كما في 
الفتح وغيره. وقيد بإنكارها لأنه حل الخلاف إذ لو ل يكن له منازع» فلا إشكال في أن 
القول قوله: كما صرح به في الفتح.. ش 

قلت: لكن في التاترخانية عن الملتقط: إذا سمحت المرأة الطلاق ولم تسمع 
ل ا أي فيلزمها منازعته إذا لم تسمم. . 

في البحر: ولو شهدوا بأنه طلق أو خالع بلا استثناء أو شهدوا بأنه لم 

ERS e‏ لأنه في المعنى أمر وجودي» لأنه 
. عبارة عن ضم الشفتين عقيب التكلم بالموجب» وإن قالوا طلق ولم نسمع غير كلمة 
الخلع والزوج يدعي الاستثناء فالقول له لجواز أنه قاله ولم يسمعوه والشرط سماعه لا 
سماعهم على ما عرف في الجامع الصغير اه. 1 

قال في النهر عقبه: وفي فوائد شمس الإسلام: لا يقبل قوله؛ وفي الفصول: 
وهو الصحيح أه. 


كتاب الطلاق / باب التّمْلِيقَ 4 


(في ظاهر المروي) عن صاحب المذهب (وقيل لا) يقبل إلا ببيئة (وعليه 
الاعتماد) والفتوى احتياطاً لغلبة الفساد. خانية. وقيل إن عرف بالصلاح فالقول له 
(وحكم ما لم يوقف على مشيئته) فيما ذكر (كالإنس والجن) والملائكة والجدار 
والحمار (كذلك) 


قلت: وكذا لا يقبل قوله إذا ظهر منه دليل صحة الخلع كقبض البدل أو نحوه» 
كما في جامع الفصولين. قال في التاترخانية: والمراد ذكر البدل لا حقيقة الأخذء 
فعلى هذا إذا ذكر البدل وقت الطلاق والخلع لا يصدّق قضاء في دعوى الاستثناء اه. 
قوله: (وقيل لا يقبل الخ) قال الخير الرملي: أقول: حيثما وقع خلاف وترجيح لكل 
من القولين فالواجب الرجوع إلى ظاهر الرواية» لأن ما عداها ليس مذهباً لأصحابئا. 
وأيضاً كما غلب الفساد في الرجال غلب في النساءء فقد تكون كارهة له قتطلب 
الخلاص منه فتفتري عليه فيفتي المفتي بظاهر الرواية الذي هو المذهب ويفّوض باطن 
الأمر إلى الله تعالى» فتأمل وأنصف من نفسك. 

قلت؛ الفساد وإن كان في الفريقين لكن أكثر العوام لا يعرفون أن الاستثناء مبطل 
لليمين؛ وإنما يعلمه ذلك حيلة بعض من لا يخاف الله تعالى. وأيضاً فإن دعوى الزوج 
خلاف الظاهر فإنه بدعوى الاستثناء يدعي إيطال الموجب بعد الاعتراف به» بخلاف ما 
مر من أن القول قوله في وجود الشرط كدخولها الدار مثا فإنه بعد قوله: إن دخلت 
الدار فأنت طالق لم ينعقد الموجب للطلاق إلا بعد وجود الدخول وهو ينكره والظاهر 
يشهد لهء أما هنا فالظاهر خلاف فوله: وإذا عم الفساد ينبغي الرجوع إلى الظاهر. قال 
في الفتنة : نقل نجم الدين النسفي عن شيخ الإسلام أبي الحسن أن مشايخنا أجابوا في 
دعوى الاستثناء في الطلاق أن لا يصدق الزوج إلا ببينة» لأنه خلاف الظاهر وقد فسد 
حال الناس اه. قوله: (وقيل إن عرف بالصلاح الخ) قائله صاحب الفتح حيث قال 
عقب ما نقلناه عنه آنفاً: والذي عندي أن ينظرء فإن كان الرجل معروفاً بالصلاح 
والشهود لا يشهدون على النفي ينبغي أن يؤخذ بما في المحيط من عدم الوقوع تصديقاً 
له. وإن عرف بالفسق أو جهل حاله فلا لغلبة الفساد في هذا الزمان اه. 

قلت: ولا يخفى أن هذا تحقيق للقول الثاني المفتى به لأن المشايخ عللوه بفساد 
الزمان: أي فيكون الزوج متهماًء وإذا كان صالحاً تنتفي التهمة فيقبل قوله فلا يكون هذا 
قول تالثأء فتدبر. قوله: (وحكم من لم يوقف على مشيئته الخ) تعميم بعد تخصيص» 
فإن الباري عر وجل من لا يوقف على مشيئته . وأفاد بالتمثيل أن المراد ما يعم من له 
مشيئة لا يوقف عليها كإن شاء الإنسء. ومن لا مشيئة له أصلاً كإن شاء الجدار أفاده ط . 
قوله: (فيما ذكر) متعلق بحكم» والمراد بما ذكر التعليق بالمشيئة ح. قوله: (كذلك) 


فين كتاب الطلاق / باب التُغييق 
وكذا إن شرك كإن شاء الله وشاء زيد لم يقع أصلا؛ ومثل إن: إلاء وإن لمء 
وإذاء وماء وما لم يشأ؛ ومن الاستثناء: أنت طالق لولا أبوك» أو لولا حستك» 
أو لولا أني أحبك لم يقع. خانية. ومنه: سبحان الله. ذكره ابن الهمام في فتواه. 


أي كالمعلق بمشيثة الله تعالى في عدم الوقوع ح. قوله: (وكذا إن شرك) بأن علق 
بمشيئة الله تعالى مثلاً ومشيئة من يوقف على مشيتته - قوله: (لم يقع أصلا) أي وإن شاء 
زيد. بحر. قوله: (ومثل إن إلا) أي إذا قال إلا أن يشاء الله تعالى فهو مثل إن شاء الله 
تعالى » ويحتمل أن يراد إلا المركبة من إن الشرطية ولا النافية كما في قوله تعالى : ر 
تَفْعَلُوهُ تَكَنْ فة [الأنفال ۷۳]. 


تنبيه: ذكر في الولوالجية: رجل قال لا أكلمه إلا ناسياً فكلمه ناسياً ثم كمه 
ذاكراً حنث» بخلاف إلا إن أنسى فلا يحنث» والفرق أنه في الأول أطلق واستئنى الكلام 
ناسياً فقطء وفي الثاني وقت اليمين بالنسيان» لأن قوله إلا أن بمعنى حتى فيتتهي 
اليمين بالنسيان. قوله: (وإن لم) أي إن لم يشإ الله تعالى» فلو قال أنت طالق واحدة إن 
شاء الله تعالى وأنت طالق ثنتين إن لم يشإ الله تعالى (لا يقع) شيء» أما في الأولى 
فللاسكناء» وأما في الثانية فلأنا لو أوقعتاه علمنا أن الله تعالى شاءهء لأن الوقوع دليل 
المشيئةء لأن كل واقع بمشيئة الله تعالى» وهو علق يعدم مشيئة الله تعالى الطلاق لا 
بمشيئته جل وعلا فيبطل الإيقاع ضرورة. بحر وتمام الكلام على هذه المسألة في 
التلويح عند الكلام على في الظرفية. قوله: (وما) أي ما شاء الله تعالى فلا يقعء أما 
على كونها مصدرية ظرفية فظاهر للشك» وأما على كونها موصولا اسمياً فكذلك» لأن 
المراد أنت طالق الطلاق الذي شاء الله تعالى» ومشيتته لا تعلم فلا يقعء إذ العصمة ثابتة 
بيقين فلا تزول بالشك. أفاده في النهر. قوله: (وما لم يشأ) ومعناه أنت طالق مدة عدم 
مشيئة الله طلاقك» والوجه في عدم الوقوع ما ذكر في إن لم ط . قوله: (لولا أبوك الخ) 
إنما كان هذا استثناءء لأن «لولا» تدل على امتناع الجزاء الذي هو الطلاق لوجود الشرط 
الذي هو وجود الأب أو حسنها ط . قوله: (ذكره ابن الهمام في فتواه) كأن الشارح رأى 
ذلك في فتوى معزرّة إلى ابن الهمام» لأنا لم نسمع أن له كتاب فتاوى. والظاهر أن 
ذلك غير ثابت عنه لمخالفته لما ذكره في فتح القدير» حيث قال : ويتراءى خلاف في 
الفصل بالذكر القليلء فإنه ذكر في النوازل لو قال: والله لا أكلم فلاناً أستغقر الله إن 
شاء الله تعالى هو مسٹشن ع ديانة لا قضاء. وفي الفتاوى: لو أراد أن يحلف رجلا ويجاف 
واوا م را ا E‏ 
الكلام» والأوجه أن لا يصح الاستثناء بالفصل بالذكر اه. فهذا كما ترى صريح في أن 
نحو: سبحان الله عقب اليمين فاصل مبطل للاستثناءء أما إنه استثناء فلم يقل به أحدء 


كتاب الطلاق / باب التعْلِبق ___ 1۳۱ 
(قال أنت طالق ثلاثاً وثلاثاً إن شاء الله وأنت حر وحرٌ إن شاء الله) طلقت 
ثلماً وعتق العبد (عند الإمام) لأن اللفظ الثاني لغوء ولا وجه لكونه توكيداً 
للفصل بالواوء بخلاف قوله حرٌ حرّء أو حرٌ وعتيق» لأنه توكيد وعطف تفسير 
فيصح الاستثناء (وكذا) يقع الطلاق بقوله (إن شاء الله أنت طالق) فإنه تطليق 


فافهم. قوله: (لأنه توكيد) راجع لقوله حر حرّ. قال في الفتح: وقياسه إذا كرر ثلاثاً 
بلا واو أن يكون مثله اه. وقوله: «وعطف تفسير» راجع لقوله «حرّ وعتيق؟ ففيه لف 
ونشر مرتب» وإنما لم يجعل حر حر من عطف التفسيرء لأنه إنما يكون بغير لفظ الأول 
كما في الفح . 
مَطْلّبٌ مُهِمٌّ: لَفْظ إِنْ مَاء الله هَل هُوَ إنِطَالٌ أز تَعْلِيقٌ؟ 

قوله: (فإنه تطليق الخ) اعلم أن التعليق بمشيئة الله تعالى إبطال عندهما: أي رفع 
لحكم الإيجاب السابق. وعند أبي يوسف: تعليقء ولهذا شرط كونه معصلا كسائر 
الشروط. 

ولهما: أنه لا طريق للوصول إلى معرفة مشيئته تعالى فكان إيطالاء بخلاف بقية 
الشروط» وعلى كل لا يقع الطلاق في مثل أنت طالق إن شاء الله تعالى؛ نعم تظهر ثمرة 
الخلاف في مواضع . 

منها: ما إذا قدم الشرط ولم يأت بالفاء في الجوابء كإن شاء الله أنت طالق . 
فعندهما لا يقع لأنه إيطال فلا يختلف . وعنده يقع لأن التعليق لا يصح بدون الفاء في 
موضع وجوبيا. 

ومنها: ما إذا حلف لا يحلف بالطلاق وقاله حنث على التعليق لا الإبطال كما 
يأتي» هذا ما قرّره الزيلعي وابن الهمام وغيرهماء ومثله في متن مواهب الرحمن حيث 
قال: ويجعل: أي أبو يوسف إن شاء الله للتعليق وهما للإيطالء وبه يفتى ‏ فلو قال: إن 
شاء الله أنت كذا بلا فاء يمع على الأول» وبلغو على الثاني اه. لكن ذكر في متن 
المجمع عكس ذلك حيث قال: وإن شاء الله أنت طالق يجعله تعليقاً وهما تطليقاً» وحمله 
في البحر على ما تقدم» وفيه نظرء فإن مقابلة التعليق بالتطليق تقتضي عدم الوقوع على 
قول أبي يوسف القائل بالتعليق والوقوع على قولهماء على أنه صرح بذلك صاحب 
المجمع في شرحه. ولا يخفى أن صاحب الدار آدرىء وصرح بذلك أيضاً في شرح 
درر البحار حيث ذكر أولا أن أبا يوسف يجعله تعليقاًء لأن المبطل لما اتصل بالإيجاب 
أبطل حكمهء ثم قال: وجعلاه تنجيزاء لأنه لما انتفى رابط الجملتين وهو الفاء بقي 
قوله: «أنت طالق» منجزاً اھ. 


1Y‏ كتاب الطلاق /_بَابُ ليق 


وقال في التاترخانية: وإن قال إن شاء الله أنت طالق بدون حرف الفاء فهذا اسثتناء 
صحيح في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وفي الولوالجية: ويه نأخذ. وفي المحيط: 
وقال محمد: هذا استثناء منقطع والطلاق واقع في القضاء ويدين إن أراد به الاستثناء؛ 
وذكر الخلاف على هذا الوجه في القدوري. وفي الخانية: لا تطلق في قرل أبي 
يوسف» وتطلق في قول محمدء والفتوى على قول أبي يوسف اه. ومثله في الذخيرة. 
وذكر في الخانية قبل هذا أول باب التعليق مثل ما مر عن الزيلعي وغيره. 

والحاصل أن أبا يوسف قائل بأن المشيئة تعليق ولكن اختلف في التخريج على 
قوله» فقيل تلزم الفاء في الجواب كما في بقية الشروط فيقع بدونباء وقيل لا فلا يقع» 
وإن محمداً قائل بأنما إبطال. 

واختلف في التخريج على قوله» فقيل إنما تكون إبطالاً إن صح الربط بوجود 
الفاء في الجواب» فلو حذفت في موضع وجويا وقع منجزاً وهو معتى كونها حيتئذ 
للتطليق» وقيل إنها عنده للإبطال مطلقاً فلا يقع وإن سقطت الفاء. وأما أبو حنيفة فقيل 
مع أبي يوسف» وقيل مع محمدء وببذا ظهر أن ما في البحر من أنه على القول بالتعليق 
لا يقع الطلاق إذا لم يأت بالفاءء خلافاً لما توهمه في الفتح من أنه يقع فيه نظر» لما 
علمت من اختلاف التخريج» وظهر أيضاً أن ما في الفتح من أن أبا يوسف قائل بأنها 
للإبطال وأنه صرح في الخانية بذلك» فهو الف لما سمعته» على أن الذي رأيته في 
الخانية التصريح با عنده للتعليق» وكذا ما فيه من أن ما في شرح المجمع غلط؛ 
وتبعه في النهرء فهو بعيد لما علمت من موافقته لعدة كتب معتبرة» ولتصريح القدوري 
به بل هو أحد قولين» وقد خفي هذا على صاحب الفتح والبحر والنهر وغيرهم» فاغتدم 
تحرير هذا المقام الذي زلت فيه أقدام الأفهام. قوله: (لاتصال المبطل بالإيماب) علة 
لقوله : «تعليق» كما مر عن شرح درر البحار» والمراد بالمبطل لفظ إن شاء الله» فإنه 
استثناء صحيح وإن سقطت الفاء من جوابه كما مر عن التأترخانيةء فيتغو الإجباب وهو ` 
قوله أنت طالق» فلا يقع . ا 

واستشكله في البحر بأن مقتضى التعليق الوقوع عند عدم الفاء لعدم الرابط. 
وأجاب الرملي بما في الولوالجية من أن المقصود منه إعدام الحكم لا التعليق» رفي 
الإعندام لا يحتاج إلى حرف الجزاء؛ بخلاف قوله إن دخلت الدار فأنت طالقء لأن 
المقصود منه التعليق فافترقا اه. ش 
۰ قلت: وهذا على أحد التخريجين» وهو ما مشى عليه في المجمع وغيره. أما 
على التخريج الآخر من عدم صحة التعليق بدون الفاء وهو ما في الزيلعي وغيره فيقع 


كتاب الطلاق / بَابٌ التَعَلِيق اي 


وقيل الخلاف بالعكس» وعلى كل فالمفتى به عدم الوقوع إذا قدم المشيئة ولم 
يأت بالفاءء فإن أتى بها لم يقع اتفاقاً» كما في البحر والشرنبلالية والقهستاني 
وغيرهاء فليحفظ . وثمرته فيمن حلف لا يحلف بالطلاق وقاله حنث على التعليق 
لا الإبطال (ويأنت طالق بمشيئة الله أو بإرادته أو بمحبته أو برضاه) لا تطلق» لأن 
الباء للإلصاق» فكانت كإلصاق الجزاء بالشرط (وإن أضافه) أي المذكور من 
المشيئة وغيرها (إلى العبد كان) ذلك (تمليكاً فيقتصر على المجلس) كما مر. 
(وإن قال بأمره أو بحكمه أو بقضائه أو بإذنه أو بعلمه أو بقدرته يقع في 
الحال أضيف إليه تعالى أو إلى العبد) إذ يراد بمثله التنجيز عرفاً (كقوله) أنت 


كما مرء فافهم. قوله: (وقيل الخلاف بالعكس) يعني الخلاف في أن التعليق بالمشيئة 
هل هو إبطال أو تعليق لا في مسألة المتن: أي فقيل إنه إبطال عند أبي يوسف تعليق 
عند محمدء ولم يذكر هذا القائل أبا حنيفة» ويجتمل إرادة الخلاف في مسألة المتن: أي 
قيل إنه يقع عند أبي يوسف لا عندهما كما مر عن الزيلعي وغيره» فافهم. قوله: (وعلى 
كل الخ) أي سواء قيل إن التعليق أو الإبطال قول أبي يوسف أو قول غيره» فالمفتى به 
عدم الوقوع؛ فما مشى عليه المصنف خلاف المفتى به. قوله: (لم بقع اتفاقاً) إذ لا 
شك حينئذ في صحة التعليق. قوله: (وثمرته الخ) هذا الضمير لا مرجع له في كلامهء 
لأنه راجع إلى أنه لو أخر الشرط وقال أنت طالق إن شاء الله أو قدمهء وأتى بالفاء في 
الجواب» فهو إيطال عندهما تعليق عند أبي يوسف» وقدمنا أن ثمرة الخلاق تظهر في 
مواضع منها مسألة المتنء وهي ما إذا قدم الشرط ولم يأت بالفاء في الجواب كما 
قررناه سابقاًء ومنها هذه؛ وبيانها ما في الخانية حيث قال: ولو قال إن حلفت بطلاقك 
فأنت طالق ثم قال لها أنت طالق إن شاء الله طلقت امرأته في قول أبي يوسف». ولا 
تطلق في قول محمد لأن على قول أبي يوسف أنت طالق إن شاء الله يمين لوجود 
الشرط والجزاء؛ وعلى قول محمد ليس بيمين اه:. أي لأنه عنده للإبطال» وقذمنا أن 
الفتوى عليه» وبما ذكرناه علم أن الضمير في قوله: «وقالهة راجع إلى ما لو أخر الشرط 
كأنت طالق إن شاء اللهء أو قدمه وأتى بالفاء الرابطة كإن شاء الله فإنت طالق. قوله: (أو 
برضاه) الرضا ترك الاعتراض على الفاعل وإن لم يكن معه محبة ط. قوله: (لأن الباء 
للإلصاق) أي هو المعنى لها فيلتصق وقوع الطلاق بأحد هذه الأربعة» وهي غيب لا 
يطلع عليها فلا تطلق بالشك ط. قوله: (وإن أضافه) أي بالباء. قوله: (أي المذكور) 
جواب عن المصنف حيث أفرد الضمير ومرجعه متعدد ط. قوله: (فيقتصر على 
المجلس) أي مجلس علمه فإن شاء فيه طلقت» وإلا خرج الأمر من يده قوله: (كما 
مر) أي في فضل المشيئة ح. قوله: (إذ يراد بمثله التنجيز عرفاً) أي فلا يصدق في إرادة 
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طالق (يحكم القاضيء وإن) قال ذلك (باللام يقع في الوجوه كلها) لأنه للتعليل 
(وإن) كان ذلك (بحرف «في» إن أضافه إلى الله تعالى لا يقع في الوجوه كلها) 
لأن «في» بمعنى الشرط (إلا في العلم فإنه يقع في الحال) وكذا القدرة إن نوى 
بها ضد العجز لوجود قدرة الله تعالى قطعاً كالعلم (وإن أضاف إلى العبد كان 
تمليكاً في الأربع الأول) وما بمعناها كالهوى والرؤية (تعليقاً في غيرها) وهي 
ستة» ثم العشرة إما أن تضاف لله أو للعبد» والعشرون إما أن تكون بباء أو لام أو 


التعليق» والظاهر أنه يصدق ديانة. تأمل. قوله: (وإن قال ذلك) أي المذكور من 
الألفاظ العشرة. قوله: (في الوجوه كلها) أي سواء أضيفت إلى الله تعالى أو إلى العبد. 
قوله: (لأنه تعليل) أي تعليل الإيقاع كقوله طالق لدخولك الدار. فتح: أي والإيقاع لا 
يتوقف على وجود علته كما مرء فلا يرد أن المشيئة ونحوها غير معلومة؛ ولا كون عبة 
الله تعالى للطلاق معدومة لكونه أبغض الحلال إليه تعالى. قوله: (لأن في بمعنى 
الشرط) فيكون تعليقاً بما لا يوقف عليه. فتح. قيل وفي قوله: «بمعنى الشرط؛ إشارة 
إلى أنه لا يصير شرطاً محضاً حتى يقع الطلاق بعدهء بل يقع معه. وتظهر الثمرة فيما لو 
قال للأجنبية أنت طالق في نكاحك فتزوجها لا تطلقء كما لو قال مع نكاحك» بخلاف 
إن تزوجتك. تلويح: أي لأن الطلاق لا يكون إلا متأخراً عن النكاح. قوله: (فإنه يقع 
في الحال) لأنه لا يصح نفيه عن الله تعالى بحال» لأنه يعلم ما كان وما لم يكن» فكان 
تعليقاً بأمر موجود فيكون إيقاعاً. زيلعي. قوله: (إن نوى بها ضد العجز) أي نوى 
حقيقتها لأنها صفة منافية للعجز فيكون تعليقاً بأمر موجودء أما لو نوى بها التقدير فلا 
يقع لأنه تعالى قد يقدّر شيئاً وقد لا يقدره. قوله: (والرؤية) الكثير فيها أن تكون مصدر 
رأي البصرية ومصدر القلبية الرأي ومصدر الحلمية الرؤيا وقد يستعمل كل في الآخرء 
وهذا منه لأن رؤية طلاقها بالقلب لا بالبصر. رحمتي. قوله: (ثم العشرة) الأظهر ني 
التركيب أن يقول فالحاصل أن العشرة الخ كما لا يخفى ح. قوله: (إما أن تكون بباء) 
ترك إن من التقسيم كما ترك المصنف بقية الكلام عليها. 

وحاصل حكمها أا إيطال أو تعليق في العشرة إن أضيفت إلى الله تعالى» 
وتمليك فيها إن أضيفت إلى العبد. 


قال في البحر: والحاصل أنه إن أتى بإن لم يقع في الكل اه: إذا أضيفت إلى 
الله تعالى فالأقسام حيئذ ثمانون اه ح. 

قلت : الذي ذكره المصنف كغيره أن الأربعة الأول للتمليك» وهذا وإن ذكره مع 
الباء وفي لكنهما بمعنى الشرط وأصل أدوات الشرط هو «إن» فلا تكون الستة الباقية 


في فهي ستون وفي اليزازية ؛ كتب الطلاق واستثنى بالكتابة صح › وعلى ما مر 
عن العمادية فهى مائة وثمانونء وفى كيف شاء الله تطلق رجعية (أنت طالق ثلاثاً 
إلا واحدة يقع ثنتان. 


للتمليك أصلا. ثم رأيت الزيلعي صرح بذلك حيث قال: فالحاصل أن هذه الألفاظ 
عشرة: أربعة منها للتمليك وهي المشيئة وأخواتها. وستة ليست للتمليك وهي الأمر 
وأخواته الخ. وعلى هذا فإذا أضيفت إلى العبد بإن الشرطية كانت الأربعة الأول 
للتمليك فتوقف على المجلس والستة الباقية للتعليق لا ت تتوقف عليه» فقوله في البحر: 
لم يقع في الكل: أي لم يقع أصلا إن أضيفت إلى الله تعالىء ولم يقع في الحال إن 
أضيفت إلى العبدء قافهم. لكن يرد على البحر كما قال ط: إن هذا ينافي ما ذكره 
المصنف في صورة العلم إذا أضيفت إليه تعالى فإنه يقع» وعلله بأنه تعليق بأمر موجود 
فيكون تنجيزاً. قوله: (وعلى ما مر عن العمادية) أي من قوله: فلو تلفظ بالطلاق وكتب 
الاستئناء موصولا أو عكس أو أزال الاستثناء بعد الكتابة لم يقع. قوله: (فهي ما ثة 
وثمانون) صوابه مائتان وأريعون» لأن ما في البزازية صورة هي كتابة الطلاق والاستثناء 
معا وما في العمادية ثلاث صورء ويضرب أربعة في ستين تبلغ مائتين ن وأربعين وقد 
تزيد» وذلك أن العشرة إما أن تضاف إلى الله كال اد إلى ع در تنك ا 
العباد أو من لا يوقف أو إلى الثلاثة أو إلى اثنين منهاء فهي سبعة تضرب في العشرة 
تبلغ سبعين» وعلى كل إما بإن أو الباء أو اللام أو في تبلغ مائتين ين وثمانين. وعلى كل 
إما أن يتلفظ بالطلاق والاسناء وما بمعناه أو يكتبهما أو E‏ يمر 
الطلاق أو الإنشاء أو يتلفظ بالطلاق ويكتب الآخر أو بالعكس أو يمحو ما كتب» فهي 
ثمانية في مائتين وثمانين وتبلغ ألفين ومائتين وأربعين. قوله : (تطلق رجعية) لأن 
المضاف إلى مشيئة الله تعالى حال الطلاق وكيفيته من المفرد والمتعدد والرجعي والبائن 
لا أصلهء فيقع أقله لأنه المتيقن وهو الواحدة الرجعية. قوله: (أنت طالق ثلاثاً إلا 
واحدة) شروع في استثناء التحصيل بعد الفراغ من استثناء التعطيل كما ذكره القهستاني . 
مَطُلَبّ : اكام ألاسْيِمْنَاءِ الْوَضْعِيٌ 

وفي البحر: الاستثناء نوعان: عرفي وهو ما مر من التعليق بالمشيئة» ووضعي 
وهو المراد هناء وهو بيان بإلا أو إحدى أخواتها أن ما بعدها لم يرد بحكم الصدر. 
ويبطل بخمسة : بالسكتة اختياراً» وبالزيادة على المستثنى منه» وبالمساواة» وباستثناء 
بعض الطلقةء وبإيطال البعض كأنت نت طالق ثنتين وثنتين إلا ثلاثاً كما في الخانية اه 
ملخصاً: أي لأن إخراج الثلاث من إحدى الثنتين لغو. 

وفي الفتح عن المنتقى: أنت طالق ثلاثاً وثلاثاً إلا أربعاً فهي ثلاث عند لأنه 
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وفي إلا ثنتين واحدةء وفي إلا ثلاثاً) يقع (ثلاث) لأن استثناء الكل باطل إن كان 
بلفظ الصدر أو مساويه» وإن يغبرهما كنسائي طوالق إلا هؤلاء أو إلا زينب وعمرة 
وهندء وعبيدي أحرار إلا هؤلاء أو إلا سالماً وغائماً وراشداً وهم الكل صح كما 


سيجيء في الإقرار . 


يصير قوله وثلاثاً فاصلا لغواً. وعندهما يقع ثنتان كأنه قال ستاً إلا أربعاً ولو قال ثلاثاً إلا 
واحدة أو ثنتين طولب بالبيان» فإن مات قبله طلقت واحدة هو الصحيح» وفي رواية 
ثنتين. قوله: (وفي الاثنتين واحدة) عن أبي يوسف لا يصح» وهو قول طائفة من أهل 
العربية» وبه قال أحمدء وتحقيق ذلك في الفتح. قوله: (لأن استثناء الكل باطل) هذا 
مقيد بما إذا لم يكن بعده استثناء يكون جبراً للصدرء فإن كان صحء وعلى هذا تفرّع ما 
لو قال أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً إلا واحدة حيث يقع واحدة؛ ولو قال الاثنتين إلا واحدة 
وقع ثنتان. نهر. وهذا من تعدد الاستثناء ويأتي بيانه» وإنما بطل استثناء الكل لأنه لا 
يبقي بعده شيء يصير متكلماً به» والاستثناء لم يوضع إلا للتكلم بالباقي بعد الثنيا لا 
لأنه رجوع بعد التقرر كما قيل» وإلا لصح فيما يقبل الرجوع؛ كما لو قال: أوصيت 
لفلان بثلث مالي إلا ثلث مالي. أفاده في الفتح . قوله : (إن كان بلفظ الصدر) أي كما 
مثل به في المتن» وكقوله نسائي طوالق إلا نسائي» وعبيدي أحرار إلا عبيدي كما في 
البحر ح. 

وفي الفتح : ولو قال واحدة وثنتين إلا ثنتين أو قال ثنتين وواحدة إلا ثنتين يقع 
الثلاثء وكذا ثنتين وواحدة إلا واحدةء لأنه في الأوليين إخراج الثنتين من الثنتين أو 
من الواحدة» وفي الثالئة واحدة من واحدة فلا يصح؛ بخلاف ما لو قال واحدة وثنتين 
إلا واحدة حيث تطلق ثنتين لصحة إخراج الواحدة من الثنتينء والأصل أن الاستغثناء إنما 
ينصرف إلى ما يليه» وإذا تعقب جلا فهو قيد للأخيرة منها اه. قوله: (أو مساوية) نحو 
أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة وواحدة وواحدة» وأنت طالق ثلاثاً إلا ثنتين وواحدة» ونحو 
أنتتن طوالق إلا زينب وعمرة وهندا وليس له رابعة» وأنتم أحرار إلا سالماً وغانماً 
وراشداً ولیس له رابع اهح. قوله: (صح) أي صح الاستثناء في هذه الأمئلة» وكذا 
قوله كلّ امرأة لي طالق إلا هذه وليس له سواها لا تطلقء لأن المساواة في الوجود لا 
تمنع صحته إن عم وضعاً لأنه تصرف صيغي. بحر : يعني أنه ينظر فيه إلى صيغة 
المستثنى منه» فإن عمت المستثنى وغير وضعاً صح الاستثناء» فإن كل امرأة يعم في 
الوضع هذه وغيرهاء وكذا لفظ نسائي يعم المسميات وغيرهن» بخلاف أنتن فإنه لا يعم 
غير المسميات المخاطبات» وبخلاف ما إذا لم يكن فيه عموم أصلاء ومنه ما في الفتح 
حيث قال: ولو قال طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا ثلاثاً بطل الاستثناء اتفاقاً لعدم 
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(ويعتبر) في (المستثنى كونه كلا أو بعضاً من جملة الكلام إلا من جملة الكلام 
الذي يحكم يصحته) وهو الثلاث» ففي أنت طالق عشراً إلا تسعاً تقع واحدة» وإلا 
ثمانية تقع ثنتانء وإلا سبعاً تقع ثلاث» ومتى تعدّد الاستثناء بلا واو كان كل 
إسقاطاً مما يليه فيقع ثنتان بأنت طالق عشراً إلا تسعاً إلا ثمانية إلا سبعة» ويلزمه 
خسة بله على عشرة إلا4 إلام إلا ل إلا إلاه إلا ؛ إلا" إلا ؟ إلا واحدةء 
وتقريبه أن تأخذ العدد الأول بيمينك والثاني بيسارك والثالث بيمينك والرابع 


تعدد يصح معه إخراج شيء اه. وكذا ما في البحر: لو قال للمدخولة أنت طالق» أنت 
طالق» أنت طالق إلا واحدة تقع الثلاث» وكذا لو قال أنت طالق واحدة وواحدة 
وواحدة إلا واحدة لأنه ذكر كلمات متفرقة فيعتبر كل كلام في حق صحة الاستثناء كأنه 
ليس معه غيره؛ وكذا هذه طالق وهذه وهذه إلاهذه» ولو قال: أنتنٌ طوالق إلا هذه صح 
الاستثناء اه. قوله: (تقع واحدة) ولو كان المعتير ما يحكم بصحته من العشرة وهو 
الثلاث لزم استثناء التسعة من الثلاث فيلغو ويقع الثلاث. 
مَطْلَبٌ : فِيمَا لَوْ تَعَدّدَ الاسيتاءُ 

قوله: (ومنى تعدد الاستثناء) أي وأمكن استثناء بعضه من بعضء بخلاف ما لا 
يمكن كقاموا إلا زيداً إلا بكراً إلا عمرأًء فإن حكم ما بعد الأول كحكمه. قال في 
الفتح: وأصل صحة الاستشناء من الاستثناء قوله تعالى: إلا آلَ نُوطٍ نا لَمْتجَوهمْ 
أَجْعِينٌ إلا أَمْرَأنة [الحجر: .]٠١ ٥۹4‏ قوله: (بلا واو) فإن كان بالواو كان الكل 
إسقاطاً من الصدرء نحو: أنت طالق عشراً إلا حمساً وإلا ثلاثاً وإلا واحدة تقع 
واحدة ح. قوله: (كان كل) أي كل واحد من المستثنيات إسقاطاً ما يليه: أي مما قبلهء 
فالضمير المستتر في يليه عائد على كل والبارز على ما فهو صلة جرت على غير من 
هي له» لكن الليس مأمون لعدم صحة إسقاط الأكثر من الأقل فلا يجب إبراز 
الضمير اه ح. وبيان ذلك في مسألة الطلاق أن تسقط السبعة من الثمائية يبقى واحد 
تسقطه من التسعة يبقى ثمانية تسقطها من العشرة يبقى ثنتان. قوله: (إن تأخذ العدد 
الأول الخ) بيانه أن تعد الأوتار بيمينك : أي الأول والثالث والخامس والسابع والتاسعء 
وهي نسعة وسيعة وخمسة وثلاثة وواحدة وجملتها خمسة وعشرونء وتعد الأشفاع 
بيسارك: أي الثاني والرابع والسادس والثامن» وهي ثمانية وستة وأربعة واثنان وجملتها 
عشرون تسقطها مما باليمين يبقى خمسة. 

قلت: وله طريقة ثانية» وهي إخراج الأوتار وإدخال الأشفاع» بأن تخرج كل وتر 
من شفع قبله بيانه أن تخرج التسعة من العشرة يبقى واحد تضمه إلى الثمانية تصير 
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بعض التطليق لغوء بخلاف إيقاعه» فلو قال أنت طالق ثلاثاً إلا نصف تطليقة وقع 
الثلاث في المختار) وعن الثانية ثنتان. فتح . 


وفي السزاجية: أنت طالق إلا واحدة يقع ثنتان انتهى» فكأنه استثنى من 
ثلاث مقدر. 


(سألت امرأة الثلاث فقال أنت طالق خسين طلقة فقالت المرأة ثلاث تكفيني 
فقال ثلاث لك والبواقي لصواحبك وله ثلاث نسوة غيرها تطلق المخاطبة ثلاثاً لا 
غيرها أصلا) هو المختار لصيرورة البواقي لغوآء فلم يقع بصرفه لصواحبها شيء. 
فروع: في أيمان الفتح ما لفظه»ء وقد عرف في الطلاق أنه لو قال: إن 


تسعةء أخرج منها سبعة يبقى اثنان تضمها إلى الستة تصير ثمانية» أخرج منها خمسة يبقى 
ثلاثة» تضمها إلى الأربعة تصير سبعةء أخرج منها ثلاثة يبقى أربعة» تضمها إلى الائنين 
تصير ستةء أخرج منها الواحد يبقى خمسة. 

والطريقة الثالثة إسقاط كل مما يليه كما مرء بأن تسقط الواحد من الائنين ينقى 
واحدء أسقطه من الثلائة يبقي اثنان» أسقطهما من الأربعة يبقى اثنان أيضاًء أسقطهما 
من الخمسة يبقى.ثلاثة أسقطها من السثة يبقى ثلاثة أيضاًء أسقطها من السبعة يبقى 
أربعة» أسقطها من الثمانية يبقى أربعة أيضاًء أسقطها من التسعة يبقى خحممدة» أسقطها 
من العشرة يبقى خمسة. قوله: (فهو الواقع) أي المقرٌ به ط. قوله: (وعن الثاني ثنتان) 
لأن التطليقة لا تتجزأ في الإيقاع» فكذا في الاستثناءء فكأنه قال: إلا واحدة. والجواب 
أن الإيقاع إنما لا يتجزأ المعنى في الموقع وهو لم يوجد في الاستثناء» فيتجزأ فيه» 
فصار كلامه عبارة عن تطليقتين ونصف فتطلق ثلاثاًء كذا في الفتح. 

وحاصله أن إيقاع نصف الطلقة مثلاً غير متصور شرعاًء فكان إيقاع للكلء 
بخلاف استثناء. النصف فإنه ممكن لكنه يلخو لأن النصف الباقي تقع به طلقة. 

قلت: والأقرب في الجواب أنه لما أخرج نصفاً له حكم الكل وأبقى نصفاً 
كذلك أوقعننا عليه طلقة بما أيقى ولم يصح إخراجه لأنه لو صح لزم إخراج طلقة 
حكمية من طلقة حكمية فيلغو. قوله: (فكأنه استثنى من ثلاث مقدر) قلت: وجهه أن 
لفظ طالق لا يحتمل الثنتين لأمما عدد حض» بل يحتمل الفرد الحقيقي أو الجنس: 
أعني الثلاث» والأول لا يصح هنا لأنه يلزم مته إلغاء الاستثناء فتعين الثاني» فافهم . 
قوله: (في أيمان الفتح) خبر عن «ما» وليس نعتاً لفروعء لأن الفرع الأول فقظ في 
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دخلت الدار فأنت طالقء إن دخلت الدار فأنت طالق» إن دخلت الدار فأنت 
طالق وقع الثلاث» وأقره المصنف ثمة. 

إن سكنت هذه البلدة فامرأته طالق وخرج فوراً وخلع امرأته ثم سكنها قبل 
العدة لم تطلق. بخلاف فأنت طالق فليحفظ . 

إن تزوجتك وإن تزوجتك فأنت كذا لم يقع حتى يتزوجها مرتين» بخلاف 
ما لو قدم الجزاء فليحفظ 

إن غبت عنك أربعة أشهر فأمرك بيدك ثم طلقها فاعتدت فتزوجت ثم 
عادت للأول ثم غاب أربعة أشهر فلها أن تطلق نفسها ولو اختلعت. لا لأنه 


أنمان الفتح ح. قوله: (وقع الثلاث) يعني بدخول واحد كما تدل عليه عبارة أيمان 
الفتح» حيث قال: ولو قال لامرأته والله لا أقربك ثم قال واش لا أقربك فقربها مرة لزمه 
كفارتان اه. والظاهر أنه إن نوى التأكيد يدين ح. 


قلت: وتصوير المسألة بما إذا ذكر لكل شرط جزاء. فلو اقتصر على جزاء. 
واحد: ففي البزازية: إن دخلت هذه الدار فعبدي حر وهما واحد» فالقياس عدم الحنث 
عي بيهل د لن فهاء والاستحسان يمنث بدخول واحد ويجعل الباقي تكراراً 
وإعادة اه. ثم ذكر إشكالا وجوابه » وذكر عبارته بتمامها في البحر عند قوله: #والملك 

يشترط لآخر الشرطين» وقوله: #وهما واحد» أي الداران في الموضعين واحدء بخلاف 
ما لو أشار إلى دارين فلا بد من دخولين كما هو ظاهر. قوله: (لم تطلق) هذا مبني 
على قول ضعيف كما حققناه عند قوله «وزوال الملك لا يبطل اليمين؟ فافهم. قوله: 
(بخلاف ما لو قدم الجزاء) هكذا في بعض النسخ» وفي بعضها بخلاف ما لو لم يؤخذ 
الجزاء وكلاهما صحيح» وأما ما في بعض النسخء > بخلاف ما لو أخر النجزاء فقال ح : 
صوابه قدم الجزاء» ومع ذلك فقد ترك ما إذا وسطه. 


قال في النهر وفي المحيط: لو قال إن تزوجتك وإن تزوجتك فأنت طالق لم يقع 
حتى يتزوجها مرتین» بخلاف ما إذا قدم الجزاء أو وسطه اه كلام اللهر. وفصله في 
الفتاوى الهندية فقال: وإن كرّر بحرف العطف فقال إن تزوجتك وإن تزوجتك أو قال 
إن تزوجتك فإن تزوجتك» أو إذا تزوجتك أو متى تزوجتك لا يقع الطلاق حتى 
يتزوجها مرتين» ولو قدم الطلاق فقال أنت طالق إن تزوجتك وإن تزوجتك فهذا على 
تزوج واحد» ولو قال إن تزوجتك فأنت طالق وإن تزوجتك طلقت بكل واحد من 
التزويجين. قوله: (إن غبت عنك الخ) أقول: المسألة ذكزهافي البحر عند قول الكتز: 
وزوال الملك بعد اليمين لا ييطلها. 
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تنجيزء والأول تعليق . 

دعاها للوقاع فأبت فقال متى يكون؟ فقالت غداء فقال إن لم تفعلي هذا 
المراد غداً فأنت كذا ثم نسياه حتى مضى الغد لا يقع . 

حلف أن لا يأتيها فاستلقى فجاءت فجامعت إن مستيقظاً حنث . 

إن لم أشبعك من الجماع فعلى إنزالها . 

إن لم أجامعك ألف مرة فكذا فعلى المبالغة لا العدد. 

وإن وطئتك فعلى جاع الفرجء وإن نوى الدوس بالقدم حنث به أيضا. 


ونصه في القنية: لو قال لها أمرك بيدك ثم اختلعت منه وتفرّقا ثم تزوجها ففي 
بقاء الأمر بيدها روايتان: والصحيح أنه لا يبقى. قال: إن غبت عنك أربعة أشهر فأمرك 
بيدك ثم طلقها وانقضت عدتها وتزوجت ثم عادت إلى الأول وغاب عنها أربعة أشهر 
فلها أن تطلق نفسها اه. والفرق بينهما أن الأول تنجيز للتخيير فيبطل بزوال الملك 
والثاني تعليق التخيير فكان يميناً فلا يببطل. اه كلام البحر. وبه تعلم ما في كلام 
الشارح من الإيجاز المخل . 

والحاصل أن التخيير يبطل بالطلاق البائن إذا كان التخيير منجزاًء بخلاف 
المعلق» وهذا ما وفق به في الفصول العمادية بين كلامهم كما حررناه قبيل فصل 
المشيئة. قوله: (لا يقع) لأن الحنث شرطه أن يطلب منها غداً وتمتنع ولم يطلق. 
بحر . ونحوه في التاترخانية عن المنتقى . 

قلت: ومقتضاه أن النسيان لا تأثير له هناء لکن سيأتى فى الأيمان بأن تعليله 
إمكان اليرّ شرط لبقاء اليمين بعد انعقادها كما هو شرط لاتتقادهاء خلدقاً لأبى يوشب 
ولا يخفى ما فيهء فإن إمكان الب محقق بالتذكره على أنه يلزم أن يكون النسيان عذراً في 
عدم الحنث في غير هذه الصورة أيضاًء وهو خلاف المنصوصء فافهم. قوله: (إن 
مستيقظاً حنث) لأنه يسمى إتياناً منه. قال تعالى: ظَأنُوا حَرَْكُمْ أنّى شِكُمْ4 [البقرة: 
77]. قوله: (فعلى إنزالها) أي تنعقد اليمين على أن يجامعها حتى تنزل لأن شبعها 
يراد به كسر شهوتبها به . قوله: (فعلى المبالغة لا العدد) فلا تقدير لذلك والسبعون كثير. 
خانية. والظاهر أن محله ما لم ينو العددء فإن نواه عملت نيته لأنه شدّد على نفسه ط . 
قرله: (حنث به أيضاً) أي كما يحنث بالجماع فلا يصح نفيه المعنى المتبادر ويؤاخذ بما 
نواه لأنه شدد على نفسه» فأيهما فعل حنث به. 

بقي لو فعل كلا منهما هل يحنث مرتين؟ الظاهر نعمء وينبغي أن لا يحنث في 
الديانة إلا بما نوى. قال ط : ولو قال إن وطئت من غير ذكر امرأة ولا ضمير هنا فهو 


كناب الطلاق / باب التَملِيقٍ 141 

له امرأة جنب وحائض ونفساء فقال أخبثكن طالق طلقت النفساء» وفي 
أفحشكن طالق فعلى الحائض. 

قال: لي إليك حاجة فقال امرأته طالق إن لم أقضهاء فقال هي أن تطلق 
امرأتك فله أن لا يصدقه . 

قال لأصحابه: إن لم أذهب بكم الليلة إلى منزلي فامرأته كذا فذهب بهم 
بعض الطريق فأخذهم العسس فحبسهم لا يحنث . 

إن خرجت من الدار إلا بإذني فخرجت لحريقها لا يحدث. 


على الدوس بالقدم هو اللغة والعرف وذلك باتفاق أصحابنا ومحله ما لم يئو الجماع وإلا 
عملت نيته فيما يظهر. قوله: (له امرأة الخ) لا مناسبة لها في هذا الباب إذ ليس فيها 
تعليق» وقوله: «طلقت النفساء» لعل وجهه أن الخبيث قد يطلق على المستكره ره 
كالثوم والبصل» ودم النفساء منتن لطول مكثه . قوله: (فجلى الحائض) لعل وجهه النهي 
عنه في القرآن نصاً أو كثرته وزيادة أوقاته ومنه غبن فاحش . ثم رأيت في البحر عن 
القنية علل له بقوله: لأنه نص. قوله: (فله أن لا يصدقه) ولا تطلق زوجته لأنه محدمل 
للصدق والكذب فلا يصدق على غيره. بحر عن المحيط. ولا يقال: إن هذا مما لا 
يوقف عليه إلا منهء فالقول له كقوله لها إن كنت تحبين فقالت أحب» لأن ذاك فيما إذا 
كان المعلق عليه من جهة الزوجة لا من جهة أجنبيّ كما قدمناه. وأفاد أنه لو صدقه 
حنث. قوله: (لا يحنث) ينافي ما يأتي قريباً من أن شرط الحنث إن كان عدمياً وعجز 
حنث اھ ح . راا لاب ار 


أقرل: لا إشكال لأنه صدق عليه أنه ذهب فعدم الحنث لوجود الرّء ويشهد له ما 
يأتي متنا في الأيمان: لا يخرج أو لا يذهب إلى مكة فخرج يريدها ثم رجع حنث إذا 
جاوز عمران مصره على قصدها اه. فإن عدم الحنث ق لوجود المحلوف 
عليه ط. 


قلت: وذكر في الخانية تخريج عدم الحنث في مسألة العسس على قول أبي 
حنيفة ومحمد فيما إذا حلف ليشربنَ الماء الذي في هذا الكوز اليوم فأهرقه قبل مضيّ 
اليوم لا يحنث عندهما اه. وفي الذخيرة ما يدل على أن في المسألة خلافاً. قوله: 
(فخرجت لحريقها لا يحنث) وكذا لو خرجت للغرق» لأن الشرط الخروج بغير إذنه لغير 
الغرق والحرق. بحر: أي لأن ذلك غير مراد عرفاً فلا يدخل في اليمين» وكذا يتقيد 
ببقاء النكاح كما سيأتي في الأيمان» وعلله في الفتح هناك بأن الإذن إنما يصح لمن له 


)0 في ط (قوله فإن عدم الحنث فيها) أي في أصل مسألة الشارح لا مسألة دخول مكة. 
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حلف لا يرجع الدار ثم رجع لشيء نسيه لا يحنث . 


۰ حلفم ليخرجن ساكن داره اليوم والساكن ظالم فإن لم يمكنه إخراجه 
فاليمين على التلفظ باللسان 


المنع» وهو مثل السلطان إذا حلف إنساناً ليرفعنّ إليه خبر كل داعر في المدينة كان 
على مدة ولايته» فلو أبانها ثم تزوجها فخرجت بلا إذن لا تطلق وإن كان زوال الملك 
لا يبطل اليمين عندنا لأنبا لم تنعقد إلا على بقاء النكاح اه. ومثله تحليف ربٌ الدين 
الغريم أن لا يخرج من البلد إلا بإذنه تقيد بقيام الدين كما سيأتي هناك إن شاء الله تعالى . 
قوله: (حلف لا يرجع الخ) في الخانية : رجل خرج مع .الوالي فحلف أن لا يرجع إلا 
بإذن الوالي فسقط من الحالف شيء فرجع لأجله لايحث» لأن هذا الرجوع مستثنى من 
اليمين عادة اه: أي لأن المحلوف عليه هو الرجوع بمعنى ترك الذهاب معهء فإذا رجع 
لحاجة على نية العود لم يت يتحقق المحلوف عليه . 
مَطْلَبٌ : أَليَمِينٌ تَتَخَصّصٌ بدلالةٍ ألعَادة وَألَعْرْفٍ 

والحاصل أن هذه المسألة والتي قبلها تخصصت اليمين فيهما بدلالة العادة 
والعادة مخصصة كما تقرر فى كتب الأصول. ونظير ذلك ما في الخانية أيضاً: رجل 
حلف رجلا أن يطيعه في كل ما يأمره وينهاه عنه ثم نباه عن جماع امرأته لا يحنث إن لم 
يكن هناك سبب يدل عليه لأن الناس لا يريدون بهذا النهي عن جماع امرأته عادة» كما 
لا يراد به النهي عن الأكل والشرب. وفيها أيضاً: اتهمته امرأته بجارية فحلف لا يمسها 
انصرق إلى المس الذي تكره المرأة» وكذا لو قال إن وضعت.يدي على جاريتي فهي 
حرّة فضربها ووضع يده عليها لا يحنث إن كانت يمينه لأجل المرأةء ولأمر يدل على أنه 
يريد الوضع لغير الضرب أه. 

قلت : ومثله فيما يظهر ما ذكره بعض عققى الحتابلة فيمن قال لزوجته إن قلت 
لي كلاماً ولم أقل لك مثله فأنت طالق» فقالت له أنت طالق ولم يقل لها مثله من أنها 
لا تطلق: لأن كلام الزوج مخصص بما كان سباً أو دعاء أو نحوهء إذ ليس مراده أنها لو 
قالت اث شتر لي ثوباً أن يقول لها مثلهء بل أراد الكلام الذي كان سبب حلفه اه. قوله: 
(فاليمين على التلفظ باللسان) كذا في القئية والحاوي للزاهدي معزياً للوبري ولعله 
عمول على ما إذا كان الحالف عالماً وقت الحلف يأنه لا يمكنه إخراجه بالفعل» 
فينصرف إلى التلفظ بقوله أخرج من داريء ولو حمل على اليمين المؤقتة كما في 
لأشربنَ ماء هذا الكوز اليوم ولا ماء فيه لكان ينبغي عدم الحنث بمضي اليوم وإن لم 
يقل له أخرج» ولعله لم يحمل عليها لإمكان صرف اليمين إلى التلفظ المذكور بقرينة 
العجز عن الحقيقة . 
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إن لم تجيئي بفلان أو إن لم تردي ثوبي الساعة فأنت طالق» فجاء فلان من جانب 
آخر بنفسه وأخذ الثوب قبل دفعها 

كما لو حلف لا يدع فلانا يسكن في هذه الدارء فقد قالوا: إن كانت الدار ملكا 
للحالف فالمنع بالقول والفعل» وإلا فبالقول فقط : أي لأنه لا يملك منعه بالفعل؛ 
ومثله ما لو كان آجره الدار» «فقد صرّحوا بأنه يبر بقوله: أخرج من داري. ووجهه أن 
المستأجر ملك المنافع فصار الحالف كالأجنبي الذي لا ملك له في الدار. وأما ما 
سيذكره الشارح آخر كتاب الأيمان حيث قال: لا يدخل فلان داره فيمينه على النهي إن 
لم يملك منعه وإلا فعلى النهي والمنع جميعاء فهو مخالف لما رأيته في كثير من الكتب 
من ذكر هذا التفصيل في حلفه لا يدعه أو لا يتركه. ش 

ففي الولوالجية قال: إن أدخلت فلاناً بيتي أو قال إن دخل فلان بيتي أو قال إن 
تركت فلاناً يدخل بيتي فامرأته طالق» فاليمين في الأول على أن يدخل بأمره؛ لأنه 
متى دخل بأمره فقد أدخله. وفي الثاني على الدخول أمر الحالف أو لم يأمر عدم أو 
لم يعلم لأنه وجد الدخولء وفي الثالث على الدخول بعلم الحالف» لأن شرط 
الحنث الترك للدخول؛ فمتى علم ولم يمنع فقد ترك اه. ومثله في أيمان البحر عن 
المحيط وغيره» فتعليله للثاني بأنه وجد الدخول صريح في انعقاد اليمين على نفس فعل 
الغيرء ولذا قال الشارح هناك «قال لغيره: والله لتفعلن كذا فهو حالف» فإذا لم يفعله 
المخاطب حنث الخ؟ فعلم أنه في حلفه لا يدخل فلان داره يحنث بدخوله وإن نهاء 
الحالف .لأنه وجد شرط الحنث» بخلاف لا يتركه يدخل فإته فيه التفصيل المار؛ ولو 
جرى هذا التفصيل في الحلف على فعل الغير لزم أنه لو قال إن دخل فلان داري فأنت 
طالق أنه لو نهاه عن الدخول ثم دخل لايقع الطلاقء وأنه لو قال والله لتفعلن كذا 
وأمره بالفعل فلم يفعل لا يحنث. وقد يجاب بحمل قول الشاعر في الأيمان فيمينه على 
النهي إن لم يملك منعه على ما ذكره هنا من كون المحلوف عليه ظالماً بقرينة أن فرض 
المسألة في الحلف على دار الحالف» فلا يمن حمله على التفصيل المذكور فيما إذا 
كانت الدار ملك الحالف أو ملك غيره» وسيأتي إن شاء الله تعالى زيادة تحرير هذا 
المحل في الأيمان. وإنما تعرضنا لذكر ذلك هنا لأن بعض محشي الأشياه اغثرٌ بعبارة 
الشارح المذكورة في الأيمان فأفتى بعدم الحنث بعدم الدخول في قوله: لا يدخل فلان 
داري» وهو ما اشتهر على 'ألسنة العوام من أنه لا يحنث في الحلف على ما لا يملكه 
وليس على إطلاقه» فتنبه لذلك. .قؤله: (إن لم تجيتي) بفعل المؤنثة المخاطبة ليناسب 
قوله فأنت طالق ح. قوله: (الساعة) راجع إليهماء وقيد بها لأن المطلقة لا يحنث فيها 
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لا بحنث» كذا إن لم أدفع إليك الدينار الذي عليّ إلى رأس الشهر فكذاء فأبرأته 
قبل رأس الشهر بطل اليمين. 

بقي ما يكتب في التعاليق متى نقلها أو تزوّج عليها وأبرأته من كذا أو من 
باقي صداقهاء فلو دفع لها الكل هل تبطل؟ الظاهر لا لتصريحهم بصحة براءة 
الإسقاط والرجوع بما دفعه . 

حلف بالل آنه لم يدخل هذه الدار اليوم ثم قال عبده حر إن لم يكن دخل 
1229 ا 
إلا باليأس بنحو موت الحالف أو ضياع الثوب ط . قوله: (لا يحنث) لعدم إمكان الب 
وقيل يحنث فيهما ط عن البحر. 

قلت : وفي الخانية قال لامرأته: إن لم تجيئي بمتاع كذا غداً فأنت طالق» فبعثت 
المرأة به على يد إنسان» فإن كان نوى وصول المتاع إليه غداً لا يحنث لأنه نوى محتمل 
لفظهء وإن لم ينو شيئاً أو نوى حملها بنفسها حنث ولا يكون اليمين على الوصول إلا 
بالنية اه. قوله: (بطل اليمين) لأنه بعد إبرائها منه لم يبق لها عليه فلا يمكن دفعه. 
قوله: (ما يكتب في التعاليق) أي ما يكتبه الزوج على نفسه عند خوف المرأة من نقلها 
أو تزوجه عليها. قوله: (متى نقلها الخ) جواب «متى» محذوف: أي فهي طالق» وقوله: 
«وأبرأته» بالواو العاطفة على قوله: «نقلها أو تزوج عليهاه. قوله: (فلو دفع لها الكل) 
أي كل الدين المعبر عنه بقوله: «من كذا أو كل باقي الصداق». قوله: (هل تبطل) أي 
اليمين المذكور» ووجه التوقف أن الطلاق معلق على الشرطين وهما النقل والإبراء أو 
التزوج والإبراءء فإذا وجد أحدهما قلا بد من وجود الآخر وهو الإبراءء مع أن المبرأ 
عنه قد دفعه لها. قوله: (لتصريحهم الخ) قال في الأشباه: الإبراء بعد قضاء الدين 
صحيح › لأن الساقط بالقضاء المطالبة لا أصل الدين» فيرجع المديون بما أداه إذا أبرأه 
براءة إسقاط» وإذا أبرأه براءة استيفاء فلا رجوع . : 

واختلفوا فيما إذا طلقها. وعلى هذا لو علق طلاقها بإبرائها عن المهر ثم دفعه لها 
لا يبطل التعليق» فإذا أبرأته براءة إسقاط وقع ورجع عليها اه. 

والحاصل أن الدين وصف في ذمة المديون والدين يقضي بمثله : أي إذا أوفى ما 
عليه لغريمه ثبت له على غريمة مثل ما لغريمه عليه فتسقط المطالبة» فإذا أبرأه غريمه 
براءة إسقاط سقط ما بذمته لغريمه فتثبت له مطالبة غريمه بما أوفاه» فقد صحت البراءة 
بعد الدفع» فلا تبطل اليمين بل يتوقف الوقوع على البراءةء بخلاف ما إذا أبرأه براءة 
استيفاء لأنبا بمعنى إقراره باستيفاء ينه ويأنه لا مطالبة له عليه فلا يرجع عليه المديون 
لعدم سقوط ما بذمته يذلك. وأما لو أطلق فيتبغي في زماننا حملها على الاستيفاء لعلم 
فهمهم غيرها. قوله: (حلف با أنه لم يدخل) كذا في بعض النسخ؛ وفي بعضها ولا 
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لا كفارة ولا يعتق عبده» أما لصدقه أو لأا غموس» ولا مدخل للقضاء في 
اليمين بالله حتى لو كانت يمينه الأولى بعتق أو طلاق حنث في اليمين لدخولها 
في القضاء. 

أخذت من ماله درهماً فاشترت به لحماً وخلطه اللحام بدراهمه وقال زوجها 
إن لم ترديه اليوم فأنت كذاء فحيلته أن تأخذ كيس اللحام وتسلمه للزوج قبل 
مضي اليوم وإلا حنث» ولو ضاع من اللحام فما لم يعلم أنه أذيب أو سقط في 

حلف إن لم أكن اليوم في العالم أو في هذه الدنيا فكذا يبس ولو في 


يدخل») والصواب الأول» لأنه على الثاني تكون اليمين منعقدة لكونها على المستقبل . 
وفرض المسألة فيما إذا كانت على الماضي لتناقض اليمين الثانية . 

ففي البحر عن المحيط من باب الأيمان التي يكذب بعضها بعضاً: حلف بالل 
تعالى أنه لم يدخل هذه الدار اليوم ثم قال عبده حر إن لم يكن دخلها اليوم لا كفارة 
ولا يعتق عبده» لأنه إن كان صادقاً في اليمين بالله تعالى لم يحنث ولا كفارةء وإن كان 
كاذباً فهي يمين الغموس فلا توجب الكفارة» واليمين بالله تعالى لا مدخل لها في 
القضاء فلم يصر فيها مكذباً شرعاًء فلم يتحقق شرط الحنث في اليمين بالعتق وهو عدم 
الدخول؛ حتى لو كانت اليمين الأولى بعتق أو طلاق حنث في اليمينين» لأن لها 
مدخلا في القضاء اه. قوله: (حنث في اليمينين) لأنه بكل زعم الحنث في الأخرى 
كما يأتي في باب عتق البعض اهح . قوله: (ولو ضاع من اللحام الخ) هذا نقله في 
البحر عن الخانية في اليمين المطلقة عن ذكر اليوم» ثم قال: ومفهومه أنه إذا لم يكن 
رده فإنه يحنث» فعلم به أن قولهم يشترط لبقاء اليمين إمكان البر إنما هو في المقيدة 
بالوقت فعدمه مبطل لها أما المطلقة لها فعدمه موجب للحنث اه. 


وحاصله أنه إذا كانت اليمين مقيدة بالوقت يحنث بمضيه» إلا إذا عجزت عن رده 
بأن ضاع أو أذيب» أما لو كانت مطلقة فلا يحنث وإن ضاع ما داما حيين لإمكان 
وجدانهء أما لو مات أحدهما أو علم أنه أذيب أو سقط في البحر فإنه يحنث لتعذر الردء 
وبه تعلم ما في كلام الشارح. قوله: (إن لم أكن الخ) كذا في البحر عن الصيرفيةء 
وقد راجعت عبارة الصيرفية فرأيت فيها أن «أكن» بدون «لم؟ وهو الصواب. قوله: 
(يحبس الخ) سواء حبسه القاضي أو الوالي» لأن الحبس يسمى نفياًء قال تعالى: «أؤ 
يُنْقُوَا مِنْ الأزض» [المائدة: ]۲۳١‏ بحر عن الصيرفية : أي فإن الآية محمولة عندنا على 
الحبس. 
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بيت حتى يمضي اليوم» ولو حلف إن لم يخرب بيت فلان غداً فقيد ومنع حتى 
مضى الغد حنث» وكذا إن لم أخرج من هذا المنزل فكذا فقيد أو إن لم أذهب 
بك إلى منزلي فأخذها فهربت منه» أو إن لم تحضري الليلة منزلي فكذا فمنعها 
أبوها حنث في المختارء بخلاف لا أسكن فأغلق الباب أو قيد لا يحنث في 
المختار. 

قلت: قال ابن الشحنة: والأصل أنه متى عجز عن شرط الحنث حنث في 
العدمي لا الوجودي . 

ورأيت في بضع الكتب أن الوزير ابن مقلة لما حبسه الراضي بالله سنة اثنتين 
وعشرين وثلاث مائة أنشد قوله: [الطويل] 
حَرَجْنَا مِنَ الدُنْيَاوَتَسْنُ مِنْ أَمْلِهَا كَلَسْئَامِنَ المَوْتَى عد ول اليا 
إِدَاجَاكنَاالسَمَانيَوْماًلِسَاجَةٍ فَرِحْكَاوَفُلْنَاجَاءَهَنَامِنَالذُلْيًا 

قوله: (لا يحنث في المختار) لأته مسكن لا ساكن» وشرط الحنث هو السكتى» 
وإنما تكون السكنى بفعله إذا كان باختياره» بخلاف إن لم أخرج ونحوه» لأن شرط 
الحنث عدم الفعل» والعدم يتحقق بدون الاختيار. أفاده في الذخيرة. وأفاد أيضاً أن 
الخلاف فيما إذا أغلق الباب لا فيما إذامنع بقيدء ومثله في البحرء وصرح به في 
البرازية. ٠‏ 

وحاصله أنه لو كان المنع حسياً لايحنث بلا خلاف ولو كان بغيره لا يحنث أيضاً 
في المختارء وفيل لا يحنث. 

مَطْلَبٌّ: آلأضلُ أن شَرْطَ الجن إنْ کان عَدَيًِا مجر مدت 

قوله: (والأصل الخ) عبارة ابن الشحنة والأصل أن شرط الحنث إن كان عدمياً 
وعجز عن مباشرته فالمختار الحدث» وإن كان وجودياً وعجز فالمختار عدم الحنث إه. 
0 قلت: والظاهر أن الضمير في قوله: «مباشرته» يعود إلى شرط الب لا شرط 
الحنث» لأن العجز عن الشيء فرع عن تطلبهء والحالف إنما يطلب شرط الي فيحصله 
أو يعجز عنه» فكان على الشارح أن يقول «متى عجز عن شرط البر» فافهم . 

هذاء وقد استشكل في البحر فرعين: أحدهما مسألة العسس المارة» والثاني ما 
في القنية: إن لم أعمل هذه السنة في المزارعة بتمامها فمرض ولم يتم -حنثء ولو 
حبسه السلطان لا يحنث !ه. قال: فإ الشرط فيهما العدم وقد أثر فيه الحبس اه. 
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قال في النهر: ومفاده الحنث فيمن حلف ليؤدينٌ اليوم دينه فعجز لفقره 


قلت: أما مسألة العسس فقد مرّ الجواب عنهاء وأما مسألة القنية فالظاهر آنا 
مبنية على خلاف المختارء وهو عدم الحنث فيما إذا كان المنع غير حسي» فلذا فرق 
بين المنع بالمرض والمنع بحس السلطانء لأن الحبس إغلاق لباب الحبس فهو منع 
غير حسي» بخلاف المرض فإنه كالقيد فهو منع حسيء لكن في أيمان البزازية من 
الخامس عشر إن لم تحضريني الليلة فكذا فقيدت ومنعت منعاً حسياًء ذكر الفضلي أنه 
يحنث. والأصح أنه لا يحنث فقد صحح عدم الحنث في المنع الحسي» لكن ذكر في 
الذخيرة أن المختار الحنث ولم يقيد بكونها منعت. منعاً حسياًء فالظاهر أنه ترجيح لقول 
الفضلىء وهو الموافق للأصل المارء لأن الشرط هنا عدمي» ويكون التفصيل بين 
المنع الحسي وغيره خاصاً فيما إذا كان الشرط وجودياًء ويكون ما في القنية والبزازية 
مبيناً على إجرائه في العدمي أيضاًء والله أعلم. 

تنبيه: اعلم أنهم صرّحوا بأن فوات المحل يبطل اليمين» وبأن العجز عن فعل 
المحلوف عليه يبطلها أيضاً لو موقتة لا لو مطلقة» وبأن إمكان تصور البرّ شرط 
لانعقادها في الابتداء مطلقاً وشرط لبقائها لو موقتة» وعلى هذا فقولهم في ليشربنٌ ماء 
هذا الكوز اليوم ولا ماء فيه لا يحنث. وجهه أنها لم تنعقد لعدم إمكان البر ابتداءء وفيما 
لو كان فيه ماء فصب تبطل لعدم إمكان البر بعد انعقادهاء والعجز فيه ناشي* عن فوات 
المحلء وفي إن لم أخرج ونحوه فقيد ومنع يحدنث» لأن العجز لم ينشأ عن فوات . 
المحل؛ لأن المحل فيه هو الحالف أو المرأة ونحو ذلك» وهو موجود؛ بخلاف الماء 
الذي صبْ؛ فإذا لم يخرج تحقق شرط الحنث لبقاء المحل» وإن عجز حقيقة لإمكان البو 
عقلا» بأن يطلقه الحابس له كما في قوله إن لم أمس السماء اليوم فإنه يحنث بمضيه 
لأنه وإن استحال عادةء لكنه في نفسه ممكن لأنه وجد من بعض الأنبياءء بخلاف ما لو 
صب الماء لأن عود الماء المحلوف عليه غير بمكن أصل وفي لا أسكن فقيد ومنع لا 
يحنث» لأن شرط الحنث وجودي وهو سكناه بنفسهء والوجودي يمكن إعدامه بالإكراه 
والمئع بأن ينسب لغيره وهو المكره بالكسرء بخلاف لا يخرج لأن شرط الحنث عدمي 
وهو لا يمكن إعدامه بالإكراه لتحققه من المكره بالفتح. وهذا معنى قولهم: الإكراه 
يؤثر في الوجودي لا في العدمي؛ فصار الحاصل أنه إذا كان شرط الحنث عدمياًء فإن 
عجز عن شرط البر يفوات عله لا يحنث» وإن مع بقاء المحل حنث سواء كان المانع 
حسياً أو لاء وكذا لو كان المانع كونه مستحيلا عادة» كمس السماءء وإن كان الشرط 
وجودياً لا يحنث مطلقاً ولو كان المانع غير حسي في المختارء هذا ما تحرّر لي من 
كلامهم؛ والله تعالى أعلم فافهم . قوله: (ومفاده الخ) أي لأن شرط الحنث فيه عدمي» 
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اا د 


وهو عدم الأداء والمحل وهو الحالف باقء وإذا كان يحنث في حلفه ليمس السماء 
اليوم مع كون شرط ابر مستحيلا عادة فحنثه هنا بالأولى» لأن شرط البر ممكن» بأن 
يغصب مالا أو يجد من يقرضه أو يرث قريباً له ونحو ذلك» فإن ذلك ليس بأبعد من 
مس السماء. ولا يرد ما قيل إنه يستفاد عدم الحنث من قوله في المنح: حلف ليقضين 
فلاناً دينه غداً ومات أحدهما قبل مضي الغد أو قضاه قبله أو أبرأه لم تنعقد اه. لأن 
عدم الحنث فيه لبطلان اليمين بفوات المحل» كما لو صبّ ما في الكوزء فإن شرط 
الرّ صار مستحيلا عقلا وعادة» بخلاف مس السماء فإنه مكن عقلا وإن استحال عادة؛ 
وكذا لا يرد ما في الخانية: إن لم آكل هذا الرغيف اليوم فأكله غيره قبل الغروب لا 
يحدث لأنه من فروع مسألة الكوزء كما صرحوا به لفوات المحل وهو الرغيف؛ وما 
استشهد به صاحب البحر حيث قال: إن قوله في القنية: متى عجز عن المحلوف عليه 
واليمين مؤقتة فإنها تبطل يقتضي بطلانها في الحادثة المذكورة اه. فيه نظر. لأن مراد 
القنية المج الحقيقي كما في مناك الكوزء وإلا ناقضه ما أطبق عليه أصحاب المتون 
من عدم البطلان في لأصعدن السماء. ثم رأيت الرملي نقل عن فتاوى صاحب البحر 
أنه أفتى بالحنث في مسألتنا مستنداً إلى إمكان الب حقيقة وعادة مع الإعسار بهبة أو 
تصدق أو إرث اه. وهو عين ما قلناه أولاء ولله الحمد. 
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روم کے 7 
«مَنْ يرد الله به خيرا يفقهه في الدين». 


#حديث شريف» 
بسم الله الرحمن الرحيم 
باب طلاق المريض 
عنون به لأصالتهء ويقال له الفارّ لفراره من إرثئهاء فيرد عليه قصده إلى 
تمام عدتبا ؛ وقد يكون الفرار منها كما سيجيء. 
(من غالب حاله الهلاك بمرض أو غيره 


بَابُ طلاق المريض 

لما كان المرض من العوارض أخُره. قوله: (عنون به لأصالته) أي اقتصر على 
ذكر المريض في الترجمة مع أن قوله من غالب حاله الهلاك بمرض أو غيره صريح في 
أن الحكم في غير المريض كذلك» ولكن الأصل في هذا الباب المريض وغيره ممن 
كان في حكمه ملحق به. وقيل المراد بالمريض من غالب حاله الهلاك مجازاً فيشمل 
غيره. قوله: (لفراره من إرثها) أي ظاهراً وإن اتفق أنه لم يقصد الفرار. قوله: (فيرد 
عليه قصده) بیان لوجه توريثها منه اعتباراً بقاتل مورثه بجامع كونه فعلا محرّماً لغرض 
فاسدء وتمام تقريره في الفتح. وعن هذا قال في البحر؛ وقد علم من كلامهم أنه لا 
يجوز للزوج المريض التطليق لتعلق حقها بماله إلا إذا رضيت به اه. 

قال في النهر: وفيه نظرء .لأن الشارع حيث رد عليه قصده لم يكن آنياً إلا بصورة 
الإبطال لا بحقيقته فتدبر اه. 

وقد يقال: لو لم يكن ذلك القصد محظوراً لم يردّه عليه الشارح كقتل المورّث 
استعجال لإرئه. ثم رأيت في التاترخانية عن الملتقط : قال محمد: إذا مرض الرجل 
وقد دخل بامرأته أكره له أن يطلقهاء ولو كان قبل الدخول لا يكره اه. قوله: (إلى 
تمام عدتها) لأن الميراث لا بد أن يكون لنسب أو سبب وهو الزوجية والعتق» 
والزوجية تنقطع بالبينونة» وهذه إشارة إلى خلاف مالك في قوله بإرثها وإن مات بعد 
تزوجها كما يأتي. قوله: (كما سيجيء) أي في قول المصنف «ولو باشرت سيب الفرقة 
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بأن أضناه مرض عجز به عن إقامة مصالحه خارج البيت) هو الأصح كعجز الفقيه 


وهي مريضة الخ ط. قوله: (بأن أضناه مرض) أي لازمه حتى أشرف على الموت. 
مصباح . قوله: (عجز به الخ) فلو قدر على إقامة مصالحة في البيت كالوضوء والقيام 
إلى الخلاء لا يكون فار" وفسره فى الهداية بأن يكون صاحب فراش» وهو أن لا 
يقوم بحوائجه كما يعتاد الأصحاءء وهنا أضيق من الأول لأن كوه ذا فراش عضي 
اعتبار العجز عن مصالحة في البيت» فلو قدر عليها فيه لا يكون فارًاً. وصححه في 
الفتح حيث قال: فأما إذا أمكنه القيام. بها في البيت لا في خارجه فالصحيح أنه 
صحيح أه. 

أقول: ومقتضى هذا كله أنه لو كان مريضاً مرضاً يغلب منه الهلاك لكنه لم يعجز 
من مصالحة كما يكون في ابتداء المرض لا يكون فازاً . وفي نور العين: 
الليث: كونه صاحب فراش ليس بشرط لكونه مريضاً مرض الموت» بل العبرة للغلبة لو 
الغالب من هذا المرض الوت فهو مرض الموت وإن كان يخرج من البيت» وبه كان 
يفتي الصدر الشهيد. ثم نقل عن صاحب المحيط أنه ذكر محمد في الأصل مسائل تدل 
عن أن الشرط خوف الهلاك غالبا لا كونه صاحب فراش اه. ويأتي تمامه. قوله: (هو 
الأصح) صححه الزيلعي» وقيل من لا يصلي قائماًء وقيل من لا يمشي» وقيل من 
يزداد مرضه. ط عن القهستاني . قوله: (كعجز الفقيه الخ) ينبغي أن يكون المراد العجز 
عن نحو ذلك من الإتيان إلى المسجد أو الدكان لإقامة المصالح القريبة في حق الكل» 
إذ لو كان محترفاً بحرفة شاقة 5 كما لو اط بكار أوحفال على ظهره ارقا ارجا 
أو نحو ذلك مما لا يمكن إقامته مع أدنى مرض وعجز عنه مع قدرته على الخروج إلى 
الس أو السوق لا يكون يفا وإن كانت هته ماله وإلا لزم أن يكون عدم 
القدرة على الخروج إلى الدكان للبيع والشراء مثلاً مرضاً وغير مرض بحسب اختلاف 
المصالح . تأمل . 

ثم هذا إنما يظهر أيضاً في حق من كان له قدرة على الخروج قبل المرض» أما 
لو كان غير قادر عليه قبل المرض لكبر أو لعلة في رجليه فلا يظهر» فينبغي اعتبار غلبة 
الهلاك في حقهء وهو ما مر عن أبي الليث وينبخي اعتماده لما علمت من أنه كان يفتي 
به ضكر اليد وا كان :عمد يدل عله .ولا طراده من كان عاجرا علق الحرض؟ 
ويؤيده أن من ألحق بالمريض كمن بارز رجلا ونحوه إنما اعتبر فيه غلبة الهلاك دون 
العجز عن الخروج» ولأن بعض من يكون مطعوناً أو به استسقاء قبل غلبة المرض عليه 
0 مصالحه مع كونه أقرب إلى الهلاك من مريض ضعف عن الخروج 
لصداع أو هزال مثلا. 


(1) في ط (قوله إلى الخلاء لا يكون فاراً) لعل الصواب إسقاط لا حيث يكون مفرعاً على كلام المصئف. 
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عن الإتيان إلى المسجد وعجز السوقي عن الإتيان إلى دكانه. وفي حقها أن 
تعجز عن مصالحها داخله كما في البزازية» ومفاده أنها لو قدرت على نحو الطبخ 
ا 0 قال في النهر: وهو الظاهر. 

: وفي آخر وصايا المجتبى : المرض المعتبر المضني المبيح لصلاته 
ان القع افرع والمسلول إن طاو وام يقل في الفراش كالصحيح» 
ثم رمز شح: حد التطاول سنة انتهى . في القنية: المفلوج والمسلول والمقعد ما 


وقد يوفق بين القولين» بأنه إن علم أن به مرضاً مهلكاً غالباً وهو يزداد إلى 
الموت فهو المعتبرء وإن لم يعلم أنه ملك يعتبر العجز عن الخروج للمصالح. هذا ما 
ظهر لي . 


فإن قلت: : إن مرض الموت هو الذي يتصل به الموت فما فائدة تعريفه بما ذكر. 

فلت : فائدته أنه قد يطول سنة فأكثر كما يأتي فلا يسمى مرض الموت وإن اتصل 
به الموت. وأيضاً فقد يموت المريض بسبب آخر كالقتل فلا بد من حدّ فاصل تبتنى 
عليه الأحكام. قوله: (قال في النهر وهو الظاهر) رذ على قوله في الفتح: أما المرأة 
فإن لم يمكنها الصعود إلى السطح فهي مريضة» افد انا ل 
دونه كالطبخ تكون مريضة مع أنه خلاف ما في الملتقى وغيره من اعتبار عدم قدرجها 
على القيام بمصالح بيتها. تأمل. قوله: (المرض) مبتدأ والمعتبر صفته والمضني 
خبره» وقد علمت أن هذا القول مقابل الأصح. قوله: (والمقعد) هو الذي لا حراك به 
من داء في جسده كأن الداء أقعده» وعند الأطباء هو الزمن. وبعضهم فرق وقال: 
المقعد: المتشنج الأعضاء والزمن: الذي طال مرضه. مغرب. قوله: (ولم يقعده في 
الفراش) احترازاً عما إذا تطاول ثم تغير حاله» فإنه إذا مات من ذلك التغير يعتبر تصرفه 
من الثلث كما في الخلاصة. قوله: (ثم رمز شح) أي شين وحاء وهو رمز لشمس 
الأئمة الحلواني. 

وفي الهندية عن التمرتاشي: وفسر أصحابنا التطاول بالسنةء فإذا بقي على هذه 
العلة سنة فتصرفه بعدها كتصرفه حال صحته اه : : أي مالم يتغير حاله كما علمت. 
قوله: (وفي القئية اسخ) قال ح : : أخذاً مما تقدم عن الهندية أن هذا لا ينافي ما قيله, 
لأن ازدياده إلى السنة فقط اه. ولا يخفى ما فيه. 

وفي الهندية أنقدا + المتعن والمقلوج ما دام يزداد ما به كالمريضء فإن صار 
قديماً ولم يزد فهو كالصحيح في الطلاق وغيرى كذا في الكافي» وبه أخذ بعض 
المشايخ. وبه كان يفتي الصدر الشهيد حسام الأئمة والصدر الكبير برهان الأثمةء وفسر 
أصحابنا إلى آخر ما مر . 


گے 
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دام يزداد كالمريض (أو بارز رجلا أقوى) منه (أو قدم ليقتل من قصاص أو رجم) 
أو بقي على لوح من السفينة أو افترسه سبع وبقي في فيه (فارٌ بالطلاق) خبر منء 
و(لا يصح تبرّعه إلا من الثلث فلو أبانها) 


قلت: وحاصله أنه إن صار قديماً بأن تطاول سنة ولم يحصل فيه ازدياد فهر 
صحيحءٍ أما لو مات حالة الازدياد الواقع قبل التطاول أو بعده فهو مريض . قوله: (أو 
بارز رجلا أقوى منه) بيان الحكم الصحيح الملحق بالمريض هناء وهو من كان غالب 
حاله الهلاك كما في النهاية وغيرها. والأولى أن يقال: من يخاف عليه الهلاك غالباًء 
على أن غالباً متعلق بالخوف وإن لم يكن مواقع غلبة الهلاك» فإن في المبارزة لا يكون 
الهلاك غالباً إلا أن يبرز لمن علم أنه ليس من أقرانه» بخلاف غلبة خوف الهلاك» كذا 
في البحرء ومثله في الفتح . ومقتضاه أن الأولى ترك التقييد بكونه أقوى منه» ولذا لم 
ال بناء على أن المعتبر غلبة خوف الهلاك لا غلبة الهلاك؛ فإن 
خرج عن صف القتال وبارز رجلا يغلب عليه خوف الهلاك» وإن لم يكن الرجل أقوى 
منه ولا يغلب عليه الهلاك؛ إلا إذا علم أنه أقوى منه» فما جرى عليه المصنف مبني 
على ما في النهاية من أن المعتير غلبة الهلاك» وعليه جرى في النهر وقال: ولذا قيد 
بعضهم المسألة بما إذا علم أن المبارز ليس من أقرانه بل أقوى منه اه. 
ويما قررناه علم أن ما في المتن مخالف لما اختاره ف في البحر تبعاً للفتح» فافهم . 
ويؤيد ما في الفتح ما ذكره في معراج الدراية من كتاب الوصايا: لو اختلطت الطائفتان 
للقتال وكل منهما مكافئة للأخرى أو مقهورة فهو في حكم مرض الموت» وإن لم 
يختلطوا فلا اه. فإنه يدل على أن المكافأة تكفي. قوله: (من قصاص أو رجم) وكذا 
لو قدمه ظالم ليقتله. قهستاني . قوله: (أو بقي على لوح من السفينة) يوهم أن انكسار 
السفينة شرط لكونه فاراً وليس كذلك؛ فقد قال في المبسوط: فإن تلاطمت الأمواج 
وخيف الغرق فهو كالمريض» وكذا في البدائع» ا ارت ف كد 
الموج» أما لو سكن ثم مات لا ترث أه. بحر.. 
قلت: وهذا شرط في المبارزة وغيرها أيضاً كما يأتي. قوله : (وبقي في فيه) أما 
لو تركه فهو كالصحيح ما لم يجرحه جرحاً يخاف منه الهلاك غالباً كما يفهم مما مر. 
قوله: (فار بالطلاق) أي هارب من توريثها من ماله بسبب الطلاق في هذه الحالة: 
قوله: (خبر من) أي خبر «من» الموصولة في قوله: «من غالب حالة الهلاك الخ». 
قوله : (ولا يصح تبرعه إلا من الثلث) أي كوقفه ومحاباته وتزوجه بأكثر من مهر المثل . 
واستفيد من هذا أن المرض في حق الوصية والفرار لا يختلف طء والمراد يقوله 
«تبرعه» أي الأجنبي» فلو لوارث لم يصح أصلا. قوله: (فلو أبانها) أي بواحدة أو أكثر 
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وهي من أهل الميراث علم بأهليتها أم لاء كأن أسلمت أو أعتقت ولم يعلم 
(طائعاً) بلا رضاهاء فلو أكره أو رضيت لم ترث» ولو أكرهت على رضاها أو 
جامعها ابنه مكرهة ورثت (وهو كذلك) 


ولم يقل أو طلقها رجعياً كما قال في الكنز لما قال في النهر: وعندي أنه كان ينبغي 
حذف الرجعي من هذا الباب لأنها فيه ترث؛» ولو طلقها فى الصحة ما بقيت العدةء 
بخلاف البائن فإنها لا ترثه إلا إذا كان في المرض. وقد أحسن القدوري في اقتصاره 
على البائن» ولم أر من نبه على هذا اه. قال ط: والطلاق ليس بقيدء بل كذلك لو 
أبانها بخيار بلوغه أو تقبيله أمها أو ردته كما في البدائع» وكأنه كني به عن كل فرقة 
جاءت من قبله. حموي اه. لكن هذا في قول الكنز طلقها. أما قول المصنف «أبانهاه 
لا يحتاج إلى دعوى الكناية. قوله: (وهي من أهل الميراث) أي من قوت الطلاق إلى 
وقت الموت كما سيوضحه الشارح. قوله: (علم بأهليتها أم لا الخ) هذا كله سيأتي 
متناً وشرحاًء وأشار إلى أن الأولى ذكره هنا. قوله: (فلو أكره) محترز قوله #طائعاة أي 
لو أكره على طلاقها البائن لا ترث»ء وهذا لو كان الإكراه بوعيد تلف فلو كان بحبس 
أو قيد يصير فارّاًء كما في الهندية عن العتابية. 

ثم إنه ذكر في جامع الفصولين أنه لا رواية لهذه المسألة في الكتب. وذكر فيها 
عن المشايخ قولين: الأول أنها ترث» لأن الإكراه لا يؤثر في الطلاق بدليل وقوع 
طلاق المكره. والثاني أنه ينبغي أن لا ترث للجبرء إذ لو أكره على قتل مورثه يرئه ولا 
يرثه المكره: أي بالكسر لو وارثاً ولو لم يوجد منه القتل اه. واستظهر الرحمتي الأول 
لتعلق حقها في إرثه بمرضه ولم يوجد منها ما يبطله إلا إذا كانت هي التي أكرهته على 
الطلاق» ويؤيده لو جامعها ابنه مكرهة ورثت مع أن الفرقة ليست باختيارهما اه. 

قلت : الظاهر ترجيح الثانيء ولذا جزم به الشارح تبعاً للبحرء لأن إرث من أبانها 
في مرضه لرد قصده عليه وهو فراره من إرثهاء ومع الإكراه لم يظهر منه فرار فيعمل 
الطلاق عمله فلا ترثه» كما أن علة عدم إرث القاتل لمورثه قصده تعجيل الميراث فيرد 
قصده عليه وإذا كان مكرهاً لم يظهر هذا القصد فيرثه مع أن القتل محظور عليه 
بخلاف الطلاق فإنه مع الإكراه غير محظورء وقوله: «أو جامعها ابنه مكرهة ورثت»؛ 
صوابه «لم ترث» كما يأتي التنبيه عليه» فهو مؤيد لما قلنا. قوله: (أو رضيت) محترز 
قوله: «بلا رضاها؛ أي كأن خالعت» وفي حكمه كل فرقة وقعت من قبلها كاختيار امرأة 
العنين نفسها. قهستاني ط. قوله: (ولو أكرهت على رضاها) أي على مفيد رضاها 
كسؤالها الطلاق: ولو قال على سؤالها الطلاق كما قال غيره لكان أولى ط . قوله: (أو 
جامعها ابنه مكرهة) بحث لصاحب النهر وأقرّه الحموي عليه. ويخالفه ما في البحر عن 
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بذلك الحال (ومات) فيه» فلو صح ثم مات في عدتها لم ترث (بذلك السبب) 


البدائع : الفرقة لو وقعت بتقبيل ابن الزوج لا ترث مطاوعة كانت أو مكرهة؛ أما الأول 
فلرضاها بإبطال حقهاء وأما الثاني فلم يوجد من الزوج إبطال حقها المتعلق بالإرث 
لوقوع الفرقة بفعل غيره اه. والجماع كالتقبيل في حرمة المصاهرة؛ وليس لنا إلا اتباع 
النص ط. 

قلت: وفي جامع الفصولين أيضاً: جامعها ابن مريض مكرهة لم ترثه» إلا أن 
أمره الأب بذلك فيتتقل فعل الابن إلى الأب في حق الفرقة فيصير فارّاً اه. ومثله في 
الذخيرة معزياً للأصل» وكذا في الولوالجية والهندية. وللرحمتي هنا كلام مصادم 
للمتقول فهو غير مقبول. قوله: (بذلك الحال) بدل من قوله : «كذلك» والمراد به حال 
غلية الهلاك من مرض ونحوه.' واحترز به عما إذا طلق في الصحة ثم مرض ومات وهي 
في العدة لا ترث منه. بحر: أي إذا كان الطلاق رجعياً فإنها ترثه» وكذا يرثها لو ماتت 
في العدة. جامع الفصولين. 

وفيه: قال في مرضه: قد كنت أبنتك في صحتي أو تزوّجتك بلا شهود أو بيننا 
رضاع قبل النكاح أو تزوجتك في العدة وأنكرت المرأة ذلك بانت منه وترثه لا لو 
صدقته. قوله: (فلو صح) الأولى فلو زال ذلك الحال اه ح: أي ليعم ما لو عاد 
المبارز إلى الصف أو أعيد المخرج للقتل إلى الحيس أو سكن الموج ثم مات فهو 
كالمريض إذا برى من مرضه كما في البدائع» وعزاه إليها في الفتاوى الهندية؛ ويؤيده 
ما قدمناه عن الإسبيحابي من التصريح بأنه لو سكن الموج ثم مات لا ترث» لكن في 
الفتح: ولو قرب للقتل فطلق ثم خلي سبيله أو حبس ثم قتل أو مات فهو كالمريض 
ترثه لأنه ظهر فراره بذلك الطلاق ثم ترتب موته فلا يبالي بكونه بغيره أه. ومثله في 
معراج الدراية بدون تعليل» وتبعه في البحر والنهر؛ وهو مشكل لأنه يلزم عليه أن 
المريض لو صح ثم مات أن ترثه لصدق التعليل المذكور عليه؛ مع أنه خلاف ما أطبقوا 
عليه من اشتراطهم موته في ذلك الوجه: أي الوجه الذي هو حالة غلبة الهلاك ولا 
شك أنه بعد ما خلى سبيله أو أعيد للحبس ثم مات لم يمت في ذلك الوجه بل مات 
في غيره في حالة لا يغلب فيها الهلاكء ولذا لو طلق وهو في الحيس قبل إخراجه 
للقتل لم يكن قارا فكذا بعد إعادته عليه؛ نعم ما ذكر من التعليل إنما يصح لموته في 
ذلك الوجه بسبب آخر كموت المريض بقتل وموت من أخرج للقتل بافتراس سبع 
ونحوه. والظاهر أن في عبارة الفتح سقطأ من قلم الناسخ» والأصل في العبارة: فهو 
كالمريض إذا برئ٠‏ بخلاف موته بسبب غيره فإنها ترثه لأنه ظهر فراره الخ» فليتأمل. 
قوله: (يذلك السبب) متعلق بقوله: «ومات» لكن زيادة الشارح قوله : «موتها اقتضت 
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موته (أو بغيره) كأن يقتل المريض أو يموت بجهة أخرى في العدة للمدخولة 
(ورثت هي) منه لا هو منها لرضاه بإسقاطه حقه. وعند أحمد ترث بعد العدة ما لم 
تتزوج بآخر. 

(وكذا) ترث (طالبة رجعية) أو طلاق فقط (طلقت) بائناً (أو ثلاثاً) لأن 
الرجعي لا يزيل النكاح حتى حل وطؤهاء ويتوارثان في العدة مطلقاًء وتكفي 
إعرابه خبراً مقدماً و «موته» مبتدأ مؤخراًء ولا حاجة إلى هذه الزيادة وقد سقطت من 
بعض النسخ . قوله: (في العدة) والقول لها في أنه مات قبل انقضاء العدة مع اليمين» 
فإن تكلت فلا إرث لهاء ولو تزوجت قبل موته ثم قالت لم تنقض عدتي لا يقبل قولهاء 
ولو كانت أمة قد عتقت ومات الزوج فادعت العتق في حياته وادعت الورثة أنه بعد موته 
فالقول لهم ولا يعتبر قول المولىء كما إذا ادعت أنها أسلمت في حياته وقالت الورثة 
بعد موته فالقول لهمء وتمامه في البحر عن الخانية. قوله: (للمدخولة) أي المدخول 

حقيقة : أعني الموطوءة ليخرج المختلي بها فإنها وإن وجبت عليها العدة لكنها لا 
تويك عدا يراق بان المهر في الفرق بين الخلوة والدخول. أفاده ط فافهم . قوله: (لا 
هو منها) أي لو أبانها في مرضه فماتت هي قبل أنقضاء عدتها لا يرث منهاء بخلاف ما 
لو طلقها رجعياً كما يأتي. قوله: (وعند أحمد) وعن مالك وإن تزوجت بأزواج. وعند 
الشافعي : لا ترث المختلعة والمطلقة ثلاثاً وغورهما يرث» لأن الكثايات عنده رواجع . 
در منتقى. قوله: (وكذا ترث طالبة رجعية) أي في مرضه كما هو الموضوع» واحترز 
SSE SG‏ قوله: (أو طلاق فقط) أي بأن قالت له في 
مرضه طلقني ف فطلقها ثلاثاً فمات في العدة ترثه إذا صار مبتدثاً فلا يطل حقها في 
الإرث؛ كقولها طلقني رجعية فأبانها. جامع الفصولين. قوله: (لأن الرجعي لا يزيل 
النكاح) أي قبل انقضاء العدة: أي فلم تكن راضية بإسقاط حقهاء بخلاف ما لو طلبت 
البائن. قوله: (حتى حل وطؤها) أي بدون تجديد عقد؛ لكن إذا كان الوطء قبل 
المراجعة بالقول كان هو مراجعة مكروهة. قوله: (ويتوارثان في العدة مطلقاً) أي سواء 
كان طلاقه لها في صحته أو مرضه برضاها أو بدونه كما في البدائع؛ فأيهما مات وهي 
في العدة يرثه الآخر. بخلاف ما بعد العدة لأنه زال النكاح» وقدمنا قريباً أن القول لها 
في أنه مات قبل انقضاء العدة. 

بقي هنا مسألة هي واقعة قعة الفتوى سألت عنها ولم أرها صريحة في رجل طلق 
E‏ يندت وري ناوي E‏ لفك ]رربي ننه منها 
وادعى ورئتها انقضاءها وهي لم تقر قبل موتها بانقضائها ولم تبلغ سن اليأس» فهل 
القول له أو لهم؟ والذي يظهر لي أن القول للزوج» لأن سبب الإرث وهو الزوجية كان 
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أهليتها للإرث وقت الموت» بخلاف البائن (وكذا) ترث (مبانة قبلت) أو طاوعت 
(ابن زوجها) لمجيء الحرمة ببيئونته . 

(ومن لاعنها في مرضه أو آلى منها مريضاً كذلك) أي ترثه لما مر. 

(وإن آلى في صحته وبانت به) بالإيلاء (في مرضه أو أبانها في مرضه فصح 
فمات أو أبانها فارتدت فأسلمت) فمات (لا) ترثهء لأنه لا بد أن يكون المرض 
الذي طلقها فيه مرض الموت فإذا صح تبين أنه لم يكن مرض الموتء ولا بد 
في البائن أن تستمر أهليتها للإرث من وقت الطلاق إلى وقت الموت» حتى لو 
كانت كتابية أو تملوكة وقت الطلاق ثم أسلمت أو عتقت لم ترث. 

(كما) لا ترث (لو طلقها رجعياً) أو لم يطلقها (فطاوعت) أو قبلت (ابنه) 
لمجىء الفرقة منها 


متحققاً. لأن الرجعي لا يزيله فلا يزول بالاحتمال؛ وهي لو ادعت قبل موتها انقضاءها 
في مدة تحتمله يكون القول لها لأنه لا يعلم إلا من جهتهاء بخلاف ورثتهاء فتأمل . 
قوله: (بخلاف البائن) فإن فيه لا بد من استمرار الأهلية من وقت الطلاق إلى وقت 
الموت كما يذكره قريباً. قوله: (وكذا ترث مبانة الخ) أي من طلقها بائناً قيد بهاء لأنه 
لو كانت مطلقة رجعية لا ترث كما يذكره المصنف» وكذا لو بانت بتقبيل ابن الزوج ولو 
مكرهة كما مر. قوله: (لمجيء الحرمة بيينونته) أي فكان الفرار منه. قوله: (ومن 
لاعنها في مرضه) أطلقه فشمل ما إذا كان القذف في الصحة أو في المرض. وقال 
محمد: إن كان القذف في الصحة واللعان في المرض لم ترث. نهر. قوله: (أو آلى 
منها مريضا) أراد به أن يكون مضى المدة فى المرض أيضاً. بحر. قوله: (لما مر) أي 
من أن الفرقة جاءت بسبب منه. قال في الهداية : وهذا محلق بالتعليق بفعل لا بد منهء 
إذ هي ملجأة إلى الخصومة لدفع العار عنها. قوله: (وإن آلى في صحته الخ) وجه عدم 
الإرث فيها أن الإيلاء في معنى تعليق الطلاق بمضي أربعة أشهر خالية عن الوقاع» ولا 
بد أن يكون التعليق والشرط في مرضه وهنا وإن تمكن من إبطاله بالفيء لكن بضرر 
يلزمه وهو وجوب الكفارة عليه فلم يكن متمكناً. بحر. قوله: (فمات) أي في عدتها 
كما مر. قوله: (لأنه لا بد الخ) تعليل للمسألة الثانية ط. قوله: (ولا بد في البائن الخ) 
تعليل للمسألة الثالثة: أي والردة تقطع أهلية الإرث ط. قوله: (أو لم يطلقها) أي لا 
فرق بين الطلاق الرجعي وعدم الطلاق أصلا. قوله: (فطاوعت) المطاوعة ليست بقيدء 
إذ لو كانت مكرهة لا ترث أيضاً لأنه لم يوجد من الزوج إيطال حقها كما في البحر عن 
البدائم» لكن لو أمره أبوه بذلك ورئت كما قدمناه. قوله: (لمجيء الفرقة منها) أي 
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(أو أبانها بأمرها) قيد بهء لأا لو أبانت نفسها فأجاز ورثت عملا بإجازته . قنية 

(أو اختلعت منه أو اختارت نفسها) ولو ببلوغ وعتق وجبٌ وعنة لم ترث لرضاها. 
(ولو) كان الزوج (محصوراً) بحبس (أو في صف القتال) 


فكانت راضية بإسقاط حقها. قوله: (أو أبانها بأمرها) يصدق بما إذا سألته واحدة بائنة 
فطلقها ثلاثاً فقوله في البحر: لم أر حكمه: أي صريحاء ثم قال: كما يوجد في بعض 
نسخ البحر: وينبغي أن لا ميراث لها لرضاها بالبائن اه. قوله: (عملا بإجازته) لأنها هي 
المبطلة للارث. 

واعترضه في النهر بأن هذا لا يجدي نفعاً فيما إذا كان الطلاق فى مرضهء إذ دليل 
الرضا فيه قائماً اه. ۰ 

قلت: فيه نظرء لأنها رضيت بطلاق موقوف غير مبطل لحقها ولا يلزم منه 
رضاها بما يبطله. وعبارة جامع الفصولين: وليس هذا كطلاق بسؤالها إذا لم ترض 
بعمل المبطل» إذ قولها طلقت نفسي لم يكن مبطلا بل يتوقف على إجازته» فإذا أجاز 
في مرضه فكأنه أنشأ الطلاق فكان فارَاً اه. فافهم. قوله: (أو اختلعت منه) قيد بهء 
لأنه لو خلعها أجنبي من زوجها المريض فلها الإرث لو مات في العدة» لأنها لم ترض 
بهذا الطلاق فيصير الزوج فارًاآ. بحر عن جامع الفصولين. 

قلت: ومفاد التعليل أن الأجنبىّ لو خلعها من زوجها على مهرها وأجازت فعله 
ثرت أيضاء لان لجازتها حلت بعد البينونة غلم اثر فيها تل أثرت في سقرظ عهرفاء 
فقد ثبت الفرار قبل الإجازة فلا يرتفع بهاء فلا يصح أن يقال: إنها لا ترث» لأن دليل 
الرضا قائم: لأن المعتبر قيامه قبل البينونة لا بعدها فافهم. قوله: (ولو ببلوغ الخ) أفاد 
أنه غير مقصور على اختيار بتفويض الطلاق. 

لا يقال: إن الفرقة في خيار البلوغ تتوقف على فسخ القاضي فلم تكن بفعلها 
فصار كما لو أبانت نفسها فأجازه الزوج» لأن فسخ القاضي موقوف على طلبها ذلك 
منه فصار كطلبها البائن من زوجها وذلك رضاء هذا ما ظهر لي. قوله: (لرضاها) أي 
لأن الفرقة وقعت باخيتارها لأنها تقدر على الصبر عليه. بدائع. قوله: (محصوراً 
بحبس) عبارته في الدرٌ المنتقى: في حصنء وكذا عبارة غيره» والحصر وإن كان 
بمعنى المنع ويشمل الحبس والحصن لكن مسألة الحبس ذكرها بعدء وقوله: «أو في 
صف القتال» احترز عما إذا خرج عن الصف للمبارزة فإنه يكون فاا كما مر؛ وكذالو | 
التحم القتال واختلط الصفان كما قدمناه عن المعراج: وإنما لم يكن فاراً هنا لما قالوا 
من أن الحصن لدفع بأس العدو وكذا المنعة: أي بمن معه من المقاتلين. قال في 
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ومثله حال فشو الطاعون. أشباه (أو قائماً بمصالحه خارج البيت مشتكياً) من ألم 
(أو محموماً أو محبوساً بقصاص أو رجم لا) ترث لغلبة السلامة. 


النهر: وإطلاقه يفيد أنه لا فرق بين أن تكون فئة قليلة بالنسبة إلى الأخرى أو لاء ولم 
أره لهم اه. 

قلت: الظاهر أنه ما دام في الصف لا فرق» أما لو اختلطوا فقد علمت مما قدمناه 
عن المعراج أنه في حكم المرض» إلا إذا كانت إحداهما غالبة. 

تنبيه مثل من في الصف من كان راكب سفيئة قبل خوف الغرق أو نزل بمسبعة أو 

مَطْلَبٌ : حَالُ نَشُوَ آلطامُونٍ مَل لِلصّحِبح حُكُمٌ آلْمَريضٍ؟ 

قوله: (ومثله في حال فشو الطاعون) نقل في الفتح عن الشافعية أنه في حكم 
المرض». وقال: ولم أره لمشايخنا اه. وقواعد الحنفية تقتضي أنه كالصحيح. قال 
الحافظ العسقلاني في كتابه [بذل الماعون] وهو الذي ذكره جماعة من علمائهم. وفي 
الأشباه: غايته أن يكون كمن في صف القتال فلا يكون فاراً اه. وهو الصحيح عند 
مالك كما في الدرّ المنتقى. قال في الشرنبلالية: وليس مسلماء إذ لا مماثلة بين من 
هو مع قوم يدفعون عنه في الصف وبين من هو مع قوم هم مثله ليس لهم قوة الدفع 
عن أحد حال فشو الطاعون اه. 

قلت: إذا دخل الطاعون محلة أو داراً يغلب على أهلها خوف الهلاك كما في 
حال التحام القتال» بخلاف المحلة أو الدار التي لم يدخلها فينبغي الجري على هذا 
التفصيل» لما علمت من أن العبرة لغلبة خوف الهلاك» ثم لا يخفى أن هذا كله فيمن 
لم يطعن. قوله: (أو محموماً) عطف على مشتكياًء وقوله «أو محبوساً» عطف على 
«قائماً» ولا يصح عطف «محموماً؛ على «قائماً؛ لأنه يلزم عليه أن لا ترث منه وإن لم 
يقم بمصالحه خارج البيت» لأن العطف يقتضي المغايرة. 

والحاصل أن المحموم إذا كان يقدر على القيام بمصالحه لا يكون مريضاًء وإلا 
فهو مريض كما يعلم من عبارة الملتقى. وأما ما في الدرأية من التصريح بأن المحموم 
مريض فهو محمول على ما إذا عجز عن القيام بمصالحه فلا يخالف ما في الملتقى . 
وأما ما في النهر من دعوى المخالفة والتوفيق بحمل ما في الدراية على ما إذا جاءت 
نوبة الحمى قفيه نظر» لأنها إذا جاءت نوبتها ولم يعجز عن القيام بمصالحه لم يكن 
مريضاً بمنزلة الحامل التي يأخذها الطلق ثم يسكن كما يأتي قريباً. قوله: (لغلية 
السلامة) لأن الحصن لدفع العدرٌ» وقد يتخلص من المسبعة والحبس بنوع من الحيل. 
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(والحامل لا تكون فارة إلا بتليسها بالمخاض) وهو الطلقء لأنها حيعذ 
كالمريضة. وعند مالك إذا تم لها ستة أشهر (إذا علق) المريض (طلاقها) البائن 
(بفعل أجنبي) أي غير الزوجين ولو ولدها منه (أو بمجيء الوقت و) الحال أن 
(التعليق والشرط في مرضه أو) علق طلاقها (بقعل نفسه وهما في المرض أو 
الشرط فقط) فيه (أو علق بفعلها ولا بد لها منه) طبعاً أو شرعاً كأكل وكلام أبوين 
(وهما في المرض أو الشرط) فيه فقط (ورثت) لفرارهء 


ط عن الهندية. قوله: (وهو الطلق) اختلف في ته تفسير الطلق› > فقيل الوجع الذي لا 
يسكن حتى تموت أو تلد» وقيل وإن سكن لأن الوجع يسكن تارة ويهيج أخرى»ء 
والأول أوجه. بحر عن المجتى . قوله: (إذا علق المريض) أي من كان مريضاً عند 
التعليق والشرط أو عند أحدهما احترازاً عما إذا كان صحيحاً عند كل من التعليق 
ب فليس من صور المسألة» فافهم. قوله: (البائن) قيد بدء لأن حكم الفرار لا 
يثيت إلا به. بحر. . لأن الرجعي لا فرار فيه ولو نجزه في المرض بدون رضاها كما مر. 
قوله : (بفعل أجتبي) سواء كان له منه بد أم لا. . بحر. والمراد بالفعل ما يعم الترك كما 
في إيضاح الإصلاح ط. قوله: (أي م غير الزوجين) دفع به ما يتوهم من إرادة حقيقة 
الأجنبي : وهو من لا قرابة له ط. قوله: (أو بمجيء الوقت) المراد به التعليق بأمر 
سماوي : أي مالآ صنع فيه للعبدء وجعله من التعليق» لأن المضاف في معنى الشرط 
من حيث إن الحكم يتوقف عليه كما حققه في البحر من باب التعليق» فافهم. قوله: 
(بفعل نفسه) أي سواء كان له منه بد أو لا. قوله: (أو الشرط فقط) أي المعلق عليه 
كدخول الدار مثلاً في إن دخلت الدار. قوله: (كأكل وكلام أبوين) لف ونشر مرتب» 
وكالأبوين كل ذي رحم محرم كما في الحموي عن البرجندي ط. ومثله الصوم والصلاة 
وقضاء الدين واستيفاؤه. نهر 
وفي التاترخانية : لو علقه على الخروج إلى منزل والديها فخرجت ترث لأنه مما 
لا بد لها منه أه. وينبغي تقييده بما إذا خرجت على وجه ليس له منعها منه. قوله: (أو 
الشرط فيه فقط) فيه خلاف محمد؛ فعنده إذا كان التعليق في الصحة فلا ميراث لها 
مطلقاً. قال في البحر: وصححوا قول محمدء ونقل في النهر تصحيحه عن فخر 
الإسلام. قوله: (ورئت لفراره) أما إذا كان التعليق يفعل أجنبي أو بمجيء الوقت 
ووجدا في المرض فلأن القصد إلى الغرار قد تحقق بمباشرة التعليق في حال تعلق 
حقها بماله» ولذا لو كان الموجود في المرض الشرط فقط لم ترث عندنا خلافاً لزفرء 
و 
بالتعليق والشرط أو بالشرط وحده واضطراره لا يبطل حقّ غيره كإتلاف مال الغير حالة 
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ومنه ما في البدائع: إن لم أطلقك أو إن لم أتزوّج عليك فأنت طالق ثلاثاً فلم 
يفعل حتى مات ورثته»؛ ولو فاتت هي لم يرثها. 

(وفي غيرها لا ترث. وهو ما إذا كانا في الصحة أو التعليق فقط بفعلها أو 
ولها مته بذ) وحاصلها ستة عشر لأن التعليق إما بمجيء وقت أو بفعل أجنبيّ أو 


الاضطرار. وأما إذا كان بفعلها الذي لا بد له منه وكان الشرط في المرض فلأنها 
مضطرة في المباشرة لخوف الهلاك في الدنيا أو في العقبى. نهر ملخصاً. قوله: (ومنه) 
أي من الفرار. وهو من قسم التعليق بفعل نفسهء وإنما ورثته لأنه وجد الشرط وهو عدم 
التطليق أو عدم التزوّج قبيل موته وهو وقت مرض فكان فاراً وإن كان التعليق في 
الصحةء وإنما لم يرئها لرضاه بإسقاط حقه حيث أخر الشرط إلى موتها. وذكر في 
البدائع أيضاً أنه لو قال: إن لم آت البصرة فأنت طالق ثلاثاً فلم يأتها حتى مات ورئته 
لما قلناء أما إذا ماتت هي يرثها لأنها ماتت وهي زوجته لعدم شرط الوقوعء لجواز أن 
يأتي البصرة.بعد موتها اه: أي بخلاف تطليقها وتزوجه عليها فإنه لا يمكن بعد موتها. 
تنبيه تقييد الشارح الطلاق بكونه ثلاثاً غير لازم في مسألة موتهاء لأنه لو كان 
رجعياً وحكمنا بالوقوع في آخر جزء من أجزاء حياتها وهو الجزء الذي يعقبه الموت 
يكون الواقع به بائناًء لعدم إمكان العدةء كمن لم يدخل بها كما قدمناه عن الفتح في 
باب الصريح عند قوله: «إن لم أطلقك فأنت طالق». قوله: (أو التعليق فقط) أي 
التعليق بفعل أجنبي أو بمجيء الوقت كما في البحر وهو المفهوم من المتن فيما مرء 
فالتعليق هنا لا يحمل على عمومه حتى يشمل فعل نفسه» لأن التعليق به إذا وجد في 
الصحة فقط: أي ووجد الشرط في المرض ورثت منه» وقد صرّح به المتن فلا يصح 
دخوله في العموم» كذا بخط السائحاني فافهم. قوله: (أو بفعلها ولها مته بد) أي مطلقا 
سواء كان التعليق والشرط في المرض أو أحدهاء أولا ولا. قال في التبيين: وني 
غيرها: أي في غير هذه الصور التي ذكرناها لا ترثء وهو ما إذا كان التعليق والشرط 
في الصحة في الوجوه كلهاء أو كان التعليق في الصحة فيما إذا علقه بفعل الأجنبي أو 
بمجيء الوقت» أو كيفما كان إذا علقه بفغلها الذي لها منه يد فإنها لا ترث في هذه 
الصورة كلها اه ح. قوله: (وحاصلها ستة عشر) يمكن بسطها إلى ثمانية وعشرينء لأنه 
إذا علقه على فعله أو فعلها أو فعل أجنبي فالفعل إما منه بد أو لاء فهذه ستة تضرب في 
أوجه الشرط والتعليق الأربعة فتبلغ أربعة وعشرين. وفي تعليقه على الوقت أربع صور 
فتلبغ ثمانية وعشرين» لكن في فعله الأجنبي لا فرق بين ما منه بد أو لاء بخلاف فعلها 
كما علمت . ثم لا يخفى أن كون كل من التعليق والشرط في الصحة لا دخل له في طلاق 
المريض. ولذا لم يكر في البحرء فالمناسب إسقاطه وتكون الصور إحدى وعشرين. 
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بفعله أو بفعلهاء وكل وجه على أربعة» لأن التعليق والشرط إما في الصحة أو 
المرض أو أحدهماء وقد علم حكمها. 

(قال لها في صحته: إن شئت) أنا (وفلان فأنت طالق ثلاثاً ثم مرض فشاء 
الزوج والأجنبي الطلاق معاً أو شاء الزوج ثم الأجنبي ثم مات الزوج لا ترث» وإن 
شاء الأجنبي أولا ثم الزوج ورئت) كذا في الخانية» والفرق لا يخفى إذ بمشيئة 
الأجنبي أولا صار الطلاق معلقاً على فعله فقط . 

(تصادقا) أي المريض مرض الموت والزوجة (على ثلاث في الصحة و) 
على (مضي العدة ثم أقرٌ لها بدين) أو عين (أو أوصى لها بشيء فلها الأقل منه) 
أي ما أقرٌ أو أوصى (ومن الميراث) للتهمة 
قوله: (أو أحدهما) بالنصب أو الرفع عطفاً على اسم إن: أي أو أحدها في أحد 
المذكورين بأن يكون التعليق في الصحة والشرط في المرض أو بالعكس . قوله: (قال 
لها في صحته) أما إذا كان هذا التعليق في المرض ورثت في جميع الصور لأنه من 
التعليق بفعل الأجنبي وفعله» وقد تقدم ما يدل عليه من الصور السابقة ط. قوله: 
(والفرق لا بخفى) قال في البحر: وحاصله أن الطلاق تعلق على مشيئتهماء فإذا شاءا 
معاً لم يكن الزوج تمام العلة فلا يكون فاراً؛ بخلاف ما إذا تأخرت مشيئة الزوج لأنه 
حينئذ تمت العلة به اه: أي فيكون من التعليق يفعله فيكفى فيه كون الشرط فقط في 
المرض» بشلاف الوجهين الأولين فإنهما من قبيل التعليق بفعل الأجنبي» فلا بذ فيه من 
كون التعليق والشرط في المرض. والفرض أن التعليق في الصحة. قوله: (وعلى مضيّ 
العدة) قيد به ليظهر خلاف الصاحبين حيث قالا بجواز إقراره ووصيته لانتفاء التهمة 
بانتفاء العدة كما في التبيين» فيفهم منه أنه لو تصادقا على الثلاث في الصحة ولم 
يتصادقا على انقضاء العدة يكون لها الأقل اتفاقاً اه ح. قوله: (فلها الأقل منه ومن 
الميراث) «من» في الموضعين بيان للأقل» والواو بمعنى «أو» وصلة الأقل محذوفة 
تقديرها: من الآخر والمعنى: فلها الموصى به الذي هو أقل من الميراث أو الميراث 
الذي هو أقل من الموصى به؛ ولا يجوز أن تكون الواو للجمعء إذ يصير المعنى حينئذ 
فلها الميراث والموصى به اللذان هما الأقلء وهو فاسدء كما لا يجوز أن تكون في 
الموضعين صلة الأقل سواء كانت الواو للجمع أو بمعنى أو إذ يصير المعنى على 
الأول فلها الأقل من كل واحد منهما. وعلى الثاني فلها الأقل من أحدها وكلاهما 
فاسد اه ح : أي لأئه يضبن الائ فا حارج عن الات والموصى به مع أن المراد 
بالأقل واحد منهما هو الأقل من الآخر. قوله: (للتهمة) أي تهمة مواضعة الزوجين 
على الإقرار بالفرقة وانقضاء العدة ليعطيها الزوج زيادة علي ميرائهاء وهذه التهمة في 
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الزيادة فقط فرددناها وقالا بجواز الإقرار والوصية لأنها صارت أجنبية عنه لعدم العدةء 
بدليل قبول شهادته لهاء ودفع زكاته لها وتزوجها بآخر. والجواب أنه لا مواضعه عادة 
في حق الزكاة والشهادة والتّزوج فلا تهمة. بحر ملخصاً عن الهداية وشروحها. قوله: 
(وتعتدٌ من وقت إقراره الخ) كذا ذكر في الهداية والخانية في باب العدة أن الفتوى 
عليه» وحيتئذ فلا يثبت شيء من هذه الأحكام المذكورة آنفاً» ولا تزوجه بأختها وأربع 
سواهاء وهو خلاف ما صرحوا به هناء وبه اندفع ما في غاية السروجي من أنه ينيغي 
تحكيم الحالء فإن كان جرى بينهما خصومة وتركت خدمته في مرضه فهو دليل عدم 
المواضعة فلا تهمة» وإلا فلا تصح للتهمة. بحر ملخصاً. وأقره في النهر. 

وحاصله أن ما قرره هنا من قبول شهادته لها ونحوه من الأحكام يقتضي أن ابتداء 
العدة يستند إلى وقت الطلاقء وما صححوه فى باب العدة من وجويها من وقت الإقرر 
يقتضي انتفاء هذه الأحكام . ۰ 

أقول: لا يخفى أن العدة إنما تجب من وقت الطلاق» وإذا أقرّ الزوجان بمضيها 
صدقا فيما لا تهمة فيه» ولذا صرحوا بأنه لا تجب لها نفقة ولا سكنى عملا بتصديقها له» 
والشهادة ونحوها مما مرّ لا تهمة فيها إذ لا مواضعة عادة فيها كما تقدم» بخلاف الوصية 
بما زاد على قدر الميراث فلم يصدقا في حقها عند أبي حنيفة» وقدر أن العدة لم 
تنقض لإبطال الزيادة لأنبا موضع تهمةء فليس المراد عدم انقضاء العدة في سائر 
الأحكام بل في موضع التهمة فقطء وبه علم أن كلا من القول باعتبارها من وقت 
الطلاق والقول باعتبارها من وقت الإقرار ليس على عمومهء ولذا قال في فتح القدير 
في باب العدة: إن فتوى المتأخرين: أي يوجوبها من وقت الإقرار خالفة للأئمة الأربعة 
وجمهور الصحابة والتابعين» وحيث كانت غالفتهم للتهمة فينبغي أن يتحرّى به محالها 
والناس الذين هم مظائباء ولهذا فصل الإمام السعدي بحمل كلام محمد في المبسوط من 
أن ابتداء العدة من وقت الطلاق على ما إذا كانا متفرّقين من الوقت الذي أسند الطلاق 
إليه؛ أما إذا كانا مجتمعين فالكذب في كلامهما ظاهر فلا يصدقان في الإسناد. قال في 
البحر هناك: وهذا هو التوفيق اه: أي بين كلام المتقدمين والمتأخرين» وبه ظهر صحة 
ما قاله السروجي من أنه ينبغي تحكيم الحالء لكن ما قاله من أن الخصومة وترك 
الخدمة دليل عدم المواضعة؛ رده في الفتح بأنه غير ظاهرء لأن وصيته لها بأكثر من 
الميراث ظاهرة في أن تلك الخصومة حيلة ليست على حقيقتها اه. نعم ما ذكره الإمام 
السعدي من التفرق ظاهر في عدم المواضعة لتصح وصيته لها وتزوجه أختها وأربعاً 
سواهاء والله سبحانه أعلم ‏ 
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ولو مات بعد مضيها فلها جميع ما أقرّ أو أوصى . عمادية؛ ولو لم يكن 
بمرض موته صح إقراره ووصيته ولو كذبته لم يصح إقراره. شرح المجمع. 

وفي الفصول: ادعت عليه مريضاً أنه أبانبا فجحد وحلفه القاضي فحلف ثم 
صدقته ومات ترثه لو صدقته قبل موته لا لو بعده (كمن طلقت ثلاثاً بأمرها في 


تنبيه اعلم أن ما تأخذه له شبه بالميراث» فلو ترى شيء من التركة قبل القسمة 
كان على الكل» ولو طلبت أخذ الدراهم والتركة عروض لم يكن لها ذلك وشبه 
بالدين» حتى كان للورثة أن يعطوها من غير التركة مؤاخذة لها بزعمها أن ما تأخذه 
دين. كذا أفاده في فتح القدير والبحر وغيرهما. قوله: (بعد مضيها) أي مضي العدة من 
وقت الإقرار. قوله: (فلها جميع ما أقر أو أوصى) لأنها صارت أجنبية فانتفت التهمة» 
ومقتضاه أن ما تأخذه لم يبق له شبه بالميراث أصل فلا يأتي فيه ما مر آنفاء لأنه قبل 
مضيّ العدة لم تعط الزائدة على الميراث للتهمة فكان ما تأخذه إرثا نظرا للورثة ووصية 
نظراً لزعمها فاعتبر فيه الشبهان» وبعد مضي العدة لم تبق التهمة فلذ! استحقت جميع ما 
أقرّ أو أوصى به وتمحض كونه ديناً أو وصية» وبه علم أن من ذكر الشبهين هنا تبعا 
لظاهر عبارة النهر لم يصب. فافهم. قوله: (ولو لم يكن بمرض موته) الباء بمعنى في : 
أي ولو لم يكن هذا التصادق في مرض موته بأن صح منه أو كان غير مريض أصلا ثم 
مات في عدتها صح إقراره ووصيته لعدم التهمة. قوله: (ولو كذبته) محترز قوله 
«تصادقاً» ط . قوله: (لم يصح إقراره) أي ولا وصيته معاملة لها بزعمها أنها زوجة وهي 
وارئة» ولا وصية للوارث ولا إقرار له ط. ويبنغي تقييده بما إذا مات في مرضه قبل 
مضىٌ عدتها من وقت الإقرارء لأنه لما أقرّ بطلاقها ثلاثاً بانت منه عملا بإقراره» وإن 
كذبته وصار فارَاً فإذا صح من مرضه ثم مات في العدة أو لم يصح ومات بعد العذة لم 
ترث منه فتصح وصيته وإقراره لها بالمال» وليس تكذيبها له في الطلاق السابق رضا 
بالطلاق الواقع الآن كما لا يخفىء هذا ما ظهر لي . قوله: (لا لو بعده) أقول: هذا إنما 
يظهر لو ادعت أن الإبانة كانت فى الصحة لأن دعواها تتضمن اعترافها بأنها لا ترث معه 
لكونه غير فارء أما لو ادعت أن الإبانة كانت في ذلك المرض الذي مات فيه فلاء لأنها 
ادعت عليه طلاقاً ترث منه» غير أنها لما زعمت أنها بانت منه وجب عليها مفارقتهء 
فإذا ادعت عليه ذلك الواجب لا يلزم منه أن تكون راضية بطلاقها كما لا يخفى» فيجب 
أن ترث سواء أصرّت على دعواها أو صدقته قبل موته أو بعده كما لو أقرٌ لها بما ادعت 
عليه» ولم أر من تعرض لذلكء وكأنهم سكتوا عنه لظهوره؛ فافهم. قوله: (كمن 
طلقت الخ) جعل حكم المسألة الأولى مشبهاً بهذه لأنه لا خلاف فيهاء بخلاف الأولى 
كما علمت. قوله: (بأمرها) الأولى برضاها ليشمل اختيارها نفسها في التفويض . أفاده 
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مرضه ثم أوصى لها أو أقرّ) فإن لها الأقل . 

(قال صحيح لامرأنيه إحداكما طالق ثم بين) الطلاق (في مرضه) الذي مات 
فيه (في إحداهما صار فاراً بالبيان فترث منه) كافي. ومفاده أنه لو حلف صحيحاً 
وحنث مريضاً فبينه في إحداهما صار فاراً ولم أره. نبر (ولا يشترط علمه) أي 
الزوج (بأهليتها) أي المرأة للميراث. 

(فلو طلقها بائناً في مرضه وقد كان سيدها أعتقها قبله) أو كانت كتابية 
فأسلمت (ولم يعلم به كان فارا) فترثه . ظهيرية. بخلاف ما لو قال لأمته أنت 
حرة غداً وقال الزوج أنت طالق ثلاثاً بعد غدء إن علم بكلام المولى كان فارآء . 


الحموي عن البرجندي ط. قوله: (فإن لها الأقل) أي مما أقر أو أوصى به ومن 
الإرث» وهذا تصريح بوجه الشبه المفاد بالكاف. قوله: (قال صحيح) قيد به ليكون 
فراره بالبيان» أما لو كان مريضاً يكون فاراً بذلك القول لا بنفس البيان» فافهم. قوله: 
(إحداكما طالق) أي ثلاثاً كما في عبارة الفتح عن الكافي» وهو المراد لأن الكلام فيما 
يكون به فاراً ولا فرار في الرجعي. قوله: (فترث منه) لأنه بين الطلاق بعد تعلق حقها 
بماله فيردٌ عليه قصدهء كما لو أنشأ فجعل إنشاء في حق الإرث للتهمة» ولو ماتت 
إحداهما قبله ثم مات تعينت الأخرى ولم ترث» لأنه بيان حكمي فانتفت التهمة عنه» 
وتمامه في الفتح . 

قلت: وما ذكر من أنه يصير فارًاً بهذا البيان مؤيد للقول بأن البيان في الطلاق 
المبهم إيقاع الطلاق معلقاً بشرط البيان معنى: أي ينعقد سيباً للحال لوقوع الطلاق عند 
البيان فيقع عند البيان بالكلام السابق؛ أما على القول بأنه إيقاع للحال في واحدة غير 
عين والبيان تعيين لمن وقع عليها الطلاق» فينبغي أن لا يصير فارًاً لأن الوقوع يكون 
في حال صحته. كذا في البدائع» وتمام الكلام على ذلك مبسوط فيه. قوله: (لو حلف 
صحيحاً) أي بأن علق على فعل غيره كأن قال : إن دخل زيد داره فإحداكما طالق ثلاثاًء 
أما لو علق فعله صار فاراً بالفعل في مرضه لا بنفس البيان» فافهم . قوله: (صار فاراً) 
يظهر لك وجهه بما ذكرناه آنفاً عن البدائع . قوله: (ولا يشترط علمه الخ) حاصله أن 
أهلية الزوجة للميراث شرط في كونه فارآء فإذا كانت أمة أو كتابية فأبانها في مرضه لم 
ترث لعدم أهليتها لذلك» لكن لو كانت أعتقت أو أسلمت وهو غير عالم فأبانها ني 
مرضه صار فاراً وترثه لتحقق الشرط وقت الإيانة. قزله: (بعد غد) أما لو قال لها أيضاً 
أنت طالق ثلاثاً غداً يقع الطلاق والعتاق معاً ولا ميراث لهاء ولو قال إذا أعتقت فأنت 
طالق ثلاثاً كان فاراء كذا في الظهيريةة أي لأن المعلق يعقب المعلق عليه فيتحقق 


كتاب الطلاق/ باب طلاق المريض ١4‏ 
(وإلا) يعلم (لا) ترث. خانية. 
ولو علقه بعتقها أو بمرضه 


شرط الفرار قبل وقوع الطلاق» بخلاف ما قبله فإن المضافين إلى الغد وقعا معاً. قوله: 
(وإلا يعلم لا ترث) لأنه وقت التعليق لم يقصد إبطال حقها حيث لم يعلم وإن صارت 
أهلاً قبل نزول الطلاق ولم تكن حرة وقت التعليق» لأن عتقها مضاف» بخلاف ما إذا 
كانت حرة وقته ولم يعلم به لأنه أمر حكمي فلا يشترط العلم بهء كذا في البحر. 
والأظهر أن يقال: لأنه أمر ثابت . تأمل . 

تنبيه مقتضى قول المصنف كان فاراً أنه يقع عليها ثلاث طلقات» وإلا كان رجعياً 
لأنبا صارت حرةء ولا فرار في الرجعي» فافهم . 

ويشتكل عله هاعد فيل القاظ الشرط من ياف التعليق أنه لو عال:لروجته الأمة إن 
دخلت الدار فأنت طالق ثلائاً فعتقت فدخلت له رجعتها اه. ومقتضاه 0 
طلقتان ولا يكون فارأء وقد يجاب أخذاً مما قالوا' ف في الفرق بين الإضافة والتعليق: ! 
المضاف ينعقد سبباً للحال» بخلاف المعلق؛ حتى لو قال: ا 
اليوم ويملكه إذا قال إذا جاء غداً كما في طلاق الأشباه والنظائر. 

ففي مسألتنا لما قال لأمته أنت حرة غداً انعقد سبباً للحال» فإذا قال الزوج أنت 
طالق ثلاثاً بعد غد انعقد سبباً للطلاق بعد تحقق سبب الحرية فتطلق ثلائاًء بخلاف مسألة 
I ET EIT‏ 

يقع أكثر مما يملك. هذا غاية ما ظهر لي فتأمله. قوله: (ولو علقه) أي الطلاق البائن 
3 التعليق والشرط في المرض لأنه تغليق بفعل أجنبي ط. قوله: (أو بمرضه) 
كقوله: إن مرضت فأنت طالك ثلاثاً يكون قاراًء لأنه جعل شرط الحنث المرض مطلقاً 
والمرض المطلق هو صاحب الفراش الذي كان الموت غالبا فيه وذا مرض الموت. 
كذا في الولوالجية. ونقل في البحر تصحيحه عن الخانية. 

قلت: ومقتضاه أنه لو مرض قبله ثم صح منه لم تطلق لحمله المرض على 
المطلق: أي الكامل منه وهو الذي يتصل به الموت» فليس المراد مطلق مرض بل 
المراد مرض مطلق» وبينهما فرق وأضح مثل ماء مطلق ومطلق ماءء فافهم. قوله: 
)١(‏ في ط (قوله وقد يجاب أخذاً ما قالوا الخ) قال شيخنا: التحقيق أن التعليق والإضاقة مستويان في عدم 

الانعقاد إلا عند وجود الشرط أو الوقت» حتى يملك المولى بيع المضاف عتقه إلا إذا كانت الإضافة إلى ما 

بعد الموت فحيئئذ يكون الإشكال باقياً . 
- ويمكن دفعه بأن مسألة التعليق لم يوجد فيها ما يقتضي العتق قبل التعليقء بخلاف مسألة الإضافة قإنه قد 

وجد فيها إضافة الطلاق قبل إضافة العتق» قنقول ابتدأ بإلغاء الطلقة الزائدة على ما يملكه في الأولى لعدم 

تقدم مقتضي العتق؛ وفي الثانية لما وجدت الإضافة المقتضية للعتق لم نقل بإلغاء الثائثة ولو كانت هذه 

الإضافة لا تعمل إلا بعد وجود الوقت. 


0 كتاب الطلاق/ باب طلاق المريض 


أو وكله به وهو صحيح فأوقعه حال عرضه قادراً على عزله كان فاراً. 
(ولو باشرت) المرأة (سبب الفرقة وهي) أي والحال آنا (مريضة وماتت 
قبل انقضاء العدة ورثها) الزوج (كما إذا وقعت الفرقة) بينهما (باختيارها نفسها في 
خيار البلوغ والعتق أو بتقبيلها) أو مطاوعتها (ابن زوجها) وهي مريضة لأا من 
قبلها ولذا لم يكن طلاقاً (بخلاف وقوع الفرقة قة) بينهما (بالجب والعنة واللعان) فإنه 
لا يرثها (على) ما في الخانية والفتح عن الجامع› وجزم به في الكافي . قال في 
البحر: فكان هو (المذهب) لأنها طلاق فكانت مضافة إليه (وقيل) قائله الزيلعي 
(هو كالأول) فيرثها. 


(أو وكل به الخ) قال في البدائع: وقالوا فيمن فوّض طلاق امرأته إلى أجنبيّ في 
الصحة وطلقها في المرض إن التفويض إن كان على وجه لا يملك عزله عنه بأن 
ملكه الطلاق لا ترث» لأنه لما لم يقدر على فسخه بعد مرضه صار الإيقاع في 
المرض كالإيقاع في الصحةء وإن كان يمكته عزله فلم يفعل صار كإنشاء التوكيل في 
المرض فترثه. قوله: (ولو باشرت الخ) شروع في كون المرأة فارّة بعد بيان كون 
الرجل فاراًء وهذا ما أشار إليه في أول الباب بقوله: «وقد يكون الفرار منها». قوله: 
(ورثها الزوج) لأنه كما تعلق حقها بماله في مرض موته تعلق حقه بما لها في مرض 
موتها. بحر. قوله: (أو مطاوعتها ابن زوجها) احتراز عما لو أكرهها فإنه لا يرثها 
لعدم مباشرتها سبب الفرقةء ومثله بالأولى ما لو أمر ابنه بإكراههاء بخلاف ما إذا كان 
هو المريض وأمر ابنه بإكرأهها فإنه يكون فاراً وترثه» وإن لم يأمره فلا كما مر. قوله: 
(وهي مريضة) قيد للفروع المذكورة صرّح به ليصح اندراجها تحت الأصل المذكورء 
وهو قوله: «ولو باشرت المرأة الخ فلا تكرار فافهم. قوله: (لأنها) أي الفرقة 
بالأسباب المذكورة» ومثلها ردة المرأة كما يأتيى. قوله: (ولذا) أي لكونها جاءت من 
قبلها لم تكن طلاقاً بل هي فسخ لأن المرأة ليست أهلاً للطلاق. قوله: (فإنه لا 
يرثها) أي ولا ترثه كما مر عند قول المصنف «واختلعت منه أو اختارت نفسها» أي 
إذا كان ذلك في مرضه ط. لكن في اللعان ترثه كما مرء لأن ابتداءه من جهته. 
قوله: (لأنها طلاق) فيعتبر إيقاعاً من جهتهء فلا تكون فارة لاضطرارها إلى ذلك . 
أما في اللعان فلدفع العار عنهاء وأما في الجبٌ والعنة فلعدم حصول الإعقاف 
المطلوب من التكاح فصار مثل التعليق بفعلها الذي لا بد لها منهء بخلاق ما إذا سألته 
الطلاق في مرضه فطلقها لرضاها بإسقاط حقها بلا ضرورة فلا تر ثه وإن كان إيقاعاً من 
جهته فافهم؛ نعم يشكل عدم إرثها منه باختيار نفسها في مرضه للجب والعنةء فإن علة 


كتاب الطلاق/ باب طلاق المريض ۲١‏ 

(ولو ارتدت ثم ماتت أو لحقت بدار الحرب» فإن كانت الردة في المرض 
ورثها زوجها) استحساناً (وإلا) بأن ارتدت في الصحة (لا) يرثهاء بخلاف ردته 
فإنبا في معنى مرض موته فترثه مطلقا. 

ولو ارتدا معأء فإن أسلمت هي ورثته» وإلا لا. خانية. 

(قال آخر : : امرأة أتزوجها طالق ثلاثاً فنكح امرأة ثم أخرى ثم مات الزوج) 
طلقت الأخرى (عند التزوج) و (لا يصير فاراً) خلافاً لهماء 


عدم إرثها كونها راضية كما مرء فينافي دعوى اضطرارها. والجواب أنه ليس اضطراراً 
حقيقياً فلا منافاة» ولو سلم اضطرارها حقيقة لا يلزم منه إرثها منهء لأن إرثها منه لا 
يكون إلا إذا ثبت فراره» ولم يثبت لأنه لم يضطرها إلى ذلك فهي كمن وطثها ابنه 
مكرهة لا ترث منه إلا إذا أمر ابنه بذلك كما مرء فلم يلزم من اضطرارها فراره لعدم 
جنايته عليهاء بخلاف ما هنا فإن اضطرارها عذر في نفي فرارها لأنه من جهتها فيؤثر 
فيهء بخلاف فراره فإنه من جهته فلا يؤثر اضطرارها فيه كالمكره؛ فإن اضطراره إلى قتل 
غيره إنما يؤثر في فعله من حيث نفي القود عنه لا في فعل غيره وهو من أكرهه. ويؤيد 
ما قلنا قوله في الفتح: لو حصلت الفرقة في مرضه بالجبٌ والعنة وخيار البلوغ والعتق 
لا ترئه ترضاها بالمبطل وإن كانت مضطرة لأن سبب الاضطرار ليس من جهته فلم 
يكن جانياً في الفرقة اه. هذا ما ظهر لي في هذا المحل» فتأمله. قوله: (ثم مانت أو 
الحقت) أي قبل انقضاء العدة ط. قوله: (ورثها) لأنه تبين أن قصدها الفرار ط. قوله: 
(استحساناً) والقياس أن لا يرثها لعدم جرياته , بين المسلم والكافر ط. قوله: (لا يرثها) 
ارات و ارک قبل انی ود على الهاذك ری رة بعلي ها 
لا تقتل» كذا في الفتح. قوله : (بخلاف ردنه الخ) لأنه يقتل إن استدامها ط. قوله: 
(مطلقاً) أي سواء كانت في الصحة أو المرض ط. قوله : (ولو ارتدا معاً الخ) قال في 
البحر: وإن ارتدا معاً ڈ ثم أسلم أحدهما ثم مات أحدهماء إن مات المسلم لا يرث 
المرتد» وإن كان الذي مات مرتداً هو الزوج ورئته المسلمة؛ وإن كانت المرتدة قد 
ماتت» فإن كانت ردتها في المرض ورثها الزوج المسلم» وإن كانت في الصحة لم 
ترث » كذا في الخانية أه. قوله : (طلقت الأخرى) زاد الشارح ذلك تبعاً للدرر لإصلاح 
عبارة المتن» لأنه قوله: «عند التزوج» متعلق بقوله «طلقت؛ وعلى ما في المتن متعلق 
بقوله: «مات» وليس المعنى عليه» وقوله: «ولا يصير فاراًة الواو فيه من الشرح للعطف 
على طلقت. وإذا لم يصر فاراً لا ترث منهء فإن كان دخل بها فلها مهر ونصف»ء 
فالمهر بالدخول بشبهة والنصف بالطلاق قبل الدخول» وعدتها بالحيض بلا إحداد. 
زيلعي من باب اليمين بالطلاق والعتاق. قوله: (خلافاً لهما) وعندهما يقع عند الموت 


فق كتاب الطلاق/ باب طلاق المريض 


لأ الموت عرف واتضافه بالآحرية من و قت ارط فت سعدا قرز 

فروع أبانها في مرضه ثم قال لها إذا تزوجتك فأنت طالق ثلاثاً فتزوجها في 
العدة ومات في مرضه لم ترث لأنها في عدة مستقبلة» وقد حصل التزوّج بفعلها 
فلم يكن فراراًء خلافاً لمحمد. خانية . 

كذيها الورثة بعد موته في الطلاق في مرضه فالقول لها كقولها طلقني وهر 
نائم . 

وقالوا في اليقظة والولوالجية: طلقها في المرض ومات يعد العدة 
فالمشكل من متاع البيت لوارث الزوج لصيرورتها أجنبية بخلافه في العدة. جامع 
الفصولين. 
لأنه الوقت الذي تحققت فيه الآخرية» ويصير فاراً فترئه» ولها مهر واحد» وتعتد بأبعد 
الأجلين من عدة الطلاق والوفاة» وإن كان الطلاق رجعياً فعليها عدة الوفاة والإحداد. 
أفاده الزيلعي. قوله: (لأن الموت معرف الخ) علة لقول الإمام: أي يعرف أن هذه 
المرأة آخر امرأة. قوله: (واتصافه) أي التزوّج من وقت الشرط وهو التزوج ط. قوله: 
(فيثبت مستنداً) أي إلى وقت التزوّج» كما لو علق الطلاق بحيضها لم يحنث برؤية الدم 
لاحتمال الانقطاع» فإذا استمرٌ ثلاثاً ظهر أنه وقع من أولها. زيلعي» ومقتضى هذا أنه لو 
كان وقت التزوج مريضاً أن يصير فاراً فترثه. قوله: (لم ترث الخ) بيانه أن عدتها 
الأولى قد بطلت بالتزوج فبطل إرثها الثابت لها بسبب الإبانة في مرضه» لأنها إنما ترث 
ما دامت في العدة وقد زالت ووجب عليها عدة مستقبلة بالطلاق الثاني» كما يأتي في 
العدة أن من طلق معدّته قبل الوطء يجب عليها عدة مستقبلة» ولا يمكن أن ترت بعد 
الطلاق الثاني» لأن شرط وقوعه التزوج وقد حصل بفعلهما فكانت راضية بوقرع 
الثلاث» وهذا عندهما. ومحمد يقول: ترثه لأن عليها تمام العدة الأولى فقط» حكم 
الفرار بالطلاق الأول ليقاء عدته. رحمتي. قوله: (كذبها الورثة الخ) أي لو ادعت أنه 
أبانها في مرض موته وأنه مات وهي في العدة وقالت الورثة بل في الصحة فالقول لها 
بيمينها لإنكارها سقوط الإرثء لأنها تقر بطلاق لا يسقط الميراث. قوله: (فالمشكل 
من متاع البيت) هو ما يصلح للرجل والمرأةء أما ما يصلح لأحدهما فالقول لكل فيما 
يصلح له. وفي المسألة تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى في باب التحالف من كتاب 
الدعوى. قوله: (لصيرورتها أجنبية) أي فلم تبق ذات يد بل اليد للورثة والقول لذي 
اليد. قوله: (بخلافه في العدة) أي بخلاف موته في عدتهاء فإن المشكل حيتئذ للمرأة 
عند أبي حنيفة لأنها ترث فلم تكن أجنبية فكأنه مات قبل الطلاق. جامع الفصولين. 
والله سبحانه أعلم . 


كتاب الطلاق/ باب الرجعة ۳ 
باب الرّجقة"" 
بالفتح وتكسرء يتعدى ولا يتعدى . 
(هي استدامة الملك القائم) بلا عرض ما دامت (في العدة) 


اب الرجغة 


ذكرها بعد الطلاق لأنها متأخرة عنه طبعاً فكذا وضعا. نهر. قوله: (بالفتح 
وتكسر) قال في. النهر: والجمهور على أن الفتح فيها أفصح من الكسرء خلافاً 
للأزهري في دعوى أكثرية الكسرء ولمكي تبعاً لابن دريد في إنكار الكسر على 
الفقهاء. قوله: (يتعدى ولا يتعدى) أي يستعمل فعله متعدياً بنفسه ولازماً فيتعدى بإلى. 


قال في الفتح : يقال: رجع إلى أهله ورجعته إليهم: أي رددته» وقال تعالى: 
إن رَجَعَكَ الله إلى طَائِمَةٍ مِنْهُمْ» [التوبة 47] ويقال في مصدره أيضاً: رجعاً ورجوعاً 
ومرجعاً والرجعة والرجعي بكسر الراء» وربما قالوا: إلى الله رجعاتك. قوله: (هي 
استدامة الملك) عبر بالاستدامة بدل الردّ الذي هو معنى الرجعة» لأن المتبادر منه ما 
يكون بعد الزوال» فينافي قوله القائم. ولأن المراد به هنا الإبقاء» قال تعالى: 

رَبُعُولتُهُنّ اح ردهن [البقرة 74؟] قال في الفتح: والرد يصدق حقيقة بعد انعقاد 

للبائع اه. فهذا الرد إبقاء للملك القائم : أي إدامة له وإمساك . قال تعالى: #فَإِذًا بَلَعْنَ 
أَجَلَهْنَّ4 [الطلاق ؟] أي قارب البلوغ فَأْمْسِكُومُنّ بِمَعْرُوفٍِ» [الطلاق ۲] قال في 
النهر: والامساك استدامة القائم لا إعادة الزائل » ولذا صح الإيلاء منها والظهار واللعان» 
وتناولها قوله زوجاتي طوالق» ولم يشترط فيها شهود» ولم يجب عوض ماليّ» حتى 
لو راجعتها توقف لزومه على قبولها وتجعل زيادة في مهرها. وقال أبو بكر: لا يصير 
زيادة فلا تجب» ولو راجع الأمة على الحرة التي تزوجها بعد طلاقها صح اه. قوله: 
(بلا عوض) أي بلا اشتراط عوض» فالمراد نفى اشتراطه لا نفى وجوده لما علمت» 
)0 الرجعة لغة : هي مصلر رجعه يرجعه رجعاً ورجعة» وهي بمعنى الرد والإعارة . انظر: القاموس المحيط ذا 

ما 

واصطلاحا: 

عرفها الحنفية بأنها: استدامة الملك القائم في العدة برد الزوجة إلى زوجها وإعادما إلى حالتها الأولى. 

عرنها الشافعية بأنها: رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه خصوص . 

عرفها المالكية بأنها: عود الزوجة المطلق من غير تجديد عقد. 

عرفها الحنابلة بأنها: إعادة المطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد . انظر: الاختيار ٠٠٠١‏ اللباب 
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£ كتاب الطلاق/ ياب الرجعة 


آي عدة الدخول حقيقة» إذ لا رجعة في عدة الخلوة. ابن كمال. 

وفي البزازية: ادعى الوطء بعد الدخول وأنكرت فله الرجعة لا في عكسه. 
وتصح مع إكراه وهزل ولعب وخطأ (بنحو) متعلق باستدامة (راجعتك ورددتك 
ومسكتك) بلا نية لأنه صريح (و) بالفعل 


وإنما ذكره تأكيداً لدعوى قيام الملك» إذ لو زال اشترط في ردها إليه العوض. قوله: 
(أي عدة الدخول حقيقة) أي الوطء ح. قوله: (إذ لا رجعة في عدة الخلوة) أي ولو 
كان معها لمس أو نظر بشهوة ولو إلى الفرج الداخل ح. ووجهه أن الأصل في 
مشروعية العدّة بعد الوطء تعرف براءة الرحم تحفظاً عن اختلاط الأنساب» ووجبت بعد 
الخلوة بلا وطء احتياطاء وليس من الاحتياط تصحيح الرجعة فيها. رحمتي. قوله: 
(ابن كمال) حيث قال في العدة بعد الدخول: لا بد من هذا القيدء لأن العدة قد تجب 
بالخلوة الصحيحة بلا دخول ولا تصح فيها الرجعة اه. 

قلت: وتقدم أيضاً في باب في المهر أن الخلوة الصحيحة لا تكون كالوطء في 
الرجعة اه. وإذا كان ذلك في الخلوة الصحيحة فالفاسدة بالأولى. قوله: (وفي البزازية 
الخ) الأولى إسقاطه لأنه سيأتي متنا وشرحاًء وقوله: :بعد الدخول؟ المراد به بعد 
الخلوة والأولى التعبير به كما عبر به فيما سيأنتي. قوله: (وتصح مع إكراه الخ) قال في 
البحر: ومن أحكامها أنها لا تصح إضافتها إلى وقت في المستقبل ولا تعليقها بالشرط› 
كما إذا قال: إذا جاء غد فقد راجعتك؛ أو إن دخلت الدار فقد راجعتك؛ وتصح مع 
الإكراه والهزل واللعب والخطاً كالنكاح» كذا في البدائع ط . وفي القنية: لو أجاز 
مراجعة الفضولي صح ذلك. بحر. قوله: (وهزل ولعب) فسرهما في القاموس بضد 
الجد. أفاده ط. قوله: (وخطأ) كأن أراد أن يقول اسقني الماء فقال رجعت زوجتي. 
قوله: (بنحو راجعتك) الأولى أن يقول بالقول نحو راجعتك ليعطف عليه قوله الآتي: 
«وبالفعل» ط . وهذا بيان لركنها وهو قول أو فعل. 

والأول قسمان: صريح كما مثل» ومنه النكاح والتزويج كما يأتي» وبدأ به لأنه 
لا خلاف فيه. وكناية مئل أنت عندي كما كنت وأنت امرأتي» فلا يصير مراجعاً إلا 
بالنية . أفاده في البحر والنهر. قوله: (راجعتك) أي في حال خطابهاء ومثله: راجعت 
امرأتي» في حال غيبتها وحضورها أيضاًء ومنه ارتجعتك ورجعتك. فتح. قوله: 
(ورددتك ومسكتك) قال في الفتح : وفي المحيط مسكتك بمنزلة أمسكتك وهما لغتان» 
وفي بعض المواضع يشترط في رددتك ذكر الصلة فيقول إلى أو إلى نكاحي أو إلى 
عصمتي وهو حسن» إذ مطلقة يستعمل لضد القبول اه. قوله: (وبالفعل) هذا ليس من 
الصريح ولا الكناية لأنهما من عوارض اللفظ › فافهم. نعم ظاهر كلامهم أن الفعل في 


كتاب الطلاق/ باب الرجعة ۲ 


مع الكراهة (بكل ما يوجب حرمة المصاهرة) كمس ولو منها اختلاساً أو نائماً أو 
مكرهاً أو يجنوناً أو معتوهاً إن صدقها هو أو ورثته بعد موته. جوهرة. 


حكم الصريح لثبوت الرجعة به من المجئون كما يأتي. قوله: (مع الكراهة) الظاهر أنها 
تنزيهية كما يشير إليه كلام البحر في شرح قوله: والطلاق الرجعي لا يحرم الوطء. 
رملي» ويؤيده قوله في الفتح عند الكلام على قول الشافعي بحرمة الوطء: إنه عندنا 
يحل لقيام ملك النكاح من كل وجه إنما يزول عند انقضاء العدة فيكون الحل قائماً 
قبل انقضائها اه. 

ولا يرد حرمة السفر بهاء لأن ذاك ثابت بالنص على خلاف القياس كما يأتي» 
ويأيده قوله في الفتح: والمستحب أن يراجعها بالقول» فافهم. قوله: (بكل ما يوجب 
حرمة المصاهرة) بدل من الفعل”''. بدل بعض من كل ح : أي لأن من الفعل ما لا 
يوجب حرمة المصاهرة كالتزوّج والوطء في الدبرء ولذا عطفهما المصنف على قوله: 
#بكل» فليس مراده الحصر يما يوجب حرمة المصاهرةء فافهم. وباعتبار هذا العطف 
يصح كونه بدل من مجمل . قوله: (كمس) أي بشهوة كما في المنح» ويفيده قوله: 
«بما يوجب حرمة المصاهرة» ح قال في البحر: ودخل الوطء والتقبيل بشهوة على أي 
موضع كانء فمَاً أو خذاً أو ذقناً أو جيهة أو رأساًء والمس بلا حائل أو بحائل يجد 
الحرارة معه بشهوة» والنظر إلى داخل الفرج بشهوة بأن كانت متكثئة؛ وخرج ما إذا 
كانت هذه الأفعال غير شهوة أو نظر إلى داخل الفرج بشهوة ولو إلى حلقة الدبر فإنه لا 
يكون مراجعاًء لكته مكروه كما في الولوالجية. وفي القنية: ويصير مراجعاً بوقوع بصره 
على فرجها بشهوة من غير قصد المراجعة اه. وفي المحيط: ويكره التقبيل واللمس 
بغير شهوة إذا لم يرد الرجعة. قوله: (ولو منها اختلاسا) خلست الشيء خلسا من باب 
ضرب: اختطفته يسرعة على غفلة» واختلسته كذلك. مصباح . 

قال في البحر: ولا فرق بين كون التقبيل والمس والنظر بشهوة منه أو بشرط أن 
يصدقها سواء كان بتمكيئه أو فعلته اختلاساً أو كان نائماً أو مكرهاً أو معتوهاًء أما إذا 
ادعته وأنكره لا تثبت الرجعة اه. قوله: (إن صدقها الخ) قال في الفتح: هذا إذا صدقها 
الزوج في الشهوةء فإن أنكر لا تثبت الرجعةء وكذا إن مات فصدقها الورثةء ولا تقبل 
البينة لأنها غيب» كذا في الخلاصة اه. 

قلت: لكن مرّ في محرمات النكاح متناً وشرحاً: وإن ادعت الشهوة في تقبيله أو 
)1١(‏ في ط لافوله الحلبي بدل من الفعل) فيه جعل كلام المصنف بدلا من كلام الشارح إلا أن يقال: لما امتزجا 

كانا كأنهما على كلام ط يكون قول الشارح» أو قال: معطوفاً على قوله المتن وإن أبتء ريكون قول 

المحشي قرله: «وإن قال؛ صوايه قوله: «آو قال» حتى يلتم الكلامان. 


1٦‏ كتاب الطلاق/ باب الرجعة 


ورجعة المجنون بالفعل . بزازية (و) تصح (بتزوجها في العدة) به يفتى. جوهرة 
(وطئها في الدبر على المعتمد) لأنه لا يخلو عن مس بشهوة (إن لم يطلق بائناً) 


تقبيلها ابنه وأنكرها الرجل فهو مصدّق لا هيء إلا أن يقوم إليها منتشرة آلته فيعانقها 
لقرينة كذبه أو يأخذ ثديها أو يركب معها أو يمسها على الفرج أو يقبلها على الفم اه. 
ومقتضاه أنها لو مست فرجه أو قبلته على الفم أن تصدق وإن كذبهاء وأنه تقبل البينة 
على الشهوة لأنها مما تعرف بالآثار كما صرح به هناك ويأتي تمامه فتأمل. قوله: 
(ورجعة المجنون بالفعل) أي إذا طلق رجعياً ثم جنّ. قال في الفتح: ورجعة المجنون 
بالفعل ولا تصح بالقول» وقيل بالعكسء وقيل بهما اه. وظاهره ترجيح الأول» 
واقتصر عليه البزازي. قال في البحر: ولعله الراجح لما عرف أنه مؤخذ بأفعاله دون 
أقواله. وعلله في الصيرفية بأن الرضا ليس بشرط ولهذا لو أكره على الرجعة بالفعل 
يصح اه. قوله: (وتصح بتزوجها) الأولى حذف «تصح؛ لأن قول المصنف: 
«ويتزوجها) معطوف على قوله: «بكل» المتعلق بقوله: «استدامة؛. قوله: (به يفتى) قال 
في البحر: وهو ظاهر الروايةء كذا في البدائع» وهو المختارء كذا في الولوالجية» 
وعليه الفتوى» كذا في الينابيع ؛ فقول الشارحين : إنه ليس برجعة عنده خلافا لمحمد 
على غير ظاهر الرواية كما لا يخفىء فعلم أن لفظ النكاح يستعار للرجعة ولا تستعار 
هي له اه ملخصا. 

قلت: وفيه أنه صرّح نفسه في النكاح بأنه ينعقد بقوله لمبانته راجعتك بكذاء 
فافهم» إلا أن يجاب بأن مراده في نكاح الأجنبية. قوله: (على المعتمد) لأن عليه 
الفتوى كما في الفتح والبحر. قوله: (لأنه لا يخلو عن مس بشهوة) المعتبر هنا المس 
بالشهوةء بخلاف المصاهرة لأنه يعتبر فيها زيادة على ذلك شهوة تكون سبباً للولدء 
ولذا لم يوجبها ذلك الوطءء كما لو أنزل بعد المس» ولذا لم يشرط أحد هنا عدم 
الإنزال بالمس ونحوه. قوله: (إن لم يطلق بائنا) هذا بيان لشرط الرجعةء ولها شروط 
خمس تعلم بالتأمل . شرنبلالية . 

قلت: هي أن لا يكون الطلاق ثلاثاً في الحرة أو ثنتين في الأمةء ولا واحدة 
مقترنة بعوض مالي» ولا بصفة تنبى؟ عن البينونة كطويلة أو شديدة» ولا مشبهة كطلقة 
مثل الجبل» ولا كناية يقع بها بائن. ولا يخفى أن الشرط واحد هو كون الطلاق 
رجعياً وهذه شروط كونه رجعياً متى فقد منها شرط كان بائناً كما أوضحناه أول كتاب 
الطلاق» وقد استغنى عنها المصنف بقوله: إن لم يطلق بائناً؛ وهو أولى من قول 
الكنز: إن لم يطلق ثلاثاًء لكن قال الخير الرملي : لا حاجة إلى هذا مع قوله استدامة 
الملك القائم في العدةء لأن البائن ليس فيه ملك من كل وجهء والكلام في الرجعي لا 


كتاب الطلاق/ باب الرجعة يفا 
فإن أبانها فلا (وإن أبت) أو قال أبطلت رجعتي أولا رجعة لي فله الرجعة بلا 
عوض > ولو سمي هل يجعل زيادة ف فى المهر؟ قولان ويتعجل المؤجل بالرجعي 
ولا يتأجل يرجعتها . خلاصة . وفي الصيرفية : لا يكون حال حتى تنقضي العدة. 


في البائن» فقد غفل أكثرهم في هذا المحل اه. لكن لا يخفي أن المساهلة في العبارة 
لزيادة الإيضاح لا بأس بها في مقام الإفادة. 

تنبيه شرط كون الثنتين في الأمة كالثلاث في الحرة أن لا يكون رقها ثابتاً بإقرارها 
بعدهما. 

ففي النهر عن الخانية : لو كان اللقيط امرأة أقرّت بالرق لآخر بعد ما علقها ثنتين 
كان له الرجعة؛ ولو بعد ما طلقها واحدة لا يملكها. والغرق أنها بإقرارها في الأول 
تبطل حقاً ثابتاً له وهو الرجعةء بخلافه في الثاني إذ لم يغبت له حق البتة اه. قوله: 
(فلا) أي فلا رجعة. قوله: (وإن أبت) أي سواء رضيت بعد علمها أو أبت» وكذا لو 
تعلم بها أصلا. را تي العتاية من آنا برط افا التب بها شر لما | استقرٌ من أن 
إعلامها إنما هو مندوب فقط . نهر. قوله: : (وإن قال) كذا في ب بعض النسخ› وفي بعضها 
«قالت» بتاء المؤنثة» والظاهر أنها تحريف. قوله: (فله الرجعة) لأنه حكم أثبته الشارع 
غير مقيد برضاهاء ولا يسقط بالإسقاط كالميراث» وقد جعل الشارح «إن» الوصلية من 
كلام المصنف شرطية» وجعل قوله: هفله الرجعة» جوابها ط. ويجوز إبقاؤها وصلية 
ويكون قوله: «فله الرجعة» تفريعاً على ما فهم مما قبله» وتصريحاً به ليرتب عليه ما 
بعده. قوله: (بلا عوض) قد تقدم» وكأنه أعاده تمهيداً لما بعده. رحمتي. قوله: 
(قولان) أي قيل نعم إن قبلت» وقيل لا كما قدمناه. ووجه الثاني ما في الجوهرة من 
أن الطلاق الرجعي لا يزيل الملك والعوض لا يجب على الإنسان في مقابلة ملكه اه. 
قوله: (وبتعجل المؤجل بالرجعي) أي لو طلقها رجعياً صار ما كان مؤجلاً بذمته من 
المهر حال فتطالبه به في الحال ولو قبل انقضاء العدة» ولا يعود مؤجلا إذا راجعها في 
العدة. 


قال في البحر: من باب المهر: يعني إذا كان التأجيل إلى الطلاق؛ أما إذا كان 
إلى مدة معيئة فلا يتعجل بالطلاق اه. قوله: (وفي الصيرفية الخ) قال في البحر من 
باب المهر: وذكر قولين في الفتاوى الصيرفية في كونه يتعجل المؤجل بالطلاق الرجعي 
مطلقاً أو إلى انفضاء العدة» وجزم في القنية بأنه لا يحلّ إلى انقضاء العدة؛ قال: وهو 
قول عامة مشايخنا اه. أي لأن العادة تأجيله إلى طلاق يزيل الملك أو إلى الموت» 
والرجعي لا يزيل الملك إلا بعد مضيّ العدةء فلا يصير حالاً قبلهاء وقد ظهر لك بما 
نقلناه أن مافي الخلاصة أحد القولين وأنه ليس في كلام الصيرفية الذي اقتصر عليه 


4 كتاب الطلاق/ باب الرجعة 

(وندب إعلامها ببا) لثلا تنكح غيره بعد العدةء فإن نكحت فرق بينهما وإن 
دخل . شمني (وندب الإشهاد) بعدلين ولو بعد الرجعة بالفعل (و) ندب (عدم 
دخوله بلا إذنها عليها) لتتأهب وإن قصد رجعتها لكراهتها بالفعل كما مر. 


الشارح ما يفيد حلوله بالمراجعة وإن بطلت العدة بهاء لأن القول بحلوله بانقضاء العدة 
بسبب حصوله الغرقة وزوال الملك كما قلنا لا بسبب زوال الحدة» ومع المراجعة لا 
يوجد انقضاء العدة المشروط لحلولهء لأن فائدة هذا الشرط عدم حلوله بالمراجعة لا 
حلوله بهاء فافهم. قوله: (لثلا تنكح غيره) أولى من قوله الهداية: لكلا تقع في 
المعصيةء إذ لا معصية فيه مع عدم علمها بالرجعة» وإن أجيب بأن المعصية لتقصيرها 
بترك السؤال لما فيه من إيجاب السؤال عليها وإثبات المعصية بالعمل بما ظهر عندهاء 
وتمامه في الفتح. قوله: (فرق بينهما) أي إذا ثبتت المراجعة بالبينةء وقوله: «وإن 
دخل؟ أي الزوج الثاني» وقوله في الفتح: دخل بها الأول أو لا لعله من تحريف 
النساخ أو سبق قلمء إذ لا رجعة مع عدم دخول الأول كما لا يخفى. قوله: (وندب 
الإشهاد) احترازاً عن التجاحد وعن الوقوع في مواقع التهمء لأن الناس عرفوه مطلقاً 
فيتهم بالقعود معهاء وإن لم يشهد صح.ء والأمر في قوله تعالى: «وَأَشْهِدُوا دوي 
عَذْلِ [الطلاق ؟] للندب . زيلعي ‏ قوله: (ولو بعد الرجعة بالفعل) لما في البحر عن 
الحاوي القدسي : وإذا راجعها بقبلة أو لمس فالأفضل أن يراجعها بالإشهاد ثانياً اه: أي 
الإشهاد على القولء فلا يشهد على الوطء والمس والنظر بشهوة لأنه لا علم للشاهد 
بها كما أشير إليه في الظهيرية . در منتفى . 


قال في البحر؛ وأشار المصنف إلى أن الرجعة على ضربين: سني» وبدعي. 
فالسني أن يراجعها بالقول ويشهد على رجعتها ويعلمهاء ولو راجعها بالقول ولم يشهد 
أو أشهد ولم يعلمها كان مخالفاً للسنة كما في شرح الطحاوي اه. قلت: وكذا لو 
راجعها بالفعل ولم يشهد ثانيا. قال الرحمتي: والبدعي هنا خلاف المندوب» وفي 
الطلاق مكروه تحريماً. قوله : (بلا إذنها) حقه أن يقول: «بلا إيذانها» أي إعلامهاء إذ لا 
يكره دخوله إذا لم تأذن له. وعبارة الكنز: حتى يؤذنها. قال في البحر: أي يعلمها 
بدخوله إما بخفق النعل أو بالتنحنح أو بالنداء ونحو ذلك. قوله: (وإن قصد رجعتها) 
خلافاً لما في الهداية وغيرها من التقييد بعدم قصدهاء ولذا قال في البحر: أطلقه فشمل 
ما إذا قصد رجعتها أو لاء فإن كان الأول فإنه لا يأمن أن يرى الفرج بشهوة فتكون 
رجعة بالفعل من غير إشهاد» وهو مكروه من جهتين كما قدمناه؛ وإن كان الثاني فلأنه 
ربما يؤدي إلى تطويل العدة عليهاء بأن يصير مراجعاً بالنظر من غير قصد ثم يطلقها 
وذلك إضرار بها اه. وقوله وهو مكروه من جهتين: أي لكونها رجعة بالفعل وبدون 


كتاب الطلاق/ باب الرجعة ۳۹ 


(ادعاها بعد العدة فيها) بأن قال كنت راجعتك في عدتك (فصدقته صحح) 
بالمصادقة (وإلا لا) يصح إجماعاً (و) كذا (لو أقام بينة بعد العدّة أنه قال في عدتها 
قد راجعتها أو) أنه (قال قد جامعتها) وتقدم قبولها على نفس اللمس والتقبيل 
فليحفظ (كان رجعة) لأن الثابت بالبينة كالئابت بالمعاينةء وهذا من أعجب 
المسائل حيث لا يثبت إقراره بإقراره بل بالبينة (كما لو قال فيها كنت راجعتك أمس) 


إشهاد» والكراهة تنزيهية فيهما كما علمت» وبه اندفع ما في الشرنبلالية. قوله: 
(ادعاها) أي الرجعة بعد العدة فيها: أي في العدة؛ والظرف متعلق بادعىء والجار 
والمجرور متعلق بالضمير العائد على الرجعة : أي ادعى بعد العدة الرجعة في العدة فهو 
على حد قول الشاعر: 
* وما هُوٌ عَنْهَا بالحَدِيثِ المرجّم » 

أي وما الحديث عنها. قوله: (صح بالمصاد قة) لأن النكاح يثبت بتصادقهما 
فالرجعة أولى. . بحر. وظاهره ولو كانا كاذبين» ولا يخفى أن هذا حكم القضاءء أما 
الديانة فعلى ما في نفس الأمر ‏ قوله : (وإلا لا يصح) أي ما ادعاه من الرجعة لأنه أخبر 
عن شيء لا يملك إنشاءه في الحال وهي تنكره» فكان القول لها بلا يمين لما عرف في 
الأشياء الستة. بحر: : أي الآتية في كتاب الدعوى حيث قال المصنف هناك: ولا 
تحليف في نكاح ورجعة وفي إبلاء واستيلاد ورقٌ ونسب وولاء وحدّ ولعانء والفتوى 
على أنه يحلف في الأشياء السبعة الأولى» وهذا قولهماء أما الأخير فلا تحليف اتفاقاً. 
قوله: (ولذا) أي لكونه لا يقبل قوله إذا لم تصدقه لو أقام بينة تقبل» لأنه إذا كان القول 
لها تكون البينة عليه» لأن البيئة اوبات خلاده لظام وفي نسخة «وكذا» بالكاف 
وكلاهما صحيحتان» فافهم. قوله: (وتة تقدم الخ) أي في فصل المحرمات ح. حيث 
قال: وتقبل الشهادة على الإقرار باللمس والتقبيل عن شهرةء وكذا تقبل على نفس 
اللمس والتقبيل والنظر إلى ذكره أو فرجها عن شهوة في المختار. تجنيس. لأن الشهرة 
ربما يوقف عليها في الجملة بانتشار أو آثاراه. وقدمنا قريباً أن القول لمدعي الشهوة 
في. المعانقة مع الانتشار والمس للفرج والتقبيل على الفم وهو مؤيد لقبول الشهادة 
بالشهوة. قوله: (وهذا من أعجب المسائل الخ) نقلوا ذلك عن ميسوط الإمام 
السرخسي: أي لأنه إذا قيل لك رجل أقرّ بشيء ذ في الحال فلم يثبت إقراره ولو برهن 
على أله أ ب في افیش ذلك لبس ا لأن إقراره في الحال ثابت 
بالمعاينة وهو أقوى من الثابت بالبينة لاحتمال أن البينة كاذبةء ولذلك لو ادعى على 
آخر بمال ويرهن عليه ثم أقرٌ المدعى عليه بطلت البينةء لأن الإقرار أقوى. وهنا 
عكسوا ذلك؛ ووجهه الى الا بأنه أقرّ في العدة مجرد دعوى فلا تثبت بلا 


.۳ كتاب الطلاق/ باب الرجعة 


فإنها تصح (وإن كذبته) لملكه الإنشاء في الحال (بخلاف) قوله لها (راجعتك) 
يريد الإنشاء (فقالت) على الفور (مجيبة له قد مضت عدتي) فإنها لا تصح عند 
الإمام لمقارنتها لانقضاء العدة» حتى لو سكتت ثم أجابت صحت اتفاقاء كما لو 
نكلت عن اليمين عن مضي العدة. 

(قال زوج الأمة بعدها) أي العدة (راجعتها فيها فصدقه السيد وكذبته) الأمة 
ولا بينة (أو قالت مضت عدتي وأنكر) الزوج والمولى (فالقول لها) عند الإمام 


بينة» وإذا ظهر السبب بطل العجب» فإطلاق الاعتراض عليهم بأنه لا عجب ناشئ' عن 
سوء الأدب فافهم. قوله: (لملكه الإنشناء في الحال الخ) أي ومن ملك الإنشاء ملك 
الإخبار كالوصي والمولى والوكيل بالبيع ومن له الخيار. بحر عن تلخيص الجامع . 
قوله: (يريد الإنشاء) أما إذا أراد الإخبار فيرجع إلى تصديقها ط. قوله: (فقالت مجيبة 
له) أشار إلى أنها قالته موصولاً كما يأتي محترزه وإلى أن الزوج بدأء فلو بدأت فقالت 
انقضت عدي يناك ارج راجعتك فالقول لها اتفاقاً. وفي الفتح: لو وقع الكلامان معا 

ينبغي أن لا تثبت الرجعة. نهر. قوله: (فإنها لا تصح الخ) لا يخفى أن هذا مقيد بما 
إذا کانت المدة تحتمل الانقضاء وإلا تثبت الرجعة إلا إن ادعت أنها ولدت وثبت ذلك. 
وعندهما تصح لأنه إنشاء حال قيام العدة ظاهراً: وأبو حنيفة يمنع قيامها حال كلامه 
لأنه أمينة في الإخبار» وأقرب زمان يحال عليه خبرها زمان تكلمه فتكون الرجعة مقارنة 
لانقضاء العدة قلا تصحء وتمامه في الفتح. قوله: (صحت اتفاقاً) لأنها متهمة يسبب 
سكوتها وعدم جوابها على الفور. فتح. قوله: (كما لو نكلت الخ) قال في الفتح: 
وتستحلف المرأة هنا بالإجماع على أن عدتها كانت منقضية حال إخبارها. 

والفرق لأبي حنيفة بين هذه وبين الرجعة حيث لا تستحلف عنده أنه لم يراجعها 
في العدة أن إلزام اليمين لفائدة النكول وهو بذل عنده وبذلك الرجعة وغيرها من 
الأشياء الستة لا يجوزء والعدة هي الامتناع عن التزوّج والاحتباس في منزل الزوج وبذله 
جائز؛ ثم إذا نكلت هنا تبت الرجعة بناء على ثبوت العدة لنكولها ضرورة كثبوت 
النسب بشهادة القابلة بناء على شهادتها بالولادة اه. لكن ما ذكره من الإجماع تبعا 
للزيلعي وشرح المجمع اعترضه في البحر بأن مذهبهما صحة الرجعة هنا فلا يتصور 
الاستحلاف عندهماء ولذا اقتصر على الاستحلاف عنده في البدائع وغيرها. قوله: (عن 
مضي العدة) الأولى على مضي العدة لأنه متعلق باليمين ط . قوله: (فصدقه السيد 
وكلبته) قيد به لأنهما لو صدقاه تثبت الرجعة اتفاقاًء ولو كذباء لا تثبت اتفاقاً. ط عن 
النهر. قوله: (ولا بينة) فلو أقامها تغبت الرجعة. نهر. قوله: (فالقول لها عند الإمام) 
وقالا: القول للمولى لأنه أقرّ بما هو خالص حقه فيقبل» كما لو أقر عليها بالنكاح . 


كتاب الطلاق/ باب الرجعة ۳١‏ 


لأا أمينة (فلو كذبه المولى وصدقته الأمة فالقول له) أي للمولى على الصحيح 
لظهور ملكه في البضع فلا يمكنه إبطاله (قالت انقضت عدتي ثم قالت لم تنقض 
كان له الرجعة) لإخبارها بكذيهبا في حق عليها. شمني. ثم إنما تعتبر المدة لو 
بالحيض لا بالسقط» وله تحليفها أنه مستبين الخلق» ولو بالولادة لم يقبل إلا ببينة 
ولو حرة. فتح (وتنقطع) الرجعة (إذا ظهرت من الحيض الأخير) يعم الأمة 
(لعشرة) أيام مطلقاً (وإن لم تغتسل ولأقل لا) تنقطع (حتى تغتسل) ولو بسؤر حمار 
لاحتمال طهارته مع وجود المطلق» لكن لا تصلي لاحتمال النجاسة ولا تتزوج 
احتياطاً (أو بمضي) جميع (وقت صلاة) فتصير ديناً في ذمتهاء 


وله أن حكم الرجعة من الصحة وعدمها مبني على العدة من قيامها وانقضائها وهي أمينة 
فيها مصدقة بالإخبار بالانقضاء والبقاء لا قول للمولى فيها أصلاء وإنما قيل قوله في 
النكاح لانفراده به. بخلاف الرجعة. نهر. قوله: (على الصحيح) أي عند الكل . قال في 
الفتح : إن القول للمولى بالاتفاق» وقوله على الصحيح احتراز عما في الينابيع أنه على 
الخلاف أيضاً اه. قوله: (بظهور الخ) قال في النهر: والفرق للإمام بين هذا وما مر أنها 
منقضية العدة في الحال» ويستلزم ظهور ملك المولى المتعة فلا يقبل قولها في إبطاله. 
بخلاف ما مر لأن المولى بالتصديق في الرجعة مقر بقيام العدة فلم يظهر ملكه مع العدة 
ليقبل قوله اه. قال في البحر: فالحالصل أنه لا فرق في الحكم بين المسألتين وهو عدم 
صحة الرجعة وإن اختلف التصوير. قوله: (ثم إنما تعتبر المدة) يعني أن في المسائل 
التي يقبل فيها قوله انقضت عدتي لا بد من كون المدة تحتمل ذلك» ثم إنما يشترط 
احتمال المدة ذلك إذا كانت العدة بالحيض فلو كانت العدة بوضع الحمل ولو سقطا 
مستبين الخلق فلا تشترط مدة ا ح. وسيأتي آخر الباب بيان المدة. قوله: (يعم الأمة) 
لآن.عذتها خيفتاة» والأخيز يشمل الثانية» فهو أولى من قزل الهداية ؛. هن الحيضة 
الثالثة . قوله: (لعشرة) علة لطهرت: أي لأجل تمامها سواء انقطع الدم أو لاء نهر. 
لكن إذا لم ينقطع على العشر ولها عادة انقطعت الرجعة من حين انتهاء عادتها كما في 
الدر المنتقى عن الزيلعي وغيره. قوله: (مطلقا) يفسر ما بعده» ويحتمل أن يكون المراد 
به انقطع الدم أو لاء فهو إشارة ما ذكرناه آنفاً عن النهر. قوله : (احتياطاً) راجع للكلء 
لأن سؤر الحمار مشكوك في طهوريته؛ فإذا اغتسلت به مع وجود الماء المطلق 
فالاحتياط انقطاع الرجعة لاحتمال تطهيره وعدم الصلاة والتزوّج لاحتمال عدمه. قوله: 
(أو بحضي جميع وقت صلاة) المراد خروج الوقت بتمامه» سواء كان الانقطاع قبله في 
وقت مهمل كوقت الشروق أو في أوله أو في أثنائه احتراز عن مضي زمن منه يسع 
الصلاة فإنه لا يعتبر ما لم يخرج الوقت بتمامه؛ لأن المراد أن تصير الصلاة ديناً في 


۳۲ كتاب الطلاق/ باب الرجعة 


ولو عاودها ولم جاوز العشرة فله الرجعة (أو) حتى (تتيمم) عند عدم الماء 


ذمتهاء ولهذا لو طهرت في آخر الوقت بحيث لم يبق منه ما يسع الغسل والتحريمة لا 
تنقطع الرجعة ما لم يخرج الوقت الذي بعده» لأنها بخروج الوقث الأول لم تصر 
الصلاة ديناً بذمتها لعدم قدرتها فيه على الأداءء فافهم. قوله: (ولو عاودها الخ) قال ني 
البحر: وإنما شرط في الأقل أحد الشيئين» لأنه لما احتمل عود الدم لبقاء المدة فلا بد 
من أن يتقوى الانقطاع بحقيقة الاغتسال أو بلزوم شيء من أحكام الطاهرات» فخرجت 
الكتابية لأنه لا يتوقع في حقها أمارة زائدة فاكتفي بالانقطاع» كذا ذكره الشارحون؛ 
وظاهره أن القاطع للرجعة الانقطاع؛ لكن لما كان غير محقق اشترط معه ما يحققه» 
فأفاد أنها لو اغتسلت ثم عاد الدم ولم يجازو العشرة كان له الرجعة وتبين أن الرجعة لم 
تنقطع بالغسل؛ ولو تزوجت بعد الانقطاع للأقل قبل الغسل ومضيّ الوقت تبين صحة 
النكاح. هكذا أفاده في فتح القدير بحثاً. وهو وإن خالف ظاهر المتون لكن المعنى 
يساعده والقواعد لا تأباه اه: أي لأن عبارة المتون تفيد أن القاطع للرجعة هو الاغتسال 
أو مضي الوقت» لا نفس الانقطاع: أي انقطاع الدم؛ فلو انقطع ثم اغتسلت أو مضى 
الوقت ثم راجعها أو تزوجت ثم عاد الدم ولم يجاوز العشرة فظاهر المتون صحة التزوج 
دون المراجعةء ولو انقطع ولم يعاودها فتزوجت بآخر قبل الاغتسال ومضى الوقت لم 

يصح التزوج وبقيت الرجعة» ولا شك أن هذا خلاف ما بحثه في الفتح» > خلافاً لما 
ف في الور 

وقد يقال: إن مرادهم بالانقطاع لما دون العشرة حقيقة بأن لا يكرن مارو 
لأنه إذا عاودها ولم يجاوز العشرة تبين أن غسلها لم يصح وأن الصلاة ةلم تصر ديناً 
بذمتها فبقيت الرجعة ولم يصح تزوجهاء لکن تبقى فيما لو راجعها أو تزوّجت قبل 
الغسل ومضيّ وقت الصلاة ولم يعاودها الدم أصلاء فإن مقتضى المتون صحة الرجعة 
دون التزوّج» وهذا لا يحتمل التأويلء فمخالفته بمجرد البحث غير مقبولةء وإذا كان 
الانقطاع هو نفسه للرجعة فلا بعد في أن يكون مشروطاً بشرط يقوّيه؛ وهو حكم الشرع 
عليها بأخذ أحكام الطاهرات» لأنها إذا اغتسلت يجوز لها الشرع القراءة والطواف 
ونحوهما؛ وكذا إذا حكم عليها بصيرورة الصلاة ديناً بذمتهاء فإن القياس بقاء حيضها ما 
دامت مدة يعود فيها الدم» فإذا حكم الشرع عليها بشيء من أحكام الطاهرات يكون 
حكماً منه بارتفاع الحيض ما لم يتيقن عدمه بالعود في المدة؛ فإذا عاد زال الحكم 
المذكورء وإلا بقيء وحيتئذ فلا يعمل الانقطاع عمله من انقطاع الرجعة وصحة التزوج 
إلا بعد هذا الشرط وهو الحكم المذكور المستمرء فإذا زال بعود الدم بطل عمله؛ وإن 
بقي الحكم بقي العمل» وعن هذا والله تعالى أعلم اقتصر الشارح على بعض البحث 


كتاب الطلاق/ باب الرجعة r‏ 


(وتصلي) ولو نفلا صلاة تامة في الأصحء وفي الكتابية بمجرد الانقطاع ملتقى 
لعدم خطابها. 

قلت: ومفاده أن المجنونة والمعتوهة كذلك. 

(ولو اغتسلت ونسيت أقل من عضو تنقطع) لتسارع الجفاف» فلو تيقنت 
عدم الوصول أو تركته عمداً لا تنقطع . 

(ولو) نسيت (عضوا لا) تنقطع» وكل واحد من المضمضة والاستنشاق 
كالأقل لأما عضو واحد على الصحيح. ببنسي (طلق حاملا منكراً وطأها 


المذكور الذي يمكن حمل كلامهم عليه وترك منه ما لا يمكن. قوله: (في الأصح) نقل 
تصحيحه في الفتح عن المبسوط» وكذا في التبيين وشرح المجمعء لكن نقل في 
الجوهرة عن الفتاوى تصحيح انقطاعها بمجرد الشروع. ولو مست المصحف أو قرأت 
القرآن أو دخلت المسجدء قال الكرخي تنقطع» وقال الرازي لاء كذا في الفتح. 
شرنبلالية. قال في النهر: وتقييد المصنف بالصلاة يومى إلى اختيار قول الرازي» وهذا 
عندهما. وقال محمد: تنقطع بمجرد التيمم. وهو القياس» لأنه طهارة مطلقة؛ ورجحه 
في الفتح» وأقره في البحر والنهر. قوله: (بمجرد الانقطاع) أي بلا توقف على غسل أو 
مضيّ وقت أو تيمم كما قدمناه عن البحر لعدم خطابها بالأداء حالة الكفر. قوله: (قلت 
ومفاده) البحث لصاحب النهر. قوله: (ونسيت أقل من عضو) كالأصبع والأصبعين 
وبعض العضد والساعد. بحر. والمراد بالنسيان الشك. لأن المراد أنها وجدت بعض 
العضو جافاً ولم تدر هل أصابه ماء أو لا بقرينة ما بعده. أفاده الرحمتي و ط. قوله: 
(تنقطع) أي الرجعة» وقيد به لأنه لا يحل لزوجها قربانها ولا يحل تزوجها بآخر ما لم 
تغسل تلك اللمعة أو يمضي عليها أدنى وقت صلاة مع القدرة على الاغتسال. بحر عن 
الإسبيجابي: أي احتياطاً في أمر الفروج. نهر. فلذا لم يعتبروا هنا ما اعتبروه في 
الطهارة من أنه إذا شك قبل الفراغ غسل ما شك فيهء ولو بعده لا يعتبر» فافهم. قوله: 
(لتسارع الجفاف) ظاهره أن الحكم المذكور فيما إذا حصل الشك قبل ذهاب البلة؛ فلو 
شكت بعد مدة طويلة ذهبت فيها البلة فالظاهر عدم اعتباره؛ سواء حصل الشك في 
عضو تام أو أقل لعدم ظهور العلة هنا. تأمل. قوله: (ولو نسييت عضواً) كاليد 
والرجل. بحر. قوله : (لأنهما عضو واحد) أي بمنزلته وكل واحد بانفراده بمنزلة ما 
دون العضوء وهذا قول محمد ورواية عن أبي يوسف. وفي رواية عنه أن ترك كل 
بانفراده كترك عضو وأشار إلى تصحيح الأول في الملتقى حيث قدمه» وفي الهداية 
حيث أخره مع تعليله بأن في فرضيته اختلافاًء بخلاف غيره من الأعضاء . قوله: (طلق 
حاملا) أي من ظهر كونها حاملاً وقت الطلاق بولادتها لأقل من ستة أشهر من وقت 
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فراجعها) قبل الوضع (فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر) من وقت الطلاق ولستة 
أشهر (فصاعداً) من وقت النكاح (صحت) رجعته السابقة » وتوقف ظهور صحتها 


الطلاق. قوله: (فراجعها قبل الوضع) هذا زاده المصنف تبعاً لصدر الشريعة كما يأئي» 
لأنه بعد الوضع لا مراجعة. قوله: (فحاءت بولد لأقل من ستة أشهر فصاعداً من وقت 
النكاح) كذا في أكثر النسخ. وفي بعضها فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من وقت 
الطلاق» ولستة أشهر فصاعداً من وقت النكاحء وهذه هي الصواب لأنه بذلك يعلم أن 
الولد علق بعد النكاح قبل الطلاق. قوله: (صحت رجعته السابقة) أي المذكورة في 
قوله: «فراجعها قبل الوضع» أي ظهر بهذه الولادة أن تلك الرجعة كانت صحيحة» وإن 
كان مقتضى إنكاره الوطء أنها لا تصح لأنها على زعمه قبل الدخول والمطلقة قبله لا 
رجعة لهاء لكن لما ثبت نسبه منه صار مكذباً شرعاً فصحت رجعته. 
0 مَطْلَبٌ فِيمَا قيل: إل لَحَبَلَ لا بْب إلا بالولادة 

قوله: (وتوقف ظهور صحتها الخ) اعلم أنه قال في الوقاية: طلق ذات حمل أو 
ولد وقال لم أطأ راجع اه. ومثله في الكنز والهداية وغيرهما. 

واعترضهم المحقق صدر الشريعة بأن ذات الحمل فيها إشكال» وذلك أن وجود 
الحمل وقت الطلاق إنما يعرف إذا ولدته لأقل من ستة أشهر من وقته» وإذا ولدت 
انقضت العدة فيكف يملك الرجعة. 

ولا يرد أنه يملك الرجعة قبل وضع الحمل: أي بأن يحكم بصحتها قبلهء لأنه 
لما أنكر الوطء لم يكن مكذباً شرعاً إلا بعد الولادة لأقل من ستة أشهر لا قبلهاء 
فالصواب أن يقال: ومن طلق حاملا منكراً وطأها فراجعها فجاءت بولد لأقل من ستة 
أشهر صحت الرجعة اه ملخصاً. وقد تبعه المصنف في متنه كما رأيت» وقد أشار 
الشارح إلى الجواب عن الوقاية بأن قوله: «راجع؟ معناه أنه لو راجع قبل الولادة 
وصحت رجعته متوقفة على الولادة لأقل من ستة أشهر من وقت الطلاق وتوقف ظهور 
صحتها على الولادة لا ينافي صحتهاء لكن لا يخفى ما في ذلك من البعدء لكن انتصر 
في البحر للمشايخ» ورد قول صدر الشريعة «أن وجود الحمل الخ بأن الحمل يغبت 
قبل الوضع ويثبت به النسب» لما صرحوا به باب خيار العيب أن حمل الجارية المبيعة 
يثبت بظهوره قبل الوضعء وفي باب ثبوت النسب أنه يغبت بالحبل الظاهر اه : أي وإذا 
كان الحمل يثبت قبل الولادة يمكن الحكم بصحة الرجعة قبلها. 

ورده أيضاً يعقوب باشا في حواشيه عليه من وجهين: أحدهما ما مر عن البحر. 
والثاني أنه سيجيء في المسألة الآنية أنه لو راجعها ثم ولدته لأقل من عامين ثبت 
نسبه. قال: فعلم أن الحمل يعرف بالولادة لأكثر من ستة أشهر اه. وأقرّه في النهر. 
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أقول: وقد أجاب عن الوجه الأول العلامة ا قال: إن كلام صدر 
الشريعة تحقيق بالقبول حقيق وقول من رده بأن الحمل يثبت قبل الوضع ويثبت النسب 
بك و ا اتدل يذ دن ا الطاب وق اق عرفا عن یداد 
بشهادة المرأة بالعيب. وعن أبي يوسف روايتان» أظهرهما أنه إنما يقبل قولها 
للخصومة لا للرد"“. وأما باب ثبوت النسب من قولهم: الحبل الظاهر فإنما يثبت 
النسب بالفراش والولادة بقول المرأة» والخلاف هناك معروف أن أبا حنيفة يقول: إذا 
جحد الزوج ولادة المعتدة لا تثبت إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين» إلا أن يكون 
الحبل ظاهراً فيثبت معه بشهادة المرأة وهي القابلة» فليس في هذا أن الحبل يثبت وإنما 
ظهوره يؤيد شهادة المرأة. وأما ثبوته فمتوقف على الولادة كما نص عليه في المبسوط 
فيما لو قال: إن حبلت فطالق» فقال لو وطئها مرة فالأفضل أن لا يقرٌ بهاء ثم قال: إن 
أتت بولد بعد قوله المذكور لأكثر من سنتين يقع الطلاق وتنقضي العدة بالولدء فلم 
يشبته إلا بالولادة على الوجه المخصوصء وظهوره لا يسمى ثيوتاً ولا يترتب عليه ما 
يتوقف على الثيوت اه. 


قلت: وفيه نظرء فإن الذي حرره الزيلعي هناك أن الولادة تغبت بقول المرأة 
ولدت إذا كان هناك حبل ظاهر أو فراش قائم أو اعتراف من الزوج بظهور الحيل» حتى 
لو علق طلاقها بولادتها يقع بقولها ولدت عند أبي حنيفة» وشهادة القابلة شرط عنده 
لتعيين الولد؛ وعندهما: لا تثيت الولادة إلا بشهادة القابلة» ققد ظهر أن الولادة تثبت 
بظهور الحبل عنده» وقد قال العلامة قاسم هناك: إن المراد بظهوره أن تظهر أماراته 
بحيث يغلب ظن کل من شاهدها بكونها حاملا؛ نعم يعتبر ظهوره حيث لم يعارضه 
غيره كما في مسألتناء فإن إقراره بأنه لم يطأ ينافي صحة رجعته ما لم يظهر كذبه بأن 
تلد لدون ستة أشهر. ونظيره ما لو أخبرت المعتدة بانقضاء عدتها ثم ادعت الحبل» 
فإنهم لم ينظروا إلى ظهور الحبل وإنما نظروا إلى ولادتهاء فإذا ولدت لأقل من ستة 
أشهر من وقت الإخبار ثبت النسب للتيقن بكذبهاء ولو لأكثر فلا للتناقض» فلم ينظروا 
إلى ظهور الحبل عند التناقض» وإنما نظروا إلى ما يظهر به كذب الإخبار الأول يقيناًء 
فهذا مؤيد لما قاله صدر الشريعة. وأما الجواب عن الوجه الثاني فهو أن الطلاق في 
(1) في ط (قوله للخصومة لا للرد) يعين إذا ادعى المشتري الحبل لا تتوجه له الخصومة على المشتري ما لم 

تشهد النساء بهء فحينتذ تتوجه الخصومةء فيحلف البائع على أنها ليس بيا الحيل وقت البيع» فإن حلف 


فيها وإلا ردت عليه» وليس المراد أنه يثبت الرد بمجرد شهادة النساء بهء ومثل هذا في دعورى الثيوية 
وغيرها مما لا يطلع عليه الرجال. 
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على الوضع لا ينافي صحتها قبله» فلا مساحة في كلام الوقاية (كما) صحت (لو 
طلق من ولدت قبل الطلاق) فلو ولدت بعده فلا رجعة لمضي المدة (منكراً 
وطأها) لأن الشرع كذبه بجعل الولد للفراش» فبطل زعمه حيث لم يتعلق بإقراره 
حق الغير (ولو خلا بها ثم أنكره) أي الوطء (ثم طلقها لا) يملك الرجعة لأن 
الشرع لم يكذبهء ولو أقرٌ به وأنكرته فله الرجعة» ولو لم جل بها فلا رجعة لهء 


المسألة الآنية مفروض بعد إقراره بالخلوة بهاء والطلاق بعد الخلوة موجب العدة» 
ومعتدّة الرجعي إذا لم تقر بانقضاء عدتها وجاءت بولد ثبت نسبهء لكن إن ولدته لأكثر 
من سنتين كانت الولادة رجعة» وإلا لا لجواز علوقه قبل الطلاق كما سيأتي في العدةء 
فإذا ثبت نسبه وكان قد راجعها بالقول مثلاً تبين صحة تلك الرجعة بالولادة لأقل من 
عامين. أما في مسألتنا فإنه لم يقرّ بالخلوة لتلزمها العدة؛ فإذا طلقها يكون طلاقاً قبل 
الدخول ظاهراً فلا عدة عليهاء فإذا ولدت لأقل من ستة أشهر عن وقت الطلاق تبين أن 
الطلاق كان بعد الدخول وأنها معتدةء فإذا كان قد راجعها قبل الولادة تبين صحة 
الرجعة لأنها في العدة» بخلاف ما إذا ولدت بعد ستة أشهر من وقت الطلاق فإنه لا 
يعلم أن الرجعة كانت في العدة ولا يثبت نسب الولدء لما صرحوا به من أن الأصل أن 
كل امرأة لم تجب عليها العدة فإن نسب ولدها لا يثبت من الزوجء إلا إذا علم يقيناً أنه 
منه بأن تجيء به لأقل من ستة أشهر. وبه ظهر أنه لا فرق بين المسألتين في توقف 
صحة الرجعة على الولادة وثبوت النسب» وأن النسب لا يثبت في مسألتنا إلا بالولادة 
لأقل من ستة أشهر من وقت الطلاق للعلم بأنها علقت به قبل الطلاق وأنها معتدةء 
بخلاف المسألة الآنية لأنها مفروضة في المختلي بها الواجب عليها العدة فتصح 
رجعتها وإن ولدت لأكثر من ستة أشهر؛ فاغتنم تحرير هذا المقام الذي زلت فيه أقدام 
الأفهام والسلام» فافهم. قوله: (من ولدت قبل الطلاق) أي إذ جاءت به لستة أشهر 
فأكثر من وقت النكاح . قوله: (حيث لم يتعلق بإقراره حق الغير) قال في البحر: ولا 
يرد ما أورده في الكافي بأن من أقرٌ بعبد لآخر ثم اشتراه ثم استحق منه ثم وصل إليه 
فإنه يؤمر بالتسليم إلى المقر له وإن صار مكذباً شرعاً لكونه تعلق بإقراره حق الغيرء 
بخلاف مسألة الرجعة اه ح. قوله: (لأن الشرع لم يكذبه) لأنه لا يملك الرجعة إلا في 
عدة الدخول: أي الوطء لا في عدة الخلوة وهو قد أنكر الوطء فيصدق في حق نفسه 
والرجعة حقه ولم يكذبه الشرع فيه» بخلاف ما مر وما يأتي فإنه بثبوت النسب صار 
مكذباً شرعاً. 

ولا يرد أنه بالخلوة يتأكد المهر وتجب العدة» لأن تأكد المهر يبتنى على تسليم 
المبدل والعدة تجب احتياطاً لاحتمال الوطء؛ ولا يلزم من ذلك إثبات الوطء فلم يكن 
مكذباً شرعاً بإنكاره. كذا يفاد من البحر. قوله: (فله الرجعة) لأن الظاهر شاهد له فإن 
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لأن الظاهر شاهد لها. ولولوالجية. 

(فإن طلقها فراجعها) والمسألة بحالها (فجاءت بولد لأقل من حولين) من 
حين الطلاق (صحت) رجعته السابقة لصيرورته مكذباً كما مر. 

(ولو قال: إن ولدت فأنت طالق فولدت) فطلقت فاعتدّت (ثم) ولدت (آخر 
ببطنين) يعني بعد ستة أشهر ولو لأكثر من عشر سنين ما لم تقر بانقضاء العذّة» 
لأن امتداد الطهر لا غاية له إلا اليأس (فهو) أي الولد الثاني (رجعة) إذ يجعل 
العلوق بوطء حادث في العدة: بخلاف ما لو كانا ببطن واحد. 

(وفي كلما ولدت) فأنت طالى (فولدت ثلاث بطون تقع الثلاث والولد 
الثاني رجعة) في الطلاق الأول كما مر وتطلق به ثانياً (كالولد الثالث) فإنه رجعة 
في الثاني وطلق به ثلاثا 


الخلوة دلالة الدخول. بحر. قوله: (والمسألة بحالها) يعني اختلى بها وأنكر وطأها. 
قوله: (صحت رجعته) أي ظهر صحتها. قوله: (لصيرورته مكلباً) أي في قوله: «لم 
أجامعها» لأنه بثبوت النسب نزل واطثاً قبل الطلاق لا بعده وإن أنكرء لأن تكذيبه أولى 
من حمله على الزنا. نهر. وقدمنا تحقيق المسألة. قوله: (فاعتدت) أي دخلت في 
العدة. وهو معنى قول البحر: ووجبت العدة» وليس معناه مضت عدتها حتى يقال إن 
الصواب حذفهء فافهم. قوله: (بيطنين) حال من مفعول ولدت الأول وولدت الثاني لا 
متعلق بولدت. قوله: (يعني بعد ستة أشهر) تفسير لقوله: «ببطنين) لأنه لو كان بين 
الولادتين أقل من ذلك تعين كون الثاني موجوداً قبل ولادة الأول فيكون قد اجتمعا في 
بطن» فلا تكون ولادة الثاني رجعة لأنه علق قبل الطلاق يقيئاً. قوله: (فهو رجعة) أي 
الوطء الذي كان الولد منه رجعة وأسندها إليه» لأن الوطء لم يعلم إلا به. قوله: (بوطء 
حادث) أي بعد الطلاق في العدة فيصير به مراجعاً حملا لحالهما على الصلاح حيث لم 
تقر بانقضاء العدة؛ كما إذا طلقها رجعياً فولدت لأكثر من سنتين فإنه يكون بوطء حادث 
البتة» بخلاف ما إذا ولدته لأقل من سنتين فإنه لا يكون رجعة لاحتمال علوقه قبل 
الطلاق كما قدمناءء وهذا الاحتمال ساقط هناء لأنهما متى كانا من بطنين كان الثانى من 
وطء حادث بعد الطلاق البتة كما ذكره في الفتحء وبه اندفع ما في شرح مسكين من 
دعوى المخالفة. قوله: (بخلاف الخ) قد علمت وجهه آنفاً. قوله: (ثلاث بطون) بأن 
كان بين كل ولادتين ستة أشهر فأكثر. قوله: (كما مر) أي من جعل العلوق بوطء حادث 
في العدة. 


لا يقال: فيه الحكم عليه بالوطء في النفاسء وهو حرام لأن التفاس ليس لأقله 
عددء ويجوز أن لا ترى دما أصلاً. عهر. قوله: (ثلاثاً) الأولى أن يقول: الاه ليوافق 
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عمل بكلما (وتعتد) الطلاق الثالث (بالحيض) لأا من ذوات الأقراء ما لم تدخل 
في سن اليأس فبالأشهرء ولو كانوا ببطن يقع ثنتان بالأولين لا بالثالث لانقضاء 
العذةٌ به. فتح. 

(والمطلقة الرجعية تتزين) ويحرم ذلك في البائن والوفاة (لزوجها) الحاضر 
لا الغائب لفقد العلة (إذا كانت) الرجعة (مرجوة) وإلا فلا تفعل» ذكره مسكين 
(ولا يخرجها من بيتها) ولو لما دون السفر للنهي المطلق (ما لم يشهد على 
رجعتها) فتبطل العدة» وهذا إذا صرح بعدم رجعتها؛ فلو لم يصرح كان السفر 


قوله: «ثاني». قوله: (عملا بكلما) علة لقوله: «وتطلق» في الموضعين: أي فإن كلما 
تقتضي التكرار لأنها لعموم الأفعال. قوله: (فبالأشهر) أي فتعتدٌ بالأشهرء ويبطل ما 
مضى من الحيض إن وجد منه شيء ط. قوله: (ولو كانوا ببطن) بأن يكون بين كل 
اثنين أقل من ستة أشهر. قوله: (لانقضاء العدة به) فيكون وقت الشرط وهو الولادة 
قارن وقت انقضاء العدة فلا يقع به شيء. قال في الدر المنتقى : إلا أن تجيء برابع : أي 
فتطلق بالئالث» ولو لم تلد الثالث لا تطلق بالثاني» ولو كان الأولان في بطن والثالث 
في بطن تقع واحد بالأول وتنقضي العدة بالثاني ولا يقع شيء بالثالث» ولو كان الأول 
في بطن والثاني والثالث في بطن تقع نتان بالأول والثاني وتنقضي العدة بالثالث فلا يقع 
شيء. يحر عن الفتح اه. . قوله : (والمطلقة الرجعية تتزين) لأا حلال للزوج لقيام 
نكاحها والرجعة مستحبة والتزين حامل عليها فيكون مشروعاً. بحر. قوله: (ويحرم ذلك 
في البائن والوفاة) أما في البائن فلحرمة النظر إليها وعدم مشروعية الرجعةء وأما في 
الوفاة فلوجوب الإحداد. أفاده في البحر. قوله: (لفقد العلة) وهي الحلم على 
المراجعة ط. قوله: (وإلا) بأن كانت تعلم أنه لا يراجعها لشدة بغضها. بحر قوله: 
(ذكره مسكين) أي ذكر قوله: «إذا كانت الرجعة مرجوة الخ؟ أقره في البحر وغيره. 
قوله: (للنهي المطلق) أي في قوله تعالى: لآ رجومُنٌ مِنْ بُيُوتِنَ» [الطلاق ]١‏ نزل 
في المطلقة رجعية والنهي عن الإخراج مطلق شامل لما دون سفر. قوله: (ما لم يشهد 
على رجعتها) لعل الأولى ما لم يراجعهاء لأن الإشهاد مندوب فقط ط : أي فلا يحسن 
جعل الإشهاد غاية لحرمة الإخراج لأنها تنتهي بالرجعة مطلقاً. وذكر في الفتح أن 
مقتضى ما في الهداية قصر كراهة المسافرة والخلوة أيضأ عند عدم قصد المراجعة على 
تقدير ما إذا لم يراجعها بعد ذلك قي العدة لأنه تبين أنها لم تكن أجنبية لأن الطلاق لم 
يعمل عمله. والأجه تحريم السفر مطلقاً لإطلاق النص في متعه دون الخلوة لعدم النص 
فيها اه ملخصاًء فافهم . قوله: (فتبطل العدّة) أي فإن أشهد فتبطل . قوله: (وهذا الخ) 

الإشارة إلى ما فهم من قوله: ؛ما لم يشهد من أن الإخراج ليس رجعة١.‏ ففي البحر أن 


كتاب الطلاق/ باب الرجعة ۳۹ 


رجعة دلالة. فتح بحثا. وأقره المصنف . 

(والطلاق الرجعي لا يحرّم الوطء) خلافاً للشافعي رضي الله عنه (فلو وطىء 
لا عقر عليه) لأنه مباح (لكن تكره الخلوة بها) تنزيهاً (إن لم يكن من قصده 
الرجعة وإلا ل تكره (ويثئيبت القسم لها إن كان من قصده المراجعة وإلا لا قسم 


المراد إن كان يصرح بعدم رجعتهاء أما إذا سكت كانت المسافرة رجعة دلالةء كما أشار 
إليه في الفتح وشرح الجامع الصغير للقاضي وفتاويه والبدائع وغاية البيان معللين بأن 
السفر دلالة الرجعةء فانتفى به ما ذكره الزيلعي من أن السفر ليس دلالة الرجعة اه. 
قوله: (فتح بحثاً) فيه أنه ليس في كلام الفتح ما يفيد أنه بحث منه» كيف وهو مشار 
إليه في الكتب السابقة. وعبارة الفتح: ولحرمتها: أي المسافرة بهذا النص لم تكن 
رجعةء قيل ولا دلالتها: أي ولا تكون دلالة الرجعة لأن الكلام فيمن يصرح بعدم 
رجعتها . 


وأورد عليه أن التقبيل بشهوة ونحوه يكون نفسه رجعة وإن نادى على نفسه بعدم 
الرجعة. وجوابه الفرق بالحل والحرمة اه: أي فإن التقبيل حلال فيكرن رجعة 
والمسافرة حرام فلا تكون رجعة» ولا دلالة عليها مع التصريح بعدمهاء فقوله: «لأن 
الكلام الخ؟ يفيد أن ذلك منقول لا بحث» فافهم. قوله: (خلافا للشافعي) مبنى 
الخلاف هو أن الرجعة عندنا استدامة الملك القائم. وعنده استحداث الحل الزائل» 
فيحل عندنا لقيام ملك النكاح من كل وجهء وإنما يزول عند انقضاء العدة. قوله: (لأنه 
مباح) فيه مساحة» لأن الوطء مكروه عندنا لمخالفته للسنة كما مر تحريره» والمباح ما 
تعلق به خطاب الشارع تخييراً بين الفعل والترك على السواءء والمكروه ولو تنزيهاً راجح 
الترك فلا يكون مباحاً فالأولى أن يقول: لأنه جائز» فإن الجائز يطلق على ما لا يحرم 
شرعاً ولو واجباً أو مكروهاً كما ذكره في التحرير. قوله: (لكن تكره الخلوة بها) 
الاستدراك مستدرك» فإن الوطء مثلها كما علمت. قوله: (إن لم يكن من قصده 
الرجعة) لأن الخلوة ربما أدت إلى المس بشهوة فيصير مراجعاً وهو لا يريدها فيطلقها 
فتطول العدة عليها. ط عن البحر. قوله: (ويثبت القسم لها الخ) سيأتي في الباب الآتي 
أن المطلقة الرجعية لا حق لها في الجماع لاقضاء ولا ديانة ولذ استحب مراجعتها 
بغيره» وحينئذ فالقسم لأجل الاستئناس . تأمل. قوله: (وإلا لا) أي وإن لم يكن من 
قصده المراجعة لا ينبت القسمء لأنه لو ثبت مع عدم قصدها ربما أدى إلى الخلوة 
فيلزم ما مر ط . 


£ كتاب الطلاق/ باب الرجعة 


لها. بحر عن البدائع. قال: وصرحوا بأن له ضرب امرأته على ترك الزينة وهو 
شامل للمطلقة رجعياً (وينكح) مبانته بما دون الثلاث في العدة وبعدها بالإجماع) 
ومنع غيره فيها لاشتباه النسب (لا) ينكح (مطلقة) من نكاح صحيح نافذ كما 
سنحققه (بها) أي بالثلاث (لو حرة وثنتين لو أمة) ولو قبل الدخول 

قوله: (وينكح مبانته بما دون الثلاث) لما ذكر ما يتدارك به الطلاق الرجعي ذكر 
ما يتدارك به غيره. فتح. ولذا عقد له في الهداية هنا فصللا. قوله: (بالإجماع) راجع 
إلى قوله : «في العدة؛ وهو جواب عن سؤال هو أن قوله: ول تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النكاح 
س حَتّى يَبْلّعَ الكِتَابُ أَجَلَةُ» [البقرة ٥‏ يعني انقضاء ء العدة عام فكيف جاز للزوج 
تزوجها في العدة والنص بعمومه يمنعه؟ والجواب أنه خص مئه العدة من الزوج نفسه 
بالإجماع قوله: (ومنع غيره) أي غير الزوج في العدة لاشتباه النسب بالعلوق» فإنه لا 
يوقف على حقيقته أنه من الأول أو الثاني» وهذا حكمة شرعية العدة في الأصل» 
والمراد بذكرها هنا بيان عدم المانع من تخصيص الزوج بالإجماع لا بيان علته؛ لأنه 
يرد عليه الصغيرة والآيسة» وعدة الوفاة قبل الدخول» ومعتدة الصبيّ والحيضة الثانية 
والثالثة فإنه لا اشتباه في ذلك» ولا يجوز التزوج في المدة لعلة أخرى هي إظهار خطر 
المحل أو هو حكم تعبدي» وتمام بيانه في الفتح . قوله: (لا ينكح مطلقة) تقديره لفظ 
ينكح هو مقتضى العطف على ما قبله» لكن الأولى أن يزيد ولا يطأ بملك يمين» لأنه 
كما لا يحل له نكاحها بالعقد لا يحل له وطؤها بالملك كما يأتي؛ ولو قال لا تحل كما 
في الآية الكريمة لشمل كلا منهما. قوله: (من نكاح صحيح نافذ) احترز بالصحيح عن 
الفاسد» وهو ما عدم بعض شروط الصحة ككونه بغير شهود فإنه لأ حكم قبل الوطءء 
وبعده يجب مهر المثل» والطلاق فيه لا ينقص عدداً لأنه متاركةء فلو طلقها ثلاثاً لا يقع 
شيء وله تزوجها بلا محلل كما تقدم آخر باب الصريح» واحترز بالنافذ عن الموقوف. 

ففي نكاح الرقيق من الفتاوى الهندية عن المحيط : إذا تزوج العبد أو المكاتب 
أو المدبر أو ابن أم الولد بلا إذن المولى ثم طلقها ثلاثاً قبل إجازة المولى فهذا الطلاق 
متاركة النكاح لا طلاق على الحقيقة حتى لا ينقص من عدد الطلاق» فإن أجاز المولى 
النكاح بعد لا تعمل إجازته» وإن أذن له بتزوجها بعده كرهت له تزوجها ولم أفرق 
بينهما اه. قوله: (كما سنحققه) أي في باب العدة حيث قال هناك: والخلوة في التكاح 
الفاسد لا توجب العدة» والطلاق فيه لا ينقص عدد الطلاق لأنه فسخ. جوهرة اه. ولم 
يذكر الموقوف هناك لأنه من أقسام الفاسد. ويحتمل أن مراده ما يأتي قريباً من قوله: 
#خرج الفاسد والموقوف الخ فإنه وإن كان في المحلل لكنه يفهم أنه في الذي طلق 


كتاب الطلاق/ باب الرجعة 4١‏ 
وما في المشكلات باطل أو مؤوؤل كما مر (حتى يطأها غيره ولو) الغير (مراهقاً) 


غير معتبر أيضاً» وليس مراده الإشارة إلى تحقيق ما يأتي بعده من قوله: «ثم هذا كله 
فرع صحته النكاح الأول الخ» لأن مراده به صحته في المذاهب كلها كما ستعرفه» 
وليس مما نحن فيهء فافهم. قوله: (وما في المشكلات) حيث قال: من طلق امرأته 
قبل الدخول بها ثلاثاً فله أن يتزوّجها بلا تحليل» وأما قوله تعالى : ظفَإِنْ طَلَّمَهَا قلا 
تحل لَه مِنْ بَعْدُ حََى تَنْكِمَ رَْجاً غَيرءُ» [البقرة ]۲۳١‏ ففي المدخول بها. قوله: 
(باطل) أي إن حمل على ظاهره» ولذا قال في الفتح: إنه زلة عظيمة مصادمة للنص 
والإجماع» لا يحل لمسلم رآه أن ينقله فضلاً عن أن يعتبره» لأن في نقله إشاعته» 
وعند ذلك ينفتح باب الشيطان في تخفيف الأمر فيه. ولا يخفى أن مثله مما لا يسوغ 
الاجتهاد فيه لفوت شرطه من عدم مخالفة الكتاب والإجماع» نعوذ بالله من الزيغ 
والضلال» والأمر فيه من ضروريات الدين لا يبعد إكفار مخالفه اه. 


أقول: وإياك أن تغترٌ بما ذكره الزاهدي في آخر الحاوي في أو كتاب الحيل فإنه 
عقد فيه فصلا في حيلة تحليل المطلقة ثلاثاء وذكر فيه هذه المسألة غير قابلة للتأويل 
الآني» وذكر حيلاً كثيرة كلها باطلة مبنية على ما يأتي رده من الاكتفاء بالعقد بدون 
وطء. قوله: (أو مؤوّل) أي بما قاله العلامة البخاري في شرحه «غرر الأذكار على درر 
البحار» ولا يشكل ما في المشكلات» لأن المراد من قوله: «ثلاث» ثلاث طلقات 
متفرقات ليوافق ما في عامة الكتب الحنفية اه. وقدمنا تأييد هذا التأويل بجواب 
صاحب المشكلات عن الآية» فإن الطلاق ذكر فيها مفرقاً مع التصريح فيها بعدم الحل» 
فأجاب بأنها في المدخول بهاء فافهم. قوله: (كما مر) أي في أول باب طلاق غير 
المدخول بها. قوله: (حتى يطأها غيره) أي حقيقة أو حكماً؛ كما لو تزوجت بمجبوب 
فحبلت منه كما يأتي» وشمل ما لو وطئها حائضاً أو محرّمة» وشمل ما لو طلقها أزواج 
كل زوج ثلاثاً قبل الدخول فتزوّجت بآخر ودخل بها تحل للكل. بحر. ولا بد من کون 
الوطء بالتكاح بعد مضيّ عدة الأول لو مدخولاً بهاء وسكت عنه لظهوره. 

ثم اعلم أن اشتراط الدخول ثابت بالإجماع فلا يكفي مجرد العقد. قال 
القهستاني: وفي الكشف وغيره من كتب الأصول أن العلماء غير سعيد بن المسيب 
اتفقوا على اشتراط الدخول. وفي الزاهدي أنه ثابت بإجماع الأمة. وفي المنية أن سعيداً 
رجع عنه إلى قول الجمهورء فمن علم به يسود وجهه ويبعد» ومن أفتى به يعزّرء وما 
نسب إلى الصدر الشهيد فليس له أثر في مصنفاته بل فيها نقيضه. وذكر في الخلاصة 
عنه أن من أفتى به فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» فإنه مخالف الإجماع ولا 
ينفذ قضاء القاضي به» وتمامه فيه. قوله: (ولو مراهقاً) هو الداني من البلوغ . نهر. ولا 


بق كتاب الطلاق/ باب الرجعة 
يجامع مثلهء وقدره شيخ الإسلام بعشر سنين أو خصياء أو مجنوناء أو ذمياً لذمية 
(بنکاح) نافد خرج الفاسد والموقوف» فلو تكحها عيد بلا إذن سيدة ووطئها قبل 
الإجازة لا يحلها حتى يطأها بعدها. 


بد أن يطلقها بعد البلوغ لأن طلاقه غير واقع . در منتقى عن التاترخانية. قوله: (يجامع 
مثله) تفسير للمراهق؛ ذكره في الجامع» وقيل هو الذي تتحرك آلته ويشتهي النساءء كذا 
في الفتح؛ ولا يخفى أنه لا تنافي بين القولين. نهر. والأولى أن يكون حرَاً بالغ فإن 
الإنزال شرط عن مالك كما في الخلاصة. 
مَطْلَبٌ : مَالَ أَضْحَابنًا إلى بض أَقْوَالٍ مَالِكِ رَحِمَهُ الله ضَرُورَةٌ 

فالأولى الجمع بين المذهبين لأنه كالتلميذ لأبي حنيفةء ولذا مال أصحابنا إلى 
بعض أقواله ضرورة كما في ديباجة المصفى. فهستاني . 

وفي حاشية الفتال: وذكر الفقيه أبو الليث في تأسيس النظائر أنه إذا لم يوجد في 
مذهب الإمام قول في مسألة يرجع إلى مذهب مالك لأنه أقرب المذاهب إليه اه. 
قوله: (أو خصيا) بفتح الخاء: وهو من قطعت خصيتاه» وإنما جاز تحليله لوجود 
الآلة ط. قوله: (أو مجنوناً) بلونين ح ٠»‏ وفي نسخة تأو ربا بياعين : وهو الذي لم 
يبق له شيء يولجه في محل الختان» لکن شرط تحليله أن تحيل منه كما يأتي . قوله: 
(أو ذميا لذمية) أي ولو كان التحليل لأجل زوجها المسلم كما في البحر. قوله: (خرج 
الفاسد والموقوف) أي خرجا بقيد النافذة. وفيه أن الفاسد يقابل الصحيح لا النافذ من 
العقود ما لا يتوقف على إجازة غير العاقد فالبيع بشرط فاسد نافذ بالمعنى المذكور؛ 
نعم الموقوف فيه طريقان للمشايخ: قيل هو قسم من الصحيحء وقيل من الفاسد كما 
سيأتي تحقيقه في البيوع إن شاء الله تعالى» فعلى الطريق الثاني كل موقوف فاسد ولا 
عكس لغوياً. ويقال أيضاً: كل صحيح نافذء ولا يصح العكس على الطريقين فافهم. 
وبه علم أنه كان ينبغي للمصنف متابعة الكنز وغيره في التعبير بنكاح صحيح» فيخرج 
الفاسد وكذا الموقوف على أحد الطريقين. وقد يجاب بأن النكاح المطلق هو الصحيح 
فيخرج به الفاسد. قوله: (ووطتها قبل الإجازة لا يحلها) أي وإن أجاز بعد» ولعل 
وجهه أن النكاح المشروط بالنص ينصرف إلى الكامل لأنه المعهود شرعاًء بخلاف 
الفاسد والموقوف” . وإلا فقد صرحوا بأن الموقوف ينعقد سبباً فى الحال ويتأخر 
حكمه إلى وقت الإجازة فيظهر بها الحل من وقت العقد. 
)١(‏ في ط (قوله بخلاف القاصد والموقوف الخ) انظر هذا مع قوله: «فيظهر بها الحل؟ فإنه بظهور الحل يظهر 

الكمال أيضاً. قال شيخنا: إلا أن الإستاد لا يؤثر في الأحكام المتلاشية» بل تأثيره قاصر على القائم 

والآتي» فحيتئذ لا يحكم على إلوطء الماضي بالكمال. 


كتاب الطلاق/ ياب الرجعة و 


ومن لطيف الحيل: أن تزوج لمملوك مراهق بشاهدين» فإذا أولج يملكه 
لها فيبطل النكاح ثم تبعثه لبلد آخر فلا يظهر أمرهاء لكن على رواية الحسن 
المفتى بها: أنه لا يحلها لعدم الكفاءة أن لها ولي وإلا فيحلها اتفاقاً كما مر 
(ونمضي عدته) أي الثاني (لا بملك يمين) لاشتراط الزوج بالنص» فلا يحلها وطء 


قوله: (ومن لطيف الحيل الخ) أي حيل التحليل على وجه يؤمن فيه من علوقها 
منه» ومن امنتاعها من طلاقهاء ومن ظهور أمر التحليل بين الناس» بخلاف ما إذا كان 
حرا بالغاً. قوله: (لكن الخ) استدراك على هذه الحيلة. 

وحاصله أنها إنما تتم على ظاهر المذهب من أن الكفاءة في النكاح ليست بشرط 
للانعقاد؛ أما على رواية الحسن المفتى بها من أنها شرط فلا يحلها الرقيق لعدم الكفاءة 
إن كان لها وليّ لم يرض بذلك» وإلا بأن لم يكن لها ولي أصلاء أو كان ورضي 
فيحلها اتفاقاً كما مر في باب الكفاءةء وهذا أحد وجهين أو ردهما الإمام الحلواني. 
ثانيهما كما في البزازية أن المراهق فيه خلاف» فلعله يرفع إلى حاكم يرى من لا يقول 
بالصحة فيفسخه فلا يحصل المرام اه. قوله: (إنه لا يحلها) الأولى حذف اأنهة. قوله: 
(وتمضي عدته) ذكر بعض الشافعية حيلة لإسقاط العدة» بأن تزوج لصغير لم يبلغ عشر 
سنين ويدخل بها مع انتشار آلته ويحكم بصحة النكاح شافعي ثم يطلقها الصبي ويحكم 
حنبلي بصحة طلاقه وأنه لا عدة عليها؛ أما لو بلغ عشراً لزمت العدة عند الحنبلي أو 
يطلقها وليه إذا رأى في ذلك المصلحة ويحكم به مالكي» وبعدم وجوب العدة بوطئه 
ثم يتزوجها الأول ويحكم شافعي يصحتهء لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف بعد تقدم 
الدعرى مستوفياً شرائطه فتحل للأول اه. 

قلت؛ ومن شروطه: أن لا يأخذ على الحكم مالآء وفي قوله: «ويحكم به 
مالكي»“ مخالفة لما قدمناه من اشتراط الإنزال عند مالك وكأنه قول آخر. قوله: 
(أي الثاني) أي النكاح الثاني» ويجوز أن يراد بالزوج الثاني» وعليه جرى الزيلعي لكنه 
مجاز» قال العيني: والأول أقرب» والثاني أظهر. نهر. قوله: (لا بملك يمين) عطف 
على قوله: «بنكاح نافذ». قوله: (لاشتراط الزوج بالنص) أي في قوله تعالى : حى 
كح زَوْجاً غَيرهُ4 [البقرة ]17٠‏ فإنه جعل غاية لعدم الحل الثابت بقوله تعالى: فلا 
تحل له فإذا طلق زوجته الأمة ثنتين ثم بعد العدة وطئها مولاها لا يحلها للأولء لأن 


)١(‏ في ط (قوله وفي قوله ويحكم به مالكي الخ) لا غالغة أصلاء لأن المالكي لم يحكم بالتحليل بوطء 
الصبي » بل إنما حكم بصحة طلاق الولي فقط . 
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المولى ولا ملك أمة بعد طلقتين أو حرة بعد ثلاث وردّة وسبي» نظيره من فرق 
بينهما بظهار أو لعان ثم ارتدت وسبيت ثم ملكها لم تحل له أبداً (والشرط التيقن 
بوقوع الوطء في المحل) المتيقن بهء فلو كانت صغيرة لا يوطأ مثلها لم تحل 
للأول وإلا حلت وإن أفضاها. بزازية. 


(فلو وطى؟ مفضاة لا تحل له إلا إذا حبلت) ليعلم أن الوطء كان في قبلها (كما 


المولى ليس بزوج. قوله: (ولا ملك أمة الخ) عطف على قوله: «وطء المولى» أي 
اررطاتها حي E LS‏ جرة اتارتدت ولحت يدان SS‏ 
سبيت وملكها لا يحل له وطؤها بملك اليمين حتى يزوجها فيدخل بها الزوج ثم 

يطلقهاء ا ثم لا یخفی أذ هذه المسألة لم يشملها كلام المصيف لأ 
منطوقاً ولا مفهوماًء فلا يصح تفريعها على قوله : #بملك يمين» لأن معناه: لا ينكحها 
المطلق حتى يطأها غيره بالنكاح لا بملك اليمين» فالمشروط وطؤه بالنكاح لا 
بالملك هو الغير لا نفس المطلقء بل يصح تفريع الأولى وهي عدم حلها للمطلق 
بوطء المولى؛ نعم لو قال المصنف فيما مر: لا يكح ولا يطأ بملك يمين الخ 
لصح تفريع هذه أيضاً كما أفاده ح» فيتعين جعله تفريعاً على قوله: #لاشتراط الزرج 
بالنص؛ فإن الزوج المشروط بالنص جعل غاية لعدم الحل كما علمت؛ وهو شامل 
لعدم الحل بنكاح أو ملك يمين» فيصح تفريع المسألتين عليه» فافهم. قوله: (من 
فرق بيتهما) أراد بالتفريق المنع عن الوطء من عموم المجاز فيشمل القاطع للنكاح 
وغيره» فلا يرد أنه لا تفريق في الظهارء فافهم. قوله: (لم تحل له أبدا) أي ما لم 
يكفر في الظهار E,‏ تصدقه في اللعان ح. فوجه الشبه بين المسألتين أن 
الردة واللحاق والسبي لم تبطل حكم الظهار رالناق كما ل مطل ى الطلاق 
قوله: (في المحل المتيقن) هو محل غيبوبة الحشفة من القبل. قوله: (فلو كانت 
صغيرة) محترز قوله: «والشرط التيقن بوقوع الوطء؟ وقوله: «فلو وطى» مفضاة تفريع 
على قوله: «في المحل المتيقن» وكان عليه عطفه بالواو. قوله: (لم تحل للأول) لأن 
قبلها لا تغيب فيه الحشفة؛ ولذا لم يجب الغسل بمجرد وطثها ولم تثبت به حرمة 
المصاهرة حتى حل لو وطئها تزوج بنتها. قوله: (وإلا) أي بأن كانت صغيرة يوطأ 
مثلها حلت للأول لوجود الشرط؛ وهو الوطء في محله المتيقن الموجب للغسل كما 
يأتيء وإن أفضاها بهذا الوطء لأن الإفضاء حصل بعد الوطء المعتبر شرعاًء بخلاف 
المفضاة قبله لحصول الشك في كون الوطء في القبل أو في الدبرء وهذا الشك 
حاصل قبل الوطء لا بعدهء فافهم. قوله: (بزازية) لم أر فيها قوله: «وإن أفضاها» 
نعم رأيته في الفتح وألنهر. قوله: (إلا إذا حبلت الخ) قال في الدر المنتقى : وقد نظمٍ 
الفقيه الأجل سراج الدين أبو بكر علي بن موسى الهاملي رحمه الله ذلك نظماً جيداً 
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لو تزوجت بمجبوب) فإنها لا تحل حتى تحبل لوجود الدخول حكماً حتى يثبت 
النسب. فتح . فالاقتصار على الوطء قصورهء إلا أن يعمم با م والحكمي . 
(والاي يلاج في محل البكارة ء يحلهاء والموت عنها ل9) كما في القنية. 


فقال: [الرافر] 

سرك على نع وات لكان َال ينوط تصيبَة 
فَطْلْعَهَائَلَعْتحبَلْفَلَيِسَث خلال SEE‏ حلي 

ِمَكأنَدَاكَ الرَطءَمِئهَا بِمَرْ بِمَرْجأْرْ مَكِيِليوالقَرِيبَة 

فَإِنْ خبلّث فَقَدْ وطِكث بِمَرْج وَلَمْتَبْقَالشكُو لكوك لَكَامُريبَة 

قوله: (فإها لا تحل حتى تحبل الخ) هذه العبارة عزاها المصئف في المنح 
للبزازية . والذي في الفتح هكذا: فلا تحل بسحقه حتى تحبل؟ ثم قال: وفي التجريد لو 
اص فإ حبلت وولدت حلت للأول عند أبي پوسف خلا محمد اه. 
قوله: (حعى يثبت) برفع يكبت يغبت على أن حتى ابتدائية . قوله: (فالاقتصار على الوطم 
تصور الخ) أي اقتصار المتون على قولهم: «حتى يطأها غيره» وهذا مأخوذ من 
المصنف في المنح. وقال الرحمتي: جعله قصوراً مع أنه هو الذي عليه المتون 
والشروح؛ ويشهد له حديث العسيلة الذي ثبت به الحكمء وما تمسك به رواية عن أبي 
يوسن لم انسرد لارجيهها خن باهو المانغب هو الق راه 

قلت: لكن جزم به في الخانية وغيرها: وكذا في الفتح كما علمتء ونقله 
الزيلعي عن الغاية وقال خلافاً لزفرء ومثله في البدائع» وهذا يفيد اعتماد قول أبي 
يوسف؛ نعم الأوجه قول محمد وزفرء ولا ينافيه ثبوت النسب فإنه يعتمد قيام الفراش 
وإن لم يوجد وطء حقيقةء والتحليل يعتمد الوطء لا مجرد العقد المثبت للنسب فإنه 
خلاف الإجماع كما تقدم» ويلزم على هذا ثبوت التحليل بتزوّج مشرقي بمغربية جاءت 
بولد لستة أشهر لثبوت نسبه مع العلم بعدم الوطء» وما ذاك إلا لكون النسب مما محتال 
لإئباته بما أمكن ولو توما عملا بنص «الولد للفراش» وإقامة للعقد مقام الوطء كالخلوة 
الموجبة للعدة. وأما التحليل فقد شدد الشرع في ثبوته» ولذا قالوا: إن شرعيته لإغاظة 
الزوج عومل بما يبغض حين عمل أبغض ما يباح» فلذا اشترطوا فيه الوطء الموجب 
للغسل بإيلاج الحشفة بلا حائل في المحل المتيقن؛ احترازاً عن المفضاة والصغيرة من 
بالغ أو مراهق قادر عليه بعقد صحيح لا فاسد ولا موقوف ولا بملك يمين. قوله: 
(والموت عنها لا) أي لو مات عنها قبل الوطء لا يحلها للأولء وإن كان الموت 
كالدخول في إيجاب العدة وتقرير المهر المسمى» لأن الشرط هنا الوطء. قوله: 
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واستشكله المصنف. في النهر: وكأنه ضعيف لما في التبيين: يشترط أن يكون 
الإيلاج موجباً للغسلء وهو التقاء الختانين بلا حائل يمنع الحرارة» وكونه عن 
قوة نفسه فلا يحلها من لا يقدر عليه إلا بمساعدة اليد إلا إذا انتعش وعمل ولو في 
حيض ونفاس وإحرام وإن كان حراماً وإن لم ينزل» لأن الشرط الذوق لا الشيع . 

قلت: وفي المجتبى: الصواب حلها بدخول الحشفة مطلقاً؛ لكن في 
شرح المشارق لابن ملك: لو وطئها وهي نائمة لا يحلها للأول لعدم ذوق 


(واستشكله المصنف) الضمير يرجع إلى الإحلال المفهوم من قول المصنف تيحلها' 
وأصل الإشكال لصاحب البحرء فإنه قال بعد ذكر هذا الفرع مع أنه نقل في المحيط من 
كتاب الطهارة أنه لو أتى امرأة وهي عذراء لا غسل عليه ما لم ينزل» لأن العذرة مانعة 
من مواراة الحشفة اه: أي ولا يحلها الوطء الموجب للغسل ط. وأجاب الرحمتي 
والسائحاني بحمل ما في القنية على ما إذا أزال البكارة بقرينة الإيلاج فإنه لا يكون 
بدونه. وفيه أن عبارة القئية هكذا: إذا أولج إلى مكان البكارة» وحمل «إلى» على معنى 
«في» بعيد. ثم لا يخفى أن ما ينفرد به صاحب القنية لا يعتمد عليهء كيف وهو تخالف 
لما في المشاهير كقول الهداية: والشرط الإيلاج؛ وقول الفتح بقيد كونه عن قوة نفسه 
وإن كان ملفوفاً بخرقة إذا كان يجد حرارة المحل الخ ما يأتي عن التبيين؛ وكذا ما مر 
عن البزازية ومسألة المفضاة وبعد اعتراف المصنف بإشكاله ما كان ينبغي له جعله متناً. 
قوله: (إلا إذا انتعش وعمل) هذا لم يذكره في التبيين؛ نعم ذكره في الفتح والنهر. 
والظاهر أن الاستثناء منقطع لأن الانتعاش الانتهاض» والمراد به وبالعمل أن يكون له 
نوع انتشار يحصل به إيلاج كي لا يكون بمنزلة إدخال خرقة في المحل فإنه ريما لا 
يحصل به التقاء الختانين :ولذا قال بعد ذلك في الفتح : بخلاف من في آلته فتور وأولجها 
فيها حتى التقى الختانان فإنها تحل به. قوله: (ولو في حيض الخ) الأولى حذف هذه 
الجملة من هنا وذكرها عند قول المصنف «حتى يطأها غيره». قوله: (مطلقاً) أي سواء 
كان الإيلاج بمساعدة اليد أو لا. 


وعبارة المجتبى: وقيل إيلاج الشيخ الفاني بيده يحلهاء وقيل إذا لم تنتشر آلته 
فأدخله بيده أو بيدها أو كان الذكر أشلّ لا يحلها بالإيلاج» والصواب حلها لأنه متعلق 
بدخول الحشفة اه. وأقره في الشرنيلالية وهو خلاف ما مشى عليه الزيلعي وابن الهمام 
وصاحب النهر كما مر. وفيه أن الحل معلق بذوق العسيلة كما علمت» فتأمل. قوله: 
(لكن في شرح المشارق الخ) فيه أن هذا الكتاب ليس موضوعاً لنقل المذهب»ء 
وإطلاق المتون والشروح يردهء وذوق العسيلة للنائمة موجود حكماً. ألا ترى أن النائم 


كتاب الطلاق/ باب الرجعة ف 
العسيلة» وينبغي أن يكون الوطء في حالة الإغماء كذلك. 

(وكره) التزوج للثاني (تحريماً) لحديث انُعِنَ المُحَلّلُ وَالمُحِلّلُ لَه (بشرط 
التحليل) كتزوّجتك على أن ا 0 ن حلت 0 لصحة 0 وبطلان 


إذا وجد البلل يجب عليه الغسل» وكذا المغمى عليه مع أن خروج المنيّ لا يوجبه إلا 
مع وجود اللذة؟ وما ذاك إلا لوجودهما حكماً لأنه ربما حصلت وذهل عنها بثقل النوم 


الإغماءء وقد تقدم أن المجنون يحلها والجنون فوق الإغماء والنوم. رحمتي . 


قلت: ورأيت في معراج الدراية: ووطء النائمة والمغمى عليه محل عندناء وني 
أحد قولي الشافعي اه.. هكذا رأيته في نسخة سقيمة فلتراجع نسخة أخرى. ثم لا يخفى 
أن نومه وإغماءه كنومها وإغمائهاء لكن إذا قلا" : إن إيلاج الشيخ الفاني لا يحلها ما 
لم ينتعش ويعمل يلزم أن يكون مثله النائم والمغمى عليه» وكذا في جانيها؛ نعم على 
تصويب المجتبى من الاكتفاء بدخول الحشفة يظهر الإحلال في الكل» فتأمل. قوله: 
(وكره التزوج للثاني) كذا في البحرء لكن في القهستاني: وكره للأول والثاني» وعزاه 
محشي مسكين إلى الحموي عن الظهيرية. وينبغي أن يزاد المرأة» بل هي أولى من 
الأول في الكراهة: لأن العقد بشرط التحليل إنما جرى بينها وبين الثاني» والأول ساع 
في ذلك ومتسبب» والمباشر أولى من المتسبب» ولفظ الحديث يشمل الكل؛ فإن 
المحلل له يصدق على المرأة أيضاً. قوله: (لحديث لعن المحلل والمحلل له) بإضافة 
حديث إلى لعنء فهو حكاية للمعنى. ا لت الَعَنّ الله 
المُحَلَّ وَالمُحَلّلَ ل وهو كذلك في بعض النسخ. قوله: (بشرط التحليل) تأويل 
للحديث يبحمل اللعن على ذلك ويأتي تمام الكلام عليه. قوله: (وإن حلت للأول 
الخ) هذا قول الإمام. وعن أبي يوسف أنه يفسد النكاح لأنه في معنى المؤقت لا 
يحلها. وعن محمد: يصح ولا يحلها لأنه استعجل ما أخره الشرع كما في قتل المورّث. 
هداية. قوله: (خلافاً لما زعمه البزازي) حيث قال: زوجت المطلقة نفسها من الثاني 
بشرط أن يجامعها ويطلقها لتحلَ للأول. قال الإمام: النكاح والشرط جائزان حتى إذا 
أبى الثاني طلاقها أجيره القاضي على ذلك وحلت للأول اه. وهو مأخوذ من روضة 
() في ط (قوله لكن إذا قلنا الخ) فيه أن إيلاج الشيخ الفاني لا يفيد لذة أصلا بخلاف النائم الخ فإن فيه لذة 
كإيلاج المستيقظ» غاية الأمر أنه بالتوم أو الإغماء يحصل ذهول عنها ولم يقل أحد باشتراط تذكرهاء 
فقوله: #يلزم أن يكرن مثله النائم الخ» غير مناسب للفرق الجلي بين المسألتين. وقد تقدم له قريباً ما يفيد 
هذا الفرق . 
(۲) أخرجه أحد ١‏ والدارمي 158/6 والترمذي ٤۲۸/۳‏ (۱۱۲۰) والنسائي 5/ 848١م‏ 
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ومن لطيف الحيل قوله: إن تزوجتك وجامعتك أو أمسكتك فوق ثلاث 
مثلا فأنت بائن. ولو خافت أن لا يطلقها تقول زوّجتك نفسي على أن أمري 
بيدي: زيلعي. وتمامه في العمادية (أما إذا أضمرا ذلك لا) يكره (وكان) الرجل 
(مأجورا) لقصد الإصلاح وتأويل اللعن إذا شرط الأجر. ذكره البزازي . 


الزندوستي . قال في النهر: قال الإمام ظهير الدين: هذا البيان لم يوجد في غيره من 
الكتب» كذا في العناية» وفي فتح القدير: هذا مما لم يعرف في ظاهر الرواية» ولا 
ينبغي أن يعوّل عليه ولا يحكم به» لأنه مع كونه ضعيف الثبوت تنبو عنه قواعد 
المذهب» لأنه لا شك أنه شرط في النكاح لا يقتضيه العقد» وهو مما لا يبطل بالشروط 
الفاسدة؛ بل يبطل الشرط ويصح» فيجب بطلان هذا وأن لا يجبر على الطلاق اه. 
قوله: (أو وأمسكتك) أي أو يقول: إن تزوجتك وأمسكتك» وهذا إذا خافت إمساكها 
مطلقاً؛ والأول خافت إمساكها بعد الجماع. قوله: (ولو خافت الخ) الأولى أو تقول 
زوجتك الخ» لأن الحيلتين السابقتين سببهما الخوف المذكور ط. قوله: (وتمامه في 
العمادية) حيث قال: ولو قال لها تزوجتك على أن أمرك بيدك فقبلت جاز النكاح ولغا 
الشرطء لأن الأمر إنما يصح في الملك أومضافاً إليه ولم يوجد واحد منهماء بخلاف 
ما مر فإن الأمر صار بيدها مقارناً لصيرورتها منكوحة اه نهر. وقدمناه قبل فصل 
المشيئة . 

والحاصل أن الشرط صحيح إذا ابتدأت المرأة لا إذا ابتدأ الرجل» ولكن الفرق 
خفى؛ نعم يظهر القول بأن الزوج هو الموجب تقدم أو تأخرء والمرأة هي القابلة 
كذلك. تأمل. قوله: (أما إذا أضمرا ذلك) محترز قوله: «بشرط التحليل». قوله: (لا 
يكره) بل يحل له في قولهم جميعاً. قهستاني عن المضمرات. قوله: (لقصد الإصلاح) 
أي إذا كان قصده ذلك لا مجرد قضاء الشهوة ونحوها. ش 

وأورد السروجي أن الثابت عادة كالئابت نصاً: أي فيصير شرط التحليل كأنه 
منصوص عليه في العقد فيكره. وأجاب في الفتح بأنه لا يلزم من قصد الزوج ذلك أن 
يكون معروفاً بين الناس» إنما ذلك فيمن نصب نفسه لذلك وصار مشتهراً به اه . تأمل. 
قوله: (وتأويل اللعن الخ) الأولى أن يقول: «وقيل تأويل اللعن الخ» كما هو عبارة 
البزازية» ولا سيما وقد ذكره بعد ما مشى عليه المصنف من التأويل المشهور عند علمائنا 
ليفيد أنه تأوبل آخر وأنه ضعيف. قال في الفتح: وهنا قول آخرء وهو أنه مأجور وإن 
(1) في ط (قوله ولكن الفرق خغي) قال شيخنا: لعل وجهه هو أن قول المرأة على أن أمري بيدي لاغ لكونه 

قبل النكاح فلا يؤثر قبول الزوج فيه» وليس صحيحاً موقوفاً على الإجازة حتى يكون للقبول تأثير فساوى 

يده الزوج. 


YEA FRA RAT‏ هعم ماع هاج مام هد هاس ماع عداه ا هاه وده عادو ع عع ماع ماس عا عه هس ماس جاو ما و هو م و 


شرط لقصد الإصلاح» وتأويل اللعن عند هؤلاء إذا شرط الأجر على ذلك اه. 


قلت : واللعن على هذا الحمل أظهرء لأنه كأخذ الأجرة على عسب التيس وهو 
حرام. ويقربه أنه عليه الصلاة والسلام سماه التيس المستعار. 

وأورد على التأويل الأول أنه مع اشتراط التحليل مكروه تحريماًء وفاعل الحرام 
لا يستوجب اللعن ففاعل المكروه أولى . 

أقول: حقيقة اللعن المشهورة هي الطرد عن الرحمة» وهي لا تكون إلا لكافرء 
ولذا لم تجز على معين لم يعلم موته على الكفر بدليل وإن كان فاسقاً متهوراً كيزيد 
على المعتمد» بخلاف نحو إبليس وأبي لهب وأبي جهل فيجوزء وبخلاف غير المعين 
كالظالمين والكاذبين فيجوز أيضاًء لأن المراد جنس الظالمين وفيهم من يموت كافراً» 
فيكون اللعن لبيان أن هذا الوصف وصف الكافرين للتنفير عنه والتحذير منه» لا لقصد 
اللعن على كل فرد من هذا الجنس» لأن لعن الواحد المعين كهذا الظالم لا يجوزء 
فيكف كل فرد من أفراد الظالمين؟ وإذا كان المراد الجنس لما قلنا من التنفير والتحذير 
لا يلزم أن تكون تلك المعصية حراماً من الكبائر خلافاً لمن أناط اللعن بالكبائر فإنه ورد 
اللعن في غيرها كلعن المصوّرين» ومن أمّ قوماً وهم له كارهون» ومن سل سخيفته: 
أي تغوّط على الطريق» والمرأة السلتاء: أي التي لا تخضب يديهاء والمرهاء: أي التي 
لا تكتحلء والمرأة إذا خرجت من دارها بغير إذن زوجهاء وناكح اليد وزائرات 
القبور؛ ومن جلس وسط الحلقة وغير ذلك» ومنه ما هناء هذا ما ظهر لي» لكن يشكل 
على منع لعن المعين مشروعية اللعان وفيه لعن معين؛ نعم يجاب بأنه معلق على تقدير 
كونه کاذباً لكنه لا يخرج عن لعن معين. تأمل . 

ثم رأيت في لعان القهستاني قال: اللعن في الأصل الطرد. وشرعاً في حق 
الكفار: الإبعاد من رحمة الله تعالى, وفي حى المؤمنين: الإسقاط عن درجة 
الأبرار اه. 

وفي لعان البحر: فإن قلت: هل يشرع لعن الكاذب المعين؟ قلت: قال في غاية 
البيان من باب العدة: وعن ابن مسعود أنه قال: من شاء باهلتهء والمباهلة: الملاعنت 
وكانوا يقولون إذا اختلفوا في شيء: بهلة الله على الكاذب مناء قالوا: هي مشروعة في 
زماننا أيضاً اه. وعن هذا قيل إن المراد باللعن في مثل ذلك الطرد عن منازل الأبرار» 
لا عن رحمة العزيز الغفار. وقيل إن الأشبه أن حقيقة اللعن هنا ليست بمقصودة؛ بل 
المقصود إظهار خساسة المحلل بالمباشرة والمحلل له بالعود إليها بعد مضاجعة غيره. 
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ثم هذا كله فرع صحة النكاح الأول» حتى لو كان بلا وليّ بلا بعبارة المرأة أو 
بلفظ هبة أو بحضرة فاسقين ثم طلقها ثلائاً وأراد حلها بلا زوج يرفع الأمر 


وعزاه القهستاني في الكشف ثم قال: وفيه كلام فتأمل اه. ولعل وجهه أنه لو كان 
كذلك لا يلزم كونه مكروهاً تحريماً. قوله: (ثم هذا كله) أي كل ما مر من لزوم 
التحليل بالشروط المارة وكراهة التصريح بالشرط . قوله: (فرع صحة النكاح) كذا عبر 
في النهر؛ والمراد صحته باتفاق الأئمةء لا صحته عندنا بقرينة ما بعده» فافهم. وقد مر 
أنه لو كان فاسداً أو موقوفاً لا يلزم التحليل» بل تحل بدونه وإن كره. وهل تقبل دعواه 
الفساد عندنا لإسقاط التحليل؟ لم أره الآن؛ نعم يأتي آخر الباب أنه لو ادعى بعد 
الثلاث أنه طلقها واحدة قبل وانقضت عدتها ا وستأتي هذه المسألة في 
العدة؛ وتأتي هناك حادثة الفتوى في ذلك فراجعها. قوله: (أو بحضرة فاسقين) أي 
تحقيق فسقهماء وإلا فظاهر العدالة يكفي عند الشافعي» فافهم. 
تطلبٌ : جيلة إسْقاطٍ فيل بحم امن قاد اح الأول 

قوله : (يرفع الأمر لشافعي الخ) أقول: الذي عليه العمل عند الشافعية هو ما حرّره 
ابن حجر في التحفة من أن الحاكم لا يحكم بفسخ التكاح بالنسبة لسقوط التحليل» وذلك 
أنه ذكر أن الزوجين لو توافقا أو أقاما بينة بفساد النكاح لم يلتفت لذلك بالنسبة لسقوط 
التحليل لأنه حق الله تعالى؛ نعم يجوز لهما العمل به باطناء لكن إذا علم بهما الحاكم 
فرق بينهما. ثم قال في موضع آخر: وحينئذ فمن نكح مختلفا فيه فإن قلد القائل بصحته 
أو حكم بها من يراها ثم طلق ثلاثاً تعين التحليل» ولیس له تقليد من یری بطلانه لأنه 
تلفيق للتقليد في مسألة واحدة وهو ممتنع قطعاًء وإن انتفى التقليد والحكم لم يحتج 
لمحلل؛ نعم يتعين أنه لو ادعى بعد الثلاث عدم التقليد لم يقبل منه لأنه يريد بذلك رفع 
التحليل الذي لزمه باعتبار ظاهر فعله. وأيضاً ففعل المكلف يصان عن الإلغاء: لا سيما 
إن وقع منه ما يصرح بالاعتداد به كالتطليق ثلاثاً هنا اه. والذي تحرر من كلاميه أن الزوج 
إن علم بفساد الدكاح فإن قلد القائل بصحته أو حكم بها حاكم يراها لا يسقط التحليل» 
وإلا سقط وله تجديد العقد بعد الثلاث ديانة» وإذا علم به الحاكم فرّق بينهماء ولو ادعى 
عدم التقليد لم يصدقه الحاكم. وإذا علمت ذلك علمت أنه لا فائدة في قول الشارح تبعاً 
لغيره: «يرفع الأمر لشافعي» إذ لا يحكم الشافعي بسقوط التحليل ولا يقبل ما يسقطه؛ 
لكن قال ابن قاسم في حاشية التحفة: إن له تقليد الشافعي والعقد بلا محللء لأن هذه 
قضية أخرى فلا يليق ما لم يحكم بصحة التقليد الأول حاكم اه. 

قلت: لكن هذا في الديانة» لما علمت من أن الحاكم يفرق بيئهما إذا علم بهء 
لأن التحليل حق الله تعالى؛ نعم صرح شيخ الإسلام زكريا في شرح منهجه بأن 
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لشافعي فيقضي به وببطلان النكاح: أي في القائم والآتي لا في المنقضي. 
بزازية . وفيها قال الزوج الثاني كان النكاح فاسداًء أو لم أدخل بها وكذبته فالقول 
لهاء ولو قال الزوج الأول ذلك فالقول له: أي في حى نفسه 


الزوجين لو اختلفا في المسمى ومهر المثل وأقيمت بينة على فساده يثبت مهر المثل 
ويسقط التحليل تبعاً اه. لكن استظهر ابن حجر عدم سقوطهء والله أعلم. 

فإن قلت: يمكن الحكم به عندنا على قول محمد باشتراط الولي. قلت: لا يمكن 
في زماننا لأنه خلاف المعتمد في المذهب» والقضاة مأمورون بالحكم به عندنا على 
قول محمد باشتراط الولي. قلت: لا يمكن في زماننا لأنه خلاف المعتمد في المذهب» 
والقضاة مأمورون بالحكم بأصح الأقوال. على أنه نقل في التاترخانية أن شيخ الإسلام 
سئل هل يصح القضاء به؟ فقال: لا أدري» فإن محمداً وإن شرط الوليء لكنه قال: لو 
طلقها ثم أراد أن يتزوجها فإني أكره له ذلك اه: أي فإن لفظ أكره قد يستعمل من 
المجتهد في الحرام. قوله: (فيقضى به) أي بحلها للأول» وقوله: «وببطلان النكاح» 
عطف سبب على مسيب» فإن قضاءه ببطلان النكاح الأول سبب لحلها بلا زوج 
آخر اه ح. وإنما ذكر القضاء لتقصير الحادثة الخلافية كالمجمع عليها ط. وقدمنا في 
باب التعليق ما ينبغي استذكاره هناء ولا نعيده لقرب العهد به. قوله: (أي في القائم 
والآني لا في المنقضي) عبارة البزازية على ما في النهر: وبه لا يظهر أن الوطء في 
النكاح الأول كان حراماً وأن في الأولاد خبثاًء لأن القضاء اللاحق كدليل النسخ يعمل 
في القائم والآني لا في المنقضي اه: أي لأن ما مضى كان مبنياً على اعتقاد الحل 
تقليدأ لمذهب صحيح وإنما لزمه العمل بخلافه بعد الحكم الملزوم» كما لو تسخ حكم 
إلى آخر لا يلزم منه بطلان ما مضىء ومثله ما لو تغير رأي المجتهد؛ وكذا لو توضأ 
حنفيّ ولم ينو وصلى به الظهر ثم صار شافعياً بعد دخول وقت العصر يلزمه إعادة 
الوضوء بالنية دون ما صلاه به . قوله : (فالقول لها) كذا في البحر. 

وعبارة البزازية: ادعت أن الثاني جامعها وأنكر الجماع حلت للأول» وعلى 
القلب لااه. ومثله في الفتاوى الهندية عن الخلاصة: ويخالف قوله: «وعلى القلب 
له" ما في الفتح والبحر: ولو قالت دخل بي الثاني والثاني منكر فالمعتير قولهاء 
وكذا في العكس اه فتأمل. قوله: (فالقول له) أي في حق الفرقة كأنه طلقها لا في 
)١(‏ في ط (قوله ويخالف قوله وعلى القلب لا الخ) لا يخفى أن قول البزازي: «وعلى القلب لاه معناه: أنه لو 

ادعى الزوج الثاني الجماع وأنكرته لا تحل للأولء فهذا اعتبار لقوله كالمسألة الأولى. وحيتدذ فلا خالغة بين 

ما في البزازية والفتح؛ فإن قول الفتح: «وكذا في العكس' أي الحكم في مسألة العكس كالحكم في 

الأصل من اعتبار قول المرأة» فيكون قوله: #وكذا في العكس' مساوياً لقول البزازي «وعلى القلب لاه . 
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(والزوج الثاني يدم بالدخول) فلو لم يدخل لم يدم اتفاقاً. قنية (ما دون الثلاث 
أيضاً) 
. أي كما بهدم الثلاث إجاعاًء لأنه إذا هدم الثلاث فما دونها أولى خلافاً لمحمد» 
فمن طلقت دوا وعادت إليه بعد آخر عادت بثلاث لو حرّة وثنتين لو أمة. وعند 
محمد وباقي الأثمة بما بقي وهو الحق. فتح. وأقره المصنف كغيره. 

(ولو أخبرت مطلقة الثلاث بمضي عدته وعدة الزوج الثاني) بعد دخوله 


حقها حتى يجب لها نصف المسمى أو كماله إن دخل بها. بحر. 
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قوله: (والزوج الثاني) أي نكاحه. نہر. قوله: (ما دون الثلاث) أي يهدم ما وقع 
من الطلقة أو الطلقتين فيجعلهما كأن لم يكوناء وما قيل إن المراد أنه هدم ما بقي من 
الملك الأول فهو من سوء التصور كما نبه عليه الهندي. أفاده في النهر. قوله: (أي 
كما ببدم الثلاث) تفسير لقوله: «أيضاً». قوله: (لأنه الخ) جواب عما قال محمد من أن 
قوله تعالى: حى تكح رَوْجاً غيرهُ» [البقرة ]۲۳١‏ جعل غاية لانتهاء الحرمة الغليظة 
فيهدمها. والجواب أنه إذا هدمها يدم ما دونها يالأولى فهو مما ثبت بدلالة النص» وتام 
مباحث ذلك في كتب الأصول» وقولهما مرويّ عن ابن عمر وابن عباس» وقول محمد 
مروي عن عمر وعليّ وأبيّ ين كعب وعمران بن الحصين كما في الفتح. قوله: (وهو 
الحق) ليس هذا في عبارة الفتح» بل ذكره في التحرير وتبعه في النهر. وعبارة الفتح 
بعد ما أطال في الكلام من الجانبين: فظهر أن القول ما قاله محمد وباقي الأئمة الثلاثة» 
ولقد صدق قول صاحب الأسرارء ومسألة يخالف فيها كبار الصحابة يعوز فقهه . 
ويصعب الخروج منها. قوله: (وأقرّه المصنف كغيره) أي كصاحب البحر والنهر 
والمقدسي والشرنبلالي والرملي والحموي» وكذا شارح التحرير المحقق ابن أمير 
حاج» لكن المتون على قول الإمام» وأشار في متن الملتقى إلى ترجيحهء ونقل ترجيحه 
العلامة قاسم عن جاعة من أصحاب الترجيح» ولم يعرّج على ما قاله شيخه في الفتح» 
وكذا لم يعرج عليه في مواهب الرحمن مع أنه كثيراً ما يتبع صاحب الفتح في ترجيحه. 
قوله: (بمضي عدته) أي الزوج الأول أسند العدة إليه لأنه سببها. نهر. وإلا فالعدة 
للطلاق . قوله: (وعتة الزوج الثاني) ليس المراد أا قالت مضت عدتي من الثاني فقط 
بل قالت تزوجت ودخل بي الزوج وطلقني وانقضت عدتي كما ذكره في الهداية» لأن 
قولها مضت عدتي لا يغيد ما ذكر لوجوبها بالخلوة وبمجردها لا تحل؛ ومن ثم قال في 
)١(‏ في ط (قوله يعوز فقهها الخ) يعوز بفتح الواو من عوز كفرح» بمعنى فقد: أي المسألة الخلافية بين كبار 

الصحابة يفقد فقهها: آي فهمها يوقف فيها على الواقع يقيناً. 


كتاب الطلاق/ باب الرجعة or‏ 
(والمدة تحتمله جاز له) أي للأول (أن يصدقها إن غلب على ظته صدقها) وأقل 
مذة عذةٌ عنذه بحيض شهران» 


النهاية: إنما ذكر في الهداية إخبارها مبسوطاًء لأنها لو قالت حللت لك فتزوجها ثم 
قالت لم يكن الثاني دخل بي» إن كانت عالمة بشرائط الحل لم تصدق وإلا تصدق» 
وفيما ذكرته مبسوطاً لا تصدق في كل حال. 

وعن السرخسي: لا يحل له أن يتزوجها حتى يستفسرها لاختلاف الناس في حلها 
بمجرّد العقد. وعن الإمام الفضلي: لو قالت تزوجني فإني تزوجت غيرك وانقضت 
عدتي ثم قالت ما تزوجت صدقت» إلا أن تكون أقرّت بدخول الثاني اه لأنها غير 
متناقضة بحمل قولها تزوجت على العقد» وقولها ماتزوجت معناه: ما دخل بي» فإذا 
قرّت بالدخول ثبت تناقضها كما أفاده في الفتح» ويأتي تمامه. قوله: (له أن بصدقها) 
لأنه إما من المعاملات لكون البضع متقوماً عند الدخول أو الديانات لتعلق الحل به 
وقول الواحد مقبول فيهما. درر. قوله: (إن غلب على ظنه صدقها) أشار به إلى أن 
عدالتها ليست شرطاً ولهذا قال في البدائع وكافي الحاكم وغيرهما: لا بأس أن يصدقها 
إن كانت ثقة عنده أو وقع في قلبه صدقها اه. وكذا لو قالت منكوحة رجل لآخر طلقني 
زوجي وانقضت عدتي جاز تصديقها إذا وقع في ظنه عدلة كانت أم لاء ولو قالت 
نكاحي الأول فاسد لا ولو عدلةء كذا في البزازية. بحر. قوله: (وأقل مدة عدة عنده) 
أي عند الإمامء وهذا بيان لقوله: «والمدة تحتمله» فلا احتمال فيما دون ذلك. قوله: 
(بحيض) متعلق بقوله: «عدة» وهذا أولى مما قيل: أي بسبب كون المرأة حائضاًء 
فافهم. واحترز به عن العدة بالأشهر في حق ذوات الأشهرء فإن عدتها ليس لها أقل 
وأكثرء بل هي ثلاثة أشهر لو حرّة ونصفها لو أمة. قوله: (شهران) أي ستون يوماً عنده 
لأنه يجعله مطلقاً في أول الطهر حذراً من وقوع الطلاق في طهر وطىئ فيه» فيحتاج إلى 
ثلاثة أطهار بخمسة وأربعين وثلاث حيض بخمسة عشر حل للطهر على أقلهء والحيض 
على وسطه لأن اجتماع أقلهما في مدة واحدة نادرء وهذا على تخريج محمد لقول 
الإمام؛ أما على تخريج الحسن فيجعله مطلقاً في آخر الطهر حذراً من تطويل العدة 
عليها فيحتاج إلى طهرين بثلاثين وثلاث حيض بثلاثين حملا للطهر على أقله والحيض 
على أكثره ليعتد لا [. . .]”'' وتحتاج إلى مثلها في عدة الزوج الثاني وزيادة طهر على 
تخريج الحسن» فتصدق في مائة وخمسة وثلاثين يوماء وعلى تخريج محمد في مائة 
وعشرين یوما" اه. أفاده ح. 
)١(‏ بياض في الأصل. 
(؟) في ط (قوله وعلى تخريج عمد في مائة وعشرين يوماً) فينبغي أن يزاد ظهر هنا أيضاً ليكون زواج الثاني 

وطلاقه واقعين فيه حيتئذ يلزم عليه أن يطلقها في طهر وطئت فيه فيساوي تخريج الحسن» وبهذا تعلم ما في 

قول المحشي : لكن يلزم على هذا التخريج الخ. 


of‏ كتاب الطلاق/ ياب الرجعة 


ولأمة أربعون يوماً ما لم تدع السقط كما مر. 
ولو تزوجت بعد مدة تحتمله ثم قالت لم تنقض عدتي أو ما تزوجت بآخر 
لم تصدق» لأن إقدامها على التزوج دليل الحل. وعن السرخسي: لا يحل 


قلت: والمراد بزيادة الطهر هو الطهر الذي تزوجها فيه الثاني وطلقها في آخره» 
لكن يلزم على هذا التخريج وقوع الطلاق في طهر وطئها فيه إذ لا بد من دخوله بها. 
تأمل. وهذا يؤيد تخريج محمد. قوله: (ولأمة أربعون) عطف على محذوف» كأنه قال 
لحرة شهران ولأمة أربعون يوماً: أي على تخريج محمد طهران بثلائين وحيضتان بعشرة 
وعلى تخريج الحسن خسة وثلاثون يوماً طهر بخمسة عشر وحيضتان بعشرين» فتصدق 
بثمانين يوماً على تخريج محمد وخسة وثمانين يوماً على تخريج الحسن» وتمام التفصيل 
وحكاية الخلاف في التبيين ح. قوله: (ما لم تدع السقط) أي من الزوج الأول» لأنه 
يمكن إسقاطها في يوم الطلاق فتنقضي علتها بهء أما ادعاؤه عن الثاني فلا بد من أنه 
يمضي عليه زمن يمكن أن يستبين فيه بعض خلقه. رحمتي. قلت: وكذا لو ادعته من 
الأولى لا بد من أن يكون بينه وبين عقد الأول مدة أربعة أشهر. قوله: (كما مر) أي 
وأول الباب. حلبي. 


مَطْلَبٌّ : الإقدَامُ عَلَى التْكاح إِقْرَارٌ بِمْضِي العدة 
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قوله : (ولو تزوجت الخ) قال في الفتح: وفي التفاريق لو تزوجها ولم يسألها ثم 
قالت ماتزوجت أو ما دخل بي صدقت إذ لا يعلم ذاك إلا من جهتها. 


واستشكل بأن إقدامها على النكاح اعتراف منها بصحته فكانت مناقضة فينبغي أن 
لا يقبل منها؛ كما لو قالت بعد التزوج بها كنت مجوسية أو مرتدة أو معتدة أو منكوحة 
الغير أو كان العقد بغير شهود. ذكره في الجامع الكبير وغيره؛ بخلاف قولها لم تنقض 
عدتي» ثم رأيت في الخلاصة ما يوافق الإشكال المذكور: قال في الفتاوى في باب 
الباء: لو قالت بعد ما تزوجها الأول ما تزوجت بآخر فقال الزوج الأول تزوجت بآخر 
ودخل بك لا تصدق المرأة اه ما في الفتح . 

أقول: قد يدفع الإشكال بأن المطلقة ثلاثاً قام فيها المانع من إيراد العقد عليها 
ولا يزول إلا بعد وجود شرط الحل» وذلك بأن تخبر بأنها تزوجت بعده آخر ودخل بها 
وانقضت عدتها والمدة تحتمله: أو تخبر بأنه حلت له وهي عالمة بشرائط الحل على ما 
مر عن النهاية فيحنئذ لا يقبل قولها للتناقض. أما بدون ذلك فيقبل؛ ولا تناقض 


کتاب الطلاق/ باب الرجعة همه 


وفي البزازية: قالت طلقني ثلاثاً ثم أرادت تزويج نفسها منه ليس لها ذلك» 
أصرّت عليه أم أكذبت نشسها . 
قتله) بدواء خوف القصاص› ولا تقتل نفسها. وقال الأوزجندي: ترفع الأمر 


لاحتمال ظنها الحل بمجرد العقدء ولأن إقدامها على العقد بدون تفسير لا يزول به 
المانع فلم يكن اعترافاً ولذا قال السرخسي : لا بد من استفسارهاء ويؤيده ما مر عن 
الفضلي أيضاً. وهذا بخلاف قولها كنت مجوسية الخ؛ فإنها حين العقد لم يقم مانع من 
إيراد العقد عليها فصح العقد فلا يقبل إخبارها بما ينافيه لتناقضهاء فإن مجرد إقدامها على 
العقد اعتراف بعدم مانع منه» فإذا ادعت ما ينافيه لم يقبل» وما مر عن الفتاوى محمول 
على ما إذا تزوجها بعد ما فسرت توفيقا بين كلامهم . 

وفي البزازية : تزوجت المطلقة ثم قالت للثاني تزوجتني في العدة» إن كان بين 
النكاح والطلاق أقل من شهرين صدقت في قول الإمام وكان النكاح الثاني فاسداًء وإن 
أكثر لا وصح الثاني؛ والإقدام على النكاح إقرار بمضيّ العدة لأن العدة حق الأول 
والنكاح حق الثاني ولا يجتمعان» فدل الإقدام على المضىّ؛ بخلاف المطلقة ثلاثاً إذا 
تزوجت بالأول بعد مدة ثم قالت بك تزوجت قبل نكاح الثاني حيث لا يكون إقدامها 
دليل على إصابة الثاني ونكاحه. 

قالت المطلقة ثلاثاً: تزوجت غيرك وتزوجها الأول ثم قالت كنت كاذبة فيما قلت 
لم أكن تزوجت» فإن لم تكن أقرت بدخول الثاني كان التكاح باطلاء وإن كانت أقرت 
به لم تصدق اه. وهذا مؤيد لما قلنا من الفرق والتوفيق؛ وبال التوفيق؛ وبما قررناه 
ظهر لك ما في كلام الشارح» والظاهر أنه تابع ما بحثه في الفتح. قوله: (وفي البزازية 
الخ) اقتصر على بعض عبارة البزازية تبعاً للبحر وهو غير مرضي» وتمام عيارتها هكذا: 
ونص في الرضاع على أنها إذا قالت هذا ابني رضاعاً وأصرت عليه له أن يتزوجهاء لأن 
الحرمة ليست إليها. قالوا وبه يفتى في جميع الوجوه اه. ومقتضاه أن المفتى به أن لها 
أن تزوج نفسها منه هناء وهذا ما قدمه الشارح في آخر الرضاع بقوله: «ومفاده الخ 
وقدمنا أن ما ذكره الشارح هناك نقله في الخلاصة عن الصدر الشهيد بلفظ : وفيه دليل 
على أنه لو ادعت الطلقات الثلاث وأنكر الزوج حل لها أن تزوج نفسها منه اه. وعلله 
في النهر بأن الطلاق في حقها مما يخفى لاستقلال الرجل به فصح رجوعها اه: أي صح 
في الحكم» أما في الديانة لو كانت عالمة بالطلاق فلا بحل ء وبما قررناه علمت أن ما 
قدمه الشارح منقول لا بحث منه» فافهم. قوله: (أنه طلقها) أي ثلاثاًء لأن ما دوا 
يمكن فيه تجديد العقد إلا إذا كان ينكر. قوله: (لها قتله بدواء) قال في المحيط : وينبغي 


6 كتاب الطلاق/ باب الرجعة 


للقاضي» فإن حلف ولا بينة فالإئم عليه» وإن قتلته فلا شيء عليها. والبائن 
كالثلاث . بزازية. وفيها شهدا أنه طلقها ثلاثاً لها التزوج بآخر للتحليل لو غائبا 
انتهى . 


قلت: يعني ديانة . والصحيح عدم الجواز. قنية. وفيها: لو لم يقدر هو 
أن يتخلص عنها ولو غاب سحرته وردته إليها لا يحل له قتلهاء ويبعد عنها جهده 
(وقيل لا) تقتله» قائله الإسبيجابي (وبه يفتى) كما في التاترخانية وشرح الوهبانية 
عن الملتقط: أي والإثم عليه كما مر. 


لها أن تفتدي بمالها أو مهرب منهء وإن لم تقدر قتلته متى علمت أنه يقربهاء ولكن 
ينبغى أن تقتله بالدواء وليس لها أن تقتل نفسها. وإن قتلته بالآلة يجب القصاص اه 
بحر. قوله: (فالإثم عليه) أي وحدهء وينبغي تقييده بما إذا لم تقدر على الافتداء أو 
الهرب. قوله: (وإن قتلته الخ) أفاد إباحة الأمرين ط. قوله: (لو غائباً) تمام عبارة 
البزازية: وإن كان حاضراً لاء لأن الزوج إن أنكر احتيج بالفرقة» ولا يجوز القضاء بها 
إلا بحضرة الزوج اه. قوله: (والصحيح عدم الجواز) قال في القنية: قال: يعني 
البديع . 

والحاصل أنه على جواب شمس الأئمة الأوزجندي ونجم الدين النسفي والسيد 
أبي شجاع وأبي حامد والسرخسي يحل لها أن تتزوج بزوج آخر فيما بينها وبين الله 
تعالى» وعلى جواب الباقين لا يحل . 

وفي الفتاوى السراجية : إذا أخبرها ثقة أن الزوج طلقها وهو غائب وسعها أن تعتدٌ 
وتتزوج ولم يقيده بالديانة اه. كذا في شرح الوهبانية . 

قلت: هذا تأييد لقول الأئمة المذكورين: فإنه إذا حل لها التزوج بإخبار ثقة فيحل 
لها التحليل هنا بالأولى إذا سمعت الطلاق أو شهد به عدلان عندهاء بل صرحوا بأن 
لها التزوج إذا أتاها كتاب منه بطلاقها ولو على يد غير ثقة إن غلب على ظنها أنه حق. 
وظاهر الإطلاق جوازه في القضاء حتى لو علم بها القاضي يتركهاء فتصحيح عدم 
الجواز هنا مشكل» إلا أن يحمل على القضاء وإن كان خلاف الظاهر» فتأمل؛ نعم لو 
طلقها وهو مقيم معها يعاشرها معاشرة الأزواج ليس لها التزوج لعدم انقضاء عدتها منه 
كما سيأتي بيانه في العدة. قوله: (لا يحل له قتلها) ينبغي جريان الخلاف فيه؛ بل 
القول بقتلها هنا أقرب من القول بقتلها له فيما مر لأنها ساحرة» والساحر يقتل وإن 
تاب. تأمل . قوله: (وقبل لا تقتله الخ) نقل في التاترخانية أيضاً بقول الأول بقتله عن 
الشيخ الإمام أبي القاسم وشيخ الإسلام أبي الحسن عطاء بن حمزة والإمام أبي شجاع» 


كتاب الطلاق/ باب الإيلاء ov‏ 


(قال بعد) أي بعد طلاقه ثلاثاً (كان قبلها طلقة واحدة وانقضت عدتبا 
وصدقته) المرأة (في ذلك لا يصذقان على المذهب المفتى به) كما لو لم تصدذقه 
هي» وقيل يصدقان؛ ولو طلقها ثنتين قبل الدخول ثم قال كنت طلقتها قبلهما 
واحدة أخذ بالثلاث . 
اب الإيلاٍ 
ا ا ا فى ل العدن. خا زلف 


ونقله عن فتاوى الإمام محمد بن الوليد السمرقندي عن عبد الله بن المبارك عن أبي 
حنيفة. ونقل أيضاً أن الشيخ الإمام نجم الدين كان يحكي قول الإمام أبي شجاع 
ويقول: إنه رجل كبير وله مشايخ أكابر» لا يقول ما يقول إلا عن صحةء فالاعتماد على 
قوله اه. وبه علم أنه قول معتمد أيضاً. قوله: (وانقضت عدتها) إنما قال ذلك لتصير 
أجنبية لا يلحقها الطلاق الثلاث . 

أقول: وهذا إذا لم يكن انقضاء العدة معروفاً لما سيذكره الشارح في آخر العدة 
عن القنية أيضاً: طلقها ثلاثاً ويقول كنت طلقتها واحدة ومضت عدتها فلو مضيها معلوماً 
عند الناس لم تقع الثلاث» وإلا تقع؛ ولو حكم عليه بوقرع الثلاث بالبينة بعد إنكاره» 
فلو برهن أنه طلقها قبل ذلك بمدة طلقة لم يقبل اه. قوله: (أخذ بالثلاث) لأن إقدامه 
على الطلاق يدل على بقاء العصمة وتطلق ثلاثاً عملا بإقراره واحتياطاً طء والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 

تاب الإيلاء 

قوله: (مناسبته البينولة مآلا) أي مناسبة ذكر هذا الباب عقب باب الرجعة ما ذكره 
في البحر من أن الإيلاء يوجب البينونة في ثانى الحال كالطلاق الرجعى اه. ويحتمل 
أن المناسبة للبائن المذكور آخر باب الرجعة في قوله: «وينكح مبانته الخ» لكن فيه أن 
المطلوب إبداء المناسبة بين كل باب وما قبله» والبائن ذكر في باب الرجعة استطراداً 
فافهم. قوله: (هو لغة اليمين) وجمعه ألايا وفعله آلي يولي إيلاء كتصريف أعطى . 
فتح. قوله: (وشرعاً الحلف الخ) يشمل التعليق بما يشقء فإنه يسمى يميناً كما قدمناه 
)١(‏ الإيلاء لغة: بالمد: الحلف» وهو: مصدر. يقال: آلى بمدة بعد الهمزةء يؤلي إيلاء: رتألئ وأتلى؛ 

والأليّةء بوزن فعيلة: اليمين» وجمعها ألايا: بوزن خطايا. 

قال الشاعر: 

قليل الألايا حاقظ ليمينه وإن سيقت فيه الألة برت 
والألوة بسكون اللام» وتثليث الهمزة: اليمين أيضاً. 
انظر: الصحاح: 2111/5 المغرب: ٤٤/١‏ لسان العرب: ١١7/١‏ المصياح المثير: .98/١‏ = 
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على ترك قربانها) مدته ولو ذمياً (والمولى هو الذي لا يمكنه قربان امرآته إلا 
بشيء) مشق (يلزمه) 


في باب التعليق» ولهذا قال في الفتح: وفي الشرع هو اليمين على ترك قربان الزوجة 
أربعة أشهر فصاعداً بالل تعالى أو بتعليق ما يستشقه على القربان. قال: وهو أولى من 
قول الكنز: الحلف على ترك قربانها أربعة أشهرء لأن مجرد الحلف يتحقق في نحو إن 
رکا علي اد اماي رین أن ار فإنه لا يكون بذلك مولياً لأنه ليس مما 

يشق في نفسه وإن تعلق إشقاقه بعارض ذميم من النفس من الجبن والكسل أه. وهذا 
ورد على المصتف وما أجاب به في البحر رده في ي النهر وشرح المقدسي . قوله: (على 
ترك قربانها) أي الزوجة حال أو مآلا كقوله لأجنبية: إن تزوجتك فرالله لا أقريك» 
لأن المعتبر وقت تنجيز الإيلاء كما يأتي» فلا حاجة إلى قول ابن كمال إنه لا بد من أن 
يقال في التعريف حاصلا في النكاح أو مضافاً إليه؛ على ا كا ال في ار 
شرط» وشأن الشروط خروجها من التعريف اه. ودخل فى الزوجة حالاً معتدة 
الرجعيء وما لو آلى من زوجته الحرة ثم أبانها بطلقة ثم مضت مدة الإيلاء وهي معتدة 
فإنه يقع عليها أخرى كما سيأتي. 0 القهستاني ما في الخانية: لو آلى من 
زوجته الأمة ثم اشترها فانقضت مدته لم يقع اه. 

قلت: يجاب بأن شراءها فسخ للعقدء فكأنها لم تكن زوجة وقته أو بأن الشرط 
بقاء الزوجية أو أثرها كالعدة ولا عدة هتاء كما لو مضت عدة الحرة قبل المدة ودخل 
أيضاً الصغيرة ولو لا توطأء وقيد بالقربان: أي الوطءء لأنه لو حلف على غيره كوالله 
لا يمس جلدي جلدك أو لا أقرب فراشك ونحو ذلك ولم ينو الوطء لم يكن مولياً كما 
پاي قوله: (مدته) أي الآتي بيانها. قوله: (ولو ذمياً) تعميم لفاعل المصدر وهو 
قربانها ذكره هناء وإن صرح به المصنف بعد إشارة إلى دخوله في التعريف على قول 
الإمام لصحة حلفه وإن لم تلزمه الكفارة كما يأتي» فافهم. قوله: (والمولى) بضم 
الميم وكسر اللام اسم فاعل من آلى . قوله: (إلا بشيء مشق يلزمه) الشرط كونه عشقاً 

= واصطلاحاً: 1 

عرفه الحئفية هر: عبارة عن اليمين على ترك وطء المنكوحة أربعة أشهر أو أكثر. 

وعرفه الشافعية بأنه: هو حلف زوج ليصبح طلاقه ليمتنعن من وطئها مطلقاً أو فوق أربعة أشهر. 

وعرفه المالكية بأنه: حلف الزوج المسلم المكلف الممكن وطؤه بما يدل على ترك وطء زوجته غير 

الموضع أكثر من أربعة أشهر أو شهرين للعبد تصريحاً أو احتمال قيد أو أطلق وإن تعليقاً. 

وعرفه الحنابلة بأنه: حلف الزوج . القادر على الوطء ‏ بالله تعالى أو صغة من صفاته على ترك وطء زوجته 

في قبلها مدة زائدة على أربعة أشهر. 

انظر : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي: ۲/ 7337ء الشرح الصغير: ؟/799275198: المطلع: 

۳ تحفة المحتاج: ١188/8‏ شرح المحلى على المنهاج: 55. 


كتاب الطلاق/ باب الإيلاء ۹ 


إلا لمانع كفر. وركنه الحلف (وشرطه محلية المرأة بكونها منكوحة وقت تنجيز 
الإيلاء) ومنه إن تزوجتك فوالله لا أقربك. ولو زاد: وأنت طالق ثم تزوجها لزمه 


في نفسه كالحج ونحوه كما يأتي» فخرج غيره كالغزو وصلاة ركعتين وإِن عرض إشقاقه 
لجبن أو كسل كما مر عن الفتح» ومن المشقٌّ الكفارة. 

وأورد في البحر إيلاء الذمي بما فيه كفارة كوالله لا أقربك» فإنه يصح عند الإمام 
بلا لزوم كفارة» وما إذا قال لنسائه الأربع : والله لا أقربكن فإنه يمكنه قربان ثلاث منهن 
بلا شيء يلزمه. وأجاب عن الأول بما في الكافي من أنه ما خلا عن حنث لزمه بدليل 
أنه يحلف في الدعاوى بالله العظيم» ولكن منع من وجوب الكفارة عليه مانع وهو كونما 
عبادة وهو ليس من أهلها. 


قلت: والجواب عن الثاني أن الإيلاء وقع على جملة الأربع لا على بعضهن» 
ولذا لم يحنث بقربان البعض لأنه غير المحلوف عليه بل بعضهء كما أفاده شراح 
الهداية» فهو كقوله: لا أكلم زيداً وعمراً» لا يحنث بأحدهما ما لم يكلم الآخر. وني 
البدائع: لو قال لامرأته وأمته والله لأقربكما لا يكون مولياً من امرأته حتى يقرب 
الأمة اه: أي لأن شرط الحنث قربانهما فلا يحنث بقربان إحداهماء لكن إذا قربها تعين 
شرط الب بالمنع عن قربان الثانية» فإن كانت الثانية هي الزوجة صار مولياً منهاء 
ومقتضاه أنه لو قرب الثلاثة في المسألة المارة صار مولياً من الرابعة. 

تنبيه لو حلف على ترك قرباها بعتق عبده ثم باعه أو مات العبد سقط الإيلاء لأنه 
صار بحال لا يلزمه شيء بقربانهاء فلو عاد إلى ملكه بعده البيع قبل القربان عاد حكم 
الإيلاء. بدائع. قوله: (إلا لمانع كفر) إشارة إلى ما مر عن الكافي. قوله: (وركنه 
الحلف) أي الحلف المذكور. قوله: (بكونها منكوحة) أي ولو حكماً كمعتدة الرجعي 
كما قدمناه» وشمل ما لو أبانها بعده ثم مضت مدته في العدة كما مرء وبه علم أنه لا 
يبطل بالإبانة بما دون الثلاث. قال في البدائع: والإيلاء لا ينعقد في غير الملك ابتداء 
وإن كان يبقى بدون الملك اه. فخرجت الأجنبية والمبانة كما سيأتي» وكذا الأمة 
والمدبرة وأم الولدء لقوله تعالى: طلِلَّذِينَ يُؤلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ4 [البقرة 1177 والزوجة 
هي المملوكة ملك النكاح كما في البدائع. قوله: (ومنه) أي من كونها منكوحة وقت 
تنجيز الإيلاء إن تزوجتك فوالله لا أقربك. لأن المعلق بالشرط كالمنجز عند وجود 
الشرط فهي منكوحة وقت التنجيزح. قوله: (ثم تزوجها) أي بعد ما وقع عليه الطلاق 
المعلق» وقوله: «لزمه كفارة الخ» معناه ثبت حكم الإيلاء وعمل عمله من لزوم الكفارة 
بالقربان في المدة ووقوع البائن بترك القربانء وهذا لأنه لما علق الإيلاء والطلاق على 
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كفارة بالقربان ووقع بائن بتركه (وأهلية الزوج للطلاق) وعندهما للكفارة 


(فصح إيلاء الذمي) بغير ما هو قربة. وفائدته وقوع الطلاق . ومن شرائطه عدم 
النقص عن المدة. (وحكمه وفوع طلقة بائنة إن بر( 


التزويج نزلا مرتبين فنزل الإيلاء قبل البينونة ونزل الطلاق عقبه وبانت به لأنه قبل 
الدخول وزوال الملك لا يبطل حكم الإيلاءء فإذا تزوجها في مدته عمل عملهء أما لو 
قدم الطلاق على الإيلاء بطل حكمه عند الإمام لأنه ينزل عقب البينونة والإيلاء لا ينعقد 
في غير الملك» كما أفاد في البحر في باب التعليق بقوله: لو قال إن تزوجتك فأنت 
طالق وأنت عليّ كظهر أمي ووالله لا أقربك ثم تزوجها وقع الطلاق ويلغو الظهار 
والإيلاء عنده لأنه» ينزل الطلاق أولا فتصير مبانة» وعندهما ينزلن جميعاًء ولو أخر 
الطلاق فتزوجها وقع وصح الظهار والإيلاء اه. فافهم. قوله: (وأهلية الزوج للطلاق) 
أفاد اشتراط العقل والبلوغ» فلا يصح إيلاء الصبيّ والمجنون لأنهما ليسا من أهل 
الطلاق» ويصح إيلاء العبد ما لا يتعلق بالمال كإن قربتك فعليّ صوم أو حج أو عمرة 
أو امرأتي طالق» فإن حئث لزمه الجزاء» أو والله لا أقربك فإن حنث لزمه الكفارة 
بالصوم» بخلاف ما يتعلق بالمال مثل فعليّ عتق رقبة أو أن أتصدق بكذا لأنه ليس من 
أهل ملك المال بدائع قوله: (فصح إيلاء الذمي) أي عنده لا عندماء لكن كل من 
القولين ليس على إطلاقهء لأن إيلاءه بما هو قربة محضة كالحج لا يصح اتفاقاًء وبما لا 
يلزم كونه قربة كالعتق يصح اتفاقاًء وبما فيه كفارة كوالله لا أقربك يصح عنده لا 
عندهماء كما في البحر وغيره. قوله: (بغير ما هو قربة) أي محضةء احترز به عن نحو 
الحج والصوم كما علمت. قوله: (وفائدته الخ) أي أن تصحيح إيلاء الذمي وإن لم 
تلزمه الكفارة بالحنث له فائدةء وهي وقوع الطلاق بترك قربانها في المدة. قوله: (ومن 
شرائطه الخ) ومنها أن لا يقيد بمكان لأنه يمكن قرباتها في غيرهء وأن لا يجمع بين 
الزوجة وغيرها كأمته أو أجنبية لأنه يمكنه قربان أمرأته وحدها بلا لزوم شيء كما مر. 
وأما اشتراط أن لا يقيد بزمان فغير صحيح» لأنه إن أريد بالزمان مدة الإيلاء فلا 
يصح نفيه» وإن أريد نفي ما دونها فهو ما زاده الشارحء فافهم؛ نعم يشترط أن لا 
يستشنى بعض المدة مثل لا أقربك سنة إلا يوماً على تفصيل فيه سيأتي: وأن يكون 
المنع عن القربان فقطء لما في الولوالجية: لو قال إن قربتك أو دعوتك إلى الفراش 
فأنت طالق لا يصير مولياً» لأنه يمكنه القربان بلا شيء يلزمه بأن يدعوها إلى الفراش 
فيحنث ثم يقريها في المدة اه. قوله: (وحكمه) أي الدنيوي. أما الأخروي فالإثم إن 
لم يفئ إليها كما يفيده قوله تعالى: طقَإِنْ قَاؤُوا فَإِنَّ الله غَفُورٌ رجيم [البقرة 1؟؟] 
وصرح القهستاني عن النتف بأن الإيلاء مكروه» وصرحوا أيضاً بأن وقوع الطلاق 


كتاب الطلاق/ باب الإيلاء 51 
ولم يطأ (و) لزم (الكفارة أو الجزاء) المعلق (إن حنث) بالقربان. 
(و) المدة (أقلها للحرّة أربعة أشهرء وللأمة شهران) ولا حدّ لأكثرهاء فلا 


إيلاء بحلفه على أقل من الأقلين. وسببه كالسبب في الرجعي» وألفاظه صريح 
وكتاية. 


بمضيّ المدة جزاء لظلمه» لكن ذكر في الفتح أول الباب أن الإيلاء لا يلزمه المعصية 
إذ قد يكون برضاها لخوف غيل على الولد وعدم موافقة مزاجها ونحوه فيتفقان عليه 
لقطع لجاج النفس. قوله: (ولم يطأ) عطف تفسيرء والمراد بالوطء حقيقته عند القدرة 
أو ما يقوم مقامه كالقول عند العجزء فالمراد ولم يفىء: أي لم يرجع إلى ما حلف 
عليه . قوله: (والكفارة أو الجزاء) بالعطف بأوء وفي بعض النسخ بالواو موافقاً لما في 
الدرر وشرح المصنف» وهي بمعنى أوء لأن المراد بيان نوعيه بقرينة قوله الآني: ففي 
الحلف بالله تعالى وجبت الكفارة وفي غيره وجب الجزاء: أي المعلق عليه كالحج 
والعتق والطلاق ونحو ذلك. ويمكن حمل الواو على معناهاء إذ يمكن اجتماع الكفارة 
والجزاء» في نحو والله لا أقربك وإن قربتك فعليّ حج كذا قيل. وفيه أنهما إيلاء أن 
يجب بالحنث في أحدها الكفارة وفي الآخر الجزاء وإن وقع عند البر طلاق واحد 
بدليل ما قالوا في: والله لا أقربك إذا كرره ثلاثاً ولم ينو التأكيد أنه أيمان ثلائة يجب 
لكل كفارة وبقع بها طلقة واحدة كما سيأتي آخر الباب» فافهم. قوله: (إن حنث 
بالقربان) أي الوطء حقيقة؛ فلا يحنث بالفيء باللسان عن العجز عن الوطء لأنه غير 
المحلوف عليه؛ ولو وط بعده في المدة حنث كما سيأتي. قوله: (أربعة أشهر) لا 
خلاف أنه إن وقع في غرة الشهر اعتبرت مدته بالأهلة» ولو وقع وفي بعضه فلا رواية 
عن الإمام. وقال الثاني: تعتبر بالأيام. وعن زفر اعتبار بقية الشهر بالأيام والشهر 
الثاني والثالث بالأهلة» ويكمل أيام الشهر الأول بالأيام من أول الشهر الرابع”"2. نهر 
عن البدائع. قوله: (وللأمة شهران) يعم ما لو كان زوجها حرّاً» ولو أعتقت في أثناء 
المدة بعد ما طلقت انتقلت إلى مدة الحرائر. خبر. ومثله في البدائع . قوله: (فلا إيلاء) 
أي في حقّ الطلاق. بدائع: أي لا في حق الحنث» فلو قال لحرة والله لا أقربك 
شهرين ولم يقربها فيهما لم تطلق» ولو قربها فيهما حنث. قوله: (وسببه كالسبب في 
الرجعي) هو الداعي من قيام المشاجرة وعدم الموافقة. نهر. ومثله في شرح درر 
البحار» وكأنه خص الرجعي لكونه أشبهه في البينونة مآلا على ما مر. تأمل. قوله: 
(صريح وكنابة) وقيل ثلاثئة: صريح وما يجري مجراه وكناية؛ فالصريح لفظان الجماع 


)١(‏ في ط (قوله من أول الشهر الراب الخ) صوابه "الخامسة وكذا قوله : (والثالثك4 صوابه «والرابم؟ أيضاً. 
في مس رايم 
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(ف) من الصريح (لو قال والله) وكل ما ينعقد به اليمين (لا أقربك) 


والنيك» أما القربان والمباضعة والوطء فهي كنايات تجري مجرى الصريح. قال في 
الفتح : والأولى جعل الكل من الصريح»› لأن الصراحة منوطة بتبادر المعنى لغلبة 
الاستعمال فيه سواء كان حقيقة أو مجازاً لا بالحقيقة» وإلا لوجب كون الصريح لفظ 
النيك فقط. وفي البدائع : الافتضاض في البكر يجري مجرى الصريح اه. وستأتي ألفاظ 
الكناية . 

وفي البحر: لو ادعى في الصريح أنه لم يعن الجماع لا يصدق قضاء ويصدق 
ديانة . والكناية : كل لفظ لا يسيق إلى الفهم بمعنى الوقاع منه ويحتمل غيره» ولا يكون 
إيلاء بلا نية ويدين في القضاء. قوله: (فمن الصريح الخ) ذكر منه أربعة ألفاظ» وأشار 
إلى أنه بقي غيرهاء فإن منه قوله للبكر: لا أفتضك كما مر. وفي المنتقى: لا أنام 
معك إيلاء بلا نية» وكذا لا يمس فرجي فرجك» وهذا يخالف ما في البدائع من أن لا 
أبيت معك في فراش كناية» وما في جوامع )الفقه من أنه لو قال: لا يمس جلدي 
جلدك لا يصير مولياًء لأنه يمكن أن يلف ذكره بشيء. أفاده في الفتح . وظاهره ما في 
الجوامع أنه ليس صريحا ولا كناية. 


قلت : والذي يظهر ما في المنتقى من أن اللفظين من الصريحء لما علمت من أن 
الصراحة منوطة بتبادر المعنى» والمتبادر من قولك فلان نام مع زوجته هو الوطء؛ نعم 
لا يتبادر ذلك من قولك بات معها في فراش وتبقى المخالفة في مسألة المس». وما ذكر 
من الإمكان لا ينافي التبادرء وإلا لزم أن تكون المباضعة كذلك لأنه بمعنى وضع 
البضع على البضع: أي الفرج» فيمكن أن يقال: لا يلزم منه الجماعء وكذا 
الافتضاض: أي إزالة البكارة يمكن بأصبع ونحوها. تأمل. قوله: (لو قال والله الخ) قيد 
بالقسمء لأنه لو قال: لا أقربك ولم يقل والله لا يكون مولياً. ذكره الإسبيجابي. بحر: 
أي لأنه لا بد من لزوم ما يشق. قوله: (وكل ما ينعقد به اليمين) كل مبتدأ حذف خبره 
تقديره كذلك . قال في البحر: وأراد بقوله والله ما ينعمّد به اليمين كقوله تالله وعظمة الله 
وجلاله وكبريائهء فخرج ما لا ينعقد به كقوله وعلم الله لا أقربك» وعليه غضب الله 
تعالى وسخطه إن قربتك اه ط. قوله: (لا أقربك) أي بلا بيان مدةء أشار إلى أنه 
كالمؤقت بمدة الإيلاءء لأن الإطلاق كالتأبيد» ومثله لو جعل له غاية لا يرجى وجودها 
في مدة الإيلاءء كقوله في رجب لا أقربك حتى أصوم المحرمء ورل إل من مكات 
كذا أو حتى تفطمي ولدك زتها اة اهر فاك ولو اقل ال تكن مولياء وركذا 
حتى تطلع الشمس من مغربها أو حتى تخرج الدابة أو الدجال استحساناً لأنه في العرف 
للتأبيد» وكذا إن كان يرجى وجودها في مدتهء» لکن لا يتصور بقاء النكاح معه كحتى 
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لغير حائض . ذكره سعدي» لعدم إضافة المنع حيتئذ إلى اليمين (أو) والله (لا 


تموتي أو أموت أو أطلقك ثلاثاً أو حتى أملكك أو أملك شقصاً منك وهي أمة؛ وإن 
تصور بقاؤه كحتى أشتريك لا يكون مولياًء لأن مطلق الشراء لا يزيل النكاح لأنه قد 
يشترها لغيره؛ ولو زاد لنفسي فكذلك لأنه قد يكون الشراء فاسداً لا يملك إلا بالقبيض؛ 
حتى لو قال لنفسي وأقبضك كان مولياً فيصير تقديره لا أقربك ما دمت في نكاحي؛ 
ولو قال حتى أعتق عبدي أو أطلق زوجتي فهو إيلاء عندهما خلافاً لأبي يوسف. ولا 
خلاف في عدمه في حتى أدخل الدار أو أكلم زيداً كما في النهر وغيره. قوله: (لغير 
حائض الخ) في غاية البيان معزياً للشامل: حلف لا يقربها وهي حائض لم يكن مولياً؛ 
لأن الزوج ممنوع عن الوطء بالحيض فلا يصير المنع مضافاً لليمين اه. ويبذا علم أن 
الصريح وإن كان لا يحتاج إلى النية لا يقع به لوجود صارف» كذا في البحر. وقيده 
الشرنبلالي بحثاً بما إذا كان عالماً بحيضها. وفصل سعدي في حواشي العناية بحمل ما 
في الشامل على ما إذا قال لا أقربك ولم يقيد بمدة» أما لو قال أربعة أشهر فإنه يكون 
مولياً ولو كانت حائضاًء وهذا معنى قول الشارح هنا الغير حائض» وقوله بعده في 
المقيد: «ولو لحائض» وأوضحه في النهر بأنه إذا قيده بأربعة أشهر يكون قرينة على 
إضافة المنع إلى اليمين اه. ۰ 

أقول: هذا كله مبني على أن قول الشامل وهي حائض ليس من كلام الزوج» 
لكن ذكر المقدسي أنه حال من مفعول يقربها لا من فاعل حلف: أي فهر من كلام 
الزوج . 

قلت: وربما أفاده ما في كافي الحاكم حيث قال: وإن حلف لا يقربها وهي 
حائض لم يكن مولياًء وإن حلف لا يقربها حتى تفعل شيئاً تقدر على فعله قبل مضيّ 
أربعة أشهر لم يكن مولياً وإن تأخر ذلك أربعة أشهر لم يضرّه اه. فقوله حتى تفعل من 
كلام الزوج قطعاًء فكذا قوله وهي حاثض» وقد أفاد علته بما ذكره بعده» وهي أن مدة 
الحيض يمكن مضيها قبل أربعة أشهر فلا يصير مولياً زادت عليهاء ويؤيده تعليل 
الولوالجي بقوله: لأنه منع نفسه عن قربانها في مدة الحيض وأته أقل من أربعة 
أشهر اه. 

ولو كانت العلة ما مر من كون الزوج ممنوعاً عن الوطء بالحيض الخ لكان 
الواجب ذكر ذلك في شروط صحة الإيلاء بأن يقال: يشترط في صحته أن لا يكون 
الزوج ممنوعاً عن وطتها وقت الإيلاء. 

ويرد عليه أنه يشمل ما إذا كانت محرمة أو معتكفة أو صائمة أو مصلية» مع أنه 
سيأتي أنه يصح الإيلاء . وهي محرمة وإن كان بينها وبين الحرم أكثر من أريعة أشهرء 
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أقربك) لا أجامعك لا أطؤك لا أغتسل منك من جنابة (أربعة أشهر) ولو لحائض 
لتعيين المدة (أو إن قربتك فعلي حج أو نحوه) مما يشق» بخلاف فعلي صلاة 
ركعتين فليس بمول لعدم مشقتهماء بخلاف فعلي مائة ركعةء وقياسة أن يكون 
مولياً بمائة ختمة أو اتباع مائة جنازة ولم أره (أو فأنت طالق أو عبده حرّ) ومن 
الكناية: لا أمسكء لا آنيك» لا أغشاك لا أقرب فراشكء, لا أدخل عليك؛ 


ولا يكون فيؤه باللسان بل بالجماع» لأن الإحرام مانع شرعي وهو لا يسقط حقها في 
الجماع» فقد صح الإيلاء مع علمه بأنه ممنوع عن قربانها شرعاً في مدة أربعة أشهرء 
ففي حالة الحيض يصح بالأولى» فما كان الجواب عن حالة الإحرام فهو الجواب عن 
حالة الحيض» فاغتنم تحرير هذا المقام والسلام. قوله: (لتعيين المدة) أي لأن ذكر 
المدة قرينة على أن المنع لليمين لا للحيض. بخلاف ما إذا لم يذكرها كما مر. قوله: 
(أو نحوه مما يشق) كقوله فعلىّ عمرة أو صدقة أو صيام أو هدى أو اعتكاف أو يمين 
أو كفارة يمين أو فأنت طالق» أو هذه الزوجة أخرى أو فعبدي حر أو فعليّ عتق لعبد 
مبهم أو فعليّ صوم يوم» بخلاف صوم هذا الشهر لأنه يمكنه قربانها بعد مضيه بلا شيء 
يلزمه؛ ولو قال فعليٌّ ابتاع جنازة أو سجدة تلاوة أو قراءة القرآن أو تسبيحة أو الصلاة 
في بيت المقدس لم يكن مولياً. في الذخيرة خلاف محمدء لأنها تلزم بالنذر» كذا في 
الفتح . وأشار في الفتح إلى الجواب عن قول محمد بأن المدار على لزوم ما يشق لا 
على صحة النذرء وإلا لزم أن يكون مولياً بالتعليق على صلاة ركعتين. والمذهب أنه 
يسقط النذر بصلاتها في غير بيت المقدس. قوله: (لعدم مشقتهما) أي وإن لزماه 
بالحنث لصحة الدذر بهماء وأشار إلى أنه لا تعتبر المشقة العارضة بنحو كسل كما لا 
تعتبر العارضة بالجبن في نحو فعليّ غزو كما مر. قوله: (وقياسه الخ) هذا البحث 
لصاحب النهر» وهو في غير محله لما تقدم من أن المولى هو الذي لا يمكنه قربان 
زوجته إلا بشيء مشق يلزمه فلا بد من كونه لازماً وكونه مشةا"» ولا يصح النذر بقراءة 
القرآن وصلاة الجنازة وتكفين الموتى كما في أيمان القهستاني» فإذا لم يصح نذره 
أمكنه قربانها بلا شيء يلزمه أصلً؛ كما لو قال : إن قربتك فعليّ ألف وضوء فلا يكون 
مولياً فافهم. قوله: (فأنت طالق أو عبده حرّ) كان ينبغي ذكره قبل قوله أو نحوه» فإن 
قربها تطلق رجعية ويعتق العبد. وظاهره وإن لم يكن ممن يشق عليه لأنه في الأصل 
مشق كما أفاده ط . وقدمنا أنه لو باع العبد سقط الإيلاء ولو عاد إلى ملكه عاد ولو قال 
فعلىّ ذبح ولدي يصحء ويلزمه بالحنث ذبح شاه كما في البدائع . قوله : (ومن الكناية الخ) 
)00 في ط (قوله بشيء مشق وكونه مشقاً) كذا بالأصل المقابل على خطه والمعروف من كتب اللغة بأيدينا 
«شاق» لا مشق . 
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ومن المؤبد نحو: حتى تخرج الدابة أو الدجالء أو تطلع الشمس من مغربها (فإن 
قربها في المدة) ولو مجنوناً (حنث) وحيشذ (قفي الحلف بالله وجبت الكفارة» 
وفي غيره وجب الجزاء وسقط الإيلاء) لانتهاء اليمين (وإلا) يقربها (بانت بواحدة) 


بمضيهاء ولو ادعاء بعد مضيها لم يقبل قوله إلا ببينة (وسقط الحلف لو) كان 
(مؤقتاً) ولو بمدتينء إذ بمضي الثانية تبين بثانية وسقط الإيلاء 


ومنها لا أجمع رأسي ورأسك لا ألمسك لا أضاجعك لأغيظنك لأسوأنك. قتح. 
والأخيران باللام الجوابية. وذكر أيضاً أنه عد منها في البدائع الدنوّء وكذا لا أبيت 
معك؛ وتقدم الكلام على الأخير. قوله: (ومن المؤبد الخ) لأنه يذكر في العرف 
للتأبيدء ولأن له أمارات سابقة تدل على أنه لا يقع في مدة أربعة أشهرء وكان المناسب 
ذكر هذه الجملة عند قول المصنف الآتي : ١لا‏ لو كان مؤبداً» كما في الفتح. قوله: 
(فإن قربها في المدة الخ) إنما ذكره وإن أغنى عنه قوله سابقا: «وحكمه الخ ليرتب 
عليه ما بعده اه. قوله: (ولو مجنوناً) لأن الأهلية تعتبر وقت الحلف لا وقت الحنث. 
قوله: (وجبت الكفارة) ولو كفر قبل الحنث لا تعتبر. بحر. قوله: (وجب الجزاء) 
سيأتي في الأيمان أن في مثله يخير بين الوفاء بما التزمه من النذر أو كفارة اليمين. 
رحمتي: أي على الصحيح الذي رجع إليه الإمام شرنبلالية وهذا إن بقي الإيلاء» فلو 
سقط بموت العبد المحلوف بعتقه فلا يجب شيء كما علمت . قوله: (وسقط الإيلاء) 
عطف على حنث» فلو مضت أربعة أشهر لا يقع طلاق لانحلال اليمين بالحنث. وسواء 
حلف على أربعة أشهر أو أطلق أو على الأبد. بحر. قوله: (بانت بواحدة) أي بطلقة 
واحدة» وقوله بمضيها: أي بسبب مضي المدة» وأشار إلى أنه لا حاجة إلى إنشاء 
تطليق أو الحكم بالتفريق خلافاً للشافعي كما أفاده في الهداية. قوله: (ولو ادعاه) أي 
القربان في المدة. قوله: (لم يقبل قوله إلا ببيئة) أي على إقراره في المدة أنه جامعها. 
بحر. . لأنه في المدة يملك الإنشاء فيملك الإخبار فصح إشهاده عليه» وتقدم في 
الرجعة نظيره وأنه من أعجب المسائل. قوله: (ولو بمدتين الخ) بأن حلف على ثمانية 
أشهر كما في الدرّ المنتقى تبعاً للقهستاني» وهو مخالف لما في الكنز وغيره من قوله: 
وسقط الإيلاء لو حلف على أربعة أشهر فإنه يقتضى أنه لو حلف على مدتين أو أكثر لا 
يسقط» وهو معنى قوله إذ بمضيّ الثانية تبين بثانية» لكن الشارح أنه يسقط بعد مضي 
المدتين. قوله: (تيين بثانية) يعني إذا تزوجها ثانياً وإلا فهو على غير الأصح الآتي في 
المؤبد إذ لا فرق يظهر بينهما. ثم رأيت القهستاني قال: وفي الثانية: أي في مسألة 
المدتين إذا بانت ثم تزوجها ثانياً ثم مضت أربعة اله توراه برع أخرى 
وسقط الايلاء اه. : 
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(لا لو كان مؤبداً) وكانت طاهرة كما مر وفرع عليه (فلو نكحها ثانياً وثالثاً ومضت 
المدتان بلاء) أي قربان (بانت بأخريين) والمدة من وقت التزوج (فإن تكحها بعد 
زوج آخر لم تطلق) لانتهاء هذا الملك» بخلاف ما لو بانت بالإيلاء يما دون 


وفي الولوالجية: والله لا أقربك سنة فمضى أربعة أشهر فبانت ثم تزوّجها ومضى 
أربعة اشير خرف :باتعا ايض فإن تروجها الثاً لا يقع لأنه بقي من السنة بعد التزوج 
أقل من أربعة أشهر. قوله: (لا لو كان مؤبدا) أي لا يسقط الحلف: أي الإيلاء لو كان 
مؤبداً قال ذ في الفتح : هو أن يصرح بلفظ الأبد أو يطلق فيقول لا أقربك إلا أن تكون 
حائضاً فليس بمول أصلا اه. +قوله : (وكانت طاهرة) من معت قول الح ٠‏ إلا أن تكون 
حائضاً» وقد علمت فيه ثما مر. قول (وفرع عليه فلو نكحها) أي فرّع هذا الكلام» 
رضم عليه ون «لالو كان مؤيداً» وأفاد أنه لا يتكرر الطلاق بدون تزوج لعدم مئع 
حقها. وقيل لو بانت بمضي أربعة أشهر بالإيلاء ثم مضت أربعة أخرى وهي في العدة 
0 فإن مضت أربعة أخرى وهي في العدة وقعت أخرى» والأول أصح أن 
ركوج الطلاق راء الظطلع» وليس للمبانة حق فلا يكون ظالماً كما في الزيلعي؛ ووافقه 
في الفتخ والنهنه وعليه المتون. قوله: ا ولت اعروع) عراز كان ريع ني 
العدة أو بعد انقضائها. 
قال في النهر: واختلف في اعتبار ابتداء مدته. ۳ ففي الهداية: وعليه جرى في 
الكافي أنها من وقت التزوج» وقيد في النهاية 90000 والمرغيناني بما 
إذا كان التزوج بعد انقضاء ء العدةء فإن كان فيها اعتير ابتداؤه من وقت الطلاق. قال 
الزيلعي : وهذا لا يستقيم”" إلا على قول من قال بتكرر الطلاق قبل التزوج وقد مر 
ضعفه. قال في الفتح: فالأولى الإطلان كنا في a‏ قوله: (فإن نكحها) أي 
المولى الذي انتهى ملكه بالثلاث ح: أي نكحها”” ' قبل أن تمعز تتزوج بغيره؛ وكذا بعده 
ولكنها مسألة الهدم الآنية. قوله: (لانتهاء هذا الملك) فهذه المسألة فرع ما إذا علق 
طلاقها بالدخول مثلا ثم نجز الثلاث فتزوجت بغيره ثم أعادها فدخلت لا تطلق» خلافاً 
لزفر؛ وكذا لو آلى منها ثم طلقها ثلاثاً بطل الإيلاء» حتى لو مضت أربعة أشهر وهي 
في العدة لم يقع الطلاق خلاف”" لزفر؛ ولو تزوجها بعد زوج آخر في الإيلاء المؤبد لا 
)1١(‏ في ط (قوله وهذا لا يستقيم الخ) أقول: بل لا يستقيم أيضاً على ذلك القول: فإن أصحاب ذلك يحسبون 
المدة من وقت الطلاق على كل حالء ويجتاج الفرق بين ما إذا تزوجت يعد العدة حيث لم تحسب مدتهاء 
وبين ما إذا تزوجت فيها حيث احتسب من وفت الطلاقء فالظاهر أنه قول ثالث. 
0( في ط (قوله أي نكحها الخ) هذا لا يناسب ذكره هناء فإن فرض المسألة فيما إذا طلق ثلاث وحيتئدذ لا 
يمكن تزوجها قبل زوج آخر. والظاهر أن محل هذا الكلام عند قول الممنف: فلو نكحها ثانياً وثالثاً. 
(r)‏ في ط (قوله لم يقع الطلاق خلافاً الخ) لمل هذا سبق قلمء وإلا فبعد تنجيز الثلاث لا يتصور وقوع طلاق 
آخر إجماعاً وهو واضح. 
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ثلاث او أبانها تنجيز الطلاق» ثم عادت يثلاث يقع بالإیلاء خلافاً لمحمد كما مر 
في مسألة الهدم (وإن وطتها) بعد زوج آخر (كفر) لبقاء اليمين للحنث (والله لا 
أقربك شهرين وشهرين بعد هلين الشهرين) إيلاء (لتحقق) المدة 


يعود الإيلاء خلافاً له. فتح. قوله: (يتنجيز الطلاق) أي بتنجيز طلقة أو طلقتين ح. 
قوله: (ثم عادت بثلاث) بأن تزوجها بعد زوج آخر بناء على قولهما إن الزوج الثاني 
هدم ما دون الثلاث ويثبت حلا جديداً فتعود للأول بثلاث لا بما بقي. قوله: (يقع 
بالإيلاء) الضمير عائد إلى الثلاث باعتبار معنى الطلاق الثلاث. والأولى أن يقول: تقع 
بالتاء الفوقية: يعني تطلق كلما مضى عليها أربعة أشهر لم يجامعها فيها حتى تبين 
بثلاث» كذا قال في الفتح والنهر والتبيين. 

قلت: ولا بد من تقييده بأن يتزوجها بعد كل مدة على ما هو الأصح ليكون 
الطلاق جزاء الظلم كما مرء وكأنهم أطلقوه هنا لقرب العهد. فتأمل. قوله: (خلافاً 
لمحمد) فعنده لا تقع الثلاث» بل ما بقي من واحدة أو ثنتين بناء على قوله: إن الثاني 
لا هدم ما دون الثلاث كما مر قبيل هذا الباب ومر اعتماد قوله. قوله: (بعد زوج آخر) 
مكرر بما ذكره المصنف قبل» وكان الأولى للمصنف في التعبير أن يقول: وكفر إن 
وطئ» ليكون عطفاً على جواب الشرط؛ وهو قوله: «لم تطلق». قوله: (لبقاء اليمين 
للحنث) أي لحق الحنث وإن لم تبق في حق الطلاق» فصار كما لو قال لأجنبية لا 
أقربك لا يكون بذلك مولياً» وتجب الكفارة إذا قرببا. زيلعي. قوله: (بعد هذين 
الشهرين) قيد اتفاقي» لأنه لو قال شهرين وشهرين كان الحكم كذلك كما صرح به في 
التبيين ح. ومثله في الفتح والبحر. قوله: (لتحقق المدة) أي أربعة أشهر» ولهذا لو قال 
لا أكلم فلاناً يومين ويومين كان كقوله لا أكلمه أربعة أيامء والأصل في جنس هذه 
المسائل أنه متى عطف من غير إعادة حرف النفي ولا تكرار اسم الله تعالى يكون يميئاً 
واخداء ولو أعاد حرف النفي أو كرر اسم الله تعالى يكون يمينين وتتداخل مدتهما. 
بيانه لو قال: والله لا أكلم نذا فرعن ذل و ا ومدتهما واحدة» حتى 
لو كلمه في اليوم الأول أو الثاني يحنث فيهما ويجب عليه كفارتان» وإن كلمه في اليوم 
الثالث لا يحنث لانقضاء مدجهماء وكذا لو قال والله لا أكلم زيداً يومين والله لا أكلم زيداً 
نوين العا كرا ولي قال واه لأ أكلمة رمن ورین كان نما واضيدا وده رة 
أيام؛ حتى لو كلمه فيهما تجب عليه كفارة واحدة» وعلى هذا لو قال والله لا أكلمه يوماً 
ويومين كانت يميئاً واحدة إلى ثلاثة أيام» حتى لو كلمه فيها تجهب كفارة واحدة؛ ولو 
(1) في ط (قوله يومين ولا يومين) هكذا في الزيلعي. وما وقع في حاشية ح #يوماً ولا يومين» فهو تحريف. 


۸ كتاب الطلاق/ باب الإيلاء 
(ولو مكث يوماً) أراد به مطلق الزمان إذ الساعة كذلك. بحر (ثم قال والله لا 


أقربك شهرين) لم يكن مولياً (قال بعد الشهرين الأولين) ارلا لنقص المدةء لكن 
إن قاله اتحدت لكفارة وإلا تعددت 


قال والله لا أكلمه يوماً ولا يومين» أو قال والله لا أكلمه يوماً والله لا أكلمه يومين يكون 
يمينين» فمدة الأولى يوم ومدة الثانية يومان» حتى لو كلمه في اليوم الأول يجب عليه 
كفارتان» وفي اليوم الثاني كفارة واحدة» ولو كلمه في اليوم الثالث لا يمنث لانقضاء 
مدتهما؛ وعلى هذا لو قال والله لا أقربك شهرين ولا شهرين» أو قال والله لا أقربك 
شهرين والله لا أقربك شهرين لا يكون مولياًء لأنہما يمينان فتتداخل مدتهماء حتى لو 
قربها قبل مضي شهرين تجب عليه كفارتان» ولو قربا بعض مضيهما لا يجب عليه شيء 
لانقضاء مدتهما. زيلعي. 
قلت: وحاصله أنه يحكم بتعدد اليمين بإعادة حرف النفي أو بتكرار اسم الله 
تعالى؛ ومتى كانت اليمين متعددة كانت المدة متحدة: أي تكون المدة في اليمين 
الأولى داخلة في مدة اليمين الثانية» ومتى كانت اليمين متحدة كانت المدة متعددة: أي 
تكون المدة الثانية غير الأولى» وقد تتعدد المدة مع تعدد اليمين بأن نص على مغايرة 
المدة» فيجب في كل مدة كفارة واحدةء كما يأتي في المسألة الثانية. قوله: (ولو 
مكث يوماً) يعني بعد قوله والله لا أقربك شهرين. قوله: (إذ الساعة كذلك) أي 
الزمانية» فالمراد أن يفصل بين الحلفين بفاصل”'2. قوله: (قال بعد الشهرين الأولين 
أولا) أي أن التقييد بالظرف هنا اتفاقي كما في المسألة الأولى . قوله: (لنقص المد 
أي بقدر الفاصل بين الحلفين وهو اليوم مثلاء لأن مدة الامتناع عن قربانها في الحلف 
الأول شهران وفي الثاني شهران بعدهماء وبين الحلفين مدة لم يلزمه شيء بقربانها فيها 
فلم توجد مدة الإيلاء؛ بخلاف المسألة الأولى فإن الأربعة أشهر فيها لا فاصل بينها 
كما مرء وهذا إن قال هنا بعد الشهرين الأولين فإنه نص على تغاير المدة وإن تعدد 
القسمء أما إذا لم يقله تتحد المدة لتعدد القسم بتكرار اسمه تعالى بلا موجب لتعدد 
المدة فلم توجد مدة الإيلاء أيضاً. قوله: (لكن إن قاله الخ) استدراك على ما ذكره من 
عدم الفرق بين ذكر الظرف وعدمه: أي أنه لا فرق بينهما من حيث إنه لا يكون مولياً: 
ولكن بينهما فرق من جهة أخرى أفادها في الفتح وغيره» وهي إنه إن قاله تتعين مدة 
اليمين الثانية» كذا في البحر والنهر: أي تصير مرادة بعينها غير داخلة فيما قبلهاء وعبر 
(1) في ط (قوله بفاصل) هل يشترط أن يكون الفاصل مدة تسع الوطءء الظاهر نعم؛ ولكن لم أره فليراجع. ثم 
سمعت من شيخنا الإطلاق» وئيس للنفس ميل إليهء والظاهر أن يكون السكوت اختياراً كالفاصل في 
الاستثناء شمس الألمة الكردي. هو أول من قرأ الهداية على مؤلفها كما في حاشية سعدي على العناية . 
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(أو قال؛ والله لا أقربك سنة إلا يوماً) لم يكن مولياً للحال» 


الشارح عن هذا بقوله: «اتحدت الكفارة» أخذاً من قوله في الفتح في هذه الصورة: فلو 
قربها في الشهرين الأولين لزمته كفارة واحدةء وكذا في الشهرين الآخرين» لأنه لم 
يجتمع على الشهرين يمينان بل على كل شهرين يمين واحدة اه. وما توارد عليه شراح 
الهداية من أنه يلزمه بالقربان كفارتان» قال في الفتح: إنه خطأ لما علمت. قال في 
النهر: لأنه إذا كان لكل يمين مدة على حدة فلا تداخل بين المدتين حتى تلزمه 
الكفارتانء إلا أن يراد القربان في مدتيهماء كذا في الحواشي السعدية. وعندي أن هذا 
الحل مما يجب المصير إليه اه. 1 

قلت: وما وقع في الفتح وتبعه عليه في البحر من قوله: ولكن تتداخل المدتان» 
فلو قربها في الشهرين الأولين لزمته كفارة واحدة الخ سبق قلم» وصوابه: لا تتداخل» 
ولم أر من نبه عليه» ولكن المعنى وسوابق الكلام ولواحقه تدل عليه» وكذا صريح ما 
نقلناه عن النهر. وأما إذا لم يقل بعد الشهرين الأولين تصير مدتهما واحدة وتتأخر الثانية 
عن الأولى بيوم» كذا في البحر والنهر» وعبر الشارح عن هذا بقوله: «وإلا تعددت» أي 
وإن لم يقله تعددت الكفارة أخذاً من قوله في الفتح: لم يكن مولياً لتداخل المدتين» 
فتتأخر المدة الثانية عن الأولى بيوم واحد أو ساعة بحسب ما فصل بين اليمينين. 
فالحاصل من اليمينين الحلف على شهرين ويوم أو ساعة على حسب الفاصل اه. 

قلت: وحاصله أنه لما قال لا أقربك شهرين ثم بعد يوم مثلاً قال كذلك اتحدت 
المدتان لتعدد القسم كما مر لكن اليوم الفاصل بين اليمينين دخل في اليمين الأولى 
دون الثانية » فلزم تكميل الشهرين في اليمين الثانية بزيادة يوم على الشهرينء وهذا اليوم 
الزائد دخل في اليمين الثانية دون الأولى عكس اليوم الفاصل؛ ولزم من هذا تداخل 
المدتين ما عدا اليومين المذكورين؛ لأنه لم يجتمع عليهما يمينان» فلو قريها في أحدهما 
تلزمه كفارة واحدة» بخلاف بقية المدة لدخولها تحت اليمينين فتتعدد فيها الكفارةء هذا 
ما ظهر لي في هذا المقام. قوله: (إلا يوماً) مثله الساعة. ط عن الحموي. قوله: (لم 
يكن مولياً للحال) لأنه استثنى يوماً منكراً فيصدق على كل يوم من أيام السنة حقيقة 
فيمكنه قرباتها قبل مضي أربعة أشهر من غير شيء يلزمه» وصرفه إلى الأخير كما يقوله 
زفر إخراج له عن حقيقته» وهي التنكير إلى التعيين بلا حاجة؛ بخلاف قوله: إلا نقصان 
يومء لأن النقصان لا يكون عرفاً إلا من آخرها؛ وبخلاف قوله أجرتك داري أو أجلت 
ديني سنة إلا يوماً فإنه يراد به الأخير لحاجة تصحيح العقد وتأخير المطالبة؛ وبخلاف 
قوله: والله لا أكلم زيداً سنة إلا يوماًء لأن الحامل وهو المغايظة اقتضى عدم كلامه في 
الحال فتأخرء والإيلاء قد يكون عن تراض كما مرء وإن كان عن مغايظة لكن لزوم 
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بل إن قربها وبقي من السنة أربعة أشهر فأكثر صار مولياء وإلا لاء ولو حذف سنة 
لم يكن مولياً حتى يقربها فيصير مولياًء ولو زاد إلا يوماً أقربك فيه لم يكن مولياً 
أبداً» لأنه استثنى كل يوم يقربها فيه» فلم يتصوّر منعه أبداً (أو قال وهو بالبصرة: 
والله لا أدخل مكة وهي بها لا) يكون مولياً لأنه يمكنه أن يخرجها منها فيطأها (آلي 
من المطلقة رجعيا صح) لبقاء الزوجية ويبطل بمضي العدة. 

(ولو آلى من مبانته أو أجنبية نكحها بعده) أي بعد الإيلاء ولم يضفه للملك 


أحد المكروهين فيه لو تأخر عارض جهة المغايظة فتساقطا وعمل بمقتضى اللفظ وهو 
التذكيرء هذا حاصل ما في البحر والنهر. قوله: (بل إن قربها) أي في يوم ولم يقرا 
بعده. قوله: (صار مولا أي إذا غربت الشمس من ذلك اليوم لا بمجرد القريان» 
بخلاف قوله سنة إلا مرةء فإنه إذا قريها صار مولياً من ساعته. بحر. قوله: (وإلا لا أي 
وإن لم يبق أربعة أشهر لا يصير مولياً. قوله: (فيصير مولياً) أي مؤيداً لأن ما بعد اليوم 
المستثنى لا غاية له فيجري عليه ما مر من حكم الإيلاء المؤبدء ولو حذف قوله إلا 
يوماً وتركها سنة صار مولياً ووقع عليه طلقتان فقط كما في البحر عن الولوالجية وقدمنا 
عبارتها. قوله: (لم يكن مولياً أبداً) سواء قربا أو لا. بحر. قوله: (وهي بها) أي قال 
ذلك والحال أن زوجته بمكة. قوله: (فيطأها) أي في المدة من غير شيء يلزمهء فإن 
كان لا يمكنه بأن كان بين الموضعين ين ثمانية أشهر صار مولياً على مافي جوامع الفقه؛ 
وأما على ما ذكره قاضيخان فالعبرة لأربعة أشهر . والذي يظهر ضعفه لإمكان خروج كل 
منهما إلى الآخر فليتقيان في أقل من ذلك. بحر. وفيه أنه لم يتحقق الإيلاء على كل 
من القولين لأنه الحلف على ترك قربانها والحلف هنا على عدم الدخول ‏ وقد يجاب 
بأنه من كنايته فلا يكون مولياً به إلا بالنية ط. قوله: (لبقاء الزوجية) فيتناولها قوله 
تعالى : طلِلّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ4 [البقرة 775]. 

واعترض بأن الإيلاء جزاء الظلم بمنع حقها من الجماع والرجعية لا حق لها فيه 
کا ا بيت تحب لها مراجيتها ينون یل فلا يكرد ظالما. وأجات 

شمس الأئمة الكردي بأن الحكم ذ في لرن مضاف إلى النص لا إلى المعنى» 
وتمامه في العناية. وان في الح ألاترى لا به يثبت الإيلاء وإ : أسقطت حقها في 
الجماع لخوف الغيل على ولد أو غيره» فعلم أن التعليل بالظلم باعتبار بناء الأحكام 
على الغالب. قوله: (ويبطل بمضي العدة) أي بمضيها قبل تمام مدتهء أما لو كانت من 
ذوات الأقراء وامتدٌ طهرها بانت بمضي مدته. نهر. قوله: (من مبانته) أي بثلاث أو 
ببائن. نهر . قوله: (نكحها) أي الأجنبية بعده» فلو مضى أربعة أشهر وهي في نكاحه ولم 
يقربها لم تبن» وأما لو نكح المبانة''' فنذكره قريباً عن الخانية ‏ قوله: (ولم يضفه للملك) 


(1) في ط (قوله وأما لو نكم المبانة الخ) أي الميانة بعد الإيلاء كما هو موضوع مسألة الخيانة الآقية» = 
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كما مر (لا) يصح لفوات محلهء ولو وطتها كفر لبقاء اليمين؛ ولو آلى فأبانهاء إن 
مضت مدته وهي في العدة بانت بأخری› وإلا لا. خانية (عجر) عجزاً حقيقياً لا 
حكمياً كإحرام لكونه باختياره 


أما إذا أضافه بأن قال إن تزوجتك فوالله لا أقربك كان مولياً ط. قوله: (كما مر) في 
شرح قول المصنف «وشرطه محلية المرأة» ط. قوله: (لفوات محله) لأن شرطه محلية 
المرأة بكونها منكوحته وقت تنجيز الإيلاء كما قدمه المصنف. قوله: (لبقاء اليمين) أي 
في حق وجوب الكفارة عند الحنث؛ لأن انعقاد اليمين يعتمد التصور حساً لا شرعاً؛ 
ألا ترى أنها تنعقد على ما هو معصية. فتح. قوله: (ولو آلى) أي من زوجته فأبائها بعده 
صح» أشار به إلى بقاء النكاح بعده غير شرط . قوله: (وإلا لا) أي وإن لم تمض المدة 
في العدة بل بعدها لا تبين. وفي الخانية أيضا": إن تزوجها قبل انقضاء العدة كان 
الإيلاء على حاله» حتى لو تمت أربعة أشهر من وقت الإيلاء بانت بأخرى» وإن 
تزوجها بعد انقضاء العدة كان مولياًء وتعتبر مدته من وقت التزوج . قوله: (عجز عن 
وطئها) ظاهر صنيعه أن العجز حدث بعد الإيلاء مع أنه يشترط في العجز دوامه من 
وقت الإيلاء إلى مضيّ مدته كما يأتي التصريح به؛ فالمراد به العجز القائم لا العارض؛ 
ثم رأيت في الهندية عن الفتح : هذا إذا كان عاجزاً من وقت الإيلاء إلى مضي أربعة 
أشهر الخ . ثم قال: وإن كان الإيلاء معلقاً بالشرط فإنه تعتبر الصحة والمرض في حق 
جواز الفيء باللسان حال وجود الشرط لا حالة التعليق اه. قوله: (عجزاً حقيقيا) بأن 
لا يكون المانع عن الوطء شرعياً فإنه لو كان شرعياً يكون قادراً عليه حقيقة عاجزاً عه 
حكماً كما في البدائع . قوله : لا حكمياً كإحرام) أي كما إذا آلى من امرأته وهي محرمة 
أو هو محرم وبينهما وبين الحج أربعة أشهر فإن فيأه لا يصح إلا بالفعل وإن كان 
عاصياًء كذا في التاترخانية عن شرح الطحاوي. وعلله في الفتح والبحر بأنه المتسبب 
باختياره بطريق محظور فيما لزمه فلا يستحق تخفيفاً اه. وقوله فيما لزمه: أي من وقوع 
الطلاقء وهو متعلق بالمتسبب» والطريق المحظور هو الإيلاء فإنه فعله باختيارهء فكان 
متسبباً فيما لزمه به مع قدرته على الجماع حقيقة فصار ظالماً بمنع حقها وهر حق عبده 
فلا يسقط وإن عجز عنه حكماً بسبب الإحرام» ولا يكون عجزه الحكمي سبباً للتخفيف 
بالغيء باللسان لأنه بمباشرته المحظور لم يستحق التخفيف» وإنما استحقه في العجز 
الحقيقي لأ .لا تكليف بما لا يطاق: فصار كالعاصي بسفره إذا عجز عن الماء يباح له 

التيممء هذا ما ظهر لي . قوله: : (لكونه باختياره) أي لكون الإيلاء لا الإحرام كما ظهر 

= وليس المراد أنه آلى من الميانة ثم تزوجهاء لآن الحكم في هذه المسألة كالحكم في الأجنبية. 


زفق في ط (قوله وفي الخانية أيضاً الخ) موضوع المسألة ما ذكره الشارح بقوله: «ولو آلى فأبانها» أي آلى من 
زوجته فأبانها كما تبهئا عليه قريباً. 
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(عن وطئها لمرض بأحدهما أو صغرها أو رتقها) أو جبه أو عنته (أو بمسافة لا 
يقدر على قطعها في مدة الإيلاء أو لحبسه) إذا لم يقدر على وطئها في السجن 
كما في البحر عن الغاية» وقوله (لا بحق) لم أره لغيره فليراجع؛ وكذا حبسها 
ونشوزها ففيئه (نحو) قوله بلسانه (فئت إليها) أو راجعتك أو أبطلت الإيلاء أو 


لك نما قررناه ولا سيما في صورة إحرام المرأة» وهذا يؤيد ما قلنا من أن حيضها غير 
مائع من صحة الإيلاء» لأن غايته أنه مانع شرعي» وإلا لزم أن لا يصح في مسألة 
الإحرام كما قدمناه. قوله: (أو صغرها) أما صغره فهو مانع من صحة الإيلاء كما 
قدمناه. قوله: (أو رتقها) رتقت المرأة من باب تعب فهي رتقاء: إذا انسد مدخل الذكر 
من فرجها ولا يستطاع جماعها. مصباح. قوله: (أو جبه أو عنته) أي كونه محبوباً أو 
عنيناً. قوله: (أو بمسافة الخ) عطف على قوله: #لمرض». قوله: (في مدة الإيلاء) أي 
أربعة أشهر أو أكثر كما صرح به في الفتح وكاني الحاكم الشهيد؛ وقال: وإن كان أقل 
من أربعة أشهر لم يجز الفيء إلا بالجماع : أي وإن منعه سلطان أو عدو ولأنه نادر على 
شرف الزوال كما في الفتح. قوله: (أو لحبسه الخ) قال في الفتح: واختلف في 
الحبس» فصحح الفيء باللسان بسببه في البدائع» وفي شرح الطحاوي خلافه وهر 
جواب الرواية» نص عليه الحاكم في الكافي؛ ووفق في البدائع بحمل ما في الكافي 
وشرح الطحاوي على إمكان الوصول إلى السجن بأن تدخل عليه فيجامعها والحبس 
بحق لا يعتبر في الفيء باللسان وبظلم يعتير اه. فما ذكره الشارح هو التوفيق المذكور. 

وأفاد في الفتح بقوله: والحبس بحق الخ» أن هذا الخلاف والتوفيق إنما هو فيما 
إذا كان الحبس بظلمء فلو بحق لا يعتبر أصلا لأنه قادر على الخروج منه بإيفاء الحق» 
ويحتمل أن يكون إشارة إلى توفيق آخرء وعليه مشى المقدسي. قوله: (فليراجع) 
قال ح : راجعناه فرأيناه منقول في الفتاوى الهندية عن غاية السروجي. قلت: ولقد أبعد 
في النجعة”!؟ فإنه مذكور في الفتح كما سمعته. قوله: (وكذا حبسها) أي سواء كان 
بحق أو بظلمء لأن العذر إذا لم يكن منه لم يقدر على رفعه. رحمتي. قوله: 
(وتشوزها) قال في البحر: ودخل تحت العجز أن تكون ممتنعة منه» أو كانت في مكان 
لا يعرفه وهي ناشزة» أو حال القاضي بينهما لشهادة الطلاق الثلاث للتزكية. قوله: 
(فقيؤه الخ) أي المبطل للإيلاء في حق الطلاق» أما في حق بقاء اليمين باعتبار الحنث 
فلاء حتى لو وطئها بعد الفيء باللسان في مدة الإيلاء لزمه كفارة لتحقق الحنث. بحر 
لأن اليمين لا تنحل إلا بالحنث» والحنث إنما يحصل بفعل المحلوف عليه» والقول 
ليس محلوفاً عليه فلا تنحل اليمين. بدائع. قوله: (بلسانه) قيد به لأن المريض لوفاء 


(1) الننجعة: اسم من الانتجاع» وهو طلب الكلام؛ ومته أبعد من النجمعةء كذا في المغرب. 


كتاب الطلاق/ باب الإيلاء ۰ 7 
رجعت عما قلت ونحوهء لأنه آذاها بالمنع فيرضيها بالوعد (فإن قدر على الجماع 
في المدة ففيؤه الوطء في الفرج) لأنه الأصل (فإن وطى" في غيره) كدبر (ل) 
يكون فيئاً» ومفاده اشتراط دوام العجز من وقعت الإيلاء إلى مضيّ مدتهء 


بقلبه لا بلسانه لا يعتبر. بحر عن الخانية. وقيل يعتبر إن صدّقته والأول أوجه. فتح. 
قوله: (ونحوه) كرجعتك وارتجعتك» فقول المصئف نحو: «قوله الخ لبيان أن لفظ 
فئت غير قيدء وقول الشارح هنا «ونحوه» لبيان أنه لم يستوف ألفاظهء لأن المراد يدل 
على الفيء فافهم. قوله: (فإن قدر على الجماع الخ) شمل ما إذا كان قادراً وقت 
الإيلاه ثم عجز بشرط أن يمضي زمن يقدر على وطنها بعد الإيلاءء وما إذا كان عاجزاً 
وقته ثم قدر في المدةء وقيد بكونه في المدة لأنه لو قدر عليه بعدها لا يبطل. بحر. 
قوله: (لأنه الأصل) أي واللسان خلفهء وإذا قدر على الأصل قبل حصول المقصود 
بالبدل بطل كالمتيمم إذا رأى الماء في صلاته. بحر. قوله: (فإن وطىء في غيره) كذا 
إذا وطئها حال الحيض أو قبلها بشهوة أو لمسها أو نظر إلى فرجها بشهوة كما في 
الهندية ط . 

٠‏ قلت: لكن الذي في الهندية خلاف ما نقله عنها في مسألة الحيض» ونصها: 
المريض المولى إذا جامع أمرأته قيما دون الفرج لا يكون ذلك فيئاً منه» وإن قربها في 
حالة الحيض يكون فيئاء كذا في الظهيرية اه. ويؤيده ما قدمناه عن التاترخانية من 
صحة الفيء بالوطء حال الإحرام» فإن المانع الشرعي موجود في كل منهماء فافهم. 
فوله: (ومفاده الخ) أي مفاد قوله فإن قدر على الجماع الخ أنه يشترط لصحة الفيء 
باللسان دوام العجز. 


قلت: ومفاد هذا الشرط أنه لو زال العجز بطل الفيء باللسان وإن وجد في المدة 
عجز غيره» لما في جامع الفصولين في طلاق المريض: إذا آلى مريض ثم مرضت 
امرأته قبل برئه ثم برئ" وبقيت مريضة إلى مضي المدة» فإن فيئه بجماع عندنا» وعند 
زفر بلسانه . 


لنا أنه اختلف سبب الرخصةء إذ كلا المرضين يوجب جواز الفيء بلسانه؛ 
واختلاف أسباب الرخصة يمنع الاحتساب بالرخصة الأولى على الثانية» وتصير الأولى 
كأن لم تكنء كمسافر تيمم لعدم الماء ثم مرض مرضاً يبيح له التيمم بانفراده» كذا هنا 
مرض المرأة يبيح الفيء بلسانه فلا يبني حكمه على مرض الزوج أهاح. وقد لخص 
الشارح هذه العبارة في باب التيمم؛ لكن في الفتح والبدائع: ولو آلى إيلاء مؤبداً وهو 
مريض وبانت بمضي المدة ثم صح وتزوجها هو مريض ففاء بلسانه لم يصح عندهماء 


¥4 کتاب الطلاق/ پاب الايلاء 


وبه صرح في الملتقى . وفي الحاوي: آلى وهو صحيح ثم مرض لم يكن فيؤه 
إلا الجماع. وبقي شرط ثالث ذكره في البدائع» وهو قيام النكاح وقفت الفيء 
باللسان» فلو أباتها ثم فاء بلسانه بقي الإيلاء . 


(قال لامر أته أنت علي حرا ام 


وصح عند أبي يوسف» وهو الأصح على ما قالوا لأن الإيلاء وجد منه وهو مريض 
وعاد حكمه وهو مریض› وفي زمان الصحة هي مبانة لا حق لها في الوراء فلا يعود 
حكم الإيلاء فيه. ولهما أنه إذا صح في المدة الثانية فقد قدر على الجماع حقيقة فسقط 
اعتبار الفيء باللسان في تلك المدة وإن كان لا يقدر على جماعها إلا بمعصية كما مر 
فيما إذا كان محرماً اه. فهنا اختلف سبب الرخصة ولم يعتبر على قول أبي يوسف» 
فتأمل. ولعل الجواب أن اختلاف أسباب الرخصة إنما يمنع الاحتساب بالرخصة الأولى 
إذا اجتمع السببان في وقت واحد» فإنه حيتئذ يعتبر الأول ويلغو الثاني» فإذا زال الأول 
لم يعتبر الثاني بعد الحكم بإلغائه» بخلاف ما إذا وجد الثاني بعد زوال الأول فإن الثاني 
يعمل عمله لعدم ما يلغيه كما في المسألة الثانية» ويدل على ذلك أنهم لم يعللوا قول 
الإمامين باختلاف أسباب الرخصة كما سمعت» فاغتنم هذا التحرير فإنه مفرد. قوله: 
(وبه صرح في الملتقى) قلت: وكذا في البدائع . قوله: (وفي الحاوي الخ) من فروع 
الشرط المذكور كما في البدائع. قوله: (ثم مرض) أي بعد مضي مدة من صحته يقدر 
فيها على الجماع؛ فإن كان لا يقدر لقصرها ففيؤه بالقول» لأنه ليس بمفرط في ترك 
الجماع فكان معذوراً. بدائع. قوله: (وبقي شرط ثالث) أي زائد على ما مر من اشتراط 
العجز واشتراط دوامه. قوله: (وهو قيام النكاح) بأن تكون زوجته غير بائنة منه. قوله: 
(بقي الإيلاء) فإن تزوجها ومضت المدة تبين منه؛ لأن الفيء بالقول حال قيام النكاح 
إنما يرفع الإيلاء في حق حكم الطلاق لحصول إيفاء حقها به ولا حق لها حال البينونة. 
بخلاف الفيء بالجماع فإنه يصح بعد ثبوت البينونة حتى لا يبقى الإيلاء بل يبطل» لأنه 
حنث بالوطء فانحلت اليمين وبطلت ولم يوجد الحنثء وها هنا لا تنحل اليمين ولا 
يرتفع الإيلاء. بدائع . 
مَطَلَبٌ فِي قَوْلهِ: أنتِ عَلَىَ حَرَامْ 

قوله : (قال لامرأته أنت علي حرام : إيلاء إن نوى التحريم الخ) أقول: هكذا عبارة 
المتون هناء وعبارتها في كتاب الأيمان: كل حل على حرام» فهو على الطعام والشراب» 
والفتوى على أنه تبين امرأته من غير نية. وذكر في الهدابة هناك أنه ينصرف إلى الطعام 
والشراب للعرف» فإنه يستعمل فيما يتناول عادة» فيحنث إذا أكل وشرب ولا يتناول 
المرأة إلا بالنية» وإذا نواها كان إيلاء» ولا تصرف اليمين عن المأكول والمشروبء وهذا 


كتاب الطلاق/ باب الإيلاء vo‏ 


ونحو ذلك كأنت معي في الحرام (إيلاء إن نوى التحريم أو لم ينو شيئاًء وظهار 
إن نواه» وهدر إن نوى الكذب) وذا ديانةء وأما قضاء فإيلاء. قهستاني (وتطليقة 


كله جواب ظاهر الرواية. ثم ذكر اختيار المشايخ المتأخرين أنه تبين امرأته بلا نية. 


وحاصله أن ظاهر الرواية انصرافه للطعام والشراب عرفاًء وإذا نوى تحريم المرأة 
لا بختص بهاء بل يصير شاملا لها وللطعام والشراب» وبه ظهر أن ما هنا من التفصيل 
بين نية تحريم المرأة أو الظهار أو الكذب أو الطلاق خاص بما إذا لم يكن اللفظ عاماًء 
بخلاف ما إذا كان عاماً مثل كل حل أو حلال الله أو حلال المسلمين فإنه ينصرف 
للطعام والشراب بلا نية للعرف» وللمرأة أيضاً إن نواهاء والفتوى على قول المتأخرين 
بانصرافه إلى الطلاق البائن عاماً كان أو خاصاء فاغتنم هذا التحرير. قوله: (ونحو 
ذلك) أي من الألفاظ الخاصة كما علمت. قوله: (إيلاء الخ) أي مطلق في معنى 
المؤبد وقد مر حكمه. قال في الدر: فإن هذا اللفظ مجمل فكان بيانه إلى المجمل» فإن 
قال: أردت به التحريم أو لم أرد به شيئاً كان يمينا ويصير به موليآء لأن تحريم الحلال 
يمين. قوله: (وظهار إن نواه) لأن في الظهار حرمةء فإذا نواه صح لأنه محتمله. درر. 
قوله: (وهدر) بالتحريك أي باطل . قوله: (إن نوى الكذب) لأنه نوى حقيقة كلامه» إذ 
حقيقته وصفها بالحرمة وهي موصوفة بالحل فكان كذباً. 


» + 


وأورد: لو كان حقيقة كلامه لانصرف إليه بلا نية مع أنه بلا نية ينصرف إلى 
اليمين. والجواب أن هذه حقيقة أولى فلا تنال إلا بالنية واليمين» الحقيقة الثانية 
بواسطة الاشتهار. بحر عن الفتح. وحاصله أن الأولى حقيقة لغوية والثانية عرفية. 
قوله: (وأما قضاء فإيلاء) أي لا يصدق في القضاء أنه أراد الكذب» لأن تحريم الحلال 
يمين بالنص» هذا قول شمس الأئمة السرخسي . قال في الفتح وهذا هو الصواب على 
ما عليه العمل والفتوى كما سنذكره» والأول قول الحلواني وهو ظاهر الرواية» لكن 
الفتوى على العرف الحادث اه. 


وحاصله أن فيه عرفين: عرف أصلي وهو كونه يميناً بمعنى الإيلاء. وعرف 
حادث وهو إرادة الطلاق. وما قاله شمس الأئمة من أنه لا يصدق في القضاءء بل يكون 
إيلاء مبني على العرف الأصلي» والفتوى على العرف الحادث» لأن كلام كل عاقد 
وحالف ونحوه يحمل على عرفه وإن خالف ظاهر الرواية» كما قالوا من أن الحاكم أو 
المفتي ليس له أن يحكم أو يفتي بظاهر الرواية ويترك العرف» فكذا الصواب ما قاله 
شمس الأئمة من أنه لا يصدق قضاء» ولكن حمله على الإيلاء ليس هو الصواب في 


۷٦‏ كتاب الطلاق/ باب الإيلاء 
بائنة) إن نوى الطلاق وثلاث إن نواهاء ويفتي بأنه طلاق بائن وإن لم ينوه) لغلبة 
العرف» 


زمانناء بل الصواب حمله على الطلاق لأنه العرف الحادث المفتى به» فقوله في الفتح : 
وهذا هو الصواب على ما عليه العمل والفتوى احتراز عن إرادة”'' اليمين: أي الإيلاء 
الذي هو العرف الأصلي» وبهذا التقرير سقط ما في البحر والنهر من أن فيه نظراًء لأن 
العمل والفتوى إنما هو في انصرافه إلى الطلاق من غير نية لا في كونه يميئاً اه. قوله: 
(إن نوى الطلاق) أي أو دلت عليه الحال. تبر : أي بأن كان في حال مذاكرة الطلاق» 
أما في حالة الرضا أو الغضب فلا بد من النية لأنه ما يصلح سباً كما مر في الكنايات» 
فافهم. وشمل نية الطلاق ما إذا نوى واحدة أو ثنتين في الحرة وما إذا طلقها واحدة ثم 
قال أنت عليّ حرام ناوياً ثنتين فإنه وإن تم به الثلاث يقع بالحرام إلا واحدة كما في 
البحر» وسيأتي في الفروع آخر الباب خلافاً لما يوهمه كلام الفتح من أنه لا يقع به شيء 
كما سنذكره. قوله: (وثلاث إن نواها) لأن هذا اللفظ من الكنايات على ما مر وفيها 
تصح نية الثلاث. نهر ولا تصح نية الثنتين لأنهما عدد محض كما مر إلا إذا كانت أمة. 
قوله: (وإن لم ينوه) هذا في القضاءء وإما في الديانة فلا يقع ها لوينوء وعدم نية 
الطلاق صادق بعدم نية شيء أصلا وبنية الظهار أو الإيلاءء فإنه لا يصدق قضاء كما 
صرح به الزيلعي, حيث قال: وعن هذا لو نوی غيره لا يصدق قضاء ح. 

قلت: الظاهر أنه إذا لم ينو شيئاً أصلاً يقع ديانة أيضاً. قال في البحر: وذكر 
الإمام ظهير الدين: لا نقول لا تشترط النية لكن يجعل ناوياً عرفاً اه. وفي الفتح: 
فصار كما إذا تلفظ بطلاقها لا يصدق فى القضاء بل فيما بينه وبين الله تعالى اه. فهذا 
ظاهر فيما قلناء فافهم. قوله: (لغلبة العرف) إشارة إلى ما في البحر؛ حيث قال: فإن 
قلت إذا وقع الطلاق بلا نية ينبغي أن يكون كالصريح فيكون الواقع به رجعياً. قلت: 
المتعارف به إيقاع البائن» كذا في البزازية اه. 

أقول: وفي هذا الجواب نظرء فإنه يقتضي أنه لو لم يتعارف به إيقاع البائن يقع 
به الرجعي كما في زمانناء فإن المتعارف الآن استعمال الحرام في الطلاقء ولا يميزون 
بين الرجعي والبائن فضلا عن أن يكون عرفهم فيه البائن» وعلى هذا فالتعليل بغلبة 
(1) في ط (قوله احتراز عن إرادة الخ) لعل هذا سيق قلمء وأصل العبارة احتراز عن تصديقه في نية الكذب 

كما يدل عليه سياق الكلام. وقد أبقي شيخنا العبارة على حالهاء وأفاد أن قول المحشي «احتراز عن إرادة 

اليمين؛ معناه: أنه احتراز عن قول السرخسي: وحمل مرجع الضمير في قول الكمال. وهلا هو الصواب 


على قول ذكره أولا ولم يذكره المحشي هنا. قال: ويدل عليه قول الكمال: «على ما عليه العمل والغتوى» 
فإن ما عليه الفتوى والعمل إنما هو الحكم بالطلاق لا الإيلاء. 


كعاب الطلاق/ باب الإيلاء y۷‏ 
ولذا لا يحلف به إلا الرجال» ولو لم تكن له أمرأة. 


العرف لوقوع الطلاق به بلا نيةء وأما كونهء بائناً فلأنه مقتضى لفظ الحرامء لأن 
الرجعي لا يحرم الزوجة ما دامت في العدةء وإنما يصح وصفها بالحرام بالبائنء وهذا 
حاصل ما يسطناه في الكنايات» فافهم . 

تنبيه قال الخير الرملي في حاشية المنح في كتاب الأيمان: أقول أكثر عوامٌ بلادنا 
لا يقصدون بقولهم أنت محرمة عليّ أو حرام عليّ أو حرمتك علي إلا حرمة الوطء 
المقابل لحله» ولذلك أكثرهم يضرب مدة لتحريمهاء ولا يريد قطعاً إلا تحريم الجماع 
إلى هذه المدةء ولا شك أنه يمين موجب للإيلاء. تأمل. فقلّ من حقق هذه المسألة 
على وجههاء وانظر إلى قولهم لا نقول لا تشترط النية» لکن يجعل ناوياً عرفا فهو 
صريح في اعتبار العرف» فإن لم يكن العرف كذلك بل كان مشتركا تعين اعتبار النية 
وتصديق الحالف كما هو مذهب المتقدمين اه. 

وفي أيمان الفتح: وقال البزدوي في مبسوطه: لم يتضح لي عرف الناس في 
هذا: أي في كل حل علي حرام» لأن من لا امرأة يه يحلف به كما يحلف ذو الحليلةء 
ولو كان العرف مستفيضاً في ذلك لما استعمله إلا ذو الحليلةء فالصحيح أن نقول إن 
نوى الطلاق يكون طلاقاًء فأما من غير دلالة فالاحتياط أن يقف الإنسان فيه ولا يخالف 
المتقدمين . 

واعلم أن مثل هذا اللفظ لم يتعارف في ديارناء بل المتعارف فيه حرام عليّ 
كلامك ونحوه كأكل كذا ولبسه دون الصيغة العامة» وتعارفوا أيضاً: الحرام يلزمنيء 
ولا شك في أنهم يريدون الطلاق معلقاً فإنهم يزيدون بعده لا أفعل كذا فهي طلاق» 
ويجب إمضاؤه عليهم. 

والحاصل أن المعتبر في انصراف هذه الألفاظ عربية أو فارسية إلى معنى بلا نية 
التعارف فيه» فإن لم يتعارف سئل عن نيتهء وفيما ينصرف بلا نية لو قال أردت غيره 
يصدق ديانة لا قضاء اه مافي الفتح» وتبعه في البحر. 

قلت: والمتعارف في ديارنا إرادة الطلاق بقولهم عليّ الحرام لا أفعل كذا دون 
غيره من الألفاظ المذكورة. قوله: (ولذا لا يحلف به إلا الرجال) أي حيث يقال: إن 
فعلت كذا فكل حلال عليه حرام. قوله: (ولو لم تكن له امرأة) قال في البزازية : وفي 
المواضع التي يقع الطلاق بلفظ الحرام إن لم تكن له امرأة إن حنث لزمته الكفارة» 
والنسفى على أنه لا تلزمه اه. ومثله في البحر. 

قلت: وفي الظهيرية ما يفيد التوفيق فإنه قال: وإن حلف بهذا اللفظ أنه ما كان 


۷۸ كتاب الطلاق/ باب الإيلاء 


أو حلفت به المرأة كان يميتاً» كما لو ماتت أو بانت لا إلى عدة ثم وجد الشرط 
لم تطلق امرأته المتزوجة» به يفتى لصيرورتها يميناً ولا تنقلب طلاقاًء ومثله أنت 
معي في الحرام» والحرام يلزمني» وحرمتك عليّء وأنت محرمة» أو حرام عليّ 
أو لم يقل عليّ» وأنا عليك: حرام» أو حرم 


فعل كذاء وقد كان فعل ولم تكن له امرأة لا يلزمه شيء لأنه جعل يميناً بالطلاق» ولو 


. جعلناه يميناً بالله تعالى فهو غموس» وإن حلف على أمر في المستقبل ففعل وليس له 


امرأة كان عليه الكفارة» لأن تحريم الحلال يمين اه. فيحمل كلام النسفي على الحلف 
على غير المستقيل . 

.وبما قررناه ظهر لك أن ما في أيمان النهاية عن النوازل إن لم تكن له امرأة تلزمه 
الكفارة» معناه إذا حلف على أنه لا يفعل كذا في المستقبل وحنث بفعله» لا كما حمله 
عليه في البحر هناك من أن معناه إذا أكل أو شرب وقال لانصرافه عند عدم الزوجة إلى 
الطعام والشراب اه. لأن انصرافه إلى ذلك قبل تغير العرف بإرادة الطلاق من لفظ 
الحرام» أما بعده فيصير يميناً عند عدم الزوجة كما سمعت من كلامهم» ويأتي قريباً 
مثله. قوله: (أو حلفت به المرأة) قال في البحر: قيد بالزوج؛ لأن الزوجة لو قالت 
لزوجها أنا عليك حرام أو حرّمتك صار يميناًء حتى لو جامعها طائعة أو مكرهة 
تحنث اه. وقوله طائعة أو مكرهة أولى من قول الفتح: فلو مكنته حنشت وكفرت. 
قوله: (كما لو مانت الخ) نص عبارة البزازية: وإذا كان له امرأة وقت الحلف وماتت 
قبل الشرط أو بانت لا إلى عدة ثم باشر الشرط الصحيح أنه لا تطلق امرأته المتزوجةء 
وعليه الفتوى» لأن حلفه صار حلفاً بالله تعالى وقت الوجود فلا ينقلب طلاقاً اه. 
وهكذا نقل العبارة في البحر عن البزازية. ولا يخفى أن التعليل لا يناسب ما قبله» وفي 
العبارة سقط يدل عليه ما نقله عن الخانية ونصه: وإن كان له امرأة وقت اليمين فماتت 
قبل الشرط أو بانت لا إلى عدة ثم باشر الشرط لا تلزمه كفارة اليمين» لأن يمينه 
انصرفت إلى الطلاق وقت وجودهاء وإن لم تكن له امرأة وقت اليمين فتزوج امرأة ثم 
باشر الشرط اختلفوا فيه. قال الفقيه أو جعفر: تبين المتزوجة. وقال غيره: لا تطلق» 
وعليه الفتوى لأن يمينه جعلت يمينا بالله تعالى وقت وجودها فلا تصير طلاقاً بعد 
ذلك اه. 

قلت: ومثله في أيمان البحر عن الظهيرية؛ .فقد سقط من عبارة البزازية قوله: ثم 
باشر الشرط إلى قوله ثانياً ثم باشر الشرط. قوله: (ومثله) أي مثل أنت عليّ حرام» 
والأولى ذكر هذه الجملة عند أول المسألة كما فعل في النهر. قوله : (والحرام يلزمني) 
هذا ذكره في الفتح كما قدمناهء ومثله عليّ الحرام كما مر. قوله: (أو لم يقل علي) 


كتاب الطلاق/ باب الإيلاء 74 
أو حرمت نفسي عليك» أو أنت علي كالحمار أو كالخنزير. بزازية. 

(ولو كان له) أربع (نسوة) والمسألة بحالها (وقع على كل واحدة منهن 
طلقة) بائنة (وقيل تطلق واحدة منهن) وإليه البيان كما مر في الصريح (وهو 
الأظهر) والأشبه. ذكره الزيلعي والبزازي وغيرهما. وقال الكمال: الأشبه عندي 
الأول» وبه جزم صاحب البحر في فتاواه» وصححه في جواهر الفتاوى» وأقرّه 


رد على صاحب خزانة الأكمل حيث اشترطه كما أوضحه في البحر عن القنية» وقدمناه 
في الكنايات عن البحر أنه إذا أضاف الحرمة أو البينونة إليها كأنت بائن أو حرام وقع 
من غير إضافة إليهء وإن إضاف إلى نفسه كأنا حرام أو بائن لا يقع من غير إضافة إليهاء 
وإن خيرها فأجابت بالحرمة أو البيئونة فلا بد من الجمع بين الإضافتين: أنت حرام 
علي أو أنا حرام عليك» أنت بائن مني أو أنا بائن منك إه. قوله : (أو حرمت نفسي 
عليك) في هذا يشترط أن يقول عليك. نهر. لأنه أضاف الحرمة إلى نفسه. قال في 
البزازية : حتى لو قال حرمت نفسي ولم يقل عليك ونوى الطلاق لا يقع. قوله: (أو 
أنت علي كالحمار الخ) قال في البزازية: وإن قال أنت عليّ كالحمار والخنزير أو ما 
كان محرم العين فهو كقوله أنت علىّ حرام. وإن لم ينو هل يكون يميناً؟ فقد اختلفوا 
فيه اه. ومقتضاه أنه لو لم ينو الطلاق لا يكون طلاقاً لعدم العرف» بخلاف أنت عليّ 
حرام فإن العرف فيه قام مقام النية كما مرء قافهم. قوله: (والمسألة بحالها) سيأتي عن 
النهر بيانه. قوله: (كما مر في الصريح) أي في باب طلاق غير المدخول بها أنه لو 
طلق بالصريح كقوله امرأتي طالق وله أربع مثلا يقع على واحدة منهن بلا حكاية 
خلاف» وقدمنا بسطه هناك. قوله: (ذكره الزيلعي) الضمير عائد إلى المذكور متنا 
وشرحاً من قوله: «ولو كان له الخ. قوله : (وقال الكمال) عبارته: وفي الفتارى: لو 
قال لامرأته أنت على حرام أو حلال الله على حرام فهذا على ثلاثة أوجهء إلى أن قال: 
وإن كان له أربع طلقت كل واحدة طلقة» وعلى فتوى الأوزجندي والإمام مسعود 
الكشاني تقع واحدة» وإليه البيان. قال في الذخيرة: والخلاصة هو الأشبه. 

وعندي أن الأشبه ما في الفتاوى» لأن قوله حلال الله أو حلال المسلمين يعم كل 
زوجة؛ فإذا كان فيه عرف فى الطلاق يكون بمنزلة قوله هن طوالق» لأن حلال الله 
يشملهن على سبيل الاستغراق لا على سبيل البدل كما في قوله إحداكن طالق اه. 
وأنت خبير بأن تعليله صريح في أن محل الخلاف والترجيح هو اللفظ العام لا الخاص 
كأنت عليّ حرام» وإن كان مذكوراً في عبارة الفتاوى» إذ لا يخفى على أحد أنه لا 
يدخل فيه سوى المخاطبة» فليس النزاع فيه كما يأتي عن النهر: ويدل على ذلك أيضاً 


ê‏ كتاب الطلاق/ ياب الإيلاء 
المصنف في شرحه لكن في النهر يجب أن يكون معنى قول الزيلعي والمسألة 
بحالها: يعني التحريم لا بقيد أنت علىّ حرام مخاطباً لواحدة كما في المتنء بل 
يجب فيه أن لا يقع إلا على المخاطبة اه. 


قلت: يعني بخلاف حلال الله أو حلال المسلمين فإنه يعم» ويه يحصل 
التوفيق فليحفظ . 


أنه في الذخيرة قد حكى الخلاف المذكور في حلال المسلمين علي حرام» كذا في 
البزازية. قوله: (لكن في النهر الخ) استدراك على ما مر من «قول الزيلعي والمسألة 
بحالها فإنه يوهم أن المراد المسألة المذكورة قبله في الكنزء وهي: أنت عليّ حرامء 
مع أن هذا لا يمكن جريان الخلاف فيهء فيجب كون المراد الإتيان بلفظ حرامء لكن لا 
بالخطاب مع واحدة كما وقع في المتن» بل على وجه عام كحلال الله أو حلال 
المسلمين علي حرام» فإن هذا هو محل النزاع كما علمته من عبارة الكمال. قوله: 
(قلت الخ) بيان لقول النهر لا بقيد أنت عليّ حرام الخ6. وحاصله أنه ليس مراد 
الزيلعي اللفظ الخاص بل العام كما قلنا. قوله: (وبه يحصل التوفيق) أي بما ذكره في 
النهر وذلك بحمل القول بأنه يقع على كل واحدة منهم طلقة على ما إذا كان اللفظ 
عاماء والقول بأنه تطلق واحدة منهن فقط على ما إذا كان اللفظ خاصاًء هذا هو المتبادر 
من كلام الشارح ولا يخفى ما فيه فإن الزيلعي قد ذكر الخلافء وقد حملنا كلامه 
على أن مراده ما إذا كان اللفظ عاماً فيكون الخلاف فيهء وهو صريح كلام الفتح 
والذخيرة والبزازية كما علمت. وأيضاً كيف يصح في أنت على حرام أن يقال يقع على 
واحدة من الأربع وإليه البيان؟ بل لا يقع إلا على المخاطبة فقط . 

وأما ما ذكره الشارح في باب طلاق غير المدخول بها من حمله كلام الزيلعي 
على نحو امرأتي عليّ حرام وتفرقته بينه وبين امرأتي طالق حيث جعل الخلاف 
المذكور جارياً في الأول دون الثانى» وعزاه هناك إلى المصنف فقد ذكرنا هناك أنه 
مخالف لكلام المصتفء فإن المصنف حمل كلام الزيلعي على حلال المسلمين» 
وحققنا هناك عدم الفرق بين قوله امرأتي حرام وامرأتي طالقء وأنه في كل منهما يقع 
على واحدة وإليه البيان. لأن لفظ امرأتي عمومه بدلي يصدق على واحدة منهن لا 
بعينهاء بخلاف حلال المسلمين فإن عمومه استغراقي يعم الكل دفعة واحدةء وإذا كان 
لا خلاف في قوله امرأتي طالق في أنه لا يقع إلا على واحدة يقال مثله في امرأتي 
حرامء وكون أحدهما صريحاً والآخر كناية لا يوجب الفرق» ومن ادعاه فعليه البيان. 


والحاصل أنه لا خلاف في إن أنت عليه حرام يخص المخاطبةء وفي أن كل حل 


كتاب الطلاق/ باب الإيلاء ۸۱ 


فروع أنت عليّ حرام ألف مرة: تقع واحدة. 

طلقها واحدة ثم قال أنت حرام ناوياً ثتتين : : تقع واحدة. 

كرره مرتين ونوى بالأول طلاقاً وبالثاني يميتاً: : صح . 

قال: ثلاث مرات: حلال الله علي حرام إن فعلت كذا ووجد الشرط: وقع 
الثلاث . 

قال لهما: أنتما عليّ حرام ونوى في إحداهما ثلاثاً وفي الأخرى واحدة 
فكما نوى به يفتى» وتمامه في البزازية. 


عليه حرام يعم الأربع لصريح أداة العموم الاستغراقي» وفي: امرأته حرام أو طالق يقع 
على واحدة غير معيئة» وإنما الخلاف في نحو: حلال الله أو حلال المسلمين» فقيل 
يقع على واحدة غير معينة نظراً إلى صورة أفراده» والأشبه أنه يعم الكل. وقدمنا هناك 
تمام الكلام على ذلك» فافهم واغنم هذا التقرير الفريد» وانزع عنك قلادة التقليد؛ . 
قوله: (تقع واحدة) كذا في الذخيرة والبزازية. ووجهه أنه عبارة عن تكرير هذ اللفظ 
ألف مرة» وهو لو كرره لا يقع إلا الأولء لأن البائن لا يلحق البائن» بخلاف ما مر 
قبيل طلاق غير المدخول بها من أنه يقع الثلاث فيما لو قال للمدخول بها أنت طالق 
مراراً أو ألوفاًء لأنه صريح والصريح إذا تكرر يلحق الصريح» ولذا قيد بالمدخول بها 
لبقاء العدة كما أوضحناه هناك فافهم . قوله: (ناوياً لتتين) أو بقوله: «أنت علي حرام 
وقوله: «تقع واحدة' الثنتين عدد محض» ولفظ حرام لا يحتمله إلا أن تكون أمة لأنه 
في حقها الفرد الاعتباري. وفي قوله: «تقع واحدة» رد على ما في الفتح من قوله لم 
يقع شيء» فإنه سبق قلم» والواقع في عباراتهم لم تصح نيتهء بخلاف ما إذا نوى 
الثلاث فإنه يصح وتقع ثنتان تكملة للثلاث كما في الخانية وغيرهاء أفاده في البحر. 
وأجاب في النهر بأن قوله: «لم يقع شيء؟ أي بنيته وإن وقع بلفظه. تأمل. وفيه رد 
أيضاً على ما في الجوهرة من أنه يقع ثنتان إذا نواهما مع الأولى كما قدمه الشارح في 
أول باب الصريح» وقدمنا الكلام عليه هناك. قوله: (وبالثاني يميناً) أي إيلاء“ وقوله : 

(صح) أي ما نوى لأن فيه تشديداً على نفسهء لأنه لو نوى به طلاقاً أو أطلق وانصرف 
إلى الطلاق كما هو المفتى به لم يقع به شيءء لأنه بائن والبائن لا يلحق مثله كما مرء 
فافهم. قوله: (وقع الثلاث) لأن البائن يلحق البائن إذا كان معلقاً لأنه حيتئذ لا يصلح 
جعله خبراً عن الأول كما مر في بابه. قوله: (وتمامه في البزازية) وعبارته قال 
لامرأتيه : أنتما عليّ حرام ونوى الثلاث في إحداهما والواحدة في الأخرى صحت نيته 


(1) في ط (قوله أي إيلاء الخ) فيه أن شرط صحة الإيلاء فيام الزوجية حغيقة وقد زالت بالبيئونة . 


41 كتاب الطلاق/ باب الإيلاء 


قال: أنتما علي حرام: حنث بوطء كل . 

ولو قال: والله لا أقربكما لم يحنث إلا بوطتهماء والفرق لا يخفى. 

وفى الجوهرة: كرّر والله لا أقربك ثلاثاً فى مجلس : إن نوى التكرار اتحداء 
زإلافالايلاء ‏ واحد واليحن ثلات+ وإن ده المسجلس تند الأيلاء واليمين : 


عند الإمام» وعليه الفتوى. ولو قال: نويت الطلاق في إحداهما واليمين في الأخرى 
عند الثاني يقع الطلاق عليهما وعندهما كما نوى. قال لثلاث: أنتن عليّ حرام ونوى 
الثلاث في الواحدة واليمين في الثانية والكذب في الثالثة طلقن ثلاث وقيل هذا على 
قول الثاني» وعلى قولهما ينبغي أن يكون على ما نوی اه. قوله: (حنث بوطء كل) 
يعني يكون إيلاء من كل واحدة منهماء وهذا على غير المفتى به» وعلى المفتى به يقع 
على كل واحدة منهما طلقة بائنة اه ح: أي لأنه في العرف طلاق قوله: (والفرق لا 
يخفى) الفرق هو أن هتك حرمة اسم الله تعالى لا تتحقق إلا بوطثهماء وفي قوله:أنتما 
علىّ حرام» صار إيلاء باعتبار معنى التحريم وهو موجود في كل منهماء كذا في الفتح 
عن المحيطء ومثله في البحر وغيره. 

وقال ح: الفرق هو أن في قوله: «أنتما عليّ حرام» حرمهما على نفسه 
وتحريمهما تحريم لكل منهماء وفي قوله: «لا أقريكما؛ منع نفسه من قربانهما جميعاً 
فلا يحنث إلا بوطئهماء وقد صرح بهذا الفرق صاحب النهر في كتاب الأيمان عند 
قوله: اومن حرم ملكه لم يحرم» حيث فرق بين أكل هذا الرغيف عليّ حرام وبين لا 
آكل هذا الرغيف» بأن تحريمه الرغيف على نفسه حرّم أجزاءه أيضاء وفي الثاني إنما 
منع نفسه من أكل الرغيف كله فلا يحنث بالبعض اه. 

قلت: لكن ذكر في البحر هناك عن الخانية. قال مشايخنا: الصحيح أنه لا يحنث 
بأكل لقمةء لأن قوله هذا الرغيف على حرام بمنزلة قوله والله لآكل هذا الرغيف اه: 
أي لأن تحريم الحلال يمين» لكن مقتضى ما مر عن الفتح أنه يفرق بين الحلف باسمه 
تعالى وبين غيره مما ألحق به. تأمل . قوله: (إن نوى التكرار) أي التأكيد اتحدا: أي 
يكون إيلاء واحداً ويميناً واحدة» حتى لو لم يقربها في المدة طلقت طلقة واحدةء وإن 
قرّبها فيها لزمه كفارة واحدة. قوله: (وإلا) أي وإن لم ينو شيئاً أو أراد التشديد والتغليظ 
وهو الابتداء دون التكرارء كذا في الفتح. قوله : (فالإيلاء واحد الخ) والقياس أن يكون 
الإيلاء ثلاثاً أيضاء وهو قول محمد: حتى إذا مضت أربعة أشهر ولم يقربها تبين بطلقة 
ثم عقيبها تبين بأخرى ثم بأخرى إلا أن تكون غير مدخول بها فلا يقع واحدة. وفي 
الاستحسان وهو قولهما: الإيلاء واحد فلا يقع إلا واحدةء لأن المدة لما كانت متحدة 
كان المنع متحداً فلا يتكرر الإيلاء؛ ويجب بالقربان ثلاث كفارات إجماعاًء لأن الشرط 


كتاب الطلاق/ باب الخلع AY‏ 


بَابُ الخُلع 
(هو) لغة: الإزالة» واستعمل في إزالة الزوجية بالضمء وفي غيره بالفتح. 
وشرع”'' كما في البحر (إزالة ملك التكاح) خرج به الخلع في النكاح الفاسده 


الواحد يكفي لأيمان كثيرة كما في الفتح» والله سبحانه أعلم. 
اب الخلع”" 


أخره عن الإيلاءء لأن الإيلاء لتجرّده عن المال كان أقرب إلى الطلاق» بخلاف 
الخلع فإن فيه معنى المعاوضة من جانب المرآةء ولأن مبنى الإيلاء نشوز من قبله 
والخلع نشوز من قبلها غالباًء فقدم ما بالرجل على ما بالمرأة. عناية. قوله: (هو لغة 
الإزالة الخ) يقال: خلعت النعل وغيره خلعاً: نزعته» وخالعت المرأة زوجها مخالعة: 
إذا افتدت منه فخلعها هو خلعاًء والاسم الخلع بالضم هو استعارة من خلع اللباسء 
لأن كل واحد منهما لباس للآخرء فإذا فعلا ذلك فكأن كل واحد نزع لباسه عنه. بحر 
عن المصباح. قوله: (واستعمل الخ) ظاهره أنه خاص بالضم في ذلك وهو اسم 
المصدر وهو خلاف ما مر عن المصباح وأنه تصرف لغوي؛ ونظيره ما مر في الطلاق 
أن الطلاق والإطلاق رفع القيد مطلقاًء لكنه خص الطلاق لغة برفع قيد النكاح واستعمل 
في غيره الإطلاق. قوله: (وفي غيره) الأنسب «وفي غيرهاء ط. قوله: (إزالة ملك 


)١(‏ الخلع لغة: النزعء وهو استعارة من خلع اللباس»: لأن كل واحد منهما لباس للآخر فكأن كل واحد نزع 
لباسه منهء وخالعت المرأة زوجها مخالعة إذا افتدت منه وطلقها على الفدية. 
انظر: لان العرب: ۱۲۳۲/۲ المصباح المنير: /١‏ 547. المطلع: 581. 
واصطلاحا : 
عرفه الأحناف بأثه: عبارة عن أخذ المال بإزاء ملك النكاح بلفظ الشلع . 
وعرقه الشافعية بأنه: فرقة بين الزوجين بعوض بلفظ طلاق أو خلع. 
وعرفه المالكية بأنه : الطلاق بعوض. 
وعرقه الحنابلة بأنه: فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه الزوج بألفاظ غصوصة. انظر: تبيين الحقاتق: ؟/ 
۷ شرح فتح القدير: 1۸۸/٤‏ الشرح الصغير للدردير: 719/7 بداية المجتهد: ۹۸/۲ الكاني: 
الاقف كشف القناع : وت المغني : o1 f¥‏ 

(۲) شرع الله (سبحاته وتعالي): النكاح ؛ وطلب درامه: لما فيه: من الحكم العظيمة لخر العالم وسعادته؛ 
فمن تناسل يكفل بقاء النوع الإنسانيء إلى ابتناء أسر هي : دعامة الهيئة الاجتماعية وقوامها؛ إلى استقرار 
تقتضيه حياة الأسر: يمكن للجماعات أسياب النهرض والإصلاح والعمران؛ إلى جد ونشاط من عامل 
العائلة : ليه لها سبيل الحياة الكريمة ؛ إلى تعاون بين أفراد العائلة» قوامه: المحبة والإخلاص والحرص 
على كيانهم أن يترعزعء أو يعتوره الخلل والفساد. 
ولما كان اطراد الحياة الهادئة غير ميسور لكل من يرتبط برباط الزوجية ‏ فقد لا يتفق الزوجان في الأخلاق» 
أو يدب بيتهما النزاع والشقاق إلى حالة لا يمكن معها إصلاح ذات البين ‏ وكان بقاء رياط الزوجية بيتهما 
على هذه الحالة عيئاً ثقيلا عليهماء بل وخطراً على المجتمع الذي يعيشان فيه: إذ حياة الأمم في 
مجموعها: كناية عن نسيج مركب من عقد كثيرة: لا تمس إحداها دون أن يؤثر في ذلك العقد الأخرى. 
والشواهد على ذلك كثيرة لا تحصى ‏ وأمامنا أمم: قضت شرائعها بأبدية عقد النكاح» وقد = 


Af 


كتاب الطلاق/ باب الخلع 


وبعد البينونة والردة فإنه لغو كما في الفصول 


النكاح) شمل ما لو خالع المطلقة رجعياً بمال فإنه يصح ويجب المال. بحرء وسيأتي . 
قوله: (فإنه لغو) لأن النكاح الفاسد لا يفيد ملك المتعة» وبالبينونة والردة حصلت 
الإزالة قبله» فلم يكن في الخلع إزالة. قال في البحر: فلا يسقط المهر ويبقى له بعد 
الخلع ولاية الجبر على النكاح في الردة كما في البزازية اه . 


(0 


= ظهر فيها من المفاسد والفوضى : ما نعف عن ذكره وما جعل كثيراً من الأزراج يعيشون مع زوجاهم 
عيشة الأعداء الألداء» بل كان من أخطاره الفادحة: أن قوض نظام الزواج عندهم» وصارت علاقة الرجل 
بالمرأة كالعلاقة بين أخس الحيوانات» وأصبح الفرد منهم يعيش لنفسه مجرداً عن كل عاطفة نبيلة مبثها حياة 
الأسرة. 

عر 
لهذا ولغيره . من المصالح العظيمةء والحكم السامية . أحل الله الطلاق» مع أنه أبغض الحلال إليه 


قال #: #أبغض الحلال إلى الله الطلاق» . وجعله بيد الزوج فقط في نظير ما يبذله من الصداق. 


ومن الواضح: أن ذلك منقذ للزوج من دوام التكاح المتضرر عنه. 

أما إذا كانت الزوجة هي المتضررة» والراغبة في المفارقة ‏ فليس الطلاق منقذاً لها؛ لأن أمره ليس بيدها. 
ولما كان بقاؤها زوجة له على هذه الحالةء يؤدي إلى النشوز والشقاق» وعدم القيام بما فرضه الله عليها 
من حقوق للزوج مثل: حسن العشرة والطاعة وغيرهما؛ وقد لا تسمح نفس الزوج بطلاقها مماناً؟ لأنه بذل 
ا وفوق ذلك : فإن كرامته المهينة بكراهتها لهء قد تدفعه إلى إمساكها؛ 
إضراراً بها وانتقاماً منها. . 

لهذا: أجاز الشار الت للزوجة : أن تفتدي منه بالمال؛ وأجاز له أن يأخذه عوضاً عما بذله» وترضية 
عما لحقه؛ لتسمح نفسه بطلاقهاء وليجد من هذا العوض إن كان معسراً ‏ ما يمكنه من نكاح غيرها. 

أجمع العلماء على مشروعيته» إلا بكر بن عبد الله المزني التابعي: فقد ذهب: إلى أنه غير مشروع . 

وسنذكر أدلة القائلين بالمشروعية ودليل المخالف» ثم نتبعه بما ينقضمه: 

أدلة القائلين بالمشروعية: . 

استدلوا أولآً: بما جاء في الكتاب الكريم في قوله تعالى: #فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما 
فما افتدت به# . أي لا حرج على الزوجة فيما بذلت: من عوض» لتختلم من زوجهاء ولا عليه في أخذه 
في مقابلة الخلع . 

وفي قوله تعالى: #فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيثاً مريئاً» . فأجاز للزوج: أن يأخذ من 
زوجته ما تهبه له من مهرهاء من غير أن تحصل في مقابله على شيء؛ فإذا بذلت ذلك في مقابلة الخلم 
الذي تصير بسببه مالكة لنفسهاء كان أولى. 

واستدلوا ثانياً: بما جاء في السنة عن ابن عباس قال: «جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى 
رسول الله كه فقالت: يا رسول الله» إني ما أعتب عليه في خلق ولا دين» ولكني أكره الكفر في 
الإسلام. فقال رسول الله 6: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال رسول الله 386: اقبل الحديقة» 
وطلقها تطليقة». رواه البخاري والنسائي. 

واستدلوا ثالثاً: بالإجماع: فقد أجمعت الصحابة على جوازه وكذا العلماء؛ ولم يعرف من خالف في جوازه 
غير بكر بن عبد الله المزني . 

واستدلوا رابعاً: بالقياس: فقاسوا الخلع على الببع» كما قاموا النكاح على الشراء؛ فقالوا: إنه لما جاز أن 
يملك الزوج الانتفاع بالبضع بعوض» جاز أن يزيل ذلك الملك بعوض كالشراء والبيع. 

وأما القائلون بأنه غير مشروع .: فقد استدلوا: يما روى حجاج عن عقبة بن أبي الصهباء: «قال: = 


كتاب الطلاق/ باب الخلع ۸o‏ 


(المتوقفة على قبولها) خر ما لو قال خلعتك ناوياً الطلاق فإنه يقع بائناً غير مسقط 
قلت: وظاهر إطلاقه أنه لا يسقط المهر في النكاح الفاسد ولو بعد الوطءء لكن 
في جامع الفصولين نكحها فاسداً فوطتها فاختلعت بالمهر قيل يسقطء إذ الخلع يجعل 
كناية عن الإبراء لأن الخلع وضع لهذاء وقيل لا يسقط لأن الخلع لغاً لأنه إنما يصح 
في النكاح القائم أه. 
وفي البحر أيضاً: ولو خالعها بمال ثم خالعها في العدة لم يصح كما في القنيةء 
ولكن يحتاج إلى الفرق قد ذكرناه آخر الكنايات اع. 
قلت : قدمنا الفرق هناك» وهو أن الخلع بائن وهو لا يلحق مثلهء والطلاق بمال 
صريح فيلحق الخلع» وإنما لم يجب المال هنا لأن المال إنما يلزم إذا كانت تملك به 
نفسها ولذا يقع به البائن. وإذا طلقها بمال بعد الخلع لم يفد الطلاق ملكها نفسها لحصوله 
بالخلع قبله. ولذا لزم المال فيما لو طلقها بمال ثم خلعهاء وقدمنا تمام الكلام على ذلك 
هناك . قوله: (المتوقفة) بالرفع صفة «لإزالة» وقوله: «على قيولهاء أي المرأة. قال في 
البحر : ولا بد من القبول منها حيث كان على مال أو كان بلفظ خالعتك أو اختلعي اه. 
وفي التاترخانية : فال لامرأته : إذا دخلت الدار فقد خالعتك على ألف فدخلت 
الدار يقع الطلاق بألف» يريد به إذا قبلت عند الدخول اه. ومفاده عدم صحة القبول 
قبل الشرط كما نذكره. قوله: (خرج ما لو قال خلعتك الخ) أي ولم يذكر المالء لأنه 
متى كان على مال لزم قبولها كما ذكرناه آنفاً» وقيد بقوله: «ناوياً» بناء على ظاهر 
الروايةء لأنه كناية فلا بد له من النية أو دلالة الحال» لكن سيأتي أنه لغلبة الاستعمال 
صار كالصريح. قوله: (غير مسقط للحقوق) أي المتعلقة بالزوجيةء وسيأتي بيانها. 
> سألت بكر بن عبد الله عن رجل: تريد منه امرأته الخلم»؟ قال: لا يحل له أن يأخذ منها شيئاً. قلت 
له: يقول الله تعالى في كتابه: طفلا جناح عليهما فيما افتدت به» .؟ قال: هذه نسخت بقوله تعالى: (رإن 
أردتم استبدال زوج مكان زوج وآنيتم إحداهن قنطاراًء فلا تأخذرا مله شيثاً» . فهو يستدل بهذء الآيةء 
ويدعي نسخها لقوله تعالى: طقلا جناح عليهما». 
وهو مردود: بظاهر الكتاب» وبالنة والإجماع كما سبق وأما دعوى النسخ. فمردودة؛ لأنه ليس في قوله 
تعالى: وإ أردتم استبدال زوج» الآية. ما يوجب نسخ قوله تعالى: «فإن خفتم ألا يقيما حدوداش» 
الآية؛ لأن كل واحدة منهما مقصورة الحكم على حال مذكورة فيهاء فإنما حرم الخلع إذا كان النشوز من 
قبله» وأراد استبدال زوج مكان زوج؛ وأباحه إذا خافا ألا يقيما حدود الله: بأن تكون ميفضة له سيثة 
الخلق» أو كان هو سيئ الخلق؛ ولا يقصد الإضرار بهاء لكنهما ممافان ألا يقيما حدود الله: من حسن 
العشرة» وتوفية ما ألزمهما الله من حقوق الزوجيةء وظاهر أن هذه الحالة غير تلكء فليس في أحد الآبتين 


ما يعترض به على الأخرى» ولا ما يوجب نسخها. ثم يرده أيضاً: أن من شروط النسخء العلم بتأخر 
الناسخ ؟ وهو هثا متف . 


43م كتاب الطلاق/ باب الخلع 


بخلاف خالعتك بلفظ المفاعلة 


قوله: (بخلاف خالعتك الخ) كان الأولى أن يقول: #بخلاف ما إذا ذكر المال» أو قال 
خالعتك الخ أفاد أن التعريف خاص بالخلع المسقط للحقوق» فقوله لها خلعتك بلا 
ذكر مال لا يسمى خلعا شرعاء بل هو طلاق بائن غير متوقف على قبولهاء بخلاف ما إذا 
ذكر معه المال أو كان بلفظ المفاعلة أو الأمر فإنه لا بد من قبولها كما مر معاوضة من 
جانبها كما يأتي. والظاهر أن خالعتك بلفظ المفاعلة إنما يتوقف على القبول لسقوط 
المهر لا لوقوع الطلاق بهء إذ لا يظهر فرق في الوقوع بين خالعتك وخلعتك؛ وسيأتي ما 
يؤيده. تأمل. وفي حكمه الطلاق على مال فلا بد من القبول وإن لم يسم خلعاً؛ وبه 
ظهر أنه لا فرق عند ذكر المال بين خلعتك وخالعتك. وأنه ليس كل ما توقف على 
قبولها يسمى خلعاًء ولا كل ما كان بلفظ الخلع يتوقف على القبول ويسقط الحقوق. 
تنبيه في التاترخانية وغيرها: مطلق لفظ الخلع محمول على الطلاق بعوض '؛ 


)0( اختلفوا في قدر ما يجوز وقوع الخلم به : 
فروي عن علي کرم الله وجهها: آنه قال: «لا يجوز له أن يآخذ منها أكثر ما أعطاها». وهر رآي الحسن 
البصري» رعطاء» وسعيد بن جبير. 
وقال سعيد بن المسيب: بل دون ما أعطاها؛ حتى يكرن له الفضل عليها». 
وقال أبو حنيفة» وزفر» وأبو يوسف» وعمد: «إذا كان النشوز من قبلها: حل له أن يأخذ منها ما أعطاهاء 
ولا يزداد؛ وإن كان النشوز من قبله: لم يحل له أن يأخذ منها شيئاً؛ فإن فعل جاز في القضاء». 
(وحجتهم): ما روي عن النبي هة في الحديث . الذي ذكرناه في الباب الأول من طريق آخر: «أن ثابتاً 
لما طلب من جميلة أن ترد عليه حديقتهء فقالت: وأزيده؟ ‏ قال النبي #5: لاء حديقته فقطا. ويه خصوا 
ظاهر الآيةء وهي: قوله تعالى: #فلا جتاح عليهما فيما افتدت به». 
وعن عمر» وعثمان» وابن عمرء ومجاهد: تأنه جائز له أن يخلعها على أكثر مما أعطاهاء . وقد روي عن عمر 
(رضي الله عنه) : «أنه قد رفعت إليه امرأة ناشرة أمرهاء فأخنها وحيسها في بيت الزيل ليلتين؛ ثم قال لها: 
كيف حالك؟ فقالت: ما بت أطيب من هاتين الليلتين؛ فقال عمر: اخلعها ولو يقرطهاء. والمراد إخلعها 
حتى يقرطها. 
وعن ابن عمر: «آنه جاءته امرأة فد اختلعت من زوجها بكل شيء» فلم يتكر علیها؟ . 
وروي عن عثمان: ٠أنه‏ جاءته الربيع فقالت: قلت لزوجي: لك كل شيء وفارقني؛ قد قعلت؛ فأخذ والله 
كل فراشي . فقال عثمان: الشرط أملك. خذ كل شيء حتى عقاص رأسها.» 
وقال مالك (رضي الله عنه): «لم أر أحداً من يقتدى به يمنع ذلك ؛ لكنه ليس من مكارم الأخلاق». 
وعند الشافعية: وسائر الفقهاء: «أنه جائز بالقليل والكثير» وإن زاد على صذاقها» . 
(حجتهم): الآيةء وهي: قوله تعالى : لأفلا جناح عليهما فيما افتدت به فإنه عام للقليل والكثير. 
وما روي عن أبي سعيد الخدري: «قال: كانت أختي تحت رجل من الأنصارء فارتفعا إلى رسول اللهء فقال 
لها: أتردين حديقته؟ قالت: وأزيده. فخلعهاء فردت عليه حديقته وزادته». وسكوت النبي بعد قولها: 
وأزيده. ‏ تقرير لجواز الزيادة 
وأيضاً: التكاح: لما جاز على أكثر من مهر المثل ‏ وهو بدل البضع ‏ كذلك جاز: أن تضمنه المرأة بأكثر 
من مهر مثلها؛ لأنه بدل البضع في الحالتين . 


كتاب الطلاق/ باب الخلع AY‏ 


أو اختلعي بالأمر ولم يسم شيئاً فقبلت فإنه خلع مسقط› حتى لو كانت قبضت 
البدل ردته. خانية (بلفظ الخلع) خرج الطلاق على مال فإنه غير مسقط . فتح. 
وزاد قوله (أو في معناه) ليدخل لفظ المبارأة فإنه مسقط كما سيجيء» ولفظ البيع 
والشراء فإنه كذلك كما صححه فى الصغرى خلافاً للخانية» وأفاد التعريف صحة 
خلع المطلقة رجعياً. ١‏ 

(ولا بأس به عند الحاجة) للشقاق بعدم الوفاق 


حتى لو قال لغيره اخلع امرأتي فخلعها بلا عوض لا يصح. قوله: (أو اختلعي الخ) إذا 
قال لها اخلعي نفسك فهو على أربعة أوجه: إما أن يقول بكذا فخلعت يصح وإن لم 
بقل الزوج بعده أجزت أو قبلت على المختار؛ وإما أن يقول بمال لم يقدره أو بما 
شئت فقالت خلعت نفسي بكذاء ففي ظاهر الرواية لا يتم الخلع ما لم يقبل بعده؛ وإما 
أن يقول اخلعي ولم يزد عليه فخلعت» فعند أبي يوسف لم يكن خلعاًء وعن محمد 
تطلق بلا بدل» وبه أخذ كثير من المشايخ ؛ والرابع أن يقول بلا مال فخلعت يتم 
بقولها. وتمامه في جامع الفصولين» ومثله في الخانية. ولا يخفى أن ما ذكره الشارح 
هو الوجه الثالث. وقد ذكر في الخانية الخلاف المار» وذكر أن قول محمد أخذ به أكثر 
المشايخ» فما فيها خلاف ما عزاه إليها؛ نعم ذكر في الخانية قال: خالعتك فقبلت برئ 
عما عليه من المهر»ء فإن لم يكن عليه مهر ردت ما ساق إليهاء كذا ذكر الحاكم 
الشهيد» وبه أخذ ابن الفضل» وهذا يؤيد ما ذكرنا عن أبي يوسف أن الخلع لا يكون 
إلا بعوض اه. لكن فيه كلام سنذكره. قوله: (بلفظ الخلع) متعلق بإزالة . قوله: (فإنه 
غير مسقط) أي للمهر على المعتمد كما سيذكره المصنف؛ نعم يسقط النفقة ولو 
مفروضة كما سيأتي . قوله: (كما سيجيء) في قول المصنف: ويسقط الخلع والمبارأة 
الخ. قوله: (فإنه كذلك) أي خلع مسقط للحقوق. بحر. قال في العمادية: وذكر في 
الملتقط: لو قال بعت منك نفسك ولم يذكر مالا فقالت اشتريت يقع الطلاق على ما 
قبضت من المهر وترده إليه؛ وإن لم تقبض سقط ما في ذمة الزوج اه. قوله: (خلافاً 
للخانية) حيث قال: إن الصحيح أن الخلع بلفظ البيع والشراء لا يوجب البراءة عن 
المهر إلا بذكره» وفيه كلام سنذكره. قوله: (وأفاد التعريف الخ) لأن الرجعي لا يزيل 
الملك. قوله: (ولا بأس به) أي ولو في حالة الحيض» فلا يكره بالإجماع لأنه لا يمكن 
تحصيل العوض إلا به. بحر أول كتاب الطلاق» وقدمه الشارح هناك. قوله: (للشقاق) 
أي لوجود الشقاق وهو الاختلاف والتخاصم. وفي القهستاني عن شرح الطحاوي: 
السنة إذا وقع بين الزوجين اختلاف أن يجتمع أهلهما ليصلحوا بينهماء فإن لم يصطلحا 


AA‏ كتاب الطلاق/ باب الخلع 


(بما يصلح للمهر) بغير عكس كلي لصحة الخلع بدون العشرة وبما في يدها 
وبطن غنمها. وجوّز العيني انعكاسها. 
(و) شرطه كالطلاق» وصفته ما ذكره بقوله (هو یمین في جانبه) 


جاز الطلاق والخلع اه ط. وهذا هو الحكم المذكور في الآيةء وقد أوضح الكلام 
عليه في الفتح آخر الياب. قوله: (بما يصلح للمهر) هذا التركيب يوهم اشتراط البدل 

في الخلع لأن الظاهر تعلقه بإزالةء مع أنك علمت أنه لو قال خالعتك أنه لو قال 
خالعتك فقلت د تم الخلع بلا ذكر بدل» وجلا اعترض في البحر على الفتح حيث دجر 
في التعريف قوله: «ببدل» ثم قال: إلا أن يقال مهرها الذي سقط به بدل فلم يعر عن 
البدل إه. 

والأولى تعبير الكنز وغيره بقوله: وما صلح مهراً صلح بدل الخلعء فإن معناه 
أنه إذا ذكر ف في الخلع بدل يصلح جعله مهراً فإنه يصح» وسيأتي أنه إذا بطل العوض فيه 
تطلق بائناً مجاناً. قوله : (بغير عكس كلي) فلا يصح أن يقال ما لا يصلح مهراً لا يصلح 
بدل الخلع» ٠‏ لأن بعض ما لا يصلح مهراً يصلح بدل خلع كما مثل؛ فالكلية كاذبة؛ نعم يصدق 
عكسها موجبة جزئية كبعض ما يصلح بدل خلع يصلح مهراً. قوله: (وجوز العيني 
انعكاسها) أي كلية تبعاً لقوله في غاية البيان: إنه مطرد منعكس كلياًء لأن الغرض من 
طرد الكلي أن يكون مالا متقوّماً ليس فيه جهالة مستتمة وما دون العشرة ببذه المثابة. 
ومن عكس الكلي أن لا يكون مالآ متقوماً أو أن يكون فيه جهالة مستتمةء ومادون 
العشرة مال متقوم ليس فيه جهالة» فلا يرد السؤال لا على الطرد الكلي ولا على 
عكسة أه. 

النهر: لا يخفى أن الصلاحية المطلقة هي الكاملةء وكون مطلق المال 

ا فلذا منع المحققون انعكاسها كلية. قوله: 
(وشرطه كالطلاق) وهو أهلية الزوج وكون المرأة محلا للطلاق منجزاً أو معلقاً على 
الملك. 

وأما ركنه فهو كما في البدائع: إذا كان بعوض الإيجاب والقيول لأنه عقد على 
الطلاق بعوض» فلا تقع الفرقة. ولا يستحق العوض بدون القبول» بخلاف ما إذا قال 
خالعتك ولم يذكر العوض ونؤى الطلاق فإنه يقع وإن لم تقبلء لأنه طلاق بلا عوض 
فلا يفتقر إلى القبول اه ونحوه في الشرنبلالية آخر الباب عن الخانية» وظاهره أن 
خالعتك مثل خلعتك في أنه بلا ذكر مال لا يتوقف على القبول» وهو خلاف ظاهر ما 
مرء إلا أن يقال: توقف لفظ المفاعلة على القبول شرط لكونه مسقطاً للحقوق» 
بخلاف خلعتك فإنه لا يسقط ولو مع القبول. تأمل. 

وفي الخانية قال: خالعتك فقبلت يقع البائن؛ وكذا إن لم تقبل لأن الطلاق يقع 
بقوله خالعتك . وفيها أيضاً قال: خالعتك على كذا وسمي مالا معلوماً لا يقع الطلاق ما 
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لأنه تعليق الطلاق بقبول المال (فلا يصح رجوعه) عنه (قبل قبولهاء ولا يصح 
شرط الخيار له ولا يقتصر على المجلس) أي جلسهء ويقتصر قبولها على مجلس 
علمها (وفي جانبها معاوضة) بمال (فصح رجوعها) قبل قبوله (و) صح (شرط 
الخيار لها) 


لم تقبل» كما لو قال طلقتك على ألف اه: أي لأنه معلق على القبول. وأما إذا لم 
يذكر المال فلا يكون معلقاً على القبول معنى» فيقع الطلاق وإن لم تقبل. تأمل قوله: 
(لأنه تعليق الطلاق بقبول المال) كذا صرح به في البدائعء ولذا قال في الخانية: ولو 
قال خالعتك على كذا وسمى مالا معلوماً لا يقع الطلاق ما لم تقبل» كما لو قال طلقتك 
على ألف درهم لا يقع ما لم تقبل اه. ويتفرع على هذا ما سيأتي آخر الباب في أول 
الفروع كما سنوضحه» فافهم. قوله: (فلا يصح رجوعه الخ) أي لو ابتدأ الزوج الخلع» 
فقال خالعتك على ألف درهم لا يملك الرجوع عنهء وكذا لا يملك فسخهء ولا نهى 
المرأة عن القبول» وله أن يعلقه بشرط ويضيفه إلى وقت. مثل: إذا قدم زيد فقد 
خالعتك على كذاء أو خالعتك على كذا غداً أو رأس الشهر والقبول إليها بعد قدوم زيد 
ومجيء الوقت» لأنه تطليق عند وجود الشرط والوقت فكان قبولها قبل ذلك لغواً. 
بدائع . قوله: (ولا يقتصر على المجلس) فلا يبطل بقيامه عنه قبل قبولها. بدائع . قوله: 
(ويقتصر قبولها الخ) فيه أن هذا من فروع كونه معاوضة من جانبها فكان الأولى 
تأخيره. وعبارة البدائع : ولا يشترط حضور المرأة بل يتوقف على ما وراء المجلسء 
حتى لو كانت غائبة فبلغها القبول لكن في مجلسها لأنه في جانبها معاوضة ‏ قوله: 
(وفي جانبها معاوضة عطف) على قوله: «يمين في جانبه؛ أي لأن المرأة لا تملك 
الطلاق بل هو ملكه وقد علقه بالشرط والطلاق يحتمله ولا يحتمل الرجوع ولا شرط 
الخيار» بل يبطل الشرط دونه ولا يتقيد بالمجلس . وأما في جانبها فإنه معاوضة المال 
لأنه تمليك المال بعوض فيراعى فيه أحكام معاوضة المال كالبيع ونحوه كما في 
البدائع . قوله: (فصح رجوعها) أي إذا كان الابتداء منهاء بأن قالت اختلعت نفسي منك 
بكذا فلها أن ترجع عنه قبل قبول الزوج ويبطل بقيامها عن المجلس وبقيامه أيضاًء ولا 
يتوقف على ماوراء المجلس بأن كان الزوج غاثباًء حتى لو بلغه وقبل لم يصح ولا 
يصح تعليقه ولا إضافته. بدائع. قوله: (وصح شرط الخيار لها) بأن قال خالعتك على 
كذا على أنك بالخيار ثلاثة أيام فقبلت جاز الشرط عنده» حتى ولو اختارت في المدة 
وقع الطلاق ووجب المالء وإن ردت لا يقع ولا يجب . وعندهما شرط بالخيار باطل 
والطلاق واقع والمال لازم بدائع. قال في البحر: قيد بخيار الشرط لأن خيار الرؤية لا 
يثبت في الخلع ولا في كل عقد لا يحتمل الفسخ كما في الفصول. وأما خيار العيب 


03 كتاب الطلاق/ باب الخلع 


ولو أكثر من ثلاثة أيام. بحر (ويقتصر على المجلس) كالبيع . 
فائدة يشترط في قبولها علمها بمعناه لأنه معاوضة» بخلاف طلاق وعتاق 
وتدبير» لأنه إسقاط والإسقاط يصح مع الجهل (وطرف العبد في العتاق) على 


في بدل الخلع فثابت في العيب الفاحش» وهو ما يخرجه من الجودة إلى الوساطة 
ومنها إلى الرداءة دون اليسير. قوله: (ولو أكثر من ثلاثة أيام) أي بخلاف البيع: لأن 
اشتراطه في البيع على خلاف القياس لأنه من التمليكات» وتمامه في البحر عن 
الكشف . وإذا أطلقا: أي عن ذكر المدة ينبغي أن يكون لها الخيار في مجلسها فقط 
استنباطاً مما إذاً أطلقا في البيع . بسر وقيه نظي لأ إن أراة دز التغيار. المظلق اف 
أن ثبوته في البيع مقيد بما بعد العقدء أما عند العقد فيفسد البيع كما في النهرء وحينئذ 
فإن ذكره بعد قوله الخلع لا يفيد لأنه لا يحتمل الفسخ بعد تمامهء بخلاف البيع» وإن 
ذكره قبل القبول لم يصح قياسه على البيع لأنه لا يثبت فيهء اللهم إلا أن يقال: لا 
يثبت فيه لأنه يفسد بالشروط الفاسدة» بخلاف الخلع لكن لو ثبت في البيع لثبت 
مقتصراً على المجلسء كما لو ثبت فيه بعد العقد فكذلك في الخلع لا يتجاوز 
المجلس. تأمل. قوله: (ويقتصر على المجلس) الضمير راجع للخلع فيبطل بقيامها 

عن المجلس وبقيامها أيضاً كما مر. 00 يشترط الخ) فلو لقنها اختلعت منك بالمهر 
ونفقة العدة بالعربية وهي لا تعلم معناهء أو لقنها أبرأتك من نفقة العدة الأصح أنه لا 
يصح» لأن التفويض كالتوكيل لا يتم إلا بعلم الوكيل؛ والإبراء عن نفقة العدة والمهر 
وإن كان إسقاطاً لكنه إسقاط يحتمل الفسخ فصار فيه شبهة البيع؛ والبيع وكل 
المعاوضات لا بد فيها من العلمء وهذه الصورة كثيراً مأ تقع ‏ فتح . 

قلت : الظاهر أن المراد يصح الخلع ولا يلزم البدلء لأن جهلها بمعناه عذر في 
عدم سقوط حقهاء ولا يلزم منه عدم طلاقها إذا قبل فتأمل هذاء وعامة نساء زماننا لا 
يعرفون موجب الخلع أنه مسقط للحقوق» فإذا طلبت منه أن يخلعها فقال: خالعتك 
E‏ ايل ينظ حيرف E‏ الك 1م 100 E LG‏ ما اكررة 
في سقوط خيار البلوغ أنها لا تعذر بالجهل» وسيأتي في الشركة 0 
إلا بلفظ المفاوضة وإن لم يعرفا معناهاء قدأ مل فول : (يصح مع الجهل) أي قضاء 
فقط كما قدمه في باب الطلاق. رحمتي . ea E‏ قال في 
النقاية وشرحها للقهستاني : والعبد والأمة في العتق بمنزلتها: أي المرأة في الخلع» 
فالمولى بمنزلته حتى إذا قال العبد للمولى اشتريت نفسي منك بكذا كان له الرجوع قبل 
دخول المولى له. وإذا قال المولى بعت نفسك منك بكذا ليس له الرجوع» وقس عليه 
شرط الخيار والاقتصار على المجلس اه ط . 
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مال (كطرفها في الطلاق . و) الخلع (يكون بلفظ البيع والشراء والطلاق والمبارأة) 
كبعت نفسك أو طلاقك أو طلقتك على كذا أو بارأتك: أي فارقتك وقبلت 


المرأة. 
(و) حكمه أن (الواقع به) ولو بلا مال (وبالطلاق) الصريح (على مال طلاق 


وحاصله أن العتق بمال معاوضة من جانب العبد كالخلع في جانب المرأة» فتعتبر 
من جانبه أحكام المعاوضات» بخلاف جانب المولى فإنه بمنزلة الزوج فتنعكس فيه 
تلك الأحكام. قوله: (كطرفها في الطلاق) أي في الخلع لأن الكلام فيه وأطلقه عليه 
لأنه طلاق بالكناية . تأمل . 


م 4 2 ع 2 
مطلت: الفاظط الخلع خمسة 


قوله: (واللخلع يكون الخ) في الجوهرة: ألفاظ الخلع خمسة: خالعتك 
باينتك » بارأتك» فارقتك طلقى نفسك على ألف اه. ويزاد عليه ما ذكره المصنف من 
لظ الع والشراف قله حك قف تقد عن الصغرى تسح أنه مقطا 
للحقوق. قوله: (أو طلاقك) في البحر: ولو قال بعت منك طلاقك بمهرك فقالت 
طلقت نفسي بانت منه بمهرها بمنزلة قولها اشتريت» وقيل يقع رجعياًء والأول أصح. 
ولو قال بعت منك تطليقة فقال اشتريت يقع رجعياً مجاناً لأنه صريح اه. وقيد الثانية 
في الخانية بما إذا لم يذكر البدل ثم قال: ولو قال بعت نفسك منك فقالت اشتريت يقع 
طلاق بائنء لأن بيع الطلاق تمليك الطلاق» فإذا لم يذكر البدل يصير كأنه قال طلقتك 
فيكون رجعياً. أما بيع نفسها تمليك النفس من المرأة وملك النفس لا يحصل إلا بالبائن 
فيكون بائناً اه. فأفاد أن بعت منك تطليقة بكذا يقع به البائن أيضاً. قوله: (أو طلقتك 
على كذا) هذا مبني على أن الطلاق على مال مسقط للمهر وهو خلاف المعتمد كما 
سيأتي ح: أي لما مر أن المراد الخلع المسقط للحقوق والطلاق على مال ليس منه. 
قوله: (أن الواقع به) أي بالخلع ولو بلفظ البيع والمبارأة. بحر . قوله: (ولو بلا مال) 
هذا إذا كان بلفظ الخلع أو بلفظ بيع النفس» بخلاف بيع الطلاق أو الطلقة بلا ذكر بدل 
فإنة يقع به الرجعي كما علمته آنفاً. قوله: (ولو بالطلاق الخ) في بعض النسخ 
«وبالطلاق» بإسقاط «لو» وهو الأولى» لما علمت من أن الطلاق على مال خارج عن 
الخلع المسقط للحقوق» لكن لما كان المراد بيان وقوع البائن به صح إطلاق الخلع 
عليه؛ وإنما ذكر الصريح نصاً على المتوهم إذ الكناية كذلك كما أفاده ط. وأراد بالمال 
ما يشمل الإبراء منه» حتى لو قالت أبرأتك عما لي عليك على طلاقي ففعل برئ 
وبانت» بخلاف طلقني على أن أؤخر مالي عليك فإن التأخير ليس بمال» وصح 
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بائن) وثمرته فيما لو بطل البدل كما سيجيء (و) الخلع (هو من الكنايات فيعتبر 
فيه ما يعتير فيها) من قرائن الطلاق» لكن لو قضي بكونه فسخاً نفذ لأنه مجتهد 
فيهء وقيل لا. 
التأخير لو له غاية معلومة وإلا فلاء والطلاق رجعي مطلقا. بحر عن اليزازية. 
مَطْلَبٌ : أَبْرَأنه مِنْ حى يَكُونٌ لِلنّسَاء عَلَى الرّجَالٍ 

وفي الفتح آخر الباب قال: أبرئيني من كل حق يكون للنساء على الرجال 
ففعلت» فقال في فوره طلقتك وهي مدخول بها يقع بائناً لأنه بعرض. وإذا اختلعت 
بكل حق لها عليه فلها التفقة ما دامت في العدة لأنها لم يكن لها حق حال الخلع» فقد 
ظهر أن تسمية كل حقه لها عليه وكل حق يكون للنساء صحيحة وينصرف إلى القائم لها 
إذ ذاك اهم. 

قلت: نعم لو قالت من كل حق للنساء على الرجال قبل الخلع وبعده فإن النفقة 
تسقط كما في البزازية» وسيأتي تمامهء وسيأتي أيضاً ما لو خالعها على البراءة من نفقة 
الولد. قوله: (وثمرته) أي ثمرة تقييد الطلاق بكونه على مال دون الخلع تظهر فيما لو 
بطل البدل» كما سيجيء أنه لو طلقها بخمر أو خنزير أو ميتة وقع بائن في الخلع» 
رجعي في الطلاق» مجانا فيهما لبطلان البدل» وإذا بطل بقي الخلع والواقع به بائن؛ 
ولفظ الطلاق والواقع به رجعي لأنه صريحء فلو لم يكن ذكر المال شرطاً في وقوع 
البائن بالطلاق دون الخلع لم تظهر ثمرة للتقييد به» لكن الاقتصار في بيان الثمرة على 
بطلان البدل محل نظرء فإن مثله ما لو لم يذكر البدل أصلا. تأمل. وأما كون الخلع 
يسقط الحقوق والطلاق على مال لا يسقطها فليس ثمرة التقييد بالمال كما لا يخفى» 
فافهم. قوله: (والخلع من الكتايات) لأنه يحتمل الانخلاع عن اللباس أو الخيرات أو 
عن التكاح عناية» ومثله المبارأة. قوله: (فيعتبر فيه ما يعتبر فيها) ويقع به تطليقة بائنة» 
إلا إن نوى ثلاثاً فتكون ثلاثاً» وإن نوى ثنتين كانت واحدة بائنة كما في الحاكم. قوله: 
(من قرائن الطلاق) كمذاكرة الطلاق وسؤالها له. وفي الدر المتتقى: وتسمية المال وإن 
لم يكن متقوماً من القرائن اه ط. قوله: (لو قضى بكونه فسخاً) أي كما هو قول 
الحنابلة : إنه لا يقع به طلاق بل هو فسخ لا ينقص العدد بشرط عدم نية الطلاق. بحر. 

قوله: (نفذ لأنه مجتهد فيه) أي موضع اجتهاد صحيح» بمعنى أنه يسوغ فيه 
الاجتهاد لأنه لم يخالف كتاباً ولا سئة مشهورة ولا إجماعاًء إذ لو خالف شيئاً من ذلك 
في رأي المجتهد لم يكن مجتهداً فيه. حتى لو حكم به حاكم يراه لا ينفذ كما قرر في 
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(خلعها ثم قال لم أنو به الطلاق. فإن ذكر بدلا لم يصدق) قضاء في 
الصور الأربع (وإلا صدق في) ها إذا وقع بلفظ (الخلع والمبارأة) لأنهما كنايتان 
ولا قرينة» بخلاف لفظ بيع وطلاق لأنه خلاف الظاهر. وفيه إشارة إلى اشتراط 
النية وهو ظاهر الرواية» إلا أن المشايخ قالوا: لا تشترط النية ها هنا لأنه بحكم 
غلبة الاستعمال صار كالصريح» كما في القهستاني عن متفرقات طلاق المحيط . 
(وکره) تحريماً (أخذ شيء) 


محله؛ ويأتي في أول الباب الآني عن الفتح ما يوضحه. ولا يخفى أن المراد بقوله 
«نقذ» هو ما لو حكم به حنبلي في مسألتناء بخلاف الحتفي فإنه وإن صح حكمه بغير 
مذهبه على أحد القولين؛ لكنه في زماننا لا يصح اتفاقاً لتقييد السلطان قضاءه بالحكم 
بالصحيح من مذهبنا فلا ينفذ حكمه بالضعيف فضلاً عن مذهب الغير» فافهم. قوله: 
(لم يصدق قضاء) أي بل ديانة» لأن الله تعالى عالم بسرهء لكن لا يسع المرأة أن تقيم 
معه لأنها كالقاضي لا تعرف منه إلا الظاهر. بحر عن المبسوط . قوله: (في الصور 
الأربع) أي فيما لو كان بلفظ الخلع أو البيع والشراء أو الطلاق أو المبارأة. قوله: 
(بخلاف لفظ بيع وطلاق) لأنهما صريحان. تاترخانية. لكن صراحة البيع مثل بعت 
نفسك أو طلاقك بمعنى أن دلالته عليه قطعية لا تتخلف عنهء لأن البيع فيه زوال ملك 
أليمين فيلزم منه قطعاً زوال ملك المتعة كما أفاده المصنف في المنح. تأمل. وأما 
صراحة الطلاق فظاهرة» وإن كان لا يكون حكمه حكم الخلع إلا عند ذكر المالء لأن 
الكلام في أنه يقع به الطلاق: أي الرجعي إذا لم يكن بمالء ولا يصدق في أنه لم يرد 
به الطلاق لكونه صريحاًء فافهم. قوله: (وفيه إشارة إلى اشتراط النية) أي اشتراطها 
للوقوع بها ديانةء وكذا قضاء إذا لم تكن قرينة من ذكر مال ونحوه كما هو الحكم في 
سائر الكنايات . قوله: (هاهنا) أي في لفظ الخلع. 

وفي البحر عن البزازية: فلو كانت المبارأة أيضاً كذلك: أي غلب استعمالها في 
الطلاق لم تحتج إلى النية وإن كانت من الكنايات» وإلا تبقى النية مشروطة فيها وفي 
سائر الكنايات على الأصل اه. وفيه إشارة إلى أن المبارأة لم يغلب استعمالها في 
الطلاق عرفاًء بخلاف الخلع فإنه مشتهر بين الخاص والعام؛ فافهم. قوله: (وكره 

والحق أن الأخذ إذا كان النشوز منه حرام قطعاً لقوله تعالى: قلا تَأَحَذُوا مِنْهُ 
َي [النساء ١؟]‏ إلا أنه إن أخذ ملكه بسبب خبيث» وتمامه في الفتح. لكن نقل في 
البحر عن الدر المتلور للسيوطي : أخرج ابن أبي جرير“ عن ابن زيد في الآية قال: ثم 


)١(‏ في ط (قوله ابن أبي جرير) هكذا بالأصل المقابل على خطهء ولعل الصواب إسقاط لفظ «أبي» كما هر 
مشهور. 
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رخص بعد» فقال: تن حلم أن لا يفيما ُدُوة لله ا جاح علَيهما فيا آفدث بيه 
و قال: فنسخت هذه تلك اه. وهو يقتضي حل الأخذ مطلقاً إذا 
رضيت”' اه: أي سواء كان النشوز منه أو منها أو منهماء لكن فيه أنه ذكر في البحر 
أولا عن الفتح أن الآية الأولى فيما إذا كان النشوز منه فقطء واا ا إا لم .يكن 

منه فلا تعارض بينهماء وأنهما لو تعارضتا فحرمة الأخذ بلا حق ثابتة بالإجماع وبقوله 


)١(‏ ذهب الجمهور: إلى جواز الخلع مطلقاً. وذهب داود والزهري وابن المنذر والنشعي: إلى عدم الجوازء 
إلا في حالة وقوع الشقاق منهما. وخصه ابن سيرين وأبو قلابة : بحالة وقوع الزنا منها. 
ومن هنا نتبين: أن الخلاف في موضعين: 
(أولهما): الخلع في حالة الوفاق؛ فالجمهور يقول بالجوازء ويخالفهم فيه من ذكرنا. 
(ثانيهما): الخلع في حالة الشغاق التي لم تنشأ من زنا الزوجة؛ فابن سيرين وأبو قلابة يذهبان إلى عدم 
الجواز» والباقي يقول بالجواز. 
وسنذكر أدلة الجمهور على جواز الخلع في حالة الوفاق» ثم أدلة المخالفين فيه مع ردها: 
استدل الجمهور على الجواز في حالة الوفاق: بقوله تعالى : #فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلره هنيئاً 
مريئاً» » فإنها عامة . 
وثانياً: بأنه إذا جاز أن تبذل مهرها بدون مقابل» كان أولى أن تبذله في مقابلة الخلع الذي تصير بسببه 
مالكة لنفسها. 
وثالثاً: أنه رفع عقد بالتراضي جعل لدفع الضرر؛ فيصح من غير ضرر كالإقالة في البيع. 
استدل المخالقون على عدم جوازء في حالة الرفاق: بمفهوم قوله تعالى : فإن خفتم آلا يقيما حدرد اش) 
الآية . 
وبما روي عن الرُيَيّع بنت مَُوّذ: «أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرآته فكسر يدها . 
وبما روي عن رسول الله کچ أنه قال : «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» . 
ورد: بأن ذكر الخوف في الآية جرى على الغالب» فلا مغهوم له؛ وإن سلمنا أن له مفهوماً فغاية ما 
يستفاد منه: هو النهي عن الخلع في حالة الوفاق؛ وهو لا ينافي المشروعية» كالبيع وقت صلاة الجمعةء 
فيفيد النهي الكراعة لما فيه: من قطع الوصلة بلا سبب. 
وعلى هذاء يحمل الحديث الأخير. 
وأما ما روي في أمرأة ثابت . فأجيب عنه: بأنها لم تشكه لذلك» بل لسبب آخرء وهر البغض أو قبح 
الخلقة» كما ورد في حديث آخر؛ وإن كانت شكته لذلك؛ فهي واقعة حالء فلا يقاس عليها. 
واستدل أبو قلابة وابن سيرين» على عدم جوازه إلا في حالة وقوع الزنا من الزوجة ‏ بقوله تعالى: ولا 
تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن» إلا أن يأتين بفاحشة مبيئة» وفسر الفاحشة بالزناء فقالا: «في هذه 
الآبة. حرم على الزوج المضارة لأخذ بعض الصداق, إلا أن يظهر منها على زتاء فإنه يجوز له في هذه 
الحالة أخذ الفدية منها؛ كما هو مفهرم من الاستئناء؟. 
ورد: بأن الأحاديث الصحيحة التي وردت في هذا البابء من أعظم الأدلة على جوازه في غير هذه 
الحالة» ولعلها لم تبلغهما. وعلى أن الآية لم تحرم الخلع إذا وقع بغير عضل » فلا يلزم تخصيص الجراز 
بحالة الزنا كما ذهبنا إليهء وعلى فرض وقوع الخلع أثراً للمضارة» فغاية ما يستفاد من الآية: النهي عن 
ذلك؛ وهو لا يثافي المشروعية. 
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ويلحق به الإبراء عما لها عليه (إن نشز وإن نشزت لا) ولو منه نشوز أيضاً ولو 
بأكثر ما أعطاها على الأوجه. فتح. وصحح الشمني كراهة الزيادةء وتعبير 
الملتقى لا بأس به يفيد أنها تنزيهيةء وبه يحصل التوفيق (أكرهها) الزوج (عليه 
تطلق بلا مال) لأن الرضا شرط للزوم المال وسقوطه. 

(ولو هلك بدله في يدك) قبل الدفع (أو استحق فعليها قيمته لو) البدل 
(قيمياء ومثله لو مثلياً) لأن الخلع لا يقبل الفسخ . 

(خلعها أو طلقها بخمر أو خنزير أو ميتة ونحوها) ما ليس بمال (وقع) 
طلاق (بائن في الخلع رجعي في غيره) وقوعاً 
تعالى: وَل تُمْسِكُوهُنّ ضِْرَاراً لِتَمْتَدُوا» [البقرة ]۲۳١‏ وإمساكها لا لرغبة بل إضرار 
لأخذ ما لها في مقابلة خلاصها منه مخالف للدليل القطعي» فافهم. قوله: (ويلحق به) 
أي بالأخذ. قوله: (إن نشز) في المصباح نشزت المرأة من زوجها نشوزاً من باب قعد 
وضرب عصته. ونشز الرجل من امرأته نشوزاً بالوجهين: تركها وجفاها. وأصله 
الارتفاع اه ملخصاً. قوله: (ولو منه نشوز أيضاً) لأن قوله تعالى: افلا جناح عليهما 
فيما افتدت به) يدل على الإباحة إذا كان النشوز من الجانبين يعبارة النصء وإذا كان 
من جانبها فقط بدلالته بالأولى. قوله: (وبه يحصل التوفيق) أي بين ما رجحه في الفتح 
من نفي كراهة أخذ الأكثر وهو رواية الجامع الصغير وبين ما رجحه الشمني من إثباتها 
وهو رواية الأصل» فيحمل الأول على نفي التحريمية والثاني على إثبات التنزيهية» 
وهذا التوفيق مصرح به في الفتح» فإنه ذكر أن المسألة مختلفة بين الصحابة وذكر 
النصوص من الجانبينء ثم حقق ثم قال: وعلى هذا يظهر كون رواية الجامع أوجه؛ 
نعم يكون أخذ الزيادة خلاف الأولىء والمنع محمول على الأولى اه. ومشى عليه في 
البحر أيضاً. قوله: (عليه) أي على الخلع. منح: أي على أن تقول له خالعني. وفي 
البحر على القبول: أي إذا كان هو المبتدئ" بقوله خالعتك. فافهم. قوله: (تطلق) أي 
باثناً إن كان بلفظ الخلعء ورجعياً إن كان بلفظ الطلاق على مال كما مر ويأتي. قوله: 
(شرط للزوم المال) أي عليها وهو البدل المذكور في الخلع» وقوله: «وسقوطه؛ أي 

عن الزوج وهو المهر الذي عليه . قوله: (أو امت استحق) أي ادعاه آخر وأثبت أنه لهء ومثله 

ما فل الح هن كاي الحا لو كان بدا خلال الثم فقتل عتدد رجح هلها قبت 
وكذا لو وجب قطع يده فقطع عنده رده وأخذ قيمته اه. قوله: (مما ليس بمال) كالدم 
والحر. قوله: (وقع) أي إن قبلت. بحر. قوله: (بائن في الخلع) لأنه من الكنايات 
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(مجاناً) فيهما لبطلان البدل وهو الثمرة كما مر؛ ولو سمت حلالا كهذا الخل فإذا 
هو خر رجع بالمهر إن لم يعلمء وإلا لا شيء له (كخالعني على ما في يدي) أي 
الحسية (ولا شيء في يدها) لعدم التسمية وكذا عكسه» لكن لو كان في يده 
جوهرة لها فقبلت فهى له» علمت أو لا لإضرارها نفسها بقولها (وإن زادت من 
مال أو دراهم ردت) عليه في الأولى (مهرها) إن قبضته وإلا لا شيء عليها. 


الدالة على قطع الوصلة فكان الواقع به باثناء بخلاف لفظ اعتدى وأخويه كما مر في 
بابه؟ بخلاف الطلاق فإنه صريح لا يقتضي البينونة أيضاً. قوله: (مجاناً فيهما) أي في 
الصورتين» والمجان كشداد: عطية الشيء بلا بدل. قال في الفتح: أي بلا شيء يجب 
للزوج ؛ لأن ملك النكاح في الخروج غير متقوم» ولذا لا يلزم شيء في الطلاق اه. 
وأوجب زفر عليها رد المهر كما في المحيط. بحر. وأما لو كان المهر في ذمته فإنه 
يسقط لما مر من أن خالعتك مسقط للحقوق وإن لم يكن بعوض. تأمل. قوله: (كما 
مر) أي في قوله: وثمرته فيما"لو بطل البدل» وقدمنا بيانه. قوله : (ولو سمت حلالا 
الخ) قال في الفتح: وفي كتب المالكية : لو خلعها على حلال وحرام كخمر ومال صح 
ولا يجب له إلا المال» قيل وهو قياس قول أصحابنا وهو صحيح اه. قوله: (رجع 
بالمهر) أي إن أخذته وإلا سقط عنه» وهذا عند الإمام. وعندهما يجب مثله من خل 
وسط لأنه صار مغروراً من جهتها بتسمية المال اهاج . قوله : (أي الحسية) فيد به لثلا 
بتكرر مع قوله الآتي : #والبيت والصندوق الخ هما هر في :يدها الحكمية» فافهم. 
قوله: (ولا شيء في يدها ما لو كان فيها شيء ولو ليلا فهو له. . بحر. قوله: (لعدم 
التسمية) علة لما فهم من التشبيهء وهو وقوع البائن مجان : أي لعدم تسمية شيء تصير 
به غارّة له. بحر. . لأن ما في يدها قد يكون متقوّماًء وقد يكون غيره فكان راضياً 
بذلك. فتح. قوله: (وكذا عكسه) بأن قال لها خالعتك على ما في يدي ولا شيء فيها. 
بحر. وهذا مفهوم بالأولى. قوله: (لكن ا ا ا 
الأولى لعدم التغرير منها صار مظنة أن يتوهم هنا أنه لا ي يستحق الجوهرة لتغريره لهاء 
فاستدرك على ذلك بأنها له» لأن المرأة أضرت بنفهسا حيث قبلت الخلع قبل أن تعلم 
ما في يده فهذا الاستدراك في محلهء قافهم. قوله: (وإن زادت) أي على قولها: 
خالعني على ما في يدي: أي ولا شيء في يدها . قوله : (ردت عليه في الأولى مهرها) 
أي في قولها من مال؛ ومثله من متاع أو من مال المهر وقد أرفاه لهاء أو على ما في 
بطن جاريتي أو غنمي من حملء لأنها لما سمت مالآ لم يكن الزوج راضياً بالزوال إلا 
بالعوض» ولا وجه إلى إيجاب المسمى أو قيمته للجهالة ولا إلى قيمة اليضع: أعني 
مهر المثل لأنه غير متقوم حالة الخروج فتعين إيجاب ما قام عن الزوج من المسمى أو 
مهر المثل. نهر. قوله: (وإلا) أي وإن لم تكن قبضته برئ منه ولا شيء عليهاء وكذا 
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جوهرة (أو ثلاثة دراهم) في الثانية ولو في يدها أقل كملتهاء ولو سمت دراهم 
فبان دنانير لم أره. 


لا شيء عليها لو كان قد أبرأته منه. . بحر. قوله: (أو ثلاثة دراهم في الثانية) أي في 
قولها من دراهم معرفاً أو منكراً لأنها ذكرت الجمع» وأقصاه لا غاية لهء وأدناه ثلاثة 
فوجبت. ولو قالت: على ما في هذا المكان من الشياه والخيل والبغال والحمير أو 
الثياب لزمها ثلاثة أيضاًء كذا في الدراية» قاله في البحر: وفي الثياب نظر للجهالة. 
وأقول: ينبغي إيجاب الوسط في الكل؛ وبه يندفع ما قال. نهر. 

قلت: وفيه نظر لأن الثياب مجهول الجنس مثل الدابة والعبدء بخلاف البغل 
والحمار» ولذا لو تزوجها على ثوب أو عبد وجب مهر المثل؛ ولو على فرس أو ثوب 
هرويّ وجب الوسط» وعليه فينبغي في الثياب المطلقة رد المهر كما في الأولى. ثم 
رأيت في كافي الحاكم الشهيد ما نصه: وإن اختلعت منه على موصوف من المكيل 
والموزون والثياب فهو جائزء وإن اختلحت منه بثوب غير منسوب إلى نوع أو على دار 
كذلك فله المهر الذي أعطاهاء وكذلك الدابة اه. قوله: (ولو في يدها أقل الخ) ولو 
كان أكثر من ثلاثة فله ذلك. درر عن النهاية. قوله: (لم أره) قال في النهر: ولو سمت 
دراهم فإذا في يدها دنانير لا يجب له غير الدراهم ولم أره اه ح. قلت: وينبغي في 
عرفنا لزوم الدنانير» لأن الدراهم تطلق عرفاً على ما يشملهما. 

والحاصل آنا إذا اختلعت على شيء غير المهر فهو على أوجه: 

الأول: أن يكون ذلك المسمى غير متقوم كالخمر والميتة فيقع مجاناً. 

الثاني: أن يحتمل كونه مالا أو غيره مثل ما في بيتها أو يدها من شيء» فإن 
الشيء يشمل المال وغيره» وكذا ما في بطن شاتها أو جاريتهاء فإن ما في البطن قد 
يكون راء فإن وجد المسمى فهو له وإلا وقع مجانا . 

الغالث : أن يكون مالا سيوجد مثل ما تثمر نخيلها أو تلد غنمها العام أو ما 
تكتسب العام فعليها رد ما قيضت من المهر سواء وجد ذلك أو لا. 

الرايع : أن يكون مالا لكنه لا يوقف على قدره مثل ما في بيتها أو يدها من 
المتاع أو ما في نخيلها من الثمار أو ما في بطون غنمها من الولدء فإن وجد منه شيء 
فهو له وإلا ردت ما قبضت من المهر. 


الخامس: أن يكون مالا له مقدار معلوم مثل ما في يدها من دراهمء فإن أقله 
ثلاث فكان مقداره ا أو ار 
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(والبيت والصندوق وبطن الجارية) إذا لم تلد لأقل المدة (و) بطن (الغنم) 
وثمر الشجر (كاليد) فذكر اليد مثال كما في البحر. قال : وقيده في الخلاصة 
وغيرها بعدم العلم فقال: لو علم أنه لا متاع في البيت أو أنه لا مهر لها عليه في 
خلعها بمهرها لا يلزمها شيء لأنها لم تطعمه فلم يصر مغروراً؛ ولو ظن أن عليه 
المهر ثم تذكر عدمه ردت المهر. 

(خالعت على عبد آبق لها على براءتها من ضمانه لم تبرأ) وعليها تسليمه إن 
قدرت وإلا فقيمته لأنه لا بيطل بالشرط الفاسد كالنكاح . 

(قالت طلقني ثلاثاً بألف أو على ألف 


السادس: إذا سمت مالا وأشارت إلى غير مال كهذا الخل فإذا هو خمرء فإن 
علم بأنه خمر فلا شيء له وإلا رجع بالمهر» هذا حاصل ما في الذخيرة. قوله: (إذا لم 
تلد لأقل المدة) أي مدة الحمل» وهذا قيد لعدم وجوب شيء» أما لو ولدت لأقلها 
فهوله لتحقق وجوده. والأولى ذكر هذا بعد قوله: «وبطن الغنم» لأن الظاهر اعتبار أقل 
مدته أيضاً. 

فائدة في إقرار الجوهرة: أقل مدة حمل الدواب سوى الشاة ستة أشهرء وأقل مدة 
حمل إلشاة أربعة أشهر. قوله: (وقيده في الخلاصة وغيرها) كان المناسب ذكر هذا عقب 
قوله ردت مهرها أو ثلائة دراهم كما فعل في البحر ليعلم أن مرجع الضمير هو الرد 
المذكور. 

وعبارة الخلاصة هكذا: وفي الفتاوى: رجل خلع امرأته بمالها عليه من المهر 
ظناً منه أن لها عليه بقية المهر ثم تذكر أنه لم يبق لها عليه شيء من المهر وقع الطلاق 
عليها بمهرها فيجب عليها أن ترد المهر إن قبضته» أما إذا علم أن لا مهر لها عليه بأن 
وهبت صح الخلع ولا ترد على الزوج شيئاًء كما إذا خالعها على ما في هذا البيت من 
المتاع وعلم أنه لا متاع في هذا البيت اه. وكذا على ما في يدها من المال وعلم أنه 
ليس في يدها شيء كما في المجتبى. قوله: (على براءتها من ضمانه) معناه أنها إن 
وجدته سلمته وإلا فلا شيء عليهاء وأما لو شرطت البراءة من عيب في اليدل صح 
الشرط. بحر. قوله: (لم تبرأ) لأنه عقد معاوضة فيقتضي سلامة العوض . بحر . قوله: 
(لأنه) تعليل لما استفيد من المقام أن الخلع صحيح فيصح الخلع ويبطل الشرط 
الفاسد» ومنه لو خالعها على أن يمسك الولد عنده أو على أن يكون صداقها لولدها أو 
لأجنبي» بخلاف الشرط الملائم كما لو اختلعت بشرط الصك أو بشرط أن يرد إليها 
أقمشتها فقبل لا تحرم» ويشترط كتب الصك ورد الأقمشة في المجلس كما سيأتي في 
الفروع» وتمامه في البحر. قوله: (طلقني ثلاثاً بألف) أما لو قالت واحدة بألف فطفقها 
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فطلقها واحدة وقع في الأول بائنة بثلثه) أي بثلث الألف إن طلقها في مجلسه وإلا 
فاا فتح. وفي الخانية: لو كان طلقها ثنتين فله كل الألف (وفي الثانية 
رجعية مجاناً) لأن على للشرط» قالا كالباء (قال لها طلقي نفسك ثلاثاً بألف) أو 


ثلاث فإن قال بألف وقبلت وقعن» وإن لم تقبل لا يقع شيء وإن لم يذكر المال طلقت 
عنده ثلاثاً بلا شيء. وعندهما واحدة بألف وثنتان بلا شيء؛ كما لو فرقها وقال أنت 
طالق واحدة وواحدة وواحدة عند الكل» كما في البحر عن الخانية. قوله: (فطلقها 
واحدة) مثلها ثنتان. شلبي. ولو طلقها ثلاثاً كان له جميع الألف سواء كانت بلفظ واحد 
أو متفرقة في مجلس واحد. بحر ط. قوله: (بثلثه) لأن الباء تصحب الأعواض وهو 
ينقسم على المعوض. بحر. اول (إن طلتها في امعلشة ذاو قام فطلتها لبجب 
شيء. نهر. . ووجهه أنه معاوضة من جانبهاء فيشتترط في قبوله ذ في المجلس كما في 
قبول البيع . رحمتي. ا ب 0 
ذهب ثم قبلت في مجلسها ذلك صح. بحر عن الجوهرة. قوله: (لو كان طلقها ثنتين) 
أي قبل قولها له: «طلقني الخ؟ ثم طلقها واحدة بعد قولها ذلك فله كل الألف لحصول 
المقصودء ولذا قال في الخلاصة قالت طلقني أربعاً بألف فطلقها ثلاثاً فهي بالألف» 
ولو طلقها واحدة فبشلث الألف» وتمامه في البحر. قوله: (لأن على للشرط) 
والمشروط لا يتوزع على أجزاء الشرط. ولو طلقها ثلاثاً متفرقة في مجلس واحد لزمها 
الألف لأن الأولى والثانية تقع عنده رجعية فإيقاع الثالثة وهي منكوحة فله الألف؛ وإن 
في ثلاثة مجالس» فعندهما له ثلث الألف» وعنده لا شيء له. بحر عن المحيط . 


مَطْلّبٌ: ْمَل «عَلَى؛ في آلاشيغلاءوَاللرُوم حَقِيمَة حَقِيقَة 

تنبيه قيل إن على حقيقة للاستعلاء مجاز للشرط . a‏ حقيقة للاستعلاء إن 
اتصلت بالأجسام المحسوسة كقمت على السطح وفي غيرها حقيقة في معنى اللزوم 
الصادق على شرط المحض نحو: ينك على أن لا يُشْرِكْنَ4 [الممتحنة ]١١‏ وأنت 
طالق على أن تدخلي الدار» وعلى المعاوضة الشرعية المحضة كبعني هذا على ألف. 
والعرفية كافعل هذا على أن أشفع لك عند زيد» وما نحن فيه مما يصح فيه كل من 

معنيّ اللزومء لأن الطلاق مما يتعلق على الشرط المحض والاعتياض» وذكر المال لا 
يرجح الثاني؛ فإن المال يصح جعله شرطاً محضاً حتى لا تنقسم أجزاؤه على أجزاء 
مقابله كما يح جملة غوضاً سسا فلا بجي الال بالشاك» وعلى هذا يكون لفظ 
على مشتر مشتركا بين الاستعلاء واللزوم لقيام دليل الحقيقة فيهما وهو التبادر بمجرد 
الإطلاق» وكون المجاز خيراً من الاشتراك هو عند الترددء وقول أهل العربية: إنها 
للاستعلاء محمول على هذاء فإن أهل الاجتهاد هم أهل العربية» وتمام تحقيقه في 
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على ألف (فطلقت نفسها واحدة لم يقع شيء) لأنه لم يرض بالبينونة إلا بكل 
الألف» بخلاف ما مر لرضاها بها بألف فببعضها أولى (وقوله لها أنت طالق بألف 
أو على ألف وقبلت) في مجلسها (لزم) إن لم تكن مكرهة كما مرء ولا سفيهة ولا 
مريضة كما يجيء (الألف) لأنه تعويض أو تعليق. وفي البحر عن التاترخانية: قال 
لامرأتيه إحداكما طالق بألف درهم والأخرى بمائة دينار فقبلتا طلقتا بغير شيء 
(أنت طالق وعليك ألف أو أنت حر وعليك ألف طلقت وعتق مجاناً) وإن لم 
يقبلاء لأن قوله وعليك ألف ّْ 


الفنتح. وذكر في البحر أنه ذكر في التحرير ترجيح العوضية بذكر المال لأنها الأصل . 
قوله: (فببعضها أولى) فيه بحث لأنها قد يكون لها غرض في الثلاث حسماً لمادة 
الرجوع إليه لشدة بغضه فتخاف من أن يحملها أحد على المعاودة إليه فلا يتم إلا 
بالثلاث مقدسي . 


وقد يقال: إن هذا لا ينظر إليه بعض حصول المقصود بملكها نفسها على أن 
إمكان المعاودة حاصل بالحل على التحليل» فافهم. قوله: (وقبلت في مجلسها) فلو 
بعده لم يلزمها المال لأنه مبادلة من جانيها كما مرء وهذا إذا لم يكن معلقاً ولا مضافاًء 
وإلا اعتبر القبول بعد وجود الشرط والوقت كما قدمناه عن البدائع» ومثله في البحر. 
قوله: (كما مر) أي في قول المصنف «أكرهها عليه» تطلق بلا مال. قوله: (ولا سفيهة 
ولا مريضة) فلو سفيهة لم يلزم المال ولو مريضة اعتبره من الثلث كما يأني بيانه . قوله: 
(لأنه تعويض) بالعين المهملة لا بالفاء كما يوجد في بعض النسخ» وهذا راجع لقوله 
بألف» وقوله: «أو تعليق» راجع لقوله: «على ألف» قال الزيلعي: ولا بد من قبولها 
لأنه عقد معاوضة أو تعليق بشرطء فلا تنعقد المعاوضة بدون القبول ولا ينزل المعلق 
بدون الشرط» إذ لا ولاية لأحدهما في إلزام صاحبه بدون رضاه؛ والطلاق بائن لأنها ما 
التزمت المال إلا لتسلم لها نفسها وذلك بالبيئونة اه. قوله: (طلقتا بغير شيء) لأنه علق 
طلاقهما على قبولهما وقد وجد ولم يعلم ما يلزم كل واحدة منهماء فإن لكل أن تقول 
لا بلزمني إلا الدراهم» وينبغي أن يلزم لو رضي منهما بالدراهم» وإذا طلقتا بلا شيء 
كان رجعيا" لأنه بلفظ الصريح. رحمتي. وما قيل من أنه ينبغي أن يلزمهما رد مهرهما 
فهو مما لا ينبغي » فإن الطلاق الصريح ولو على مال غير مسقط للمهر على المعتمد كما 
»( في ط (قوله كان رجعياً الخ) قال شيخنا: فيه أن هذا طلاق بمال» وإنما سقط المال للجهالة فيكون بائناً؟ 

ألا نرى إلى قوله: «ينبغي» آنه يلزم لو رضي منهما بالدراهم فإنه حيتئذ يكون الواقع بائناً جزماً. 


كتاب الطلاق/ باب الخلع ۱۰۹ 
جملة تامة. وقالا: إن قبلا صح ولزم المال عمل بأن الواو للحالء وفي الحاوي : 
وبقولهما يفتي . 

(قال طلقتك أمس على ألف فلم تقبلي وقالت قبلت فالقول له بيمينه» 
بخلاف قوله بعتك طلاقك أمس على ألف فلم تقبلي وقالت قبلت فالقول لها) 
وكذا لو قال لعبده كذلك (كقوله) لغيره (بمت منك هذا العبد بألف أمس فلم تقبل 
وقال المشتري قبلت) فإن القول للمشتري . والفرق أن الطلاق بمال يمين من 
جانبه وهي تدعى حنثه وهو ينكر؛ أما البيع فإقراره به إقرار بالقبول فإنكاره رجوع 
فلا يمع ولو برهنا أخذ ببينتها. تاترخانية . 

(ولو ادعى الخلع على مال وهي تنكر يقع الطلاق) بإقراره (والدعوى في 


يأتي متنأء فافهم. قوله: (وإن لم يقبلا) مبالغة على قوله طلقت» وعق لأنه عند القبول 
تطلق ويعتق بالأولى لأنه متفق عليه» فالمبالغة إشارة إلى رد قولهماء ولا يصح جعل 
المبالغة لقوله مجاناً» لأن المناسب له أن يقول: وإن قبلا كما لا يخفى. قوله: (جملة 
تامة) أي فلا ترتبط بما قبلها لا بدلالة الحال إذ الأصل في الجملة الاستقلال» ولا دلالة 
هنا لأن الطلاق والعتاق ينفكان عن المال» بخلاف البيع والإجارة فإنهما لا يوجدان 
بدونه . درر. 


تنبيه اتفقوا على أا للحال في أد إليّ ألفاً وأن حر لتعذر عطف الخير على 
الإنشاءء وعلى أنها بمعنى باء المعاوضة في احمل هذا ولك درهم» لأن المعاوضة في 
الإجارة أصلية» وعلى تعين العطف في قول المضارب: خذ هذا المال واعمل به في 
البز للإنشائية فلا تتقيد المضارية بهء وعلى احتمال الأمرين في أنت طالق وأنت مريضة 
أو مصلية» إذ لا مانع ولا معين فيتنجز الطلاق قضاءء ويتعلق ديانة إن نوا وتمامه في 
البحر. قوله: (عملا بأن الواو للحال) فكأنه قال أنت طالق في حال وجوب الألف لي 
عليك ولا يتحقق ذلك إلا بالقبول وبه يلزم المال. نهر. قوله: (وكذا لو قال لعبده 
كذلك) أي كذا الحكم لو قال لعبده أعتقتك أمس على آلف فلم تقبل أو بعتك أمس 
نفسك منك بألف فلم تقبل. بحر. قوله: (يمين من جانبه) فهو عقد تام فلا يكون 
الإقرار به إقرار بقبول المرأة بخلاف البيع فإنه بلا قبول ليس ببيع. بحر. قوله: (أخذ 
بيتتها) على آنا قيلت لأن الأصل أن من كان القول له لا يحتاج إلى بينة لأنها لإثبات 
خلاف الظاهر» والظاهر لمن كان القول له وهو هنا الزوج المنكر وجود شرط الحنث» 
وهو القبول» وخلاف الظاهر قول المرأة فتقدم بيتتها عند التعارض» ولأنبا أكثر إثباتاً 
لأنها تثبت الطلاق» وأما ما قيل من أن بينتها قامت على الإثبات وبيتته على النفي فلم 
تقبل ففيه أن البينة على النفي في شرط الحنث مقبولة كما مر في التعليقء فافهم. 
قوله : (يقع الطلاق بإقراره) أي الطلاق البائن وإن لم يثبت المال لأنه يبقى لفظ الخلع 


1۲ كتاب الطلاق/ باب الخلع 
المال بحالها) فيكون القول لها لأا تنكر (وعكسه لا) يقع كيفما كان. بزازية. 
فروع أنكر الخلع أو ادعى شرطاً أو استثناء 


المقرٌ به وهو كناية فيقع به البائن كما مر. قوله: (بحالها) أي على حالها المعروف في 
الدعاوى من أن القول للمنكر والبينة للمدعي. قوله: (وعكسه) أي لو ادعت الخلع لا 
يقع بدعواها شيء لأنها لا تملك الإيقاع. رحمتي. قوله: (كيفما كان) أي سواء ادعته 
بمال أو بدونه» ولا يلزمها المال لأنها إنما أقرت به في مقابلة الخلع» فحيث لم يثبت 
الخلع لم يثبت يثبت المال ولأن الزوج بإنكاره قد رد إقرارها به. رحمتي. 

فرع اختلفا في كمية الخلع فقال مرتان وقالت ثلاث» قيل القول لهء وقيل لو 
اختلفا بعد التزوج فقالت لم يجز يجز التزرّج لأنه وقع بعد الخلع الثالث وأنكره فالقول له 
ولو اختلفا في العدة أو بعد مضيها فقال هي عدة الخلع الثاني وقالت عدة الخلع الثالث 
فالقول لها فلا يحل النكاح. جامع الفصولين. قوله: (أتكر الخلع) مكرر مع قول 
المصنف «وعكسه لا اه ط . قوله: (أو ادعى شرطاً أو استثتاء) بأن قال أنت طالق بالف 
فقبلت ثم ادعى أنه قال إن دخلت الدار أو إن شاء الله . 


قال في جامع الفصولين: طلق أو خلع ثم ادعى الاستثناء صدق لو لم يذكر البدل 
في الخلعء لا لو ذكره بأن قال خلعتك بكذا. ولو ادعى الاستثناء وقال ما قبضته منك 
فهو حق كان عليك وقلت إني دفعته لبدل الخلع فالقول له» لأنه لما نكر صحة الخلع 
فقد أنكر وجوب البدل عليها وأقرٌ أن له عليها مالا واحداً لا مالين والمرأة مقرة أن له 
عليها مالا آخر فصدق الزوج» بخلاف ما لو لم يدّع الاستثناء لأنه أقرٌ أن عليها بدل 
الخلع والمملك هو المرأة فقبل قولهاء وفيه نظر اه. 

وحاصله أن دعواه الاستثناء مقبولة» إلا إذا كان لي الخلع ببدل فإن البدل قرينة 
على قصد الخلع فلا تقبل دعوى إيطاله بالاستثناء إلا إذا ادعى أن ما قبضه ليس بدل 
الخلع بل عن حق اخر» فإن القول له لإنكاره صحة الخلع ووجوب اليدل بدعوى 
الاسخاء . 


قلت: لكن فيه أن المانع من صحة دعوى الاستثناء ذكر البدل في عقد الخلع لا 
قبضه بعدهء فحيث ذكر البدل لم تقبل دعواه الاستثناء فلم يقبل إنكاره صحة الخلمع 
ووجوب البدل» بل بقي الخلع ببدل وادعى بعد ذلك أن ما قبضه هو حق آخر وهي 
تقول بل بدل الخلعء فيكون القول قولها لأنها المملكة بالدفع والقول قول المملك» 
فلم يبق فرق بين ما إذا ادعی الاستثناء أو لم يدعه» ولعل هذا وجه النظرء والله تعالى 


أعلم . 


كتاب الطلاق/ باب الخلع ir‏ 


أو أن ما قبضه من دينه أو اختلفا في الطوع والكره فالقول له. ولو قالت كان بغر 
بدل فالقول لها. 

ادعت المهر ونفقة العدة وأنه طلقها وادعى الخلع ولا بينة فالقول لها في 
المهر وله فى النفقة. 

حل امراك بعلن د شيك تع شان ا 

خلعتك على عبدي وقف على قبولها ولم يجب شيء. بحر (ويسقط 


هذاء وقد مر في باب التعليق أن الفتوى على عدم قبول قوله في دعوى الاستئناء 
والشرط لفساد الزمانء وتقدم الكلام فيه هناك. قوله: (أو أن ما قيضه من دينه) في 
البزازية : دفعت بدل الخلع وزعم الزوج أن قبضه بجهة أخرى أفتى الإمام ظهير الدين 
أن القول له؛ وقيل لها لأنها المملكة اه. 

قلت : الظاهر الثاني ولذا جزم به في جامع الفصولين كا علمتء وهذه مسألة 
مستقلة مبناها على ما إذا اتفقا على الخلع ببدل واختلفا في جهة القبض ولذا عطفها بأو 
ويصح عطفها بالواو فتكون من تتمة ما قبلهاء لكن يرد ما علمته من النطرء فافهم. 
قوله: (واختلفا في الطوع والكره) أي في القبول» وأما إيقاع الخلع بإكراه فصحيح كما 
يأتي ط . قوله : (فالقول لها) لأن صحة الخلع لا تستدعي البدل فتكون منكرة ويكون 
القول قولها. بحر. قوله: (وادعى الخلع) ينبغي حمله على ما إذا كان مدعياً أن نفقة 
العدة من جملة بدل الخلع. بحر. قوله: (فالقول لها في المهر وله في النفقة) لأن 
المهر كان ثابتاً عليه قبله فدعوى سقوطه غير مقبولة» وأما نفقة العدة فليست واجبة قبله 
وهي تدعي استحقاقها بالطلاق وهو ينكر فكان القول له» وهو مشكل فإنهما اتفقا على 
سبب استحقاقها لأن الخلع والطلاق يوجبان نفقة العدة فكيف تسقط. بحر. قلت: 
وأصل الاستشكال لصاحب جامع الفصولين» واعترضه في نور العين على أنه ساقط 
بلامین'. قوله: (قسمت قيمته على مسميهما) فإذا كانت قيمته ثلاثين ومهر إحداهما 
مائتان ومهر الأخرى مائة لزم الأولى عشرون والأخرى عشرة ولا يقسم بينهما مناصفة» 
ومحله إذا كان العبد لأجنبيّ أو لهما والمهران متفاوتان؛ أما لو كان بينهما مناصفة 
والمهران متساويان يكون العبد بدل الخلع ط. وفرض المسألة في كافي الحاكم بما إذا 
خلع امرأتيه على ألف. قوله: (وقف على قبولها) قال في المجتبى : الظاهر أنه عني به 
)0 في ط (ساقط بلامين) بيانه هو أن موضوع المسألة أن الزوج يدعي الخلم مع التنصيص على سقوط النفقةء 

وبالتنصيص في أصل الخلع على سقوط النفقة لا يكون هذا الخلع سيباً لاستحقاق النفقة؛ فاعترافه بهذا 

الخلع لا يكون اعترافاً يالسبب» لأن السبب الخلع الخالي عن اشتراط سقوط التفقة» ولم يوجد من الزوج 

اعتراف بذلك. 


ل كتاب الطلاق/ باب الخلع 


الخلع) في نكاح صحيح ولو بلفظ بيع وشراء كما اعتمذه العمادي وغيره. 
(والمبارأة) أي الإبراء من الجانيين 


وقوع الطلاقء ومعرفة هذه المسألة من أهم المهمات في هذا الزمان» لأن الناس 
يعتادون إضافة الخلع إلى مال الزوج بعد إبرائها إياه من المهرء فبهذا علم أنه إذا قبلت 
وقع الطلاق ولم يجب على الزوج شيء. وفي منية الفقهاء: خلعتك بمالي عليه من 
الذين وقبلت ينبغي أن يقع الطلاق ولا يجب شيء ويبطل الدين اه ما في المجتبى . 
وسيذكر الشارح آخر الباب صحة إيجاب بدل الخلع عليهء وسيأتي تمامه. قوله: (في 
نكاح صحيح) ذكره لبيان الواقعء وإلا فقد أخرج الفاسد أول الباب بقوله: «إزالة ملك 
النكاح» أفاده ط. وقدمناه قولين في سقوط المهر بعد الدخول في الفاسدء وتقدم أيضا 
أنه لو أبانها ثم خالعها على مهرها لم يسقط المهر. قال في الفصول: لأنه لم يسلم لها 
بعد الخلع شيء» وكذا لو ارتدت فطالعها. قوله: (كما اعتمده العمادي وغيره) أي 
كصاحب الفتاوى الصغرى فإنه صحح أنه يسقط المهر كالخلع والمبارأة» وصحح في ٠‏ 
الخانية أنه لا يسقط المهر إلا بذكره» وصححه في جامع الفصولين أيضاًء فقد اختلف 
التصحيح وقول الشارح أول الباب خلافاً للخانية تبع فيه قول البحر» وإن صرح 
قاضيخان بخلافه» ولم يظهر لي وجه ترجيح التصحيح الأول على الثاني» مع أنهم 
قالوا إن قاضيخان من أجل من يعتمد على تصحيحه. قوله : (والمبارأة) بفتح الهمزة 
مفاعلة من البراءة وترك الهمزة خطأء وهي أن يقول الزوج برئت من نكاحك بكذا. قاله 
صدر الشريعة. وفي الفتح: هو أن يقول بارأتك على ألف فتقبل. نهر. 

قلت: وما في الفتح موافق لما في كافي الحاكم. قال في النهر: قيد المصنف 
بقوله بارأهاء لأنه لو قال لها برئت من نكاحك وقع الطلاق وينبغي أن لا يسقط به 
شيء اه: أي لأنه إذا لم يكن بلفظ المفاعلة ولم يذكر له بذلا لم يتوقف على قبولها 
فيقع به البائن ولا يكون مسقطاً بمنزلة قوله خلعتك بخلاف ما إذا. كان بلفظ المفاعلة 
أو ذكر له بدلا فإنه يتوقف على القبول حتى يكون مسقطاً. ويبذا ظهر أنه لا منافاة بين 
ما نقله أولآً عن صدر الشريعة المصرح فيه بذكر البدل وبين ما ذكره آخراء قافهم. 

تنبيه ذكر في النهر أول الباب أخذاً من عبارة الفتح أن المبارأة من ألفاظ الخلع. 

قلت: وقدمنا عن الجوهرة التصريح به» لكن تقدم عن البزازية أن لفظ الخلع من 
ألفاظ الكناية » إلا أن المشايخ قالوا: إنه لغلبة استعماله صار كالصريح» فلا يفتقر إلى 
النية» وأن المبارأة إذا غلب فيها الاستعمال فهي كذلك» وتقدم أيضاً أن الواقع بالخلع 
تطليقة بائتة سواء نوى الواحدة أو الاثنتين» وإن نوى الثلاث فثلاث» وإن أخذ عليه 
جعلاً لم يصدق أنه لم يرد به الطلاق. قال في الكافي للحاكم: والمبارأة بمنزلة الخلع 
في جميع ذلك. قوله: (أى الإبراء من الجانبين) أي بأن تقول به بارئني فيقول لها 


كتاب الطلاق/ باب الخلع 1.0 


(كل حق) ثابت وقتهما (لكل منهما على الآخر نما يتعلق بذلك النكاح) حتى لو 
أبانها ثم نكحها ثانياً بمهر آخر فاختلعت منه على مهرها برئ عن الثاني لا 
الأول» 


بارأتك» أو يقول لها ذلك وتقول هي قبلت كما في شرح المنظومة» فالمراد ما يعم 
الإبراء من أحدهما والقيول من الآخر ط. قوله: (كل حق) شمل المهر والنفقة 
المقروضة والماضية والكسوة كذلك» وكذا المتعة تسقط بلا ذكرء ويستئنى ما إذا 
خالعها على مهرها أو بعضه وكان مقبوضاً فإنها ترده ولا تبرأء ومقتضى إطلاقهم البراءة 
إلا أن يقال: مرادهم ما عدا بدل الخلع والمهر بدله فلا تبرأ عنه» كما لو كان مال 
لآخر. بحر. وهذا قول الإمام. وعند محمد: لا يسقط إلا ما سمياه فيهما: أي في 
الخلع والمبارأةء وأبو يوسف مع الإمام في المبارأة ومع محمد في الخلع . ملتقى. 
مَطْلَبٌ: حَاصِلُ مَسَائِلٍ لحلع وَآلمُبَارَاة عَلَى أَريَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَجْها 

ثم اعلم أن حاصل وجوه المسألة أن البدل إما أن يكون مسكوتاً عنه أو منفياً أو 
مثبتاً على الزوج أو عليها بمهرها كله أو بعضه أو مال آخرء وكل من الستة على 
وجهين: إما أن يكون المهر مقبوضاً أو لاء وكل من الاثني عشر إما أن يكون قبل 
الدخول بها أو بعده؛ فإن كان البدل مسكوتاً عنه ففيه روايتان» أصحهما براءة كل منهما 
عن المهر لا غير فلا ترد ما قبضت ولا يطالب هو بما بقي» وسيأتي تمام الكلام عليه 
عند قول المصنف «وبرىء عن المؤجل لو عليه الخ؟ وإن كان منفياً كقوله اخلعي 
نفسك مني بغير شيء ففعلت وقبل الزوج صح بغير شيء لأنه صريح في عدم المال 
ووقوع البائن فلا يبرأ كل منهما عن حق صاحبه وإن كان معيناً على الزوج» فسيأتي آخر 
الباب. وإن كان بكلٌ المهر: فإن كان مقبوضاً رجع بجميعه وإلا سقط عنه كله مطلقاً: 
أي قبل الدخول أو بعده» وإن خالعها على أن يجعله لولدها أو لأجنبي جاز الخلع 
والمهر للزوج. وإن ببعضه كالعشر مثلا والمهر عشرونء فإن قبضته رجع بدرهمين لو 
بعد الدخول وسلم لها الباقي» وبدرهم فقط إن كان قبله لأنه عشر النصف؛ وإن لم 
يكن مقبوضاً سقط الكل مطلقاً المسمى بحكم الشرط والباقي بحكم لفظ الخلع» وإن 
بمال آخر غير المهر فله المسمى وبرئ كل منهما مطلقاً في الأحوال كلها اه ملخصاً 
من البحر والنهر وغرر الأذكار. لكن المراد بالأخير ما إذا كان منه معلوماً موجوداً في 
الحال» وإلا فهو على ستة أوجه قدمناها عن الذخيرة. قوله: (ثابت وقتهما) أي وقت 
الخلع والمبارأة احترز به عن حق يثبت بعدهما كنفقة العدة والسكنى كما يشير إليه 
الشارح . قوله: (مما يتعلق)أي من الحق الذي يتعلق بذلك النكاح الذي وقع الخلع 
منه. قوله: (لا الأول) لأنه ليس من حق ذلك النكاح بل هو حق النكاح الأول. قوله: 
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ومثله المتعة. بزازية. وفيها: اختلعت على أن لا دعوى لكل على صاحبه ثم 
ادعى أن له كذا من القطن صح لاختصاص البراءة بحقوق النكاح (إلا نفقة العدة) 
وسكناها فلا يسقطان (إلا إذا نص عليها) فتسقط النفقة لا السكنى 


(ومثله المتعة) الأولى «ومنه؟: أي من الحق الذي يسقط . قال في البحر: وأما المتعة 
فقال في البزازية: خالعها قبل الدخول وكان لم يسمّ مهراً تسقط المتعة بلا ذكر اه. 
ويحتمل أن مراده أن المتعة مثل المهر فتسقط إذا كانت متعة ذلك النكاح لا متعة نكاح 
قبله كما حمله ح. قوله: (صح الخ) قال في البحر: ومقتضى الإبراء العام عدم الصحة» 
وكأنه لما وقع في ضمن الخلع تخصص بما هو من حقوق النكاح . قوله: (إلا إذا نص 
عليها) أي على النفقة في الخلع» أما لو لم تسقطها حتى انخلعت ثم أسقطتها لا تسقط 
لإسقاطها حينئذ قصداً لما لم يجب فإنها إنما تجب شيئاً فشيئاًء بخلاف ذلك الإسقاط 
الضمني» فإنه يسقط باعتبار ما تستحقه وقت الخلع والباقي سقط تبعا في ضمن الخلع . 

وفي الذخيرة من النفقة: قالت لزوجها أنت بريء من نفقتي أبداً ما دمت امرأتك 
لا يصح» لأن صحة الإبراء تعتمد الوجوب أو قيام سبب الوجوب ولم يوجدا هناء لأن 
سبب وجوبها في المستقبل هو الاحتباس في المستقبل وهو غير موجود في الحال» ثم 
قال: وإذا أبرأته عن النفقة قبل أن تصير ديناً في ذمته لا يصح بالاتفاقء وإذا شرطت في 
الخلع يصح لأنه إبراء بعوض فيكون استيفاء لما وقعت البراءة عنه» لأن العوض قائم 
مقامه والاستيفاء قبل الوجوب يصح بالاتفاق اه. 

وفي القنية : وإن لم تكن النفقة واجية لكن سيبها قائم فصح الإبراء منها اه: أي 
فإن الخلع سبب لوجوب نفقة العدة» وهذا معنى قوله في البدائع: فأما نفقة العدة فإنها 
تجهب عند العدةء فكان الخلع على النفقة مانعاً من وجوبها: أي بخلاف إبرائها عن النفقة 
قبل الخلع أو بعده فإنه لا يصح. وفي البزازية: وقيل يصح وهو الأشبه. 

قلت: لكن المذكور في عامة الكتب أنه لا يصحء ولذا جزم به في الفتح وشرح 
الطحاوي والبدائع» وكذا في الخانية وغيرها بل علمت أنه بالاتفاق. 

وفي الولوالجية: اختلعت منه بكل حق هو لها عليه فلها النفقة ما دامت في 
العدةء لأنها لم تكن حقاً لها وقت الخلع. وفي البحر عن البزازية : اختلعت بتطليقة 
بائنة على كل حق يجب للنساء على الرجال قبل الخلع وبعده ولم تذكر الصداق ونفقة 
العدة تثبت البراءة عنهما لأن المهر ثابت قبل الخلع والنفقة بعده اه. 
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عام # اماع ها عاهدا هه Ha Ra‏ عام عاعاه عد واه فاه هاه م فاع مادعا فاع عأعده ماع عداه د ماع وأواءم د ean‏ 


مَطْلّبٌ : حَادِئَةُ آلمَنْوَى أبرأته عَنْ مَهْرِهَا وَعَنْ أَعيَانٍ مَعْلُومَةٍ 

تنبيه وقعت حادثة سألت عنها في امرأة طلبت من زوجها الطلاق على أن تبرئه 
من مهرها ومن أعيان معلومة فرضي وأبرأته من ذلك فقال إن كانت براءتك صادقة فأنت 
طالقة. فأجبت بأنها لا تطلق لقولهم : إن البراءة عن الأعيان لا تصحء ومراد الزوج 
التعليق على صحة البراءة عن الكل ليسلم له جميع العوض» هكذا ظهر لي. ثم رأيت 
ا لال د ل E‏ ¿ المرشدي أنه 
SEI N‏ 
بصحة براءتك . فأجاب بعدم الوقوع. قال : ووافقني بعض حنفية العصرء وتوقف 
بعضهم معتجاً بأن شيخنا جار الله بن ظهيرة ة كان يفتي بالوقوع لقولهم إن نفقّة العدة تسقط 
بالتسميةء فقلت هذا بمعزل عما نحن فيهء لأن النفقة تجب بالطلاق يوماً فيوماًء والإبراء 
عن المعدوم باطل» والمعلق به كذلك لانتفاء المعلق عليه بانتفاء جزئه. وأما المذكور 
في باب الخلع فالمراد به المبارأة التي هي نوع من الخلع الموقوف على قبولها في 
المجلس» فإذا كان على المهر ونفقة العدة سقطت النفقة تبعاً له أما هنا فهو تعليق 
محض فلا يقع ببطلان بعض المعلق عليه اه ملخصاً. ثم رأيت البيري في شرح الأشباه 
صرّب ها أفتى به ابن ظهيرة ورد على على المرشدي مستئداً لما مر من التصريح بسقوط 
النفقة بالشرط . 

أقول: والصواب أنه إذا لم يكن الإبراء مبنياً على طلب الطلاق لم تسقط النفقةء 
وإن طلقها عقبه لأنه في حال قيام النكاح» وإن كان مبنياً عليه سقطت وإن كان حال 
قيام الدكاح لأنه حينئذ يصير مقابلا بعوض. 

ففي الذخيرة والخانية وغيرهما: طلبت منه طلاقها فقال أبرئيني عن كل حق لك 
حتى أطلقك فقالت أبرأتك عن كل حق للنساء على الأزواج فقال الزوج في وفوره 
طلقتك واحدة وهي مدخول بها تقع بائنة لأنه طلاق بعوض وهو الإبراء دلالة إه. وأفاد 

في الفتح أن النفقة لا تسقط بذلك لانصراف الحق إلى القائم لها إذ ذاك اه. نعم قدمنا 
آنفاً : أنها لو أبرأته عن كل حق قبل الخلع وبعده تسقط» فكذا إذا طلب إيراءها له عن 
المهر والنفقة صريحاً ليطلقها فأبرأته وطلقها فوراً يصح الإبراء لأنه إبراء بعوض وهو 
ملكها نفسها فكأتها استوفت النفقة باستيفاء بدلها والاستيفاء قبل الوجوب يصح» كما لو 
دفع لها نفقة شهر يصحء وعلى هذا يكون إبراء بشرط فإذا لم يطلقها لم يبرأ؛ فقد 
صرح في الخانية بأنها لو أبرأته عما لها عليه على أن يطلقها فإن طلقها جازت البراءة 
وإلا فلا؛ بخلاف مالو أبرأته على أن لا يتزوج عليها فتصح البراءة دون الشرطء لأن 
ا وقي الحاوي الزاهدي: 
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لأنها حق الشرع» إلا إذا أبرأته عن مؤنة السكنى فيصح . فتح . وهو مستغنى عنه 
بما ذكرناء إذ النفقة والسكنى لم تجبا وقتهما بل بعدها (وقيل الطلاق على مال) 
مسقط للمهر (كالخلع والمعتمد لا) ذكره البزازيء ولا يبرأ بأبرأك اللهء 


ولو أبرأته ليطلقها فقام ثم طلقها يبرأ إن لم يتقطع حكم المجلسء وإلا فلا اه. 

إذا علمت ذلك فقد ظهر لك أن صحة هذه البراءة موقوفة على الطلاق فوراً: أي 
في المجلس» فإذا قال لها طلاقك بصحة براءتك يكون قد علق الطلاق على صحة 
البراءة فيقتضي تحقق صحتها قبله كما هو مقتضى الشرط ولا صحة لها إلا به فلم يوجد 
المعلق عليه فلا يقع الطلاق» بخلاف ما لو نجز الطلاق فإنه يقع وتصح به البراءة» فقد 
ظهر أن الحق ما قاله المرشدي» ولا ينافيه تصريحهم بسقوط النفقة بالشرطء لما علمت 
من أن سقوطها موقوف على الطلاق أو الخلع فلا توجد البراءة قبله» وإنما توجد بطلاق 
أو خلع منجز لا معلق على صحتهاء هذا ما ظهر لي في هذا المحل»: وهذه المسألة 
كثيرة الوقوع فاغتنم تحريرهاء والله سبحانه أعلم. قوله: (لأها حق الشرع) لأن سكناها 
في غير بيت الطلاق معصية. بحر عن الفتح. قوله: (إلا إذا أبرأته عن مؤنة السكنى) بأن 
كانت ساكنة في بيت نفسها أو تعطي الأجرة من مالها فيصم التزامها ذلك. فتح. لكن 
مقتضى هذا أنه لا بد من التصريح بمؤنة السكنى» مع أنه ذكر في الفتح وغيره. في فصل 
الإحداد: لو اختلعت على أن لا سكنى لها فإن مؤنة السكنى تسقط عن الزوج ويلزمها 
أن تكتري بيت الزوجء ولا بحل لها أن تخرج منه اه. تأمل. قوله: (وهو) أي قول 
المصنف ١إلا‏ نفقة العدة الخ» مستغنى عنه يما قدره الشارح من قوله: «ثابت وقتهما؛ 
لأن قوله: #لكل منهما» متعلق بذلك المحذوف على أنه صفة لحقء فإذا كان تقدير 
كلامه ذلك استغنى به عن الاستثناء المذكور فكان الأولى تركهء فافهم. قوله: (مسقط 
للمهر) قيد به لما في البحر أنه صرح في شرح الوقاية والخلاصة والبزازية والجوهرة 
بأن النفقة المقضي بها تسقط بطلاق» وأطلقوه فشمل الطلاق بمال وغيره اه. وفيه كلام 
سيأتي في النفقة. قوله: (ذكره البزازي) بلفظ: وعليه القتوى»ء ومثله في الفصول 
وغيرها. وفي البحر أنه ظاهر الرواية وصححه الشارحون وقاضيخان. اه. 

قلت: وحاصل عبارة قاضيخان أن الطلاق بمال حكمه حكم الخلع عندهما: أي 
أنه غير مسقط للمهرء وعنده في رواية: كقولهماء وهو الصحيح» وفي رواية: كالخلع 
عنده: أي في أنه مسقط اه. وقدمنا ذكر الخلاف في الخلع عن الملتقى» وبهذا تعلم 
ما في عبارة النهر من الإيهام الذي وقع غيره في الغلطء قافهم. 
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ذكره البهنسي (شرط البراءة من نفقة الولد إن وقتاً) كسنة (ولزم» وإلا لا) بحرء 
وفيه عن المنتقى وغيره: لو كان الولد رضيعاً صح وإن لم يؤقتا وترضعه حولين» 
بخلاف الفطيم؛ ولو تزوجها 
مَطْلَبٌ في أَلبرَاءَةٍ بقَوْلِهَا: اراك الله 

قوله: (ذكره البهنسي) وتبعه تلميذه الباقاني في شرحه على الملتقى» وأفتى به 
الخير الرملي» لكن نقل ط عن العلامة المقدسي أنه أفتى بصحة البراءة به للتعارف . 

قلت: وبه أفتى قارئ الهداية وأبن ن الشلبي معللا بأن العرف على كونه إبراء 
قال: وكسية بثله العاضر ای و الإشلام الحنبلي أه. وكذا ذكره فى المنظومة 
المحبية» وأفتى به في الحامدية» وأيده السائحاني بما في البزازية . قال: طلقك اش 
ل ا ل زاد في الجوهرة : نوى أو لم ينو. 
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نفقة الولد) وهي مؤنة الرضاعء كذا في البحر عن الفتح» ومثله في الكفاية 
والاختيار. قوله: (وفيه عن المنتقى الخ) ظاهره أن هذه رواية أخرى يؤيده ما في 
الخلاصة» وإنما يصح على إمساك الولد إذا بين المدة؛ وإن لم يبين لا يصح سواء كان 
الولد رضيعاً أو فطيماً. ۰ 

وفي المنتقى الخ قلت: ولعل وجه الرواية الأولى أن الخلع إذا وقع على نفقته 
أو إمساكه وهو رضيع يفضي إلى المنازعة» لأن المرأة تقول أردت نفقته شهراً مثلا 
والزوج يقول أكثر. ووجه الرواية الثانية أن كونه رضيعاً قرينة على إرادة مدة الرضاع» 
وقد جزم ببذه الرواية في الخانية والبزازية. قوله: (بخلاف الفطيم) لأن مدة بقاثه عندها 
استغناء الغلام وحيض الجارية وهي مجهولة اه ح. 

قلت: لم أر هذا التعليل لغيرهء وهو ظاهر إذا كان الخلع على إمساكه عندها مدة 
الحضانة على أنه لا يظهر على القول المعتمد من تقدير مدة الحضانة بسبع للغلام 
وعشر للجارية؛ بل الظاهر أن مراده أن الخلع إذا كان على نفقة الولد وهو رضيع يراد 
بها مؤنة الرضاعء لأن نفقته هي إرضاعه وهو مؤقت شرعاً فتنصرف إليه» بخلاف ما إذا 
كان فطيماً فلا بد من التوقيت» لأن نفقته طعامه وشرابه وذلك ليس له وقت مخصوص» 
لأنه يأكل مدة عمره فلا تصح التسمية بدون توقيت للجهالة. وفي الذخيرة: روى أبو 
سليمان عن محمد عن أبي حنيفة في المرأة تختلع من زوجها بنفقة ولد له منها ما عاشوا 
فإن عليها أن ترد المهر الذي أخذت منه اه: أي فهو نظير ما إذا خالعها على ما في 
بيتها من المتاع ولم يوجد فيه شيء. فافهم. قوله: (ولو تزوجها) أي وقد خالعها على 
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أو هربت أو ماتت أو مات الولد رجع ببقية نفقة الولد والعدة» إلا إذا شرطت براءتها 
ولها مطالبته بكسوة الصبي إلا إذا اختلعت عليها أيضاًء ولو فطيماً فيصح كالظئر . 

(ولو خالعته على نفقة ولده شهراً) مثلاً (وهي معسرة فطالبته بالنفقة يجبر 
عليها) وعليه الاعتماد. فتح. وفيه لو اختلعت على أن تمسكه إلى البلوغ 


نفقة العدة أو الولد نهر ط: أي وكان التزوّج قبل تمام المدة. قوله: (أو هربت) أي 
وتركت الولد على الزوج. بحر. وكذا لو خالعته على نفقة العدة ولم تكن في منزل 
الطلاق حتى سقطت نفقتها يرجع عليها بالنفقة كما بحثه في البحر. قوله: (أو مات الولد) 
وكذا لو لم يكن في بطنها ولد فيما إذا خالعها على إرضاع حملها إذا ولدته إلى سنتين فترد 
قيمة الرضاع؛ ولو قالت عشر سنين رجع عليها بأجرة رضاع سنتين ونفقته باقي السئين. 
فتح. قوله: (رجع بيقية نفقة الولد) بأن مضت سنة من السنتين مثلا ترد قيمة رضاع سنة 
كما في الفتح. قوله: (والعدة) أي وبقية نفقة العدة فيما لو خالعها عليها أيضاً. قوله: 
(إلا إذا شرطت براءتها) أي وقت الخلع بموت الولد أو موتبها كما في الفتح . 

قال في البحر: والحيلة في براءتها أن يقول الزوج خالعتك على أني بريء من 
نفقة الولد إلى سنتين» فإن مات الولد قبلها فلا رجوع لي عليك» كذا في الخانية» 
بخلاف ما لو استأجر الظئر للإرضاع سنة بكذا على أنه إن مات قبلها فالأجر لها 
فالإجارة فاسدة» كذا في إجارات الخلاصة اه. قال في البزازية: إذ يجوز في الخلع ما 
لا يجوز في غيره. قوله: (ولها مطالبته الخ) أي أن الكسوة لا تدخل إلا بالتنصيص 
عليها. قال في القتح: ولها أن تطالبه بكسوة الصبيّ إلا أن اختلعت على نفقته وكسوته 
فليس لها وإن كانت مجهولة وسواء كان الولد رضيعاً أو فطيماً اه. ومثله فى الخلاصةء 
وانظر ما فائدة التعميم”' في الولد. ١‏ 

هذاء وقد تعورف الآن خلع المرأة على كفالتها للولد بمعنى قيامها بمصالحة 
كلها وعدم مطالبة أبيه بشيء منها إلى تمام المدة. والظاهر أنه يكفي عن التنصيص على 
الكسوة لأن المعروف كالمشروط. تأمل. قوله: (فيصح كالظئر) أي كما يصح في 
استئجار الظئر وهي المرضعة. قال في البزازية : وإن خالعها على إرضاع ولده سنة 
وعلى نفقة ولده بعد الفطام عشر سنين يصح والجهالة لا تمنع هنا؛ كما لو استأجر ظثراً 
يطعامها وكسوتها يصح عند الإمام» لأن العادة جرت بالتوسعة على الأظارء وهنا يصح 
عند الكل لأنه لا تجرى المناقشة ولو من لئيم في نفقة ولده اه. قوله: (يجبر عليها) 
(1) في ط (قوله وانظر ما فائدة التعميم الخ) لمل فائدته دقع توهم الفرق بيتهما أن نفقة الرضيع إنما هي إرضاعه 

قتصح المطالبة يكسوتهء بخلاف القطيم فإن نفقته أكله وشريه وكوتهء فاحتاج إلى وقع هذا الرهم 

بالتعميم . 
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صح في الأنثى لا الغلام؛ ولو تزوجت فللزوج أخذ الولد وإن اتفقا على تركه 
لأنه حق الولدء وبنظر إلى مثل إمساكه لتلك المدة فيرجع به عليها. 

(خلع الأب صغيرته بمالها أو مهرها طلقت) في الأصحء كما لو قبلت هي 
وهي ميزة ولم يلزم المال لأنه تبرعء 
لأن بدل الخلع دين عليها فلا تسقط نفقة الولد بدين له عليهاء كما إذا كان له عليها 
دين آخر وهي لا تقدر على قضائه لا تسقط نفقة الولد عنه. قال: وعليه الاعتماد لا 
على ما أجاب به سائر المفتين أنه تسقطء كذا في القنية والحاوي» ونحوه في الفتح 
وغيره. وأفاد هذا أن الأب يرجع عليها بعد يسارها. قوله : (صح في الأنثى لا الغلام) 
لأنه يحتاج إلى معرفة آداب الرجال والتخلق بأخلاقهمء فإذا طال مكثه مع الأم يتخلق 
بأخلاق النساءء وفي ذلك من الفساد ما لا يخفى كذا في الفتاوى الهندية. قال 
المقدسي: وفي وقوله صح في الأنثئى بحث» لأن المفتى به الآن أن الأنثى لا تبقى 
عند الأم إلى البلوغء فتأمل اه. 

قلت: العلة تضييع حق الولدء ولا تضييع في إبقاء الأنثى إلى البلوغ عند أمها؛ 
نعم يرد أن يقال: إن مدة البلوغ مجهولة» ولعل الجهالة تغتفر لأن الغالب البلوغ في 
خمسة عشر. قوله: (لأنه حق الولد) لأن إبقاءه عند زوجها الأجنبيّ مضرٌ بالولد» ولذا 
سقط حقها في الحضانة. ومثله ما في الخانية: لو خالعها على أن يكون الولد عنده 
سنين معلومة صح الخلع وبطل الشرطء لأن كون الولد الصغير عند الأم حق الولد فلا 
يبطل بإبطالهما. قوله: (وينظر إلى مثل إمساكه) أي أجر مثل إمساكه كما عبر في 
الخلاصة . 

مَطْلَبٌ فِي خُلْع الصّغِير 

قوله: (طلقت) أي بائناً لو بلفظ الخلع كما يأتي» ومر أيضاً. قوله: (في الأصح) 
وقيل لا تطلق لأنه معلق بلزوم المال وقد عدم. ووجه الأصح أنه معلق بقبول الأب 
وقد وجد. بزازية. قوله: (كما لو قبلت هي) أشار بالكاف إلى أنها مسألة اتفاقيةء 
فافهم. قال في الفتح: هذا أي ما ذكر من الخلاف إذا قبل الأب» فإن قبلت وهي عاقلة 
تعقل أن النكاح جالب والخلع سالب وقع الطلاق بالاتفاق ولا يلزمها المال اه. 

قلت: ويقع كثيراً إنه يطلقها بمقابلة إبرائها إياه من مهرها. والظاهر أنه يقع 
الرجعي لعدم سقوط المهر. ثم رأيت في جامع الفصولين ما نصه: واقعة. قال لامرأته 
الصبية أنت طالق بمهرك فقبلت ينبغي أن تطلق رجعياً ولا يسقط المهر أه. ويأتي ما 
يؤيده عن شرح الوهبانية. قوله: (ولم يزم المال) أي لا عليها ولا على الأب على 
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وكذا الكبيرة إلا إذا قبلت فيلزمها المالء ولا يصح من الأم ما لم تلزم البدل ولا 
على صغير أصلاً (كما لو خالعت) المرأة (بذلك) أي بمالها أو بمهرها (وهي غير 
رشيدة) 


قول ابن سلمة» وعنه: يلزمه وإن لم يضمن. جامع الفصولين. أما إذا ضمنه فلا كلام 
في لزومه عليه وهي مسألة.المتن الآتي. قال في البحر: ومذهب مالك أن الأب إذا 
علم أن الخلع خير لها بأن كان الزوج لا يحسن عشرتها فالخلع على صداقها صحيح؛ 
فإن قضى به قاض نفذ قضاؤهء كذا في البزازية» والمراد بالقاضي المالكي. قوله: 
(وكذا الكبيرة الخ) أي إذا خالعها أبوها بلا إذنها فإنه لا يلزمها المال بالأولى؛ لأنه 
كالأجنبيَ في حقها. وفي الفصولين: إذا ضمنه الأب أو الأجنبي وقع الخلع. ثم إن 
أجازت نفذ عليها وبرئ الزوج من المهر وإلا ترجع به على الزوج والزوج على 
المخالع» وإن لم يضمن توقف الخلع على إجازتهاء فإن أجازت جاز وبرئ الزوج عن 
المهرء وإلا لم يجز. قال في الذخيرة: ولا تطلق. وقال غيره: ينبغي أن تطلق لأنه 
معلق بالقبول وقد وجد اه: أي بقبول المخالع . وفي البزازية: وإن لم يضمن توقف 
على قبولها في حق المال. قال: وهذا دليل على أن الطلاق واقع» وقيل لا يقع إلا 
بإجازتها اه. قوله: (ولا يصح من الأم الخ) قال في البحر: قيد بالأب» لأنه لو جرى 
الخلع بين زوج الصغيرة وأمهاء فإن أضافت الأم البدل إلى مال نفسها أو ضمنت تم 
الخلع كالأجنبي» وإلا فلا رواية فيه. والصحيح أنه لا يقع الطلاق» بخلاف الأب. 
قوله: (ولا على صغير أصلا) قال في البحر: وقيد بالأنثى» لأنه لو خلع ابنه الصغير لا 
يصح ولا يتوقف خلع الصغيرة على إجازة الولي. وحاصله أنه في الصغيرة لا يلزم 
المال مع وقوع الطلاق» وفي الصغير لا وقوع أصلا. 

قوله: '(وهي غير رشيدة) الرشد: كون الشخص مصلحاً في ماله ولو فاسقاً كما 
سيأتي في الحجر. وذكروا هناك أن الحجر بالسفه يفتقر عند أبي يوسف إلى القضاء 
كالحجر بالدين. وقال محمد: يثبت بمجرد السفه وهو تبذير للمال وتضييعه على خلاف 
الشرع. وظاهر ما في شرح الوهبائية اعتماد الثاني؛ فإنه قال عن المبسوط : وإذا بلغت 
المرأة مفسدة فاختلعت من زوجها بمال جاز الخلعء لأن وقوع الطلاق في الخلع 
يعتمد القبول وقد تحقق منهاء ولم يلزمها المال لأنبا التزمته لا لعوض هو مال ولا 
لمتفعة ظاهرة فتجعل كالصغيرة» فإن كان طلقها تطليقة على ذلك المال يملك رجعتهاء 
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فإنها تطلق ولا يلزم» حتى لو كان بلفظ الطلاق يقع رجعياً فيهما. شرح وهبانية 
(فإن خالعها) الأب على مال (ضامناً له) أي ملتزماً لا كفيلا لعدم وجوب المال 
عليها (صح والمال عليه) كالخلع مع الأجنبي فالأب أولى (بلا سقوط مهر) لأنه 
لم يدخل تحت ولاية الأب. 


لأن وقوعه بالصريح لا يوجب البينونة إلا بوجوب البدل» بخلاف ما إذا كان بلفظ 
الخلع اه ملخصاً. قوله: (فإنها تطلق الخ) تصريح بوجه المشابهة بين مسألتي الصغيرة 
وغير الرشيدةء وقوله فيهما: أي في المسألتين. قوله: (فإن خالعها) أي الصغيرة. 
قوله: (على مال) شمل المهر. قوله: (لعدم وجوب المال عليها) فلم تتحقق الكفالة 
لأنها ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبةء ولا مطالبة على الأصيل ط . قوله: 
(كالخلع من الأجنبي) أي الفضولي . 

وحاصل الأمر فيه أنه إذا خاطب الزوج» فإن أضاف البدل إلى نفسه على وجه 
يفيد ضمانه له أو ملكه إياه كاخلعها بألف عليّ أو على أني ضامن أو على ألفي هذه أو 
عبدي هذا ففعل صح والبدل عليه» فإن استحق لزمه قيمته ولا يتوقف على قبول 
المرأة» وإن أرسله بأن قال على آلف أو على هذا العبدء فإن قبلت لزمها تسليمه أو 
قيمته إن عجزت. وإن أضافه إلى غيره كعبد فلان اعتبر قبول فلان؛ ولو خاطبها الزوج 
أو خاطبته بذلك اعتبر قبولها سواء كان البدل مرسلا أو مضافاً إليها أو إلى الأجنبي» 
ولا يطالب الوكيل بالخلع بالبدل إلا إذا ضمنه ويرجع به عليهاء وتمامه في البحر. 
قوله: (فالأب أولى) لأنه يملك التصرف في نفسها ومالها. فتح. قوله: (بلا سقوط 
مهر) أي سواء كان الخلع على المهر أو على ألف مثلاء لكن إذا كان على المهر فلها 
أن ترجع به على الزوج والزوج يرجع به على الأب لضمانهء آما لو كان على ألف فإنها 
إذا رجعت بالمهر على الزوج لا يرجع به على الأب لأنه لم يضمن له المهر بل ضمن 
له الألفء وكلام الفتح محمول على هذا التفصيل كما في النهر وشرح المقدسي› 
خلافاً لما فهمه في البحر فحكم عليه بالخطإء وما ذكره الشارح في شرح الملتقى في 
حل هذا المحل فيه إيجاز مخل. قوله: (ومن حيل سقوطه) أي سقوط المهر عن 
الزوجء وأشار إلى أن له حيلا أخر: منها ما قدمناه من حكم مالكي بصحته. ومنها أن 
يقر الأب بقبض صداقها ونفقة عدتها لصحة إقرار الأب بقبضه بخلاف سائر الأولياءء 
ثم يطلقها الزوج بائناً لكنه يبرأ في الظاهرء أما عند الله تعالى فلا كما في البحر. 
واعترضهم في جامع الفصولين بأن فيه تعليم الكذب وشغل ذمة الزوج. وأجاب 
المقدسي بأنه عند إضرار الزوج بها وعدم إمكان الخلاص إلا بذلك لا يضر. 
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ومن حيل سقوطه أن يجعل بدل الخلع على أجنبي بقدر المهر ثم يحيل به 
الزوج عليه من له ولاية قبض ذلك منه. بزازية (وإن شرطه) أي الزوج الضمان 
(عليها) أي الصغيرة (فإن قبلت وهي من أهله) بأن تعقل أن النكاح جالب والخلع 
سالب (طلقت بلا شيء) لعدم أهلية الغرامة» وإن لم تقبل أو لم تعقل لم تطلق 
وإن قبل الأب في الأصح. زيلعي. ولو بلغت وأجازت جاز. فتح. 


قوله: (أن يجعل) أي الزوج. وفي نسخة «أن يجعلا؛ أي هو والآب» وقوله: 
ثم يحيل به» أي بالمهرء والزوج فاعل يحيل» وقوله: «عليه؛ أي على الأجنبي وهي 
موجودة في بعض النسخ» وقوله: «من له ولاية» مفعول «يحيل» وقوله: «قبض ذلك 
منه» أي قبض المهر من الزوج› والمراد بمن له ولاية قيض المهر منه هو الأب إن کان 
وإلا نصب القاضي وصياً. وصورتها أنه إذا كان المهر ألفاً مثلا يخالع الزوج مع أجنبي 
على ألف من ماله ثم يحيل الزوج الأب أو الوصي بالمهر على الأجنبي بشرط القبول» 
وأن يكون الأجنبي أملأ من الزوج» فحينئذ يبرأ الزوج عن المهر ويصير في ذمة ذلك 
الأجنبي » لكن في ذلك ضرر للأجنبي» فلذا قيل ثم يبرئه الأب أو يقر بقبضه منه. 
لكن يكفي في الظاهر إقرار الأب ابتداء بدون هذا التكلف كما قدمناه آثفاً. وفي بعض 
چ ثم يحيل به الزوج على من له ولاية قيض ذلك منه» و ای ا 

فى البحر عن البزازية» وعليه ففاعل يحيل ضمير يعود على الأجنبي والزوج مفعوله» 
والضمير في يه يعود على بدل الخلع: أي يحيل الأجنبي الزوج بالألف بدل الخلع 
على من له ولاية القبض: أي على الأب أو الوصي فيبرأ الأجنبي من البدل ويصير في 
ذمة الأب» وقوله في البزازية: فيبرأ الزوج منه غير ظاهر. تأمل. لكن يغني عن هذه 
الحيلة الثانية التزام الأب البدل ابتداء بدون هذا التكلف. تأمل. قوله: (أي الزوج 
الضمان) تفسير للضمير المستتر والبارز» والمراد بالضمان المضمون ليوافق قول الفتح: 
أي لو شرط الزوج الألف عليها توقف على قبولها الخ. 

وفي البزازية: الخلع إذا جرى بين الزوج والمرأة فإليها القبول كان البدل مرسلا 
أو مطلقاً أو مضافاً إلى المرأة أو الأجنبي إضافة ملك أو ضمان اه. أمثلة ذلك : اخلعني 
على هذا العبد» أو على عبد أو على عبدي هذاء أو على عبد فلان. قوله: (طلقت) 
لوجود الشرط هو قبولهاء والبيئونة بالخلع تعتمد القبول دون لزوم المال كما إذا سمت 
| خمراً ونحوه. فتح. قوله: (وإن قبل الأب) لأن قبولها شرط وهو لا يحتمل النيابة. 
فتح . . قوله: (في الأصح) وفي رواية «يصح لأنه نفع محض» إذ تتخلص من عهدته بلا 
مال. فتح. قوله: ERs‏ ومثله في الدر المنتقى» وهو 
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(قال) الزوج (خالعتك فقبلت) المرأة ولم يذكرا مالا (طلقت) لوجود 
الإيجاب والقبول (وبرى' عن) المهر (المؤجل لو) كان (عليه وإلا) يكن عليه من 
المؤجل شيء (ردت) عليه (ما ساق إليها من المهر المعجل) لما مر أنه معاوضة 


المفهوم من الفتح؛ فافهم. قوله: (قال الزوج خالعتك) قيد بصيغة المفاعلة لأنه لو قال 
خلعتك لا يتوقف على القبول ولا يبرأ كما في البحرء وتقدم أول الباب» وهذه المسألة 
في الزوجة البالغة. قوله: (وبرىء عن المهر المؤجل الخ) ذكر في الخلاصة والبزازية 
أنه في هذه الصورة يبرأ كل واحدة منهما عن صاحبه في إحدى الروايتين عن أبي 
حنيفة؛ وهو الصحيح ٠‏ وإن لم يكن على الزوج مهر فعليها رد ما ساق إليها من المهرء 
لأن المال مذكور عرفاً بذكر الخلع اه. وهكذا في الفتح : وظاهر أول العبارة أن المهر 
إذا كان مقبوضاً فلا رجوع له» وصريح أخرها الرجوع؛ وبه صرح في الخانية» فحينئذ 
لم يبرأ كل منهما عن صاحبه. قال: وقد ظهر لي أن محل البراءة ما إذا خالعها بعد دفع 
المعجل فإنها تبرأ عن المعجل ويبرأ هو عن المؤجل. ولذا قال في المحيط الصحيح أنه 
يسقط المهرء ما قبضت المرأة فهو لهاء وما بقي في ذمته يسقط اھ . 

قلت: ويؤيده أنه في الخانية لم يقل يبرأ كل واحد منهما؛ بل قال: ويبرأ الزوج 
عن المهر الذي لها عليه» فإن لم يكن لها عليه مهر لزمها رد ما ساق إليهاء كذا ذكره 
الحاكم الشهيد وابن الفضل اه. 

وحاصله أن الزوج يبرأ مما لها في ذمته من المهر كلا أو بعضاً. وأما هي فلا تبرأ 
إلا من البعض» ولو قبضت الكل لزمها رده» وبهذا ظهر ما في قول المصنف «وإلا 
ردت ما ساق إليها من المعجل» فإنه يوهم أنه لا يلزمها رد المؤجل إذا قبضت كل 
المهرء فكان حقه أن يقول: وإلا ردت المهرء إلا أن يجاب بأنها إذا قبضت الكل صار 
كله معجلاً؛ فتأمل. 

ثم اعلم أن هذا كله مخالف لما في الفتح عند قوله: ويسقط الخلع والمبارأة كل 
حق الخ؟ من أن البدل إن كان مسكوتاً عنه ففيه ثلاث رويات» أصحها براءة كل منهما 
عن المهر لا غيرء فلا يطالب به أحدهما الآخر قبل الدخول أو بعده مقبوضاً أو لا 
حتى لا ترجع عليه بشيء إن لم يكن مقبوضاًء ولا يرجع الزوج عليها إن كان مقيوضاً 
كله والخلع قبل الدخول» لأنه المال مذكور عرفاً بالخلع الخ» ومثله في الزيلعي 
وشرح الوهبانية والمقدسي والشرتبلالية. وقوله والخلع قبل الدخول: أي ومثله لو بعده 
بالأولى لأنها إذا طلقت قبل الدخول لزمها رة نصف المهرء فإذا لم يلزمها رد شيء منه 
هنا لم يلزمها بعد الدخول بالأولى. ١‏ 
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(خلع المريضة يعتير من الثلث) لأنه تبرع» فله الأقل من إرثه ويدل الخلع 
إن خرج من الثلث» وإلا فالأقل من إرثه» والثلث إن ماتت في العدة ولو بعدها 
أو قبل الدخول» فله البدل إن خرج من الثلث. وتمامه في الفصولين. 


وفي شرح الجامع الصغير لقاضيخان: خلعها ولم يذكر العوض عتدهما لم يبرأ 
أحدهما عن صاحبه عن المال الواجب بالتكاح. وعن أبي حنيفة روايتان» الصحيح براءة 
كلّ منهما عن صاحبه اه. وفي متن المختار: والمبارآة كالخلع يسقطان كل حق لكل 
منهما على الآخر مما يتعلق بالنكاح؛ حتى لو كان قبل الدخول وقد قيضت المهر لا 
يرجع عليها بشيء» ولو لم تقبض شيئاً لا ترجع عليه بشيء اه. مثله في متن الملتقى . 
وفي شرح درر البحار وشرح المجمل: : إن لم يسميا شيئاً برئ كل منهما من الآخرء 
قبضت المهر آم لاء دخل بها أم لا. اه. 

قلت: وبه علم أن ما مر عن الفتاوى قول آخر غير المصحح في الشروح 
والمتون» وظهر بهذا خلل كلام المصنف من وجهين: أحدهما أنه مشى على خلاف 
الصحيح . والثاني أنه يوهم أنها ترد المعجل فقط مع أنه لم يقل به أحد» وإنما الخلاف 
في رد جميع بع المهر إذا كانت قبضته . 

علب في حلي اريف 

قوله: (خلع الجريضة) أي مرضي العرتا إ3 لر ار ئت منه كان للزوج كل البدل 
لتراضيهماء كما لو وهبته شيئاً برئت من مرضها وإن ماتت في العدة. قوله: 000 

لما تقرّر أن البضع غير متقوم عند الخروج »فما بذلته من بدل الخلع تبرع 
CREO‏ 
طلاقه لها في مرضه. قوله: (فله الأقل الخ) بيانه لو كان إرثه منها خمسين ويدل الخلع 
ستين والثلث مائة فقد خرج الإرث والبدل من الثلث فلها الأقل وهو خمسونء وإن كان 
الثلث أريعين فلها الأقل منه ومن الإرث وهو أربعون. 

والحاصل أن له الأقل من ميراثه ومن بدل الخلع ومن الثلث» ولو عبر بذلك تبعاً 
لجامع الفصولين لكان أخصر وأظهر . قوله: (فله البدل إن خرج من الثلث) أفاد أنه لا 
ينظر إلى الإرث هنا لعدمه بموتها بعد العدة أو قبل الدخول لحصول البينونة» فينظر إلى 
البدل والثلث فيعطي الأقل» لكن أفاد في التاترخانية أنه لو قبل الدخول والخلع على 
المهر يسقط نصفه بطلاقها والنصف الآخر وصية لغير الوارثء فلو لم يكن لها مال 
غيره يسلم له ثلث ذلك النصف . قوله: (وتمامه في الفصولين) أي في أحكام المرضي 
أواخر الكتاب» وذكر عبارته بتمامها في البحر عند قول الكنز: ولزمها المال. قوله: 
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(اختلعت المكاتبة لزمها المال بعد العتق ولو بإذن المولى) لحجرها عن 
التبزع . 

(والأمة وأم الولد إن بإذن المولى لزمهما المال للحال) فتباع الأمة وتسعى 
أم الولد والمدبرة ولو بلا إذن فبعد العتق. 

(خلع الأمة مولاها على رقبتهاء إن زوجها حرَاً صح الخلع مجاناًء وإن) 
زوجها (مكاتباً أو عبداً أو مدبراً صح وصارت أمة للسيد) فلا يبطل النكاح؛ أما 
الحرٌ فلو ملكها لبطل النكاح فبطل الخلع فكان في تصحيحه إيطاله اختيار. 

فروع قال خالعتك على ألف قاله ثلاثاً فقبلت طلقت بثلاثة آلاف لتعليقه 


(لحجرها عن التبرّع) أي ولو بالإذن كهبتها. بحر. وهذا علة لتأخره إلى ما بعد العتق. 
قوله : (لزمها المال للحال) لانفكاك الحجر بإذن المولى فظهر في حقه كسائر الديون. 
بحر . قوله: (فتباع الأمة) أي إلا أن يفديها المولى كسائر الديون. جامع الفصولين. 

فرع الأمة تفارق الحرة الصغيرة العاقلة إذا اختلعت من زوجها بأنبا لا تؤاخذ بيدل 
الخلع بعد البلوغ كما لا تؤاخذ به في الحال كما في الذخيرة. وفي جامع الفصولين: 
ولو طلق الصبية بمال يصير رجعياًء وفي الأمة يصير بائناً إذ الطلاق يمال يصح في 
الأمة لكنه مؤجلء وفي الصبية يقع بلا مال ولو عاقلة. قوله: (على رقبتها) أي جعل 
السيد للزوج رقبتها بدل الخلع ط. قوله: (صح الخلع مجانا) ظاهره أنه لا يسقط المهرء 
والظاهر سقوطه لبطلان التسمية فهو كتسمية الخمر والخنزير ط. قوله: (للسيد) أي سيد 
الزوج غير المكاتب. قوله: (فلا يبطل النكاح) لأا لا تصير مملوكة للزوج بل لسيدهء 
وأما المكاتب فإنه يثيت له فيها حق الملك وحق الملك لا يمنع بقاء النكاح فلا يفسد. 
بحر عن الجامع. وما في المنح من أن الملك يقع لسيد المكاتب وهو مقتضى إطلاق 
متنه» يمكن تأويله بأن للسيد فيها حقاً» بحيث لو عجز المكاتب صارت لسيده. أفاده 
الرحمتي. قوله: (فكان في تصحيح إيطاله) أي وما كان كذلك فهو باطل؛ والمراد بطلان 
كونه معاوضة لا مطلقاً لما مر أول الباب أنه يمين في جانب الزوج ومعاوضة في 
جانبهاء فإذا بطلت جهة المعاوضة بقيت الجهة الأخرى» وإلى هذا أشار في الفتح 
بقوله: لكنه يقع طلاق بائن لأنه يطل البدلء ويقي لفظ الخلع وهو طلاق بائن اه. 
قولف (طلقت بثلاثة آلاف) أي طلقت ثلاثاً بئلاثة آلاف كما صرح به في البحر عن 
المحيط عند قول الكنز ولزمها المالء وقال: لأنه لم يقع شيء إلا بقبولهاء لأن الطلاق 
يتعلق بقبولها في الخلع فوقع الثلاث عند قبولها جملة بثلاثة آلاف اه. 


قلت: وهذا إذا كان يمال وإلا لم يكن معاوضة فلا يتوقف على القبول فتقع 
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بقبولها. في المنتقى: أنت طالق أربعاً بألف فقبلت طلقت ثلاثاًء وإن قبلت 
الثلاث لم تطلق لتعليقه بقبولها بإزاء الأربع . 

أنت طالق على دخولك الدار توقف على .القبول» وعلى أن تدخلي الدار 
توقف على الدخول. قلت: فيطلب الفرق» فإن أن والفعل بمعنى المصدرء 
فتدبر. 


الأولى ويلغو ما بعدهاء لأن البائن لا يلحق البائن» ولذا قال في جامع الفصولين: قال 
لها قد خلعتك وكرره ثلاثاً وأراد به الطلاق فهي واحدة بائنة» ولو قال قد خلعتك على 
مالك عليّ من المهر قاله ثلاثاً فقبلت طلقت ثلاثاً فقبلت طلقت ثلاثاً لأنه لم يقع إلا 
بقبولهاء وكذا لو قالت خلعت نفسي منك بألف قالته فقال رضيت أو أجزت ثلاثاً بثلاثة 
آلاف» وهذا خلاف ما في فتاوى العدةء هو الصحيح اه. 


قلت: وما في العدة هو أنه يقع واحدة بالمسمى ويبطل الأول بالثاني والثاني 
بالثالث كما في المعاوضات اه. ولعل وجهه أنه لما كان يميناً من جانبه صار معلقاً 
على قبلولها إذا ابتدأء بخلاف ما إذا ابتدأت هي فإنه من جانبها معاوضة فلا يصير تعليقاً 
على قبولهء فإذا قبل يكون قبولا للعقد الثالث ويلغو الثاني بهء والأول بالثاني» هذا ما 
ظهر لي. 

وفي جامع الفصولين أيضاً قال: طلقتك على ألف طلقتك على ثلاثة آلاف فقبلت 
فهو على المالين جميعاًء ومثله العتق على مال؛ بخلاف البيع فإنه يقع على آخر 
الأثمان» إذ الرجوع في البيع قبل قبوله يصحء بخلاف عتق وطلاق اه. والظاهر أنها لو 
ابتدأت هي بذلك فقبل تقع طلقة واحدة بالمال الأخير فقط لأنه يصح رجوعها لا 
رجوعه كما مر أول الباب بناء على ما قلنا من أنه يمين من جانبه معاوضة من جانبها. 
قوله: (طلقت ثلاثاً الخ) أي بألف. فتح. | 

وفيه عن الخلاصة عن أبي يوسف: لو قالت طلقني أربعاً بألف فطلقها ثلاثاً فهي 
بألف» ولو طلقها واحدة فيثلث الألف اه: أي لأنها إذا ابتدت كان معاوضة لا تعليقاًء 
بخلاف ما إذا ابتدأ كما قلنا. 

مَطلَبٌ فِي القَرْقَ بين علّى أن تَدْحلِي» وَعَلَى دُحُولِكِء وَعلَى أن تُمْطِيني 

قوله: (قلت فيطلب الفرق الخ) وكذا يطلب الفرق بين أن على تدخلي الدار 
حيث توقف على الدخول» وبين على أن يعطيني كذا حيث توقف على القبول مثل 
على دخولك الدار. وقد سثل عن هذه الفروع الثلائة في البحر فلم يبد فرقاًء ونقل 
كلامه في النهرء وسكت عليه. 
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قال خالعتك واحدة بألف وقالت إنما سألتك الثلاث فلك ثلئها فالقول لها. 
ا صداقها لولدها أو ا بط كد عنده 
س ل ل يي ل کا ا ا 


2 


i‏ ل اللباب الفرق بين المصدر الصريح والمؤول 
صحةء حمل الثاني على الجثة دون الأول : : أي فيصح زيد إما أن يقوم وإما أن يقعد. 
بخلاف زيد إما قيام وإما قعود» ولكن لم يظهر الفرق فيما نحن فيه كما قاله ح. 

أقول: قد يظهر الفرق ولا بد له من مقدمات: إحداها ما قاله السبكي في 
التعليقات: : الفرق بين المصدر الصريح والمؤول مع اشتراكهما في الدلالة على الحدث 
أن موضوع الصريح الحدث فقط وهو أمر تصوريء والمؤول يزيد عليه بالحصول إما 
ماضياً وإما حال وإما مستقبلا إن كان إثباتاًء ويعدم الحصول في ذلك إن كان منفياً وهو 
أمر تصديقي» ولهذا سد أن والفعل مسد المفعولين لما بينهما من النسبة اه. ونقله 
السيوطي في الأشباء النحوية. ونقل أيضاً أن المصدر الصريح غير مؤقت بخلاف 
المؤول؛ فالصريح دال على الأزمنة الثلاثة دلالة مبهمة فهو عام» بخلاف المؤول. 
وأيضاً المؤول اسم تقديري غير ملفوظ بهء وإنما الملفوظ به حرف وفعل» وله شيه 
بالمضمر ولذا لم يصح وصفه» بخلاف الصريح فانه يقال: يعجبني ضربك الشديد» 
بخلاف أن تضرب الشديد. 

ثانيها ما قدمناه عن المحقق ابن الهمام أن «على؟ تستعمل حقيقة للاستعلاء إن اتصلت 
بالأجسام» رفي غيرها لمعنى اللزوم الصادق على الشرط المحض وعلى المعاوضة 
الشرعية أو العرفية» وتترجح المعاوضة عند ذكر العوض لأا الأصل كما في التحرير. 

ثالثها أن الطلاق يتعلق بالزمان دون المكان ونحوه. 

إذا علمت ذلك فنقول: إذا قال لها على أن تعطيني كذا فهو تعليق على فعل 
مستقبل صالح للمعاوضة فيشترط قبولها ليلزمها المال» فصار كأنه علقه على القبول إذ 
به يحصل غرضه من الطلاق بعوض فتطلق بالقبول وإن لم تعطه في الحال» بخلاف 
على أن تدخل فإنه صالح للشرط المحض لعدم ما يفيد المعاوضة فتعين تعلقه بالدخول 
بلا توقف على قبول إذ لا غرامة تلحقها : تلحقهاء وأما على دخولك الدار فليس فيه فيه فعل يصلح 
جعله شرطاًء بل هو أمر تصوّري لا يصلح جعله شرطاً إلا بذكر فعل معه يدل على 
الحصول في أحد الأزمنة الثلائة ليصير بمنزلة إن دخلت أو بتقدير الوقت» كما أنت 
طالق في دخولك الدار بقرينة في الظرفية» إذ الطلاق لا يكون مظروفاً في الدخول بل 
في زمانه؛ ولا يحسن هنا تقدير الوقت لعدم ما يقتضيهء لأن جعل على" للمعاوضة 
يغنى عنه بدون تكلف» فإن العاقل قد يكون له غرض في جعل الدخول مثلاً عوضاً عن 
الطلاقء هذا غاية ما ظهر من الفرق» والله تعالى أعلم. قوله: (فالقول لها) لأنها تنكر 
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صح الخلع وبطل الشرط . 

قالت: اختلعت منك فقال لها طلقتك بانت» وقيل رجعي. 

ولا رواية لو قالت أبرأتك من المهر بشرط الطلاق الرجعي فطلقها رجعياًء 
اور واوو قالت اراتك كن ار ر ل 


الزيادة على ثلث الألف فتصدق. قال في البحر: مع يمينهاء فإن أقاما البينة فالبينة بينة 
الزوج اه. قوله: (صح الخلع) لأنه لا يفسد بالشرط الفاسد كما مر. قوله: (ويطل 
الشرط) أي فلا يكون المهر للولد ولا للأجنبي بل يكون للزوج»ء كما في البزازية 
وغيرها؛ وليس له إمساك الولد عنده» لأن إمساكه عند أمه حقه فلا يبطل بإيطالهما كما 
قدمناه عن الخانية. قوله: (بانت الخ) قال في الخانية : قالت له اخلعني على ألف فقال 
أنت طالق» قيل هو جواب ويتم الخلع؛ وقيل لا بل طلاق. والمختار الأول لأنه 
جواب ظاهراًء فإن قال لم أعن به الجواب صدّق ووقع الطلاق بلا شيءء وكذا لو 
قالت المرأة اختلعت منك يقال طلقتك»: فيل هو جواب ويتم الخلعء وقيل لا بل 
رجعي» وقيل يسأل الزوج عن النية. وفي المسألة الأولى ينبغي أن یسال ایشا أه: 
وفي البزازية : والمختار أنه إذا أراد الجواب يكون جواباً ويجعل كأنه قال أنت طالق 
بالخلع لأنه خرج جواباً فيكون خلعاً عن المهر. قوله: (ولا رواية الخ) ذكر ذلك في 
آخر القنية في باب المسائل التي لم يوجد فيها رواية ولا جراب شاف للمتأخرين؛ 
وقال: فهل يقع باثناً للمقابلة بالمال كمسألة الزيادات أم رجعياً؟ وهل يبرأ الزوج لوجود 
الشرط صورة أو لا يبرأ؟ اه ونقل عبارته في البحر قبيل قوله: ولزمها المالء وكتبت 
فيما علقته عليه أن صاحب القنية ذكر في الحاوي عن الأسرار الجواب بين الواقع 
رجعي» ويبرأ الزوج لتراضيهما على وقوع الرجعي» ومقابلته بالمال لا تغيره عن وصفه 
بالرجعي . وأما مسألة الزيادات فهي فيما إذا طلبت منه المرأة طلقتين بائنتين بألف» 
فمقابلة المال تغير وصفه بالرجعي فيلغوء لأنها تعرض بلزوم الألف مع بقاء النكاح؛ 
ولأن الباء تصحب الأعواض والعوض يستلزم المعوض وهو انصرام النكاح بينهما اه 

قلت: هذا الجواب إنما يظهر إذا كان الواقع أنه قال ذلك بعد طليها منه البائنتين» 
أما لو ابتدأ الزوج بذلك وقالت قبلت يلزم أن يقع به الرجعي لوجود تراضيهما على 
ذلك مع أن المنقول يخالفه . 

ففي الذخيرة من الباب السادس في الطلاق: أنت طالق الساعة واحدة وغداً 
أخرى بألف فقبلت وقع في الحال واحدة بنصف الألف» وغداً أخرى بلا شيء؛ لأن 
شرط وجوب البدل بالطلاق زوال الملك به وقد زال الملك بالأولى؛ لكن إن تزوجها 
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لكن في الزيادات أنت طالق اليوم رجعياً وغداً أخرى رجعياً بألف فالبدل لهما 
وهما باثنتان» لکن يقع غداً بغير شيء إن لم يعد ملكه. 
وقي الظهيرية: قال لصغيرة: إن غبت عنك أربعة أشهر فأمرك بيدك بعد أن 


قبل مجىء الغد تطلق أخرى غداً بنصف الألف لزوال الملك اء ولو قال للمدخولة 
أنت طالق الساعة واحدة رجعية وغداً أخرى يألف فقبلت وقعت في الحال واحدة بلا 
شيء لوصفها بما ينافي البدل» فإن الطلاق ببدل لا يكون رجعياء 50 
بألف لزوال الملك بباء لأن الأولى رجعية لا تزيله. ولو قال أنت طالق اليوم بائنة 
وغداً أخرى بألف تقع في الحال بائنة بلا شيءء لأن البائن بصريح الإيانة لا يقابله 
شيء» وغداً: أي أخرى بلا شىء لأن الملك زال بالأولى لا بها إلا إذا تزوجها قبل 
مجيء الغد فتقع أخرى بالف لزوال الملك بهاء ولو قالت أنت طالق الساعة واحدة 
رجعية وغداً أخرى رجعية بألف ينصرف البدل إليهماء وكذا أنت طالق الساعة ثلاثاً 
وغداً أخرى بائنة بألفء أو الساعة واحدة بغير شيء وغداً أخرى بغير شيء بألف درهم 
ينصرف إليهما فتكونان بائنتين: لأنه لا بد من إلغاء الوصف المنافي أو البدلء وإلغاء 
الأول أولى لأن الآخر ناسخ له» فتقع واحدة في الحال بنصف وغداً أخرى مجاناً» إلا 
إذا تزوجها قبل الخد فتقع الثانية بنصفه. ولو قال أنت طالق اليوم واحدة وغداً أخرى 
رجعية بألف ينصرف البدل إليهما أيضاًء لأنه وصف الثانية بالمنافي فينصرف البدل إلى 
الطلقتين اه ملخصاً. وود دكن ف اع لذلك أصلاء وهو أنه متى ذكر طلاقين وذكر 
عقيبهما مالآ يكون مقابلا هما إلا إذا وصف الأول بما ينافي وجوب المال فيكون المال 
حينئد مقابلاً بالثاني» وأنه يشترط للزوم المال حصول البينونة به اه. وقوله إلا إذا 
وصف الأول : أي فقطء فلو وصف بالمنافي كلا منهما أو الثاني فقط أو لم يصف شيتاً 
منهما بما ينافي يكون المال مقابلآً بهماء ولا يضرٌ عدم وجوب شيء بالثاني لعارض 
بينونة سابقة عليهء لأن ذلك العارض إذا قال كما إذا تزوجها قبل وقت الثاني يجب 
المال به أيضاًء ويبذا يسهل فهم هذه المسائل. قوله: (لكن في الزيادات الخ) ليس في 
عبارة القنية والحاوي المنقولة عن الزيادات لفظ «رجعياً» ة في الموضعين بل في الأول 
فقط > والمناسب ما فعله الشارح من ذكره ف في الموضعين ليوافق ما ذكرناه آنفاً إذ على 
الى اند ١‏ كوة ليل لمن لى لاي جل لوراك الماك ا في 
عبارة الذخيرة وعبارة الفتح . قوله: (لكن يقع الخ) هذا غير مذكور في عبارة الزيادات 
المنقولة في القنية» ولا يناسبها أيضاً لما علمت؛ نعم هو الصحيح على ما ذكره الشارح 
ومر التصريح به في عبارة الذخيرة في هذه المسألةء فافهم. قال ح: يعني أن في اليوم 
الأول يقع طلقة بائئة يخمسائة» وفي غد تقع أخرى بخمسمائة إن عقد عليها قبل مجميء 
الغدء وإلا وقعت أخرى بغير شيء اھ . قوله : (وفي الظهيرية الخ) لم أجده فيهاء ونقله 
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تبرئيني من المهر فوجد الشرط فأبرأته وطلقت نفسها لا يسقط المهر ويقع 
الرجعي . 

وفي البزازية: اختلعت بمهرها على أن يعطيها عشرين درهماً أو كذا منا من 
الأرز صحء ولا يشترط بيان مكان الإيفاء لأن الخلع أوسع من البيع . 

قلت: ومفاده صحة إيجاب بدل الخلع عليه فليحفظ . 


الفصولين بلفظ لتطلقي؛ وقد أسقطه الشارح ولا بد منه لقوله بعده «ويقع الرجعي» إذ لو 
لم يذكر الصريح تفسيرا لما قبله لكان الواقع البائن» لأن التفويض بالأمر باليد من 
الكنايات ويقع به البائن وإن قالت طلقت نفسيء, لأن العبرة بتفويض الزوج لا لإيقاع 
المرأة كما مر في محله» فإذا أتى بعده بالصريح اعتبر كما هنا. ففي الذخيرة: أمرك 
بيدك في تطليقة فهي رجعية أه. ولذا قال في البحر: SS‏ 
الصغيرة؛ NS e‏ الشرط أن نت طالق على كذاء» وحكمه 
مَطْلَبٌ في إيجاب بَدَلِ آلَحُلْع عَلَى اروج 

قوله: (أو كذا منا) المنّ رطلان. والأرز بفتح الهمزة وتشديد الزاي معروف ط. 
قوله: (أوسع من البيع) أي من السلمء لأنه هو الذي يشترط فيه ذلك ط. قوله: (قلت 
ومفاده الخ) غالف لما قدمه قبيل قوله: «ويسقط الخلع والمبارأة الخ» من قوله خلعتك 
على عبدي وقف على قبولها ولم يجب شيء» وقدمنا هناك عن المجتبى ما يؤيده. لكن 
ذكر في البحر هناك عن البزازية : اختلعت مع زوجها على مهرها ونفقة عدتها على أن 
خالعت على دار على أن الزوج يرد عليها ألفاً لا شفعة فيه. وفيه دليل على أن إيجاب 
بدل الخلع عليه يصح 

وفي صلح القدوري: ادعت عليه نكاحاً وصالحها على مال بدله لها لم يمز. 
وفي بعض النسخ : جاز» والرواية الأولى تخالف المتقدم» والتوفيق أ إذا خالعت على 
بدل يجوز إيجاب البدل على الزوج ایشا ويكرن مقائلة ببدل الخلعء وكذا إذا لم يذكر 

نفمَة العذة ف في الخلع يكون تقديراً لتفقة المدةء أما إذا خالعت على نفقة العدة ولم تذكر 
sS‏ على الزوج اه ما في البحر عن البزازية. وهذا 
من الخسن يمكان. عبر 

والحاصل أنه لا وجه لإيجاب البدل على الزوج» لأن الخلع عقد معاوضة من 
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وفي القنية: اختلعت بشرط الصك أو بشرط أن يرد إليها أقمشتها فقبل لم 
تحرم» ويشترط كتبه الصك ورد الأقمشة في المجلس» والله أعلم. 
باب الظهار ^ 
هو لغة مصدر ظاهر من امرأته : إذا قال لها أنت عليّ كظهر أمي . 


جهتهاء فإنها تملك نفسها بما تدفعه لهء ولذا كان الطلاق على مال بائناًء حتى لو أبانها 
قبله لم يجب المال لعدم ما يقابله» وحينئذ فإن خالعها على مال أو على ما في ذمته من 
المهر وشرط على نفسه لها ما لا يجعل ذلك استثناء من بدل الخلمء فإن زاد عليه أو لم 
يكن بدل أصلا يجعل تقديراً لنفقة العدةء إلا إذا كانت النفقة غالعاً عليها أيضاً فلا يجب 
الزائد» والله سبحانه أعلم. لكن ذكر في البزازية فني موضع آخر وأقرّه عليه في البحر 
أن المختار جواز البدل عليهء وطريقه بالحمل على الاستثناء من المهر إن كان عليه 
مهرء وإلا فهو استثناء من النفقة» فإن زاد عليها يجعل كأنه زاد على مهرها ذلك القدر 
قبل الخلم ثم خالع تصحيحاً للخلع بقدر الإمكان اه. وقوله: استثناء من النفقة: أي 
إذا خالعها عليهاء وإلا فهو تقدير لها كما مر. وفي جامع الفصولين: لا حاجة إلى هذا 
التطويل وتلحق الزيادة بأصل العقد كما في البيع. قوله: (اختلعت بشرط الصك) أي 
بشرط أن يكتب لها صكاً فيه ذلك. والصك: الكتاب الذي يكتب في المعاملات 
والأقارير. جمعه صكوك كفلس وفلوس» وصكاك كسهم وسهام. مصباح. قوله: (لم 
تحرم) أي بمجرد قبولهء بل لا بد من كتابة الصك ور الأقمشة» ولا بد أن يكون ذلك 
في المجلس ح. والله تعالى أعله” . 


بَابُ الظهار 
مناسيته للخلع أن كلا منهما يكون عن النشوز ظاهراًء أو قدم الخلع لأنه أكمل 
في باب التحريم» إذ هو تحريم يقطع النكاح وهذا مع بقائه . فتح . قوله: (هو لغة الخ) 


(1) الظهارء والتظهرء والتظاهر: عبارة عن قول الرجل لامرآته : أنت عليٌ كظهر أمي» مشتق من الظهرء 
وخصوا الظهر دون غيره لأن موضع الركوب» والمرأة مركوبة إذا غشيت» فكأنه إذا قال: أنت علي كظهر 
أمي . أراد: ركريك للتكاح حرام عليّ» كركوب أمي للتكاح» فأقام الظهر عقام الركوب» لأنه ه ركوب ا 
وأقام الركوب مقام النكاح» لأن الناكح راكب. وهذا من استعارات العرب في كلامها. 
انظر: تاج العروس: 7197/1 المحاح: ؟/ *"الاء المصباح المثير: 4240/7 المشرب: 8/8 
واصطلاحاً: عرفه الحئفية بأنه : تشبيه المسلم زوجته أو جزءاً شائعاً منها بمحرم عليه تأبيداً. عرفه الشافعية 
بأنه : تشبيه الزوجة غير البائن بأنثى لم تكن حلا. عرفه المالكية بأنه: تشبيه المسلم المكلف من تمل أو 
جزأها بظهر حرم أو جزئه . عرفه الحتابلة بأنه: هو أن يشبه امرأته أو عضواً منها بظهر من ترم عليه على 
التأبيد أو بها أو بعضو منها. انظر: شرح فتح القدير: ٠٠٤١/٤‏ مجمع الأعبر: .451/١‏ المهذب: ؟/ ١47‏ 
المحلي على المتهاج : AEE‏ مواهب الجليل: 4 ©» الخرشي: ۰/٤‏ حاشية الدسوقي : 4 
4 الإنصاف: 1۹۳/4 المغتي: ۴/ ,٠٠۵‏ 


(5) اختلف السلف في جواز الخلع دون الحاكم: فذهب جع . منهم علي (كرم الله وجهه) وأمير المؤمئين = 
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هذا أحد معانيه في اللغةء لأن ظاهر مفاعلة من الظهرء فيقال ظاهرته: إذا قابلت ظهرك 
لظهره حقيقة» وإذا غايظته لأن المغايظة تقتضي هذه المقابلةء وإذا نصرته لأنه يقال 
قوي ظهره: إذا نصرهء وتمامه في الفتح. :وفيه: وإنما عدّي بمن مع أنه متعدٌ بنقسه 
لتضمنئه معنى التبعيد لأنه كان طلاقاً وهو مبعد اه. 


وفي البحر عن المصباح: وإنما خص بذكر الظهر لأنه من الدابة موضع الركوب» 
والمرأة مركوبة وقت الغشيان فركوب الأم مستعار من ركوب الدابة» ثم شبه ركوب 
الزوجة بركوب الأم الممتنعء وهو استعارة لطيفة فكأنه قال: ركويك للنكاح حرام 


= عمرء وابن عمرء» وشريحء وطاوس » والزهري ‏ إلى جوازه دون الحاكم : ووافقهم فقهاء الأمصار من 
وذهب الحسنء وابن سيرين» وسعيد بن جبير إلى عدم جولزه دون الحاكم. 

احتج أكثر السلف» وجميع الخلف على الجواز: بقوله تعالى: (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) الآية» 
وقوله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن) الآيةء وفيها الدئيل على جواز أخذ الزوج 
العوض في الزوجة بتراضيهماء دون الحاكم؛ كما تدل عليه الآبة الأولى؛ أو مع المضارة للزوجة؛ كما 
تدل عليه الآية الثانية . 

وقول النبي يو لامرأة ثأبت: «أتردين عليه حديقته)؟ فقالت: نعم. فقال للزوج: «خذها وفارقهاة فلو كان 
الخلع إلى الحاكم . شاء الزوجان أو أبيا ‏ إذا علما أهما لا يقيمان حدود الله لم يسألهما الرسول 4ه عن 
ذلك ولا خاطب الزوج بقوئه : #اخلعها»؟ بل كان يخلعها مندء ویرد عليه حنيقته. وإن أبيا أو واحد 
منهماء كما في فرقة اللعان؛ لأنه لما كانت فرقة المتلاعنين إلى الحاكمء ع يكنا خل 
سبيلها؛ بل فرق بينهما؛ فثيت بذلك جواز الخلع دون الحاكم . 

ولأنه طلاق: يصبح عند الحاكم ودونه . 

ولقول الرسول ي#ِ: :لا يحل مال امرئ إلا بطيبة من نفسه». فلو كان إلى الحاكم إن شاء فرق أو جم» 
لصح أن يرغم الزوجة على دفع العرض؛ وهو غير جائز للحديث. 

واستدل القائلون بعدم الجواز دون الحاكم؛ أولا: بقوله تعالى : لفان خفتم ألا بقيما حدود اش» , وهو 
وأجيب عنه: بأنه جرى على الغالب. 

واستدلو! ثانياً: بقوله تعالى: (فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من آهله وحكماً من أهلهاء إن يريدا 
إصلاحاً يوفق الله بينهما) الآية. ققد أسند الخوف في الآية إلى الحكام» ولم يسنده إلى الزوجين. 

وهو مردود؛ لأنه في غير عمل النزاع؟ إذ هو في شقاق بين الزوجين لم يتفقا على إنهائه» ولم يتعين طريق 
الخروج منه : أهو الصلح واستمرار الزوجية؟ أو الطلاق مجانء أو بعوض؟ فيبعث السلطان حكمين يقضيان 
بينهما حسيما يريان. 

على أن الحالتين الأخررتين لا يلجآن إليهما إلا بعد يأسهما من الإصلاح بين الزوجين» ودوام عشرتهماء 
وإيجاد الألفة بينهما؛ وأما قي الخلع ققد تعين طريق الخلاص من الشقاقء باتفاق الزوجين على الفرقة؟ بل 
قال الحسن: للحكمين أن يجمعا بين الزوجين» وئيس لهما حق الفرقة . 

وإن سلمنا أنه استدلال في محل النزاع» فهو مردود: بما سیق: من أنه جرى على الغالب» فلا يمنع جوازه 


دون الحاكم . 
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وشرعاً (تشبيه المسلم) فلا ظهار لذمي عندنا (زوجته) ولو كتابية أو صغيرة أو 
مجنونة (أو) تشبيه ما يعبر به عنها من أعضائهاء أو تشبيه (جزء شائع منها بمحرّم 


عليّ. قوله: (وشرعاً تشبيه المسلم الخ) شمل التشبيه الصريح والضمنيء كما لو كانت 
امرأة رجل ظاهر منها زوجها فقال أنت علىّ مثل فلانة ينوي ذلك؛ وكذا لو ظاهر من 
امرأته فقال للأخرى أشركتك في ظهارها أو أنت على مثل هذه ناوياً فإنه يكون مظاهراً 
ولو بعد موتها وبعد التكفير لتضمنه أنت عليّ كظهر أمي» وشمل المعلق ولو بموتهاء 
والمؤقت بيوم أو شهر مثلا كما سيأتي. بحر. واحترز به عن نحو أنت أمي بلا تشبيه 
فإنه باطل وإن نوى كما سيأتي» والمراد بالمسلم العاقل ولو حكماً البالغ» فلا يصح 
ظهار المجنون والصبيّ والمعتوه والمدهوش والمبرسم والمغمى عليه والنائمء ويصح 
من السكران والمكره والمخطوء والأخرس بإشارته المفهمة ولو بكتابة الناطق المستبينة 
أو بشرط الخيار كما في البدائع. نهر. ولو ظاهر ثم ارتدٌ بقى ظهاره عنده لا عندهما. 
بحر. قوله: (فلا ظهار لذمي) لأنه ليس من أهل الكفارة ويصح عند الشافعي ط . قوله: 
(زوجته) شمل الأمة» وخرجت مملوكته والأجنبية إلا إذا أضافه إلى سبب الملك كما 
سڀاتي والمبانة بواحدة أو ثلاث. قال في البحر: حتى لو علق الظهار بشرط ثم أبانها 
ثم وجد الشرط في العدة لا يصير مظاهراًء لأنه وقت وجود الشرط صادق في التشبيهء 
بخلاف الإبانة المعلقة لأن فائدتها تنقيص العدد. قوله : (ولو كتابية) الأولى ولو كافرة 
ليشمل المجوسية. ففي البحر عن المحيط : أسلم زوج المجوسية فظاهر منها قبل 
عرض الإسلام عليها صح لكونه من أهل الكفارة» ودخل فيه الرتقاء والمدخولة وغيرها 
كما في النهر. قوله: (من أعضائها) كالرأس والرقبة. قوله: (أو نشبيه جزء شائع) 
كنصفك ونحوه. والأصوب أن يقول: «أو تشبيهه جزءاً شائعاً» بالإضافة إلى ضمير 
الفاعل» ونصب «جزءاً شائعاً» لأنه في كلام المصنف معطوف على «زوجته» المنصوب 
على المفعولية . قوله: (بمحرم عليه) أي بعضو يحرم النظر إليه من أعضاء محرمة عليه 
نسباً أو صهرية أو رضاعاً كما في البحر أو بجملتها كأنت علي كأمي فإنه تشبيه بالظهر 
وزيادة كما يأتي» لكن هذا كناية لا بد له من النية كما سيأتي وعلم أنه لا بد في المشبه 
به من كون الجزء يحرم النظر إليه؛ وإلا فلا يصح» وإن كان يعبر به عن الكل كرأس 
أمي أو وجههاء بخلاف الزوجة المشبهة فإنه يكفي ذكر الجزء الذي يعبر به عن الكل 
منها وإن لم يحرم النظر إليه كرأسك فتنبه» وخرج بالمحرمة عليه زوجته الأخرى 
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بوصف لا يمكن زواله» فخرج تشبيهه بأخت امرأته أو بمطلقته ثلاثاً» وكذا 
بمجوسية لجواز إسلامهاء وقوله «بمحرم» صفة لشخص المتناول للذكر والأنثى؛ 
فلو شبهها بفرج أبيه أو قريبه كان مظاهرا. قاله المصنف تبعا للبحر. ورده في 
النهر بما في البدائع من شرائط الظهارء كون المظاهر به من جنس النساء» حتى 
لو شبهها بظهر أبيه أو ابنه لم يصح. لأنه إنما عرف بالشرع» والشرع ورد في 
النساء؛ نعم يرد ما في الخانية: أنت عليّ كالدم والخمر والخنزير والغيبة 
والنميمة والزنا والربا والرشوة وقتل المسلم إن نوى طلاقاً أو ظهاراً» فكما نوى 


وأمته. قال في الفتح: ولا فرق بين كون ذلك العضو الظهر أو غيره مما لا يحل النظر 
إليهء وإنما خص باسم الظهار تغليباً للظهر لأنه كان الأصل في استعمالهم» وقيد في 
النهاية التحريم بكونه متفقاً عليه احترازاً عن أم المزني بها وبنتهاء فلو شبهها بهما لم 
يكن مظاهراًء وعزاه إلى شرح الطحاوي» لكن هذا قول محمد. وقال أبو يوسف: 
يكون مظاهراء قيل وهو قول الإمام. قال القاضي ظهير الدين: وهو الصحيح» لكن 
رجح العمادي قول محمد. نهر. 


قال في الفتح : والخلاف مبني على نفاذ حكم الحاكم بحل نكاحها وعدمهء لا 
عن كون الحرمة مجمعاً عليها أو لاء بل على كونها يسوغ فيه الاجتهاد أو لاء وعدم 
تسويغ الاجتهاد لوجود الإجماع أو النص الغير المحتمل للتأويل بلا معارضة نص آخر 
في نظر المجتهد وإن كانت المعارضة ثابتة في الواقع؛ ولهذا يختلف في كون المحل 
يسوغ فيه الاجتهادء وفي نفاذ حكم الحاكم بخلافه اه. قوله: (بوصف) الباء لسببية 
التحريم أو التأبيد. قوله: (لا يمكن زواله) كالأمية والأختية ولو رضاعاً والمصاهرة. 
قوله: (لجواز إسلامها) أي وصيرورتها كتابية كما في البحرء فحرمتها مؤبدة بالنظر إلى 
بقاء وصف المجوسية غير مؤبدة إذا انقطع ط. قوله: (ورده في النهر بما في البدائع 
الخ) أقول: ومثله ما في الخانية التشبيه بالرجل: أي رجل كان لا يكون ظهاراًء 
ونحوه في التاترخانية عن التهذيب» وكذا في الظهيرية» ثم رأيته أيضاً صريحاً في كافي 
الحاكم» وهذا يعارض ما بحثه في المحيط بلفظ : وينبغي أن يكون مظاهراً. قال في 
النهر: ويه اندفع ما في البحر حيث جزم بما في المحيط ولم ينقله بحثاً. قوله: (نعم 
يرد ما في الخانية الخ) كذا في النهرء وهو مردودء فإن الذي في الخانية خلاف 
هذا. 


كتاب الطلاق/ باب الظهار ١‏ 


على الصحيح كأنت عليّ كأمي فإن التشبيه بالأم تشبيه بظهرها وزيادة. ذكره 
القهستاني معزياً للمحيط (وصح إضافته إلى ملك أو سببه) كإن نكحتك فكذاء 
حتى لو قال إن تزوجتك فأنت عليّ كظهر أمي مائة مرة فعليه لكل مرة كفارة. 
تاترخانية (وظهارها منه لغو) فلا حرمة عليها ولا كفارة» به يفتى. جوهرة. 
ورجح ابن الشحنة إيجاب كفارة يمين (وذا) أي الظهار 


ونصه: ولو قال لامرأته أنت عليّ كالميتة والدم ولحم الخنزير اختلفت الروايات 
فيه: والصحيح أنه إن لم ينو شيئاً لا يكون إيلاء» وإن نوى الطلاق يكون طلاقاًء وإن 
نوى الظهار لا يكون ظهاراً اه. وكذا في التاترخانية والشرنبلالية معزياً للخانيةء فعلم 
أن لفظة «لا» ساقطة من نسخة صاحب النهرء وبه تأيد ما في البدائع وغيرهاء فافهم . 
قوله: (فإن التشبيه بالأم الخ) جواب عما قيل : إنه ليس فيه تشبيه بعضو يحرم النظر إليه 
من محرمه. قوله: : (معزياً للمحيط) الذي رأيته في القهستاني عزوه للنظم بدون ذكر 
التصحيح» وإنما هو مذكور في الخانيةء ولكن لعكس ما قال كما علمت. قوله: (كإن 
نكحتك) أي تزوّجتك» وهذا مثال لسبب الملك» ومثال الملك كإن صرت زوجة لي. 
قوله: (فكذا) أي فأنت عليّ كظهر أمي؛ ولو زاد وأنت طالق ثم تزوجها بعد ما وقع 
الطلاق المعلق بقي حكم الظهارء إلا إذا قدم فقال أنت طالق وأنت علي كظهر أمي» 
لأنها بانت بنزول الطلاق أو لا لكونه قبل الدخول بناء على الترتيب في النزول عنده 
خلافاً لهماء كما في الدر المنتقى آخر الباب» وقدمناه في التعليق وفي أول باب 
الإيلاء. قوله: (مائة مرة) يحتمل أن يكون حالاً من مقول القول: أي قال ذلك الكلام 
مكرراً له ماثة مرة» والأقرب المتبادر أنه حال من جملة جواب الشرطء فهو من تتمة 
القول» وتكرّر الظهار والكفارة على الأولى ظاهر» وكذا على الثاني؛ بمنزلة ما لو قال 
ان حيث تطلق ثلاثاً كما مر قبيل باب طلاق غير المدخول بهاء بخلاف 
ما لو قال أنت علي حرا م آلف مرة وهي مدخول بها حيث بقع واحدة فقطء وقدمنا 
هناك وكذا في آخر الإيلاء الفرق بينهماء بأن هذا بمنزلة تكرار هذا الكلام بقدر العدد 
المذكور» والحرام إذا كرر مراراً لا يقع به إلا واحدة لأنه بائن» بخلاف الطلاق لأنه 
صريح يلحق مله والظهار يلحق الظهار أيضاً كما سيأتي متنا فافهم. قوله: (وظهارها 
منه لغو) أي إذا قالت أنت علي كظهر أمي أو أنا عليك كظهر أمك فهو لغو؛ لأن 
التحريم ليس إليها ط . قوله: (فلا حرمة الخ) بيان لكونه لغواً: أي فلا حرمة عليها إذا 
مكنته من نفسها ولا كفارة ظهار ولا یمین ط. قوله: (به يفتى) مقابله ما في شرح 
الوهبانية للشرنبلالي عن الحسن بن زياد من صحة ظهارها وعليها كفارة الظهار. وروى 
عن أبي يوسف اه ط . قوله: (إيجاب كفارة يمين) فتجب بالحنث» وقيل كفارة ظهارء 
فإن كان تعليقاً تجب متى تزوّجت به وإن كانت في نكاحه تجب للحال ما لم يطلقها 


1۲A‏ كتاب الطلاق/ باب الظهار 


(كأنت علي كظهر أمي) أو أمك» وكذا لو حذف «عليّ» كما في النهر (أو 
رأسك) كظهر أمي (ونحوه) كالرقبة مما يعبر به عن الكل (أو نصفك) ونحوه من 
الجزء الشائع (كظهر أمي أو كبطنها أو كفخذها أو كفرجها أو كظهر أختي أو 
عمتي أو فرج أمي أو فرج بنتي) كذا في نسخ الشرح» ولا يخفى ما فيه من 
التكراز. والذي في نسخ المتن: أو فرج أبي بالباءء أو قريبي» وقد علمت رده 
(يصير به مظاهراً) بلا نية لأنه صريح (فيحرم وطؤها عليه ودواعيه) للمنع عن 
التماس الشامل للكل» وكذا يحرم عليها تمكينه 


لأنه لا يحل لها العزم على منعه من الجماع. بحر عن ابن وهبان. قوله: (كأنت علي) 
قال في البحر: ومني وعندي ومعي كعلي. قوله: (على كما في النهر) أي بحثاً مخالفاً 
لما بحثه في البحر من أنه ينبغي أن لا يكون مظاهراً. وقال الخير الرملي: لا يكون 
ظهاراً ما لم ينو به الظهارء لأن حذف الظرق عند العلم به جائزء وإذا نواه صح. 
تأمل اه. وعليه فهو كناية ظهار تتوقف على النية لاحتمال كظهر أمي على غيري. 
قوله: (ونحوه الخ) قال في البحر: كل ما صح إضافة الطلاق إليه كان مظاهراً به» 
فخرج اليد والرجل: أي ونحوهما. قوله: (كظهر أمي الخ) أي من كل عضو لا يحل 
النظر إليه من محرمة تأبيداً كما مرء فخرج ما يحل النظر إليه كاليد والرجل والجنب فلا 
يكون ظهاراً. وفي الخانية: أنت على كركبة أمي في القياس يكون مظاهراً؛ ولو قال: 
فخذك كفخذ أمي لا يكون مظاهراء وكذا رأسك كرأس آمي اه: أي لفقد الشرط في 
الثانية من جهة المشبهء وفي الثالئة من جهة المشبه به. قوله: (ولا يخفى ما فيه من 
التكرار) وذلك في فرج الأم فإنه ذكر مرتين. وأجاب ط بأن المراد بقوله: «أو فرج 
أمي» أو فرج بنتي» أنه ذكره مردداً بينهما. قوله: (والذي في نسخ المتن) أي المجرد 

عن الشرح. قوله: (يصير به مظاهراً بلا نية) أي لا يكون إلا ظهارآء ولو نوى به الطلاق 
لا يصح لأنه منسوخ فلا يتمكن من الإتيان به كذا في الهداية» وهو يقتضي أن الظهار 
كان طلاقاً في الإسلام حتى يوصف بالنسخ مع أنه قال أولا: إنه كان طلاقاً في الجاهلية 
وهو يقتضي أن جعله ظهاراً ليس ناسخاً. . بحر. والجواب أنه كان طلاقاً فيهما بدليل 
قوله عليه الصلاة والسلام هما أرَاكِ إل قَدْ حَرْمْتٍِ عَلَيوِه فنزلت الآية (قد سمع» 
[المجادلة .]١‏ قوله: (لأنه صريح) ظاهر كلامهم أن الصريح ما كان فيه ذكر العضو. 
در منتقى» وسيذكر المصنف ألفاظ الكناية. قال ط: فيصح ظهار الهازل» ولا يوجب 
الظهار نقصان عدد الطلاق ولا بينونة وإن طالت المدة. هندية. قوله: (ودواعيه) من 
القبلة والمس والنظر إلى فرجها بشهوة أما المس بغير شهوة فخارج بالإجماع. نهر. 
قوله: (للمنع عن التماس الخ) أي في قوله: ين قَبْلٍ أن يَتَمَاسّا فإنه شامل للوطء 


كتاب الطلاق/ باب الظهار ْ لطن 
ولا يحرم النظر. وعن محمد: لو قدم من سفر له تقبيلها للشفقة (حتى يكفّر) وإن 
عادت إليه بملك يمين أو بعد زوج آخر لبقاء حكم الظهارء وكذا اللعان (فإن 
وطى؟ قبله) تاب واستغفر وكمّر للظهار فقط) وقيل عليه أخرى للوطء 


ودواعيه. ولا موجب فيه للحمل على المجاز وهو الوطء لإمكات الحقيقة فيحرم الكل 
بالنص كما في الفتح . 

قلت: وخروج المس بغير شهوة بالإجماع غير موجب للحمل على المجازء 
خلافاً لما في البحر. قوله: (ولا يحرم النظر) أي إلى ظهرها وبطنها ولا إلى الشعر 
والصدر. بحر: أي ولو بشهوة» بخلاف النظر إلى الفرج بشهوة كما مر . قوله: (للشفقة) 
أفاد أن التقبيل لا يحرم إلا إذا كان عن شهوة» وينبغي تقييده بأن لا يكون على الفمء 
لأنه على الفم يوجب حرمة المصاهرة مطلقاً. تأمل” . قوله: (حتى يكفر) غاية لقوله: 
«فيحرم؛ وهذا إذا لم يكن مؤقتاً فلو مؤقتاً سقط بمضي الوقت كما يأتي. قوله: (وإن 
عادت إلبه الخ) قال في النهر: أفاد بالغاية: أي بقوله حتى يكفر أنه لو طلقها ثلاثاًء ثم 
عادت إليه تعود بالظهار؛ وكذا لو كانت أمة فاشتراها وانفسخ العقدء أو كانت حرّة 
فلحقت مرتدة بدار الحرب وسبيت ثم اشتراها لا تحل له مالم يكفر. قوله: (وكذا 
اللعان) أي تبقى حرمته مؤبدة» ولو عادت إليه بعد زوج آخر حتى تصدقه أو يكذب نفسه 
أو يخرجا أو أحدهما عن أهلية اللعان كما سيأتي تقريره» ولا يعني أن كونها أمة أو مرتد 
مخرج لها عن أهلية اللعان فلا يصح تصوير المسألة بهما أيضاًء فافهم. قوله: (تاب 
واستغفر) قال في البحر الاستغفار منقول في الموطأ من قول مالك؛ والمراد منه التوبة 
من هذه المعصيةء وهي حرمة الوطء قبل الكفارة اه. وأفاد أنه لم يثبت به حديث كما 
في الفتح» لكن نقل نوح أفندي عن العلامة قاسم أنه ذكره محمد في الأصل فقال: باب 
الظهارء بلغنا عن رسول الله يق «أن رجلا ظاهر من امرأته فوقع عليها قبل أن يكفّرء فبلغ 
ذلك النبي وده فأمره أن يستغفر الله تعالى ولا يعود حتى يكمّر». 

مَطْلَبٌ : بَلَاقَاتُ مُحَمْدٍ رَحِمَهُ الله مُسْئََةٌ 

وبلاغات محمد مسئدة» وقد أسنده في كتاب الصوم . قوله: (وقيل عليه أخرى 
للوطء) ظاهره أن القائل به من أهل المذهب وليس كذلك؛ لما في الفتح: فلا تجب 
(1) في ط (قوله لأنه على الفم يوجب حرمة المصاهرة مطلقاً) فيه أن ثبوت حرمة المصاهرة بهذا التقبيل لا 

تقتضي حرمته على المظاهر بدون شهوة لما بينهما من الفرقء فإن حرمة المصاهرة فيها شه المعاملات» 

من حيث إن للقاضي التفريق بين المتعانقين على الفم إذا نزوجاء بخلاف هذا فإنه أمر ديني معض لا تعلق 

للقاضي به فيكون الغم في هذا الحكم كائر الأعضاء متى علم الرجل من ثفسه أنه يأمن من وجود 

الشهوة بهذا القبيل يكون له ذلك ولا إثم يفعله . 


1 كتاب الطلاق/ باب الظهار 


(ولا يعود) لوطتها ثانياً (قبلها) قبل الكفارة (وعوده) المذكور في الآية (عزمه) عزماً 
مؤكداً؛ فلو عزم ثم بدا له أن لا يطأها لا كفارة عليه (على) استباحة (وطتها) أي 
يرجعون عما قالوا فيريدون الوطء . قال الفراء: العود: الرجوع » واللام بمعنى عن . 

(وللمرأة أن تطالبه بالوطء) لتعلق حقها به (وعليها أن تمنعه من الاستمتاع 
حتى يكفر وعلى. القاضي إلزامه به) بالتكفير دفعاً للضرر عنها بحبس أو ضرب إلى 
أن يكفر أو يطلق» فإن قال كفرت صدق ما لم يعرف بالكذب؛ ولو قيده بوقت 
سقط بمضيه وتعليقه بمشيثة الله تبطله» 


كفارتان» كما نقل عن عمرو بن العاص وقبيصة وسعيد بن حبير والزهري وقتادة» ولا 
ثلاث كفارات» كما هو عن الحسن البصري والنخعي . قوله: (ولا يعود الخ) فإن عاد 
E‏ مي ا قوله : (عزماً مؤكداً) أي مستمراً بدليل ما 

ط. قوله: (ولا كفارة عليه) لعدم العزم المؤكد؛ لا لأنها وجيت عليه بنفس العزم 
لم ساطت كما قال يعشهم» لأنها بعد سقوطها لا تعود إلا بسبب جديد. بحر عن 
البدائع . لكن فيه في الباب الآتي: ولو عزم ثم أبانها سقطت اه. ويمكن الجواب بأنه 
عبر به عن عدم الوجوب مسامحة . قوله: (على استباحة وطثها) قدر استباحة لقوله في 
البحر : ومراد المشايخ من قولهم العزم على وطئها العزم على استباحة وطئها لا العزم 
على نفس الوطءء لأنهم قالوا: المراد في الآية تم يَعُودُونَ» [المجادلة ] لنقض ما 
قالوا ورفعهء وهو إنما يه لكونه ضداً للحرمة لا نفس 
وطئها. قوله: (أي يرجعون الخ) تفسير لقوله : «يعودون» والمناسب التعبير بأو العاطفة 
بدل «أي؛ التفسيرية» لأن تفسير العود بالعزم على استباحة الوطء مبني على أن الآية 
على تقدير مضاف: أي يعوجون لضد أو لنقض ما قالوا كما.مرء وهذا تفسير آخر مبني 
على ما نقله عن الفراء. تأمل. قوله: (وعلى القاضي إلزامه به) اعترض بأنه لا فائدة 
۰ للإجبار على التكفير إلا الوطء والوطء لا يقضي به عليه إلا مرة واحدة في العمر كما 

في القسم» ولهذا لو صار عنيناً بعد ما وطئها مرة لا يؤجل. قال الحموي: وفرض 

او ملافا ين ف أبداً بعيد. وقد يقال: فائدة الإجبار على التكفير 
رفع المعصية اه: أي أن الظهار معصية حاملة له على الامتناع من حقها الواجب عليه 
ديانة فيأمره برفعها لتحل له» كما يأمر المولى من امرأته بقربانها في المدة أو يفرق 
بينهماء فإن لم يقر بها بانت منه لدفع الضرر عنها. قوله: (بحيس أو ضرب) أي بحبسه 
أو لاء فإن أبى ضربه كما في البحر. قوله: (ولو قيده بوقت الخ) فلو أراد قربانها 
داخل الوقت لا يجوز بلا كفارة. بحر. والظاهر أن الوقت إذا كان أربعة أشهر فأكثر أنه 
لا يكون إيلاء لعدم ركنه وهو الحلف أو التعليق بمشق ط. وهو ظاهر. وفي الزيلعي 
في غير هذا المحل: وقول من قال إن الظهار يمين فاسدء لأن الظهار منكر من القول 


كتاب الطلاق/ باب الظهار ۳۹ 
بخلاف مشيئة فلان (وإن نوى بأنت علي مثل أمي) أو كأميء وكذا لو حذف 
«عليّ» خانية (براً أو ظهاراً أو طلاقاً صحت نيته) ووقع ما نواه لأنه كناية (وإلا) 
ينو شيئاً أو حذف الكاف (لغاً) وتعين الأدنى: أي اليِرّء يعني الكرامة. ويكره 
قوله: أنت أمي ويا ابنتي ويا أختي ونحوه (ويأنت على حرام كأمي صح ما نواه 
من ظهاراً أو طلاق) وتمنع إرادة الكرامة لزيادة لفظ التحريم» 


وزور محض» واليمين تصرف مشروع مباح اه. ثم رأيت في كافي الحاكم: ولا يدخل 
على المظاهر إيلاء وإن لم يحامعها أربعة أشهر اه. قوله: (بخلاف مشيئة فلان) فإنها لا 
تبطله» بل إن شاء فلان في المجلس كان ظهاراً كما في النهرح . قوله : (وإن نوى الخ) 
بيان لكنايات الظهارء وأشار إلى أن صريحه لا بد فيه من ذكر العضو. بحر . قوله: 
(لأنه كناية) أي من كنايات الظهار والطلاقء قال في البحر: وإذا نوى به الطلاق كان 
بائناً كلفظ الحرام» وإن نوى الأيلاء فهو إيلاء عند أبي يوسف» وظهار عند محمد. 
والصحيح أنه ظهار عند الكل لأنه تحريم مؤكد بالتشبيه اه. ونظر فيه في الفتح بأنه إنما 
يتجه في أنت عليّ حرام كأمي؛ والكلام في مجرد أنت كأمي اه: أي بدون لفظ 
حرام . قلت : وقد يجاب بأن الحرمة مرادة وإن لم تذكر صريحاً. 

هذاء وقال الخير الرملي: وكذا لو نوى الحرمة المجرّدة ينبغي أن يكون ظهاراًء 
وينبغي أن لا يصدق قضاء في إرادة اليرّ إذا كان في حال المعاسة وذكر الطلاق آه. 
قوله: (حذف الكاف) بأن قال: أنت أمي» ومن بعض الظن جعله من باب زيد أسد. 
در منتقى عن القهستاني . 

قلت: ويدل عليه ما نذكره عن الفتح من أنه لا بد من التصريح بالأداة. قوله: 
انا لان جل في ا لع رد عرص ی کک . فتح. 
قوله : (ويكره الخ) جزم بالكراهة تبعاً للبحر والنهر. 

والذي في الفتح: وفي أنت أمي لا يكون مظاهراًء وينبغي أن يكون مكروهاًء 
فقد صرّحوا بأن قوله لزوجته يا أخية مكروه. وفيه حدیث رواه أ e‏ 
الله و سمع رجلا يقول لامرأته يا أخية» فكره ذلك ونبى عنه» ومعنى النهي قربه من 
لفظ التشبيه» ولولا هذا الحديث لأمكن أن يقول: هو ظهارء لأن حير لدان 
أقوى منه مع ذكر الأداة» ولفظ يا أخبة استعارة بلا شك» وهي مبنية على التشبيه ؛ لكن 
الحديث أفاد كونه ليس ظهاراً حيث لم يبين فيه حكماً سوى الكراهة والتهي» فعلم أنه 
لا بد في كونه ظهاراً من التصريح بأداة التشبيه شرعاًء ومثله أن يقول لها يا بنتي أو يا 
أختي ونحوه» . قوله: (من ظهار) لأنه شبهها في الحرمة بأمهء وهو إذا شبهها بظهرها 
يكون مظاهراً فبكلها أولى . . نهر. قوله: (أو طلاق) لأن هذا اللفظ من الكناياتء وا 


1 کناب الطلاق/ باب الظهار 


وإن لم ينو ثبت الأدنى وهو الظهار في الأصح (وبأنت على حرام (كظهر أمي 
ثبت الظهار لا غير) لأنه صريح (ولا ظهار) صحيح (من أمته ولا من نكحها بلا 
أمرها ثم ظاهر منها ثم أجازت) لعدم الزوجية (أنتن علي كظهر أمي ظهار منهن) 
إجماعاً (وكفر لكل) وقال مالك وأحمد: يكفيه كفارة واحدة كالإيلاء. 


(ظاهر من امرأته مراراً في مجلس أو مجالس فعليه لكل ظهار كفارةء فإن 


قامت دلالة على إرادة الطلاق» بأن سألته إياه وقال نويت الظهار. نهر. 
قلت: ينبغي أن لا يصدق» لأن دلالة الحال قرينة ظاهرة تقدم على النية في باب 
الكنايات فلا يصدق في نية الأدنى لأن فيه تخفيفاً عليه. تأمل . 


هذاء ولم يبين في هذه المسألة ما إذا نوى الإيلاء أو مجرد التحريم. وفي 
التاترخانية عن المحيط : وإن نوى التحريم لا غير صحت نيته. وفيها عن الخانية : إن 
نوى الطلاق أو الظهار أو الإيلاء فهو على ما نوى. قال الخير الرملي: وإذا قلنا بصحة نية 
التحريم يكون إيلاء عند أبي يوسف» وظهاراً عند محمد. وعلى ما صحح فيما تقدم 
يكون ظهاراً على قول الكل» لأنه تحريم مؤكد بالتشبيه» وإنما ذكرنا ذلك لكثرة وقوعه 
في ديارنا أه. 

قلت: وفي كافي الحاكم: وإن أراد التحريم ولم ينو الطلاق فهو ظهار اه. قوله: 
(ثبت الأدنى) لعدم إزالته ملك النكاح وإن طال ط. قوله: (في الأصح) لأنه تحريم 
مؤكد بالتشبيه كما مر. قال في الخانية: وفي رواية عن أبي حنيفة يكون إيلاء» 
والصحيح الأول. قوله: (لأنه صريح) لأن فيه التصريح بالظهرء فكان مظاهراً سواء 
نوى الطلاق أو الإيلاء أو لم تكن له نية. بحر. 

وعندهما إذا نوى الطلاق أو الإيلاء فعلى ما نوى. وعن أبي يوسف: إذا أراد به 
الطلاق لزمه ولا يصدق فى إبطال الظهارء وكذا إذا أراد به اليمين فيكون مولياً 
ومظاهراً. تاترخانية . قوله: (من أمته) أي لا يصح ظهاره منها ابتداءء أما بقاء فيصح لما 
مر أنه لو ظاهر من زوجته الأمة ثم اشتراها بقي الظهار» لأن حرمة الظهار إذا صادفت 
المحل لا تزول إلا بالكفارة كما في النهر. قوله: (نم أجازت) أي أجازت النكاح وإنما 
بطل الظهار لأنه صادق في التشبيه قبل الإجازة» ولا يتوقف بالإرادة ظهاره على 
الإجازة» وتمامه في البحر. قوله: (كالإيلاء) فإنه لو آلى منهن كان مولياً منهم ولزمه 
كفارة واحدة. والفرق عندنا أن الكفارة في الظهار لرفع الحرمةء وهي متعددة 
بتعددهن» وفي الإيلاء لهتك حرمة الاسم الكريم وهو ليس بمتعددء أفاده في البحر 


كتاب الطلاق/ باب الظهار Yr‏ 
عنى التكرار) والتأكيد (فإن بمجلس صدق) قضاء (وإلا لا) على المعتمده وكذا 
لو علقه بنكاحها كما مرّ عن التاترخانية . 

فروع أنت عليّ كظهر أمي كل يوم اتحد» ولو أتى بفي تجدد وله قربانها 
لیا ولو قال كظهر أمي اليوم وكلما جاء يومء فكلما جاء يوم صار مظاهرا 
ظهاراً آخر مع بقاء الأول» ومتى علق بشرط متكرّر تكرر؛ ولو قال كظهر امي 
رمضان كله ورجب كله اتحد استحساناً ويصح تكفيره في رجب لا في شعبان 
کمن ظاهر»› واستشنى يوم الجمعة مثلاء إن كفر في يوم الاستثناء لم يجزء وإلا 
جاز. تاترخانية وبحر. 


وغيره. قوله: (فإن بمجلس صدق قضاء الخ) أقول: الذي في فتح القدير: لو كرّر 
الظهار من امرأة واحدة مرتين أو أكثر فى مجلس أو مجالس تتكرر الكفارة بتعدده. إلا 
إن نوى بما بعد الأول تأكيداً فيصدق قضاء فيهماء لا كما قيل في المجلس لا 
المجالس اه. ومثله في الشرنبلالية عن السراج. وقال في البحر: وفي بعض الكتب 
فرق بين المجلس والمجالس والمعتمد الأول اه. وبه تعلم أنه اشتبه الأمر على 
المصنف والشارح» ثم رأيت ط نبه على ذلك. قوله: (وكذا) أي يتكرّر الظهار 
والكفارة لو علقه بنكاحها بما يفيد التكرار كما مر: أي في قوله: لو قال إن تزوجتك 
فأنت عليّ كظهر أمي ماثة مرة؛ وكذا لو علقه بشرط متكرر كما يأتي قريباً. قوله: 
(اتحد) أي كان ظهاراً واحداً. بحر. فيبطل بكفارة واحدة. هندية. وليس له أن يقريها 
ليلا اه ط : أي قبل الكفارة لأنه ظهار مؤبد. قوله: (نجدد) أي الظهار كل يوم فإذا 
مضى يوم بطل ظهار ذلك اليرم وكان مظاهراً في ذلك اليوم الآخرء وله أن يقربها ليلا. 
بحر. لأن الظرف فيه معنى الشرط اه ط . وإذا عزم على وطثها نهاراً لزمه كفارة ذلك 
اليوم دون ما مضى لبطلانه كما هو ظاهر. قوله: (فكلما جاء يوم صار الخ) في العبارة 
سقط يوضحه ما في البحر: أنت عليّ كظهر أمي اليوم» وكلما جاء يوم كان مظاهراً 
منها اليوم؛ وإذا مضى بطل هذا الظهار» وله أن يقربها في الليل فإذا جاء غد كان 
مظاهراً ظهاراً آخر دائماً غير مؤقت» وكذلك كلما جاء يوم صار مظاهراً ظهاراً آخر مع 
بقاء الأول اه. ومقتضاه أي يكفر لليوم الأول إذا عزم فيه» ثم بعده إذا عزم يكفر عن 
كل واحد عن الأيام السابقة على يوم عزمه لبقاء ظهار كل يوم مع تجدد ما يأتي بعده؛ 
لأن «كلما! لتكرار الأفعال. بخلاف «كل؟ لأنها لعموم الأفراد: أي الأيام في مثل 
قوله: «كل يوم؟ في المسألة السابقة. قوله: (بشرط متكرر) كقوله: كلما دخلت الدار 
فأنت عليّ كظهر أمي» فيتكرر بتكرر الدخول كما في البحر. قوله: (ويصح تكفيره في 
رجب) وكذا في رمضان فيما يظهر بل أولى. قوله: (لا في شعبان) لأن له وطأها فيه 
بلا كفارة لعدم دخوله في مدة الظهار والكفارة لاستباحة الوطء الممنوع شرعاً عند العزم 


1۳4 كتاب الطلاق/ باب الكفارة 


اب الكَفَارَةٍ 
اختلف في سببها. والجمهور أنه الظهار والعود. 
(هي) لغة من كمّر الله عنه الذنب: شیاه . وشرعاً 


عليه فلا تجب قبله. والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين كونه وطئها في رجب أو لاء لأنه 
بالوطء قبل التكفير لا يلزمه إلا التوبة والاستغفار» ويلزمه التكفير عند العزم على 
الوطء» ولزوم التكفير بالظهار السابق لا بالوطء» فلا يصح التكفير في غير مدته سواء 
وطتها قبله أو لا فافهم» والله سبحانه أعلم. 
َابُ الكَفَارَةٍ 

قوله: (اختلف في سببها) أي سبب وجوبهاء أما سبب مشروعيتها فما هو سبب 
لوجوب التوبة وهو إسلامه وعهده مع الله تعالى أن لا يعصيهء وإذا عصاه تاب لأنها من 
تمام التوبة لأنها شرعت للتكفير. بحر. قوله: (والجمهور أنه الظهار والعود) أي هو 
مركب منهماء وقيل الظهار فقط والعود شرطء لأن سببها ما تضاف إليه» وقيل عكسه. 
وقيل العزم على إباحة الوطء» وهو قول كثير من مشايخناء وتمام الكلام عليه في الفتح 
أول الباب السابق. 

مَطْلَّبٌ : لا اياله في جَعْلٍ المَعْصِيَة سَبَباً مادو 

وفي البحر ما يؤيد أنه الظهارء حيث قال : وفي الطريقة المعينية : و ابجنانة في 
جعل الع جا للعبادة التي حكمها أن تكفر المعصية وتذهب السيئة» خصرصا إذا 
صار معنى الزجر فيها مقصوداًء وإنما المحال أن تجعل سيباً للعبادة الموصلة إلى 
الجنة اه. وفيه أيضاً أنه لا ثمرة لهذا الاختلاف. قوله: (من كفر) بيان لمادة الاشتقاق 
لا للمشتق منه لأنه المصدر لا الفعل. قوله: (محاه) كذا في المصباح» وال تنيت ستزة.. 
ففي البحر عن المحيط أنها منبثة عن الستر لغةء لأنها مأخوذة من الكفر وهو التغطية 
والستر اه. ومنه سمي الزارع كافراً. وظاهر هذا أن المعصية لا تمحى من الصحيفة بل 
سدم تستر ولا يؤاخذ بها مع بقائها فيهاء وهو أحد قولين» وأن الذنب يسقط ببا بدون توبة» 
وإليه يشير ما مر عن الطريقة المعينية» > لكن يخالفه ما مر عن البحر من أنها من تمام 
التوبة وهو الظاهر. 

تتبيه ركن الكفارة الفعل المخصوص من إعتاق وصيام وإطعام. ويشترط لوجوبها 
القدةر عليهاء ولصحتها النية المقارنة لفعلها لا المتأخرة» ومصرفها مصرف الزكاة» 
لكن الذمي مصرف لها أيضاً دون الحربي» وفيه كلام سيأتي . 

وصفتها أنها عقوبة وجوباً عبادة أداء. وحكمها سقوط الواجب عن الذمة وحصول 


كتاب الطلاق/ باب الكفارة o‏ 
(تحرير رقبة) قبل الوطء: أي إعتاقها بنية الكفارة» فلو ورث أبأه ناويا الكفارة لم 
يجز (ولو صغيراً) رضيعاً (أو كافراً) أو مباح الدم أو مرهوناً أو مديوناً أو آبقاً 


الثواب المقتضي لتكفير الخطاياء وهي واجبة على التراخي على الصحيحء فلا يأثم 
بالتأخير عن أول أوقات الإمكان ويكون مؤدياً لا قاضياً ويتضيق من آخر عمره» فيأثم 
بموته قبل أدائهاء ولا تؤخذ من تركته بلا وصية من الثالث؛ ولو تبرّع الوارث بها جازء 
إلا في الإعتاق والصومء وتمامه في البحر. 


قلت: لكن مر أنه يجبر على التكفير للظهارء ومقتضاه الإثم بالتأخير. وأيضاً 
فحيث كانت من تمام التوبة يجب تعجيلهاء فتأمل. قوله: (تحرير رقبة) لا بد أن تكون. 
الرقبة غير المظاهر منهاء لما في الظهيرية والتاترخانية : أمة تحت رجل ظاهر منها ثم 
اشتراها وأعتقها عن ظهاره قبل لم يز عندهماء خلاقاً لأبي يوسف. بحر. وفيه عن 
التاترخانية: ولا بد أن يكون المعتق صحيحاء وإلا فإن مات من مرضه وهو لا يخرج من 
الثلث لا يجوز وإن أجاز الورثة» ولو برئ جاز. قوله: (قبل الوطء) ليس قيداً للصحة 
بل للوجوب ونفي الحرمةء وفي معنى الوطء دواعيه. قوله: (بنية الكفارة) أي نية 
مقارنة لإعتاقه أو لشراء القريب كما يأتي . قوله: (فلو ورث أباه) تفريم على قوله: «أي 
إعتاقها» فإنه يفيد أنه لا بد من صنعه والإرث جبري. وصورة إرث الأب أن يملكه ذو 
رحم من الابن كخالته ثم تموت عنه فلو نوى الكفارة حين موتها لم يجزى بخلاف ما 
لو نواها عند شرائه أباه كما يأتي . قوله: (ولو صغيراً الخ) تعميم للرقبةء لأن الرقبة كما 
في الهداية عبارة عن الذات: أي الشيء المرقوق المملوك من كل وجه. . فشمل جميع 
ما ذكر. وقوله من كل وجه متعلق بالمرقوق لأن الكمال في الرق شرط دون الملك» 
ولذا جاز المكاتب الذي لم يوذ شيئاً لا المدبر عنايةء وخرج الجنين وإن ولدته لأقل 
من ستة أشهرء لأنه رقبة من وجه جزء من الأم من وجه حتى يعتق بإعتاقها كما في 
البحر عن المحيطء ودخل الكبير ولو شيخاً فانياًء والمريض الذي يرجى برؤى 
والمغصوب إذا وصل إليه. بحر. لكن في الهندية عن غاية السروجي: ولا بجزئ الهرم 
العاجز. قوله: (أو مباح الدم) عزاه في البحر إلى جامع الجوامع. وذكر قبله عن محمد 
أنه إذا قضى بدمه ثم أعتقه عن ظهاره ثم عفى عنه لم يجزء ومثله في الفتح» وظاهر 
الأول الجواز وإن لم يعف عنهء وليراجع فافهم. قوله: (أو مرهوناً) في البحر عن 
البدائع : وكذا لو أعتق عبداً مرهوناً فسعى العبد في الدين فإنه يجوز عن الكفارة ويرجع 
على المولىء لآن السعاية ليست ببدل عن الرق. قوله: (أو مديونا) أي وإن اختار 
الغرماء استسعاءه» لأن استغراق الدين برقبته واستسعاءه لا يل بالرق والملك. فإن 
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علدت ناته او دة وفي المرتد وحربي خلى سبيله خلاف (أو أصم) 

إن صيح به يسمع» وإلا لا (أو خصياً أو محبوباً) أو رتقاء أو قرناء (أو مقطوع 
على الأكل وإلا لا (أو أعور) أو أعمش (أو مقطوع إحدى يديه وإحدى رجليه من 
خلاف» أو مكاتباً لم يوذ شيئاً) وأعتقه مولاء لا الوارث (وكذا) يقع عنها (شراء 


الريبه 


السعاية لم توجب الإخراج عن الحرية فوقع تحريراً من كل وجه بغير بدل عليه. بحر 
عن المحيط . قوله: (أو مرتدة) أي بلا خلاف لأنها لا تقتل» كذا في الفتح. قوله: 
(وفي المرتد الخ) خبر مقدم؛ وقوله: «خلاف؛ مبتدأ مؤخرء وقد علمت أن مباح الدم 
فيه خلاف أيضاً فكان المناسب ذكره هنا. وظاهر الفتح اختيار الجواز في المرتد» فإنه 
قال: ويدخل في الكافرة المرتد والمرتدة» ولا خلاف في المرتدة لأنها لا تقتل. 
وظاهره أن العلة في المرتد أنه يقتل. وفي النهر: وفي المرتد خلاف» وبالجواز قال 
الكرخي» كما لو أعتق حلال الدم. ومن منع قال: إنه بالردة صار حربياًء وصرف 
الكفارة إليه لا يجوز اه: أي لأن إعتاقه في حكم صرف الكفارة إليه» ومقتضى هذا 
التعليل أن إعتاق الحربي لا يجزئ اتفاقاًء ولذا أطلق في الفتح عدم الإجزاء» لكن في 
البخر عن التاتزخانية: الر أعتق عبداً جريا في دار الحرب: إن لم خل سبيله لا يجوز 
وإن خلى سبيله ففيه اختلاف المشايخ؛ بعضهم قالوأ: لا يجرز. قوله : (إن صيح به 
يسمع وإلا ل كذا في الهداية؛ ويه سحصل التوفيق بين ظاهر الرواية أنه يجوز ورواية 
النوادر أنه لا يجوز بحمل الثانية على الذي ولد أعم وهو الأخرس . فتح . . قوله: (أو 
خصياً إلى قوله أو قرناء) لأنهم وإن فات فيهم < جنس المنفعة لكنها غير مقصودة في 
الرقيق» إذ المقصود فيه الاستخدام ذكراً أو انی حتى قالوا: إن وطء الأمة من باب 
الاستخدامء فإذا لم يكن وطؤها كان استخدامها قاصراً لا منعدماً. رحمتي . قوله: (أو 
مقطوع الأذنين) أي إذا كان السمع باقياً. بحر. لأن الفائت في هذه المسائل الزينة وهي 
غير مقصودة في الرقيق» أما إذا عجز عن الأكل فإنه يؤدي إلى هلاكه ومنفعة الأكل فيه 
مقصودة؛ نكان هالكاً حكماً كالمريض الذي لا يرجى برؤه. رحمتي . قوله : (أو مكاتباً) 
لأن الرق فيه كامل وإن كان الملك ناقصاً فيهء وجواز الإعتاق عنها يعتمد كمال الرق لا 

كمال الملك. أما لو أدى شيئاً فلا يجوز عنها كما يأتي. بحر. قوله: (لا الوارث) أي لو 
أعتقه الوارث عن كفارته لا يجوز عنهاء لأن المكاتب لا ينتقل إلى ملك الوارث بعد 
موت سيده لبقاء الكتابة بعد موته» فلا ملك للوارث فيه» بخلاف سيده» وإنما جاز 
إعتاق الوارث له لتضمنه الإبراء عن بدل الكتابة المقتضى للإعتاق. بحر. قوله: (شراء 
قريبة) أي قريب العبدء وهو كل ذي رحم حرم منهء والمراد بالشراء تملكه بصنعه» 
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بنية الكفارة) لأنه بصنعه» بخلاف الإرث (وإعتاق نصف عبده ثم باقيه) عنها 
استحساناً بخلاف المشترك كما يجيء (لا) يجزئ” (فائت جنس المنفعة) لأنه هالك 
حكماً (كالأعمى والمجئون) الذي (لا يعقل) فمن يفيق يجوز في حال إفاقته 
ومريض لا يرجى برؤه وساقط الأسنان (والمقطوع يداه أو إيباماه) أو ثلاث أصابع 
من كل يد (أو رجلاه أو يد ورجل من جانب) 


فيدخل فيه قبول الهبة والصدقة والوصية. قوله: (بنية الكفارة) الباء بمعنى معء فلو 
تأخرت النية عن الشراء ونحوه لم يجزه كما مر. 


قال في البحر: وما في الخانية من باب عتق القريب: لو وكل رجلا بأن يشتري 
أباه فيعتقه بعد شهر عن ظهاره فاشتراه الوكيل يعتق كما اشتراه» ويجزي عن ظهار 
الآمر اه. فمبني على إلغاء قوله: «بعد شهر» لمخالفته المشروع وهو عتق المحرم عند 
الشراء اه. قوله: (بخلاف الإرث) أي لو نوى إعتاقه عنها عند موت مورثه لم يجزهء 
لأن الإرث جبري كما مر. قوله: (ثم باقيه) أي قبل المسيس بحر. قوله: (استحساناً) 
وفي القياس لا يصح» لأنه بعتق النصف تمكن النقصان في الباقي» فصار كما لو أعتق 
نصيبه من العبد المشترك فضمن نصيب شريكه. وجه الاستحسان أن هذا النقصان من 
آثار العتق. الأول يسبب الكفارة في ملكه ومثله غير مانم» كمن أضجع شاة للتضحية 
وأصاب السكين عينها فذهبت» بخلاف العبد المشترك كما يأتي بيانه وهذا عنده؛ أما 
عندهما فالعتق لا يتجزأء فلو أعتق نصف عبده ولم يعتق الباقي جاز عندهما لأنه يعتق 
كله. منح. قوله: (لا يجزئ" فائت جنس المنفعة) أي منفعة البصر والسمع والنطق 
والبطش والسعي والعقل. قهستاني» والمراد فوت منفعة بتمامها ط : أي منفعة مقصودة ' 
من العبد فلا يرد فوات منفعة النسل في الخصي ونحوه كما مر. قوله: (ومريض لا 
يرجى برؤه) لأنه ميت حكماً. بحر. وينيغي تقييده بما إذا مات هن مرضه ذلك. تأمل . 
قوله: (وساقط الأسنان) لأنه لا يقدر على المضغ. بحر عن الولوالجية. لكن فيه أن 
ذلك لا يفوت جنس المنفعة بالكلية وإنما ينقصهاء وقد مر أنه يجوز عتق الشيخ الفاني 
والطفل . تأمل؛ وعبارة الفتح: لا ساقط الأسنان العاجز عن الأكل» وظاهره أنه عجز 
عنه بالكلية» وعليه فلا إشكال. قوله: (والمقطوع يداه) مثل شل اليدين أو الرجلين 
والمفلوج اليابس الشق والمقعد والأصم الذي لا يسمع شيئاً على المختار كما في 
الولوالجية. بحر. قوله: (أو إيهاماه) يعني إببامي اليدين؛ فلو قال: أو إببامهما لكان 
أولى ليخرج إبهامي الرجلين» إذ لا يمنع قطعهما كما في السراج. شرنبلالية. قوله: (أو 
ثلاث أصابع) لأن للأكثر حكم للكل. فتح. قوله: (من جانب) بخلاف ما إذا كان من 
خلاف فإنه يجوز كما مرء لأنه يمكنه المشي بإمساك العصا باليد السالمة والمشي على 
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ومعتوه ومغلوب . كافي. 

(ولا) يجزئ” (مدبر وأم ولد ومكاتب أدى بعض بدله) ولم يعجز نفسهء فإن 
عجز فحرره جازء وهي حيلة الجواز بعد أدائه شيئاً (وإعتاق نصف عبد) مشترك (ثم 
باقيه بعد ضمانه) لتمكن النقصان (ونصف عبده عن تكفيره ه ثم باقيه بعد وطء من 
ظاهر منها) للأمر به قبل التماس (فإن لم يجد) المظاهر (ما يعتق) وإن احتاجه 
لخدمته أو لقضاء دينه لأنه واجد حقيقة . بدائع » فما في الجوهرة : له عبد للخدمة 


لم يجز الصوم إلا أن يكون زمناً انتهى : يعني العبد ليتوافق كلامهم» ويحتمل رجوعه 


الرجل الأخرى. قوله: (ومعتوه ومغلوب) عبارة البحر عن الكافي: وكذا المعتره 
المغلوب بدون واوء وهي كذلك في ب بعض النسخء وقي نعضها اروج . قوله: (ولا 
يجزى" مدبر وأم ولد) لاستحقاقهما الحرية بجهةء فكان الرق فيهما ناقصاًء والإعتاق عن 
الكفارة يعتمد كمال الرق كالبيعء فلذا لا يجوز بيعهما. بحر. قوله: (ومكاتب أدى 
بعض بدله) لأنه تحرير بعوض . قوله: (جاز) لأنه بالتعجيز بطل عقد للكتابة. قوله: 
(وهي) أي مسألة تعجيزه نفسه. قوله: (لتمكن النقصان) لأن نصيب صاحبه قد انتقض 
على ملكه لتعذر استدامة الرق فيهء ثم يتحول إليه بالضمان لو موسراً عند الإمام. أما 
لو معسراً وسعى العبد في بقية قيمته حتى عتق كله فلا يجزئه اتفاقاًء لأنه عتق بعوض؛ 
وعندهما يجزئه لو موسر لأنه عتق كله بإعتاق البعض بئاء على تجزىء الإعتقاق عنده لا 
عندهما. قوله: (للأمر به قبل التماس) فالشرط للحل مطلقاً إعتاق كل الرقبة قبل التماس 
ولم يوجد فتقرر الإثم بذلك الوطءء ثم لم يمكن اعتبار ذلك النصف من الشرط حتى 
يكفي معه عتق النصف الباقي» لأن المجموع حينئذ ليس قبل التماس بل بعضه قبله 
وبعضه بعدهء فليس هو الشرط» فتبقى الحرمة بعد المجموع كما كانت إلى أن يوجد 
الشرط وهو عتق كل الرقبة: أي قبل التماس الثاني ليحل هو وما بعده» وتمامه في 
الفتح . ثم هذا عنده؛ أما عندهما فإعتاق النصف قبل الوطء إعتاق للكل كما مر. قوله: 
(فإن لم يجد) أي وقت الأداء لا لا وقت الوجوب. بحر. ٠‏ وسياتي 5 في الفروع. قوله: (وإن 
احتاجه لخدمته) مبالغة على المفهومء فكأنه قال: أما إن وجد تعين عنقه وإن احتاجه 
لخدمته. قوله: (أو لقضاء دينه الخ) قال في البحر: وفي البدائع : لو كان في ملكه رقبة 
ع ب ا ود لود و و ا E E‏ 
وحاصله أن الدين عات اي O E‏ 

القولين اه. قوله: (يعني العبد) أ ي أن الضمير في قوله: «يكون زمناً؛ راجع للعبدء 
وهذ! التأويل لصاحب البحر» وتبعه في النهر والمئح والشرئبلالية . قوله: (ويحتمل الخ) 
هذا هو المتبادرء فإن كونه للخدمة يوفي كونه زمناً. قوله: (لكنه يحتاج إلى نقل) أي 
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للمولى. لكنه يحتاج إلى نقل ء ولا يعتبر مسكنه. ولو له مال وعليه دين مثله إن 
أدى الدين أجزأه الصومء وإلا فقولان. ولو له مال غائب انتظره. ولو عليه 
كفارتان وفي ملكه رقبة فصام عن إحداهما ثم أعتق عن الأخرى 


لأن ما في الجوهرة محتملء» وعارضه ما في التاترخانية من قوله: ومن ملك رقبة لزمه 
العتق وإن كان يحتاج إليها اه. وكذا قول البدائع المتقدم لأنه واجد حقيقة: أي فإن 
النصف دل على إجزاء الصوم عند عدم الوجدان» وهذا واجد. 

فإن قلت؛ المحتاج إليه كالعدم» ولذا جاز التيمم مع وجود الماء المحتاج إليه 
للعطش مع أن إجزاء التيمم مرتب في النص على عدم وجدان الماء. 

قلت: ذكر في الفتح أن الفرق عندنا أن الماء مأمور بإمساكه لعطشه واستعماله 
محظور عليه بخلاف الخادم . 

ونقل ط عن السيد الحموي: ولو قيل بجواز الصوم إذا كان المولى زمناً لا يجد 
من يخدمه ذا أعتقه كان له وجه وجيه. 

قلت: هو ظاهر إذا لزم من الإعتاق تحميل ما لا يطلقء كما إذا كان يكتسب له 
وينفق عليه ونحو ذلك فإيجاب إعتاقه مع ذلك مما يمخالف قواعد الشريعة» فلا يحتاج إلى 
نقل بخصوصه كما لا يخفى. قوله: (ولا يعتبر مسكنه) أي لا يكون به قادراً على العتق 
فلا يتعين عليه بيعه وشراء رقبة» بل يجزئه الصوم لأنه كلباسه ولباس أهله. خزانة. 
وتقييدهم بالمسكن يفيد أنه لو كان له بيت غير مسكنه لزمه بيعه. وفي الدر المنتقى: 
ولا تعتبر ثيابه التي لا بد له منها اه. ومفاده لزوم بيع ما لا يحمتاجه منها ط. قوله: (ولو 
له مال الخ) أي ثمن عبد فاضلاً عن قدر كفايتهء لأن قدرها مستحق الصرف فصار 
كالعدم » ومنها قدر كفايته لقوت يومه لو محترفاء وإلا فقوت شهر. بحر. 

والحاصل أن المسألة على ثلاثة أوجه: إن ملك القبة لا يجزئه الصوم ولو محتاجاً 
إليها على ما مر تفصيله؛ وإن وجد غيرها تما هو مشغول بحاجته الأصلية كالمسكن فهو 
بمنزلة العدم» لأنه ليس عين الواجب ولا معد لتحصيله؛ وإن وجد ما أعدٌّ لتحصيله 
كالدراهم والدنانير وهو مشغول بحوائجه الأصلية» فإن صرفها إليه يجرئه الصوم لتحقق 
عجزهء وإلا فقولان: أحدهما أنه يصير بمنزلة المعدوم لحاجته إليه والآخر أنه مالك 
لما أعدّ لتحصليه» فهو واجد للرقبة حكماً. أفاده الرحمتي. والقولان المذكوران يشير 
إليهما كلام محمد كما أوضحه في البحر. قوله: (ولو له مال غائب انتظره) أي ليعتق به 
ولا يجزئه الصومء وكذا لو كان مريضاً مرضاً يرجى برؤه فإنه ينتظر الصحة ليصوم. 
بحر. بخلاف ما إذا كان لا يرجى برذه فإنه يطعم كما سيأتي. وفي البحر عن المحيط: 
لو له دين لا يقدر على أخذه من مديونه يجزئه الصوم» وإن قدر فلاء وكذا لو وجبت 
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لم يجزء وبعكسه جاز (صام سهرين ولو ثمانية وخمسين) بالهلال وإلا فستين يومآء 
ولو قدر على التحرير في آخر الأخير لزمه العتق وأتم يومه ندباًء ولا قضاء لو 
اروف ا بعاد زنك بحن SS‏ الجر E HS E‏ 
صومها) وكذا كل صوم شرط فيه التتابع 


عليها كفارة وقد تزوّجها زوجها على عبد وهو قادر على أدائه إذا طالبته اه. قوله: (لم 
يجز) أي الصوم عن الأولى» أما الإعتاق فجائز مطلقاًء ثم هذا ذكره في البحر بحثاًء 
وأقره عليه في النهر والمقدسي أخذاً مما في المحيط: عليه كفارتا يمين وعنده طعام 
يكفي لإحداهها قصام عن إحداهم ثم أطعم عن الأخرى لا يجوز صومهء لأنه أطعم وهو 
قادر""“ على التكفير بالمال. قوله: (بالهلال) حال من لفظ الشهرين المقدر بعد لوه 
وفي بعض النسخ الو بالهلال». 

وحاصله أنه إذا ابتدأ الصوم في أول الشهر كفاه صوم شهرين تامين أو ناقصين» 
وكذا لو كان أحدهما تاماً والآخر ناقصاً. قوله: (وإلا) أي وإن لم يكن صومه في أول 
الشهر برؤية الهلال بأن غمّ أو صام في أثناء شهر فإنه يصوم ستين يوماً. وفي كافي 
الحاكم: وإن صام شهراً بالهلال تسعة وعشرين وقد صام قبله خمسة عشر ويعده خمسة 
عشر يوماً أجزأه. قوله: (ولو قدر الخ) أفاد بأن المراد يعدم الوجود في قوله: لقْمَن 
لَمْ جذ [المجادلة ]٤‏ الخ عدماً مستمراً إلى فراغ الشهرين. بحر . قوله: (لزمه العتق) 
وكذا لو قدر على الصوم في آخر الإطعام لزمه 2 وانقلب الإطعام نفلا. شرنبلالية . 
قوله: (وإن صار نفلا) لأنه شرع مسقطاً لا ملتزماً. منح: أي وقد علم أن الظانّ لا يلزمه 
الإتمام إن قطع على الفور؛ ا و ا کو ر 
فيلزمه إتمامه. رحمتي. لكن يشترط كون المضيّ عليه في وقت النيةء إذ لو كان بعد 
الزوال لا يمكنه الشروعء ولا يكون العزم على المضيّ بمنزلة الشروع كما قررناه في 
الصوم. قوله: (ليس فيهما رمضان الخ) لأنه في حق الصحيح المقيم لا يسع غير 
فرض الوقت» أما المسافر فله أن يصوم عن واجب آخر. وفي المريض روايتان كما 
علم في الأصول في بحث الأمرء والمراد بالأيام المنهية يوما العيد وأيام التشريق لأن 
الصوم بسبب النهي فيها ناقص فلا يتأدى به الكامل. وأفاد أنه لا يشترط أن لا يكون 
فيهاوقت نذر صومه لأن المنذور المعين إذا نوئ فيه وَاجنيا آخر وقع عما نوی؛ 
بخلاف رمضان. بحر. وصورة عروض يوم الفطر عليه فيما لو كان مسافراً وصام 
رمضان عن كفارته . قوله: (وكذا كل صوم الخ) ككفارة قتل وإفطار ويمين. ` 
(1) في ط (قوله لأنه أطعم وهو قادر الخ) هكذا نسخة المحشي بلفظ #أطعمة ولعل الصواب «صام وهو قادر 

الخ؟. 
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(فإن أفطر بعذر) كسفر ونفاس» يخلاف الحيض إلا إذا أيست (أو بغيره أو وطئها) 
أي والمظاهر منهاء وأما لو وطئ؛ غيرها وطأ غير مفطر لم يضر اتفاقاً كالوطء في 
كفارة القتل (فيهما) أي الشهرين (مطلقاً) ليلا أو نباراً عامداً أو ناسياً كما في 
المختار وغيره. وتقييد ابن ملك الليل بالعمد غلط. بحر. لكن في القهستاني ما 


وفي البحر عن أيمان الفتح: وكالمنذور المشروط فيه التتابع معيناً أو مطلقاًء 
بخلاف المعين الخالي عن اشتراطه» فيه وإن لزم لكن لا يستقبل إذا أفطر فيه يوماً 
كرجب مثلً فإنه لا يزيد على رمضان» وحكمه ما ذكرناه. قوله: (فإن أفطر) أفاد أنه لو 
أكل ناسياً لم يضر كما في الكافي. قوله: (بخلاف الحيض) فإنه لا يقطع كفارة قتلها 
وإفطارهاء لأنها لا تجد شهرين خاليين عنهء بخلاف كفارة اليمين» وعليها أن تصل ما 
بعد الحيض بما قبلهء فلو أفطرت بعده يوماً استقبلت لتركها التتابع بلا ضرورةء أما 
النفاس فيقطع التتابع في صوم كل كفارة؛ وتمامه في البحر. قوله: (إلا إذا أيست) بأن 
صامت شهراً مثلا فحاضت ثم أيست استقبلت لأنها قدرت على مراعاة التتابع فلزمها. 
بحر عن المنتقى: أي قدرت عليه قبل إكمال الصوم» يخلاف ما بعدهء ثم نقل عن 
المحيط وعن أبي يوسف: إذ حبلت في الشهر الثاني بنت. قوله: (أو بغيره) أي بغير 
عذرء وهذا تصريح بما هو مفهوم بالأولى. قوله: (وطأ غير مفطر) كأن وطئها ليلا 
مطلقاً أو نهاراً ناسياًء كذا في الهندية. أما إن وطثها نهاراً عامداً بطل صومه ط. وهذا 
داخل في قوله: «فإن أفطره. قوله: (كالوطء في كفارة القتل) فإنه لو وطئ فيه ناسياً لا 
يستأنف لأن المنع من الوطء في كفارة الظهار لمعنى يختص بالصوم. نهر عن 
الجوهرة» والأولى التعليل بأن النص اشترط الصوم قبل تمامهما. قوله: (وغيره) 
كالبدائع والتحفة وغاية البيان والعناية والفتح. قوله: (وتقييد ابن ملك الخ) فيه أن 
التقييد بالعمد وقع في أكثر الكتب» لين ابن جنك هر جنل اللاحتزاز عن 
النسيان» بل هو قيد اتفاقي كما في البحر. قوله: (لكن في القهستاني ما يخالفه) حيث 
قال: وكذا استأنف الصوم إن وطثها: أي المظاهر منها عمداً كما في المبسوط والنظم 
والهداية والكافي والقدوري والمضمرات والزاهدي والنتف وغيرهاء وبمجرد قول 
الإسبيجابي في شرح الطحاوي بالليل عمداً أو نسياناً لا يليق أن يحمل العمد على أنه 
قيد اتفاقي كما فعله صاحب الكفاية ومن تابعه» ومن تأييده عدم التفات صاحب النهاية 
إليةه أه. 

قلت : وقد يقال: إن ما في الإسبيجابي صريح فيقدم على المفهوم كما تقرر في 
محله» ولذا مشى عليه في المختار وغيره كما علمتث» ومشى عليه أيضاً العلامة ابن 
كمال باشا في متنه. وقال في هامش الشرح: منه هنا تبين أن من قال ليلا عمداً لم 
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الإطعام» وتقييده في تحرير وصيام (والعبد) ولو مكاتباً أو مستسعى وكذا الحرّ المحجور 
العبادة» وليس للسيد منعه منه (ولو) وصلية (أعتق سيده عنه أو أطعم) ولو بأمره لعدم 


يحسنء لأن العمد والسهو في الوطء بالليل سواء اه. وقال في الفتح والعناية: إن 
جماعها ليل عامداً أو ناسياً سواء» لأن الخلاف في وطء لا يفسد الصوم اه: أي 
الخلاف بين أبي يوسف والطرفين» فعند جماع المظاهر منها إننما يقطع التتابع إن أفسد 
الصوم» وعندهما مطلقاً لأن تقدم الكفارة على التماس شرط بالنص وتمام تقريره في 
الفتح» ولذا قال في الحواشي اليعقوبية: إن عدم الفرق بين السهو والعمد هو الظاهر 
لأنه مقتضى دليل أبي حنيفة ومحمد. قوله: (لإطلاق النص الخ) ومن قراعدنا أن لا 
نحمل المطلق على المقيد وإن كانا في حادثة واحدة بعد أن يكونا في حكمين» وإنما 
منع عن الوطء قبل الإطعام منع نحريم الجواز قدرته على العتق والصيام فيقعان بعده؛ 
كذا قالواء وفيه نظرء فإن القدرة حال قيام العجز بالفقر والكير والمرض الذي لا يرجى 
زواله أمر موهوم؛ وباعتبار الأمور الموهومة لا تثبت الأحكام ابتداء بل يثبت 
الاستحباب. نهر» وهو مأخوذ من الفتح. قوله : (والعيد) مبتدأ خبره قوله: ١لا‏ يجزته إلا 
الصوم» لأن العبد لا يملك وإن ملك والعتق والإطعام لا يصح إلا ممن يملك. قوله: 
(ولو مكاتباً) لأن ملكه غير تام بل على شرف الزوال. قوله: (أو مستسعي) هو الذي 
عتق بعضه وسعى في باقيه وهذا عنده. وأما عندهما فيعتق كله ويكون حرَاً مديوناً فيصح 
تكفيره بالإعتاق والإطعام. رحمتي. قوله: (على المعتمد) أي من جريان الحجر على 
الحر السفيه وهو قولهما: فلو أعتق عبده عنها يسعى في قيمته ولم جز عن تكفيرهء كذا 
في خزانة الأكمل وغيرها. نهر . 


و 


وأفاد في البحر أنه يلغز فيه فيقال لنا: حر ليس له كفارة إلا بالصوم. قوله: (ولم 
يتنصف) جواب عن سؤال: كيف لزمه الصوم المذكور وهو صوم شهرين لانصفهماء 
مع أن العبد على النصف من الحر في كثير من الأحكام؟ والجواب أنه لم يتنصف لما 
في الكفارة من معنى العبادة» والعبادة لا تتنصف في حقهء وإنما تتنصف العقوية كالحد 
والتعمة كالنكاح. قوله: (وليس للسيد منعه منه) أي من صوم هذه الكفارة لأنه تعلق بها 
حق المرأة» بخلاف بقية الكفارات له أن يمنعه عن صومها لعدم تعلق حق عبد بباء 
بحر . قوله: (ولو بأمره) أي أمر السيد له بأن ملكه ذلك وأمره أن يكفر به إذ لا بد من 
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أهلية التملك إلا في الإحصار فيطعم عنه المولى» قيل ندباًء وقيل وجوباً (فإن 
عجز عن الصوم) لمرض لا يرجى برؤه أو كبر (أطعم) أي ملك (ستين مسكيناً) 
ولو حكماء ولا يجزئ' غير المراهق. بدائع (كالفطرة) قدراً 


الاختيار في أداء ما كلف به أو بأمر العبد للسيد لأنه يتضمن تمليكه؛ ثم التكفير به عنه 
كما لو أمر الحرّ غير بذلك. قوله: (فيطعم عنه المولى) فيه مساعحة. وعبارة الفتح: إلا 
في الإحصارء فإن المولى يبعث عنه ليحل هو فإذا عتق فعليه حجة وعمرة. قوله: 
(قيل ندبا وقيل وجوبا) الخلاف في الوجوب وعدمه. 

ففي البحر عن البدائع : لو أحصر بعد ما أحرم بإذن المولى قيل لا يلزم المولى 
إنفاذ هدى» لأنه لا يجب للعبد على مولاه حقّ فإذا عتق وجب عليه» وقيل يلزمه لأن 
هذا دم وجب لبلية ابتلى بها العبد بإذن المولى فصار كالنفقة ملخصاً. قال ط: وقد يقال 
من نفى الوجوب لا ينفي الندب. بل يقول به مراعاة للقول الاخر. قوله: (لا يرجى 
برؤه) فلو برئ؟ وجب الصوم. رحمتي. قوله: (أي ملك) الإطعام لا يختص بالتمليك كما 
سيأتي» لكن المراد به هنا التمليك وبما بعده الإباحة» ولذا قال في البدائع : إذا أراد 
التمليك أطعم كالفطرة» وإذا أراد الإباحة أطعمهم غداء وعشاء. قوله: (ولو حكماً) أي 
فإن الفقير مثله. وفي القهستاني: وقيد المسكين اتفاقي لجواز الصرف إلى غيره من 
مصارف الزكاة أه. ويحتمل أن يكون مبالغة في قوله: «ستين" ليشمل ما لو أطعم واحداً 
ستين يوماء لکن يغني عنه ما يأتي من تصريح المصنف به. قوله: (ولا جز غير 
المراهق) أي لو كان فيهم صبيّ لم يراهق لا مجزئ . واختلف المشايخ فيه» ومال 
الحلواني إلى عدم الجواز. بحر عند قول الكنز: والشرط غدءان أو عشاءان مشبعان» 
وذكر عند قول الكنز وهو تحرير رقبة عن البدائع . وأما إطعام الصغير عن الكفارة فجائز 
بطريق التمليك لا الإباحة اه. وبه علم أن ذكر ذلك هنا غير صحيح وإن وقع في 
النهرء لأن الكلام هنا في التمليك وهو صحيح للصغير» فالصواب ذكره عند قوله: 
«وإن غداهم وعشاهم الخ؟ كما فعل في البحرء وكذا في المنح حيث قال هناك: ولو 
كان فيمن أطعمهم صبيّ فطيم لم يجزه لأنه لا يستوفي كاملا اه. وفي التاترخانية: وإذا 
دعا مساكين وأحدهم صبيّ فطيم أو فوق ذلك لا يجزيه» كذا ذكر في الأصل. وفي 
المجرد: إذا كانوا غلماناً يعتمد مثلهم يجوز اه. وبه ظهر أيضاً أن المراد بالفطيم وبغير 
المراهق من لا يستوفي الطعام المعتاد. قوله: (كالفطرة قدراً) أي نصف صاع من بر أو 
صاع من تمر أو شعير ودقيق كل كأصلهء وكذا السويق. 

واختلفوا هل يعتبر الكيل أو القيمة فيهما كما في صدقة الفطر. بحر. وفي 
التاترخانية ولو أدّى الدقيق أو السويق أجزأهء لكن قيل يعتبر فيه تمام الكيل» وذلك 
نصف صاع في دفي الحنطة وصاع في دقيق الشعير» وإليه مال الكرخي والقدوري»› 
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ومصرفاً (أو قيمة ذلك) من غير المنصوصء إذ العطف للمغايرة (وإن) أراد 
الإباحة ف (غداهم وعشاهم) أو غداهم وأعطاهم قيمة العشاء أو عكسهء أو 
أطعمهم غداءين أو عشاءين » أو عشاء وزرا وأشبعهم (جاز) 


وقيل بالقيمة فلا يعتبر فيه تمام الكيل اه. فقول البحر: ودقيق كل كأصلهء مبني على 
الأول. تأمل. 

قال في البحر: ولو دفع البعض من الحنطة والبعض من الشعير جاز إذا كان قدر 
الواجب كربع صاع من برٌ ونصف من شعير لااد المقصود وهو الإطعام؛ ولا يجوز 
التكميل بالقيمة كنصف صاع من تمر جيد يساوي صاعاً من الوسط . قوله: (ومصرفاً) 
فلا يجوز إطعام أصله وفرعه وأحد الزوجين ومملوكه والهاشمي ويجوز إطعام الذمي لا 
الحربي ولو مستأمناً. بحر. قال الرملي: وفي الحاوي: وإن أطعم فقراء أهل الذمة 
جاز. وقال أبو يوسف: لا يجوزء وبه تأخذ اه. 

قلت: بل صرح في كافي الحاكم بأنه لا بجوز. ولم يذكر فيه خلافاًء وبه علم أنه 
ظاهر الرواية عن الكل . قوله: (إذ العطف للمغايرة) فإن عطف القيمة على المنصوص 
المفهوم من قوله: كالفطرة» يقتضي أن القيمة من غير المنصوص اه ح. وما في النهر 
من قوله: وفيه نظرء إذ القيمة أعم من قيمة المنصوص عليه وغيره اه. فيه كلام ذكرناه 
فيما علقناه على البحرء فافهم. 

والحاصل أن دفع القيمة إنما يجوز لو دفع من غير المنصوص. أما لو دفع 
منصوصاً بطريق القيمة عن منصوص آخر لا يجوزء إلا أن يبلغ المدفوع الكمية المقدرة 
شرعاً؛ فلو دفع نصف صاع تمر تبلغ قيمته نصف صاع بر لا يجوزء وعليه أن يتم لمن 
أعطاهم القدر المقدر من ذلك الجنس الذي دفعه لهمء فإن لم يجدهم بأعيانهم استأنف 
في غيرهمء وتمامه في البحر. قوله: (فغداهم) في بعض النسخ «غداهم» يدون فاء كما 
هو أصل المتنء والأول أولى» فزاد الشارح الفاء لأنه قدر فعا للشرطء وجواب الشرط 
هو قوله: #جاز؛. قوله: (أو غداهم وأعطاهم قيمة العشاء) أي يجوز الجمع بين الإباحة 
والتمليك» لأنه جمع بين شيئين جائزين على الانفرادء وكذا يجوز إذا ملك ثلاثين وأطعم 
ثلاثين» وكذا يجوز تكميل أحدهما بالآخر. بحر. ففي كافي الحاكم: وإن أعطى كل 
مسكين نصف صاع من تمر ومداً من حنطة أجزأه ذلك . قوله: (أو أطعمهم غداءين) أي 
أشبعهم بطعام قبل نصف النهار مرتين» وقوله «أو عشاءين» أي أشبعهم بطعام بعد نصف 
النهار مرتين» كذا في الدرر. وهذا ظاهر في أن ذلك في يوم واحدء فلا تكفي في يوم 
أكلة وفي آخر أخرى» لكن صريح ما يأتي في الفروع آخر الباب يخالفهم. قوله: 
(وأشبعهم) أي وإن قل ما أكلوا كما في الوقايةء فالشرط في طعام الإباحة أكلتان مشبعتان 


كتاب الطلاق/ باب الكغارة 4 


بشرط إدام في خبز شعير وذرة لا بر (كما) جاز (لو أطعم واحداً ستين يوماً) 
لتمجدد الحاجة (ولو أباحه كل الطعام في يوم وأحد دفعة أجزأ عن يومه ذلك فقط) 
اتفاقاً (وكذا إذا ملكه الطعام بدفعات في يوم واحد على الأصح) ذكره الزيلعي» 
لفقد التعدد حقيقة وحكماً. 

(أمر غيره أن يطعم عنه عن ظهاره ففعل) ذلك الغير (صح) وهل يرجع؟ إن 
قال على أن ترجع رجع» وإن سكت ففي الدين يرجع اتفاقاًء 


لكل مسكينء ولو كان فيهم شبعان قبل الأكل أو صبيّ غير مراهق لم يجز. بحر. 
وسيأتي أيضاً» وقدمنا أن الصواب ذكر الصبيّ هنا لا في التمليك. قوله: (بشرط إدام 
الخ) أي ليمكنهم الاستيفاء إلى الشبع» وهذا أحد قولين» وإليه مال الكرخي» والآخر 
لا يجوز إلا يخبز اليرّ لأن محمداً نص على البرّ في الزيادات كما في البحر. وفي 
التاترخانية: والمستحب أن يغديهم ويعشيهم بخبز معه إدام. قوله: (كما جاز لو أطعم) 
يشمل التمليك والإباحة» وعبر في الكنز بأعطى المختص بالتمليك. والحق أنه لا فرق 
على المذهبء وتمامه في البحر. وفيه: والكسوة في كفارة اليمين كالإطعام» حتى لو 
أعطى واحداً عشرة أثواب في عشرة أيام يجوزء ولو غدى واحداً عشرين يوماً في كفارة 
اليمين أجزأء اه. 

قلت: ومقتضاه أنه لو غداه مائة وعشرين يوماً أجزأه عن كفارة الظهار. ثم رأيته 
صريحاً قال في التاترخانية: وعن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة إذا غدى واحداً ماثة 
وعشرين يوماً أجزأه. قوله : (لتجدد الحاجة) لأن المقصود سد خلة المحتاج» والحاجة 
تتجدد بتجدد الأيام, فتكرّر المسكين بتكرر الحاجة حكماً فكان تعداداً حكماً. وفي 
المصباح: الخلة بالفتح: الفقر والحاجة. بحر . قوله: (دفعة) أي أو بدفعات» وقوله: 
ابدفعات؟ أي أو بدفعة» كما أفاده في البحرء فهو من قبيل الاحتباك» حيث صرح في 
كل من الموضعين بما سكت عنه في الموضع الآخر. قوله: (وكذا إذا ملكه) أي لا 
يجزئ إلا عن يوم واحدء وفصله عما قبله لأن في التمليك خلافاًء بخلاف الإباحة 
فافهم. قوله: (لفقد التعدد الخ) علة للمسألتين. قال في المنح: لأنه لما اندفعت 
حاجته في ذلك اليوم فانصرف إليه بعد ذلك يكون إطعام الطاعم فلا يجوز ط . قوله: 
(أمر غيره الخ) قيد بالأمرء لأنه لو أطعم عنه بلا أمر لم يجز بالإطعام؛ لأنه لو أمره 
بالعتق عن كفارته لم يجز عندهما خلافاً لأبي يوسف» ولو بجعل سماه جاز اتفاقاً» 
وتكفير الوارث بالإطعام جائز. وفي كفارة اليمين بالكسوة أيضاً» بخلاف الإعتاق» ولذا 
امتنع تبرعه في كفارة القتل كما في المحيط. نهر. قوله: (صح) لأنه طلب منه التمليك 
معنى؛ ويكون الفقير قابضاً له أولاً ثم لنفسه. نهر. قوله: (ففي الدين يرجع) أي لو 


1.5 كتاب الطلاق/ باب الكفارة 


وفي الكفارة والزكاة لا يرجع على المذهب (كما صحت الإباحة) بشرط الشيع 
(في طعام الكفارات) سوق القتل (و) في (الفدية) لصوم وجناية جج ؟ وجار 
الجمع بين إباحة وتمليك (دون الصدقات والعشر) والضابط أن ما شرع بلفظ 
إطعام وطعام جاز فيه الإباحة» وما شرع بلفظ إيتاء وأداء شرط فيه التمليك. 


(حرّر عبدين عن ظهارين) من امرأة أو امرأتين (ولم يعين) واحداً بواحد 
(صح عنهماء ومثله) في الصحة (الصيام) أربعة اشر (والإطعام) مائة وعشرين 
فقيراً لاتحاد الجنس» بخلاف اختلافه» إلا أن ينوي بكل كلا فيصح (وإن حرر 
يكن ا كسح رص .و A E‏ کے 


أمره بأن يقضي دينه» وكذا لو أمره بأن ينفق عليه. بزازية من كتاب الوكالة. قوله: 
(وفي الكفارة والزكاة) أي لو قال أعطه عن كفارتي أو أذ زكاة مالي» يك 
عوض عن هبتي أو هب لفلان عني ألفاً لا يرجع بلا شرط الرجوع» ففي كل موضع 
ملك المدفوع إليه المال المدفوع مقابلا بملك المال فالمأمور يرجع بلا شرطء ولو بلا 
مقابلة مال لا يرجع بلا شرط. بزازية. وتمام الكلام على هذه المسائل ذكرناه في تنقيح 
الحامدية . قوله: (في طعام الكفارات) قيد به لأن الإباحة في الكسوة في كفارة اليمين 
لا تجوز؛ كما لو أعار عشرة مساكين كل مسكين ثوباً. بحر. قوله: (سوى القتل) فإنه لا 
إطعام فيه فلا إباحة» وإنما ذكره للردٌ على العيني حيث قال: أعني كفارات الظهار 
واليمين والصوم والقتل. قوله: (وفي الفدية) هذا ظاهر الرواية. وروى الحسن أنه لا بد 
فيها من التمليك. بحر . قوله: (لصوم) أي في الشيخ الفاني أو من أخرج عنه يعد 
موته. قوله: (وجناية حج) كحلق أو لبس بعذر فإنه يذبح أو يطعم أو يصوم. قوله: 
(وجاز الجمع بين إباحة وتمليك) مكرر مع قوله: المار «أو غداهم وأعطاهم قيمة 
العشاء». قوله: (دون الصدقات) أي الزكاة وصدقة الفطر. قوله: (والضابط الخ) بيانه 
أن الوارد في الكفارات والفدية الإطعام وهو حقيقة في التمكين من الطعمء وإنما جاز 
التمليك باعتبار أنه تمكين» وفي الزكاة الإيتاءء وفي صدقة الفطر الأداء وهما للتمليك 
حقيقة . أفاده في البحر. قوله: (ومثله في الصحة الخ) قلت: وكذا لو جمع بين التحرير 
والصيام والإطعام. ففي كافي الحاكم: وإن ظاهر من أربع نسوة فأعتق رقبة ليس له 
غيرها ثم صام أربعة أشهر متتابعة ثم مرض وأطعم ستين مسكيناً ولم ينو بشيء من ذلك 
واحدة بعينها أجزأه عنهن كلهن استحساناً اه. قوله: (لاتحاد الجنس) أي فلا حاجة إلى 
نية معينة . هداية. وسيأتي بيانه في الأصل الآني . قوله : (بخلاف اختلافه) أي الجنسء 
كما لو كان عليه كفارة يمين وكفارة ظهار وكفارة قتل فأعتق عبيداً عن الكفارات لا يجزئه 
عن الكفارة؛ ولو أعتق كل رقبة ناوياً عن واحدة منها لا بعينها جاز بالإجماع» ولا يضر 


(1) بياض في الأصل . 


كتاب الطلاق/ باب الكفارة 14۷ 


عنهما رقبة) واحد (أو صام) عنهما (شهرين صح عن واحد) بتعيينه» وله وطء 
التي كر عنها دون الأخرى (وعن ظهار وقتل لا) يصح لما مرء ما لم يحرّر كافرة 
فتصح عن الظهار استحساناً لعدم صلاحيتها للقتل. : 

(أطعم ستين مسكيناً كلا صاماً) بدفعة واحدة (عن ظهارين) كما مر (صح 
عن واحد) كذا في نسخ الشرح» ونسخ المتن «لم يصح» أي عنهماء خلافاً 
لمحمدء ورجحه الكمال (وعن إفطار وظهار صح) عنهما اتفاقاًء والأصل أن نية 


جهالة المكفر عنه» كذا في المحيط. بحر. وقوله: «ولو أعتق الخ» هو المراد بقول 
الشارح: إلا أن ينوي الخ» وإن كان موماً خلاف المراد. قوله: (بتعيينه) هو معنى قول 
الزيلعي: وكان له أن يجعل ذلك عن أيهما شاءء وهذا الجعل هو تعيينه. وفي بعض 
النسخ «بعينه» وهو تحريف. رحمتي. وفي نسخة «يعينهة بصيغة الفعل المضارع , وهو في 
معنى الأولى. قوله: (لما مر) من قوله: «بخلاف اختلافه». قوله: (لعدم صلاحيتها) 
للقتل» فإنه لا بد في كفارة القتل من كونها مؤمنة للآية. ونظيره ما إذا جمع بين المرأة 
وبنتها أو أختها ونكحهما معاء فإن كانتا فارغتين لم يصح العقد على كل منهماء وإن 
كانت إحداهما متزوجة صح في الفارغة. بحر عن البدائع. قوله: (كلا صاعاً) أي من 
ال إذ لو كان من تمر أو شعير يكون موضوع المسألة كلا صاعين. بحر. قوله: (بدفعة 
واحدة) أما لو كانت بدفعات جاز اتفاقاً كما في الكافي» معلل بأنه في المرة الثانية 
كمسكين آخر. بحر. قوله: (كما مر) نعت لظهارين: أي عن ظهارين من امرأة أو 
امرأنين ح. قوله: (صح عن واحد) لأن النقصان عن العدد لا يجوزء فالواجب في 
الظهارين إطعم مائة وعشرين» فلا يجوز صرف الواجب إلى الأقل» كما لو أطعم ثلاثين 
مسكيناً لکل واحد صاعاً فإنه لا يكفي عن ظهار واحد. وفي البدائع: وكذا لو أطعم 
عشرة مساكين عن يمينين لكل مسكين صاعاً فهو على هذا الخلاف . بحر . قوله: (أي 
عنهما) فلا ينافي صحته عن أحدهماء لكن لما كان فيه إيهام أنه لا يصح أصلا أصلحها 
المصنف حال شرحه ط. قوله: (خلافا لمحمد) حيث قال: يصح عنهما. قوله: 
(ورجحه الكمال) وكذا الإتقاني في غاية البيان. قوله: (والأصل الخ) لأن النية إنما 
اعتبرت لتمييز بعض الأجناس عن بعض لاختلاف الأغراض باختلاف الأجناس» فلا 
يحتاج إليها في الجنس الواحد لأن الأغراض لا تختلف باعتباره فلا تعتبر» فبقي فيه 
مطلق نية الظهار وبمجردها لا يلزم أكثر من واحد» وكون المدفوع لكل مسكين أكثر من 
نصف صاع لا يستلزم ذلك لأن نصف الصاع أدنى المقاديرء لا لمنع الزيادة عليه بل 
النقصان» بخلاف ما إذا فرق الدفع أو كانا جنسين. 


وقد يقال: اعتبارها للحاجة إلى التمييز وهو محتاج إليه في أشخاص الجنس 
الواحد كما في الأجناس» وقد ظهر أثر هذا الاعتبار فيما صرحوا به» من أنه لو أعتق 


18۸ كتاب الطلاق/ باب اللمان 


التعيين في الجنس المتحد سببه لغوء وفي المختلف سيبه مقيد. 
فروع المعتبر في اليسار والإعسار وقت التكفيرء أطعم مائة وعشرين لم يجز ' 
للزوم العدد مع المقدارء ولم يجز إطعام فطيم ولا شبعان. 
باب اللقان 
هو لغة: مصدر لاعن كقاتل» من اللعن: وهو الطرد والإبعادء سمي به لا 
"اس :مهاه ل ل ةس کک 


عبداً عن أحد الظهارين بعينه صح نية التعيين ولم تلغ حتى حل وطء التي عينها اه 
فتح. وقوله: «وقد يقال الخ بيان لترجيح قول محمدء وأقره في البحر أولاء ثم قال 
بعده: وقد قرر المراد في النهاية يما يدفع الإيراد فقال: أراد به تعميم الجنس بالنية: آلا 
ترى أنه إذا عين ظهار أحدهما صح وحل له قرباءهاء وكذا في الفوائد الظهيرية اه. 


قلت : وحاصله أن المراد بالتعيين اللغو: تعيين جميع أفراد الجنس لا فرد خاصء 
فتأمل . 
ثم اعلم أن متحد الجنس”'؟ يعرف باتحاد السبب ومختلفه ياختلافه» ولذا كان 
صوم رمضان من قبيل الأول والصلاة من الثاني» وكذا صوم يومين من رمضانين: 
وتمامه في البحر والنهر. قوله : (وقت التكفير) برفع وقت على أنه خبر المعتبر» حتى 
لو كان وقت الظهار غنياً ووقت التكفير فقيراً أجزأه الصومء وعلى العكس لم يجزه. 
تاترخانية. قوله: (أطعم مائة وعشرين) أي كل واحد أكلة واحدة. قوله: (فيعيد على 
ستين منهم) أي من المائة والعشرين» وينيغي أنه إذا غدى العدد ثم غابوا أن ينتظر 
حضورهم أو يعيد الغداء مع العشاء على غيرهم . بحر . فلو كان المطعم وصياً ينبغي أن 
يجب عليه الانتظار إلا أن يغلب على ظنه عدم وجودهم فيستأنف. نهر. قوله: (للزوم 
العدد) وهو الستون مع المقدارء وهو الأكلتان المشبعتان في الإباحة والصاع أو نصفه 
في التمليك. قوله: (ولم يجز إطعام فطيم ولا شبعان) تقدم الكلام عليه» والله سبحانه 
أعلم . 
بَابُ الان 
قوله: (مصدر لامن) أي سماعاء والقياس الملاعنة؛ لكن ذكر غير واحد من 
لفق في ط (قوله ثم اعلم أن متحد الجنس الخ) مقتضى هذا الكلام أن يكون الظهار من قبيل تلف الجنسء 
لآن الألفاظ أعراض سيالةء فقوله اليوم مثلً: أنت علي كظهر أميء غير قرله ذلك أمس. وأجاب شيخنا 
لأن هذا تدقيق فلسفي لا يعتبره الغقهاء: بل يجعلون الثاني من الألفاظ عين الأولء وهذا هو التصققء! إذ 
لو قيل بالتغاير لزم أن ما يتلى الآن غير المنزل. 


كتاب الطلاق/ باب اللعان ۱4 


بالغضب للعنه نفسه قبلهاء والسبق من أسباب الترجيح . 

وشرعة”'": (شهادات) أربعة كشهود الزنا (مؤكدات بالأيمان مقرونة شهادته) 
باللعن وشهادتها بالغضب لأنبن يكثر اللعن» فكان الغضب أردع لها (قائمة) 
شهاداته (مقام حدّ القذف في حقه و) شهاداتها (مقام حدّ الزنا في حقها) أي إذا 
تلاعنا سقط عنه حد القذف وعنها حد الزناء لأن الاستشهاد بالل مهلك كالحدٌ بل 
شل 

(وشرطه قيام الزوجية وكون النكاح صحيحاً) لا فاسداًء (وسببه قذف الرجل 


النحاة أنه قياسي أيضاً. نهر. قوله: (سمي به لا بالغضب) أي مع أنه مشتمل على ذكر 
الغضب في جانبها كما اشتمل على ذكر اللعن في جانبه. قوله: (شهادات أربعة) هذا 
بیان لركنه» ودل على اشتراط أهليتهما للشهادة في حق كل منهما كما سيصرح به لا 
أهلية اليمين كما ذهب إليه الشافعي» وسيأتي . قوله: (كشهود الزنا) أي اعتبرناه بهم» 
فالملاعن لما كان شاهداً لنفسه كرر عليه أربعاً. أفاده في شرح الملتقى ط. قوله: 
(مؤكدات بالأيمان) أي مقويات بهاء لأن لفظه أشهد بالله كما سيأتي . قوله: (باللعن) 
أي بعد الرابعة ومثله الغضب. قوله: (لأنهن يكثرن اللعن) كما ورد في الحديث لإنهن 
يكثرن اللعن ويكفرن العشير» أي الزوج. قال في العناية : فعساهن يجتزئن على الإقدام 
عليه لكثرة جريه على ألسنتهن وسقوط وقعه على قلوبهن, فقرن الركن في جانبهن 
بالغضب ردعاً لهن عن الإقدام. قوله: (في حقه) أي على تقدير كذبه. وظاهر إطلاقه 
يقتضي عدم قبول شهادته أبداء وبه جزم العيني هنا تبعاً لما في الاختيار. وذكر الزيلعي 
في القذف أنها تقبل. نهر. قوله: (ومقام حد الزنا في حقها) أي على تقدير صدقه كما 
في النهرح. قوله: (أي إذا تلاعنا المخ)بيان لوجه قيام الشهادات من الجانبين مقام 
الحدين. قوله: (مهلك) أي إذا كان كاذباً كما في التبيين ح. قوله: (بل أشد) لأن 
إهلاك الحدّ دنيوي وإهلاك التجري على اسم الله تعالى أخروي لوَلَعَذَابُ الآخِرَةَ سذ4 
[طه 1۲۷]. قوله: (وشرطه قيام الزوجية) فلا لعان بقذف المنكوحة فاسداً أو المبانة 


(1) اللعان لغة مصدر لاعن لعاناً: إذا فعل ما ذكرء أو لعن كل واحد من الاثنين الآخر. قال الأزهري: وأصل 
اللعن: الطردء والأبعاد. يقال : لعنه الله أي : باعده. أنظر: سان العرب 6/ 044 المصباح المثير ؟/ .۷1١‏ 
واصطلاحاً: عرفه الحنفية بأنه: شهادات مؤكدات بالأيمان مقروتة باللعن قائمة مقام حد القذف في حقه ومقام 
حد الزنا في حقها. عرفه الشافعية بأنه: كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه 
وألحق العار يه أو إلى نص ولد. عرفه المالكية بأنه: حلف زوج مسلم مكلف على زنا زوجته أو نفي 
حملها وحلفها على تكذيبه أربعاً. عرفه الحنابلة بأنه: شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة باللعن 
والغضب قائمة مقام حد قذف أو تعذيب أو حد زنا في جائبها. انظر: تبيين الحقائق ؟/ 415 الشرح 
الصغير ۲۹۹/۲ والكافي 2104/7 كشاف القناع ت/ ۴۹۰ والإشراف 151/9, 


10۹ كتاب الطلاق/ باب اللعان 


زوجته قذفاً يوجب الحد في الأجنبية) خصت بذلك لأنها هي المقذوفة فتتم لها 
شروط الإحصان. وركنه شهادات مؤکدات باليمين واللعن. 

(وحكمه حرمة الوطء والاستمتاع بعد التلاعن ولو قبل التفريق بينهما) 
لحديث «المتلاعنان لا يجتمعان أبدا» (وأهله من هو أهل للشهادة) على المسلم . 
Sag E RS Di ERO E‏ ال 


ولو بواحدة» بخلاف المطلقة رجعية» ولا بقذف زوجته الميتة. 

ويشترط أيضاً: الحرية والعقل والبلوغ والإسلام والنطق وعدم الحد في قذف» 
وهذه شروط راجعة إليهما. 

ويشترط في القاذف خاصة: و البينة على صدقه» وفي المقذوف خاصة 
إنكارها وجود الزنا منهاء وعفتها عنه. ويشترط أيضاً كون القذف بصريح الزناء وكونه 
في دار الإسلام» هذا NA‏ ونفي الولد بمنزلة صريح الزناء 
ويأتي أكثر هذه الشروط في غضون كلامه. قوله : (يوجب الحد في الأجنبية) أي يأن 
تكون محصنة. قوله: (خصت بذلك) أي باشتراط كونها محصئة. 

وحاصله كما في الفتح أن المرأة هي المقذوفة دونه» فاختصت باشتر تراط كونها 
TT‏ تراط أهلية الشهادة» بخلافه فإنه ليس مقذوفاً وهو شاهدء 

شترطت أهليته للشهادة دون كونه ممن يحد قاذفه اه. وفيه رد لما في النهاية من أن 
اه وقد خطأه الزيلعي وغيره. قوله: (فتتم لها شروط 
الإحصان) الفاء فصيحة: أي إذا كانت هي المقذوفة دونه فيشترط أن يتم لها شروط 
الإحصان الخمسة» وهي أن تكون عفيفة عن الزناء عاقلة بالغة» حرّة مسلمة. قوله: 
(وركنه) يغني عنه ما ذكره في تعريفه ط . قوله: (والاستمتاع) أي بالدواعي» ومن حكمه 
وجوب التفريق بينهما ووقوع البائن بهذا التفريق. بحر ط. قوله: (بعد التلاعن) أي ما 
دام حكمه باقياًء فلو خرجا أو أحدهما عن أهلية اللعان له أن ينكحها كما يأتي ؛ وعليه 
حمل الحديث المذكور. ولا ينافيه قوله أبداً في قوله تعالى : (إنهم إن يروا عَلَيكُمْ 
و جُْمُوكُمْ أو يُعِبدُوكُمْ في َيِه وَلَنْ تُفْلِحُوا إذاً أئدا» [الكهف: ]أي ما دمتم في 
اتوم كما في الام » وتمام الكلام على الحديث مبسوط في الفتح . . قوله: (من هو 
أهل للشهادة) أي لأداتها على المسلم لا لتحملهاء فلا لعان بين كافرين وإن قبلت شهادة 
بعضهم على بعض عندناء ولا بين مملوكين» ولا من أحدهما مملوك أو صبيّ أو مجنون 
أو محدود في قذف أو كافر» وصح بين الأعميين والفاسقين لأنهما أهل للأدای إلا أنها 
لا تقبل للفسق ولعدم قدرة الأعمى على التمييزء » وقد قبلت شهادته فيما يثبت بالتسامع 
كالموت والتكاح والنسب»› وتمامه في البحر والنهر. لكن قال في الدر المنتقى : قلت: 
الأصح عدم القبول كما سيجيء؛ نعم عم القهستاني الأهلية ولو بحكم القاضي لنفوذ 
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(فمن قذف) بصريح الزنا في دار الإسلام (زوجته) الحية بنکاح صحيح ولو 


القضاء بشهادتهما اه: أي المراد النفوذ وإن لم يجز للقاضي فعله» لكن يرد عيله 
المحدود في القذف. قال ابن كمال باشا: وأما المحدود في القذف فلا يجوز القضاء 
بشهادته أصلا؛ تعم لو قضى بها ينفذء لكن الكلام في الجواز فإنه أمر وراء النفاذ اه. 
قلت: ويرد عليه الفاسق فإنه ينفذ القضاء بشهادته مع أنه لا يجوزء ولعل مراده 
بنفي الجواز نفي الصحة والنفاذ نفاذ الحكم بصحتها من يراها كشافعي . والفاسق يصح 
القضاء بشهادته» وكذا الأعمى على القول بصحتها فيما يثبت بالتسامع» بخلاف 
المحدود في القذف. قوله: (بصريح الزنا) كيازانية أو يا ني لأنه ترخيمء قد زئيت 
DT‏ ا ا ا ل اا 6 
أفاده القهستاني. وخرج بذكر الزنا اللواط فلا لعان فيه عنده» وعندهما يثبت فيهء كذا 
في البحر ط. وخرج أيضاً وجدت معها رجلا يجامعهاء لأن الجماع لا يستلزم الزنا. 
بحر. قوله: (في دار الإسلام) أخرج دار الحرب لانقطاع الولاية . قوله: (زوجته) شمل 
غير المدخول بها كما في الدر المنتقى وغيره. قوله: (الحية) لأن الميتة لم تبق زوجة 
ولأنه لا يتأتى منها اللعان» فلو قذف زوجته الميتة فطلب من وقع القدح في نسبه من 
غير أولاد القاذف يحدٌ للقذف إن لم يبرهنء أما لو طالبه من للقاذف عليه ولادة يسقط 
عنه لأنه لا يحد لوالده. رحمتي ‏ قوله: (بنكاح صحيح) هو إيضاح للتقييد بالزوجية» 
لأن المنكوحة فاسداً غير زوجة؛ ولو دخل بها فيه لم تبق عفيفة أيضاً فلا يحد قاذفها. 
أفاده الرحمتي. قوله: (ولو في عدة الرجعي) خرجت المبانة فلا لعان فيهاء لكنه يحد 
کالا حدر :. . قهستاني عن شرح الطحاوي ط . قوله : (العفيفة) ذات لها صفة تغلب على 
الشهوة. وفي الشريعة امرأة بريئة من الوطء الحرام والتهمة. قهستاني. قوله: (بأن لم 
توطأ الخ) بيان للعفة الشرعية» وقوله: «حراما» أي وطأ حراماً: أي محرماً لعینه لا 
لعارض» وذلك بأن يكون في غير ملك صحيحء بخلاف ما لو كان في ملكه وحرم 
لعارض حيض ونحوهء فليس المراد بالزنا هنا ما أوجب الحدء ولذا قال ولو مرة 
بشبهة: أي ولو كان بشبهة كوطء معتدته من بائن وإن ظن حله» وقوله: «ولا بنكاح 
فاسد» الأولى أو بنكاح فاسد عطفاً على قوله: «بشبهة» لأنه من الوطء الحرام» وقوله: 
دولا لها ولد الخ؛ الأولى ولم يكن لها ولد عطفاً على قوله: «لم توطأ لأنه بيان 
لقوله: «وتهمته» فإنها تتهم بالزنا بوجود ولد لها بلا أب: أي بلا أب معروف» وسيأتي 
في باب القذف إن شاء الله تعالى أن المراد بعدم معرفته عدمها في بلد القذف لا في كل 
البلاد. قوله: (رصليمة أي كل من الروحن . 5 (لأداء الشهادة) لا لنحملها كما مر 


5۲ كتاب الطلاق/ باب اللعان 
ولا بتكاح فاسد ولا لها ولد بلا أب (وصلحاً لأداء الشهادة) على المسلم: فخرج 


نسب الولد) منه أو من غيره (وطالبته) أو طالبه الولد المنفي (به) أي بموجب 


فإن الصبيّ أهل للتحمل لا للأداء. قوله: (فخرج نحو قن الخ) أي من كل من لا تصح 
شهادتهء ومنه ما إذا كان أحدهما محدوداً فى قذف أو كافراً كما مر. وصورة ما إذا كان 
الزوج كافراً فقط ما في البدائع: أسلمت امرأته ثم قبل عرض الإسلام عليه قذفها 
بالزنا اه: أي لأنه يشهد عليها بالزناء ولا شهادة لكافر على مسلمء وهذا يرد ما في 
القهستاني من أنه يشترط صلاحية الشهادة حالة اللعان لا حالة القذف» فإنه يلزم عليه 
جريانه بين كافرين ورقيقين بعد الإسلام والعتق. والظاهر أنه شرط في الحالتين» 
وسيذكر المصنف أيضاً أن العبرة للإحصان حالة القذف. قوله: (ودخل الأعمى الخ) 
تقدم بيانه. قوله: (أو من نفى نسب الولد) أطلقه فشمل ما إذا صرّح معه بالزنا أو لا 
على مختار صاحب الهداية والزيلعي وهو الحق» خلافاً لما في المحيط والمبتغى» لأن 
قطع النسب من كل وجه يستلزم الزناء واحتمال كون الولد بوطء شبهة ساقط بالإجاعء 
على أن من قال لست لأبيك يكون قاذفاً لأمة حتى يلزمه حدّ القذف مع وجود هذا 
الاحتمال. وتمامه في البحر. 

تنبيه في الذخيرة لا يشرع اللعان بنفي الولد في المجبوب والخصي ومن لا يولد 
له ولد لأنه لا يلحق به الولد اه. وفيه نظر لأن المجبوب ينزل بالسحق ويثبت نسب 
ولده على ما هو المختارء كذا في الفتحء ويأتي في أول اللعان ما يؤيده. قوله: (منه) 
متعلق بنسب أو بنفي» وقوله: «أو من غيره» بأن نفى نسب ولد زوجته من أبيه. قوله: 
(وطالبته) قيد به لأا لو لم تطالبه فلا لعان لأنه حقها لدقع العار عنهاء ومراده طلبها إذا 
كان القذف بصريح الزناء أما بتفي الولد فالطلب حقه أيضاً لاحتياجه إلى نفي من ليس 
ولده عنه. بحر. قوله: (أو طالبه الولد المنفي) هذا سبق قلم ولم أره لغيره» والصواب 
أن يقال: أو طالب النافي للولد. وعبارة الفتح: ويشترط طلبهاء بخلاف ما إذا كان 
القذف بنفي الولد فإن الشرط طلبه لاحتياجه إلى نفي من ليس ولده عنه. وعبارة 
الزيلعي: لا بد من طلبها إلا أن يكون القذف بنفي الولد فإن له أن يطالب لاحتياجه 
الخء ومثله ما ذكرناه آنفاً عن البحر. ولا يخفى أن الضمير في طلبه راجع للقاذف لا 
للولد؛ نعم طلب الولد شرط لوجوب حد القذف إن كان ولد غير القاذف وكانت الأم 
ميتة» وإلا فشرط طلبها كما سيأتي في بابه؛ والكلام في الطلب الذي هو شرط وجوب 
اللعان ولا يكون بعد موتهاء وهذا ظاهر جليء ثم رأيت الرحمتي أشار إلى بعض ما 
قلنا. قوله: (أي بموجب القذف) أشار إلى أن الضمير راجع إلى القذف المفهوم من 
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القذف وهو الحد عند القاضيء ولو بعد العفو أو التقادمء فإن تقادم الزمان لا 
يبطل الحق في قذف وقصاص وحقوق عباد. جوهرة. والأفضل لها الستر 
وللحاكم أن يأمرها به (لا عن) خبر لمن: أي إن أقرٌ بقذفه أو ثبت قذفه بالبينةء 
فلو أنكر ولا بينة لها لم يستحلف وسقط اللعان (فإن أبى حبس حتى يلاعن أو 
يكذب نفسه فيحد) للقذف (فإن لاعن لاعنت) بعده لأنه المدّعيء فلو بدأ بلعانها 
أعادت» فلو فرّق قبل الإعادة صح لحصول المقصود اختيار (وإلا حبست) حتى 
تلاعن أو تصدقه (فيندفع به اللعان؛ 


قوله: «قذف» لكن على تقدير مضاف وهو موجبء أو أعاد الضمير عليه بمعنى موجبه 
على طريق الاستخدام وعليه اقتصر القهستاني . قوله: (وهو الحد) أي حد القذف إن 
أكذب نفسه» أو اللعان إن أصرّ كما يأتي. قوله: (عند القاضي) متعلق بطالبته. قال في 
البحر: ولا بد من كونه: أي الطلب في مجلس القاضي» كذا في البدائع. قوله: (ولو بعد 
العفو) أي لا يسقط بالعفوء لكن مع العفو لا حدّء لا لصحة العفو بل لترك الطلب» حتى 
لو عاد المقذوف وطلب يحد القاذف» خلافاً لمن فهم من عدم سقوطه بالعفو أن القاضي 
يقيم الحد عليه مع العفو كما نبه عليه في البحر في باب حد القذف . قوله: (لا يبطل 
الحق في قذف الخ)بخلاف بقية الحدود» وسيأتي في القضاء إن شاء الله تعالى أن 
السلطان إذا نهى القاضي عن سماع الدعوى بعد مضيّ مس عشرة سنة صحء ولا يصح 
سماعها منه» وهذا إذا كان الخصم منكراً ولم يكن الترك بعذرء وإلا فإنه يصح. ولا يخفى 
أن النهي عن سماعها لا يسقط الحق بل هو باق فى الدنيا والآخرةء ولذا لو أذن السلطان 
بسماعها بعد ذلك يثبت الحقء فافهم. قوله : (إن أقر بقذفه الخ) قيد لقوله : «لاعن» وهو 
مقيد أيضاً بإصراره وبعجزه عن البينة على زناها أو على إقرارها به أو على تصديقها لهه 
وتمامه في البحر. قوله: (أو ثبت قذفه بالبيئة) هى رجلان لا رجل وامرأتان. بحر. 
وعلله في كافي الحاكم بأنه لا شهادة لاتا في الجر وهذا منها اه. فما في النهر 
وتبعه في الدر المنتقى من قوله : «أو رجل وامرأتان» سيق قلم. قوله : (لم يستحلف) أي 
لأنه حد كافي : أي والاستحلاف فائدته النكول وهو إقرار معنى لا صريح ففيه شبهة 
يندرئ الحد بها. قوله: (حبس حتى يلاعن الخ) قال ابن كمال: هنا غاية أخرى ينتهي 
الحبس بها» وهي أن تبين منه بطلاق أو غيره. ذكره السرخسي في المبسوط اه. وهو 
مفهوم من قول المصنف سابقاً «وشرطه قيام الزوجية» شرنبلالية. قوله: (فيحد) فيه دلالة 
على أنه لا يحد بمجرد امتناعه خلافاً لمن شذ من المشايخ . نبر. قوله: (لأنه المدعي) 
علة للبعدية. قوله: (فلو بدأ) ضميره يعود للقاضيء وكذا ضمير فرق . قوله: (أعادت) 
ليكون على الترتيب المشروع. بحر عن الاختيارء وظاهره الوجوب . لكن قال في محل 
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ولا تحد) وإن صدقته أربعاً لأنه ليس بإقرار قصداً» ولا ينتفي النسب لأنه حق 
الولد فلا يصدقان في إبطاله» ولو امتنعا حبساًء وحمله في البحر على ما إذا لم 
تعفٌ المرأة. 

واستشكل في النهر حبسها بعد امتناعه لعدم وجوبه عليها حينئذ. 

(وإذا لم يصلح) الزوج (شاهدا) لرقه أو كفره (وكان أهللا للقذف) أي بالغاً 
عاقلا ناطقاً (حد) الأصل أن اللعان إذا سقط لمعنى من جهته فلو القذف صحيحاً 
حدء وإلا فلا حدّ ولا لعان (فإن صلح) شاهداً (و) الحال أنها (هي) لم تصلح أو 


آخر: وفي الغاية: لا تجب الإعادةء وقد أخطأ السنة» ورجحه في الفتح بأنه الوجه» وهو 
قول مالك اه. ومثلها في الشرنبلالية. قوله: (ولا تحد) وما في بعض نسخ القدوري 
«فتحد» غلط لأن الحد لا يجب بالإقرار مرة فكيف يجب بالتصديق مرة. بحر وزيلعي . 

قلت : وقد يجاب بأن مراد القدوري بالتصديق الإقرار بالزنا لا جرد قولها صدقت» 
واكتفى عن ذكر التكرار اعتماداً على ما ذكره في بابه» ويشير إلى هذا قول الحاكم في 
الكافي» وإذا صدقت المرأة زوجها عند الإمام فقالت صدق ولم تقل زنيت وأعادت 
ذلك أربع مرات في مجالس متفرقة لم يلزمها حدّ الزنا». ويبطل اللعان ولا يحد من قذفها 
بعد هذا اه. قوله: (ولا ينتفي النسب) لأنه إنما ينتفي باللعان ولو يوجدء وبه ظهر أن 
ما في شرحي الوقاية والنقاية من أنها إذا صدقته ينتفي غير صحيح كما نبه عليه في شرح 
الدرر والغرر. بحر. وسيأتي أن شروط النفي ستة منها تفريق القاضي بينهما بعد 
اللعان. قوله: (لعدم وجوبه عليها حيتئذ) أي حين امتنعء لأنه لا يجب عليها إلا بعد 
لعانه . فقبله ليس امتناعاً لحق وجب. نهر. وأجاب ط بأنه بعد الترافع منهما صار إمضاء 
اللعان حق الشرع » فإذا لم تعف وظهرت الامتناع تحبس» بخلاف ما إذا أبى هو فقط فلا 
تحبس اه فتأمل . وأجاب الرحمتي بأنه ليس المراد أنهما امتنعا في آن واحدء بل المراد 
امتناعه بعد المطالبة به وامتناعها بعد لعانه» فارجع المسألة إلى ما في المتن؛ والله 
تعالى أعلم بالصواب. قوله: (لرقه) أو لكونه محدوداً في قذف. بحر. قوله: (أو كفره) 
بأن أسلمت ثم قذفها قبل عرض الإسلام عليه. . بحر. قوله: (أي بالغاً عاقلا ناقطاً)أما 
لو كان صبياً أو مجنوناً أو أخرس فلا حدّ ولا لعان. . هنح . . لأن قذفه غير صحيح. قوله: 
(إذا سقط لمعنى من جهته) بأن لم يصلح شاهداً لرقه ونحوه» أما لو سقط لمعنى من 
جهتها وهو المسألة الآنية في كلام المصنف فلا حد ولا لعان. 

وبقي ما لو سقط من جهتهماء كما لو كانا محدودين في قذف فهو كالأول لأنه 
سقط لمعنى من جهته» لأن البداءة به فلا تعتبر جهتها معه» كما أفاده في الجوهرة؛ 
ويأتي تمامه فريباً. قوله: (فلو القذف صحيحاً) بأن كان بالخاً عاقلا ناطقاً. قوله: (وإلا) 


(ممن لا يحد قاذفها فلا حد) عليه» كما لو قذفها أجنبي (ولا لعان) لأنه خلفه؛ 
لكنه يعزر حسماً لهذا البابء وهذا تصريح بما فهم. 


أي وإن لم يكن القذف صحيحاً بأن لم يكن كذلك. قوله: (فلا حد ولا لعان) نفي 
اللعان تأكيد؛ لأن الكلام فيما إذا سقط . قرله: (لم تصلحح) أي الشهادة» وإنما زاده 
ليشمل المحدودة في قذف؛ فإنها لم تدخل في كلام المصنف لأنها مما يحد قاذفهاء كذا 
أفاده في البحرء ولولا هذه الزيادة لكان المفهوم من كلام المصنف أنه يحد لها مع أنه لا 
يحد كما يأتي بيانه . قوله : (فلا حد عليه) لأن شرط الحد الإحصان؛ وهو كوتها مسلمة 
حرّة بالغة عاقلة عفيفة كما مر. وشرط اللعان: الإحصان وأهلية الشهادةء فإذا كانت غير 
محصنة فلا حد ولا لعان لفقد الإحصان؛ وإذا كانت محصنة لكنها محدودة فى قذف فلا 

لعآن العدم أهلية الشهادةء ولا حد أيضا لأنه سقط اللنان لمعي من ججهتها لا من جه" 
والحاصل أنها إذا كانت كافرة أو رقيقة أو صغيرة أو مجنونة فلا حدّ لعدم الإحصان 

ولا لعان لذلك ولعدم أهليتها للشهادة؛ وإذا كانت غير عفيفة سقطأ أيضاً لعدم الإحصان 

ولأنه صادق فى قوله: وإذا كانت عفيفة محدودة؛ فلما علمت هكذا ينبغى تحرير هذا 
المقام؛ فافهم . قوله: (كما لو قذفها أجنبي) هذا في غير العفيفة الخ أما فيها 
فيحد الأجنبي بقذفها كما في الشرنبلالية؛ لأن سقوط الحد عن الزوج لعلة غير موجودة 
في الأجنبي. قوله: (لأنه خلفه) كذا في الدرر. والصحيح في التعليل ما قدمناهء لأن 
هذا لا يظهر في العفيفة المحدودةء لأن اللعان فيها لم يسقط تبعاً للحد بل بالعكس» إلا 
أن يقال”'': الضمير في «لأنه؛ للحد وفي #خلفه؛ للعان» بناء على أن الواجب الأصلي 
في قذف الزوج هو اللعان والحد خلف عنهء بمعنى أنه إذا سقط اللعان وجب الحد 
حيث لا مانع منه. وفي كلام ابن الكمال ما يدل على هذا التأويل؛: فتدبر. قوله: (لكنه 
يعزّر) أي وجوباً؛ لأنه أذاها وألحق الشين بباء كذا في البحر. وظاهره وجوب التعزير 

في غير العفيفة» قاله أبو السعود. وقد يقال: إنها هي التي ألحقت الشين بنفسها ط . 
قلت: هذا ظاهر إن كانت مجاهرة وإلا فيعزّر بطليها لإظهاره الفاحشة. قوله: 

(وهذا) أي قوله: «وإذا لم يصلح شاهداً الخ). قوله: (تصريح بما فهم) أي من قوله: 

«قذفاً يوجب الحد في الأجنبية» وقوله: «وصلحاً لأداء الشهادة؛ فإنه احتراز عن غير 

العفيفة وعما إذا لم يصلح وصلحت أو عكسهء فافهم. 

(1) في ط (قوله إلا أن يقال الخ) قال شيخنا: فيه أن هذا التعليل لا ينتج المدعى؛ إذ لا يلزم من سقوط الأصل 
سقوط الخلف: بل الكثير ثبوت الخلف عند سقوط الأصل بل هذا معنى الخلفية. ثم قال: إلا أن يكون 
في الكلام حذفء والتقدير: لأنه خلغه حيث لا مائع من ثبوت الخلف» وهنا قد وجد المانع وهو سقوط 
اللعان لمعنى من جهتها. 
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(ويعتبر الإحسان عند القذف» فلو قذفها وهي أمة أو كافرة ثم أسلمت أو 
أعتقت فلا حد ولا لعان) زيلعي. 

(ويسقط) اللعان بعد وجوبه (بالطلاق البائن ثم لا يعود بتزوجها بعده) لأن 
الساقط لا يعود (وكذا) يسقط (بزناها ووطئها بشبهة وبردتها) ولا يعود لو أسلمت 
بعده (ويسقط بموت شاهد القذف وغيبتهء لا) يسقط (لو عمي) الشاهد (أو فسق 
أو ارتدء ولو قال) لزوجته (زنيت وأنت صبية أو مجنونة وهو) أي الجنون (معهود 
فلا لعان) لإسناده لغير محله (بخلاف) زنيت (وأنت ذمية أو أمة أو منذ أربعين سنة 


تتمة قال في البحر: ولم يتعرض صريحاً لما إذا لم يصلحا لأداء الشهادة» وقد 
يفهم من اشتراطه أولاً أنه لا لعانء وأما الحد فلا يجب لو صغيرين أو مجنونين أو كافرين 
ومملوكين» ويجب لو حدودين في قذف لامتناع اللعان لمعنى من جهتهء وكذا يجب لو 
كان هو عبداً وهي محدودة لأن قذف العفيفة موجب للحد ولو كانت محدودة. قوله: 
(ويعتير الإحصان) يعلم منه ومن قوله: «وكذا يسقط بزناها» اشتراط دوامه من حين 
القذف إلى حين التلاعن ط. قوله: (بالطلاق البائن) لو قال بالبينونة لشمل البينونة 
بالطلاق أو الفسخ أو الموت. وفي كافي الحاكم: وإذا قذف الرجل امرأته ثم بانت منه 
بطلاق أو غيره فلا حد عليه ولا لعان لأن حده كان اللعان فلما لم يستقرٌ اللعان بعد 
البينونة لم يحول إلى الحدء ولو أكذب نفسه لم يحد ولو قال أنت طالق ثلاثاً يا زانية 
كان عليه الحدء ولو قال يا زانية أنت طالق ثلاثاً لم يلزمه الحد ولا اللعان اه أي 
لحصول البينونة بعد وجوب اللعان. قوله: (ويسقط بموت الخ) أي إذا شهد وعدله 
القاضي ثم مات أو غاب لا يقضي به. 

قال في الفتح: وفي الجامع: لو مات الشاهدان أو غابا بعد ما عدلا لا يقضي 
باللعانء وفي المال يقضي» بخلاف مالو عميا أو فسقا أو ارتدا حيث يلاعن 
بيتهما اأه. 

قلت: ولعل وجه الفرق أن الحدٌ يدرأ بالشبهات» واحتمال رجوع الشاهد عن 
شهادته قبل القضاء شبهة» فما دام حياً حاضراً فالاحتمال قائم» فإذا قضى القاضي 
بشهادته ولم يرجع زال الاحتمال» وبعد القضاء يلغو ذلك الاحتمال لتأكد الحق 
بالقضاءء أما إذا مات أو غاب فلا يقضي بشهادته» لأنه لو كان موجوداً احتمل رجوعه 
قبل القضاء فتأمل هذا. وفي اشتراط حضور الشاهدين لإقامة الحد كلام مذكور في 
الشرنبلالية في باب حدّ السرقة فراجعه» وسيأتي بيانه هناك إن شاء الله تعالى. قوله: 
(معهود) أي عهد وقوعه منها. قوله: (فلا لعان) أي ولا حد لعدم الإحصان. قوله: 
(لإسناده لغير محله) أي لإسناده الزناء فإن محله البالغة العاقلة. وعبارة الفتح: لم يكن 
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وعمرها أقل) حيث يتلاعنا لاقتصاره. فتح . 

(وصفته ما نطق النص) الشرعي (به) من كتاب وسنة (فإن التعنا) ولو أكثره 
(بانت بتفريق الحاكم) فيتوارثان قبل تفريقه (الذي وقع اللعان عنده) ويفرق (وإن 
قذفاً في الحال لأن فعلها لا يوصف بالزنا. قوله: (حيث يتلاعتا) صوابه «يتلاعنان؛ 
بالنون في آخره كما يوجد في بعض النسخ . قوله: (لاقتصاره) أي لأنه يقع مقتصراً على 
زمن التكلم ولا يستند لأا توصف بالزنا وهي ذمية أو أمة فقد ألحق بها الشين» فافهم؛ 
وكذا في منذ أربعين سنة ولو عمرها أقل لأنه مبالغة في القدم. تأمل. قوله: (من كتاب 
وسنة) بيان للنص الشرعيء وبه استغنى عما في البحر الظاهر أنه أراد بالصفة الركن: 
يعني الماهية» إذ صفته على وجه السنة لم ينطق بها النص» وهو أن القاضي يقيمهما 
متقابلين ويقول له التعن فيقول الزوج أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من 
الزنا وفي الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا يشير إليها 
في كل مرةء ثم تقول المرأة أربع مرات: أشهد بالله إنه من الكاذبين فيما رماني به من 
الزناء وفي الخامسة غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به من الزنا. كذا 
في النهرح . ١‏ 

مَطْلَبٌ فِي الدّعَاءِ بالْمْن عَلَى مُعَينُ 

تنبيه مقتضى مشروعية اللعان جواز الدعاء باللعن على كاذب معين» فإن قوله لعنة 
الله عليه إن كان من الكاذيين دعاء على نفسه باللعن على تقدير كذبه؛ فتعليقه على ذلك 
لا يخرجه عن التعيين؛ نعم يقال: إن مشروعيته إن كان صادقاً فلو كان كاذباً لا يحل له. 
وذكر في البحر ما يدل على الجواز بما في عدة غاية البيان من أن المباهلة مشروعة في 
زماننا وهي الملاعنة» كانوا يقولون إذا اختلفوا في شيء: بهلة الله على الكاذب مناء 
وقدمنا الكلام على ذلك في باب الرجعة. قوله: (بانت بتفريق الحاكم) أي تكون الفرقة 
تطليقة بائنة عندهما. وقال أبو يوسف: هو تحريم مؤبد. هداية. قوله: (فيتوارثان قبل 
تفريقه) لأنها امرأته ما لم يفرق القاضي بينهما. كافي. نعم يحرم الوطء ودواعيه قبل 
التفريق كما مر ويأتي» ثم هذا تفريع على المفهوم» وهو أنه لا تقع الفرقة بتفس اللعان 
قبل تفريق الحاكمء ويتفرّع عليه أيضاً في السعدية عن الكفاية أنه لو طلقها في هذه 
الحالة طلاقاً بائناً يقع» وكذا لو أكذب نفسه حل له الوطء من غير تجديد النكاح اه. 
وعند الشافعي تقع الفرقة بنفس اللعان» والكلام معه مبسوط في الفتح» وهذا أحد 
المواضع التي شرط فيها القضاءء وقد ذكرها في المنح منظومة» وتقدمت في الطلاق. 
قوله: (الذي وقع اللعان عنده) محترزه قوله: الآني: «فلو لم يفرق الخ». قوله: (ولو 
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لم يرضيا) بالفرقة. شمني؛ ولو زالت أهلية اللعان» فإن بما يرجى زواله كجنون 
فرق وإلا لاء ولو تلاعنا فغاب أحدهما ووكل بالتفريق فرق . تاترخانية. ومفاده أنه 
لم يوكل ينتظر (فلو لم يفرق) الحاكم (حتى عزل أو مات استقبله الحاكم الثاني) 
خلافا لمحمد. اختيار. 

(ولو أخطأ الحاكم ففرّق بينهما بعد وجود الأكثر من كل منهما صح ولو 
بعد الأقل) أي مرة أو مرتين (لا) ولو فرق بعد لعانه قبل لعانها نفذ لأنه مجتهد 
فيه. تاترخانية. وقيده في البحر بغير القاضي الحنفي» أما هو فلا ينفذ (وحرم 
وطؤها بعد اللعان قبل التفريق) لما مر ولها نفقة العدة (وإن قذف) الزوج (بولد) 


زالت الخ) هذا أيضاً من فروع عدم وقوع الفرقة قبل التفريق. قوله: (فرق) لأنه يرجى 
عود الإحصان. فتح. قوله: (وإلا لا) أي وإن زالت أهلية اللعان بما لا يرجى زواله» 
بأن أكذب نفسه أو قذف أحدهما إنساناً فحد للقذف أو وطئت هي وطأ حراماً أو خرس 
أحدهما لا يفرق بينهما. فتح. قوله: (ينتظر) لأن التفريق حكم فلا يصح على الغائب. 
رحمتي . قوله : (استقبله الحاكم الثاني) أي استأنف اللعان. قوله: (خلافاً لمحمد) فعنده 
لا يستقبل لأن اللعان قائم مقام الحدّ فصار كإقامة الحد حقيقة وذلك لا يؤثر فيه عزل 
الحاكم وموته. ولهما أن تمام الإمضاء في التفريق والإنباء فلا يتناهى قبله فيجب 
الاستقبال» كذا في الاختيار؛ ومفاده أنه لا تحصل حرمة الوطء قبل التفريق» وسيأتي 
خلافه ومفاده أيضاً أنه لابد من طلبها التلاعن عند الحاكم الثاني فليراجع. قوله: (بعد 
وجود الأكثر) بأن التعن كل منهما ثلاث مرات. قوله: (صح) أي التفريق وقد أخطأ 
السنة. كاقي. قوله: (لأنه مجتهد فيه) فإن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قائل بوقرع 
الفرقة بلعان الزوج فقطء كذا في النهر ح . 


قلت : وقدمنا في الخلع وفي أول الظهار معنى المجتهد فيه » وإذا فهمته تعلم أنه 
لا يثبت كونه مجتهداً فيه بمجرد وقوع الخلاف فيه بين المجتهدين. قوله: (بغير القاضي 
الحنفي) المراد بغيره من يرى جوازه باجتهاد منه أو بتقليد للمجتهد كشافعي. قوله : 
(أما هو فلا ينفذ) أي بناء على المعتمد من أن القاضي ليس له الحكم بخلاف مذهبه؛ 
ولا سيما قضاة زماننا المأمورين بالحكم بأصح أقوال أبي حنيفة. قوله: (وحرم وطؤها) 
ا ودواعيه كما مرط. قوله: (لما مر) أي من حديث «المتلاعنان لا يجتمعان آبداًه ح. 
قوله : (ولها) أي للملاعنة بعد التفريق ط . قوله: (نفقة العدة) أي والسكنىء وإذا جاءت 
بولد إلى سنتين لزمهء وإن لم تكن عليها عدة لزمه إلى ستة أشهر كما في الكافي . 
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حيّ (نفى) الحاكم (نسبه) عن أبيه (وألحقه بأمه) بشرط صحة النكاح» وكون 
العلوق في حال يجري فيه اللعان حتى لو علق وهي أمة أو كتابية فعتقت أو 
أسلمت لا ينتفي لعدم التلاعن» وأما شروط النفي فستة مبسوطة مذكورة في 
البدائع» وسيجيء (وإن أكذب نفسه) ولو دلالة بأن مات الولد المنفي عن مال 
فادعى نسبه (حد) 


قوله: (حي) فلو نفاه بعد موته لاعن ولم يقطع نسبه» وكذا لو جاءت بولدين أحدهما 
ميت فنفاهما أو مات أحدهما قبل اللعان كما سيأتي . قوله: (نفي نسبه) أي لا بد أن 
يقول قطعت نسب هذا الولد عنه بعد ما قال فرقت بينكماء كما روى عن أبي يوسف. 
وفي المبسوط: هذا هو الصحيح» لأنه ليس من ضرورة التفريق نفي النسب كما بعد 
الموت يفرق بينهما ولا ينتفى النسب. بحر عن النهاية. قوله: (وألحقه بأمه) هذا غير 
لازم في النفي»؛ وإنما خرج حرج التأكيد. نهر عن النهاية. قوله: (بشرط صحة النكاح) 
هذا الشرط والذي بعده زادهما في البحر على شروط النفي الستة المذكورة في البدائع» 
وإنما لم يعدهما الشارح من الستة إشارة إلى أنهما ليسا شرطين للنفي أصالة» وإنما هما 
شرطان للعان كما أفاده في النهر فهما من شروط النفي بواسطة لكن الثاني يخني عن 
الأول. تأمل . قوله: (لعدم التلاعن) لأنه نفي نسبه مستنداً إلى وقت العلوق وليست 
وقته من أهل اللعان» ولا ينتفي النسب بدون لعان. قوله: (فستة) الأول: التفريق. 
الثاني: أي يكون عند الولادة أو بعدها بيوم أو يومين. الثالث: أن لا يتقدم منه إقرار به 
ولو دلالة لسكوته عند التهنثة مع عدم رده. الرابع : حياة الولد وقت التفريق. الخامس: 
أن لا تلد بعد التفريق ولداً آخر من بطن واحد. السادس: أي لا يكون محكوماً بثبوته 
شرعاً كأن ولدت ولداً فانقلب على رضيع فمات الرضيع وقضى بديته على عاقلة الأب 
ثم نفى الأب نسبه يلاعن القاضي بينهما ولا يقطع نسب الولد» لأن القضاء بالدية على 
عاقلة الأب قضاء بكون الولد منه» ولا ينقطع النسب بعده» وتمامه في البحر. قوله: 
(سيجى') أي عند قوله: «نفي الولد الحي الخ لكن المذكور هناك أكثر الشروط لا 
كلها. قوله: (وإن أكذب نفسه حد) أي إذا أكذبها بعد اللعان» فلو قبله ينظرء فإن لم 
يطلقها قبل الإكذاب٠‏ وإن أبانها ثم أكذب فلا حد ولا لعان. زيلعي: أي لأن اللعان لم 
يستقر بعد البينونة فلم يحول إلى الحد كما قدمناه عن الكافي. قال في الشرنبلالية. 
وقوله: «وإن أكذب نفسه؛ ليس تكرار مع قوله: «حبس» حتى يلاعن أو يكذب نفسه 
فيحدء لأن ذاك فيما قبل اللعان وهذا فيما بعده. قوله: (ولو دلالة) أي سواء كان 
الإكذاب باعترافه أو بينة أو دلالة. نبر. قوله: (فادعى نسبه) أي فإنه لا يصدق على 
النسب ولا الميراث ويضرب الحدء فإن كان الولد ترك ولداً ذكراً أو أنثى يثبت نسبه من 
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للقذف (وله) بعد ما كذب نفسه (أن ينكحها) حد أو لا (وكذا إذا قذف غيرها فحد 
أو) صدقته أو (زنت) وإن لم تحد لزوال العفة. 

والحاصل أن له تزوّجها إذا خرجا أو أحدهما عن أهلية اللعان. 

(ولا لعان لو كانا أخرسين أو أحدهماء وكذا لو طرأ ذلك) الخرس (بعده) 
أي اللعان (قبل التفريقء فلا تفريق ولا حد) لدرئه بالشبهة مع فقد الركن وهو لفظ 
أشهدء ولذا لا تلاعن بالكتابة (كما لا لمان بنفي الحمل) 


المدعي وورث الأب منه. كافي الحاكم. قوله: (للقذف) أي لقذف الثاني الذي 
تضمنته كلمات اللعان كشهود الزنا إذا رجعوا فإنهم يحدون لا للقذف الأول لأنه أخذ 
بموجبه وهو اللعان كما أفاده في البحر. وأفاد الرحمتي أنه لما أكذب نفسه تبين أن 
اللعان لم يقع موقعه من قيامه مقام حد القذ فرجعنا إلى الأصل من لزوم الحد بالقذف 
الأول» فافهم. قوله: (حد أو لا) أشار إلى ما في البحر من أن تقييد الزيلعي بالحد 
اتفاقي. قوله: (أو زنت وإن لم تحد) أراد بالزنا الوطء الحرام وإن لم يكن زنا شرعاً كما 
ذكره الإسبيجابي. بحر. ثم إن عبارة الهداية والكنر: أو زنت فحدت. 

قال في الفتح: قيل لا يستقيم» لأنها إذا حدت كان حدها الرجم فلا يتصور حلها 
للزوج بل بمجرد أن تزني تخرج عن الأهلية؛ ومنهم من ضبطه بتشديد النون بمعنى 
نسبت غيرها للزنا وهو معنى القذف» فيستقيم حينئذ توقف حلها للأول على حدها لأنه 
حد القذف. وتوجيه تخفيفها أن يكون القذف واللعان قبل الدخول بها ثم زنت فحدت» 
فإن حدّها حينئذ الجلد لا الرجم لأنها ليست بمحصنة اه. وذكر القهستاني أنه يتصور 
الزنا في المدخولة كما أشار إليه في المضمرات بأن ترتد وتلحق بدار الحرب ثم تسبى 
وتقع في ملك رجل فيزني رجل بها اه. وفيه أن الأهلية زالت بالردّة لا بالزنا. وذكر في 
البحر أن الرواية بالتخفيف» فلذا لم يذكر المصنف الحدء وأشار الشارح بقوله: «وإن 
لم تحد) إلى أن التقييد بالحد غير معتبر المفهوم على رواية التخفيف» بخلافه على 
التشديد كما صرح به في النهر. قوله: (لزوال العفة) علة لحل النكاح فيما إذا صدقته أو 
زنت» أما إذا أكذب نفسه ولم يحد أو حد بعد القذف فلظهور أن اللعان لم يقع موقعه 
كما قدمناه. تأمل. قوله: (عن أهلية اللعان) لأنهما لم يبقيا متلاعنين لا حقيقة» لأن 
حقيقة التلاعن حين وقوعه» ولا حكماً لزرال الأهلية التي كان التلاعن باقياً بها حكماً 
. بعد وقوعهء فلا ينافي الحديث كما تقدم . قوله: (لدرثه بالشبهة) وهي احتمال تصديق 
أحدهما للآخر لو كان ناطقاً. قوله: (مع فقد الركن) أي فيما إذا كان الخرس قبل 
اللعان. قوله: (ولذا) أي لفقد الركن أو للشبهة وهو أظهرء لأن الكتابة قائمة مقام النطق 
في الطلاق ونحوهء لكن فيها شبهة كإشارة الأخرس فيندرئ الحد بها. 
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لعدم تيقئه عند القذف» ولو تيقناه بولادتها لأقل المدة يصير كأنه قال: إن كنت 
حاملاً فكذاء والقذف لا يصح تعليقه بالشرط (وتلاعنا) بقوله (زنيت وهذا الحمل 
منه) للقذف الصريح (ولم ينف) الحاكم (الحمل) لعدم الحكم عليه قبل ولادته» 
ونفيه عليه الصلاة والسلام ولد هلال لعلمه بالوحي (نفي الولد) الحي (عند 
النهنئة) ومدتها سبعة أيام عادة (و) عند (ابتياع آلة الولاد صح وبعده لا) لإقراره به 


قوله: (لعدم تيقنه) قال في الفتح: إذ يحتمل كونه نفخاً أو ماء. وقد أخبرني 
بعض أهلي عن بعض خواصها أنه ظهر بها حمل واستمر إلى تسعة أشهر ولم يشككن 
فيه حتى تهيأت له بتهيئة ثياب المولود ثم أصابها طلق وجلست الداية تحتها فلم تزل 
تعصر العصرة بعد العصرة وفي كل عصرة تصبٌ الماء حتى قامت فارغة من غير ولد. 
وأما توريثه والوصية به وله فلا يثبت له إلا بعد الانفصالء فيثبتان للولد لا للحمل. وأما 
العتق فإنه يقبل التعليق بالشرط فعتقه معلق معنى» وأما رد الجارية المبيعة بالحمل قلأن 
الحمل ظاهرء واحتمال الريح شبهة» والرد بالعيب لا يمتنع بالشبهة؛ ويمتنع باللعان بها 
لأنه من قبيل الحدودء والنسب يثبت بالشبهة فلا يقاس على العيب اه. قوله: (ولو 
تيقناه الخ) جواب عن قول الصاحبين: يجريان اللعان إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر 
للنيقن بقيامه. قوله: (لعلمه بالوحي) أي لعلمه ك بالحمل وحياً من الله تعالى؛ 
والمراد الجواب عما استدلا به لقولهما: إنه يلاعن إذا ولدته لأقل المدة. وعن قول 
الشافعي : إنه يلاعن قبل الولادةء وهذا بعد تسليم کون هلال قذفها بنفي الحمل» فقد 
أنكره ابن حنبل» بل قذفها بالرنا وقال: وجدت شريك بن سحماء على بطنها يزني بهاء 
على أن يكون لعانهما قبل الوضع معارض يما في الصحيحين من أنه بعده» فلا يستدل 
بأحدهما بعينه للتعارض» وتمامه في الفتح» ولكنْ لم يذكر فيه أنه ل نفاه الوضع كما 
اقتضاه كلام الشارح تبعاً للنهر» وإنما فيه قوله 85 دأَنْظِرُومَاء فَإِنْ جَاءَتْ پو كَذًَا فَهُوَ 
لِهلاليِء أو جَاءتْ به كا فهو نشريك؛ وَأنهَا وَلَدَتْ َألْحِقَ الوَلَدُ بلمَرْأة وَجَاءَت به أَشَبْه 
الاس بشريلك؟. قوله: (عند التهنئة) بالهمز من هنأته بالولد بالتثقيل والهمز. مصباح. 
قوله: (ومدتها سبعة أيام عادة) أشار به إلى أنه لم يقدر زمنها بشيء كما هو ظاهر 
الرواية . وعن الإمام تقديره بثلاثة أيام؛ وفي رواية الحسن سبعة» وضعفه السرخسي بأن 
نصب المقادير بالرأي لا يجوز. شرنبلالية. وعندهما تقديره بمدة التفاس. فتح. قوله: 
(وعند ابتياع آلة الولادة) أي عند شرائها كالمهد ونحوهء والواو بمعنى أو كما يفيده 
كلام المصنف في المنح وكلام الفتح وغيره. قوله: (ويعده لا) أي بعد قبوله التهثثة أو 
سكوته عندها أو شراء آلة الولادة» وسكوته عن النفي ومضيّ ذلك الوقت إقرار منه. 
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دلالة» ولو غائباً فحالة علمه كحالة ولادتها (ولاعن فيهما) فيما إذا صح أولا 
لوجود القذف» فقد تحقق اللعان بنفي الولد ولم ينتف النسب» فقوله فيما مر 
«ونفي نسبه» ليس على إطلاقه. 

(نفى أول التوأمين وأقر بالثاني حد) إن لم يرجع لتكذيبه نفسه (وإن عكس 
لاعن) إن لم يرجع لقذفها بنفيه (والنسب ثابت فيهما) لأنهما من ماء واحد. 


منح. . قال في الفتح: وهذا من المواضع التي اعتبر فيه السكوت رضاء إلا في رواية 
عن محمد في ولد الأمة: ا تراه ل فك الا عرد 
والسكوت ليس دعوة» ونسب ولد المنكوحة ثابت منه فسكوته يسقط حقه في 
النفي اه. وولد أم الولد كولد المنكوحة لأن لها فراشاًء بخلاف الأمة لأنها لا فراش 
لها. جوهرة. قوله: (فحالة علمه كحالة ولادتها) فتجعل كأنها ولدته الآنء فله النفي 
عند أبي حنيفة في مقدار ما يقبل فيه التهنئة. وعندهما في مقدار مدة النفاس بعدم 
القدوم كما في الفتح. شرنبلالية. قوله: (ليس على إطلاقه) بل هو مشروط بالشروط 
الستة المارة. قوله: (نفي أول التوأمين) تثنية توأم فوعل» والأنشى توأمة» والجمع توائم 
وتؤام كدخان. مصباح. ا ES‏ . بحر. قوله: (إن 
لم يرجع) قيد به لأنه لو رجع عن الإقرار بالثاني يلاعن اه ح. وذكر الرحمتي أن هذا 
القيد لم يذكره ف في البحر والنهر والدرر والمنح وغيرهاء ولا هو في شرح الملتقى» 
وكأنه غلط من الكتاب لأنه بإقراره بالثاني كذب نفسه بنفي الولد لأنهما من ماء واحد 
فصار قاذفاًء ورجوعه لا يسقط الحد عنه اه. قوله: : (لتكذيبه نفسه) أي بإقراره بالثاني» 
وهذا علة لقوله: «حد». قوله: (وإن عكس) بأن أقرر بالأول ونفى الثاني . قوله: (إن 
لم يرجع) لأنه لو رجع لا يلاعن بل يحد اه.ح. لأنه أكذب نفسه»ء وهذا صحيح موافق 
لما مر ولما يأتي قريباًء فافهم. قوله: (لقذفها بنفيه) علة لقوله: «لاعن' اهح . 
قال في الفتح : لا يقال: ثبوت نسب الأول معتبر باق بعد نفي الثاني ؛ فباعتبار 
بقائه شرعاً يكون 'مكنباً نفسه بعد نفي الثاني وذلك يوجب الحد. لأنا نقول: الحقيقة 
انقطاعه وثبوته أمر حكمي» والحدٌ لا يحتاط في إثباته؛ فكان اعتبار الحقيقة هنا متعيناً 
لا الحكمي إاه. وقوله وفك يوب الد يويد ها كالح من أنه الو رجم ية ولا 
ينافيه ما في البحر عن الفتح من أنه لو قال بعد نفي الثاني هما ابناي أو ليسا بابني فلا 
حد فيهما اه. لعدم الرجوع في الأول وعدم القذف في الثاني. 
في الفتح: ولو قال بعد ذلك هما ولداي لا حدّ عليه لأنه صادق لثبوت نسبهماء 
ولا يكون رجوعاً لعدم إكذاب نفسهء بخلاف ما إذا قال كذبت عليها للتصريح بالرجوع . 
ولو قال ليسا ابني کانا ابنيه» ولا يحد لأن القاضي نفى أحدهما وذلك نفى للتوأمين فليسا 
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(ولو جاءت بثلاثة في بطن واحد فنفى) الثاني وأقرٌ بالأول والثالث لاعن 
وهم بنوه» لواف الا ول و( العاف وأقَرٌ قر بالثاني يحد وهم بنوه) كموت أحدهم. 

(مات ولد اللعان وله ولد فادعاه الملاعن. إن ولد اللعان ذكراً يثبت نسبه) 
إجماعاً (وإن) كان (أنثى لا) لاستغنائه بنسب أبيه خلافاً لهما ابن ملك 

فروع الإقرار بالولد الذي ليس منه حرام كالسكوت لاستلحاق نسب من 


ولديه من وجه ولم يكن قاذفاً لها مطلقاً بل من وجه اه فافهم . قوله : (لاعن) كذا في الفتح 
والبحرء ومثله في الجوهرة عن الوجيز؛ ومقتضى ما في النهر أنه يحد» وعزاه إلى الفتح. 
وهو خلاف الواقع » فافهم ؛ نعم قال الرحمتي: إن ما هنا مشكلء لأن بإقراره بالثالث صار 
مكذباً نفسه في نفي الثاني فينبخي أن يحد لأنه بعد الإكذاب لم يبق محلا للتلاعن اه. 

قلت : والجواب أنه لما أقرٌ بالأول كان إقراراً بالكل» فيكون إقراره بالثالث تأكيداً 
لإقراره أو لاء فلم يكن رجوعاً لأنه صادق فيه كما مر آنفاً» ولذا علل في الفتح المسألة 
بقوله : لأن الإقرار بثبوت نسب بعض الحمل إقرار بالكلء كمن قال: يده أو رجله مني. 
وقال: وكذا في ولد واحد إذا أقرٌ به ونفاه ثم أقرّ به يلاعن ويلزمه اه. قوله: (يحد) لأنه 
لما نفى الأول لزمه اللعانء فلما أقر بالثاني صار مكذباً نفسه فلزمه الحد ولا يقبل رجوعه 
بعد. قوله: : (كموت أحدهم) قال ة في الفتح : لو نفاهما فمات أحدهما أو قتل قبل اللعان 
لزماه» لأنه لا يمكن نفي الميت لانتهائه بالموت واستغنائه عنه فلا ينتفي الحيّ» لأنه لا 
يغارقه» ويلاعن بينهما عند محمد لوجود القذف» واللعان ينفك عن نفي الولدء ولا 
يلاعن عند أبي يوسف لأن القذف أوجب لعاناً يقطع النسب اه ملخصاً. 


قلت : واقتصر الحاكم في الكافي على ذكر الأول بلا حكاية خلافء فعلم أنه 
ظاهر الرواية عن الكل فكان ينبغي للشارح ذكر قوله: ١كمرت‏ أحدهم؛ عقب قوله في 
المسألة الأولى :لاعن وهم بنوه؛ ليكون التشبيه بثبوت النسب واللعان» أما على ما 
ذكره فإنه يقتضي عدم اللعانء وهو خلاف ظاهر الرواية ويقضي وجوب الحد. وفيه 
نظر لأنه على القول بعدم اللعان» فالظاهر عدم الحد أيضاً لأن اللعان سقط لمعنى ليس 
من جهته. قوله: (يثبت نسبه) أي نسب ولد ولد اللعان. قال في البحر: وورث الأب 
منه اتفاقاً لحاجة الولد الثاني إلى ثبوت النسب فبقاؤه كبقاء الأول. قوله: (لاستغنائه) 
أي استغناء ولد الأنثى بتسب أبيه» فإن ولد البنت ينسب إلى أبيه . قال في البحر: قيد 
تما : أي موت الأنثى المنفية» لأنيا لو ا جا فيك نيا رةو اناا 
قوله: (خلافاً لهما) فعندهما يثبت نسبه منه. بحر قوله: (الإقرار بالولد الخ) قال عليه 
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ليس منه. بحر . وفيه متى سقط اللعان بوجه ما أو ثبت التسب بالإقرار أو بطريق 
الحكم لم ينتف نسبه أبدأء فلو نفاه ولم يلاعن حتى قذفها أجنبي بالولد فحدّ فقد 
ثبت نسب الولد» ولا ينتفي بعد ذلك . 

نفى نسب التوأمين ثم مات أحدهما عن توأمه وأمه وأخ لأم فالإرث أثلاثاً 
فرداً وردا للأم السدس وللأخوين الثلث والباقي يرد عليهم› وبه علم أن نفيه 
يخرجه عن كونه عصبة» قالوا: وصرحوا ببقاء نسبه بعد القطع في كل الأحكام 


الصلاة والسلام حين نزلت آية الملاعنة : اما أمْرَأَةٍ أو أذكَلّث عَلَى قوم مَنْ لَيِْسَ مِنهُم 
گل 


0 وَلَنْ يُدْجْلَهَا الله جَنتّه؛ وَأَيْمَا رَجُلٍ جحد وَلَدهُ وَهُوَ يَنْظدْ إِلّيه 
حَتَيبَ الله عَنْهُ يُومَ القِيَامَةٍ وَمَضَحَهُ عَلَى رُوُوسِ الأوَلِينَ وَالآخْرِينَ4 رواه أبو داود 
0 5 وفي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام «مَنِ أَدْعَى أب في الإشلام غير أبيه 
رَهُوَ يَعْلَعُ أنه غير أبيه فَالجَئةُ عَلَّيِ حرام كذا في الفتح . قوله: (بوجد ما) مده 
صلوح أحدهما للشهادة أو عدم الإحصان. قوله: (فقد ثبت نسب الولد) أي ضمناًء لأن 
حد قاذفها يتضمن ثبوت نسب الولد من أبيه. قوله: (فالإرث أثلاثاً الخ) الإرث مبتدأ 
خبره محذوف تقديره يكون أو يثبت. وفي كلام العرب: حكمك مسمطاًء وما ذكره هنا 
هو ما جزم به في البحر والنهر نق عن شرح التلخيص: وغزاه في البحر قبل هذا إلى 
شهادات الجامع» وهو تخالف لما ذكره الشارح في الفرائض من أنه يرث من توأمه 
ميراث أخ لأبوين» ومثله في سكب الأنهر معزياً إلى الاختيار» لكن نسب السرخسي 
في المبسوط الأول إلى علمائناء ونسب الثاني إلى الإمام مالك» وسيأتي تمام الكلام 
عليه في الفرائض إن شاء الله تعالى . قوله: (يرد عليهم) أي بقدر حصصهم» فيخص 
كلا ثلث» فالمسالة الفرضية من ستة والردية من ثلاثة ط. قوله: (ويه علم الخ) قال 
في البحر: وهذا يبين أن قطع النسب جرى في التوأم» لأئه لو لم يقطع نسبه عن أخيه 
التوأم لكان عصبة يأخذ الثلئين» وقطع السب عن أخيه التوأم بالتبعية لأبيهماء وتمامه 
في شرح التلخيص اه. قوله: (في كل الأحكام) فيبقى النسب بين الولد والملاعن في 
حق الشهادة والزكاة والقصاص والنكاح وعدم واللحوق بالغيرء حتى لا يجوز شهادة 
أحدهما للآخرء ولا صرف زكاة ماله إليه» ولا يجب القصاص على الأب بقتله؛ ولو كان 
لابن الملاعنة ابن وللزوج بنت من امرأة أخرى لا يجوز للابن أن يتزوّج بتلك البنت» 
ولو ادعى إنسان هذا الولد لا يصح وإن صدقه الولد في ذلك . فتح عن الذخيرة. قوله: 
(1) أخرجه الشافعي في المسند 44/7 )١55(‏ والدارمي ١97/7‏ وأيو داود 7942/7 (۲۲۱۳) والنسائي 1/ 
۹ وابن ماه 411/۲ .)۲۷٤۳(‏ 
(۲) أخرجه اليشاري 25/117 (8135) ومسلم .)1۳/۱۱١( ۸۰ /١‏ 
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لقيام فراشها إلا في حكمين: الإرث والنفقة فقط› حتى لا تصح دعوة غير النافي 
وإن صدقه الولد انتهى. 
قلت: قال البهنسي: إلا أن يكون ممن يولد مثله لمثله» أو ادعاه بعد موت 
الملاعن فليحفظ . 
بَابُ العِنْينِ وَعَيْرِه 
(هو) لغة: من لا يقدر على الجماع» فعيل بمعنى مفعول 


(لقيام فراشها) أي لثبوت كونها فراشاً: أي زوجة وقت الولادة. قال في المصباح: وكل 
واحد من الزوجين يسمى فراشاً للآخر كما يسمى لباساً. . 
قال في البحر: لأن النفي باللعان ثبت شرعاً» بخلاف الأصل بناء على زعمه 
وظنه مع كونه مولوداً على فراشه وقد قال النبي كك «الوَلّد لِلفِرَاش'“ فلا يظهر في حق 
سائر الأحكام . قوله: (حتی لا نصح دعوة غير النافي) أما دعوة النافي فتصح مطلقاً ولو 
كان المنفي كبيراً جاحداً للنسب من النافي. بحر. قوله: (قال البهنسي الخ) كذا رأيته 
في شرح البهنسي على الملتقى غير معزي لأحد» مع أن ذلك ذكره في الفتح بحثاً فإنه 
قال بعد نقله ما مر عن الذخيرة: وهو مشكل في ثبوت النسب إذا كان المدعي ممن يولد 
مثله لمثله وادعاه بعد موت الملاعن؛ لأنه ما يحتاط في إثباته وهو مقطوع النسب من 
غيره ووقع الإياس من ثبوته من الملاعن وثبوته من أمه لا ينافيه اه: أي لإمكان كونه 
وطئها بشبهة» والله سبحانه وتعالى أعلم . 
بَابُ الْعِنْينِ وَغَيْرِهِ 
شروع في بیان من به مرض له تعلق بالنکاح. قوله: (وغيره) الأولى ونحوه من 
كل من لا يقدر على جاع زوجته : كالمجبوب والخصيّ والمسحور والشيخ الكبير» 
والشكاز كشداد بشين معجمة وزاي: من إذا حدث المرأة أنزل قبل أن يخالطها. 
قاموس . قوله: (على الجماع) أي جاع زوجته أو غيرهاء فهو أعم من المعنى الشرعي 
الآني . قوله : (فعيل بمعنى مفعول) هذا مبني على أنه من عن بمعنى حبس لا من عن 
بمعنى أعرض . قال في المصباح: قال الأزهري: وسمي عنيناً لأن ذكره يعنّ بقبل 
المرأة عن يمين وشمال: أي يعترض إذا أراد إيلاجه. والعئة: بالضم حظيرة للإبل 
والخيل» فقول الفقهاء: لو عنّ عن امرأة» يخرج على المعنى الثاني دون الأولء لأنه 
يقال: عنْ عن الشيء يعن من باب ضرب بالبناء للفاعل: إذا أعرض عنه وانصرف» 
ويجوز أن يقرأ بالبناء للمفعول اه. وذكر أيضاً أن قول الفقهاء: به عنة. وفي كلام 
(۱) أخرجه البخاري ۴۷۱/۰ (71/46) ومسلم ۲/ ۱۰۸۰ (95/ .)۱٤0۷‏ 
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جمعه عنن. وشرعاً: (من لايقدر على جماع فرج زوجته) يعني لمانع منه ككبر 
سن أو سحرء إذ الرتقاء لا خيار لها للمانع منها. خانية . 

(إذا وجدت) المرأة (زوجها مجبوباً) أو مقطوع الذكر فقط أو صغيره جداً 
كالزرٌ ولو قصيراً لا يمكنه إدخاله داخل الفرج فليس لها الفرقة. بحر. وفيه نظر. 


الجوهري ما يشبهه كلام ساقط . والمشهور: رجل عنين بين التعنين والعنية. قوله: 
(جمعه عنن) بضم أوله وثانيه. أفاده ط. قوله: (على جماع فرج زوجته) أي مع وجود 
الآلة سواء كانت تقوم أو لاء أخرج الدبر فلا يخرج عن العنة بالإدخال فيه خلافاً لابن 
عقيل من الحنابلة . معراج. لأن الإدخال فيه وإن كان أشدء لكنه قد يكون منوعاً عن 
الإدخال في الفرج لسحر. وأخرج أيضاً ما لو قدر على جماع غيرها دونها أو على الثيب 
دون البكر. وفي المعراج: إذا أولج الحشفة فقط فليس بعنين» وإن كان مقطوعها فلا 
بد من إيلاج بقية الذكر. قال في البحر: وينبغي الاكتفاء بقدرها من مقطوعهاء ولم أر 
حكم ما إذا قطعت ذكره وإطلاق المجبوب يشمله» لكن قولهم: لو رضيت به فلا خيار 
لها ينافيه» وله نظيران: أحدهما: لو خرب المستأجر الدار. الثاني: لو أتلف البائع 
المبيع قبل القبض اه: أي فإنه ليس له فسخ الإجارة ولا الرجوع باللمن. قوله: (لمانع 
منه) أي فقط؛ فخرج ما إذا كان المانع منها فقط أو منهما جميعاً كما يأتي ط . قوله: (أو 
سحر) قال في البحر: فهو عنين في حق من لا يصل إليها لفوات المقصود في حقهاء 
فإن السحر عندنا حقّ وجوده وتصوّره وتكوّن أثره كما في المحيط اه. قوله: (إِذ 
الرتقاء) أي التي وجدت زوجها مجبوباً والقرناء مشلها كما يأتي. قوله: (يجبوباً) في 
المصباح جبيته جبأ من باب قتل: قطعته وهو مجبوب بين الجباب بالكسر : إذا 
استؤصلت مذاكيره اه. فالمصدر هو الجب والاسم هو الجباب فافهم. والمذاكير جمع 
ذكرء والمراد بها الذكر والخصيتان تغليباً. قوله: (أو مقطوع الذكر فقط) قال في النهر: 
ولم يذكروه والظاهر أنه يعطي هذا الحكم اه. وهذا لا شبهة فيه. قوله: (أو صغيرة) 
بباء الضمير: أي صغير الذكرء وقوله: «جدا» أي نهاية ومبالغة. مصباح. قوله: 
(كالزر)بالزاي المكسورة واحد الأزرار. قوله: (وفيه نظر) أشار إلى ما قاله الشرنبلالي 
في شرحه على الوهبانية. 


أقول: إن هذا حاله دون حال العنين لإمكان زوال عنته فيصل إليهاء وهو 
مستحيل هناء فحكمه حكم المجبوب بجامع أنه لا يمكنه إدخال آلته القصيرة داخل 
الفرج› فالضرر الحاصل للمرأة به مساو لضرر المجبوب فلها طلب التفريق ؛ وهذا ظهر 
أن انتفاء التفريق لا وجه له وهو من القنية فلا يسلم اه. 
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وفيه: المجبوب كالنين إلا في مسألتين التأجيل وبجيء الولد (فرق) الحاكم بطلبها 
لو حرّة بالغة غير رتقاء وقرناء» وغير عالمه بحاله قبل النكاح وغير راضية به بعده 
(بينهما في الحال) ولو المجبوب صغيراً لعدم فائدة التأجيل (فلو جب بعد وصوله 


قلت: لكن لم ينفرد به صاحب القنية بل نقله في الفتح والبحر عن المحيط . 
والأحسن الجواب بأن المراد بداخل الفرج نبايته المعتاد الوصول إليهاء ولذا قال في 
البحر: وظاهره أنه إذا كان لا يمكنه إدخاله أصلاً فإنه كالمجبوب لتقييده بالداخل اه. 
وقدمنا مأ هو صريح في اشتراط إدخال الحشفة. قوله: (إلا في مسألتين التأجيل ونجيء 
الولد) أي أن المجبوب لا يؤجل بل يفرق في الحال» ولو ولدت امرأته بعد التفريق لا 
يبطل التفريق كما يأتي ‏ وزاد في البحر مسألتين أيضاً: أنه يفرق بلا انتظار بلوغهء ولا 
انتظار صحته لو مريضاً. قوله: (فرق الحاكم) وهو طلاق بائن كفرقة العنين. بحر عن 
الخانية» ولها كل المهرء وعليها العدة إن خلا بها. وعندهما لها نصفه كما لو لم يخل 
بها. بدائع . قوله: (بطلبها) هو على التراخي كما يأتي بيانه. قوله: (لو حرة) أما الأمة 
فالخيار لمولاها كما يأتي متناً. قوله: (بالغة) فلو صغيرة انتظر بلوغها في المجبوب 
والعنين لاحتمال أن ترضى بهما. بحر وغيره. وأما العقل فغير شرط فيفرق بطلب وليّ 
المجنونة أو من ينصبه القاضي كما في الفتح ويأتي. قوله: (غير رتقاء وقرناء) أما ها 
فلا خيار لهما لتحقق المانع منهما كما مرء ولأنه لا حق لهما في الجماع. وفي البحر 
عن التاترخانية : لو اختلفا في كونها رتقاء يريا النساء. قوله: (وغيره عالمة بحاله الخ) 
أما لو كانت عالمة فلا خيار لها على المذهب كما يأتي» وكذا لو رضيت به بعد 
النكاح. قوله: (ولو المجبوب صغيراً) قيد بالمجبوب لأن العنين لو كان صغيراً ينتظر 
بلوغه كما مرء وشمل إطلاقه المجنون بالنون. ففي البحر عن الفتح: لو كان أحدهما 
مجنوناً فإنه لا يؤخر إلى عقله في الجبٌ والعنة لعدم الفائدة» ويفرق بينهما في الحال في 
الجبٌ وبعد التأجيل في العنينء لأن الجنون لا يعدم الشهوة اه. 

قال في النهر: ولو كان يبن ويفيق هل ينتظر إفاقته؟ لم أر المسألة. والذي ينبغي 
أن يقال: إن كان هو الزوج لا ينتظرء وفي الزوجة نتنظر لجواز رضاها به إذا هي أفاقت 
كما لو كانت غير بالغة اه. وصحح في البدائع أن المجنون لا يؤجل لأنه لا يملك 
الطلاقء لكن في البحر عن المعراج: ويؤهل الصبيّ هنا للطلاق في مسألة الجبٌ لأنه 
مستحق عليه كما يؤهل ليعتق القريب» ومنهم من جعله فرقة بغير طلاق» والأول 
أصح اه. 1 

تدمة لو اختلفا في كونه مجبوباًء فإن كان لا يعرف بالمس من وراء الثياب أمر 
القاضي أميئاً أن ينظر إلى عورته فيخبر بحاله لأنه يباح عند الضرورة. خانية. قوله: 
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إليها) مرة (أو صار عنيناً بعده) أي الوصول (لا) يفرق لحصول حقها بالوطء مرة. 

(جاءت امرأة المجبوب بولد) ولم تعلم فادعاه ثبت نسيه ثم علمت فلها 
الفرقة. تاترخانية. ولو ولدت (بعد التفريق إلى سنتين ثبت نسبه) لإنزاله بالسحق 
(والتفريق) باق (بحاله) لبقاء جبه (ولو) كان (عنيئاً بطل التفريق) لزوال عتته بثبوت 
نسبه» كما يبطل التفريق بالبينة على إقرارها بالوصول قبل التفريق لا بعده للتهمة 
فسقط نظر الزيلعي. 


(ولو وجدته 


(لحصول حقها بالوطء مرة) وما زاد عليها فهو مستحق ديانة لا قضاء. بحر عن جامع 
قاضيخان. ويأثم إذا ترك الديانة متعنتاً مع القدرة على الوطء ط. قوله: (ولم تعلم) أي 
وقت العقده وقيد به ليثبت الخيار لها. قوله: (فادعاه ثبت نسبه)الذي في التائرخانية : 
وأثبت القاضي نسبهء فلو أتى بالعطف لزالت الركاكة. قال ط: وإنما قيد بالدعوى لدفع 
ما يتوهم أنه لما ادعاه وسلمت دعواه صريحاً يسقط حقهاء وإلا فثبوت النسب منه لا 
يتوقف على الدعوى كما تفيده عبارة الهندية اه. 

قلت: وهو مفاد ما نذكره قريباً عن التاترخانية. وفي عدة البحر عن كافي 
الحاكم: والخصي كالصحيح في الولد والعدة» وكذا المجبوب إذا كان ينزل وإلا لم 
يلزمه الولد فكان بمنزلة الصبيّ في الولد والعدة. قوله: (ثبت نسبه) أي إذا خلا بباء 
قال في التاترخانية: ولو كان الزوج مجبوباً ففرق القاضي بينهما فجاءت بولد لأقل من 
ستة أشهر من وقت الفرقة لزمه الولد خلا بها أو لم يخل: وهذا عند أبي يوسف. وقال 
أبو حنيفة : يلزمه إلى سئتين إذا خلا بها والفرقة ماضية بلا خلاف . قوله: (قبل التفريق) 
متعلق بإقرارها. قوله: (لا بعده) أي لا يبطل التفريق لو أقرّت بعده إن كان وصل إليها. 
بحر . فلا حاجة إلى إقامة الزوج البينة هناء فافهم. قوله: (للتهمة) أي باحتمال كذبهاء 
بل هي به متناقضة. فتح. قوله: (فسقط نظر الزيلعي) هو أن الطلاق وقع بتفريقه وهو 
بائن فكيف يبطل بثبوت النسب؛ ألا ترى أنها لو أقرت بعد التفريق أنه كان قد وصل 
إليها لا يبطل التفريق اه. وجوابه أن ثبوت النسب من المجيوب باعتبار الإنزال 
بالسحق» والتفريق بينهما باعتبار الجبٌ وهو موجود. بخلاف ثبوته من العنين فإنه يظهر 
به أنه ليس بعنين والتفريق باعتباره» بخلاف ما استشهد به من إقرارها فإنها متهمة في 
إبطال القضاء لاحتمال كذبها فظهر أن البحث بعيد كما في فتح القدير. بحر. 

قلت: لكن قد يقر به أن النسب يثبت من العنين مع بقاء عنته بالسحق أيضاً أو 
بالاستدخال فلا يلزم زوال عنته بهء اللهم إلا أن يقال: وجود الآلة دليل على أن الولد 
حصل بالوطء لأنه الأصل الغالب» فلا ينظر إلى النادر بلا ضرورة. قوله: (ولو وجدته) 
أي لو وجدت المرأة الحرة غير الرتقاء كما مر في زوجة المجبوب زوجها ولو معتوهاً 
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وهبانية (أو خصياً) لا ينتشر ذكره» فإن انتشر لم تخير. بحر. وعليه فهو من 
عطف الخاص على العام لخفائه وإن كان بأو لأن الفقهاء يتساحون في ذلك. نہر 
(أجل سنة) لاشتمالها على الفصول الأربعة» 


فيؤجل بحضرة خصم عنه كما في البحرء ويشترط لتأجيله في الحال كونه بالغاً أو 
مراهقاًء وكونه صحيحاً وغير متلبس بإحرام كما سيأتي؛ وشمل ما لو وصل إليها ثم 
أبانها ثم تزوجها ولم يصل إليها في النكاح الثاني لتجدد حق المطالبة بكل عقد كما في 
البحر. قوله: (عنينا) ومثله الشكاز كما مر. قوله: (هو من لا يصل إلى النساء الخ) 
هذا معناه لغة» وأما معناه الشرعي المراد هنا: فهو من لا يقدر على جماع فرج زوجته 
مع قيام الآلة لمرض به كما مرء فالأولى حذف هذه الجملة كما أفاده ط. قوله: 
(لمرض) أي مرض العنة: وهو ما يحدث في خصوص الآلة مع صحة اللجسدء فلا 
ينافي ما يأتي من أن المريض لا يؤجل حتى يصح» لأن المراد به المرض المضعف 
للأعضاء حتى حصل به فتور في الآلة. تأمل. قوله: (أو سحر) زاد في العناية:أو 
ضعف في أصل خلقته أو غير ذلك. 
مَطْلَبٌ لِفَكُْ آلمَسْحُورٍ وَألمَرْبُوطٍ 

فائدة نقل ط عن تبيين المحارم عن كتاب وهب بن منبه أنه ما ينفع للمسحور 
والمربوط أن يؤتي بسبع ورقات سدر خضر وتدقٌ بين حجرين ثم تمزج بماء ويحسو منه 
ويغتسل بالباقي فإنه يزول بإذن الله تعالى. قوله: (أو خصياً) بفتح الخاء: من نزع 
خصيتاه وبقي ذكره» فعيل بمعنى مفعول» والجمع خصيات. مصباح. قوله: (وعليه 
الخ) أي على التقييد بقوله لا ينتشرء والمراد الجواب عن اعتراض البحر بأنه لا حاجة 
إلى عطفه على العنين لدخوله فيه. 

مَطْلَبٌ فِي عَطفٍ الْسََاصٌ عَلَى امام 

فأجاب بأنه من عطف الخاص على العام» لكن لا بد له من نكتة كما في عطف 
جبريل على الملائكة لزيادة شرفه» وبينها بقوله: «لخفائه» أي خفاء دخوله فيه سبب 
تسميته باسم خاص . ولما كان المشهور في عطف الخاص على العام اختصاصه بالواو 
وبحتي كما في: مات الناس حتى الأنبياء» دون أوء أجاب بأنه تسامح للفقهاء. 
والتسامح استعمال كلمة مكان أخرى لا لعلاقة وقرينة» لكن فيه أنه وقع بأو في 
الحديث الصحيح «رَمَنْ كانت هِجْرَتة إلى دُنْياً يُصِيْبُهَا أو أَمْرَأَةٍ يَنْكَحُهَا وجوزه بعض 
المحققين بشم أيضاً كما في حديث «وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة؛ ثم ليرح ذبيحته 
وليحد شفرته». قوله: (لاشتمالها على الفصول الأربعة) لأن الامتناع لعلة معترضة أو 
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ولا عبرة بتأجيل غير قاضي البلدة (قمرية) بالأهلة على المذهب وهي ثلاثمائة 
وأربعة وخسون يوماً وبعض يوم» وقيل شمسية بالأيام وهي أزيد بأحد عشر 
يومآء قيل وبه يفتىء ولو أجل في أثناء الشهر فبالأيام إجماعاً (ورمضان وأيام 
حيضها 
آفة أصلية» فإن كان من علة معترضةء فإما عن غلبة حرارة أو برودة أو رطوبة أو 
يبوسةء والسنة تشتمل على الفصول الأريعة. 
مَطْلَبٌ في طَبَائِع قُصُوْلٍ ألسََةِ الأزبَعَةٍ 

فالصيف حار يابس . والخريف تأر ای وهو أردأ الفصول . والشتاء بارد رطب . 
والربيع حار رطب. فإن كان مرضه عن أحد هذه تم علاجه في الفصل المضادٌ فيه؛ أو من 
كيفيتين فيتم في مجموع فصلين مضادين» فكانت السنة تمام ما يتعرف به الحال؛ فإذا مضت 
ولم يصل عرف أنه بآفة أصلية» وفيه نظرهء إذ قد يمتد سنين بآفة معترضة كالمسحور 

فالحق أن التفريق : إما بغلبة ظن عدم زواله لزمانته» أو للآفة الأصليةء ومضي السنة 
موجب لذلك» أو هو عدم إيفاء حقهاء والسنة جعلت غاية في الصبر وإبلاء العذر شرعاًء 
وتمامه في الفتح. قوله : (ولا عبرة بتأجليه غير قاضي البلدة) لأن هذا مقدمة أمر لا يكون 
إلا عند القاضي وهو الفرقة فكذا مقدمته. ولولوالجية . فلا يعتبر تأجيل المرأة ولا تأجيل 
غيرها. بحر عن الخانية . ولا يعتبر تأجيل غير الحاكم كائناً من كان. فتح . وظاهره ولو 
محمكماً. تأمل. وفي البحر: ولو عزل القاضي بعد ما أجله بني المولى على التأجيل 
الأول. قوله: (بالأهلة على المذهب) وجهه أن الثابت عن الصحابة كعمر وغيره اسم 
السنة» وأهل الشرع إنما يتعارفون الأشهر والسنين بالأهلة» فإذا أطلقوا السنة انصرفو! إلى 
ذلك مالم يصرحوا بخلافه. فتح. قوله: (وبعض يوم) هو ثمان ساعات وثمان وأربعون 
دقيقة. قهستاني. وذلك ثلث يوم وئلث عشر يوم. قوله : (وقيل شمسية)اختاره شمس 
الأئمة السرخسي وقاضيخان وظهير الدين» وهي رواية الحسن عن أبي حنيفة. فتح . وعن 
محمد أن الاعتبار للعددية وهي ثلثمائة وستون يوماً. قهستاني . قوله: (وهي أزيد بأحد عشر 
يوماً) أي وخمس ساعات وخمس وخمسين دقيقة أو تسع وأربعين دقيقة» وتمامه في 
القهستاني . قوله: (قبالأيام إجماعاً) ظاهر إطلاقه اعتبار السنة العددية كل شهر ثلاثون يوماً 
وأنه لا يكمل الأول ثلاثين من الشهر الأخيرء وباقى الأشهر بالأهلة كما هو قول الصاحبين 
في الإجارة» وقد أجروا هذا الخلاف بين الإمام وصاحبيه في العدةء ويعضهم ذكر أن 
المعتبر فيها الأيام إجماعاً» وأن الخلاف إنما هو في الإجارة وهو مقتضى إطلاق المصنف 
هناك . قوله : (وأيام حيضها) وكذا نفاسها ط عن البحرء لكني لم أره ف في البحر فلتراجع 
نسخة أخرى . قوله: : (منها) أي يحتسب عليه من السئة ولا يعوّض عليه بدله. قوله: (وكذا 
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منها) وكذا حجه وغيبته (لا مدة) حجها وغيبتها و (مرضه ومرضها) مطلقاً؛ به 
يفتي . ولولوالجية. 

ويؤجل من وقت الخصومة ما لم يكن صبياً أو مريضاً أو محرماًء قبعد 
بلوغه وصحته وإحرامه؛ ولو مظاهراً لا يقدر على العتق أجل سنة وشهرين (فإن 
وطى)) مرة فبها (وإلا بانت بالتفريق) 


حجه وغيبته) لأن العجز جاء بفعله» ويمكنه أن بخرجها معه أو يؤخر الحج والغيبة. فتح. 

ولا يقال: بعذر على القول بوجوب الحج فوراً وعدم إمكان إخراجها معهء لأن 
الحج حق الله تعالى فلا يسقط به حق العبد. تأمل. قوله: (لا مدة حجها وغيبتها) أي 
لا تحتسب عليه» لأن العجز من قبلها فكان عذراً فيعوض؛ وكذا لو حبس الزوج ولو 
بمهرها وامتنعت من المجيء إلى السجن» فإن لم تمتنع وكان له موضع خلوة فيه 
احتسب عليه. فتح. قوله: (ومرضه ومرضها) أي مرضا لا يستطيع معه الوطء وعليه 
الفتوى. قهستاني عن الخزانة. قوله: (مطلقاً) أي سواء كان شهراً أو دونه أو أكثر كما 
يعلم بمراجعة كلام الولوالجية. قال في البحر: وصحح في الخانية أن الشهر لا يحتسب 
بما دونه. وفي المحيط : أصح الروايات عن أبي يوسف أن ما زاد على تصف الشهر لا 
يحتسب اه فافهم. ولا يصح أن يدخل تحت الإطلاق أن يستطيع معه الوطء أو لاء فإنه 
لا وجه لعدم احتساب أيام المرض التي يمكنه فيها الوطءء لأن ذلك تقصير منه فكيف 
يعوض وعليه بدلهاء فافهم. والظاهر أن قول القهستاني المار: وعليه الفتوى» مقابل 
للتفصيل المذكور عن الخانية والمحيط» فلم يكن في المسألة اختلاف الفتوى» بل 
اختلاف تصحيح فقط» فافهم. والظاهر ترجيح ما ذكره الشارح لأن لفظ الفتوى آكد 
ألفاظ الترجيح» فيقدم على ما في الخانية والمحيط» وهو أيضاً مقتضى إطلاق المتون 
كالهداية والملتقى والوقاية وغيرها. قوله: (ما لم يكن صبياً) أي غير قادر على 
الوطءء لما في الفتح عن قاضيخان: الغلام الذي بلغ أربع عشرة سنة إذا لم يصل إلى 
امرأته ويصل إلى غيرها يؤجل اه تأمل. قوله: (وإحرامه) كذا عبر في الخلاصة 
والفتح» والأولى إبدال الإحرام بالإحلال كما وقع في البدائع. قوله: (أجل سنة 
وشهرين) الأولى أجل سنة بعد شهرين: أي لأجل الصوم. 

وفي الفتح: ولو رافعته وهو مظاهر منها تعتير المدة من حين المرافعة إن كان 
قادراً على الإعتاق. وإن كان عاجزاً أمهله شهري الكفارة ثم أجله فيتم تأجيله سنة 
وشهرين» ولو ظاهر بعد التأجيل لم يلتفت إلى ذلك ولم يزد على المدة اه. وينبغي 
أنه لو رافعته في رمضان أن يمهله رمضان وشهرين بعده لأنه لا يمكنه صوم الكفارة 
فيه. قوله: (فبها) أي فبالقضية المطلوبة أتى. قوله: (وإلا بانت بالتفريق) لأنها فرقة قبل 
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من القاضي إن أبى طلاقها (بطلبها) يتعلق بالجميع» فيعم امرأة المجبوب كما مر 
ولو مجنونة بطلب وليها أو من نصبه القاضي (ولو أمة فالخيار لمولاها) لأن الولد 
له (وهو) أي هذا الخيار (على التراخي) لا الفورء (فلو وجدته عديئاً) أو محبوباً 
(ولم تخاصم زماناً لم يبطل حقها) وكذا لو خاصمته 


الدخول حقيقة» فكانت بائنة ولها كمال المهر وعليها العدة لوجود الخلوة الصحيحة. 
بحر. قوله: (من القاضي إن أبى طلاقها) أي إن أبى الزوج لأنه وجب عليه التسريح 
بالإحسان حين عجز عن الإمساك بالمعروف» فإذا امتنع كان ظالماً فناب عنه وأضيف 
فعله إليه؛ وقيل ينفي اختيارها نفسها ولا يحتاج إلى القضاء كخيار العتق. قيل وهو 
الأصحء كذا في غاية البيانء وجعل في المجمع الأول قول الإمام والثاني قولهما. 
غبر. وفي البدائع عن شرح مختصر الطحاوي أن الثاني ظاهر الرواية» ثم قال: وذكر في 
بعض المواضع أن ما ذكر في ظاهر الرواية قولهما. قوله: (بطلبها) أي طلبا ثانياء 
فالأول للتأجيل والثاني للتفريق» وطلب وكيلها عند غيبتها كطليها على خلاف فيه» ولم 
يذكره محمد. بحر. قوله: (يتعلق بالجميع) أي جميع الأفعال وهي فرق وأجل وبانت ح 
عن النهر. قوله: (كما هر) المراد به قوله: «بطليها المذكور» بعد قوله: «قرق» ح. 
قوله: (بطلب وليها) أفاد أنه لا يؤخر إلى عقلها لأنه ليس له غاية معروفة» بخلاف 
الصغيرة فإنه يؤخر إلى بلوغها لاحتمال رضاها به كما مر؛ نعم يتجه ما بحثه في النهر 
من أنها لو كانت تفيق تؤخر كما قدمناه» فافهم. قوله: (أو من نصبه القاضي) أي إن لم 
يكن لها ولي ينصب لها القاضي خصماً عنها كما أفاده في الفتح. قوله: (فالخيار 
لمولاها) أي كما في العزل. وعند أبي يوسف لها كقوله في العزل. بحر. والفتوى 
على الأول. ولولوالجية. قوله: (لأن الولد له) مقتضى هذا التعليل أنه لو شرط حرية 
الولد لم يكن الخيار للمولى» لكن علل في البدائع بعده بقوله: ولأن اختيار الفرقة 
والمقام مع الزوج تصرف منها على نفسهاء ونفسها وجميع أجزائها ملك المولىء فكان 
ولاية التصرف له. قوله: (أي هذا الخيار) الإشارة إلى الخيار في هذا الباب: أي خيار 
زوجة العنين ونحوه» احترز به عن خيار البلوغ فإنه على الفور» وحيئئذ فيشمل خيار 
الطلب قبل الأجل وبعده كما هو صريح ما في المتن» فافهم . 


وفي الفتح : ولا يسقط حقها في طلب الفرقة بتأخير المرافعة قبل الأجل ولا بعد 
انقضاء السنة بعد التأجيل مهما أخرت. لأن ذلك قد يكون للتجربة وترجي الوصول لا 
للرضا به فلا يبطل حقها بالشك اه. وهذا قبل تخيير القاضي لهاء فلو بعده كان على 
الفور كما يأتي بيانه» فافهم. قوله: (لم يبطل حقها) أي ما لم تقل رضيت بالمقام 
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ثم تركت مدة فلها المطالبة ولو ضاجعته تلك الأيام. خانية (كما لو رفعته إلى 
قاض فأجله سنة ومضت) السنة (ولم تخاصم زماناً) زيلعي . 


(ولو ادعى الوطء وأنكرتهء فإن قالت امرأة ثقة) والثنتان أحوط (هي بكر) 
بأن تبول على جدار أو يدخل في فرجها مح بيضة (خيرت) في مجلسها (وإن 


معه» كذا قيده في التاترخانية عن المحيط هناء وفي قوله: الآتي: «كما لو رفعته الخ». 
قوله : (ثم تركت مدة) أي قبل المرافعة والتأجيل لثلا يتكرر بما بعده. قوله: (ولو ادعى 
الوطء الخ) هذا شامل لما قبل التأجيل ويعده» لكن قول الشارح الآتي : : «في مجلسهاه 
يعين الثاني كما تعرفه . 

والحاصل كما في الملتقى وغيره أنبما إذا اختلفا في الوطء قبل التأجيل» فإن 
كانت حين تزوجها ثيباً أو بكراً وقال النساء هي الآن ثيب فالقول له مع يمينه» وإن قلن 
بكر أجل» وكذا إن نكل؛ وإن اختلفا بعد التأجيل وهي ثيب أو بكر وقلن تيب» فالقول 
لهء وإن قلن بكر أو نکل خيرت اه. 


وحاصله كما في البحر أا لو ثيباً فالقول له بيمينه ابتداء وانتهاءء فإن نكل في 
الابتداء أجل» وفي الانتهاء تخير للفرقةء ولو بكراً أجل في الابتداء ويفرق في الانتهاء. 
قوله: (ثقة) يشير إلى ما في كافي الحاكم من اشتراط عدالتها. تأمل . قوله: (والثتتان 
أحوط) وفي البدائع أوئق» وفي الإسبيجابي أفضل ‏ بحر. قوله: (أن تبول الخ) قال في 
الفتح : وطريق معرفة أنها بكر أن تدفع : يعني المرأة في فرجها أصغر بيضة للدجاج فإن 
دخلت من غير عنف فهي ثيب وإلا فبكر» أو تكسر وتسكب في فرجهاء فإن دخلت 
فثيب وإلا فبكر؛ وقيل إن أمكنها أن تبول على الجدار فبكر وإلا فثيب أه. وتعبيره في 
الثالث بقيل مشير إلى ضعفهء ولذا قال القهستاني: وفيه ترددء فإن موضع البكارة غير 
المبال اه. قوله: (أو يدخل الخ) بالبناء للمجهول: أي يمتحن بإدخال ذلك فإن لم 
يدخل فهي بكرء والأظهر ما في ب بعض النسخ «أو لا يدخل» بلا النافية. قوله: (مح . 
بيضة) المح بالضم وبالحاء المهملة: خالص كل شيء» وصفرة البيض كالمحة أو ما 
في البيض كله . قاموس . قوله: (خيرت) أي يكون القول قولهاء ويخيرها القاضي . قال 
في النهر: وظاهر كلامه أنها لا تستحلف اه. 

قلت: صرح به في البدائع عن شرح الطحاوي معلل بأن البكارة فيها أصل وقد 
تفوت بشهادتهن . قال في الفتح: وإذا اختارت نفسها أمره القاضي أن يطلقهاء فإن أبى فرق 
٠‏ بينهما. قوله: (في مجلسها) قال في البحر: وعليه الفتوى كما في المحيط والواقعات. 
وفي البدائع : ظاهر الرواية أنه لا يتوقف على المجلس اه. ومشى على الأول في الفتح. 
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قالت هي ثيب) أو كانت ثيباً (صدق بحلفه) فإن نكل في الابتداء أجل» وفي 
الانتهاء خيرت (كما) يصدق (لو وجدت ثيباً وزعمت زوال عذرتها بسبب آخر غير 
وطئه كأصبعه مثلا) لأنه ظاهر والأصل عدم أسباب أخر. معراج (وإن اختارته) 
ولو دلالة (بطل حقها؛ كما لو) وجد منها دليل إعراض بأن (قامت من مجلسها أو 


هذا ثم اعلم أن ما مر من أن خيارها على التراخي لا على الفور لا ينافي ما هناء 
لأن ما مر إنما هو في الخيار قبل التأجيل أو بعده قبل المرافعةء وتخيير القاضي لها وما 
هتا فيما بعد التأجيل والمرافعة ثانياً: يعنى أنبا إذا وجدته عنيئاً فلها أن ترقعه إلى 
القاضى لو جلة سئة؛ وان سكت مدة طويلةء فإذا أجله ومقدت اة فلها أن ترقغه انا 
إلى اتناس لقن نيما ون نفعت معد مف الك مد الزيلة قل التمراقعة ات 
فإذا رفعته إليه وثبت عدم وصوله إليها خيرها القاضي» فإن اختارت نفسها في المجلس 
أمره القاضي أن يطلقها. قال في البدائع : فإن خيرها القاضي فأقامت معه مطاوعة في 
المضاجعة وغير ذلك كان دليل الرضا به» ولو فعلت ذلك بعد مضى الأجل قبل تخيير 
القاضي لم يكن ذلك رضا. 

وذكر الكرخي عن أبي يوسف أنه إذا خيرها الحاكم فقامت عن مجلسها قبل أن 
تختار أو قام الحاكم أو أقامها عن مجلسها أعوانه ولم تقل شيئاً فلا خيار لها. وذكر 
القاضي أنه لا يقتصر على المجلس في ظاهر الرواية اه ملخصاً. فهذا صريح فيما قلنا 
من أن الخيار الثابت لها قبل تخيير القاضى على التراخى ولا يبطل بمضاجعتها له؛ وأما 
بعد تخيير القاضي فيبطل بالمضاجعة ونحوهاء وكذا بقيامها عن المجلس قبل اختيار 
التفريق على ما عليه الفتوىء هكذا فهمته قبل أن أرى النقل» ولله تعالى الحمد» 
فافهم . قوله: (أو كانت ثيباً) أي حين تزوجها وهو عطف «على؟ قالت. قوله: (صدق 
بحلفه) أي على أنه وطتها لأنه منكر استحقاق الفرقة والأصل والسلامة. قوله: (في 
الابتداء) أي قبل التأجيل . قوله [ادلانة طاعر) أي أن الظاهر زوال عذرتها بالوطء وزوالها 
بسبب آخر خلاف الأصل . 


بقي لوأ ف يآنه آزالها بامومة ولع ار قافرا عل وها ور ها قهل قى 
خيارها أم لا؟ والظاهر الثاني لحصول المقصود وإن كان يمنع عن ذلك لما في أحكام 
الصفار من الجنايات: أن الزوج لو أزال عذرة الزوجة بالأصبع لا يضمن ويعرّز اه. 
قوله: (وإن اختارته) أي بعد تمام وتخيير القاضي لها بقرينة ما بعده» أما قبل تخيير 
القاضي فإنه لا يبطل حقها قبل التأجيل أو بعده ما لم ترض صريحاً ولا يتقيد بالمجلس 
كما مر تحريره. قوله: (ولو دلالة) أي بتأخير الاختيار إلى أن قامت أو أقيمت. عناية. 
ومثله في البحر والنهر. قوله: (كما لو وجد منها دليل إعراض الخ) بيان للاختيار دلالة 


كتاب الطلاق/ باب العنين وغيره ¥0 


أقامها أعوان القاضي) أو قام القاضي (قبل أن تختار شيئاً) به يفتى. واقعات. 
لإمكانه مع القيام» فإن اختارت طلق 1 
أو فرق القاضي (تزوج) الأولى أو امرأة (أخرى عالمة بحاله لا خيار لها على 
المذهب) المفتى به. بحر عن المحيط خلافاً لتصحيح الخانية. 

(ولا يتخير أحدهما) أي الزوجين (بعيب الآخر) فاحشاً كجنون وجذام 
وبرص ورتق وقرن» وخالف الأئمة الثلالة في الخمسة لو بالزوج» 


كما علمت» فإن دليل الإعراض عن التفريق دليل اختيارها الزوج. قوله: (لإمكاته) أي 
الاختيار. قوله: (أو فرق القاضي) أي إذا لم يطلق الزوج. قوله: (عالمة. بحاله) قيد في 
قوله: «أو امرأة أخرى» وأما الأولى فمعلوم أنها عالمة بحاله اه ح. وكأنه حمل الأولى 
على التي اختارت فرقته وهو غير لازم لصدقها على من طلقها قبل علمها بحاله كما 
أفاده ط. قوله: (خلافاً لتصحيح الخانية) حيث قال: فرق بين العنين وامرأته ثم تزوج 
بأخرى تعلم بحاله اختلفت الروايات» والصحيح أن للثانية حق الخصومةء لأن الإنسان 
قد يعجز عن امرأة ولا يعجز عن غيرها اه ح. واستظهر الرحمتي ما في الخانية بأن 
عجزه عن الوصول إلى الأولى قد يكون لسحره عنها فقط . 

قلت: ووجه المفتى به أنه بعد علمها بتحقق عجزه وعدم علمها بأن عجزه مختص 
بالأولى تكون راضية به وطعمها في وصوله إليها يؤكد رضاها به. قوله: (ولا يتخير 
الخ) أي ليس لواحد من الزوجين خيار فسخ النكاح بعيب في الآخر عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف» وهو قول عطاء والنخعي وعمر بن عبد العزيز وأبي زياد وأبي قلابة وابن 
أبي ليلى والأوزاعي والثوري والخطابي وداود الظاهري وأتباعه. وفي الميسوط أنه 
مذهب علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم. فتح . قوله: (وجذام) هو داء يتشقق به 
الجلد وينتن ويقطع اللحم. قهستاني عن الطلبة. قوله: (وبرص) هو بياض في ظاهر 
الجلد يتشاءم به. قهستاني . قوله : (ورتق) بالتحريك: انسداد مدخل الذكر كما أفاده 
في المصباح. قوله: (وقرن كفلس): لحم ينبت في مدخل الذكر كالغدة» وقد يكون 
عظماً. مصباح. ونقل الخير الرملي عن شرح الروض للقاضي زكريا أن الفتح على 
إرادة المصدر والإسكان على إرادة الاسمء إلا أن الفتح أرجح لكونه موافقاً لباب 
العيوب فإنها كلها مصادرء هذا هو الصواب. وأما إنكار بعضهم على الفقهاء فتحه 
وتلحينه إياهم فليس كما ذكر اه. قوله: (لو بالزوج) في العبارة خلل» فإنها تقتضي عدم 
خيار الزوج عندهم إذا كانت هذه الخمسة في الزوجة والواقع خلافه. والظاهر أن 
أصلها. وخالف الأئمة الثلاثة في الخمسة مطلقاًء ومحمد في الثلاثة الأول لو بالزوج 
كما يفهم من البحر وغيره اح . 


¥ کتاب الطلاق/ باب العنين وضره 


ولو قضى بالردٌ صح. فتح . 
(ولو تراضيا) أي العنين وزوجته (على النكاح) ثانياً (بعد التفريق صح) وله شق 
رتق أمته» وكذا زوجته» وهل تجبر؟ الظاهر: نعم لأن التسليم الواجب عليها لا 
یمکنه بدونه. نېر. 

قلت: وأفاد البهنسي أنها لو تزوجته على أنه حرٌ أو سني أو قادر على 
المهر والنفقة فبان لاف او أله فلان ابن فلان فإذا هو لقيط أو ابن زنا كان 
لها الخيارء فليحفظ . 


قلت: وفي نسخة: وعند محمد لو بالزوج› لكن يرد عليها أن الرتق والقرن لا 
يوجدان بالزوج . 

هذاء وقد تكفل في الفتح برد ما استدل به الأثمة الثلاثة ومحمد بما لا مزيد عليه. 
قوله: (ولو قضي بالرد صح) أي لو قضى به حاكم يراه فأفاد أنه ما يسوغ فيه الاجتهادء 
وهذه المسألة ذكرها في البحر ولم أرها في الفتح. قوله: (صح) إلا رواية عن أحمد 
أنهما لا يجتمعان كتفرقة اللعان» وهذا باطل لا أصل له. بحر عن المعراج. قوله: (وكذا 
زوجته) أي له شق رتقهاء لكن هذه العبارة غير منقولة» وإنما المنقول قولهم في تعليل 
عدم الخيار بعيب الرتق لإمكان شقهء وهذا يدل على أن له ذلك ولذا قال في البحر 
بعد نقل التعليل المذكور: ولكن ما رأيت هل يشق جبراً أم لا. قوله: (لأن التسليم 
الواجب الخ) فيه أنه لا يلزم من وجوبه ارتكاب هذه المشقة» فقد سقط القيام في 
الصلاة للمشقة وسقط الصوم عن المرضع إذا خافت على نفسها أو ولدها ونظائره 
كثيرة. وقد يفرق بأن هذا واجب له مطالب من العباد ط . قوله: (لها الخيار) أي عدم 
الكفاءة. واعترضه بعض مشايخ مشايخنا بأن الخيار للعصبة. 

قلت: وهو موافق لما ذكره الشارح أول باب الكفاءة من أنها حق الولي لا حق 
المرأة؛ لكن حققنا هناك أن الكفاءة حقهماء ونقلنا عن الظهيرية : لو انتسب الزوج لها 
نسباً غير نسبه فإن ظهر دونه وهو ليس بكفء الفسخ ثابت للكل» وإن كان كفؤا فحق 
الفسخ لها دون الأولياءء وإن كان ما ظهر فوق ما أخبر فلا فسخ لأحد. وعن الثاني أن لها 
الفسخ لأنها عسى تعجز عن المقام معه. وتمامه هناك» لكن ظهر لي الآن أن ثبوت حق 
الفسخ لها للتغرير لا لعدم الكفاءة بدليل أنه لو ظهر كفؤا يثبت لها حق الفسخ لأنه غرهاء 
ولايثبت للأولياء لأن التغرير لم يحصل لهم وحقهم في الكفاءة وهي موجودة» وعليه فلا 
يلزم من ثبوت الخيار لها في هذه المسائل ظهوره غير كفء؛ والله سبحانه أعلم . 


كتاب الطلاق/ باب العدة ١‏ 
اب العِدّةٍ 
(هي) لغة بالكسر: الإحصاء» وبالضم: الاستعداد للأمر. وشرعاً: تربص 
E E ٠.55‏ :لاخ ا خا E A E i 1 i‏ ود 
باب اعدو“ 
لما ترتبت في الوجود على الفرقة بجميع أنواعها أوردها عقيب الكل . بحر . 
قوله: (الإحصاء) يقال: عددت الشيء عدة: أحصيته إحصاءء وتقال أيضاً على 
المعدود. فتح. قلت: وفي الصحاح والقاموس وغيرهما: عدة المرأة أيام أقرائهاء فهو 
معنى لغوي أيضاً. قوله: (الاستعداد) أي التهيؤ للأمرء ويقال لما أعددته لحوادث 
الدهر من مال وسلاح . نهر ومصباح . قوله: (وشرعاً تربص الخ) أي انتظار انقضاء 
المدة بالتزؤج؛ فحقيقته الترك للتزوج والزينة اللازم شرعاً في مدة معينة شرعاً. قالوا: 
وركنها حرمات تثبت عند الفرقة» وعليه فينبغي أن يقال في التعريف : هي لزوم الربص 
ليصح كون ركتها حرماتء لأنها لزومات». وإلا فالتربص فعلهاء والحرمات أحكام الله 
تعالى فلا تكون نفسهء وتمامه في الفتح . 


قلت: لكن تقدير اللزوم مع قول الشارح كالكنز يلزم المرأة ركيك» وأيّ مانع من 
أن يراد بالتربص الامتناع من التزوج والخروج ونحوهماء ويكون المراد من الحرمات 
هذه الامتناعات بدليل أن العدة صفة شرعية قاثمة بالمرأة فلا بد أن يكون ركنها قائماً 
بالمرأة» وعليه فلا حاجة إلى ما في الحواشي السعدية من أنه إذا كان ركنها الحرمات 
يكون التعريف بالتربص تعريفاً باللازم اه. وعرفها في البدائع بأنها أجل تضرب لانقضاء 
ما بقي من آثار النكاح . قال: وعند الشافعي هي اسم لفعل التريص الذي هو الكف. 


(1) شرع اله العدة لحكم كثيرة ومصالح جمة ‏ منها العلم بيراءة الرحمء وأن لا يمتمع ماء الواطتين فأكثر ني 
رحم واحدء فتختلط الأنساب وتفسد» وفي ذلك ما تمنعه الشريعة الغراء» ومنها إظهار شرف النكاح 
وحرمة العقد وخطورتهء وأنه ليس من الأمور التي يستهان بها ويبعل ألعوبة بين المرأة حتى يتسنى لها 
بمجرد أن تنحل عقدتها من الرجل أن تفترش لغيره من ماعته بل لا بد من الانتظار والنريصء وإظهار أثر 
التكاح بما يترتب عليه من العدة إعلاماً بأن هذا النكاح من ذوي الشأن والميزات من بين العقودء وما أجله 
من سر عند ذوي الأفهام الثاقبة والقرائح المتوقدة. 
ومنها قضاء حق الزوج وإظهار تأثير فقده في المح من التزيين والتجمل» ولذلك شرع الإحداد عليه أكثر 
من الإحداد على الوالد والولد» فلو لم يكن ثمة عدة وتزوجت بغيره فوراً لكان هذا من أعظم هضم 
لحقوق الزوج الذي طالما أمدها بنعمه وغرس في هيكل جسمها بذور تعماله» فلذلك شرعت لرعاية 
حرمته» وحفظاً لناموس كرامته» ومنها تطويل زمان الرجعة للمطلق لعله أن يتذكر فيندم ويتفكر طول 
عشرتها معه فيتحسر ويتألم» ويشعر بخدمتها له فيرجع إليها فيتهذب ويتعلم. 
ومنها الأخذ بالأحوط لمصلحة الزوج والزوجة والقيام يشؤون الولد لعلها بعد تفرقها من بعلهاء وهي ذات 
ولد أن ترجع عما بهجس بخاطرها من الغضب والغطرسة فترجع إلى زوجها لتربية ولدها في عز أبيه وصولة 
والده» فتكون قد أحسنت لنفسها ولزوجها وولدهاء وأنعم بها حكمة وأكرم بها مصلحة. 


۱۷۸ كتاب الطلاق/ باب العدة 


يلزم المرأة أو الرجل عند وجود سببهء ومواضع تربصه عشرون مذكورة في 


قلت : وهذا الموافق لما مر عن الصحاح وغيره» وهو الذي حققه في الفتح عند 
قوله: وإذا وطئنت المعتدة بشيهة, وقال: إن الذي يفيده حقيقة كتاب الله تعالى» وهو 


قوله سبحانه : ظقَعِدَِنٌ تله أضْهُر4 [الطلاق 5] أنه نفس المدة الخاصة التي تعلقت 
الحرمات فيها وتقيدت مباء» لا الحرمات الكابتة فيها ولا وجود الكفء ولا التربص اه. 


ولا يشكل عليه كون الحرمات ركناء لأن له منعه ولذا جعلها بعضهم حكم العدة 
هو الأظهر على التعريفين. قال في النهر: وتعريف البدائع شامل لعدة الصغيرة» بخلاف 
تعريف المصنف» وأكثر المشايخ لا يطلقون لفظ الوجوب عليها بل يقولون تعتد؛ 
والوجوب إنما هو على الولي بأن لا يزوجها حتى تنقضي العدة. قال شمس الأئمة: 
إنبا جرد مضي المدة» فثبوتها في حقها لا يؤدي إلى توجيه خطاب الشرع عليها. 

فإن قلت: كون مسماها المدة لا يستلزم انتفاء خطاب الولي أن لا يزوجها. 
قلت : إذا كان كذلك فالثابت فيه عدم صحة التزوج لا خطاب أحد» بل وضع الشارع 
عدم صحة التزوج لو فعل اه. وهو ملخص من الفتح. والحاصل أن الصغير أهل 
الخطاب الوضع وهذا منه كما خوطب بضمان المتلفات كما في البحر. قوله: (أو 
الرجل الخ) قال في الفتح: حرمة تزوجه بأختها لا يكون من العدة» بل هو حكم 
عدتهاء ولا شك أنه معنى كونه هو أيضاً فى العدة لأن معنى العدة وجوب الانتظار 
بالتزوج وهو مضي المدة وهو كذلك في العدةء غير أن اسم العدة اصطلاحاً خص 
بتريصها لا بتربصه أه. 

قوله: (عشرون) وهي: نكاح أخت امرأته وعمتها وخالتهاء وبنت أخيهاء وبنت 
أختهاء والخامسةء وإدخال الأمة على الحرة» ونكاح أخت الموطوءة في نكاح فاسد أو 
في شبهة عقد» ونكاح الرابعة كذلك : أي إذا كان له ثلاث زوجات ووطئ أخرى بنكاح 
فاسد أو شبهة عقد ليس له تزوج الرابعة حتى تمضي عدة الموطوءة» ونكاح المعتدة 
للأجنبي: أي بخلاف معتدتهء ونكاح المطلقة ثلاثاً: أي قبل التحليلء ووطء الأمة 
المشتراة: أي قبل الاستبراء» والحامل من الزنا إذا تزوجها: أي قبل الوضع» والحربية 
إذا أسلمت في دار الحرب وهاجرت إلينا وكانت حاملاً فتزوجها رجل: أي قبل الوضع› 
والمسبية لا توطأ حتى تحيض أو يمضي شهر لولا تحيض لصغر أو كبر ونكاح المكاتبة» 
ووطؤها لمولاها حتى تعتق أو تعجز نفسهاء ونكاح الوثنية والمرتدة والمجوسية لا يجوز 
حتى تسلم اه. بحر موضحاً. وقوله والخامسة يحتمل أن يراد به أن من له أربع يمنع عن 


كتاب الطلاق/ باب العدة ۱۷۹ 


أختها وأربع 9 
واصطلاحاً : (تربص بلزم المرأة) أو وليّ الصغيرة م زوال اح 24 
عدة لزنا (أو شبهته) كنكاح فاسد ومزفوفة لغير زوجها. وينبغي زيادة أو شبهه 


ليشمل عدة أم الولد. 


النكاح الخامسة حتى يطلق إحدى الأربع» ويحتمل أن يراد أنه لو طلق إحدى الأربع 
يمنع عن تزوج خامسة مكانها حتى تمضي عدة المطلقة؛ وهكذا يقال في المسائل 
الخمس التي قبلهاء وكذا في قوله: وإدخال الأمة على الحرة» فافهم. قوله: (لمانع) 
كحق الغير عقداً أو عدةء وإدخال الأمة على الحرة» والزيادة على أربع؛ والجمع بين 
المحارم أو لوجوب تحليل أو استبراء. قوله: : (وأربع سواها) أي تزوج أربع سوى امرأته 
بعقد واحد. قوله: : (واصطلاحا) أي في اصطلاح الفقهاء» وهو أخص من المعنى 
الشرعي المار» لما علمت من أن اسم العدة خص بتربصها لا بتريصه . قوله: (أو ولى 
الصغيرة) بمعنى أنه يجب عليه أن يربصها: أي يجعلها متصفة بصفة المعتدات لأن 
العدة صفتها لا صفة وليهاء إذ لا يصح أن يقال : إذا طلقت أو مات زوجها وجب على 
وليها أن يعتدٌ» وقد مر أنهم يقولون تعتد هي» والوجوب إنما هو على الولي بأن لا 
يزوجها حتى تنقضي العدة: أي مدة العدة. تأمل» والمجنونة كالصغيرة. قوله: (عند 
زوال النكاح) أو رد عليه أن الرجعي لا يزول فيه النكاح إلا بانقضاء العدةء فالأولى 
تعريف البدائع المارء ويندفع عند إيراد الصغيرة» إذ ليس فيه ذكر اللزوم» وأولى منه قول 
ابن كمال: : هي اسم لأجل ضرب لانتفاء ما بقي من آثار النكاح أو الفراش لشموله عدّة أم 
الولد ط . قوله: : (فلا عدة لزنا) بل يجوز تزوج المزني بها وإن كانت حاملاء لكن يمنع 
عن الوطء حتى تضع وإلا فيندب له الاستبراء طاء وسيأتي آخر الباب : لو تزوجت امرأة 
الغير ودخل بها عالماً بذلك لا يحرم على الزوج وطؤها لأنه زنا . قوله: (أو شبهته) 
عطف على زوال لا على النكاح» لأنه لو عطف عليه لاقتضى أنها لا تجب إلا عند زوال 
الشبهة وليس كذلك» كذا في البحر» ومراده الرد على الفتح حيث صرح بعطفه على 
النكاح . 

قلت: أي لأن الشبهة التي هي صفة الوطء السابق لا تزول عنهء إذ لو زالت 
لوجب به الحد؛ نعم إذا أريد زوال منشئها صح عطف أو شبهته على التكاح لما 
سيأتي من أن مبداً العدة في النكاح الفاسد بعد التفريق من القاضي بينهما أو المتاركة» 
وبذلك يزول م: منشؤها الذي هو النكاح الفاسد» وفي الوطء بشبهة عند انتهاء الوطء 
واتضاح الحال فافهم. قوله: (زيادة أو شبهة) أي بكسر الشين وسكون الباء أو بفتحهما 


IA‏ کتاب الطلاق/ باب العدة 


(وسبب وجويها) عقد (النكاح المتأكد بالتسليم وما جرى مجراه) من موت 
أو خلوة: أي صحيحة؛ فلا عدة بخلوة الرتقاء. وشرطها الفرقة. وركنها حرمات 
ثابتة بها كحرمة تزوج وخروج (وصحة الطلاق فيها) أي في العدة 


وكسر الهاءين ثانيتهما ضمير النكاح والشبه المئل. قوله: (ليشمل عدة أم الولد) لأن لها 
فراشاً كالحرة وإن كان أضعف من فراشهاء وقد زال بالعتق. بحر. قوله: (عقد النكاح) 
أي ولو فاسداً. بحر. قوله: (بالتسليم) أي بالوطء. قوله: (وما جرى مجراه) عطف على 
لخبي والضمير يعود إليه» والأولى العطف بأوء لأن التأكد يكون بأحدهماء وهذا 
خاص بالنكاح الصحيحء أما الفاسد فلا تجب فيه العدة إلا بالوطء كما مر في باب 
المهر» ويأتي . 

قلت: وما جرى راه ما لو استدخلت منيه فى فرجها كما بحثه في البحر» 
وسيأني في الفروع آخر الباب. قوله: (أي صحيحة) فيه نظر» فإن الذي تقدم في باب 
المهر أن المذهب وجوب العدة للخلوة صحيحة أو فاسدة. وقال القدوري: إن كان 
الفساد لمانع شرعي كالصوم وجبت» وإن كان لمانع حسي كالرتق لا تجب؛ فكلام 
الشارح لم يوافق واحداً من القولين اه ح. 

قلت: يمكن حمله على الثاني بجعل المانع الشرعي كالعدم غير مفسد لها فهي 
صحيحة معه» وإنما المفسد المانع الحسي» ويدل عليه قوله: «فلا عدة بخلوة 
الرتقاء». قوله: (وشرطها الفرقة) أي زوال النكاح أو شبهته كما في الفتح. قال: 
فالإضافة في قولنا: عدة الطلاق إلى الشرط. قوله: (وركنها حرمات) أي لزومات كما 
مر عن الفتح لا نفس التحريم: أي أشياء لازمة للمرأة يحرم عليها تعدهاء وقوله: «ثابتة 
بهاء على تقدير مضاف: أي بسببها عند وجود”'' شرطهاء وإلا لزم ثبوت الشيء بنفسه» 
لأن ركن الشيء ماهيته. تأمل. قوله: (كحرمة تزوج) أي تزوجها غيره فإنها حرمة 
عليهاء بخلاف تزوجه أختها أو أربع سواها فإنه حرمة عليه فلا يكون من العدة بل هو 
حكمهاء كما أفاده في الفتح. قوله: (وخروج) أي حرمة خروجها من منزل طلقت فيهء 
وسيأتي باقي الحرمات في فصل الحداد. قوله: (وصحة الطلاق فيها) لا وجه لجعله 
ركناً من العدة بل هو من أحكامها كما مشى عليه في الدررء على أنه لا يتحقق في عدة 
البائن بعد البائن ولا في عدة الثلاث فذكره هنا سبق قلمء والظاهر أنه راد أن يقول : 
وحكمها حرمات الخ» فسبق قلمه إلى قوله: ١وركنها»‏ ويدل عليه تعبيره بقوله: «ثابتة 
)0 في ط (قوله أي بسيبها عند وجود الخ) معناه أن الحرمات المذكورة ثبتت بالسبب المؤثر في وجوب العدة 

وهو عقد النكاح الخء وليس معناه أن العدة سبب في ثبوت تلك الحرمات لتلا يلزم اتحاه السبب 

والمسببا. 


كتاب الطلاق/ باب العدة 1 


وحكمها حرمة نکاح أختها. وأنواعها: حيض > وأشهرء ووضع مل › كما أفاده 
بقوله (وهي في) حق (حرّة) ولو كتابية تحت مسلم (تحيض لطلاق) ولو رجعياً 1 
فسخ) بجميع أسبابه» ومنه الفرقة بتقبيل ابن الزوج . نهر (بعد الدخول حقيقة 

حكما) أسقطه في الشرح» وجزم بأن قوله الآتى إن وطئت» e‏ 
كادي طش E‏ امو رعس جز و .الل E E‏ 


بها فإنه يناسب الحكم لا الركنء وجعل هذه الحرمات أحكاماً تبعاً لصاحب الدرر 
وغيره أظهر من جعلها أركاناً كما م فتدبر. قوله: : (وحكمها حرمة نكاح أختها) أي 
من حكمهاء والمراد بالأخت ما يشمل كل ذات رحم محرم منهاء وكثير من المسائل 
التي يتربص فيها الرجل من حكم العدة ومنه صحة الطلاق فيها كما علمت. قوله: 
(ولو كتابية تحت مسلم) لأنها كالمسلمة حرتها كحرتها وأمتها كأمتها. بحر. واحترز عما 
لو كانت تحت ذمي وكانوا لا يدينون عدة كماسيأتي متناً آخر الباب . قوله: (لطلاق أو 
فسخ تقل فى ياب الوليّ نظماً فرق التكاح التي تكون فسخاً والتي تكون طلاقاً. قوله: 
(بجميع أسبابه) مثل الانفساخ , بخير البلوغء والعتق» وعدم الكفاءة» وملك أحد 
الزوجين الآخرء الا ف يعض الور والافتراق عن النكاح الفاسدء والوطء بشبهة. 
فتح؛ لكن الأخير ليس فسخاً. 

ويرد على الإطلاق فسخ نكاح المسبية بتباين الدارين» والمهاجرة إلينا مسلمة أو 
ذمية فإنه لا عدة على واحدة منهما ما لم تكن حاملاً كما سيذكره المصنف آخر الباب. 
تأمل. وقيد في الشرنبلالية قوله: : وملك أحد الزوجين الآخر بما إذا ملكته لإخراج ما 
00 ؛ لكن ذكر الزيلعي ما يخالفه في فصل الحداد وفي النسب ووفق بينهما السيد 

أبو السعود بأنه إذا ملكها لا عدّة عليها له بل لغيره. وأيضاً لا عدة عليها له فيما 

سو ل 

قلت: وفي البحر لو اشترى زوجته بعد الدخول لا عدة عليها له وتعتد لغيره فلا 
يزوجها لغيره ما لم تحض حيضتينء ولهذا لو طلقها السيد في هذه العدة لم يقع لأنها 
موت ونا ا حي . قوله: E‏ 0 
اين كمال حيث قال: للطلاق أ و الفسخ أ و الرفع. فزاد الرفعء وقال: اعلم أن النكاح 
بعد عاب ا يعمل القت نيا فكل فرقة بغير طلاق قبل تمام النكاح كالفرقة بخيار 
بلوغ أو عتق» أو بعدم كفاءة فسخء وبعد تمامه كالفرقة بملك أحد الزوجين للآخرء أو 
بتقبيل ابن الزوج ونحوه رفعء لكر ا ا قال في 
النهر: وهذا التقسيم لم نر من عرج عليه. والذي ذكره أهل الدار أن القسمة ثنائيةء وأن 
الفرقة بالتقبيل من الفسخ كما قدمناء تولاه ذاو ا التشقرة ولو قاس ل نا 
مر وسيأتي . قوله: (أسقطه)أي أسقط المصنف قوله : #بعد الدخول حقيقة أو حكماًه 


1A۲‏ كتاب الطلاق/ باب العدة 
(ثلاث حيض كوامل) لعدم تجزي الحيضةء فالأولى لتعرف براءة الرحم» والثانية 
لحرمة التكاح » والثالثة لفضيلة الحرية (كذا) عدة (أم ولد مات مولاها أو أعتقها) 
لأن لها فراشاً كالحرة» ما لم تكن حاملا أو آيسة أو محرمة عليه؛ 


من متنه الذي شرح عليه ط. قوله: (راجع للجميع) أي لأنواع المعتدة بالحيض 
والمعتدة بالأشهر» ولا بد أيضاً من ادعاء شموله للوطء الحكمي ليغني عن قوله: «أو 
حكماً؛. قوله: (ثلاث حيض) بالنصب على الظرفية: أي في مدة ثلاث حيض ليلائم 
كون مسمي العدة تربصاً يلزم المرأة» والرفع إنما يناسب كون مسماها نفس الأجل إلا 
أن يكون أطلقها على المدة مجازاًء كما في فتح القدير. نهر. 

تنبيه لو انقطع دمها فعالجتها بدواء حتى رأت صفرة في أيام الحيض أجاب بعض 
المشايخ بأنه تنقضي به العدّة كما قدمناه في باب الحيض عن السراج. قوله: (لعدم 
تجزي الحيضة) علة لكون الثلاث كوامل» حتى لو طلقت في الحيض وجب تكميل 
هذه الحيضة ببعض الرابعةء لكنها لما لم تتجرٌ اعتبرنا تمامها كما تقرر في كتب 
الأضول .دور لكن سياتئ في_المتن أنه لا اعتبار لحيض طلقت فيهء ومقتضاه أن 
ابتداء العدة من الحيضة التالية له» وهو الأنسب لعدم التجزي لتكون الثلاث كوامل . 
قوله : (فالأولى الخ) بيان لحكمة كونها ثلاثاً مع أن مشروعية العدة لتعرف براءة الرحم : 
أي خلوّه عن الحمل وذلك يحصل بمرة» فبين أن حكمة الثانية لحرمة النكاح: أي 
لإظهار حرمته» واعتباره حيث لم ينقطع أثره بحيضة واحدة في الحرة والأمةء وزيد في 
الحرة ثالثة لفضيلتها. قوله: (كذا)أي كالحرة في كون عدتها ثلاث حيض كوامل إذا 
كانت من تحيض. درر وغيرها. قوله: (لأن لها فراشاً) أي وقد وجبت العدة بزواله 
فأشبه عدة النكاح؛ ثم إمامنا فيه عمر رضي الله عنهء فإن قال: عدة أم الولد ثلاث 
حيض» كذا في الهدايةء ولأن لها فراشاً يغبت نسب ولدها منه بالسكوت لكنه أضعف 
من فراش الحرةء ولذا ينتفي بمجرد التفي بلا لعان. 

مَطْلَبٌ؛ حِكَايَةٌ سَمْسٍ الأَئمُةِ ألسّرْحَسِيَ. 

حكي أن شمس الأثمة لما أخرج من السجن زوّج السلطان أمهات أولاده من 
خدامه الأحرارء فاستحسنه العلماءء وخطأه شمس الأئمة بأن تحت كل خادم حرة» 
وهذا تزوج الأمة على الحرةء فقال السلطان: أعتقهن وأجدد العقد» فاستحسنه 
العلماءء وخطأه شمس الأئمة بأن عليهم العدة بعد الإعتاق. وقيل: إن هذا كان سبب 
حيسه» وأن القاضي أغراء عليه وأن الطلبة لما لم تمتنع عنه منعوا عنه كتيه فأملى 
المبسوط من حفظه. قوله: (ما لم تكن حاملا) فإن كانت فعدتها الوضع. بحر. قوله: 
(أو آيسة) فإن كانت فعدتها ثلاثة أشهر. بحر. قوله: (أو محرمة عليه) فلا عدة لزوال 


كتاب الطلاق/ باب العدة 1۸۳ 


O E ا‎ SE 
ولو مات مولاها وزوجها ولم يدر الأول تعتِدٌ بأربعة أشهر وعشر أو بأبعد‎ 
الأجلين . بحر. ولا ترث من زوجها لعدم تحقق حريتها يوم موته. ولا عدة على‎ 
أمة ومدبرة كان يطؤها لعدم الفراش . جوهرة (و) كذا (موطوءة بشبهة) كمزفوفة‎ 

لقير بعلها (أو نكاح فاسد) كمؤقت 


فراشه . قهستاني. وأسباب الحرمة عليه ثلاث : نكاح الغير وعدته وتقبيل ابن المولى» 
قلا عدة عليها بموت المولى أو إعتاقه بعد تقبيل ابنه كما في الخانية. بحر. قوله: 
(ولو مات مولاها وزوجها الخ) أي بعد ما أعتقها مولاها. 

واعلم هذه المسألة على ثلاثة أوجه: 

الأول: أن يعلم أن بين موتيهما أفل من شهرين وخسة أيام فعليها أن تعتد بأربعة 
الدهر وغ لأن المولى إن كان قد مات أولاً ثم مات الزوج وهي حرة فلا يجب 
بموت المولى شيء وتعتدٌ للوفاة عدة الحرة» وإن كان الزوج غات او وخ ا لزمها 
شهران وخسة أيامء ولا يلزمها بموت المولى شيء لأنها معتدة الزوج؛ ففي حال أربعة 
أشهر وعشر› وفي حال نصفها فلزمها الأكثر احتياطاً. ولا تنتقل عدتها على احتمال 
الثاني لما قدمنا أنا لا تنتقل فى الموت. 

الثاني : أن يعلم أن بين موتيهما شهرين وخسة أيام أو أكثرء فعليها أن تعتد أربعة 
أشهر وعشراً فيها ثلاث حيض احتياطاً: لأن المولى إن كان مات أولا لم تلزمها عدته 
لگنا منكوحة ؛ وبعد موت الزوج يلزمها أربعة أشهر وعشر لأا حرة» وإن مات الزوج 
أولا لزمها شهران وخسة آيام» وقد انقضت عدتبا منه لأنبا مصورة أن بينهما هذه المدة 
أو أكثر» فموت المولى بعده يوجب عليها ثلاث حيض فيجمع بينهما احتياطاً. 

الثالث: أن لا يعلم كم بين موتيهما ولا الأول منهماء فالأول عنده وكالثاني 
عندهما كذا في المعراج وغيره. بحر . وتو جيه الثالث مذكور في ح عن البحر فراجعه. 
وفي كلام الشارح إشارة إلى هذه الأوجه الثلائة» فأشار إلى الأول والثالث بقوله: «تعتد 
بأربعة أشهر وعشر» وإلى الثالث عندهما بقوله: (أو بأبعد الأجلين». قوله: (ولا عدة 
على أمة) وأم ولد“ أي إذا مات مولاهما أو أعتقهما إجماعاً. بحر. وهذا محترز قول 
المصنف «كذا أم ولد. قوله: (وكذا موطوءة بشبهة أو نكاح فاسد) أي عدة كل منهما 
ثلاث حيض؛ وسيذكر المصنف هذه المسألة مرة ثانية ويأتي الكلام عليها. 

مَطْلَبٌ : حِكَايَةُ أبي حَنِيفَةَ في المؤطؤءة شه 
لطيفة حكي في المبسوط أن رجلا زوّج ابنيه بنتين» فأدخل النساء زوجة كل أخ 


0( في ط (قول المحشي وأم ولد» ضواية «ومدبرة؟ كما هي عيارة الشارح . 
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(في الموت والفرقة) يتعلق بالصورتين معاً (و) العدة (في) حق (من لم تحض) 
حرّة أم أم ولد (لصغر) بأن لم تبلغ تسعاً (أو كبر) 


على أخيه» فأجاب العلماء بأن كل واحد يجتنب التي أصابها وتعتدٌ لتعود إلى زوجها. 
وأجاب أبو حنيفة رحمه الله تعالى بأنه إذا رضي كل واحد بموطوءته يطلق كل واحد 
زوجته ويعقد على موطوءته ويدخل عليها للحال لأنه صاحب العدة» نفعلا كذلك 
ورجع العلماء إلى جوابه. قوله: (في الموت) إنما تجب عدة الوفاة لأنها إنما تجب 
لإظهار الحزن على زوج عاشرها إلى الموت ولا زوجية هنا. بحر. قوله: (يتعلق 
بالصورتين معاً) أي إن قوله في الموت والفرقة مرتبط بصورتي الموطوءة بشبهة أو 
بنکاح فاسد. قوله: (والعدة في حق من لم تحض) شروع في النوع الثاني من أنواع 
العدة وهو العدة بالأشهر وهو معطوف على قوله: دوهي في حق حرة تحيض» . قوله : 
(حرة أم أم ولد) أي لا فرق بينهما فيما سيأتي من أن عدة كل منهما ثلائة أشهرء وهذا 
في أم الولد إذا مات مولاها أو أعتقهاء أما إذا كانت متكوحة فعدتها نصف ما للحرة في 
الموت أو الطلاق سواء كانت ممن تحيض أو لا كما يعلم مما سيأتي. ثم إن أم الولد 
لا تكون إلا كبيرة» فقوله: «أصغر» خاص بالحرة» وقوله: «أو كبر» شامل لهما كما لا 
يخفي» فافهم. قوله: (بأن لم تبلغ تسعاً) وقيل سبعاً بتقديم السين على الباء الموحدة. 

وفي الفتح: والأول أصحء وهذا بيان أقل سن يمكن فيه بلوغ الأنثى» وتقييده 
بذلك تبعاً للفتح والبحر والنهر لا يعلم منه حكم من زاد سنها على ذلك ولم تبلغ 
بالسن وتسمى المراهقة» وقد ذكر في الفتح أن عدتها أيضاً ثلاثة أشهرء فلو أطلق 
الصغيرة وفسرها بمن لم تبلغ بالسن لشمل المراهقة ومن دونهاء وهي من لم تبلغ 
ا 


وقد يقال: مراده إخراج المراهقة اختياراً لما ذكره في البحر بقوله: وعن الإمام 
الفضلي أنها إذا كانت مراهقة لا تنقضي عدتها بالأشهر بل يوقف حالها حتى يظهر هل 
حبلت من ذلك الوطء أم لاء فإن ظهر حبلها اعتدت بالوضعء وإلا فبالأشهر. قال في 
الفتح : يعبِدٌ بزمن التوقف من عدتها لأنه كان ليظهر حبلهاء فإذا لم يظهر كان من 
عدتها أه. 

قلت: يعني إذا ظهر عدم حبلها يحكم بمضيّ العدة بثلاثة أشهر مضت ويكون 
زمن التوقف بعدها لغواً» حتى لو تزوجت فيه صح عقدها. 

وفي نفقات الفتح فرع: في الخلاصة: عدة الصغيرة ثلاثة أشهرء إلا إذا كانت 
مراهقة فينفق عليها ما لم يظهر فراغ رحمهاء كذا في المحيط اه. من غير ذكر خلاف» 
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بأن بلغت سن الإياس (أو بلغت بالسن) وخرج بقوله (ولم تحض) الشابة الممتدة 
بالطهر بأن حاضت ثم امتد طهرهاء فتعتد بالحيض إلى أن تبلغ سن الإياس. 
جوهرة وغيرها. وما في شرح الوهبانية من انقضائها بتسعة أشهر» غريب تخالف 
لجميع الروايات فلا يفتى به. 


وهو حسن اه كلام الفتح؛ لكن ينبغي الإفتاء به احتياطاً قبل العقد بأن لا يعقد عليها إلا 
بعد التوقف» لكن لم يذكروا مدة التوقف التي يظهر بها الحمل. وذكر في الحامدية عن 
بيوع البزازية أنه يصدق في دعوى الحبل في رواية إذا كان من حين شرائها أربعة أشهر 
وعشر لا أقل› وفي رواية بعد شهرين وخمسة أيام وعليه عمل الناس اه. ومشى في 
الحامدية على الأخيرة» وفيه نظر لأن المراد في مسألتنا التوقف بعد مضي ثلاثة أشهرء 
فالأولى الأخذ بالرواية الأولى. فإذا مضت أربعة أشهر وعشر ولم يظهر الحبل علم أن 
العذة اتان ی مض که أشور. قوله: (بأن بلغت سن الإياس) سيأتي تقديره 

في المتن ويأتي ي تمام الكلام عليها. قوله : (أو بلغت بالسن) أي مس عشرة سنة عن 
العناية» ومثلها لو بلغت بالإنزال قبل هذه المدةء وقوله: «ولم تحض؟ شامل لما إذا لم 
تر دما أصلا أو رأت وانقطع قبل التمام. قال في البحر عن التاترخانية: بلغت فرأت 
یوما دما ثم انقطع حتى مضت سنة ' ثم طلقها فعدتها بالأشهر اه. وسيذكر الشارح عن 
ارا للحت طقن سن ود یک قوله: (يأن 
حاضت) أي ثلاثة أيام مثلا. قوله : (ثم امتد طهرها) أي سنة أو أكثر. بحر. قوله: (من 
انقضائها بتسعة أشهر) ستة منها مدة الإياس وثلاثة منها للعدة. ورأيت بخط شيخ 
مشايخنا السائحاني أن المعتمد عند المالكية أنه لا بد لوفاء العدة من سئة كاملة : تسعة 
أشهر لمدة الإياس» وثلاثة أشهر لانقضاء العدة. قلت: ولذا عبر في المجمع بالحول. 


قوله: (فلا يفتى به) اعترض بأنه قول مالك» والتقليد جائز بشرط عدم التلفيق 
كما ذكره الشيخ حسن الشرنبلالي في رسالة» بل ومع التلفيق كما ذكره المنلا بن فروخ 
في رسالة. 

قلت : ما ذكره ابن فروخ رده سيدي عبد الغني في رسالة خاصة »> والتقليد وإن 
قلمه الشارح في رسم المفتي بقوله: وحاصل ما ذكره الشيخ قاسم في تصحيحه أنه لا 
فرق بين المفتي والقاضيء إلا أن المفتي مخبر عن الحكم والقاضي ملزم به» وأن 
الحكم والفتيا بالقول المرجوح جهل وخرق للإجماع» وأن الحكم الملفق باطل 
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كيف وفي نكاح الخلاصة: لو قيل لحنفي ما مذهب الإمام الشافعي في 

كذا؟ وجب أن يقول: قال أبو حنيفة كذا؛ نعم لو قضى مالكي بذلك نفذ كما في 
البحر والنهرء وقد نظمه شيخنا الخير الرملي سالماً من النقد فقال: [الطويل] 
لِمُعْكَدَة طبرا بيِسْعَةَأَشْهُر وَفَاعِدَةإِنْمَالِكِييقَدرْ 
وَين بيولا رجه للفْض مَكَنًا_يُقَالَبِلَآنَفدِعَلَبِوِيْئظَرْ 


بالإجماع» وأن الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاقاً الخ: وقدمنا الكلام عليه 
هناك فافهم. قوله: (وجب أن يقول الخ) هذا مبني على قول بعض الأصوليين: لا 
يجوز تقليد المفضول مع وجود الفاضل» وبنی على ذلك وجوب اعتقاد أن مذهبه 
صواب يحتمل الخطأء وأن مذهب غيره خطأ يحتمل الصواب؛ فإذا سئل عن الحكم لا 
يجيب إلا بما هو صواب عنده» فلا يجوز أن يجيب بمذهب الغيرء وقدمنا في ديباجة 
الكتاب تمام الكلام على ذلك. قوله: (نعم لو قضى مالكي بذلك نفذ) لأنه مجتهد 
فيهء وهذا كله رد على ما في البزازية. قال العلامة: والفتوى في زماننا على قول مالك 
وعلى ما في جامع الفصولين: لو قضى قاض بانقضاء عدتها بعد مضي تسعة أشهر 
نفذاه. لأن المعتمد أن القاضي لا يصح قضاؤه بغير مذهيه خصوصاً قضاة زماننا. 
قوله: (لممتدة) بالتنوين ونصف طهراً على التمييز ط. قوله: (وفا عدة) بقصر «وفاء 
للضرورة» وهو مبتدأ خبره قوله؛ ابتسعة أشهر» والجملة دليل جواب الشرط الذي هو 
أن مالكي يقدر: يعني أن حكم القاضي المالكي بتقدير التسعة أشهر لممتدة الطهر كان 
هذا المقدار عدتهاء ومن بعده: أي من بعد قضاء القاضي المالكي بهذا المقدار لا وجه 
لنقض القاضي الحنفي لأنه فصل مجتهد فيه» فقضاؤه رفع الخلاف اهح وفي بعض 
النسخ: أن مالكي يقر بالراء» لكن قد علمت أن المعتمد عند المالكية تقدير المدة 
بحول» ونقله أيضاً في البحر عن المجمع معزياً لمالك. قوله: (هكذا يقال) يعني ينبغي 
أن يقال مثل هذا القول الخالي من نقد. واعتراض ينظر به عليه لا كما قال بعضهم من 
أنه يفتى به للضرورة اح . 

قلت: لكن هذا ظاهر إذا أمكن قضاء مالكي به أو تحكيمه: أما في بلاد لا يوجد 
فيها مالكي يحكم به فالضرورة متحققة» وكأن هذا وجه ما مر عن البزازية والفصولين» 
فلا يرد قوله في النهر: إنه لا داعي إلى الإفتاء بقول نعتقد أنه خطأ يحتمل الصواب مع 
إمكان الترافع إلى مالكي يحكم به اه تأمل. ولهذا قال الزاهدي: وقد كان بعض 
أصحابنا يفتون بقول مالك في هذه المسألة للضرورة اه. 


ثم رأيت ما بحثته بعينه ذكره محشي مسكين عن السيد الحموي؛ وسيأتي نظير هذه 
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وأما ممتدة الحيض فالمفتى به كما في حيض الفتح تقدير طهرها بشهرين» 
فستة أشهر للإطهار وثلاث حيض بشهر احتياطاً (ثلاثة أشهر) بالأهلة لو في الغرة 
وإلا فبالأيام. بحر وغيره (إن وطئت) في الكل ولو حكماً كالخلوة ولو فاسدة كما 
ا زل رخا عب اة ل الجر فة 


المسألة في زوجة المفقود حيث قيل : إنه يفتي بقول مالك إنها تعتدٌ عدة الوفاة بعد 
مضيّ أربع سنين. قوله: (وأما ممتدة الحيض) الأولى: أن يقول ممتدة الدم أو 
المستحاضة؛ والمراد بها المتحيرة التي نسيت عادتهاء وأما إذا استمرٌ بها الدم وكانت 
تعلم عادتباء فإنها ترد إلى عادتها كما في البحر. قوله: (فالمفتى به الخ) حاصله أنها 
تنقضي علتها بسبعة أشهرء وقيل بثلاثة. قوله: (وإلا فبالأيام) في المحيط : إذا اتفق 
عدة الطلاق والموت في غرة الشهر اعتبرت الشهور بالأهلة وإن نقصت عن العدد» وإن 
انفق في وسط الشهر. فعند الإمام يعتبر بالأيام فتعتد في الطلاق بتسعين يوماًء وفي 
الوفاة بمائة وثلائين. وعندهما يكمل الأول من الأخير وما بينهما بالأهلة ومدة الإيلاء 
واليمين أن لا يكلم فلاناً أربعة أشهر والإجارة سنة وفي وسط الشهر وسن الرجل إذا 
ولد في أثنائه وصوم الكفارة إذا شرع فيه وسط على هذا الخلاف اه. وقدمنا عن 
المجتبى تأجيل العنين إذا كان في أثناء الشهر فإنه يعتبر بالأيام إجماعاً. بحر . 

ثم قال: وفي الصخرى أن اعتبار العدة بالأيام إجماعاً إنما الخلاف في الإجارة. 
ولمستشكله القهستاني بأن الأول هو المذكور في المحيط والخانية والمبسوط وغيرها. 
قوله: (في الكل) يعني أن التقييد بالوطء شرط في جميع ما مر من مسائل العدة بالحيض 
والعدة بالأشهر كما أفاده سابقاً بقوله: «راجع للجميع». قوله: (ولو فاسدة) أطلقها 
فشمل ما إذا كان فسادها لمانع حسي أو شرعيء وهذا هو الحق كما بيناه عند قوله: 
7"صححة؛ اهح. قوله: (كما مر) أي في باب المهر لا في هذا الباب» فإن الذي قدمه 
فيه التقييد بالصحيحة ط . 

مَطلَبٌ فِي عِذَّةِ رَوجَةِ آلصَّغِير 

قوله: (ولو رضيعاً الخ) فيه مسامحة؛ لأن الكلام فيمن وطئت» والرضيع لا يتأتى 
هنه وطء زوجتهء فكأن الأولى أن يقول: ولو غير مراهق. وعبارة القنية: تجب العدة 
بدخول زوجها الصبيّ المراهق. وفي آحاد الجرجاني في قول أبي حنيفة وأبي يوسف أن 
المهر والعدة واجبان بوطء الصبي. وفي قول محمد: تجب العدة دون المهر؛ ثم قال: 
ولا خلاف بينهم لأنهما في مراهق يتصور منه الإعلاق : أي أن تعلق منه أي تحبل» 
ومحمد أجاب فيمن لا يتصور منه» لأن ذكره في حكم أصبعه اه. وذكر في البحر قبل 
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(و) العدة (للموت أربعة أشهر) بالأهلة لو ذ فى الغرّة كما عر (وعشرة) من 
الأيام بشرط بقاء التكاح صحيحاً إلى الموت (مطلقاً) وطئت أو لا ولو صغيرة أو 
كتابية تحت مسلم ولو عبداً فلم يخرج عنها إلا الحامل قلت : 
ذلك أنهم صرحوا بفساد خلوته» وبوجوب العدّة بالخلوة الفاسدة الشاملة لخلوة الصبي» 
وبوجوب العدة إذا وطئها بنكاح قاسد فكذا الصحيح بالأولى» ثم قال: فحاصله أنه 
كالبالغ في الصحيح والفاسد؛ وفي الوطء بشبهة في الوفاة والطلاق والتفريق ووضع 
الحمل كما لا يخفى فليحفظ اه. ومسألة عدة زوجته بوضع الحمل تأتي قريباً. 

وصورة الطلاق الموجب لعدتها بعض الدخول أن يكون ذمياً فتسلم زوجته ويأبى 
وليه عن الإسلام» أو أن يختلي في صغره ويطلقها في كيرهء وصورة التفريق أن يدخل 


بها بعقد فاسد. 


قوله: (والعدة للموت) أي موت زوج الحرّة. أما الأمة فيأتي حكمها بعيده. 
قوله: (كما مر) أي قربياً. قوله: (من الأيام) أي والليالي أيضاً كما في المجتبى . 

وفي غرر الأذكار: أي عشر ليال مع عشرة أيام من شهر خامس . وعن الأوزاعي 
أن المقدر فيه عشر ليال لدلالة حذف التاء في الآية عليه» فلها التزوّج في اليرم 
العاشر. قلنا: إن ذكر كل من الأيام والليالى بصيغة الجمع لفظأ أو تقديراً يقتضي دخول 
ما يوازيه استقراء اه. ومثله في الفتح. وما مر عن الأوزاعي عزاه في الخانية لابن 
الفضل وقال: إنه أحوىء لأنه يزيد بليلة: أي لو مات قبل طلوع الفجر فلا بد من 
نظرء بل هو مساو لقول العامة لما علمت من التقدير بعشرة أيام وعشر ليال» وقد 
ينقص عن قولهم لو فرض الموت بعد الغروب فكان الأحوط قولهم لا. قوله: (بشرط 
بقاء التكاح صحيحاً إلى الموت) لأن العدة في النكاح الفاسد ثلاث حيض للموت 
وغيره كما مر. قال في البحر: ولهذا قدمنا أن المكاتب لو اشترى زوجته ثم مات عن 
وفاء لم تجب عدة الوفاة فإن لم يدخل بها فلا عدة أصلاء وإن دخل فولدت منه تعتد 
بحيضتين لفساد النكاح قبل الموت» وإن لم يترك وفاء تعمدٌ بشهرين وخسة أيام عدة 
الوفاة لأخهما مملوكان ا قوله: (ولو صغيرة) الأولى ولو كبيرة» 
لأن المراد أن عدة الموت أربعة أشهر وعشراًء وإن كانت من ذوات الحيض فمن كانت 
من ذوات الأشهر بالأولى. تأمل. قوله: (تحت مسلم) أما لو كانت تحت كافر لم تعتد 
إذا اعتقدوا ذلك كما سيذكره المصنف. قوله: (ولو عبداً) أي ولو كان زوح الحرّة 
عبداً. قوله: (فلم يخرج عنها إلا الحامل) فإن عدتها للموت وضع الحمل كما في 
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وعم كلامه ممتدة الطهر كالمرضع وهي واقعة الفتوى› ولم أرها للآن فراجعه. 
وفي حق (أمة لم تحض) لطلاق أو فسخ (حيضتان) لعدم التجرّي (و) في 

(أمة تحيض) لطلاق أو فسخ (أو مات عنها زوجها نصف الحرة) لقبول التنصيف. 
(و) في حق (الحامل) مطلقاً ولو أمة أو كتابية أو من زنا 


البحرء وهذا إذا مات عنها وهي حاملء أما لو حبلت في العدة بعد موته فلا تتغير في 
الصحيح كما يأتي قريباً. قوله: (وعم كلامه بمتدة الطهر الخ) الظاهر أن محل ذكر هذه 
المسألة عند ذمه مسألة الشابة الممتدة الطهر: يعنى أنها مثلها فى أا تعتدٌ للطلاق 
بالحيض لا بالأشهر. وأما ذكرها هنا فلا محل لهء لأن التي ترى الدم تعتد للموت 
بأربعة أشهر وعشرء فغيرها تعتدٌ بالأشهر لا بالحيض بالأولى» إذ لا دخل للحيض في 
عدة الوفاة. وأيضاً قوله: فلم يخرج عنها إلا الحامل» صريح في ذلك. ترايت 
الرحمتي أفاد بعض ذلك» وقدمنا عن السراج ما يفيد بحث الشارح ؛ وهو أن المرضع إذا 
عالجت الحيض حتى رأت صفرة في أيامه تنقضي به العدةء فأفاد أنه لاد من حيض 
المرضع ولو بحيلة الدواء» وأصرح منه ما في المجتبى. قال أصحابنا: إذا تأخر حيض 
المطلقة لعارض أو غيره بقيت في العدة حتى تحيض أو تبلغ حدّ الإياس اه. قوله: 
(وفي حق أمة) أطلقها فشمل الزوجة القنة وأم الولد والمديرة والمكاتبةة والمستسعاة 
عند الإمامء ولا بد من قيد الدخول في الأمة إلا في المتوفي عنها زوجها. بحر. وقيد 
بالزوجة لأا لو كانت موطوءة بملك اليمين لا عدة عليها إلا إذا كانت أم ولد مات عنها 
سيدها أو أعتقها فعدتها ثلاث حيض كما مر. قوله: (لعدم التجزي) يعني أن الرقّ 
منصف ومقتضاه لزوم حيضة لكن الحيض لا يتجزأ فوجبت حيضتان. قوله: (لطلاق أو 
فسخ) أو نكاح فاسد أو وطء بشبهة. قهستاني . قوله: (نصف الحرة) أي شهر ونصف 
في طلاق ونحوهء وشهران وخمسة أيام في الموت. قوله: (وفي حق الحامل) أي من 
نكاح ولو فاسداً؛ فلا عدة على الحامل من زنا أصلا. بحر. قوله: (مطلقاً) أي سواء 
كان عن طلاق أو وفاة أو متاركة أو وطء بشبهة. نهر. قوله: (ولو أمة) أي منكوحة 
سواء كانت قنة أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد أو مستسعاة. ط عن الهندية. ومثل 
المنكوحة أم الولد إذا مات عنها سيدها أو أعتقها كما في كافي الحاكم. قوله: (أو 
كتابية) لم يقل تحت مسلم كما قال في سابقه» إذ لا فرق هنا بين كونها تحت مسلم أو 
ذمي على ما سيأتي في المتن. قوله: (أو من زنا الخ) ومثله ما لو كان الحمل في العدة 
كما في القهستاني والدرٌ المنتقى . 

وفي الحاوي الزاهدي : إذا حبلت المعتدة وولدت تنقضي به العدة سواء كان من 
المطلق أو من زناء وعنه: لا تنقضي به من زناء ولو كان الحبل بنکاح فاسد وولدت 
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بأن تزوج حبلى من زنا ودخل بها ثم مات أو طلقها تعتد بالوضع. جواهر 
الفتاوى (وضع) جيع (حملها) لأن الحمل اسم لجميع ما في البطن. 

وفي البحر: خروج أكثر الولد كالكل 
تنقضي به العدة إن ولدت بعد المتاركة لا قبلها اه. لكن يأتي قريباً فيمن حبلت بعد 
موت روجا الي أذ هاه العرت «انجراة فول إذا حلت الت ةة 
الطلاق قر ا تأمل» ثم رأيت في النهر عند مسألة الفارٌ الآنية : 

قال: واعلم أن المعتدة لو حملت في عدتها: ذكر الكرخي أن عدتها وضع 
الحمل ولم يفصل» والذي ذكره محمد أن هذا في عدة الطلاق» أما في عدة الوفاة فلا 
تتغير بالحمل وهو الصحيح » كذا في البدائع أه. 

وفي البحر عن التاترخانية : المعتة عن وطء بشبهة إذا حبلت في العدة ثم وضعت 
انقضت عدتها. وفيه عن الخانية: المتوفي عنها زوجها إذا ولدت لأكثر من سنتين من 
الموت حكم بانقضاء عدتها قبل الولادة بستة أشهر وزيادة؛ فتجعل كأنها تزوجت بآخر 
بعد انقضاء العدة وحبلت منه. قوله: (بأن تزوج حبلى من زنا الخ) أفاد أن العدة ليست 
من أجل الزناء لما تقدم أنه لاعدة على الحامل من الزنا أصلاء وإنما العدة لموت الزوج 
أو طلاقه . قال الرحمتي: ويعلم كون الحمل من زنا بولادتها قبل ستة أشهر من حين 
العقد. قوله: (ودخل بها) هو قيد لغير المتوفي عنها لما مر أن عدة الوفاة لا يشترط لها 
الدخول ودخوله بها الخلوة أو بوطتها مع حرمته لأنه وإن جاز نكاح الحبلى من زنا لا 
يحل وطؤها. رحمتي. ونقل المسألة في البحر عن البدائع بدون قيد الدخول. قوله: 
(وضع حملها) أي بلا تقدير بمدة سواء ولدت بعد الطلاق أو الموت بيوم أو أقلء 
جوهرة. والمراد به الحمل الذي استبان بعض خلقه أو كلهء فإن لم يستبن بعضه لم 
تنقض العدة؛ لأن الحمل اسم لنطفة متغيرة» فإذا كان مضغة أو علقة لم تتغير» فلا يعرف 
وكيا ير يعون الا باجا بشن اللي بحر عن الط نرفيه غئة أيفا أنه 
يستبين إلا في مائة وعشرين يوماً. وفيه عن المجبتى أن المستبين بعض خلقه يعتبر فيه 
أربعة أشهر وتامٌ الخلق ستة أشهر؛ وقدمنا في الحيض استشكال صاحب اأحر لهذا بأن 
المشاهد ظهور الخلق قبل أربعة أشهرء فالظاهر أن المراد نفخ الروح لأنه لا يكون قبلهاء 
وقدمنا تمامه هناك . قوله: (لأن الحمل الخ) علة لتقدير لفظ الجميع؛ فلو ولدت وفي 
بطنها آخر تنقضي العدة بالآخرء وإذا أسقطت سقطاً إن استبان بعض خلقه انقضت به 
العدة لأنه ولدء وإلا فلا. قوله : (خروج أكثر الوند كالكل الخ) هذا ينافي تقدير جميع 
في قوله: «وضع جميع حملها؛ إلا أن يراد جميع الأفراد لا جميع الأجزاء. 

وقد يقال: إن قوله: «إلا في حلها للأزواج؛ يقتضي عدم انقضاء عدتها بخروج 
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في جميع الأحكام إلا في محلها للأزواج احتياطاًء ولا عبرة بخروج الرأس ولو مع 
الأقل» فلا قصاص بقطعه ولا يثبت نسبه من المبانة لو لأقل من سنتين ثم باقيه 
لأكثر (ولو) كان (زوجها) الميت (صغيراً) غير مراهق وولدت لأقل من نصف 
حول من موته في الأصح لعموم آية: #وأولات الأحمال» (وفيمن حبلت بعد 
موت الصبي) بأن ولدت لنصف حول فكبر (عدة الموت) إجماعاً لعدم الحمل عند 
الموت (ولا نسب في حاليه) إذ لا ماء للصبي؛ نعم ينبغي ثبوته من المراهق 
احتياطاًء ولو مات في بطنها ينبغو_بقاء عدتبا إلى أن يقول أو تبلغ حدّ الإياس. 


الأكثرء وفيه أنها لو لم تنقض لصحت مراجعتها خروج باقيه» فالمراد أنها تنقضي من 
وجه دون وجهء ولذا قال في البحر: وقال في الهارونيات: لو خرج أكثر الولد لم تصح 
الرجعة وحلت للأزواج. وقال مشايخنا: لا تحل للأزواج أيضاًء لأنه قام مقام الكل في 
حق انقطاع الرجعة احتياطاًء ولا يقوم مقامه في حق حلها للأزواج احتياطاً اه. قوله: 
(في جميع الأحكام) أي في انقطاع الرجعة ووقوع الطلاقء أو العتق المعلق بولادتها 
وصيرورتها نفساء» قلا تصلي ولا تصوم» هذا ما يقتضيه الإطلاق. قوله: (ولو مع 
الأقل) في بعض النسخ : ولا مع الأقل بلا النافية وهي الصواب. وعبارة البحر: وخروج 
الرأس فقط أو مع الأقل لا اعتبار بهء وذكر قبله عن النوادر تفسير البدن بأنه من الأليتين 
إلى المنكبين ولا يعتدٌ بالرأس ولا بالرجلين: أي فقط. قوله: (فلا قصاص بقطعه) بل 
فيه الدية. بحر. قوله: (ولا يثبت نسبه الخ) أي لو جاءت المبانة المدخولة بولد فخرج 
رأسه لأقل من سنتين وخرج الباقي لأكثر لم يلزمه حتى يخرج الرأس ونصف البدن 
لأقل من سنتين. بحر . قوله: (ولو كان زوجها) لو وصلية وهو مبالغة على قوله: 
«وضع حملها». قوله: (غير مراهق) أي .لم يبلغ ثنتي عشرة سنة. قهستاني . قوله: 
(وولدت لأقل الخ) أي ليتحقق وجود الحمل وقت الموت. قوله: (في الأصح) مقابله 
ما روي شاذاً عن الثاني أن لها عدة الموت. نهر. قوله: (بأن ولدت لنصف حول فأكثر) 
وقيل لأكثر من سنتين» وليس بشيء. فتح . قوله: (لعدم الحمل عند الموت) أي لعدم 
تحقق وجوده عنده فلم تكن من أولات الأحمال. قوله: (في حاليه) أي حالي موت 
الصبيّ أو حالي وجود الحمل عند موته وحدوثه بعده. قوله: (إذ لا ماء للصبي) أي فلا 
يتصور منه العلوق» وإما ثبت نسب ولد المشرقي من مغربية إقامة للعقد مقام العلوق 
لتصوره حقيقة» بخلاف الصبي كما في البحر. قوله: (نعم ينبغي الخ) عبارة الفتح: ثم 
يجب كون ذلك الصبي غير مراهق» أما المراهق فيجب أن يثبت النسب منه إلا إذا لم 
يمكن بأن جاءت به لأقل من ستة أشهر من العقد اه. وأيده في البحر بقوله: ولهذا 
صوّر المسألة الحاكم الشهيد في الكافي بما إذا كان رضيعاً اه. ولا يخفى أن مفهوم 
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تبر. (وفي) حق (امرأة الفارّ من) الطلاق (البائن) إن مات وهي في العدة (أبعد 
ا الوفاة وعدة الطلاق) احتياطاً» بأن تتربص أربعة أشهر وعشراً من 
وقت الموت فيها ثلاث حيض من وقت الطلاق. شمني. وفيه قصور لأنها لو لم 
تر فيها حيضاً تعتدٌ بعدها بثلاث حیض» حتى لو امتد طهرها تبقى عدتها حتى 
تبلغ سن الإياس . 


الرواية معتبر فافهم. قوله: (أو تبلغ حد الإياس) يعني فتعتدٌ بالأشهر بعده» وفيه أنه 
مناف لقوله تعالى : ظوَأُوْلاتٌ الأَحمَالِ4 [الطلاق 4] الآية » فتأمل ح . 

قلت: وفي حاشية البحر للشيخ خير الدين: لا معنى للقول بالانقضاء مع وجوده 
لاشتغال الرحم به» كذا في كتب الشافعية. قال الرملي في شرح المنهاج: ولو مات 
واستمر أكثر من أربع سنين لم تنقض إلا بوضعه لعموم الآية كما أفتى به الوالدء ولا 
مبالاة بتضررها بذلك. وقال ابن قاسم في حاشية شرح المنهج : قال شيخنا الطبلاوي: 
أفتى جماعة عصرنا بالتوقف على خروجه. والذي أقوله عدم التوقف إذا أيس من 
خروجه لتضررها بمنعها من التزوج اه. ولا شيء من قواعدنا يدفع ما قالوه فاعلم 
ذلك اه ملخصاً. وبه ظهر أن المراد من قوله: «أو تبلغ حد الإياس» هو الإياس من 
خروجه» وهل المراد منه نهاية حدٌ الحمل وهو أربع سنين عند الشافعية وسنتان عندنا 
أو أعم من ذلك؟ محتمل . والذي ينبغي العمل بما قاله الجماعة لموافقته صريح الآية. 
قوله: (وفي حق امرأة الفارٌ الخ) معطوف على قوله سابقاً: «في حق حرة تحيض؛ 
ومتعلق بما تعلق به وهو الضمير العائد على العدة. وقوله: #من الطلاق» متعلق به. ولو 
قال: «للطلاق» باللام لكان أظهرء والمراد بامرأة الفارٌ من أبانها في مرضه بغير رضاها 
بحيث صار فار ومات في عدتها فعدتها أبعد الأجلين عندهما خلافاً لأبي يوسفه لأنه 
وإن أنقطع النكاح بالطلاق حقيقة لكنه باق حكماً في حق الإرث فيجمع بين عدة 
الطلاق والوفاة احتياطاً وتمامه في الفتح. 

قلت: وهو صريح في أنه لو أبانها في مرضه برضاها بحيث لم يصر فاراً تعتد 
عدة الطلاق فقط» وهي واقعة الفتوى فلتحفظ . وخرج أيضاً ما لو طلقها بائناً في صحته 
ثم مات لا تنتقل عدتها ولا ترث اتفاقاً. صرح به في الفتح لأنه ليس فاراً. قوله: (إن 
مات وهي في العدة) بأن لم تحض ثلاثاً قبل موتهء فإن حاضت ثلاثاً قبله انقضت عدتها 
ولم تدخل تحت المسألة لأنه لا ميراث لها إلا إذا مات قبل انقضاء العدة. وقد أشكل 
ذلك على بعض حنفية العصر لعدم التأمل. بحر. قوله: (من عدة الوفاة الخ) بيان 
لأبعد الأجلين» فمن بيانية لا متعلقة بأبعد ط. قوله: (احتياطا) علمت وجهه. قوله: 
(وفيه قصور) لأن قوله: «فيها ثلاث حيض» يقتضي أنه لا بد أن تكون الحيض الثلاث 
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فتح (و) قيد بالبائن لأن (لمطلقة الرجعي ما للموت) إجماعاً (و) العدة (فيمن 
أعتقت في عدة رجعي لا) عدة (البائن و) لا (الموت) أن تتم (كعدة حرةء ولو) 
أعتقت (في أحدهما) أي البائن أو الموت (فكعدة أمة) لبقاء النكاح في الرجعي 
دون الأخيرين» وقد تنتقل العدة ستاً: كأمة صغيرة منكوحة طلقت رجعياً فتعتد 


أو بعضها في مدة الأربع الأشهر وعشر. قوله: (حتى تبلغ الإياس) فإذا يلغت سن 
الإياس تعتد بالأشهر كما صرح به في الفتح أيضاًء فافهم. قوله: (وقيد بالبائن الخ) 
حاصل المسألة أن الزوج إذا طلق زوجته طلاقاً رجعياً في صحته أو مرضه ودخلت في 
عدة الطلاق ثم مات والعدة باقية تنتقل عدتها إلى عدة الموت إجماعاً لأنها حينئذ 
زوجته وترث منه. أما إذا كانت منقضية لم تكن زوجته فلا يجب عليها بموته شيء ولا 
ترثه» وكذا لو طلقها بائئاً في صحته ثم مات في عدتها كما مر. 

ثم لا يخفى أن امرأة الفارٌ هي التي طلقها بائناً في مرضه ومات في عدتهاء فلو 
كان رجعياً لم تكن كذلك» فقول المصنف تبعاً للكنز وغيره «ولمطلقة الرجعي؟ عطفاً 
على قوله: «من البائن» يقتضي أن امرأة الفارٌ تارة يكون طلاقها بائناً وتارة رجعياًء وأن 
حكم طلاقها البائن ما مرء وهذا حكم طلاقها الرجعي. 

ولا يخفى أن مطلقة الرجعي لو سميت امرأة الفار لزم منه لوازم باطلة» ذكرها في 
الشرنبلالية وألف لها رسالة خاصةء وذكر أن هذا الإيهام وقع في كثير من الكتب 
وحكم عليها بالخطا. 

ولا يخفى أنه ليس فيها سوى المسامحة فى العطف على امرأة الفازّ اعتماداً على 
ظهور المراد لأجل الاختصار ليستغني عن التقييد بموته في العدة. قوله: (والعدة) مبتدأ 
خبره قوله: «أن تتم؟ وأشار به إلى أنها لا يجب عليها أن تستأنف عدة حرةٌء بل انتقلت 
عدتها إلى عدة الحرائر؛ فتبني على ما مضى وتكمل ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر إن 
كانت ممن لاتحيضء» فافهم. وأفاد قوله: «أعتقت في عدة رجعي» أن العتق بعد طلاق 
الزوج» إذ لو كان قبله لزمها عدة الحرة ابتداء» وأن هذه عدة طلاق لا عتق» لأنها لو 
كانت أم ولده وأعتقها وهي منكوحة الغير لا عدة عليها لكونها محرمة عليه كما مر. 
وأفاد أن العدة باقيةء إذ لو أعتقها بعد انقضاء عدتها أو مات لزمها ثلاث حيض كما مر 
لأنها عادت فراشاً له كما يعلم من الجوهرة. قوله: (فكعدة أمة) أي حيضتين أو شهر 
ونصف أو شهرين وخمسة أيام بلا انقلاب إلى عدة الحرة. قهستاني. قوله: (لبقاء 
التكاح في الرجعي) بيان للفرق» وهو أن النكاح قائم من كل وجه بعد الطلاق الرجعيء 
وبالعتق كمل ملك الزوج عليهاء والعدة في الملك الكامل مقدرة شرعاً بثلاث حيض» 
بخلافه بعد البائن أو الموت. قوله: (وقد تتتقل العدة ستاً) جعلها ستاً باعتبار المنتقل 
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بشهر ونصف.». فحاضت تصير حيضتين» فاعتقت تصير ثلاثاًء فامتدٌ طهرها 
للإياس تصير بالأشهرء ایا تير بالیس > فمات زوجها تصيرء أربعة 
أشهر وعشراً. 

(آيسة اعتدت بالأشهر ثم عاد دمها) على جاري عادتها أو حبلت من زوج 
آخر بطلت عدتها وفسد نكاحها و (استأنفت بالحيض) لأن شرط الخلفية تحقق 
الإياس:عن الأصل وذلك بالعجز الدائم إلى الموت» وهو ظاهر الرواية كما في 
عنهء وإلا فالانتقالات خمس. أفاده ط. قوله: (طلقت رجعياً) قيد بالرجعي ليمكن 
انتقالها بالعتق وبالموت» وقد خفي ذلك على محشي مسكين. أفاده ط. قوله: 
(فحاضت) أي قبل تمام العدةء كذا يقال فيما بعده ط. قوله: (تصير ثلاثاً) أي تنتقل 
إلى عدة الحرائر .لأن طلاقها رجعي كما علمت. قوله: (للإياس) أي إلى أن وصلت 
إلى سن الإياس. قوله: (تصير بالأشهر) ولا يعتبر الأيام التي وجدت حال الصغر قبل 
حدوث الحيض ط . قوله: (فعاد دمها) ومثله ما لو حبلت» ولو ذكره لاستوفى المثال 
أنواع العدة الثلائة» وهي العدة بالحيض» وبالأشهرء ويوضع الحمل؛ لكن لو مات 
زوجها تبقى عدتها بوضع الحمل ولا تنتقل إلى الأشهر. قوله: (تصير بالحيض) مبني 
على أحد الأقوال الآنية. قوله:. (تصير أربعة أشهر وعشراً) لأنها معتدة الرجعي فلها 
عدة الموت كما مر. 


قلت: وقد اشتمل هذا المثال على عدة الصغيرة والكبيرة والأمة والحرة 
والحائض والآيسة والمطلقة والمتوفي عنها زوجها والمعتقة» ويزاد عاشرة وهي الحبلى 
على ما ذكرنا. قوله: (ثم عاد دمها) أي في أثناء الأشهر أو بعدهاء يدل عليه قوله: «أو 
حبلت من زوج آخرة فإن حبلها منه لايكون إلا بعد الأشهر: ويدل عليه أيضاً مقابله 
وهو قوله: «لكن اختار البهنسي الخ» اه ح. قوله: (على جاري عادتها) مقتضاه اعتبار 
عادة نفسهاء وهذا أحد أقوال وهو غير المعتمد» فالأولى التعبير بقوله: «على العادة» 
كما في الهداية. 

قال في البحر: واختلفوا في معنى قوله: «إذا رأت الدم على العادة» فقيل معناه: 
إذا كان سائلاً كثيراًء احترازاً عما إذا رأت بلة يسيرة؛ وقيل معناه ماذكرء وأن يكون أحمر 
أو أسود لا أصفر وأخضر أو تربية» وقيل معناه: أن يكون على العادة الجارية؛ حتى لو 
كان عادتها قبل الإياس أصفر فرأته كذلك انتقض» كذا في الفتح. وصرح في المعراج 
بأن الفتوى على الأول اه. والأخير هو ما ذكره الشارح» فافهم. قوله: (لأن شرط 
الخلفية) أي خلفية الأشهر عن الحيض» والخلف هو الذي لا يصار إليه إلا عند تعذر 
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الغاية» واختاره في الهداية فتعين المصير إليهء قاله في البحر بعد حكاية ستة 
أقوال مصححة وأقره المصنف» لكن اختار البهنسي ما اختاره الشهيد: أنها إن 
رأته قبل تمام الأشهر استأئفت لا بعدها. 

قلت: وهو ما اختاره صدر الشريعة ومنلا خسرو والباقاني» وأقرّه المصنف 
في باب الحيض» وعليه فالنكاح جائزء وتعتدٌ في المستقيل بالحيض كما صححه 
في الخلاصة وغيرها. وفي الجوهرة والمجتبى أنه الصحيح المختارء وعليه 
الفتوى. وفي تصحيح القدوري: وهذا الصحيح أولى من تصحيح الهداية. وفي 
النهر أنه أعدل الروايات» وتمامه فيما علقته على الملتقى . 

(والصغيرة) لو حاضت بعد تمام الأشهر (لا) تستأنف (إلا إذا حاضت في 
أثنائها) فتستأنف بالحيض (كما تستأنف) العدة (بالشهور من حاضت حيضة) أو 


ظ 


بین 


الأصل كالفدية للشيخ الفاني» وأما البدل كالمسح على الخفين فلا يشترط فيه ذلك. 
أفاده ط. قوله: (ستة أقوال مصححة) أحدها: ينتقض مطلقآء واختاره في الهداية. 
. الثاني: لا ينتقض مطلقاًء واختاره الإسبيجابي . الثالث: ينتقض إن رأته قبل تمام الأشهر 
لا بعدهاء وأفتى به الصدر الشهيد. وفي المجتبى: وهو الصحيح المختار للفتوى. 
الرابع : ينتقض على رواية عدم التقدير للإياس التي هي ظاهر الرواية» فإنما ثبت الأمر 
على ظنها قلما حاضت تعين خطؤهاء ولا ينتقض على رواية التقدير له» واختاره في 
الإيضاح واقتصر عليه في الخانية» وجزم به القدوري والجصاص» ونصره في البدائع. 
الخامس: ينتقض إن لم يكن حكم بإياسهاء وإن حكم به فلا كأن يدعي أحدهما فساد 
النكاح فيقضي بصحته. وهو قول محمد بن مقاتل» وصححه في الاختيار. السادس: 
ينتقض في المستقبل فلا تعتد إلا بالحيض للطلاق بعده لا الماضي فلا تفسد الأنكحة 
المباشرة بعد الاعتداد بالأشهر. وصححه في النوازل اه. قوله: (وعليه) أي على هذا 
القول فالنكاح جائزء لأنه إنما يقع بعد تمام الأشهر» فوقع معتبر الوجود شرطه وهو 
الإياس بوجود سببه وهو الانقطاع في مدته التي يخلب فيها ارتفاع الحيض وهو الخمس 
والخمسون» ولا تعتدٌ في المستقبل إلا بالحيض لتحقق الدم المعتاد خارجاً من الفرج 
على غير وجه الفساد بل على الوجه المعتادء فإذا تحقق اليأس تحقق حكمهء وإذا تحقق 
الحيض تحقق حكمه. وأما اشتراط دوام الانقطاع إلى الموت في اليأس فلا دليل له فقد 
يتحقق اليأس من الشيء ثم يوجدء وتمامه في الفتح. وهذا كما ترى ترجبح أيضاً لهذا 
القول. قوله: (لانستأنف) لأنه لم يتبين بالحيض أنها كانت قبل من ذوات الأقراء» 
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(ثم أيست) تحرزاً عن الجمع بين الأصل والبدل (و) الإياس (سنة) للرومية وغيرها 
(خس وخسون) عند الجمهورء وعليه الفتوى. وفيل الفتوى على خمسين. نهر. 
وفي البحر عن الجامع : صغيرة بلغت ثلائين سنة ولم تحض حكم بإياسها. (وعدة 
المدكوحة 


بخلاف الآيسة ط . قوله: (إلا إذا حاضت) استثناء منقطع ط. قوله: (في أثنائها) أي قبل 
تمامها ولو بساعة ط. قوله: (ثم أيست) أي بلغت سن الإياس عند الحيضتين وانقطع 
دمها. فتح. قوله: (للرومية وغيرها) وقيل: للرومية هس وخسون ولغيرها ستون وقيل 
ستون مطلقاًء وقيل سبعون. وفي ظاهر الرواية لا تقدير فيهء بل أن تبلغ من السن ما لا 
محيض مثلها فيهء» وذلك يعرف بالاجتهاد والممائلة في تركيب البدن والسمن 
والهزال اه ح عن البحر. وفي القهستاني: وقيل ثلاثون. قوله: (وقيل الفتوى على 
خخسين) قال القهستاني : وبه يفتى اليوم كما في المفاتيح. قوله: (وفي البحر عن 
الجامع الخ) يحتمل أن يكون مبنياً على القول بتقديره بثلاثين» لكن ظاهر قوله: «ولم 
تحض» أا لم يسبق لها حيض أصلا وهي الشابة التي بلغت بالسن ومرٌ حكمهاء ويؤيده 
ما في التاترخانية عن الينابيع : امرأة ما رأت الدم وهي بنت ثلاثين سنة مثلاً رأت يوماً 
دما لا غير ثم طلقها زوجها قال: ليست هي بآيسة. وقال أبو جعفر: تعتد بالشهور لأنبا 
من اللاتي لم يحضن» وبه تأخذ اه. 

تنبيه هل يؤخذ بقولها إنها بلغت سن اليأس كما يقبل قولها بالبلوغ بعد الصغر أم 
لا بد من بينة؟ لم أر من صرح به من علمائناء وينبغي الأول على رواية التقدير بمدة» 
أما على رواية عدمه فالمعتبر اجتهاد الرأي كما مر. تأمل. 

تدمة ذكر في الحائق شرح المنظومة النسفية في باب [. . . ١7].‏ الإمام مالك ما 
نصه: وعندنا ما لم تبلغ حد الإياس لاتعتد بالأشهر» وحده خمس وخسون سنة هو 
المختار» لكنه يشترط للحكم بالإياس في هذه المدة أن ينقطع الدم عنها مدة طويلة وهي 
ستة أشهر في الأصحء ثم هل يشترط أن يكون انقطاع ستة أشهر بعد مدة الإياس؟ الأصح 
أنه ليس بشرط» حتى لو كان منقطعاً قبل مدة الإياس ثم تمت هدة الإياس وطلقها زوجها 
يحكم بإياسها وتعتد بثلائة أشهرء هذا هو المنصوص في الشفاء في الحيض وهذه دقيقة 
تحفظ اه . ونقل هذه العبارة وأقرّها الشهاب أحمد بن يونس الشلبي في شرحه على الكنز 
عن خط العلامة باكير شارح الكنز غير معزية لأحدء ونقلها ط عن السيد الحموي. 

مَطْلْبٌ : عله المتكوحة حَة قَاسِدَاً وألموطوءة بشُبْهَةٍ 
قوله: (وعدة المنكوحة الخ) مبتدأ خبره فوله: الآتي «الحيض» وهذه الجملة 


. بياض في الأصل‎ )١( 
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نكاحاً فاسداً) فلا عدة فى باطل وكذا موقوف قبل الإجازة. اختيار. لكن الصواب 


بتمامها مستغني عنها بقوله: سابقاً «كذا أم ولد مات عنها مولاها أو أعتقها وموطوءة 
بشبهة أو نكاح فاسد في الموت والفرقة» ط. على أن كلامه هنا يوهم وجوب العدة في 
النكاح الفاسدة ولو قبل الوطء وليس كذلك فإنها لاتجب فيه بالخلوة» بل بالوطء فى 
القبل كما مر في باب المهر. قوله: (نكاحاً فاسداً) هي المنكوحة بغير شهودء ونكاح 
أمرأة الغير بلا علم بأنها متزوجة» ونكاح المحارم مع العلم بعدم الحل فاسد عنده خلافا 
لهما. فتح. 
مَطْلَبٌ فِي آلتكاح آلقَاسِدٍ وَالبَاطِل 

قوله: (فلا عدة في باطل) فيه أن لا فرق بين الفاسد والباطل في النكاح» بخلاف 
البيع كما في نكاح الفتح والمنظومة المحبية» لكن في البحر عن المجتى: كل نكاح 
اختلف العلماء في جوازه كالنكاح بلا شهود فالدخول فيه موجب للعدة» أما نكاح 
منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها للغير لأنه لم يقل أحد 
بجوازه فلم ينعقد أصلاء فعلى هذا يفرق بین فاسده وباطله في العدةء ولهذا يجب الحدّ 
بع العلري اضر الكراه وا كما كي الك رياه 

قلت: ويشكل عليه أن نكاح المحارم مع العلم بعدم الحل فاسد كما علمت مع أنه 

لم يقل أحد من المسلمين بجوازه وتقدم في باب المهر أن الدخول في النكاح الفاسد 
موجب للعدة وثبوت النسب» ومثل له في البحر هناك بالتزوّج بلا شهود» وتزوج الأختين 
معاء أو الأخت في عدة الأخت» ونكاح المعتدة والخامسة في عدة الرابعة؛ والأمة على 
الحرة اه. قوله : (اختيار) ومثله في المحيط معلل بأن النسب لا يثبت فيه لأنه موقوف 
فلم ينعقد في حق حكمه فلا يؤثر شبهة الملك اه. قوله: (لكن الصواب الخ) فقد نقل 
الزيلعي في النكاح الفاسد ما نصه: وذكر في كتاب الدعوى من الأصل: إذا تزوجت - 
المرأة بغير إذن مولاها ودخل بها الزوج وولدت لستة أشهر مذ تزوجها فادعاه المولى 
والزوج فهو ابن الزوج ٠‏ ا ن رفك الجاع لاعن وين الفغول» ولم يحك 
خلافاً. . قال الحلواني: هذه المسألة دليل على أن الفراش ينعقد بنفس العقد في التكاح 
الفاسد» خلافاً لما يقوله: البعض : إنه لا ينعقد إلا بالدخول أه. فهذا ضريخ في بوت 
النسب فيه» ويتبعه وجوب ألعدة» فكان ما في المحيط والاختيار سهواً. بحر 

قلت: لكن يشكل على هذا تصريحهم بأن النكاح الفاسد إنما يجب فيه مهر 
المثل» والعدة بالوطء لا بمجرد العقد ولا بالخلوة لفسادها لعدم التمكن فيها من الوطء 
كالخلوة بالحائض؛ فلا تقام مقام الوطء كما صرح بذلك في الفتح والبحر وغيرهما في 
باب المهرء إلا أن يقال: إن انعقاد الفراش بنفس العقد إنما هو بالنسبة إلى النسب» 
لأنه يحتاط في إثباته إحياء للولد. 
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ثبوت العدة والنسب . بحر. (والموطوءة بشبهة) ومنه تزوّج أمرأة الغير غير عالم 
بحالها 


ثم اعلم أنه ذكر في البحر هناك أنه تعتير مدة النسب وهي ستة أشهر من وقت 
الدخول عند محمد وعليه الفتوى» لأن النكاح الفاسد ليس بداع إليه والإقامة باعتبارهء 
كذا في الهداية: أي إقامة العقد مقام الوطء باعتبار كون العقد داعياً إلى الوطء. 
وعندهما: ابتداء المدة من وقت العقد قياساً على الصحيح» والمشايخ أفتوا بقول محمد 
لعدم صحة القياس المذكور. وفائدة الخلاف فيما إذا أتت بولد لستة أشهر من وقت 
العقد ولأقل منها من وقت الدخول فإنه لايثبت نسبه على المفتى به اه. 


إذا علمت ذلك فيمكن أن يحمل ما في الاختيار والمحيط على قول محمدء وأن 
المراد من عدم ثبوت النسب إذا أتت به لأقل من ستة أشهر من وقت الدخول وإن كان 
لأكثر منها من وقت العقدء ويحمل ما تقدم عن الزيلعي على قولهما بدليل أنه فرض 
المسألة فيما إذا ولدت لستة أشهر مذ تزوجها ولم يعتبر وقت الدخول بقرينة تمام 
الكلام؛ ولا يخفى أن التوفيق أولى من الخطأ وشق العصا. قوله: (والموطوءة بشبهة) 
كالتي زفت إلى غير زوجهاء والموجودة ليلا على فراشه إذا ادعى الاشتباهء كذا في 
الفتح. وأفاد في النهر بحثاً أن من ذلك ما وقع الاستفتاء عنه فيمن اشترى أمة فوطتها ثم 
أثبتت أنها حرّة الأصل اه. وهو ظاهر. ومن ذلك ما لو وطى معتدته بشبهة وستأتي» 
ومنه ما في كتب الشافعية : إذا أدخلت منياً فرجها ظنته منىّ زوج أو سيد عليها العدة 
كالموطوءة بشبهة . قال في البحر: ولم أره لأصحابناء والقواعد لاتأباءء لأن وجوبها 
لتعرف براءة الرحم. قوله: (ومنه) أي من قسم الوطء بشبهة. قال في النهر: وأدخل 
في شرح السمرقندي منكوحة الغير تحت الموطوءة بشبهة. حيث قال: أي بشبهة الملك 
أو العقدء بأن زفت إليه غير امرأته فوطئها أو تزوج منكوحة الغير ولم يعلم بحالها. 
وأنت خبير بأن هذا يقتضي الاستغناء عن المنكوحة فاسداًء إذ لا شك أنها موطوءة 
بشبهة العقد أيضاًء بل هي أولى بذلك من منكوحة الغير إذ اشتراط الشهادة في التكاح 
مختلف فيه بين العلماءء بخلاف الفراغ عن نكاح الغير اه. 

إذا علمت ذلك ظهر لك أن الشارح متابع لما في شرح السمرقندي لا حالف له 
إذ لو قصد مخالفته كان عليه أن يذكر قوله: «ومنه الخ» عقب قوله: «المنكوحة نكاحاً 
فاسداً؛ لا بعد قوله: «والموطوءة بشبهة؛ قافهم. ويمكن الجواب عن السمرقندي بأنه 
حمل المنكوحة نكاحاً فاسداً على ما سقط منه شرط الصحة بعد وجود المحلية كالنكاح 
المؤقت أو بغير شهود» أما متكوحة الغير فهي غير محلء إذا لا يمكن اجتماع ملكين في 
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كما سيجيء» وللموطوءة بشبهة أن تقيم مع زوجها الأول وتخرج بإذنه في العدة 
لقيام النكاح بينهماء إنما حرم الوطء حتى تلزمه نفقتها وكسوتها. بحر: يعني إذا 
لم تكن عالمة راضية كما سيجيء (وأم الولد) فلا عدة على مدبرة ومعتقة (غير 
الآيسة والحامل) فإن عدتهما بالأشهر والوضع (الحيض للموت) أي موت الواطئ' 
(وغيره) كفرقة أو متاركة» لأن عدة هؤلاء لتعرف براءة الرحم وهو بالحيض» ولم 
يكتف بحيضة احتياطاً 


آن واحد على شيء واحدء فالعقد لم يؤثر ملكا فاسداًء وإنما أثر في وجود الشبهة 
والشارح كثير المتابعة للنهر» فلعله خالغه هنا إشارة إلى ما قلنا. قوله: (كما سيجيء) 
أي في المتن آخر الباب. قوله: بعتي إذا لم تكن عالمة راغنية) هذا مذكور أيضاً في 
البحر؛ واستشهد له بما في الخانية من أن المنكوحة إذا تزوّجت رجلا ودخل بها ثم 
فرق بينهما لا يجب على الزوج الأول نفقتها ما دامت في العدة؛ لأنها لما وجبت عليها 
العدة صارت ناشزة اه. قوله: (كما سيجيء) أي قبيل الفروع. قوله: (وأم ولد) أي 
التي مات مولاها أو أعتقها ولا نفقة لها في هذه العدة كما في البحر عن كافي الحاكم: 
أي لأا عدة وطء لا عقد. قوله: (فلا عدة على مدبرة ومعتقة) المناسب «وأمة» بدل 
قوله : «ومعتفة) . 

قال في البحر: وقيد بأم الولد لأن المدبرة والأمة إذا أعتقت أو مات سيدها لا عدة 
عليها بالإجماع كما ذكره الإسبيجابي اه: أي لأنه لا فراش لهما كما قدمه الشارح . قوله: 
(غير الآيسة والحامل) منصوب على الحالية من ضمير المنكوحة والموطوءة وأم الولدء 
أو مجحرور نعت لهن» وكان الأولى أن يزيد قوله : #وغير المحرمة عليه ا الولد 
وكأنه لم يذكره لكونه صرح به فيما مر. قوله: (بالأشهر والوضع) فيه لف ونشر مرتب. 
قوله: (الحيض) جمع حيضة: أي عدة المذكورات ثلاث حيض إن كنّ من ذوات 
الحيض» وإلا فالأشهر أو وضع الحمل» وهذا إن كانت المنكوحة نكاحاً فاسداً أو 
الموطوءة بشبهة حرة إذ للأمة حيضتان كما في البحر. قوله: (أي موت الواطئ*) أي في 
المسائل الثلاث» وأفاد أنه لاعدة في النكاح الفاسد بدون وطء كما قدمناه؛ والواطى فى 
الأخيرة هو المولى الذي مات عنها أو أعتقهاء أما لو كان زوجاً تكون عدتها عدة 7 
المنكوحة. قوله: (وقيره) أي غير الموت» وهذا خاص فيما عدا الأخيرة. قوله: 
(كفرقة) الأولى «كتفريق» أي تفريق القاضي» وسيأتي أن ابتداء العدة ؤ في الموت من 
وقت الموت وفي غيره من وقت التفريق أو المتاركة؛ ويأتي بيان المتاركة. قوله: (لأن 
عدة هؤلاء الخ) جواب سؤال حاصله: لم كانت عدة هؤلاء بالحيض ولم يعتبروا فيهن 
عدة وفاة؟ ط . قوله: (لتعرف براءة الرحم) أي لأجل أن يعرف أن الرحم غير مشغول لا 
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(ولا اعتداد بحيض طلقت فيه) إجاعاً . 
(وإذا وطئت المعتدة بشبهة) ولو من المطلق (وجبت عدة أخرى) لتجدّد 


لقضاء حق النكاح› إذ لانكاح صحيح والحيض هو المعرف. قوله: (ولم يكتف بحيضة) 
كالاستبراءء لأن الفاسد ملحق بالصحيح احتياطاً. منح . قوله: (ولا اعتداد بحيض طلقت 
فيه) أي إذا طلقها في الحيض لا بحسب من العدة لأن ما وجد قبل الطلاق لا يحتسب به 
منها لعدم التجرّي فلو احتسب كمل من الرابعة فوجبت كلها لعدم التجزي أيضاً. نر . 
قال في الدر المنتقى» لو قال بحيض وقعت الفرقة فيه لكان أشمل . 
مَطْلَبٌ في وَطء أَلمُعْتَدَةْ بشْبْهَةٍ 

قوله: (وإذا وطئت المعتدة) أي من طلاق أو غيره. در منتقى. وكذا المنكوحة 
إذا وطئت بشبهة ثم طلقها زوجها كان عليها عدة أخرى وتداخلتا كما في الفتح وغيره. 
قوله: (بشبهة) متعلق بقوله: #وطئت» وذلك كالموطوءة للزوج في العدة بعد الثلاث 
بنكاح» وكذا بدونه إذا قال: ظننت أنها تحلّ لي» أو بعد ما أبانها بألفاظ الكناية» 
وتمامه في الفتح» ومفاده أنه لو وطئها بعد الثلاث في العدة بلا نكاح عالما بحرمتها لا 
تجب عدة أخرى لأنه زنا. 

وفي البزازية: طلقها ثلاثاً ووطتها في العدة مع العلم بالحرمة لا تستأنف العدة 
بثلاث حيض» ويرجمان إذا علما بالحرمة ووجد شرائط الإحصان» ولو كان منكراً 
طلاقها لا تنقضي العدة ولو ادعى الشبهة تستقبل . وجعل في النوازل البائن كالغلاث» 
والصدر لم يجعل الطلاق على مال والخلع كالثلاث» وذكر أنه لو خالعها ولو بمال ثم 
وطثها في العدة عالماً بالحرمة تستأنف العدة لكل وطأة وتتداخل العدد إلى أن تنقضي 
الأولى» وبعده تكون الثانية والثالثة عدة الوطء لا الطلاق» حتى لا يقع فيها طلاق آخر. 
ولا تجب فيها نفقة اه. وما قاله الصدر هو ظاهر ما قدمناه آنفاً عن الفتح حيث جعل 
الوطء بعد الإمانة ألفاظ الكناية من الوطء يشبهة: أي لقول بعض الأثمة بأنه لا يقع بها 
البائن فأورث الخلاف فيها شبهة. قوله: (ولو من المطلق) أي كما مثلنا آنفاً. ثم 
الأولى أن يقول: ولو من غير المطلق لما في الفتح من أن الشافعي وافقنا في أحد 
قوليه فيما إذا كان الواطى المطلق اه. فعلم أن غير المطلق هو مخل الخلاف»ء فكان 
المناسب التنصيص عليه ليدخل المطلق بالأولى. 

وفي الدرر: اعلم أن المرأة إذا وجب عليها عدتان» فإما أن يكونا من رجلين أو 
من واحدء ففي الثاني لا شك أن العدتين تداخلتاء وفي الأول إن كانتا من جنسين 
كالمتوفي عنها زوجها إذا وطثت بشبهة أو من جنس واحد كالمطلقة إذا تزوجت في 
عدتها فوطثها الثاني وفرّق بينهما تداخلتا عندناء ويكون ما تراه من الحيض محتسياً 
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السبب (وتداخلتاء والمرئي) من الحيض (منهما و) عليها أن (تتم) العدة (الثانية 
إن تمت الأولى) وكذا لو بالأشهر أو بهما لو معتدة وفاةء فلو حذف قوله 
«والمرثي منهما لعمهما وعم الحائل لو حبلتء فعدتها الوضع إلا معتدة الوفاة 


منهما جميعاً؛ وإذا انقضت العدة الأولى ولم تكمل الثانية فعليها إتمام الثانية اه. قوله: 
(والمرئي منهما الخ) بيان للتداخل» فلو كانت وطئت بعد حيضة من الأولى فعليها 
حيضتان تكملة الأولى وتحتسب بهما من عدة الثانيء فإذا حاضت واحدة بعد ذلك تمت 
الثانية أيضاً. نهر. وهذا إذا كان بعد التفريق بينهما وبين الواطئ الثاني؛ أما إذا حاضت 
حيضة قبله فهي من عدة الأول خاصة. وتمامه في البحر عن الجوهرة. وقال: وإذا كان 
الواطئ' هو المطلق فهل يشترط أن يكون بعد التفريق أيضاً؟ لم أره صريحاً اه ح . 

قلت: الظاهر أن التفريق حكم العقد الفاسد لرفع شبهتهء أما الوطء بشبهة بدون 
عقد فإن الشبهة ترتفع بمجرد العلم بحقيقة الحالء والله أعلم. 

وفي البحر عن الخانية: وإذا تمت عدة الأول حل للثاني أن يتزوجها لا لغيره ما 
لم تتم عدة الثاني بثلاث حيض من حين التفريق» وإذا كان طلاق الأول رجعياً كان له 
أن يراجعها في عدته ولا يطؤها حتى تنقضي عدة الثاني اه ملخصاً. وفيه عن 
الجوهرة: ثم إذا تداخلتا والعدة من رجعي فلا نفقة لها على واحد منهماء ولو من بائن 
فنفقتها على الأول؛ والزوجة إذا تزوجت بآخر وفرق بينهما بعد الدخول فلا نفقة لها 
على زوجهاء لأنها منعت نفسها في العدة اه. 

قلت: ولعل الفرق في البائن أن المنع بالبينونة لا بالعدة من الثاني» بخلاف 
الرجعي» وإنما لم تجب على الواطئ لأن عدتبا منه عدة وطء ولا نفقة فيها. تأمل. 

تنبيه يمكن انقضاء العدتين معا كمعتدة بالأشهر لوفاة وطئت فيها بشبهة وحاضت 
فيها ثلاثاً وانقضاء الثانية قبل الأولىء كما لو تمت الحيض قبل تمام أربعة أشهر وعشرء 
ويمكن تأخر الثانية بجملتها عن الأولى كما لو حاضت بعد تمام الأشهر. قوله: (وكذا 
لو بالأشهر) كآيسة وطئت بشبهة في خلال عدتها فإنها تتم الثانية بالأشهر أيضاً. نهر. 
قوله: (أو بهما لو معتدة وفاة) مثاله ما ذكرناه في التنبية آتفاًء وكان الأولى أن يزيد «أو 
بوضع الحمل؟ وهو مسألة الحائل الآنية. قوله: (فلو حذف قوله والمرئي منهما) أي 
الذي هو قاصر على الحيض . وقد يجاب بأن المراد بالمرئيٌ: الحاصل بالعلم لا برؤية 
البصر ط . قوله: (لعمهما)أي لعم من تعتد العدتين بالأشهر ومن تعتد بالأشهر للوفاة 
وبالحيض لوطء الشبهة. قوله: (وعم الحائل لو حبلت) عطف على «لعمهماء أي ولعل 
من تعتد العدتين بوضع الحمل كالحائل بالهمز وهي من لم تكن حبلىء فإذا حبلت في 
العدة تنقضي بوضعه سواء كان من المطلق أو من زنا ومن نكاح فاسد إذا ولدته يعد 
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فلا تتغير بالحمل كما مر» وصححه في البدائع (وميدأ العدة بعد الطلاق و) بعد 
(الموت) على الفور (وتنقضي العدة وإن جهلت) المرأة (بهما) أي بالطلاق 
والموت. لأنها أجل فلا يشترط العلم بمضيه سواء اعترف بالطلاق أو أنكر. 

(فلو طلق امرأته ثم أنكره وأقيمت عليه بينة وقضى القاضي بالفرقة) كأن 
ادعته عليه في شوال وقضى به في المحرّم (فالعدة من وقت الطلاق لا من وقت 
القضاء) بزازية. وفي الطلاق المبهم من وقت البيان. ولو شهدا بطلاقها ثم بعد 
أيام عدلا فقضى بالفرقة فالعدة 


المتاركة لا قبلها كما قدمناه عن الحاوي الزاهدي. قوله: (إلا معتدة الوقاة الخ) أفاد أن 
المراد بالحائل : إذا كانت معتدة من طلاق وفسخ»› بخلاف المعتدة من وفاة» فافهم . قال 
في النهر: وفي الخلاصة: وكل من حملت في عدتها فعدتها أن تضع حملهاء وفي 
البدائع اه. والذي مر عن البدائع ذكره في النهر عند مسألة عدة الفارّء وهو الذي كتبناه 
في عدة الحامل عند قوله: «أو من زناه حيث قال: أما في عدة الوفاة فلا تتغير بالحمل 
وهو الصحيح: أي بل تبقى عدتها أربعة أشهر وعشراً. قوله: (كما مر) أي عند قول 
المصنف «وللموت أربعة أشهر وعشراً مطلقاً»» حيث قال الشارح هناك «فلم يخرج عنها 
إلا الحامل» يعني من مات عنها وهي حامل كما قدمناه. 

فعلم أن من لم تكن حاملا عند الموت وحبلت بعده فهي داخلة تحت الإطلاق» 
فلا تتغير عدتها بل تبقى بالأشهر. ويعلم أيضاً من قوله: بعده #وفيمن حبلت بعد موت 
الصبيّ عدة الموت إجماعاً لعدم الحمل عند الموت» اه فافهم. لكن الظاهر أن هذا 
بالنظر إلى الوفاةء أما عدة الوطء الذي حصل منه الحمل فلا تنقضي إلا بوضعه إن كان 
بشبهة لأنه ثابت النسبء بخلاف ما لو كان من زنا لأن الزنا لا عدة له أصلاء فافهم. 
قوله: (لأتها أجل) أي لأن العدة أجل فلا يشترط العلم بمضيه: أي بمضي 
الأجل اه ح. وفي عامة النسخ: لأنهما بضمير التثنية: أي عدة الطلاق وعدة الموت. 

قلت: وهذا مبني على تعريف البدائع من أن العدة أجل ضرب لانقضاء ما بقي 
من آثار النكاح وقدمنا ترجيحه. قوله: (فلو طلق) تفريع على المتن ط. قوله: (من 
وقت البيان» لأنه إنشاء من وجه. وبحر ‏ هذه الجملة بمنزلة الاستثناء من قوله: لاومبداً 
العدة بعد الطلاق والموت» اه ح. قال في الشرنبلالية : قوله : «وابتداؤها عقيبهما: أي 
عقيب الطلاق والموت»: يستئني منه من بين طلاقهاء فإن عدتها من وقت البيان لا من 
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وقت قوله : إحداكما طالق؛ وإن مات قبل البيان لزم كلا منهما عدة الوفاة تستكمل فيها 
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من وقت الشهادة لا القضاءء بخلاف ما (لو أقر بطلاقها منذ زمان) ماض فإن 
الفتوى أنها من وقت الإقرار مطلقاً نفياً لتهمة المواضعةء لكن (إن كذبته) في 
الإسناد أو قالت لا أدري (وجبت) العدة (من وقت الإقرار ولها النفقة والسكنىء 
وإن صدقته فكذلك غير أنه) إن وطئها لزمه مهر ثان. اختيار» 


ثلاث حيض كما في البزاز اه. وسيأتي استناء مسائل أخر في كلامه. قوله: (عدلا) أي 
الشاهدان: أي زكاهما غيرهما ليصح القضاء بشهادتهما على ما عرف في موضعه. 
قوله: (من وقت الشهادة) على حذف مضاف: أي من وقت تحمل الشهادة لأن من 
وقت المي فإنهما لو شهدا في المحرم أنه طلقها في شوال كان ابتداء العدة من شوال 


قلت: والظاهر أن يراد وقت الشهادة على ظاهره بناء على أن أداءها حصل وقت 
التحمل لأنها شهادة حسبة يفسق الشاهد بتأخيرها بلا عذر فلا تقبل كما أشار إليه في 
البحر. قوله: (بخلاف الخ) مرتبط بقوله: «فالعدة من وقت الطلاق». قوله: (فإن 
الفتوى أنها من وقت الإقرار مطلقاً) أي سواء صدقته أم كذبته أم قالت لا آدريء كما 
يدل عليه السياق. قال في البحر: وظاهر كلام محمد في المبسوط: وعبارة الكنز 
اعتبارها من وقت الطلاقء إلا أن المتأخرين اختاروا وجوبها من وقت الإقرار حتى لا 
يحل له التزوج بأختها وأربع سواها زجراً له حيث كتم طلاقهاء وهو المختار كما في 
الصغرى اه. ووفق السعدي بحمل كلام محمد على ما إذا كانا متفرّقين من الوقت الذي 
أسند الطلاق إليهء أما إذا كانا مجتمعين فالكذب في كلامهما ظاهر فلا يصدقان في 
الإسناد. قال في البحر: وهذا هو التوفيق إن شاء الله تعالى. وفي الفتح أن فتوى 
المتأخرين مخالفة للأئمة الأربعة وجمهور الصحابة والتابعين» وحيث كانت مخالفتهم 
للتهمة فينبغي أن يتحرّى به محالها والناس الذين هم مظانهاء ولهذا فصل السعدي بما 
مر اه ملخصاً. وأقرّه في البحر والنهر. قوله: (نفياً لتهمة المواضعة) أي الموافقة على 
الطلاق وانقضاء العدة ليصح إقرار المريض لها بالدين أو ليتزوّج أختها أو أربعاً سواها. 
فتح. قوله: (لكن الخ) استدراك على ما قبله حيث سكت فيه عن بيان النفقة والسكنى 
فإن فيها فرقاً بين التصديق والتكذيب» وكان الأخصر أن يقول: فإنه الفتوى أنها إن 
كذبته الخ. قوله: (إن وطنها لزمه مهر ثان) ينبغي تقييده بما إذا كان في عدة ما دون 
الثلاث أو في عدة الثلاث» لكن مع ظنه الحلٌ لما قدمناه عن البزازية أنه لو وطئها في 
عدة الثلاث مع العلم بالحرمة كان زنا. بقي هل يتكرر المهر بتكرر الوطآت؟ذكر في 
البحر في باب المهر عن الخلاصة: لو وطئ المعتدة من ثلاث وادعى الشبهة يلزمه مهر 
واحد أم بكل وطء مهر؟ قيل إن كانت الطلقات الثلاث جملة فظن أنها لم تقع فهو ظن 
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و (لا نفقة) ولا كسوة لول شكى) لها لقبول قولها على نفسها. خانية. وفيها: 
أبانها ثم أقام معها زماتاًء إن مقراً بطلاقها تنقضي عنتبها لا إن منكراً. 
وفي أول طلاق جواهر الفتاوى: أبانها وأقام معها قإن اشتهر طلاقها فيما 
بين الناس تنقضي» وإلا لاء وكذا لو خالعهاء فإن بين الناس وأشهد على ذلك 
تنقضي ٠‏ وإلا لا هو الصحيح؛ وكذا لو كتم طلاقها لم تنة تنقض زجراً اه . 


في موضعه فيلزمه مهر واحد» وإن ظن أنها ت تھے لكر ان أن ولاه خلال نهى طن في 
ا ال ا ا قوله: (ولا نفقة الخ) أي إذا كان الزمن 
الماضي استغرق العدةء أما إذا بقي منها شيء تجب النفقة والسكنى فيه ط. قوله: 
(لقبول قولها على نفسها) أي في حق نفسها فيسقط ما وجب لها. 
قال في البحر: والحاصل أنها إن كذبته في الإسناد أو قالت لا أدري فمن وقت 
الإقرارء وإن صدقته ففي حقها من وقت الطلاق وفي حق الله تعالى من وقت 
0 وفيه أن السكنى من حق الله تعالى» ومقتضاه لزومها وإن صدقته ط . 
قلت: وليس في عبارة البحر لفظ السكنى» بل عبارته: ولكن لا نفقة لها ولا 
كسوة إن صدقته» وهكذا في النهر. وأصل المسألة في الخانية كما عزاه الشارح إليها. 
وعبارتها: وفي الفتوى عليها العدة من وقت الإقرار ولا يظهر أثر تطليقها إلا في إبطال 
النفقة فقد ظهر أن ذكر السكنى في كلام المصئف مستدرك» فافهم. قوله: (ثم أقام 
معها) أطلقه فشمل ما إذا وطئها أو لااه ط. قوله: (إن مقراً بطلاقها تنقضي عدتها) أي 
يكون ابتداؤها من وقت الطلاق» والظاهر أن المراد إقراره به بين الناس لا مجرد إقراره 
به عندها مع تصديقها له» وأن المراد إقراره به من حين التطليق» وبه ظهر الفرق بين 
هذه المسألة ومسألة المتن فإنها مفروضة فيما لو كتم طلاقها ثم أقَرّ به بعد زمان» وظهر 
أيضاً عدم مخالفته للتصحيح الآتي عن جواهر الفتاوى من اعتبار الاشتهارء ولا لما 
سيأتي في الفروع من اعتباره أيضاًء فافهم. قوله: (فإن اشتهر الخ) فلو طلقها ثلاثاً بعد 
هذه الطلقة المشتهرة ال ي في الفروع. قوله: (وكذا لو خالعها) هو 
داخل تحت قوله: «أبانها» لكن الإبانة قد تكون بدون علمهاء بخلاف المخالعة لأنها 
مفاعلة» فأشار إلى أنه لا فرق في اشتراط الاشتهار بين كونها عالمة أو لاء فافهم. 
قوله: (وأشهد) أشار إلى أن الاشتهار لا بد أن يكون بإقراره بين الناس لا بمجرد 
سماعهم من غيره» وإلى أن إقراره عند رجلين يكفي فلا يلزمه الإقرار عند أكثرء فإن 
الشهادة إشهار كما قالوه في النكاح من أن الإعلان الذي قال باشتراطه الإمام مالك 
يحصل بالشاهدين» فافهم. قوله: (وكذا لو كتم طلاقها لم تنقض زجراً) أي زجراً له 
عن الكتمان» وهذا التعليل ذكره في الخانية» وتقدم تعليل آخر وهو قوله: نفياً لتهمة 


كتاب الطلاق/ باب العدة 1.0 


وحينئذ فمبدؤها من وقت الثبوت والظهور (و) مبدؤها (في النكاح الفاسد بعد 
التفريق) من القاضي بينهماء ثم لو وطئها حدٌ. جوهرة وغيرها. 


المواضعة» وهو مذكور في الهداية. وذكر هذه المسألة مكرر بما مر في المتن» لأنه 
مفروض فيما لو كتم طلاقها ثم أخبر به بعد زمان كما مر. وفي بعض النسخ «ولذا» 
باللام وهي أولى. 

والحاصل أنه إن كتمه ثم أخبر به بعد مدة فالفتوى على أنه لا يصدق في الإسناد 
بل تجب العدة من وقت الإقرار سواء صدقته أو كذبتهء وإن لم يكتمه بل أقرٌ به من 
وقت وقوعه» فإن لم يشتهر بين الناس فكذلك» وإن اشتهر بينهم تجب العدة من حين 
وقوعه وتنقضي إن كان زمانها مضىء وهذا إذا لم يكن وطتها بشبهة ظن الحل وإلا 
وجبت بالوطء عدة أخرى وتداخلتا كما مرء وكذا كلما وطئها تجب عدة أخرى فلا 
يحل لها التزوج بآخر مالم تمض عدة الوطء الأخير؛ بخلاف ما إذا كان الوطء بلا شبهة 
فإنه لا يوجب عدة لتمحضه زنا والزنا لا يوجب عدة كما مرء فلها التزوج بآخر كما 
صرح به في التاترخانية في الفصل الثاني والعشرين من الطلاق: أي إذا كان الطلاق 
شتهرا ومضت عدته كما علمته» وإلا فلا؛ ولحوق الثلاث بعد هذه الطلقة على هذا 
التفصيل كما سيأتي في الفروع. قوله: (وحينئذ فمبدؤها من وقت الثبوت والظهور) أي 
وحين إذ علمت هذا التفصيل الذي ذكرنا حاصله ظهر أن هذه المسائل إذا لم يكن 
الطلاق فيها مشتهراً يكون مبدأ العدة من وقت الثبوت: أي ثبوت الطلاق وظهورة 
بينهمء فقوله «والظهور» عطف تفسير: أي يكون مبدؤها من وقت إقراره به بين الناس 
فتكون هذه المسائل مستثناة أيضاً من قوله: «ومبدأ العدة بعد الطلاق» بخلاف ما إذا كان 
مشتهراً من الأصل فإنها تكون من وقت الطلاق» وقد علمت أن الإقرار فى عبارة 
الخانية بمعنى الإشهار بين الناس من حين التطليق» هكذا ينبغي حل هذا المقامء 
فافهم. قوله: (ومبدؤها في النكاح الفاسد بعد التفريق الخ) وقال زفر: من آخر 
الوطاتء لأن الوطء هو السبب الموجب: 

ولنا أن السبب الموجب للعدة شبهة النكاح ورفع هذه الشبهة بالتفريق؛ ألا ترى 
أنه لو وطثها قبل التفريق لا يجب الحدّ وبعده يجب» فلا تصير شارعة في العدة ما لم 
ترتفع الشبهة بالتفريق كما في الكافي وغيره اه سائحاني. 0 

قلت: ولم أر من صرّح بمبدأ العدة في الوطء بشبهة بلا عقد. وينبغي أن يكون 
من آخر الوطآت عند زوال الشبهةء بأن علم أنها غير زوجته» وأنها لا تحل له إذ لا 
عقد عناء فلم يبق سيب للعدة سوى الوطء المذكور كما يعلم مما ذكرناء والله أعلم. 
قوله: (بعد التفريق من القاضي) أي عقبه» وهذا إذا كان في زمان يصلح لابتدائها فلا 


حك كتاب الطلاق/ باب العدة 
وقيده في البحر بحثاً بكونه بعد العدة لعدم الحد بوطء المعتدة (أو) المتاركة أي 
(إظهار العزم) من الزوج (على ترك وطثها) بأن يقول بلسانه: تركتك بلا وطء 
ولحوه» ومنه الطلاق وإنكار النكاح لو بحضرتباء وإلا لا لا مجرد العزم لو 
مدخولة» وإلا فيكفي تفريق الأبدان. 


يشكل بما إذا فرق في الحيض فإنه يعتبر ابتداؤها بعدهء إذ لا بد من ثلاث حيض . أفاده 
القهستاني. والمراد بالتفريق أن يحكم القاضي به بينهما كما في البحر عن العناية. 
تأمل. قوله: (وقيده في البحر بحثاً الخ) أقول: لو كان مرادهم وجوب الحد إذا كان 
الوطء بعد العدة لم يبق لذكره فائدةء إذ هذا حكم النكاح الصحيح فيعلم منه الفاسد 
بالأولى» وقد نازعه العلامة المقدسي بقوله: وقد يقال هذه العدة تخالف غيرها في هذا 
الحكم لأنها أثر نكاح فاسدء كما خالفته في أنها لا تعتد في بيت الزوج اه. وأيضاً فقد 
رده السائحاني بأن هذا البحث وإن تابعه عليه غير واحد فيه غفلة عن فهم تعليل 
المسألة» وهو ما مر في الرد على زفر من ارتفاع الشبهة بالتفريق الخ: أي فلم يبق بعد 
التفريق ما يندرئ به الحد. ورده الرحمتي أيضاً بما حاصله أن درء الحد قبل التفريق 
بشبهة العقد والعدة بعده تكون شبهة الشبهة وهي غير معتبرة» بخلاف عدة الثلاث في 
النكاح الصحيح إذا ظن الحل فإنها شبهة الفعل لأنها محبوسة في بيته ونفقته دارة 
عليها. وهنا لا نفقة ولا احتباس اه. 


قلت: لكن يشكل عليه ما صرّح به في البحر وغيره من أنه لو تزوّج فاسداً أخت 
امرأته تحرم عليه امرأته إلى انقضاء عدةء وهذا يدل على بقاء أثر هذا النكاح بالنسبة 
إليه. وقد يجاب بأن بقاء أثره بالعدة لا يمنع كون وطئه فيها زنا به» كما لو وطى؛ معتدته 
من الثلاث عالماً بحرمتهاء فإنه زنا يحدّ به مع بقاء أثر النكاح قطعاً. قوله: (من الزوج) 
قيد به لأن ظاهر كلامهم أنها لا تكون من المرأة. قال في البحر: ورجحنا في ياب 
المهر أنها تكون من المرأة أيضاًء ولذا ذكر مسكين من صورها أن تقول: فارقتك اه. 
ورجحه باتفاقهم على أن لكل منهما فسخ هذا النكاح والفسخ متاركة اه. قال في 
النهر: وقدمنا ما يدفعه اه: أي ذكر هناك أن المتاركة في معنى الطلاق فيختص بها 
الزوج اه. ورده الخير الرملي بأنه لا طلاق في التكاح الفاسدء وتقدم تمامه هناك» وأن 
المقدسي تابع البحر. قوله: (ونحوه) بالنصب عطف على قوله: «تركتك» أي كخليت 
سبيلك أو فارقتك. قوله: (ومنه) أي من النحو أو من الإظهار. قوله: (لا مجرد العزم) 
بالرفع عطفاً على الطلاق أو بالجر عطفاً على إظهار العزم قصد به التنبيه على ما في 
الكنز وغيره من قوله: «أو الغزم على ترك وطئها» وأنه على تقدير مضاف: أي إظهار 
العزم» كما عبر المصنف تبعاً لابن كمال؛ لما في العناية» أن العزم أمر باطن لا يطلع 


كتاب الطلاق/ باب العدة ۷ 


والخلوة في النكاح الفاسد لا توجب العدةء والطلاق فيه لا ينقص عدد الطلاق 
لاه فسخ. جوهرة. ولا تعتد في بيت الزوج . بزازية . ١‏ 

(قالت : مضت عدتي والمدة تحتمله وكذيها الزوج قبل قولها مع حلفها وإلا) 
تحتمله المدة (لا) لأن الأمين إنما يصدق فيما لا يخالفه الظاهرء ثم لو بالشهور 
فالمقدر المذكورء ولو بالحيض» فأقلها لحرة ستون يوماًء 


عليه» وله دليل ظاهر وهو الإخبار به. قوله: (وإلا فيكفي تفرق الأبدان) أي مع العزم | 
على تركها. قال في البحر من المهر: وأما غير المدخول بها فتتحقق المتاركة بالقول» 
وبالترك على بعضهم وهو تركها على قصد أن لا يعود إليهاء وعند البعض: لا تكون 
المتاركة إلا بالقول فيهما. قوله: (والخلوة في النكاح الفاسد) أي سواء كانت صحيحة 
أو فاسدةح. وفيه أنها لا تكون إلا فاسدةء لأنه ممنوع شرعاً عن وطئها كالخلوة 
بالحائض» لكن المراد فسادها بغير فساد النكاح بأن كان ثم مانع آخر. قوله: (لاتوجب 
العدة) أي ولا المهرء وإنما يجبان بحقيقة الوطء. قوله: (ولا تعتد في بيت الزوج) 
لأنها في حال قيام العقد لا حق له عليها في احتباسها في بيته فبعده أولى» لكن سيأني 
في الفصل الآتي خلافه» فما هنا أحد قولين» ويأتي تمامه. 

تئمة ذكر في البحر أنه قدم في التكاح الفاسد من باب المهر أن المراد ببذه العدة 
عدة المتاركةء قلا عدة عليها بموته إلا الحيض بعد الدخولء وأنه لا حداد ولا نفقة 
فيهاء وأنه تحرم عليه امرأته لو تزوج أختها فاسداً إلى انقضاء العدة» وأن وجوبها في 
القضاء. أما في الديانة لو علمت أنها حاضت بعد آخر وطء ثلاثاً حل لها التزوج بلا 
تفريق ونحوه» وأن الأرجح عدم اشتراط علمها بالمتاركة. قوله: (قالت مضت عدتي 
الخ) اعلم أن انقضاء العدة لا ينحصر في إخبارهاء بل يكون به وبالفعل» بأن تزوجت 
بآخر بعد مدة تنقضي في مثلها العدة» فلو قالت بعده: لم تنقض» لم تصدق. لأن 
الإقدام عليه دليل الإقرار. بحر عن البدائع. قوله: (وكفيها الزوج) وأما إذا ادعى هو 
مضيّ عدتبا وكذبته فسيأتي آخر الفروع . قوله: (قبل قولها مع حلفها) أي لو كانت 
مرضعاً لأنه يتصوّر من بعضهن كما في الأنقروي سائحاني. قوله: (ثم لو بالشهور الخ) 
شروع في بيان أدنى ما تحتمله المدة. قوله: (فالمقدر المذكور) أي إذا كانت ممن تعتد 
بالشهور فلا بد من مضيّ المقدر شرعاً المذكور فيما مر» وهو ثلاثة أشهر للحرّة 
ونصفها للأمة. قوله: (ستون يوماً) فيجعل كأنه طلقها في الطهر بعد الوطء» ويؤخذ لها 
أقل الطهر خمسة عشر لأنه لا غاية لأكثره» وأوسط الحيض خسة لأن اجتماع أقلهما 
نادرء فثلاثة أطهار بخمسة وأربعين» وثلاث حيض بخمسة عشر فصارت ستين» وهذا 


على تخريج محمد لقول الإمام؛ وعلى تخريج الحسن له: يجعل كأنه طلقها في آخر الطهر 


ج71 كناب الطلاق/ باب العدة 


ولأمة أربعون؛ ما لم تدع السقط كما مر في الرجعةء وما لم يكن طلاقها معلقاً 
بولادتها فيضم لذلك خسة وعشرين للنفاس كما مر في الحيض . 
ای مسكنا امد 


احترازاً عن تطويل العدة عليها ويؤخذ لها أقل الشهر وأكثر الحيض ليعتدلاء وران 
بثلاثين يومأءٍ وثلاث حيض بثلاثين أيضاً . وعندتها: أقل مدة تصدق فيها الحرّة تسعة 

وثلاثون يما ثلاث حيض بتسعة أيام» وطهران بثلاثين. أفاده ط. قوله: (ولأمة 
أربعون) هذا على تخريج محمد: طهران بثلاثين» وحيضتان بعشرة» وعلى تخريج 
الحسن: خسة وثلاثون يوماً طهر بخمسة عشرء وحيضتان بعشرين ط. وفي بعض نسخ 
البحر أنه على رواية الحسن ثلاثون» وضوابه خمسة وثلاثون كما في البدائع وغيرها. 
قوله: (ما لم تدع السقط) غاية لا شتراط المدة المذكورة في الحرة والأمة. قال ط: 
والمراد السقط الذي ظهر بعض خلقه» ولا بد من مدة يحتمل فيها ظهور ذلك إه: أي 
فلو نكحها ثم طلقها بعد شهر مثلاً لا يقبل قولهاء لأنه لا يستبين بعض خلقه قبل أربعة 
أشهر كما تقدم» وأشار إلى أنما لو ادعت انقضاء العدة ولم تقرٌ بسقط لا تصدق» وقيل 
| تصدق لاحمتاله . قال في النهر: والظاهر الأول. وقال الرملي: ا ا 
أ في باب الرجعة فراجعه أه. قوله: (كمامر ةذ في الرجعة) حيث قال هناك : ثم إنما تعتبر 

المدة لو بالحيض لا بالسقطء ع ا ني لد ولو بالولادة لم تقبل إلا 


؛ ببينة ولو حرّة. فتح اه. 


قال في البحر: وفيه نظرء فقد صرحوا في باب ثبوت النسب أن عدتها تنقضي 
بإقرارها بوضع الحمل» وأن توقف الولادة على البينة إنما هو لأجل ثبوت النسب. 
قوله : (وما لم يكن) عطف على «ما لم تدع». قوله: (معلقاً بولادتها) مثله ما لو أوقعه 
عقب الولادة بلا فاصل ط. قوله: (فيضم) باليناء للفاعل» وضميره عائد إلى الأمام؛ 
وقوله: «خمسة وعشرين» مفعوله» وفي نسخة: وعشرون بالرفع على أن يضم مبني 
للمفعول. قوله: (كما مر في الحيض) حيث قال: ولا حدّ لأقله: أي النفاس إلا إذا 
احتيج إليه لعدةء كقوله: إذا ولدت فأنت طالق فقالت مضت عدتي» فقدره الإمام 
بخمسة وعشرين يوماً مع ثلاث حيض» والثاني بأحد عشرء والثالث بساعة أه. 

قلت: وعليه فإذا طلقت عقب الولادة فلا بد من مضيّ خسة وعشرين للنفاس ثم 
تعتد بستين يوماً كما مر» فأقل مدة تصدق فيها عنده خسة وثمانون» وهذا على تخريج 
محمد لقول الإمام. وعلى تخريج الحسن: أقل المدة مائة يوم بتقدير النفاس وطهره 
أربعين . وعلى قول الثاني أقلها خمسة وستون» إذ لا بد من مضيّ أحد عشر يوماً للنفاس 
ثم تطهر خمسة عشر يوماً ثم تعتد بتسعة وثلائين . وعلى قول محمد: أقلها أربعة وخسون 
يوماً وساعة» فلا بد من مضي ساعة للنفاس وخمسة عشر للطهر ثم تسعة وثلاثين › وتقدم 


كتاب الطلاق/ باب العدة 4 


ولو من فاسد (وطلقها قبل الوطء) ولو حكماً (وجب عليه مهر تام و) عليها (عدة 
مبتدأة) لأنها مقبوضة فى يذه بالوطء الأول ليقاء أثره وهو العدة» وهذه إحدى 
المسائل العشر المبنية على أن الدخول في النكاح الأول دخول في الثاني» وقول 
تمامه في الحيض. قوله: (معتدته) أي من طلاق بائن غير ثلاث. دڙ منتقى» لأنها لو 
كانت معتدته من رجعي فالعقد الثاني رجعة» ولو من ثلاث لم تحل له قبل زوج آخر. 
قوله: (ولو من فاسد) بأن تزوجها فاسد ودخل بها ففرق بينهما ثم تزوجها صحيحاً في 
العدة» أما عكسها بأن تزوجها أو صحيحاً ثم طلقها بعد الدخول فتزوجها في العدة 
فاسداً فلا مهر ولا استئناف عدةء بل عليها إتمام العدة الأولى بالاتفاق» لأنه لا يتمكن 
من الوطء : في النكاح الفاسد. فلا جعل واطئاً حكماً لعدم إمكان الحقيقة» ولذا لا نجي 
عدة ولا مهر بالخلوة في الفاسد. أفاده و فى البحر. قوله : (ولو حكماً) أي ولو كان 
الوطء حكما وهو الخلوةء والمعنى : قبل الوطء والخلوة ح . قوله : a‏ 
يده الخ) أي فينوب عن القبض المستحق بالعقد الثاني» كالغاصب إذا اشتر 
المغصوب الذي في يده يصير قابضاً بمجرد العقدء فكان طلاقاً بعد الدخول. 
لا يقال: الطلاق يعد الدخول يملك به الرجعة ولا رجعة له هناء لأنه لا يلزم من 
إقامته مقام الوطء في العقد الثاني في حق المهرء والعدة أن يقوم مقامه في حق الرجعة 
احاد ايت ا اراي ل رم ملك الرجعة» وتمامه في المنح. 
قلت: وأيضاً فإن الطلاق الأول بائن كما صرحوا به» فكيف يملك الرجعة في 
عدته وإن كان الثاني رجعياً. قوله: (وهذه إحدى المسائل العشر) وهي لو تزوج معتدته 
من نكاح صحيح أو معتدته من فاسد فهذه نتان مر بيانهما. ثالثها: : تزوج معتدته وهو 
مريض وطلقها قبل الدخول فيكون قارًاً. رابعها: قرّق بينهما بعدم الكفاءة بعد الدخول 
فنكحها في العدة وفرق بينهما أيضاً قبل الدخول. خامسها : تزوج صغيرة ة أو أمة ودخل 
بها ثم أبانها لم تزوجها في العدة فبلغت أو عتقت فاختارت نفسها قبل الدخول. 
سادسها: تزوّج الصغيرة أو الأمة فاختارت نفسها بالبلوغ أو العتق بعد الدخول ثم 
تزوجها في العدة ثم طلقها قبل الدخول. سابعها: تزوج معتدته فارتدت فبل الدخول. 
وباقي الصور وفع في البحر مكرراء بل الصورتان الأوليتان"“ واحدةء فهي في الحقيقة 
تة ۽ قافهم . 
مَطلَبٌ: دول في آکاح الأول ول في لاني في مَسَائِلَ 
قوله: (على أن الدخول في النكاح الأول دخول في الثاني) هذا عندهما. وعتد 
محمد وزفر: لا يكون دخولا في الثاني فلا عدة مبتدأة ويجب نصف المهر؛ لكن عند 


)0 ني ط (قوله الأوليتان» کذا بخط المحشي» وصوابه «الأوليان» بحذف التامء قاله نصر الهرريني . 
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زفر: لا عدة عليها فتحل للأزواج» أبطله المصنف بما يطول» وجزم بأن القاضي . 
المقلد إذا خالف مشهور مذهبه لا ينفذ حكمه في الأصح. كما لو ارتشى» إلا أن 
نص السلطان على العمل بغير المشهور فيسوغ فيصير حنفياً زفرياء وهذا لم يقع . 
بل الواقع خلافه فليحفظ . 


محمد يجب تكميل العدة الأولى. وعند زفر: ليجب اهح: أي فتحل للأزواج فيصلح 
حيلة لإسقاط عدة المحلل» بأن يطلقها بعد الدخول ثم يعقد عليها يطلقها قبل الدخول 
فتحل للأول بلا عدة. قوله : (أبطله المصنف بما يطول) نقل ح عبارة المصنف بطولها. 

وحاصلها أنه قال: وقد يقع كثيراً في ديارنا العمل بقول زفر عن بعض القضاة 
الذين لا خوف لهم طمعاً في تحصيل الحطام الفاني . قال الكمال في فتحه: وما قاله 
زفر فاسدء لاستلزامه إبطال المقصود من شرعيتها وهو عدم اشتباه الأنساب» ومع ذلك 
هو مجتهد فيه بل صرح في جامع الفصولين بأنه لو قضى به قاض نفذ قضاؤهء لأن 
للاجتهاد فيه مساغاً» وهو موافق لصريح قوله تعالى: 9ثُمٌ طُلَّقْتَمُوُمُنٌ مِنْ قَبْلٍ أن 
تَمسُوهُنٌ فما لَكُمْ عَلَيهنَ مِنْ عِدَةِ تَعْتَدُونَها4 [الأحزاب 494] اه. 

والوجه عندي في هذا الزمان عدم نفاذه» لأنه إنما يقع لأخذ المال بمقابلته كما 
هو المعهود من قضاة زمانناً. وقد سئل شيخنا شيخ الإسلام الكرخي عما يفعله بعض 
القضاة من الأخذ بقول زفر بعدم العدة فقال: قال بعض المحققين: إن ما قاله زفر 
فاسد. وذكر بعض العلماء عن زفر أنه يوافق المشايخ الثلاثة في عدم حل الوطء للأول 
قبل العدة وإن صح نكاحهء إذ لا يلزم من صحته حل الوطء لكن المشهور عن زفر 
الأول» وهو الذي يفعله قضاة زماننا لأكثر الله تعالى منهم فيزوّجون في حالة الطلاق 
قبل الاستئجال ولا ينظرون إلى ما نص عليه علماؤنا من أن القاضي إذا ارتشى في 
حادثة لا ينفذ حكمه فيهاء والمقلد إذا خالف إمامه في مسألة لا ينفذ حكمه فيها على 
الأصح» ومراد من قال بتفاذ حكم القاضي في هذه المسألة القاضي المجتهد كما نص 
عليه المحققون. قال الشيخ حافظ الدين: لإخفاء إن علم قضاتنا ليس بشبهة فضلا عن 
الحجة. قاله عن قضاة زمانه وبلاده» فكيف اليوم وأكثرهم جاهلون» نعوذ بالله تعالى 
من الجراءة على أحكام الله تعالى بلا علم. وليس للقاضي المقلد إلا اتباع مشهور 
المذهب» ولا سيما الذي يقول له السلطان: وليتك القضاء على مذهب فلانء وقد 
عمل المتأخرون بقول زفر في مسائل معروفة لموافقتها الدليل والعرف» وأعرضوا عن 
هذه لما فيها من خطر الشبهة لاختلاف الأنساب» ولقد صحبت العلماء العاملين الأكابر 
قريباً من سبعين سنة فلم أر أحداً منهم أفتى بها ولا حكم بها ولا سمعته عنهم» فجزاهم 
الله تعالى خيراً وقدّس أرواحهم» حيث اجتنبوا ما يريب واستمسكوا بما لا يريب اه. 
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(ذمية غير حامل طلقها ذمي أو مات عنها لم تعتد) عند أبي حنيفة (إذا 
اعتقدوا ذلك) لأنا أمرنا بتركهم وما يعتقدون (ولو) كانت الذمية (حاملا تعتد 
بوضعه) اتفاقاًء وقيد الولوالجي بما إذا اعتقدوها. 

(و) الذمية (لو طلقها مسلم) أو مات عنها (تعتد) اتفاقاً مطلقاً لأن المسلم 
يعتقده (وكذا لا تعتد مسبية افترقت بتباين الدارين) لأن العدة حيث وجبت إنما 
وجبت حقاً للعباد» والحربي ملحق بالجماد (إلا الحامل) فلا يصح تزوجهاء لا 
لأا معتدة» بل لأن في بطنها ولداً ثابت النسب 


قوله: (إلا إن نص السلطان الخ) فيه نظر لاقتضائه أن مخالفة القاضي مشهور المذهب 
تصح إذا نص له السلطان» مع أنا قدمنا في هذا الباب ما مر أول الكتاب من أن الحكم 
والفتيا بالقول المرجوح جهل وخرق للإجماع. تأمل. قوله: (طلقها ذمي) احترز به عن 
المسلم كما يأتي . قوله: (لم تعتد عند أبي حنيفة) فلو تزوّجها مسلم أو ذميّ في فور 
طلاقها جاز كما في فتح القدير. بحر 

قلت: والفرق بين هذه وبين ما إذا كان زوّجها مسلماً حيث تعتد ما أفاده بقوله: 
لأنها حقه ومعتقده أي أن العدة إنما تجب حقاً للزوج» فإذا كان كافراً لا يعتقدها لا 
تجب له وإن تزوجها مسلم» بخلاف ما إذا كان الزوج مسلماً فتجب لأجل حقه 
واعتقاده وإن تزوجها ذمي مثلها وكان لا يعتقدهاء وبه سقط ما بحثه في النهر من باب 
نكاح الكافر من أنه ينبغي أن لا يختلف في وجوبها إذا تزوجها مسلم لأنه يعتقد وجوبها 
الخ. إذ لا يخفى أنه يعتقد وجوبها لنفسه لتحصين مائة ولا يعتقد وجوبها لكافرء لأنه 
إنما يعتقد ما ثبت عند مجتهده؛ نعم ذكر في الخانية هناك الذمي إذا أبان امرأته الذمية 
فتزوجها مسلم أو ذمي من ساعته ذكر بعض المشايخ أنه يجوز نكاحها ولا يباح له 
وطؤها حتى يستبرئها بحيضة في قول أبي حنيفة» وفي قول صاحبية: نكاحها باطل 
حتى تعتدٌ بثلاث حيض. قوله: (لأنا أمرنا بتركهم وما يعتقدون) فحيث لم يعتقدوها 
حقاً لأنفسهم لا نلزمهم بها: أي أمرنا بتركهم ومعتقدهمء فما مصدرية والمصدر 
المنسبك في محل نصب على أنه مفعول . قوله: (وقيد الولوالجي. الخ) قال في البحر 
بعد نقله: وأطلقه في الهداية معلل بأن في بطنها ولداً ثابت النسب. وعن الإمام : : يصح 
العقد عليها ولا يطؤها كالحامل من الزنا والأول أصح اه ما في الهداية. قوله : (اتفاقاً) 
أي بين الإمام وصاحبيه» وقوله: «مطلقاً؛ أي سواء كانت حائلاً أو حاملا. متح. وسواء 
اعتقدتها هي أو لا. قوله: (لأن المسلم يعتقده) أي يعتقد لزوم الاعتداد من نكاحه 
فكانت حق آدمي» فتخاطب به الذمية وإن كان فيها حق الله تعالى . قوله: (والحربي 
ملحق بالجماد) حتى كان محلا للتملك.٠هداية:‏ أي والجماد لا يراعي حقه وإن 
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(كحربية خرجت إلينا مسلمة أو ذمية أو مستأمنة ثم أسلمت وصارت ذمية) لما مر 
أنه ملحق بالجماد (إلا الحامل) لما مر (وكذا لا عدة لو تزوج امرأة الغير) ووطئها 
(عالماً بذلك) وفي نسخ المتن (ودخل بها) ولا بد منه» وبه يفتى. ولهذا يحَدَ مع 
العلم بالحرمة لأنه زناء والمزني بها لاتحرم على زوجها. 

وفي شرح الوهبانية: لو زنت المرأة لا يقرها زوجها حتى تحيض لاحتمال 
علوقها من الزنا فلا يسقي ماؤه زرع غيرهء فليحفظ لغرابته (بخلاف ما إذا لم 
يعلم) حيث تحرم على الأولء إلا أن تنقضي العدةء ولا نفقة لعدتها على الأول 
لأنها صارت ناشزة . خانية . 


اعتقدها. قوله: (لا لأئها معتدة الخ) المذكور في حاشية العلامة نوح على الدرر أنها 
معتدة بلا خلاف» فلا يجوز نكاحها ما لم تضعء لأن في بطنها ولداً ثابت النسب فيمنع 
التزوج كحمل أم الولد تمنع المولى من تزويجهاء لأن الولد إذا كان ثابت النسب كان 
الفراش قائماً فنكاحها يستلزم الجمع بين الفراشين اه ملخصاًء فافهم. وروى عنه أنها 
في حكم الحبلى: أي من الزناء وهو اختيار الكرخي قهستاني. قوله: (كحربية الخ) 
بخلاف ما إذا هاجر الزوج مسلماً أو ذمياً أو مستامناً ثم صار مسلماً أو ذمياً وتركها فإنه 
لا عدة عليها هناك إجماعاًء حتى جاز له تزوّج أختها أو أربع سواها كما دخل دارنا 
لعدم تبليغ الأحكام لها ثمةء لا لأنها غير مخاطبة بالعدة لأنها حق الآدمي فتخاطب 
بها. فتح. قوله: (خرجت إلينا) في نكاح الهداية والمضمرات وغيرهما أن الخروج 
ليس بشرطء لأنهم قالوا: لو أسلمت في دار الحرب ومضى ثلاث حيض بانت منه ولا 
عذة عليها عنده» خلافاً لهما. قهستاني. قوله: (إلا الحامل لما مر) أي من أن في 
بطنها ولداً ثابت النسب . قوله: (ووطئها) أي المتزوج» وهو معنى قوله: #ودخل بها 
لكنه لما كان موجوداً في نسخ المتن المجردة وقد أسقطه المصنف من النسخة التي 
شرح عليها علم أن المصنف عوّل على عدم ذكرهء فذكر الشارح قوله: «ووطتها» لأنه 
لا بد من هذا القيد. تأمل. قوله: (ولهذا) أي لكونه لا عدة عليهاء وقوله: «لأنه زنا» 
علة للعلة فتكون علة للمعلول أيضاً بواسطةء ولو قدم العلة الثانية على الأولى لكان 
أولى . قوله: (والمزني بها لا تحرم على زوجها) فله وطؤها بلا استبراء عندهما. وقال 
محمد: لا أحبٌ له أن يطأها مالم يستبرئها كما في فصل المحرمات. قوله: (لا يقربها 
زوجها) أي يحرم عليه وطؤها حتى تحيض وتطهر كما صرح به شارح الوهبانية» وهذا 
يمنع من حمله على قول محمد» لأنه يقول بالاستحباب» كذا قاله المصنف في المنح 
في فصل المحرمات» وقدمنا عنه أن ما في شرح الوهبانية ذكره في النتف وهو 
ضعيف. إلا أن يحمل على ما إذا وطتها بشبهة اه فافهم. قوله: (فليحفظ لغرابته) أمر 
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قلت: يعني لو عالمة راضية كما مر» فتدبر. 

فروع أدخلت منيه في فرجها هل تعتد؟ في البحر بحثا: نعم لاحتياجها 
لتعرف براءة الرحم . وفي النهر بحثا: إن ظهر حلها نعم» وإلا لا. 

وفي الْقنية : ولدت ثم طلقها ومضى سبعة أشهر و فتكحت آخر 


بحفظه لا ليعتمد بل ليجتنب بقرينة قوله: «لغرابتهة فإن المشهور في المذهب أن ماء 
الزنا لا حرمة له لقوله: ية للذي شكا إليه امرأته «إنها لا تدفع يد لامس: طلقهاء 
فقال: إني أحبها وهي جميلة» فقال له يخ: استمتع بها». وأما قوله: «فلا يسقي ماؤه 
زرع غیره» فهر وإن كان وارداً عنه هة لكن المراد به وطء الحبلى» لأنه قبل الحبل لا 
يكون زرعاً بل ماء مسقوحاًء ولهذا قالوا: لو تزوج حبلى من زنا لايقربها حتى تضع 
ئلا يسقي زرع غيره» لأن به يزداد سمع الولد وبصره حدة. 

فقد ظهر بما قررناه الفرق بين جواز وطء الزوجة إذا رآها تزني وبين عدم جواز 
وطء التي تزوجها وهي حبلى من زنا فاغتنمه. قوله: (لو عالمة راضية) فإن لم تكن 
عالمة بأن راجعها وهي لا تشعر أو أكرهها على النكاح لم تكن ناشزةء لأنها لم تقصد 
ملع نفسها عن الأول. أفاده ط. قوله: (كما مر) أي في شرح قول المصنف «والموطوء 
بشبهة» وقد أطال هناك على ما هنا ط. قوله: (أدخلت منيه) أي منيّ زوجها من غير 
خلوة ولا دخول» أما لو أدخلت منيّ غيره فقد قدمناه في الموطوءة بشبهة. قوله: (في 
البحر بحثاً نعم) حيث قال: ولم أر حكم ما إذا وطئها في دبرها أو أدخلت منيه في 
فرجها ثم طلقها من غير إيلاج في قبلها. وفي تحرير الشافعية وجوبها فيهماء ولا بد أن 
يحكم على أهل المذهب به في الثانيء لأن إدخال المنيّ يحتاج إلى تعرّف براءة الرحم 
أكثر من مجرد الإيلاج اه: يعني وأما في الأول فلاء لأن الوطء في الدبر إن كان في 
الخلوة فالعدة تجب بالخلوة» وإن كان بغير خلوة فلا حاجة إلى تعرف البراءةء لأنه 
سفح الماء في غير محل الحرث فلا يكون مظنة العلوق. قوله: (وفي النهر الخ) حيث 
قال: أقول ينبغي أن يقال: إن ظهر حملها كان عدتها وضع الحملء وإلا فلا عدة 
عليها اه. 

واعترضه بعض الأفاضل بأن الانتظار إلى ظهور الحمل وعدمه هو العدة التي 
فررت منها وإن جورت تزوجها بعد إدخال المنيّ احتجت إلى نقل اه. 

أقول: سنذكر في الاستيلاد عن البحر عن المحيط ما نصه: إذا عالج الرجل 
جاريته فيما دون الفرج فأنزل فأخذت الجارية ماءه في شيء فاستدخلته فرجها في 
حدثان ذلك فعلقت الجارية وولدت فالولد ولده والجارية أو ولد له اه. فهذا الفرع 
يؤيد بحث صاحب البحر اه ح. قلت: ويؤيده أيضاً إثباتهم العدة بخلوة المجبوب» 
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لم يصح إذا لم تحض فيها ثلاث حيض وإن لم تكن حاضت قبل الولادةء لأن من 
لا تحيض لا تحبل . وفيها: طلقها ثلاثا ويقول كنت طلقتها واحدة ومضت علتها: 
فلو مضيها معلوماً عند الناس لم يقع الثلاث» وإلا يقع؛ ولو حكم عليه بوقوع 
الثلاث بالبينة بعد إنكاره» فلو برهن أنه طلقها قبل ذلك بمدة طلقة لم يقبل. 
بخر . 

وفيه عن الجوهرة: أخبرها ثقة أن زوجها الغائب مات أو طلقها ثلاثاً أو 


وما ذاك إلا لتوهم العلوق منه بسحقه. قوله: (ومضى سبعة أشهر) لعل الأولى تسعة 
بتقديم التاء على السين ليكون إشارة إلى مامرّ نظماً عن الإمام مالك من أن ممتدة الطهر 
تنقضي عدتها بتسعة أشهر» فالمعنى أنه لم يصح ما لم تحض وإن مضى تسعة أشهر. 
تأمل. قوله: (لم يصح الخ) هذا ظاهر إذا صدقها الزوج في أنها لم تحضء وإلا 
فالقول له لما قدمناه عن البدائع عند قوله: «قالت مضت عدتي؟ ومثله ما قدمناه في 
الرجعة عن البزازية من أن المطلقة لو قالت للثاني تزوجتني في العدة؛ إن كان بين 
الطلاق والنكاح أقل من شهرين صدقت عنده وفسد التكاح» وإن أكثر لا وصح النكاح» 
لأن الإقدام على النكاح إقرار بمضيّ العدة. قوله: (لأن من لا تحيض لا تحبل) أي 
فلما حبلت تبين أنها من أهل الحيض فلا تنقضي عدتها إلا بثلاث حيض . قوله: (فلو 
مضيها معلوماً عند الناس) أي بأن كان أقرّ وقت الطلاق به وأشهره بينهم ومضت مدة 
يمكن فيها انقضاء العدة تنقضي وإن كان مقيماً معهاء لأن إقامته معها بعد اشتهار الطلاق 
لا تمنع مضيها في الصحيح كما قدمه عن جواهر الفتاوى» لكن إذا وطتها عالماً 
بالحرمة بلا شبهة كان زنا فلا تجب عدة أخرىء» ولو كان الوطء يشبهة وجب لكل وطء 
عدة أخرى وتداخلت مع التي قبلهاء فلا يحل تزوجها بغيره قبل انقضاء العدة من الوطء 
الأخير؛ ولو طلقها ثلاثاً بعد انقضاء عدة الطلاق الأول لم تقع؛ وإن كانت في عدة 
ا عن البزازية» وبه ظهر جواب حادثة الفتوى في رجل أبان زوجته بلفظ 
الحرام فا ستفتى شافعياً فأفتاه بأنه رجعيّ» وأقام معها مدة ثم أبانها كذلك فراجعها له 
ا العا ومضت مدة طويلة أيضاً ثم أبانها أيضاً كذلك فأفتاه شافعي بكقارة يمين 
م طلتها الأن ا وكان مقر بالكلات بر شتهرت بين الناس» وكان كل واحد بعد 
انقضاء عدة الذي قبله» ومقتضى ما مر أنه لا يقع عليه سوى طلقة واحدة وهي الأولى 
حيث كانت مشهورة وهو مقرٌ بها ومضت عدتهاء فلا تقع الثانية ولا ما بعدها وإن وطئها 
في تلك العدة لأنه وطء شبهة كما علمته» وال مياه ele‏ قوله: (لم يقبل) 
أي لأن العدة من هذه الطلقة لا ننقضي مالم يكن الطلاق مث مشتهراً كما علمتهء ولو كان 

مشتهراً لتمسك به قبل الحكم عليه بالثلاث لأنه مانع من صحة الحكم بهاء فعدوله عن 
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تاها مته کتاب خلی يد ثقة بالطلاق : :إن آکر راا أنه حى فلا باس أن تخد 
وتتزوج ١‏ وكذا لو قالت أمرأته لرجل طلقني زوجي وانقضت عدتي لا بأس أن 


وفيه عن كافي الحاكم: لو 5 شكت في وقت موته تعتد من وقت تستيقن به 
احتياطاً . 


وفيه عن المحيط: كذبته في مدة تحتمله لم تسقط نفقتهاء وله نكاح أختها 


ذلك إلى إنكار الثلاث دليل على كذبه فلا يقبل منه؛ فلا ينافي قولهم: إن الدفع بعد 
الحكم صحيح» هذا ما ظهر لي. قوله: (على يد ثقة) هذا غير قيد كما في الولوالجية. 
مَطْلَبٌّ في المنعيّ إليها رَوْجُهاً 

وفي جامع الفصولين: أخبرها واحد بموت زوجها أو بردته بتطليقها حلّ لها 
التزوج؛ ولو سمع من هذا الرجل آخر له أن يشهد لأنه من باب الدين فيثبت بخبر 
الواحد؛ بخلاف النكاح والنسب. أخبرها عدل أو غير عدل فأتاها بكتاب من زوجها 
بطلاق ولا تدري أنه كتابه أو لاء إلا أن أكبر رأمها أنه حق فلا بأس بالتزوج اه. وتقدم 
قبيل الإيلاء ما يفيد أن هذا في الديانة. 

ثم رأيت بخط السائحاني عن جامع الفتاوى: شهد اثنان أن الغائب طلق زوجته لا 
تقبل في حق الحكم بطلاق الغائب» وتقبل في حق سكوت الحاكم في أنها تعتدٌ 
وتتزوج بآخراه. 

وحاصله أنه يسوغ للحاكم السكوت لأنه أمر ديني لا إثبات الطلاق لأنه حكم 
على غائب فلا يصح. ويظهر أن ابتداء العدة من وقت وقوع الطلاق لا من وقت الإخبار 
لأنه غير مقيم معها فلا تهمة؛ وقوله: «فلا بأس» يفيد أن الأولى عدمه. 

وفي البحر: أخبرها رجل وآخر بحياتهء فإن شهد أنه عاين موته أو جنازته وهر 
عدل وسعها أن تعتد وتتزوج ما لم يؤرخا وتاريخ الحياة متأخر. ولو تزوجت وأخبرها 
جماعة بأنه حيّ؛ إن صدقت الأول صح التكاح. قوله: (لا بأس أن ينكحها) في الخانية 
قالت: ارتد زوجي بعد النكاح وسعه أن يعتمد على خبرها ويتزوجها؛ وإن أخبرت 
بالحرمة بأمر عارض بعد النكاح من رضاع طارئ أو نحو ذلك: فإن كانت ثقة أو لم 
تكن ووقع في قلبه صدقها فلا بأس بأن يتزوجهاء إلا لو قالت كان نكاحي فاسداً أو 
كان زوجي على غير الإسلامء لأنها أخبرت بأمر مستنكر اه: أي لأن الأصل صحة 
النكاح . سائحاني. قوله: (لو شكت) أي التي أتاها خبر موت زوجها. قوله: (وفيه عن 
المحيط) صوابه عن الفتح وعبارته هكذا: وفي فتح القدير: إذا قال الزوج أخبرتني بأن 
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عملا بخبريهما بقدر الإمكانء فلو ولدت لأكثر من نصف حول ثبت نسبه ولم 
يفسد نكاح أختها في الأصح.ء فترثه لو مات دون المعتدة. 
فصل في الجدادٍ 


جاء من باب أعذ ومد وفرّء وروي بالجيمء وهو لغة كما في القاموس: 


عدتها انقضت: فإن كانت في مدة لا تنقضي في مثلها لا يقبل قوله: ولا قولهاء إلا أن 
تبين ما هو حتمل من إسقاط سقط مستبين الخلق فحينئذ يقبل قولها؛ ولو كان في مدة 
تحتمله فكذبته لم تسقط نفقتهاء وله أن يتزوج بأختها لأنه أمر ديني يقبل قوله: فيه اه. 

فالحاصل أنه يعمل بخبريهما بقدر الإمكان يخبره فيما هو حقه وحق الشرع؛ 
وبخبرها في حقها من وجوب النفقة والسكتى اه. والمسألة مفروضة في الاختلاف مع 
زوجها الذي طلقها. قوله: (ثبت نسبه) أي لأن حقها في السب أصلي كحق الولد لأا 
تعير بولد لا أب له فلم يقبل قوله: ٠‏ ولا ينفذ نكاح أختها لأنه صار مكذباً في خبره 
شرعاً» بخلاف القضاء بالنفقة لأنه بتصورٌ استحقاق النفقة لغير العدة» فكأنه وجبت في 
حقها بسبب العدّة وفي حقه بسبب آخرء فإن تزوج أختها ومات فالميراث للأخت» 
وقيل: إن قال هذا في الصحة فالميراث للأخت» وإلا فللمعتدة؛ فإذا قضي به للمعتدة 
قيل يفسد نكاح الأختء والأصح لا لتصور استحقاق الميراث بغير الزوجية فنزل منزلة 
استحقاق النفقة. بحر عن المحيط ملخصاً. 

وحاصله مسألتان: إحداهما: لو ولدت التى أقرّ بانقضاء. عدتها وثبت نسب الولد 
يفسد نكاح أختها لأنه صار مكذباً شرعاً. ثانيتهما: لو أقر بذلك ثم تزوج أختها فمات 
ترثه الأخت دون المعتدة» وقيل هذا لو أقر فى صحته. فلو فى مرضه صار فاراً فترثه 
المعتدة. وإذا ورثته فالأصح أنه لا يفسد نكاح أختهاء إذ لا يلزم من إرثها' كوته بطريق 
الزوجية حتى يفسد نكاح الأخت لتصوره بطريق آخرء وبه علم أن في كلام الشارح 
اختصاراً مخلاً. وصواب التعبير أن يقول: ولو مات ترثه الأخت» وقيل : المعتدة إن قال 
ذلك في مرضه ولم يفسد نكاح أختها في الأصح› ولو ولدت لأكثر من نصف حول 
ثبت نسبه وفسد نكاح أختهاء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

فصل في الجدادٍ 

لما ذكر نفس وجوب العدة وكيفية وجوبها أخذ يذكر ما وجب فيها على 
المعتدات فإنه في المرتبة الثانية من أصل وجوبها. فتح. قوله: (جاء من باب أعدّ 
ومد وقرٌ) أي أنه جاء من المزيد ومن المجرد الذي كنصر أو كضرب. قال في 
المصباح : أحدت المرأة إحداداً فهي محمد ومحدة: إذا تركت الزيئة لموته» عات غيل 
رتحد حداداً بالكسر فهي حاد بغيرهاء وأنكر الأصمعي الثلاثي فاقتصر على الرباعي اه. 
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ترك الزيئة للعدة. وشوغاً: ترك الزينة ونحوها لمعتدة بائن أو موت. 

(تحد) بضم الحاء وكسرها كما مر (مكلفة مسلمة ولو أمة ر بنکاح 
صحيح ودخل بهاء بدليل قوله (إذا كانت معتدة بت أو موت) وإن أمرها المطلق 
أو الميت بتركه لأنه حق الشرعء إظهاراً للتأسف على فوات النكاح (بترك الزينة) 
بحليّ أو حرير أو امتشاط 


ولذا قدمه الشارح. قوله: (وروى بالجيم) أي من جددت الشيء: قطعتهء فكأنها 
انقطعت عن الزينة وما كانت عليه. نبر. قوله: (ترك الزينة للعدة) أي مطلقاً ولو من 
رجعي» أو كانت كافرة أو صغيرة فيكون أعم من الشرعي ط. قوله: (ونحوها) كالطبيب 
والدهن والكحل ط. قوله: (تحد) أي وجوباً كما في البحر. قوله: (بضم الحاء) يعني 
وفتح التاء عن باب مد اه ح. قوله: (وكسرها) يعني وفتح التاء فيكون من باب فرء أو 
ضمها فيكون من باب أعد اه ح. قوله: (مكلفة) أي بالغة عاقلة» ويأتي محترزه ومحترز 
باقي القيود. قوله: (مسلمة) شمل من أسلمت في العدة» فتحد فيما بقي منها. 
جوهرة. قوله: (ولو أمة) لأنما مكلفة بحقوق الشرع ما لم يفت به حق العبد. بحر. 

والحاصل أن الحداد لا يفوت حق المولى لأنها محرمة عليه فى العدة» بخلاف 
اعتدادها في بيت الزوج كما يأتي. قوله: (منكوحة) بالرفع نعت لمكلفة ح. قوله: 
(ودخل بها) هذا القيد صحيح بالنسبة لمعتدة البتء» أما معتدة الموت فيجب عليها 
العدة» ولو كانت غير مدخولة فيجب فيها الحدادء فكان الصواب إسقاط هذا القيدء 
فإن لفظ معتدة يغني عنه اه ح. قوله: (إذا كانت معتدة بت) من البت: وهو القطع: أي 
المبتوت طلاقها وهي المطلقة ثلاثاً أو واحدة بائنةء والفرقة بخيار الجب والعنة 
ونحوهما. نهر. قوله: (لأنه حق الشرع) أي فلا يملك العبد إسقاطهء ولأن هذه الأشياء 
دواعي الرغبة وهي ممنوعة عن النكاح. فتجتنبها لئلا تصير ذريعة إلى الزوج في 
المحرم. هداية ط. قوله: (بترك الزينة) متعلق بتحد والباء للآلة المعنوية»؛ لأن الترك 
عدمي أو للتصوير أو للسببية أو للملابسةء لأن في تحدّ معنى تتأسف» أو لأن الحدّ 
في الأصل المنع؛ فلا يرد أن فيه ملابسة الشيء لنفسه . قوله: (بحلي) أي بجمع أنواعه 
من فضة وذهب وجواهر. بحر. قال القهستاني: والزينة ما تتزين به المرأة من حليّ أو 
كحل كما في الكشاف. فقد استدرك ما بعده» ويؤيده ما فى قاضيخان: المعتدة تجتنب 
عن كل زينة نحو الخضاب وليس المطيب اه. وأجاب في النهر بأن ما بعده تقصيل 
لذلك الإجمال. 

قلت: فيه أن هذا التفصيل غير موف بالمقصودء فالأظهر أنه أراد بالزينة نوعاً 
منهاء وهو ما ذكره الشارح من الحليّ والحرير لأنه قوامها وغيره خفي بالنسبة إليه 
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بضيق الأسنان (والطيب) وإن لم يكن لها كسب إلا فيه (والدهن) ولو بلا طيب 
كزيت خالص (والكحل والحناء ولبس المعصفر والمزعفر) ومصبوغ بمغرة أو 
ورزس. إلا بعذر) راجع للجميع » أذ الضرورات تبيح المحظورات» 


فعطفه عليها. قوله: (أو حرير) أي بجميع أنواعه وألوانه ولو أسود. بحر قوله: «ولو 
أسود» أشار به إلى خلاف مالك حيث قال: يباح لها الحرير الأسود كما في الفتح» وبه 
علم أنه لا يصح استثناء الأسود كما وقع في الدر المنتقى عن البهنسي فإنه ليس 
مذهبناء فافهم. قوله: (بضيق الأسنان) فلها الامتشاط بأسنان المشط الواسعة» ذكره في 
المبسوط» وبحث فيه في الفتحء لكن يأتي عن الجوهرة تقييده بالعذر. قوله: 
(والطيب) أي استعماله في البدن أو الثوب. قهستاني وأعم منه قوله في البحر والفتح: 
فلا تحضر عمله ولا تتجر فيه. قوله: (والدهن) بالفتح والضم والأول مصدر والثاني 
اسم»؛ وقوله: «ولو بلا طيب» يؤيد إرادة اسم العين» لكن يحتمل أن يكون المعنى: 
ولو بلا استعمال طيبء فافهم. قوله: (كزيت خالص) أي من الطيب وكالشيرج 
والسمن وغير ذلك» لأنه يلين الشعر فيكون زينة. زيلعي. وبه ظهر أن الممنوع 
استعماله على وجه يكون فيه زبنةء فلا تمنع من مسه بيد لعصر أو بيع أو أكل» كما 
أفاده الرحمتي . قوله: (والكحل) بالفتح والضم كما مر في الدهن. والظاهر أن المراد 
به ما تحصل به الزيئة كالأسود ونحوه» بخلاف الأبيض ما لم يكن مطيباً. قوله: (ولبس 
المعصفر والمزعفر الخ) أي لبس الثوب المصبوغ بالعصفر والزعفران» والمراد بالثوب 
ما كان جديداً تقع به الزينة» وإلا فلا بأس به لأنه لا يقصد به إلا ستر العورة والأحكام 
تبتني على المقاصد كما في المحيط. قهستاني. قوله: (ومصبوغ بمغرة أو ورس) 
المغرة: الطين الأحمر بفتحتين والتسكين لغة تخفيف. والورس: نبت أصفر يزرع 
باليمن ويصبغ بهء قيل هو صنف من الكركم؛ وقيل يشبهه. مصباح . قال الزيلعي: ولا 
يحل لبس الممشق وهو المصبوغ بالمشق وهو المغرة. 

وذكر في الغاية أن لبس العصب مكروه: وهو ثوب موشى يعمل في اليمنء 
وقيل ضرب من برود اليمن ينسج أبيض ثم يصبغ اه. وفي المغرب: لأنه يعصب غزله 
ثم يصبغ ثم يحاك. وفي المصباح: المشق وزان حمل: المغرة» وقالوا: ثوب ممشق 
بالتثقيل والفتح. والعصب بالعين والصاد المهملتين مثل فلس. 

قلت: ووقع في كافي الحاكم: ولا ثوب قصب بالقاف. وفي المصباح: القصب 
ثياب من كتان ناعمة» واحدها قصب على النسبة. قوله: (راجع للجميع) فإن كان وجع 
بالعين فتكتحل» أو حكة فتلبس الحريرء أو تشتكي رأسها فتدهن وتمشط بالأسئان 
الغليظة المتباعدة من غير إرادة الزينةء لأن هذا تداو لا زينة. جوهرة. قال في الفتح: 
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ولا بأس بأسود وأزرق ومعصفر خلق لا رائحة له (لا) حداد على سبعة: كافرة 
وصغيرةء ومجنونة » 


وفي الكافي: إلا إذا لم يكن لها ثوب إلا المصبوغ فإنه لا بأس به لضرورة ستر العورة» 
لكن لا تقصد الزيئة؛ وينبغى بتقييده بقدر ما تستحدث ثوباً غيره إما ببيعه والاستخلاف 
بثمنه أو من مالها إن كان لها اه.. 

قلت: وقيد بعض الشافعية الاكتحال للعذر بكونه ليلا ثم تنزعه نهاراً كما ورد في 
الحديث» وأخرج الحديث في الفتح أيضاًء ولم أر من قيد بذلك من علمائناء وكأنه 
معلوم من قاعدة إن الضرورة تتقدر بقدرهاء لكن إن كفاها الليل أو النهار اقتصرت على 
الليل ولا تعكس» لأن الليل أخفى لزينة الكحلء وهو محمل الحديث» والله سبحانه 
أعلم. قوله: (ولا بأس بأسود) في الفتح: ويباح لها لبس الأسود عند الأئمة الأربعة» 
وجعله الظاهرية كالأحمر والأخضر اه. وعلل الزيلعي جوازه بأنه لا يقصد به الزينة. 

قلت: والمراد الأسود من غير الحريرء خلافاً لمالك كما مر. قوله: (وأزرق) 
ذكره في النهر بحثاً» وهو ظاهرء إلا إذا كان براقاً صافي اللون كما نص عليه الشافعي» 
لأن الغالب فيه حينئذ قصد الزينة. قرله: (ومعصفر خلق الخ) في البحر: ويستشنى من 
المعصفر والمزعفر الخلق الذي لا رائحة له فإنه جائز كما في الهداية اه فافهم. قال 
الرحمتي: والمراد بما لا رائحة له ما لم تحصل به الزينة لأنها المانع لا الرائحة» 
بخلاف المحرم؛ ألا يرى منع المغرة ولا رائحة لها اه. 

قلت: وأعم منه قول الزيلعي : وذكر الحلواني أن المراد بالثياب المذكورة الجديد 
منهاء أما لو كان خلقاً لا تقع فيه الزينة فلا بأس به اه. ومثله ما مر عن القهستاني. وفي 
القاموس: خلق الثوب كنصر وكرم» وسمع خلوقة وخلقاً محركة بلي . 

تنبيه مقتضى اقتصارهم على منعها مما مر أن الإحداد خاص باليدل» فلا تمنع من 
تجميل فراش وأئاث بيت وجلوس على حرير كما نص عليه الشافعية. ونقل في 
المعراج أن عند الأئمة الثلاثة لها أن تدخل الحمام وتغسل رأسها بالخطمي والسدر اه. 
ولم يذكر حكمه عندنا. قال في البحر: واقتصار المصنف على ترك ما ذكر يفيد جواز 
دخول الحمام لها. قوله : (للحداد) أي واجب كما في الزيلعي . كوله: (على سبعة الخ) 
شروع في محترزات القيود المارة ويزاد ثامنة» وعي المطلقة قبل الدخول محترز قوله: 
'إذا كانت معتدة». قوله: (كافرة وصغيرة ومجنونة) لكن لو أسلمت الكافرة في العدة 
لزمها الإحداد فيما بقي منهاء كما مر عن الجوهرةء وكذا ينبغى أن يقال فى الصغيرة 
والمجنونة إذا بلغت وأفاقت كما في البحر» وإنما لزمت العدة عليهن دون الإحداد لأنه 
حق الله تعالى كما مر» ولا بد فيه من خطاب التكليف» لأن اللبس والتطيب فعل حسي 


ليق كتاب الطلاق/ باب العدة 


و (معتدّة عتق) كموته عن أم ولده (و) معتدة (نكاح فاسد) أو وطء بشبهة أو طلاق 
رجعي . 

ويباح الحداد على قرابة ثلاثة أيام فقطء وللزوج منعها لأن الزينة حقه. 
فتح . وينبغي حل الزيادة على الثلاثة إذا رضي الزوج أو لم تكن مزوجة. نهر. 


محكوم بحرمتهء بخلاف العدة فإنها من ربط المسببات بالأسباب» على معنى أنه عند 
البينونة يثبت شرعاً عدم صحة نكاحهن في مدة معينة» فهو حكم للعدم فلا يتوقف على 
خطاب التكليف كما أوضحه في الفتح» فافهم. قوله: (ومعتدة عتق) هي أم الولد التي 
أعتقها مولاهاء ومثلها التي مات عنها مولاها فإنها عتقت بموته. ولما كان في دخولها 
خفاء صرح بها الشارح وسكت عن الأولى لظهورها فافهم. قوله: (أو وطء بشبهة) 
محترز قوله: #منكوحة» فكان المناسب ذكره مع معتدة العتق ح. قوله: (أو طلاق 
N ag‏ ا بكرا بيده 

بت. أفاده ح. قوله: (ويباح الحداد الخ) أي حديث الصحيح ١ل‏ يحل لامرَأة ومن بألله 
ر الآخر تيد فرق كلاك» إلا على روجا كإنها نخد ابه أُشْهُرٍ وَعَشْر]2 فدل 
على حله في الثلاث دون ما فوقهاء وعليه حمل إطلاق محمد في الثوادر عدم الحل 
كما أفاده في الفتح. وفي البحر عن التاترخانية أنه يستحب لها تركه: أي تركه أصلا. 
قوله: (وتزوج منعها الخ) عبارة الفتح : وينبغي أنها لو أرادت أن تحدٌ على قرابة ثلاثة 
أيام ولها زوج له أن يمنعهاء لأن الزينة حقه» حتى كان له أن يضربها على تركها إذا 
امتنعت وهو يريدها؛ وهذا الإحداد مباح لها لا واجب» وبه يفوت حقه اه. وأقره في 
البحر. قال في النهر: ومقتضى الحديث أنه ليس له ذلك» والمذكور في كتب الشافعية 
أن له ذلك وقواعدنا لا تأباء» وحينئذ فيحمل الحل في الحديث على طك سخ اة 
أي بأن يقال: إن الحل المفهوم من الحديث محمول على ما إذا لم يمنعها زوجهاء 
لأن كل حل ثبت لشيء يقيد بعدم المانع منه» وإلا فلا يحل كما هنا. 

ولما كان بحث الفتح داخلاً تحت قولهم: له ضربها على ترك الزينة» كان بحثاً 
موافقاً للمنقول» وأقرّه عليه من بعده فلذا جزم به الشارح» وليس البحث لصاحب النهر 
فقطء فافهم. قوله: (وينبغي حل الزيادة الخ) فيه نظرء فإن صريح الحديث المذكور 
نفي الحل فوق ثلاث» وإذا قيد الحل في الثلاث الثابت في الحديث بما إذا رضي لا 
يلزم منه أن يكون رضاه مبيحاً ما ثبت عدم حله وهو الإحداد فوق الثلاث كما لا 
يخفى. وقال الرحمتي: الحديث مطلق» وقد حمله أمهات المؤمنين على إطلاقه 
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وفي التاترخانية: ولا تعذر في لبس السواد وهي آثمةء إلا الزوجة في حق 
زوجها فتعذر إلى ثلاثة أيام . قال في البحر: وظاهره منعها من السواد تأسفاً على 
موت زوجها فوق الثلاثة. وفي النهر. لو بلغت في العدة لزمها الحداد فيما بقي. 

(والمعتدة» أي معتدة كانت. عيني . فتعم معتدة عتق ونكاح فاسد. وأما 
الخالية فتخطب إذا لم يخطبها غيره وترضى بهء فلو سكتت فقولان (نحرم خطبتها) 
بالكسر وتضم 
فدعت أم حبيبة بالطيب بعد موت أبيها بثلاث» وكذلك زينب بعد موت أخيها رثانت 
كل منهما: مالي بالطيب من حاجة» غير أني سمعت رسول الله هة يقول: «لآ يَجل 
إمْرأةٍ الخ كيف وقد أطلق محمد عدم جل اداد لعن ماف أبوها أو ابنها وقال: 
إنما هو في الزوج خاصة اه. قوله: (وفي التاترخانية الخ) عبارتها: سأل أبو الفضل 
عن المرأة يموت زوجها أو أبوها أو غيرهما من الأقارب فتصيغ ثوبها أسود فتلبسه 
شهرين أو ثلاثة أو أربعة تأسفاً على الميت أتعذر في ذلك؟ فقال: لا. وسأل عنها 
علي بن أحمدء فقال: لا تعذرء وهي آثمة إلا الزوجة فى حق زوجها فإنها تعذر إلى 
ثلاثة أيام اه. قوله : (وظاهره منمها من السواد الخ) أي فيقيد به إطلاق ما مر من أنه لا 
بأس بأسود. وأجاب'ط بحمل ما هنا على صبغه لأجل التأسف وليسه» وما مر على ما 
كان مصبوغاً أسود قبل موت الزوج لتتوافق عباراتهم» لكن ينافيه إباحته في الثلاث . 
تأمل. قوله: (وفي النهر) هو بحث سبقه إليه في البحر أخذاً من عيارة الجوهرة كما 
قدمناه في الكافرة. قوله: (ونكاح فاسد) فتحرم خطبتهاء لأن الظاهر أنها حيث رضيت 
به بالتكاح الفاسد ترضى به بالنكاح الصحيح . قوله: (وأما الخالية) أي من نكاح وعدة. 
قوله: (إذا لم يخطبها غيره وترضى به الخ) نقله في البحر عن الشافعية» وقال: ولم أره 
لأصحابناء وأصله الحديث الصحيح الآ يَخطب أَحَدْكُمْ عَلَى خِطَبَةٍ أخيه”'"؛ وقيدوه بأن 
لا يأذن له اه: أي بأن لا يأذن الخاطب الأول» وهو منقول عندناء فقد قال الرملي: 
وفي الذخيرة كما نهى ية عن الاستيام على سوم الغير نهى عن الخطية على خطبة 
الغيرء والمراد من ذلك أن يركن قلب المرأة إلى خاطبها الأول كذا في التاترخانية في 
باب الكراهية ‏ فافهم اه. قوله: (فلو سكتت فقولان) أي للشافعية. قال الخير الرملي: 
وقولهم لا ينسب إلى ساكت قول يقتضي ترجيح الجواز اه. 


قلت: هذا ظاهر إذا لم يعلم ركون قبلها إلى الأول بقرائن الأحوالء وإلا فيكون 
بمنزلة التصريح بالرضا. قوله: (بالكسر وتضم) لكن الضم مختص بالموعظة والكسر 
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(وصح التعريض) كأريد التزوج (لو معتدة الوفاة) لا المطلقة إجاعاً لإفضائه إلى 
عداوة المطلق» ومفاده جوازه لمعتدة عتق ونكاح فاسد ووطء شبهة . لر“ لكن 


بطلب المرأة. قهستاني. نعم الضم في المعنى الثاني غريب كما في النهر. قوله: 
(وصح التعريض) خلاف التصريح . قال القهستاني . والتحقيق أن التعريض هو أن يقصد 
من اللفظ معناه حقيقة أو مجازاً أو كناية» ومن السياق معناه معرّضاً به» فالموضوع له 
والمعرض به كلاهما مقصودان» لكن لم يستعمل اللفظ في المعرض به» كقول 
السائل: جئتك لأسلم عليك» فيقصد من اللفظ السلام» ومن السياق طلب شيء۔ 
قوله: (كأريد التزوج) وأخرج البيهقي عن سعيد بن جبير ۔ إلا أن تقولوا قول معروفاً ‏ 
قال: يقول إني فيك لراغب. وإني لأرجو أن نجتمعء وليس في هذا تصريح بالتزويج 
والنكاح» وتحوه: إنك لجميلة أو صالحة. فتح . 

وفيه رد على ما في البدائع من أنه لا يقول: أرجو أن نجتمع» وإنك لجميلة» إذ 
لا يحل لأحد أن يشافه أجنبية به اه. ووجه الردّ أن هذا تفسير مأثورء وأقره مشايخ 
المذهب كصاحب الهداية وغيره. ووجهه أنه من التعريض المأذون فيه لإرادة التزوّج» 
ومنعه هو الممنوع؛ فإنه لو خاطب أجنبية بصريح التزوج والنكاح على وجه الخطبة 
يجوزء حيث لا مانع منه فالتعريض أولى؛ نعم يمنع خطابها بما ذكر إذا لم يكن في 
معرض الخطبة وليس الكلام فيه » فافهم ‏ قوله: (لا المطلقة إجماعا الخ) نقله في البحر 
والنهر عن المعراج» وشمل المطلقة البائن وبه صرح الزيلعي . وفي الفتح أن التعريض 
لا يجوز في المطلقة بالإجماع فإنه لا يجوز لها الخروج من منزلها أصلاء فلا يتمكن 
من التعريض على وجه لا يخفى على الناس ولإفضائه إلى عداوة المطلق آه. 
والمتوفي عنها زوجهاء أما المطلقة الرجعية فلا يجوز التصريح ولا التلويح» لأن نكاح 
الأول قائم اه. قوله: (ومقاده) أي مفاد التعليل حيث قيد بعداوة المطلق» والضمير في 
جوازه للتعريض» وبه يفرق بين الخطبة والتعريض ط : أي لما قدمه الشارح أنه لا يجوز 
خطبة معتدة عتق ونكاح فاسد. قوله: (لكن في القهستاني الخ) عبارته هكذا ولم يوجد 
تصن فى ا حدق وو ولاه ا و وينبغي أن يعرض 
للأوليين بخلاف الأخريين. ففي الظهيرية: لا يجوز خروجهما من البيت» بخلاف 
الأوليين. وفي المضمرات أن بناء التعريض على الخروج اه 

وحاصله أن الأوليين: أي معتدة العتق» ومعتدة وطء الشيهة يجوز أن يعرض 
لهما لجواز خروجهما من بيت العدة» بخلاف معتدة الفرقة: أي الفسخ ومعتدة النكاح 


كتاب الطلاق/ باب العدة ارقف 


(ولا تخرج معتدة رجعي وبائن) بأي فرقة كانت على ما في الظهيرية ولو 
مختلعة على نفقة عدتها في الأصح. اختيار. أو على السكنى فيلزمها أن تكتري 
بيت الزوج. معراج (لو حرة) 


الفاسدء فلا يجوز التعرض لهما لعدم جواز خروجهماء فإن جواز التعريض مبني على 
جواز الخروج» إذا لا يتمكن من التعريض لمن لا تخرج» لكن نص في كافي الحاكم 
على جواز خروج معتدة العتق والنكاح الفاسد؛ نعم يشكل ذلك في معتدة العتق» فإنك 
علمت مما مر تعليل حرمة التعريض بإفضائه إلى عداوة المطلق ومعتدة العتق فيها ذلك 
فإن سيدها الذي أعتقها وهي أم ولده إذا كان مراده تزوجها من نفسه يعادي من نازعه 
في ذلك أكثرء إلا أن يريد بمعتدة العتق التي مات عنها سيدهاء فلا يشكل لكونها 
معتدة وفاة. هذاء وقد سقطت معتدة العتق من نسخة القهستاني التي وقعت للمحشي» 
فحمل كلامه على غير المراد» فافهم. قوله: (بأي فرقة كانت الخ) أي ولو بمعصية 
كتقبيلها ابن زوجها. بحر عن البدائع. قال في النهر: قيد بمعتدة الطلاقء لأن معتدة 
الوطء لا تمنع من الخروج كالمعتدة عن عتق ونكاح فاسد ووطء بشبهةء إلا إذا منعها 
لتحصين مائهء كذا في البدائع. وفي الظهيرية خلافهء حيث قال : بارر E‏ 
التي توجب العدة من النكاح الصحيح والفاسد سواء: يعني في حق حرمة الخروج من 
بيتهاء وحكى فتوى الأوزجندي أنها لا تعتد في بيت الزوج اه. اتير يانه 
للمنكوحة فاسداً؛ لأنه لا ملك له عليها. , بحر: أي لأن التكاح الفاسد لا يفيد المنع من 
الخروج قبل التفريق» فكذا بعدهء وا الشارح آخر الفصل حكاية الخلاف مع إفادة 
التوفيق المستفاد من كلام البدائع» ويأتي تمامه. قوله: (في الأصح) لأنها هي التي 
اختارت إبطال حقها فلا يبطل به حق عليها كما في الزيلعي» ومقابله ما قيل إنها تخرج 
نهاراً لأنها قد تحتاج كالمتوفي عنها. 
مَطلَبٌ: ألحَقُ أنّ عَلَى ألمي أن يَنْظرَ في حُصوص ألوقَائع 

قال في الفتح: والح أن على المفتي أن ينظر في خصوص الوقائع » فإن علم 
في واقعة عجز هذه المختلعة عن المعيشة إن لم تخرج أفتاها بالحلء وإن علم قدرتها 
أفتاها بالحرمة اه. وأقره في النهر والشرنبلالية . قوله: (أو على السكنى) قال الزيلحي : 
فكان كما اختلعت على أن لاسكنى لهاء فإن مؤنة السكنى تسقط عن الزوج يلزمها أن 
تكتري بيت الزوج» ولا يحل لها أن تخرج منه اه. ومثله في الفتح: أي لأن سكتاها 
في بيته واجبة عليها شرعاًء فلا تملك إسقاطها بل تسقط مؤنتها. وظاهره أنه لا يلزم 
التصريح بمؤنة السكنى بل مجرد الخلع على على السكنى مسقط لمؤنتها كما نبهنا عليه في 
باب الخلع . تأمل. قوله: (لو حرة) أما غيرها فلها الخروج في عدة الطلاق والوفاةء إذ 
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أو أمة مبوأة ولو من فاسد (مكلفة من بيتها أصل) لا ليلا ولا نمار ولا إلى صحن 
دار فيها منازل لغيره ولو بإذنه لأنه حق الله تعالى» بخلاف نحو أمة لتقدم حق 
العبد (ومعتدة موت تخرج في الجديدينء وتبيت) أكثر الليل (في منزلها) لأن 
نفقتها عليهاء فتحتاج للخروج» حتى لو كان عندها كفايتها صارت كالمطلقة فلا 


لا يلزمها المقام في منزل زوجها في حال النكاح» فكذا بعده؛ ولأن الخدمة حى 
المولى فلا يجوز إيطالها إلا إذا بوّأها منزلاء فحيتئذ لا تخرج وله الرجوع؛ ولو بوأها 
في النكاح ثم طلقت فللزوج منعها من الخروج حتى يطلبها المولى كما في اليحر. 
قوله: (أو أمة مبوأة) أي أسكنها المولى في بيت زوجها ولم يطلبها كما علمت. قوله: 
(ولى من فاسد) أي ولو كانت العدة من نكاح فاسدء وهذا مستفاد من قوله: «بأيّ فرقة 
كانت؟ كما بيناه ح. قوله: (مكلفة) أخرج الصغيرة والمجنونة والكافرة. فقي البحر عن 
البدائع : أما الأوليان فلا يتعلق بهما شيء من أحكام التكاليف» وأما الكتابية فلأنها غير 
مخاطبة بحق الشرع» ولكن للزوج منع المجنونة والكتابية صيانة لمائة» كذا إذا أسلم 
زوج المجوسية وأبت الإسلام اه. وفيه عن المعراج وشرح النقاية : المراهقة كالبالغة 
في المنع من الخروج وكالكتابية في عدم وجوب الإحداد اه: أي لاحتمال علوقها منه 
قبل الطلاق فله منعها تحصينا لمائه. قوله: (من بيتها) متعلق بقوله: «ولا تخرج» 
والمراد به ما يضاف إليها بالسكنى حال وقوع الفرقة والموت. هداية. سواء كان مملوكاً 
للزوج أو غيره» حتى لو كان غائباً وهي في دار بأجرة قادرة على دفعها فليس لها أن 
تخرجء بل تدفع وترجع إن كان بإذن الحاكم. بحر وزيلعي. قوله: (أصلا) تعميم 
لقوله : «لا تخرج» وبينه بقوله: ١لا‏ ليلا ولا نهاراً». قوله: (فيها متازل لغيره) أي غير 
الزوج» بخلاف ما إذا كانت له فإن لها أن تخرج إليها وتبيت في أي منزل شاءتء لأنها 
تضاف إليها بالسكنى. زيلعي. قوله: (ولو بإذنه) تعميم أيضا لقوله: «ولا تخرج» حتى 
أن المطلقة رجعياً وإن كانت منكوحة حكماً لا تخرج من بيت العدة ولو بإذنهء لأن 
الحرمة بعد العدة حق الله تعالى فلا يملكان إيطالهء بخلاف ما قبلها لأنها حق الزوج 
فيملك إيطاله . بحر . قوله : (بخلاف نحو أمة) أراد بالأمة: القنة» وينحوها المدبرة وأم 
الولد والمكاتبةء والمراد إذا لم تكن مبوأة» لأن الخدمة حق المولى كما مر وعدم 
الخروج حق الله تعالى» فيقدم حق العبد لاحتياجه. قوله: (في الجديدين) أي الليل 
والنهار فإنهما يتجددان دائماً ط . قوله: (لأن نفقتها عليها) أي لم تسقط باختيارهاء 
بخلاف المختلعة كما مرء وهذا بيان للفرق بين معتدة الموت ومعتدة والطلاق . قال في 
الهداية : وأما المتوفي عنها زوجها فلأنه لا نفقة لها فتحتاج إلى الخروج تهاراً لطلب 
المعاش وقد يمتد إلى أن يهجم الليلء ولا كذلك المطلقة. لأن النفقة دارة عليها من 
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يحل لها الخروج. فتح. وجوّز في القنية خروجها لإصلاح ما لا بد لها منه 
كزراعة» ولا وكيل لها (طلقت) أو مات وهي زائرة (في غير مسكنها عادت إليه 
فوراً) لوجوبه عليها (وتعتدان) أي معتدة طلاق وموت (في بيت وجبت فيه) ولا 
يخبرجان منه (إلا أن تخرج» أو يتهدم المنزل أو تخاف) اندامهء أو (تلف مالهاء أو 
لا تجد كراء البيت) ونحو ذلك من الضرورات» فتخرج لأقرب موضع إليه» 


مال زوجهااه. 

قال في الفتح : والحاصل أن مدار حل خروجها بسبب قيام شغل المعيشة فيتقدّر 
بقدره» فمتى انقضت حاجتها لايحل لها بعد ذلك صرف الزمان خارج بيتها اه. وبهذا! 
اندفع قول البحر: إن الظاهر من كلامهم جواز خروج المعتدة عن وفاة نهاراً ولو كان 
عندها نفقة» وإلا لقالوا: لا تخرج المعتدة عن طلاق أو موت إلا لضرورة» فإن المطلقة 
تحرج للضرورة ليلا أو نهاراً اه. 

وجه الدفع أن معتدة الموت لما كانت في العادة محتاجة إلى الخروج لأجل أن 
تكتسب للنفقة قالوا: إنها تخرج في النهار وبعض الليل» بخلاف المطلقة. وأما 
الخروج للضرورة فلا فرق فيه بينهما كما نصوا عليه فيما يأتي» فالمراد به هنا غير 
الضرورة» ولهذا بعد ما أطلق في كافي الحاكم منع خروج المطلقة قال: والمتوفى عنها 
زوجها تخرج بالنهار لحاجتها ولا تبيت في غير منزلهاء فهذا صريح في الفرق بينهما؛ 
نعم عبارة المتون يوهم ظاهرها ما قاله في البحرء فلو قيدوا خروجها بالحاجة كما فعل 
في الكافي لكان أظهر. قوله: (وجوز في القنية الخ) قال في النهر: ولا بد أن يقيد 
ذلك بأن تبيت في بيت زوجها. قوله: (أي معتدة طلاق موت) قال في الجوهرة: هذا 
إذا كان الطلاق رجعياً فلو بائناً فلا بد من سترة» إلا أن يكون فاسقاً فإنها تخرج اه. 
فأفاد أن مطلقة الرجعي لا تخرج ولا تجب سترة ولو فاسقاً لقيام الزوجية بينهماء ولأن 
غايتة أنه إذا وطئها صار مراجعاً. قوله: (في بيت وجبت فيه) هو ما يضاف إليهما 
بالسكنى قبل الفرقة ولو غير بيت الزوج كما مر آنفاًء وشمل بيوت الأخبية كما في 
الشرنبلالية. قوله: (ولا يخرجان) بالبناء للفاعل» والمناسب تخرجان بالتاء الفوقية لأنه 
مثنى المؤنث الغائب. أفاده ط . قوله: (إلا أن تخرج) الأولى الإتيان بضمير التثنية فيه 
وفيما بعده طاء وشمل إخراج الزوج ظلماً أو صاحب المنزل لعدم قدرتها على الكراء 
أو الوارث إذا كان نصيبها من البيت لا يكفيها. بحر: أي لا يكفيها إذا قسمته لأنه 
لايجبر على سكناها معه إذا طلب القسمة أو المهايأة ولو كان نصيبها يزيد على كفايتها. 
قوله: (أو لاتجد كراء البيت) أفاد أنها لو قدرت عليه لزمها من مالهاء وترجع به 
المطلقة على الزوج إن كان بإذن الحاكم كما مر. قوله: (ونحو ذلك) منه ما في 
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وفي الطلاق إلى حيث شاء الزوج» ولو لم يكفها نصيبها من الدار اشترت من 
الأجانب. يمتبى . وظاهره وجوب الشراء لو نادرة أو الكراء . بحر . وأقره أخوه 
والأمصنف . 


قلت: لكن الذي رأيته بنسختى المجتبى «أستترت۲ من الاستتارء فليحرر 
(ولا بد من سترة بينهما في البائن) لئلا يختلي بالأجنبية» 


الظهيرية: لو خافت بالليل من أمر الميت والموت ولا أحد معها لها التحوّل والخوف 
شديداٌء وإلا فلا. قوله: (فتخرج) أي معتدة الوفاة كما دل عليه ما يعده ط. قوله: 
(وفي الطلاق الخ) عطف على محذوف تقديره: هذا في الوفاة طء وتعيين المنزل 
الثاني للزوج في الطلاق ولها في الوفاة. فتح. وكذا إذا طلقها وهو غائب فالتعيين لها. 
معراج. وفيه أيضاً عين انتقالها إلى أقرب المواضع مما انهدم في الوفاة وإلى حيث 
شاءت في الطلاق. بحر . فأفاد أن تعيين الأقرب مفوّض إليها فافهم» وحكم ما انتقلت 
إليه حكم المسكن الأصلي فلا تخرج منه. بحر. قوله: (فليحرر) أقول: الذي رأيته 
في نسختي المجتبى #اشترت» من الشراء» ويؤيده أنه في المجتبى قال: اشترت من 
الأجانب وأولاده الكبار اه. إذ لا يجب عليها الاستتار من أولاد زوجهاء لكن رأيت 
في كافي الحاكم ما نصه: وإذا طلقها زوجها وليس لها إلا بيت واحد فينبغي أن يجعل 
بينه وبينها حجاباًء وكذلك في الوفاة إذا كان له أولاد رجال من غيرها فجعلوا بينهم 
وبينها ستراً أقامت» وإلا انتقلت اه. وأنت خبير بأن هذا نص ظاهر الرواية فوجب 
المصير إليه» ولعل وجهه خشية الفتنة حيث كانوا رجالا معها في بيت واحدء وإن كانوا 
محارم لها بكونهم أولاد زوجها كما قالوا بكراهة الخلوة بالصهرة الشاية. وفي البحر 
عن المعراج : وكذلك حكم السترة إذا مات زوجها وله أولاد كبار أجانب اه. فسماهم 
أجانب لما قلناء وهذا مؤيد لنسخة الشارح - ولا ينافيه أن فرض المسألة في المجتبى 
أن تصيبها لا يكفيها فإذا كان لايكفيها فكيف تؤمر بالمكث فيه مع الاستتار؟ لأن المراد 
أنه لا يكفيها بأن تختلي فيه وحدهاء ولذا فرض المسألة في الكافي كما مر في البيت 
الواحد» ثم إن قول الكافي «وإلا انتقلت؟ يدل على أنه لا يلزمها الشراءء ومثله ما في 
النهر عن الخانية وغيرها: لو كان في الورثة من ليس محرماً لها وحصتها لا تكفيهاء 
فلها أن تخرج وإن لم يخرجوها اه. فهذا أيضاً مؤيد لنسخة الشارح» وبهذا التقرير 
سقط تحامل المحشين كلهم على الشارح» فافهم. قوله: (ولا بد من سترة بينهما في 
البائن) وفي الموت تستتر عن سائر الورثة ممن ليس بمحرم لها. هندية. وظاهره أن لا 
سترة في الرجعي» وقول المصئف الآني «ومطلقة الرجعي كالبائن» يفيد طلب السترة فيه 
أيضاً» ويؤيده ما تقدم في باب الرجعة أنه لا يدخل على مطلقة إلا أن يؤذنهاء ثم 
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ومفاده أن الحائل يمنع الخلوة المحرمة (وإن ضاق المنزل عليهما أو كان الزوج 
فاسقاً فخروجه أولى) لأن مكثها واجب لا مكثه» ومفاده وجوب الحكم به. ذكره 
الكمال (وحسن أن يجعل القاضى بينهما امرأة) ثقة ترزق من بيت المال. بحر عن 
تلخيص الجامع (قادرة على الحيلولة بينهما) وفي المجتبى : الأفضل الحيلولة 
بسترء ولو فاسقاً فبامرأة. قال: ولهما أن يسكنا بعد الثلاث في بيت واحد إذا لم 
يلتقيا التقاء الأزواجء ولم يكن فيه خوف فتنة انتهى . 

وسئل شيخ الإسلام عن زوجين افترقا ولكل منهما ستون سنة وبيئهما أولاد 
تتعذر عليهما مفارقتهم فيسكنان في بيتهم ولا يجتمعان في فراش ولا يلتقيان التقاء 
الأزواج هل لهما ذلك؟ قال: نعمء وأقره المصنف. 

(أبائها أو مات عنها في سفر) ولو في مصر (وليس بينها) وبين مصرها مدة 


الظاهر ندب السترة فيه لكونها ليست أجنبية» ويحرر ط. 


قلت: وقدمنا عن الجوهرة ما يفيد عدم لزوم السترة في الرجعي ولو الزوج فاسقاً 
لقيام الزوجية وإعلامها بالدخول» لتلا يصير مراجعا وهو لا يريدهاء فلا يستلزم وجوب 
السترة بعد الدخول؛ نعم لا مانع من ندبها. قوله: (ومفاده أن الحائل الثالث) أي مفاد 
التعليل أن الحائل يمنع الخلوة المحرمة. ويمكن أن يقال في الأجنبية كذلك» وإن لم 
تكن معتدته إلا أن يوجد نقل بخلافه. بحر. قوله: (أو كان الزوج قاسقاً) لأنه إنما 
اكتفى بالحائل» لأن الزوج يعتقد الحرمة فلا يقدم على المحرم إلا أن يكون فاسقاً. 
فتح. قوله: (ومفاده) أي مفاد التعليل بوجوب مكثها وجوب الحكم به: أي بخروجه 
عنهاء وقولهم «وخروجه أولى» لعل المراد أنه أرجحء كما يقال: إذا تعارض محرم 
ومبيح فالمحرم أولى أو أرجح فإنه يراد الوجوب. فتح. قوله: (وحسن) أي إذا كان 
فاسقاً ولم يخرج يمسن أن يجبعل الخ. قوله: (امرآة ثقة) لا يقال: إن المرأة على أصلكم 
لا تصلح للحيلولة حتى لم تجيزوا للمرأة السفر مع نساء ثقات وقلتم بانضمام غيرها 
تزداد الفتنة. لأنا نقول: تصلح للحيلولة في البلد لبقاء الاستحياء من العشيرة وإمكان 
الاستغاثة» بخلاف المفاوز. زيلغي. وأفاد أن معنى قدرتها على الحيلولة إمكان 
الاستغاثة. قوله: (ترزق من بيت المال) لأا مشغولة تمنع الزوج حقاً لله تعالى احتياطاً 
لأمر الفروج ء فكانت نفقتها في ماله تعالى ذحيرة من النفقات . قوله: (وفي المجتبى 
الخ) حيث قال: والأفضل أن يحال بينهما في البيتوتة بستر إلا أن يكون فاسقاً فيحال 
بامرأة ثقة» وإن تعذر فلتخرج هي» وخروجه أولى اه ملخصاً. وفيه تخالفة لما مرء فإن 
السترة لا يد متها كما غبر المضنف تبعا للهداية: وهو التظاهر الحرمة الخلوة بال ية 
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سفر رجعت ولو بين مصرها مدته وبين مقصدها أقل مضت (وإن كانت تلك) أي 
مدة السفر (من كل جانب) منهما ولا يعتبر ما في ميمنة وميسرة؛ فإن كانت في 
مفازة (خيرت) بين رجوع ومضى (معها ولي أو لا في الصورتين والعود أحمد) 
لتعذ في منزل الزوج (و) لكن (إن مرت) بما يصلح للإقامة كما في البحر وغيره. 
زاد في النهر: وبينه وبين مقصدها سفر (أو كانت في مصر) أو قرية 


قوله: (وسئل شيخ الإسلام) حيث أطلقوه ينصرف إلى بكر المشهور بخواهر زاده» 
وكأنه أراد بنقل هذا تخصيص ما نقله عن المجتبى بما إذا كانت السكنى معها لحاجةء 
كوجود أولاد يخشى ضياعهم لو سكنوا معه أو معها أو كونهما كبيرين لا جد هو من 
يعوله ولا هي من يشتري لها أو نحو ذلك» والظاهر أن التقييد بكون سنهما ستين سنة 
وبوجود الأولاد عبني على كونه كان كذلك في حادثة السؤال كما أفاده ط. قوله: 
(رجعت) سواء كانت في مصر أو غيره وهذا إذا كان المقصد مدة سفر. بحر: أي 
فيجب الرجوع لثلا تصير مسافرة في العدة بلا حرم» بخلاف ما إذا لم يكن بينهما وبين 
المقصد عدة سفر فإنها تخير على إحدى الروايتين لعدم السفرء فافهم. قوله: (ولو بين 
مصرها الخ) هذه عكس المسألة الأولئ. قوله: (مضت) أي إلى المقصدء لأن في 
رجوعها إنشاء سفر. قوله: (وإن كانت تلك الخ) هذه مسألة ثالثة» وفي حكمها 
عكسهاء وهو ما إذا لم يكن مدة سفر من الجانبين فتخير» والرجوع أحمدء وهذا على ما 
في الكافي؛ أما على ما في النهاية وغيرها فيتعين الرجوع كما في البحر ولم يرجح 
أحدهما على الآخر. ويظهر لي أرجحية الثاني» لأن فيه قطع السفرء وهو أولى من 
إتمامهء إلا إذا لزم من قطعه إنشاء سفر آخر كما في المسألة الثانية . 

ثم رأيت 557 الفتح قال: إنه الأوجه وإنه مقتضى إطلاق صاحب الهداية 
الرجوع في المسألة الأولى: أي حيث لم يقيدها بما قيده في البحر. قوله: (ولا يعتبر 
ما في ميمئة وميسرة) أو من الأمصار أو القرى» لأنه ليس وطنا ولا مقصداًء ففي 
اعتباره إضرار بها. قوله: (في الصورتين) أي صورة تعيين الرجوع وصورة التخيير. 
قوله: (لتعتد الخ) لأنجما حيث تساويا في مدة السفر كان في العود مرجح وهو حصول 
الواجب الأصلي فكان أولى؛ وإنما لم يجب لعدم التوصل إليه إلا بمسيرة سفر. قوله: 
(ولكن إن مرت) أي في المضيّ أو العود. بحر. والأنسب في التعبير أن يقول: وإن 
كانت في مصر تعتدٌ ثمةء ليكون مقابلا لقوله: «وإن كانت في مفازة» ثم يقول: وكذا إن 
مرت يما يصلح الإقامة » فتأمل ط . قوله: (وبينه) أي بين ما مرّت به مما يصلح للإقامة 
وبين مقصدها الذي كانت ذاهبة إليهء وانظر ما فائدة هذه الزيادة» لأن فرض المسألة 
المرور على ذلك في رجوعها إلى مصرها أو مضيها وبين الجانيين مدة سفرء ثم 


كتاب الطلاق/ باب العدة لطف 
تصلح للإفامة (تعتد ثمة) إن لم تجد محرماً اتفاقاًء وكذا إن وجدت عند الإمام (ثم 
تخرج بمحرم) إن كان (وتنتقل المعتدة) المطلقة بالبادية. فتح (مع أهل الكلام) في 
محفة أو خيمة مع زوجها (أو تضرّرت بالمكث في المكان) الذي طلقها فيه فله أن 
يتحول ہا › وإلا لا وليس للروج المسافرة بالمعتدة ولو عن رجحي . بجر , 

(ومطلقة الرجعي كالبائن) فيما مر (غير أنها تمنع من مفارقة زوجها في) مدة 
(سفر) لقيام الروجية» بخلاف المبانة كما مر. 

فروع طلب من القاضي أن يسكنها بجواره لا يجيبه» وإنما تعتدٌ في مسكن 
المفارقة. ظهيرية. قبلت ابن زوجها فلها السكنى لا النفقة . تاترخانية. لا تمنع 
معتدة نكاح فاسد من الخروج . مجتبى . 

قلت: مرّ عن البزازية خلافه» لكن في البدائع: لها منعها لتحصين مائه 


راجعت النهر فلم أرها فيه. قوله: (أو كانت) أي حين الطلاق أو الموت. قوله: 
(تصلح للإقامة) بأن تأمن فيها على نفسها ومالها وتجد ما تحتاجه. قوله: (وليس للزوج 
الخ) أي ليس له إذا طلقها في منزلها أن يسافر بها. قوله: (في محفة) بكسر الميم: 
مركب النساء كالهودج. قاموس. قوله: (مع زوجها) أي حالة كونها معه في المحفة أو 
الخيمةء فلو قدّم الظرف على المجرور لكان أولى؛ وعبارة البحر عن الظهيرية: طلقها 
بالبادية وهي معه في محفة أو خيمة والزوج يتتقل من موضع الخ. 

قلت : والظاهر أن هذا إذا لم يمكن انفرادها في المحفة أو الخيمة عنه ولا عمل ساتر 
بينهما. قال الرحنتي : فإن كان فاسقاً يجب أن يحال بينهما بامرأة ثقة قادرة على الحيلولةء 
والله أعلم . قوله : (ولاعن رجعي). تقدم للكمال في الرجعة عد السفر رجعة ط . قوله: 
(فيما مر) أي من أحكام الطلاق في السفرء هكذا يفهم من كلامهم . قوله : (بخلاف المبانة) 
فإنها ترجع أو تمضي مع من شاءت لارتفاع النكاح بينهما فصار أجنبياً. زيلعي . قوله: 
(طلب من القاضي الخ) علم هذا مما مرّ متناً. قوله: (فلها السكنى) لأنها حق الشرع لا 
النفقة» لأن الفرقة جاءت بمعصيتها ط . قوله : (مر عن البزازية خلافه) أي مر في باب العدة 
قبيل قول المصنف «قالت مضت عدتي الخ» حيث قال هناك «ولا تعتد في بيت الزوج» 
بزازية اه فافهم . لكن هذا موافق لما في المجتبى لا غالف» فكان المناسب أن يقول: مرّ 
عن الظهيرية خلافه: أي مر في هذا الفصل عند قول المصنف ولا تخرج معتدة رجعي 
وبائن» حيث قال الشارح «بأيّ فرقة كانت» على ما في الظهيريةء وقدمنا عبارتها هناك» ومنها 
حكاية ما في البزازية عن الأوزجندي . قوله : (لكن في البدائع الخ) كأنه أراد بهذا الاستدراك 
رفع التنافي بين النصين بحمل جواز الخروج على عدم منع الزوج وعدم الخروج على 


۰ كتاب الطلاق/ باب العدة 


ككتابية ومجنونة وأم ولد أعقتهاء فلتحفظ فلتحفظ . 
فضل 17 بوت السب 
SS‏ رضي لله عنها كما مر في الرضاعء 
وعن الأئمة الثلاثة أربع سنين (وأقلها ستة أشهر) إجاعاً (فيثبت نسب) ولد (معتدة 
الرجعي) ولو بالأشهر لإياسها . بدائع . 


المنع» فتأمل اهح . 

قلت : لکن ينبغي تقييده ہما إذا لم يكن لها زوج» لأن حق زوجها مقدم: ويؤيده ما 
في كافي الحاكم : وليس على أم الولد في عدتها من سيدها ولا عن المعتدة من نكاح فاسد 
اتقاء شيء من ذلك . 

ولهما أن تخرجا وتبيتا في غير منازلهما؛ ؛ ألا ترى أن أمرأة رجل لو تزوجت ودخل بها 
الزوج ثم فرق بينهما وردت إلى زوجها الأول كان لها أن تتشوق إلى زوجها الأول وتتزين 
له وعليها عدة الآخر ثلاث حيض اه. a‏ 


فضل في م ثبوت السب 


أي في بيان ما يثبت النسب فيه» ا 


قال في النهر: لما فرغ من ذكر أنواع المعتدات ذكر ما يلزم من اعتداد ذوات 
الحمل وهو ثبوت النسب» وهو مصدر نسبه إلى أبيه. قوله: (لخبر عائشة) هو ما 
أخرجه الدارقطني والبيهقي في سننهما أنها قالت «ما تزيد المرأة في الحمل على سنتين 
قدر ما يتحول ظلّ عمود المغزل» وفي لفظ «لايكون ا الخ» 
وتمامه في الفتح. قال في البحر : وظل المغزل مثل للقلة لأنه حال الدوران أسرع زوالا 
من سائر الظلال. قوله: (أربع سنین) لما روی الدارقطني عن مالك بن أنس قال: هذه 
جارتنا امرأة محمد بن عجلانء امرأة صدق وزوجها رجل صدق»ء حملت ثلاثة أبطن 
في اثنتى عشرة سئة كل بطن في أربع سنين. ولا يخفى أن قول عائشة رضي الله تعالى 
عنها مما لا يعرف إلا سماعاً فهو مقدم على هذاء لأنه بعد صحة نسبته إلى الشارع لا 
يتطرّق إليه الخطأء بخلاف الحكاية فإنها بعد صحة نسبتها إلى مالك يحتمل خطؤهاء 
وكون دمها انقطع أربع سنين ثم جاءت بولد فيجوز أنها امتد طهرها سنتين أو أكثر ثم 
حبلت» ولو وجدت حركة في البطن مثلاً فليس قطعاً في الحملء وتمامه في الفتح. 
قوله: (ولو بالأشهر لإياسها) أي لظن إياسهاء لأنه تبين بولادتها أنها لم تكن آيسة. ط 
عن أبي السعود. 


قلت: وهذا تعميم للمعتدة: أي لا فرق بين المعتدة بالحيض أو بالأشهر في 


كتاب الطلاق/ باب العدة ۳۱ 
وفاسد النكاح في ذلك كصجيحه. قهستاني (وإن ولدت لأكثر من سنتين) ولو 
لعشرين سنة فأكثر لاحتمال امتداد طهرها وعلوقها في العدة (ما لم تقر 
العدة) والمدة تحتمله (وكانت) الولادة (رجعة) لو (في الأثر منهما) أو لتمامهما 
لعلوقها في العدة (لا في الأقل) للشك وإن ثبت نسبه (كما) يث يثبت بلا دعوة 
احتياطاً (في مبتوتة تة جاءت به لأقل منهما) من وقت الطلاق 


البائن والرجعي إذا لم تقر بانقضاء العدة» وإن أقرت بانقضائها مفسراً بثلاثة أشهر فكذلك 
لأنه تبين أن عدتها لم تكن بالأشهر فلم يصح إقرارهاء وإن أقرت به مطلقاً في مدة تصلح 
لثلاثة أقراءء فإن ولدت لأقل من ستة أشهر مذ أقرت ثبت النسب» وإلا فلاء لأنه لما بطل 
اليأس حمل إقرارها على الانقضاء بالأقراء حملا لكلامها على الصحة عند الإمكان اه من 
البدائع ملخصاً. واختصره ف فى البحر اختصار مخلا. قوله: (وفاسد النكاح في ذلك 
كصحيحه)فيه نظرء فإنه لا يلائم قولهم» إذا أتت به لتمام السنتين أو لأكثر منهما كان 
زجعة أن الوطم في د الكل الغا د لا برجي ع فتأمل ح . وأجاب ط بأن 
الإشارة في قوله: «ذلك» لثبوت النسب لا للرجعة . قال: ثم إن محل ثبوت النسب فيه إذا 
أتت به لأقل من سنتين من وقت المفارقة لا لأكثر منهماء ويحرّر الحكم فيما إذا أتت به 
لتمامها اه. وقدمنا في باب المهر تمام الكلام عليه . قوله : (والمدة تحتمله) أي تحتمل 
المضي وهذا القيد لمفهوم المتن لا لمنطوقهء لأن عدم إقرارها بمضيّ العدة فيما إذا 
ولدته لأكثر من سنتين لا يصح تقييده باحتمال المضي . 

وعبارة الفتح وغيره: ما لم تقرٌ بانقضاء العدة» فإن أقرت بانقضائها والمدة 
تحتملة بان تكون سین يوما على فول الإمام تة وثلالين جلى قولهما کم جات بولد 
لا يبت نسبه» إلا إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرارء فإنه يثبت نسبه 
للتيقن بقيام الحمل وقت الإقرار فيظهر كذبهاء وكذا بين البائئة 
عنها إذا ادعت انقضاءها ثم جاءت بولد لتمام ستة أشهر لا يثبت نسبه» ولأقل ينبت 
قوله: (في الأكثر منهما) أي من السنتين. قوله: (أو لتتمامهما) 0 
قوله: دلا في الأقل» لأن التقييد به مع فهمه من التقييد بالأكثر لبيان أن حكم السنتين 
حكم الأكثر كما نبه عليه في البحر. قوله: (لعلوقها في العدة) فيصير بالوطء مراجعاً. 
نهر فقوله: «وكانت الولادة رجعة» معناه أنها دليل الرجعة لأن الرجعة حقيقة حقيقة بالوطء 
السابق لا بها. قوله: (للشك) لأنه يحتمل العلوق قبل الطلاق» ويحتمل بعده فلا يصير 
مراجعاً بالشك. قوله: (وإن ثيت نسبه) لوجود العلوق في النكاح أو في العدة. 
جوهرة. قوله: (كما في مبتوتة) يشمل البت بالواحدة والثلاث والحرة والأمة بشرط أن 
لا يملكها كما يأتي» ويشمل ما إذا تزوجها في العدة أو لا. بحر. وسيأتي بيانه في 


۲ كتاب الطلاق/ باب العدة 


لجواز وجوده وقته ولم تقر بمضيها كما مر (ولو لتمامهما لا) يثبت النسب» وقيل 
يثبت لتصور العلوق في حال الطلاق؛ و أنه الصواب (إلا 


الفروع . ونقل ط عن الحموي عن البرجندي اث شتراط كون المبتوتة مدخولا بهاء فلو غير 
مدخول بها فولدت لستة أشهر أو أكثر من وقت الفرقة لا يثبت» وإن لأقل منها ثبت : 
أي إذا كان من وقت العقد سئة أشهر فأكثر اه. 
مَطْلَبٌ في ثُبُوتِ السب مِنّ المُطلَقةٍ 

وفي البحر: واعلم أن شرط ثبوت النسب فيما ذكر من ولد المطلقة الرجعية 
والبائئة مقيد بما سيأتي من الشهادة بالولادة أو اعتراف من الزوج بالحبل أو حبل ظاهر. 
بحر. قوله: (لجواز وجوده) أي الحمل وقته: أي وقت الطلاق. قوله: (ولم تقر 
بمضيها) فلو أقرّت به فكالرجعي كما قدمناه عن الفتح. قوله: (كما مر) أي اشتراط 
عدم الإقرار المذكور ممائل لما مر في الرجعي. قوله: (ولو لتمامهما لا) خصه بالذكر 
لأن في الولادة للأكثر لايثبت بالأولى اه ح. قوله: (لا يثبت النسب) لأنه لو ثبت لزم 

سبق العلوق على الطلاق إذ لا يحل الوطء بعده؛ بخلاف المطلقة الرجعيةء فحينئذ يلزم 
كون الولد في بطن أمه أكثر من سنتين. بحر . 

قوله: (لتصور العلوق في حال الطلاق) أي فيكون قبل زوال القراش كما قرّره 
قاضيخان وهو حسن» وحينعذ فلا يلزم كون الولد في البطن أكثر من سنتين. أفاده في 
النهر وهو مأخوذ من الفتح. قوله: (وزعم في الجوهرة أنه و ج بأن 
قول القدوري «لا يئبت؛ سهوء لأنه المذكور في غيره من الكتب أنه بثبت. قال في 
النهر: والحق حمله على اختلاف الروايتين لتوارد المتون على عدم ثبوته كما قال 
القدوري» إذ قد جرى الكنز والوافي» وهكذا صدر الشريعة وصاحب المجمع وهم 
بالرواية أدرى. قوله: (لأنه التزمه) أي وله وجه بأن وطثها بشبهة في العدة. هداية 
وغيرها. قوله: (وهي شبهة عقد أيضاً) أي كما أنها شبهة فعلء وأشار به إلى الجواب 
عن اعتراض الزيلعي بأن المبتوتة بالثلاث إذا وطتها الزوج بشبهة كانت شبهة ذ فى الفعلء 
وقد نصوا على أن شبهة الفعل لا يثبت فيها النسب ولن ادعاه. راغا ف اللشريات 
ر المطلفة بالثلاث ار على مال ل تعجش للقغل بل هن فة ندا أيضاً فلا 
تناقض . أي لأن ثبوت النسب لوجود شبهة العقد» على أنه صرح ابن مالك في شرح 
المجمع بأن من وطئ امرأة زفت إليه وقيل له إنها امرأتك فهي شبهة في الفعل وأن 
النسب يثبت إذا ادعاه» فعلم أنه ليس كل شبهة في الفعل تمنع دعوى النسب اه. 
وسيأتي في الحدود إن شاء الله تعالى تحقيق الفرق بين شبهة الفعل وشبهة العقد وشبهة 


كتاب الطلاق/ باب العدة | r‏ 


من سنتين والآخر لأكثرء وإلا إذا ملكها فيثبت إن ولدته لأقل من ستة أشهر من 
يوم الشراء ولو لأكثر من سنتين من وقت الطلاقء وكالطلاق سائر أسباب الفرقة. 
بدائع. لكن في القهستاني عن شرح الطحاوي أن الدعوة مشروطة في الولادة 
لأكثر منهما (وإن لم تصدقه) المرأة (لا في رواية) وهي الأوجه. فتح . 


(و) يثبت نسب 


المحل اهح ملخصاً. قوله: (وإلا إذا ولدت توأمين الخ) أي فيثبت نسبهماء كمن باع 
جارية فجاءت بتوأمين كذلك فادعاهما البائع يثبت نسبهما وينقض البيع» وهذا عندهما. 
وقال محمد: لا يثبت لأن الثاني من علوق حادث بعد الإبانة» فيتبعه الأول لأنهما 
توأمانء قيل هو الصواب» لأن ولد الجارية الثاني يجوز كونه حدث على ملك البائع 
قبل بيعه» بخلاف الولد الثاني في المبتوتة. فتح. قوله: (وإلا إذا ملكها) أقول: هذه 
المسألة ستأتي في أول الفروع . 


وحاصلها: أنه إذا طلق أمته فاشتراهاء فإما أن يطلقها قبل الدخول أو بعدهء 
والثاني : إما رجعي أو بائن بواحدة أو اثنتين» فإن كان قبل الدخول اشترط لثبوت نسبه 
ولادته لأقل من نصف حول مذ طلقهاء وإن كان بعده بطلقتين اشترط ستتان فأقل مذ 
طلقهاء ولا اعتبار لوقت الشراء فيهما وإن بطلقة بائنة فكذلك» ولو رجعياً يثبت ولو 
لعشر سنين بعد الطلاق بشرط كونه لأقل من ستة أشهر مذ شراها في المسألتين» وبه 
علم أن قوله: «ولو أكثر من سنتين» خاص بالرجعي وكلامنا في البائن» فالصواب 
حذف لفظ «أكثر؟ فافهم. قوله: (بدائع) حيث قال: وكل جواب عرفته في المعتدة عن 
طلاق فهو الجواب في المعتدة من غير طلاق من أسباب الفرقة اه بحر: أي كالفرقة 
بردة أو بخيار بلوغ أو عتق أو عدم كفاءة أو عدم مهر مثل قوله: (لكن في القهستاني 
الخ) استدراك على قول المصنف «وإن لتمامهما لا إلا بدعوته» وعبارة القهستاني: لكن 
في شرح الطحاوي أن الدعوة مشروطة في الولادة لأكثر منهما اه. فإنه يقتضي مفهومه 
أنه لا يحتاج إلى دعوة في الولادة لتمامهما. ويمكن جريانه على الرواية التي جرى 
عليها في الجوهرة؛ وكلام المصنف على رواية القدوري طء فافهم. قوله: (وإن لم 
تصدقه) أي في أن الولد منه. قوله: (وهي الأوجه) لأنه يمكن منه وقد ادعاه ولا 
معارض» ولذا لم يذكر اشتراط تصديقها في رواية إلا السرخسي في المبسوط والبيهقي 
في الشاملء وذلك ظاهر في ضعفها وغرابتها. فتح. 

قوله: (ويثبت الخ) قال في الفتح: حاصل المسألة أن الصغيرة أذا طلقت» فإما , 


۳٤‏ كتاب الطلاق/ باب العدة 


ولد المطلقة ولو رجعياً (المراهقة والمدخول بها) وكذا غير المدخولة (إن ولدت 
لأقل) من الأقل غير المقرة بانقضاء عدتماء وكذا المقرة إن ولدت لذلك من وقت 
الإقرار إذا لم تدع حبلاء فلو ادعته فكبالغة لأقل من تسعة أشهر مذ طلقهاء لكون 
العلوق في العدة (إلا لا 


قبل الدخول أو بعدهء فإن كان قبله فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر ثبت نسبه للتيقن 
بقيامه قبل الطلاق به» وإن جاءت به لأكثر منها لا يثبت» لأن الفرض أن لا عدة عليهاء 
ولا يستلزم كونه قبل الطلاق لتلزم العدة؛ وإن طلقها بعد الدخول» فإن أو قرت بانقضاء 
ل ال ASS‏ وإن لستة 
أشهر أو أكثر لا يثبت لانقضاء العدة بإقرارهاء ولا يستلزم كونه قبلها حتى يتيقن 
بكذبهاء وإن لم تقر بانقضائها ولم تدع حبلا؛ فعندهما إن جاءت به لأقل من تسعة 
أشهر من وقت الطلاق ثبت» وإلا فلا. وعند أبي يوسف: يثبت إلى سنتين في البائن 
وإلى سبعة وعشرين شهرا : في الرجعي لاحتمال وطنها في آخر عدتها الثلاثة الأشهرء 
وإن ادعت حب فكالكبيرة في أنه لا يقتصر انقضاء عدتها على أقل من تسعة أشهر لا 
مطلقاً اه. وتمامه فيه. قوله: (ولد المطلقة) أما الصغيرة المتوفي عنها فيأتي بيانها. 
قوله: (ولو رجعياً) إنما بالغ به لأنه يخالف حكم البائن بالسهولة كما تقدم» فأفاد بها 
اتحاده مع البائن هنا ط . قوله : (المراهقة) المقاربة للبلوغ» وهي من بلغت سنا يمكن 
أن تبلغ فيه وهو تسع سنين ولم توجد منها علامة البلوغ» أما من دونها فلا يمكن فيها 
الحبل. قوله: (إن ولدت لأقل من الأقل) أي من أقل مدة الحملء فالمعتى لأقل من 
ستة أشهر: أي من وقت الطلاق. قوله: (وكذا المقرّة) أي من أقرّت بانقضائها بعد 
ثلاثة أشهر. قوله: (إن ولدت لذلك) أي لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار: أي 
ولأقل من تسعة أشهر من وقت الطلاق لظهور كذبها بيقين كما في الزيلعي» وحينئذ فلا 
فرق بين الإقرار وعدمه في أنه لا يد يثبت النسب إلا إذا ولدته لأقل من تسعة أشهرء وإنما 
قيد بعدم الإقرار لأن فيه خلاف أبي يوسف كما مرء بخلاف ما إذا قر ت فإنه بالاتفاق 
كما علمت. أفاده ح. قوله: (فلو ادعته فكبالغة) تكرار مع ما يأتي ة في المتن مع ما فيه 
من الإطلاق في محل التقييد ح . قوله: (لأقل من تسعة أشهر) قيد لقوله: «ويثبت ولد 
المطلقة المراهقة» أي ولدها المولود لأقل الخ. وإنما ثبت في ذلك لأن غاا ثلاثة 
أشهر وأدنى مدة الحمل ستة أشهرء فإذا ولدته لأقل من تسعة أشهر هذ طلقها تبين أن 
الحمل كان قبل انقضاء العدةء وهذا معنى قول الشارح: «لكون العلوق في العدة»؟. 
قوله : (وإلا لا أي وإن لم يكن لأقل بل ولدته لتسعة أشهر فأكثر فإنه لا يثبت نسبه لأنه 
حمل حادث بعد العدةء أما إن أقرت بانقضائها فظاهرء وأما إن لم تقر فكان القياس 
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لكونه بعدهاء لأنها لصغرها يجعل سكوتها كالإقرار بمضي عدتها. 

(فلو ادّعت حبلا فهي ككبيرة) في بعض الأحكام (لاعترافها بالبلوغ. و) 
يغبت نسب ولد معتدة (الموت لأقل منهما من وقته) أي الموت (إذا كانت كبيرة 
ولو غير مدخول بها) أما الصغيرة» فإن ولدت لأقل من عشرة أشهر وعشرة أيام 
ثبت» وإلا لا. ولو أقرّت بمضيها بعد أربعة أشهر وعشر فولدته لستة أشهر لم 


ت 


سسا . 


وأما الآيسة فكحائض» لأن عدة الموت بالأشهر للكل 
على الكبيرة يقتضي أن يثبت إذا ولدته لأقل من سنتين كما قال أبو يوسف. 


والفرق لهما أن لانقضاء عدة الصغيرة جهة واحدة في الشرع فيمضيها بحكم 
الشرع بالانقضاء» وهي في الدلالة فوق إقرارهاء وتمامه في الفتح. قوله: (لكونه 
بعدها) لعلة لعدم الثبوت» وقوله: «لأنها الخ علة للبعدية» وقوله: #لصغرها» علة 
للجعل مقدمة على معلولها. قوله: (في بعض الأحكام) أي في حق ثبوت نسبه من 
حيث إنه لا يقتصر على أقل من تسعة أشهرء بل يثبت إذا ولدته لأقل من سنتين لو 
الطلاق بائناًء ولأقل من سبعة وعشرين شهراً لو رجعياً لا مطلقاً؛ فإن الكبيرة يشبت 
نسب ولدها في الطلاق الرجعي لأكثر من سنتين وإن طال إلى سنّ الإياس لجواز امتداد 
طهرها ووطئه إياها في آخر الطهر. بحر. أما الصغيرة فإن عدتبا ثلاثة أشهرء فيحتمل 
وطؤها في آخر عدتها ثم تحبل سنتين فلا بد من أن يكون أقل من سبعة وعشرين شهراً 
من حين الإقرار. قوله: (لاعترافها بالبلوغ) لأن غير البالغة لا تحبل - قوله: (لأقل منهما) 
أي من ستتين. قوله : (وإن كانت كبيرة) أي ولم تقر بانقضاء عدتهاء وأما إذا أقرت فهي 
داخلة في عموم قوله الآتي: وكذا المقرة بمضيها الخ. بحر. قوله: (أما الصغيرة) أي 
التي لم تقر بالحبل ولا بانقضاء العدةء وهذا عندهما. وعند أبي يوسف: يثبت إلى 
سنتين. والوجه ما بينا في المعتدة الصغيرة من الطلاق. زيلعي. قوله: (ثبت) لأنه تبين 
أنه كان موجوداً قبل مضي عدَّة الوفاة. بحر . قوله: (وإلا لا) لأنه حادث بعد مضيها. 
بحر. قوله: (ولو أقرت بمضيها الخ) يغني عنه ما يذكره المصنف في بيان المقرةء 
لكنه لما رأى المصنف قيد أول المسألة بالكبيرة دفع توهم عدم دخول الصغيرة في 
كلامه الآني فخصها بالذكر هنا. 

وبقي ما لو ادعت الصغيرة الحبل وهي كالكبيرة يثبت نسبه إلى سنتين» لأن 


القول قولها في ذلك. زيلعي. قوله: (لستة أشهر) أي فصاعداً. زيلعي. قوله: (لم 
يثبت) لاحتمال حدوثه بعد الإقرار كما يأتي. قوله: (وأما الآيسة فكحائض الخ) اعلم 
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إلا الحامل. زيلعي. 
(وإن ولدته لأكثر منهما) من وقته (لا) يثبت. بدائع . ولو لهما فكالأكثر. بحر 
بحثا (و) كذا (المقرة ب ع ل ا ل 
أكثرها من وقت البت للتيقن بكذيها (وإلا لا) يد يثبت» لاحتمال حدوثه بعد الإقرار. 


أن ما ذكره الشارح هنا من حكم الصغيرة والآيسة تبع فيه الزيلعيء ومشى عليه في 
النهرء وكذا في البحر في مسألة المراهقة السابقةء لكنه خالف هنا فقال: وشمل ما إذا 
كانت من ذوات الأقراء أو الأشهرء لكن قيده في البدائع بأن تكون من ذوات الأقراء. 
قال: وأما إذا كانت من ذوات الأشهرء فإن كانت آيسة أو صغيرة فحكمها في الوفاة ما 
هو حكمها في الطلاق وقد ذكرناه اه. وذكر في النهر أنه لم ير ذلك في البدائع . قلت 
فلعله ساقط من نسخته فقد رأيته قيها. قوله: (إلا الحامل) فعدتها بوضع الحمل للموت 
وغيره. قوله: (من وقته) أي الموت. قوله: (ولو لهما) أي ولو ولدته لستتين. قوله: 
(فكالأكشر) فياساً على ما مر في معتدة الطلاق البتٌ لكن تقدم أن فيه اختلاف 
الروايتين. قوله: (وكذا المقرة بمضيها) أي يثبت نسب ولدها: أي مطلقاً سواء كانت 
معتدة بائن أو رجعي أو وفاة كما في الهداية. لكن في الخانية أنه يثبت في المطلقة 
الآبجة إلى معي وإن آرت اها وقدنام عن الق قار إليه: محرد ريل 
الإطلاق المراهقة أيضاً كما في شرح مسكين» ولذا قال ابن الشلبي في شرحه على 
الكنز ما ذكر من أول الفصل إلى هنا قبل الاعتراف بمضيها. قوله: (لو لأقل من أقل 
مدته) أي مدة الحمل أي لأقل من ستة أشهر. قوله: (ولأقل من أكثرها) أي أكثر مدة 
الحمل: أي ولأقل من سنتين من وقت الفراق فإن الأكثر لا يثبت ولو لأقل من ستة 
أشهر من وقت الإقرار. بحر. قوله: (للتيقن يكذيها) استشكله الزيلعي بما إذا أقرت 
بانقضائها بعد مضي سنة مثلا ثم ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار» ولأقل من 
سنتين من وقت الفراق فإنه يحتمل أن عدتها انقضت في شهرين أو ثلاثة ثم أقرت بعد 
ذلك بزمان طويلء ولا يلزم من إقرارها بانقضائها أن تنقضي في ذلك الوقت»ء فلم يظهر 
كذبها بيقين إلا إذا قالت انقضت عدتي الساعة ثم ولدت لأقل المدة من ذلك 
الوقت اه. واستظهره فى البحر وقال: يجب حمل كلامهم عليه كما يفهم من غاية 
البيان» وتبعه في النهر والشرنيلالية : 

لا يقال: إن النسب يئبت عند الإطلاق لأنه حق الولد فيحتاط فى إثباته نظراً 
للولد. لأنا نقول: إن ذلك عند قيام العقدء أما بعد زواله أصللا فلاء وهنا لما أقَرّت 
بانقضاء العدة والقول قولها في ذلك زال العقد أصلا وحكم الشرع يحلها للأزواج ما لم 
يوجد ما يبطل إقرارها ويتيقن بكذبها. وعند الإطلاق لم يوجد ذلكء وإلا لزم أن يثبت 
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(و) يثبت نسب ولد (المعتدة) بموت أو طلاق (إن جحدت ولادتهبا بحجة 
تامة) واكتفيا بالقابلة» قيل وبرجل (أو حبل ظاهر) وهل تكفي الشهادة بكونه كان 
ظاهراً ذ في البحر بحثاً؟ نعم (أو إقرار) الزوج (به) بالحبل ولو أنكر تعييئه تكفي 


وإن ولدته لأكثر من ستة أشهر من وقت الإقرار مع أنهم أطبقوا على خلافه لاحتمال 
حدوثه» فافهم. قوله: (وإلا لا) أي وإن لم تلد لأقل من ستة أشهرء بأن ولدته لتمامها 
أو لأكثر من وقت الإقرار أو ولدته لأقل منها ولأكثر من سنتين من وقت البت» وقوله: 
«لاحتمال حدوثه بعد الإقرار» قاصر على الأولء أما العلة في الثاني فهي أن الولد لا 
يمكث في البطن أكثر من سنتين. أفاده ط. قوله: (بموت أو طلاق) أي بائن أو 
رجعي» وبه صرح فخر الإسلام؛ وعليه جرى قاضيخان؛ وقيده السرخسي بالبائن. 

قال في البحر: والحق أنها في الرجعي» إن جاءت به لأكثر من سنتين احتيج إلى 
الشهادة كالبائن. وإن لأقل يغبت نسبه بشهادة القابلة اتفاقاً لقيام الفراش. نهر. وعليه 
ری الشارح كما بای في قرله: ١كما‏ تكفي في معتدة رجعي الخ فيحمل الطلاق هنا 
على البائن ليوافق كلامه الآتي» فافهم. قوله: (إن جحدت) بالبتاء للمجهول والفاعل 
الورثة في الموت والزوج في الطلاق ح . قوله: (بحجة تامة) متعلق بيثبت: أي بشهادة 
رجلين أو رجل وامرأتين. ويصوّر فيما إذا دخلت المرأة بحضرتهم بيتاً يعلمون أنه ليس 
فيه غيرها ثم خرجت مع الولد فيعلمون أنها ولدته» وفيما إذا لم يتعمدوا النظر بل وقع 
اتفاقاًء وبه يندفع ما أورد من أن شهادة الرجال تستلزم فسقهم فلا تقبل. فتح ونهر. قوله: 
(واكتفيا بالقابلة) أي إذا كانت حرّة مسملة عدلة كما في النسفي. فوله: (قيل وبرجل) أي 
على قولهماء وعبر عنه بقيل تبعاً للفتح وغيره إشارة إلى ضعفه. لكن قال في الجوهرة: 
وفي الخلاصة يقبل على أصح الأقاويل» كذا في المستصفى اه. ولعل وجه أن شهادة 
الرجل أقرى من شهادة المرأتين. قوله: (أو حبل ظاهر) ظهوره بأن تأتي به لأقل من ستة 
أشهر كما في السراج. وقال الشيخ قاسم : المراد بظهوره أن تكون أمارات حملها بالغة 
مبلغا يوجب غلبة الظن بكونها حاملا لكل من شاهدها اه شرنبلالية. ومشى في النهر 
على الثاني حيث قال: أو حبل ظاهر يعرفه كل أحد اه. وهذا يفيد أن الحبل قد يثبت 
بدون ولادةء وهذا مؤيد لما قدمناه في باب الرجعة . قوله : (وهل تكفي الشهادة) أي إذا 
ولدت وجحد الزوج الولادة ظهور الحبل» ا 
حتى يكفي الشهادة أي إذا ولدت وجحد الزوج الولادة ظهور الحبلء لأن الحبل وقت 
المنازعة لم يكن موجوداً حتى يكفي ظهوره . بحر. 

وحاصله أنه قبل الولادة إذا كان ظاهراً يعرقه كل أحد فلا حاجة إلى إثباتهء وأما 
بعد الولادة فبحث في البحر أنه تكفي الشهادة على أنه كان ظاهراً» وهو ظاهر فافهم. 
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شهادة القابلة إجماعاً, كما تكفي في معتدة رجعي ولدت لأكثر من سنتين لا لأقل 
(أو تصديق) بعض (الورثة) فيثبت في حق المقرين (و) إنما 


قوله: (ولو أنكر تعيينه الخ) ببناء أنكر للمجهول فيشمل إنكار الزوج وإنكار 
الورثة اه ح: يعني لو اعترف بولادتها وأنكر تعيين الولد يثبت تعيينه بشهادة القابلة 
إجماعاًء ولا يثيت بدونها إجماعاً لاحتمال أن يكون غير هذا المعين. بحر. 

تنبيه لم يذكر ما إذا اعترف بالحبل أو كان ظاهراً أو كان الفراش قائماًء هل يحتاج 
في ثبوت النسب إلى شهادة القابلة لتعيين الولد أم لا؟ ظاهر كلام المصنف كالكنز 
والهداية لاء وبه صرح في البدائع» وكذا في غاية السروجي» وأنكر على صاحب 
ملتقى البحار اشتراطه ذلك عند أبي حنيفة» لكن رده الزيلعي بأنه سهوء وأنه لا بد منها 
لتعيين الولد إجماعاً في جميع هذه الصور وأطال فيهء وجزم به ابن كمال؛ ومثله ما في 
الجوهرة من أنه لا بد من شهادة القابلة لجواز أن تكون ولدت ولداً ميتاً وأرادت إلزامه 
ولد غيره اه. وهو صريح كلام الهداية آخراًء وكذا كلام الكافي النسفي والاختيار 
والفتح وغيرهمء وذكر في البحر توفيقاً بين القولين. قال في النهر: إنه بعيد عن 
التحقيق. ورده أيضاً المقدسي في شرحه. 

والحاصل كما في الزيلعي أن شهادة النساء لا تكون حجة في تعيين الولد إلا إذا 
تأيدت بمؤيد من ظهرر حبل أو اعتراف منه أو فراش قائ نص عليه في ملتقى البحار 
وغيره» وإنما الخلاف في ثبوت نفس الولادة بقولها: فعنده يثبت في الصور الثلاث. 
وعندهما لا يثبت إلا بشهادة القابلة» فلو علق الطلاق بولادتها يقع عنده بقولها ولدت 
لاعترافه بالحبل أو لظهوره. وعندهما لا يقبل حتى تشهد القابلةء ونص عليه في 
الإيضاح والنهاية وغيرها اه ملخصاً. قوله: (كما تكفي الخ) تقييد لإطلاق قوله أو 
طلاق الشامل للرجعي والبائن؛ لأن معتدة الرجعي إذا ولدت لأكثر من سنتين ولم تكن 
أقرت بانقضاء عدتبا يكون ذلك رجعة. أفاده ح: أي رجعة الوطء السابق فتكون قد 
ولدت والنكاح قائم» فلا يتوقف ثبوت الولادة على الشهادة إذا أنكرهاء بل يكفي شهادة 
القابلة لقيام الفراش» فيثبت النسب بالفراش وتعيين الولادة بشهادة القابلة» كما ذكره 
الزيلعي في ولادة المنكوحة. قوله: (لا لأقل) أي لا تكفي شهادة القابلة على الولادة 
لأقل من سنتين لانقضاء عدعباء فلم تبق زوجةء والولادة لتمام السنتين كذلك كما لا 
بخفى ح. قوله: (أو تصديق بعض الورثة) المراد بالبعض من لا يتمم به نصاب الشهادة 
وهو الواحد العدة أو الأكثر مع عدم العدالة كما يظهر من مقابله ح . 

وصورة المسألة لو ادعت معتدة الوفاة الولادة فصدقها الورثة ولم يشهد بها أحد 
فهو ابن الميت في قولهم جيعاًء لأن الإرث خالص حقهم فيقبل تصديقهم فيه. فتح. 
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(بثبت النسب في حق غيرهم) حتى الناس كافة (إن تم نصاب الشهادة بهم) بأن 
تع لمحو رجز حر رك وماك الوك علية الور وض رين ال 
التصديق فيثبت النسب ولا ينفع الرجوع (وإلا) يتم نصابها (لا) يشارك المكذبين؛ 
وهل يشترط لفظ الشهادة ومجلس الحكم؟ الأصح لا نظراً لشبهة الإقرار» وشرطوا 
العدد نظراً لشبه الشهادة. ونقل المصنف عن الزيلعي ما يفيد اذ شتراط العدالة» ثم 


قوله: (فيثبت في حق المقرين) الأولى في حق من أقرّ ليشمل الواحد» و لأنهم لو 
كانوا جماعة ثبت في حق غيرهم أيضاًء إلا أن يحمل على ما إذا كانوا غير عدول» 
أفاده ط. قوله: (في حق غيرهم) أي في حق من لم يصدق. قوله: (حتى الناس كافة) 
فإذا أدعى هذا الولد دينا للميت على رجل تسمع دعواه عليه بلا توقف على إثبات نسبه 
ثانياً. قوله: (إن تم نصاب الشهادة بهم) أي بالمقرين. قوله: (بأن شهد مع المقر رجل 
آخر) أفاد أنه لا يشترط في تمام نصاب الشهادة أن يكون كلهم ورثة» لكن إذا كان أحد 
الشاهدين أجنبياً لا بد من شروط الشهادة من مجلس الحكم والخصومة ولفظ الشهادةء 
إذ هم شهود محض ليسوا بمقرين بوجه. رحمتي. قوله: (وكذا لو صدق المقر عليه 
الورثة الخ) كذا في أغلب النسخء فالمقر اسم فاعل منصوب على أنه مفعرل صدق» 
وعليه متعلق بصدق: أي على الإقرار» والورثة بالرفع فاعل صدق. وفي بعض النسخ 
«لو صدقه عليه الورثة؛. وفي بعضها «لو صدق المقر بقية الورثة الخ» وهما أحسن من 
النسخة الأولى. قوله: (وهم من أهل التصديق) المناسب: وهم من أهل الشهادة. قال 
في الفتح: أما في حق ثبوت النسب من الميت ليظهر في حق الناس كافة» قالوا: إذا 
كان الورئة من أهل الشهادة بأن يكونوا ذكوراً مع إناث وهم عدول ثبت لقيام الحجة 
فيشارك المقرّين منهم والمنكرين» ويطالب غريم الميت بدينه اه. قوله: (وإلا يتم 
قصاييا) بأن كان المصدق رجلا وامرأة مثللاء وكذا لو كاتا رجلين غير عدلين كما يظهر 
SO‏ لي قوله: (لا يشارك المكذيين) المناسب لعبارة 
المصنف أن يقول: لا يثبت النسب فلا يشارك المكذبين. قوله: : (الأصح لا) هذا إذا 
كان الشهود ورثة» ار ر لا بد من لفظ الشهادة ومجلس الحكم والخصومة 
لعدم شبهة لإقرار في حقه كما تقدم. رحمتي. والمراد ما إذا لم يتم النصاب من الورئة» 
إذ لو تم بهم لم ينظر إلى شهادة غيرهم. قوله: (نظراً لشبه الإقرار) عنه في الفتح بعلة 
أخرى؛ وهي أن الثبوت في حق غيرهم تبع للثبوت في حقهم» ولا يراعي للتبع شرائطه 
إلا إذا ثبت أصالة. وعلى هذا فلو لم يكونوا من أهل الشهادة لا يثبت النسب إلا في 
حق المقرين منهم اه. قوله: (عن الزيلعي) حيث قال: ويثيت في حق غيرهم أيضأ إذا 
كانوا من أهل الشهادةء بأن كان فيهم رجلان عدلان أو رجل وامرأتان عدول فيشارك 
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قال: فقول شيخنا: وينبغي أن لا تشترط العدالة» مما لا ينبخي . 
قلت: وفيه أنه كيف تشترط العدالة في المقرّء اللهم إلا أن يقال لأجل 
السراية» فتأمل» وليراجع . 
(ولو ولدت فاختلفا) في المدة (فقالت) المرأة (نكحتني منذ نصف حول 
وادعى الأقل فالقول لها بلا يمين) وقالا تحلف. وبه يفتى كما سيجيء في الدعوة 
(وهو) أي الولد (ابنه) بشهادة الظاهر لها بالولادة من نكاح حملا لها على الصلاح . 
(قال إن نكحتها فهي طالق فنكحها فولدت لنصف حول مذ نكحها لزمه نسبه) 
احتياطاً لتصوّر الوطء حالة العقد؛ ولو ولدته لأقل منه لم يشبتء وكذا لأكثر 


المصدقين والمكذبين اه. ومثله قول الفتح المارّ «وهم عدول» وتعبيره بأهلية الشهادة. 
قوله: (فقول شيخنا) الشيخ زين الدين بن نجيم صاحب البحر. قوله: (إلا أن يقال 
لأجل السراية) أي لأجل سراية ثبوت النسب إلى غير المقرء وهذا الجواب ظاهر لا 
يحتاج إلى التأمل والمراجعة ح. قوله: (كما سيجيء في الدعوى) أي من أن الفتوى 
على قولهما بالتحليف في المسائل الستة. قوله: (بشهادة الظاهر لها الخ) وهو له ظاهر 
يشهد له أيضاً وهو إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته» لكن ترجح ظاهرها بأن النسب 
يحتاط في إثباته. خبر. ولا تحرم عليه ببذا النفي. فتح . 


تنبيه لا تسمع ببنته ولا بيلة ورئته على تاريخ نكاحها بما يطابق قوله» لأنها شهادة 
على النفي معنى فلا تقبل» والنسب يحتال لإثباته مهما أمكن» والإمكان هنا بسبق 
التزوج بها سرا بمهر يسير وجهراً بأكثر سمعةء ويقع ذلك كثيراًء وهذا جوابي لحادثة 
فليتنبه له. شرنبلالية. قوله: (فولدت لنصف حول) أي من غير زيادة ولا نقصان. 
زيلعي . قوله: (لزمه نسبه) لأنها فراشه لأنه لما ولدت لستة أشهر من وقت النكاح فقد 
ولدت لأقل منها من وقت الطلاق» فكان العلوق قبله في حالة النكاح والتصور ثابت 
الخ. هداية. قوله: (لتصّور الوطء حالة العقد) بأن عقدا بأنفسهما وسمع الشهود 
كلامهما وهو مخالط لها فوافق النكاح الإنزال» أو وكلا في العقد في ليلة معينة فوطئها 
فيها فيحمل على المقارنة إذا لم يعلم تقدم العقد كما في شرح الشلبي» أو يتزوجها 
عند الشهود والعاقد من طرفها فضولي ويكون تمام العقد برضاها حال المواقعة كما في 
منهوات ابن كمال. قال في الفتح : وحاصله أن الثبوت يتوقف على الفراش» وهو يثبت 
مقارناً للنكاح المقارن للعلوق فتعلق وهي فراش فيثبت نسبه. قوله: (لم يثبت) لأنه 
تبين أن العلوق كان سابقاً على النكاح. زيلعي. قوله: (وكذا لأكثر) لأنه تبين أنها 
علقت بعده» لأنا حكمنا حين وقم الطلاق بعدم وجوب العدة لكونه قبل الدخول 
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ولو بيوم» ولكن بحث فيه في الفتح وأقره في البحر (و) لزمه (مهرها) بجعله 
واطئاً حكماً ْ 


والخلوة؛ ولم يتبين بطلان هذا الحكم. زيلعي. أما إذا ولدته لستة أشهر لا غير فعليها 
العدة لحملها بثابت النسب. شرنبلالية : أي لأنه حكم بعلوقها وقت النكاح قبل الطلاق 
كما علمت من عبارة ألهدايةء فقد وقع الطلاق عليها وهي حاملء وعليه فهو طلاق بعد 
الدخول فتعتدٌ بوضع الحمل» وقد صرح في النهر بأن هذا الطلاق رجعي وبانقضاء 
العذةٌ بالوضع . قوله: (ولو بيوم) أي لحظة ح. قوله: (وأقره في البحر) حيث قال: 
وتعقبه في فتح القدير بأن منعهم النسب هنا في مدة يتصور أن يكون منه وهي سنتان 
ينافي الاحتياط في إثباته » والاحتمال المذكور في غاية البعد» فإن العادة المستمرة كون 
الحمل أكثر من ستة آشهر» وربما تمضي دهور ولم يسمع فيها بولادة ستة أشهرء فكان 
الظاهر عدم حدوثه وحدوثه احتمال» فأيّ احتياط في إثبات النسب إذا نفيناه لاحتمال 
ضعيف يقتضي نفيه» وتركنا ظاهراً يقتضي ثبوته» وليت شعري أيّ الاحتمالين أبعد: 
الاحتمال الذي فرضوه لتصور العلوق منه لثبوت النسب وهو كونه تزوجها وهو يطؤها 
ووافق الإنزال العقدء أو احتمال كون الحمل إذا زاد على ستة أشهر بيوم يكون من 
غيره اه ح . 

أقول : وحاصله إلحاق الولادة لأكثر من نصف حول بالولادة لنصفه في ثبوت 
النسب. ويمكن الجواب بالفرق» وهو أنه فى صور النصف كان الولد موجوداً وقت 
العقد يقيناًء فإذا أمكن حدوثه من العاقد ولو بوجه بعيد تعين ارتكابه» بخلاف ما إذا 
أمكن حدوثه بعد العقد» بأن ولدته لأكثر من نصف حول ولو بيوم. فإنه لم يتيقن 
بوجوده وقته حتى يرتكب له الوجه البعيد مع حكم الشرع عليها بما ينانفي وجوده وهو 
عدم العدة . 

والحاصل أن في كل من الصورتين الاحتمال البعيد المخالف للعادة المستمرة 
وهو الولادة لستة أشهرء لكن إذا زاد عليها بيوم مثلا احتمل وجوده وعدمهء وقد 
عارض احتمال وجود الحكم عليها بعدم العدةء بخلاف ما إذا لم يزد للتيقن بوجوده 
وقت العقد مع فقد المعارض» هذا ما ظهر لي» فتدبره. قوله: (بجعله واطثاً) لأنه 
بشبوت النسب جعل واطباً حكماً. قال الزيلعي : وكان ينبغي وجوب مهرين: مهر بالوطء 
ومهر بالنكاح؛ كما لو تزوج امرأة حال وطئها. وأجاب في الفتح بمنع الفرع المشبه به 
وأنه مشكل لمخالفته صريح المذهبء لأن الأصح في ثبوت النسب إمكان الدخول ولا 
يتصوّر إلا بتزوجها حال وطتها المبتدأ به قبل التزوج» وقد حكم فيه بمهر واحد في 
صريح الرواية» فالحكم بمهرين في الفرع المشبه به مخالف لذلك. 
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ولا يكون به حصناً. نهاية . 
(علق طلاقها بولادتها لم تظلق بشهادة امرأة) بل بحجة تامة خلافاً لهما كما مر. 
و(لو أقرٌ) المعلق (مع ذلك بالحبل) أو كان ظاهراً (طلقت) بالولادة (بلا 
شهادة) لإقراره بذلك. 
وأما النسب ولوازمه كأمومة الولد فلا يثبت بدون شهادة القابلة اتفاقاً. بحر. 
(قال لأمته إن كان في بطنك ولد) أو إن كان بها حبل (فهو مني فشهدت 
امرأة) ظاهره يعم غير القابلة 


قلت: الفرع منقول» فالأحسن الجواب بأن الوطء في مسألتنا يمكن تصوّر حالة 
التزوج كما مر تصويره عن ابن الشلبي وابن كمال فلا يلزم إلا مهر واحد بالدخول 
المقارن للعقدء بخلاف الفرع المذكور فإن العقد فيه عارض على الوطء فلذا وجب فيه 
مهران. 

ونقل ح عن شيخه في تصوير المقارنة أن يقال: إنه قال أولا تزوجتك ثم أولج 
وأمنى وقالت قبلت في وقت واحد فكان الوطء حاصلا في صلب العقد غير متقدم عليه 
ولا متأخر عن وقوع الطلاق اه. وما ذكرناه أقرب. 

وقد يجاب بأحسن من هذا كله وهو أنه جعل واطتاً حكماً ضرورة ثبوت النسب لا 
حقيقة فلم يتحقق موجب المهرين فوجب أحدهماء بخلاف الفرع المذكور. قوله: (ولا 
يكون به محصناً) لأنه وطء حكمي كما علمت» فإذا زنى يجلد ولا يرجم. قوله: (لم 
تطلق بشهادة امرأة) أي على الولادة إذا أنكرهاء لأن شهادتهن ضرورية في حق الولادة 
فلا تظهر في حق الطلاق لأنه ينفك عنها. بحر. قوله: (كما مر) حيث قال في شرح 
قول المصنف: 9إن جحدت ولادتها الخ؟ واكتفيا بالقابلة ط . وقدمنا تقييدها بكونها حرة 
مسلمة عدلة. قوله: (مع ذلك) أي التعليق ط. قوله: (بلا شهادة) أي أصلا. وعندها 
تشترط شهادة القابلة. بحر. قوله: (لإقراره بذلك) أي حكمأء لأن إقراره بالحبل إقرار 
بما يفضي إليه وهو الولادة» وأما إذا كان الحبل ظاهراً فلأن الطلاق تعلق بأمر كائن لا 
محالة فيقبل قولها. بحر. قوله: (وأما التسب الخ) محترز قوله: «لم تطلق؟ يعني أن 
النسب يثبت بشهادة امرأة» وكذا ما هو من لوازمه كأمومية الولد لو كانت المعلق طلاقها 
أمةء حتى لو ملكها صارت آم ولد لهء وكثبوت اللعان فيما إذا نقاه ووجوب الحد بنفيه 
إن لم يكن أهلا للعان. أفاده في البحر. قوله: (أو إن كان ها حبل)"'' أي أو قال: إن 
كان بها حبل فهو مني فلا فرق بينهما. بحر. وفي بعض التسم : إن كان بدون عطف» 
(1) في ط (قوله إن كان بها) في نسخة ابك» وهي أولى من الأولى التي فيها إعادة الضمير مؤنثاً على البطن مع 

أنه مذكر. قاله نصر الهوريتي . 
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(بالولادةء فهي أم ولده) إجماعاً (إن جاءت به لأقل من نصف حول من وقت مقالته 
وإن لأكثر منه لا) لاحتمال علوقه بعد مقالته» قيد بالتعليق لأنه لو قال هذه حامل 
مني ثبت نسبه إلى سنتين حتى ينفيه . غاية. 

(قال لغلام هو ابني ومات) المقرٌ (فقالت أمه) المعروفة بحرية الأصل 
والإسلام وبأنها أم الغلام (أنا امرأته وهو انه ترثانه استحساناًء 


وفي بعضها: وكان بدون إن. والظاهر أنهما تحريف. قوله: (ظاهره الخ) البحث 
لصاحب البحر وتبعه أخوه في النهر وهو ظاهره ومن عبر بالقابلة بناه على الأغلب. 
قوله: (فهي أم ولده) لأن سبب ثبوت النسب وهو الدعوة قد وجد من المولى بقوله: 
«فهو مني؟ وإنما الحاجة إلى تعيين الولد وهو يثبت بشهادة القابلة اتفاقاً. درر. قوله: 
(وإن لأكثر منه لا) كذا قال الزيلعي. وزاد في الفتح والبحر والنهر وغاية البيان والدرر: 
أو لتمامهاء وهو مشكل لأنه لا يمكن حينئذ علوقه بعد مقالتهء لأن ما بعدها دون نصف 
الحول؛ فليتأمل وليراجع. رحمتي . قوله: (حتى بنفيه) هو كذلك في غاية البيان. 

وقد يقال: كيف يصح أن ينفيه بعد إقراره به فليتأمل. رحمتي: قلت بل لي وقفة 
في ثبوت نسبه لو جاءت به لأكثر من ستة أشهر. 

ورأيت في النهر من باب الاستيلاد أنه ينبغي أن يقيد بما إذا وضعته لأقل من 
نصف حول من وقت الاعترافء فلو لأكثر لا تصير أم ولدء ثم نقله عن المحيط. 
قوله: (قال لغلام) أي یولد مثله لمثله ولم يكن معروف النسب ولم يكذبه ط. قوله: 
(المعروفة بحرية الأصل) كذا عبر بعض الشراح . 

وذكر ابن الشلبي أن التقييد بالأصل غير ظاهرء بل يكفي كونها حرة اه: أي لأنه 
إذا أريد بحرية الأصل كون أوصالها أحراراً فهو غير شرط» وكذا لو أريد به كونها حرة 
من حين أصل خلقتها لأن الحرية العارضة تكفي» لكن قد يقال: إن الحرية العارضة لا 
تكفي إلا إذا كانت قبل ولادة ذلك الغلام بسنتين» وإلا فلا لاحتمال كونها أمة له ٠‏ 
واستولدها أو لغيره وتزوجها منه ثم ولدت هذا الغلام وأقرٌ به فإنه حيتئذ ليست من أهل 
الإرث» بخلاف ما إذا علمت حريتها قبل الولادة بسنتين فأكشر فإنه يعلم كونها حرّة 
وقت العلوق وأنها ولدت بالزوجية كما يأتي» هذا ما ظهر لي . قوله: (وهو ابنه) لم 
بظهر لي وجه التقييد به فإن البنوة ثابتة بإقرار الميت . تأمل اه ح . 

قلت؛ لعل وجهه أنها لو قالت أنا امرأته وهذا ابني من رجل غيره تكون مكذبة له فيما ' 
توصلت به إلى إثبات كونها امرأته وهو قوله:«هوابني». قوله : (يرثانه) أي هي والغلام. 
قوله : (استحساناً) والقياس أن لا ميراث لهاء لأن النسب كما يثبت بالنكاح الصحيح يثبت 
بالنكاح الفاسد» وبالوطء عن شبهةء ويملك اليمين» فلم يكن قوله إقراراً بالنكاح . 
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فإن جهلت حريتها) أو أمومتها لم تثبت» وقوله (فقال وارثه أنت أم ولد أبي) قيد 
اتفاقي» إذ الحكم كذلك لو لم يقل شيثاًء أو كان صغيراً كما في البحر (أو كنت 
نصرانية وقت موته ولم يعلم إسلامها) وقته (أو قال) وارئه (كانت زوجة له وهي 
أمة لا) ترث في الصور المذكورةء وهل لها مهر المثل؟ قيل نعم. 

(زوْج أمته من عيده فجاءت بولد فادعاء المولى يثيت نسبه) للزوم فسخ 
النكاح وهو لا يقبل الفسخ (وعتق) الولد (وتصير) الأمة (أم ولده) 


وجه الاستحسان أن المسألة فيما إذا كانت معروفة بالحرية وبكونها أم الغلامء 
والنكاح الصحيح هو المتعين لذلك وضعاً وعادةء لأنه الموضوع لحصول الأولاد دون 
غيره» فهما احتمالان لا يعتبران في مقابلة الظاهر القوي وكذا احتمال كونه طلقها فى 
صحته وانقضت عدتها» اه لاوت الفاغ وجب الک امال يهن رزالة. 
كذا في البحرح. قوله: (فإن جهلت حريتها) أي بأن لم تعلم أصلا أو علم عروضها 
ولم تتحقق وقت العلوق على ما قررناه آنفاً. قوله: (أو أمومتها) في بعض النسخ بياء 
وتاءء ولا حاجة إلى الياء التحتية لأن المصدر الأمومة. قال ط: والمناسب زيادة «أو 
إسلامهاه ليكون محترز الثالث. قوله: (قيد اتفاقي) فائدة ذكره أن للوارث أن يقول ذلك 
كما في البحر عن غاية البيان ح. وكان ينبغي تأخير ذلك إلى آخر كلام المصنف . قوله: 
(أو كان صغيراً) أي الوارث ‏ قوله: (لا ترث) لأن ظهور الحرية باعتبار الدار حجة في 
دفع الرق لا في استحقاق الإرث. هداية فهي كالمفقود يجعل حياً في ماله حتى لا يرث 
غيره منهء لا بالنسبة إلى غيره حتى لا يرث من أحد. فتح. وكذا إسلامها الآن لا يثبت 
. إسلامها وقت موتك ليثبت لها حق الإرث . قوله: (قيل نعم) قائله التمرتاشي قال لأنهم 
أقرّوا بالدخول ولم يثبت كونها أم ولد بقولهم اه. وارتضاه في النهاية والزيلعي والفتح. 

قال في البحر: ورده في غاية البيان بأن الدخول إنما يوجب مهر المثل في غير 
صورة النكاح إذا كان الوطء عن شبهة ولم يثبت النكاح هناء والأصل عدم الشبهةء 
فبأيّ دليل يحمل على ذلك فلا يجب مهر المثل اه. وأقره في النهرء وأنت خبير بأن 
هذا خاص بما إذا قال أنت أم ولد أبي ما لو قال كنت نصرانية فقد أقر بالنكاح» وكذا 
في قوله: كانت زوجة وهي أمةء لكن في هذه مطالبة المهر لمولاها لا لها. قوله: 
(فجاءت بولد) أي لستة أشهر فأكثر من وقت التزوج» وإلا فالظاهر ثبوت نسبه مته لما 
صرحوا به من أن المنكوحة لو ولدت لدون ستة أشهر لم يثبت نسبه من الزوج ويفسد 
النكاح» لأنه لا يلزم كونها حاملا من زنا حتى يصحء بل يحتمل كونه من زوج أو وطء 
شبهةء فإذا فسد النكاح هنا صحت دعواه لعدم المانع. ثم رأيت في حاشية العلامة نوح 
نقل ذلك عبن حاشية الدرر للواني وعن غيرها. قوله: (وهو لا يقبل الفسخ) يعني بعد 
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لإقراره ببنوته وأمومتها. 

(ولدت أمته الموطوءة له ولداً توقف ثبوت نسبه على دعوته) لضعف فراشها 
(كأمة مشتركة بين اثنين استولدها واحد) عبارة الدرر: استولداها (ثم جاءت بولد 
لا يئبت النسب بدونها) لحرمة وطئها كأم ولد كاتبها مولاهاء» وسيجيء في 
الاستيلاد أن الفراش على أربع مراتب» وقد اكتفوا بقيام الفراش بلا دخول كتزوج 
المغربي بمشرقية بينهما سنة فولدت لستة أشهر مذ تزوجها لتصوّره كرامة أو 
استخداماً. فتح؛ لكن في النهر: الاقتصار على الثاني أولى» لأن طيّ المسافة 


تمامه احترازاً عن فسخه يعدم الكفاءة وبالبلوغ والعتق. وأما بالردة وبتقبيل ابن الزوج 
فهر وإن كان بعد التمام لكنه انفساخ لا فسخ . أفاده ح. قوله: (لإقراره ببنوته وأمومتها) 
لف ونشر مرتب» فالأول علة لعتقه والثاني لصيرورتها أم ولده فتعلق بموته. قوله: 
(عبارة الدرر استولدها) أي بضمير التثنية؛ ونبه به على أن ما هنا سبق قلمء لأنه إذا 
استولدها الشريكان بأن جاءت بولد فادعياه وصارت أم ولد لهما تبقى مشتركة» فإذا 
جاءت بولد بعد ذلك لا ثبت نسبه بلا دعوة لأنه لا يحل وطؤها لواحد منهماء بخلاف 
ها إذا استولدها أحدهما ولزمه لشريكه نصف قيمتها ونصف عقرها وصارت مختصة به 
فإنه يحل له وطؤها فلا يحتاج الولد الثاني إلى دعوة. أفاده الرحمتي فافهم. قوله: (كأم 
ولد كاتبها مولاها) فإنها إذا أتت بولد لا يثبت من المولى إلا إذا دعاه لحرمة وطئها 
عليه اه ح. والتشبيه في عدم ثبوت نسب الولد الثاني إلا بدعوته فحال الولد بعد الكتابة 
يخالف حاله قبلهاء فإنه قبلها يثبت بلا دعوة ط . 
مَطَلَبٌ : لراش عَلَى أَربَع مرَاتبَ 

قوله: (على أربع مراتب) ضعيف وهو فراش الأمة لا يثبت النسب فيه إلا 
بالدعوة. ومتوسط وهو فراش أم الولدء فإنه يثبت فيه بلا دعوة» لكنه ينتفي بالنفي. 
وقوي» وهو فراش المنكوحة ومعتدة الرجعي فإنه فيه لا ينتفي إلا باللعان. وأقوى 
كفراش معتدة البائن» فإن الولد لا ينتفي فيه أصلاء لأن نفيه متوقف على اللعان وشرط 
اللعان الزوجية ح. قوله: (بلا دخول) المراد نفيه ظاهراً» وإلا فلا بد من تصوره 
وإمكانه» ولذ لم يثبتوا النسب من زوجة الطفل ولا ممن ولدت لأقل من ستة أشهر على 
ما مر تفصيله. 

مَطْلَّبٌ فِي تُبُوتٍ كَرَامَاتِ الْأَوْليَاءِ وَآلاسْتَخْدَامَاتِ 

وعبارة الفتح: والحق أن التصوّر شرط» ولذا لو جاءت امرأة الصبيّ بولد لا ينبت 

نسبهء والتصوّر ثابت في المغربية لثبوته كرامات الأولياء والاستخدامات» فيكون 
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ليس من الكرامة عندنا. 

قلت: لكن في عقائد التفتازاني جزم بالأول تبعاً لمفتي الثقلين النسفي» بل 
سئل عما يحكى أن الكعبة كانت تزور واحداً من الأولياء هل يجوز القول به؟ 
فقال: خرق العادة على سبيل الكرامة لأهل الولاية جائز عند أهل السنةء ولا 
لبس بالمعجزة لأنها أثر دعوى الرسالةء وبادعائها يكفر فوراً فلا كرامة: وتمامه 


صاحب خطوة أو جني اه. قوله: (ليس من الكرامة عندنا) لما في العمادية أنه ستل أبو 
عبد الله الزعفراني عما روى عن إبراهيم بن أدهم أنهم رأوه بالبصرة يوم التروية ورؤي 
ذلك اليوم بمكة؟ قال: كان ابن مقاتل يذهب إلى اعتقاد ذلك كفرء لأن ذلك ليس من 
الكرامات بل هو من المعجزات» وأما آنا فأستجهله ولا أطلق عليه الكفر اه. قوله: 
(لكن في عقائد التفتازاني) أي في شرحه على العقائد النسفية» وهو متعلق بقوله: 
«جزم! وكذا قوله: «بالأول» والمراد به مافي الفتح من إثبات طىّ المسافة كرامة» وذلك 
أن التفتازاني قال: إنما العجب من بعض فقهاء أهل السنة حيث حكم بالكفر على 
معتقد ما روى عن إبراهيم بن أدهم الخ؛ ثم قال: والإنصاف ما ذكره الإمام النسفي 
حين سئل عن ما يحكى أن الكعبة كانت تزور واحداً من الأولياء هل يجوز القول به؟ 
فقال: نقض العادة على سبيل الكرامة لأهل الولاية جائز عند أهل السئة اه. 


قال العلامة أبن الشحنة: قلت النسفي هذا هو الإعام نجم الدين عمر مفتي الإنس 
والجن» رأس الأولياء في عصره اه. وعبارة النسفي في عقائده: وكرامات الأولياء 
حقء فتظهر الكرامة على طريق نقض العادة للولي» من قطع المسافة البعيدة في المدة 
القليلة» وظهور الطعام والشراب واللباس عند الحاجةء والمشي على الماء والهواءء 
وكلام الجماد والعجماء؛ واندفاع المتوجه من البلاء» وكفاية المهم من الأعداء وغير 
ذلك من الأشياء اه. قوله: (بل سئل) أي النسفي» وقوله: «فقال الخ» جواب بالجواز 
على وجه العموم» وقدمنا في بحث استقبال القبلة عن عدة الفتاوى وغيرها: لو ذهبت 
الكعبة لزيارة بعض الأولياء فالصلاة إلى هوائها اه. ومثله في الولوالجية. قوله: (ولا 
لبس بالمعجزة الخ) جواب عن قول المعتزلة المنكرين ع الكرامات للأولياء» لأنها لو 
ظهرت لاشتبهت بالمعجزة ة فلم يتميز النبيّ من غيره. والجواب أن المعجزة لا بد أن 
تكون 0008 الرسالة تصديقاً لدعواه» والوليّ لا بد من أن يكون تابعاً لنبيّ» وتكون 
كرامته معجزة لنبيه» لأنه لا يكون ولياً ما لم يكن محقاً في ديانته واتباعه لنبيه؛ حتى لو 
ادّعى الاستقلال بنفسه وعدم المتابعة لم يكن وليآء بل يكون كافراً ولا تظهر له كرامة. 


فالحاصل أن الأمر الخارق للعادة بالنسبة إلى النبِيّ معجزة: سواء ظهر من قبله أو 
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في شرح الوهبانية من السير عند قوله: 
وَمَنْلِوَلِيّ فال عي مَسَاقَةٍ يحَوِرُجَهُولُكُمْبَغْضيُكَفْرُ 
وَإِنْبَاما فِي كُلَمَاكَانَ ارقا عَنِ النَّسَفِيٌ النَّجِمْ يرْوَى وَيُنْصَرٌ 
أي ينصر هذا القول بنص محمد: إنا نؤمن بكرامات الأولياء. 
(غاب عن امرأنه فتزوّجت بآخر وولدت أولاداً) ثم جاء الزوج الأول 
(فالأولاد للثاني على المذهب) الذي رجع إليه الإمام» وعليه الفتوى كما في 
الخانية والجوهرة والكافي وغيرها. 
وفي حاشية شرح المنار لابن الحنبلي: وعليه الفتوى إن احتمله الحال» 
لكن في آخر دعوى المجمع حكي أربعة أقوال» ثم أفتى بما اعتمده المصنف؛ 


من قبل آحاد أمته» وبالنسبة إلى الولي كرامة لخلوّه عن دعوى النبوة. وتمامه في 
العقائد وشرحها. قوله: (ومن لولي الخ) «من؛ موصول مبتداً و«قال»؛ صلته و«لولي» 
متعلق بيجوز واطي؛ مبتدأء وجملة «يجوزا خبره» والجملة الخبرية مقول القول» 
و«جهول» خبر «من» والقول بالتجهيل أو التكفير هو ما قدمناه عن العمادية. قوله: (أي 
ينصر هذا القول الخ) والحاصل أنه وقع الخلاف عندنا في مسألة طيّ المسافة البعيدة؛ 
فمشايخ العراق قالوا: لا يكون ذلك إلا معجزة» فاعتقاده كرامة جهل أوكفر. ومشايخ 
خراسان وما وراء النهر أثبتوه كرامة» ولم يرد نص صريح في المسألة عن أثمتنا الثلاثة 
سوى قول محمد هذاء ولم يفسر ذلك اه ملخصاً من شرح الوهبانية عن جواهر 
الفتاوى. وفي التاترخانية أن مسأة تزوّج المغربي بمشرقية تؤيد الجواز: أي فإنها نص 
المذهب. 


والحاصل أنه لا خلاف عندنا فى ثبوت الكرامة» وإنما الخلاف فيما كان من 
جنس المعجزات الكبار» والمعتمد الجواز مطلقاًء إلا فيما ثبت بالدليل عدم إمكانه 
كالإتيان بسورة» وتمام الكلام على ذلك في حاشية ح. قوله: (غاب عن امرأته الخ) 
شامل لما إذا بلغها موته أو طلاقه قاعتدت وتزوجت ثم بان خلافه» ولما إذا ادعت ذلك 
ثم بان خلافه اه ح . قوله: (وفي حاث شية شرح المنار الخ) قال الشارح في شرحه على 
المنار: لكن الصحيح ما أورده الجرجاني أن الأولاد من الثاني إن احتمله الحالء وأن 
الإمام رجع إلى هذا القول» وعليه الفتوىء كما في حاشية ابن الحنبلي عن الواقعات 
والأسرار ونقله ابن نجيم عن الظهيرية اه. واحتمال الحال بأن تلده لستة أشهر فأكثر من 
وقت النكاح. قوله: (حكى أربعة أقوال) حاصل عبارته مع شرحه لابن ملك: أن 
الأولاد للأول عند أبي حنيفة مطلقاً: أي سواء أتت به لأقل من ستة أشهر أو لا لأن 
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وعلله ابن ملك بأنه المستفرش حقيقة» فالولد للفراش الحقيقي وإن كان فاسداًء 
وتمامه فيه فراجعه. 

ا 
نكاح الأولى صحيح فاعتباره أولى. وفي رواية: للثاني» وعليه الفتوى» لأن الولد 
للفراش الحقيقي وإن كان فاسداً وعند أبي يوسف: للأول إن أتت به لأقل من ستة 
أشهر من عقد الثاني لتيقن العلوق من الأول» وإن لأكثر فللثاني. وعند محمد: للأول 
إن كان بين وطء الثاني والولادة أقل من سنتين» فلو أكثر منهما فللثاني لتيقن أنه ليس 
من الأول» والنكاح الصحيح مع احتمال العلوق منه أولى بالاعتبار» وإنما وضع 
المسألة في الولد إذ المرأة ترد إلى الأول إجماعاً اه. 

قلت: وظاهره أنه على المفتي به يكون الولد للثاني مطلقاً وإن جاءت به لأقل 
من ستة أشهر من وقت العقد كما يدل عليه ذكر الإطلاق قيله والاقتصار على التفصيل 
بعدهء وهذا خلاف ما قاله ابن الحنبلي» وهذا وجه الاستدراك لكن لا يخفى ما فيه» 
فقد ذكرنا قريباً أن المنكوحة لو ولدت ستة أشهر لم يثبت نسبه من زوج ويفسد النكاح : 
أي لأنه لا بد من تصوّر العلوق منه وفيما دون ستة أشهر لا يتصرّر ذلك وهذا إذا لم 
يعلم بأن لها زوجاً غيره فكيف إذا ظهر زوج غيره فلا شك في عدم ثبوته من الثاني» 
ولهذا قال في شرح درر البحار: اياعر سر مر 
تزوجها اه. 

والحق أن الإطلاق غير مرادء وأن الصواب ما تقله ابن الحنيلي؛ وبه يظهر أن 
هذه الرواية عن الإمام المفتى بها هي أخذ بها أبو يوسفء وأنه لا بد من تقييد كلام 
المصنف والمجمع يما نقله ابن الحنبلي» وأنه لا وجه للاستدراك عليه بما في 
المجمع» والله أعلم. قوله: (نكح أمة الخ) قال في الفتح: قوله ومن تزوج أمة 
فطلقها: أي بعد الدخول واحدة بائنة أو رجعية ثم اشتراها قبل أن تقرٌ بانقضاء عدتها 
فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر مذ اشتراها لزمهء وقيد يبعد الدخول وبواحدة لأنه لو 
كان قبله لا يلزمه إلا أن تجيء به لأقل من ستة أشهر مذ فارقهاء لأنه لا عدة لها أو 
بعده والطلاق ثنتان ثبت النسب إلى سنتين من وقت الطلاق» ثم إذا كانت الواحدة 
رجعية فهو ولد المعتدة فيلزمه وإن جاءت لعشر سنين بعد الطلاق فأكثر بعد كونه لأقل 
من ستة أشهر من الشراءء وإن كانت بائناً ثبت إلى أقل من ستتين أو تمام السنتين بعد 
: كونه لأقل من ستة أشهر من الشراء اه. 

قال في البحر: ا و ا ل E‏ لا اعتباط 
فيهما لوقت الشراءء بل لوقت الطلاق» ففي الأولى يشتر ط لثبوت نسبه ولادته لأقل من . 


كتاب الطلاق/ باپ العلة 4" 


فطلقها فشراها فولدت لأقل من نصف حول منذ شراها لزمهء وإلا لا إلا 
المطلقة قبل الدخول والمبانة بثنتين فمذ طلقهاء لكن في الثانية يثبت لسنتين 


ستة أشهرء وفي الثانية لسنتين فأقل» وأنه لو كان رجعياً يثبت ولو لعشر سنين بعد 
الطلاق أو أكثر ولو واحدة بائنة» فلا بد أن تأتي به لتمام سنتين أو أقل بعد أن يكون 
لأقل من ستة أشهر من وقت الشراء في المسألتين. قوله: (فطلقها) أي بعد الدخول 
طلقة واحدة بائنة أو رجعية بدليل الاستثناء الآتي والطلاق غير قيدء حتى لو اشتراها 
ولم يطلقها فالحكم كذلك. نهر. قوله: (فشراها) أي ملكها بأيّ سبب كان: أي قبل 
أن تقرّ بانقضاء عدتها كما مرء لأنه مع الإقرار يشترط أن تأتي به لأقل من ستة أشهر 
من وقت الإقرار كما مرء لأنه مع الإقرار يشترط أن تأتي به لأقل من ستة أشهر من 
وقت الإقرار كما مر لا من وقت الشراء كما هنا. نهر . قوله: (لزمه) لأنه ولد المعتدة 
لتحقق كون العلوق سابقاً على الشراء وولدها يثبت نسبه بلا دعوة. نهر. وإن ولدته 
لسنتين من وقت الطلاق. بحر. لكن في الرجعية: ولو لأكثر من سنتين كما يأتي. 
قوله: (وإلا) أي بأن ولدته لتمام ستة أشهر أو لأكثر منها لا: أي لا يلزمه لأنه ولد 
المملوكة لأنه شراها وهى معتدة منه ووطؤها حلال له؛ أما فى الرجعى فظاهرء وأما 
في البائن فلأن عدتها مثه لا نحرمها عليه» فإذا ايفن لوقه فى الملك اسه ا لأن 
الحادك يضاف إلى آرت ارات وولد المملركة لا يفيت درن دعر وهذا بخلاف 
البائن بينونة غليظة فإن شراءها لا يحلها فتعين العلوق قبله كما يأتي. قوله: (إلا 
المطلقة الخ) لما كان قوله: «فطلقهاء شاملا لما إذا طلقها واحدة رجعية وبائلة وثنتين 
قبل الدخول وبعده وكان الحكم المتقدم مختصاً بالمطلقة واحدة بعد الدخول رجعية أو 
بائنة استثنى هذه الصور الثلاث» فقوله: ١قبل‏ الدخول» شامل للطلقة والطلقتين. 
والصورة الثالثئة قوله: #والمبانة لثنتين؟ يعني بعد الدخول اه ح . فافهم۔ وقيد بقوله: 
«بثنتين؟ لأنها أمة وبينونتها الغليظة ثنتان فقط . 

والحاصل أن الصور خمس. لأن الرجعي لا يكون قبل الدخول» فلذا كان 
المستثنى ثلاث صور فقط . قوله: (فمذ طلقها) أي فالمعتبر في هذه الثلاث المستثناة 
وقت الطلاق» ولا اعتبار فيها لوقت الشراء كما مر عن البحر. قوله: (لكن في الثانية) 
لما كان قضية الاستثناء أن المعتبر أن تلد لأقل من نصف حول مذ طلقها بين أن هذا 
خاص بالمطلقة قبل الدخول واحدة أو ثنتين» فلو ولدت لنصف حول أو لأكثر لا يلزمه 
لعدم العدة كما قدمناه أول الباب. 


أما المطلقة ثنتين بعد الدخول فإنه يلزمه ولدها لسنتين فأقل من وقت الطلاق» 
وإن كان لأقل من نصف حول من وقت الشراء لحرمتها عليه حرمة غليظة حتى تنكح 


Yo’‏ كتاب الطلاق/ ياب العدة 
فأقل. وفي الرجعي لأكثر مطلقاً بعد أن يكون الأقل من نصف حول منذ شرائها 
في المسألتين» وكذا لو أعتقها بعد الشراء. 

ولو باعها فولدت لأكثر من الأقل مذ باعها فادعاه هل يفتقر لتصديق 
١‏ لمشتري؟ قولان. 

مات عن أم ولده أو أعتقها وولدت لدون ستتين لزمهء ولأكثر لا إلا أن 
يبذعيه ؛؟ ولو تزوجت في العدة فولدت لسنتين من عتقه أو موته ول: لنصف حول 
فأكثر تزوجت وادعاه معاً 


غيره فلا يحلها الشراءء فتعذر العلوق فيه وتعين كوته قبله فيلزمه مذ طلقها لجواز أنه كان 
موجوداً وقت الطلاق لا لأكثر لتيقن عدمهء لكن ثبوته لتمام السنتين ميني على ما زعم 
في الجوهرة أنه الصواب» وهو أحد الروايتين كما قدمناه أول الباب» فافهم. قوله: 
(وفي الرجعي لأكثر مطلقاً) أي تثبت فيه وإن ولدته لأكثر من سنتين بلا تقييد لذلك 
الأكثر بمدة. قوله: (في المسألتين) يعني في مسألة الرجعي ومسألة الطلقة البائنة بعد 
الدخول كما يعلم من عبارة البحر المتقدمةء وكلام الشارح يوهم أن إحدى المسألتين 
البائنة بثنتين» لأن البائنة الواحدة لا ذكر لها هناء فلذا أورد عليه أن المبانة بثنتين لا 
يعتبر فيها وقت الشراء أصلا كما مر» لكن لما ذكر الشارح في أول المسألة اختصاص 
وقت الشراء بالمطلقة بعد الدخول واحدة رجعية أو بائنة بدليل الاسطناء بعده كما بيناهء 
وذكر هنا الرجعي بين أن قرينته الثانية مثله» لكن لا يخفى ما فيه من الخفاء مع أن هذا 
الحكم في المسألتين صرح به ولا فلا حاجة إلى إعادته» ولكن مع هذا لا يحكم عليه 
بالخطأء فافهم. قوله: (وكذا لو أعتقها بعد الشراء) لأن العتق ما زادها إلا بعداً منه. 
وعند محمد: يلزمه إلى سنتين بلا دعواه مذ شراهاء لأنه بطل النكاح بالشراء ووجبت 
العدةء لكنها لا تظهر في حقه للملك وبالعتق ظهرت» وحكم معتدة بائن لم تقر 
بانقضائها ذلك. فتح. قوله: (قولان) فعند أبي يوسف: يفتقر لبطلان النكاح. وعند 
محمد: لاء إلا أنه لا بد من الدعوة هنا لأن العدة لم تظهر في حقهء بخلاف العتق. 
أفاده في الفتح. قوله: (لزمه) لأن ولد آم الولد لا يحتاج إلى الدعوةء لكنه ينتفي بالنقي 
فهل يصح نفيه هنا يراجع. رحمتي . قوله: (ولأكثر لا) لم يذكر حكم تمام السنتين» 
وتقدم حكاية الروايتين في معتدة البت» ويحث البحر في معتدة الموت» فينبغي أن 
يكون هنا كذلك. ويأتي قريباً على أن التمام كالأقل. قوله: (إلا أن يدعيه) أي في 
صورة العتق. قوله: (ولى تزوجت) أي أم الولد. قوله: (وادعياه معاً) هذا ظاهر في . 
صورة العتق» والظاهر أن المراد في صورة الموت ادعاه ورئته لقيامهم مقامه. تأمل. 


كتاب الطلاق/ باب العدة 01 


كان للمولى اتفاقاً لكونها معتدة» بخلاف ما لو تزوجت أم الولد بلا إذنه فإنه 
للزوج اتفاقاً. 

ولو تزوجت معتدة بائن فولدت لأقل من ستتين مذ بانت» ولأقل من الأقل 
مذ تزوجت» فالولد للأول لفساد نكاح الآخر؛ ولو لأكثر منهما مذ بانت ولنصف 
حول مذ تزوجت» فالولد للثاني؛ ولو لأقل من نصفه لم يلزم الأول ولا الثاني 
والنكاح صحيح› ولو لأقل منهما ولنصفه ففي عدة البحر بحثاً أنه للأول» لكنه 
تقل هنا عن البدائع أنه للثاني» معلل بأن إقادامها على التزوج دليل انقضاء عدتها؛ 


قوله: (كان للمولى اتفاقا) كذا في عدة البحر عن الخانية» فقد ثبت النسب هنا بالولادة 
لتمام السنتين فكان التمام في حكم الأقل. قوله: (لكونها معتدة) أي من المولى ونكاح 
الزوج باطل» فيكون الولد لصاحب العدة إذا ادعاه. قوله: (بخلاف ما لو تزوجت) أي 
فولدت لسنة أشهر فأكثر مذ تزوجت فادعياه. بحر عن الخانية. قوله: (فإنه للزوج 
اتفاقاً) لعل وجهه أنها لما لزمها العدة منه للوطء بشبهة العقد وحرم على المولى وطؤها 
لذلك كان إثباته لصاحب العدة أولىء لأنه المستفرش حقيقة وإن كان فاسداً. تأملء ثم 
لا يخفى أن الكلام الآن في أم الولد لم يعتقها مولاهاء فافهم. قوله: (لفساد نكاح 
الآخر) ينافي ما تقدم من أن العبرة للفراش الحقيقي ولو فاسداًء فالأولى التعليل يعدم 
إمكان جعله من الثاني لعدم أقل مدة الحمل. رحمتي. وتعليل الشارح لم أره في 
البحر. قوله: (فالولد للثاني) لإمكانه مع تعذر كونه من الأول. قوله: (ولو لأقل من 
نصفه) أي مع كونه لأكثر من سنتين مذ بانت. قوله: (لم يلزم الأول ولا الثاني) لأن 
النساء لا يلدن لأكثر من سنتين ولا لأقل من ستة أشهر. كافي الحاكم. قوله: (والنكاح 
صحيح) أي عندهما. وعند أبي يوسف فاسدء لأنه إذا لم يثبت من الثاني كان من الزناء 
ونكاح الحامل من الزنا صحيح عندها لا عندهء كذا في البدائع: وتبعه في البحرء ولم 
يظهر لي وجهه لأنه إذا لم يثبت من واحد منهما علم أنه من غيرهماء ولا يلزم أن يكون 
من الزنا لاحتمال كونه بشبهة» ولا يصح النكاح إلا إذا علم أنه من زنا. 

فقي الزيلعي وغيره: لو ولدت المنكوحة لأقل من ستة أشهر مذ تزوجها لم يثبت 
النسب» لأن العلوق سابق على النكاح»ء ويفسد النكاح لاحتمال أنه من زوج آخر ينكاح 
صحيح أو بشبهة اه. فليتأمل. قوله: (ولو لأقل منهما) أي لأقل من سنتين من وقت 
الطلاق» ونصفه: أي لنصف حول من وقت تزوج الثاني» فقد أمكن هنا جعله من الأول 
أو من الثاني . قوله: (لكنه نقل هنا) أي في هذا الباب قبيل قوله: «إلا أن يدعيه» أي 
والنص هو المتبع فلا يعوّل على البحث معه ط. قوله: (دليل انقضاء عدتها) فكان 


Yor‏ كتاب الطلاق/ باب الحضانة 


حتى لو علم بالعدة فالنكاح فاسد وولدها للأول إن أمكن إثباته منه بأن تلد لأقل 
من ستتين مذ طلق أو مات. 

ولو نكح امرأة قات سقط مين الخلق:فإن لأريعة أشهر فيه 
للثاني؛ وإن لأربعة إلا يوماً فتسبه للأول وفسد النكاح . الكل في البحر. 

قلت : وفي مجمع الفتاوى: نكح كافر مسلمة فولدت منه لا يثبت التسب منه 
ولا تجب العدة لأنه E‏ 

ب الخحضانة”) 
بفتح الحاء وكسرها: ا 00 


بمنزلة ما إذا أقرّت بانقضائها. قوله: (إن أمكن إثباته منه) أما إذا لم يمكن بأن جاءت به 
لأكثر من سنتين مذ كانت» ولستة أشهر مذ تزوجتء فهو للثاني كما في البحر عن 
البدائع . قوله : (ولو نكح امرأة) الأولى نكحها ليعود الضمير على معتدة البائنء وإن كان 
الحكم أعم لكن ليوافق آخر الكلام. قوله: (فنسبه للثاني) أي وجاز النكاح . . بحر . قوله: 
(فنسبه للأول) لأن الخلق لا يستبين إلا في مائة وعشرين يومآء فيكون أربعين يوماً نطفة» 
وأربعين علقة» وأربعين مضغة۔ بحر عن الولوالجية . وقدمنا في العدة كلاماً فيه. قوله: 
(لأنه نكاح باطل) أي فالوطء فيه زنا لا يثبت به النسب» بخلاف الفاسد فإنه وطء بشبهة 
فيئيت به النسب» ولذا تكو بالفاسد فراشاً لا بالباطل . رحمتى . والله سبحانه أعلم . 
باب الخضانة 

لما ذكر ثبوت نسب الولد عقيب أحوال المعتدة ذكر من يكون عنده الولد. فتح 
قوله: (بفتح الحاء وكسرها) كذا في المصباح والبحر عن المغرب» لكن في القاموس: 
حضن الصبىّ حضنا وحضانة بالكسر: جعله في حضنهء أو رباه كاحتضنه: ثم قال: 
وحضن فلاناً حضناً وحضانة بفحهما: نحاه عنه. قوله: (تربية الولد) هذا على إطلاقه 
معناه اللغوي» أما الشرعي فهو تربية الولد لمن له حى الحضانة» كما أفاده القهستاني. 


)١(‏ الحضانة لغة: بفتح الحاءء مصدر حضتت الصبي حضانة : تحملت مؤنته وتربيته» عن ابن القطاع» 
والحاضنة : التي تربي الطفل سميت بذلك لأتبا تضم الطفل إلى حضتهاء وهو: ما دون الإبط إلى الكشح. 
وهو الخصر. انظر: المطلع على أبواب المقنع :588. 
واصطلاحاً: عرفها الحنفية يأنها: تربية الطفل ورعايته والقيام بجميع أموره في سن معيتة ممن له الحق في 
الحضالة. 
عرفها الشافعية بأتها: تربية من لا يستقل بأموره بما يصلحه ودفع ما يضرء. 
عرقها المالكية بأنها: حفظ الولد في مبيته ومؤنة طعامه ولياسه ومضجعه وتنظيف جسمه. 
عرقها الحثابلة يأنها: حفظ صغير وغيره عما يضره وتربيته بعمل مصالحه . انظر: شرح الخرشي ؟/ 075110 
نهاية المحتاج 9/ 207314 المدونة ۰۲۲٤/۱۳‏ الروض المربع ۳۲۸/۲. 
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(تثہت للأم) النسبية (ولو) كتابية أو مجوسية أو (بعد الفرقة إلا أن تكون 
مرتدة) فحتى تسلم لأنها تحبس (أو فاجرة) فجوراً يضيع الولد به» كزنا وغناء 
وسرقة ونياحة» كما في البحر والنهر بحثاً. 
قوله: (تثبت للأم) ظاهره أن الحق لها وقيل للولدء وسيأتي الكلام عليه 

قال الرملي: ويشترط في الحاضنة أن تكون حرّة بالغة عاقلة أمينة قادرة. وأن 


تخلو من زوج أجنبيّ» وكذا في الحاضن الذي سوى الشرط الأخير» هذا ما يؤخذ من 
كلامهم اھ. 


قلت : وينبغي أن يزيد بعد قوله: «حرة أو مكاتبة» ولدت في الكتابة» وأن يزيد 
«أن تكون رحماً محرماً ولم تكن مرتدة ولم تمسكه في بيت المبغض للولد ولم تمتنع عن 
تربيته مجاناً عند إعسار الأب» وسيا: تي بيان ذلك كله والمراد بكوتها «أميئة؛ أن لا يضيع 
الولد عندها باشتغالها عنه بالخروج من منزلها كل وقت. وأفتى بعض المتأخرين بأن 
المراهقة لها حق الحضانة» لقول العيني: أحكام المراهقين أحكام البالغين في سائر 
التصرفات. 

قلت: لا يخفى أن هذا عند ادعاء البلوغ» وإلا فهو في حكم القاصر كما حققناه 
لي تخت اا ای الخين اراي ملي . وهل يشترط كونها بصيرة؟ ففي الأشباه في 
أحكام الأ لاغمی: لولم أ هك کا و د و ا و زذا ااه ا و 
وينبغي أن يكره ذبحه. وأما حضانته فإن أمكنه حفظ المحضون كان أهلاء وإلا فلا أه. 
وهو بحث وجيه» وهو معلوم من قول الرملي: «قادرة» كما يعلم منه حكم ما إذا كانت 
مريضة أو كبيرة عاجزة. قوله: (النسبية) احترز به عن الأم الرضاعية فلا تغبت 
لها اه ح. وكذا الأخت رضاعاً ونحوها. قوله: (ولو كتابية أو محوسية) لأن الشفقة لا 
تختلف باختلاف الدين. وصورة الثانية أن يكونا مجوسيين ترافعاً إلينا أو أسلم الزوج 
وحده» وسيأتي تقييده بما إذا لم يعقل الولد ديناً. قوله: (أو بعد الفرقة) عطف على 
مدخول «لوة إشارة إلى عدم اختصاص الحضانة بما بعدهاء فتربية ة الولد في حال قيام 
الدكاح تسمى حضانة. لاما عبن اق روصو ولا تار sS‏ ري 
قوله: : (كما في البحر والنهر بحثاً) قال ذ في البحر: : وينبغي أن يكون المراد بالفسق في 
كلامهم هنا الزنا المقتضي لاشتغال الأم عن الولد بالخروج من المنزل ونحوه» لا مطلقة 
الصادق بترك الصلاة» لما سيأتى تي أن الذمية أحق بولدها المسلم ما لم يعقل الأديان» 
فالفاسقة المسلمة أولى. 


ef‏ كتاب الطلاق/ باب الحضانة 


قال المصنف: والذي يظهر العمل بإطلاقهم كما هو مذهب الشافعي أن 
الفاسقة بترك الصلاة لا حضانة لها. 

وفي القنية: الأم أحق بالولد ولو سيئة السيرة معروفة بالفجور ما لم يعقل 
ذلك (أو غير مأمونة) ذكره في المجتبى بأن تخرج كل وقت وتترك الولد ضائعا 
(آو) تكون (أمة أو أم ولد أو مدبرة أو مكاتبة 


قال في النهر : وأقول في قصره على الزنا قصورء إذ لو كانت سارقة أو مغنية أو 
نائحة فالحكم كذلك» وعلى هذا فالمراد فس يضيع الولد به اه. 

ويمكن حمل ما في البحر عليه بأن يكون قوله: «ونحوه» مرفوعاً عطفاً «على 
الزناه. ثم رأيت الخير الرملي أجاب كذلك. قال ح: وعلى هذا لو كانت صالحة كثيرة 
الصلاة قد استولى عليها عبة الله تعالى وخوفه حتى شغلاها عن الولد ولزم ضياعه انتزع 
منهاء ولم أره اه. قوله: (قال المصنف الخ) عبارته بعد أن نقل عبارة البحر؛ لكن 
عندي في الاستدلال عليه بما ذكر نظرء لأن الذمية إنما تفعل ما تفعل ما يوجب الفسق 
على جهة اعتقاده ديناً لهاء فكيف يلحق بها الفاسقة المسلمة؟ فالذي يظهر إجراء كلام 
الكمال وغيره على إطلاقه كما هو مذهب الشافعى رضى الله تعالى عنه من أن الفاسقة 
بترك الصلاة لا حضانة لها اه. وبعد ما علمت أن المناط هر الضياع حققت أن بحث 
المصنف لا حاصل له اه ح. قوله: (وفي القنية الخ) فيه رد على ماقله المصنف؛ 
والعجب أن المصنف نقله عقب عبارته السابقة. قوله: (ما لم يعقل ذلك) أي مالم 
يعقل الولد حالهاء وحيتئذ يجب تقييد الفجور بأن لا يلزم منه ضياع الولد كما لا يخفى. 
وفي النهر: ما لم تفعل ذلك» وفسره بقوله: «أي ما يثبت فعله عنها وهو صحيح 
أيضاً اه ح. وفيه أن قول القنية «معروفة بالفجور؟ يقتضي فعلها له ط . فالمناسب الأول 
وتكون الفاجرة بمنزلة الكتابية» فإن الولد يبقى عندها إلى أن يعقل الأديان كما سيأتي 
خوفاً عليه من تعلمه منها ما تفعله» فكذا الفاجرة. وقد جزم الرملي بأن ما في النهر 


صف . 


والحاصل أن الحاضنة إن كانت فاسقة فسقاً يلزم منه ضياع الولد عندها سقط 
حقهاء وإلا فهي أحق به إلى أن يعقل فينزع منها كالكتابية. قوله: (بأن تخرج كل وقت 
الخ) المراد كثرة الخروج» لأن المدار على ترك الولد ضائعاً والوالد في حكم الأمانة 
عندهاء ومضيع الأمانة لا يستأمن» ولا يلزم أن يكون خروجها لمعصية حتى يستغني 
عنه بما قبله فإنه قد يكون لغيرها؛ كما لو كانت قابلة أو غاسلة أو بلانة أو نحو ذلك» 
ولذ قال في الفتح: إن كانت فاسقة أو تخرج كل وقت الخ» فعطفه على الفاسقة يفيد ما 
قلناء فافهم. قوله: (أو أم ولد) أي طلقها زوجهاء أما إذا أعتقها مولاها فهي يمنزلة 


كتاب الطلاق/ باب الحضانة 100 
ولدت ذلك الولد قبل الكتابة) لاشتغالهن بخدمة المولى» لكن إن كان الولد رقيقاً 
كنّ حت به لأنه للمولى. مجحتبى (أو متزوجة بغير محرم) الصغير (أو أبث أن تربيه 
مجاناً و) الحال أن (الأب معسر والعمة تقبل ذلك) أي تربيته مجاناً ولا تمنعه عن 
الأمء قيل للأم إما أن تمسكيه مجاناً أو تدفعيه للعمة 


المطلقة الحرة كما في كائي الحاكم. قوله: (ولدت ذلك الولد قبل الكتابة) أما لو 
بعدها فهي أحق به لدخوله تحت الكتابة. فتح عن التحفة. ومثله في البحر. ومقتضى 
هذا أا بعد الكتابة لا يثبت لها حق في المولود قبلها وإن لم.تبق مشغولة بخدمة 
المولى؛ لأنه لم يدخل في كتابتهاء فبقي قنا مملوكاً للمولى من كل وجه» فصار كولد 
القنة لو أعتقت؛ ويدل عليه أيضاً قول الكنز: ولا حق للأمة وأم الولد ما لم يعتقا. قال 
في الدرر: فإذا عتقا كان لهما حق الحضانة في أولادهما الأحرارء لأنهما وأولادهما 
أحرار حال ثيوت الحق اه. فافهم . قوله: (لكن إن كان الولد الخ) قال في البحر: ولم 
يذكر المصنف أن الحق في حضاتة ولد الأمة للمولى أو لخبره. 

والحق التفصيلء فإن كان الصغير رقيقاً فمولاه أحق به حراً كان أبوه أو عبداٌ 
وكذا لو عتقت أمه بعد وضعه فلا حق لها في حضانته إنما الحق للمولى سواء كانت 
منكوحة أبيه أو فارقها لأنه مملوكة. وأما أذا كان: أي الصغير حراً فالحضانة لأقربائه 
الأحرار إن كانت أمه أمةء لا لمولاها ولا لمولاة الذي أعتقهء وإن أعتقت كانت 
الحضانة لها اه. قوله: (كنّ أحق به) قال في الدرر: ولا يفرق بينه وبين أمه إن كان في 
ملكه اه. ونحوه في البحر فالمراد بالأحقية عدم التفريق بينهماء فلا ينافي ما تقدم من 
كون الحق للمولى. تأمل. قوله: (بغير محرم) أي من جهة الرحم» فلو كان عرماً غير 
رحم كالعم رضاعاً أو رحماً من النسب محرماً من الرضاع كابن عمه نسباً هو عمه رضاعاً 
فهو كالأجنبي ط. قوله: (والحال أن الأب معسر) كذا قيده في الخانية والبزازية 
والخلاصة والظهيرية وكثير من الكتب. وظاهره تخلف الحكم المذكور مع يساره» لأن 
المفهوم في التصانيف حجة يعمل به. رملي. 

وفي الشرنبلالية: تقييد الدفع للعمة بيسارها وإعسار الأب يفيد أن الأب الموسر 
بر على دفع الأجرة للأم نظراً للصغير اه. 

قلت: والمراد من هذه الأجرة أجرة الحضانة كما هو مفهوم من سياق كلام 
المصنف تبعاً للفتح والدرر والبحرء خلافاً لما في العزمية على الدرر من أنها أجرة 
الرضاع» والمراد بيسار العمة: قدرتها على الإنفاق على الولد كما هو ظاهرء إذ لا وجه 
لتقديره بنصاب . قوله: (والعمة تقبل ذلك) أي ولم يوجد أحد ممن هو مقدم على العمة 
متبرّعاً بمثل العمة» ومع ذلك يشترط أن تكون متزوّجة بغير حرم للصغير. شرنبلالية. 
قوله: (ولا تمنعه عن الأم) أي عن رؤيتها له وتعهدها إياه. قوله : (أو تدفعيه للعمة) 


٦‏ كتاب الطلاق/ باب الحضانة 


(على المذهب) وهل يرجم العم والعمة على الأب إذا أيسر؟ قيل نعم . جتبى . 
والعمة ليست بقيد فيما يظهر. 


صريح في أنه ينزع من الأمء مع أن الأم لو طلبت أجراً على الإرضاع ووجدت متبرعة به 
قدمت وترضعه عند الأم كما صرح به في البدائعء ولكن هذا إذا بقيت مستحقة 
للحضانة . وفي مسألتنا سقط حقها منها فلذا ينزع منها. ومثله ما لو تزوجت بأجنبيّ 
وصارت الحضانة لغيرها كالأخت فإنها لا يلزمها أن تربيه أو ترضعه عند الأم. قوله: 
(على المذهب) لم أر هذه العبارة لغيره» وإنما قالوا: على الصحيح؛ وهذا لا يلزم أن 
يكون من تص المذهب» بل يحتمل التخريج. تأمل» ومقابله ما قيل إن الأم أولى . قوله : 
(جتبی) هو شرح الزاهدي على مختصر القدوري» وذلك حيث قال في النفقات: وهل 
يرجع العم أو العمة على الأب إذا أيسر بما أنفق على الصغير؟ ثم رمز لبعض الكتب: لا 
يرجع من يؤدي النفقة على الأب ولا على الابن؛ بخلاف الأم إذا أيسر زوجها ثم رمز 
يرجع»؛ ثم رمز فيه اختلاف المشايخ أه. وهذا مفروض فيما إذا كان الأب معسراأ 
ووجبت نفقة الولد على عمه أو عمته أو أمه» فالأم ترجع على الأب إذا أيسر؛ وفي الحم 
والعمة الخلاف المذكورء فلا محل لذكر هذا هنا ولا لذكر العمء لأن الكلام في العمة إذا 
أخذته لتحضنه مجان وإذا كان لها الرجوع فلا فائدة في أخذه من الأم إلا أن يقال: 
مراده أن لا ترجع بأجرة الحضانة» وأما النفقة على الولد إذا لم تتبرع بها فهل لها الرجوع 
بها على الأب؟ قيل نعم. تأمل. قوله: (والعمة ليست بقيد الخ) هو بحث لصاحب 
البحر ذكره في الباب الآتي . قال: بل كل حاضنة كذلك بالأولى لأنها من قرابة الأم. 
وقال ولم أر هن صرّح بأن الأجنبية كالعمة إذا كانت متبرعة. ولا تقاس على العمة لأنها 
حاضنة في الجملة: وقد كثر السؤال عنها في زماننا. وظاهر المتون أن الأم تأخذ يأجر 
المثل ولا تكون الأجنبية أولى» بخلاف العمة إلا أن يوجد نقل اه. 

قلت: وفي القهستاني بعد كلام ما نصه: وقيه إشارة إلى أنها: أي الأم أولى من 
المحرم وإن طليت أجراً والمحرم لم يطلبه. والأصح أن يقال لها: أمسكيه أو ادفعيه 
إلى المحرم كما في النظم اه. فهذا ظاهر في أن العمة غير قيد بل مثلها بقية المحارم؛ 
وفي أن غير المحرم ليس كذلك. وفي حاشية الخير الرملي على البحر أن هذا تفقه 
حسن صحيح. قال: وقد سثلت عن صغيرة لها آم تطلب زيادة على أجر المثل وبنت 
عم تريد حضانتها مجاناًء فأجبت بأنها تدفع للأم لكن بأجر المثل فقطء لأن تلك 
كالأجنبية لا حق لها في الحضانة أصلاً فلا يعتبر تبرعهاء لأن في دفع الصغير إليها 
ضرراً به فلا يعتير معه الضرر في المال» لأن حرمته دون حرمتهء ولذا يختلف الحكم 
في نحو العمة والحالة عند اليسار فلا يدفع إليهماء إذ لا ضرر على الموسر في دفع 
الأجرة» ويه تتحرّر هذه المسألة فاغتنمه» فقد قل من تفطن له اه. 


كتاب الطلاق/ باب الحضانة Yov‏ 


وفي المنية: تزوجت أم صخير توفي أبوه وأرادت تربيته بلا نفقة مقدرة 
وأراد وصية تربيته بها دفع إليها لا إليه إبقاء لما له. 
وفي الحاوي: تزوّجت بأجنبي وطلبت تربيته والتزمه ابن عمه مجاناً ولا 
حاضنة له ٠‏ 


قلت: ويؤيده أنه لو كان الأب حياً وطلبت الأم النفقة من مال الولد وأراد الأب 
تربيته عنده بمال نفسه لا يسقط حق الأم مع أن الأب أشفق من الأجنبية؛ نعم لو كان 
للأب أم أو أخت عنده تحضن الولد مجاناً ولا يرضى من هو أحتق منها إلا بأجرة فلها أن 
تربيه عند الأب» وهذه تقع كشيراًء لكن هذا إذا طلبت الأم أجرة على الحضانة» فلو 
تبرعت بالحضانة وطلبت الأجرة على الإرضاع وقال الأب إن أمي أو أختي ترضعه مجاناً 
تكون أولى» ولكن يقال لها أرضعيه في بيت الأمء لأن ذلك لا يسقط حضانتها كما 
علم نما مرء فتنبه لذلك. قوله: (بلا نفقة) أي من مال الصغير الموروث له من أبيه. 
فتح . وظاهره أن المراد نفقة الصبي. والظاهر أن أجرة الحضانة كذلك. تأمل. قوله: 
(إيقاء لماله) هذا تعليل من المصنف» فإنه بعد أن نقل في المنح كلام المنية قال: وله 
وجه وجيهء لأن رعاية المصلحة في إبقاء ماله أولى من مراعاة عدم لحوق الضرر الذي 
يحصل له لكونه عند الأجنبي اه. والمراد بالأجنبي: زوج الأم» وفيه نظر؛ فإن الوصي 
أجنبي كزوج الأم إذا لم يذكر أنه رحم حرم منه» فالأولى الاقتصار على أن في دفعه 
للأم مصلحة زائدة وهي إبقاء ماله فكانت أولى» بل فيه مصلحة أخرى وهي كون الأم 
أشفق عليه من الوصي وهي أهل للحضانة في الجملة» بخلاف الوصي. 
ولا يخالف هذا ما قدمناه آنفاً عن الرملي حيث لم يعتبر الضرر في المال» لأن ذاك 
علد لزوم دفعه للأجنبية التي لا حق لها في الحضانة أصلاء بخلاف ما هناء حتى لو 
طلبت الأم المتزوجة بالأجنبي تربيته بنفقة مقدرة وتبرّع الوصي ينبغي أن يدفع إليها أيضاً 
على قياس ما ذكره الرملي» ولا يعتبر تبرع الوصيء تأمل . ثم لا يخفى أن هذا كله عند 
عذم وجود متبرّع من أهل الحضانة كالعمة أو الخالة» وإلا فهي أحق من الأم والأجنبي”. 
تتبيه وقعت حادثة الفتوى سئلت عنها قديماًء وهي: صغير ماتت أمه وتركت له 
ماللا وله أب معسر وجدة أم أم وجدة أم أب متزوجة بجده أرادت أم أمه تربيته يأجر وأم 
أببه ترضى بذلك مجاناً. فآجبت بأنه يدفع للمتبرّعة أخذاً مما هناء فإنه إذا دفع للأم 
الساقطة الحضانة إبقاء لماله مع كوا تربيه في حجر زوجها الأجنبي فبالأولى دفعه لأم 
أبيه المتررّعة إبقاء لماله مع كونه في حجر أبيه وجده الشفوقين عليه» وكنت جمعت فيها 
رسالة سميتها [الإبانة عن أخذ الأجرة على الحضانة] والله أعلم. قوله: (والتزمه ابن 
عمه مجاناً) في بعض النسخ «والتزم ابن العم أن يربيه مجانه وهي أظهر. قوله: (ولا 
حاضنة له) أما لو كان له حاضنة كالعمة أو الخالة فهي أولى من أمه أسقوط حقها 


مه ؟ كتاب الطلاق/ باب الحضانة 


فله ذلك (ولا تجير) من لها الحضانة (عليها إلا إذا تعينت لها) بأن لم يأخذ ثدي 

غيرها أو لم يكن للأب ولا للصغير مال» به يفتى. خانية . وسيجيء في النفقة. 
وإذا أسقطت الأم حقها صارت كميته أو متزوجة فتنتقل للجدة. بحر (ولا 

تقدر الحاضنة على إبطال حق الصغير فيهما) حتى لو اختلعت على أن تترك 


بالتزوج بأجنبي ومن ابن العم لتقدمها عليه والظاهر أنها أولى وإن طلبت النفقة لأنها 
الحاضنة حقيقة . قوله: (فله ذلك) أي الالتزام المفهوم من التزمه. ووجهه أن ابن العم 
له حق حضانة الغلام حيث لا حاضنة غيره والأم ساقطة الحضانة هنا. والظاهر أن له 
ذلك وإن طلب النفقة أيضاً لأنه هو الحاضن حقيقة؛ ثم رأيت السائحاني كتب كذلك. 
قوله: (ولا تجبر عليها) أي على الحاضنة. والصواب أن يقول: ولا تجير على الإرضاع 
كما سيذكره المصنف في باب النفقة» حيث قال: «وليس على أمه إرضاعه إلا إذا 
تعينت؟ وبهذا تندفع المنافاة بينه وبين قوله: «ولا تقدر الحاضنة الخ فإنه بمعنى أنها تجير 
على الحضانة» وهو أحد قولين في المسألة كما يأتي» وإلا فكيف يصح أن يمشي على 
قولين متقابلين؟. قوله: (بأن نم يأخذ الخ) هذا ذكره في الخانية في مقام تعينها 
للإرضاع؛ فهو مؤيد لما صوبناهء وقوله: «وسيجيء في النفقة» مؤيد لما قلنا أيضاً فإنه 
هو الذي سيجيء هناك. قوله: (فتنتقل للجدة) أي تنتقل الحضانة لمن يلي الأم في 
الاستحقاق كالجدة إن كانت» وإلا فلمن يليها فيما يظهرء واستظهر الرحمتي أن هذا 
الإسقاط لا يدوم فلها الرجوع لأن حقها بثبت شيئاً فشيئاً فيسقط الكائن لا 
المستقبل اه: أي فهو كإسقاطها القسم لضرتباء فلا يرد أن الساقط لا يعود لأن العائد 
غير الساقط » بخلاف إسقاط حق الشفعة. 

ثم رأيت بخط بعض العلماء: وعن المفتي أبي السعود مسألة في رجل طلق 
زوجته ولها ولد صغير منه وأسقطت حقها من الحضانة وحكم بذلك حاكمء فهل لها 
الرجوع بأخذ الولد؟ الجواب» نعم لها ذلك فإن أقوى الحقين في الحضانة للصغيرء 
ولئن أسقطت الزوجة حقها فلا تقدر على إسقاط حقه أبداً أه. قوله: (ولا تقدر 
الحاضنة الخ) اختلف في الحاضنة» هل هي حقّ الحاضنة أو حق الولد؟ فقيل بالأول» 
قلا تجبر إذا امتنعت. ورجحه غير واحد وعليه الفتوى. وقيل بالثاني فتجبر» واختاره 
الفقهاء الثلائة أبو الليث والهندواني وخواهر زادهء وأيده في الفتح بما في كافي الحاكم 
الشهيد الذي هو جمع كلام محمد من مسألة الخلع المذكورة؛ قال: فأفاد: أي كلام 
الحاكم أن قول الفقهاء جواب ظاهر الرواية. قال في البحر: فالترجيح قد اختلف 
والأولى الإفتاء بقول الفقهاء الثلاثةء لكن قيده في الظهيرية بأن لا يكون للصغير ذو 


2 


رحم محرمء فحينئذ تجير الأم كي لا يضيع الولد؛ أما لو امتنعت الأم وكان له جدة 
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ولدها عند التزوّج صح الخلع وبطل الشرط لأنه حق الولد. فليس لها أن تبطله 
بالشرط؛ ولو لم يوجد غيرها أجبرت بلا خلاف. فتح. وهذا يعم ما لو وجد 
وامتنع من القبول. بحر. وحيئئذ فلا أجرة لها. جوهرة (وتتسحق) الحاضنة (أجرة 


رضيت بإمساكه دفع إليهاء 'لأن الحضانة كانت حقاً للأم فصح إسقاطها حقهاء وعزى 
هذا التفصيل للفقهاء الثلاثة. وعلله في المحيط بأنها لما أسقطت حقها بقي حق الولدء 
فصارت بمنزلة الميتة أو المتزوجة فتكون الجدة أولى أه ما في البحر ملخصاً. 

قلت: ويؤخذ من هذا التوفيق بين القولين: وذلك أن ما في المحيط يدل على 
أن لكل من الحاضنة والمحضون حقاً في الحضانة» ومثله ما قدمناه عن المفتي أبي 
السعود؛ فقول من قال: إنها حق الحاضنة فلا تجبرء محمول على ما إذا لم تتعين لهاء 
واقتصر على أنها حقهاء لأن المحضون حينئذ لا يضيع حقه لوجود من يحضنه غيرهاء 
ومن قال: إنها حق المحضون فتجبرء محمول على ما إذا تعينت واقتصر على أنها حقه 
لعدم من يحضنه غيرها. والدليل على ذلك أيضاً ما مر عن الظهيرية حيث عزى إلى 
افققهاء الثلاثة القائلين بالجبر: إنها تجبر عندهم إذا لم يوجد غيرها لا إذا وجد. 

وأما قوله في النهر: إن ما في الظهيرية ليس بظاهر لما في الفتح من أنه لم يوجد 
غيرها أجبرت بلا خلاف» ففيه نظرء لأنه على ما علمت من التوفيق يرتفع الخلاف 
أصلاء وإن كان حكاية القولين تفيد الخلاف فيما إذا وجد غيرهاء ولكن حيث أمكن 
التوفيق كان أولى ويكون الخلاف لفظياًء وكم له من نظيرء فاغتنم هذا التحرير. قوله: 
(لأنه) أي الحضانة وذكر الضمير نظراً للخبر ط. قوله: (أجبرث بلا خلاف) ولو وجد 
غيرها لم تجبر بلا خلاف أيضاً على ما ذكرناه من التوفيق. قوله: (وهذا يعم الخ) أي 
قوله: «ولو لم يوجد غيرها» يشمل عدم الوجود حقيقة وعدمه حكماًء بأن وجد غيرها 
وأمتنع . وعبارة البحر هكذا: وظاهر كلامهم أن الأم إذا امتنعت وعرض على من دونها 
من الحاضنات فامتنعت أجيرت الأم لا من دونها. قوله: (وحيتئذ) أي حين لم يوجو 
غيرها فلا أجرة لهاء لأنها قامت بأمر واجب عليها شرعاً ط. وعبارة الجوهرة: إذا كان 
لا يوجد سواها تجبر على إرضاعه صيانة له عن الهلاك» وعليه لا أجرة لها اه. فكلام 
البجوهرة في الرضاع وكأن الشارح قاس الحضانة عليه» لكن الظاهر أن ما في الجوهرة 
بحث منه كما يشعر به قوله: «وعليه لا أجرة لها». 

ويخالفه ما في الهندية وغيرها: لو استؤجر له من ترضعه شهراً ثم مضى ولم 
يأخذ ثدي غيرها تجبر على إبقاء الإجارة» فإن مقتضاه أنها تستحق الأجرةء وإلا لقيل 
ث4 في ط (قوله أي حين لم يوجد) كلا بالأصل المقابل على خط المؤلف. والذي في ط «أي حين إذ لم 


يوجلا , 
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الحضانة إذا لم تكن منكوحة ولا معتدة لأبيه) وهي غير أجرة إرضاعه ونفقته كما 
في البحر عن السراجيةء 
تجبر على الإرضاع مجاناً. ورأيت بخط شيخ مشايخنا السائحاني : قال البرجندي: 
تجبر الأم على الحضانة إذا لم يكن لها زوج والنفقة على الأب. 

وفي المنصورية أن أم الصغيرة إذا امتنعت عن إمساكها ولا زوج للأم تجبر عليهء 
وعليه الفتوى. وقال الفقيه أبو جعفر: تجبر وينفق عليها من مال الصغيرةء وبه أخذ 
الفقيه أبو الليث» فهذا نص في أن الأجرة تؤخذ مع الجبر اه. ويأتي بيان وجهه قريباً. 
قوله : (إذا لم تكن منكوحة ولا معتدة لأبيه) هذا قيد فيما إذا كانت الحاضنة» أما فلو 
كانت غيرها فالظاهر استحقاقها أجرة الحضانة بالأولىء وقوله: «لأبيه» احتراز عمالو 
كانت في نكاح أو عدة رجلء غير الأب فإنها تستحق الأجرة عليهاء لكن إذا كان 
الناكح محرما للصغير وإلا فلا حضانة لها كما مر هذا. 

وقال المصنف في المنح: وعندي أنه لا حاجة إلى قوله: «إذا لم تكن منكوحة 
ولا معتدة» لأن الظاهر وجوب أجرة الحضانة لها إذا كانت أهلاء وما ذكر إنما هو شرط 
لوجوب أجر الرضاع لهاء لأنها إنما تستأجر له إذا لم تكن منكوحة أو معتدة اه. 
ونازعه الخير الرملي في حاشيته على المنح بأن امتناع وجوب أجر الرضاع للمنكوحة 
ومعتدة الرجعى لوجوبه عليها ديانة» وذلك موجود فى الحضانة» بل دعوى الأولوية 
فيها غير بعيد إلى آخر ما قاله. 1 ا 

قلت: على أنك قد علمت مما قدمتاه آنفاً أن الأجرة تستحق مع وجود الجبر فلا 
تنافي الوجوب» ولعل وجهه أن نفقة الصغير لما وجبت على أبيه لو غنياً وإلا فمن مال 
الصغير كان من جملتها الإنفاق على حاضنته التي حبست نفسها لأجله عن التزوج» 
ومثلها أجرة إرضاعه» فلم تكن أجرة خالصة من كل وجه حتى ينافيها الوجوب» بل لها 
شبه الأجرة وشبه النفقة» فإذا كانت منكوحة أو معتدة لأبيه لم تستحق أجرة لا على 
الحضانة ولا على الإرضاع لوجوبهما عليها ديانة» النفقة ثابتة لها بدونهماء بخلاف ما 
بعد انقضاء العدة فإنها تستحقها عملا بشبه الأجرة» وعن هذا كان الأوجه عدم الفرق 
بين معتدة الرجعي واليائن كما هو مقتضى إطلاق الكنز. وظاهر الهداية ترجيحه» فإنه 
ذكر في الرضاع أن في معتدة البائن روايتين» وآخر دليل عدم الجواز» لكن ذكر في 
الجوهرة وغيرها تصحيح الجوازء ويأتي تمامه في الباب الآتي. قوله: (وهي غير أجرة 
إرضاعه ونفقته) قال في البحر: فعلى هذا يجب على الأب ثلاثة: أجرة الرضاع» وأجرة 
الحضانة» ونفقة الولد اه. ومثله فى الشرنبلالية. قوله: (عن السراجية) المراد بها هنا 
فتاوى سراج الدين قارئ الهداية» فإنه في الباب الآتي عزي ذلك إليها صريحاء فلا محل 
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خلافاً لما نقله المصنف عن جواهر الفتاوى . 

وفي شرح النقاية للباقاني عن البحر المحيط: سئل أبو حفص عمن لها 
إمساك الولد وليس لها مسكن مع الولد فقال: على الأب سكتاهما جيعاً. ؟ 

وقال نجم الأئمة: المختار أنه عليه السكنى في الحضانةء 


لترديد المصنف. لأنه يحتمل أنه أراد بها الفتاوى السراجية المشهورة مع قوله: «لكني 
لم أقف على ذلك فيهاء فافهمء لكن قوله: «إذا لم تكن منكوحة ولا معتدة لأبيه؛ نقله 
في البحر عن السراجية ولم ره فيهاء فإن عبارة فتاوى قارى الهداية: سأل هل تستحق 
المطلقة أجرة بسبب حضانة ولدها خاصة من غير إرضاع له؟ فأجاب: نعم تستحق أجرة 
على الحضانة؛ وكذا إذا احتاج إلى خادم يلزم به اه. وأفتى بذلك أيضاً صاحب البحر 
في فتاواه» وكذا في الخيرية» ومشى عليه في النهر. وقدمنا أنه مفهوم من قولهم في 
مسألة العمة والخال أن الأب معسر. قوله: (خلافاً لما نقله المصنف) حيث قال بعد 
نقل كلام فارئ الهداية: لكن يشكل على هذا الإطلاق ما في جواهر الفتاوى» قال: 
سثل قاضي القضاة فخر الدين قاضيخان عن المبتوتة هل لها أجرة الحضانة بعد فطام 
الولد؟ فقال لاء واش تعالى أعلم اه. 

قلت: يمكن حمل المبتوتة على المعتدة من طلاق بات» فهو مبني على إحدى 
الروايتين في البائن كما قدمناه آنفا» لكن التقييد بما بعد فطام الولد لم يظهر لي وجهه 
. ولعله لكونه الواقع في حادثة الفتوى. 

مَطْلَبٌ في لُرُوم أَجْرَةٍ مَسْكَنٍ الحَضَالَةٍ 

قوله: (وقال نجم الأئمة: المختار أن عليه السكنى) في نفقات البحر عن 
التفاريق: لا تجب في الحضانة أجرة المسكن. وقال آخرون: تجب إن كان للصبيّ مال؛ 
وإلا فعلى من تجهب عليه نفقته اه. وفي النهر: وينبغي ترجيح عدم الوجوب, لأن 
وجوب الأجر لا يستلزم وجوب المسكن» بخلاف النفقة اه. 

قلت : صاحب النهر ليس من أهل الترجيح» فلا يعارض ترجيحه ترجيح نجم 
الأئمة» ولا سيما مع ضعف تعليله» فإن القول بوجوب أجرة المسكن ليس مبنياً على 
وجوب الأجر على الحضانة بل على وجوب نفقة الولدء فقد تكون الحاضنة لا مسكن 
لها أصلاً بل تسكن عند غيرهاء فكيف يلزمها أجرة مسكن لتحضن فيه الولد؟ بل الوجه 
لزومه على من تلزمه نفقتهء فإن المسكن من النفقة . ونقل الخير الرملي عن المصنف 
أنه اختلف في لزومه» والأظهر اللزوم كما في بعض المعتبرات قال الرملي: وهذا يعلم 
من قولهم إذا احتاج الصغير لخادم يلزم الأب» فإن احتياجه إلى المسكن مقرر اه. 

قلت: واعتمده ابن الشحنة مخالفاً لما اختاره أبن وهبان وشيخه الطرطوسي . 
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وكذا إن احتاج الصغير إلى خادم يلزم الأب به. 

وفي كتب الشافعية: مؤنة الحضانة في مال المحضون لو لهء وإلا فعلى 
من تلزمه نفقته. قال شيخنا: وا كمي ف ثم حرر أن الحضانة 
كالرضاع» والله تعالى أعلم (ثم) أي بعد الأم بأن ماتت أو لم تقبل أو أسقطت 
حقها أو تزوّجت بأجنبي (أم الأم) وإن علت عند عدم أهلية القربى (ثم أم الأب 
وإن علت) بالشرط المذكورء وأما أم أبي الأم فتؤخر عن أم الأب بل عن الخالة 


والحاصل أن الأوجه لزومه لما قلناء لكن هذا إنما يظهر لو لم يكن لها مسكن» 
أما لو كان لها مسكن يمكنها أن تحضن فيه الولد ويسكن تبعاً لها فلا لعدم احتياجه 
إليه» فينبغي أن يكون ذلك توفيقاً بين القولين وبشير إليه قول أبي حفص: وليس لها 
مسكن . ولا يخفى أن هذا هو الأرفق للمجانبين فليكن عليه العملء» والله الموفق» 
فافهم. قوله: (وكذا الخ) قدمناه عن فتاوى قارئ الهداية. قوله: (قال شيخنا) يعني 
الخير الرملي في حواشيه على البحر» فافهم. قوله: (وقواعدنا تقتضيه). 

قلت: ما قدمناه قريباً عن خط شيخ مشايخنا السائحاني صريح في ذلك» فقد 
وافق بحثه المنقول. قوله: (ثم حرر) أي الخير الرملي أن الحضانة كالرضاع: أي في 
أنها لا أجر للأم فيها لو منكوحة أو معتدةء وإلا فلها الأجرة من مال الصغير إن كان له 
مال» وإلا فمن مال أبيه أو من تلزمه نفقته» هذا خلاصة ما حط عليه رأيه بعد كلام 
طويل» وقد علمت تأييده بما نقلناه عن خط السائحاني. 

قلت: وهذا كله حيث لم يوجد متبرع بالحضانة» فإن وجدء فإما أن يكون أجنبياً 
عن الصغيرء أو لا. وعلى كل فإما أن يكون الأب معسراً أو لاء وعلى كل فإما أن 
يكون للصغير مال أو لاء فإن كان أجنبياً يدفع للأهل للحضانة بأجر المثل ولو من مال 
الصغير؛ وإن كان المتبرّع غير أجنبي» فإن كان الأب معسراً والصغير له مال أو لا يقال 
للأم إما أن تمسكيه مجاناً أو تدفعيه للعمة مثلا المتبرعة صوناً لماله لو له مال؛ وإن كان 
الأب موسراً والصغير له مال فكذلك. لأن الأجرة حينئذ على الصغير» وإن كان الأب 
موسراً ولا مال للصغير فالأم مقدمة وإن طلبت الأجرة نظراً للصغير بلا ضرر له في 
مالهء هذا حاصل ما تمرّر للعبد الضعيف بناء على أن الحضائة كالرضاع» وتمام ذلك 
في رسالتنا «الإبانة عن أخذ الأجر على الحضانة». قوله: (أو لم تقبل أو أسقطت 
حقها) مبني على عدم الجبر كما لا يمخفى ح. ومر الكلام فيه. قوله: (أو تزوجت 
بأجنبي) أشمل من ذلك قول البحر: أو لم تكن أهلا للحضانة فإنه يدخل ما لو كانت 
فاجرة أو غير مأمونة. قوله: (عند عدم أهلية القربى) قيد لقوله: «وإن علت» لأن 
البعيدة لا حق لها عند أهلية القربى. قوله: (بالشرط المذكور) هو عدم أهلية القربى. 
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انق بحر (ثم الأخت لأب وأمء ثم لأم) لن هذا الحق لقرابة الأم (ثم) الأخت 
(لأب) ثم بنت الأخت لأبؤين ثم لم ثم لأب (ثم الخالات كذلك) أي 
كذلك) ثم خالة الأم كذلك؛ ثم خالة الأب كذلك» ثم عمات الأمهات والآباء 
بهذا الترتيب؛ ثم العصبات بترتيب الإرث» فيقدم الأب 


قوله: (بحر) أي أخذاً من قول الخصاف: إن أم أبي الأم لا تكون بمنزلة قرابة الأم من 
قبل أمهاء وكذا كل من كان من قبل أبي الأم اه. زاد في الولوالجية لأن هذا الحق 
لقرابة الأم. قال في البحرء وظاهره تأخير أم أبي الأم عن أم الأبء بل عن الخالة 
أيضاًء وقد صارت حادثة الفتوى اه. قال ط: ووجه ذلك أن الأخت لأم والخالات 
متأخرات عن أم الأب فإذا كنّ أولى من أم أبي الأم لكونبن من قرابة الأم فمن كانت 
مقدمة عليهن وهي أم الأب أولى بالتقدم اه. تأمل . قوله؛ (ثم الأخت لأب وأم) أي 
أخت الصغيرء لأن قرابة الأب وإن كانت لا مدخل لها فيما يعتبر وهو الإدلاء بالأم 
لكنها تصلح للترجيح» خلافاً لقول زفر باشتراكها مع الأخت لأم. أفاده الزيلعي. قوله: 
(لأن هذا الحق) أي الحضانة» وهذا علة لكون الأخت لأم تلي الأخت الشقيقة. قوله: 
ثم الأخت لأب) تقديمها على الخالة هو ما مشى عليه أصحاب المتون اعتباراً لقرب 
القرابة» وتقديم المدلي بالأم على المدلي بالأب عند اتحاد رتبتهما قربا. قال في البحر: 
وهذه رواية كتاب النكاح . وفي رواية كتاب الطلاق: الخالة أولى لأنها تدلي بالأم وتلك 
بالأب . قوله: (ثم بنت الأخت لأبوين ثم لأم) كونبما أحق من الخالة باتفاق الروايات 
وأما بنت الأخت لأب قفي رواية أحق. والصحيح أن الخالة أحق منها كما في البحر 
والزيلعي . قوله: (ثم لأب) هذا ساقط من بعض النسخ» وهو المناسب لما علمت من 
أن الصحيح خلافه مع مخالفته لما بعده. قوله: (ثم الخالات) أي خالات الصغير. قوله: 
(ثم بنت الأخت لأب) هذا هو الصحيح كما علمت» وبه صرح في الخانية أيضاً. قوله: 
(ثم بنات الأخ) أي لأب وأمء أو لأم أو لأب فيما يظهرح: أي على الترتيب. قال 
الزيلعي: وبنات الأخت أولى من بنات الأخ. لأن الأخت لها حق في الحضانة دون 
الأخ؛ فكان المدلى بها أولى. قوله: (ثم العمات كذلك) أي تقدم العمة لأب وأم ثم 
لأم ثم لأب» ولم يذكر بنات الخالة والعمة لأنه لا حق لهن لأنمن غير محرم. بحر. 
ويأتي الكلام فيه. قوله: (ثم عمات الأمهات والآباء) قياس ما ذكره في الخالات تقديم 
عمات الأم على عمات الأب» ويفيده ما مر من أن هذا الحق لقرابة الأم» وكذا ما في 
كافي الحاكم من قوله: وكل من كان من قبل الأم فهو أولى ممن هو من قبل الأب. 
قوله: (بهذا الترتيب) أي العمة لأبوين ثم لأم ثم لأب. قوله : (ثم العصبات) أي إن لم 


لف كتاب الطلاق/ باب الحضانة 


ثم الجد ثم الأخ الشقيق» ثم لأب ثم بنوه كذلك» ثم العم ثم بنوه. وإذا 
اجتمعوا فالأورع ثم الأسنّ. اختيار. سوى فاسق ومعتوه وابن عم لمشتهاة وهو 
غير مأمون» ثم إذا لم يكن عصبة فلذوي الأرحام» 


يكن للصغير أحد من عارمه النساء. بحر. أو كان إلا أنه ساقط الحضانة لأنه 
كالمعدوم. رملي. قوله: (ثم الجد) أي أبو الأب وإن علا. بحر. قوله: (ثم بنوه ' 
كذلك) أي بنو الأخ الشقيق ثم بنو الأخ لأب» وكذا كل من سفل من أولادهم. بحر. 
فوله: (ثم العم ثم بنوه) بنبغي أن يقول كذلك لما في البحر والفتح: ثم العم شقيق 
الأب ثم لأب؛ وأما أولاده فيدفع إليهم الغلام لا الصغيرة لأنهم غير محارم . قوله : (وإذا 
اجتمعوا الخ) أي كعمين ط. وينبغي إسقاطه والاستغناء عنه بما سيأتيء فإنه راجع 
للكل ح. قوله: (سوى فاسق) استثناء من قوله ثم العصبات. قال في البحر: ولا 
للعصبة الفاسق ولا إلى مولى العتاقة تحرّزاً عن الفتنة اه . 

مَطْلَبٌ: لَوْ كانت الإِحْوَةٌ أو آلأهمَامُ َير مَأمُونِينَ لا تُسَلْمُ ألمَحْضُوتَة الهم 

وفي البدائع : حتى لو كانت الإخوة والأعمام غير مأمونين على نفسها أو مالها لا 
تسلم إليهاء وينظر القاضي امرأة ثقة عدلة أمينة فيسلمها إليها إلى أن تبلغ. قوله: 
(ومعتوه) في نسخة «ومعتق» أي بكسر التاء لقول البحر المار: ولا إلى مولى العتاقة. 
وفي المتح: ويدفع الذكر إلى مولى العتاقة لأنه آخر العصبات» ولا تدفع الأنثى إليه اه. 
قلت : ينبغي أنه لو كان مولى العتاقة امرأة أن تدفع الأنثى إليها دون الذكر. 

تنبيه اشترط في البدائع في العصبة اتحاد الدين» حتى لو كان للصبيّ اليهودي 
أخوان أحدهما مسلم يدفع لليهودي لأنه عصبته لا للمسلم اه. قوله: (وابن عم 
لمشتهاة الخ) أما إذا كانت لا تشتهي كبت سنة مثلا فلا منع لأنه لا فتنة» وكذا إذا كانت 
تشتهي وكان مأموناً. بحر بحثاً. وأيده بما في التحفةء وإن لم يكن للجارية غير ابن 
العم فالاختيار للقاضي» إن رآه أصلح ضمها إليه وإلا توضع على يد أمينة اه. 

قلت: ما في التحفة علله في شرحها البدائع بقوله: لأن الولاية في هذه الحالة 
إليه فيراعي الأصح اه. وهو ظاهر في أنه لا حق لابن العم في الجارية مطلقاًء وأن 
للقاضي دفعها لأجنبية ولو مأموناً حيث رأى المصلحة في ذلك؛ ولو كان الحق له لم 
يكن للقاضي الاختيار. وقد رد الرملي ما بحثه في البحر بنحو ما قلتاء وبتعليلهم بأن 
ابن العم غير محرم وأنه لا حق لغير المحرم. قال: ولعل وجهه أنه لو ثبت له حضانتها 
كانت عنده إلى أن تشتهي فتقع الفتنة» فحسم من أصله. قوله: (ثم إذا لم يكن عصبة 
الخ) أفاد أن العصبات مقدمون على ذوي الأرحام الذكورء والمراد العصية المستحق؛ 
إذ لو لم يستحق كابن عم الجارية يقدم عليه مثل الأخ لأم والحال كما ضرح به في 
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فتدفع لأخ لأم» ثم لابنه» ثم للعم للأم» ثم للخال لأبوين» ثم لأم؛ برهان 
وعيني بحر. فإن تساووا فأصلحهم ثم أورعهم ثم أكبرهم» ولا حق لولد عم 
وعمة وخال وخالة لعدم المحرمية (و) الحاضنة (الذمية) ولو مجوسية (كمسلمة ما 
لم يعقل ديناً) ينبغي تقديره بسبع سنين لصحة إسلامه حيتثئذ. نهر (أو) إلى أن 
(يخاف أن يألف الكفر) فينزع منها وإن لم يعقل ديناً. بحر. 


البدائع» والمراد بذوي الأرحام من كان منهم محرماً احترازاً عن ابن العمة والخالة كما 
يأتي. قوله: (فتدفع لأخ لأم) كان ينبغي أن يذكر أولاً الجد لأم. ففي الهندية: إنه 
أولى من الأخ لأم والخال اه. قوله: (ثم لأم) الذي في الشرنبلالية عن البرهانء وكذا 
في الفتح: ثم لأب ثم لأم. قوله: (برهان وعيني بحر) كذا في بعض النسخ» وسقط 
من بعضها لفظ بحر. وهو الأولى» لأنه في البحر لم يعزه إلى البرهان والعيني . قوله: 
(فإن تساووا) كإخوة أشقاء مثلا. قوله: (ولا حق لولد عم الأخ) كان المناسب التعبير 
بالبنات بدل الولدء لأن الولد يشمل الذكر والأنثى؛ وقد مر أن ابن العم له حق في 
الغلام دون الجارية. وأما الفرق بين الجارية المشتهاة وغيرها فقد علمت ما فيه فافهم. 
وفي البحر: لا حق لبنات العمة والخالة لأنهن غير محرمء وكذلك بنات الأعمام 
والأخوال بالأولى؛ كذا في كثير من الكتب اه. 

ووجه الأولوية أن العمة والخالة مقدمتان على العم والخال مع أنه لا حق 
لبناتهماء ومقتضاه أنه لا حق لبنت العمة ونحوها في حضانة الجارية»؛ ولا لابن العمة 
في حضانة الغلام؛ وينبغي إجراء التفصيل المذكور في ابن العم هناء ولم أر من ذكره. 
تأمل. وسثلت عن صغير له جد أبو أم وبنت عمة ولا شبهة أن الحضانة للجد كما 
علمته مما ذكرناه عن الهندية؛ أما لو كان الصغير أنثى» فإن قلنا: إن لبنت العمة حقاً 
في الأنثى ينبغي تقديمها على الجد لأم لأن النساء أقدر لكنه خلاف ما مر عن الهنديةء 
فليتأمل . قوله: (والحاضنة الذمية) أشار إلى أن ما في الكنز من التقييد بالأم اتفاقي بل 
كل حاضنة ذمية كذلك كما صرح به في خزانة الأكمل. بحر. قوله : ولو مجوسية) بأن 
أسلم زوجها وأبت. قوله: (بسبع سنين) فائدة هذا تظهر في الأنثىء لأن الذكر تنتهي 
حضانته بالسبع. حموي. قوله: (أو إلى أن يخاف) أشار إلى أن قول المصنف 1 
يخاف؟ منصوب بأن مضمرة بعد #أو؛ التي بمعنى «إلى؛ كما ذ في الفتح» وهذا زاده في 
الهدايةء فظاهره أنه إذا خيف أن يألف الكفر نزع منها وإن لم يعقل ديناً. . بحر. قال ط: 
ولم يمثلوا لآلف الكفر. والظاهر أن يفسر سببه بنحو أخذه لمعابدهم . وفي الفتح : 
وتمنع أن تغذيه الخمر ولحم الخنزير» وإن خيف ضم إلى ناس من المسلمين. وقول 
البحر: لم ينزع منها بل يضم إلى أناس من المسلمين»؛ فيه تحريف. والظاهر أن لم 
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(و) الحاضنة (يسقط حقها بنكاح غير محرمة) أي الصغيرء وكذا بسكناها 
عند المبغضين له؛ لما في القنية: لو تزوجت الأم بآخر فأمسكته أم الأم في بيت 
الراب فللأب أخذه. 

وفي البحر: قد ترددت فيما لو أمسكته الخالة ونحوها في بيت أجنبي 
عازبةء والظاهر السقوط قياساً على ما مرء لكن في النهر: والظاهر عدمه للفرق 
البين بين زوج الأم والأجنبي. قال: والرحم فقط كابن العم كالأجنبي (وتعود) 


زائدة وإلا تناقض . تأمل . قوله: (بنكاح غير محرمة) أي سواء دخل بها أو لاء وكان ينبغي 
أن يقول غير محرمة النسبي» لأن الرضاعي كالأجنبي في سقوط حضانتها به . رملي. 

قلت: ينبغي أنه لو لم يكن للغلام سوى ابني عم تزوّجت أمه أحدهما أن لا 
يسقط حقهاء لأن الآخر أجنبي مثله فلا فائدة في دفعه إليهء بل إيقاؤه عندها أولى. 
واحترز عما كان زوج الجدة الجد أو زوج الأم أو الخالة العم ونحوه. قوله: (في بيت 
الرابٌ) بتشديد الباء اسم فاعل» من التربية: وهو زوج الأم والولد ربيب له. قوله: 
(فللأب أخذه) أي إلا إذا لم يكن لها مسكن وطلبت من الأب أن يسكنها في مسكن فإن 
السكنى في الحضانة عليه كما مر. قوله: (للفرق البين الخ) استظهر هذا الخير الرملي 
أيضاً بقولهم: إن زوج الأم الأجنبي يطعمه نزراً: أي قليلاء وينظر إليه شزراً: أي نظر 
البغخض» وهذا مفقود في الأجنبي عن الحاضنة. قال ح: وفي النفس من هذا الفرق 
شيء» فإن الرابّ إذا كان كذلك فالأجنبي أولى كما هو المشاهد أه. 

قلت: الأصوب التفصيل» وهو أن الحاضنة إذا كانت تأكل وحدها وابنها معها 
فلها حقء لأن الأجنبىّ لا سبيل له عليها ولا على ولدهاء بخلاف ما إذا كانت في 
عيال ذلك الأجنبي أو كانت زوجة له وآنت علمت أن سقوط الحضانة بذلك لدقع 
الضرر عن الصغير» فينبغي للمفتي أن يكون ذا بصيرة ليراعي الأصلح للولدء فإنه قد 
يكون له قريب مبغض له يتمنى موته ويكون زوج أمه مشفقاً عليه يعر عليه فراقه فيريد 
قريبه أخذه منها ليؤذيه ويؤذيها أو ليأكل من نفقته أو نحو ذلك» وقد يكون له زوجة 
تؤذيه أضعاف ما يؤذيه زوج أمه الأجنبي » وقد يكون له أولاد يخشى على البنت منهم 
الفتنة لسكناها معهمء فإذا علم المفتي أو القاضي شيتاً من ذلك لا يحل له نزعه من 
أمهء لأن مدار أمر الحضانة على نفع الولد؛ وقد مر عن البدائع: لو كانت الإخوة 
والأعمام غير مأمونين على نفسها أو مالها لا تسلم إليهم؛ وقدمنا في العدة عن الفتح 
عند قوله: إن المختلعة لا تخرج من بيتها في الأصحء أن الحق أن على المفتي أن 
ينظر في خصوص الوقائع» فإن علم عجزها عن المعيشة إن لم تخرج أفتاها بالحلء لا 
إن علم قدرتها. قوله: (قال) أي في النهرء وأصله للبحر حيث قال: ودخل تحت غير 
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الحضانة (بالفرقة) البائنة لزوال المانعء والقول لها في نفي الزوج وكذا في تطليقه 
إن أبهمته لا إن عينته (والحاضنة) أما أو غيرها (أحق به) أي بالغلام حتى يستغني 
عن النساء وقدر بسبع وبه يفتى لأنه الغالب. ولو اختلفا في سنه» فإن أكل 


المحرم الرحم الذي ليس بمحرم كابن العم فهو كالأجنبي هنا اه: أي فإذا تزوجته سقط 
حقهاء وأنت خبير بأن هذا مفروض فيما إذا كان مستحق للحضانة أقرب منه فلو لم 
يكن غيره وكان الولد ذكراً يبقى عند أمه؛ وكذا لو كان أنثى لا تشتهى أو كان مأموناً 
على ما بحثه في البحرء فافهم. قوله: (البائنة) أما الرجعية فلا بد من انقضاء العدة 
فيها. نهر. ومقتضاه العود في البائنة قبل انقضاء العدة مع أنها تعتدٌ في بيت الزوج» 
ولعل وجهه ارتفاع ولايته عليها فلا ضرر للولد عنده» وفي ذلك تأييد لما قدمناه من 
التفصيل . تأمل . قال في الدر المنتقى : وكذا: أي تعود الحضانة لو زالت بجنون وردةء 
ثم زال المانع. ذكره العيني وغيره فالأحسن: ويعود الحق بزوال مانعه اه. قوله: 
(لزوال المانع) أي ليس من قبيل عود الساقط حتى يقال إن الساقط لا يعودء فقولهم 
يسقط حقها معناه منع منه مانع كقولهم تسقط النفقة بالنشوز والولاية بالجنون ثم تعود 
بزوال ذلك. أفاده في النهر. وقد يقال: إن الساقط لم يعد بل عاد حق جديد لقيام 
سببه» بخلاف سقوط الشفعة لأنه حق واحد كما مرء فتدبر. قوله: (والقول لها الخ) أي 
لو ادعى تزوجها وأنكرت فالقول لهاء ولو أقرّت به لكنها ادعت الطلاق» فإن لم تعين 
الزوج فالقول لها لا إن عينته» وينبغي أن يكون مع اليمين في الفصلين. نهر. ووجه 
الفرق أن دعواها طلاق المعين لما أبطلها الشرع بدون تصديقه لم يقبل قولها أصلا. 
قوله: (حتى يستغني عن النساء) بأن يأكل ويشرب ويستنجي وحده والمراد بالاستنجاء 
تمام الطهارة بأن يتطهر بالماء بلا معين» وقيل مجرد الاستنجاء وهو التطهير من النجاسة 
وإن لم يقدر على تمام الطهارة. زيلعي: أي الطهارة الشاملة للوضوء. قوله: (وقدر 
بسبع) هو قريب من الأول بل عينه» لأنه حينئذ يستنجي وحده؛ ألا ترى إلى ما يروي 
عنه ڳا أنه قال: «مُرُوا صِبْيَانَكُمْ إذَا بَلَعُوا سَبْعأً»”' والأمر بما لا يكون إلا بعد القدرة 
على الطهارة. زيلعي. قوله: (وبه يفتى) وقيل بتسع سنين. قوله: (لأنه الغالب) أي 
الاستغناء هو الغالب في هذا السن. قوله: (فإن أكل الخ) أفاد أن القاضي لا يحلف. 
قوله: (لأنه الغالب) أي الاستغناء هو الغالب في هذا السن. قوله: (قإن أكل الخ) أفاد 
أن القاضي لا يحلف أحدهماء بل ينظر فيما ذكر كما في البحر عن الظهيرية. ووجهه أن 
اليمين للتكول ولا يملك أحدهما إيطال حق الولد من كونه عند آمه قبل السبع وعند أبيه 
)١(‏ أخرجه أحمد ۲ ۷ وأبو داود في الصلاة باب (57) والبيهقي ١١/7‏ وأبو نعيم في الحلية 517/٠١‏ 
والدارقطني r‏ 
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وشرب ولبس واستنجى وحده دفع إليه ولو جبرآء وإلا لا (والأم والجدة) لأم أو 
لأب (أحق بها) بالصغيرة (حتى تحيض) أي تبلغ في ظاهر الرواية. ولو اختلفا في 
حيضها فالقول للأم. بحر بحثا. 

وأقول: ينبغي أن يحكم سنها ويعمل بالغالب. وعند مالك: حتى يحتلم 
الغلام» وتتزوّج الصغيرة ويدخل بها الزوج. عيني (وغيرهما أحق بها حتى تشتهى) 
وقدر بتسع » وبه يفتى» وبنت إحدى عشرة مشتهاة اتفاقاً. زيلعي (وعن محمد أن 
الحكم في الأم والجدة كذلك) وبه يفتى لكثرة الفساد. زيلعي. وأفاد أنه لا 
تسقط الحضانة بتزوّجها ما دامت لا تصلح للرجال إلا 


بعدها ‏ قوله: (ولو جبراً) أي إن لم يأخذه بعد الاستغناء أجبر عليه كما في الملتقى . 

وفي الفتح: ويجبر الأب على أخذ الولد بعد استغنائه عن الأم لأن نفقته وصيانته 
عليه بالإجماع اه. وفي شرح المجمع: وإذا استغتى الغلام عن الخدمة أجبر الأب أو 
الوصيّ أو الولي على أخذه؛ لأنه أقدر على تأديبه وتعليمه اه. وفي الخلاصة وغيرها: 
وإذا استغنى الغلام وبلغت الجارية فالعصبة أولى» يقدم الأقرب فالأقرب» ولا حق لابن 
العم في حضانة الجارية اه. 


قلت: بقي ما إذا اتنهت الحضانة ولم يوجد له عصبة ولا وصيّء فالظاهر أنه 
يترك عند الحاضنةء إلا أن يرى القاضي غيرها أولى له» والله أعلم. قوله: (وإلا) بأن 
فقدت الأربعة أو بعضها لا يدفع إليه ط. قوله: (والجدة) أي وإن علت ط. قوله: (أي 
تبلغ) وبلوغها إما بالحيض أو الإنزال أو السن ط. قال في البحر: لأنها بعد الاستغناء 
تحتاج إلى معرفة آداب النساء والمرأة على ذلك أقدر» وبعد البلوغ تحتاج إلى التحصين 
والحفظ والأب فيه أقوى وأهدى. قوله: (في ظاهر الرواية) مقابله رواية محمد 
الآتية. قوله: (فالقول للأم) لأنه يدعي سقوط حقها. بحر. قوله: (وأقول الخ) مر 
لصاحب النهر حيث قال: وأقول ينبغي أن ينظر إلى سنهاء فإن بلغت سئاً تحيض فيه 
الأنثى غالباً فالقول لهء وإلا لها اه. 


والذي ينبغي الرجوع إلى الصغيرة» فإن دعت البلوغ في سن يحتمله صدقت كما 
هو المصرح به في باقي الأحكام. أفاده الرحمتي . قوله: (مشتهاة اتفاقاً) بل في محرمات 
المنح: بنت تسع فصاعداً مشتهاة اتفاقاً. سائحاني . قوله: (كذلك) أي في كونها أحق بها 
حتى تشتهي . قوله: (وبه يفتى) قال في البحر بعد نقل تصحيحه : ولحاصل أن الفتوى 
على خلاف ظاهر الرواية. قوله: (وأفاد) أي المصنف بقوله : «حتى تشتهي؟ من غير تقييد 
بما قبل التزوج. قوله: (بتزوجها) أي الصغيرة. قوله: (مادامت لا تصلح للرجال) فإن 
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فى رواية عن الثانى إذا كان يستأنس. كما فى القنية . 


وفي الظهيرية: امرأة قالت: هذا ابنك من بنتي وقد ماتت أمه فأعطني 
تفقته» فقال: صدقت لكن أمه لم تمت وهي في منزلي وأراد أخذ الصبيء يمنع 
حتى يعلم القاضي أمه وتحضر عنده فتأخذه لأنه أقرٌ بأنها جدته وحاضتته ثم ادعى 
أحقية غيرهاء وذا محتملء فإن (أحضر الأب امرأة فقال هله ابنتك وهذا) ابني 
(منها وقالت الجدة لا) ما هذه ابنتي (وقد ماتت ابنتي أم هذا الولد فالقول للرجل 
والمرأة التي معه. ويدفع الصبي إليهما) لأن الفراش لهما فيكون الولد لهما 
(كزوجين بينهما ولد فادعى) الزوج (أنه ابنه لا منها) بل من غيرها (وعكست) 
فقال هو ابني لا منه (حكم بكونه ابناً لهما) لما قلناء وكذا لو قالت الجدة هذا 
ابنك من بنتي الميتة فقال بل من غيرهاء فالقول له ويأخذ الصبي منها؛ وكذا لو 
أحضر امرأة وقال ابني من هذه لا من بنتك وكذبته الجدة وصدقتها المرأة فالأب 
أولى بهء لأنه لما قال هذا ابني من هذه المرأة فقد أنكر كوا جدته فيكون منكراً 
لحق حضانتها وهي أقرت له بالحق انتهى ملخصاً. 


صلحت تسقط وسيأتي في أول النفقات أن التي تشتهي للوطء فيما دون الفرج يلزمه 
نفقتهاء وكذا التي تصلح للخدمة أو للاستئناس إن أمسكها في بيته عند الثاني» واختاره 
في التحفة اه. ومقتضاه أن صلوحها للرجال يكفي بالوطء فيما دون الفرج ولذا لزمه 
نفقتهاء بخلاف من تصلح للخدمة والاستئناس فقط حيث لا تلزمه نفقتها إلا إن رضي بها 
وأمسكها في بيته . قوله : (في رواية الخ) فيه إشارة إلى ضعفهاء وظاهره أنها إذا صلحت 
للرجال قبل البلوغ وقد زوجها أبوها لا حضانة لأمها اتفاقاً» وهذا ظاهر على القول 
المفتى به لا على ظاهر الرواية من قوله «حتى تحيض؛ فيحتاج إطلاقه إلى تقييد. أفاده 
في البحر: أي تقييد قوله: «حتى تحيض؟ بما إذا لم تتزوج. قوله: (وفي الظهيرية الخ) 
دخول على المتن ط. قوله: (لكن أمه) أي التي هي ابنتك . قوله: (لأن الفراش لهما) 
لكون النكاح يثبت بالتصادق . قوله: (لما قلنا) من أن الفراش لهما. قوله: (وكذا لو 
قالت الجدة) سماها جدة نظراً لزعمها. قوله: (فقال بل من غيرها) أي من امرأة أجنبية 
عنك» وهذا هو الفرق بين هذه وبين المسألة الأولىء فإنه في الأولى اعترف بأنه من 
ابنتها وأنها جدته . قوله: (وكذبته الجدة) بأن قالت: ما هذه أمه بل أمه ابتتي. ظهيرية. 
قوله: (وصدقتها المرأة» بأن قالت: صدقت ما أنا بأمه» وقد كذب هذا الرجل ولكني 
امرأته. ظهيرية. قوله: (لأنه لما قال هذا ابني من هذه المرأة) وكذا قوله: «بل من 
غيرها». قوله : (انتهى ملخصاً) أي انتهى كلام الظهيرية حال كونها ملخصاًء أفاد به أنه لم 
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(ولا خيار للولد عندنا مطلقاً) ذكراً كان أو أنثى خلافاً للشافعي. قلت: 
وهذا قبل البلوغ» أما بعده فيخير بين أبويه» وإن أراد الانفراد قله ذلك. مؤيد 
زاده معزياً للمنية» وأفاده بقوله (بلغت الجارية مبلغ النساء» إن بكراً ضمها الأب 
إلى نفسه) إلا إذا دخلت في السن واجتمع لها رأي فتسكن حيث أحبت حيث لا 
خوف عليها (وإن ثيباً لا) يضمها (إلا إذا لم تكن مأمونة على نفسها) فللأب 
والجد ولاية الضم لغيزهما كما في الابتداء. بحر عن الظهيرية. 


يأت بعين عبارتها بل حذف بعضها اختصاراًء وهو كذلك وإن استوفى في صور المسألةء 
فافهم. قوله: (ولا خيار للولد عندنا) أي إذا بلغ السن الذي ينزع من الأم يأخذه الأبء 
ولا خيار للصغير لأنه لقصور عقله يختار من عنده اللعب» وقد صح أن الصحابة لم 
يخيروا. وأما حديث أنه كل #خير» ”''فلكونه قال : «اللهم اهده؛ فوفق لا اختياراً لا نظر 
00000 بدعائه عليه الصلاة والسلامء وتمامه في الفتح . قوله: (وأفاده) أي أفاد ما ذكر 
من ثبوت التخيير والانفراد للبالغ مع زيادة تفصيل وتقييد لذلك» فافهم. قوله: (مبلغ 
النساء) أي بما تبلغ به النساء من الحيض ونحوه» ولو حذفه لكان أصح . قوله: (ضمها 
الأب إلى نفسه) أي وإن لم يخف عليها الفساد لو حديثة السنّ. بحر. والأب غير قيده 
فإن الأخ والعم كذلك عند فقد الأب ما لم يخف عليها منهماء فينظر القاضي امرأة 
مسلمة ثقة فتسلم إليهاء كما نص عليه في كافي الحاكم» وذكره المصنف بعد. قوله: 
(إلا إذا دخلت في السن) عبارة الوجيز مختصر المحيط : إلا إذا كانت مسنة ولها رأي. 
وفي كفاية المتحفظ وفقه اللغة: من رأى البياض فهو أشيب وأشمط ثم شيخ» فإذا ارتفع 
عن ذلك فهو مسنّ. رحمتي. قوله: (لا لغيرهما الخ) الفرق أن الأب والجد كان لهما 
ولاية الضم في الابتداء» فجاز أن يعيداها إلى حجرهما إذا لم تكن مأمونة أما غيرهما فلم 
تكن له ولاية الضم في الابتداء فلا تكون له ولاية الإعادة أيضاً. بحر عن الظهيرية. 

قلت: وفيه نظرء فإن المتون مصرحة بأنه إذا لم تكن امرأة فالحضانة للعصبات على 
ترتيبهمء ففي ذلك إثبات ولاية الضم ابتداء لغير الأب والجدء إلا أن يريد بقوله: «أما 
غير"ما» العصبة غير المحرم كابن العم ومولى العتاقة» فإن الأنثى لا تضم إليه كما مر. 

وعبارة الفتح: إلا أن تكون غير مأمونة على نفسها لا يوثق بها فللأب أن يضمها 
إليه» وكذا للأخ والعم الضم إذا لم يكن مفسداء فإن كان فحينئذ يضعها القاضي عند 
امرأة ثقة اه. وزاد الزيلعي: وكذا الحكم في كل عصبة ذي رحم حرم منها اه. وهذا 
(1) أخرجه الشافعي في المستد ٥۲/۲‏ وسعيد بن منصور ۲/ 1١١‏ وأحمد ؟/47؟ والترمذي 1۳۸/۳ (/اه18) 


وقال حسن صتحيح + والبيهقي 3 
(؟) بياض في الأصل. 
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والغلام إذا عقل واستغنى برأيه ليس للأب ضمه إلى نفسه إلا إذا لم يكن 
مأموناً على نفسه فله ضمه لدفع فتنة أو عار وتأديبه إذا وقع منه شيء» ولا نفقة 
عليه إلا أن يتبرع. بحر . (والجد بمنزلة الأب فيه) فيما ذكر (وإن لم يكن لها أب 
ولا جد و) لكن (لها أخ أو عم فله ضمها إن لم يكن مفسداًء وإن كان) مفسداً 
(لا) يمكن من ذلك (وكذا الحكم في كل عصية ذي رحم محرم منهاء فإن لم يكن 
لها أب ولا جد ولا غيرهما من العصبات أو كان عصبة مفسد فالنظر فيها إلى 


الذي مشى عليه المصنف بعد. قوله: (والغلام إذا عقل الخ) كان ينبغي الابتداء بمسألة 
الغلام أو ذكرها آخراً لأن ما قبلها وما بعدها في الجارية؛ ثم المراد الغلام البالغ لأن 
الكلام فيما بعد البلوغ. وعبارة الزيلعي: ثم الغلام إذا بلغ رشيداً فله أن ينفردء إلا أن 
يكون مفسداً محوفاً عليه الخ. واحترز عما إذا بلغ معتوهاً. ففي الجوهرة: ومن بلغ 
معتوهاً كان عند الأم سواء كان ابا أو بنتاً اه. وفي الفتح: والمعتوه لا يخير ويكون عند 
الأم اه. قال في البحر بعد نقله ما في الفتح: وينبغي أن يكون عند من يقول بتخيير 
الولد؛ وأما عندنا فالمعتوه إذا بلغ السن المذكور: أي الذي ينزع فيه من الأم يكون عند 
الأب اه. وتبعه في النهرء وهو الموافق للقواعد. تأمل. قوله: (قله ضمه) أي للأب 
ولاية ضمه إليه. والظاهر أن الجد كذلك» بل غيره من العصبات كالأخ والحمء ولم أر 
من صرح بذلك. ولعلهم اعتمدوا على أن الحاكم لا يمكنه من المعاصي» وهذا في 
زماننا غير واقع» فيتعين الإفتاء بولاية ضمه لكل من يؤتمن عليه من أقاربه ويقدر على 
حفظه» ٠‏ فإن دفع المنكر واجب على كل من قدر عليه لا سيما من يلحقه عاره» وذلك 
أيضاً من أعظم صلة الرحمء والشرع أمر بصلتها وبدفع المنكر ما أمكن. قال تعالى : 
إن الله ياه مر بَالمَدْلٍ وَالإِحْسَانٍ وَإينَاءِ ذِي القُرْبّى وَيَنْهِي عَن الَحْشَاءِ وَالمُلكر ولعي 
يَعِظكُمْ لَعَلّكُمْ تَذَكَرُونَ4 [النحل ٠١‏ ثم رأيت في حاشية البحر للرملي ذكر ذلك بحثاً 
أيضاً وقال: ولم أرهء ثم قال: ثم رأيت النقل فيه» وهو ما في المنهاج والخلاصة 
والتاترخانية» وإن لم يكن للصبيَ أب وانقضت الحضانة فمن سواه من العصبة أولى 
الأقرب فالأقرب» غير أن الأنثى لا تدفع إلا إلى حرم اه . 

قلت : كلامنا فيما إذا بلغ الغلام» وما نقله فيما قبل البلوغء ولذا لم يذكر فيه 
التفصيل بين كونه مأموناً أو غيره. قوله: (فيما ذكر) أي من أحكام البكر والثيب 
والغلام والتأديب ط . قوله: (وإن لم يكن لها) أي للبكر كما قدمناه عن الكافي» وكذا 
الغيب كما علمته خلافاً لما مر عن الظهيرية» وقد صرح المصنف به بعد في قوله "بلا 
فرق في ذلك بين بكر وثيب». 

تنبيه حاصل ما ذكره ذ ا ل ل 
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الحاكم» فإن) كانت (مأمونة خلاها تنفرد بالسكنى» وإلا وضبعها عند) امرأة (أمينة 
قادرة على الحفظء بلا فرق في ذلك بين بكر وثيب) لأنه جعل ناظراً للمسلمين. 
ذكره العيني وغيره. 

وإذا بلغ الذكور حدٌ الكسب يدفعهم الأب إلى عمل ليكتسبوا أو يؤجرهم 
وينفق عليهم من أجرتهم» بخلاف الإناث؛ ولو الأب مبذراً يدفع كسب الابن إل 
أمين كما في سائر الأملاك. مؤيد زاده معزياً للخلاصة (ليس للمطلقة) بائناً بعد 
عدتها (الخروج بالولد من بلدة إلى أخرى بينهما تفاوت) فلو بينهما تفاوت بحيث 
يمكنه أن يبصر ولده ثم يرجع في نپاره 
غلاماً كذلك فله الخيارء وإما أن يكون بكراً شابة أو يكون ثيباً أو غلاماً غير مأمونين فلا 
خبار لهم بل يضمهم الأب إليه. قوله: (وإذا بلغ الذكور حد الكسب) أي قبل بلوغهم 
مبلغ الرجال إذ ليس له إجبارهم عليه بعده. قوله: (بخلاف الإناث) فليس له أن 
يؤجرهن في عمل أو خدمة. تاترخانية. لأن المستأجر يخلو بها وذلك سيىء في 
الشرع. ذخيرةء ومفاده أنه يدفعها إلى امرأة تعلمها حرفة كتطريز وخياطة إذ لا حذور 
فيهء وسيأتي تمامه في النفقات. قوله: (ولو الأب مبذراً) أي يخشى منه إتلاف كسب 
الابن. قوله: (كما في سائر الأملاك) أي أملاك الصبيان. تاترخانية: أي فإن القاضي 
ينصب لهم وصياً يحفظ لهم مالهم إذا كان الأب مبذراً. قوله: (ليس للمطلقة بائناً الخ) 
أما المطلقة رجعية فحكمها حكم المنكوحة ليس لها الخروجء لأن حق السكنى 
للزوجء وأما المعتدة فليس لها الخروج قبل انقضاء العدة مطلقاً. بحر. والظاهر أن 
المتوفي عنها زوجها كالمطلقة في ذلك» فلا تملك ذلك بلا إذن الأولياء لقيامهم مقام 
الأب» وما فيه إضرار بالولد ظاهر المنع اه رملي . 

لا يقال: إن معتدة الموت تخرج يوماً وبعض الليل» لأن المراد هنا الانتقال إلى 
بلدة أخرى» وليس لها ذلك في العدة. وأما بعد انقضائها فلم أره» وقول الرملي لقيام 
الأولياء مقام الأب يفيد منعها من ذلك بعد العدة أيضاًء لكن ستل شيخ مشايخنا العلامة 
الفقيه منلا علي التركماني عن يتيم في حضانة أمه له جد لأب تريد أمه السفر به من 
بلدها التي تزوجت فيها إلى بلدة أخرى فهل لجده منعها؟ فأجاب بأن الواقع في كتب 
المذهب متوناً وشروحاً تقييد المسألة بالمطلقة والأبء ولم نر من أجراها في غيرهماء 
ومفاده أن الجد ليس له منعهاء وما قاله الخير الرملي لم يستند فيه إلى نقل فينبغي 
ارقف تى رى النقل الصريح فإن العلم أمانة» هذا حاصل ما رأيته بخطه رهه الله 
تعالى. ووجه توقفه التقييد بالأب والمطلقة› فيحتمل كوته للاحتراز بقرينة تخصيصهم 


كتاب الطلاق/ باب الحضانة ارقا 
لم تمنع مطلقاء لأنه كالانتقال من علة إلى علة. شمني (إلا إذا انتقلت من القرية 
إلى المصرء وفي عكسه) لضرر الولد بتخلقه بأخلاق أهل السواد (إلا إذا كان) ما 
انتقلت إليه (وطنها وقد نكحها ثمة) أي عقد عليها في وطنها ولو قرية في الأصح 
إلا دار الحرب إلا أن يكونا مستأمنين 


هذا الحكم بالأم المطلقة فقطء ويحتمل عدمه لما قاله الرملي» والله سبحانه أعلم. 
قوله: (لم تمنع) إلا إذا انتقلت من مصر إلى قرية كما يأتي . قوله : (مطلقاً) سواء كان 
وطداً لها أو لاء وقع العقد فيه أو لا. بحر. قوله: (من محلة إلى محلة) أي في بلد واحدةء 
الظاهر أنه لو كان بين المحلتين تفاوت تمنع . قوله: (إلا إذا انتقلت الخ) قال الرملي في 
حواشي المنح: هذا خطأ تبع فيه صاحب البحرء إذ ليس لها نقله من قرية إلى مصر بينهما 
تفاوت . والعجب في حكم لم يقل به أحد جعله متناً بمجرد تقليده للبحر اه. 

وفي ط عن الهندية عن المحيط : وإن أرادت نقله من قرية إلى مصر جامع وليس 
ذلك مصرها ولا وقع النكاح فيها فليس لها ذلك وإلا أن يكون المصر قريباً من القرية 
على التفسير الذي قلنا اه. قوله: (وفي عكسه لا الخ) أي وفي انتقالها من المصر إلى 
القرية لا تمكن من ذلك ولو كانت القرية قريبة لتضررٌ الولد بتخلقه بأخلاق آهل 
السواد: أي أهل القرى المجبولة على الجفاء. قوله: (إلا إذا كان الخ) استثناء من 
قوله: «وفي عكسه لا ومثله ما إذا انتقلت من قرية إلى مصر أو إلى قرية أو من مصر 
إلى مصرء ولذا عمم الشارح بقوله: «ما انتقلت إليه؛ ويمكن جعله مستثنى من قوله: 
«ليس للمطلقة الخروج» ولكن كان حقه العطف بالواوء وأفاده ط. قوله: (أي عقد 
عليها في وطنها) أفاد أن المراد بالنكاح مجرد العقدء وأن الإشارة بئمة للوطن» فلا بد 
في جواز الانتقال إلى البلدة البعيدة من شرطين: كونها وطنهاء وكون العقد فيها. وفي 
رواية الجامع الصغير اشتراط العقد دون الوطن. قال الزيلعي: والأول أصحء لأن 
التزوّج في دار ليس التزاماً للمقام فيها عرفاً فلا يكون لها النقلة إليها. قوله: (ولو قرية 
في الأصح) أي ولو كان الوطن الواقع فيه العقد قريةء خلافاً لما في شرح البقالي فإنه 
ضعيف كما في البحر. قوله: (إلا دار الحرب) استثناء من فيه العقد قرية خلافاً لما في 
شرح البقالي فإنه ضعيف كما في البحر. قوله: (إلا دار الحرب) استثناء من الاستثناء 
في المتنء وقوله: (إلا أن يكونا مستأمنين» استثناء من قوله: «إلا دار الحرب؛ أي لها 
الانتقال إلى وطنها الذي نكحها فيه إن لم يكن دار الحرب والزوج مسلم أو ذمي» فلو 
كانا حربيين مستأمنين فلها ذلك كما في البدائع. 

والحاصل أن عبارة المتن والشرح في غاية الخفاء مع التطويل؛ فالأظهر 
والأخصر أن يقال: وللمطلقة الخروج بالولد من قرية إلى مصر قريبة» لا عكسه» ومن 


Y4‏ كتاب الطلاق/ باب الحضانة 


(وهذا) الحكم (في الأم) المطلقة فقط (أما غيرها) كجدة وأم ولد أعتقت (فلا 
تقدر على نقله) لعدم العقد بينهما (إلا بإذنه) كما يمنع الأب من إخراجه من بلد 
أمه بلا رضاها ما بقيت حضانتهاء فلو (أخذ المطلق ولده منها لتزؤجها) جاز (له 
أن يسافر به إلى أن يعود حق أمه) كما في السراجية. وقيده المصنف في شرحه 
يما إذا لم يكن له من ينتقل الحق إليه بعدهاء وهو ظاهر . 

وفي الحاوي: له إخراجه إلى مكان يمكنها أن تبصر ولدها كل يوم 


بلدة إلى أخرى هي وطنها وقد نكحها فيهاء ولو دار حرب لو زوجها حربياً مثلها فهذه 
عبارة مؤجزة نافعة جامعة مانعة. قوله: (وهذا الحكم) أي الذي ذكر من الخروج 
والتفصيل فيه ط. قوله: (كجدة) وغير الجدة من الحاضنات مثلها بالأولى كما في 
البحر. قوله: (لعدم العقد بينهما) لأن العقد على الزوجة في وطنها دليل الرضا بإقامتها 
بالولد فيه» ولا عقد بينه وبين الجدة. قوله : (إلا بإذنه) أي إذن الأب وكذا من له حق 
الحضانة من الرجال ط . تأمل ‏ قوله: (من إخراجه) أي إلى مكان بعيد أو قريب يمكنها 
أن تبصره فيه ثم ترجعء لأنها إذا كانت لها الحضانة يمنع من أخذه منها فضلا عن 
إخراجه» فما في النهر من تقييده بالعبد أخذاً مما يأتي عن الحاوي غير صحيحء قافهم . 
قوله: (من يلد أمه) الظاهر أن غيرها من الحاضنات كذلك ط. قوله: (مابقيت 
حضانتها) كذا في النهرء وفيه كلام. قوله: (فلو أخذ الخ) تفريع على مفهوم ما قبله. 
وفي المجمع: ولا يخرج الأب بولده قبل الاستغناء وعلله في شرحه بما فيه من الإضرار 
بالأم بإبطال حقها في الحضانة . قال في البحر: وهو يدل على أن حضانتها إذا سقطت 
جاز له السفر بهء ثم نقل كلام السراجية المذكور وقال: وهو صريح فيما قلنا اه. لكن 
في الشرنبلالية عن البرهان: وكذا لا يخرج الأب به من محل إقامته قبل استغنائه وإن لم 
يكن لها حق في الحضانة لاحتمال عوده بزوال المانع اه. وهو المفهوم مما يأتي عن 
فتاوى الرملي» ويدل له ما في الحاوي كما تعرف» ولا ينافيه ما مر عن شرح المجمع 
لاحتمال أن يريد بالحق الحال أو المستقبل. تأمل ‏ قوله: (كما في السراجية) المراد بها 
فتاوى سراج الدين قارىء الهداية. قوله: (وقيده المصنف الخ) وكذا قيده في النهرء ولا 
حاجة إليه لأنها إذا تزوجت وكان لها أم أهل للحضائة أو غيرها فليس لأبيه أخذه منها 
فضلا عن السفر به. قوله: (وفي الحاوي) يعني القدسي. قوله : (إخراجه الخ) أنت خبير 
بأن هذا محمول على ما إذا لم يكن لها حق الحضانة. لا تمكنه من أخذه منها فضلا عن 
إخراجه عنها إلى قرية أو بلدة قريبة أو بعيدة» خلافاً لما في النهر كما مرء فافهمء ثم لا 
يخفى أنه مخالف لما مر عن السراجية ولما يأتي عن شيخه الرملي» بل ولما مر عن 
المجمع والبرهان» لأن ما في الحاوي يشمل ما بعد الاستغناءء وهذا هو الأرقق بالأم» 
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كما في جانبهاء فليحفظ . 

قلت: وفي السراجية: إذا سقطت حضانة الأم وأخذه الأب لا يجبر على أن 
يرسله لهاء بل هي إذا أرادت أن تراه لا تمنع من ذلك. 

وأفتى شيخنا الرملي بأنه يسافر به بعد تمام حضانتهاء وبأن غير الأب من 
العصبات كالأب» وعزاه للخلاصة والتاترخانية . 

[فرع] خرج بالولد ثم طلقها فطالبته برده» إن أخرجه بإذنها لا يلزمه رده» 
وإن بغير إذنها لزمه» كما لو خرج به مع أمه ثم ردها ثم طلقها فعليه رده. بحر. 
والله تعالى أعلم . 

باب اللفقة'" 
هي لغة: ما ينفقه الإنسان على عياله. 


ويؤيده ما في التاترخانية : الولد متى كان عند أحد الأبوين لا يمنع الآخر عن النظر إليه 
وعن تعهده اه ولا يخفى|أن السفر أعظم مانع. قوله: (كما في جانبها) أي كما أنها 
إذا كان الولد عندها لها إخراجه إلى مكان يمكنه أن يبصر ولده كل يوم. قوله: (لا يجبر 
على أن يرسله) وكذا يقال في جانبها وقت حضانتها ط. ويفيده ما قدمناه آنفاً عن 
التاترخانية. قوله: (بأنه يسافر به بعد تمام حضانتها) لم أره في الخيرية في هذا 
المحل. قوله: (وبأن غير الأب الخ) يوهم أن غير الأب له السفر به أيضاً إذا كان 
عندهء ولم أر من ذكره» بل قال القهستاني : فلا يخرجه الأب إلا أن يستغني» ولا غيره 
ممن يستحق الحضانة نظراً للصغير اه. 

والذي أفتى به الرملي في الخيرية هو أنه إذا تزوّجت الأم بأجنبيّ وللصغير ابن 
عم له طلبه. قال في المنهاج للعقيلي : وإن لم يكن للصبيّ أو انقضت الحضانة فيمن 
سواه من العصبة أولى» الأقرب فالأقرب» غير أن الأنثى لا تدفع إلى غير المحرم» 
ومثله في الخلاصة والتاترخانية وغيرهما اه. قوله: (لا يلزمه رده) بل يقال : اذهبي 
وخذيه. نهر. قوله: (فعليه وده) لأنه وإن أخرجه بإذنها لكنه لما خرجت معه لم تكن 
راضية بفراقه» فإذا ردها وحدها ثم طلقها لزمه رده إليهاء بخلاف ما إذا أذنت بإخراجه 
وحدهء والله سبحانه أعلم . 

باب افق“ 

قوله: (هي لغة الخ) النفقة مشتقة من النفوق: وهو الهلاك» نفقت الدابة نفوقاً: 
(1) مما لا يختلف فيه اثنان أن كل إنسان فقير إلى معاونة أخيه الإنسانء وعلى المعاونة مدارا المدينةء وأساس 

العمرانء ولها مظاهر لا يحدها حدء ولا تحصرها عدء نشاهد آثارها في أعمال الناس على اختلاف = 


٠ وو‎ 


اليف 
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= أنواعهاء وإن كثيراً منهم بحسب إنما يعمل لنفسه ويسعى لإحيائها . 

ومن أنواع المعاونة نوع جليل الأثرء عظيم النفعء يؤلف بين القلوب ويربط بين النتفوسء وهو الإنفاق ني 
الخير بالمعنى الشامل للزكوات وصدقات التطوعء والهيات» والهداياء والوصايا والأوقاف» وصلة الرحم. 

ومن محاسن الشريعة الإسلاميةء ومزاياها العظيمةء العئاية بكل طرف من هذه الأطرافء وإعطاؤه حقه من 
التشريع الذي يكفل القيام به على أتم وجه وأيسره. 

ومن هذه الأطراف صلة الرحم» فقد حث عليها الشارع» وحذر من قطعها بوجه عامء وأوجب لذلك أموراً 
وحرم أموراً على وجه خاصء وما أوجبه لذلك نفقة الأقارب» قالتفقة على الوالدين عند احتياجهماء جزاء 
التعمة الكبرىء والمنة العظمىء واليد السابقة منهما على الولد. . » والثفقة على الأولاد تأسيس لعمارة 
الكونء لولاء لتهدم بنيانه» وتصدعت أركانه» وعاد على الآباء أنفسهم وباله. ١.‏ والثفقة على من ترئه جزاء 
سايق للارث منهء وإن كان لا يظهر في بعض الأفراد إلا أن العيرة بالمجموع» وفي ذلك إقرار بالنعمة ومنح 
لجحودها. ٠.‏ والنفقة على ذوي الرحم صلة عظيمة تجتث عروق الحسد من متابتهاء فإن المحتاج أول ما 
يخطر بباله معاونة قريب لهء لما يشعر به من الاتصال والاتماد. فإذا جقاءء وأثر عليه سواه ضاق به صدرء 
واجتواه. وكان أقدر على إيذاته من الأجنبي الذي لا يعرف خباياء (قد يقول إنسان): إن السبيل الأجدى 
لرقي الأمة ورفعة شأنها أن يوجب على كل غني فيها قسط من المال يتولى الحاكم أخذه وإتقاقه على 
المحتاجين عموماًء وبهذا لا يحتاج إلى نفقة الأقارب (ونقول لهذا): إن يسر الإسلام اقتضى أن يقوم كل 
غني بنققة أقاريه المحتاجين: لأن المشروعات الواسعة قلما تخلو من خطرء ألا ترى أنه مهما كثرت ملاجيء 
البر» ومصارف الصدقات لم يمكن فيها مراعاة العدالة التامةء فكثير من المحتاجين يقعون في اليأس؛ لأنه 
لا حيلة لهمء وكثير تمن لا حاجة بهم يحتالون على الأخذ بتصنع الحاجة. 

لهذا على الشارع بإيباب نفقة الأقارب على أقاربهم» ولم يفته مراعاة التاحية العامة» فشرع جمع الصدقات 
وتفرقتها من لم يجدوا من مال أقاربهم ما يقوم بكفايتهم . 

الدليل على وجوب النفقة من المنقول آيات وأحاديث . . فمن الآيات: 

اول قوله عر وجل : #وعاشروهن بالمعروف». ووجه دلالته على وجوب نفقة الزوجة: أن الضمير عائد 
إلى النساء المزؤجات والمأمور بالمعاشرة هم الأزواج» و«المعروف:: هو الأمرء الذي اعتاده الناس 
فالمعنى ‏ والله أعلم ‏ وعاشروا أيها الأزواج نساءكم بالأمر المعروف بين الناسء» وهو النفقة» ولين 
الجانب. ونحو ذلك فعلى هذا يقال: الإنفاق على الزوجات معروف والمعروف مأمور به في ضمن الأمر 
بالمعاشرة بالمعروف والمأمور به واجب . 

ثانياً: قوله تعالى: طإولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) . وجه الدلالة: أن الآية مسوقة لبيان بعض التشريع 
الخاص بالزوجات» وجاء في سياقها هذه القاعدة الجليلةء وليس المراد بالمماثلة فيهاء الممائلة في أعيان 
الحقوق وأشخاصهاء وإنما المراد: أن الحقوق بينهما متبادلة» فما من عمل يهب على المرأة للرجل إلا 
وعلى الرجل عمل يقابله لهاء إن لم يكن مثله في شخص0 فهو مثله في جنسه . 

وقد أحال في معرفة ما لهن» وما عليهن على المعروف بين التاس في معاشراتهم. ومن المعروف لهن 
الإنفاق. فهو واجب لهن. 

ثالثاً: قوله تعالى: #وعلى المولود رزقهن وكسوتهن بالمعروف» هذه الجملة الشريفة من آية «إوالولدات» 
ذكرت في كتب الشافعية والحنفية؛ والمالكية دليلا على وجوب نفقة الزوجةء وقبل بيان دلالتها يمسن بي 
أن أذكر تمهيداً لذلك؛ فأقول: 

إن المولود لهء هو الوالدء رإنما عبر عته بالمولود؛ دون الوالد والأب للإشعار بأن الأولاد لهم يدعونء 
رإئيهم ينسيون. والأمهات أوعية مستودعة لهم. وللتنبيه على محلة وجروب النفقةء كأنه يقرل: إن هؤلاء 
الوالدات» إنما حملن وولدن لك آعا الرجل» فعليك أن تنفق عليهن ما يكفيهن من الطعام واللباس. 
والضمير في «رزقهن؟ و«كسوتهن» عائد إلى الوالدات في صدر الآبة وقد اختلف المغسرون في > 
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هلكت؛ أو من النفاق وهو الرواج نفقت السلعة نفاقاً: راجت» ذكر الزمخشري أن كل 
ما فاؤه نون وعينه فاء يدل على معنى الخروج والذهاب مثل نفق ونفر ونفس ونفي 
ونفد. وفي الشرع : الإدرار على شيء بما فيه بقاؤه» كذا في الفتح. قلت: ولا يخفي 
أن ما ذكره بيان لأصل مادتها ومأخذ اشتقاقها ووجه تسميتهاء فإن بها هلاك المال 
ورواج الحال» فلا ينافي قولهم أيضاً: إنها في اللغة ما ينفقه الإنسان على عياله 
ونحوهمء فإنه بيان لحقيقة مدلولهاء وأنها اسم عين لا حدث. 


1 


ع مر سه | تك سل م dre‏ 
مطلب : اللفظ جامد ومشتق 


وعن هذا قالوا: إن اللفظ قسمان: جامد وهو مالم يوافق مصدراً بحروفه الأصول 
ومعناه كرجل وأسد» ومشتق وهو خلافه. وهو قسمان: مطرد وغيره. فالأول: كاسم 
الفاعل والمفعول وبقية المشتقات السبعة» فضارب مثلا يطرد إطلاقه على كل من 
اتصف بمعنى المشتق هو منه. والثاني: ما كان معنى المشتق منه مرجحاً للتسمية غير 
داخل فيها كقارورة حتى لا يطرد في كل ما وجد فيه ذلك المعنى» فلا يصح إطلاق 
قارورة على نحو البثر وإن وجد فيه قرار الماء فالنفقة من هذا القبيل لا من المطرد ولا 


= المراد بالوالدات: فقيل المطلقات: وقيل : الزوجات : وقيل: ما يعمهما. 

ومن الأحاديث: ‏ 

أرلا: ما رواه مسلم وغیره» من ححديث جابر - رضي الله عنه - في خطبة النبي َة في حجة الوداع. وفيها: 
#فاتقوا الله في النساءء فإنكم أخذتموهن بأمان اللهء واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يوطئن 
فرشكم أحداً تكرهونه . فإن فعلن ذلك: قاضربوهن ضرباً غير ميرح ولهن عليكمء (رزقهن» وكسوتهن 
بالمعروق) . 

وجه الدلالة: أن قوله 2 #ولهن عليكم رزقهن؟ صريح في وجوب إطعام النساء وكسوتهن بالمحروف» 
وقوله قبل ذلك: «ولكم عليهن الخ؟ يدل على وجوب الإسكان. وما النفقة إلا هذه الأمور. وتوايعها. 
ثانياً: ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما. من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ (أن هنداً بنت عتبة؛ قالت: يا 
رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح. ولیس يعطيني ما يكفيتي. وولدي . إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم؛ 
فقال: #خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»؟). وجه الدلالة: أن النبي يي أمرها على سبيل الإباحة أن تأخذ 
من مال أبي سفيان بدون إذنه ما يكفيها وولدها بالمعروف وإباحة ذلك تدل على أن ما يكفيها من الطعام 
والكسرة» حق واجب عليه؛ أما السكثى فلا دلالة فيه عليها. فهر دال على بعض المدّعى. 

وأما المعقرل: فهو: أن النفقة تجهب جزاء الاحتياس» ومن كان يوسا بحق شخص كاتنت تقفقة عليه؛ لعدم 
تفرغه لحاجة نفسه. 

أصله القاضي» والوالي» والعامل في الصدقات: والمقاتلةء والمضارب إذا سافر يمال المضارب. كذا قال 
الغير؛ إذ لا معنى للاحتباس إلا امتناع الشخص من التغرغ لحاجة نفسه. انظر الأم للشافعي جزء ه 
ص ۷۷ واليصاص جزء ۱ ص ۳۷٤‏ في البا جي جزء ٤‏ ص ١٦۱۲ء‏ الرعلي جزء Tif‏ وفتح القدير 
جڑء ۳ ١٤ں‏ الزيلعي جزء */ ٠‏ 0. والبدائع »١5 /٤‏ المغني لابن قدامة /٩‏ ۲۲۹ء وشرح التحرير 9/ ۳۸۲. 


۷A‏ کتاب اتطلاق/ باب التفقة 


ورا (هي الطعام والكسوة والسكنى) وعرفاً: هي الطعام (ونفقة الغير تجب 
على الغير بأسباب اد" : زوجيةء وقرابةء وملك) بدأ بالأول لمناسبة ما مر أو 
لأا أصل الولد (فتحب للزوجة) بنکاح صحی ۳ 


من الجامد غير المشتقء وبهذا التقرير اندفع ما أورده في البحرء فافهم. قوله: (وشرعاً 
هي الطعام الخ) كذا فسرها محمد بالثلاثة لما سأله هشام عنها كما في البحر عن 
الخلاصة. قوله: (وعرفاً) أي في العرف الطارئ في لسان أهل الشرع هي الطعام ققطء 
ولذ! يعطفقون عليه الكسوة والسكنى» والعطف يفتضي المغايرة. رحمتي . وعبارة 
المتون كالكنز والملتقى وغيرهما على هذا. قوله: (وملك) شامل لنفقة المملوك من 
بني آدم والحيوانات والعقار كما في الدر المنتقى » لکن فی الأخير لا يجبر قضاءء وفي 
الثاني خلاف كما سيأتي آخر الباب. قوله: (لمناسية ما مر) أي من النكاح والطلاق 
والعدة. بحر. قوله: (أو لأنها أصل الولد) أي لأن القرابة لا تكون إلا بالتوالدء والولد 
الذي تكوّن ابناً أو أباً أو أخاً أو عماً لا يحصل إلا بالزوجية فقدم الكلام عليها لتقدمهاء 
)١(‏ قد اختلف العلماء في بيان من تجب لهم النفقة على خمسة مذاهب الأول: أنبا تجهب للأب والآم المباشرين 

على الابن والبنت وللاين والبنت على أبيهما المباشرء دون أمهما. 

ولا تجب لغير هذه الأصناف الأربعة من أصول وفروع وغيرهما وهذا مذهب المالكيةء وهو أضيق 

المذاهب. 

الثاني : أنها تجب لعمودي التسب» الأصول وإن علواء والفروع وإن سغلوا دون غيرهم من بقية الأقارب. 

وهذا مذهب الشافعية وهو أوسع من الأول. 

والثالث: أنها نهب للأصول والفروع جميعاً . ولكل ڏي رحم حرم سواشا سواء كان وارثاً كالأخ والأخت» 

واين الأخ لغير الأم والعم لغير الأم» أم لا كالعم لأم» والشال» والخالةء والعمة وابن الأخ لأمء واين 

الأخت» وبنت الأخء بخلاف ذي الرحم الذي ليس بمحرم سواء كان وارثاً كابن العم لغير الأمء أم لا كابن 

العم لأم» وولد الخال أو الخالة أو العمة. 

وهذا مذهب الحنفية» وحماد بن أبي سليمان» وهو أوسع من المذهبين قبله. 

- الرابع ‏ أتها تجب للأصول والفروع جيعاًء ولكل موروث من غيرهم على من يرثه بفرض أو تعصيب» 

وقیل: على من يره بالتعصيب فقطء وقيل: على من يرثه» ولو بالرحم . 

وهذا مذهب الإمام أحمد: وقيه ثلاث روايات في غير الأصول والفروع كما ترى. 

الأولى ‏ أنها تجب للموروث على الوارث بالفرض كالأخ لأم والأخت أو بالتعصيب كالأخ الشقيق وابن 

العم . والمولى المعتق وهذه عي المشهورة ويمثل ذلك قال الحسن وجاهد والنخعي» وقتادةء والحسن 

بن صالح وابن أبي ليلى» وأبو ثور. 

الثانية ‏ أتها للموروث على الوارث بالتعصيب فقط . 

وهذه رواية بكر بن محمد عن أبيه عن أمدء وبمثلها قال الأرزاعي وإسحاق وتجاهدء وعطاءء وقضى بذلك 

عمر . 

الثالئة ‏ أنها تحب للموروث على الوارث. ولو بالرحم كالخال والخالة والعمة. > 


كتاب الطلاق/ باب النفقة ۷۹ 


(¥) 


= وهذه رواية تحرجة . خرجها أبو الخطاب . على مذهب أحمد في إرث ذوي الأرحامء فإنه يورثهم إن لم 
يوجد ذو فرض ولا تعصيب . 

والرواية الأولى والثانية: بينهما وبين قول الحتفية عموم من وجه وخصوص من وجه. 

والثالئة ظاهرها أنها آعم عموماً مطلقاً؛ لأن حاصلها أن النفقة تجب لكل الأقارب سواء أكانوا أصولاً أم 
فروعاً آم حواشي وسواء أكانوا وارثين بالفرض أم بالتعصيب أم بالرحم. وتجب أيضاً للعتيق» وإن لم يكن 
قريبا. 

لكن من تأمل وجد بينهما عموماً وجهياً أيضاً؛ لأن الحنفية قد يوجبوتها على ذي الرحم المحرم. وإن كان 
محجوباً. وهذه الرواية لا توجيها عليه إن كان حجوباً. 

الخامس . أنها تجهب للأصول والفروع يع ولكل موروث» ولكل ذي رحم ترم 

وهذا مذهب أبن حزم» ومراده بالموروث من يرثه المتفق من غير أن يحجبه أحد عن ميراث إن مات من 
عصبة أو مولى له أسفل» وظاهره أنه يريد الإرث بالتعصيب فقط لكن قد علمت فيما مضى أنه أوجب على 
الزوجة الغنية أن تنقق على زوجها العاجز عن نفقة نفسه؛ لأنه وارثة له» فتبين بهذا أن عراده بالموروث من 
يورث بتعصيب أو فرض» فلعله اقتصر في البيان على الوارث بالتعصيب ؛ لأن الوارث بالفرض هو البنت» 
وينت الابن» والأم والجدة والأخت» والأخ لام والزوج والزوجةء والجميع داخلون في ذي الرحم 
المحرم ما عدا الزوج والزوجة. 

ونفقة الزوج على الزوجة لها بحث خاصء ونفقة الزوجة على زوجها قد قال بها فيما مضى»ء فلم يبق إلا 
الإرث بالتعصيب فلذا اقتصر عليه هنا. فليتآمل . 

وظهر بهذا أنه يعمم في الموروث فيتعدى به الأقارب» حتى يشمل الزوج» والمولى الأسفل أي العتيق» 
فيكون أعم من المذاهب السالغة كلها ما عدا الرواية الأخيرة عن الإمام أحمد فإنها أعم منه؟ لشمولها إنفاق 
ذي الرحم الذي ليس محرماًء ولا وارثاً بفرض أو تعصيب على ذي رحمه كإنفاق بنت العم على ابن عمها 
الذي ليس له وارث بالفرض أو التعصيب . 

ولعله أعم من هذه الرواية بالنظر لشموله إنفاق الزوجة على زوجها وإن كان مقتضى إطلاقهم الوارث في 
مذهب أحمدء وتمثيلهم بالمعتق جم يوافقون ابن حزم في الزوجة» وإن لم يصرحوا بذلك. 

انظر البدائع 4/ ۳۰ المبسوط ۲۲۲/۵ المغني ۲١٦/۹‏ وكشاف الصتاع ۳/ 5177. 

اقتفت حكمة الله تعالى في بني آدم» أن يكون الرجل هو القائم بأمر المرآة» والقائد تزمامها؛ وذلك لما 
منحه الله تعالى من القوة وكمال العقل» والقدرة على تحمل المصاعب. وتيشم الآلام الناشئة عن متاعب 
الحصول على العيش» وحفظ كيان الأسرة حتى تظل قائمة في هذا الكونء مؤدية وظيفتها في عمارته 
ويشهد لذلك قرل الله تعالى: «الرجال قوامون على النساء». وقول النبي 36: *لو أمرت أحداً أن يسجد 
لأحدٍ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» 

وهذا يدل على أن المرأة يجب أن تكون رهن إشارة زوجها. وطوع أمرهء فلا تعصي له أمرآء ولا تمنعه سا 
وجب له عليهاء وقد أمر جلّ شأنه المرأة بالقرار في بيث زوجهاء ومنعها الخروج منه حرصاً على 
المحافظة على حقوق الرجل» ومنعاً لما قد يفسد نظام العائلة» ويجرها إلى الخسارة. 

وإن المرأة أمام هذه الأوامر الإلهيةء التي يجب عليها أن تمتثلها. وتنقاد إليهاء تكون من غير شك عاجزة 
عن تحصيل قوتها. وتدبير عيشها. . وحيتتذ فمن ذا الذي يقدم لها من القوتء ما يدفع عنها ألم الجوعء 
ويحفظ حياتهاء ومن الثياب ما تتقي به قيظ الحرٌ وزمهرير البردء ومن المسكن ما تأمر فيه على نفسها 
ومَتَاعِهَا؟. . فلو لم يوجب الله جل شأنه ذلك على الرجل لزوجته» مع ما تقدم من أمرها بملازمة بيته 
لأدى إلى علاكها. 

هذا في المرأة التي في عصمة الروج» وأما المطلقة؛ فإن كانت رجعيّةء فهي في حكم الزوجة: لأن له 
مراجعتها متى شاء» فليست مالكة لأمرها. ولا متمكثة من التكلسب» أو التزوج بغيره ما دامت في چ 


4۰ كتاب الطلاق/ باب النفقة 


فلو بان فساده أو بطلاقه رجع بما أخذته من النفقة. بحر 


الوجوب وهو حق الحبس الثابت للزوج عليها بالنكاح؛ وكذا في عدته» لأن حق 
الحبس وإن ثبت لكنه لم يثبت بالنكاح بل لتحصين الماءء ولأن حال العدة لا يكون 
أقوى من حال النكاح”". بدائع. قوله: (فلو بان فساده أو بطلانه الخ) لم يذكر في 
البحر البطلان» وقدمناه في العدة عن الفتح وغيره عدم الفرق بين الفاسد والباطل في 
النكاح» بخلاف البيع . 


= العدةء وإن كانت بائئاء ففيها تختلف الأنظار. 

فمن نظر إلى أنها محتبسة عن الزواج في العدة: لعلاقة الزوجية السابقةء أوجب لها النفقة والسكثىيء حاملا 
كانت أو حائلاً. ومن نظر إلى أن هذا الاحتباس» إنما هو حق لله تعالی» لم يوجب شيئاً منهما حاملا كانت 
أو حائلا . 
ومن نظر إلى أن الحامل مشغولة الرحم يماء الزرجء والحائل محتبسة لصيانة ماثه» أوجب للأولى السكئى 
والنفقة؛ لأنّ اشتغال الرّحم بمائه» ليس أقل شأناً من اشتغاله باستمتاعه السابق. وأوجب للبائنة السكتي؟ 
لأن بها تدم صيانة الماء المذكور وحفظهء ولم يوجب لها التفقة؛ لأن احتياسها ليس لحقهء وإنما هو لحق 
الله تعالى . 

(1) هما لاخلاف فيه بين العلماء أن استحقاق الزوجة التفقة تعلق بعقد الزواج» لكنهم اختلفوا: أتستحق من حين 
العقد أم من حين التمكينء أم من حين الزفاف إلى منزل الزوج؟. 
فذهب الشافعي في القديم» والحنفية في ظاهر الرواية» وابن حزم الظاهري» إلى أنها تستحق من حين 
العقد. . . وإن اختلفوا بعد ذلك في استحقاق الصغيرة التي لا تطيق الوطء؛ وزوجة المعسر والناشزة» 
ونحوها على ما سيأتي . 
وذهب الشافعي في الجديد» والمالكية» والحنابلةء إلى أا لا تستحق إلا من حين التمكين بشحو عرض 
نفسها على الزوج. . . وإن اخطفوا ف بض التروط علق ماياتي؛ 
وذهب يعض 0 الحنفية: إلى أنها لا تستحق إلا من حين زفافها إلى منزل الزوج» وعو مروي عن أبي 
يوسف واختاره القدوري» وليست فتوى الحلفية عليه . 
ولكل مذهب من هذه المذاهب حجة يستند إليهاء وسأذكرها مبيناً وجه الاحتجاج بكل منهاء وما يرد عليه 
من المناقشات ؛ وأختار ما تؤدي الموازنة إلى اختياره. 
١‏ ۔ من ذهب إلى آنا تستحق تحق من حين العقد» فمستندهم ما يأتي : 
١‏ . قوله 56 في خطبة حجة الوداع: ١ولهن‏ عليكم رزقهن وكسوتين بالمعروف» وهذا الدليل ذكره ابن حزم 

في المحلى... ووجه دلالته: أن الضمير في «رزقهن» واكسوتهن» راجع إلى النساء المذكورات في 

ل قبل . . وهن الزوجات بقرينة قوله 86: افإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة 
شه وإضافة الرزق والكسرة إلى هذا الضمير للجئس: إذ لا معهودء فتفيد العموم فالحديث يدل على 
وجوب كل رزق. وكل كسورة للزوجات» ومن ذلك الرزق والكسوةء قبل التمكين والزفاف. 
(ويمكن أن يرد عليه من قبل المخالفين) أن الضمير عائد إلى النساء اللاتي أمر الرسول 86 بتقوى الله 
فيهن: رهن المعاشرات إذ المرأة التي لم يعاشرها الزوج» لا يتصور ظلمه لهاء فلا يدل الحديث على 
وجوب النفقة» قبل المعاشرة. .. ويؤيد هذا قوله: الأخذتموهن» فإن ظاهره الأخذ من بيوت أهلهن 
أضف إلى ذلك أن وجوب الرزق والكسوة» قيد بالمعروف» والمعروف» إنما هو الإنغاق بعد التمكين» 
ولو عرف الإتفاق قبله لنقل عن عادات العرب قبل الإسلام أو بعدء. 
(وللمستدل أن يدفع ما ذكر): بأن النساء في الحديث عام؛ يتناول كل زوجة قبل الدخول ك 


كتاب الطلاق/ باب النفقة A4‏ 
(على زوجها) لأا جزاء الاحتباس» وكل محبوس لمنفعة غيره يلزمه نفقته كمفت 


وفي الهندية عن الذخيرة: ولو كان النكاح صحيحاً من حيث الظاهر ففرض لها 
القاضي النفقة وأخذتها شهراً ثم ظهر فساد النكاح بأن شهدوا أنها أخته رضاعاً وفرق 
بيتهما رجع عليها بما أخذت؛ ولو أنفق بلا فرض القاضي لم يرجع بشيء اه. ونحوه 
في الفتح. وفي الهندية أيضاً عن الخلاصة: وأجمعوا أن في التكاح بلا شهود تستحق 
النفقة اه. قال ط: ونظر فيه الحموي بأنه من أفراد الفاسد اه. قلت: ومثله في النهر. 
والظاهر أن الصواب لا تستحق بلا النافية إذ لا احتباس فيه. قوله: (على زوجها) أي 
ولو عبداً حتى يباع في نفقتها. قوله: (وكل محبوس الخ) هذه كبرى قياس من الشكل 
الأول طويت صغراه للعلم بها من التعليل السابق» والتقدير الزوجة محبوسة لمنفعة 
الزوج الخ» ويتتج لزوم نفقتها عليهء فافهم. قوله: (كمفت وقاض) أي ووال» فلهم 


= والتمكين ويعدهماء والأمر بالتقوى فيهن لا مخصص ذلك العمومء وأن الظلم مقصور في المعاشرات 
وغيرهن إذ ربما تعدّى الزوج على زوجته في بيت أعلها. والمراد بالأخذ: حل الأخذء بقرينة التعليل به 
للحكم على العام والحل حاصل من حين العقدء ولو أريد الأخذ بالعقل لما وجبت النفقة لمن دخل بها 
الزوج في بيتها. والتقييد بالمعروف في الحديث. لا يستلزم عدم وجوب الإنفاق قبل التمكينء ولو كان 
ذلك معروقاً قي العادات؛ لأن الرزق والكسوة كما هو مقتضى الإضافة عامانء فيشملان الرزق والكسوة 
قبل التمكين وبعدهء فيكون التقييد بالمعررف مقصوداً به المعروف في الرزق والكسوة تدراً وجا 
ونوعاً. لا المعروف فيها وجوداً وعدعاً. 

القياس على القاضي والوالي ونحوعما وهذا القياس مذكور في كتب الحنفية. 

(أقول): تقريره في هذا الموطن هكذا؛ 

الزوجة المطيقة للوطءء التي لم يمصل منها امتناع بلا حق محتبسة عن التزوج بآخرء وهن الخروج 
للتكسب» احتياساً مؤدياً إلى المقصود المستحق بعقد النكاح» وهو التمكين من الجماع أو دراعيه؛: فتجب 
نفقتها على الزوج الذي احتيست بحقه من حين العقدء وإن لم تعرض نفسها لم تزف كالقاضي حيث 
احتيس عن الاشتغال بما يعود عليه بالتفع احتباساً مؤدياً إلى المقصودء المستحق للأمة بثوليته» وهو 
الحكم بين الناس . 

فوجيت نفقته في بيت مال الأمة التي احتبسن بحقهاء وكذا يقال في الواليء والمفتي. والعامل في 
الصدقات؛ والمرابط» وتحوهم . 

(وللقائلين: بأن التفقة لا تجب قبل التمكينء أن يقولوا:) إن الزوجة بعد العقد وقبل عرض نفسهاء لا يعلم 
أهي راضية بالدخول حال آم آبية؟؛ لجريان العادة بتأخير الزفاف عن العقدء فاحتباسها لا يعلم تأديته إلى 
المقصودء فلا تجب نفقتها في هذه الحال» كما لو لم يحصل عقدء بخلاف الواليء والقاضي ونحوهماء فإن 
العادة جرت بتوليتهم أعمالهم من حين العقدء فأصبح العقد دالا على الرضا بالعمل» فلا حاجة للتمكين 
منهم(وقد يجاب): بأن عقد الزوجية» يتضمن الرضا بالدخول» وجريان العادة يتأخير الزفاق» لا يدل على 
الامتناع» فالزوجة بعد العقد تمد راضيةء ما لم يظهر منها إباء إذ الأباء خلاف الأصل» فتجب نفقتها حال 
التساكت؛» كما تهب بعد العرض . 

(ويقرب من هذا القياس) قياس الزوجة قبل التمكين على الزوجة التي مرضت بعد التمكينء وهذا القياس 
مذكور في يعض كب الشافعية. 


YAY‏ كتاب الطلاق/ ياب النفقة 


وقاض ووصي . زيلعي. وعامل ومقاتلة قاموا بدفع العدوٌ ومضارب سافر يمال 
مضاربه» ولا يرد الرهن لحبسه لمنفعتهما (ولو صغيراً) جداً في ماله لا على أبيه 


المسلمين. رحمتي. قوله: (ووصي) فله الأقل من نفقته وأجر عمله في مال الميت. 
رحتي . E‏ لمن ا وفيه كلام سيأتي إن شاء الله تعالى في بابه 
آخر الكتاب. قوله: (زيلعي) يوهم أن الزيلعى ذكر هذه الثلاثة فقط مع أنه ذكر الستة 
وزاد عليهم الوالي ح. قوله: (وعامل) أي في الصدقات ٠‏ زيلعي. قوله: (قاموا بدفع 
العدو) أي نصبوا أنفسهم لذلك وترقبوا غرته فتجب النفقة لهم ولذريتهم. قوله: 
(ومضارب) فنفقته في مال المضاربة ما دام مسافراً لاحتباسه لهاء فلو كان مضارباً 
بالرجلين أو أكثر فنفقته على حسب المال. رحمتي . قوله: (ولا يرد الرهن) قال في 
البحر: واعترض بأن الرهن محبوس لحق المرتهن وهو الاستيفاء ولذا كان أحق به من 
سائر الغرماء مع أن نفقته على الراهن. وأجيب بأنه محبوس بحق الراهن أيضاًء وهو 
وفاء دينه عنه عند الهلاك مع كونه ملكاً اه. فقوله: «مع كونه ملكاً له؛ ترجيح لجانب 
الراهن في وجوب النفقة عليه وحده مع كونه محبوساً لحقهما والشارح أخل به ح. 
قلت: لا إخلال بتركه فإن المحقق ابن الهمام لم يذكره لأن منفعة الحبس إذا 
كانت غير مختصة بالغير لا تجب النفقة على الغيرء فهو كالأجير إذا عمل فى المشترك لا 
يستحق أجراً لأنه عامل لنفسه من وجه» فافهم . ۰ 
مَطلبٌ: لآ جب عَلَى آلأب نمق رَوْجَةٍ أب ألصّغِير 
قوله: (في ماله لا على أبيه الخ) كذا في كافي الحاكم الشهيدء حيث قال: فإن 
كان صغيراً لا مال له لم يؤخذ أبوه بتفقة زوجته إلا أن يكون ضمنها اه. 
وفي الخانية: وإن كانت كبيرة وليس للصغير مال لا تجب على الأب نفقتهاء 
وكين ایاج ثم برهم على الانن ا اجرف وی ار و إن 
الخلاصة أيضاً. قال الرملي: ومثله في الزيلعي وكثير من الكتب اه. قلت: وبه جزم 
المصنف والشارح في باب المهر. وأنت خبير أن الكافي هو نص المذهب» ولاسيما 
وأكثر الكتب عليه فيقدم على ما سيذكره الشارح في الفروع عن المحتار والملتقى من 
وجوبها على أبيه؛ إلا أن يحمل على وجوب الاستدانة ليرجع . تأمل . 
تبيه قال في الشرنبلالية بعد نقله بعد نقله ما في الخانية : أقرل : هذا إذا كان في 
تزويج الصغير مصلحة» ولا مصلحة في تزويج قاصر مرضع بالغة حدٌ الشهوة وطاقة 
الوطء بمهر كثير ولزوم نفقة يقررها القاضي فتستغرق ماله إن کان أو يصير ذا دين 
كثير. ونص المذهب أنه إذا عرف الأب بسوء الاختيار يجانة أو فسقاً فالعقد باطل 
اتفاقاًء اصرح به في البحر وغيرءء وقدمه المصنف في باب الولي اه. 
قلت : المصرح به في المتون والشروح أن للأب تزويج الصغير والصغيرة غير 


كتاب الطلاق/ باب النفقة YAY‏ 


إلا إذا كان ضمنها كما مر في المهر (لا يقدر على الوطء) لأن المانع من قبله (أو 
فقيراً ولو) كانت (مسلمة أو كافرة أو كبيرة أو صغيرة تطيق الوطء) أو تشتهي 
للوطء فيما دون الفرجء حتى لو لم تكن كذلك كان المانع منها فلا نفقة كما لو 
كانا صغيرين (فقيرة أو غنية موطوءة» أو لا) كأن كان الزوج صغيراً أو كانت رتقاء 
أو قرناء أو معتوهة أو كبيرة لا توطأء وكذا صغيرة تصلح للخدمة أو للاستشناس 
(إن أمسكها في بيته عند الثاني واختاره في التحفة؛ 


كفء وبدون مهر المثل بغبن فاحش» لأن كمال شفقة الأب دليل على وجود المصلحة 
مالم يكن سكران أو معروفاً بسوء الاختيارء لأن ذلك دليل على عدم تأمله في 
المصلحة؛ وأنت خبير بأن الشرط أن لا يكون معروفاً بسوء الاختيار قبل العقد فلا يثتبت 
سوء أختياره بمجرد العقد المذكورء وإلا لزم أن لا يتصور صحة عقده بالغبن الفاحش 
ولغير الكفء كما مر تقريره في باب الولي. فظهر أنه إذا لم يكن معروفاً بذلك وزوّج 
طفله أمرأة صح ذلك مطلقاًء كما هو المنصوص في عامة كتب المذهب إقامة لشفقته 
مقام المصلحة» فافهم. قوله: (لأن المانع من قبله) دخل في هذا المجبوب والعنين 
والمريض الذي لا يقدر على الجماع كما صرح به في الهندية. قوله: (أو فقيرا) ليس 
عنده قدر النفقة لزوجته. منح. فتستدين عليه بأمر القاضي ط. وسيأتي. قوله: (ولو 
مسلمة أو كافرة) الأولى إسقاط مسلمة. قوله: (تطيق الوطء) أي منه أو من غيره كما 
يفيد كلام الفتح» وأشار إلى ما في الزيلعي من تصحيح عدم تقديره بالسنء فإن السمينة 
الضخمة تحتمل الجماع ولو صغيرة السن. قوله: (أو تشتهي للوطء فيما دون الفرج) 
لأن الظاهر أن من كانت كذلك فهي مطيقة للجماع في الجملة وإن لم تطقه من 
خصوص زوج مثلا. فتح. قوله: (فلا نفقة) أي ما لم يمسكها في بتيه للخدمة أو 
الاستئناس كما يأتي قريباً. قوله: (كما لو كانا صغيرين) لأن المانع من الوطء وجد منها 
ووجوده مئه أيضاً لا يضر بعد عدم وجدو التسليم الموجب للنفقة منها. قوله: (موطوءة 
أو لا) أي سواء دخل بها أم لا. قوله: (كأن كان الزوج الخ) تمثيل لقوله: «أو لا أفاد 
به أن عدم وطئها لا فرق فيه بين أن يكون لا مانع منه أصلاء أو له مانع من جهته أو من 
جهتها وهي مشتهاة كالقرناء ونحوهاء لأن المعتبر في إيجاب النفقة الاحتباس لانتفاع 
مقصود من وطء أو من دواعيه. ولذا وجبت لصغيرة تشتهي للجماع فيما دون الفرج 
كما مر» فافهم. قوله: (أو معتوهة) في التاترخانية: المجنونة لها النفقة إذا لم تمنع 
نفسها بغير حق. قوله: (وكذا صغيرة) أي لا تشتهي أصلا ولو للجماع فيما دون الفرج. 
وإلا لزمه نفقتها أمسكها أو لا كما مر آنفاً. قوله: (إن أمسكها في بيته) وإن ردها فلا 
نفقة لها. بدائع . وحاصله أنه مخير. أما في مسألة المشتهاة فلا تخييرء بل يلزمه نفقتها 
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ولو منعت نفسها للمهر) دخل بها أو لا ولو كله مؤجلا عند الثاني» وعليه الفتوى 
كما في البحر والنهرء وارتضاه محشي الأشباه لأنه منع بحق فتستحق النفقة (بقدر 
حالهما) به يفتى» ويخاطب بقدر وسعه والباقي دين إلى الميسرة» ولو موسراً وهي 
فقيرة لا يلزمه أن يطعمها مما يأكل» بل يندب (ولو هي في بيت أبيها) 


مطلقاً كما علمته: فافهم. قوله: (ولو متعث نفسها للمهر) أي الذي تعورف تقديمه» 
لأنه منع يحق لتقصير من جهته فلا تسقط النفقة به. زيلعي . قوله: (دخل بها أو ل 
تعميم للمنع: أي لها ت ي المذكور سواء كان قبل الدخول أو بعده» لكن عند 
أبي يوسق: يسقط حقها في المنع إذا دخل بها برضاها. قوله: (وعليه الفتوى) أي 
استحساناًء ااا ر قدا المي 

وفي الخلاصة أن الأستاذ ظهير الدين"“ كان يفتي بأنه ليس لها الامتناع» والصدر 
الشهيد كان يفتي بأن لها ذلك اه. فقد اختلف الإفتاء. بحر من باب المهر. وقدمنا 
عاك اد الاستحسان مقلم فلذا جزم به الشارح. وفي البحر عن الفتح: وهذا كله إذا 
لم يشترط الدخول قبل حلول الأجل» فلو شرطه ورضيت به ليس لها الامتناع على قول 
الثاني اه. وتمام الكلام قدمناه هناك. قوله: (فتستحق النفقة) أي وإن لم يكن لها 
المطالبة بالمهر. قوله: (به يفتى) كذا في الهداية» وهو قول الخصاف. وفي 
الولوالجية: وهو الصحيح › وعليه الفتوى. ر الرواية اعتبار حله فقط» وبه قال جمع 
كثير من المشايخ» ونص عليه محمد. وفي التحفة والبدائع أنه الصحيح . . بحر. لكن 
المتون والشروح على الأول. وفي الخانية: وقال بعض الناس يعتبر حال المرأة. 

قال في البحر: واتفقوا على وجوب نفقة الموسرين إذا كانا موسرين» وعلى نفقة 
المعسرين إذا كانا معسرين» وإنما الاختلاف فيما إذا كان أحدهما موسراً والآخر معسراًء 
فعلى ظاهر الرواية الاعتبار لحال الرجل» فإن كان وجرا وهي معسرة فعليه نفقة 
الموسرين» وفي عكسه نفقة المعسرين. وأماغلى الف به نتجب نفقة الوسظ اهن 
المسألتين وهو فوق نفقة المعسرة ودون نفقة الموسرة اه. 

تنبيه صرّحوا ببيان اليسار والإعسار في نفقة الأقارب» ولم أر من عرّفهما في 
نفقة الزوجة» ولعلهم وكلوا ذلك إلى العرف والنظر إلي الحال من التوسع في الإنفاق 
وعدمه» ويؤيده قول البدائع: حتى لو كان الرجل مفرطاً في اليسار يأكل خبز الحواري 
ولحم الدجاج والمرأة مفرطة في الفقر تأكل في بيت أهلها خبز الشعير يطعمها خبز 
الحنطة ولحم الشاة. قوله: (ويخاطب الخ) صرح به في الهداية» وقد غفل عنه في غاية 
البيان فقال: إذا كان فيعسيرا وهي موميرة وارجا الوط خبط كفتاه ا اليس في توميعه: 
قوله: (والباقي) أي ما يكمل نفقة الوسط. قوله: (ولو هي في بيت أبيها) تعميم 
(1) ظهير الدين البخاري القاضي محمد بن أحد بن عمر. له فوائد على «الجامع الصخير» للحسام الشهيد تسمى 

الفوائد الظاهرية . انظر: أعلام الأخیار 26147 الطبقات السنية )۱۸۳١(‏ الجواهر 8/9 (1144). 
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إذا لم يطالبها الزوج بالنقلة به يفتى؟ وكذا إذا طالبها ولم تمتنع تنم أو امتنعت (للمهر 
أو مرضت في بيت الزوج) فإن لها النفقة استحساناً لقيام 07 وكذا لو 
مرضت ثم إليه نقلتء أو في منزلها بقيت ولنفسها ما منعت» وعليه الفتوى كما 
حرره في الفتح . 

وفي الخانية: مرضت عند الزوج فانتقلت لدار أبيهاء إن لم يمكن نقلها 
بمحفة ونحوها فلها النفقةء وإلا لاء كما لا يلزمه مداواتها (لا) نفقة لأحد عشر: 


لقوله: «فتجب للزوجة؛ وهذا ظاهر الروايةء فتجب النفقة من حين العقد الصحيح وإن 
لم تنتقل إلى منزل الزوج إذا لم يطلبها. وقال بعض المتأخرين: لا تجب ما لم تزفٌ 
إلى منزله» وهو رواية عن أبي يوسف» .واختاره القدوري وليس الفتوى عليه» وتمامه 
في الفتح . قوله: (إذا لم يطالبها الخ) الأخضر والأظهر أن يقول: به يفتى إذا لم تمتنع 
من النقلة بغير حق في الفتح. قوله: (إِذا لم يطالبها الخ) الأخضر والأظهر أن يقول: به 
يفتى إذا لم تمتنع من النقلة بغير حق ‏ قوله: (لقيام الاحتباس) فإنه يستأنس بها ويمسها 
وتحفظ الييت» والمانع لعارض فأشبه الحيض . هداية. قوله: (وكذا لو مرضت الخ) 
هذا خلاف المفهوم من قول المصنف: «أو مرضت في بيت الزوج» أي بعد ما سلمت 
نشنها OS E‏ مشهرعة انها لو علدت انها a n‏ لهام 00 
يصح كما في الهداية» لكن حقق في الفتح أن هذا جني على قول البعض من اشتر 
التسليم لوجوب النفقة» الي ا اه 
بالتسليم» فالمختار وجوب النفقة لقيام الاحتباس . قوله: (وإلا لا) أي وإن أمكن نقلها 
إلى بيت الزوج بمحفة ونحوها فلم تتتقل لا نفقة لها كما في البحر لمنعها نفسها عن 
النقلة مع القدرة» بخلاف ما إذا لم تقدر أصلاء لكن سيأتي أنها لا تهب لمريضة لم 
تزف إذا لم يمكنها الانتقال معه أصلاء فقد جعل عدم إمكان الانتقال مانعاً من وجوب 
النفقة وهنا جعل موجباً لها. 


وقد يجاب بالفرق» وهو أنها هنا لما انتقلت إلى بيته فقد تحقق التسليم ولا تصير 
بعده ناشزة إلا إذا أمكنها الانتقال إليه وامتنعت» بخلاف ما إذا لم يوجد تسليم أصلا 
ومرضت بحيث لا يمكنها الانتقال فلا نفقة لها لعدم التسليم أصلا لا حقيقة ولا حكماً. 
وسيأتي ما يؤيده. قوله: (كما لا يلزمه مداواتها) أي إتيانه لها بدواء المرض ولا أجرة 
الطبيب ولا الفصد ولا الحجامة. هندية عن السراج. والظاهر أن منها ما تستعمله 
النفساء مما يزيل الكلف ونحوه» وأما أجرة القابلة فسيأتي الكلام عليها. قوله: (لا نفقة 
لأحد عشر) أي بعد المنكوحة فاسداً وعدتها أمراً واحداًء وذكر العدد لعدم 
التمييز اه ح . وقد ذكر المصنف منها هنا خمسة» وذكر الشارح ستة؛ لکن ما زاده 
الشارح سيذكره المصنف مفرّقاً سوى منكوحة فاسد وعدته لأنها غير زوجة» وستتكلم 
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مرتدةء ومقبلة أبنه» ومعتذة موت» وم فانذا وعدقفة وأمة لم تبوأء 
وصغيرة لا توطأء و (خارجة من بيته بغير حق) وهي الناشزة حتى تعود ولو بعد 
سفره » خلافاً للشافعي» والقول لها في عدم النشوز بيمينهاء 


عليها في محالها. وينبغي أن يذكر الموطوءة بشبهةء لما في الخلاصة: كل من وطئت 
بشبهة فلا نفقة لها اه. لأن زوجها ممنوع عنها بمعنى من جهتهاء ويمكن إدخالها في 
الناشزة. تأمل. قوله: (ومنكوحة فاسداً وعدته) الأولى «ومعتدته» وتقدم الكلام على 
المنكوحة فاسداً. 

وفي الخانية: غاب عنها فتزوجت بآخر ودخل بها وفرّق بينهما بعد عود الأول 
فلا نفقة لها في عدتها لا على الأول ولا على الثاني» بخلاف المدخولة إذا طلبت ثلاثاً 
فتزوجت في العدة ودخل بها الثاني فلها النفقة والسكنى على الأول اه: أي لأنها معتدة 
من طلاق بائن من الأول؛ أما في الأولى فإنها معتدة من وطء الثاني بعقد فاسد قلا نفقة 
لها عليه ولا على زوجها لأنها منعت نفسها من جهتها. وفي الهندية: اتهم بامرأة 
فتزوجها وأنكر أن حبلها منه لا نفقة عليه لأنه ممنوع من استمتاعها بمعنى من قبلهاء 
وإن أقرّ به لزمته. 

تنبيه تزوج معتدة البائن إنما لا يسقط نفقتها ما دامت في بيت العدة وإلا صارت 
ناشزة كما في الذخيرة. قوله: (صغيرة لا توطأ) وكذا إن صلحت للخدمة أو الاستئناس 
ولم يمسكها في بيته كما مر. فافهم. قوله: (بغیر حق) ذكر محترزه بقوله: «بخلاف ما 
لو خرجت الخ وكذا هو احتراز عما لو خرجت حتى يدفع لها المهر ولها الخروج في 
مواضع مرت في المهرء وسيأتي بعضها عند قوله: «ولا يمنعها من الخروج إلى 
الوالدين». قوله: (وهي الناشزة) أي بالمعنى الشرعي. أما في اللغة فهي العاصية على 
الزوج المبغضة له. قوله: (ولو بعد سفره) أي لو عادت إلى بيت الزوج بعد ما سافر 
خرجت عن كونها ناشزة. بحر عن الخلاصة: أي فتستحق النفقة فتكتب إليه لينفق 
عليها أو ترفع أمرها للقاضي ليفرض لها عليه نفقة؛ أما لو أنفقت على نفسها بدون 
ذلك فلا رجوع لهاء لما سيأتي أنها تسقط بالمضيّ بدون قضاء ولا تراض. قوله: 
(والقول لها الخ) أي حيث لا بينة له» وهذا أخذه في البحر مما في الخلاصة: لو قال 
هي ناشزة فلا نفقة لهاء فإن شهدوا أنه أوفاها المعجل وهي لم تكن في بيته سقطت 
النفقة» وإن شهدوا أنها ليست في طاعته للجماع لم تقبل لاحتمال كونها في بيته ولا 
تسقط لأن الزوج يغلب عليها اه. 

قلت: ويؤخذ منه أيضاً تقييد کون القول لها بما إذا كانت في بيته» وهذا ظاهر 
لو كان الاختلاف في نشوز في الحال. أما لو ادعى عليها سقوط النفقة المفروضة في 
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وتسقط به المفروضة لا المستدانة في الأصح كالموت» قيد بالخروج لأنها لو 
مانعته من الوطء لم تكن ناشزة» وشمل الخروج الحكمي كأن كان المنزل لها 
فمنعته من الدخول عليها فهي كالخارجة ما لم تكن سألته النقلة» ولو كان فيه 
شبهة كبيت السلطان فامتنغت منه فهي ناشزة لعدم اعتبار الشبهة في زمانناء 
بخلاف ما إذا خرجت من بيت الغصب أو أبت الذهاب إليه أو السفر معه أو مع 
أجنبي بعثه لينقلها فلها النفقة» وكذا لو أجرت نفسها لإرضاع صبي وزوجها 


شهر ماض مثا لنشوزها فيه فالظاهر أن القول لها أيضاً لإنكارها موجب الرجوع عليها. 
تأمل . ولو ادعت أن خروجها إلى بيت أهلها كان بإذنه وأنكر أو ثبت نشوزها ثم ادعت 
أنه بعده بشهر مثلاً أذن لها بالمكث هناك: هل يكون القول لها أم لا؟ لم أرهء والظاهر 
الثاني لتحقق المسقط. تأمل . قوله : (وتسقط به) أي بالنشوز النفقة المفروضة: يعني 
إذا كان لها عليه نفقة أشهر مفروضة ثم نشزت سقطت تلك الأشهر الماضية؛ بخلاف ما 
إذا أمرها بالاستدانة فاستدانت عليه فإنها لا تسقط كما سيأتي في مسألة الموت اهح . 

قلت: وسقوط المفروضة منصوص عليه في الجامعء أما المستدانة فذكر في 
الذخيرة أنه يجب أن يكون على الروايتين في سقوطها بالموت» والأصح منهما عدم 
السقوط اه. ومقتضى هذا أنها لو عادت إلى بيته لا يعود ما سقطء وهل يبطل الفرض 
فيحتاج إلى تجديده بعد العود إلى بيته آم لا؟ لم أره» ويظهر عدم بطلانهء لأن كلامهم 
في سقوط المفروض لا القرض» فتأمل. قوله: (لو مانعته من الوطء الخ) قيده في 
السراج بمنزل الزوج وبقدرته على وطئها كرهاً. وقال بعضهم: لا نفقة لها؛ لأنها 
ناشزة اه. والثاني وجبه في حق من يستحي» وهذا يشير إلى أن هذا المنع في منزلها 
نشوز بالاتفاق. سائحاني . قوله: (لها) أي ملكاً أو إجارة. قوله: (ما لم تكن سألته 
النقلة) بأن قالت له: حوّلني إلى منزلك أو اكتر لي منزلاً فإني محتاجة إلى منزلي هذا 
آخذ كراءه فلها النفقة. بحر. قوله: (لعدم اعتبار الشبهة في زماننا) نقله صاحب الهداية . 
في التجنيس وصاحب المحيط في الذخيرة. قوله: (بخلاف الخ) لأن السكنى في 
المغصوب حرام والامتناع عن الحرام واجب بخلاف الامتناع عن الشبهة فإنه مندوب» 
فيقدم عليه حق الزوج الواجب ‏ 

وسألت عن أمرأة أسكنها زوجها في بلاد الدروز الملحدين ثم امتنعت وطلبت منه 
السكنى في بلاد الإسلام خوفاً على دينهاء ويظهر لي أن لها ذلك» لأن بلاد الدروز في 
زماننا شبيهة بدار الحرب . قوله: (أو السفر معه) أي بناء على المفتى به من أنه ليس ٠‏ 
:لها السفر بها لفساد الزمان فامتناعها بحق. قوله: (أو مع أجنبي الخ) هذا مفهوم 
بالأولى: لأنها إذا استحقت النفقة عند امتناعها عن السفر معه فمع الأجنبي بالأولى» أو 
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شريف ولم تخرج» وقيل تكون ناشزة. 

ولو سلمت نفسها بالليل دون النهار أو عكسه فلا نفقة لنقص التسليم. قال 
في المجتبى: وبه عرف جواب واقعة في زماننا أنه لو تزوّج من المحترفات التي 
تكون بالنهار في مصالحها وبالليل عنده فلا نفقة لها انتهى ؛ قال في النهر. وفيه 
نظر (ومحبوسة) ولو ظلماً إلا إذا حبسها هو بدين له فلها النفقة في الأصح. 
جوهرة. وكذا لو قدر على الوصول إليها في الحبس. 


هو مبني على أصل المذهب من أن للزوج السفر بهاء لكنه لما بعث إليها أجنبياً ليأتيه 
بها كان امتناعها من السفر معه بحق ولذا قيد بالأجنبي» إذ لو كان محرماً لها لم يكن 
لها نفقة» لأنه ليس لها الامتناع. ومسألة السفر فيها كلام بسطئاه في باب المهر. قوله: 
(وقيل تكون ناشزة) أشار إلى ضعفه» وبه صرح في البحرء لكن قواه الرحمتي وغيره 
بأنه قائم بمصالحها وله منعها من الغزل ونحوهء وعن كل ما يتأذى برائحته كالحناء 
والنقش» والإرضاع أولى لأن يهز لها ويلحقه عار به إذا كان من الأشراف. 

أقول: وأنت خبير بأن هذا كله لا يدل للقول بأنها تصير بذلك ناشزة لأنها 
الخارجة بغير حق كما مرء وإلا لزم أنها تصير ناشزة إذا خالفته في الغزل والنقش 
والحناء ونحو ذلك مما تخالف به أمره وهي في بيته وفساده لا يخفى؛ نعم يفيد أن له 
منعها من هذا الإيجارء بل ذكر الخير الرملي أن له أن يمنعها من إرضاع ولدها من غيره 
وتربيته أخذاً مما في التاترخانية عن الكافي في إجارة الظئر» وللزوج أن يمنع امرأته 
عما يوجب خالا في حقه وما فيها أيضاً عن السغناقي» ولأنها في الإرضاع والسهر 
تتعب وذلك ينقص جمالهاء وجمالها حق الزوج فكان له أن يمنعها اه. فافهم. قوله: 
(قال في النهر وفيه نظر) وجهه أنها معذورة لاشتغالها بمصالحهاء بخلاف المسألة 
المقيس عليها فإنها لا عذر لها فنقص التسليم منسوب إليها. أفاده ح. وفيه أن 
' المحبوسة ظلماً والمغصوبة وحاجة الفرض مع غيره معذورة وقد سقطتت نفقتها. 

وفي الهندية في الأمة إذا سلمها السيد لزوجها ليلا فقط: فعليه نفقة النهار: 
وعلى الزوج نفقة الليلء وقياسه هنا كذلك ط. 


قلت: وسيذكر الشارح قبيل قوله: «وتفرض لزوجة الغائب» عن البحر أن له 
منعها من الغزل وكل عمل ولو قابلة ومغسلة اه. وأنت خبير بأنه إذا كان له منعها من 
ذلك فإن عصته وخرجت بلا إذنه كانت ناشزة ما دامت خارجةء وإن لم يمنعها لم 
تكبن ناشزة» والله تعالى أعلم . قوله: (ومسحبوسة ولو ظلماً) شمل حبسها بدين تقدر 
على إيفائه أولا قبل النقلة إليه أو بعدهاء وعليه الاعتماد. زيلعي. وعليه الفتوى. فتح 
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صيرفية. كحبسه مطلقاًء لكن في الصحيح القدوري: لو حبس في سجن 
السلطان فالصحيح سقوطها. 

وفي البحر مال الفتاوى: ولو خيف عليها الفساد تحبس معه عند المتأخرين 
(ومريضة لم تزف) أي لا يمكنها الانتقال معه أصلا فلا نفقة لها وإن لم تمنع 


لأن المعتبر في سقوط نفقتها فوات الاحتباس لا من جهة الزوج. بحر. قوله: 
(صيرفية) كذا نقله عنها في المنح وأقرهء ونقله في الشرنبلالية عن الخانية. قوله: 
(كحبسه) مصدر مضاف لمفعوله: أي ككونه محبوساًء فافهم. قوله: (مطلقاً) أي ولو 
ظلماً أو حبسته هي لدين عليه أو أجنبي. قوله: (لكن الخ) قال في النهر: قيد بحبسها 
لأن حبسه مطلقاً غير مسقط لنفقتهاء كذا في غير كتاب» إلا أنه في تصحيح القدوري 
نقل عن قاضيخان أنه لو حبس في سجن السلطان ظلماً اختلفوا فيه» والصحيح أنها لا 
تستحق النفقة آه. 

قلت: ونقل المقدسي عبارة الخانية كذلك» وقال: كذا في نسخة المؤيدية ونسخ 
جديدة لعلها كتبت منها. وفي نسختي العتيقة التي عليها خط بعض المشايخ حذف لاه 
فليحرر اه. 

قلت: وهكذا رأيته بدون «لا٤‏ في نسخة عتيقة عندي في الخانية» وكذا نقله في 
الهندية عن الخانية فلعل صاحب تصحيح القدوري نقل ذلك من نسخة المدرسة المؤيدية 
أيضاً أو مما نقل عنها فتكون لا زائدة» ليوافق ما في بقية النسخ القديمة وما في غير 
كتاب» والمعنى يساعده أيضاًء لأن الاحتباس جاء لمعنى من جهته لا من جهتهاء كما لو 
كان مريضاً أو صغيراً أو مجبوباً أو عنيناً. قوله: (وفي البحر الخ) عبارته: وفي الخلاصة 
أنها إذا حبسته وطلب أن تحبس معه فإنها لا تحبس . وذكر في مآل الفتاوى الخ. 

قلت: وهذا إذا كان في الحبس موضع خال كما في التاترخانية؛ ثم لا يخفى أن 
تقييده بما لو خيف عليها الفساد ظاهر في أن فرض المسألة فيما إذا ظهر للقاضي أن 
قصدها بحبسه أن تفعل ما تريد حيث كانت من أهل التهمة والفساد لا بمجرد دعوى 
الزوج ذلك» فينبغي للقاضي أن يتحرّى في ذلك» فقد وقع في زماننا أن امرأة حبست 
زوجها بدين لها عليه فطلب حبسها معه لأجل أن تخرجه من الحبس ويأكل مالهاء ولا 
يخفى وإن حبسها له غير قيد» بل لو حبسه غيرها وخاف عليها الفساد فالحكم كذلك» 
لأن العلة خوف الفساد. قوله: (لم تزف) أي لم تنتقل إلى بيت زوجها. قوله: (أي لا 
يمكنها الخ) اعلم أن المذهب المصحح الذي عليه الفتوى وجوب النفقة للمريضة قبل 
النقلة أو بعدهاء أمكنه جماعها أو لاء معها زوجها أو لا حيث لم تمنع نفسها إذا 
طلب نقلتهاء فلا فرق حيتئذ بينها وبين الصحيحة لوجود التمكين من الاستمتاع كما في 
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نفسها لعدم التسليم تقديراً. بحر (ومغصوبة) كرهاً (وحاجة) ولو نفلا (لا معه ولو 
بمحرم) لفوات الاحتباس. 


(ولو معه فعليه نه نفقة الحضر خاصة) لاا نفقة السفر والكراء (امتنعت المرأة 
من الطحن والخبز (إن كانت ممن لا تخدم) أو كان بها علة (فعليه أن يأتيها بطعام 
مهيأ وإلا) بأن كانت ممن تخدم نفسها وتقدر على ذلك (لا) يجب عليه ولا يجوز لها 


الحائض والنفساء؛ وحينئذ فلا ينبغي إدخالها فيمن لا نفقة لهن» لكن ظاهر التجنيس 
أنه إذا كان مرضاً مانعاً من النقلة فلا نفقة لها وإن لم تمنع نفسها لعدم التسليم بالكليةء 
فهذا مراد من فرق بين المريضة والصحيحة» وعليه يحمل كلام المصنف. هذا حاصل 
ما حرره في البحر» ومشى عليه الشارح» حيث ذكر فيما مر أن لها النفقة إذا مرضت 
و ا انتقلت إلى بيته أو لم تنتقل ولم تمنع 
نفسهاء ثم ذكر هنا أن التي لا نفقة لها هي التي مرضت قبل النقلة مرضاً لا يمكنها 
الانتقال معه» وقدمنا الغرق بين هذه وبين ن التي مرضنت عند الزوج ثم عادت إلى دار 
أبيها ولا يمكنها الانتقال. قوله: (ومغصوبة) أي من أخذها رجل وذهب بهاء وهذا 
ظاهر الرواية. وعن أبي يوسف: لها النفقة والفتوى على الأولء لأن فوات الاحتباس 
ليس منه ليجعل بافياً تقديراً. هداية. وقيد بقوله: «كرهاً» لأنه لو ذهب بها على صورة 
الغصب لكن برضاها فلا خلاف فيهاء إذ لا شك في أنها ناشزة فافهم. قوله: (ولى 
نفلا) المناسب ولو فرضاً فيفهم عدم الوجوب في النفل بالأولى لأنه متفق عليه. أما 
الفرض ففي البحر عن الذخيرة عن أبي يوسف أنه عذر فلها نفقة الحضر. وفي رواية 
عنه: يؤمر بالخروج معها والإنفاق عليها. قوله: (لا معه) عطف على مقدر: أي حاجة 
وحدها أو مع غير الزوج لا معه. قوله: (لفوات الاحتباس) علة لقوله: «لا لنفقة لأحد 
عشر الخ». قوله: (ولو معه) أي ولو حجت مع الزوج ولو كان الحج نفلا كما في 
الهندية ط. قلت: وكذا لو خرجت معه لعمرة أو تجارة لقيام الاحتباس لكونها معه. 
قوله: (لا نفقة السفر والكراء) فينظر إلى قيمة الطعام في الحضر لا في السفر. بحر. 

قلت: لا يخفى أن هذا إذا خرج معها لأجلهاء أما لو أخرجها هو يلزمه جميع ذلك. 

قوله: (من الطحن والخبز) عبارة الهندية «من الطبخ والخبز». قوله: (فعليه 1 يأنيها 
بطعام مهيأ) أو يأتيها بمن يكفيها عمل الطبخ والخبز. هندية. قوله: (لا يجب عليه) 
وفي يعض المواضع: تجبر على ذلك. قال السرخسي: لا تجبرء ولكن إذا لم تطبخ 
لا يعطيها الإدام وهو الصحيح. كذا في الفتح . وما نقله عن بعض المواضع عزاه في 
البدائع إلى أبي الليث» ومقتضى ما صححه السرخسي أنه لا يلزمه سوى الخبز. 
. تأمل. لكن رأيت صاحب النهر قال بعد قوله: «لا يعطيها الإدام؛: أي إدام هو طعام لا 
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أخذ الأجرة على ذلك لوجوبه عليها ديانة ولو شريفة» لأنه عليه الصلاة والسلام 
قسم الأعمال بين عليّ وفاطمةء فجعل أعمال الخارج على عليّ رضي الله تعالى 
عنه والداخل على فاطمة رضي الله عنها مع أتها سيدة نساء العالمين. بحر. 
(ويجب عليه آلة طحن وخبز وآنية شراب وطبخ ككوز وجرة وقدر ومغرفة) 
وكذا سائر أدوات البيت كحصر ولبد وطنفسة» وما تتنظف به وتزيل الوسخ كمشط 
وأشنان وما يمنع الصنانء ومداس رجلهاء وتمامه في الجوهرة والبحر. وفيه أجرة 
القابلة على من استأجرها من زوجة وزوج ولو جاءت بلا استئجارء قيل عليه وقيل 


مطلقاً كما لا يخفى. قوله: (على ذلك) أي على الطحن والخبز. قوله: (لوجوبه 
عليها ديانة) فتفتى بهء ولكنها لا تجبر عليه إن أبت. بدائع. قوله: (ولو شريفة) كذا 
قاله في البحر أخذاً من التعليل» وهو مخالف لما قبله من أنها إذا كانت ممن لا تخدم 
فعليه أن يأتيها بطعام؛ وإلا لا؛ فلو وجب عليها ديانة لم يبق فرق بين الصورتين اللهم 
إلا أن يقال: إن الشريفة قد تكون ممن تخدم نفسها وقد لا تكون. والذي يظهر اعتبار 
حالها في الغنى والفقر لا في الشرف وعدمهء فإن الشريفة الفقيرة تخدم نفسهاء وحاله 
عليه الصلاة والسلام وحال أهل بيته في غاية من التقلل من الدنيا فلا يقاس عليه حال 
أهل التوسع. تأمل. وعبارة صاحب الهداية في مختارات النوازل تؤيده» حيث قال: 
وإن كانت ممن تخدم نفسها فعليها الطبخ والخبز لأنه عليه الصلاة والسلام الخ - قوله: 
(ولبد) كجلد واحد اللبود والطنفسة مثلثا البساط. قوله: (وتمامه في الجوهرة) حيث 
قال: ويجب عليه ما تنطف به وتزيل الوسخ كالمشط والدهن والسدر والخطمي 
والأشنان والصابون على عادة أهل البلدء أما الخضاب والكحل فلا يلزمهء بل هو 
على اختياره» وأما الطيب فيجيب عليه ما يقطع به السهوكة لا غيرء وعليه ما تقطع به 
الصنان لا الدواء للمرض ولا أجرة الطبيب ولا الفصاد ولا الحجامء وعليه من الماء ما 
تغسل به ثيابها وبدنها لا شراء ماء الغسل من الجنابة» بل ينقله إليها أو يأذن لها بنقلهء 
وإن كانت موسرة استأجرت من ينقله إليها وعليه ماء الوضوء اه. لكن في الهندية أن 
ثمن ماء الاغتسال على الزوج وكذا ماء الوضوءء وعليه فتوى مشايخ بلخ والصدر 
الشهيد» وهو اختيار قاضيخان اه. وفي البزازية: ولا تفرض لها الفاكهةء والسهك 
بالتحريك: ريح العرق. والصنان: دفر الإبط بالدال المهملة: أي نتنه كما في الصباح . 

تنبيه قد علم مما ذكر أنه لا يلزمه لها القهوة والدخان وإن تضرّرت بتركهماء لأن 
ذلك إن كان من قبيل الدواء أو من قبيل التفكهء فكل من الدواء والتفكه لا يلزمه كما 
علمت. قوله: (قيل عليه الخ) عبارة البحر عن الخلاصة: فلقائل أن يقول: عليه لأنه 
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عليها (وتفرض لها الكسوة في كل نصف حول مرة) لتجدّد الحاجة حرا وبرداً 
(وللزوج الإنفاق عليها بنفسه) ولو بعد فرض القاضي . خلاصة (إلا أن يظهر للقاضي 
عدم إنفاقه فيفرض) أي يقدر (لها) بطليها مع حضرته ويأمره ليعطيها إن شكت مطله 


مؤنة الجماع» ولقائل أن يقول: عليها كأجرة الطبيب اه. وكذا ذكر غيره» ومقتضاه أنه 
قياس ذو وجهين لم يجزم أحد من المشايخ بأحدهماء خلاف ما يفهمه كلام الشارح 
ويظهر لي ترجيح الأولء لأن نفع القابلة معظمه يعود إلى الولد فيكون على أبيه. 
تأمل . قوله: (وتفرض لها الكسوة) كان على المصنف أن يصل الكلام على الكسوة 
بعضه ببعض» بأن يقدم قوله: «وتزاد في الشتاء الخ» هنا أو يؤخر هذه الجملة هناك ط. 

واعلم أن تقدير الكسوة مما يختلف باختلاف الأماكن والعادات فيجب على 
القاضي اعتبار الكفاية بالمعروف في كل وقت ومكانء فإن شاء فرضها أصنافاًء وإن 
شاء قوّمها وقضى بالقيمة» كذا في المجتبى» وفي البدائع: الكسوة على الاختلاف 
كالنفقة من اعتبار حاله فقط أو حالهما. بحر. قوله: (في كل نصف حول مرة) إلا إذا 
تزوؤج وبنى بها ولم يبعث لها كسوة فتطالبه بها قبل نصف الحول» والكسوة كالنفقة في 
أنه لا يشترط مضي المدة. بحر عن الخلاصة. وحاصله أنها تجب لها معجلة لا بعد 
تمام المدة. 


واعلم انه لا يجدد لها الكسوة ما لم يتخرق ما عندها أو يبلغ الوقت الذي 
يكسوها. كافي الحاكم. وفيه تفصيل سيأتي قبيل قوله: «ولخادمهاء. قوله: (وللزوج 
الإنفاق عليها بنفسه) لكونه قواماً عليها لا ليأخذ ما فضل فإن المفروضة أو المدفوعة 
لها ملك لهاء فلها الإطعام منها والتصدق» ومقتضاه أنها لو أمرته بإنفاق بعض المقرر 
لها فالباقي لهاء أو بشراء طعام ليس له أكل ما فضل عنها. وفي الخانية: لو أكلت من 
مالها أو من المسألة لها الرجوع عليه بالمفروض. بحر ملخصاً. قوله: (ولو بعد فرض 
القاضي) لا محل له هناء لأن من شروط فرض القاضي أن يظهر له مطله وعدم إنفاقه 
كما تعرفه. قوله: (فيفرض الخ) تفريع على الاستثناء وبيان نتيجته لكنه غير مفيدء 
فكان عليه أن يبدله بقوله: «فيأمره ليعطيها» أي ليس له أن ينفق عليهاء بل يدفع لها ما 
تنفقه على نفسهاء وقد أصلح الشارح عبارة المصنف حيث عطف قوله: «ويأمره الخ 
على قوله: «فيفرض» لکن کان عليه حذف قوله: «إن شكت مطله» لأنه يغنى عنه قول 
المصنف : «أن يظهر للقاضي عدم إنفاقه مع إيهامه الاكتفاء بمجرد الشكاية) . ويوضح ما 
قلناه ما في البحر عن الخلاصة والذخيرة: الزوج هو الذي يلي الإنفاق» إلا إذا ظهر 
عند القاضي مطلهء فحيتئذ بفرض النفقة ويأمره ليعطيها لتنفق على نفسها نظراً لهاء فإن 
لم يعط حيسه ولا تسقط عنه النفقة اه. وقوله: «بطلبها مع حضرته؛ بيان لشرطين 
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ولم يكن صاحب مائدة» لأن لها أن تأكل من طعامه وتتخذ ثوباً من كرباسه بلا إذنه» 
فإن لم يعط حبسه وتسقط عنه النفقة . خلاصة وغيرها. وقوله (في كل شهر) أي كل 
مدة تناسبه كيوم للمحترف وسنة للدهقان» وله الدفع كل يومء 


لجواز فرض القاضي النفقة . ذكرهما في البدائع . لكن سيأتي في المتن فرضها على 
الغائب لو له مال عند من يقربه وبالزوجية» ومطلقاً على قول زفر المفتي به. ويؤخذ من 
كلام الذخيرة والخلاصة شرط ثالث وهو ظهور مطلهء وقوله: #ولم يكن صاحب مائدة» 
بيان لشرط رابع ذكره في غاية البيان حيث قال: إذا كان له طعام كثير وهو صاحب مائدة 
يمكن المرأة من تناول مقدار كفايتها فليس لها أن تطالبه بفرض النفقة؛ وإن لم يكن بهذه 
الصفة: فإن رضيت أن تأكل معه فبها ونعمت» وإن خاصمته يفرض لها بالمعروف اه. 
وهو كالصريح في أن المراد بصاحب المائدة من يمكنها تناول كفايتها من طعامه سواء 
كان ينفق على من لا تجب عليه نفقته أو لاء فافهم . قوله: (لأن لها الخ) تعليل لما فهم 
من الشرط الرابع: أي لكونها يحل لها تناول كفايتها ولو يدون إذنه لا يفرض لها إذا 
أمكنها ذلك فافهم. قوله: (فإن لم يعط الخ) تفريع على قوله : «ليعطيها» وفي الفتح: 
امتنع عن الإنفاق عليها مع اليسر لم يفرّق بينهما ويبيع الحاكم ماله عليه ويصرفه في 
نفقتهاء فإن لم يجد ماله يحبسه حتى ينفق عليها ولا يفسخ. ولا يباع مسكنه وخادمه لأنه 
من أصول حوائجه وهي مقدمة على ديونه؛ وقيل يبيع ما سوى الإزار إلا في البرد؛ وقيل 
ما سوى دست من الئياب وإليه مال الحلراني ؛ وقيل دستين وإليه مال السرخسيء ولا 
تباع عمامته. قهستاني عن المحيط در منتقى . والدست من الثياب: ما يلبسه الإنسان 
ويكفيه لترخده في جراج ججمعه تيوت . مصباح . قوله: (أي كل مدة تناسيه الخ) قالوا: 
يعتبر في الفرض الأصلحء والأيسر؛ ذ ففي المحترف يوماً بيوم» لأنه قد لا يقدر على 
تحصيل نفقة شهر دفعة» وهذا بناء على أنه يعطيها معجلاء ويعطيها كل يوم عند المساء 

عن اليوم الذي يلي ذلك المساء لتتمكن من الصرف في حاجتها في ذلك اليوم» وإن كانا 
تاجراً فنفقته شهر بشهر» أو من الدهاقين فنفقة سنة بسئة» أو من الصناع الذين لا ينقضي 
عملهم إلا بانقضاء الأسبوع كذلك. فتح وغيره. 

قلت: ومشى في الاختيار وغيره على ما ذكره المصنف من التقدير بشهر لأنه 
وسطء وهو الذي ذكره محمد؛ نعم في الذخيرة عن السرخسي أنه ليس بتقدير لازم» وأن 
بعض المتأخرين اعتبر ما مر من التفصيل في حال الزوج . قوله: (وله الدفع كل يوم) 
ذكره و في البحر بحثاً حيث ذكر التفصيل المذكورء ثم قال: وينبغي أن يكون محله ما إذا 
رضي الزوجء افر قال ان ف كل يوم معي لا جين على ع لأنه إنما 
اعتبر ما ذكر تخفيفاً عليه فإذا كان يضره لا يفعل؛ وظاهر كلامهم أن كل مدة ناسيت 
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كما لها الطلب كل يوم عند المساء لليوم الآتي» ولها أخذ كفيل نفقة شهر فأكثر 
خوفاً من غيبته عند الثاني» وبه يفتى» وقس سائر الديون عليه» وبه أفتى 


حال الزوج أنه يعجل نفقتها كما صرحوا به في اليوم اه. فتأمل. قوله: (كما لها الطلب 
الخ) ذكر في الذخيرة ما مر عن محمد من التقدير بشهر لأنه أقل الآجال المعتادة؛ ثم 
قال: وفرّع على هذا أنه لو لم يدفع لها فأرادت أن تطلب كل يوم فإنما تطلب عند 
المساءء لأن حصة كل يوم معلومة فيمكن طلبهاء بخلاف ما دون اليوم لأنه مقدر 
بالساعات فلا يمكن اعتباره اه. قأفاد أن الخيار لها في طلب كل يوم إذا لم يدفع لها 
نفقة الشهرء فلا ينافي ما بحثه في البحر من جعل الخيار له في الدفع كل يومء فافهم؛ 
نعم جعل الخيار له قد يكون فيه إضرار بها كما هو مشاهد حيث يحوجها إلى الخروج 
من بيتها في كل يوم وإلى المخاصمة والمنازعة» وربما لا تجده» وإن وجدته لا 
يعطيهاء فالأولى في زماننا ما نقلناه عن الذخيرة من التقدير بالشهر وجعل الخيار لها في 
الأخذ كل يوم لكن إذا ماطلها كما ذكرناه لا مطلقاًء لأنه إذا دفع لها نفقة كل شهر 
فامتنت وطلبت الأخذ كل يوم تكون متعنتة قاصدة لإضراره ومخاصمته في كل يوم» 
فينبغي التعويل على هذا التفصيل الموافق لقواعد الشرع المعلومة من قطع المنازعة 
والخصومة. 
مَطْلَبٌ في أذ لمر فيلا قد 

قوله: (أخذ كفيل الخ) عبارة الفتح: امرأة قالت إن زوجي يطيل الغيبة عني 
قطليت كفل بالتفقة : قال أبو ديقة :لينن لها ذلك وقال أبن يوسات: "تاغل كني 
بنفقة شهر واحد استحساناً» وعليه الفتوى» فلو علم أنه يمكث في السفر أكثر من شهر 
أخذ عند أبي يوسف الكفيل بأكثر من شهر اه. فظهر أن عل أخذ الكفيل بنفقة شهر 
هو عدم العلم بد غيبته» فيخاف أن يمكث أقل أو أكثر فيقتصر على الشهر لأنه أقل 
الآجال المعتادة كما مر» ومحل الأكثر لو علم أنه يغيب أكثر كما لو خرج للحج مثلا 
فيؤخذ بقدرهاء قافهم؛ نعم في عبارة الشارح اختصار يوهم خلاف المراد: وما أفاده 
كلامه من أن خلاف أبي يوسف في المحلين لا في الأول فقط هو صريح عبارة الفتح 
المذكورة» فافهم. قوله: (وقس سائر الديون عليه) أي على دين النفقة. قال في [نور 
العين] وفي آخر كفالة المحيط : والفتوى في مسألة النفقة على قول أبي يوسف وني 
سائر الديون: لو أفتى مفت بذلك كان حسناً رفقاً بالتاس» وفي الأقضية: أجمعوا أن في 
الدين المؤجل إذا قرب حلول الأجل وأراد المديون السفر لا يجب عليه إعطاء الكفيلء 
وفي الصغرى: المديون إذا أراد أن يغيب ليس لرب الدين أن يطالبه بإعطاء الكفيل. 
وقال أبو يوسف: لو قال قائل بن له أن يطالبه قياس على نفقة شهر ل ييعد. . وفي 
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بعضهم . جواهر الفتاوى من كفالة الباب الأول. ولو كفل لها كل شهر كذا أبداً 
وقع على الأبدء وكذا لو لم يقبل أبداً عند الثاني» وبه يفتى. بحر. 


المنتقى: ربّ الدين لو قال للقاضي إن مديوني فلاناً يريد أن يغيب عني فإنه يطالبه 
بإعطاء الكفيل وإن كان الدين مؤجلا اه. ثم لا يخفى أنه لا يتأتى هنا التقييد بالشهرء 
بل المراد الكفالة بكل الدين لأنه شيء مقدر ثابت في ذمة المديون» بخلاف النفقة فإنها 
تزداد بزيادة المدة؛ فتقييد الكفالة بقدر مدة الغيبة؛ نعم لو كان الدين مقسطاً يظهر 
التقييد بأخذ الكفيل بأقساط مدة الغيبة» فافهم. قوله: (ولو كفل لها كل شهر كذا الخ) 
أعلم أن ما مر إنما هو في الخلاف في جواز أخذها الكفيل منه جبراً عند خوف الغيبة» 
والكلام الآن في قدره المدة التي تصح بها الكفالة» فإن كفل لها كل شهر عشرة دراهمء 
فإن قال أبداً أو ما دمتما زوجين وقع على الأبد اتفاقاًء وإلا وقع على شهر واحد عند 
أبي حنيفة» وعلى الأبد عند أبي يوسف وهو أرفق» وعليه الفتوى كما في البحر. 
ومقاده أا لا تصح قبل الفرض أو التراضي على شيء معين» وصرح به في البحر عن 
الذخيرة في شرح . قوله: «ولا تجب نفقة مضت إلا بالقضاء أو الرضا» لكن نقل بعده 
عن الواقعات: لو قالت إنه يريد الغيبة وطلبت منه كفيلاً ليس لها ذلك لأن النفقة لم 
تجب. وقال أبو يوسف: أستحسن أخذ كفيل بنفقة شهر» وعليه الفتوى» لأنها إن لم 
تجهب للحال تجهب بعده فيصير كأنه كفل بما ذاب لها على الزوج فيجبر استحساناً رفقاً 
بالناس. قال: وزاد في الذخيرة: إنه لا فرق بين كونها مفروضة أو لا اه. 

قلت: وهذا خالف لما قبله من أنها لا تصح قبل الفرض أو التراضي» ووفق 
الرملي بحمل ما قبله على حال الحضورء وحمل هذا على حال إرادة الغيبة فيصح في 
الغيبة مطلقاً استحساناًء وعليه فما مر من أن الأب لا يطالب بنفقة زوجة ابنه إلا إذا 
ضمنها مقيد بالمفروضة أو المقضية توفيقاً بين كلامهم . 

قلت: وفي الذخيرة عن كتاب الأقضية : إذا ضمن النفقة والمهر عن زوجها فضمان 
النفقة باطل» إلا أن يسمي شيئاً بأن يصطلحا على شيء مقدر لنفقة كل شهر ثم يضمنه 
رجل» فيجوز لوجوب النفقة بهذا الاصطلاح فيصح الضمانء ولكن لا يلزمه أكثر من نفقة 
شهراه. والظاهر أن هذا هو القياس» إذ لا يصح الضمان بمالم يجب. لأن النفقة لا تج 
قبل الاصطلاح على قدر معين بالقضاء وأو الرضاء ولذا تسقط بالمضيّ عند عدم ذلك» لكن 
علمت ما مر أن الاستحسان الجواز وإن لم تجب للحال وأنه يصير كأنه كفل لها بما ذاب لها 
على الزوج: أي بما ثبت لها عليه بعد والكفالة بذلك جائزة في غير النفقة فكذا في 
النفقة . ولا يخفى أن علة الاستحسان جارية في مسألتي الحضرة والغيبة» ويدل عليه 
إطلاقهم مسألة ضمان الأب نفقة زوجة الابن» وكذا قوله في فتح القدير: ولو ضمن لها نفقة 
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وفيه: عليها دين لزوجها لم يلتقيا قصاصاً إلا برضاه لسقوطه بالموت» 
بخلاف سائر الديون. 
وفيه: آجرت دارها من زوجها وما يسكنان فيه لا أجر عليه. 
ولو دخل بها في منزل كانت فيه بأجر فطولبت به بعد سنة فقالت له 
أخبرتك بأن المنزل بالكراء عليك الأجر فهو عليها لأا العاقدة. بزازية. 
وخهومة أنها لو سكنت يخير إجارة في وقف أو مال.يغيم أو مغد للاستخلال» 
فالأجرة عليه فليحفظ (ويقدرها بقدر الغلاء والرشخص 


سنة جاز وإن لم تكن واجبةء هذا ما ظهر لي من التوفيق» وهو بالقبول حقيق فاغتنمه 

تنبيه هذه الكفالة تتضمن زمان العدة أيضاً ق التكاح ٠»‏ وهو في العدة 
باق من وجه كما في الذخيرة» ونحوه في الفتح. ولو كفل لها بنفقة جه رادها نا ريا 
خادمها ما عاش لم يصح لسقوط النفقة عنه إذا أيسر الولد أو بلغ أو استغنت المرأة عن 
الخادم فكان الوقت مجهولا» بخلاف نفقة المرأة لوجوبها ما بقي النكاح كما في الذخيرة. 


ثم اعلم آذ الكفالة بالمال يشترط لصحتها أن يكون المال ديناً صحيحاً» وهر مالا 
يسقط إلا بالأداء أو الإبراء» ودين النفقة يسقط بالموت والطلاق» فالقياس أو لا تصح 
فيه الكفالة» وكأتهم أخذوا بالاستحسان كما ذكره الشارح في كتاب الكفالةء فافهم. 
قوله: (لسقوطه) أي لسقوط دين النفقة بموت أحدهماء وكذا بالطلاق على ما فيه من 
الخلاف على ما سيأتي» فكان أضعف من دين الزوج فلا بد من رضاه اه ح. قوله: 
(بخلاف سائر الديون) أي فإنه يقع التقاصٌ فيها تقاصاً أو لا بشرط التساوي» فلو اختلفا 
كما إذا كان أحدهما جيداً والآخر رديئاً فلا بد من رضا صاحب الجيد؛ كما في 
البحر ح. قوله: (وفيه) أي ذ فى البحر عند قول الكنز: والسكنى في بيت خال الخء 
لكوملا بوا ق اخ اهر قوله : (لا أجر عليه) لأن منفعة سكنى الدار تعود 
إليهاء لكن سيأتي في الإجارات أن الفتوى على الصحة لتبعيتها له في السكنى . 
أفاده ح. قوله: (ومفهومه الخ) من كلام البحر. قوله: (فالأجرة عليه) لأن هذه الثلاثة 
تضمن بالغصب» وهي تابعة للزوج في السكنى ولم يوجد العقد منها. 
واعترضه ط بأن سكناه عارضة بعد تحقق الغصب منهاء ولا اعتبار لنسية السكنى 
العارضة إليه بعد تحقق الفعل منها اه. وقد يجاب بأنها لما كانت تابعة له في السكنى 
صارت اليد له فصار كغاصب الخاصب» لكن مقتضى هذا جواز تضميئها وتضمينه 
الأجرة كما هو الحكم في الغاصب وغاصب الغاصب. قوله: (بقدر الغلاء والرخص) 
الررواتي اإجردت E‏ با وفي الجزازة: ا نات 
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ولا تقدر بدراهم) ودنانير كما في الاختيار» وعزاه المصنف لشرح المجمع 
لالمصنف» لكن في البحر عن المحيط ثم المجتبى : إن شاء القاضي فرضها 
أصنافاً أو قوّمها بالدراهم ثم يقدر ا 

وفيه: لو قترت على نفسها فله أن يرفعها للقاضي لتأكل مما فرض لها خوفاً 
عليها من الهزال فإنه يضرّه» كما له أن يرفعها للقاضي للبس الثوب لأن الزينة 
حقه (وتزاد في الشتاء جبة) وسروالا 


رخص تسقط الزيادة ولا يبطل القضاءء وبالعكس لها طلب الزيادة اه. وكذا لو صالحته 
على شيء معلوم ثم غلا السعر أو رخص كما سيذكره المصنف والشارح . قوله: (ولا 
تقدر بدراهم ودنانیر) أي لا تقدر بشيء معين بحيث لا تزيد ولا تنقص في كل مكان 
وزمان» وما ذكره محمد من تقديرها على المعسر بأربعة دراهم في كل شهر فليس بلازم 
وإنما هو على ما شاهد في زمانه» وإنما على القاضي في زماننا اعتبار الكفاية 
بالمعروف كما في الذخيرة. قوله: (لكن في البحر الخ) حيث قال: فالحاصل أنه 
ينبغي للقاضي إذا أراد فرض النفقة أن ينظر في سعر البلد وينظر ما يكفيها بحسب عرف 
تلك البلدة ويقوّم الأصناف بالدراهم ثم يقدر بالدراهم كما في المحيط» إما باعتبار حاله 
أو باعتبار حالهما كما مر. ثم قال: وفي المجتبى: إن شاء فرض لها أصنافاًء وإن شاء 
قومها وفرض لها يالقيمة أه. 

ثم اعلم أن هذا لا ينافي ما عزاه إلى الاختيار والمجمع من عدم تقديرها 
بدراهم: أي بشيء معين لا يزيد ولا ينقصء بل هو مؤكد له ومفسرء فلا وجه 
للاستدراك عليه؛ فالأولى جعل قوله: «لكن الخ» استدراكاً على قوله: «ويقدرها بقدر 
الغلاء والرخص» فإن ما ذكره في البحر يفيد أن القاضي مخير بين ذلك وبين فرضها 
أصنافاً : أي من خبز وإدام ودهن وصابون ونحو ذلك فإذا ظهر للقاضي عدم إنفاقه 
بئفسه يأمره بدفع ذلك أو بقيمته بقدر كفايتهاء وحينئذ فالاستدراك صحيح» فافهم. 
قوله: (وفيه) أي في البحر بحثاً. قوله: (كما له أن يرفعها) الأولى أن يقول: «بدليل 
أن له أن يرفعها الخ ليفيد أنه بحث» فإن صاحب البحر ذكر هذه المسألة عن 
الخلاصةء ثم قال: وهو يدل على أن له الخ. قوله: (وتزاد في الشتاء الخ) أي تزاد 
على ما قدره محمد في الكسوة بدرعين وخمارين وملحفة في كل سنة. قال في 
الظهيرية: إن هذا في عرفهم» أما في عرفنا فيجب السراويل والجبة والفراش واللحاف 
وما تدفع به أذى الحرّ والبرد» وفي الشتاء درع خزرجية قر وخمار إبريسم اه. وفي 
الذخيرة ما ذكره محمد على عادتهمء وذلك يختلف باختلاف الأماكن حرا وبرداً 
والعادات» فعلى القاضي اعتبار الكفاية بالمعروف في كل وقت ومكان» وكل جواب 
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وما يدقع به أذى حر وبرد (ولحافا وفراشاً) وحدها لأنها ربما تعتزل عنه أيام 
حيضها ومرضها (إن طلبته» ويختلف ذلك يساراً وإعساراً وحالا وبلداً) اختيارء 
وليس عليه خفها بل خف أمتها. مجتبى . 


وفى البحر: قد استفيد من هذا أنه لو كان لها أمتعة من فرش ونحوها لا 
يسقط عن الزوج ذلك بل يجب عليه وقد رأينا من يأمرها بفرش أمتعتها له 
ولأضيافه جيراً عليهاء وذلك حرام كمنع كسوتهااه؛ لكن قدمنا في المهر عنه 


عرفته في النفقة من اعتبار حاله أو حالهما فهو الجواب في الكسوة. قوله: (وما يدفع 
الخ) مفعول لفعل مقدر دل عليه المذكورء إذ عطفه على («جبة؟ لا يناسبه تقييد الفعل 
بالشتاءء وما يدفع أذى الحرّ يناسب الصيف . قوله: (إن طلبته) راجع لقوله: «ويقدرهاه 
وقوله: «وتزاد». قوله: (ويختلف ذلك الخ) هو معنى ما ذكرنا آنفاً عن الظهيرية وعن 
الذخيرة» وقوله: «وحالا» أي حال الزوجين فى اليسار والإعسار» فهو عطف مرادف. 
تأمل. ولو قال بدله: «ووقتأ» لكان أولى. قوله: (وليس عليه خفها الخ) قال في 
البزازية: ولم يذكر الخف والإزار في كسوة المرأة وذكرهما في كسوة الخادمء وذلك 
في ديارهم بحكم العرف» وفي ديارنا يفرض الإزار والمكعب وما تنام عليه اه. وقال 
السرخسي: ولم يوجب محمد الإزار لأنه إنما يحتاج للخروج والمرأة منهية عنه. قال 
في الذخيرة: هذا التعليل إشارة إلى أنه لا يفرض للمرأة الإزار في ديارنا أيضاً اه. 


والحاصل أنه اختلف التعليل لعدم ذكر الإزارء فقيل للعرف» ولذا أوجبه 
الخصاف لاختلاف العرف في زمانه» وقيل لحرمة الخروج» ولعل الأول أوجه لأنها 
يحل لها الخروج في مواضع فلا بد لها من ساترء وتقدم أنه يجب لها مداس رجلها. 
والظاهر أنه لا خلاف فيه إذا كان المراد به ما تلبسه في البيت» وكذا الخفٌ أو 
الجوارب في الشتاء لدفع البرد الشديد. قوله: (وفي البحر الخ) وعبارته: والحاصل أن 
المرأة ليس عليها إلا تسليم نفسها في بيته» وعليه لها جميع ما يكفيها بحسب حالها 
من أكل وشرب ولبس وفرش» ولا يلزمها أن تتمتع بما هو ملكها ولا تفرش له شيئاً من 
فراشها الخ. 

قلت : ومفاده أنه يلزمه كسوتها من حين عقدة عليها أو دخوله بها؛ ومر التصريح 
به عن الخلاصة فتجب حالة لا مؤجلة إلى مضي نصف الحولء وإن زفت إليه بشياب 
فلا يلزمها استعمالهاء كما لو مضت المدة ولم تلبس ما دفعه لها فلها غيره كما مر 
ويأتي» وكما لو كانت تملك طعاماً يكفيها أو قترت على نفسها وبقي معها دراهم مما 
قاض لها عليه فيجب لها غيره عليه . 
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عن المبتغى: لو زفت إليه بلا جهاز يليق به فله مطالبة الأب بالنقدء إلا إذا سكت 
انتهی . وعليه فلو زفت به إليه لا يحرم عليه الانتفاع به وفي عرفنا يلتزمون كثرة 
المهر لكثرة الجهاز وقلته لقلته ولا شك أن المعروف كالمشروط فينبغي العمل 
بما مر» كذا في النهر. وفيه عن قضاء البحر: 


رياه 


مَطْلْبٌ فِيمًا لو رنت ليه يلا ها 


r 


قوله: (بلا جهاز يليق به) الضمير في عبارة البحر عن المبتغى عائد إلى ما بعثه 
الزوج إلى الأب من الدراهم والدنانير؛ ثم قال: والمعتبر ما يتخذ للزوج لا ما يتخذ 
لها اه. وقدمنا في باب المهر أن هذا المبعوث إلى الأب يسمى في عرف الأعاجم 
بالدستيمان» وأنه في الكافي وغيره فسره بالمهر المعجل» وأن غيره فصل وقال: إن 
أدرج في العقد فهو المهر المعجل حتى ملكت المرأة منع نفسها لاستيفائه فلا يملك 
الزوج طلب الجهازء لأن الشيء لا يقابله عرضانء وإن لم يدرج فيه ولم يعقد عليه 
فهو كالهبة بشرط العوضء فله طلب الجهاز على قدر العرف والعادة» أو طلب 
الدستيمان» وبذلك يحصل التوفيق بين القولين. قوله: (فله مطالبة الأب بالنقد) أي 
المنقود» وهو ما بعثه إلى الأب لا على كونه من المهرء بل على كونه بمقايلة ما يتخذ 
للزوج في الجهاز لما علمت من أنه هبة بشرط العوض فله الرجوع بها عند عدم 
المعرض» فافهم. قوله: (إلا إذا سكت) أي زماناً يعرف به رضاه. قوله: (وعليه) أي 
يبتني على ما ذكر من أن له المطالبة به لأنه يصير ملكه حين تسلمه بعد الزفاف . قوله: 
(فينبغي العمل بما مر) أي من أنه لا يحرم الانتفاع به بلا إذنها . 


وأما ما ذكره صاحب النهر هناك عن البزازية من أن الصحيح أنه لا يرجع على 
الأب بشيء لأن المال في النكاح غير مقصود اه»ء فهو مبني على أن ذلك المعجل 
أدرك في العقد بدليل التعليل بأن المال وهو الجهاز غير مقصود في النكاح؛ لأن المهر 
يجعل بدلا عن البضع وحده. 

لا يقال: إنه وإن أدرج في العقد يعتبر بدلا عن الجهاز أيضاً يحكم العرف فصار 
المعقود عليه كلا منهما. لأنا نقول: : يلزم منه فساد التسمية لعدم العلم بما يخص كل 
واحد منهما. وأيضاً صرح بجعله مهراًء وهو بدل البضع لا يعتبر المعنى» على أن هذا 
العرف غير معروف في زماننا» فإن كل أحد يعلم أن الجهاز ملك المرأةء وأنه إذ طلقها 
تأخذه كله وإذا ماتت يورث عنها ولا يختص بشيء منه» وإنما المعروف أنه يزيد في 
المهر لتأتي بجهاز كثير ليزين به بيته ويتتفع به بإذنهاء ويرثه هو وأولاده إذا ماتت» كما 
يزيد في مهر الغنية لأجل ذلك لا ليكون الجهاز كله أو بعضه ملكاً لهاء ولا ليملك 
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هل تقدير القاضي للنفقة حكم منه؟ قلت: نعمء لأن طلب التقدير بشرطه دعوى 
فلا تسقط بمضي المدة. 

ولو فرض لها كل يوم أو كل شهر هل يكون قضاء ما دام النكاح؟ قلت: 
نعم إلا لمانع» ولذا قالوا: الإبراء قبل الفرض باطل وبعذه يصح مما مضى ومن 
شهر مستقبل » 
الانتفاع به وإن لم تأذن» فافهم. قوله: (هل تقدير القاضي) أي من غير قوله: «حكمت 
بذلك» ط. والظاهر أنه بالدال هنا وفيما بعده من المواضع› ويصح بالراءء وكان ينبغي 
ذكر هذه المسائل عند قول المصنف الآتي: «والنفقة لا تصير ديناً إلا بالقضاء أو 
الرضا». قرله: (بشرطه) هو شكوى المطل» وحضور الزوجء وکونه غير صاحب 
مائدة ط. قوله: (فلا تسقط) أي النفقةء وهذا تفريع على كونه حكماح. قوله: (هل 
يكون قضاء الخ) قال في البحر: ومسألة الإبراء: أي الآنية قريباً تدل على أن الفرض 
في الشهر الأول منجز وفيما بعده مضاف» فينجز بدخوله وهكذا اه. قوله: (إلا لمانع) 
كنشوزها فتسقط في مدته كما مرء وكتغير السعر غلاء أو رخصاً فتنقص أو تزاد. قوله: 
(ولذا) آي لما علم مما سبق أن النفقة تصير ديناً بالقضاء ولا تسقط بمضي المدة ط. 
قوله: (قبل الفرض) يشمل الفرض بالقضاء أو بالرضاء وقوله: باطل؟ لأنها لا تصير 
ديناً بدون الفرض المذكورء فليس في كلامه قصور» فافهم. 

مَطْلَبٌّ فِي ألبراءِ عَنٍ أَلتقَقَةٍ 


تنبيه يستثنى من ذلك ما لو خالعها على أن تبرئه من نفقة العدة كما قدمناه في 
بابه» لأنه إبراء بعوض وهو استفياء قبل الوجوب فيجوزء أما الأول فهو إسقاط الشيء 
قبل وجوبه فلا يجوزء كما في الفتح . قوله: (ومن شهر مستقبل) أي إذا كانت مفروضة 
بالأشهرء فلو بالأيام يبرأ من نفقة يوم مستقبل» وكذا يتنجز بدخوله كما علمته آنفاًء 
وقبل دخوله حكمه حكم ما بعده من الأشهر المستقبلةء ويؤيده ما في البحر: وكذا لو 
كانت أبرأتك عن نفقة سنة لم يبرأ إلا من نفقة شهر واحدء لأن القاضي لما فرض نفقة 
كل شهر فإنما فرض لمعنى يتجدد بتجدد الشهر؛ فما لم يتجدد الشهر لا يتجدد 
القفرض» وما لم يتجدد الفرض لا تصير نفقة الشهر الثاني واجبة الخ . 

وحاصله أن النفقة تفرض لمعنى الحاجة المتجددة» فإذا فرضت كل شهر كذا 
صارت الحاجة متجددة يتجدد كل شهرء فقبل تجدده لا يتجدد الفرض فلم تجهب النفقة 
قبله» ولا يصح الإبراء عما لم يجب» ومقتضاه أنه لو فرضها كل سنة كذا صح الإبراء 
عن سنة دخلت لاعن أكثرء ولا عن سنة لم تدخل» هذا ما ظهر لي فتدبره. قوله: 
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حتى لو شرط في العقد أن النفقة تكون من غير تقدير والكسوة كسوة الشتاء 
والصيف لم يلزم فلها بعد ذلك طلب التقدير فيهما. 

ولو كم وجب العقد عالكي يري ذلك فللجفي تقديرها لعدم الدخوئ 
والحادثة . 

بقي لو حكم الحنفي بفرضها دراهم هل للشافعي بعده أن يحكم بالتموين؟ 
قال الشيخ قاسم في موجبات الأحكام: لاء 


(حتى لو شرط) تفريع على مفهوم كون تقدير القاضي النفقة حكماً منه اه ح. والمفهوم 
هو كونها بدون تقدير القاضي لا تكون لازمة: وفيه أا تلزم بالتراضي على قدر معلوم 
وتصير به ديناً في ذمة للقضاء والرضاء لأن الفرض معناه التقدير وهو حاصل بكل 
منهماء ومفهوم أنها قبل الفرض المذكور لا تكون لازمةء لأن الشرط المذكور ليس في 
تقدير كما يظهر قريباًء فافهم. قوله: (تكون من غير تقدير) كذا في بعض النسخ» وفي 
بعضها #تموين» بدل «تكون» فقوله : «من غير تقدير» تفسير للتموين. قوله: (والكسوة 
كسوة الشتاء والصيف) أي يأتيها بالكسوة الواجبة في كل نصف حول» يان يأتيها بها 
ثياباً بلا تقويم وتقدير بدراهم بدل الثياب» فافهم ‏ قوله: (لم يلزم الخ) كذا ذكره في 
البحر بحثاً. 


ووجهه أن ذلك الشرط وعدمه سواءء لأن ذلك هو الواجب عليه بنفس العقد 
سواء شرطه أو لاء وإنما يعدل إلى التقدير بشيء معين بالصلح والتراضي أو بقضاء 
القاضي إذا ظهر له مطلهء فتصير النفقة بذلك لازمة عليه وديئاً بذمته حتى لا تسقط 
بمضي المدة ويصح الإبراء عتهاء وقبل ذلك لا تصير كذلك كما علمت . قوله: (قلها 
بعد ذلك الخ) أي بعد ما ذكر من الشرط طلب التقدير في النفقة والكسوة من الزوج أو 
القاضي بشرطه المار. قوله: (ولو حكم بموجب العقد مالكي الخ) أي لو ترافعا إلى 
مالكي بعد المنازعة في صحة العقد فقال حكمت بصحته وصحة شروطه وبموجبه : أي 
بما يستوجبه العقد ويتقضيه من لزوم المهر ولزوم تسليمها نفسها ونحوه صح الحكم» 
لكن للحنفي تقدير النفقة دراهم» وإن كان مذهب المالكي لزوم الشرط بالتموين» لأن 
ذلك لم يصح حكم المالكي فيه؛ إذ لا بد في صحة الحكم من الدعوى والحادثة: أي 
ترافعهما لديه في الحادثة التي يحكم بهاء ولم يقع بينهما تنازع في صحة اشتراط 
التموين حتى يصح حكمه به» وإن قال حكمت بشروطه وموجبه» إذ ليس لزوم اشتراط 
التموين من موجبات العقد اللازمة لهء فللحنفي الحكم بخلافه. قوله: (بقي لو حكم 
الحنفي) أي حكماً مستوفياً شرائطه كما مر. قوله: (لا) أي ليس للشافعي الحكم 
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وعليه فلو حكم الشافعي بالتموين ليس للحنفي الحكم بخلافه فليحفظ ؛ نعم لو 

اتفقا بعد الفرض على أن تأكل معه تمويناً بطل الفرض السابق لرضاها بذلك. 
وفي السراجية: قدر كسوتها دراهم ورضيت وقضى به هل لها أن ترجع 


بالتموين» لأن فيه إبطال قضاء الحنفي ط. قوله: (وعليه الخ) هذا بحث لصاحب 
النهر ط . قوله: (فلو حكم الشافعي بالتموين) بأن ترافعا إليه وطلبت مئه التقدير وأبى 
ولم يظهر للقاضي مطله فحكم لها بالتموين لم يكن للحنفي نقضه. 

قلت: إلا أن يظهر بعد ذلك مطلهء فيفرضها دراهم لكون ذلك حادثة أخرى غير 
التي حكم بها الشافعي . قوله: (بطل القرض السابق) أي الفرض الحاصل بالقضاء أو 
بالرضا. قوله : (لرضاها بذلك) لأن الفرض كان حقها لكونه أنفع لهاء فإن النفقة تصير 
به ديئاً في ذمته فلا تسقط بالمضي» فإذا اتفقا على التموين في المستقبل يكون إعراضا 
عن الفرض السابق» وهذه المسألة ذكرها في البحر بحثاً وقال: إنها كثيرة الوقوع» وقد 
أخذها مما في الذخيرة: لو صالحته على ثلاثة دراهم كل شهر قبل التقدير بالقضاء أو 
الرضا أو بعده كان تقديراً للنفقة» فتجوز الزيادة عليه لو قالت لا يكفيني» والتقصان منه 
لو قال لا أطيقه وعلم القاضي صدقه بالسؤال عنهء وإلا لاء لأن التزامه ذلك باختياره 
دليل قدرته عليه؛ ولو صالحته على نحو ثوب أو عبد مما لا يصح للقاضي أن يفرضه 
في النفقة : فإن كان قبل التقدير بانقضاء أو الرضا كان تقديراً أيضاًء وإن كان بعده كان 
معاوضة فلا تجوز الزيادة عليه ولا النقصان اه ملخصاً. قال في البحر: وعلم منه أن 
تراضيهما على ما يصلح للنفقة مبطل لفرض القاضي» فيستفاد منه أنهما لو اتفقا الخ. 
قوله: (وفي السراجية الخ) أي فتاوى سراج الدين قارىئ الهداية» وهذا مخالف لما قاله 
الشيخ قاسم وكون ذاك مفروضاً في النفقة وهذا في الكسوة لا يجدي نفعاً في الفرق. 
تأمل . 

وقد يجاب بأن ذاك في فرض القاضي» وهذا في التراضي بدليل قوله؛ 
«ورضيت» وقوله: «وقضى به» لم يرد به القضاء الحقيقي بل الصوري» لأن التقدير: 
صح بتراضيهما قبل القضاء؛ وأيضاً فإن شرط القضاء ظهور المطل» وبمجرد التراضي 
لم يظهر مطل» وحينئذ فرجوعها وطلب الكسوة قماشاً ليس فيه إبطال قضاء سابق» بل 
فيه إعراض عن حقها لكون التقدير برضاهما أنفع لها كما مر في فرض القاضي» ويظهر 
من هذا أن قوله السابق: «لو اتفقا الخ؛ غير قيد بل يكفي طلبها. ويظهر منه أيضاً أنه لا 
فرق بين كون طلبها بعد الفرض والتقدير بالقضاء أو الرضاء ولذا ذكر ما في السراجية 
عقب قوله: «لو اتفقا الخ» لكن يشكل على هذا ما مر عن الشيخ قاسم فإنه إذا لم 
يصح حكم الشافعي بالتموين بعد حكم الحنفي بالتقدير بالدراهم فعدم صحة طلبها 
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وتطلب كسوة قماشاً؟ أجاب تعم » وقالوا: ما بقي من النفقة لها فيقضي بأخرى» 
بخلاف إسراف وسرقة وهلاك وتفقة حرم وكسوةء؛ إلا إذا تخرّقت» بالاستعمال . 
المعتاد أو استعملت معها أخرى فيقرض أخرى (و) تجب (لخادمها المملوك) لها 


بدون حكم يكون بالأولى» فليتأمل. قوله: (وقالوا الخ) الأصل أن القاضي إذا ظهر له 
الخطأ في التقدير يرده وإلا فلاء فلو قدر لها عشرة دراهم نفقة شهر فمضى الشهر وبقي 
منها شيء يفرض لها عشر أخرى إذا لم يظهر خطؤه في التقدير بيقين لجواز أنها قترت 
على نفسها فيبقى التقدير معتبراً فيقضي لها بأخرى بخلاف ما إذا أسرفت فيها أو سرقت 
أو هلكت قبل مضي الوقت لا يقضي بأخرى ما لم يمض الوقت لعدم ظهور الخطأ. 
بخلاف نفقة المحرم» وكذا كسوته» فإنه إذا مضى الوقت وبقي شيء لا يقضي بأخرى 
لأنها في حقه باعتبار الحاجة» ولذا لو ضاعت منه يفرض له أخرى» وفي حق المرأة 
معاوضة عن الاحتياس. وبخلاف كسوة المرأة فإنها لا يقضي لها بأخرى إلا إذا تخرقت 
قبل مضي المدة بالاستعمال المعتادء فيقضي لها بأخرى قبل تمام المدة لظهور خطئه 
في التقدير حيث وقت وقتاً لا تبقى معه الكسوةء وإلا إذا مضت المدة وهي باقية لكونه 
استعملت أخرى معها فيقضي لها بأخرى أيضاً لعدم ظهور الخطأء ومثله ما إذا لم 
تستعملها أصلاء وسكت عنه الشارح لعلمه بالأولى» وفهم من كلامه أنها إذا تخرقت 
قبل مضي المدة باستعمال غير معتاد لا يقضي بأخرى ما لم تمض المدة لعدم ظهور 
الخطأ في التقدير» وأنها إذا بقيت في المدة مع استعمالها وحدها فكذلك لا يقضي لها 
بأخرى مالم تتخرق لظهور خطئه» حيث وقت وقتاً تبقى الكسوة بعدهء وتمام الكلام 
في البحر عن الذخيرة. 
مَطلّبٌّ فِي تَفَقَةِ حادم آلمَرْةٍ 

قوله: (وتجب لخادمها المملوك لها) لأن كفايتها واجبة عليهء وهذا من تمامها إذ 
لا بد لها منه. هداية» ويعلم منه أنها إذا مرضت وجب عليه إخدامها ولو كانت أمةء 
وبه صرح الشافعية» وهو مقتضى قواعد مذهبنا؛ ولم أره صريحاً وإن علم من كلامهم. 
رملي . 

قلت: هذا ظاهر على خلاف الظاهر. ففي البحر: قيل هو: أي الخادم كل من 
يخدمها حرًاً كان أو عبداً ملكا لها أو له أو لهما أو لغيرهماء وظاهر الرواية عن أصحابنا 
الثلائة كما في الذخيرة أنه مملوكهاء فلو لم يكن لها خادم لا يفرض عليه نفقة خادم 
لأنها بسبب الملك» فإذا لم يكن في ملكها لا تلزمه نفقته اه. 

ثم قال: ويهذا علم أنه إذا لم يكن لها خادم مملوك لا يلزمه كراء غلام يخدمهاء 
لكن يلزمه أن يشتري لها ما تحتاجه من السوق كما صرح به في السراجية اه. إلا أن 
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على الظاهر ملكا تاماً ولا شغل له غير خدمتها بالفعل» فلو لم يكن في ملكها أو 
لم يخدمها لا نفقة له لأن نفقة الخادم بإزاء الخدمةء ولو جاءها بخادم لم يقبل 
منه إلا برضاها فلا يملك إخراج خادمهاء بل ما زاد عليه. بحر بحثاً (لو) حرة لا 


يقال: هذا في غير المريضة:؛ لأنه إذا اشترى لها ما تحتاجه تستغني عنه» بخلاف 
المريضة إذا لم تجد من يمرضها فيكون من تمام الكفاية الواجبة على الزوج . نعم إذا 
طلبته ليقوم عنها في الطبخ ونحوه» فقد مر أنها إذا لم تفعل يأتيها بمن يكفيها ذلك إذا 
كانت ممن لا يخدم أو لا تقدرء وكذا إذا كان لخدمة أولاده كما يأتي. قوله: (على 
الظاهر) أي ظاهر الرواية كما علمت. قوله: (ملكا تاما) احترز به عن الزوجة المكاتية 
إذا كان لها مملوك فإن نفقته لا تجب على زوجهاء كما في المنح أخذاً من تقييد 
الزيلعي وغيره بالحرة. 

بقي لو كانت الزوجة حرة وكاتبت أمتهاء فالظاهر أن نفقتها على الزوج إن لم 
تشتغل عن خدمتهاء لأن التقييد بالحرة لا يلزم منه إخراج أمتها المكاتبةء فافهم. قوله: 
(بالفعل) ليس المراد أنه إنما يستحق النفقة في حال تلبسه بالخدمة دون ما قبل الشروع 
فيها أو بعد الفراغ منها إذ لا يتوهمه أحدء وإنما المراد الاحتراز عما إذا لم يخدمها وإن 
كان لا شغل له غير خدمتهاء ولذا قال في الدر المنتقى: فلو لم يكن في ملكها أو كان 
له شغل غير خدمتها أو لم يكن له شغل لكن لم يخدمها فلا نفقة له اه. فقد فرع على 
القيود الثلاثة . 

وفي البحر عن الذخيرة: نفقة الخادم إنما تجب عليه بإزاء الخدمة؛ فإذا امتنعت 
عن الطبخ والخيز وأعمال البيت لم تجب» بخلاف نفقة المرأة فإنها بمقايلة 
الاحتباس اه. فافهم. قوله: (ولو جاءها بخادم الخ) أي قاصداً إخراج خادمها من بيته 
فلا يملك ذلك في الصحيح. خانية. لأنه قد لا تتهيأ لها الخدمة بخادم الزوج. ولر 
لوالجية. 

قال في النهر: وينبغي أن يقيد بما إذا لم يتضرر من خادمهاء أما إذا تضرر منه 
بأن كان يختلس من ثمن ما يشتريه كما هو دأب صغار العبيد في ديارنا ولم تستبدل به 
غيره وجاءها بخادم أمين فإنه لا يتوقف على رضاها اه. وفيه أنه يمكن الزوج تعاطي 
الشراء بخادمة لأنه من الواجب عليهء وليس ذلك من خدمتها الخاصة بهاء والكلام 
فيما يتعلق بها ط. نعم لو كان خادمها يختلس أمتعة بيته يمكن أن يكون عذراً للزوج 
في إخراجه. قوله: (بحر بحثاً) راجع لقوله: «بل ما زاد» وعبارته: وظاهره. أي ظاهر 
قولهم: «لا يملك إخراج خادمهاء أنه يملك إخراج ما عدا خادم واحد من بيته لأنه زائد 
على قولهما اه. أما على قول أبي يوسف الآتي فلا. قوله: (لو حرّة) لا حاجة إليه بعد 
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أمة. جوهرة. لعدم ملكها (موسراً) لا معسراً في الأصح والقول له في العسار» 
ولو برهنا فبيتتها أولى. خانية (ولو له أولاد لا يكفيه خادم واحد فرض عليه) نفقة 
(لخادمين أو أكثر اتفاقاً) فتح . 

وعن الثاني : غنية زفت إليه بخدم كثير استحقت الجميع . ذكره المصنف. 
ثم قال: وفي البحر عن الغاية: وبه تأخذ. قال: وفي السراجية: ويفرض عليه 


قول المتن: «المملوك؛ كما صرح به المصنف في المنح. أفاده ح. وأشار إليه الشارح 
بقوله: «لعدم ملكها». قوله: (موسراً) منصوب على أنه خبر «كان؛ وعلى حل الشارح 
صار منصوباً على الحالية من الزوج في قول المصنف أول الباب «فتجب للزوجة على 
زوجها؟ فإن قوله هنا #ولخادمها؛ معطوف على قوله: «للزوجة» فافهم. قال في البحر: 
وفي غاية البيان: واليسار مقدر بنصاب حرمان الصدقة لا بنصاب وجوب الزكاة اه. 


وفي الذخيرة: ولا تقدر نفقة الخادم بالدراهم على ما ذكرنا في نفقة المرأةء بل 
يفرض له ما يكفيه بالمعروف» ولكن لا تبلغ نفقته نفقتها لأنه تبع لها فتنقص نفقته عنها 
في الإدام. وما ذكره محمد في الكتاب من ثياب الخادم فهو بناء على عاداتهم» وذلك 
يختلف في كل وقت؛ فعلى القاضي اعتبار الكفاية فيما يفرض له في كل وقت 
ومكان اق ملخا قوله: (في الأصح) خلافاً لما يقوله: محمد من أنه يفرض لخادمها 
ولو كان الزوج معسرآء وتمامه في الفتح والبحر. قوله: (والقول له في العسار) لأنه 
متمسك بالأصل . منح. ولأنه منكر لسبب الوجوب. قال في البحر: إلا أن تقيم المرأة 
البينة؛ ويشترط في هذا الخبر العدد والعدالة لا لفظ الشهادة. وفي القهستاني: العسار 
اسم من الإعسار: أي الافتقار يسعمله بعض أهل العلم» إلا أنه غير مسموع كما في 
الطلبة» وقال المطرزي: إنه خطا محض» وكأنهم ارتكبوها لمزاوجة اليسار. قوله: (لا 
يكفيه) عبارة الفتح : لا يكفيهم. قوله: (فرض عليه لخادمين أو أكثر) ظاهره أن الخدم 
لها: أي لا يلزمه نفقة أكثر من خادم لها إلا إذا احتاجهم لأولادهء لأنها لو لم يكن لها 
خدم واحتاج أولاده إلى أكثر من خادم يلزمه؛ لأن ذلك من جملة نفقتهم كما لا 
يخفي . قوله : (وعن الثاني) أي أبي يوسف. أشار إلى أن هذا رواية عن أبي يوسف»ء 
لأن المنقول عنه في الهداية وغيرها أنه يفرض لخادمين لاحتياج أحدهما لمصالح 
الداخل والآخر لمصالح الخروج. قوله: (زفت إليه) أشار إلى أن المعتبر حالها ني 
بيت أبيهاء لا حالها الطارئ عليها في بيت الزوج . تأمل . رملي. قوله: (ثم قال وني 
البحر الخ) عبارة البحر: هكذا قال الطحاوي . 


وروى صاحب الإملاء عن أبي يوسف أن المرأة إذا كانت ممن يجلّ مقدارها عن 
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نفقة خادمهاء وإن كانت من الأشراف فرض نفقة خادمين» وعليه الفتوى (ولا 
يفُرّق بينهما بعجزه عنها) بأنواعها الثلاثة (ولا بعدم إيفائه) لو غائبا (حقها ولو 
موسرا) وجوّزه الشافعي بإعسار الزوج وبتضرّرها بغيبته» ولو قضى به حنفيّ لم 
ينفذ؛ نعم لو أمر شافعيا فقضى به نفذ 


خدمة خادم واحد أنفق على من لا بد لها منه من الخدم ممن هو أكثر من الخادم 
الواحد أو الاثنين أو أكثر من ذلك؛ قال: وبه نأخذ» كذا في غاية البيان. 

وفي الظهيرية والولوالجية: المرأة إذا كانت من بنات الأشراف ولها خدم يجبر 
الزوج على نفقة خادمين اه. 

فالحاصل أن المذهب الاقتصار على واحد مطلقاًء والمأخوذ به عند المشايخ 
قول أبي يوسف اه. 

مَطْلَبٌ فِي فسخ التكاح بََلمَجْرٍ عَنِ َة وَبالعَيبةٍ 

قوله :(ولا يفرق بينهما بعجزه عنها) أي غائباً كان أو حاضراً. قوله: (بأنواعها) 
وهي مأكول وملبوس ومسكن ح. قوله: (حقها) أي من النفقة وهو منصوب مفعول 
التعندر وهو اقا له وى عور الهتابتت ولو حشرا لأنة:إكتارة إلى حلاف 
الشافعي رحمه الله والأصح عنده عدم الفسخ بمنع الموسر حقها كمذهبنا. قوله: 
(بإعسار الزوج) مقابل قوله: «ولا يفرق بينهما بعجزه» ط . قوله: (وبتضررها بغيبته) أي 
تضرر المرأة بعدم وصول النفقة بسبب غيبته. وفي بعض النسخ «وبتعذرها بغيبته» أي 
تعذر النفقة وهي أظهرء وهذا مقابل قوله: :ولا بعدم إيفائه حقها». 

والحاصل أن عند الشافعي إذا أعسر الزوج بالنفقة فلها الفسخء وكذا إذا غاب 
وتعذر تحصيلها منه على ما اختاره كثيرون منهم» لكن الأصح المعتمد عندهم أن لا 
فسخ ما دام موسراً وإن انقطع خبره وتعذر استيفاء ء النفقة من ماله كما صرح به في الأم. 
قال في التحفة بعد نقله ذلك: فجزم شيخنا في شرح منهجه بالفسخ في منقطع خبر لا 
مال له حاضر مخالف للمنقول كما علمت» ولا فسخ بغيبة من جهل حاله يساراً 
اسار بل وشهدت بينة أنه غاب معسراً فلا فسخ ما لم تشهد بإعساره الآن وإن علم 
استنادها للاستصحاب أو ذكرته تقوية لا شكاً كما يأتي إه. قوله : (نعم لو أمر شافعياً) 
أي بشرط أن يكون مأذوناً له بالاستنابة . خانية . 

قال في غرر الأذكار؛ ثم اعلم أن مشايخنا استحسنوا أن ينصب القاضي الحنفي 
نائباً ممن مذهبه التفريق بينهما إذا كان الزوج حاضراً وأبى عن الطلاق» لأن دفع الحاجة 
الدائمة لا يتيسر بالاستدانة» إذ الظاهر أنها لا تجد من يقرضهاء وغنى نی الزوج مآلا أمر 


كتاب الطلاق/ باب النفقة ۳۷ 


إذا لم يرتش الآمر والمأمور. 


متوهم» فالتفريق ضروري إذا طلبته؛ وإن كان غائباً لا يفرق لأن عجزه غير معلوم حال 
غيبته» وإن قضى بالتفريق لا ينفذ قضاؤه لأنه ليس في مجتهد فيه لأن العجز لم 
يشبت اھ . 

ونقل في البحر اختلاف المشايخ» وأن الصحيح كما في الذخيرة عدم النفاذ 
لظهور مجازقة الشهود كما في العمادية والفتح. وذكر قي قضاء الأشباه في المسائل 
التي لا ينفذ فيها قضاء القاضي أن منها التفريق للعجز عن الإنفاق غائباً على الصحيح لا 
حاضراً اه. 

والحاصل أن التفريق بالعجز عن النفقة جائز عند الشافعي حال حضرة الزوج» 
وكذا حال غيبته مطلقاً أو ما لم تشهد بينة بإعساره الآن كما علمت مما نقلناه عن 
التحفة؛ والحالة الأولى جعلها مشايخنا حكماً مجتهداً فيه فينفذ فيه القضاء دون الثانية› 
وبه تعلم ما في كلام الشارح حيث جزم بالنفاذ فيهما فإنه مبني على خلاف الصحيح 
المارٌ عن الذخيرة. 

وذكر في الفتح أنه يمكن الفسخ بغير طريق إثبات عجزه» بل بمعنى فقده» وهو 
أن تتعذر التفقة عليها. ورده في البحر بأنه ليس مذهب الشافعي . 

قلت: ويؤيده ما قدمناه عن التحفة حيث رد على شرح المنهج بأنه خلاف 
المنقول» فعلى هذا ما يقع في زماننا من فسخ القاضي الشافعي بالغيبة لا يصح› وليس 
للحنفي تنفيذه؛ سواء بني على إثبات الفقر أو على عجز المرأة عن تحصيل النفقة منه 
بسبب غيبته» فليتنبه لذلك؛ نعم يصح الثاني عند أحمد كما ذكر في كتب مذهبه» 
وعليه يحمل ما في فتاوى قارئ الهداية حيث سأل عمن غاب زوجها ولم يترك لها 
نفقة . فأجاب: إذا أقامت بينة على ذلك وطلبت فسخ النكاح من قاض يراه ففسخ نفذ 
وهو قضاء على الغائب. وفي نفاذ القضاء على الغائب روايتان عندناء فعلى القول 
بنفاذه يسوغ للحنفي أن يزوّجها من الغير بعد العدة وإذا حضر الزوج الأول وبرهن على 
خلاف ما ادعت من تركها بلا نفقة لا تقبل بيتته» لأن البينة الأولى ترجحت بالقضاء فلا 
تبطل بالثانية اه. وأجاب عن نظيره في موضع آخر بأنه إذا فسخ التكاح حاكم يرى ذلك 
ونفذ فسخه قاض آخر وتزوجت غيره صح الفسخ والتنفيذ والتزوج بالغير» ولا يرتفع 
بحضور الزوج وادعائه أنه ترك عندها نفقة في مدة غيبته الخ فقوله: «من قاض يراه» لا 
يصح أن يراد به الشافعي فضلا عن الحنفي» بل يراد به الحنبلي» فافهم. قوله: (إذا لم 
يرتش الآمر والمأمور) أما الأول فلأن نصب القاضي بالرشوة لا يصحء وآما الثاني فلأن 
حكمه بها لا يصحء ولو صح نصبه» وعليه فالمناسب العطف بأو. 


۳۰۸ كتاب الطلاق/ باب النفقة 


بحر (و) بعد الفرض (يأمرها القاضي بالاستدانة) لتحيل (عليه) وإن أبى الزوج» 
مَطْلَبّ في الأ بألاسيدانَة عَلَى روج 

قوله: (وبعد الفرض) أشار إلى أن في عبارة المصنف كلاماً مطوياً بعد قوله: 
«ولا يفرق بينهما بعجزه عنها الخ؟ تقديره: بل يفرض لها النفقة عليه ويأمرها 
بالاستدانة» لكن الفرض يظهر فيما لو كان المعسر عن النفقة حاضراًء لأن الغائب إذا 
لم يكن له مال حاضر لا يفرض لها نفقة عليه كما في الحاكم» وسيذكره المصنف 
بعد؛ نعم سيذكر أن المفتى به قول زفرء فافهم. قوله: (بالاستدانة) ذكر الخصاف وتبعه 
الشارحون أا الشراء بالنسيئة لتقضي الثمن من مال الزوج. وفي المجتبى أنها 
الاستقراض. بحر. ونقل القهستاني عن صدر الشريعة. قال: وإليه يشير كلام 
المغرب اه. وفى اليعقوبية أنه الأولى كما لا يخفى. قال فى الدر المنتقى: لكن 
التوكيل بالاستقراض لا يصح» فالأصح الأول اه. ومثله في الحموي عن البرجندي. 

قلت : الثاني أيسر على المرأة» لأا قد لا تجد من يبيعها بالنسيئة ما تحتاجه في 
كل يوم» بخلاف الاستقراض لنفقة شهر مثلاء ويأتي قريباً الجواب عن الإيراد. 

تنبيه في قضاء الحاوي الزاهدي : فإن لم تجد من تستدين منه عليه اكتسبت وأنفقت 
وجعلته ديناً عليه بأمر القاضي» وإن لم تقدر على الاكتساب لها السؤال ليومها وتجعل 
مسؤولها ديناً عليه أيضاً بأمره به . قوله : (لتحيل عليه الخ) اعلم أنهم قالوا: إن للمرأة حق 
الرجوع على الزوج بالنفقة بعد فرض القاضي» سواء أكلت من مالها أو استدانتها بأمر 
القاضي أو بدونهء ولكن فائدة الأمر بالاستدانة عدم سقوطها بموت أحدهما كما سيذكره 
المصنف بقوله: #بموت أحدهما وطلاقها يسقط المفروض إلا إذا استدانت بأمر قاض» 
وأشار الشارح إلى فائدة أخرى» وهي ما في تجريد القدوري والهداية » من أن فائدة الأمر بها 
أن تحيل الغريم على الزوج وإن لم برض الزوج وبدون الأمر ليس لها ذلك. وذكر في الفتح 
عن التحفة أن فائدته رجوع الغريم على الزوج أو على المرأة. قال في البحر: وظاهره أن 
للغريم الرجوع عليه بلا حوالة منها وعلى ما في التجريد: لا رجوع له بلا حوالة اه. 

قلت: الظاهر عدم المخالفةء وأن المراد بالإحالة دلالتها الغريم على زوجها 
ليطالبه» بأن تقول له إن زوجي فلان فطالبه بالدين» إذ لا يمكن إرادة حقيقة الحوالة هنا 
بدليل تصريحهم بأن للغريم مطالبة المرأة بها أيضاًء وأنه لا يشترط رضا الزوج بالحوالة. 

هذاء وقد صرّحوا بأن الاستدانة بأمر القاضي إيجاب الدين على الزوج؛ لأن 
للقاضي ولاية كاملة عليه فلذا كان للغريم أن يرجع عليه» وبدون الأمر بها لا يرجع 
عليه بل عليها وهي ترجع على الزوج؛ فقد ظهر من هذا أن الاستدانة بالأمر تقع لهاء 
ويجب بها الدين على الزوج بسبب ولاية القاضي عليه لا بطريق الوكالة عن الزوج» وبه 


كتاب الطلاق/ باب النفقة ۹ 


أما بدون الأمر فيرجع عليهاء وهي عليهء إن صرّحت بأنها عليه أو نوت» ولو 
أنكر نيتها فالقول له. مجتبى. وتجب الإدانة على من تهب عليه نفقتها ونفقة 
الصغار لولا الزوج كأخ وعم ويحبس الأخ ونحوه إذا امتنعء لأن هذا من 
المعروف. زيلعي واختيار. وسيتضح (قضى بنفقة الإعسار ثم أيسر فخاصمته 
تمم) القاضي نفقة يساره 


اندفع ما مر من أن التوكل بالاستقراض لا يصحء فافهم. قوله: (إن صرحت الخ) لا 
يصح جعله قيداً لقوله «وهي عليه» لأن رجوع االمرأة على الزوج ثابت لها قبل الأمر 
بالاستدانة كما علمته» بل هو قيد لقوله: «لنحيل عليه». 


وعبار المجتبى: فإذا استدانت هل تصرح بأني أستدين على زوجي أو تنوي؟ أما 
إذا صرحت فظاهر» وكذا إذا نوت» وإذا لم تصرح ولم تنو لا يكون عله ؛ ولو أدعت 
آنا نوت الاستدانة عليه وأنكر الزوج فالقول له اه. 

قلت : وفائدة إنكاره عدم رجوع الغريم عليه» بل يرجع عليها وهي ترجع عليه» 
وأنها تسقط بموت أحدهما أو طلاقها كما علم مما مر. والظاهر أنه لا يمين على الزوج. 
إذ كيف يحلف على عدم نيتها ولذا لم يقيد اليمين؛ خلافاً لما نقله الرحمتي من التقييد 
بهء فإني لم أره في المجتبى ولا في البحر. قوله: (وتجب الإدانة الخ) قال في 
الاختيار: المعسرة إذا كان زوجها معسرا ولها ابن من غيره موسر أو أخ موسر فنفقتها 
على زوجهاء ويؤمر الابن أو الأخ بالإنفاق عليهاء ويرجع به على الزوج إذا أيسرء 
ويحبس الابن أو الأخ إذا امتنع» لأن هذا من المعروف. قال الزيلعي: فتبين بهذا أن 
الإدانة لنفقتها إذا كان الزوج معسراً وهي معسرة تجب على من كانت تجب عليه نفقتها 
لولا الزوج» وعلى هذا لو كان للمعسر أولاد صغار ولم يقدر على إنفاقهم تجب نفقتهم 
على من تهجب عليه لولا الأب كالأم والأخ والعم ثم يرجع به على الأب إذا أيسرء 
بخلاف نفقة أولاده الكبار حيث لا يرجم عليه بعد اليسارء لأنه لا تجب مع الإعسار 
فكان كالميت اه. وأقرّه عليه في فتح القدير. بحر. 

قلت: ومقتضاه أنه لا فرق بين الأم وغيرها في ثبوت الرجوع على الأب مع أنه 
سيذكر قبيل الفروع أنه لا رجوع في الصحيح إلا للأم» وفيه كلام سنذكره هناك . قوله : 
(كاخ وعم) يصح رجوعه لكل من الزوجة والصغار اه ح: أي كأن يكون لها أخ أو عم 
ولأولادها أخ من غيرها أو عم فتستدين لنفسها من أخيها أو عمها ولأولادها من أخيهم 
أو عمهم. وظاهره أنه لا يقدم الأخ على العم هنا. تأمل. قوله: (وسيتضح) أي في 
الفروع . قوله: (ثم أيسر) أي الزوج كما فسره في المنح. والأولى أن يقول: ثم أيسر 
احدهما ح . قلت * ومثله ما لو أيسرا. قوله : (فخاصمته) إذ لا تقدير يدون طلبهاً. قوله: 
(نمم) أي القاضي نفقة يساره: أي يسار الزوج الذي امرأته فقيرة وهي الوسط. ولو 


۹1۰ كتاب الطلاق/ باب النفقة 


في المستقبل (وبالعكس وجب الوسط) كما مر. 
(صالحت زوجها عن نفقة كل شهر على دراهم ثم) قالت لا تكفيني 
زيدت» ولو (قال الزوج لا أطيق ذلك فهو لازم) فلا التفات لمقالته بكل حال 


قال: وجب الوسط كما قال فيما بعده لكان أوضح ح. قوله: (في المستقبل) أما 
الماضي قبل المخاصمة فقد رضيت به ولو بعد عروض اليسار. قوله: (وبالعكس) بأن 
قضى بنفقة اليسار لكونهما موسرين ثم أعسر الزوج على ما قال أو ثم أعسر أحدهما 
على ما هو الأولى؛ ولو قال قضى بنفقة الإعسار ثم أيسر أحدهما أو بالعكس وجب 
الوسط لكان أوضح وأخصر اه ج . قوله : (كما مر) في قوله: «بقدر حالهما" ج 
مَطْلَبٌّ فِي اصح عن لمق 

قوله : (صالحت زوجها الخ) قدمنا عند قوله: #لرضاها بذلك؛ عن الذخيرة أن 
ا يا اديه ا ا ريو 
بالقضاء أو الرضا أو بعدهء فتجوز الزيادة عليه والنقصان عنه: أي بالغلاء أو الرخصء 
وتارة يكون معاوضة كالصلح على نحو عبد إن كان بعد تقديرها بما ذكر فلا تجوز 
الزيادة ولا النقصانء. ولو قبل التقدير فهو تقدير فكلامه هنا محمول على ما إذا لم يكن 
معاوضةء ولذا قيد بقوله: «على دراهم». قوله: (زيدت) أي يسمع القاضي دعواها 
ويزيد لها إذا كانت لا تكفيها؛ لما في كافي الحاكم: صالحت المرأة زوجها على نفقة 
لا تكفيها فلها أن ترجع عله وتطالب بالكفاية اه. قوله: (فلا التفات لمقالته) فإن التزامه 
باختياره» وذلك دليل على كونه قادراً على أداء ما التزم فيلزمه جميع ذلك» إلا أن 
يتعرف القاضى عن حاله بالسؤال من الناس» فإذا أخبروه أنه لا يطيق ذلك نقص عنه 
وأرجت غل قدر طاكة + دخيرة. 

وحاصله أنه لا يقبل قوله لتناقضه ما لم يظهر للقاضي حالهء بخلاف المرأة فإنه لا 
تناقض منهاء فإنها غير ملتزمة لأن لها الرجوع عن الصلح كما مر الكلام فيهء فحيث لم 
تكن متناقضة تسمع دعواها على الزوج بعدم الكفاية» فإن أقرٌّ بذلك ألزمه بالزيادة» وإن 
أنكر حلفه أو طلب منها بينةء ولا يفعل كذلك في دعوى الزوج لعدم سماعهاء هذا ما 
ظهر لي في بيان فافهم . 

هذاء وأما ما في الذخيرة: من أن القاضي لو فرض لها مالا يكفيها فلها أن 
ترجع» لأنه ظهر خطؤه فعليه التدارك بالقضاء بما يكفيهاء وكذلك لو فرض على الزوج 
زيادة على الكفاية قله الامتناع عنها اه. فلا يرد على ما مرء لأن هذا في القضاء بطريق 
الإلزام على الزوج فلم يظهر فيه التناقض منهء بخلاف الصلح برضاهء وقد خفى هذا 
على غير واحدء فافهم. قوله: 2 ولم أره لغيره 


كتاب الطلاق/ باب النفقة ۴14 
(إلا إذا تغير سعر الطعام وعلم) القاضي (أن ما دون ذلك) المصالح عليه (يكفيها) 
فحينئذ يفرض كفايتهاء نقله المصنف عن الخانية . وفي البحر عن الذخيرة: إلا 
أن يتعرّف القاضى حاله بالسؤال من الناس فيوجب بقدر طاقته. 
يلزمه إلا نفقة مثلها. 

(والنفقة لا تصير ديناً إلا بالقضاء أو الرضا) أي اصطلاحهما على قدر معين 


مع عدم ظهور وجههء فالمناسب إسقاطه. تأمل. قوله: (إلا إذا تغير سعر الطعام الخ) ٠:‏ 
لأن ذلك عارض فلا يكون به منتاقضاًء لأنه لم يدّع أن ذلك كان وقت الصلح بل 
عرض بعده» وكذلك الحكم في دعوى المرأة بالأولى» وكالصلح القضاء. ففي البحر 
عن الظهيرية: إذا فرض القاضي للمرأة النفقة فغلا الطعام أو رخص فإن القاضي يغير 
ذلك الحكم اه. قوله: (إلا أن يتعرف الخ) أي يطلب المعرفة» وهذا استثناء من قوله: 
#فلا التفات لمقالته» كما علمته فكان المناسب ذكره عقبه. قوله: (لم يلزمه إلا نفقة 
مثلها) لظهور أن المائة لكل شهر على الفقير المحتاج شيء كثير في زمانهم لا يتغابن 
فيه. 

قال في الخلاصة: لو صالحته على أكثر من حقوقها في النفقة والكسوةء إن كان 
قدر ما يتغابن الناس في مثله جازء وإلا فالزيادة مردودة ولا يبطل القضاء اه. وعليه فلو 
مضت مدة لا تسقط النفقة» إذ لو بطل أصل القضاء لسقطت بالمضيٌ؛ وتمامه في 
البحر. وكأنه أراد بالقضاء التقدير. تأمل. 

مَطْلَبٌ : لآ تَصِيرُ آلنقَقَةُ يا إلا بَلقَضَاءٍ أو آَلِوَضًا 

قوله: (والنفقة لا تصير ديئاً الخ) أي إذا لم ينفق عليها بأن غاب عنها أو كان 
حاضراً فامتنع فلا يطالب بها بل تسقط بمضيّ المدة. ْ 

قال في الفتح: وذكر في الغاية معزوًاً إلى الذخيرة أن نفقة ما دون الشهر لا 
تسقط» فكأنه جعل القليل مما لا يمكن الاحتراز عنه» إذ لو سقطت بمضيّ يسير من 
الزمان لما تمكنت من الأخذ أصلا اه. ومثله في البحر» وكذا في الشرنبلالية عن 
البرهان» ووجهه في غاية الظهور لمن تدبرء فافهم. 

ثم اعلم أن المراد بالتفقة نفقة الزوجةء بخلاف نفقة القريب فإنها لا تصير ديناً 
ولو بعد القضاء والرضاء حتى لو مضت مدة بعدهما تسقط كما يأتى» وسيأتى أن 
الزيلعي استثنى نفقة الصغير» ويأتي تمام الكلام عليه عند قول المصنف: «قضى بنفقة 
غير الزوجة الخ». قوله: (إلا بالقضاء) بأن يفرضها القاضي عليه أصنافاً أو دراهم أو 


نف كتاب الطلاق/ باب النفقة 


أصنافاً أو دراهمء فقبل ذلك لا يلزمه شيء» وبعده ترجع بما أنفقعت ولو من 
مال نفسها بلا أمر قاض . 

ولو اختلفا في المدة فالقول له والبينة عليها. ولو أنكرت إنفاقه فالقول لها 
بيمينها. ذخيرة (وبموت أحدهما وطلاقها) ولو رجعياً. ظهيرية وخانية. 


دنائير. نهر. قوله: (فقبل ذلك لا يلزمه شيء) أي لا يلزمه عما مضى قبل الفرض بالقضاء 
أو الرضاء ولاعما يستقبل لأنه لم يجب بعد» ولذا لا يصح الإبراء عنها قبل الفرض 
وبعده يصح مما مضى ومن شهر مستقبل كما تقدم قبل قوله «ولخادمهاء. وأما الكفالة بها 
شهراً أو أكثر فصرح في البحر هنا عن الذخيرة أنها لا تصح قبل الفرض والتراضي. ونقل 
بعده عن الذخيرة أيضاً ما يخالفه» وقدمنا الكلام عليه والتوفيق بين كلاميه. قوله: 
(وبعده) أي وبعد القضاء أو الرضا ترجع لأنها بعده صارت ملكا لها كما قدمناهء ولذا قال 
في الخانية : لو أكلت من مالها أو من المسألة لها الرجوع بالمفروض اه؛ وكذا لو تراضيا 
على شيء ثم مضت مدة ترجع بها ولا تسقط . قال في البحر: فهذا هو المراد بقولهم: 
«أو الرضا» فأما ما توهمه بعض حنيفة العصر من أن المراد به إذا مضت مدة بغير فرض 
ولارضائم رضي الزوج بشيء فإنه يلزمه فخطأ ظاهر لا يفهمه من له أدنى تأمل اه. 
ومقتضاه أنه لا يلزمه شيء بهذا الرضا لكون ما مضى قبله لم يجب عليه فهو التزام ما 
يلزم› وإنما يلزمه ما يمضي بعد الرضا لأنه صار واجباً به كالقضاءء وأطلق في الرجوع 
فشمل ما إذا شرط الرجوع لها أو لا كما هو ظاهر المتون والشروح . 

وأما ما في الخانية والظهيرية من أن القاضي إذا فرض لها النفقة فقال الزوج 
استقرضي كل شهر كذا وأنفقي لا ترجع ما لم يقل وترجعي بذلك عليّء فلعل المراد لا 
ترجع بما استقرضت بل المفروض فقطء وإلا فهو غلط محض . أفاده في البحر. وأجاب 
المقدسي بأن التوكيل في القرض لا يصح. وإذا شرط الرجوع يكون كالاصطلاح على هذا 
المقدار فترجع بهء وكذا أجاب الخير الرملي بأنه لما لم يصح الأمر بالاستقراض عليه 
صارت مستقرضة على نفسها متبرّعة إن لم يشترط الرجوع عليه. 

تنبيه أطلق النفقة فشمل نفقة العدة إذا لم تقبضها حتى انفقضت العدة: ففي الفتح 
أن المختار عند الحلواني أنها لا تسقطء وسنذكر عن البحر أن الصحيح السقوطء وأنه 
لا بد من إصلاح المتون هنا لإطلاقها عدم السقوط» وأن هذا كله في غير المستدانة؛ 
وسيأتي تمام الكلام فيه. قوله: (ولو اختلفا في المدة) أي في قدر ما مضى منها من 
وقت القضاء أو الرضاء وكذا لو اختلفا في قدر النفقة أو جنسها كما في البزازية. قوله: 
(فالقول له) لأنها تدعي زيادة دين وهو ينكر» فالقول له مع يمينه. ذخيرة. قوله: 
(ويموت أحدهما وطلاقها) وكذا بنشوزها كما قدمه الشارح بقوله: «وتسقط به» أي 


كتاب الطلاق/ باب التفقة ارا 


واعتمد في البحر بحثا عدم سقوطها بالطلاق» لكن اعتمد المصنف ما في جواهر 
الفتاوى» والفتوى عدم سقوطها بالرجعي کي لا يتخذ الناس ذلك حيلةء 
واستحسته حشي الأكناة: وبالأول أفتى شيخنا الرملي » 


بالنشوز المفروضة لا المستدانة في الأصح كالموت اه. وموت أحدهما غير قيدء فكذا 
موتهما بالأولى كما لا يخفى. قال الخير الرملي: وقيد السقوط بالطلاق شيخنا الشيخ 
محمد بن سراح الدين الحانوتي بما إذا مضى شهر : يعين فأزيدء وهو قيد لا بد منه. 
تأمل اه. قوله: (واعتمد في البحر بحثاً الخ) فإنه أولاً نقل السقوط بالطلاق عن النقاية 
والجوهرة والخانية والظهيرية والمجتبى والذخيرة» وأن القاضي أبا على النسفي نص 
على أن ذلك مرويّء وأنه أفتى به الصدر الشهيد والإمام ظهير الدين المرغيناني» 
وشبهه بالذمي إذا اجتمع عليه خراج رأسه وأسلم يسقط عنه ما اجتمع عليه. ثم قال: 
فقد ظهر من هذا أن الراجح عندهم سقوطها بالطلاق كالموت. ثم قال بعده: قال العبد 
الضعيف: ينبغي ضعف القول بسقوطها بالطلاق ولو بائناً لأمورء وذكر ثلاثة اثنان منها 
ضعيفان» وقال الثالث وهو أقواها: ما في البدائع من الخلع لو قال خالعتك ونوى 
الطلاق يقع الطلاق» ولا يسقط شيء من المهر والنفقة. قال: فهذا صريح في المسألة. 
وفي البدائع أيضاً: ولا خلاف بينهم في الطلاق على مال أنه لا يبرأ به عن سائر 
الحقوق التي وجبت لها بسبب النكاح اه. 

فالذي يتعين المصير إليه على كل مفت وقاض اعتماد عدم السقوط» خصوصاً 
ماتضمنه القول بالسقوط من الإضرار بالنساء اه ملخصاً. ورد عليه العلامة المقدسي 
والخير الرملي بإمكان حمل ما في البدائع من الحقوق التي لا تسقط على المهر ونفقة 
ما دون الشهر والنفقة المستدانة بأمرء وبأن هذه الرواية قد أفتى بها من تقدم» وذكرت 
في المتون كالوقاية والنقاية والإصلاح والغرر وغيرها. قال المقدسي : ولهذا توقفت 
كثيراً في الفتوى بالسقوط» وظفرت بنقل صريح في تصحيح عدم السقوط في خزانة 
المفتين. وفي الجواهر أنه لا ينبغي أن يفتي بسقوطها بالطلاق الرجعي» لتلا يتخذها 
الناس وسيلة لقطع حق النساء اه. والذي يتعين المصير إليه أن يقال: يتأمل عند الفتوى 
كما جرت به عادة المشايخ في هذا المقام اه ملخصاً. قوله: (لكن الخ) استدراك على 
إطلاق الطلاق الشامل للبائن والرجعي بتخصيص السقوط بالبائن وعدمه بالرجعي. 
قوله: (والفتوى الخ) هذه عبارة جواهر الفتاوى كما في المنح. فيكون بدلا من 
مااهح. وفي هذه العبارة مخالفة لما نقله المقدسي عنها. قوله: (وبالأول) أي 
بالسقوط بالطلاق مطلقاً ح. قوله: (أفتى شيخنا) يعني الخير الرملي. قال في الخيرية 
بعد عزوه إلى الخلاصة والبزازية وكثير من الكتب: وأفتى به الشيخ زين الدين بن نجيم 


E:‏ كتاب الطلاق/ باب التفقة 


لكن صحح الشرنبلالي في شرحه للوهبانية ما بحثه في البحر من عدم السقوط 
ولو بائناً» قال: وهو الأصحء ورد ما ذكره ابن الشحنة» فليتأمل عند الفتوى 
(يسقط المفروض) لأنبا صلة (إلا إذا استدانت بأمر القاضي) فلا تسقط بموت أو 
طلاق في الصحيح لما مر أنها كاستدانته بنفسه. وعبارة ابن الكمال: إلا إذا 
استدانت بعد فرض قاض آخر ولو بلا أمره» فليحرر. 

(ولا تردٌ) النفقة والكسوة (المعجلة) بموت أو طلاق 


ووالد شيخنا الشيخ أمين الدين» وهي في فتاويهما. قوله: (لكن صحح الشرنبلالي الخ) 
وعبارته: المرأة إذا طلقت وقد تجمد لها نفقة مفروضة» قيل تسقط وهو غير المختار: 
وأشار إليه المصنف: أي ابن وهبان بصيغة قيل. والأصح عدم السقوطء ولو كان 
الطلاق بائناً لثلا يتخذ حيلة لسقوط حقوق النساءء وما ذكره الشارح: أي ابن الشحنة غير 
التحقيق في المسألة اه. ويوافقه ما في القهستاني عن خزانة المفتين أن المفروضة لا 
تسقط بالطلاق على الأصح اه ط. قوله: (فيتأمل عند الفتوى) بأن ينظر في حال 
الرجل : هل فعل ذلك تخلصاً من النفقة» أو لسوء أخلاقها مثلا؟ فإن كان الأول يلزم 
بهاء وإن كان الثاني لا يلزم» وهذا ما قاله المقدسي وينبغي التعويل عليه ط. قوله: 
(لأنها صلة) أي والصلات تبطل بالموت قبل القبض . هداية. وهذا التعليل لا يظهر في 
الطلاق» وتعليله ما قدمناه من أنها كخراج رأس الذمي. قوله: (في الصحيح) كذا في 
الزيلعي عن النهاية والبحر والنهر وغيرهاء ومقابله قول الخصاف بسقوطها ولو مع الأمر 
بالاستدانة» وهو ظاهر الهداية. قال في الفتح : والصحيح ما ذكره الحاكم الشهيد أنها مع 
الأمر بالاستدانة لا تسقط بالموت» لأن الاستدانة بأمر من له ولاية تامة عليه كالاستدانة 
بنفسه فلا تسقط بالموت» وعلى هذا الخلاف سقوطها بعد الأمر بالاستدانة بالطلاق» 
والصحيح: لا تسقط اه. قوله: (لما مر الخ) لم يمر هذا في كلامه ط. قوله: (فليحرر) 
أنت خبير بأنه مخالف للمتون والشروح فلا يعوّل عليه اه ح. وقد علمت قول الخصاف 
بسقوط المفروضة مع الأمر بالاستدانة فكيف بدونه؟ والظاهر أن ما ذكره ابن كمال سبق 
قلم. قوله: (بموت أو طلاق) هذا عندهما. وقال محمد: يرفع عنها حصة ما مضىء 
ويجب رد الباقي إن كان قائماًء وقيمته إن كان مستهلكاً. ذخيرة. 

قال في الفتح : والموت والطلاق قبل الدخول سواء. وفي نفقة المطلقة إذا مات 
الزوج اختلفوا فيه قيل ترد وقيل لا تستردٌ بالاتفاقء لأن العدة قائمة في موته» كذا في 
الأقضية اه. 

قال الخير الرملي: واستفيد منه ومما في الذخيرة جواب حادثة الفتوى: طلقها 
بائناً وعجل لها نفقة تسعة أشهر فأسقطت سقطاً بعد عشرة أيام فانقضت بذلك عدتهاء 
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عجلها الزوج أو أبوه ولو قائمة» به يفتى (يباع القن) ويسعى مدبر ومكاتب لم 
يعجز (المأذون في النكاح) وبدونه يطالب بعد عتقه (في نفقة نفقة زوجته) المفروضة 
(إذا اجتمع عليه ما يعجز عن أدائه 


هل يرجع عليها بما زاد على حصة العشرة أم لا؟ الجواب لا يرجع عندهما لا عند 
محمد» وهو القياس. قوله: (عجلها الزوج أو أيوه) لما في الولوالجية وغيرها؛ أبو 
الزوج إذا دفع نفقة امرأة ابنه مائة ثم طلقها الزوج ليس للأب أن يسترد ما دفعء لأنه لو 
أعطاها الزرج والمسألة بحالها لم يكن له ذلك عند أبي يوسف» وعليه الفتوى؛ فكذا 
إذا أعطاها أبوه اه. ووجهه أنها صلة لزوجتهء ولا رجوع فيما يهبه لزوجته» والعبرة 
لوقت الهبة لا لوقت الرجوع؛ فالزوجية من الموانع من الرجوع كالموت ودفع الأب 
کدفع الابن» فلا إشكال. بحر. 

قلت: وظاهره أن دفع الأجنبي ليس كذلك» ولعل وجهه أن الأب يدفع بطريق 
النيابة عن ابنه عادة فكان هبة من الابن فلا رجوع» بخلاف دفع الأجتبي» فتأمل . 

مَطْلَبٌ في بنع لعٍ تققد روجو 

قوله: (يباع القْنّ) أي يبيعه سيده» الأنه دين تعلق رقبته بإذن المولى فيؤمر ببيعه» 
فإن امتنع باعه القاضي بحضرته كما قدمناه في النهر في نكاح الرقيق. والقنّ عند 
الفقهاء: من لا حرية فيه بوجه. وفي اللغة: من ملك هو وأبوه. بحر. قوله: (ويسعى 
مدبر ومكاتب) لعدم صحة بيعهماء ومثلهما ولد أم الولدء وقوله في البحر والنهر: وأم 
الولد فيه سقط ؛ ومعتق البعض عند الإمام بمنزلة المكاتب. هندية عن المحيط. ولو 
اختارت استسعاء لد حزن بيد و أن لها سا كا OT‏ المديون إذا 
اختار الغرماء استسعاءه. بحر. وأقره أخوه والمقدسي. قوله: (لم يعجز) أما لو عجز 
نفسه عاد إلى الرق فيجري عليه حكم القن . قوله : ل 
المدبر ونحوه بلا إذن السيد يطالب بالنفقة بعد العتق: أي بالنفقة المستقبلة لا التي في 
حال رقه لعدم كونها زوجة وقته. قال في الفتاوى الهندية: فإن تزوّج هؤلاء بغير إذن 
المولى فلا نفقة عليهم ولا مهرء كذا في الكافي» وإن أعتق واحد منهم جاز نكاحه 
حين عتق وعليه المهر والنفقة في المستقبل اه ح. قوله : (المفروضة) كذا قيد به في 
النهر وعزاه إلى الفتح وغيره؛ أي لأنها بدون الفرض تسقط بالمضي كنفقة زوجة الحر. 
والذي في الفتح: فرضها بقضاء القاضي. وهل بالتراضي كذلك؟ لم أره» وذكرت في 
باب نكاح الرقيق بحثاً أنه ينبغي أن لا يصح فرضها بتراضيهما لحجر العبد عن التصرّف 
ولانهامه بقصد الزيادة لإضرار المولى. تأمل. قوله: (إذا اجتمع عليه الخ) أفاد أنه لا 
وا ال ا LE‏ اا 
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ولم يفده) ذخيرة. ولو بنت المولىء لا أمته ولا نفقة ولده ولو زوجته حرة» بل 
جوهرة (مرة بعد أخرى) أي لو اجتمع عليه نفقة أخرى بعد ما اشتراه من علم به 


قيمته» لما في الأول من الإضرار بالمولى» وما في الثاني من الإضرار بها. أفاده في 
البحر. 

قلت: والظاهر أن الخيار للمولىء إن شاء باعه جميعه أو باع منه بقدر ما لها 
عليه ثم إذا تجمد لها عليه نفقة أخرى يباع من حصة كل من السيد والمشتري بقدر ما 
يخصهء لأنه عبد مشترك لزمه دين فيغرم كل منهما بقدر ما يملكهء وهكذا لو بيع منه 
لثالث ورابع. تأمل. قوله: (ولم يفده) فلو اختار المولى فداءه لا يباع» لأن حقها في 
النفقة لا في رقبة العبد. قوله: (ولو بنت المولى) تعميم للزوجةء فإن لها النفقة على 
عبد أبيهاء لأن البنت تستحق الدين على الأب فكذا على عيده. بحر عن الذخيرة. 
قوله: (لا أمته) أي أمة مولاه: أي لا يجب على العبد نفقة زوجته التي هي أمة مولاهء 
سواء بوأها أو لاء لأنهما جيعاً ملك المولى ونفقة المملوك على المالك. بحر. وينظر 
ما لو كان مكاتباً للمولى ولعلها عليه. شرنبلالية. قوله: (ولا نفقة ولده الخ) لأنه إذا 
كانت زوجته حرة فأولادها أحرار تبعاً لهاء ونفقتهم عليها لو قادرة» وإلا فعلى الأقرب 
فالأقرب عن يرئهم؛ وإذا كانت مكاتبة فأولادها تبع لها في الكتابة فنفقتهم عليها. 


وإذا كانت الزوجة قنة أو مديرة أو أم ولد فأولادها تبع لها في الرقٌ والتدبير 
والاستيلاد» ونفقتهم على مولاهم لأنهم ملكهء وهذا معنى قوله: «لتبعية الأم؛ أي لا 
تلزم العبد نفقة ولده سواء كانت زوجته حرة أو غيرها لتبعية الولد لأمه في الحرية لو 
حرة» والكاتية لو مكاتبة» والرق لو قنة» والتدبير أو الاستيلاد لو هدبرة أو أم ولد 
فافهم. قوله: (ولو ماتبين الخ) في البحر عن كافي الحاكم وشرحه للنسفي وشرح 
الطحاوي والشامل» وكذا في الفتح : المكاتب لا تجب عليه نفقة ولده سواء كانت امرأته 
حرة أو أمة لهذا المعنى. 

وإذا كانت امرأة المكاتب مكاتبة وهما لمولى واحد فنفقة الولد على الأم» لأن 
الولد تابع للأم في كتابتها ولهذا كان كسب الولد لها وأرش الجناية عليه لها وميراثه 
لهاء فكذلك النفقة تكون عليها اه. وبه ظهر أن الضمير في قوله: #سعى» وكذا ما بعده 
عائد على الولد» لأنه معنى كون كسبه لأمه ولا ضرورة لإرجاعه للزوج» لأن الكلام 
في نفقة ولد المكاتب» أما نفقة زوجته فعلم حكمها من قوله: #ومكاتب لم يعجز» 
فافهم . نعم قوله: «ونفقته على أبيه» الظاهر أنه سبق قلم من صاحب الجوهرةء لما 


كتاب الطلاق/ باب النفقة "1v‏ 


أو لم يعلم ثم علم فرضي بيع ثانياً وكذا المشتري الثالث وهلم جرا لأنه دين 
حادث . قاله الكمال وابن الكمال» فما في الدرر تبعاً للصدر سهو. (وتسقط 
بموته وقتله) في الأصح (ويباع في دين غيرها) مرة لعدم التجددء وسيجيء في 
المأذون أن الغرماء استسعاءه» ومفاده أن لها استسعاءه ولو لنفقة كل يوم. بحر. 
قال: وهل يباع في كفنها؟ 


علمت من صريح هذه الكتب المعتمدة من أن نفقته على أمه ونحوه في ح عن 
الذخيرة. قوله: (ثم علم فرضي) أما إذا لم يعلم المشتري بحاله أو علم بعد الشراء 
ولم يرض فله رده لأنه عيب اطلع عليه. فتح. قوله: (لأنه دين حادث) أي عند 
المشتري لأن النفقة تتجدد شيئاً فشيئاً على حسب تجدد الزمان على وجه يظهر في حق 
السيد» فهو في الحقيقة دين حادث عند المشتري. فتح. قوله: (فما في الدرر الخ) 
تفريع على قوله: «بعد ما اشتراه» وقوله: «لأنه دين حادث» فإن معناه أنه إنما يباع ثانياً 
بما يجتمع عليه من النفقة عند المشتري لا بما بقي عليه من عند الأول كما إذا بيع فلم 
يف ثمنه بما عليه لا يباع ثانياً بما بقي بل بما يحدث عند الثاني » ولهذا رد تبعاً لغيره 
على ما في الدرر تبعاً لصدر الشريعة» حيث قالا: صورته عبد تزوج امرأة بإذن 
المولى» ففرض القاضي التفقة عليه فاجتمع عليه آلف درهم فبيع يخمسمائة وهي قيمته 
والمشتري عالم أن عليه دين النفقة يباع مرة أخرىء بخلاف ما إذا كان عليه ألف يسبب 
آخر فبيع بخمسمائة لا يباع مرة أخرى أه. 

وأجاب ح بأن قوله يباع مرة أخرى يحتمل أن يكون المراد به يباع فيما تجدد لا في 
الخمسمائة الباقيةء فالأحسن قول الشرنبلالية: فيه تساهل» لأنه وهم أنه يباع فيما بقي 
عليه من الألف وليس كذلك» بل فيما يتجدد عليه من النفقة عند المشتري كما هو 
منقول في المذهب اه. لكن قوله: «بخلاف الخ يمنع من هذا التأويل كما لا يخفى . 
قوله: (في الأصح) وقيل لا تسقط بالقتل» لأنه أخلف القيمة فتتتقل إليه كسائر الديون» 
وليس بشيء لأن الدين إنما ينتقل إلى القيمة إذا كان ديناً لا يسقط بالموت وهذا يسقط 
بالموت. زيلعي . قوله: (ويباع في دين غبرها) بتنوين دين وجر غيرها على أنه صفة 
له: أي غير النفقة كالمهرء وما لزمه بتجارة بإذن أو بضمان متلف . قال ح: وفيه أنه لا 
يظهر فرق بين النفقة وغيرهاء فإن الدين الحادث في ملك مولى إذا بيع فيه لا يباع في 
بقيته عند مولى آخر نفقة كان أو غيرها. إلا أن يقال: إن سبب النفقة لما كان أمراً 
واحداً مستمراً يقال إنه بيع فيه مراراً عند موال متعددة» بخلاف غيره. قوله: (ومفاده أن 
لها استسعاءه) لكونها من جملة الخرماءء ولذ تخاصصهم ط. قوله: (قال) أي صاحب 
اليحر» وأقرّه أخوه والمقدسي . وذكر الرملي أنه سئل عن ذلك فأجاب كذلك قبل 
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ينبغي على قول الثاني المفتى به» نعم كما يباع في كسوتها. 

(ونفقة الأمة المنكوحة) ولو مدبرة أو أم ولدء أما المكاتبة فكالحرّة (إنما 
تجب) على الزوج ولو عبداً (بالتبوئة) بأن يدفعها إليه ولا يستخدمها (فلو 
استخدمها المولى) 


وقوفه على ما في البحر اه. قلت : ورأيته مصرحاً في الذخيرة عن أبي اوبعي كرله 
على اقول ا ا ا ا لأن الكفن 
كالكسوة حال الحياة. قوله: (المنكوحة) أي التي زوجها سيدها لرجلء أما غير 
المنكوحة فنفقتها على سيدها مطلقاً. قوله: (أما المكاتبة فكالحرة) لملكها منافعهاء 
فلم يبق للمولى عليها ولاية الاستخدام فلها النفقة بمجرد التمكين من نفسها وإن لم 
تنتقل» وتسقط بالنشوز كالحرة ط. قوله: (ولو عبداً) أي لغير سيد الأمة: إذا لو كان 
عبده فنفقتها على السيد بوأها أولا. ط عن الزيلعي. قوله: (بأن يدفعها إليه الخ) أي 
بأن يخلي المولى بين الأمة وزوجها في منزل الزوج ولا يستخدمهاء كذا في كاني 
الحاكم الشهيد. بحر. لأن الاحتباس لا يتحقق إلا بالتبوئة ؛ لأن المعتير في استحقاق 
النفقة تفريغها لمصالح الزوج وذلك يحصل بالتبوئة» وإن استخدمها بعد التبوئة سقطت 
نفقتها لزوال الموجب. زيلعي: أي لزوال الاحتباس الموجب للنفقة» ومقتضاه أنه 
استخدمها في غير بيت الزوج؛ ويدل عليه قوله في الهداية: «إذا بوأها معه» أي مع 
الزوج منزلا «فعليه النفقة؛ لأنه تحقق الاحتباس» ولو استخدمها بعد التبوئة سقطت النفقة 
لأنه فات الاحتباس» وفسر التبوئة بما مرء فعلم أن النفقة لا تجب إلا بالتبوئة» لأن بها 
يحصل الاحتباس الموجب» فلو استخدمها وهي في بيت الزوج بخياطة أو غزل مثلا لم 
تسقط النفقة لبقاء الاحتباس في بيت الزوج . 

ولا ينافيه قولهم: لو استخدمها سقطت النفقة» فإن المراد استخدامها في غير بيت 
الزوج كما دل عليه كلام الزيلعي والهداية» خلافاً لما فهمه في البحر بناء على ما فهمه 
من أن قولهم ولا يستخدمها في تعريف التبوئة شرط آخر لهاء وليس كذلك» بل هو 
عطف تقسيرء فمعناه التخلية بينها وبين الزوج» ويدل عليه قوله في الذخيرة: ثم إذا 
استخدمها المولى بعد ذلك ولم يل بينها وبين الزوج فلا نفقة لها لفوات موجب النفقة 
وهو التبوئة من جهة من له الحق» فشابهت الحرة الناشزة» فهذا كالصريح في أن 
الاستخدام بدون فوات التخلية لا يضر إذا لا تشبه الناشزة إلا بالخروج من بيت الزوج» 
فافهم. قوله: (فلو استخدمها المولى) أي في غير بيت الزوج كما علمت» فافهم؛ وقيد 
بالاستخدام» لأنها لو كانت تأتي إلى المولى في بعض الأوقات وتخدمه من غير أن 
يستخدمها لم تسقط نققتهاء لأن النفقة حق المولى فلا تسقط بصنع غيره. ذخيرة. 
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أو أهله (بعدها أو بوّأها بعد الطلاق لأجل انقضاء العدة لا قبله) أي ولم يكن 
بوّأها قبل الطلاق (سقطت) بخلاف حرّة نشزت فطلقت فعادت. 


وفي البحر بحثاً: فرضها قبل التبوئة باطل» ونفقات الزوجات المختلفة 
بحالهما (وكذا تجهب لها السكنى في بيت 


فرع لو سلمها للزوج ليلا واستخدمها ارا فعلى الزوج نفقة الليل» كما أفتى به 
والد صاحب التتمة كما في التاترخانية. قوله: (أو أهله) أي لو جاءت إلى بيته وليس 
فونه فامتخديها اهل الث ومتعوها من الرتجوع إلى فت الزوع فلا ننف لهاء لأن 
استخدام أهل المولى إياها بمنزلة استخدامه. ذخيرة. قوله: (بعدها) أي بعد التبوئة. 
قوله: (لأجل انقضاء العدة) ا لأجل ا لأن انقضاءها لا يتوقف على 
التبوئةء وقد مر في فصل الحداد أنه يجوز للأمة المطلقة الخروج إلا إذا كانت مبوأة. 
قوله: (أي ولم يكن بوأها قبل الطلاق) كذا في البحر عن الولوالجية؛ والمراد نفي 
التبوئة المستمرة إلى وقت الطلاق لا مطلقاًء لأنه لو بوأها ثم أخرجها قبل الطلاق لم 
يكن ل ادا لتطالب بانفقة كما نص عليه في كفي الحاكم قوله: (سقطت) هذا 
ظاهر في مسألة الاستخدام بعد التبوثة؛ مالو لمبييوتها إلا يعد الطلاق لم نت أصلاء 
لأنها لم تستحق النفقة بهذا الطلاق فلا تستحق بعده. ثم اعلم أن للمولى أن يرجع 
ويبوثها ثانياً وثالثاً وهكذا فتجب النفقةء وكلما استردها سقطت كما في الفتح. قوله: 
(بخلاف حرة نشزت الخ) أي أن الحرة إذا نشزت فطلقها زوجها فلها النفقة والسكتى إذا 
عادت إلى بيت الزوج والفرق كما في الولوالجية أن نكاح الأمة لم يكن سبباً لوجوب 
النفقةء لأمها تجب بالاحتباس وهو التبوثة. والتبوئة لا تجب فيه» ونكاح الحرة حال 
الطلاق سيب لوجوب النفقة إلا أنها فوتت بالنشوز فإذا عادت وجبت اه. قوله : (وفي 
ES‏ وظاهره أن تقدير النفقة من القاضي قبل 
التبوئة لا يصح؛ لأنه قبل السبب» ولم أره صريحاً اه. قوله: (ونفقات الزوجات الخ) 
في الذخيرة والولوالجية: وإذا كان للرجل نسوة بعضهن أحرار مسلمات وبعضهن إماء 
ذميات فهن في النفقة سواء؛ لأنها مشروعة للكفاية» وذلك لا يختلف باختلاف الدين 
والرق والحرية: إلا أن الأمة لا تستحق نفقة الخادم اه. قال في البحر: وينبغي أن 
يكون هذا مفرعاً على ظاهر الرواية من اعتبار حاله» وأما على المفتى به به فلسن في 
ت فر الات حالهق شارا وخر نتت لققة الخرم كف الم أن 

نفقة الحرة كالأمة كما لا يخفى» ولم أر من نبه عليه اه. قال المقدسي : ولا معنى لهذا 
بعد قولهم : لأن النفقة مشروعة للكفاية الخ اه: أي لأنه صريح في ذلك. 


مَطْلَبٌ فِي مَسْكَنٍ ألزّوْجَةٍ 
قوله: (وكذا تجب لها) أي للزوجة السكنى: أي الإسكان» وتقدم أن اسم التفقة 
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خال عن أهله) سوى طفله الذي لا يفهم الجماع وأمته وأم ولده (وأهلها) ولو 
ولدها من غيره بقدر حالهما كطعام وكسوة وبيت منفرد من دار له غلق. زاد في 
الاختيار والعيني: ومرافقء ومراده لزوم كنيف ومطبخ» وينبغي الإفتاء به. بحر 
RA SE SA AEE‏ ا ا E E‏ 


يعمها؛ لكنه أفردها لأن لها حكماً يخصها. ر . قوله: (خال عن أهله الخ) لأنها تتضرّر 
بمشاركة غيرها فيه؛ لأنها لا تأمن على متاعها ويمنعها ذلك من المباشرة مع زوجها 
ومن الاستمتاع» إلا أن تختار ذلك؛ لأنها رضيت بانتقاص حقها. هداية. قوله: (وأمته 
وأم ولده) قال في الفتح : وأما أمتهء فقيل أيضاً لا يسكنها معها إلا برضاهاء والمختار 
أن له ذلك» لأنه يمتاج إلى استخدامها في كل وقتء غير أنه لا يطؤها بحضرتهاء كما 
أنه لا يحل له وطء زوجته بحضرتها ولا بحضرة الضرّة اه. وذكر آم الولد في البحر 
معزياً إلى آخر الكنز. قلت: وذكر في الذخيرة أن هذا مشكل» أما على المعنى 
الأول“ فظاهر» وأما على الثاني فلأنه تكره المجامعة بين يدي أمته اه. 

قلت: وقد يكون إضرار أم ولده لها أكثر من إضرار ضرتها. وفي الدر المنتفى 
عن المحيط أن أم الولد كأهله. قوله: (وأهلها) أي له منعهم من السكنى معها في بيته 
سواء كان ملكاً له أو إجارة أو عارية. قوله: (من غيره) حال من ولدها لا صفة له وإلا 
لزم حذف الموصول مع بعض الصلة. قهستاني . إذ التقدير الكائن من غيره اه ح . 
وأطلق ولدها فشمل الذي لا يفهم الجماع لأنه لا يلزمه إسكان ولدها في بيته. 

وفي حاشية الخير الرملي على البحر: له منعها من إرضاعه وتربيته؛ لما في 
التاترخانية أن للزوج منها عما يوجب خللا في حقه. وما فيها عن السغناقي» ولأنها في 
الإرضاع والسهر ينقص جمالها وجمالها حقه فله منعها. تأمل اه. 

قلت: وعليه فله منعها من إرضاعه ولو كان البيت لها. قوله: (بقدر حالهما) أي 
في اليسار والإعسار» فليس مسكن الأغنياء كمسكن الفقراء كما في البحر؛ لكن إذا كان 
إحدهما غنياً والآخر فقيراً؛ فقد مر أنه يجب لها في الطعام والكسوة والوسطء ويخاطب 
بقدر وسعه والباقي دين عليه إلى الميسرة» فانظر هل يتأتى ذلك هنا. قوله: (وبيث 
متفرد) أي ما يبات فيه؛ وهو محل منفرد معين. قهستاني . والظاهر أن المراد بالمنفرد 
ما كان مختصاً بها ليس فيه ما يشاركها به أحد من أهل الدار. قوله: (له غلق) 
بالتحريك: ما يغلق ويفتح بالمفتاح . قهستاني. قوله: (زاد في الاختيار والعيني) ومثله 
في الزيلعي» وأقره في الفتح بعد ما نقل عن القاضي الإمام أنه إذا كان له غلق يخصه 
وكان الخلاء مشتركاً ليس لها أن تطالبه بمسكن آخر. قوله: (ومفاده لزوم كنيف 
)١(‏ في ط (قوله على المعنى الأول) أي ما مر قبله من التضرر بمثاركة غيرهاء وقوله «وأما على الثاني؟ أي 

منعها من المعاشرة مع زوجهاء 


كتاب الطلاق/ باب النفقة مضا 


وفي البحر عن الخانية: يشترط أن لا يكون في الدار أحد من أحماء الزوج 
يؤذيهاء ونقل المصنف عن الملتقط كفايته مع الأحماء لا مع الضرائرء فلكلٌ من 


ومطبخ) أي بيت الخلاء وموضع الطبخ بأن يكوتا داخل البيت أو قي الدار لا يشاركها 
فيهما أحد من أهل الدار. 

قلت : وينبغي أن يكون هذا في غير الفقراء الذين يسكنون في الربوع والأحواش» 
بحيث يكون لكل واحد بيت يخصهء وبعض المرافق مشتركة كالخلاء والتنور ويثر الماءء 
ويأتي تمامه قريباً. قوله: (لحصول المقصود) هو أنها على متاعها؛ وعدم ما يمنعها من 
المعاشرة مع زوجها والاستمتاع. قوله: (وفي البحر عن الخانية) عبارة الخانية: فإن 
كانت دار فيها بيوت وأعطى لها بيتاً يغلق ويفتح» لم يكن لها أن تطلب بيتاً آخر إذا لم 
يكن ثمة أحد من أحماء الزوج يؤذيها اه. قال المصنف في شرحه : فهم شيخنا أن قوله: 
«ثمة؛ إشارة للدار لا البيت؛ لكن في البزازية : أبت أن تسكن مع أحماء الزوج وفي الدار 
بيوت إن فرغ لها بيتاً له غلق على حدة وليس فيه أحد منهم لا تمكن من مطالبته ببيت 
آخر اه. فضمير فيه راجع للبيت لا الدار وهو الظاهرء لكن ينبغي أن يكون الحكم كذلك 
فيما إذا كان في الدار من الأحماء من يؤذيهاء وإن لم يدل عليه كلام البزازي اه 

قلت: وفي البدائع: ولو أراد أن يسكنها مع ضرَتہا أو مع أحمائها كأمه وأخته وبتته 
فأبت فعليه أن يسكنها في منزل منفرد لأن إياءها دليل الأذى والضررء ولأنه محتاج إلى 
جماعها ومعاشرتها في أي وقت يتفق لا يمكن ذلك مع ثالثء حتى لو كان في الدار 
بيوت وجعل لبيتها غلقاً على حدة قالوا ليس لها أن تطاليه بآخر اه. فهذا صريح في أن 
المعتبر عدم وجدان أحد في البيت لا في الدار. قوله: (من أحماء الزوج) صوابه من 
أحماء المرأة كما عبر به في الفتاوى الهندية عن الظهيرية؛ لأن أقارب الزوج أحماء 
المرأة» وأقاربها أحماؤه اه ح. وأجيب بأن الزوج يطلق على المرأة أيضاًء وهذا التأويل 
بعيدء وهو في عبارة البزازية المارة أبعد. قوله: (ونقل المصنف عن الملتقط الخ) 
وعبارته : وفرق في الملتقط لصدر الإسلام بين ما إذا جمع بين امرأتين في دار وأسكن 
كلا في بيت له غلق على حدة لكل منهما أن تطالب ببيت في دار على حدة؛ ؛ لأنه لا 
يتوفر على كل منهما حقها إلا إذا كان لها دار على حدة؛ بخلاف المرأة مع الأحاءء 
فإن المنافرة في الضرائر أوفر اه. 

قلت: وهكذا نقله في البزازية عن الملتقط المذكور. والذي رأيته في الملتقط 
ا القاسم الحسيني وكذا في تجنيس الملتقط المذكور للإمام الأستروشني هكذا: أبت 
أن تسكن مع شرا وأو ضهرحاء إن أمكنه أن يجعل لها بيتاً على حدة في داره ليس لها 


د امحتلر/ 8/ م١‏ ؟ 


TTY >‏ كتاب الطلاق/ باب النفقة 


زوجتيه مطالبته ببيت من دار على حدة (ولا يلزمه إثيانها بمؤد نسة) ويأمره 


غير ذلك» وليس للزوج أن يسكن امرأته وأمه في بيت واحدء لأنه يكره أن يجامعها 
وفي البيت غيرهما؛ وإن أسكن الأم في بيت داره والمرأة في بيت آخر فليس لها غير 
ذلك. وذكر الخصاف أن لها أن تقول لا أسكن مع والديك وأقربائك في الدار فأفرد لي 
داراً. قال صاحب الملتقط : هذه الرواية محمولة على الموسرة الشريفة؛ وما ذكرنا قبله 
أن إفراد بيت في الدار كاف إنما هو في المرأة الوسط اعتباراً ذ في السكنى 
بالمعروف إه. 
قلت: والحاصل أن المشهور وهو المتبادر من إطلاق المتون أنه يكفيها بيت له 
غلق من دار» سواء كان في الدار ضرتها أو أحماؤها. وعلى ما فهمه في البحر من عبارة 
الخانية وارتضاه المصنف في شرحه لا يكفي ذلك إذا كان في الدار أحد من أحمائها 
يؤذيهاء وكذا الضرة بالأولى. وعلى ما نقله المصنف عن ملتقط صدر الإسلام يكفي. 
مع الأحماء لا مع الضرة؛ وعلى ما نقلنا عن ملتقط أبي القاسم وتجنيسه للأستروشني أن 
ذلك يختلف باختلاف الناس» ففي الشريفة ذات اليسار لا بد من إفرادها في دارء 
ومتوسط الحال يكفيها بيت واحد من دار. ومفهومه أن من كانت من ذوات الإعسار 
يكفيها بيت ولو مع أحمائها وضرتها كأكثر الأعراب وأهل القرى وفقراء المدن الذين 
يسكنون في الأحواش والربوع» وهذا التفصيل هو المواقق لما مر من أن المسكن يعتير 
بقدر حالهماء ولقوله تعالى: ظأَسْكِنُومُنّ مِنْ حَنِتُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ» [الطلاق: 1] 
وينبغي اعتماده في زماننا هذاء ف الطعام والكسوة يختلغان باختلاف الزمان 
والمكانء وأهل بلادنا الشامية لا يسكنون في بيت من دار مشتملة على أجانب؛ وهذا 
في أوساطهم فضلاً عن أشرافهم» إلا أن تكون داراً مورثة بين إخوة مثلاء فيسكن كل 
منهم من جهة منها مع الاث شتراك في مرافقهاء فإذا تة تددرت زوجة أحنهم من أخانها آو 
ضرتها وأراد زوجها إسكانها في بيت منفرد من دار لجماعة أجانب وفي البيت مطبخ 
وخلاء يعدون ذلك من أعظم العار عليهمء فينبغي الإفتاء بلزوم دار من بابها؛ نعم ينبغي 
أن لا يلزمه إسكانها في دار واسعة كدار أبيها أو كداره التي هو ساكن فيهاء لأن كثيراً 
من الأوساط والأشراف يسكئون الدار الصغيرة: وهذا موافق لما قدمئاه عن الملتقط من 
قوله: اعتباراً في السكنى بالمعروف» إذ لا شك أن المعروف يختلف باختلاف الزمان 
00 فعلى المفتي أن ينظر إلى حال آهل زمانة وبلده» إذ بدون ذلك لا تحصل ` 
شرة بالمعروف» وقد قال تعالى: رلا تُضَارُوهُنٌ لِتُضَيُوا عَلَيهِن» [الطلاق: 5]. 
مَطْلَبٌ فِي ألكلام عَلَى آلمُؤْنسَةٍ 
قوله: (ولا يلزمه إتيانها بمؤنسة الخ) قال في النهر: ولم نجد في كلامهم ذكر 


كتاب الطلاق/ باب النفقة r‏ 


بإسكانها بين جيران صالحين بحيث لا تستوحش . . سراجية. ومفاده أن البيت بلا 
جيران ليس مسكناً شرعياً. بحر. وفي النهر: وظاهره وجوبها لو البيت خالياً عن 
الجيران لا سيما إذا خشيت على عقلها من سعته . 

قلت: لكن نظر فيه الشرنبلالي بما مر أن ما لا جيران له غير مسكن 
شرعي» فتنبه (ولا يمنعها من الخروج إلى الوالدين) في كل جمعة إن لم يقدرا 
على إتيانها على ما اختاره في الاختيار ولو أبوها 


المؤنسة إلا في فتاوى قارى الهداية قال: إنها لا تجب الخ. قوله: (ومفاده الخ) عبارة 
البحر: هكذا قالوا للزوج أن يسكنها حيث أحبٌّ» ولكن بين جيران صالحين؛ ولو 
قالت إنه يضربني ويؤذيني فمره أن يسكنني بين قوم صالحين : فإن علم القاضي ذلك 
زجره ومنعه عن التعدي في حقهاء وإلا يسأل الجيران عن صينعه» فإن صدقوها منعه 
عن التعدي في حقها ولا يتركها ثمةء وإن لم يكن في جوارها من يوثق به أو كانوا 
يميلون إلى الزوج أمره بإسكانها بين قوم صالحين اه. ولم يصرحوا بأنه يضرب» وإنما 
قالوا زجره» ولعله لأنها لم تطلب تعزيره وإنما طلبت الإسكان بين قوم صالحين» وقد 
علم من كلامهم أن البيت الذي ليس له جيران ليس بمسكن شرعي اه. قوله: (لكن 
نظر في الشرنبلالي الخ) أي نظر في كلام النهرء وأجيب عنه بحمله على ما إذا رضيت 
بذلك ولم تطالبه بمسكن له جيران. 

فالحاصل أن الإفتاء بلزوم المؤنسة وعدمه يختلف باختلاف المساكن ولو مع 
وجدو الجيران» فإن كان صغيراً كمساكن الربوع والحيشان فلا يلزم لعدم الاستيحاش 
بقرب الجيران» وإن كان كبيراً كالدار الخالية من السكان المرتفعة الجدارن يلزم» لا 
سيما إن خشيت على عقلهاء كما أفاده السيد محمد أبو السعود في حواشي مسكين؛ 
وهو كلام وجيه» لأن ما في السراجية من عدم اللزوم مشروط بشرطين: إسكانها بين 
جيران صالحين؛ وعدم الاستيحاش؛ فإذا أسكنها في دار وكان يخرج ليلا ليبيت عند 
ضرتها ونحوه وليس لها ولد أو خادم تستأنس به أو لم يكن عندها من يدفع عنها إذا 
خشيت من اللصوص أو ذوي الفساد كان من المضارّة المنهي عنهاء ولا سيما إذا كانت 
صغيرة الس فيلزمه إتيائها بمؤنسة» وإسكانها في بيت من دار عند من لا يؤذيها إن كان 
مسكناً يليق بحالهماء رالله سبحانه أعلم . قوله: : (على ما اختاره في الاختيار) الذي 
رأيته في الاختيار شرح المختار: هكذا قيل لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين» وقيل 
يمنع ؛ ولا يمنعهما من الدخول إليها في كل جمعة وغيرهم من الأقارب في كل سنة هو 
المختار اه. فقوله هو المختار مقابله القول بالشهر في دخول المحارم» كما أفاده في 
الدرر والفتح؛ نعم ما ذكره الشارح اختاره في فتح القدير حيث قال: وعن أبي يوسف 


4 كاب الطلاق/ باب النفقة 


زمناً مثلا فاحتاجها فعليها تعاهده ولو كافراً وإن أبى الزوج. فتح (ولا يمنعها من 
الدخول عليها في كل جمعة. وفي غيرهما من المحارم في كل سنة) لها الخروج 
ولهم الدخول زيلعي (ويمنعهم من الكينونة) وفي نسخة: من البيتوتة» لكن عبارة 
منلا مسكين: من القرار (عندها) به يفتى. خانيةء ويمنعها من زيارة الأجانب 


في النوادر تقييد خروجها بأن لا يقدرا على إتيانهاء فإن قدراً لا تذهب وهو حسن» وقد 
اختار يعض المشايخ منعها من الخروج إليهماء وأشار إلى نقله في شرح الموختار . 
والحق الأخذ بقول أبي يوسف إذا كان الأبوان بالصفة التي ذكرت» وإلا ينبغي 
أن يأذن لها في زيارتهما في الحين بعد الحين على قدر متعارف» أما في كل جمعة فهو 
بعيد» فإن في كثرة الخروج فتح باب الفتنة خصوصا إذا كانت شابة والزوج من ذوي 
الهيئات» بخلاف خروج الأبوين فإنه أيسر اه. وهذا ترجيح مته لخلاف ما ذكر في 
البحر أنه الصحيح المفتى به من أنها تخرج للوالدين في كل جمعة بإذنه وبدونهء 
وللمحارم في كل سنة مرة بإذنه وبدونه. قوله: (زمناً) أي مريضاً مرضاً طويلاً. قوله: 
(فعليها تعاهده) أي بقدر احتياجه إليهاء وهذا إذا لم يكن له من يقوم عليه كما قيده في 
الخانية . قوله: (ولو كافراً) لأن ذلك من المصاحبة بالمعروف المأمور بها. قوله: (وإن 
أبى الزوج) لرجحان حت الوالدء وهل لها النفقة؟ الظاهر لاء وإن كانت خارجة من بيته 
بحق كما لو خرجت لفرض الحج. قوله: (في كل جمعة) هذا هو الصحيح»› خلافاً 
لمن قال له المنع من الدخول معلل بأن المنزل ملكهء وله حق المنع من دخول ملكه 
دون القيام على باب الدارء ولمن قال لا منع من الدخول بل من القرارء لأن الفتنة في 
المكث وطول الكلام. أفاده في البحر. وظاهر الكنز وغيره اختيار القول بالمنع من 
الدخول مطلقاًء واختاره القدوري»ء وجزم به في الذخيرة وقال: ولا يمنعهم من النظر 
إليها والكلام معها خارج المنزل» إلا أن يخاف عليها الفساد فله منعهم من ذلك أيضاً. 
قوله: (في كل سنة) وقيل في كل شهر كما مر. قوله: (لها الخروج ولهم الدخول 
زيلعي) المناسب إسقاط هذه الجملة كما في بعض النسخ . وعبارة الزيلعي: وقيل لا 
يمنعها من الخروج إلى الوالدين ولا يمنعهم من الدخول عليها في كل جمعة الخ. 
قوله: (ويمنمهم من الكينونة) الظاهر أن الضمير عائد إلى الأبوين والمحارم. قوله: 
(وفي نسخة من البيتوتة الخ) وبه عبر في النهرء وتعبير منلا مسكين يؤيد النسخة 
الأولىء ومثله في الزيلعي والبحرء ويؤيده ما مر من التعليل بأن الفتنة في المكث 
وطول الكلام. قوله: (ويمئعها الخ) ولا تتطوع للنصلاة والصوم بغير إذن الزوج. بحر 
قلت: ينبغي تقييد الصلاة بصلاة التهجد في الليلء لأن في ذلك منعاً لحقه 


كتاب الطلاق/ باب النفقة دارفنا 
وعيادتهم والوليمة وإن أذن كانا عاصيين كما مر في باب المهر. 

وفي البحر: له منعها من الغزل وكل عمل ولو تبرّعاً لأجنبي ولو قابلة أو 
من سؤالهاء ومن الحمام إلا النفساءء وإن جاز بلا تزين وكشف عورة أحد. 


وتنقيصاً لجمالها بالسهر والتعب وجمالها حقه أيضاً كما مر» أما غيره ولا سيما السنن 
الرواتب فلا وجه لمنعهاء كما لايخفى. قوله: (والوليمة) ظاهره ولو كانت عند المحارم» 
لأنها تشتمل على جمع فلا تخلو من الفساد عادة. رحمتي . قوله: (وكل عمل ولو تبرعاً 
لأجنبي) كذا ذكره في البحر بحثاً حيث قال: وينبغي عدم تخصيص الغزل» بل له أن يمنعها 
من الأعمال كلها المقتضية للكسب» لأنها مستغنية عنه لوجوب كفايتها عليه» وكذا من 
العمل تبرّعاً لأجنبي بالأولى اه. وقوله: #بالأولى» ينافي قول الشارح : «ولو تبرعأ 
لاقتضاء الو الوصلية كون غير التبرع أولى وهو غير صحيح» كذا قيل. وقد يجاب بأن ما 
كان غير تبرع بل بالأجرة قد يستدعي خروجها لمطالبة الأجنبي بالأجرة. تأمل . 

قلت : ثم إن قولهم له منعها من الغزل يشمل غزلها لنفسهاء فإن كانت العلة فيه 
السهر والتعب المنقص لجمالها فله منعها عما يؤدي إلى ذلك لا ما دونه» وإن كانت العلة 
| استغناءها عن الكسب كما مرء قفيه أنها قد تحتاج إلى ما لا يلزم الزوج شراؤه لها. 


والذي ينبغي تحويره أن يكون له منعها عن كل عمل يؤدي إلى تنقيص حقه أو 
ضرره أو إلى خروجها من بيتهء أما العمل الذي لا ضرر له فيه فلا وجه لمنعها عنه 
خصوصاً في حال غيبته من بيته» فإن ترك المرأة بلا عمل في بيتها يؤدي إلى وساوس . 
النفس والشيطانء أو الاشتغال بما لا يعني مع الأجانب والجيران. قوله: (ولو قابلة 
ومغسلة) أي التي تغسل الموتى كما في الخانية» ونقل في البحر عنها تقييد خروجها 
بإذن الزوج بعد ما نقل عن النوازل أن لها الخروج بلا إذنه» واقتصر عليه في الفتح» 
وقوي في البحر الأول بما علل به الشارح. قوله: (على فرض الكفاية) بخلاف فرض 
العين كالحج فلها الخروج إليه مع محرم. قوله: (ومن مجلس العلم) معطوف على 
قوله: «من الغزل» فإن لم تقع لها نازلة وأرادت الخروج لتعلم مسائل الوضوء والصلاة» . 
إن كان الزوج يحفظ ذلك ويعلمها له منعهاء وإلا فالأولى أن يأذن لها أحياناً. بحر. 

مَطْلَبٌ فِي مَنْع النْسَاءِ مِنّ الحَمّام 

قوله: (ومن الحمام الخ) المنع منه قول الفقيهء وخالفه قاضيخان فقال: دخوله 
مشروع للنساء والرجال؛ خلافاً لما قاله بعض الناسء لكن إنما يباح إذا لم يكن فيه 
إنسان مكشوف العورة اه. 


2 كتاب الطلاق/ باب النفقة 


ا ا 


(وتفرض) النفقة بأنواعها الغلاثة (لزوجة الغا ثب) مدة سفر. . صيرفية. 
واستحسنه في البحر ولو مفقوداً (وطفله) ومثله كبير من زمن وأنثى مطلقاً (وأبويه) 
فط › فلا تفرض لمملوكه وأخيهء 


وعلى ذلك فلا خلاف في منعهم للعلم بأن كثيراً منهن مكشوف العورة» وقد 
وردت أحاديث تؤيد قول الفقيه وورد استثناء النفساء والمريضة» وتمامه في الفتح» 
وقال قبله: وحيقة ا لها الخروج لما باع شرط دم الزينه وتغير الهيئة إلى ها 
يكون داعية لنظر الرجال والاستمالة. قال الله تعالى: «وَّلآ تَبََجَنَّ تبرج الجَامِلِيَةِ 
آلأوْلَى» [الأحزاب: 77] اه. وأشار الشارح بقوله: «وإن جاز» إلى قول قاضيخان» 
وإلى أنه لا ينافي منع الزوج لها من دخوله مع مشروعيته لها كما لا ينافي منعها من 
صوم النفل وإن كان مشروعاً؛ نعم ينافي منعها من دخوله ولو بإذن الزوج» والظاهر أنه 
مراد الفقيه» خلافاً لما فهمه الشرنبلالي. 


قوله: (وتفرض النفقة) وكذا لو كانت مفروضة ومضت مدة ثم غاب لها أخذ 
الماضي من ماله المذكورء كما أفاده في البدائع. قوله: (مدة سفر) متعلق بالغائب. 
قوله: (واستحسنه في البحر) قال : وهو قيد حسن يجب حفظه» فإنه فيما دونها يسهل 
إحضاره ومراجعته إه. لكن في القهستاني : ويفرض ال 0 الغائب عن 
البلد سواء كان بينهما مدة سفر أو لا كما في المنية. وينبغي أن تفرض نفقة عرس 
المتوارى في البلدء وبدخل فيه المفقود اه ح. 


وفى الحموي عن البرجندي عن القنية عن المحيط: سواء كانت الغيبة مدة سفر 
أو لاء حتى لو ذهب إلى القرية وتركها في البلد فللقاضي أن يفرض لها النفقة اه. 
قوله: (وطفله) أي الفقير الحر ط. قوله: (ومثله كبير زمن) المراد به الابن العاجز عن 
الكسب لمرض أو غيره كما سيأتي بيانه. قوله: (وأنثى مطلقاً) أي ولو غير مريضة» 
لأن مجرد الأنوثة عجز ط. والمراد بها البنت الفقيرة. قوله: (وأبويه) أي الفقيرين ولو 
قادرين على الكسب على أحد القولين كما سيأتي. قوله: (فلا تفرض لمملوكه وأخيه) 
المراد به كل ذي رحم محرم مما سوى قرابة الولادء لأن نفقتهم لا تجب قبل القضاءء 
وهذا ليس لهم أن يأخذوا من ماله شيئاً قبل القضاء إذا ظفروا به فكان القضاء في حقهم 
ابتداء إيجاب» ولا يجوز ذلك على الغائب؛ بخلاف الزوجة وقرابة الولاد لأن لهم 


كتاب الطلاق/ باب التفقة Pv ٠‏ 


ولا يقضي عنه دينه لأنه قضاء على الغائب (في مال له من جنس حقهم) كتبر أو ٠‏ 
طعام أما خلافه فيفتقر للبيع» ولا يباع مال الغائب اتفاقاً (عند) أو على (من يقر 


الأخذ قبل القضاء بلا رضاهء فيكون القضاء في حقهم إعانة وقتوى من القاضي كما في 
الدرر. ويرد المملوك› فإنه إذا كان عاجزاً عن الكسب وامتنع مولاه من الإنفاق عليه 
فإن له الأخذ من مال مولاه» ومقتضاه أن يفرض للعاجز في مال مولا إلا أن يجاب 
أن العبد لا يجب له دين على مولاه, فليتأمل. وإذا لم يجد ما يأكله في بيت مولاه 
ولم يفرض له القاضي كيف يفعل وينبغي أن يؤجره بقدر نفقته لو قادراً على الكسب 
ويبيعه لو عاجزاً كما يأتي في العبد الوديعة» ولم أره فليراجع. قوله: (ولا يقضى عته 
دينه) فلو أحضر صاحب الدين غريماً أو مودعاً للغائب لم يأمره القاضي بقضاء الدين 
وإن كان مقرٌ بالمال وبدينه» لأن القاضي إنما يأمر في حق الغائب بما يكون نظراً له 
وحفظاً لملكه. وفي الإنفاق على زوجته من ماله حفظ ملکه» وفي وفاء دينه قضاء عليه 
بقول الغير. بحر عن الذخيرة. ولا يرد المملوك لأن القاضى لا يقضى على مولاه 
بنفقته» بخلاف الزوجة. تأمل. قوله: (لأنه قضاء على الغائب) علة لقوله: دولا 
تفرض» ولقوله: «ولا يقضى». قوله: (في مال له) فلو لا مال له فيذكره المصنق ط. 
قوله: (كتبر) هو غير المضروب من الذهب أو منه ومن الفضة. وفي بعض النسخ «كبرا 
ويغني عنه قوله: «أو طعام» فكان الأول أولىء ودخل فيه الدارهم والدنانير بالأولى. 
قال الزيلعي : والتبر بمنزلة الدراهم في هذا الحكم لأنه يصلح قيمة للمضروب اه. 
وينبغي تقييده بما إذا وقع به التعامل كما قال الرحمتي. قوله: (أو طعام) زاد في البحر 
وغيره أو كسوة. قوله: (أما خلافه) أي خلاف جنس الحق كعروض وعقار. قوله: 
(عند أو على الخ) يشمل ما كان مال وديعة أو مضاربة. بحر. ومثله الاستحقاق في غلة 
الوقف إذا أقرّ به الناظر كما أفتى به في الحامدية» لأن الناظر كوكيل عن أهل الوقف» 
وكذا.غلة العبد والدار كما في النهرء وقيد بكون المال عند شخصء إذا لو كان فى بيته 
وعلم القاضي بالنكاح فرض لها فيه لأنه إيقاء لحقها لا قضاء على الزوج بالنفقة» كما 
لو أقرّ بدين ثم غاب وله من جنسه مال في بيته يقضى لصاحب الدين فيه. بحر. وقيد 
بإقراره بما ذكر لما يأتي قريباً. قوله: (ويبدأ بالأول) أي بمال الوديعةء لأن القاضي 
نصب ناظراً فيبدأ به لأنه أنظر للغائب» لأن الدين محفوظ لا يحتمل الهلاكء يبخلاف ٠‏ 
الوديعة. فتح وذخيرة. وفي البحر عن الخانية: الوديعة أولى من الدين في البداءة أ 
بالإنفاق منها. وذكر الرحمتي أن القاضي والسلطان ووليّ اليتيم والمتولي يجب عليهم 
العمل يما هو الأولى» وإلا نظر كما لا يخفى اه تأمل. قلت: وإذا خاف إفلاس 


۳۲۸ كتاب الطلاق/ باب التققة 


للنفقة لا المديون إلا ببينة أو إقرارها. بحر. وسيجيء؛ ولو أنفقا بلا فرض ضمناً 
بلا رجوع (وبالزوجية و) بقرابة (الولاد وكذا) الحكم ثابت (إذا علم قاض بذلك) 
أي بمال وزوجية ونسب» ولو علم بأحدهما احتيج للإقرار بالآخرء ولا يمين ولا 
بينة هنا لعدم الخصم (وكفلها) أي أخذ منها كفيلا بما أخذته لا بنفسها وجوباً في 
الأصح (ويحلفها معد) 

المديون أو هريه أو إنكاره فالبداءة به أولى . قوله : (لا المديون) والفرق أن القاضي له 


ولاية الإلزامء» فإذا فرض النفقة في ذلك المال صار المودع مأموراً بالدفع منه إلى 
المفروض له» فإذا ادعى دقع الأمانة صدق» بخلاف المديون فإنه لا يصدق لأنه يدعي 


ثبوت دين له بذمة الغائب لما تقرّر أن الديون تقضى بأمثالها. قوله: (أو إقرارها) ذكره في 
البحر بحثاء وعلله بأنها مقرّة على نفسها اه: أي لأن النفقة تصير بالقضاء ديئاً لها على 
الزوج. قلت: لكن ينبغي صحة إقرارها في حق نفسهاء فلا ترجع على الزوج لا في حق 
الزوج. تأمل. قوله: (ولو أنفقا الخ) هذه الجملة في بعض النسخ مذكورة قبل قوله: 
«ويقبل» والمراد بضمان المديون عدم براءته» وقوله: «ولا رجوع؛ أي لهما على من أنفقا 
عليه . قوله : (وبالزوجية) عطف على الضمير المجرور في قوله: «من يقر به» ولذا أعاد 
الجار. قوله: (إذا علم قاض بذلك) أي ولم يقرّ به المديون والمودع» ولا ينافي هذا 
قولهم: «إن القاضي لا يقضي بعلمه؛ لما مر من أن هذا ليس قضاء بل إعانة وفتوى . 
أفاده الرحمتي . قوله: (ولو علم) أي القاضي بأحدهما: أي أحد الأمرينء بأن علم 
بالمال مثلاً احتيج إلى إقرار المديون أو المودع بالآخر: أي بالزوجية أو النسب. قوله: 
(ولا يمين ولا بينة هتا الخ) محترز قوله: «من يقر به الخ؟ أي إنه لو جحد المال أو 
النكاح أو جحدهما لا تقبل بينتها على المالء لأنها ليست بخصم في إلبات الملك 
للغائب ولا على الزوجيةء لأن المودع والمديون ليسا بخصم في إثبات النكاح على 
الغائب» ولا يمين عليهما لأنه لا يستخلف إلا من كان خصماًء كذا في الخانية؛ وهذا 
يستثنى من قولهم: كل من أقرّ بشيء لزمه» فإذا أنكره يحلف. بحر. ولو قال: أوفيته 
فالظاهر أنه لا يمين لها عليه لأنها ليست خصماً في ذلك. رملي. ولو برهن على أن 
زوجها دفع لها قبل غيبته نفقة تكفيها أو أنه طلقها ومضت عدتها ينبغي قبوله في حق منع 
ما تحت يده. عقدسي. قلت : إلا أن تدعي ضياع ما دفعه لها أو أنه لم يكفها. تأمل. 
قوله: (وكفلها) لجواز أنه عجل لها النفقة أو كانت ناشزة أو مطلقة انقضت عدتها. بحر. 
قوله: (في الأصح) راجع لكل من قوله: «بما أخذته؛ وقوله: «وجوياً» لأن القاضي 
نصب ناظراً للعاجز فيجب عليه النظر إليه» ومقابل الأول القول بأخذ كفيل بنفسهاء 
ومقابل الثاني قول الخصاف: إنه حسن . أفاده ح. قوله: (ويحلقها) كان الأولى تقديمه 


كتاب الطلاق/ باب النفقة ۳۹ 


أي مع الكفيل احتياطاً» وكذا كل آخذ نفقته؛ فلو ذكر الضمير لكان أولى (أن 
الغائب لم يعطها النفقة) ولا كانت ناشزة ولا مطلقة مضت عدتهاء فإن حضر 
الزوج وبرهن أنه أوفاها النفقة طولبت هى أو كفيلها برد ما أخذت» وكذا لو لم 
س ل به يي يي لس أ 


على الكفيل» لأن القاضي يحلف أولاً ثم يعطي النفقة ويأخذ الكفيل كما في إيضاح 
الإصطلاح اه ح. قوله: (أي مع الكفيل) على حذف مضاف: أي مع أخذ الكفيل. 
وعبارة الزيلعي مع التكفيل. قوله: (وكذا كل آخذ نفقته) بتنوين آخذ ونصب نفقته على 
أنه مفعول. قوله: (كابن الكمال) حيث قال: ويحلفه: أي يحلف من يطلب النفقة 
ويكفله. ونقل مثله في البحر عن المستصفى . قال في الشرنبلالية: ولكنه لو كان 
صغيراً كيف يحلف فلينظر أه. 

قلت الظاهر أنه يحلف أمه أن أباه ما دفع لها نفقته» فافهم وفي البحر: وهذا يدل 
على أنه يؤخذ الكفيل من الوالدين أيضاًء وهو الظاهر لأنه أنظر للغائب. 

وقد يقال: إنما يؤخذ من الوالدين لاحتمال التعجيل» وقدمنا أن النفقة المعجلة 
للقريب إذا هلكت أو سرقت يقضى له بأخرى» بخلاف الزوجة فليس في تكفيله احتياط 
للغائب» لأنه لو ادعى هلاكها قبل مته اه. وفيه أنه قد يدعي عدم الأخذ دون الهلاك» 
فكان الاحتياط في تكفيله» فافهم. قوله: (ولا كانت ناشزة) كذا في البحرء والأولى 
«ولا هي ناشزة الآن» لأنها لو كانت ناشزة ثم عادت لبيته ولو بعد غيبته عادت نفقتها 
كما مر. قوله: (طولبت هي أو كفيلها) أي يخير الزوج بين مطالبتها ومطالبة كفيلها. 
قوله: (وكذا) أي يخير الزوج أيضاً إذا استحلفها ونكلت» ولو أقرّت يأخذ منها دون 
الكفيل» لأن الإقرار حجة قاصرة فيظهر في حقها فقطء بدائع . ومثله في القهستاني 
حيث قال: وإن حلفها فنكلت رجع على الكفيل أو الزوجةء فإذا أقرّت بأخذها يرجع 
عليها فقط كما في شرح الطحاوي اه. 

قلت: وهو مشكلء فإن النكول إقرار أيضاًء فما وجه الفرق هنا؟ وذكر في 
الذخيرة: لو نكلت خير الزوج وإن لم ينكل الكفيل» لأن النكول إقرار والأصيل إذا أ 
بالمال لزم الكفيل وإن جحد الكفيل اه وهذا يقتضي ثبوت التخيير فيهما. ولا إشكال 
فيه» لكن اعترض في البحر على قوله: «والأصيل إذا أقرٌّ الخ؟ بأن هذا فيما لو أقرٌ 
بدين يجب كقوله ما ثبت لك عليه أو ذاب» أما لو أقرّ بدين قائم في الحال كقوله 
كفلت بمالك عليه فلا يلزم الكفيل» وهنا ضمن ما أخذته ثانياً فكان الدين قائماً وقت 
الضمان في ذمتها للحال فلا يلزم الكفيل. قال: فالحق ما في المبسوط وشرح 
الطحاوي من أنها إذا أقرّت بالأخذ يرجع عليها فقط اه. 

قلت: لكن يعود الإشكال المارء فقد علمت مما في القهستاني أنه في شرح 


f.‏ کتاب الطلاق/ باب النفقة 


يبرهن ونكلت» ولو أقرّت طولبت فقط (لا) تفرض على غائب (بإقامة) الزوجة 
(بينة على النكاح) أو النسب (ولا) تفرض أيضاً (إن لم يخلف مالآ فأقامت بينة 
ليفرض عليه ويأمرها بالاستدانة ولا يقضى به) لأنه قضاء على الغائب (وقال زفر 
يقضى بها) أي النفقة (لا به) أي النكاح (وعمل القضاة اليوم على هذا للحاجةء 
فيفتى به) وهذا من الست التي يفتى بها بقول زفر. 


الطحاوي فرق بين النكول والإقرار» ولعل له وجهاً لم يظهر لناء فافهم. قوله: (ولو 
أقرت طولبت فقط) كذا في بعض النسخ» وهو موافق لما ذكرناه. وفي بعضها: ولو 
حلفت وكأنه فهمه مما في البخر عن الذخيرة» فإن لم يكن للزوج بينة وحلفت المرأة 
على ذلك فلا شيء على الكفيل فإنه يوهم أن عليها شيا وليس بمرادء بل المراد أنه لا 
يحلف الكفيل أيضاًء بل حلفها يكفي عنها وعنه في دفع المطالية؛ كما أفاده بحض 
المحشين وهو كلام جيد» إذ لو كان عليها شيء فما فائدة التحليف» ويلزم أن يقول 
القول للزوج بل بينة» ولا يخفى فساده. قوله: (بإقامة الزوجة بينة على النكاح أو 
النسب) هذا محترز ما تقدم من اشتراط إقرار المودع أو المديون بالزوجية أو النسب أو 
علم القاضي بذلك» كما أشار إليه بقوله فيما مرء ولا يمين ولا بينة هنا. قال ح: وكان 
المناسب لقوله: «أو النسب» أن يقول قبله لا تفرض على غائب بإقامة الزوجة أو القريب 
لادا كما لا يتففن: قوله: (إن لم يخلف مالا) أي إن لم يترك مالا في بيته ولا عند 
عودع ولا على مديون» وهذا محترز قوله: «في مال له قال في الذخيرة: إنه إذا لم يكن 
للزوج مال حاضر وأرادت إقامة بيئة على النكاح أو كان القاضي يعلم به وطلبت أن 
يفرض لها النفقة ويأمرها بالاستدانة لا يجيبها إلى ذلك» خلافاً لزفر. قوله: (ويأمرها) 
بالنصب عطفاً على #يفرض» وقوله: «ولا يقضى به؟ أي بالنكاح عطفاً على قوله: «لا 
تفرض». قوله : (يقضى بها) وتعطاها من ماله إن كان له مالء وإلا تؤمر بالاستدانة» ولا 
تحتاج إلى بينة على أنه لم يخلف نفقة. بحر . قوله: (للحاجة) لأن الزوج كثيراً ما يغيب 
ويتركها بلا نفقة خصوصاً في زماننا هذا. قال الزيلعي : لأن في قبول البينة بهذه الصفة 
نظراً لهاء وليس فيه ضرر على الغائب» لأنه لو حضر وصدقها أو أثبتت ذلك بطريقة 
كانت آخذة لحقهاء وإلا فيرجع عليها أو على الكفيل . قوله: (فيفتى به) وهو الأصح 
كما في البرهان. وقال الخصاف: وهذا أرفق بالناس كما في النهرء وهو المختار كما في 
ملتقى الأبحر وفي غيره» وبه يفتى. شرنبلالية . واستحسنه أكثر المشايخ فيفتى به. شرح 
مجمع . قوله: (وهذا من الست التي يفتى بها بقول زفر) أوصلها الحموي إلى خمس 
عشرة مسألةء ونظمها فى قصيدة: إحداها هذه. (۲) قعود المريض في الصلاة كهيئة 
المتشهد. (۳) قعود المتنفل كذلك . (4) تغريم من سعى إلى ظالم يبرى" فغرمه. )٥(‏ لا 
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بد في دعوى العقار من بيان حدوده الأربع . (1) قبول شهادة الأعمى فيما فيه تسامع . 
(۷) الوكيل بالخصومة لا يملك قبض المال. (۸) لا يسقط خيار المشتري برؤية الدار 
من صحتها. (4) لا يسقط خياره برؤية الوب مطوياً. )٠١(‏ يشترط تسليم الكفيل 
المكفول عنه في مجلس الحكم. )1١١(‏ إذا تعيب المبيع يجب على المرابح بيان أنه 
اشتراه سليماً بكذا. )١7(‏ تأخير الشفيع الشفعة شهراً بعد الإشهاد يبطلها. )١١(‏ إذا 
أوصى بثلث نقده وغنمه فضاع الثلثان فله ثلث الباقي مهماً. )١5(‏ إذا قضى الغريم جياداً 
بدل زيوفه لا يجبر على القبول. )٠١(‏ إذا أنفق الملتقط على اللقطة وحبسها للاستيفاء 
فهلكت سقط ما أنفقه اه. 

قلت: ويجب إسقاط ثلاثة: وهي دعوى العقارء وشهادة الأعمى» والوصية بثلث ' 
النقد؛ فإن المفتى به خلاف قول زفر فيهاء وهو قول أئمتنا الثلاثة وعليه المتون 
وغيرهاء كما نبه عليه سيدي عبد الغني النابلسي في شرحه على النظم المذكور. 

هذا وقد زدت على ذلك ثماني مسائل: )١(‏ إذا قال أنت طالق واحدة في ثنتين 
وأراد الضرب تقع ثنتان عنده» ورجحه المحقق الكمال بن الهمام» والإتقاني في غاية 
البيان. (۲) تعليق عتق العبد بقوله إن مت أو قتلت فأنت حر تدبير عنده» ورجحه ابن 
الهمام ومن بعده. (۴) النكاح المؤقت يصح عنده» رجحه ابن الهمام بإهمال التوقيت. 
(5) وقف الدارهم والدنائير يصح عند زفرء وهي رواية الأنصاري عنهء وعليها العمل 
اليوم في بلاد الروم لتعارفه عندهم» فهو في الحقيقة وقف منقول فيه تعامل؛ وسيأتي 
في الوقف تحقيقه. (5) لو وجد في بيته امرأة في ليلة مظلمة ظنها امرأته فوطئها لا 
يحدٌء ولو نهار يحد, وهو قول زفر. وعن أبي يوسف: يحدٌ مطلقاً. قال أبو الليث 
الكبير: وبرواية زفر يؤخذ» كذا في التاترخانية. (7) لو حلف لا يعير زيداً كذا فدفع 
لمأمور زيد لا يحنث عند زفر» وعليه الفتوى خلافاً لأبي يوسف. وهذا إذا أخرج الكلام 
تحرج الرسالةء بأن قال إن زيداً يستعير منك كذ وإلا حنث كما في النهر وغيره. (۷) 
جواز التيمم لمن خاف فوت الوقت إذا توضأ وهو قول زفرء وقدمنا في التيمم 
ترجيحهء لكن مع الأمر بالإعادة احتياطاً . (8) طهارة زيل الدواب على قول زفر يفتى 
بها في محل الضرورة كمجرى مياه دمشق الشام؛ كما حرره العمادي في هديته وشرحها 
لسيدي عبد الغني» وتقدم بيانه في الطهارة؛ فصارت جملة المسائل عشرين مسألة بعد 
إسقاط الثلاثة المارةء وقد نظمتها كذلك بقولي: [الطويل] 

بو الالال مُبَسْمِلا ارج نَظْمِي رَالْصَلةِعَلَى العَوّ 
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اا س 


وعليه» ولو غاب وله زوجة وصغار تقبل بينتها على النكاح إن لم يكن عالماً به 
ثم يفرض لهم ثم يأمرها بالإنفاق أو الاستدانة لترجع . تخر 


جلو رشن یل جال مهد كَدَامَنْيُصَنَي قَاعِدَامُعَتَفَلا 


وَتَقْدِيُإِلْمَاق لِمَنْ عاب زَوْجُهَا تزججوتحولا 
يُرَابِحقَارِي مَانَعَيِبعِلْذهُ 

وَتَسْلِيمٌ مَكْفُولٍيِمَجْلِسٍ حَاكِمٍ 
كَدَارُدِيَةً لِلبَيْتٍمِنْ صَخن ذَارِه 
فقا جي ادان يرب تايا 
مُباورإشهاوعلى أذ سْفْعَةٍ 
وى لْفْطَةٌ فِي حَالٍ حَبْسٍ لأخَذمَا 


قي ادو مده کرو بم #” 
ورذ صرب حشّاب أرَادَ مطلق 
0 ۳ 
مر af,‏ اس اس يوي مي * ا 
ورجح أيضاعمد تدبيرعبده 
رعو ا 1 0 
وَأفضَاًنِكَاحَاْفِيهِتَوْقِيتمَدة 
و و ا اتراق 
لم 
27 سا raz UN“ Ga‏ نه 
وَوَاطْ'ئء؛ْ من قد ظشْهَازوجهفإا 
ا ا E E‏ لتر 
وَيحتّتٌ فى والله لشت مَعِرٌ ذا 
> م رين او رةه و مره جم قم 
1 ع 2 0 3 م ع امس 
رهزل في عسل روي 


فَهَاكَ عَرُوساً بِالجَمَالٍ تَسَرْبَلَتْ 


بِلَاتَرْلِمَالِمِئه 
إا قال إئي أَبِعَمْعُهُ سَالِمَ الحُلّى 
وَيَضْمَنُ سَاع يالبرَيءِ تقولا 


قوب بلا نتشر - 2 E E‏ 3 3" 


بصخ باجيح الكَمَالٍ تَعَزَّلا 
يتروِيدِه بِالمّثْلٍ وَالمَوْت فَأنمُلا 
يَصِحٌ وَدًا الكَوْقيث جعل مُرْسَلاً 
كَمَاقَالة الأثْصاري دام مُبَججلا 
لِرَيِدِإِدًا ا ا 
وَنَكْنْ لِيَخْعَط بِالإعَادَةٍ غَايِلآً 
كَمَجَرَى بِبّاءِ السام صِيئَتْ مِنْ البلا 
ENTE‏ اند فِي حِيدِمَا خلى 


وَصَنّْى عَلَى حم الكْبِيِينٌ ربکا وَآلْ وَأَضْحَابٌ وَمَنْبِالتْقَى عَلا 

قوله: (وعليه الخ) أي على قول زفرء وهذا تفريع من صاحب البحر. قوله: 
(تقيل بينتها على النكاح) أي لا ليقضى به بل ليفرض لها النفقة» ولم يذكر البينة على 
النسبء» إما اختصاراًء أو لأنبا حيث قامت على النكاح تكون قائمة على النسب ضمناً 
لقيام الفراش. تأمل. قوله: (إن لم يكن عالماً به) إذ لو كان عالماً لم يحتج إلى بينة 
وتكون المسألة على قول أثمتنا الثلائة كما مر. قوله: (ثم يفرض لهم) أي للزوجة 
والصغار. بحر. قوله: (ثم يأمرها بالإنفاق أو بالاستدانة) عبارة البحر: ثم يأمرها 
بالاستدانة» وبه علم أن المناسب عطف الاستدانة بالواو كما يوجد في بعض النسخ» 
لأنبا لو لم تستدن ومضت مدة تسقط نفقة غير الزوجة ولو بعد القضاء كما مرء لكن 
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(و) تجب (لمطلقة الرجعي والبائن والفرقة بلا معصية كخيار عتق» وبلوغ 
وتفريق بعدم كفاءة النفقة والسكنى والكسوة) إن طالت المدة» ولا تسقط النفقة 


سيأتي أن الزيلعي جعل الصغير كالزوجة في عدم السقوط بالمضيء بخلاف بقية 
الأقارب»ء ويأتيوتمام الكلام عليه . 


قوله: (وتجب لمطلقة الرجعي والبائن) كان عليه إبدال المطلقة بالمعتدة لأن 
النفقة تابعة للعدةء وقيد بالرجعيّ والبائن احترازاً عما لو أعتق أم ولده فلا نفقة لها في 
العدة كما في كافي الحاكمء وعما لو كان النكاح فاسداً ففي البحر: لو تزوجت معتدة 
البائن وفرق بعد الدخول فلا نفقة على الثاني لفساد نكاحهء ولا على الأول إن خرجت 
من بيته لنشوزها. وفي المجتبى : نفقة العدة كنفقة النكاح . وفي الذخيرة: وتسقط 
بالنشوز وتعود بالعود» وأطلق فشمل الحامل وغيرها والبائن بثلاث أو أقل كما في 
الخانية» ويستثنى ما لو خالعها على أن لا نفقة لها ولا سكنى فلها السكنى ومن النفقة 
كما مر في بابه ويأتي قريباً. قوله: (والفرقة بلا معصية) أي من قبلهاء فلو كانت 
بمعصيتهما فليس لها سوى السكنى كما يأتي. 

قال في البحر: فالحاصل أن الفرقة إما من قبله أو من قبلهاء فلو من قبله فلها 
التفقة مطلقاً سواء كانت بمعصية أو لا طلاقاً أو فسخاًء وإن كانت من قبلها فان كانت 
بمعصية فلا نفقة لها ولها السكنى في جميع الصور اه ملخصاً. قوله: (وتفريق بعدم 
كفاءة) ومثله عدم مهر المثل. ولا يخفى أن هذا في البالغة التي زوجت نفسها بلا ولي» 
فإن العقد يصح في ظاهر الرواية» وللوليَّ حق الفسخ. لكن المفتى به الآن بطلانه 
كالصغيرة التي زوجها غير الأب والجد غير كفء أو بدون مهر المثلء وهذا كله فيما 
بعد الدخول آما قبله فلا نفقة لعدم العدة. قوله: (النققة الخ) بالرفع فاعل «تجب». 
قوله: (والسكنى) يلزم أن تلزم المنزل الذي يسكنان فيه قبل الطلاق. قهستاني. وتقدم 
الكلام عليه في باب العدة. قوله: (إن طالت المدة) أشار إلى الاعتذار عن محمد حيث 
لم يذكر الكسوةء وذلك لأن العدة لا تطول غالباً فيستغتى عنهاء حتى لو احتاجت إليها 
لطول المدة كممتدة الطهر يجب . قوله: (ولا تسقط النفقة الخ) أي إذا مضت مدة العدة 
ولم تقبضها فلها أخذها لو مفروضة: أي أو مصطلحاً عليهاء لكن لو مستدانة بآمر 
القاضي فلا كلامء وإلا ففيه خلاف؛ اختار الحلواني أنها لا تسقط أيضاء وأشار 
السرخسي إلى أنها تسقطء وفي الذخيرة وغيرها أنه الصحيح . قال في البحر: وعليه فلا 
بد من إصلاح المتون» فإنهم صرحوا بأن النفقة تجب بالقضاء أو الرضا وتصير ديناًء وهنا 
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المفروضة بمضي العدة على المختار. بزازية؛ ولو ادعت امتداد الطهر فلها النفقة 
ما لم يحكم بانقضائهاء ما لم تدع الحبل فلها النفقة إلى سنتين منذ طلقهاء فلو 
مضتا ثم تبين أن لا حبل فلا رجوع عليهاء وإن شرط لأنه شرط باطل. بحر؛ 
ولو صالحها عن نفقة العدة إن بالأشهر صح» وإن بالحيض لا للجهالة (لا) تجهب 
النفقة بأنواعها (لمعتدة موت مطلقاً) ولو حاملاً (إلا إذا كانت أم ولد وهي حامل) 


ا ل أن إطلاق المتون يشهد لما اختاره 
الحلواني. قلت: وظاهر الفتح اختياره حيث اقتصر عليه . . قوله : (فلها النفقة) أي يكون 
القول قولها في عدم انقضائها مع يمينها ولها النفقة كما في البحر. . قوله : (ما لم يحكم 
بانقضائها) فإن حكم بهء بأن أقام الزوج بيئة على إقرارها به برئ منها كما في البحرح . 
قوله: (ما لم تع الحبل) في بعض النسخ : : وما لم تدع بالعطف على ما لم يكن 
.هي الصواب» لأنبا إذا أقرّت بانقضاء عدتبا في مدة تحتمله ثم ولدت لا يثبت النسب» 
فكيف تجب النفقة؟ نعم يثبت لو ولدت لأقل من أقله من حين الإقرار» ولأقل من أكثره 
من حين الطلاق لظهور كذبها في الإقرار كما مر في بابه» ولا يمكن حمله على هذا لأنه 
ينافيه قوله: «فلها النفقة إلى سنتين». وعبارة البحر: وإن ادعت حبلاً الخ ولا غبار 
عليه. قوله: (فلا رجوع علبها) أي إذا قالت ظننت الحبل ولم أحض وأنا متدة الظهر 
وقال الزوج قد ادعيت الحبل وأكثره سنتان» فلا يلتفت إلى قوله» وتلزمه النفقة حتى 
تحيض ثلاثاً أو تبلغ سن اليأس وتمضي بعده ثلاثة أشهرء وتمامه في البحر؛ فلو أقرّت 
أن عدتبا انقضت منذ كذا وأنبا لم تكن حاملً رجع عليها بما أخذت بعد انقضائها كما 
لا فى 

فرع في الخلاصة: عدة الصغيرة ثلاثة أشهر إلا إذا كانت مراهقة فينفق عليها ما 
لم يظهر فراغ رحمهاء كذا في المحيط اه من غير ذكر خلاف وهو حسنء كذا في 
الفتح» وقدمناه في العدة بأبسط مما هنا. قوله: (وإن شرط الخ) ذكر في البحر جوابا عن 
حادثة في زمانه. قوله: (وإن الحيض لا للجهالة) أي لاحتمال أن يمتد الطهر بهاء كذا 
في الفتح» ومقتضاه أن الحامل كذلك. 

هذا ويرد على التعليل المذكور أن جهالة المصالح عنه لا تضرء ثم رأيت يت 
المقدسي في باب الخلع اعترض كذلك؛ وقد يجاب بأن المراد جهالة ما يثبت في 
الذمةء بخلاف الدين الثابت في الذمة إذا صولح عنه فإن جهالته لا تضر. ال قوله: 
(ولو حاملا) قال القهستاني ؛ وقيل للحامل النقة في جميع المال كما في المضمرات . 


00 في ط (قوله المحشي على ما لم يكن) سبق قلمء وصوابه «ما لم يحكم». قاله نصر. 
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من مولاها فلها النفقة من كل المال. جوهرة. 

(وتجب السكنى) فقط (لمعتدة فرقة بمعصيتها) إلا إذا خرجت من بيته فلا 
سكنى لها في هذه الفرقة . قهستاني وكفاية (كردة) وتقبيل ابنه (لا غير) من طعام 
وكسوةء والفرق أن السكنى حق الله تعالى فلا تسقط بحال» والنفقة حقها فتسقط 
بالفرقة بمعصيتها (وتسقط النفقة بردتها بعد البت) أي إن خرجت من بيته» وإلا 


قوله: (من مولاها) ليس هذا من كلام الجوهرة؛ بل ذكره في النهر حيث قال: وينبغي 
أن يكون معناه إذا حبلت أمة من سيدها واعترف بأن الحمل منه لكنها لم تلد إلا بعد 
الموت اه. 

ثم اعلم أن استشناء هذه المسألة تبع فيه المصنف صاحب الجوهرة وقال: إنها 
واردة على كثير من المتون. واعترضه الرحمتي بأنه لم يذكرها إلا صاحب الجوهرة أو 
من تابعه» وهذه العبارة الشاذة لا تعارض المتون الموضوعة لنقل المذهب مع أنه لا 
وجه لهاء لأن آم الولد تعتق بموته وتصير أجنبية عنه فلا وجه لإيجاب نفقتها في تركته. 

قلت: ويؤيده ما في البدائع: إذا أعتقت أم الولد أو مات عنها مولاها فلا نفقة ولا 
سكنى» لأن عدتها عدة الوطء كعدة المنكوحة فاسداً. وقال في موضع آخر: لا نفقة لها 
إذا أعتقها وإن كانت ممنوعة من الخروجء لأن هذا الحبس لم يثبت بسبب النكاح بل 
لتحصين الماء فأشبهت معتدة الفاسد. وفي الذخيرة: وكذا لو مات عنها لا نفقة في 
تركته» ولكن إن كان لها ولد فنقتها عليه ولو صغيراًء فهذه العبارات تشمل الحامل 
وغيرهاء وإذا كانت معتدة الموت من نكاح صحيح لا نفقة لها ولو حامل؛ فكيف الأمة 
التي عدتبا عدة الوطء لا عدة عقدء فعلم أنه لا وجه لا ستثنائها. قوله: (بمعصيتها) 
احتراز عن معصيته؛؟ كتقبيل بنتها أو إيلائه أو ردته أو إبائه عن الإسلام» وعما إذا لم 
يكن بمعصية منه ولا منها؛ كخيار بلوغ ونحوه ووطء ابن الزوج لها مكرهة فإن النفقة 
واجبة لها بأنواعها كما مر. قوله: (قهستاني وكفاية الأولى) قهستاني عن الكفاية. 
وعبارته : وهذا إذا خرجت من بيته وإلا فواجب كما أشير إليه في الكفاية اه ح. قوله: 
(كردة وتقبيل ابنه) أي كردتمها وتقبيلها أبنه. قوله: (لا غيرها) بالرفع عطفاً على السكنى . 
قوله: (والفرق) أي بين السكنى وغيرها. وعن هذا قال في الذخيرة وغيرها: لو شرط 
في الخلع أن لا نفقة لها ولا سكنى فلها السكنى لا النفقة» لأن النفقة حقهاء والسكنى 
في بيت العدة حقها وحق الشرع وإسقاطها لا يعمل في حق الشرع» حتى لو شرط 
الزوج عدم مؤنة السكنى ورضيت السكنى في بيتها أو في بيت كانا يسكنان فيه بالكراء 
صح ولزمها الأجرةء لأن ذلك حض حقها. قوله: (حق الله) أي من وجه حيث أوجب 
عليها القرار في منزل الزوج وفيه حقها من وجه لوجوبه لها على الزوج . قوله: (بعد البت) 
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فواجبة . قهستاني (لا بتمكين ابنه) لعدم حبسهاء بخلاف المرتدة» حتى لو لم 
تحبس فلها النفقة إلا إذا لحقت بدار الحرب ثم عادت وتابت لسقوط العدة 
باللحاق لأنه كالموت. بحر. وهو مشير إلى أنه قد حكم بلحاقها وإلا فتعود 
نفقتها بعودهاء فليحفظ . 


(وتجب) النفقة بأنواعها على الحرّ (لطفله) يعم الأنئى والجمع (الفقير) 
Rg E gs sl a‏ تت يي 


أي الطلاق البائن بواحدة أو أكثرء وتقييد الهداية بالثلاث اتفاقي؛ واحترز به عن معتدة 
الرجعي إذا طاوعت ابن زوجها أو قبلها بشهوة فلا نفقة لهاء لأن الفرقة لم تقع بالطلاق 
بل بمعصيتها. بحر. قوله: (حتى لو لم تحبس فلها النفقة) يعني إن بقيت في بيته كما 
1 هو صريح عبارة القهستاني المارة؛ وحينئذ يستغنى عن هذه الجملة بعبارة القهستاني» 
ويقال بدلها: فإن عادت إلى بيته عادت النفقة إلا إذا لحقت بدار الحرب وحكم بلحاقها 
ثم عادت اه . 

والحاصل كما في البحر أنه لا فرق بين الردة والتمكين» لأن المرتدة بعد البينونة 
لو لم تحبس لها النفقة كالممكنةء والممكنة إذا لم تلزم بيت العدة لا نفقة لها فليس 
للردة أو التمكين دخل في الإسقاط وعدمهء بل إن وجد الاحتباس في بيت العدة 
وجبت وإلا فلا اه. ومثله في الفتح . قوله : (وهو مشير الخ) أي التعليل بأنه كالموت. 
قال في الشرنبلالية : وهو يشير إلى أنه قد حكم بلحاقهاء وهو محمل ما في الجامع من 
عدم عود النفقة بعد ما لحقت وعادت» ومحمل ما في الذخيرة من أنها تعود نفقتها 
بعودها على ما إذا لم يحكم بلحاقها توفيقاً بينهما كما في الفتح اه. قوله: (وإلا فتعود 
نفقتها بعودها) كالناشزة إذا عادت لزوال المانع» بخلاف المبانة بالردة إذا أسلمت لا 
تعود نفقتها لسقوط نفقتها بمعصيتها والساقط لا يعود. بحر. 

قوله : (بأنواعها) من الطعام والكسوة والسكنى» ولم أر من ذكر هنا أجرة الطبيب 
وثمن الأدويةء وإنما ذكروا عدم الوجوب للزوجة؛ نعم صرحوا بأن الأب إذا كان 
مريضاً أو به زمانة يحتاج إلى الخدمة فعلى ابنه خادمه وكذلك الابن. قوله: (لطفله) هو 
الولد حين يسقط من بطن أمه إلى أن يحتلم؛ ويقال جارية طفل وطفلة كذا في 
المغرب. وقيل أول ما يولد صبيّ ثم طفل . ح عن النهر. قوله: (يعم الأنثى والجمع) 
أي يطلق على الأنثى كما علمتهء وعلى الجمع كما في قوله تعالى : «أر الطَفْل الَّذِينَ 
َم يَظْهَرّراك [النور: ]۳١‏ فهو مما يستوي فيه المفرد والجمع كالجنب والفلك والإمام 
<وَأَجْعَلْئَا لِلْمْتَقِينَ إمَاماً؟ [الفرقان : 5/] ولا ينافيه جمعه على أطفال أيضاً كما جمع 
إمام على أثمة أيضاًء فافهم. قوله: (الفقير) أي إن لم يبلغ حد الكسب» فإن يلغه كان 
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الحرّء فإن نفقة المملوك على مالكه والغني في ماله الحاضر؛ فلو غائباً فعلى 
الأب ثم يرجع إن أشهد لا إن نوى إلا ديانة؛ فلو كانا فقيرين فالأب يكتسب أو 
يتكفف وينفق عليهم› 


للأب أن يؤجره أو بدفعه في حرفة ليكتسب وینفق عليه من كسبه لو كان ذكراًء بخلاف 
الأنثى كما قدمه في الحضانة عن المؤيدية قال الخير الرملي: لو استغنت الأنثى بنحو 
خياطة وغزل يجب أن تكون نفقتها في كسبها كما هو ظاهرء ولا نقول تجب على الأب 
مع ذلك إلا إذا كان لا يكفيها فتجب على الأب كفايتها بدفع القدر المعجوز عنهء 
ولم آره لأصحابنا. ولا ينافيه قولهم بخلاف الأنثى: لأن الممنوع إيجارهاء ولا يلزم 
منه عدم إلزامها بحرفة تعلمها اه: أي الممنوع إيجارها للخدمة ونحوها مما فيه تسليمها 
للمستأجر بدليل قولهم: لأن المستأجر يخلو بهاء وذا لا يجوز في الشرع» وعليه فله 
دفعها لامرأة تعلمها حرفة كتطريز وخياطة مثلاً. قوله: (على مالكه) أي لا على أبيه 
الحرّ أو العبد. بحر. قوله: (والغنى في ماله الحاضر) يشمل العقار والأردية والثياب» 
فإذا احتيج إلى التفقة كان للأب بيع ذلك كله وينفق عليه لأنه غنيّ بهذه الأشياء. بحر 
وفتح. لکن سيذكر الشارح عند قوله: «ولكل ذي رحم محرم» أن الفقير من تحل له 
الصدقة ولو له منزل وخادم على الصواب ويأتي تمام الكلام عليه. قوله: (فلو غائباً) 
أي فلو كان للولد مال لكنه غائب فنفقته على الأب أن يحضر ماله. وسثل الرملي عما 
إذا كان له غلة في وقفء فأجاب بأنه لم ير من صرّح بالمسألة؛ والظاهر أنه بمنزلة 
المال الغائب . قوله: (إن أشهد) أي على أنه ينفق عليه ليرجع» وكالإشهاد الإنفاق بإذن 
القاضي كما في البحر. قوله: (لا إن نوى) أي لا يرجع إن نوى الرجوع بلا إشهاد ولا 
إذن قاض: أي لا يصدق في القضاء أنه نوى ذلك» وإنما يثبت له الرجوع فيما بينه 
وبين ربه تعالى. قوله: (يكتسب أو يتكفف) قدم الكسب لأنه الواجب أولء إذ لا 
يجوز التكفف: أي طلب الكفاف بمسألة الناس إلا عند العجز عن الاكتساب. قال في 
الذخيرة: فإن قدر على الكسب تفرض النفقة عليه فيكتسب وينفق عليهم» وإن عجز 
لكونه زمناً أو مقعداً يتكفف الناس وينفق عليهمء كذا في نفقات الخصاف. وذكر 
الخصاف في أدب القضاء أنه في هذه الصورة يفرضها القاضي على الأب ويأمر المرأة 
بالاستدانة على الزوج» فإذا قدر طالبته بما استدانت عليه» وكذا لو فرضها القاضي عليه 
ثم امتنع مع قدرته اه. وقال أيضاً: وإن امتنع عن الكسب حبس؛ بخلاف سائر الديون. 
ولا يحبس والد وإن علا في دين ولده وإن سفل إلا في النفقةء لأن فيه إتلاف الصغير. 
قوله: (وينفق عليهم) أي على أولاده الصغار؛ وقيل نفقتهم في بيت المال. بحر. 
وفي القستاني عن المحيط : وتفرض على المعسر بقدر الكفاية. وعلى الموسر بقدر ما 


/ا/اإاتا المحمار/ جره/ م۲۲ 
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ولو لم يتيسر أنفق عليهم القريب ورجع على الأب إذا أيسر. ذخيرة. ولو 
خاصمته الأم في نفقتهم فرضها القاضي وأمره بدفعها للام ما لم تثبت خيانتها 
فيدفع لها صياحا ومساء أو يأمر من ينفق عليهم» وصح صلحها عن نفقتهم ولو 
بزيادة يسيرة وإن لم تدخل طرحت» ولو على مالا يكفيهم 


يراه الحاكم. قوله: (ولو لم يتيسر) أي الإنفاق عليهم أو الاكتساب . قال في الفتح: 
وإن لم يف كسبه بحاجتهم أو لم يكتسب لعدم تيسر المكسب أنفق عليهم القريب 
الخ ؛ ومثله في البحر. وظاهره أن إنفاق القريب يثبت بمجرد عجز الأب عن الكسب؛ 
وينافيه ما مر من أنه إذا عجز عنه يتكفف؛ ولعل المراد أنه يتكمّف إن لم يوجد قريب 
ينفق عليهم» وبه يجمع بين الروايتين المنقولتين آنفاً عن الخصاف؛ لكن في الثائية أمر 
الزوجة بالاستدانة؛ والظاهر أنه محمول على ما إذا كانت معسرة؛ فلو موسرة تنفق من 
مالها لترجع؛ ويأتي قريباً أنها أولى بالتحمل من سائر الأقارب. 

قوله: (ورجع على الأب إذا أيسر) في جوامع الفقه: إذا لم يكن للأب مال 
والجد أو الأم أو الخال أو العم موسر يجبر على نفقة الصغير ويرجع بها على الأب إذا 
أيسرء وكذا يجبر الأبعد إذا غاب الأقرب؛ فإن كان له أم موسرة فنفقته عليها؛ وكذا إن 
لم يكن له أب إلا أنها ترجع في الأول اه فتح. 

قلت: وهذا هو الموافق لما يأتى من أنه لا يشارك الأب في نفقة أولاده أحدء 
فلا يجعل كالميت بمجرد إعساره لتجب النفقة على من بعده بل تجعل ديناً عليه؛ 
وسيذكر الشارح تصحيح خلافه» وأنه لا بد من إصلاح المتون؛ ويأتي الكلام فيه؛ 
وهذا إذا لم يكن الأب زمناً عاجزاً عن الكسب وإلا قضى بالنفقة على الجد اتفاقاًء لأن 
نفقة الأب حينئذ واجبة على الجد؛ فكذا نفقة الصغار. ولا يخفى أن كلامنا الآن في 
الأب العاجز عن الكسب. تأمل. قوله: (ولو خاصمته الأم) أي بأن شكت منه أن لا 
ينفق أو أنه يقتر عليهم . قوله: (ما لم تثبت خيانتها) أي إنه لا يقبل قوله: إنها لا تنفق 
أو تضيق عليهم لأنها أمينة؛ ودعوى الخيانة على الأمين لا تسمع بلا حجة؛ فيسل 
القاضي جيرانها ممن يداخلها؛ فإن أخبروه بما قال الأب زجرها ومنعها عن ذلك نظراً 
لهم. ذخيرة. قوله: (فيدفع لها الخ) هذا نقله في الذخيرة عن بعض المشايخ عقب ما 
مر فقال: إن شاء القاضي دفعها إلى ثقة يدفع لها صباحاً ومساءً ولا يدفع إليها جملة؛ 
وإن شاء أمر غيرها لينفق عليهم. قوله: (وصح صلحها) قيل في وجهه إن الأب هو 
العاقد من الجانبين» وقيل من جانب نفسه والأم من جانب الصغارء لأن نفقتهم من 
أسباب الحضانة وهي للأم. ذخيرة. قوله: (تدخل تحت التقدير) تفسير لليسيرة» وذلك 
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زيدت. بحر؛ ولو ضاعت رجعت بنفقتهم دون حصتها. 
وفي المنية: أب معسر وأم موسرة تؤمر الأم بالإنفاق ويكون ديئاً على 
الأب» وهي أولى من الجد الموسر وفيها: لا نفقة على الح 


كما لو وقع الصلح على عشرةء وإذا نظر الناس فبعضهم يقدر الكفاية بعشرة وبعضهم 
بتسعة» بخلاف ما لو وقع الصلح على خمسة عشر أو على عشرين فإن الزيادة حينئل 
تطرح عن الأب. 

قلت: وتقدم متناً أنه لو صالح على نفقة الزوجة ثم قال لا أطيق ذلك فهر لاز» 
إلا إذا تغير سعر الطعام الخ. والفرق ما قدمناه من أن النفقة في حق القريب باعتبار 
الحاجة والكفاية» وفي حق الزوجة معارضته عن الاحتباس» ولذا لو مضى الوقت وبقي 
منها شيء يقضي بأخرى لهالا له وكذا لو ضاعت . قوله: (زيدت) أي على قدر 
الكفاية. قوله: (ولو ضاعت الخ) الفرق ما ذكرناه آنفاً. قوله: (وهي أولى من الجد 
الموسر) أي لو كان مع الأم الموسرة جد موسر أيضاً تؤمر الأم بالإنفاق من مالها 
لترجع على الأب. ولا يؤمر الجد بذلك لأنها أقرب إلى الصغيرء فالأم أولى بالتحمل 
من سائر الأقارب» وتمامه في البحر عن الذخيرة. 

قلت: اعلم أنه إذا مات الأب" فالنفقة على الأم'" والجد على قدر ميرائهما 


)1١(‏ اتفق الأئمة الأربعة على أنه يجب على الأب نفقة ولد الصلب ذكراً كان أو أنثى» وآدلة ذلك: 
قوله تعالى: طإفإن أرضعن لكم» الآية. 
وجه الدلالة : أن الله عز وجل أوجب على الآباء أجرة رضاع أولادهم؛ ولو لم تكن عؤنتهم واجبة عليهم 
لما وجب أجر رضاعهم . 
وقوله تعالى: «وعلى المولود رزقهن وكسوتهن بالمعروف». 


والمقصود هنا بيان دلالتها على وجوب نفقة الأولاد على الأب وهي تدل على ذلك بوجهيها. 

وقوله و5 لهند: «خذي ما يكفيك. ‏ الخ» 

وجه الدلالة: أنه أباح لهتد أن تأخذ للولد من مال أبيه بالمعروف من غير إذنه» ولو لم تكن نفقته واجبة 
عليه لما أباح لها ذلك. 

وما أخرجه أبو داود. .. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أمر رسول الله كل بالصدقة : فقال رجل: يا 
رسول اللهء عندي دینار: فقال: تصدق به على تفسك: قال: عندي آخرء قال: تصدق يه على ولدك؛ 
قال: عندي آخر؟ قال : تصدق يه على زوجتك» أو قال: على زوجك؛ قال: عندي آخرء قال: تصدق = 
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لأولاده من الأمةء ولا على العبد لأولاده 


أثلاثاً في ظاهر الرواية» وفي رواية على الجد وحده كما سيأتي. وأما إذا كان الأب 
معسراً فهي على الأب» وتستدينها الأم عليه لأنها أقرب من الجدء هذا على ظاهر 
المتون كما قدمناه» وأما على ما يأتي تصحيحه من أن المعسر يجعل كالميت فمقتضاه 
أنها تجعل عليهما أثلاثاً. تأمل. قوله: (لأولاده من الأمة) بل نفقتهم على سيد الأمة إلا 


= به على خادمك قال: عندي آخر؛ قال : أنت أعلم». 
قال اين حزم: هذا حديث صحيح ووجه الدلالة أن النبي #6 أمر بالإنفاق على الولد بعد الإنفاق على 
النفس» والأمر للوجوب. 
وإجماع العلماء على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهمء 
حكى هذا الإجاع القرطبي في تفسيره» وابن قدامة في المغني والشوكاني في نيل الأطار. 
ومن المعقولء أن ولد الإنسان بعضه فيجب عليه إحياؤه: كما يجب عليه إحياء نفسهء وذلك بالإنفاق عليه 
عند اجه . 
انظر المغني لابن قدامة ۲۵۹/۹ نيل الأوطار 1/ .۲٣۲۳‏ 

(؟) اختلف العلماء في إنفاق الأم على ولدها المباشر قال مالك: ليس على الأم إنفاق على ولدها مطلقاً. 
وخالفه الأئمة الثلاثةء فاتفقوا على وجوب إنفاقها على ولدها في الجملة» وإن اختلغوا في شرط الوجوب 
كما سيأتي . 
استدل المالكية ‏ أولاً . بحديث هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان المشهور ووجه الدلالة: أنه لو وجب على 
الأم أن تنفق على ولدهاء لما أباح لها الرسرل و أن تأخذ من مال أبي سفيان جميع ما يكفي ولدها. 
(ويرد عليه): أن من أوجب النفقة على الأم» لا يوجبها حال يسار الأب وأبو سفيان كان ورا بدليل 
الاستفتاء. 
. ثانياً . بحديث أم سلمة ‏ رضي الله عنها؟ قالت: يا رسول الله هل لي من أجر في بني أبي سلمة أن أنفق 
عليهم» ولست بتاركتهم هكذا وهكذاء إنما هم بني قال: نعم لك أجر ما أنفقت عليهمء رواء البخاري. 
وجه الدلالة: أنها لم تعتقد الوجوب» وإلا لما سألت عن حصول الأجرء وقد أقرها النبي يه على عقيدتها 
إِذ بین لها حصول الأجرء ولم يصرح بالوجوب» فدل هذا على أن تفقة الأولاد لا يجب الآمء ولو كانت 
غنية» ولو كان الأب ميتاً من غير أن يترك مالآ 
(ويرد عليه) أن السؤال عن الأجر لا يستلزم اعتقاد عدم الوجوب لجواز أن تكون أم سلمة معتقدة وجوب 
الإنقاق عليها. بحيث تعاقب على تركه» وتشك في حصول الأجر؛ لأنه قد يكون الداعي إليه الميل 
القلبي» لا امتثال أمر الشرع» فأخيرها النبي ب بحصول الأجر عليه. 
. ثالثاً . بأن الأم ليست عصبة لولدها فلا يجب عليها النفقة. 
ويرد عليه أنه لا دخل للعصوية في وجوب النفقة» وإلا لما وجب على البنث أن تنفق على أبيهاء مع أن 
اثفاقها عليه واجب اتفاقاً. 
ب وللجمهور في الاستدلال على وجوب إنفاق الأم على ولدها مسلكان. 
فمن أوجب منهم الإنقاق على الموروث أو على ذي الرحم المحرم استدل على الوجوب على الأم بالأدلة 
العامة التي توجب على الوارث أو ذي الرحم المحرمء وسيأتي البحث في ذلك. 
ومن خص الوجرب بالأصول والفروع فإنه يستدل بالقياس على الأب يجامع البعضية» فإنه إنما وجب على 
الأب الإنفاق على ولده؛ لأنه بعضه فكذلك الأم. 
(فإن قيل): لو صح القياس لوجب عليها مشاركة الأب في الإنغاق . 3 
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ولو من حرّة؛ وعلى الكافر نفقة ولده المسلم» وسيجيء. بحر. 

(وكذا) تجب (لولده الكبير العاجز عن الكسب) كأنثى مطلقاًء وزمن» ومن 
يلحقه العار بالتكسب» وطالب علم لا يتفرغ لذلك» كذا في الزيلعي والعيني. 
وأفتى أبو حامد بعدمها لطلبة زماننا كما بسطه في القنية» 


أن يشترط الزوج حريتهم فنفقتهم عليهء والمراد بالأمة غير المكاتبةء أما هي فنفقتهم 
عليها لتعينهم لها في الكتابة ط. وتقدمت المسألة. قوله: (ولو من حرة) بل النفقة 
عليهاء وإن كانت أمة لمولاه فنفقة الجميع عليه» أو لغيره فنفقتهم على مولى الأم كما 
علمت. ونفقة العقد على مولاه. قوله: (وعلى الكافر الخ) في الجوهرة: ذمي تزوّج 
ذمية ثم أسلمت ولها منه ولد يحكم بإسلام الولد تبعاً لها ونفقته على الأب الكافرء 
وكذا الصبيّ إذا ارتذ فارتداده صحيح عند أبي حنيفة ومحمدء ونفقته على الأب اه. 
قوله: (وسيجيء) يأتي ذلك في عموم قول المصنف: دولا نفقة مع الاختلاف ديناً إلا 
للزوجة والأصول والفروع الذميين». قوله: (لولده الكبير الخ) فإذا طلب من القاضي 
أن يفرض له النفقة على أبيه أجابه ويدفعها إليه لأن ذلك حقه وله ولاية الاستيفاء. 
ذخيرة. وعليه فلو قال له الأب أنا أطعميك ولا أدفع إليك لا يجاب» وكذا الحكم في 
نفقة كل محرم. بحر. قوله: (كأنثى مطلقا) أي ولو لم يكن بها زمانة تمنعها عن 
الكسب» فمجرد الأنوثة عجزء إلا إذا كان لها زوج فنفقتها عليه ما دامت زوجة» وهل 
إذا نشزت عن طاعته تجب لها النفقة على أبيها؟ محل ترددء فتأمل. وتقدم أنه ليس 
للآأب أن يؤجرها في عمل أو خدمةء وأنه لو كان لها كسب لا تجب عليه . قوله: 
(وزمن) أي من به مرض مزمن» والمراد هنا من به ما يمنعه عن الكسب كعمى وشلل» 
ولو قدر على اكتساب ما لا يكفيه فعلى أبيه تكميل الكفاية. قوله: (ومن يلحقه العار 
بالتكسب) كذا في البحر والزيلعي. 

واعترضه الرحمتي بأن الكسب لمؤنته ومؤنة عياله فرض فكيف يكون عاراً؟ 
الأولى ما في المنح عن الخلاصة: إذا كان من أبناء الكرام ولا يستأجره الناس فهو 
عاجز اه. ومثله في الفتح؛ وسيأتي تمامه. قوله: (كما بسطه في القنية) حاصله أن 
السلف قالوا بوجوب نفقته على الأب» لكن أفتى أبو حامد بعدمه لفساد أحوال 
أكثرهم» ومن كان بخلاقهم نادر في هذا الزمان فلا يفرد بالحكم دفعاً لحرج التمييز بين 
المصلح والمفسد. قال صاحب القنية : لكن بعد الفتنة العامة : يعني فتنة التاتار التي 


= (قلت): منع من ذلك النصوص الدالة على أن الأب ما دام حياً قادراً يجب عليه وحده النفقة كقوله 
تعالى: «فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) فيعمل بالقياس في غير هذه الحالة . 
فتح الباري جزء 17/5. 4١4‏ والقرطبي جزء .۱۷١/۳‏ 
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ولذا قيده في الخلاصة بذي رشد (لا يشاركه) أي الأب ولو فقيراً (أحد في ذلك 
كنفقة أبويه وعرسه) به يفتى» ما لم يكن معسراً فيلحق بالميت» فتجب على غيره 
بلا رجوع عليه على الصحيح من المذهب إلا لأم موسرة. بحر. قال: وعليه فلا 
بد من إصلاح المتون. جوهرة. 


ذهب بها أكثر العلماء والمتعلمين نرى المشتغلين بالفقه والأدب اللذين هما قواعد 
الدين وأصول كلام العرب يمنعهم الاشتغال بالكسب عن التحصيل ويؤدي إلى ضياع 
العلم والتعطيل» فكان المختار الآن قول السلف» وهفوات البعض لا تمنع الوجوب 
كالأولاد والأقارب اه ملخصاًء وأقره في البحر. 

وقال ح: وأقول الحق الذي تقبله الطباع المستقيمة ولا تنفر منه الأذواق السليمة 
القول بوجوبها لذي الرشد لا غيره» ولا حرج في التمييز بين المصلح والمفسد لظهور 
مسالك الاستقامة وتمييزه عن غيرهء وبالله التوفيق. قوله: (ولذا الخ) أي لكونها لا 
تجب لطلبة زماننا الغالب عليهم الفساد. قوله: (لا يشاركه) جملة استثنافية أو حالية من 
الضمير المضاف إليه في تجب لطفله الفقير الخ. تأمل. قوله: (ولو فقيراً) هذا مجاراة 
لظاهر إطلاق المصنف الأب تبعاً لإطلاق المتون فلا ينافيه قوله: «ما لم يكن معسراه 
تأمل. قوله: (في ذلك) أي في نفقة طفله وولده الكبير العاجز عن الكسب. قوله: 
(كنفقة أبويه وعرسه) أي كما لا يشاركه أحد في نفقة أبويه ولا في نفقة زوجته. قوله: 
(به يفتى) راجع إلى مسألة الفروع» ومقابله ما روي عن الإمام أن نفقة الولد على الأب 
والأم أثلاثاً: يعني الكبير» أما الصغير فعلى أبيه خاصة بلا خلاف. قال الشرنبلالي: 
ووجه الفرق أنه اجتمع للأب في الصغير ولاية ومؤنة حتى وجب عليه صدقة فطره 
قاختص بلزوم نفقته عليه» ولا كذلك الكبير لانعدام الولاية فتشاركه الأم اه ط. وصرح 
العلامة قاسم بأن عدم الفرق بينهما هو ظاهر الرواية» وبأن عليه الفتوى فلذا تبعه 
الشارح. قوله: (ما لم يكن معسر الخ) الضمير راجع للأب. 

قال فى الذخيرة: ولو كان للفقير أولاد صغار وجدّ موسر يؤمر الجد بالإنفاق 
اة لولد :الوقن ويكون ديناً على والدهم» هكذا ذكر القدوري» فلم يجعل النفقة على 
الجد حال عسرة الأب وهذا قول الحسن بن صالح. والصحيح في المذهب أن الأب 
الفقير يلحق بالميت في استحقاق النفقة على الجد» وإن كان الأب زمناً يقضي بها على 
الجد بلا رجوع اتفاقاًء لأن نفقة الأب حيئئذ على الجد فكذا نفقة الصغار اه. 


وقال في الذخيرة أيضاً قبل هذا: ولو لهم أم موسرة أمرت أن تنفق عليهم فيكون 
6 ترجع به على الأب إذ از وه أولئ بالتحمل من سائر الأقارب الخ . 
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فروع أو لم يقدر إلا على نفقة أحد والديه فالأم أحق» ولو له أب وطفل 


قال في البحر: وحاصله أن الوجوب على الأب المعسر إنما هو إذا أنفقت الأم 
الموسرة» وإلا فالأب كالميت والوجوب على غيره لو كان ميتاً ولا رجوع عليه في 
الصحيح . وعلى هذا فلا بد من إصلاح المتون والشروح كما لا يخفى اه: أي لأن قول 
المتون والشروح: إن الأب لا يشاركه في نفقة ولده أحد يقتضى أنه لو كان معسراً وأمر 
القاضي غيره بالإنفاق يرجع سواء كان أماً أو جداً أو غيرهماء إذا لم يرجع عليه 
لحصلت المشاركة [. . .]237 وأجاب المقدسي بحمل ما في المتون على حالة اليسارء 
لكن قال الرملي: لا حاجة إلى ذلك» لأن ما في المنون مبني على الرواية الثانية» وقد 
اختارها أهل المتون والشروح مقتصرين عليها اه. 

قلت: وعلى هذا فلا فرق بين كون المنفق أماً أو جداً أو غيرهما في بوت 
الرجوع على الأب» ما لم يكن الأب زمناً فإنه حينئذ يكون في حكم الميت اتفاقاً» 
وقدمنا على جوامع الفقه ما يؤيد ما في المتون» ومثله ما في الخانية من أن نفقة 
الصغار والإناث المعسرات على الأب لا يشاركه في ذلك أحد ولا تسقط بفقره اه؛ 
وكذا ما في البدائع من قوله: وإن کان لهم جد موسر لم تفرض عليه بل یمر بها ليرجع 
على الأب لأا لا تجب على الجد عند وجود الأب القادر على الكسب؛ ألا ترى أنه 
لا جب على الجد نفقة ابنه المذكور فنفقة أولاده أولى؛ نعم لو كان الأب زمناً قضى 
بنفقتهم ونفقة الأب على الجداه. على أن ما صححه في الذخيرة يرد عليه تسليمه 
رجوع الأم مع أنها أقرب إلى أولادها من الجد والعم والخال» فكيف يرجع الأقرب 
دون الأبعد. ومسألة رجوع الأم منصوص عليها في كافي الحاكم وغيره» وهي تثبت 
رجوع غيرها بالأولى» وهذا مؤيد لما في المتون والشروح كما لا فى فافهم. 

تنبيه في البحر: الفقير لا يجب عليه نفقة غير الأصول والفروع والزوجة اه وشمل 
الفروع الولد الكبير العاجز والأنشى» وتقدم آنفاً في عبارة الخانية. قوله: (جوهرة) كذا 
في عامة النسخ ولا وجه له فإن هذا الكلام لم ينقله في البحر عن الجوهرة ولا هو 
موجود فيها. وفي نسخة الرحمتي: وفي الجوهرة فروع الخ» وهي الصواب» فإن هذه 
الفروع إلى قوله: وفي المختار» ذكرها في الجوهرة فيكون الجار والمجرور خرراً 
مقدماً دوفروع؟ مبتداً مؤخراً. قوله: (فالأم أحق) لأا لا تقدر على الكسب. وقال 
بعضهم: الأب أحق لأنه هو الذي يجب عليه نفقة الابن في صغره دون الأمء وقيل 
يقسمها بينهما. جوهرة. 

قلت: ويؤيد الأول ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه عن معاوية 
القشيري: «قُلْتٌ يا رَسُولَ الله مَنْ أبَة؟ قَالَ: أَمَكَ كُلْت: تم مَنْ؟ قال أمكَ قُلْتُ ت 
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۴ ل ا ي 
فالطفل أحق به» وقيل يقسمها فيهما وعليه نفقة زوجة أبيه وأم ولده بل وتزويجه 
أو تسرّيه» ولو له زوجات فعليه نفقة واحدة يدفعها للأب ليوزعها عليهن . 

وفي المختار والملتقى : ونفقة زوجة الابن على أبيه إن كان صغيراً فقيراً أو 


كا 
وفى واقعات المفتين لقدري أفتدي : 


مَنْ؟ كَالَ: باك كم الأَكْرَبٌ كَالأَمْرَبَ؛ أورد الحديث في الفتح. قوله: (وقيل يقسمها 
فيهما) أي في المسألتين. 
مَطْلَبُ فِي تَمَقَةٍ رَوْجَةٍ آلأب 

قوله: (وعليه نفقة زوجة أبيه) أي في رواية. وفي أخرى: إن كان الأب مريضاً 
أو به زمانة يحتاج للخدمة. قال في المحيط: فعلى هذا لا فرق بين الأب والابنء فإن 
الابن إذا كان بهذه المثابة يجبر الأب على نفقة خادمه. قال في البحر: وظاهر الذخيرة 
أن المذهب عدم وجوب نفقة امرأة الأب أو جاريته أو أم ولده حيث لم يكن بالأب 
علة» وأن الوجوب مطلقاً عن رواية أبي يوسف. 

وفي حاشية الرملي: والذي تحرّر من المذهب أنه لا فرق بين الأب والابن في 
نة الخادمء» وأنه إذا احتاج أحدهما لخادم وجبت نفقته كما وجيت نققة المخدوم فكان 
والله سبحانه وتعالى أعلم اه. 

قلت: بقي ما إذا كانت الزوجة أم الابن فهل تجب نفقتها في هذه الحالة على 
الابن أم لا؟ فإن كانت معسرة فالظاهر وجوبها عليهء ولو لم يكن الأب محتاجاً إليها 
لقولهم: لا يشارك الولد في نفقة أبويه أحد؛ وأما لو كانت موسرة والأب محتاج إليها 
فكذلك» وإلا فالظاهر أنه يؤمر بها ليرجع على أبيه أو تنفق هي لترجع على الأب» وهذا 
أقرب . تأمل . قوله : (بل وتزويجه أو تسريه) ذكره في الشرنبلالية أيضاً عن الجوهرة وهو 
مخالف لما مر في باب تكاح الرقيق» وعزوناه إلى الزيلعي والدرر وشروح الهداية فيقدم 
على ما هنا. قوله: (فعليه نفقة واحدة) بالإضافة» فلو موسرات فالوسطء أو معسرات 
فالدون» ولو مختلفات فالظاهر أنه يدفع نصف نفقة الوسط ونصف الدون. أفاده ط. 
قوله : (ليوزعها عليهن) ولهن رفع أمرهن للقاضي ليأمرهن باستدانة الباقي من كفايتهن 
لتكون ديناً على الزوج. وتجب الإدانة على من تجب عليه نفقتهن كما تقدم» فافهم. 
قوله: (وفي المختار والملتقى الخ) هذا خلاف نص المذهب كما قدمتاه أول الياب» 
فافهم . قوله : (أو زمتاً) أي أو كبيراً زمناً. قوله: (لقدري أفتدي) هو من متأخري علماء 


to 
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ويجدر الأب على نقشة امرأة أبنه الغائب وولدهاء وكذا الأم على نفقة الولد لترجع 
يا على الأب وكذا الابن على نفقة الأم ليرجع على زوج أمه. وكذا الأخ عليه 
نفقة أولاد أخيه ليرجع بها على الأبء وكذا الأبعد إذا غاب الأقرب انتهى . 


وفي الفصولين من الرابع والثلائين: أجنبي أنفق على بعض الورثة فقال 


الروم» اسمه عبد القادر. قوله: (ويجبر الأب الخ) هذه العبارة في القنية والمجتبى» وقد 
علمت أن المذهب عدم وجوب النفقة لزوجة الابن ولو صغيراً فقيراً» فلو كان كبيراً غات 
بالأولى إلا أن يحمل على أن الوجوب هنا بمعنى أن الأب يؤمر بالإنفاق عليها ليرجع 
بها على الابن إذا حضرء لكن تقدم أن زوجة الغائب يفرض القاضي لها النفقة على 
زوجها ويأمرها بالاستدانة وأنه تجب الإدانة على من تجب عليه تفقتها. قوله: (وكذا الأم 
الخ) أي إذا غاب الأب ولم يترك نفقة تجبر الأم على الإنفاق على الولد من مالها إن كان 
لها مال كما في الخانية؛ وقدم الشارح عن البحر تفريعاً على قول زفر المفتى به أنها تقبل 
بينتها على النكاح إن لم يكن القاضي عالماً به ثم يفرض لهم ويأمرها بالإنفاق والاستدانة 
ليرجع اه. 

ولا يخفى أن هذا كله فيما إذا لم يترك مالا عنده أو على من يق به وبالزوجية 
والولادء وإلا فقد مر أنه يفرض لها في ذلك المالء وكذا لو ترك مالا في بيته كما مر 
بيانه . قوله: (وكذا الابن) أي الموسر إذا غاب زوج أمة الفقيرة» هذا ظاهر السياق لأن 
كلامه في الغيبةء ويحتمل أن يكون المراد ما إذا كان الزوج حاضراً وهو معسرء لكن 
هذه تقدمت قبل قوله: «قضى بنفقة الإعسار» وهذا إذا كان زوجها غير أبيه؛ فلو كان 
أباه هو معسر فهل يرجع عليه إذا أيسر؟ قدمنا الكلام عليه قريباً. قوله: (وكذا الأخ 
الخ) الظاهر أنه مقيد بما إذا لم يكن للأولاد آم موسرة لما مر من أن الأم أولى 
بالتحمل من سائر الأقارب لأا أقرب إلى أولادها. قوله: (وكذا الأبعد إذا غاب 
الأقرب) عطف عام على خاص». فيشمل ما إذا كان الغائب ابناً أو أباً أو أماً أو أخاً 
والحاضر الموسر خال أو عم أو جدء وقد استفيد مما هنا وكذ! تما قدمناه عن جوامع 
الفقه أن الغيبة كالإعسار في وجوب النفقة على الأبعدء ورجوعه على الأقرب يعد 
حضوره أو يسارف وليس الرجوع على الأب خاصاً بالأم» خلافاً لقوله المار: إلا الأم 
موسرة. قوله: (أجنبي أنفق الخ) ظاهره أنه أنفق من مال نفسه مع أنه ذكر في جامع 
الفصولين قبيل هذه المسألة عن أدب القاضي: ادعى وصي أو قيم أنه أنفق من مال 
نفسه وأراد الرجوع في مال اليتيم والوقف ليس له ذلك» إذ يدعي ديناً لنفسه على 
اليتيم والوقف فلا يصح بمجرد الدعوىء فلو ادعى الإنقاق من مال الوقف واليتيم نفقة 
المثل في تلك المدة صدق اه. إلا أن يحمل على أن الأجنبي أنفق من مال اليتيم أو 
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أنفقت بأمر الموصي وأقر به الوصي ولا يعلم ذلك إلا بقول الوصي بعد ما أنفق 
يقبل قول الوصي لو المنفق عليه صغيراً اه. وفيه قال: أنفق علي أو على عيالي 
أو على أولادي ففعل» قيل يرجع بلا شرطهء وقيل لا. ولو قضى دينه بأمره 
رجع بلا شرطه» وكذا كل ما كان مطالباً به من جهة العباد كجناية ومؤن مالية ٠‏ ثم 
ذكر أن الأسير ومن أخذه السلطان ليصادره لو قال لرجل خلصني فدفع المأمور 
مالا فخلصه» قيل يرجع» وقيل لا في الصحيح به يفتى. 


يفرق بين مال الأجنبي ومال الوصيّء لكن فيه إثبات دين للأجنبي على اليتيم بمجرد 
إقرار الوصي» ولم أر صريحاً صحته؛ نعم في القنية وغيرها: أو أنفق ماله على الصغير 
ولم يشهد» فلو كان المنفق أبأ لم يرجع» وفي الوصي اختلاف أه. وقدمنا في باب 
المهر عند الكلام على ضمان الولي المهر أن اشتراط الإشهاد استحسانء وعليه فلا 
فرق بين الوصي والأوب إن كانت العادة أن الأب ينفق تبرعاء ومر تمام الكلام هناك 
فراجعه» وسيآتي أيضاً آخر الكتاب إن شاء الله تعالى . 
مَطْلَبٌ: أُمرَ َيِه بالإثقاقٍ وَتَْوه هَل يُرْجَعْ؟ 

قوله: (وفيه الخ) أقول: في الخانية ذكر في الأصل إذا أمر صيرفياً في المصارفة 
أن يعطي رجلا ألف درهم قضاء عنه أو لم يقل قضاء عنه ففعل يرجع على الآمر في 
قول أبي حنيفة» فإن لم يكن صيرفياً لا يرجع إلا أن يقول عني» ولو أمره بشرائه أو 
بدفع الفداء يرجع عليه استحساناًء وإن لم يقل على أن ترجع علي بذلك» وكذا لو قال 
أنفق من مالك على عيالي أو في بناء داري يرجع بما آنفق» وكذا لو قال اقض ديني 
يرجع على كل حال ولو قضى نائبه غيره بأمره رجع عليه وإن لم يشترط الرجوع هو 
الصحيح أه. 

قلت: والمراد بالصيرفي من يستدين منه التجار ويقبض لهم فيرجع بمجرد الأمر 
للعرف بأن ما يؤمر بإعطائه هو دين على الآمرء بخلاف غير الصيرفي فلا يرجع بقوله 
أعط فلاا كذا إلا بشرط الرجوع . قوله : (كجناية) الذي في جامع الفصولين جباية بالباء 
بعد الجيم لا بالنون» والمراد بها ما يجيبه السلطان بحق أو بغيره وسيأتي في كتاب 
الكفالة قبيل كفالة الرجلين أنه تجوز الكفالة بالنوائب ولو بغير حقء كجبايات زماننا 
فإنها في المطالبة كالديون بل قوقها. قوله: (ومؤن مالية) الظاهر أنه من عطف العام 
على الخاص لشموله مثل العشر والخراج» لكن في جامع الفصولين أيضاً الأمر بإنفاق 
وأداء خراج وصدقات واجبة لا يوجب الرجوع بلا شرط إلا رواية عن أبي يوسف اه. 
وعليه فيكون عطف مرادف لثلا يشمل العشر والخراج . قوله: (ليصادره) أي ليأخل منه 
ماله. قوله: (وقيل لا في الصحيح) سيذكر الشارح في كتاب الكفالة تصحيح الأول» 
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(وليس على أمة إرضاعه) قضاء بل ديانة (إلا إذا تعينت) فتجبر كما مر في 
الحضانة» وكذا الظئر تجبر على إبقاء الإجارة. بزازية (ويستأجر الأب من ترضعه 
عندها) لأن الحضانة لها والنفقة عليه ولا يلزم الظئر المكث عند الأم ما لم 
ا ا 


ومثله في البزازية. ويؤيده ما قدمناه عن الخانية من تصحيح الرجوع بلا شرط في 
النائبة» فإن الظاهر أن النائبة تشمل مسألة الأسير والمصادرة وقاضيخان من أجل من 
يعتمد على تصحيحه كما نص عليه العلامة قاسمء وسيأتي تمام الكلام على ذلك في 
متفرقات البيوع . 
مَطلبٌ في إذضًاع صغ 

قوله: (وليس على أمه) أي التي في نكاح الأب أو المطلقة ط. قوله: (إلا إذا 
تعينت) بأن لم يجد الأب من ترضعه أو كان الولد لا يأخذ ثدي غيرهاء وهذا هو 
الأصح» وعليه الفتوى. خانية ومجتبى. وهو الأصوب. فتح. وظاهر الكنز أنها لا تجبر 
وإن تعينت لتغذية بالدهن وغيره. وفي الزيلعي وغيره: إنه ظاهر الروايةء وبالأول جزم 
في الهداية» وتمامه في البحر. وفيه عن الخانية: وإن لم يكن للأب ولا للولد مال تجبر 
الأم على إرضاعه عند الكل اه. قال: فمحل الخلاف عند قدرة الأب بالمال. قال 
الرملي: وما في الخانية نقله الزيلعي عن الخصاف وزاد عليه قوله: وتجعل الأجرة ديناً 
على الأب اه. ا 

قلت: ومثله في المجمع وبه علم أنه لا منافاة بين إجبارها ولزوم الأجرة لهاء 
خلافاً لما قدمه في الحضانة عن الجوهرة» ومر تمامه هناك. قوله: (وكذا الظثر الخ) 
في البحر عن غاية البيان عن العيون عن محمد: فيمن استأجر ظثر الصبي شهراً فلما 
انقضى الشهر أبت أن ترضعه والصبيّ لا يقبل ثدي غيرهاء قال: أجبرها أن ترضع اه. 
فالمراد بإيقاء الإجارة استدامة حكمها بعد مضيّ مدتها؛ كما لو مضت إجارة السفينة فى 
وسط البحر وهي في الحقيقة إجارة مبتدأة. والظاهر أن مثلها ما إذا تعينت لإرضاعه قبل 
استئجارها فتجبر عليها وإن أمكن تخذيه بالدهن مثلاء فإن فيه تعريضاً لضعفه وموته 
وبهذا رجحوا إجبار الأم على ظاهر الرواية. تأمل. قوله: (عندها) أي عند الأم. وظاهر 
التعليل أن كل من ثبتت لها الحضانة في حكم الأم ط . قوله: (ولا يلزم الظثر المكث 
الخ) أي بل لها أن ترضعه ثم ترجع إلى منزلها فيما يستغنى عنها من الزمان أو تقول 
أخرجوه فترضعه عند فناء الدار ثم تدخل الصبيّ إلى أمهء أو تحمل الصبيّ معها إلى 
البيت . هر عن الزيلعي . 

وحاصله أن الظثر تخيرة بين هذه الأمور إذا لم يشترط عليها المكث عند الأ 
ومقتضاه أن الأم لو طلبت المكث عندها لا يلزم الظثر وإن كان ذلك حق الأم» فعلى 
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ترط في العقد (لا) يستأجر الأب (أمه لو منكوحة) ولو من مال الصغير» خلافاً 
للذخيرة والمجتبى (أو معتدة رجعي) وجاز في البائن 


الأب إحضار مرضعة ترضعه وهو عند أمه لأن الظئر قد تغيب عند حاجة الولد إلى 
الرضاع ولا يمكن الأم إحضارهاء وقد لا ترضى بإخراج ولدها إلى فتاء الدار. . قوله: 


(لا يستأجر الأب أمه الخ) علله في الهداية بإن الإرضاع مستحق مستحق عليها ديانة بقوله 
تعالى : طوَالوَالِدَاتٌ يُرْضِعْنَ4 [البقرة: ۲۳۳] فلا يجوز أخذ ھک . واعترضه في 
الفتح بجواز أخذ الأجرة بعد انقضاء العدة» مع أن الرجوب في لآبة يشمل ما قبل 


العدة وما بعدهاء ثم قال: والحق أنه تعالى أوجبه عليها مقيداً بإيجاب 11 
بقوله تعالى: 9ِرَعَلَى المَوْلُودٍ لَهُ رزقٌهُنٌ» [البقرة: 17] ففي حال الزوجية والعدة هو 
قائم برزقهاء بخلاف ما بعدهما فيقوم الأجر مقامه اه. 

قلت: وتحقيقه أن فعل الإرضاع واجب عليهاء ومؤنته على الأب لأنها من جملة 

نفقة الولد» قفي حال الزوجية والعدة هو قائم بتلك المؤنة لا بعد البينونة فتجب عليه 
بعدها وإن وجب على الأم إرضاعهء لقوله تعالى: لآ تُضَارٌ وَالِدَةٌ بوَلّوِهَا» [البقرة: 
۳ ] فإن إلزامها بإرضاعه مجاناً مع عجزها وانقطاع نفقتها عن الأب مضارة لهاء فساغ 
لها أخذ الأجرة بعد البينونة» لأنه لا تجير على إرضاعه قضاءء وامتناعها عن إرضاعه مع 
وفور شفقتها عليه دليل حاجتها ولا يستغني الأب عن إرضاعه عند غيرهاء فكونه عند أمه 
بالأجرة أنفع له ولهاء إلا أن توجد متيرّعة فتكون أولى دفعا ا للمضارة عن الأب أيضاً. 
قوله: (خلافاً للذخيرة والمجتبى) أي لصاحبيهما حيث قالا: يجوز استئجارها من مال 
الصغين لعدم اجتماع الواجبين على الزوجء وهما نفقة النكاح والإرضاع . قال في النهر: 
والأوجه عندي عدم الجوازء ويدل على ذلك ما قالوه من أنه لو استأجر منكوحته 
لإرضاع ولده من غيرها جاز من غير ذكر خلاف» لأنه غير واجب عليها مع أنه فيه 
اجتماع أجرة الرضاع والنفقة في مال واحد» ولو صح مانعاً لما جاز هناء فتدبره اح . 

قلت: SL‏ يديد بعلم تناب التخابل كار وأن اجتماع الواجبين 
على الزوج لا ينفي جواز الاستفجار . . ولا يخفى أن هذا لا يث ينبت عدم الجواز في المسألة 
الأولى لظهور الفرق بين المسألتينء فإنك قد علمت أن إرضاع الولد واجب على أمه 
ما دام الأب ينفق عليهاء فلا بحل لها أخذ الأجرة مع وجوب نفقتها عليه؛ وفي أخذها 
الأجرة من مال الصغير أخذ للأجرة على الواجب عليها مع استغتائهاء بخلاف أخذها 
على ولده من غيرهاء فإن إرضاعه غير واجب عليهاء فهو كأخذها على إرضاع ولد لغير 
زوجها فإنه جائز وإن كان زوجها ينفق عليها. 
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في الأصح. جوهرةء كاستئجار منكوحته لولده من غيرها (وهي أحق) بإرضاع 
ولدها بعد العدة (إذا للم تطلب زيادة على ما تأخذه الأجنبية) ولو دون أجر 
المثل؛ بل الأجتبية المتبرّعة أحق منها. زيلعي: أي في الإرضاع؛ أما أجرة 
الحضانة فللأم كما مرء وللرضيع النفقة والكسوةء وللأم أجرة الإرضاع بلا عقد 


والحاصل أن الفرق ظاهر بين أخذ الأجرة على إرضاع ولدها الواجب عليها 
وعلى إرضاع غيره» ولذا علل الثانية بأنه غير واجب عليها. وأيضاً فقد نقل الحموي 
عن البرجندي معزياً للمنصورية أن الفتوى على الجواز: أي الذي مشى عليه في 
الذخيرة والمجتبى. قوله: (في الأصح) وذكر في الفتح عن بعضهم أنه ظاهر الرواية» 
ولكن ذكر أيضاً أن الأوجه عدم الفارق بين عدة الرجعي والبائن» وأن في كلام الهداية 
إيماء على أنه المختار عندهء إذ من عادته تأخير وجه القول المختارء وكذا هو ظاهر 
إطلاق القدوري المعتدة. وفي النهر أنه رواية الحسن عن الإمام وهي الأولى اه. وفي 
حاشية الرملي على المنح عن التاترخانية: وعليه الفتوى. قوله: (كاستئجار منكوحته 
الخ) أي فيجوز لأن إرضاعه غير واجب عليها كما مر. قوله: (وهي أحق) أي إذا 
طلبت الأجرةء ولذا قيده بقوله: «بعد العدة» وإلا فهي أحق قبل العدة أيضاً. قوله: 
(ولو دون أجر المثل) أي ولو كان الذي تأخذه الأجنبية دون أجر المثل وطلبت الأم 
أجر المثل فالأجنبية أولى ط. قوله: (أحق منها) أي من الأم حيث طلبت شيئاء ولم 
يقيدوا هنا بكون الأب معسراً كما في الحضانة ط . قوله: (أما أجرة الحضانة الخ) أفاد 
أن الحضانة تبقى للأم فترضعه الأجنبية المتبرّعة بالإرضاع عند الأم كما صرح به في 
البدائع ونحوه ما مر في المتن» وإن للأم أخذ أجرة المثل على الحضانة ولا تكون 
الأجنبية المتبرعة بها أولى؛ نعم لو تبرعت العمة بحضانته من غير أن نمنع الأم عنه 
والأب معسر؛ فالصحيح أنه يقال للأم: إما أن تمسكي الولد بلا أجرء وإما أن تدفعيه 
إليها كما مر في الحضانة» وبه ظهر الفرق بين الحضانة والإرضاع هناء وهو أن انتقال 
الإرضاع إلى غير الأم لا يتقيد بطلب الأم أكثر من أجر المثل» ولا بإعسار الأب ولا 
بكون المتبرّعة عمة أو نحوها من الأقارب» فافهم. قوله: (كما مر) أي في الحضانة. 
قوله: (وللرضيع النفقة والكسوة) فبذلك صار على الأب ثلاث نفقات: أجرة الرضاع 
وأجرة الحضانةء ونفقة الولد من صابون ودهن وفرش وغطاء. 


وفي المجتبى: وإذا كان للصبيّ مال فمؤنة الرضاع ونفقته بعد الفطام في مال 
الصغير. بحر. وسكت عن المسكن الذي تحضنه فيه. والذي في معين المفتي المختار 
أنه على الأب» وهو الأظهر. حموي عن شرح الوهبانية طء وفيه كلام قدمناه في 
الحضانة. قوله: (وللأم أجرة الإرضاع بلا عقد إجارة) بل تستحقه بالإرضاع في المدة 


إجارة» وحكم الصلح كالاستئجار. وفي كل موضع جاز الاستشجار ووجبت النفقة 
لا تسقط بموت الزوج بل تكون أسوة الغرماء لأا أجرة لا نفقة (و) تجب (على 
موسر) ولو صغيراً (يسار الفطرة) على الأرجح» ورجح الزيلعي والكمال إنفاق 


مطلقاً كذا في البحر أخذاً من ظاهر كلامهم. ورده المقدسي في [الرمز شرح نظم 
الكنز] بأن الظاهر اشتراط العقدء ومن قال بخلافه فعليه إثباته اه فافهم. ويؤيده ما في 
شرح حسام الدين على أدب القاضي للخصاف: فإن انقضت عدتها وطلبت أجر الرضاع 
SS N‏ 
إن ارم ضَعْنّ لَكُمْ او م أْجْودْمُن» [الطلاق: 1] الخ. قال في البحر: وأكثر 
المشايخ على أن مدة الرضاع في حق الأجرة حولان عند الكل حتى لا تستحق تحق بعد 
الحولين إجماعاً وتستحق فيهما إجماعاً. وفيه: : لو لم يستغن بالحولين لها أن ترضعه 
بعدهما عند عامة المشايخ إلا عند خلف بن أيوب. قوله: (وحكم الصلح كالاستتجار) 
يعني لو صالحت زوجها على أجرة الرضاع على شيء إن كان الصلح حال قيام النكاح 
أو في عدة الرجعي لا يجوزء وإن كان في عدة البائن بواحدة أو ثلاث جاز على إحدى 
الروايتين. ح عن البحر. قوله: (وفي كل موضع جاز الاستئجار) أي كما إذا كان بعد 
انقضاء العدة أو في عدة البائن على إحدى الروايتين وهي المعتمدة كما مر» وقوله: 
«ووجبت النفقة؛ الظاهر أنه عطف مرادف» والمراد به نفقة المرضعة بالأجرة التي 
تأخذها من الزوج بقرينة التعليل: يعني أن ما تأخذه الأم من الأب لتنفقه على نفسها 
بمقابلة إرضاع الولد هو أجرة لا نفقة نفقةء فإذا مات الأب لا تسقط هذه الأجرة يموته» بل 
تجب لها في تركته وتشارك غرماءه» فهي كغيرها من أصحاب ديونه؛ ولو كان نفقة 
لسقطت كما تسقط بالموت نفقة الزوجة والقريب ولو بعد القضاء ما لم تكن مستادنة 
بأمر القاضي» هذا ما ظهر لي في حل هذه العيارة» وأصلها لصاحب الذخيرة وتقلها عنه 
في البحر بلفظها. 


علب في تة ألأْصُولٍ 

قوله: (وتجب الخ) شروع في نفقة الأصول بعد الفراغ من نفقة الفروع . قوله: 
(ولو صغيراً) لأنه كالكبير فيما يجب في ماله من حق عبد» فيطالب به وليه كما 
يطالب بنفقة زوجته. قوله: (يسار الفطرة على الأرجح) أي بأن يملك ما يرحم به 
أخذ الزكاةء هو نصاب ولو غير تام فاضل عن حوائجه الأصلية» وهذا قول أبي 
يوسف. وفي الهداية : وعليه الفتوى» وصححه في الذخيرة» ومشى عليه في متن 
الملتقى» وفي البحر أنه الأرجح» وفي الخلاصة أنه نصاب الزكاة» وبه يفتى» 
واختاره الولوالجي. قوله: (ورجح الزيلعي) عبارته: وعن محمد أنه قدره بما يفضل 


كتاب الطلاق/ باب التفقة o1‏ 


فاضل كسبه . 


عن نفقة نفسه وعياله شهراً إن كان من أهل الغلةء وإن كان من أهل الحرف فهو 
مقدر بما يفضل عن نفقته ونفقة عياله كل يوم لأن المعتبر في حقوق العباد القدرة 
دون النصاب» وهو مستغن عما زاد على ذلك فيصرفها إلى أقاربه» وهذا أوجه. 
وقالوا: الفتوى على الأول اه. 

والذي في الفتح أن هذا توقيق بين روايتين عن محمد: الأولى: اعتبار فاضل نفقة 
شهر. والثانية: فاضل كسبه كل يوم. حتى لو كان كسبه درهماً ويكفيه أربعة دوانق 
وجب عليه دانقان للقريب. قال: ومال السرخسي إلى قول محمد في الكسب. وقال 
صاحب التحفة: قول محمد أرفق. ثم قال في الفتح بعد كلام: وإن كان كسوباً يعتبر 
قول محمد وهذا يجب أن يعول عليه في الفتوى اه. وبه علم أن الزيلعي وصاحب 
التحفة رجحا قول محمد مطلقاًء والسرخسي والكمال رجحا قوله: «لو كسوباًه وهي 
الرواية الثانية عنه. وفي البدائع أيضاً أنه الأرفق. 

قلت: والحاصل أن في حد اليسار أربعة أقوال مروية كما قاله في البحرء وأن 
الثالث تحته قولان» وعلى توفيق الفتح هي ثلاثة فقط. وبه علم أن الثالث ليس تقييداً 
لما ذكره المصنف» بل هو قول آخرء فافهم. وقال في البحر: ولم أر من أفتى به: أي 
بالثالث المذكورء فالاعتماد على الأولين والأرجح الثاني أه. 

قلت: مر في رسم المفتي أن الأصح الترجيح بقوة الدليل» فحيث كان الثالث 
هو الأوجه: أ الأظهر من حيث التوجيه والاستدلال كان هو الأرجح وإن صرح 
بالفتوى على غيره» ولذا قال الزيلعي: قالوا: الفتوى على الأول بصيغة «قالواه 
للتبري؛ وكذا قال في الفتح» وهذا يجب أن يعوّل عليه في الفتوى: أي على 
الثالث . 

مَطْلّبٌ : صَاحِبٌ انح أَبْنُ همام مِنْ أَهْلٍ الاجْيهادٍ 

والكمال صاحب الفتح من أهل الترجيح. بل من أهل الاجتهاد كما قدمناه في 
نكاح الرقيق» وقد نقل كلامه تلميذه العلامة قاسم» وكذا صاحب النهر والمقدسي 
والشرنبلالي» وأقروه عليه. ويكفي أيضاً ميل الإمام السرخسي إليه» وقول التحفة 
والبدائع: إنه الأرفق» فحيث كان هو الأوجه والأرفق» واعتمده المتأخرون وجب 
التعويل عليهء فكان هو المعتمد. 


ثم اعلم أن ما ذكره المصنف من اشتراط اليسار في نفقة الأصول صرح به في 
كافي الحاكم والدرر والنقاية والفتح والملتقى والمواهب والبحر والنهر. وفي كافي 


Yor‏ كتاب الطلاق/ باب النفقة 


وفي الخلاصة: المختار أن الكسوب يدخل أبويه في نفقته 
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الحاكم أيضاً: ولا يجبر المعسر على نفقة أحدء”" إلا على نفقة الزوجة والولد اه. 
ومثله فى الاختيارء ونحوه فى الهداية. وفي الخانية: لا يجب على الابن الفقير نفقة 
لكلف حكماًء إلا إن كان رلك وما لا يقد غل العمل ولان غيال فقليه أن 
يضمه إلى عياله وينفق على الكل . وفى الذخيرة أنه ظاهر الرواية عن أصحابناء لأن 
طعام الأربعة إذا فرّق على الخمسة لا يضرّهم ضرراً فاحشاًء بخلاف إدخال الواحد في 
طعام الواحد لتفاحش الضرر. وفي البزازية : إن رأى القاضي أنه يفضل من قوته شيء 
أجبره على النفقة من الفاضل على المختارء وإن لم يفضل فلا شيء في الحكم لكن 
في ظاهر الرواية يؤمر ديانة بالإنفاق إن كان الابن وحده؛ ولو له عيال أجبر على ضم 
أبيه معهم كيلا يضيع» ولا يجبر على أن يعطيه شيئا على حدة اه. 


والحاصل أنه يشترط في نفقة الأصول اليسار على الحلاف المارٌ في تفسيره إلا 
إذا كان الأصل زمناً لا كسب له» فلا يشترط سوى قدرة الولد على الكسب» فإن كان 
لكسبه فضل أجبر على إنفاق الفاضل» وإلا فلو كان الولد وحده أمر ديانة بضم الأصل 
إليه؛ ولو له عيال يجبر في الحكم على ضمه إليهم. ولا يخفى أن الأم بمنزلة الأب 
الزمن» لأن الأنوثة بمجردها عجزء وبه صرّح في البدائم» لكن صرح أيضاً بأنه لا 
يشترط في نفقة الأصول يسار الولد بل قدرته على الكسب» وعزاه في المجتبى إلى 
الخصاف» وقد أكثرنا لك من النقل بخلافه لتعلم أنه غير المعتمد في المذهب. قوله: 
(وفي الخلاصة الخ) هذا محمول على ما إذا كان الأب زمناً لا قدرة له على الكسب» 


)1١(‏ اتفق الأئمة الأربعة على أنه يجب على الولد . ابئاً أو بنتاً . أن يتفق على أبيه وآمه المباشرين. ويدل على 
ذلك الكتاب والسئة والإجماع والمعقول. 
١‏ . أما الكتاب فمنه: 
أ قوله تعالى: #وقضى ربك ألا تعبدرا إلا إياه وبالوالدين إحساناً©. ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند 
حاجتهما. 
ب وقوله تمالى : #ووصينا الإنسان بوالديه حسناً والإنفاق عليهما عند فقرهما من أحسن الإحسان. 
ج . وقوله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك» والشكر للوالدين المكافأة على بعض ما كان منهما إليه من 
التربية والبرء وذلك بالقيام أمرهماء وإدرار النققة عليهما حال عجزهماء وحاجتهما. فكان ذلك واجياً يأمره 
سبحائه وتعالى . 
د وقوله تعالى: #ولا تقل لهما أف ولا تنهر*ما) فإنه يذل على النهي عن ترك الإنفاق عند الحاجة لما فيه 
من إيذاء أعظم من إيذاء التأقيف. 
۳ وأما السنة فمنها: 
أ قوله : إن أطيب ما أكل الرجل من كسبهء وإن ولدء من كسبه) رواه الترمذي عن عائشة رضي الله 
عنهاء وحسئه وهو صريح في أن مال الرلد حلال طيب لوالده: ومثله الوالدة؛ إذ لا قرقء بل إنها أولىء 
فقد نص التبي 6 على أنها أحق بحسن الصحبة من الأب» فالتقييد بالرجل لا مفهوم له. 2 


= ب. قوله #: «إن أولادكم هبة الله لكمء يهب لمن يشاء إنااًء ويهب لمن يشار الذكورء وأموالهم 


م( 


لكي إذا احتجتم إليها» رواه البيهقي في السنة» والحاكم في المستدرك» عن عائشة رضي الله عنها؛ وقال 
الحاكم: «حديث صحيح على شرط الشيخين». ودلالته على المقصود ظاهرة. 

وأما الإجماع. فقد حكاه اين المنذر؛ فقال: «وأجمموا على أن نفقة الوالدين اللذين لا كسب لهما واجبة 
في مال الولد؟ . 

؟ ‏ وأما المعقول» فوجهان: 

أ القياس على الولد بجامع البعضية» والمتق» ورد الشهادة» بل الوالدان أولى من الأولاد؛ لأن حرمتهما 
أعظم» والولد بالتمهد. ألْيق. 

افق الفقهاء على أنه يشترط في وجوب إتفاق الشخص على قريبه أن يكون القريب عتاجاً إلى النفقة بأن 
يكون معسراً بالمال» عاجزاً عن الكسب. 

لكن لهم في بعض تفاصيل هذا الشرط اختلاف» وإليك أقوال أهل المذاهب الأريعة فيه: 

أ . فالشافعية قالوا: يشترط أن يكون من تهب نفقته عتاجاًء فإن كان موسرأ» لم يستحق؛ لأنها تجهب على 
سبيل المواساة» والموسر مستغن عن المواساة» وإن كان موسراً عاجزاً عن الكسب للصغرء أو المرغي» 
أو الجنون» أو الزمانة» أو لكونه لا يحسنه أو لكونه لا يليق به أو لاشتغاله بطلب علم شرعي بحيث ترجى 
منه التجابة وجبت نفقتهء لأن الأول عاجز عن كفاية نفسهء والثاني في معناء» وإن كان قادراً على الكسب» 
لكن لم يكتسب. فإن كان من الوالدين ففيه قولان ‏ أظهرهما ‏ أنه يستحق النفقة؛ لأنه حمتاج» فاستحق النفقة 
على ولده» ولا يكلف كسباً؛ لعظم حرمة الأصل؛ ولأن فرعه مأمور بمصاحيته بالمعروف وليس منها 
کی کن 

والقول الثاني: لا يستحق؛ لأن القوة كاليسار». ولهذا سوى رسول اله و بينهما في تحريم الزكاة: فقال: 
دلا تمل الصدقة لغني ولا لذي مرة قوي». 

وحل القولين إذا لم يشتخل بمال الوئد ومصالحهء وإلا وجبت نفقته جزماً. 

وإن كان من المولودين» ففيه طريقان. 

من أصحابنا من قال: فيه قولان كالوالدين. ومنهم من قال: لا يستحق قول واحداً وهو المذهب؛ لأن 
حرمة الوائد آكد فاستحق بها مع القوةء وحرمة الولد أضعف» فلم يستحق بها مع القوة. 

ب والحئابلةء قالوا: يشترط فيمن تجب له النفقة أن يكون فقيرا» لا مال له ولا كسب. يستغني به عن إنفاق 
غيره» فإن كان موسرأء أو له كسب يكفيه؛ فلا نفقة له وإن لم يكف وجب إكمالها لهء وتهب نفقة من لا 
حرفة له ولو كان صحيحاً مكلفآء ولو من غير الوالدين» فإن كانت له حرفة لم تجب نفقته» وإن لم تكف 
أكملت . 

وفي رواية أن من لم تكن له حرفة من غير الوالدين» وكان قادراً على الكسب أجبر عليه» ولم تب نفقته 
حيتئق. 

ج ‏ والحنفية قالوا: يشترط إعسار من تجب له النفقةء وعجزه عن الكسب بأن يكون صخيراًء أو زمناء أو 
مقعداًء أو مفلوجاء أو مشلولا أو به غير ذلك من العوارض التي تملع الإنسان من الاكتساب» وقد نصوا 
على أن الأنوثة حجزء فلا تلف الأنعى الكسبء لكنها لو اكعبت بالفمل ما يكفيها لا تيب لها النفقة» 
وعلى أن من لا يحسن الكسب لخرقه أي لعدم معرفته عمل اليدء ومن يكون من أبناء الكرام» لا يد من 
يستأجرهء أو يكون عن يلحقه المار بالتكسب» أو يكون طالب علم» وبه رشد. 

كل هؤلاء تجهب لهم التفقة لعجزهم عن الكسب حكماً. 

ومن كان صحيحاً غير عاجز عن الكسب لا تهب له النفقة على غيره وإن كان معسراً إلا الأب خاصة» 
والجد عند عدمه؛ لأن الشرع بى الولد عن إلحاق أدنى الأذى بالوالدين» وهو التأفيف ومعنى الأذى في 
إلزام الأب الكسب مع غنى الولد أكثرء فكان أولى بالنهي» ولم يوجد ذلك في الابن. i‏ 
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وفي المبتغئ :اللفقير أن يسرق من ابنه الموسر ما يكفيه إن أبى ولا قاضي"ثمةء 


وإلا اشترط يسار الولد على الخلاف المار فى تفسيرهء: وعلى: ما إذا كان للولد عيال» 
فلو كان وحده فلا يدخيل أباه في نفقته بل يؤمر به ديانة» والأم كالأب الزمن» زذلك 
كله معلوم مما قررناه آنفأء فافهم . 

وعبارة الخلاصة هكذا: وفي الأقضية الفقر أنواع”'' ثلاثة: فقير لا مال له وهو 
قادر على الكسبب» والمختار أنه يدل الأبوين في نفقته. الثاني : فقير لا مال له وهو 
عاجز عن الكسب فلا تجب عليه نفقة غيره. الثالث: أن يفشئل كسيه عن قوته» فإنه يجبر 

نفقة البنت الكبيرة والأبوين والأجداد. وفي المحرم كالعم يشترط النصاب الخ. 

قلت: وهذا مبني على رواية الخضاف من عدم اشتراط اليسار في نفقة الأصول» 
بل قدرة الكسب كافية» والمعتمد خلاقه كما علمت. قوله: (وفي المبتغى الخ) سيأتي 
قريباً لو أنفق الأبوان ما عندهما للغائب من ماله على أنفسهما وهو من جنس النفقة لا 
يضمنان لوجوب نفقة الأبوين والزوجة قبل القضاءء حتى:لو:ظفر بجنس حقهغله أخذهء 
ولذا فرضت في مال الغائب» بخلاف بقية الأقارب» ونحوه في المنح والزيلعي. 

= د . والمالكية ‏ قالوا: يشترط فيمن تيب نفقته من الأولاد الفقر مع العجز عن الكسب بصنعة لا تزري 


وأا الوالدان فيشترط فقرهماء وفي اشتراط عجزهما عن الكسب:خلاف؛؟ قال الباجي: لا يشترط فيهما 
ذلك غتجب نفقتهما ما لم يكتنيا بالفعل»» وقال اللخمي: «يشترط قياساً على الولد. فلا تجب نفقتهما إن 
قدرا على الكسب ولو بصنعة تزري بالولد: لاتصافهما بها قبل وجود الولد غالبأه وقول اللخمي هر 
المعتمد. 
ثم إن نفقة' الابن تجب حتى يطرأ له مال » .أو يبلغ عاقلا قادراً على الكسب . فإن طرأ له مال انقطعت» فإن 
ذهب قبل البلوغ عادت وإن بلغ عاقلا قلفراً على الكسب انقطعت: ولم تعد يطرو جنونهء أو عجزه. وإن 
بلغ مجمنوناً أو عاجزاً بزمانة أو عمي مثلاً استمرت» فإن طرأ له مال في غذه الحالةء اتقطعت» فإن ذهب مع 
بقاء الجنون أو الزمانةء عادت . 
ونفقة (البدت) تجهب حتى يدخل بها زوج» وإن لم يكن بالخاء ولم تكن مطيقةء أو يدعى للدخول وهو يالغ 
وهي مطيغة . ففي هاتين الصورتين تنقطع ولا تعود بتأيمها إلا في ثلاث صور: 
الأولى ‏ أن تتأيم وهي بكر. 
الثانية . أن تتأيم وهي صغيرة ثيب. 
. الثالثة ‏ أن يدخل با الزوج زمئةء ثم تتأيم منهء وهي ثيب بالغ زمنة. 
فإن تأيمت وهي ثيب بالغ صحيحه لم تعد نفقتهاء وكذا لو تأيمت وهي ثيب بالغ زمئة» وكان زوجها قد 
ه ‏ وأبن حزم ذعب إلى من قدر على معاش وتكسب» وإن كان خسيساً» لم تجب نفقته؛ إلا الأصول من 
آباء وأمهات» وأجداد وجدات» فإن الولد يكلف أن يصونهم عن خسيس الكسب إن قدر. 
انظر الشرح الكبير ؟/ 644 المحلى ٠١١/٠١‏ المغني لاين قدامة 1١١/٠١‏ كشف القناع ۴/ ۳٠١‏ البدائع 
6/5" المبسوط 8/ 777. 

)١(‏ في ط (قوله الأقضية) الفقر أنواع» لعل الأولى أن يقول «الفقير أنواع» يدليل التفصيل بعده. قاله نصر. 


كتاب الطلاق/ باب التفقة موم 


وإلا آثم (النفقة لأصوله) ولو أب أمه. ذخيرة (الفقراء) ولو قادرين على الكسب 
والقول لمنكر اليسار وإثنيئة لمدعيه (بالسوية):بين الابن والبنتء ؛وقيل كالإارث» 
ونه قال الشافعي . 


وفي زكاة الجوهرة: الدائن إذا ظفر بجنس حقه له أخذه بلا قضاء ولا رضا. وفي 
الفتح عند قوله: ويحلفها بالله ما أعطاها النفقة وفي كل موضع جاز القضاء بالدفع كان 
لها أن تأخذ بغير قضاء من ماله شرعاً اه. فقول المبتغى: ولا قاضي ثمة محمول على ما 
إا كان يأخذه من خلاف جس النفقة كالغروض» أما الدراهم والدنانير فهي من جنس 
النفقة فلا حاجة فيها إلى القاضي» وتمامه في حاشية الرحمتيء وقد أطال وأطاب. 
قوله :. (النفقة) أشار إلى أن جميع ما وجب للمرأة:وجب للأب والأم على الولد من طعام 
وشراب وكسوة وسكنى حعق الخادم. بحر. وقدمتكافي الفروع الكلام:على خادم الأب 
وزوجته ‏ قوله : (لأصوله) إلا الأم المتزوّجة فإن نفقتها على الزوج كالبتت المراهقة إذا 
زوّجها أبوهاء وقدمنا أن الزوج لو كان معسراً فإن الابن يؤمر بأن يقرضها ثم يرجع عليه 
إذا أيسرء لأن الزوج المعسر كالميت كما صرح به في الذخيرة. بحر. 

والحاصل أن الأم إذا كان لها زوج تجب نفقتها على زوجها لا على ابنهاء وهذا لو 
كان الزوج غير أبيه كما صرح به في الذخيرةء ومفهومه أنه لو كان أباه تجب نفقته ونفقتها 
على الابن» لكن هذا ظاهر لو كانت الأم معسرة أيضاً أما لو كانت موسرة لا تجب نفقتها 
على ابنها بل على زوجهاء وهل يؤمر الابن بالإنفاق عليها ليرجع على أبيه؟ لم أره؛ 
نعم لو كان الأب محتاجاً إليْها فقد مرّ أن نفقة زوجته حنيئذ على ابنه» .وهذا يشمل ما لو 
كانت موسرة» فتأمل . قوله : (ولو آب أمه) شمل التغميم الجدة من قل الأب أو الأم» 
وكذا الجد من قبل الأم كما في البحر. وعبارة الأكدز: ولأبويه وأجداده وجداته. قوله: 
(الفقراء) قيد به لأنه لا تجب نفقة الموسر إلا الزوجة . قوله: (ولو قادرين على الكسب) 
جزم به في الهدايةء فالمعتبر في إيجاب نفقة الوالدين جرد الفقرء قيل وهو ظاهر الرواية. 
فتح. ثم أيده بكلام الحاكم الشهيدء وقال: وهذا جواب الرواية اه. والجد كالأب. 
بدائع .. فلو كان كل من الابن والأب كسوبا يجب أن يكتسب الابن وينفق على الأب . 
بحر عن الفتح: أي ينفق عليه من فاضل كسبه على قول محمد كما مر . قوله: (والقول 
الخ) أي لو ادعى الولد غنى الأب وأنكره الأب فالقول له والبينة للابن. بحر. قوله: 
(بالسوية بين الابن والبتت) هو ظاهر الرواية وهو الصحيح . هداية. وبه يفتى خلاصة» 
وهو الحق. فتح؛ وكذا لو كان للفقير ابنان أحدهما فائق في الغنى والآخر يملك نصاباً 
فهي عليهما سوية. خانية . وعزاه في الذخيرة إلى مبسوط محمد» ثم نقل عن الحلواني 
قال مشايخنا: هذا لو تفاوتا في اليسار تفاوتاً يسيراً» فلو فاحشاً يجب التفاوت فيها. بحر. 


re1‏ ظ كتاب الطلاق/_باب النغفة 
(والمعتبر فيه القرب والجزئية) فلو له بنت وابن ابن أو بنت بنت أخ 


قلت: بقي لو كان أحدهما كسوباً فقط وقلنا بما رجحه الزيلعي والكمال من 
اعطاء فاضل كسبهء فهل يلزمه هنا أيضاً أم تلزم الابن الغني فقط؟ تأمل. وفي الذخيرة: 
قضى بها عليهما فأبى أحدهما أن لا يعطي للأب ما عليه يؤمر الآخر بالكل ثم يرجع 
على أخيه بحصته اه. ولا يخفى أن هذا حيث لم يمكن الأخذ منه لغيبته أو عتوهء وإلا 
فكيف يؤمر الآخر بمجرّد الإباء كما أفاده المقدسي. قوله: (والمعتبر فيه القرب 
والجزئية لا الإرث) أي الأصل في نفقة الوالدين والمولودين القرب بعد الجزئية دون 
الميراث» كذا في الفتح: أي تعتبر أولا الجزئية: أي جهة الولاد أصولا أو فروعاًء 
وتقدم على غيرها من الرحم» ثم يقدم فيها الأقرب فالأقريء ولا ينظر إلى الإرث» 
فلو له أخ شقيق وبنت بنت فالنفقة عليها فقط للجزئية وإن كان الوارث هو الأخء ولو له 
بنت وابن ابن فعلى البنت لقربها في الجزئية وإن اشتركا في الإرث» كما في الفتح 
وغيره . ش ش 

٠‏ قلت: .ويرد عليه قولهم: لو له أم وجد لأب فعليهما أثلاثاً اعتباراً للإرث مع أن 
الأم أقرب في الجزئية وكذا قولهم لو له آم وجد لأب وأخ شقيق فعلى الجد عند الإمام 
مع أن الأم أقرب أيضاًء وغير ذلك من المسائل. 

مَطْلَبٌ: ضَابِطً في حَضْرٍ أخكام تة الأصُول وَكفرُوعٍ 


واعلم أن مسائل هذا الباب» مما تحير فيها أولوا الألباب» لما يتوهم فيها من 
الاضطراب» وكثيراً ما رأيت من ضلّ فيها عن الصواب» حيث لم يذكروا لها ضابطاً 
نافعاً ولا أصلاً جامعاًء حتى وفقني الله تعالى إلى جمع رسالة فيها سميتها #تحرير 
النقول» في نفقات الفروع والأصولء أعانني فيها المولى سبحانه على شيء لم أسبق 
إليهء ولم يحم أحد قبلي عليه؛ باختراع ضابط كلي مبني على تقسيم عقلي. مأخوذ 
من كلامهم تصريحاً أو تلويحاًء جامع لفروعهم جمعاً صحيحاًء بحيث لا تخرج عنه 
شاذةء ولا يغادر منها فاذة. : 

وبيان ذلك أن نقول: لا يخلوا إما أن يكون الموجود من قرابة الولاد شخصاً 
واحداً أو أكثر. والأول: ظاهر؛ وهو أن تجب النفقة عيله عند استيفاء شروط 
الوجوب. والثاني: لا يخلو. إما أن يكونوا فروعاً فقطء أو فروعاً وحواشيء أو فروعاً 
وأصولٌ أو فروعاً وأصولا وحواشي» أو أصولا فقط. أو أصولاً وحواشي» فهذه ستة 
أقسام. وبقي قسم سابع تتمة تتمة الأقسام العقلية وهو الحواشي فقط نذكره تتميماً للأقسام 
وإن لم يكن من قرابة الولادة. 


. هده هع هه 98م مه م م م م .م هج »م »م هم 4ه قم هم م« ده اه 4ه هاي م ب مام ماو وا هاه مهاعد عه ما ماع ا مه ممم 


القسم الأول: الفروح فقط: والمعتير فيهم القرب والجزئية: أي القرب بعد 
الجزئية دون الميراث كما علمت» ففي ولدين لمسلم فقير ولو أحدهما نصرانياً أو أنثى 
تجب نفقته عليهما سوية. ذخيرة. للتساوي في القرب والجزئية وإن اختلفا في الإرث» 
وفي ابن وابن ابن على الابن فقط لقربه. بدائع . وكذا تجهب في بنت وابن ابن على البنت 
فقط لقربها. ذخيرة. ويؤخذ من هذا أنه لا ترجيح لابن ابن على بنت بنت وإن كان هو 
الوارث لاستوائهما في القرب والجزئية ولتصريحهم بأنه لا اعتبار للإرث في الفروع؛ وإلا 
لوجبت أثلاثاً في ابن بنت» ولما لزم الابن النصراني مع الابن المسلم شيء. وبه ظهر أن 

القسم الثاني: الفروع مع الحواشي؛ والمعتبر فيه أيضاً القرب والجزئية دون 
الإرث؟ ففي بنت وأخت شقيقة البنت فقط وإن ورثتا. بدائع وذخيرة. وتسقط الأخت 
لتقديم الجزئية. وفي ابن نصراني وأخ مسلم على الابن فقط وإن كان الوارث هو 
الأخ. ذخيرة: أي لاختصاص الابن بالقرب والجزئية. وفي بنت وأخ شقيق على ولد 
البنت وإن لم يرث. ذخيرة: أي لاختصاصه بالجزئية وإن استويا في القرب لإدلاء كل 
منهما بواسطة؛ والمراد بالحواشي هنا من ليس من عمود النسب: أي ليس أصلا ولا 
فرعاً: فيدخل فيه ما في الذخيرة: لو له بنت ومولى عتاقة فعلى البنت فقط وإن ورثا: 
أي لاختصاصها بالجزئية. ءظ 

القسم الثالث: الفروع مع الأصول» والمعتبر فيه الأقرب. جزئية: فإن لم يوجد 
اعتبر الترجيح إن لم يوجد اعتبر الإرث» ففي أب وابن تهب على ابن لترجحه «بأنت 
ومالك لأبيك؟ ذخيرة وبدائع : أي وإن استويا في قرب الجزئيةء مثله أم وابن لقول 
المتون ولا يشارك الولد في نفقة أبويه أحد. قال في البحر: لأن لهما تأويلاً في مال 
الولد بالنص؛ ولأنه أقرب الناس إليهما اه. فليس ذلك خاصاً بالأب كما قد يتوهمء 
بل الأم كذلك. وفي جد وابن ابن على قدر الميراث أسداساً للتساوي في القرب» 
وكذا في الإرث وعدم المرجح من وجه آخر. بدائع. وظاهره أنه لو له أب وابن ابن أو 
بنت بنت فعلى الأب لأنه أقرب في الجزئية فانتفى التساوي ووجد القرب المرجح» 
وهو داخل تحت الأصل المار عن الذخيرة والبدائع؛ وكذا تحت قول المتون: لا يشارك 
الأب في نفقة ولده أحد. 

القسم الرابع : الفروع مع الأصول والحواشي» وحكمه كالثالث؛ لما علمت من 
سقوط الحواشي بالفروع لترجحهم بالقرب والجزئيةء فكأنه لم يوجد سوى الفروع 
والأصول» وهو القسم الثالث يعينه . 


مه كتاب الطلاق/ باب النفقة 


ساس #» ا سا هع ع ا فاه هده © جه هس # اهام هداهد هد ها م واو هد واه هاه هاه ساعد هد و ا راو ماع شاع عاد ساع جافاء هه ٠ ٠.‏ 


القسم الخامس: الأصول فقط› فإن كان معهم أب فالنفقة عليه فقط لقول 
المتون: لا يشارك الأب في نفقة ولده أحدء وإلا فإما أن يكون بعضهم وارثاً ويعضهم 
غير وارث أو كلهم وارئين؛ ففي الأول يعتبر الأقرب جزئيةء لما في القنية: له أم وجد 
لأم فعلى الأم: أي لقربها؛ ويظهر منه أن أم الأب كأبي الأم. وفي حاشية الرملي: إذا 
اجتمع أجداد وجدات فعلى الأقرب ولو لم يدل به الآخر اه . فإن تساووا في القرب 
فالمفهوم من كلامهم ترجح الوارث» بل هو صريح قول البدائع في قرابة الولادة: إذا لم 
يوجد الترجيح اعتبر الإرث اه. وعليه قفي جد لأم وجد لأب تجب على الجد لأب 
فقط اعتباراً للارث» وفي الثاني : أعني لو كان كل الأصول وارثين فكالإرث. ففي أم 
وجد لأب تجب عليهما أثلاثاً في ظاهر الرواية خانية وغيرها. 


القسم السادس: الأصول مع الحواشي» فإن كان أحد الصنفين غير وارث اعتبر 
الأصول وحدهم ترجيحاً للجزئية» ولا مشاركة في الإرث حتى يعتبر فيقدم الأصل» 
سواء كان هو الوارث أو كان الوارث الصنف الآخر. مثال الأول ما في الخانية: لو له 
جد لأب وأخ شقيق فعلى الجد اه. ومثال الثاني ما في القنية: لو له جد لأم وعم 
فعلى الجد اه: أي لترجحه في المثالين بالجزئية مع عدم الاشتراك في الإرث لأنه هو 
الوارث في الأول» والوارث هو العم في الثاني وإن كان كل من الصنفين: أعني 
الأصول والحواشي وارثاً اعتبر الإرث. ففي أم وأخ عصبى أو ابن أخ كذلك أو عم 
كذلك» على الأم الثلث وعلى العصبة الثلثان. بدائع. ثم إذا تعدد الأصول في هذا 
القسم بنوعيه ننظر إليهم ونعتبر فيهم ما اعتبر في القسم الخامس. مثلا: لو وجد في 
المثال الأول الما عن الخانية : جد لأم مع الجد لأب تقدم عليه الجد لأب لترجحه 
بالإرث مع تساويهما في الجزئية. ولو وجد في المثال الثاني المار عن القنية آم مع 
الجد لأم نقدمها عليه لترجحها بالإرث وبالقرب» ا ل 
عن القنية كما ستعرفه» وكذلك لو وجد في الأمثلة الأخيرة مع الأم جد لأم نقدمها 
عليه لما قلناء ل ارا 
أخ أو عم كانت النفقة على الجد وحده كما صرح به في الخاتية . 

ري كاد الجد يحجب الأخ وايئه والعم ا الأبء وحيث 

تحقق تنزيله منزلة الأب صار كما لو كان الأب موجوداً حقيقة» وإذا كان الأب موجوداً 
حقيقة لا تشاركه الأم في وجوب التفقة» فكذا إذا كان ر سه كل الس 
فقط» بخلاف ما لو كان للفقير أم وجد لأب فقطء فإن الجد لم ينزل منزلة الأب فلذا 
وجبت النفقة عليهما أثلاثاً في ظاهر الرواية كما مر. 


كتاب الطلاق/ باب النغقة Yeq‏ 


النفقة على البنت أو بنتها لأنه (لا) يعتبر (الإرث) إلا إذا. استويا كجد وابن ابن 
فكإرثهماء إلا لمرجح كوالد وولد (فعلى ولده لترجحهء بأنت ومالك لأبيك) 


القسم السابع: الحواشي فقطء والمعتبر فيه الإرث بعد كونه إذا رحم محرم 
وتقديره واضح في كلامهم كما سيأتي» ثم هذا كله إذا كان جميع الموجودين موسرين» 
فلو كان فيهم معسرء فتارة ينزل المعسر منزلة الميت وتجب النفقة على غيره وتارة ينزل 
منزلة الحيّ وتجب على من بعده بقدر حصصهم من الإرث» وسيأتي بيانه أيضاً؛ قهذا 
خلاصة ما اشتملت عليه تلك الرسالة النافية للجهالة» فعض عليه بالنواجفذ» وكن له 
أرغب آخذء وإن أردت الزيادة على ذلك فارجع إليهاء وعوّل عليهاء فإنها فريدة في 
بابهاء نافعة لطلابهاء وهي من محض فضل اله تعالىء فله في كل وقت ألف حمد 
يتوال. قوله: (النفقة على البنت أو بتتها) لف ونشر مرتب» ففي الأول النفقة على 
البنت وحدها للقرب» وفي الثاني على بنتها للجزئية؟ ومثله ابن نصراني وأخ مسلم وإن 
.كان الوارث هو الأخ كما قدمناء. قوله: (لأنه لا يعتبر الإرث) علة لقوله: «النفقة على 
البنت أو بنتها». قوله: (إلا إذا استويا) أي في القرب والجزتية» ففي هفا المثال يجب 
للفقير على جده سدس النفقة وعلى ابن ابنه باقيهاء فإن هذا الفقير لو مات يرثان منه 
كذلك» وقوله: «إلا لمرجح؛ استئثناء من هذا الاستثناء: أي عند التساوي يعتبر الإرث 
إلا إذا ترجح أحد المتساويين. فعلى من معه رجحان فتجب على ابنه دون أبيه مع . 
استوائهما في القرب. ش 

ويرد على هذا ما لو كان له ابن وبنت فإنهما استويا غي_القرب والجزئية مع عدم 
المرجح والنفقة عليهما بالسوية» وكذا لو له ابن نصراني وابن مسلم مع أن المسلم 
ترجح بكونه هو الوارث» فيتعين حمل قولهم: والمعتبر فيه القرب والجزئية لا الإرث 
على ما إذا كان الواجب عليه النفقة فروعاً فقط أو فروعاً وحواشي» وهو القسم الأولء 
والثاني من الأقسام السبعة المارّة. أما بقية الأقسام فيعتبر فيه الإرث على التفصيل المار . 


ثم اعلم أن قوله: «والمعتبر فيه الخ6 الضمير فيه راجع إلى ما قبله من نفقة 
الفروع والأصول على ما قدمناه عن الفتح ومثله في الذخيرة والبحرء وإن كان الأصوب 
إرجاعه إلى نفقة الأصول فقط: آي نفقة الأصول الواجبة على الفروع» لما علمت من 2 
أن عدم اعتبار الإرث على إطلاقه خاص بهم» لكن الشارح تابع صاحب الفتح في 
إرجاعه الضمير إلى نوعين» فلذا أورد مسائل من كل منهما بعضها من نفقة الأصول 
الواجية على الفروع وبعضها من عكسه. فافهم. قوله: (لترجحه بأنت ومالك لأبيك) 
أي بهذا الحديث الذي رواء عن النبي كل جماعة من الصحابة كما في الفتح. وهو 


۳ ْ كتاب الطلاق/ باب التفقة 


وفي الخانية: له أم وأبو أب فكارثهما. وفي القنية: له أم وأبو أم فعلى الأمء 
ولو له عم وأبو أم فعلى أبي الأم. واستشكله في البحر بقولهم: له أم وعم 
فكارثهما. قال : ولو له أم وعم وأبو أم هل تلزم الأم فقط أم كالارث؟ احتماله . 


مؤوّل للقطع بأن الأب يرث السدس من ولده مع وجود ولد الولدء فلو كان ملكه لم 
يكن لغيره شيء معه . 

قال الرحمتي : وينبغي في جد وابن ابن وجوب النفقة على ابن الابن لهذا 
المرجح» فإنهم جعلوه مطرداً في جميع الأصول مع الفروعء وبنوا عليه مسائل: منها 
أن الجد إذا ادعى ولد أمة ابن ابنه عند فقد الابن صحت دعواء ويتملكها بالقيمة كما هو 
الحكم في الأب لهذا الحديث» فتأمل اه. قوله: (فكارئهما) أي ثلاثاً. لأن كلا منهما 
وارث فلا يرجح أحدهما على الآخر كما مر في القسم الخامس . قوله: (فعلى الأم) 
أي لكونها أقرب من أبيها حيث كان أحدهما وارثاً والآخر غير وارث كما مر . قوله: 
(فعلى أبي الأم) لأن الجزئية تقدم على غيرها عند عدم المشاركة في الإرث. قوله: 
(واستشكله في البحر الخ) أصل الإشكال لصاحب القنية. وجهه أن وجوبها في أم وعم 
كإرئهاء نص عليه محمد في الكتاب» فيقتضي جعل العلم بمنزلة الأم» وفي المسألة 
التي قبلها جعل أبو الأم متقدماً على العمء فيلزم أن يتقدم أيضاً على الأم لمساواتها 
للعمء فيشكل جعل النفقة على الأم في مسألة أم وأبي أمء بل الظاهر جعلها على أبي 
الأم لتقدمه عليهاء وجعلها على الأم يقتضي تقدمها على أبيهاء ويلزم منه تقدمها على 
العم لأن أباها متقدم عليه فكيف تكون عليهما كإرثهما. أفاده ط. 

وحاصله أن هذه المسائل الثلاثة متناقضة. وأقول: لا تناقض فيها أصلاء لما 
علمت من أن الإرث إنما لا يعتبر في نفقة الأصول الواجبة على الفروعء أما في غيرها 
من نفقة الفروع وذوي الرحم فله اعتبار فيها على التفصيل الذي قررناه في الضابطء 
وحينتذ فما ذكر في المسآلة الأولى من تقديم الأم على أبيها لكونها أقرب في الجزئية 
مع عدم المشاركة في الإرث» وبذلك أجاب الخير الرملي أيضاً في دفع الإشكال. وما 
في المسألة الثانية من تقديم أبي الأم على العم لاختصاصه بالجزئية مع عدم المشاركة 
في الإرث أيضاً. وما ذكر في المسألة الثالثة من كونها على قدر الإرث لوجود 
المشاركة في الإرثء لما قلنا من اعتبار الميراث في غير نفقة الأصول؛ فحيث وجدت 
المشاركة في الإرث اعتبر قدر الميراث» فقد ظهر أن جهة التقديم في إيجاب النفقة أو 
المشاركة فيها مختلفة في المسائل الثلاث فلا تناقض فيها أصلاء فافهمء والله أعلم. 
قوله: (قال الخ) أي صاحب البحرء وقد نقله أيضاً عن القنية حيث قال فيها: ويتفرّع 
من هذه الجملة فرع أشكل الجواب فيه. وهو ما إذا كان له أم وعم وأبو آم موسورنء 
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(و) تجهب أيضاً (لكل ذي رحم حرم صغير أو أنثى) 


فيحتمل أن تجب على الأم لا غير» لأن أبا الأم لما كان أولى من العم والأم أولى من 
أبيها كانت الأم أولى من العمء لكن يترك جواب الكتاب . ويحتمل أن تكون على الأم 
والعم أثلاثاً اه . 

قلت: ووجهة الاحتمال الثاني أنه لما نص في مسألة الكتاب على وجوبها على 
الأم والعم كإرثهما: أي أثلاثاً علم أن المعتبر الإرث هناء فحينئذ يسقط أبو الأم في هذه 
المسألة المشكلة وهو الصواب. وبه أجاب الخير الرملي أيضاً فقال: إن الظاهر من 
فروعهم أن الأقربية إنما تقدم إذا لم يكونوا وارثين كلهم فأما إذا كانوا كذلك فلا كالأم 
والعم والجد لقولهم بقدر الإرث اه. وبذلك أجاب أيضا شيخ مشايخنا السائحاني وفقيه 
عصره شيخ مشايخنا مئلا علي التركماني» وهو الموافق لما قدمناه في الضابط في قسم 
اجتماع الأصول مع الحواشي» وقد نبهنا على سقوط الإشكال هناك فافهم. قوله: 
(وتجب أيضاً الخ) شروع في نفقة قرابة غير الولاد وجوبها لا يثبت إلا بالقضاء أو الرضا؛ 
حتى لو ظفر أحدهم بجنس حقه قبل القضاء أو الرضا ليس له الأخذ» بخلاف الزوجة 
والولد والأبوين فإن لهم الأخذ قبل ذلك كما مرء كذا في الذخيرة وغيرها. 

واعترض بأن القاضي غير مشروع» بل الوجوب ثابت بقوله تعالى: لوَعَلَى 
الوَارِثِ مل ذلك [البقرة ۲۳۳] وأجيب بأن نفقة القريب المحرم فيها اختلاف 
المجتهدين › بخلاف الزوجية والولاد. 

واعترض بأن الخلافيات يعمل فيها بدون القضاء. وأجيب بأنه إذا قوي قول 
المخالف روعي خلافه واستعين بالحكم كالرجوع في الهبة وخيار البلوغ. وأجيب أيضاً 
بأن الوجوب ثابت قبل الحكمء وإنما يتوقف عليه وجوب الأداءء فقد يجب الشيء ولا 
يجب أداؤه كدين على معسر. 


واعترض بأنه لو ثبت الوجوب لجاز أخذ القريب بما ظفر من جنس حقه. 
وأجيب بمنع اللزوم لوقوع الشبهة بالاختلاف في باب الحرمة فنزلت منزلة اليقين 
خصوصاً في الأموالء وبالقضاء ترتفع الشبهةء وله نظائر كثيرة» وبسط ذلك في البحر 
وفيما علقناه عليه . 

مَطْلَبٌ فِي تَفَقَةِ قَرَابة عَير ألولادٍ مِنَ ارجم المْحَرّم 

قوله: (لكل ذي رحم محرم) خرج بالأول الأخ رضاعاء وبالثاني ابن العم » ولا 
بد من كون المحرمية بجهة القرابة. فخرج ابن العم إذا كان أخاً من الرضاع فلا نفقة لهء 
كذا في شرح الطحاوي؛ وأطلق فيمن تجب عليه النفقة فشمل الصغير الغنيّ والصغيرة 
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مطلقاً (ولو) كانت الأنثى (بالغة) صحيحة (أو) كان الذكر (بالغاً) لكن (عاجراً) 
عن الكسب (بنحو زمانة) كعمى وعته وفلج» زاد في الملتقى والمختار: أو لا 
يحسن الكسب لحرفة أو لكونه من ذوي البيوتات 
الغنية فيؤمر الوصيّ بدفع نفقة قريبهما المحرم بشرطهء كذا في أنفع الوسائل. بحر. 

ثم إن قول المصنف «ولكل» معطوف على قوله: «لأصوله» أي أصول الموسرء 
فأفاد اشتراط اليسار فيمن تجب عليه التفقة هنا أيضاًء إذ لا تجب على فقير إلا للزوجة والولد 
الصغير كما في كافي الحاكم . وفي تفسير الخلاف المار. قوله: (مطلقاً) قيد للأنثى: أي 
سواء كانت بالغة أو صغيرة صحيحة أو زمنة كما أفاده بقوله: «ولو كانت الخ» والمراد 
بالصحيحة القادرة على الكسبء لكن لو كانت مكتسبة بالفعل كالقابلة والمغسلة لا نفقة لها 
كما مر. قوله: (أو كان الذكر بالغا) لا يصح دخوله تحت المبالغة بعد تقييده بقوله : «صغير» 
فكان على المصنف أن يقول: «أو بالغ عاجز» بالجر عطفاً على صغير. قوله: (لكن 
عاجزاً) الأولى إسقاط «لكن؛ لأن العطف بها يشترط له تقدم نفي أو نبي ط . قوله: (كعمى 
الخ) أفاد أن المراد بالزمانة العاهة كما في القاموس . وفي الدرّ المتتقى أن الزمانة تكون في 
ستة : العمى وفقد اليدين أو الرجلين أو اليد والرجل من جانب والخرس والفلج اه. 

فإن قلت: إن من ذكر قد يكتسب» فالأعمى يقدر على العمل بالدولاب» 
ومقطوع البدين على دوس العنب برجليه أو الحراسة» وكذا الأخرس. قلنا: إن اكتسب 
بذلك واستغنى عن الإنفاق فلا وجوب» وإلا فلا يكلف لأن هذه الأعذار تمنع عن 
الكسب عادة فلا يكلف به. قوله: (وعته) بالتحزيك: نقصان العقل ‏ قوله: (لحرفة) 
كذا في بعض النسخ بالحاء والفاء. وفي المغرب: الحرفة بالكسر اسم من الاحتراف 
الاكتساب. ولا يخفى أنه لا يناسب هناء فالصواب ما في بعض النسخ «لخرقه» بالخاء 
المعجمة والقاف وآخره ضمير الغيبة وهو عدم معرفة عمل اليد. خرق خرقاً من باب 
قرب [....]7' فهو أخرق مصباح. وفي الاختيار: لأن شرط وجوب نفقة الكبيرة 
العجز عن الكسب حقيقة كالزمن والأعمى ونحوهماء أو معنى كمن به خرق ونحوه اه. 
قوله: (أو لكونه من ذوي البيوتات) أي من أهل الشرف. قال في المغرب: البيوتات 
جمع بيت» ويختص بالأشراف. وعبارة الفتح: وكذا إذا كان من أبناء الكرام لا جد من 
يستأجره. وعبارة الزيلعي: أو يكون من أعيان الناس يلحقه العار بالتكسب. 

واعترضه الرحمتي بأن كسب الحلال فريضةء ويأن علياً سيد العرب كان يؤجر 
نفسه لليهود كل دلو ينزعه من البثر بتمرة» والصدّيق بعد أن بويع بالخلافة حمل أثواباً 
وقصد السوق فردوه وفرض له من بيت المال ما يكفيه وأهله وقال: سأتجر للمسلمين 


 لصألا بياض في‎ )١( 
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أو طالب علم (فقيراً) حال من المجموع بحيث تحل له الصدقة ولو له منزل 
وخادم على الصواب. بدائع (بقدر الإرث) لقوله تعالى: (وعلى الوارث مثل 
ذلك (و) لذا 


في ما لهم حتى أعوّضهم عما أنفقت على نفسي وعيالي اه. وأيّ فضل لبيوت تحمل 
أهلها أن تكون كلا على الناس اه ملخصاً. 

قلت: لا يخرج أن ذلك لم يكن عاراً في زمن الصحابة بل يعدونه فخراًء بخلاف 
من بعدهم؛ ألا ترى أن الخليفة بل من دونه في زماننا لو فعل كذلك لسقط من أعين 
رعيته فضلاً عن أعدائه. وقد أثبت الشارع لوليّ المرأة فسخ التكاح لدفع العار عنهء 
فحيث كان الكسب عاراً له كما لو كان ابناً أو أخاً للأمير أو لقاضي القضاة مثلاً تجب له 
النفقة عليه يشروطها. قوله: (أو طالب علم) أي إذا كان به رشدء ومرٌ الكلام عليه. 
قوله: (حال من المجموع) أي من صغير وأنثى وبالغ . قال ط : والأولى جعله حال من 
ذي رحم محرم لعمومه الكل» وفي نسخة «فقراء». قوله: (بحيث تحل له الصدقة) كذا 
فسره في البدائع» وذلك بأن لا يملك نصاباً نامياً أو غير نام زائداً عن حوائجه الأصلية. 
والظاهر أن المراد به ما كان من غير جنس النفقةء إذ لو كان يملك ذون نصاب من 
طعام أو نقود تحل له الصدقةء ولا تجب>له النفقة فيما يظهر لأنها معللة بالكفايةء وما 
دام عنده ما يكفيه من ذلك لا يلرم كفايته . تأمل . قوله: (ولو له منزل وخادم) أي وهو 
محتاج إليهماء وهذا عام في الوالدين والمولودين وذوي الأرحام» كما صرح به في 
الذخيرة. وفيها: لو كان يكفيه بعض المنزل أمر ببيع بعضه وإنفاقه على نفسهء وكذا لو 
كانت له دابة نفيسة يؤمر بشراء الأدنى وإنفاق الفضل اه. ومثله في شرح أدب القضاءء 
ومتاع البيت المحتاج إليه مثل المنزل والدابة كما في شرح أدب القضاء» وهل مثله 
جهاز المرأة؟ قدمنا في الزكاة خلافاً في أنها هل تحرم عليها الصدقة بسببه فراجعه. 
وهل تجب نفقة الخادم هنا؟ مقتضى ما في البدائع نعم» فإنه قال: وكل من وجبت عليه 
نفقة غيره يجب عليه المأكل والمليس والمسكن والرضاع إن كان رضيعاًء لأن وجوبها 
للكفاية والكفاية تتعلق بهذه الأشياء» وإن كان له خادم يحتاج إلى خدمته يفرض له 
أيضاًء لأن ذلك من جملة الكفاية اه. واحتياجه إلى خدمته بأن يكون به علة كما قدمناه 
في خادم الأب وكذا لو كان من أهل الجيوتات لا يتعاطى خدمة نفسه بيده. تأمل. 
قوله: (بقدر الإرث) أي تجب نفقة المحرم الفقير على من يرثونه إذا مات بقدر إرثهم 
منه. قوله: (وعلى الوارث مثل ذلك) آي مثل الرزق والكسوة التي وجبت على المولود 
له فأناط الله تعالى النفقة باسم الوارث فوجب التقدير بالإرث ط. قوله: (ولذا) أي 
للآية الشريفة حيث عبر فيها بعلى المفيدة للإلزام ط. ويوجد في بعض النسخ بين 
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(يجير عليه). 


ثم فزع على اعتبار الإرث بقوله (فنفقة من) أي فقير (له أخوات متفرّقات) 
موسرات (عليهن أخاسا) ولو إخوة متفرقين فسدسها على الأخ لأم والباقي على 
الشقيق (كإرثه) وكذا لو كان معهن أو معهم ابن معسر لأنه يجعل كالميت ليصيروا 
ورثة» ولو كان مكانه بنت فنفقة الأب على الأشقاء فقط لإرثهم معهاء 


قوله: «ولذا؟ وقوله: «يجير عليه» ما نصه: ينظر ما المراد بالجبر هناء هل هو الحيس 
أو غيره؟ وقد ذكروا في القضاء حبسه لنفقة الولادة» ومفاده عدم الحبس لغيرهم. 

قلت: وكان المناسب ذكر هذا بعد قوله: «يجبر عليه». ثم لا يخفى أنه إذا حيس 
الأب فغيره بالأولى» لأن الأب لا يحبس في دين ولده سوى النفقةء على أن المذكور 
في القضاء أنه يحبس لنفقة القريب والزوجة وأما ما سيذكره عن البدائع من أن الممتنع 
من نفقة القريب يضرب ولا يحبس فهو خطأ في النقل كما ستعرفه قبيل قوله: 
«ولمملوكه». قوله: (يجبر عليه) أي على الإنفاق» وقدمنا عن البحر أنه لو قال: أنا 
أطعمك ولا أدفع شيئاًء لا يجاب بل يدفعها إليه. قوله: (أي فقير) مقيد أيضاً بالعاجز 
عن الكسب إن كان ذكراً بالغاً ولو صغيراً أو أنشى» فمجرد الفقر كاف كمال مر. قوله: 
(له أخوات متفرقات) أي أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم. قوله: (أخماساً) ثلالة 
أخماس على الشقيقة وخمس على الأخت لأب» وخمس على الأخت لأمء لأنهن لو 
ورثئه كانت المسألة من ستة: ثلاثة للأولى» وسهم للثانية» وسهم للثالثة» وسهم يرد 
عليهن» فتصير المسألة ردية من خمسة اهح. وكذلك تبقى النفقة أخماساً عند عدم 
الرد بأن كان معهن أبن عمء إذ لا نفقة عليه لأنه غير محرمء فلو كان بدله عم عصبيّ 
تصير أسداساً. قوله: (ولو إخوة متفرقين) أي ولو كان الورثة إخوة متفرقين. قوله: 
(فسدسها) أي النفقة على الأخ لأم والباقي على الشقيق لسقوط الأخ لأب بالشقيق في 
الإرث ح. قوله: (كإرثه) مصدر مضاف لمغعوله: أي كإرثهم إياه. قوله: (وكذا) أي 
الحكم كذلك لو كان معهن: أي مع الأخوات. أو معهم: أي مع الإخوة. قوله: (ابن 
معسر) أي صغير أو كبير عاجز كما في الذخيرة؛ إذ لو كان صحيحاً أمر بالكسب لينفق 
على نفسه وعلى أبيه على رواية محمد التي رجحها الزيلعي والكمال. وفي الذخيرة أن 
نفقة ذلك الابن على عمته الشقيقة في الأولى وعمه الشقيق في الثانية» لأن الأب 
المعسر كالميت» فيكون إرث الابن لعمه أو عمته المذكورين فقطء فكذا نفقته. قوله: 
(ليصبروا ورثة) أي ويقضى عليهم بالنفقة» وما لم يجعل الابن كالمعدوم لا تصير 
الإخوة والأخوات ورثة فيتعذر إيجاب النفقة عليهم ط. قوله: (فنفقة الأب على 
الأشقاء) أي على الأخت الشقيقة في المسألة الأولى» وعلى الأخ الشقيق في الثانيةء 


كناب الطلاق/ باب التفقة "e‏ 


- وعند التعدّد يعتبر المعسرون أحياء» فيما يلزم المعببرين ثم يلزمهم الكل؛ كذي 
أم وأخوات متفرقات والأم والشقيقة موسرتان فالنفقة عليها أرباعاً. 

(والمعتبر فيه) أي الرحم المحرم (أهلية الإرث لا حقيقته) إذ لا يتحقق إلا 
بعد الموت» فنفقة من له خال وابن عم على الخال لأنه حرم؛ ولو استويا في 
المحرمية كعم وخال ورجح الوارث للحال ما لم يكن معسراً فيجعل كالميت. 


فأطلق الجمع على ما فوق الواحدء وقوله: «لإرثهم؟ أي الأشقاء معها: أي مع البنت 
فلا تجعل البنت كالميت لأنها لا تحرز كل الميراث» وإنما يجعل كالميت من يحرز 
كل الميراث لينظر إلى من يرث بعده فتجب النفقة عليه. ففي مسألة الابن تجب على 
كل الإخوة أو الأخوات» وهنا على الأشقاء فقط لسقوط الإخوة أو الأخوات لأب أو 
لأم. قوله: (وعند التعدد) أي تعدّد المعسرين والموسرين» والأولى وعند الاجتماع . 

وفي الخانية وغيرها: الأصل أنه إذا اجتمع في قرابة من تجب له النفقة موسر 
ومعسرء ينظر إلى المعسر» فإن كان يحرز كل الميراث يجعل كالمعدوم ثم ينظر إلى 
ورثة من تجب له النفقة فتجعل النفقة عليهم على قدر مواريشهم» وإن كان المعسر لا 
يحرز كل الميراث تقسم النفقة عليه وعلى من يرث معه» فيعتبر المعسر لإظهار قدر ما 
يجب على الموسرين ثم يجعل كل النفقة على الموسرين على اعتبار ذلك اه. قوله: 
(كذي أم) أي كصغير فقير أو كبير زمن فقير له أم الخ. قرله: (فالتفقة عليهما أرباعاً) 
لأن النصف في الإرث الشقيقةء والسدس للأم؛ والسدس للأخت لأب» والسدس 
للأخت لأم؛ فكان نصيب الشقيقة والأم أربعةء فربع النفقة على الأم وثلاثة أرباعها 
على الشقيقة اه ح. ولو جعل المعسر كالمعدوم أصلاً كانت النفقة على الأم والشقيقة 
أخماساً: ثلائة أخماس على الشقيقة» والخمسان على الأم اعتباراً بالميراث. خانية 
وفيها: ولو كان للصغير أم معسرة ولأمه أخوات متفرقات موسرات فالنفقة على الخالة 
لأب وأمء لأن الأم تحرز كل الميراث فتجعل كالمعدومة. وأما نفقة نفقة الأم فعلى أخواتها 
أخماساً: على الشقيقة ثلائة أخماس» وعلى الأخت لأب خمس» وعلى الأخت لأم 
خمس اه. وتمام ذلك في رسالتنا (تحرير النقول). قوله: (إذ لا يتحقق الخ) حاصله 
أن حقيقة الوارث في الآية غير مرادة فإنه من قام به الإرث بالفعل» وهذا لا يتحقق إلا 
بعل موا من تحب لذ النققة ولاانفقة بعد الغنوت»: فكان رة من بق يئبت له ميراث. 
فتح. قوله: (ولو استويا في المحرمية الخ) أي وفي أهلية الإرث. . ذخيرة. 

قال في الفتح: والحاصل أن قوله: «أهلية الميراث لا إحرازه» فيما إذا كان 
المحرز للميراث غير محرم ومعه محرم» أما إذا ثبت محرمية كلهم ويعضهم لا يحرز 
الميراث في الحال كالخال والعم إذا اجتمعا فإنه يعتبر إحراز الميراث في الحال وتجب 


مض كتاب الطلاق/ باب النفقة 


وفي القنية: يجب الأبعد إذا غاب الأقرب. وفي السراج: معسر له زوجة 
ولزوجته أخ. موسر أجبر أخوها على نفقتها ويرجع به على الزوج إذا أيسر اه. 
وفيه النفقة. إنما هي على من رجه كامل» ولذا قال القهستاني : قولهم وابن العم 
فيه نظر لأنه ليس بمحرمء والكلام في ذي الرحم المحرمء فاقهم. 

(ولا نفقة) بواجبة (مع الاختلاف ديناً إلا للزوجة والأصول والفروع) علوا أو 


على العم.. .وإذا'اتفقوا ذ في المحرمية.والإرث في الحال وكان بعضهم فقيراً جعل 
كالمعدوم ووجبت على الباقین على قدر إرئهم كأن ليس معهم غيرهم اه. . وقي 
الأخيرة: لو له عم وعمة وخالة موسرون فالنفقة على العم» الو العم ديرا فلن ال 
والخالة أثلاثاً كإرئهما. قوله : (ؤفي القنية الخ) مكرر .مج ما قدمه في الفروع عن 

الواقعات. قوله: (وفي السراج النخ) مكرر؛أيضاً مع ما قدمه قبيل قوله: «قضى بنفقة 
الإعسار» وأما ما قدمهنقبيلالفروع من أن الرجوع إنما يثبت للام فقط على الأب<دون 
غيرها فلا يرد؛ أما أو فلأنه خلاف المعتمد كما حررناه هناك وأما ثانياً فلأن الرجوع 
هنا على الزوج لا على الأب» فافهم . قوله : (على من رحمه كامل) أي بأن يكون محرماً 
أيضاً. قوله: (إؤلذا) أي لاشتراط كونه.رحمماً محرماً وهو الرحم الكامل . قوله: (قولهم) 
أي في مسألة خال وابن عم . قوله: (فيه نظر الخ) عبارة القهستاني : فيه نوع مخالفة 
لكلام القوم أه. فيين الشارح المجالمة بقوله: دلأنه ليبن بسحرم الخ؟ وأنت خبير بأنه 
غير مخالف لكلامهم أصلا بل هو مقرر.له.ومؤكد؛ فإن مسألة خال وابن عم مذكوزة:في 
متون الحذهب وشروحهء فصرحوا بوجوب النفقة فيها على الخال لكون رحمه كامل» 
كما اشترطواء وإن كان الميراث كله لابن العم لكون رحمه ناقصاًء وتبهوا بهذا المثال 
على شيء آخر أيضاً» .وهو أن المغتبر أهلية الإرث لا الإرث حقيقة كما مرء فمن أين 
جاءت المخالفة لكلايهم؟ وأوهى من هذا هاانقله القهستاني عن بعضهم من أن الأولى 
التمثيل بخال وعم لأب» فإنه خطأ محض كما لا يخفى إن أراد أن النفقة على الخال» 
وإن أراد أنها على العم فلا فائدة في ذكر الخالء ولم يبق لأهلية الإرث مثال» فافهم. 
قوله: (مع الاختلاف ديناً) أي كالكفير والإسلام» فلا يجب على أحدهما الإنفاق على 
الآخر. وفي إشعار بأن نفقة السني على الموسر الشيعي كما أشار إليه في التكميل . 
قهستاني . والمراد الشيعي المفضل . بخلاف السابّ القاذف فإنه مرتد يقتل إن ثبت عليه 
ذلك» فإن لم يقتل تساهلاً في إقامة الحدود فالظاهر عدم الوجوب» لأن مدار نفقة الرحم 
المحرم على أهلية الإرث» ولا توارث بين مسنلم ومرتد؛ نعم لو كان يحجد ذلك ولا 
بينة يعامل بالظاهر وإن اشتهر حاله بخلافه» والله سبحانه أعلم . قوله: (إلا للزوجة الخ) 
لأن نفقة الزوجة جزاء الاحتباس وهو لا يتعلق باتخاذ الملة ونفقة الأصول والفروع 


كتاب الطلاق/ باب التفقة ۳۹۷ 


سفلوا (الذميين) لا الحربيين ولو مستأمنين لانقطاع الإرث (يبيع:الأب) لأن له 
ولاية التصرف (لا الأم) ولا بقية أقاربه ولا القاضي إجماعاً (عرض ابنه) الكبير 
الغائب لا الحاضر إجماعاً (لا عقاره) فيبيع عقلق صغير ومجنون اتفاقاً للنفقة له 
ولزوجته وأطفاله كما في النهر بحثا 


للجزئية» وجزء المرء في معنى نفسه» فكما لا تمتنع نفقة نفسه بكفره لا تمتنع نفقة 
جزئهء إلا أنهم إذا كانوا حربيين لا تجب نفقثهم على المسلم وإن كانوا مستأمنين» لأننا 
نهينا عن البرٌ في حق من يقاتلنا في الدين كما فني افهياية . قوله : (لانقطاغرالإزث) تعليل 
لقوله: «ولا نفقة مع الاختلاف ديناه ولقوله : «لا الحربيين» فإن العلة فيهم عدم التوارث 
كما نص عليه في كافي الحاكم فقد أخر التعليل ليكون للمسألتين» فافهم. قؤله: (لأن له 
ولاية التصرف) فيه نظر. وعبارة الهداية وغيرها: لأن للأب.ولاية الحفظ في مال 
الغائب ؛ آلا ترى أن للوصي ذلك فالأب أولى لوفور شفقته اه. قال في الفتح : وإذا جاز 
بيعه صار الحاصل عنده الثمن وهو جنس حقه فيأخذه» بخلاف العقار لأنه محصن بنفسه 
فلا يحتاج إلى الحفظ بالبيع اه. 

وحاصله أن المنقول مما يخشى هلاكه فللأبب.بيعه حفظا له» وبع بيعه يصير 
الثمن من جنس حقه فله الإإنفاق منه› فلا يقال: إنه إنما يكون حفظا إذا لم ينفق ثمنه» 
لأن نفس البيع حفظاً فلا ينافي تعلق حقه في الثمن بعد البيع» فافهم؛ نعم استشكل 
الزيلعي أنه إذا كان البيع من باب الحفظ وله:ذلك فما المانع منه لأجلغ دين آخر؟ قال 
في البحر: وأجاب عنه في غاية البيان بأن النفقة واجبة قبل القضاء والقضاء فيها إعانة لا 
قضاء على الغائب» بخلاف سائر الديون اه تأمل . 

ثم إن ما ذكر هنا قول الإمام.وهو الاستحسان.. وعندهما: وهو القياس أن 
المنقول كالعقار لانقطاع ولاية الأب بالبلوغ؛ وهل الجد كالأب؟ أم أره. قوله: (لا 
الأم) ذكر في الأقضية جواز بيع الأبوين» فيحتمل أن هذا رواية في أن الأم كالأب. 
وبحتمل أن المراد أن الأب هو الذي يتولى البيع وينفق عليه وعليهاء أما بيعها بتفسها 
فبعيد لعدم ولاية الحفظ كما في الفتح وغيره» فأفاد ترجيح الثاني. وفي الذخيرة أنه 
الظاهرء ومثله في النهر عن الدراية. وفي القهستاني عن الخلاصة أن ظاهر الرواية أن 
الأم لا تبيع. قوله: (ولا بقنية أقاربه) وكذا ابنه فني القتهستاني عن شرح الطحاوي. 
قوله: (فيبيع عقار صغير ومجنون) تفريع على قوله: ذلا عقاره» الراجع إلى الابن 
اللكبيرء. وزاد المجنون لأنه في حكم الصغير. قوله: (ولزوجته وأطفاله) المتبادر من 
كلامه أن الضمير راجع للأب كضمير له. وعبإزة:النهر: ولم يقل لنفقتهء لما مر من أنه 
ينفق على الأم أيضاً من الثمنء وينبغي أن تكون الزوجة وأولاده الصغار كذلك اه. 


۳4 كتاب الطلاق/ باب الفقة 


بقدر حاجته لا فوقها (ولا في دين له سواها) لمخالفة دين النفقة لسائر الديون (ضمن) 
قضاء لا ديانة (مودع الابن) كمديونه (لو أنفق الوديعة على أبويه) وزوجته وأطقاله 
(بغير أمر) مالك (أو قاض) إن كانء وإلا فلا ضمان استحساناً كما لا رجوع؛ 


والمتبادر منها أن المراد زوجة الغائب وأولادهء لأن المراد من الأم أمه أيضاً. قوله: 
(بقدر حاجته) قال في النهر: وفي قوله: «للتفقة» إيماء إلى أنه لا يجوز له بيع زيادة 
على قدر حاجته فيهاء كذا في شرح الطحاوي اه. وعزاه في البحر إلى غاية البيان. 

قلت: وهذا مخالف لبحث النهر» إلا أن يحمل على ما إذا لم يكن غيره؛ ويؤيده 
أنه ينفق على أم الغائب أيضاً كما علمته. قوله: (ولا في دين له) أي تلأب على الابن 
الغائب. قوله: (لمخالفة الخ) أشار إلى ما مر من إشكال الزيلعي وجوابه. قوله: (لا 
ديانة) فلو مات الغائب حل له أن يحلف لورثته أنهم ليس لهم عليه حق لأنه لم يرد 
بذلك غير الإصلاح. بحر عن الفتح. قوله: (كمديونه) أي فإنه إذا أنفق على من ذكر 
مما عليه يضمن» بمعنی أنه لا يبرأ قضاء ويبرأ ديانة . رحمتى . قوله: (وزوجته وأطفاله) 
أشار إلى أن ذكر الأبوين غير قيد كما نبه عليه في البحر. وفي النهر: إنما خص 
الأبوين ليعم الزوجة والأولاد بالأولى. قوله: (إن كان) أي إن وجد ثم قاض شرعيء 
وهو من لم يأخذ القضاء بالرشوة» ولم يطلب رشوة على الإذنء وإلا فهو كالعدم. 
رحمتي . قوله: (استحساتا) لأنه لم يرد به إلا الإصلاح. ذخيرة. وفيها: وكذا قالوا في 
مسافرين أغمي على أحدهما أو مات فأنفق الآخر عليه من مالهء وفي عبد مأذون مات 
مولاه فأنفق في الطريق» وفي مسجد بلا متول له أوقاف أنفق عليه منها بعض أهل 
المحلة لا يضمن استحساناً فيما بينه وبين الله تعالى . 

وحكى عن محمد أنه مات تلميذ له فباع كتبه وأنفق في تجهيزه» فقيل له: إنه لم 
يوص بذلك» فتلا محمد قوله تعالى: وَاللَهُ يعْلَمٌّ المُْسِدَ مِنَ المُضيِحم» [البقرة ١7؟]‏ 
فما كان على قياس هذا لا يضمن ديانة استحساناًء أما في الحكم فيضمن؛ وكذا لو 
عرف الوصي ديناً على الميت فقضاء لا يأئم» وكذا لو مات رب الوديعة وعليه مثلها 
دين لآخر لم يقضه فقضاء المودع» ومثله المديون لو مات دائنه وعليه دين لآخر مثله 
لم يقضه فقضاه المديون» وكذا الوارث الكبير لو أنفق على الصغير ولا وصيّ له فهو 
محسن ديانة متطوع حكماً اه ملخصاً من البحر. لكن ذكر في التاترخانية في المسألة 
الأخيرة أنه كان طعاماً لا ينفق سواء كان الصغير في حجره أو لاء وإن كان دراهم 
يملك شراء الطعام لو في حجرهء وإن كان شيئاً يحتاج إلى بيعه لا يملك إلا إن كان 
وصياً. قوله: (كما لا رجوع) أي للمودع على الأب بما أنفقه عليه إذا ضمنه الغائب» 
لأن المودع ملك المدفوع بالضمان فكان متبرعاً بملك نفسه. 


كتاب الطلاق/ باب النفقة ۳۹4 


وكما لو انحصر إرثه في المدفوع إليه لأنه وصل إليه عين حقه. 

(و) الأبوان (لو أنفقا) ما عندهما لغائب (من ماله على أنفسهما وهو من جنسه) 
أي جنس النفقة (لا) يضمنان لوجوب نفقة الولاد والزوجية قبل القضاء؛ حتى لو ظفر 
بجنس حقه فله أخذه؛ ولذا فرضت من مال الغائب ء بخلاف بقية الأقارب . 

ولو قال الابن أنفقته وأنت موسر وكذبه الأب حكم الحاكم يوم الخصومةء 
ولو برهنا فبينة الابن. خلاصة. 

(قضى بنفقة غير الزوجة) زاد الزيلعي والصغير (ومضت مدة) أي شهر فأكثر 


قال في البحر: وظاهره أنه لا فرق بين أن ينفق عليهم أو يدفع إليهم في وجوب 
الضمان وعدم الرجوع عليهم لوجود العلة فيهما. ويظهر أنه لا ضمان لو أجاز المالكء 
لأن الإجازة إبراء منه ولأنها كالوكالة السابقةء . قوله: (وكما لو انحصر إرثه الخ) فإذا 
أنفق على أبي الغائب مثلاً بلا أمر ثم مات الغائب ولا وارث له غير الأب فلا رجوع 
للأب على المودع لأنه وصل إليه عين حقهء وهذا ذكره في النهر بحثاً وشبهه بما لو 
أطعم المغصوب للمالك بغير علمه . قوله: (لغائب) أي هو ولدهما. قوله : (أي جنس 
النفقة) الأنسب لتذكير الضمير قول المنح: عن جنس حقهما: أي النفقة. قوله: 
(لوجوب نفقة الولاد والزوجية) أشار بهذا إلى أن الأبوين في المتن ليس بقيد بل الزوجة 
وبقية الأولاد كذلك كما في البحرح. قوله: (حتى لو ظفر) أي أحد هؤلاء. قوله: 
(فله أخذه) أي بلا قضاء ولا رضاء. بحر. وهذا مقيد بإباء الابن؛ وأن لا يكون ثمة 
قاض كما سلف ط. قوله: (حكم الحاكم) كذا في بعض النسخ؛ وفي بعضها: «حكم 
الحال» أي حال لأب يوم الخصومةء فإن كان معسراً فالقول له استحساناً في نفقة مثلهء 
وإلا فالقول للابن. بحر. قوله: (ولو برهنا فبيئة الابن) أي لأنه يثبت أمراً عارضاً. 
خانية: أي لأن الأصل الإعسار واليسار عارض؛ ومقتضى هذا الإطلاق أنه مع البينة لا 
ينظر إلى تحكيم الحالء وإلا فهذا ظاهر فيما إذا كان معسراً يوم الخصومة لأن الظاهر 
للآب» ولذا كان القول له» فتكون البينة المعتبرة بينة الابن لإثباتها خلاف الظاهرء أما 
لو كان موسراً يومها فينبغي أن تقدم بينة الأب على أنه كان معسراً يوم الإنفاق كما لو 
برهن وحده. تأمل 

قلت: وما مر من أن القول لمنكر اليسار والبيتة لمدعيه فلعله عند عدم العلم 
بالحال. تأمل. قوله: (غير الزوجة) يشمل الأصول والفروع والمحارم والمماليك. 
قوله: (زاد الزيلعي والصغير) يعني استثناه أيضاًء فلا تسقط نفقته المقتضى يها بمضي 
المدة كالزوجةء بخلاف سائر الأقارب. 
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(سقطت) لحصول الاستغناء فيما مضى» وأما ما دون شهر ونفقة الزوجة والصغير 


ثم اعلم أن ما ذكرة الزيلعي نقله عن الذخيرة عن النحاوي في الغتاوى» وأقره 
عليه في البحر والنهر وتبعهم الشارح مع أنه مخالف لإطلاق المتون والشروح وكافي 
الحاكم . 

وفي الهداية: ولو قضى القاضي للولد والوالدين وذوي الأرحام بالنفقة فمضت 
بمضيّ المدة؛ بخلاف نفقة الزوجة إذا قضى بها القاضي لأنها تجب.مع يسارها فلا 
تسقط بحصول الاستغناء فيما مضى اه.. وقرر كلامه في فتح القدير. ولم يعرج على ما 
مر عن الذخيرة» على أنه في الذخيرة صرّح خلافه وعزاه.إلى الكتاب» فإنه قال فيها: 
«قال» أي في الكتاب» وكذلك إن فرض القاضي على الأب فغاب الأب وتركهم بلا 
نفقة فاستدانت بأمر القاضي وأنفقت عليهم ترجع عليه بذلك» فإن لم تستدن بعد 
الفرض وكانوا يأكلون من مسألة الئاس لم ترجع على الأب بشيء». لأنهم إذا سألوا 
وأعطوا صار ملكاً لهم فوقع الاستغتاء عن نفقة الأب واستحقاق هذه النفقة باعتبار 
الحاجة. : 1 

فإن كانوا أعطوا مقدار نصف الكفاية سقط نصف الكغاية عن الأب وتصح 
الاستدانة في النصف بعد ذلك» وعلى هذا القياس» وليس هذا في حق الأولاد خاصة» 
بل في نفقة جميع المحارم إذا أكلوا من مسألة. الناس لا رجوع لهمء لأن نفقة الأقارب لا 
تصير ديناً بالقضاء بل تسقط بمضيّ المدةء بخلاف.نفقة الزوجة اه. ومثله في شرح أدب 
القضاء للخصاف» وذكر مثله قاضيخان جازماً بهء وقد قال.في أل کتابه: إن ما فيه 
أقوال اقتصرت فيه على قول أو قولين» وقدمت ما هو الأظهر وافتتحت بما هو الأشهر. 

وقد راجع الرحمتي نسخة من الذخيرة محرّفة حتى اشتبه عليه ما مر بمسألة 
الموت الآنية» وحكم على الزيلعي ومن تبعه بالوهمء وقال: لأن مراد الحاوي أن نفقة 
الصغير لا تسقط بعد الاستدانة» وأطال بما لا يجدي نقعاًء والصواب في الردّ على 
الزيلعي ما قدمناه. قوله: (وأما ما دون شهر) محترز قوله: «آي شهر فأكثر) . 

ووجهه أن هذه المدة القصيرة» وأن القاضي مأمور بالقضاء» فلو سقطت المدة 
القصيرة لم يكن للأمر بالقضاء فائدة» لأنه إذا كان كل ما'مضى سقط لم يمكن استيفاء 
شيء كما في الفتح. قوله: (ونفقة الزوجة والصغير) محترز قوله: «غير الزوجة 
والصغير» أما الصغير فقيه ما علمت» وأما الزوجة فإنما تصير ديناً بالقضاء. ولا تسقط 


كتاب الطلاق/ باب النفقة ۴۷۹ 
فتصير دينا بالقضاء (إلا أن يستدين) غير الزوجة (بأمر قاض) فلو لم يستدن بالفعل 


فلا رجوع؛ بل في الذخيرة: لو أكل أطفاله من مسألة الناس قلا رجوع لأمهم؛ 
ولو أعطوا شيئاً واستدانت شيئاً أو أنفقت من مالها رجعت بما زادت. خانية 


بمضي المدةء لأن نفقتها لم تشرع لحاجتها كالأقارب بل لاحتباسهاء وقد علم من هذا 
أنها بعد القضاء لا تسقط بمضي المدةء سواء كانت شهراً أو أكثر أو أقل؛ نعم تسقط 
نفقتها بمضي المدة قبل القضاء إن كانت شهراً فأكثر كما قدمناه عند قول المصنف 
«والتفقة لا تصير ديئاً إلا بالقضاء» ‏ 

والحاصل أن نغقة الزوجة قبل القضاء كنفقة الأقارب بعد القضاء في أنها تسقط 
بمضي المدة الطويلة. قوله: (غير الزوجة) أما هي فترجع بما فرض لها ولو أكلت من 
مال تفسهاآأو من مسألة كما في الخانية وغيرها فاستدانتها بعد الفرض غير شرط؛ نعم 
استدانتها للصغير شرط كما علمته مما مر ويأتي . قوله: (فلو لم يستدن) أفاد أن مجرد 
الأمر بالاستدانة لا يكفي؛ وما فهمه بعضهم من عبارة الهداية فهو غلط كما نبه عليه في 
(أنفع الوسائل). قوله: (بل في الذخيرة) هذا محل التفريع» فكان المناسب أن يقول: 
قفي الذخيرة الخ» وهنا أأيضاً فيما إذا فرض القاضي لهم النفقة وأمر الأم بالاستدانة كما 
علمته من كلام الذخيرةء وأنت خبير بأن هذا مخالف لما قدمه عن الزيلعي من قوله: 
والصغير كما نيهنا عليه آنفاًء فافهم. قوله: (أو أنفقت من مالها) هذا من كلام الخانية 
كما تعرفه» وما قبله مذكور في الخانية أيضاًء وقوله: #رجعت بما زادت؛ أي بما 
استدانته أو أنفقته من مالها لتكميل نفقتهنا.. وأفاد أن الإنفاق من مالها على الأولاد قائم 
مقام الاستدانة فهو تقييد لقوله: «فلو لم تستدن بالفعل فلا رجوع» لكن هذا فهم 
لصاحب البحر وهو غير صحيح. فإنه قال: وفي الخانية: رجل غاب ولم يترك لأولاده 
الصغار نفقة ولأمهم مال تجبر الأم على الإنفاق ثم ترجع بذلك على الزوج اه. قال 
في البحر: ولم يشترط الاستدانة ولا الإذن بهاء فيفرق بين ما إذا أنفقت عليهم من 
مالها وبين ما إذا أكلوا من المسألة اه. 

قلت: لا يخفى عليك أن ما في الخانية من مسائل أمر الأبعد بالإنفاق عند غيبة 
الأقرب» وهي كثيرة تقدمت في الفروع عن واقعات المفتين لقدري أفندي» ففيها يأمر 
القاضي الأبعد ليرجع على الأقرب كالأم ليرجع على الأب فهو أمر بالإدانةء ويحبس 
الممتنع عنها لأن هذا من المعروف» كما قدمه عن الزيلعي والاختيار قبيل قول 
المصنف «قضى بنفقة الإعسار» فإذا كانت الأم موسرة تؤمر بالإدانة من مالهاء وإن كانت 
معسرة تؤمر بالاستدانةء ففي كل منهما إذا أكل الأولاد من مسألة الناس سقطت نفقتهم 
عن أبيهم لحصول الاستغناء فلا ترجع الأم بشيء في الصورتين. وأما إذا أمرت 
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(وينفق منها) عزاه في البحر للمبسوط»ء لكن نظر فيه في النهر أنه لا أثر لإنفاقه 
بما استدانه حتى لو استدان وأنفق من غيره ووفى بما استدانه لم تسقط أيضاً اه 
تك نه A RN E‏ ارود EG SRE‏ 


بالاستدانة ولم تستدن بل أنفقت من مالها فلا رجوع لها أيضاًء بمنزلة ما إذا أكلوا من 
المسألة لأنها لم تفعل ما أمرها به القاضي القائم مقام الغائب؛ ولذا صرّحوا باشتراط 
الاستدانة بالفعل ولم يكف مجرد الأمر بهاء خلافاً لمن غلط فيه كما قدمناه عن أنفع 
الوسائل؛ ويدل على أن إنفاقها لا يقوم مقام الاستدانة ما صرح به في البزازية بقوله: 
وإن أنفقت عليه من مالها أو من مسألة الناس لا ترجع على الأب» وكذا في نفقة 
المحارم اه. فهذا صريح فيما قلناه» وأشار إلى بعضه المقدسي والخير الرملي؛ 
فافهم؛ نعم لو أمرت بالإنفاق وهي موسرة فاستدانت وأنفقت منه ترجعء لأن ما 
استدانته دين عليها لا على الأب لأنه لا يصير ديناً على الأب إلا بالأمر بالاستدانة عليه 
لعموم ولاية القاضي» فإذا كان ديتاً عليها صار من مالها فلا فرق بين الإنفاق منه أو من 
مال آخرء بخلاف ما إذا أمرت بالاستدانة وأنفقت من مالها فإنها تكون متبرعة» فاغتنم 
تحرير هذا المقام. قوله: (وينفق منها) الأولى منه: أي مما استدانه. قوله: (لكن نظر 
فيه في النهر الخ) قد يجاب عن البحر بأن المراد من قوله: «وينفق مما استدانه» تحقيق 
الاستدانة فهو للاحتراز عما إذا لم يستدن وأنفق من ماله أو من صدقةء ولذا قال في 
البحر بعد ذكر هذا الشرط: قال في المبسوط: فلو أنفق بعد الإذن بالاستدانة من ماله 
أو من صدقة فلا رجوع له لعدم الحاجةء وحيئئذ فلا خلاف وسقط التنظير. أفاده ط. 

وحاصله أن الإنفاق مما استدانه غير شرط› لكن قال الرحمتي : لو أنفق من غيره: 
فإما أن يكون من ماله فلا يستحق نفقة لغناه به أو من مال غيره فهو استدانة ويصدق أنه 
أنفق مما استدانه» لكن صاحب النهر مولع بالاعتراض على أخيه في غير محله اه. 

قلت: لكن هذا ظاهر إذا كان قبل الاستدانةء أما بعد أن استدان وصار ما استدانه 
دينا على المقضى عليه ثم تصدق عليه بشيء فهل تسقط نفقته عن قريبه لأنها تجب 
كفاية للحاجةء وقد حصلت بما صار معه من الصدقة؟ فليس له أن ينفق مما استدانه 
حتى ينفق ما معه» ولذا لو دفع له القريب نفقة شهر قضى الشهر وبقي معه شيء لم 
يقض له بأخرى ما لم ينفق ما بقي» أم لاتسقط لكون ما استدانه صار ملکه» ولذا لو 
عجل له نفقة مدة فمات أحدهما قبل تمام المدة لا يستردٌ شيء منها اتفاقاً كما في 
البدائع . ونظيره ما مر في موت الزوجة أو طلاقهاء فما استدانه في حكم المعجل فيما 
يظهرء فحيث ملكه فله أن ينفق منه أو من الصدقةء لكن ليس له الاستدانة ثانياً مالم 
يفرغ جميع ما معه لتحقق الحاجة . 

فالحاصل أنه إذا استدان بأمر قاض صار ملكه؛ ولذا لو مات القريب بعدها يؤخذ 
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(فلو مات الأب) أو من عليه النفقة (بعدها) أي الاستدانة المذكورة (فهي) أي 
النفقة (دين) نابت (في تركته في الصحيح) بحر. ثم نقل عن البزازية تصحيح ما 
يخالفه» ونقله المصنف عن الخلاصة قائلا: ولو لم ترجع حتى مات لم تأخذها 
من تركته هو الصحيح. اه ملخصاً» فتأمل . 

وفي البدائع : الممتنع من نفقة القريب المحرم يضرب ولا يحبس لفواتها 


من تركته ولا يسقط بالموت» فلا فرق حيئئذ بين أن ينفق منه أو مما ملكه بعد الاستدانة 
بصدقة أو غيرهاء هذا ما ظهر لفهمي القاصر فتأمله. قوله: (أو من عليه النفقة) أي من 
بقية الأقارب فالأب غير قيد. قوله: (دين ثابت في تركته) فللأم أن تأخذها من تركته. 
ذخيرة. قوله: (فتأمل) أي عند الفتوى ما هو الأولى من هذين القولين المصححين. 

قلت: لكن نقل الثاني في الذخيرة عن الخصاف الأول عن الأصل . قال الخير 
الرملي : وأنت على علم بأن تصحيح الخصاف لا يصادم تصحيح الأصل مع ما فيه من 
الإضرار بالنساءء فينبغي أن يعول عليه اه: أي على ما في الأصل للإمام محمد. وفي 
شرح المقدسي: ولو مات من عليه النفقة المستدانة بإذن لم تسقط في الصحيح فتؤخذ 
من تركته وإن صحح في الخلاصة خلافه اه. ووفق ط بين القولين بما لا يظهرء وعزا 
ما في المتن إلى الكنز والوقاية والإيضاح مع أنه غير واقعء فإن مسألة الموت مما زادها 
المصنف على المتون تبعاً لشيخه صاحب البحرء فافهم. قوله: (وفي البدائع الخ) تبع 
في النقل عنها صاحب البحر والنهر. والذي رأيته في البدائع عكس ذلك» فإنه قال: 
ويحبس في نفقة الأقارب كالزوجات» أما غير الأب فلا شك فيهء وأما الأب فلأن في 
. النفقة ضرورة دفع الهلاك عن الولد ولأنها تسقط بمضي آلزمان» فلو لم يحبس سقط 
:الود راا فكان في حبسه دفع الهلاك واستدراك الحق عن الفوات» لأن حبسه 
يحمله على الأداءء وهذا لم يوجد في سائر ديون الولد لأنها لا تفوت» ولهذا قال 
أصحابنا: إن الممتنع من القسم يضرب ولا يحبس» بخلاف سائر الحقوق» لأنه لا 
يمكن استدراك هذا الحق بالحبس لأنه يفوت بمضي الزمان فيستدرك بالضرب» بخلاف 
سائر الحقوق اه ملخصاً. وبه علم أن ما ذكره هو حكم الممتنع عن القسم بين 
الزوجات» وقدمنا عن الذخيرة: لا يحبس والد وإن علا في دين ولده وإن سفل إلا في 
النفقة» لأن فيه إتلاف الصغيرء وسيأتي في فصل الحبس التصزيح بذلك . 

وفي الكنز: لايحبس في دين ولده إلا إذا أبي عن الإنفاق عليه» وذكر المصنف 
هنا مثله» وعلى هذا فلا يصح أن يقال: إنه يمكن أن يستدين بأمر القاضي فلا يلزم 
المحذورء لأن الكلام في الممتنع من الإنفاق وهو شامل للإنفاق بالاستدانة فحبس 
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بمضي الزمن قيستدرك بالضرب وقيده في النهر بحثاً بما فوق الشهر لعدم سقوط 
ما دونه كما مرء ولا يصح الأمر بالاستدانة ليرجع عليه بعد بلوغه. 

(و) تجب النفقة بأنواعها (لمملوكه) منفعة» وإن لم يملكه رقبة كموصى 
بدخدمته. وفي القنية: نفقة المبيع على البائع ما دام في يذه هو الصحيح. 
SIRES‏ وت A PERG,‏ لارام ولاك RS E REE SR‏ 


لينفق من ماله أو ليستدين» فافهم. وقول البدائع : فلو لم يحبس سقط حق الولد رأساً: 
أي كلهء بخلاف ما إذا حبس فإنه إنما يسقط حقه في مدة الحبس فقط. وفي هذا دليل 
على أن الصغير ليس في حكم الزوجة خلافاً لما مر عن الزيلعي: لو كان في حكمها 
لكان يمكن للقاضي أن يقضي عليه بالتفقة فلا يسقط منها شيء كسائر ديون الصغير. 
قوله: (وقيده)أي قيد عدم الحبس في نفقة القريب» وهذا مبني على النقل الخطأء أما 
على الصواب الذي نقلناه فلا تقييدء ثم قوله: ابما فوق الشهر»حقه كما في ط أن يقال 
«بالشهر فما فوقه» لأن الذي لا يسقط هو القليل وهو ما دون شهر كما مر. قوله: (ولا 
يصح الأمر الخ) في التاترخانية: امرأة لها ابن صغير لا مال له ولا للمرأة فاستدانت 
وأنفقت على الصغير بأمر القاضي فبلغ لا ترجع عليه بذلك اه: أي أمرها القاضي يأن 
تستدين وترجع عليه بعد بلوغه كما في البزازية. قال في المنح : فقد أفاد أنه يملك 
الأمر بالاستدانة إلا إذا كان للصغير مال أو كان هناك من تجب نفقته عليه. قوله: 
(النفقة) أي على المولى ولو فقيراً. قهستاني . 


قوله: (لمملوكه) أي بقدر كفايته من غالب قوت البلد وإدامهء وكذا الكسوة» ولا 
يجوز الاقتصار فيها على ستر العورة» ولا يلزم السيد إن تنعم على أن يدقع له مثله بل 
يستحب» ولو قتر على نفسه شحاً أو رياضة لزمه الغالب في الأصح» ويستحب التسوية 
بين عبيده وجواريه في الأصحء ويزيد جارية الاستمتاع في الكسوة لعرف» وعليه شراء 
ماء الطارة لهم» وينبغي أن يجلسه ليأكل معه. ط ملخصاً عن الهندية. قوله: (منفعة) 
تمييز محول عن نائب الفاعل» وخرج به مالك لمنافعه» دخل فيه المدبر وأم الولدء 
فإنهما كالقنٌ ولو له كبيرا”“ذكراً صحيحاً ولو له أب حاضر ولو أمة متزوّجة ما لم يبوئها 
منزل الزوج كما في البحر . قوله: (كموصي بخدمته) إلا إذا مرض مرضا يمنعه من 
الخدمة أو كان صغيراً لا يقدر على الخدمة فنفقته على الموصى له بالرقبة حتى يصح 
ويبلغ الخدمة. نهر. قوله: (هو الصحيح) وقيل يرفع البائع الأمر إلى الحاكم فيأذن له 
في بيعه أو إجارته . قنية. وفيها أن نفقة المبيع بشرط الخيار على من له الملك في 


(1) في ط (قوله ولر له كبيراً الخ) هكذا بالأصل المقابل على خطه؛ ولعل الظاهر إسقاط لفظ «له5. 


كتاب الطلاق/ باب النفقة Ys‏ 
واستشكله في البحر بأنه لا ملك له رقبة ولا منفعة» فينبغي أن (تلزم المشتري فإن 
امتنع فهي في كسبه) إن قدر بأن كان صحيحاًء ولو غير عارف بصناعة فيؤجر 
نفسه كمعين البناء. بحر (وإلا) ككونه زمناً أو جارية (لا) يؤجر مثلها (أمره القاضي 
ببيعه) وقالا يبيعه القاضي» وبه يفتى (إن محلا له) وإلا كمدبر وأم ولد ألزم 
بالإنفاق لا غير. 


(عبد لا ينفق عليه مولاه أكل) أو أخذ من مال مولاه (قدر كفايته بلا رضاه 
عاجزاً عن الكسب) أو لم يأذن له فيه (وإلا لا) يأكل» كما لو قتر عليه مولاه لا 
يأكل منه بل يكتسب إن قدر. مجتبى. وفيه: تنازعا في عبد أو دابة في أيديهما 
2 1 يي ي س 


العبد وقت الوجوب» وقيل على البائع» وقيل يستدين. فيرجع على من يصير له الملك 
كصدقة الفطر اه. قوله: (فينبغي أن تلزم المشتري) تتمة عبارة البحر هكذا: وتكون 
تابعة للملك كالمرهون كما بحثه بعضهم كما في القنية أيضاً اه. ومثله في النهر. 
والجواب أن المبيع باق في ضمان البائع واجب تسليمه كالمغصوب نفقته على الغاصب 
ولا ملك له فيه رقبة ولا منفعةء ولأنه قبل القبض بفرض العود إلى ملكه إذا هلك ولذا 
يسقط ثمنه. رحمتي. قوله: (كمعين البناء) هو من يعجن له الطين ويناوله ما يبنى به 
وهو تمثيل للصحيح غير العارف بصناعة . قوله: (وإلا) أي إن لم يكن له كسب. قوله: 
(أو جارية لا يؤجر مثلها) بأن كانت حسناء يخشى عليها الفتنة» والحال أنها عاجزة عن 
الكسب» حتى لو كانت الأمة قادرة عليه ومعروفة بذلك بأن كانت خبازة أو غسالة تؤمر 
به أيضاًء هكذا قال الإمام أبو بكر البلخي وأبو إسحاق الفقيه الحافظ. هندية. قال في 
الشرنبلالية: فعلم أن الأنوثة هنا ليست أمارة العجز بخلافها في ذوي الأرحام اه. 
وتمامه في ط. وقدمنا هناك عن الرملي أن البنت لو كان لها كسب لا تلزم نفقتها 
الأب. قوله: (أمره القاضي) وإن امتنع حبسه كما في الدر المنتقى . 

قلت: فلو كان السيد غائباً هل يبيعه القاضي؟ الظاهر نعم كما يأتي في العبد 
الوديعة» وتقدم أنه لا يفرض له القاضي في مال سيده الغائب بخلاف الزوجة وقرابة 
الولاد. قوله: (وقالا يبيعه القاضي) لأنهما يريان جواز البيع على الحرّ لأجل حق 
الغيرء وسيأتي في الحجر أن الفتوى عليه» فأما الإمام فإنه لا يرى ذلك ولكن يحبسه. 
نهر. قوله: (ألزم بالإنفاق) فإن غاب ولا مال له حاضر فالظاهر أن القاضي يأمره 
بالاستدانة على سيده إحياء لمهجته ويحتمل أن تلزم نفقته على بيت المال كالمعتق. 
تأمل . قوله: (أو أخذ) أي ثوباً يكتسي به أم دراهم يشتري بها قوله: (وإلا) أي إن لم 
يكن عاجزاً عن الكسب وأذن له فيه. قوله: (كما لو قتر) أي ضيق. قوله: (لا يأكل منه) 


۳۷٦‏ كتاب الطلاق/ باب النفقة 


يجبران على نفقته (نفقة العبد المغصوب على الغاصب إلى أن يرده إلى مالكهء 
فإن طلب) الخاصب (من القاضي الأمر بالنفقة أو البيع لا يجيبه) لأنه مضمون 
عليه (و) لكن (إن خاف) القاضي (على العبد الضياع باعه القاضي لا الغاصب» 
وأمسك) القاضي (ثمنه لمالكه. طلب المودع) أو آخذ الآبق أو أحد شريكي عبد 
غاب أحدهما (من القاضي الأمر بالنفقة على عبد الوديعة) ونحوها (لا يجيبه) لثلا 
تأكله النفقة (بل يؤجره وينفق منه أو يبيعه ويحفظ ثمنه لمولاه) دفعاً للضررء 
والنفقة على الآجر والراهن والمستعير. وأما كسوته فعلى المعير» 


أي من مال مولاه. قوله: (يجبران على نفقته) وكذا ولد أمة مشتركة ادعاه الشريكان» 
وعليه إذا كبر نفقة كل واحد منهما. ط عن الهندية» ولو أثيت أحدهما الحق له لم يرجع 
عليه الآخر لتبرّعه حيث تعرض لمال غيره أو لوجويه عليه. رحمتي. قوله: (لأنه 
مضمون عليه) فإنه لو تعيب عنده أو هلك يضمن للمالك إلى أن يرده عليه والرد واجب» 
وإن كان المالك غائباً فما بقي عند الغاصب فهو متبرع بما ينفقه. قوله: (ولكن إن خاف 
الخ) بأن خاف هربه بالعبد أو نحوه. قوله: (أو آخذ الآبق) ما كان ينبغي ذكره على هذا 
الوجهء لأن ذلك بحث لصاحب النهر حيث قال: ونقلوا في آخذ الآيق إذا طلب من 
القاضي ذلكء فإن رأى الإنغاق أصلح آمره» وإن خاف أن تأكله التفقة أمره بالبيع» 
فيقال : إن أمره بالإجارة أصلح فلم لم يذكروه اه.: فالمنقول في حكمه مخالف للمودع 
والمشترك» على أن الرملي وغيره أجاب بأن الآبق يخشى عليه الإباق ثانياًء قالغالب 
انتفاء أصلحية إجارته للغير فلذا سكتوا عنه. ثم بحث الرملي أن الحكم دائر مع 
الأصلحية حتى في المودع لو كان الأصلح الإنفاق عليه أمره به» فلا فرق بينهما. 
تأمل اه. قال في البحر: وكذلك : أي كالعبد الآبق إذا وجد دابة ضالة في المصر أو في . 
غير المصر. قوله: (أو أحد شريكي عبد الخ) أي فيرفع الشريك الأمر إلى القاضي ويقيم 
البينة على ذلك والقاضي بالخيار في قبول هذه البينة وعدمه. فإن قبلها فالحكم ما ذكر 
كما في البحر عن الخانيةء ويأتي ما إذا امتنع أحدهما عن الإنفاق. قوله: (ونحوها) وهو 
الآبق والمشترك . قوله : (لايجيبه الخ) ذكر في الذخيرة أن القاضي إن رأى الإنفاق أصلح 
أمره بذلك» وكذلك في اللقيط واللقطةء وبه علم أن المدار على الأصلحية. قوله: 
(والنفقة على الآجر والراهن) أي نفقة العبد المأجور والمرهون على مالكه والمستعار 
على المستعير» لأنه يستوفي منفعته بلا عوض» فهو محبوس في منفعته» وقد مرّ أول 
الباب أن كل محبوس لمتفعة غيره تلزمه نفقته. وما في البحر من قوله: وكذا النفقة على 
الراهن والمودعء فالظاهر أن المودع بكسر الدال اسم فاعل وإلا خالف ما تقدم من 
القاضي يؤجره لينفق عليه أو يبيعه. قوله: (وأما كسوته فعلى المعير) لعل وجه الفرق . 


کتاب الطلاق/ باب النفقة ۳y‏ 


وتسقط بعتقّه ولو زمنا وتلزم بيت المال. خلاصة. 

(دابة مشتركة بين اثنين امتنع أحدهما من الإنفاق أجبره القاضي) لثئلا يتضرر 
شريكه. جوهرة. وفيها (يؤمر) إما بالبيع وإما (بالإنفاق على بہائمه ديانة لا قضاء 
على) ظاهر (المذهب) للنهي عن تعذيب الحيوان وإضاعة المال. وعن الثاني 
يجيرء ورجحه الطحاوي والكمال» وبه قالت الأئمة الثلاثة . ولا يجبر في غير 
الحيوان وإن كره تضييع المال ما لم يكن له شرك كما مر. 

قلت: وفي الجوهرة: وإن كان العبد مشتركاً فامتنع أحدهما أنفق الثاني 
ورجع عليه . 


بين نفقته وكسوته أن الطعام يستهلكه العبد في حال احتباسه في منفعة المستعير فلا 
يملكه المولى» أما الكسوة فتبقى» فلو لزمته كسوته صارت ملكا لمولى العبد والعارية 
تمليك المنفعة بلا عوض ففي إيجاب الكسوة عليه إيجاب العوض. تأمل . قوله: 
(وتسقط بعتقه) أي إذا أعتق السيد عبده سقطت عنه نفقته. قوله: (وتلزم بيت المال) 
أي إذا كان عاجراً وليس له قريب ممن تلزمه نفقته. قوله: (أجبره القاضي) أي على 
الإنفاق عليهاء وهذا ذكره في المحيط . وذكر الخصاف أن القاضي يقول للآبي: إما أن 
تبيع نصيبك من الدابة أو تنفق عليها رعاية لجانب الشريكء» كذا في الفتح والبحر. 
قوله: (جوهرة) لم يذكر في الجوهرة مسألة الدابة المشتركة» وإنما ذكر ما بعدهاء 
فالمناسب عزو ذلك للفتح أو البحر كما ذكرنا. قوله: (ويؤمر الخ) المالك الذي لا 
شريك معه فهنا لا يجبر قضاءء بخلاف ما لو كان معه شريك فإنه يجير رعاية لحق 
الشريك كما علمت . قوله: (لا قضاء) لأنها ليست من آهل الاستحقاق» بخلاف العبد 
كما في الهداية. قوله: (والكمال) قال: والحق ما عليه الجماعةء لأن غاية ما فيه أن 
. يتصور فيه دعوى حسبة فيجبر القاضي على ترك الواجب ولا بدع فيهء وأقره في البحر 
والنهر والمنح. قوله: (ولا يجير في غير الحيوان) أي كالدور والعقار والزرع. قوله: 
(مالم يكن له شريك) أي فإن كان له شريك فإنه يجبر حيث لم تمكن القسمة ككرى 
نهر ومرمة قناة وبئر ودولاب وسفينة معيبة وحائط» إلا إن كان يمكن قسمه من أساسه 
ويبني كل واحد في نصيبه السترة» وسيأتي تمام الكلام عليه في آخر الشركة إن شاء الله 
تعالى. قوله: (كما مر) أي نظير ما مر آنفاً في الدابة المشتركة من أنه يجبر الممتنع لثلا 
يتضرّر شريكه. قوله: (أنفق الثاني ورجع عليه) هذا خلاف ما قدمه من أن حكمه حكم 
عبد الوديعة. وأجاب ح بأن هذا متعنت في الامتناع» بخلاف ما تقدم فإنه معذور 


بخيبته أه. 


A‏ كتاب العتق 
ونقل المصنف تبعاً للبحر عن الخلاصة: أنفق الشريك على العبد في غيبة 
شريكه بلا إذن الشريك أو القاضي فهو متطوّعء وكذا النخيل والزرع والوديعة 
واللقطة والدار المشتركة إذا استرمت» والله أعلم . 
كتابُ ألعنة ° 
ميزت الإسقاطات بأسماء 


قلت: لكن لا بد من إذن القاضي أو الشريك كما أفاده الشارح بعده. وفي 
البزازية : قال أحدهما ليس لي شيء أنفقه وأنفق الآخر على حصته يبيع الحاكم حصة 
الآبي ممن ينفق عليه» فإن لم يجد استدان عليه» فإن لم يجد أنفق من بيت المالء 
فإن قال الشريك أنفق على حصته أيضاً ويكون ذا ديئاً على المولى فعلء لكن لا يجبر 
عليه» فإن فضل عن قيمة العبد لا يكون ديناً على العيد بل على المولى اه. قوله: 
(والوديعة واللقطة) أي إذا أقام بينة على ذلك فإن شاء القاضي قبلها وأمره بالإنفاق إن 
كان أصلح وإلا أمره ببيعها كما في الذخيرةء والأمر بالإنفاق يحتمل كونه من أجرتها أو 
من مال المأمور أيهما كان أصلح يأمره القاضي به كما علم مما مر. قوله: (إذا 
استرمت) أي احتاجت للإصلاح كأنها تطليه. وفي المصباح: رممت الحائط وغيره رما 
من باب قتل : أصلحتهء والله سبحانه وتعالى أعلم 


كتابٌ التق" 
قوله : (ميزت الإسقاطات الخ) جمع إسقاطء والمراد به ما وضعه الشارع لإسقاط 


)١(‏ العتق لغة: الحريةء يقال منه: عتق يعتق عِتقاً وعَتعَاً: بكر العين وقتحهاء عن صاحب «المحكم؟ وقيره: 
وعتيقة وعتاقاً وعتاقة فهو عتيق» وعاتقء حكاها الجوهريء رهم عتقاءء وأعه عتيق» وعتيقةء وإماء 
عتائق» وحلف بالعتاق» بقتح العين» أي: بالإعتاق. قال الأزهري: هو مشتق من قولهم: عتق الفرس: إذا 
سبق ونجاء بوعتق الفرخ: إذا طار واستقل» لأن العبد يتخلص بالعتق» ويذهب حيث يشاء. قال الأزهري: 
وغيره: إنما قيل لمن أعتق نسمة: إنه أعتق رقبةء وفك رقبةء فشُصّت الرقية دون سائر الأعضاءء مع أن 
العتق يتناول الجميعء لأن حكم السيد عليه» وملكه له كحبل في رقبتهء وكالغل الماتع له من الخروجء 
فإذا أعسقء فكأن رقبته أطلقت من ذنك. انظر: ترتيب القاموس /3797. 
اصطلاحا : 
عرفه الحئفية يأنه: خروج الرقيق عن الملك لله تعالى . 
عرفه الشافعية بأنه: إزالة الرق عن الآدمي . 
عرفه المالكية بأنه: خلوص الرقيق عن الرق بصيغة. 
عرقه الحتابلة بأنه: تحرير الرقيق وتخليصه من الرق. 
انظر: البحر الرائق ۲۳۸/١‏ تبيين الحقاتق 11/۳ بلغة السالك ۲/١٤٤ء‏ كشاف القناع 504/5», الكافي 
۲ 1 الإشراف 59717/17, 

(7) كان العرب في جاهليتهم يغزو بعضهم بعضاًء ويستولون على التساء والرجال فيكونون أرقاءء وكان = 


DETER‏ ها و ان عاس اه هو اع م واه م اأواع ماج ماه ه هشاع سا جاع بماساه ماس هم عاع صماساع اج مسد ع م 


= لهم أسواق يباع فيها الرقيق جاء في «أسد الغابة» ‏ «أن زيد بن حارثة مولى رسول الله ب كان من 
قضاحةء وأمه من ىء أصابه سباء في الجاهلية؛ لأن أمه خرجت تزور قومها #بني معن». فأغارت عليهم 
خيل بني القين بن جسرء فأخذوا زيداً فقدموا به سوق عكاظ» فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة بنت 
شويلك. رهي وهبته لرسول الله 96 فأعش» . 

فجاء الإسلام والرق عند العرب شائع مغروف» وليس عندهم نظام للملكيةء وإنما حم أهل ماشية تمتاج إلى 
رعاء للإسامة والإيراد والإصدار وحفظ أتعامهم التي هي كل معاشهم وثروتهم فلم يكن لهم عقار يستغلونه 
أو أرض يزرعوتها. 

وماذا كان يفعل رسول الله يك لو أعطى العييد حريتهم» وعادى العرب جيعهم وجعلهم في حيرة من أمرهم 
لتعطل مصالحهمء والتف حوله العبيذ الضائعون الذي هم في حاجة إلى القوت» وهو لا يده لهم وتألبت 
عليه العرب لسليهم ما يملكون ‏ لم يكن من الحكمة حيئذ أن ببطل لهم الرق ويمنعهم مته وهو من نظام 
حياتهم؛ لأن ذلك يكون بمثابة أن يقوم داع بين قوم متمدنين في هذا العصر» وبشرع لهم إبطال الصناعات 
كافة أو يقوم قائم في مصر ويبطل ملكية الأراضي الزراعية قيها ويحظر زرعها والانتفاع بهاء فكما أن أدنى 
نظر هدي الإنسان إلى أن هذا العمل من الداعي إليه إخلالٌ وإفساد لا صلاح معه كذلك إيطال الرق عند 
العرب في ذلك الوقت قتل لروح المعيشة وإفساد لنظام اجتماعهم وتشتيت لألغتهم» ويكون ذلك من أكبر 
الدواعي التي تدعو إلى خالفة الناعي ومقاومة دعوته بكل قوة. 

لذلك جاء الإسلام والرقيق موجود بأيدي العرب» فأقرهم عليه ولم يسدٌّ عليهم بابهء وقد قسم 
رسول الله يهو على المسلمين غنائم بني المصطلق وفيها سبي كثير» ولكنه وضع تتنريعاً للرقيق يخفف من 
وطأة الرق عليه» ويعرضه للحرية فحبّب المالك في العتق وجعله من أعظم القربات إلى اللهء كما جعله 
كفارة كثير من الجرائمء وذلك قيما يأني: 

أولا - في سورة البلد جعله أول القربات من الإنسان إذا أراد أن يشكر الله على نعمه فقال تعالى: «ألم 
نجعل له عينين. ولساناً وشفتين» وهديتاه النجدين» فلا اقتحم العقية وما أدراك ما العقبة» فك رقبة» أو 
إطعام في يوم ذي مسغبة يتيماً ذا مقربة أو مسكيئاً ذا مترية» فجعل فك الرقاب إمام الخصال التي يقوم بها 
الإنسان شكر النعمة مولاه. 

ثائياً . لما بين مصارف الزكاة جعل للرقاب جزءاً يعني أن الإمام الذي يأخذ الزكاة من المسلمين يجعل 
بعضها في فك الرقاب وعتق الأرقاء . 

ثالثاً . جعل تحرير الرقاب في مقدمة كفارات كثير عن جرائم ترتكب فقال في كفارة الغتل الخطأ في سورة 
النساء: ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة» وقال في كفارة الظهار: «والذين يظاهرون من نسائهم 
ثم يعودون لما قالوا قتحرير رقبة من قبل أن يتماسًا» وقال في كفارة اليمين: #فكفارته إطعام عشرة مساكين 
من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة» . 

وابعاً ‏ أمر بإجابة من طلب المكاتبة من الأرقاء وساعدجم على تأدية المطلوب منهم فقال تعالى: «والذين 
يبتغون الكتاب ما ملكت أيمكانكم فكاتيوهم إن علمتم قيهم خيراً وآنوهم من مال الله الذي آناكم»ء وذلك 
كله فضلا عن الترغيب الكثير من صاحب الشريعة بل في تحرير الرقاب والوصايا المتكررة برحمتهم . 

ومن ذلك كله نعلم أن الإملام قدر الإنسانية قدرهاء ورفع مستواها وأعطى الحرية حقها من العناية إلى حدَ 
لم تبلغه أمة من الأمم ولا دين من الأديان السماوية قبلهء وهو بذلك فتتح كثيراً من أبواب الحرية أمام 
الأرقاء والعبيد بعد أن ضيق باب الدخول في الرق والعبودية حيث قصره على الأسر في حرب لا يقصد بها 
إلا إعلاء كلمة الله وهو مع هذا لم يجمله حتماً على كل أسيرء بل جعله أحد أمور خمسة خي الإمام فيها 
تبعاً لما تقتضيه المصلحة. 

فإذا رأى الإمام أن يس باب الاسترقاق أو قضت عليه ظروف بهذا وجب عليه أن يسدّه. 


PA‏ كتاب العتق 


اختصاراًء REE RS‏ ا وعما في الذمة إبراءء وعن ن البضع . 
طلاق› وعن عن الرق عتق ق» وعنون به لا بالإعتاق ليعم نخو استيلاد وملك قريب . 


(هو) لغة: الخروج عن المملوكية من باب ضرب» ومصدره عتق وعتاق: . 
وشرعاً: (عبارة عن إسقاط المولى حقه عن مملوكه بوجه) خصوص 


حق للعبد على آخرء وأشار إلى وجه مناسبة ذكر العتق عقب الطلاق وهو اشتراكهما ني 
أن كلا منهما إسقاط الحقء وقدم الطلاق لمناسبة النكاح. قوله: (اختصاراً) لأن أعتق 
أخصر من أسقط حقه عن مملوكهء وكذا الباقي. قوله: (وغن الرق عتق) المناسب . 
إعتاق» لأن العتق قائم بالعبد والإعتاق وهو الإسقاط فعل المولى. أفاده الرحمتي. قال ١‏ . 
في المصباح : ويتعدى بالهمزة فيقال أغتقته فهو معتق لا بنفسه قلا يقال عتقه ولا أعتق .. 
هو بالألف مبنياً للفاعل بل الثلاثي لازم والرباعي متعد» ولا يجوز عبد معتوق» لأن 
مجيء مفعول من أقعلت شاذ مسموع لا يقاس عليه وهو عتيق فعيل بمعنى مفعول. 
وجمعه عتقاء» وأمة عتيق أيضاًء وربما قيل عثيقة وجمعه عتائق اه. لكن قال في 
الفتح : وقد يقال التق بمعنى الإعتاق في الاستعمال الفقهي تجوزاً باسم المسيب» 
a‏ جتن مراك E‏ قوله : (وعنون به الخ) أي جعله عنواناً 

بضم العين وقد تكسر: ما يستدل به على الشيء. مصباح . ومراده أن العتق صفة قائمة ‏ 
بمن كان رقيقاً» والإعتاق إيقاع العتق من المولى» وليس في الاستيلاد وملك القريب 
إعتاق بل عتق فلذا عنون به لا بالإعتاق. وقد يقال: إن الاستيلاد والشراء فعل المولى. 
والجواب أن العتق حصل بموت سيد المستولدة. وفي الشراء: هو أثر الملك لا فعل 
منه. قوله: (لغة الخروج عن المملوكية) عزاه ف فا السرم ورد به , 
قولهم إنه في اللغة: القوّة. وفي الشرع: القوة الشرعية» لأن أهل اللغة لم يقولوا 
ذلك . واعترضه في النهر بأن ما رده نقله في المبسوطء وعليه جري كثيرء فبعد كون 
الناقل ثقة لا يلتفت إلى رد. قلت: وحقق حقق في الفتح هذا المقام بما يشفي المرام. 
قوله: (ومصدره عتق وعتاق) وكذا عتاقة بفتح الأول فيهن» والعتق بالكسر اسم منه. 
مصباح. ومثله في القهستاني» وما نقل عن البحر من أن الأول بالكسر والثاني بالفتح. 
لم أجده فيه فافهم. قوله: (وشرعاً عبارة عن إسقاط الخ) المناسب «عن سقوطة» 
لأن المحدّث عنه العتق» والإسقاط معنى الإعتاق كما علمتء إلا أن يكون أطلق العتق 
على الإعتاق تجوزاً كما مرء والمراد بالوجه المخصوص ما استوفى ركنه وشروطه من 
قول أو فعل كملك القريب بشراء ونحوه» فإن فيه إسقاطاً معنى وإلا كان التعريف 
قاصراًء فافهم. وعرفه في الكتز وغيره بأنه إثبات القوة الشرعية للمملوك وهي قدرته 
على التصرفات الشرعيةء وأهليته للولايات والشهادات» ددن تصرّف الغير عليه. 


كتاب العتق ۳۸۱ 


(يصير به المملوك) أي بالإسقاط المذكور (من الأحرار) وركنه اللفظ الدال عليه 
أو ما يقوم مقامه» كملك قريب ودخول حربي اشترى مسلماً دار الحرب.. وصفته 
واجب لكفارة» ومباح بلا نية لأنه ليس بعبادة» حتى صح من الكافر. ومندوب 
لوجه الله تعالى لحديث عتق الأعضاء. وهل يحصل ذلك بتدبير وشراء وقريب؟ 


ثم اعلم أنه سيأتي في عتق البعض أن الإعتاق يتجزأ عنده لا عندهماء ومبنى 
الخلاف على ما يوجبه الإعتاق أولاً وبالذات. فعنده زوال الملك ويتبعه زوال الرق» 
لكن بعد زوال الملك عن الكل. وعندهما زوال الرقء ولا يخفى أن كلا من التعريفين 
يأتي على كل من القولين بأن يراد بالأول إسقاط الملك أو إسقاط الرقء وبالثاني 
إثبات القوّة المستتبعة لزوال الملك أو زوال الرقء فافهم. قوله: (يصير به المملوك 
من الأحرار) خرج به التدبير والكتابة قبل موت السيد وأداء النجؤم فإن فيهما إسقاط 
البيع والهبة والوصية» لكن لم يصر العبد بهما من الأحرار ط. قول (وركنه اللفظ 
الدال عليه) سواء كان إقراراً بالحرية أو ادعاء النسب أو لفظاً إنشائياء والضمير يرجع 
إلى العتق سواء نشأ عن إعتاق أو لا ليصح قوله: #وملك قريب»©. قوله: (ودخول 
حربي الخ) صورته: اشترى حربيّ مستأمن عبداً مسلماً فأدخله دار الحرب عتق عند 
مولانا الإمام رضي الله عنه» وقال صاحباه لا يعتق ط. وإنما عتق إقامة لتباين الدارين 
مقام الإعتاق» وهذه إحدى مسائل تسع يعتق العبد فيها بلا إعتاقء لأنه عتق حكمي 
كما سيأتي في الجهاد قبيل باب المستأمن إن شاء الله تعالى. قوله: (واجب لكفارة) 
أي كفارة قتل وظهار وإفطار ويمين» وهل المراد بالواجب المصطلح عليه أو 
راض قوله: (بلا نية) أي نية قربة أو معصية ط. قوله: (لأنه ليس بعبادة) 
أي شا ويصير عبادة أو معصية بالنية كغيره من العبادات . . رحمتي . قوله: (لحدیث 
عتق الأعضاء) هو مارواء الستة عن أبي هريرة رضي الله e‏ مده كال : 0 
رسول اله کل أيُّمَا آثرىء منم أغتق مرا مُسْلِماً امد لله بحل عضو مه حضوا ِن 
انار . وفي لفظ امن عن ر رَكبَة فة ملام اع الله کل عضو ينها عُضْوا مِنْ أَعْضَائِدِ مِنّ 
الثّارٍ حى الفَرِجَ مجه : تأخرج أبو داود وابن ماجه عنه يله ابيا رَجُل م 
أغققّ جلا شما كان یکا مِنّ اقارء واا اا ا قث انرا شع گائف 
فِكَاكَهَا مِنَ الاه . وروی أبو داود (رَأَيُمَا رَجُل أَغْتَقَ آنرائین میتی إل کا تما فِكَاكَهُ 
مِنّ الا زي مَكَانُ عَظمَِ مهما عَظماً ِن عِطَايِوه وهذا دليل ما في | الهداية من 
استحباب عتق الرجل الرجل والمرأة المرأةء لأنه ظهر أن عتقه بعتق المرأتين» بخلاف 
عتقه رجالا كذا في الفتح. قوله: (وهل محصل ذلك) أي ال المترتب 
الثواب المذكور مع النية من غير توقف على مادة العتق» والبحث لصاحب 0 


FAY‏ كناب العتق 
الظاهر نعم» ومكروه لفلان» وحرام بل كفر للشيطان. 
(ويصح من حر مكلف) ولو سكران أو مكرهاً أو مخطتاً أو مريضاً أو لا 
يعلم بأنه تملوكهء كقول الغاصب.للمالك أو البائع للمشتري أعتق عبدي هذا 
وأشار إلى المبيع 
قوله: (الظاهر نعم) لأن باللتتابير إعتاقاً مآلاء وبشراء القريب إعتاقاً وصلة» وفي 
الحديث لن يجزي ولد والده إلا أن يجده رفغا" فيشتريه فيعتقه» أي فيتسبب عن شرائه 
عتقه إذ هو لا يتأخر عنه. رحمتي. قوله: (ومكروه لفلان) صرح في الفتح بأنه من 
المباح» وكذا في البحر عن الميحط. ثم قال في البحر: ففرق بين الإعتاق لأدمي 
وبين الإعتاق للشيطان» وعلل حرمة الإعتاق للشيطان بأنه قصد تعظيمه اه: أي 
بخلاف قصد تعظيم فلان لأنه غير منهي. تأمل. قوله: (وحرام بل كفر للشيطان) ركذا 
ا كما ا ولعل وجه القول. .بأنه كفر هو ما سيذكره عن الجوهرة أن 
تعظيمهما دليل الكفر الباطل كالسجود للصنم ولو هزلا فيحكم بکفره» وهذا كله إذا 
لم يقصد التقرب والعبادة وإلا فهو كفر بلا شبهة سواء كان لفلان أو للشيطان. 
وذكر في فتتح القدير أن من الإعتاق المحرم إذا غلب على ظنه أنه لو أعتقه يذهب إلى 
دار الحرب أو يرتدٌ أو يخاف منه السرقة وقطع الطريق» وينفذ عتقه مع تحريمه خلافاً للظاهرية . 
قال : وفي عتق العبد الذميّ ما لم يخف منه ما ذكرنا أجر لتحصيل الجزية منه للمسلمين. 
فرع في البحر عن المحيط ويستحب أن يكتب للعتق كتاباء ويشهد عليه شهوداً 
توثيقاً وصيانة عن التجاحد والتنازع فيه كما في المداينة» بخلاف سائر التجارات لأنه ما 
يكثر وقوعهاء فالكتابة فيها تؤدي إلى الحرج ولا كذلك العتق. قوله: (ويصح من حر) 
فلا يصح من عبد ولو مكاتباً لمنعه عن التبرّعات أو مأذونا لذلك ولعدم الملك» ولذا 
قال في البحر: لا حاجة إليه ذكر الملك. قوله: (مكلف) أي عاقل بالغ» ومحترزء 
قوله: «لا من صبيّ الخ» ولم يشترط الإسلام لأنه يصح من الكافر ولو مرتداً . أما 
إعتاق المرتد فموقوف عنده نافذ عندهماء ولا قبول العبد لأنه غير شرط إلا في الإعتاق 
على مال كما سيذكره في بابه. بحر ولا النطق باللسان لأنه يصح بالكتابة المستبينة 
والإشارة المفهمة. بدائع: : أي من الأخرس . قوله: (ولو سكران أو مكرهاً الخ) سيأتي 
في المتن التصريح يبذين» لكن ذكرهما تتميماً للتعميم» فإنه أشار إلى أنه لا يشترط 
كونه صاحياً أو طائعاً أو عامداً أو مريضاً أو عالماً يأنه ملوك لأن السكران بمحظور 
غير معذورء فهو في حكم الصاحي في الأحكام» والمكره اختار أيسر الأمرين» فكان 
ب وإِن عدم الرضا وما صح مع الهزل لا يؤثر فيه الإكراه لعدم توقفه على الرضا 
| صح من المخطئ أيضاً. قوله: (وأشار إلى المبيع) فيه اكتفاء والأصل أو إلى 


كتاب العتق AY‏ 


عتق» لا من صبي ومعتوه ومدهوش ومبرسم ومغمى علليه ومجنون ونائم» كما لايصح 
طلاقهم؛ ولو أسنده لحالة مما ذكر أو قال وأنا حربي في دار الحرب وقد علم ذلك 
فالقول له (في ملكه) ولو رقبة كمكاتب» وخرج عتق الحمل إذا ولدته لستة أشهر 
فأكثر (ولو لأقل صج.ولو بإضافته إليه) كإن ملكتك» أو إلى سببه كإن اشتريتك فأنت 
حرء بخلاف إن مات مورّئي فأنت حر لا يصح» لأن الموت ليس سبباً للملك. 


المغصوب. قوله: (عثق) أي إذا قال المشتري أو المالك أعتقته» ويكون هذا بمنزلة 
القبض من المشتري فليزمه لثمن » وبمنزلة القبض من المغصوب منه فلا يلزم الغاصب 
شيء. سائحاني - قوله: (ومعتوه الخ) تقديم في أول الطلاق بيان معانيها فراجعه. 
قوله: (ومجنون) أي في حال جنوته» حتى لو كان يمن ويفيق فأعتق في حال إفاقته 
يصح. قوله: (أو قال وأنا حربي الخ) كونه حربياً غير قيد بل يشترط كون العبد حربياً 
فإنه لايعتق إلا بالتخلية» بخلاف المسنلم أو الذمي كما يذكره. قوله: (وقد علم ذلك) 
أي علم منه وقوع العته ونحوه» وكونه في دار الحرب. وأما الصبا والنوم فمعلومان 
قطعاًء لكن بيننغي تقبيد تصديقه فيهما بما إذا لم يعلم ملكه له بعد صباء وبعد إفاقته من 
آخر نومة. تأمل . قوله: (فالقول له) وهل يحلف إذا طلب العبد تحليفه؟ يحرر ط . 


قلت: كل من إذا أقرّ بشيء لزمه فإنه يحلف رجاء نكولهء إلا في اثنين وخمسين 
تأتي قبيل البيوع ليست هذه منها. قوله : (في.ملكه) خرج إعتاق غير المملوك» ولا يرد 
عتق الفضولي المجاز كما توهمه في البحرء لأن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة. 
نهر. قوله: (إذا ولدته لستة أشهر) أي من وقت العتق لعدم التيقن بوجوده. بحر. قوله: 
(ولو بإضافة إليه)”"' أي بإضافة العتق إلى الملك. وأشار إلى أن الشرط وجود الملك 
وقت وقوع العتق» فِإن كان منجزاً اشترط وجود الملك وقت التنجيز لأنه وقت الوقوع» 
وإن كان معلقاً بالملك أو سببه اشترط تحقق ذلك فينزل الجزاء وقت الملك. 


والخاصل كما في البحر أنه إذا علق بالملك أو بسببه كالشراء لا يشترط تحقق 
الملك وقت التعليق» وإن علق بغيرهما كدخول الدار اشترط وجود الملك وقت 
التعليق ووقت نزول الجزاى ولا يشترط وجود الملك فيما بينهما. قوله: (بخلاف الخ) 
محترز الإضافة إلى سبب الملك» لأن موت المورّث ليس سبباً للملك لأنه قد يخرج 
من ملك المورث قبل موته» وإ بقي فقد يوجد مانع من الإرث كقتل وردة؛ نعم إذا 
قال إن ورثتك فهو مثل إن اشتريتك» وهذا إذا كان الخطاب لعبد المورث: أما إذا قال 


زفق في ط (قوله ولو بإضمافة إليه) هكذا بخطه بغير ضمير. والذي في المتن «ولو بإضافته؟ بالضميرء وهو الذي 
يشير إليه تفسيره بقوله: «أي بإضافة العتق اله ` 


84 كتاب العتق 

ومن لطائف التعليق قوله لأمته: إن مات أبى فأنت حرّة» فباعها لأبيه ثم 
نكحها فقال إن مات أبى فإنت طالق ثنتين» فمات الأب لم تطلق ولم تعتق. 
ظهيرية. وكأنه لأن الملك ثبت مقارناً لهما بالموت» فتأمل (بصريحه بلا نية) 


سواء وصفه به (كأنت حر 


لعبده إن مات ليس سبباً مساوياً بل قد يكون وقد لا يكون كما قلناء فهو نظير ما قدمه 
الشارح في أول باب التعليق لو قال: كل امرأة أجتمع معها في فراش فهي طالق فتزوج 
لم تطلق» وكذا كل جارية أطؤها فهي حرة فاشترى جارية فوطئها لم تعتق: أي لأن 
الاجتماع في فراش لا يلزم كونه عن نكاح؛ كما أن وطء الجارية لا يلزم كونه ملك فلم 
توج الإضافة إلى سبب الملك: قوله: (فمات الأب) أي ولم يترك وارثاً غيره أو ترك 
بالأولى ط. قوله: (وكأنه الخ) التوجيه لصاحب النهر. 


وتوضيحه أن العتق معلق بالموت وحين الموت لم تكن في ملكه فلا تعتق لأن 
لك يهل لعف والمعلك ية وهو الك هنا رقع جد وجوه لك ادي« تر 
الموت فصار كل من المهلك والعتق حاصلا عقب الموت في آن واحد» وشرط العتق 
وقوعه على مملوك وهي لم تصر مملوكة إلا مع وجود العتق فلم يوجد شرطه قبله فلم 
يق وكذا الطلاق معلق على الموت فحقه أن يوجد عقبه لكن وجد الملك عقب الموت 
أيضاً وانفسخ به النكاح فلا يقع الطلاق» لأنه وجد في وقت انفساخ النكاح»› كما في أنت 
طالق مع موتي أو موتك فالعتق والطلاق ثبت الملك مقارناً لهما ولا بد من سبقه عليهما 
حتى يقعا ولم يوجد فلذا لم تطلق ولم ت تعتق فله وطؤها بملك اليمين» ولو أعتقها ثم 
تزوجها ملك عليها ثلاثاً لعدم وقوع الطلقتين المعلقتين. أفاده الرحمتي. قوله: 
(بالموت) متعلق بثبت والباء للسببية ح. قوله : (فتأمل) أشار به إلى دقة تعليل المسألة ح. 
قوله: (بصريحه) متعلق بيصح. وصريحه كما في الإيضاح وغيره: ما وضع له وقد 
استعمل الشرع والعرف واللخة هذه الألفاظ في ذلك فكانت حقائق شرعية على وفق اللغة 
فيهاء وتمامه في الفتح. قوله : (بلا نية) أي بلا توقف على نيته» فيقع به نواه أو لم ينو 
شيئاً» وكذا لو نوی غيره في القضاءء أما فيما بينه وبين الله تعالى فلا يقع» كما لو قال: 
نويت بالمولى الناصر» وإن نوى الهزل وقع قضاء وديانة كما يقتضيه كلام محمد» وتمامه 
في الفتح. وفي البحر عن الخانية : لو قال أردت به اللعب يعتق قضاء وديانة. قوله: 
ات أ لخنم الا فی لكل :من اید رالا كما ن عن الخانية . 


مَطَلَبٌ : آلمْقَهَاءُ لا يَعْمَبرونَ أَلإِعْرَاتَ 


قال القهستاني: وفي حروف المعاني من الكشف أن الفقهاء لا يعتبرون 


كتاب العتق Ao‏ 
ر ا 
أو) عتق أو (عتيق أو معتق أو محرّر) لو ذكر الخبر فقط كان كناية (أو) أخبر نحو 
(حررتك أو أعتقتك أو أمتقك الله) في الأصح. ظهيرية (أو هذا مولاي أو) نادى 
نحو (يا مولاي) أو يا مولاني» بخلاف أنا عبدك في الأصح (أو يا حرّ أو يا 
عتیق) . 
الإعراب؛ ألا ترى أنه لو قال لرجل زنيت بكسر التاء أو لامرأة بفتحها وجب عليه حدّ 
القذف. قوله: (أو عتق) يحتمل قراءته بكسر التاء صيغة مبالغة فيناسب وما قبله وما 
بعذة» ويحتمل السكون مصدراً فإنه من الصريح كما سيصرح به وجزم به في الفتح 
خلافاً لما في جوامع الفقه من أنه لا يعتق إلا بالنية في أنت عتق أو إعتاق» قفي البحر 
والنهر أنه ضعيف. قوله: (كان كتاية) فيتوقف على النية ولذا قال في الخانية: لو قال 
حر فقيل له لمن عنیت» فقال عبدى عتق عبده. بحر. 

قلت: لكن هذه النية ليست نية معنى العتق بل نية العبدء لأن المبتدأ المحذوف 
لما احتمل أن يكون تقديره عبدي وأن يكون عبد فلان مثلاً توقف إعتاق عبده على 
قصده إيأه لاعلى قصده معنى التحرير الشرعي» وفي كون ذلك كناية نظر. تأمل. 
قوله: (أو أخبر) عطف على قوله: «وصفه به» أي أتى بصيغة الخبر الموضوعة 
للإنشاء لأن الكلام في الصريح وهو ما وضع له كما مر. قوله: (في الأصح) لأن 
المعنى : أعتقك الله لأني أعتقتك. وعن هذا أفتى قارئ الهداية وغيره في أبرأك الله أنه 
يبرأء ولا سيما والعرف يساعده كما قدمناه في الخلع» ومقابل الأصح ما قيل: إنه إنما 
يعتق بالنية كما حكاه في الفتح. قوله: (أو هو مولاي) فإنه ملحق بالصريحء لأنه وإن 
كان يأتي لمعان أوصلها ابن الأثير إلى نيف وعشرين كالناصر وابن العم والمعتق 
بالكسر والمعتق بالفتح › إلا أن إضافته للعبد تعين الأخير وهو الأصح؛ وقيل لا يعتق 
إلا بالنية» وأيده الإتقاني في غاية البيان» ورده المحقق ابن الهمام كما بسطه في البحر. 
وفيه عن الظهيرية وغيرها: لو قال أنت مولى فلان عتق قضاء كانت عتيق فلان» بخلاقٌ 
أعتقك فلان. قوله: (أو نادى) عطف على قوله: «وصفه؛ طء لأن النداء لاستحضار 
المنادىء فإذا ناداه بوصف يملك إنشاءه كان تحقيقاً لذلك الوصف. درر. قوله: (نحو 
يا مولاي) قيد به لأنه لا يعتق بيا سيدي أو يا سيد أو يا مالكي إلا بالنيةء لأنه قد يذكر 
على وجه التعظيم والإكرام. بحر: أي وحقيقته كذب» بخلاق يا مولاي. وفي النهر: 
وقيل يعتق» والأصح: لا ما لم ينو. قوله: (في الأصح) أي أنه لا يعتق. 

حكي عن أبي القاسم الصقار أنه سئل عن رجل جاءت جاريته بسراج فوقفت بين 
يديه» فقال لها: ما أصنع بالسراج فوجهك أضوأ من السراج يا من أنا عبدكء قال: هذه 


TA"‏ كتاب المتق 


ولو قال: أردت الكذب:أوححريته من العمل دين (إلا إذا سماه به) وأشهد 
وقت تسميته. خانية. فلا يعتق ما لم يرد الإنشاءء «وكذا في الطلاق:(م) بعد 
تسميته بالحر (إِذا ناداه) بمرادفه (بالعجمية) کیا أزاد (أو عكس) بأن سماه بأزاد 
وناداه بالعربية بيا حر (عتق) لعدم العلمية (وكذا رأسك) حر (ووجهك) حر 
(ونحوهماما يعبر به عن البذن) كما مر في الطلاق» :ولو أضافه إلى جزء شائع 
كثلثه عتق ذلك لتجزيه عند الإمام كما سيجي». 


كلمة لطف لا تعتق بهاء هذا إذا لم ينو العتق» فإن نوى عن محمد فيه روايتان. خانية. 
قوله : (دين) أي'فيما بينه وبين ربه تعالىئ» أما القاضي فلا يصدقهء وكذا لو صرح بقوله 
من هذا العمل كما يذكره قريباًء وهذا بخلاف ما لو أزاد الهزل أو اللعب فإنه لا يدين 
أيضاً كما قدمناه. ووجهه أنه قصد التلفظ بما هو موضوع للعتق ولم يرد به معنى آخر 
فتعين المعنى الموضوع وإن لم:يقصده: أما هنا فقد آراد به معنى آخر يصلح له اللفظء 
فصح قصده ديانة لكنه خلافا الظاهر فلذا لم يصدق قضاء. وفي التاترخانية عن 
المنتقى : له عند حلّ دمه بالقصاص» فقال له أعتقتك ثم قال نويت به العتق عن الدم 
عتق قضاء ولزمه العفو بإقراره؛ وإن لم ينو لم يلزمه العفو؛ ولو أعتقه لوجه الله تعالى 
عن القصاص كان كما قال» ولو كان له على رجل قصاص فقال أعتقتك» فهو عفو 
قياساً واستحساناً. قوله: (إلا إذا سماه) لأن مراده الإعلان باسم علمه. هداية. قوله: 
(وأشهد) أي على أنه سماه بذلك» وهذا إذا لم يكن معروفاً به عند الناس» كلو ترون 
به لا يعتق» كما في البحر عن المبسوطة. قوله: (وكذا في الطلاق) رد على ما في 
الفتح حيث فرق بين هذا وبين ما لو سمى المرأة بطالق حيث يقع إذا ناداها لأنه عهد 
التسمية. بحر . كالحرٌ بن قيس» بخلاف طالق فإنه لم تعهد التسمية به. قال في البحر: 
وفي أكثر الكتب لم يفرق بينهماء لأن العلم لم يشترط فيه أن يكون معهوداً» والكلام 
فيما إذا أشهد وقت التسمية فيهماء فالظاهر عدم الفرق اه. والظاهر أن ما في التنقيح 
مبئى على عدم اشتراط الإشهاد أو الشهرة فيهما. قوله:' (بمرادفه بالعجمية) أي بلفظه 
الأعجمي» وليس احترازاً عن مرادفه العربي كيا عتيق كما يدل عليه التعليل. قوله: 
(كيا أزاد) بفتح الهمزة وبالزاي المعجمة بعدها ألف ثم-دال مهملة ساكنة ح. قوله : 
(لعدم العلمية) لأن العلمية بصيغة حر أو أزاد لا بالمعنى فيعتبر إخباراً عن الوصف لا 
طلباً لإقبال الذات. قوله: (وتحوهما) مما يعبر به عن البدن كالفرج للعبد والأمةء 
بخلاف الذكر في ظاهر الرواية. خانية. وكذا رقبتك أو بدنك أو بدنك كبدن حر. 
قوله: (كثلثه) ولو قال سهم منك حر عتق سدسء ولو قال جزء أو شيء يعتق منه ما 
٠‏ شاء المولى في قوله. بحر عن الخانية. قوله : (لتجزيه عند الإمام) أشار إلى الفرق بينه 


كتا العتق PAY‏ 


ومن الصريح قوله لعبده: أنت حرة ولأمته أتت حر. خانية. ومنه وهبتك أو 
بعتلك نفسك فيعتق مطلقاً» ولو زاد بكذا توقف على القبول. فتح. ومنه المصدر 
ونحو العتاق عليك وعتقك عليّ فيعتق بلا نية» ولو زاد واجب لم يعتق لجواز 
وجوبه لكفارة. ظهيرية . 
وبين الطلاق فإنه لا يتجزأ اتفاقاًء فذكر بعضه كذكر كلهء فما في غاية البيان من التسوية 
بينهما سهو. بحر. ولعله بنى التسوية على قولهما. قوله: (ومن الصريح الخ) لأن 
الفقهاء لا يعتبرون الإعراب كما مر آنفاً. قوله: (ومنه وهبتك أو بعتك :نفسك) زاد في 
الخانية : تصدقت بنفسك عليك؛ فقيل إن هذه الثلاثة نملحقة بالصريح. وقيل إنها كناية» 
وهما مبنيان على أن الصزيح يخص الوضعي . والحق أنها صرائح حقيقة كما قال به 
جماعة لأنه لا بخص الوضعي» واختاره المحقق أبن الهمام. بحر. قوله: (فيعتق مطلقاً) 
أي سواء قبل أو لا نوى أو لاء لأن الإيجاب من الواهب والبائع إزالة الملك» وإنما 
الحاجة إلى القبول من الموهوب له والمشتري لثبوت الملك لهماء وهنا لا يثبت الملك 
للعبد في نفسه» لأنه لا يصح مملوكاً لنفسه فبقي البيع» والهبة إزالة الملك عن الرقيق لا 
إلى أحدء وهذا معنى الإعتاق. بحر عن البدائع. قوله: (توقف على القبول) أي في 
المجس لأنه مبادلة كما سيأتي في بابه. قوله: (لجواز وجوبه لكفارة ظهيرية) تمام عبارة 
الظهيرية هكذا: بخلاف طلاقك على واجبء لأن نفس الطلاق غير وااجُب وإنما يجب 
حکمهء وحكمه وقوعه؛ أماءالعتق فجاز أن يكون واجباً اه: أي فإذا صرح بالوجوب في 
العتق ولم ينو العتق صدق لأنه محتمل كلامه. واعترض الرحمتي بأن «على؟ تفيد 
اللزوم»ء فينبغي اشتراط النية وإن لم يصرح بالوجوب اه. 

قلت: لا يخفى أن الوجوب أو اللزوم عامل خاص فلا يتعلق به لفظ على بدون 
قرينة بل يتعلق بالاستقرار العام والحصول فيدل على ثبوته في الحال. تأمل. واعترض 
الرملي قوله» لأن نفس الظلاق غير واجب بأنه ممنوع» لأنه قد يجب عند عدم الإمساك 
بالمعروف» ولو سلم فلا يلزم من وجوبه وجوده في الخارج. قوله: (لم يعتق) في 
النهر عن المحيط يعتق» وكأنه تحريف» فقد رأيت فى الذخيرة البرهانية لصاحب 
المحيط مثل ما هناء وفرق بين العتق والنسب حيث يثبت أن العتق يفتقر إلى العبارة ولا 
تقوم الإشارة مقام العبارة نحالة القدرة؛ والنسب لا يفتقر إلى العبارة» وسيأتي في أوائل 
كتاب الإقرار متنا ما نصه: والإيماء بالرأس من الناطق ليس بإقرار بمال وعتق وطلاق 
وبيع ونكاح وإجارة وهبة» بخلاف إفتاء ونسب وإسلام وكفر الخ. 

وفي الجوهرة: ولؤ قال العبد لمولاه وهو مريض أنا حر فحرك رأسه: أي نعم لا 
يعتق اه وأما ما قدمناه عن البدائع من أنه يصح بالإشارة المفهمة فهو محمول على 


FAA‏ كتاب العتق 


وفي البدائع : قيل له أعتقت عبدك؟ فأومأ برأسه أن نعم لم يعتق» ولو زاد 
من هذا العمل عتق قضاء ولو قال يا سالم فأجابه غانم فقال أنت حر ولا نية له 
عتق المجيب» ولو قال عنيت سالماً عتقاً قضاء. وفي الجوهرة قال لمن لا يحسن 
العربية: قل أنت حر فقال له» عتق قضاءء ولو قال رأسك رأس حرٌ بالإضافة لا 
يعتق» وبالتنوين عتق لأنه وصف لا تشبيه (ويكنايته إن نوى) للاحتمال (كلا ملك 
لي عليك) ولا سبيل أو لا رق» أو خرجت من ملكي وخليت سبيلك» وكقوله 
(لأمته قد أطلقتك) وأنت أعتق» أو لزوجته أطلق من فلانة وهي مطلقة تعتق 


الأخرس» وتقدم الكلام على ذلك في أوائل كتاب الطلاق. قوله: (ولو زاد من هذا 
العمل الخ) كان الأولى ذكره عقب قوله: «لو قال أردت الكذب أو حريته من العمل 
دين». قال في البدائع: ولو قال أنت حر من عمل كذا أو أنت حر اليوم من هذا العمل 
عتق في القضاءء لأن العتق بالنسبة إلى الأعمال لا يتجزأ فكان إعتاقاً عن الأعمال وفي 
الأزمان جميعاًء ونية البعض خلاف الظاهر فلا يصدقه القاضي. قوله: (عتق المجيب) 
لأنه المخاطب بالإعتاق. قوله: (عتقاً قضاء) أما ديانة فالذي ناداه فقطء ولو قال يا 
سالم أنت حر فإذا عبد آخر له أو لغيره عتق سالم لأنه لا مخاطبة هنا إلا له فينصرف 
إليه. بحر عن البدائع . قوله: (عتق قضاء) أي لا ديانة لعدم القصد ط . قوله: (لا يعتق) 
لأنه على معنى التشبيه» كما لو قال مثل رأس حر فإنه لا يعتق» كما في الهندية عن 
السراج . قوله: (لأنه وصف) أي للرأس بالحرية والرأس مما يعبر به عن الكل فكأنه 
قال: أنت حر ط. 
مَطْلَبّ في كات الإعْمَاقٍِ 


قوله: (ويكنايته إن نوى) قال الحموي: ثبت في الأصول أن الشرط في الكناية , 
النية أو ما يقوم مقامها من دلالة الحال ليزول ما فيها من الاشتباه اه ط. قوله: 
(للاحتمال) لأن نفي الملك وما بعده جاز أن يكون بالبيع والكتابة كما جاز أن يكون 
بالعتق» ونفي السبيل يحتمل أن يكون عن العقوبة واللوم لكمال الرضا وأن يكون للعتق 
فيؤول إلى معنى لا ملك لي عليك» إذ هو الطريق إلى نفاذ التصرف. نهر. قوله: (قد 
أطلقتك) بهمز في أوله من الإطلاق وهو رفع القيد» بخلافه بدون همز فإنه ليس بصريح 
ولا كناية فلا يقع به أصلا كما يأتي. قوله: (وأنت أعتق) فيه حذف دل عليه ما بعده» | 
والتقدير: وأنت أعتق من فلاتة وهي معتقة ح. 


فإن قيل: إنما كان أعتق وأطلق كناية لاحتماله أقدم في ملكي وأطلق يداً فيقال: 
إن مثله عتيق . فالجواب أن المتبادر في عتيق إرادة التحريرء بخلاف أعتق وأطلق لعدم 
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وتطلق إن نوى كتهجيهما. وفي الخلاصة: قال لعبده أنت غير مملوك لا يعتق»ء بل 
يثبت له أحكام الأحرار حتى يقرّ بأنه ملوكه ويصدقه فيملكه وكذا ليس هذا 


احتمال العتقء والطلاق للتفاضل الذي هو أصل أفعل التفضيل. رحمتي . قوله: 
(كتهجيهما) أي تهجي ألفاظ الطلاق والعتق. 

قال في الذخيرة: وعن أبى يوسف فيمن قال لأمته ألف نون تاء حاء راء هاء أو 
قال لامرأته ألف نون تاء طاء ألف لام قاف إنه إن نوى الطلاق والعتاق تطلق المرأة 
وتعتق الأمةء وهذا بمنزلة الكتابةء لأن هذه الحروف يفهم منها ما هو المقهوم من 
صريح الكلام إلا أنها لا تستعمل كذلك» فصار كالكناية في الافتقار إلى نية اه. قوله: 
(وفي الخلاصة) عبارتها: لو قال لعبده أنت غير مملوك لا يعتق» لكن ليس له أن يدعيه 
بعد ذلك» ولا أن يستخدمهء فإن مات لا يرثه بالولاءء فإن قال المملوك بعد ذلك أنا 
ملوك له فصدقه كان مملوكاً ظاهراً» وكذا لو قال ليس هذا بعبدي لا يعتق اھ . 

قلت: وذكر في الذخيرة المسألة الأولى ثم ذكر الثانية بعبارة فارسية» ثم قال في 
جوابها: يعتق في القضاء لأنه أقرٌ بالعتق. والصحيح أنه لا يعتق بدون النية عند أبي 
حنيفة» كما في قوله ليست بامرأتي» لأنه ليس من ضرورة أن لا يكون عبداً له أن 
يكو حراء ويؤيد هذا القول المسآلة الأولى اه. 

وحاصله أن اللفظ في المسألتين كناية» فإن نوى عتق فيهماء وإلا فلاء لكن ليس 
له أن يدعيه لنفاذ إقراره على نفسهء ولهذا قال في البحر: وظاهره أنه لا يكون حرَاً 
ظاهراً معتقاًء فتكون أحكامه أحكام الأحرار حتى يأتي من يدعيه ويثبت فيكون ملكاً 
له اه. قوله: (وقاس عليه الخ) أي جعله في حكم مسألة الخلاصةء وهو أنه إذا لم ينو 
العتق ليس له أن يدعيه لإقراره بعدم الملك. قوله: (نازعه في النهر) حيث قال: 
وعندي أن هذه المسألة: أي مسألة الخلاصة مغايرة لمسألة الكتاب : أي قوله: ذلا 
ملك لي عليك» وذلك أنه فى مسألة الكتاب إنما أقرَّ بأنه لا ملك له فيهء وهذا لا 
ينافي ملكا لغيره. ومسألة الخلاصة موضوعها إقراره بأنه غير ملوك أصلا إما لعتقه له أو 
لحريته الأصلية فتنبه لهذا فإنه مهم اه. 

قال ح: قلت: والذي يظهر بأدنى تأمل أن الحل مع صاحب البحرء فإن الفرق 
الذي أبداه في النهر غير مؤثر» فإنه إذا نفى علكه عنه ولیس هناك من يدعيه ساوى من 
قيل له أنت غير مملوكء ويدل لما قلنا تسوية صاحب الخلاصة بين قوله أنت غير ملوك ' 
وبين قوله ليس هذا بعبدي. تأمل اھ. 

قلت : والحاصل أن كلا من مسألة الكتاب ومسألتي الخلاصة كناية في العتق فلا 


۳4۰ کتاب العتق 


(و) يصح أيضاً (بهذا ابني) أو بنتي (للأصغر) سناً من المالك (والأكبر و) كذا 
(هذا أبي) أو جدي (أو) هذه (أمي وإن لم) يصلحوا لذلك ولم (ينو العتق) لأنها 
صرائح لا كناية ولذا جاء بالباء» وآخرها لتفصيلها فإن صلحوا وجهل نسبهم في 
مولدهم وليس للقائل أب معروف ثبت النسب أيضا ما لم يقل ابني من الزنا 
فيعتق فقطء وهل يشترط تصديقه فيما سوى دعوى البنوة؟ قولان» 


بد له من النية» وقد نص في مسألتي الخلاصة على أنه إذا لم يعتق: أي عند عدم النية 
ليس له أن يدعيه: أي لإقراره على نفسه بأنه غير مملوك وأنه ليس عبده» وهذا موجود 
في مسألة الكتاب أيضاً فينبغي منع دعواه فيها أيضاًء ولا فرق في صحة إقراره على 
نفسه بين نفيه عن نفسه فقط أو عنه وعن غيره» بل نفيه عن غيره لا فائدة فيه لأنه لا 
ولاية له على غيره في ذلك فافهم. قوله: (أو بنتي) أي أو هذه بنتي» ولا يصح أن 
يكون التقدير أو هذا بنتي» لما سيأتي أنه كناية وكلامه الآن في الصريح؛ ولو قال أو 
هذه بنتي لكان أولى ح. وقوله: «إنه كناية؛ فيه كلام يأتي. قوله: (وإن لم يصلحوا 
لذلك) أي للأبوّة والجدودة والأمومة. قوله: (ولذا جاء بالباء الخ) أي إن قول 
المصنف :وبهذا ابئى4 بإعادة الباء الجارة ليفيد أنه عطف على قوله: «وبكنايته» مقابل 
له ولو حذف الباء لأوهم أنه عطف على أمثلة الكناية مع أنه من أمثلة الصريح» وإنما 
أخره وذكره بعد ألفاظ الكناية لما فيه من التفصيل المفاد بقوله: «فإن صلحوا الخ». 
قوله: (فإن صلحوا) حاصله أن هذا ابني على وجهين: إما أن يصلح ابناً له بأن كان 
مثله يولد له أو لاء وكل منهما إما أن يكون العبد مجهول النسب أو لاء فإن صلح وهو 
مجهول عتق وثبت نسبه منه إجماعاء وإن كان معروف النسب لا يثبت منه بلا شك لكن 
يعتق عندناء وإن لم يصلح ولداً له فكذلك عند الإمام» وعندهما لا يعتق؛ وكذلك 
الكلام في هذا أبي أو أمي؛ فإن صلح أباً له أو أماً وليس للقائل أب أو أم معروف ثبت 
النسب والعتق بلا خلاف» وإن صلح وله أب معروف لا يثبت النسب ويعتق عندناء وإن 
لم يصلح لا يثبت النسب ولكن يعتق عنذه لا عندهماء ولو قال لصغير هذا جدي فقيل 
هو على الخلاف وهو الأصح لأنه وصفه بصفة من يعتق عليه بملكه كما في البحر. 
قوله: (في مولدهم) قال في القنية: مجهول النسب الذي يذكر في الكتاب هو الذي لا 
يعرف نسبه في البلدة التي هو فيها اه. ومختار المحققين من شراح الهداية وغيرهم أنه 
الذي يعرف نسبه في مولده ومسقط رأسدء وتمامه فى الدرر. قوله: (وليس للقائل أب 
معروف) أراد بالأب الأصل فيشمل الجد والأم. قال ط : وهذا يغني عن قوله: «وجهل 
نسبهم». قوله: (فيعتق فقط) أي بلا ثبوت نسب» لأن العتق باعتبار الجزثية» والزنا 
ينفي النسبة الشرعية لا الجزئية . قوله: (وهل يشترط) أي في ثبوت النسب تصديق العبد 


ولا تصير أمه أم ولد. 
ولو قال لعبده: هذه بنتي ولأمته هذا ابني افتقر للنية» وفي هذا خالي أو 


للسيدء فقيل لاء لأن إقرار السيد على ملوكه يصح بلا تصديق» وقيل يشترط فيما 
سوى دعوى النبوة لأن فيه حمل النسب على الغير. زيلعي. 

قلت: ومشى في كافي الحاكم على الثاني حيث قال في مسألة الأب والأم: 
وصدقا في ذلك» ولم يذكر ذلك في مسألة الابن. قوله: (ولا تصير أمه أم ولد) قال 
في الفتح القدير: ثم إذا قال هذا ابني هل تصير أمه أم ولد له إذا كانت في ملكه؟ فقيل 
لا سواء كان الولد مجهول النسب أو معروفه؛ وقيل تصير في الوجهين؛ وقيل إن كان 
معروف النسب حتى لم يثبت نسبه مه لا تصير أم ولد له» وإن كان مجهوله حتى يثبت 
نسبه منه صارت أم ولد لهء وهذا أعدل اه. وبه عدم ما في كلام الشارح من الإطلاق 
في محل التفصيل» فافهم. قوله: (افتقر للنية) فيه نظر. قفي المجتبى: قال لغلامه هذه 
بنتي أو لجاريته هذا ابني يعتق عندهماء خلافاً لأبي حنيفة؛ وقيل لا يعتق عند الكل 
وهو الأظهر اه. ومثله في الذخيرة والقهستاني. وقال في النهر: قال في المجتبى: 
والأظهر أنه لا يعتق: يعني إلا بالنية» ويدل عليه ما مر من أنه لو قال لعيده أنت حرّة 
أو لأمته أنت حرّ في بعض المواضع أنه صريح وفي بعضها كناية اه. فقوله: «يعني إلا 
بالنية الخ» ليس من كلام المجتبى كما علمت» وفيه نظر. وما استدل به لا يدل له 
لجواز كون التأنبث في قوله للعبد أنت حرة باعتبار كونه ذاتاً أو جثة أو نسمة والتذكير 
في قوله للأمة أنت حر باعتبار كوا شخصاً أو خلقاًء بخلاف إطلاق البنت على الابن 
وعكسه» لما في الفتح القدير حيث قال في تعليل المسألة: لأن الأول مجاز عن عتق 
الذكر والثاني عنه في الأنثى» فانتفى حقيقته لانتفاء حل ينزل فيهء ولا يتجوز في لفظ 
الابن في البنت وعكسه اتفاقاً. ثم قال: وما ذكره المصنف: يعني صاحب الهداية» بيان 
لتعذر عتقه بطريق آخرء وهو أنه إذا اجتمعت الإشارة والتسمية والمسمى من جئس 
المشار تعلق بالمشار؛ وإن كان من خلاف جنسه يتعلق بالمسمى» والمشار إليه هنا مع 
المسمى جنسانء لأن الذكر والأنثى في الإنسان جنسان لاختلاف المقاصدء فيلزم أن 
يتعلق الحكم بالمسمى: أعني مسمى بنت» وهو معدوم؛ لأن الثابت ذكر اه. 

فأنت ترى أن مقتضى التعليل بهذين الوجهين كون الكلام لغواً لا يتعلق به حك 
سواء نوى أو لا. ويظهر من هذا أنه لا فرق بين قوله للعبد هذا بنتي أو هذه بنتي بتذكير 
اسم الإشارة أو تأنيثهء لأن اللغو جاء من إطلاق البنت على الابن حيث لا يستعمل 
أحدهما في الآخر حقيقة ولا مجازاً» ومن كونه خلاف جنس المشار إليه» كما لو باع 
فصاً على أنه ياقوت فإذا هو زجاج فالبيع باطل» ويدلٌ لما قلنا أنه في متن المنتقى عبر 
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عمي عتق» وأخي لاء ما لم ينو من النسب (لا) يعتق (بيا ابني ويا أخي) ويا 
أختي ويا أبي (ولا سلطان لي عليك ولا بألفاظ الطلاق) صريحه وكنايته» بخلاف 
عكسه كما مر (وإن نوى) قيد للأخيرة لتوقفه في النداء على النية كما نقله ابن 
الكمال» وكذا نفى السلطان كما رجحه الكمال وأقرّه في البحر (و) كذا (أنت مثل 
الحر) يعتق بالنية . ذكره ابن الكمال وغيره 


بقوله: "هذا ابنتي». قوله: (عتق) أي بلا خلاف. 0 وينبغي توقفه على النية. 
تأمل. قوله: (وأخي لا) أي وفي قوله هذا أخي لا ي يعتق بدون نية. قال في النهر: 
وفرق في البدائع بأن الأخوة تحتمل الإكرام والنسب» بخلاف العم لأنه لا يستعمل 
للإكرام عادة» وهذا كله إذا اقتصر؛ فلو قال أخي من أبي أو من أمي أو من النسب فإنه . 
يعتق كما في الفتح وغيره» ولا يخفى أنه إذا اقتصر يكون من الكنايات فيعتق بالنية اه. 
قوله: (لا ي يعتق بيا ابني ويا أخي) أي بدون نية كما يأتي. قال في الدرٌ المنتقى: .وعنه 
أنه يعتق. والظاهر الأولء لأن المقصود بالنداء استحضار المنادى» فإن كان بوصف 
يمكن إثباته من جهته نحو يا حر كان لإثبات ذلك الوصفء وإن لم يكن كالبنوة كان 
لمجرد الإعلام. قال في الفتح: وينبغي أن يكون محل المسألة ما إذا كان العبد معروف 
النسب» وإلا فهو مشكلء إذ يجب أن يثبت النسب تصديقاً له فيعتق اه. ولو قال يا 
أخي من أمي أو من أبي أو من النسب عتق كما مر اه. قوله: (ولا سلطان لي عليك) 
لأن السلطان عبارة عن الحجة واليد ونفي كل منهما لا يستدعي نفي الملك»: 
كالمكاتب يثبت للمولى فيه الملك دون اليد. قوله: (بخلاف عكسه) وهو وقوع الطلاق 
بألفاظ العتق» لأن إزالة ملك الرقبة تستلزم إزالة ملك المتعة بلا عكس . درر. قوله: 
(كما مر) أي في أوائل الطلاق. قوله: (قيد للأخيرة) يعني أن قوله: «وإن نوى» راجع 
إلى المسألة الأخيرة وهي ألفاظ الطلاق» أما الأولى وهي مسألة النداء والثانية وهي 
مسألة نفي السلطان فيتوقف وقوع العتق فيهما على النية» فهما من كناياته. قوله: (كما 
نقله ابن الكمال) أي عن غاية البيان» وكذا نقله في البحر عنها عن التحفة وقال: فحينئذ 
لا ينبغي الجمع بين هذه المسائل في حكم واحد وأقره في النهر أيضاً. 

قلت: بل على ما مر من بحث الفتح يد ينبغي أن يثبت العتق بلا نية إذا كان مجهول 
النسب. قوله: (كما رجحه الكمال) ونقله أيضاً عن إمض المشايخ: وبه قال الأئمة 
الثلائةء إذ لا يظهر فرق بينه وبين لا سبيل. وعن الإمام الكرخي: فني عمري ولم 
يتضح لي الفرق بينهماء ثم قال الكمال يما قزر هدم الفرق : والذي يقتضيه النظر 
كونه من الكنايات. قوله: (وأقره : في البحر) وكذا في النهر والشرنبلالية والمقدسي. 
قوله: (ي يعتق بالنية) الأولى لا يعتق ى إلا بالئية . قوله: (ذكره ابن الكمال وغيره) أي ذكر 


كتاب العتق 4۳ 


(إلا في قوله) أطلقتك ولو لعبده. فتح (أمرك بيدك أو اختاري فإنه عتق مع النية) 
فإنه من كتايات العتق أيضاًء ولا بدع. بدائع . ويتوقف على القبول في المجلس» 
وكذا اختر العتق أو أمر عتقك بيدك وإن لم يحتج للنية لأنه تمليك كالطلاق ولا 
عتق بنحو أنت عليّ حرام وإن نوى لكن يكفر بوطئها. 

(و) يصح أيضاً (بقوله عبدي أو حماري) أو جداري (حرٌ) كما لو جمع بين 
امرأته ومهيمة أو حجر وقال إحداكما طالق طلقت امرأته؛ لا لو جمع بين امرأته أو 
أمته الحية والميتة. جوهرة وزيلعي. (و) يصح أيضاً 


اشتراط النية للعتق. ومثله في البحر عن الزيلعي وغاية البيان» وعزاه في النهر إلى 
العناية عن المبسوط . قوله: (إلا في قوله الخ) استثناء من قوله «وبألفاظ الطلاق» وزاد 
قوله «أطلقتك؛ مع أنه قدمه المصنف لتكميل ما استثنىء ولكن استثناء الأمر باليد 
والاختيار منقطع لأخهما من كنايات التفويض لا كنايات الطلاق. قوله : (أو اختاري) عزاه 
في البحر والنهر إلى البدائع . 

قلت: وهو خلاف المذهب» ففي الذخيرة: قال محمد في الأصل: إذا قال الرجل 
لأمته أمرك بيدك ينوي به العتق ي يصير العتق بيدها حتى لو أعتقت نفسها فى المجلس 
جاز» ولو قال لها اختاري ينوي العتق لا يصير العتق في يدهاء فقد فرق بين الأمر باليد 
وبين قوله اختاري في العتق وسوى بينهما في الطلاق اه كلام الذخيرة. وكذا صرح في 
الفتح بأنه لو قال لها اختاري فاختارت نفسها لا يثبت العتق وإن نواه اه. وصرح بذلك 
أيضاً في كافي الحاكم بلا حكاية خلاف» وأنت خبير بأن ما في الأصل والكافي هو 
نص المذهب فلا يعدل عنه» ولم أر من نبه على ذلك فاغتنمه. قوله: (ولا بدع) أي 
ليس ذلك أمراً منفرداً خارجاً عن نظائره» وهو جواب عن قوله «فهو من كنايات العتق 
أيضاً» أي كما أنه من كنايات الطلاق لأنه لما احتمل العتق وغيره كان من كناياته أيضاً. 
قوله: (ويتوقف) أي العتق في أمرك بيدك واختاري» بخلاف أطلقتك فإنه لا تمليك فيه 
حتى يتوقف. قوله: (وإن لم ممتج للنية) لأنه صريح حيث ذكر لفظ العتق ح. قوله: 
(لأنه تمليك) تعليل للتشبيه: أي وكذا اختر العتق يتوقف على المجلس؛ ؛ لأنه 
تمليك ح. أو هو علة لقوله «يتوقف». قوله: (وإن نوى) لأنه من كنايات الطلاق 
المختصة به ح. قوله: (لكن يكفر بوطئها) لأن تحريم الحلال يمينء فكأنه قال: وال لا 
أطؤك ح. قوله: (بقوله عبدي أو حماري) يعني جمع بين هذين اللفظين» وقوله «أو 
جداري» أي بدل «حماري» وهذا عندهء وقال: لا يصحء وبيانه في الزيلعي ط. قوله: 
(الحية) نعت لامرته وأمتهء وأفرده لكون العطف بأوء وقوله «والميتة» بمعنى وامرأته أو 
أعته الميتة› فهو مقابل مدخول بين. قوله: (جوهرة) ونصها: ولو جمع بين عبد وبين ما 


۳44 كتاب العتق 


(بملك ذي رحم محرم) أي قريب حرم نكاحه أبداء ولو سقصاً فيعتق بقدره عنده 
أو حملا كشراء زوجة أبيه الحامل منه 


لا يقع عليه العتق كالبهيمة والحائط والسارية فقال عبدي حر أو هذا أو قال أحدكما عتق 
العبد عند أبي حنيفة وعندهما لا يعتق » وإن قال لعبده أنت حر أولا لا يعتق إجماعاء وإن 
قال لعبده وعبد غيره أحدكماء لم يعتق عبده إجماعاً إلا بالنيةء لأن عبد الغير لا يوصف 
بالحرية إلا من جهة مولاهء وقد يجوز أن يكون أوقع حرية موقوفة على إجازة المولى ؛ 
كذا إذا جمع بين أمة حية وأمة ميتة فقال أنت حرة أو هذه أو إحداكما حرة لم تعتق أمتهء 
لأن الميتة توصف بالحرية فيقال ماتت حرة وماتت أمة فلا تختص الحرية بأمته اه ح . 
مَطلّبٌ فِي يلك ذِي ارجم ألْمْحَرّم 

قوله: (بملك ذي رحم محرم) شمل الملك بشراء أو هبة أو وصية أو غيره. 
قهستاني. وشمل ما لو باشره بنفسه أو نائبه فدخل ما إذا اشتر ى العيد المأذون ذا رحم 
محرم من مولاه ولا دين عليه» أما المديون فلا يعتق تی ما اشتراه عنده خلاقاً لهماء وخرج 
المكاتب إذا اشترى ابن مولاه فإنه لا يعتق اتفاقاً. بحر عن الظهيرية . 

تنبيه القنية: وطى* جارية أبيه فولدت منه لا يجوز بيع الولدء ادعى الواطي * الشيهة 
RS‏ ا يثبت النسب» کمن زنى 
بجارية غيره فولدت منه ثم ملك الولد يعتق عليه وإن لم يثبت يشت نسبه منه اه. 

وى عانيا السرم و و فی ای ر 
ينسب إليه بواسطة الأب ونسبة الأب منقطعة فلا تثبت الأخوة. قالوا: إلا إذا كان من 
أمه فيعتق عليه إذا ملكه» لأن نسبة الولد إليها لا تنقطع فتكون الأخوة ثابتة اه. قوله: 
(أي قريب) تفسير لذي الرحمء وقوله «حرم نكاحه أبداً» تفسير للمحرم. قال في الدر 
المنتقى: ثم المحرمان شخصان لا يجوز النكاح بينهما لو كان أحدهما ذكر والآخر 
أنثى» فالمحرم بلا رحم كابنه رضاعاً وزوجة أصله وفرعه فلا يعتق عليه اتفاقاً» وكذا 
الرحم بلا محرم كبني الأعمام والأخوال لا يعتق عليه اتفاقاً. كافي وغيره اه. قوله: 
(عنده) أي عند الإمام لتجزئ العتق عنده خلافاً لهما ط. قوله: (أو حملا الخ) فيعتق 
دون أمه» وليس له بيعها قبل أن تضع حملها لأنه ملك أخاه فيعتق عليه. بدائع. وهذا 
مناف لقولهم: إن الحمل لا يدخل تحت المملوك؛ حتى لا يعتق بكل مملوك لي حر 
فيحتاج إلى الجواب. بجر. 

وأقول: لا يلزم من كون الشيء ملكا كونه مملوكاً مطلقاً. نهر. 

وتوضيحه: أن المملوك في كل مملوك حر حيث أطلق ينصرف إلى ذات مملوكة له 


كتاب العتق . ووم 


(ولو) المالك (صبيا ا أو ممتونا أ أو كافراً) في دارناء حتى لو أعتق تق المسلم أو 
الحربي عبده في دار الحرب لا يعتق بعتقه بل بالتخلية فلا ولاء له خلافاً للثاني ؛ 


مستقلة بنفسها والحمل جزء من أمهء فلا يلزم من كونه ملكا له أن يصدق عليه اسم 
مملوك حيث أطلق» وهنا علق العتق على دخول القريب في ملكه لا على كونه مما 
يصدق عليه لفظ مملوك مطلق فلذا دخل الحمل هنا لا هتاك» فاقهم . قوله: (ولو المالك 
صبياً أو مجنوناً) إنما جعلا أهلا لعتق القريب عليهما لأنه تعلق به حق العبد فشابه النفقة. 
بحر. قوله: (في دارنا) أي دار الإسلام» قيد به لأنه لا حكم لنا في دار الحرب. فتح. 
قوله: (حتى لو أعتق الخ) تفريع على التقييد بقوله «في دارنا» وكان الأظهر أن يقول: 
حتى لو ملك قريبه في دار الحرب» لكن أفاد ذلك بالأولىء لأنه إذا كان لا يعتق 
بالإعتاق الصريح فكذلك بالملك بالأولى» وقد جمع بينهما في الفتح فقال: فلو ملك 
قريبه في دار الحرب أو أعتق المسلم قريبه في دار الحرب لا يعتق» خلافاً لأبي يوسف»ء 
وعلى هذا الخلاف إذا أعتق الحربيّ عبده في دار الحرب . ذكر الخلاف في الإيضاح . 

وفي كافي الحاكم: عتق الحربي في دار الحرب قريبه باطل لم يذكر خلافاًء قأما 
إذا أعتقه وخلاه فقال في المختلف: يعتق عند أبى يوسف وولاؤه له» وقالا: لا ولاء 
لهء لكنه عتق بالتخلية لا بالإعتاق فهو كالمراغم”'' ثم قال المسلم إذا دخل دار الحرب 
فاد شترى عبداً حربياً فأعتقه ثمة القياس لا ر ب ا جا ل 
تجري عليه أحكام الإسلام. وفي الاستحسان: يعتق من غير تخلية لأنه لم تنقطع عنه 
أحكام المسلمينء ولا ولاء له عندهما وهو القياس. وقال أبو يوسف: له الولاءء وهو 
الاستحسان» وذكر قول محمد مع أبي يوسف في كتاب السيرء وعلى هذا فالجميع بينه 
وبين ما في الإيضاح أن يراد بالمسلم ثمة الذي نشأ في دار الحربء وهنا نص على أنه 
داخل هناك بعد أن كان هنا فلذا لم تنقطع عنه أحكام الإسلام اه ما في الفتح . 

وحاصله أن الحربي إذا أسلم في دار الحرب أو بقي حربياً لو ملك أو عتق قريبه 
ثمة لا يعتق» خلافاً لأبي يوسف إلا إذا خلى سبيله» بأن رفع يده عنه وأطلقه فيعتق 
بالتخلية لا بالإعتاق ولا ولاء له خلافاً لأبي يوسف. فعنده له الولاءء وأما المسلم 
الأصلي إذا دخل دار الحرب فاشترى عبداً حربياً فأعتقه ثمة فالاستحسان أنه يعتق بدون 
التخلية وله الولاء» وعلى هذا فإطلاق الشارح المسلم مقيد بكونه ناشئاً في دار 
الحرب» فالأحسن ما في يعض النسخ: حتى لو أعتق المسلم الحربي» بدون «أو» أي 
الي الناشى في دار الحرب. قوله : (عبده) أي الحربي بقرينة قوله: «ولو عبده 
مسلماً الخ ح. قوله: (فلا ولاء له) تفريع على عتقه بالتخلية لا بالإعتاقء لأن الولاء 


() في ط (قوله كالمراغم) أي من خرج من دار الحرب على رغم مولاه؛ أي خرج إليتا مسلماً أو أسلم بعد. 


۴۹1 كتاب العثق 
ولو عبده مسلماً أو ذمياً بالاتفاق لعدم عليته للاسترقاق . زيلعي . 

(و) يصح أيضاً بتحرير (لوجه الله والشيطان والصنم وإن) ثم و (كفر به) أي 
بالإعتاق للصنم (المسلم عند قصد التعظيم) لأن تعظيم الصنم كفر. وعبارة 
الجوهرة: لو قال للشيطان أو الصنم كفر (و) يصح أيضاً (بكره) أي إكراه ولو غير 
ملجى' (وسكر بسبب عحظور) سيجيء أن كل مسكر حرام فلا يخرج إلا شرب 


من أحكام الإعتاق ولم يعتق به. قوله: (عتق بالاتفاق) أي بإعتاق سيده أو بشرائه إن 
كان ذا رحم محرم ح. قوله : (وبتحرير لوجه الله تعالى الخ) لأنه نجز الحرية وبين عرضه 
الصحيح أو الفاسد فلا يقدح فيه كما في البدائع» والمراد بوجه الله تعالى ذاته أو 
رضاه. والشيطان واحد شياطين الإنس أو الجن» بمعنى مردتهم. والصنم: صورة 
الإنسان من خشب أو ذهب أو فضةء فلو من حجر فهو وثن كما في البحر. قوله: (وإن 
أثم وكفر به) لف ونشر مرتب. فالإثم في الإعتاق للشيطان والكفر في الإعتاق للصنم 
بقرينة تفسيره مرجع الضمير المجرورء وإلا فلا فائدة في زيادة لفظ «إثم؛ لكن لا يظهر 
فرق بيتهماء وما فعله الشارح هو ما مشى عليه المصنف في المنح› وهو ظاهر البحر 
أيضاً. والأظهر ما في المتن والجوهرة من الكفر بكل منهما. قوله: (أي إكراه) هو حل 
الغير على ما يرضاه. بحر. وأشار إلى أن المراد مصدر المزيدء لأن الكره أثر الإكراه» 
لكن كل منهما صحيح أيضاًء فافهم. قوله: (ولو غير ملجى؟) الملجئ؛ ما يفوت النفس 
أو العضوء وغير الملجئ بخلافهء والأولى المبالغة بالملجىئ' كما لا يخفى ط. وتجب 
القيمة على الكره. جوهرة. 

وفي التاترخانية: قال لمولاه في موضع خال: إن أعتقتني وإلا قتلتك فأعتقه مخافة 
القتل يعتق ويسعى في قيمته لمولاه. قوله: (سيجيء) أي في كتاب الأشربة أن كل 
مسكر حرام: أي كل ما أسكر كثيره حرم قليله» وهو قول محمد المفتى به فيدخل فيه 
الأشربة المتخذة من غير العنب والمثلث لا بقصد السكر بل يقصد الاستمراء والتقوى 
ونقيع الزبيب بلا طبخ» الجر چا يكرة سيت عور كالسكر من الخير؛ وأما على 
قول الإمام: إذا شربها لا بقصد المعصية فلا يكون محظوراً؛ فإذا سكر بها لا يصح طلاقه 
ولا عتاقه. أما السكر نفسه فهو حرام اتفاقاً بمعنى أنه يحرم القدر المؤدي إلى الإسكارء 
حتى لو علم أن شرب كأسين لا يسكر وإنما يسكر الكأس الثالث حرم شرب الثالث 
فقد عند الإمام» فلو سكر من كأسين لم يكن بسبب محظور؛ وأما عند محمد فإن الحرام 
كل ذلك وإن قل كالخمرء فافهم. قوله: (فلا يخرج) أي عن السبب المحظور إلا شرب 
المضطر: أي لإساغة اللقمة أو بسبب الإكراه» ومثله ما يحصل من مباح كالعسل عند 


كتاب العتق ۳4¥ 


المضطر فإنه كالإغماء (و) يصح أيضاً مع (هزل) هو عدم قصد حقيقة ولا مجاز 
(وإن علق) العتق (بشرط) كدخول دار (صح) وعتق إن دخل (والتعليق بأمر كائن 
ننجيزء فلو قال لعبده) وهو في ملكه (إن ملكتك فأنت حرّ عتق للحال» بخلاق 
قوله لمكاتبه إن أنت عبدي فأنت حرّ) لا يعتق لقصور الإضافة. ظهيرية. وفيها 
تصبح حرًا تعليق» وتقوم حراً وتقعد حرًا تنجيز» قال: إن سقيت حماري فذهب 
به للماء ولم یشرب عتق» لأن المراد عرض الماء عليه . 

قال عبدي الذي هو قديم الصحبة حر عتق من صحبه سنة هو المختار؛ ولو قال 
أنت عتق ونوى في الملك دين ولو زاد في السن لا يعتق (وعتق بما أنت إلاحرٌ) 


غلبة الصفراء. قوله: (مع هزل) هو اللعب» وقدمنا الكلام فيه. قوله: (وإن علق العتق 
بشرط الخ) شمل تعليقه بالملك أو يسببه كما مر الصريح به» لكن لا بد من تعليقه على 
ملك صحيح . ففي الجوهرة: لو قال المكاتب أو العبد: كل مملوك أملكه فيما أستقبل 
فهو حرٌ فعتق ثم ملك مملوكاً لا يعتق عنده» وعندهما يعتق. وإن قال: إذا عنقت فملكت 
عبداً فهو حرٌ فأعتق قملك عبداً عتق إجاعاًء لأنه أضاف الحرية إلى ملك صحيح. وإن 
قال: إن اشتريت هذا العبد فهو حر لم يعتق حتى يقول أنا اشتريته بعد العتق» وعندهما 
يعتق اه. قوله: (وعتق إن دخل) أي إن بقي في ملكه فإنه يجوز له بيعه وإخراجه عن 
ملكه قبل وجود الشرط لأن تعليق العتق بالشرط لا يزيل ملكه إلا في التدبير خاصة. 
جوهرة. ولو باعه ثم اشتراه فدخل عتق. كافي. قوله: (لقصور الإضافة) لأن في إضافة 
المكاتب إلى نفسه بعنوان العبد قصوراً: أي عدم تحقق؛ إذ مراده بقوله إن أنت عبدي إن 
كان لا يصدر منك أمر إلا بإذني فأنت حرء والمكاتب ليس بهذه الصفة ط . 
والحاصل أن المطلق ينصرف إلى الكامل والمكاتب عبد ناقص . قوله : (تعليق) 
كأنه قال إذا أصبحت فأنت حرٌ ط. قوله: (تنجيز) لأن المراد أنه معتوق"“ في جميع 
أحواله ط. قوله: (لأن المراد عرض الماء عليه) أي لا إزالة لعطش لأنه ليس في 
وسعهء ولأنه يقال سقيته فلم يشرب. قوله: (عتق من صحبه صنة) المراد أنه يعتق من 
دخل في ملكه منذ سنة صاحبه أو لاط. قوله: (ونوى في الملك) أي أنه قديم في 
ملكه ط. قوله: (دين) ولا يصدق قضاء. قوله: (ولو زاد في السن) أي صرح بذلك» 
بأن قال أنت عتيق في السن: أي كبير في السن. وفي البحر عن الخانية: لو قال أنت 
حرٌ النفس: يعني في الأخلاق عتق في القضاء. قوله: (وعتق بما أنت إلا حر) لأن 
0( في ط (فوله معتوق) صوابه «معتق» لأن عتق الثلاثي لازم» قلا يأتي منه اسم المفعول» ولا يصح أن يكون 
اسم المفعول من أعتق الرباعي. قال في المصياح: ولا جوز عيد معتوق» لأن مجيء مفعول عن أفعلت شيئاً 
مسموع لا يقاس عليه. 


۳۹۸ کاب العتق 
لا بما أنت إلا مثل الحرء وإن نوى ولا بكل مالي حر ولا بكل عبد في الأرض أو كل 
عبيد الدنيا أو أهل بلخ حر عند الثاني» وبه يفتى » بخلاف هذه السكة أو الدار. بحر . 

(جِرّر.خاملا عتقاً) أصالة ؤقصداً (إذا ولدته بعد عقتها لأقل من نصف حول) 


الاستثناء من النفي على إثبات وجه:التأكيد كما في كلمة الشبهادة. هداية. ويستثنى منه ما 
نقله الحموي عن منية المفتي : إذا أمر غلامه بشيء فامتنع فقال له ما أنت إلا حر فإنه لا 
يعتق . ذكره أبو"السعود. قال ط : لأن قرينة الحال دالة على أن المراد: ما أفعالك :هذه 
إلا أفعال الحر. قوله: (لا بما أنت إلا مثل. الحر) وإن نوى» كذا نقله في الدر المنتقى 
عن المحيط» مع أنه في البحر والقهستاني نقلا هذه المسألة عن المحيط بدون قوله: 
«وإن نوى؟ وكذا في الجوهرة لكن بدون عزو؛ نعم في القهستاني: لا يصح بقوله أنت 
مثل الحر أو الجرة وإن نوى. وقال بعضهم: إنه يعتق.بالنية كما في الاختيار اه. 
واقتصر الزيلعي على الثاني» وقال: :لأنه أثبت المماثلة بينهماء وهي قد تكون عامة» 
وقد تكون خاصة» فلا يعتق بلا نية للشك. قوله: (ولا بكل مالي حر) لأنه يراد به 
الصفاء والخلوص عن شركة الغير. بحر . قوله: '(أو أهل بلخ) أي كل عبيد أهل بلخ 
وهو من أهل بلخ ولم ينو عبده كما في التاترخانية» ومقتضاه أنه نوى عبده يعتق. 
والظاهر أن مثله يقال في كل عبده في الأرض وعبيد أهل الدنياء ويؤيده أنه قال بعده: 
ولو قال ولده آدم كلهم أحرار لا يعتق عبده إلا بالنية بالاتفاق. قوله: (حر) أفرد الخبر 
نظراً للفظ كل في المسألة الثانية ط. فوله : (بخلاف هذه السكة أو الدار) أي فإنه يعتق 
وإن لم ينوربلا-خلاف» كما في التلترنخانية. وقال قبله: وعلى هذا الخلاف إذا قال كل 
عبد في هذا المسجد: يعني المسجد الجامع يوم الجمعة فهو حر وعبده في المسجد إلا 
أنه لم ينوه أو وقال كل امرأة طالق وامرأته في المسجد إلا أنه لم ينوها اه. وحينئذ 
فالفرق بين السكة والجامع:أن المسجد الجامع في حكم البلدة لكونه جامعاً لأهلهاء 
ولذا قيده بيوم الجمعة؛ بخلاف المنكة لأن لها أهلاً حصورين فلذا عتق فيها بلا نية 
اتفاقاً» هذا والشارح عزا المسألة إلى البحر مع أنه في البحر لم يذكر السكة بل ذكر 
الدار. قوله:.(عتقاً) أطلقه فشمل ما إذا استثنى حملها فإنه يعتق تبعاً لها كما في 
التاترخانية. قوله: (أصالة) بفتح الهمزة وعطف القصد عليها من عطف العلة على 
المعلول ط. أما في الأم فظاهرء وأما في الجنين فمن جيث أنه جزء» والتحرير المسلط 
على الكل .مسلط على الجزاء أصالة وقصداًء وهذا لا ينافي قول البحر عتقاً: أي.الأم 
والحمل تبعاً لهاء لأنه باعتبار كون الجزء في ضمن الكل ح. وهذا مقيد بأن لا يكون 
خرج أكثر الولدء فإن خرج أكثره لا يعتق لأنه كالمنفصل في حق الأحكام؛ ألا ترى أنه 
تنقضي به العدة» ولو مات في هذه الحالة يرث» وتمامه في البحر . قوله: (إذا ولدته الخ) 
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ولأكثر عتق تبعاً وثمرته انجرار ولائه (ولو حرره) ولو بلفظ علقة أؤ.مضغة أو إن 
حملت بولد فهو حر (عتق فقط) ولم يجز بيع .الأ وجاز هبتهاء ولو دبره لم تجز 
هبتها في الأصح لأنه كمثئاغ وبطل شرط المال عليهء وكذا على أمهء 


للتيقن بوجوده وقت الإعتاق ط. قوله: (ولو لأكثر) أي من الأقل, فيشمل تمام 
النصف ح. قوله: رضن بحا حابي أن لحيل بخان E‏ لخن ا ولق 
لأقل من نصف حول يعتق أصالة ولأكثر تبعاًء وإنما قيد المصنف بالأؤل لثلا يتكرر مع 
قوله الآني 'والولد ب يتبع الأم.الخ». قوله: (وثمرته):أي ثمرة الفرق بين عتقه أصالة أو 
تبعاً انجرار ولائه» وهي مذكورة في كتاب الولاء حيث قال هناك «ومن أعتق أمته» 
والحال أن زوجها قن للغير فولدت لأقل من نصف حول مذ عتقت لا ينتقل ولاء الحمل 
عن موالي الأم أبداًء فإن ولدت بعد عقتها لأكثر من نضف حول فولاؤه لموالي الأم 
أيضاً لتعذر تبعيته للأب لرقهء فإن عتق القن وهو الأب قبل موت الولد جر ولاء ابنه إلى 
مواليه لزوال المانع» هذا إذاالم تكن معتدة؛ فلو معتدة فولدت لأكثر من نصف حول من 
التق ولدون حولين من الفراق لا ينتقل لموالئي الأب اهه: أي للتيقن بوجود الحمل عند 
العتق حيث وجبت إضافة العلوق إلى ما قبل الفراق. قوله: (ولو حرره الخ) أي حرر 
الحمل وحده» بأن قال ملك حر أو قال المضغة أو العلقة التي في بطنك.حر عتق. 
خانية. لكن لا بد من تحقق وجوده قبل التحرير بأن ولدته لأقل من ستة أشهر» فلو لستة 
فأكثر لا يعتق» ولا يكون: قوله ما في بطنك حر إقراراً بوجوده لعدم التيقن به لجواز 
حدوثه» وتمامه في البحر.. قوله: (أو إن حملت بولد فهو حر) الظاهر أنه يشترط أن تلده 
لأكثر من ستة أشهرء إذ لو كان أقل علم أنه. حمل موجود والشرط حمل حادث» وينبغي 
أنه لو أنكر حدوثه بعد ستة أشهر أن يكون القول له إلى سنتين» أما بعدهما فهو حمل 
حادث يقيناً. تأمل. قوله: (عتق فقط) أي دون الأم» إذ لا وجه لإعتاقها مقصوداً لعدم 
الإضافة» ولا تبعاً لأن فيه قلب الموضوع. عبر. قوله: (ؤلم يز بيع الأم.الخ) لأنه لما 
كان ما'في بطنها لا يقبل النقلى صار بمنزلة الحمل المستثنى» والاستثناء شرط فاسد في 
البيع الهبة» لكن البيع يبطل بالشروط الفاسدة» بخلاف الهبة كما يأتي في البيع 
الفاسد ح. قوله: (لم تجز هبتها في الأضح) والفرق أن بالتدبير لا يزول ملكه عما في 
البطن» فإذا وهب الأم بعد التدبير فالموهوب متصل يما ليس بموهوب فيكون في معنى 
هبة المشاع فيما يحتمل القسمة؛ وأما بعد العتق ما في البطن غير مخلوك. بحر عن 
المبسوط. قوله: (وبطل شرط المال عليه الخ).لأنه لا وجه إلى إلزام المال على الجنين 
لعدم الولاية عليه ولا إلى إلزام أمه؛ فإذا قال أعتقت ما في يطنك على ألف عليك 
فقبلت فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر يعتق بلا شيء» لأنه معلق بقبولها الألف وقد 
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ن يشترط قبولها للعتق. وفي الظهيرية : قال ما في بطتك متى أدى إليّ ألفاً 
تعليق. وفيها: أوصى له ومات وأعتقه الورثة جاز وضمنوه يوم الولادة. ولو قال 
أكبر ولد في بطتك حر فولدت ولدين فأولهما خروجاً أكبر (والولد) ما دام جنيناً 
(يتبع الأم) ولو بهيمة فيكون لصاحب الأنثىء ويؤكل ويضحى به لو أمه كذلك 


قبلته فعتق الولد وبطل المال» لأن اشتراط بدل العتق على غير المعتق لا يجوز. بحر 
ملخصاً. قوله: (لكن يشترط قبولها) أي قيولها المال إذا شرطه عليهاء وقوله: «للعتق» 
متعلق؛ ب «يشترط). قوله: (قال ما في بطتك) الخير محذوف تقديره حرء وهو موجود 
في بعض النسخ . قوله: (تعليق) أي على الأداءء فإذا ولدت لأقل من ستة أشهر فهر 
حر متى أدى إليه الألف كما في البحر. قوله: (أوصى به) أي بما في بطن أمته ومات: 
أي الموصي وأعتقه الورثة: أي أعتقوا ما في بطنها تيعاً لإعتاق أمه. والعبارة في 
| البحرين عن الظهيرية : وهكذا رأيتها في الظهيرية. والأحسن عبارة كافي الحاكم «فأعتق 
الوارث الأمة الخ». قال ط: والظاهر عدم جواز إعتاقه قصداً لأنه غير مملوك لهم. قوله: 
(جاز) أي إعتاقهم لأنها دخلت في ملكهم ولم يدخل حملها في ملك الموصى لهء إذ لا 
يدخل في ملكه إلا بعد الولادة ط . قوله: (وضمتوه يوم الولادة) لأنه أول يوم يدخل في 
ملكه أن لو بقي بلا إعتاق ط . قوله: (فأولهما خروجاً أكير) ظاهره لو خرجا معاً لم يعثق 
واحد منهما إلا أن تلد ثالثاً قبل مضى ستة أشهر فيعتقان ولأنهما أكبر منهء والولد وإن 
ذكر مفرداً لكنه مفرد مضاف فیعم . ط عن السيد أبي السعود. قوله: (ما دام جنيناً) أما 
بعد الولادة قلا يتبعها في شيء مما ذكروهء حتى لو أعتقت لا يعتق. بحر. وسيذكر 
الشارح استثناء مسألتين مع زيادة ثلاثة أخر. قوله: (يتبع الأم) للإجماع» ولأنه متيقن به 
من جهتهاء ولذا تثبت نسب الزنا وولد الملاعنة من أمه حتى ترثه ويرثهاء لأنه قبل 
الانفصال كعضو منها حساً وحكماًء ويتيعها في البيع والعتق وغيرهما فكان جانبها 
أرجح . بحر . قوله: (فيكون لصاحب الأنثى) كما إذا تزا ذكر لرجل على أنثى لآخر كان 
حملها لصاحبها فقط . قوله: (لو أمه كتلك) أي لو كاتت أمه مما يؤكل ويضحى بهاء 
والمراد أنه يأخذ حكم أمه ولا يزول عنه بعد الولادة كما يأخذ حكمها في العتق وغيره 
كذلك. فلا يرد أن الكلام في الجنين وهو لا يضحي به قبل الولادةء فافهم. وفي شرح 
الوهيانية للشرنبلالي عن جوامع الفقه والولوالجية: الاعتبار في المتولد للأم في الأضحية 
والحل؛ وقيل يعتير بنفسه فيهماء حتى إذا نزا ظبي على شاة أهلية فإن ولدت شاة تجوز 
التضحية بهاء وإن ولدت ظيياً لم تجزء ولو ولدت الرمكة حماراً لم يؤكل. وفي الخلاصة 
في الأضحية المتولدة بين الكلب والشاة قال عامة العلماء: لا يجوزء وقال الإمام 
الجرجاني : إن كان يشبه الأم يجوز اه. وستأتي مسألة المتولدة بين الكلب والشاة في 
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(في الملك) بسائر أسبابه (والرق) إلا ولد المغرورء وصورة الرق بلا ملك 
كالكفار في دار الحربء فإن كلهم أرقاء غير مملوكين لأحدء فأول ما يؤخذ 
الأسير يوصف بالرق لا المملوكية حتى يحرز بدارناء فإذا أخذت ومعها ولد يتبعها 
في الرق. قهستاني . 

(والحرية والعتق وفروعه) 


الذبائح عن نظم الوهبانية. والحاصل أن المفهوم نما مر أن الولد تبع لأمه مطلقاًء وقيل 
لا تعتبر التبعية بل يعتير بنفسه» والأول المعتمد كما يقتضيه كلام البدائع في كتاب 
الأضحية» وهو مقتضى إطلاق المتون» لكن ما قاله عامة العلماء يستثني ولد الكلب. 
والظاهر أن المتولد بين آدمي وشاة كذلك» بل أولى لأنه جزء آدمي لا يحل الانتفاع به 
فضلا عن أكله, فافهم. قوله: (بسائر أسبابه) كشراء وهبة وإرث ح. قوله: (إلا ولد 
المغرور) كما إذا تزوج امرأة على أنْبَا حرّة فإذا هي قنة فأولاده منها أحرار بالقيمةء 
وتعتير القيمة يوم الخصومة. شرنبلالية. وهذا إذا كان المغرور حراً» فلو مكاتباً أو عبداً 
أو مدبراً فالأولاد أرقاء . موي عن البرجندي ‏ قال ط: وينيغي أن يستثنى أيضاً ما لو 
تزوج أمة وشرط حرية الولد فإنه يكون حراً. 
مَطْلَبٌ: أغل الحَرْب كلهم ركاه 
قوله: (وصورة الرق بلا ملك الخ) لما كان الأصل في العطف كان مظنة أن 
يقال: هل يتصوّر رق بلا ملك؟ فبين صورته؛ وأما صورة الملك بلا رق فهي ظاهرة 
كالحيوان والثياب» وكذا صورة اجتماعهماء لكن قد يكونان كاملين كما فى القن» وقد 
يكون أحدهما كاملا والآخر ناقصاًء فالمدبرة وأم الولد الرق فيهما ناقص فلم يجز عتقهما 
عن الكفارة؛ والملك فيهما كامل حتى جاز وطؤهما والمكاتب رقه كامل فجاز عتقه عن 
الكفارة وملكه ناقص حتى خرج من يد المولى» وتمامه في البحر. قوله: (فإن كلهم 
أرقاء) أي بعد الاستيلاء عليهم بدليل التفريع أما قبله فهم أحرار لما في الظهيرية: لو 
قال لعبده نسبك حر أو أصلك حرء إن علم أنه سبي لا تعتق» وإن لم يعلم أنه سبي 
فهو حر. قال: وهذا دليل على أن آهل الحرب أحرار اه. وسيآتي في باب استيلاء 
الكفار ما يؤيده أيضاً. قوله: (فإذا أخذت الخ) ليس هذا التصوير في القهستاني وهو 
خطأء إذ الولد حيعذ مسترقٌ أصالة . والمثال الصحيح كما قال ح: أخذ حاملا يتبعها 
الحمل في الرق» وذلك لأن المقام في تبعية الجنين لا الولد المنفصل ط. قوله: 
(والحرية) أي الأصلية» بأن تزوج عبد حرة أصلية فحملت منهء وأما الطارئة فقد 
مرت. نهر: أي في قوله: «حرر حاملا عتقا». قوله: (والعتق) هو حرية طارئة وقد 
مرت كما علمت» لكن المراد بما مر عتق الولد قصداًء ولذا قيده المصنف هناك بما 
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ككتابة وتدبير مطلق واستيلاد إذا لم يشترط الزوج حرية الولد كما مر»: وفي رهن 


ودين وحقٌ أضحية واسترداد بيع وسريات ملك 


إذا ولدته بعد عتقها لأقل من نصض حوك» والمراد بما هنا العتق تبعاً للأم: فيراد به ما 
إذا ولدته لنصف حول فأكثرء فيكون هذه الصورة مفهوم قوله هناك: إذا ولدته لأقل من 
نصف حول فلا تكرارء كما أفاده ح. وقدم الشارح الثمرة في انجرار الولاءء وما قبل 
إن هذه الصورة سبق قلمء لأن. الموضوع في الجنين لا في الولد بعد انفصالةء ففيه أن 
المراد أنه يحكم بعتقه قبل الولادة» ولكن إذا ولد لنصف حول فأكثر علم أنه عتق تبعاً 
لأمه لكونه جزءاً منهاء وإن ولدته لأقل علم أنه عتق قصداً وأصالة لتيقن وجوده وقت 
الإعتاق» فافهم. قوله : (ككتابة) بأن كاتب أمته الحامل فجاغت. به لأقل من ستة:أشهر 
من وقت الكتابة. نهر. قال ح: فيعتقان معاً بأدائها البدلء وكذا كل ولد تلده في مدة 
الكتابة اه. وعليه فتقييد النهر بأقل مسن ستة أشهر لتكون الكتابة واقعة على الحمل 
أصالة وقصداً» وإلا فكل حمل في المدة يتبعها في حكم الكتابة كما علمت. قوله: 
(وتدبير مطلق) احترز به عن المقيد كإن مت من هرضي هذا فأنت حرة فإنه لا يتبعها 
فيه اه. وعزاه في النهر للظهيرية. 

قلت: هذا ظاهر في الولد الذي تأتي به بعد التدبير وكلامنا في الحمل» فإذا دبر 
حاملا من غير سيدها صار الحل مدبراً قصداً وأصالة إن ولدته لأقل من ستة آشهرء وإن 
لأكثر فهو مدير تبعاً لهاء لكن لا فرق هنا بين التدبير المطلق والمقيدء لأن المقيد ني 
حكم المعلقء فإذا قال إن مت من مرضي هذا فت حرة ثم مات بعد شهر مثلا عتقت 
وعتق حملها تبعاً لهاء لكن هذا من مسائل التبعية في الحرية العارضة» وهذا لو ولدت 
بعد موث المولى» أما قبله فلا يعتق ولدهاء لأنه ولد قبل عتقهاء بخلاف التدبير 
المطلق فإنه لا فرق فيه بين ولادتها قبل موته أو بعده» لأنه ثبت تدبيرها قبله حتى لا 
يجوز له بيعها فلعل تقييده بالمطلق لهذاء فتأمل. قوله: (واستيلاد) بأن زوّج أم ولده 
فحملت تبعها ولدها في حكم أمومية الولد فيعتق بموت. السيد كالأم. خهر. قوله: (إذا 
لم يشترط الزوج حرية الولد) هذا بحث لصاحب النهرء فلو شرط ذلك عتق بالولادة 
قبل موت السيد ح. وينبغي أن يستثنى أيضاً المغرور كما لا يخفى. قوله: (كما مر) أي 
في باب نكاح الرقيق كما قاله في الدر المنتقى . قوله: (وفي رهن) أي إذا رهن حاملاً 
كان ولدها رهناً معها ح: أي فإذا وضعته ليس لللواهن نزعه من يد المرتبن ط. قوله: 
(ودين) صورته: أذن لأمته الحامل في التجارة ثم لزمها دين تبعها الولد فيه حتى يباع 
فيه ح. قوله: (وحق أضحية) أي إذا اشترى شاة حاملا للأضحية لزمه التضحية بولد 


- 
هه 


أيضاً ح : أي بعد خروجه حياً. قوله: (واسترهاد بيع) أي إذا باع أمة بيعاً فاسداً ثم 
استردها وهي حامل يتبعها الولد في الاستزداد ح. قوله: (وسريان الملك) قال في 
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فهي اثنا عشر» ولا يتبعها في كفنالة وإجارة وجناية وحد وقود وزكاة سائمة. 
ورجوع في هبة 

الأشباه: وحق المالك القديم يسري إليه.اه ح. وصورته: إذا تداولت الأيدي الجارية 
فردت بعيب قديم على المالك الأول وهي حامل تبعها حملهاء وكذا إذا استحقت اه ط. 
قوله: (فهي اثنا عشر) أي المسائل التي يتبع فيها الحمل أمه. قوله: (ولا يتبعها في 
كفالة) أي إذا كفلت وهى حامل بمال أو نفس لا يتبعها الولد فى طلب إذا استمرت 
الكفالة حتى ولدته كنا إذا كفلت أمة حامل بإذن السيد لأايسنها ولدها ط: أي 
لا يتبعها بعد الولادةء أما قبلها فلرب المال بيعها حاملاً إذا لم يفدها المولىء فإذا 
ولدت بعد االبيع كان الولد للمشتري. تأمل. قوله: (وإجارة) أي إذا آجرها عشر سنين 
مثا وكانت حاملا فولدت في أثنائها لا يدخل الولد في الإجارة حتى لا يستخدمه ط. 
قوله: (وجناية) بأن قتلت رجلا خطأ وهي حامل نفلا يتبعها ولدها في الدفع عن 
الجناية» وإذا فدى السيد إنما يفدي الأم فقظ اه. 


وحاصله أنه لو تبعها للزم بعد الولادة دفعه معها أو فداؤه أيضاًء أما لو دفعها قبل 
الولادة ملكه المجني عليهء حتى لو ولدت بعد الدفع لم يكن للسيد أخذ الولد كما لا 
يخفى لأنه تبعها في الملك. قوله: (وحد) فلا تحدّ وهي حامل: أيّ حد كانء فإذا 
ولدته: فإن ان حدها الرجم رجمت إلا إذا كان الولد لا يستغني عنهاء وإن كان الجلد 
فبعد النفاس كما يأتي في الحدود ط. قوله: (وقود) فلا تقتل إلا بعد الوضع ح. قوله: 
(وزكاة سائمة) لأنه لا شيء في الفصلان والعجاجيل والحملانء إلا إذا مات الكبار أثتاء 
الحول وخلفت صغاراً فيها كبير فبالأولى لا يجب في الحمل شيء. قوله: (ورجوع 
في هبة) سيذكر في الهبة ما نصه: ولو حبلت ولم تلد هل للواهب الرجوع؟ قال في 
السراج: لاء وفي الزيلعي: نعم. ووجه في المنح الأول بأن الولد زيادة متصلة لم تكن 
وقت الهبة؛ والثاني بأن الحبل نقصان لا زيادة اه. 

قلت: والتوفيق ما سيذكره في باب خيار العيب من أن الحبل عيب في الآدمية لا 
في البهيمةء أو ما في الهندية من الهبة من أن الجواري تختلف» فمنهن من تسمن به 
ويحسن لونها فيكون زيادة تمنع الرجوع؛ ومنهن بالعكس فيكون تقصاناً لا يمنع 
الرجوع اه. ويؤيد هذا التوفيق ما في الخلاصة والبزازية من أن الحبل زاد خيراً منع 
الرجوع» وإن نقص لااه. فإذا كانت الموهوية أمة وحيلت عند الموهوب له لكونه 
حدث على ملكهء كما قالوا فيما لو بنى فى الدار الموهوبة بناء منقصاً كبناء تئور فى 
بيت السك فإنه لا يسع الرجوع كما في الخائية وللموهوب له أخله. ققد سقط ما 
قيل: إن عا ذكره الشارح لا يوافق القولين فافهم. ثم لا يخفى أن هذا الحبل العارض: 
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وإيصاء بخدمتهاء ولا يتذكى بذكاة أمه فهي تسع كما بسط في بيوع الأشباه. وزاد 
في البحر: ولا في نسب» حتى لو نكح هاشمي أمة فولدها هاشمي كأبيه رقيق 
كأمه ولا يتبعها بعد الولادة إلا في مسألتين: إذا استحقت الأم ببينة 


أما لو وهبها حبلى ورجع بها كذلك صح وليس الكلام فيه خلافاً لما فهمه الحموي. 
وبقي ما لو كان الحبل من الموهوب لهء فبحث بعضهم بأنه مانع من الرجوعء 
وسيأتي تمام الكلام على ذلك في الهبة إن شاء الله تعالى. قوله: (وإيصاء بخدمتها) يعني 
إذا أوصى بخدمة جاريته الحامل من غيره ليس للموصى له أن يستخدم الحمل بعد وضعه 
لعدم دخوله في الوصية وإن كان متحققاً وقتهاء لأنه إنما جعل له الانتفاع بها خاصة بذات 
أخرى ط . وحاصله أن الخدمة منفعة» وهو إنما أوصى بمنفعتها لا بذاتها ولا بمنفعة 
ولدهاء بخلاف ما إذا أوصى بذاتها فإن الحمل الموجود يتبعها في الملك للموصى له 
لأنه يملكها بسائر أجزالها وحملها جزء منها. قوله: (ولا يتذكى بذكاة أمه) أي بذبحها 
سواء كان تام الخلق أم لا حتى إذا خرج ميتاً لم يؤكل وهو الصحيح؛ وقالا: إن تم خلقه 
أكل ط . قوله: (وزاد في البحر الخ) زاد البيري ثانية» وهي ما في خزانة الأكمل: لو قال 
لجارية إذا ملكتك فأنت حرة فولدت ثم اشتراها عتقت دون الولد اه. 
قلت: وزدت ثالثة وهي: ولد المغصوبة لا يتبعها في الغصب» ا 
ومات عند الغاصب بلا تعد منه لم يضمئه» وكذا سائر زوائد الغعصب كثمر الشجر 
ونحوه ا اا 
مَطْلَبٌ: الشّرَفُ لا يَثْبْتُ مِنْ جهّة الام الشْرِيفَةٍ 
توله: (ولا في نسب الخ لأن النسب للتعريف وحال الرجال مكشوف دون 
النساءء كذا في الشمني فهذا صريح بأن الشريف لا يثبت من جهة الأم الشريفة. 
باقاني. نعم لولدها شرف ما بالنسبة لغيره. قوله : (رقيق كأمه) لأن الزوج قد رضي 
برق الولد حيث قدم على تزوجها مع العلم برقها. بحر. 
مَطْلَبٌّ : يضور هَاشِيِيٌ رَقِيِقٌ وَالِدَاهُ مَاشِمِيّانٍ 
قال الخير الرملي: فلو كان هذا الولد أنشى فزوجت بهاشمي فأتئ له ولد منها 
فهو: أي هذا الولد رقيق» وهو هاشمي ابن هاشمي وهاشميةء فيتصور هاشمي من 
هاشميين وهو رقيق يصح بيعه» وسائر ما يجوز في الرقيق من التصرفات اه. قوله: (ولا 
يتبعها بعد الولادة) أي في حكم حدث بعد الولادةء أما الحكم الحادث قبلها ولو كان 
قبل الحمل كالتدبير والاستيلاد فإن الأولاد المتأخرين يتبعونها فيه كما سبق ط. قوله: 
(إذا استحقت الأم ببينة) أي إذا ولدت المبيعة عند المشتري لا باستيلاده فاستحقت ببينة 
يتبعها ولدها بشرط القضاء به في الأصح إذا سكت الشهودء فلو بينا أنه لذي اليد أو 
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وإذا بيعت» والبهيمة ومعها ولدها وقته. 

(ولد الأمة من زوجها ملك لسيدها) تبعاً لها (وولدها من مولاها حرّ) وقد 
يكون حرًا من رقيقين بلا تحرير كأن نكح عبد أمة أبيه فولده حر لأنه ولد ولد 
المولى. ظهيرية. وعليه فولدها من سيدها أو ابنه أو أبيه حر. 

فرع: حملت أمة كافرة لكافر من كافر فأسلم هل يؤمر مالكها الكافر ببيعها 
لإسلامه تبعاً؟ قال في الأشباه: لم أره. 

قلت: الظاهر أنه لا يجبر لأنه قبل الوضع موهوم وبه لا يسقط حق المالك» 


قالوا لا ندري لا يقضى بهء وإن أفرٌ ذو اليد بها لرجل لا يتبعها كما سيأتي في 
الاستحقاق إن شاء الله تعالى. والفرق كما ذكره في الدرر هناك أن البينة تيت من 
الأصل والولد كان متصلا بها يومئذ فيثبت بها الاستحقاق فيهماء والإقرار حجة قاصرة 
تثبت الملك في المخبر به ضرورة صحة الخبر فتتقدر بقدرها. قوله: (وإذا بيعت 
البهيمة الخ) سيأتي في فصل ما يدخل في البيع تبعاً أنه يدخل ولد البقرة الرضيع لا ولد 
الأتان رضيعاً أو لاء به يفتى اه. والفرق أن البقرة لا ينتفع بها إلا بالعجل» ولا كذلك 
الأتان كما في البحر هناك: أي لأن البقرة تقصد للحلب ومثلها الشاة والناقة» بخلاف 
الأتان» وبخلاف الولد الفطيم . 

تتمة: يزاد تبعية الولد لها إذا أسلمت» فإن الولد يتبع خير الأبوين ديناً كما مر في 
النكاح . وزاد البيري مسألتين أيضاً عن خزانة الأكمل : ما لو وكله أن يعتق أمته فولدت 
ولداً له أن يعتق ولدها أيضاً وما لو ولدت الوديعة للوكيل قبضه معها إلا إذا ولدت قبل . 
أن يوكله اهم. فالمستثنى حمس . قوله: (ملك لسيدها) هذا داخل تحت قوله: «والولد يتبع 
الأم في الملك؛ وتقدم استثناء المغرور من شرط حرية الولد. قوله: (حر) لأنه علق 
حرا لأن ماء جاريته بملوك له فلا يعارض ماءه كما في الميسوط ؛ وقيل إنه يعتق عليه» 
وتمامه في النهر. قوله: (كأن نكح عبد) أي بإذن سيده. قوله: (وعليه) أي على ما في 
الظهيرية والتفريع لصاحب البحرء وفيه استدراك على تقييد المصنف بالمولى . قوله: (أو 
قوله: (قلت الخ) البحث لصاحب النهر. قوله: (لأنه قبل الوضع موهوم) مفاده أنه تحقق 
وجوده بالعلامات القاطعة التي تدركها أرباب الخبرة أنه يجبرء إلا أن يراد بكونه موهوماً ما 
يعم ما ذكر» ويعم كونه ينفصل عنها أو يموت في بطنهاء فإن انفصاله موهوم ط. قوله: 
(وبه) أي بتوهم الحمل المأخوذ من موهوم ط. قوله: (لا يسقط حق المالك) أي من 
عينها فلا يجير على بيعها طء والله سبحانه أعلم . ١‏ 
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والله أعلم . 


بُ عنقي البغض 
(أعتق يعض عبده) ولو مبهماً (صح) ولزمه بيانه (ويسعى فيما بقي) وإن 
شاء حرره (وهو) أي معتق البعض (كمكاتب) حتى يؤدي إلا في ثلاث (بلا رڌ 
إلى الرق لو عجز) ولو جمع بينه وبين قن في البيع بل فيهماء ولو قتل ولم يترك 
وفاء فلا قودء بخلاف المكاتب (وقالا) من أعتق بعضه (عتق كله) والصحيح قول 
الإمام . قهستاني عن المضمرات . 


اب عق التغض 

أخره عن الكل» إما لأنه من العوارض لقلة وقوعهء أو للخلافء أي لأنه تبع 
للكلء أو لأنه دونه في الثواب. نهر . قوله: (ولو مبهماً) كجزء منك حر أو شيء منك 
حرهء ولو قال : سهم منك حر عتق السدس. خانية. قوله: (صح) أي إعتاقه» وهو 
عبارة عن زوال الملك عن البعض لا عن زوال الرق» لأنه عند الإمام رقيق كله كما في 
الفتح› ويأتي تمامه. قوله : (ولزمه بیانه) أي في الميهم. قوله : (ويسعى فيما بقي) أي 
في بقية قيمته لمولاه» وتعتبر قيمته في الحال. فتح . 

وفي البحر عن جوامع الفقه: الاستسعاء أن يؤاجره ويأخذ قيمة ما بقي من 
أجره اه. وفي القهستاني وعن أبي يوسف أنه يؤجر ولو صغيراً يعقل فيأخذ من أجرته 
كالحر المديون إلى أن يؤدي السعاية. قوله: (كمكاتب) في أنه لا يباع» ولا يرث» ولا 
يورث» ولا يتزوج» ولا تقبل شهادته» ويصير أحقّ بمكاسبه» ويخرج إلى الحرية 
بالسعاية والإعتاق» ويزول بعض الملك عنه كما يزول ملك اليد عن المكاتب» فيبقى 
هكذا إلى أن يؤدي السعاية. در منتقى وقهستاني . قوله: (بلا رد إلى الرق لو عجز) 
لأنه إسقاط محض فلا يقبل الفسخ. بخلاف الكتابة. در منتقى. قوله: (بطل فيهما) 
لأنه لما تعذر رده إلى الرق صار بمنزلة الحر» ولو جمع بين قن وحر في البيع بطل 
فيهماء فكذا هذاح. قوله: (ولو قتل) أي قتله أحد عمداً أو لم يترك وفاء: أي ما يفي 
بما عليه لسيده فلا قود بقتله: أي لا قصاص للاختلاف في أنه يعتق كله أو لاء 
كالمكاتب إذا قتل عن وفاء وله وارث» فقيل يموت حراً؛ وقيل لاء فقد جهل المستحق 
هل هو الوارث أو المولى . أما المكاتب الذي لم يترك وفاء فإنه مات رقيقاً بلا خلاف. 
قوله: (والصحيح قول الإمام الخ) وكذا نقل العلاعة قاسم تصحيحه عن أثمة التصحيح . 


وأيده قي فتح #لقدير بالمعتى وبالسمع ؛ ومنه حديث الصحيحين «مَنْ أَعَْقّ شِرْكاً لَه في 


عَبِدِ فَكَانَ لَهُ مَالَ يلم كَمَنَ العَبْدِ وم عَلَهِ قِيمَةُ عَذْلِء انط شرا لصفم 3223 


نے رت 
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والخلاف مبنى على أن الإعتاق يوجب زوال الملك عنده وهو منجز. وعندهما 
زوال الرق وهو غير منجزء وعلى هذا الخلاف التدبير والاستيلاد. ولا خلاف في 
عدم تجزي العتق والرق. 

ومن الغريب ما في البدائع من تجزيهما عند الإمام» لأن الإمام لو ظهر على 


العَبْدٌ عَلَيه وإلا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَكََّ؛ أفاد تصوّر عتق البعض فقط الخ. قوله: 
(والخلاف مبني الخ) هذا ما حققه في فتح القديرء وهو أن يراد الخلاف في تجرّي 
العتق أو الإعتاق. وعدمه غلط في تحرير محل التزاع» بل الخلاف فيما يوجبه الإعتاق 
أو لا وبالذات. فعندهما زوال الرق وهو غير منجز اتفاقاً. وعنده زوال الملك ويتبعه 
زوال الرق فلزم تجزي موجبه» غير أن زوال الرق لا يثبت إلا عند زوال الملك عن 
الكل شرعاًء كحكم الحدث لا يزول إلا عند غسل كل الأعضاء وغسلها منجزء وهذا 
لضرورة أن العتق قوة شرعية هي قدرة على التصرفات» ولا يتصوّر ثبوتها في بعضه 
شائعاء وتمامه فيه. قوله: '(وعلى هذا الخلاف التدبير) فإذا دبر بعض عبده اقتصر عليه 
عنده وسعى في الباقي بعد موت سيده وسرى إلى كله عندهما ولا سعاية عليه ط. 
قوله: (والاستيلاد) أي فإنه منجز عنده لا عندهما. والخلاف في استيلاد المشتركة 
المديرة لا القئة. قال في الفتح: وأما الاستيلاد فمنجز عنده» حتى لو استولد نصيبه من 
مدبرة اقتصر عليه حتى لو مات المستولد تعتق من جميع مالهء ولو مات المدبر عتقت 
من ثلث ماله وإنما كمل في القنة لأنه لما ضمن نصيب صاحبه بالإتلاف ملكه من حين 
الاستيلاد فصار مستولداً جارية نفسه فثبت عدم التجزي ضرورة اه قوله: (ولا خلاف 
في عدم تتجزي العتق والرق) فيه أن العتق إن كان بمعنى زوال الملك تجزى» وإن كان 
بمعنى زوال الرق لا يتجزى اه ح. 

قلت: ليس مراد الشارح موجب العتق وهو ما ذكرء بل مراده نفس العتق. ففي 
الزيلعي: الإعتاق يوجب زوال الملك عندهء وهو منجز. وعندهما زوال الرق» وهو 
غير منجز. وأما نفس الإعتاق أو العتق فلا يتجرى بالإجماعء لأن ذات القول کو 
العلة وحكمه وهو نزول الحرية فيه لا يتصوّر فيه التجزي» وكذا الرق لا يتجزى 
بالإجماع لأنه ضعف حكمي»› والعتق والحرية قوة حكمية فلا يتصوّر اجتماعهما في 
شخص واحد اه: أي اجتماع الضعف الحكمي والقوة الحكمية؛ وهما الرق والعتق. 
قوله: (ومن الغريب الخ) إنما كان غريباً لمخالفته المشهور من الاتفاق المذكورء ولكن 
هذا حكاه في البدائع عن بعض المشايخ جواباً عن استدلال الصاحبين بأن الرق لا 


)١(‏ في ط (لأن ذات القول) أي الإعتاق» وقوله: «وحكمه؛ أي العتق ففيه لف ونشر مرتب. 
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جماعة من الكفرة وضرب الرق على أنصافهم ومنّ على الأنصاف جازء ويكون 
حكمهم بقاء كالمبعض. 

ولو (اعى + شريك نصيبه فلشريكه) ست خيارات بل سبع (إما أن يجحرر) 
نصيبه منجزاًء أو مضافاً لمدة كمدة الاستسعاء فتح» أو يصالح› أو يكاتب لا 
على أكثر من قيمته لو من النقدين. ولو عجز استسعى» فإن امتنع آجره جيرا (أو 
يدبر) وتلزمه السعاية للحال» فلو مات المولى فلا سعاية إن خرج من الثلث (أو 


يتجزى في حالة الثبوت» حتى لا يصرف الإمام الرق في نصف السبايا ويمنّ على 
نصفهم» فكذا في حال البقاء. ثم قال في جوابه: من مشايخنا من منع ذلك فإن الإمام 
لو فعل ذلك جازء ويكون حكمهم حكم معتق البعض في حالة البقاء اه. 

قلت: ويظهر لي الجواب بأنه ليس في ذلك تجزي الرق في حالة الثبوت» لأن 
الرق تبت ثبت عليهم حالة الاستيلاد كما مرء فصرف الرق إلى نصف كل واحد منهم تقرير 
للثابت» والمن على النصف الباقي بمعنى إعتاق أنصافهم» فصار ذلك إعتاق البعض 
ابتداء وبقاءء فتدبر. قوله: (فلشريكه) أي الذي يصح منه الإعتاق» حتى لو كان صبياً 
أو مجنوناً انتظر بلوغه وإفاقته إن لم يكن وليّ أو وصيّ» فإن كان امتنع عليه العتق 
فقط. نهر. قوله: (بل سيع) لأن التحرير نوعان منجز ومضاف» وهذا قول الإمام. 
وقالا: ليس له إلا الضمان مع اليسار والسعاية مع الإعسار. نهر. قوله: (أو مضافا لمدة 
كمدة الاستسعاء) فال في الفتح: وينبغي إذا أضافه أن لا تقبل منه إضافته إلى زمان 
طويل» لأنه كالتدبير معنى؛ ولو دبره وجب عليه السعاية في الحالة فيعتق كما صرحرا 
به» فينبغي أن يضاف إلى مدة تشاكل مدة الاستسعاء كذا في البحرح. قوله: (أو 
يصالح) أي الساكت المعتق أو العبد كما يفاد من البحر ط. قوله: (لا على أكثر .من 
قيمته) راجع إلى الصلح والكتابة» والمراد قيمة حصته كالنصف مغلا فيصح على 
نصف القيمة أو أقل لا أكثر بزيادة لا يتغابن الناس فيهاء فالفضل باطل لأنه ربا كما في 
البحر. قوله: (من النقدين) فلو على عروض أكثر من قيمته جاز. بحر. قوله: (ولو 
عجز استسعى) أي لو عجز العبد عن بدل الكتابة استسعاه الساكت» أفاده في البحر. 
والظاهر أن عجزه عن بدل الصلح كذلك ط. قوله: (فإن امتنع آجره جبر) أي ويؤخذ 
نصف القيمة من الأجرة» كذا في الشلبي؛ ومنه يستفاد أنه عند العجز عن بدل الكتابة 
والصلح يرجع إلى اعتبار القيمة لا ما وقع عليه العقد وإن كانت الزيادة يسيرة ط . قوله: 
(وتلزمه السعاية للحال) ولا يجوز لسيده أن يتركه على حاله ليعتق بعد الموتء بل إذا 
أدى عتق لأن تدبيره اختيار منه للسعاية. بحر. قوله: (فلو مات المولى الخ) ظاهر 
كلام الفتح أنه لا فائدة للتدبير والكتابة لرجوعهما إلى السعاية. وأجاب في البحر بأن 
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يستسعى) العبد كما مر (والولاء تهما) لأهما المعتقان (أو يضمن) المعتق (لو 
موسراً) وقد أعتق بلا إذنه» فلو به استسعاه على المذهب (ويرجع) بما ضمن 
(على العبد والولاء) كله (له) لصدور العتق كله من جهته حيث ملكه بالضمان› 
وهل يجوز الجمع بين السعاية والضمان إن تعدد الشركاء؟ نعم وإلا لاء ومتى 
اختار أمراً تعين إلا السعاية فله الإعتاق» ولو باعه أو وهبه نصيبه لم يجز لأنه 
كمكاتب (ويساره بكونه مالكاً قدر قيمة نصيب الآخر) يوم الإعتاق 


للتدبير فائدة» هي أنه لو مات المولى سقطت عنه السعاية إذا خرج من الثلث» كما أن 
فائدة الكتابة تعيين البدل» لأنه لولا الكتابة لاحتيج إلى تقويمه وإيجاب نصف القيمةء 
وقد يحتاج فيها إلى القضاء عند التنازع في المقدار. قوله: (كما مر) من كونه يؤجره 
جبراً إن امتنع كما يفهم من النهرح . قوله: (والولاء لهما) أي في جميع الخيارات 
السابقة ط . قوله: (أو يضمن المعتق) وحينئذ فالسيد أيضاً بالخيارء إن شاء أعتق ما بقي» 
وإن شاء دبر» وإن شاء كاتب» وإن شاء استسعى ‏ بدائع . وإن أبرأه الشريك عن الضمان 
فله أن يرجع على العيد والولاء للمعتق ‏ هندية ط. قوله: (استسعاه على المذهب) وعن 
أبي يوسف أن له التضمين لأنه عنده ضمان تمليك لا إتلاف. بحر. والظاهر أن اقتصاره 
على السعاية يريد به نفي الضمانء لا نفي الإعتاق والتدبير والكتابة والصلح فإنها بمنزلة 
السعاية ط. قوله: (يرجع بما ضمن) وله أن يحيل الساكت على العبد فيوكله بقبض 
السعاية اقتضاء من حقه. هندية. قوله: (إن تعدد الشركاء نعم) أي إذا اختار بعضهم 
السعاية وبعضهم الضمانء فلكل منهم ما اختار في قول أبي حنيفة. بحر عن البدائع . 
قوله؛: (وإلا لا أي وإن لم يتعدّد الشركاء فليس للساكت أن يختار التضمين في البعض 
والسعاية في البعض . بحر عن المبسوط . وفي الهندية عن الفقيه أبي الليث أنه لا رواية 
في ذلك» فلقائل أن يقول له ذلك ولقائل أن يقول ليس له ذلك. قوله: (ومتى اختار 
'أمراً تعين) واختياره أن يقول اخترت أن أضمنك» أو يقول أعطني حقي . أما إذا اختار 
بالقلب فليس بشيء. ط عن النهاية. قوله : (إلا السعاية فله الإعتاق) الظاهر أن الكتابة 
والتدبير ؤالصلح مثل السعاية ط. قوله: (ولو باعه) أي ولو باع الساكت لشريكه المعتق 
لم يجز استحساناًء لأنه ليس محلا للتمليك وإنما يملك بالضمان ضرورة . 

قلت: فلو فعل ذلك هل يترتب عليه موجبه حتى لو أعقته صح أو يكون لوا 
فلو أعتقه الساكت صح وصار الولاء لهما؟ الظاهر الثاني. مقدسي. قوله: (لأنه 
كمكاتب) وعندهما حر مديون. قوله: (ويساره بكونه مالكاً الخ) هذا ظاهر الرواية كما 
في الفتح. واقتصر عليه في الهداية» واختار بعض المشايخ يسار الغني المحرّم 
للصدقةء والأول أصح كما في المجتبى . قوله: (يوم الإعتاق) مرتبط بقوله: «مالكاً» 
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سوى ملبوسه وقوت يومه في الأصح مجتبى. ولو اختلفا في قيمته» إن قائماً قوّم 

تلحال وإلا قالقول للمعتق لإنكاره الزيادة» وكذا لو اختلفا في يساره وإعساره . 
(ولو شهد) أي أخبر لعدم قبولها وإن تعددوا لجرهم مغنماً. بدائع (كل من 

الشريكين بعتق الآخر) حظه وأنكر كل (سعى لهما) ما لم يحلفهما القاضي فحينئذ 


وبقوله: «قيمة» فلو أعتق وهو موسر ثم أعسر فلشريكه حق التضمين وبعكسه لاء ولو 
كان العبد يوم العتق أعمى فانجلى بياض عينيه تجب قيمته أعمى» وعكسه في عكسه 
كما في الفتح. قوله: (سوى ملبوسه الخ) قال في الفتح: وفي رواية الحسن استئنى 
الكفاف وهو المنزل والخادم وثياب البدن. قال في البحر: والذي يظهر أن استثناء 
الكفاف لا بد مته على ظاهر الرواية» ولذا اقتصر عليه في المحيط» وصححه في 
المجتبى اه. قوله: (إن قائماً قوّم للحال) هذا إذا لم يتصادقا على العتق فيما مضىء 
وإلا ينظر إلى قيمته يوم ظهر العتق» لأن العتق حادث فيحال على أقرب أوقات 
حدوثه» كذا في الفتح. قوله: (وإلا) بآن كان العبد هالكاًء فالقول للمعتق لتعذر معرفة 
قيمته بالعيان بتغير أوصافه بالموت والساكت يدعي الزيادة والمعتق ينكر فيكون القول 
له» وتمامه في البحر. قوله: (وكذا) أي يكون القول للمعتق إذا كان العتق متقدماً على 
يوم الخصوعة في مدة يختلف فيها اليسار والإعسار» وإلا فيعتير للحال؛ فإن علم يساره 
في الحال فلا معنى للاختلاف» وإن لم يعلم فالقول لللمعتق. بحر. وبه علم أن القول 
للمعتق عند الجهالة» ولم يقيد بذلك» لأنه لا معنى للاختلاف عند العلم كما علمت» 
فافهم . ولم يذكر مسألة ما إذا مات العبد أو المعتق أو الشريك قبل أن يختار شيئاًء وهي 
مبسوطة في البحر والفتح. قوله: (لعدم قبولها) علة لتفسير الشهادة بالإخبار وقوله: 
«الجرّهم مختماً» علة للعلة» وأشار إلى أن العلة ليست كونها شهادة فردء إذ لا يطرد لو 
كانوا جماعة فشهد كل اثنين منهما" على آخرء فإنها لا تقبل أيضاً لأنهما يثبتان لأنفسهما 
حقّ التضمين. زاد في الفتح: أو يشهدان لعبدحماء وإنما أثيتنا السعاية باعتراف كل 
منهما على نفسه بحرمة استرقاقه ضمناً لشهادته فتعين السعاية اه. قوله: (كل من 
الشريكين) قيد اتفاقي» إذ لو شهد أحدهما على صاحبه أنه أعتقه وأنكره الآخر فالحكم 
كذلك. بحر ونبر. قوله: (وأنكر كل) فلو اعترفا أنهما معاً أو على التعاقب وجب أن لا 
يضمن كل الآخر إن كانا موسرين» ولا يستسعى العبد لأنه عتق كله من جهتهماء ولو 
اعترف أحدهما وأنكر الآخر فإن المنكر يجب أن يحلف لأن فيه فائدةء فإنه إن نكل صار 
معترفاً أو باذ فصارا معترفين فلا تجب على العبد سعاية كما قلنا. فتح. قوله: (ما لم 
يحلفهما القاضي الخ) أشار إلى أن ما ذكره المصنف تبعاً لغيره من لزوم استسعاء كل 


() في ط (قوله منهما) كذا بخطه بضمير الثتية» ولعل الصواب «منها أو منهمة أي الجماعة. 
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يسترق أو يسعى (في حظهما) ولو نكل أحدهما صار معترفاً فلا سعاية» ولو مات 
قبل أن يتفقا فلبيت المال. بحر (مطلقاً) ولو موسرين أو مختلفين والولاء لهما 
وقال يسعى للمعسرين لا للموسرين (ولو تخالفا يساراً يسعى للموسر لا لضده) 
وهو المعسرء والولاء موقوف في الكل حتى يتصادقاء كذا في البحر والملتقى 
وعامة الكتب. 


منهما للعبد إنما هو فيما إذا لم يترافعا إلى قاض بل خاطب كل منهما الآخر بأنك 
أعتقت نصيبك وهو ينكرء أما لو أراد أحدهما التضمين أو أراده أو نصيبهما متفاوت 
وا ارو قر حبس ينا ار اید قرلهيا نان الاي لو الها تاجيا 
بالإنکار فحلفا لا يسترقٌ لأن كل يقول إن صاحبه حلف كاذباً» واعتقاده أن العبد يحرم 
استرقاقه ولكل استسعاؤه» وإن اعترفا أو أحدهما فقد مر أنفاً. . فتح . 

والحاصل أنهما إن حلفا لا يسترق بل يسعى لهماء وإن اعترفا لا يسترق ولا 
يسعى» ومثله ما لو نكلاء لأن النكول اعتراف ويذل كما مر» وعلى هذا فقول الشارح 
«فحینئذ يسترق أو يسعى) صوابه «لا يسترق» أو «ولا يسعى؟ أي لا يسترق إن حلفاء ولا 
يسترق ولا يسعى إن اعترفا أو نكلا. قوله: (ولو نكل أحدهما) أي وحلف الآخرء إذ لو 
نكل أيضاً صار معترفين وقد مر. قوله: (فلا سعاية) أي على العبد للمعترف وعليه 
السعاية للحالف ح. قوله: (ولو ماث قبل أن يتفقا) يعني لو مات العبد قبل أن يتفقا 
على إعتاق أحدهما فولاؤه لبيت المال. 


واعلم أن وضع الجملة في هذا الموضع غلط» لأنه يقتضي أن الولاء عند أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى موقوف وليس كذلك» وموضعها بعد قوله: «حتى يتصادقا» كما 
فعل في البحر والفتح وغيرهماء لأنجا من تتمة كلام الصاحبين ح . قوله: : (أو مختلفين) 
صرح به» وإن فهم مما قبله تمهيداً للاعتراض الآتي؛ ولأنه منشأ الوهم في كلام 
العف ا 0 (والولاء لهما) لأن كلا منهما يقول : عتق نصيب صاحبي عليه 
للموسر) لأنه لا يدعي الضمان على صاحبه لإعساره» وإنما يدعي عليه اللسعاية» فلا يبرا 
عنها ولا يسعى للمعسر لأنه يدعي الضمان على صاحبه ليساره فيكون مبرئاً للعبد عن 
السعاية. ح عن البحر . قوله: (والولاء موقوف) أي عندهما في الكل: أي في يسارهما 
وإعسارههما واختلافهماء لأن كل واحد منهما عة لى صاحية زرا عن كذا في 
البحر ح. قوله: (حتى يتصادقا) أي يتفقا على إعتاق أحدهماء فلو مات قبل أن يتفقا 
وجب أن يأخذه بيت المال» كذا في البحر. قوله: (كذا في البحر الخ) الإشارة راجعة 
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ذلك كذلك. فللّه الحمد. 


فرع : ا بعت منك نصيبي ١‏ وإن لم أكن بعته منك 
فهو حر. قال الآخر: ما اشتري يته وإن كنت اشتريته منك فهو حرء فالقول لمنكر 
الشراء بيمينه» فإن حلف ولا بينة للبائع عتق بلا سعاية لمدعي البيع» بل للآخر 
في حظه بكل حال؛ وكذا عندهما لو البائع معسراًء 


إلى ما قرره من مذهب الإمام ومذهب الصاحبين. قوله : (ففي المتن خلل) هو قوله: 
«ولو تخالفا يساراً الخ حيث أوهم أا من كلام أبي حنيفة مع أتها منافية لقوله : «مطلقاً . 
والشارح أصلح المتن بقوله: «وقالا يسعى للمعسرين لا للموسرين» وجعل قوله: «ولو 
تخالفا الخ؟ من تتمة كلام الصاحبين ح. قوله: (نبه على ذلك) أي نبه في حاشيته على 
المنح على هذا الخلل كذلك: آي كما فهمه الشارح . . قوله : (ولا بينة للبائع) أما لو كان 
له بيئة ؟ ثبت حنث منكر الشراء» فيعتق العبد كله عليه ويلزمه ثمن حصة البائع بموجب 
الشراء لا الإعتاق . قوله : (عتق بلا سعاية) أما عتقه فلأن كلا منهما يزعم أن شريكه الآخر 
حانث» وأما عدم السعاية لمدعي البيع فلأن شريكه لما أنكر الشراء وكان القول قوله لم 
يثبت بيعه فقد وجد شرط عتق مدعي البيع فكان العتق من جهته فليس له سعاية على 
العبدء ا ا ا ا 
لشت عتق شرب يكه إلا بسبب إنكاره فلم يكن له تضمينه لو كان موسرآء وإن أضيف 
العتق حقيقة ار ال ا N‏ 
والحكم يضاف لعلته» ولذا لو رجع شهود الزنا وشهود الإحصان يضمن شهود الزنا فقطء 
فلما كان إنكاره شرطاً للعتق صار له دخل في عتقه فلا يضمن شريكه؛ ولما كان الشريك 
مباشر العلة أضيف العتق إليه» فكان للمنكر استسعاء العبد بكل حال: أي سواء كان البائع 
موسر او امير هذا ما ظهر لي في توجيهه. 

لكن قد يقال: إنه كان ينبغي أن يسعى في نصفه لهماء لأنه عتق نصفه بيقين 
لتعليق عتقه على الشراء وعدمه» فلا بد من أن يكون الذي عتق منه حصة أحدهما وهو 
مجهول؛ وكون الذي عتق حصة مدعي البيع غير ظاهر لأنه منكر شرط العتق» وكون 
القول لشريكه أنه ما اشترى إنما يظهر بالنسبة لعدم لزوم الثمن» فيكون القول له فيه 
والقول للبائع بالنسبة لعدم العتق» كما لو علق طلاقها على عدم وصول نفقته إليها يوم 
كذا فادعى الوصول وأنكرت فالقول لها بالنسبة إلى لزوم التفقة؛ والقول له بالنسبة إلى 
عدم :الطلاقء لأن القول لمنكر شرط الحنث وهنا كذلك؛ نعم قيل إن القول للمرأة في 
الطلاق أيضاً فيمكن أن يكون ما هنا مبنياً عليه» فليتأمل. قوله: (لو البائع معسراً) لأنه 
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ولو موسراً لم يسع لأحد في الأصح. ولو (علق أحدهما عتقه بفعل غداً) مثا 
كإن دخل فلان الدار غداً فأنت حر (ومكس) الشريك (الآخر) فقال: إن لم 
يدخل فمضى الغد (وجهل شرطه) أدخل أم لا (عتق نصفه) لحنث أحدهما بيقين 
(وسعى في نصفه لهما) مطلقاً والولاء لهما (ولا عتق) والمسألة بحالها (لو حلفا 
على عبدين كل واحد منهما لأحدهما) لتفاحش الجهالةء حتى لو اتحد المالك كأن 
اشتراهما من علم بحلفهما عتق عليه أحدهما وأمر بالبيان. فتح. 


عندهما يلزم السعاية عند الإعسار والضمان عند اليسار. قوله: (لم يسع لأحد) أي للبائع 
فلأن العتق من جهته» وأما للشاري فلأن حقه في التضمين حيتئذ دون الاستسعاء كما 
علمت. قوله: (في الأصح) هو رواية أبي حفص . وفي رواية أبي سليمان: يسعى لهما 
عندهم جميعاً إن كانا معسرين» وإن كانا موسرين يسعى لمدعي البيع في نصف قيمته 
فقط. نهر عن المحيط. قوله: (ولو علق أحدهما) أي أحد الشريكين في عبد واحد ط. 
قوله: (بفعل) سواء كان فعل أجنبي أو المحلوف بعتقه ط. قوله: (مثلا) يعني أن ذكر 
الغد ليس قيداً بل المراد وقت معين لا فرق بين الخد واليوم والأمس. بحر. وكذا ذكر 
الدخول ط. قوله: (فقال إن لم يدخل) أي فلان غداً الدار فأنت حر ط. قوله: (فمضى 
الغد) أي مع بقاء ملكهما إلى آخر الخد أما إذا أخرجه أحدهما عن ملكه قبل الغد بطل 
تعليقه بمضي الغد» وينظر في تعليق الآخر إن علم وقوع شرطه عتق حظهء وإلا فلا 
كما لا يخفى ط. قوله: (وجهل شرطه) أي شرط العتق وهو الدخول نفياً أو إثباتاًء فلو 
علم أحدهما ببيئة أو إقرار الحالف لا إقرار فلان عمل بمقتضاه. قوله: (وسعى في 
نصفه) هذا عندها. وقال محمد: يسعى في جميع قيمته» لأن المقضي عليه بسقوط 
السعاية مجهول. نبر. قوله: (مطلقاً) أي موسرين أو معسرين أو ختلفين ح. قوله: 
(والمسألة بحالها) أي بأن حلف أحدها على فعل فلان غداً وعكسه الآخر. قوله: (كل 
واحد منهما لأحدهما) أي كل واحد من العبدين بتمامه ملوك لواحد معين من الحالفين. 
قوله: (لتفاحش الجهالة) لأن المجهول هنا شيئان: العبد المقضي له بالحرية وبسقوط 
نصف السعاية عنه» والحانث المقضي عليه بالعتق» والمعلوم واحد وهو المقضي به : 
أعني الحرية وسقوط السعاية» وفي العبد الواحد بالعكسء لأن المقضي له بالحرية 
والمقضي به معلومان والمجهول واحد» وهو الحانث المقضي عليه فيمتنع القضاء عند 
غلبة,الجهالةء كما أفاده ح عن الزيلعي . قوله: (حتى لو اتحد المالك) غاية على مفهوم 
التقييد بتفاحش الجهالة» وإنما حكم بعتق أحدها لأن الجهالة في المقضي عليه 
ارتفعت ط . قوله: (عتق عليه أحدهما) ولا ينافي علمه بحنث أحد المالكين صحة شرائه 
للعبد» لأنه قبل ملكه له غير معتبره كما لو أقرّ بحرية عبد ومولاه ینکر ثم اشتراه صحء 
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أو الحالف بأن (قال عبده حر إن لم يكن فلان دخل هذه الدار اليوجه ثم قال 
امرأته طالق إن كان دخل اليوم عتق وطلقت) لأنه بكل يمين زعم الحنث في 
الأخرىء بخلاف ما لو كانت الأولى باش إذ الغموس لايدخل تحت الحكم 
ليكذب بهء بخلاف الأخرى . 


(ومن ملك قريبه) بسبب ما 


وإذا صح شراؤه لهما واجتمعا في ملكه عتق عليه أحدهما لأن علمه معتير الآنء ويؤمر 
بالبيان لأن المقضي عليه معلوم» كذا في الفتح . 

قال في البحر: وهو يفيد أن أحد الحالفين لو اشترى العبد من الحالف الآخر 
يصح ويعتق عليه ويؤمر بالبيان كما لا يخفى. وفي المحيط: هذا إذا علم المشتري 
بحالهماء فإن لم يعلم فالقاضي يحلفهما ولا بجبر على البيان ما لم تقنم البينة على 
ذلك اه. قوله: (أو الحالف) عطف على المالك» فإنه لا جهالة هنا أصلا العلم 
بالحانث والمقضي له وهو العبد والمرأة والمقضي به وهو الحرية والطلاق» فافهم. 
والظاهر أن الحكم كذلك لو كانت اليمينان على عبديه. 

مَطْلَبٌ فِي القَْقٍ بَين: إن لَمْ يَدْحُلُء وَبين: إن لَمْ ن مَخَلَ. 

قوله: (عتق وطلقت) وقيل لا يعتق ولا تطلقء لأن أحدهما معلق بعدم الدخول 
والآخر بوجوده» وكل منهما يحتمل تحققه وعدمه. قلنا: ذاك في مثل قوله إن لم يدخل 
فعبدي حر» بخلاف إن لم يكن دخل فإنه يستعمل لتحقيق الدخول في الماضي ردا 
على المماري في الدخول وعدمه» فكان معترفاً بالدخول وهو شرط الطلاق فوقع» 
بخلاف إن لم يدخل ليس فيه تحقق: وصيغة إن كان دخل ظاهرة لتحقيق عدم الدخول 
رداً على من تردد فيه فكان معترفاً بعدم الدخول وهو شرط وقوع العتق فوقع» بخلاف 
إن دخل فإنه ليس فيه تحقق أصلاء فقد اشتبه على ذلك القائل تركيب بآخرء وبه سقط 
أيضاً قول الزيلعي : فينبغي أن يفرق بين التعليق بكائن فيقع لتضوّر الإقرار فيه وبين غيره 
لعدمه اه من البحر والنهرء وأصل الجواب للفتح. قوله: (بخلاف ما لو كانت الأولى 
بالله) قال ابن بلبان في باب اليمين: تنقض صاحبتها من أيمان شرح تلخيص الجامع ما 
نصه: لو كانت اليمين بالله تعالى بأن قال والله ما دخل هذه الدار ثم قال عبده حر إن لم 
يكن دخل لا تلزمه كفارة ولا عتق» لأنه إن كان صادقاً فلا كفارة» وإن كان متعمداً 
للكذب فهو الغموسء والغموس ليس مما يدخل تحت حكم الحاكم ليكوت الحكم إكذاباً 
لليمين الأخرى اه. وقد تقدمت هذه المسألة قبيل طلاق المريض» ونبهنا هناك على 
غلط الشارح في تصويرهاح. قوله: (ومن ملك قريبه) أي من يعتق عليه. قوله: 
(بسبب ما) أي بشراء أو هبة أو صدقة أو إرث. نهر. وصورة الإرث: امرأة اشترت ابن 
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(مع).رجل (آخر عتق حظه بلا ضمان علم) الشريك (بقرابته أو لا) على الظاهرء 
لأن الحكم يدار على السبب (ولشريكه أن يعتق أو يستسعى) أما لو ملك 
مستولدته بالتكاح مع آخر فيضمن حظ شريكه لكونه ضمان تملك (وإن اشترى 
نصفه أجنبي ثم القزيب باقيه فله أن يضمن المشتري) موسراً (أو يستسعى) العبدء 
هذه ساقطة من نسخ الشارح (وإن اشترى نصف قريبه ممن يملكه) كله (لا يضمن 
لبائعه مطلقاً). لمشناركته في العلةء وقيد يملكه لأنه (لو اشتراه من أحد الشريكين 
لزمه الضمان) إجماعاً (للشريك الذي الم يبع لو) المشتري (موسراً. عبد بين ثلاثة 


زوجها ثم مانت عن زوجها وعن أخيهاء وكذلك إذا كان لرجلين ابن عم ولابن العم 
جارية تزوجها أحدهها فولدت ولداً ثم مات ابن العم. جوهرة. قوله: (مع رجل آخر) 
أي بعقد واحد قبلاه جميعاً. قاله الإتقاني.. ويوضح هذا القيد المسألة الآنية. موي عن 
شرح ابن الحموي. والمراد بالمسألة الآنية قوله: «وإن اشترى بعضه أجنبي؟ أبو 
السعود. قوله: (بلا ضمان) أي لقيمة نصيب شريكه لو موسراً. نبر. قوله: (علم 
الشريك) أي لأجنبي» والضمير فى «بقرابته؟ للشريك القريب ط . قوله: (على الظاهر) 
أي ظاهر الروايةء وهو مرتبط بقوله #بسبب ما» وبقوله: «علم الشريك بقرابته أو لاه 
وهذا قول الإمام. وقالا: يضمن في غير الإرث نصف قيمته إن كان موسراًء وإن كان 
معسراً يسعى العبد في نصف قيمته لشريك قريبه المشتري» كذا في مسكين ط . قوله: 
(لأن الحكم) هو الضمان أو عدمه يدار على السبب وهو التعدي أو عدمه وقد عدم 
التعدي هنا ط. كما إذا قال لغيره كل هذا الطعام وهو مملوك للآمر ولا يعلم الآمر 
بملكه. بحر. قوله: (أما لو ملك مستولدته) ولو بالإرث. بحر. وقوله: «بالنكاح» 
متعلق بقوله: #مستولدته» ط. قوله: (لكونه ضمان تملك) أي فلا يختلف باليسار 
والإعسار اه ح. ولو قال الشارح: فيضمن حظ شريكه ولو كان معسراً لكان أولىء 
ليفيد أن هذه العلة للإطلاق ط. قوله: (فله) أي للأجنبي أن يضمن المشتري لوجوب 
التعدي» ولو أبدل المشتري بالقريب لكان أوضح ط. قوله: (أو يستسعى العبد) لأن 
يسار المعتق لا يمنع السعاية عنده خلافاً لهما. قوله: (هذه ساقطة) أي جملة قوله: إن 
اشترى نصفه أجنبي الخ؛ سقطت من نسخة المتن التي شرحها المصنف ط. قوله: (لا 
يضمن لبائعه) وحيتئذ فالبائع إن شاء أعتق نصيبه وإن شاء استسعى. بحر . قوله: 
(عطلقا) أى سرا كان اوجرا وقالاء لو مرس عن عله الماد بعر كرله: 
(لمشاركته) فإن علة دخول المببع في ملك المشتري الإيجاب والقبول وقد تشاركا فيه. 
و قوله: (لزمه الضمان) أي لزم المشتري ضمان حصة الشريك الذي لم يبع لأنه لم 
يشاركه في العلة ء فلا يبطل حقه بفعل غيره ولا يضمن البائع شيئاً. بحر ط . قوله : (موسراً) 
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دبره واحد و) بعده (أعتقه آخر وهما موسران ضمن الساكت) الذي لم يدبر ولم 
يحرّر (مدبره) إن شاء ثلث قيمته قناً ورجع بها على العبد (لا معتقه) لأن التدبير 
ضمان معاوضة وهو الأصل (و) ضمن (المدبر معتقه ثلئه مدبراً لا ما ضمنه) 
المدبر من ثلثه قناً لنقصه بتدبيره» 


فلو معسراً سعى العبد بالإجماع . هندية ط . قوله: (ويعده أعتقه آخر) أي قبل الضمانء أما 
لو أعتقه بعد تضمين الساكت المدير ضمن المدبر المعتق ثلث قيمته قتآء لأن الإعتاق ٠‏ 
وجد بعد تملك المدبر نصيب الساكت» وإنما ضمنه الثلث الذي ضمنه الساكت قتا لبقائه 
قئاً على ملكهء فإن التدبير يتجزأء وثلثا الولاء للمدير» وثلثه للمعتق» لأن ضمان المعتق 
ضمان جنايته لا ضمان تمليك. ح عن البحر. قوله: (وهما موسران) أما لو كان المدبر 
معسراً فللمدير الاستسعاء دون التضمين» وكذا المعتق لو كان معسرا فللمدبر الاستسعاء 
دون تضمين المعتق. بحر . قوله: (إن شاء) وإن شاء دير نصيبه أو استسعى العبد في 
نصيبه أو أعتقه أو كاتبه أو تركه على حاله» لأن نصيبه باق على ملكهء فاسد بإفساد 
شريكه حيث سد عليه طرق الانتفاع بالبيع ونحوه. ح عن الزيلعي . قوله: (ورجع بها) أي 
بئلث قيمته» وأنث الضمير لاكتساب المضاف التأنيث من المضاف إليه كما في قطعت 
بعض أصابعي . قوله: (لأن التدبير الخ) على حذف مضاف: أي ضمان التدبير . 

والحاصل أن التدبير لما كان متجزثاً عنده اقتصر على نصيب المدبر وفسد به 
نصيب الآخرين حيث امتنع بيعه وهبته» فلكل منهما الخيارات المارةء فإذا اختار 
أحدهما العتق تعين حقه فيه فتوجه للساكت سبياً ضمان تدبير المدبر وإعتاق المعتق» 
غير أن له تضمين المدير ليكون ضمان معاوضة» إذ هو الأصل في المضمونات عندنا 
لكونه قابلاً للنقل من ملك إلى ملك وقت التدبير لكونه قنا وقته» ولا يمكن ذلك في 
الإعتاق لأجل التدبيرء لأنه لا يقبل النقل المذكورء ولهذا يضمن المدبرء وهذا عنده. 
وعندهما: صار العبد كله مدبراً وإعتاق المعتق باطل» ويضمن لشريكيه ثلثي قيمته 
موسراً كان أو معسراء لأن التدبير لا يتجزأ عندهماء وتمامه في الزيلعي . قوله: (لنقصه 
بتدبيره) علة لتضمينه المعتق ثلثه مدبراًء فكان الأولى ذكره عقبهء فإن المعتق أفسد على 
المدير نصيبه مدبراً والضمان يتقدر بقدر المتلف. زيلعي. وأما علة عدم تضمينه المعتق 
ثلثه قنا وهو ما ملكه المدبر من جهة الساكت فهي إن ملكه ثبت مستنداً: أي إلى ما قبل 
الإعتاق فكان ثابتاً من وجه غير ثابت من وجه فلا يظهر في حق التضمين» ولهذا قلنا: 
لو أعتقه بعد تضمين السأكت المدبر كان للمدبر تضمين المعتق ثلث قيمته قناً مع ثلثه 
مدبراًء لأن الإعتاق وجه بعد تملك المدبر نصيب الساكت فله تضمين كل ثلث بصفته» 
وتمامه في الفتح. 
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وسيچيء أن قيمة المدبر ثلثا قيمته قناً (والولاء بين المعتق والمدير أثلاثا : ثلكاه 
للمدبرء وما بقي للمعتق) لعتقه هكذا على ملكهما. 

(ولو قال هي آم ولد شربكي وأنكر) شريكه. ولا بينة (تخدمه يوماً وتتوقف) بلا 
خدمة (يوماً) عملا بإقراره» ونفقتها في كسبهاء وإلا فعلى المنكرء وجنايتها موقوفة. 


والحاصل أن المدبر يرجع على المعتق يما كان له قبل الإعتاق: فإن كان 
الساكت ضمنه قيمة ثلثه صار للمدبر الثلثان قبل الإعتاق: ثلث مدبر» وثلث قن» 
فيرجع بقيمتهما على المعتق؛ وإن لم يكن ضمن للساكت شيئاً حتى أعتق الآخر يرجع 
المدبر بما ضمته للساكت على العبد كما مرء ويرجع بقيمة ثلثه المدبر على المعتق. 
قوله: (وسيجيء) أي في المتن آخر باب التدبير. قال في البحر: فلو كانت قيمته قناً 
سبعاً وعشرين ديناراً ضمن: أي المعتق للمدير ستة دنانيرء لأن ثلثيها وهو قيمة المدبر 
ثمانية عشر وثلثها وهو المضمون ستة» والمدبر يضمن للساكت تسعة. قوله: (أثلاثاً) 
هذا قول الإمام. وعلى قولهما الولاء كله للمدير كما في الهدايةء وقد أهمل الشراح 
التنبيه على ذلك . أبو السعود. قوله: (لعتقه هكذا على ملكهما) فإن أحد الثلثين كان 
للمدبر أصالة والآخر تملكه بأداء الضمان للساكت فصار كأنه دبر ثلثيه من الابتداءء 
بخلاف المعتق فإنه وإن كان له ثلث أعتقه وثلث أدّى ضماته للمدبر ليس له إلا ثلث 
الولاءء لأن ضمانه ضمان إفساد لا ضمان تملك ومعاوضةء لما ذكرنا من أن المدبر 
غير قابل للنقل وحين أعتقه كان مدبراًء ولو كان الساكت اختار سعاية العيد فالولاء 
بينهم أثلاثاً لكل ثلثه. فتح. قوله: (وأنكر شريكه) فلو صدقه كانت آم ولد له ولزمه 
نصف قيمتها ونصف عقرهاء كالأمة المشتركة إذا أتت بولد فادعاه أحدهما كما سيأتي. 
بحر. قوله: (ولا بينة) أما لو كانت له بينة فهو كما لو صدقه. قوله: (تخدمه) أي 
المنكر. قوله: (بلا خدمة) أي لا تخدم أحداًء ولا سعاية عليها للمنكر ولا للمقر لأنه 
يتبرأ منها ويدعي الضمان على شريكهء وهذا عند أبي حنيفةء وهو قول الثاني آخراً كما 
في الأصل. وقال محمد: ليس للمنكر إلا الاستسعاء في نصف قيمتها. نهر. قوله: 
(ونفقتها في كسيها) قال في الفتح: وفي المختلف في باب محمد أن نفقتها في كسبها 
فإن لم يكن لها كسب فعلى المنكرء ولم يذكر خلافاً في النفقة. وقال غيره: نصف 
كسبها للمنكر ونصفه موقوف ونفقتها من كسبهاء فإن لم يكن لها كسب قنصف نفقتها على 
المنكر لأن نصف الجارية للمتكر: وهذا اللائق بقول أبي حنيفة اه. قال في النهر: ونسبه 
العيني إليه. قوله: (وجنايتها موقوفة) أي إلى تصديق أحدهما صاحبه . فتح . ولم يفصل 
بين جنايتها والجناية عليه . وفي النهر عن المحيط : والجناية عليها موقوفة في نصيب المقر 
دون المنكر فيأخذ نصف الأرش» وأما جنايتها فقيل هي كذلك ‏ والصحيح أنها موقوفة 


۸ كتاب العتق/ باب عتق البعض 

(ولا قيمة لأم ولد) إلا لضرورة إسلام أم ولد النصراني وقوّماها بثلث قيمتها 
قنة (فلايضمن غني أعتقها مشتركة) بأن ولدت فادعياه وصارت أم ولد لهما 
فأعتقها أحدهما لم يضمن» وكذا لو ولدت فادعاه أحدهما ثبت نسبه ولا ضمان ولا 
سعاية» خلافاً لهما (و) إنما (تضمن بالجناية) إجماعاً (فل قرّبها إلى سبع فافترسها 


في حقهاء لأنه تعذر إيجابها في نصيب المنكر عليه لعجزه عن دفعها لها من غير صنع 
مئه فلا تلزمه الفديةء فوجب التوقف في نصيبه ضرورة كالمقرء بخلاف الجناية عليها 
لأنه أمكن دفع نصف الأرش إلى المتكر ام. 
مَطْب: أم الوك لا قي ها ادا لها 

قوله: (إلا لضرورة إسلام آم ولد النصراني) فإنها تسعى في قيمتها وهو ثلث قيمتها 
قنة كما يأتي في الاستيلاد لأنه يعتقد ثقومهاء وقد أمزنا بتركهم وما يدينون وحكمنا 
بكتابتها عليه دفعاً للضرر عنهاء إذ لا يمكن بقاؤها ملوكة له ولا إخراجها مجاناً. ط.عن 
الزيلعي. قوله: (وقوماها) أي قالا: لها قيمة وهي ثلث قيمتها قنة. قوله: (فلا يضمن 
غني الخ) تغريع على ما مهده به يظهر أثر الخلاف» وقيد بالغني لأنه محل الخلاف: أما 
المعسر فلا يضمن اتفاقاًء بل تسعى عتدهما للساكت في نصف قيمتها. قوله: (فأعتقها 
أحدها الخ) أي أعتق نصيبه» فإنه يعتق 'كلهاء ولا سعاية عليهاء ولا ضمان على المعتق 
عند أبي حنيفة . خانية. وبه علم أن عتق أم الولد لا يتجزأء لأنه عتق كلها بعتق بعضها 
اتفاقاً كما سيأتي في بابها. قوله: (وكذا لو ولدت) أي ولداً آخر بعد الولد المشترك ط. 
قوله: (ولا ضمان) أي لا يضمن لشريكه قيمة الولد عندهء لأن ولد أم الولد كأمه فلا 
يكون متقوّماً عنده. بحر عن الكافي» وقوله «ولا سعاية» أي على الولد ولا على أمه. 
قوله: (خلافاً لهما) فعندهما يضمن الموسر في المسألتين» ولو معسراً تسعى الأم في 
الأولى والولد في الثانية. 

تنبيه :زعم الزيلعي أن ما هنا تخائف لما سيأتي في الاستيلاد» من أنه لو ادعى ولد 
أمه مشتركة ثبت نسبه منه وهي أم ولده وضمن نصف قيمتها ونصف عقرها لا قيمة 
ولدهاء ولم يذكروا خلافاً فيه» فإذا لم يضمن ولد القنة فكيف يضمن عندهما ولد أم 
ولده مع أنه لم يعتق شيء منه على ملك الشريك. وأجاب في البحر بأنه لم يضمن ولد 
القنةء لأن ملكها بالضمان فتبين أنه علق على ملكه فلا يغرمه؛ بخلاف ولد أم الولد 
لأنها لا تقبل النفل» فلم يكن الاستيلاد في ملكه التام فيضمن نصيب شريكه» وتمامه 
فيه. قوله: (وإنما تضمن بالجناية إجاعاً) أي بثلث قيمتها قئة ط واحترز بالجناية عن 
الغصب فإنه على الخلاف» فلا تضمن به عنده لو مانت خلافاً لهما كما في النهر. 
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ضمن) لأنه ضمان جناية لا ضمان غصبء ولذا يضمن الصبي الحرٌ بمثله. 
زيلغي . 
(ولو قال لعبدين عنده من ثلاثة أعبد له أحدكما حرّ قخرج واحد ودخل آخر 
فأعاد) قوله أحدكما حرء فما دام حياً يؤمر بالبيان. ۰ 
(و) إن (مات بلا بيان عتق ما ثبت ثلاثة أرباعه) نصفه بالأول ونصف نصفه 
بالثاني (و) عتق (من كل من غيره نصفه) 


قوله: (لأنه ضمان) كما لو قتلها حيث يضمن بالاتفاق. فتح . قوله: (ولذا يضمن 
الصبي الحر بمثله) أي بمثل هذا الفعل» فإنه لو قربه رجل إلى سبع فافترسه يضمن 
الرجل ديته مع أنه حر لا قيمة له أصلاء فأم الولد بالأولى» فليس التقييد بالحر 
للاحتراز عن المملوك بل لكون الحرّ أشبه أم الؤلد في عدم التقوم» فافهم. قوله: 
(هنده) أي حصراً عنده ط . قوله: (يؤمر بالبيان) فإن بدأ ببيان الإيجاب الأول: فإن عنى 
به الخارج عتق الخارج بالإبجاب الأول» وتبين :أن الإيجاب الثاني بين الثابت والداخل 
وقع صحيحاً لوقوعه بين عبدين فيؤمر بالبيان لهذا الإيجاب؛ وإن عنى بالإيجاب الأول 
الغابت عتق الثابت بالإيجاب الأول وتبين أن الإيجاب الثاني وقع لغواً لوقوعه بين حرٌ 
وعبد في ظاهر الرواية. وإن بدأ ببيان الإيجاب الثاني : فإن عنى به الداخل عتق الداخل 
بالإيجاب الثاني وبقي الإيجاب الأول بين الخارج والثابت على حاله كما كان فيؤمر 
بالبيان؛ وإن عنى به الثابت بالإيجاب الثاني وعتق: الخارج بالإيجاب الأول لتعينه للعتق 
بإعتاق الثابت» كذا في البحر ح. قوله: (وإن مات) أي السيدء أما لو مات أحد العبيد 
قبل البيان فالموت بيان» فإن مات الخارج عتق الثابت بالإيجاب الأول لزوال المزاحم 
وبطل الإيجاب الثاني ؛ وإن مات الثابت تعين الخارج بالإيجاب الأول والداخل بالإيجاب 
الثاني؛ وإن مات الداخل خير في الإيجاب الأول فإن عنى به الخارج تعين الثابت 
بالإيجاب الثاني» وإن عنى به الثابت بطل الإيجاب الثاني» كذا في التاترخانية» ومثله في 
المعراج والعناية وفتح القدير وغرر الأذكار وغيرها. فما في البحر تبعاً للبدائع من قوله 
في الصورة الأخيرة» فإن عنى به الخارج عتق بالإيجاب الأول وبقي الإيجاب الثاني بين 
الداخل والثابت فيؤمر بالبيان الخ مشكل» فإن الموت بيان فموت الداخل يقتضي تعين 
الغابت بالإيجاب الثاني فلعله تحريف أو سبق قلمء فافهم. قوله: (عتق ممن ثبت ثلاثة 
أرباعه ومن كل من غيره نصفه) الخارج» فلأن الإيجاب الأول دائر بينه وبين الثابت 
فأوجب عتق رقبة بينهما فيصيب كلا منهما النصف» إذ لا مرجحء وكذا الإيجاب الثاني 

بينه وبين الداخل» غير أن نصف الثابت شاع في نصفيه» فما أصاب منه المستحق 


ف كتاب العتق/ باب عتق اليعض 
لثبوته بطريق التوزيع والضرورة فلم يتعدّ (وإن صدر ذلك) المذكور (منه في 
مرضه) وضاق الثلث عنهم (ولم يزه الورثة) وقيمتهم سواء (قسم الثلث بيتهم 
كما مرء بأن جعل كل عبد سبعة) أسهم (كسهام العتق) لاحتياجنا إلى مخرج له 
نصف وربع وأقله أربعة» فتعول لسبعة وهي ثلث المال (وعتق ممن ثبت ثلاثة) من 
سبعة وسعى في أربعة (و) عتق (من كل من غيره سهمان) وسعى في خمسة» فبلغ 
سهام السعاية أربعة عشر وسهام الوصايا سبعة لنفاذها من الثلث. 


يالأول لغاء وما أصاب الفارغ من العنق عتق فتم له ثلاثة الأرياع» ولا معارض لنصف 
الداخل فعتق نصفه عندهما. قال محمد: يعتق ريعهء لأنه إن أريد بالإيجاب الأول الخارج 
صح الثاني وإن أريد الثابت بطل» فدار بين أن يوجب أو لا فيتنصف فيعتق نصف رقبة 
بينهما. نهر. قوله: (لثبوته الخ) جواب عما يقال: هذا ظاهر عند الإمام لتجزي العتق 
عندهء أما عندها فلا لعدم تجزيه والجواب أن قولهما يعدم التجزي إذا وقع في محل 
معلوم» أما إذا كان الحكم بثبوته للضرورة وهي متضمنة لانقسامه انقسم للضرورة وهي 
لا تتعدى موضعها. 


والحاصل أن عدم التجزي عند الإمكان والانقسام ضروري» كذا في الفتح. ثم 
ذكر فيه إيراداً قوياً لبعض الطلبة» ونقله ح فراجعه» وذكره أيضاً في البحر والنهر. قوله: 
(وضاق الشلث عنهم الخ) أما لو خرجوا من الثلث أو أجاز الورثة فحكم المرض 
كالصحة. قوله: (وقيمتهم سواء) ليس هذا القيد لازماً حكماً. شرنبلالية. قوله: (كما 
مر) أي على ثلاثة أرياع الثابت ونصفي الداخل والخارج . قوله: (بأن جعل الخ) بيانه 
أن حق الخارج في النصف وحق الثابت في ثلاثة الأرباع وحق الداخل عندها في 
النصف أيضاًء فيحتاج إلى رج له نصف وريع وأقله أربعة فتعول إلى سبعةء فحق 
الخارج في سهمين وحق الثابت في ثلاثة وحق الداخل في سهمين فبلغت سهام العتق 
سبعة» فجعل ثلث المال سبعة لأن العتق في المرض وصيةء ويصير ثلثا المال أربعة 
عشر هي سهام السعاية وصار جمع المال أحداً وعشرين وماله ثلاثة أعبدء فيصير كل عبد 
سبعة» فيعتق من الخارج سهمان ويسعى في خمسة وكذا الداخلء ويعتق من الثابت ثلاثة 
ويسعى في أربعة فبلغ سهام الوصايا سبعة» وسهام السعاية أربعة عشر فاستقام الثلث 
والثلثان» وتمامه في الدرر. قال السائحاني : فإن لم تستو قيمتهم بأن كانت قيمة الثابت 
أحداً وعشرين والخارج أريعة عشر والداخل سيعة فالمال اثنان وأربعون وثلثه أربعة 
عشرء وسهام الوصية سبعة فيوضع عن الثابت ستة وعن الخارج أريعة وكذا عن 
الداخل» ويسعى الثابت في خمسة عشر والخارج في عشرة والداخل في ثلاثة» فسهام 
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(وإن طلق) نسوته الثلاث (كذلك) ومهرهن سواء (قبل وطء) ليفيد البينونة 
(سقط ربع مهر من خرجت وثلاثة أثمان من ثبتت وثمن من دخلت) لأن بالاجاب 
الأول سقط نصف مهر الواحدة منصفاً بين الخارجة والثابتة فسقط ربع كل» ثم 
بالإيجاب الثاني سقط الربع منصفاً بين الثابتة والداخلة. 

(وأما الميراث) لهن من ربع أو ثمن (فللداخلة نصفه) لأنه لا يزاحمها إلا 
الثابتة (والنصف الآخر بين الخارجة والثابتة نصفان) لعدم المرجح (وعلى كل 
واحدة منهن عدّة الوفاة احتياطاً) لا الطلاق لعدم الدخول (والوطء والموت بيان 
في طلاق) بائن (مبهم) كقوله لامرأتيه إحداكما بائن فوطئ؟ إحداهما أو ماتت كان 


السعاية ثمانية وعشرون. قوله: (ومهرهن سواء) هذا القيد ليس لازماً أيضاً كما في 
الشرنبلالية . قوله: (ليفيد البينونة) قال في المنح: وإنما فرضت المسألة في الطلاق 
قبل الوطء ليكون الإيجاب الأول موجباً للبينونة» فما أصاب الإيجاب الأول لا يبقى محل 
للإيجاب الثاني فيصير في هذا المعنى كالعتق اه ح. قوله: (ثم بالإيجاب الثاني سقط 
الربع الخ) قيل هذا قول محمد. وعندهما: يسقط ربع مهر الداخلة كما في العتق. 
والمختار أنه بالاتفاق كما في الملتقى وغيره. والفرق لهما كما في العناية هو أن الثابت 
في العتق بمنزلة المكاتب» لأنه حين تكلم كان له حق البيان وصرف العتق إلى أييما 
شاء من الثابت والخارج» فما دام له حق البيان كان كل واحد من العبدين حرا من وجه 
عبداً من وجهء فإذا كان الثابت كالمكاتب كان الكلام الثاني صحيحاً من وجه لأنه دار 
بين المكاتب والعبدء إلا أنه أصاب الثابت منه الربع والداخل النصف لما قلنا؛ فأما 
الئابتة في الطلاق فمترددة بين أن تكون منكوحة أو أجنبيةء لأن الخارجة إن كانت 
المرادة بالإيجاب الأول كانت الثابتة منكوحة» فيصح الإيجاب الثاني فيسقط نصف 
النصف وهو الربع موزعاً بين مهر الداخلة والثابتة فيصيب كل واحدة منهما الثمن اه. 
قوله: (من ربع) أي إن لم يكن فرع وارث» وقوله: «أو ثمن» أي إن كان فرع 
وارث ط . قوله: (لأنه لا يزاحمها إلا الثابتة) أي لا يشاركها في الزوجية. 


واعلم أنه لم يزاحم الداخلة إلا إحدى الأوليين غير معيئة والأخرى مطلقة بيقين» 
فاستحقت الداخلة النصف وتنصف النصف الآخر بين الخارجة والثابتة» فالأولى أن 
يقول: لأنه لا يزاحها إلا واحدة: أي غير معيئة. ط ملخصاً من ح. قوله: (احتياطاً) في 
أمر الفروج وهي ما يجب الاحتياط فيها. ط عن المصنف. قوله: (لا الطلاق) أي لا عدة 
الطلاق لعدم الدخول ببن» والعدة في الطلاق إنما تجب بعد الدخول طء والمراد بالدخول 
الشامل للخلوة الصحيحة. قوله: (في طلاق بائن) بأن كان قبل الدخول أو بعده فقال 


۲ 1 كتاب العتق/ ياب عتق البعض 
بياناً للأخرى» قيل وكذا التقبيل لا الطلاقء وهل التهديد بالطلاق كالطلاق 
كالعرض على البيع كالبيع؟ لم أره (كبيع) 
طالق بائن أو ثلاثاً. فتح. ثم قال: وإنما قيدنا به» لأنه لو كان رجعياً لا يكون الوطء بياناً 
لطلاق الأخرى لأنه يحل وطء المطلقة الرجعية اه. وأما بالنسبة إلى الموت فهو غير قيد؛ 
لأن اللاي ا لابج عان البية يات الأخرى “لد تيل الك ادلي لفح 
وهل يثبت البيان في الطلاق بالمقدمات؟ في الزيادات لا يثبت. وقال الكرخي : يحصل 
بالتقبيل كما يحصل بالوطء اه. قوله :لاطلا قال في البحر؛ قيد بالوطء والموت» 
لأنه لو طلق إحداهما ينبغي أن لا يكون بياناً» لأن المطلقة يقع الطلاق عليها ما دامت في 
العدة فلا يدل على أن الأخرى هي المطلقة اه. وفيه إجمال. ش 

والتفصيل أن يقال: إن كان الطلاق المبهم رجعياً لا يكون طلاق المعينة بياناً 
رجعياً كان أو بائناً؛ وإن كان بائناًء فإن كان طلاق المعينة رجعياً فكذلك» وإن كان باثناً 
كان بياناً لما علم من أن البائن لا يلحق البائن ح 

قلت: ويشير إلى هذا قول القهستاني: ولو طلق طلقة واحدة فهل هو بيان قبل 
مدة صالحة لانقضاء العدة؟ وينبغي أن يكون بياناً لأن الطلاق الرجعي لا يحرم 
الوطء اه. وأفاد بقوله: «قبل مدة الخ» إلى زيادة قيد آخر. قوله: (وهل التهديد 
بالطلاق كالطلاق) لا معنى لهذا البحث بالنسبة لما قاله من أن الطلاق لا يكون بياناًء 
لأن الطلاق إذا لم يكن بياناً وهو أقوى فلأن يكون التهديد بياناً وهو أدنى آولی؛ نعم لو 
کان كل من المبهم والمعين بائنا لكان له وجه كما هو ظاهر ح . 

قلت : قد يجاب بأن الطلاق إنما لم يكن بياناً لإمكان وقوعه على المطلقة كما 
علمت» أما التهديد فإنما يكون يغير الحاصلء إذ لو كان المهدد به حاصلا لم يكن 
للتهديد به معنى» فعلم بالتهديد أن المطلقة غيرهاء إلا أنه قد يقال: يجوز أن يكون 
تهديداً بطلاق آخرء لكنه خلاف المتبادر» فظهر أن تردد الشارح في محلهء فافهم. قوله: 
(كالعرض على البيع كالبيع) في بعض النسخ «والعرض؟ بالواو عطفاً على التهديدء 
والصواب الكاف لأنه لا يناسيه قوله: «لم أره» فإن كون العرض على البيع بياناً في 
العتق الميهم كالبيع مشهورء. فإنه صرح به في متن الملتقى الذي شرحهء وكذا في 
البحر والنهر والقهستاني وشرح المجمع وغيرهاء وهذه الكتب مآخذ شرحهء فكيف 
يقول لم أره؟ وحيتئذ فوجه الشبه أن التهديد بالطلاق في معنى عرض الطلاق عليهاء 
لأن قوله أطلقك إن فعلت كذا بمئزلة قوله أبيع عبدي هذا. قوله: ES a‏ 
كلام لتشبيه البيع.وما.عطف عليه بما مر من كون كل من المذكورات بياناً قي عتق 
مبهم» فإنه لو قال أحدكما حر ثم باع عبداً معيناً منهما لم يبق خلا للعتق من جهته فتعين 


كتاب العتق/ باب عثق البعض يفف 


ولو فاسداً (وموت) ولو بقتل العبد نفسه (وتحرير) ولو معلقاً (وتدبير) ولو مقيداً 
(واستيلاد) وكذا كل تصرف لا يصح» إلا في الملك ككتابة وإجارة وإيصاء 
وتزويج. ورهن (وهبة وصدقة) ولو غير (مسلمتين) ذكره ابن الكمال لأن 
المساومة بيان فهذه أولى بلا قبض . بدائع (في) حق (عتق مبهم) كقوله أحدكما 
حر ففعل ما ذكر تعين الآخرء ولو قيل له أهما نويت فقال لم أعن هذا عتق 


الآخر للعتقء وقوله: «ولو فاسداً» شمل ما كان معه قبض أو لاء وما كان مطلقاً أو 
بشرط خيار كما في القهستاني وغيره. قال في النهر : وظاهر أنه لو باعهما معاً لم يكن 
بياناً لبطلان البيع لآ اها حرو ورقين اعرد 

قلت: التعليل ببطلان البيع غير مفيد» لما علمت من أن العرض على البيع 
كالبيع» وكذا المساومة» وليس في ذلك بيع أصلاء بل الأولى التعليل بأنه لم بخص 
أحدهما بتصرف يدل على تعين الآخر للعتق. قوله: (وموت) أي موت أحد العبدين لأنه 
لم يبق حلا للعتق أصلاء وقوله: «ولو بقتل العيد نفسه» بحث لصاحب النهر أخذاً من 
الإطلاق فإنه مثل ما لو قتله أجنبى» أما لو قتله المولى فظاهر كونه بياناً لأنه بفعله . قال 
في النهر: وإذا أخذ المولى القيمة من الأجنبي القاتل فبين العتق في المقتول عتقاً 
وكانت القيمة لورثة المقتول اه: أي لإقرار المولى بحريته فلا يستحقها. بحر. واحترز 
بالموت عن قطع اليد فإنه لا يكون بياناً» غير أن المولى إن بين العتق فيه فالأرش له 
قيما ذكر القدوري . وقال الإسبيجابي : : للمجني عليه. نهر. قوله: (وتحرير) المراد به 
إنشاؤه فيعتق» هذا بالإعتاق الاش وذاك باللفظ السابق. ولو ادعى أنه عنى بقوله 
أعتقتك ما لزمه بقوله أحدكما حر صدّق قضاءء ولق الم يقل شا عقا بير ور 
قوله: (ولو معلقاً) كأن قال لأحدهما إن دخلت الدار فأنت حر يعتق الآخر. بحر: أي 
يتعين للعتق الأول» وكذا المضاف كأنت حر غداً. قال ط: لأنه أقوى لتحقق مجيء 
٠‏ الزمان» بخلاف دخول الدار اه. قلت: ولانعقاده علة في الحال» بخلاف المعلق. 
قوله: (وتدبير) لأن فيه إبقاء ء الانتفاع إلى موته أو إلى ما قيذه بهء وكذا الاستيلاد» 
وذلك يعين إرادة العبد الآخر بالعتق المبهم. قوله: (وإجارة) قال الريلعي : ولايقال: 
الإجارة لا تختص بالملك لجواز إجارة الحر. لأنا نقول: الاستبداد بإجارة الأعيان على 
وجه يستحق الأجر لا يكون إلا بالملك فتكون تعييناً دلالة» وهكذا تقول فى 
الإنكاح اه ح. قوله: (وإيصاء) أي إيصاء به. بحر. لأنه تمليك بعد الموت للموصى 
له. قوله: (ورهن) لأن استبداده به على وجه يكون مضموناً بالدين لو هلك دليل على 
استبقائه على ملكه فيعين الآخر مراداً بالعتق . قوله: (ولو غير مسلمتين) أشار به إلى أن 
قول المتن «مسلمتين» تبعاً للهداية قيد اتفاقي كما نبه عليه في كافي النسفي» لأن قيد 
التسليم لإقادة الملك وهو غير لازم. قوله: (فهذه) أي هذه التصرفات : أعني الهبة 


44 كناب العتق/ باب عتق البعض 


الآخرء ثم إن قال لم أعن هذا عتق الأول أيضاًء وكذا الطلاق» بخلاف الإقرار. 
اختيار. ولو جنى أحدهما تعين الجاني وعليه الدية دفعا للضرر. ولوالجية (لا) 
يكون (الوطء) ودواعيه بياناً (فيه) وقالا: هو بيان حبلت أو لاء وعليه الفتوى لعدم 
حله إلا في الملك (وكذا الموت لا يكون بياناً في الإخبار) اتفاقا (فلو قال لغلامين 
أحدكما ابني» أو) قال لجاريتين (إحداكما أم ولدي فمات أحدهما لا يتعين الباقي 
للعتق ولا للاستيلاد) لأن الإخبار يصح في الحيّ والميت» بخلاف الإنشاء. 

(قال لأمته إن كان أول ولد تلدينه ذكراً فأنت حرة فولدت ذكراً وأنثى ولم 
يدر الأول رق الذكر) بكل حال (وعتق نصف الأم والأنثى) 


والصدقة أولى بكونما بيان حالة كونها بدون قبض وتسليم. قوله: (بخلاف الإقرار) أي 
بالمال. قال في الاختيار: كأن قال لأحد هذين الرجلين عليّ ألف درهمء فقيل أهو 
هذا؟ فقال لاء لا يجب للآخر شىء. والفرق أن التعيين فى الطلاق والعتاق واجب 
غل ا6 قاد صن دجا تم الآخر إقانة لل اج آنا الإقران خلا عت عليه البياة 
فيه» لأن الإقرار بالمجهول”'' لا يلزم حتى لا يجبر عليه فلم يكن نفي أحدهما تعييئاً 
للآخراه. قوله: (ولو جنى أحدهما) أما لو جنى عليه بقتل أو قطع فقد مر. قوله: 
(دفعاً للضرر) أي عن المولى. قوله: (لا يكون الوطء الخ) لأن الملك قائم في 
الموطوءة؛ لأن الإيقاع في المنكرة والموطوءة معينة فكان وطؤها حلا فلا يجعل بياناً 
ولهذا حل وطؤها على مذهبه. بحر. قوله : (فيه) أي ذ في العتق المبهم . قوله: (حبلت 
أو لا) أشار به إلى أن قول الإمام مقيد بعدم الحبل» اقل هناك غ الا رى اانا 
كما في البحر. قوله: (وعليه الفتوى) قال في البحر: والحاصل أن الراجح قولهماء 
وأنه لا يفتى بقول الإمام كما في الهداية وغيرها لما فيه من ترك الاحتياط مع أن الإمام 
ناظر إلى الاحتياط في أكثر المسائل. وفي الفتح: الحق أنه لا يحل وطؤهما كما لا يحل 
بيعهما. قوله: (لعدم حله إلا في الملك) حاصله أن وطء إحداهما جائز بلا خلافء فلو 
لم يكن بياناً لتخصيص العتق بالأخرى لزم وقوع الوطء في غير الملك: ولا سيما على 
قوله بحل وطء الأخرى» إذ لا شك أن إحداهما حرة بيقينء كذا ظهر لي في تقرير هذا 
المحل. قوله: (بخلاف الإنشاء) ظاهره أن جملة أحدكما ابني لا تصلح لإنشاء الحرية 

مع أنه يصلح» » فالوجه التفصيل بين إرادة الإخبار فلا يكن الموت بياناً وبين إرادة الإنشاء 
فيكون ط. قوله: (ولم يدر الأول) أي بأن تصادقا على ذلك؛ > أما لو اتفقا على أن 
الغلام ولا عتقت الأم والجاريةء أو أنه كان ثانياً لم يعتق أحدء وتمامه في ح عن 
الشرنبلالية. قوله: (بكل حال) أي على تقدير ولادته أولا أو ثانياًء لأن ولادثه شرط 


(1) في ط (لأن الإقرار بالمجهول) هكذا بخطهء ولعل الأصوب «للمجهرل؟ باللام بدليل صدر العيارة. 


كتاب العتق/ باب عتق البعض 1 


لعتقهما بتقديم الذكر ورقهما بعكسه»ء فيعتق نصفهما ويستسعيان في نصف 

(شهدا بعتق أحد مملوكيه) ولو أمتيه (لغت) عند أبي حنيفة لكونها على عتق 
مبهم (إلا أن تكون) شهادتهما (في وصية) ومنها التدبير في الصحة والعتق في 
المرض (أو طلاق مبهم) فتقبل إجماعاًء والأصل أن الطلاق المبهم 


لحرية الأم فتعتق بعد ولادته فلا يتبعها. قوله: (لعتقهما بتقديم الذكر) فتعتق الأم 
بالشرط وعتق البنت بالتبعية لأن الأم حرة حين ولدتها. بحر. وتمام الكلام على هذه 
ا قوله: (ولو أمتيه) أتى بالمبالغة لأن عتق الأمة لا يتوقف على الدعوى 
إجاعاًء» لما فيه من تحريم فرجها على المولى وهو خالص حقه تعالى فأشبه الطلاق» 
لكن لم تقبل الشهادة هنا لأا على عتق مبهم وهو لا يحرم الفرج عنده. قوله: (لكونها 
على عتق مبهم) أي فلم تصح الدعوى لجهالة من له الحق. قوله: (إلا أن تكون الخ) 
الاستثناء منقطع. بحر. ورده في النهر بأن متصل» وفيه نظرء إذ لاضع اتصالة في 
قوله أو طلاق مبهمء فافهم. قوله: (ومنها التدبير في الصحة والعتق في المرض) 
المناسب إسقاط قوله: «ومنها؟ والإتيان بالكاف» لأن المراد E‏ 
فسرها به في البحر والنهر وغيرهماء وقيد بالتدبير في الصحة لا للاحتراز بل للعلم بكونه 
وصية في حال المرض بالأولى. 

ثم اعلم أن المتبادر من كلام المصنف قبول الشهادة فيما ذكر سواء أدّيت في 
مرض موته أو بعده» وبه صرح في الهداية وقال: إنه الاستحسان: يعني عند الإمام. 
وللشرنبلالي رسالة سماها (إصابة الغرض الأهم في العتق المبهم) اعترض فيها على 
الهداية وشراحها بما في شرح الطحاوي لالإسبيجابي» حيث قال فيه: وإذا شهد على 
رل آنه قال لعيدية ادا كر والفيدان عات أن يدعي أحدهماء ففي قولهما تقبل 
هذه الشهادة يجبر على البيان» وأما على قول أبي حنيفة: إن كان هذا في حال الحياة 
فلا تقبل؛ وإن شهدا بعد الوفاة فإن قالا: إنه كان في حال الصحة فهو على الاختلاف 
أيضاًء وإن قالا: كان كذلك في المرض تقبل استحساناً ويعتق من كل واحد نصفه على 
اعتبار الثلث» ولو شهدا أنه قال لعبديه أحدهما مدبرء فإن شهدا في حال الحياة فهو 
على الاختلاف» وإن كان بعد الوفاة يقبل سواء كان القول في المرض أو الصحةء أن 
هذه وصية والجهالة لا تبطل الوصية اه. 

ثم قال في آخر الرسالة: والحاصل أن الشهادة بأنه أعتق أحدهما في صحته لا 
تقبل عنده أصلاء غير أن الأصح أنهما لو شهدا بعد موت المولى أنه قال في صحته 
أحدكما حر تقبل كما ذكره ابن الهمام» ونقل تصحيحه ابن كمال باشا عن المحيط. 


شق كتاب المتق/ باب الحلف بالعتق 


يحرم الفرج إجماعاً فيكون حق الله فلا تشترط له الدعوى» بخلاف العتق المبهم فلا 
رمه عنده» لکن لم يجز أن يفتى به فليحفظ (كما) تقبل (لو شهدا بعد موته أنه) 
أي المولى (قال في صحته) لقنيه (أحدكما حر على الأصح) لشيوع العتق فيهما 
بالموت فصار كل خصماً متعيناًء وصححه ابن الكمال وغيره. 

فروع: شهدا بعتق سالم ولا يعرفونه عتق» ولو له عبدان كل اسمه سالم 
وجحد فلا عتق» كشهادتهما بعتقه لمعينة سماها فنسيا اسمها أو بطلاق إحدى 
زوجتيه وسماها فنسياها لم تقبل للجهالة. فتح. والله تعالى أعلم. ا 

(قال إن دخلت الدار فكل ملوك لي يومئذ حر عتق من له حين دخوله) 


وأما الشهادة على أنه أعتق أحدهما في المرض أو دير أحدهما في الصحة أو في 
المرعى قلا غيل عال عا المولن ييل بعد رة اع ملا 

قلت: ويؤيده ما في كافي الحاكم حيث قال: وإن شهدا أنه أعتق أحد عبديه بغير 
عيئه فالشهادة باطلة في قول أبي نحنيفة» ولو قالا: كان هذا الموت استحسنت أن أعتق 
من كل واحد منهما نصفه. وقال أبو يوسف ومحمد: الشهادة جائزة في الحياة 
أيضاً اه. قوله: (يحرم الفرج) أي فرجيهما حتى يبين ولو بوطء؛ وإذا تبين به أنها 
زوجته تبين عدم حرمته ط. قوله: (فلا يحرمه عنده) أي لا يحرم فرجيهما بل يحل 
وطؤهما عنده كما مر قوله: (على الأصح) مقابله ما مر آنفاً عن شرح الطحاوي. 
قوله: (ولا يعرفونه) الأولى ولا يعرفانه. قوله: (للجهالة) علة لقوله: «فلا عتق» 
ولقوله : «لم تقبل؟ أي لجهالة المشهود له وهما لم يشهدا بما تحملاه وهو عتق معلوم 
أو معلومة أو طلاقهاء وهو قول في الإمام. وعند زفر: تقبل على البيان. قال في 
الفتح : ويجب أن يكون قولهما كقول زفر في هذه لأنها كشهادتهما على عتق إحدى 
أمتيه أو طلاق إحدى زوجتيه اه. ط والله سبحانه أعلم. 

اب الخلف بالعثق 

شروع في بيان التعليق بعد ذكر التنجيزء وإنما ذكر مسألة التعليق بالولادة في 
معتق البعض لبيان أنه يعتق منه البعض عند عدم العلم. تهرء وهو بكسر اللام مصدر 
سماعي» وجاء بسكونها وتدخله التاء للمرة كقوله: 1 

» حلفت لهابالله حلفقة قاجر * 

وتمامه في الفتح. قوله: (فكل مملوك لي) يشمل العبد والأمة فإنه كالآدمي يقع 

على الذكر والأنثى كما في الذخيرة. قهستاني» ويأتي بيانه. وفي بعض النسخ بعد 


ر كتاب العتق/ باب الحلف بالعتق يفف 


ولو ليلاء سواء (ملكه بعد حلفه أو قبله) لأن المعنى يوم إذ دخلت فاعتير ملكه 
لي أو أملكه حر بعد غد) أو بعد شهر اعتبر وقت حلفهء لأن لي أو أملكه للحال 


قوله: «لي؟ زيادة» وهي بخلاف قوله لعبد غيره إن دخلت الدار فأنت حر فاشتراه 
فدخل لم يعتق» لأنه لم يضف العيد إلى ملكه لا صريحاً ولا معنى . قوله: (ولو ليلا) 
أي ولو كان دخوله ليلا أفاد أن لفظ اليوم مراد به الوقت لأنه ضيف إلى فعل لا يمتد 
وهو الدخول. فتح. 

قوله: (لأن المعنى يوم إذ دخلت) أشار به إلى أن إضافة يوم إلى الدخول أخذ 
بالحاصل وميل إلى جانب المعنى» وإلا فالذي يقتضيه التركيب أن يوماً مضاف إلى إذ 
المضافة إلى الدخول. قال في الفتح: لأنه أضيف إلى فعل لا يمتد وهو الدخول وإن 
كان في اللفظ إنما أضيف إلى إذ المضافة للدخول» لكن معنى (إذ؟ غير ملاحظ» وإلا 
كان المراد يوم وقت الدخول» وهو إن كان يمكن على معنى يوم الوقت الذي فيه 
الدخول تقييداً لليوم؛ لكن إذا أريد به مطلق الوقت يصير المعنى وقت وقت الدخول 
ونحن نعلم مثله كثيراً في الاستعمال الفصيح كنحو . ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله 
ولا يلاحظ فيه شيء من ذلك إذ لا يلاحظ في هذه الآية: وقت يغلبون”' يفرح 
المؤمنون ولا يوم وقت يغلبون يفرحونء ونظائره كثيرة في كتاب الله تعالى وغيره؛ 
فعرف أن لفظ إذ لم يذكر إلا تكثيراً للعوض عن الجملة المحذوفة أو عماداً له: أعني 
التنوين لكونه حرفاً واحداً ساكناً تحسيناًء ولم يلاحظ معناهاء ومثله كثير في أقوال أهل 
العربية في بعض الألفاظ لا تخفى على من له نظر فيها اه ح . قوله: (فاعتبر ملكه وقت 
دخوله) فيشمل من لم يكن في ملكه وقت الحلف ثم اشتراه ثم دخل ومن كان وبقي 
حتى دخل . قوله: (ولذا) أي لكون المعنى ما ذكر فإنه مستفاد من لفظة «يومئذ؛. قوله: 
(لأن لي أو أملكه للحال) أي فإن لي متعلق بثابت مثلآً وهو اسم فاعل. والمختار في 
الوصف من اسم الفاعل أو المفعول أن معناه قائم حال التكلم بمن نسب إليه على وجه 
قيامه به أو وقوعه عليه. 

وصيغة المضارع وإن كانت تستعمل للاستقبال لكن عند الإطلاق يراد بها الحال 
عرفا وشرعاً ولغةء واللام للاختصاص» فلزم من التركيب اختصاص ياء المتكلم 
بالمتصف بالمملوكية للحال» فلو نوى الاستقبال لم يصدق لصرفه عن ظاهره» فيعتق ما 
(1) في ط (قوله وقت يغلبون الخ) هكذا بخطهء ولعل المواقق لأول العيارة "وقت وقت يغلبون» بتكرار كلمة 


رقت . 


A‏ كتاب العتق/ باب الحلف بالعتق 
فلا يتناول الاستقبال» حتى لو لم يملك شيئاً يوم حلفه لغا يمينه (ودبر بكل عبد 
لي أو أملكه حر بعد موتي» من) كان (له بملوك) يوم قال هذا القول (لا) يكون 
مدبراً مطلقاً بل مقيداً (من ملكه بعده» و) لكن (إن مات عتقاً من الثلث) لتعليقه 
بالموت فيصير وصية (والمملوك لا يتناول الحمل) لأنه تبع لأمه (فلا يعتق حمل 
جارية من قال كل ملوك لي ذكر فهو حر) ولو لم يقل ذكر لدخل الحامل فيعتق 
ملكه للحال لما ذكرناء وكذا ما استحدث الملك فيه لإقراره. ولو قال: كل مملوك 
أملكه اليوم فهو حر عتق ما في ملكه وما استفاد ملكه في اليومء ومثل اليوم الشهر 
والسنةء فإن عنى أحد الصنفين صدّق ديانة لا قضاءء وتمامه في البحر. وفيه كل مملوك 
أشتريه فهو حر إن كلمت زيداً أو إذا كلمته فهو على ما يشتريه قبل الكلام لا يعده» وإن 
قدم الشرط فبالعكس» وكذا إن وسطه مثل كل مملوك أشتريه إذا دخلت الدار قهو حرء 
ولا يعتق ما اشترى قبله إلا أن ينويهم. قوله: (ودبر) باليناء للفاعل كما يفيده قول 
المصنف في شرحه إن من مفعوله» لكن الأظهر بناؤه للمفعول ومن نائب الفاعل. 
قوله: (مملوك) كذا في النسخ التي رأيناهاء وصوابه النصب اهح. قوله: (بل مقيداً من 
ملكه بعده) حاصله أن من كان في ملكه يوم الحلف يصير مديراً مطلقاً فلا يصح بيعه بعد 
هذا القول» ومن ملكه بعده يصير مدبراً مقيذاً فيصح بيعه قبل موت سيده. قوله: (صتقا 
من الثلث) هذا ظاهر مذاهب الكل» وعن الثاني لا يعتق ما استفاده يعدء لأن اللفظ 
حقيقة للحال كما سيق فلا يعتق به ما سيملكه. ولهما أن هذا: أي مجموع التركيب 
إيجاب عتق وإيصاء أيضاً بقوله: «بعد موتي» ولذا اعتبر من الثلث؛ فمن حيث الجهة 
الأولى يتناول المملوك حتى صار مدبراً مطلقاً» ومن حيث الجهة الثانية يتناول 
المستفادء لما استقرٌ أن الوصية يعتبر فيها كل من الجهتين؛ ألا ترى أنه يدخل في 
الوضية الما الأولاد اة سا يستقيده :ومن زل له بجدها ضير كاه قال غيل المورت 
كل مملوك أملكه فهو حر اه. نهر. قوله: (لأنه تبع لأمه) لأنه كعضو من أعضائها ولذا 
لم يجز عن الكفارة ولم تجب صدقة فطرهء ولا يجوز بيعه منفرداً. نهر. قوله: (ولو لم 
يقل الخ) يعني أن المملوك لا يتناول الحمل سواء وصف المملوك بذكر أو لاء وإنما 
فائدة وصفه به عدم دخول أم الحمل» فلو لم يوصف به تدخل أمهء ولكن يعتق هو 
بتناول اللفظ له بل بتبعيته لهاء وبه اندفع ما فهمه في البحر كما أفاده في النهر. 

ذكر في الفتح أن تناول مملوك للأم مبني على أن الاستعمال استمر فيه على 
الأعمية أو على أنه اسم لذات متصفة بالمملوكية» وقيد التذكير ليس جزء مفهوم وإن 
كان التأنيث جزء مفهوم مملوكة فيكون مملوك أعم من مملوكةء فالثايت فيه عدم 
الدلالة على التأنيث لا الدلالة على عدم التأنيث اه. لكن ذكر أيضاً في الأيمان في 


. كتاب العتق/ باب الحلف بالعتق 4 
الحمل تبعاً (وكذا) لفظ المملوك والعبد لا يتناول (المكاتب) المشترك» ويتناول 
المدبر والمرهون والمأذون على الصواب؛ ولو نوى الذكور أو لم ينو المدبر 


دين. وفي: تماليكي كلهم أحرار لم يدين» لدفع احتمال التخصيص بالتأكيد. 
فروع: حلف لا يعتق عبده فكاتب أو اشترى قريباً أو اشترى العبد نفسه 


حنٹثا . 


إن بعتك فأنت حر فباعه فاسداً عتق» وصحيساً لا. 


باب الحلف بالعتق والطلاق أن لفظ كل مملوك للرجال حقيقة لأنه تعميم مملوك وهو 
الذكرء وإنما يقال للأنئى مملوكة» ولكن عند الإطلاق يستعمل لها المملوك عادة إذا 
عم بإدخال كل ونحوه فيشمل الإناث حقيقة» فلذا كان نية الذكور خاصة خلاف الظاهر 
فلا يصدق قضاءء ولو توى النساء وحدهن لم يصدق أصلا أه. قوله: (لا يثناول 
المكاتب) لأنه غير مملوك على الإطلاق إذ هو حر يدأًء ولأنه غير عبد كذلك لأنه 
يتصرف بلا إذن سيده والعيد ليس كذلك» وسيأتي في باب الحلف بالعتق والطلاق عن 
الفتح أنه ينبغي في : كل مرقوق لي حر أن يعتق المكاتب» لأن الرق فيه كامل لا أم 
الولد إلا بالنية. قوله: (والمشترك) قال في البحر إلا بالنية. وذكر في المحيط: إلا إذ 
ملك النصف الأخير بعده فإنه يعتق في قوله إن ملكت مملوكاً فهو حرء لأنه وجد 
الشرط وهو مملوك کامل» فلو باع نصيبه ثم اشترى نصيب شريكه لم يعتق استحساناء 
وتمامه فيه. قوله: (على الصواب) تخطتة لصاحب المجتبى في قوله: لا يدخل العبد 
المرهون والمأذون في التجارة كما ذكره في البحرح. ثم المأذون إن لم يكن عليه دين 
عتق عبيده إن تواهم السيد وإلا فلاء وإن كان عليه دين لم يعتقوا وإن نواهم» كذا في 
الفتح وغيره ط. قوله: (ولو نوى الذكور) أي بقوله كل مملوك لي حرّ فإنه لا يصدق 
في القضاءء لأنه خلاف الظاهر في عرف الاستعمال ويصدّق ديانة ط. قوله: (دين) لأنه 
نوى تخصيص العام» فقد نوى ما يختمله لفظه فيصدق ديانة» لكنه خلاف الظاهر فلم 
يصدق قضاء اهح. والأولى أن يقول: أو نوى غير المدبرء لأن عدم نية المدبر صادق 
بعدم نية شيء أصلاً وذلك لا يكون تخصيصاً. أفاده ط. قوله: (لم يدين الخ) أي في 
نية الذكور لأنه تخصيص للعام وهو مماليكيء فإنه جمع مضاف فيعم مع احتمال 
التخصيص ولما أكد بكلهم ارتفع احتمال التخصيص» بخلاف كل مملوكء فإن الثايت 
فيه أصل العموم فقط فقبل التخصيص . أفاده في البحر. قوله: (حتث) لأن الكتابة عتق 
معلق بأداء النجوم» وفي شراء القريب قد باشر سبب الإعتاق» وفي الثالثة باع العبد 
لنفسه وهو إعتاق ط. قوله: (وصحيحاً لا) والفرق أن نزول العتق المعلق بعد الشرط 
وهو بعد البيع ليس بمملوك فلا يعتق» والملك في البيع الفاسد باق لا يزول إلا 


ن كتاب العتق/ باب بالعتق على جعل بالضمء ويفتح : الال 


إن دخلت دار فلان فأنت حرّ فشهد فلان وآخر أنه دخل عتق؛ وفي إن 
كلمته لا لأا على فعل نفسه؛ ولو شهد ابنا فلان أنه كلم أباهما جازت إن جحدء 
وكذا إن ادعاه عند محمد وأبطلها الثاني . 


باب الهثق على جغلٍ بال وبفغج: المال 
(أعتق عبده على مال) صحيح معلوم الجنس والقدر 


بتسليمه فيعتق» إلا أن يكون المشتري تسلمه قبل البيع» فحينئذ يزول ملكه بنفس البيع 
فلا يعتق كما في الفتح عن الميسوط . قوله: (عتق) لأن الدخول فعل العبد وصاحب 
الدار في شهادته به غير متهم فصحت شهادته. فتح . قوله: (لأنها على فعل نفسه) كذا 
قال في الفتح: أي لأن شهادة فلان على فعل نفسه وهو التكليم . قال المقدسي : وفيه أنه 
إنما شهد على فعل العبد» وإنما يظهر هذا لو قال إن كلمك:فلان. قوله: (ولو شهد ابنا 
فلان) أي في صورة التعليق على كلام أبيهما. قوله: (جازت إن جحد) أي الأب لأنها 
على أبيهما بالكلام وعلى أنفسهما بوجود الشرط . فتح. قوله: (عند محمد) لأنه لا 
منفعة للمشهود به لأبيهماء فمحمد يعتبر المنفعة لثبوت التهمة» وأبو يوسف يعتبر مجرد 
الدعوى والإنكار» لأن بشهادتهما نظهر أن صدقه فيما يدعيه. فتح . والله سبحانه أعلم. 
َب العنق على جُغلٍ 

أخره لأن الأصل عدمه. قوله: (بالضم الخ) قال في اليحر: والجعل في اللغة 
بضم الجيم: ما يجعل للعامل على عمله. ثم سمي به ما يعطى المجاهد ليستعين به 
على جهاده» أو جعلت له: أعطيته له . والجعائل جمع جعيلة أو جعالة بالحركات بمعنى 
الجعلء كذا في المغرب» وقوله بالحركات: أي حركات الفاء في جعالة: أي الضم 
والفتح والكسرء وقد اقتصر في العناية تبعاً للجوهري على الكسر. واعترضه في النهر 
بأن المذكور في ديوان الأدب وغيره الفتحء ثم ذكر ما في المغرب؛ فعلم أن الضم 
ضعيف» وأن الأشهر الكسر والفتح» وهذا في الجعالة. وأما في الجعل فلم نر من ذكر 
غير الضم» فقول الشارح: ويفتح يحتاج إلى نقل. وعبارته في شرح الملتقى أحسن 
حيث قال: والجعل بالضم: ما جعل للإنسان من شيء على فعل» وكذا الجعالة بالكسر 
والفتح. قوله: (المال) أي المراد به هنا المال المجعول شرطاً لعتقه. خمر. قوله: 
(أعتق عبده على مال) مثل أن يقول أنت حر على ألف درهم أو بألف درهمء أو على 
أن تعطيني ألفاً أو على أن تؤدي إليّ الفا أو على أن تجيئني بألف». أو على أن لي 
عليك ألفاًء أو على ألف تؤديها إلىّ؛ أو قال بعتك نفسك منك على كذاء أو وهبت 
لك نفسك على أن تعوضني كذا. ح عن البحر. قوله : (صحيح معلوم الجنس والقدر) 


كتاب اقعتق/ باب بالعتق عل جعل بالضم » وبفتح : الال ۳1 


(فقبل العبد) كل المال (في المجلس) يعمّ مجلس علمه لو غاتباً (عتق) وإن لم يؤدٌ 
لأنه معلق على القبول لا الأداء؛ حتى لو رد أو أعرض بطل (و) أما (لو علقه 


بأدائه) كإن أدّيت فأنت حر 


هذه شروط لصحة التسمية لا لنفاذ العتق في هذه المسألة» لأن نفاذه موقزف على 
القبول وإن لم تصح التسمية» وفسادها موجب لقيمة العبدء احترز بصحيح عن الخمر 

قال في البحر: وشمل إطلاق المال الخمر في حق الذمي فإنها مال عندهم؛ فلو 
أعتق الذمي عبده على خر أو ختزير فإنه ۽ يعتق بالقبول ويلزمه قيمة المسمىء فإن أسلم 
أحدهما قبل قبض الخمر؛ فعندهها على العبد قيمته؛ وعند محمد: عليه قيمة. الخمرء 
كاي الا وقوله: «معلوم انخ» قال في البدائع: وإن كان المسمى معلوم 
الجنس والنوع والصفة كالمكيل والموزون فعليه المسمى) وإن كان معلوم الجنس 
والنوع مجهول الصفة كالثياب الهروية والحيوان من الفرس والعبد والجارية فعليه الوسط 
مله وإذا جاء بالقيمة يجير المولى على القيول» وإن كان جهول الجنس كالثوب والداية 
والدار فعليه قيمة نفسه لأن الجهالة متفاحشة ففسدت. التسمية اه. وفي النهر: وإن لم 
يعلم الجنس كثوب وحيوان عتق بالقبول ولزمه قيمة رقبته اه. فقد ثبت ما قلنا من أن 
شروط لصحة التسمية لا لنفاذ العتق عنا: 

وأما ما نقلهح عن النهر من أنه إذا لم يكن معلوماً كدراهم أو كان جهول الجنس 
كثوب أو غير صحيح ككذا من الخمر لم يجبر على القبول» ففيه أن هذا ذكره ف فى النهر 
في المسألة الآنية وهي تعليق عتقه بأدائه» ففيها لا يعتق إلا بالآداءء ويجير الول على 
قبول المؤدىء إلا إذا كان مجهولا أو غير صحيح فلا يجير على قبولهء وهذا لا يتأنى في 
مسألتنا لأن الشرط فيها قبول العبد العتق على المال.. فإذا قبل عتق بالقبول.. ثم إذا كان 
المال صحيحاً معلوماً لزمه لصحة التسمية وإلا لزمه:قيمة نفسه كما"قلناء قافهم. قوله: 
(فقبل العبد) شرط قبوله لأنه معاوضة من جاتبه» ولذا ملك الرجوع لو ابتداء ويطل 
بقيامه قبل قبول المولى ويقيام المولى وإن كان تعليقاً من جانب المولىء ولذا لم يصح 
رجوعه عند ولم يبطل بقيامه عن المجلس. نهر. قوله: (كل المال) فلو قبل في 
النصف لم يجز عند الإمام لما فيه من الإضران بالمولىء وقالا: يجوز ويعتق كله بالكل 
بناء على تجزي الإعتاق وعدمه. تهر. قوله: (يعم مجلس علمه لو غائباً) فإن قبل فيه 
صح وإلا بطلء أما الحاضر يعتبر فيه مجلس الإيجاب. قوله: (لأنه) أي العتق المفهوم 
من عتق معلق على القبول: أي قبول العبد العتق لأنه معاوضة من جانبه كما علمت. 
قوله: (حتى لو رد الخ) تفريع على التعليل ط. قوله: (أو أعرض) بأن قام من مخلسه أو 
اشتغل يعمل آخر يعلم منه أنه قاطع لما قبله. بحر .. قؤله: (فأنت حر) أتى بالفاء في 


r‏ كتاب العتق/ باب بالعتق على جعل بالضمء ويقتح : الال 
(صار مأذوناً) له دلالة» وهل يصح حجره؟ تردد فيه في البحر (لا مكاتباً) لأنه 
صريح في تعليق العتق بالأداء» وهو يخالف المكاتب في عشرين مسألة ذكر منها 
تسعة فقال (فلا يتوقف) عتقه (على قبوله ولا يبطل بردّهء وللمولى بيعه قبل وجود 
شرطه وهو الأداء) ولو باعه ثم اشتراه هل يجب قبول ما يأتي به؟ خلاف (وعتق 
بالتخلية) بحيث لو مد يده للمال أخذه (ولو أدى عنه غيره تبرعا) 


الجواب» لأنه لو لم يأت بها أو أتى بالواو تنجز لكونه ابتداء لا جواباً لعدم الرابط. 
بحر. وفيه كلام قدمناه في تعليق الطلاق. قوله: (صار مأفوناً) لم يشترط قبوله هنا: 
أي فيما إذا علق عتقه بأدائه» إذ لا يحتاج إليه ولا يبطل بالرد كما في التبيينء بخلاف 
المسألة السابقة» وهي ما إذا قال له أنت حرٌ على ألف . شرنبلالية. قوله: (دلالة) لأنه 
رغبة في الاكتساب بطلبه الأداء منه» ومراده التجارة لا التكديء فكان إذنا له دلالة. 
درر. قوله: (تردد فيه في البحر) حيث قال: ولم أر صريحاً أنه لو حجر على هذا العبد 
المأذون هل يصح حجره. 

وقد يقال: إنه لا يصحء لأن الإذن له ضروري لصحة التعليل بأداء المال. وقد 
يقال: إنه لما أنه يملك بيعه فيملك حجره بالأولى اه. واستظهر السائحاني الأولء 
والأظهر الثاني لأن له أيضاً أخذ ما ظفر به من كسب العبدء فليتأمل. قوله: (لأنه 
صريح في تعليق العتق بالأداء) أما الكتابة فهي صريحة في عقد المعاوضة؛ نعم هر 
تعليق نظراً إلى اللفظ ومعاوضة نظراً إلى المقصودء لكن لما لم يكن المال لازماً على 
العبد تأخر اعتبار المعاوضة إلى وقت أدائه إياءء ولما تأخر إلى ذلك لم يثبت من 
أحكام المعاوضة إلا ما هو بعد الأداءء وهو ما إذا وجد السيد بعض المؤدى زيوفاً له 
أن يرجم بالجياد وتقديم ملك العبد لما أداه وإنزاله قابضاً إذا أتاه به» وأما فيما قبل 
الأداء فالمعتير جهة التعليق فكثرت آثاره» فلذا خالف المعاوضة التي هي الكتابة في 
صور كثيرة اه ملخصاً من الفتح. قوله: (فلا يتوقف عتقه على قيوله) فإذا أدى بعد قول 
المولى إن أديت إلخ عتقء ويشترط القبول في الكتابة كما في الوقاية ط. قوله: (ولا 
يبطل برده) أي ولو صريحاً كقوله لا أرضى . قوله: (قيل وجود شرطه) أي شرط العتق. 
قوله: (خلاف) فعند أبي يوسف: يجب» وعند محمد: لا؛ ولكن لو قبضه عتق» 
بخلاف الكتابة فإنه لا خلاف في أنه يجب أن يقبله ويعدٌ قابضاً. بحر. واختار في الفتح 
الأول وبين وجهه. ثم إن هذه المسألة رابعة. قال ط: ولا يظهر كون هذه المسألة من 
مسائل الخلاف وإن عدها في اليحر والنهر منها لأن المكاتب لا يباع. قوله: (وعتق 
بالتخلية) التخلية: رفع الموانع» بأن يضع المال بين يدي المولى بحيث لو مد يده 
أخذهء فحينئذ يحكم القاضي بأنه قبضهء وكذا في ثمن المبيع وبدل الإجارة وسائر 
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أو أمر غيره بالأداء فأدى و ر يعتق لأن الشرط أداؤه ولم يوجد . 


(كما) لا يعتق (لو) قيد بدراهم فأدى دنانیر أو بكيس أبيض فدفع في كيس 
أسود أو بهذا الشهر فدفع في غيره أو (حط عنه البعض بطلبه وأدى الباقي) 


الحقوق» وهذا معنى قولهم: أجبره الحاكم على قبضه: أي حكم بهء لا أنه يجبره 
عليه بحبس ونحوه وإنما ذكر التخلية ليفيد أنه يعتق بحقيقة القبض بالأولى. بحر. 
قال في الفتح: وهذا إذا كان العوض صحيحاًء أما لو كان خمراً أو مجهولا جهالة 
فاحشة» كما لو قال إن أديث إليّ خمراً أو ثوباً فأنت حر فأدى ذلك لا يجبر على 
قبولهما: أي لا ينزل قابضاً إلا إن أخذه مختاراً. 

وحاصله أن العتق بالتخلية إنما يثبت لو العوض صحيحاً معلوماًء ولا قلا يثبت 
إلا بحقيقة القبض» وهذا معنى ما نقله ح عن النهر في المسألة الأولى» ومحل ذكره هنا 
كما تبهنا عليه . 

تنبيه: العتق بالتخلية لا يختص العتق المعلق فإن الكتابة كذلك» فلا وجه لعد 
ذلك من مسائل المخالفة كما أقاده ح» ولذا لم يعدها منها في البحر وغيره؛ نعم ذكر 
في الفتح أنه عند زفر لا يعتق بالتخلية» وعليه تظهر المخالفة بينه وبين الكتابة. قوله: 
(أو أمر غيره بالأداء الخ) مثله ما إذا أدى مديون العبد عنه كما لا يخفى» فلو أسقط 
التبرّع كان أخصر وأعم ح. 

قلت: وفيه أن آداء المديون ديئاً على دائنه إن كان بأمره برئ المديون» وإلا فهو 
متبرع؛ فمسألة مديون العبد لم تخرج عن أحدهما؛ نعم لو أسقط متبرعاً استغنى عن 
قوله: «أو أمر غيره». 

هذاء وقد نقل في البحر مسألة الأمر عن المحيط» ثم نقله بعد ورقة عن البدائع: 
لوقال لعبدين له إن أديتما إليّ ألفاً فأئتما حران فأدّى أحدهما حصته لم ي يق أحدهماء 
لأنه علق العتق بأداء الألف ولم يوجدء وكذا لو أدى أحدهما الألف كله من عنده؛ وإن 
أدى أحدهما الألف وقال خمسمائة من عندي وخمسمائة بعث بها صاحبي ليؤديها إليك 
عتقا لوجود الشرط: حصة أحدهما بطريق الأصالةء وحصة الآخر بطريق النيابق» لأن 
هذا باب تجري فيه النيابة فقام أداؤه مقام أداء صاحبه اه. قال وبين النقلين تناف إلا 
أن يوفق بأن ما في المحيط إنما هو في الأمر من غير إعطاء شيء من العبد. وما في 
البدائع فيما إذا بعث مع غيره المال فلا إشكال اه. قوله: (لأن الشرط أداؤه) لما مر من 
أنه صريح في تعليق العتق بالأداء» بخلاف الكتابة فإنها معاوضة حقيقة فيها معنى 
التعليق » فكان المقصود منها حصول البدل. قوله: (أو حط عنه البعض بطلبه) الظاهر 
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وكذا لو أبرأه (أو مات المولى وأداه إلى الورثة) لعدم الشرط بل العبد بإكسابه 
للورثةء كما لو مات العبد قبل الأداء فتركته لمولاهء بل له أخذ ما ظفر به أو ما 
فضل عنده من كسبه» ولو أدى من كسبه قبل التعليق عتق ورجع السيد بمثله عليه 
(وتعلق أداؤه بالمجلس) إن علق بإن وبإذا لاء 


أنه إنما قيد بالطلب لأن الحط يلتحق بأصل العقدء. فإذا لم يلتحق هنا بتراضيهما لا 
يلتحق بدونه بالأولى . أفاده السائحاني» وهذا يخلاف مال الكتابة فإنه مال واجب شرعاً 
لأنها عقد معاوضةء أما هنا فغير واجب» بل هو شرط للعتق» وشرط العتق لا يحتمل 
الحط. ذخيرة. قوله: (وكذا لو أبرأه) أي عن البعض أو عن الكل لا يبرأ ولا يعتق. 
بخلاف المكاتب. جوهرة. 

واعترض في البحر تبعاً للفتح بأن الفرق إنما يكون بعد تحقق الإبراء في 
الموضعين» والإبراء لا يتصوّر فى مسألة التعليق» لأنه لا دين على العبدء بخلاف 
الكتابة اه. ومثله يقال في الحط. لكن قال ح: ويمكن أن يجاب بأنه يكفي في الفرق 
عتق المكاتب إذا قال له مولاه أبرأتك عن بدل الكتابة لصحة الإبراء عنه لأنه دين» وعدم 
عتق المعلق عتقه على الأداء إذا أبرأه مولاه لعدم صحة الإبراء. قوله: (وأداه إلى الورثة) 
أي أدى المال المعلق عليه العتق. قوله: (لعدم الشرط) علة للمسائل الست المذكورة 
في قوله: «كما لا يعتق الخ». قوله: (بل العبد بإكسابه للورثة) أي فلهم بيعه وأخذ 
كسبه» بخلاف المكاتب» وهذه المسألة عدها فى البحر وغيره من جملة المسائل» ولو 
عدت هنا لزادت على العشرين لأنها الرابعة عشرة» ولعل الشارح لم يعد منها قوله: 
(وعتق بالتخلية» لما مر فتكون هذه الثالثة عشرة فافهم. قوله: (بل له أخذ ما ظفر به) أي 
من كسب العبد قبل أداء البدل» وقوله: #أو ما فضل عنده» أدى بعد أداء اليدل . 


وحاصله أن السيد أخذ ما ظفر به مما في يد العبد قبل عتقه بأداء اليدل وبعده» 
بخلاف المكاتب في الصورتين كما في البحر. قوله: (ولو أدى من كسبه قبل التعليق) 
أي مما اكتسبه قبل التعليق عتق» بخلاف الكتابة فإنه لا يعتق بأدائه لأنه ملك المولى» 
إلا أن يكون كاتبه على نفسه وماله فإنه حينئذ يكون أحق به من سیده» فإذا أدى منه 
عتق. بحر. وقوله قبل التعليق متعلق بكسبه» وقيد به لما في البحر عن الهداية: لو 
أدى ألفاً اكتسبها قبل التعليق رجع المولى عليه وعتق لاستحقاقهاء ولو كان اكتسبها 
بعده لم يرجع عليه لأنه مأذون من جهته بالأداء منه اه. قوله: (وتعلق أداؤه) في بعض 
النسخ «وتقيد أداؤه بالمجلس» أي فلا يعتق ما لم يد في ذلك المجلس؛ فلو اختلف 
بأن أعرض أو أخذ في عمل آخر فأدى لا يعتقء بخلاف الكتابة. فتح . قوله: (وبإذا لا) 
أي لا يتقيد بالمجلسء ومثلها #متى؟ كما في الفتح› لأنهما لعموم الأوقات كما مر في 
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ولا يتبعه أولاده, بخلاف المكاتب في الكل (وهو) ع المال (دين صحيح يصح 
التكفيل به) بخلاف بدل الكتابة فإنه لا تصح الكفالة بهء وهذه الموفية عشرون. 
ويزاد ما في الذخيرة: لو علقه بألف فاستقرضها فدفعها لمولاه عتق ورجع الغريم 
على المولى» لأن غرماء المأذون أحق بماله حتى تتم ديونهم . 

ولو استقرض ألفين فدفع أحدها وأكل الأخرى فللغريم مطالبة المولى بهما 
لمنعه بعتقه من بيعه بدينه . 

(ولو قال أنت حر بعد موتي بألف إن قبل بعده) أي بعد موته (وأعتقه) 


الطلاق. قوله: (ولا يتبعه أولاده) أي لو كان المعلق عتقه بأدائه أمة فولدت ثم أدت 
فعتقت لم يعتق ولدهاء لأنه ليس لها حكم الكتابة وقت الولادة» بخلاف الكتابة. فتح . 
قوله: (دين صحيح يصح التكفيل به) فيه أنه قبل الأداء لا دين لأن السيد لا يستوجب 
على عبده ديناً وبعد الأداء لا دين أيضاء فلا معنى لهذا الكلام» بل ذكر هذه المسألة 
غلط هناء ومحلها أول الباب عند قول المتن «عتق عبده على مال فقبل العبد في 
المجلس عتق» كما فعل في البحرء حيث قال: فإذا قبل صار حراًء وما شرط دين عليه 
حتى تصح الكفالة به» بخلاف بدل الكتابة» لأنه ثبت مع المنافي وهو قيام الرق على ما 
عرف اه ح . والكفالة لا تصح إلا بالدين الصحيح» وهو ما لا يسقط إلا بالأداء أو 
الإبراء؛ وبدل الكتابة يسقط بغيرهما وهو التعجيز. قوله: (وهذه الموفية عشرون) صوابه 
«عشرين؟ على أنه مفعول الموفية ح. وقد علمت أن هذه المسألة ساقطة لأنها ليست من 
مسائل التعليق على مال» فالموفي للعشرين ما في الفخيرة. قوله: (ورجع الغريم على 
المولى) أي رجع المقرض على المولى بالألف. والظاهر أن المولى لا يرجع به على 
العبدء لأنه إنما يرجع بما اكتسبه قبل التعليق لا بعده كما قدمناه آنفاً عن الهداية» وهنا 
الاستقراض بعد التعليق» فافهم. قوله: (فدفع أحدهما) المناسب لما قيله وما بعده 
إحداهما بألف التأنيث قبل ضمير التثنية. قوله: (فللغريم مطالبة المولى بهما) أي بالألف 
التي قبضها وبإلألف التي استهلكها العبدء وقيد المسألة في الذخيرة بما إذا كانت قيمة 
العبد ألفين: أي فلو أقل فللغريم طالبة المولى بقدر القيمة؛ لأنه بالعتق عطل على 
الغريم قيمته فقطء إذ لولا العتق كان له بيعه لاستيفاء دينه. قوله: (لمنعه بعتقه الخ) 
الضمير الأول والأخير للغريم والثاني والثالث للعبدء وهذا التعليل كما قال ط: إنما 
يظهر للألف التي استهلكهاء أما التي دفعها للمولى فعلتها ما مر من أن الغرماء أحق 
بمال المأذون. قوله: (إن قبل بعده الخ) أما لو قبل قبل الموت لا يعتق لأنه مثل أنت 
حر غداً بألف فإن القبول محله الخد لأن القبول إنما يعتبر في مجلسه ومجلسه وقت 
وجوده والإضافة تؤخر وجوده إلى وجود المضاف إليه وهو هنا بعد الموت» بخلاف 
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مع ذلك (وارث أو وصي أو قاض عند امتناع الوارث) هو الأصحء لأن الميت 
ليس بأهل للإعتاق (عتق) بالألف والولاء للميت (وإلا) يوجد كلا الأمرين (ل) 


يعتق بذلك. 
(ولو حرّره على خدمته حول) مشلا كأعتقتك على أن تخدمني سنة (فقبل 
عتق في الحال) 


أنت مدبر على ألف فإن القبول للحال لأنه إيجاب التدبير في الحال إلا أنه لا يجب 
المال في الحال لقيام الرق» والمولى لا يستحق على عبده ديناً ولا بعدهء لأنه لما لم 
يجب عند القبول لم يجب يعده. ا ا 0 
وكذا روي عن أبي يوسف» إلا أنه اختلف كلامه في لزوم المال» والأعدل لزومه وهو 
المرويّ عن محمد أيضاًء لأن المولى ما رضي بعتقه إلا ببدل» والمولى يستحق على 
عبده المال إذا كان بالعتق كالمكاتب على أن استحقاق المال بعد موت المولى» وحينئذ 
يكون حراً اه ملخصاً من الفتح. قوله: (مع ذلك) أي مع وجود القبول المذكور. قوله: 
(هو الأصح) مقابله ما روي عن الإمام أنه يعتق بمجرد القبول كما هو ظاهر إطلاق 
المتونء وأيده في غاية البيان والفتح. قوله: (لأن الميت ليس بأهل للإعتاق) تعليل 
للأصح. 

واعترض بأنه لو جنّ بعد تعليق العتق أو الطلاق ثم وجد الشرط وقعء لأن 
الأهلية ليست بشرط إلا عند التعليق أو الإضافة» ولذا يعتق المدبر بعد الموث» وليس 
التدبير إلا تعليق العتق بالموت. وأجيب بالفرق» وهو أنه هنا خرج عن ملك المعلق 
إلى ملك الورثة فلم يوجد الشرط إلا وهو في ملك غيره. ولا يخفى أن هذا غير دافع» 
لأن الاعتراض على التعليل هو أن فوات أهلية المعلق لا أثر له» وهذا الجواب إبداء 
علة أخرى. والصواب في الجواب أن المعترض فهم أن فوات الأهلية بسيب الموت» 
ا 0 وتمامه في الفتح : وقد عنّ لي هذا الجواب قبل أن أراه 
ولله الحمد» وبه ظهر أن تعليل الشارح تبعاً للهداية صحيح» فافهم. قوله: (والولاء 
للميت) أي لا للوارث كما في البحرء ا ا الإناث» 
ولو كان الولاء للورثة ابتداء لدخل فيه الإناث فليتأمل ط. وهو ظاهر. قوله: (لا يعتق 
بذلك) أي بذلك القول» لأنه عتق بمال فلا بد فيه من القبول» ولما كان القبول بعد ' 
الموت لزم تأخر العتق عن الموت» ويلزم منه خروجه إلى ملك الورثة فلا يعتق إلا 
بعتقهم» كما لو قال أنت حر بعد موتي بشهرء وتمامه في الفتح. قوله: (ولو حرره 
على خدمته) أي خدمة العيد للمولى أو لغيره. أفاده في النهر. قوله: (فقبل) أي في 
المجلس . در منتقى. قوله: (عثق في الحال) لأن الإعتاق على الشيء يشترط فيه 
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وفي إن خدمتني سنة فأنت حر لا يعتق إلا بالشرط» فلو خدمه أقل منها أو عوّضه 
عنها أو قال إن خدمتني وأولادي فمات بعض أولاده لا يعتق» لأن «إن» للتعليق» 
وعلى للمعاوضة (وخدمه) الخدمة المعروفة بين الناس (مدته) أياً كانت (فإن 
جهلت أو (مات هو) ولو حكماً كعمى (أو مولاه قبلها) ولو خدم بعضها فبحسابه 
(تجب قيمته) فتؤخذ منه للورثة أو من تركته للمولى. وعند محمد: تجب قيمة 
خدهته» وبه تأخذ. حاوي. 


وهل نفقة عياله لو فقيراً على مولاه في المدة كالموصى له بالخدمة أو 


وجود القبول في المجلس لا وجود المقبول كسائر العقود. بحر. قوله: (وفي إن 
خدمتني الخ) تقدم أنه إن علق بأن تقيد أداؤه بالمجلسء ولو علقها بأن فلينظر اه 
شرنبلالية. قوله: (لا يعتق إلا بالشرط) أي لا يتوقف على القبول» بل لا بد من وجود 
الشرط وهو الخدمةء لأنه تعليق لا معاوضةء بخلاف مسألة المتن. قوله: (فلو خدمه 
أقل منها) أي ولو لعجزه عنها بمرض أو حبس فيما يظهر. قوله: (لأن إن للتعليق الخ) 
بيان لوجه الفرق بين ما في المتن وما في الشرح» حيث توقف الأول على القبول فقط 
والثاني على الشرط فقط. قوله: (وخدمه) يعني من ساعته. بحر: أي أن ابتداء المدة 
من وقت الحلف. قوله: (الخدمة المعروفة) عبارة كافي الحاكم: والخدمة خدمة البيت 
المعروفة بين الناس اه. والظاهر أن المراد خدمة مصالح البيت» لكن تختلف باختلاف 
المولى؛ فلو كان صاحب حرفة أو زراعة يخدمه في عمله حيث كان معروفاً. تأمل. 
وصرحوا في الإجارة بأنه لو استأجره للخدمة يخدمه في الحضر لا السفرء لأن خدمة 
السفر أشق. قوله: (أياً كانت) أي سنة أو أقل أو أكثر. بحر: أي المدة المسروطة. 
قوله: (أو مات هو) أي العبد. قوله: (ولو حكماً) المراد به أن يصير بحالة لا يمكن 
فيها الخدمة» وهذا بحث لصاحب البحرء وتبعه أخوه في النهر. قوله: (قبلها) أي 
الخدمة متعلق بمات بصورتيه ط. قوله: (ولو خدم بعضها فبحسابه) كسنة من أربع 
سنين ثم مات» فعندهما عليه ثلاثة أرباع قيمته» وعند محمد؛ قيمة خدمته ثلاث 
سنين. بحر عن شرح الطحاوي. قوله: (فتؤخذ منه للورثة) أي لورثة المولى. وقال 
عيسى بن أبان: بل يخدمهم ما بقي منها لأنها دين فيخلفه وارثه فيه» كما لو أعتقه على 
ألف فاستوفى بعضها ومات» لكن في ظاهر الرواية لا يخدمهخ» لأن الخدمة منفعة 
وهي لا تورث» أو لأن الناس يتفاوتون فيهاء وتمامه في البحر. قوله: (حاوي) المراد 
به الحاوي القدسي» نقله عنه في البحر. قوله: (وهل نفقة عياله الخ) هذه حادثة سثل 
عنها في البحر ولم يجد لها نقلا. 
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والمصنف الأول (كبيع عبد منه بعين) كبعتك نفسك بهذا العين (فهلكت) أو 
استحقت (Kجب‏ قيمته) وعند عمد قيمتها . 


(ولو قال) رجل لمولى أمة (أعتق أمتك بألف على على أن تزوّجنيها؛ إن 
فعل) العتق (وأبت) النكاح 


قلت: وهذا خاص بمسألة المعاوضة كما هو صورة الحادثة» أما في مسألة 
التعليق فلا شبهة في أن نفقته على سيده لأنه باق على ملكه إلى انتهاء مدة الخدمة. 
قوله: (حتى يستغني) أي عن الاكتساب. قوله: (بحث في البحر الثاني) وقال: لأنه 
الآن معسر عن أداء البدل» فصار كما إذا أعتقه على مال ولا قدرة له عليه فإنه يؤخر 
إلى الميسرة» وأقره في النهر. قوله: (والمصنف الأول) حيث قال: ويمكن أن يقال 
بوجوبها على المولى في المدة المذكورة ويجعل كالموصى له بالخدمة» فإن النفقة 
واجبة عليه وإن لم يكن له ملك الرقبة لكونه محبوساً بخدمته» والحبس هو الأصل في 
هذا الباب2'7 أصله القاضي والمفتي» فإن مرض فينبغي أن تفرض في بيت المال» 
بخلاف الموصى بخدمته إذا مرض فإن نفقته على مولاه أه. 


واعترضه ح بأنه قياس مع الفارق» فإن الموصى به يخدم الموصى له لا في مقابلة 
شيء» فلذا كانت نفقته عليه» أما هذا فإنه يخدم في مقابلة رقبته فكان كالمستأجر. 
تأمل اه. وكذا اعترضه الخير الرملي بأن الموصى بخدمته رقيق محبوس في خدمة 
الموصى له وليست الخدمة بدل شيء فيه» وما نحن فيه هو حر قادر على الكسب فكيف 
نوجب لفقته ونفقة عياله على معتقه بسبب دين واجب عليه؟ فإن الخدمة هنا بمنزلة 
الدين» لما في التاترخانية عن الأصل: إذا قال أنت حرٌ على أن تخدمني سنة فقبل العبد 
فهو كما لو قال أنت حر على ألف درهم فقبل اه. وقد صرحوا قاطبة بأنها بدل في هذا 
المحل . تأمل اه. قوله: (كبيع عيد منه) أي من العبد: يعني أن الخلاف المارٌ مبني 
على الخلاف في مسألة أخرى. وهي ما إذا باع نفس العبد منه بجارية بعينها ثم استحقت 
أو هلكت قبل تسليمها يرجع عليه بقيمة نفسه عندهماء وعند محمد: بقيمة الجاريةء 
وتمامه في الهداية وغيرها. قال في الفتح: ولا يخفى أن بناء هذه على تلك ليس بأولى 
من عكسه» بل الخلاف فيهما معاً ابتدائي . قوله : (بألف عل على أن تزوجنيها) كذا في 
بعض النسخ بزيادة #على» الجارة لضمير المتكلم وقائدتها الدلالة على عدم وجوب 
المال عند عدم ذكرها بالأولى. أفاده في الفتح والبحر. قوله: (وأبت التكاح) أفاد أن لها 


)١(‏ في ط (قوله في هذا الباب) يعني ياب النفقة. 
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(عتقت مجاناً ولا شيء له على آمره) لصحة اشتراط البدل على الغير في الطلاق لا 
في العتاق (ولو E e,‏ القن على كينها وبهزفا أي مهر مثلها 
لتضمنه الشراء اقتضاءء و (لذا تجهب حصة ما سلم) أي القيمة وتسقط حصة المهر 
(فلو نكحت) القائل (فحصة مهر مثلها) من الألف (مهرها) فيكون لها (في 


الامتناع من تزوجه لأنها ملكت نفسها بالعتق. فتح. وقيد به لأنها لو تزوجته قسم الألف 
على قيمتها ومهر مثلها كما يأتي . قوله: (ولا شيء له على آمره) لأن حاصل كلام الآخر 
أمره المخاطب بإعتاقه أمته وتزويجها منه على عوض آلف مشروطة عليه عنها وعن 
مهرهاء فلما لم تتزوجه بطلت عنه حصة المهر منهاء وأما حصة العتق فباطلة لأن العتق 
يثبت للعبد فيه قوة حكمية هي ملك البيع والشراء ونحو ذلك» ولا يجب العوض إلا 
على من حصل له المعوض اه فتح: أي ومن حصل له المعوض لا يجب عليه لأنه لم 
يشرط عليه. قوله: (في الطلاق) كخلع الأب صغيرتهء لأنه ليس في مقابلة عوض 
حقيقة لأن المرأة لم يحصل لها ملك ما لم تكن ملكه. بخلاف العتق. قوله: (ولو زاد 
الخ) أي بأن قال أعتق أمتك عني بألف الخ لم تتزوجه. قوله: (لتضمنه الشراء اقتضاء) 
أي مع المقابلة بالبضع أيضاً في قوله: «على أن تزوجنيها» ولما كان ذلك واضحاً لكونه 
مذكوراً صريحاً لم يذكره في علة الانقسامء فافهم. 

والحاصل أن إعتاقه عن الآمر يقتضي سبق ملكه له فصار المعنى بعه مني وأعتقه 
عني» وصار إعتاق المأمور قبول. قال في الدرر: وإذا كان كذلك فقد قابل الألف 
بالرقبة شراء والبضع نكاحاً فانقسم عليهما ووجب حصة ما سلم له. وهو الرقبةء وبطل 
عنه ما لم يسلم وهو البضع اه. فلو فرض أن قيمتها آلف ومهر مثلها خمسمائة قسم 
الألف على الألف وخمسمائة» فثلثا الألف حصة القيمة وثلئه حصة المهرء فيأخذ 
المولى الثلئين ويسقط الثلث» وعكس في الشرنبلالية وهو سبق قلم. قوله: (ولذا) لا 
داعي للتعليل هنا فالأولى إيقاء المتن على حاله» لأن قوله: «وتجب» عطف على 
فعا من تي العم قوله: (فحصة مهر مثلها مهرها) أي إذا نكحته يقسم الألف 
أيضاً على مهر مثلها وقيمتهاء » فما أصاب المهر وجب لها في الوجهين: أعني الوجه 
الأول» وهو ما إذا لم يقل عني. والوجه الثاني وهو ما إذا قالهء وما أصاب قيمتها 
سقط عنه في الوجه الأول لعدم الشراء فيهء وأخذه مولاها في الوجه الثاني لتضمن 
الثاني الشراء اقتضاء كما مر؛ فلو فرض أن قيمته مائة ومهرها مائة قسم الألف عليهما 
نصفين فيجب لها نصفه في الوجهين» والنصف الثاني يسقط عنه في الوجه الأول 
ويأخذ المولى في الوجه الثاني؛ ؛ وكذا لو تفاوتا بأن كان قيمتها ماثتين ومهرها مائة 
فيجب لها ثلث الألفين في الوجهين ويسقط عنه ثلثاه في الوجه الأول ويأخذهما 
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وجهيه) ضم عنى وتركه (وما أصاب قيمتها) في الأولى هدرء و (الثانية لمولاها) 
باعتبار تضمن الشراء وعدمه. 

(أعتق) المولى (أمته على أن تزوّجه نفسها فزوجته فلها مهر مثلها) وجوزه 
الثاني اقتداء بفعله عليه الصلاة والسلام في صفية. قلنا: كان عليه الصلاة والسلام 
خصوصاً بالنكاح بلا مهر (فإن أبت فعليها) السعاية (قيمتها) اتفاقأء وكذا لو 
أعتقت المرأة عبداً على أن ينكحهاء فإن فعل فلها مهرهاء وإن أبى فعليه قيمته 
(ولو كانت) المعتقة على ذلك (أم ولده) فقبلت عتقت (فإن أبت) نكاحه (فلا 
شيء عليها) خانية. لعدم تقوّم أم الولد. 

فرع: قال أعتق عني عبداً وأنت حر فأعتق عبداً جيداً لا يعتق» وفي أ إليّ 
يعتق لأنه إدخال في ملكه فيكون راضياً بالزيادة» وأما العتق إخراج لأن كسبه 
ملك للمولى. 


المولى في الوجه الثاني. قوله: (ضم عني وتركه) بدل من وجهيه بدل مفصل من 
مجمل ح. قوله: (وما أصاب قيمتها الخ) قيل فيه تكرار مع ما سبق» وليس كذلك» 
فافهم. قوله: (باعتبار تضمن الشراء وعدمه) لف ونشر مشوش ط. قوله: (فلها مهر 
مثلها) أي عندهما لأن العتق ليس بمال فلا يصح مهراً. بحر. قوله: (وجوزه الثاني) أي 
أبو يوسف: أي جوز هذا التعويض المعلوم من المقام فقال بجواز جعل العتق 
صداقاً ط . قوله: (في صفية) هي بنت حيبي آم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء من 
سبي خيبر» أَعْتَقَهَا و وَجَعَلَ عِنْقَّهَا مَهْرّمَاها'' ط. قوله: (قيمتها) يدل من 
السعاية اه ح. وفي نسخة «في قيمتها؛ وهي أوضحء لكن فيها تغيير إعراب المتن. 
وفي نسخة «سعاية قيمتها؛ بالإضافة على معنى «في» وفيه تغيير المتن أيضاء لكن 
الشارح يرتكبه كثيراً. قوله: (على ذلك) أي على شرط التزوج ط. قوله: (فقبلت) أفاد 
به أن القبول شرط العتق هنا وفيما قبلها ط. لأنه معاوضة لا تعليق. قوله: (لعدم تقوم 
أم الوئد) هذا إنما يظهر على قول الإمام لا على قولهماء إذ هما يقولان بتقوّمها ط. 

قوله: (لأنه إدخال الخ) ذكر هذا التعليل في البحر عن المحيط» ومقتضاه أنه يعتق 
بالعيد الرديء فى الوجه الأول» وهو مخالف لما في الهندية من أنه ينصرف إلى الوسط 
ويصير العبد ماقرا في الجا فلو أعتق عبداً رديئاً أو مرتفعاً لا يجوز. وفي الأداء إذا 
لم يبين القيمة ولا الجنس لو أتى بعبد وسط أو مرتفع يجبر المولى على القبولء لا لو 
أتى برديء إلا إن قبله» ولو أتى بقيمة الوسط لا يجبر ولا يعتق وإن قبلها اه ملخصاً. 


(1) أخرجه البخاري 7737/5 (01319) ومسلم ٠١45/5‏ (00508/84). 
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(هو) لغة: الإعتاق من دبر» وهو ما بعد الموت. شرعاً: (تعليق بمطلق 


نتمة: وقال أذ إليّ ألفاً وأنت حرّ بالواو لا يعتق ما لم يؤدّء ولو قال فأنت حر 
GE‏ الغا والفرق أن جواب الأمر بالواو بمعنى الحال معناه أنت حر حال 
الأداء فلا يعتق قبلهء وأما بالفاء فهو بمعنى التعليل: أي فإنك حرء مثل : أبشر فقد أتاك 
الخوث قيل هذا قولهماء أما عنده فينبغى أن يعتق فى الحال كما فى طلقنى ولك ألف 
فطلقها يقع مجاناً عنده» وقيل إنه قول اک ر يا 

بَابُ الثذبيرٍ 

شروع في العتق الواقع بعد الموت بعد الفراغ من الواقع في الحياة» وقدمه على 
الاستيلاد لشموله الذكر أيضاً» وركنه اللفظ الدالٌ على معناه. وشرائطه نوعان: عام 
وخاص . فالعام: ما مر في شرائط العتق كونه من الأهل في المحل منجزاً أو معلقاً أو 
مضافاً إلى الوقت أو إلى الملك أو سببه. والخاص: تعليقه بمطلق موت المولى لا 
بموت غيره كما يأتي. وصفته التجزي عنده خلافاً لهماء فلو دبره أحدهما اقتصر على 
تضيبة ٠‏ وللأغر عند يسار شريكه ميت جخيارات* النخمسة المارة» والترك.غلئ حالة. 
وسيأتي بيان أحكامه» من عدم جواز إخراجه عن الملكء ومن عتقه من الثلث بعد 
موت المولى الخ. بحر. قوله: (هو لغة الخ) يشمل تعليقه بموته مقيداً وبموت غيرهء 
فهر أعم من المعنى الشرعي» وفيه بيان وجه التسمية» فإن الدبر كما في المصباح 
بضمتين ويخفف: حلاف الیل من كل شي ومنه يقال لآخر الأمر ديرء وأصله: ما 
أدير عنه الإنسان» ومنه دبر عبده وأعتقه عن دير: أي بعد دبر. 

وفي ضياء الحلوم: التدبير العتق بعد الموت. وتدبير الأمر النظر فيه إلى ما تصير 
إليه العاقبة. وقصر في الدرر تفسيره لغة على هذا الأخبر وقال: كأنّ المولى نظر إلى 
عاقبة أمره فأخرج عبده إلى الحرية بعده. ثم قال: إنه شرعاً يستعمل في المطلق والمقيد 
اشتراكاً معنوياً» وهو تعليق العتق بالموت: أي موت المولى غيره» فما مر من المعنى 
اللغوي جعله المعنى الشرعي . ورد بأنه خلاف ظاهر كلام عامة أئمتنا حيث قصروه 
شرعا على المدبر المطلق كما بسطه في الشرنبلالية» ولذا خالفه المصنف والشارح مع 
كثرة متابعتهما له. قوله: (ولو معنى) قال في النهر: وقولنا لفظاً أو معنى يصح أن يكونا 
حالين من التعليق» والتعليق معنى الوصية برقبته أو بنفسه أو بثلث ماله لأمتهء وأن يكونا 
حالين من مطلقء والمطلق معنى كإن مت إلى مائة سنة فأنت حر فإنه مطلق في 
المختار اه. وتمثيل الشارح للثاني فقط يوهم قصره عليه. قوله: (وخرج الخ) فيه رد 
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سيجيء؛ وبموته تعليقه بموت غيره فإنه ليس بتدبير أصلا بل تعليق بشرط (كإذا) 
أو متى أو إن (مت) أو هلكت أو حدث بي حادث (فأنت حر) أو عتيق أو معتق 
(أو أنت حر عن دبر مني» أو أنت مدبر أو دبرتك) زاد بعد موتي أو لا (أو أنت 
حرٌ يوم أموت) أريد به مطلق الوقت لقرانه بما لا يمتدء فإن نوى النهار صح 
وكان مقيداً (أو إن مت إلى مائة سنة) مثلا (وغلب موته قبلها) هو المختار لأنه 
كالكائن لا محالة» وأفاد بالكاف عدم الحصر حتى لو أوصى لعبده بسهم من ماله 


على الدرر كما مرء ومن التدبير المقيد تعليقه بموته وموت فلان كما سيأتي» وكذا أنت 
حر قبل موتي بشهر وسيأتي تمامه. قوله: (أصلا) أي لا مطلقاً ولا مقيداء خلافاً لما 
يذكره المصنف. قوله: (أو حدث بي حادث) لأنه تعورف الحدث والحادث في 
الموت. بحر. قوله: (زاد بعد موتي أو لا) أي لا يصير مدبراً الساعة» لأن التدبير بعد 
الموت لا يتصورء فيلغو قوله: «بعد موتي» أو يجعل قوله: «أنت مدبر» بمعنى أنت حر 
كما في البحر عن المحيط . قوله: (أو أنت حر يوم أموت) لا فرق في العتق المضاف 
إلى الموت بين أن يكون معلقاً بشرط آخر أو لاء فلو قال: إن كلمت فلاناً فأنت حر بعد 
موتي فكلمه صار مدبراًء لأنه بعد الكلام صار التدبير مطلقاً؛ وكذا لو قال أنت حرٌ بعد 
كلامك فلاناً وبعد موتي فكلمه فلان كان مدبراء كذا في البدائع. ولا فرق في التدبير بين 
كونه منجزاً أو مضافاً كأنت مدبر غداً أو رأس شهر كذاء فإذا جاء الوقت صار مدبراً. 
بحر. قوله: (صح الخ) لأنه نوى حقيقة كلامه وكان مدبراً غداً أو رأس شهر كذاء فإذا 
جاء الوقت صار مدبراً. بحر. قوله: (صح الخ) لأنه نوى حقيقة كلامه وكان مدبراً 
مقيداًء لأنه عليق عتقه بما ليس بكائن لا محالة وهو موته بالنهار. بحر عن المبسوط. 
قوله: (وغلب موته قبلها) بأن كان كبير السن. قوله: (هو المختار) كذا في الزيلعي» 
لكن ذكر قاضيخان أنه على قول أصحابنا مدير مقيدء» وهكذا في الينابيع وجوامع الفقه. 

واعترض في الفتح على صاحب الهداية بأنه كالمناقض لأنه اعتبره في النكاح 
توقيتاً وأبطل به النكاح» وهنا جعله تأبيداً. وأجاب في البحرٍ بأنه اعتبر في النكاح 
توقيتاً للنهي عن النكاح المؤقت»: فالاحتياط في منعه تقديماً للمحرم لأنه موقت 
صورة» وهنا نظر إلى التأبيد المعنوي» لأن الأصل اعتبار المعنى بلا مانع فلذا كان 
المختار وإن جزم الولوالجي بأنه 0 تسوية بينه وبين التكاح . 

قوله: (وأفاد بالكاف) يه قوله كإذا مت عدم الحصرء لما في الفتح أن كل 
ما أفاد إثبات العتق عن دبر فهو صريح. وهو ثلاثة أقسام : 
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عتق بموته» ولو بجزء لاء والفرق لا يخفى» وذكرناه في شرح الملتقى. 

(دبر عيده ثم ذهب عقله فالتدبير على حاله) لما مر أنه تعليق»› وهو لا 
يبطل بجنون ولا رجوع (بخلاف الوصية) برقبته لإنسان ثم جن ثم مات 

الأول: ما يكون بلفظ إضافة كدبرتك» ومنه حررتك أو أعتقتك أو أنت حر أو 
عتيق بعد موتي . 

الثاني: ما يكون بلفظ التعليق كإن مث الخ» وكذا أنت حرّ مع موتي أو في 
موتي» بناء على أن «مع؟ و «في؟ تستعار لمعنى حرف الشرط : 

الثالث: ما يكون بلفظ الوصية كأوصيت لك برقبتك أو بنفسك أو بعتقك» وكذا 
أوصيت لك بثلث مالي» فتدخل رقبته لأنها من ماله فيعتق ثلث رقبته اه ملخصاً. 
قوله: (وذكرناه في شرح الملتقى) عبارته: وعن الثاني أوصى لعيده بسهم من ماله يعتق 
بعد موته» ولو بجزء لاء إذ الجزء عبارة عن الشيء المبهم والتعيين فيه للورثة : أي فلم 
تكن الرقبة داخلة تحت الوصيةء بخلاف السهم فإنه السدس» فكان سدس رقبته داخل 
في الوصية اه. ومثله في البحر عن المحيط . ثم قال: وما عن أبي يوسف هنا جزم به 
في الاختيار اه. 

قلت: ومقتضى قوله: «يعتق بعد موته» أنه يعتق كلهء وهو خلاف ما مر آنفاً عن 
الفتح في : أوصيت لك بثلث مالي أنه يعتق ثلث رقبتهء إذ لا فرق بين الوصية بالثلث أو 
بالسدس الذي هو معنى السهم» ولعل ما هنا مبني على قول الصاحبين بعدم تجزي 
التدبير كالإعتاق» فحيث دخل سدسه في الوصية عتق كله. وما في الفتح ميني على 
قول الإمام فتأمل. ثم رأيت في وصايا خزانة الأكمل: أوصى لعبده بدراهم مسماة أو 
بشيء من الأشياء لم يجز. ولو أوصى له ببعض رقبته عتق ذلك القدر ويسعى في الباقي 
عند أبي حنيفة ولو وهب له رقبته أو تصدّق عليه بها عتق من ثلثه. ولو أوصى له بثلث 
ماله صح وعتق ثلثهء فإن بقي من الثلث أكمل له؛ وإن كان في قيمته فضل على الثلث 
سعى للورئة اه. وقوله عند أبي حنيفة يشير إلى أنه عندهما يعتق كله بلا سعايةء وقوله: 
«فإن بقي من الثلث الخ؟ معناه ‏ والله أعلم ‏ أنه بحكم الوصية استحقٌ ثلث جميع المال 
ومنه ثلث رقبته» فإن كانت رقبته جميع لمال سعى للورثة في ثلثي رقبته؛ وإن كان المال 
أكثر فإن زاد له على ثلثي رقبته شيء أكمل له ليستوفي ثلث جميع المالء وإن كان ثلثا 
رقبته أقل من ثلث باقي المال سعى للورئة فيما زاد. قوله: (لما مر) أي في تعريفه أنه 
تعليق لكن فيه معنى الوصيةء لأنه معلق على الموت فكان تعليقاً صورة ووصية معنى . 
قوله: (ولا رجوع) تكرار مع قول المتن «ولا يقبل الرجوع؟ اهح. قوله: (ثم جن) قيل 
شهراٌ وقيل تسعة أشهرء وقيل سنة» والفتوى على التفويض لرأي القاضي ط عن 
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بطلت (ولا يقبل) التدبير (الرجوع) عنه (ويصح مع الإكراه بخلافها) فالتدبير 
كوصية إلا في هذه الثلائة أشباه» ويزاد مدبر السفيه ومدبر قتل سيده (فلا يباع 
المدبر) المطلق خلافاً للشافعي . 

بيعه صار كالحر (ولا يوهب ولا يرهن) 


الحموي» وجزم الشارح في الوصايا بتقديره بستة أشهر . قوله: (بطلت) الأولى فإنها 
تبطل . قوله : (ويزاد مدبر السفيه) في الخانية : يصح تدبير المحجور عليه بالسفه بالثلث 
وبموته يسعى في كل قيمته وإن وصية المحجوز عليه بالسفه بالئلث جائزة أه. فيطلب 
الفرق» ولعل الفرق هو أن التدبير إتلاف الآن بخلاف الوصية فإنها بعد الموت وله الرجوع 
قبلهء فلا إتلاف فيها. نهر. والمراد بقوله: «يسعى بكل قيمته» کل قيمته مدبراً كما فى 
البحر ح. قلت: وحيث وجبت عليه السعاية في كل قيمته لم يأخذ حكم التدبير من كل 
وجه فكأن تدبيره لم يصح › فافهم . قوله: (ومدبر قتل سيده) يعني إذا قتل المدبر سيده 
عتق وسعى في قيمته . وإذا قتل الموصى له الموصي فلا شيء له لأنه لا وصية لقاتل» 
وسيأتي تفصيله ح. قوله: (فلايباع المدبر المطلق) استشكل بما إذا قال: كل مملوك 
أملكه فهو حر بعد موتي وله مماليك واشترى مماليك ثم مات فإنهم يعتقون. ولو باع 
الذين اشتراهم صح . وأجيب بأن الوصية بالنسبة إلى المعدوم تعتبر يوم الموت وإلى 
الموجود عند الإيجاب» وتمام تقريره في الفتح. قال ط : والمراد أنه لا يباع من غير 
وأما بيعه من نفسه وهبته منه فإعتاق بمال أو بلا مالء فلا إشكال كما في شرح النقاية 
للبرجندي. قوله: (قيل نعم) قال في البحر: وفي الظهيرية : فإن باعه وقضى القاضي 
بجواز بيعه نفذ قضاؤه ويكون فسخاً للتدبير» حتى لو عاد إليه يوماً من الدهر بوجه من 
الوجوه ثم مات لا يعتق» وهذا مشكل لأنه يبطل بقضاء القاضي ما هو مختلف فيه وما هو 
وقوله: «وهذا مشكل الخ؛ من كلام الظهيرية. قوله: (نعم لو قضى ببطلان بيعه صار 
كالحر) أي في سريان الفساد إلى القن إن ضم إليه في صفقة . قال في البحر: وسيأتي في 
البيوع أن بيع المدبر باطل لا يملك بالقبض فلو باعه المولى فرفعه العبد إلى قاض حنفي 
وادعى عليه وعلى المشتري فحكم الحتفي ببطلان البيع ولزوم التدبير فإنه يصير متفقاً 
عليه فليس للشافعي أن يقضي بجواز بيعه بعده كما في فتاوى الشيخ قاسم» وهو موافق 
للقواعد فينبغي أن يكون كالحر؛ فلو جمع بينه وبين قنّ ينبغي أن يسري الفساد إلى القن 
كما سنبينه إن شاء الله في محله ح. قوله : (ولا يرهن) لأن الرهن والارتهان من باب إيفاء 
الدين واستيقائه عندناء فكان من باب تمليك العين وتملكها. بحر عن البذائع . 
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فشرط واقف الكتب الرهن باطل» لأن الوقف في يد مستعيره أمانة» فلا يتأتى 
الإيفاء والاستيفاء بالرهن به. بدخر. 

بأبه . 


مَطْلَبٌ فِي شَرْطٍ وَاقِفٍ ألكَتْب أَلَرّهْنُ بها 

قوله: (فشرط الخ) تفريع على العلة التي ذكرناها كما فعل في البحرء وأشار إليه 
الشارح . 

ووجه التفريع أن العلة كما أفادت أن الرهن لا بد أن يمكن الاستيفاء منهء فقد 
أفادت أيضاً أن المرهون به لا بد أن يكون ديناً مضموناً يطالب بإيفائه» فبالنظر إلى 
الأول لا يصح رهن المدبر بمال آخرء وبالنظر إلى الثاني لا يصح رهن مال بكتب 
الوقف. فالجامع بينهما عدم صحة الرهن في كل للعلة المذكورة؛ فلا تضر المغايرة في 
كون المدبر مرهوتاً والكتب مرهوناً باء فافهم. قوله: (فلا يتأتى الخ) قيل مقتضى 
كوتها أمانة أنها تضمن بالتعديء فما المانع من صحة الرهن لهذه الحيثية؟ وعليه يحمل 
شرط الواقفين تصحيحاً لأغراضهم . 

قلت: قد صرحوا بأن الرهن لا يصح إلا بدين مضمون» وأنه لا يصح بالأمانات 
والودائع» وسيأتي في بابه متناًء والأمانات تضمن بالتعدّي مطلقاً برهن أو غيره» ولا؛ 
يمكن الاستيفاء من الرهن الباطل ولا حبسه على ذلك فلا فائدة له فافهم. 

ثم اعلم أن هذا كله إن أريد بالرهن مدلوله الشرعيء أما إن أريد مدلوله اللغوي 
وأن يكون تذكرة فيصح الشرط لأنه غرض صحيح كما قاله السبكي . قال: وإذا لم يعلم 
مراد الواقف فالأقرب حمله على اللغوي تصحيحاً لكلامه» ويكون المقصود تجويز 
الواقف الانتفاع لمن يخرجه من خزانته مشروطاً بأن يضع في الخزانة ما يتذكر هو به 
إعادة الموقوف ويتذكر الخازن به مطالبته من غير أن تثبت له أحكام الوقف. 

قال في الأشباه في القول في الدين بعد أن نقل عبارة السبكي بطولها: وأما 
وجوب اتباع شرطه وحمله على المعنى اللغوي فغير بعيد. قوله: (ولا يخرج من الملك) 
عطف عام على خاص. وفي الذخيرة وغيرها: كل تصرف لا يقع في الحرّ نحو البيع 
والإمهار يمنع في المدبرء لأنه باق على حكم ملك المولىء إلا أنه انعقد له سبب 
الحرية» فكل تصرف يبطل هذا السبب يمنع المولى منه اه. فلذا لا تجوز الوصية به ولا 
رهنه. بحر. قوله: (إلا بالإعتاق) أي بلا بدل أو به. نهر. قوله: (وسيتضح في بابه) 
إيضاحه أن المدبر الذي كوتب إما أن يسعى في ثلثي قيمته إن شا أو يسعى في كل 
البدل بموت سيده فقيراً لم يترك غيره. وأما إذا ترك مالا غيره وهو يخرج من الثلث عتق 
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والحيلة لمريد ال على واف مقيداً كإن مٽ وأنت 
في ملكي » أو إن بقيت بعد موتي فأنت حر (ويستخدم المدبر ويستأجر) وينكح 
(والأمة توطأ وتنكح) جبراً (والمولى أحق بكسبه وأرشه ومهر المدبرة) لبقاء ملكه 
في الجملة (وبموته) ولو حكماً كلحاقه مرتداً (عتق) في آخر جزء من حياة 
المولى (من ثلثه) أي ثلث ماله يوم موتهء 


مجاناً ط. وهو حاصل ما في البحر عن الفتح. قوله: (أو إن بقيت الخ) حيلة ثانية 
اختصرها ما في البحر عن الولوالجية قال: هذه أمتي إن احتجت إلى بيعها أبيعهاء وإن 
بقيت بعد موتي فهي حرة فباعها جازء كذا في فتاوى الصدر الشهيد اه. فافهم. قال 
في البحر: ولم يصرح بأنها مدبرة تدبيراً مطلقاً أو مقيداً اه. 

قلت: كيف يصح كون تدبيرها مطلقاً مع تصريحه بجواز بيعها فلذا جزم الشارح 
بكونه مقيداً. قوله: (ويستخدم المدبر الخ) هو وما بعده بالبناء للمجهول؛ وكان 
المناسب أن يقول: «ويؤجر» بدل «ويستأجر» كما عبر في الكنز وغيره» وقوله: «جبراً» 
قيد للجميع: أي للمولى أن يجبره على الخدمةء وعلى أن يؤجره وعلى أن ينكحه: 
أي يزوّجه بالولاية عليه» وعلى أن يطأ المدبرة» وعلى أن ينكحها: أي يزوجها لغيره. 
قال في البحر: وإنما جازت هذه التصرفات لأن الملك ثابت فيه» وبه يستفاد ولاية هذه 
التصرفات. قوله: (وأرشه) أي أرش الجناية عليه. وأما أرش الجناية منه فعلى 
المولى» ويطالب بالأقل من القيمة ومن أرش الجناية» ولا يضمن أكثر من قيمة واحدة 
وإن كثرت الجنايات» أفاده في البحر. وفي بعض التسخ «وارثه» وهو تحريف لأنه ما 
دام سيده حياً لا يملك شيئاً ط. قوله: (لبقاء ملكه في الجملة) تبع فيه الدرر. 


واعترضه في الشرنبلالية بأن الملك في المدبر كامل لعتقه بقوله: كل مملوك لي 
حر اهاح. وقد يجاب بأن معنى كمال ملكه أنه مملوك رقبة ويداً بخلاف المكاتب» 
وهذا لا ينافي نقصه من جهة أخرى» وهي أنه لا يملك التصرّف فيه بما يخرجه عن 
ملكه بغير العتق والكتابةء لأنه انعقد له سبب الحرية كما مرء بخلاف القن فإن ملكه 
كامل من كل وجه. قوله: (ويموته) أي المولى . قوله: (كلحاقه) بفتح اللام. أي مع 
الحكم به كما في الدر المنتقى» وكذا المستأمن إذا اشترى عبداً في دار الإسلام فدبره 
ولحق بدار الحرب فاسترق عتق مدبره كما في البدائع . نهر. قوله: (عتق في آخر جزء 
الخ) نقله في البحر عن المحيط . ثم قال وهو التحقيق» وعليه يحمل كلامهم اه. 
ومفاده أن فيه قولين» وفيه نظر» فإنه إذا قال إن مت قأنت حر أو أنت حر بعد موتي لا 
تقع الحرية إلا بعد الموت ط. قوله: (يوم موته) صفة لماله: أي من ثلث ماله الكائن 
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إلا إذا قال في صحته أنت حرّ أو مدبر ومات مهلا فيعتق نصفه من الكل ونصفه 
من الثلث. حاوي (وسعى) بحسابه إن لم يمخرج من الثلث و (في ثلثيه) لأن عتقه 
من الثلث (إن لم يترك غيره وله وارث لم يجزه) أي التدبير (فإن لم يكن) وارث 
(أو كان وأجازه عتق كله) لأنه وصية» ولذا لو قتل سيده سعى في قيمته كمدبر 
السفيه ولو قتلته أم الولد لا شيء عليها كما بسطه في الجوهرة (وسعى في كله) 
أي كل قيمته مدبراً. مجتبى . وهو حيتئذ كمكاتب وقالا: حرٌ مديون (لو) المولى 


يوم موته لا يوم التدبير. قوله: (في صحته) فلو في مرضه فكل من التصفين يخرج من 
الثلث ط . قوله: (أنت حر أو مدبر) أي ردد بينهما. قوله: (ومات مجهولا) اسم فاعل 
من المضعف: أي لم يبين مرادهء فلو بين فعلى ما بين ح. قوله: (فيعتق الخ) أي 
مراعاة اللفظين» فلو لم يترك غيره وكانت قيمته ستمائة مثلا عتق نصفه بثلاثمائة وعثق 
من نصفه الآخر مائتان وسعى بمائة . قوله: (إن لم يخرج من الثلث) كما لو كانت قيمته 
ثلائماثة وكان الثلث مائتين فإنه يسعى في مائة. قوله: (وفي ثلثيه) عطف على قوله: 
ابحسابه». قوله : (لأن عتقه من الثلث) لما مر أنه تعليق العتق بالموت» فحيث لم يترك 
سيده غيره يعتق من الثلث ويسعى في ثلشيه» أما إذا خرج من الثلث فلا سعاية عليه إلا 
إذا كان السيد سفيهاً وقت التدبير أو قتل سيده فإنه يسعى في قيمته كما في الدر المنتقى 
عن الأشباه» وقد مر ويأتي. قوله: (سعى في قيمته) لأنه لا وصية لقاتلء إلا أن فسخ 
العقد بعد وقوعه لا يصح فوجب عليه قيمة نفسه. ثم إذا كان القتل خطأ فالجناية هدرء 
وكذا فيما دون النفس ولو عمداً فللورثة تعجيل القصاص أو تأخيره إلى ما بعد السعاية. 
جوهرة ملخصاً. قوله: (كمدبر السفيه) فإنه يسعى في كل قيمته مدبرء وليس عليه 
نقصان التدبير كالصالح إذا دبره ومات عليه ديون. بحر. قوله: (لا شيء عليها) أي 
أنها تعتق لأن القتل موت» ويقتص منها لو القتل عمداً وإلا فلا سعاية ولا غيرها لأن 
عتقها ليس يوصية» بخلاف المدبرة فإن قتلها له رد للوصية. جوهرة ملخصاً. قوله: 
(أي كل قيمته مدبرا) وهي ثلثا قيمته لنا كما مرّ في عتق البعض ويأتي. قوله: (وهو 
حينئذ كمكاتب الخ) كذا ذكره في البحرء وفرّع عليه أنه لا تقبل شهادته ولا يزوج 
نفسه عنده مستدلا بما في المجمع لو ترك مدبراً فقتل خطأ وهو يسعى للوارث فعليه 
قيمته لوليه. وقالا: ديته على عاقلته اه. قال: وكذا المنجز عتقه في مرض الموت إذا 
لم يخرج من الثلث فإنه في زمن السعاية كالمكاتب عنده» وللعلامة الشرنبلالي رسالة 
سماها [إيقاظ ذوي الدراية لوصف من كلف السعاية] حرّر فيها أنه إذا لم يخرج من 
الثلث يسعى» .وهو حرء وأحكامه أحكام الأحرار اتفاقاً» وكذا المعتق في مرض الموت 
والمعتق على مال أو خدمة وأطال وأطاب» ولخصتا كلامه فيما علقتاه على البحر. 


fA‏ كتاب العتق/ باب التدبير 


(مديوناً) بمحيط . 
ولو دبر أحد الشريكين فللآخر خيارات العتق» فإن ضمن شريكه فمات 
(وولد المدبرة) تدبيراً مطلقاً (مدبر) أما المقيد فلا يتبعهاء وذكر المصنف 
في البيع الفاسد أن ولد المدبر كأبيه» فتأمل. وأما تدبير الحمل فكعتقه. 


وقال السيد الحموي في حاشية الأشباه: وهو تحقيق بالقبول حقيق يعض عليه 
بالنواجذ. قوله: (بمحيط) أي بدين محيط بجميع ماله الذي من جملته المدبر أو برقبة 
المدبر إن لم يكن مال سواه اه ح. أما لو كان الدين أقل من قيمته فإنه يسعى في قدر 
الدين» والزيادة على الدين ثلثها وصية» ويسعى في ثلثي الزيادة. بحر في شرح 
الطحاوي. قوله: (خيارات العتق) وهي سبعة إذا كان الشريك موسراً وستة إذا كان 
معسراً بإسقاط التضمين ط. ومرّت في باب عتق البعض . قوله: (فإن ضمن شريكه) أي 
ضمن الساكت الشريك المدبر فللضامن أن يرجع بما ضمن على العبد» وإن لم يرجع 
حتى مات عتق نصيبه من ثلث ماله وسعى العبد في النصف الآخر كاملا للورثة» وهذه 
الخيارات عند الإمام. وعندهما: صار العبد كله مدبراً بتدبير أحدهماء وهو ضامن 
لنصيب شريكه موسراً كان أو معسراً. ح عن الهندية ملخصاً. قوله: (وولد المدبرة) أي 
المولود بعد التدبير لا قبله» لأن حق الحرية لم يكن ثابتاً في الأم وقت الولادة حتى 
يسري إلى الولد. ولو اختلفا فادّعت ولادته بعد التدبير فالقول للمولى أنها قبله مع يمينه 
على العلم والبينة لهاء وتمامه في البدائع والفتح . قوله: (مدبر) فيعتق بموت سيد أمه 
قوله: (وذكر المصنف الخ) عبارته: وولد المدبر كهواه. ووقع نحوه في بعض نسخ 
العدانة لفط ولق الخد مير 

ورده في البحر بأن التبعية إنما هي للأم لا للأب. وأجاب ح بأن لفظ المدير 
يتناول الذكر والأنثى كما مر في لفظ المملوك» ويكون المراد به في عبارتهما الأنثى 
بقرينة ما قدمناه من أن الولد يتبع الأم في التدبير لا الأب اه. لكن هذا الجواب لا 
يصح في عبارة الشارح حيث عبر بقوله: «كأبيه؟ فلو ذكر عبارة المصنف من غير تصرف 
فيها لكان أولى ط. قوله: (فتأمل) أمر بالتأمل لمخالغته لما مر من عدم تبعيته للأب. 
وني بعض النسخ قال: وهو تحريف ظاهرء لأن ما بعده لم يذكره المصنف في البيع 
الفاسد» ولو كان ذكره لا يناسب تفريعه على ما قبله كما قاله المحشي. قوله: (وأما 
تدبير الحمل كعتقه) آي أنه يصح تدبيره وحدهء لكن قال في الكافي: : لم يكن له أن 

يبيع الأم ولا يهبها ولا يمهرهاء فإن ولدت لأقل من ستة أشهر كان الولد مدبراً» وإن 
د وتقدم في كتاب العتق أنه لو أعتق الحمل لم يجز بيع الأم وجاز 
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(ولو ولدت المدبرة من سيدها فهي أم ولده وبطل التدبير) لأنه من الثلث 
والاستيلاد من الكل فكان أقوى (وبيع) ووهب ورهن المدبر المقيد (كأن قال له 
إن مت في سفري أو مرضي) هذا (أو إلى عشرين سنة مثلا) مما يقع غالبا أو إن 
مت أو غسلت وكفنت» أو إن مت أو قتلت خلافاً لزفر ورجحه الكمال» أو أنت 


هبتهاء ولو دبره لم تجز هبتها في الأصح»› وتقدم وجه الفرق» وهذا قبل الولادة فيجوز 
بعدها البيع والهبة. قوله: (وبطل التدبير) معنى البطلان كما قاله صاحب الذخيرة أنه لا 
يظهر حكمه بعد الاستيلاد» فكأنه بطل وليس المراد بطلانه بالكلية ‏ 

فإن قلت: ما فائدة التدبير حينئذ؟ قلت: دخولها في قوله: كل مدبر لي حر فعتق 
حالاء ولا يتوقف عتقها إلى ما بعد الموت ط. قوله: (وبيع الخ) قال في البحر: بيان 
المدبر المقيد وأحكامه. 

وحاصله أن يعلق عتقه بموته على صفة لا بمطلقه أو بزيادة شىء بعد موته كإن 
مت وغسلت أو كفنت ودفنت فأنت حر فيعتق إذا مات استحساناًء واتما بيه المين 
المقيد لأن سبب الحرية لم ينعقد في الحال للتردد في هذا القيد لجواز أن لا يموت 
منه فصار كسائر التعليقات. بخلاف المدبر المطلق لأنه تعلق عتقه بمطلق موته وهو 
كائن لا محالة اه. وأشار الشارح بقوله: «ووهب» إلى أن المراد بالبيع الإخراج عن 
الملك لا خصوصه ط. قوله: (مما يقع غالباً) أي مما يقع حياته بعدها غالباً احترز به 
عن نحو إلى مائة سنة فإنه يكون مدبراً مطلقاء وقد مر الكلام عليه ومعنى قوله: «إلى 
عشرين سنة» أي إن وقع موتي في هذه المدة التي ابتداؤها هذا الوقت وتنتهي إلى 
عشرين ط. وكذا إلى سنة» فلو مات قبلها عتق ويعدها لاء ولو في رأسها فمقتضى 
الوجه لا يعتق لأن الغاية هنا للإسقاط ؛ إذ لولاها تناول الكلام ما بعدها. فتح ملخصاً. 
وأجاب في البحر بأن هذا غير مطرد لانتقاضه في لا أكلمه إلى غد فإن الغاية لا تدخل 
في ظاهر الرواية» فله أن يكلمه في الغد مع أنها للإسقاط . ونازعه المقدسي بأن السنة 
ليست في الحقيقة غاية» ل بخلاف الغد فإنه اسم لزمان 
مستقيل له اسم خاص دخل عليه إلى التي للغاية. تأمل . قوله: (وكفتت) في نسخ 
«بأو» وهي الموافقة لما في البحر ط. قوله: (أو إن مت أو قتلت) أي بترداده بين 
الجملتين» فليس بمدبر مطلق عند أبى يوسف» لأن الموت ليس بقتل وتعليقه بأحد 
الأمرين يمنع كونه عزيمة في أحدهما خاصة. . بحر. 

مُطلَبٌ : آلكَمَالَ أبن لهام من أهْلٍ ارجح 

قوله: (ورجحه الكمال) أي رجح قول: اقرف ادير تطلق اله اقيق لأنه 

في المعنى تعليق بمطلق موته كيفما كان تلا أو غير قتل» وقدمنا غير مرة أن الكمال 
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حر بعد موتي وموت فلان ما لم يمت فلان قبله فيصير مطلقاً (أو أنت حر بعد 
موت فلان) كما في الدرر والكنزء ورده في البحر بما في المبسوط وغيره من أنه 
ليس تدبيراً بل تعليقاًء حتى لو مات فلان والمولى حي عتق من كل المال. ولو 
مات المولى أولا بطل التعليق (ويعتق) المقيد (إن وجد الشرط) بأن مات من 
سفره أو مرضه ذلك (كعتق المدبر) من الثلث لوجود الإضافة للموت (قال إن 
مٽ من مرضي هذا فهو حرّ فقتل لا يعتق» بخلاف) ما لو قال (في مرضي) ففرق 
بين «من» و «في» ولو له هى فتحول صداعاً أو بعكسه. قال محمد: هو مرض 
واحد. مجتبى . 


من أهل الترجيح كما أفاده في قضاء البحرء بل صرح بعض معاصريه بأنه من أهل 
الاجتهادء ولا سيما وقد أقره على ذلك في البحر والنهر والمنح» ورمز المقدسي 
والشارح وهم أعيان المتأخرين» فافهم. قوله: (بعد موتي وموت فلان) أو موت فلان 
وموتي. كافي الحاكم. قوله: (فيصير مطلقا) جواب للمفهوم؛ والتقدير» فإن مات 
فلان قبله صار الآن مدبراً مطلقاً. قال في الكافي: ألا ترى أنه لو قال أنت حر بعد 
كلامك فلاناً وبعد موتي فكلم فلاناً كان مدبراً» وكذلك قوله: إن كلمت فلاناً فأنت حر 
بعد موتي فكلمه صار مدبراً اه. قال ح عن الهندية : فلو مات المولى قبل موت فلان لا 
يصير مدبراً وكان للورثة أن يبيعوه. قوله: (من أنه) أي ما ذكره من مسألة المتن» وكذا 
ی قوله: (حتى لو مات الخ)تفريع على كونه 
تعليقا متضمن لبيان الفرق بينه وبين التدبير المقيد بعد اشتراكهما في جواز البيع والعتق 
بالموت. والفرق هو أنه إن مات فلان فقط في مسألة المتن عتق من كل المال» وإن 
مات المولى أولا في المسألتين بطل التعليق» كما لو قال إن دخلت الدار قأنت حر 
فمات المولى قبل الدخول والمدبر المقيد مثل المطلق لا يعتق إلا بموت المولى ومن 
ثلث ماله لا كله. قوله: (بأن مات من سفره أو مرضه ذلك) أي أو في المدة المعينةء 
فلو أقام أو صح أو مضت المدة ثم مات ويعتق لبطلان اليمين قبل الموت. بحر. 
قوله: (من الثلث) متعلق بقوله : «ويعتق؟ وذكره بياناً لوجه الشبه . وأفاد أنه يسعى فيما 
زاد وإن استغرق ففي كله ۷ كما في الدر المنتقى. قوله : (ففرق بين من وفي) ووجهه 
أن «من» تفيد أن الموت مبتدأ وناشى من ذلك المرض» بأن يكون ذلك المرض سيب 
الموت والقتل سبب آخر. وأما «في؛ فإنها تفيد أن الموت واقع في ذلك المرض سواء 
كان بسببه أو بسبب آخر. قوله: (فتحول) أعاد الضمير مذكراً مع أن الحمى مؤنثة على 
تأويلها بالمرض . قوله: (وهو مرض واحد) لعل وجهه أن أحد هذين المرضين ينشأ عن 
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- (وقيمة المدبر) المطلق (ثلثا قيمته قناً) به يفتى (و) المدبر (المقيد يقوّم 
قنا) درر عن الخانية. وفيها عنها: صحيح قال لعبده أنت حر قبل موتي بشهر 

فمات بعد شهر عتق من كل ماله. زاد في المجتبى: ولمولاه بيعه في الأصح. 
فرع : قال مريض: أعتقوا غلامي بعد موتي إن شاء الله صح الإيصاءء وفي 


الآخر غالباً فعدا مرضاً واحداًء وإلا فالمذكور في كتب الطب أنهما مرضان» ولعل 
تخصيص عمد بالذكر لكونه المخرج للفرع» وإلا فلم أر له مقابلا. أفاده ط. قوله: (به 
يغتى) وقيل هي قيمته قناء وقيل قيمة خدمته مدة عمره» وقيل نصف قيمته قناً 
كالمكاتب» وهو الأصح» وعليه الفتوى. باقاني. وفي البحر أنه ختار الصدر الشهيد 
والولوالجي. قال في الدر المنتقى في باب عتق البعض قلت: ولكن المتون على 
الأول. ووجهه كما صرح به في الهداية أن المنافع أنواع ثلائة: البيع وأشباهه» 
والاستخدام وأمثاله» والإعتاق وتوابعه» وبالتدبير فات البيع. قوله: (يقوّم قتاً) فإذا لم 
جرع ين ا وازنه ا قن لش قبت أ في كلها يكم قن لا را قوله: (قبل 
موتي بشهر) أما لو قال بعد موتي بشهر فهو وصية بالإعتاق فلا يعتق إلا بإعتاق الوارث 
أو الوصي» كما في البحر عن المجتبى. قوله: (عتق من كل ماله) في الخانية: ولو 
مات بعد شهرء قيل يعتق من الثلث» وقيل من الكل» لأن على قول الإمام يستند العتق 
إلى أول الشهر وهو كان صحيحاًء فيعتق من الكل وهو الصحيح . وعلى قولهما يصير 
مديراً بعد مضي الشهر قبل موته اه. وفي الظهيرية : : فإن مضى شهر كان مطلقاً عند 
البعض . وقال بعضهم: وهو باق على التقييد اه. 
قلت : القول بعتقه من الثلث يصح بناؤه على كل من القولين الأخيرين» وأما ما 
0 لما علمت من أن 
المدبر المطلق والمقيد إنما يعتق من الثلث» وقيد بأنه مات بعد شهر؛ لما في 
المجتبى من أنه لو مات المولى قبل مضي الشهر لا يعتق بالإجماع. قوله: (ولمولاه 
بيعه) قال في الشرنبلالية: وتفيد صحة بيعه بأن يعيش المولى بعد البيع أكثر من شهر 
لينتفي المحل للعتق حال المدة التي يليها موت المولى تأمل اه: أي لأنه لو مات بعد 
البيع بأقل من شهر ظهر أنه وقت البيع كان حراً لإسناد معتق إلى أول الشهر. الذي يليه 
الموت» فافهم» لكن هذا التقييد غير صحيح» لما قالوا من أن الاستناد هو أن يثبت 
الحكم في الحال ثم يستند إلى وقت وجود السبب؛ حتى لو قال أنت حرة قبل موت 
فلان بشهر ثم باعها ثم مات فلان لتمام الشهر لم ت تعتق لعدم المحلية: أي لعدم كونها 
محلا في الحال. وانظر ما مر في الطلاق في الأحكام الأربعة في باب الطلاق 
الصريح. قوله: (في الأصح) راجع إلى قوله: «عتق من كل ماله» وقوله: #ولمولاء 
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هو حرٌ بعد موتي إن شاء الله لم يصح» لأن الأول أمر والاستثناء فيه باطل» 
بَابُ الاستِيلادٍ 
هو لغة: طلب الولد من زوجة أو أمة» وخصه الفقهاء بالثاني. 
(وإذا ولدت) ولو سقطاً (الأمة) ولو مدبرة (من سيدها) ولو باستدخال منيه 
فرجها (بإقراره) وينبغي أن يشهد لثلا يسترقٌّ ولده بعد موته (ولو حاملا) 


بيعه». قوله: (لأن الأول أمر الخ) أي والأمر هو طلب الفعل من المأمورء وهو أمر 
متحقق مع التلفظ به فلا يصح استئناؤهء بخلاف أنت حرٌ فإنه في الأصل إخبار محتمل 
للصدق والكذب» ثم استعمل لإنشاء الحرية فيصح استئناؤه نظراً لأصله كما مر في 
بابه. وفرق في الذخيرة هنا بأن الإيجاب يقع ملزماً بحيث لا يقدر على إيطاله بعذه 
فيحتاج إلى الاستثناء فيه حتى لا يلزمه حكمهء والأمر لا يقع لازماً فإنه يقدر على 
إبطاله يعزل المأمور به فلا يحتاج للاستثناء اه. وسيأتي تمامه قبيل باب اليمين في 
الدخول والخروجء والله تعالى أعلم. 


بَابُ الاستيلادٍ 


تقدم في التدبير وجه المناسبةء وهو على تقدير مضاف: أي أحكام الاستيلاد. 
قوله: (وخصه الفقهاء بالثاني) أي خصوا الاستيلاد يطلب الولد من الأمة: أي 
استلحاقه. قال في الدر المنتقى : قأم الولد جارية استولدها الرجل بملك اليمين أو 
النكاح أو بالشبهة ثم ملكهاء فإذا استولدها بالزنا لا تصير أم ولد عندهم استحساناًء 
وتصير أم ولد قياساً كما قال زفر اه. لكن لو ملك الولد عتق عليه كما سيأتي في 
الفروع. قوله: (ولو سقطاً) قال في البحر: أطلق في الولد فشمل الولد الحي والميت» 
لأن الميت ولد بدليل أنه يتعلق به أحكام الولادة» حتى تنقضي به العدة وتصير به المرأة 
نفساء؛ وشمل السقط الذي استبان يعض خلقهء وإن لم يستبن شيء لا تكون أم ولد وإن 
أدعاه اه. قوله: : (ولو مدبرة) فيجتمع لحريتها سببان: التدبير والاستيلادء وقوله في 
الباب السابق «وبطل التدبير» تقدم معناه “قوله : لامن ضيدها) أي المالك لها كلا أو 
بعضاء وشمل المسلم والكافر ذمياً أو مرتداً أو مستأمناً كما في البدائع . قال في الدرٌ 
المنتقى : وسواء كان مولاها حقيقة أو حكماًء ليشمل ما إذا وطئ الأب جارية الابن ثم 
ولدت فادعاه. قوله: (ولو باستدخال الخ) تعميم للولادة: أي سواء كان يسبب الوطء أو 
بإدخالها منيه في فرجها. قوله: (بإقراره) أي بإقرار المولى بأن الولد منه. منح. ومثله 
في الدرر. وقوله: «ولو حاملا» أي ولو كان إقراره حال كونها حاملاً. درر. 
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كقوله: حملها وما في بطنها مني كما مر في ثبوت النسب» وهذا قضاءء أما ديانة 
فيثبت بلا دعوة كاستيلاد معتوه ومجنون. وهبانية (أو) ولدت 


قلت: فالباء في إقراره بمعنى «مع) حال من الولادة المفهومة من ولدت» وقوله: 
«ولو حاملً» حال من (إقراره» والمراد منه إقراره بالولد كما علمت» فصار المعنى : إذا 
ولدت من سيدا ولد مهدر قد نة بإقراره بالولد ولو كان إقراره بالولد في حال كونها 
حاملاً» لأن الإقرار وإن كان قبل الولادة يبقى حكمه فيقارن الولادة. ولا يخفى أن هذا 
المعنى صحيح» فلا حاجة إلى تطريق احتمالات لا تصح وردّهاء فافهم. وأفاد أن 
المدار على الإقرار والدعوى سواء ثبت النسب معها أو لاء لما قالوا من أنه لو ادعى 
نسب ولد أمته التي زوجها من عبده فإن نسبه إنما يثبت من العبد لا من السيدء وصارت . 
أم ولد له لإقراره بوت السب مته ون لم يضدقه الشوع: وبه اندفع ما في الفتح من 
أنهم أخلوا بقيد ثبوت النسب كما حرره في النهر. 

قلت: لكن يرد عليه ما لو زنى بأمة غيره وادعى أن الولد مته فإنها لا تصير أم 
ولده إذا ملكها عندنا كما مرء لأن أمومية الولد فرع ثبوت النسب» وسيأتي آخر الباب 
مزيد بيان. قوله: (كقوله حملها الخ) قال في النهر: ينبغي أن يقيد بما إذا وضعته لأقل 
من ستة أشهر من وقت الاعتراف؛ فإن وضعته لأكثر لا تصير أم ولد. 

وفي الزيلعي: لو اعترف بالحمل فجاءت به لستة أشهر من وقت الإقرار لزمه 
للتيقن بوجوده» وبااي د لو أقرّ أن أمته حبلى منه بولد لستة أشهر يثبت 
نسيه منه لأنها صادفت ولداً موجوداً في البطن» ا 0 
يلزمه النسب» ات الدعوى Sy RE‏ 
الدعوى بالشكٌ اه . قوله: (وما في بطنها مني) لكن إن قال ما في بطنها من حمل أو لد 
لم يقبل قوله إنها لم تكن حاملاً وإنما كان ريحاً ولو صدقته» وإن لم يقل وصدقته يقبل 
كما في البحر. قوله: (أما ديانة الخ) قال في الفتح: فأما الديانة فالمروي عن أبي 
حنيفة رحمه الله أنه إن كان حين وطئها لم يعزل عنها وحصنها عن مظان ريبة الزنا يلزمه 
من قبل الله تعالى أن يدعيه بالإجماعء لأن الظاهر والحالة هذه كونه منه والعمل بالظاهر 
واجب» وإن كان عزل عنها حصنها أولا أو لم يعزل ولكن لم يحصنها فتركها تدخل 
وتخرج بلا رقيب مأمون جاز له أن ينفيه» لأن هذا الظاهر وهو كونه منه يعارضه ظاهر 
آخر وهو كونه من غيره لوجود أحط الدليلين على ذلك وهما العزل أو عدم التحصين. 
قوله: (كاستيلاد معتوه ومجنون) مقتضى التشبيه أنه يثبت بلا دعوة ديانة لا قضاءء 
والمتبادر من نظم الوهبانية أنه يثبت قضاء أيضاً. زاف ما ا لون تی الأئمة 
البخاري: متى ولدت الجازية من نرلاها صارت أم 0 وإنما 
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(من زوج) تزوجها ولو فاسداً كوطء بشبهة فولدت (فاشتراها الزوج) أي ملكها كلا 


تشترط دعوته للقضاءء ولهذا ي يصح استيلاد المعتوه والمجنون مع عدم الدعوة 
منهما اه. EEE‏ ا a:‏ يسار 
هاتين الصورتين من القاعدة المقررة في المذهب أنه لا يثيت النسب في ولد الأمة 
الأول إلا بالدعوة اه. وظاهره أنه فهم أن المراد ثبوت الاستيلاد فيهما قضاءء وإلا فلا 
حاجة إلى التنبيه» على أن عامتهم لم يستثنوهماء وهكذا فهم في البحر حيث قال: 
فهذا إن صح يستثنى وهو مشكل» فإن الاستثناء والإشكال في ثبوته قضاء لا في ثبوته 
ديانة كما لا يخفى. وهكذا فهم في النهر أيضاً حيث أجاب عن الإشكال بأنه يمكن أن 
تكون الدعوى من وليه كعرض الإسلام عليه بإسلام زوجته اه. | 

واعترضه بعضهم أن الفرق ظاهرء إذ في دعوى الوليّ تحميل النسب على الغير. | 
ثم لا يخفى أن المشكل الذي فيه الكلام هو ما إذا كان للمجنون أو المعتوه أمة يطؤها 
فولدت. أما إذا كانت به زوجة هي أمة للغير ولدت منه وثيت نسب الولد منه بحكم 
الفراش ثم ملكها فلا شبهة في أنها تصير آم ولد قضاء بلا دعوى كالعاقل» فحمل كلام 
النظم والقنية عليه غير صحيحء بل هو محمول على ما قلناء فافهم. ولكن الحق أن 
ثبوته في القضاء مشكل» إذ هو فرع العلم بالوطء وهذا عسيرء فمجرد ولادتها في ملكه 
بدون دعوى صحيحة لا يثبت به الاستيلاد ولا النسب» فلذا لم يستثنه عامة المصنقين 
من القاعدة المذكورةء فالأقرب حمل كلام القنية على ما فهمه الشارح من ثبوته ديانة لا 
قضاء وإن خالف ما فهمه غيره. والمعنى أنها إذا ولدت له ثم أفاق وعلم أنه وطتها في 
حال جنونه وأن هذا الولد منه صارت أم ولد له في نفس الأمرء ووجب عليه ديانة أن 
يدعيه وأن لا يبيعهاء وإلا فلاء هذا ما ظهر لي تحريره؛ والله سبحانه أعلم. قوله: (من 
زوج) خرج ما لو ولدت من زنا فملكها الزاني كما في البحرء وسيأتي ف في الفروع. 
قوله : (ولو فاسداً) کنکاح بلا شهود. قوله : (كوطء بشبهة) تنظير لا تمثيل للفاسدء لأن 
المراد به ما ليس بعقد أصلاء كما تو وطئها على غلن أنها زوجته ‏ قوله: (فاشتراها 
الزوج) الأولى أن يزيد «أو الواطئ» ليشمل الشبهة . قوله: (أي ملكها) تعميم للشراء 
ليدخل فيه الملك بإرث أو هبةء وقوله : «كلا أو بعضاً» تعميم للضمير المفعول» وأفاد 
به عدم تجزيء الاستيلاد. 

وفي الدر المنتقى: هل يتجزأ الاستيلاد؟ في التبيين نعم وفي غيره لا إذا أمكن ۰ 
تكميله اه. وفي البدائع : الاستيلاد لا يتجزأ عندهما كالتدبير» وعنده هو متجزئ إلا أنه 
قد يتكامل عند وجود سبب التكامل وشرطه وهو إمكان التكامل. وقيل لا يتجزأ عنده 
أيضاً لكن فيما يحتمل النقل فيه ويبتجزأ فيما لا يحتمله كأمة بين اثنين ولدت فادعاه 
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أو بعضاً (قهي أم ولد) من حين الملك» فلو ملك ولدها من غيره فله بيعه» وكذا لو 
استولدها بملك ثم استحقت أو لحقت ثم ملكهاء فإن عتق آم الولد يتكرّر بتكرر 
الملك كالمحارم» بخلاف المدبرة (حكمها) أي المستولدة (كالمدبرة) وقد مر 


أحدهما صارت آم ولد له وإن ادعياه جميعاً صارت أم ولد لهما. قوله: (أو بعضاً) بأن 
اشتراها هو وآخر فتصير أم ولد للزوج ويلزمه قيمة نصيب شريكهء وتمامه في البحر. 
قوله: (من حين الملك) آي لا من حين العلوق. بحر. قوله: (فلو ملك ولدها من 
غيره) يعني الولد الحادث قبل ملكه إياها. قال في الفتح: وفي المبسوط: لو طلقها 
فتزوجت بآخر فولدت منه ثم اشترى الكل صار أم ولد وعتق ولده وولدها من غيره 
يجوز بيعه» خلافاً لزغر» بخلاف الحادث في ملكه من غيره فإنه في حكم أمه اه. 

تنبيه: استثني في الفتح من قولهم : إن الحادث في ملكه من غيره حكمه كأمه ما 
إذا كان جارية فإنه لا يستمتع بها لأنه وطئ أمها. وزاد في البحر: ما لو سرى أم ولد 
الغير من رجل جاهلا بحالها فولدت له ثم استحقها مولاها فله على المشتري قيمة الولد 
للغرور» وكان ينغي أن لا يلزمه شيء عند الإمام» لأن ولد آم الولد لا مالية فيه كأمهء 
إلا أنه ضمن عنده» لأن عدم ماليته بعد ثبوت حكم أمية الولد فيه ولم يثبت لعلوقه حر 
الأصل فلذا يضمن بالقيمة اه. قوله: (وكذا لو استولدها بملك) عطف على قوله: «أو 
ولدت من زوج؟ أي وكذاتكون أم ولد استولدها ثم استحقت أو لحقت ثم 
ملكها اهح. قوله: (ثم استحقت) أي استحقها الغير» بأن أثبت أنها أمته. قال ح: 
وينبغي أن يكون ولدها حرا بالقيمة لأنه مغرور. قوله: (فإن عتق أم الولد يتكرر) يعني 
أن كونها أم ولد يتكررء وأطلق عليه العتق لأنه إعتاق مآلا لحديث «أعتقها ولدهاء. 

وحاصله أن الاستحقاق أو اللحاق لا ينافي عودها أم ولد بتجدّد الملك ولو بعد 
إعتاقهاء لأن سبب صيرورتها أم ولد قائم وهو ثبوت النسب متهء فافهم. وما ذكره 
مأخوذ من الخانية» ونصها: عتق أم الولد يتكرر بتكرر الملك كعتق المحرم يتكرر 
بتكرر الملك» وتفسيره: أم الولد إذا أعتقها وارتدت ولحقت بدار الحرب ثم سبيت 
واشتراها المولى فإنها تعود أم ولد له» وكذا لو ملك ذات رحم محرم منه وعتقت عليه 
ثم ارتدت ولحقت بدار الحرب ثم سبيت فاشتراها عتقت عليهء وكذا ثانياً وثالثاً اه. 
قوله: (بخلاف المدبرة) أي فإنه إذا أعتقها ثم ارتدت وسبيت فملكها لا تصير مدبرة. 
والفرق أن عتق المدبرة وصل إليها بالإعتاق وبطل التدبير فلا يبقى عتقها معلقاً 
بالموت» بخلاف الاستيلاد فإنه لا يبطل بالإعتاق والارتداد لقيام سببه وهو ثيرت نسب 
الولد. بحر. قوله: (حكمها كالمدبرة) في كونها لا يمكن تمليكها بعوض ولا بدونه. 
قوله: (وقد مر) في قوله: ۳ تباع المدبرة؟. 


£٦‏ كتاب العتق/ باب الاستيلاد 


(إلا) في ثلائة عشر مذكورة في فروق الأشباه والبيع الفاسد من البحر: منها (أنها 
تعتق بموته من كل ماله) والمدبرة من ثلثه (من غير سعاية) والمدبرة تسعى» ولو 
قضى بجواز بيعها لم ينفذ بل يتوقف على قضاء قاض آخر إمضاء وإبطالا. 
مطلَبٌ في القضَاءِ جوا بني م ولد 

قوله: (في ثلاثة عشر) قال في البيع الفاسد من البحر وفي فتح القدير هنا اعلم 
أن أم الولد تخالف المدبر في ثلاثة عشر حكماً: لا تضمن بالغصبء وبالإعتاق» 
والبيع» ولا تسعى لغريم» وتعتق من جميع المال» وإذا استولد أم ولد مشتركة لم يتملك 
نصيب شريكه» وفيمتها الثلث» ولا ينفذ القضاء بجواز بيعهاء وعليها العدة بموت السيد 
أو إعتاقء ويثبت نسب ولده بلا دعوة» ولا يصح تدبيرهاء ويصح استيلاد المدبرةء ولا 
يملك الحربي بيع أم ولده ويملك بيع مدبره» ويصح استيلاد جارية ولده ولا يصح 
تدبيرهاء كذا في التنقيح اه ح. وذكر منها هنا أربعة. قوله: (تعتق بموته) أي ولو حكماً 
كلحاقه بدار الحرب مرتداًء وكذا المستأمن لو عاد إلى دار الحرب فاسترق وله آم ولداً 
في دار الإسلام. نهر. قوله: (من كل ماله) هذا إذا كان إقراره بالولد في الصحة أو 
المرض ومعها ولد أو كانت حبلىء فإن لم يكن شيء من ذلك عتقت من الثلث» لأنه 
عند عدم الشاهد إقرار بالعتق وهو وصية» كذا في المحيط وغيره. نهر. وسيأتي في 
الفروع . قوله: (والمدبرة تسعى) أي إن لم تخرج من الثلث على ما مر تفصيله. 

لَب في قَضَاءِ القاضي بخان مَذْعبه 

قوله: (ولو قضى بجواز بيعها) أي قضى به حنفي مثلاً على إحدى الروايتين عن 
الإمام من أن القاضي لو قضى بخلاف رأيه ينفذ قضاؤه: أي ما لم يقيده السلطان 
بمذهب خاصء أما على الرواية الأخرى وهو قولهما المرجح لا ينفذ مطلقاًء فيراد 
القاضي المقلد لداود الظاهري فإنه يقول بجواز بيعهاء وله واقعة مع أبي سعيد البردعي 
شيخ الكرخي حكاها الزيلعي وغيره. وذكرهاح فراجعه. قوله: (لم ينفذ) هذا عند 
محمد وعليه الفتوى. وقالا: ينفذ» والخلاف مبني على خلاف في مسألة أصولية» هي 
أن الإجماع المتأخر هل يرفع الخلاف المتقدم؟ عندهما: لا يرفع لما فيه من تضليل 
بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وعنده: يرفع. ح عن المنح. وذكر في التحرير 
أن الأظهر من الروايات أنه لا ينفذ عندهم جميعاً اه. ومفاده ارتفاعه عندهم» فيثيت 
الإجماع المتأخر لأنه حيث ارتفع الخلاف المتقدم لم يبق في المسألة قول آخرء فكان 
القضاء به قضاء بما لا قائل به فلا ينفذ لمخالفته الإجماع. 

قلت: لكن المقرر فى كتاب القضاء كما سيأتى تحريره إن شاء الله تعالى أن 
الحكم ثلاثة أنواع: منه ما لا يصح أصلا وإن نفذء ألف قاضء وهو ما خالف كتاياً أو 
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ذخيرة. وينفذ في المدبرة كما مر (وإن ولدت بعده ولداً ثبت نسبه بلا دعوى) إذا 
لم تحرم عليه بنحو نكاح أو كتابة أو وطء ابنه أو المولى أمهاء فحيتئذ لو ولدت 
لأكثر من ستة أشهر 
سنة مشهورة أو إجماعاً؛ ومنه ما ثبت فيه الخلاف قبل الحكم ويرتفع بالحكم» حتى لو 
رفع إلى قاض آخر لا يراه أمضاه؛ ومنه ما ثبت فيه الخلاف بعد الحكم: أي وقع 
الخلاف في صحة الحكم بهء فهذا إن رفع إلى قاض آخر فإن كان لا يراه أبطله» وإن 
كان يراه أمضاه. ومقتضى قوله: #بل يتوقف الخ أنه من هذا النوع» ومقتضى كونه 
مخالفاً للإجماع أنه من النوع الأول» وبه صرح الشارح في كتاب القضاء حيث قال عند 
قول المصنف «أو إجماعاً كحل المتعة لإجماع الصحابة على فساده وكبيع أم ولد على 
الأظهر» وقيل ينفذ على الأصح» فجعل عدم النفاذ مبنياً على مخالفته للإجماع» وعليه 
فلا يصح قوله: «بل يتوقف الخ» فتأمل. 

ثم رأيت في التحرير عزا قوله: بل يتوقف» إلى الجامع. ووجهه بأن الإجماع 
المبسوط بخلاف ختلف في كونه إجماعاً ففيه شبهة كخبر الواحدء فكذا في متعلقه وهو 
ذلك الحكم المجمع عليه» فكان القضاء به نافذاً لأنه غير خالف للإجماع القطعي . وقال 
شارحه: ثم الأظهر أن الخلاف في القضاء ببيع أم الولد في نفس القضاء كما في متعلقه 
الذي هو جواز البيع لا في نفس متعلقه فقط» فيتجه ما في الجامع لأن قضاء الثاني هو 
الذي يقع في مجتهد فيه: أعني الأول» فلذا قال في الكشف: وهذا أوجه الأقاويل اه. 
والله سيحانه أعلم. 

فرع: باع أم ولده والمشتري يعلم بها فولدت فادعاه فهو للبائع» لأن له فراشاً 
عليهاء فإن نفاه ثبت من المشتري استحساناًء وكذا لو يعلم المشتري» إلا أن الولد يكون 
حرا لو نفاه البائع؛ ولو باع مدبرته ووطئها المشتري عالماً بها فولدت منه ثبت منه ولم 
يعتق ورده مع أمه إلى البائع لأنه غير مغرور. عيط . قوله: (وإن ولدت بعده) أي بعد 
الولد الذي ثبت منه باعترافه أو بنكاحه. قوله: (إذا لم تحرم) قيد لقوله: «بلا دعوى». 
قوله: (بنحو نكاح) أي من كل حرمة مزيلة للفراش» بخلاف الحرمة بالحيض والنفاس 
والصوم والإحرام وأدخل بلفظ نحو الاشتراك فيهاء فلو ولدت المشتركة ولداً ثانياً لم 
يغبت بلا دعوى كما سيذكره قبيل قوله: «وهي أم ولدهما؛ ويأني بيانه» أو كانت الحرمة 
بسبب إرضاعها زوجته الصغيرة. نهر . قوله: (أو وطء ابته) مصدر مضاق لفاعله. 
والمراد أن يطأها أحد أصوله أو فروعه. قوله: (أو المولى أمها) المراد أن يطأ المولى 
إحدى أصولها أو فروعهاح. قوله: (فحيتئذ) أي فحين إذ حرمت عليه بأحد هذه 
الأشياء اهح. قوله: (لأكثر من ستة أشهر) كذا في البحر عن البدائع . قال ح: والأولى 
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لا يشبت إلا بدعوةء إلا في المزوّجة فلا يثبت» بل يعتق عليه بدعوته ولو لأقل 
من ستة أشهر ثبت بلا دعوة وفسد النكاح لندب استيرائها قبله. بحر. وقدمناه في 
نكاح الرقيق وثبوت النسب (لكنه ينتفي من غير توقف على لعان) لأن الفراش 
أربعة: ضعيف للأمة» ومتوسط لأم الولد» وعلم حكمهماء وقوي للمنكوحة قلا 


لستة أشهر فأكثر كما لا يخفى ‏ قوله: (لا يثبت إلا بدعوة) لأن الظاهر أنه ما وطثها بعد 
الحرمة فكانت حرمة الوطء كالنفي دلالةء فإن ادعاه يثبت لأن الحرمة لا تزيل الملك. 
قوله: (فلا يثبت) لأن الولد للفراش وهو الزوج. قوله: (ولو لأقل الخ) قال في البحر 
بعد عزوه ما مر للبدائع : وظاهر تقييده بالأكثر من الستة أنها لو ولدته بعد عروض 
الحرمة لأقل من ستة أشهر فإنه يثبت نسبه بلا دعوة للتيقن بأن العلوق كان قبل 
عروضهاء وقد ذكره في فتح القدير بحثاً اه: أي فقد وافق بحثه مفهوم الرواية فافهم. 
لكن ينبغي تقييد هذا بما إذا زوجها المولى غير عالم بالحمل» لما في التوشيح وغيره 
من أنه ينبغي أنه لو زوّجها بعد العلم قبل اعترافه به أنه يجوز النكاح ويكون نفياً اه. ذكره 
في البحر وغيره في فصل محرمات النكاحء وقدمناه في نكاح العبد والمدبرة والقنة كأم 
الولد بالأولى» لأنه إذا كان نفياً فيما يثبت بالسكوت ففيما لا يثبت إلا بالدعوة أولى» 
كما في النهر من المحرمات . قوله: (لندب استيرائها قبله) أي استبراء المولى إياها قبل 
النكاح» وظاهره أن العلة في فساد النكاح ندب الاستيراءء وأن ذلك مذكور في البحرء 
وليس كذلك بل العلة في فساده ظهور الحبل قبل تمام الستة أشهر كما تفيده عبارة 
البحرء حيث قال: وأفاد بالتزويج أنه لا يجب عليه الاستبراء. قالوا: هو مستحب 
كاستبراء البائع لاحتمال أنها حبلت منه فيكون النكاح فاسداً فكان تعريضاً للفساد اه ط . 


قلت: وقدمنا في فصل المحرمات أن الصحيح وجوب الاستيراء قبل التزويج؛ 
وقوله: «لاحتمال الخ» يفيد أنه لو تحقق حبلها منها بأن ولدت لأقل من ستة أشهر يكون 
النكاح فاسداً سواء استيرأها أو لاء ويفيده عبارة كافي الحاكم حيث قال: ولا ينبغي له 
أن یزوج آم ولده حتى يستبرثهاء فيعلم آنا ليست بحامل» فإن زوّجها فولدت لأقل من 
ستة أشهر فهو من المولى والنكاح فاسد إه. ووجهه أن الاستبراء علامة ظاهرة باعتبار 
الغالب وإلا فقد تكون حاملاء وما رأته من الدم استحاضةء والولادة لأقل من ستة أشهر 
من وقت التزويج دليل قطعي على كونها حاملاً وقته» فلا تعارضه العلامة الظاهرة 
الغالبة . ولا يقال: إن تزويجها بعد الاستبراء يكون نفياً للولد فلا يثبت منه. لأنا نقول: 
إنما يكون نفياً له إذا علم بوجوده كما مر عن التوشيح» أما إذا زوّجها على ظن عدم 
وجوده ثم علم أنه موجود فمن أين يكون نفياً لنسبه» فافهم. قوله: (للأعة) فإنه لا يثبت 
إلا بالدعوة» وينتفي بلا لعان. قوله: (لأم الولد) يثبت بلا دعوة» وينتفي بلا لعان» 
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ينتفي إلا باللعان» وأقوى للمعتدة فلا ينتفي أصل لعدم اللعان (إلا إذا قضى به 
قاض) غير حنفي يرى ذلك فيلزمه بالقضاء(أو تطاول الزمان) وهو ساكت كما مر 
في اللعان لأنه دليل الرضا. بحر (فلا) ينتفي بنفيه في هاتين الصورتين (إذا 
أسلمت أم ولد الذمي) يعني الكافر أو مدبرته مسكين (عرض عليه الإسلام» فإن 
أسلم فهي لهء وإلا سعت) نظراً للجانبين» لأن خصومة الذمي والدابة يوم القيامة 
أُشدٌ من خصومة المسلم (في) ثلث (قيمتها) قنة (وعتقت بعد أداتها) أي القيمة 
التي قدرها القاضي (وهي مكاتبة في حال سعايتها) إلا في صورتين (بلا رد إلى 


ويملك نقل فراشها بالتزويج . قوله: (للمعتدة) أي معتدة البائن ح. قوله: (لعدم اللعان) 
لأن شرط اللعان قيام الزوجية» بأن تكون منكوحة أو معتدة رجعي كما تقدم في 
بابه ح. قوله: (إلا إذا قضى به) استثناء من قوله لكنه ينتفي بنفيه ط . قوله: (غير حنفي) 
أما الحنفي فليس له الحكم من غير صريح الدعوى . بحر. قوله : (برى ذلك) أي یری 
صحة القضاء بأنه ولد بعد نفيه من غير دعوى. قوله: (كما مر في اللعان) حيث قال 
هناك: نفي الولد الحي عند التهنئة ومدتها سبعة أيام عادة وعند ابتياع آلة الولادة صحء 
وبعده لا لإقراره به دلالة اه. قوله: (لأنه دليل الرضا) عبارة البحر: لأن التطاول دليل 
إقراره لوجود دليله من قبول التهنئة ونحوه فيكون كالتصريح. قوله: (في هاتين 
الصورتين) زاد في الشرنبلالية: ما لو أعتقها فإنه يثبت نسب ولدها إلى سنتين من يوم 
الإعتاق» كما إذا مات ولا يمكن نفيه لأن فراشها تأكد بالحرية اه. قوله: (يعتي 
الكافر) أي ليشمل الحربي المستأمنء أما الذي في دار الحرب فلا يتمكن من عرض 
الإسلام عليه» فهو معلوم أنه غير مرادء فافهم. قوله: (أو مدبرته) ذكره في البحر 
والنهر أيضاً. قوله: (نظراً للجانبين) أي جانب أم الولد بدفع الذل عنها بصيرورتها حرة 
يداً وجانب الذمي ليصل إلى بدل ملكه. 
مَطْلَبٌ : خْصُومَة دمي أَشَدُ مِنْ خُصُومَةٍ ألمُسْلِم 

قوله: (لأن خصومة الذمي الخ) في الخانية من الغصب: مسلم غصب من ذمي 
مالا أو سرقة فإنه يعاقب عليه يوم القيامة» لأنه أخذ مالا معصوماً والذمي لا يرجى 
منه العفوء بخلاف المسلم فكانت خصومة الذمي أشد» وعند الخصومة لا يعطى 
ثواب طاعة المسلم للكافر لأنه ليس من آهل الشواب» ولا وجه لأن يوضع على 
المسلم وبال كفر الكافر فيبقى في خصومته» وعن هذا قالوا: إن خصومة الدابة تكون 
أشد من خصومة الآدمي على الآدمي اه. قوله: (في ثلث قيمتها قنة) كذا قاله 
الإتقاني» بأن يقدر القاضي قيمتها فينجمها عليها فتصبر مكاتبة» وهي وإن كانت عند 
الإمام غير متقومة إلا أن الذمي يعتقد في هذا تقومها. أفاده في النهر ومثله في الفتح . 
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الرق لو عجزت) إذ لو ردت لأعيدت . (ولو مات قبل سعايتها) ولها ولد ولدته 
في سعايتها سعى فيما عليها وإلا (عتقت مجاناً) لأنها أم ولدء وكذا حكم المدبر 

(ولو أسلم قنّ الذمي عرض الإسلام عليهء فإن أسلم فبهاء وإلا أمر ببيعه) 
تخلصاً من يد الكافر. ذكره مسكين (فإن ادعى ولد أمة مشتركة) ولو مع ابنه (ثيت 
نسبه منه) ولو كافراً أو مريضاً أو مكاتباً: 


قوله : (إذ لو ردت) أي إلى الرق لأعيدت مكاتبة لقيام الموجب ما لم يسلم مولاها. 
عيني. قوله: (ولو مات قبل سعايتها ولها ولد الخ) كذا في عامة النسخ» وفي بعضها 
«ولو مات قبل سعايتها عتقت بلا سعاية» ولو ماتت هي ولها ولد الخ؟ وهو الصوابء 
لأن قوله «ولها ولد؛ إنما يناسب موتها هي لا موت سيدهاء لكن يبقى قوله «وإلا 
عتقت مجانا» غير مرتبط بها قبله ولا معنى له» فكان عليه أن يقول بعد تمام عبارة 
المصنف: ولو ماتت هي ومعها ولد ولدته في سعايتها سعى فيما عليهاء كما عبر به 
في شرحه على الملتقى. قوله: (فيسعى في ثلثي قيمته) أي قناء وقيل في نصفها كما 
مر. قوله: (وإلا أمر ببيعها) لأن البيع هنا ممكنء بخلاف آم الولد والمدبر. قوله: 
(ذكره مسكين) أي ذكر تقييد الجبر على البيع بعرض الإسلام عليه وإبائه كما في 
البحر. قوله: (ولو مع ابنه) فى بعض النسخ: ولو مع أبيه بالموحدة ثم المستثناة وهي 
الموافقة لقوله في الدر المنتقى: ولو كان الشريك أباه. واعترضهاج بأنها غير 
صحيحة» واستدل لذلك بقول البحر: وشمل ما إذا كان المدعي منهما الأبء كما إذا 
كانت مشتركة بين الأب وابنه فادعاه الأب صح ولزمه نصف القيمة والعقر كالأجنبي» 
بخلاف ما إذا استولدها ولا ملك له فيها حيث لا يجب العقر عندتا اه. 

قلت: وفيه نظر ظاهرء إذ لا مانع من دعوى الابن ولد الأمة المشتركة مع أبيه؛ 
نعم يقدم الأب إذا ادعاه معه كما سيأتي» ولا دعوى هنا إلا من واحدء وتخصيص 
صاحب البحر بكون المدعي الأب لبيان الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة آخرىء 
وهي ما إذا ادعى ولد أمة ابنه حيث لا يجب عليه العقرء لأنه إذا لم يكن للأب فيها 
ملك مست الحاجة إلى إثبات الملك فيها سابقاً على الوطء نفياً له عن الزنا فلا عقر 
وإذا كان له فيها ملك في شقص منها لم يكن زنا وانتفت الحاجة فيلزمه نصف العقرء 
فافهم. قوله: (ثبت نسبه منه) لأن النسب إذا ثبت منه في نصغه لمصادفته ملكه ثبت في 
الباقي» ضرورة أنه لا يتجزأ لما أن سببه وهو العلوق لا يتجزأء إذ الولد الواحد لا يعلق 
من ماءين. درر. قوله: (أو مكاتباً الخ) في كافي الحاكم: وإذا كانت الجارية بين حر 
ومكاتب فولدت ولداً فادعاه المكاتب فإن الولد ولده والجارية أم ولد لهء ويضمن 
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لكل إا عجر فله يها (وهي آم ولد وضنى) زوع العلوق (نضف فينتها ونصف 
عقرها) ولو معسراً (لا قيمة ولدها) لأنه علق حر الأصل (وإن ادعياه معاً) أو جهل 
السابق (وقد استويا) وقت الدعوة لا العلوق (في الأوصاف فهو ابنهما) فلو لم 
نصف قيمتها يوم علقت منه ونصف عقرهاء ولا يضمن من قيمة الولد شيئء فإن ضمن 
ذلك ثم عجز كانت الجارية وولدها مملوكين لمولاه» وإن لم يضمنه ذلك ولم يخاصمه 
رجع نصف الجازية ونصف الولد للشريك الحر اه. قوله: (لكنه إن عجر فله بيعها) قد 
علمت أنه إن عجز بعد الضمان صارت الجارية وولدها لمولاف وإن عجز قبله رجع 
نصف الجارية والولد للشريك» وحينئذ فالضمير في ١له‏ بيعها» على الأول يرجع 
للمكاتب: يعني بإذن مولاه أو للمولىء وعلى الثاني يرجع للشريكء ويكون المراد في 
بيعها بيع حصته منهاء فافهم. قوله: (يوم العلوق) الأولى ذكره بعد قوله: «نصف 
قيمتها ونصف عقرها» فإن كلا من القيمة والعقر يعتبر يوم العلوق» كما في الفتح 
وغيره. قوله: ضاف ينوا A EE E‏ الال درد 
قوله: (ونصف عقرها) لأنه وطى؟ جارية مشتركة» إذ ملكه يثبت بعد الوطء حكماً 
للاستيلاد فيعقبه الملك في نصيب صاحبه. درر. وقدمنا في أول باب المهر عن الفتح 
أن العقر هو مهر مثلها في الجمال: أي ما يرغب به في مثلها جمالا فقط. قوله: (ولو 
معسراً) لأنه ضمان تملك» بخلاف ضمان العتق كما تقرر في موضعه. درر. قوله: 
(لأنه علق حر الأصل) إذ النسب يستند إلى وقت العلوق والضمان يجب في ذلك 
الوقت فيحدث الولد على ملكه ولم يعلق منه شيء على ملك شريكه. درر. 

تنبيه : قيد المسألة في الفتح بقوله هذا إذا حملت على ملكهماء فلو اشترياها 
حاملا فادعاه أحدهما ثبت نسبه منه ويضمن لشريكه نصف قيمة الولدء لأنه لا يمكن 
استناد الاستيلاد إلى وقت العلوق لأنه لم يحصل في ملكهاء ولذا لا يجب عليه عقر 
لشريكه هناء وتمامه فيه. قوله: (وإن ادعياه معاً) قيد بالمعية لأنه لو سبق أحدهما 
بالدعوة فالسابق أولى كائناً من كان. جوهرة. وكونهما أثنين غير قيد عنده» بل عند أبي 
يوسفا. وعند محمد: يثيت من ثلاثة لا غير» وعند زفر: من خمسة. قوله: (وقد 
استويا الخ) أي بأن يکونا مالكين أجنبيين مسلمين أو حرين أو ذميين أو مجوسيين. 
قوله: (وقت الدعوة الخ) فلو كان أحدهما مسلماً والآخر ذمياً وقت العلوق ثم أسلم 
الذمي وقت الدعوة كانا متساويين» وكان لهما كما ذكره في غاية البيان. قوله: (قدم من 
العلوق في ملكه) قال في الفتح: إذا حملت على ملك أحدهما رقبة فباع نصفها من 
آخر فولدت: يعني لتمام ستة أشهر من بيع النصف فادعياه يكون الأول أولى لكون 
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ولو بتكاح وأب وحرٌ وذمى وكتابى على ابن وذمى وعبد ومرتد وجوسى. 
ي و 6 : 
ثم لا يثبت نسب ولد ثان بلا دعوة لحرعة الوطء 


العلوق في ملكه اه. وكان المتاسب أن يقول: لأقل من ستة أشهر من بيع النصف» 
بدليل قوله: «لكن العلوق في ملكه» وبدليل ما يأتي في مسألة النكاح اه ح. 

وفي كافي الحاكم من باب دعوة الحمل: وإذا كانت الأمة بين رجلين فولدت 
ولداً فادعياه جميعاً وقد ملك أحدهما نصيبه منذ شهر والآخر منذ ستة أشهر قدم 
صاحب الملك الأول. قوله: (ولو بنكاح) قال في الفتح : إذا كان الحمل على ملك 
أحدهما نكاحاً ثم اشتراها هو وآخر فولدت لأقل من ستة أشهر من الشراء فادعياه فهي 
أم ولد الزوجء فإن نصيبه صار آم ولد لهء والاستيلاد لا يحتمل التجزي عندهما ولا 
بقاءه عنده فيثبت في نصيب شريكه أيضاً اه ح. قوله: (وأب) معطوف على «من» في 
قوله قدم «من العلوق في ملكه» ط. قوله: (على اين الخ) لف على سييل المرتب ط. 
قوله: (ومرتد) كذا وقع في البحر وتبعه في النهر والشرنبلالية» وهو سبق فلم من 
صاحب البحر لمخالفته لما في كافي الحاكم وغاية البيان والفتح والزيلعي من تقديم 
المرتدٌ على الذمي لأنه أقرب إلى الإسلام: أي لأنه يجبر على الإسلام فيكون الولد 
مسلماً وهذا أنفع له» ونقل ط عن أبي السعود التنبيه على أنه سبق قلم كما قلنا. 

ثم اعلم أن مقتضى تقديم أحدهما في هذه المسائل وهو من وجد معه المرجح 
أنه يصير حكمه حكم ما لو ادعاه أحد الشريكين فقط» لما سمعت من عبارة الفتح من 
أنها تصير أم ولد الزوج ويثبت النسب منهء وعليه فيضمن نصف قيمتها ونصف عقرهاء 
هذا ما ظهر لي فاغتنمه فإني لم أر من صرح به. 

ثم رأيت في كافي الحاكم الشهيد ما نصه: وإذا كانت الجارية بين مسلم وذمي 
ومكاتب وعبد فادعوا جميعاً ولدها فدعوة المسلم أولى وإن كان نصيبه أقل الأنصباء 
وعليه ضمان حصة شركائه من قيمة الأم والعقرء وعلى كل واحد من الآخرين حصة 
شركائه» من العقر لإقراره بالوطءء إلا أن العبد يؤخذ به بعد العتق اه. فهذا صريح فيما 
قلناء ولله الحمد. قوله: (ثم لا يثبت الخ) أقول: هذا راجع لأصل المسألة» وهو ما 
إذا ادعياه معاً وقد استويا في الأوصاف وثبت نسبه منهما لا لصور الدعوى مع المرجح 
وإن أوهم كلامه تبعاً للبحر والنهر خلافهء لما علمت من تقديم من معه الترجيح وأنها 
تصير أم ولده ويثبت النسب منهء وحيث صارت أم ولده وحده لم يبق له شريك فيها 
فلا يحرم وطؤها عليهء فإذا جاءت بولد ثانِ يثبت منه بلا دعوی»ء كما لو ادعاه أحد 
الشريكين فقطء وقد نقل في البحر والنهر المسألة عن المجتبى. والذي في المجتبى 
دليل لما قلناء فإنه قال في تعليل أصل المسألة: ولأنهما استويا في سيب الاستحقاق 
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كما مر (وهي أم ولدهما) إن حبلت في ملكهماء لا لو اشترياها حبلى» لأنها دعوة 
عتق فولاؤه لهماء وبادعاء أحدهما يضمن نصف قيمة الولد لا العقر (وعلى كل 
نصف عقرها وتقاصاء إلا إذا كان نصيب أحدهما أكثر 


فيستويان فيه؛ حتى لو وجد المرجح لا يثبت منهماء بأن كان أحدهما أيا الآخر أو كان 

مسلماً والآخر ذمياً ثبت من الأب والمسلم لوجود المرجحء ولما ثبت نسبه منهما 
صارت أمه أم ولد لهما ويقع عقرها قصاصاًء ولو جاءت بآخر لم يثبت نسبه من واحد 
إلا بالدعوى . لأن الوطء حرام فتعتبر الدعوى اه. فقوله: ارلا ب راجع 
لأصل المسألة لا لمسألة المرجحء لقوله في مسألة المرجح ١لا‏ يثبت منهما' فقوله: 
«ولو جاءت بآخر؛ من فروع أصل المسألة أيضاً كما هو ظاهرء الي آواغتنم هذا 
الججرير فإنه من فتح القدين: وو : (كما مر) أي في قوله: «إذا لم تحرم عليه" ح 
قوله : (وهي أم ولدهما) فتخدم كلا منهما يوماًء ا E‏ 
للحيّ في تركة الميت لرضا كل منهما بعتقها بعد الموت» ولا تسعى للحيّ عند أبي 
حنيفة لعدم تقومهاء وعلى قولهما: تسعى في نصف قيمتها» بحر . قوله: (إن حبلت 
في ملكهما) بأن ولدت لستة أشهر فأكثر من يوم الشراء. ح عن البحر. قوله: (لا) أي 
لا تكون أم ولد لهما لو اشترياها حبلىء بأن ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت الشراء 
فادعياه» وكذا لو اشترياها بعد الولادة ثم أدعياه. بحر. قوله: (لأنها دعوة عتق) أي لا 
دعوة استيلاد فيعتق الولد مقتصراً على وقت الدعوة» يخلاف دعوى الاستيلاد فإن 
شرطها كون العلوق في الملك وتستند الحرية إلى وقت العلوق فيعلق حراً اه فتح . 

وحاصله أن قول كل منهما هذا الولد ابني تحرير منهماء ولا تصير أمه أم ولد 
لهماء ولا يجب على كل واحد منهما العقر لصاحيه لعدم الوطء في ملكه كما في 
الزيلعي. قوله: (فولاؤه لهما) تفريع على كونها دعوة عتق من كل منهماء فكأن كل 
واحد أعتق نصيبه منه فيكون ولاؤه له» لكن صرح الزيلعي وكذا في الدرر بثبوت 
النسب منهماء فحيث ثبت النسب فما فائدة الولاء. تأمل. . نعم تقد تقدم أول العتق أنه إذا 
قال هذا ابني عتق مطلقاً؛ وكذا بیت ا ب ا E‏ 
بت فب ويه يحصل التوفيق» اتال رل ا(يشمن انصفت قيمة آلو أى لأنها 
دعوة إعتاق فيضمن حصة شريكه من الولدء بخلاف ما إذا حبلت في ملكهما فإنه لا . 
يضمنه كما مر في قوله لا قيمة ولدها. قوله: (لا العقر) لعدم الوطء في ملك صاحيه. 
قوله: (وعلى كل نصف عقرها) لأن الوطء في المحل المحترم لا يخلو عن عقر أو 
عقرء وقد تعذر الأول للشبهة فتعين الثاني . نهر. قوله: (وتقاصا) أي سقط ما على كل 
واحد منهما للآخر يما له على الآخر إن تساويا. 
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فيأخذ منه الزيادة) لأن المهر بقدر الملك (بخلاف البنوّة والإرث والولاءء فإن 
ذلك لهما سويةء وإن كان أحدهما أكثر نصيباً من الآخر) لعدم تجزي النسب 
فيكون سوية لعدم الأولوية ويتبعه الإرث والولاء (وورث الابن من كل إرث ابن) 
كامل (وورثا منه إرث أب) واحدء وكذا الحكم عند الإمام لو كثروا ولو نساء؛ 
وتمامه في البحر. وفيه: لو مات أحدهما أو أعتقها عتقت بلا شيء. ش 
قلت: فالعتق إنما يتجزأ في القنة لا في أم الولدء بل يعتق بعضها بعتق 


قال في النهر: وفائدة إيجاب العقر مع هذا أنه لو أبرأ أحدهما صاحبه بقي حق 
الآخرء ولو قوّم نصيب أحدهما بالدراهم والآخر بالذهب كان له أن يدفع الدراهم ويأخذ 
الذهب . قوله: (فيأخذ منه الزيادة) وكذا الغلة والكسب والخدمة. نهر. قوله: (بخلاف 
البئوة) أي النسب . قوله : (والإرث) أي إرث الولد منهما. قوله: (والولاء) حق التعبير 
والولاية: أي ولاية الإنكاح فإنها تثبت لكل من المدعيين كملاء وكذا في المال عند أبي 
يوسف. قال في البحر عن وصايا الخانية: فإن كان لهذا الولد مال ورثه من آخ له من أمه 
أو وهب له لا ينفرد بالتصرّف فيه أحد الأبوين عندهماء وعند أبي يوسف ينفرد اه. 
قوله: (سوية) أي لا على قدر الحصص» بل يستويان في ثبوته لكل منهما كملا. قوله: 
(لعدم تجزي النسب الخ) قال الزيلعي: النسب وإن كان لا يتجزى»ء لكن يتعلق به أحكام 
متجزئة كالميراث والنفقة والحضانة والتصرف في المال وأحكام غير متجزئة كالنسب 
وولاية الإنكاح ؛ فما يقبل التجزئة يثبت بينهما على التجزئة» وما لا يقبلها يثبت في حق 
كل واحد منهما على الكمال كأنه ليس معه غير اه. وتمامه في البحر. قوله: (إرث ابن 
كامل) لإقرار كل منهما أنه ابنه على الكمال. نهر . قوله: (وورثا منه إرث أب واحد) لأن 
المستحق أحدهما فيقتسمان نصيبه لعدم الأولوية. نهر. وإذا مات أحدهما كان كل 
الميراث للباقي منهماء ولايكون نصفه للباقي ونصفه لورثة الميت كذا قالواء ويلزم عليه 
أن تكون أمه آم ولد للباقي» فلا يعتق شيء منها بموت أحدهما. حموي عن اليعقوبية. 
وأجاب السيد أبو السعود بأن عدم توريث ورثة الميت للمانع وهو حجبهم بأبوة الباقي 
لثبوتها له كما ولا مانع لعتق الأم بموته فظهر الفرق. قوله: (وكذا الحكم الخ) أي أن 
قوله: «وإن ادعياه معا» ليس بقيد» بل إذا كان الشركاء جماعة وادعوه يثبت نسبه منهم 
عند الإمام. وعند أبي يوسف: يثبت النسب من اثنين فقط. وعند محمد: من ثلاثة. 
وعند زفر: من خمسة. قوله: (ولو نساء) أي لو تنازع فيه امرأتان قضى به أيضاً بينهما 
عنده لا عندهماء ولو معهما رجل يقضي بينهما عنده؛ وللرجل فقط عندهما. بحر. 
قوله: (عتقت بلا شيء) أي بلا سعاية» ولا ضمان لما مر من عدم تقوّمها عنده. قوله: 
(قلت الخ) هو صاحب البحر وقال: إنه نبه عليه في المجتبى. 
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كلها اتفاقاً. مجتبى . فليحفظ . 
ش (جارية بين رجلين ولدت فادعاه أحدهما وأعتقه الآخر وخرج الكلامان) 
منهما (معاً فالدعوة أولى) لاستنادها للعلوق. خانية. 

(ادعى ولد أمة مكاتبه وصدقه المكاتب لزم النسب) لتصادقهما كدعوته ولد 
جارية الأجنبي» أما ولد مكاتبته فلا يشترط تصديقها كما سيجيء (و) لزم المدعي 
(العقر وقيمة الولد) يوم ولد (وسقط الحد) عنه (للشبهة ولم تصر أم ولده) لعدم 


قلت: والذي في المجتبى: قال أستاذنا: ظن بعض الناس أن قوله عتقت بالإجماع 
دليل على أن الإعتاق لا يتجزأ عند أبي حنيفة» وقد كشف السرٌ فيه القاضي الصدر في 
غنى الفقهاء وشيخ الإسلام بأن الإعتاق يتجزأ عنده» لكن العتق لا يتجزأ فيسري إلى 
نصيب شريكهء وإنما أخر العتق فيما إذا أعتق بعض القن نظراً للساكن ليصل إلى حقه 
بالضمان أو السعاية قبل بطلان ملكهء ولا كذلك هنا لأنه لا يجب لا الضمان ولا السعاية 
عنده» فلا فائدة في تأخير العتق فيه فيعتق في الحال اه. 

ثم اعلم أن الكلام في تمرّي إعتاق أم الولدء وأما نفس الاستيلاد فإنه يتجزأ عنده 
كالتدبير كما قدمناه عن البدائع» وقوله: «لاه في أم الولد يفيد أن الإعتاق يتجزأ في 
المدبر والمكاتب» وذكرت فيما علقته على البحر ما يدل عليه. وأما ما استدل به ط 
على ذلك فهو إنما يدل على تجزي التدبير والكتابة لا على تجزي إعتاق المكاتب 
والمدبرء فافهم. قوله: (وخرج الكلامان منهما معاً) أما لو تقدم أحدهماء فإن كان 
الدعوى فهو كذلك بالأولى» وإن كان الإعتاق فالظاهر أنه أولى لكون المعتق قد أعتق 
نصيبهء فلشريكه الخيارات السابقة ومنها الإعتاق» وقوله إنه ابني إعتاق» ويثيت نسبه 
منه إن جهل نسبهء وكأنهم سكتوا عن بيان ذلك لظهوره. قوله: (فالدعوة أولى) ولو 
المدعي كافراً كما في كافي الحاكم. قوله: (لاستنادها للعلوق) أي لوقت العلوق» 
والإعتاق يقتصر على الحال فيكون المعتق معتقاً ولد الغير. ط عن المنح . قوله: 
(كدعوته ولد جارية الأجنبي) يجامع عدم ملكه التصرف فيهاء بخلاف ما لو ادعى ولد 
جارية ابته لأن الأب يملك تملكهء فلا يعتبر تصديق الابن بل يعتبر تصديق المكاتب 
والأجنبي» لکن يأتي أنه يعتير في الأجنبي تصديقه في الولد والإحلالء إذ لو ادعاه من 
نا ل يكبت شه قوله: (أما ولد مكاتبته) أي لو ادعى ولد نفس مكاتبته لم يشترط 
تصديقهاء وخيرت بين البقاء على كتابتها وأخذ عقرها وبين أن تعجز نفسها وتصير أم 
ولد كذا في الهداية والدراية. نهر. قوله: (كما سيجيء) أي في كتاب المكاتب ح. 
قوله: (ولزم المدعي العقر) لأنه وطى بغير نكاح ولا ملك يمين. درر. قوله: (وقيمة 
الولد) لأنه في معنى المغرور حيث اعتمد لي وهو أنه كسب كسبه فلم يرض يرقه 
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ملكه (وإن كذبه) المكاتب(لم يثبت النسي) لحجره على نفسه بالعقد. 

(ولدت منه جارية غيره وقال أحلها لى مولاها والولد ولدي وصدقه المولى 
في الإحلال وكلبه في الولد لم يثبت نسبهء فإن صدقه فيهما) جميعاً (ثبت إلا ل 
وقول الزيلعي: ولو صدقه في الولد يثبت: أي مع تصديقه في الإحلال فلا خالفة 
كما لا يخفى . 

(ولو ملكها) أو ملكه (بعد تكذيبه) 


فيكون حراً بالقيمة ثابت النسب منهء إلا أن القيمة هنا تعتبر يوم ولد وقيمة ولد المغرور 
يوم الخصومة. بحر. والفرق في الفتح. قوله: (لحجره على نفسه) أي لمنع السيد 
نفسه عن التصرّف في كسب المكاتب بالعقد: أي بعقد الكتابة فاشترط تصديقهء إلا أنه 
لو ملك يوماً عتق عليه. نهر. قوله: (ولدت منه الخ) في كافي الحاكم: وإذا وطئ 
جارية رجل وقال أحلها لي والولد ولدي وصدّقه المولى بأنه أحلها له وكذبه في الولد 
لع ينيك تست الود كه لأن الإحلال ليس بنكاح ولا ملك يمين» فإن ملكه يوماً ثبت 
نسبه منه» وإن ملك أمه كانت أم ولد لهء وإن صدّقه المولى بأن الولد منه فهو ابنه حين 
صدقه وهو عبد لمولاه. وكذلك الجواب فى جارية الزوجة والأبوين إن ادغى أن 
تولاها أحلها له وأن الولد ولده» إلا أن الولد يعتق بالقزابة إذا ثبت نسبه اف وظاهر 
قوله: لأن الإحلال ليس بنكاح ولا ملك يمينء يفيد أن المراد به أن يقول أحللتها 
لك ولعل وجه ثبوت النسب أن هذا القول صار شبهة عقد لأن حلها له لا يكون إلا 
بالنكاح أو بملك اليمين فكأنه قال ملكتك بضعها بأحد هذين السببين» وذلك وإن لم 
يصح لكنه يصير شبهة مؤئرة في نفي الحد وفي ثبوت النسب إذا صدقه السيد أو ملك 
الولدء لما مر من أنه إذا ملكها بعد ما ولدت منه بنكاح فاسد أو وطء بشبهة تصير أم 
ولد: أي لغبوت النسب بذلك» هذا ما ظهر لي. وفي حدود الفتاوى الهندية عن 
المحيط : رجل أحل جاريته لغيره فوطئها ذلك الغير لا حد عليه اه. فهذا يؤيد ما مر 
من أن الإحلال قوله: أحللتها لك بدون ملك ولا نكاحء إذ لو كان بأحدهما لم يكن 
للتصريح بسقوط الحدّ وجه» إذ لا معنى للقول بأن من وطى زوجته أو أمته لا حدّ 
علیه» فافهم. قوله: (وإلا لا) أي وإن لم يصدقه فيهما جميعاً بأن كذبه فيهما جميعاً أو 
في الإحلال فقط أو في الولد فقط لم يثبت نسبه» لكن الأخيرة مذكورة في المتن» 
والأولى مفهومه منها بالأولى فبقيت الثانية مقصودة بالتنبيه عليها لمخالفتها لظاهر كلام 
الزيلعي المذكور ولدفع المخالفة بينهماء فافهم. قوله: (وقول الزيلعي) هذا الجواب 
للمصنف ح. قوله: (فلا تخالفة) أي بين ما في الزيلعي وبين ما في الخانية والدرر من 
أنه لا يثبت النسب إلا إذا صدقه في الأمرين جميعاًء ومثل ما في الزيلعي ما قدمناه من 
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أي المولى ولو مكاتبه (يوماً) من الدهر (ثبت النسب) وتصير أم ولده إذا ملكها 
لبقاء إقراره . 


(ولو استولد جارية أحد أبويه) أو جده (أو امرأته وقال ظننت حلها لي فلا حد) 
للشبهة (ولا نسب) إلا أن يصدقه فيهما (وإن ملكه يوماً عتق عليه) وإن ملك أمة لا تصير 


عبارة الكافي. قوله: (أي المولى) أفاد أن إضافة تكذيب للضمير من إضافة المصدر 
لفاعله والمفعول محذوف: أي تكذيب المولى إياء. قوله: (ولو مكاتبه) أي ولو كان 
مولى الأمة مكاتب المدعي أفاد به ثبوت النسب بملك الولد في مسألة المكاتب 
المارة. قوله: (ثبت التسب) أي فى الصورتين: صورة ملكهاء وصورة ملكه؛ أما الثانية 
فظاهرةء وأما الأولى فقد تبع السات فا الخانية والدرر. واستشكلها ح بأن المكذب 
لدعواه قبل أن يملكه موجودء بخلاف ما إذا ملكه فإنه ارتفع المانع وزال المنازع» 
اللهم إلا أن يكون قولهما ملكها: أي مع ولدها اه. 

قلت: لكنه خلاف ما فهمه الشارح حيث عطف بأو قوله: «أو ملكه؟ فإنه ظاهر 
في أن المراد ملكها وحدهاء ولعل وجهه أنه إذا ملكها وصارت أم ولده بحكم إقراره 
لزم ثبوت نسب الولد منهء لأن أمومية الولد فرع ثبوت نسب الولد» فيثبت نسبه من 
المدعي ضرورة مع بقائه على ملك المولى» حتى إذا ملكه المدعي عتق عليه» وهذا 
إذا كان المراد بقوله: «بعد تكذيبه؛ أي في الإحلال والولد. أما إذا كان المراد تكذيبه 
في الولد فقط مع تصديقه في الإحلال فالأمر أظهر لتصادقهما على أن وطأها كان حلالٌ 
له» فتأمل. قوله: (إذا ملكها) قيد به ليفيد أن قوله: «وتصير أم ولده؛ راجع للصورة 
الأولى فقطء ولولا ذلك لتوهم أنه راجع للصورتين كما رجع إليهما قوله: «ثيت 
النسب» وهو غير صحيح› لأنه إذا ملك الولد ولم يملكها لا تصير أم ولد له مالم 
يملكهاء ولا يلزم من ملك الولد وثبوت نسبه أن تكون أمه أم ولد قبل أن يملكها كما 
لا يخفى» فعلم أن هذا القيد لا بد منه» فافهم. قوله: (ولا نسب) أي لتمحضه زتا كما 
عللوا به في كتاب الحدود. قوله: (إلا أن يصدقه فيهما) خالف لإطلاقهم في كتاب 
الحدود عدم ثبوت النسب وإن ادعاه» وتعليلهم بتمحضه زنا يدل عليه فلا محل لهذا 
الاستثناء هنا ولم نجده لغيره؛ نعم محله في المسألة السابقة وضمير فيهما يعود إلى 
الإحلال والولد. قوله: (عتق عليه) أي ولم يثبت نسبه كما في الكافي فعلة العتق هنا 
الجزئية لا النسب كما يأتيى» لكن توقف عتقه على ملكه خاص بما إذا كانت الجارية 
لامرآته» بخلاف أبيه أو أمه لما في القنية: وطئ؛؟ جارية أبيه فولدت منهء سواء ادعى 
شبهة أو لا لم جز بيع الولد لأنه ولد ولده فيعتق عليه وإن لم يثبت النسب اه: أي 
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آم ولده لعدم ثبوت النسب» كذا ذكره المصنف تبعاً للزيلعي» لكنه نقل هنا وفي نكاح 
الرقيق عن الدرر والخانية أنه لو ملكها بعد تكذيبه يوماً ثبت النسب لبقاء الإقرار» فتدبر . 


نعم في الخانية: زنى بأمة فولدت فملكها 


يعتق على الأب للجزئية. قوله: (لعدم ثبوت النسب) لأن أمومية الولد فرع ثبوت 
النسب كما قدمناه. قال في الكافي: وقوله: «ظننتها تحل لي» لم يكن شبهة في 
ذلك اه: أي في ثبوت النسب» وإنما هو شبهة في سقوط الحدء بخلاف ما مر من 
دعوى الإحلال فإنها شبهة فيها كما مر. 

والحاصل أن الوطء في دعوى الإحلال وطء شبهة» ويه يثبت النسب فتثبت 
أمومية الولدء خلا لوطه مع ل لعل قز معض وان سق في اد وإذا كان 
ظن الحل غير معتبر في ثبوت النسب وتمحض الفعل معه زنا لا تثبت أمومية الولد إذا 
ملك الأم وإن كان أقرٌ بالولدء لأن الزنا لا يث كيد ندا سيور ا الراك نرم رجه 

وفي الفتح عن الإيضاح: أمة جاءت بولد فادعاه أجنبي لا يثبت نسبه صدقه 
المولى أو كذبهء فإن ملكه المدعي عتق ولا تصير أمه أم ولد اه: أي لأن عتقه للجزئية 
لا لثبوت النسبء ولذا قال عتق ولم يقل ثبت نسبهء وبهذا سقط ما أورد على تعليل 
الشارح أنه لما ادعى الولد فقد أقرٌ له بالنسب ولأمه بأمومية الولدء فإذا ملك الأم زال 
المانع وهو كونها ملك الغير فينبغي أن تصير آم ولد وإن لم يثبت نسب الولد اه. لأنه 
إذا لم يثبت النسب لا تصير آم ولد فافهم. 

فإن قلت: قد تصير أم ولد مع عدم ثبوت النسب فيما لو زوج أمته من عبده ثم 
ولدت فادعاه. 


قلت: إنما صارت أم ولد للمولى لإقراره بأن الولد علق منه قبل التزويج بوطء 
حلال لكن لم يثبت حت ب وجوه ار الع لق LA‏ ا 
نولا اق ددن اللمرلق فلم يعي يثبت منه هتا لعارض والزنا لا يثبت منه الولد على كل 
حال» هذا ما ظهر لي. قوله: (لكنه نقل) أي المصنفء وقوله: «ثبت النسب» أي 
فتصير أم ولده ضرورة ثبوت النسب مع زوال المانع وهو ملك الغيرء فينافي قوله: ١لا‏ 
تصير أم ولده» لعدم ثبوت نسيه. والجواب أن ما نقله المصنف عن الدرر والخانية ليس 
في هذه المسألة وهي قوله: «ظننت حلها لي؟ بل في مسألة دعوى الإحلال. ونقل ح 
عبارتهما بتمامهاء وقد علمت الفرق بين المسألتين» وأن ظن الحل شبهة في سقوط 
الحد لا في ثبوت النسبء بخلاف دعوى الإحلال فإنها شيهة فيهماء فالاستدراك في 
مكلت فافهم . قوله: (نعم في الخانية الخ) يعني أن هذا الإشكال فيه لأن الزنا لا 
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لم تصر أم ولدهء وإن ملك الولد عتق. 

وفي الأشباه: لو ملك أخته لأمه من الزنا عتقت» ولو أخته لأبيه لا. 

فروع : أراد وطء أمته ولا تصير أم ولده يملكها لطفله ثم يتزوجها. 

أقرّ بأموميتها في مرضه أن هناك ولد أو حبل تعتق من الكل» وإلا فمن 
الثلث» وما في يدها للمولى إلا إذا أوصى لها به؛ نعم في المجتبى: استحسن 
محمد أن يترك لها ملحفة وقيمص ومقنعة ولا شىء للمدين والله سبحانه وتعالى 
أعلم . ۰ 
يثبت فيه النسب فلا تصير أم ولده وإن ملكهاء لكن قد علمت أن الوطء قي مسألة ظن 
الحل زنا أيضاً. قوله: (لم تصر أم ولده) أي فله بيعها ط. قوله: (وإن ملك الولد عتق) 
لأنه جزؤه حقيقة. قوله: (ولو أخته لأبيه لا) والفرق أن الأخ ينسب إلى أخته لأبيه 
بواسطة الأب ونسبة الأب منقطعة فلا تثبت الأخوة؛ أما بالنسبة إلى الأم فلا تنقطع» 
فتكون الأبوة ثابتة من جهتها فيعتق بالملك كما في شروح الهداية» ولذا لو مات يرثه 
أخوه لأمه دون أخيه لأبيه. قوله: (يملكها لطفله) فائدة ذلك: وإن خرجت من ملكه 
أنه يخاف أنها إذا ولدت مته قد تتمرد عليه وتكدر عيشه» فإذا علمت أن له بيعها كلما 
أراد انقادت له وإذا باعها ينفق ثمنها على طفله بدلا عما كان ينفقه عليه من ماله» وله 
أيضاً إنفاقه على نفسه عند الاحتياج إليهء فظهر أن بيعها لطفله ينتفع بلا ضرر يلحقه 
قافهم. قوله: (ثم يتزوجها) أي يزوجها لنفسه» وإذا ولدت منه ولداً يعتق على الطفل 
لكونه ملك أخاه. قوله: (وإلا فمن الثلث) لأنه عند عدم الشاهد إقرار بالعتق في 
المرض وهو من الثلث كما قدمناه. قوله: (وما في يدها للمولى) لأنه كان ملكاً له قبل 
أن تعتق بموته. قوله: (إلا إذا أوصى لها به)لأنها تعتق بموته فيكون وصية لحرة» 
بخلاف القنّ إذا أوصى له بشيء من ماله فلا يصح, إلا إذا أوصى له بثلث ماله أو برقبته 
فإنه يصح كما مر في باب التدبير. قوله: (أن يترك لها الخ) ظاهر الإطلاق أنها تستحق 
ذلك لأنه يشمل ما إذا كان في الورئة صغارء ولو كان ذلك على وجه التبرع لم 
يصح. تأمل. وقد مر تفسير الملحفة والقميص والمقنعة في المتعة من باب المهر. . 
قوله: (ولا شيء للمدير) أي من الثياب وغيرها. بحر عن المجتبىء ثم هل المديرة 
كذلك؟ لم أره» ولينظر وجه الفرق بينه وبين أم الولد. 

وفي الخانية: رجل أعتق عبده وله مال فماله لمولاه إلا ثوباً يواري العبد أي ثوب 
شاء المولى. 


تتمة: نقل ط في هذا الباب عن قاضيخان: سثل أبو بكر عن رجل مات وترك أم 


¥{ کتاب الأيمان 
كتَابُ الاَيْمَانٍ 
مناسبته عدم تأثير الهزل والإكراه» وقدم العتاق لمشاركته الطلاق في 
الإسقاط والسراية. 
(اليمين) لغة: القوة. وشرعاً: (عبارة عن عقد قوي به عزم الحالف 


ولد هل يجب لها النفقة في ماله؟ قال: إن كان لها ولد فلها النفقةء وإلا فلا نفقة لها اه 


قلت: المراد أنها تجب نفقتها على ولدها ولو صغيراً كما قدمنا التصريح به في 
باب النفقة عن الذخيرة أي فتنفق من مال ولدها الذي ورثه لا من أصل مال الميت لأنه 
صار مال الورثة وهي أجنبية عنهم؛ فافهم . والله سبحانه وتعالى أعلم. 

کتاب الأيقان“ 

قوله: (مناسبته الخ) قال في الفتح : اشترك كل عن اليمين والعتاق والطلاق 
والنكاح في أن الهزل والإكراه لا يؤثر فيهء إلا أنه قدم التكاح لأنه أقرب إلى العيادات 
كما تقدم» والطلاق رفعه بعد تحققهء فإيلاؤه إياه أوجهء واختص العتاق عن اليمين 
بزيادة مناسبته بالطلاق من جهة مشاركته إياه في تمام معناه الذي هو الإسقاط» وفي 
لازمه الشرعي الذي هو السراية فقدمه على اليمين. قوله: (في الإسقاط) فإن الطلاق 
إسقاط قيد النكاح» والعتاق إسقاط قيد الرق ط . قوله: (والسراية) فإذا طلق نصفها سرى 
إلى الكلء وكذا العتق: أي عندهماء لقولهما بعدم نجزيه أما عنده فهو منجز ط . قوله: 
(لغة القوة) قال في النهر: واليمين لغة لفظ مشترك بين الجارحة والقوة والقسمء إلا أن 
قولهم كما في المغرب وغيره: سمي الحلف يميناً لأن الحالف يتقوّى بالقسمء أو أنهم 
كانوا يتماسكون بأيمانهم عند القسم» يفيد كما في الفتح أن لفظ اليمين منقول اه. 

أقول: هو منقول من أصل اللغة إلى عرفها؛ فلا ينافي كونه في اللغة مث مشتركاً بين 


(1) الأيمان لغة: جع يمين وهو القوة. وفي الصحاح اليمين القسمء والجمع الأَيْمُن والأَيِمَان. 
اتظر: الصحاح 5 المصياح المتير ٠٠١۷/۲‏ والمغرب ۳۹۹/۲ لسان العرب 2175/1 
القاموس المصيط 181/4 
إصطلاحا : 
عرفه الحنفية بأنه: عقد قوي به عزم الحالف على فعل شيء أو تركه ۔ 
وعرفه الشافعية يأنه: تحفيق غير ثابت ماضياً كان أو مستتبلا نفياً أو إثياتاً مكنا أو متنعاً صادقة أو كاذبة على 
العلم بالحال أو الجهل به. 
وعرفه المالكية بأنه : تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله أو صفته. 
وعرف الحنابلة بأنه: توكيد حكم أي: محلوف عليه بذكر معظم أو هو المحلوف به على رجه غصوص. 
انظر: تبيين الحقائق ٠1٠۷ /۳٣‏ شرح فتح القدير 4 المحلى على المنهاج 4/ +797 حاشية الدسوقي 
۲ شرح مسهى الإرادات .٤۱۹/۳‏ 


كتاب الأيمان ش ٤۷۱‏ 


على الفعل أو الترك) فدخل التعليق فإنه يمين شرعاًء إلا في خس مذكورة في 
الأشباه» 


الثلائةء وإنما اقتصر الشارح على القوة لظهور المناسبة بينه وبين المعنى الاصطلاحي 
المذكور في المثن ح. 

قلت: أو لأنها الأصل» فقد قال في الفتح في باب التعليق: إن اليمين في الأصل 
القوة؛ وسميت إحدى اليدين باليمين لزيادة قوتها على الأخرى» وسمي الحلف بال 
تعالى يميناً لإفادته القوة على المحلوف عليه من الفعل والترك» ولا شك أن تعليق 
المكروه للنفس أمر يفيد قوة الامتناع عن ذلك الأمرء وتعليق المحبوب لها على ذلك 
يفيد الحمل عليه فكان يميناً اه. فقد أفاد أن أصل المادة بمعنى القوة ثم استعملت في 
اللغة لمعان أخر لوجود المعنى الأصلي فيها كلفظ الكافر من الكفر وهو الستر؛ فيطلق 
على الكافر بالله تعالى وكافر النعمة؛ وعلى الليل» وعلى الفلاح» وهكذا في كثير من 
الألفاظ اللغوية التي تطلق على أشياء ترجع إلى أصل واحد عام فيصح أن يطلق عليها 
لفظ الاشتراك نظراً إلى اتحاد المادة مع اختلاف المعاني» وأن يطلق عليها لفظ المنقول 
نظراً إلى المعنى الأصلي الذي ترجع إليه» والقول بأن المنقول يهجر فيه المعنى الأصلي 
وهذا ليس منه غير مقبول» فإن اليمين إذا أطلق على الحلف لا يراد به القوة لغة» ولهذا 
قال في الفتح هنا بعد ذكره أنه منقول: ومفهومه لغة جملة أولى إنشائية صريحة الجزأين 
يؤكد بها جملة بعدها خبرية» فاحترز بأولى عن التوكيد اللفظي بالجملة نحو: زيد قائم 
زيد قائم» فإن المؤكد. فيه هو الثانية لا الأولى» عكس اليمين» وبإنشائية عن التعليق فإنه 
ليس يميناً حقيقة لغة الخ. وقوله يؤكد بها الخ إشارة إلى وجود المعنى الأصلي وهو 
القوة لا على أنه هو المراد» وكذا إذا أطلق على الجارحة لا يراد به نفس القوة بل اليد 
ش المقابلة لليسار وهي ذات والقوة عرض» فقد هجر فيه المعنى الأصلي وإن لوحظ اعتباره 
في المنقول إليه» وبهذا ظهر أن المناسب بيان معنى اليمين اللغوي المراد به الحلف 
ليقابل به المعنى الشرعي» وأما تفسيره بالمعنى الأصلي فغير مرضيء فافهم. قوله: 
(على الفعل أو الترك) متعلق بالعزم أو بقوى ط. قوله: (فإنه يمين شرعاً) لأنه يقوى به 
عزم الحالف على الفعل في مثل إن لم أدخل الدار فزوجته طالق» وعلى الترك في مثل 
إن دخلت الدار. قال في البحر: وظاهر ما في البدائع أن التعليق يمين في اللغة أيضاًء 
قال: لأن محمداً أطلق عليه يميناً وقوله حجة في اللغة. 

قوله: (مذكورة في الأشباه) عبارته: حلف لا يحلف حنث بالتعليق إلا في 
مسائل: أن يعلق بأفعال القلوب أو يعلق بمجيء الشهر في ذوات الأشهر أو بالتطليق» 
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أو يقول إن أديت إليّ كذا فأنت حرء وإن عجزت فأنت رقيق» أو إن حضت حيضة أو 
عشرين حيضة أو بطلوع الشمس كما في الجامع أه. 

قلت: وإنما لم يحنث في هذه الخمسة لأنها لم تتمحض التعليق. أما الأولى 
كأنت طالق إن أردت أو أحببت فلأن هذا يستعمل في التمليك» ولذا يقتصر على 
المجلس . وأما الثانية كأنت طالق إذا جاء رأس الشهر أو إذا أهلّ الهلال والمرأة من 
ذوات الأشهر دون الحيض فلأنه مستعمل في بيان وقت السنة» لأن رأس الشهر في 
حقها وقت وقوع الطلاق السني لا في التعليق. وأما الثالثة كأنت طالق إن طلقتك فلأنه 
يحتمل الحكاية عن الواقع وهو كونه مالكاً لتطليقها فلم يتمحض للتعليق. وأما الرابعة 
كقوله إن أديت إلي ألفاً فأنت حرء وإن عجزت فأنت رقيق فلأنه تفسير للكتابة. وأما 
الخامسة كأنت طالق إن حضت حيضة أو عشرين حيضة فلأن الحيضة الكاملة لا وجود 
لها إلا بوجود جزء من الطهر فيقع في الطهر فأمكن جعله تفسير الطلاق السنة فلم 
يتمحض للتعليق» وحيث لم يتمحض للتعليق في هذه الخمس لا يحمل على التعليق 
حيث أمكن غيره صوناً لكلام العاقل عن المحظور وهو الحلف بالطلاق» وإنما حنث 
في إن حضت فأنت طالق لأنه لا يمكن جعله تفسير للبدعي» لأن البدعي أنواع» 
بخلاف السني فإنه نوع واحد؛ وحنث أيضاً في أنت طالق إن طلعت الشمس مع أن 
معنى اليمين وهو الحمل أو المنع مفقود» ومع أن طلوع الشمس متحقق الوجود لا 
خطر فيه. لأنا نقول: الحمل والمنع ثمرة اليمين وحكمته» فقد تم الركن في اليمين 
دون الثمرة» والحكمة والحكم الشرعي في العقود الشرعية يتعلق بالصورة لا بالثمرة 
والحكمةء ولذا لو حلف لا يبيع فباع فاسداً حنث لوجود ركن البيع وإن كان المطلوب 
منه وهو الملك غير ثابت اه ملخصاً من شرح تلخيص الجامع لابن بلبان الفارسي. وبه 
ظهر أن قول الأشباه «أو بطلوع الشمس' سبق قلم والصواب إسقاطهء أو أن يقول: لا 
بطلوع الشمس» فافهم. قوله: (فلو حلف لا يحلف الخ) تفريع على كون التعليق 
يميناً» وقوله: «حنث بطلاق وعتاق؟ أي بتعليقهماء ولكن فيما عدا المسائل المستثناة» 
فكان الأولى تأخير الاستثناء إلى هنا كما مر في عبارة الأشباه. 

تنبيه: يتفرع على القاعدة المذكورة ما في كافي الحاكم: لو قال لامرأته إن 
حلفت بطلاقك فعبدي حر وقال لعبده إن حلفت بعتقك فامرأتي طالق فإن عبده يعتق 
لأنه قد حلف بطلاق امرأته ولو قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق وكرره ثلاثاً طلقت 
ثنتين باليمين الأولى والثانية لو دخل بهاء وإلا فواحدة. قوله: (وشرطها الإسلام 
والتكليف) قال في النهر: وشرطها كون الحالف مكلفاً مسلماًء وفسر في الحواشيِ 


كتاب الأيمان يفف 


وإمكان البر. وحكمها البرّ أو الكفارة. وركنها اللفظ المستعمل فيها. وهل يكره 
الحلف بغير الله تعالى؟ قيل نعم للنهي» وعامتهم لاء وبه أفتوا لا سيما في 
السعدية التكليف بالإسلام والعقل والبلوغ» وعزاه إلى البدائع وما قلناه أولى اه. وجه 
الأولوية أن الكافر على الصحيح مكلف بالفروع والأصول كما حقق في الأصول فلا 
يخرج بالتكليف. 

واعلم أن اشتراط الإسلام إنما يناسب اليمين بالله تعالى واليمين بالقرب نحو إن 
فعلت كذا فعليّ صلاة وأما اليمين بغير القرب نحو إن فعلت كذا فأنت طالق فلا يشترط 
له الإسلام كما لا يخفى ح. 


مَطلْبُ في بين آلكَافر 

والحاصل أنه شرط لليمين الموجبة لعبادة من كفارة أو نحو صلاة 7 
يمين التعليق» وسيذكر المصنف أنه لا كفارة بيمين كافر وإن حنث مسلماً وأن الكفر 
يبطلهاء فلو حلف مسلما ثم ارتد ڈ ثم أسلم ثم حنث فلا كفارة اه. وحينئذ فالإسلام 
حرط لامها A a‏ رما تماق قاض له لز بي انسور EE‏ 
يأتي» ومقتضى هذا أنه لا إثم عليه في الحنث بعد إسلامه ولا في ترك الكفارةء وكذا 
في حال كفره بالأولى على القول بتكليفه بالفروع . فنا غيل من أن يجين اكا من 
لغير الكفارة وأن من شرط الإسلام نظر إلى حكمها فهو غير ظاهرء فافهم. ود يشترط 
خلوّها عن الاستثتاء جر إن عاذ لذ ار ان بر ل عا اا ارا 
كما فى ط عن الهندية. قال فى البحر: ومن اه الكرية الج لقن ا لأن العبد 
ينعقد يمينه ويكفر بالصوم كما صرحوا به اه. 1 

قلت: يشترط أيضاً عدم الفاصل من سكوت ونحوه. ففي البزازية: أخذه الوالي 
وقال قل بالله فقال مثله» ثم قال لتأتينَ يوم الجمعة فقال الرجل مثله فلم يأت لا يحنث» 
لأنه بالحكاية والسكوت صار فاصلاً بين اسم الله تعالى وحلفه اه. وقي الصيرفية: لو 
قال عليّ عهد الله وعهد الرسول لا أفعل كذا لا يصح» لأن عهد الرسول صار فاصلا اه: 
أي لأنه ليس قسماً بخلاف عهد الله. قوله: (وإمكان البرّ أصلا والكفارة خلقاً) كما في 
الدر المنتقى . وأنت خبير بأن الكفارة خاصة باليمين بالله تعالى ح. وأراد البرّ وجوداً 
وعدماًء فإنه يجب فيما إذا حلف على طاعة؛ ويحرم فيما إذا حلف على معصية. ويندب 
فيما إذا كان عدم المحلوف عليه جائزاًء وفيه زيادة تفصيل سبأتي . 


مَطْلبٌ في حم ألحَلفِ بيه نای 
قوله: (وهل يكره الحلف بغير الله تعالى الخ) قال الزيلعي : وأليمين بغير الله 


لمق كتاب الأيمان 


زماننا» وحملوا النهي على الحلف بغير الله لا على وجه الوثيقة كقولهم بأبيك 
ولعمرك ونحو ذلك. عيني (وهي) أي اليمين بالله لعدم تصوّر الغموس واللغو في 
غيره تعالى فيقع بهما الطلاق ونحوه. عيني» فليحفظ . ولا يرد نحو هو يهوديٌ 
لأنه كناية عن اليمين بالله وإن لم يعقل وجه الكناية . بدائع (غموس) 


تعالى أيضاً مشروع» وهو تعليق الجزاء بالشرط» وهو ليس بيمين وضعاء وإنما سمي 
يميناً عند الققهاء لحصول معنى اليمين بالله تعالى وهو الحمل أو المنع» واليمين بالله 
تعالى لا يكرهء وتقليله أولى من تكثيره» واليمين بغيره مكروهة عند البعض للنهي 
الوارد فيهاء وعند عامتهم: لا تكره لأنها يحصل بها الوثيقة لا سيما في زمانناء وما 
روي من النهي محمول على الحلف بغير الله تعالى على وجه الوثيقة كقولهم وأبيك 
ولعمري اه. ونحوه في القتح . 

وحاصله أن اليمين بغيره تعالى تارة يحصل بها الوثيقة: أي اتثاق الخصم بصدق 
الحالف كالتعليق بالطلاق والعتاق مما ليس فيه حرف القسم» وتارة لا يحصل مثل 
وأبيك ولعمري فإنه لا يلزمه بالحنث فيه شيء فلا تحصل به الوثيقة» بخلاف التعليق 
المذكور والحديث» وهو قوله و امن كان حَالِفاً ح فَلْيَحْلِف اللو تَعَالَى»20 الخ 
محمول عند الأكثرين على غير التعليق» فإنه يكره اتفاقاً لما فيه من مشاركة المقسم به 
لله تعالى في التعظيم. وأما إقسامه تعالى بغيره كالضحى والنجم والليل فقالوا إنه 
مختص به تعالى» إذ له أن يعظم ما شاء وليس لنا ذلك بعد نهينا. وأما التعليق فليس 
فيه تعظيم» بل فيه الحمل أو المنع مع حصول الوثيقة فلا يكره اتفاقاً كما هو ظاهر ما 
ذكرناه» وإنما كانت الوثيقة فيه أكثر من الحلف بالله تعالى في زماننا لقلة المبالاة 
بالحنث ولزوم الكفارة. أما التعليق فيمتنع الحالف فيه خوفاً من وقوع الطلاق والعتاق. 
وفي المعراج: فلو حلف به لا على وجه الوثيقة أو على الماضي يكره. قوله: 
(ولعمرك) أي بقاؤك وحياتك. بخلاف لعمر الله فإنه قسم كما سيأتي. قوله: (لعدم 
تصور الغموس واللغو) على حذف مضاف: أي تصوّر حكمهماء وإلا نافى قوله: «فيقع 
بهما» ح. قوله: (في غيره تعالى) أي في الحلف بغيره سبحانه وتعالى. قوله: (فيقع 
بهما) أي بالغموس واللغو. قوله: (ولا يرد) أي على قوله: «لعدم تصوّر الخ» لو قال 
هو يهودي» إن فعل كذا متعمداً الكذب أو على ظن الصدق فهو غموس أو لغو مع أنه 
ليس يمينا بالله تعالى. قوله: (وإن لم يعقل وجه الكناية) أقول: يمكن تقرير وجه 
الكناية بأن يقال: مقصود الحالف بهذه الصيغة الامتناع عن الشرطء وهو يستلزم النفرة 
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كتاب الأيمان نيف 


. تغمسه في الإثم ثم النارء وهي كبيرة مطلقاًء لكن إثم الكبائر متفاوت. نهر (إن 
حلف على كاذب عمداً) ولو غير فعل أو ترك كوالله إنه حجز الآن في ماض 
(كوالله ما فعلت) كذا (عالماً بفعله أو) حال (كوالله ما له علي ألف عالماً بخلافه» 
ووالله إنه بكر عالماً بأنه غيره) وتقييدهم بالفعل والماضي اتفاقي أو أكثري 


عن اليهودية» وهي تستلزم النفرة عن الكفر بالله تعالى» وهي تستلزم تعظيم الله تعالى 
فكأنه قال: والله العظيم لا أفعل كذا اه ح. قوله: (تغمسه في الإثم ثم النار) بيان لما في 
صيغة فعول من المبالغة ح. قوله: (وهي كبيرة مطلقاً) أي اقتطع بها حق مسلم أو لاء 
وهذا رد على قول البحر: ينبغي أن تكون كبيرة إذا اقتطع بها مال مسلم أو آذاه» وصغيرة . 
إن لم يترتب عليها مفسدة» فقد نازعه في الثهر بأنه مخالف لإطلاق حديث البخاري 
الكَبَائِرُ : الإِشْرَاكُ بالل وَعُقُوقُ الوَاِتَيْنِء وَقَثْلُ النّفْسِء وَاليَمِينُ ح القَمُوس». وقول 
شمس الأئمة : إن إطلاق اليمين عليها مجاز لأنها عقد مشروع وهذه كبيرة محضة صريح 
فيهء ومعلوم أن إِثم الكبائر متفاوت اه وكذا قال المقدسي: أي مفسدة أعظم من هتك 
حرمة اسم الله تعالى. قوله: (على كاذب) أي على كلام كاذب : أي مكذوب. وفي 
نسخة «على كذب). قوله: (عمداً) حال من قاعل: أي عامداً» ومجيء الحال مصدر 
كثير لكنه سماعي . قوله: (ولو غير فعل أو ترك) كان الأولى ذكره قبيل قوله: «ووالله إنه 
بكر فإنه مثال لهذا فيستغنى يه عن المثال المذكور وعن تأخير قوله #في ماض". قوله ؛ 
. (الآن) قيد به لما تعرفه قريباً. قوله: (في ماض) متعلق بمحذوف صفة لموصوف 
كاذب: أي على كلام كاذب واقع مدلوله في ماض» ولا يصح تعلقه بقوله: «حلف» إذ 
ليس المزاد أن حلفه وقع في الماضي كما لا يخفى» فافهم. قوله: (وتقييدهم بالفعل 
والماضي الخ) رد على صدر الشريعة حيث جعل التقييد للاحترازء وإن والله إنه حجر 
من الحلف على الفعل بتقدير كان أو يكون وجعل الحال من الماضي لأن الكلام يحصل 
آولا في النفس فيعبر عنه باللسان» فالإخبار المعلق بزمان الحال إذا حصل في النقس 
فعبر عنه باللسان انعقد اليمين» وصار الحال ماضياً بالنسبة إلى زمان انعقاد اليمين؛ فإذا 
قال كتبت لا بد من الكتابة قبل ابتفاء التكلم فيكون الحلف عليه حلفاً على الماضي» 
وأشار إلى وجود الرد بلفظ «الآن» فإنه لا يمكن أن يقدر معه كان ليصير فعلا» ولا يمكن 
أن يكون من الماضي لمنافاته للفظ «الآن» على أن الحال إنما يعبر عنه بصيغة المضارع 
المستعملة في الحال أو في الاستقبال ولا يخبر عنه بصيخة الماضي أصللا؛ نعم قد يراد 
تقريب الماضي من الحال فيؤتى بصيغة الماضي مقرونة بقد نحو قد قام زيد إذا أردت أن 
قيامه قريب من زمن التكلمء فإذا قال والله قمت لا يصح أن يراد به الحال أصللاء 
بخلاف أقوم فإنه يراد به الحال أو الاستقبال كما هو مقرر في محلهء فحيث لا يصح أن 


£۷1 كتاب الأيمان 


(ويأثم بها) فتلزمه التوبة. (و) ثانيها (لغو) لا مؤاخذة فيها إلا في ثلاث: طلاق 
وعتاق ونذر أشباهء فيقع الطلاق على غالب الظن إذا تبين خلافهء وقد اشتهر عن 
الشافعية خلافه (إن حلف كاذباً يظنه صادقاً) في ماض أو حال فالفارق بين 
الغموس واللغو تعمد الكذب» وأما في المستقبل فالمنعقدة. وخصه الشافعي بما 


يكون فعا ولا ماضياً تعين أن يكون تقييدهم بالفعل وبالماضي في قولهم هو حلفه على 
فعل ماض الخ اتفاقياً: أي لا للاحتراز عن غيره أو أكثرياً أي لكونه هو الأكثر. قوله: 
(ويأئم بها) أي إئماً عظيماً كما في الحاوي القدسي . 

والإئم في اللغة: الذنب». رقن سس انشع اننا وفي الاصطلاح عند أهل 
السنة : استحقاق العقوبة وعند المعتزلة : لزوم العقوبة بناء على جواز العفو وعدمه» كما 
أشار إليه الأكمل في تقريره. بحر قوله: (فتلزمه التوبة) إذ لا كفارة في الغموس يرتفع 
بها الإئم فتعينت التوبة للتخلص منه. قوله: (إلا في ثلاث الخ) استثناء منقطع» لأن 
الكلام في اليمين بالله تعالى وهذا في غيرهء ولذا قال في الاختيار: وروى أبن رستم 
عن محمد: لا يكون اللغو إلا فى اليمين بالله تعالى» وذلك أن فى حلفه بالله تعالى 
على أمر يظنه كما قال ليس كذلك لها المحلوف عليه وبقي قوله وال فلا يلزمه شيء» 
وفي اليمين بغيره تعالى يلغو المحلوف عليه ويبقى قوله امرأته طالق وعبده حر وعليه 
حج فيلزمه اه ملخصاً. قوله: (فيقع الطلاق) أي والعتاق ويلزمه النذر كما علمت. 
قوله: (يظنه) أي يظن نفسه. قوله: (فالفارق الخ) أقول: هناك فارق آخرء وهو أن 
الغموس تكون في الأزمنة الثلاثة على ما سيأتي» واللغو لا تكون في الاستقبال ح. 
قوله: (وأما فى المستقبل فالمنعقدة) لا يخفى أن كلامه فى الحلف كاذباً يظنه صادقاء 
وا الم لأركون ا ع فد ر آنا ال عون ني ل 
أيه لان الخمرين الامداشه من تعمد الكت ولي الكلام فيةء فاق قول (وخصه 
الشافعي الخ) اعلم أن تفسير اللغو بما ذكره المصنف هو المذكور في المتون والهداية 
وشروحها. ونقل الزيلعي أنه روي عن أبي حنيفة كقول الشافعي . وفي الاختيار أنه 
حكاه محمد عن أبي حنيفة» وكذا نقل في البدائع الأول عن أصحابنا. ثم قال: وما 
ذكر محمد على أثر حكايته عن أبي حنيفة أن اللغو ما يجري بين الناس من قولهم لا 
والله وبلى وا فذلك محمول عندنا على الماضى أو الحال» وعندنا ذلك لغو. 
فيرجع حاصل الخلاف بيننا وبين الشافعي في يمين لا يقصدها الحالف في المستقبل. 
فعندنا ليست بلغو وفيها الكفارة. وعنده هي لخو ولا كفارة فيها اه. فقوله فذلك 
محمول عندنا إلى آخر كلامه خبر قوله وما ذكر محمد الخ» فهو مبني على تلك الرواية 


كتاب الأيمان VY‏ 


جرى على اللسان بلا قصدء مثل لا والله وبلى والله ولو لآت› فلذا قال (ويرجى 


المحكية عن أبي حنيفة» أراد به بيان الفرق بينهما وبين قول الشافعي وذلك أن المستقبل 
يكون لَغواً عنده لا عتدنا. وقد فهم صاحب البحر من كلام البدائع حيث عبر يقوله : «عندنا) 
وقوله: «فيرجع حاصل الخلاف بيننا وبين الشافعي الخ» أن مذهينا في اليمين اللغو أنها 
التي لا يقصدها الحالف في الماضي أو الحال كما يقوله الشافعي إلا في المستقبل . 

قلت: هذا وإن كان يوهمه آخر كلام البدائع» لكن أوله صريح بخلافه» حيث عزا 
ما في المتون إلى أصحابناء ثم نقل ما حكاه محمد عن أبي حنيفة. فعلم أن قوله: 
«عندنا الخ؟ بناء على هذه الرواية كما قلنا وبين المذهب» وهذه الرواية منافاةء فإن 
حلفه على أمر يظنه كما قال لا يكون إلا عن قصد فينا في تفسير اللغو كالتي لا 
يقصدها؛ نعم ادعى في البحر أن المقصودة إذا كانت لغواً فالتي لا يقصدها كذلك 
بالأولى؛ فيكون تفسيرنا اللغو أعم من تفسير الشافعي. ولا يخفى أن هذا خروج عن 
الجادة وعبن ظاهر كلامهم. ولايد له من نقل صريح . والذي دعاه إلى هذا التكلف 
نظره إلى ظاهر عبارة البدائع الأخيرة وقد سمعت تأويلهاء وكأن الشارح نظر إلى كلام 
البحر من أن مذهبنا أعم من مذهب الشافعي» فلذا قال: وخصه الشافعي» فافهم. نعم 
قد يقال: إذا لم تكن هذه لغواً يلزم أن تكون قسماً خارجاً عن الأقسام الثلاثة» 
فالأحسن أن يقال: إن اللغو عندنا قسمان: الأول ما ذكر في المتونء والثاني ما في 
هذه الروايةء فتكون هذه الرواية بياناً للقسم الذي سكت عنه أصحاب المتونء ويأتي 
قريباً عن الفتح التصريح بعدم المؤاخذة في اللغو على التفسيرينء فهذا مؤيد لهذا 
التوفيق» والله سبحانه أعلم. قوله: (ولو لآت) أي ولو لزمان آت: أي مستقبل فإنه لخو 
عند الشافعي لا عندنا حتى على الرواية المحكية عن أبي حنيفة. قوله : (فلذا قال الخ) 
أي للاختلاف في اللغو. قال: ويرجى عفوه. وهذا جواب عن الاعتراض على تعليق 
محمد العفو بالرجاء بأن قوله تعالى: < يُوَاخِدَكُم اللَّهُ باللّمْو فِي أَئِمَاِكُمْ4 مقطوع به. 
فأجاب في الهداية بأنه علقه بالرجاء للاختلاف في تفسير اللغو. 

واعترضه في الفتح بأن الأصح أن اللغو بالتفسيرين متفق على عدم المؤاخذة به في 
الآخرة» وكذا في الدنيا بالكفارة. قال: فالأوجه ما قيل إنه لم يرد به التعليق» بل التبرّك 
باسمه تعالى والتأدب كقوله عليه الصلاة والسلام لأهل المقابر 9وَإِنا إن شاء الله بَكُمْ 
امود“ وأجاب في النهر بأنه اختلف في المؤاخذة المنفية هل هى المعاقبة فى الآخرة 
أو الكفارة؟ قال: ولا شك أن تفسير اللغو على رأينا ليس أمراً مقطوعاً به إذ الشافعي قائل 
بأنه من المنعقدة فلا جرم علقه بالرجاء» وهذا معنى دقيق ولم أر من عرّج عليه اه. 


(۱) أخرجه مسلم 5901/6 (4١1//ا0ة).‏ 
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عفوه) أو تواضعاً وتأدبا» وكاللغو حلفه على ماض صادقاً كوالله إني لقائم الآن 
في حال قيامه (و) ثالثها (منعقدة وهي حلفه على) مستقبل (آت) يمكنه؛ فنحو: 
والله لا أموت ولا تطلع الشمس من الغموس (و) هذا القسم (فيه الكفارة) لآية: 
#واحفظوا أيمانكم* ولا يتصوّر حفظ إلا في مستقبل 


قلت: إنما لم يعرّج أحد عليه لما علمت من الاتفاق على عدم المؤاخذة به في 
الآخرة» وكذا في الدنيا بالكفارة» فافهم. قوله: (وكاللغو الخ) حاصله أن حلفه على 
ماض صادقاً يمين مع أنه لم يدخل في الأقسام الثلاثة فيكون قسماً رابعاً وهو مبطل 
لحصرهم اليمين في الثلاثة . أجاب صدر الشريعة بأنهم أرادوا حصر اليمين التي اعتبرها 
الشرع ورتب عليها الأحكام. ورده في البحر بأن عدم الإثم فيها حكم. وقال في 
النهر: فيه نظر. قال ح: والحق ما في البحرء ولا وجه للنظراه. 

قلت: وأجاب في الفتح بأن الأقسام الثلاثة فيما يتصور فيه الحنث لا في مطلق 
اليمين. قوله : (كوالله إني لقائم الآن) تبع فيه النهرء وكأنه تنظير لا تمثيل أشار به إلى 
أن الماضي كالحال. والأحسن قول الفتح: كوالله لقد قام زيد أمس. قوله: (على 
مستقبل) لا حاجة إليه اه ح. وقد يجاب بأن لفظ «آت» اسم فاعل» وحقيقته ما اتصف 
بالوصف في الحال» فمثل قائم حقيقة فيمن أتصف بالإتيان في الحال ويحتمل 
الاستقبال وكذا لفظ «آت» حقيقة فيمن اتصف بالإتيان فى الحال ويحتمل الاستقبال» 
فزاد الشارح لفظ مستقبل لدفع إرادة الحال. ۰ 

ولا يرد أن مستقبل حقيقة في الحال أيضاً. لأنا نقول: معناه أنه متصف في 
الخال يكرثة سا أي منتظراًء وذلك لا يقتضي حصوله في الحال» »> لکن كان 
المناسب تأخير «مستقبل» عن «آت». قوله: (يمكنه) أشار إلى ما في النهر حيث قال : 
يجب أن يراد بالفغل فل الال ليرج تجو رولك لا أمرت الك لکن هذا اعم من 
الممكن وغيره» وتعبير الشارح أحسن لأنه يرد على عبارة النهر نحو والله لأشربنْ ماء 
هذا الكوز اليوم ولا ماء فيه لا يحنث لعدم إمكان البرٌ مع أنه من فعله» ومقتضى كلامه 
أن هذا المثال من الغموس» لكن ينبغي تقييده بما إذا علم وقت الحلف أنه لا ماء فيه. 
مو له الود اي لعدم الإمكان» فإن جعلت من. اللغو 
انتقض ما مر من أنها لا تكون على الاستقبال. والذي يظهر أنها غير يمين أصلا علم أو 
لا لما مر من أن شرط اليمين إمكان البرّ فليتأمل. قوله: (ولا يتصوّر حفظ إلا في 
مستقبل) قلت : كون الحفظ لا يتصور إلا في مستقبل معناه أنه لا يتصور في ماض أو 
في حال» لسع ب امو ل O‏ ا 
والحجفظ. وذلك لا يكون في غير المستقبل. ولا يخفى أن هذا لا يستلزم أن كل 
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(فقط) وعند الشافعي: يكفر في الغموس أيضاً (إن حنث» وهي) أي الكفارة 
(ترفع الإثم وإن لم توجد) منه (التوبة) عنها (معها) أي مع الكفارة. سراجية (ولو) 
الحالف (مكرهاً) أو مخطتاً أو ذاهلا أو ساهياً (أو ناسياً) بأن حلف أن لا يحلف ثم 


مستقبل كذلك: أي يتصور فيه الحفظ حتى يرد عليه الغموس المستقبلة التي لا يمكن 
حفظها؛ نعم يرد لو قال: ولا يتصوّر مستقبل إلا محفوظاً. والفرق بين العبارتين ظاهرء 
فافهم. قوله: (فقط) قيد للهاء من فيه» فالمعنى أن فيه لا في غيره من قسيميه الكفارة 
لا للكفارة حتى يصير المعنى أن فيه الكفارة لا غيرها من الإثم» لكن الأولى أن يقول: 
وفيه فقط الكفارة اه ح. وهذا جواب للعيني دفع به اعتراض الزيلعي على الكنز بأن 
المنعقدة فيها إثم أيضاً. 

واعترضه في البحر بأن الإثم غير لازم لهاء لأن الحنث قد يكون واجباً أو 
مستحباً . وأجاب في النهر بأنه تخلف لعارض فلا يرد . قوله : (وإن لم توجد منه التوبة 
عنها) أي عن اليمين» والمراد عن حنثه فيها وهو متعلق بالتوبة وقوله: «معها؟ متعلق 
ب لتوجد) وفي قلع لزوم التوبة مع الكفارة كلام قدمناه في جنايات الحج فراجعه. 
قوله: : (أو مخطئا) من أراد شيئاً فسبق لسانه إلى غيره كما أفاده القهستاني. قال في 
النهر: كما إذا أراد أن يقول اسقني الماء فقال والله لا أشرب الماء. 

مَطْلَبٌ فِي أَلفَرْقٍ , مر بَيْنَ آلسّهْوٍ وَآلنْسَْانٍ 

قوله: (أو ذاهلا أو ساهياً أو ناسياً) قال ابن أمير حاج في شرح التحرير: وجزم 
كثير باتحاد السهو والنسيان» لأن اللغة لا تفرق بينهماء وإن فرقوا بينهما بأن السهو 
زوال الصورة عن المدركة مع بقائها في الحافظة» والنسيان زوالها عنهما معأ فيحتاج في 
حصولها إلى سبب جديد. وقيل النسيان عدم ذكر ما كان مذكوراًء والسهو غفلة عما 
كان مذكوراً وما لم يكن مذكوراً. فالنسيان أخص منه مطلقاً. وقيل يسمى زوال إدراك 
سابق قصر زمان زواله نسياناً وغفلة لا سهواًء وزوال إدراك سابق طال زمان زواله سهواً 
ونسياناً» فالنسيان أعم منه مطلقاً. وقال الشيخ سراج الدين الهندي: والحق أن النسيان 
من الوجدانات التي لا تفتقر إلى تعريف بحسب المعنى» فإن كل عاقل يعلم النسيان 
كما يعلم الجوع والعطش اه ح. 

قلت: لكن ظهور الفرق بينه وبين السهو يتوقف على التعريف. وفي المصباح: 
فرّقوا بين الساهي والناسي» بأن الناسي إذا ذكرته تذكرء والساهي بخلافه اه. وعليه 
فالسهو أبلغ من النسيان» وفيه ذهل بفتحتين ذهولا غفل . وقال الزمخشري: ذهل عن 
الأمر: تناساه عمداً وشغل عنهء وفي لغة من باب تعب. قوله: (يأن حلف أن لا 
يحلف) قال في النهر: أراد بالناسي المخطى . وفي الكافي : وعليه اقتصر في العناية 


١ fA‏ كتاب الأيمان 
نسي وحلف» فيكفر مرتين: مرة لحنثه» وأخرى إذا فعل المحلوف عليه. عيني 
لحديث اتَلَاثتُ عَرْنُْهُنّ جَدّه منها اليمين (في اليمين أو الحنث) فيحنث بفعل 
المحلوف عليه مكرهاً خلافاً للشافعي (وكذا) يحنث(لو فعله وهو مغمى عليه أو 
الع E‏ ا يك 


والفتح : هو من تلفظ باليمين ذاهلاً عنه» والملجئ إلى ذلك أن حقيقة النسيان في 
اليمين لا تتصور. قال الزيلعي : وقال العيني وتبغه الشمني : بل تصور بأن حلف أن لا 
يحلف ثم نسي الحلف السابق فحلف. . ورده في البحر بأنه فعل المحلوف عليه ناسياً لا 
أن حلفه ناسياً اه. وفيه نظرء i EO‏ يميئاً بدليل أنه 
يكفر مرتين: مرة باعتبار أنه فعل المحلوف عليه» وأخرى فار في اليمين اه 
كلام النهر . 

أقول: الحق ما في البحرء فإن فعل المحلوف عليه ناسياً وإن لم يناف كونه 
يمينا لكن تعلق النسيان به من جهة كونه حنثاً لا من جهة كونه يميناًء إذ هو من هذه 
الجهة لم يتعلق به النسيان كما لا يخفى على منصف اه ح. قوله: : (لحديث الخ) في 
شرح الوقاية للعلامة منلا علي القاري: لفظ اليمين غير معروف» إنما المعروف ما رواء 
أصحاب السئن الأربعة من حديث أبي هريرة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم بلفظ 
«النْكَاحُ وَالَطَّلَاْقُ والجَجْْعَةٌ”2: وقد رواه ابن عدي فقال: «الطّلَاقُ وَالنْكَاحٌ 
وَالعِتَاقُ» اه . 

وفي الفتح : اعلم آنه لو ثبت حديث اليمين لم يكن فيه دليلء لأن المذكور فيه 
جعل الهزل باليمين جداً والهازل قاصد اليمين غير راض بحكمه؛ فلا يعتبر عدم رضاء 
به شرعاً بعد مباشرته السبب مختاراء والناسي بالتفسير المذكور لم يقصد شيتاً أصلا 
ولغ يراما عنلع + aS‏ ينض اق التافظ به بل يشبراء ره فلا E‏ 
في الهازل وارداً في الناسي الذي لم يقصد قط مباشر ة السبب فلا يثيبت يثبت في حقه نصاً ولا 
قياساً اه. قوله: (في اليمين أو الحنث) متعلق بقوله : NS‏ 
كان الإكراه أو النسيان في نفس اليمين وقد مرء أو في الحنث بأن فعل ما حلف عليه 
مكرهاً أو ناسياً» أي سواء كان الإكراه أو النسيان في نفس اليمين وقد مرء أو في 
الحنث بأن فعل ما حلف عليه مكرهاً أو ناسياً لأن الفعل شرط الحنث وهو سبب 
الكفارة والفعل الحقيقي لا ينعدم بالإكراه والنسيان. قوله: (فيحدث يفعل المجلوك 
عليه) فلو لم يفعله» كما لو حلف أن لا يشرب فصبٌ الماء في حلقه مكرهاً فلا حنث 
عليه. نهر. قوله: (لو فعله وهو مغمى عليه الخ) أما لو حلف وهو كذلك فلا يلزمه 
(۱) أخرجه أبر داود 1٤۳/۲‏ (1184) والترمذي ۳/ 4640 )١184(‏ وقال: غریب وابن ماجه 288/١‏ (۲۰۳۹) 
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مجنون) فيكفر بالحنث كيف كان (والقسم بالله تعالى) ولو برفع الهاء أو نصبها أو 
حذفها كما يستعمله الأتراك؛ وكذا واسم الله كحلف النصارى» وكذا باسم الله 
لأفعل كذا عند محمدء ورجحه في البحرء بخلاف بله بكسر اللام إلا إذا كسر 


شيء لعدم شرط الصحة كما مر . قوله: (بالله تعالى) أي بهذا الاسم الكريم. قوله: 
(ولو برفع الهاء) مثله سكونها كما في مجمع الأنهر. قال: وهذا إذا ذكر بالباء؛ وأما 
بالواو فلا يكون يمينا إلا بالجر اه ح . 

قلت: أما الرفع مع الواو فلأنه يصير مبتدأء وكذا النصب لأنه يصير مفعولاً لنحو 
أعبد فلا يكون يميناًء وأما السكون فغير ظاهرء لأنه إذا كان مجروراً وسكن لا يخرج عن 
كونه يميناًء على أن الرفع يحتمل تقدير خيره اقسمي» كما سيأتي في حذف حرف القسم . 

والحاصل أن تخصيص ما ذكر بالباء مشكل» ولعل المراد أن غير المجرور مع 
الواو لا يكون صريحاً في القسم فيحتاج إلى النية» وهذا كله إن كان ما ذكره منقولا ولم 
أره؛ نعم ذكروا ذلك فيحذف حرف القسم. ففي الخانية: لو قال الله لا أفعل كذا 
وسكن الهاء أو نصبها لا يكون يميناً لانعدام حرف القسمء إلا أن يعريها بالكسرء لأن 
الكسر يقتضي سبق الخافض وهو حرف القسم» وقيل يكون يمينا بدون الكسر اه. ومثله 
في البحر عن الظهيرية. وفي الجوهرة: وإن نصبه اختلفوا فيهء والصحيح يكون يمينا اه. 

قلت : ومثله تسكين الهاء على ما حققه في الفتح من عدم اعتبار الإعرات كما 
سنذكره عند الكلام على حروف القسم. قوله: (أو حذفها) قال في المجتبى: ولو قال 
والله بغير هاء كعادة الشطار فيمين ‏ 

قلت: فعلى هذا يستعمله الأتراك بالله يغير هاء يمين أيضاً اه. وهكذا نقله عنه فى 
البحرء ولعل أحد الموضعين يغير هاء وبالواو لا بالهمز: آي يخير الألف التى هى 
الحرف الهاوي. تأمل. ثم رأيته كذلك قي الوهبانية. وقال ابن الشحنة في شرحها: 
المراد بالهاوي الألف بين الهاء واللام» فإذا حذفها الحالف أو الذابح أو الداخل في 
الصلاة فيل لا يضرٌ لأنه سمع حذفها في لغة العرب. وقيل يضر. قوله: (وكذا واسم 
الله) في البحر عن الفتح : قال باسم الله لأفعلنء المختار ليس يمينا لعدم التعارف وعلى 
هذا بالواوء إلا أن نصارى ديارنا تعارفوه فيقولون: واسم الله اه: أي فيكون يميئاً لمن 
تعارفه مثلهم لا لهمء لما مر من أن شرطه الإسلام. قوله: (ورجحه في البحر) حيث 
قال: والظاهر أن باسم الله يمين كما جزم به في البدائع معلل بأن الاسم والمسمى واحد 
عند أهل السئة والجماعةء فكان الحلف بالاسم حلفاً بالذات كأنه قال بالله اه. والعرف 
لا اعتبار به في الأسماء اه. ومقتضاه أن واسم الله كذلك فلا يختص به التصارى . قوله: 
(بكسر اللام الخ) آي بدون مد. والظاهر أن مثله بالأولى المد على صورة الإمالةء 
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الهاء وقصد اليمين (وياسسمممن أسمائه) ولو مشتركاً تعورف الحلف به أولا على 


وكذا فتح اللام بدون مدء ع AN ER‏ د لكن إذا 
د ع ا يشترط فيه قصد اليمين. تأمل. قوله: (ولو 

مشتركا الخ).وقيل كل اسم لا يسمى به غيره تعالى كالله والرحمن فهو يمين؛ وما يسمي 
به غيره كالحليم والعليم» فإن أراد اليمين كان يميناً وإلا.لاء ورجحه بعضهم بأنه حيث 
كان مستعملاً لغيره تعالى أيضاً لم تتعين إرادة أحدهما إلا بالنية. ورده الزيلعي بأن دلالة 
القسم معينة لإرادة اليمين» إذ القسم بغيره تعالى لا يجوز ؛ .نعم إذا نوى غيره:صدّق لأنه 
نوى محتمل كلامه. وأنت خبير بأن هذا مناف لما قدمه من أن العامة مجرّزون الحلف 
بغير الله تعالى . خهر. 

أقول: هذا غفلة عن تحرير محل النزاع» فإن الذي جوّزه العامة ما كان تعليق 
الجزاء بالشرط لا ما كان فيه حرف القسم كما قدمناه. 

والحاصل كما في البحر أن الحلف بالله تعالى لا يتوقف على النية ولا على 
العرف على الظاهر من مذهب أصلخايناء وهو الصحيح. قال: وبه اندفع ما في 
الولوالجيةء من أنه لو قال: والرحمن لا أفعل إن أراد به السورة لا يكون يميئاء لأنه 
يصير كأنه قال والقرآن؛ وإن أراد به الله تعالى يكون يمينا اه. لأن هذا التفصيل في 
الرحمن قول بشر المريسي . قوله : (والطالب الغالب) فهو يمين وهو متعارف آهل بغداد» 
كذا في الذخيرة والولوالجية. وذكر في الفتح أنه يلزم إما اعبار ارت كينا لم شم 
من الأسماء إن الطالب لم يسمع بخصوصه بل الغالب في قوله تعالى: «وَاللَّهُ غَالِبٌ 
عَلَى أئرو» [يوسف: ١‏ وإما كونه بناء على القول المفصل في الأمنماء اه: أي من 
أنه تعتبر الئية والعرف في الاسم المشترك كما مر. وأجاب في البحر بأن المراد أنه بعد 
ما حكم بكونه يميئاً أخبر بأن أهل بغداد تعارفوا الحلف بها اه. 

قلت : ينافيه قوله في مختارات النوازل: فهو يمين لتعارف أهل بغداد» حيث جعل 
التعارف علة كونه يميناً فلا محيص عما قاله في الفتح . وأيضاً عدم ثبوت كون الطالب من 
أسمائه تعالى لا بد له من قريئة نعين كون المراد به اسم الله تعالى وهي العرف مع اقترانه 
بالغالب المسموع إطلاقه عليه تعالى » وهو وإن كان مسموعاً لكنه لم يجعل مقسماً به أصالة بل 
جعل صفة له فلا يكون قسماً بدونه كما في الأول الذي ليس قبله شيء» فإنه لايقسم بالأول 
بدون هذه الصفة؛ ومثله الآخر الذي ليس بعده شيء؛ فافهم. وما وقع في البحر من عطف 
الغالب بالواو فهو خلاف الموجود في الولوالجية والذخيرة وغيرهما. قوله: (كما سيجيء) 
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وفي المجتبى: لو نوى بغير الله غير اليمين:دين (أو بصفة) يحلف بها عرفا (من 
صفاته تعالى) صفة ذات لا يوصف بضذها (كعزة الله وجلاله وكبريائه) وملكوته 


وجبير وله 


أي بعد ورقة» وسيجيء تفصيله وبيانه. قوله: (وفي المجتبى الخ) المراد به الأسماء 
المشتركة كما في البحرء وقدمناه آنفاً عن الزيلعئ معلل بأنه نوى محتمل كلامهء وظاهره أن 
يصدّق قضاء. وعبارة المجتبى: واليمين بغير الله تعالى إذا قصد بها غير الله تعالى لم يكن 
حالفاً بالله» لكن في البحر عن البدائع فلا يكون يميناًء لأنه نوى محتمل كلامة فيصدق في أمر 
بينه وبين ربه تعالى أه. ولا يصدق قضاء لأنه خلاف الظاهر كما مر. 

تثبيه : اعترض بعض الفضلاء التعبير بالقضاء والديانة بما في البحر عند قوله: 
«ولو زاد ثوباً الخ» من أن الفرق بين الديانة والقضاء إنما يظهر في الطلاق والعتاق لا في 
الحلف بالله تعالىء لأن الكفارة حقه تعالى ليس للعبد فيها مدخل حتى يرفع الحالف 
إلى القاضي أه. 

قلت: قد يظهر فيما إذا علق طلاقاً أو عتقاً على حلفه ثم حلف بذلكء» فافهم. 
قوله: (أو بصفة الخ) المراد بها اسم المعنى الذي لا يتضمن ذاتاً ولا يحمل عليها بهو 
هو كالعرّة والكبرياء والعظمةء بخلاف نحو العظيم» وتتقيد بكون الحلف بها متعارفاً 
سواء كانت صفة ذات أو فعل» وهو قول مشايخ ما وراء النهر. ولمشايخ العراق تفصيل 
آخرء وهو أن الحلف بصفات الذات يمين لا بصفات الفعل. وظاهر أنه لا اعتبار عندهم 
للعرف وعدمه. فتح ملخصاً. ومثله في الشرنبلالية عن البرهان بزيادة التصريح بأن ' 
الأول هو الأصح. وقال الزيلعي: والصحيح الأولء لأن صفات الله تعالى كلها صفات 
الذات وكلها قديمةء والأيمان مبنية على العرف» ما يتعارف الناس الحلف به يكون 
يمينا وما لا فلا اه. ومعنى قوله: «كلها صفات الذات» أن الذات الكريمة موصوفة بها 
فيراد بها الذات» سواء كانت مما يسمى صفة ذات أو صفة فعل فيكون الحلف بها حلفاً 
بالذات» وليس مراده نفي صفة الفعل. تأمل. ثم رأيت المصنف استشكله وأجاب بأن 
مراده أن صفات الفعل ترجع في الحقيقة إلى القدرة عند الأشاعرة والقدرة صفة 
ذات اه. وما قلنا أولى. تأمل. قوله: (صفة ذات) مع قوله بعده «أو صفة فعل؟ بدل 
مفصل من مجمل» وقوله: «لا يوصف بضدها الخ؟ بيان للفرق بينهما كما في الزيلعي 
وغيره. قوله: (كعزة الله) قال القهستاني: أي غلبته من حدّ نصرء أو عدم النظير من حد 
ضرب» أو عدم الحط من منزلته من حد علم» وقوله: #وجلاله؛ أي كونه كامل الصفات 
وقوله: #وكبريائه» أي کون كامل الذات اه. قوله: (وملكوته وجبروته) بوزن فعلوت 
وزيادة الهمزة في جبروت خطأ فاحش . وفي شرح الشفاء للشهاب: الملكوت صفة 
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(وعظمته وقدرته) أو صفة فعل يوصف بها وبضدها كالغضب والرضا. فإن الأيمان 
مبنية على العرف» فما تعورف الحلف به فيمين وما لا فلا (لا) يقسم (بغير الله 
تعالى كالنبي والقرآن والكعبة) قال الكمال: ولا يخفى أن الحلف بالقرآن الآن 


مبالغة من الملك كالرحموت من الرحمة» وقد يخص بما يقابل عالم الشهادة ويسمى 
عالم الأمرء كما أن مقابله يسمى عالم الشهادة وعالم الملك اه. وفي شرح المواهب: 
قال الراغب: أصل الجير إصلاح الشيء بضرب من القهر. وقد يقال في الإصلاح 
المجرد كقول عليّ: يا جابر كل كسير ومسهل كل عسير؛ وتارة في القهر المجرد اه. 
أفاده ط . قوله: ب د وقوله: 
«وقدرته» أي كونه يصح منه كل من الفعل والترك. قهستاني . قوله : (كالغصب والرضا) 
أي الانتقام والإنعامء وهذا تمثيل لصفة الفعل في حد ذاتهاء فلا ينافي ما يأتي أن الرضا 
والغضب لا يحلف بهما ط . قوله: (فإن الأيمان مبنية على العرف) علة للتقييد بقوله 
عرفاً ط. وهذا خاص بالصفات» بخلاف الأسماء فإنه لا يعتير العرف فيها كما مر. 
قوله: (لا يقسم بغير الله تعالى) عطف على قوله والقسم بالله تعالى: أي لا ينعقد القسم 
بغيره تعالى: أي غير أسمائه وصفاته ولو يطريق الكناية كما مرء بل يحرم كما في 
القهستاني» بل يخاف منه الكفر في نحو وحياتي وحياتك كما يأتي . 
مَطْلَبٌ فِي أَلقُرْآنٍ 

قوله: (قال الكمال الخ) مبني على أن القرآن بمعنى كلام الله فيكون من صقاته 
تعالى كما يفيده كلام الهداية حيث قال: ومن حلف بغير الله تعالى لم يكن حالفاً كالنبي 
والكعية» لقوله عليه الصلاة والسلام ١مَنْ‏ گان مِنَكُمْ حَالِاً + باللّهِ أو لِيَذَرْه وكذا إذا حلف 
بالقرآن لأنه غير متعارف اه. فقوله: «وكذا» يفيد أنه ليس من قسم الحلف بغير الله 
تعالى» بل هو من قسم الصفات ولذا علله بأنه غير متعارف؛ ولو كان من القسم الأول 
كما هو المتبادر من كلام المصنف والقدوري لكانت العلة فيه النهي المذكور أو غيره» 
لأن التعارف إنما يعتبر في الصفات المشتركة أو في غيرها. وقال في الفتح. وتعليل 
عدم كونه يميناً بأنه غيره تعالى لأنه مخلوق لأنه حروف» وغير المخلوق هو الكلام 
النفسي منع بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. ولا يخفى أن المنزل في الحقيقة 
ليس إلا الحروف المنقضية المنعدمة» وما ثبت قدمه استحال عدمهء غير أنهم أوجبوا 
ذلك لأن الدوام إذا قيل لهم إن الغرآن مخلوق تعدوا إلى الكلام مطلقاً اه وقوله: دولا 

بعلي الغلا رد اللمتع: 

وحاصله أن غير المخلوق هو القرآن بمعنى كلام الله الصفة النفسية القائمة به تعالى 
لا بمعنى الحروف المنزلةء غير أنه لا يقال القرآن مخلوق لثلا يتوهم إرادة المعنى الأول. 
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متعارف فيكون يميئاً. وأما الحلف بكلام الله فيدور مع العرف. وقال العيني: 
وعتذي أن المصحف يمين لا سيما فى زمائنا: وعند النلقة المضحف والقرآن 
وكلام الله يمين. زاد أحمد: والنبي ها ولو ترا من أحذهنا فيمين إجناعاً إلا من 
التصحك إلا أن را افيد مل لر قرا من دقر فيه يميئلة كان بيا ولو ترا 
من كل آية فيه أو من الكتب الأربعة فيمين واحدة؛ ولو كرر البراءة فأيمان 


قلت: فحيث لم يجز أن يطلق عليه أنه مخلوق ينبغي أن لا يجوز أن يطلق عليه 
أنه غيره تعالى» بمعنى أنه ليس صفة له» لأن الصفات ليست عيناً ولا غيراً كما قرّر في 
محله. ولذا قالوا: من قال بخلق القرآن فهو كافر. ونقل في الهندية عن المضمرات: 
وقد قيل هذا في زمانهم» أما في زماننا فيمين» وبه نأخذ ونأمر ونعتقد. وقال محمد بن 
مقاتل الرازي : إنه يمين»: وبه أخذ جمهور مشايخنا اه. فهذا مؤيد لكونه صفة تعورف 
الحلف بها كعرة الله وجلاله. قوله: (فيدور مع العرف) لأن الكلام صفة مشتركة. 
قوله: (وقال العيني الخ) عبارته: وعندي لو حلف بالمصحف أو وضع يده عليه وقال: 
وحق هذا فهو يمين »ولا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الأيمان الفاجرة ورغبة 
العوامٌ في الحلف بالمصحف اه. وأقرّه في النهرء وفيه نظر ظاهرءإذ المصحف ليس 
صفة لله تعالى حتى يعتبر فيه العرفء وإلا لكان الحلف بالنبي والكعبة يميناً لأنه 
متعارف» وكذا بحياة رأسك ونحوه ولم يقل به أحد. على أن قول الحالف وح الله 
ليس بيمين كما يأتي تحقيقه» وحق المصحف مثله بالأولى» وكذا وحق كلام الله لأن 
حقه تعظيمه والعمل له وذلك صفة العبد؛ نعم لو قال أقسم بما في هذا المصحف من 
كلام الله تعالى ينبغي أن يكون يميئاً. قوله : (ولو تبرأ من أحدها) أي أحد المذكورات 
من النبي والقرآن والقبلة. قوله: (إلا من المصحف) أي فلا يكون التبرّي منه يميناًء لأن 
المراد به الورق والجلدء وقوله: «إلا أن يتبرأ مما فيه» لأن ما فيه هو القرآنء وما ذكره 
في النهر عن المجتبى من أنه لو تبرأ من المصحف انعقد يميناً فهو سبق قلمء فإن عبارة 
المجتبى هكذا: ولو قال أنا بريء من القرآن أو مما في المصحف فيمين» ولو قال من 
المصحف فليس بيمين اه. ومثله في الذخيرة. قوله: (بل لو تبرأ من دفتر) صوابه «مما 
في دفتر؛ كما علمته في المصحف. قال في الخانية: ولو رفع كتاب الفقه أو دفتر 
الحساب فيه مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم وقال أنا بريء مما فيه إن فعل كذا ففعل 
كان عليه الكفارة؛ كما لو قال آنا بريء من بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: (ولو تبرأ 
من كل آية فيه) أي في المصحف كما في المجتبى والذخيرة والخانية. قوله: (ولو 
كرر البراءة الخ) قال في الذخيرة: ولو قال فهو بريء من الكتب الأربعة فهو يمين 
واحدة» وكذا هو بريء من القرآن والزبور والتوراة والإنجيل؛ ولو قال فهو بريء من 
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بعددهاء وبريء من الله وبريء من رسوله يمينان؛ ولو زاد: والله ورسوله بريئان 
منه فأربع» وبريء من الله ألف مرة يمين واحدة» وبريء من الإسلام أو القبلة أو 
صوم رمضان أو الصلاة أو من المؤمنين أو أعبد الصليب يمين» لأنه كفر وتعليق 
الكفر بالشرط يمين» وسيجيء أنه إن اعتقد الكفر به يكفر وإلا يكفر. 

وفي البحر عن الخلاصة والتجريد: وتتعدد الكفارة لتعدد اليمين» 
والمجلس والمجالس سواء؛ ولو قال: عنيت بالثاني الأول ففي حلفه بالله 


القرآن وبريء من التوراة وبريء من الإنجيل وبريء من الزيور و فهى أربعة أيمان. . وفي 
البحر عن الظهيرية : والأصل في جنس هذه اسار اندي ايند ا تتعدد 
الكفارة» وإذا اتحدت اتحدت. قوله: (يمينان) أي لتكرر البراءة مرتين؛ أما لو قال 
بريء من الله ورسوله فقيل يمينان وصحح في الذخيرة والمجتبى الأول. وعبارة البحر 
هنا موهمة خلاف المراد. قوله: (فأربع) لأن لفظ البراءة في الثانية مذكور مرتين بسبب 
التثنية. بحر. قوله: (يمين واحدة) لأن قوله: «ألف مرة» للمبالغة» فلم يتكرر فيها 
اللفظ حقيقة. تأمل. قوله: (أو صوم رمضان الخ) زاد في الذخيرة: ولو قال أنا بريء 
من هذه الثلاثين يعني شهر رمضان إن فعلت كذاء فإن نوى البراءة من فرضيتها فيمين 
أو من أجرها فلاء وكذا لو لم تكن له نية للشك؛ ولو قال فأنا بريء من حجتي التي 
حججت أو من صلاتى التى صليت لا يكون يمينأء بخلاف قوله من القرآن الذي 
تلت فإنه بر أف وف البحر عن الميحط > لأنه في الأول تبر عن قمله لاحن 
الحجة المشروعةء وفي الثاني القرآن قرآن» وإن تعلمه فالتبري عنه كفر. قوله: (أو من 
المؤمنين) لأن البراءة منهم تكون لإنكار الأيمان. خانية. قوله: (أو أعبد الصليب) كأن 
قال إن فعلت كذا فأنا أعبد الصليب. قوله: (لأنه كفر الخ) تعليل لقوله: «ولو تبرأ من 
أحدها؛ مع ما عطف عليه. قوله: (وتعليق الكفر الخ) ولو قال هو يستحل الميتة أو 
الخمر أو الختزير إن فعل كذا لا يكون يمينا. 

والحاصل أن كل شيء هو حرام حرمة مؤبدة» بحيث لا تسقط حرمته بحال 
كالكفر وأشباهه» فاستحلاله معلق بالشرط يكون يميناء وما تسقط حرمته بحال كالميتة 
والخمر وأشباه ذلك فلا. ذخيرة. قوله: (وسيجيء) أي قريباً في المتن. قوله: (وإلا 
يكفر) بالتشديد: أي تلزمه ير ١‏ 

قوله: (وتتعدد الكفارة 0 وف ا كفارات الأيمان إذا كثرت 
تالت ورم بالكفارة الوا عن عهدة اليح وقال شهاتية الأفية > هنا قرل 
محمد. قال صاحب الأصل: هو المختار عندي اه مقدسي. ومثله في القهستاني عن 
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لايقبل» وبحجة أو عمرة يقبل. وفيه معزياً للأصل : اراي 
يميئانء وكذا والله واللهء أو والله والرحمن في الأصح . واتفقوا أن والله والرحمن 
يمينان» وبلا عطف واحدة. وفيه ميا للفتح : قال الرازي : أخاف على من قال 
بحياتي وحياتك وحياة رأسك أنه يكفرء وإن اعتقد وجوب اليرّ فيه يكفر» ولولا 
أن العامة يقولوته ولا يلر 


المنية . قوله: (وبحجة أو عمرة يقبل) لعل وجهه أن قوله إن فعلت كذا فعليٌ حجة ثم 
حلف ثانياً كذلك يحتمل أن يكون الثاني إخباراً عن الأول» بخلاف قوله والله لا أفعله 
مرتين فإن الثاني لا يحتمل الإخبار فلا تصح به نية الأول» ثم رأيته كذلك في الذخيرة. 
وفي ط عن الهندية عن المبسوط : وإن كان إحدى اليمينين بحجة والأخرى باله تعالى 
فعليه كفارة وحجة. قوله: : (وفيه معزياً للأصل الخ) أي وفي البحر: والظاهر أن في 
العبارة سقط فإن الذي في البحر عن الأصل : لو قال هو يبودي هو نصراني إن فعل 
كذا يمين واحدة؛ ؛ ولو قال هو يبودي إن فعل كذا هو نصراني إن فعل كذا فهما يمينان. 
قوله: (في الأصح) راجع للمسألتين: أي إذا ذكر الواو بين الاسمين فالأصح أنبما 
يمينان» سواء كان الثاني لا يصلح نعتاً للأول أو يصلحء وهو ظاهر الرواية. وفي رواية 
يمين واحدة كما في الذخيرة. 

قلت : لکن يستثنى ما في الفتح حيث قال: ولو قال عليّ عهد الله وأمانته وميثاقه 
ولا نية له فهو يمين عندنا ومالك وأحمد. وحكي عن مالك: يجب عليه بكل لفظ كفارة» 
لأن كل لفظ يمين بنفسه وهو قياس مذهبنا إذا كررت الواو كما في: والله والرحمن 
والرحيم إلا في رواية الحسن اه. قوله: (واتفقوا الخ) يعني أن الخلاف المذكور إذا 
دخلت الواو على الاسم الثاني وكانت واحدة: فلو تكررت الواو مثل والله والرحمن فهما 
يمينان اتفاقاًء لأن إحداهما للعطف والأخرى للقسم كما في البحر. وأما إذا لم تدخل 
على الاسم الثاني واو أصلا كقولك وال الله وكقولك والله والرحمن فهو يمين واحدة 
اتفاقاً كما في الذخيرة» وهذا هو المراد بقوله: «وبلا عطف واحدةة. قوله: (قال 
الرازي) هو على حسام الدين الرازي. له كتب: منها خلاصة الدلائل في شرح 
القدوري. سكن دمشق وتوقي بها سنة إحدى وتسعين وخمسمائة. قوله: (وإن اعتقد 
وجوب الير فيه يكفر) ليس هذا من كلام الرازي المنقول في الفتح والبحر بل ما بعدهء 
وهذا إنما ذكره في الفتح قبل نقل كلام الرازي: وكأن الشارح ذكره هنا ليبين به أنه 
المراد من قوله: : يكفر؟ وكان الأولى التصريح بأي التفسيرية. ثم المراد باعتقاد وجوب 
البر فيه كما قال ح: اعتقاد الوجوب الشرعي» م as.‏ 
قوله: (ولا يعلمون) أي لا يعلمون أن اليمين ما كان موجبها الب أو الكفارة الساترة 
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لقلت إنه مشرك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذياً أحبٌ إليّ 
من أن أحلف بغيره صادقاً . 

(ولا) يقسم (بصفة لم يتعارف الحلف بها من صفاته تعالى ك رحمته وعلمه 
ورضائه وغضبه وسخطه وعذابه) ولعنته وشريعته ودينه وحدوده وصقته وسبحان 
الله ونحو ذلك لعدم العرف (و) القسم أيضاً (بقوله لعمر الله) أي بقاؤه 


لهتك حرمة الاسم» وأن في الحلف باسم غيره تعالى تسوية بين الخالق والمخلوق في 
ذلك. قوله: (لقلت إنه مشرك) أي إن الحالف بذلك . وفي بعض النسخ «إنه شركه 
يدون ميم: أي أن الحلف المذكور. وفي القهستاني عن المنية أن الجاهل الذي يحلف 
بروح الأمير وحياته ورأسه لم يتحقق إسلامه بعده. وفيه: وما أقسم الله تعالى يغير ذاته 
وصفاته من الليل والضحى وغيرهما ليس للعبد أن يحلف بها. قوله: (وعن ابن مسعود 
الخ) لعل وجهه أن حرمة الكذب في الحلف به تعالى قد تسقط بالكفارة» والحلف 
بغيره تعالى أعظم حرمة» ولذا كان قريباً من الكفر ولا كفارة له ط. قوله: (ولا بصفة 
الخ) مقابل قوله المار «أو بصفة يحلف بها» وهذا مبني على قول مشايخ ما وراء النهر من 
اعتبار العرف في الصفات مطلقاً بلا فرق بين صفات الذات وصفات الفعل» وهو الأصح 
كما مرء فالعلة في إخراج هذه عدم العرف» فلا حاجة إلى ما في الجوهرة من أن 
القياس في العلم أن يكون يميئاً لأنه صفة ذات» لكن استحسنوا عدمه لأنه قد يراد به 
المعلوم وهو غيره تعالى فلا يكون يميئاًء إلا إذا أراد الصفة لزوال الاحتمال اه. قوله: 
(ورضائه) الأنسب ما فى البحر «ورضاه» لأنه مقصور لا ممدود. قوله: (وسخطه) قال 
في المصباح: سخط سخطاً من باب تعب» والسخط بالضم اسم مته: وهو الغضب. 
قوله: (وشريعته ودينه وحدوده) لا محل لذكرها هنا لأا ليست من الصفاتء لأن المراد 
بها الأحكام المتعبد بها وهي غيره تعالى فلا يقسم بها وإن تعورف كما علم مما مر 
ويأتي» فالمناسب ذكرها عند قول المصنف المتقدم ١لا‏ بغير الله تعالى» كما فعل 
صاحب البحر. قوله: (وصفته) في البحر عن الخانية: لو قال بصفة الله لا أفعل كذا لا 
يكون يميئاًء لأن من صفاته تعالى ما يذكره فى غيره كلا يكون ذكر الصفة كذكر 
الاسم اه. قوله: (وسبحان الله الخ) قال في البحر: ولو قال لا إله إلا الله لا أفعل كذا لا 
يكون يميئاً» إلا أن ينوي» وكذا قوله: «سبحان الله والله أكبر؛ لا أقعل كذا لعدم 
العادة اه. 
قلت: ولو قال الله الوكيل لا أفعل كذا ينبغي أن يكون يميناً في زمائناء لأنه مثل 
الله أكبر لكنه متعارف. قوله: (لعدم العرف) قال في البحر: والعرف معتبر في الحلف 
بالصفات. قوله: (وبقوله لعمر الله) بخلاف لعمرك ولعمر فلان فإنه لا يجوز» كما في 
القهستاني وقد مرء وهو بفتح العين والضم» وإن كان بمعنى البقاء إلا أنه لا يستعمل 
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(وايم الله) أي يمين الله (وعهد الله) ووجه الله وسلطان الله إن نوى به قدرته 
(وميثاقه) وذمته (و) القسم أيضاً بقوله (أقسم أو أحلف أو أعزم أو أشهد) 


في القسم لأنه موضع التخفيف لكثرة استعماله» وهو مع اللام مرفوع على الابتداء 
والخبر محذوف وجوباً لسدّ جواب القسم مسده» ومع حذفها منصوب نصف المصادر 
وحرف القسم محذوف. تقول: عمر الله فعلت. قال في الفتح: وأما قولهم عمرك الله 
ا ا ا ع د ل 
إقراره واعتقاده اه نهر ملخصاً. قوله: (وايم الله) قال في المصباح: وأيمن استعمل في 
القسم والتزم رفعه. وهمزته عند البصريين وصل» واشتقاقه عندهم من اليمن: وهو 
البركة . SS SS‏ يبرن ملام SS AS‏ : وايم الله 
بحذف الهمزة والنون» ثم اختصر ثانياً فقيل : م الله» بضم الميم وكسرها اه. قال 
القهستاني : EE i‏ ؛ ومعنى يمين الله ما حلف 
لا ا ا 
قوله : (أي يمين الله) هذا مبني على قول البصريين: إنه مفرد» واشتقاقه من اليمن وهو 
البركة» ويكون ذلك تفسيراً لحاصل المعنى» وإلا فكان المناسب أن يقول: أي بركة 
الله أو يقول: أي أيمن الله بصيغة الجمع على قول الكوفيين. تأمل. قوله: (وعهد 
لله) لقوله تعالى: 9رَأَوْقُوا بِعَهْد الله إا عَامَدْتُمْ وَل تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ4 [النحل: ]9١‏ 
فقد جعل أهل التفسير المراد بالأيمان: العهود السابقة» فوجب الحكم باعتبار الشرع 
إياها أيماناً وإن لم تكن حلفاً بصفة الله. كما حكم بأن أشهد يمين كذلك» وأيضاً غلب 
الاستعمال فلا يصرف عن اليمين إلا بنية عدمه» وتمامه في الفتح. وفي الجوهرة: إذا 
قال وعهد الله ولم يقل علي عهد الله فقال أبو يوسف: هو يمين» وعندهما: لااه. 
قلت: لكن جزم في الخانية بأنه يمين» بلا حكاية خلاف. 


تنبيه: أفاد ما مر أنه لو قال علىّ عهد الرسول لا يكون يميناً» بل قدمنا عن 
الصيرفية: لو قال عليّ عهد الله وعهد الرسول لا أفعل كذا لا يصح, لأن عهد الرسول 
صار فاصلا اه. قوله: (ووجه الله) لأن الوجه المضاف إلى الله تعالى يراد به الذات. 
بحر: أي على القول بالتأويل» وإلا فيراد به صفة له تعالى هو أعلم بها. قوله: (إن 
نوى به قدرته) وإلا لا يكون يميناً كما في البحر» وكأنه احتراز عما إذا نوى بالسلطان 
اليرهان واليحجة. قوله: (وميشاقه) هو عهد مؤكد بيمين وعهد كما في المفردات. 
قهستاني. قوله: (وذمته) أي عهده» ولذا سمي الذمي معاهداً. فتح. قوله: (أو أعزم) 
معناه أوجب فكان إخباراً عن الإيجاب فى الحال وهذا معنى اليمين» وكذا لو قال 
عزمت لا أفعل كذا كان حالفاً. بحر عن البدائع . قوله: (أو أشهد) بفتح الهمزة والهاء: 
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بلفظ المضارع» وكذا الماضي بالأولى كأقسمت وحلفت وعزمت وآليت 
وشهدت (وإن لم يقل بالله) إذا علقه بشرط (وعلي نذر) فإن نوى بلفظ النذر قرية 
لزمته» وإلا لزمته الكفارة» وسيتضح (و) عليّ (يمين أو عهد وإن لم يضف) إلى 
لله تعالى إذا علقه بشرط . مجتبى (و) القسم أيضاً بقوله (إن فعل كذا فهو) بهوديٌ 


وضم الهمزة وكسر الهاء خطأ. مجتبى: أي خطأ في الدين لما يأتي من أنه يستغفر الله 
ولا كفارة لعدم العرف. قوله: (بلفظ المضارع) لأنه للحال حقيقة» ويستعمل للاستقبال 
بقرينة كالسين وسوف فجعل حالفاً للحال بلا نية هو الصحيح» وتمامه في البحر ‏ قوله: 
(بالأولى) لدلالته على التحقق لعدم احتمال الاستقبال. قوله: (وآليت) بمد الهمزة من 
الألية: وهي اليمين كما في البحر. قوله: (إذا علقه بشرط) يعني بمقسم عليه. قال في 
النهر: واعلم أنه وقع في النهاية وتبعه في الدراية أن مجرد قول القائل أقسم وأحلف 
يوجب الكفارة من غير ذكر محلوف عليه ولا حنث تمسكاً بما في الذخيرة أن قوله علي 
يمين موجب للكفارة» وأقسم ملحق بهء وهذا وهم بين» إذ اليمين بذكر المقسم عليه. 
وما في الذخيرة معناه: إذا وجد ذكر المقسم عليه ونقضت اليمين وتركه للعلم به يفصح 
عن ذلك قول محمد في الأصل: واليمين بالله تعالى أو أحلف أو أقسمء إلى أن قال: 
وإذا حلف بشيء منها ليفعلن كذا فحنث وجبت عليه الكفارة اه. 

قلت: وأصل الردّ لصاحب غاية البيان» وتبعه في الفتح والبحر أيضاً وهو وجيه؛ 
لكن هذا في غير علي نذر أو عليّ يمين كما يأتي قريباً. قوله: (فإن توى) مقابله 
محذوف تقديره: وإنما يكون يميناً إذا لم ينو به قربة» فإن نوى الخ. قال في كافي 
الحاكم: وإذا حلف بالنذرء فإن نوى شيئاً من حج أو عمرة أو غيره فعليه ما نوى» وإن 
لم تكن له نية فعليه كفارة يمين. قوله: (وسيتضح) أي قبيل الباب الآتي ‏ قوله: (وإن 
لم يضف إلى الله تعالى) وكذا إن أضيف بالأولى كأن قال علي نذر الله أو يمين الله أو 
عهد الله. قوله: (إذا علقه بشرط) أي بمحلوف عليه حتى يكون يميئاً منعقدة مثل عليّ 
نذر الله لأفعلنَ كذا أو لا أفعل كذاء فإذا لم يف بما حلف لزمته كفارة اليمين» لكن في 
لفظ النذر إذا لم يسم شيئاً بأن قال علي نذر الله فإنه وإن لم يكن يمينا تلزمه الكفارة» 
فيكون هذا التزام الكفارة ابتداء بهذه العبارة كما في الفتح. وذكر في الفتح أيضاً أن 
الحق أن عليّ يمين مثله إذا قاله على وجه الإنشاء لا الإخبار ولم يزد عليهء فيوجب 
الكفارة لأنه من صيغ النذرء ولو لم يكن كذلك لغاء بخلاف أحلف وأشهد ونحوهما 
فإنها ليست من صيغ النذر فلا يثبت به الالتزام ابتداء اه. 

وحاصله أن علي نذر يراد به نذر الكفارة» وكذا علي يمين هو نذر للكفارة ابتداء 
بمعنى علي كفارة يمين لا حلف إلا بعد تعليقه بمحلوف عليه فيوجب الكفارة عند 
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الخنث لا قبله. ورده في البحر بما في المجتبى : لو قال عليّ يمين يريد به الإيجاب لا 
كفارة عليه إذا لم يعلقه بشيماه. ٠‏ ۰ 

أقول: الذي في المجتبى بعد ما رمز بلفظ ط للمحيط : ولو قال علىّ يمين أو 
يمين الله فيمين. ثم قال: أي صاحب الرمز المذكور: عليٌ يمين يريد به الإيجاب لا 
كفارة عليه إذا لم يعلقه بشيء» وكذا إذا قال لله علي يمين. هكذا روي عن أبي 
يوسف. وعن أبي حنيفة: علي يمين لا كفارة لها يريد به الإيجاب فعليه يمين لها 
كفارة اه ما في المجتبى. وظاهر كلامه أن في المسألة اختلاف الرواية» وإذا كان عليّ 
ينين .من ميخ افر تحت الرواية المروية عن أبى فة قالرة على القت بالرواية 
المروية عن أبي يوسف غير صحيح . ثم رأيت في الحاوي ما نصه: لو قال عليّ نذر 
أو علي يمين ولم يعلقه فعليه كفارة يمين اه. فهذا صريح ما في الفتحء فافهم. 

تنبيه : قدمنا أن اليمين تطلق على التعليق أبضاًء فلو علق طلاقاً أو عتقاً فهو يمين 
عند الفقهاء فصار لفظ اليمين مشتركاًء ولعلهم إنما صرفوه هنا إلى اليمين بالله تعالىء 
لأنه هو الأصل في المشروعيةء ولأنه هو المعنى اللغوي أيضاً فينصرف عند الإطلاق 
إليهء وينيغى غي أنه لو نوی به الطلاق أن تصح نيتهء لأنه نوى محتمل كلامه فيصير 
الطلاق معلقاً على ما حلف وتقع به عند الحنث طلقة رجعية لا بائنة لأنه ليس من 
كنايات الطلاقء خلافاً لمن زعم أنه منهاء ولمن زعم أنه لا يلزمه إلا كفارة يمين كما 
حققناه فى باب الكنايات لكن بقى لو قال: أيمان المسلمين تلزمتى إن فعلت كذاء 
فأفتى العلامة الطوري بأنه إن حنث وكانت له زوجة تطلق» وإلا لزمته كفارة واحدة. 
ورده السيد محمد أبو السعود وأفتى بأنه لا يلزمه شىء لأنه ليس من ألفاظ اليمين لا 
صريحاً ولا كناية» وأقره المحشيء ولا يخفى ما فيه فإن أيمان جمع يمين» واليمين 
عند الإطلاق ينصرف إلى الحلف بالل تعالى. وعند النية يصح إرادة الطلاق به كما 
علمت. وفي الخانية: رجل حلف رجلا على طلاق وعتاق وهدي وصدقة ومشي إلى 
بيت الله تعالى وقال الحالف لرجل آخر عليك هذه الأيمان فقال نعمء يلزمه المشي 
والصدقة لا الطلاق والعتاق؛ لأنه فيهما بمنزلة من قال لله على أن أعتق عبدي أو أطلق 
امرأتي فلا يجبر على الطلاق والعتاق ولكن ينبغي له أن يعتق؛ وإن قال الحالف لرجل 
آخر هذه الأيمان لازمة لك فقال تعم يلزمه الطلاق والعتاق أيضاً اه : أي لأن قوله نعم 
بمنزلة قوله هذه الأيمان لازمة لي» فصار بمنزلة إنشائه الحلف بها فتلزمه كلها حتى 
الطلاق والعتاقء ومقتضى هذا أن يلزمه كل ذلك في قوله: أيمان المسلمين تلزمني: 
خصوصاً الهدي والمشي إلى نيت الله انها خاصة بالتنلفين» وكا الطلاق الق 
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أو نصرانيّ أو فاشهدوا عليّ بالنصرانية أو شريك للكفار أو (كافر) فيكفر بحنثه لو 

في المستقبل» أما الماضي عالماً بخلافه فغموس . واختلف في كفره (و) الأصح 
: الحالف (لم يكفر) سواء (علقه بماض) أو آت إن كان عنده في اعتقاده أنه 
(يمين وإن كان) جاهلا. و (عنده أنه يكفر في الحلف) بالغموس وبمباشرة الشرط 


والصدقة؛ فالقول بعد لزوم شيء أو بلزوم الطلاق فقط غير ظاهرء إلا أن يفرق بأن هذه 
الأيمان مذكورة صريحاً في فرع الخانية» بخلافها في فرعنا المذكور لكنه بعيد» فإن 
لفظ أيمان جمع يمين؛ ومع الإضافة إلى المسلمين زادت في الشمول» فينبغي لزوم 
أنواع الإيمان التي يحلف بها المسلمون لا خصوص الطلاق ولا خصوص اليمين بالله 
تعالى» هذا ما ظهر لي» والله تعالى أعلم. قوله: (فيكفر بحنثه) أي تلزمه الكفارة إذا 
حنث إلحاقاً له بتحريم الحلال» لأنه لما جعل الشرط علماً على الكفر وقد اعتقده 
واجب الامتناع وأمكن القول بوجوبه لغيره جعلناه يميناً. نهر. قوله: (أما الماضي) كإن 
كنت فعلت كذا فهو كافر أو يهودي» ومثلها الحال. قوله: (عالماً بخلافه) أما إذا كان 
ظاناً صحته فلغوح. قوله: (فغموس) لا كفارة فيها إلا التوية. . فتح. قوله: (واختلف 
في كفره) أي إذا كان كاذباً. قوله: (والأصح الخ) وقيل لا يكفرء وقيل يكفر لأنه 
تنجيز معنى لأنه لما علقه بأمر كائن فكأنه قال ابتداء وهو كافر. 


واعلم أنه ثبت ف في الصحيحين عنه ڳلا أنه قال «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِمِلَةِ غَيْر 
الإشلام كَاذِباً مُتَعَمّداً و هو كَمَا قًال»"“ والظاهر أنه أخرج مخرج الغالب» فإن الغالب 
ممن يحلف بمثل هذه الأيمان أن يكون جاهلا لا يعرف إلا لزوم الكفر على تقدير 
الحنث؛ فإن تم هذا وإلا فالحديث شاهد لمن أطلق القول بكفره. فتح. قوله: (في 
اعتقاده) تفسير لقوله: «عندهه ح. قال في المصباح: وتكون عند بمعتن الحكمء » يقال: 
هذا عندي أفضل من هذا: أي في حكمي. قوله: (وعنده أنه يكفر) عطف تفسير على 
قوله: دجاه . 


وعبارة الفتح : وإن كان في اعتقاده أنه يكفر ب به يكفرء لأنه رضي بالكفر حيث 
أقدم على الفعل الذي علق عليه كفره وهو يعتقد أنه يكفر إذا فعله اه. وعيارة الدرر: 
وكفر إن كان جاهكٌ اعتقد أنه كفر الخ» وبه ظهر أن عطف وعنده بالواو هو الصواب» 
. وما يوجد في بعض النسخ من عطفه بأو خطأء لأنه يفيد أن المراد بالجاهل هو الذي لا 
يعتقد شيئاً» ولا وجه لتكفيره لما علمت من أنه إنما يكفر إذا اعتقده كفراً ليكون راضياً 
بالكفرء أما الذي لا يعتقده كذلك لم يرض بالكفر حتى يقال إنه يكفرء فافهم . قوله : 
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في المستقبل (يكفر فيهما) لرضاه بالكفرء بخلاف الكافرء فلا يصير مسلماً 
بالتعليق» لأنه ترك كما بسطه المصنف في فتاويهء وهل يكفر بقوله الله يعلم أو 
يعلم الله أنه فعل كذا أو لم يفعل كذا كاذباً؟ قال الزاهدي: الأكثر نعم. وقال 
الشمني: الأصح لاء لأنه قصد ترويج الكذب دون الكفر؛ وكذا لو وطى 
المصحف قائلاً ذلك» لأنه لترويج كذبه لا إهانة المصحف. مجتبى. وفيه: أشهد 


(يكفر فيهما) أي في الغموس والمنعقدة. أما في الغموس فقي الحال» وأما في 
المنعقدة فعتد مباشرة الشرط كما صرح به في البحر قبيل قوله وحروفه ح. 

ولا يقال: إن من نوى الكفر في المستقبل كفر في الحال» وهذا بمنزلة تعليق 
الكفر بالشرط . لأنا نقول: إن من قال إن فعلت كذا فأنا كافرء مراده الامتناع بالتعليق 
ومن عزمه أن لا يفعل» فليس فيه رضا بالكفر عند التعليق» بخلاف ما إذا باشر الفعل 
معتقداً أنه يكفر بمباشرته فإنه يكفر وقت مباشرته لرضاه بالكفر. وأما الجواب بأن هذا 
تعليق يما له خطر الوجود فلا يكفر به في الحال؛ بخلاف قوله إذا جاء يوم كذا فهو 
كافرء فإنه يكفر في الحال لأنه تعليق بمحقق الوجودء ففيه أنه لو علقه بما له خطر 
يكفر أيضاً كقوله إن كان كذا غداً فأنا أكفر فإنه يكفر من ساعته» كما في جامع الفصولين 
لأنه رضي في الحال بكفره المستقبل على تقدير حصول كذا قافهم. وعلى هذا لو كان 
الحالف وقت الحلف ناوياً على الفعل وقال إن فعلت كذا فهو كافر يتبغي أن يكفر في 
الحالء لأنه يصير عازماً في الحال على الفعل المستقبل الذي يعتقد كفره به. قوله: 
(بخلاف الكافر) أي إذا قال إن فعلت كذا فأنا مسلم. قال ح: قي بعض النسخ: 
«بخلاف الكفر؛ وعليها فضمير يصير عائد على الكافر الذي استلزمه الكفر. والأولى 
أظهر اه قوله: (لأنه ترك) أي لأن الكفر ترك التصديق والإقرار فيصح تعليقه بالشرطء 
بخلاف الإسلام بأنه فعل والأفعال لا يصح تعليقها بالشرط . قال ح: وبهذا التقرير 
عرفت أن هذا تعليل لقوله: «يكفر فيهماه لا لقوله: «فلا يصير مسلماً بالتعليق» اه. 

قلت: لكن الظاهر أنه تعليل للمخالفة وبيان لوجه الفرق» وإلا لعطفه على 
التعليل الأول. قوله: (كافياً) حال من الضمير في باقوله». قوله: (الأكثر نعم) لأنه 
نسب خلاف الواقع إلى علمه تعالى فيضمن نسبة الجهل إليه تعالى. قوله: (وقال 
الشمني الأصح لا) جعله في المجتبى وغيره رواية عن أبي يوسف. ونقل في نور العين 
عن الفتاوى تصحيح الأول. وعلى القول بعدم الكفر قال ح: يكون حيتئذ يميناً غموساً 
لأنه على ماض» وهذا إن تعورف الحلف بهء وإلا فلا يكون يميناً» وعلى كل فهو 
معصية تجب التوبة منه اه. لكن علمت أن التعارف إنما يعتبر في الصفات المشتركة. 
تأمل. قوله: (وكذا لو وطى؟ المصحف الخ) عبارة المجتبى بعد التعليل المنقول هنا 
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الله لا أفعل يستغفر الله ولا كفارة وكذا أشهدك وأشهد ملائكتك لعدم العرف. 
وفي 'الذخيرة :.:إن:.فعلت كذا.فلا إله في السماء يكون يميناً ولا يكفر؛ وفي فأنا 
بريء من الشفاعة ليس بيمين لأن منكرها مبتدع لا كافرء وكذا فصلاتي وصيامي 


عن الشمني: هكذا قلت» فعلى هذا إذا وطئ؛“ المصحف قائلا إنه فعل كذا أو لم يفعل 
كذا وكان كاذباً لا يكفرء لأنه يقصد به ترويج كذبه لا إهانة المصحف اه. لكن ذكر في 
القنية والحاوي: ولو قال لها ضعي رجلك على الكراسة إن لم تكوني فعلت كذا 
فوضعت عليها رجلها لا يكفر الرجل لأن مراده التخويف وتكفر المرأة. قال رحمه الله: 
فعلى هذا لواح يكن برادة التخويف ينعي آنه يعر واو و لسن المت 
حالفاً يتوب» وفي غير الحالف استخفافاً يكفر اه. ومقتضاه أن الوذ ضع لا يستلزم 
الاستخفاف» ومثله في الأشباه حيث قال: يكفر بوضع الرجل على المصحف مستخفاء 
وإلا فلاااه. ويظهر لي أن نفس الوضع بلا ضرورة يكون استخفافاً واستهانة لهء ولذا 
قال: لو لم يكن مراده التخويف ينبغي أن يكفر: أي لأنه إذا أراد التخويف يكون معظماً 
لهء لأن مراده حملها على الإقرار بأنهاافعلت» لعلمه بأن وضع الرجل أمر عظيم لا 
تفعله فتقرٌ بما أنكرتهء أما إذا لم يرد التخويف فإنه يكفر. لأنه أمرها بما هو كفر لما 
فيه من الاستخفاف والاستهانةء ويدل على ذلك قول من قال: يكفر من صلى بلا 
طهارة أو لغير القبلة» لأنه استهانة فليتأمل. قوله: (لعدم العرف) قلت: هو في زماننا 
متعارف» وكذا الله يشهد أني لا أفعل» ومثله شهد الله علم الله أني لا أفعل فينبغي في 
جميع ذلك أن يكون يميناً للتعارف الآن. قوله: (يكون يميناً) قوله في البحر: وينبغي 
أن الحالف إذا قصد نفي المكان عن الله تعالى أنه لا يكون يميناً لأنه حينئذ ليس بكفر 
بل هو الأيمان اه ح. 'قوله : (ولا يكفر) لما كان مقتضى حلفه كون الإله في السماء كان 
مظنة أن يتوهم كفره بنقس الحلف» لأن فيه إثبات المكان له تعالى فقال: ولا يكفرء 
ولعل وجهه أن إطلاق هذا اللفظ وارد في النصوص كقوله تعالى: #وهو الذي في 
السماء إله» وقوله تعالى: أأيْمُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ4 [الملك: ]١١‏ فلا يكفر بإطلاته 
عليه تعالى وإن كانت حقيقة الظرفية غير مرادة» فبالنظر إلى كون هذا اللفظ وارد في 
القرآن كات تفيه كقراء ولا انعفدت به اليعين كما فى تظائرة» وبالنظر إن أن اعتقاد 
حقيقته اللخوية كفر كان مظنة كفره لاقتضاء حلفه كون الإله في السماءء هذا غاية ما 
ظهر في هذا المحل. وفي أواخر جامع الفصولين: قال الله تغالى في السماء عالم لو 
أراد به المكان كفر لا لو أراد به حكاية عما جاء في ظاهر الإخبار ولو لا نية له يكفر 
عند أكثرهم اه فتأمل. قوله: (لأن منكرها مبتدع لا كافر) أي واليمين إنما تنعقد إذا 
علقت بكفر ط. قوله: (وكذا فصلاتي الخ) أي أنه ليس بيمين. بحر عن المجتبى ط. 
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لهذا الكافر؛ وأما فصومي لليهود فيمين إن أراد القربة لا إن.أزاد به الثواب 
(وقوله) مبتدأ خبره قوله الآتي لا (وحقاً) إلا إذا أراد به اسم الله تعالى (وحق الله) 
واختار في الاختيار أنه يمين للعرف» ولو بالباء فيمين اتفاقاً. بحر(وحرمته) 
وبحرمة ‏ شهد الله . وبحرمة ‏ لا إله إلا الله وبحق الرسول أو الإيمان أو الصلاة 


قوله: (وأما فصوم الخ) في حاوي الزاهدي: وصلواتي وصياماتي لهذا الكافر فليس 
بيمين وعليه الاستغفار وقيل هذا إذا نوى الثواب» وإن تؤى القربة فيمين اهه. 


قلت: وبه علم أن ما هنا قول آخر» إذ لا يظهر فرق بين صلاتي وصومي» بل 
التفصيل' جار فيهما على هذا القول: أي إن أرإد القربة والعبادة يكون يمينا لكونه تعليقاً 
على كقرء وأما إن أراد الثواب فلاء لأن الثواب على ذلك أمر غيبيّ غير محقق» ولأن 
هبة الثواب للغير جائزة عندنا قلعله أراد تخفيف عذابه وإن لم يكن الكافر آهل لثواب 
العبادة. تأمل. قوله: (وحقاً) في المجتبى: وفي قوله: «وحقاء أو حقاًه اختلاإف 
المشايخ» والأكثر على أنه ليس بيمين اه: آي .لا فرق بين ذكره بالواو وبدونهاء فما في 
الملتقى وغيره من ذكره بدونها ليس بقيد» فافهم. قوله: (إلا إذا أراد به اسم .الله تعالى) 
مكرر مع ما يأتي متنا وكأنه أشار إلى أن المناسب ذكره هناح. قوله: (وحق الله) 
الحاصل أن الحق إما أن يذكر معرفاً أو منكراً أو مضافاًء فالحق معرفاً سواء كان بالواو 
أو بالياء يمين اتفاقاً كما في الخانية والظهيرية» ومتكراً يمين على الأصح إن نوى» 
ومضافاً إن كان بالباء فيمين اتفاقاً لأن الناس يحلفون به» وإن كان بالواو فعتدهماء 
وإحدى الروايتين عن أبي يوسف لا يكون يميئاً. وعنه رواية أخرى أنه يمين لأن الحق 
من صفاته تعالى والحلف به متعارفد . وفي الاختيار أنه السختار اعتياراً بالعرف اه. 
ويهذا علم أن المختار أنه يمين في الألفاظ الثلاثة مطلقاً. أفاده في البحرء وتقدم أن 
المنكر بننون: واو أو باء ليس بيمين عند الأكثر.. 


هذا وقد اعترض في الفتح على ما في الاختيار بأن التعارف يعتبر بعد كون الصفة 
مشتركة في الاستعمال بين صفة الله تعالى وصفة غبره» ولفظ حق لا يتبادر مئه ما هو 
صفة الله تعالى» بل ما هو من حقوقه. ثم قال: ومن الأقوال الضعيفة ما قال البلخي: 
إن قوله بحق الله يمين» لأن الناس يحلفون به» وضعفه لما علمت أنه مثل ونحق الله. 
قوله: (وحرمته) اسم بمعنى الاحترام» وحرمة الله ما لا يحل انتهاكه فهو في الحقيقة 
قسم بغيره تعالى. حموي عن البرجندي ط . قوله: (وبحرمة شهد الله):بالذال المهملة في 
كثير من النسخ والكتب: وفي بعضها «شهر الله بالراءء وكل من النسختين صحيح 
المعنى ح.. قوله: (وبحق الرسول) فلا يكون يميناً لكن حقه عظيم. ط عن الهندية. 
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(وعذابه وثوابه ورضاه ولعنة الله وأمانته) لكن في الخانية : أمانة الله يمين. وفي 
النهر : إن نوى العبادات فليس بيمين (وإن فعله فعليه غضبه أو سخطه أو لعنة الله 
أو هو زان أو سارق أو شارب خر أو آكل ربا لا) يكون قسماً لعدم التعارف» فلو 
النهر. 


قوله: (ورضاه) مكرر مع ما عر في قوله: «ولا يصفة لم يتعارف الحلف بها الخ» وكونه 
ليس يمينا لا ينافي ما مر في قوله: «أو صفة فعل يوصف بها وبضدها الخ» كما قدمناه 
هناك قوله: (لكن في الخانية الخ) حيث قال: وأمانة الله يمين. وذكر الطحاوي أنه لا 
يكون يميئاًء وهو رواية عن أبي يوسف. وفي البحر ذكر في الأصل أنه يكون يميناً 
خلافاً للطحاوي لأنبا طاعته. ووجه ما فى الأصل أن الأمانة المضافة إلى الله تعالى عند 
القسم يراد بها صفته اه. وفي الفتح: فعندنا ومالك وأحمد هو يمين. وعند الشافعي 
بالنية لأنها فسرت بالعبادات. قلنا: غلب إرادة اليمين إذا ذكرت بعد حرف القسم 
فوجب عدم توقفها على النية للعادة الغالبة اه. وبه علم أن المعتمد ما في الحلية. 
قوله: (فليس بيمين) أي اتفاقاًء لأنها ليست صفةء لكن على المعتمد ينبغي أن لا 
يصدق في القضاء. قوله: (فعليه غضبه الخ) أي لا يكون يميئاً أيضاً لأنه دعاء على 
نفسهء ولا يستلزم وقوع المدعوء بل ذلك متعلق باستجابة دعائه» ولأنه غير متعارف. 
فتح. قوله: (أو هو زان الخ) لأن حرمة هذه الأشياء تحتمل النسخ والتبديل» فلم تكن 
في معنى حرمة الاسمء ولأنه ليس بمتعارف هداية: أي أن حرمة هذه الأشياء تحمل 
السقوط للضرورة أو نحوها. قوله: (لعدم التعارف) ظاهره أنه علة للجميع» وقد علمت 
أن العرف معتير في الحلف بالصفات المشتركة. تأمل. قوله: (فلو تعورف الخ) أي 
في هو زان وما بعدها كما يفيده كلام النهرء والظاهر أن مثله فعليه غضبه الخ. قوله: 
(ظاهر كلامهم نعم) فيه نظر لأنهم لم يقصروا على التعليل بالتعارف» بل عللوا بما 
يقتضي عدم کونه يميناً مطلقاً وهو کون عليه غضبه ونحوه دعاء على نفسه» وكون هو 
زان مجتمل النسخ» ثم عللوا بعدم التعارف لأنه عند عدم التعارف لا يكون يميناً وإن كان 
غا يمكن الحلف به في غير الاسمء فكيف إذا كان مما لا يمكن؟. قوله: (وظاهر كلام 
الكمال لا) حيث قال: إن معنى اليمين أن يعلق الحالف ما يوجب امتناعه من الفعل 
بسبب لزوم وجوده: أي وجود ما علقه كالكفر عتد وجود الفعل المحلوف عليه كدخول 
الدارء وهنا لا يصير بمجرد الدخول زانياً أو سارقاً حتى يوجب امتناعه عن الدخول» 
بخلاف الكفر فإنه بمباشرة الدخول يتحقق الرضا بالكفر فيوجب الكفر اه ملخصاً 
موضحاً. والمراد أنه يوجب الكفر عند الجهل والكفارة عند العلمء ولا يخفى أن هذا 
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وفي البحر: ما يباح للضرورة لا يكفر مستحله كدم وخنزير (إلا إذا أراد) 
الحالف (بقوله حقاً اسم الله تعالى فيمين على المذهب) كما صححه في الخانية. 


(و) من (حروفه الواو والباء والتاء) و لام القسم 


التعليل يصلح أيضاً لنحو عليه غضبه لأنه لا تتحقق استجابة دعائه بمباشرة الشرط فلا 
يوجب امتناعه عن مباشرته فلم يكن فيه معنى اليمين وإن تعورف. قوله: (وفي البحر 
الخ) هذا غير منقول» بل فهمه في البحر من قول الولوالجية في تعليل قوله: وهو 
يستحل الدم أو لحم الخنزير إن فعل كذا لا يكون يميئاً. لأن استحلال ذلك لا يكون 
كفراً لا حالة» فإنه حالة الضرورة يصير حلالاً اه. 


واعترضه المحشي بأنه وهم باطل» لأن قول الولوالجية لا محالة قيد للمنفي» 
وهو يكون لا للنفي» وهو لا يكون» فالمعنى أن كون استحلاله كفراً على الدوام منفي» 
بل قد لا يكون كفراًء يوضحه ما في المحيط من أنه لا يكون يميناً للشك» لأنه قد 
يكون استحلاله كفراً كما في غير حالة الضرورة فيكون يميناً» وقد لا يكون كفراً كما في 
حالة الضرورة فلا يكون يميناًء فقد حصل الشك في كونه يميناً أو لاء بخلاف هو 
يهودي إن فعل كذاء لأن اليهودي من ينكر رسالة محمد إا وذلك كفر دائماًء فكل ما 
حرّم مؤبداً فاستحلاله معلقاً بالشرط يكون يميئاً؛ وما لا فلا اه ملخصاً. 

مَطلبٌ: خُرُوفٌ ألنَسَم 

قوله: (ومن حروفه) أفاد أن له حروفاً أخر نحو: من الله بكسر الميم وضمهاء 
صرح به القهستاني عن الرضي ح . 

قلت: وفي الدماميني عن التسهيل : ومن مثلث الحرفين مع توافق الحركتين اه 
فافهم. والمراد بالحروف الأدوات» لأن من الله وكذا الميم اسم مختصر من أيمن كما 
مرء والضمير في حروفه راجع إلى القسم أو الحلف أو إلى اليمين بتأويل القسمء وإلا 
فاليمنى مؤنثة سماعاً. قوله: (الواو والباء والتاء) قدم الواو لأنها أكثر استعمالاً في 
القسمء ولذا لم تقع الباء في القرآن إلا في: بالل إِنّ الشّرْكَ طلم عَظِيمٌ» [لقمان: 
۳ مع احتمال تعلقها ب اللا تشرك» وقدم غيره الباء لأنها الأصل» لأنها صلة أحلف 
وأقسم ولذا دخلت في المظهر والمضمر نحو: بك لأفعلنٌ. قوله: (ولام القسم) وهي 
المختصة بالله في الأمور العظام. قهستاني: أي لا تدخل على غير اسم الجلالة وهي 
مكسورة» وحكي فتحها كما في حواشي شرح الأجرومية. وفي الفتح: ولا تستعمل 
اللام إلا في قسم متضمن معنى التعجب كقول ابن عباس : دخل آدم الجنةء فلله ما 
غربت الشمس حتى خرج» وقولهم لله ما يؤخر الأجل ٠»‏ فاستعمالها قسماً مجرداً عنه لا 
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وحرف التنبيه وهمزة الاستفهام وقطع ألف الوصل والميم المكسورة والمضمومة 
كقوله لله وها الله وم الله . 


(وقد. تضمر) حروقه إيجازاً فيختص اسم الله بالحركات الثلاث وغيره بغر 


يصح في اللغة إلا أن يتعارف كذلك» وقول الهداية في المختار عما في بعض النسخ 
احتراز عما عن أبي حنيفة أنه إذا قال لله عليّ أن لا أكلم زيداً أنها ليست بيمين» إلا أن 
ينوي لأن الصيعة للنذرء ويحتمل معنى اليمين اه قوله: (وحرف التنبيه) المراد به هنا 
محذوف الألف أو ثابتها مع وصول ألف الله وقطعها كما في التسهيل لابن مالك. 
قوله: (همزة الاستفهام) هي همزة بعدها ألف ولفظ الجلالة بعدها مجرور» وتسميتها 
بهمزة الاستفهبام مجازء كذا في الدماميني على, التسهيل ح. والظاهر أن الجر بهذه 
الأحرف لنيابتها عن أحرف القسم ط. قوله: (وقطع ألف الوصل) أي مع جر الاسم 
الشريف ح: أي فالهمزة نابت عن حرف القسم» وليس حرف القسم مضمراًء لأن ما 
يضمر فيه حرف القسم تبقى همزته همزة وصل؛ نعم عند ابتداء الكلام تقطع الهمزة 
فيحتمل الوجهين» أما عند عدم الابتداء كقولك يا زيد الله لأفعلن فإن قطعتها كان مما 
نحن فيهء وإلا فهو من الإضمارء فافهم. قوله: (والميم المكسورة والمضمومة) وكذا' 
المفتوحة» فقد نقل. الدماميني فيها التثليث. وفي ط: لعلهم اعتيروا صورتها فعدوها من 
حروف القسم» وإلا فقد سيق أنها من جملة اللغات في أيمن الله كمن الله. قوله: (لله) 
بكسر لام القسم وجرّ الهاء كما قدمناه» فافهم. قوله: (وها الله) مثال لحرف التنبيه 
والهاء مجرورة ح. قوله :: (م: الله)بتثليث الميم كما قدمناه والهاء مجرورة. قوله: (وقد 
تضمر حروفه) فيه أن الذي يضمر هو الباء فقطء لأنها حرف القسم الأصلي كما نقله 
القهستاني عن الكنثنف والرضي.. وأراد بالإضمار عدم الذكر فيصدق بالحذف. والفرق 
بينهما أن الإضمار يبقى أثرهء بخلاف الحذف. قال في الفتح: وعليه ينبغي كون 
الحرف محذوفاً في حالة النصب ومضمراً في حالة الجر لظهور أثره» وقوله في البحر: 
قال تضمر ولم يقل تحذف للفرق بينهما الخ يوهم أنه مع النصب لا يكون حالفاً 
وليس كذلك. ولذا قال.في النهر: إنه بمعزل عن التحقيق»ء لأته كما يكون حالفاً مع 
بقاء الأثر يكون أيضاً حالفاً مع النصبء بل هو التكثير في الاستعمال وذاك شاذ اه: أي 
شاذ في غير اسم الله تعالى» فافهم. قوله: (بالحركات الثلاث) أما الجر والنصب فعلى 
إضمار الحرف أو حذفه مع تقدير ناصب كما يأتي» وأما الرفع فقال في القتح على 
إضمار مبتدأء والأولى كونه على إضمار خبر» لأن الاسم الكريم أعرف المعارف» فهو 
أولى بكونه مبتدأء والتقدير: الله قسمي أو قسمي الله اه. قوله: (وغيره) أي ويختص 
غير اسم الجلالة كللرحمن والرحيم بغير الجر: أي بالنصب والرفع» أما الجر فلا لأنه 
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الجرء والتزم رفع أيمن ولعمر الله (كقوله الله) بنصبه بنزع الخافض» وجره 
الكوفيون. مسكين (لأفعلن كذا) أفاد أن إضمار حرف التأكيد في المقسم عليه لا 


لا يجوز حذف الجار وإبقاء عمله إلا في موضع منها لفظ الجلالة في القسم دون عوض 
نحو : الله لأفعلنَ. قوله: (بنصبه بنزع الحافض) هذا خلاف أهل العربية» بل هو عندهم 
بفعل القسم لما حذف الحرف اتصل الفعل بهء إلا أن يراد عند انتزاع الخافض: أي 
بالفعل عنده. كذا في الفتح: أي فالباء في «بنزع» للسيبية لا صلة نصبهء لأن النزع ليس 
من عوامل النصب» بل الناصب هو الفعل» ويتعدى بنفسه توسعاً بسبب.نزع الخافض 
كما في لَِأَعَجِلْتُمْ أمْرَ رَبك [الأعراف: ]٠٠١‏ أي عن أمره (وَأَنْمُدُوا لَهُمْ كُلَّ 
مَرْصَدِ4 [التوبة: ]١‏ أي عليه. قوله: (وجره الكوفبون) كذا حكي الخلاف في 
المبسوط. قال في الفتح: ونظر فيه بأنهما: أي النصب والجر وجهان سائغان 'للعرب 
ليس أحد ينكر أحدهما ليتأتى الخلاف اه. وسكت الشارح عن الرفع مع أنه ذكره أيضاً 
في قوله: «بالحركات الثلاث». 

تنبيه: هذه الأوجه الثلائة وكذا سكون الهاء ينعقد بها اليمين مع :التصريح بباء 
القسم . ففي الظهيرية: بالله لا أفعل كذا وسكن الهاء أو نصبها أو رفعها يكون يمينا ؛ 
ولو قال الله لا أفعل كذا وسكن الهاء أو نصبها لا يكون يمينا إلا أن يعبر بها بالجر 
فيكون يمينأء وقيل يكون يميناً مطلقاً اه. 

قلت: وقول المتون: وقد تضمرء يشير إلى القول الأول؛ لما علمت من أن 
الإضمار يبقى أثره قلا بد من الجرء لكنه خلاف ما مشي عليه في 'الهداية وغيرها من 
تجويز النصب» وقدمنا عن الجوهرة أنه الصحيح» بل قال في البحر؛ وينبغي أنه إذا 
نصب أنه يكون يميئاً بلا خلاف» لأن أهل اللغة لم يختلفوا في جواز كل من الوجهين» 
ولكن النصب أكثر كما ذكره عبد القاهر في مقتصده» كذا في غاية البيان اه. 

ا قلت: بقي الكلام على عدم كونه يميناً مع سكون الهاء. وقد ردّه في الفتح حيث 
قال: ولا فرق في ثبوت اليمين بين أن يعرب المقسم به خطأ أو-صواباء أو يسكنه 
خلافاً لما في المحيط فيما إذا سكن لأن معنى اليمين وهو ذكر اسم الله تعالى للمنع 
أو الحمل معقوداً بما أريد منعه أو فعله ثابت» فلا يتوقف على خصوصية فى 
اللفظ اه. قوله: (أن إضمار حرف التأكيد) الإضافة في «حرف» للجنس» لأن المراد 
اللام والنونء فإن حذفهما في جواب القسم المستقبل المثبت لا يجوز» نعم حذف 
أحدهما جائز عند الكوفيين لا عند البصريين» وكذا يجوز إن كان الفعل حال كقراءة ابن 
كثير: «الأقسِمُ بِيَْم القِيَامَة [القيامة: [١‏ وقول الشاعر: [المتقارب] 


E EN IE -‏ يو ر ESTOS EE‏ 
يَمِينَا لابغض كل امرئة يرخرف قَوْلاوَلايَفْعَل 


da:‏ كتاب الأيمان 
يجوزء ثم صرح به بقوله (الحلف) بالعربية (في الإثبات لا يكون إلا بحرف التأ كيد 


مَطلبُ: فِيمَا لَوْ سقط اللام وَآلتَونَ مِنْ جَوَابٍ أَلقسَم 

قوله : (الحلف بالعربية الخ) على هذا أكثر ما يقع من العوامٌ لا يكون يمينا لعدم 
اللام والنون فلا كفارة عليهم فيها: مقدسي: يعني لا يكون يميناً على الإثبات» وقوله» 
«فلا كفارة عليهم فيها» أي إذا تركوا ذلك الشيء. ثم قال المقدسي: لكن ينبغي أن 
تلزمهم لتعارفهم الحلف بذئك» ويؤيده ما نقلناه عن الظهيرية أنه لو سكن الهاء أو رقع 
أو نصب في بالله يكون يميتأء مع أن العرب ما نطقت بغير الجرء فليتأمل؛ وينبغي أن 
يكون يميناً وإن خلا من اللام والنون» ويدل عليه قوله في الولوالجية: سبحان الله أفعل 
لا إله إلا الله أفعل كذا ليس بيمين» إلا أن ينويه اه. 

واعترضه الخير الرملي بأن ما نقله لا يدل لمدعاءء أما الأول فلأنه تغيير إعرابي 
لا يمنع المعنى الموضوع فلا يضر التسكين والرفع والنصبء لما تقرر أن اللحن لا 
يمنع الانعقاد» وأما الثاني فلأنه ليس من المتنازع فيهء إذ المتنازع فيه الإثبات والنفي لا 
أنه يمين» والنقل يجب اتباعه اه. 

قلت: وفيه نظر. أما أولاً فلأن اللحن: الخطأ كما في القاموس. وقي 
المصباح: اللحن: الخطأ في العربية. وأما ثانياً قلآن قول الولوالجية سبحان الله أفعل 
عين المتنازع فيه لا غيره» فإنه أتى بالفعل المضارع مجرداً من اللام والنون وجعله يمينا 
مع النيةء ولو كان على النفي لوجب أن يقال: إنه مع النية يمين على عدم الفعل كما لا 
يخفى» وإنما اشترط النية لكونه غير متعارف كما مر. وقال ح: وبحث المقدسي وجيه. 
وقول بعض الناس: إنه يصادم ن يجاب عنه بأن المنقول في المذهب كان علق 
عرف صدر الإسلام قبل أن تتغير اللغةء وأما الآن فلا يأتون باللام والنون في مثبت 
القسم أصلاء ويفرقون بين الإثبات والتفي بوجود «لا» وعدمهاء وما اصطلاحهم ا 
هذا إلا كاصطلاح لغة الفرس ونحوها في الأيمان لمن تدبر اه. 

ل لسن ل EELS‏ 
وواقف على عرفه وعادته سواء وافق كلام العرب أم لاء ويأتي نحوه عن الفتح في أول 
الفصل الآتي. وقد فرق أهل العريية بين بلى ونعم في الجواب» بأن بلى لإيجاب ما بعد 
النفي» ونعم للتصديقء فإذا قيل ما قام زيد» فإن قلت بل كان معناه قد قامء وإن قلت نعم 
كان معناه ما قام. ونقل في شرح المنار عن التحقيق أن المعتبر في أحكام الشرع العرف 
حتى يقام كل واحد منهما"ا' مقام الآخر اه. ومثله في التلويح. وقول المحيط هنا: 
والحلف بالعربية أن يقول في الإثبات والله لأفعلنَ الخ» بيان للحكم على قواعد العربية 


(1) في ط (قوله كل واحد منهما الخ) أي من نعم ويلى ‏ 


اه » قاع ه هداع ها هد ها واع ع عه اه هه هاه ع ساه د ه اعادو ماه وشاع ده صساع هاه فاع د هماه اواو واو م سا لام د عا مس 


وعرف العرب وعادتهم الخالية عن اللحن» وكلام الناس اليوم خارج عن قواعد العربية 
سوى النادر» فهو لغة اصطلاحية لهم كباقي اللغات الأجنبية» فلا يعاملون بغير لغتهم 
وقصدهمء إلا من التزم منهم الإعراب أو قصد المعنى اللغوي»ء فينبغي أن يدين. وعلى 
هذا قال شيخ مشايخنا السائحاني : إن أيماننا الآن لا تتوقف على تأكيدء فقد وضعناها 
وضعا جديدا واصطلحنا عليها وتعارفناهاء فيجب معاملتنا على قدر عقولنا ونياتناء كما 
أوقع المتأخرون الطلاق بعليّ الطلاق» ومن لم يدر بعرف أهل زمانه فهو جاهل اه. 
قلت: ونظير هذا ما قالوه من أنه لو أسقط الفاء الرابطة لجواب الشرط فهو تنجيز 
لا تعليق» حتى لو قال إن دخلت الدار أنت طالق تطلق في الحال» وهذا مبني على 
قواعد العربية أيضاًء وهو خلاف المتعارف الآن فينبغى بناؤه على العرف كما قدمناه عن 
المقدسي في باب التعليق» وقدمنا عناك ما ناشب ذكره هنا قراجسه: والله سبحانه أعلم . 


تنبيه: ما مر إنما هو في القسم. بخلاف التعليق فإنه وإن سمي عند الفقهاء حلفاً 
ويميناً لكنه لا يسمى قسماًء فإن القسم خاص باليمين بالله تعالى كما صرح به 
القهستاني » أما التعليق فلا يجري اشتراط اللام والنون في المثبت منه لا عند الفقهاء ولا 
عند اللغويين» ومنه الحرام يلزمني وعليّ الطلاق لا أفعل كذاء فإنه يراد به في العرف 
إن فعلت كذا فهي طالق فيجب إمضاؤه عليهم كما صرح به في الفتح وغيره كما يأتي. 
قال ح: فاندفع بهذا ما توهمه بعض الأفاضل من أن في قول القائل على الطلاق أجيء 
البومء إن جاء في اليوم وقع الطلاق» وإلا فلا لعدم اللام والنون؛ وأنت خبير بأن 
النحاة إنما اشترطوا ذلك في جواب القسم المثبت لا في جواب الشرطء وإلا كان معنى 
قولك إن قام زيد أقم إن قام زيد لم أقم ولم يقل به عاقل فضلا عن فاضل. على أن 
قوله أجيء ليس جواب الشرطء بل هو فعل الشرط» لأن المعنى إن لم أجىء اليوم 
فأنت طالق» وقد وقع هذا الوهم بعينه للشيخ الرزلي في الفتاوى الخيرية ولغيره أيضاً. 
قال السيد أحمد الحموي في تذكرته الكبرى: رفع إلىّ سؤال صورته: رجل اغتاظ من 
ولد زوجته فقال عليّ الطلاق إني أصبح أشتكيك من النقيب» فلما أصبح تركه ولم 
يشتكه ومكث مدة فهل والحالة هذه يقع الطلاق أم لا؟ الجواب: إذا ترك شكايته 
ومضى مدة بعد حلفه لا يقع عليه الطلاق» لأن الفعل المذكور وقع في جواب اليمين 
وهو مثبت فيقدر النفي حيث لم يؤكدء والله تعالى أعلم؛ كتبه الفقير عبد المنعم 
التبتيني فرفعه إلى جماعة قائلين ماذا يكون الحال» فقد زاد به الأمر وتقدم بين العوام 
وتأخرت أولو الفضل أفيدوا الجواب؟ فأجبت بعد الحمد لله: ما أفتى به من عدم وقوع 
الطلاق معللا بأن الفعل المذكور وقع جواباً ليمين وهو مثبت فيقدر النفي حيث لم 
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وهو اللام والنون كقوله والله لأفعلن كذا) ووالله لقد فعلت كذا مقروناً بكلمة 
التوكيد» وفي النفي بحرف النفي» حتى لو قال والله أفعل كذا اليوم كانت يمينه 
على النفي وتكون «لا» مضمرة كأنه قال لا أفعل كذا لامتناع حذف حرف التوكيد 
في الإثبات لإضمار العرب في الكلام الكلمة لا بعض الكلمة. من البحر عن 
المحيط (وكفارته) هذه إضافة للشرطء لأن السبب عندنا الحنث 


يؤكد» فمنبو؟ عن فرط جهله وحمقه وكثرة مجازفته في الدين وخرقه إذ ذاك في الفعل 
إذا وقع جواباً للقسم بالله نحو الله تَفُتَأ4 [يوسف: 85] أي لا تفتأ لا في جواب 
اليمين بمعنى التعليق بما يشتق من طلاق وعتاق ونحوهماء وحيئئذ إذا أصبح الحالف 
ولم يشتكه وقع عليه الطلاق الثلاث وبانت زوجته منه بيئونة كبرى. 

: إذا تقرّر هذا فقد ظهر لك أن هذا المفتي أخطأ خطأ صراحاً لا يصدر عن ذي 
دين وصلاح» وله در القائل : [الطويل] 
مِنَ الدينٍ كَشْفَ ارعن كاب وَعَنْ فل بذعي أثى بَالعَجَايِبٍ 

والله الهادي للصوابء وإليه المرجع والمآب. قوله: (ووالله لقد فعلت) بصيغة 
الماضي ولا بد فيها من اللام مقرونة بقد أو ربما إن كان متصرقأء وإلا فغير مقرونة كما 
في :التسهيل . قوله: (وفي النفي الخ) عطف على قوله: «في الإثبات» أي أن الحلف 
إذا كان الجواب فيه مضارعاً منفياً لا يكون باللام والنون إلا لضرورة أو شذوذ» بل 
يكون بحرف النفي ولو مقدراً كقوله تعالى: الله تنَْأ4 [يوسف: 80] فقوله: «حتى 
لو قال الخ» تفريع صحيح آفاد به أن حرف النفي إذا لم يذكر يقدرء وأن الدال على 
تقديره عدم شرط كونه مثبتاً وهو حرف التوكيد» وأنه إذا دار الأمر بين تقدير النافي 
وحرف التوكيد تعين تقدير النافي» لأن كلمة «لا» بعض كلمة» فافهم» لكن اعترض 
الخير الرملي بأن حرف التوكيد كلمة أيضاً. والجواب أن المراد بالكلمة ما يتكلم بها 
بدون غيرهاء أو ما ليست متصلة بغيرها في الخط. قوله: (وكفارته) أي اليمين بمعنى 
الحلف أو القسمء فلا يرد أنها مؤنث سماعاً. نهر. قوله: (هذه إضافة للشرط) لما كان 
الأصل في إضافة الأحكام إضافة الحكم إلى سببه» كحد الزتا أو الشرب أو السرقة» 
واليمين ليس سبباً عندنا للكفارة» خلافاً للشافعي رحمه الله تعالى» بل السبب عندنا هو 
الخنث كما يأتي بين أن ذلك خارج عن الأصل وأنه من الإضافة إلى الشرط مجازاء 
وهي جائزة وثابتة في الشرع كما في كفارة الإحرام وصدقة القطرء. وكون اليمين شرطاً 
لا سيباً مبين بأدلته في الفتح وغيره. 
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(تحرير رقبة أو إطعام عشرة مساكين) كما مر في الظهار (أو كسوتهم بما) يصلح 
للأوساط ويتتفع به فوق ثلاثة أشهرء 


مَطْلَبٌ : كَقَارَةألَيَمِينٍ 

قوله: (تحرير رقبة) لم يقل عتق رقبة» لأنه لو ورث من يعتق عليه فنوى عن 
الكفارة لم يجز. نهر. قوله: (عشرة مساكين) أي تحقيقاً أو تقديراً» حتى لو أعطى 
مسكيناً واحداً في عشرة أيام كل يوم نصف صاع يجوزء ولو أعطاه في يوم واحد بدقعات 
في عشر ساعات» قيل يجزى» وقيل لاء وهو الصحيح» لأنه إنما جاز إعطاؤه في اليوم 
الثاني تنزيلاً له منزلة مسكين آخر لتجدّد الحاجة. من حاشية السيد أبي السعود وفيها: 
يجوز أن يكسو مسكيئاً واحداً في عشر ساعات من يوم عشرة أثواب أو ثوباً واحداًء بأن 
يؤديه إليه ثم يسترده منه إليه أو إلى غيره بهبة أو غيرهاء لأن لتبدّل الوصف تأثيراً في تبدل 
العين» لكن لا يجوز عند أكثرهم . قهستاني عن الكشف . وقوله: «لكن لا يجوز» يحتمل 
تعلقه بالثانية فقط أو بها وبالأولى أيضاًء وهو الظاهر بدليل ما قدمناه اه. 

قلت: ومراده بالثانية قوله: أو ثوباً واحداء وفي الجوهرة: وإذا أطعمهم بلا إدام 
لم يجزء إلا في خبز الحنطة» وإذا غدى مسكيناً وعشى غيره عشرة أيام لم يجزهء لأنه 
فرق طعام العشرة على عشرينء كما إذا فرق حصة المسكين على مسكينين» ولو غدى 
مسكيناً وأعطاه قيمة العشاء أجزأهء وكذا إذا فعله في عشرة مساكين؛ ولو عشاهم في 
رمضان عشرين ليلة أجزأه اه. لكن في البزازية: إذا غداهم في يوم وعشاهم في يوم 
آخر فعن الثاني فيه روايتان: في رواية شرط وجودهما في يوم واحد» وفي رواية 
المعلى لم يشترط. وفي كافي الحاكم: وإن أطعم عشرة مساكين كل مسكين صاعاً عن 
يميلين لم يجزه إلا عن إحداهما عندهما. وقال محمد: يجزيه عنهما. قوله: (كما مر 
في الظهار) أي كالتحرير والإطعام المارين في الظهار من كون الرقبة غير فاثتة جنس 
المنفعة ولا مستحقة للحرية بجهة. وفي الإطعامء إما التمليك» أو الإباحة» فيعشيهم 
ويغديهم؛ ولو أطعم خمسة وكسا خمسة أجزأه ذلك عن الإطعام إن كان أرخص من 
الكسوة. وعلى العكس لا يجوز هذا في طعام الإباحة؛ أما إذا ملكه فيجوز ويقام مقام 
الكسوة؛ ولو أعطى عشرة كل واحد ألف منّ من الحنطة عن كفارة اليمين لا يجوز إلا 
عن واحدة عند الإمام والثانيء وكذا في كفارة الظهارء كذا في الخلاصة. نهر. 

قلت: وبه علم أن حيلة الدرر لا تنفع هنا بخلافها في إسقاط الصلاة. قوله: (بما 
يصلح للأوساط) وقيل يعتبر في الثوب حال القابض» إن كان يصلح له يبوزء وإلا فلا. 
قال السرخسي: والأول أشبه بالصواب . بزازية. قوله: (وينتفع به فوق ثلاثة أشهر) لأخبا 
أكثر نصف مدة الثوب الجديد كما في الخلاصة فلا يشترط كونه جديدء والظاهر أنه لو 
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و (يستر عامة البدن) فلم يجز السراويل إلا باعتبار قيمة الإطعام. 
(ولو أدَى الكل) جلة أو مرتباً ولم ينو إلا بعد تمامها 


كان جديداً رقيقاً لا يبقى هذه المدة لا يجزي. قوله: (ويستر عامة البدن) أي أكثره 
كالملاءة أو الجبة أو القميص أو القباء. قهستاني. وهذا بيان لأدناه عندهما. والمروي 
عن محمد ما تجوز فيه الصلاة؛ وعليه فيجزيه دفع السراويل عنده للرجل لا للمرأة. 
قوله: (فلم بجز السراويل) هو الصحيح› لأن لبسه يسمى عرياناً عرفاًء فلا بد على هذا 
أن يعطيه قميصاً أو جبة أو رداء أو قباء أو إزاراً سابلا بحيث يتوشح به“ عندهماء ولا 
فهو كالسراويل» ولا تجزي العمامة إلا إن أمكن أن يتخذ منها ثوب مجزئ. وأما القلنسوة 
فلا تجزي بحال» ولا بد للمرأة من خمار مع الثوب؛ لأن صلاتها لا تصح بدونه وهذا: 
أي التعليل المذكور يشابه المروي عن محمد في السراويل أنه لا يكفي للمرأة. وظاهر 
الجواب ما يثبت به اسم المكتسي وينتفي عنه اسم العريان لا صحة الصلاة وعدمهاء 
والمرأة إذا كانت لابسة قميصاً سابلا وخاراً غطى رأسها وأذنيها دون عنقها لا شك في 
ثبوت اسم أنها مكتسية لا عريانةء ومع هذا لا تصح صلاتها أه. ملخصاً من الفتح . 

وحاصله أنه لا بد مع الثوب من الخمار» لكن لا يشترط أن يكون الخمار مما 
تصح به الصلاة. وقد اقتصر في البحر على صدر عبارة الفتح» فأوهم أنه لا يشترط 
الخمار أصلا وليس كذلك» فليتنبه له.وفي الشرنبلالية: ولم أر حكم ما يغطي رأس 
الرجل اه. 

قلت: إن كان توقفه في إجزائه فلا شك في عدمه»ء وإن كان في اشتراطه مع 
التوب فظاهر ما مر عدمه. وفى الكافى: الكسوة ثوب لكل مسكين إزار ورداء أو 
قميص أو ا أو كاه اه ودا أن المراد ما يستر أكثر البدن. قوله: (إلا باعتبار 
قيمة الإطعام) ومثله لو أعطى نصف ثوب تبلغ قيمته قيمة نصف صاع من برّ أو صاع 
من تمر أو شعير أجزأه عن إطعام فقير» وكذا لو أعطى عشرة مساكين ثوباً كبيراً لا 
يكفي كل واحد حصته منه للكسوة وتبلغ حصة كل منهم قيمة ما ذكرنا أجزأه عن 
الكفارة بالإطعام. ثم ظاهر المذهب أنه لا يشترط للإجزاء عن الإطعام أن ينوي به عن 
الإطعام. وعن أبي يوسف يشترط . فتح. قوله: (ولم ينو بعد تمامها) شرط في قوله : 
«مرتب» فقط . وفيه أن النية بعد تمامها إنما تلائم الإطعام والكسوة لصحة النية بعد الدفع 
ما داما في يد الفقير كما في الزكاةء وأما الإعتاق فلاء إلا أن تصورٌ المسألة فيما إذا 
تقدمت الكسوة والإطعام وعند الإعتاق نوى الثلاثة عن الكفارة اه ح . والمراد بالإطعام 
)0 في ط (قوله يتوشح به) يقال توشح يثوبه: وهو أن يدخله تحت إيطه الأيمن ويلقيه على منكبه الأيسر كما 

يفعل المحرم . 
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للزوم النية لصحة التكفير (وقع عنها واحد هو أعلاها قيمةء ولو ترك الكل عوقب 
بواحد هو أدناها قيمة) لسقوط الفرض بالأدنى (وإن عجز عنها) كلها (وقت 
الأداء) عندناء حتى لو وهب ماله وسلمه ثم صام ثم رجع بهبة أجزأه الصوم. 
محتبى. قلت: وهذا يستثنى من قولهم الرجوع في الهبة فسخ من الأصل (صام 
ثلاثة أيام ولاء) ويبطل بالحيض» بخلاف كفارة الفطر. وجوّز الشافعي التفريق» 
واعتبر العجز عند الحنث. مسكين (والشرط استمرار العجز إلى الفراغ من 
الصوم؛ فلو صام المعسر يومين ثم) قبل فراغه ولو بساعة (أيسر) ولو بموت 


التمليك لا الإباحة؛ لأنهم لو أكلوا عنده نوى لم يصح فيما يظهر. تأمل . 

ثم إن مراد الشارح بيان إمكان تصوير المسألة؛ وهو وقوع الأعلى قيمة عن 
الكفارة» لأنه إذا كان لا بد من النية فإذا فعل الثلائة» فما نواه أولا وقع عنها وإن كان 
هو الأدنى» فبين إمكان ذلك بما إذا فعل الكل جملة أو مرتباً لكنه أخر النية. قوله: 
(للزوم النية)علة لما استفيد من المقام أنه لا بد في التكفير من الئيةء وقد نص عليه 
الكمال وغيره ط. قوله: (وإن عجز الخ) قال في البحر: أشار إلى أنه لو كان عنده 
واحد من الأصناف الثلائة لا يجوز له الصوم وإن كان محتاجاً إليه. ففي الخانية: لا 
يجوز الصوم لمن يملك ما هو منصوص عليه في الكفارة أو يملك بدله فوق الكفاف؛ 
والكفاف: منزل يسكنه؛ وثوب يلبسهء ويستر عورته» وقوت يومه؛ ولو له عبد يحتاجه 
للخدمة لا يجوز له الصوم؛ ولو له مال وعليه دين مثله: فإن قضى دينه كفر الصوم» 
وإن صام قبل قضائه قيل يجوز وقيل لا؛ ولو له مال غائب أو دين مؤجل صام. إلا إذا 
كان المال الغائب عبداً لقدرته على إعتاقه اه ملخصاً. وفي الجوهرة: والمرأة المعسرة 
لزوجها منعها من الصوم؛ لأن كل صوم وجب عليها بإيجابها له منعها منه» وكذا 
العبدء إلا إذا ظاهر من امرأته فلا يمنعه المولى لتعلق حق المرأة بهء لأنه لا يصل إليها 
إلا بالكفارة. قوله: (وقت الأداء) أي لا وقت الحنث»ء فلو حنث موسراً ثم أعسر جاز 
له الصوم؛ وفي عكسه لا. وعئد الشافعي على العكس . زيلعي. قوله: (قلت الخ) 
قائله صاحب البحر. ووجهه أنه لو كان فسخاً: أي كأنه لم يقع لكان المال موجوداً في 
يده فلا يجزيه الصوم ط . قوله: (ولاء) بكسرالواو والمد: أي متتابعة لقراءة ابن مسعود. 
وأبيّ ‏ فصيام ثلائة أيام متتابعات ‏ فجاز التقييد بها لأنها مشهورة فصارت كخبره 
المشهور» وتمامه في الزيلعي. قوله: (بخلاف كفارة الفطر) أي كفارة الإفطار في 
رمضان؛ فإن مدتها لا تخلو غالباً عن الحيض. قوله: (التفريق) أي صوم الثلاثة 
متفرّقة . قوله : (فلو صام المعسر) مثله العبد إذا أعتق وأصاب ما لا قبل فراغ الصوم كما 
في الفتح. قوله: (ثم قبل فراغه) أي من صوم اليوم الثالث بقرينة ثم فافهم» والأفضل 
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مورّثه موسراً (لا يجوز له الصوم) ويستأنف بالمال. خانية. ولو صام ناسياً للمال 
لم يجز على الصحيح. مجتبى. ولو نسي كيف حلف بالله أو بطلاق أو بصوم لا 
شيء عليه إلا أن يتذكر. خانية (ولم يجز) التكفير ولو بالمال خلافاً للشافعي (قبل 
حنث) ولا يسترده من الفقير لوقوعه صدقة (ومصرفها مصرف الزكاة) فما لا فلا» 
قيل إلا الذمي خلافاً للثاني» وبقوله يفتى كما مرّ في بابها (ولا كفارة بيمين كافر 
وإن حنث مسلماً) بآية: «إنهم لا أيمان لهم» وأما «وإن نكثوا أيمانهم# فيعني 
الصوري كتحليف الحاكم (وهو) أي الكفر (يبطلها) إذا عرض بعدها. 

(فلو حلف مسلماً ثم ارتد) والعياذ بالله تعالى (ثم أسلم ثم حنث فلا كفارة) 
أصلاء لما تقرر أن الأوصاف الراجعة للمحل يستوي فيها الابتداء والبقاء 
كالمحرمية في النكاح؛ كذا لو نذر الكافر بما هو قربة لا يلزمه شيء (ومن حلف 
على معصية كعدم الكلام مع أبويه أو قتل فلان) وإنما قال (اليوم) لأن وجوب 
الحنث لا يتأتى إلا في اليمين المؤقتة. 


إكمال صومهء فإن أفطر لا قضاء عليه عندنا كما في الجوهرة. قوله: (لم يجز على 
الصحيح) وقياسه أنه لو صام لعجزه فظهر أن مورثه مات قبل صومه أن لا يجزيه. نهر 
قوله: (ولم يجز التكفير الخ) لأن الحنث هو السبب كما مرء فلا يجوز إلا بعد 
وجوده. وفي القهستاني: واعلم أنه لو أخر كفارة اليمين أثم ولم تسقط بالموت 
والقتل. وفي سقوط كفارة الظهار خلاف كما في الخزانة. قوله: (ولا يسترده) أي لو 
كفر بالمال قبل الحنث وقلنا لا يجزيه» ليس له أن يسترده من الفقيرء لأنه تمليك لله 
تعالى قصد به القربة مع شيء آخر» وقد حصل التقرّب وترتب الثواب فليس له أن 
ينقصه ويبطله. فتح. قوله: (فما لا فلا) أي ما لا يجوز دفع الزكاة إليه لا يجوز دفع 
الكفارة إليه. قوله : (إلا الذمي) فإنه لا يجوز دفع الزكاة إليه ويجوز دفع غيرها. قوله: 
(خلافاً للثاني) فعنده لا استثناء- قوله: (في بابها) أي الزكاة. قوله: (فيعني الصوري) 
أي المراد بهذه الآية اليمين صورة كتحليف القاضي لهم إذ المقصود منها رجاء التكول» 
والكافر وإن لم يثبت يغبت في حقه شرعاً اليمين المستعقب لحكمه لكنه في نفسه يعتقد 

تعظيم اسم الله تعالى وحرمة ة اليمين به كاذياً فيمتنع عنه فيحصل المقصود فشرع إلزامه 
بصورتها لهذه الفائدة» وتمامه في الفتج . قوله: (يبطلها) مقتضاه أنه لا يأئم بالحنث بعد 
الإسلام. قوله: (لما تقرر الخ) علة لكون الكفر العارض مبطلا لليمين كالكفر الأصلي 
كحرمة المصاهرة العارضة؛ كما إذا زنى بأم امرأته فإنها تمنع بقاء الصحة كالحرمة 
الأصلية» لأن الكفر والمحرمية من الأوصاف الراجعة للمحل وهو الكافر والمحرمء 


كتاب الأيمان ۰¥ 


آما المطلقة فجنثه في آخر حياته» فيوصى بالكفارة بموت الحالف ويكفر عن 
يمينه بهلاك المحلوف عليه. غاية (وجب الحنث والتكفير) لأنه أهون الأمرين. 
وحاصله أن المحلوف عليه إما فعل أو ترك» وكل منهما إما معصية وهي 
مسألة المتن» أو واجب كحلفه ليصلينٌ الظهر اليوم وبرّه فرض» أو هو أولى من 
غيره أو غيره أولى منه كحلفه على ترك وطء زوجته شهراً ونحوه وحتثه أولى» أو 
مستويان كحلفه لا يأكل هذا الخبز مثلا وبرّه أولى» وآية: #واحفظوا أيماتكم» 
تفيد وجوبه. فتح. فهي عشرة . 
فيستوي فيها الابتداء والبقاء؛ أي الطروٌ والعروضء ولم أر هذا التعليل لغيره. تأمل. 
قوله: (أما المطلقة فحتثه في آخر حياته) هذا إذا كان المحلوف عليه إثباتاً» أما إن كان 
نفياً فيأتي الحنث في الحال بأن يكلم أبويه وبهذا عرفت أن اليوم قيد في الثاني 
فقط ح. قوله: (في آخر حياته) الأولى أن يقول «في آخر الحياةة ليشمل حياة الحالف 
وحياة المحلوف عليه. قوله: (ويكفر) عطف على يوصى . قوله: (لأنه أهون الأمرين) 
لأنه فيه تقويت اليد إلى جار وهي الكفازة» .ولا اير اللمعصية لر زد كما فى الجر 
قوله: (وحاصله) أي حاصل ما قيل في هذا المقام لا حاصل المتن فإنه اما 
الحلف بمعصية فعا وتركاً ط. قوله: (كحلفه ليصِلينَ الظهر اليوم) هذا مثال للفعل» 
ومثال الترك: واش لا أشرب الخمر اليوم ح. قوله: (أو هو أولى من غيره) مثال الفعل 
منه : والله لأصليّن الضحى اليوم» ومثال الترك : والله لا آكل البصلء وحكم هذا القسم 
بقسميه أن برّه أولى أو واجب ح: أي على ما بحثه الكمال في القسم الخامس. قوله: 
(كحلفه على ترك الخ) هذا مثال الترك» ومثال الفعل: والله لآكلن البصل اليوم ح. 
قوله: (ونحوه) أي نحو الشهر مما لم يبلغ مدة الإيلاء وإلا كان من قسم المعصية. 
قوله: (أو مستويان) أي الفعل والترك بأن لم يترجح أحدهما قبل الحلف بوجوب ولا 
أولوية. قوله: (تفيد وجوبه) هو بحث وجيهء ويجري أيضاً في القسم الثالث؛ ولا يبعد 
أن يكون الوجوب هو المراد من قولهم أولى» وعبر في المجمع بقوله: ترجح البر. 
ويقرٌ به قول الهداية والكنز وغيرهماء ومن حلف على معصية ينيغي أن يحنث» 
فإن الحنث واجب كما علمت» قأرادوا بلفظ «ينبغي؛ الوجوب» مع أن الغالب استعماله 
في غيره» فكذا هذاء كما تقول الأولى بالمسلم أن يصلي . قوله: (فهي عشرة) من 
ضرب اثنين وهي صورتا الفعل والترك في خمسة: المعصية» والواجب» وما هو أولى 
من غيره» وما غيره أولى منه» وما استوى فيه الأمران ط . 


2-7 كتاب الأيمان 

(ومن حرّم) أي على نفسهء لأنه لو قال إن أكلت هذا الطعام فهو عليّ 
حرام فأكله لا كفارة. خلاصة. واستشكله المصنف (شيئاً) ولو حراماً أو ملك 
غيره كقوله الخمر أو مال فلان علىّ حرام فيمين ما لم يرد الإخبار. خانية (ثم 
فعله) بأكل أو نفقة» 


قوله: (أي على نفسه) تبع في هذا التعبير صاحب البحر» حيث قال : وقيد بكونه 
حرّمه على نفسه» لأنه لو جعل حرمته معلقة على فعله فإنه لا تلزمه الكفارة لما في 
الخلاصة: لو قال إن أكلت هذا الطعام فهو علي حرام فأكله لا حنث عليه اه كلام 
البحر. وأنت خبير بأنه في التعليق أيضاً حرم على نفسهء غاية الأمر أنه تحريم معلق 
فلا تحسن المقابلة» والأولى أن يقول قيد بتنجيز الحرمة لأنه لو علقها الخ اه ح. 

قلت: وفيه أنه لو قال كذلك لو رد عليه مثل إن كلمت زيداً فهذا الطعام عليّ 
حرام مع أنه علقها على فعل نفسهء بل الأولى أن يقول قيد بتنجيز الحرمة» لأنه لو 
علقها على فعل المحلوف عليهء ويمكن أن يكون هذا مراد البحر في قوله: «على 
فعله» أي فعل المحلوف عليه» فافهم. قوله: (واستشكله المصنف) أي حيث قال: 
قلت وهو مشكل بما تقرر أن المعلق بالشرط كالمنجز عند وقوع الشرط اه. والجواب 
بالفرق هنا بين المنجز والمعلق» وهو أن في المنجز حرّم على نفسه طعاماً موجوداًء 
أما في المعلق فإنه ما حرمه إلا بعد الأكل» لما علم أن الجزاء ينزل عقب الشرط› 
وحينئذ لم يكن الطعام موجوداً اه ح . 

قلت: لكن ذكر في الفتح مسألة الخلاصة المذكورة. ثم قال عقبها: وذكر في 
المنتقى : لو قال كل طعام آكله في منزلك فهو علي حرام؛ ففي القياس لا يحنث إذا 
أكلهء هكذا روى ابن سماعة عن أبي يوسف. وفي الاستحسان: يحنث. والناس 
يريدون بهذا أن أكله حرام اه. وعلى هذا يجب في التي قبلها أن يحنث إذا أكله» وكذا ما 
ذكر في الحيل: إن أكلت طعاماً عندك أبداً فهو علىّ حرام فأكله لم يحنثء ينبغي أن 
يكون جواب القياس اه. وتبعه في النهر. قوله: (فيمين) لأن حرمته لا تمنع كونه 
حالفاً. نبر. قوله: (ما لم يرد الإخبار) المناسب أن يقول: إن أراد الإنشاءء فيخرج ما 
إذا أراد الإخبار أو لم يرد شيئاًء لأن عبارة الخانية هكذا: إذا قال هذه الخمر علي حرام 
فيه قولان. والفتوى على أنه ينوي في ذلك إن أراد به الخير لا تلزمه الكفارة» وإن أراد 
به اليمين تلزمه الكفارة وعند عدم النية لا تلزمه الكفارة اه. وفي الفتح: وإن أراد 
الإخبار أو لم يرد شيئاً لا تجب الكفارة» لأنه أمكن تصحيحه إخباراً. قوله: (بأكل 
أونفقة) أي أو نحوهما من لبس ثوب أو سكنى دارء كل شيء بما يناسبه ويقصد منه. 


کتاب الأيمان. 0۰۹4 


ولو تصدّق أو وهب لم يحنث بحكم العرف. زيلعي (كفر) ليمينه» لما تقرر أن 
تحريم الحلال يمين؛ ومنه قولها لزوجها أنت علي حرام أو حرمتك على نفسي» 
فلو طاوعته في الجماع أو أكرهها کفرت . مجحتبى. وفيه قال لقوم : كلامكم عليّ 
حرام» أو كلام الفقراء؛ أو أهل بغداد» أو أكل هذا الرغيف عليّ حرام حنث 
بالبعض» وفي والله لا أكلمكم أو لا آكله لم يحنث إلا بالكل . زاد في الأشباه: 


قال في الفتح: واعلم أن الظاهر من تحريم هذه الأعيان انصراف اليمين إلى الفعل 
المقصود منها كما في تحريم الشرع لها في نحو . حرمت عليكم أمهاتكم . وحرمت 
الخمر والخنزير فإنه ينصرف إلى النكاح والشرب والأكل» ولذا قال في الخلاصة: لو 
قال هذا الثوب عليّ حرام فلبسه حنث. إلا أن ينوي غيره. قوله: (ولو تصدق الخ) قال 
في الفتح: ولو قال لدراهم في يده هذه الدارهم علي حرام» إن اشترى بها حنث» وإن 
تصدّق بها أو وهبها لم يحنث بحكم العرف اه: أي أن العرف جار على أن المراد تحريم 
الاستمتاع بها لنفسه» بأن يشتري بها ما يأكله أو يلبسه لا بأن يتصدق ببا. والظاهر أنه لو 
قضى بها دينه لا يحنث . تأمل . وفي البحر: ولا خصوصية للدراهم» بل لو وهب ما 
جعله حراماً أو تصدق به لم يحنث» لأن المراد بالتحريم حرمة الاستمتاع. قوله: 
(ليمينه) أي لأجل يمينه التي حنث بهاء فهو علة لقوله: «كفر» وقوله: «لما تقرّر الخ 
علة لكون ذلك يمينا فهو علة للعلة. ولا يرد عليه أن تحريم الحلال قد لا يكون يميئاً 
بأن قصد الإخبار» لأنه إذا قصد الإخبار لا يوجد التحريم» لأن التحريم إنشاء والإخبار 
حكاية» فافهم. ودليل كون التحريم يميئاً مبسوط في الفتح وغيره. قوله: (حنث 
البعض) قال في الهداية: ثم إذا فعل مما حرمه قليلاً أو كثيراً حنث ووجبت الكفارةء 
لأن التحريم إذا ثبت تناول كل جزء منه اه. قوله: (لم يحنث إلا بالكل) أي بكلام كل 
القوم المخاطبين وأكل كل الرغيف» فلا يحنث بكلام بعضهم ولا أكل لقمة. قال في 
النهر: وجزم في الخلاصة والمحيط في أكل الرغيف عليّ حرام بأنه يحنث بلقمة؛ ولحل 
وجه الفرق أن تحريمه الرغيف على نفسه تحريم أجزائه أيضاًء وفي لا آكله إنما منع نفسه 
من أكل الرغيف كله فلا يحنث بالبعض» وببذا يضعف ما في الخانية. قال مشايخنا: 
الصحيح أنه لو قال أكل هذا الرغيف عليّ حرام لا يحنث بأكل لقمة منهء لأن هذا 
بمنزلة قوله: والله لا آكل هذا الرغيف؛ ولو قال هكذا لا يحنث بأكل البعض اه. 

قلت: ويشير إلى هذا الفرق ما نقلناه عن الهداية. وتوضيحه أن الرغيف اسم 
لكله وبأكل بعضه لا يسمى آلا له» لكن إذا حرّمه على نفسه فقد جعله بمنزلة محرم 
العين حيث نسب التحريم إلى ذات الرغيف وجعله بمنزلة الخمر والميتة» وما كان 
محرماً لا يحل تناوله قليله ولا كثيره» وحيث جعلنا هذا التحريم يميناً صار حالفاً على 


0٠‏ كتاب الأيمان 
إلا إذا لم يمكن أكله في مجلس واحد أو حلف لا يكلم فلاتاً وفلاتا 


عدم تناول شيء منهء لأن ذلك مدلول الأصل وهو التحريم؛ بخلاف قوله: والله لا 
آكله» فإنه ليس فيه منع نفسه عن كل جزء منه بل عن جميعهء لكن أيد في البحر كلام 
الخانية بأن حرمة العين يراد متها تحريم الفعلء فإذا قال هذا الطعام علي حرام فالمراد 
أكلهء وفي هذا الثوب المراد لبسه. 

قلت: وفيه أن إسناد الحرمة إلى العين حقيقة عندنا كما تقرر في كتب الأصول 
على معنى إخراج العين عن محلية الفعل لينتفي الفعل بالأولى» فالمقصود تفي الفعل 
وتوصيفه بالحرمة بطريق الكناية والانتقال عن نفي العينء فلا بد من ظهور الفرق بين 
إسناد الحرمة إلى الفعل ابتداء وإسنادها إلى العين» وقد ظهر فيما ذكروه هناء لكن هذا 
يظهر في قوله هذا الرغيف علي حرام. أما لو قال أكل هذا الرغيف علي حرام لا يحنث 
بالبعض لإسناده الحرمة إلى الفعل» فصار كقوله والله لا آكله» ومثله كلامكم عليّ 
حرام» لأن الحرمة لم تضف إلى العين بل الفعل وهو الكلام بمعنى التكليم» ولم أر 
من فرق بين ذلك مع أن الذي في الخانية «هذا الرغيف» بدون لفظة «أكل» على 
خلاف ما نقله في النهر مع أنه لا يظهر الفرق المارٌّ إلا بدون لفظة «أكل»؛ نعم وقع 
التعبير بها في غير الخانية. والحاصل أن المسألة مشكلة؛ فلتحرر. قوله: (إلا إذا لم 
يمكن الخ) أي فيحنث بأكل بعضه» وهو الأصح المختار لمشايخنا. 

والأصل فيما إذا حلف لا يأكل معيناً فأكل بعضه إن كان يأكله الرجل في مجلس 
أو يشربه في شربة فالحلف على جميعه» ولا يحنث بأكل بعضه لأن المقصود الامتناع 
عن أكله: وكل ما لا يطاق أكله في المجلس ولا شربه في شربة يحنث بأكل بعضه» 
لأن المقصود من اليمين الامتناع عن أصله لا عن جميعه؛ ولو قال لا أشرب لبن هاتين 
الشاتين لم يحنث حتى يشرب من لبن كل شاة» ولم يعتبر شرب الكل لأنه غير 
مقصودء أو لا يأكل سمن هذه الخابية فأكل بعضه حنث؛ ولو كان مكان الأكل بيع فباع 
بعضها لا يحنث لأن الأكل لا يتأتى على جميعه في مجلس ويتأتى البيع» كذا في 
المحيط . زاد في البدائع عن الأصل لو قال: لا آكل هذه الرمانة فأكلها إلا حبة أو 
حبتين حنث في الاستحسان» لأن ذلك القدر لا يعتدٌ به لأنه في العرف يقال إنه أكلهاء 
وإن ترك نصفها أو ثلثها أو أكثر مما لا يجري في العرف أنه يسقط من الرمانة لم يحنث 
لأنه لا يسمى أكلاً تلجميعها اه. وبه يعلم أن اليسير من الرغيف وغيره كاللقمة 
كالعدم اه ملخصاً من البحر في باب اليمين بالأكل والشرب» وسيأتي هذا الأصل 
هناك . قوله: (أو حلف الخ) معطوف على المستثنى وهو قوله: «إذا لم يكن أكله». 


كتاب الأيمان ۱۱ 


وزنوى أحدهما أو لا يكلم إخوة فلان 


قال في النهر: وفي مجموع النوازل: وكذا كلام فلان وفلان على حرام يحنث بكلام 
أحدهماء وكذا كلام أهل بغداد. وفي المحيط في كلام فلان وفلان عليّ حرام أو والله 
لا أكلم فلاناً وفلاناً الصحيح أنه لا يحنث في المسألتين ما لم يكلمهماء إلا أن ينوي 
كلام واحد منهما فيحنث بكلام أحدهما لأنه شدّد على نفسه اه. 

قلت: وهذا إذا لم يذكر لا بعد العاطف . 

مَطْلَبٌ : لآ دوق طَمَاماً وَل شَرَاباً حَيِكٌ بأْحِدِجِمَاء 
بخلاني لآ أذُوقُ طَعَاماً وَضَرَاباً 

ففي البزازية: حلف بالطلاق لا يذوق طعاماً ولا شراباً فذاق أحدهما طلقت» كما 
لو حلف لا يكلم فلاناً ولا فلاناً. ولو قال لا أذوق طعاماً وشراباً فذاق أحدهم لا 
يحنث اه. وإذا كرّر 9 فإنه يصير يمينين كما سنذكر في بحث الكلام عن الواقعات. 
قوله: (ونوى أحدهما) أي نوى أن لا يكلم كل واحد منهما. 

تنبيه : في الحاوي الزاهدي عن الجامع: إن لم أكن ضربت هذين السوطين في 
دار فلان فعبدي حرٌ فضرب أحدهما في دار غيره» أو قال إن لم أكلم فلاناً وفلاناً اليوم 
فأنت طالق فكلم أحدهما اليوم فقط يحنث. وقال: وألحق بعضهم بذلك: إن لم 
تحضري فزاشي ولم تراعيني فأنت طالق فلم تحضر فراشه ولكن راعته فإنه يحنث. 
قال: وفيه إشكال» وبينهما فرق جليّء لأن الحنث في اليمين إنما يتحقق إذا صدق ما 
دخل عليه حرف الشرط» ففي إن دخلت الدار إنما يحنث إذا صدق :دخلت» وفي إن 
لم أدخل إنما يحنث إذا صدق لم أدخل» فإذا قال إن لم أدخل هاتين الدارين اليوم أو 
إن لم أكن ضربت هذين السوطين في دار فلان فحرف الشرط دخل على النفي وهو لم 
أكن دخلت أو ضربت هاتين وهو نفي المجموع دخول الدارين وضرب السوطين» 
ونفي المجموع يتحقق بنفي أحد أجزائه. بخلاف قوله إن لم تحضري فراشي ولم 
تراعيني» فإنه لما كرّر حرف النفي كان نفياً لكل واحد منهما ونفي كل واحد منهما لا 
يصدق مع ثبوت أحدهماء فإنه لا يصدق قولنا لم يقدم زيد ولم يقدم عمرو مع قدوم 
أحدهماء ويصدق إن لم يقدم زيد وعمرو مع أحدهماء لكن ذكر في المحيط ما يدل 
على صحة هذا الجواب» فإنه قال: إذا قال إن لم تكلمي فلاناً ولم تكلمي فلاناً اليوم 
فأنت طالق فكلمت أحدهما ومضى اليوم طلقت» فقد صح هذا الجواب من حيث 
الرواية؛ لكن ما قلته من الإشكال قويّ اه. 

قلت: والجواب أنه إذا كرّر حرف النفي يكون نفي كل واحد بانفراده مقصوداً؛ 
ففي : إن لم تحضري فراشي ولم تراعيني يتحقق شرط الحنث بنفي كل واحد بانفراده 


o1۲‏ كتاب الأيمان. 


وله أخ واحدء وتمامه فيها. 
قلت: وبه علم جواب حادثة حلف بالطلاق على أن أولاد زوجته لا 
يطلعون بيته فطلع واحد منهم لم يحنث (كل حل) أو حلال الله أو حلال 


لأنه يصير كأنه حلف على كل واحد بعينه» لأنه إذا كرّر النفي تكرر اليمين» حتى لو 
قال لا أكلمك اليوم ولا غداً ولا بعد غد فهي أيمان ثلاثة» وإن لم يكرر النفي فهي 
يمين واحدء حتى لو كلمه ليلا يحنث بمنزلة قوله ثلاثة أيام كما سيأتي عن الواقعات 
في بحث الكلام وأما عدم الصدق في لم يقدم زيد ولم يقدم عمرو مع قدوم زيد مثلا 
فلأنه إخبار عن قدوم في كل منهما بانفراده حيث جعله مقصودا بالنفي» فإذا علق ذلك 
بالشرط يتحقق شرط الحنث وهو أنه لم يقدم زيدء هذا ما ظهر لي» فتدبره. قوله: 
(وله أخ واحد) أي وهو عالم به كما قيد بذلك قبيل باب اليمين بالطلاق والعتاق؛ 
فحينئذ يحنث إذا كلمه» لأنه ذكر الجمع وأراد الواحد» وإن كان لا يعلم أن الأخ واحد 
لا يحنث لأنه لم يرد الواحد فبقيت اليمين على الجمع» كمن حلف لا يأكل ثلائة 
أرغفة من هذا الحب وليس فيه إلا رغيف واحد وهو لا يعلم لا يحنث. بحر عن 
الواقعات. قوله: (قلت الخ) البحث لصاحب البحر في الباب الاتي» وقوله: «وبه 
علم؛ أي بما ذكره من مسألة الإخوة فإنه جمع ليس فيه الألف واللام بل هو مضاف 
مثل أولاد زوجته» فحيث كان عالماً بتعددهم لا يحنث إلا بالجمع كما في لا أكلم 
رجالا أو نساءء بخلاف ما فيه الألف واللام مثل لا أكلم الفقراء أو المساكين أو الرجال 
فإنه يحنث بالواحد لأنه اسم جنس كما في الواقعات. 
مَطْلَبٌ: آلجَمْعُ ألْمُضَافٌ كالمُنكرء بخلاف ألْمْعَرَفٍ بأل 

وما مرّ عن الواقعات في إخوة فلان صريح في أن الجمع المضاف كالمنكرء 
وسيأتي في آخر باب اليمين بالأكل والشرب والكلام تمام تحقيق المعرف والمنكر 
والمضاف. وتحرير جواب هذه الحادثة. قال في البحر: لكن قال في القنية: إن 
أحسنت إلى أقربائك فأنت طالق» فأحسنت إلى واحد منهم يحنث» ولا يراد الجمع في 
عرفنا أه. فيحتاج إلى الفرق إلا أن يدعي أن في العرف فرقاً اه. 

قلت: لا يخفى أن العرف الآن عدم التفرقة بين إخوة فلان وقربائك وأولاد زوجته 
ونحوه من الجمع للمضاف في أنه يراد به الجنس الصادق بالواحد والأكثر» فينبغي 
الحنث في الحادثة المذكورة. 

مَطْلَبٌ: كل جل عله حَرَام 

قوله: الوه وات ا ولو قال كل حل علي حرام فهو على 

الطعام والشراب» إلا أن ينوي غير ذلك . والقياس أن يحنث كما فرغ لكأن راقن قا 
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المسلمين (عليّ حرام) زاد الكمال: أو الحرام يلزمني ونحوه (فهو على الطعام 
والشراب» و) لكن (الفتوى) في زماننا (على أنه تبين امرأته) بطلقة؛ ولو له 


مالعا وهو العنفن وتحره4 وعدا قوق دقر وجه الاسعتساة أن المقوه وخر ال 
يحصل مع اعتبار العموم: فينصرف إلى الطعام والشراب للعرف فإنه يستعمل فيما يتناول 
عادة» ولا يتناول المرأة إلا بالئية لإسقاط اعتبار العموم» وإذا نواها كان إيلاءء ولا 
يصرف اليمين عن المأكول والمشروب» وهذا كله جواب ظاهر الرواية. ومشايخنا 
قالوا: يقصر به الطلاق من غير نية لغلبة اللاستعمالء وعليه الفتوى اه. 

قلت: ومقتضى قوله فإنه يستعمل فيما يتناول عادة» أن العرف كان أولا في 
استعماله في الطعام أو الشرب ثم تغير ذلك إلى عرف آخر وغلب استعماله في الطلاق. 
ثم إن ما ذكروه هنا لا ينافي ما ذكره في الإيلاء من التفصيل بين نية تحريم المرأة أو 
الظهار أو الكذب أو الطلاق لأن ذاك في أنت علي حرام وما هنا في التحريم باللفظ 
العام» والفتوى على قول المتأخرين بانصرافه إلى الطلاق البائن عاماً أو خاصاً كما 
ذكرناه هناك. قوله: (زاد الكمال الخ) لا حل لذكر هذا هناء لأن مراد الكمال أن هذا 
يراد به الطلاق فقط بحسب العرف كما يأتي. قوله: (ولكن الفتوى في زماننا) أي 
الزمان المتأخر عن زمان المتقدمين. وتوقف البزدوي في مبسوطه في كون عرف الناس 
إرادة الطلاق به فالاحتياط أن لا يخالف المتقدمين. 

مَطلْبٌ: تَعارنُوا: لرام يمي وَالطلاقُ يمي 

قال في الفتح : واعلم أن مثل هذا اللفظ لم يتعارف في ديارناء بل المتعارف فيه 
حرام عليّ كلامك وتحوه كأكل كذا ولبسه دون الصيغة العامة. وتعارفوا أيضاً: الحرام 
يلزمني» ولا شك في أنهم يريدون الطلاق معلقاًء فإنهم يذكرون بعده لا أفعل كذا 
ولأفعلن» وهو مثل تعارفهم: الطلاق يلزمني لا أفعل كذاء فإنه يراد به إن فعلت كذا 
فهي طالق» ويجب إمضاؤه عليهم. 

والحاصل أن المعتبر انصراف”'' هذه الألفاظ عربية أو فارسية إلى معنى بلا نية 
التعارف فيه؛ فإن لم يتعارف ستل عن نيته وفيما ينصرف بلا نية لو قال أردت غيره لا 
يصدقه القاضي» وفيما بينه وبين الله تعالى هو المصدق اه. وأقرّه في البحر والنهر 
والمقدسي والشرنبلالي وغيرهم» وتقدم تمام الكلام على ذلك في الطلاق قول (ولو له 
أكثر بِنّ جميعا) ني هذه المسألة كلام طويل قدمتاه في باب طلاق غير المدخول بها وقي باب 
الإيلاء : والذي حرّرناه هناك أنه لا خلاف في أن أنت عليّ حرام يخص المخاطبةء وفي 
)١(‏ في ط (قوله أن المعتبر انصراف الخ) هكذا بخطه ولعله سقط من قلمه كلمة "من والأصل أن المعتير من 

إنصراف الخ؟ . 
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أكثر بن جميعاً بلا نية» وإن نوى ثلاث فثلاث» وإن قال لم أنو طلاقاً لم يصدّق 
قضاء لغلبة الاستعمال ولذا لا يحلف به إلا الرجال. ظهيرية (وإن لم تكن له امرأة 


كل حل عليّ حرام يعم الزوجات الأربع لصريح أداة العموم الاستخراقي» وفي امرأتي 
حرام أو طالق يقع على واحدة منهن» وإنما الخلاف في نحو خلال الله أو حلال 
المسلمين» فقيل يقع على واحدة غير معينة نظراً إلى صورة أفراده» والأشبه أنه يعم 
الكل» فافهم. قوله: (وإن لم تكن له أمرأة الخ) قال في الظهيرية : وإن قال لم أنو الطلاق 
لا يصدق قضاء لأنه صار طلاقاً عرفاً. ثم قال : وإن حلف به» إن كان فعل كذا وقد كان 
فعل وله امرأة واحدة أو أكثر بنْ جميعاً» وإن لم تكن له امرأة لا يلزمه شيء لأنه جعل يميئاً 
بالطلاق» ولو جعلناه يمينا بال تعالى فهو غموس» وإن حلف بهذا على أمر في المستقبل 
ففعل ذلك وليس له امرأة كان عليه الكفارة» لأن تحريم الحلال يمين اه. ش 

| وحاصله أنه إذا لم تكن له امرأة وحلف على ماض كذباً لا يلزمه شيء» لأنه 
جعل طلاقاً على المفتى به فيلغو لعدم الزوجة؛ ولو جعل يميناً بالله تعالى فغموس» 
لأنه كناية عن الحلف بالله تعالى كما مرّ في هو بودي أنه كناية» وإن لم يعقل وجهها 
فعلى الوجهين لا يلزمه شيء سوى الاستغفار» وقيل إن قوله ولو جعل يميناً بالله تعالى : 
أي بناء على ظاهر الرواية من حمله على الطعام والشراب» وفيه نظر لأنه إذا قال: إن 
كنت فعلت كذا فكل حل علي حرام» يصير يمعنى إن كنت فعلته فوالله لا آكل ولا 
أشرب» فإذا كان قد فعل انعقدت يمينه على عدم الأكل والشرب فيكفّر بأكله أو شربه 
فلا تكون لغواًء فافهم . وعلى هذا فما في النهاية عن النوازل من أنه إن لم تكن له امرأة 
تجب عليه الكفارة محمول على أنه جعل يميتاً بالله تعالى مع كون الحلف على مستقبل» 
وإلا كان غموساً فلا تلزمه الكفارة. وأما قوله في البحر معناه: إذا أكل أو شرب 
لانصرافه عند عدم الزوجة إلى الطعام والشراب لا كما يفهم من ظاهر العبارة اه. ففيه 
نظرء بل هو محمول على ما يفهم من ظاهر العبارة وهو وجوب الكفارة وإن لم يأكل 
ولم يشرب بناء على ما قلنا وإلا ورد عليه ما ذكرناه من النظر السابق» ويؤيده أن 
انصرافه إلى الطعام والشراب كان في العرف السابق ثم تغير ذلك العرف وصار مصروفاً 
إلى الطلاق كما مرء فبعد ما صار حقيقة عرفية في الطلاق لا يصح حمله على العرف 
المهجور بل يبقى مراداً به الطلاق» غير أنه إذا لم تكن له امرأة يبقى مراداً به الطلاق 
فيلغو ويجعل يميناً بالله تعالى» فتجب به الكفارة إن لم يكن غموساً؛ فالترديد في كلام 
الظهيرية مبني على قولين بدليل ما في البزازية حيث قال: وفي المواضع التي يقع 
الطلاق بلفظ الحرام إن لم تكن له امرأة إن حنث لزمته الكفارة» والنسفي؟ على أنه لا 
تكزمه اه. فما قاله النسفي مبني على أنه يبقى مراداً به الطلاق. وظاهر كلامهم ترجيح 
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وقت اليمين سواء نكح بعده أو لا (فيمين) فيكقر بأكله أو شريه لو يمينه على 
آت» ولو بالله علىّ ماض فغموس أو لغوء ولو له امرأة وقتها فبانت بلا عدة فأكل 
فلا كفارة لانصرافها للطلاق» وقد مر في الإيلاء. 

(ومن نذر نذراً مطلقاً أو معلقاً بشرط وكان من جنسه واجب) أي فرض 


خلافهء فاغتنم تحقيق هذا المقام فإنه من منح الملك السلام. قوله: (سواء تكح بعده أو 
لا) هو ما عليه الفتوى كما يأتي. قوله: (فيكفر بأكله أو شربه) مبني على ما فسر به في 
البحر عبارة النوازل» وقد علمت ما فيهء والصواب أن يقول: فيكفر بحنثه: أي يفعله 
المحلوف عليهء كأن قال إن دخلت الدار فكل حل علي حرام ثم دخلها يلزمه كفارة 
اليمين» لأنها يمين منعقدة على عدم الدخول في المستقبل لا على عدم الأكل 
والشرب؛ حتى لو أكل أو شرب قيل الدخول أو بعده لا يلزمه شيء. قوله: (ولو بالله 
على ماض)لفظ بالله سبق قلم: أي ولو كانت يمينه على ماضء كما إذا قال إن كنت 
فعلت كذا فكل حل عليّ حرام وكان عالماً بأنه فعله فهي غموس إن جعلت يميئاً بالل 
تعالى فلا تلزمه كفارة» وقوله: «أو لغو» أي إن جعلت يميناً بالطلاق كما قاله النسفي. 
وظاهر ما مر عن الظهيرية من قوله «لأنه جعل يميناً بالطلاق» اعتماد الأولء وهو ظاهر 
ما قدمناه أيضا عن البزازية» وكذا ما يأتي قريباً. 

ويما قررناه علم أن ما ذكره الشارح من قوله #فغموس أو لغو» هو حاصل ما 
قدمناه عن الظهيرية» فليس في كلامه خلل سوى زيادة لفظ «بالله» فافهم. قوله: (ولو له 
امرأة وقتها الخ) مقابل قول المصنف «وإن لم تكن له امرأة*. قال في الظهيرية: وإن 
حلف بهذا على أمر فى المستقبل ففعل ذلك وليس له امرأة كان عليه الكفارة لأن 
تحريم الحلال يمينء وإن كان له امرأة وقت اليمين فماتت قبل الشرط أو بانت لا إلى 
عدة ثم باشر الشرط لا تلزمه الكفارةء لأن يمينه انصرف إلى الطلاق وقت وجودهاء 
وإن لم تكن له امرأة وقت اليمين ثم تزوج امرأة ثم باشر الشرطء اختلفوا فيه. قال 
الفقيه أبو جعفر: تبين المتزوجة. وقال غيره: لا تبين» ويه أخذ الفقيه أبو الليثء 
وعليه الفتوى لأن يمينه جعل يميناً بالله تعالى وقت وجودها فلا يكون طلاقاً بعد 
ذلك اه. ومثله في الخانية. وفي عبارة البزازية: في هذه المسائل خلل نبهنا عليه فى 
باب الإيلاء. قوله: (فأكل) صوابه فباشر الشرط كما في عبارة الظهيرية وغيرهاء وذلك 
كدخول الدار مثلاء ولا نظر فيه للأكل وعدمه كما علمت. قوله: (وقد مر في الإيلاء) 
ما مر هناك فيه خلل تابع فيه البزازية كما أوضحناه هناك . 

مَطْلَبٌ في أخكام آلَثْرٍ 
قوله: (ومن نذر نذراً مطلقاً) أي غير معلق بشرط مثل لله عليّ صوم سنة. فتح. 


1 كتاب الأيمان 


كما سيصرح به تبعاً للبحر والدرر (وهو عبادة مقصودة) خرج الوضوء وتكفين 
الميت (ووجد الشرط) المعلق به (لزم الناذر) لحديث «من نذر وسمى فعليه الوفاء 


وأفاد أنه يلزمه ولو لم يقصده كما لو أراد أن يقول كلاماً فجرى على لسانه النذرء لأن 
هزل النذر كالجد كالطلاق كما في صيام الفتح» وكما لو أراد أن يقول لله عليّ صوم 
يوم فجرى على لسانه صوم شهر كما في صيام البحر عن الولوالجية. 

واعلم أن النذر قربة مشروعة» أما كونه قرية فلما يلازمه من القرب كالصلاة 
والصوم والحج والعتق ونحوهاء وأما شرعيته فللأوامر الواردة بإيفائه» وتمامه في 
الاختيار. 


قلت: وإنما ذكروا النذر في الأيمان لما يأتي من أنه لو قال عليّ نذر ولا نية له 
لزمه كفارة؛ ومر في آخر كتاب الصيام أنه لو نذر صوماًء فإن لم ينو شيئاً أو نوى النذر 
فقط أو نوى النذر وأن لا يكون يميئاً كان نذراً فقط وإن نوى اليمين» وأن لا يكون نذراً 
كان يميناً وعليه كفارة إن أفطرء وإن نواهما أو نوى اليمين كان نذراً ويميناً» حتى لو 
أفطر قضى وكمّرء ومر هناك الكلام فيه. قوله: (كما سيصرح به) أي المصنف قريباًء 
ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى ط. قوله: (وهو عبادة مقصودة) الضمير راجع 
للنذر» بمعنى المنذور لا للواجب» خلاقاً لما في البحر. قال في الفتح: ما هو طاعة 
مقصودة لنفسهاء ومن جنسها واجب الخ . 

وفي البدائع: ومن شروطه أن يكون قربة مقصودة فلا يصح النذر يعيادة المريض» 
وتشييع الجنازة» والوضوء والاغتسال» ودخول المسجد»ء ومس المصحف. والأذان» 
وبناء الرباطات والمساجد وغير ذلك» وإن كانت قربا إلا أنها غير مقصودة اه. فهذا 
صريح في أن الشرط كون المنذور نفسه عبادة مقصودة لا ما كان من جنسه» ولذا صححوا 
النذر بالوقف؛ لأن من جنسه واجباً وهي بناء مسجد للمسلمين كما يأتي مع أنك علمت 
أن بناء المساجد غير مقصود لذاته. قوله: (خرج الوضوء) لأنه عبادة ليست مقصودة 
لذاتهاء وإنما هو شرط لعبادة مقصودةروهي الصلاة. ط عن المنح. قوله: (وتكقين 
الميت) لأنه ليس عبادة مقصودة» بل هو لأجل صحة الصلاة عليه» لأن ستره شرط 
صحتها ط . قوله: (ووجد الشرط) معطوف على قوله: #وكان من جنسه عبادة» وهذا إن 
كان معلقاً يشرط وإلا لزم في الحال» والمراد الشرط الذي يريد كونه كما يأتي تصحيحه. 
قوله: (لزم النافر) أي لزمه الوفاء بهء والمراد أنه يلزمه الوفاء بأصل القربة التي التزمها لا 
بكل وصف التزمهء لأنه لو عين درغماً أو فقيراً أو مكاناً للتصدق أو للصلاة فالتعيين ليس 
بلازم. بحر. وتحقيقه في المنح. قوله: (الحديث الخ) قال في الفتح: هو حديث 


كتاب الأيمان a۹۷‏ 
بماسمى» (كصوم وصلاة وصدقة) ووقف (واعتكاف) وإعتاق رقبة وحج ولو 
ماشياً فإنها عبادات مقصودة» ومن جنسها واجب لوجوب العتق في الكفارة 
والمشي للحج على القادر من أهل مكة والقعدة الأخيرة في الصلاة» وهي لبث 
كالاعتكاف» ووقف مسجد للمسلمين واجب على الإمام من بيت المالء وإلا 


غريب“ إلا أنه مستختى عله قفي لزوم المنذور الكتاب والسنة والإجماع» قال الله تعالى : 
لوَلْيُوقُوا نُدُورَهمْ4 [الحج: 14] وصرح المصنف أي صاحب الهداية في كتاب الصوم 
بأنه واجب للآية» وتقدم الاعتراض بأنها توجب الافتراض للقطعية ء والجواب بأنها مؤولة 
إذ خص منها النذر بالمعصية وما ليس من جنسه واجب فلم تكن قطعية الدلالة؛ ومن قال 
من المتأخرين بافتراضه استدل بالإجماع على وجوب الإيفاء به اه ملخصاً. وفي 
الشرنبلالية عن البرهان أنه : أي الافتراض هو الأظهر. قوله: (لوجوب العتق) ترك ذكر 
الواجب من الصلاة والصوم والصدقة لظهوره ط. قوله: (والمشي للحج) المراد الحج 
ماشياًء» وإلا فالمشي ليس عبادة مقصودة اه ح . وفيه أن المشروط كونه عبادة مقصودة هو 
المنذور لا ما كان من جنسه كما قدمناه» وسيأتي في باب اليمين في البيع أنه لو قال علىّ 
المشي إلى بيت الله أو الكعبة يلزمه حج أو عمرةء وسنذكر أن هذا استحسان. والقياس 
أن لا يجب به شيء لأنه ليس بقرية. تأمل . قوله: (والقعدة الأخيرة الخ) كذا ذكره في 
اعتكاف البحر. وأورد عليه أن التشبيه إن كان في خصوص القعدة فهو غير لازم في 
الاعتكاف لجواز الوقوف في مدته وإن كان في مطلق الكينونة» فلم خص التشبيه بالقعدة 
مع أن الركوع كذلك؟ 

والجواب: اختيار الأول» والغالب في الاعتكاف القعود» وذكر في اعتكاف 
المعراج - قلنا: بل من :جنسه واج باه تغالى وهو اللبث بعرفة وهو الوقوفغ والنذر 
بالشيء إنما يصح إذا كان من جنسه واجب أو مشتملاً على الواجبء وهذا كذلك لأن 
الاعتكاف يشتمل على الصوم» ومن جنس الصوم واجب وإن لم يكن من جنس اللبث 
واجب. وتعقبه في الفتح في باب اليمين في الحج والصوم بأن وجوب الصوم فرع 
وجوب الاعتكاف بالنذر» والكلام الآن في صحة وجوب المتبوع» فكيف يستدل على 
لزومه بلزومهء ولزوم الشرط فرع لزوم المشروط . ثم قد يقال: تحقق الإجماع على لزوم 
الاعتكاف بالنذر موجب إهدار اشتراط وجود واجب من جنسه اه: أي فهو خارج عن 
الأصل. قوله: (ووقف مسجد) أي في كل بلدة على الظاهر ط . قوله: (وإلا) أي وإن لم 
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۸ كتاب الأيمان 


فعلى المسلمين (ولم يلزم) الناذر (ما ليس من جنسه فرض كعيادة مريض وتشييع 
جنازة ودخول مسجد) ولو مسجد الرسول اة أو الأقصى لأنه ليس من جنسها 
فرض مقصود» وهذا هو الضابط كما في الدرر. وفي البحر شرائطه حمس فزاد: 
أن لا يكون معصية لذاته فصح نذر صوم يوم النحر 


يفعل الإمام فعلى المسلمين. قوله: (ما ليس من جنسه فرض) هذا هو الذي وعد يذكره. 
قال المصنف في شرحه: وهذا يثبت أن المراد بالواجب في قولهم من جنسه واجب 
الفرض» وبه صرح شيخنا في بحره الخ . ويأتي تام الكلام عليه قوله : (كعيادة مريض الخ) 
هذا يفيد أن مرادهم بالفرض هنا فرض العين دون ما يشمل فرض الكفاية اه ح: أي فإن 
هذه فرض كفاية كما في مقدمة أبي الليث» فافهم. وقدمنا عن البدائع خروج هذه 
المذكرات بقوله: «عبادة مقصودة» على أنه يرد عليه دخول المسجد للطواف» ولصلاة 
الجمعة إذا كان الإمام فيه فإن الدخول حيئذ فرض لكنه ليس مقصوداً لذاته» وكذا عيادة 
الوالدين إذا احتاجا إليه لأن برهما فرض وقدمنا أن المشروط كونه عبادة مقصودة هو 
المنذور. قوله: (ولو مسجد الرسول يَِِ) الأولى ذكر مسجد مكة لأنه المتوهم ط. 
قوله: (وهذا هو الضابط) الإشارة إلى ما ذكره من أن ما ليس من جنسه فرض لا يلزم . 
وعبارة الدرر: المنذور إذا كان له أصل في الفروض لزم الناذر كالصوم والصلاة والصدقة 
والاعتكاف» وما لا أصل له في الفروض فلا يلزم الناذر كعيادة المريض» وتشييع 
الجنازة» ودخول المسجدء وبناء القنطرة» والرباط » والسقاية ونحوهاء هذا هو الأصل 
الكلي . قوله: (فزاد) أي على الشرطين المارّين في المتن. قوله: (أن لا يكون معصية 
لذاته) قال في الفتح : وأما كون المنذور معصية يمنع انعقاد النذر فيجب أن يكون معناه إذا 
كان حراماً لعينه أو ليس فيه جهة قربة» فإن المذهب أن نذر صوم يوم العيد ينعقد» ويجب 
الوفاء بصوم يوم غيره ولو صامه خرج عن العهدة. ثم قال بعد ذلك : قال الطحاوي: إذا 
أضاف النذر إلى المعاصي كللّه عليّ أن أقتل فلاناً كان يميناً ولزمته الكفارة بالحنث اه. 

قلت: وحاصله أن الشرط كونه عبادة» فيعلم منه أنه لو كان معصية لم يصحء 
فهذا ليس شرطاً خارجاً عما مر» لكن صرح به مستقلاً لبيان أن ما كان فيه جهة العبادة 
يصح النذر به لما مر من أنه يلزم الوفاء بالنذر من حيث هو قربة لا بكل وصف التزمه 
به» فصلح التزام الصوم من حيث هو صوم مع إلغاء كونه في يوم العيدء ولذا قال في 
الفتح: إن قلت من شروط النذر كونه بغير معصية» فكيف قال أبو يوسف: إذا نذر 
ركعتين بلا وضوء يصح نذره خلاقا لمحمد. 

فالجواب أن أبا يوسف صححه بوضوءء لأئه حين نذر ركعتين لزمتاه بوضوء لأن 


كتاب الأيمان ۹ 
لأنه لغيرهء وأن لا يكون واجباً عليه قبل النذرء فلو نذر حجة الإسلام لم يلزمه 
شيء غيرهاء وأن لا يكون ما التزمه أكثر مما يملكه أو ملكاً لغيره» فلو نذر 
التصدّق بألف ولا يملك إلا مائة لزمه المائة فقط . خلاصة انتهى. 


قلت: ويزاد ما في زواهر الجواهر: 


التزام المشروط التزام الشرط › فقوله بعده: «بغير وضوء؟ لخو لا يؤثر» ونظيره إذا نذر بلا 
قراءة ألزمناه ركعتين بقراءة» أو نذر أن يصلي ركعة واحدة ألزمناه ركعتين أو ثلاثة ألزمناه 
بأربع اه. وتمامه فيه . قوله: (لأنه لغيره) أي لأن كونه معصية لغيره وهو الإعراض عن 
ضيافة الحق تعالى . قوله: (وأن لايكون واجباً عليه قبل النذر) في أضحية البدائع : لو نذر 
أن يضحي شاة» وذلك في أيام النحر» وهو موسر فعليه أن يضحي بشاتين عندنا شاة للنذر 
وشاة بإيجاب الشرع ابتداءء إلا إذا عنى به الإخبار عن الواجب عليهء فلا يلزمه إلا واحدة» 
ولو قبل أيام النحر لزمه شاتان» بلا خلاف» لأن الصيغة لا تحتمل الإخبار عن الواجبء إذ لا 
وجوب قبل الوقت» وكذا لو كان معسراً ثم أيسر في أيام النحر لزمه شاتان أه. 

والحاصل أن نذر الأضحية صحيح» لكنه ينصرف إلى شاة أخرى غير الواجبة 
عليه ابتداء بإيجاب الشرع» إلا إذا قصد الإخبار عن الواجب عليه» وكان في أيامهاء 
ومثله ما لو نذر الحج لأن الأضحية والحج قد يكونان غير واجبين» بخلاف حجة 
الإسلام فإنها نفس الواجب عليه لأنها اسم لفريضة العمر كصوم رمضان وصلاة الظهر 
فلا يصح النذر اء بخلاف ما قد يكون تطروّعاً واجباً كالصلاة والصوم كما سنحققه في 
الأضحية إن شاء الله تعالى. قوله : (أو ملكاً لغيره) فإن قيل: إن النذر به معصية فيغنى 


عنه ما مر. قلنا: إنه ليس معصية لذاتهء وإنما هو لحق الغير. أفاده فى البحر» لكنه 
خارج بكونه لا یملکه» فيشمل الزائد على ما يملكه وما لا ملك له فيه أصلل كهذا. 
وفي البحر عن الخلاصة: لو قال: لله عليّ أن أهدي هذه الشاة وهي ملك الغير لا 
يصح النذر» بخلاف قوله: لأهدين» ولو نوى اليمين كان يميئاً اه. قال في النهر: 
والفرق بين التأكيد وعدمه ما لا أثر له يظهر في صحة النذر وعدمه. ثم على الصحة هل 
تلزمه قيمتها أو يتوقف الحال إلى ملكها؟ محل تردد اه. 

قلت : الظاهر الثاني. لأن الهدي اسم لما يبدى إلى الحرمء فإذا صح نذره توقف 
إلى ملكها ليمكن إهداؤها. تأمل ويظهر لي أن قوله «لأهدين» يمين لا نذرء وقوله: 
«ولواتوى اليمين كان يمينا راجع إلى المسألة الأولى» فإن تم هذا اتضح الفرق» 
فتأمل . قوله: (لزمه المائة فقط) سيذكر الشارح وجهه. قوله: (قلت ويزاد الخ) ذكر هذا 
الشرط صاحب البحر في باب الاعتكاف» وعزا القرع المذكور إلى الولوالجية. قال ط: 
وبه صارت الشروط سبعة؛ ما في المتن وهذه الخمسة» لكن اشتراط أن لا يكون أكثر 


ef:‏ كتاب الأيمان 


وأن يكون مستحيل الكونء فلو نذر صوم أمس أو اعتكافه لم يصح نذره. وفي 
القنية: نذر التصدّق على الأغنياء لم يصح ما لم ينو أبناء السبيلء ولو نذر 
التسبيحات دبر الصلاة لم يلزمه» ولو نذر أن يصلي على النبي 5 كل يوم كذا 
لزمه» 


مما يملك وأن لا يكوث ملك الغير خاصاً ببعض صور النذر. قوله: (مستحيل الكون) 
يشمل الاستحالة الشرعية لما في الاختيار: لو نذرت صوم أيام حيضهاء أو قالت لله 
عليّ أن أصوم غداً فحاضت فهو باطل عند محمد وزفرء لأنها أضافت الصوم إلى وقت 
لا يتصوّر فيه. وقال أبو يوسف: تقضي في المسألة الثانية» لأن الإيجاب صدر صحيحاً 
في حال لا ينافي الصوم ولا إضافة إلى زمان ينافيه» إذ الصوم يتصور فيه والعجز 
بعارض محتمل كالمريض فتقضيهء كما إذا نذرت صوم شهر يلزمها قضاء أيام حيضهاء 
لأنه يجوز خلو الشهر عن الحيض فيصح الإيجاب» وتمامه فيه. قوله: (وفي القنية الخ) 
عبارتها كما في البحر: نذر أن يتصدق بدينار على الأغنياء ينبغي أن لا يصح. 

قلت: وينبغي أن يصح إذا نوى أبناء السبيل لأنهم محل الزكاة اه. 

قلت: ولعل وجه عدم الصحة في الأول عدم كونها قربة أو مستحيلة الكون 
لعدم تحققهاء لأنها للغني هبة كما أن الهبة للفقير صدقة. قوله: (ولو نذر التسبيحات) 
لعل مراده التسبيح والتحميد والتكبير ثلاثاً والثلاثين في كل» وأطلق على الجميع 
تسبيحاً تغليباً لكونه سابقاًء وفيه إشارة إلى أنه ليس من جنسها واجب ولا فرض» وفيه 
أن تكبير التشريق واجب على المفتى به وكذا تكبيرة الإحرام وتكبيرات العيدين» 
فينبغي صحة النذر به بثاء على أن المراد بالواجب هو المصطلح ط . 

قلت: لكن ما ذكره الشارح ليس عبارة القنية وعبارتها كما في البحرء ولو نذر أن 
يقول دعاء كذا في دبر كل صلاة عشر مرات لم يصح. قوله: (لم يلزمه) وكذا لو نذر 
قراءة القرآن» وعلله القهستاني في باب الاعتكاف بأنها للصلاة. وفي الخانية: ولو قال: 
عليّ الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة» أو علي أن أقرأ القرآن إن فعلت كذا 
لا يلزمه شيء اه. 

قلت: وهو مشكل» فإن القراءة عبادة مقصودة ومن جنسها واجب» وكذا الطواف 
فإنه عبادة مقصودة أيضاً. ثم رأيت في لباب المناسك قال في باب أنواع الأطوفة: 
الخامس طواف النذر وهو واجب ولا يختص بوقت فهذا صريح في صحة النذر به. 


(1) في ط (قوله أو مستحيلة الكون) الأولى أن يقول: أو كونها مستحيلة الخ بالعطف على قوله عدم بدليل 
قوله: «لعدم تحققها الخ وإلا فظاهر عبارته أن الاستحالة متفية وهو لا يظهر. 


كتاب الأيمان ۱ 
وقيل لا (ثم إن) المعلق فيه تفصيل فإن (علقه بشرط يريده كأن قدم غائبي) أو شفي 


مريضي (يوفى) وجوباً (إن وجد) الشرط (و) إن علقه (بما لم يرده كإن زنيت 
بفلانة) مثلاً فحنث (وفى) بنذره (أو كمّر) ليمينه (على المذهب) لأنه نذر بظاهره 


قوله: (لزمه) لأن من جنسه فرضاً وهو الصلاة عليه ية مرة واحدة ة في العمرء وتجب 
كلما ذكرء وإنما هي فرض عملي . قال ح: ومنه يعلم أنه لا يشتر ط كون الفرض 
قطعياً ط. قوله: (وقيلٍ لا) لعل وجهه اش شتراطه كونه الفرض قطعياً ح . قوله: (ثم إن 
المعلق الخ) اعلم أن المذكور في كتب ظاهر الرواية أن المعلق يجب الوفاء به مطلقاً: 
أي سواء كان الشرط مما يراد كونه: أي يطلب حصوله كإن شفى الله مريضي أو لاء 
كإن كلمت زيداً أو دخلت الدار فكذاء وهو المسمى عند الشافعية نذر اللجاج. وروي 
عن أبي حنيفة التفصيل المذكور هناء وأنه راجع إليه قبل موته بسبعة أيام وفي الهداية: 
إنه قول محمد وهو الصحيح اه. ومشى عليه أصحاب المتون كالمختار والمجمع 
ا النقاية والملتقى وغيرهاء وهو مذهب الشافعي» وذكر ف في الفتح أنه المروي 
اا واه مهار الم بونذ ان الأمن غا ات الجر فلن أن هذا 

لا أصل لهذ في الروايةء وأن رواية النوادر أنه مخير فيهما مطلقاًء وأن في الخلاصة قال: 
وبه يفتى» ا المروي في النوادر هو التفصيل المذكور» وذكر في النهر أن 
الذي في الخلاصة هو التعليق بما لا يراد كونه نالإطلاق ممنوع اه. 

والحاصل: أنه ليس في المسألة سوى قولين: الأول ظاهر الرواية عدم التخيير 
أصلا. والثاني التفصيل المذكور. وأما ما توهمه في البحر من القول الثالث وهو التخيير 
مطلقاً وأنه المفتى به فلا أصل لهء كما أوضحه العلامة الشرنبلالي في رسالته المسماة 
تحفة التحريرء فافهم. قوله: (بشرط يريده الخ) انظر لو كان فاسقاً يريد شرطاً هو معصية 
فعلق عليه كما في قول الشاعر :[الطويل] 

عَلَيَّإِنَا مَارُوْتُ لَيْلَى بِحُمْيَةٍ زِيَارَةُبَيِت ٍاللُوِرَجْلَانَحَافِيا 

فهل يقال: إذا باشر الشرط يجب عليه المعلق أم لا؟ ويظهر لي الوجوب لأن 
المنذور طاعة وقد علق وجوبها على شرطء فإذا حصل الشرط لزمته» وإن كان الشرط 

معصية يحرم فعلهاء لأن هذه الطاعة غير حاملة على مباشر ة المعصية بل بالعكس» 
وتعريف النذر صادق عليه ولذا صح النذر في قوله: إن زنيت بفلانة لكنه يتخير بيه 
وبين كفارة اليمين» لأنه إذا كان لا يريده يصير فيه معنى اليمين فيخير كما يأتى تقريره: 
بخلاف ما إذا كان يريده لفوات معنى اليمين فينبغي الجزم بلزوم المنذور فيه وإن لم 
أره صريحاً. فافهم . قوله: (لأنه نذر بظاهره الخ) لأنه قصد به المنع عن إيجاد الشرط 
فيميل إلى أي الجهتين شاء» بخلاف ما إذا علق بشرط يريد ثبوته» لأن معنى اليمين. 


o‏ : كتاب الأيمان 


يمين بمعناه فيخير ضرورة. 

(نذر) مكلف (بعتق رقبة في ملكه وفى به وإلا) يف <أثم) بالترك (ولا 
يدخل تحت الحكم) فلا يجيره القاضي . 

(نذر أن يذبح ولده فعليه شاة) لقصة الخليل عليه الصلاة والسلام وألغاه 
الثاني والشافعي كنذره بقتله (ولغا لو كان بذبح نفسه أو) عيدذة وأوجب محمد 


وهو قصد المنع غير موجود فيه» لأن قصده إظهار الرغبة فيما جعل شرطاً. درر. 
قوله: (فيخير ضرورة) جواب عن قول صدر الشريعة. 

أقول: إن كان الشرط حراماً كإن زنيت ينبغي أن لا يتخير» لأن التخيير تخفيف 
والحرام لا يوجب التخفيف. قال في الدرر: أقول ليس الموجب للتخفيف هو الحرام 
بل وجود دليل التخفيف» لأن اللفظ لما كان نذراً من وجه ويميناً من وجه لزم أن يعمل 
بمقتضى الوجهينء ولم يجز إهدار أحدهماء فلزم التخيير الموجب للتخفيف 
بالضرورة» فتدبر اه. قوله: (فلا يجبره القاضي) لأن العبد لم يثبت له حق العتق عليه 
لأن ذلك بمنزلة ما لو حلف بالله تعالى ليعتقنه ليس له إجباره على أن يبرّ يمينهء لأن 
ذلك مجرد حق الله تعالى. قوله: (نذر أن يليح ولده الخ) المسألة منصوصة في كافي 
الحاكم الشهيد وغيره» وفي شرح المجمع وشرح درر البحار أنه يجب به ذبح كبش في 
الحرم أو في أيام النحر في غير الحرم» وأنه يشترط لصحة النذر به في عامة الروايات 
أن يقول في النذر عند مقام إبراهيم أو بمكة. وفي رواية عنه: لا يشترط. وفي 
الاختيار: ولو نذر ذبح ولده أو نحره لزمه ذبح شاة عند أبي حنيفة ومحمدء وكذا النذر 
بذبح نفسه أو عبده عند محمدء وفي الوالد والوالدة عن أبي حديفة روايتان والأصح 
عدم الصحة؛ وقال أبو يوسف وزفر: لا يصح شيء من ذلك لأنه معصية فلا يصح» 
ولهما في الولد مذهب جماعة من الصحابة كعليّ وابن عباس وغيرهماء ومثله لا يعرف 
قياساً فيكون سماعاًء ولأن إيجاب ذبح الولد عبارة عن إيجاب ذبح الشاةء حتى لو نذر 
ذبحه بمكة يجب عليه ذبح الشاة بالحرم . 

بيانه قصة الذبيح» فإن الله تعالى أوجب على الخليل ذبح ولده وأمره بذبح الشاة 
حيث قال: قد صدقت الرؤيا) فيكون كذلك في شريعتناء أما لقوله تعالى: ثم 
أوحينا إليك أن اتبع ملّة إبراهيم حنيفا» أو لأن شريعة من قبلنا تلزمنا حتى يثبت 
النسخ» وله نظائر منها أن إيجاب المشي إلى بيت الله تعالى عبارة عن حج أو عمرةء 
وإيجاب الهدي عبارة عن إيجاب شاةء ومثله كثير» وإذا كان نذر ذبح الولد عبارة عن 
ذبح الشاة لا يكون معصية بل قربة حتى قال الإسبيجابي وغيره من المشايخ: إن أراد 
عين الذبح وعرف أنه معصية لا يصح. ونظيره الصوم في حق الشيخ الفاني معصية 


كتاب الأيمان وف 
الشاةء ولو (بذبح أبيه أو جده أو أمه) لغا إجماعاً لأنهم ليسوا كسبه (ولو قال إن 
برئت من مرضي هذا ذبحت شاة أو على شاة أذبحها فبرئ' لا يلزمه شيء) لأن 
الذبح ليس من جنسه فرض بل واجب كالأضحية (فلا يصح) (إلا إذا زاد وأتصدق 
بلحمها فيلزمه) لأن الصدقة من جنسها فرض وهي الزكاة. فتح وبحر. 
لإفضائه إلى إهلاكهء ويصح نذره بالصوم وعليه الفدية» وجعل ذلك التزاماً للفديةء كذا 
هذا. ولمحمد في النفس والعبد أن ولايته عليهما فوق ولايته على ولده» ولأبي حنيفة 
أن وجوب الشاة على خلاف القياس عرفناه استدلالا بقصة الخليل» وإنما وردت في 
الولد فيقتصر عليه» ولو نذر بلفظ القتل لا يلزمه شيء بالإجماع» لأن النص ورد بلفظ 
الذيح والنحر مثله» ولا كذلك القتلء ولأن الذبح والنحر وردا في القرآن على وجه 
القربة والتعبدء والقتل لم يرد إلا على وجه العقوبة والانتقام وله ولأنه لو نذر ذبح 
الشاة بلفظ القتل لم يصح» فهذا أولى اه. قوله: (لغا إجماعاً) أي بناء على أصح 
الروايتين كما مر. قوله: (لأن الذبح ليس من جنسه فرض الخ) هذا التعليل لصاحب 
البحر وينافيه ما في الخانية قال: إن برئت من مرضي هذا ذبحت شاة فيرئ لا يلزمه 
شيء إلا أن يقول: فللّه علىّ أن أذبح شاة اه. وهي عبارة متن الدرر» وعللها في 
شرحه بقوله: لأن اللزوم لا يكون إلا بالنذرء والدال عليه الثاني لا الأول اه. 

فأفاد أن عدم الصحة لكون الصيغة المذكورة لا تدل على النذر: أي لأن قوله: 
#ذبحت شاة» وعد لا نذر» ويؤيده ما في البزازية لو قال إن سلم ولدي أصوم ما عشت 
فهذا وعدء لكن في البزازية أيضاً: إن عوفيت صمت كذا لم يجب» ما لم يقل لله علي . 
وفي الاستحسان: يجب» ولو قال: إن فعلت كذا فأنا أحج ففعل يجب عليه الحج اه. 

فعلم أن تعليل الدرر مبني على القياس» والاستحسان خلافه» وينافيه أيضاً قول 
المصنف :علي شاة أذيحها؛ أو عبارة الفتح «فعليّ» بالفاء في جواب الشرطء إذ لا شك 
أن هذا ليس وعداء ولا يقال: إنما لم يلزمه شيء لعدم قوله لله عليَء لأن المصرح به 
صحة النذر بقوله لله علىّ حجة أو عليَّ حجة؛ فيتعين حمل ما ذكره المصنف على القول 
بأنه لا بد من أن يكون من جنسه فرض» وحمل ما في الخانية والدرر من صحة قوله لله 
علي أن أذبح شاة على القول بأنه يكفي أن يكون من جنسه واجب» وسيأتي في آخر 
الأضحية عن الخانية: لو نذر عشر أضحيات لزمه نتان لمجيء الأمر بهماء وفي شرح 
الوهبانية : الأصح وجوب الكل لإيجابه مالله من جنسه إيجاب» ونقل الشارح هناك عن 
المصنف أن مفاده لزوم النذر يما من جنسه واجب اعتقادي أو اصطلاحي أه. ويؤيده 
أيضاً ما قدمناه عن البدائع » وبه يعلم أن الأصح أن المراد بالواجب ما يشمل الفرض 
والواجب الاصطلاحي لا خصوص الفرض فقط . قوله:. (فتح وبحر) يوهم أنه في الفتح 


o4‏ كتاب الأيمان 


ففي متن الدرر تناقض . منح (ولو قال لله عليٍ أن أذبح جزوراً وأتصدق بلحمه 
فذبح مكانه سبع شياه جاز) كذا في مجموع النوازل ووجهه لا يخفى . 

وفي القنية: إن ذهبت هذه العلة فعليّ كذا فذهبت ثم عادت لا يلزمه 
شيء ٠‏ 

(نذر لفقراء مكة جاز الصرف لفقراء غيرها) لما تقرر في كتاب الصوم أن 
النذر غير المعلق لا بختص بشيء. 


ذكر هذا التعليل» مع أن المذكور فيه عبارة المتن فقط» وكذلك في البحر معزياً إلى 
مجموع النوازل. قوله: (ففي متن الدرر تناقض) أي حيث صرح أولا بأنه يشترط في النذر 
أن يكون به أصل في الفروضء ونص ثانياً على صحة النذر بقوله لله على أن أذبح شاةء 
مع أن النذر ليس له أصل في الفروض» بل في الواجبات . وأجاب ط: بأن مراده بالفرض 
ما يعم الواجب بأن يراد به اللازم فلا تناقض . قوله : (كذا في مجموع النوازل) الإشارة 
إلى ما في المتن من قوله: :ولو قال إن برئت؛ إلى قوله: «جاز». قوله: (ووجهه لا 
يخفى) هو أن السبع ت 0 والهدايا ط. 
مَطلَبٌ : النَذْرُ غَيِدُ غَيرُ ألْمُعَلّقٍ لا بخص برَمَانِ ومَكان نِ وَدِرْهَمٍ وَقْقِير 
قوله: (لما تقزر في كتاب الصوم) أي ذ فى آخر قبيل باب الاعتكاف وعبارته هناك 
مع المتن والنذر من اعتكاف أو حج أو صلاة أو صيام أو غيرها غير المعلق ولى معيتا 

لا يختص بزمان ومكان ودرهم وفقيرء فلو نذر التصدّق يوم الجمعة بمكة بهذا الدرهم 
على فلان فخالف جاز» وكذا لو عجل قبله» فلو عين شهراً للاعتكاف أو للصوم فعجل 
قبله عنه صحء وكذا لو نذر أن يحج سنة كذا فحج سنة قبلها صح أو صلاة في يوم كذا 
فصلاها قبله» لأنه تعجيل بعد وجود السبب» وهو النذر فيلغو التعيين» بخلاف النذر 
المعلق؛ فإنه لا يجوز تعجيله قبل وجرد الشرط اه. 

قلت: وقدمنا هناك الفرق» وهو أن المعلق على شرط لا ينعقد سبباً للحال كما 
تقرر في الأصول» بل عند وجود شرطهء فلو جاز تعجيله لزم وقوعه قبل سببه فلا 
يصح؛ ويظهر من هذا أن المعلق يتعين فيه الزمان بالنظر إلى التعجيل» أما تأخيره 
فالظاهر أنه جائز إذ لا محذور فيه» وكذا يظهر منه أنه لا يتعين فيه المكان والدرهم 
والفقيرء لأن التعليق إنما أثر في انعقاد السببية فقط» فلذا امتنع فيه التعجيل» وتعين فيه 
الوقت» أما المكان والدرهم والفقير فهي باقية على الأصل من عدم التعيين» ولذا 
اقتصر الشارح في بيان المخالفة على التعجيل فقط حيث قال: فإنه لا يجوز تعجيله. 
فتدبر. 


کتاب الأيمان نلك 


(نذر أن يتصدق بعشرة دراهم من الخبز فتصدق بغيره جاز إن ساوى 
العشرة) كتصدقه بثمنه. 

(نذر صوم شهر معين لزمه متتابعاً لكن إن أفطر) فيه (يوماً قضاه) وحده وإن 
قال متتابعاً (بلا لزوم استقبال) لأنه معين ولو نذر صوم الأبد قأكل لعذر فدى . 

(نذر أن يتصدّق بألف من ماله وهو يملك دونبها لزمه) ما يملك منها (فقط) 


قلت: وكما لا يتعين الفقير لا يتعين عددهء ففي الخانية: إن زوّجت بنتي فألف 
درهم من مالي صدقة لكل مسكين درهم فزوج ودفع الألف إلى مسكين جملة جاز. 

تئبيه: إنما لم يختص في النذر بزمان ونحوه» خلافاً لزفرء لأن لزوم ما التزمه 
باعتبار ما هو قربة لا باعتبارات أخر لا دخل لها في صيرورته قربة كما مر. قال في 
الفتح: وكذا إذا نذر ركعتين في المسجد الحرام فأداها في أقل فا ار ا 
شرف له أجزأه» خلافاً لزفرء لأن المعروف من الشرع أن التزامه بما هو قربة موجب» 
ولم يشب يثبت من الشرع اعتبار تخصيص العبد العبادة بالمكان» بل إنما عرف ذلك لله 
تال وتمامه فيه. 


قلت: وإنما ت تعين المكان في نذر الهدي والزمان في نذر الأضحية» لأن كل 
منهما اسم خاص معين فالهدي ما يهدى للحرم؛ والأضحية ما يذبح في أيامهاء حتى 
لو لم يكن كذلك لم يوجد الاسمء وسنذكر تمام تحقيقه في باب اليمين في البيع إن 
شاء الله تعالى. وله جا أشار :إلى أن تعن ها جره بدمكن تميين الرناة 
والمكان. قوله: (قضاه وحده) أي قضى ذلك اليوم فقط لثلا يقع كل الصوم في غير 
الوقت كما مر في الصيام. قوله: (وإن قال متتابعاً) لأن شرط التتابع في شهر بعينه لغوء 
لأنه متتابع لتتابع الأيام» وأيضاً لا يمكن الاستقبال لأنه معين. درر. وأما إذا كان لشهر 
غير معين فإن شاء تابعه وإن شاء فرقهء إلا إذا شرط التتابع فيلزمه ويستقبل. قتعم: أي 
يستقبل شهراً غيره لو أفطر يوماً ولو من الأيام المنهية كما مر في الصومء وتقدم هناك 
تمام الكلام على ما يجب فيه التتابع وما لا يجب » وما يجوز تقديمه أو تأخيره وما لا 
يجوزء فراجعه. قوله: (فأكل لعذر) وكذا لدونه ح. قوله: (فدى) أي لكل يوم نصف 
صاع من بر أو صاعاً من شعير وإن لم يقدر استغفر الله تعالى كما مر. قوله: (لؤمه ما 
يملك منها فقط) وإن كان عنده عروض أو خادم يساوي مائة فإنه يبيع ويتصدق»؛ وإن 
كان يساوي عشرة يتصدق بعشرة» وإن لم يكن شيء فلا شيء عليه؛ كمن أوجب على 
نفسه ألف حجة يلزمه بقدر ما عاش في كل سنة حجة. شرنبلالية عن الخانية. وانظر 
هل يدخل في ذلك الدين كما يدخل في الوصية بثلث ماله؟ ظاهر التعليل: عدم 


o‏ كتاب الأيمان 


هو المختار لأنه فيما لم يملك لم يوجد النذر في الملك ولا مضافاً إلى سببه 
فلم يصح كما لو (قال مالي في المساكين صدقة ولا مال له لم يصح) اتفاقاً. 

(نذر التصدق ببذه المائة يوم كذا على زيد قتصدق بمائة أخرى قبله) أي 
قبل ذلك اليوم (على فقير آخر جاز) لما تقرر فب فيما مر (قال علي نذر ولم يزد 
عليه ولا نية له فعليه كفارة يمين) ولو نوی TE ls‏ ثلائة أيام ولو 
صدقة فإطعام عشرة مساكين كالفطرةء ولو نذر ثلاثين حجة لزمه بقدر عمره 
(وصل بحلفه 


الدخول لأن الدين لا يملكه قبل قبضه» وإذا قبضه صار ملكاً حادثاً بعد النذرء وفي 
الوصية بثلث المال يعتبر ماله عند الموت تأمل . لكن سيأتي في أول الشركة أن الحق 
كونه مملوكاً . قوله: (لم بوجد الخ) أي وشرط صحة النذر أن يكون المنذور ملكا 

للنادر أو مضافاً إلى السبب كقوله إن اشتريتك فللّه عليّ أن أعتقك ط. قوله : : (في ٠‏ 
المساكين صدقه) أي ينفق عليهم» ففي بمعنى على . قوله : (ولم يصح اتفاقاً) أما لو 
كان له مال يصح ويكون المراد به جنس مال الزكاة استحساناً: أيّ جنس كان بلغ نصاباً 
أو لاء عليه دين مستغرق أو لاء وإن لم يجد غيره أمسك منه قدر قوتهء فإذا ملك غيره 
تصدّق بقدره: أي بقدر ما أمسك كما سيأتي في متفرقات القضاء إن شاء الله تعالى. 
وذكر الشارح هناك عن البحر قال: إن فعلت كذا فما أملكه صدقةء فحيلته أن يبيع ملكه 
من رجل بثوب في منديل» وبقبضه ولم يره ثم يفعل ذلك ثم يرده بخيار الرؤية فلا 
يلزمه شيء اأه. ال لقنتي .وب رونم جالع المزلو سين البحية 1 جين 
الحلف اه. قوله: (فيما مر) أي من قوله: «إن النذر غ غير المعلق لا يختص بشي . 
قوله: (ولم يزد عليه) فلو قال نذر حج مثلا لزمه. قوله: (ولو نوی صياماً الخ) محترز 
قوله: ولا نية لهء وأشار إلى أنه لو نوى شيئاً من حج أو عمرة أو غيره فعليه ما نوى 
كما في كافي الحاكم. قوله: (لزمه ثلاثة أيام) لأن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله 
تعالى» وأدنى ذلك في الصيام ثلالة أيام في كفارة اليمين. بحر عن الولوالجية. قوله: 
(ولو صدقة) أي بلا عدد. قوله: : (كالفطرة) أي لكل مسكين نصف صاع بء وكذا لو 
قال: لله عليّ إطعام مسكين لزمه نصف صاع بر استحساناًء وإن قال: لله علي أن أطعم 
المساكين على عشرة عند أبي حنيفة. فتح. قوله: (لزمه بقدر عمره) أي لزمه أن يحج 
بقدر ما يعيش» ومشى في لباب المناسك على أنه يلزمه الكلء وعليه أن يحج بنفسه 
قدر ما عاش ويجب الإيصاء بالبقية» وعزاه القاري في شرحه إلى العيون والخانية 
والسراجية. قال: وفي النوازل أنه قولهماء والأول قول محمد. وفي الفتح: الحق 
لزوم الكل اه ملخصاً. قوله: (وصل بحلفه) قيد بالوصل لأنه لو فصل لا يفيدء إلا إذا 
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إن شاء الله بطل) يمينه (وكذا يبطل به) أي بالاستثناء المتصل (كل ما تعلق بالقول 

عبادة أو معاملة) لو بصيغة الإخبار ولو بالأمر أو النهي كأعتقوا عبدي بعد موتي 

إن شاء الله لم يصح ؛ وبع عبدي هذا إن شاء الله لم يصح الاستثناء (بخلاف 

بَاب: ألْهَمِينْ في الدُخُول وَالخُروج وَالسكتى والإثياز 

وَالْوْكُوبٍ وَغَيرْ َلك 

الأصل أن الأيمان مبنية عند الشافعي على الحقيقة اللغوية» وعند مالك 

على الاستعمال القرآنى» وعند أحمد على الثية» وعندنا على العرف» مالم ينو ما 
يحتمله اللفظ فلا حنث في لا يهدم إلا بالنية. فتح. 


كان لتنفس أو سعال أو نحوهء وعن ابن عباس أنه كان يجوز الاستثناء المنفصل لا ستة 
أشهر» ويلزمه إخراج العقود كلها عن أن تكون ملزمةء وأن لا يحتاج للمحلل الثاني 
لأن المطلق يستثنى» وفي المسألة حكاية الإمام مع المنصور ذكرها في الدرر وغيره. 
قوله: (إن شاء الله) مفعول وصل. قوله: (عبادة) كنذر وإعتاق أو معاملة كطلاق 
وإقرار ط. قوله: (أو النهي) كقوله لوكيله: لا تبع لفلان إن شاء الله ط. قوله: (لم 
يصح الاستثناء) جواب قوله: «ولو بالأمر؛ فافهم. أي فللمأمور أن يبيعه» والفرق أن 
الإيجاب يقم ملزما بحيث لا يقدر على إبطاله بعد؛ فيحتاج إلى الاستثناء حتى لا يلزمه 
حكم الإيجاب» والأمر لا يقع لازماً فإنه يقدر على إبطاله بعزل المأمور بهء فلا يحتاج 
إلى الاستثناء فيه. ذخيرة. وقدمناه قبيل باب الاستيلاد. قوله: (كما مر في الصوم) من 
أنه إذا وصل المشيئة بالتلفظ بالنية لا تبطل» لأنها لطلب التوفيق. حموي. وظاهره أنها 
ليست فيه للاستئناء» حتى يقال: إن النية ليست من الأقوال فلا تبطل بالاستئثناء. ط عن 
أبي مسعود؛ والله سبحانه وتعالى أعلم . 
بَاب: ألْيَمِينْ في الَدحُولٍ والخحُزوج والشكتى والإنيانٍ 
وَالْوكُوبٍ وَغِرْ ذلك 
قوله: (وغير ذلك) كالجلوس والتزوج والتطهير. 
مَطْلَبٌ: آلأيِمانُ َيِه عَلَى ألعُرفِ بَينا بيِتِ المَْكبُوتٍ 

قوله: (وعندنا على العرف) لأن المتكلم إنما يتكلم بالكلام العرفي: أعني 
الألفاظ التي يراد بها معانيها التي وضعت لها في العرفء كما أن العربي حال كونه بين 
أهل اللغة إنما يتكلم بالحقائق اللغوية فوجب صرف ألفاظ المتكلم إلى ما عهد أنه المراد 
بها. فتح . قوله: (فلا حنث الخ) صرح صاحب الذخيرة والمرغيناني بأنه يحنث بهدم 
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(الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأعراض» فلو) اغتاظ على غيره 
و (حلف أن لا يشتري له شيئاً بفلس فاد شترى له بدراهم) أو أكثر (شيئاً لم يحنث» 


بيت العنكبوت في الفرع المذكورء فمن المشايخ من حكم بأنه خطأء ومنهم من قيد 
حمل الكلام على العرف بما إذا لم يمكن العمل بحقيقته. قال في الفتح: ولا يخفى أنه 
على هذا يصير ماله وضع لغوي» ووضع عرفي يعتبر معناه اللغوي وإن تكلم به أهل 
العرف» وهذا يهدم قاعدة حمل الأيمان على العرف» لأنه لم يصر المعتبر إلا اللغة إلا ما 
تعذرء وهذا بعيد» لاحك اد E‏ حك و اعرد الي حاطب سواء 
كان عرف اللغة إن كان من أهلها أو غيرها إن كان من غيرها”"' ؛ .نعم ما وقع مشتركاً 
اللغة والعرف ت تعتبر فيه اللغة على أنها العرف»ء فأما الفرع المذكور فالوجه فيه: 0 
نواه في عموم قوله بيتاً حنٹ» وإن لم يخطر له فلا لانصراف الكلام إلى المتعارف عند 
إطلاق لفظ بيت» فظهر أن مرادنا بانصراف الكلام إلى العرف إذا لم تكن له نيةء وإن 
كان له نية شيء» واللفظ يحتمله انعقد اليمين باعتباره اه. وتبعه في البحر وغيره. 
مب مه ة في نيق قور تَوْلِهمْ : : ليان م ميد عَلَى الْأَلْقَاظٍ 
ل عَلَى الأخْرّاض 

قوله : (الأيمان مبنية على الألفاظ الخ) أي الألفاظ العرفية بقرينة ما قبله» واحترز 
به عن القول ببنائها على عرف اللغة أو عرف القرآن» ففي حلفه لا يركب دابة ولا يجلس 
على وتدء لا يحنث بركويه إنساتاً وجلوسه على جبل» وإن كان الأول في عرف اللغة 
دابة» والثاني في القرآن وتداً كما سيأتي» وقوله: لا على الأغراض: أي المقاضد 
والنيات» احترز به عن القول ببنائها على النية . 

فصار الحاصل أن المعتبر إنما هو اللفظ العرفي المسمى» وأما غرض الحالف 
فإن كان مدلول اللفظ المسمى اعتبرء وإن كان زائداً على اللفظ فلا يعتبرء ولهذا قال 
في تلخيص الجامع الكبير: وبالعرف يخص ولا يزاد حتى خص الرأس بما يكيس ولم 
يرد الملك في تعليق طلاق الأجنبية بالدخول اه. ومعناه أن اللفظ إذا كان عاماً يجوز 
ES‏ لسر ارد 
ويباع في الأسواق» وهو رأ س الغنم دون رأس العصفور وتنحوهء فالغرض العرفي 
يخصص عمومه» فإذا أطلق ينصرف إلى المتعارفء بخلاف الزيادة الخارجة عن اللفظ 
كما لو قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق» فإنه يلغوء ولا تصح إرادة الملك؛ 
أي إن دخلت وأنت في نكاحي وإن كان هو المتعارف لأن ذلك غير مذكورء ودلالة 
العرف لا تأثير لها في جعل غير الملفوظ ملفوظاً. 


(1) في ط قوله : (إن كان من غيرها) مكذا بخطه» ولعل الأنب من غيرهم» أي أهل اللخة. 
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إذا علمت ذلك فاعلم أنه إذا حلف لا يشتري لإنسان شيئاً بفلس فاللفظ المسمى 
وهو الفلس معناه في اللغة والعرف واحد» وهو القطعة من النحاس المضروبة المعلومةء 
٠‏ فهو اسم خاص معلوم لا يصدق على الدرهم أو الدينارء فإذا اشترى له شيئاً بدرهم لا 
يحنث» وإن كان الغرض عرفاً أن لا يشتري أيضاً بدرهم ولا غيره» ولكن ذلك زائد على 
اللفظ المسمى غير داخل في مدلوله فلا تصح إرادته بلفظ الفلس» وكذا لو حلف لا يخرج 
من الباب» فخرج من السطح لا يحنث» وإن كان الغرض عرفاً القرار في الدار وعدم 
الخروج من السطح أو الطاق أو غيرهماء ولكن ذلك غير المسمى» ولا يحنث بالغرض بلا 
مسمى» وكذا لا يضربه سوطاً فضربه بعصا لأن العصا غير مذكورة؛ وإن كان الغرض لا 
يؤلمه بأن لا يضربه بعصا ولا غيرها وكذا ليغدينه بألف فاشترى رغيفاً بألف وغداه به ل 
يحنث» وإن كان الغرض أن يغديه بما له قيمة وافية؛ وعلى ذلك مسائل أخرى ذكرها 
أيضاً في تلخيص الجامع: لو حلف لا يشتريه بعشرة حنث بأحد عشرء ولو حلف البائع 
لم يحنث بهء لأن مراد المشتري المطلقةء ومراد البائع المفردة وهو العرف» ولو اشترى 
أو باع بتسعة لم يحنث» لأن المشتري مستنقص والبائع وإن كان مستزيداً لكن لا يحنث 
بالغرض بلا مسمى كما في المسائل المارة اه. فهذه أربع مسائل أيضاً. 

الأولى: حلف لا يشتريه بعشرة فاشتراه بأحد عشر حنث» لأنه اشتراه بعشرة 
وزيادة» والزيادة على شرط الحنث لا تمنع الحنث» كما لو حلف لا يدخل هذه الدار 
فدخلها ودخل داراً أخرى . 

الثانية : لو حلف البائع لا يبيعه بعشرة فباعه بأحد عشر لم يحنث» لأن العشرة 
تطلق على المفردة» وعلى المقرونة: أي التي قرن بها غيرها من الأعدادء ولما كان 
المشتري مستنقصاً: أي طالباً لنقص الثمن عن العشرة علم أن مراده مطلق العشرة: أي 
مفردة أو مقرونة ولما كان البائع مستزيداً: أي طالباً لزيادة الشمن عن العشرة علم أن 
مراده بقوله لا أبيعه بعشرة: العشرة المفردة فقط تخصيصاً بالعرف» فلذا حنث المشتري 
بالأحد عشر دون البائع . 

الثالثة: لو اشترى بتسعة لم يحنث لأنه لم توجد العشرة بنوعيها مع أنه وجد 
الغرض أيضاً لأنه مستنقص . 

الرابعة: لو باع بتسعة لم يحنث أيضاًء لأنه وإن كان غرضه الزيادة على العشرة 
وأنه لا يبيعه بتسعة ولا بأقل لكن ذلك غير مسمى لأنه إنما سمى العشرةء وهي لا 
تطلق على التسعة» ولا يحنث بالغرض بلا مسمى» لأن الغرض يصلح مخصصاً لا مزيداً 
كما مر. إذا علمت ذلك ظهر لك أن قاعدة بناء الأيمان على العرف معناه أن المعتير 
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كمن حلف لا يخرج من الباب أو لا يضربه أسواطاً أو ليغدينه اليوم بألف فخرج 
من السطح وضرب بعضها وغدي برغيف) . 

اشتراه بألف. أشباه (لم يحنث) لأن العبرة لعموم اللفظء إلا في مسائل 
حلف لا يشتريه بعشر حنث بأحد عشر» بخلاف البيع. أشباه (لا يحدث بدخول 


هو المعنى المقصود في العرف من اللفظ المسمىء وإن كان في اللغة أو في الشرع 
أعم من المعنى المتعارفء ولما كانت هذه القاعدة موهمة اعتبار الغرض العرفي وإن 
كان زائداً على اللفظ المسمى وخارجاً عن مدلوله كما في المسألة الأخيرة وكما في 
المسائل الأربعة التي ذكرها المصنف دفعوا ذلك الوهم بذكر القاعدة الثانية» وهي بناء 
الأيمان على الألفاظ لا على الأغراض» فقولهم لا على الأغراض» دفعوا به توهم 
اعثبار الغرض الزائد على اللفظ المسمى» وأرادوا بالألفاظ : الألفاظ العرفية بقرينة 
القاعدة.الأولى» ولولاها لتوهم اعتبار الألفاظ ولو لغوية أو شرعيةء فلا تنافي بين 
القاعدتين كما يتوهمه كثير من الناس» حتى الشرنبلالي» فحمل الأولى على الديانة 
والثانية على القضاءء ولا تناقض بين الفروع التي ذكروها. 

ثم اعلم أن هذا كله حيث لم يجعل اللفظ في العرف مجازاً عن معنى آخر كما في: لا 
أضع قدمي في دار فلان» فإنه صار مجازاً عن الدخول مطلقاً كما سيأتي: ففي هذا لا يعتبر 
اللفظ أصلاء حتى لو وضع قدمه ولم يدخل لا يحنثء لأن اللفظ هجر وصار المراد به 
معنى آخرء ومثله : لا آكل من هذه الشجرة وهي لا تثمر ينصرف إلى ثمنها حتى لا يحنث 
بعينهاء وهذا بخلاف ما مرء فإن اللفظ فيه الم يهجر» بل أريد هو وغيرهء فيعتبر اللفظ 
المسمى دون غيره الزائد عليه أما هذا فقد اعتبر فيه الغرض فقطء لأن اللفظ صار مجازاً 
عنه فلا يخالف ذلك القاعدتين المذكورتين» فاغتئم هذا التقرير الساطع المنير الذي لخصناه 
من رسالتنا المسماة «رفع الانتقاض ودفع الاعتراض» على قولهم: الأيمان مبنية على 
الألفاظ لا على الأغراض فإن أردت الزيادة على ذلك والوقوف على حقيقة ما هنالك 
فارجع إليها واحرص عليهاء فإنها كشفت اللثام عن حور مقصورات في الخيام: والحمد لله 
رب العالمين. قوله: (أو لايضريه أسواطاً) في بعض النسخ «سوطاً» وهو الموافق لما في 
تلخيص الجامع . قوله: (وضرب بعضها) أي بعض الأسواط» وفيه أنه لم يذكر للأسواط 
عدد» وقي بعض النسخ اوضرب بعصا» بعين وصاد مهملتين» وهو الموافق لمافي 
تلخيص الجامع . قوله: (لأن العبرة لعموم اللفظ) فيه أنه لاعموم في هذه الفروع على أن 
العرف يصلح مخصصاً لعموم اللفظ كما قدمناهء فصارت العبرة للعرف لا لعموم اللفظ» 
فالصواب إسقاط لفظة #عموم» فيواقق ما مر من اعتبار الألفاظ لا الأغراض على ما قررناه 
آنفاً. قوله : (إلافي مسائل) لا حاجة إلى هذا الاستثناءء لأن هذه المسائل داخلة في قاعدة 
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الكعبة والمسجد والبيعة) للنصارى (والكنيسة) لليهود (والدهليز والظلة) التي 
على الباب إذا لم يصلحا للبيتوتة. بحر (في حلفه لا يدخل بيتا) لأا لم تعد 
للبيتوتة (و) لذا (يحنث في الصفة) والإيوان (على المذهب) لأنه يبات فيه صيفاً 
وإن لم يكن مسقفاً. فتح (وفي لا يدخل داراً) لم يحنث (بدخولها خربة) لا بناء 
بها صلا (وفي هذه الدار يحنث وإن) صارت صحراء أو (بنيت دارآ أخرى بعد 


اعتبار اللفظ كما علمت . قوله: (والبيعة) بكسر الباء وسكون الياء. وقوله: «للنصارى» 
أي متعبدهم «والكئيسة لليهود» أي متعبدهم» وتطلق أيضاً على متعبد التصارى. 
مصباح. وفي التهستاني عن العاموسن: البيعة متعبد النصارى أو متعبد اليهود أو 
الكفار اه. فيستعمل كل منهما مكان الآخر. قوله : (والدهليز) بكسر الدار ما بين الباب 
والدار: فارسيّ معرب. بحر عن الصحاح. قوله: (والظلة التي على الباب)قال في 
البحر: والظلة: الساباط الذي يكون على باب الدار من سقف له جذوع أطرافها على 
جدار الباب وأطرافها الأخر على الجدار المقابل لهء وإنما قيدنا به لأن الظلة إذا كان 
معناها ما هو داخل البيت مسقفاً فإنه يحنث بدخوله لأنه يبات فيه اه. قوله: (إذا لم 
يصلحا للبيئوتة). أما إذا صلحا لها يحنث بأن كانت الظلة داخل البيت كما مر وكان 
الدهليز كبيراً بحيث بيات فيه . قال في الفتح : فإن مثله يعتاد بيتوتته للضيوف في بعض 
القرى» وفي المدن يبيت فيه بعض الأتباع في بعض الأوقات فيحنث. 

والحاصل أن كل موضع إذا أغلق الباب صار داخل لا يمكنه الخروج من الدار 
وله سعة تصلح للمبيت من سقف يحنث بدخوله اه. قوله: (في حلفه) متعلق بقوله: 
«لاايحنث» ط. قوله: (لأنها) أي هذه المذكورات وهو علة لقوله: «لا يحنث والصالح 
للبيتوتة من دهليز وظلة يعد عرفاً للبيتوتة ط. قوله: (ولذا) أي لكون المعتير الصلوح 
للبيتوتة وعدمه ط. قوله: (في الصفة) أي سواء كان لها أربع حوائط كما هي صفاف 
الكوفة أو ثلائة على ما صححه في الهداية بعد أن يكون مسقفاًء كما هي صفاف دورنا 
لأنه يبات فيهاء غاية الأمر أن مفتحه واسعء كذا في الفتح. قوله: (والإيوان) عطف 
تفسير ط. قوله: (لأنه) أي الصفة بتأويل البيت أو المكان. قوله: (وإن لم يكن مسقفاً) 
قد علمت أنه في الفتح قال: بعد أن يكون مسقفاً؛ نعم ذكر في الفتح أن السقف ليس 
شرطا في مسمى البيت والدهليز. قال في الشرنبلالية: فكذا الصفة اه. 

قلت: وعرفنا في الشام إطلاق البيت على ماله أربع حوائط من جملة أماكن الدار 
السفلية؛ أما الأماكن العلوية فتسمى طبقة وقصراً وعلية ومشرفةء وأهل مدينة دمشق 
عرفهم إطلاق البيت على الدار بجملتها فيحكم على كل قوم بعرفهم . قوله: (لا بناء بها 
أصلا) قيد به تبعاً للفتح حيث قال: وهذا هو المراد» فإنه قال في مقابله: فيما إذا حلف 
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الانبدام) لأن الدار اسم للعرصة والبتاء وصف» والصفة إنما تعتبر في المتكر لا 
المعين» إلا إذا كانت شرطاً أو داعية لليمين كحلفه على هذا الرطب فيتقيد 
بالوصف (وإن جعلت) بعد الانهدام بستاناً أو مسجداً أو حاماً أو بيتاًء أو غلب 
عليها الماء فصارت (نهراً لا) يحنث» وإن بنيت بعد ذلك (كهذا البيت) وكذا بيتاً 
بالأولى (فهدم أو بنى) بيتاً (آخر ولو بنقص) الأول 


لايدخل هذه الدار فدخلها بعد ما صارت صحراء حنث» وإنما تقع المقابلة بين المعين 
والمنكر في الحكم إذا توارد حكمها على محل » فأما إذا دخل بعد ما زال بعض حيطانها فهذه 
دار خربة فينبغي أن يحنث في المنكرء إلا أن تكون له نية اه. قوله: (لأن الدار اسم 
للعرصة) أي أنبا في اللغة اسم للعرصة التي ينزل بها أهلها وإن لم يكن بها بناء أصللاء چ 
كانوا يضعون. فيها الأجنبية لا أبنية الحجر والمدر فصح أن البناء وصف فيها غير لازم؛ بل 
اللازم فيها كونها قد نزلت غير أنها في عرف أهل المدن لا تقال إلا بعد البناء فيهاء ولو اندم 
بعد ذلك قيل دار خراب » فيكون الوصف جزء مفهومهاء فإن زالت بالكلية وعادت ساحة» 
فالظاهر أن إطلاق اسم الدار عليها عرفاً كهذه دار فلان مجاز باعتبار ما كان» والحقيقة أن 
يقال: كانت دار. فتح. قوله: (والبناء وصف الخ) بيان لوجه الفرق بين الدار المنكرة 
والمعرفة» أما البيت فلا فرق فيه كما يأتي . قوله : (إنما تعتبر في المنكر) لأنها هي المعرفة 
له لاا في المعين» لأن ذاته تتعرف بالإشارة فوق ما تتعرف بالصفة. فتح . قوله : (إلاإذا كانت 
شرطاً) في الذخيرة قالوا: الصفة إذا لم تكن داعية إلى اليمين إنما لا تعتير في المعين إذا ذكرت 
على وجه التعريف» أما إذا ذكرت على وجه الشرط تعتبر وهو الصحيح؛ ألا ترى أن من قال 
لامرأته : إن دخلت هذه الدار راكبة فهي طالق فدخلتها ماشية لا تطلق؟ واعتبرت الصفة في 
المعين لما ذكرت على سبيل الشرط اه. 

قلت : وقوله هذه إشارة للمرأة فاعل دخلت والدار مفعول ليصير قوله راكبة صفة 
للمعين بالإشارة وهو المرأة. قوله: (أو داعية لليمين) أي حاملة عليه» فان الامتناع عن 
أكل الرطب قد يكون لضرره» فلا يحنث بعد صيرورته تمرآء وسيأتي تمام الكلام عليه. 
قوله : (وإن جعلت) أي الدار المعرفة بالإشارة. قوله: (أو بيتاً) في النهر عن المحيط : لو 
كانت داراً صغيرة فجعلها بيتاً واحداً وأشرع بابه إلى الطريق أو إلى دار أخرى لا يحنث 
بدخولها لتبدل الاسم والصفة بحدوث أمر جديد اه. قوله : (لا يحدث) لأنها لا تسمى داراً 
لحدوث اسم آخر لها. ذخيرة. قوله: (وإن بنيت بعد ذلك) لأنه عاد اسم الدار بسبب 
جديد فنزل منزلة اسم آخرء وكذا لو لم تبنء لأنه لم يزل اسم المسجد ونحوه عنها. 
يقال مسجد خراب وحمام خراب. ذخيرة. قوله: (وكذا بيتاً بالأولى) لأنه إذا اعتبر وصف 
البناء في معرفة ففي منكره أولى . 

قال في البحر: فصار الحاصل: أن البيت لا فرق فيه بين أن يكون منكراً أو 
معرفاًء فإذا دخله وهو صحراء لا يحنث لزوال الاسم بزوال البناءء وأما الدار ففرق بين 
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لزوال اسم البيت (ولو هدم السقف دون الحيطان فدخله حنث في المعين) لأنه 
كالصفة (لا في المنكر) لأن الصفة تعتبر فيه كما مرء وعزاه في البحر إلى 
البدائع» لكن نظر فيه في النهر بأنه لا فرق حيث صلح للبيتوتة قيد بهذه الدارء 
لأنه لو آشار ولم يسمّ بأن قال: هذه حنث بدخولها على أي صفة كانت كهذا 
المسجد فخرب لبقائه مسجداً إلى يوم القيامة» به يفتى» ولو زيد فيه حصة 
فدخلها لم يحنث ما لم يقل مسجد بني فلان فيحنث» وكذلك الدار لأنه عقد 
يمينه على الإضافة. وذلك موجود في الزيادة. بدائع بحر (ولو حلف لا يجلس 


المنكرة والمعرفة اه. قوله: (لزوال اسم البيت) أي بالانهدام لزوال مسماه وهو البناء 
الذي يبات فيه» بخلاف الدار لأنها تسمى داراً ولا بناء فيها. فتح. وفي الذخيرة قال 
قائلهم : [البسيط] 

الذَارُ دار وإ زَالَتْ حَرَائِطهَا وَالبَيْتُ لَيْسٌ بِبَيْتِبَعْدَ هديم 

قوله: (لأنه كالصفة) الضمير للسقف قال في الهداية : يحدث لأنه يبات فيه 
والسقف وصف فيه أه. وفي الذخيرة لأن اسم البيت لم يزل عنه لإمكان البيتوتة فيه 
أو نقول اسم البيت ثابت لهذه البقعة لأجل الحيطان والسقف جيعاًء فإذا زال السقف 
فقد زال الاسم من وجه دون وجه»ء فلا تبطل اليمين بالشك» وقياس الأول يحنث في 
المنكر أيضاً لأن اسم البيت لم يزل» وعلى قياس الثاني لا يحنث لأنه بيت من وجه 
والحاجة هنا إلى عقد اليمين فلا ينعقد عليه بالشك بخلاف المعين فإن اليمين كانت 
منعقدة على هذه العين فلا تبطل بالشك اه ملخصاً. قوله: (وعزاه في البحر إلى البدائع 
الخ) أي عزا ما ذكر في المنكرء > ومقتضى ما نقلناه عن الذخيرة» أن الحكم فيه غير 
منقول؛ وإنما هو تخريج مبني على اختلاف التعليل في المعرف» نما في البدائم اج 
وجهين» والوجه الآخر ما بحثه في النهرء فافهم. قوله: (حنث بدخولها على أي صفة 
كانت) أي داراً أو مسجداً أو حماماً لانعقاد اليمين على العين دون الاسم والعين باقية. 
ذخيرة. قوله: (كهذا المسجد) أي فإنه يحتث بدخوله على أيّ صفة كان ط. قوله: (به 
يفتى) خلاقاً لقول محمد: إنه إذا خرب واستغنى عنه يعود إلى ملك الباني أو ورثته. 
ط عن الإسعاف. قوله: (لم يحنث) لأن اليمين وقعت على بقعة معينة فلا يحنث بغيرها ‏ 
بحر. قوله: (وكذلك الدار) أي لو زيد فيها حصة. قوله: (وذلك) أي ما عقد يمينه 
عليه موجود في الزيادة. 

قلت: وهذا الفرع يؤيد القول بأن ما زيد في مسجده ي له فضيلة أصل المسجد 
الواردة في حديث «صَلاةٌ فِي مَسْحِدِي» وقدمنا تمام الكلام على ذلك في الصلاة. 
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إلى هذه الاسطوانة أو إلى هذا الحائط فهدما ثم بنيا) ولو (بنقضهما) أو لا يركب 
هذه السفينة فنقضت» ثم أعيدت بخشبها (لم يحنث كما لو حلف لا يكتب بهذا 
القلم فكسره ثم براه فكتب به) لأن غير المبري لا يسمى قلماًء بل آنبوباًء فإذا 
كسره فقد زال الاسم ومتى زال بطلت اليمين (والواقف على السطح داخل) عند 
المتقدمين خلافاً للمتأخرين» ووفق الكمال بحمل الحنث على سطح له ساتر 
وعدمه على مقابله. وقال ابن الكمال: إن الحالف من بلاد العجم 


قوله : (فنقضت) أي حتى صارت خشباً. قوله : (لم يحنث) لأن ذلك أعيد بصنعة جديدة 
قائمة بالعين» ومن ذلك إذا حلف لا يجلس على هذا البساط فخيط جانباء وجعل خرجاً 
وجلس عليه لا يحنث لأنه صار يسمى خرجاً» فإن فتقت الخياطة حتى عاد بساطاً فجلس 
عليه حنث» لأن الاسم عاد لا بصنعة جديدة قائمة بالعين» لأن الفتق إبطال الصنعة لا 
صنعة ؛ ولو قطع وجعله خرجين ثم فتقه وخاط القطع وجعلهما بساطاً واحداً لا يحنث» 
وإن عاد الاسم لأنه عاد بصنعة جديدة قائمة العين» ألا ترى أنه بمجرد الفتق لا يعود اسم 
البساط إلا بعد الخياطة وهذا إذا كان كل واحد من الخرجين لا يسمى بساطاً لصغره» فلو 
سمي يحنث» وتمامه في الذخيرة. قوله: (ثم براه) لأنه إنما صار قلماً بسبب جديد. 
ذخيرة. قوله : (فإذا كسره) قال الفضلي: هذا إذا كسره على وجه يزول عنه اسم القلم فإنه 
يحتاج إلى الثناء» أما إذا كسر رأس القلم بأن لا يحتاج إلى الإصلاح يحنث. صيرفية . 
قال ط: أو العرف الآن بخلاف هذا فإنه يقال قلم مكسور . قوله: (والواقف على السطح) 
أي سطح الدار المحلوف على عدم دخولها إذا وصل إليه من سطح آخرء وإنما عد 
داخلا لأن الدار عبارة عما أحاطت به الدائرة» وهذا حاصل في علو الدار وسفلها كما 
في الفتح . قوله: (خلافاً للمتأخرين) هم المعبر عنهم في قول الهداية: وقيل في 
عرفنا: يعني عرف العجم لا يحنث . . فتح . قوله: (وعدمه على مقابله) أي عدم الحنث 
الذي هو قول المتأخرين على مقابله: أي على سطح لا ساتر لهء لأنه ليس إلا في هواء 
الدار فلا يحنث من حيث اللغة» إلا أن يكون عرف أنه داخل الدار. والحق أن السطح 
لا شك أنه من الدار لأنه من أجزائها حساًء لكن لا يلزم من القيام عليه أن يقال: إنه 
في العرف داخل الدار ما لم يدخل جوفهاء إذ لا يتعلق لفظ دخل إلا بجوف حتى صح 
أن يقال: لم يدخل الدار ولكن صعد السطح من خارج . أفاده في الفتح . 
وحاصله أن الدخول لا يتحقق في العرف إلا في موضع له ساتر من حيطان أو 
درابزين أو نحوه. قال في النهر: ومقتضى كلام الكمال أنه لو حلف لا يخرج منها 
فصعد إلى سطحها الذي لا ساتر له أن يحث» والمسطور في غاية البيان أنه لا يحنث 
مطلقاً لأنه ليس بخارج اه. 
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لا يحنث. قال مسكين: وعليه الفتوى» وفي البحر: وأفاد أنه لو ارتقى شجرة أو 
حائطاً حنث» وعلى قول المتأخرين لاء والظاهر قول المتأخرين في الكل» لأنه 
لا يسمى داخلا عرفا كما لو حفر سرداباً أو قناة لا ينتفع بها أهل الدارء قال: وعم 
إطلاقه المسجد» فلو فوقه مسكن فدخله لم يحنث لأنه ليس بمسجد. بدائع. ولو 
قيد الدخول بالباب حنث بالحادث ولو نقباً 


قلت: فيه نظر» لأنه لا يلزم من عدم تحقق الدخول فيي صعود السطح أن يتحقق 
الخروج فيه؛ بل يصح أن يقال: إن من صعد السطح ليس بداخل ولا خارج» لأن 
حقيقة الدخول الانفصال من الخارج إلى الداخل والخروج عكسهء ولا شك أن السطح 
حيث كان من أجزاء الدار لم يكن الصاعد إليه خارجاً عنهاء ومقتضى هذا أن يحنث إذا 
توصل إليه من خارجها لأنه انفصل من خارجها إلى داخلهاء لكن مبنى كلام الكمال 
على أنه لا يسمى في العرف داخلاً فيها ما لم يدخل جوفها والجوف المستور بساترء 
هذا ما ظهر لي فافهم. قوله: (لا يحنث) لأن الواقف على السطح لا يسمى واقفاً 
عندهم. زيلعي. وهذا على توفيق الكمال محمول على سطح لا ساتر له» لما علمت 
من أن المتأخرين هم المعبر عنهم في كلامهم الهداية بقوله: وقيل في عرفنا: يعني 
عرف العجم؛ فكان ينبغي للشارح أن يذكر توفيق الكمال بعد قوله: وقال أبن الكمال» 
لكن يبقى بعد هذا في كلامه إبهام أن ما نقله عن ابن الكمال قول ثالث خارج عن قولي 
المتقدمين والمتأخرين مع أنه قال المتأخرين كما سمعت. قوله: (وعليه الفتوى) لأن 
المفتى به اعتبار العرف» فحيث تغير العرف فالقتوى على العرف الحادث» فافهم . 
قوله: (وأفاد) أي قوله والواقف على السطح داخل. قوله: (ولو ارتقى شجرة) أي في 
الدارء والمراد أنه ارتقى إليها من خارج الدارء وإلا كان داخلا في الدار فيحتث بلا 
خلاف ح. قوله: (أو حاتطا) أي مختصاً بالدارء فلو مشتركاً بينه وبين الجار لم يحنث 
كما في الظهيرية. بحر . فافهم. قوله: (لأنه لا يسمى داخلا عرفاً) لما مر من أنه لا 
يتعلق لفظ دخل إلا بجوف. قوله: (لا ينتفع بها أهل الدار) أما لو كان للقناة موضع 
مكشوف في الدار يستقون منه» فإذا بلغه حنث» لأنه من مناقع الدار بمنزلة بثر الماءء 
وإن كان للضوء لم يحنث لأنه ليس من مرافقهاء ولا يعد داخله داخلا في الدار. بحر 
عن المحيط ملخصاً. وقوله للضوء: أي لضوء القناةء كما عبر في الخانية وفي بعض 
نسخ البحر للوضوء» وهو تحريف. قوله: (قال) أي في البحر. قوله: (وعم إطلاقه) أي 
إطلاق السطح بأن حلف لا يدخل المسجد فدخل سطحه. قوله: (لأنه ليس بمسجد) 
ظاهره كما قال ط: إن المراد مسكن بناه الواقف» أما الحادث على سطحه فلا يخرج 
السطح عن حكم المسجد. 


قلت: لكن في العرف لايسمى ذلك المسكن مسجداً مطلقاً . تأمل . قوله : (ولو نقباً) 
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إلا إذا عينه بالإشارة. بدائع (و) الواقف بقدميه (في طاق الباب) أي عتبته التي 
بحيث (لو أغلق الباب كان خارجاً لا) يحنث (وإن كان بعكسه) بحيث لو أغلق كان 
داخلا (حنث) في حلفه لا يدخل (ولو كان المحلوف عليه الخروج انعكس 
الحكم) لكن في المحيط: حلف لا يخرج فرقي شجرة فصار بحال لو يسقط 
سقط في الطريق لم يحنث؛ لأن الشجرة كبناء الدار (وهذا) الحكم المذكور (إذا 
كان) الحالف (واقفاً بقدميه فى طاق الباب فلو وقف بإحدى رجليه على العتبة 
وأدخل الأخرى» فإن استوى الجانبان» أو كان الجانب الخارج أسفل لم يحنث» 
وإن كان الجانب الداخل أسفل حنث) زيلعي (وقيل لا يحنث مطلقاً هو الصحيح) 
ظهيرية . لأن الانفصال التام لا يكون إلا بالقدمين 


قال في البحر: فإن نقب للدار باباً آخر فدخل يحنثء» لأنه عقد يمينه على الدخول من 
باب منسوب للدار وقد وجدء وإن عنى به الباب الأول يدين» لأن لفظه يحتمله» ولا 
يصدق في القضاء لأنه خلاف الظاهرء حيث أراد بالمطلق المقيد. قوله: (إلا إذا عينه 
بالإشارة) فإذا دخل من باب آخر لا يحنث» لأنه لم يوجد الشرط. بحر. قوله: (كان 
خارجاً) أي كان الطاق أو الواقف خارجاً عن الباب. قوله: (بحيث الخ) تصوير 
للعكس . قوله: (انعكس الحكم) ففي الوجه الأول يحنث» وفي عكسه لا. قوله: 
(لكن في المحيط الخ) استدراك على ما أفاده قوله: «انعكس الحكم» من أنه إذا وقف 
على العتبة الخارجة يحنث في حلفه لا يخرج» فإن مقتضى ما في المحيط أن لا يحنث 
لكون العتبة من بناء الدار؛ اللهم إلا أن يفرق بالعرف» فإن من كان على العتبة الخارجة 
يعد خارجاً» ومن كان على أغصان الشجرة يعد مستعلياً على أغصان الشجرة التي في 
الدار لا خارجاً ط ‏ 0 

قلت: ومر أن الظاهر قول المتأخرين في أنه لا يعد داخلا عرفاً بارتقاء الشجرة» 
فكذا لا يعد خارجاً في مسألتنا. قوله: (لأن الشجرة كبناء الدار) أي فهي كظلة في الدار 
على الطريق. قوله: (إذا كان الحالف) أي على عدم الخروج. قوله: (لم يحنث) لأن 
اعتماد جميع بدنه على رجله التي هي في الجانب الأسفل . قوله: (زيلعي) ومثله في 
كثير من الكتب. بحر. قوله: (هو الصحيح) عزاه في الظهيرية إلى السرخسي وفي 
البحر وهو ظاهرء لأن الانفصال التام الخ. وقال في الفتح وفي المحيط: لو أدخل 
إحدى رجليه لا يحنث» وبه أخذ الشيخان الإمامان شمس الأثمة الحلواني والسرخسي» 
هذا إذا كان يدخل قائماً فلو مستلقياً على ظهره أو بطنه أو جنبه فتدحرج» حتى صار 
بعضه داخل الدار» إن كان الأكثر داخل الدار يصير داخلاً وإن كان ساقاه خارجها. 
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(ودوام الركوب واللبس والسكنى لإنشاء) فيحنث بمكث ساعة (لا دوام الدخول 
والخروج والتزوج والتطهير) والضابط أن ما يمد فلدوامه حكم الابتداءء وإلا فلا؛ 
وهذا لو اليمين حال الدوام» أما قبله فلا؛ فلو قال: كلما ركبت فأنت طالق أو 
فعليّ درهم ثم ركب ودام لزمه طلقة ودرهم. ولو كان راکباً لزمه في كل ساعة 
يمكنه التزوج طلقة ودرهم. 

قلت: في عرفنا لا يحنث إلا في ابتداء الفعل في الفصول كلها وإن لم ينوء 
وإليه مال أستاذنا. محتبى (حلف لا يسكن هذه الدار أو البيت أو المحلة) 


قوله: (ودوام الركوب واللبس الخ) يعني لو حلف لا يركب هذه الدابة وهو راكبهاء أو 
لا يلبس هذا الثوب وهو لابسهء أو لا يسكن هذه الدار وهو ساكنهاء فمكث ساعة 
حنث؛ فلو نزل أو نزع الثوب أو أخذ في النقلة من ساعته لم يحنث. قوله: (فيحنث 
بمكث ساعة) لأن هذه الأفاعيل لها دوام بحدوث أمثالهاء وإلا فدوام الفعل حقيقة مع 
أنه عرض لا يبقى مستحيل كما في النهرء والمراد بالساعة التي تكون دواماً هي ما 
يمكنه فيها النزول ونحوه كما في اليحرء فلو دام على السكنى لعدم إمكان الخروج 
والنقلة لا يحنث كما يأتي بيانه. قوله: (لا دوام الدخول الخ) لأن الدخول حقيقة ولغة 
وعرفاً في الانفصال من الخارج إلى الداخل» ولا دوام لذلك. ولذا لو حلف ليدخلنها 
غداً وهو فيهاء فمكث حتى مضى الخد حنث» لأنه لم يدخلها فيها إذا لم يخرجء ولو 
نوى بالدخول الإقامة فيها لم يحنثء وكذا لو حلف لا يخرج وهو خارج لا يحنث»: 
حتى يدخل ثم يخرج؛ وكذا لا يتزوج وهو متزوؤج» ولا يتطهر وهو متطهرء فاستدام 
النكاح والطهارة لا يحنث. فتح . قوله: (والضابط أن ما يمتد) أي ما يصح امتداده 
كالقعود والقيام» ولذا يصح قران المدة به كاليوم والشهر. قوله: (وهذا) أي الحنث 
بالمكث ساعة فيما يمتدٌ لو اليمين حال الدوام: أي لو حلف وهو متلبس بالفعل بأن 
قال إن ركبت فكذا وهو راكب فيحنث بالمكث؛ أما لو حلف قبله فلا يحنث بالمكث 
بل بإنشاء الركوب. قال في الفتح: لأن لفظ ركبت إذا لم يكن الحالف راكباً يراد به 
إنشاء ركوب؛ فلا يحنث بالاستمرار» وإن كان له حكم الابتداء» بخلاف حلف الراكب 
لا أركب فإنه يراد به الأعم من ابتداء الفعل وما في حكمه عرفا ١‏ ه قوله (في الفصول 
كلها) أي يمتد وما لا يمتد سواء كان متلبساً بالفعل ثم حلف أو لم يكن ط. قوله: 
(وإليه مال أستاذتا) عبارة المجتبى: وفيه عن أبي يوسف ما يدل عليهء وإليه أشار 
أستاذنا اه. ونقل كلامه في البجر وأقره عليه» والظاهر أن عرف زمانه كان كذلك أيضاً. 


مَطْلَبٌ : حَلَفَ لا يَسْكنُ الثّارّ 
قوله: (حلف لا يسكن الخ) فلو حلف لا يقعد في هذه الدار ولا نية لهء قالوا: إن 
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يعني الحارة (فخرج وبقي متاعه وأهله) حتى لو بقي وتد (حتث) واعتبر محمد نقل 
ما تقوم به السكنى» وهو أرفق» وعليه الفتوى. قاله العيني. ولو إلى سكة أو 
مسجد على الأوجه . قاله الكمال وأقره فى النهر. 


كان ساكناً فيها فهو على السكنى» وإلا فعلى القعود حقيقة. بحر عن المحيط. وقي 
الخانية : حلف لا يخرج من بلد كذا فهو على الخروج ببدنهء وفي لا يخرج من هذه الدار 
فهو على النقلة منها بأهله إن كان ساكناً فيهاء إلا إذا دل الدليل على أنه أراد الخروج 
ببدنه أه قوله: (يعني الحارة) كذا قال في البحر: المحلة هي المسماة في عرفنا بالحارة 
اه. قلت : المحلة في عرفنا الآن تطلق على الصقع الجامع لأزقة متعددة كل زقاق منها 
يسمى حارة» وقد تطلق الحارة على المحلة كلها. قوله: (فخرج) وكذا لو لم يخرج 
بالأولى. بحر. لأن السكنى مما يمتد فلدوامه حكم الابتداءء وظاهر ما مر عن المجتبى 
عدم الحنث في عرفهم. قوله: (وأهله) قال في البحر: الواو بمعنى أوء لأن الحدث 
يحصل ببقاء أحدهماء والمراد بالأهل زوجته وأولاده الذين معه وكل من كان يأويه 
لخدمته والقيام بأمره كما في البدائع . قوله: (حتى لو بقي وتد حنث) جعل «حنث؛ 
جواب لو فصار المتن بلا جواب» فكان المناسب الأخصر أن يقول: ولو وتداً» وهو 
بكسر التاء أفصح من فتحها. قهستاني . وهذا تعميم للمتاع جرياً على قول الإمام بأنه لا 
بد من نقل المتاع كله كالأهل . قوله: (واعتبر محمد الخ) أي لأن ما وراء ذلك ليس من 
السكنى . هداية. وقال أبو يوسف: يعتبر نقل الأكثر لتعذر نقل الكل في بعض الأوقات. 
قال في البحر: وقد اختلف الترجيح : فالفقيه أبو الليث رجح قول الإمام وأخذ به 
والمشايخ استثنوا منه ما لا يتأتى به السكنى كقطعة حصير ووتد كما ذكره في التبيين 
وغيره. ورجح في الهداية قول محمد يأنه أحسن وأرفق» ومنهم من صرح بأن الفتوى 
عليه كما في الفتح.. ‏ وصرح كثير كصاحب المحيط والفوائد الظهيرية والكافي بأن الفتوى 
على قول أبي يوسف» والإفتاء بقول الإمام أولى لأنه أحوط وإن كان غيره أوفق اه. 

قال في النهر: أنت خبير بأنه ليس المدار إلا على العرف» ولا شك أن من خرج 
على نية ترك المكان وعدم العود إليه ونقل من أمتعته ما يقوم به أمر سكناه وهو على 
نية نقل الباقي يقال ليس ساكناً فيه بل انتقل منه وسكن في المكان الفلانيء وبهذا 
يترجح قول محمد اه. 

قلت: وهذا الترجيح بالوجه المذكور مأخوذ من الفتح» وفي الشرنبلالية عن 
البرهان: إن قول محمد أصبح ما يفتى به من التصحيحين اه. 

قلت: ويؤيده ما مر من استثناء المشايخ» فإن عليه يتحد قول الإمام مع قول 
محمد» وأما قول النهر: إنه ليس قول واحد منهم فهو غير ظاهرء وإن كان كلام 
الزيلعي وغيره يوهم ما قاله» فتأمل. قوله: (على الأوجه) قال في الهداية: فإن انتقل 
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وهذا لو يميئه بالعربية ولو بالفارسية بر بخروجه بنفسه» كما لو كان سكناه تبعاء 
وكما لو أبت المرأة النقلة وغلبتهء أو لم يمكنه الخروج 


إلى السكة أو إلى المسجد قالوا: لا يبرّء دليله في الزيارات أن من خرج بعياله من 
مصره فما لم يتخذ وطناً آخر يبقى وطنه الأول في حق الصلاة» كذا هذا اه. . وفي 
الزيلعي: وقال أبو الليث: وهذا إذا لم يسلم الدار المستأجرة إلى أهلهاء وأما إذا سلم 
فلا يحنث وإن كان هو والمتاع في السكة أو في المسجد اه. قال في الفتح: وإطلاق 
عدم الحنث أوجه وبقاء وطنه في حق إتمام الصلاة لا يستلزم تسميته ساكناً عرفاًء » بل 
يقطع العرف فيمن نقل أهله وأمتعته وخرج مسافراً أن لا يقال فيه إنه ساكن» وتمامه 
فيه. وفي البحر عن الظهيرية: والصحيح أنه يحنث ما لم يتخذ مسكتاً آخر اه. 

قلت: المعتبر العرف والعرف خلافه كما علمت. قوله: (وهذا الخ) الإشارة إلى 
ما في المتن. قال في النهر: وجواب المسألة مقيد بقيود أن تكون اليمين بالعربيةء وأن 
يكون الحالف مستقلاً بالسكنى وأن لا يكون الترك لطلب منزل. قوله: (ولو بالفارسية 
بخروجه بتقسه) وإن كان مستقلا نسكناه. فتح. وهذا القرق منقول عن أبي الليث. قال 
في النهر: وكأنه بناه على عرفهم. قوله: (كما لو كان سكناه تبعاً) كاين كبير ساكن مع 
أبيه أو امرأة مع زوجهاء قلو حلف أحدهما لا يسكن هذه الدار فخرج بتفسه وترك أهله 
وماله أو هي زوجها ومالها لا يحنث. فتح. قوله: (كما لو أبت المرأة وغلبته) أي 
وخرج هو ولم يرد العود إليه. بحرء وأطلقه فشمل ما إذا خاصما عند الحاكم أو لا كما 
في البزازية. قوله: (أو لم يمكنه الخروج الخ) عطفه على ما قبله غير مناسب» لأن ما 
قبله في المسائل التي يبرّ فيها بخروجه بنفسهء وهذا ليس منهاء فالمناسب أن يقول: 
ولو لم يمكنه الخروج الخ» ويكون الجواب قوله الآني: «لم يحنث» قال في الفتح: 
ثم إنما يحنث بتأخير إذا أمكنه النقل فيهاء وإلا بأن كان لعذر ليل أو خوف اللصء أو 
. منع ذي سلطان أو عدم موضع ينتقل إليه أو أغلق عليه الباب فلم يستطع فتحه أو كان 
شرا أو شعذا لا يتنر علي سمل الماع بے ولم جد من قله لا ی ويلحق 
ذلك الوقت بالعدم للعذر. 

مَطلَبٌ: إن لم ارج فَكَذَاء كَقَيْدَ أو مَنَعَ حي 

ا إن لم أخرج من هذا المنزل فهي طالق فقيد 
أو منع من الخروج حنث» وكذا إذا قال لامرأته وهو في منزل أبيها إن لم تحضري 
الليلة منزلي فمنعها أبوها من الخروج حنث. وأجيب بالفرق بين كون المحلوف عليه 
عدماً فيحنث بتحققه كيفما كان, لأن العدم لا يتوقف على الاختيار» وكونه فعلاً 
فيتوقف عليه كالسكنى» لأن المعقود عليه الاختياري» وينعدم بعدمه فيصير مسكناً لا 
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ولو بدخول ليل» أو غلق باب» أو اشتغل بطلب دار أخرى أو دابة» وإن بقي 
أياماً أو كان له أمتعة كثيرة فاشتغل بنقلها بنفسه» وإن أمكنه أن يستكري دابة لم 
يحنث؛؟ ولو نوى التحول ببدنه دين. وعند الشافعي : يكفي خروجه بنية الانتقال 
(بخلاف المصر) والبلد (والقرية) فإنه ير بنفسه فقط. 


فروع: حلف لا يساكن فلاناً 


ساكناً فلم يتحقق شرط الحنث اه. ثم أعاد المسألة في آخر الأيمان. وذكر عن الصدر 
الشهيد في الشرط العدمي خلافاً» وأن الأصح الحنث» لأن الشرح قد يحعل الموجود 
معدوماً بالعذر كالإكراه وغيره» ولا يجعل المعدوم موجوداً وإن وجد العذر اه. ونحوه 
فى الزيلعى والبحرء وقد أوضحنا هذه المسألة فى آخر التعليق من الطلاق. قوله: (ولى 
يبخول یل هذا بمجرده عذر في حق المرأة» بخلاف الرجل لما في آخر أيمان الفتح 
عن الخلاصة قال لها: إن سكنت هذه الدار فأنت طالق وكان ليلا فهي للمعذورة حتى 
تصبح» ولو قال لرجل لم يكن معذوراً هو الأصح إلا لخوف لص أو غيره. قوله: (أو 
غلق باب) أي إذا لم يقدر على فتحه والخروج منهء ولو قدر على الخروج بهدم بعض 
الحائط ولم يهدم لم يحنث» لأن المعتبر القدرة على الخروج من الوجه المعهود عند 
النفس كما في الظهيرية. بحر. قوله: (وإن بقي أياماً) هو الصحيح لأن طلب المنزل 
من عمل النقلة فصار مدة الطلب مستثنى إذا لم يفرط في الطلب. فتح. قوله: (وإن 
أمكنه أن يستكري دابة) أي لنقل المتاع في يوم واحد مثلاً إذ لا يلزمه النقل بأسرع 
الوجوه» بل بقدر ما يسمى ناقلاً في العرف. فتح. قوله: (دين) أي ولا يصدق في 
القضاء. بحر عن البدائع. 

فرع: حلف لا يسكن هذه الدار ولم يكن ساكنها فيها لا يحنث حتى يسكنها بنفسه 
وينقل إليها من متاعه ما يبات فيه ويستعمله في منزله كما في البحر عن البدائع. قوله: 
(فإنه يبر بنفسه فقط) أي ولا يتوقف على نقل المتاع والأهل. فتح. قال في النهر: وفي 
عصرنا يعد ساكناً بترك أهله ومتاعه فيها ولو خرج وحده فينبغي أن يحنث. قال الرملي : 
كونه يعدّ ساكتاً مطلقاً غير مسلمء بل إنما يعد ساكناً إذا كان قصده العودء أما إذا خرج 
ينها لا يقصت العزد لايد ساك ولعلة عقيف بالك 

قوله: (حلف لا يساكن فلاناً) فإن كان ساكناً معه فإن أخذ في النقلة وهي ممكنة 
وإلا حنث. قال محمد: فإن كان وهب له المتاع وقبضه منه وخرج من ساعته وليس من 
رأيه العود فليس بمساكن» وكذلك إن أودعه المتاع أو أعاره ثم خرج لا يريد العود. 
بحر. وفي حاشية الرملي عن التاترخانية: لا تثبت المساكنة إلا بأهل كل منهما ومتاعه. 
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فساكنه في عرصة دار أو هذا في حجرة وهذا في حجرة حنثء» إلا أن تكون داراً 
رة 
ولو تقاسماها بحائط بينهما إن عين الدار في يمينه حنث» وإن نكرها لا. 
ولو دخلها فلان غصباً إن أقام معه حنث علم أو لاء وإن انتقل فورآء وكما 
لو نزل ضيفاً» وكذا لو سافر الحالف فسكن فلان مع أهله. به يفتى؛ لأنه لم 
يساكنه حقيقة» ولو قيد المساكنة بشهر حنث بساعة لعدم امتدادهاء بخلاف 


قوله: (فساكنه في عرصة دار) أي ساحتها وكذا في بيت أو غرفة بالأولى. قوله: (أو 
هذا في حجرة) في بعض النسخ بالواو» ونسخة «أو أحسن» وهي الموافقة للبحر. 
قوله: (حتث) فلو نوى أن لا يساكنه في بيت واحد أو حجرة واحدة يكونان فيه معاً لم 
يحنث حتى يساكنه فيما نوى» وإن نوى بيتاً بعينه لم يصح. بزازية. وفي الذخيرة 
وغيرها: لا يساكنه في هذه المدينة أو القرية أو في الدنيا فساكنه في دار حنث» ولو 
سكن كل في دار فلا إلا إذا نوى. قوله: (إلا أن تكون داراً كبيرة) نحو دار الوليد 
بالكوفة ودار نوح ببخارى» لأن هذه الدار بمنزلة المحلة. ظهيرية. قوله: (ولو 
تقاسماها الخ) يعني لو حلف لا يساكن فلاناً في دار فاقتسماها وضربا بينهما حائطاً 
وفتح كل منهما لنفسه باباً ثم سكن كل منهما في طائفة: فإن سمى داراً بعينها حنث» 
وإن لم يسم ولم ينو فلا كما في الخانية. ووجهه كما قال السائحاني إن اليمين إذا 
عقدت على دار بعينها يحنث بعد زوال البناء» فبعد القسمة الأولى. قوله: (ولو دخخلها 
فلان غصباً) معناه: وسكنهاء لأنه لا يحنث بمجرد الدخول. رملي. ومر أن المساكنة لا 
تثبت إلا بأهل كل منهما ومتاعه. قوله: (وإن انتقل فوراً) أي على التفصيل السابق. 
قوله: (وكما لو نزل ضيفاً) أي لا يحدث. قال في الخلاصة وفي الأصل: لو دخل عليه 
زائراً أو ضيفاً فأفام فيه يوماً أو يومين لا يحنث. والمساكنة بالاستقرار والدوام وذلك 
بأهله ومتاعه اه. وفي الخانية: حلف لا يساكن فلاناً فنزل الحالف وهو مسافر متزل 
فلان فسكنا يوماً أو يومين لا يحنث. حتى يقيم معه في منزله خمسة عشز يوماًء كما لو 
حلف لا يسكن الكوفة فمرٌّ بها مسافراً ونوى إقامة أربعة عشر يوماً لا يحنث؛؟ وإن نوى 
إقامة خمسة عشر يوماً حنث اه. وقد وقعت هذه المسألة في البحر بدون قوله: اوهو 
مسافر» فأوهم أن مسألة الضيف مقيدة بما دون خمسة عشر يوماً مع احتمال أن يفرقوا 
بينهماء والله أعلم. قوله: (به يفتى) هو قول أبي يوسف: وعند الإمام يحنث بناء على 
أن قيام السكنى بالأهل والمتاع: بزازية. وفرض المسألة في التاترخانية عن المنتقى 
فيما إذا سافر المحلوف عليه وسكن الحالف مع أهلهء ولا يخفى أن هذه أقرب إلى 
مظنة الحنث. قوله: (ولو قيد المساكنة بشهر الخ) عبارة البحر: لو حلف لا يساكنه 
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الإقامة. بحر. وفي خزانة الفتاوى : حلف لا يشرمها فضرا من غير قصد لا يحنث 


شهر كذا فساكنه ساعة فيه حنث» لأن المساكنة مما لا يمتد؛ ولو قال: لا أقيم بالرقة 
شهراً لا يحنث ما لم يقم جميع الشهرء ولو حلف لا يسكن الرقة شهراً فسكن ساعة 


نت أه. 


قلت : فقد فرقوا بين لفظ المساكنة ولفظ الإقامة» وعلله الفارسي في باب يمين 
الأبد والساعة من شرحه على تلخيص الجامع بأن الوقت في غير المقدر بالوقت ظرف 
لا معيار» والمساكنة والمجالسة ونحوهما غير مقدرة بالوقت لصحتها في جميع الأوقات» 
وإن قلت فيكون الوقت لتقدير المنع الثابت باليمين لا لتقدير الفعل بالوقت وذكر أن 
السكنى لم يذكرها محمد في الأصل وإنما اختلف فيها المشايخ» فقيل كالمساكنةء وقيل 
يشترط استيعابها الوقت اه. ومقتضى هذا أن الإقامة مقدّرة بالوقت» بمعنى أنبا لا 
تسمى إقامة ما لم تمتد مدة» ويشير إلى هذا ما في التاترخانية: وإذا حلف لا يقيم في 
هذه الدار كان أبو يوسف يقول إذا قام فيها أكثر النهار أو أكثر الليل يحنث؛» ثم رجع 
وقال: إذا أقام فيها ساعة واحدة يحنث» وهو قول محمد؛ وإذا حلف لا يقيم بالرق شهراً 
قليس بحانث حتى يقيم بها تمام الشهر اه. 

ومفاده: أن الإقامة متى قيدت بالمدة لزم في مفهومها الامتدادء وتقيدت بالمدة 
المذكورة كلهاء بخلاف المساكنة, فإنه لا يلزم امتدادها مطلقاً لصدقها على القليل 
والكثير فلا تكون المدة قيداً لها بل قيد للمنع» بمعنى أنه ملع نفسه عن المساكنة في 
الشهر؛ فإذا سكن يوماً منه حنث لعدم المنعء هذا غاية ما ظهر لي في هذا المحل» ويه 
ظهر أن قولهم هنا: إن المساكنة ما لا يمتدء معناه لا يلزم في تحققها الامتداد بخلاف 
الإقامة إذا قرنت بالمدة فلا ينافي ما مر في كلام المصنف والشارح تيعاً لغيرها أن 
المساكنة مما يمتد» بخلاف الدخول والخروج» لأن معناه أنها يمكن امتدادهاء وهذا غير 
المعنى المراد هناء وقد خفي هذا على الخير الرملي وغيره فادعوا أن ما هنا مناقض لما 
مر» وأن الصواب إسقاط اعدم؟ من قوله: «لعدم امتدادها» فافهم . 


ثم اعلم أنه في التاترخانية وغيرها ذكر أنه لو قال عنيت المساكنة جميع الشهر 
صدق ديانة لا قضاءء وقيل قضاء أيضاًء والصحيح الأول. 

قلت: وأنت خبير بأن مبنى الأيمان على العرف» والعرف الآن فيمن حلف لا 
يساكن فلاناً شهراً أو لا يسكن هذه الدار شهراً أو لا يقيم فيها شهراً أنه يراد جميع المدة 
في المواضع الثلاثة» والله سبحانه أعلم قوله (وفي خزانة الفتاوى الخ) مخالف لما بأتي 
في باب اليمين بالضرب من أنه يشترط في الضرب القصد على الأظهر امح . 
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(وحنث في لا بخرج) من المسجد (إن حل وأخرج) ختاراً (بأمره وبدونه) بأن مل 
مكرهاً (لا) (لا) يحنث (ولو راضياً بالخروج) في الأصح 


قلت: ومع هذا لا مناسبة لذكره هناء إلا أن يقال: استوضح به قوله في المسألة 
المارة إن أقام معه حنث علم أو لا. قوله: (من المسجد) قيد به تبعاً للإمام محمد في 
الجامع المغير احترازا عن الدار المسكونة. قال في الذخيرة ما نصه: قال القدوري: 
الخروج من الدار المسكونة أن يخرج بنفسه ومتاعه وعياله» والخروج من البلدة او القرية 
أن يخرج ببدنه خاصةء زاد في المنتقى: إذا خرج ببدنه فقد بر أراد سفراً أو لم يرد اه. 
ولا يخفى أن قوله: «زاد في المنتقى الخ راجع لمسألة الخروج من البلدة والقريةء فلا 
يدل على أنه يكفي أن يخرج ببدنه في مسألة الدار أيضاً فليس في ذلك ما يخالف ما في 
البحر وغيره» فافهم؛ نعم في الظهيرية والخانية. ولو حلف لا يخرج من هذه الدار فهو 
على الرحيل منها بأهله إن كان ساكناً فيهاء إلا إذا دل الدليل على أنه أراد به الخروج 
ببدنه. قوله: (بأن حمل مكرهاً) أي ولو كان بحال يقدر على الامتناع ولم يمتنع في 
الصحيح . خانية. وفي البزازية تصحيح الحنث في هذه الصورة. هذاء واعترض في 
الشرنبلالية ذكر الإكراه هنا بأنه لا يناسب قوله: «ولو راضياً» إذ لا يجامع الإكراه 
الرضا إه. وفي الفتح: والمراد من الإخراج مكرهاً هنا أن يحمله ويخرجه كارهاً لذلك» 
لا الإكراه المعروف هو أن يتوعده حتى يفعل» فإنه إذا توعده فخرج بنفسه حنثء» لما 
عرف أن الإكراه لا يعدم الفعل عندنا اه. وأقره في البحر. واعترض في اليعقوبية 
التعليل بما قالوا في لا أسكن الدارء فقيد ومنع لا يحنث. لأن للإكراه تأثيراً في إعدام 
الفعل . وأجبت عنه فيما علقته على البحر بأنه قد يقال: إنه يعدم الفعل بحيث لا ينسب 
إلى فاعله إذا أعدم الاختيار وهنا دخل باختيارهء فليتأمل. وفي القهستاني عن المحيط: 
لو خرج بقدميه للتهديد لم يحنثء وقيل حنث اه. ومفاده اعتماد عدم الحنث». لكن في 
إكراه الكافي للحاكم الشهيد: لو قال عبده حرّ إن دخل هذه الدار فأكره بوعيد تلف 
حتى دخل عتق» ولا يضمن المكره قيمة العبد. قوله: (لا يحنث) لأن الفعل وهو 
الخروج لم ينتقل إلى الحالف لعدم الأمر وهو الموجب للنقل. فتح. قوله: (في 
الأصح) وقيل يحنث إذا حمله برضاه لا بأمره» لأنه لما كان يقدر على الامتناع فلم يفعل 
صار كالآمر. وجه الصحيح أن انتقال الفعل بالأمر لا بمجرد الرضا ولم يوجد الأمر ولا 
الفعل منه فلا ينسب الفعل إليه؛ ولو قيل: إن الرضا ناقل دفع بفرع اتفاقي» وهو ما إذا 
أمره أن يتلف ماله ففعل لا يضمن المتلف لانتساب الإتلاف إلى المالك بالأمرء فلو 
أتلفه وهو ساكت ينظر لم ينهه ضمن بلا تفصيل لأحد بين كونه راضياً أو لا. فتح. 
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(ومثله لا يدخل أقساماً وأحكاماً وإذا لم يحنث) بدخوله بلا أمره أو بزلق أو بعثر 
أو هبوب ريح أو جمح دابة على الصحيح . ظهيرية (لا تنحل يمينه) لعدم فعله 
(على المذهب) الصحيح. فتح وغيره. وفي البحر عن الظهيرية: به يفتى» لكنه 
خالف في فتاويه فأفتى بانحلالها أخذاً بقول أبي شجاعء لأنه أرفق لكنك علمت 
المعتمد (ولا يحنث في قوله لا يخرج إلا إلى جنازة إن خرج إليها) قاصداً عند 
انفصاله من باب داره مشى معها أم لاء لما في البدائع: إن خرجت إلا إلى 
المسجد فأنت طالق» فخرجت تريد المسجد ثم بدا لها فذهبت لغير المسجد لم 
تطلق (ثم أتى أمراً آخر) لأن الشرط في الخروج 
قوله: (أقساماً) من الحمل والإدخال بالأمر أو بغيره مكرهاً أو راضياً. قهستاني . قوله: 
(وأحكاما) من الحنث وعدمه. قوله: (وإذا لم بحنث) شرط جوابه قول المصنف 1لا 
تنحل يمينهة ط. قوله: (أو بزلق) عطف على قوله: «بلا أمره؟ أي بزلق قدميه» وهو 
بفتحتين مصدر زلق كفرح» وفي نسخة :ولو بزلق». قوله: (أو بعثر) بصيغة المصادر 
فهو بسكون الثاء المئلئة. قال في القاموس: عثر كضرب ونصر وعلم وكرم عثراً 
وعثيراً وعثاراً و تعشرآً: كبا اه عل . قوله: (أو جمع دابة) في المصباح: : جمح الفرس براكبه 
جمح جماحاً بالكسر وجموحاً استعصى حتى غلب . تأمل. قوله : (على الصحيح) راجع 
إلى جخ المغاطيفه + قوله: (فتح وغيره) عبارة الفتح: قال السيد أبو شجاع : تنحل 
وهو أرفق بالئاس. وقال غيره من المشايخ: لا تنحل وهو الصحيح. ذكره التمرتاشي 
وقاضيخان» وذلك لأنه إنما لا يحنث لانقطاع نسبة الفعل إليهء وإذا لم يوجد منه 
المحلوف عليه كيف تنحل اليمين فبقيت على حالها في الذمة؛ ويظهر أثر هذا الخلاف 
ع TA‏ ا لايحث. وهذا بيان 
كونه أرفق باللاسء ومن قال لم تنحل قال : حنث. ووجبت الكفارة وهو الصحيح اه. 
وقوله فيما لو دخل بعد هذا الإخراج : : يعني ثم خرج بنفسهء لأن كلامه فيما لو حلف 
لا يخرج فأخرج مولا بدون أمرهء وإذا لم تنحل اليمين بهذا الإخراج يحنث لو دخل ثم 
خرج بنفسه لا بمجرد دخوله؛ فافهم. قوله: (لكنه خالف في فتاويه الخ) ذكر الرملي 
أنه لم يد ذلك في فتاوى صاحب البحرء بل وجد ما يخالفه . 

قلت: ولعل ذلك ساقط من نسختهء وإلا فقد وجدته فيها. قوله: (قاصداً) أي 
قاصداً الخروج إليهاء فلو قضد الخروج لخيرها حتت وإ ذهب إليها . قوله: (عند 
انفصاله من باب داره) لأنه بذلك يعد خارجاً بباء فلو كان في منزل من داره فخرج إلى 
صحنها ثم رجع لا يحنث لم يخرج من باب الدار» لأنه لا يعد خارجاً في جنازة فلان ما 
دام في داره . بحر عن المحيط . قوله: (لأن الشرط الخ) علة لقوله : «مشى معها أم احلى 
ولما استشهد عليه من عبارة البدائع أيضاً. 
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والذهاب والرواح والعيادة والزيارة النية عند الانفصال د الوصول» إلافى 
الإتيان. 


وحاصله : أن المستثنى هو الخروج على قصد الجنازة» والخروج هو الانفصال 
من داخل إلى خارجء ولا يلزم فيه الوصول إليها ليمشي معها أو يصلي عليهاء وأما 
علة عدم الحنث فيما إذا أتى أمراً آخر بعد خروجه إليها فهي ما أفاده في الفتح من أن 
ذلك الإتيان ليس بخروج» والمحلوف عليه هو الخروج. قوله: (والذهاب) كون 
الذهاب مثل الخروج هو الذي يمشي عليه في الكنز وغيره»ء وصححه في الهداية 
وغيرها. قال في الدر المنتقى: وقيل كالإتيان فيشترط فيه الوصول» وصححه في 
الخانية والخلاصة. قال الباقاني: والمعتمد الأول؛ نعم لو نوى بالذهاب الإتيان أو 
الخروج فكما نوى اه. 

قلت: والإرسال والبعث كالخروج أيضاًء فإنه لا يشترط فيهما الوصول. ففي 
الذخيرة: لو قال إن لم أرسل إليك أو إن لم أبعث إليك هذا الشهر نفقتك فأنت كذا 
فضاعت من يد الرسول لا يحنث. قوله: (والرواح) هو بحث للبحر كما يأتي» ويظهر 
لي أن العرف فيه استعماله مراداً به الوصول» ولا يخفى أن النية تكفي أيضاً. قوله: 
(والعيادة و ان بار تابخ في فلك ماب الب حت قال رقي الإتيان» لأن العيادة 
والزيارة لا يشترط فيهما الوصول» ولذا قال في الذخيرة: إذا حلف ليعودن فلاناً 
وليزورنه فأتى بابه فلم يؤذن له فرجع ولم يصل إليه لا يحنثء» وإن أتى بابه ولم 
يستأذن حنث اه. 

قلت: ومقتضاه أن الإتيان يشترط فيه الاجتماع وليس كذلك لما في الذخيرة: 
ولو حلف لا يأتي فلاناً فهو على أن يأتي منزله أو حانوته لقيه أو لم يلقه وإن أتى 
مسجده لم يحنث . رواه أبراهيم عن محمد اه. 

فقد علم أن العيادة والزيارة مثل الإتيان في اشتراط الوصول إلى المنزل دون 
صاحبه» بل يشترط في العيادة والزيارة والاستئذان» فهما أقوى من الإتيان في اشتراط 
الوصول» فلا يصح إلحاقهما بالخروج والذهاب» والحمد لله ملهم الصواب. قوله: (إلا 
في الإتيان) صرابه إلا في الإنيان والعيادة والزيازة كما غعلمت من اشتراط الوضوك في 
الثلاثئة» ومثله الصعود. ففي الذخيرة: قال لامرأته: إن ضعدك عدا ا وات كا 
فارت او م يكون فيه الخلاف المارٌ في الذهاب. وقال أبو 
الليث: وعندي لا يحنث هنا بالاتفاق اه 

قتل: وصححه في الخانيةء ولعل وجهه أن صعود السطح الاستعلاء عليه فلا بد 
من الوصول. نعم لو قال: إن صعدت إلى السطح ينبغي أن يجرد فيه الخلاف المار. 
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يريدها ثم رجع عنها) قصد غيرها أم لا. ر 


(حتث إذا جاوز عمران مصره على قصدها) أن بينه وبينها مدة سفرء وإلا 
حنث بممجرد انفصاله . فتح بحثاً. 


تأمل. وفي الذخيرة عن المنتقى: لزم رجلا فحلف الملتزم ليأتيئه غداً فأتى في 
الموضع الذي لزمه فيه لا يبر حتى يأتي منزله» ولو لزمه في منزله فتحول إلى غيره لا 
يبر حتى يأتي المنزل الذي تحول إليه ولو قال إن لم آنك غداً في موضع كذا فأتاه فلم 
يجده فقد برّء بخلاف إن لم أوافك لأنه على أن يجتمعا. قوله: (قلو حلف الخ) تفريع 
على قوله: «لأن الشرط في الخروج والذهاب الخ؛ ط . قوله: (بحر بحثاً) يؤيده العرف 
وكذا ما في المصباح حيث قال: وقد يتوهم بعض الناس أن الرواح لا يكون إلا في 
آخر النهازء وليس كذلك» بل الرواح والغدوٌ عند العرب يستعملان في المسيرء أي 
وقت كان من ليل أو نهار. قاله الأزهري وغيرهء وعليه قوله عليه الصلاة والسلام «مَنْ 
رَاحَ إِلَى الجَمُعَةٍ فِي أَوّلٍ التَهَارٍ مَلَهُ كَذَّاه أي من ذهب اه. قوله: (ثم رجع عتها) وكذا 
لو لم يرجع بالأولى فهو غير قيدء ولذا قال في الفتحم: رجع عنها أو لم يرجم . 
مَطْلَبٌ : حَلَفَ لا يَخْرُحُ إِلَى مَكةَ وَنَحُوهًا 

قوله: (قصد غيرها أم لا) أي لأن الحنث تحقق بمجرد الخروج على قصدهاء 
فلا فرق حينتذ بعد ما خرج بين أن يقصد الذهاب إلى غيرها أو لا. قوله: (فتح بحثاً) 
حيث قال: وقد قالوا: إنما يحنث إذا جاوز عمرانه على قصدهاء كأنه ضمن لفظاً 
أخرج معنى أسافر للعلم بأن المضيّ إليها سفرء لكن على هذا لو لم يكن بينه وبينها 
مدة سفر يتبغي أن يحنث بمجرد انفصاله من الداخل اه. 

قلت: يؤيده قوله في الذخيرة: لأن الخروج إلى مكة سفرء والإنسان لا يعد 
مسافراً إذا لم يجاوز عمران مصره اه: أي بخلاف الخروج إلى الجنازة» لكن لما كانت 
الجنازة في المصر اعتبر في الخروج انقصاله من باب داره وإن كانت المقبرة خارج 
المصر لأنه لم يحلف على الخروج إلى المقبرة» أما لو حلف على ذلك أو على 
الخروج إلى القرية مثلاً مما يلزم منه الخروج من المصرء فالظاهر أنه يلزم مجاوزة 
العمران وإن لم يقصد مدة سفر. وفي البحر عن البدائع: قال عمر بن أسد: سألت 
محمداً عن رجل حلف ليخرجنّ من الرقة» ما الخروج؟ قال: إذا جعل البيوت خلف 
ظهرهء لأن من حصل في هذه المواضع جاز له القصر اه. 

قال في البحر: فالحاصل أن الخروج إذا كان من البلد فلا يحنث حتى يجاوز 
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وفيه حلف ليخرجن مع فلان العالم إلى مكة فخرج معه حتى جاوز البيوت» وفي 
لا يخرج من بغداد فخرج مع جنازة والمقابر خارج بغداد حنث (وفي لا يأتيها لا 
يحنث إلا بالوصول كما مرء والفرق لا يخفى (كما) لا يحنث (لو حلف أن لا تأتي 
امرأته عرس فلان فذهبت قبل العرس وكانت ثمة.حتى مضى) العرس لأنها ما أتت 
العرس بل العرس أتاها. ذخيرة. 

حلف (ليأتينه) فهو أن يأتي منزله أو حانوته لقيه أم لا 


عمران مصره» سواء كان إلى مقصده مدة سفر أو لاء وإن لم يكن خروجاً من البلد فلا 
يشترط مجاوزة العمران اه. وهذا مخالف لما بحثه في الفتح» فليتأمل. قوله: (وفيه 
الخ) لم أجد ذلك في الفتح بل هو في البحر وغيره. قوله: (مع فلان العالم) الذي في 
البحر وغيره «العالم» أي هذه السنة» فهو ظرف زمان معرف بأل التي للحضور. قوله: 
(بر) فإذا بدا له أن يرجع رجع بلا ضرر. بحر. 

قلت: والظاهر أنه لا بد من أن يكون خروجه على قصد السفر لا على قصد 
الرجوعء ولذا قال: فإذا بدا له الخء ويدل عليه قوله في الخانية: فإذا خرج معه فجاوز 
البيوت ووجب عليه قصر الصلاة فقد برّء إذ لا يخفى أن وجوب القصر لا يكون إلا 
عند قصد السفرء وكذا قول المضنف وغيره «فخرج يريدها». 

تنبيه: يعلم مما قرّرناه جواب ما يقع كثيراً فيمن حلف ليسافرن فإنه: يبر بمجاوزته 
العمران على قصد السفر إلى مكان بينه وبين مدة السفرء فإذا بدا له الرجوع رجع بلا 
ضررء وبه أفتى المصنف وغيره» لكن لا بد من قصد السفر كما قلناء لا مجرد 
الخروج على قصد الرجوع لأنه لا يتحقق به السفرء والله أعلم. قوله: (فخرج من 
جنازة) أي خرج من بغداد مع الجنازة بأن جاوز العمران. قال ط: لكن العرف بخلافه» 
فإن من حلف لا يخرج من مصر فزار الإمام لا يعد خارجاً منها في عرفنا اه. 


قلت : لكن إذا قامت قرينة على إرادة الخروج مطلقاً لسفر أو غيره يعد خارجاً. 
قوله: (كما مر) أي قريباً في قوله: «إلا في الإتيان». قوله: (والفرق لا يخفى) هو أن 
الخروج الانفصال من الداخل إلى الخارج» وأما الإتيان فعبارة عن الوصول» قال 
تعالى : طقَائَيِبًا وِرْعَوْنَ مولا [الشعراء: 17]. قوله: (فذعبت قبل العرس) أي بحيث لا 
تعد عرفاً أا أنت العرس بأن كان ذلك قبل الشروع في مبادئه. وفي البزازية: لا يذهب 
إلى وليمة فذهب لطلب غريمه لا يحنث اه: أي إذا كان الغريم في الوليمة. وذكر قي 
الذخيرة أنه أفتى بذلك شيخ الإسلام الإسبيجابي . قوله: (فهو أن يأتي منزله أو حانوته) 
فلو أتى مسجده لا يكفي» فالشرط الوصول إلى محله لا الاجتماع كما قدمناه. قوله: 
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(فلو لم يأته حتى مات) أحدهما (حنث في آخر حياته) وكذا كل يمين مطلقة ء أما 
المؤقتة فيعتير آخرهاء فإن مات قبل مضيه فلا حنث. وقوله «حدث» يفيد أنه لو 
ارتد ولحق لا يحنث لبطلان يمينه بالله تعالى بمجرد الردة كما مرء فتدبر. 

حلف (ليأتينه غداً إن استطاع فهي) استطاعة الصحة 


(حتى مات أحدهما) قدر لفظ أحدهاء لأن الحنث لا يختص بموت الحالف فقطء بل 
المحلوف عليه مثله كما يأتي. قوله: (حنث في آخر حياته) أي حياة أحدهماء فلو كانت 
يمينه بالطلاق فماتت المرأة تبقى اليمين لإمكان الإتيان بعد موتها؛ نعم لو كان الشرط 
طلاقها مثل إن لم أطلقك فأنت طالق ثلاثاً يحنث بموتها أيضاً لتحقق اليأس على الشرط 
بموتهاء إذ لا يمكن طلاقها بعده» بخلاف الإتيان ونحوه كما قدمناه في الطلاق الصريح 
عن الفتح» وكلام القتح هنا موهم خلاف المراد”'' فتنبه. قوله: (وكذا كل يمين مطلقة) 
أي لا خصوصية للإنيان؛ بل كل فعل حلف أن يفعله في المستقبل وأطلقه ولم يقيده 
بوقت لم يحنث حتى يقع اليأس عن البرّء مثل ليضربن زيداً أو ليعطين فلانة أو ليطلقن 
زوجتهء وتحقق اليأس عن الب يكون يفوت أحدهماء ولذا قال في غاية البيان: وأصل هذا 
أن الحالف في اليمين المطلقة لا يحنث ما دام الحالف والمحلوف عليه قائمين لتصور 
البرّء فإذا فات أحدهما فإنه يحنث اه بحر. قال ح: وهذا إذا كانت على الإثبات فإن 
كانت على النفي لا يحنث في آخر حياته ويمكن حنثه حالا كما لا يخفى. قوله: (أما 
المؤقتة فيعتير آخرها) أي آخر وقتهاء وفي بعض النسخ «آخره» أي آخر الوقت المعلوم 
من المقام: أي فإذا مضى الوقت ولم يفعل حنث ‏ قوله: (فلا حتث) لتعلق الحنث بآخر 
الوقت ولم يوجد في حقه. قوله: (لبطلان يميه بالله تعالى) أشار به إلى أن يميئه لو 
كانت بالطلاق مثلا لا تبطل بالردةء لأن الكفر لا ينافي التعليق بغير القرب ابتداء» فكذا 
بقاء اه ح. قوله: (كما مر) أي أول الأيمان. قوله: (فتدبر) أمر بالتدبر إشارة إلى خفاء 
إفادة ذلك من قوله حتث» ووجهها أن حنثه فى آخر حياته يدل على بقاء اليمين صحيحة 
قبل الموت» إذ الباطلة لا حنث فيهاء والحكم باللحاق مرتداً وإن كان موتاً حكماً لكنه 
غير مراد هنا لبطلان اليمين بمجرد الرد قبل الحكم باللحاق الذي هو في حكم الموت». 
فحيث بطلت اليمين قبل الموت علم أن مراده بقوله حتى مات الموت الحقيقيء إذ لا 
يتصوّر الحنث بالموت الحكميء فافهم . 
مَطْلَبٌ: حلت لا يأب إن آسعطاعَ 

قوله : (فهي استطاعة الصحة) أي الاستطاعة المعلومة من استطاع هي سلامة آلات 
)١(‏ في ط (قوله موهم خلاف المراد) فإنه قال هنا: فإنه كان الحلف بطلاقها ليقعلن ولم يفعل حنث بمرت 

أحدهماء ولا فرق في ذلك بين موته وموتها في الصحيح» وتقدمت هذه في الطلاق. 
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لأنه المتعارف فتقع (على رفع الموانع) كمرض أو سلطان وكذا جنون أو نسيان. 
بحر بحثاً (وإن نوى) بها (القدرة) الحقيقية المقارنة للفعل (صدق ديانة) لا قضاء 
على الأوجه. فتح» لأنه خلاف الظاهرء وقد أظهر الزاهدي اعتزاله هنا في 


الفعل المحلوف عليه وصحة أسبابه كما في الفتح. والمراد بالآلات الجوارح فالمريض 
ليس بمستطيع وصحة الأسباب تبيئة لإرادة الفعل على وجه الاختيار» فخرج الممنوع. 
نهر: أي من منعه سلطان ونحوه. قوله: (لأنه المتعارف) أي المعنى المذكور هو 
المعروف عند الإطلاق كما في قوله تعالى: ظمَنِ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سيلا [آل عمران: 4۷] 
بخلاف المعنى الآني في المتن. قوله: (فتقع على رفع الموائع) يشمل المانع المعنوي 
كالمرض والحسي كالقيد ونحوهء فيستغي بذلك عن ذكر سلامة الآلات»ء ولهذا فسرها 
محمد بقوله إذا لم يمرض ولم يمنعه السلطان ولم يجىء أمر لا يقدر على إتيانه فلم يأته 
حنث اه. قوله: (بحر بحثاً) حيث قال: فينبغي أنه إذا نسي اليمين لا يحنث» لأن 
النسيان مانع» وكذا لو جِنّ فلم يأته حتى مضى الغد كما لا بخفى. قوله: (المقارنة 
للفعل) أي التي تخلق معه بلا تأثير لها فيه» لأن أفعال العباد محلوقة لله تعالى. فتح. 
قوله: (صدق ديانة) فإذا لم تأته لعذر أو لغيره لا يحنث» كأنه قال لآتينك إن خلق الله 
تعالى إتياني» وهو إذا لم يأت لم يمخلق إتيانه ولا استطاعته المقارنة وإلا لأتى. فتح. 
قوله: (لأنه خلاف الظاهر) قال في الفتح: وقيل يصدق ديانة وقضاء لأنه نوى حقيقة 
كلامه» لأن اسم الاستطاعة يطلق بالاشتراك على كل من المعنيين: والأول أوجه لأنه 
وإن كان مشتركاً بينهما لكن تعورف استعماله عند الإطلاق عن القرينة لأحد المعنيين 
بخصوصه فصار ظاهراً فيه بخصوصه فلا يصدقه القاضي» بخلاف الظاهر اه. قوله: 
(وقد أظهر الزاهدي اعتزاله هنا) وتقدم نظير ذلك في باب الحج عن الغير حيث قال: إن 
مذهب أهل العدل والتوحيد أنه ليس للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره: وأراد بهم أهل 
الاعتزال كما مرّ بيانه» وعبارته هنا وفي قوله: أي صاحب الهداية حقيقة الاستطاعة فيما 
يقارن الفعل نظر قوي» لأنه بناه على مذهب الأشعرية» والسنية أن القدرة تقارن الفعل 
وأنه باطل» إذ لو كان كذلك لما كان فرعون وهامان وسائر الكفرة الذين ماتوا على 
الكفر قادرين على الإيمان» وكان تكليفهم بالإيمان تكليفاً بما لا يطاق» وكان إرسال 
الرسل والأنبياء وإنزال الكتب والأوامر والنواهي والوعد والوعيد ضائعة في حقهم اه. 
قال في البحر: وهو غلط» لأن التكليف ليس مشروطاً بهذه القدرة حتى يلزم ما ذكره» 
وإنما هو مشروط بالقدرة الظاهرة» وهي سلامة الآلات وصحة الأسباب كما عرف في 
الأصول. 
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المجتبى» كما أظهره في القنية في موضعين من ألفاظ التكفير (لا تمخرجي) بغير 
إذني أو (إلا بإذني) أو بأمري أو بعلمي أو برضاي (شرط) للب (لكل خروج إذن) 
طلبٌ: لا تخرّجي إل يإذني 

قوله: (شرط للبرّ لكل خروج إثن) للبر متعلق بشرطء ولكل متعلق بنائب 
الفاعل» وهو إذن لا بشرط لثلا يلزم تعدية فعل بحرفين متفقي اللفظ والمعنى . أفاده ' 
القهستانيء ثم لا يخفى أن اشتراط الإذن راجع لقوله: إلا بإذني» أما ما بعده فيشترط 
فيه الأمر أو العلم أو الرضاء وإنما شرط تكراره لأن المستثنى خروج مقرون بالإذن» 
فما وراءه داخل في المنع العام لأن المعنى: لا تخرجي خروجاً إلا خروجاً ملصقاً 
بإذني . قال في النهر: ويشترط في إذنه أن تسمعه وإلا لم يكن إذناًء وأن تفهمهء فلو 
أذن لها بالعربية ولا عهد لها بها فخرجت حنثء وأن لا تقوم قرينة على أنه لم يرد 
الإذنء فلو قال لها اخرجي أما والله لو خرجت ليخزينك الله لا يكون إذناً صرح به 
محمد» وكذا لو قال لها في غضب اخرجي ينوي التهديد لم يكن إذناء إذ المعنى 
حينئذ: اخرجي حتى تطلقي اه ملخصاً. 

وفي البزازية: قامت للخروج فقال دعوها تخرج ولا نية له لم يكن إذناًء ولو 
سمع سائلاً فقال لها أعطيه لقمة فإن لم تقدر على إعطائه بلا خروج كان إذناً بالخروج 
وإلا فلا؛ وإن قال اشتري اللحم فهو إذن؛ ولو أذن لها بالخروج إلى بعض أقاريه 
فخرجت لكنس الباب أو خرجت في وقت آخر جنث؛ ولو استأذنت في زيارة الأم 
فخرجت إلى بيت الأخ لا يحنث لوجود الإذن بالخروجء إلا إن قال: إن خرجت إلى 
أحد إلا بإذني؛ وفي لا تخرجي إلا برضاي فإذن ولم تسمع أو سمعت ولم تفهم لا 
يحنث بالخروج» لأن الرضا يتحقق بلا علمها بخلاف الإذن؛ وفي إلا بأمري فالأمر أن 
يسمعها بنئقسه أو رسوله» وفي الإرادة والهوى والرضا لا يشترط سماعهاء وفي إلا 
بعلمي لا يحنث لو خرجت وهو يراها أو أذن لها بالخروج فخرجت بعده بلا علمه اه 
ملخصاً. وتمام فروع المسألة هناك. 

قال فى البحر: ولا فرق فى المسألة بين أن يكون المخاطب الزوجة أو العبدء 
يعكنة ا لو قال: لا أكلم فلاناً إلا بإذن فلان أو حتى يأذن أو إلا أن يأذن» أو إلا أن 
يقدم فلان أو حتى يقدمء أو قال لرجل في داره والله لا تخرج إلا بإذني فإنه لا يتكرّر 
الإذن في هذا كلهء لأن قدوم فلان لا يتكرر عادة» والإذن في الكلام يتناول كل ما 
يوجد من الكلام بعد الإذن» وكذا خروج الرجل مما لا يتكرر عادة» بخلاف الإذن 
للزوجة فإنه لا يتناول إلا ذلك الخروج المأذون فيه» لا كل خروج إلا بنص صريح 
فيهء مثل أذنت لك أن تخرجي كلما أردت الخروج»ء كذا في. الفتح اه. 
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إلا لغرق أو حرق أو فرقةء ولو نوى الإذن مرة دين» وتنحل يمينه بخروجها مرة 
بلا إذن؛ ولو قال: كلما خرجت فقد أذنت لك سقط إذنهء ولو تاها بعد ذلك 
صح عند محمدء وعليه الفتوى. ولوالجية. وفي الصيرفية : حلف بالطلاق لا ينقل 
أهله لبلد كذا فرفع الأمر للحاكم فبعث رجلا بإذنه فنقل أهله لا يحنث 


قتمة: في النهر عن الميحط : لو قال إلا بإذن فلان فمات المحلوف عليه بطلت 
اليمين عندهماء خلافاً لأبي يوسف اه. وفي الذخيرة: حلف لا يشرب بغير إذن فلان 
فناوله فلان بيده ولم يأذن باللسان وشرب ينبغي أن يحنث» لأنه ليس بإذن بل هو دليل 
الرضا. قوله: (أو فرقة) قال في الفتح: ثم انعقاد اليمين على الإذن في قوله: إن 
خرجت إلا بإذني فأنت طالق» ووالله لا تخرجي إلا بإذني مقيد ببقاء النكاح»ء لأن الإذن 
إنما يصح لمن له المنع» وهو مثل السلطان إذا حلف إنساناً ليرفعن إليه خير كل داعر 
في المدينة كان على مدة ولايته» فلو أبانها ثم تزوجها فخرجت بلا إذن لا تطلقء وإن 
كان زوال الملك لا يبطل اليمين عندنا لأنها لم تنعقد إلا على بقاء النكاح اه. فلو لم 
يقيد بالإذن لم يتقيد بقيام التكاح؛ كما سيذكره الشارح عن الزيلعي في أواخر الأيمان 
مع عدة مسائل من هذا الجنسء وهو كون اليمين المطلقة تصير مقيدة بدلالة الحال؛ 
بقي لو خرجت في عدة البائن هل يحنث؟ يظهر لي عدمه لأنها وإن كانت ممنوعة لكن 
مانعها الشرع لا الزوج . تأمل . قوله : (دين) أي ولا يصدّق في القضاءء وعليه الفتوى. 
خانية: أي لأنه خلاف الظاهرء وإتما دين لأنه حتمل كلامهء لأن الإذن مرة موجب 
الغاية في قوله: «حتى آذن» وبين الاستثناء والغاية مناسبة من حيث إن ما بعدهما تالف 
لما قبلهماء فيستعار إلا بإذني لمعنى: حتى آذن» فتح. قوله: (وتنحلٌ يمينه الخ) أي 
لو خرجت بغير إذن ووقع الطلاق ثم خرجت مرة ثانية بلا إذن لا يقع شيء لانحلال 
اليمين بوجود الشرط؛ وليس فيها ما يدل على التكرار. بحر عن الظهيرية. قوله: (ولو 
نهاها بعد ذلك صح) أي بعد قوله: «دكلما خرجت الخ» قال في الخانية: وبه أخذ 
الشيخ الإمام ابن الفضلء حتى لو خرجت بعد ذلك حنث ولو ذن لها بالخروج ثم قال 
لها كلما يتك فقد أذنت لك فنهاها لا يصح نبيه اه. قوله: (وفي الصيرفية الخ) هذه 
مسألة استطراديةء وذكر في الذخيرة عبارة فارسية وقال بعدها ثم إن الزوج ذهب إلى 
سمرقند وبعث إليها أصحاب السلطان حتى أخرجوها على كره منها وذهبوا بها إلى 
زوجها يسمرقند بأمر الزوج هل يحنث في يمينه؟ فقيل : ينبغي أن يحنث على ظاهر 
جواب الكتاب أن للزوج نقلها من بلدة إلى بلدة أخرى بعد ما أوفى المعجل» لأنه صح 
الأمر بالإخراج من الزوج وانتقل فعل المخرج إليه» فكأن الزوج أخرجها بنفسه؛ أما 
على اختبار أبي الليث أنه ليس له نقلها لم يصح الأمرء ولم ينتقل فعل المخرج إليه 
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(بخلاف) قوله (إلا إن أو حتى) آذن لك» لأنه للغاية» ولو نوى التعدّد صدق. 


(حلف لا يدخل دار فلان يراد به نسبة السكنى إليه) عرفاً ولو تبعاً أو بإعارة . 
باعتبار عموم المجاز» ومعناه كون محل الحقيقة فرداً من أفراد المجاز (أو) حلف 


فلا يحنث اه. قوله: (بخلاف قوله الخ) مرتبط بما تقدم في المتن: أي لو قال لا 
تخرجي إلا أن آذن أو حتى آذن لكء فإنه يكفي الإذن مرة واحدة لأنه للغاية» أما حتى 
فظاهرء وأما إلا أن فتجوز بإلا عنها لتعذر استثناء الإذن من الخروج» وتمامه في الفتح 
والبحر. قال في البحر: وأشار إلى أنه لو قال عبده حر إن دخل هذه الدار إلا اد يسني 
فدخلها ناسياً ثم دخل ذاكراً لم يحنث» بخلاف قوله إلا ناسیاً» لأنه استثنى من كل 
دخول دخولا بصفة فبقي ما سواه داخلا تحت اليمين؛ أما ا 
جلها ناميا اتيت ت اليمين اه. قوله: (صدق) أي قضاء لأنه محتمل كلامهء وفيه تشديد 
مَطَلَبٌّ: لا يَدْحُلُ دار فَُان يُرَادُ به ِسبَةٌ السّكْتى 

قوله : (ولو تبعاً) حتى لو حلف لا يدخل دار أمه أو بنته وهي تسكن مع زوجها 
حنث بالدخول. نہر عن الشانية . 

قلت: وهو خلاف ما سيذكره آخر الأيمان عن الواقعات» لكن ذكر في التاترخانية 
أن فيه اختلاف الرواية» ويظهر لي أرجحية ما هنا حيث كان المعتبر نسبة السكنى عرفاًء 
ولا يخفى أن بيت المرأة في العرف ما تسكنه تبعاً لزوجهاء وانظر ما سنذكره آخر 
الأيمان. قوله: (أو بإعارة) 3 لا فرق بين كون السكنى بالملك أو بالإجارة أو العاريةء 
إلا إذا استعارها ليتخذ فيها وليمة فدخلها الحالف فإنه لا يحنث كما في العمدة» والوجه 
فيه ظاهر. نهر: أي لأا ليست مسكناً له. قوله: (باعتبار عموم المجاز الخ) مرتيط 
بقوله: «يراد» ي يعني أن الأصل في دار زيد أن يراد بها نسبة الملك» وقد أريد بها ما 
يشمل العارية ونحوهاء وفي جمع بين الحقيقة والمجاز وهو لا يجوز عندنا. فأجاب بأنه 
من عموم المجاز بأن يراد به معنى عام يكون المعنى الحقيقي فرداً من أفراده وهو نسبة 
السكنى: أي ما يسكنها زيد بملك أو عاريةء لكن بقي ما إذا دخل دار مملوكة لزيد 
وساكنها غيره فحلف رجل لا يدخل دار زيدء فمقتضى كون المعتبر نسبة السكنى أن لا 
يحنث . وفي المجتيى عن الإيضاح أن فيه عن محمد روايتين» وقيل : إذا كان لزيد دار 
غيرها يسكنها لم يحنث» وإلا فيحنث أه. 

قلت: وجزم في الخانية بالحنث ولم يفصل»› وهو مرجح لإحدى الروايتين › 
وعليه فكان على المصنف أن يقول: يراد به نسبة السكنى أو الملك» لكن مشى في 
المحيط على عدم الحنث. 1 


كتاب الأيمان / باب اليمين في الدخول والخروج والسكتى والإتيان والركوب وغير ذلك oor‏ 
(لا يضع قدمه في دار فلان حنث بدخولها مطلقاً) ولو حافياً أو راكباً لما تقرر أن 
الحقيقة متى كانت متعذرة أو مهجورة صير إلى المجاز» حتى لو اضطجع ووضع 
قدميه لم يحدث (وشرط للحنث في) قوله (إن خرجت مثلا) فأنت طالق أو إن 


ففي النهر: اعلم أنه إذا حلف لا يدخل دار زيدء فداره مطلقاً دار يسكنهاء فلو 
دخل دار غلته لم يحنث كما في المحيط وعليه تفرع ما في المجتبى: إن دخلت دار 
زيد فعبدي حرّء ون دخلت دار عمرو فامرأته طالق» فدخل دار زيد وهي في يد عمرو 
بإجارة لم يعتق وتطلقء فإن نوى شيئاً صدق اه. 

قلت: لكن الذي رأيته في المجتبى وكذا في البحر نقلاً عنه يعتق وتطلق» وعليه 
متفرع على ها في الخائية لآ على انا في المحيط. .وني الخانية أيضاً: لا يدخل دار 
فلان فآجرها فلانء فدخلها الحالف: فيه روايتان» قالوا: عدم الحنث قول أبي حنيفة 
وأبي يوسفء لأن الإضافة عندهما كما تيطل بالبيع تبطل بالإجارة والتسليم وملك اليد 
لللغير أه. 

قلت: هذا يفيد أن ما جزم به في الخانية أولا قولهماء وإحدى الروايتين عن 
محمدء ويفيد أيضاً أنها إذا بقيت بيد المالك غير مسكونة لأحد تبقى النسبة له فيحنث 
الحالف بدخولها ولو كان المالك ساكناً في غيرها. تأمل. 

تنبيه : في الخانية أيضاً: حلف لا يدخل دار زيد ثم حلف لا يدخل دار عمرو 
فياعها زيد من عمرو وسلمها إليه فدخلها الحالف حنث فى اليمين الثانية عندهء لأن 
عنده المستحدث بعد اليمين يدخل فيها لو مات مالك الدار قدخل لا يحنث لانتقالها 
للورثة» ولو كان عليه دين مستغرق: قال محمد بن سلمة: يحنث» وقال أبو الليث: لاء 
وعليه الفتوى» لأنها وإن لم يملكها الورثة وبقيت على حكم ملك الميت لم تكن 
تملوكة له من كل وجه اه ملخصاً. 

مَطُلَبٌ: لا يضم قَدَمَهُ ِي دار فان 

قوله: (ولو حافياً) الأولى أن يقول: «ولو منتعلا» لأنه مع النعل لم تمس قدمه 
الأرض فيشمل الحافي بالأولى. قوله: (متعذرة) نحو: والله لا آكل من هذه النخلة كما 
يأتي أول الباب الآتي. قوله : (أو مهجورة)كما في مثالنا. قوله: (ووضع قدميه) أي 
بحيث يكون جسده خارج الدار. درر. قوله: (لم يحنث) هو ظاهر الرواية كما في 
الفتح. شرنبلالية. قال في الذخيرة: ومتى صار اللفظ مجازاً عن غيره لا يعتبر اللفظ 
بحقيقته وينصرف إلى المجاز كما في وضع القدم إلا لدليل يدل على عدم إرادة 
المجازء فتعتبر الحقيقةء فإذا قال لامرآته إن ارتقيت هذا السلم أو وضعت رجلك عليه 
فأنت كذا فوضعت رجلها عليه ولم ترتق حنثء لأن العطف دل على أنه أراد به 


oof‏ كتاب الأيمان / باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان والركوب وغير ذلك 


ضربت عبدك فعبدي حر (لمريد الخروج) والضرب (فعله فوراً) لأن قصده المنع 
عن ذلك الفعل عرفا ومدأر لاان عليه وهذه تسمى يمين الفور تمرّد أبو 


الحقيقة؛ ثم قال: وفي المنتقى: لأضربنك بالسياط حتى أقتلك فهذا على الضرب 
الوجيع» ولو قال: لأضربنك بالسيف حتى تموتي فذ! على الموت»ء عرف مراده من 
تقييده بالسيف أه. 

قلت: وهذا لا ينافي قولهم الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض» لأن 
المراد الألفاظ التي لم عبجر كما قدمناه أول الباب. قوله: (لمريد الخروج والضرب) 
أي لشخص أراد الخروج أو أراد الضرب» وهو متعلق بقول المصنف في قوله: «أي 
قول الحالف» وقوله: «فعله فور نائب فاعل «شرطاء وضميره للمذكور من الخروج 
والضرب . 

مَطْلَبٌ فِي يَمِينِ المَوْرٍ 

قوله: (فوراً) سثل السغدي بماذا يقدز الفور؟ قال: بساعة» واستدل بما ذكر في 
الجامع الصغير: أرادت أن تخرج فقال الزوج إن خرجت فعادت وجلست وخرجت بعد 
ساعة لا يحنث. حموي عن البرجندي ولا يشترط لعدم حنثه إذا خرجت بعد ساعة تغيير 
تلك الهيئة الحاصلة مع إرادة الخروج» يشير إليه قول الفتح : تهيأت للخروج» فحلف 
لا تخرج» فإذا جلست ساعة ثم خرجت لا يحنث» لأن قصده منعها من الخروج الذي 
تبيأت له» فكأنه قال: إن خرجت الساعة» وهذا إذا لم يكن له نيةء فإن نوى شيئاً عمل 
به . شرلبلالية . 

قلت : وهو مفاد عبارة الجامع الصغير أيضاًء لكن في البحر عن المحيط : إن لم 
تقومي الساعة وتجيئي إلى الدار فأنت كذا فقامت الساعة ولبست الثياب وخرجت ثم 
رجعت وجلست حتى خرج الزوج فخرجت وأتت الدار بعده لا يحنث» لأن رجوعها 
وجلوسها ما دامت في تهيؤ الخروج لا يكون تركاً للفورء كما لو أخذها البول فبالت 
قبل لبس الثياب اه ملخصاً. إلا أن يفرق بين الإثبات والنفي» فإن المحلوف عليه في 
الأول عدم الخروج وهو ترك فيتحقق بتحقق ضده وهو الجلوس على وجه الإعراض» 
فإنها إنما جلست للإعراض عن الخرجة المحلوف عليها فيتحقق عدم الخروج» سواء 
تغيرت الهيئة أو لاء والمحلوف عليه في الثاني المجيء المثبت» وهو لا يتحقق إلا 
بفعلهء والفاعل إذا تهيأ للفعل وجلس منتظراً له عازماً عليه لا يكون معرضاً عنه» بل هو 
فاعل حكماً» لكن لا بد من بقاء تلك الهيئة هنا فيعلم بها أن الجلوس ليس على وجه 
الإعراض» لأن الجلوس ضد القعل المراد ظاهراًء هذا ما ظهر لي فتدبره. قوله: 
(وهذه تسمى يمين الفور الخ) من فارت القدر غلت» استعير للسرعة»ء أو من قوران 
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حنيفة رحمه الله بإظهارها ولم يخالفه أحد (و) كذا (في) حلفه (إن تغديت) فكذا 
٠‏ (بعد قول الطالب) تعال (تغد معي) شرط للحنث (تغديه معه) ذلك الطعام المدعو 
إليه (وإن ضم) إلى أن تغديت (اليوم أو معك) فعبدي حر 


الغضب» اتفرد الإمام بإظهارها. وكانت اليمين أولاً قسمين: مؤبدة: أي مطلقةء 
ومؤقتة» وهذه مؤبدة لفظاً مؤفتة معنى تتقيد بالحال» إما بأن تكون بناء على أمر حالي 
كما مثلء أو أن تقع جواباً بالكلام يتعلق بالحال كما في إن تغديت . أفاده في النهر. 
قوله: (ولم يخالفه أحد) كذا في البحر عن المحيط› لكن نقل في الفتح عن زفر 
والشافعي الحنث بها اعتباراً للإطلاق اللفظي . قوله: (تغديه معه) نائب فاعل شرطء فلو 
خرج إلى منزله فتغدى لم يحنث» لأن جوابه خرج مخرج الجواب فينطبق على السؤال 
فينصرف إلى الغداء المدعو إليه» كذا في الهداية. قوله: (ذلك الطعام المدعو إليه) كذا 
في الإيضاح لابن كمال معزياً إلى الهداية» والذي في الهداية هو ما سمعته» وهو 
محتمل أن يكون المراد به الفعل: أي التغدي » وأن يكون المراد به الطعام الذي هو 
حقيقة الغداء بالدال المهملةء والظاهر الأول» وأن قول الهداية «فينصرف إلى الغداء 
الخ» على حذف مضاف: أي إلى أكل الخداءء أو أنه أطلق الغداء على التغدي تساهلا 
بدليل قوله في الباب الآتي: الغداء الأكل من طلوع الفجر إلى الظهر. قال في الفتح 
هناك: وهذا تساهل معروف فلا يعترض به اه. ويلزم على ما فهمه ابن كمال أنه لو أكل 
ذلك الطعام في بيته وحده يحنث» وليس كذلك لأن المحلوف عليه هو التغدي مع 
الطالب» لأنه هو المدعو إليه» وليس في كلام الطالب الحالف تعيين طعام» بل لو 
دعاه إلى الغداء معه قبل حضور طعام أصلاً» فالظاهر أن الحكم كذلك بدليل تعليلهم 
بأن الجواب ينطبق على السؤال؛ نعم لو قال الطالب تخد معي هذا الطعام تقيد بهء أما 
بدون ذلك قلاء والذي يظهر لي أن هذا الفهم الذي فهمه ابن كمال غير صحيح» ولم 
أر من سبقه إليه وإن عوّل الشارح عليه. تأمل. قوله: (اليوم أو معك) مفعول ضم: أي 
بأن قال إن تغديت اليوم» أو قال إن تغديت معك حنث بمطلق التغدي. واعترض ح 
قوله: أو معك بأنه لم يزد على السؤال لأن السؤال فيه لفظة «مع؛ فالصواب أن يقول: 
تغد عندي كما قال في الكنز اه. 

قلت: لكن في الذخيرة: قال له تخد معي» فقال: والله لا أتغدى؛ فذهب إلى 
بيته وتغدى مع أهله لا يحنث. ووجه ذلك أن يميئه عقدت على غداء معين» وهو 
الذي دعاه إليه» لأن قوله والله لا أتغدى خرج جواباً لسؤال المخاطب» وأمكن جعله 
جواباً لأنه لم يزد على حرف الجواب» فيجعل جواباً والجواب يتضمن إعادة ما في 
السؤال» والسؤال وفع على غداء بعينه بدلالة قوله: تعد معي : أي هذا الغداء» فيجعل 
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(حنث بمطلق التغدي) لزيادته على الجواب فجعل مبتدثاً. وفي طلاق الأشياه: 
إن للتراخي إلا بقرينة الفوره ومنه طلب جماعها فأبت فقال: إن لم تدخلي معي 


ذلك كالمصرح به في السؤال» كأنه قال: تغد معي هذا الغداء» والجواب يتضمن إعادة 
ما في السؤال؛ بخلاف ما لو قال والله لا أتغدى معك» لأنه زاد على حرف الجواب» 
ومع الزيادة عليه لا يمكن أن يجعل جواباً فجعل ابتداء ولا قيد فيه أه. ومثله في 
التاترخانية عن السراجيةء فعلم أن قوله إن تغديت معك زيادة على الجواب» وإن كان 
لفظ #مع» مذكور في كلام الطالب للاستغناء عنه ولعمومه المدعو إليه وغيره: أي 
التغدي معه في ذلك اليوم وغيره» لكن لا يخلو عن نظرء فالظاهر ما قاله ح فتدبر. ثم 
في هذه العبارة إطلاق الغداء على التغدي كما وقع في عبارة الهداية تساهلاً. قوله: 
(حنث بمطلق التغدي) الإطلاق بالنظر لليوم معناه: سواء تخدى معه أو في بيته مثلاً في 
ذلك اليوم وبالنظر إلى قوله معي تغديه معه ولو في غير هذا الوقتء ولا يحنث إن 
تغدى مع غيره ولو في الوقت الذي حلف فيه ط. قوله: (فجعل مبتدئاً) لكن لو نوى 
الجواب دون الابتداء صدق ديانة» لأن احتمال كونه جواباً قائم ولا قضاء لمخالفته 
الظاهر فيما فيه تخفيف عليه» ولو قال إن تغديت نوى ما بين الفور والأبد كاليوم أو 
الغد لم يصدق أصلاء لأن النية إنما تعمل في الملفوظ والحال لا تدل عليه قانتفى 
دلالة الحال ودلالة المقال» كما لو حلف لا يتزوج النساء ونوئ عدداً أو لا يأكل طعاماً 
ونوى لقمة أو لقمتين لم يصحء كذا في شرح تلخيص الجامع . قوله: (إن للتراخي 
الخ) احترز بها عن (إذا فإنها للفورء ففي الخانية: إذا فعلت كذا فلم أفعل كذا قال أبو 
حنيفة : إذا لم يفعل على أثر الفعل المحلوف عليه حنث» ولو قال إن فعلت كذا قلم 
أفعل كذا فهو على الأبد. وقال أبو يوسف: على الفور أيضاً اه. ومعنى كون «إن» 
التراخي أنها تكون للتراخي وغيره عند عدم قرينة الفورء والمراد فعل الشرط الذي 
دخلت علیه» وما رتب عليه» فإذا قال لها إن خرجت فكذا وخرجت فوراً أو بعد يوم 
مثلا حنث» إلا لقرينة الفور فيتقيد به كما مرء ومنه ما مثل به وكذا ما في الخانية: إن 
دخلت دارك فلم أجلس فهو على الفور اه: أي الجلوس على فور الدخول» وفيها 
أيضاً: إن بعئت إليك فلم تأتني فعبدي حرّء فبعث إليه فأتاه ثم بعث إليه ثانياً فلم يأته 
حنث» ولا يبطل اليمين بِالْبرٌ حتى يحنث مرة فحينئذ يبطل اليمين اه. 
علب : إن ضَرَبتتيوَلَمْ أضرنك 

وفي الذخيرة: إن ضربتني ولم أضربك فهذا على الماضي عندناء كأنه قال: ولم 
أكن ضربتك قبل ضربك إياي» وإن نوى بعد صح: أي إن ضربتني ابتداء ولم أضربك 
بعده» ويكون على الفور. 
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البيت فدخلت بعد سكون شهوته حنث. وفي اليحر عن المحيط : طول التشاجر 
لا يقطع الفورء وكذا لو خافت فوت الصلاة فصلت أو اشتغلت بالوضوء لصلاة 
المكتوبة أو اشتغلت بالصلاة المكتوبةء لأنه عذر شرعاً وكذا عرقاً (مركب العبد 
المأنون) والمكاتب (ليس لمولاه في حق اليمين إلا) بشرطين (إذا لم يكن دينه 
مستغرقاً و) قد (نواه) فحيتئذ يحنث (حلف لا يركب فاليمين على ما يركبه الناس) 


والحاصل: أن كلمة «ولم؟ تقع على الأبدء كإن أتيتني ولم آتك إن زرتني ولم 
أزورك› وقد تقع على الفور» والمعتبر في ذلك معاني كلام الناس» وكذلك تقع على 
قبل وعلى بعد كما مرء وفي إن كلمتني ولم أجبك على بعد لأن الجواب لا يتقدم» 
وعلى الفور أيضاً باعتبار العادة اه ملخصاً. قوله: (حنث) قال في الاختيار: لأن 
مقصوده الدخول لقضاء الشهوة وقد فاتء فصار شرط الحنث عدم الدخول لقضاء 
الشهوة وقد وجد اه. قوله: (وفي البحر عن المحيط) عبارته إذا قال لامرأته إذا لم 
تميئي إلى الفراش هذه الساعة فأنت طالق وهما في التشاجرء فطال بينهما كان على 
القور» حتى لو ذهبت إلى الفراش لا يحنث اه. وظاهره ولو كان بعد سكون شهوته 
فيقيد به ما قبله لكنه خلاف ما يفهم ما نقلناه عن الاختيار فينبغي تقييد هذا بما إذا لم 
تسكن شهوتهء فتأمل. قوله: (وكذا الخ) وكذا لو أخذها البول فبالت كما قدمناه. وقيل 
الصلاة تقع على الفور لأنها عمل آخرء والفتوى على الأول كما في البحر. قوله: 
(واشتغلت بالصلاة) المكتوبة أي إذا خافت فوتها كما يعلم ما قبله» وهذا تكرارء إلا أن 
يحمل على ما إذا كان الحلف وهي تصلي. تأمل. قال في البحر: ولو اشتغلت بالتطوّع 
أو بالوضوء أو أكلت أو شربت حنثء لأن علا لبس يسدر قرعا اخ 

مَطْلَبٌ : لآ يَرْكَبٌ دَابَةَ لان 

قوله: (مركب العبد المأذون الخ) يعني لو حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة 
عبده فإنه يحنث بشرطين: الأول أن ينوها. الثاني: أن لا يكون عليه دين مستغرق؛ أما 
إذا كان عليه دين مستغرق لا يحنث وإن نوى» لأنه لا ملك للمولى فيه عند أبي حنيفة. 
وإن كان الدين غير مستغرق» أو لم يكن عليه دين لا يحنث ما لم ينوه» لأن الملك فيه 
للمولى لكنه يضاف للعبد عرفاً» وكذا شرعاًء قال ب «من باع عبداً وله مال» الحديث» 
فتختل الإضافة إلى المولى فلا بد من النية. وقال أبو يوسف: في الوجوه كلها يحنث 
وإن لم ينو لاعتبار حقيقة الملك» إذ الدين لا يمنع وقوعه للسيد عندهما. هداية. 

قلت: وبه ظهر أن التقييد بالمأذون لأته محل الخلاف فيحنث في غير المأذون 
إذا نواه بالأولى اتفاقاً. قوله: (والمكاتب) لم أر من ذكره هناء ولاناتى فة 
التفصيل» وإنما قال في البحر عن المحيط : ولو ركب دابة مكاتبه لا يحنث» لأن ملكه 
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عرفاً من فرس وحمار (فلو ركب ظهر إنسان) أو بعيراً أو بقرة أو فيلا (لا يحنث) 
استحساتاً إلا يالنية . ظهيرية . 

قلت: وينبغي حنثه بالبعير في مصر والشام وبالفيل ف فى الهند للتعارف . قاله 
المصنف. ولو ھل غل ادان یک ھا فو كه جلف لآ ور کب كرس فرك 
دوا اوك لأن الفرس: اسم للعربي والبرذون اسم للعجمي» والخيل يعم 
هذا لو يمينه بالعربية» ولو بالفارسية حنث بكل حال؛ ولو حلف لا يركب أو لا 
يركب مركباً حنث بكل مركب.سفينة أو حملا أو دابة سوى الآدمي» 


ليس بمضاف إلى المولى لا ذاتاً ولا يداً اه. ومقتضاه أنه لا يحنث وإن نواه اتفاقً. لأن 
دابته ملك له لا لمولاه ولا جا المرلى بالات سواء كان عليه دين أو لا 
فتدبر. ثم رأيت القهستاني قال: والإضافة إلى المأذون تشير إلى أنه لو ركب المكاتب 
لم يحنث. .قوله : (لايحنث استحساناً) أي وإن كان اسم الدابة لما يدبٌ على الأرض 
إذا قال دابة فلانء لأن العرف خصصه بالركوب المعتاد» والمعتاد هو الحمار والبغل 
والفرس فيقيد به» وإن كان الجمل مما يركب أيضاً فى الأسفار وبعض الأوقات فلا 
يعدت الماح إلا ذا ثراه: .ركنا القيل والبقر إذلائزاء عدت وال لاا ويس إت كان 
الحالف من البدو أن ينعقد على الجمل أيضاً بلا نيةء لأن ركوبه معتاد لهم» وكذا إن 
كان حضرياً جمالا والمحلوف على دابته جمال دخل في يمينه بلا نية» وإذا كان مقتضى 
اللفظ انعقادها على الأنواع الثلاثةء فلو نوى بعضها دون بعض بأن نوى الحمار دون 
الفرس مثلاً.لا يصدق ديانة ولا قضاءء لأن نية الخصوص لا تصح في غير اللفظ» 
وسيأتي تمامه في الفصل الآتي» كذا في الفتح. 

قلت: أي لأن المحمول على العرف هو لفظ أركب لا لفظ دابةء فإن لفظ دابة 
يشمل الكل عرفاً ولغةء وإنما خصص العرف لفظ أركب بهذه الأنواع الثلائة» فلو نوى 
بعضها لم يصحء لأنه تخصيص الفعل ولا عموم له» وسيأتي تمامه ثم حيث كان 
المدار على العرف المعتاد» فينبغي أن الحالف لو كان ليس ممن يركب الحمار أن لا. 
يحنث بالحمار» وأنه لو كان الحالف مسافراً أن يحنث بالجمل بلا نية. قوله: (وينبغي 
حنثه بالبعير الخ) أي إذا كان ممن يركب البعير كالمسافر والجمال وأهل البدو كما 
عرف مما نقلناه عن الفتح. قوله: (ولو حمل الخ) أما لو أكره على الركوب فركب 
حنث ط. قوله : (ولو حلف لا يركب أو لا يركب مركباً) كذا في بعض النسخ» وله 

قى البحر عن الظهيريةء وكذا في الخانية وهو المخالف لقول المصنف لماز قرياء 
فاليمين على ما يركبه النامى؟ “نعم في بعض حلف لا يركب مركباً ومثله في النهر . وقي 
التاترخانية: حلف لا يركب مركباً قركب سفينة» قال الحسن في المجرد: لا يحنث» 
وعليه الفتوى ا ه. لكن العرف الآن المركب نخاص بالسفينة فينبغي أن لا يحنث 
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وسيجيء ما لو حلف لا يركب حيواناً أو دابة. 
اب اليمينٍ في الال والشزب ابس والكلام 
(ثم الأكل: إيصال ما يحدمل المضغ بفيه إلى الجوف) كخبز وفاكهة (مضغ 
أو لا) أي وإن ابتلعه بغير مضغ (والشرب :إيصال ما لا يحتمل الأكل من المائعات 
إلى الجوف) كماء وعسل» 


بغيرها. قوله: (وسيجيء) أي قريباً في الباب الآتي» والله سبحانه أعلم. 


باب المي في الال والشزب واللَبِسٍ والگلام 

لم يذكر مسائل اللبس هناء بل ذكرها في باب اليمين بالبيع والشراء» فكان 
المناسب إسقاط اللبس من هذه الترجمة وذكره هناك. قوله: (ثم الأكل) ترتيب 
إخباري ط . قوله: (إلى الجوف) متغلق بإيصال» فلو حلف لا يأكل كذا أو لا يشرب 
فأدخله في فيه ومضغه ثم ألقاه لا يحنث حتى يدخله في جوفه» لأنه بدون ذلك لا 
يكون أكلاً بل يكون ذوقاً. ط عن البحر. قوله: (كماء وعسل) أي غير جامد» وإلا فهو 
مأكول. تأمل. ثم إن المائع الذي لا يحتمل المضغ إنما يسمى مشروياً إذا تناوله وحده 
وإلا فهو مأكول» وكذا عكسه. ففي اليحر عن البدائع: لو حلف لا يأكل هذا اللبن 
فأكله بخبز أو تمر أو لا يأكل هذا العسل أو الخل فأكله بخبز يحنث» لأنه هكذا يكون» 
ولو أكله بانفراده لا يحنث؛ لأنه شرب لا أكل؛ وكذلك إن حلف لا يأكل هذا الخبز 
فجففه ثم دقه وصبّ عليه الماء فشربه لا يحنث لأنه شرب لا أكل اه. وفي الفتح : 
حلف لا يأكل لبناً فشريه لا يحنث» ولو ثرد فيه فأوصله إلى جوفه حنث اه. وقوله ثرد 
فيه بالثاء المثلثة: أي فت الخبز فيه. وفي الخانية: حلف لا يأكل اللبن فطبخ به أرزاً 
فأكله؛ قال أبو بكر البلخي: لا يحنث وإن لم يجعل فيه ماء .وإن كان يرى عيئه؛ وكذا لو 
جعله جنباً إلا أن ينوي أكل ما ينخذ منة. حلف لا يأكل السمن فأكل سويقاً ملتوتاً 
بالسمن: ذكر في الأصل إن كان السمن مستبيئاً جد طعمه حنث لأنه ليس بمستهلك. 
وذكر الحاكم في المختصر: إن كان بحيث لو عصر سال منه السمن حنثء» وإلا لا 
وإن وجد طعمه قال: أي قاضيخان: وينبغي أن يكون الجواب في مسألة الأرز على 
هذا التفصيل اه. 

قلت: والحاصل أنه إذا حلف لا يأكل مائعاً كلبن وسمن وخلء فإن شربه لا 
يحنث» وإن تناوله مع غيره ولم يستهلك كأكله بخبز أو تمر حنث» وإن استهلك بأن لا 
يجد طعمه أو بأن لا ينعصر على الخلاف في تفسيره لم يحنث. قال السائحانني: وقول 
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ففي حلفه لا يأكل بيضة حنث ببلعهاء وفي لا يأكل عنباً مثلً لا يحنث بمصه لأن 


المص نوع ثالث» ولو عصره وأكل فشره حنث. بدائع. لكن في تبذيب 
القلانسي : حلف لا يأكل سكراً لا يحنث بمصه» وفي عرفنا يحنث؛ 


الحاكم أرفق» ولذا مشت عليه الشروح اه. وأما لو خلط مأكولاً بمأكول آخر فيأتي 

بيانه في الفروع الآنية في أثناء الباب. قوله: (ففي حلفه الخ) تفريع على تعريف 

الأكل ط. قوله: (حنث ببلعها) أي مع قشرها أو بدونه إذا كانت مسلوقة. قوله: (وفي 
لا يأكل عنباً الخ) قال في الفتح : ولو حلف لا يأكل عنباً أو رماناً فجحل يمصه ويرمي 
تفله”'" ويبتلع المتحصل لا يحنث» لأن هذا ليس أكلا ولا شرباً بل مص اه. ومثله في 

فلت: لكن يصدق عليه تعريف الشرب المذكور» وهو إيصال ما لا يحتمل 
المضغ من المائعات إلى الجوف» إلا أن يكون المراد المائع وقت إدخاله القم» وعليه 
فالمراد بالمص: استخراج مائية الجامد بالفم وإيصالها إلى الجوف. ومقتضاه: أنه لو 
حلف لا يمص شيئاً لا يحنث بشرب المائع» مع أن السنة في شرب الماء المص» فعلم 
أن المص أعم من الشرب من وجه» فيجتمعان فيما إذا أخذ الماء بفيه مع ضيق 
الشفتين» وينفرد الشرب بالعبٌ والمص باستجلاب ماثية الجامد بالقمء حتى لو عصر 
الفاكهة وشرب ماءها عباً بحنث في حلفه لا يشرب لا في حلفه لا يمص» ولو شربه مصاً 
حنث فيهماء هذا ما ظهر لي. قوله: (لأن المص نوع ثالث) أي في بعض الأوجه كما 
في الصورة المذكورة» وإلا فقد يكون شرباً كما علمته. قوله: (وأكل قشره) أي ولم 
يشرب ماءه لأن ذهاب الماء لا يخرجه من أن يكون أكلا له؛ ألا ترى أنه إذا مضغه 
وابتلع الماء أنه لا يكون آل له بابتلاع الماءء فدل أن أكل العنب هو أكل القشر 

والحصرم منه وقد وجد فيحنث. بحر عن البدائع. وفيه نظر كما في الذخيرة”" . 
وحاصله أنه ذكر في العيون أنه إذا ابتلع ماءه فقط لم يحنث» ولو ابتلع الحب 

أيضاً دون القشر يحنث» وعلله الصدر الشهيد بأن العنب اسم لهذه الثلاثة» ففي الأول 

أكل الأقل» رفي الثاني الأكثر وله حكم الكل . قوله: (لا يحنث بمصه) لأنه ليس بأكل 
فقد وصل إلى جوفه ما لا يتأتى فيه المضغ. ذخيرة. قوله: (وفي عرفنا يحنث) من 

. في ط (قوله تغله) هكذا بخطه بالمثناة الفوقية. والذي في القاموس بالثاء المثلثة‎ )١( 

)1( في ط (قوله كما في الذخيرة) حيث قال : وإنه مشكل لأن العتب اسم للكل» وكذلك الرمانة» فإذا أكل 
البسر والحصرمء فقد أكل بعض ما عقد عليه اليمين» فلا يحتثء وذكر المسألة في العيون في صورة أخرى 
فقال: إذا رعى قشره وحبه وايتلع ماء لم يحنث» ولو ابتلم ماءه وحبه فقط حنث وعلله الصدر الشهيد بأن 
العنب اسم لهذه الثلاثة» خي الوجه الأول أكل الأقل فلا يصير آكلاء رفي الثاني أكل الأكثر وله حكم 
الكل في كثير من الأحكام . 
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وأما الذوق: فعمل الفم لمجرد معرفة الطعم وصل إلى الجوف أم لاء فكل أكل 
وشرب دوق ولا عكس »2 ولو تمضمض للصلاة لا يحتث» ولو عنى بالذوق الأكل 
لم يصدّق إلا لدليل (حلف لا يأكل من هذه التخلة) 


تتمة كلام القلانسي وهو محط الاستدراك اه ح: أي لأنه يؤكل بالمضغ وبالمص عادة» 
وكذا العنب والرمان. قوله: (وأما الذوق فعمل الفم الخ) هذا هو الحق على ما في 
الفتح خلافاً لما في النظم من أنه عمل الشفاه دون الحلق فإنه يدل على أن عدم 
الوصول إلى الجوف مأخوذ في مفهوم الذوق . 

قلت: لكنه موافق لما في الفتح من رواية هشام: حلف لا يذوق فيمينه على 
الذوق حقيقة» وهو أن لا يوصل إلى جوفهء إلا أن يتقدمه كلام يدل عليه نحو أن يقال 
تعد معي فحلف لا يذوق معه طعاماًء فهذا على الأكل والشرب اه. 

مَطْلَبٌ فِي المَرْقٍ بِينَ الأكلٍ السب والذَوْقٍ 

قوله: (فكل أكل وشرب ذوق ولا عكس) أي وليس كل ذوق أكلا أو شرباً بناء 
أن الذوق أعم مطلقاًء لأنه لا يشترط فيه الوصول إلى الجوف بل يصدق بدونهء 
بخلافهماء فإذا أكل أو شرب يحنث فى حلفه لا يذوق» وإذا حلف لا يأكل أو لا 
يشرب فذاق بلا إيصال إلى الجوف لم يحنث» لكن فيه أنه قد يتحقق الأكل بلا ذوق» 
كما لو ابتلع بما يتوقف معرفة طعمه على المضغ كبيضة أو لوزة» وعليه فبين الأكل 
والذوق عموم وجهيء وعن هذا قال في الفتح: إن قول المحيط لو حلف لا يذوق 
فأكل أو شرب يحنث يغلب على الظن أن المراد به الأكل المقترن بالمضغ أو بلع ما 
يدرك طعمه بلا مضغ» لأنا نقطع بأن من ابتلع قلب لوزة لا يقال فيه ذاقها ولا يحنث 
بیلعھا اهم. 

قلت: وعلى ما مر عن النظم فبينهما التباين كما بين الأكل والشزب فلا يحنث 
الحالف على واحد من الثلاثة بفعل الآخر. قوله: (لا يحنث) أي فى حلفه لا يذوق 
الماء كما في الجوهرةء لأنه لا يقصد به ذوق الماء بل إقامة القرية. وا كره الذوق 
للصائم دون المضمضة. قوله: (لم يصدق إلا لدليل) أي كقول القائل له تغدّ معي كما 
مر» وكذا العرف الآن لو قال ابتداء لا أذوق في بيت زيد طعاماً فإنه يراد به الأكل . 

مَطْلَبٌ : إذَا تَعَذَوَتِ الحَقِبقَةُ أو وُجِدَ عُرْف بخلافها تركف 

قوله: (حلف لا يأكل من هذه النخلة الخ) الأصل في جنس هذه المسائل أن 
العمل بالحقيقة عند الإمكان» فإن تعذر أو وجد عرف بخلاف الحقيقة تركت» فإذا عقد 
يمينه على ما هو مأكول بعينه انصرفت إلى العين لإمكان العمل بالحقيقةء وإذا عقدها 
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أو الكرمة (تقيد حنثه بأكله من ثمرها) بالمثلثة: أي ما يخرج منها بلا تغير بصنعة 
جديدة فيحنث بالعصير لا بالدبس المطبوخ» ولا بوصل غصن منها بشجرة أخرى 


على ما ليس مأكولا بعينه أو هو مأكول إلا أنه لا تؤكل عينه عادة انصرفت إلى ما يتخذ 
منه مجازاًء لأن العمل بالحقيقة غير ممكن؛ فإذا حلف لا يأكل من هذه الشاة شيئاً فأكل 
من لينها أو سمنها لا يحنث» لأن عين الشاة مأكولة فينصرف إلى عينها لا ما يتولد منهاء 
وكذا العنب» فلا يحنث بزبيبه وعصيره» وفي النخلة: يحنث بتمرها وطلعهاء لأن عينها 
مأكولة» وفي الدقيق: يحنث بخبزه لأن الدقيق وإن كان يؤكل إلا أنه لا يؤكل كذلك 
عادةء وتمامه في الذخيرة. قوله: (أو الكرمة) شجرة العنب ولم أرها بالتاء فلتراجع . 
قوله : (بالمثلثة) لأن المراد ما يتولد منها سواء كان تمراً بالمثناة أو غيره كالجمار» وهو 
شيء أبيض لين في رأس النخلةء ولأن النخلة مثال والمراد ما يعمها وغيرها مما لا 
تؤكل عينه. قوله: (فيحنث بالعصير) استشكل بأن اليمين على الأكل والعصير مما لا 
يؤكل. وأجيب بأن الأكل هنا مجاز عن التناول» فالمراد لا أتناول منها شيئاً ط . 


قلت: مقتضى الجواب أنه يحنث بشرب العصير ويحتاج إلى نقل فإن كلامهم يصح 
. بدون هذا التأويل. فقد ذكرنا عن البحر لو حلف لا يأكل هذا اللبن أو العسل أو الخل 
فأكله بخبز يحنث» لأن أكله هكذا يكون؛ وكذا لو ثرد في اللبن. وفي البزازية: لا يأكل 
طعاماً ينصرف إلى كل مأكول مطعوم حتى لو أكل الخل يحنث أه. فقد صح أكل ما 
يشرب فكذا يقال هناء فتأمل. قوله: (لا بالدبس المطبوخ) وكذا النبيذ والناطف والخل 
لأنه مضاف إلى فعل حادث» فلم يبق مضافاً إلى الشجرة. بحر. ولذا عطف عليه في 
قوله تعالى: #ليأكلوا من ثمره وما عملته أيدهم» فتح. واحترز بالمطبوخ عما يسيل 
من الرطب فإنه يحنث بأكله كما في الذخيرة. 

مَطْلَبٌ: فيا لو وَصَلَّ قُضْنَ َجَرَة بأخْرَى ١‏ 

قوله :(ولا بوصل الخ) يعني إذا قطع غصناً من الشجرة المحلوف عليها ووصله 
بشجرة أخرى وأكل من الثمر الخارج منه لا يحنث اه ح. وقال بعضهم: يحدث. فتح 
ويحر. ولعل وجه الأول أن الغصن صار جزءاً من الثانية» ولا يسمى في العرف أكلا 
من الأولى» ومقتضى الإطلاق أنه لا فرق بين كون الشجرتين من نوع واحد أو نوعيئ + 
ونقل في الذخيرة المسألة مطلقة كما مرء ثم صوّرها بما إذا حلف لا يأكل من شجرة 
التفاح فوصل بها غصن شجرة الكمثرى» قال: فإن سماها باسمها مع الإشارة بأن قال لا 
آكل من هذه الشجرة التفاح لم يحدث» وإن لم يسمها بل قال من هذه الشجرة حنث» ثم 
نقل عن بعضهم أن الرواية هكذا. 

قلت: ويمكن التوفيق بين القولين بحمل الحنث على ما إذا اختلف النوع: 
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(وإن لم يكن) للشجرة ثمرة (تنصرف) يمينه (إلى ثمنها فيحنث إذا اشترى به 
مأكولاً وأكله. ولو أكل من عين النخلة لا يحنث) وإن نواهاء لأن الحقيقة 
مهجورة. ولوالجية. وفي المحيط: لو نوى أكل عينها لم يحنث بأكل ما يخرج 
منها لأنه نوى حقيقة كلامه. قال المصنف تبعاً لشيخه: أوينبغي أن لا يصدق 
قضاء لتعين المجاز. 

زاد في النهر: فإن قلت ورق الكرم مما يؤكل عرفاً فينبخي صرف اليمين لعينه . 

قلت: أهل العرف إنما يأكلونه مطبوخاً (وفي الشاة يحنث باللحم خاصة) لا 
باللبن لأتها مأكولة فتنعقد اليمين عليها (ولا يحنث في) حلفه (لا يأكل من هذا البسز 


وسمى الشجرة باسمها ثم أكل ما سمى» والقول بعدم الحنث على ما إذا اتحد النوع أو 
اختلف ولم يسمء والله تعالى أعلم. قوله: (فيحنث إذا اشترى به مأكولاً وأكله) لفظة 
«وأكله» زادها في البحر على ما في الفتح . قال في الشرنبلالية : وقد يقال يراد بالأكل: 
الإنفاق في أي شيء فيحنث به إذا نوى فلينظر اه. 
قلت: إذا نوى ذلك لا كلام» أما إذا لم ينو فالظاهر تقييده بالأكل حقيقة» حتى 
لو اشترى به مشروباً وشربه لا يحنث» إلا إذا أكله مع غيره عملا بحقيقة الكلام ما لم 
يوجد نقل بخلافهء فافهم. قوله: (ولو أكل من عين النخلة لا يحنث) هو الصحيح كما 
في النهر وغيره. قوله: (مهجورة) صوابه «متعذرة» كما عبر به في إيضاح الإصلاح . 
وقال في حاشيته: ومن قال «مهجورة؛ لا يفرق بين المتعذر والمهجور. قال صاحب 
الكشف: المعتذر: ما لا يوصل إليه إلا بمشقة كأكل النخلة» والمهجور: ما يتيسر إليه 
الوصول لكن الناس تركوه كوضع القدم اه ح. وقد يقال: أراد بالمهجورة: الغير 
المستعملة تجوز كما تجوز صاحب الكشف بإطلاق المتعذر على المتعسرء مع أن 
المراد ما يشمل القسمين» وحقيقة المعتذر مثل قوله لا يأكل من هذا القدرء فافهم. 
قوله: (لم يحنث بأكل ما يخرج منها) مقتضاه أن نية عينها صحت فهو قول آخر غير ما 
في الولوالجية كما أفاده في النهرء فافهم» ولم أر من صحح أحدهماء وما نقل عن 
حاشية أبي السعود أنه المتن» ثم ذكر بعد عبارة الولوالجيةء فافهم. قوله: (لتعين 
المجاز) ولذا انصرف إليه عند عدم النية فكانت الحقيقة خلاف الظاهر. قوله: (وإنما 
يأكلونه مطبوخاً) أي فلا يحنث بأكله لكونه دخله صنعة جديدة ح . قوله: (من هذا البسر 
أو الرطب) النخلة على ست مراتب: أولها طلعء وثانيها حلال0', وثالثها بلح. . 
)0( في ط (قوله حلال) هكذا بخطه بالحاء المهملة. وعبارة القاموس تفيد أنه بالخاء المعجمة ونصها في فصل 
الخاء من ياب اللام والرطب (أي وتلل الرطب) حلبه بين خلال السعف وذلك الرطب خلال وخلالة بضمها. 
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أو الرطب أو اللبن بأكل رطبه وتمره وشيرازه) لأن هذه صفات داعية إلى اليمين 
فتتقيد بها (بخلاف لا يكلم هذا الصبي أو هذا الشاب فكلمه بعد ما شاخ أو لا يأكل 
هذا الحمل) بفتحتين ولد الشاة (فأكله بعد ما صار كبشاً) فإنه يحنث لأنها غير 
داعية » والأصل فى أن المحلوف عليه إذا كان بصفة داعية إلى اليمين 


ورابعها بسرء وخامسها رطب» وسادسها تمر كما يظهر من الصحاح. عزمية قوله: 
(بأكل رطبه وتمره وشيرازه) لف ونشر مرتب. قال في المصباح: والشيراز مثال دينار: 
اللبن الرائب يستخرج منه ماؤه. وقال بعضهم: لبن يغلي حتى يثخن ثم ينشف ويميل 
إلى الحموضة اه. قوله: (لأن هذه صفات الخ) إذ لا خفاء أن صفة البسورة والرطوبة 
واللبنية ما قد تدعو إلى اليمين بحسب الأمزجة» فإذا زالت زال ما عقدت عليه اليمين 
فأكله أكل ما لم تنعقد عليه اليمين. بر وفتح. قوله: (بعد ما شاخ) أي صار شيخاً وهو 
فوق الكهل كما يأتي. قوله: (بفتحتين) أي فتح الحاء المهملة والميم: ولد الشاة في 
السنة الأولى» جمعه حملان كما في المصباح. قوله: (لأنها غير داعية) أي هذه الصفات 
غير داعية إلى الامتناع» لأن هجران المسلم بمتع الكلام منهي» فلا يعتبر ما يخال داعياً 
إلى اليمين من جهل الصبي أو الشاب» وسوء أدبه» وكذا صفة الصغر في الحمل فإن 
الممتنع عنه أكثر امتناعاً عن لحم الكبش» لأن الصغر داع إلى الأكل لا إلى عدمه» 
واعترض بأن الهجران قد يجوز أو يجب إذا كان لله تعالى بأن كان يتكلم بما هو معصية 
أو يخشى فتنته أو فساد عرضه بكلامه» فإذا حلف لا يكلمه علم أنه وجد المسوغء 
فيعتبر الداعي فيتقيد بصباه وشبيبته وبأن الحمل غير محمود لكثرة رطوباته» حتى قيل 
نيد التسدى بين الججيدين: وأجاب في الفح بان الاغتران بقلك ذهول سيان عن 
وضع المسألة» وأنها بنيت على العرف» وأن المتكلم لو أراد ما تصح إرادته من اللفظ 
لا يمنع منه: فالحمل عند العموم غذاء في غاية الصلاح» وما يدرك نحسه إلا أفراد 
عرفوا الطب فوجب تحكيم العرف» إذا لم ينو ذات الحملء» إذ لا يحكم على فرد من 
العموم أنه على خلافهم» فينصرف حلفه إليهم؛ وكذا الصبي لما كان موضع الشفقة 
والرحمة عند العموم. وفي الشرع: لم يجعل الصبا داعية إلى اليمين في حق العموم. 
وهذا لا يتفي كونه حالفاً عرفاً عدم طيب الحملء أو سوء أدب صبي علم أنه لا يردعه 
إلا الهجرء أو علم أن الكلام معه يضره في دينه أو عرضهء فعقد يمينه على مدة 
الحملية أو الصبا فإنا نصرف يمينه» حيث صرفهاء وإنما الكلام إذا لم ينو شيئا فيسلك 
به ما عليه العموم» أخطؤوا فيه أو أصابوا فليكن هذا منك ببالء فإنك تدفع به كثيراً من 
أمثال هذا الغلط المورد على الأثمة اه ملخصاً. وهو فى غاية الحسن. وقد عدل فى 
الذخيرة عن التعليل بكون الصغة داعية أو غير داعية وقال: الصحيح أنه لايحنث في 
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تقيد به في المعرف والمنكرء فإذا زالت زالت اليمين» وما لا يصلح داعية اعتير 
في المنكر دون المعرف. 

وفي المجتبى: حلف لا يكلم هذا المجنون فبرأ أو هذا الكافر فأسلم لا 
يحنث» لأنها صفة داعية؛ وفي لا يكلم رجلا فكلم صبياً حنث» وقيل لا كلا 
يكلم صبياً وكلم بالغ لأنه بعد البلوغ يدعى شاباًء وفتى إلى الثلاثين» فكهل 
إلى خحمسين» فشيخ (أو لا يأكل هذا العنب فصار زبيباً) هذا وما بعده معطوف على 
قوله «من هذا البسر» مما لا يحنث به (أو لا يأكل هذا اللبن فصار جبناً أو لا يأكل 


الرطب أو العنب إذا صار تمراً أو زبيباًء لأنه اسم لهذه الذات والرطوبة التي فيهاء فإذا 
أكله بعد الجفاف» فقد أكل بعض ما عقد اليمين عليه» بخلاف الصبي بعد ما شاخ أو 
الحمل بعد ما صار كبشا فإنه لم ينقص بل زادء والزيادة لا تمنع الحنث. ثم قال: فهذا 
الفرق هو الصحيح وعليه الاعتماد. قوله: (تقيد به) الأولى بها. قوله: في المعرف 
والمنكر) مثل لا آكل هذا البسر أو لا آكل بسراً. قوله : (اعتبر في المنكر) مثل لا آكل 
حملا أو لا أكلم صبياء لأن الكبش لا يسمى حلاء ولا الشيخ صبياً فلم يوجد المحلوف 
عليه» بخلاف المعرف كهذا الحمل أو هذا الصبي» لأن الصفة الغير الداعية تلغو مع 
الإشارة فتعتبر الذات المشار إليها وهي ا ند تال الصفة فلا تزول اليمين. وله 
(فبرأ) في المصباح برى من المرض يبرأ من باب تعب ونفع . 
قوله: (قكلم صبياً حنث) لأن اسم الرجل يتناول الصبي في اللغة؛ كما صرح به 
ابن الكمال في تصحيح السراجيةء ولكن في العرف لا يسمى فالحق القول 
ات قوله : : (بدعى شاباً الخ) في الوجيز لبرهان الدين البخاري حلف لا يكلم 
صبياً أو غلاماً أو شاباً أو كهل. ب 0 أما اللغة 
فقالوا: الصبي يسمى غلاماً إلى تسع عشرة» ثم شاباً إلى أربع وثلائين» ثم كهلا إلى 
أحد وخمسين. ثم شيخاً إلى آخر عمره- وأما الشرع : فالغلام إلى أن يبلغ فيصير شاباً 
وفتى» وعن أبي يوسف من ثلاث وثلاثين إلى خمسين فهو شيخ . قال القدوري: قال أبو 
يوسف: الشاب من خمس عشرة إلى خسين ما لم يغلب عليه الشمط قبل ذلك» والكهل. 
من ثلاثين إلى آخر عمره. والشيخ فيما زاد على الخمسينء وكان يقول قبل هذا: 
الكهل من ثلائين إلى مائة سنة فأكثرء والشيخ من أربعين إلى مائة» وهنا روايات أخر 
والمعول عليه ما به الإفتاء» كذا في الفتح ملخصاً لم يذكر معتاها عرفاً؛ لأن كل أناس 
.قد علموا مشريهم. قوله: (فصار جبتاً) فيه ثلاث لغات : أجودها سكون الباءء والثانية 
ضمها للاتباع؛ والثالثة وهي أقلها التثقيل؛: ومنهم من يجعلها من ضرورة الشعر. 
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من هذه البيضة فأكل فراريجها) كذا في نسخ الشرح» وفي نسخ المتن «فرخهاء 
(أو لا يلوق من هذا الخمر فصار خلا أو من زهر هله الشجرة فأكل بعد ماصار 
لوزاً) أو مشمشاً لم يحنث؛ بخلاف حلفه لا يأكل تمراء فأكل حيساً فإنه يحنث» 
لأنه تمر مفتت» وإن ضم إليه شيء من السمن أو غيره. بحر. وفيه الأضل فيما 
إذا حلف لا يأكل معيناً فأكل بعضه أن كل شيء يأكله الرجل في مجلس أو يشربه 
في شربة فالحلف على كله وإلا فعلى بعضه (وكذا) لا يحنث (لو حلف لا يأكل 
بسر فأكل رطباً أو لا يأكل عنباً فأكل زبيباً) بخلاف نحو لوز وجوز فإن الاسم 
يتناول الرطب أيضاً 


مصباح . قوله: (كذا في تسخ الشرح) أي شرح المصنف حيث جعلها متنا في شرحه. 
وه : (لم يحنث) لآن نعضها قات داعة) وبعضها اقلت عيتها: قوله:.(فأكل حبسا 

فسر الحيس في البدائع بأنه اسم لتمر ينقع في اللبن» ويتشرب فيه اللبن» وقيل هو 
طعام يتخذ من تمرء ويضم إلى شيء من السمن أو غيره والغالب هو التمر فكان أجزاء 
التمر بحالها فيبقى الاسم اه بحر. قول : (الأصل الخ) قدمنا الكلام عليه قبل قوله: 
دکل حل عليه حرام؟. 

فرع : : ذكر في البحر عن الواقعات: إن أكلت هذا الرغيف اليوم فامرأته كذا وإن 
لم آكله اليوم قأمته حرة فأكل النصف لم يحنث» ركذا و جل جلى لقمة في فيد فأكل 
بعضها وأخرج البعض» لأن شرط الحنث أكل الكل اه ملخصاً. 

تنبيه : الأكل والشرب غير قيدء ففي البزازية: ضاع مال في دار فحلف كل واحد 
أنه لم يأخذه ولم يخرجه من الدارء ثم علم أن واحداً أخرجه مع آخر إن كان لا يطيق 
حله وحده حنث» لأن إخراجه كذلك يكون» وإن أطاقه وحده لا يحنث لأنه صادق اه. 

قلت: وعليه لو حلف لا يحمل هذه الخشبة أو الحجر فهو على هذا التفصيل . 

ثم اعلم أن ما مر عن الواقعات مشكل جداً كما قال في الحاوي الزاهدي» قال: 
فإنه يجب أن يحنث في يمين العتق لأنه لم يأكل الرغيف» إذ تقول لا واسطة بين النفي 
والإثبات» وكل واحد منهما شرط الحنث فيحنث في أحدهما. وفي الجامع الأصغر 
عن أبي القاسم الصفار قال: إن شرب فلان هذا الشراب فامرأته طالق وقال الآخر إن لم 
يشربه فلان فامرآته طالق فشرب فلان مع غيره أو انصبٌ بعضه في الأرض حنث الثاني 
دون الأول اه. قوله: (أن كل شيء) بفتح همزة «أن» والمصدر المنسبك خبر الأصل . 
قوله : (وكذا لا يحنث الخ) أشار إلى أنه لا فارق بين ذكره معرفاً وهو عا مره أو كرا 
لزوال اليمين بزوال الصفة الداعية كما تقدم. قوله: (فإن الاسم يتناول الرطب أيضاً) 


كتاب الأيمان / باب اليمين في الاكل والشرب واللبس والكلام بردم 
(ولو حلف لا يأكل رطباً أو بسراً أو) حلف (لا يأكل رطباً ولا بسراً حنث ب) أكل 
(المذنب) بكسر النون» لأكله المحلوف عليه وزيادة (ولا حنث في شراء كباسة) 
بكسر الكاف: أي عرجون ويقال عنقود (بسر فيها رطب في حلفه لا يشتري 
رطباً) لأن الشراء يقع على الجملة والمغلوب تابع» بخلاف حلفه على الأكل 
بسكون الطاء في الرطب» وكان المناسب إبداله باليايس لأن وجه المخالفة بين البسر 
والغنية وب الجوز واللوز الحنث في يابس الأخيرين» لتناول الاسم له دون 
الأولين» هذا وفي عرف الشام الآن اللوز خاص باليابس» أما الرطب فيسمونه عقابية 
فلا يحنث بها. قوله: (أو بسراً) أي أو فحلف لا يأكل بسراً. قوله: (حنث بأكل 
المذنب) في المغرب بسر مذنب بكسر النون: أي مع التشديدء وقد ذنب: إذا بدا 
الإرطاب من قبل ذنبهء وهو ما سفل من جاتب القمع والعلاقة اه وفي المصباح : ذنب 
الرطب تذنيباً: بدا فيه الإرطاب والمراد أنه يحنث بأكل البسر المذتب أو الرطب 
المذنب» وهو الذي أكثره رطب وشيء قليل منه بسر عكس الأول. 

قال في البحر: وحاصل المسائل أربع : وفاقيتان» وخلافيتان؛ فالوفاقيتان: لا 
يأكل رطبا فأكل رطا متا لآ ياكل يمرا ناكل بسر مدن قيسنت قينا اثفاقا؛ 
والخلافيتان: لا يأكل رطباً فأكل بسراً مذنباً لا يأكل بسراً فأكل رطباً مذنباً فيحنث 
عندهماء خلافاً لأبي يوسف اه. وفي عامة نسخ الهداية ذكر قول محمد مع أبي يوسفء 
وفي بعضها مع الإمام وهو الموافق لما في أكثر الكتب المعتبرة كما في الفتح 
والزيلعي. قوله: (لأكله المحلوف عليه زيادة) لأن آكل ذلك الموضع آكل رطب وبسر 
فيحنث به وإن كان قليلاء لأن ذلك القدر كاف للحنثء» ولهذا لو ميزه وأكله يحنث. 
زيلعي. وبحث فيه في الفتح بأن هذا بناء على انعقاد اليمين على الحقيقة لا العرف 
وإلا فالرطب الذي فيه بقعة بسر لا يقال لآكله آكل بسر في العرف فكان قول أبي 
يوسف أقعد. قوله: (لأن الشراء الخ) جواب عما استشهد به أبو يوسف على قوله بعدم 
الحنث في المسألة الأولى اعتباراً للغالب كما في هذه المسألة. 


وحاصل الجواب: أن اعتبار الغالب هنا لوقوع الشراء على الجملةء أما الأكل 
فينقضي شيئاً فشيئاً فيصادف المغلوب وحده فلا يتبع الغالب وبحث فيه في الفتح بأن 
هذا قاصر على ما إذا فصله فأكله وحده» أما لو أكله جملة تخققت التبعية اه. وأشار 
إلى أن البسر غالب بقرينة الإضافة. قال القهستاني: إذ المتيادر من إضافة الكباسة إلى 
البسر» وجعلها ظرفاً للرطب أن البسر غالب» فلو كان الرطب غالباً أو هو والبسر 


متساويين ينيغى أن يحنث اه. 
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لوقوعه شيئاً فشيئاً (ولا) حنث (في) حلفه (لا يأكل لحماً بأكل) مرقه أو (سمك) 
إلا إذا نواهما (ولا في لا يركب دابة فركب كافراً أو لا جلس على وتد فجلس على 
جبل) مع تسميتها في القرآن لحماً ودابة وأوتاداً للعرف. وما في التبيين من حنثه 
في لا يركب حيواناً بركوب الإنسان رده في النهر بأن العرف العملي خصص 


قوله: (لا يأكل لحماً) تنعقد هذه على لحم الإبل والبقر والجاموس والغدم 
والطيور مطبوخاً ومشوياً أو قديداء كما ذكره محمد في الأصلء فهذا من محمد إشارة إلى 
أنه لا يحنث بالنيء وهو الأظهرء وعند أبي الليث يحنث. بحر عن الخلاصة وغيرها. 
قوله: (بأكل مرقه) قيده في الفتح بحثاً في فروع ذكرها آخر الأيمان بما إذا لم يجد طعم 
اللحم أخذاً مما في الخانية لا يأكل مما بجيء به فلانء فجاء بحمص فأكل من مرقه» وفيه 
طعم الحمص يحنث اه. . قوله: : (مع تسميتها في القرآن لحماً) هذا يظهر في الثلاثة 
الأخيرةء وأما المرق ففي الحديث «المرق أحد النحمين؟ ط. 


مَطْلَبٌ فِي أَعْبَارٍ العُزْف العمَلِي كَالمُرفٍ اللَفْظِيْ 


قوله: (وما في التبيين) أي تبيين الكنز للزيلعي حيث قال: وذكر العتابي أنه لا 
يحنث بأكل لحم الخنزير والآدمي. وقال في الكافي : وعليه الفتوى فكأنه اعتبر فيه 
العرف»ء ولكن هذا عرف عمليء فلا يصح بقيداً: بخلاف العرف اللفظي ؛ ألا ترى أنه 
لو حلف لا يركب دابة لا يحنث بالركوب على إنسان للعرف اللفظي» ٠‏ فإن اللفظ عرفا لا 
يتناول إلا الكراع» وإن كان في اللغة يتناوله» ولو حلف لا يركب حيواناً يحنث لركوب 
على إنسان لأن اللفظ يتناول جميع الحيوان» والعرف العملي وهو أنه لا يركب عادة لا 
يصلح مقيداً اه. قوله: (رده في النهر) وكذا قال في البحر: رده في فتح القدير بأنه غير 
صحيح» لتصريح أهل الأصول بقولهم : الحقيقة تترك بدلالة العادة» إذ ليست العادة إلا 
عرفاً عملياً» ولم يجب: أي صاحب OD‏ والحيوان» وهي واردة 
عليه إن سلمها اه. ولا يخفى أنه لا يسلمها بدليل أنه رد مبناهاء وهو عدم اعتبار العرف 
العملي؛ وعبارة النهر هكذا : وفي بحث التخصيص من التحرير مسألة العادة العرف 
العملي خصص عند الحنيفة خلافاً للشافعيةء كحرمت الطعامء وعادتهم أكل الير 
انصرف إليه» وهو الوجهء أما بالعرف القولي فاتفاق كالدابة للحمار والدراهم على النقد 
الغالب. وفي الحواشي السعدية أن العرف العملي يصلح مقيداً عند بعض مشايخ بلخ 
ل اه إذا كانت اة سكعي والسجاز ارا اا 
قال في النهر: وهذه النقول تؤذن بأنه لا يحنث بركوب الآدمي في لا يركب حيواناً. 
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عندنا كالعرف القولي (ولحم الإنسان والكبد والكرش) والرئة والقلب والطحال 
(والخنزير لحم) هذا في عرف آهل الكوفةء أما في عرفنا فلا كما في البحر عن 
الخلاصة وغيرها ومنه علم أن العجمي يعتبر عرفه قطعاً. وفي الخانية: الرأس 


قوله: (والكبد) بالرفع: وكذا ما بعده عطفاً على لحمء وكان الأولى ذكر الخنزيرء 
عقب الإنسان كما فعل في الكنز ليكون مجروراً عطفاً على الإنسان بإضافة لحم إليهما 
لأنهما أعمء فتكون من إضافة الجزء إلى الكل» بخلاف الكبد» وما بعدهء فإن اللحم 
ليس جزءا منه بل هو عينه؛ فلذا قلنا: إنه بالرقع عطمًا على المضاف» وإن صح جره 
عطفا على المضاف إليه على جعل الإضافة فيه بيانية» لكن يلزم عليه اختلاف 
الإضافتين في لفظ واحد. وفي القهستاني: الكبد بفتح الكاف وكسرها مع سكون الباءء 
والكرش بفتح الكاف وكسر الراء وسكوتبها. قوله : (والرئة) بالهمزةء ويجوز قلبها ياء: 
السحر. مصباح. وفيه السحر وزان فلس» وسبب وقفل هو الرئة؛ وقيل: ما لصق 
بالحلقوم والمريء من أعلى البطنء وقيل: كل ما تعلق بالحلقوم من كبد وقلب ورئة. 
قوله: (لحم) خبر المبتدأ وما عطف عليه: أي هذه المذكورات داخلة في مسمى 
اللحم. قوله: (هذا الخ) الإشارة إلى الكبد والأربعة التي بعده» وعبارة البحر وفي 
الخلاصة: لو حلف لا يأكل لحماً فأكل شيثاً من البطون كالكبد والطحال يحنث في 
عرف أهل الكوفةء وفي عرفنا لا حنث» وهكذا في الميحط والمجتبى. ولا يخفى أنه 
لا يسمى لحماً في عرف أهل مصر أيضاًء فعلم أن ما في المختصر: أي الكنز مبني 
على عرف أهل الكوفة» وأن ذلك يختلف باختلاف العرف اه كلام البحر. 


قلت: وأما لحم الإنسان ولحم الخنزير فهر لحم حقيقة لغة وعرفاًء فلذا مشى 
المصنف كغيره على أنه يحنث بهء لكن يرد عليه كما أفاده في الفتح أن لفظ آكل لا 
ينصرف إليه عرفاً وإن كان في العرف يسمى لحماً كما مر في لا يركب دابة فلان» فإن 
العرف اعتير في ركب» والمتبادر منه ركوب الأنواع الثلائة وهي الحمار والبغل 
والفرس» وإن كان لفظ دابة في العرف يشمل غيرها أيضاً كالبقر والإبلء فقد تقيد 
الركوب المحلوف عليه بالعرف» ولذا نقل العتابي خلاف ما هنا فقال: فيل الحالف إذا 
كان مسلماً ينبغي أن لا يحنث» لأن أكله ليس بمتعارف» ومبنى الأيمان على العرف»ء 
قال: وهو الصحيح. وفي الكافي: وعليه الفتوى. هذا خلاصة ما حققه في الفتح» 
وهو حسن جداً ويؤيده ما قدمئاه. ويأتي أيضاً من أنه لا يحنث باللحم النيء كما أشار 
إليه محمد» وهو الأظهر. قال في الذخيرة: لأنه عقد يمينه على ما يؤكل عادة فينصرف 
إلى المعتادء وهو الأكل بعد الطبخ اه. مع أنه لا شك في أن النيء لحم حقيقة فعلم 
أن الملحوظ إليه والعرف هو الأكل لا لفظ اللحم. قوله: (ومنه علم) أي من قولهم: 


o:‏ كتاب الأيمان / باب اليمين في الاكل والشرب واللبس والكلام 


والأكارع لحم في يمين الأكل لا في يمين الشراءء وفي لا يأكل من هذا الحمار 
يقع على كرائه» ومن هذا الكلب لا يقع على صيده» ولا يعم البقر الجاموس» 
ولا يحنث بأكل النيء هو الأصح (ولا) يحنث (بشحم الظهر) وهو اللحم السمين 
(في) حلفه (لا يأكل شحماً) خلافاً لهماء بل بشحم البطن والأمعاء اتفاقاً لا بما 


«أما في عرفنا» فإن المراد عرف بلادهم» وهي من العجمء فافهم. ثم إن التنبيه على 
هذا ليس فيه كبير فائدة» لأن قولهم باعتبار العرف في الأيمان ليس المراد به عرف 
العرب» بل أيّ عرف كان في أي بلد كان. كما سيأتي عند قوله: «الخبز ما اعتاده أهل 
بلد الحالف» وفي البحر عن المحيط : وفي الأيمان يعتبر العرف في كل موضع حتى 
قالوا: لو كان الحالف خوارزمياً فأكل لحم السمك يحنث لأنهم يسمونه لحماً. قوله: 
(لحم في يمين الأكل لا في يمين الشراء) وجعل في الشافي الأكل والشراء واحداء 
والأول أصح. بزازية . 

قلت: ولعل وجهه أن الرأس والأكارع مشتملة على اللحم وغيره» لكنها عند 
الإطلاق لا تسمى لحماً فإذا حلف لا يشتري لحماً لا يقال في العرف إنه اشترى لحما 
بل اشترى رأساً أو أكارع» أما إذا أكل اللحم الذي فيها فقد أكل لحماً فيحنث» ويشير 
إلى هذا الفرق ما في الذخيرة» ولو أكل رؤوس الحيوان يحنث. لأن ما عليها لحم 
حقيقة. قوله: (لايقع على صيده) وإنما يقع على لحمه وهو القياس في الحمارء إلا 
أن الحمار لما كان له كراء ويستعملون هذا اللفظ في الأكل من كرائه حملوه على 
الكراء» وفيما وراءه يبقى على الأصل. منح عن جواهر الفتاوى ط. قوله: (ولا يعم 
البقر الجاموس) أي فلو حلف لا يأكل لحم بقر لا يحنث بأكل الجاموس» كعكسه لأن 
الناس يفرقون بينهما» وقيل يحنثء لأن البقر أعم» والصحيح الأول كما في النهر عن 
التاترخانية. وفيه عن الذخيرة: لا يأكل لحم شاة لا يحنث بلحم العنز مصرياً كان أو 
قروياً. قال الشهيد: وعليه الفتوى. قوله: (ولا يحنث بأكل النيء) بالهمز وزان حمل 
والإبدال والإدغام عامي . مصباح : أي إبدال الهمزة ياء وإدغامها في الياء لغة العوامء 
وقدمنا وجه عدم الحنث قريباً. قوله: (وهو اللحم السمين) كذا فسره في الهداية 
والظاهر: أن المراد به اللحم الأبيض المسمى في العرف دهن اليدنء فإنه يكون في 
حالة السمن دون الهزال وقد يراد به شحم الكلية» لأنها معلقة بالظهر. قال في البحر: 
قال القاضي الإسبيجابي : إن أريد بشحم الظهر شحم الكلية فقولهما أظهرء وإن أريد به 
شحم اللحم فقوله أظهر اه. قوله: (بل بشحم البطن) هو ما كان مدوّراً على الكرش 
وما بين المصارين شحم الأمعاء ط . قوله: (اتفاقاً) رد على صاحب الكافي حيث ذكر 
الخلاف في شحم الأمعاء والشحم المختلط بالعظم. قال السرخسي: إنه لم يقل أحد 
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في العظم اتفاقاً. فتح (واليمين على شراء الشحم) وبيعه (كهي على أكله) حكماً 
وخلافاً. زيلعي (ولا) يحنث (بألية في) حلفه (لا يأكل) أو لا يشتري (شحماً أو 
لحماً) لأخها نوع ثالث (ولا) يحنث (بخبز أو دقيق أو سويق في) حلفه لا يأكل 
(هذا البِرّ إلا بالقضم من عينها) لو مقلية كالبليلة في عرفناء أما لو قضمها نيئة فلا 
حنث إلا بالنية. فتح. وفي النهر عن الكشف: المسألة على ثلاثة أوجه: 


بأن مخ العظم شحم اه. وكذا لا ينبغي خلاف في الحنث بما على الأمعاء فإنه لا 
يختلف في تسميته شحماً. فتح. قوله: (زيلعي) عبارته: لا يخنث بأكل شحم الظهر 
وشرائه وبيعه في يمينه لا يأكل شحماء ولا يشتريه ولا يبيعه» وهذا عند أبي حنيفةء 
وقالا: يحنث. قوله: (بألية) بفتح الهمزة. قال في المصباح: قال ابن السكيت 
وجماعة: ولا تكسر الهمزة ولا يقال ليةء والجمع أليات كسجدة وسجدات» والتثنية 
أليان بحذف الهاء على خلاف القياس. قوله: (إلا بالقضم من عينها) أي عين البرٌء 
وآنث: ضميره لآنه يدي س أيضاء وإلا بمعنى لكن: أي لكنه يحنث بقضمه من 
قضمت الدابة الشعير تقضمه من باب تعب كسرته بأطراف الأسنانء ومن باب ضرب 
لغة. مصباح . قال في الفتح: وليس المراد حقيقة القضمء بل أن يأكل عينها بأطراف 
الأسنان أو بسطوحها. وفي القهستاني: فلو ابتلعه صحيحاً حنث بالأولى» كما في 
الكرماني فإن احترز بالقضم عما يتخذ منه كالخبز والسويق» فإنه لا يحنث به عند 
لأن عين الحنطة مأكولء وعندهما يحنث. 

قلت: ومبنى الخلاف على أن الحقيقة المستعملة أولى من المجاز المتعارف 
عنده خلافاً لهماء فإن لفظ أكل الحنطة يستعمل حقيقة في أكل عينهاء فإن الناس 
يقلونها ويأكلونها فهو أولى من المجاز المتعارف وهو أن يراد بأكلت الحنطة أكل 
خبزها. قال في الفتح: لفظ أكلت حنطة يحتمل أن يراد به كل من المعنيين» فيت رجح 
قوله لترجح الحقيقة عند مساواة المجازء بل الآن لا يتعارف في أكل الخبز منها إلا 
لفظ آخر وهو أكلت الخبز. ثم قال: وهذا الخلاف إذا حلف على حنطة معينة» أما لو 
حلف لا يأكل حنطة ينبغي أن يكون قوله كقولهما. ذكره شيخ الإسلام» ولا يخفى أنه 
تحكمء والدليل المذكور المتفق على إيراده في جميع الكتب يعم المعينة والمنكرةء 
وهو أن عينها مأكول اه. قوله: (لو مقلية كالبليلة) قال ذ . الفتح: فإن الناس يغلون 
الحنطة ويأكلونها وهي التي تسمى في عرف بلادنا بليلة وتعلى أيضاً: أي توضع جافة 
في القدر ثم تؤكل قضماً اه. وحيتئذ فقوله: كالبليلة الكاف فيه للتنظير إن كانت النسخ 
لو مقلية بالقافء أما إذا كانت بالغين المعجمة فهي للتمثيل» والبليلة هي المسماة فى 
عرف بلادنا سليقة لأنها تسلق بالماء المغلي. قوله: (فلا حنث إلا بالنية) ولو نوى ما 
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أحدها: أن يقول هذه الحنطة ويشير لصبرة» وهى مسألة المختصر. 
الثانية : أن يقول هذه بلا ذكر حنطة فيحنث بأكلها كيف كان ولو نيئة أو 


الثالثة : أن يقول حنطة فيحنث بأكلها ولو نيئة لا بنحو الخبز ولو زرعه لم 
يحنث بالخارج (وفي هذا الدقيق حنث بما يتشذ منه كالخبز ونحوه) كعصيدة 
وحلوى (لا بسفه) في الأصح 


يتخذ منها صح ولا يحنث بأكل عينها. ذخيرة. قوله: (وهي مسألة المختصر) أي 
المتن : أي أنه يحنث بأكل عينها لو مغلية""“ أو مقلية لا لو نيئة ولا بنحو خيزها. 
مَطْلَبٌّ : لا يال هَذَا اليد 

قوله: (فيحنث بأكلها كيف كان) لعل وجهه أنه إذا وجدت الإشارة بدون تسمية 
تعتبر ذات المشار إليه سواء بقيت على حالها أو حدث لها اسم آخر. قوله: (فيحنث 
بأكلها ولو نيئة) أي بخلاف الحنطة المعرفة وهو الوجه الأول فإنه لا يحنث بالنيء 
منها. وأما عدم الحنث بالخبز ونحوه كالدقيق والسويق» فقد اشترك فيه المعرفة والنكرة 
لتقيد الحلف بالاسم» فإن الخبز ونحوه لا يسمى حنطة على الإطلاق» بل يقال: خبز 
حنطة» لكن يبقى الكلام في وجه الفرق بينهما في النيء حيث دخل في المنكر دون 
المعرف» ولعل وجهه أن حنطة نكرة في سياق النفي» فتعم جميع أنواع مسماهاء 
بخلاف المعرفة فإنها تنصرف إلى المعهودة في الأكل والنيء غير معهود فيه» هذا غاية 
ما ظهر لي في توجيهه» لكن ما ذكر من الفرق بينهما مبني على أن المنظور إليه لفظ 
حنطةء أما لو نظرنا إلى لفظ أكلت الحنطة فإنه لا يظهر الفرق» إذ قولك أكلت حنطة 
مثله في أنه يراد به حقيقته أو مجازه المستعمل على الخلاف بين الإمام وصاحبيهء 
ويؤيده ما مر عن الفتح من رده ما ذكره شيخ الإسلام» وإن كان من جهة أخرىء وكذا 
يؤيده ما قدمناه فى لا أركب دابة فلان» وفى لا آكل لحماًء حيث اعتبر لفظ أركب 
وآكل فصضرك إلى المسهود:وقيد.بةالفظ ذابة ولفظ جما بلا فرق مين معرقه ومتكره؛ 
والله سبحانه أعلم. قوله: (لم يحنث بالخارج) أي اتفاقاً. نهر. وهذا إذا لم يقل حنطة 
. بالتنكير. قوله: (بما يتخذ منه) في النوازل: لو اتخذ منه خبيصاً أخاف أن يحنث» 
وينبغى أن لا يتردد فى حنثه إذا أكل منه ما يسمى في ديارنا بالكسكس. نهر. وهو 
المسمى في الشام بالمغربية مثله الشعيرية. قوله: (في الأصح) احتراز عما قيل إنه 
)0 في ط (قوله لو مخلية) مقتضى عبارته في هذا المحل أنه اسم مفعول من الثلاثي مع أنه لازم ويتعدى 

يالهمزة كما في المصياح فيقال في اسم مفعول مغلى ومغلاة لا مغلي ومغلية . 
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كما مر في أكل عين النخلة (والخبز ما اعتاده أهل بلد الحالف) فالشامي بال 
واليمني بالذرة والطبري بخبز الأرز» وبعض أهل القرى بالشعير» فلو دخل بلد ' 
الب واستمر لا يأكل إلا الشعير لم يحنث إلا بالشعيرء لأن العرف الخاص معتبر. 
فتح (حلف لا يأكل من خبز فلانة انصرف إلى) الخابزة (التي تضربه في التنور لا 


يحنث لأنه حقيقة كلامه. قلنا نعم» ولكن حقيقة مهجورة؛ ولما تعين المجاز سقطت 
الحقيقة كقوله لأجنبية إن نكحتك فعبدي حر فزنى بها لا يحنث لانصراف يمينه إلى 
العقد فلم يتناول الوطء إلا أن ينويه. فتح . قوله: (كما مر في أكل عين النخلة) إلا أنه لو 
نوی أكل عين الدقيق لم يحنث بأكل خبزه» لأنه نوى الحقيقة. بحر : أي بخلاف النخلة 
بناء على ما مر عن الولوالجية. قوله: (فالشامي بالبرٌ الخ) هذا حيث لا مجاعةء وإلا 
فالظاهر أن المراد ما يسمى خيزاً في ذلك الوقت. قوله: (والطبري) نسبة إلى طبرستان 
وهي اسم آمل وأعمالهاء سميت بذلك لأن أهلها كانوا يحاريون بالقأس» ومعناها 
بالفارسية : أخذ الفأس بيده اليمنى» والمراد بالفأس الطبرء وهو معرب تبر كما في الفتح . 
تطلب: لا يأل خير 

قوله: (فلو دخل الخ) عبارة الفتح: قال العبد الضعيف: وقد سئلت لو أن بدوياً 
اعتاد أكل خبز الشعير فدخل بلدة المعتاد فيها أكل خبز الحنطة واستمر هو لا يأكل إلا 
الشعيرء فحلف لا يأكل خبزاً فقلت ينعقد على عرف نفسه فيحنث بالشعيرء لأنه لم 
ينعقد على عرف الناسء» إلا إذا كان الحالف يتعاطاه فهو متهم فيه فيصرف كلامه إليه 
لذلك» وهذا منتف فيمن لم يوافقهم بل هو مجانب لهم اه. فقول الشارح: لأن العرف 
الخاص معتبر ليس لفظه موجوداً في الفتح» بل معناه فهم منهء فافهم . 

وقال المصنف في منحه: قلت: وبهذا ظهر أن قول بعض المحققين أن مذهب 
عدم اعتبار العرف الخاص» ولكن أفتى كثير باعتباره محله فيما عدا الأيمان» أما هي 
فالعرف الخاص معتبر فيها يعرف ذلك من تتبع كلامهم» ومما يدل عليه ما في فتح 
القدير الخ. قوله: (انصرف إلى الخابزة الخ) الأوضح أن يقال: انصرف إلى ما تضربه 
في التنور لا ما تعجنه وتهيئه للضرب. 

فيكون المعتى : لو قال لا آكل من خبز هند فإن كانت خبزته في التنور حدث؛ 
وإن كانت عجنته وهيأته: أي قطعته أقراصاً للخبز وخبزه غيرها لا يحنث» وإلا فبعد 
التصريح باسمها لا يدخل غيرهاء إلا أن يكون المراد بقوله من خبز فلانة أنه ذكرلفظ 
فلانة فيكون مشتركاً يتناول الخابزة والعاجنةء ثم هذا كله لو كان مراده بالإضافة إضافة 
الصنعة؛ أما لو أراد إضافة الملك فإنه يحنث بالخبز المملوك لهاء ولو كان العاجن 
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لمن عجنته وهيأته للضرب) ظهيرية. ومنه الرقاق لا الفطائر والثريد أو بعد ما دقه 
أو فنة لأنه لا يسمى خبزاء وحنث في لا يأكل طعاماً من طعام فلان بأكل خله أو 
زيته أو ملحه ولو بطعام نفسه لا لو أخذ من نبيذه أو مائه فأكل به خبزء وفي لا 
يأكل سمنا فأكل سويقاً ولا نية له إن بحيث لو عصر سال السمن حنثء وإلا لا 
جح مسح سدم الس ود ا الت e‏ ساك كص لويد E‏ لا ا اا ل 


والخابز غيرها كما لا يخفى. قوله: (ومنه) أي من الخبز الرقاق» وينبغي أن يخص 
ذلك بالرقاق البيساني بمصرء أما الرقاق الذي يحشى بالسكر واللوز فلا يدخل تحت 
اسم الخبز في عرفتا كما لا يخفى. بحر. 

قلت: وذلك كالذي يعمل منه البقلاوي والسنبوسك» » وينبغي أيضاً أن لا يحنث 
بالكعك والبقسماطء لأنه لا يسمى خبزاً في العرف. قوله: (لا الفطائر) الذي في الفتح 
والبحر: القطائف» وأما الفطائر فالظاهر أنها كذلك» فهي اسم عندنا لما يعجن بالسمن 
ويخبز أقراصاً كالخبز ولا يسمى خبزاً في العرف» وكذا ما يوضع في الصواني ويخبز 
ويسمى بغاجه فلا يحنث به» وكذا الزلابية. قوله: (والثريد الخ) فعيل بمعنى مفعول 
وهو أن تفت الخبز ثم تبله بمرق. مصباح. قال في الفتح: ولا يحنث بالشريد لأنه لا 
يسمى خبزاً مطلقاًء وفي الخلاصة: لا يأكل من هذا الخبز وأكله بعد ما تفتت لا يحنث 
لأنه لا يسمى خبزاء ولا يحنث بالعصيد والططماج» ولا يحنث لو دقه فشربه» وعن أبي 
حنيفة في حيلة أكله أن يدقه فيلقيه في عصيدة ويطبخ حتى يصير الخبز هالكاً اه ما في 
الفتح. ومثله في البحر. 

قلت: ومقتضى هذه الرواية أن يحنث لو فته بلا طبخء وكذا لو جعله ثريداًء لأن 
قوله: حتى يصير الخبز هالكاء يقتضى أن بقاء عينه يخرجه عن كونه خبزآء وهذا موافق 
لعرفنا الآن» ويؤيده ما قدمه الشارح في حلفه: لا يأكل تمراً فأكل حيساً فإنه لا يحنث» 
لأنه تمر مفتت وإن ضم إليه شيء من السمن أو غيره؛ نعم لو دق الخبز وشربه بماء لا 
بحنث لأنه شرب لا أكل» وكذا لو حلف لا يأكل رغيفاً وفت أرغفة وأكل منها لا 
يحنث»» بخلاف ما إذا فك رغيفاً واحداً وأكله كله فإنه يحنث»: هذا ما يقتضيه عرف 
زمانناء والله أعلم. 

مَطْلَبٌ : لا اكل طَعَاماً 

قوله : (وحنث في لا يأكل طعاماً الخ) الأنسب ذكر هذه المسائل بعد قوله: «والشواء 
والطبيخ على اللحم» كما فعل في البحرء ثم إن ما ذكره من الخل والزيت والملح لا 
يسمى في عرفتا طعاماًء فينبغي الجزم بعدم حنثه به» ثم رأيته في النهر كما يأتي؛ وكذا 
في ح حيث قال: هذا في عرفهم» أما في عرفنا فالطعام كالطبيخ ما يطبخ على النار. قوله: 
(ولو يطعام نفسه) أي ولو خلط ذلك بطعام نفسه. قوله : (إن بحيث لو عصر سال السمن) 
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جوهرة. وفي البدائع: لا يأكل طعاماً فاضطر لميتة فأكل لم يحنث (والشواء 
والطبيخ) يقعان (على اللحم) المشوي والمطبوخ بالماء هذا في عرفهمء أما في 
عرفنا فاسم الطبيخ يقع على كل مطبوخ بالماء ولو بودك أو زيت أو سمنء كما 
نقله المصنف عن المجتبى. وفي التهر: الطعام يعم ما يؤكل على وجه التطعم 
كجبن وفاكهةء لكن في عرفنا لا (والرأس ما يباع في مصره) أي مصر الحالف 


هذا مبني على ما في مختصر الحاكم» واعتبر قي الأصل وجود الطعم كما قدمناه أول 
الباب. قوله: (لم يحنث) لأن العرف في قولنا أكل طعاماً ينصرف إلى أكل الطعام المعتاد 
والتقييد بالاضطرار للحلء وإلا فلا يحنث بدونه بالأولى. قوله: (على اللحم المشوي 
والمطبوخ بالماء) لف ونشر مرتب» وخرج ما يشوى أو يطبخ من غير اللحم. قال في 
النهر: فلو حلف لا يأكل شواء لا يحنث بأكل الجزر والباذنجان المشويينء إلا أن ينوي 
كل ما يشوىء وكذا لو حلف لا يأكل طبيخاً لا يحنث. إلا بأكل اللحم المطبوخ بالماءء 
لتعذر التعميم إذ الدواء مما يطبخ» وكذا الفول اليابس» فصرف إلى أخص الخصوص› 
هو ما ذكرنا عملا بالعرف فيهما وفي عطف الطبيخ على الشواء إيماء إلى تغايرهماء وهذا 
لأن الماء مأخوذ في مفهوم الطبيخ. وإلا لكانا سواءء ولذا لو أكل قلية لم يحنث لأنها لا 
تسمى طبيخاً» وتمامه فيه. وفي البحر عن الفتح: وإن أكل من مرقه يحنث لما فيه من 
أجزاء اللحم» ولأنه يسمى طبيخاً وإن كان لا يسمى لحماً كما قدمناه اه: أي فيما إذا 
حلف لا يأكل لحماً لا حنث بالمرق فإنه لا يسمى لحماًء وإن كان فيه أجزاء اللحم. 
قوله: (كجبن) الذي رأيته في النهر: خبز. قوله: (لكن في عرفتا لا) عبارة النهر: وأنت 
خبير أن الطعام في عرفنا لا يطلق على ما ذكرء فينيغي أن يجزم بعدم حنثه به اه ورأيت 
بهامش نسخة النهر عن خط بعض العلماء ما نصه: الذي رأيته بخط الشارح : وأنت خبير 
بأنه في عرف أهل مصر مرادف للطبيخ لا يطلق على غيرهء فينبغي أن لا يحنث إلا بما 
يسمى طبيخاً اه. ثم رأيت في الخانية : لا يشتري طعاماً فاشترى حنطة حنث . قال الفقيه 
أبو بكر البلخي: في عرفنا الحنطة لا تسمى طعاماً إنما الطعام هو المطبوخ . قوله: (ما 
يباع في مصره) وهو ما يكبس في التنور: أي يطم ويدخل فيهء وهذا لأن العموم 
المتناول للجراد والعصفور غير مراد» فصرفتاه إلى ما تعورف. .نهر. قال في البحر: وفي 
زماتنا هو خاص بالغدم فوجب على المفتي أن يفتي بما هو المعتاد في كل مصر وقع فيه 
حلف الحالف كما أفاده في المختصر؛ وما في التبيين من أن الأصلى اعتبار الحقيقة 
اللغوية إن أمكن العمل بها وإلا فالعرف الخ» مردود لأن الاعتبار إنما هو للعرف؛ وتقدم 
أن الفتوى على أنه لا يحنث بأكل لحم الخنزير والآدمي» ولذا قال في فتح القدير: ولو 
كان هذا الأصل المذكور منظوراً إليه لما تجاسر أحد على خلافه في الفروع اه . وفي 
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اعتباراً للعرف (والفاكهة والتفاح والبطيخ والمشمش) ونحوها (لا العنب والرمان 
والرطب) خلافاً لهما خلاف عصر والعبرة للعرف» فيحنث بكل ما يعد فاكهة 
عرفاً. ذكره الشمني وأقره المصنف (والحلوى ما ليس من جنسه حامض فيحنث 
بأكل خبيص وعسل وسكر) لكن المرجع فيه إلى عادات الناسء ففي بلادنا : 
البدائع : والاعتماد إنما هو على العرف اه. قوله: (والطبيخ) يكسر الباءء ويقال الطبيخ 
أيضاً أخضر كان أو أصفر. وذكر السرخسي أن البطيخ ليس من الفاكهة وما هنا رواية 
بكسر الميمين وفتحهما كما في المختار» وبضمهما نقله الأجهوري الشافعي. محشي 
التحرير ط. 


5 FE 


مَطْلَبٌ : لا اكل فَاكِهَة 

قوله : (ونحوها) كالخوخ والسفرجل والإجاص والكمثرى» فيحنث بأكل هذه 
الأشياء في حلفه لا يأكل الفاكهة لأا اسم لما يتفكه به: أي يتنعم قبل الطعام وبعده 
زيادة على المعتاد من الغذاء الأصلي. وفي المحيط : ما روي أن الجوز واللوز فاكهة 
في عرفهم» أما في عرفنا فإنه لايؤكل للتفكه. نهر. قوله: (خلافاً لهما) لأنها تما قد 
يتغذى بها فسقطت عن كمال التفكهء فلا يتناولها مطلق الفاكهةء وأما عندهما» فهي 
فاكهة نظراً للأصل» وعليه الفتوىء ولا خلاف أن اليابس منها كالزبيب والتمر وحبٌ 
الرمان ليست بفاكهة كما في الكرماني. قهستاني. وكذا لا خلاف في القثاء والخيار 
والفقوس والعجور. 

والحاصل أنه لا خلاف في أن النوع الأول فاكهة كما لا خلاف في أن الأخير 
ليس بفاكهة؛ وفي الوسط خلاف. نهر. قوله: (خلاف عصر) أي أن الإمام قال: إن 
العنب وأخويه ليس بفاكهةء لأنه كان في زمنه لا يعدّ منهاء وعد منها في زمنهما. 
ولقائل أن يقول: مبنى هذا الجمع على اعتبار العرف والاستدلال بأنها قد يتغذى بها 
مناه اللغة. ويمكن الجواب بجواز كون العرف وأفق اللغة في زمنه ثم خالفها في 
زمائهما وتمامه في الفتح. قوله: (بحت كل الخ صرح بذلك في الذخيرة. 

مَطْلَبٌ : حَلَفَ لا يَاكل حَلْوَى 

قوله: (ما ليس من جنسه حامض) كالتين والتمرء فإنه ليس من جنسه حامض 
فخلص معنى الحلاوة فيهء فلو أكل عتباً أو بطيخاً أو رماناً أو إجاصاً لم يحنث» لأن 
من جنسه ما ليس بحلو؛ وكذا إذا حلف لا يأكل حلاوة فهو كالحلوى»ء وتمامه في 
البحر. قوله: (لكن الخ) استدراك على المتن حيث أطلقه؛ مع أن ما ذكره تفسيراً 
للحلوى عندهم وقالوا: المرجع فيه إلى العرف. 
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لا حنث في فانيذ وعسل وسكر كما نقله المصنف عن الظهيرية (والإدام ما 
يصطبغ به الخبز) إذا اختلط به (كخل وزيت وملح) لذوبه في الفم (لا اللحم 
والبيض والجبن. وقال محمد: هو ما يؤكل مع الخبز غالباً) به يفتى كما في البحر 


قال في البحر: والحاصل أن الحلو والحلوى والحلاوة واحدء وأما في عرفنا 
فالحلو اسم للعسل المطبوخ على النار بنشا ونحوهء وأما الحلوى والحلاوة فاسم لسكر 
أو عسل أو ماء علب طبخ وعقد»؛ والحلاوة الجوزية والسمسمية أه. 


قلت: وفي زهاننا الحلو كل ما يتحلى به من فاكهة وغيرها كتين وعنب وخبيصة 
وكنافة وقطائف» وأما الحلاوة والحلوى بالقصر فهي إسم لنوع خاص كالجوزية 
والسمسمية مما يعقدء وكذا ما يطبخ من السكر أو العسل بطحين أو نشا. قوله: (لا 
حنث في فانيذ) فيه نظر. ففي المصباح: الفانيذ نوع من الحلوى يعمل من القند 
والنشا اه. وفيه أيضاً القند ما يعمل منه السكرء فالسكر من القند كالسمن من الزبد. 
يصبغ بهء ومنه الصبغ والصباغ من الإدام» لأن الخبز يغمس فيه ويلون به كالخل 
والزيت اه. وفي المصباح: ويختص بكل إدام مائع كالخل» وفي التنزيل لرَصِبْغْ 
للأكلن » [المؤمنون: 1١١‏ قال الفارابي: واصطبغ بالخل وغيره: وقال بعضهم واصطبغ 
من الخل» وهو فعل لا يتعدى إلى مفعول صريح› ود يوان الفط الخد بخل اده 
وفي الفتح : والاصطباغ افتعال من الصبغ ء ولما كان ثلاثيه وهو صبغ متعديا لواحد جاع 
الافتعال منه لازماًء فلا يقال اصطبغ الخبز لأنه لا يصل إلى المفعول بنفسه حتى يقام 
مقام الفاعل إذا بنى الفعل له وإنما يقام غيره من الجار والمجرور ونحوه فلذا يقال 


اصطبغ به أه. 


قلت: وبه علم أنه كان على الشارح أن لا يذكر لفظ الخبز وإن تبع فيه النهر. 
قوله: (لذوبه في الفم) جواب عما يقال: إنه لا يصبغ به. تأمل. قوله: (به يفتى) وبه 
أخذ الفقيه أبو الليث. قال في الاختيار: وهو المختار عملا بالعرف. وفى المحيط : 
وهو الأظهر. 

)0( في ط (قوله بالقصر) في القاموس الحلواء ويقصر معروف. 
(فائدة) من نظم سيدي علي الأجهرري المالكي قوله: 

قدم عل ىالطعامتوتاًخوخاً والبطيخاراليتن والمشمش 

وبسعذد الإجاص كمش رى رطب ومشلهالرمانأيضاًوالعنب 

ومع هال خياز والجسميز قثاوتفاح كناك الموز 
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عن التهذيب. وفيه: فما يؤكل وحده غالباً كتمر وزبيب وجوز وعنب ويطيخ 
ويقل وسائر الفواكه ليس إداماً إلا في موضع يؤكل تبعاً للخبز غالباً اعتباراً 
للعرف. وفي البدائع : والجوز رطبه فاكهة ويابسه إدام. 

فروع: حلف لا يأكل لحماً والآخر بصلا والآخر فلفلا فطبخ حشو فيه كل 
ذلك فأكلوا لم يحنثواء إلا صاحب الفلفل لأنه لا يؤكل إلا كذاء وهذا إن وجد 
طعمه؛ ويزاد في الزعفران رؤية عينه؛ وفي لا يأكل لبناً فطبخه بأرز 

مَطْلّبٌ: حَلَفَ لا يَأْكُلُ إدَاماً أو لا يانم 

قوله: (وفيه) أي البحر حيث قال: وفي المحيط: قال محمد: التمر والجوز ليس 
بإدام لأنه يفرد بالأكل في الغالب» فكذا العنب والبطيخ والبقل لأنه لا يؤكل تبعاً للخير 
بل يؤكل وحده غالباًء وكذا سائر الفواكه» حتى لو كان في موضع يؤكل تبعاً للخبز 
غالباً يكون إداماً عنده اعتباراً للعرف اه. وذكر في البحر أيضاً: وإذا أكل الإدام وحدهء 
فإن كان حلف لا يأكل إداماً حنث» راك حلت إن بانس إل لا ESSE‏ 
معه الخبزء كما أشار إليه في الكشف الكبير اه. قوله: (وبقل) يعتاد في زماننا أكل 
الفقراء الخبز بالبصل والنعنع والطرخون. قوله: (وفي البدائع الخ) مخالف لقوله قبله 
«وجوزه إلا أن يحمل قبله على الرطب» وقدمنا عن المحيط أن ما روي من أن الجوز 
واللوز فاكهة هو في عرفهم لا في عرفنا إلا أن يحمل على اليابس وهو بعيدء فالظاهر أن 
ما في البدائع مبني على عرفهم» وأيضاً فإن الجوز اليابس لا يؤكل الآن مع الخبز 
عالباًء وإنما يفرد بالأكل» وقد علمت أن المعتبر في الإدام ما يؤكل تبعاً للخبز في 
الغالب» وليس المراد كل ما يمكن أكله مع الخبزء ولذا لم يحنث بالفاكهة مع الخبز؛ 
وكذا لو أكل مع الخبز كنافة أو قطائف» لأن الغالب أكل ذلك وحده لا مقروناً بالخبز 
فلا يسمى إداماً؛ نعم يقال في العرف: لا آكل هذا الرغيف إلا حافاًء ويراد بالحاف أكله 
بلا شيء معهء فإذا قرن معه فاكهة أو نحوها يحنث . تأمل. قوله: (وهذا إن وجد الخ) 
وكذا لو حلف لا يأكل ملحاً فأكل طعاماً إن كان مالحا حنث» وإلا فلا. وقال الفقيه: 
لا يحنث ما لم يأكل عين الملح مع الخبز أو مع شيء آخر لأن عينه مأكولء بخلاف 
الفلفل» وعليه الفتوى؛ فإن كان في يمينه ما يدل على أنه يراد به الطعام المالح فهو 
على ذلك . خانية. 

قلت: وكذا يكال في الجن وجري ولكن يدعي الت في رتفي اللسم 
مطلقاً إذا كان ظاهراً و فى الحشو فإنه يسمى آكلا له. وو (ويزاد ذ في الزعفران رؤية 
عینه) مقتضى قوله: «ويزادة أنه لا بد من وجود طعمه أيضاً لكنه بعيد. وفي البزازية: لا 
. يأكل زعفراناً فأكل كعكاً على وجهه زعفران يحنث. قوله: (فطبخه بأرز) أي وإن لم 
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أو لا ينظر إلى فلان فنظر إلى يده أو رجله أو أعلى رأسه لم يحنث» وإلى رأسه 
وظهره وبطنه حنث» وفي المسل يحنث بمس اليد والرجل . 

عرض عليه اليمين فقال: نعم كان حالفاً في الصحيح› كذا في الصيرفية 
وغيرها. قال المصئف: هذا هو المشهورء لكن في فوائد شيخنا عن التاترخانية 


يجعل فيه ماء ويرى عينه إلا أن ينوي ما يتخذ منه كما قدمناه أول الباب عن الخانية» 
ومثله في البزازبة لكنه قال بعده: وفي النوازل إن كان يرى عينه ويجد طعمه يحنث. 
قوله: (ولا ينظر الخ) ذكر هذه وما بعدها لكونها من نمام كلام الصيرفية» وإلا فهي 
استطرادية ليست من مسائل الباب. قوله: (وإلى رأسه وظهره وبطنه حنث) فصل فيه في 
التاترخانية» وكذا قال في البزازية: وإن رأى الصدر والظهر والبطن أو أكثر الصدر 
والبطن فقد رآه» وإن أقل من النصف لا؛ وإن رآه ولم يعرفه فقد رآه» وإن رآها جالسة 
أو متنقبة أو متقنعة فقد رآهاء إلا إذا عنى رؤية الوجه فيدين لا قضاء أيضاً؛ وإن رآه 
خلف الزجاج أو الستر وتبين الوجه يحنث لا من المرآة. قوله: (بمس اليد والرجل) 
مفاده أنه إذا مس غيرهما لا يحنث وفيه نظر. وقد يقال: إنما قيد بهما لذكرهما في النظر: 
أي فالمس يخالف النظر في ذلك فلا بنافي أنه يحنث بمس غيرهما ط. 
مَطْلَبٌ: عُرض عَلَيهِ اليَمِنُ فَقَالَ: نَمَمْ 

قوله: (كان حالفا) لأنه إذا قال والله لتفعلن كذا فقال نعم كأنه يصير قال والله 
لأفعلن» لأن ما في السؤال معاد في الجواب كما سيأتي آخر الأيمان. قوله: (لكن في 
فوائد شيخنا عن التاترخانية الخ) ما عزاه إلى التاترخانية خلاف الموجود فيهاء فإنه ذكر 
فيها مسألة ثم قال: وهذه المسألة تشير إلى أن الرجل إذا عرض على غيره يميئاً من 
الأيمان فيقول ذلك الغير : نعم أنه يكفي ويصير حالقاً بتلك اليمين التي عرضت عليه» 
وهذا فصل اختلف فيه المتأخرون». قال بعضهم لا يكفي» وقال بعضهم يكفي» وهذه 
المسألة دليل عليه وهو الصحيح اه. فعلم أن قوله في الفوائد «لا يصير حالفاً صوابه 
«يضيرا بدون لا كما نبه عليه السيد الحموي» ويؤيده ما قدمناه عن الخانية قبيل قوله: 
إن فعل كذا فهو كافرء وفي آخر أيمان الفتح: ولو قال عليك عهد الله إن فعلت فقال 
نعمء فالحالف المجيب ولا يمين على المبعدئ ولو نواه اه: أي لأن قوله: «عليك؛ 
صريح في التزام العهد: أي اليمين على المخاطب» فلا يمكن أن يكون يميناً على 
المبتدي› بخلاف ما إذا قال والله لتفعلن وقال الآخر نعمء فإنه إذا نوى المبتدئ 
التحليف والمجيب الحلف يصير كل منهما حالفاً الخ ما نقله ح عن البحرء فراجعه. 
وفي مجموع النوازل: قال لآخر: والله لا أجيء إلى ضيافتك فقال الآخر ولا تجيء إلى 
ضيافتي فقال نعم يصير حالفاً ثانياً اه. . وبه جزم في الذخيرة والفتح ؛ ؛ وبما ذكرناه مع ما 
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أن الشاهد يقول SS‏ 
المترادف الذي يقصد به الشبع) وكذا التعشي» ولا بد أن يأكل أكثر من نصفا ‏ 
الشبع في غداء وعشاء وسحور (في وقت خاص وهو ما بعد طلوع الفجر) وفي 
البحر عن الخلاصة : عند طلوع الشمس» قال : وينبغي اعتماده للعرف» زاد في 
النهر: وأهل مصر يسمونه فطوراً إلى ارتفاع الضحى الأكبر فيدخل وقت الغداء 
فيعمل بعرفهم. 

قلت: وكذلك أهل الشام (إلى زوال الشمس) ثم لا بد من أن يكون (ما 
يتعدى به) أهل بلده عادة وغداء كل بلدة ما تعارفه أهلهاء حتى لو شبع بشرب 


قدمناه عن الخانية علم أنه لا فرق بين التعليق والحلف بالله تعالى» فافهم. قوله: (ثم 
فرع) من كلام المصنف» فالضمير عائد إلى شيخه. قوله: (أن الشاهد) أي كاتب 
القاضي» وهذا بدل من قوله: «أن ما يقع». قوله: (يقول للزوج تعليقا) أي يقول له 
كلاماً فيه تعليق كأن يقوله له: إن تزوجت عليها تكن طالقاً. قوله: (لا يصح على 
الصحيح) أي المنقول عن التاترخانيةء وقد علمت أنه خلاف ما فيها؛ فالصحيح أنه 
يصح كما مر عن الصيرفية ولم يثبت اختلاف التصحيحء فافهم. 
مَطْلَبٌ : حَلَفٌ لا يَتَنَدَّى أو يَتَعَشَى 

قوله: (التغدي الخ) هذا أولى من قول غيره الغداء والعشاءء لأن الغداء والعشاء 
يفتح أولهما مع المد اسم لما يؤكل في الوقتين لا للآكل فيهماء والمحلوف عليه الأكل 
فيهما لا المأكول؛ وإن أجاب عنه في الفتح بأنه تساهل معروف المعنى لا يعترض 
به اه قوله: (الأكل المترادف) فلو أكل لقمتين ثم فصل بزمن يعدّ فاصلاً ثم أكل 
لقمتين وهكذا لا يكون غداء ط ‏ قوله: (الذي يقصد به الشبع) احترز به عن نحو لقمة 
ولقمتين أو أكثر ما لم يبلغ نصف الشبع كما في الفتح» وأما الاحتراز عن نحو اللبن 
والتمر فسيذكره في قوله: 3مما يتخدى به عادة» فافهم. قوله: (وكذا التعشي) ومثله 
التسحر على الظاهر ط. قوله: (أكثر من نصف الشبع) كذا في البحر عن الزيلعي» 
والظاهر أن المراد به الشبع المعتاد له لا الشرعي كالثلث» وظاهره عدم الحنث بأكل 
نصف الشبع ط . قوله: (فيدخل وقت الغداء) وينتهي إلى العصرء لأنه أول وقت العشاء 
في عرفنا كما يأتي. قوله: (إلى زوال الشمس) غاية لقوله: «وهو ما بعد طلوع الفجر؛ 
وكان المناسب عدم الفصل بينهما. قوله: (وغداء كل بلدة ما تعارفه أهلها) يغني عنه ما 
قبله ومثله العشاء والسحور ط. قوله: (حتى لو شبع الخ) قال الكرخي: إذا حلف لا 
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اللبن يحنث البدوي لا الحضري. زيلعي (والتعشي منه) أي الزوال. وفي البحر 
عن الإسبيجابي: وفي عرفنا وقت العشاء بعد صلاة العصر اه. 

قلت: وهو عرف مصر والشام (إلى تصف الليلء والسحور هو الأكل بعد 
نصف الليل إلى طلوع الفجرء قال إن أكلت أو) قال إن (شربت أو لبست) أو 
نكحت ونحو ذلك فعبدي حر (ونوى معينا) أي خبزاً أو لبناً أو قطناً مثل (لم 
يصدق أصلا) فيحنث بأي شيء أكل أو شرب وقيل يدين» 


يتغدى فأكل تمراً أو رزاً أو غيره حتى شبع لا يحنث» ولا يكون غداء حتى يأكل 
الخبزء وكذلك إن أكل لحماً بغير خبز اعتباراً للعرف»ء كذا في الاختيار ونحوه في 
البحر والفتح» والظاهر أنه مبني على أن المراد بالغداء ما يتغدى به في العرف غالباً» 
وهذا وإن كان يتغدى به في العرف لكنه قليل» ونظيره ما مر في الإدام. وفي البحر عن 
المحيط : لو تغدى بالعنب لا يحنث. إلا أن يكون من أهل الرستاق من عادتهم التغدي 
به في وقته. قوله: (بعد صلاة العصر) والظاهر أنه ينتهي إلى دخول وقت السحور. 
قوله: (والسحور) بالفتح ما يؤكل» وبالضم فعل الفاعل. مصباح . والمناسب هنا ضبطه 
بالضم لقوله: «هو الأكل؛ وليناسب التعبير بالتغدي والتعشي . قال في الفتح: لما كان 
السحور ما يؤكل في السحر والسحر من الثلث الأخيرء سمي ما يؤكل في النصف 
الثاني لقربه من الثلث الأخير سحوراً بالفتح» والأكل فيه التسحر اه. 

قلت: في زماننا لا يطلقون السحور إلى على ما يؤكل ليلا لأجل الصوم. 

مَطلَبٌ: قال إن أكلتُ أو سَرِبْتُ وَنَوَى مُعينَا لم يَصِحّ 

قوله: (ونحو ذلك) كما لو حلف لا يركب أو لا يغتسلء أو لا ينكح. أو لا 
يسكن دار قلانء أو لا يتزوّج امرأة ونوى الخيل أو من جنابة امرأة معينةء أو بالإجارة 
أو الإعارة أو كوفية لم تصح نيته أصلا. نهر. قوله: (أي خبزاً أو لبناً الخ) لف ونشر 
مرتب» وأفاد أنه ليس المراد بالمعين الفرد الشخصيء بل ما يعم النوعي. قوله: (لم 
يصدق أصل) أي لا قضاء ولا ديانة» لأن النية إنما تعمل في الملفوظ لتعين بعض 
محتملاته وما نواه غير مذكور نصاً فلم تصادف النية محلها فلغت. نهر. قوله: (وقيل 
يدين) هو رواية عن الثاني» واختاره الخصاف لأنه مذكور تقديراً وإن لم يذكر تنصيصاً. 
وأجيب بأن تقديره لضرورة اقتضاء الأكل مأكولاء وكذا اللبس والشراب» والمقتضى لا 
عموم له كذا قالوا. والتحقيق أن هذا ليس من المقتضى» لأنه ما يقدر لتصحيح 
المنطوق بأن يكون الكلام كذباً ظاهراً كرفع الخطأ والنسيان» أو غير صحيح شرعاً 
كأعتق عبدك عني» وقولك لا آكل خال عن ذلك؛ نعم المفعول: أعني المأكول من 
ضروريات وجود الأكل» ومثله ليس من المقتضي بل من حذف المفعول اقتصاراء وإلا 
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كما لو نوى كل الأطعمة أو كل مياه العالم حتى لا يحنث أصلا لنيته محتمل كلامه 
(ولو ضم) لأن أكلت (طعاماً أو) شربت (شراباً أو) لبست (ثوباً دين) إذا قال 
عنيت شيئاً دون شيء لأنه ذكر اللفظ العام القابل للتخصيص» لأنه نكرة في سياق 
الشرط فتعم كالنكرة في النفي» والأصل أن النية إنما تصح في الملفوظ 
لزم أن يكون كل كلام مقتضي. إذ لا بد أن يستدعي مكاناً وزماناء وحيث كان هذا 
المصدر ضرورياً للفعل لا يصح تخصيصه وإن عم بوقوعه في سياق النفي» » فإن من 
ضرورة ثبوت الفعل في النفي ثبوت المصدر العام بدون ثبوت التصرف فيه 
بالتخصيص ١‏ ا جوع لوي قن ى الفعل في النفي فلا يقبل التخصيص»ء > بخلاف إن 
ل ا ا وتمامه في الفتح. قوله: (كما لو نوى الخ) 
أي كما يصدق ديانة لو نوى كل الأطعمة أو المياه» حتى لو أكل طعاماً أو طعامين أو 
أكثر لا يحنث؛ وكذا لو شرب مدة عمره لأنه لم يأكل الكل ولم يشرب الكل . 
ثم اعلم أنه لا محل لتذكر هذه المسألة هناء بل محلها بعد قوله: ولو ضم 
طعاماً الخ كما فعله في البحر : أي فيما إذا صرح بالمفعول كما نبه عليه؛ ويدل عليه 
التعليل بقوله: «لنیته محتمل كلامه؛ لأنه إذا لم يصرح به ويكون معناه لا أوجد أكلا أو 
شرباً أو لبساً فيحنث بكل أكل وجدء ولذا لم تصح نيته المعين منه» بخلاف ما إذا 
صرح بهء لأن طعاماً المذكور يحتمل البعض والكل» فأيهما نوى صح» ولذا نقل في 
البحر عن المحيط أنه يصدق قضاء أيضاًء وعلله في البدائع بأنه نوى حقيقة كلامه» ثم 
نقل عن الكشف أنه إنما يصدق ديانة فقطء وقال: لأنه خلاف الظاهرء لأن الإنسان إنما 
یمنع نفسه عما يقدر عليه والكل ليس في وسعه؛ وفيه تخفيف عليه أيضاء وتمامه فيه. 
أقول: ويظهر لي ترجيح الأول» لأنه إذا نوى البعض إنما يصدق ديانة فقط كما 
يأتي» وهذا لا نزاع فيه» ويلزم منه أن يصدق قضاء وديانة إذا نوى الكل؛ لأن عدم 
تصديقه في الأول قضاءء لأنه خلاف ظاهر اللفظ» فيكون الظاهر العموم» وإلا لزم 
تصديقه اقتضاء في نية الخصوص . وفي تلخيص الجامع : إن كلمت بني آدم أو الرجال 
أو النساء حنث بالفرد» إلا أن ينوي الكل» قال شارحه: فيصدق ديانة وقضاء لا يحنث 
أبداً. لأن الصرف إلى الأدنى عند الإطلاق لتصحيح كلامهء فإذا نوى الكل فقد نوى 
حقيقة كلامه فيصدق؛ وقيل: لا يصدق قضاء لأن الحقيقة مهجورة اه. وسيأتي هذا 
آخر الباب» وتعبيره عن الثاني بقيل يفيد ضعفه؛ وترجيح الأول كما قلناء فافهم. 
قوله: (دين) أي يؤكل إلى دينه فيما بينه وبين ربه تعالى» وأما القاضي فلا يصدقه لأنه 
خلاف الظاهرء وقدمنا في الطلاق أن المرأة كالقاضي . قوله : (لأنه نكرة في سياق 
الشرط فتعم) لأن الحلف في الشرط المثبت يكون على نفيهء فقوله إن لبست ثوباً في 
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إلا في ثلاث فيدين في فعل الخروج والمساكنة وتخصيص الجنس كحبشية أو 


معنن لا لبن برا : قوله : (إلا في ثلاث فيدين الخ) يعني لو قال: إن خرجت فعبدي 
حرٌ نوى السفر مثلاء أو إن ساكنت فلاناً فعبدي حر ونوى المساكئة في بيت واحد 
يدين» لأن الخروج في نفسه متنوّع إلى سفره وغيره حتى اختلفت أحكامهماء فقبلت 
إرادة أحد نوعيه؛ وكذا المساكنة متنوعة إلى كاملة هي المساكنة فى بيت واحدء ومطلقة 
وهي ما تكون في دار» فإرادة المساكنة في بيت إرادة أخص أنواعها كما في الفتح . 

وحاصله: أن النية صحت هنا لكون المصدر متنوعاً لا باعتبار عمومه» فهو 
تخصيص أحد نوعي الجنس وزاد في تلخيص الجامع: إن اشتريت وتوى الشراء لنفسه: 
أي فتصح نيته ديانة» وإن لم يذكر المفعول لتنوع الشراء» فإنه تارة يكون لنفسهء وتارة 
يكون لموكله ولذا رتب على الأول الملك لنفسهء وعلى الثاني الملك للموكلء وهذا 
بخلاف ما إذا نوى الخروج ليغداد أو المساكنة بالإجارة أو الشراء لعبدء فإن الفعل فيه 
غير متنوع» فلم يصح تخصيصه بالنية بدون ذكرء كما في شرح التلخيص. 

قلت: ونظير ذلك ما إذا قال أنت بائن ونوى الثلاث أو الواحدة يصح» بخلاف نية 
الثنتين» لأن البينونة نوعان: غليظة» وخفيفة» فتصح نية إحداهما بخلاف التتين لأنه عدد 
محض كما مر تقريره في محله لكنه يصدق في نية البينونة قضاء. قال في الفتح: وكذا لو 
حلف لا يتزوج امرأة ونوى كوفية أو بصرية لا يصح لأنه تخصيص الصفة» ولو نوى 
حبشية أو عربية صحت ديانة لأنه تخصيص الجنس» ثم قال: وكون إرادة نوع ليس 
تخصيصاً للعام ما لا يقبل المنع لأنه لا يخرج عن قصر عام على بعض متناولاته اه. 

أقول: قد يقال لا عموم هنا ولا تخصيص لعام» وإنما هو إرادة أحد محتملي اللفظ 
المشترك أو أحد نوعي الجنس كما في التوضيع والتلويح» والأول أولىء وبيانه أن 
الخروج مشترك بين سفر والانفصال من داخل إلى خارج» وكذا المساكنة مشتركة بين 
الكاملة وهي ما تكون في بيت واحدء ومطلقة وهي ما تكون في الدار مطلقاًء وكذا 
الشراء فإنه يحتمل الخاص وهو ما يكون له والمطلق» ولكن لما كان المتبادر عرفاً هو 
المعنى الثاني في المسائل الثلاث صدق ديانة فقط في نية المعنى الأول منهاء ولا 
يصدقه القاضي لأنه خلاف الظاهرء وله نظائر في تلخيص الجامع لو قال: إن جامعتك 
أو باضعتك فهو على الجماع في الفرج لأنه المتفاهم عرفاً إلا أن ينوي ما دونه 
للاحتمال لكن لا يصرف عن الظاهر في القضاء فيحنث بهما: أي إذا نوى ما دونه يحنث 
به عملا بإقراره على نفسه بالحنث» ويحنث بالجماع في الفرج لتبادره» وكذا إن وطتتك 
فعبدي حر إلا أن يعني الوطء بالقدمء وفي إن أتيتك ينوي لاستواء احتمالي الجماع 
والزيارة» لكن لو نوى الزيارة حنث بالجماع لأنه زيارة وزيادة اه. 
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وبما قررناه: ظهر الفرق بين هذه المسائل المستثناة وبين ما مر في لا آكل ونحوه 
فإن حقيقة الأكل فيه واحدة فلم تصح نيه التخصيص» بخلاف ما إذا صرح بالمفعول 
فإنه لفظ صريح فيصح تخصيصهء لكن نية التخصيص إنما تصح فيما كان من أفراد ذلك 
العام وهو المأكولات كالخبز ونحوه دون ما كان من متعلقاته الضرورية كالزمان والمكان 
والوصف» فلو نوى في زمان كذا لم يصح» ومثله لا أتزوج أمرأة ونوى حبشية أو 
عربية فإنها بعض أفراد العامء لأن الإنسان آنواع : حبشي» وعربي» ورومي» باعتبار 
أصوله الذين ينسب إليهم بخلاف كوفية أو بصرية لأنه وصف ضروري راجع إلى 
تخصيص المكان وهو غير ملفوظ صريحاً فلا تصح نيته كبقية الصفات الضرورية ومثله ما 
في البحر عن البدائع : لا يكلم هذا الرجل ونوى ما دام قائماً لم يصح؛ بخلاف لا يكلم 
هذا القائم ونوى ذلك يدين لتخصيصه الملفوظ› وكذا لأضربنه مسین ونوى سوطاً 
بعينه فإنه يبر بأي شيء ضربهء وكذا لا أتزوّج أمرأة أبوها يعمل كذا وكذا فهو باطل اه. 

وظهر بما قررناه أيضاً: أن الاستثناء في المسائل الثلاث في غير محله لأن النية 
إنما وجدت في الملفوظ أيضاً لأن الفعلافيها ضار مركا بواشطة اشتراك المصدر 
تأمل على أن لا أتزوج امرأة صرح فيه بالمفعول» فهو مثل لا آكل طعاماً ولعله ذكره 
لينبه على أنه إنما يصح فيه تخصيص الجنس فقط دون الوصف» لكن فيه أن لا آكل 
طعاماً كذلك بدليل أنه لو نوى لقمة أو لقمتين لم يصح على أنه يخالفه ما يذكره قريباً 
فيما لو قال نويت من بلد كذا فإنه يصدق ديانة لا قضاء» ولعل في المسألة قولين يدل 
عليه أنه في التاترخانية قال وروي عن محمد فيمن قال لا أتزوج امرأة ونوى كوفية أو 
بصرية الخ وذكر فيها أيضاً إن تزوجت فعبدي حر وقال عنيت فلانة وامرأة من أهل 
الكوفة لا يصح» ولو قال إن تزوجت امرأة وقال عنيت فلانة يصح اه. وهذا ظاهر لأنه 
في الأول لم يذكر المفعول. 

ثم اعلم أنه يرد ما مر في يمين الفور حيث خصص بما دلت عليه القرينة كالغداء 
المدعو إليه ولعل وجهه أن العرف جعل اللفظ كالمصرح به ولا سيما إذا كان جواباً 
لكلام قبله لأن السؤال معاد فيه فلم يكن تخصيصاً للعام الخير مذكور بالنية» وهلا 
الموضع من مشكلات مسائل الإيمان ولم أجد من أعطاه حقه من البيان وما ذكر به هو 
غاية ما ظهر لفهمي القاصر وفكري الفاتر. 

قوله : (نية تخصيص العام تصح ديانة لا قضاء) هذه الجملة بمنزلة التعليل لقوله 
قبله «ولو ضم طعاماً أو شراباً أو ثياباً دين» لما علمت من أنه إذا ضم ذلك يصير نكرة 
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فلو قال: كل امرأة أتزوّجها فهي طالق ثم قال: نويت من بلد كذا (لا) يصدق 
(قضاء) وكذا من غصب دراهم إنسان فلما حلفه الخصم عاماً نوى خاصاً (به 
يفتى) خلافاً للخصاف. وفي الولوالجية: متى حلفه ظالم وأخذ بقول الخصاف» 
فلا بأس 


في سياق الشرط فتعم» والعام تصح فيه نية التخصيص» لكن لا يصدقه القاضي لأنه 
خلاف الظاهر. 

واعلم أن الفعل لا يعم ولا يتنوّع كما في تلخيص الجامع» لأن العموم للأسماء 
لا للفعل هو المنقول عن سيبويه» كذا في شرحه للقارسي 

قلت: ويرد عليه ما مر من مسألة الخروج والمساكنة والشراء» إلا أن يقال كما 
مر: إن التنوع هناك للفعل بواسطة مصدره لا أصالة. تأمل. 

تنبيه : قيد بالنية لأن تخصيص العام بالعرف يصح ديانة وقضاء أيضاًء وأما الزيادة 
على اللفظ بالعرف فلا تصحء كما أوضحنا ذلك أول باب اليمين في الدخول 
والخروج. بقي هل يصح تعميم الخاص بالنية؟ قال في الأشباه: لم أره. 

قلت: والظاهر أن تعميمه من الزيادة على اللفظء وإذا لم تصح الزيادة عليه 
بالعرف فلا تصح بالنية الأولى» لأن العرف ظاهرء بخلاف النية. تأمل. قوله: (لا 
يصدق قضاء) ظاهره أنه يصدق ديانة» وهو حالف لقوله آنفاً «لا الصفة ككوفية أو 
بصرية؟ أي أنه لا يدين فيها كما نبهنا عليهء وما ذكره الشارح مأخوذ من الولوالجية كما 
ذكره في البحرء ومثله في البزازية حيث قال: كل امرأة من بلد كذا لا يصدق في ظاهر 
الرواية» وذكر الخصاف أنه يصدق» وهذا بناء على جواز تخصيص العام بالنية 
فالخصاف جوزه» وفي الظاهر لا؛ وعلى هذا لو أخذ منه دراهم وحلفه على أنه ما أخذ 
منه شيئا ونوى الدنانير فالخصاف جوزه» والظاهر خلافهء والفتوى على الظاهرء وإذا 
أخذ بقول الخصاف فيما إذا وقع في يد الظلمة لا بأس به اه. 

قلت: وهذا كله في القضاء» أما في الديانة فنية تخصيص العام صحيحة بالإجماع 
كما في البحر وقد مر. 

والحاصل أن نية تخصيص العام تصح في ظاهر الرواية ديانة فقط» وعند الخصاف 
تصح قضاء أيضاًء وهذا إذا كان العام مذكوراً» وإلا فلا تصح نية تخصيصه أصلاً في 
ظاهر الرواية» وقيل يدين كما قدمه الشارح وقدمنا أنه رواية عن الثاني وأنه اختاره 
الخصاف» فصار حاصل ما اختاره الخصاف المذكور في أنه يصدق ديانة وقضاءء وفي 
غيره ديانة فقط . قوله: (متى حلفه ظالم وأخذ بقول الخصاف فلا بأس) أقول: 
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المناسب أن يكون أخذ بضم أوله مبنياً للمجهول: أي وأخذ القاضي» إذ لا معنى لأخذ 
الحالف به قضاءء لأن أخذ الحالف بما نواه غير خاص بقول الخصاف. 
مَطْلَبٌ : إا كَانَ الحَالِفٌ مَظلُوماً يُفْتَى بِقَوْلٍ الخَضَّافٍ 
والحاصل أنه لو حلفه ظالم فحلف ونوى تخصيص العام أو غير ذلك مما هو 
خلاف الظاهر وعلم القاضي بحاله لا يقضي عليه» بل يصدقه أخذاً بقول الخصاف» وأما 
إذا لم يكن مظلوماً فلا يصدقهء فافهم . قال في الفتاوى الهندية عن الخلاصة ما حاصله : 
أراد السلطان استحلافه بأنك ما تعلم غرماء فلان وأقرباءه ليأخذ منهم شيئاً بلا حق لا 
يسعه أن يحلف» والحيلة أن يذكر اسم الرجل وينوي غيره» وهذا صحيح عند الخصاف 
لا في ظاهر الرواية» فإن كان الحالف مظلوماً يفتى بقول الخصاف» ولو حلفه القاضي ما 
له عليك كذا فحلف وأشار بأصبعه في كمه إلى غير المدعي صدق ديانة لا قضاء اأه. 
مَطْلَّبٌ: الثيّهُ لِلْحَالِفٍ لَوْ بطلا أو عاق 
| قوله: (وقالوا النبة للحالف الخ) قال في الخانية : ر ات ع اف 
ونوى غير ما يريد المستحلف إن بالطلاق والعتاق ونحوه يعتبر نية الحالف إذا لم ينو 
الحالف خلاف الظاهر ظالماً كان الحالف أو مظلوماً» وإن كان اليمين بالله تعالى» فلو 
الحالف مظلوماً فالنية فيه إليه» وإن ظالماً يريد إبطال حق الغير اعتبر نية المستحلف» 
وهو قول أبي حنيفة ومحمد اه. 
قلت: وتقييده بما إذا لم ينو خلاف الظاهر يدل على أن المراد باعتبار نية 
الحالف اعتبارها في القضاءء إذ لا خلاف في اعتبار نية ديانة» وبه علم الفرق بينه وبين 
مذهب الخصاف» فإن عنده تعتبر نية فى القضاء أيضاًء ويفتى بقوله إذا كان الحالف 
مظلوماً كما علمت. وفي الهندية عن المحيط: ذكر ابراهيم النخعي اليمين على نية 
الحالف لو مظلوماً» وعلى نية المستحلف لو ظالماًء ويه أخذ أصحاينا. مثال الأول: 
لو أكره على بيع شيء بيده فحلف بالله أنه دفعه لي فلان: يعني بائعه لئلا یکره على 
بيعه لا يكون يمين غموس حقيقة» لأنه نوى ما يحتمله لفظه» ولا معنى لأن الغموس 
ما يقتطع به حق مسلم. ومثال الثاني : لو ادعى شراء شيء في يد آخر بكذا وأنكر 
ا ا ال ا و الا 
بالبيع» فهذا وإن كان صادقاً فهو غموس معنى فلا تعتير نيته . قال الشيخ الإمام خواهر 
زاده: هذا في اليمين بالله تعالى » فلو بالطلاق أو العتاق وهو ظالم أو لا ونوى خلاف 
الظاهر بأن نوى الطلاق عن وثاق أو العتاق عن عمل كذا أو نوى الإخبار فيه كاذباً فإنه 
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حلف (لا يشرب من) شيء يمكن فيه الكرع نحو (دجلة ف) يمينه (على 


يصدق ديانةء لأنه نوى محتمل لفظهء إلا أنه لو ظالماً أثم إثم الغموس» لأنه وإن كان 
ما نوى صدقاً حقيقة جلئنا ا ان هق و تفلم به ی 
ملخصاً. وقوله: ونوى خلاف الظاهر وقوله بعده فإنه يصدق ديانة يدل على أنه لا 
يصدق قضاءء وهذا على إطلاقه موافق لظاهر الرواية» أما على مذهب الخصاف فيفرق 
بين المظلوم فيصدق قضاء أيضاً وبين الظالم فلا يصدق. 

والحاصل : أن الحلف بطلاق ونحوه تعتبر فيه نية الحالف ظالماً أو مظلوماً إذا 
لم ينو خلاف الظاهر كما مر عن الخانية » فلا تطلق زوجته لا قضاء ولا ديانة بل يأثم لو 
ظالماً 9 ثم الغموس› ولو نوى خلاف الظاهر فكذلك» لكن تعتبر نية ديانة فقطء. فلا 
يصدق القاضي بل يحكم عليه بوقوع الطلاق» إلا إذا كان مظلوماً على قول الخصاف» 
ويوافقه ما قدمه الشارح أو الطلاق من أنه لو نوى الطلاق عن وثاق دين إن لم يقرنه 
بعدد» ولو مكرهاً صدق قضاء أيضاً اه 

وأما الحلف بال تعالى فليس للقضاء فيه دخلء لأن الكفارة حقه تعالى لا حق 
فيها للعبد حتى يرفع الحالف إلى القاضي كما في البحرء لكنه إن كان مظلوماً تعتبر نيته 
فلا ياد E‏ ها يواه لاله ذالم كن قري اليا رلا مسي 
وإن كان ظالماً : تعتبر نية المستحلف فيأئم إثم الغموس وإن نوى ما يحتمله لفظه. 
قال ح: وهذا مخصص لعموم قولهم نية تخصيص العام تصح ديانة» فاغتنم توضيح هذا 
المحل . 

قوله : (يمكن فيه الكرع) قال في المصباح: كرع الماء كرعاً من باب نفع وكروعاً 
شرب بفيه من موضعه» فإن شرب بكفيه أو بشيء آخر فليس بكرع» وكرع في الإناء: 
أمال عنقه إليه فشرب منه. قوله: (فيمينه على الكرع منه الخ) قال في الفتح: أي بأن 
يتناوله بقمه من نفس النهر عند أبي حنيفة: OE‏ ا 
حئث به إجماعاً وقال: إذا شرب منها كيفما شرب حنث» بلا فرق بينه وبين قوله من 
ماء دجلة أه. 

قلت: هو المتعارف في زمانناء بخلاف من هذا الكوز ز فإنه على الكرع منه في 
العرف أيضاً. وفي البحر عن المحيط : لا يشرب من هذا الكوز فحقيقته أن يشرب منه 
كرعاء حتى لو صبّ على كفه وشرب لم يحنث اه. لكن فيه إن وضعه على فمه وشريه 
منه لا يسمى كرعاً كما علم من تعريفه. تأمل . قوله: (لم يحنث) لعدم الكرع في دجلة 


ممه كتاب الأيمان / باب اليمين في الاكل والشرب واللبس والكلام 
و ص ج ا ا ا ا ی 


الكرع لا يكون إلا بعد الخوض في الماء» لكن في القهستاني عن الكشف أنه 
ليس بشرط (بخلاف من ماء دجلة) فيحنث بغير الكرع أيضاً (وفيما لا يتأتى فيه 
الكرع) كالبئر والحب يحنث (ب) الشرب ب (الإناء مطلقاً) سواء قال من البثر أو من 
ماء البئر لتعين المجاز (ولو تكلف الكرع فيما لا يتأتى فيه ذلك) أي الكرع (لا 
يحنث) في الأصح لعدم العرف (إمكان تصور البرّ في المستقبل شرط انعقاد 


لحدوث النسبة إلى غيره. بحر . قوله: (لا يكون إلا بعد الخوض في الماء) فإنه من 
الكراع» وهو من الإنسان ما دون الركبة ومن الدواتَ ما دون الكعبء كذا قال الشيخ 
الإمام نجم الدين النسفي» بحر عن الظهيرية. قوله: (لكن في القهستاني الخ) مثله في 
المنح عن التلويح» وفي النهر: وهذا الشرط أهمله شراح الهداية كغيرهم لما قدمناه عن 
المغرب: أي من أن الكرع تناول الماء بالفم من موضعه ولو إناء. قوله: (فيحنث بغير 
الكرع أيضاً) كما إذا تناوله بكفه أو بإناء من غير أن يدخل فمه داخله. قوله: (كالبثر 
والحب) أي إذا لم يكونا متلئين» وإلا حنث بالكرع. والحب بالحاء المهملة: الخابية 
والكرامة غطاؤهاء ويقال لك عندي حب وكرامة: يعني خابية وغطارها ط. قوله: (ولو 
تكلف الكرع) أي من أسفل البئر فيما إذا قال: لا أشرب من هذا البثر بدون إضافة ماء. 
قوله: (لعدم العرف) لأن اليمين انعقد على غير الكرع لكون الحقيقة مهجورةء كما لا 
يضع قدمه في دار فلان. 

تنبيه: قال في الفتح: ونظير المسألتين ما لو حلف لا يشرب من هذا الكوز 
فصب الماء في كوز آخر فشرب منه لا يحنث بالإجماع» ولو قال من ماء هذا الكوز 
فصب في كوز آخر فشرب منه حنث بالإجماع. وكذا لو قال من هذا الحبّ أو من ماء 
هذا الحب فتقل إلى حب آخر اه. 

مَطْلبٌ : ضور ابر في المُستفبلٍ شَرْط نيما البَمِين وَبقَاِهَا 

قوله: (إمكان تصور البر) قال في المنح: كل ما وقع في هذه المسائل من لفظ 
تصورٌ فمعناه ممكن وليس معناه متعقل اه . فالصواب حينئذ إسقاط تصور كما هو في 
بعض النسخ ط ۔ ۰ 

قلت: لكن عير في البحر: وعليه فالمراد بتصوره كونه ذا صورة: أي كونه 
موجوداء فالمراد إمكان وجوده في المستقبل: أي إمكانه عقلا وإن استحال عادة احترازاً 
عما لا يمكن عقلا ولا عادة كما في المثال الآنى» فهذا لا تنعقد في اليمين ولا تبقى 
منعقدة » بخلاق ما أمكن وجوده عقلا وعادة أو عقلاً فقط مع استحالته عادة كما ني 
مسألة صعود السماء وقلب الحجر ذهباً فإنها تنعقد كما سيأتي. قوله: (في المستقبل) 
قيد لبيان الواقع» لأن المنعقدة لا تتأتى في غيره. قوله: (شرط انعقاد اليمين) أي 
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اليمين) ولو بطلاق (وبقائها) إذ لا بد من تصوّر الأصل لتنعقد في حق الخلف 
وهو الكفارة ثم فرع عليه (ففي) حلفه (لأشربنّ ماء هذا الكوز اليوم ولا ماء فيه 
أو كان فيه) ماء (وصبٌ) ولو بفعله أو بنفسه (في يومه) قبل الليل (أو أطلق) يمينه 
عن الوقت (ولا ماء فيه لا يحنث) سواء علم وقت الحلف فيه ماء أو لا في 


المطلقة أو المقيدة بوقت. قوله: (ولو بطلاق) تعميم لليمين: أي لا فرق بين اليمين 
بالله تعالى أو بطلاق. قوله: (وبقاتها) أي شرط بقاء اليمين منعقدة» وهذا في اليمين 
المقيدة فقط» فإذا قال: والله لأوفينك حقك غداً فمات أحدها قبل الغد بطلت اليمين» 
بخلاف المطلقة حيث لا يشترط لها تصوّر الب في البقاء باتفاق كما يأتي في قوله: «وإن 
أطلق وكان فيه ماء فصب حنث». قوله: (إذ لا بد من تصور الأصل الخ) بيانه أن اليمين 
إنما تنعقد لتحقيق الب فإن من أخبر بخبر أو وعد بوعد يؤكده باليمين لتحقيق الصدق 
فكان المقصود هو البرّء ثم تجب الكفارة خلفاً عنه لرفع حكم الحنث» وهو الإثم 
ليصير بالتكفير كالبارء فإذا لم يكن الب متصوراً لا تنعقدء فلا تجب الكفارة خلفاً عنه 
لأن الكفارة حكم اليمين» وحكم الشيء إنما يثبت بعد انعقاده كسائر العقود» وتمامه 
في شرح الجامع الكبير. ثم اعلم أن هذا الأصل وما فرّع عليه قولهما. وقال أبو 
يوسف: لا يشترط تصور ألير. 

مَطْلَبٌ: حَلَفَ لا يَشْرَبُ مَاءَ هَذَا الكوز وَل مَاءَ فيه أو كَانَ فيه مَاءٌ قَضُبٌ 

قوله: (قفي حلفه الخ) في محل مفعول «فرع؟. 

وحاصل المسألة أربعة أوجه: لأن اليمين إما مقيدة» أو مطلقة» وكل منهما على 
وجهين: إما أن لا يكون فيه ماء أصلاء أو كان فيه ماء وقت الحلف ثم صب. ففي 
المقيدة لا يحنث في الوجهين لعدم انعقادها في الوجه الأول ولبطلانها عند الصبٌ في 
الثاني» وفي المطلقة لا يحنث أيضاً في الوجه الأول لعدم الانعقاد ويحنث في الثاني. 
قوله: (اليوم) أي مثلاء إذ المراد كل وقت معين من يوم أو جمعة أو شهر. قوله: (أو 
بنفسه) أي أو انصبّ بنفسه بلا فعل أحد. قوله: (قبل الليل) أشار إلى أن المراد باليوم 
بياض النهار فلا يدخل فيه الليل. قوله: (أو لا) صادق بما إذا علم عدم الماء فيه أو لم 
يعلم شيئاً. وقصره الإسبيجابي على الثاني» لأنه إذا علم تقع يمينه على ما يخلقه الله 
تعالى فيه» وقد تحقق العدم فيحنث. . وصحح الزيلعي الإطلاق» وبه جزم في الفتح 
فقوله في الأصح: قيد للتعميم في قوله: a OO‏ 
«ليقتلن فلاا بين علمه بموته فيحنث» وبين عدمه فلاء ومثله في الكنى» فيحمل ما 
هنا على التفصيل الآني فيقيد عدم حتثه بما إذا لم يعلم» لكن فرق الزيلعي هناك بأن 
حنئه إذا علم تكون يمينه عقدت على حياة ستحدث وهو متصورء أما هنا فلأن ما 
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الأصح لعدم إمكان البرّ (وإن) أطلق و (كان) فيه ماء (فصب حنث) لوجوب الير 
في المطلقة كما فرغ وقد فات بصبهء أما المؤقتة ففي آخر الوقت» 


يحدث في الكوز غير المحلوف عليه اه: أي لأن المحلوف عليه ماء مظروف في 
الكوز وقت الحلف دون الحادث بعد. 

قلت: وفيه نظر» فإنه إذا علم بأنه لا ماء فيه يراد ماء مظروف فيه بعد الحلف» 
أي منه سيحدث مثل لأقتلنّ زيداًء فإن القتل إزهاق الروح» فإذا علم بموته يراد روح 
ستحدث» لكن سيأتي أن ذات الشخص لم تتغيرء بخلاف الماء» فليتأمل. 

تتبيه: قال ط: E‏ لا ماء فيه؟ قياس ما مر عن التمرتاشي في 
ليصعدن السماء الإثم اه 

قلت: وقد مر أن ا فهذا منها. قوله: (لعدم إمكان 
البر) اعترض بأن البرّ متصوّر في صورة الإراقة» لأن الإعادة ممكنة. وأجيب بأن البرّ 
إنما يجب في هذه الصورة في آخر جزء من أجزاء اليوم بحيث لا يسع فيه غيره» فلا 
يمكن إعادة الماء في الكوز وشربه في ذلك الزمان اه ح عن العناية . قوله: (لوجوب 
البرّ في المطلقة كما فرع) قال في الفتح: لقائل أن يقول: وجوبه في الحال إن كان 
بمعنى تعينه حتى يحنث فى ثانى الحال» فلا شك أنه ليس كذلك» وإن كان بمعنى 
الوجوب الموسع إلى الموت» قفيحنث في آخر جزء من الحياة قالموقئة كذلك» لأنه لا 
يحنث إلا في آخر جزء من الوقت الذي ذكرهء فذلك الجزء بمنزلة آخر جزء من 
الحياة» فلأي معنى تبطل اليمين عند آخر جزء من الوقت في الموقتةء ولم قبطل عند 
آخر جزء من الحياة في المطلقة؟ اه. 

وأجاب في النهر يما حاصله: أن الحالف في الموقتة لم يلزم نفسه بالفعل إلا في 
آخر الوقت» بخلاف المطلقة لأنه لا فائدة في التأخير. 

قلت: لخبي بان كير حافة ا رو ا ت ع عل كود 
الحلف» وإلا فلا فرق فافهم. ويظهر لي الجواب بأن المقيدة لما كان لها غاية معلومة 
لم يتعين الفعل إلا في آخر وقتهاء فإذا فات المحل فقد قات قبل الوجوب» فتبطل ولا 
يحنث لعدم إمكان البرّ وقت تعينهء أما المطلقة فغايتها آخر جزء من الحياة» وذلك 
الوقت لا يمكن البرٌ فيه ولا خلفه وهو الكفارةء ففي تأخير الوجوب إليه إضرار 
بالحالف» لأنه إذا حنث في آخر الحياة لا يمكنه التكفير ولا الوصية بالكفارة» فيبقى 
في الام قتعين الوجوب قبلهء ولا ترجيح لوقت دون آخر فلزم الوجوب عقب الحلف 
وشا a‏ الفوات» فإذا فات المحل ظهر أن الوجوب كان مضيقاً من أول 
أوقات الإمكان. ونظيره ما قرروه في القول بوجوب الحج موسعاًء فقد ظهر أن المعنى 
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وهذا الأصل فروعه كثيرة. 

منها: إن لم تصلي الصبح غداً فأنت كذا لا يحنث بحيضها بكرة في 
الأصحء ومنها: إن لم تردي الدينار الذي أخذتيه من كيسي فأنت طالق فإذا 
الدينار في كيسه لم تطلق لعدم تصور الير. 

ومنها: إن لم تهبيتي صداقك اليوم فأنت طالق» وقال أبوها: إن وهبتيه 
فأمك طالق» فالحيلة أن تشتري منه بمهرها ثوباً ملفوفاً وتقبضهء فإذا مشى اليوم 
لم يحنث أبوها لعدم الهبة ولا الزوج لعجزها عن الهبة عند الغروب لسقوط المهر 


الذي لأجله اعتبر آخر الوقت في الموقتة ولم يعتبر آخر الحياة في المطلقةء هذا ما 
وصل إليه فهمي القاصرء فتدبره. قوله: (وهذا الأصل) وهو إمكان البرّ في المستقبل۔ 
قوله: (منها الخ) ومنها ما سيذكره المصنف في باب اليمين بالضرب والقتل بقوله: الو 
ومو اعرف عاد 
إن لم أجامعك هذه الليلة فأنت كذا ولا نية لهء فإن علم أنه أصبح انصرف إلى الليلة 
القابلةء وإن نوى تلك الليلة بطلت يمينه؛ وكذا إن نمت الليلة أو إن لم أبت الليلة هنا 
وقد انفجر الصبح؛ وهو لا يعلم لا يحنث. لأن النوم في الليلة الماضية لا يتصوّر 
كقوله: إن صمت أمس› ومنها: إن لم آت بامرأتي ي إلى داري الليلة فلما أصبح قالت 
كنت في الدار لم يحنث» وإن قالت كنت غائبة حنث إن صدقهاء ومنها: لا يعطيه أو لا 
يضربه حتى يأذن فلان فمات فلان ثم أعطاه لم يحنث اه. قال الرملي: ولم يقيد هذه 
بالوقت» ومثله في الفتح» وانظر ما الفرق بينها وبين مسألة الكوز إذا أطلق وكان فيه 
ماء فصب . قوله: (فحاضت بكرة)('2 الظاهر أن المراد وقت الطلوع أو بعيده في وقت 
لا يمكن أداء الصلاة فيه؛ ثم ما ذكره من تصحيح عدم الحنث عزاه في البحر إلى 
المبتغى» لكن ذكر في باب اليمين بالبيع والشراء تصحيح الحنث وعليه مشى المصنف 
هناك وسياتي تمام الكلام عليه. قوله: (لعدم تصور الْبرّ) أي فلم تنعقد اليمين فلا 
يترتب الحنث ط. وانظر ما تذكره قريباً عن شرح الجامع الكبير. قوله: (ثوياً ملفوفاً) 
قيد به ليمكنها الردّ عليه بخيار الرؤية ليعود مهرها كما في الفتح. قوله: (وتقبضه) هذا 
ليس بقيد» فإنه بمجرد الشراء ثبت لها في ذمته الثمن فانتفيا قصاصاًء ا 
الزيلعي؛ وتمامه في ح. قوله: (لعجزها عن الهبة الخ) يشكل عليه قولهم : إن الدين إذا 
قبض لا يسقط عن ذمة المديون حتى لو برأه الدائن يرجع عليه بما قبضه منه» وقصارى 
أمر الشراء به أن تكون كقبضه اها ح عن شرح المقدسي . 


(1) في ط قوله: (قحاضت بكرة) عهكذا بخطةء والذي في نسخ الشارح التي بيدي ١لا‏ يحنث بحيضها بكرة . 
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بالبيع » ثم إذا أرادت الرجوع ردته بخيار الرؤية (وفى) حلفه والله (ليصعدن 
السماء أو ليقلبوا هذا الحجر ذهياً حنث للحال) لإمكان ال حقيقة 


قلت: وأصل الإشكال لصاحب البحر ذكره فى باب التعليق عند قوله: وزوال 
الملك لال اين حاب غ ان سيق الأيمان على العرفة والعرف يقضي بأخبا إذا 
اشترت بمهرها شيئاً تصير لا شيء لهاء وفيه أن المقصود العجز وعدم التصوّر شرعا لا 
عرفاً» وإلا انتقض الأصل المار في كثير من المسائل» فافهم وأجاب السائحاني بأنها لما 
جعلت المهر ثمناً والكل وصف في الذمة تغير من المهرية إلى الثمنية: فلم يكن هناك 
مهر حتى يوهب» وأما الدين فبدله لم يدفع على صريح المعاوضة» فلم يقع التقاص به 
من كل وجه ولم يدفع حالة كونه وصفاً في الذمة» حتى ينتقل إليه لقربه منه اه. 

مَطْلَبٌ فِي قَوْلِهمْ: الدَيُونُ تُقضَى بِأمكايها 

قلت: والجواب الواضح أن يقال: قد قالوا إن الديون تقضى بأمثالها: أي إذا دفع 
الدين إلى دائنه ثبت للمديون بذمة دائنه مثل ما للدائن بذمة المديون فيلتقيان قصاصاً 
لعدم الفائدة في المطالبة» ولذا لو أبرأه الدائن براءة إسقاط يرجع عليه المديون كما مر» 
وكذا إذا اشترى الدائن شيئاً من المديون بمثل دينه التقيا قصاصاًء أما إذا اشتراه بما في 
ذمة المديون من الدين ينبغي أن لا يثبت للمديون بذمة الدائن شيء» لأن الفمن هنا 
معين وهو الدين فلا يمكن أن يجعل شيئاً غيره» فتبرأ ذمة المديون ضرورة بمنزلة ما لو 
أبرّه من الدين» ويه يظهر الفرق بين قبض الدين وبين الشراء به» فتدبر. 

مَطُلَبٌ: حَلَف لَيَصْعَدَقٌ السّمَاءَ أو لَيَقْلَِنٌ الحَجَر دَعْباً 

قوله: (وفي ليصعدن السماء الخ) مثله إن لم أمس السماء؛ بخلاف إن تركت 
مس السماء فعبدي حر لا يحنث» لأن الشرط هو الترك» وهو لا يتحقق في غير المقدور 
عادة» وفي الأول شرط عدم المس والعدم يتحقق في غير المقدورء كذا في التحرير 
شرح الجامع الكبير للحصيري معزياً إلى المنتقى» ومثله في النهر عن المحيط . 

قلت: ويظهر الفرق في قولك لا أمس السماء وقولك اترك مس السماءء فإن 
الأول لا يقتضي أنه معتاد ممكن؛ بخلاف الثاني وهذا ينافي ما مر في إن لم تصل”"“ 
الصبح غداًء وفي إن لم تردي الدينارء ولعله رواية أخرى» فتأمل. 

مطْلَبٌ : يجُورُ تخويل الطَفَاتٍ وَتَحْوِيلٌ الأجرَاء 
قوله: (لإمكان البرّ حقيقة) لأنه صعدتها الملائكة وبعض الأنبياء» وكذا تحويل 


)١(‏ في ط (قوله لم تصل) هكذا بخطهء والأنسب يكون الخطاب لمؤنث كما مر الشارح أن يرسم الم تصلي» 
بالياء كما لا يخفى . 
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ثم يحنث للعجز عادة» ولو وقت اليمين لم يحنث ما لم يمض ذلك الوقت» وفي 
حيرة الفقهاء قال لامرأته: إن لم أعرج إلى السماء هذه الليلة فأنت كذا ينصب 
سلما ثم يعرج إلى سماء البيت لقوله تعالى: افليمدد بسبب إلى السماء» أي 
سماء البيت قال الباقاني: والظاهر خروجها عن قاعدة مبنى الأيمان (وكذا) 
الحكم لو حلف (ليقتلن فلاناً عالماً بموته) إذ يمكن قتله بعد إحياء الله تعالى 


الحجر ذهباً بتحيل الله تعالى صفة الحجرية إلى صفة الذهبية» بناء على أن الجواهر 
كلها متجانسة في قبول الصفاتء أو بإعدام الأجزاء الحجرية وإيدالها بأجزاء ذهبية» 
والتحويل في الأول أظهر وهو ممكن عند المتكلمين على ما هو الحق. فتح. قوله: 
(ثم يحنث) عطف على معلوم من المقام: أي فتنعقد ثم يحنث ط. قال في شرح 
الجامع الكبير: فباعتبار التصور في الجملة انعقدت اليمين» وباعتبار العجز عادة حنث 
للحال» وهذا العجز غير العجز المقارن لليمين» لأن هذا هو العجز عن اليرّ الواجب 
باليمين اه: أي بخلاف العجز في مسألة الكوز فإنه مقارن لليمين فلذا لم تنعقد. 

واعلم أن الحنث في هذه المسألة عند أئمتنا الثلائة» وفيها خلاف زفرء فعنده لا 
تنعقد اليمين ولا يحنث لإلحاقه المستحيل حقيقة» بخلاف مسألة الكوز فإن فيها خلاف 
أبي يوسف كما مر. 

تنييه : المراد بالعجز هنا عدم الإمكان والتصور عادةء فلو حلف ليودين له دينه 
اليوم فلم يكن معه شيء ولم يجد من يقرضه يحنث بمضي اليوم على المفتى به كما مر في 
باب التعليق» لأن الأداء غير مستحيل عادة. قوله: (لم يحنث ما لم يمض ذلك الوقت) 
أي فيحنث في آخر مرة. قال في الفتح : فلو مات قبله فلا كفارة عليه إذ لا حنث اه. 

تنبيه: قال في شرح الجامع الكبير: قال الكرخي: إذا حلف أن يفعل ما لا يقدر 
عليه كقوله لأصعدن السماء فهو آثم. وروى الحسن عن زفر فيمن قال: لأمسن السماء 
اليوم إنه آم ولا كفارة عليه» لأنه لا تنعقد عنده إلا على ما يمكن . قوله : (والظاهر 
خروجها الخ) هذا الاعتذار يحتاج إليه إن كانت المسألة من نص المذهب لا إن كانت 
من تخريج بعض المشايخ على القول باعتبار الحقيقة اللغوية» وإن لم يكن فالعرف 
وعليه مشى الزيلعي وقد تقدم رده وأن الاعتماد على العرف» ولو كانت هذه المسألة 
منصوصة لذكروا استثناءها من القاعدة المبني عليها مسائل الأيمان وهو العرف»ء والذي 
ظهر حمل هذه المسألة على ما إذا نوى سقف البيت» كما أجابوا عن قول صاحب 
الذخيرة والمرغيناني في لا هدم بيتاً أنه يحنث بهدم بيت العنكبوت كما أوضحناه في 
أول الباب السابق فراجعه ليظهر لك ما قلنا. قوله: (وكذا الحكم) أي في الاتعقاد 
والحنث للحال» وقيد بالقتل احترازاً عن الضرب. ففي الخانية: ليضربن فلاناً اليوم 
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فيحنث (وإن لم يكن عالماً) بموته (فلا) يحنث لأنه عقد يمينه على حياة كانت 
فغ يعور كال اكول وعفولة إن ترفك شن الها مكيدي حبق لذن 
الترك لا يتصوّر في غير المقدور. 

(حلف لا يكلمه فناداه وهو نائم فأيقظه) فلو لم يوقظه لم يحنث؛ وهو 
المختار» ولو مستيقظاً حنث لو بحيث يسمع بشرط انفصاله عن اليمين» فلو قال 
موصولا: إن كلمتك فأنت طالق فاذهبي أو واذهبي لا تطلق 


وفلان ميت لا يحنث علم بموته أو لاء ولو حياً ثم مات فكذلك عندهماء وحنث عند 
أبي يوسف اه. أفاده في الشرنبلالية» فافهم. قوله: (فيحتث) أي بالإجماعء لأن يمينه 
انصرفت إلى حياة يحدثها الله تعالى فيهء وأنه تصوّرء وإذا أحياه الله تعالى فهر فلان 
بعينه لكنه خلاف العادة فيحنث» كما فى صعود السماء. قوله: (كمسألة الكوز) تشبيه 
في عدم الحنث لعدم التصور» لا في التفصيل بين العالم وغيره لما مر أن الأصح عدم 
التفصيل فيهاء فإن حنث العالم هنا لأن الرّ متصور كما علمت» أما في الكوز لو خلق 
الماء لا يكون عين الماء الذي انعقد عليه اليمين» فلا يتصوّر البرّ أصلاء فكان الماء 
نظير الشخص لا نظير الحياةء كذا في شرح الجامعء وكأنه يشير إلى أنه لو جعل الماء 
نظير الحياة فلزم التفصيل فيه أيضاًء لأن الحياة الحادثة غير المعقود عليها. تأمل. 
قوله: (لأن الترك لا بتصور في غير المقدور) لأن ترك الشيء فرع عن إمكان فعله 
عادة: أي بخلاف العدم فإنه يتحقق مطلقاً فلذا حنث في إن لم أمس السماء» كما في 
النهر وقدمناه عن شرح الجامع . 

قوله: (حلف لا يكلمه) قال في الذخيرة: يقع على الأبدء واف توي وما اى نوميت 
أو بلداً أو منزل فإنه لا يصدق ديانة ولا قضاءء وفي أي يوم كلمه حنث لأنه نوى 
تخصيص ما ليس بملفوظ أه. قوله: (هو المختار) خلافاً لما ذكره القدوري من أنه يحنث 
إذا كان بحيث لم يسمع» ورجحه السرخسي متمسكاً بما في السير: لو أمن المسلم أهل 
الحرب من موضع بحيث يسمعون صوته لكنهم باشتغالهم بالحرب لم يسمعوه فهذا أمان 
ودفع بالقرق» وذلك أن الأمان يحتاط في إثباته بخلاف غيره. نهر. قوله: (لو بحيث 
يسمع) أي إن أصغى إليه بإذنه وإن لم يسمع لعارض شغل أو صممء فلو لم يسمع مع 
الإصغاء لشدة بعد لا يحنث كما في البحر عن الذخيرة» وفيه لو كلمه بكلام لم يفهمه 
المحلوف عليه ففيه روايتان. قوله: (لا تطلق) أقول في البزازية: فلو وصل وقال إن 
كلمتك فأنت طالق فاذهبي لا يحنث» وق اتعني ف زااهيق يحنت اف لکن ما ذكره 
الشارح من التسوية بين الواو والفاء هو المذكور في الفتح والبحر عن المنتقى» ومثله في 
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ما لم يرد الاستئناف» ولو قال اذهبي طلقت لأنه مستأنف؟ ولو قال: يا حائط 
اسمع أو اصنع كذا وكذا وقصد إسماع المحلوف عليه» لم يحنث. زيلعي. وفي 
السراجية: سأل محمد حال صغره أبا حنيفة فيمن قال لآخر والله لا أكلمك ثلاث 
مرات؟ فقال أبو حنيفة ثم ماذا؟ فتبسم محمد وقال: انظر حسناً يا شيخ» فنكس 
أبو حنيفة ثم قال: حنث مرتين» فقال محمد: أحسنتء» فقال أبو حنيفة: لا أدري 
أي الكلمتين أوجع لي؟ قوله حسناً أو أحسنت (أو) حلف لا يكلمه (إلا بإذنه 
فأذن له ولم يعلم) بالإذن فكلمه (حنث) لاشتقاق الإذن من الأذان 


التاترخانية . قوله : (ما لم يرد الاستئناف) قال في التاترخانية : وفي الذخيرة والمنتقى : 
إن أراد بقوله فاذهبي طلاقاً طلقت به واحدة» وباليمين أخرى . قوله: (وقصد إسماع 
المحلوف عليه) أي ولم يقصد خطابه مع الحائط بل قصد خطاب الحائط فقطء ولذا 
قال في البحر وغيره: لو سلم على قوم هو فيهم حنث» إلا أن لا يقصده فيدين؛ أما لو 
قال السلام عليكم إلا على واحد فيصدق قضاء عندتاء ولو سلم من الصلاة لاعنث» 
وإن كان المحلوف عليه عن يساره هو الصحيح» لأن السلامين في الصلاة من وجهء ولو 
سبح له لسهو أو فتح عليه القراءة وهو مقتد لم يحدث» وخارج الصلاة يحنث. 

تنبيه: لو قال إن ابتدأتك بكلام فعبدي حر فالتقيا فسلم كل على الآخر لا يحنث 
وانحلت اليمين لعدم تصوّر أن يكلمه بعد ذلك ابتداءء ولو قال لها إن ابتدأتك بكلام 
وقالت هي كذلك لا يحنث إذا كلمها لأنه لم يبتدئهاء ولا تحنث هي بعد ذلك لعم تصور 
ابتدائهاء كذا في الفتح ومثله في البحر والزيلعي والذخيرة والظهيرية. وفي تلخيص 
الجامع : إن ابتدأتك بكلام أو تزوج أو كلمتك قبل أن تكلمني فتكالما أو تزوجا معا لم 
يحنث أبداً لاستحالة السبق مع القران اه. وبه ظهر أن قول البزازية: حنث الحالف 
صوابه: لا يحنث . قوله: (حنث مرتين) لأنه انعقد اليمين بالأولى فيحنث بالثانية وتنعقد 
بها يمين أخرى» فيحنث بها في الثالثة مرةءء لأن اليمين الأولى قد انحلت بالثانية 
وفي تلخيص الجامع : لو قال ثلاثاً لغير المدخولة إن كلمتك فأنت طالق انحلت الأولى ' 
بالثانية لاستئناف الكلام» بخلاف فاذهبي يا عدوة الله. اه. وحيث انحلت الأولى 
بالثانية لا يقع بالثالثة شيء لأا بانت لا إلى عدةء بخلاف المدخول ببا. قوله: (حسناً 
أو أحسنت) لأن قوله انظر حسناً يفيد التفريع بأنك لم تتأمل في الجواب» وقوله 
أحسنت وإن كان تصويباً إلا أنه يتضمن أنه لم يحسن قبله» فكل من الكلمتين موجع. 
قوله: (أو حلف الخ) عطف على قول المصنف «حلف لا يكلمه» وقوله: لاحنث» 
جواب المسألتين. قوله: (لاشتفاق الإذن) أي اشتقاقاً كبيراً كما في النهر من الأذان وهو 
الإعلام ح. 
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فيشترط العلمء بخلاف لا يكلمه إلا برضاه فرضي ولم يعلمء لأن الرضا من 
أعمال القلب فيتم به (الكلام) والتحديث (لا يكون إلا باللسان) فلا يحنث بإشارة 
وكتابة كما في النتف. وفي الخانية : لا أقول له كذا فكتب إليه حنث ففرق بين 
القول والكلاف لكن تفل الصف بعد مسالة شم الرضان عن الجامع أنه 
کالکلام» خلافاً لابن سماعة (والإخبار والإقرار والبشارة تكون بالكتابة لا بالإشارة 
والإيماءء والإظهار والإنشاء والإعلام يكون) بالكتابة و (بالإشارة أيضاً) ولو قال 
لم أنو الإشارة دين» وفي لا يدعوه أو لا يبشره يحنث بالكتابة (إن أخبرتني) أو 
E RE‏ 


قلت : وفيه نظر يعلم مما قدمناه في الوضوء. قوله: (فيشترط العلم) ظاهره أنه 
لا يكتب بمجرد السماع» بل لا بد معه من العلم بمعناه ه احترازاً عما لو خاطبه بلغة لا 
يفهمهاء كما قدمنا نظيره في حلفه: لا تخرجي إلا بإذني . قوله: (فرضي) أي بأن أخبره 
بعد الكلام بأنه كان رضي . . قوله: : (فلا يحنث بإشارة وكتابة) وكذا بإرسال رسول» لأنه 
ليتس كلاماً غرفاء خلافاً لمالك وأحمد رحمهما الله تعالی» استدلالا بقوله تعالى : 
وَمَا کان لبر أن يُكَلْمَهُ الله إلا ويا إلى قوله: أو يُرْسِلَ رَسُولا» [الشورى: ]5١‏ 
أجيب عنه بأن مبنى الأيمان على العرف. فتح. . قوله: (عن الجامع) حيث قال إذا 
حلف لا يكلم فلاناً أو قال وال لا أقول لفلان شيئاً قكتب له كتاباً لا يحنث؛ وذكر ابن 
سماعة في نوادره أنه يحنث اه. فقوله خلافاً لابن سماعة : أي فيهماء فتحصل أن 
الأقوال ثلائة: الحنث مطلقاًء وعدمه مطلقاًء وتفصيل. قاضيخان ط. قوله: (تكون 
بالكتابة) أي كما تكون باللسان ولم ينبه عليه لظهوره؛ فافهم. قوله: (والإيماء) بالجر 
عطف على الإشارة» وكأنه أراد الإشارة باليد والإيماء بالرأس» لأن الأصل في العطف 
المغايرة. قوله: (والإظهار الخ) بالرقع مبتدأ . قوله: (والإنشاء) كذا في النسخ» والذي 

في الفتح والبحر والمنح: الإفشاء بالفاء: أي لو حلف لا يفشي سر فلان أو لا يظهره 
أو لا يعلم به يحنث بالكتابة وبالإشارة. قوله: (ولو قال الخ) قال في البحر: فإن نوى 
في ذلك كله: أي في الإظهار والإفشاء والإعلام والإخبار كونه بالكتابة دون الإشارة 
دين فيما بينه وبين الله تعالى اه. وهكذا في الفتح ونحوه في البزازية» ولم يذكر في 
النهر الإخبار» وهو الظاهر لما مر أن الإخبار لا يكون بالإشارة» فما معنى أنه يدين في 
أنه لم ينو به الإشارة» ومفهوم قوله: «دين الخ» أنه لا يصدّق قضاءء اي 
التاترخانية إلى عامة المشايخ» وفيها: وكل ما ذكرنا أنه يحنث بالإشارة إذا قال أشرت 
وأنا لا أريد الذي حلفت عليه فإن كان جواباً لشيء ء سئل عنه لم يصدق في القضاء 
ويدين. قوله: (أو لا يبشره) تكرار مع قول المتن «والبشارة تكون بالكتابة» اه ح. ولعله 
أو ۲لا يسره؛ من الإسرار. قوله : (إن أخبرتني أو علمتني الخ) وكذا البشارة كما في 
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أعلمتني (أن فلاناً قدم ونحوه يحنث بالصدق والكذب» ولو قال بقدومه ونحوه 
قفي الصدق خاصة) لإفادتها إلصاق الخبر بنفس القدوم كما حققناه في بحث الباء 
من الأصول» وكذا إن كتبت بقدوم فلان كما سيجيء في الباب الآتى . 

وسأل الرشيد محمداً عمن حلف لا يكتب إلى فلانء فأومأ بالكتابة هل 
يحنث؟ فقال: نعم يا أمير المؤمنينء إن كان مثلك (لا يكلمه شهراً. فمن حين 
حلفه) ولو عرفه فعلى باقيه (بخلاف لأعتكفنٌ) أو لأصومن (شهراً فإن التعيين 


الفتح والبحرء وهو مخالف لما سيذكره في الباب الآتي عن البدائع من أن الإعلام 
كالبشارة لا بد فيهما من الصدق ولو بلا ياءء ويؤيده ما في تلخيص الجامع الكبير لو 
قال: إن أخبرتني أن زيداً قدم فكذا حنث بالكذبء كذا إن كتبت إليّ وإن لم يصل» 
وفي بشرتني أو أعلمتني يشترط الصدق وجهل الحالف» لأن الركن في الأوليين الدال 
على المخبر وجمع الحروف. وفي الأخريين إفادة البشر والعلم» بخلاف ما إذا قال 
بقدومه لأن باء الإلصاق تقتضي الوجود وهو بالصدق» ويحنث بالإيماء في أعلمتني 
وبالكتاب والرسول في الكل اه. قوله: (لإفادتها) أي الباء إلصاق الخبر بنفس القدوم : 
أي فصار كأنه قال إن أخبرتني خبراً ملصقاً بقدوم زيد فاقتضى وجود القدوم لا محالة. 
قال ط: وفيه أن الباء في إن أخبرتني أن فلاناً قدم مقدرة ومقتضاه قصره على 
الصدق اهم. 

قلت: قد يجاب بأنها لم تدخل على المصدر الصريح؛ وفرقا بين الصريح 
والمؤول على أن تقديرها لضرورة التعدية فلا تفيد ما تفيده ملفوظة؛ فتأمل. قوله: 
(وكذا إن كتبت بقدوم فلان) أي أنه مثله في اقتصاره على الصدق. بخلاف إن كتبت إلي 
أن فلاناً قدم فعبدي حر يحنث بالخبر الكاذب» حتى لو كتب إليه قبل القدوم أن زيداً 
قدم حنث وإن لم يصل الكتاب إلى الحالف» كذا في شرح التلخيص . ومفاده الحنث 
بمجرد الكتابة» ومقاد الفتح والبحر اشتراط الوصول» ويدل للأول تعليل التلخيص 
المار بأن الركن في الكتابة جمع الحروف: أي تأليفها بالقلم وقد وجد. قوله: (فقال 
نعم الخ) قال السرخسي: هذا صحيح. لأن السلطان لا يكتب بنفسه وإنما يأمر به 
ومن عادتهم الأمر بالإيماء والإشارة. فتح . 

قوله: (فمن حين حلفه) أي يقع على ثلاثين يوماً من حين حلف» لأن دلالة حاله 
وهي غيظه توجب ذلك» كما إذا آجره شهراًء لأن العقود تراد لدفع الحاجة القائمةء 
بخلاف لأصومنٌ شهراً فإنه نكرة في الإثبات توجب شهراً شائعاً ولا موجب لصرفه إلى 
الحال. فتح. قوله: (ولو عرفه) كقوله: لا أكلمه الشهر بقع على باقيه» وكذا السنة 
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إليه) والفرق أن ذكر الوقت فيما يتناول الأبد لإخراج ما وراءه وفيما لا يتناول 
للمد إليه. زيلعي. 

(حلف لا يتكلم فقرأ القرآن أو سبع في الصلاة لا يحدنث) اتفاقاً (وإن قعل 
ذلك خارجها حنث على الظاهر) كما رجحه في البحرء ورجح في الفتح عدمه 
مطلقاً للعرف» وعليه الدرر والملتقى» بل في البحر عن التهذيب أنه لايحنث 
بقراءة الكتب في عرفنا انتهى» وقوّاه في الشرنبلالية قائلاً: ولا عليك من أكثرية 
E‏ .اي E E‏ 


واليوم والليلةء وأشار إلى أنه لو حلف بالليل لا يكلمه يوماً حنث بكلامه في بقية الليل 
وفي الغدء لأن ذكر اليوم للإخراج؛ وكذا لو حلف بالنهار لا يكلمه ليلة حنث بكلامه 
من حين حلف إلى طلوع الفجرء ولو قال في النهار: لا أكلمه يوما فهو من ساعة حلفه 
مع الليلة المستقبلة إلى مثل تلك الساعة من الغدء لأن اليوم منكر فلا بد من استيفائه» 
ولا يمكن إلا بإتمامه من الغد قلا يتبعه الليل؛ وكذا لا يكلمه ليلة فهو من تلك الساعة 
إلى مثلها من الليلة الآتية مع النهار الذي بينهما. أفاده في البحر عن البدائع ۷. وفيه عن 
الواقعات لا أكلمك اليوم ولا غداً ولا بعد غد فله أن يكلمه ليلا لأنها أيمان ثلاثة» ولو 
لم يكرر النفي فهي واحدة فيدخل الليل بمنزلة قوله ثلاثة أيام . قوله: (فيما يتناول الأبد 
الخ) مثل لا أكلمه فإنه لو لم يذكر الشهر تتأبد اليمين فذكر الشهر لإخراج ما وراءه 
فبقي ما يلي يمينه داخلا. بحر. قوله: (وفيما لا يتناوله) مثل لأصومن أو لأعتكفن فإنه 
لو لم يذكر الشهر لا تتأبد اليمين فكان ذكره لتقدير الصوم به وأنه منكر فالتعيين إليه» 
بخلاف إن تركت الصوم شهراً فإن الشهر من حين حلفء لأن تركه مطلقاً يتناول الأبد 
فذكر الوقت لإخراج ما وراءه؛ وتمامه في البحر. قوله: (على الظاهر) أي ظاهر الرواية 
من الفرق بين الصلاة وخارجهاء وهو ما عليه القدوري. قوله: (كما رجحه في البحر) 
حيث قال: فقد اختلفت الفتوى» والإفتاء بظاهر المذهب أولى. قوله: (ورجح في 
الفتح عدمه) حيث قال: ولما كان مبنى الأيمان على العرف» وفي العرف المتأخر لا 
يسمى التسبيح والقرآن كلاماًء حتى يقال لمن سبح طول يومه أو قرأ: لم يتكلم اليوم 
بكلمة» اختار المشايخ أنه لا يحنث يجميع ما ذكر خارج الصلاةء واختير للفتوى من 
غير تفصيل بين اليمين بالعربية والفارسية اه. وأفاد أن ظاهر الرواية مبني على عرف 
المتقدمين» وقوله من غير تفصيل الخ يبين قول الشارح مطلقاً. قوله: (وقوّاه في 
الشرنبلالية الخ) الضمير راجع إلى ما في الفتح» فكان الأولى تقديمه على قوله: «بل 
في البحر». قوله: (قائلا ولا عليك الخ) الذي رأيته في الشرنبلالية بعد نقله عن البحر 
أن الإفتاء بظاهر المذهب أولى. 

قلت: الأولوية غير ظاهرة» لما أن مبنى الأيمان على العرف المتأخرء ولما 
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التصحيح له مع خالفته العرف» ويقاس عليه إلقاء درس ماء لكن يعكر عليه ما 
في الفتح» وأما الشعر فيحنث به لأنه كلام منظوم انتهىء فغير المنظوم أولى؛ 
فتأمل. 
(حلف لا يقرأ القرآن اليوم يحنث بالقراءة في الصلاة أو خارجها ولو قرأ 
البسملة» > فإن نوى ما في النمل حنث وإلا لا لأنهم لا يريدون به القرآن ولو حلف 
يقرا توركلا کک ا ا ري . به يفتى. واقعات. 


(حلف لا يكلم فلاناً اليوم فعلى الجديدين) لقرانه اليوم بفعل لا يمتد فعم 


علمت من أكثرية التصحيح له اه. قوله: (ويقاس عليه) أي على ما في التهذيب 
راجا ماب لر وكذلك الاستدراك بعده. قوله: (فتأمل) إشارة إلى مخالفة ما 

في الفتح لكلام التهذيب أو إلى ما في دعوى الأولوية من البحث» » إذ لا يلزم من كوتنه 
كلاماً منظوماً وكون قائله متكلماً أن يسمى إلقاء الدرس كلاماًء وإلا لزم أن تكون قراءة 
الكتب كذلك» وهذا كله بناء على عدم العرف» وإلا فإن وجد عرف فالعبرة له كما 
تقررء فافهم. 

مَطْلَبٌ مهم : : لآ يُكَلَمُهُ اليم ولا عدا أؤ لا بعد عد هي أَبْمَانٌ َة 

قوله: (اليوم) قيد اتفاقي ط. قوله: (وإلا لا) أي وإن لم ينو ما في النمل بأن 
نوى غيرها أو لم ينو شيئاً لا يحنث كما في البحر. قوله: (لأنهم لا يريدون به القرآن) 
أي لأن الناس لا يريدون بغير ما في الدمل القرآن بل التبرك. قوله: (به يفتى) هو قول 
أبي يوسف. وفرق محمد فقال: المقصود اي ELS‏ 
ويحنث بقراءة سطر منه لا نصفه» لأنه لا يكون مفهوم المعنى غالياًء والمقصود من 
قرا القران سين العرآن إذ اتك يعاق به اا ال E‏ 
الموافق لعرفنا كما لا يخفى . 

مَطْلّبٌ: أَنْتِ طاق يوم كلم كاتا َه عَلَى الجَدِيدَين 

قوله: : (حلف لا يكلم فلاتاً اليوم) هذا المثال غير صحيح هناء لأن الحكم فيه أن 
اليمين على باقي اليوم كما في البحرء والذي مثل به في الكنز كعامة المتون يوم أكلم 
فلاناً فعلى الجديدين اح : أي لو قال يوم أكلم فلاناً فأنت طالى تهو هلي اليل 
والنهار. سميا جديدين: لتجددهما: أي عودهما مرة بعد أخرى» فإن كلمه ليلا أو نهاراً 
حنث . قوله: : (لقراته اليوم بفعل لا يمتد) قيل المراد به الكلام» لأن عرض والعرض لا 
يقبل الامتداد إلا بتجدد الأمثال كالضرب والجلوس والسفر والركوب ولك عند الموافقة 
صورة ومعنى والكلام الثاني يفيد معنى غير مفاد الأول وفيه أن الكلام اسم لألفاظ 
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(فإن نوى النهار صدق) لأنه الحقيقة (ولو قال ليلة) أكلم فلاناً فكذا (فهو على 
الليل خاصة) لعدم استعماله مفرداً في مطلق الوقت» قال (إن كلمته) أي عمرا 
(إلا أن يقدم زبد أو حين أو إلا أن يأذن أو حتى يأذن فكذا فكلمه قبل قدومه أو) 
قبل (إذنئه حنث و) لو (بعدهما لا يحدث) لجعله القدوم والإذن غاية لعدم الكلام 
(وإن مات زيد قبلهما سقط الحلف) قيد بتأخير الجزاء لأنه لو قدمه فقال امرأته 
طالق إلا أن يقدم زيد لم يكن لغاية بل بشرطء 


مفيدة معنى كيفما كان فتحققت الممائلة» ولذا يقال كلمته يوماً فالصحيح أن المراد بما 
لا يمتد الطلاق» ولأن اعتبار العامل في الظرف أولى من اعتبار ما أضيف إليه الظرفٍ 
لأنه غير مقصود إلا لتعيين ما تحقق فيه المقصود» وتمامه في الفتح . ET‏ 
في بحث إضافة الطلاق إلى الزمان. قوله: (صدق) أي ديانة وقضاء وعن الثاني لا 
تصلق قاف ر قوله : (لعدم استمماله مفرداً الخ) أي يخلاف الجمع فإنه يستعمل 
في مطلق الوقت كقول الشاعر: [الطويل] 

وَكُنَا حَسِبْمًا كُلَبَيِضَاهَسَحْمَةَ لَيَالِيَ لآقينا جداما وميا 

قوله: (ولو بعدهما لا يحنث) أقول: وكذا معهما لقول الخائية: حلف لا يدخل 
هذه الدار حتى يدخلها فلان فدخلاها معاً لم يحنث» وكذا لا أكلمك حتى تكلمني»› 
وكذا إن كلمتك إلا أن تكلمني اه سائحاني. قوله: (لجعله القدوم والإذن غاية لعدم 
الكلام) أما الغاية في «حتى» فظاهرة»› آم في إلا أن» فإن الاستثناء وإن كان هو 
الأصل فيها إلا أنها تستعار الشرط» والخاية عند تعذره لمناسبة هي أن حكم كل واحد 
منها يخالف مأ بعده» وقيل هي للاستثناء. قال في الفتح : : وفيه شيء وهو أن الاستثناء 
فيها إنما يكون من الأوقات أو الأحوال على معنى امرأته طالق في جميع الأوقات أو 
الأحوال إلا وقت قدوم فلان أو إذنه أو إلا حال قدومه أو إذنه» وهو يستلزم تقييد 
الكلام بوقت الإذن أو القدوم» فيقتضي أنه لو كلمه بعده حنث لأنه لم يخرج من 
أوقات وقوع الطلاق إلا ذلك الوقت اه. 

لك فى و الغا وال قالح افا اة رها لا ك إلا اا 
فكلمه مرة ناسياً ثم مرة ذاكراً حنث» وفي إلا أن ينسى لا يحنث. قوله: (سقط الحلف) 
أي بطل ويأتي وجهه. قوله: (قيد بتأخير الجزاء) تبع في هذا التعبير صاحب النهر» 
وأحسن منه قول البحر: قيد بالشرط لأنه لو قال الخ . أفاده ح. 

مَطْلَبٌ : إن كَلَّمَهُ إلا أن يقدمَ رَيْدُ أو حَتّى 


قوله: (بل للشرط الخ) قال في البحر: وهي هنا للشرط كأنه قال إن لم يقدم فلان 
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لأن الطلاق ما لا يحتمل التأقيت فلا تطلق بقدومه بل بموته (كما لو قال) لغيره 
(والله لا أكلمك حتى يأذن لي فلان أو قال لغريمه والله لا أفارقك حتى تقضي 
حقي) أو حلف ليوفينه اليوم (فمات فلان قبل الإذن أو برى“ من الدين) فاليمين 
ساقطة. والأصل أن الحالف إذا جعل ليمينه غاية وفاتت الغاية بطل اليمين خلافاً 
للثاني (كلمة ما زال وما دام وما كان غاية تنتهي اليمين بها) فلو حلف لا يفعل كذا 
ما دام ببخارى: فخرج منها ثم رجع ففعل لا يحنث لانتهاء اليمين» وكذا لا يأكل 


فأنت طالق» ولا تكون للغاية لأنها إنما تكون لها فيما يحتمل التأقيت والطلاق مما لا 
يحتمله معنى فتكون للشرط . قوله: (لأن الطلاق مما لا يحتمل التأقيت) يعني أنها إنما 
تكون للغاية فيما يحتمل التأقيت» والطلاق مما لا يحتمله فتكون فيه للشرط . واعترض 
بأن الشرط وهو إلا أن يقدم مثبت» فالمفهوم أن القدوم شرط الطلاق لا عدمه. وأجيب 
بأنه حمل على النفي لأنه جعل القدوم رافعاً للطلاق . وتحقيقه أن معنى التركيب وقوع 
الطلاق من الحال مستمراً إلى القدوم فيرتفع ء ا وحيث لم 
يمكن ارتفاعه بعد وقوعه وأمكن وقوعه عند عدم القدوم اعتبر الممكن» جيل عدم 
القدوم شرطاً فلا يقع الطلاق» إلا أن يموت فلان قبل القدوم أو الإذن اه ملخصاً من 
لف : أي لأنه إذا مات تحقق الشرط . قوله: (بطل اليمين) بناء على ما مر من أن بقاء 
تصور اليرٌ شرط لبقاء اليمين المؤقتة» وهذه كذلك لأنها مؤقتة ببقاء الإذن والقدوم» إذ 
بهما يتمكن من اليرّ بلا حتث» ولم يبق ذلك بعد موت من إليه الإذن والقدوم» وعند 
الثاني : لما كان التصور غير شرط فعند سقوط الغاية تتأبد اليمين» فأي وقت كلمه فيه 
يحنث» وتمامه في الفتح. قوله: (كلمة ما زال وما دام الخ) هذا مما دخل تحت الأصل 
اليذكون: 

قلت: ومنه قول العوامٌ في زماننا: لا أفعل كذا طول ما أنت ساكن. وفي البحر: 
لا أكلمه ما دام عليه هذا الثوب فنزعه ثم لبسه وكلمه لا يحدنث» ولو قال: لا أكلمه 
وعليه هذا الثوب الخ حنث» لأنه ما جعل اليمين مؤقتة بوقت بل قيدها بصفة فتبقى ما 
بقيت تلك الصفة. قال لأبويه: : إن تزوجت ما دمتما حيين فكذا فتزوّج في حياتهما 
حنث» ولو تزوج أخرى لا يحنث؛ إلا إذا قال: كل امرأة أتزوجها ما دمتما حيين فيحنث 
بكل امراق وإن مات أحدهما سقط اليمين لأن شرط الحنث التزوّج ما داما حيين» ولا 
يتصور بعد موت أحدهها. 

مَطْلَبٌ : لا أفْملٌ كَذَا مَا ام كَذَا 

قوله: (فخرج منها) أي بنفسهء بخلاف ما دام في الدار فإنه لا بد من خروجه 

بأهلهء وهذا إذا لم ينو ما دامت بخاری وطناً له» فان نوی ذلك فهو كالدار. قال في 
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هذا الطعام ما دام في ملك فلان فباع فلان بعضه لا يحنث بأكل باقيه لانتهاء اليمين 
السلطان اليوم لا يحنث بمضي اليوم بل بمفارقته بعده ولو قدم اليوم لا يحنث وإن 
فارقه بعده. بحر 


الخانية : حلف لا يشرب النبيذ ما دام ببخارى ففارقها ثم عاد وشرب» قال ابن الفضل : 
إن فارقها بنفسه ثم عاد وشرب لا يحنثء إلا أن ينوي ما دامت بخارى وطنا له فإن 
نوی ذلك ثم عاد وشرب حنث لبقاء وطنه بها أه. وفيها: والله لا أقربك ما دمت في 
هذه الدار لا يبطل اليمين إلا بانتقال تبطل به السكنىء لأن معنى ما دمت في هذه الدار 
ما سكنت فيهاء وما بقي في الدار وتد يكون ساكناً عند أبي حنيفة» وعندهما: لا يكون 
ساكناً بذلك» والفتوى على قولهما. .قوله: (لانتهاء اليمين ببيع البعض) الذي يظهر 
تقييده بما إذا كان يمكنه أكل كلهء وقد تقدم ما يدل على ذلك أبو السعود: أي تقدم 
في قول الشارح «كل شيء يأكله الرجل في مجلس أو يشربه في شربة فالحلف على كله 
وإلا فعلى بعضه؟. 

أقول: ويظهر لي عدم الحنث مطلقاً لعدم الشرط نظير ما قدمناه آنفاً في ما دمتما 
حيين إذا مات أحدهماء ثم رأيت في الخانية علل المسألة بقوله: لأن شرط الحنث 
الأكل حال بقاء الكل في ملك فلان ولم يوجد اه فافهم . 

قوله: (وكذا لا أفارقك حتى تقضيني حقي اليوم) أي وهو ينوي أن لايترك 
لزومه» حتى يعطيه حقه بحر . قوله: بل يمفارك يعنها أي بل يمحييط ممغارقته يعد 
اليوم بدون إعطاءء وأما لو فارقه قبل مضي اليوم فهو كذلك بالأولى ولذا لم يصرّح 
بى اي قوله: (ولو قدم اليوم) أي بأن قال لا أفارقك اليوم حتى تعطيني حقّي 

فمضى اليوم ولم يفارقه ولم يعطه حقه لم يحنث» وإن فارقه بعد مضي اليوم لاا يحنت 
ا ا 00 ووقع في الخانية ذكر اليوم مقدماً ومؤخراء 
والظاهر أنه لا فرق. قوله: (وإن فارقه بعده) مفاده أنه لو فارقه في اليوم لا يحنث» لكنه 
مقيد بما إذا قضاه حقه وإلا حنث» فالإطلاق في محل التقييد كما لا يخقى. أفاده ح. 

تنبيه: قيد بالمفارقة» لأنه لو فر منه لا يحنث» ولو قال لا يفارقني يحنث. 
خانية. وفيها لا أدع مالي عليك اليوم فحلفه عند القاضي بر وكذا لو أقرٌ فحبسهء وإن 
لم يحبسه يلازمه إلى الليل» ولو كان الدين مؤجلاً لم يحل يقول له أعطني مالي فإذا, 
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وكذا لو حلف أن يجرّه إلى باب القاضي ويحلفه فاعترف الخصم أو ظهر شهود 
سقط اليمين لتقيده من جهة المعنى بحال إنكاره كما سيجيء في باب اليمين في 
الضرب (وفي) حلفه (لا يكلم عبده) أي عبد فلان (أو عرسه أو صديقه أو لا 
يدخل داره) أو لا يلبس ثوبه أو لا ياكل طعامه أو لا يركب دابته (إن زالت 
إضافته) ببيع أو طلاق أو عداوة (وكلمه لم يحنث في العبد) 


قاله صار بارا وسيأتي في باب اليمين بالضرب والقتل أنه لو قعد بحيث يراه ويحفظه 
فليس بمفارق» وسيأتي تمام مسائل قضاء الدين هناك. قوله : (وكذا لو حلف الخ) نقل 
في المنح هذا الفرع عن جواهر الفتاوى بعبارة مطولة فراجعها. قوله: (لتقييده من جهة 
المعتى بحال إنكاره) أي كما لو حلف المديون لغريمه أن لا يخرج من البلد إلا بإذنه» 
فإنه مقيد بحال قيام الدين» لكن هذا التعليل لا يظهر بالنسبة إلى قوله: «أو ظهر شهود» 
فإنه بظهور الشهود لم يزل الإنكارء بل العلة فيه أنه بعد ظهور الشهود لا يمكن 
التحليف . تأمل . وفي البزازية: حلفه ليوفين حقه يوم كذا وليأخذن بيده ولا ينصرف بلا 
إذنه فأوفاه اليوم ولم يأخذ بيده وانصرف بلا إذنه لا يحنثء لأن المقصرد هو 
الإيفاء اه. 

قلت: وقد تقدم أن الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض» وهذا المقصود 
غير ملفوظ؛ لكن قدمنا أن العرف يصلح مخصصاًء وهنا كذلك» فإن العرف يخصص 
ذلك بحال قيام الدين قبل الإيغاء»ء ويوضحه أيضاً ما يأتي قريباً عن التبيين. 

تنبيه: رأيت بخط شيخ مشايخنا السائحاني عند قول الشارح «لو حلف أن يجره 
الخ» هذا يفيد أن من حلف أن يشتكي فلاناً ثم تصالحا وزال قصد الإضرار واختشى 
عليه من الشكاية يسقط اليمين» لأنه مقيد في المعنى بدوام حالة استحقاق الانتقام كما 
ظهر لي اه. فتأمله . 
7 ظفلت حَلَفَ لا يُكَلَمُ عبد كان أو عِرْسَهُ كم رات الإضَائةُ بب أو لاي 

قوله: (لا يكلم عبده) هذه الأضافة إضافة ملك» وقوله: «أو عرسه أو صديقه 
إضافة نسبة» وهذا في إضافة الفرد. وأما إضافة الجمع فالظاهر أنها كذلك من حيث 
زوال الإضافة والتجدد؛ نعم يفرق في إضافة الجمع بين إضافة الملك والنسبة من حيث 
إنه لا يحنث إلا بالكل في النسبة وبأدنى الجمع في الملك كما سيذكره المصئف. 
قوله: (إن زالت إضافته) أي ولو إلى الحالف كما في لا آكل طعامك هذا فأهداه له 
فأكل لم يحنث في قياس قولهما. وعند محمد: يحنث» وكذلك في بقية المسائل. 
بجر عن الذخيرة. قوله: (ببيع) أي أو هبة أو صدقة أو إرث أو غير ذلك. رملي. 
وهذا راجع للعبد والدار وما بعدهما. قوله: (أو طلاق) راجع للعرشء وقوله: «أو 
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ونحوه مما يملك كالدار (أشار إليه) بهذا (أولا) على المذهب» لأن العبد ساقط 
الاعتبار عند الأحرار فكان كالثوب والدار (وفي ضيره) أي في تكليم غير العبد من 
العرس والصديق لا الدارء لأنها لا تكلم فتكون الدار مسكوتاً عنها للعلم بأنها 
كالعيد بالطريق الأولى» فإنه (إن أشار) بهذا أو عين (حنث) 


عداوة» راجع للصديق. قوله: (ونحوه مما يملك كالدار) هذا التعميم لا پناسب حله 
الآتي حيث جعل الدار مسكوتاً عنها لكونها لا تكلمء وجعل القهستاني قوله: «وكلمه» 
من عموم المجاز: أي وفعل الحالف واحداً من هذه الأفعال بأن كلم العبد أو دخل 
الدار المعين أو غيره اه. ولو فعل الشارح كذلك لصح تعميمه واستغنى عما يأتي . 

تنبيه: استثنى في البحر مسألة يحنث فيها وإن زالت الإضافة» وهي ما لو حلف 
لا يأكل من طعام فلان وفلان بائع الطعام فاشترى منه وأكل حنث. قال: وعلله في 
الواقعات بأن يراد به طعامه باسم ما كان مجازاً بحكم دلالة الحال» وكذا لا ألبس من 
ثياب فلان اه. 

قلت: ووجهه أنه إذا كان بائعاً يراد به ما يشترى منه أو ما يصنعه فلا تتقيد اليمين 
بحال قيام الإضافة لأن إضافة الملك غير مقصودة. قوله: (أشار إليه بهذا أولآ) أما إذا 
لم يشر إليه فلأنه عقد يمينه على فعل واقع في محل مضاف إلى فلان فيحنث ما دامت 
الإضافة باقية وإِنْ كانت متجددة بعد اليمين ولا يحنث بعد زوالها لعدم شرط الحنث. 
وأما إذا أشار إليه فلأن اليمين عقدت على عين مضافة إلى فلان إضافة ملك فلا تبقى 
اليمين بعد زوال الملك» كما إذا لم يعين» وهذا لأن هذه الأعيان لا يقصد هجرانها 
لذواتها بالمعنى في ملاكها واليمين تتقيد بمقصود الحالف ولهذا تتقيد بالصفة الحاملة 
على اليمين» وإن كانت في الحاضر على ما بينا من قبل وهذه صفة حاملة على اليمين 
فتتقيد بهاء فصار كأنه قال: ما دام ملكاً لفلان نظرا إلى مقصوده كذا في التبيين» ولم 
يذكر المصنف حنثه بالمتجدد» والحكم أنه إن لم يشر حنث بالتجددء وإن أشار لا 
يحنث كما في الكنزح. قوله: (على المذهب) مقابله رواية ابن سماعة أن العيد 
كالصديق لا كالدار. بحر. وعئد محمد: يحنث في الدار والعبد عند الإشارة» وبه قال 
زفر والأئمة الثلاثة كما في الدر المنتقى. قوله: (لأن العبد ساقط الاعتبار) هذا وجه 
ظاهر المذهب» ولذا يباع كالحمار»ء فالظاهر أنه إن كان منه أذى إنما يقصد هجران 
سيده بهجرانه . قوله: (بالطريق الأولى) لأن العبد عاقل يمكن أن يعادي لذاتهء ومع 
هذا قيل إنه ساقط الاعتبار فالدار بالأولى. قوله : (فتنبه) أي لكون هذا مراد المصنف. 
قوله: (إن أشار بهذا) أي بأن قال لا أكلم صديق فلان هذا أو زوجته هذه. قوله: (أو 
عين) مثل لا أكلم عبدك زيداً. قوله: (حنث) أي بفعل المحلوف عليه بعد زوال 
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لأن الحرّ يهجر لذاته (وإلا) يشر ولم يعين (ل) يحنث (وحنث بالتجدد) بأن 
اشر عدا أذ تزوج بعد اليمين (لا يكلم صاحب هذا الطيلسان) مثلا (فكلمه 
بعد ما باعه حنث) لأن الإضافة للتعريف ولذا لو كلم المشتري لم يحنث 


الإضافة كما هو موضوع المسألة ولا يحنث بالمتجدد كما في الكنز. قوله: (لأن الحر 
يهجر لذاته) أي فكانت الإضافة للتعريف المحض» والداعي لمعنى في المضاف إليه 
غير ظاهرء لأنه لم يقل لا أكلم صديق فلان لأن فلاناً عدرٌ لي. زيلعي. أفاد أن هذا 
عند عدم قرينة تدل على أن الداعي لمعنى في المضاف إليه» فلو وجدت لا يحنث بعد 
زوال الإضافة ومثلها النية » ولذا قال في البحر: إن ما في المختصر: أي الكنز إنما هو 
عند عدم النية؛ وأما إذا نوى فهو على ما نوى لأنه محتمل كلامه. قوله: (وإن لم يشر 
ولم يعين لا يحنث)”'' إلا في رواية عن محمد والمعتمد الأول شرح الملتقى. قوله: 
(بآن اشترى عبداً أو تزوّج بعد اليمين) لما كان المتبادر من كلام المصنف أن قوله 
«وحنث بالمتجدد؟ مرتبط بقوله: «وإلا لا؛ الواقع في مسألة غير العبد مثل بمثالين: 
أحدهما في العبد. والآخر في غيره إشارة إلى أن قوله: «وحنث بالمتجدد؛ مرتبط 
ا العية ايشا ب أن الف لم يكر يها حك المتجيد: فلع أن :هذا 
راجع إلى المسألتين جميعاً: لكن هذا إذا لم يشر فيهما؛ أما إذا أشار فيهما فمعلوم أنه 
لا يحنث. لأن المتجدد غير المشار إليه وقت الحلف» فافهم. 


والحاصل كما في البحر: أنه إذا أضاف ولم يشر لا يحنث بعد الزوال في الكل 
لانقطاع الإضافة» ويحنث في المتجدد في الكل لوجودها. وإذا أضاف وأشار فلا يحنث 
بعد الزوال والتجدد إن كان المضاف لا يقصد بالمعاداة» وإلا حنث اه. لكن قوله: 
وإلا حنث: أي بأن كان المضاف يقصد بالمعاداة كالزوجة والصديق مقتضاه أنه يحنث 
بالمتجدد إذا أشار» مع أن الحنث بالمتجدد هنا قد خصه الزيلعي بما إذا لم يشر كما 
هو المتبادر من عبارة الكنز والمصنف. فافهم. قوله: (لا يكلم هذا الطيلسان) مثلث 
اللام . قاموس: وهو ثوب طويل عريض قريب من طول وعرض الرداء مربع يجعل على 
الراسن قوق تهر العمافة: ويغطى به أكثر الوجه كما قاله جمع محققون» وهو لبيان 
الأكمل فيه ثم يدار طرفه الأيمن من تحت الحنك إلى أن يحيط بالرقبة جميعها ثم يلقي 
طرفه على المنكبين» وتمامه في حاشية الخير الرملي عن شرح المنهاج لابن حجر. 
اقوله: (مثلا) لأن قوله: صاحب هذه الدار ونحوها كذلك. نهر. قوله: (لأن الإضافة 
للتعريف) لأن الإنسان لا يعادي لمعنى الطيلسان فصار كما لو أشار إليه وقال لا أكلم 


)4( في ط (قوله وإن لم يشر) هكذا بخطه» والذي في نسخ الشارح وتفيده عبارته بعد 3وإلا يشر» وهو الأرفق 
بكون عبارة المتن وإلا لا 
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(الحين والزمان ومنكرهما ستة أشهر) من حين حلفه لأنه الوسط (وبها) أي بالنية 
(ما نوى) فيهما على الصحيح . بدائع (وغرّة الشهر ورأس الشهر أو ليلة منه) 
وما يومها (وأوله إلى ما دون النصف وآخره إذا مشى خسة عشر يوماً) فلو حلف 
E E E E E E e E Lh SE‏ 


هذا الرجل فتعلقت اليمين بعينه. فتح . قيل يجوز أن يكون حريراً فيعادي لأجله. 

قلت: هو مدفوع بأن عداوة الشخص منشؤها صفة في الشخص وهي ارتكابه 
المحرم شرعاً نحوه لا ذات الحرير» وإلا لزم أنه لو كلم المشتري ولو امرأة أن يحنث» 
فافهم . 

مَطْلَبُ : لا أَكَلَمُهُ الحِيٌ أو جيناً 

قوله: (الحين والزمان الخ) أي سواء كان في النفي كوالله لا أكلمه الحين أو 
حيتاًء أو الإثبات نحو لأصومنٌ الحين أو حيناً أو الزمان أو زماناً. قوله: (من حين 
حلفه) أي يعتبر ابتداء الستة أشهر من وقت اليمين بخلاف لأصومن حيناً أو زماناً فإن له 
أن يعين: أي ستة أشهر شاءء وتقدم الفرق. فتح: أي تقدم في قوله لا أكلمه شهراً. 
قوله: (لأته الوسط) علة لقوله: «ستة أشهر» وذلك الحين قد يراد به ساعة كما في 
«َسْبْحَانَ الل حين تُمْسُونَ4 [الروم: 17] وأربعون سنة كما قال المفسرون في ظمَلٌ 
ّى عَلَّى الإِنْسَانٍ جين مِنَ الدَّمْرِ» [الإنسان: ]١‏ وستة أشهر كما قال ابن عباس في 

تُوْتِي الها كَل جين) [إبراهيم : ]۲١‏ لأنها مدة بين أن يخرج الطلع إلى أن يصير رطباً 
فعند عدم النية يتصرف إليه لأنه الوسط» ولأن القليل لا يقصد بالمنع لوجود الامتناع 
فيه عادةء والأربعون سنة لا تقصد بالحلف عادة لأنه في معنى الأبد» ولو سكت عن 
الحين تأبد» فالظاهر أنه لم يقصد الأقل ولا الأبد ولا أربعين سنة» فيحكم بالوسط في 
الاستعمال» والزمان استعمل استعمال الحين» وتمامه في الفتح. قوله: (أي النية) أي 
يصح بالنية ما نواه» وبين الشارح بتفسير الضمير أن الضمير عائد على النية التي تضمنها 
نوى» فهو من قبيل عود الضمير على مرجع معنوي متضمن في لفظ متأخر لفظاً متقدم 
رتبة» لأن الأصل ما نواه كائن بها اه ح. قوله: (فيهما) أي في الحين والزمان: أي إذا 
نوى مقداراً صدق لأنه نوى حقيقة كلامه» لأن كلا منهما للقدر المشترك بين القليل 
والكثير والمتوسطء واستعمل في كل كما مر. فتتح. 
مَطْلَبٌ: لا أَكَلْمُهُ عر اهر أو رَأس الشَّهْرِ 

قوله: (وغرّة الشهر ورأس الشهر) وكذا عند الهلالء أو إذا أهل الهلال» وإن نوى 
الساعة التي أهلّ فيها صح لأنه الحقيقة وفيه تغليظ عليه كذا في الفتح. وفيه أيضاً أن 
الغرة في العرف ما ذكر وإن كان في اللغة للأيام الثلاثة وبلغ الشهر التاسع والعشرون. 
قوله: (وأوله إلى ما دون النصف) كذا في البحر عن البدائع» ومقتضاه أن الخامس عشر 
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أن يصوم أول يوم من آخر الشهر وآخر يوم من أول الشهر صام الخامس عشر 
والسادس عشر» والصيف من حين إلقاء الحشو إلى لبسه ضد الشتاء. بدائع (و) 
في حلفه لا يكلمه (الدهر أو الأبد) هو (العمر) أي مدة حياة الحالف عند عدم 
النية (ودهر) منكر (لم يدر وقالا هو كالحين) وغير خاف أنه إذا لم يرد عن 


ليس من أوله» ويخالفه الفرع الآني» وكذا ما في الخانية: حلف ليأتينه في أول شهر 
رمضان فأتاه لتمام خمسة عشر لا يحنث» فإن كان الشهر تسعة وعشرون يوماًء قال 
محمد: إن أتاه قبل الزوال من اليوم الخامس عشر ينبغي ألا لا يحنث» وإن أتاه بعد 
الزوال في هذا اليوم حنث اه. ونحوه في ح عن القهستاني» ومئله في التاترخانية» 
ولعلهما قولان يشير إليه ما في البزازية: أوله قبل مضيّ النصف». وعن الثاني فيمن قال 
لا أكلمك آخر يوم من أول الشهر وأول يوم من آخره فعلى الخامس عشر والسادس . 
عشر. قوله: (والصيف الخ) قال في الفتح: وفي الواقعات والمختار أنه إذا كان 
الحالف في بلد لهم حساب يعرفون الصيف والشتاء مستمراً ينصرف إليهء وإلا فأول 
الشتاء ما يلبس الناس فيه الحشو والفرو, وآخره ما يستغني الناس فيه عنهماء والفاصل 
بين الشتاء والصيف إذا استثقل ثياب الشتاء واستخفٌ ثياب الصيف والربيع من آخر 
الشتاء إلى أول الصيف والخريف من آخر الصيف إلى أول الشتاء» لأن معرفة هذا أيسر 
للناس. قوله: (أو الأبد) أي معرفاً أو منكراً بقرينة قصر التفصيل على الدهر. قوله : 
(هو العمر) أشار إلى أنه لو قال لا أكلمه العمر فهو على الأبد عند عدم النية» ولو نكره 
فعن الثاني على يوم» وعنه على ستة أشهر كالحين وهو الظاهر. نهر عن السراج. 
قوله: (عند عدم النية) أما إذا نوى شيئاً فتعمل نيته. أفاده ط. قوله: (لم يدر) أي 
توقف فيه أبو حنيفة وقال: لا أدري ما هو قال في الاختيار: لأنه لا عرف فيه فيتبع › 
واللغات لا تعرف قياساً. والدلائل فيه متعارضة فتوقف فيه. وروى أبو يوسف عنه أن 
دهراً والدهر سواءء وهذا عند عدم النية» فإن كان له نية فعلى ما نوى اه: أي لو نوى 
مقداراً من الزمان عمل به اتفاقاً. فتح . 

فإن قيل ذكر في الجامع الكبير: أجمعوا فيمن قال إن كلمته دهوراً أو شهوراً أو 
سنيناً أو جمعاً أو أياماً يقع على ثلاثة من هذه المذكورات. قلنا: هذا تفريع لمسألة 
الدهر على قول من يعرف الدهر كما فرع مسائل المزارعة على قول من يرى جوازها. 
قاله ابن الضياء . شرنبلالية . 1 


قلت: والأحسن ما أجاب به في الفتح من أن قوله: إنه على ثلاثة» لتق فة 
تعيين معناه أنه ما هو. 1 
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الإمام شيء في مسألة وجب الإفتاء بقولهما. نهر. وفي السراج: توقف الإمام في 
أربع عشرة مسألة ونقل لا أدري عن الأئمة بل عن النبيّ يك وعن جبريل أيضاً 
(الأيام وأيام كثيرة والشهور والسنون) والجمع والأزمنة والأحايين والدهور 
وام وام کیره و يور 222222 
مَطْلَبٌ : المَسَائِل الي تَوَقُفَ فِيهَا الإمَام 
قوله: (توقف الإمام في أربع عشرة مسألة) منها لفظ دهرء ومنها الدابة التي لا 
تأكل إلا الجلة» وقيل التي أكثر غذائها متى يطيب لحمها؟ فروي تحبس ثلاثة أيام وقيل 
سبعة» ومنها الكلب متى يصير معلماً ففوضه للمبتلى» وعنه وهو قولهما بترك الأكل 
لاء ومنها: وقت الختان روي عشر سنين أو سبع» وعليه مشى المصنف آخر المتن» 
وقيل: أقصاه اثنا عشر. ومنها: الخنثى المشكل إذا بال من فرجيه. وقالا: يعتير 
الأكثر. ومنها: سؤر الحمار والتوقف في طهوريته لا في طهارته. ومنها: هل الملائكة 
أفضل من الأنبياء؟ ومر في الصلاة أن خواضصض البشر أفضل . ومنها: أطفال المشركين. 
وقال محمد: لا يعذب الله أحداً بلا ذنب» ومر في الجنائز. ومنها نقش جدار المسجد 
من مالهء ومر أنه يجوز لو خيف عليه من ظالم أو كان منقوشاً زمن الواقف أو لإصلاح 
الجدار. وفي الشرنبلالية أنه نظمها شيخ الإسلام ابن أبي شريف بقوله : [الكامل] 
لَالإمَامَ أب حَيِيفقَةدِيِئَهُ أن مَانَ لآ أذري لعِسْعَةأشسْيلة 
طقال أل المَّرِْك أَبِنَعَنُْهُمْ وَمَل المَلَائِكَةُ الكِرَامُ ُفَضَّلَه؟ 
آم ألبياءاللي؟ ثم النَّحْمٌ ِنْ اة اى يَطِيِبْلأكّلة 
وَالدَّهْدُ مَعْ وَقْتِ الان وَكَلْبُهُمْ وض المْمَلم أي وَفْتٍ حَصّلَةْ 
ولحم فِي الحُنْثِى إا ما بال مِنْ كَرْجَيْهِ مَعْ سؤر الجمار أَسْكَشْكاً 
وَأجَادِرٌنَفْشُ الجتارلمَنجد مِنْرَفْفِوٍأْمْلَمْيزْأنْيَفْمَلة؟ 
قلت : وألحقت بها بيتاً آخر فقلت: [الكامل] 
وَيُرَادُ عَاشِرَةَ مَل الجِنّْي يىا ب بطَاعَةٍ كالإئس يَوْمَ المَسألة 
قوله : (بل عن النبي يكل وعن جبريل أيضاً) في الكرماني «سثل رسول الله يه عن 
أفضل البقاع» فقال: لا أدري حتى أسأل جبريل» فسأله فقال: لا أدري حتى أسأل 
ربي » فقال عر وجل : خير البقاع المساجدء وخير أهلها أولهم دخولا وآخرهم خروجاً» 
وفي الحقائق: أنه تنبيه لكل مفت أن لا يستتكف من التوقف فيما لا وقوف له عليه؛ إذ 
المجازفة افتراء على الله تعالى بتحريم الحلال وضدهء كذا في القهستاني . وقال الغزالي 
في الإحياء: وقال يك همَا أذري أَعُرَيِرٌ بي أَمْ ل وَمَا أذري أَتْبَعٌ مَلْعُونٌ أمْ اء وَمَا 
أري او القَرْئينَ بي أمْ له امح. وهذا قبل أن يطلعه الله تعالى على أمرهم؛ وقد 
أخبر عليه الصلاة والسلام بأن تبّعاً مؤمن ط. قوله: (والجمع) معناه أنه إذا حلف لا 
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(عشرة) من كل صنف لأنه أكثر ما يذكر بلفظ الجمعء ففي لا يكلمه الأزمنة 
حمس سنين (ومنكرها ثلاثة) لأنه أقل الجمع ما لم يوصف بالكثرة كما مر (حلف 
لا يكلم) عبيداً أو (عبيد فلان أو لا يركب دوابه أو لا يلبس ثيابه ففعل بثلاثة منها 
حنث إن كان له) أي لفلان (أكثر من ثلاثة) من كل صنف (وإلا) بأن كلم أقل من 
ثلاثة (لا) ينث وتصح نية الكل (وإن كانت يمينه على زوجاته أو أصدقائه أو 
إخوته لا يحنث ما لم يكلم الكل مما سمى) لأن المنع لمعنى في هؤلاء فتعلقت 


يكلمه الجمع بترك كلامه عشرة أيام» كل يوم هو يوم الجمعةء لا أنه يترك كلامه عشرة 
أسابيع كما قد يتوهم» وهذا حيث لا نية له؛ فإن نوى الأسابيع صح» بخلاف جمعة 
مفرداً كقوله عليّ صوم جمعة إذا نوى الأسبوع أو لم ينو يلزمه صوم الأسبوع بحكم غلبة 
الاستعمالء يقال لم أرك منذ جمعة. أفاده في البحر. قوله: (عشرة من كل صنف) هذا 
عندهء وقال قي الأيامء وأيام كثيرة سبعة» والشهور اثنا عشر وما عداها للأيد. والأصل 
فيه أنه لتعريف العهد لو ثم معهودء وإلا فللجنس» فإذا كان للجنس فإما أن ينصرف 
إلى أدناءء أو إلى الكل لا ما بينهماء فهما يقولان وجد العهد في الأيام والشهورء لأن 
الأيام تدور على سبعة والشهور على اثني عشر قيصرف إليهء وفي غيرهما لم يوجد 
فيستغرق العمر وهو يقول: إن أكثر ما يطلق عليه اسم الجمع عشرة وأقله ثلاثة» فإذا 
دخلت عليه أل استغرق الجمع وهو العشرة» لأن الكل من الأقل بمنزلة العام من 
الخاص» والأصل في العام العموم فحملنا عليه. زيلعي ‏ قوله: (لأنه أكثر ما يذكر 
بلفظ الجمع) يعني أن العشرة أقصى ما عهد مستعملاٌ فيه لفظ الجمع على اليقين» لأنه 
يقال ثلائة رجال وأريعة رجال إلى عشرة رجال» فإذا جاوز العشرة ذهب الجمع فيقال 
أحد عشر رجلا الخ. ح عن البحر. قوله: (خمس سنين) لأن كل زمان ستة أشهر عند 
عدم النية. فتح. قوله: (ومنكرها) أي منكر هذه الألفاظ. قوله: (كما مر) أي في أيام 
كثيرة» ويقاس عليها غيرها ط. قوله: (لا يكلم عبيدا) أشار به إلى أنه لا فرق بين 
المنكر والمضاف ط . وإلى أنه لا غير فرق بين منكر هذه الألفاظ المارة» ومنكر غيرها 
إذا لم يوصف بالكثرةء ويأتيك قريباً تحقيق ذلك. قوله: (وتصح نية الكل) أي قضاء 
وديانة لأنه نوى حقيقة كلامهء كذا في الزيادات» وظاهر أنه لا يحنث بواحد. بحر. 
قوله: (لأن المنع لمعنى في هؤلاء) فإن الإضافة فيهم إضافة تعريف فتعلقت اليمين 
بأعياتهم» فما لم يكلم الكل لا يحدث» وفي الأول إضافة ملك لأنها لا تقصد بالهجران 
وإنما المقصود المالك» فتناولت اليمين أعياناً منسوبة إليه وقت الحنث» وقد ذكر النسبة 
بلفظ الجمع» وأقله ثلاثة» كذا في الاختيار ونحوه في البحر. 
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اليمين بأعيانهم» ولو لم يكن له إلا أخ واحد فإن كان يعلم به حنث وإلا لا كما 
في الواقعات وألحق في النهر الأصدقاء والزوجات. 

قلت: وهي من المسائل الأربع التي يكون فيها الجمع لواحد كما في 
الأشباه. وأما الأطعمة والثياب والنساء فيقع على الواحد إجماعاً لانصراف المعرف 


قلت: وهو مخالف للعرف» فإن أهل العرق يريدون عدم الكلام مع أي زوجة 
منهن» ومع من كان له صداقة مع فلان ط . 

قلت: وقدمنا أول الأيمان قبيل قوله: «كل حل عليه حرام؛ عن القنية: إن 
أحسنت إلى أقريائك فأنت طالق» فأحسنت إلى واحد منهم يحنث» ولا يراد الجمع في 
عرفنا اه. قوله: (فإن كان يعلم به) أي يعلم بأنه واحد حنث» لأن الجمع قد يراد به 
الجنس كلا أشتري العبيدء لكن الفرق هنا أن إخوة فلان خاص معهود» بخلاف العبيد. 
قوله: (وألحق في النهر) أي بالإخوة بحثاً» والظاهر أنه لا خصوصية للأصدقاء 
والزوجات بل الأعمام ونحوهم» والعبيد والدواب وغيرهم كذلك لما قلنا. 

مَطْلَبٌ: الجَمْعُ لا يُسْتَعْمَلُ لاجد إلا فِي مَسَائِلَ 

قوله: (من المسائل الأربع الخ) ذكرها في شرحه:على الملتقى آخر كتاب 
الوقف» وزاد عليها حيث قال: فائدة الجمع لا يكون: أي لا يستعمل للواحد إلا في 
مسائل وقف على أولاده وليس له إلا واحد؛ فله كل الغلة» بخلاف بنيه وقف على 
أقاربه المقيمين ببلد كذا فلم يبق منهم إلا واحد. 

حلف لا يكلم إخوة فلان وليس له إلا واحد. حلف لا يأكل ثلاثة أرغفة من هذا 
الحب أو الخبز وليس منه إلا رغيف واحد. :حلف لا يكلم القراء أو المساكين أو الناس 
أو بني آدم وهؤلاء القوم أو أهل بغداد حنث بواحد كما في الأطعمة والثياب والنساءء 
ثم أطال في ذلك وفي الكلام على المسألة الأولى» وأنها مخالفة لما في الخانية» ثم 
وقف بينهما فراجعه» وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام الكلام عليها في الوقف. قوله: 
(وأما الأطعمة والثياب الخ) أي إذا كانت معرفة بأل مثل لا آكل الأطعمة ولا ألبس 
الثياب» بخلاف أطعمة زيد وثيابه فلا بد من الجمعية كما مرء وقوله لانصراف المعرف 
للعهد الخ بيان لوجه القرق. 

مَطْلَبٌ : تَحْقِيقٌ مُهمّ في الَرْقٍ بَيْنَ لا الُم عَبِيدَ فلا 
أوْ رَوْجَاتِهِ أو النْسَاء أو نِسَاهً 

أقول: والفرق بين هذه المسائل من المواضع المشكلة فلا بد من بيانه فنقول: 

قال في تلخيص الجامع وشرحه: إن كلمت بني آدم أو الرجال أو النساء حنث بالفرد» 


كتاب الأيمان / باب اليمين في الاكل والشرب واللبس والكلام 11 


تر O‏ © 7917 "دم لا E‏ يفي فا و د يق افر أنه د E‏ جل حرفاو E‏ تبه اجا بق" قد" ع ا ها بهن بود جه 08ج + a CC TE‏ وا د ا 


إلا أن ينوي الكل إلحاقاً للجمع المعرف بالجنسء فيصدق قضاءء ولا يحتث أبداً لأن 
الصرف إلى الأدنى عند الإطلاق لتصحيح كلامهء إذ ليس في وسعه إثبات كل الجنس»ء 
وإذا نوى الكل فقد نوى حقيقة. كلامه» وأما الجمع المنكر كإن كلمت نساء فيحنث 
بالعلاث لأنه أدنى الجمع» ولو نوى الزائد صدق قضاء وإن كان فيه تخفيف عليهء لأن 
الزائد على الثلاث جمع حقيقة» وله نية الفرد أيضاً لجواز إرادته بلفظ الجمم نحو ًا 
را4 [القدر: ]١‏ لا نية المثنى اه. وقد صرح الأصوليون بأن المعرف يصرف للعهد 
إن أمكنء وإلا فللجنس لأن «أل؛ إذا دخلت على المع ولا عهد تبطل معنى 
الجمعية : كلا أشتري الغبيد. 

إذا علمت ذلك فنقول: إن الجمع المضاف إذا كان محصوراً فهو من قسم 
المعرف المعهود» فلا تبطل فيه الجمعيةء ولكن تارة يكتفى بأدنى الجمع كما في عبيد 
فلان ودوابه وثيابه» وتارة لا بد من الكل كما في زوجاته وأصدقائه وإخوته» وقد مر 
الفرق. وأما إذا كان غير محصور مثل لا أكلم بني آدم أو أهل يداد أو هؤلاء القرم؛ 
فإنه يكون للجنس لعدم العهد فيحنث بواحدء ويشير إلى هذا الفرق ما في منية المفتي. 
وعن أبي يوسف: إن كان له من العبيد ما يجمعهم بتسليم. واحد لم يحتث حتى يكلم 
الكل» وإن كانوا أكثر من ذلك فكلم واحداً حنث؛ وكذا في الثياب إن كان له منها ما 
لسن بلب واحدة لا يحنث إلا بالكل» وإن كان أكثر فبواحد اه. فهذا صريح في 
الفرق بين المضاف المحصور وغيره» فصار المضاف المحصور مثل العرف بأل 
المعهود لا بد فيه من الجمعيةء وغير المحصور مثل المنكر والمعرف بأل غير المعهود 
يكتفى فيه بالواحد» وعليه يخرج المسائل المارة عن شرح الملتقى؛ وبه يظهر صحة ما 
أجاب به صاحب البحر فيمن حلف أن أولاد زوجته لا يطلعون بيته فطلع واحد بأنه لا 
يحنث» ولا بد من الجمع كما تقدم قبيل قول المصنف «كل حل عليه حرام؛ لكن كان 
المناسب أن يقول: لا بد من طلوع الكلء لأنه مثل زوجات فلان لا مثل عبیده» وتقدم 
الفرق» لكن العرف الآن خلاف هذا كما ذكرناه قريباًء زظهر أيضاً أن مسألة الوقف 
الصواب فيها ما في الخانية من التسوية بين الأولاد والبنين من أنه إذا لم يكن له إلا ولد 
واحد» فالنصف له والنصف للفقراءء إذ لا فرق بين قوله على أولادي» وقوله على 
بني» فإن كلا منهما جمع مضاف معهود؛ بخلاف قوله على ولدي فإنه مفرد مضاف 
يشمل الواحدء فكل الغلة لهء وبه يظهر أيضاً أن الجمع المضاف المعهود إذا لم يوجد 
منه إلا فرد لا يبطل اللفظ بالككلية» بل يبقى له مدخل في الكلام وإلا لم يستحق الولد 
شيئاً: ولذا حنث فى لا أكلم إخوة فلان إذا لم يوجد غير واحدء لكن هذا مع العلمء 
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للعهد إن أمكن» وإلا فللجنس» ولو نوى الكل صح» والله تعالى أعلم . 
اب اليمِينِ في الطلاقٍ التاق 
الأصل فيه أن الولد الميت ولد في حق غيره لا في حق نفسه وأن الأول 


اسم لفرد سابق» والأخير لفرد لاحق» والوسط لفرد بين العددين المتساويين» 
وأن المتصف بأحدها لا يتصف بالآخر للتنافىء ولا كذلك الفعل لعدمهء لأن 


وإلا كان المقصود هو الجمع لا غير كما مرء فاغتنم تحقيق هذا المقام فإنه من عفردات 
هذا الكتاب» والحمد لله على الإتمام والإنعام. 
بَابُ اليمينٍ فِي الطلاقٍ والعِتاق 

قوله: (الأصل فيه) أي في مسائله: أي بعضها ط . قوله: (أن الولد الميت) قيد 
بلفظ الولد» إشارة إلى اشتراط أن يستبين بعض خلقه . قال في القتح: ولو لم يستبن 
شيء من خلقه لم يعتبر. قوله: (ولد في حق غيره) فتنقضي به العدة والدم بعده نقاس 
وأمه أم ولد ويقع به المعلق على ولادته ط: أي من عتقها أو طلاقها مثلاً. قوله: (لا 
في حق نفسه) فلا يسمى ولا يغسل ولا يصلى عليهء ولا يستحق الإرث والوصية ولا 
يعتق اه شلبي. وسيأتي مثال هذا الأصل في قوله إن ولدت فأنت كذا حنث بالميت» 
بخلاف فهو حر ط . قوله: (وأن الأول اسم لفرد سابق) فيه أن المعتبر عدم تقدم غيره 
عليه السابق يوهم وجود لاحق وهو غير شرط كما يأتي» فالأوضح أن يقول: والأول 
أسم لفرد لم يتقدمه غيره. أفاده ط. قوله: (والأخير) كذا في البحرء وفي نسخة 
«والآخر؛ بمد الهمزة وكسر الخاء بلا ياء وهي أولى»ء ولا يصح الفتح لصدقه على 
السابق وعلى اللاحق. قوله : (بين العددين المتسأويين) كالثاني من ثلاثة والئالث من 
خمسة» ولم يمثل المصنف له كالكنز ط. وسيأتي بيانه. قوله: (بأحدها) أي أحد 
الثلائة المذكورةء وفي نسخة بضمير التثنية والأولى أولى . قوله: (لا يتصف بالآخر) 
بالمد والكسرء فلو قال آخر امرأة أتزوجها طالق فتزوج امرأة ثم أخرىء ثم طلق الأولى 
ثم تزوجها ثم مات طلقت التي تزوجها مرةء لأن التي أعاد عليها التزوج اتصفت بكونها 
أولى فلا تتصف بالآخرية للتضاد» كما لو قال آخر عبد أضربه فهو حر فضرب عبداً ثم 
ضرب آخر ثم أعاد الضرب على الأول ثم مات عتق المضروب مرة. ح عن البحر. 
قوله : (لعدمه) أي لعدم التناني» بيانه أن الفعل يتصف بالأ ولية» وإذا وقع ثانياً بالآخرية 
لكون الثاني غير الأول فإنه عرض لا يبقى زمانين» وإنما يعتبره الشرع باقياً كالبيع 
ونحوه إذا لم يعرض عليه ما ينافيه كفسخ وإقالةء وإلا فهو زائل وما يوجد بعده فهو غير 
حقيقة» وإن كان عينه صورة فصح وصفه بالأولية والآخرية باعتبار الصورة وانتفى 
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فلو قال آخر تزوج أتزوج فالتي أتزوجها طالق» طلقت المتزوجة مرتين لأنه 
جعل الآخر وصفاً للفعل وهو العقد وعقدها هو الآخر (أول عبد أشتريه حر 
فاشترى عبداً عتق) لما مر أن الأول اسم لفرد سابق وقد وجد (ولو اشترى عبدين 
معاً ثم آخر فلا) عتق (أصلا) لعدم الفردية (فإن زاد) كلمة (وحده) أو أسود أو 
بالدنائير (عتق الثالث) عملا بالوصف (ولو قال: أول عبد أشتريه واحداً فاشترى 
عبدين ثم اشترى واحداً لا يعتق الثالث) وأشار إلى الفرق بقوله (للاحتمال) أى 
لسسس|ل|_ ال ل بابب بي سر ا 


التنافي بين الوصفين باعتبار الحقيقة وذلك لكون الواقع آخراً غير الواقع أولاء ولذا 
قال: لأن الفعل الثاني غير الأول فافهم . قوله: (مرتين) ظرف للمتزوجة لا لطلقت خ. 
قوله : (لعدم الفردية) أي في العبدين» وأما العبد فلعدم السبق فكان عليه أن يقول لعدم 
الفردية والسبق اه ح . 
مَطَلّبٌ : اول عَبْدٍ أشْترِيهِ حر 

قوله: (عتق الثالث) أي في المثال المذكور لأنه هو الموصوف بكونه أول عبد 
اشتراه وحده» ولا يخرجه عن الأولية شراء عبدين معاً قبلهء وكذا لو قال أول عبد 
أشتريه أسود أو بالدنانير فاشترى عبيداً بيضاً أو بالدراهم ثم اشترى عبداً أسود أو 
بالدنانير عتق كما في البحر؛ ولا يلزم في المشتري أولا أن يكون جمعاً كما لا يخفى. 
قوله: (وأشار إلى الفرق) أي بين وحده وبين واحداً. قوله: (للاحتمال الخ) هذا الفرق 
لشمس الأئمةء ومقتضاه أنه لو نوى كونه حالاً من العبد يعتق» لكن عبر عنه في الفتح 
بقيل» والذي اقتصر عليه في تلخيص الجامع الكبير وأوضحه قاضيخان في شرح 
الجامع الصغير وشراح الهداية وغيرهم هو أن الواحد يقتضي الانفراد في الذات» 
ووحده الانفراد في الفعل المقرون به؛ ألا ترى أنه لو قال في الدار رجل واحد كان 
صادقاً إذا كان معه صبيّ أو امرأة» بخلاف في الدار رجل وحده فإنه كاذب؛ فإذا قال 
واحداً لا يعتق الثالث لكونه حال موكنة لم تقد غير ما اناده نظ أو فإن مغاده 
الفردية والسبق ومفادها التفرد فكان كما لو لم يذكرهاء أما إذا قال وحده فقد أضاف: 
العتق إلى أول عيد لا يشاركه غيره في التملك والثالث بهذه الصفة» وإن عنى بقوله 
واحداً معنى التوحد صدق ديانة وقضاء لما فيه من التغليظ. فيكون الشرط حيئئذ التفرد 
والسبق في حالة التملك» كما ذكره الفارسي في شرح التلخيصء ويما ذكر من الفرق 
علمت أنه لا فرق بين التصب والجرء بل ذكر في تلخيص الجامع أن حقه الكسر كما 
في بعض نسخ الجامع» وذكر شارحه عن كافي النسفي أن الألف خطأ من بعض 
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لأن قوله واحدة يحتمل أن يكون حال من العبد والمولى فلا يعتق بالشك» وجوز 
في البحر جره صفة للعبد فهو كوحده» وفي النهر رفعه خبر مبتدأ محذوف فهو 
كواجد. 

(ولو قال: أول عبد أملكه فهو حر فملك عبداً ونصف عبد عتق الكامل) 
وكذا الثياب» بخلاف المكيلات والموزونات للمزاحمة. زيلعي. 

(قال: آخر عبد أملكه فهو حر فملك عبداً فمات الحالف لم يعتق) إذ لا بد 
للآخر من الأول» بخلاف العكس كالبعد لا بد له من قبلء بخلاف القبل (فلو 


الكتاب . قوله: (قهو كوحده) أي فيعتق العبد الثالث» ورده في النهر بأن الجر كالنصب 
الفرق السابق. ١‏ 

قلت: ويؤيده ما نقلنا عن تلخيص الجامع وشرحه. قوله: (وفي النهر الخ) في 

بعض النسخ «وجوز في التهر الخ» وعبارته: ولم أر في كلامهم الرفع على أنه خبراً 
لمكا تحارق: والظاهر أنه لا يعتق أيضاً كالنصف فتدبره اه. قوله: (فملك عبداً 
ونصف عبد) أي معاً كما في الفتح . قوله : (عتق الكامل) لأن نصف العبد ليس يعبدء 
فلم يشاركه في اسمه فلا يقطع عنه وصف الأولية والفردية» كما لو ملك معه ثوباً أو 
نحوه. زيلعي . قوله: (وكذا الثباب) مثل أول ثوب أملكه فهو هدي فملك ثوياً ونصفاً. 
قوله: : (للمزاحمة) فإنه إذا قال أول كر أملكه فهر صدقة فملك كرا ونصف كر جملة لا 
يلزمه التصدق بشيء» لأن النصف الزائد على الكر مزاحم له يخرجه عن الأولية 
والفردية» لأن الكر اسم لأربعين قفيزاً وقد ملك ستين جملة» یره أول وین عند 
أملكهم فهم أحرار فملك ستين لا يعتق أحدء فعلم أن النصف في الكر يقل الانضمام 
إليه إذ لو أخذت أي نصف شئت وضممته إلى النصف الزائد يصير كرا كاملاء ونصف 
العبد ليس كذلك. زيلعي. قوله: (فمات الحالف) وكذا لا يعتق لو لم يمت بالأولى» 
لأنه ما دام حياً يحتمل أن يملك غيره. قوله: (إذ لا بد للآخر من الأول الخ) قال في 
الفتح : وهذه المسألة مع التي تقدمت تحقق أن المعتبر في تحقق َو E‏ وجود سابق 
بالفعل» وفي الأولية عدم تقدم غيره لا وجود آخر متأخر عنه؛ وإلا لم يعتق المشتري 
في قوله أول عبد أشترد يه فهو حر إذا لم يشتر بعده غيرهاه. قوله: (بخلاف القبل) فإذا 
قلت: جاء زيد قبل لا يقتضي مجيء أحد بعده» فإن معناه أن أحداً لم يتقدمه في 
المجيء ط . 

قلت: والظاهر أن هذا فيما إذا كان قبل منصوباً منوناً وإلا فهو مضاف تقديراً إلى 
شيء وجد بعدهء إلا أن يقال: إنه لا يلزم وجوده بعده ولو صرح بالمضاف إليه كجشت 
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اشترى) الحالف المذكور (عبداً ثم عبداً ثم مات) الحالف (عتق) الثاني (مستنداً 
إلى وقت الشراء) فيعتبر من كل المال لو الشراء في الصحة وإلا فمن الثلث» 
وعليه فلا يصير فارًا لو علق البائن بالآخر خلافاً لهما. وأما الوسط ففي البدائع : 


قبل زيدء فليتأمل. قوله: (ثم مات الحالف) قيد به لأنه لا يعلم أن الثاني آخر إلا 
بموت المولى؛ لجواز أن يشتري غيره فيكون هو الآخر. بحر. 

قلت : وهذا إذا تناولت اليمين غير هذا العبد وكانت على فعل لا يوجد بعد موت 
المولىء ولم يؤقت وقتاً لما في شرح الجامع الكبير لو قال لامرأتين: آخر امرأة 
أتزوجها منكما طالق فتزوج امرأة ثم الأخرى طلقت الثانية في الحال لاتصافها بالآخرية 
في الحالء واليمين لم يتناول غيرهما؛ ولو قال لعشرة أعبد آخركم تزوجا حر فتزوج 
بإذنه عبد ثم تزوج الأول أخرى ثم مات المولى لم يعتق واحد منهمء لأن بموته لم 
يتحقق الشرط لاحتمال أن يتزوج آخر بعد موت المولى» فلم يكن آخرهم إلا إذا تزوج 
كلهم بإذنه فيعتق العاشر في الحالء بلا توقف على موت المولى لأنه آخرهم» ولا 
يتوهم زوال وصف الآخرية عنه وكذا لو ماتوا قبله سوى المتزوجين فيعتق الذي تزوج 
مرة» ولو قال آخركم تزوجا اليوم حرٌ عتق الثاني الذي تزوج مرة بمضيّ اليوم دون 
الأول الذي تزوج مرتين لأنه اتصف بالأولية فلا يتصف بالآخرية اه ملخصاًء وتمامه 
فيه. قوله: (مستئداً إلى وقت الشراء) هذا عنده» وعندهما: يقع مقتصراً على حالة 
الموت» فيعتبر من الثلث على كل حال لأن الآخرية لا تثبت إلا بعدم شراء غيره بعد 
وذلك يتحقق بالموت فيقتصر عليه. وله أن الموت معرف» فأما اتصافه بالآخرية فمن 
وقت الشراء فيثبت مستنداً. بحر. قوله: (لو علق البائن بالآخر) كقوله آخر امرأة 
أتزوجها فهي طالق ثلاثاً؛ فعنده يقع منذ تزوجها وإن كان دخل بها فلها مهر بالدخول 
بشبهة ونصف مهر الطلاق قبل الدخول وعدتها بالحيض بلا حداد ولا ترث منه؛ 
وعندهما: يقع عند الموت وترث لأنه فارء ولها مهر واحد وعليها العدة أبعد الأجلين 
من عدة الطلاق والوفاة» وإن كان الطلاق رجعياً فعليها الوفاة وتحد كما في البحر. 
قوله: (وأما الوسط الخ) فإذا اشترى ثلاثة أعبد متفرقين ثم مات عتق الثاني عند الموت 
عندهماء وعند الإمام عتق مستنداً إلى وقت شراء الثالثء لأنه اكتسب اسم الوسط في 
نفس الأمر عند شراء الثالث» وعرفنا ذلك بموت السيد قبل أن يشتري رابع وأما قبل 
الثالث فلم يكتسب الثاني اسم الوسط لا عندنا ولا في نفس الأمرء فلا يستند العتق إلى 
وقت شراء الثاني» بخلاف ما إذا قال آخر عبد أملكه فهو حر ثم اشترى عبدين 
متفرقين؛ ثم مات حيث يعتق الثاني مستنداً إلى وقت شرائه عند الإمام» لأنه' اكتسب 
اسم الآخر بالشراء في نفس الأمرء وعرفنا ذلك بموت السيد قبل أن يشتري عبداً آخرء 
هذا ما ظهر لي فتأمل وراجع اه ح. ش 
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أنه لا يكون إلا في وتر فثاني الثلائة وسط وكذا ثالث الخمسة وهكذا (إن ولدت 
فأنت كذا حنث بالميت) ولو سقطاً مستبين الخلق وإلا لا (بخلاف فهو حر 
فولدت ميناً ثم آخر حياً عق الحي وحده) لبطلان الرق بالموت» بخلاف الولد أو 
الولادة (البشارة عرفاً اسم لخبر سار) خرج الضارء فليس ببشارة عرفاً بل لغة ومنه 
الولادة N‏ ل م e‏ 


قلت: وهو بحث جيد والقواعد له تؤيد. وفي التلخيص وشرحه للفارسي: لو 
قال كل مملوك أملكه حر إلا الأوسط فملك عبداً عتق في الحال لامتناع الأوسطية فيه 
حالاً ومآلاء فلو ملك ثانياً ثم ثالثاً لم يعتق واحد منهماء لأن الثاني صار أوسط بشراء 
الثالث» والثالث يحتمل أن يصير أوسط بملك خامس» وإنما يعتق الثاني إذا انتفت عنه 
الأوسطية بأن ملك رابعاً فيعتق حين ملك الرابع وهلم جراء والأوسطية تزول بموت 
المولى عن شفع كالائنين والأربعة والستةء وتتحقق بموته عن وتر كثلاثة أو خمسة أو 
سبعة ونحوها فيعتقون إلا أوسطهم» وتمامه هناك. قوله: (مستبين الخلق) أي ولو 
بعض الخلق كما قدمناه. قوله: (وإلا) أي وإن لم يستبن. 

مَطْلَبٌ: إن وَلَدْتِ انت كا حَيِتَ بالميّتِ بِخِلافٍ فهو حر 

قوله: (عتق الحي وحده) أي عند الإمامء وعندهما: لا يعتق أحدء لأن الشرط 
تحقق بولادة الميت» فتنحل اليمين لا إلى جزاء لأن الميت ليس بمحل للحرية» وله 
أن مطلق الاسم تقيد بوصف الحياة لأنه قصد إثبات الحرية له» وعلى هذا الخلاف أول 
ولد تلدينه فهو حر فولدت ميتاً ثم حياً. أفاده في البحر. قوله: (لبطلان الرق الخ) هذا 
تعليل من طرفهما لغير مذكور في كلام الشارح› وهو ما لو قال أول عبد يدخل علي 
فهو حر فأدخل عليه عبد ميت ثم آخر حيّ عتق الحي إجماعاً على الصحيح» والعذر 
لهما أن العبودية بعد الموت لا تبقى» لأن الرق يبطل بالموت» بخلاف الولد في أول 
ولد تلدينه والولادة في إن ولدت لتحققهما بعد الموت. أفاده ح. قوله: (بل لغة الخ) 
قال في النهر: ولا تختص لغة بالسارء بل قد تكون في الضارء ومنه سرهم يِعَذَّابٍ 
أليم» [التوية : ]۳١‏ ودعوى المجاز مدفوعة بمادة الاشتقاق» إذ لا شك أن الإخبار بما 
يخاقه الإنسان يوجب تغير البشرة أيضاً اه. أقول: لا منافاة بين ما قاله من أنها حقيقة في 
خبر يغير البشرة وبين تقرير البيانيين الاستعارة التهكمية في الآية» لأنه نظر فيما قاله إلى 
أصل اللغة وهم نظروا إلى عرف اللغة» وكم لفظ اختلف معناه في أصلها وعرفهاء 
كالدابة فإنها اسم لما يدبٌ على الأرض في أصل اللغة؛ وخصت في عرفها بذوات 
الأربع » وكاللفظ فإن معناه في أصل اللغة: الرمي» ثم خص في عرفها بما يطرحه 
الفمء كما في رسالة الوضع اهح. 

وحاصله: أنه منقول لغوي فيصح إطلاق لفظ الحقيقة والمجاز عليهء باختلاف 
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#فبشرهم بعذاب أليم » (صدق) خرج الكذب فلا يعتبر (ليس للميشر به علم) 
فيكون من الأول دون الباقين (فلو قال كل عبد بشرني بكذا فهو حر فبشرّه ثلاثة 
متفرّقون عتق الأول فقط) لما قلناء وتكون بكتابة ورسالة ما لم ينو المشافهة 
فتكون كالحديث» ولو أرسل بعض عبيده عبداً آخر إن ذكر الرسالة عتق المرسل 
وإلا الرسول (وإن بشروه معاً عتقوا) لتحققها من الكل بدليل فبشروه بغلام عليم ‏ 
(و) البشارة (لا فرق فيها بين) ذكر الباء وعدمهاء بخلاف الخير فإنه يمختص 
بالصدق مع الباء كما مر في الباب قبله (والكتابة كالخبر) فيما ذكر (والإعلام) لا 
بد فيه من الصدق ولو بلا باء (كالبشارة) لأن الإعلام إثبات العلم 


الاعتبار كما أوضحه في التلويح في أول التقسيم الثاني في استعمال اللفظ في المعنى. 

قوله: (خرج الباب) فلا يعتبر. وأورد أنه يظهر به في بشرة الوجه الفرح والسرور باعتبار 

الظاهر. وأجيب بأنه إذا ظهر خلافه يزول» لكن في الفتح أن الوجه فيه نقل اللغة 

والعرف . قوله: (فيكون) أي التبشير أو الضمير عائد للخبر الذي عاد إليه ضمير به. 
مَطَلَّبٌ : کل عَبْدِ بَعْرَنِي کڏ و 


قوله: (من الأول) أي من المخبر الأول دون الباقين: أي المخيرين بعده في 
المثال الآتي . . قال في الفتح : وأصله ما روي أنه عليه الصلاة والسلام مر بابن مسعود 
وهو يقرأ القرآن فقال عليه الصلاة والسلام : «من أحبٌ أن يقرأ القرآن غضاً طرياً كما 
أنزل فليقراً بقراءة ابن أم عبد فابتدر إليه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما باليشارةء 
فسبق أبو بكر عمرء فكان ابن مسعود يقول: بشرني أبو بكر وأخيرني عمر. قوله: (لما 
قلنا) من أن الميشر هو الأول دون الباقين. قوله: (فتكون الحديث) أي فلا يعتق 
بالكتابة والرسالة لما مرّ في الباب السابق أن الحديث لا يكون إلا باللسان. قوله: (إن 
ذكر الرسالة) بأن قال له إن فلاناً يقول لك إن فلاناً قدم» كما في البحرء فالمعتبر في 
الرسالة إسناد الكلام إلى المرسل بلا اشتراط ذكر مادة الرسالة. قوله: (وإلا الرسول) أي 
وإن لم يذكر الرسالةء وإنما قال له إن فلاناً قدم من غير إسناد إلى المرسل عق 
الرسول. قوله: (عتقوا) وإن قال عنيت واحداً لم يصدق قضاء بل ديانةء فيسعه أن يختار 
واحداً فيمضي عتقه ويمسك البقية. ط عن الهندية . قوله: : (فيشروه) كذا وقع للزيلعي 
والكمال وصاحب البحر والتلاوة بالواو ط. قوله : (والإعلام لا بد فيه من الصدق) كان 
عليه أن يزيد: وجهل الحالف» كما قدمناه عن التلخيص في الياب السابقء لأن 
الإعلام لا يكون للعالمء وقدمنا أن ما ذكره هنا من اشتراط الصدق في الإعلام واليشارة 
غالف لما قدمه هناك تبعاً للفتح والبحر من عدم اشتر تراطه إذا كانا بدون باءء وأن ما هنا 
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والكذب لا يفيده. بدائع . 

قاعدة (النية إذا قارنت علة العتق) الاختيارية كالشراء مثلا بخلاف الإرث 
لأنه جبري (و) الحال أن (رق المعتق كامل صح التكفير وإلا) بأن لم تقارن انعلة 
أو قارنتها والرق غير كامل كأم الولد (لا) يصح التكفير. 

ثم فرع عليها بقوله (قصح شراء أبيه للكفارة) للمقارنة (لا شراء من حلف 
بعتقه) لعدمها (ولا شراء مستولدة بنكاح علق عتقها عن كفارته بشرائها) 


مذكور في التلخيص. قوله: (والكذب لا يفيده) لأن العلم الجزم المطابق للحق» 
والكذب لا مطابقة فيه ط . 
مَطْلّبٌ : انيه إا قَارَنَثْ عِلَةَ الِئقٍ صح الدَكَفِيرُ 

قوله : (النية الخ) أي نية العتق عن الكفارةء وقد ذكروا هذه القاعدة هنا لمناسبة 
تعليق العتق بالشراء فإنه يمين» وإلا فالمناسب لها كفارة الظهار أو كفارة اليمين. قوله: 
(كالشراء) أي شراء القريب: أي إذا نواه عن كفارته أجزأه عندناء خلافاً لزفر والأئمة 
الثلاثة» وهو قول أبي حنيفة أولا بناء على أن علة العتق عندهم القرابة لا الشراء» ولنا 
أن شراء القريب إعتاق لما روى الستة إلا البخاري أنه َيه قال: «لن يجزي ولد عن 
والده؛ إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه) يريد فيشتريه فيعتق عند ذلك الشراء» وقد 
رتب عتقه على شرائه بالفاء لما علمت من أن المعنى فيعتق هو فهو مثل سقاه فأرواه. 
والترتيب بالفاء يفيد العلة على ما عرف مثل سها فسجدء وتمامه في الفتح. قوله: 
(لأنه جبري) فإن الملك يثبت فيه بلا اختيار فلا تتصور النية فيه" فلا يعتق عن كفارته 
إذا نواه لأنها نية متأخرة عن العتق» بخلاف ما إذا ملكه بهبة أو وصية ناوياً عند القبول 
كما يأتي. قوله: (بأن لم تقارن) أي النية العلة: أي علة التكفير كما ذكرنا في الإرث» 
وكما ياتى : قوله: (ثم فرع عليها) أي على القاعدة المذكورة. قوله: (فصح شراء أبيه) 
أي ونحوه من كل قريب محرم. قوله : (لا شراء من حلف بعتقه) كقوله لعبد الغير إن 
اشتريتك فأنت حر فاشتراه ناوياً عن التكفير لا يجزيهء لعدمها: أي عدم المقارنة للنية» 
فإن علة العتق قوله فأنت حر والشراء شرطء والعتق وإن كان ينزل عند وجود الشرط 
لكنه إنما ينزل بقوله أنت حرٌ السابق» فإنه العلة والشراء شرط عملهاء فلا يعتبر وجود 
النية عنده لأن النية شرط متقدم لا متأخرء حتى لو كان نوى عند الحلف يعتق عنها كما 
يأتي» وتمامه في الفتح. قوله: (ولا شراء مستولدة الخ) أي إذا تزوّج أمة لغيره فأولدها 
)١(‏ في ط (قوله فلا تدصور النية فيه الخ) هذا غير ظاهرء والتعليل الواضح ما تقله شيخنا عن بعضهم وهو أن 

الحانث أو المظاهر مثلاً خاطيه الشارع بالإعتاق وهو فعل اختياري» ولم يوجد من المملوك بالإرث لأنه 

جبري. 
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لنقصان رقها (بخلاف ما إذا قال لقنة: إن اشتريتك يتك فأنت حرة عن كفارة يميني 
فاشتراها) حيث تجزيه عنها للمقارنة كاتباب ووصية ناوياً عند القبول» بخلاف إرث 
لما مر. زيلعي (وعتقت بقوله إن تسريت أمة فهي حرة من تسراها وهي ملكه 
حيئذ) أي حين حلفه لمصادفتها الملك (لا) يعتق (من شراها فتسراها) ويثيت 
التسري بالتحصين والوطءء 


بالتكاح ثم قال لها إذا اشتريتك فأنت حرة عن كفارة يميني ثم ا شتراها لا تجزيه عن 
الكفارة. قوله: (لنقصان رقها) لأنها استحقت العتق بالاستيلادء حتى جعل إعتاقاً من 
وجهء ولذا لا يجزي إعتاقها عن الكفارة ولو منجزاء ولكن أراد والفرق بينها وبين 
القريب لأن شراءه إعتاق من كل وجهء لأنه لم يثبت له قبل الشراء عتق من وجه. أفاده 
في الفتح . قوله: (بخلاف الخ) مرتبط بقوله: «ولا شراء مستولدة». قوله : (للمقارنة) 
تعليل قاصره فإن المقارنة موجودة في المستولدة أيضاًء وإنما وجه المخالفة ما في 
الفتح وهو أن حرية القنة غير مستحقة بجهة أخرى فلم تختل إضافة العتق إلى الكفارة 
وقد قارنته النية فكمل الموجب. قوله: (كاتهاب الخ) كان عليه أن يذكره بعد قول 
المتن «فصح شراء أبيه للكفارة» بأن يقول: وكذا إذا وهب له أو تصدق عليه به أو 
أوصى له به ناوياً عند القبول ح. وهذه الثلاثة ذكرها في البحر بحثأء وزاد: أو جعل 
مهراً لها مع أن الثلاثة في الفتح والزيلعي . 
مَطلَبٌّ: إن َرَت امه هي خُرَّة 

قوله: (إن تسرّيت أمة) أي اتخذتها سرية فعلية» منسوية إلى السر وهو الجماع أر 
الإخفاء. قوله: (لمصادفتها الملك) أي لمصادفة الحلف. وأعاد عليه الضمير مؤنثاً 
لأن الحلف بمعنى اليمين: وهي هنا التعليق: أي لوقوعها في حالة الملك فهو كقوله 
إن ضربت أمة فهي حرة» فضرب أمة في ملكه عت عتقت» بخلاف من ملكها بعد التعليق. 
قوله: (لا يعتق من شراها فتسراها) أي عندنا خلافاً لزفر فإنه يقول: التسرّي لا يصح إلا 
في الملك» » فكان ذكره ذكر الملك. ولنا أنه لو عتقت المشتراة لزم صحة تعليق عتق 
من ليس في الملك بقير الملك وسييهء لأن التسري ليس نفس الملك ولا سببهء وتمام 
تحقيق ذلك في الفتح. قوله: (ويثبت التسري بالتحصين والوطء) التحصين أن يبوئها 
بيتاً ويمنعها من الخروج . أفاده مويل فلو وطئ أمة له ولم يفعل ما ذكر من 
التحصين والإعداد للوطء لا يكون تسرياً وإن علقت منه. فتح. 

وأفاد قول الشارح: والوطء أنه لا بد منه فلا يكفي الإعداد له بدونه في مفهوم 
التسري» وهذا نبه عليه في النهر أخذاً من قولهم: لو حلف لا يتسرّى فاشترى جارية 
فحصنها ووطتها حتث» ثم قال: إنهم أغفلوا التنبيه عليه اه. 
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وشرط الثاني عدم العزل. فتح (ولو قال إن تسرّيت أمة فأنت طالق أو عبدي حر 
فتسرى بمن في ملكه أو من اشتراها بعد التعليق طلقت وعتق) وأفاد الفرق بقوله 
(لوجود الشرط) بلا مانع لصحة تعليق طلاق المنكوحة بأي شرط كان» فليحفظ 
(كل ملوك لي حر عتق عبيده ومدبروه) ويدين في نية الذكور لا الإناث (وأمهات 


قلت: لكن صرح به ابن كمال فقال: وشرط في الجامع الكبير شرطاً ثالثاً وهو 
أن يجامعها. قوله: (وشرط الثاني) أي مع ذلك. فتح: أي مع المذكور من الشرطين. 
قوله: (طلقت وعتق) أي طلقت امرأته المعلق طلاقها على التسري وعتق عبده المعلق 
عتقه عليه » والمراد به العبد الذي كان فى ملكه وقت الحلف دون المشري بعده كما 
في الفح اهر آي لآن قرلة فعبلاي حر يضرت إلى العيد المضاف إليهروقت الحلات 
دون الحادث بعده كما مر في كتاب الإعتاق في باب الحلف بالعتقء ومثله يقال في 
الزوجة. قوله: (وأفاد الفرق الخ) أي بين تعليق عتق الأمة الغير المملوكة وقت الحلف 
على تسريهاء وبين تعليق عتق عبده الذي في ملكه أو طلاق زوجته على تسري أمة» 
وإن لم تكن في ملكه وقت الحلف حيث صح الثاني دون الأول وبيان الفرق أن الأول 
لم يصح للمانع وهو تعليق عتق من ليس في الملك بغير الملك وسيبه كما مرء أما 
الثاني فقد صح لعدم المانع لكونه تعليق عتق عبد أو طلاق زوجة في ملكه وقت 
الحلف» وذلك جائز بأي شرط كان كدخول الدار وغيره من الشروط» ومنها: تسري 
أمة في ملكه وقت الحلف أو مستجدة يعدهء وهذا الفرق ظاهر خلافاً لبعض معاصري 
صاحب البحر حيث قاس الثاني على الأول» فإنه غلط فاحش» كما نبه عليه في البحر 
والنهر والشرنبلالية وأشار إليه المصنف بتصريحه بتعليله» ولذا أمر الشارح بحفظه. 

مطْلبٌ : کل مهلو ِي حر 

قوله: (كل مملوك لي حر) هذه المسائل إلى آخر الباب ليست من الأيمان؛ لعدم 
التعليق فيهاء فالأولى بها أبوابها اه ح . 

قلت: ولعلهم ذكروها هنا لبيان حكمها إذا وقعت جزاء في التعليق» ثم رأيت ط 
ذكره. قوله: (عتق عبيده ومدبروه) أي الإماء والذكور. فتح. قوله: (ويدين في نية 
الذكور) أي ولا يصدق قضاء لأنه نوى التخصيص في اللفظ العام» ولو نوى السود دون 
غيرهم لا يصدق أصلاء لأنه نوى التخصيص بوصف ليس في لفظه ولا عموم إلا للفظ 
فلا تعمل نيتهء بخلاف الذكور فإن لفظ «كل مملوكة للرجال حقيقة لأنه تعميم مملوك 
وهو الذكرء وإنما يقال للأنثى مملوكة» ولكن عند الإطلاق يستعمل لها المملوك عادة: 
يعني إذا عمم مملوك بإدخال كل ونحوه شمل الإناث حقيقة فلذا كان نية الذكور خاصة 
خلاف الظاهرء فلا يصدق قضاءء ولو نوى النساء وحدهن لا يصدق أصلا. فتح. 
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أولاده) لملكهم يدا ورقبة (لا مكاتبة إلا بالنية ومعتق البعض كالمكاتب) لعدم 
الملك يداء وفي الفتح: ينبغي في كل مرقوق لي حرّ أن يعتق المكاتب لا أم 
الولد إلا بالنية (هذه طالق أو هذه وهذه طلقت الأخيرة وخير في الأولين› وكذا 
العتق والإقرار) لأن أو لأحد المذكورين» وقد أدخلها بين الأولين وعطف الثالث 


قلت: وتقدم في باب الحلف بالعتق من كتاب العتق أنه لو قال مماليكي كلهم 
أحرار لم يدين في نية الذكورء لأنه جمع مضاف يعم مع احتمال التخصيص» وقد 
ارتفع الاحتمال بالتأكيدء بخلاف كل مملوك» فإن الثابت فيه أصل العموم فقطء فقيل 
التخصيص. وقدم الشارح هناك أن لفظ المملوك والعبد يتناول المدبر والمرهون 
والمأذون على الصواب: أي خلافاً للمجتبى في الأخيرين. قوله: (لملكهم يداً ورقبة) 
عائد للكل» وهو من إضافة المصدر لمفعوله: أي لكونهم مملوكين له يداً: أي أكساباً 
ورقبة . قوله: (ومعتق البعض كالمكاتب) أي في أنه لا يدخل في المملوك لا أنه مثله 
في الدخول في المرقوق أيضاًء لأن كلا من الملك والرق ناقص في معتق البعض فلا 
يدخل في المملوك ولا في المرقوق امح . 

قلت: وتقدم في العتق أن المشترك كالمكاتب أيضاً لا يدخل إلا بالنيةء وتقدم 
تمام الكلام عليه. قوله : (لعدم الملك يدا) أي لعدم ملك المولى ما في يد المكاتب» 
فصار الملك ناقصا فلا يدخل في المملوك المطلقء وكذا معتق البعض والمشترك لما 
علمت. قوله: (أن يعتق المكاتب) لأن الرق فيه كامل. فتح. قوله: (لا أم الولد) 
لنقصان رقها بالاستيلاد ط. 

مَطْلَبٌ : لا يُكَلُمْ هَذَا الرَجُلَ وَهَذَا وَمَذَا 

قوله: (هذه طالق الخ) كان الأنسب بهذا الباب ذكر ما لو حلف لا يكلم هذا 
الرجل أو هذا وهذ! ففي تلخيص الجامع وشرحه: أنه يحنث بكلام الأولء أو يكلام 
الأخيرين» لأن «أو» لأحد الشيئين؛ ولو كلم أحد الأخيرين فقط لا يحدث ما لم يكلم 
الآخرء ولو عكس فقال لا أكلم هذا وهذا أو هذا حنث بكلام الأخير أو بكلام 
الأولين» لأن الواو للجمع وكلمة «أو؛ بمعنى «ولاه لتناولها نكرة في النفي فتعم كما 
في قوله تعالى : ول تُِمْ مِنْهُمْ آثماً أو كَمُور» [الإنسان: 4 ؟] أي ولا كفوراًء ففي 
الأول جمع بين الأخيرين يحرف الجمع فصار كأنه قال لا أكلم هذا ولا هذين» وفي 
الثاني جمع بين الأولين يحرف الجمع كأنه قال لا أكلم هذين ولا هذا اه. وذكر الفرق 
بينه وبين ما في المتن إن هذا في النفي وذاك في الإثبات فلا يعم ونحوه في البحر. 
قوله: (والإقرار) كما لو قال لفلان: علي ألف درهم أو لفلان وفلان لزمه خمسمائة 
للأخير وله أن يجعل خمسمائة لأيّ الأولين شاءء فإن مات من غير بيان اشترك في . 
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على الواقع منهما فكان كإحداكما طالق وهذهء ولا يصح عطف هذه على هذه 
الثانية للزوم الإخبار عن المثنى بالمفرد وهذا إذا لم يذكر للثاني والثالث خبر 
(فإن) ذكر بأن (قال هذه طالق أو هذه وهذه طالقتانء أو قال هذا حر أو هذا وهذا 
حران) فإنه (يعتق) أحد (ولا تطلق) بل يخير (إن اختار) الإيجاب (الأول عتق) 
الأول (وحده وطلقت) الأولى (وحدهاء وإن اختار الإيجاب الثاني عتق الأخيران 
وطلقت الأخيرتان) حلف لا يساكن فلاناً فسافر الحالف فسكن فلان مع أهل 


الخمسمائة الأولان ح. قوله: (على الواقع منهما) أي على الثابت من الأولين وهو 
الواحد المبهم؛ ولذا قال في التلويح: إن المعطوف عليه هو المأخوذ من صدر الكلام 
لا أحد المذكورين بالعتق اه. قوله: (ولا يصح الخ) قال في التلويح: وقيل إنه لا يعتق 
أحدهم في الحال له الخيار بين الأول والأخيرينء لأن الثالث عطف على ما قبل 
والجمع بالواو كالجمع بألف التثنية» فكأنه قال هذا حر وهذان؛ كما إذا حلف لا يكلم 
هذا أو هذا وهذاء وأجاب شمس الأئمة بأن الخبر المذكور وهو حر لا يصلح خرراً 
للاثنين» ولا وجه لإثبات خبر آخرء لأن العطف للاشتراك في الخبر أو لإثبات خبر آخر 
مثله لا لإثبات مخالف له لفظاًء بخلاف مسألة اليمين» لأن الخبر يصلح للاثنين» يقال لا 
أكلم هذا أو لا أكلم هذينء وجعل صدر الشريعة هذا الجواب سبباً للأولوية والرجحان 
لا للامتناع » لأن المقدر قد يغاير المذكور لفظاً كما في قولك هند جالسة وزيد. وقول 
الشاعر : [البسيط ] 
SEE ELE EEE‏ عة راض وا ای زفت 

اه ملخصاً وتمامه فيه . : 


وأجاب صدر الشريعة في التنقيح بجواب آخر: وهو أن قوله: «أو هذا؛ مغير 
لمعنى قوله هذا حرّء ثم قوله وهذا غير مغيرء لأن الواو للتشريك فيقتضي وجود 
الأولء وإنما يتوقف أول الكلام على المغير لا على ما ليس بمغير فيثبت التخيير بين 
الأول والثاني بلا توقف على الثالث. فصار معناه أحدهما حرّء ثم قوله وهذا يكون 
عطفاً على أحدهما إه. 


قلت: وهذا أظهر من الجواب الأول لشموله صورة الإقرار دون الأولء لأنه لا 
يختلف فيها تقدير الخبرء فتدبر. قوله: (وهذا إذا لم يذكر الثاني والثالث خبراً) صادق 
بعدم ذكر خبر أصلاء وبذكر خبر للثالث فقط بأن يقول هذه طالق أو هذه وهذه طالق. 
ذكره مسكين ط. قوله : (بأن قال الخ) والظاهر أن الإقرار كذلك» كما إذا قال لهذا ألف 
درهم أو لهذا وهذا ألف درهم ط. قوله: (حلف لا يساكن فلاناً) محل هذه المسألة 
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الحالف حنث عنده لا عند الثانيء وبه يفتى . قال لعبده إن لم تأت الليلة حتى 
أضربك فأتى فلم يضربه حنث عند الثاني» لا عند الثالث» وبه يفتى . 


باب اليمين في الدخول والخروج والسكنىء وقدمها الشارح بعينها هناك ح. قوله: (ويه 
يفتى) لأنه لم يساكنه حقيقة كما قدمه الشارح. قوله: (قال لعبده الخ) سيذكر الشارح 
هذا الفرع في محلهء وهو باب اليمين بالضرب والقتل. . 
مَطْلَبٌ: في أَسْيَعْمَالٍ حَنّى لماي و سب وَلِلمَطفٍ 
قوله: (وبه يفتى) لأن «حتى» للتعليل والسببية لا للغاية: وفي الذخيرة أن «حتى» 
ا بن کر ملدخولها مقصودا ووا ا في إنباء المغلوف عليه 
أحدهما منهء ls‏ ليكون أحدهما جزاء عن الآخر» فإن تعذر حملت على 
العطف» ومن حكم الغاية اشتراط وجودها فإن أقلع عن الفعل قبل الغاية حنث» وفي 
السببية اشتراط وجود ما يصلح سبباً لا وجود المسبب» وفي العطف اشتراط وجودهما. 
مَطْلَبٌ: إن لَمْ أخير مانا حَنّى يَضْرِبَكِ 
فإذا قال إن لم أخير فلاناً بما صنعت حتى يضربك فعبدي حرء فشرط اليرّ الإخبار 
فقط. وإن لم يضربهء لأنه مما لا يمتد فلا يمكن حملها على إلغايةء وأمكنت السببيةء لأن 
الإخبار يصلح سبباً للضرب كأنه قال إن لم أخبره بصنعك ليضربك» كما لو حلف ليهبن 
له ثوبا حتى يلبسه أو دابة حتى يركبها فوهبه برّء وإن لم يلبس ولم يركب. 
مَطْلَبٌ: إن لَمْ أَضْرِبْكَ حَتَى يَدَحُلَ اللَبلُ 
وإذا قال إن لم أضربك حتى يدخل الليل أو حتى يشفع لك فلان أو حتى تصيح 
فأقلع عن الضرب قبل ذلك حنث» لأن ذلك يصلح غاية للضرب» وكذا إن لم ألازمك 
حتى تقضینو ديني . 


a 


مَطلَّبٌ: إِنْ لَمْ آنك حَتّى أَتَمَدَى 
وإذا قال عبده حر إن لم آتك اليوم حتى أتغدى عندك أو حتى أغديك أو حتى 
أضربك» فشرط البرّ وجودهما إذ لا تمكن الغايةء لأن الإتيان لا يمتد ولا السببية» لأن 
الفعلين من واحد وفعل الإنسان لا يصلح جزاء لفعله» فحمل على العطف وصار 
التقدير إن لم آتك وأتغدى عندك» وإن لم يقيد باليوم فأتاه فلم يتغد عنده ثم تغدى 
عنده.في يوم آخر من غير أن يأتيه برّ لأنه لما أطلق لا فرق بين وجود شرطي البرٌّ معاً 
أو مر قا اه يكلس 
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اختلف في إلحاق الشرط باليمين المعقود بعد السكوت فصححه الثاني وأبطله 
الثالث» وبه يفتى» فلا حنث في إن كان كذا فكذا وسكت ثم قال ولا كذا ثم 
ظهر أنه كان كذا. خانية. 
بَابُ الهمين في البَيْع وَالشَْرَاءِ والضؤم والضلاة وَغَيْرِهَا 
الأصل فيه أن كل فعل تتعلق حقوقه بالمباشر كبيع وإجارة لا حتث بفعل 


مَطْلَبٌ : لآ بَلتَحِنُ الشََرْطّ بَمْدَ الشّكوت سَوَاءَ كَانَ لَه أَوْ عَلَيه 

قوله: (اختلف في لحاق الشرط الخ) الخلاف فيما إذا. كان الشرط عليه كالمثال 
الآتي» أما إذا كان له لا يلحق بالإجماع كقوله إن دخلت هذه الدار فأنت طالق فسكت 
سكتة ثم قال وهذه الدارء لأن الثانية لو لحقت باليمين لا تطلق بدخول الأولى وحدهاء 
ولا يملك تغيير اليمين» كذا في الذخيرة» ومثله في البزازية وكذا قال في الخانية: لا 
يصح في قولهم اه. 

والحاصل: أنه على المفتى به لا يلحق مطلقاً سواء كان له أو عليه. قوله: (بعد 
السكوت) متعلق بلحاق . قوله: (فلا حنث في إن كان كذلك الخ) مثاله ما في الخانية: 
رجل قال لجاره: إن امرأتي كانت عندك البارحة؟ فقال الجار إن كانت امرأتك عندي 
البارحة فامرأتي طالق»› فسكت ساعة ثم قال ولا غيرهاء ثم ظهر أنه كان عند الحالف 
امرأة أخرى . 

بَابْ اليَمِين في البَيع وَالشْرَاءٍ والضؤم والضلاة وَغْيْرِهَا 

قوله: لوغيرها) كالمشي واللبس والجلوس ط . قوله : (الأصل فيه الخ) ذكر في 
الفتح أصلا أظهر من هذاء وهو أن كل عقد ترجع حقوقه إلى المباشرء ويستغني الوكيل 
فيه عن نسبة العقد إلى الموكل لا يحنث الحالف على عدم فعله بمباشرة المأمور لوجوده 
من المأمور حقيقة وحكماًٌ. فلا يحنث بفعل غيره لذلك» وذلك كالبيع والشراء والإيجار 
والاستئجار والصلح عن مال والمقاسمةء وكذا الفعل الذي يستناب فيه ويحتاج للوكيل 
إلى نسبته للموكل كالمخاصمة» فإن الوكيل يقول أدعي لموكليء وكذا الفعل الذي 
يقتصر أصل الفائدة فيه على محله كضرب الولد فلا يحنث في شيء من هذه بفعل المأمورء 
وكل عقد لا ترجع”'' حقوقه إلى المباشر بل هو سفير وناقل عبارة يحنث فيه بمباشرة 
المأمور كما يحنث بفعله بنفسه كالتزوج والعتق بمال أو بدونه والكتابة والهبة والصدقة 
والوصية والاستقراض والصلح عن دم العمد والايداع والاستيداع والاعارة والاستعارة» 
وكذا كل فعل ترجع مصلحته إلى الآمر كضرب العبد والذيح وقضاء الدين وقبضه والكسوة 
والحمل على دابته وخياطة الثوب وبناء الدار اه ملخصاً. قوله: (تتعلق حقوقه بالمباشر) 


(1) غي ط (قوله لا ترجم) آي حقوقه إلى المباشر كما هو صريح عبارة الفتج . 
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مأموره. وكل ما تتعلق حقوقه بالآمر كنكاح وصدقة وما لا حقوق له كإعارة وإبراء 
يحنث بفعل وكيله أيضاً لأنه سفير ومعبر (يحنث بالمباشرة) بنفسه (لا بالأمر إذا كان 
تمن يباشر بنفسه في البيع) ومنه الهبة بعوض . ظهيرية (والشراء) ومله السلم 
والإقالة» 


خرج عنه المخاصمة وضرب الولد فإنه لاايحنث فيهما بفعل المأمور مع أنه ليس في ذلك 
حقوق تتعلق بالمباشر» فالمناسب تعبير الفتح المار. قوله: (كنكاح وصدقة) أما النكاح 
فكون حقوقه تتعلق بالأمر الظاهر» ولذا ينسبه المباشر إلى آمره» فيطالب الآمر بحقوقه من 
مهر ونققة وقسم ونحوه» وأما الصدقة فلم يظهر لي فيها ذلك» وكذا الهبة» ولعل المراد 
بالحقوق فيهما صحة الرجوع للآمر في الهبة وعدم صحته في الصدقة؛ نعم سيأتي في 
كتاب الوكالة آنه لا بد من إضافتهما إلى المو » وكذا بقية المذكورات في قول الفتح 
المار: وكل عقد لا ترجع إلى المباشر الخ؛ ونذكر قريباً الكلام عليه. قوله: (وما لا 
حقوق له) يشمل نحو المخاصمة وضرب الولد مع أنه لا يحنث فيهما بفعل وكيله. تأمل . 
قوله: (يحنث بفعل وكيله أيضاً) أي كما يحنث بفعل نفسه» والأولى إبدال وكيله بمأموره 
لما سيأتي؛ وللتعليل بأنه سفير ومعبر فإن ذلك صفة الرسول» لأنه يعير عن المرسل» 
لكن يطلق عليه وكيل لما في المغرب: السفير: الرسول المصلح بين القوم؛ ومنه 
قولهم: الوكيل سفير ومعبر: يعني إذا لم يكن العقد معاوضة: كالنكاح» والخلع» والعتق 
ونحوها لا يعتق به شيء ولا يطالب بشيء اه. قوله: (يحنث بالمباشرة) شمل ما لو كان 
المباشر أصيلا أو وكيا إذا حلف لا يبيع أو لا يشتري الخ. أفاده في الفتح . قوله: (لا 
بالأمر) أي لا يحنث بأمره لغيره بأنه يباشر عنه يعني وقد باشر المأمور. قوله: (من يباشر 
بنفسه) أي دائماً أو غالباً كما يأني. قوله: (ومنه الهبة بعوض) فلو حلف لا يبيع فوهب 
بشرط العوض ينبغي أن يحنث» كذا في القنية. وبه جزم في الظهيرية. ولو حلف لا يبيع 
داره فأعطاها صداقاً لامرأته إن أعطاها عوضاً عن دراهم المهر حنثء لا إن تزوج 
عليها اه نبر. فإذا دخل ذلك تحت اسم البيع لزم منه إعطاء حكمه» وهو أنه لا يحنث بفعل 
مأموره ويكون القابل له مشترياً فيدخل في قوله لا أشتري حتى يحنث أيضاً بالمباشرة لا 
بالأمرء كما أفاده ح» قافهم . قوله: (ومنه السلم) فلو حلف أن لا يشتري من فلان فأسلم 
إليه في ثوب حنث» لأنه اشترى مؤجل. بحر عن الواقعات. 

فال ح: وإذا كان المسلم مشترياً يجب أن يكون المسلم إليه بائعاً اه. فلا يحتظان 
إلا بالمباشرة ط. قوله: (والإقالة) أي فيما لو حلف لا يشتري ما باعه. ثم أقال 
المشتري حنث كما عزاه في البحر للقنيةء وفيه عن الظهيرية : لو كانت بخلاف الثمن 
الأول قدراً أو جنساً حنث. قيل: هذا قولهماء أما عنده فلا لكونه إقالة على كل 
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الا ا 


قيل والتعاطي. شرح وهبانية (والإجارة والاستئجار) فلو حلف لا يؤجر وله 
مستغلات آجرتها امرأته وأعطته الأجرة لم يحنث» كتركها في أيدي الساكنين 
وكأخذه أجرة شهر قد سكنوا فيه» بخلاف شهر لم يسكنوا فيه. ذخيرة (والصلح 
عن مال) وقيده بقوله (مع الإقرار) لأنه مع الإنكار سفير والقسمة (والخصومة 
وضرب الولد) أي الكبيرء لأن الصغير يملك ضربه فيملك التفويض فيحنث 
بفعل وكيله 


حال اه. ومقتضاه أثها لو كانت بعين الثمن الأول لا يحنث عند الكل» ووجهه أن 
الإقالة فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق غيرهماء وهذا إذا لم تكن بلفظ 
مفاسخة أ ا وإلا فبيع إجماعاً كما 
سيأتي في بابها؛ وهل يقال لو الحلف بعتق أو طلاق تجعل بيعاً في حق ثالث» وهو 
عند العبد أو المرأة فيحنث بها؟ لم أر من صرح به» وينبغي الحنث . تأمل. ولا يخفى 
أنه إن وجد عرف عمل به. قوله: (قيل والتعاطي) يفيد ضعفه؛ ونقل في النهر عن 
البدائع تأييد عدم الحنث في البيع بالتعاطي, والظاهر أن الشراء مثله يفيد ترجيح عدم 
الحنث فيه أيضاًء لكن لا يخفى أن العرف الآن يخالفه. قوله: (آجرتها امرأته) أي ولو 
بإذنه. قوله: (كتركها في أيدي الساكنين) أي من غير قوله لهم اقعدوا فيها وإلا حنث 
كما فى البحرء والمراد أن مجرد الترك لا يكون إجارة» وأما أخذ الأجرة ففيه التفصيل 
الآتي. قوله: (قد سكنوا فيه) أي بعد الحلف أو قبله فيما يظهرء لأن الإجارة بيع 
المنافع المستقبلة . قوله: (بخلاف شهر لم يسكنوا فيه) أي بخلاف شهر مستقبل لم 
يسكنوا فيهء فإذا تقاضاهم بأجرته حنث. قال في النهر: وهذا ليس إلا الإجارة 
بالتعاطي» فينبغي أن يجري فيه الخلاف السابتق . قوله : (وقيده بقوله الخ) هذا التقييد 
فيما إذا كان الحالف هو المدعى عليهء لأن الصلح إقرار عن بيع» أما عن إنكار أو عن 
سكوت فهو في حقه إفداء يمين» فيكون الوكيل من حاتي نبرا ما قيسنت 
بمباشرته › بخلاف ما إذا كان الحالف على عدم الصلح هو المدعي فإنه يحنث بقعل 
وكيله مطلقاً. أفاده ح عن البحر. قوله: (والقسمة) بأن حلف لا يقاسم مع شريكه لا 
يحنث بفعل وكيله. قوله : (والخصومة) أي جواب الدعوى سواء كان إقراراً أو إنكاراً. 
ح عن القهستاني. وقيل: إنه يحنث بفعل وكيله كفعله» والفتوى على الأول كما في 
شرح الوهبانية. قوله: (فيحنث بفعل وكيله) عبارة الخانية : فينبغي أن يحنث. 

قال في البحر: وإنما لم يجزم به لأن الولد أعم ولم يخصص بالكبير في 
الروايات» وذكر في الفتح أنه في العرف يقال فلان ضرب ولده وإن لم يباشر» ويقول 
العامي لولده غداً أسقيك علقة ثم يذكر لمؤدب الولد أن يضربه تحقيقاً لقوله: فمقتضاه 
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كالقاضى (وإن كان) الحالف (ذا سلطان) كقاض وشريف (لا يباشر هذه الأشياء) 
بنفسه حنث بالمباشرة (وبالأمر أيضاً) لتقيد'اليمين بالعرف وبمقصود. الجالف (وإن 
كان يباشر مرة ويفوّض أخرى اعتبر الأغلب) وقيل تعتبر السلعةء فلو مما يشتريها 
بنفسه لشرفها لا يحنث بوكيله» وإلا حنث (ويحنث بقعله وقعل مأموره) 


أن تنعقد على معنى لا يقع به ضرب من جهتي»ء ويحنث بفعل المأمور اه ملخصاً. 
قوله: (كالقاضي) أي إذا وکل بضرب من يحل له ضربه صح أمره به فيحنث بفعله» 
ومثله السلطان والمحتسب كما في الدر المنتقى ح . قوله: .(وإن كان الحالف الخ؛ 
محترز قوله: «إذا كان ممن يباشر بنفسه؟ وهو بمنزلة الاستثناء من قوله : «لا بالأمر». 
وحاصله: أنه لا يحنث بفعل المأمور إلا إذا كان لا يباشر بنفسه. قال في الفتح : 
فإن مقصوده من الفعل ليس إلا الأمر به فيوجد الحنث بوجود الأمر به للعادة» وإن كان 
السلطان ربما يباشر بنفسه عقد بعض المبيعات» ثم لو فعل الآمر بنفسه يحنث أيضاً 
لانعقاده على الأعم من فعله بنفسه أو مأموره اه. فتأمل. ثم قال: وكل فعل لا يعتاده 
الحالف كائنا من كان كحلفه لا يبني ولا يطين انعقد كذلك اه. واستثنى فى الهداية 
أيضاً ما إذا نوى الحالف البيع به أو بوكيله فإنه يحنث ببيع الوكيل» لأنه كدو شن 
نفسهء وإن نوى السلطان ونحوه أن لا يتولاه بنفسه دين في القضاء لأنه نوى حقيقة 
كلامه كما في الجوهرة: أي فلا يحنث بفعل مأموره. قوله: (لتقييد اليمين بالعرف) 
فإن العرف انعقاد يمينه على الأعم من فعله بنفسهء أو مأموره كما مر. قوله: 
(وبمقصود الحالف) الأولى إسقاطه لا غناء ما قبله عنهء ولأن القصد إنما يعتبر إذاً 
ويخالف الظاهر لا مطلقاء ولعله أشار إلى أنه إنما يحنث إذا قصد الأعم» أما لو قصد 
فعل نفسه الذي هر حقيقة كلامه لا يحنث كما ذكرناء آثفاً. قوله: (وإن كان) أي 
الحالف» وعبارة الفتح: ولو كان رجلا يباشر بنفسه الخ» ومفاده أن الضمير ليس عائد 
للسلطانء وهو مفاد البحر وغيره أيضاً. قوله: (اعتبر الأغلب) هذا هو الذي اعتمده فى 
الخانية والمحيط والبزازيةء واقتصر عليه في البحر تبعاً للزيلعي . منح . ١‏ 
قلت: وكذا جزم به في الفتح ومقابله ما ذكره الشارح ولذا عبر عته بقيل. قوله: 
(ويحنث بفعله وفعل مأموره الخ) هذا هو النوع الثاني مقابل قوله: «يحنث بالمباشرة لا 
بالأمرء ثم هذا النوع منه ما هو فعل حكمي شرعي كالطلاق» ومنه ما هو قعل حسی 
كالضرب» فلو نوى أن لا يفعل بنفسه فقي الأفعال الحسية يصدق قضاء وديانة لأنها لا 
توجد إلا بمباشرته لها حقيقةء فإذا لم يباشرها فقد نوى حقيقة كلامه» وفى غيرها 
روايتان: أشهرهما أنه لا يصدق إلا ديانة» لأنه كما يوجد بمباشرته يوجد ا فإذا 
نوى النمباشرة فقط فقد نوى تخصيص العام وهو خلاف الظاهر فلا يقبل منه كما فى 
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لم يقل وكيلهء لأن من هذا النوع الاستقراض والتوكيل به غير صحيح (في 
النكاح) لا الإنكاح (والطلاق والعتاق) الواقعين بكلام وجد بعد اليمين لا قبله 


النهر عن كافي النسفي . قوله: (لم يقل وكيله) حاصله: أنه عدل عن قول الكنز وفعل 
وكيله» لأنه اعترضه في البحر بأن الاستقراض لا يصح التوكيل به لكن أجاب في النهر 
بأنه إنما خص الوكيل لتعلم الرسالة منه بالأولى اه. وقال:القهستاني: يمكن أن يحمل 
على ما هو متعارف من تسمية الرسول بالاستقراض وكيل كما إذا قال المستقرض : 
وكلتك أن تستقرض لي من فلان كذا درهماًء وقال الوكيل للمقرض: إن فلاناً يستقرض 
منك كذاء ولو قال أقرضني مبلغ كذا فهو باطل» حتى إنه لا يثبت الملك إلا للوكيل 
كما في وكالة الذخيرة اه. قال ط: ووجهه الزيلعي في الوكالة بأنه لا يجب دين في ذمة 
المستقرض بالعقد بل بالقبض» والأمر بالقبض لا يصح لأنه ملك الغيرء وتصح الرسالة 
في الاستقراض» لأن الرسول معبر والعبارة ملك المرسل فقد أمره بالتصرف في ملكهء 
ويصح التوكيل بالإقراض ويقيض القرض كأنه يقول لرجل أقرضني ثم يوكل رجلا 
بقبضه فإنه يصح أه. 

قلت : وحاصله: أن التوكيل بالقرض أو بقبضه صحيح لا بالاستقراض» بل لابد 
من إخراجه مخرج الرسالة ليقع الملك للآمر وإلا وقع للمأمورء ولا يخفى أن هذا ليس 
خاصاً بالاستقراض» بل التكاح مثله» وكذا الاستعارة كما سنذكره. 

قوله: (في النكاح) فلو حلف لا يتزوج فعقده بنفسهء أو وكل فعقد الوكيل 
حدث» وكذا لو كان الحالف امرأة فلو حلفت وأجبرت ممن له ولاية الإجبار ينبغي أن 
لا تحنثء كما لو جنّ فزوجه أبوه كارهاً» ولو صار معتوهاً فزوجه أبوه لا يحنث كذا لو 
كان التوكيل قبل اليمين. نهر عن شرح الوهبانية. 

قلت: وسيأتي متناً آخر الباب الآني ما لو حلف لا يتزوج فزوجه فضولي أو 
زوجه فضولي ثم حلف لا يتزوج. 

قوله: (لا الإنكاح) أي التزويج» فلا يحنث به إلا بمباشرتهء وهذا في الولد 
الكبير أو الأجنبي لما في المختار وشرحه: حلف لا يزوج عبده أو أمته يحنث بالتوكيل 
والإجازةء لأن ذلك مضاف إليه متوقف على إرادته لملكه وولايته» وكذا في ابنه وبنته 
الصغيرين لولايته عليهماء وفي الكبيرين لا يحنث إلا بالمباشرة لعدم ولايته عليهماء 
فهو كالأجنبي عنهما فيتعلق بحقيقة الفعل اه. ومثله في الزيلعي والبحر في آخر الباب 
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كتعليق بدخول دار. زيلعي (والخلع والكتابة والصلح عن دم العمد) أو إنكار كما 
مر (والهبة) ولو فاسدة أو بعوض (والصدقة والقرض 


الآتي بلا حكاية خلاف» فقول القهستاني: وعن محمد لا يحنث في الكل رواية 
ضعيفة. قوله: (كتعليق) يصلح مثالا للقبل والبعده وعبارة الزيلعي: وإنما يحنث 
بالطلاق والعتاق إذا وقعا بكلام وجد بعد اليمين› وأما إذا وقعا بكلام وجد قبل اليمين» 
فلا يحنث حتى لو قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق ثم حلف أن لا يطلق فدخلت 
لم يحنث؛ لأن وقوع الطلاق عليها بأمر كان قبل اليمين: ولو حلف أن لا يطلق ثم 
علق الطلاق بالشرط ثم وجد الشرط حنث» ولو وقع الطلاق عليها بمضي مدة الإيلا 
فإن كان الإيلاء قبل اليمين لا يحنث؛. وإلا حنث» وتمامه فيه. قوله: (والخلع) هو 
الطلاق وقد مر. نهر. قوله: (والكتابة) هو الصحيح» وفي المجتبى عن النظم أنها 
كالبيع. نهر. قوله: (والصلح عن دم العمد) لأنه كالنكاح في كونه مبادلة مال بغيره» 
وفي حكمه الصلح عن إنكار. قهستاني. وفي حاشية أبي السعود: واحترز عن الصلح 
عن دم غير عمد» لأنه صلح عن مال فلا يحنث فيه بفعل الوكيل» أما عن دم العمد فهو 
في المعنى عفو عن القصاص بالمال» ولا تجري النيابة في العقوء بخلاف الصلح عن 
المال. حموي عن البرجندي. قوله: (أو إنكار) لأن الصلح عنه فداء باليمين في حق 
المدعى عليه فوكيله سفير محض ومثله السكوت» وأما المدعي لا يحنث بالتوكيل 
مطلقاً كما مر» وشمل الإنكار إنكار المال وإنكار الدم العمد وغيره. قوله: (والهبة) فلو 
حلف لا يهب مطلقاً أو معيناً أو شخصاً بعينه فوكل من وهب حنث صحيحة كانت الهبة 
أو لاء قبل الموهوب له أو لاء قبض أو لم يقبض» لأنه لم يلزم نفسه إلا بما يملكه» 
ولا يملك أكثر من ذلك. وفي المحيط: حلف لا يهب عيده هذا لفلان ثم وهبه له 
على عوض حنث لأنه هبة صيغة ولفظاً اه نهر. وفي التاترخانية: إن وهب لي فلان 
عبده فامرأته طالق فوهب ولم يقبل الحالف حنث الحالف. قوله: (أو بعوض) يعني إذا 
وهب بنفسه لا بوكيله أيضاً لما قدمه من أنه لا يحنث بفعل وكيله في الهبة بشرط 
العوض» وسبب وهم الشارح قول البحر: فالهبة بشرط العوض داخلة تحت يمين لا 
يهب نظراً إلى أنها هبة ابتداء فيحنث» وداخلة تحت يمين لا يبيع نظراً إلى أنها بيع 
انتهاء فيحنث أه. وأنت خبير بأن كلامه فيما إذا فعل بنفسه وإلا لما صح قوله ينث 
في الموضعين. أفاده ح: أي لأنه في البيع لايحنث بفعل وكيله. قوله: (والصدقة) هي 
كالهبة فيما مر. قال ابن وهبان: وكذا ينبغي أن يحنث في حلفه أن لا يقبل صدقة فوكل 
بقبضها. بقي لو حلف لا يتصدق فوهب لفقير أو لا يهب فتصدق على غنيّ قال ابن 
وهبان: ينبغي الحنث في الأولء لأن العبرة للمعاني لا في الثاني» لأنه لا يثبت له 
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والاستقراض) وإن لم يقبل (وضرب العبد) فيل والزوجة (والبناء والخياطة) وإن 


الرجوع استحساناًء إذ قد يقصد بالصدقة على الغني الثواب» ويحتمل العكس فيهما 
اعتباراً باللفظ اه ملخصاً. وأيد ابن الشحنة الاحتمال الأخير بما في التاترخانية عن 
الظهيرية» ولا يحنث بالصدقة في يمين الهبة اأه. 

قلت: لكن هذا ليس نصاً فيما نحن فيه لاحتمال أن المراد الهبة لغني. تأمل. 
هذاء ونقل في النهر كلام ابن وهبان باختصار مخل. قوله: (والاستقراض) أي إن 
أخرج الوكيل الكلام مخرج الرسالةء وإلا فلا حنث كما مر. قوله: (وإن لم يقبل) راجع 
للهبة وما بعدها كما في النهر ح» وكذا العطية والعارية. نهر. 

قلت: لكن صرح في التاترخانية بأن القبول شرط الحنث في القرض عند محمد 
ورواية عن الثاني» وفي أخرى لاء والرهن بلا قبول ليس برهن» ولو استقرض فلم 
يقرضه حنث . قال في النهر: وقياس ما مر من أنه لم يلزمه نفسه إلا بما يملك ترجيح 
الرواية الأخرى» وينبغي أن يجري في الاستقراض الخلاف في القبول كالقرض اه. 

قلت: يمكن دفع هذا القياس بالفرق بين ما فيه بدل مالي» وما ليس فيه» وأما 
الاستقراض فهو طلب القرض فيتحقق بدون إقراض . تأمل. وسيأتي تمام هذا البحث 
في آخر الباب الاتي عند قول المصنف «حلف ليهبن فلانا فوهبه له فلم يقيل بر 
بخلاف البيع . قوله: (وضرب العبد) لأن المقصود منه وهو الائتمار بأمره راجع إليه» 
بخلاف ضرب الولد» فإن المقصود منه وهو التأدب راجع إلى الولد. نهر: أي الولد 
الكبيرء أما الصغير فكالعيد كما مر» وقدمنا أن العرف خلافه. قوله: (قيل والزوجة) 
قال في النهر: والزوجة قيل نظير العبد وقيل نظير الولد. قال في البحر: وينبغي ترجيح 
الثاني لما مر في الولدء ورجح ابن وهبان الأول لأن النفع عائد إليه بطاعتها له» وقيل 
إن حنث فنظير العبد وإلا فنظير الولد. قال بديع الدين: ولو فصل هذا في الولد لكان 
حستاًء كذا في القنية اه ح. قوله: (وإن لم يحسن ذلك) الأولى أن يقول وإن كان 
يحسن ذلك وعبارة الخانية: حلف ليخطبنّ هذا الثوب أو ليبنين هذا الحائط فأمر 
غيره بذلك حتث الحالف» سواء كان يحسن ذلك أو لااه. 

قلت : وظاهره أنه لو تكلف ذلك بنفسه يحنث أيضاًء وكذا لو حلف لا يختتن أو 
لا يحلق رأسه أو لا يقع ضرسه ونحو ذلك من الأفعال التي لا يليها الإنسان بنفسه عادة 
أو لا يمكنه فعلها إلا بمشقة عظيمة؛ مع أن الظاهر أن اليمين في ذلك تنعقد على فعل 
المأمور لا على فعل نفسهء لأن الحقيقة مهجورة عادة. ثم رأيت في البحر عن 
النوازل: لو قال لامرأته إن لم تكوني غسلت هذه القصعة فأنت طالق وغسلها خادمها 
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خانية (والذبح والإيداع والاستيداع» و) كذا (الإعارة والاستعارة) إن أخرج الوكيل 
الكلام مرج الرسالة وإلا فلا حنث . تاترخانية (وقضاء الدين وقبضه. 


بأمرهاء فإن كان من عادتها أنها تغسل بنفسها لا غير وقع» وإن كانت لا تغسل إلا 
بخادمها وعرف الزوج ذلك لا يقع.. وإن كانت تغسل بنفسها وبخادمها فالظاهر أنه 
يقع ٠‏ إلا إذا نوى الأمر بالغسل اه. فليتأمل. قوله: (والذبح الخ) فلو حلف لا يذبح 
في ملكه شاة أو لا يودع شيئاً يحنث بفعل وكيله لأن المنفعة تعود إليه» وكذا لو حلف 
لا يعيرء ولو عين شخصاً فأرسل المحلوف عليه شخصاً فاستعار حدث؛ لأنه سفير 
محض فيحتاج إلى الإضافة إلى الموكل فكان كالوكيل بالاستقراض . خانية. وفي جمع 
التفاريق أن الحنث قول زفرء وعليه الفتوى خلافاً لأبي يوسف كما في النهر. 
مَطْلَبٌ فِي المُقُودٍ الّتِي لا بْدّ مِنْ إِضَائَيِهَا إلى المُوكلٍ 

قوله: : (إن أخرج الوكيل الخ) راجع لقوله: والامتعارد كبا مو فى عجار 
التاترخانية حيث قال: وهذا إذا أخرج الكلام مخرج الرسالة بأن قال إن فلاناً يستعير 
منك كذاء فأما إذا لم يقل يقل ذلك لا يحنث اه. أي لأنه لو قال أعرني كذا يقع ملك 
المنفعة له لا للآمر فلا يحنث الآمر بذلك. وبه علم أن فائدة التقييد هي أن المراد 
بالأمر هنا الرسالة لا الوكالة كما مر فى الاستقراض . وأما ما كان من الأقعال الحسية 
كالضرب واليناء فلا شبهة في أنه لا يحتاج إلى الإسناد؛ وبما قررناه سقط ما قيل إن ما 
ذكره غير خاص بالاستعارة» بل الوكيل في النکاح وما بعده سفير محض» فلا بد من 
إضافة هذه العقود المذكورة إلى الموكل لما سيأتي في كتاب الوكالة أن العقود التي 
لا بد من إضافتها إلى الموكل : النكاح» والخلعء والصلح عن دم عمد وإنكارء والعتق 
على مال. والكتابةء والهبةء والتصدق. والإعارة؛ والإيداعء والرهن» والإقراضء 
والشركة» والمضاربة اه. 

قلت: المراد من الإضافة في هذه المذكورات التصريح باسم الآمرء لكن بعضها 
يصح مع إسناد الفعل إلى الوكيل كقوله صالحتك عن دعواك على فلان أو عمّا لك عليه 
من الدمء وزوجتك فلانةء وأعتقت عبد فلان أو كاتبته؛ وبعضها لا يصح فيها إسناد 
الفعل إلى الوكيل» بل لا بد من إخراج الكلام مخرج الرسالة كقوله إن فلاناً يطلب منك 
أن تهبه كذا أو تتصدق عليه أو تودع عندهء أو تعيره أو تقرضه أو ترهن عندف أو 
تشاركه أو تضاربه بمال كذا. أما لو أسنده إلى نفسه كقوله هبني أو تصدّق علي الخ فإنه 
يقع للوكيل» وكذا قوله زوّجني» بخلاف القسم الأول فإنه يقول: بعت واشتريت 
وأجرت بإسناد الفعل إلى نفسه بدون ذكر اسم الآمر أصلاء هذا ما ظهر لي وسيأتي إن 
شاء الله تعالى تحقيق ذلك في محلهء فافهم. قوله: (وقضاء الدين وقبضه) فلو حلف لا 
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والكسوة) وليس منها التكفين»ء إلا إذا أراد الستر دون التمليك. سراجية 
(والحمل) وذكر منها في البحر نيفاً وأربعين» وفي النهر عن شارح الوهبانية : نظم 
والدى مالا خدث: فيه بقل الوكيل لأنه الأقل مشيرا إلى حنته فيما يقي فقال: 
[الطويل] 


قعل وک تثب عقت الف بِبَيْعِ شِرَاءِ صُلْحِ مال خُصومَةٍ 
اجار رة وجار الضَرْب لابِيِهٍ ةد تُ فِي غَيْرِهَا نَنْتَ 


(ولام دخل) مبتدأ أخيره اقتضى الآني (على فعل) أراد بدخولها عليه قريها 


يقبض الدين من غريمه اليوم يحنث بقبض وكيله» فلو كان وكل قبل فقبض الوكيل بعد 
اليمين لا يحنث. وقال قاضيخان: وينبغي الحنث كما في النكاح. نهر. قوله: 
(والكسوة) فلو حلفت لا ياين أوالا يكسو مظلقاً أو كسوة بعيتها أو ما حجنت بفغل 
وكيله» وتمامه في النهر. قوله: (وليس منها التكفين) وكذا الإعارة» فلو كفنته بعد موته 
أو أعاره ثوباً لا يحنث. شرح الوهبانية عن السراجية. قوله: (والحمل) فلو حلف لا 
يحمل لزيد متاعاً حنث بفعل وكيله» وهذا في غير الإجارة لما مر. قال: أي الناظم: 
والظاهر أنه لا فرق بينه وبين ا فإن المنفعة دائرة عليه والمدار عليها. شرح 
الوهبانية. قوله: (وذكر منها في البحر نيقاً وأربعين) صوابه في النهر فإنه قال تكميل من 
هذا النوع الهدم والقطع والقتل والشركة كما في الوهبانية» وضرب الزوجات والولد 
الصغير في رأي قاضيخان» وتسليم الشفعة والإذن كما في الخانية والنفقة كما في 
الإسبيجابي» والوقف والأضحية والحبس والتعزير بالنسبة للقاضي والسلطان وينبغي أن 
الحج كذلك» كذا في شرح ابن الشحنة؛ ومنه الوصية كما في الفتح» وينبغي أن يكون 
منه الحوالة والكفالة فلا يحيل فلاناً فوكل من يحيله أو لا يقبل حوالته أو لا يكفل عنه 
فوكل بقبول ذلك والقضاء والشهادة والإقرار وعد منه في البحر التولية» فلو حلف لا 
يولي شخصاً ففرّض إلى من يفعل ذلك حنث» وهي حادثة الفتوى اه. 

قلت: وبهذا تمت المسائل أربعة وأريعين» والظاهر أنها لا تنحصرء لآن منها 
الأفعال الحسية وهي لا تختص بما مرء بل منها الطبخ والكنس وحلق الرأس ونحو ذلك؛ 
وإذا عدّ منها'الاستخدام دخلت فيه هذه الصور وكثير من الصور المارة أيضاء فافهم. 
قوله: (مشيرا إلى حنثه فيما بقي) الإشارة من حيث إنه لم يصرّح بعدد ما بقيء وإلا 
فالحنث صريح في كلامه. وقد يقال: سماه إشارة لأنه ساق الكلام لما لا يحنث به قيكون 
عبارة وغيره إشارة كما في عبارة النص وإشارة النص . تأمل . قوله: (والحنث) بالنصب 
مفعول مقدم لقوله : «اثبت» بوصل الهمزة للضرورة. قوله: (أراد بدخولها عليه قربها منه) 
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منه. ابن كمال (تجب فيه النيابة) للغير (كبيع وشراء وإجارة وخياطة وصياغة وبناء 
اقتضى) أي اللام (أمره) أي توكيله (ليخصه به) أي بالمحلوف عليه إذ اللام 
للاختصاص» ولا يتحقق إلا بأمره المفيد للتوكيل 


أي بأن تقع متوسطة بين الفعل ومفعوله كإن بعت لك ثوباً احترازاً عما لو تأخرت عن 
المفعول كإن بعت ثوباً لك؛ فالمتوسطة؛ متعلقة بالفعل لقربها منه لا على أنها صلة له 
لأنه يتعدى إلى مفعولين بنفسه مثل بعث زيداً ثوباًء ولأنه لو كانت اللام صلة له كان 
مدخولها مفعولا في المعنى فيكون شارياًء وليس المعنى عليه بل الشاري غيره والبيع 
وقع لأجله فهي متعلقة به على أنها علة له مثل: قمت لزيدء وعلى هذا فلو عبر المصنف 
بقوله : «ولام؟ تعلق بفعل كما عبر صاحب الدرر وغيره لكان أولى» لكنه عدل عن ذلك 
تبعاً للكنز وغيره لثلا يتوهم تعلقها به على أنها صلة لهء ولثلا يتوهم أن الواقعة بعد 
المفعول متعلقة به أيضاًء مع أن المراد بيان الفرق بينهما بأن الأولى للتعليل والثانية 
للملك لكونها صفة له: أي إن بعت ثوباً مملوكاً لك هذا ما ظهر لي» فافهم. قوله: 
(تجري فيه النيابة) الجملة صفة «فعل؟ وقوله: «للغير' اللام فيه بمعنى عن: أو عن الغير 
كما في قوله تعالى: لوَقَالَ الّذِينَ كَمَرُوا لِنَّذِينَ آمَُوا لَرْ كَانَ خيراً مَا سَبَقُونا إِلَيْه» 
[الأحقاف ]١١:‏ واحترز به عن فعل لا تجري فيه النيابة كالأكل والشرب» فإنه لا فرق فيه 
بين دخول إلباء على الفعل أو على العين كما يأتي . قوله: (وصياغة) بالياء المثناة التحتية 
أو بالباء الموحدة كما في القهستاني. قوله: (أمره) بالنصب مفعول اقتضى وهو مصدر 
مضاف لفاعله» وهو الضمير العائد إلى الغير وهو المخاطب بالكاف والمفعول محذوف 
وهو الحالف. وقوله: «ليخصه به» أي ليخص الحالف الغير: أي المخاطب به: أي 
بالفعل المحلوف عليه؛ وفي المنح: أي لتفيد اللام اختصاص ذلك الفعل به: أي بذلك 
الغير اه. فأرجع الضمير المستتر للامء والبارز للفعل: والمجرور للغير؛ وعليه فالمراد 
بالمحلوف عليه في كلام الشارح هو المخاطب» وهو الموافق لقول الزيلعي لاختصاص 
الفعل بالشخص المحلوف عليه. قوله : (إذ اللام للاختصاص) وجه إفادتها الاختصاص هو 
أنها تضيف متعلقها وهو الفعل لمدخولها وهو كاف المخاطب فتفيد أن المخاطب مختص 
بالفعل» وكونه مختصاً به يفيد أن لا يستفاد إطلاق فعله إلا من جهته وذلك يكون بأمرهء 
وإذا باع بأمره كان بيعه إياه من أجلهء وهي لام التعليل» فصار المحلوف عليه أن لا يبيعه 
من أجلهء فإذا دس المخاطب ثوبه بلا علمه فباعه لم يكن باعه من أجله؛ لأن ذلك لا 
يتصور إلا بالعلم بأمره به» ويلزم من هذا أن لا يكون إلا في الأفعال التي تجري فيها 
النيابة» كذا في الفتح. قوله: (ولا يتحقق إلا بأمره) قيده في البحر بأن يكون أمره بأن 
يفعله لنفسه لقول الظهيرية: لو أمره أن يشتري لابنه الصغير ثوباً لا يحنث . وفي النهر أن 
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(فلم يحنث في إن بعت لك ثويا أ إن باعه بلا أمر) لانتفاء التوكيل سواء (ملكه) أي 
المخاطب ذلك الثوب (أو لا بخلاف ما لو قال ثوباً لك فإنه يقنضي كونه ملكاً 
له كما سيجيء (فإن دخل) اللام (على عين) أي ذات (أو) على (فعل لا يقع) 
ذلك الفعل (عن غيره) أي لا يقبل النيابة (كأكل وشرب ودخول وضرب الولد) 
بخلاف العبد فإنه يقبل النيابة (اقتضى) دخول اللام (ملكه) أي ملك المخاطب 
للمحلوف عليه لأنه كمال الاختصاص 


مقتضى التوجيه: يعني بكونها للاختصاص حنثه إذا كان الشراء لأجله؛ ألا ترى أن أمره 
ببيع مال غيره موجب لحكثه غير مقيد بكونه له إاه. 


تننيه: ذكر في الخانية ما يفيد أن الأمر غير شرطء بل يكفي في حتله قصده البيع 
لأجله» سواء كان بأمره أو لا. قال في البحر: وهذا مما يجب حفظهء فإن ظاهر 
كلامهم هنا يخالفه مع أنه هو الحكم اه. 

قلت: يؤيده ما في شرح تلخيص الجامع لو قال لزيد إن بعت لك ثوياً فعبدي 
حر ولا نية له فدفع زيد ثوباً لرجل ليدفعه للحالف ليبيعه فدفعه وقال بعه لي ولم يعلم 
الحالف أنه ثوب زيد لم يحنث. لأن اللام في بعت لزيد لاختصاص الفعل بزيدء 
وذلك إنما يكون بأمره الحالف أو بعلم الحالف أنه باعه له سواء كان الثوب لزيد أو 
لغيره اه. وتمام الكلام فيما علقته على البحر. قوله: (فلم يحنث في إن بعت لك 
ثوباً) التصريح بالمفعول به ليس بشرط لقول المحيط: حلف لا يبيع لفلان فباع ماله أو 
مال غيره بأمره حنث. بحر. وأنت خبير بأن تمايز الأقسام: أعني تارة تدخل على 
الفعل أو على العين إنما يظهر بالتصريح بالمفعول به فلذا صرح به المصنف. نهر. 

وحاصله: أن تصريح المصنف به لا لكونه شرطاًء بل ليظهر الفرق بين دخول 
اللام عليه أو على الفعل. قوله: (سواء ملكه الخ) تعميم لقوله: «إن باعه بلا أمر». 

وحاصله: أن الشرط أمره بالبيع لا كون الثوب ملك الآمر. قوله: (أي المخاطب) 
تفسير للضمير المستتر في ملكه. وقوله: «ذلك الثوب» تفسير للضمير البارز. قوله: 
(فإن دخل اللام الخ) حاصله: أن الفعل إما أن يحتمل النيابة عن الغير أو لاء وعلى كل 
فإما أن تدخل اللام على الفعل أو على مفعوله وهو العينء فإن دخلت على فعل يحتمل 
النيابة اقنضت ملك الفعل للمخاطب» وهو أن يكون الفعل بأمره سواء كان العين مملوكاً 
له أو لاء وهذا ما مرء وفي الباقي وهو دخولها على فعل لا ينحتمل النيابة كالأكل 
والشرب أو على العين مطلقاً اقتضت ملك العين للمخاطب سواء كان الفعل بأمره أو 
لا. قوله: (للمحلوف عليه) المراد به هنا العين. قوله : (لأنه كمال الاختصاص) أي أن 
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(فحنث في إن بعت ثوباً لك إن باع ثوبه بلا أمره) هذا نظير الدخول على العين 
وهو الثوب لأن تقديره إن بعت ثوباً هو مملوكك» وأما نظير دخوله على فعل لا 
يقع عن غيره فذكره بقوله (وكذا) أي مثل ما مر من اشتراط كون المحلوف عليه 
ملك المخاطب قوله (إن أكلت لك طعاماً) أو شربت لك شراباً (اقتضى أن يكون 
الطعام) والشراب (ملك المخاطب) كما في إن أكلت طعاماً لك لأن اللام هنا 
أقرب إلى الاسم من الفعل» والقرب من أسباب الترجيح» وأما ضرب الولد فلا 
يتصوّر فيه حقيقة الملك بل يراد الاختصاص به (وإن نوى غيره) أي ما مر (صدق 
فيما) فيه تشديد (عليه) قضاء وديانة 


اللام للاختصاص كما مرء وحيث دخلت اللام على العين أو على فعل لا يقبل النيابة 
اقتضت اختصاص العين بالمخاطب» وكمال الاختصاص بالملك فحملت عليه لكن يراد 
ما يشمل الملك الحقيقي والحكمي» لأن الولد لا يملك حقيقة كما يشير إليه الشارح؛ 
ولذا قال في الفتح: فإنه يحنث بدخول دار يختص بها المخاطب: أي تنسب إليه وأكل 
طعام يملكه اه. وقوله: أي تنسب إليه» ظاهره نسبة السكنى كما مر في لا أدخل دار 
زيد فيشمل الأجرة والعارية» قالمراد ملك المنفعة. تأمل. قوله: (ثوباً لك) أي موصوفاً 
بكونه لك . قوله: (إن باع ثوبه بلا أمره) لأن اللام لم تدخل على الفعل حتى يعتبر 
اختصاص الفعل في المخاطب بأن يكون بأمره وإن صح تعلقها به» ولذا لو نواه يصح 
كما يأتي» لكن لما كانت أقرب إلى الاسم وهو الثوب من الفعل اقتضت إضافة الاسم 
إلى مدخولها وهو كاف المخاطب لأن القرب من أسباب الترجيح كما في الفتح» ولذا 
إذا توسطت تعلقت بالفعل لقربه كما مر مع أنه يصح جعلها حال من الاسم المتأخر. 
قوله: (هذا نظير) أي مثال» وكذا ما بعده. قوله: (إن أكلت لك طعاماً) بتقديم اللام 
على الاسمء ولا يصح تعلقها هنا بالفعل وإن كانت أقرب إليه» لأنه لا يحتمل النيابة فلا 
يصح جعلها لملك الفعل للمخاطب فصارت داخلة على الاسم وإن تقدمت عليه كما لو 
تأخرت عنه وهو ظاهرء فلزم كون الاسم مملوكاً للمخاطب. قوله: (لأن اللام هنا الخ) 
الصواب ذكر هذا التعليل قبل قوله: «وأما نظير دخوله على فعل لا يقع عن غيره» كما 
ذكره في الفتح وغيره» إذ لا فرق هنا بين قرب اللام من الاسم أو من الفعل كما علمت» 
بل العلة هنا كون الفعل لا يقبل النيابة كما قررناه. قوله: (وأما ضرب الولد الخ) أشار 
إلى ما ذكرناه من أن المراد بملك العين ما يشمل الحكمي. قوله: (فيما فيه تشديد 
عليه) بأن باع ثوباً مملوكاً للمخاطب بغير أمره في المسألة الأولى ونوى بالاختصاص 
الملك فإنه يحنث؛» ولولا نيته لما حنث» أو باع ثوباً لغير المخاطب بأمر المخاطب في 
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ودين فيما له ثم الفرق بين الديانة والقضاء لا يتأتى في اليمين باللهء لأن الكفارة 
لا مطالب لها كما مر (قال إن بعته أو ابتعته فهو حر فعقد) عليه بيعاً (بالخيار 
لنفسه حنث لوجود الشرط ولو بالخيار لغيره لا) وإن أجيز بعد ذلك 


المسألة الثانية ونوى الاختصاص بالأمر فإنه يحنث» ولولا نيته لما حنث» لأنه نوى ما 
يحتمله كلامه بالتقديم والتأخير وليس فيه تخفيف فيصدقه القاضي. بحر . قوله: (ودين 
فيما له) كما إذا باع بالأمر ثوباً لغير المخاطب ونوى بالاختصاص الملك في الأولى» 
أو باع بلا أمر ثوباً للمخاطب ونوى الاختصاص بالأمر في الثانية» لأن اللام إذا قدمت 
على الاسم فالظاهر اختصاص الأمرء وإذا أخرت فالظاهر اختصاص الملك» فإذا عكس 
فقد نوى خلاف الظاهر فلا يصدقه القاضي بل يصدق ديانة» لأنه نوی محتمل كلامه. 
قوله: (كما مر) أي قبيل قول المصنف لا يشرب من دجلة». 
مَطْلّبٌ: قَالَ إن بغثه أو تة مَهُوَ حر كَمَقَدَ بالخيَارٍ لَِفْسِهِ مُيقَ 

قوله: (أو ابتعته) أي اشتريته . قوله : (فعقد) أي الحالف من بائع أو مشتر عليه: 
أي على العبدء وقوله: «بيعاً» يشمل المسألتين» لأن العقد بين البائع والمشتري يسمى 
عقد بيع. قوله: (بالخيار لنفسه) أي نفس الحالف المذكور وهو البائع أو المشتري. 
قوله : (حنث) نقل بعض المحشين عن حيل الخصاف أنه لا يحنث وتنحل اليمين» حتى 
لو نقض الشراء ثم اشتراه ثانياً باتاً لا يعتق اه. 

قلت: لكنه خلاف ما في المتون. قوله: (لوجود الشرط) أي مع قيام الملك؛ 
لأن خيار البائع لا يحرج المبيع عن ملكه بالاتفاق» وخيار المشتري يدخل المبيع في 
ملكه عندهما؛ وأما عنده فالمبيع وإن خرج عن ملك البائع ولم يدخل في ملك 
المشتري لكن المعلق بالشرط كالمنجز عند الشرط فيصير كأنه قال بعد الشراء أنت حرٌ 
ولو نجز المشتري بالخيار لنفسه العتق يثبت الملك سابقاً عليه» فكذا إذا علق» وتمامه 
في النهر. قال ح: ومثل عقد البائع بالخيار لنفسه عقده بالخيار لأجنبي أو لنفسه 
وللمشتري» ومثل عقد المشتري بالخيار لنفسه عقده بالخيار لأجنبي . قوله: (ولو 
بالخيار لغيره لا) يعني لو باعه الحالف بشرط الخيار للمشتري أو اشتراه بشرط الخيار 
للبائع لا يحنث. أما الأول فلأنه بات من جهته فلا يعتق لخروجه عن ملكه. وأما الثاني 
فلأنه باق على ملك بائعه كما في البحر عن الذخيرة؛ ولا يصح أن يراد هنا بالغير ما 
يشمل الأجنبي لأن الحالف يحنث بائعاً أو مشترياً. أفاده ح. قوله: (وإن أجيز يعد 
ذلك) مرتبط بقوله: «ولو بالخيار لغيره لاه يعني هذا إذا رد العقد ممن له الخيارء وكذا 
إن أجيز في الصورتين. أما في الأولى: أعني ما إذا باعه الحالف بشرط الخيار 
للمشتري فظاهر لخروجه عن ملك البائع ثم دخوله في ملك المشتري. وأما في الثانية 
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في الأصح كما لو قال إن ملكته فهو حرّ لعدم ملكه عند الإمام (و) قيد بالخيار 
لأنه (لو قال إن بعته فهو حر فباعه بيعاً صحيحاً بلا خيار لا يعتق) لزوال ملكه. 
وتنحل اليمين لتحقق الشرط. زيلعي (ويحنث) الحالف في المسألتين (ب) البيع أو 
الشراء (الفاسد والموقوف 


وهي عكس الأولى فلأنه في مدة الخيار لم يخرج عن ملك البائع وانحلت اليمين 
بالعقد. أفاده ط فافهم . 

قلت : وهذا يصلح حيلة للحالف» وهو أن يبيعه أو يشتريه بالخيار لغيره فلا يعتق 
عليه . قوله: (في الأصح) لم أر من صرح بتصحيحه» وإنما قال في البحر: وسواء أجاز 
البائع بعد ذلك أو لم يمز. وذكر الطحاوي أنه إذا أجاز البائع البيع يعتق» لأن الملك يثبت 
عند الإجازة مستنداً إلى وقت العقد بدليل أن الزيادة الحادثة بعد العقد قبل الإجازة تدخل 
في العقدء كذا في البدائع اه. تأمل . قرله: (كما لو قال الخ) تشبيه في عدم الحنث» 
وبيان لفائدة التقييد بتعليق البيع أو الشراء. قال الزيلعي: بخلاف ما إذا علقه بالملك بأن 
قال إن ملكتك فأنت حر حيث لا يعتق به عنده» لأن الشرط وهو الملك لم يوجد عنده 
لأن خيار الشرط للمشتري يمنع دخول المبيع في ملكه على قوله. وعندهما: يعتق بوجود 
الشرط» لأن خيار المشتري لا يمنع دخول المبيع في ملكه اه. 

قلت: وهذا مقيد بما إذا لم يجز العقد بعد» فلو أجازه وأبطل الخيار أو مضت 
مدته تحقق الشرط وهو الملك كما لا يخفى؛ فيعتق عند الكل أفاده ط. قوله: (لأنه لو 
قال إن بعته) اقتصر على البائم» لأن المشتري إذا حنث بشرائه بالخيار فحنثه بشرائه 
البات بالأولى . أفاده ط. قوله: (وتنحل) عبارة الزيلعي: وينبغي أن تنحل. قوله: (في 
المسألتين) هما إن بعته أو ابتعته ح. قوله: (بالبيع أو الشراء) كذا في أغلب النسخ التي 
رأيناها بالعطف بأو؛ وفي بعضها بالواوء وهو لا يناسبه إفراد الفاسدء ولأنه بيان لما 
يحنث به في المسألتين وهو أحدهما لا مجموعهما. قوله: (الفاسد) قام في البحر: وهو 
يجمل لا بد من بيانه . أما في المسألة الأولى وهي ما إذا قال إن بعتك فأنت حر فباعه 
بيعاً فاسداً» فإن كان في يد البائع أو في يد المشتري غائباً عنه بأمانة أو رهن يعثق لأنه 
لم يزل ملكه عنهء وإن كان في يد المشتري حاضراً أو غائباً مضموناً بنفسه لا يعتق» 
لأنه بالعقد زال ملكه عنه. وأما في الثانية وهي ما إذا قال إن اشتريته فهو حر فاشتراه 
شراء فاسداً: فإن كان في يد البائع لا يعتق لأنه على ملك البائع بعدء وإن كان في يد 
المشتري وكان حاضراً عنده وقت العقد يعتق لأنه صار قابضاً له عقب العقد فملكه؛ 
وإن كان غائباً في بيته أو نحوه: فإن كان مضموناً بنفسه كالمغصوب يعتق لأنه ملكه 
بنفس الشراءء وإن كان أمانة أو مضموناً بغيره كالرهن لا يعتق لأنه لا يصير قابضاً عقب 
العقد» كذا في البدائع اه. قوله: (والموقوف) أي ويحنث بالموقوف في حلفه لا يبيع 
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لا الباطل) لعدم الملك وإن قبضهء ولو اشترى مدبراً أو مكاتباً لم يحنث إلا بإجازة 
قاض أو مكاتب. 

فرع: قال لأمته : إن بعت منك شيا فأنت حرة فباع نصفها من زوج ولدت 
منه أو من أبيها لم يقع عتق المولىء ولو من أجنبي وقع والفرق"في الظهيرية (و) 
علس لج لاه E‏ الوكلا با EE‏ شك الاك اك EE‏ ا 


بأن يبيعه لغائب قبل عنه فضولي أو لا يشتري بأن اشتراه ببيع فضولي فإنه يحنث عند 
إجازة البائع . وفي التبيين ما يخالفه. . بحر ونهر: أي حيث قال: وصورة المسألة أن 
يقول إن اشتري يشعينا نهو ر وای عبدا من فصول ينث ارا ثم قال : : وعن 
أبي تومي أله ف د مشترياً عند الإجازة كالنكاح اه. ومفاده أن ما في البحر رواية وأن 
المذهب حه بالشراء. : أي قبل الإجازة لا عندهما مستنداً كما زعمه المحشي» بدليل ما 
في تلخيص الجامع : ويحنث بالشراء من فضول أو بالخمر أو بشرط الخيارء إذ الذات 
لا تختل لخلل في الصفة اه. قال شارحه الفارسي: لأن شرط الحنث وجد وهو ذات 
| البيع بوجود ركنه من أهله في محله؛ وإن لم يقد الملك في الحال لمانع وهو دفع 
| الضرر عن المالك في الأول واتصال المفسد به في الثاني والخيار في الثالث» وإفادة 
الملك في الحال صفة البيع لا ذاتهء فإن العرب وضعت لفظ البيع لمبادلة مال بمال» 
مع أنهم .لا يعزفون الأحكام ولا الصحيح والفاسد» ومتى وجدت الذات لا تختل لخلل 
وجد في الصفات اه. فافهم. قوله: و ا ا ا 
يحنث لعدم ركن البيع وهو مبادلة مال بمال» ا E‏ 
بخمر أو خنزير لأنهما مال متقوّم في حق بعض الناسء إلا أن البيع بهما فاسد لاشترا 

في البيع ما لا يقدر على تسليمه فأشبه ساثر البيوع الفاسدة» وي م 
قوله: (إلا بإجازة قاض أو مكاتب) لأن المنافي زال بالقضاء لأنه فصل مجتهد فيه» 
وبإجازة المكاتب انفسخت الكتابة فارتفع المنافي فتم العقد. بحر . . ومن قوله: لازال 
000 استعمال الإجازة في القضاء من باب عموم المجاز اح . 


قلت: وفي شرح التلخيص ما يفيد أنه لا بد من القضاء مع إجازة المكاتب» لكن 
ذكر الزيلعي نحو ما في البحر. وفي الخانية : e‏ برضاه جاز وكان فسخاً 
للكتابة اأه.. 


تتمة: قال الزيلعي: ولو حلف أن يبيع هذا الحر فباغه برّء لأن البيع الصحيح لا 
يتصوّر فيه فانعقد على الباطل» وكذا الحرة وأم الولد. وعن أبي يوسف: ينصرف إلى 
الصحيح لإمكانه بالردة ثم السبي . قوله: (والفرق في الظهيرية) هو أن الولادة من الزوج. 
ا en‏ وهذا المعنى لا يمكن اعتباره في حق 
الأجنبي كما في البحر ح. وبيانه كما أفاده بعض المحشين أنه لما باع نصفها من الزوج 
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إنما قيد بالبيع لأنه (في حلفه لا بتزوج) امرأة أو (هذه المرأة فهو على الصحيح 
دون الفاسد) في الصحيح (وكذا لو حلف لا يصلي أو لا يصوم) أو لا بج لأن 
المقصود منها الثواب» ومن التكاح الحل» ولا يثبت بالفاسد فلا تنحل به اليمين» 
بخلاف البيعء لأن المقصود منه الملك وأنه يثبت بالفاسد ؤالهبة والإجارة كبيع 
(ولو كان) ذلك كله (في الماضي) كإن تزوجت أو صمت (فهو عليهما) أي 
الصحيح والفاسد لأنه إخبار (فإن عنى به الصحيح صدق) لأنه. النكاح المعنوي. 


صارت أم ولده قبل الجزاء وهو العتق فلا تعتق على اليائع لأنها أم ولد غيره وكذا 
يثبت النسب من الأب فتعتق عليه. قوله: (في الصحيح) راجع للتعميم كما يفيده قول 
النهر. لأن بالنكاج :لا يخنث بالفاسد سواء عينها أو لم يعينها هو 'الصحيح كما في 
ألخانية. قوله: (وكذا لو حلف لا يصلي الخ) قال في التاترخانية عن الخلاصة: النكاح 
والصلاة وكل فعل يتقرّب به إلى الله تعالى على الصحيح دون الفاسد. قوله: (أو لا 
. يحج) ذكره هنا إشارة إلى أن ذكر المصنف إياه فيما سيأتي ليس في محله ح. قوله: 
(ولا يثبت بالفاسد) أي الذي فساده مقارن كالصلاة بغير طهارةء أما الذي طرأ عليه 
الفساد كما إذا شرع ثم قطع فيحنث به على التفصيل الآتي وستقكلم عليه ح. قوله: 
(فلا تنحل به اليمين) حتى لو تزوّج فاسداً أو صلى كذلك ثم أعاد صحيحاً حنث. 
قوله: (وإنه) أي الملك؛يثبت بالفاسد إذا اتصل به القبض. قوله: (والهبة والإجارة 
كبيع) قال في البحر: وقدمنا أنه لو حلف لا يهب فوهب قبة غير مقسومة حنث كما في 
الظهيرية؛ فعلم أن فاسد الهبة كصحيحهاء ولا يخفى أن الإجارة كذلك لأنها بيع اه: 
أي بيع المنافع . 
مُطْلَبٌ: إا ملت أا الشّرْطٍ عَلَى کان تَبْقَى عَلَى مَعْنَى المُضِيَ 

قوله: (كإن تزوجت أو صممت) كان المناسب أن يقول: «كإن كنت تزوجت» 
كما عبر في البحر بزيادة «كنت» لأن أداة الشرط تقلب معنى الماضي إلى الاستقبال 
غالباًء فإذا أريد معنى الماضي جعل الشرط كإن كقوله تعالى . إن كنت قلته فقد علمته ‏ 
إن كان قميصه قدّ ‏ لأن المستفاد من كان الزمن الماضي فقط؛ ومع النص على المضي 
لا يسكن إفادة الاستقبال» وهذا من خصائص كان دون سائر الأفعال الناقصة. ذكره 
المحقق الرضي . والظاهر أن هذا أغلبي أيضاً بدليل قوله تعالى: رن کشم جنا 
[المائدة: ]١‏ بمعنى صرتم كما في طفَكَانَتُ هَبَاء [الواقعة: ]٦‏ أي صارت. قوله: 
(لأنه إخبار) أي فلا يقصد مله الحل والتقريب كما في البحر ولأن ما مضى معرف معين 
لغرء وما يستقبل معدم غائب؛ والصفة في الغائب معتبرة. شرح التلخيص. قوله: (لأن 
التكاح المعنوي) خص بالتعليل النكاح لأنه المحدث عنه أولآا ومثله غيره» والمعنوي 
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بدائع (إن لم أبع هذا الرقيق فكذا أعتق) المولى (أو دبر) رقيقه تدبيراً (مطلقاً) فلا 
يحنث بالمقيد. فتح (أو استولد) الأمة (حنث) لتحقق الشرط بفوات محلية البيع» 
حتى لو قال: إن لم أبعك فأنت حر فدبر أو استولد عتقء ولا يعتبر تكرار الرق 
بالردة لأنه موهوم (قالت له) امرأته (تزؤجت علي فقال كل امرأة لي طالق طلقت 
المحلفة) بكسر اللام» وعن الثاني لاء وصححه السرخسي» وفي جامع قاضي 
خان: به أخذ عامة مشايخنا. وفي الذخيرة: إن في حال غضب طلقت» وإلا لا 


اسم مفعول من عنى بمعنى قصد عبر به تبعاً للبحر عن البدائع » والمختار في الاستعمال 
معنى بدون واو» مثل مرمى» والمراد أنه الحقيقة المقصودة. قال في شرح التلخيص : 
إلا أن ينوي نكاحاً أو فعلاا صحيحاً في الماضي فيصدق ديانة وقضاء وإن كان فيه 
تخفيف عليه لأنه نوى حقيقة كلامه ورعاية الحقيقة واجبة ما أمكن» وإن نوى الفاسد في 
المستقبل صدق قضاء وإن نوى المجاز لما فيه من التغليظ» ويحنث بالجائز أيضاً لأن 
فيه ما في الفاسد وزيادة اه. قوله: (فلا يحنث بالمقيد) لجواز بيعه قبل وجود شرطه. 
قوله: (حتى لو قال) تفريع على التعليل» ولا فرق بين هذا وبين ما في المتن إلا من 
حيث إن المعلق عتق المخاطب وفي الأول طلاق الزوجة أو عتق عبد آخر. قوله: (أو 
استولد) هذا خاص بالأمة ولا يناسبه فتح الكاف» والتاء في إن لم أبعك فأنت حر إلا 
أن يراد به الشخص الصادق بالذكر والأنثى. قوله: (ولا يعتبر الخ) قيل وقوع اليأس في 
الأمة والتدبير ممنوع لجواز أن ترتدٌ فتسبى فيملكها الحالف وأن يحكم القاضي ببيع 
المدبر. وأجيب بأن من المشايخ من قال: لا تطلق لهذا الاحتمالء والأصح ما في 
الكتاب لأن ما فرض أمر متوهم. عبر. زاد في غاية البيان في الجواب عن الأمة: أو 
تقول إن الحالف عقد يمينه على الملك القائم لا الذي سيوجد. 

قوله: (طلقت المحلفة) أي التي دعته إلى الحلف وكانت سبباً فيه. بحر. وهذا 
إذا لم يقل ما دامت حية» لأن كل امرأة نكرة» والمخاطبة معرفة بتاء الخطاب فلا 
تدخل تحت النكرة. شرح التلخيص . قوله: (وعن الثاني لا) أي لا تطلق لأنه أخرجه 
جواباً فينطبق عليه» ولأن غرضه إرضاؤها وهو بطلاق غيرها فيتقيد به وجه الظاهر 
عموم الكلام» وقد زاد على حرف الجواب فيجعل مبتدئاًء وقد يكون غرضه إيحاشها 
حين اعترضت عليه ومع التردد لا يصلح مقيداًء ولو نوى غيرها صدق ديانة لا قضاء 
لأنه تخصيص العام. بحر. قوله: (وصححه السرخسي الخ) وقي شرح التلخيص: قال 
البزدوي في شرحه: إن الفتوى عليه . قوله: (وفي الذخيرة الخ) حيث قال: وحكي عن 
بعض المتأخرين أنه ينبغي أن يحكم الحال» فإن جرى بينهما قبل ذلك خصومة تدل 
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(ولو قيل له ألك امرأة غير هذه المرأة فقال كل امرأة لي فهي كذا لا تطلق هذه 
المرأة) لأن قوله غير هذه المرأة لا يحتمل هذه المرأة فلم تدخل تحت كلء 
بخلاف الأول. 


فروع : يتفرع على الحنث لقوات المحل تحو: إن لم تصبي هذا في هذا 
الصحن فأنت كذا فكسرتهء أو إن لم تذهبي فتأتي بهذا الحمام فأنت كذا فطار 
الحمام طلقت. 

قال لمحرمه: إن تزوجتك فعبدي حرٌ فتزوّجها حنث» لأن يمينه تنصرف 
إلى ما يتصور. حلف لا يتزوّج بالكوفة عقد خارجهاء لأن المعتبر مكان العقد. 


على أنه قال ذلك عل سبيل الغضب يقع عليهاء وإلا فلا. قال شمس الأئمة 
السرخسي : وهذا القول حسن عندي اه. 

قلت: وهذا توفيق بين ظاهر الرواية الذي عليه المتون وبين رواية أبي يوسف 
وهو ظاهرء فإن حالة الرضا دليل على أنه قصد مجرد الجواب وإرضاءها لا إيحاشهاء 
بخلاف حالة الغضب. وفي ذلك إعمال كل من القولين فينبغي الأخذ به. قوله: (لا 
يحتمل هذه المرأة) لأن كلام الزوج في المسألتين مني على السؤال» وإنما يدخل في 
كلامه ما يجوز دخوله في السؤال» ولفظ «امرأة في المسألة الأولى يتناولهاء بخلاف 
لفظ «غير هذه؛ في المسألة الثانية. أفاده في الذخيرة. قوله: (لفوات المحل) أي 
المذكور في مسألة إن لم أبع هذا الرقيق الخ فكان الأولى ذكر ذلك هناك كما قعل 
في البحر والنهر. قوله: (فكسرته) أي على وجه لا يمكن التثامه إلا بسبك جديد كما 
هو ظاهر. قوله: (طلقت) أي لبطلان اليمين باستحالة البرّ كما إذا كان في الكوز ماء 
فصب على ما مر. نهر. وأراد ببطلانها بطلان بقائها. وقال في النهر أيضاً: وكان ذلك 
في الحمام يمين الفورء وإلا فعود الحمام بعد الطيران ممكن عقلٌ وعادةء فتدبره. 
قوله: (قال لمحرمه) أي نسباً أو رضاعاً أو مصاهرة ط. قوله: (إلى ما يتصور) وهو 
العقد عليها فإنها محل له في الجملة. قال في التاتر خانية: ولو قال إن تزوجت الجدار 
أو الحمار فعبدي حرٌ لا تنعقد ي يمينه أه: أي لأنه غير محل أصلا. وفيها: قال لأجنبية 
إن نكحتك فأنت طالق لا تنصرف إلى العقد» ولو لامرأته أو جاريته فإلى الوطء حتى 
لو تزوجها بعد الطلاق أو العتق لا يحنث. قوله: (عقد خارجها) أي بنفسه أو وكيلهء 
فإذا كان فى في الكوفة وعقد وكيله خارجها لا يحنث كما في الخانية عن حيل الخصاف. 
قوله: (لأن المعتبر مكان العقد) فلو تززج امرأة بالكوفة وهي في البصرة زوّجها منه 
فضولي بلا أمرها فأجازت وهي في البصرة حنث الحالف» ويعتبر مكان العقد وزمانه 
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إن تزوجت ثيباً فهي كذا فطلق امرأته ثم تزوجها ثانياً لا تطلق اعتباراً 
للغرض » وقيل تطلق. 

حلف لا يتزوج من بنات فلان وليس لفلان بنت لا يحنث بمن ولدت له. 
بحر (النكرة تدخل تحت النكرة والمعرفة لا) تدخل تحت النكرة» فلو قال: إن 
دخل هذه الدار أحد فكذا والدار له أو لغيره فدخلها الحالف حنث لتنكيره» ولو 
2 تت 


لإمكان الإجازة وزمنها. خانية. قوله: (اعتباراً للغرض) فإن غرضه غير التي معه. 
برل لال حت يمن ولدت. ف قل الس اليه هذا مرائق قول ممه اماما 
يوافق قولهما فقد ذكر في الجامع الصغير أن من حلف لا يكلم امرأة فلان وليس لفلان 
امرأة ثم تزوج امرأة وكلمها الحالف حنث عندهماء خلافاً لمحمد» وفي الحجة: 
والفتوى على قولهما. تاترخانية . 

مَطْلَبٌ : النّكرَةٌ تخل تحت اللَكرَةء وَالمَعْرِفَُ لا نحل 


قوله : (التكرة تدخل تحت النكرة الخ) المراد بالنكرة ما يشمل المعرّف من وجه 
كالعلم المشارك له غيره في الاسم» وكالمضاف إلى الضمير إذا كان تحته أفراد مثل 
نسائي طوالق كما يظهر؛ والمراد بالمعرفة كما قال في الذخيرة ما كان معرفاً من كل 
وجه» وهو ما لا يشاركه غيره في ذلك كالمشار إليه كهذه الدار وهذا العبدء والمضاف 
إلى الضمير كداري وعبدي» أما المعرف بالاسم كمحمد بن عبد الله والمضاف إليه كدار 
محمد بن عبد الله فإنه يدخل تحت النكرة» لأن الاسم لا يقطع الشركة من كل وجهء ولذا 
يحسن الاستفهام فيقال من محمد بن عبد الله » فبقي فيه نوع تنكيرء فمن حيث التعريف 
يخرج عن اسم النكرة؛ ومن حيث التنكير لا يخرج» فلا يخرج بالشك والاحتمال ولا يرد 
ما لو قال: فلانة بنت فلان التي أتزوجها طالق حيث يتعلق الطلاق بالاسم لا بالتزوج» 
لأنه لا اختمال للخروج هناء ولا يرد أيضاً كل امرأة أتزوّجها ما دامت عمرة حية فهي 
طالق» حيث لا تطلق عمرة إذا تزرّجهاء لأن عامة المشايخ على تقييده بما إذا كانت 
مشاراً إليها بأن قال: عمرة هذه وإلا دخلت تحث اسم امرأة؛ ولأن الاسم والنسب 
وضعا لتعريف الغائب لا الحاضرء لأن تعريفه بالإشارة كما في الشهادة» وتمام الكلام 
على ذلك في الذخيرةء وما ذكر من عدم دخول المعرفة تحت النكرة إنما هو إذا كانا في 
جملة واحدةء بخلاف الجملتين كما يأتي . قوله : (والدار له أو لغيره) أشار بالتعميم إلى 
خلاف الحسن بن زياد حيث قال إن الدار لو كانت له لا يحنث» لأن الإنسان لا يمنع 
نفسه عن دخول دار نفسه. والسجواب أنه قد يمنع ثفسه لخيظ ونحوه كما في شرح 
التلخيص . قوله: (لتنكيره) أي لتنكير الحالف نفسه حيث لم يعينها بإضافة الدار إليهء 
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قال: داري أو دارك لا حنث بالحالف لتعريفه؛ وكذا لو قال: إن مس هذا الرأس 
أحد وأشار إلى رأسه لا يحنث الحالف بمسهء لأنه متصل به خلقة» فكان معرفة 
أقوى من ياء الإضافة. بحر. وذكره المصنف قبيل باب اليمين فى الطلاق معزياً 
للأشباه (إلا) بالنية و (في العلم) كإن كلم غلام محمد بن أحمد أحدء فكذا دخل 
الحالف لو هو كذلك لجواز استعمال العلم في موضع النكرة فلم يخرج الحالف 
من عموم النكرة. بحر. 

قلت: وفي الأشباه المعرفة لا تدخل تحت النكرة إلا المعرفة في الجزاء: 


لأن الدار وإن ذكرت بالإشارة إليها لم يتعين مالكهاء بخلاف الإشارة إلى جزئه كهذا 
الرأس كما يأتي. قوله: (لا حنث بالحالف) كان المناسب زيادة والمخاطب: أي في 
قوله : «دارك؛ وفي بعض النسخ: لا حنث بالمالك» وهي أولى . قوله: (لتعريفه) أي من 
كل وجهء لأن ياء المتكلم وكاف المخاطب لا يدخل فيهما غيرهماء فلا يدخلان تحت 
النكرة وهي أحد إلا أن ينوي دخول نفسه أو المخاطب» لأن أحد شخص من بني آدم 
وهما كذلكء وكذا لو قال إن ألبست هذا القميص أحداً فأنت طالق لا يدخل الحالف فلا 
يحنث إذا ألبسه لنفسه إلا بالنيةء وكذا لو قال لعبده أعتق أيّ عبيدي شئت لا يدخل 
المخاطب» حتى لو أعتق نفسه لا يعتقء لأن الضمير المستتر فى أعتق معرفة فلا يدخل 
تحت «أي» لأنها وإن كانت عند النحاة معرفة بالإضافة إلا أنها بمنزلة النكرة» لأنها 
تصحب النكرة لفظاً مثل: أي رجل» ومعنى مثل «أَيكمْ يَأتِينِي بِعَرْشِهَاك [النمل: ۳۸] 
لأن المعنى أي واحد منكمء ولأن الأمر بالإعتاق توكيلء فلا يدخل المأمور فيه كقولها 
لرجل زوجني من شئت ليس له أن يزوجها من نفسه؛ وتمامه في شرح التلخيص. قوله: 
(فكان) أي الحالف أو ما ذكر من التعريف أقوى من ياء الإضافة : أي أقوى تعريفاً من 
تعريف ياء الإضافة. قوله: (إلا بالنية) أي لو نوى دخول المعرف تحت النكرة فإنها 
تشمله وغيره كما مر كيحنث. قال في الذخيرة: لأنه نوى المجاز وقيه تغليظ عليهء 
فيحنث يما نوی ويحنث بغيره» لأنه الظاهر في القضاء. قرله: (وفي العلم) لا حاجة 
إلى استثنائه لما قدمناه من أن المراد بالمعرفة ما كان معرفاً من كل وجهء وهو ما لا 
يشاركه غيره. قوله: (دخل الحالف لو هو كذلك) أي لو كان اسمه محمد بن أحمد 
والغلام لهء فإذا كلم غلامه حنث» وأما لو كان الحالف غيره فإنه يحنث بالأولىء لأنه 
منكر من كل وجه. قوله: (لجواز استعمال العلم في موضع النكرة) أي من حيث إن 
المسمى بهذا الاسم كثير فصار كأنه قال من كلم غلام رجل مسمى بهذا الاسم» ولو قال 
كذلك لم يتعين الحالف فصح دخوله تحت النكرة التي هي أحد. قوله: (إلا المعرفة في 
الجزاء الخ) وكذا عكسه وهو المعرفة في الشرطء فإنها تدخل تحت النكرة في الجزاء. 


545 كتاب الأيمان / باب اليمين في البيع والشراء والصوم والصلاة وغيرها 


أي فتدخل في النكرة التي هي في موضع الشرط كإن دخل داري هذه أحد فأنت 
طالق فدخلت هي طلقت ولو دخلها هو لم يحنث» لأن المعرفة لا تدخل تحت 
النكرة» وتمامه في القسم الثالث من أيمان الظهيرية (ويجب حج أو عمرة ماشياً) 
من بلده (في قوله علي المشي إلى بيت الله تعالى أو الكعبة وأراق دما إن ركب 


وحاصله كما في شرح التلخيص أن المعرفة لا تدخل تحت النكرة إذا كانت في 
جملة واحدة» فلو في جملتين لا يمتنع دخولهاء لأن الشيء لا يتصوّر أن يكون معرّفاً 
منكراً في جملة واحدة» بخلاف الجملتين لأنهما كالكلامينء ففي إن دخل داري هذه 
أحد فأنت طالق فدخلتها هي تطلق. لأنها وإن كانت معرفة بتاء الخطاب إلا أنها وقعت 
في الجزاءء فلم يمتنع دخولها تحت نكرة الشرط وهي أحد؛ وفي قوله لها إن فعلت كذا 
فنسائي طوالق ففعلت المخاطبة تطلق معهنء لأا معرفة في الشرط فجاز أن تدخل تحت 
الجزاء» وتكون منكرة ف في الجزاء : يعني باعتبار كونبها واحدة غير معينة من جملة معلومة 
ذكرت في الجزاء اه. RS E‏ > لأن المراد 
بالنكرة ما ليس معرفاً من كل وجه وهذا كذلك» ولذا يصح الاستفهام عنهن فيقال من 
نساؤك كما مر في العلم. قوله: (لأن المعرفة الخ) علة لقوله : «لم يحنث» والمراد 
بالمعرفة ياء المتكلم في داري» وقوله: ١لا‏ تدشل» تحت النكرة: : أي التي في جملتها. 


مَطْلَبٌّ : قَالَ عَلَيَ المَشْئ إلى بَيِتٍ الل تعَالّى أي الكَغبَةٍ 


قوله: (ويجب حج أو عمرة ماشياً الخ) أي استحسائهء وعلله في الفتح بأنه 
تعورف إيجاب أحد النسكين به فصار فيه مجازاً لغوياً حقيقة عرفية مثل ما لو قال: علي 
حجة أو عمرة» وإلا فالقياس أن لا يجب ببذا شيء لأنه التزم ما ليس بقربة واجبة وهو 
المشي» ولا مقصودة اه. وقدمنا أول الأيمان في بحث النذر أن مثله النذر بذبح فإنه 
عبارة عن النذر بذبح شاة» وقدمنا أن صيغة النذر تحتمل اليمين كما مر بيانه في آخر 
كتاب الصومء فلذا ذكروا مسائل النذر في الأيمان» فافهم. قوله: (من بلده) قال في 
النهر: 1ن اتن سي ارد الحدي حل و ا 
الميقات» والخلاف فيما إذا لم يحرم من بيته فإن أحرم منه لزمه المشي منه اتفاقاً وإن 
كان بمكة وأراد أن يجعل الذي لزمه حجاً فإنه يحرم من الحرم ويخرج إلى عرفات ماشياً 
إلى أن يطوف طواف الزيارة كغيرهء وإن أراد إسقاطه بعمرة فعليه أن يخرج إلى الحل 
ويحرم منه. وهل يلزمه المشي في ذهابه؟ خلاف» والوجه يقتضي أنه يلزمه إذ الحاج 
يلزمه المشي من بلدته مع أنه ليس ممرماً بل ذاهب إلى محل الإحرام ليحرم منهء فكذا 
هذا اه. والتوجيه لصاحب الفتح وتبعه في البحر أيضاً. قوله: (إن ركب) أي فى كل 
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لإدخاله النقص» ولو أراد ببيت الله بعض المساجد لم بلزمه شيءء ولا شيء 
بالخروج أو الذهاب بعلي بيت الله أو المشي) إلى (الحرم أو) إلى (المسجد 
الحرام) أو باب الكعبة أو ميزابها (أو الصفا أو المروة) أو مزدلفة أو عرفة لعدم 
العرف (لا يعتق عبد قيل له إن لم أحج العام فأنت حر) ثم قال حججت وأنكر 
العبد وأتى بشاهدين (فشهدا بنحره) لأضحيته (بكوفة) لم تقبل لقيامها على نفي 
الحجء إذ التضحية لا تدخل تحت القضاء. وقال محمد: يعتق ورجحه الكمال. 


الأوقات أو أكثرهاء فإن ركب في غير ذلك تصدق بقدره ط. قوله: (لإدخاله النقص) 
أي فيما التزمه. قوله: (أو المشي إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام) هذا قوله: وقالا 
لزمه في هذين أحد النسكينء والوجه أن يحمل على.أنه تعورف بعد الإمام إيجاب النسك 
فيهما فقالا به فيرتقع الخلاف كما حققه في الفتحء وتبعه في البحر وغيره. قوله: (لعدم 
العرف) علة لجميع ما تقدم» فليس الفارق في هذه المسائل إلا لعرف ط . 
مَطلَبٌ: إن لَمْ أحج العام كنت حر شهدا بتر بالكو َم يُْتق 

قوله: (لم تقبل الخ) أي عندهماء لأا قامت على التفيء لأن المقصود منها تفي 
الحج لا إئيات التضحية» لأنها لا مطالب لها فصار كما إذا شهدوا أنه لم يحج» غاية 
الأمر أن هذا النفي ما يحيط به علم الشاهدء لكنه لا يميز بين نفي ونفي تيسيراً. هداية . 


مَطْلَبٌ : شَهَادةُ الي لآ تفيل إلا في الشُرُوطٍ 


وحاصله: أنه لا يفصل في النقي بين أن يحيط علم الشاهد فتقبل الشهادة به أو لا 
فلاء بل لا تقبل على النفي مطلقاً. نعم تقبل على النفي في الشروط؛ حتى لو قال 
لعبده: إن لم تدخل الدار اليوم فأنت حر فشهد أنه لم يدخلها قبلت ويقضى بعتقه كما 
في الميسوطء وأراد أن ما نحن فيه كذلك. وأجيب اا قامت على أمر معاين › وهو 
كونه خارج البيت فيثيت النفي ضمناء واعترضه في الفتح بأن العبد كما لا حق له في 
متضمناً للمدعي به كذلك يجب قبول شهادة التضحية المتضمنة للنفي؛ فقول محمد 
أوجه اأه. وتبعه في البحر والنهر» لكن أجاب المقدسي في شرحه بأن الشهادة بعد 
الدخول أوّلت بالخروج الذي هو وجودي صورة» وفي الحقيقة المقصود أن الخروج 
يمكن الإحاطة به بلا ريب بأن يشاهد العبد خارج الدار في جميع اليوم فهي نفي 
E‏ يكلات لتحي بالكرفة الست ذا للضم : على أنه يمكن أن يكون ذلك 
كرامة له وهي جائزة كما قالوا في المشرقي والمغربيةء فتأمل اه. 
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(حلف لا يصوم حنث بصوم ساعة بنية) وإن أفطر لوجود شرطه (ولو قال) 
قوله: (لوجود شرطه) وهو الصوم الشرعي» إذ هو الإمساك عن المقطر على 

قصد التقرّب» وقد وجد تمام حقيقته» وما زاد على أدنى إمساك في وقته فهو تكرار 

الشرط» ولأنه بمجزد الشروع في الفعل إذا تمت حقيقته يسمى فاعلاء ولذا نزل إبراهيم 
عليه السلام ذابحاً بإمرار السكين في محل الذبح» فقيل له قد صدقت الرؤيا بخلاف 
ما إذا كانت حقيقته تتوقف على أفعال مختلفة كالصلاة كما يأتي. فتح . واعترض بأن 
الصوم الشرعي أقله يوم» وأجيب بأنه يطلق شرعاً على ما دونه. ودفع بآن المطلق 

ينصرف إلى الكامل . 
قلت: جوابه أن هذا لو قال صوماً كما يأتي» أما بدون تصريح بمصدر أو ظرف 

فالمراد الحقيقة وقد وجدت بالأقل» ولهذا يقال في الشرع والعرقف: إنه صام ثم أفطر 

فيحنث لوجود شرط الحنث قبل الإفطار ثم لا يرتفع بعد تحققهء فافهم . 
ثم اعلم أن ما ذكره المصنف هنا كبقية المتون مخالف لما قدمه في هذا الباب من 

أنه لو حلف لا يصلي أو لا يصوم فهو على الصحيح دون الفاسد كما قدمناه» وكنت 

أجبت عنه في باب نكاح الرقيق» بأن المراد بالصحيح ما وجدت حقيقته الشرعية على 
وجه الصحة فلا يضرّه عروض الفساد بعد ذلكء ويفيده ما ذكرناه عن الفتح من 
التعليل» وعليه فقوله: «دون الفاسد» احتراز عن الفاسد ابتداء» كما لو نوى الصوم عند 
الفجر وهو يأكل أو شرع في الصلاة محدثاً» فليتأمل. ثم رأيت في الفتح ما يفيد المنافاة 
بين القولين» حيث استشكل المسألة المارةء ثم أجاب بأن ما هنا أصح لأنه نص عن 
محمد في الجامع الصغيرء لكنه بعد أسطر أجاب مستنداً للذخيرة بأن المراد بالفاسد ما 
لم يوصف بوصف الصحة في وقت بأن يكون ابتداء الشروع غير صحيح» وقال: وبه 
يرتفع الإشكال» وتبعه في البحر والنهر وهذا عين ما فهمته من الإشكال والجواب 
والحمد لله على إلهام الصواب. قوله: (لأنه مطلق الخ) علة للمسألتين: أي فلا يراد 
باليوم بعضه وكذا في صومء لأن المراد بهما المعتير شرعاً فافهم. قال في الفتح: أما 

في «يوماً» فظاهر وكذا في «صوماً» لأنه مطلق فينصرف إلى الكامل وهو المعتبر شرعاً» 

ولذا قلعا : لو قال لله علي صوم وجب عليه صوم يوم كامل بالإجماع» وكذا إذا قال علي 

صلاة تجب ركعتان عندناء لا يقال المصدر مذكور بذكر الفعلء» فلا فرق بين حلفه لا 
يصوم» ولا يصوم صوماً فينبغي أن لا يحنث في الأول إلا بيوم: لأنا نقول: الثابت في 
ضمن الفعل ضروري لا يظهر أثره في غير تحقق الفعل» بخلاف صريح» فإنه اختياري 
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(حلف ليصومنّ هذا اليوم وكان بعد أكله أو بعد الزوال صحت) اليمين 
(وحنث للحال) لأن اليمين لا تعتمد الصحة بل التصوّر كتصوره في الناسي» وهو 
(كما لو قال لامرأته إن لم تصلي اليوم فأنت كذا فحاضت من ساعتها أو بعد ما 
صلّت ركعة) فاليمين تصح وتطلق في الحالء لأن درور الدم لا يمنع كما في 
الاستحاضة» 


يترتب عليه حكم المطلق فيوجب الكمال اه. قوله: (لأن اليمين الخ) جواب عما أورد 
من أن اليمين هنا صحت مع أنه مقرون بذكر اليوم ولا كمال. ورد في الفتح: إلا أن 
يراد بأن كلامنا كان في المطلق وهو لفظ يوماً ولفظ هذا اليوم مقيد معرف» وإنما 
تشكل هذه المسألة والتي بعدها على قول أبي حنيفة ومحمد» لأن التصور شرعاً منتفا» 
وكونه بمكناً في صورة أخرى وهي صورة النسيان والاستحاضة لا يفيد حيث كان في 
صورة الحلف مستحيلا شرعاًء لأنه لم يحلف إلا على الصوم والصلاة الشرعيتين» أما 
على قول أبي يوسف فظاهر اه. قوله: (كتصوره في الناسي) أي في الذي أكل ناسياً 
فإن حقيقة الصوم: وهي الإمساك عن المفطرات غير موجودة» مع أنه اعتبره الشارع 
ناكما ق ود الصوم مع الأكل» وهذا نظير قوله: «بعد أكله» وأما قوله: «أو بعد 
الزوال» فلم يوجد له نظيرء والناسي لا يصلح نظيراً له» وعن هذا قال في النهر: وأنت 
خبير بأن الصورة فيما إذا حلف بعد الزوال في الناسي الذي لم يأكل ممنوع اه. 

قلت: ويجاب بأن المراد إمكان تصوّره مع فقد شرطء وقد وجد ذلك في 
الناسي» ولا فرق بين شرط وشرط فيصلح ذلك نظيراً لهماء ويدل لما قلنا ما في 
الذخيرة من أن المراد بالتصوّر بعد الزوال وبعد الأكل أن الله سبحانه لو شرع الصوم 
بعدهما لم يكن مستحيل؛ ألا ترى كيف شرعه بعد الأكل ناسياًء وكذا الصلاة مع 
الحيض تتصرّر» لأن الحيض ليس إلا درور الدم وأنه لا ينافي شرعية الصلاة؛ ألا ترى 
أن للصلاة في حق المستحاضة مشروعة وشرط إقامة الدليل مقام المدلول التصور لا 
الوجود» بخلاف مسألة الكوز الخ اه ملخصاً. 

قلت: وبهذا يجاب عن إشكال الفتح» لأن المراد أنه لو شرع لم يكن مستحيلا 
شرعاً لهذه الشواهد؛ نعم يقوي إشكاله ما قدمه الشارح في بحث مسألة الكوز إن تصلّ 
الصبح غداً فأنت كذا لا يحنث بحيضها بكرة في الأصح»› وعزاه في البحر هنا للمنتقى» 
وقال هنا: فحيتئذ لا يحنث في مسألة الصوم أيضاً على الأصحء قال: لكن جزم في 
المحيط بالحنث فيهما. وفي الظهيرية أنه الصحيح اه. فافهم. قوله: (كما في 
الاستحاضة) فإنها فقد معها شرط الصلاة مع حكم الشارع عليها بالصحةء فعلم أن 
شرعيتها مع فقد شرط غير مستحيلة بمعنى أنه تعالى لو شرعها مع الحيض لأمكن كما 
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بخلاف مسألة الكوز محل الفعل» وهو الماء غير قائم أصلا فلا يتصور بوجه 
(وحنث في لا يصلي بركعة) بنفس السجود» بخلاف إن صليت ركعة فأنت حر لا 
يعتق إلا بأولى شفع لتحقق الركعة (وفي) لا يصلي (صلاة بشفع) وإن لم يقعدء 


مر فلا يرد إشكال الكمالء فافهم. قوله: (لأن محل الفعل) أي المحلوف عليه بقوله لا 
أشرب ماء هذا الكوز» والحال أنه لا ماء فيه. 

قوله: (بركعة) أي استحساناً لأن الصلاة عبارة عن أفعال مختلفة» فما لم يأت بها 
لا تسمى صلاة: يعني لم يوجد تمام حقيقتها والحقيقة تنتفي بانتفاء الجزءء بخلاف 
الصوم فإنه ركن واحد ويتكرر بالجزء الثاني . وأورد أن من أركان الصلاة القعدة وليست 
في الركعة الواحدة فيجب أن لا يحنث. وأجيب بأنها موجودة بعد رفع رأسه من 
السجدة» وهذا إنما يتم بناء على توقف الحنث على الرفع منهاء والأوجه خلافهء على 
أنه لو سلم فليست تلك القعدة هي الركن. والحق أن الأركان الحقيقية هي الخمسة» 
والقعدة ركن زائد على ما تحرّرء وإنما وجبت للختم فلا تعتبر ركناً في حق الحنث اه 
فتح ملخصاً. قال في النهر: وقدمنا أنها شرط لا ركن» وهو ظاهر في توقف حنثه على 
القراءة في الركعة وإن كانت ركنا زائداًء وهذا أحد قولين وقيل يحنث بدونها. حكاهما 
في الظهيرية. قوله: (بنفس السجود) أي بوضع الجبهة على الأرض لتمام حقيقة 
السجود به بلا توقف على الرفع وهو الأوجه كما في الفتح. قوله: (لتحقق الركعة) 
تقدم أن الصلاة تتحقق بوجود الأركان الأربعةء لكن إذا قال ركعة فقد التزم زيادة على 
حقيقة الصلاةء وهو صلاة نسمى ركعة وهي الركعة الأولى من شفع» فلو صلى ركعة 
ثم تكلم لا يحنث» لأنها صورة ركعة لا صلاة هي ركعة. وقال في الظهيرية: لأنه ما 
صلى ركعة لأنها بتيراء» ولو صلى ركعتين حنث بالركعة الأولى. قال في البحر: وقد 
علم مما ذكرنا أن النهي عن البتيراء مانع لصحة الركعة وهي تصغير البتراء تأنيث الأبترء 
وهو في الأصل مقطوع الذنب ثم صار يقال للناقص اه. قوله: (وإن لم يقعد الخ) 
مأخوذ من الفتح حيث قال: حلف لا يصلي صلاة فهل يتوقف حنثه على قعوده قدر 
التشهد بعد الركعتين؟ اختلفوا فيهء والأظهر أنه إن عقد يمينه على مجرد الفعل وهو ما 
إذا حلف لا يصلي صلاة يحنث قبل القعدة لما ذكرته: أي من أنها ركن زائدء وإن 
عقدها على الفرض كصلاة الصبح أو ركعتي الفجرء ينبغي أن لا يحنث حتى يقعد اه. 
وفي النهر عن العناية أن الصلاة لا تعتير شرعاً بدونهاء وصلاة الركعتين عبارة عن صلاة 
تامة» وتمامها شرعاً لا يكون إلا بالقعدة» ثم نقل بعد نقل ما في الفتح: وتوجيه 
المسألة يشهد لما في العناية اه. 
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بخلاف لا يصلي الظهر مثلا فإنه يشترط التشهد (و) حنث (في لا يؤم أحداً باقتداء 
قوم به بعد شروعه وإن) وصلية (قصد أن لا يوم أحدا) لأنه أمهم (وصدق ديانة) 
فقط (إن نواه) أي أن لا يؤم أحداً (وإن أشهد قبل شروعه) أنه لا يؤْمٌ أحداً (لا 
يحنث مطلقاً) لا ديانة ولا قضاء وصح الاقتداء ولو في الجمعة استحساناً (كما) لا 
حنث (لو أمهم في صلاة الجنازة أو سجدة التلاوة) لعدم كمالها (بخلاف النافلة) 


وحاصله: أنه لا بد من القعدة مطلقاًء وهذا كله مخالف لما في البحر عن 
الظهيرية حيث قال: والأظهر والأشبه أن عقد يمينه على مجرد الفعل» وهو إذا حلف لا 
يصلي صلاة لا يحنث قبل القعدة وإن عقدها على الفرض وهي من ذوات المثنى» 
فكذلك وإن كان من ذوات الأربع حنث؛ ولو حلف لا يصلي الظهر لا يحنث حتى 
يتشهد بعد الأربع اه. لكن فيه شبه المنافاةء إذ لا فرق يظهر بين قوله لا أصلي الفرض 
'وقوله لا أصلي الظهر مثلاً. تأمل. وفي التاترخانية: لو حلف لا يصلي الظهر أو الفجر 
أو المغرب لا يحنث حتى يقعد في آخرهاء ويظهر لي أن الأوجه ما في العناية كما مر 
عن النهرء ويظهر منه أيضاً اشتراط القعدة في قوله لا أصلي ركعةء وإلا فهي صورة 
ركعة لا ركعة حقيقية. تأمل. قوله: (بعد شروعه) متعلق باقتداء. قوله: (وإن وصلية) 
لكن الذي في نسخ المتن المجردة «صدّق» بلا واو» فتكون إن شرطية وجوابها 
(صدق؟2. 

مَطْلَبٌّ: حَلَفَ لآ يَوْمٌ أحداً 

قوله: (لأنه أمهم) أي في الظاهر. قال في الظهيرية: وقصده أن لا يؤم أحداً أمر 
بينه وبين الله تعالى» ثم قال: وذكر الناطفي أنه إذا نوى أن لا يؤم أحداً فصلى خلفه 
رجلان جازت صلاتهماء ولا يحنث لأن شرط الحنث أن يقصد الإمامة ولم يوجد اه. 
وظاهره أنه لا يحنث قضاء أيضاًء ففي المسألة قولانء ويظهر لى الثانى لأن شروعه 
وحده أو ظاهر في أنه لم يرد الإمامةء وصحة اقتدائهم به لا يلزم کا ولذا لو 
أشهد لم يحنث مع صحة اقتدائهم لأن نية الإمام الإمامة شرط لحصول الثواب له لا 
لصحة الاقتداء. قوله: (ولو في الجمعة) لأن الشرط فيها الجماعة وقد وجد. فتح. 
وعبارة البحر عن الظهيرية : وكذلك لو صلى هذا الحالف بالناس الجمعة» فهو على ما 
ذكرنا اه. ومقتضاه أنه إن أشهد لا يحنث أصلا وإلا حنث قضاء لا ديانة إن نوى» لكن 
في البزازية : ولو أشهد قبل دخوله في الصلاة في غير الجمعة أن يصلي لنفسه لم يحنث 
ديانة ولا قضاء اه. ومفهومه أنه في الجمعة يحنث قضاء وإن أشهد. ولعل وجهه أن 
الجماعة شرط فيها فإقدامه عليها ظاهر في أنه أمّ فيها. تأمل. قوله: (لعدم كمالها) قال 
في الظهيرية: لأن يمينه اتصرفت إلى الصلاة المطلقة اه: أي والمطلقة هي الكاملة ذات 
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فإنه يحنث وإن كانت الإمامة فى النافلة منهياً عنها . 
فروع: إن صليت فأنت حر فقال صليت وأنكر المولى لم يعتق لإمكان 
الوقوف عليها بلا حرج . 
قال: إن تركت الصلاة فطالق فصلتها قضاء طلقت على الأظهر. ظهيرية. 
حلف ما أخر صلاة عن وقتها وقد نام فقضاها استظهر الباقاني عدم حنثه 
حلف ليصلينٌ هذا اليوم حمس صلوات بالجماعة ويجامع امرأته ولا يغتسل» 


الركوع والسجودء وما بحثه في الفتح من أنه ينبغي إذا أمّ في الجنازة إن أشهد صدق 
فيهماء وإلا ففي الديانة خلاف المنقول كما في النهر. 

قلت: وبحث الفتح وجيهء إلا إذا حلف أن لا يؤم أحداً في الصلاة فتنصرف 
الصلاة إلى الكاملة» أما بدون ذكر الصلاة فالإمامة موجودة في الجنازة. تأمل. قوله: 
(فإنه يحنث) أي على التفصيل المار كما هو ظاهر. قوله: (منهياً عنها) أي إذا كانت 
على وجه التداعي وهو أن يقتدي أربعة بواحد ط . قوله: (لإمكان الوقوف عليها) أي 
فكان القول للمولى لإنكاره شرط العتق» بخلاف نحو المحية والرضا من الأمور 
القلبية؛ فإن القرل فيها للمخبر عنها. قوله: (طلقت على الأظهر) الظاهر أن هذا في 
عرفهمء وفي عرفنا: تارك الصلاة من لا يصلي أصلا اه ح. قوله: (استظهر الباقاني 
الخ) هو أحد القولين» ومبنى الثاني على انصراف الوقت إلى الأصل كما في الفتح ٠‏ 
وهو الموافق للعرف كما أفادهح. لكن قد يقال: لا تأخير من النائم» فالأظهر ما في 
البزازية من أن الصحيح أنه إن كان نام قبل دخول الوقت وانتبه بعده لا يحنث» وإن كان 
نام بعد دخوله حنث. قوله: (اجتمع حدثان فالطهارة منهما) أي مطلقأ كجنابتين من 
امرأتين أو جنابة وحيض أو بول ورعاف. قال في البحر: فلو حلف لا يغتسل من امرأته 
هذه فأصابها ثم أصاب أخرى أو بالعكس ثم اغتسل فهو منهما وحنث» وكذا لو حلفت 
لا تغتسل من جنابة أو من حيض فأجنبت وحاضت ثم اغتسلت فهو منهما. وقال 
الجرجاني: هو من الأول اتحد الجنس أو لا كبول ورعاف. وقال أبو جعفر: إن اتحد 
فمن الأولء وإلا فمنهما. وقال الزاهد عبد الكريم: كنا نظن أن الوضوء من أغلظهما 
وإن استويا فمنهماء وقد وجدنا الرواية عن أبي حنيفة أنه منهما فرجعنا إلى قوله اه 
ملخصاً. وثمرة الخلاف تظهر فيما لو حلف: لا يتوضأ من الرعاف فرعف ثم بال 
فتوضاً حنث بلا خلاف» وإن بال أولآ ثم رعف وتوضا فعلى قول الجرجاني لا يحنث» 
وعلى ظاهر الجواب وقول أبي جعفر يحنث . تاترخانية. قلت: وبه علم أن ما جزم به 
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يصلي الفجر والظهر والعصر بجماعة ثم يجامعها ثم يغتسل كما غربت ويصلي 
المغرب والعشاء بجماعة فلا يحنث 

a‏ لا جع 1 فعلى الصحيح منه) فلا يحنث بالفاسد (ولا يحنث حتى يقف 
بعرقة عن الثالث) أي محمد (أو حتى يطوف أكثر الطواف) المفروض (عن الثاني) 
وبه جزم في المنهاج للعلامة عمر بن محمد العقيلي الأنصاري كان من كبار فقهاء 


الشارح هو ظاهر الرواية . قوله: (يصلي الفجر الخ) كذا أجاب ابن الفضل حين سثل 
عنه فقال: ينبغي أن يصلي الفجر الخ . قال ح: وفيه أنه إن كان المراد باليوم بقية النهار 
إلى الغروب فكيف يبز بثلاث صلوات فيهء وإن كان المراد منه ما يشمل الليلة بقرينة 
الضمن لراك فنا اة إلى مجامعتها قبل الغروب» على أن قوله: ابجماعة» لا 
دخل له في الألغاز فتأمل اه. 


قلت: لعل وجهه أن يمينه بظاهرها معقودة على بقية النهار» وبذكره الخمس 
احتمل أنه أراد ما يشمل الليلء فإذا جامع واغتسل نهاراً يحنث يقيئاً» وكذا لو جامع 
واغتسل ليلا لأنه وجد شرط الحنث على كلا الاحتمالين» لأنه في النهار لم يجامع وفي 
الليل قد اغتسل» وقد حلف أنه يجامع ولا يغتسل . أما إذا جامع في النهار واغتسل بعد 
الغروب فإنه على احتمال كون المراد بقية اليوم لم يوجد شرط الحنث» وعلى 
الاحتمال الآخر وجد فلا يحنث بالشك. وأما التقييد بالجماعة فهو لتأكيد كون الخمس 
هي المكتوبة . ثم ظهر لي جواب آخر وهو أن يقال: إنها انعقدت عن التهار فقط» لكن 
لما لم يمكنه أداء الخمس في النهار انصرفت إلى ما يتصوّر شرعاً وهو أداء الكل في 
أوقاتهاء كما مرّ فيما لو حلف على تزوّج عرمة فتزوجها حنث» لأن يمينه تنصرف إلى 
ما يتصور؛ وحيتئذ فلا يبر إلا إذا صلى كل صلاة في وقتها وجامع قبل الغروب واغتسل 
بعده» إذ لو جامع واغتسل ارا حنث» لأنه حلف أن لا يغتسل في هذا اليومء وإن كانا 
في الليل حنث أيضاً لأنه حلف أن يجامع في النهار» وأظن أن هذا الوجه هو المرادء 
وبه يندفع الإيراد فافهم» والله سبحانه أعلم . 

قوله: (حلف لا يحج) أي سواء قال حجة أو لا كما في البحر وغيره. قوله: (من 
الثالث) أي أن هذا مروي عنه. قوله : (عن الثاني) أي عن أبي يوسف. قوله: ا 
في المنهاج) جزم به أيضاً في تلخيص الجامع الكبيرء لأن الحج عبارة عن أجناس من 
الفعل كالصلاة فتناولت اليمين جميعهاء وذلك لا يوجد إلا بأكثر طواف الزيارة. فإن 
جامع فيها لا يحنثء لأن المقصود من الحج القربة فتناولت اليمين الحج الصحيح 
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بخارى ومات بها سنة سبعين وخسمائةء ولا يحنث في العمرة حتى يطوف أكثرها 
(إن ليست من مغزولك فهو هدي) أي صدقة أتصدق به بمكة (فملك) الزوج 
(قطنا) بعد الحلف (فغزلته) ونسخ (ولبس فهو هدي) عند الإمام» وله التصدق 
بقيمته بمكة لا غيرء وشرطا ملكه يوم حلف» ويفتى بقولهما في ديارنا 


كالصلاة. شرح الجامع. قوله: (ولا يحنث في العمرة) أي فيما لو حلف لا يعتمر. 

قوله: (أي صدقة أتصدق به بمكة) ذكر ضمير به على أن الصدقة بمعنى 
المتصدق به. 

قال في الفتح ومعنى الهدي هنا: ما يتصدق به بمكة لأنه اسم لما يهدى إليهاء 
فإن كان نذر هدي شاة أو بدنة فإنما يخرجه عن العدة ذبحه في الحرم والتصدق به 
هناك فلا يجزيه إهداء قيمته. وقيل فى إهداء قيمة الشاة روايتانء فلو سرق بعد الذبحة 
فليس عليه غيره» وإن نذر ثوباً جاز التصدّق في مكة بعينه أو بقيمتهء ولو نذر إهداء ما 
لم ينل كإهداء دار ونحوها فهو نذر بقيمتها اه. 

فالحاصل أن في مسألتنا لا يخرج عن العهدة إلا بالتصدق بمكة»ء مع أنهم قالوا: 
لو التزم التصدّق على فقراء مكة بمكة ألغينا تعيينه الدرهم والمكان والفقيرء فعلى هذا 
فرق بين التزام بصيغة الهدي ويينه يصيغة النذر. ر 

مَطْلَبٌ فِي الَرْقٍ بَبْنَ ت تَغيينِ المَكَانِ في الذي حُونَ التذر 

بين اكيت E‏ تالس ا بتارم بخلاف ما لو نذر 
التصدق بدرهم على فقراء الحرم فإن الدرهم لم يجعل التصدّق به في الحرم جزءاً من 
مفهومه» بل ذلك وصف خارج عن ماهيته» ومثله تعيين الزمان والدرهم فلذا لم يلزم 
بالنذرء ثم رأيت نحوه في ط عن الشرنبلالية» وكالهدي الأضحية فإنها اسم لما يذبح 
في أيام النحرء فالزمان مأخوذ في مفهومهاء كما سنذكر تحقيقه في بابها إن شاء الله 
تعالى . فالهدي والأضحية خارجان من قولهم ألغينا تعيين الزمان والمكانء فإن الزمان 
متعين في نذر الأضحية والمكان في الهدي» وكذا النذر المعلق كإن شفى الله مريضي 
فلله عليّ صوم شهر مثلاء فإنه يتعين فيه الزي بمعنى أنه لا يصح صومه قبل وجود 
المعلق عليهء أما المكان والدرهم والفقير فلا تتعين فيه كما حققناه في بحث النذر أول 
الأيمانء فافهم. رن زيند الخلت) E‏ كان نار كا قث اللف: فنرية قله 
فإنه هدي بالأولى وهو متفق عليه. بحر. قوله: (وشرطا ملكه يوم حلف) لأن النذر 
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لأخها إنما تغزل من كتان نفسها أو قطنهاء وبقوله في الديار الرومية لغزلها من كتان 
الزوج. نمر. 

(حلف لا يلبس من غزلها فلبس تكة منه لا يحنث) عند الثاني» وبه يفتى» 
لأنه لا يسمى لابساً عرفاً (كلا يلبس ثوياً من نسج فلان فلبس من تسج غلامه) لا 
يحنث (إذا كان فلان يعمل بيده وإلا حنث) لتعين المجاز (كما حنث بلبس خاتم 
ذهب) ولو رجلا 


إنما يصح في الملك أو مضافاً إلى سبب الملك ولم يوجدء لأن اللبس وغزل المرأة 
ليسا من أسباب الملك» وله أن غزل المرأة عادة يكون من قطن الزوج» والمعتاد هو 
المراد وذلك سبب لمالكه. بحر: أي الغزل من قطن الزوج سيب لملك الزوج لما 
غزلته » ولهذا يحنث إذا غزلت من قطن مملوك للزوج وقت الحلف» لأنها إذا غزلته كان 
ذلك سبباً لأن يملك الزوج غزلها مع أن القطن ليس بمذكورء وتمامه في العناية؛ لكن 
يشكل أن الشرط إنما هو اللبس وهو ليس سيباً للملك. إلا أن يقال: إن المراد إن 
غزلت ثوباً ولبسته فيكون الشرط هو الغزل الذي هو سبب الملك لا مجرد اللبس. 
قوله: (لأنها إنما نغزل من كتان نفسها) أي فلم يوجد شرط النذر وهو الإضافة إلى ملكه 
أو سببه ط . قوله : (وبقوله الخ) هذا ذكره في النهرء والأول ذكره في الفتح؛ وبحث في 
كل منهما نوح أفندي يأنه في حيز المنع» فإن بعض نساء مصر تغزل من كتان الزوج ؛ 
وبعض نساء الروم بالعكس لا سيما نساء الجنود الذين يغيبون عنهن سنين» فالأولى 
اعتبار الغالب اه ملخصاً. قوله : (لا يليس من غزلها) أي مغزولها كما عبر به قبله» وهو 
عند عدم النية على الثوب» وإن نوى عين الغزل لا يحنث بلبس الثوب لأنه نوى 
الحقيقة؛ ولو حلف لا يلبس من غزلها فلبس ثوباً من غزلها وغزل غيرها حنث» ولو من 
غزلها خيط واحد لأن الغزل غير مقدرء إلا إذا قال : ثوباً من غزلهاء لأن بعض الثوب لا 
يسمى ثوباً محيط لا يلبس من غزلها فلبس ثوباً زره وعراه من غزلها لا يحنك» لأنه لا 
يسمى لبسا عرفاء بخلاف اللبنة والزيق. منتقى اه بحر ملخصاً. ولو لبس ثوباً فيه رقعة 
من غزل غيرها حنث» لا لو حلف لا يلبس من غزلها فلبس ما خيط من غزلها. فتح. 
قوله: (لأنه لا يسمى لابساً عرفاً) بخلاف ما إذا لبس تكة من حرير فإنه يكره اتفاقاً» لأن 
المحرم استعمال الحرير مقصوداًء وإن لم يصر لابساً وقد وجد. والمحرم باليمين 
اللبس» ولم يوجد. بحر. واعترض المصنف قوله اتفاقاً بل هو الصحيحء وكذا 
القلنسوة ولو تحت العمامة كما في شرح الوهبانيةء وعلى مقابل الصحيح لا حاجة إلى 
الفرق اه. قال في البحر: ولا يكره الزر والعرى من الحرير لأنه لا يعد لابساً ولا 
مستعمل. وكذا اللبنة والزيق لأنه تبع كالعلم. قوله: (ولو رجلا) أتى به لأن خاتم 
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بلا فص (أو عقد لؤلؤ أو زبرجد أو زمرد) ولو غير مرصع عندهماء وبه يفتى (في 
حلفه لا يلبس حلياً) للعرف (لا) يحدث (بخاتم فضة) بدليل حله للرجال (إلا إذا 
كان مصوغاً على هيئة خاتم النساء) بأن كان له فص فيحنث هو الصحيح. 
زيلعي . ولو كان مموّهاً بذهب ينبغي حنثه به. نهر . كخلخال وسوار. 


الفضة ليس حلياً في حقه للعرف» بخلاف الذهب. قوله: (بلا قص) بقتح الفاء: أي 
ولو بلا فص . قوله: (ولو غير مرصع عندهما) أما عند الإمام فلو غير مرصع لا يحنث» 
وبقولهما قالت الأئمة الثلائة لأنه حلي حقيقة فإنه يتزين به» وقال تعالى: 
#وتستخرجون منه حلية تلبسونها) والمستخرج من البحر اللؤلؤ والمرجان» وله أنه لا 
يتحلى به عادة إلا مرصعاً بذهب أو فضةء والأيمان على العرف لا على استعمال 
القرآن. قال بعض المشايخ: قياس قوله إنه لا بأس بلبس اللؤلؤ للغلمان والرجال؛ 
وقيل هذا اختلاف عصرء ففي زمانه كان لا يتحلى به إلا مرصعاًء ويفتى بقولهاء لأن 
العرف القائم أنه يتحلى به مطلقاً. فتح . 
مَطْت: حلت ا يس حلي 


قوله: (في حلفه) متعلق بقوله كما حنث ‏ قوله: (لا يلبس) بفتح أوله وثالثه» 
وقوله: «حليا؟ بضم الحاء وتشديد الياء جمع حلي بفتح فسكون کسدي وسدى . بحر. 
قوله: (بدليل حله للرجال) أي مع منعهم من التحلي بالفضة» وإنما أبيح لهم لقصد 
التختم لا للزيئة» وإن كانت الزينة لازم وجوده لكنها لم تقصد به فكان عدماء خصوصا 
في العرف الذي هو مبنى الأيمان» وعند الأئمة الثلاثة يحنث. فتح. قوله: (بأن كان له 
فص) يوهم كلامه ككلام الزيلعي أن ما له فص لا يحل للرجالء وفي كراهية القهستاني: 
يجوز الخاتم من الفضة على هيئة خاتم الرجالء وأما إذا كان له فصان أو أكثر 
فحرام اه. وعبارة الفتح ليس فيها هذا الإييام وهي: قال المشايخ: هذا إذا لم يكن 
مصبوغاً على هيئة خاتم النساء بأن كان له فص» فإن كان حنث لأنه ليس النساء اه. 
تأمل. قوله: (هو الصحيح) وقيل لا يحنث بخاتم الفضة مطلقاً وإن كان مما يليسه 
النساء. قال في الفتح : وليس ببعيد» لأن العرف بخاتم الفضة ينفي كونه حلياً وإن كان 
زينة. قرله: (كخلخال وسوار) لأنه لا يستعمل إلا للتزين فكان كاملا في معنى الحلي. 
بحر عن المحيط. 

تة كلك لا يلب كوبا أو ا بريه فيه على كل ابوس يسار العورة: 
وتجوز به الصلاة فلا يحنث ببساط أو طنفسة أو قلنسوة أو منديل يمتخط به أو مقنعة أو 
لفافة» إلا إذا بلغت مقدار الإزارء وكذا العمامة» ولو اتزر بالقميص أو ارتدى لا يحدث» 
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(حلف لا يملس على الأرض فجلس على) حائل منفصل كخشب أو جلد 
أو (بساط أو حصير أو) حلف (لا ينام على هذا الفراش فجعل فوقه آخر فنام عليه 
أو لا يجلس على هذا السرير فجعل فوقه آخر لا يحنث) في الصور الثلاث كما لو 
أخرج الحشو من الفراش للعرف» ولو نكر الأخيرين حنث مطلقاً للعمومء وما 
في القدوري من تنكير السرير حمله في الجوهرة على المعرف (بخلاف ما لو 
حلف لا ينام على ألواح هذا السرير أو ألواح هذه السفينة ففرش على ذلك فراش) 


والأصل أنه لو حلف على لبس ثوب غير معين لم يحنث إلا باللبس المعتادء وفي 
المعين يحنث كيفما لبسهء ولا يحنث بوضع القباء على اللحاف حالة النوم اه ملخصا من 
البحر . 
مَطْلَبٌّ : حَلَفَ لا ملس عَلَى الأزض أو لا يَنَامُ عَلَى هَذَا الفِرّاش 
أو هَذَا السَّرير 

قوله: (على حائل منفصل) أي ليس بتابع للحالف» بخلاف ما إذا كان الحائل 
ثیابه» لأنه تبع له فلا يصير حائلاًء ولو خلع ثوبه فبسطه وجلس عليه لا يحنث لارتفاع 
التبعية: بحر وفتح. قال في النهر: ولم أر ما لو جلس على حشيش» وينبغي أنه لو 
كان كثيراً يحنث اه. وظاهره ولو غير مقلوع لأنه في العرف جالس على الحشيش لا 
على الأرض . قوله: (على هذا الفراش) مثله هذا الحصير وهذا البساط. هندية ط. 
قوله: (لا يحنث) لأن الشيء لا يتبع مثله فتنقطع النسبة عن الأسفل. وعن أبي يوسف 
رواية غير ظاهرة عنه أنه يحنث. لأنه يسمى نائماً على فراشين فلم تنقطع النسبة ولم 
يصر أحدهما تبعاً للآخر. 

وحاصله: أن كون الشيء ليس تبعاً لمثله مسلم ولا يضرنا نفيه في الفراشين» بل 
كل أصل في نفسه» ويتحقق الحنث بتعارف قولنا نام على فراشين وإن كان لم يماسه 
إلا الأعلى. فتح. قلت: وهذا هو المتعارف الآن. قوله: (كما لو أخرج الحشو) أي 
ونام على الظهارة أو على الصوف والحشو فلا يحنث فيهماء لأنه لا يسمى فراشاً كما 
في البحر عن الواقعات. قوله: (للعرف) راجع للمسائل الثلاث. قوله: (الأخيرين) أي 
الفراش والسرير. قوله: (للعموم) أي عموم اللفظ المنكر للأعلى والأسفل ط. قوله: 
(وما في القدوري) وقع مثله في الهداية والكنز. قوله: (حمله في الجوهرة على 
المعرف) وكذا في الفتح حيث قال: قوله ومن حلف لا ينام على فراش: أي فراش. 
معين بدليل قوله: وإن جعل فوقه فراشاً آخر فنام عليه لا يحنث اه. 

قلت: ووجه الدلالة أن قوله فراشاً آخر يقتضي أن المحلوف عليه معين ليكون 
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لم يحنثء لأنه لم ينم على الألواح . بحر. كذا في نسخ الشرح . 

لكن ينبغي التعبير بأداة التشبيه نحو كما لو إلى آخر الكلام أو تأخيره عن 
مقالة القرام ليصح المرام كما لا يخفى على ذوي الأفهام» كما هو الموجود في 
غالب نسخ المتن بديارنا دمشق الشامء فتنبه (ولو جعل على الفراش قرام) بالكسر 
الملاءة (أو) جعل (على السرير بساط أو حصير حنث) لأنه يعدّ نائماً أو جالساً 
عليهما عرفا بخلاف ما مر (بخلاف ما لو حلف لا ينام على ألواح هذا السرير أو 
ألواح هذه السفينة ففرش على ذلك فراش) فإنه لا يحنث لأنه لم ينم على 
الألواح . 

(حلف لا يمشي على الأرض فمشى عليها بنعل أو خف) أو مشى على 
أحجار (حنث وإن) مشى (على بساط لا) يحنث . 

فرع: إن نمت على ثوبك أو فراشك» فكذا اعتير أكثر بدنهء والله أعلم . 


الآخر غيره» إذ لو كان متكراً لكان الآخر محلوفاً عليه أيضاء فافهم. قال في النهر: 
ويمكن أن يقال: إن المدعي أنه لايحنث لأنه لم ينم على الأسفل» وهذا لا فرق فيه 
بين المنكر والمعين لانقطاع النسبة إليه بالثاني» وأما حنثه في المنكر بالأعلى فبحث 
آخر ولا يخفى ما فيهء فإن قوله لا يحدث مطلق فالأ حسن ما مرء فتدبر. قوله: (لكن 
ينبغي) أي يجب. قوله: (الملاءة) الذي في الفتح أنه ساتر رقيق يجعل فوقه كالملاءة 
المجعولة فوق الطراحة اه. وفي المصباح: القران وزان كتاب: الستر الرقيق» وبعضهم 
يزيد: وفيه رقم ونقوش . ثم قال: والملاءة بالضم والمد: الريطة ذات لفقين؛ والجمع 
ملاء بحذف الهاء. وقال أيضاً: الريطة بالفتح كل ملاءة ليست لفقين: أي قطعتين» وقد 
يُسمى كل ثوب رقيق ريطة. قوله: (بخلاف ما مر) أي من الصور الثلاث. قوله: 
(بخلاف ما لو حلف لا ينام على ألواح هذا السرير الخ) هذا يرجد في بعض التسخء 
وهو الموجود في نسخ المتن التي بديارنا كما قدمه الشارح» لكن يجب إسقاطه كما في 
كثير من النسخ لثلا يتكرر يما مر. قوله: (حنث) لأنه في العرف ماش على الأرض»ء 
ولو كانت الأحجار غير متصلة بها. قوله: (إن نمت على ثوبك الخ) في البحر عن 
المحيط : قال لها إن نمت على ثوبك فأنت طالق» فاتكأ على وسادة لها أو وضع رأسه 
على مرفقة لها أو اضطجع على فراشها: إن وضع جنبه أو أكثر بدنه على ثوب من ثيابها 
حنث لأنه يعد نائماً» وإن اتكأ على وسادة أو جلس عليها لم يحنث لأنه لا يعد 
نائماً اه. والله سبحانه أعلم . 
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اب اليَمِينِ في الضزب والقَثلٍ وَغَيْرٍ ذلك 

ما يناسب أن يترجم بمسائل شتى من الغسل والكسوةء الأصل هنا أن (ما 

شارك الميت فيه الحي يقع اليمين فيه على الحالتين) الموت والحياة (وما 

اختص بحالة الحياة) وهو كل فعل يلذ ويؤلم ويغم ويسر كشتم وتقبيل (تقيد بها) 

ثم فرع عليه (فلو قال إن ضربتك أو كسوتك أو كلمتك أو دخلت عليك أو 

قبلتك تقيد) كل منها (بالحياة) حتى لو علق بها طلاقاً أو عتقاً لم يحدث بفعلها في 


باب اليمين في الضزب والقثل وَعَير ذلك 

قوله: (مما يناسب الخ) بيان لقوله: «وغير ذلك» لأن مسائل الضرب والقتل 
ترجم لها في الهداية باباً مستقلاء وكذا مسائل تقاضي الدينء وترجم لما بقي بمسائل 
متفرقة لأنها ليست من باب واحدء ويحتمل أن يكون الجار والمجرور في وضع خير 
لمبتداً محذوف: أي هذا الباب مما يناسب ترجمته الخ» فالمصدر المنسيك من أن 
والفعل فاعل «يناسب» أو هو مبتدأ مؤخر والجار والمجرور خبر مقدم. قوله: (من 
الفسل والكسوة) بيان لقوله : «وغير ذلك» فالأولى تقديمه على قوله «مما يناسب» ط ‏ 
قوله: (أو قبلتك) في بعض النسخ «أو قتلتك» من القتل . 

مَطْلَّبٌ : رَد الحَيَاةٌ إلى المَبّتِ بِقَدْرِ مَا يحص بالألم 

قوله: (تقيد كل منها بالحياة) أما الضرب فلأنه اسم لفعل مؤلم يتصل بالبدن أو 
استعمال آلة التأديب في محل يقبلهء والإيلام والأدب لا يتحقق في الميت» ولا يرد 
تعذيب الميت في قبره» لأنه توضع فيه الحياة عند العامة بقدر ما يحس بالألم» والبنية 
ليست بشرط عند أهل السنة» بل تجعل الحياة في تلك الأجزاء المتفرقة التي يدركها 
البصرء وأما الكسوة فلأن التمليك معتبر في مفهومهاء كما في الكفارةء ولهذا لو قال 
كسوتك هذا الثوب كان هبة؛ والميت ليس آهل للتمليك. وقال الفقيه أبو الليث: لو 
كانت يمينه بالفارسية ينبغي أن يحنث» لأنه يراد به الليث دون التمليك» ولا يرد قولهم 
إنه لو نصب شبكة فتعلق بها صيد بعد موته ملكه لأنه مستند إلى وقت الحياة والنصب»ء 
أو المراد أنه على حكم ملكه فتملكه ورثته حقيقة لا هوء وأيضاً هذا ملك لا تمليك» 
هذا ما ظهر لي . 

مَطْلَبّ في سَمَاع المَيّتٍ الكَلامَ 

وأما الكلام فلأن المقصود منه الإفهام والموت ينافيه. ولا يرد ما في الصحيح من 
قوله ل لأهل قليب بدر "هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً؟ فقال عمر: أتكلم الميت يا 
رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع من هؤلاء؛ أو 
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ميت (بخلاف الغسل والحمل واللمس وإلباس الثوب) كحلفه لا يغسله أو لا 
يحمله لا يتقيد بالحياة (يحنث في حلفه) ولو بالفارسية (لا يضرب زوجته فمد 
شعرها أو خنقها أو عضها أو قرصها) ولو مازحاً خلافاً لما صححه في الخلاصة 


منهم» فقد أجاب عنه المشايخ بأنه غير ثابت: يعني من جهة المعنى» وذلك لأن عائشة 
رقته بقوله تعالى: وما ألك بِمُسْمِع مَنْ فِي القَبُورٍ4 [فاطر: ٢‏ نك لاشيم 
المَوْنّى) [النمل: ]8١‏ وأنه إنما قاله على وجه الموعظة للأحياء وبأته مخصوص 
بأولئك تضعيفاً للحسرة عليهم» ويأنه خصوصية له عليه الصلاة والسلام محجزة» لكن 
يشكل عليهم ما في مسلم «إن الميت ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا» إلا أن يخصوا ذلك 
بأول الوضع في القبر مقدمة للسؤال جمعاً بينه وبين الآيتين فإنه شبه فيهما الكفار 
بالموتی› الي عام وخر ار جد سا اوري هذا حاصل ما ذكره و في الفتح 
هنا . 


وفي الجنائز: ومعتى الجواب الأول أنه وإن صح سنده لكنه معلول من جهة 
المعنى بعلة تقتضي عدم ثبوته عنه عليه الصلاة والسلام وهي مخالفته للقرآن» فافهم. أما 
الدخول فلأن المراد به زيارته أو خدمته حتى لا يقال دخل على حائط أو دابة» والميت 
لا يزار هو وإنما يزار قبره. قال عليه الصلاة والسلام هكُنْتٌ يكم عن زِيّارَةِ القبُورٍ ألا 
فَرُورُوهَا» ولم يقل عن زيارة الموتى» هذا حاصل ما ذكره الشراح هنا فتأمله. وأما 
التقبيل فلأنه يراد به اللذة أو الإسرار أو الشفقة» وأما القتل فكالضرب بل أولى. قوله: 
(كحلفه لا يغسله الخ) تمثيل لقوله: «بخلاف الغسل". قرله: (أو خنقها) أي عصر 
حلقها. ط عن الحموي. قوله: (خلافاً لما صححه في الخلاصة) قال في النهر: 
وإطلاقه يعم حالة الغضب والرضاء لكن في الخلاصة: لو عضها أو أصاب رأس أنفها 
فأدماهاء قفي الجامع الصغير: إن كان في حالة الغضب يحنث» وإن كان في حالة 
الملاعبة لا يحنث. وهو الصحيح اه. وذكره في البحر أيضاً عن الظهيرية. لكن في 
الفتح قال فخر الإسلام وغيره: هذا يعني الحنث إذا كان في الغضب» أما إذا فعل في 
الممازحة فلا يحنث ولو أدماها بلا قصد الإدماء. وعن الفقيه أبي الليث أنه قال: أراها 
في العربية» أما إذا كانت بالفارسية فلا يحنث بمد الشعر والخنق والعض. والحق أن 
37 هو الذي يقتضيه النظر في العربية أيضاًء إلا أنه خلاف المذهب اه. قال المقدسي : 
لعل وجهه أن هذا اللفظ صارذ في العرف منعاً لنفسه عن إيلامها بوجه ما هو يشبه عموم 
المجاز فإن مطلق الإيلام شامل لتلك الأقسام اه. وقول الفتح إلا أنه خلاف المذهب 
قد يشملل حالة الممازحة, كما فهمه الشارح تبعاً للمصنف غالفاً لتصحيح الخلاصة» 
وعبارة المصنف في منحه أطلقه تبعاً لما في الهداية والكنز وغيرهما من المعتبرات 
فانتظم ما إذا كانت اليمين بالعربية والفارسية» وما إذا كان في حالة الغضب أو المزاحء 
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(والقصد ليس بشرط فيه) أي في الضرب (وقيل شرط على الأظهر) والأشبه. 
بحر. وبه جزم في الخانية والسراجية. وأما الإيلام فشرطء به يفتى» ويكفي جمعها 
بشرط إصابة كل سوط وأما قوله تعالى: #وخذ بيدك ضغبئاً فاضرب به ولا 
تحنث» أي حزمة ريحان فخصوصية لرحمة زوجة أيوب عليه الصلاة والسلام. فتح. 


وهو المذهب كما أفاده الكمال اه. فافهم. قوله: (والقصد ليس بشرط فيه) حتى لو 
حلف لا يضرب زوجته فضرب غيرها فأصابها يحنث» لأن عدم القصد لا يعدم الفعل. 
قوله: (وقيل شرط) لأنه لا يتعارف والزوج لا يقصده بيمينه. بحر. قوله: (ويكفي 
جمعها الخ) أي لو حلف على عدد معين من الأسواط قال في البحر عن الذخيرة: حلف 
ليضربن عبده مائة سوطء فجمع مائة سوط وضربه مرة لا يحنث . قالوا: هذا إذا ضرب 
ضرباً يتألم به وإلا فلا يبر لأنه صورة لا معنى» والعبرة للمعنى؛ ولو ضربه بسوط 
واحد له شعبتان سين مرة كل مرة تقع الشعبتان على بدنه بر لأنبا صارت مائة» وإن 
جمع الأسواط جميعاً وضربه ضربة: إن ضرب بعرض الأسواط لا يبر لأن كل الأسواط 
لم يقع على بدنه: وإن ضربه برأسها إن سوى رؤوسها قبل الضرب بحيث يصيبه رأس 
كل سوط برّء وأما إذا اندس منها شيء لا يبر عند عامة المشايخ» وعليه الفتوى اه. 
وفي الفتح: حتى إن من المشايخ من شرط كون كل عود بحال لو ضرب به منفرداً 
لأوجع المضروب» ويعضهم قالوا بالحنث على كل حالء والفتوى على قول عامة 
المشايخ» وهو أنه لا بد من الألم. قوله: (وأما قوله تعالى الخ) جواب عما أورد على 
أخذ الإيلام في مفهوم الضربء فإنه لا إيلام بحزمة الريحان» فيكون خصوصية إن كانت 
هي المرادة بالضغث. وعن ابن عباس آنا قبضة من أغصان الشجره وهذا جواب 
بالمنع : أي منع الإيرادء والأول جواب بالتسليم كما في الفتح. وأجاب في الحواشي 
السعدية بأن الضرب في الآية مستعمل فيما لا إيلام فيه فلا يرد السؤال» فإن مبنى 
الأيمان على العرف لا على ألفاظ القرآن. قوله: (ضغقاً) في المصباح هو قبضة من 
حشيش مختلط رطبها بيابسهاء ويقال ملء الكف من قضبان وحشيش أو شماريخ» 
والذي في الآية قيل: كان حزمة من أسل فيها مائة عودء وهو قضبان دقاق لا ورق لها 
يعمل مته الحصرء والأصل في الضغث أن يكون له قضبان يجمعها أصل واحدء ثم كثر 
حتى استعمل فيما يجمع. قوله: (فخصوصية لرحمة) قال القاضي البيضاوي: زوجته ليا 
بنت يعقوب» وقيل رحمة بنت قراثيم بن يوسف”' ذهبت لحاجة وأبطأت فحلف إن 
)١(‏ في ط (قوله قرائيم بن يوسف) هكذا بخطه بالقاف والثاء المثلثةء وهو مخالف لما في تاريخ أبي الفداء» 


ونصه عند ذكر نسب يوشم عليه الام (ابن أفرايم بقطع الهمزة المفتوحة وسكون الفاء وفشح الراء المهملة 
بعدها آلف قياء مثناة تحتية مكسورة آخره ميم ابن يوسف الخ). 
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(حلف ليضربن) أو ليقتلن (فلاناً ألف مرة فهو على الكثرة) والمبالغة 
كحلفه ليضرينه حتى یموت» أو حتى يقتله أو حتى يتركه لا حياً ولا ميت ولو 
قال حتى يغشى عليه أو حتى يستغيث أو يبكي فعلى الحقيقة (إن لم أقتل زيداً 
فكذا وهو) أي زيد (ميت إن علم) الحالف (بموته حنث وإلا لا) وقد قدمها عند 
اجان السام 

(حلف لا يقتل فلاناً بالكوفة فضربه بالسواد ومات وببا حنث) كحلفه لا 
يقتله يوم الجمعة فجرحه يوم الخميس ومات يوم الجمعة حنث (ويعكسه) أي 
ضربه بكوفة وموته بالسواد (لا) يحنث» لأن المعتير زمان الموت ومكانه بشرط 
كون الضرب والجرح بعد اليمين. ظهيرية. وفيها: إن لم تأتني حتى أضربك فهو 


برئ ضربها مائة ضربة. فحلل الله تعالى يمينه من ذلك أهح . 

قال في الفتح: ودفع كونه خصوصية بأنه تمسك به في كتاب الحيل في جواز 
الحيلة» وفي الكشاف هذه الرخصة باقية. 

والحق أن البرّ بضرب بضغث بلا ألم أصللا خصوصية لزوجة أيوب عليه السلام. 
ولا ينافي ذلك بقاء شرعية الحيلة في الجملةء حتى أنه لو حلف ليضربنه مائة سوط 
فجمعها وضرب بها مرة لا يحنث» لكن بشرط أن يصيب بدنه كل سوط منها الخ . قوله: 
(فهو على الكثرة والمبالغة) تقدم في آخر باب التعليق إن لم أجامعها ألف مرة فكذا 
فعلى المبالغة لا العددء وقالوا هناك: والسبعون كثيرء وأفاد أن القتل بمعنى الضرب 
كما هو العرف لأن الذي تمكن فيه الكثرة» لا بمعنى إزهاق الروح إلا مع النية أو 
القرينة» ولذا قال في الدرر: شهر علي إنسان سيفاً وحلف ليقتلنه فهو على حقيقته» ولو 
شهر عصاً وحلف ليقتلنه فعلى إيلامه. قوله: (كحلفه ليضربنه الخ) الظاهر أن المراد 
بالمبالغة هنا الشدة لا خصوص كثرة العدد لقول البحر في مسألة لا حياً ولا ميتاً. قال 
أبو يوسف: هذا على أن يضربه ضرباً مبرّحاء ثم إن هذا إذا حلف ليضربنه بالسياط 
حتى يموت» أما لو قال بالسيف فهو على أن يضربه بالسيف ويموت كما في البحرء 
ولم يذكر ما لو لم يذكر آلة» والظاهر أنه مثل الأول إلا مع النية كما قدمناه. قوله: 
(وقد قدمها) أي هذه المسألة؛ وبين الشارح وجهها هناك. قوله: (فضربه بالسواد) أي 
بالقرى. في المصباح: العرب تسمي الأخضر أسود لأنه يرى كذلك على بعد» ومنه 
سواد العراق لخضرة أشجاره وزرعه . قوله: (زمان الموث ومكانه) نشر مشوّش» وإنما 
اعتبر ذلك لأن القتل هو إزهاق الروحء فيعتبر الزمان والمكان الذي حصل فيه ذلك ط . 
قوله: (بشرط كون الخ) فإن كان قبل اليمين فلا حنث أصلاء لأن اليمين تقتضي شرطاً 
في المستقبل لا في الماضي. بحر عن الظهيرية. قوله: (إن لم تأتني الخ) قدم هذا 
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على الإتيان ضربه أو لا. 

إن رأيته لأضربنه فعلى التراخي ما لم ينو الفور. 

إن رأيتك فلم أضربك فرآه الحالف وهو مريض لا يقدر على الضرب 
إن لقيتك فلم أضربك فرآه من قدر ميل لم يحنث. بحر (الشهر وما فوقه) 
ولو إلى الموت (بعيد وما دونه قريب) فيعتبر ذلك في ليقضينٌ دينه أو لا يكلمه 
إلى بعيد أو إلى قريب (و) لفظ (العاجل والسريع كالقريب والآجل كالبعيد) وهذا 
بلا نية (وإن نوى) بقريب وبعيد (مدة) معينة (فيهما فعلى ما نوى) ويدين فيما فيه 

(حلف لا يكلمه ملياً أو طويلا إن نوى شيئاً فذاك وإلا فعلى شهر ويوم) كذا 
في البحر عن الظهيرية؛ وفي النهر عن السراج: على شهر كذا وكذا يوماً 
الفرع قبيل الباب الذي قبل هذاء ومحل ذكره هنا وقدمنا وجهه أن «حتى» فيه للتعليل . 
والسببية لا للغاية ولا للعطف» وذكرنا تفاريع ذلك هناك. قوله: (فعلى التراخي) أي إلى 
آخر جزء من أجزاء حياته أو حياة المحلوف عليه؛ فإن لم يضربه حتى مات أحدها 
حنث. قوله: (لم يحنث) لأن اللقى الذي رتب عليه الضرب لا يكون إلا في مكان 
يمكن فيه الضرب» ولذا قالوا: لو لقيه على سطح لا يحنث أيضاً. 

قلت: وهذا لو كانت يمينه على الضرب باليد» فلو بسهم أو حجر اعتبر ما 
يمكن. تأمل. قوله: (فيعتبر ذلك الخ) أي إذا حلف ليقضينٌ دينه إلى بعيد فقضى بعد 
شهر أو أكثر بر في يمينه لا لو قضاه قبل شهرء وفي إلى قريب بالعكس . قوله: (فعلى 
ما نوى) حتى لو نوى بالقريب سنة أو أكثر صحت نيته» وكذا إلى آخر الدنيا لأنها قريبة 
بالنسبة إلى الآخرة. فتح. قوله: (ويدين فيما فيه تخفيف عليه) هذا ذكره في البحر 
بحثاً وكذا في النهر ويأتي ما يؤيده. قوله: (كذا في البحر عن الظهيرية) ومثله في 
الخانية. قوله: (وفي النهر عن السراج) ذكر ذلك في النهر عند قول الكنز: الحين 
والزمان ومنكرهما ستة أشهر حيث قال: وفي السراج لا أكلمه ملياً فهذا على شهر: إلا 
أن ينوي غير ذلك؛ ولو قال: لأهجرنك ملياً فهو على شهر فصاعداً» وإن نوى أقل من 
ذلك لم يدين في القضاء اه. فافهم. وفي بعض نسخ النهر: فهو على ستة أشهر في 
الموضعين وما نقله الشارح موافق للنسخة الأولى. وعبارة النهر هئا: وقياس ما مر أن 
يكون على شهر أيضاً: أي قياس ما ذكره في البعيد والآجلء فإن ملياً وطويلاً في 
معناهماء وكأن صاحب النهر نسي ما قدمه عن السراج بدليل عدوله إلى القياسء وإلا 
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أحد عشرء وبالواو أحد وعشرون وبضعة عشر ثلاثة عشر (يبرّ في حلفه ليقضين 
ديته الج او بق تيهرجة) ما يرده التجار (أو زيوفاً) ما يرده بيت المال (أو 

مستحقة) للغير ويعتق المكاتب بدفعها (لا) ير (لو قضاه رصاصاً أو ستوقة) 
SE‏ ولذا لو تجوز بهما في صرف وسلم 


فكان المناسب أن يقول: وقدمنا عن السراج أنه يكون على شهر أيضاً إلا أن تكون 
النسخة ستة أشهر. هذاء وقول السراج لم يدين في القضاءء يؤيد بحث البحر المار 
آنفاً. تأمل . 

تنبيه : في المغرب: الملي من النهار: الساعة الطويلة. وعن أبي علي الفارسي 
الملي: المتسع» وقيل في قوله تعالى: (وََمْجُرْنِي مَلِيا© [مريم: 3 آي دهراً طويل 
عن الحسن ومجاهد وسعيد بن جبيرء والتركيب دال على السعة والطول اه. 

قلت: يمكن أن يكون مأخوذ تركيبه وجهاً لزيادة مدته على البعيد والآجلء فلذا 
جزم في الظهيرية والخانية بأنه شهر ويوم» وتبعهما المصنف؛ وأما على نسخة ستة أشهر 
فباعتبار أنه اسم لزمان طويل» والزمان ستة أشهر. تأمل. قوله: (أحد عشر) لأنه أقل 
عدد مركب بدون عطف» وأما بالعطف نحو كذا وكذا فأقل عدد نظيره أحد وعشرون. 
قوله : (ثلاثة عشر) لأن البضع بالكسر ما بين الثلاثة إلى العشرة وقيل إلى التسع كما في 
المصباح» لكن صريح ما في الشرح أن الثلاثة داخلة وما في المصباح يخالفه . تأمل . 

مَطْلَّبٌ : لَيَفْضِينٌ دَيْنَهُ فَقَضَاهُ نبهرجة أو ستوقة 

قوله: (نبهرجة) هذا غير عربي. وأصله نبهره وهو الحظ: أي حظ هذه الدراهم 
من الفضة أقل وغشه أكثر ولذا ردها التجار: أي المستقصي منهم والمسهل منهم 
يقبلها. نهر. قوله: (أو زيوفاً) جمع زيف: أي كفلس وفلوس. مصباح: وهي المغشوشة 
يتجوز بها التجار ويردها بيت المال» ولفظ الزيافة غير عربي وإنما هو من استعمال 
الفقهاء. نهر فتح: يعني أن فعله زاف وقياس مصدره الزيوف لا الزيافة كما في 
المغرب. قوله: (ما يرده بيت المال) لأنه لا يقبل إلا ما هو في غاية الجودة. 
قهستاني» فالنبهرجة غشها أكثر من الزيوف. فتح. قوله: (أو مستحقة للغير) بفتح 
الحاء: أي أثبت الغير أنها حقه. قال في القتح: وإذا بر في دفع هذه المسميات الثلاثة» 
فلو رد الزيوف أو النبهرجة أو استردت المستحقة لا يرتفع الب وإن انتقض القبض 
فإنما ينتقض في حق حكم يقبل الانتقاض»؛ ومثله لو دفع المكاتب هذه الأنواع وعتق 
وو ا قوله: (أو سنوقة) قح الدين الميملة رهما وشديد 

ء. قهستاني. قال في الفتح: وهي المغشوشة ة غشاً زائداً وهي تعريب ستوقة: أي 
ثلاثة طبقات: طبقتا الوجهين فضة وما بينهما نحاس ونحوه. قوله: (لأنهما الخ) علة 
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لم يجز. ونقل مسكين أن النبهرجة إذا غلب غشها لم تؤخذء وأما الستوقة فأخذها 
حرام لأا نحاس انتهى . وهذه إحدى المسائل الخمس التي جعلوا الزيوف فيها 
كالجياد (يبرٌّ) المديون (في حلفه) لربّ الدين (لأقضين مالك اليوم) فجاء به فلم 
يجده ودفع القاضي ولو في موضع لا قاضي له حنث» به يفتى . منية المفتي. 
وكذا یبر (لو) وجده ف (أعطاه فلم يقبل فوضعه بحيث تناله يده لو أراد) قبضه 
(وإلا) يكن كذلك (لا) يبر. ظهيرية. وفيها حلف ليجهدن في قضاء ما عليه لفلان 
باع ما للقاضي بيعه لو رفع الأمر إليه 


لقوله : «لا يبه . قال الزيلعي: وإن كان الأكثر فضة والأقل ستوقة لا يحنث» وبالعكس 
يحنث لأن العبرة للغالب. قوله: (لم يجز) لأنه يلزم الاستبدال ببدلهما قبل قبضه وهو ٠‏ 
غير جائز كما علم في بابه ح. قوله: (ونقل مسكين) أي عن الرسالة اليوسفية: وهي 
التي عملها أبو يوسف في مسائل الخراج والعشر للرشيد. ونقل العبارة أيضاً ني 
المغرب عند قوله ستوقة» وكذا في البحر والنهر عن مسكين» ولعل المراد أن الإمام لا 
ينبغي له أن يأخذ النبهرجة من أهل الجزية أو أهل الأراضي بخلاف الستوقة فإنه يحرم 
عليه أخذها لأن في ذلك تضييع حق بيت المالء والله سبحاته أعلم . 
مَطْلبٌ: المَسَائِلُ انسل الي جمَُوا ليوف فيا تاجيا 
قوله: (وهذه إحدى المسائل الخمس) الثانية: رجل اشترى داراً بالجياد ونقد 
الزيوف أخذ الشفيع بالجياد لأنه لا يأخذها إلا بما اشترى. الثالثة: الكفيل إذا كفل 
بالجياد ونقد الزيوف يرجع على المكفول عنه بالجياد. الرابعة: إذا اشترى شيئاً بالجياد 
ونقد البائع الزيوف ثم باعه مرابحة فإن رأس المال هو الجياد. الخامسة: إذا كان له 
على آخر دراهم جياد فقيض الزيوف فأنفقها ولم يعلم إلا بعد الإنفاق لا يرجع عليه 
بالجياد في قول أبي حنيفة ومحمد» كما لو قبض الجيادء كذا في البحرح . 
مَطْلَبٌ: أعْضِينٌ مَالَكَ اليومَ 


قوله: (ودفع للقاضي) وذكر الناطفي أن القاضي ينصب على الغائب وكيلاء وقيل 
إذا غاب الطالب لا يحنث الحالف» وإن لم يدفع إلى القاضي ولا إلى الوكيل» وفي 
بعض الروايات يحنث وإن دفع للقاضي والمختار الأول. خانية. 

قلت: وهذه إحدى المسائل الخمسة التي يجوز فيها القضاء على المسخرء 
وذكرها طء وسيذكرها الشارح في كتاب القضاء.. قوله: (باع ما للقاضي بيعه الخ) أي 
لا يبز بيمينه إلا إذا باع ما يبيعه القاضي عليه إذا امتئع من البيع بنفسهء وذلك كما في 
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(وكذا يبر بالبيع) ونحوه ما تحصل المقاصة فيه (به) أي بالدينء لأن الديون 
تقضى بأمثالها (وهبة) الدائن (الدين منه) أي من المديون (ليس بقضاء) لأن الهية 
إسقاط لا مقاصة (و) حيتئذ ف للا حنث لو كانت اليمين مؤقتة) لعدم إمكان البر 


الجوهرة وغيرها أنه يباع في الدين العروض أولاً ثم العقار ويترك له دست من ثياب 
بدنه» وإن أمكنه الاجتزاء بدونها باعهاء واشترى من ثمنها ثوباً يلبسهء لأن قضاء الدين 
فرض مقدم على التجمل» وكذا لو كان له مسكن يمكنه أن يجتزىء بدونه ويشتري من 
ثمنه مسكناً يبيت فيهء وقيل يباع ما لا يحتاج إليه في الحال فتباع الجبة واللبد والنطع 
في الشتاء. قوله: (وكذا يبر بالبيع) أي وإن لم يقبض» لأن الب وقضاء الدين يحصل 
بمجرد البيع» حتى لو هلك المبيع قبل قبضه انفسخ البيع وعاد الدين ولا ينتقض الب 
في اليمينء وإنما نص محمد على القبض ليتقرر الدين على رب الدين لاحتمال سقوط 
الشمن بهلاك المبيع قبل قبضه؛ ولو كان البيع فاسداً وقبضه: فإن كانت قيمته تفي 
بالدين» وإلا حنث لأنه مضمون بالقيمة. فتح. قال في البحر: وشمل ما إذا كان المبيع 
مملوكاً لغير الحالف» ولذا قال في الظهيرية: إن ثمن المستحق مملوك ملكا فاسداً فملك 
المديون ما في ذمته. قوله: (ونحوه الخ) كما لو تزوج الطالب أمة المطلوب ودخل بها 
أو وجب عليه دين بالاستهلاك أو بالجناية يبر أيضاً. نبر. والظاهر أن التقييد بالدخول 
اتفاقي» واحتمال سقوط نصف المهر بالطلاق قبل الدخول لا ينقض البر كاحتمال هلال 
المبيع قبل قبضه كما مرء ويؤيده ما في الظهيرية: حلف لا يفارقها حتى يستوفي حقه 
منها فتزوجها على ماله عليهاء فهر استيفاء. وفيها حلف لا يقبض دينه من غريمه 
اليوم» واستهلك شيئاً من ماله اليوم: فلو مثلياً لا يحنث لأن الواجب مثله لا قيمته» ولو 
قيمياً وقيمته مثل الدين أو أكثر حنث» لأنه صار قابضاً بطريق المقاصة»ء وهذا إن 
استهلكه بعد غصبه لأنه وجد القبض الموجب للضمان فيصير قابضاً دينهء» وإن قبله كأن 
أحرقه لم يحنث لعدم القبض اه ملخصاً. وتمام فروح المسألة في البحر. قوله: (به) 
متعلق بالبيع » والظاهر أنه غير قيدء حتى لو باعه شيئاً به بئمن قدر الدين تقع المقاصة وإن 
لم جعل الدين الثمن يدل عليه مسألة الاستهلاك المذكورة آنفاً ولذا لم يقيد به في 
الفتح. قوله: (لأن الديون تقضى بأمثالها) قال في الفتح: لأن قضاء الدين لو وقع 
بالدراهم كان بطريق المقاصةء وهو أن يثبت في ذمة القابض وهو الدائن مضموناً عليه 
لأنه قبضه لنفسه ليتملكه» وللدائن ع مثله على المقبض فيلتقيان قصاصاء وكذا هنا. 
قوله: (لأن الهبة إسقاط) ولأن القضاء فعل المديون والهبة فعل الدائن بالإبراء فلا يكون 


فعل هذا فعل الآخر. فتح. 
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مع هبة الدينء وإمكان الب شرط البقاء (كما) هو شرط الابتداء كما هو في مسألة 
الكوزء وعليه (لو حلف ليقضين دينه غداً فقضاه اليوم أو حلف ليقتلن فلاناً غداً 
فمات اليوم أو) حلف (ليأكلن هذا الرغيف غداً فأكله اليوم) لم يحنث. زيلعي . 
(حلف ليقضينٌ دين فلان فأمر غيره بالأداء أو أحاله فقبض برّء وإن قضى 
عنه متبرع لا) يبر. ظهيرية. وفيها حلف لا يفارق غريمه حتى يستوفي فقعد 
بحيث يراه أو يحفظه فليس بمفارق ولو نام أو غفل أو شغله إنسان بالكلام أو منعه 
عن الملازمة حتى هرب غريمه لم يحنث. ولو حلف بطلاقها أن يعطيها كل يوم 
درهماً فربما يدفع إليها عند الغروب أو عند العطاءء قال: فإذا لم يل يوماً وليلة 


عن دفع درهم لم يحنث . 


تنبيه: قيل إن شرط البر القضاء» ولم يوجد فيلزم الحنث وإلا لزم ارتفاع 
النقيضين. قال في الفتح: وهو غلط. فإن النقيضين الواجب صدق أحدهما دائماً هما في 
الأمور الضفيقية كوجود زيد وعذمةة أما المتعلق قيامهما بسبب شرعي فيثبت حكمهما 
ما بقي السبب قائماء وقيام اليمين سبب لثبوت أحدهما من الحنث أو ال وينتفيان 
بانتفائه كما هو قبل اليمين حيث لا برّ ولا حنث» ولذا قالوا هنا لم يحنث» ولم يقولوا 
بِرَ ولم يحنث اه. قوله: (وإمكان البر شرط البقاء الخ) أي في اليمين المؤقتة بخلاف 
المطلقة فإنه فيها شرط الابتداء فقطء وحين حلف كان الدين قائماً فكان تصوّر البر ثابعاً 
فانعقدت» ثم حنث بعد مضيّ زمن يقدر فيه على القضاء باليأس من الب بالهبة. فتح 
قوله: (وعليه) أي ويبتنى على اعتبار هذا الشرط . قوله: (لم يحدث) لفوات إمكان الب 
في الغد قبل وقته فبطلت اليمين. قوله: (فأمر غيره) الضمير فيه عائد إلى الحالف». 
وضمير أحاله وقبض إلى فلان. قال ط: أفاد به أن القضاء لا يتحقق بمجرد الحوالة 
والأمر بل لا بد معهما من القبض. قال في الهندية: وإن نوى أن يكون ذلك بنفسه 
صدق قضاء وديانة. ولو حلف المطلوب أن لا يعطيه فأعطاه على أحد هذه الوجوه 
حلث » وإن نوى أن لا يعطيه بنفسه لم يدين في القضاء. قوله: (حلف لا يفارق غريمه 
الخ) تقدم بعض مسائل الغريم في أواخر باب اليمين بالأكل والشرب. قوله: (أو 
اد SSG‏ قال في البحر: وكذلك لو حال 
بينهما ستر أ و أسطوانة من أساطين المسجد» وكذلك لو قعد أحدهما داخل المسجد 
والآخر خارجه والباب بينهما مفتوح بحيث يراه وإن توارى عنه بحائط المسجد والآخر 
خارجه فقد فارقه» وكذلك لو كان بينهما باب مغلق إلا إن أدخله وأغلق عليه وقعد 
على الباب. قوله: : (قال) أي صاحب مجموع النوازل كما عزاه إليه في البحر عن 
الظهيرية . قوله : : (لم بحنث) الظاهر أن وجهه أنه يراد باليوم عرفاً ما يشمل الليل؛ وتقدم 
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(حلف لا يقبض دينه) من غريمه (درهمان دون درهم فقبض بعضه لا يحدث 
حتى يقبض كله) قبضاً (متفرقاً) لوجود شرط الحنث وهو قبض الكل بصفة 
التفرق (لا) يحنث (إذا قبضه بتفريق ضروري) كأن يقبضه كله بوزنين» لأنه لا يعد 
تفريقاً عرفاً ما دام في عمل الوزن (لا يأخذ ما له على فلان إلا جملة أو إلا جمعاً 
فترك منه درهماً ثم أخذ الباقي كيف شاء لا يحنث) ظهيرية . وهو الحيلة في عدم 


أنه لو قال يوم أكلم فلاناً فكذا فهو على الجديدين لقرانه بفعل لا يمتد فعمء وكذلك 
هنا لا الإعطاء لا يمتدء فافهم. 
مَطْلَبٌ : لا قيض ديه وزْهماً دُونَ دِرْهمَ 

قوله : (لا يقبض دينه درهماً دون درهم) أي لا يقبضه حالة کون درهم منه مخالفاً 
لدرهم آخر في كونه غير مقبوض: أي لا يقبضه متفرّقاً بل جملة» فالمجموع في تأويل 
حال مشتقة فهو مثل بعته يدا بيد: أي متقابضين» كذا ظهر لي . قوله: (لا يحنث حتى 
يقبض كله متفرقاً) أي لا يحنث بمجرد قبض ذلك البعض» بل يتوقف حنثه على قبض 
باقيه» فإذا قبضه حنث. فتح. قوله: (وهو قبض الكل الخ) لأنه أضاف القبض المتفرّق 
إلى كل الدين حيث قال ديني وهو اسم لكله. فتح» فلو قال: من ديني يحنث بقبض 
البعض» لأن شرط الحنث هنا قبض البعض من الدين متفرقاًء وأشار إلى أنه لو قيد 
باليوم فقبض البعض فيه متفرقاً أو لم يقبض شيئاً لم يحنث» لأن الشرط أخذ الكل في 
اليوم متفرقاً» ولم يوجدء وتمامه في البحر. قوله: (بوزنين) أو أكثر لأنه قد يتعذر 
قبض الكل دفعة فيصير هذا المقدار مستثنى» ولأن هذا القدر من التفريق لا يسمى 
تفريقاً عادة والعادة هي المعتبرة. زيلعي. قوله: (فترك منه درهماً) أي لم يأخذ منه 
أصلاً. قوله: (كيف شاء) أي جملة أو متفرقاً. 

LET 


مَطْلَبٌ : حَلَفَ لآ يَأخُذُ ما لَهُ عَلَى فلن إلا جملة 


قوله: (لا يحنث) كذا ذكر في البحر عن الظهيرية هذه المسألة غير معللة» 
والظاهر أنها بمعنى المسألة المارة» لأن درهماً دون درهم بمعنى متفرقاً كما مرء وقوله 
هنا إلا جملة» هو معنى لا يقبضه متفرقاً. لكن الأولى في الإثبات» وهذه في النفي» 
والمعنى واحد. 

مَطْلَبٌ : إن أَنَقَفْتُ هَذَا المَالَ إلا عَلَى أَمْلِكِ فَكَدَا 

ورأيت في طلاق الذخيرة في ترجمة المسائل التي ينظر فيها إلى شرط البرّ: 
وهب لرجل مالآ فقال الواهب امرأتي طالق ثلاثاً إن أنققت هذا المال الذي وهبتك إلا 
على أهلك» ثم إنه أنفق بعضه على أهله وقضى بالباقي ديئاً أو حجٌ أو تزرّج لا تطلق 
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حنثه في المسألة الأولى (كما لا يحنث من قال إن كان لي إلا مائة أو غيره أو 
سوى) مائة (فكذا بملكها) أي المائة (أو بعضها) لأن غرضه نفي الزيادة على 
المائة» وحنث بالزيادة لو مما فيه الزكاة وإلا لاء حتى لو قال (امرأته كذا إن كان 


امرأة الحالف. ذكره خواهر زاده في شرح الحيل» وعلله بأن شرط برّه إنفاق جميع 
الهبة على أهله فيكون شرط حنثه ضد ذلك» وهو إنفاق جميعها على غيرهم ولم 
يوجدء وهو نظير ما لو حلف لا يأخذ ما له على فلان إلا جميعاً وأخذ البعض دون 
البعض لا يحنث» لأن شرط بره أخذ جميع الدين جملة فيكون شرط حنثه ضد ذلك» 
وهو أخذ جميع الدين متفرقاً ولم يوجد ذلك» كذا هنا أه. 

وحاصله أنه لا يحنث بمجرد قبض البعض جملة أو متفرقاً ما لم يقبض الباقي 
كمأ هرء فإذا ترك البعض بأن لم يقبضه أصلا بإيراء أو بدونه لم يحنث لعدم شرطه وهو 
قبض كله غير جملة: أي متفرقاً. ولما كانت هذه المسألة في معنى الأولى كما ذكرناء 
قال الشارح «وهو الحيلة في عدم حنثه في الأولى؟ وبقي هنا شيء وهو ما لم يأخذ من 
: دينه شيئاً أصلا أو لم ينفق في مسألة الهبة شيئاً بأن ضاعت الهبة مثلاء والظاهر أنه لا 
يحنث» لأن المعنى إن أخذت ديني لا آخذه إلا جملةء أو إن أنفقتها لا تنفقها إلا على 
أهلك» ونظيره لا أبيع هذا الثوب إلا بعشرة» أو لا تخرجي إلا بإذني فلم يبعه أو لم 
اداع a‏ الست فكذا هنا. 

مَطْلَبٌّ: حَلَفَ لا يَشْكُوة إلا ِن حَاكم السيَاسَةٍ 

ومنه يعلم جواب ما لو حلف لا يشكوه إلا من حاكم السيأسة وترك شكايته أصلا 
لا يحنث» هذا ما ظهر لي فاغتنمه. قوله: (بملكها) متعلق بقوله: ١لا‏ يحنث». قوله: 
(لأن غرضه نفي الزيادة على المائة) أي أن ذلك هو المقصود عرفا والخمسون مغلا 
ليس زائداً على المائةء وهذا بخلاف ما لو قال: لي على زيد مائة وقال زيد خسون» 
فقال إن كان لي عليه إلا ماثة فهذا لنفي النقصانء لأن قصده بيمينه الرد على المنكر اه 
فتح. قوله: (لو نما فيه الزكاة) أي لو كانت الزيادة من جنس ما تجب فيه الزكاة كالنقدين 
والسائمة وعرض التجارة وإن قلت الزيادة؛ ولو كانت من غيره كالرقيق والدور لم 
يحنث» وهذا لأن المستثنى منه عرفاً المال لا الدراهم» ومطلق المال ينصرف إلى 
الزكوي كما لو قال والله ليس لي مالء أو قال مالي في المساكين صدقة» وهذا بخلاف 
O ETRE‏ مال جرت سو حي E‏ لأن 
الوصية خلافه كالميراث» ومقصود الحربي الغنية له بمالهء وتمامه في شرح التلخيص. 
قوله: (حتى لو قال الخ) تفريع على ما فهم من كلامه من أن المال إذا أطلق يتصرف 
إلى الزكوي كما قررناه» فافهم. 


۸ كتاب الأيمان / باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 
له مال وله عروض) وضياع (ودور لغير التجارة يحنث) خزانة أكمل . 

(حلف لا يفعل كذا وتركه على الأبد) لأن الفعل يقتضي مصدراً منكراً 
والنكرة في النفي تعم (فلو فعل) المحلوف عليه (مرة) حنث و(انحلت يمينه) وما 
في شرح المجمع من عدمه سهو (فلو فعله مرة أخرى لا يحنث) إلا في كلما (ولو 
قيدها بوقت) كوالله لا أفعل اليوم (فمضى) اليوم قبل (الفعل برّ) لوجد ترك الفعل 
الحالف في يومه حنث عندناء خلافاً لأحمد. فتح (ولو حلف ليفعلته برّ بمرة) 


قوله : (تركه على الأبد الخ) ففي أي وقت فعله حنث. وإن نوى يوماً أو يومين 
أو ثلالة أو بلداً أو منزلا أو ما أشبهه لم يدين أصلا لأنه نوى تخصيص ما ليس بملفوظ 
كما في الذخيرة. قوله: (لأن الفعل يقتضي مصدراً منكراً الخ) فإذا قال: لا أكلم زيداً 
فهو بمعنى لا أكلمه كلاماً» وهذا أحد تعليلين ذكرهما في غاية البيان. ثانيهما: أنه نفى 
فعل ذلك الشيء مطلقاً ولم يقيده بشيء دون شيء فيعم الامتناع عنه ضرورة عموم 
النفي؛ وعليه اقتصر في البحر وهو أظهر؛ وأحسن منهما ما نقلناه عن الذخيرة لما يرد 
على الأول أن عموم ذلك المصدر في الأفراد لا في الأزمان» وأيضاً فقد قالح: إن 
هذا ينافي ما مر في باب اليمين في الأكل: أي من أن الثابت في ضمن الفعل ضروري 
لا يظهر في غير تحقيق الفعل» بخلاف الصريح» ومن أن الفعل لا عموم له كما في 
المحيط عن سيبويه . قوله: (وما في شرح المجمع) أي لابن ملك من عدمه: أي عدم 
انحلال اليمين فهو سهو كما في البحرء بل تنحل فإذا حنث مرة بفعله لم يحنث يفعله 
ثانياً» وللعلامة قاسم رسالة رد فيها على العلامة الكافيجي حيث اغترٌ بما في شرح 
المجمع» ونقل فيها إجماع الأئمة الأربعة على عدم تكرار الحنث. قوله: (لا يحنث) 
لأنه بعد الحنث لا يتصوّر البرّ وتصوّر البر شرط بقاء اليمين فلم تبق اليمين فلا حنث. 
رسالة العلامة قاسم عن شرح مختصر الكرخي . قوله: (إلا في كلما) لاستلزامها تكرر 
الفعل» فإذا قال: كلما فعلت كذا يحنث بكل مرة. قوله: (وكذا الخ) هذا إذا لم يمض 
الوقت. قوله: (والمحلوف عليه) الواو بمعنى أو. قوله: (لتحقق العدم) أي عدم الفعل 
في اليوم ط. قوله: (ولو جن الحالف الخ) محل هذا في الإثبات كما في الفتح . 

وصورته: قال لآكلنّ الرغيف في هذا اليوم فجن فيه ولم يأكل؛ أما في صورة 
النفي إذا جن ولم يأكل فلا شك في عدم الحنث طء وقدم المصنف أول الأيمان أنه 
يحنث لو فعل المحلوف عليه وهو مغمى عليه أو مجنون. 
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لأن النكرة في الإثبات تخصء» والواحد هو المتيقن» ولو قيدها بوقت فمضى قبل 
الفعل حنث إن بقي الإمكانء وإلا بأن وقع اليأس بموته أو بفوت المحل بطلت 
يمينه كما مر في مسألة الكوز. زيلعي . 

(حلفه وال ليعلمنه بكل داعر) بمهملتين أي مفسد (دخل البلدة تقيد) حلفه 
(بقيام ولايته) بيان لكون اليمين المطلقة تصير مقيدة بدلالة الحال وينبغي تقييد 
يمينه بقور علمه» 


م + ا ألم ار -- 2 
مطلب: خلف لبقغلئه بر فمرة 


قوله: (لأن النكرة في الإثبات تخص) أراد بالنكرة المصدر الذي تضمته الفعل» 
وهذا مبني على التعليل السابق وقد علمت ما فيه. وفي الفتح: لأن الملتزم فعل واحد 
غير عين إذ المقام للإثبات فيبرٌ بأي فعل سواء كان مكرهاً فيه أو ناسياً أصيلاً أو وكيد 
عن غيره» وإذا لم يفعل لا يحكم بوقوع الحنث حتى يقع اليأس عن الفعل» وذلك 
بموت الحالف قبل الفعل فيجب عليه أن يوصي بالكفارةء أو بفوات محل الفعل كما 
لو حلف ليضرين زيداً أو ليأكلن هذا الرغيف فمات زيد أو أكل الرغيف قبل أكلهء 
وهذا إذا كانت اليمين مطلقة اه. قوله: (ولو قيدها بوقت) مثل ليأكلنه في هذا اليوم. 
فتح. قوله: (بأن وقع اليأس) أي قبل مضي الوقت. قوله: (أو بفوت المحل) هذا 
عندهما خلاقاً لأبي يوسف . فتح . 

مَطُلٌَ : َلْنَهُ وال لَه كل دار 

قوله: (تقيد حلقه بقيام ولايته) هذا التخصيص بالزمان ثبت بدلالة الحال» وهو 
العلم بأن المقصود من هذا الاستحلاف زجره بما يدفع شرّه أو شر غيره بزجرهء لأنه إذا 
زجر داعراً انزجر آخرء وهذا لا يتحقق إلا في حال ولايته لأنها حال قدرته على ذلك 
فلا يفيد فائدته بعد زوال سلطنتهء والزوال بالموت وكذا بالعزل فى ظاهر الرواية. وعن 
أبي يوسف أنه يجب عليه إعلامه بعد العزل. فتح. قوله: (ويتبغي تقييد يميته بفور 
علمه) هذا بحث لابن همامء فإنه قال : وفي شرح الكنز: ثم إن الحالف لو علم بالداعر 
ولم يعلم به لم يحنث إلا إذا مات هو أو المستحلف أو عزلء لأنه لا يحنث في اليمين 
المطلقة إلا ياليأس إلا إذا كانت مؤقتة فيحنث بمضي الوقت مع الإمكان اه. ولو حكم 
بانعقاد هذه للفور لم يكن بعيداً نظراً إلى المقصود وهو المبادرة لزجره ودقع شرب 
والداعي يوجب التقييد بالفور: أي فور علمه به اه. وأقرّه في البحر والنهر والمنح» 
واعترض بأنه خلاف ظاهر الرواية» ففي العناية: وليس يلزمه الإعلام حال دخولهء وإنما 
يلزمه أن لا يؤخر الإعلام إلى ما بعد موت الوالي أو عزله على ظاهر الرواية اه. 
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ال الك كت ا تي لس 


وإذا سقطت لا تعود» ولو ترقى بلا عزل إلى منصب أعلى فاليمين باقية لزيادة 
تمكنه. فتح . ومن هذا الجنس مسائل منها: ما ذكره بقوله (كما لو حلف رب 
الدين غريمه أو الكفيل بأمر المكفول عنه أن لا يخرج من البلد إلا بإذنه تقيد 
لاقي لاق الكت EE GES ES I RE‏ 


قلت : «على ظاهر الروايةة راجع إلى قوله: «أو عزله» أي بناء على ظاهر الرواية 
من أن العزل كالموت في زوال الولايةء خلافاً لما عن أبي يوسف كما يعلم مما نقلناه 
سابقاً على الفتحء ولا شك أن التقييد بالفور عند قيام القرينة حكم ثابت في المذهب. 

فصار حاصل بحث ابن الهمام: أن الوالي إذا كان مراده دقع الفساد في البلد؛ 
وحلف رجلا بأن يعلمه بكل مفسد دخل البلدء فليس مراده أن.يخبره بعد إفساده سنين 
في البلدء بل مراده إخباره به قبل إظهاره الفسادء فهذا قرينة واضحة على أن هذه اليمين 
يمين الفور الثابت حكمها في المذهب» فما في شرح الكنز والعناية مبني على عدم قيام 
قرينة الفورء وما بحثه ابن الهمام مبني على قيامها فحيث قامت القرينة على الفور حكم 
بها بنص المذهب وإلا فلاء فلم يكن بحثه مخالفاً للمنقول بل هو معقول مقبول فلذا 
أقرّه عليه الفحول» فافهم. قوله: (وإذا سقطت لا تعود) أي إذا سقطت بالعزل كما هو 
ظاهر الرواية كما مر لا تعود بعوده إلى الولاية. قوله: (ولو ترقى بلا عزل الخ) هذا لم 
يذكره في الفتح› بل ذكره ف a‏ : ولم أر حكم ما إذا عزل من وظيفته؛ 
يقلن وطن a‏ ي أن لا تبطل اليمين لأنه صار متمسكاً من إزالة 
القساد أكثر من الحالة الأولى اه. 

قلت: الظاهر أن محل هذا ما إذا لم يكن فاصل بين عزله وتوليته» بل المراد 
ترقيه في الولاية» وانتقاله عن الأولى إلى أعلى منهاء ولذا عبر الشارح بقوله: «ولو 
ترقى بلا عزل» أما لو عزل ثم تولى بعد مثلا فقد تحقق سقوط اليمين والساقط لا يعود. 
قوله: (ومن هذا الجتس) أي جنس ما تقيد بالمعنى وإن كان مطلقاً في اللفظ . قوله: 
(أو الكفيل بأمر المكفول عنه) كذا وقع في البحر» ولم يذكر في الفتح والنهر لفظ 
الأمرء ولذا قيل: إنه لا فائدة للتقييد به. 

أقول: أي لأن ربٌ الدين له ولاية المطالبة على الكفيل سواء كان كفيلا بأمر. 
المكفول عنه أو لاء لكن هذا بناء على أن الكفيل منصوب عطفاً على غريمهء ولفظ 
أمر مضاف إلى المكفول عنه» وليس كذلكء بل الكفيل مرفوع عطفاً على رب الدين» 
ولفظ أمر بالتنوين» والمكفول عنه منصوب عطف على غريمه مفعول حلف» ويوضحه 
قول كافي النسفي أو الكفيل بالأمر المكفول عنهء وعليه فالتقييد بالأمر له فائدة 
ظاهرة» لأن الكفيل بالأمر له الرجوع على المكفول عنه فيصير بمنزلة رب الدين فلذا 
. كان لتحليفه المكفول فائدةء ويتقيد تحليفه بمدة قيام الدين بمنزلة رب الدين» فافهم. 
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بالخروج حال قيام الدين والكفالة) لأن الإذن إنما يصح ممن له ولاية المنع وولاية 
المنع حال قيامه (و) منها: (لو حلف لا تخرج امرأته إلا بإذنه تقيد بحال قيام 
الزوجية) بخلاف لا تخرج امرأته من الدار لعدم دلالة التقييد. زيلعي (حلف ليهبن 
فلانا فوهبه له فلم يقبل برّ) وكذا كل عقد تبرع كعارية ووصية وإقرار (بخلاف 
البيع) ونحوه حيث لا يبر بلا قبول» وكذا في طرف النفي» والأصل أن عقود 


وفي الخانية: الكفيل بالنفس إذا حلف الأصيل لا يخرج من البلدة إلا بإذنه فقضى 
الأصيل دين الطالب ثم خرج بعد ذلك لا.يحنث. قوله: (وولاية المنع حال قيامه) أي 
قيام الدينء ومفاده أن ذلك فيما إذا لم يكن الدين مؤجلاء إذ ليس له منعه من الخروج 
ولا مطالبته قبل حلول الأجلء وفيما إذا أدّى الكفيل لربّ المال» إذ ليس له مطالبة 
المكفول عنه قبل الأداء؛ نعم له ملازمته أو حبسه إذا لوزم الكفيل أو حبسء فليتأمل. 
قوله: (لعدم دلالة التقييد) لأنه لم يذكر الإذن فلا مرجب لتقييده بزمان الولاية في 
الإذذء وعلى هذا لو قال لامرأته: كل امرأة أتزوجها بغير إذنك فطالقء فطلق امرأته 
طلاقاً بائناً أو ثلاثاًء ثم تزوج بغير إذنها طلقت» لأنه لم تتقيد يمينه ببقاء النكاح» 4 
إنما تتقيد به لو كانت المرأة تستفيد ولاية الإذن والمنع بعقد النكاح اه فتئح: أي 
او ولا E‏ د كما في الذخيرةء 3 
قيل من أن الإضافة في قوله : «امرأتي؟ تدل على التقييد لأنها بعد العدة لم تبق امرأته 
مدفوع بأن الإضافة لا للتقييد بل للتعريف» كما قالوا في قوله : إن قبلت امرأتي فلانة 
فعبدي حر فقبلها بعد البينونة يحنث» فافهمء وانظر ما قدمناه في التعليق من كتاب 
الطلاق . 
مَطْلَبٌ : حَلَفَ لَيَهِبَن لَه قَوَهَبَ هَبَ لَه فلم يبل جلاف البَيْع وَنَحْوه 

ا SS‏ . بحر . قوله: 
(وكذا في طرف النفي) فإذا قال: SES‏ بالأجات تقطم يخلوت لا ابيع . قوله: 
(والأصل الخ) الفرق أن الهبة عقد تبرع» فيتم بالمتيرع» أما البيع فمعاوضة 
الفعل من الجانبين؛ وعند زفر الهبة كالبيعء وانفوا على أنه لز قال حت ا الثوب أو 
أجرتك هذه الدار فلم تقبل وقال بل قبلت فالقول لهء NS‏ 
بالإيجاب والقبول وعلى الخلاف القرض . وعن أبي يوسف أن القبول فيه شرط لأنه في 
حكم المعاوضة. ونقل فيه عن أبي حديفة روايتان» والإبراء يشبه البيع لإفادته الملك 
باللفظ والهبة لأنه تمليك بلا عوض. وقال الحلواني: إنهما كالهبة؛ وقيل الأشبه أن 
يلحق الإبراء بالهبة والقرض بالبيع» والاستقراض كالهبة بلا خلاف اه ملخصاً من الفتح 
والبحرء وانظر ما قدمناه في باب اليمين بالبيع والشراء. 

فرع: في الفتح: لو قال لعبد إن وهبك فلان مني فأنت حرّ فوهبه منه: إن كان 
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التبرّعات بإزاء الإيجاب فقط والمعاوضات بإزاء الإيجاب والقبول معاً (وحضرة 
الموهوب له شرط في الحنث) فلو وهب الحالف لغائب لم يحنث اتفاقاً. . ابن 
ملك» فليحفظ (لا يحنث في حلفه لا يشم ريحاناً بشم ورد وياسمين) والمعول 
عليه العرف. فتح (و) يمين (الشم ت نقع على) الشم(المقصود فلا يحنث لو حلف لا 
ا ال ا E‏ (ويحنث في حلفه لا 
يشتري بنفسجاً أو ورداً بشراء ورقهما لا دهنهما) للعرف (حلف لا يتزوج فزوجه 
فضولي فأجاز بالقول حنث وبالفعل) ومنه الكتابة خلافاً لابن سماعة (لا) يحنث» 


العبد في يد الواهب لا يعتق سلمه له أولاء وإن كان وديعة في يد الموهوب له إن بدأ 
الواهب فقال وهبتكه لا يعتق قبل أولاء وإن بدأ الآخر فقال هبه مني فقال وهبته منك 
عتق. قوله: (شرط في الحنث) هذا فيما لو كان الحلف على التفيء فلو على الإثبات 
فهو شرط في البرٌ فكان المناسب إسقاط قوله في الحنث. قافهم . 
مَطْلَبُ : حَلَفَ لا يَشِمْ رَجَاناً 

قوله: (لا يشم) بفتح الياء والشين مضارع شممت الطيب بكسر الميم في 
الماضي » وجاء في لغة فتح الميم في الماضي وضمها في المضارع . نهر . والمشهورة 
الفصيحة الأولى كما في الفتح. قوله: (وياسمين) بكسر السين وبعضهم بفتحها وهو 
غير منصرف» وبعض العرب يعربه إعراب جمع المذكر السالم على غير قياس. عصباح . 
قوله: (والمعول عليه العرف) ذكر ذلك في الفتح بعد حكاية الخلاف في تفسير 
الريحان. وهو أنه ما طاب ريحه من النبات» أو ما ساقه رائحة طيبة كالورد» أو ما لا 
ساق له من البقول مما له رائحة مستلذة وغير ذلك . قوله: (فوجد ريحه) أي من غير قصد 
شمه. قوله: (للعرف) فما في الهداية من حنثه بالدهن لا الورق وما قاله الكرخي من 
حنثه بهما مبني على اختلاف العرف» وعرفنا ما ذكره المصنف. فتح ملخصاً . 

قوله: (فأجاز بالقول) كرضيت وقبلت: نهر. وفي حاوي الزهدي: لو هناه الناس 
بنكاح الفضولي فسكت فهو إجازة. قوله: (حنث) هذا هو المختار كما في التبيين 
وعليه أكثر المشايخ» والفتوى عليه كما في الخانية» ويه اندفع ما في جامع الفصولين 
من أن الأصح عدمه. بحر. قوله: (وبالقعل) كبعث المهر أو بعضه بشرط أن يصل 
إليهاء وقيل الوصول ليس بشرط. نهر. وكتقبيلها بشهوة وجماعهاء لكن يكره تحريماً 
لقرب نفوذ العقد من المحرم. بحر. قلت: فلو بعث المهر أولاً لم يكره التقبيل 
والجماع لحصول الإجازة قبله. قوله: (ومنه الكتابة) أي من الغعل ما لو أجاز بالكتابة . 
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به يفتى . خانية (ولو زوجه فضولي ثم حلف لا يتزوج لا يحنث بالقول أيضاً) اتفاقاً 
لاستنادها لوقت العقد (كل امرأة تدخل في نكاحي) أو تصير حلالا لي (فكذا 
فأجار نكاح فضولي بالفعل لا يحنث) بخلاف كل عبد يدخل في ملكي فهو حرّ 
فأجازه بالفعل حنث اتفاقاً لكثرة أسباب الملك. عمادية. وفيها: حلف لا يطلق 
فأجاز طلاق فضولي قول أو فعللا فهو كالنكاح» غير أن سوق المهر ليس بإجازة 
لوجوبه قبل الطلاق . قال لامرأة الغير: إن دخلت دار فلان فأنت طالق فأجاز 
الزوج فدخلت طلقت (ومثله) في عدم حنثه بإجازته فعلا ما يكتبه الموثقون في 
التعاليق من نحو قوله (إن تزوجت امرأة بنفسي أو بوكيلي أو بفضولي) أو دخلت 
في نكاحي بوجه ما تكن زوجته طالقاًء لأن قوله أو بفضولي إلى آخره عطف 


لما في الجامع حلف لا يكلم فلاناً أو لا يقول له شيئاً فكتب إليه كتاباً لا يحنث» وذكر 
ابن سماعة أنه يحنث. نهر. قوله: (به يفتى) مقابله ما في جامع الفصولين من أنه لا 
يحنث بالقول كما مرء فكان المناسب ذكره قبل زواله «وبالفعل؟ أفاده ط. قوله: 
(لاستنادها) أي الإجازة لوقت العقد وفيه لا يحنث بمباشرته ففي الإجازة أولى. بحر. 
مَظْلَبُ : َالَ: كل أَنَْأَةٍ ندمل في نِكَاحِي فَكَذَا 

قوله: (لا يحنث) هذا أحد قولين قاله الفقيه أبو جعفر ونجم الدين النسفي» 
والثاني أنه يحنث» وبه قال شمس الأئمة والإمام البزدوي والسيد أبو القاسم. وعليه 
مشى الشارح قبيل فصل المشيئة» لكن رجح المصنف في فتاواه الأول» ووجهه أن 
دخولها في نكاحه لا يكون إلا بالتزويجء فيكون ذكر الحكم ذكر سببه المختص به 
فيصير في التقدير كأنه قال إن تزوجتهاء وبتزويج الفضولي لا يصير متزوجاً» كما في 
فتاوى العلامة قاسم . 

قلت: قد يقال: إن له سببين: التزروج بنفسه 2 والتزويج بلفظ الفضولي؛ والثاني 
غير الأول بدليل أنه لا يحنث به في حلفه لا يتزوج. تأمل. قوله: (لكثرة أسباب 
الملك) فإنه يكون بالبيع والإرث والهبة والوصية وغيرهاء بخلاف النكاح كما علمت 
فلا فرق بين ذكره وعدمه. قوله: (أو فعلا) بإخراج متاعها من بيته ط. قوله: (لوجوبه 
قبل الطلاق) فلا يحال به إلى الطلاقء بخلاف النكاح» لأن المهر من خصائصه منح عن 
العمادية. قوله: (قال) أي فضولي . قوله: (فأجاز الزوج) أي أجاز تعليق الفضولي. 
قوله: (ومثله) أي مثل ما في المتن. قوله: (ما يكتبه الموثوقون) أي الذين يكتبون 
الوئائق: أي الصكوك. قوله: (إلى آخره) المناسب حذفه لأن قوله: «أو دخلت في 
نكاحي؟ معطوف على «تزوجت» لا على «بنفسي» فلا يصح تعليله بأن عامله تزوجت» 
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على قوله بنفسي» وعامله تزوجت وهو خاص بالقول وإنما ينسد باب الفضولي 
لو زاد أو أجزت نكاح فضولي ولو بالفعل فلا خلص له إلا إذا كان المعلق 
طلاق المزوجة فيرفع الأمر إلى شافعي ليفسخ اليمين المضافة» وقدمنا في 
التعاليق أن الإفتاء كاف في ذلك بحر (حلف لا يدخل دار فلان انتظم المملوكة 
والمستأجرة والمستعارة) لأن المراد بها المسكن عرقاء 


بل العلة فيه أنه ليس له إلا سبب واحدء وهو التزوج كما مر وهو لا يكون إلا بالقول. 
أفاده ط. قوله: (وهو خاص بالقول) فقوله: «أو بفضولي» ينصرف إلى الإجازة بالقول 
فقط. بحر. قوله : (فلا مخلص له الخ) كذا في البحرء وتبعه في النهر والمنح؛ وني 
فتاوى العلامة قاسم وجامع الفصولين أنه اختلف فيه . قيل لا وجه لجوازه لأنه شدد 
على نفسه. وقال الفقيه أبو جعفر وصاحب الفضول: حيلته أن يزوجه فضولي بلا 
أمرهما فيجيزه هو فيحنث قبل إجازة المرأة لا إلى جزاء لعدم الملك ثم تجيزه هي » 
فإجازتها لا تعمل فيجددان العقد» فيجوز إذ اليمين انعقدت على تزوج واحد. ا 
الحيلة إنما يحتاج إليها إذا قال أو يزوجها غيري لأجلي وأجيزه؛ أما إذا لم يقل 
وأجيزه» قال النسفي: يزوج الفضولي لأجله فتطلق ثلاثاً إذ الشرط تزويج الغير له 
مطلقاً. ولكنها لا تحرم عليه طلاقها قبل الدخول في ملك الزوج. قال صاحب جامع 
الفصولين : فيه تسامح. لأن وقوع الطلاق قبل الملك محال اه. 

فلت : إتما سماه تسامحاً لظهور المراد وهو اتخلال اليمين لا إلى جرّاءء لأن 
الشرط تزويج الغير له وذلك يوجد من غير توقف على إجازته» بخلاف وله 
«أتزوجها؛ فإنه لا يوجد إلا بعقده بنفسه أو عقد غيره له وإجازته. قوله: (إلا إذا كان 
المعلق طلاق المزوجة) في بعض النسخ «المتزوجة؛ أي التي حلف ألا يتزوجها بنفسه 
أو بفضولي إحتراز عما لو كان المعلق طلاق زوجته الأصلية بأن قال إن تزوجت عليك 
بنفسي أو بفضولي فأنت طالق. فإن حكم الشافعي بفسخ اليمين المضافة يؤكد الحنث 
لا ينافيه. قوله: (إن الإفتاء كاف) أي إفتاء الشافعي 2 بيطلان هذه اليمين: وهو 
رواية عن محمد أفتى بها أثئمة خوارزم لكنها ضعيفة؛ نعم لو قال: كل امرأة أتزوجها 
فهي كذا فتزوج امرأة وحكم القاضي بفسخ اليمين ثم تزوج أخرى يحتاج إلى الفسخ 
ثانياً عندهما. وقال محمد: لا يحتاج» وبه يفتى كما في الظهيرية. فمن قال: إن بطلان 
اليمين هو قول محمد المفتى به كما في الظهيرية فقد اشتبه عليه حكم بآخر كما قدمنا 
بيانه في باب التعليق» فافهم . قوله: (بحر) الأولى أن يقول: «نهر» لأن جميع ما قدمه 
مذكور فيه أما في البحر فإنه لم يذكر قوله أنه مما يكتبه الموثقون ولا قوله أو دخلت 
في نكاحي بوجه ماء ولا قوله وقدمنا في التعاليق. قوله : (لأن المراد بها المسكن عرفاً) 
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ولا بد أن تكون سكناه لا بطريق التبعية فلو حلف لا يدخل دار فلانة فدخل دارها 
وزوجها ساكن بها لم يحنث» لأن الدار إنما تنسب إلى الساكن وهو الزوج. نهر 
عن الواقعات (لا يحنث في حلفه أنه لا مال له ولا دين على مفلس) بتشديد اللام : 
أي محكوم بإفلاسه (أو) على (ملي') غني لأن الدين ليس بمال بل وصف في 
الذمة لا يتصوّر قبضه حقيقة . 


فروع: قال لغيره: والله لتفعلن كذا فهو حالف» فإن لم يفعله المخاطب 


يعني أن المراد ما يشمل المسكن» فيصدق على المملوكة غير المسكونة؛ وفيه تفصيل 
وخلاف ذكرناه في باب اليمين بالدخول. قوله: (ولا بد أن تكون سكناه لا بطريق التبعية 
الخ) مخالف لما قدمه في الباب المذكور من قوله: «ولو تبعا» وهو ما في الخانية: لو 
حلف لا يدخل دار بنته أو أمه وهي تسكن في بيت زوجهاء فدخل الحالف حنث. 
وقد ذكر في الخانية أيضاً مسألة الواقعات وقال: إن لم ينو تلك الدار لا يحنثء لأن 
السكنى تضاف إلى الزوج لا إلى المرأة؛ ويمكن الجواب بأن الدار في مسألة الخانية 
المارة لما لم تكن للمرأة انعقدت يمينه على دار السكنى بالتبعية فحنث» أما في مسألة 
الواقعات المذكورة هنا فالدار فيها ملك المرأة فانصرفت اليمين إلى ما ينسب إليها 
أصالةء فلما سكنها زوجها نسبت إليه وانقطعت نسبتها إليها فلم يحنث الحالف 
بدخولها ما لم ينوها. أفاد بعضه السيد أبو السعودء لكن قدمنا في باب الدخول عن 
التاترخانية ما يفيد اختلاف الرواية» ولكن ما ذكر من الجواب توفيق حسن رافع 
للخلاف بقيد عدم النية المذكور أخذاً مما مر عن الخانية» فافهم. 
مَطْلَبٌ : حَلَفَ لا مَالَ لَه 

قوله: (بل بتشديد اللام) كذا في البحر عن مسكين» والظاهر أن التشديد غير لازم 
لأنه يقال مفلس وجمعه مفاليس كما في المصباح» وهذا أعم من المحكوم بإفلاسه 
وغيره كما لا يخفى . 

مَطلّبٌ : الديُونَ تُقُضَى بِأْمْتالَِا 

قوله: (بل وصف للذمة الخ) ولهذا قيل إن الديون تقضى بأمثالها على معنى أن 
المقبوض مضمون على القابض» لأن قبضه بنفسه على وجه التملك ولرب الدين على 
المدين مثله» فالتقى الدينان قصاصاًء وتمامه في البحر. 

مَطلَبٌ : قال مره الله عن ًا هو حَالِفٌ 

قوله: (فإن لم يفعله المخاطب حنث) كذا أطلقه في الخانية والفتح والنهرء 

وظاهره أنه يحنث سواء أمره بالفعل أو لاء وهو كذلك لأن أمره لا يحقق الفعل من 
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قال لغيره: أقسمت عليك بالله أو لم يقل عليك لتفعلنٌ كذا فالحالف هو 
المبتدئ 


المحلوف عليهء وشرط بره هو الفعل» وشرط حنثه عدمهء ويأتي تمام بیانه قرياً. 
مَطلَبٌ : وَاللِّ لا َم قَقَام لا يمنت 

هذاء ورأيت في الصيرفية: مرّ علي رجل فأراد أن يقوم فقال والله لا تقم فقام» 
لا يلزم المارٌ شيء» لكن عليه تعظيم أسم الله تعالى اه. وذكره ف في البزازية بعبارة 
فارسيةء فهذا الفرع تخالف لما مرء وقد يجاب بأن قوله لا يقم نبي وهو إنشاء في 
الحال تحقق مضمونه عند التلفظ به» وهو طلب الكفٌ عن القيام فصار الحلف على هذا 
الطلب الإنشائي لا على عدم القيام» فالمقصود من الحلف تأكيدٍ ذلك الطلب» 
فليتأمل. والظاهر أن الأمر مثل النهي فإذا قال بالله أضرب زيداً اليوم لا يحنث بعدم 
ضربهء ويظهر أيضاً أنه لو قعد ثم قام لا يحنثء ولو لم يكن بلفظ النهي لأن المراد 
النهي عن القيام الذي تبيأ له المحلوف عليه فهو يمين الفور الما بياتباء وهذه المسألة 
تقع كثيراً. 

قوله : ما لم ينو الاستحلاف) فإن نوى الاستحلاف فلا شيء على واحد منهما. 
خانية وفتح : O‏ قال في الخانية: 
ولو قال: والله لتفعلن كذا فقال الآخر نعم فهو على < 

أحدها: أن ينوي كل من المبتدئ ل ين 
الأول فظاهرء وأما الثاني فلأن قوله نعم يتضمن إعادة ما قبله» فكأنه قال والله لأفعلن 
كذاء فإذا لم يفعل حا جميعاً. 

الثاني : أن يريد المبتدئ الاستحلاف والمجيب اليمين على نفسه» فالحالف هو 
المجيب فقط . 

الثالث: أن لا يريد المجيب اليمين بل الوعد فلا يكون آحدهما حالقاً . 

الرابع : أن لا يكون لأحدهما نية» فالحالف هو المبتدئ فقط . 

الخامس: أن يريد المبتدئ الاستحلاف والمجيب الحلف» فالمجيب حالف لا 
غير اه ملخصاً. 

قلت: هذا الأخير هو عين الثاني» فتأمل. قوله: (فالحالف هو المبتدئ) وكذا 
فيما لو قال أحلف أو أشهد بالله قال عليك أو لا فلا يمين على المجيب في الثلاثة» 
وإن نويا أن يكون الحالف هو المجيب. خانية. 
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ما لم ينو الاستفهام. ولو قال عليك عهد الله إن فعلت كذا فقال نعمء فالحالف 
المجيب . 

لا يدخل فلان داره فيمينه على النهي إن لم يملك منعهء وإلا فعلى النهي 
والمنع جميعاً. 


قلت: ووجهه أنه أسند فعل القسم إلى نفسه فلا يمكن أن يكون فاعله غيره. 
قوله: (ما لم ينو الاستفهام) أي بأن تكون همزة الاستفهام مقدرة فيصير المعنى هل 
أحلف أم لاء وهذا يصلح حيلة إذا أراد أن لا يحنث؛ فافهم. قوله: (فالحالف 
المجيب) ولا يمين على المبتدئء وإن نوى اليمين. خانية وفتح: أي لإسناده الحلف 
إلى المخاطب فلا يمكن أن يكون الحالف غيره. 

مَطْلَبٌ : حَلَفَ لا يَدْخْلُ فن دار 

قوله: (لا يدخل فلان داره الخ) نقله في النهر عن منية المفتي» وهذا رأيته فيها 
لكن بلفظ «الدار» معرفة» وهذا محمول على ما إذا كان فلان ظالماً لا يمكن الحالف 
أن يمنعه كما يعلم مما ذكره الشرنبلالي في رسالة عن الخانية والخلاصة وغيرهما: 
حلف لا يدع فلاناً يدخل هذه الدارء فلو الدار ملك الحالف فشرط البر منعه بالقول 
والفعل بقدر ما يطيق» فلو منعه بالقول دون الفعل حنث» وإن لم تكن له فمنعه بالقول 
دون الفعل لا يحنث بالدخول. وفي القنية عن الوبري: حلف ليخرجن ساكن داره 
اليوم» والساكن ظالم غالب يتكلف في إخراجهء فإن لم يمكنه فاليمين على التلفظ 
باللسان اه. 

قال: وهذا يفيد أن ما مر من حنث المالك بالمنع بالقول فقط مقيد بما إذا قدر 
على منعه بالفعل» وإلا فيكفيه القول» ويفيده قول الخانية: بقدر ما يطيق. هذا حاصل 
ما ذكره في الرسالة» وقد لخصها السيد أبو السعود تلخيصاً غلا ونقله عنه ط في 
الياب السابق» وأنه أفتى بناء على ما فهمه فيمن حلف على أخته أن لا تكلم بأنها لو 
تكلمت بعد ما نهاها عن الكلام لا يحنث. لأنه لا يملك منعهاء وقاس على ذلك أيضاً 
أنه لو كانت اليمين على الإثبات مثل لتفعلن يكفي أمره بالفعل . 

مَطَلّبٌ في القَرْقٍ بَينَ لا يده يَدْحُلُ وَبَينَ ل يذل 

قلت: وهذا خطأ فاحش للفرق البين بين قولنا لا أدعه يفعل وبين لا يفعل» 
يوضح ذلك ما قدمناه في التعليق عن الولوالجية: رجل قال: إن أدخلت فلاناً بيتي أو 
قال إن تركت فلاناً يدخل بيتي فامرأته طالق» فاليمين في الأول على أن يدخل بأمره 
لأنه متى دخل بأمره فقد أدخله, وفي الثانية على الدخول أمر الحالف أو لم يأمر علم 
أو لم يعلم لأنه وجد الدخول» وفي الثالث على الدخول بعلم الحالف لأن شرط 


1۷A‏ كتاب الأيمان / باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


آجر داره ثم حلف أنه لا يتركه فيها بر بقوله اخرج . 


الحنث الترك للدخول» فمتى علم ولم يمنع فقد ترك اه. ونقل مثله في البحر عن 
المحيط وغيره» فانظر كيف جعلوا اليمين في الثاني على مجرد الدخول» لأن 
المتدلوف عليه فر دخول فلات فجي نحق دخوله قى خوط التعلث وإن مته فرلا 
أو فعلاء لأن منعه لا ينفي دخوله بعد تحققه. وأما عدم الحنث بالمنع قولا وفعلا أو 
قول فقط على التفصيل المار فهو خاص بالحلف على أنه لا يدعه أو لا يتركه يدخل؛ 
وكذا قوله لا يخليه يدخل» لأنه متى لم يمنعه تحقق أنه تركه أو خلاه فيحنث» هذا هو 
المصرح به في عامة كتب المذهب» وهو ظاهر الوجه وقدمنا في آخر اليمين في الأكل 
والشرب فيما لو قال لا أفارقك حتى تقضيني حقي أنه لو فر منه لا يحنث» ولو قال لا 
يفارقني يحنث كما في الخانية فقد جزم بحثه إذا فر منه بعد حلفه لا يفارقني . 

وعلى هذا فالصواب في جواب الفتوى السابقة أن أخته إذا تكلمت يحنث» سواء 
منعها عن الكلام أو لا لتحقق شرط الحنث وهو الكلام» ومنعه لها لا يرفعه بعد تحققه 
كما لا يخفى؛ نعم لو كان الحلف على أنه لا يتركها أو لا يخليها تتكلم فإنه يبر بالمنع 
قولاً فقطء ولا يحتاج إلى المنع بالفعل لأنه لا يملكه. كما قال في الخانية: رجل 
حلف بطلاق امرأته أن لا يدع فلاناً يمر على هذه القنطرة فمنعه بالقول يكون بارأ لأنه 
لا يملك المنع بالفعل اه. وبما قررناه ظهر أن ما نقله الشارح تبعأ للمنية لا يصح حمله 
على ظاهره لمخالفته للمشهور في الكتب فلا بد من تأويله بما قدمناه. 


وقد يؤول بأنه أراد معنى لا يدعه يدخل كما أفتى به في الخيرية» حيث سئل 
عمن حلف على صهره أنه لا يرحل من هذه القرية فرحل قهراً عليه فهل يحنث؟ 
أجاب : مقتضى ما أفتى به قارئ الهداية واستدل به الشيخ محمد الغزي وأفتى به أنه إن 
نوى لا يمكنه فرحل قهراً عليه لا يحنث اه. أو يؤول بأنه سقط من عبارة المنية لفظ 
لا يدعه» وإلا فهو مردودء لأن العمل على ما هو المشهور الموافق للمعقول والمنقول 
دون الشاذ الخفي المعلولء فاغتنم هذا التحرير» والله سبحاته أعلم . 

ننبيه: علم أيضاً مما ذكرناه أنه لو كان الحالف على الإثبات مثل قوله والله 
لتفعلن كذا فشرط البرّ هو الفعل حقيقة» ولا يمكن قياسه على لا يدعه يفعل» بأن يقال 
هنا: يكفي أمره بالفعل فإن ذلك لم يقل به أحد وأما ما مر عن القنية في: ليخرجن 
ساكن دارهء فذاك في معنى لا يدعه يسكن كما علم مما مرء أما هنا قلا يكفي الأمر 
لأنه حلف على الفعل لا على الأمر به ومجرد الأمر به لا يحققه كما لا يخفى» فإذا 
لم يفعل يحنث الحالف كما مر سواء أمره أو لاء وهذا ظاهر جليّ أيضاًء ولكن جل 
من لا يسهوء فافهم. قوله: (بر بقوله اخرج) لأن عقد الإجارة منعه من الإخراج 


كتاب الأيمان/ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك كد 
لا يدع ما له اليوم على غريمه فقدمه للقاضي وحلفه بر. 
قيل له إن كنت فعلت كذا فامرأتك طالق فقال نعم وقد كان فعل طلقت. 
وفي الأشباه: القاعدة الحادية عشرة السؤال معاد فى الجواب» قال: امرأة زيد 
طالق أو عبده حر أو عليه المشي لبيت الله إن فعل كذا وقال زيد نعم كان حالفاً 
إلى آخره. 
ادعى عليه فحلف بالطلاق ما له عليه شيء فبرهن بالمال حنثء به یفتی . 
حلف أن فلاناً ثقيل وهو عند الناس غير ثقيل وعنده ثقيل لم يحنثء إلا أن 
ينوي ما عند الناس . 
لا يعمل معه في القصارة مثلا فعمل مع شريكه حنث» ومع عبده المأذون لا. 
لا يزرع أرض فلان فرزع أرضاً بينه وبين غيره حنث» لأن نصف الأرض 
تمسى أرضاء بخلاف لا أدخل دار فلان فأدخل المشتركة إذا لم يكن ساكتاء والله 
سبحانه أعلم . 
بالفعلء لأن مالك الدار لا يملك المنفعة مدة الإجارة فهو حينتذ كالأجنبي. 
شرنبلالي. قوله: (وحلفه برّ) لأن قوله لا يدع» ينصرف إلى ما يقدر عليه» ويعد 
تحليفه لا يقدر على الأخذء وشرط الحنث أن يتركه مع القدرة ولذا لا يحنث إذا قال لا 
أدع فلاناً يفعل ففعل في غيبته. قوله: (طلقت) لأنه صار حالفاً للقاعدة المذكورة عقبه. 


قوله: (به يفتى) وهو قول أبي يوسف خلافاً لمحمدء بخلاف ما لو برهن أنه أقرضه 
ألفاً والمسألة بحالها لا يحنث اه فتح: أي لجواز أنه أقوضه ثم أبرأه أو استوفى منه قبل 
الدعوى فلم يظهر كذب المدعى عليه. قوله: (حنث الخ) لأن كل واحد من الشريكين 
يرجع بالعهدة على صاحبه» ويصير الحالف عاملاً مع المحلوف عليه وإن كان عقد 
الشركة نفسه لا يوجب الحقوق. أما العبد المأذون فلا يرجع بالعهدة على المولى فلا 
يصير الحالف شريكاً لمولاه. بحر عن الظهيرية. قوله: (فدخل المشتركة) أي فلا 
يحنث . لأن نصف الدار لا يسمى داراً. فتح. قوله : (إذا لم يكن ساكناً) ترك في الفتح 
هذا القيدء وقد صرح به في الخانية. قال ط: أما إذا كان ساكناً فهي دارهء لأن الدار 
حيتئذ تعم المستأجرة فأولى المشتركة التي سكنهاء راسي أل 


كتاب الحدود ۳ 


١مَنْ‏ يُردِ الله به حيرا يُفَقَهْهُ فى الدين». 
١‏ احديث شريف» 
بسم الله الرحصن الرحيم 
كاب الخدودٍ 
(الحد) لغة: المنع. وشرعاً: (عقوبة مقدرة وجبت حقّاً لله تعالى) زجراً؛ فلا 
تجوز الشفاعة فيه 


كناب الخذودٍ 


لما فرغ من الأيمان وكفارتها الدائرة بين العبادة والعقوبة ذكر بعدها العقوبات 
المحضة ولولا لزوم التفريق بين العبادات لكان ذكرها بعد الصوم أولى» لاشتماله على 
بيان كفارة الفطر المغلب فيها جهة العقوبة نهر وفتح . وهي ستة أنواع : حد الزناء وحد 
شرب الخمر خاصة؛ وحد السكر من غيرها والكمية متحدة فيهماء وحد القذف» وحد 
السرقة» وحد قطع الطريق ابن كمال . قوله: (الحد لغة) في بعض النسخ : «هو لغة؛ 
فالضمير عائد على الحد المفهوم من الحدود. قوله : (المنع) ومته سمي البواب والسجان 
حداداً لمنع الأول من الدخول والثاني من الخروج؛ وسمي المعرق للماهية حداً لمنعه 
من الدخول والخروج . وحدود الدار تهاياتهاء لمنعها عن دخول ملك الغير فيها وخروج 
بعضها إليه؛ وتمامه في الفتح. قوله: (عقوبة) أي جزاء بالضرب أو القطع أو الرجم أو 
القعل ج عا لاا علو الد من تعقبه: إذا تبعه. قهستاني . قوله : (مقدرة) أي مبنية 
بالكتاب أو السنة أو الإجماع . قهستاني . أو المراد لها قدر عافن ولذا قال في النهر : 
مقدرة بالموت في الرجم وفي غيرة بالأسواط الآنية اه: أي وبالقطع الآتي. قوله : (حقاً 
لله تعالى) لأنها شرعت لمصلحة تعود إلى كافة الناس من صيانة الأنساب والأموال 
والعقول والأعراض. قوله: (زجراً) بيان لحكمها الأصلى» وهو الانزجار عما يتضرّر به 
العباد من أنواع الفسادء وهو وجه تسميتها حدوداً. قال في الفتح : والتحقيق ما قال بعض 
المشايخ: إنها موانع قبل الفعل» زواجر بعده: أي العلم بشرعيتها يمنع الإقدام على 
الفعل وإيقاعها بعده يمنع من العود إليه. قوله : (فلا تجوز الشفاعة فيه تفريع على قوله 


أمم ر بلاج + 


0 كتاب الحدود 


بعد الوصول للحاكم» ولينن هرا عندناء بل المطهر التوبة. وأجمعوا أنها لا تسقط 
الحدّ في الدنيا (فلا تعزير) حدّ لعدم تقديره (ولا قصاص حد) لأنه حق المولى 
ا يي ا ا ا ت 


تجب“ الخ). قال في الفتح: فإنه طلب ترك الواجبء ولذا أنكر ب على أسامة بن زيد 
حين شفع في المخزومية التي سرقت فقال: «أَتَشْمَعُ في حَدّ مِنْ حُدُودٍ أنه"". قوله: 
(بعد الوصول للحاكم) وأما قبل الوصول إليه والثبوت عنده فتجوز الشفاعة عند الرافع له 
إلى الحاكم ليطلقهء لأن وجوب الحد قبل ذلك لم يثبت» فالوجوب لا يثبت بمجرد 
الفعل: بل على الإمام عند الثبوت عنده» كذا في الفتح. وظاهره جواز الشفاعة بعد 
الوصول للحاكم قبل الثبوت عنده» وبه صرح ط عن الحموي. قوله: (بل المظهر التوبة) 
فإذا حدّ ولم يتب يبقى عليه إثم المعصية. وذهب كثير من العلماء إلى أنه مطهرء 
وأوضح دليلنا في النهر. 

قوله: (وأجمموا الخ) الظاهر أن المراد أنبا لا تسقط الحد الثابت عند الحاكم بعد 
الرفع إليهء أما قبله فيسقط الحد بالتوبة» حتى في قطاع الطريق سواء كان قبل جنايتهم 
عل نفس أو عضو أو مال أو كان بعد شيء من ذلك» كما سيأتي في بابه؛ وبه صرح 
في البحر هنا خلافا لما في النهر؛ نعم يبقى عليهم حق العبد من القصاص إن قتلواء 
والضمان إن أخذوا المال؛ وقول البحر: والقطع إن أخذوا المال سبق قلم» وصوابه: 
والضمان. 


والحاصل أن بقاء حق العبد لا ينافى سقوط الحدء وكأنه في النهر توهم أن 
الباقي هو الحد وليس كذلك» فافهم» وفي البحر عن الظهيرية : رجل: أتى بفاحشة ثم 
تاب وأناب إلى الله تعالى فإنه لا يعلم القاضى بفاحشته لإقامة الحد عليهء لأن الستر 
مندوب إليه اه. وفي شرح الأشباه للبيري عن الجوهر: رجل شرب الخمر وزنى ثم 
تاب ولم يحد في الدنيا هل يحد له في الآخرة؟ قال: الحدود حقوق الله تعالى» إلا أنه 
مالع يا عق الناس وهو الانزجارء فإذا تاب توبة نصوحاً أرجو أن لا يحد في الآخرةء 
فإنه لا يكون أكثر من الكفر والردة» وإنه يزول بالإسلام والتوبة . قوله: (فلا تعزير حد) 
«تعزير» اسم لا مبتي معها على الفتح» و «حدٌ» خرهاء وكذا قوله: ولا قصاص حد) 
وقدر الشارح خبراً للأولء لأن الخبر المذكور مفرد لا يصلح خبراً لهماء لكنه مصدر 
للجنس فيصلح لهماء والخطب في ذلك سهل. ثم إن الأول مفرع على قوله: مقدرة. 
(1) في ط (قوله تفريم على قوله تجب) هكذا بخطه بالمضارع» والذي في المتن: ويأتي له بعد ذلك وجب 

بالماضي » والخطب سهل. 

(۲) أخرجه البخاري 1/ "741/0(011) وملم 1916/9 (م/۱۹۸۸). 


کتاب الحدو د 0 


(والزنا) الموجب للحد (وطء) وهو إدخال قدر حشفة من ذكر (مكلف) خرج الصبيّ 
والمعتوه (ناطق) حرج وطء الأخرس » قلا حد عليه مطلقاً للشيهة . وأما الأعمى 
فيحد للزنا بالإقرار لا بالبرهان. 


والثاني على قوله وجبت حقاً لله تعالى. وقوله: «لعدم تقديره» أي تقدير التعزير: أي 
كل أنواعهء لأن المقدر بعضها وهو الضرب» على أن الضرب وإن كان أقله ثلاثة 
وأكثره تسعة وثلاثون» لكن ما بين الأقل والأكثر ليس بمقدر كما أفاده في البحر. 

قوله: (والزنا) بالقصر في لغة أهل الحجاز فيكتب بالياءء وبالمد في لغة أهل 
نجد فيكتب بالألف. بدأ بالكلام عليه لأنه لصيانة النسل فكان راجعاً إلى الوجود وهو 
الأصلء ولكثرة وقوع سيبه مع قطيعتهء» بخلاف السرقة فإنها لا تكثر كثرته» والشرب 
وإن كثر فليس حده بتلك القطعية. نهر وفتح . 

مَطْلَبٌّ: آنا شَرْعاً لا يحص بَا يُوْجِبَ الخد يل أَعَمْ 

قوله: (الموجب للحد) قيد به لأن الزنا في اللغة والشرع بمعنى واحد» وهو 
وطء الرجل المرأة ذ في القبل في غير الملك وشيهته» فإن المشرع لم يخص اسم الرنا 
بما يوجب الحد بل بماهو أعمء والموجب للحد بعض أنواعه. ولو وطىء جارية ابنه 
لا يحد للزنا ولا يحد قاذفه بالزناء فدل على أن فعله زنا وإن كان لا يحد بهء وتمامه في 
الفتح. ويه علم أن ما في الكنز وغيره من تعريف الزنا بما مر تعريف للشرعي الأعمء 
فلا يعترض عليه بترك القيود التى ذكرها المصنف هناء لأنه تعريف للأخص الموجب 
للحد؛ على أن القيود المذكورة خارجة عن الماهية لأنها شروط لإجراء الحكم كما في 
النهر. تأمل. قوله: (قدر حشفة) أي حشفة أو قدرها تمن كان مقطوعهاء لكن صرح 
بالخفيَ وسكت عن الظاهر لعلمه بالأولى اختصاراًء أو أقحم لفظ قدر لإفادة التعميم لا 
للاحتراز عن نفس الحشفة» فإيلاج بعضها غير موجب للحد لأنه ليس وطثاء ولذا لم 
يوجب الغسل ولم يفسد الحج كمأ في الجوهرة» وأشار بسكوته عن الإنزال إلى أنه 
غير شرط. قوله: (مكلف) أي عاقل بالغ» ولم يقل مسلم لأنه غير شرط في حق 
الجلد. قوله : (مطلقاً) سواء ثبت عليه بإقراره بالإشارة أو ببينة كما في البحر وغيره. 
قوله: اي ذكر اين الشحنة في شرح الوهبانية أنه رآة في نسخته الخانيةء وذكر 
أن المصنف: يعني ابن وهبان خص ذلك بالأخرس. 

أقول: الذي رأيته في نسختين من الخانية هكذا: : ولو قر الأخرس بالزنا أربع 
مرات في كتاب كتبه أو إشارة لا يحد. ولو شهد عليه الشهود بالزنا لا تقبل. الأعمى إذا 
أقرّ بالزنا فهو بمنزلة البصير في حكم الإقرار اه؛ فقوله: ولو شهد عليه الشهود الخء 


١‏ كتاب الحدود 


شرح وهبانية (طائع في قبل مشتهاة) حالا أو ماضياً خرج المكره والدبر ونحو الصغيرة 
(خال عن ملكه) أي ملك الواطىء (وشبهته) أي في المحل لا في الفعل. ذكره ابن 
الكمال؛ وزاد الكمال (في دار الإسلام) لأنه لا حد بالزنا في دار الحرب (أو تمكينه 
من ذلك) بأن استلقى فقعدت على ذكره فإنهما يحدان لوجود التمكين (أو تمكينها) 
إنما ذكره في الأخرس لا في الأعمىء خلافاً لما رآه ابن الشحنة في نسخته قإنه غلط. 
لقول الفتح والبحر: بخلاف الأعمى صح إقراره والشهادة عليه ومثله في التاترخانية عن 
المضمرات» وبه جزم في شرح الوهبانية للشرنبلالي وشرح الكنز للمقدسي . قوله: (في: 
قبل) متعلق بوطء. قوله: (أو ماضياً) أدخل به العجوز الشوهاء فإنها وإن لم تكن مشتهاة 
في الحال لكنها كانت مشتهاة فيما مضى . قوله: (خرج المكره) أي بقيد طائع والدبر. 
بقيد قبل» وهذا بناء على قول الإمام من أنه لا حدّ باللواطةء أما على قولهما من أنه يحد 
بفعل ذلك في الأجانب فيدخل في الزناء وسيأتي في الباب الآتي. قوله: (ونحو 
الصغيرة) هو الميتة والبهيمة ح. وهذا خرج بقيد مشتهاة» والمراد الصغيرة ونحوهاء 
فإقحام لفظ «نحو؛ لقصد التعميم كما مر آنفاً» ونظيره على أحد الاحتمالات قولهم: 
مثلك لا يبخل . قوله: (خال عن ملكه) أي ملك يمينه وملك نکاحه» وهو صفة لقبل 
ط. أو صفة لوطء. قوله: (وشبهته) أي شبهة ملك اليمين وملك النكاح. فالأولى 
كوطء جارية مكاتبة أو عبده المأذون المديون» أو جارية المغنم بعد الإحراز بدارنا في 
حق الغازي. والثانية كتزوّج امرأة بلا شهود أو أمة بلا إذن مولاهاء أو تزوج العبد بلا 
إذن مولاه. حموي عن المفتاح ط . قوله: (أي في المحل) ويقال لها شبهة حكمية كوطء 
جارية ابنه ط . قوله: (لا في الفعل) وتسمى شبهة اشتباه كوطء معتدة الثلاث . 


وحاصله أن شرط كون الوطء زنا خلوّه عن شبهة المحل لأنها توجب نفي الحد 
وإن لم يظن حله» بخلاف شبهة الفعل فإنها لا تنفيه مطلقاء بل إن ظن الحل؛ أما إن لم 
يظنه فلاء ولذا خصص الأولى بالإرادة مع أنه لو أريد خلوه عما يعم شبهة الفعل بقيد 
ظن الحل فيها صح أيضاً. أفاده السيد أبو السعود. قوله: (في دار الإسلام) مفعول 
زاد» وهذا القيد يومىء إليه قولهم وأين هوء وكذا قولهم في الباب الآتي: لا حذ بالزنا 
في دار الحرب والبغي. وعليه فكان الأولى أن يقول: في دار العدلء ليشرج دار البغي 
أيضاء وهذا إذا لم يزن داخل العسكر الذي فيه السلطان أو نائبه المأذون له بإقامة 
الحدء وإلا فإنه يحد كما سيأتي هناك. قوله: (أو تمكينه) بالرفع عطف على وطء و 
«أو» للتقسيم والتنويع» واسم الإشارة للوطء ط. قوله: (فقعدت على ذكره) أي 
واستدخلته بنفسها. قوله: (أو تمكينها) لما كانت المرأة تحد حد الزنا وقد سماها الله 
تعالى زانية في قوله: «الرَّانِيةُ وَالزَّانِي4 [النور: ؟] علم أنها تسمى زانية حقيقة» ولا 


كتاب الحدود ۷ 
فإن فعلها ليس وطأ بل تمكين» فتم التعريف» وزاد في المحيط : العلم بالتحريمء 
فلو لم يعلم لم يحد للشبهة . ورده في فتح القدير بحرمته في كل ملة . 


يلزم من كونها لا تسمى واطثة أا زانية مجازاء فلذا زاد في التعريف تمكينها حتى يدخل 
فعلها في المعرف وهو الزنا الموجب للحدء فلو لم يكن تمكينها زنا حقيقة لما احتيج 
إلى إدخاله في التعريف» وهو أيضاً أمارة كونها زانية حقيقة وإن لم تكن واطئةء كما أن 
الرجل يسمى زانياً حقيقة بالتمكين وإن لم يوجد منه الوطء حقيقة» وبه سقط ما في 
البحر من أن تسميتها زانية محاز» فافهم. قوله: (فتم التعريف) تعريض بصاحب الكنز 
وغيره حيث عرفوه بالتعريف الأعمء وتقدم جوابه - کا قوله: (وزاد في المحيط 
الخ) حيث قال: : إن من شرائطه العلم بالتحريم» حتى لو لم يعلم بالحرمة لم يجب 
الك النكدية, . وأصله ما روى سعيد بن المسيب أن رجلا زنى باليمن فكتب في ذلك 
عمر رضي الله تعالى عنه: : إن كان يعلم أن الله حرم الزنا فاجلدوه؛ وإن كان لا يعلم 
فعلموه» فإن عاد فاجلدوهء ولأن الحكم ذ في الشرعيات لا يثبت إلا بعد العلمء فإن كان 
الشيوع والاستفاضة في دار الإسلام أقيم معام العلمء ولكن لا أقل من إيراث شبهة لعدم 
التبليغ اه. . وبه علم أن الكون في دار الإسلام لا يقوم مقام العلم في وجوب الحد كما 
هو قائم مقامه في الأحكام كلها. . ح عن البحر. قوله: : (ورده في فتح القدير) أي في 
الباب الآني بأن الزنا حرام في جميع الأديان والملل؛ فالحربي إذا دخل دار الإسلام 
فأسلم فزنى وقال ظئنت أنه حلال يحد ولا يلتفت إليى وإن كان فعله أول يوم دخوله 
فكيف يقال إذا ادعى مسلم أصلي أنه لا يعلم حرمة الزنا لا يحد لانتفاء شرط الحد اه. 
وأقره في البحر والنهر والمنح والمقدسي والشرنبلالي. ونازع فيه ط بما مر عن عمر 
وبأن الحرمة الثابتة في كل ملة لا تنافي أن بعض الناس يجهلها . كيف والباب تقبل فيه 
الشبهات . . وأما مسألة الحربي فلعلها على قول من لا يشترط العلم اه. 

قلت: وكذا نازع فيه المحقق ابن أمير حاج في آخر شرحه على التحرير في بحث 
الجهل حيث قال بعد نقله ما مر عن المحيط: غير أن ظاهر قول المبسوط عقب هذا 
الأثر: فقد جعل ظن ظن الحل في ذلك الوقت شبهة لعدم اشتهار الأحكام» يشير إلى أن 
هذا الظن في هذا الزمان لا يكون شبهة معتبرة لاشتهار الأحكام فيه؛ ولكن هذا إنما 
يكون مغيداً للعلم بالنسبة إلى الناشىء في دار الإسلام» والمسلم المهاجر المقيم بها مدة 
يطلع فيها على ذلك؛ فأما المسلم المهاجر الواقع منه ذلك في قور دخوله فلا. وقد قال 
المصنف: اح كما فى تيرج الهذايه : ول قفن إشتراظ العلم تحرمة الزنا جع 
الفقهاءء وهو مفيد أن جهله يكون عذرا. وإذا لم يكن عذراً بعد الإسلام ولا قبله قمتى 
يتحقق كونه عذراً؟ وحيلئذ 0 000 أي ل ا فليتأمل ا ه. 
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(ويثبت بشهادة أربعة) رجال (في مجلس واحد) فلو جاؤوا متفرّقين حدوا 
(ب) لفظ (الزنا لا) جرد لفظ (الوطء والجماع) وظاهر الدرر أن ما يفيد معنى الزنا 
os‏ كا ذاه نوي ١‏ السو لك لصالا اوت لطا a E‏ 


قلت: قد يجاب بأن العلم بالحرمة شرط فيمن ادعى الجهل بها وظهر عليه أمارة 
ذلك» بأن نشأ وحده في شاهق أو بين قوم جهال مثله لا يعلمون تحريمه أو يعتقدون 
إباحته» إذ لا ينكر وجود ذلك؛ فمن زنى وهو كذلك في فور دخوله دارنا لا شك في 
أنه لا يحدء إذ التكليف بالأحكام فرع العلم بهاء وعلى هذا يحل ما في المحيط. وما 
ذكر من نقل الإجماع بخلاف من نشأ في دار الإسلام بين المسلمين أو في دار أهل 
ل حم ثم دخل دارنا فإنه إذا زنى يحذ ولا يقبل اعتذاره بالجهل . 

عليه يحمل فرع الحربي a‏ وهو أيضاً حمل كلام الكمال» وبه 
ا وهو أولى من شق العصا والتفريق» هذا ما ظهر لي» والله سبحانه 
وتعالى أعلم. قوله: (ويثبت) أي الزنا عند القاضي» أما ثبوته في نفسه فبإيجاد الإنسان 
له لأنه فعل حسي . نهر. قوله: (رجال) لأنه لا مدخل لشهادة النساء في الحدود» وقيد 
بذلك من إدخال التاء في العدد كما هو الواقع في النصوص . قوله : (فلى جاؤوا متفرقين 
حدوا) أي حدّ القذف» ولو جاؤوا فرادى وقعدوا مقعد الشهود وقام إلى القاضي واحد 
بعد واحد قبلت شهادتهم» وإن كانوا خارج المسجد حدّوا جميعاً. . بحر عن الظهيرية. 
وعبر بالمسجد لأنه محل جلوس القاضي: يعني أن اجتماعهم يعتبر في مجلس القاضي لا 
خارجهء فلو اجتمعوا خارجه ودخلوا عليه واحدا فهم متفرقون فيحدون. قوله: (بلفظ 
الزنا) متعلق بشهادة» فلو شهد رجلان أنه زنى وآخران أنه أقرّ ر بالزنا لم يجدء ولا تحد 
الشهود أيضاً إلا إذا شهد ثلاثة بالزنا والرابع بالإقرار به فتحد الثلائة. ظهيرية. لأن 
شهادة الواحد بالإقرار لا : تعر فقي كام الثلاثة قذفاً. بحر. قوله: (لا مجرد لفظ الوطء 
والجماع) ES‏ دؤا اقلى هدوا أنه وها رطا 
عرماً لا يثنبت . بحر: : أي إلا إذا قال وطئاً هو زنا. والظاهر أنه يكفي صريحه من أي 
لسان كان كما صرح به في الشرنبلالية في حد القذف» فانه ب يشترط فيه صريح الزنا كما 
هنا E‏ قوله (وظاهر الدرر الخ) ونصها: ای شا و ا اا لأنه الدال 
على فعل الحرام أو ما يفيد معناهء وسيأتي بيانه اھ. 


ولا يخفى أنها محتملة أن يكون قوله: دأو ما يفيد معناه» عطفاً على الضمير في 
قوله : «لأنه الدال» يعني أن الدال على فعل الحرام لفظ الزنا أو ما يفيد معناه» وليس 
ذلك صريحاً في أن ما يفيد معناه ت تصح الشهادة به نعم ظاهر العبارة عطفه على لفظ 
الزناء لكن قوله: #وسيأتي بيأنه4 ل شن ا فى التعزير من 
أن حد القذف يجب بصريح الزنا أو بما هو في حكمه بأن يدل عليه اللفظ اقتضاء ء كقوله 
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يقوم مقامه (ولو) كان (الزوج أحدهم إذا لم يكن) الزوج (قذفها) ولم يشهد بزناها 
بولده للتهمة» لأنه يدفع اللعان عن نفسه في الأولى ويسقط نصف المهر لو قبل 
الدخول أو نفقة العدة لو بعده في الثانية. ظهيرية (فيسألهم الإمام عنه ما هو) أي 
عن ذاته وهو الإيلاج . عيني (وكيف هو وأين هو ومتى زنى وبمن زنى) لجواز 
كونه مكرهاً أو بدار الحرب أو في صباه أو بأمة ابنه» فيستقصي القاضي احتيالاً 
في غضب: لست لأبيك أو بابن فلان أبيه اه. وأنت خبير بأن هذا لا يتأتى هناء فهذا 
يؤيد ما قلنا من العطف على الضميرء فافهم. ثم إنه لو لم يبينه بما ذكر في التعزير 
أمكن حمله على أن المراد به ما كان صريحاً فهي من لغة أخرىء فافهم. قوله: (لأنه 
يدفع اللغات عن نفسه) بيان للتهمة» وعليه لو كان قذف أحدهم الرجل لم تقبل شهادته 
لما ذكر في الزوج. أفاده في البحر. قوله: (ويسقط نصف المهر) أي يسقط الزوج بهذه 
الشهادة لتضمنها مجيء الفرقة من قبلها حيث كانت مطاوعة لولده» وأما بعد الدخول فلا 
يسقط شيء من المهر بمطاوعتها لهء بل تسقط النفقة لنشوزها. قوله: (ظهيرية) ومثله 
في البحر عن المحيط بزيادة: وتحد الثلاثة ولا يحد الزوج. قوله: (فيسألهم الإمام الخ) 
أي وجوياً: وقال قاضيخان: ينبغي أن يسألهم. در منتقى. والظاهر أن ينبغي بمعنى 
يجب» لأن هذا البيان شرط لإقامة الحد. قال في الفتح بعدما صرح بالوجوب: ولو 
سألهم فلم يزيدوا على قولهم إنبما زنيا لا يحد المشهود عليه ولا الشهودء وتمامه فيه. 
قوله؛ (أي عن ذاته وهو الإيلاج) تفسير للماهية المعبر عنها بما هوء وظاهر كلامهم أنه 
ليس المراد بالماهية الحقيقية الشرعية المارة كما في البحرء لكن ذكر في الفتح فائدة 
سؤاله عن الماهية أن الشاهد عساه يظن أن مماسة الفرجين حراماً: زناء أو أن كل وطء 
حرم زنا يوجب الحد فيشهد بالزنا. قال في النهر: وهو ظاهر في أن المراد بماهيته 
حقيقته الشرعية؛ إلا أن هذا يستلزم الاستغناء عن الكيفية والمكان لتضمن التعريف 
ذلك فهو من عطف الخاص على العام اه. 

قلت : الاستغناء مدفوع» لأن الماهية بيان حقيقة الزنا من حيث هوء وأما الكيفية 
والمكان وغيرهما فهي في هذا الزنا: الزنا الخاص المشهود بهء فيسألهم عن ذلك ليعلم 
أن هذا الخاص تحققت فيه الماهية الشرعية احتياطاً فى درء الحد. فتدبر. قوله: 
(لجواز كونه مكرهاً إلخ) بيان لقوله: «وكيف هو على طريق الترتيب» والأولى أن يقول 
#بإكراه» لأن الضمير عائد على الزناء لأنه المسؤول عنه لأعلى الزاني. قوله: (أو في 
صباه) وكذا يحتمل أن يكون بعد بلوغهء لكن في زمان متقادم كما في الفتح وغيره» 
وسيأتي حدٌ التقادم . قوله : (أو بأمة ابنه) أي ونحوها ممن لا يحد بوطئها كأمته وزوجته. 
قال في الفتح: وقياسه في الشهادة على زنا المرأة أن يسألهم عمن زنى بها من هو 
للاحتمال المذكورء وزيادة كونه صبياً أو مجنوناً فإنه لا حدّ عليها فيه عند الإمام. قوله: 
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للدرء (فإن بيئوه وقالوا رأيتاه وطتها في فرجها كالميل في المكحلة) هو زيادة 
بيان احتيالا للدرء (وعدّلوا سرا وعلناً) إذا لم يعلم بحالهم (حكم به) وجوباًء 
وترك الشهادة به أولى ما لم يكن متهتكاً فالشهادة أولى. خبر. 

(ویڈ يشت) أيضاً (بإقراره) 


(هو زيادة بيان) أي لأنه يغني عنه بيان الماهية» مع أن ظاهر كلامهم أن الحكم موقوف 
على بيانه كما في البحرء وأشار إلى أن الضمير في «بينوه» عائد إلى المذكور من 
الأوجه المسؤول عنهاء كما يؤخذ من عبارة القدوري» خلافاً لما في بعض الشروح من 
أن قوله: «وقالوا الخ بيان لقوله : «وبينوه» لأنه بمجرد القول المذكور لا يتم البيان كما 
في النهر. قوله: (وعدلوا سراً وعلئاً) السرّ بأن يبعث القاضي ورقة فيها أسماؤهم 
وأسماء محلتهم على وجه يتميز به كل واحد منهم لمن يعرفه» فيكتب تحت اسمه: هو 
عدل مقبول الشهادة. والعلانية بأن يجمع القاضي بين المزكي والشاهد ويقول: هذا 
الذي زكيته: يعني سراًء ولم يكتف هنا بظاهر العدالة اتفاقاً. بأن يقال: هو مسلم ليس 
بظاهر الفسق؛ احتيالا للدرء» بخلاف سائر الحقوق عند الإمام . قالوا: ويحبسه هنا حتى 
يسأل عن الشهود بطريق التعزيرء بخلاف الديون فإنه لا يحبس فيها قبل ظهور العدالة» 
وتمامه في البحر. واعترضه بأنه يلزم الجمع بين الحد والتعزير. 

قلت: وفيه نظر لأنه بهذه الشهادة صار متهماًء والمتهم يعرّرء والحد لم يثبت 
بعدء على أنه لا مانع من اجتماعهما بدليل ما يأتي من أنه لا يجمع بين جلد ونفي إلا 
اكه مايرا فتدبر. قوله: (إذا لم يعلم بحالهم) أما لو علم عدالتهم لا يلزمه 
السؤالء لأن علمه أقوى من الحاصل له من المزكى» ولولا إهدار الشرع إقامة الحد 
بعلمه لكان يحده بعلمه كما في الفتح؛ قيل: والاكتفاء بعلمه هنا مبني على أنه يقضي 
بعلمه» وهو خلاف المفتى به. قال ط: وفيه أن القضاء هنا بالشهادة لا بعلمه بالعدالةء 
فتأمل . قوله: (حکم به) ای بالحدء وهذا إذا لم يقرّ المشهود عليه كما دای قوله:. 
(مالم يكن متهتكاً) من هتك زيد الستر هتكاً من باب ضرب: خرقهء وهتك الله ستر 
الفاجر: فضحه. مصباح . قال في الفتح بعد سوقه الأحاديث الدالة على ندب الستر: 
وإذا كان السثر متدوباً إليه ينبغى أن تكون الشهادة به خلاف الأولى التى مرجعها إلى 
كراعة اريت هذا عب أن زكرة الس آل مق الع ينكد ول حك يك وإلا وجب 
كون الشهادة أولى» لأن as‏ الشارع لخادم الأرض من المعاصي والفواحش»: 
بخلاف من زنى مرة أو مراراً متستراً متخوقاً ١‏ ه. ملخصاً. 

بقي لو كان أحدهما متهتكاً دون 00 وظاهر التعليل المذكور أن 00 
لأن درء المفاسد مقدم . تأمل . قوله: (وږ يغبت أيضاً بإقراره) عطف على قوله: 7 
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صريحاً صاحياً» ولم يكذبه الآخرء ولا ظهر كذبه بجبه أو رتقهاء ولا أقرّ بزناه 
بخرساء؛ أو هى بأخرس لجواز إبداء ما يسقط الحد؛ ولو أقرٌ به أو بسرقة في 
حال سکره لا حد؛ ولو سرق أو زنى حدء 


بشهادة أربعة» وقدم الأول لأنه المذكور في القرآن. ولأن الثابت بها أقوى حتى لا يندفع 
الحد بالفرار ولا بالتقادم» ولأنها حجة متعدية الإقرار قاصرة. كذا في الفتح والبحرء 
لكن قوله: ولا بالتقادم» مخالف لما قدمناه» ولما سيأتي في باب الشهادة على الزنا. 
ثمرأيت الرملي نبه على ذلك في حاشية المنح فقال: المقرر أن التقادم يمنعها 
دون الفرار» وكما: يمنع التقادم قبولها في الابتداء فكذا يمنع الإقامة بعد القضاء. قوله: 
(صريحاً) أخرج به إقرار الأخرس بكتابة أو إشارة فلا يحد للشبهة بعدم الصراحة وبخلاف 
الأعمى فإنه يصح إقراره والشهادة عليه. بحر. وقد مر. قوله: (صاحياً) احتراز عن 
السكر كما يأتي. قوله: (ولم يكذبه الآخر) فلو أقرٌ بالزنا بفلانة فكذبته درىء الحد عنه 
سواء قالت تزوجني أو لا أعرفه أصلاء وعليه المهر إن ادعته المرأة؛ وإن أقرّت الزنا 
بفلان فكذبها فلا حدّ عليها أيضاً عند خلافاً لهما في المسألتين. بحر. قوله: (أو 
رتقها) بأن تخبر النساء بأنها رتقاء قبل الحد لأن إخبارهن بالرتق يوجب شبهة في شهادة 
الشهود. بحر . قوله: (لجواز إبداء ما يسقط الحد) أي من الخرساء أو الأخرس على 
تقدير عدم الخرس . 

واستشكل ما لو أقر أنه زنى بغائبة فإنه يحدٌ قبل حضورها مع احتمال أن تذكر 
مسقطا عنه وعنها إذا حضرت فيحتاج إلى الفرق . 

قلت: يؤخذ جوابه ما في الجوهرة من أن القياس عدم الحد في الثانية لجواز أن 
تحضر فتجحد فتدعي حذ القذف أو تدعي نكاحها قتطلب المهرء وفي حده إبطال 
حقهاء والاستحسان أن يحدّ لحديث ماعزء فإنه حدٌ مع غيبة المرأة اه. 

والحاصل أن القياس عدم الفرق بين المسألتين» ولكنه حد في الثانية على خلاف 
القياس للحديث» وهذا أولى مما أجاب به بعضهم من أن الزيلعي علل الثانية بأن حضور 
الغائبة ودعواها النكاح شبهة» واحتمال ذلك يكون شبهة الشبهة» والمعتير هو الشبهة 
دون شبهة الشبهةء لما أورد عليه من أنه في المسألة الأولى كذلك . 

قلت : وقد يفرق بينهما بأن نفس الخرس شبهة محققة مانعةء بخلاف الغيبة» ولذا 
لو أقرٌ بالزنا بمن لا يعرفها فإنه يحد. قال في الفتح: لأنه أقرٌ بالزنا ولم يذكر مسقطأء 
لأن الإنسان لا يجهل زوجته وأمتهداه. فعلم أن الغائبة إنما حد فيها لأنه لم يبد 
مسقطاء بخلاف الخرساء فإن الخرس نفسه مسقط للعلة المذكورة. قوله: (في حال 
سكره) متعلق بأقر. قوله: (ولو سرق أو زنى) أي في حال سكره وثبت ذلك بالبينة. 
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لأن الإنشاء لا يحتمل التكذيب والإقرار يحتمله. نهر (أربعاً في مجالسه) أي المقرّ 
(الأربعة كلما أُقَرَ رده) بحيث لا يراه (وسأله كما مر) حتى عن المزني بها لجواز 
اھا ابن عبر نان بيغ )كما من 6 قل ينبت يعم القاضي :ولا غالبينة 
على الإقرار؛ ولو قضى بالبينة فأقر مرة لم يحد عند الثاني وهو الأصح؛ ولو أقرّ 
أربعاً بطلت الشهادة إجماعا. سراج . 

(ويخلى سبيله إن رجع عن إقراره قبل الحد أو في وسطه ولو) رجوعه 
(بالفعل كهرويه) 


قوله: (لأن الإنشاء) أي إنشاء الزنا أو السرقة المعاين للشهود في حال سكره لا يحدمل 
التكذيب فيحدء بخلاف إقراره بذلك في حال سكره. قوله : (أربعاً في مجالسه) ولو كل 
شهر مرةء أما لو أقرٌ أربعاً في مجلس واحد كان بمنزلة إقرار واحد كما في النهر . قوله: 
(أي المقر) وقيل مجالس القاضي» والأول أصح. وفسر محمد تفرّق المجلس بأن يذهب 
المقر عنه بحيث يتوارى عن بصر القاضى. وظاهر قوله فى الهداية: لا بد من اختلاف 
المجالس» وهو أن يرده القاضي كلما أقرٌ فيذعب حتى لا يراه أن اختلاف المجالس لا 
يكون إلا برده. نهر. قوله: (كلما أقر رده) فيه تسامح كما قال صدر الشريعة» لأنه في 
الرابعة لا يرده» ومن ثم قال في الإصلاح: إلا الرابعة. نهر قوله: (سأله كما مر) أي 
سؤالا ممائلا لما مرء وهذا السؤال بعد الرابعة كما في الكافي؛ وذكر أنه يسأل عن عقله 
وعن إحصانه. قوله : (حتى عن المزني بها الخ) سقط لفظ «حتى» من بعض النسخ » ولا 
بد منه لأن مراده إفادة أنه لا يد من السؤال عن الخمسة المارة» وصرح بالمزني بها ردأ 
على أبن الكمال حيث قال: لك أن 5 EES‏ لو SG‏ 
بالزمان أيضاء لأنه قيل لا يلزم لأن التقادم يمنع الشهادة دون الإقرار. ورد بأن فائدته 
احتمال أنه زنى في حال صباه. قوله: 2 يئبت الخ) تفريع على ما فهم من حصر 
EN OLE ES‏ وقوله : «ولا بالبيئة على الإقرار» بيان 
لفائدة تقييد الشهادة بأن تكون على الزنا: ووجهه كما في الزيلعي أنه إن كان منكراً فقد 
رجع» وإن كان مقراً لا تعتبر الشهادة مع الإقرار. قوله: (ولو قضى بالبينة) أي البينة 
على الزنا لا على الإقرار. قوله: (فأقره مرة) أو مرتين. نهر. والظاهر أن الثلاث 
كذلك» وقيد بما بعد القضاءء لأنه لو أقرٌ قبله يسقط الحد بالاتفاق كما صرح به في 
الفتح» وظاهره ولو أقر مرة واحدة. قوله: (لم يحد) أي خلافاً لمحمدء لأن شرط 
الشهادة عدم الإقرار ففات الشرط قبل العمل بهاء لأن الإمضاء من القضاء في الحدود 
كما يأتي فصار كالأول» وهو ما لو أقرٌ قبل القضاء كما في الفتح؛ ثم إذا لم يكمل 
نصاب الإقرار الموجب للحد فلا يحد. قوله: (بطلت الشهادة) أي وصار الحكم للإقرار 


كتاب الحدود ول 
بخلاف الشهادة (وإنكار الإقرار رجوعء كما أن إنكار الردة توية) كما سيجيء 
(وكذا يصح الرجوع عن الإقرار بالإحصان) لأنه لما صار شرطاً للحد صار حقاً لله 
تعالى» فصح الرجوع عنه لعدم المكذب. بحر (و) كذا عن (سائر الحدود 
الخالصة) لله كحد شرب وسرقة وإن ضمن المال. 

(وندب تلقينه) الرجوع ب (لعلك قبّلت أو لمست أو وطئت بشبهة) لحديث 
ماعز . 

(ادعى الزاني أنبا زوجته سقط الحدّ عنه وإن) كانت (زوجة للغير) بلا بينة 
(ولو تزوّجها بعده) أي بعد زناه (أو اشتراها لا) يسقط في الأصح لعدم الشبهة 
وقت الفعل. بحر . 

(ويرجم حصن 


فيعامل بموجبه لا بموجب الشهادة. قوله: (بخلاف الشهادة) أي بخلاف ما لو ثبت زناه 
بالشهادة فهرب في حال الرجم فإنه يتبع بالحجارة حتى يؤتى عليه. بحر عن الحاوي . 
وسيأتي أنه لو هرب بعد ما ضرب بعد الحد ثم أخذ بعد ما تقادم الزمان لايقام. قوله: 
(وإنكار الإقرار رجوع) أي إذا قال بعد ما أقرٌ أربعاً وأمر القاضي برجمه: والله ما أقررت 
بشيء فإنه يدرأ عنه الحد. خانية. وهذا مكرر مع قوله: «ويخلى سبيله إن. رجم إلخ؛ إلا 
أن يفسر ذاك بقوله: رجعت عما أقررت به. تأمل . قوله: (كما سيجيء) أي في بابها. 
قوله: (وكذا يصح الرجوع الخ) أي فلا يجدء وهذا إذا لم تقم البينة على إحصانهء وإلا 
فيحد كما يأتي متنا قبيل حد الشرب. قوله: (لعدم المكذب) أي لأنه خبر محتمل 
للصدق كالإقرار ولا مكذب له فيه فتحقى الشبهة في الإقرار» بخلاف ما فيه حق العبد 
وهو القصاص وحد القذف لوجود من يكذبه. بحر. قوله: (كحد شرب وسرقة) فإنه 
يسقط بالرجوع عن الإقرار بهما كما سيأتي في بابيهما قوله: (وإن ضمن المال) لأنه 
حق العبدء فلا يسقط بعد إقراره بسرقته. قوله: (لحديث ماعز) هو ابن مالك الأسلمي 
المروي في البخاري» فإنه فيه تلقينه بما ذكر. قال في الأصل : ينبغي أن يقول له لعلك 
تزوجتها أو وطثتها بشبهةء والمقصود أن يلقنه ما يكون ذكره دارثاً ليذكره أياً ما كان. 
بحر وفتح. قوله: (بلا بينة) متعلق بادعى . قال في البحر: ولا يكلف إقامة البينة كما لو 
ادعى السارق العين أا ملكه سقط القطع بمجرد دعواهء ولهذه المسألة أخوات 
سنذكرها في الباب الآني. قوله: (لا يسقط في الأصح) أي إذا ثبت زناه بالبيئة» وكذا 
لو بالإقرار إذا لم يتقادم» وستأتي هذه المسألة آخر الباب الآني. قوله: (ويرجم محصن) 
بفتح الصادء من أحصن: إذا تزوج» وهي غا جاء اسم فاعله على لفظ اسم المفعولء 
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في فضاء حتى يموت) ويصطفون كصفوف الصلاة لرجمه» كلما رجم قوم تنحوا 
ورجم آخرون. 

(فلو قفله شخص أو فقأ عينه. بعد القضاء به فهدر) وينبغي أن يعذر لافتياته 
على الإمام. نهر (و) لو (قبله) أي قبل القضاء به (يجب القصاص في العمد والدية 
في الخطأ) لأن الشهادة قبل الحكم.بها لا حكم لها. 

(والشرط بداءة الشهود به) ولو بحصاة صغيرة» إلا لعذر كمرض فيرجم 
القاضي بحضرتهم (فإن أبوا أو ماتوا أو غابوا) أو قطعوا بعد الشهادة (أو بعضهم 
سقط) الرجم لفوات الشرط. ولا يحدون في الأصح (كما لو خرج بعضهم عن 
الأهلية) للشهادة (بفسق أو:عمى أو خرس) أو قذف ولو بعد القضاءء لأن 
الإمضاء من القضاء في الحدود وهذا لو حصتاًء أما غيره فيحدّ في الموت والغيبة 


ومنه أسهب فهو مسهب: إذا أطال.في الكلامء وألفج بالفاء والجيم فهو ملفج: إذا 
افتقر. فتح خلصاً. قوله: (في فضاء) هو المكان الواسع 'لأنه أمكن في رجه ولثلا 
يصيب بعضهم بعضاً. نبر. قوله: (حتى يموت) أشار إلى أنه لا بأس لكل من رمى أن 
يتعمد مقتله لأنه واجب القتل» إلا أن يكون ذا رحم منهء فإن الأولى أن لا يتعمده لأنه 
نوع من قطيعة الرحم. فهستاني» ويأتي تمامه. قوله: (فهدر) أي لا قصاص فيه لو 
عمداء ولا دية لو خطأ. قوله: (وينبغي إلخ) صرح به في الفتح في باب الشهادة على 
الزنا. قوله: (لا:فتياته) افتعال من.فات يفوت فوتاً وفواتاً. قال :في المصباح: وفاته فلان 
بذراع سبقه بهاء ومنه قيل افتات فلان افتياتاً إذا سبق بفعل 'شيء واستبدٌ برأيه ولم يؤامر 
فيه من هو أحق منه بالأمر فيه. قوله: (والشرط بداءة الشهود به) أي بالرجم» لأنهم قد 
يتجاسرون على الأداء ثم يستعظمون المباشرة فيرجعون وفيه احتيال للدرء كما في 
المحيط . قهستاني . قوله: (أو قطعوا بعد الشهادة) وكذا لو مرضوا بعدها قيد بهء لأنهم 
لو قطعوا قبلها رمى القاضي بحضرتهم» لأم إذا كانوا مقطوعي الأيدي لم تستحق 
البداءة بهم وإن:قطعت بعدها فقد استحقت» وهذا يفيد أن كون البداءة بهم شرطاً إنما 
هو عند قدرتهم على الرجم. بحر وفتح . والمراد القطع بلا جناية مفسقة وإلا خرجوا 
عن الأهلية. قوله: (ولا يحدون في الأصح) لأن امتناعهم ليس صريحاً في رجوعهم وإن 
كان ظاهراً فيه لامتناع بعض الناس من ذيح الحيوان الحلال» وتمامه في الفتح. ولا 
يخفى أن هذا راجع لقوله: «فإن أبوا» أما في الموت والغيبة فلا شبهة في أنهم لا 
يحدون» وإنما سقط الرجم لاحتمال رجوعهم لو حضروا. قوله: (أو قذف) أي إذا حدٌ 
به كما قيده في الفتح. قوله: (لأن الإمضاء من القضاء) أي إمضاء الحد وإيقاعه بالفعل 
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كما في الحاكم (ثم الإمام) هذا ليس حتماً» كيف وحضوره ليس بلازم. قاله ابن 
الكمال. وما نقله المصنف عن الكمال رده في النهر (ثم الناس) أفاد في النهر 
أن حضورهم ليس بشرط فرميهم كذلك» فلو امتنعوا لم يسقط . 

(ويبدأ الإمام لو مقراً) مقتضاه أنه لو امتنع لم يحل للقوم رجمه وإن أمرهم 


من القضاء: فإذا لم يمضه ثم حصل مائع من العمل أو الشهادة بعد ثبوتها فكأنه لم 
يحصل القضاء بها أصلا. ط. قوله: (كما في الحاكم) أي الحاكم الشهيد: أي كتابه 
الكافي. والظاهر أن الميم في «كماء زائدة» والأصل «كافي الحاكم؛ وهو كذلك في 
بعض النسخ. قال في الفتح: وفي غير المحصن. قال الحاكم في الكافي: يقام عليه 
الحد في الموت والغيبة | ه: أي موت الشهود وغيبتهم؛ وبه سقط ما قيل إن المراد 
كما في الحاكم: أي كما يحد لو مات الحاكم أو غاب» وكيف يصح ذلك مع أن 
الإمضاء من القضاء كما سمعتء ولذا قال في الكافي: وإذا حكم الحاكم بالرجم ثم 
غزل قبل أن يرجمه وولى غيره لم يحكم بذلك اه. فافهم . قوله: (ثم الإمام) استظهاراً 
في حقهء فريما يرى في الشهود ما يوجب درء الحداه. جوهرة. قوله: (قاله ابن 
الكمال) لم ينقله ابن الكمال عن أحدء وهو محتاج إلى النقل» فإنه خلاف ظاهر 
المتون. قوله: (وما نقله المصنف عن الكمال رده في النهر) يأتي بيان ذلك قريباً. 
قوله: (أفاد في النهر الخ).حيث قال: : وفي الدراية: يشخب للإمام أن يآمر طائغة من 
المسلمين أن يحضروا لإقامة الحدود. 


واختلفوا في عددهاء فعن ابن عباس واحد. وقال عطاء اثنان. والزهري ثلاثة. 
والحسن البصري عشرة أ ه. وهذا صريح في أن حضورهم ليس شرطاً فرميهم كذلك» 

ل فإن هذا ذكروه تفسيراً للطائفة في قوله تعالى: «وَلْيَشْهَدْ 
عَذَابسِمَا ظَائِفَةَ مِنَّ الْمُوْمِنِنَ4 [النور : ؟] والواقع في الآية الجلد لا الرجم؛ ولو سنلم 
فالمراد أنه إذا كان عند الإمام من يرجمه ينبغي له أن يأمر غيرهم بأن يحضرواء لما قالوا 

من أن مبنى الحدّ على التشهيرء ؛ فالمراد بالناس من يباشر الرجم وحضورهم لا بد منه 
وإلا لزم فوات الرجم أصلا فيأئم الجميع . قوله: : (ويبدأ الإمام لو مقرأ) أي يبدأ الإمام 
بالرجم لو كان الزاني مقرّأ وثبت بإقرارهء لقول عليّ رضي الله تعالى عنه: أعا الناشن إن 
الزنا زناءان: زنا السرّ وزنا العلانية . فزنا السرّ أن يشهد الشهود فيكون الشهود أول من 
يرمي ثم الإمام ثم الناس. وزنا العلانية أن يظهر الحبل أو الاعتراف فيكون الإمام أول 
عن برهي ونسانة في الفح قوله: (قوله مقتضاه الخ) قال ف في الفتح: واعلم أن 
مقتضى هذا أنه لو امتنع الإمام لا يحل للقوم رجمه ولو أمرهم لعلمهم بفوات شرط 
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لفوت شرطه. فتح. لكن سيجيء أنه لو قال قاض عدل: قضيت على هذا 
بالرجم وسعك رحمه وإن لم تعاين المحجة , ويكره للمحرم الرجمء وإن فعل لا 
يحرم الميراث (وغسل وكفن وصلى عليه) 


الرجمء وهو منتف برجم ماعز للقطع بأنه عليه الصلاة والسلام لم يحضره. 

ويمكن الجواب بأن حقيقة ما دل عليه قول عليّ هو أنه يجب على الإمام أمر 
الشهود بالابتداء احتيالاً لثيوت دلالة الرجوع وعدمهء وأن يبتدىء هو في صورة الإقرار 
لينكشف للناس عدم تساهله في بعض شروط القضاء والحدء فإذا امتنع ظهرت أمارة 
الرجوع وامتنع الحد لظهور الشبهة؛ وهذا منتف في حقه عليه الصلاة والسلام» فلم 
يكن عدم رجه دليلاً على سقوط الحدء ومقتضى ما ذكر أنه لو بدأ الشهود فيما إذا ثبت 
بالشهادة يجب أن يثني الإمامء فلو لم يثن سقط الحد لاتحاد المأخذ فيهما اه. ملخصاً. 
وقوله ومقتضى ما ذكر الخ > هو الذي نقله المصنف عن الكمال. ورده في النهر بأنه 
إنما يتم لو سلم وجوب حضور الإمام كالشهود وهو غير لازم كما في «إيضاح 
الإصلاح؟ لابن كمال. 

قلت : ما ذكره ابن كمال لم يعزه لأحد كما مرء وما ذكره المحقق صاحب الفتح 
هو ظاهر المتون والدليلء فلا يعدل عنه إلا بنقل صريح معتبر. ثم رأيت في الذشيرة ما 
نصه : تجب البداءة من الشهود ثم من الإمام ثم من الناس» فافهم . قوله: (لكن سيججيء 
الخ) أي في كتاب القضاء. وهذا الاستدارك في غير محله» لأنه ليس في ذلك أن 
القاضي امتنع من البداءة بالرجمء بل المراد أن الحاكم إذا ثبت عنده الحد بالحجة: أي 
بالبيئة أو الإقرار وأمر الناس بالرجم لهم أن يرجموا بالشرط المتقدم وإن لم يحضروا 
مجلس الحكم ولم يعاينوا الحجة. وقيل لاء لفساد الزمان. قال في #غرر الأذكارة: 
والأحسن التفصيل بأن القاضي إذا كان عالماً عادلاً وجب اتتماره بلا تفحص» وإن كان 
عادلاً لا جاهلاً سئل عن كيفية قضائهء فإذا أخبر بما يوافق الشرع يؤتمر قوله» وإن كان 
ظالماً لا يقبل قوله عالماً:كان أو جاهلا اه. قوله: (ويكره للمحرم الرجم) كذا في 
البحر عن المحيط. وفنه عن لعي ور أنه لا يقصد مقتلهء فإن بغيره كفاية. 
وظاهره أنه إذا لم يقصد مقتلاً لا يكره كما يفيد ما قدمناه عن القهستاني أيضاًء ثم إن 
والح اح كر لمر ا 

ففى الجوهرة: لو شهد أربعة على أبيهم بالزنا وجب عليهم أن يبتدئوا بالرجمء 

وكذا الإخوة وذو الرحم. ويستحب أن لا يتعمدوا مقتلاء وأما ابن العم فلا بأس أن 
يتعمد مقتله لأن رحمه لم يكمل فأشبه الأجنبي ‏ وقوله يستحب الخ يقيد أن الكراهة 
تنزيهية تأمل. قوله: (وإن فعل لا يحرم الميراث) نص عليه في كافي الحاكم. قال في 
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وصح أنه عليه الصلاة والسلام صلى على الغامدية . 

(وغير المحصن يجلد مائة إن حرَاًء ونصفها للعبد) بدلالة النص» والمراد 
بالمحصنات في الآية الحرائر. ذكره البيضاوي وغيره. وذكر الزيلعي أنه غلب 
الإناث على الذكورء لكنه عكس القاعدة. 

(و) العبد (لا يمحده سيده بغير إذن الإمام) ولو فعله هل يكفي؟ الظاهر لا 
لقولهم: ركنه إقامة الإمام؛ تبر (بسوط لا عقدة له). في الصحاح: ثمرة السوط 
عقدة أطرافه (متوسطاً) بين الجارح وغير المؤلم (ونزع ثيابه خلا إزار) ليستر 


الجوهرة ولو شهد على أبيه بالزنا أو بالقصاص لم يحرم الميراث. قوله: (وصح أنه 
عليه الصلاة والسلام صلى على الغامدية) أخرجه الستة إلا البخاري . وأما أنه صلى على 
0 وتمامه في الفتح. قوله: (بدلالة النص) هو قوله تعالى: لقَعَلَيهِنٌ 
مَا عَلَى الْمُحَصّكاتٍ يِنّ الْعَذَّابِ» [النساء : © ؟7] نزلت في الإماء. وإذا ثيت فيهن 
ل دلالة» إذ لا يشترط فيها أولوية المسكوت عنه بالحكم بل 
تكفي المساواة. نهر. قوله: (وذكر الزيلعي الخ) فيكون دخول الذكور ثابتاً بعبارة النص 
لا بدلالته. قوله: (لكنه عكس القاعدة) وهي تغليب الذكور على الإناث. ووجه العكس 
هنا كما أفاده في الفتح هو كون الداعية فيهن أقوى» ولذا قدمت الزانية على الزاني في 
الآية. قوله: (لقولهم ركنه) أي ركن الحدء وفيه تأمل. بل الظاهر أن الركن هو 
الضرب أو الرجم. 
تنبيه : في كافي الحاكم: يقام الحد على العبد إذا أقرّ بالزنا أو بغيره مما يوجبه 
وإن كان مولاه غائباً وكذا و في القطع والقصاص» وإن قال بعد عتقه زنيت وأنا عبد لزمه 
حد العييد اه. قوله: (في الصحاح الخ) تفسير لما وقع في عبارة المتون كالقدوري 
والكنز وغيرهما بسوط لا ثمرة له إشارة إلى أن ما ذكره المصنف هو المراد بالثمرة لأنه 
المشهون تي الجا كما قله في مرح الدراية : ورجح في المغرب أن المراد بها ذنبه. 
وذكره في الفتح من رواية أنس «أنه كان يؤمر بالسوط فتقطع ثمرته ثم يدق بين حجرين 
حتى هلين ثم يضرب بده فالمراد أن لا يضرب وفي طرفه يبس لأنه جرح أو ميّح: 
فكيف إذا كان فيه عقدة. 
والحاصل أنه يجتنب كل من الثمرة بمعنى العقدة» وبمعنى الفرع الذي يصير به 
ذنبين تعميماً للمشترك في النفي» ولو تجوز بالثمرة فيما يشاكل العقد ليعم المجاز مأ هو 
يابس الطرف على ما ذكرنا لكان أولى» فإنه لا يضرب بمثله حتى يدق رأسه فيصير 
متوسطاً اه. ملخصاً. قوله: (بين الجارح وغير المؤلم) بأن يكون مؤلماً غير جارح» 
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عورته (وفرق) جلده (على يدنه خلا رأسه ووجهه وفرجه) قيل وصدره وبطنه؛ 
ولو جلده في يوم خمسين متوالية ومثلها في اليوم الثاني أجزأه على الأصح. 
جوهرة (و) قال عليّ رضى الله تعالى عنه (يضرب الرجل قائماً) والمرأة قاعدة 
(في الحدود) والتعازير (غير تمدود) على الأرض كما يفعل في زماننا فإنه لا 
يجوز. نبر. وكذا لا يمذ السوط لأن المشترك في النفي يعم. ابن كمال (ولا تنزع 
ثيابها إلا الفرو والحشوء وتضرب جالسة) لما روينا (ويحقر لها) إلى صدرها (في 
الرجم) وجاز تركه لسترها بثيابهاء و (لا) يجوز الحفر (له) ذكره الشمني. 


ولو كان المجلود ضعيف الخلقة. فخيف هلاكه يجلد جلداً ضعيفاً يحتمله. فتح. قوله: 
(وفرق جلده الخ) لأن جمعه على عضو واحد قد يفسده» وضرب ما استثنى قد يؤدي 
إلى الهلاك حقيقة أو معنى بإفساد بعض الحواس الظاهرة أو الباطنة. قوله: (قيل 
وصدره الخ) قائله بعض المشايخ» وهو رواية عن أبي يوسف» وفيه نظرء بل الصدر' 
من المحامل والضرب بالسوط المتوسط عدداً يسيراً لا يقتل في البطن» فكيف بالصدر؟ 
نعم إذا فعل بالعصا كما يفعل في زماننا ببيوت الظلمة ينبغي أن لا يضرب البطن. فتح. 
قوله: (خمسين متوالية) قيد بالتوالي ليحصل بها الألم» ولذا: قال في الجوهرة أيضاً: 
ولا يجوز أن يفرقه في كل يوم سوطاً أو سوطين لأنه لا يحصل به الإيلام. قوله: (وقال 
علي رضي الله تعالى عنه) لفظه كما في الفتح عن مصنف عبد الرزاق «يضرب الرجل 
قائماًء والمرأة قاعدة في الحدود؟ اه. فقوله: «والتعازير الخ» ليس منه. قوله: (غير 
تمدود على الأرض) لأن مبنى الحدّ على التشهير زجراً للعامة والقيام أبلغ فيه» والمرأة 
مبني أمرها على السترء وإن امتنع الرجل ولم يقف لا بأس بربطه بأسطوانة أو يمسك. 
فتح. قوله: (وكذا لا يمد السوط) أفاد أن قوله: «غير مدوده يحتمل أن يعود إلى السوط 
أيضاً: أي ضرباً غير مدودء ومد السوط فيه تفسيران: قيل بأن يرفعه الضارب فوق 
رأسه» وقيل أن يمده على جسد المضروب بعد وقوعه عليه وفيه زيادة ألم . قال في 
الفتح: وكل ذلك لا يفعل. فلفظ ممدود معمم في جميع معانيه لأنه في النفي فجاز 
تعميمه اه: أي في مد الرجل على الأرض ومذ السوط بمعنييهء وهذا بناء على مختار 
صاحب الهداية وشمس الأثمة في جواز تعميم المشترك في النفي» وكذا الجمع بين 
الحقيقة والمجاز في النفي» وهو خلاف المشهور في كتب الأصول كما بيناه في 
حواشينا على شرح المنار. قوله: (ولا يجوز الحفر له) لعله أخذه من قول الهداية 
وغيرها: إن الربط والإمساك غير مشروعء وأما الحفر للمرأة فلكونه أستر لها. 


قلت: وينبغي تقييده بما لو ثبت الحدّ بالإقرار ليكون متمكناً من الرجوع 
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ولا يربط ولا يمسك ولو هرب» فإن مقراً لا يتبع» وإلا اتبع حتى يموت 
كما مر (ولا جع بين جلد ورجم) في المحصن (ولا بين جلد ونفي) 5 تغريب 
في البكر» وفسره في النهاية بالحبس وهو أحسن وأسكن للفتنة من التغريب» لأنه 
يعود على موضوعه بالتقض (إلا سياسة وتعزيراً) فيفوّض للإمام» وكذا في كل 


بالهرب» بخلاف ما لو ثبت بالبينة. تأمل. قوله: (ولا يربط الخ) إلا إذا امتنع كما مر. 
قوله: (ولا جمع بين جلد ورجم) للقطع بأنه لم يجمع بينهما يِه ولأن الجلد يعرى عن 
:المقصود مع 'الرجم . فتح . قوله: (أي تغريب في البكر) أي في غير المحصن» وقوله 
عليه الصلاة والسلام «البكرٌ يالبكرٍ جَلْدُ اة وَتَغْرِيبُ عام“ منسوخ كشطره الآخرء 
وقوله عليه الصلاة والسلام «وَالَيّبٌ الي جَلْدُ ماو وَرَجم بالجِجَارَةٍ؛ بحر. وتمام 
تحقيقه في الفتح . 0 (وقسره) أي فسر النفي المروي في حديث آخر كرواية البخاري 
من قول أبي هريرة (إِنَّ رَسُولَ اللَهِ صَلّى الله عَلَيهِ وَبَ م قَضَى فِيمَنْ زَنَى وَلْمْ يحصَنْ 
يفي عَام وَإِقَامَةٍ ألْصََدّه. قوله: (وهو أحسن الخ) فيه أنه حالف لروايات التغريب» 
'وقولهم: إن في 'النفي فتح باب الفتنة لانفرادها عن العشيرة وعمن تستحي منه» ولقول 
عدن حسبهما من الفتنة أن ينفيا. وروی عبد الرازق قال : غرب عمر رضي الله عنه 
.ربيعة بن أمية بن خلف في الشراب إلى خيبر فلحق ببرقل فتنصرء فقال عمر: لا أغرب 
.بعده مسلماًء كما في الفتح» ولعل المراد أن فعل الحبس أحسن من فعل التغريب 
فليس المراد تفسير الوارد بذلك بقرينة التعليل» فتأمل. قوله: (لأنه يعود على موضوعه 
بالنقض) أي لأن المقصود من إقامة الحد المنع عن الفساد وفي التغريب فتح باب 
الفساد كما علمت» ففيه نقض وإيطال للمقصود منه شرعاًء فكأنه شبه المقصود 
الأصلي بالموضوع وهو محل العرض المختص به أو بموضوع العلم» وهو ما يبحث فيه 
عن عوارضه الذاتية كبدن الإنسان لعلم الطب. تأمل . 

قوله: (إلا سياسة وتعزيراً) أي أنه ليس من الحدّء ويؤيده ما قدمناه من حديث 
البخاري من عطف وإقامة حدٌ على نفي عام كما أوضحه في الفتح . وفيه أيضاً: لو 
غلب على ظن الإمام مصنلحة في التغريب تعزيراً فله أن يفعله» وهو حمل الواقع 
للنبي يك وأصحابه كما غرّب عمر نصر بن الحجاج لافتتان النساء بجمالهء والجمال لا 
يوجب نفياء وعلى هذا كثير من مشايخ السلوك المحققين رضي الله عنا بهم وحشرنا 
معهم يغرّبون المريد إذا بدا منه قوة نفس ولجاج لتنكسر نفسه وتلين» مثل هذا المريد 
(1) أخرجه ملم 1915/9 (1۲/ 01590. 


هالو هو سام عا واه 6 م م اه ما ماع وأو و م هار و عه اومان و أماجا ماقام و وا مد سماءعا عه عد مد جم د م ع معد عم ع ١‏ 


أو من هو قريب منه هو الذي ينبغي أن يقع عليه رأي القاضي في التغريب» أما من لم 
يستح وله حال تشهد عليه بغلبة النفس فنفيه يوسع طرق الفساد ويسهلها عليه اه. 

تنبيه: أشار كلام الفتح إلى أن السياسة لا تختص بالزناء وهو ما عزاه الشارح إلى 
النهر. وفي القهستاني: السياسة لا تختص بالزنا بل تجوز في كل جناية» والرأي فيها إلى 
الإمام على ما في الكافي؛ كقتل مبتدع يتوهم منه انتشار بدعته وإن لم يحكم بكفره كما 

في التمهيد» وهي مصدر ساس الوالي الرعية: أمرهم ونباهم كما في العاموس وغيره» 

E‏ استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في الدنيا والآخرة» فهي من 
الأنبياء على الخاصة والعامة في ظاهرهم وباطنهم» ومن السلاطين والملوك على كل 
منهم في ظاهره لا غير» ومن العلماء ورثة الأنبياء على الخاصة في باطنهم لا غير كما 
في المفردات وغيرهااه. ومثله في الدر المنتقى . 

قلت: وهذا تعريف للسياسة العامة الصادقة على جميع ما شرعه الله تعالى لعباده 
ا الشرعيةء وتستعمل أخص من ذلك مما فيه زجر وتأديب ولو بالقتل» كما 
قالوا ذ في اللوطي والسارق والخحْنّاق: إذا تكرر منهم ذلك حل قتلهم سياسة؛ وكما مر 
في المبتدع » ولذا انها يعضهم ابا تخليط اة لها حى شري عنتما لهاد الاد 
وقوله لها حكم شرعي معناه: أنها داخلة تحت قواعد الشرع وإن لم ينص عليها 
بخصوصهاء فإن مدار الشريعة بعد قواعد الإيمان على حسم مواد الفساد لبقاء العالم» 
ولذا قال في البحر: وظاهر كلامهم أن السياسة هي فعل شيء من الحاكم لمصلحة 
يراهاء وإن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي اه. 

وفي حاشية مسكين عن الحموي: السياسة شرع مغلظ» وهي نوعان: سياسة 
ظالمة فالشريعة تحرمها. وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم» وتدفع كثيراً من 
المظائمء وتردع أهل الفساد» وتوصل إلى المقاصد الشرعيةء فالشريعة توجب المصير 
إليها والاعتماد في إظهار الحق عليهاء وهي باب واسعء فمن أراد تفصيلها فعليه 
بمراجعة كتاب «معين الحكام» للقاضي علاء الدين الأسود الطرابلسي الحنفي اه. 

قلت: والظاهر أن السياسة والتعزير مترادفان» ولذا عطفوا أحدهما على الآخر 
لبيان از كما وق في الهداية والزيلعي وغيرهماء بل اقتصر في الجوهرة على تسميته 
راء وسيأتي أن التعزير تأديب دون الحدّء من العزر بمعنى الرد والردعء وأنه يكون 
بالضرب وغيرهء ولا يلزم أن يكون بمقابلة معصيةء ولذا يضرب ابن عشر سئين على 
الصلاةء وكذلك السياسة كما مر في نفي عمر لنصر بن الحجاجء فإنه ورد أنه قال 
لعمر: ما ذنبي يا أمير المؤمنين؟ فقال: لا ذنب لك» وإنما الذنب لي حيث لا أطهر 


كشاب الحدود ۲١‏ 


جناية. نهر (ويرجم مريض زنى ولا جلد) حتى يبرأء إلا أن يقع اليأس من برئه 
فيقام عليه. بحر . 

(ويقام على الحامل بعد وضعها) لا قبله أصلاء بل تحبس لو زناها ببينة 
(فإن كان حدها الرجم رجمت حين وضعت) إلا إذا لم يكن للمولود من يربيه 


دار الهجرة منك فقد نفاه لافتتان النساء به وإن لم يكن بصنعهء فهو فعل لمصلحة 
وهي قطع الافتتان بسببه في دار الهجرة التي هي من أشرف البقاع» ففيه رد وردع عن 
منكر واجب الإزالة. وقالوا: إن التعزير موكول إلى رأي الإمام» فقد ظهر لك بهذا أن 
باب التعزير هو المتكفل لأحكام السياسة وسيأتي بيانه» وبه علم أن فعل السياسة يكون 
من القاضي أيضاًء والتعبير بالإمام ليس للاحتراز عن القاضي بل لكونه هو الأصل» 
والقاضي نائب عنه في تنفيذ الأحكام كما مر في قوله: «فيسألهم الإمامء وبدأ الإمام 
برجمه» ونحو ذلك . وفي الدر المنتقى عن معين الحكام : للقضاة تعاطي كثير من هذه 
الأمورء حتى إدامة الحبس والإغلاظ على أهل الشر بالقمع لهمء والتحليف بالطلاق 
وغيره» وتحليف الشهود إذا ارتاب منهم. ذكره في التاترخانية. وتحليف المتهم لاعتبار 
حالهء أو المتهم بسرقة يضربه ويحيسه الوالي والقاضي اه. وسيأتي في باب التعزير أن 
للقاضي تعزير المتهم» وصرح الزيلعي قبيل الجهاد أن من السياسة عقوبته إذا غلب على , 
ظنه أنه سارق وأن المسروق عندهء فقد أجازوا قتل النفس بغلبة الظن» كما إذا دخل 
عليه رجل شاهراً سيفه وغلب على ظنه أنه يقتله» وسيأتي تمام ذلك في كتاب السرقة. 
قوله: (إلا أن يقع البأس من برئه فيقام عليه) أي بأن يضرب ضرباً خفيفاً يحتمله. وفي 
الفتح: ولو كان المرض لا يرجى زواله كالسلء أو كان ضعيف الخلقة فعندنا وعند 
الشافعي يضرب بعثكال فيه مائة شمراخ دفعة» وتقدم في الأيمان أنه لا بد من وصول 
الكل إلى بدنه» ولذا قيل لا بد أن تكون مبسوطة اه. والعثكال والعثكول: عنقود 
النخل. قوله: (لا قبله أصلا) أي سواء كان حدها الجلد والرجمء كي لا يؤدي إلى 
هلاك الولد لأنه نفس محترمة لا جريمة منه. . فتح. قوله: (إلا إذا لم يكن الخ) هذه رواية 
عن الإمام اقتصر عليها صاحب المختار. قال في البحر: وظاهره أنها هي المذهب. 

وفي النهر: د وفي حديث الغامدية «أنهُ صَلّى الله 
EAN‏ مها بَْدُ مَا فَطْمَتَهُة'2 وفي حديث آخر قال: الا نرجمها وندع ولدها صغيراً 
ليس له من يرضعه. فقال له رجل من الأنصار: إل رضاعه» فرجمهاء”” قال في الفتح : 
وهذا يقتضي أن الرجم عند الوضعء بخلاف الأولء والطريقان في مسلم» وهذا أصح 
(۱) آخرجه مسلم ۱۳۲۳/۳ (۲۳/ 86؟1). 

(۲) أخرجه مسلم ۱۳۲۹/۳ (۲۲/ .)۱۹۹٥‏ 


۲ كتاب الحدود 


حتى د تغني » ولو ادعت الحبل يرا بالنساءء فان قلن نعم حبسها سنتين ثم 
رجمها. اختيار (وإن كان الجلد فبعد النفاس) لأنه مرض. 


(و) شرائط (إحصان الرجم) سبعة (الحريةء والتكليف) عقل وبلوع 
(والإسلام» والوطء) وكونه (ينكاح صحيح) حال الدخول (و) كونهيما (بصفة 


طريقاً الخ . قرله: (فحتى يستغني) عبارة الفتح حتى تفطمه. قوله : (حيسها سنتين) أي 
إذا ثبت زناها بالبينة كما مر. ط. 
مَطْلَبٌ : شَرَائْطٌ الإخصان 

قوله : (وشرائط إحصان الرجم) الإضافة بيانية : أي الشرائط التي هي الإحصانء 
فالإحصان هو الأمور المذكورة فهي أجزاؤهء وقيد بالرجم لأن إحصان القذف غير هذا 
كما سيأتئ. فتح ملخصاً. قرله: (عقل وبلوغ) بدل من قوله: «والتكليف» وبيان له. 

واعترض بأن التكليف شرط لكون الفعل زناء لأن فعل الصبيّ والمجنون ليس 
بزنا أصلا ‏ وأجاب فى البحر بأنه إنما جعله شرط الإحصان لأجل قوله كونهما بصفة' 
الإحصان اه. يعني أنه شرط باعتبار أن الزاني لو كان رجلا مث فلا يرجم إلا إذا كان 
فد وء زوجة له مكلفة» فكونها مكلفة شرط في كونه محصناً لا في كون فعله الذي 

فعله مع الأجنبية زناء ولذا لم يجلد به إذا لم تكن زوجته مكلفة ولا يرجم العدم. 
إحصانه ‏ قوله: (والإسلام) لحديث «َنْ أَشْرَّكَ بالل فَلَيْسَ بِمْحْصَن؛ ورحه کل 
اليهوديين إنما كان بحكم التوراة قبل نزول آية الرجم ثم نسخ. بحر. وتحقيقه في 
الفتح: وخالف في هذا الشرط أبو يوسف والشافعي . قوله: (والوطء) أي الإيلاج وإن 
لم ينزل كما في الفتح وغيره. قوله: (وكونه بتكاح صحيح) خرج الفاسد كالنكاح بغير 
هرد قله كوت به عا ظط ريديغى أف يويد اتفاقاً لا منيذكرة الصف قبل ند 
الشرب أنه لو كان بلا ولىّ لا يكون محصناً عند الغاني. تأمل. قوله: (حال الدخول) 
قطان يول سيج . قال في الفتح: يعني تكون الصحة قائمة حال الدخول» حتى لو 
تزوج من علق طلاقها بتزوجها يكون النكاح صحيحاًء » فلو دخل بها عقيبه لا يصير حصنا 
لوقوع الطلاق قبله اه. وتبعه في النهر. 

قلت : ومقتضاه أن الوطء حصل في نكاح لكنه غير صحيح مع أنه لم يحصل في 
النكاح أصلاء فالأولى أن يكون احترازاً عما لو وطىء في نكاح موقوفاً على الإجازة ثم 
أجازت المرأة العقد أو ولىّ الصغيرة فلا يكون بهذا الوطء محصناً وإن كان العقد صحيحاً 
لأنه وطء في عقد لم يصح إلا بعده لا في حالة الوطء. تأمل. قوله: (وكونهما) أي 
اوخن المنهوية عد كر لد وة يكاج صَحِيحٍ' وفي هذا الحل إصلاح لعبارة 
المتن. فإنها لا تفيد اشتراط إحصان كل منهما لإحصان الآخرء وفيه خلاف الشافعي. 


كتاب الحدود ۳ 


الإحصان) المذكورة وقت الوطءء فإحصان كل منهما شرط لصيرورة الآخر 
محصناًء فلو نكح أمة أو الحرة عبد فلا إحصانء إلا أن يطأها بعد العتق فيحصل به 
لا بما قبله؛ حتى لو زنى ذميّ بمسلمة ثم أسلم لا يرجم بل يجلد. وبقي شرط 

قلت: وقد يكون أحدهما محصناً دون الآخرء كما لو خلا بها وأقرٌ بأنه وطئها أو 
بأنما كانت مسلمة وأنكرت» فإذا زنى يرجم لأنه حصن بإقراره كما سيأتي قبيل حدّ 
الشرب. قوله: (فلو نكح أمة الخ) تفريع على الشرط الأخير: أي لو نكح الحر أمة أو 
العبد حرة ووطئها لم يكن واحد منهما محصناً إلا أن يطأها بعد العتق في الصورتين» 
فحيتئذ يحصل لكل منهما الإحصان بهذا الوطء لاتصاف كل منهما بصفة الإحصان وقته 
حتى لو زنى أحدهما بعد هذا الوطء يرجم؛ nS‏ 0 وكذا لو 
دخل الحر المكلف المسلم بمنكوحته الكافرة أو المجنونة أ و الصغيرة ة لم يكن أحدها 
محصناً إلا أن يطأها ثانياً بعد إسلامها أو إفاقتها أو بلوغها. وكذا لو كان الزوج صبياً أو 
منونا أو كافراً وهي حرة مكلفة مسلمة؛ حتى لو دخل جما الزوج وهو كذلك ثم زنت لا 
ترجم لعدم إحصانها. وصورة كون زوج المسلمة كافراً كما في الفتح أن يكونا كافرين 
فتسلم هي فيطأها قبل عرض القاضي الإسلام عليه وإبائه فإنهما زوجان ما لم يفرق 
القاضي بينهما بإيائه اه. 


تتبيه: اشتراط إحصان كل من الزوجين للرجم لا ينافي قولهم كما يأتي قبيل حد 
الشرب (إذا كان أحد الزانيين محصناً دون الآخر يرجم المحصن ويجلد غير المحصن» 
لأن المراد أن الرجل إذا كان محصناً الإحصان المذكور بشروطه ثم زنى بامرأة فإنه 
1 ا المزني بها إذا كانت محصنة مله ترجم أيضاًء ا فتجلد» وكذا 0 
1 وكون ا 
ف وإنما لم يرجم لعدم إحصانه لكونه غير مسلم وقت الفعل وإن صار محصناً بعد 
(1) إن كان الزاني غير المسلم ذمياً فلا خلاف في وجوب الحد عليه لالتزامه أحكام الإسلام رإن كان مستأمناً 

وزتى بعسلمةء فقد اختلف الفقهاء في إقامة الحد عليه فقال أحمد وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن ومالك: 

طريقان قيل: كالسرقةء وقيل: لا يقام عليه الحد في العهد أما حجة القائل بالحد. 

فهي أن المستأمن لما دخل دار الإسلام فقد الترم أحكامه من إتامته فيها فصار كالذمي. والذمي إذا زنى يقام 

عليه الحدء وأيضاً بالقياس على حد القذف فإنه يقام عليه كما يقام على الذمي ؛ لأنه لا قرق بينهما إلا في 

أن الذمي ملتزم لأحكام الإسلام طول حباته. والمستأمن ملتزم لها لأجل . 

ونوقش: 

بالفرق بين الذمي والمستأمن المتقدم ذكره. ويعدم تسليم التزام المستأمن الأحكامء بخلاف الذمي = 


٤‏ كتاب الحدود 
آخر ذكره ابن كمال» وهو أن لا يبطل إحصاءبما بالارتدادء فلو ارتدا ثم أسلما لم 
يعد إلا بالدخول بعده» ولو بطل بجنون أو عنه عاد بالإفاقة» وقيل بالوطء بعده 
(و) اعلم أنه (لا يجب بقاء النكاح لبقائه) أي الإحصان؛ 


إسلامه كما يفهم من الإطلاق» فيفيد أنه لا بد في الرجم من كونه مسلماً وقت الزناء 
وكذا الحرية» حتى لو أسلم أو أعتق بعد الزنا ثم صار محصنا لا يرجم بل يجلد؛ فالمراد 
هذا التفريع بيان هذه الفائدة مع تأويل ما وقع في فتاوى قارىء الهداية كما أفاده في 
النهر» حيث قال بعد تقرير شرائط الإحصان: وهذا يقتضي أن الذمي لو زنى بمسلمة ثم 
أسلم لا يرجم. ولا يعارضه ما في فتاوى قارىء الهداية من أنه لو زنى أو سرق ثم 
أسلم إن ثبت ذلك بإقراره أو بشهادة المسلمين لا يدرأ عنه الحدء وإن بشهادة أهل 
الذمة لا يقام عليه الحد لأنه أراد بالحد هنا الجلد اه. قوله: (فلو ارتدا ثم أسلما الخ) 
عزاه ابن الكمال إلى شرح الطحاوي » ومثله في الفتح» وقيد بارتدادهما معا في الفتح : 
أي ليعود التكاح بعودهما إلى الإسلام بلا تجدد عقد آخر. 


بقي لو ارتدٌ أحدهما: ففي النهر: وعن محمد لو لحقت الزوجة بدار الحرب مرتدة 
وسبيت لا يبطل إحصان الزوج» كذا في المحيط اه. وهو ظاهر لما يأتي من أنه لا 
يجب بقاء النكاح لبقاء الإحصان» وظاهره أنه لا يبطل إحصانها وإن عادت مسلمةء ولذا 
قال: لو أسلم لم يعد إلا بالدخول بعد: أي لا بد من تحقق شروط الإحصان عند وطء 
آخر بعد الإسلام. فعلم أن الردة تبطل اعتبار الوطء بالنكاح الصحيح» وإذا بطل اعتباره 
بطل الإحصان» سواء كان المرتد كلا منهما معاً أو أحدهما؛ لكن إذا ارتد أحدهما ثم 
أسلم لا يصير محصناً إلا بتجديد عقده عليها أو على غيرها ويطؤها بعده وهما بصفة 
الإحصان فيعود له إحصان جديدء لأن الردة أبطلت الإحصان السابق. قوله: (وقيل 
بالوطء يعده) نسبه في النهر والبحر إلى أبي يوسف. قوله: (واعلم الخ) ذكر هذه 


= لأن الأول دخل دار الإسلام لقضاء مأرب لا للبقاء بخلاف الثاني . 

وأما حجة القائلين يعدم الحد: 

فهي أن الزنا من المستأمن زنا حقيقة لكونه تخاطياً بحرمات الشريعة على القول الصحيح؛ وإن لم يكن 
خاطباً بالشرائع على أصحابنا «الحنفية» ولهذا لو قذفه قاذف بعد الإسلام لم يلزمدء ومقتضى کونه تخاطباً أن 
يقام عليه غاية الأمر منع ذلك الخطاب وجوب إبلاغ المستأمن داره من غير تعرض له؛ ولأنه بالزنا قد 
استوجب القتل لكونه صار ناقضاً لأمانه وعهده. والقتل لا يجب معه حد سواهء وأما حجة المفصلين: 

فهي معاملة المستأمن بمقتضى ما التزمه صيانة للفروج؛ ولأنه إذا أقدم على ما التزم عدم فعله في عهده فقد 
عرض نفسه لنتيجة نقض العهد وهو القتلء فإذا لم يشرط عليه في عهدهء فلا يقام عليه؛ لأن حد الزنا حق 
من حقوق الله تعالى وهو لا يتعلق يطلب العبد بخلاف القطع في السرقة» لأنه يتعلق بحق الآدمي من 
وجدء أما حد الزنا فمحض حق الله تعالى» ولذا يسقط بالشبهة ‏ اثر اختلاف الدين لبدران أبو العينيين 
والمغني لابن قدامة د ٠١‏ ص ۲۷۹ بدائع الصنائع ح ۷ ص 74 والمطلب العالي ح 4. 


كثاب الحدود/ باب الوطء الذي يوجب الد والذي لا يوجیه Ye‏ 


فلو نكح في عمره مرة ثم طلق وبقي مجرداً وزنى: رجم» ونظم بعضهم الشروط 
فقال: [المتقارب] 
تروط الاسمانة اق اة فَحُذْمَاعَنٍ الئص م مما 
لين وَعَفْلْرَخرَيَةٌ وَرَبِعُْهَاكَوْنَةُمُسْلِما 
وَعَفْدٌ ضَحِيحٌ وَوَطكَمُبَامٌ مى الكل شَرْطُ فَلَايُرِجَا 

باب الوطءٍ الذي يُوْجِبُ الحذء وَالذِي لا يُوجبه 

لقيام الشبهة لحديث «ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم؟ 


المسألة في الدرر. قوله: (فلو نكح في عمره مرة) أي ودخل بها. درر. قوله: (ثم 
طلق) عبارة الدرر: نم زال النكاح؛ وهي أعم لشمولها زوال النكاح بموتها أو ردتها أو 
نحو ذلك . قوله: (ونظم بعضهم الخ) نقله القاضي زين الدين بن رشيد صاحب العمدة 
عن الفاكهاني المالكي كما في التتائي» ويوجد في بعض النسخ شروط الحصانة في 


ستة أه ط . 


أقول : وهذا هو الصواب. لأن الشطر الأول الذي ذكره الشارح من بحر السريع 
والبقية من بحر المتقارب. فافهم. وقوله في آخر الأبيات فلا يرجما» بالياء المثناة 
التحتية كما رأيناه في النسخ» وينبغي أن يكون بالفوقية» و «لاه ناهية» وأصله لاترجمن 
بنون التوكيد المشففة قلبت ألفا إذ لو كانت لا نافية وجب الرفع» ولعل اقتصار الناظم 
على الشروط الستة لكونها مذهب المالكية وزيد عليها عندنا كونهما بصفة الإحصان 
وقت الوطء وعدم الارتداد فصارت ثمانية؛ ويزاد كون العقد صحيحاً فتصير تسعة» وقد 
غيرت هذا النظم جامعا للتسعة فقلت : [المتقارب] 


شَرَائِطُ الاحصَانٍتِسْعٌ أكث مى الكل شط مَلَاَتَرْجًا 
لالبو و و فَفْدَازتِداوضا 
وَوَطْةٌ بعفْدٍ صَحِيج لِمَنْ عَدَتْ مِئْله فِي الَّذِي قَدَمَا 
تاب القطءٍ لي وجب الحذ, وَألَذِي لا يُوْجبهُ 
ا قوله : (لحديث) علة لما فهم من العلة 
الأولى» وهو أن الحد لا يثبت عند قيام الشبهة . وطعن بعض الظاهرية في الحديث بأنه 
لم يقبت مرفوعا , . والجواب أن له حكم الرفع: لآن إبعاط الوائعي بعد ره 6ة 


)200 في ط (قوله ودين الخ) وجد بخطه في هامش نسخة بدل هذا الشطرء ٠‏ ودين يدوم به مسلماً ولعله نسخة 
أخرى . 


الى كتاب الحدود/ باب الوطء الذي يوجب الحد» والذي لا يوحجيه 


(الشبهة ما يشبه) الشيء (الثابت وليس بثابت) في نفس الأمر (وهي ثلالة 
أنواع : شبهة) حكمية (في المحل› وشبهة) اشتباه (في الفعلء وشبهة في العقد) 
والتحقيق دخول هذه في الأوليين وسنحققه (فإن ادعاها) أي الشبهة (وبرهن قبل) 
برهانه (وسقط الحد وكذا يسقط) أيضاً (بمجرد دعواها إلا في) دعرى (الإكراه) 
خاصة (فلا بد من البرهان) لأنه دعوى بفعل الغير فيلزم ثيوته. بحر (لا حد) بلازم 
(بشبهة المحل) 


خلاف مقتضى العقل. وأيضاً في إجماع فقهاء الأمصار على الحكم المذكور كفاية» ولذا 
قال بعضهم : إن الحديث متفق عليه» وأيضاً تلقته الأمة بالقبول. وفي تتبع المرويّ عن 
النبيّ ية وعن أصحابه من تلقين ماعز وغيره الرجوع احيتالا للدرء بعد الثبوت ما يفيد 
القطع بثبوت الحكم» وتمامه في الفتح. قوله: (ثلاثة أنواع) يأتي بيانها. قوله: (في 
المحل) هو الموطوءة كما فى العينى والشلبى وغيرهماء فقوله الآتى «أي الملك؟ بمعنى 
المملوك . قوله: (وبرهن) أي على أنها أمة ولده أو أمة أبويه مثلاً. قوله: (وكذا يسقط 
يمجرد دعواها) أي دعوى الشبهة» وهذا يغني عما قبله لانفهامه منه بالأولى. قوله: (إلا 
في دعوى الإكراه الخ) قلت : الظاهر في وجه الفرق أن الإكراه لا يخرج الفعل عن كونه 
زناء وإنما هو عذر مسقط للحد وإن لم يسقط الإثمء كما يسقط القصاص بالإكراه على 
القتل دون الإثم فلا يقبل قوله بمجرد دعواه» بخلاف دعواه شبهة من الشبه الثلاث لأنه 
ينكر السبب الموجب للحدء فإن دعواه أنه تزوجها أو أنها أمة ولده إنكار للوطء الخالي 
عن الملك وشبهته» فلذا قبل قوله بلا برهان. تأمل. والظاهر أن لزوم البرهان على 
الإكراه خاص بما إذا ثبت زناه بالبينة لا بإقراره. قوله: (لا حد بلازم) أي ثابت. 

قوله: (بشبهة المحل) هو الموطوءة كما مرء وهي المنافية للحرمة ذاتاء على 
معنى أنا لو نظرنا إلى الدليل مع قطع النظر عن المانع يكون منافياً للحرمة. خمر: يعني 
أن النظر إلى ذات الدليل ينفي الحرمة ويثبت الحل مع قطع النظر عن المانع» كما في 
القهستاني . 

وحاصله أنها وجد فيها دليل مثبت للحل لكنه عارضه مانعء فأورث هذا الدليل 
شبهة في حل المحل والإضافة فيها على معنى في . وقال الزيلعي: أي لا يجب الحد 
بشبهة وجدت في المحل وإن علم حرمتهء لأن الشبهة إذا كانت في الموطوءة ثبت فيها 
الملك من وجه فلم يبق معه اسم الزنا فامتنع الحد على التقادير كلهاء وهذا لأن الدليل 
المثبت للحل قائم وإن تخلف عن إثباته حقيقة لمانع فأورث شبهةء فلهذا سمي هذا 
النوع شبهة في المحل؛ لأا نشأت عن دليل موجب للحل في المحل» بيانه قوله عليه 


كتاب الحدود/ باب الوطء الذي يوجب الحد. والذي لا يوجبه ۲۷ 


أي الملك» وتسمى شبهة حكمية: أي الثابت حكم الشرع بحله (وإن ظن حرمته 
كوطء أمة ولده وولد ولده) وإن سفل ولو ولده حياً. فتح. لحديث «أَنْتَ وَمَالكَ 
لأبيكَ»”'2 (ومعتدة الكنايات) ولو خلعا خلا عن مال وإن نوی بها ثلاثاً. نهر؛ 
ا س تي ير ا ل 


الصلاة والسلام «أنت ومالك لأبيك» يقتضي الملك» لأن اللام فيه للملك اه: أي وقد 
عارضه مانع من إرادة حقيقة الملك وهو الإجماع على عدم إرادته حقيقة فثيقت الشبهة 
عملا باللام بقدر الإمكان. قوله: (أي الملك) بمعنى المملوك» فلا ينافي تفسيره أيضاً 
بالموطوءةء فافهم: أي شبهة كون المحل مملوكاً له أو المصدر بمعنى المالكية: أي 
كونه مالكاً له. قوله: (وتسمى شبهة حكمية) لكون الثابت فيها شبهة الحكم بالحل. 
قوله: (أي الثابت حكم الشرع محله) بنصب الثابت على أن ذلك تفسير لقوله 
اشبهة حكمية؟ أو يجره على أنه تفسير لقوله «بشبهة المحل» وضمير #حله؟ للمحل. 
وعبارة الفتح : وشبهة في المحل؛ وتسمى شبهة حكمية وشبهة ملك: أي الثابت شبهة 
حكم الشرع بحل المحلء فأسقط الشارح لفظ ١شبهة»‏ ولا بد منهء لأن نفس حكم 
الشرع بحله لم يثبت» وإنما الثابت شبهته: يعني أنها هي التي ثبت فيها شبهة الحكم 
بالحل لا حقيقته لكون دليل الحل عارضه مانع كما مر . قوله: (ولو ولده حياً) مبالغة 
على قوله: «وولد ولده» ج. وتمام عبارة الفتح: وإن لم يكن له ولاية تملك مال ابن ابنه 
حال قيام ابنه» وتقدمت هذه المسألة في باب نكاح الرقيق ثم في الاستيلاد اه. وسنذكر 
أنه لا يثبت فيها النسب من الجد إذا كان ولده حياً. قوله: (لحديث الخ) رواه ابن ماجه 
عن جابر بسند صحيح» وتمامه في الفتحء وذكر فيه قصة. قوله: (ولو خلعا خلا عن 
مال) أما لو كانت بغير لفظ الخلع فهي داخلة بالأولى. وقد يكون الخلع خلا عن مالء 
لأنه لو كان على مال لم يكن من هذا القسم بل يكون من شبهة الفعل الآتيةء فلا ينتفي 
عنه الحد إلا إذا ظن الحل» كما في المطلقة ثلاثاًء لأنه لم يقل أحد إن المختلعة على 
مال تقع فرقتها طلاقاً رجعياًء وإنما اختلف الصحابة في كونها فسخاً أو طلاقاً: يعني 
بائناً» فالحرمة ثابتة على كل حال» وبهذا يعرف خطأ من بحث. وقال: ينبغي جعلها من 
الشبهة الحكميةء هذا حاصل ما حققه في فتح القدير؛ ويشهد له قوله في الهداية: 
والمختلعة والمطلقة على مال بمنزلة المطلقة الثلاث لثبوت الحرمة بالإجماع » ومثله في 
البحر عن البدائع. وبه يعلم أن ما نقله قبله عن جامع النسفي من أنه لا حدّ وإن علم 
الحرمة لاختلاف الصحابة في كونه بائنآً حمول على ما إذا كان الخلع بلا مال» كما أن ما 
في المجتبى من أن المختلعة ينبغي أن تكون كالمطلقة ثلاثاً لحرمتها إجاعاً» محمول على 
ما إذا كان بمال توفيقاً بين کلامهم» فافهم. قوله: (وإن نوى بها ثلاثاً) أي بالكنايات فلا 
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۸ كتاب الحدود/ باب الوطء الذي یو جب الحدء والذي لا يوجبه 
اا لا کے ے ا ر 


لقول عمر رضى الله عنه: الكنايات رواجع (و) وطء (البائع) الأمة (المبيعة 
والزوج) الأمة (الممهورة قبل تسليمها) لمشتر وزوجةء وكذا بعده في الفاسد 
(ووطء الشريك) أي أحد الشريكين (الجارية المشتركة و) وطء (جارية مكاتبه 
وعبده المأذون له وعليه دين محيط بماله ورقبته) زيلعي . (ووطء جارية من الغنيمة 
بعد الإحراز) بدارنا (أو قبله) ووطء جاريته قبل الاستبراء» والتي فيها خيار 
تا اسل سا و ويا وى ارك ا 


يحد بوطئها في العدة وإن قال علمت أنها حرام لتحقق الاختلاف» لأن دليل المخالف 
قائم وإن كان غير معمول به عندنا. أفاده في الفتح. ثم قال: وفي هنذه المسألة يقال 
مطلقة ثلاث وطثت في العدة وقال علمت حرمتها لا يحد. قوله: (الممهورة) أي التي 
جعلها مهراً لزوجته. قوله: (قبل تسليمها لمشتر وزوجة) لف ونشر مرتب» لأنهما في 
ضمان البائع أو الزوج وتعودان إلى ملكه بالهلاك قبل التسليم وكان مسلطاً على الوطء 
بالملك واليد» وقد بقيت اليد فتبقى الشبهة. زيلعي. قوله: (وكذا يعده في الفاسد) 
الأولى أن يقول: وكذا في الفاسد ولو بعده: أي بعد التسليم. قال في البحر: أما قبله 
فلبقاء الملك» وأما بعده فلأن له حق الفسخ فله حق الملك أه. 

وقد يقال: إن وطء البائع في الفاسد قبل التسليم ليس مما نحن فيه؛ لأنه وطء في 
حقيقة الملك لا في شبهته؛ فقوله بعده للاحتراز عما قبله. تأمل. قوله: (ووطء 
الشريك الخ) لأن ملكه في البعض ثابت فتكون الشبهة فيها أظهر. زيلعي. وهذا إذا لم 
يكن أعتقها أحد الشريكين» وإلا ففيه تفصيل مذكور في الخانية. قوله: (ووطء جارية 
مکاتبه وعبده الخ) لأن له حقاً في كسب عبده فكان شبهة في حقه. زيلعي» وأما غير 
المديون فهو على ملك سيده. قوله: (ووطء جارية من الغنيمة) أي وطء أحد الغانمين 
قبل القسمة كما في البحر عن البدائع. قال ح: وسيأتي في كتاب السرقة عن الغاية 
بحثاً: عدم قطع من سرق من المغنم وإن لم يكن له حق فيهء لأنه مباح الأصل فصار 
شبهة فكان ينبغي الإطلاق هنا أيضاً. تأمل اه. 

قلت: وفيه أن ما كان مباح الأصل هو ما يوجد في دار الإسلام تافهاً مباحاً كالصيد 
والحشيش» فهذا لا يقطع به وإن ملك وسرق من حرز» وجارية المغنم ليست كذلك» 
وإلا لزم أن يقطع بها ولو بعد الإحراز والقسمة» وكذا لو زنى بها. تأمل. قوله: (ووطء 
جاريته قبل الاستبراء) هذه من زيادات الفتح . وفيه أن الملك فيها كامل من كل وجهء إلا 
أنه منع من وطئه لها خوف اشتباه النسب» والكلام في وطء حرام سقط فيه الحد لشبهة 
الملك» وهذه فيها حقيقة الملك فكانت كوطء الزوجة الحائض والنفساء والصائمة 
والمحرمة ما منع من وطثها لعارض الأذى أو إفساد العبادة مع قيام الملكء» إلا أن يراد 
بشبهة الملك ملك الوطء لا ملك الرقبة» فليتأمل . قوله: (والتي فيها خبار للمشتري) أي 


كتاب الحلود/ باب الوطء الذي يوجب الحد. والذي لا يوجبه لف 


للمشتري» والتي هي أخته رضاعاًء وزوجة حرمت بردتها أو مطاوعتها لابنه أو 
جماعه لأمها أو بنتهاء لأن من الأئمة من لم يحرّم به وغير ذلك»ء كما لا يخفى على 
المتتبع» فدعوى الحصر في ستة مواضع ممنوعة . 

(و) لا حد أيضاً (بشبهة الفعل) وتسمى شبهة اشتباه: أي شبهة في حق من 
حصل له اشتباه (وإن ظن حله) 


إذا وطئها البائع واقتصر على ذكر المشتريء لأنه يعلم منه ما إذا كان الخيار للبائع 
بالأولى» لأنه لم يحد إذا كان لابا » لبقاء ملكه» وإن كان للمشتري فلأن المبيع لم يخرج 
عن ملك بائعه بالكلية كما في البحر. أفاده ط . 

وقد يقال: إن المناسب أن لا يذكر خيار البائع» لأن وطأه في حقيقة الملك لا 
في شبهته نظير مامرء فكان الأولى ما ذكره الشارح» ويفهم منه ما إذا كان الخيار لهما 
أو لأجنبي» فافهم. وفي التاترخانية: ولو باع جارية على أنه بالخيار فوطتها المشتري 
أو كان الخيار للمشتري فوطتها البائع فإنه لا يحدء علم بالحرمة أو لم يعلم. قوله: 
(والتي هي أخته رضاعاً) أي ووطء أمته التي هي أخته رضاعاً. 

قلت : ومثلها أمته المجوسية والتي تحته أختها لوجود الملك فيهما أيضاً مع أن 
حرمتهما غير مؤبدة. تأمل. قوله: (من لم يحرم به) أي بالمذكور من الردة وما بعدهاء 
أما الردة فقد تقدم في كتاب النكاح أن مشايخ بلخ أفتوا بعدم الفرقة بردتهاء وأما فيما 
بعدها فلخلاف الشافعي رهه الله تعالى اه ح . قوله: (وغير ذلك) منه ما ذكرناه من 
المجوسية والتي تحته أختها. قوله: (قدعوى الحصر) أي المفهوم من قول الهداية 
وغيرها: والشبهة في المحل في ستة مواضع. 

قوله: (بشبهة الفعل) أي الشبهة في الفعل الذي هو الوطء حيث كان مما قد يشتبه 
عليه حرمته لا في محله وهو الموطوءةء لأن حرمة المحل هنا مقطوع بها إذا لم يقم فيه 
دليل ملك عارضه غيره فلم يكن في حل المحل شبهة أصلا. قوله: (أي شبهة في حق 
من حصل له اشتباه) هو معنى قول المصئف إن ظن حله؛ لأن من ظن الحل فقد اشتبه 
عليه الأمر» ولذا قال في الفتح: إنها تتحقق في حق من اشتبه عليه الحل والحرمة» إذ 
لا دليل في السمع يفيد الحلء بل ظن غير الدليل دليلاء كما يظن أن جارية زوجته تحل 
له؛ لظنه أنه استخدام؛ واستخدامها حلال» فلا بد من الظن وإلا فلا شبهة أصللا لفرض 
أن لا دليل أصلا لتثبت الشبهة في نفس الأمرء فلو لم يكن ظنه الحل ثابتاً لم تكن 
شبهة أصل اه. قوله: (إن ظن حله) شرط لقوله: «ولا حد الخ؛ فنفي الحد هنا مشروط 


3 كتاب الحدود/ باب الوطء الذي يوجب الحدء والذي لا يوجبه 
العبرة لدعوى الظن وإن لم يحصل له الظن؛ ولو ادعاه أحدهما فقط لم يحدا حتى 


يقرًا جميعاً بعلمهما بالحرمة. نهر (كوطهء أمة أبويه) وإن عليا. شمني (ومعتدة 
الثلاث) ولو حلة (وأمة امرأته وأمة سيده) ووطء (المرتبن) الأمة (المرهونة) 
الى ا س 


بظن الحل» لما علمت أن هذا الظن هو الشبهة لعدم دليل قا تثيت به الشيهة» فلو 
لم يظن الحل شبهة أصلا بخلاف ما مرء فإن الشيهة فيه جاءت من دليل حل المحل 
فلا حاجة فيه إلى ظن الحل» فلذا انتفى الحد فيه سواء ظن الحل أو لا. قوله: 

(العبرة لدعوى الظن الخ) أي لا للظن نفسه فإنه يحد إن لم يدع وإن حصل له الظن» . 
لوا و ب ابن كمال. وفيه تورّك على عبارة المصنف» 
لكن لا يخفى أن الظن أ ا EE‏ فقوله: «إن 

ظن حله» أي إن علم القاضي أنه ظن الحل يدرأ عنه الحدء وذلك لا يكون إلا 
بدعواه وإخباره. قوله: (ولو ادعاه أحدها الخ) لأن الشبهة إذا تمكنت في الفعل من 
أحد الجانبين تتعدى إلى الجانب الآخر ضرورة. بحر. قوله: (كوطء أمة أبويه الخ) 
لأن بين الإنسان وبين أبويه وزوجته وسيده انبساطاً في الانتفاع بمالهم 0 
جواريهيم: فكان مظنة حل الوطء على وهم أنه من الاستخدامء وكذا بقاء أثر الفراش 

في المعتدة من وجوب النفقة وحرمة تزوج أختها مظنة لتوهم حل وطئهاء وقيد بالأمة 
لما في الخانية: لو زنى بامرأة الأب أو الجد فإنه يحد وإن قال ظننت أنها تحل لي. 

قوله: (ومعتدة الثلاث) هذا إذا لم ينو الثلاث بالكنايات إذ لو نواها ا كان من شبهة 
المحل كما قدمه عن النهر. قوله: (ولو جملة) أي ولو كان تطليقه الثلاث بلفظ واحد 
فلا يسقط عنده الحدء إلا أن ادعى ظن الحلء وكذا لو أوقع الثلاث متفرقة بالطريق 
الأولى إذ لم يخائف فيه أحدء لأن القرآن ناطق بانتفاء الحل بعد الثالثة فلم يبق شبهة 
في حل المحل» ولا اعتبار بخلاف من أنكر وقوع الجملة لمخالفته للقطعي» 

عام e‏ و ان نکن يشكل ما في تكح الهاي من أن اند 
لا يجب بوطء المطلقة بائناً واحدة أو ثلاثاً مع العلم بالحرمة على إشارة كتاب 
الطلاق. وعلى عيارة كتاب الحدود يجب. 59 الملك قد أزال حق الحل فيتحقق 
الزنا اه. ووفق في البحر بحمل إشارة كتاب الطلاق على ما إذا أوقع الغلاث حلة» 
وحمل عبارة الحدود على ما إذا أوقعها متفرقةء لأن. إيقاعها جملة خالف فيه الظاهرية : 

أي فيكون من شبهة المحلء > فلا يحد وإن اعتقد الحرمة لشبهة الدليل واعترضه ح بأن 
المصرح به في الفتح وغيره الجزم بأنها من شيهة الفعل وعدم اعتبار الخلاف بعد 
انعقاد الإجماع» وبأن الإشارة لا تعارض العبارة. 


قلت: على أنه يمكن التوفيق بوجه آخرء وهو حمل الإشارة على ما إذا كان 
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في رواية كتاب الحدودء وهي المختار. زيلعي. وفي الهداية : المستعير للرهن 
كالمرتهن. وسيجيء حكم المستأجرة والمغصوبة» وينبغي أن الموقوفة عليه 
كالمرهونة.. خهر. (و) معتدة (الطلاق على مال) وكذا المختلعة على الصحيح. 
بدائع . ومعتدة (الإعتاق) (و) الحال أا (هي أم ولدهء و) الواطىء (إن ادعى 
النسب يثبت في الأولى) شبهة المحل (لا في الثانية) أي شبهة الفعل 


الطلاق البائن بلفظ الكنايات والعبارة على ما إذا كان بلفظ الصريح. والله أعلم. قوله: 
(في رواية كتاب الحدود) أي أن محمداً ذكرها في كتاب الحدود من مسائل شبهة الفعل» 
وذكر في كتاب الرهن أنها من شبهة المحل . 

قال في البحر: .والحاصل أنه إذا ظن الحل فلا حد باتفاق الروايتين» والخلاف 
فيما إذا علم الحرمةء والأصح وجوبه» وذكر في الإيضاح وجوبه وإن ظن الحل؛ وهو 
الف لعامة الروايات. 

مَطلَبٌ: آلحَُكُمُ الْمَذْكُورٌُ فِي باب أؤلى مِنَ الْمَذْكُورِ في عير ابه 

قال في الدرٌ المنتقى: واستفيد منه أن الحكم المذكور في بابه أولى من المذكور 
في غير بابه» لأنه كأنه استطراد» هكذ! كان. أنادنيه والدي فليحفظ. قوله: (وهي 
المختار) وفي الهداية: وهي الأصح» وتبعه الشارحون»ء لأن عقد الرهن لا يفيد ملك 
المتعة بحال؛ لأنه إنما يفيد له الملك بعد الهلاك فيصير به مستوفياً لحقه» لكته بعد 
الهلاك لا يملك المتعة: أي الوطء. ومقتضى هذا وجوب الحد وإن ظن الحل» لكن 
لما كان الاستيفاء سبياً لملك المالء وملك المال سبباً لملك المتعة في الجملة حصل 
الاشتباه. ذخيرة. قوله: (المستعير للرهن) اللام للتعليل: أي الذي استعار أمة ليرهنها 
لا للتعدية حتى يكون المعنى استعار أمة مرهونة من المرتهن اه ح. والمناسب أن 
يقول: لا للتقوية» لأن اسم الفاعل هنا متعدّ بنفسه» تقول أنا مستعير فرساًء فإذا قلت 
مستعير للفرس كانت زائدة لتقوية العامل» كقوله تعالى: «مُصَدّقاً لِمَا مَعَهُمْ4 [البقرة: 
١‏ ولعل وجه كون المستعير بمنزلة المرتهن هو أنه إذا استعار شيئاً ليرهنه بكذا ثم 
هلك عند المرتهن صار مستوفياً لدينه ووجب مثل الدين للمعير على المستعيرء لأنه 
صار قاضياً دينه بالرهن كما تقرر في محله؛ فإذ غرم مثله للمعير صار مالكاً له فكان 
بمنزلة المرعمن. تأمل . قوله: (وسيجيء) أي في هذا الباب. قوله: (وكذا المختلعة) 
أي على مال» لأنه لو كان خلعاً خلا عن مال كان من شبهة المحل كما قدمه عن 
النهر. قوله: (يثبت في الأولى) هذا فى غير الجد إذا وطىء جارية ابن ابنه وابنه حيّء 
لأن لجد لا يتملكها حال حياة الأب فلا يثبت النسب بدعوى الجد؛ نعم إن صدّقه ابن 
الابن عتق لزعمه أنه عمه» وما في النهاية من أنه يثبت نسبه غلط كما حققه في الفتح. 
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لتمحضه زنا (إلا في المطلقة ثلاثاً بشرطه) بأن تلد لأقل من سنتين لا لأكثر إلا 
بدعوة» كما مر في بابه» وكذا المختلعة والمطلقة بعوض بالأولى. غباية (و) إلا 
(في وطء امرأة زفت) إليه (وقال النساء هي زوجتك ولم تكن كذلك) معتمداً 
خبرهن فيثبت نسبه بالدعوة. بحر 

(و) لا حدّ أيضاً (بشبهة 56 أي عقد النكاح (عنده) أي الإمام 


قوله: (لتمحضه زنا) لأنه لا شبهة ملك فيهء بل سقط الحد لظنه فضلا من الله تعالىء 
وعزراج ا أي إلى الواطىء لا إلى المحل» فكأن المحل ليس فيه شبهة حل فلا 
يثبت النسب بهذ الوطء» ولذا لا تبت به عدة لأنه لا عدة من الزنا. . فتح. قوله: 
(بشرطه) أي بشرط الثبوت» والمناسب إسقاطه كما يظهر قريباً. قوله: (بأن تلد الخ) 
بدل من قوله: #بشرطه؛ قال ح: ويحمل على وطء سابق على الطلاق كما تقدم في باب 
ثبوت النسب. ولا نقول: إنه انعقد من هذا الوطء الحرام حيث أمكن حمله على 
الحلال. قوله: (لا لأكثر) ومثل الأكثر تمام السنتينح . قوله: (كما مر في بابه) من أنه 
ES‏ 
قلت: وتحصل من هذا أنه إذا ادعى الولد يثبت النسب» سواء ولدت لأقل من 
سنتين أو لأكثر وإن لرم الوطء في العدة لوجود شبهة العقد؛ وأما بدون الدعوى فلا 
يثبت إلا إذا ولدت لأقل من سنتين حملا على أنه بوطء سابق على الطلاق» فقول 
المصنف «بشرطه» لا محل لهء لأن كلامه فيما إذا ادعى النسب وفيه يغبت مطلقاً كما 
علمت» وهو الذي حرره في الفتح وتبعه في البحر. قوله: (بالأولى) لأنها أقل من 
الثلاث ط . فإن حرمة الثلاث تزيل حل المحلية ولذا لا تحل له إلا بعد زوج آخر. قوله: 
(وإلا في وطء امرأة الخ) الاستثناء في هذه مبني على أنها من شبهة الاشتباه: أي شبهة 
الفعل» وعليه مشى الزيلعي؛ وكذا صاحت البيحر آولاء وفيل إا شبهة عل ؛:وذكر في 
الفتح أَوَلَا أنه الأوجه لأن قولهن هي زوجتك دليل شرعي مبيح للوطء لقبول قول 
الواحد في المعاملاتء ولذا حل وطء من قالت أرسلني مولاي هدية إليك. ثم قال: 
والحق أنه شبهة اشتباه» لأن الدليل المعتبر فيها ما يقتضي ثبوت الملك لا ما يطلق 
شرعاً جرد الوطء. اه ملخصاًء فليتأمل. قوله: (وقال النساء) الجمع غير قيد كما 
يأتي . قوله: (فيثبت نسبه بالدعوة بحر) لفظ بالدعوة الخ يوجد في بعض النسخ: وهو 
غير لازم لأن أصل الكلام فبه. 
قوله: (بشبهة العقد) أي ما وجد فيه العقد صورة لا حقيقة. لأن الشبهة كما مر 
ما يشبه الثابت ولیس بثاب بت فخرج ما وجد فيه العقد حقيقةء ولذا قال في التاترخانية: 
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(كوطء محرم نكحها) وقالا: إن علم الحرمة حدء وعليه الفتوى. خلاصة. لكن 
المرجح في جميع الشروح قول الإمام» فكان الفتوى عليه أولى. قاله قاسم في 


وإذا كان الوطء بملك النكاح أو بملك يمين والحرمة بعارض آخر فذلك لا يوجب 
:الحد نحو الحائض والنفساء والصائمة صوم الفرض والمحرمة والموطوءة بشبهة والتي 
ظاهر منها أو آلى منها فوطنها في العدة لا حد عليه وكذا الأمة المملوكة إذا كانت 
,محرمة عليه برضاع أو مصاهرة أو لكون أختها مثلا في نكاحه أو هي مجوسية أو مرتدة 
فلا حد عليه وإن علم الحرمة اه. 
ْ قوله : (كوطء محرم نكحها) أي عقد عليهاء أطلق في المحرم فشمل المحرم نسباً 
ورضاعاً وصهرية» وأشار إلى أنه لو عقد على منكوحة الغير أو معتدته أو مطلقته الثلاث 
'أو أمة على حرة أو تزوج جوسية أو أمة بلا إذن سيدها أو تزوج العبد بلا إذن سيده أو 
تزوج خساً في عقد فوطتهن أو جمع بين أختين في عقدة فوطتهما أو الأخيرة لو كان 
.متعاقباً بعد التزوج فإنه لا حد. وهو بالاتفاق على الأظهر. أما عنده فظاهرء وأما 
.عندهما فلأن الشبهة إنما تنتفي عندهما إذا كان مجمعاً على تحريمه وهي محرمة على 
:التأبيد. 90 

قلت : وهذا هو الذي حرره في فتح القدير وقال: إن الذين يعتمد على نقلهم 
وتحريرهم كابن المنذر ذكروا أنه إنما يحدٌ عندهما في ذات المحرم لا في غير ذلك 
كمجوسية وخامسة ومعتدة» وكذا عبارة الكافي للحاكم تفيده حيث قال: تزوّج امرأة 
'ممن لا يحل له نكاحها فدخل بها لا حد عليهء وإن فعله على علم لم يحد أيضاًء ويوجع 
عقوبة في قول أبي حنيفة. وقالا: إن علم بذلك فعليه الحد في ذوات المحارم اه. 
. فعمم في المرأة على قوله ثم خص على قولهما بذوات المحرم. قوله: (وقالا الخ) 
مدار الخلاف على ثبوت محلية التكاح للمحارم وعدمه» فعنده هي ثابتة على معنى أنها 
محل لنفس العقد لا بالنظر إلى خصوص عاقد لقبولها مقاصده من التوالد فأورث شبهة» 
ونفياها على معنى أا ليست محلا لعقد هذا العاقد فلم يورث شبهةء وتمامه في الفتح 
. والنهر. قوله : (إن علم الحرمة حد) أما إن ظن الحل فلا يحد بالإجماع ويعرّرء كما في 
الظهيرية وغيرها. 

طب : إا حل المحم على وجه لطن لا يف كما لو َنِّم ايب 

وعلم من مسائلهم هنا أن من استحل ما حرّمه الله تعالى على وجه الظن لا 
يكفرء وإنما يكفر إذا اعتقد الحرام حلالا. ونظيره ما ذكره القرطبي في شرح مسلم أن 
ظن الغيب جائز كظن المنجم والرمّال بوقرع شيء في المستقبل بتجربة أمر عادي فهو 
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لكن في القهستاني عن المضمرات: على قولهما الفتوى. وحرر في الفتح 
أنها من شبهة المحل وفيها يثبت التسب كما مر (أو) وطء في (نكاح بغير شهود) 
لا حد لشبهة العقد. 


وقي المجتبى : تروج بمحرمه أو منكوحة الغير أو معتدته ووطكها ظانًا 
الحل لا يحدٌ ويعرّرء وإن ظاناً الحرمة فكذلك عنده 


ظن صادق» والممنوع ادعاء علم الغيب. والظاهر أن ادعاء ظن الغيب حرام لا كفر؛ 
بخلاف ادعاء العلم» وسنوضحه في الردة. بحر. قوله: (لكن في القهستاني الخ) 
الاستدراك على قوله: «في جميع الشروح؛ فإن المضمرات من الشروح. وفيه أن 
القهستاني ذكر عن المضمرات أنه قال: والصحيح الأول» وأنه في موضع آخر قال: إذا 
تزوج بمحرمه يحدٌ عندهماء وعليه الفتوى اه. على أن ما في عامة الشروح مقدم. 
وكذلك في الفتح نقل عن الخلاصة أن الفتوى على قولهماء ثم وجهه بأن الشبهة 
تقتضي تحقق الحل من وجه وهو غير ثابت» وإلا وجيت العدة والنسب» ثم دفع ذلك 
بأن من المشايخ من التزم وجوبهماء ولو سلم عدم وجوبهما لعدم تحقق الحل من وجه 
فالشبهة لا تقتضي تحقق الحل من وجهء لأن الشبهة ما يشبه الثابت وليس بثايت» فلا 
ثبوت لما له شبهة الثبوت بوجه؛ ألا ترى أن أبا حنيفة ألزم عقوبته بأشد ما يكون.. 
وإنما لم يثبت عقوبة هي الحد فعرف أنه زنا محض إلا أن فيه شبهة فلا يثبت 
نسبه اه ملخصا. 


وحاصله أن عدم تحقق الحل من وجه في المحارم لكونه زنا محضاً يلزم منه عدم 
ثبوت النسب والعدة؛ ولا يلزم منه عدم الشبهة الدارئة للحد. ولا فى أن في هذا 
ترجيحاً لقول الإمام. قوله: (وحرر في الفتح الخ) صوابه في النهرء فإنه بعد ما ذكر ما 
قدمناه عن الفتح قال: وهذا إنما يتم بناء على أنبا شبهة اشتباه. قال في الدراية: وهو 
قول بعض المشايخ. والصحيح أنها شبهة عقدء لأنه روى عن محمد أنه قال: سقوط 
الحد عنه لشبهة حكمية فيثبت النسب» وهكذا ذكر في المنية اه. وهذا صريح بأن 
الشبهة في المحل وفيها يثبت النسب على ما مر اه. كلام النهر. 

قلت: وفي هذه زيادة تحقيق لقول الإمام لما فيه من تحقيق الشبهة حتى ثبت 
السب ويؤيده ما ذكره الخير الرملي في باب المهر عن العيني ومجمع الفتاوى أنه يثبت 
النسب عنده خلافاً لهما. قوله: (وفي المجتبى الخ) مثله في الذخيرة. قوله: (ظانا 
الحل) أما لو اعتقده يكفر كما مر. قوله: (ويعزر) أي إجاعاً كما في الذخيرةء لكنه 
تخالف لما في الهداية من قوله: ولكن يوجع عقوبة إذا كان علم بذلك فقيد العقوبة بما 
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خلافاً لهما. فظهر أن تقسيمها ثلاثة أقسام: قول الإمام (وحد بوطء أمة أخيه 
وعمه) وسائر محارمه سوى الولاد لعدم البسوطة. (و) بوطء (امرأة وجدت على 
فراشه) فظنها زوجته. (ولو هو أعمى) لتمييزه بالسؤال إلا إذا دعاها فأجابته قائلة 
أنا زوجتك أو أنا فلانة باسم زوجته فواقعهاء لأن الإخبار دليل شرعي»ء حتى لو 


إذا علم» ومثله ما مر عن كافي الحاكم. وفي الفتح: لم يجب عليه الحد عند أبي 
حنيفة وسفيان الثوري وزفر وإن قال علمت أنها عليّ حرام» ولكن يجب الحد ويعاقب 
عقوبة هي أشد ما يكون من التعزير سياسة لا حداً مقدراً شرعاً إذا كان عالماً بذلك. 
وإن لم يكن عالماً لا حد ولا عقوية تعزير اه. 

وقد يجاب بأن قوله ولا عقوبة تعزير المراد به نفي أشدٌ ما يكونء فلا ينافي أن 
يعزّر بما يليق بحاله حيث جهل أمراً لا يخفى عادة. تأمل. قوله: (خلافاً لهما) أي في 
ذات المحرم فقط كما مر. قوله: (قظهر أن تقسيمها الخ) إن أراد التقسيم من حيث 
الحكم فهي اثنان عند الكلء غايته إن حكم شبهة العقد عند الإمام حكم شبهة المحل. 
وعندهما: حكم شبهة الفعل؛ وإن أراد التقسيم من حيث المفهوم فهي اثنان أيضاًء لأن 
شبهة العمّد منها ما هو شبهة شبهة الفعل كمغتدة الثلاث كما صرح به في النهر في باب ثبوت 
النسب» ومتها نا هو شبهة الخ كستاة المتن اه ح. قوله: (وحد بوطء أمة أخيه 
الخ) أي وإن قال ظننت آنا تحل ليء ال e RS‏ 
انبساط كل في مال الآخرء فدعوى ظنه الحل غير معتبرة. ومعلى هذا أنه علم أن الزنا 
حرام» لكنه ظن أن وطأه هذه ليس زنا محرماً فلا يعارض ما مر عن المحيط من أن 
شرط وجوب الحد أن يعلم أن الزنا حرام. فتح . قوله؛ (سوى الولاد) بالكسر مصدر 
ولدت المرأة ولاداً وولادة: أي سوى قرابة الولادة: أي قرابة الأصول أو الفروع فلا 
حد فيهاء لكن لا يحد في قرابة الأصول إذا ظن الحل كما مر. قوله: (وجدت على 
فراشه) يعني في ليلة مظلمة كما في الخانية. شرنبلالية. فيعلم حكم النهار بالأولى. 
قوله: (إلا إذا دعاها) يعني الأعمىء بخلاف البصير كما في الخانية» وهو ظاهر عبارة 
الزيلعي والفتح أيضاً 

ثم اعلم أن ما ذكره المصنف والشارح هو المذكور في المتون والشروحء وعزاه 
في التاترخانية إلى المنتقى والأصلء لكنه قال بعد ذلك: وفي الظهيرية رجل وجد في 
بيته امرأة في ليلة ظلماء فغشيها وقال ظننت أنها امرأتى لا حد عليهء ولو كان نهاراً 
بحد. وفي الحاوي : وعن زفر عن أبي حنيفة فيمن وجد في حجلته أو في بيته امرأة 
للكت اراي إن كان نهاراً يحدء وإن كان ليلا لا يحد . وعن يعقوب عن أبي 

حنيفة أن عليه الحد ليلا كان أو نارآ قال أبو الليث: وبرواية زفر يوخذ اه. 


۳۹ کتاب الحدود/ باب الوطء الذي يوجب الیل والذي لا يوجيه 


أجابته بالفعل أو بنعم حد. (وذميّة) عطف على ضمير حد وجاز للفصل (زنى بها 
حربي) مستأمن (و) حدّ ذميّ زنى بحربية مستأمنة (لا) يحدٌ الحربي في الأولى 
(والحربية) في الثانية: والأصل عند الإمام الحدود كلها لا تقام على مستأمن إلا 
حدٌ القذف. 

(و) لا يحد بوطء (بهيمة) بل يعزر وتذبح ثم تحرق» ويكره الانتفاع بها حية 
وميتة. مجتبى. وفي النهر: الظاهر أنه يطالب ندباًء لقولهم تضمن بالقيمة (و) لا 
يحد (وطء أجنبية زفت إليهء وقيل) خبر الواحد كاف في كل ما يعمل فيه بقول 


قلت: ومقتضاه أنه لا حد على الأعمى ليلا كان أو نباراً. قوله: (وجاز) أي 
العطف على ضمير الرفع المتصل . قوله: (لا جحد الحربي الخ) أي خلافاً لأبي يوسف؛ 
فعنده يحد الحربي المستأمن أيضاً. وقال محمد: لا يحد واحد منهماء غير أنه قال في 
العكس : وهو ما لو زنى ذمي بمستأمنة كقول الإمام من أن الذمي يحد. 

والحاصل أن الزانيين إما مسلمان أو ذميان أو مستأمنانء أو الرجل مسلم والمرأة 
ذمية» أو مستأمنة أو بالعكس» أو الرجل ذمي والمرأة مستأمنة أو بالعكس» فهي تسع 
صور. والحد واجب عند الإمام في الكل إلا في ثلاث: إذا كانا مستأمنين: أو أحدها. 
أفاده في البحر . 

مَطْلَبٌ فِي وَطءٍ أَلدَابَة 

قوله: (وتذيح ثم تحرق) أي لقطع امتداد التحدث به كلما رؤيت وليس بواجب 
كما في الهداية وغيرها وهذا إذا كانت مما لا يؤكل» فإن كانت تؤكل جاز أكلها عنده. 
وقالا: تحرق أيضاء فإن كانت الدابة لغير الواطىء يطالب صاحبها أن يدفعها إليه بالقيمة 
ثم تذيح» هكذا قالوا: ولا يعرف ذلك إلا سماعاً فيحمل عليه. زيلعي ونهر. قوله: 
(الظاهر أنه يطالب ندباً الخ) أي قولهم: يطالب صاحبها أن يدفعها إلى الواطىء ليس 
على طريق الجبر. وعبارة النهر: والظاهر أنه يطالب على وجه الندب» ولذا قال في 
الخانية: كان لصاحبها أن يدفعها إليه بالقيمة اه. وعبارة البحر: والظاهر لا يجبر على 
دقعها. 

تنبيه: لو مكئت امرأة قرداً من نفسها فوطئها كان حكمها كإتيان البهائم. جوهرة: 
أي في أنها لا حدّ عليها بل تعزّر. وهل يذبح القرد أيضاً؛ مقتضى التعليل بقطع امتداد 
التحدث تعم» فتأمل. قوله: (خبر الواحد كاف الخ) جملة معترضة بين القول ومقوله» 
والأولى ذكرها بعد هي عرسك لثلا يوهم أنها مقولة القول» والمراد أن تعبير المصنف 
كالكنز بقيل أولى من تعبير القدوري بقلن. 


كتاب الحدود/ باب الوطء الذي يوجب الد والذي لا يوجيه ¥ 
ا اا ل ګګ E‏ ل 


النساء. بحر (هي عرسك وعليه مهرها) بذلك قضى عمر رضي الله عنه وبالعدّة 


مَطلبٌ فِيمَنْ وَطِىءَ مَنْ رُنْتْ لبه 

تنبيه : مقتضى هذا كله أنه لا يسقط الحد بمجرد الزفاف» وأنه لا بد من أن ينضم 
إليه الإخبار بأنها زوجتهء ويلزم عليه أن من زفت إليه زوجته ليلة عرسه ولم يكن يعرفها 
أنه لا يحل له وطؤها ما لم تقل له واحدة أو أكثر إنها زوجتك» وهو خلاف الواقع بين 
الناس» وفيه حرج عظيم لأنه يلزم منه تأثيم الأمة. والظاهر أنه يحل وطؤها بدون 
إخبارء ولا سيما إذ أحضرها النساء من أهله وجيرانه إلى بيته وجليت على المنصة(© 
ثم زفت إليه. فإن احتمال غلط النساء فيها وأنبا غيرها أبعد ما يكون؛ ومع هذا لو 
فرض الغلط وقد وطثها على ظن آنا زوجته وأنها تحل له فوجوب الحد عليه إذا لم يقل 
له أحد إنها زوجتك في غاية البعد أيضاًء إذ لا شك أن هذه الشبهة أقوى من شبهة العقد 
على أمه أو بتته وظنه حلها له وأقوى من ظنه حل أمة أبويه ونحوهاء وكذا من وجدها 
على فراشه ليلا على ما صححه أبو الليث. ورأيت في الخانية: رجل زفت إليه غير 
امرأته ولم يكن رآها قبل ذلك فوطئها كان عليه المهر ولا حد عليه اه. وظاهره أن 
الإخبار غير شرط. وأظهر منه ما في كافي الحاكم الشهيد: رجل تزوج فزفت إليه 
أخرى فوطثها لا حد عليه ولا على قاذفه. 

رجل فجر بامرأة ثم قال حسبتها امرأتي قال: عليه الحد» وليست هذه كالأولى 
لأن الزفاف شبهة؛ ألا ترى أنها إذا جاءت بولد ثبت نسبه منه» وإن جاءت هذه التي فجر 
بها بولد لم يئبت نسبه منه اه. فقوله لأن الزفاف شبهة صريح في أن نفس الزفاف شبهة 
مسقطة للحد بدون إخبارء فهذا نص الكافي» وهو الجامع لكتب ظاهر الروايةء فالظاهر 
أن ما في المتون رواية أخرىء أو هو محمول على ما إذا لم نقم قرينة ظاهرة من عرس 
تجتمع فيه النساء أو من إرسال من تأتي بها إليه أو نحو ذلك مما يزيد على الإخبارء فلو 
لم يكن شيء من ذلك» كما إذا تزوج امرأة ثم بعد مدة أدخلت عليه امرأة في بيته ولم 
يعلم أا التي عقد عليها أو غيرهاء ولكنه ظن أنبا هي فوطثها فهنا لا بد من إخبار 
واحدة أو أكثر بأنها زوجته» وإلا لزمه الحد. هذا ما ظهر لي» ولم أر من تعرض لهء 
والله تعالى أعلم. قوله: (وعليه مهرها) أي ويكون لها كما قضى به علي رضى الله عنه» 
وهو المختار» لأن الوطء كالجناية عليها لا لبيت المال كما قضى به عمر رضي الله 
عنهء وكأنه جعله حق الشرع عوضاً عن الحدء وتمامه في الزيلعي وغيره. قوله: (بذلك 
قضى عمر) كذا وقع في الدر» وصوابه «عليّ؛. وفي العزمية أنه سهو ظاهر. 
(1) في ط (قوله المنصة) بكسر الميم وبالصاد المهملة المشددة: هو الكرسي الذي تقف عليه العروس في 

جلائها. 


۳۸ كتاب الحدود/ باب الوطء الذي يوجب الحدء والذي لا يوجبه 
للع ج ا ا و ت ت 


(أو) بوطء (دبر) وقالا: إن فعل في الأجانب حدّء وإن في عبده أو أمته أو 
زوجته فلا حدٌ إجماعاً بل يعرّر. قال في الدرر بنحو الإحراق بالنار وهدم الجدار 
والتنكيس من محل مرتفع باتباع الأحجار. وقي الحاوي: والجلد أصح. وفي 
الفتح: يعزّر ويسجن حتى يموت أو يتوب. ولو اعتاد اللواطة قتله الإمام سياسة . 

قلت: وفي النهر معزياً للبحر : التقييد بالإمام يفهم أن القاضي ليس له 
الحكم بالسياسة . 

فرع: في الجوهرة: الاستمناء حرام» وفيه التعزيرء ولو مكن امرآته أو أمته 

مَطْلَّبّ فِي وَطءِ ادير 

قوله: (أو بوطء دبر) أطلقه فشمل دبر الصبيّ والزوجة والأمة فإنه لا حدّ عليه 
مطلقا عند الإمام. منح. ويعرّر. هداية. قوله: (حد) فهو عندهما كالزنا في الحكم 
فيجلد جلداً إن لم يكن أحصن» ورجا إن أحصن. نهر 

لَب في حم اللوَاطةٍ 

قوله: (بنحو الإحراق الخ) متعلق بقوله يعرّر. وعيارة الدرر: فعند أبي حنيفة 
يعر بأمثال هذه الأمور. 

واعترضه في النهر بأن الذي ذكره غيره تقييد قتله بما إذا اعتاد ذلك. قال في 
الزيادات: والرأي إلى الإمام فيما إذا اعتاد ذلك إن شاء قتلهء وإن شاء ضربه وحبسه. 
ثم نقل عبارة الفتح المذكورة في الشرح وكذا اعترضه في الشرنبلالية بكلام الفتح. وفي 
الأشباه من أحكام غيبوبة الحشفة: ولا يحد عند الإمام إلا إذا تكرر فيقتل على المغتى 
به اه . قال البيري: والظاهر أنه يقتل في المرة الثانية لصدق التكرار عليه اه. ثم ظاهر 
عبارة الشارح أنه يعزّر بالإحراق ونحوه ولو في عبده ونحوهء وهو صريح ما في الفتح 
حيث قال : ولو فعل هذا بعبده أو أمته أو زوجته بنكاح صحيح أو فاسد لا يحد إجاعاء 
كذا في الكافي؛ نعم فيه ما ذكرنا من التعزير والقتل لمن اعتاده. قوله: (والتنكيس الخ) 
قال في الفتح: وكان مأخذ هذا أن قوم لوط أهلكوا بذلك حيث خلت قراهم ونكست 
بهمء ولا شك في اتباع الهدم بهم وهم نازلون. قوله: (وفي الحاوي) أي الحاري. 
القدسي. وعبارته: وتكلموا في هذا التعزير من الجلد ورميه من أعلى موضع» وحبسه 
في أنتن بقعة وغير ذلك سوى الإخصاء والجبّء والجلد أصح اه. وسكت عليه في 
البحر والنهرء فتأمل. قوله: (التقييد بالإمام الخ) فيه كلام قدمناه قبل هذا الباب. قوله: 
(الاستمناء حرام) أي بالكف إذا كان لاستجلاب الشهرة؛ أما إذا غلبته الشهوة وليس له 
زوجة ولا أمة ففعل ذلك لتسكينها فالرجاء أنه لا وبال عليه كما قاله أبو الليث» ويجب 


کناب الحدود/ باب الوطء الذي يوجب الحد. والذي لا يو جبه ۳۹ 


من العبث بذكره فأنزل كره ولا شيء عليه (ولا تكون) اللواطة (في الجنة على 
الصحيح) لأنه تعالى استقبحها وسماها خبيثة» والجنة منزهة عنها. فتح. وفي 
الأشباه : حرمتها عقلية فلا وجود لها في الجنة. وفيل سمعية 


لو خاف الزنا. قوله: (كره) الظاهر أنها كراهة تنزيه» لأن ذلك بمنزلة ما لو أنزل بتفخيذ 
أو تبطين. تأمل. وقدمنا عن المعراج في باب مفسدات الصوم: يجوز أن يستمئي بيد 
زوجته أو خادمته. وانظر ما كتبناه هناك . قوله: (ولا شىء عليه) أي من حد وتعزيرء 
وكذا من إثم على ما قلناء . 

مَطْلَبٌ : لآ تَكُونُ اللْوَاطَهُ في لجن 


قوله: (ولا تكون اللواطة في الجنة) قال السيوطي: قال ابن عقيل الحنيلي: 
جرت مسألة بين أبي علي بن الوليد المعتزلي وبين أبي يوسف القزويني في ذلك» 
فقال ابن الوليد: لا يمنع أن يجعل ذلك من جملة اللذات في الجنة لزوال المفسدة» لأنه 
إنما منع في الدنيا لما فيه من قطع النسل وكونه محللا للأذى وليس في الجنة ذلك» 
ولهذا أبيح شرب الخمر لما ليس فيه من السكر وغاية العربدة وزوال العقل فلذلك لم 
يمنع من الالتذاذ بها. فقال أبو يوسف: الميل إلى الذكور عاهة؛ وهو قبيح في نقسه» 
لأنه عل لم يخلق للوطء؛ ولهذا لم يبح في شريعة» بخلاف الخمر وهو ترج الحدث؛ 
والجنة نزهت عن العاهات. فقال ابن الوليد: العاهة هي التلويث بالأذى» فإذن لم يبق 
إلا مجرد الالتذاذ اه كلامه. رملي على المنح. قوله: (حرمتها عقلية) الظاهر أن المراد 
بالحرمة هنا القبح إطلاقاً لاسم المسبب على السبب: أي قبحها عقلي» بمعنى أنه يدرك 
بالعقل وإن لم يرد به الشرع كالظلم والكفرء لأن مذهبنا أنه لا يحرم بالعقل شيء: أي 
لا يكون العقل حاكماً بحرمتهء وإنما ذلك لله تعالى» بل العقل مدرك لحسن بعض 
المأمورات وقبح بعض المنهيات فيأتي الشرع حاكماً بوفق ذلك فيأمر بالحسن وينهى 
عن القبح. وعند المعتزلة: يجب ما حسن عقلا ويحرم ما قبح وإن لم يرد الشرع بوجوبه 
أو حرمته. فالعقل عندهم هو المثبت» وعندنا المثبت هو الشرع والعقل آلة لإدراك 
الحسن والقبح قبل الشرع. وعند الأشاعرة: لا حظ للعقل قبل الشرع» بل العقل تابع 
للشرعء فما أمر به الشرع يعلم بالعقل أنه حسنء وما نبى عنه يعلم أنه قبيح» وتمام 
أبحاث المسألة يعلم من كتب الأصول ومن حواشينا على شرح المنار””' . قوله: (وقيل 
)١(‏ السحسن في اللغة؛ ضد القبح؛ يقال: حسن فهو حسن. والجمع حسانء قال تعالى: #وقولوا للناس 

حسناً وقرىء بضم السين. 
ويطلق الحسن والقبح على ثلاثة أمور إضافية لا ذاتية. 
١‏ أولها: يطلق الحسن على ملاءمة الشيء للطباعء بأن يكون موائقاً لغرض فاعله, باعتباره أنه جالب له لذة. = 


f‏ كتاب الحدود/ باب الوطء الذي يوجب الحمدء والذي لا يوجبه 
و © ر س ا ا و ا ي 


مالعا شاه شماه سس هس ومس VEGAS‏ هاما را ما را م م ما م ماج ما وما ما ها هدام سا اه 6895" ع 5 "١‏ ع >" 5١‏ 


حت ويطلق القبح على متاقرته له» باعتبار أنه داقع له ألماً. 

وعلى هذا الإطلاق: فالحسن. ما كان ملائماً للطبعء والقبح ما كان منافراً للطبع» والأفعال بهذا الاعتبار 
تلف باختلاف الناس» بل قد تختلف باختلاف أزمئة الشخص الواحد وأحواله . 

وعليه: يبعد اتصاف الفعل بالحسن والقبحء اتصافاً ذاتياًء لعدم استقرار هذا الوصف. 

1 وثانيها: يطلق الحسن على ما أمر الشارع بالثناء على قاعلهء كما يطلق القبح على ما أمر الشارع بالدذم 


لقاعله . 
وليس هذا الاطلاق ذاتياًء بل هو صفة إضافية اعتبارية» لا معنى قاتم بالذات» إذ أنه يختلف باختلاف ورود 
أمر الشارع في الأقعال. 


"د وثالئها: يطلق الحسن على ما لا حرج في فعله» ويطلق القبح على ما فيه حرج . وليس هذا أيضاً ذاتياء 
لاختلاف الأحوال والأزمان. 

أما اطلاق الحسن والقبح بمعنى «الكمال» والنقصان» فإنما يكون في الصغات» والكلام هنا في الأفعال» 
وهما هذا المعنى عقليان 

إذا علمنا هذا: أدركنا أن الحسن والقبح بالمعنى الأول: لا خلاف بين العلماء في كونه عقلياًء يدرك 
بالعقل من غير توقف علي ورود الشرعء وإرسال الرسل. 

وبالمعنى الثاني والثالث: شرعيات» لا کم بهما إلا الشرع . 

وقد وقع الخلاف بين الأشاعرة» والمعتزلة» والماتريديةء في المعنيين الآخرين. 

(1) فالأشاعرة: وكثير من المتكلمين؛ وجماعة من الحنفية: ذهيوا إلى أن الحسن والقيح في الأفعالء لا 
يدركان بالمقل» بل ادراكهما يكون من جهة الشرع . فالفعل الذي أمر الله تعالى به حسنء لأن الشارع هو 
الذي جعله مناطاً للمدح والثراب» ولا يستقل العقل بإدراكهء وكذا ما نبى عنه الله تعالى» فهو قبيحء لأن 
الشارع تهى عته» وجعله متاطا للذم والعقاب» ولا يدرك ذلك العقل . 

فهم يرون أن العقول تختلف اختلافاً بيئاً في حكمها على الفعل الواحدء وكثيراً ما يغلب عليها الهرى» 
فيحكم العقل بمقتضاه» فالحاكم بالحسن والقبح هو الشارع» ولا دخل للعقل فيه. 

وبمعتى آخر: أن الأقعال لا حسن لها ولا قبح» بل حسنها عبارة عن كونها مأموراً بها شرعاًء وقبحها عبارة 
عن كوا منهياً عنها شرعا» وليس لها في نفسها صفة يكشف عنها الشرعء بل هما مستفادان منه. 

وقد أعتيروا العقل آلة لفهم الخطاب الشرعي» ومعرقة صدق الناقل. ولا يعتون بهذا أن العقل لا حكم له 
في شيء أصلا ‏ إذ أحكامه في الأشياء أكثر من أن تحصى ‏ بل مرادهم أن العقل لا يحكم بآن الفعل حسن أو 


قبيح . 

إذ ليس في ذوات الأفعال أو صفاتها ما يدرك به العقل حسن الفعل أو قبحه. وینوا على هذا: أنه لا حكم 
قبل البععةء فلا حكم لفعل العبد فيما لم يرسل به رسلاء أو ينزل به كتبآء فحيث لا أمر ولا تمي من 
الشارعء غلا ثواب ولا عقاب» قبل ورود الشرائع » وإرسال الرسل . 

فالأشاعرة لا يجب عتدهم شيم ولا يحرم شيء قبل البعثة» ققبل ورود الشرعء لا يعرف ما ينبغي أن يكون 
مأموراً به أو منهياً عنه. فالشارع هو المثبت والمبين لا العقل . 

وقد استدلوا بقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً»»ء فإنه تعالى تفى التعذيب قيل البعثةء وهو 
يستلزم نفي الوجوب قبلهاء لأن التعذيب لازم لترك الواجبء فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم فلا عذاب إلا 
حيث يبعث الرسل. لقوله تعالى: ثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزاً حكيماً». 
غلو كان حسن الفعل مدركا بالعقل لزم تعذيب تارك الوأجب وه رتكب الحرام + ورد الشرع آم لا 

وأما المعتزلة: والكراميةء والخوارج» والبراهمة» والثنوية وكثير من الحنفيةء وبعض الشافعية» وابن تيمية 
ومن حذ! حذوه من الحنابلةء فقد ذهبوا إلى أن الحسن والقبح عقليان» لا شرعيان . بمعتى أنهما ثابتان قيل 
الشرعء والشرع دليل عليهماء إذ الشرع مؤيد للأحكام التي أدركها العقل» ومبين للأحكام التي لم < 


كتاب الحدودم باب الوطء الذي يوجب الحد. والذي لا بوجيه ٤١‏ 


»هس هاه هاي هاه هاه هد هد هد هاه هاه هه هاه هاه هاه هاه هاها هاه ماه وأعساعه د ما سا هد هد م هاه مد ود م را هد ون 


= يلركها. فلا يتوقف معرفة حسن الفعل وقبحه على أوامر الشرع ونواهيهء بل يمكن إدراكهما بطريق 
العقل. وذلك بإدراك ما قي الأفعال من المصالح والمفاسد وعدمها. 

فهم يرون: أن في الأفعال حسناً وقبحاً ذاتياً يستقل العقل بإدراكهماء فيستقل بإدراك حكم الفعلى ‏ الذي وقع 
على وجه خصوص . تبعاً لإدراك ما في الفعل من حسن يستحق فاعله المدحء أو قبح يوجب لفاعله الذم. 
ولا يتوقف ذلك على ورود الدليل السمعي» وخطاب الشارع» وإرسال الرسل. وقد قسموا الحسن والقبح 
ثلاثة أقسام: 

١‏ قسم يدركه العقل بالضرورة: كحسن الصدق النافع» وقبح الكذب الضار. 

؟- وقسم يدركه العقل بالنظر: كحسن الكذب النافع» وقبح الصدق الضار 

7 وقسم خفي على العقّلى» فلا يلركه لا بالضرورةء ولا بالنظرء بل يذرك بالشرع كمقادير العبادات 
وغيرهاء مما لا يدرك العقل حسنهء ولا سبيل للعقل إليه. فهو يحتاج إلى مساعدة الشرع . 

فإذا ورد الشرع ببماء كشف عن حسن وقبح سابقين حاصلين في الفعل» مزيلا لخفائهماء مظهراً لمقتضى 
الحسن والقبح يبما. : 

أما إذا ورد بما أدرك العقل حسئه. كالقسمين الأولين» كان أمر الشارع مؤكداً لما أدركه العقل . 

ومقتضى هذا المذهب: أن يكون الئاس مثابين ومعاقبين بناء على ما أدركته عقولهم قبل نزول الشرائع؛ 
وإرسال الرسل» فمن بلغتهم شرائع الله مكلفون من الله بما تقضي به هذه الشرائع» ومن لم تيلغهم شرائع 
الله مكلفون من الله يما تبديهم إليه عقولهمء فعليهم أن يفعلوا ما تستحسنه عقولهم» وأن يتركوا ما تستقبحه 
عقولهم . 

فمذهبهم: أن الأحكام الشرعية في الأفعال» تابعة لما فيها من حسن أو قبح» ولكون المولى سبحانه 
وتعالى حكيماًء يكون حكم الشارع عند التشريع موافقاً لما أدركه العقل» من حسن أو قبح في الأقعال» 
فيأمر بالحسن منهاء وينهى عن القبيح منها. 

وهذا المذهب باطلء وقد أورد الآمدي . في الأحكام . حجج أصحابهء وأبان ضعفهاء وأثيت بطلانها , 

وأما الماتريدية» وجهور الحنفية: فقد جاء مذهبهم وسطاً بين مذهب الأشاعرة الذين ضيقرا نطاق حكم 
العقل ‏ بل عطلوه في هذه المسألة ‏ وبين مذهب المعتزلة الذين جعلو! العقل حاكماً. 

وقد جمل هذا المذهب للعقل حظاً في معرفة حسن بعض المشروعات» كالإيمان؛ والعدل. وأصل 
العبادات. قبل ورود الشرع » لكنه ليس بحاكم » بل الحاكم هو الله تعالى . 

وجميع المامورات. فيها حسن آخر ثبت بكونه مأموراً بهء وهو لا ينافي الحسن الثابت قبل الأمر. 

فالحكم عندهم؛ لا يكون إلا من الشرع: فما لم يرسل الله رسولاء وينزل عليه كتاباًء فلا حكم لعقل. ولو 
استقل العقل يإدراك ما في الأفعال من حسن أو قبيح. ومصلحة أو مفسدةء قلا عقاب على ترك الأحكام 
قبل البعثة» لأن العقل آلة للعلم بهماء فيخلق الله تعالى العلم عقب نظر العقل» نظراً صحيحاً . 

فمذهبهم هذا يواقق مذهب الأشاعرة: في أنه لا حكم قبل البعثةء ولا يعرف حكم الله إلا بواسطة رسله 
وكتبهء لهذا اشترطوا بلوغ الدعوة في التكليف . 

ويخالفهم: في وجود الحسن والقبح في الأفعال لما فيها من مصلحة ومفسدة. تكن لا يكون حسناً إلا 
يطلب الله فعله. ولا يكون قييحاً إلا بطلب الله تركه. 

كما أنه يوافق مذهب المعتزلة: في وجود صفتي الحسن والقبح في الأفعالء وفي أن العقل يمكن أن يدرك 
ما في الأقعال من حسن وقيح» يناء على ما يدركه من نفعها أو ضررهاء بدون توقف على ورود الشرع . 
ويخالفهم: في کون حكم الله تعالى: لا بد أن يكون على وفق حكم العقل» وفي أن ما أدرك العقل حسنه» 
فهو مطلوب لله فعلهء وما أدرك العقل قبحهء فهو مطلوب لله تركه . 

فالماتريدية والأشاعرة, يتفون حكم العقل في زمن الفترة. وهذا حالف لما عليه المعتزلة الذين 
يوجيون حكمه في زمن القترة. جيه 


1۲ كتاب الحدود/ باب الوطء الذي يوجب الحدء والذي لا يوجبه 


فتوجد وقيل يخلق الله تعالى طائفة نصفهم الأعلى كالذكور والأسفل كالإناث. 
والصحيح الأول. وفي ET‏ لحرمتها عقلا وشرعاً وطبعاًء 
والزنا ليس بحرام طبعاء ونزول حرمته بتزوّج وشراء بخلافهاء وعدم الحد عنده 
لا لخفتها بل للتغليظ لأنه مطهر على قول. وفي المجتبى: يكفر مستحلها عند 


سمعية) أي لا يستقل العقل بإدراك قبحها قبل ورود الدليل السمعي. قوله: (فتوجد) 
أي يمكن أن توجد. قوله: (وقيل يخلق الله تعالى الخ) هذا خارج عن محل النزاع» 
لأن الكلام في الإتيان في الدبر. قوله: (والصحيح الأول) هو أنه لا وجود لها في 
الجنة. قوله: (لحرمتها) أي قبحها كما مر. قوله: (وتزول حرمته الخ) وجه آخر لبيان 
أشدية اللواطة» وهو أن وطء الذكر لا يمكن زوال حرمتهء بخلاط وطء الأنثى فإنه 
يمكن بتزوّجها أو شرائها. قوله: (لأنه مطهر على قول) أي قول كثير من العلماء وإن 
كان خلاف مذهبنا كما مر. قوله: (يكفر مستحلها) قدم الشارح في باب الحيض 
الخلاف في كفر مستحل وطء الحائض ووطء الدبرء ثم وفق بما في التاترخانية عن 
السراجية: اللواطة بمملوكه أو تملوكته أو امرأته حرامء إلا أنه لو استحله لا يكفر. 
قاله حسام الدين اه: أي فيحمل القول بكفره على ما إذا استحل اللواطة يأجنبيّ: 


= وخلاصة القول في مذهب الماتريديةء أن أفعال المكلفين فيها خواص» ولها آثار تقتضي حسنها أو 
قبحهاء وأن العقل بناء على هذه الخواص والآثارء يستطيع الحكم: يأن هذا الفعل حسن. وهذا الفعل 
قبيح؛ وما رآه العقل السليم حستاء فهو حسن» وما رآه العقل السليم قبيحاً؛ فهو قبيح . 

ولكن لا يلزم أن تكون أحكام الله في أفعال المكلفين على وفق ما تدركه عقولهم فيها من حسن أو قبحء 
لأن العقول مهما نضسجت قد تخطىء ولأن بعض الأفعال منها ما تشتبه فيه العقول» فلا تلازم بين أحكام 
اللهء وما تدركه العقول . 
وعلى هذا لا سبيل إلى معرقة حكم الله إلا يواسطة رسله. 
وقد استدل أنصار هذا المذهب على ما يؤيد مذهبهم من نصوص الكتاب الحكيمء فأوردوا قول الله تعالى : 
إن الله يأمر بالعدل والإحسانء وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي» وقوله تعالى في 
معرض وصفه للرسول 6: «يأمرهم بالمعروف» وينهاهم عن المتكرء ويل لهم الطياث» ويجرم عليهم 
الشياتث؟ . 

وقالوا: بأن هذه الآيات وأمثالهاء تدل على أن الله تعالى إذا أمرء فإنما يأمر بما هو عدل وإحسان 
ومعروفء وإذا هى فإتما ينهى عما هو فحشاء ومنكر ويغي» وإذا أحل فإنما يجل الطيبات» وإذا حرم فإتما 
حرم الخبائث. 
فيكون الياعث على الأمر والنهي: اتصاف المأمور به بالأوصاف المذكورة التي وصف بباء واتصاقف 
المنهي عته بالأوصاف المذكورة التي وصف بها. 
وهده الأوصاف ثابتة للمأمور بهء والمنهي عنه قيل ورود أمر الشارع» وقبل نجيه» فإذا ورد آمر الشارع 
حستها أو قبحها بآمره» لا بالعقل . 
انظر المحصول 195/١‏ اليرهان /١‏ ۸۷ الأحكام للآمدي 1١7/١‏ المعتمد :754/١‏ شرح مختصر المتتهى 
٠1‏ كشف الأسرار 1/ 1۸ء فتح الغفار ٠۳/١‏ التوضيح 115/١‏ ونهاية السول 1١18/1١‏ 


كتاب الحدود/ باب الوطء الذي يوجب الحدء والذي لا يوجيه ' يذ 


الجمهور (أو زنى في دار الحرب أو البغي) إلا إذا زنى في عسكر لأميره ولاية 
الإقامة. هداية. 

00 حة زت غير مكلف بمكلقة مطلق) لاعليه ولا عليها وني مک 
حد) فقط . 

و ا ات والحق وجوب الحد 
كالمستأجرة للخدمة . فتح (ولا بالزنا بإكراه و) لا (بإقرار إن أنكر الآخر) للشبهةء 


الات غيم لكوتي اياي أذ نا مقلم بولا بسر : أي لثلا يتجرأ الفسقة عليه 
بظلتهم حله. 

قعمة: للواطة أحكام أخر: لا يجب با المهر ولا العدة في التكاح الفاسد ولا 
في المأتي بها لشبهةء ولا يحصل بها التحليل للزوج الأولٍ؛ ولا تثبت بها الرجعة ولا 
ر المصاهرة عند الأكثرء ولا الكفارة في رمضان في أرواية. ولو قذف ہا لا يحد 
خلافاً لهماء ولا يلاعن خلافاً لهما. بحر. فقو ماعو ابن الى ويزاد ما في 
الشرنبلالية عن السراج: يكفي في الشهادة عليها عدلان لا أربعة خلافاً لهما. قوله: 
(إلا إذا زنى الخ) ي يعني أن ما في المتن خاص بما إذا خرج من عسكر من له ولاية 
إقامة الحدود فدخل دار الحرب وزنى ثم عادء أو كان مع أمير سرية أو أمير عسكر 
فزنى ثمةء أو كان تاجراً أو أسيراً. أما لو زنى مع عسكر من له ولاية إقامة الحد فإنه 
يحدء بخلاف أمير العسكر أوالسريةء لأنه إنما فض لهما تدبير الحرب لا إقامة 
الحدود» وولاية الإمام منقطعة 5 ثمة كما في الفتح. شرنبلالية . قوله: (لا عليه ولا 
عليها) لأن فعل الرجل أصل في الزنا والمرأة تابعة له» وامتناع الحدّ في حق الأصل 
يوجب امتناعه في حق التبع. نبر. وكذا لا عقر عليه» لأنه لو لزمه لرجع به الولي 
عليها لأمرها له بمطاوعتها له بخلاف ما لو زنى الصبيّ إيصبية أو بمكرهة فإنه يجب 
عليه العقر كما في الفتح. شرنبلالية. قوله: (والحق بوجوب الحد) أي كما هو 
قولهما وهذا بحث لصاحب الفتح ؛ > وسكت عليه في التهر والمتون والشروح على 
قول الإمام. قوله: (ولا بالزنا بإکراه) هذا ما رجع إليه الإمامء وكان أولاً يقول: إن 
الرجل يحدّ لأنه لا يتصوّر إلا بانتشار الآلة» وهو آية الطواعية» بخلاف المرأة قلا 
ا 2 
غيره» وهو اختلاف عصر وزمان» وتمامه في البحر. قال ط: والمراد أنه لا يجب 
على الزاني المكره؛ فلو زنى مكرهاً بمطاوعة وجب عليها الحد كما في حاشية 
الشلبي . قوله: (ولا بإقرار إن أنكره الآخر) أي لو أقر أخدهها بالزنا أربع مرات في 
أربع مجالس وأنكر الآخرء سواء ادعى ي اک 0 يدعه لا يحد المقر خلافاً 


4 كتاب الحدود/ باب الوطء الذي يوجب الحدء والذي لا يوجبه 
وكذ1 لى قال ارا ولو س ته 


لهما فى الثانية لانتفاء الحد عن المنكر بدليل موجب للنفى عنه فأورث شبهة فى حق 
المقرء لأن الزنا فعل واحد يتم بهماء فإذا یکت قن غيية قدت إلى طرف لأنه 
ما أطلق بل أقرٌ بالزنا يمن درأ الشرع الحد عنهء بخلاف ما لو أطلق وقال: زنيت 
فإنه لا موجب شرعي يدفعهء ومثله لو أقرّ بالزنا بغائبة لأنه لم ينتف في حقها بما 
يوجب النفي وهو الإنكارء ولذا لو حضرت وأقرّت تحدء فظهر أن الاعتبار للإتكار لا 

قلت: ويظهر من هذا أن السكوت لا يقوم مقام الإنكار. تأمل؛ نعم تقدم أنه لو 
أقرٌ بالزنا بخرساء لا يحد لاحتمال أنها لو كانت تتكلم لأبدت مسقطآء وقدمنا في الباب 
السابق الفرق بينهما وبين الغائبة . 

تنبيه: حيث سقط الحد يجب لها المهر وإن أقرت هي بالزنا وادعى النكاحء لأنه 
لما سقط الحد صارت مكذبة شرعاء ثم لو أنكرت الزنا ولم تدع النكاح وادعت على 
الرجل حد القذف فإنه بحد له ولا يحد للزناء وتمامه في الفتح. قوله: (وكذا لو قال 
اشتريتها ولو حرة) أي ولو كانت حرة لا يحد. لأنه لم يقرٌ بالزنا حيث ادعى الملك. 
وفي كافي الحاكم: زنى بأمة ثم قال اشتريتها شراء فاسداًء أو على أن للبائع فيه 
الخيارء أو ادعى صدقة أو هبة وكذبه صاحبها ولم يكن له بينة درىء عنه الحد اه. 
وفي التاترخانية عن شرح الطحاوي: شهد عليه أربعة بالزنا وأثبتوه ثم ادعى شبهة فقال 
ظننت آنا امرأتى لا يسقط الحد؛ ولو قال هى امرأتى أو أمتى لا حد عليه ولا على 
ارد اله وق ا لو ادش أا وروي فلا عد وان كان روخ للف بلا يكف 
Ss SR ELE SNE LN EN‏ 
وتقدمت هذه متناً في الباب السابق. 

قلت: وانظر وجه الغرق بين قوله ظننت أنها امرأتي وقوله هي امرأتي» ولعل 
وجهه أن قوله ظننت يدل على إقراره بأنها أجنبية عنه فكان إقراراً بالزنا بأجنبية» بخلاف 
قوله هي أمرأتي أو اشتريتها ونحوه فإنه جازم به وبأن فعله غير زناء فتأمل. بقي هنا 
شيء وهو أن الشبهة في هذه المسائل وفي مسألة المتن التي قبلها لم أر من ذكر أا 
من أي أقسام الشبه الثلاثةء وظاهر كلامهم أعها خارجة عنها. ووجهه أته في هذه 
المسائل يدعي حقيقة الملك الذي لو ثبت لم يكن وطؤه فيه محرماًء بخلاف تلك 
الأقسام. والظاهر أن النسب هنا لا يثبت وأن الفعل تمحض زناء وإنما سقط الحد 
لشبهة صدقه في دعواه الملك بالعقد أو بالشراء ونحوه» وببذا لا يثبت النسب لأن 
الملك ثابت لغيره» وعلى هذا فيمكن دخولها في شبهة الفعل وهي شبهة الاشتباه» لأن 
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(وفي قتل أمة بزناها الحد) بالزنا والقيمة بالقتلء ولو أذهب عينها لزمه 
قيمتها وسقط الحد لتملكه الجئة العمياء فأورث شبهة. هداية. وتفصيل ما لو 
أفضاها في الشرح. 

(ولو غصبها ثم زنى بها ثم ضمن قيمتها فلا خد عليه) اتفاقاً (بخلاف ما لو 
زنى بها) ثم غصبها ثم ضمن قيمتهاء كما لو زنى بحرة ثم نكحها 


مرجعها إلى أنه اشتبه عليه الأمر بظنه الحلء والله سبجاه أعلم. قوله: (وفي قتل أمة 
بزناها) هذا عندهما. وأما عند أبي يوسف: فعليه القيمة لا الحدء لأنه لم يبق زنا حيث 
اتصل بالموت كما في المحيط . قهستاني . 

قلت: وصحح في الخانية قول أبي يوسفء لكن المتون والشروح على الأول» 
برها وك ن ای يرسق هو رر 3١‏ قري وم كلاف لامر الزواية عند كلما 
أوضحه في الفتح. قوله : (الحد بالزنا والقيمة بالقتل) أشار إلى توجيه وجوب الحد 
والقيمة بأنهما جنايتان مختلفتان بموجبين مختلفين ط . قوله: (ولو أذهب عينها) كذا في 
البحر وغيره» والأظهر عينيها بالتثنية ليلزم كل القيمة لكنه مفرد مضاف فيعم بقرينة قوله 
الجثة العمياء. قوله: (فأورث شبهة) أي في ملك المنافع تبعاً فيندرىء عنه الحدء 
بخلاف ما مرء فإن الجثة فائتة بالقتل فلا تملك بعد الموت» وتمامه في الفتح. قوله: 
(وتفصيل ما لو أفضاها في الشرح) آي شرح المصنف. 

وحاصله أنه إن أفضاها وهي كبيرة مطاوعة بلا دعوى شبهة حدء ولا عقر عليه 
أرضاها بهء ولا مهر لوجوب الحده وإن كان مع دعوى شبهة قلا حد ويجب العقرء وإن 
كانت مكرهة ولم يدع شبهة لزمه الحد لا المهرء وضمن ثلث الدية إن استمسك 
بوليهاء وإلا فكلها لتفويته جنس المنفعة على الكمال» وإن ادعى شبهة فلا حدء ثم إن 
استمسك فعليه ثلث الدية» ويجب المهر في ظاهر الرواية» وإن. لم يستمسك فكل الدية 
ولا مهرء خلافاً لمحمد. وإن أفضاها وهي صغيرة» فإن كان يجامع مثلها فكالكبيرة» إلا 
في حق سقوط الأرش يرضاهاء وإلا فلا حد ولزمه ثلث الدية والمهر كاملا إن استمسك 
بولهاء وإلا فكل الدية دون المهرء خلافا لمحمد لدخول ضمان الجزء لضمان الكل» 
كما لو قطع أصبع إنسان ثم كفه قبل البرء اه. قوله: (فلا حد عليه اتفاقاً) لأنه ملكها 
بالضمان فأورث شبهة في ملك المنافع أخذاً غا مرء وهذا إذا لم تمت. 

ففي الجوهرة: ولو غصب أمة فزنى بها فماتت من ذلك أو غصب حرّة ثيبآ فزنى بها 
فماتت من ذلك. قال أبو حنيفة: عليه الحد في الوجهين مع دية الحرة وقيمة الأمةء أما 
الحرة فلا إشكال فيها لأنها لا تملك بدفع الدية» وأما الأمة فإنها تملك بالقيمة» إلا أن 
الضمان وجب بعد الموت والميت لا يصلح تملكه. قوله: (كما لو زنى بحرة) تقدمت 
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لا يسقط الحد اتفاقاً. فتح. 

(والخليفة) الذي لا والي فوقه (يؤخذ بالقصاص والأموال) لأنهما من 
حقوق العباد» فيستوفيه ولي الحق» إما بتمكينه أو بمنعة المسلمين» وبه علم أن 
القضاء ليس بشرط لاستيفاء القصاص والأموال بل للتمكين. فتح (ولا يحد) ولو 
لقذف لغلبة حق الله تعالى وإقامته إليه ولا ولاية لأحد عليه (بخلاف أمير البلدة) 
فإنه يحد بأمر الإمام» والله أعلم . 

بَابُ الشهادة على الزنا وَألرْجوع عنها 

(شهدوا بحدّ متقادم بلا عذر) كمرض أو بعد مسافة أو خوف أو خوف 
متناً في الباب السابق عند قوله وندب تلقينه . قوله: (لا يسقط الحد) أي في المسألتين 
لعدم الشبهة وقت الفعل كما ذكره الشارح هناك. وقوله «اتفاقأ» ذكره في الفتح عن جامع 
قاضيخان في المسألة الأخيرة» وقدم الشارح أنه الأصحء ومفاده الخلاف. وذكر في 
البحر عن المحيط : لو تزوج المزني بها أو اشتراها لا يسقط الحد في ظاهر الرواية لأنه لا 
شبهة له وقت الفعل اه. ثم ذكر في أول هذا الباب عن الظهبرية خلافاً في المسألتين» هو 
أنه لا حد فيهما عنده بل عند أبي يوسف. وروى الخلاف بالعكس . وروى الحسن عن 
الإمام أنه لا حدٌ في الشراء بل في التزوجء لأنه بالشراء يملك عينهاء بخلاف التزوج. 

قلت: ومسألة الغصب الثانية التي ذكرها المصنف توافق ظاهر الرواية. قوله: 
(أما بتمكينه) أي تمكين الخليفة وليّ الحق من الاستيفاء. قوله: (وبه علم الخ) لأنه 
لم يشترط القضاء هناء فلو قتل الولي القاتل قبل القضاء لم يضمن وكذا لو أخذ ماله من 
غاصبهء بخلاف ما لو قتل أحد الزاني قبل القضاء برجمه فإنه يضمن كما مرء لأن القضاء 
شرطه . قوله: (ولا ولاية لأحد عليه) أي ليستوفيه. 


وفائدة الإيجاب الاستيفاء. فإذا تعذر لم يجب. وأورد عليه ما المانع من أن يولي 
غيره الحكم بما يثبت عنده كما في الأموال» قيل ولا حلص إلا إن ادعى :أن قوله 
تعالى: طفْجْلِدُوا4 [النور: ؟] يفهم أن الخطاب للإمام أن يجلد غيرهء وقد يقال أين 
دليل إيجاب الاستنابة . فتح. والله سبحانه أعلم . 


اب الشهادة على ألزْنا وَألرْجْوَعٍ عنها 
تقدم أن الزنا يثبت بالإقرار والبينة» وقدم كيفية ثبوته بالأول: لأن الثاني أندر نادر 
لضيق شروطه. وأيضاً لم يعبت عنده ية ولا عند أصحابه بعده إلا بالإقرار كما في 
الفتح. قوله: (شهدوا بحد متقادم) أي بسبب حد لأنه المشهود به لا نفس الحد اه ح: 
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طريق (لم تقبل) للتهمة (إلا في حد القذف) إذ فيه حق العبد (ويضمن المال 
المسروق) لأنه حق العبد.فلا يسقط بالتقادم (ولو أقرٌ به) أي بالحدّ (مع التقادم 
حد) لانتفاء التهمة (إلا في الشرب) كما سيجيء (وتقادمه بزوال الريح › ولغيره 
أي ففي التعبير تساهل كما في الفتح. قوله: (للتهمة) لأن الشاهد خير بين أداء الشهادة 
والسترء فالتأخير إن كان لاختيار الستر فالإقدام على الأداء بعده لعداوة حركته فيتهم 
فيها وإن كان لا للستر يصير فاسقاً آثماً فتيقناً بالمانع » بخلاف الإقرار لأن الإنسان لا 
يعادي نفسه. هداية. وأورد على قوله يصير فاسقاً بأن ذلك لو كان الأداء واجباًء وليس 
كذلك. إلا أن يجاب بأن سقوط الوجوب لأنجل الستر فإذا أدى لم يوجد موضع 
الرخصة المسقطة للوجوب. تأمل . قوله: (إذ فيه حق العبد الخ) أي وإن كان الغالب 
فيه حق الله تعالى اه ح . 

قال في الهداية: فحدٌ الزنا والشرب والسرقة خالص حقه تعالى حتى يصح 
الرجوع عنها بعد الإقرار فيكون التقادم فيه مانعاً. وحد القذف فيه حق العبد» لما فيه 
من دفع العار عنهء ولهذا لا يصح رجوعه بعد الإقرارء والتقادم غير مانع في حقوق 
العباد» ولأن الدعوى فيه شرطء فيحمل تأخيرهم على اتعدام الدعوى فلا يوجب 
تفسيقهم» بخلاف السرقة لأن الدعوى ليست بشرط للحد لأنه خالص حقه تعالى على 
ما مرء وإنما تشترط للمال. هداية. 

وحاصله أن في السرقة أمرين: الحدّ والمالء وإنما تشترط الدعوى للزوم المال 
لا للزوم الحدء ولذا ثبت المال بها بعد التقادم لأنه لا يبطل به» بخلاف الحد. قوله: 
(ويضمن المال الخ) عطف على قوله «لم تقبل؟ قال في اليحر: وقولهم بضمان المال 
مع تصريحهم بوجود التهمة في شهادتهم مع التقادم مشكل» لأنه لا شهادة للمتهم ولو 
بالمالء إلا أن يقال: إنها غير محققة» وإنما الموجود الشبهة اه: أي إنما سقط الحد 
لاحتمال العداوة» وذلك غير محقق لكنه يصير شبهة يسقط بها الحد دون المال. قوله: 
(لأنه حق البعد) ولأن تأخير الشهادة لتأخير الدعوى لا يوجب فسقاًء وينبغي أنهم لو 
أخروا الشهادة لا لتأخير الدعوى أن لا تقبل في حق المال أيضاً كما في الفتح. نبر. 
قوله: (لانتفاء التهمة) لأن الإنسان لا بعادي تفسه كما مر. قوله: (إلا في الشرب) فإن 
التقادم فيه يبطل الإقرار عند أبي حنيفة وأبي يوسف. بحر عن غاية البيان. وأما عند 
محمد فلا يبطله؛ وسيجيء تصحيحه في بابه. قوله : (هو الأصح) اعلم أن التقادم عند 
الإمام مفوض إلى رأي القاضي في كل عصرء لكن الأصح ما عن محمد أنه مقدر 
بشهر» وهو مرويّ عنهما أيضاً. وقد اعتبره محمد في شرب الخمر أيضاً. وعندهما: هو 
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(ولو شهدوا بزنا متقادم حد الشهود عند البعض› وقيل لا كذا في الخانية.. 

(شهدوا على زناه بغائبة حد. ولو على سرقة من غائب لا) لشرطية الدعوى 
في السرقة دون الزنا . 

(أقَرٌ بالزنا بمجهولة حدّء وإن شهدوا عليه بذلك لا) لاحتمال أا امرأته أو 
أمته (لاختلافهم في طوعها أو في البلد؛ 


مقدر بزوال الرائحة. وجزم به في الكنز في بابهء فظاهره كغيره أنه المختار. فعلم أن 
الأصح اعتبار الشهر إلا في الشرب. بحر. وبه ظهر أن ما ذكره المصنف ليس قول 
محمد على إطلافه؛ بل هو ماش على قولهما في الشرب» وعلى قول محمد في غيره» 
فافهم. قوله: (وقيل لا) أقول هذا هو المذهب. لأنه هو المذكور في كافي الحاكم 
الشهيد» حيث قال: وإذا شهد الشهود على رجل بزنا قديم لم اخذ بشهادتهم ولا 
أحدهم اه. ولذا قال الكرخي: إنه الظاهر: أي ظاهر الرواية. وعلله في العناية بأن 
عددهم متكامل وأهلية الشهادة موجودة وذلك بمنع أن يكون كلامهم قذفاً. قوله: 
(بغائبة) أي والشهود يعرفونباء إذ لا حدّ عليه بعدم معرقتها كما يأتي . شرنبلالية . قوله: 
(ولو على سرقة) مثله القذف كما يشير إليه تعليله ح. قوله: (لشرطية الدعوى الخ) أي 
أنها شرط للعمل بالبينة» لأن الشهادة بالسرقة تتضمن الشهادة بملك المسروق للمسروق 
منه فلا تقبل بلا دعوى» وليست شرطاً لثبوت الزنا عند القاضىء ولا يقال: يحتمل أن 
الغائبة لو حضرت تدعي النكاح فيسقط الحد. لأنا تقول : كدان النكاح شبهة واحتمال 
دعواها ذلك شبهة الشبهة فلا تعتبرء وإلا أدى إلى نفى كل حد لأن ثبوته بالبينة أو 
الآقراث.بوعطخل أن مرجع الق أو ترف وذلك لا يعفر لان نفس هذا الرجوية 
شبهة واحتماله شبهة الشبهة. أفاده في المفتح. قوله: (حد) لأنه لا يخفى عليه من له فيها 
شبهة فإنه كما لا يقرّ على نفسه كاذباً لا يقر على نفسه حال الاشتباهء فلما أقر بالزنا كان 
فرع علمه أنها لم تشتبه عليه» وصار معنى قوله لم أعرفها: أي باسمها ونسبهاء ولكن 
علمت بأنها أجنبية» فكان هذا كالمنصوص عليهء بخلاف الشاهد فإنه يجوز أن يشهد 
على من تشتبه عليه فلا يكون قول الشاهد لا أعرفها موجباً للحد: فتح. قوله: 
(لاحتمال أنها امرأته أو أمته) لو قال لاحتمال أن يكون له فيها شبهة لكان أعم اه ح. 
وفي كافي الحاكم: وإن قال المشهود عليه إن التي رأوها معي ليست لي بامرأة ولا 
خادم لم يح أيضاً لتصوّر أن يكون أمة ابنه أو منكوحته نكاحاً فاسداً. بحر. قوله: 
(كاختلافهم في طوعها) بأن شهد اثنان أنه أكرهها وآخران أخبا طاوعته لم يحدا عنده. 
وقالا: يحد الرجل لاتفاقهم على أنه زنى» وتفرد اثنان منهم بزيادة جناية وهي الإكراءء 
وله أنه زناءان ختلفان لم يكمل في كل نصاب لأن زناها طوعاً غير مكرهة فلا حدء 
ولأن الطوع يقتضي اشتراكهما في الفعل والكره يقتضي تفرده فكانا غيرين ولم يوجد في 
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i‏ كان (على كل زنا أربعة) لكذب أحد الفريقين: يعني إن ذكروا وقتاً واحد 
وتباعد المكانان وإلا قبلت. م (ولو اختلفوا في) زاويتي (بيت واحد صغير 
جذاً) أي الرجل والمرأة استحساناً لإمكان التوفيق. 


(ولو شهدوا على زناها و) لكن (هي بكر) أو رتقاء أو قرناء (أو هم فسقة 
أو شهدوا على شهادة أربعة وإن) وصلية (شهد الأصول) بعد ذلك (لم يحد أحد) 


كل تصاب . ثم إن اتفاق الشهود على النسبة إلى الزنا بلفظ الشهادة رج لكلامهم من 
أن يكون قذفاًء وتمامه في الزيلعي. قوله: (ولو على كل زنا أربعة) راجع لقوله «أو في 
البلده كما اقتضاه كلام الشراح في تصويرهم المسألة وتعليلهم بامتناع فعل واحد في 
ساعة واحدة في مكانين متباينين فتيقنا بكذب أحد الفريقين. وظاهره أنه لو شهد أربعة 
بالطوع وأربعة بالإكراه يحدان» وبه جزم حشي مسكين معلل بعدم التيقن بكذب أحد 
الفريقين حيث لم يذكروا وقتاً واحدء وجزم ج بآن لا حدّ لما مر أول الباب السابق من 
أن الحد يسقط في دعوى الإكراه إذا برهن . قال: ومعلوم أن ذلك بعد ثبوت الحد عليه 
:بالبيئة» والبينة المثبتة للحد لا بد وأن تشهد بالطوع اه. 


قلت: هذا إنما يظهر إذا ذكروا وقتاً واحداًء وإلا فيمكن حمله على فعلين: أحدهها 
«بالإكراهء والآخر بالطوع. وأما ما مر في الباب السابق قهو فيما إذا شهد أربعة على زناه 
طوعاً وأقام شاهدين على الإكراه في ذلك الفعل بعينه لا مطلقاً فيندرىء الحد عنه 
للشبهة» فافهم» والله سبحانه أعلم. قوله: (وإلا) بآن اتحد الوقت وتقارب المكانانء أو 
اختلف الوقت وتباعد المكانان» أو تقاربا. ح. قوله: (في زاويتي بيت) أي جانبيه. 
قوله: (لإمكان التوفيق) بأن يكون ابتداء الفعل في زاوية والانتهاء فى أخرى بالاضطراب 
والحركة. بحر. لا يقال: هذا توفيق لإقامة الحد والواجب درؤه بأن التوفيق مشروع 
صيانة للقضاء عن التعطيل» إن ان هد ار لرا بع سبال شيا كل سوم في زفت 
آخرء ورل مني على ال عاد وإن لم ينعنو علية: أفاده: ذ في الفتح . قوله: (ولكن هي 
بكر) إقحام الشارح لفظة «لكن» غير ظاهرء لأن الواو في كلام المصنف واو الحال 
والجملة حالية» وكذا قوله بعده «ولكن هم عميان» كما أفاده ط . قوله: (لم يحد أحد) 
أي من الشهود والمشهود د عليهما في المسائل الثلاث. 

أما الأولى: فلأن الزنا لا يتحقق مع بقاء البكارة ونحوه فلا يحدان لظهور 
الكذب. ولا الشهود لأن ثبوت البكارة ونحوها بقول امرأة أو أكثر حجة فى إسقاط 
الحد 000 1 


فسقهم في الابتداء 7 ظهر بعده» لأن الفاسق من أجل الأداء والتحمل وإن كان في أدائه 


4 كتاب الحدود/ باب الشهادة على الزنا والرجوع عنهاا 
وكذا لو شهدوا على زناه فوجد مجبوباً. ْ 

(ولو شهدوا بالزنا و) لكن (هم عميان أو محدودون في قذف أو ثلائة أو 
أحدهم محدود أو عبد أو وجد أحدهم كذلك. بعد إقامة الحد حدوا) للقذف إن 
طلبه المقذوف (وأرش جلده) وإن مات منه (هدر) خلافاً لها (ودية رجمه في بيت 
المال اتفاقاً) ويحد من رجع من الأربعة (بعد الرجم فقط) لانقلاب شهادته بالرجوع 
قذفاً (وغرم ربع الديةء 
نوع قصور لتهمة الفسق» ولذا لو قضى بشهادته ينفذ عندنا فيثبت بشهادتهم شبهة الزنا 
فسقط الحد عنهم» ولذا لا يحد القاذف لو أقام أربعة من الفساق على زنا المقذوف. 

وأما الثالثة: فلأن الشهادة على الشهادة لا تجوز في الحدود لزيادة الشبهة باحتمال 
الكذب في موضعين في الأصول وفي الفروع› ولا يحد الفروع لأن الحاكي للقذف غير 
قاذف وكذا الأصول بالأولى» ولو شهدوا بعد الفروع لرد شهادتهم من وجه برد شهادة 
الفروع اه. ملخصاً من البحر. قوله: (فوجد مجيوياً) وجه عدم حد الشهود فيه يؤخذ ما 
عللوا به أيضاً في البكارة والرتق وهو تكامل عددهم ولفظ الشهادة» ثم رأيته كذلك في 
الدررء قافهم. . وأيضاً سيأتي أن المجبوب لا حد على قاذفه» وبه علل المسألة هنا 
الحاكم في الكافي. قرله: (عميان) أي أو عدا أو صبيان أو ججانين آو كفاراً. 
قوله: (حدوا للقذف) أي دون المشهود عليه لعدم أهلية الشهادة فيهم أو عدم الاب 
فلا يثبت الزنا. قوله: (وأرش جلده) أي إذا كان جرحه الجلد كما في الهداية. قوله: 
(خلافاً لهما) حيث قال: إن الأرش في بيت المال لأنه ينتقل فعل الجلاد للقاضي وهو 
عامل للمسلمين فتجب الغرامة في مالهم. وله أن الفعل الجارح لا ينتقل للقاضي لأنه' 
لم يأمر به فيقتصر على الجلادء إلا أنه لا يجب عليه الضمان في الصحيح كيلا يمتنع 
الناس عن الإقامة مخافة الغرامة. اين كمال. 

وعلى هذا الخلاف إذا رجع الشهود لا يضمنون عنده. وعتدهها يضمئنون» 55 

في الهداية والنهر. وفي العزمية عن بعض شروح الهداية: ومعرفة الأرش أن يقوّم 

اباو كا و 417 بلي الي ينقص من الدية بمثله إه. 

قلت : لكن قوله «ينقص من الدية بمثله» لا محل له بل الظاهر أن يقال: فينظر ما 
ينقص به القيمة يؤخذ من الشهود. وبيانه أنه لو فرض أن قيمته سليماً ألف وقيمته بهذه 
الجراحة تسعمائة تكون الجراحة نقصته ماثة هي الأرش فيرجع على الشهود بها. قوله 
(فقط) قيد لقوله: «ويحد من رجع) أي يحد الراجع فقد حد القڌف دون الباقين لبقاء 
شهادتهم قوله: (وغرم ربع الدية) لأن التألف بشهادته ربع الحقء وكذا لو رجع الكل 
حدوا وغرموا الدية. خبر. وقول البحر: وغرموا ربع الدية صوابه جميع الدية كما قاله 


كتاب الحدود/ باب الشهادة على الرّنا والرجوع منها o۹‏ 


و) إن رجع (قبله) أي الرجم (حدوا) للقذف (ولا رجم) لأن الإمضاء من القضاء 
في باب الحدود. 


(ولا شيء على خامس) رجع بعد الرجم (فإن رجع آخر حدا وغرما ربع 
الدية) ولو رجع الثالث ضمن الربع» ولو رجع الخمسة ضمنوها أخماساً. حاوي. 
(وضمن المزكي دية المرجوم إن ظهروا) غير أهل للشهادة (عبيداً أو كفاراً) 
وهذا إذا أخبر المزكي بحرية الشهود وإسلامهم ثم رجع قائلاً تعمدت الكذب» 


الرملي. قوله: (وإن رجع قيله) أي الرجم سواء كان قبل القضاء أو بعده. نهر. قوله: 
(حدوا للقذف) أي حد الشهود كلهم. أما إذا كان قبل القضاء فهو قول علمائنا الثلاثة 
لأهم صاروا قذفة. كء أما بعده فهو قولهما وقال محمد: يحد الراجع فقط لأن الشهادة 
تأكدت بالقضاء فلا تنفسخ إلا في حق الراجع . ولهما أن الإمضاء من القضاءء ولذا 
سقط الحد عن المشهود عليه. نبر. قوله: (لأن الإمضاء الخ) هذا التعليل فيما إذا كان 
الرجوع بعد القضاء واقتصر عليه لعدم الخلاف عند الثلاثة فيما قبلهء فافهم. ومعناه أن 
إمضاء الحدٌّ من تمام القضاء به. 

وثمرته تظهر أيضاً فيما إذا اعترضت أسباب الجرح أو سقوط إحصان المقذوف 
أو عزل القاضي كما في المعراج. قوله: (حدا وغرما ربع الدية) أما الحد فلانفساخ 
القضاء بالرجم في حقهما. وأما الغرم فلأن المعتير بقاء من بقي لا رجوع من رجع. 
وقد بقي من يبقى يبقائه ثلاثة أرباع الدية فيلزمهما الربع . فإن قيل: الأول منهما حين 
رجع لم يلزمه شيء فكيف يجتمع عليه الحد والضمان بعد ذلك برجوع غيره؟ قلنا: 
وجد منه الموجب للحد والضمان وهو قذفه وإتلافه يشهادته؛ وإنما امتنع الوجوب 
لمانع وهو بقاء من يقوم بالحق» فإذا زال المانع برجوع الثاني ظهر الوجوب. ح عن 
الزيلعي. قوله : (ولو رجع الثالث ضمن الربع) وكذا الثاني والأول بحر عن الحاوي 
القدسي. قوله: (ولو رجع الخمسة) أي معاً لا مرتباً. قوله: (وضمن المزكى) أفرده 
لأنه لا يشترط العدد في التزكية كما في الفتح: أي ضمن من زكى شهود الزنا إذا رجع 
عن التزكية وتؤخذ الدية من ماله لا من بيت المال؛ خلافاً لهماء لأن الشهادة إنما تصير 
حجة بالتزكية فكانت في معنى علة العلة فيضاف الحكم إليهاء بخلاف شهود الإحصان 
إذا رجعوا لأنه محضٍ الشرط . قوله: (إن ظهروا) أي شهود الزنا. قوله: (عبيداً أو كفاراً) 
بيان لقوله: «غير أهل! أشار به إلى أن المراد به كونهم غير أهل للأداء وإن كانوا أهلا 
للتحمل. قوله: (وهذا الخ) تورك على المصنف حيث ترك كالكنز قيد الرجوع أخذا 
بظاهر كلام المنظومةء. وقد حقق المقام في الفتحء فراجعه. قوله: (بحرية الشهود 
وإسلامهم) أي وعدالتهم؛ وقيد بالإخبار بذلك ليكون تزكية سواء كان بلفظ الشهادة أو 


۲ كتاب الحدود/ باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها 
وإلا فالدية في بيت المال اتفاقاًء ولا يحدون للقذف لأنه لا يورث. بحر (كما لو 
قتل من أمر برجمه) بعد التزكية (فظهروا كذلك غير أهل) فإن القاتل يضمن الدية 
استحساناً لشبهة صحة القضاءء فلو قتله قبل الأمر أو بعده قبل التزكية اقتص منه 

كما يقتص بقتل المقضي بقتله قصاصاً ظهر الشهود عبيداً أو لاء لأن الاستيفاء 


بلفظ الإخبارء لأنه لو أخبر بأنهم عدول ثم ظهروا عبيداً لم يضمن اتفاقاً لأنها ليست 
تزكية» والقاضي قد أخطأ حيث اكتفى بهذا القدر. بحر. قوله: (وإلا) أي وإن لم يرجع 
بل استمر على تزكيته قائلاً هم أحرار مسلمونء وكذا لو قال أخطأت. فتح. قوله: 
(ولا يحدون) أي الشهود. وكذا لا يضمنون. بحر. قوله: (لأنه لا يورث) لأنهم قذفوا 
حياً وقد مات فلا يورث كما في الفتح. 

ش قلت: ولا يرد عليه المسألة المتقدمةء وهي ما إذا رجع أحد الأربعة بعد الرجم 
لما مر من انقلاب شهادته بالرجوع قذفاً: أي لأا حين وقعت كانت معتبرة شهادة ثم 
انفسخت فصارت قذفاً للحال كما حققه في الفتح هناك قوله: (كما لو قتل الخ) هكذا 
عبر في الدرر. 

واعترض بأنه يوهم أن الضامن هو المزكي. وليس كذلك بل هو القاتل» فالتشبيه 
بين الضمانين فقط لا مع ما أسند إليهما. والأوضح قول الوقاية ضمن الدية: من قتل 
المأمور برجمه أو زكى شهود زناه فظهروا عبيداً أو كفاراً اه. قوله: (بعد التزكية) قيد به 
لأن المراد بالأمر هو الكاملء وهو أن يكون بعد استيفاء ما لا بد منه نهرء ويأتي 
محترزه . قوله : (فظهروا كذلك) أما لو لم يظهروا كذلك فلا شيء على القاتل لكنه يعزّر 
لافتياته على الإمام. بحر عن الفتح. وقدمه الشارح أول الحدود عن النهر بحثاً. قوله:' 
(غير أهل) بدل من قوله «كذلك". قوله: (يضمن الدية) أي في ماله لأنه عمد والعاقلة. 
لا تعقل العمدء وتجب في ثلاث سنين لأنه وجب بنفس القتل فيجب مؤجلا كالدية. 
فتح. قوله: (استحساناً) والقياس وجوب القصاص لأنه قتل نفساً حقونة الدم عمداً بفعل 
لم يؤمر بهء إذ المأمور به الرجم فلا يصير فعله منقولاً إلى القضاء. قوله : (لشبهة صحة 
القضاء) أي ظاهراً لأنه حين قتله كان القضاء بالرجم صحيحاً ظاهراً فأورث شبهة 
الإباحة. قوله: (قبل الأمر) أي قبل القضاء بالرجم كما عبر في الفتح» لأن المراد 
بالأمر الكامل كما مر. قوله: (أو بعده) أي بعد الأمر قبل التزكية خطأ من القاضي. 
بحر. قوله: (اقتص منه) أي في العمد ووجب في الخطإ الدية على عاقلته في ثلاث 
سنين. بحر. قوله: (كما يقتص الخ) التشبيه من حيث وجوب القصاص فقط. وأفاد 
الفرق بين المسألتين من حيث وجوب القصاص هنا وإن لم يظهر الشهود عبيداء وذلك 
أن المقضي بقتله قصاصاً حق الاستيفاء منه للوليّء بخلاف المقضي برجه. قوله: 


كتاب الحدود/ باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها or‏ 


للولي. زيلعي من الردة (وإن رجم ولم يزك) الشهود (فوجدوا عبيداً فديته في 
بيت المال) لامتثاله أمر الإمام فنقل فعله إليه (وإن قال شهود الزنا تعمدنا النظر 
قبلت) لإباحته لتحمل الشهادة (إلا إذا قالوا) تعمدناه (للتلذذ فلا) تقبل لفسقهم فتح 
(وإن أنكر الإحصان فشهد عليه رجل وامرأتان أو ولدت زوجته منه) قبل الزنا. نهر 


(زيلعي من الردة) أي من باب الردة وهذا العزو كذلك وقع في البحرء وعزاه في النهر 
إلى الزيلعي من الدية. قوله: (وإن رجم) بالبناء للمفعول: أي من أمر القاضي برجمه لو 
وعه اخ قوله: (فديته في بيت المال) قال في البحر: لم أر هل الدية تؤخذ حال أو 
مؤجلة . قوله: (فنقل فعله إليه) أي إلى الإمام» لأن الراجم فعل ما أمره به وقد ظهر عدم 
صحة الأمر فنقل فعله إلى الإمام وهو عامل للمسلمين فتجب الغرامة في مالهم» بخلاف 
عا إذا قتله بغير الرجم» لأنه لم يأتمر أمره فلم ينقل فعله إليه» كما أفاده في الفتح. 
مَطْلبٌ: لاضع لهي يل فبا ال إلى عور التي 

قوله: (لإباحته لتحمل الشهادة) ومثله نظر القابلة: والخافضة والختان والطبيب. 
وزاد في الخلاصة: من مواضع حل النظر للعورة عند الحاجة: الاحتقان والبكارة في 
العنة والرد بالعيب. فتح . 

قلت: وكذا لو اأعى الزاني بكارتهاء ونظمتها بقولي: [الوافر] 

ونان وَحَافِضَةرَحَفْنٌ سُهُودُزِنَا بلا مَصدِمُرِيبٍ 

َعِلْمبَكَارَْفِيمِئةأز زنأأْوْحِيَِرَدَلِلْمَهِيبٍ 
قوله: (وإن أنكر الإحصان) أي استجماع شرائطه المتقدمة» كأن أنكر النكاح 
والدخول فيه والحرية . قوله: (فشهد عليه رجل وامرأتان) أشار به إلى أنه يقبل شهادة 
النساء في الإحصان عندناء وفيه خلاف زفر والأئمة الثلاثة. وكيفية الشهادة به أن يقول 
الشهود تزوج امرأة وجامعها أو باضعها. ولو قالوا دخل بها يكفي عندهماء لأنه متى أضيف 
إلى المرأة بحرف الباء يراد به الجماع . وقال محمد: لا يكفي» وتمامه في الزيلعي والفتح. ' 
قوله: (أو ولدت زوجته منه) أي إذا ولدت في مدة يتصوّر أن يكون منه جعل واطثاً شرعاً» 
لأن الحكم بثبوت النسب منه حكم بالدخول بها ولهذا يعقب الرجعة. زيلعي. 

قلت: ظاهرة ثبوت الإحصان ولو كان ثبوت النسب بحكم الفراش كتزوج مشرقي 
بمغربية» وفيه نظرء لكن في الفتح أن الفرض أنهما مقران بالولد» ومثله في شرح 
الشلبي . تأمل. قوله: (قبل الزنا) متعلق بولدت . والظاهر أنه غير قيد كما يعلم من تعليل 
الزيلعي المذكور آنفاًء حتى لو ولدت بعد الزنا لدون ستة أشهر يثبت نسبه ويعلم أنه وقت 


١ 


4 كتاب الحدود/ ياب حد الشرب المحرم 
(رجم. ولو خلا بها ثم طلقها وقال وطتتھا وأنكرت فهو محصن) بإقراره (دونها) لما 
تقرر أن الإقرار حجة قاصرة (كما لو قالت بعد الطلاق كنت نصرانية وقال كانت 
مسلمة) فيرجم المحصن ويجلد غيره» وبه استغنى عما يوجد في بعض نسخ 
المتن من قوله (إذا كان أحد الزانيين محصناً يحد كل واحد منهما حده) فتأمل. 

(نزوج بلا ولي فدخل بها لا يكون محصناً عند الثاني) لشبهة الخلاف .نهر. 
والله أعلم. 


بَابُ حَد الشزب الْمْحَرّم 
(يحدَ مسلم) فلو ارتد فسكر فأسلم لا يحد لأنه لايقام على الكفار. 


الزنا كان واطئاً لزوجته . تأمل . قوله: (فهو محصن بإقراره) أي مؤاخذة له بإقراره» فلا 
يقال: إنها بإنكارها الوطء لم تصر محصنة فلا يكون هو محصناً أيضاً. قوله: (وبه استغتى 
الخ) وجه الاستغناء أنه إذا كان أحدهما حصنا دون الآخر علم أن كل واحد منهما إذا زنى 
يحَدٌ بما يستوجبه» فالمحصن يرجم وغيره يجلد كما أفاده التفريع : نعم ما في بعض النسخ: 
أعمء لأنه يشمل ما لو كان عدم إحصان أحدهما ببكارتهء ولعله أشار إلى هذا بقوله فتأمل . 

لا يقال: ما في بعض النسخ غير صحيح كما توهمء لأن شرط الرجم إحصان كل 
ولم يوجد . لأنا نقول: شرط الرجم إحصان كل من الزوجين لا الزانيين» فيرجم من زنى 
بامرأة إذا كان فيه شروط الإحصان التى منها دخوله يامرأة محصنة مثله. وأما المرأة المزني 
بها فلا يشترط لرجه أن تكون محصنة» بل إحصانها شرط لرجمها هي» فإن كانت محصنة مثله 
رجمت معهء وإلا جلدت» وهذا ظاهر نبهنا عليه عند الإحصان أيضاًء فاقهم . 

والحاصل أن الزانيين إما محصنان فيرجمان» أو غير محصنين فيجلدان, أو غتلفان 
فيرجم المحصن ويجلد غيره. قوله: (لشبهة الخلاف) أي خلاف العلماء والأخبار في 
صحته فلم تكن صحته قطعية» وهذه المسألة نقلها في البحر عن المحيط كذلك؛. 
فيحتمل أن يكون إسنادها إلى أبي يوسف لكونه هو الذي خرجهاء لا لكون غيره قائلا 
بخلافه» ويحتمل أن يكون فيها خلافهماء والأول أظهر لعدم ذكر المخالف. تأمل» 
والله سبحانه أعلم. 

7 بَابُ خد الشزب 

أخره عن الزنا لأن الزنا أقبح منه وأغلظ عقوبة» وقدمه على حد القذف لتيقن 
الجريمة في الشارب دون القاذف لاحتمال صدقهء وتأخير حد السرقة لأنه لصيانة 
الأموال التابعة للنفوس. بحر. قوله: (فلو ارتدٌ فسكر الخ) أقول: ذكر في الدر المنتقى 
أن المرتد لا يحد للشرب سواء شرب قبل ردته أو فيها فأسلم اه. ومثله في كافي 
الحاكمء وسيذكر الشارح في حد القذف عن السراجية لو اعتقد الذمي حرمة الخمر فهر 
كالمسلم: أي فيحد. قوله: (لأنه لا يقام على الكفار) يعني أنه لما شرب في ردته لم 
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ظهيرية. الكواني مه ي ار ل و 
(شرب الخمر”' ولو قطرة) 


يكن أهد لقيام حد الشرب عليه لأنه لا يقام على الكفارء وإذا كان وقت الشرب غي 
موجب للحد لا يحد بعد الإسلام؛ بخلاف ما إذا زنى أو سرق ثم أسلم فإنه يحد له 
لوجوبه قبله كما يفيده ما في البحر عن الظهيريةء فافهم. قوله: (حد في الأصح) أفتى 
به الحسن» واستحسنه بعض المشايخ . والمذهب أنه إذا شرب الخمر وسكر منه أنه لا 
يحد كما في النهر عن فتاوى قارىء الهدايةء ومشى في «المنظومة المحبية؛ على الأول 
كما ذكره الشارح في الدر المنتقى . 
قلت: وعبارة الحاكم في الكافي من الأشربة: : ولا حدٌ على الذمي في 
الشراب أه. ولم يحك فيه خلافاً وهو بإطلاقه يشمل ما لو سكر منه . قوله: (لحرمة 
TS‏ 
فلت: ولي فيه نظرء فإن الخمر لم تكن محرمة في صدر الإسلام"» وقد كان 
ف ا ا ا ا . فمن ذلك ما في الفتح عن 
الترمذي عن علي رضي الله تعالى عنه «صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماً فدعانا 
وسقانا من الخمرء فأخذت الخمر مناء وحضرت الصلاة فقدموني فقرأت: (قُلْ يا أا 
الْكَافِرُونَ لا أَعْبْدُ مَا تَعْبُدُون وَنَحْنُ نَعْبَدُ ما تَعْيْدُونَ) قال: فأنزل الله تعالى : وبا ا 
الْذِينّ منوا لا تَقْوَئُوا الصَّلةَ واش سارى [النساء: ]٤١‏ الآية اه فلو كان السكر 
حراماً لزم تفسيق الصحاية . ثم رأيت في تحفة ابن حجر قال: وشريها المسلمون أول 
الإسلامء قيل استصحاباً لما كان قبل الإسلام. والأصح أنه بوحي» ثم قيل المباح 
RT‏ وزيفه المصنف: يعتى النووي» وعليه 
فالمراد بقولهم بحرمته في كل ملة أله امار ا ان فة مامكا اه وهذا مؤيد لما 
بحثتهء لكن في جوابه الأخير نظر. قوله: (فلا يحد أخرس) سواء شهد الشهود عليه أو 
أشار بإشارته المعهودة وأفاد أن الأعمى يحد كما في البحر. قوله: (للشبهة) لأنه لو كان 
ناطق عمل أن غير مما لا عد به كاكراء أو صن بلقمة. قال في البحر: ولو قال 
المشهود عليه بشرب الخمر: ظننتها لبناً أو لا أعلم أا خر لم يقبل. فإن قال ظئنتها 
نبيذاً قبل ؟ لأنه بعد الغليان والشدة يشارك الخمر في الذوق والرائحة. قوله: (طائع) 
مكرر مع قول المتن طوعاً. ح. قوله: (غير مضطر) فلو شرب للعطش المهلك مقدار 
ما يرويه فسكر لم يحد لأنه 0 وقالوا: لو شرب مقداره وزيادة ولم يسكر حد 
كما في حالة الاختيار. فهستاني . وبه صرح الحاكم في الكافي . قوله: (شرب 
الخمر”"هي النيء من ماء العنب إذا غلا واشتدٌ وقذف بالزبد. قإن لم يقذف فليس 


= لفظ الخمر في الأصل مصدر خر الشيء يخمره إذا غطاء وستره. سمى الخمار خاراً؛ لأنه يغطي‎ )١( 
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= رأس المرآةء والخمر ما واراك من شجر وغيره من وهدة رأكمةء والخامر هو الذي يكتم شهادتهء 
ويقال: خرت رأس الإناء غطيته» ويقال للضبع: «خامري أمّ عامر؟ أي استتري» ومنه يقال: «هو يمشي 
لك الخمره أي مستخقياً. كما قال العسّجاج: 
في لامع العقبان لايأتي الخمر يموجه الأرض و ساق ال جر 
ومعنى قوله: ١لا‏ يأتي الخمره لا يأتي مستخفياً ولا مسارقة» ولكن ظاهراً برايات وجيوش» والعقبان جمع 
عقاب وهي الرايات. تفسير الطبري ٠ i‏ 
ويقال لما خامر العقل من داء وسكر فخلطه وغمرء: خمرّء ومنه قول كثير عرّة: 
هنیا هريثا غير داء مخامر» ‏ 

ويطلق على الشراب المخصوص لوجوه: 
قال أبو بكر بن الأنياري: سميت الخمر خراً لأتها تخامر العقل أي تخالطه: ومن قولهم: خامره الداء أي 
خالطه. وأنشد لكثير عزة: «هنيئاً مريئاً غير داء تخامره أي غالط: وقيل : لأنها تخمر العقل: أي تستره. ومنه 
الحديث: اخمروا آنيتكم؛ ومئه خار المرأة. 
لأنه يستر رأسهاء وهذا أخصٌ من الأول؛ لأنه لا يلزم من المخالطة التغطية. 
وقيل: سميت خراً؛ لأا تغطى حتى تغلي. ومنه حديث المختار بن فلفل» قلت لأنس: الخمر من العنب 
أو من غيرها؟ قال: . اما خمرت من ذلك فهو الخمر؟ أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح . 
وقيل: لأنها تخمر حتى تدركء كما يقال: رت العجين فتخمر؛ أي تركته حتى أدرك. ومنه خمرت الرأي 
أي تركته حتى ظهر وتحرر. 
وعلى هذه الأقوال كلها تكون الخمر في الأصل مصدراً وأريد بها اسم الفاعل كما في الأوئين؛ أو اسم 
المفعول كما في الآخرينء ولا مانع من صحة هذه الأقوال كلها؛ لأن في الخمر هذه الصفات العديدةء 
وهي المخالطة. والتغطية. والترك إلى الإدراك: ولذا قال ابن عبد البر: الأوجه كلها موجودة في الخمر» 
لأنها خرت وتركت حتى أدركت وسكنت» فإذا شربت خالطت العقل حتى تغلب عليه وتغطيه ويمكن أن 
تذكر لغاتها. فاللغة القصحى تذكير لفظ الخمر وتأنيث معناه» يقال: الخمر حرمها اش وأثيت أبو حاتم 
السجستائي وابن قتيية وغيرهما جواز التذكير معئى» فيقال: الخمر حرمه الله . وقال الأصمعي: الخمر 
أتثى» وأنكر التذكير» ويجوز دخول الهاء عليها فيقال لها الخمرة أثبته فيها جماعة من أثمة اللغة منهم 
الجوهري: وقال اين مالك في المثلث: الخمرة هي الخمر. ويقال للقطعة منها خمرة» كما يقال: كنا في 
لحمة ونبيذة وعسلة: أي في قطعة من كل شيء منها 
ويجمع الخمر على على الخمور مثل تمر وتمور . وللخمر أسماء كثيرة ذكر متها صاحب التلريح ما يناهز التسعين 
اسماًء وذكر ابن المعتز مائة وعشرين اسماًء وذكر ابن دحية مائة وتسعين اسمأء ومن أشهرها: العقار 
الشموس ‏ الختدريس - الحميًا ‏ الصّهباء ‏ المدام ‏ الشمول ‏ وغير ذلك . 
أجمع أهل اللغة على أن إطلاق اسم الخمر على النيء المسكر من عصير العنب حقيقيء» واختلفوا في 
إطلاقه على الأنبذة المسكرة. فذهب أكثر علماء اللغة إلى أن إطلاق اسم الخمر على كل شراب مسكر 
حقيقي » سواء أكان متخذاً من ثمرات النخيل والأعناب» آم من غيرهماء وسواء أكان نيا أم مطبوخاًء ومن 
صرح بذلك من أثمة اللغة الجوهري وأبو حنيفة الدينرري وأبو نصر القشيري» والمجد صاحب القاموس ٠‏ ر 
وقال أبو اليقاء في الكليات :19١/١‏ كل شراب مغط للعقل سواء كان عصيراً أو تقيعاً مطبوخاً كان أو نيئاً 
قهو خمر. 
وفي ثيل الأرب في مثلثات العرب ص ۳۳: 

كل شراب مسكرفلخمرة هيثئةهالاختمار تدعى خرة 
ومما يفيد العموم من كلام العرب قول عبيد بن الأيرص في مثل له : 

هي الخمرتكني الطلاء كماالذئب يكنى آأباجعدة = 


کتاب الحدود/ باب حد الشرب المحرم بحم 


= والطلاء اسم لنوع من عصير المنب اختص بالمطبوخ وقال الحكيي : 

لناخحروليست خركرم ولكنمننتاجالباسقات 

كرام في المّماه ذهسين طول وفات لمارهاآيدي الجناة 
وما يفيد العموم أيضاً الاشتقاقء فإن أهل اللغة قالوا: إن أصل معنى لفظ الخمرء الستر والتغطية؛ سي 
الخمار خاراً لأنه يغطي رأمس المرأة» والخامر هو الذي يكتم شهادته؛ والكّمر ما واراك من شجر وغيره: 
قال ابن الأنباري: سميت الخمر خراً لأنها تخامر العقل إلى آخر ما تقدم عنه. وإذا اشتق من اللفظ بأي 
معنى من معانيه فهو موجود في النبيذ كوجوده في الخمرء فوجب أن يشترك معه في الاسمء ولذلك قالوا 
لمن بقيت فيه نشوة السكر: خمور» اشتقاقاً من اسم الخمر سواء أكان سكرء من نبيذ آم من خر من غير 
فرق» ولو افترقا في الاسم لافترقا في الصّفة فقيل له في نشرة النبيذ: منبوذه كما قيل له في نشوة الخمر: 
خمور؛ فهله الاشتقاقات وحدها من أقوى الأدلة على العموم» وكأنها سميت خراً تسمية باسم المصدر 
للمبالقة كما سميت سكراً تسمية باسم المصدر كالرشد والرشّد مبالغة؛ لأا تسكر العقل أي نحجز نوره من 
الوصول إلى الأعضاء. «والسكر مصدر سكر من الشراب من باب طرب» وسكر النهر سدّه من باب نصرا. 
لا يقال هذا من إلبات اللغة بالقياس» وهو غير جائز؛ لأنا نقول: ليس هذا من إثبات اللغة بالقياس» وإنما 
هو من تعيين المسمّى بواسطة الاشتقاق. ولهذا نظير فقد قال الحئفية: إن مسمى النكاح هو الوطءء وأثبتوه 
بالاشتقاق. 
وذهب فريق آخر من أهل اللغة إلى أن إطلاق اسم الخمر على النيء المسكر من عصير العنب حقيقي» 
وإطلاقه على ما سواه من سائر الأنبذة المسكرة مجازي» قال في لسان العرب: «الخمر ما أسكر من عصير 
العنب؟؛ لأنها خامرت المقل» والتخمير التغطية يقال: خر وجهه وخر إناءك؛ والمخامرة المخالطةء وقال 
الديئوري: قد تكون الخمر من الحبوب فجعل الخمر من الحبوب قال ابن سيدء: وأظنه تسمحاً؛ لأن 
حقيقة الخمر إنما هي العنب دون سائر الأشياء» وفي المغرب: الخمر هي النيء من ماء العنب إذا غلى 
واشتد وقذف بالزيد». 
ومما يفيد الخصوص من كلام العرب قول أبي الأسود الدؤلي: 

دع الخمرتشريهاالضواةفإنني رأيتأخاهامغنياًبمكانها 

فإنلمتكنأويكنهانإنه أخوهاغ ذتهأمه بلبانيها 
فأخبر أبو الأسود أن النبيذ أخ للخمرء وأخو الشيء غيره وهر من فصحاء العرب المحتج بقوله في اللخة . 
ها هي ذي النقول عن أهل اللغة ويظهر منها أن الأرجح في مسمّى الخمر العموم لغة كما صرح بذلك 
صاحب القاموس بقوله : #والعموم أصح". وقد غلط ابن سيده في اقتصاره على قول صاحب العين: الخمر 
عصير العنب إذا أسكر ولعلٌ سبب ذلك أن خر العنب كانت كثيرة في زمن تدوين اللغة» فظن بعضهم أن 
الإطلاق ينصرف إليها فقط حقيقة لكثرتها وشهرتها وجودتهاء وقد يستأنس لهذا بنقل الصحيحين والمسانيد 
والسئن بيان معنى الشمر عن الرسول 35 وأصحابهء وهم من أهل اللسان. 
والذي أراء أن هذا المبحث لغوي المحكم فيه ثبوت طريق من طرق إثبات اللغة الثلاثة: التواتر . والآحادء 
والعقل المبني على النقل . فإن أثبت واحد مئها العموم أو الخصوص لمسمي الخمر عمل به وإل 
فالتحاكم في إثبات الأحكام الشرعية للخمر إلى ما اعتيره الشارع قي مسمى الخمر من العموم أو 
الخصوص بالدليل . 

«الخمر عِنْدَ الفقهاء؟ 

تبع اختلاف أهل اللغة في حفيقة الهمر اختلاف الفقهاء فيها: فذمب جمهور الفقهاء إلى ما ذهب إليه الأكثر 
من أهل اللغة من القول بالعموم . 
وذهب الحنفية إلى ما ذهب إليه الفريق الآخر من أهل اللغة من القرل بالخصوص» وقد دعم كل فريق من 
الفقهاء ما ذهب إليه. = 


ره 
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ذكر ابن إسحاق أن تحريم الخمر كان في وقعة بني النضير» وهي بعد أحد على الراجحء وذلك سنة أربع 
على الراجح. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وقيه نظر؛ لأن أنساً كان السّاقي يوم حرمتء وأنه لما 
سمع المنادي يتحريمها بادر فأراقهاء فلو كان سئة أربع لكان أنس يصغر عن ذلك. 

وجزم الحافظ الدمياطي في سيرته بأن تحريمها كان سنة الحديبية: والحديبية كانت سنة ست من الهجرة قال 
الحافظ ابن حجر :77/٠١‏ والذي يظهر أن تحريمها كان عام الفتح» وكانت غزوة الفتح في رمضان سنة 
ثمان من الهجرة؛ لما روى أحمد من طريق عبد الرحمن بن أبي وعلة قال: سألت اين عباس عن بيع الخمر 
فقال: كان لرسول الله 2 صديق من ثقيفء أو دوس لقيه يوم الفتح براوية خر بهدها إليه فقال يا فلان: 
أما علمت أن الله حرمهاء فأقبل الرجل على غلامه فقال: بعهاء فقال: (إن الذي حرم شربها حرم بيعهاء 
وأخرجه مسلم من وجه آخر عن أبي وعلة نحوه لكن ليس فيه تعيين الوقت وروى أحمد من طريق ناقع بن. 
كيسان الثقفي عن أبيه أنه كان يتجر في الخمرء وأنه أقبل من الشام ققال: يا رسول الله: إني جتتك بشراب 
جيدء فقال: يا كيسان «إنها حرمت بعدك4 قال : أفلا أبيعها؟ قال: (إنها حرمت» وحرم ثمنها'. 

وروی أحمد وأبو يعلى من حديث تميم الداري أنه كان بهدي لرسول الله و كل عام راوية خرء فلما كان 
عام الفتح جاء براوية» فقال: دأشعرت آنا قد حرمت بعدك؟ قال : أفلا أبيعها وأتتفع بثمنها؟ قنهاه؛ قال 
الحافظ : ويستفاد من حديث كيسان تسمية المبهم في حديث ابن عباس» ومن حديث تميم تأييد الوقت 
المذكورء فإن إسلام تميم كان بعد الفتح . 

ها هي ذي النقول في وفت التحريمء والراجح أنه يمكن صحة هذه الأقوال كلها بالجمع بينهاء وذلك بأن 
يحمل ما ذكره ابن إسحاق على التحريم الظني أو القطعي بآية البقرة كما ذهب إليه اليعض» أو يحمل على 
الذم والتنفير من شريبا كما ذهب إليه الأكثرون» وبأت يحمل ما جزم به الدمياطي على تحريم السكر في 
الأوقات القريبة من القيام إلى الصلاة بآية النساء» وبأن يحمل ما استظهره الحافظ على التحريم القطعي في 
كل الأوقات» وكان ذلك عام الفتح كما دلت على ذلك الروايات السالفة . 

من رحمة الله تعالى الشاملة وحكمته البالغة أن اتخذ سنة التدرج في تشريم الأحكامء فهذه الصلاة لم يفرضها 
لله على العباد إلا قبيل الهجرة بسنة ونصف سنة تفريباًء ثم فرض عليهم الزكاة والصوم في السنة الثانية من 
الهجرة» ولم يفرض هذه الأركان عليهم مرة واحدة بل فرضها عليهم بالتدرج . 

كذلك الخمر لم يأمرهم الله بتركها بادىء الأمرء بل تركهم على شربها مدة مكث النبي عليه الصلاة والسلام 
بمكة» ولما هاجر إلى المدينة واستقر الإيمان في نفوس المسلمين أنزل الله في حقها ما أفاد ذمهاء والتنفير 
منهاء وهو قوله جل ذكره: #يسألوتك عن الخمر؟ الآية [البقرة 114؟] وتركهم الله على ذلك زمناً ظهر لهم 
فيه إئم الخمر وعظيم ضرره حتى على الصلاة التي فيها المناجاة لله؛ إذ كانوا يؤدونها وهم سکاری» فأتزل 
الله قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقربو! الصلاة وأنتم سكارى) فترك المسلمون شرا قرب الصلاة؛ ثم 
تركهم الله على ذلك زمتاً قوي فيه الدين» وكثرت الوقائع والشرور من جراء شريها حتى طلب الكثيرون 
منهم بإلحاح تحريمهاء فأجابهم الله» وحرمها عليهم في كل الأوقات» وإنما اتحذ الله هذا السبيل في تحريم 
الخمر؛ لأنها كانت أحب الأمور إلى نفوس أكثر العرب حتى كانوا يستطيعون الصبر على كل شيء إلا على 
شرب الخمر» فقد كانوا مولعين بشربها شغوفين بحبهاء وريما کان شغفهم بها عاتقاً للكثير من شرابها عن 
الإسلام؛ روي أن الأعشى لما توجه إلى المدينة ليُسلم لقيه بعض المشركين في الطريق فقالوا له: أين 
تذهب؟ فأخبرهم بأنه يريد محمّداً 55 فقالوا: لا تصل إليهء فإنه يأمرك بالصلاة فقال: إن خدمة الرب 
واجبةء فقائوا: إنه يأمرك بإعطاء المال إلى الفقراءء فقال: اصطناع المعروف واجب. فقالوا له: إنه ينهي 
عن الزناء فقال: هو فحش وقبيح في العقلء وقد صرت شيخأء فلا أحتاج إليهء فقالوا له: إنه ينهى عن 
شرب الخمرء فقال: أما هذا فإني لا أصبر عتهء فرجعء وقال: أشرب الخمر سنة ثم أرجع إليه قلم يصل 
إلى منزئه حتى سقط عن اليعير فانكسرت عنقه» فمات . > 
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= وقي القرطبي / 01 قال يعض المفسرين: إن الله تعالى لم يدع شيئاً من الكرامة والير إلا أعطاه هذه 
الأمةء ومن كرامته وإحسانه أنه لم يوجب عليهم الشرائع دفعة واحدةء ولكن أوجيها عليهم مرة بعد مرق 
فكذلك تحريم الخمر» فآية البقرة أول ما نزل في أمرها ثم بعده للا تقربوا الصلاة وآنتم سكارى»: ثم 
قوله: «إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء» [المائدة ]5١‏ الآية ثم قوله: إنما الخمر 
والميسر والأنصاب) [المائدة .]۹٠‏ 

وفي تغسير المتار: والحكمة في تحريم الخمر بالتدريج أن الناس كانوا مفتونين بها حتى أا لو حرمت في 
أول الإسلام لكان تحريمها صارفاً لكثير من المدمنين لها عن الإسلام؛ بل عن النظر الصحيح المؤدي إلى 
الاهتداء؛ لأهم حينئذ كانوا ينظرون إليه بعين السخط فيرونه بغير صورته الجميلة» فكان من لطف الله تعالى 
ويالغ حكمته أنه ذكرها في سورة البقرة بما يدل على تحريمها دلالة ظنية فيها جال للاجتهاد ليتركها من لم 
تتمكن فتنتها من نفسه؛ وذكرها في سورة النساء بعا يقتضي تحريمها في كل الأوقات القريبة من وقت 
الصلاة إذ هى عن قرب الصلاة في حال السكر فلم يبق للمصر على شرا إلا الاغتباق بعد صلاة المشاءء 
وضرره قليل؛ وكذا الصبوح من بعد صلاة القجر لمن لا عمل له ولا يخشى أن يمتد سكره إلى وقت 
الظهيرة» وقليل ما همء ثم تركهم الله تعالى على هذه الحأل زمتاً قوي فيه الدين ورسخ اليقينء وكثرت* 
الوقائع التي ظهر لهم ا إثم الخمر وضررهاء ومته كل ما ذكر في سبب النزول. أخرج ابن المنذر عن 
سعيد بن جبير قال: لما تزلت في البقرة #يستلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس» 
شريها قوم لقوله: «منافع للناس»ء وتركها قومء لقوله تعالى: لإإثم كبير» منهم عثمان بن مظعون» حتى 
نزلت الآية التي في النساء: الا تقريوا الصلاة وأنتم سكارى» فتركها قوم» وشربها قوم يتركوتها بالتهار 
حين الصلاة» ويشربوجا بالليل حتى نزلت الآية التي في المائدة: #إنما الخمر والميسر» الآية قال عمر 
رضي الله عنه: أقرنت بالميسر والأنصاب والأزلام؟ بعداً لك وسحقاً فتركها الناس . 

قال الدكتور محمد جعفر في مذكرته تدبير الصحة» ص 47 الخمور معروفة من قديم الزمان» وكانت؛ 
تصنع على أنواع شتى» ولكن الأساس في صنمها كان دائماً واحداء وهو إعمال اثر خاصة في بعض 
المواد النشوية أو السكرية فتحولها إلى مادة الكحولء وثائي أكسيد الكريون والماء [الكحول هو التَوْل 
يقال غاله الشيء من باب قالء واغتاله إذا أخذه من حيث لم يدرء وقوله تعالى: لا فيها غول» أي 
ليس قيها غائلة الصداع؛ لأنه قال في موضع آخر: لا يصدعون عنها» وقال أبو عبيدة: الغول أن تغتال 
عقولهم. : 
أما الكحول فيبقى في السائل وإليه يرجع الأثر العام في تخدير العقرل واضمحلال الأجسام وأما ثاني 
أكسيد الكريون فغاز يذوب بعضه ويخرج أغلبه على شكل فقاقيع تشبه الفقاقيع التي تنشأ من الغليان فتكون 
الزيد والرغوةء وأما الماء فيبقى مختلطاً بالسائلء وليس للأخيرين أهمية من ناحية تأثير الخمرء وسواء 
أعملت هذه الخمائر في السكر أو النشا النقي أو في المواد المحتوية لهاتين المادتين فالنتيجة التهائية واحدة 
وهي تكوين الكحول وثاني أكسيد الكربون والماء. لذلك قد تصتع الخمر من القمح أو الشعير أو 
الشوفانء أو التمرء أو اليلحء أو العنبء أو القصب. أو البطاطس. أو الأرزء أو البنجرء أو السكر؛ أو 
العسلء أو اللين» أو خلافها من النباتات والحبوب المحتوية على مادة السكر أو النشاء وإذاً فكل الشمور 
التي تنشأ عن تخمر هذه المواد متشابمة التركيب من حيث وجود مادة الكحول فيها فهي سامة للعقل والجسم 
بمقدار ما تحتويه من هذه المادة ‏ 

وتستحضر أنواع البيرة الجِعّة؛ والشمبانيا والبوظة من تخمر الشعير أو القمح أو غيرهما من الحبيوب» 
وتحتوي هذه المشروبات عادة على نسبة صغيرة من الكحول تتراوح بين 7 2٠١‏ في المائة في حالة البيرة 
والشميانياء وبين ۲ إلى 8 في المائة في البوظة أو السوبيا المتخمرة» وبتقطير هذه الخمور البسيطة يتركز 
الكحول» وتعلو نسبته في المشروب فينتج الكونياك من النبيذ والويسكي من البيرة» والروم من متخلقات 
الأعشاب والتناتات السكرية» وهذه الأنواع الأخيرة تحتوي من 5٠‏ إلى ٠١‏ في المائة من الكحول» = 
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= وليست هذه المشروبات وحدها هي التي تسكر يل إن أي سائل يحتوي على الكحول يسبب تفس هذا 
التأثيرء فمثلاً إذا شرب الإنسان الكحول غير النقي «أي السبرتو الأحر العادي» سكرء وكذلك إذا شرب 
شيئاً من ماء الكلونيا؛ لأا تحتوي على نسبة عالية من الكحول. 

من هذا نتبين أن العنصر الفعال في المشروبات الروحية إنما هو الكحول وإليه المرجع في اضمحلال 
الأجسام والعقول» وآنه يوجد من تخمير أي مادة تحوي السكر أو النشاء أو من تخمير السكر أو النشا 
الخالص يقول الدكتور محمد عيد الحي وكيل جمعية منع المسكرات في محاضرة ألقاها ستة ٠۹۳١‏ ونشرت 
يمجلة الإسلام في جملة أعداد: «العنصر الفعال في الخمر هو الكحول» وقد استعملت الكلمة أجيالاً عديدة 
للدلالة على أي مسحوق ناعمء وأما دلالتها على العنصر الفعال قي الخمر فقد كان ذلك حديثاً نسبيّاً فقد 
استعمل #باراسلس؟ «وليبيفيس؟ الكلمة للدلالة على أي مسحوق. ثم استطرد الأول فاستعملها لكل سائل 
طيّارء والكحول سائل طيار لا لون له» ويدخل في جيع الأشربة الروحية بنسب غطلفة كالجدول الآتي: 
الويسكي من 0١‏ إلى 04 في المائة. الشمبانيا من ٠١‏ إلى ٠١‏ في المائة. 

الوم من 6١‏ إلى ٥۹‏ في المائة. النبيذ من ٠١‏ إلى ٠١‏ في المائة. 

الجن من 51 إلى 594 في المائة. البيرة من ۲ إلى 4 في المائة. 

الكونياك من ۳۹ إلى 47 في المائة. البوظة والسوبيا من ” إلى ۸ في المائة. 

وإنا إذا نظرنا إلى ٠١‏ أظهره الطب الحديث من استكشاف مادة الكحول التي تلعب بعقول الشاربين وتنهك 
أجسامهم وتيدد أموالهم» وتضيع أخلاقهم وكرامتهم» وإلى الأساس الأول الذي ترتكز عليه تلك المادة 
الشّامة في وجودها وهي النباتات أو الفواكه؛ أو الحبوب أو الأعشاب التي تعوي مادة السكر أو النشاء 
ووازنا بين ذلك وبين ما بين الرسول عليه الصلاة والسلام تحريمه صراحة أو ضمئاً وجدنا أن هذه 
المشرويات الحاضرة وغيرها مما يكن أن يحدث», ويجوي مادة الكحول من مشمولات أدلة التحريم الواردة 
في ريم الخمر وتحريم كل مسكر في الشريعة الإسلامية: فمن ذلك ما أخرجه أصحاب السئن الأربعة 
وصححه ابن حبان من وجهين عن الشعبي أن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله 8 يقول: إن 
الخمر من العصير .مالزبيبٍ والتمر والحنطة والشعير والذرةء وإني أنهاكم عن كل مسكر» لفظ أبي داودء 
وكذا ابن حيان» وزاد فيه أن النعمان خطب الناس بالكرفةء ولأبي داود من وجه آخر عن الشعبي عن 
النعمان بلفظ «إن من العنب غخراء وإن من التمر خرأًء وإن من العسل خراًء وإن من اليرّ خمرأء وإن من 
الشعير خراً» ومن هذا الوجه أخرجها أصحاب السنن. والتي قبلها فيها الزبيب دون العسل. 

ومنها ما رواه الشيخان وآحد عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله أفتنا في شرايين كنا 
نصنعهما باليمن البتع» وهو من العسل ينبذ حتى يشتدء والمزر وهو من الذرة والشعير يئب حتى يشتد. 
قال : وكان رسول الله 86 قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه فقال: #كل مسكر حرام؟. 

ومنها ما رواه مسلم وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الي اة قال : كل مسكر خر وكل مسكر حرام 
ومنها ما رواء أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول 
الله ب : اكل مسكر حرام» وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام . 

ومنها ما أخرجه الإمام أحمد من طريق مرثد بن عبد الله اليزني عن مسلم رضي الله عنه قال: سألت رسول 
الله كو قال : قلت: يا رسول الله إنا يأرض باردة نعالج فيها عمل شديداء وإنا نتخذ من هذا القمح شراباً 
نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادتاء فقال الرسول 296: هل يسكر؟ قلت: نعمء قال: «فاجتنبوه؛ قال 
فقلت: إن الناس غبر تاركيهء قال: «فإن لم يتركوه فقاتلوهم» فهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة بين 
النبي إلا فيها المواد التي اعتيد صنع الشمر متها قي عصره» وحكم عليها بحرمة شرب قليلها وكثيرهاء 
ولو كان شربه للوقاية من البرد أو بقصد التقوى من الضعف استعناداً للقيام بالأعسال على وجه الدقة 
والإتقان. 

ولعلم النبي 46 أنه سيحدث ويجِدٌ من المواد الأخرى ما يحدث من شرب عصيرها أو تقيعها ذهاب = 
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بخمر عند الإمام خلافاً لهماء ويقولهما أخذ أبو حفص الكبير. خانية. ولو خلط 
بالماء”'": فإن كان مغلوياً حدء وإن كان الماء غالباً لا يحد إلا إذا سكر. نهر 
لَب في لَجأسةٍ عرق وَوجُوبٍ الخد شرب 
وفي أشربة القهستاني : من قال إنها لم تبق خمراً بالطبخ لم يحد شارا إلا إذا 
سک وعلى هذا ينبغي أن لا يحد شارب العرق ما لم يسكر. ومن قال إنها بقيت خراً 
قالحكم عنده بالعكس» وإليه ذهب الإمام السرخسي» وعليه الفتوى» كما في تكمة 
القتاوياه. 


= العقرل ذكر النبي ية هذه القواعد العامة التي تساير العالم في تلف عصوره إلى يوم الدين ليندرج 
تحتها ما يمكن أن يحدث وتتخذ منه أشربة تغطي العقول» ققال: #كل مسكر خمرء وکل مسكر حرام»: 
وقال: هما أسكر كثيره فقلیله حرام'» وقال: «ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام؟ إلى آخر ما قال. 
والخلاصة أن هذه المشروبات الروحية المعروفة اليوم وما يمائلها كلها حرام قليلها وكثيرها. 

)١(‏ لبيان حكم الخليط عند الفقهاء نقول: 
اتفق الفقهاء على أن النبيذ إذا غلى واشتد قذف بالزيد أو لم يقذف يحرم شربه منفرداً كان أو خلوطاً 
واختلفوا في حكم الخليط إذا لم يصل النبيذ إلى حد الإسكار قذهب الجمهور إلى كراهة الخلط وشرب 
الخليط الذي لم يصل إلى حد الإسكار سواء أنبذا معاً آم نبذا متفردين» وأضيف نقيع أحدها إلى نقيع 
الآخر عند الشرب إذا كان الخليطان مما يبغي أحدهما على الآخر في الانتباذ» وخص الإمام الليث الكراهة 
في الشرب بما إذا نبذا معا أمَا إذا نبذا متفردين ثم مزجا عند الشرب فلا يكره. 
وذهب الإمامان أبر حنيفة وأبو يوسف في رواية إلى عدم كراهة الخليط وأنه لا بأس به. 
وذهب ابن حزم إلى تحريم نبد التمر أو الرطب أو الزهو أو البسر أو الزبيب مع نوع منها أو مع نوع من 
غيرهاء أو خلط نبيذ أحد الأصناف بتبيذ صنف منها أو بتبيذ صنف من غيرها أو بمائع غيرها حاشا 
الماء. 
وذعب بعض المالكية. إلى تحريم كل خليط وإن كان بغير طريق الانتباذ قال الحافظ : حكاه ابن الحربي عن 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكمء وقال إنه حمل النهي عن الخليطين من الأشربة على عمومه» واستغريه. 
وقد استدل الجمهور ابسنة وأثر ومعقول». 
أما السنة قمنها ما يأتي : 
«الأول؛: ما روي عن أبي قتادة أن النبي ية قال: دلا تنيذوا الزهو والرطب جميعاًء ولا تنيذوا الزبيب 
والرطب جيعاًء ولكن انبذوا كل واحد منهما على حدته «متفتق عليه لكن للبخاري ذكر التمر بدل الرطب» 
وفي لفظ أن نبي الله هى عن خليط التمر والبسر وعن خليط الزبيب والشمرء وعن خليط الزهو والرطب 
وقال: «اتتبذوا كل واحد على حلته». 
#الثاني؟: ما روي عن أبي سعيد أن النبي ية «نهى عن التمر والزبيب أن يخلط بينهماء وعن التمر والبسر 
أن يخلط بينهما . يعتي في الانتباذ - رواء أحمد ومسلم والترمذي. وقي لفظ: نهانا أن نخلط بسراً بتمر أو 
زبيباً بمراً أو زبيباً بيسرء وقال: من شرب منكم فليشربه زبيباً فرداًء وتمرا فرداء ويسراً فرداًء رواء ملم 
والنسائي . 
«الثالث؟: ما روي عن المختار بن فلقل عن أنس قال: نهى رسول الله و أن نجمع بين شيئين فينبذا يبغي 
أحدهما على صاحيه قال: وسألته عن الفضيخ قنهاني عته. قال: كان يكره المذنب من اليسر مخافة أن يكون 
شيئين فكنا تقطعه ١‏ رواء النسائي». = 
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> «الرابع» : ما روي عن بريدة قال: قال رسول الله ك «كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم 

فاشربوا في كل وعاء غير ألا د تشريوا مسكرأ» رراه أحمد ومسلم. 

وجه الدلالة: أن النبي ول نبى عن الخلط إن كان الخليطان ما يبغي أحدهما على الآخر في الانتباذ عن 

شرب الخليط» رآمر بالانتباذ منفرداً والشرب منفردآء والنهي حقيقة التحريم» والأمر حقيقة الوجوب» 

فكان مقتضى ذلك أن يحرم الخلط وشرب الخليط إلا إن ما ورد عنه و من الإذن في الشرب من الشراب 

ما دام لم يسكر ونهيه عن المسكر فحسب صارف لنا عن العمل بظاهر أحاديث التهي عن الخليطين خلطاً 

وشرباً جمعاً بين التصوص» وكان مقتضى الإذن في شرب غير المسكر أن يكون مباحاً مطلقاً منفرداً كان أو 

غلوطاً إلا آنا كرهناه في الخليط لأخحاديث النهي عن الخليطين جمعاً بين النصوص . 

وقد تأيد هذا بالإجماع على عدم حرمة غير المسكر. ٌْ 

وأمَا وجهة الإمام الليث في التفرقة فهي أن اشتداد أحدغما بالآخر وقوته به لا تظهر إلا إذا جمع بيتهما ني 

الانتباذ . 

قال الإمام النووي في شرح مسلم: هذه الأحاديث في النهي عن انتباذ الخليطين وشربيما وهما تمر وزبيب 

أو تمر ورطب أو تمر ويسر أو رطب ويسر أو زهو وواحد من هذه المذكورات ونحو ذلك» قال أصصاينا 

وغيرهم: سبب الكراهة فيه أن الإنكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه فيظن الشارب أنه ليس 

مسكراً ويكون مسكراً» ومذهبنا ومذهب الجماهير أن هذا النهي لكراهة التنزيه» ولا يحرم ذلك ما لم يصر 

مسكراء وهذا قال جاهير العلماء» وقال بعض المالكية: هو حرام. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف في رواية: 

لا كراهة فيه» ولا بأس به انتهى ‏ 

وأما الأثر فمنه ما رواء مسلم عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: قد نى أن ينيذ البسر والرطب جميعاً 

والتمر والزبيب جميعاً. 

وجه الدلالة: أن ابن عمر رضي الله عنه أخبر أنه قد نمي عن تبذ شيئين» والنهي حقيقة حقيقة التحريم إلا أنه 

صرف عن حقيقته بما صرفت به الأحاديث السابقة ة: وأما المعقول فقالوا: هذا شراب لم تحدث فيه شدة 

مطربة فلا يحرم كما إذا كان منغرهاً. 

واستدل الإمامان بالسنة والأثر والمعقرل. 

أما السنة فمنها ما يأتي : 

«الأول»: ما رواء ابن ماجه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: «كنا ننبذ لرسول الله له في سقاء 

فتأخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فنطرحهما ثم نصب عليه الماء فتتبذه غدوة» فيشربه عشية» وننيذه 

غشية فيشربه غلوة؟. 

#الثاني»: ما أخرجه أبو داود في ستنه عن أبي بحر عبد الرحمن بن عثمان البكراوي عن عتاب بن عبد العزيز 

الحماني قال: حدثتني صفية بنت عطية قالت: دخلت مع نسوة من عيد الفيس على عائشة فألئلها عن 

التمر والزبيب فقالت: كنت آخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فألقيه في إناء فأمرسه ڈ ثم أسقيه النبي بل . 

رج الدلالة : أن السيدة عاقشة أم المؤمنين رضي الله عتها أخيرت بأنها كانت تبة لرسول اله عليه السلام 
شيئين في الإناء وأنه كان يشرب نقيعهما فدل ذلك على الإباحة إذ لو كان محظوراً لما فعل في بيته؛ ولو 

قل لا که نش له ليل وان لآنه لا يشرب السحرامء وأما النهي عن الخلط فقد كان أولا حينما كان 

المسلمون في ضيق من العيش . 

وأما الأثر فمنه ما يأتي : 

«الأول»: ما رواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار عن ابن زياد قال: «سقاني ابن عمر شربة ما كدْتٍ 

أهتدي إلى منزلي فغدوت إليه من الخد فأخبرته بذلك ققال: ما زدناك على عجوة وزبيب؟. 

وجه الدلالة :أن ابن عبر ات را نبي ارد ارج راغ بى الا لا مول ودم را الخلا 

الذي أثر عليه فدل ذلك على إباحة الخليط إذ لو كان حراماً لما قدمه له. 
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- #الثاني»: .ما أخرجه ابن عدي في الكامل عن عمر بن رديح قال: حدثنا عطاء بن أبي عيمون عن أم 
سليم وأبي طلحة أنهما كانا يشربان نبيذ الزبيب والبسر يخلطانه» فقيل له: يا أيا طلحة إن رسول الله كل 
تهى عن هذا قال: إنما نهى عنه العوز في ذلك الزمان كما نهى عن الإقران . 

وجه الدلالة: أن أم سليم وأيا طلحة رضي الله عتهما كانا يشربان الخليط فدل ذلك على إباحته؛ إذ لو كان 
حراماً لما شرباء وما خفي عليهماء وقد زوجع أبو طلحة في فعله المخالف لنهي النبي عن الخليط فأجاب 
أن النهي عن الخليط إنما كان في زمن القحط والجدب وضيق العيش . وأما المعقول فقالوا: إن التبي عليه 
الصلاة والسلام إنما جى عن الخليظ في الزمن الأول لشدة الفقر وضيق العيش كما تهى عن الجمع بين 
التمرتين لذلك» وحيث انتغت العلة وهي الضيق انتفى الحكم . 

واستدل اين حزم بالسئة والآثر. 

أ السنة فما رواه الشيخان وأحمد عن أبي قتادة أن النبي 86 قال: ١لا‏ تنبذوا الزهو والرطب جميعآء رلا 
تنبفوا الزبيب والرطب جميعاً» ولكن اتبذوا كل واحد منهما على حدته» لكن البخاري ذكر التمر بدل 
الرطب» وفي لفظ أن نبي الله و نبي عن خليط التمر والبسر وعن خليط الزبيب والتمر وعن خليط الزهر 
والرطب» وقال: #انتیذوا كل واحد على حدته» رواه مسلم وأبو داود. 

وجه الدلالة: أن النبي 5 جمم في هذا الحديث الأشياء التي هى عن الجمع بينها في الانتباذ رهي 
سق ونبى عن الجمع بين كل اثنين منها وبين واحد منها مم واحد من غيرها لصدق أنه خليط من أحد 
الخمسة. فأخلنا به وحقيقية النهي التحريم» ولم يوجد له صارفب وأما ما عدا ذلك فهو مياح على 
الأصل . 

وأما الأثر فمنه ما يأتي: 

دالأول؛: ما رواء ابن حزم عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: «لو كان في إحدى يدي نبي تمر» وفي 
الأخرى نبیڈ زبيب فشربت كل واحد منهما وحده لم أر به باس ولو خلطته لم أشربه؛. 

«الثاني؟: ما رواه أيغماً عن جابر ين زيد أبي الشعثاء أنه سثل عن البسر والتمر يجمعان في التبيذ فقال: «لآن 
تأخذ الماء فتغليه في بطنك خير من أن تجمعهما في بطتك». 

وجه الدلالة : أن عمر بن عيد العزيز وجابر بن زيد رضي الله عتهما رأيا أن الخليط لا يشرب وإن كان نقيع 
كل متفرداً مباحل وقد صرح جابر بأن غليان الماء في البطن خير من وصول الخليط إليهاء فدل ذلك على 
الحرمة . 

واستدل بعض المالكية بالسنة» وهي ما روي عن أبي قتادة أن النبي وه قال : «لا تنبذوا الزهو والرطب 
جميعاً. ولا تتبذوا الزبيب والرطب جيعاًء ولكن انبذوا كل راحد منهما على حدته؟ متفق عليه . 

وجه الدلالة: أن النبي ية تهى عن خلط شيئين في الانتباذء وأمر بالانتباذ منفرداًء فأشعرنا ذلك بأن علة 
التهي إنما هي محرد الخلطء فكلما تحقق الخلط وهو العلة تحقق الحكم وهو الحرعة؛ لأن الحكم يدور مح 
علته وجودا وعدما. 

ورد على الجمهور في السنة أنه إن صح هدف النهي عن حقيقته إلى الكراهة في شرب الخليط فلم يصح 
في صرفه عن نفس الخلط شيء فيكون حراماً. 

وأجاب الجمهور بأن المقصود بالنهي إنما هو الشرب؛ لأنه باب الفساد والخلط وسيلة إلى اشتداد الشراب 
قبل أوانه» فإذا صح صرف النهي عن حقيقته في المقصود كان صرفه عنها في الوسيلة أولىء وورد على 
الإمام الليث بن سعد رضي الله عنه في تفصيله بين الانتباذ معاً وبين نبذهما متفردين وخلطهما عند الشرب» 
فيكون الشرب في الأول مكروهاًء وفي الثاني مباحاً أن ذلك مالف لنص الحديث: «من شربه منكم 
فليشريه زبيباً فرداً أو تمراً قردا» فإن لم تكن المخالفة للتحريم فلا أقل من أن تكون للكراهة. 

وورد على الجمهور في المعقرل أنه في مقابلة النص فكان باطلا «انتبذوا كل واحد على حدته؛. «ومن 
شرب النبيذ منكم فليشريه زبيباً فرداً أو تمراً فرداة . 5 
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= وورد على الإمامين في السنة أنها لا تدل على الإباحةء أما ما رواه ابن ماجه عن عائشة وإن بعض رواته 
فيه جهالةء وهي ثُبَالة بنث يزيد الراوية له عن عائشة رضي الله عنها. 

وأما ما رواء أبو داود ففيه أولاء أبو بحر وهو ضعيفء قال المنذري: لا يحتج يحديثهء وقال أبو حاتم: 
ليس يالقوي ‏ وقيه ثانياً عتّاب بن عبد العزيز الحماني» وهو مجهول عن صفية بنت عطيةء وهي لا تعرف. 
وإذا كانت السنة هذه المنزلة فلا تقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عن الخلط 
وشرب الخليط وإثيات الإباحة. 1 
وأجيب عن بعض هذه الطعون بأن ابن عدي قال: أيو بحر مشهورء وله أحاديث غرائب عن شعبة وغيرهء: 
وهو ممن يكتب حديثه» وذكره ابن شاعين وابن حبان في الثقات» وقال البخاري: لم يستبن لي طرحهء 
وعتاب بن عيد العزيز روى عثه يزيد بن هارون وأحمد بن سعيد الدارمي وآخرون» وذكره ابن حبان في 
الثقات . 1 
وورد على هذه السنن مع هذا التصحيح أن الطريقين لم يزالا باقيين على ضعفهما لما فيهما من جهالة 
الراوية عن عائشة فلم يقويا على إثبات الإباحة ومعارضة السنن الصحيحة الصريحة في النهي عن شرب 
الخليط وعن الخلط . 5 

وورد عليهما في الأثر أن أثر ابن عمر لا يدل على الإباحة إذ قد صح عنه الرجوع عن هذاء روى نافع عن 
ابن عمر أنه أمر بزبيب وتمر أن ينبذا له ثم تركه بعد ذلك» قال نافع : فلا أدري ألشيء بلغه أم لشيء ذكره» 
نصح أنه ذكر النهي بعد أن نسيه أو بلغه بعد أن لم يكن يلغه. 

وفي صحيح مسلم عن ابن عمر أنه قال: #ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعآ». 

وأن أثر آم سليم وأبي طلحة لا يدل أيضاًء لأنه معلّ بعمر بن رديح ضعفه أبو حاتم» وعلى فرض صحتة 
فإنه يدل على بقاء النهي واستمراره إلى يوم الدين؛ لأن العالم كان ولا يزال فيه الغني والفقيرء وكذلك 
كان الصحابة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام منهم الغني ومنهم الفقيرء قالت عائشة رضي الله عنها 
وكان الهدى مع رسول الله وذوي اليسار؟ والخبر المشهور: «ذهب أصحاب الدثور بالأجوراء وكان فيهم 
عثمان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهما من الأبرياءء وفينا نحن وإلى يوم القيامة الققراه أضعاف الأغتياء: 
فالعلة باقية ولا بد فالحكم باق كذلك . 

ولو صحت هذه الآثار لما قويت على معارضة السئن الصحيحة الصريحة في النهي عن الخلط وشرب 
المخلوط . 

وورد عليهم في المعقول أنه لا يدل على الإباحة؛ كان فيهم المحتاجون في عهد الرسول عليه السلام 
وأصحابه لا يزال فيهم إلى اليوم وإلى يوم القيامة الفقراء المحتاجون. فالعلة باقية فيكون الحكم باقياً. 
وورد على ابن حزم: #أن حديث أبي قتادة لا يفيد إباحة الخليط من الأشياء الأخرى الخارجة عن الخمسة 
إن نبذ بعضها مع بعضء وهي عا يبغي أحدها على صاحبه قي الانتباذ ما دلت الأدلة على النهي عنه. روى 
الإمام أحمد عن المختار بن قلفل عن أنس قال نبى رسول الله َة أن نجمع بين شيئين فينبذا ما يبغي أحدها 
على صاحبه» فقد دل الحديث على عموم النهي عن كل شيئين في الانتباذ إن كانا ما يبغي أحدهما على 
صاحبه» وهو صادق بالخمسة وبغيرها من كل مادة يمكن أن تبغي على الأخرى في الانتباذ» فمقتضى 
العمل بالنصوص أت نحكم بحرمة كل شيئين في الانتباذ إن كاتا ما يبغي أحدهما على الآخر لا أن تعمل 
بحديث أبي قتادة فحسب جعاً بين النتصوص . 

وأما النهي فقد صرف عن حقيقته بما قدمنا للجمهور. على أتنا لو سلمنا لابن حزم العمل يحديث أبي 
قتادة» ولم يرد له معارض لما تم مذهبه؛ لأن الذي في حديث أبي قتادة خلط أحد الخمسة بأحدها فمن 
أين أخذ حرعة خلط أحد الخمسة مع واحد من غيرها في الانتباذ؟ ومن أين أخذ أيضاً حرمة خلط نقيع 
واحد منها مع نقيع واحد من غيرها أو مع سائل آخر غير الماء؛ مع أن مذهيه يحرم ذلك كله؟ . 

وورد عليه في الآثر أنه لا يدل على الحرمة بل غايته أن يدل على الكراهة مع جواز أن يكون رأياً لهما = 
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قلت: علم بهذا أن المعتمد المفتى به أن العرق لم جرج بالطبخ والتصعيد عن 
كونه خراً فيحد بشرب قطرة منه وإن لم يسكر. وأما إذا سكر منه فلا شبهة في وجوب 
الحد بهء وقد صرح في «منية المصلي» بنجاسته أيضاً فلا يغرنك ما أشاعه في زماننا 
بعض الفسقة المولعين بشريه من أنه طاهر حلالء كأنه قاله قياساً على ما قالوه في ماء 
الطابق : أي الغطاء من زجاج ونحوه فإنه قياس فاسدء لأن ذاك فيما لو أحرقت نجاسة 
في بيت فأصاب ماء الطابق ثوب إنسان تنجس قياساً لا استحساناًء ومثله حمام فيها 
نجاسات فعرق حيطانها وكواتها وتقاطرء فإن الاستحسان فيها عدم النجاسة للضرورة 
لعدم إمكان التحرّز عنه. والقياس النجاسة لانعقاده من عين النجاسة. ولا شك أن العرق 
المستقطر من الخمر هو عين الخمر تتصاعد مع الدخان وتقطر من الطابق بحيث لا يبقى 
منها إلا أجزاؤها الترابية» ولذا يفعل القليل منه في الإسكار أضعاف ما يفعله كثير 
الخمرء بخلاف المتصاعد من أرض الحمام ونحوه فإنه ماء أصله طاهر خالط نجاسة» 
مع احتمال أن المتصاعد نفس الماء الطاهر. ويمكن أن يكون هذا وجه الاستحسان في 
طهارته» وعلى كل فلا ضرورة إلى استعمال العرق الصاعد من نفس الخمر النجسة 
الى ولا يطهر بذلك؛ وإلا لزم طهارة البول. ونحوه إذا استقطر في إناء ولا يقول به 


= لم يستندا فيه إلى توقيف. بقرينة ما تقدم من أدلة الجمهور التي صرف بها النهي عن حقيقته إلى 
الكراهة» ولعلهما لم يطلعا عليها. 
وورد على بعض المالكية: أن جعل علة النهي الخلط المجرد باطل لاقتضائه حرمة خلط نحو اللين مع 
العسل وغيرهما ما اتفق على إباحته كما يقتضي منع خلط الدواء الذي تعين للتداوي . 
هذا ومع مخالقته لقول رسول الله َة فيما رواه المختار بن فلفل عن أنس قال: 'نهى رسول الله يل أن 
نجمع بين شيئين فيتبذا مما يبخي أحدهما على صاحبه» فقول رسول الله يَفق: لما يبغى أحدهها على صاحبه؟ 
كالصريح في كون العلة هي بغي أحدهما على الآخر في الانتباذ لا جرد الخلط؛ وإن لم يكن بطريق 
الانتباف أو كان بطريقة ولم يكن مع بغي أحدهما على صاحبه والذي عليه. الجمهور هو الأظهر من كراهة 
الخلط وشرب الخليط إن كانت المواد المنتبذة ما ييغي بغضها على بعض في الانتباذ فيسرع إليه التغير قبل 
أوانه فيتلف على صاحبه من حيث لا يشعر. 
وهذا ما يستفاد من الأحاديث الصحيحة الواردة في النهي عن الخلط وشرب الخليط ومن الأحاديث 
الصحيحة التي أذنت في كل شراب ما لم يصل إلى حد الإسكار سواء أكان منفرداً أم خليطاً كقوله ب فيما 
رواه بريدة: «اشربوا ولا تشريوا مسكراً'. وأما جعل علة النهي ضيق العيش في الزمن الأول فلا يقتضي 
الإباحة» لأن كل زمان فيه الموسرون والفقراء. قالعلة باقية فيكون النهي باقياًء فإن لم يكن للتحريم فهو 
للكراهةء كما أن جعل علة النهي الخلط المجرد فاسد لما تقدمء وكذلك التمسك بحديث أبي قتادة وحذه 
وترك ما سواه؛ لأنه أخذ ببعض الأدلة درن بعضها مع صحتها من غير مقتض» لذلك كان الح ما ذعب 
إليه الجمهرر والله أعلم. ْ 
القول المأثور في أحكام الخمور لحسين حسان, نيل الأوطار ۸/ ١٠ء‏ الهداية ۸/ ١١٠١ء‏ المحلى /9/ .51١‏ 
(1) اختلف فقهاء الإسلام في حكم نجاسة الخمر أء. طهارتها: = 
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= قذهب الجمهور إلى نجاسة الخمر المتخذة من نيء عصير العنب المسكرء وذهب آخرون إلى طهازتها 
ذكر منهم النووي في المجموع وشرح مسلم ربيعة شيخ مالكء والليث بن سعد» وداودء ونسية الإسنوي 
في حاشية عميرة والقرطبي إلى المزني صاحب الشافعي وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين. 
استدل الجمهور بالكتاب» والسنة؛ والأثرء والمعقول» والإجماع. 

أمَا الكتاب فقول الله تعالى: #إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتئيره» 
الآية. 

وجه الدلالة: أن الله تعالى سمى الخمر وما عطف عليها رجساًء والرجس النجس» وأمر باجتنابها مطلقاًء 
والقول بطهارتها ينافي الأمر المطلق ياجتتابها . 

قال القرطبي: «قهم الجمهور من تحريم الخمر واستحخياث الشرع لها وإطلاق الرجس عليها والأمر باجتنايها 
الحكم بنجاستها' . 

وقال ابن حجر الهيتمى : «الخمر المتخذة من عصير العنب نجسة؛ لأن الله تعالى سمّاها رجساً؛ والرجس 
شرعا النجسء ولا بل منمتجاسة ما يعدها في الآية؛ لأن الرجس إما مجاز فيه والجمع بين الحقيقة 
والمجاز جائزء وعلى امتناعهء وهو ما عليه الأكثرون هو من عموم المجاز أو حقيقة في غير الخمر؛ لأنه 
يطل أيضاً على مطلق المستقذرء واستعمال المشترك فى معانيه جائز استغناء بالقرينة كما في الآية؟. 

وأمًا السّنة فمنها ما يأتي ١‏ 

«الأول»: ما رواه مسلم وأحمد مسلم وأحمد والنسائي عن ابن عياس رضي الله عتهما. قال: كان لرسول 
الله َة صديق من ثقيف أو دوس لقيه يوم الفتح براحلة أو راوية من حمر هديا إليه فقال: يا فلان 'أما 
علمت أن الله حرمها»؟ فأقبل الرجل على غلامه: فقال: اذهب قبعهاء فقال الرسول وَِ: «إن الذي حرم 
شرا حرم بيعهاء فامريها فأقرغت في البطحاء؛ 

«الثاني» : نا زر ليخا راعذ عن إن و ا ا : كنت أسقي أبا عبيدة وأبيّ بن كعب من 
فضيخ زهو وتمر فجاءهم آت فقال: إن الخمر حرمت فقال: أبو طلحة: TT‏ 
رجه الدلالة: أن هؤلاء الصحاية أراقوا ما كان عندهم من الفضيخ حين علموا بتحريم الخمرء وعلم بذلك 
الرسول عليه الصلاة والسلامء وأقرهم على الإراقة» بل أعرهم بباء فدل ذلك على نجاسة الخمرء إذ لو 
كانت طاهرة لنهاهم عن الإراقة لما فيها من تضييع المال المحرم إضاعته . 

وأما الأثر فما رواء البيهقى عن عمر بن الخطاب رضى الله عته أنه خطب الناس فقال: «لا يحل خل من خر 
قد أنسدث حتى يبدا لله إفسادهاء فعتد ذلك تطهر ويطيب خلهاء. 

وجه الدلالة: أن عمر بن الخطاب خطب الئاسء وبين لهم أن خل الخمر لا يحل حتى يبدا الله بإنسادها 
بدون تدخل لآدمي في الإفسادء وعند ذلك تحل وتطهرء وهذا شعر أن الخمر قبل إفساد الله لها بالتخلل 
كانت نجسة. 

وأما المعقرل فمن وجوه: 

«الأولة: قالوا: إنها محرمة العينء فتكون نجسة كالخنزير. 

«الثانتى؟: قالوا: إنها محرمة العينء فكانت نجسة كالبول. 

«الثالث»؟: قالوا: إنها عرمة: فكانت نجسة كالدم. 

«الرابع»: قالوا: إنها نجسة تغليظاً وزجراً عنها قياساً على الكلب وما ولغ قيه وأما الإجماع فقال النووي في 
المجموع «نقل الشيخ أبو حامد الإجماع على نجاستها»» وقال الخطيب في مغني المحتاج: #استدل على 
نيجاسة الخمر ا بالإجماعء وحمل على إجماع الصحابة» وقال الشيخ عميرة: قد استدذل على 
نجاستها بالإجاع حكاه أيو حامد وابن عبد البرء قال الإسنوي؛ وكأنهما أرادا إجماع الطبقة المتأخرة من 
المجتهدين › وإلا فقد خائف في ذلك ربيعة شيخ مالك والمزني . 

واستدل القاتلون بالطهارة بالستة والمعقول. 3 
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= أما السنة فما سبق للجمهور ‏ وقالوا في توجيههاء «قال القرطبي : واستدل سعيد بن الحداد القروي 
على طهارتها بسفكها في طرق المدينة قال: ولو كانت نجسة لما فعل ذلك الصحابة رضران الله تعالى 
عليهم» ولما أقرهم الرسول عليه السلام على ذلك بل ولما أمرهم بذلك ولتهاهم عن الإراقة كما ى عن 
التخلي في الطرق». 

وأما المعقول فقالوا: لا تلازم بين حرمة التعاطي والنجاسة فمن المحرم ما هو طاهر إجماعاً كسم النبات 
وكالاًفيون والحشيش» فتكون الخمر مثلها في التحريم والطهارة. 

ورد على الجمهور في الآية أن الرجس لا يدل على النجاسة. لأنه عتد أهل اللغة اسم لكل مستقذرء ولو 
كان طاهرا كالبصاقء والآمر بالاجتناب لا يلزم منه النجاسة» قال النووي: «ولا يظهر من الآية دلالة ظاهرة 
على التجاسة؛ لأن الرجس عند آهل اللغة القذرء ولا يلزم منه النجاسةء وكذا الأمر بالاجتناب لا يلزم مته 
النجاسة. وأورد ابن قاسم على قول ابن حجر: إن الرجس في الآية: إن كان من قبيل عموم المجاز فهو 
مستعمل في القدر المشترك بين النجس وغيره مجازء فلا يدل على المطلرب إلا بقريئة نفهم أن المراد به 
بالنسية للخمر هو التجسء وأي قرينة لذلك؟. 

وأجيب عن ذلك بأن القرينة عدم المانع من إرادة المعنى الحقيقي بالنسية للخمر ووجوده بالنسية لما عداها 
وهو الإجماع . 

وأورد عليه أيضاً أنه إن كان من قبيل استعمال المشترك في معنيبه فلا بد من قرينة تدل على أحد المعنيين 
الراجم للخمر هو النجس» وأي قريئة لذلك؟ . 1 
وأجيب عن ذلك بان القريئة بالتسية للخمر اشتهار الرجس في النجسء وبالنسية لما عداها ا 8 
وورد عليهم في السنة أن الإراقة لا تدل على النجاسة؛ لأنبم إنما أراقوها لتحريمها لا لتجاستهاء وقد كان 
العهد قريباً بتحريم الخمر فلم ينكر عليهم النبي 386 أمر الإراقةء بل آمرعم بها ليشتهر بها آمر التحريم كما 
اشتهر بنداء المنادي الذي أمره الرسول عليه السلام بالطواف في أرجاء المديئة؛ لييلغ أهلها أمر التحريمء 
ولذلك لم يأمرهم التبي بإراقتها مطلقاً في أي مکان. بل أمرهم بإراقتها في الأماكن البارزة التي يكثر فيها 
المرور ايعلم أمر التحريم كل من مر بهاء ويبلغه غيره. 

وورد عليهم في الأثر أنه ليس نصاً في إقادة الطهارة التي هي ضد النجاسة حتى يدل على نجاستها قبل 
إفساد الله لها بالتخلل؛ لأن الطهر في اللغة النقاء من الدنس والتجس.ء يقال: قلان طاهر الذيل أي بريء من 
العيب. والخمر إذا تخللت بنفسها فقد بعدت عن الذم والعيب من جهة أتها لا تفسد العمل والبدنء ومن 
جهة أنه لم يرتكب ذنب في طريق حلهاء قال في المصباح: «طهر الشيء من بابي قتل وقرب طهارق 
والاسم الطهرء وهو النقاء من الدنس والنجس» وهو طاهر العرض أي بريء من العيب» وقد قيل للحالة 
المناقضة للحيض طهر . 

ولو سلمنا أن الظاهر منه الطهارة التي هي ضد النجاسة فيدل على نجاستها قبل التخللء لقلنا: إنه رأي له 
مما للاجتهاد فيه مجال ‏ 

دورد عليهم في المعقول ما يأتي: أما قياسها على الخنزيرء فإنا لا نسلم أن الحكم بالتحريم يستدعي 
الحكم بالنجاسة؛ لأن الخنزير إن كان حياً فتجاسته غير متقق عليها؛ لأن الإمام مالكاً رضي الله عنه يقول 
بطهارة كل حي وإن كان كلباً أو ختزيراًء وإن كان ميتاً فهو تجس يأدلة نجاسة الميتة من السنةء فلم يتم 
القياس حتى يجج الحكم بالتجاسة» ومثل ذلك يرد على قياسها على الكلب وما ولغ فيه . 

وأما قياسها على اليول فلا يتم أيضاً؛ لأن نجس العين ما كان شديد القذارة كالبول والغائط مما تعانيه النفس 
ويقشعر منه الجلدء والخمر ليست قذرة العين وإنما قذارتها من جهة أنها سبب للغضب والعذاب» فلم يكن 
الجامع بينهما القذارة الحسية . 

وأما قياسها على الدم فقد قال الإمام النووي: لا دلالة فيه على النجاسة لوجهين: 

«الأرل» : أنه منتقض بالمخاط والبصاق وغيرهما ما حرم تناوله مع طهارته . = 
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= «الثاني»: أن العلة في منع تناولهما ختلفةء فلا يصح القياس؛ لأن المنع من الدم لكونه مستخبثاًء 
والمنع من الخمر لكونها سيباً للمداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاةء كما صرحت الآبة 
الكريمة . 

وورد عليهم في الإجماع أنه لم يصح؛ لأن ممن نقله الإمام الغزائي» وقد نقل عنه الإمام النووي في 
المجموع أنه قال بطهارة الخمر المحترمة؛ والتي استحالت خراً في باطن حيات العنب» وقال النووي: "إن 
أقرب ما يقال في نجاستها ما ذكره الغزالي أنه حكم بنجاستها تغليظاً وزجراً عنها قياساً على الكلب وما ولغ 
فيه» فلو كان الإمام الغزالي من نقل الإجماع على نجاستها لما كان له أن يخائقه ويقول بطهارة بعض. 
أنواعهاء ولما كان له أن يستدل على نجاستها بقياس لم يسلم له الاتغاق على حكم أصله» وقد اضطرب 
نقل الإجماع فبعضهم ينقل أنه إجماع الصحابةء وبعضهم يتقل أنه إجاع الطبقة المستأخرة من المجتهدين؛ 
لأن ربيعة شيخ مالك والمزني وغيرهما خالغوا في نجاستهاء وما كان هذا شأنه من الإجماع قلا ينهض على 
إثبات الحكم بالنجاسة مع الاختلاف فيه قديماً وحدياً. 

وورد على القائلين بالطهارة في السئة: أن الإراقة والأمر بها لا يدل على الطهارة فقّد تراق القاذورات 
النجسة في الطرقات إن لم يكن سبيل إلى الخلاص منها إلا بذلك» وهكذا كان شأن أعل المدينة لا مرافق 
في بيوتهم؟ لآم كانوا يتقذرون من اتخاذها وتكليفهم إخراجها إلى خارج المديئة فيه كلفة ومشقة مع ما فيه 
من تأخير ما وجب على الفورء وإنما هى النبي ك عن التخلي في الطرق؛ لأن المتخلي يعرض نفسه 
9 ن الاس له بسبب إيذائه لهمء وهكذا الأمر من بده الخلق إلى اليوم يمر الشخص بطريق فيرى فيه عذرة 
ش >فتنقبضص نفسه ويقشعر جلده» وإذا مر يقذر آخر لا يجد من نفسه هذا التآئر والانقباض» فالأمر بالإراقة 
كان للمبالغة في التحريم حتى يقلع الناس عنها بعد أن أن تمكن حبها من نفوسهم» ولذا أمرهم النبي عليه 
السلام بإراقتها في الأماكن المطروقة ليشيع أمر تحريمهاء فيعمل الناس بذلك. 

هذه أدلة الطرفين ومناقشتها ‏ وآراها غير متتجة لمطلوب كل منهما إلا معقول القائلين بالطهارة» أما استدلال 
الجمهور بقول الله تعالى: #رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه» فهو غير ناهض على إثبات النجاسة؛ لأن 
الرجس في اللغة القذرء والغضب. والنتن. والمأثم» وكل مستقذر من العمل» والعمل المؤدي إلى 
العذاب والشك» قال في لسان العرب: قال الفراء في قول الله تعالى : #ويجعل الرجس على الذين لا 
يعقلون»: (إنه العقاب والغضب». وقال ابن الكلبي في قول الله تعالى : «فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله 
به : «الرجس: المأئماء وقال مجاهد في قول الله تعالى: #كذلك يجعل الله الرجس» قال الرجس: ما لا 
خير فيه» قال أبو جعفر في قول الله تعالى: #إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت): الرجس: 
الشك» وفي التنزيل: ليا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان» قال الزجاج: الرجس في اللغة: اسم لكل مستقذر من عملء فبالغ الله في ذم هذه الأشياء 
المذكورة؛ وسماها رجساًء ويقال: رجس الرجل بالضم رجسا بالفتح؛ ورجس بالكسر يرجس بالفتح إذا 
عمل عملا قبيحاً» والرجس بالفتح شدة الصوت» فكأن الرجس العمل الذي يقيح ذكره ويرتفع بالقبح» 
وقال ابن الكلبي : #رجس من عمل الشيطان» أي مأئم من عمل الشيطان . 

وقال الراغب في المفردات: «الرجس» الشيء القذر يقال: رجل رجس» ورجال أرجاس» قال تعالى: 
«#رجس من عمل الشيطان» والرجس يكون على أربعة أوجه: إما من حيث الطبع » وإما من جهة العقلء 
وإما من جهة الشرع؛ وإما من كل ذلك كالميتة. فإنها تعاف طبعاء وعقلاء وشرعاء والرجس من جهة 
الشرع الخمر والميسرء وقيل ذلك رجس من جهة العقل» وعلى ذلك نبه بقوله: (وإئمهما أكبر من 
نفعهما»؛ لأن كل ما يوفي إثمه على نفعه فالعقل يقتضي اجتتابهء وجعل الكافرين رجساً من حيث إن 
الشرك بالعقل أقبح الأشياءء قال تعالى: «وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم» وقوله 
تعالى: #ريجعل الرجس على الذين لا يعقلون» قيل: التئنء وقيل: العذاب» وذلك كقوله تعالى: «إنما 
المشركون نجس 6» وقال: «أو لحم خنزير فإنه رجس# وذلك من حيث الشرع. 2 
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بلا قيد سكر (أو سكر من نبيذ) ماء به يفتى (طوعاً) عالماً بالحرمة حقيقة أو 


عاقل. وقد طلب مني أن أعمل بذلك رسالة وفيما ذكرناه كفاية. قوله: (بلا قيد سكر) 
تصريح بما أفاده قوله ولو قطرةء إشارة إلى أن هذا هو المقصود من المبالغة للتفرقة بين 
الخمر وغيرها من باقي الأشربةء وإلا فلا يحد بالقطرة الواحدة لأن الشرط قيام الرائحة. 
ومن شرب قطرة خر لايوجد منه رائحتها عادة؛ نعم يمكن الحد به على قول محمد 
الآتي من أنه لو أقرَ بالشرب لا يشترط قيام الرائحةء بخلاف ما إذا ثبت ذلك بالشهادة. 
هذا ما ظهر لي» ولم أر من تعرّض لهء فتأمل. قوله: (أو سكر من نبيذ ما) أي من أي 
شراب كان غير الخمر إذا شريه لا يحد به إلا إذا سكر بهء وعبر ب «ماه المفيدة للتعميم 


= وعن ابن عباس : الرجس في الآية: السخط» وعن جابر بن زيد «الرجس: الشر؟ وعن 
غيرهمااالرجس: المأثم؛ . 

وإذا كان الأمر كما سبق» وهو أن الرجس يطلق في اللغة على جيم ما تقدم» ولا قرينة في الآية تدل على 
مله على الرجس الحسي» بل قرن الخمر بما بعدهاء والحكم على الجميع بأنه رجس من عمل الشيطان 
يرجح أن المراد يه إنما هو الرجس المعنوي. وهو ما ينفر منه العقل لسوء عاقيته. والمذكورات في الآية 
نشترك جميعها في هذا المعنى فهي سيب للغضب والعقاب» والإثم والعذاب» وجعل الرجس في جانب 
الخمر بمعنى النجاسةء وفي جائب غيرها لا على هذا المعنى تحكم وتفريق بين المجتمعات في الحكم 
بدون دليل» بل دل الدليل على خلافه. فإن قول الله تعالى رجس من عمل الشيطان كالصريح في كون 
الرجس معئوياًء وهو محمول على الجميع من الخمر وما عطف عليها؛ لأنه الأصل في الإخبار عن المبتدأ 
وما عطف عليهء ولا قرينة في الآية تدل على خلافه إما بتقدير مضاف كالشان أو التعاطيء وإما لأنه على 
صورة المصنر فيستوي فيه القليل والكثير» وأما جعله خبراً من الخمر فقطء وخير ما عطف عليها حذوف 
فخلاف الظاهر المتبادر من السياق» ولا قرينة في الآية تدل عليه. 

فإن فيل : إن القرينة الإجماع على طهارة ما عطف على الخمر قلنا: قما هي القرينة قبل الإجماع؟ وهل كان 
الجميع طاهراً أو نجساً قبله؟. 

وحسبنا في هذا المقام قول الإمام التووي: #واحتج أصحاينا بالآية الكريمة قالو!: ولا يضر قرن الميسر 
والأنصاب والأزلام بها؛ لأن هذه الأشياء طاهرة؛ لأن هذه الثلاثة خرجت بالإجماع فبقيت الخمر على 
مقتضى الكلام. ولا يظهر من الآية دلالة ظاهرة لأن الرجس في اللغة القذرء ولا يلزم منه النجاسة؛ وكذا 
الأمر بالاجتناب لا يلزم مته النجاسة. 

وأما استدلال الطرفين بالسنة قلا يشم منه رائحة الدلالة على الطهارة أو النجاسة؛ لأن الإراقة والأمر بها كان 
بقصد شهرة التحريم وإبلاغه إلى الجميع: وما كان كذلك لا يستلزم الحكم بالتجاسة ولا بالطهارة؛ لأن 
القاذورات قد تراق في الطرقات إن لم يكن بد من إراقتهاء وقد كان آهل المدينة لا يتخذون المرافق في 
بيوتهم؛ لأنهم يتقذرون منهاء قالت عائشة رضي الله عنها: 9إنهم كانوا يتقذرون من اتخاذ الكنف في 
البيوت» . ونقلها إلى خارج المدينة فيه كلفة ومشقة» ويلزم منه تأخير ما وجب على الفورء على أنه كان 
يمكن التحرز منها على فرض تجاستهاء فإن طرق المديئة واسعةء ولم تكن الخمر من الكثرة بحيث تصير 
نهراً يعم الطريق» وإنما جرت في مواضع يسيرة يمكن التحفظ متها وأما معقول الجمهور فلم يسمل واحد 
من وجوهه الأربعة كما سبق. 

وأما الاجماع فلم يصح. انظر القول المأثور لحسين شحاتة . نيل الأوطار جح ۸ ص ١٤٤٠ء‏ مجموع النووي 
ح ۲ ص 0215 الهذاية = ۸ ص ۷١٠١ء‏ حاشية عميرة على المنهاج .355/١‏ المقردات ص 1۸۷ المغني 
لابن قدامة .,841/6٠١‏ 
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حكماً بکونه في دارناء لما قالوا: لو دخل حربيّ دارنا فأسلم فشرب الخمر 
جاهلا بالحرمة لا يحدء بخلاف الزنا لحرمته فى كل ملة. قلت: يرد عليه حرمة 


إشارة إلى خلاف الزيلعي حيث خصه بالأنيذة الأربعة المحرمة بناء على قولهما. وعند 
محمد: ما أسكر كثيره فقليله حرام» وهو نجس أيضاً. قالوا: وبقول محمد نأخذ. وفي 
طلاق البزازية: لو سكر من الأشربة المتخذة من الحبوب والعسل المختار في زماننا 
لزوم الحد اه تبر . ْ 

قلت: وما ذكره الزيلعي تبع فيه صاحب الهداية» لكنه في الهداية من الأشربة ذكر 
تصحيح قول محمد فعلم أن ما مشى عليه هنا غير المختار كما في الفتح. وقد حقق 
في الفتح قول محمد: إن ما أسكر كثيره حرم قليله» وأنه لا يلزم من حرمة قليله أنه يحد 
به يلا إسكار كالخمر خلافاً للأثمة الثلاثةء وأن استدلالهم على الحد بقليله بحديث 
مسلم «كل مُسْكرٍ خر“ ويقول عمر في البخاري «الحََمْرُ مَا خَامَرَ العَقْلَّ؛ وغير ذلك لا 
يدل على ذلك» لأنه حول على التشبيه البليغ كزيد أسد» والمراد به ثبوت الحرمة» ولا 
يلزم منه ثبوت الحد بلا إسكارء وكون التشبيه خلاف الأصل أوجب المصير إليه قيام 
الدليل عليه لغة وشرعاً» ولا دليل لهم على ثبوت الحد بقليله سوى القياس ولا يثبت 
الحد به؛ نعم الثابت الحد بالسكر منه» وقد أطال في ذلك إطالة حستةء فجزاه الله 
خيراء ويأتي حكم البنج والأفيون والحشيش. قوله: (بكونه في دارنا) أي ناشئاً فيها . 
قوله: (لما قالوا الخ) تعليل لتفسير العلم الحكمي بكونه في دارناء لكن بالمعنى الذي 
ذكرناه لا بمجرد الكون في دارناء وإلا لم يوافق التعليل المعلل. ويوضح المقام ما في 
كافي لحاكم الشهيد من الأشربة حيث قال: وإذا أسلم الحربي وجاء إلى دار الإسلام 
ثم شرب الخمر قبل أن يعلم أنبا محرمة عليه لم يحدء وإن زنى أو سرق أخذ بالحد ولم 
يعذر بقوله لم أعلم. وأما المولود بدار الإسلام إذا شرب الخمر وهو بالغ فعليه الحد 
ولا يصدق أنه لم يعلم. قوله: (قلت يرد عليه الخ) أي على ما يفهم من قولهم 
لحرمته: أي الزنا في كل ملة حيث جعلوه وجه الفرق بين الشرب والزناء فإنه يفهم منه 
أن الشرب لا يحرم في كل ملة مع أنه مناف لما مر من حرمته كذلك. ودفع بأن المحرم 
في كل ملة هو السكر لا نفس الشرب. والمراد التفرقة بين الشرب والزنا. 

قلت: وفيه نظرء فإن قولهم فشرب الخمر جاهلا بالحرمة لا يحد أعم من أن 
يكون سكر من هذا الشرب أو لاء بل المتيادر السكرء ولو كان المراد الشرب بلا سكر 
لكان الواجب تقييدهء أو كان يقال فشرب قطرة نعم قد يدفع أصل الإيراد بمنع حرمة 
السكر في كل ملة لما قدمناه» فافهم. 


.(Y ce ومسلم عر اوه اما‎ )221/2(7٠ /٠١ أخرجه البخاري‎ )١( 
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السكر أيضاً في كل ملةء فتأمل (بعد الإفاقة) فلو حد قبلها فظاهره أنه يعاد عيني. 
(إذا أخذ) الشارب (وريح ما شرب) من خر أو نبيذ. فتح. فمن قضّر الرائحة على 
الخمر فقد قصّر (موجودة) خبر الريح وهو مؤنث سماعي . غاية (إلا أن تنقطع) 


تتمة: لو شرب الحلال ثم دخل الحرم حدء لكن لو التجأ إلى الحرم لم يحد 
لأنه قد عظمهء بخلاف ما إذا شرب في الحرم لأنه قد استخفه. قهستاني عن العمادي . 
ويأتي أنه لو شرب في دار الحرب لايحد. فعلم من مجموع ذلك أنه لا يحد للشرب 
عشرة: ذمي على المذهب» ومرتد وإن شرب قبل ردته وإن أسلم بعد الشرب وصبيّ» 
ومجتون وأخرس ومكرهء ومضطر لعطش مهلك» وملتجىء إلى الحرم» وجاهل بالحرمة 
حقيقة وحكماًء ومن شرب في غير دارناء وبه يعلم شروط الحد هنا. قوله: (بعد 
الإفاقة) أي الصحو من السكرء وهو متعلق بقوله يحدٌ مسلم. قوله: (فظاهره أنه يعاد) 
جزم به في البحر. قال في الشرنبلالية: وفيه تأمل اه. وبين وجهه فيما نقل عنه بأن 
الألم حاصل وإن لم يكن كاملا ويصدق عليه أنه حد فلا يعاد بعد صحوه اه. 

قلت: وفيه نظرء لما في الفتح: ولا يحد السكران حتى يزول عنه السكر تحصيل 
لمقصود الاتزجارء وهذا بإجماع الأئمة الأربعة» لأن غيبوبة العقل أو غلبة الطرب تخفف 
الألم. 

ثم ذكر حكاية. حاصلها: أن السكران وضع على ركبته جمرة حتى طفئت وهو لا 
يلتفت إليها حتى أفاق فوجد الألم. قال: وإذا كان كذلك فلا يفيد الحد فائدته إلا حال 
الصحوء وتأخير الحد لعذر جائز اه. وحينئذ فلا يلزم من أن الإمام لو أخطأ فحده قبل 
صحوه أن يسقط الواجب عليه من إقامة الحد بعد الصحو. 

ولا يرد أنه لو قطع يسار السارق لا تقطع يمينه أيضاً للفرق الواضحء فإن الانزجار 
حاصل باليسار أيضاً وإن كان الواجب قطع اليمين» ولأنه لو قطعت اليمين أيضاً يلزم 
تفويت المنفعة من كل وجه وذلك إهلاكء ولذا لا يقطع لو كانت يسراه مقطوعة أو 
إهامها. قوله: (إذا أخذ الشارب) شرط تقدم دليل جوابه وهو قوله: يحد مسلم الخ» 
وضمير «أخذ» يعود عليه» وهو المراد بالشارب» والمراد أخذه إلى الحاكم. قوله: 
(وريح ما شرب الخ) قال في الفتح: فالشهادة بكل منهما: أي من شرب الخمر والسكر 
من غيره مقيدة بوجود الرائحة» فلا بد مع شهادتهما بالشرب أن يثيت عند الحاكم أن 
الريح قائم حال الشهادةء وهو بأن يشهدا به وبالشرب أو يشهد به فقط فيأمر القاضي 
باستنكاهه فيستنكه ويخبر بأن ريحها موجود اه. قوله: (وهو مؤنث سماعي) الأولى وهي 
لعوده إلى الريح» ولكنه ذكر ضميرها لتذكير الخبرء والمؤنث السماعي هو مالم يقترن 
لفظه بعلامة تأنيث» ولكنه سمع مؤنئاً بالإسناد إن كان رباعياً كهذه العقرب قتلتهاء وبه 
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الرائحة (لبعد المسافة) وحيتئذ فلا بد أن يشهدا بالشرب طائعاً ويقولا أخذناه 
وريحها موجودة (ولا يثبت) الشرب (بها) بالرائحة (ولا بتقايئهاء بل بشهادة رجلين 
يسألهما الإمام عن ماهيتها وكيف شرب) لاحتمال الإكراه (ومتى شرب) لاحتمال 
التقادم (وأين شرب) لاحتمال شربه في دار الحرب» فإذا بينوا ذلك حبسه حتى 
يسأل عن عدالتهمء ولا يقضي بظاهرها في حدّ ما. خانية. 


ولو اختلفا في الزمان أو شهد أحدهما بسكره من الخمر والآخر من السكر 


أو بالتصغير إن كان ثلائياً كعييئة فى تصغير عين وهذه النار أضرمتهاء وذلك في ألفاظ 
محصورة. قوله: (لبعد المسافة) أفاد أن زوالها المعالجة دواء لا يمنع الحد كما في 
حاشية مسكين معزياً إلى المحيط . قوله: (ولا يثبت الشرب بها) لأنها قد تكون من غيره 
كما قيل: [الطويل] 
يَُونُوَ لِي نة قَذ صَرِبْتَ مُدَامَةَ فَقُلْتُ لَهُمْ لآبَلْ أكَلْتُ السَمَرْجَلا 

وانكه بوزن أمنع » ونكه من بابه: أي أظهر رائحة فمك. . فتح . . قوله: (بالرائحة) 
بدل من قوله «ها؟. قوله: (ولا بتقايئها) مصدر تقايأ اه ح . لاحتمال أنه شربها مكرهاً أو 
مضطراً فلا يجب الحد بالشك» وأشار إلى أنه لو وجد سكران لا يمحد من غير إقرار ولا 
بينة لاحتمال ما ذكرناء أو أنه سكر من المباح. بحر. لكنه يعزّر بمجرد الريح أو السكر 
كما في القهستاني. قوله: (رجلين) احتراز عن رجل وامرأتين» لأن الحدود لا تثبت 
بشهادة النساء للشبهة كما في البحر. قوله: (يسألهما الإمام) أشار إلى ما في البحر عن 
الغئية من أنه ليس لقاضي الرستاق أو فقيهه أو المتفقهة أو أئمة المساجد إقامة حد 
الشرب إلا بتولية الإمام . قوله : (عن ماهيتها) لاحتمال اعتقادهم أن باقي الأشربة خمر. 
قوله : (لاحتمال الإكراه) لكن لو قال: أكرهت لا يقبل» لآم شهدوا عليه بالشرب 
طائعا وإلا لم تقبل شهادتهم» وتمامه في البحر. قوله: (لاحتمال التقادم) هذا مبني على. 
قول محمد بأن التقادم مقدّر بالزمان وهو شهرء وإلا فالشرط عندها أن يؤخذ والريح 
موجودة كما مر. أفاده في البحرء فالتقادم عندها مقدر بزوال الرائحة وهو المعتمد كما 
مر في الباب السابق . 

والحاصل أن التقادم يمنع قبول الشهادة اتفاقاً» وكذا يمنع الإقرار عندهما لا عند 
محمد ورجح في غاية البيان قوله» وفي الفتح أنه الصحيح. 

قال في البحر: والحاصل أن المذهب قولهماء إلا أن قول محمد أرجح من جهة 
المعنى اه. قوله: (من السكر) بفتح السين والكاف: وهو عصير الرطب إذا اشتدء وقيل 
كل شراب أسكر. عناية. 
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لم يحد. ظهيرية (أو) يثبت (بإقراره مرة صاحياً ثمانين سوطاً) متعلق بيحد (للحرء 
ونصفها للعبد» وفرق على بدنه كحد الرنا) كما مر. ٠‏ 
(فلو أقَرَ سكران أو شهدوا بعد زوال ريحها) لا لبعد المسافة (أو أقر كذلك 
أو رجع عن إقراره لا) يحدء لأنه خالص حى الله تعالى فيعمل الرجوع فيهء ثم 
ثبوته بإجماع الصحابة ولا إجماع إلا برأي عمر وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين» 


قلت: وهذا ظاهر على قولهما إنه لا يحد بالسكر من الأشربة المباحة» وكذا على 
قول محمد إنه يحد لعدم توافق الشاهدين على المشروب» كما لو شهد اثنان أنه زنى 
بفلانة وائنان أنه زنى بغلانة غيرها. تأمل. قوله: (ظهيرية) ومثله في كافي الحاكم. 
قوله : (أو بإقراره) عطف على قوله: «بشهادة رجلين» وقدر الشارح يثبت لطول الفصل . 
قال في البحر: وفي حصره الثبوت في البينة والإقرار دليل على أن من يوجد في بيته 
الخمر وهو فاسق أو يوجد القوم مجتمعين عليها ولم يرهم أحد شربوها لا يحدون وإنما 
يعرّرون» وكذا الرجل معه ركوة من الخمر اه. بل تقدم أنه لو وجد سكران لا يحد بلا 
بيئة أو إقرار» بل يعزر. قوله: (مرة) رد لقول أبي يوسف: إنه لا بد من إقراره مرتين. 
بحر. ولم يتعرض لسؤال القاضي المقر عن الخمر: ما هي؟ وكيف شربها؟ وأين 
شرب؟ وينبغي ذلك كما في الشهادة. ولكن في قول المصنف «وعلم شربه طوعا» 
إشارة إلى ذلك . شرنبلالية. تأمل. قوله: (متعلق بيحد) أي تعلقاً معنوياً لأنه مفعول 
مطلق عامله يحد. قوله: (كما مر) فلا يضرب الرأس والوجه» ويضرب بسوط لا ثمرة 
ل وينزع عنه ثيابه في المشهور إلا الإزار احتراز عن كشف العورة. بحر. وفي شرح 
الوهبانية : والمرأة تحد في ثيابها. قوله: (فلو أقرّ سكران) أي أقر على نفسه بالحدود 
الخالصة حقاً لله تعالى كحد الزنا والشرب والسرقة لا محدء إلا أنه يضمن المسروق» 
بخلاف حد القذف لأن فيه حق العبد» والسكران كالصاحي فيما فيه حقوق العباد عقوبة 
له لأنه دشن الآفة على شه فاو افد بلقل كران ست ع ج و 
للقذف ثم يحبس حتى يخف عنه الضرب فيحد للسكرء وينبغي أن يقيد حده للسكر بما 
إذا شهد عليه به وإلا فبمجرد سکره لا مجد لإقراره بالسكر؛ وكذا يؤاخذ بالإقرار بسبب 
القصاص وسائر الحقوق من المال والطلاق والعتاق وغيرها فتح ملخصاًء وقوله: 
اعقوبة له الخ» يدل على أنه لو سكر مكرهاً أو مضطراً لا يؤاخذ بحقوق العباد أيضاً. 
قوله: (أو أقر كذلك) أي بعد زوال ريحهاء وهذا على قولهما: إن التقادم يبطل الإقرار 
وإنه مقدر بزوال الرائحة. قوله: (فيعمل الرجوع فيه) لاحتمال صدقه وأنه كاذب في 
إقراره. وإذا أقرٌ وهو سكران يزيد احتمال الكذب فيدرأ عنه الحد أيضاً. قوله: (ثم 
ثبوته الخ) هذا بيان لدليلهما على اشتراط قيام الرائحة وقت الإقرارء فعند عدم قيامها 
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وهما شرطا قيام الرائحة . 

(والسكران من لا يفرق بين) الرجل والمرأة و (السماء والأرض. وقالا: من 
يختلط كلامه) غالباً» فلو نصفه مستقيماً فليس بسكران. بحر (ويختار للفتوى) 
لضعف دليل الإمام . فتح . 

(ولو ارتد السكران) لم يصح ف (لا تحرم عرسه) وهذه إحدى المسائل السبع 
المستئناة من أنه كالصاحي كما بسطه المصنف معزياً للأشباه وغيرها. 


ينتفي الحد لعدم ما يدل عليه لأن الإجماع لم يكمل إلا بقول من اشترط قيامهاء لكن 
قدمنا تصحيح قول محمد بعدم الاشتراط وبيانه في الفتح. قوله: (والسكران الخ) بيان 
لحقيقة السكر الذي هو شرط لوجوب الحد في الشرب ها سوى الخمر من الأشربة. 

ولما كان السكر متفاوتاً اشترط الإمام أقصاه درءاً للحدء وذلك بأن لا يميز بين 
شيء وشيء؛ لأن ما دون ذلك لا يعري عن شبهة الصحو؛ نعم وافقهما الإمام في حق 
حرمة القدر المسكر من الأشربة المباحة فاعتير فيها اختلاط الكلامء وهذا معنى قوله 
فى الهداية: والمعتبر فى القدر المسكر فيحق الحرمة ما قالاه إجماعاً أخذا 
بالاحتياط اه. وذكر في الفتح أنه ينبغي أن يكون قوله كقولهما أيضاً في السكر الذي لا 
يصح معه الإقرار بالحدودء لأنه يكون أدرأ للحدود؛ وكذا في الذي لا تصح معه 
الردةء إذ لو اعتير فيه أقصاه لزم أن تصح ردته فيما دونه مع أنه يجب أن يحتاط في عدم 
تكفير المسلم» والإمام إنما اعتير أقصى السكر للاحتياط في درء حد السكرء واعتبار 
الأقصى هنا خلاف الاحتياط . هذا حاصل ما في الفتح . 

قلت: لكن ينبغي أن تصح ردته فيما دون الأقصى بالنسبة إلى فسخ النكاح لأن 
فيه حق العيدء وفيه العمل بالاحتياط أيضاً كما لا يخفى. قوله: (ولو ارتد السكران لم 
يصحح) أي لم يصح ارتداده: أي لم يحكم به. قال في الفتح: لأن الكفر من باب 
الاعتقاد أو الاستخفاف» ولا اعتقاد للسكران ولا استخفاف لأنهما فرع قيام الإدراك. 
وهذا فى حق الحكم» أما فيما بينه وبين الله تعالى» فإن كان في الواقع قصد أن يتكلم 
به ذاكراً لمعناه كفرء وإلا لااه. وقد علمت آنفاً ما المراد بالسكر هنا. قوله: (فلا تحرم 
عرسه) أي بسبب الردة في حالة السكرء أما لو طلقها فإنه يقع كما يأتي بيانه. قوله: 
(وهذه الخ) يعني أن حكم السكران من محرم كالصاحي» إلا في سبع : لا تصح ردته ولا 
إقراره بالحدود الخالصة» ولا إشهاده على شهادة نفسهء ولا تزويجه الصغير بأكثر من 
مهر المثل أو الصغيرة بأقل» ولا تطليقه زوجة من وكله بتطليقها حين صحوه» ولا بيعه 
متاع من وكله بالبيع صاحياًء ولا رد الغاصب عليه ما غصبه منه قبل سكره» هذا حاصل 
ما في الأشباه. ونازعه محشيه الحموي في الأخيرة بأن المنقول في العمادية أن حكم 
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ونقل في الأشربة عن الجوهرة حرمة أكل بنج وحشيشة وأفيونء لکن دون 
NE E E‏ 


السكران فيها كالصاحي. فيبرأ الغاصب من الضمان بالرد عليهء وفي مسألة الوكالة 
بالتطليق بأن الصحيح الوقوع نص عليه في الخانية والبحر اه. وقدمناه أول كتاب 
الطلاق» وكتبنا هناك عن التحرير أن السكران إن كان سكره بطريق محرم لا يبطل 
تكليفهء فتلزمه الأحكام» وتصح عباراته من الطلاق والعتاق والبيع والإقرار» وتزويج 
الصغار من كفء والإقراض والاستقراض» لأن العقل قائ وإنما عرض فوات فهم 
الخطاب بمعصيته فبقي في حق الإثم وو چوس القضاءء ويصح إسلامه كالمكره ا 
لعدم القصد اه وقدم الشارح هناك أنه اختلف التصحيح في طلاق من سكر مكرهاً أو 
مضطراء وقدمنا هناك أن الراجح عدم الوقوع» وقدمنا آتفاً عن الفتح أنه كالصاحي فيما 
فيه حقوق العباد عقوبة له. 


مَطلبٌ فِي البئج وَالأفيُونٍ وَآلحَفِيدَة0) 


قوله: (لكن دون حرمة الخمر) لأن حرمة الخمر قطعية يكفر منكرها بخلاف 
هذه. قوله: (لا يحد بل يعزر) أي بما دون الحد كما في الدرٌ المنتقى عن المنحء لكن 


(1) الفرق بين المسكر والمخدر والمرقد فتقول: المسكر ما غطى عقل متعاطيه مع نشوة وطرب. والمخدر: 
هو الذي يغيب العقل من غير نشوة وطرب. والمرقد هو الذي يغيب الحواس مع العقل. 
مثال الأول: الخمرء ومثال الثاني : البئج: ومثال الثالث : الداتورا قال القرافي في الفروق: الغرق بين 
قاعدة المسكرات والمرقدات والمقسدات (أن المتناول من هذه إما أن يغيب معه الحواس أو لاء فإن غايت 
معه الحواس كالبصر والسمع واللمس والشم والذوق فهو المرقدء وإن لم تغب معه الحواس فلا يخلو إما 
أن يحدث معه نشوة وسرور كالخمر والمزرء وهو المعمول من القمح» والبتعء وهو من العسلء والسكركه 
وهر من الذرةء فهر المسكر. أو لاء فهو المفسد وهو المشوش للعقل مع عدم السرور الغالب كالبنج: 
ويدلك على ضابط المسكر قول الشاعر : 

ونشريهافتتركناملوكاً وأسدامايتهتهنالوعيد 

فالمسكر يزيد في الشجاعة والمسرة وقوة النفس والميل إلى البطش والانتقام من الأعداء والمنافسة في 
العطاء وأخلاق الكرماءء ويبذا الفرق يظهر أن الحشيشة مفدة»ء وليست مسكرة لوجهين: 
«الأول5: أنا نجدها تثير الخلط الكامن في الجسد كيفما كان فصاحب الصغراء تحدث له حدةء وصاحب 
البلغم تحدث له سباتاً وصمتاًء وصاحب السوداء تحدث له بكاء وجزعاً» وصاحب الدم تحدث له سروراً بقدر 
حاله . 
وأما الخمر والمسكرات فلا تجد أحداً من يشريها إلا وهو نشوان مسرور بعيد عن صدور البكاء والصمت. 
«الثاني»: آنا نجد شراب الخمر تكثر عربدهم ووثوب بعضهم على بعض بالسلاحء وجمون على الأمور 
العظيمة التي لا بجمون عليها حالة الصحوء وهو معنى #ونشريها فتتركنا ملوكاً» البيت. 
ولا نجد أكلة الحشيشة إذا اجتمعوأ يجري بينهم شيء من ذلك» ولم يسمع عنهم من العوائد ما يسمع عن 
شراب الخمرء بل هم مدة سكوت» ولهذين الوجهين آنا أعتقد آنا من المفسدات لا من المسكرات» = 
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= ولا أوجب فيها الحد بل التعزير الزاجر عن ملايستها. 
(تنبيه؛ تنفرد المسكرات عن المرقدات والمفسدات بثلاثة أحكام الحدء والتنجيسء وتحريم اليسيرء 
والمرقدات والمفسدات لا حد فيهاء ولا تجاسةء ويجوز تناول اليسير منها الذي لا يوثر على العقل 
والحواسة انتهى ‏ 
أمّا آراء الغقهاء في حكم تعاطي هذه المخدرات من الحشيشة» والأفيونة والمورفين. والكوكايين: 
والهيرويينء وجوزة الطيبء والبنجء والعنبرء والزعفران. فإن فقهاء المذاهب الأربعة متفقون على تحريم 
القدر المغيب للعقل من هذه المواد وما أشبهها من كل ما يغطي العقل» ويضر البدن؛ وممن حكى الإجماع 
على ذلك القرافي وابن تيمية . 
واختلفوا في حكم تعاطي القليل متها: 
فذهب الجمهرر إلى إباحته وذلك قبل اتعقاد إجماع أهل هذا العصر على تحريمها وذهب بعض الحتابلة إلى 
ر هته 1 
استدل الجمهور بالمعقول فقالوا: إن هذه المراد ونحوها غير مسكرةء وإنما حرم الكثير المغطي للعقل. 
لضررهء والقليل غير ضار فبقي على الأصل. 
واستدل يعض الحتابلة بالسئن والمعقول . 
أما السنة فما رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سئئه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: نى رسول 
الله يخ عن كل مسكر ومفتر؟. 
وجه الدلالة: أن النبي كك سوى بين المسكر والمفتر في النهي. وحقيقة التحريم فيحرم الكثير منهما 
والقليل من غير فرق - 
وأما المعقول فقالرا: هذه الأشياء تفسد البدن» وتغطي العقل كالخمر أو أكثرء فوجب أن يحرم كثيرها 
لضررهء وقليلها؛ لأنه داعية الكثير ومقدمة له؛ إذ مقدمة الحرام حرام. 
ورد على الجمهور أن هذا نظرء والتظر لا يقاوم الخير الصحيح في تحريم كل مسكر ومفتر. والمراد به 
الجتس لا القدر فيصدق بالقليل رالكثير» وقولكم: القليل غير ضار مسلمء وكذلك قليل الخمر والمسكر 
غير ضارء فكان مقتضى ذلك أن محل القليل» ولكن لما كان القليل يدعو إلى الكثير حرم القليل سداً 
للذريعة في الجميع . 
على أن هذه المواد تختلف في كونها مسكرة أو غير مسكرة» قمنهم من ذهب إلى أن الحشيشة مسكرق 
وممن جزم بذلك الإمام النووي في المجموع؛ وأبو إسحاق الشيرازي في التذكرةء وابن دقيق العيد. 
وقال الزركشي: لا نعرف فيه خلافاً عندناء وقد يدخل في حدهم السكران بأنه الذي اختلط كلامه المنظوم 
واتكشف سره المكتوم» أو الذي لا يعرف السماء من الأرض ولا الطول من العرض. ولذلك استدل 
عبد الله بن المبارك رضي الله عته بعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام #كل مسكر حرام على تحريم 
كل عسكر قليله وكثيره» ولو لم يكن مشروباً فيدخل في ذلك الحشيشة وغيرها. 
ومنهم من ذهب إلى أنها تخدرة كالقرافي ومن وافقه: وإن قال صاحب الفتح: إتها مكايرة؛ لأا تحدث 
بالمشاهدة ما يحدث الخمر من النشوة والطرب» والمداومة عليها والانهماك فيها. 
وأياً ما كان فإن ذهينا إلى أا مسكرة فقليلها محرم بالأحاديث الدالة على تحريم قليل كل مسكرء وإن ذهبنا 
إلى أنبا خدرة فقليلها مرم بحديث آم سلمة رضي الله عنهاء وهو حديث صحيح عند أحمد وأبي داود.. 
والذي أراه أن هذه المواد وغيرها من كل مادة تغطي العقل» وتفتك بالبدن يحرم قليلها وكثيرها لصحة 
حديث أم سلمة رضي الله عنها . 
وقي الرهوني: قال العلقمي في شرح الجامع : حكي أن رجلا من العجم قدم القاهرة وطلب ديلا على 
تحريم الحشيشةء وعقد لذلك بجحلساً فاستدل الحافظ زين الدين العراقي بحديث أم سلمة المذكور فأعجب 
الحاضرين» وقد تبه السيوطي على صحته ثم قال: وقي لطائف المنن والأخلاق اتقق العلماء = 
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فيه أيضاً عن القهستاني عن متن البزدوي أنه يحدٌ بالسكر من لبت في زماننا على امین 
به أه. تأمل. قال في المنح : وفي الجواهر: ولو سكر من البنج وطلق : تطلق زجراًء 
وعليه الفتوى أه. وقد تقدم عن قاضيخان تصحيح عدم الوقوع فليتأمل عند الفتوى اه. 
وتقدم أول الطلاق عن تصحيح العلامة قاسم أنه إذا سكر من البنج والأفيون يقع زجراًء 
وعليه الفتوى» وقدمنا هناك عن النهر أنه صرح في البدائع وغيرها بعدم الوقوع لأنه لم 
يزل عقله بسبب هو معصية. والحق التفصيل: إن كان للنداوي فكذلكء وإن للهو 
وإدخال الآفة قصداً فينبعي أن لا يتردد في الوقوع اه. 


= والحكماء على أنها خبيئة ضارة بالجسم والفعل صادة عن ذكر الله وعن الصلاةء وما كان هذا فعله كان 
محرماً بالإجماع؛ لأن ما يؤدي إلى الحرام حرام. وهي من المخدرات المسكرات كجوزة الطيب» 
والزغفران؛ والبنج ونحو ذلك» مما يتلف العقل والفكرء وأفتى الشيخ ابن جماعة بأن الحشيشة حرام بلا 
خلاف» وقال بعض الأطباء: إنها خدرةء وأكثرهم على آنا مسكرة ونقل ابن عابدين أن القائل بحل البنج 
والحشيشة زنديق مبتدع وقال ابن تيمية: هذه الحشيشة الملعونة هي وآكلوها ومستحلوها الموجبة لسخط 
الله تعالى وسخط رسوله وسخط عياده المؤمنين المعرضة صاحبها لعقوبة الله تعالى» تشتمل على ضرر في 
دين المرء وعقله وخلقه وطبعهء فهي تفسد الأمزجة حتى جعلت خلقاً كثيراً مجانين» وثورت مهانة أكلها 
ودناءة نفسه وغير ذلك مما لا تورث الخمرء ففيها من المفاسد ما ليس في الخمرء فهي بالتحريم أولى» 
وقد أجمع المسلمون على أن السكر منها حرام» ومن استحل ذلك وزعم أنه حلال فإنه يستتاب فإن تاب 
وإلا قتل مرتداً لا يصلى عليهء ولا يدفن في مقابر المسلمين» وإن القليل منها حرام أيضاً بالنصوص الدالة 
على تحريم الخمر والمسكر. 

أقول: إن قوله: وإن القليل منها حرام أيضاً إلى آخره مبني على أنها مسكرة» وآما على القول بأنها مخدرة 
فحرمة قليلها ثابتة بحديث أم سلمة رضي اله عنها. قالت: نبي رسول الله 3# عن كل مسكر ومفتره 
والنهي حقيقة التحريم» ولم يوجد له صارف» وليس المراد من المسكر أو المفتر في الحديث ما حصل 
السكر أو التفتير عنده» بل المراد منهما ما فيه صلاحية الإسكار أو التفتير بحسب الشأنء وقد حل 
الجمهور حديث: كل مسكر حرام» على هذا المحمل فيما سبق في الأشربة» واستدلوا به على حرمة 
القليل منها بقطع النظر عن نصوص السنة الصحيحة الصريحة في تحريم القليل باعتبار أنه صغة لجنس 
الشراب لا صفة لقدره» كما يقال للماء: إنه مروء وللطعام : إنه مشبع» وإن كان الشبع والريّ لا يتحققان 
بالقليلء وهو مع ذلك موصوف به كالكثير» أو باعتبار أنه مقدمة للكثير المحرم فيكون حراماً. لأن مقدمة 
على أن هذه المواد المخدرة لو لم يرد عن الشارع ما يدل على حظرها لكانت عرمة من طريق آخر 
لضررهاء وهو منع ولي الأمر عنها بما وصفه لذلك من القوانين التي حظرتها استعمالاً وتهارة وزراعة وحمل 
وغير ذلك» وطاعة ولي الأمر واجبة فيما ليس بمعصية لله ولرسوله بإجاع المسلمين كما ذكر ذلك الإمام 
النووي في شرح مسلم في باب طاعة الأمراء. 

وهنا مما يؤيد آنا أعظم ضرراً وأشد خطراً من المسكرات لذلك اقتنع المشرعرن للقوانين الوضعية بسيىء 
آثارها؛ وجسيم شرهاء فحظروها زراعة وتجارة واستعمالاء وفرضوا العقوبات الزاجرة على كل أحد ينالف 
ذلك» وشددوا عليها الرقابة» وأكثروا من الباحثين والمراقبين وكافؤوا المرشدين والضابعلين كل شخص 
يخالف نصوصى القانون بما يشجعه ويجعله ساهر العين. 

فتح الباري ٠١ /٠١‏ الرهوني على عبد الباقي 777/١‏ القول المأثور. 


ذلا كتاب الحدود/ باب حد الشرب المحرم 
وفي النهر: التحقيق ما في العناية أن البنج مباح لأنه حشيش» أما السكر منه 
فحرام . 

(أقيم عليه بعض الحد فهرب) ثم أخذ بعد التقادم لا يحدء لما مر أن 
الإإمضاء من القضاء فى باب الحدود. 


قلت: ويدل عليه للأول تعليل البدائع» وللثاني تعليل العلامة قاسم» وقدمنا هناك 
أيضاً عن الفتح أن مشايخ المذهبين من الحنفية والشافعية اتفقوا على وقوع طلاق من 
غاب عقله بالحشيشة وهي ورق القنب بعد أن اختلفوا فيها قبل أن يظهر أمرها من 
الفساد. قوله: (إن البنج مباح) قيل هذا عندهما. وعند محمد: ما أسكر كثيرء فقليله 
حرام» وعليه الفتوى كما يأتي اه. 

أقول: المراد يما أسكر كثيره الخ: من الأشربة» ويه عبر بعضهم وإلا لزم تحريم 
القليل من كل جامد إذا كان كثيره مسكراً كالزعفران والعنبر؛ ولم أر من قال بحرمتهاء 
حتى أن الشافعية القائلين بلزوم الحد بالقليل نما أسكر كثيره خصوه بالمائع. وأيضاً لو 
كان قليل البنج أو الزعفران حراماً عند محمد لزم كونه نجساً لأنه قال: ما أسكر كثيرا 
فإن قليله حرام نجس» ولم يقل أحد بنجاسة البنج ونحوه. ؛ وفي كافي الحاكم من 
الأشربة: ألا ترى أن البنج لا بأس بتداويهء وإذا أراد أن يذهب عقله لا ينبغي أن يفعل 
ذلك اه. وبه علم أن المراد الأشربة المائعة» وأن البنج ونحوه من الجامدات إنما يحرم 
إذا أراد به السكر وهو الكثير منه دون القليل المراد به التداوي ونحوهء كالتطبب بالعنير 
وجوزة الطيب» ونظير ذلك ما كان سمياً قتالا كالمحمودة وهي السقمونيا ونحوها من 
الأدوية السميةء فإن استعمال القليل منها.جائزء بخلاف القدر المضرٌ فإنه يحرمء فافهم 
واغتنم هذا التحرير. قوله: (لأنه حشيش) لا معنى لهذا التعليل؛ وليس في عبارة 
العناية اه ح . 

قلت: وكذا ليس هو فى عبارة النهرء ويمكن الجواب بأنه إشارة إلى ما قلناهء 
فالمراد التعليل بأنه من الجامدات لا من المائعات التي فيها الخلاف في أن قليلها حرام 
أو لاء فافهم. قوله: (أقيم عليه بعض الحد) أي حدّ الزنا أو السرقة أو الشرب كما في 
الكافي . ْ 

قلت : وأما حد القذف ففيه تفصيل سيأتي في آخر الباب الآني. قوله: (ثم أخذ 
الخ) أقحم الشارح هذه المسألة بين كلامي المصنف إشارة إلى أن استئناف الحد 
للشرب الثاني لا يتقيد بما إذا أقيم عليه بعض الحد» فحوّل العبارة عن أصلها وكملها 
بما يناسبهاء وأتى ب «لو» في قوله: «ولو شرب الخ» ليجعله مسألة مستأنفةء ولا يخفى 
ما فيه من حسن الصناعة. قوله: (لما مر الخ) أي في أثناء الباب السابق: وقال في 
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(و) لو (شرب) أو زنى (ثانياً يستأنف الحد) لتداخل المتحد كما سيجيء. 
فرع: سكران أو صاح جمح به فرسه فصدم إنسانا فمات» إن قادراً على منعه 
ضمن» وإلا لا. مصئف عمادية. 
باب حد القذفٍ 
هو لغة: الرمي. وشرعاً: الرمي بالزناء وهو الكبائر بالإجماع . فتح. 


الهداية هناك: إن التقادم كما يمنع قبول الشهادة في الابتداء يمنع الإقامة بعد القضاءء 
حتى لو هرب بعد ما ضرب بعض الحد ثم أخذ بعد ما تقادم الزمان لم يحد. لأن 
الإمضاء من القضاء في باب الحدود. 
قلت: لكن هذا ظاهر في حد الزنا والسرقة» فإن الثقادم مقدر فيهما بشهر كما 
مر؛ أما في حد الشرب فإنه مقدر عندهما بزوال الرائحةء وعند محمد بشهر أيضاً 
والمعتمد قولهما كما مرء وقيام الرائحة إنما يشترط عند الإقرار أو عند الرفع إلى 
الحاكم» إلا لبعد المسافةء ولا يحد إلا بعد الصحو كما مرء ولم يشترطوا قيام الرائحة 
عند إقامة الحدء بل الصحو مظنة زوالها؛ فإذا كان عدم إكمال الحد بسبب زوال الرائحة 
على قولهما يلزم أن لا يقام عليه الحد إلا مع قيام الرائحة» ولم نر من قال بذلك. 
فالظاهر أن هذا تفريع على قول محمد فقطء ولا يصح أن يقال: إنه مفرّع على قولهما 
أيضاً بأن تفرض المسألة فيما إذا أقرٌ بالشرب فهرب. لأن التقادم يبطل الإقرار عندهما 
كما تقدم لرجوع المحذورء فإنه يلزم عليه أن المقرٌ لا يحد إلا إذا بقيت الرائحة 
موجودة» وإن لم يرجع عن إقراره الصادر عند قيام الرائحة. وأيضاً فالهرب رجوع عن 
الإقرار فلا حاجة معه إلى التقادم» هذا ما ظهر لي» فتأمله. قوله: (ولو شرب أو زنى 
ثانياً) أي قبل إكمال الحد كما هو صورة المتن أو قبل إقامة شيء منه. ففي الصورتين 
يحد حداً كاملا بعد الفعل الأخيرء ويدخل ما بقي من الأول في الثاني» بخلاف ما إذا 
أقيم عليه حد الشرب فشرب ثانياً» أو حد الزنا فزنى ثانياً فإنه يحد للثاني حدًاً آخرء 
وبخلاف ما إذا اختلف الجنسء وسيجيء تمام الكلام على ذلك في باب القذف. 
قوله: (وإلا لا أي لا يضمن لأن فعلها غير مضاف إليه. قوله: (مصنف عمادية) أي 
نقله المصنف عن العمادية ح . 
بَابُ خد القذف 

قوله : (وشرعاً الرمي بالزنا) الأولى ما في العناية من أنه نسبة المحصن إلى الزنا 
صريحاً أو دلالةء إذ الحد إنما هو في المحصن . - تهر 

قلت: لكن الإحصان شرط الحدء وله شروط أخر ستذكرء والكلام في 
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لكن في النهر: قذف غير المحصن كصغيرة تملوكة وحرة مهتكة من الصغائر. 
(هو كحد الشرب كمية وثبوتاً) فيثبت برجلين يسألهما الإمام 

الحقيقة الشرعية المشروطة بما يأتي. وينبغي أن يقيد أيضاً بقوله على سبيل التعبير 

والشتم ليخرج شهادة الزنا. قوله : (لكن في النهر الخ) عزاه في النهر إلى الحليمي 

من الشافعية معللا بن الإيذاء في قذف هؤلاء دونه في الحرّة الكبيرة المتسترة» وذكره 


في البحر بحثاً غير معزي . . ونقل أيضاً عن شرح + جمع الجوامع أن القذف في الخلوة 
صغيرة عند الشافعية» قال : وقواعدنا لا تأباه 5 العلة فيه لحوق العار» وهو مفقود 


في الخلوة . 
واعترضه في النهر بأنه في الفتح استدل للإجماع بآية: 9دَالَذِنَ مَرْمُونَ 
لْمُْخْصَّئَاتِ4 [النور: ]٤‏ وبحديث «أجك* جرا اجج المُوبِقَاتِ وَعَدَّ مِنْهَا قَنْفَ 


المُحْصَنَاتِ أي وهذا صادق على قذف المحصنة ف في الخلوة بحيث لم يسمعه أحد. 

واعترضه أيضاً الباقاني في شرح الملتقى بأن المذكور في شرح جمع الجوامع عن ٍ 
ابن عبد السلام أنه ليس بكبيرة موجبة للحد لانتفاء المفسدة. وقال محشيه اللقاني: إن 
المحقق من هذه العبارة نفي إيجاب الحد لا نفي كونه كبيرة أيضاً لتوجه النفي على 
القيد. وقال الزركشي أيضاً: إن هذا ظاهر فيما إذا كان صادقاً دون عاذي جات 
على الله تعالى: أي فهو كبيرة وإن كان في الخلوة. 

وقال الشارح في شرح الملتقى : فلج فلي رورت في شرج منظوية وال قينا 
تبعاً لشيخنا النجم الغزي الشافعي : إنه من الكبائر وإن كان صادقاً ولا شهود له عليه» 
ولو من الوالد لولده أو لولد لولده وإن لم يحد به يعزّر ولو غير حصن؛ وشرط الفقهاء 
الإحصان إنما هو لوجوب الحد لا لكونه كبيرة. ری الطبرفي غنبوائلة عن 
النبي به أنه قال : «مَنْ قَذَفَ وميا خد لَه يَوْمَ القَِامَةٍ بسِيَاطِ مِنْ نَارِ». 

لی المنطلوم قریا أن اا ام لزنت عات رمي ان عتها كذ 
سواء كان سرا أو جهراًء وكذا القول في مريم» وكذا الرمي باللواطة اه: أي إنه من 
الكبائر أبضاًء وسيأتي بيان حكمه في باب التعزير. قوله : (كمية) أي قدراً وهو ثمانون 
سوطا إن كان حرًا ونصفها إن كان القاذف عبدا. بحر. قوله: (فيثيت برجلين) بيان 
لقوله: «وثبوتاًة وأشار إلى أنه لا مدخل فيه لشهادة النساء كما مرء وكذا الشهادة على 
الشهادة وكتاب القاضي إلى القاضي . . ويثبت أيضاً بإقرار القاذف مرة كما في البحرء ولا 
يستحلف على ذلك ولا يمين في شيء من الحدود إلا أنه يستحلف في السرقة لأجل 
المالء فإن أبى ضمن المال ولم يقطع . وإذا اختلف الشاهدان في الزمان لم تبطل 
شهادتهما عنده كما في الإقرار بالمال أو بالطلاق أو العتاق. وعندهما لا يحد القاذفء 
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عن ماهيته وكيفيته إلا إذا شهدا بقوله يا زاني ثم يجيسه ليسأل عنهما كما يحبسه 
لشهود يمكن إحضارهم في ثلاثة أيام» وإلا لا. ظهيرية. ولا يكلفه خلافاً للثاني. 
هر . 

(ويجد الحرٌ أو العبد) 


وإن شهد أحدها بالقذف والآخر على الإقرار به لم يحد اتفاقاً استحساناًء وكذا تبطل لو 
“اختلفا في اللغة التي قذف با أو شهد أحدهما أنه قال يا ابن الزانية والآخر أنه قال لست 
لأبيك اه. ملخصاً من كافي الحاكم. قوله: (عن ماهيته) أي حقيقته الشرعية المارة. 
أقوله : (وكيفيته) أي اللفظ الذي قذف به اه ح. 

قلت: فيه أن هذا اللفظ ركن القذف» والكيفية الحالة والهيئةء كما يقال: كيف 
زيد؟ فتقول صحيح أو سقيم» وقد مر تفسير السؤال عن الكيفية في الشهادة على الزنا 
بالطوع أو الإكراه. فالظاهر أن يقال هنا كذلك» إذ لو أكره القاذف على القذف لم يحدء 
لكن ظاهر ما في الكافي أن السؤال عن هذا غير لازم حيث قال: وإن جاء المقذوف 
.بشاهدين فشهدا أنه قذفه سثلا عن ماهيته وكيفيتهء فإن لم يزيدا على ذلك لم تقبل» 
فإن القذف يكون بالحجارة وبغير الزناء وإن قالا نشهد أنه قال يا زاني قبلت شهادتهما 
وحددت القاذف اه. فظاهره أن السؤال عن الماهية والكيفية إنما هو إذا شهد بالقذف» 
أما لو شهدا بأنه قال يا زاني لا يلزم السؤال عن ذلك أصللاء إذ لو كان مكرهاً لبيناه 
فليتأمل. وعلى هذا فيمكن أن يراد بالكيفية أنه صريح أو كناية» فتأمل . وفي حاشية 
مسكين عن الحموي: وينبغي أن يسألهما عن المكان لاحتمال قذفه في دار الحرب أو 
البغي » وعن الزمان لاحتمال قذفه في صباه لا لاحتمال التقادم لأنه لا يبطل به» بخلاف 
سائر الحدودء ثم رأيت الأول في البدائع اه. قوله: (إلا إذا شهدا الخ) تكلمنا عليه 
آنفاً. قوله: (كما يجحبسه لشهود) الأولى لشاهد بصيغة المفرد. قال في النهر: فإن لم 
يعرف عدالتهما حبسه القاضي حتى يسأل عنهماء وكذا لو أقام شاهداً واحداً عدلاً 
وادعى أن الثاني في المصر حبسه يومين أو ثلاثة» ولو زعم أن له بينة في المصر حبسه 
إلى آخر المجلس . قالوا: والمراد بالحبس في الأولين حقيقته» وفي الثالث الملازمة. 
قوله: (ولا يكلفه) أي لا يأخذ منه كفيلا إلى المجلس الثاني . وقال أبو يوسف: 
يأخذه . نهر. وسيأتي توضيحه في عبارة المتن. قوله: (ويحد الحر الخ) أي الشخص 
الحرء فلا ينافي قوله: «ولو ذمياً أو امرأة» فافهم» ولم أر من تعرض لشروط القاذف» 
وينبغي أن يقال: إن كان عاقلا بالغاً ناطقاً طائعاً في دار العدل؛ فلا جد الصبيّ بل 
يعزّر» ولا المجنون إلا إذا سكر بمحرم» لأنه كالصاحي فيما فيه حقوق العياد كما مرء 
ولا المكره ولا الأخرس لعدم التصريح بالزنا كما صرح به ابن الشلبي عن النهايةء ولا 
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ولو ذميّاً أو امرأة (قاذف المسلم الحر) الثابتة حريته» وإلا ففيه التعزير (البالغ 
العاقل العفيف) عن فعل الزناء فينقص عن إحصان الرجم بشيئين: النكاح» 
والدخول. 


القاذف في دار الحرب أو البغي كما مر. وأما كونه عالماً بالحرمة حقيقة أو حكمأ 
بكونه ناشتاً في دار الإسلام فيحتمل أن يكون شرطاً أيضاًء لكن في كافي الحاكم: 
حربي دخل دار الإسلام بأمان فقذف مسلماً لم يحد في قول أبي حنيفة الأول ويحد في 
قوله الأخير» وهو قول صاحبيه اه. فظاهره أنه يحد ولو في فور دځوله» ولعل وجهه. 
أن الزنا حرام في كل ملة فيحرم القذف به أيضاً فلا يصدق بالجهل؛ هذا ما ظهر ليء 
ولم أر من تعرض لشيء منه. قوله: (ولو ذمياً) الأولى ولو كافراً ليشمل الحربي 
المستأمن كما علمته آنفاء وسيذكره المصنف أيضاً. قوله: (قاذف المسلم الحر الخ) 
بيان لشروط المقذوف. قوله: (الثابتة حريته) أي بإقرار القاذف أو بالبينة إذا أنكر 
القاذف حريته» وكذا لو أنكر حرية نفسه وقال آنا عبدء وعلى حد العبيد كان القول 
قوله. بحر عن الخانية. قوله: (وإلا) أي وإن لم يكن المقذوف مسلماً حراً» بأن كان 
كافراً أو مملوكاء وكذا من ليس بمحصت إذا قذفه بالزنا. فإنه يعزّر ويبلغ به غايته كما 
سيذكره في بابه. قوله: (البالغ العاقل) خرج الصبي والمجنون لأنه لا يتصور منهما 
الزناء إذ هو فعل محرم» والحرعة بالتكليف. 

وفي الظهيرية: إذا قذف غلاماً مراهقاً فادعى الغلام البلوغ بالسن أو بالاحتلام لم 
يحد القاذف بقوله. بحر. فهذا يستثنى من قولهم: لو راهقاً وقالا بلغنا صدقاًء. 
وأحكامهما أحكام البالغين. شرنبلالية . قوله: (العفيف عن فعل الزنا) زاد الشارح في. 
باب اللعان وعهبمته» واحترز به عن قذف ذات ولد ليس له أب معروف» ويأتي أنه لا 
يحد قاذفها لأن التهمة موجودة» فينبغي ذكر هذا القيد هناء ولم أر من ذكره. ١‏ 

ثم اعلم أن الزنا في الشرع أعم ما يوجب الحدء وما لا يوجبه وهو الوطء في 
غير الملك وشبهته» حتى لو وطىء جارية ابنه لا يجد للزنا ولا يحد قاذفه بالزناء فدل 
على أن فعله زنا وإن كان لايحد به كما قدمناه عن الفتح أول الحدود. 

وأما لو وطىء جاريته قبل الاستبراء فليس بزتاء لأنه في حقيقة الملك كوطء 
زوجته الحائض» وإنما هو وطء محرم لعارض» والزئا لا بد أن يكون وطتاً محرماً لعينه 
كما يأتي بيانه عند قوله: «أو رجل وطىء في غير ملكه؛ ولهذا قال مسكين : قوله عفيفاً 
عن الزنا احتراز عن الوطء الحرام في الملك؛ > فإنه لا يرج الواطىء عن أن يكون. 
حصنا اى. لاحل[ ليست أذ ورا براض i U BEN‏ : غير صحيح؛ 
فافهم. قوله: ا ا 0 ادذن) الأراق E‏ الباء الجارة لأن 
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وبقي من الشروط أن لا يكون ولده أو ولد ولده أو أخرس أو جبوباً أو 
خصياً أو و أو بنكاح أو ملك فاسد أو هي رتقاء أو قرناء وأن يوجد الإحصان 
وقت الحد؛ حتى لو ارتد سقط حد القاذف ولو أسلم بعد ذلك. فتح (بصريح 
الزنا) ومنه : أنت أزنى من فلان أو مني . 


نقص يتعدى بنفسه. أفاده ط. هذاء وقدمنا أن شروط الإحصان تسعة فتدبره. قوله: 
(وبقي من الشروط الخ) قلت: يقي منها أيضاً على ها في شرح الوهبائية: أن لا يكون 
أم ولده الحرة الميتةء وأن لا يكون أم عبده الحرة الميتة» وأن يطلب المقذوف الحدء 
وأن لا يموت قبل أن يحد القاذف لأن الحدود لا تورث. قوله: (أن لا يكون) أي 
المقذوف وولد القاذف. قوله: (أو أخرس) لأنه لا بد فيه من الدعوى؛ وفي إشارة 
الأخرس احتمال يدرأ به الحد. قوله: (أو مجبوبا) هو مقطوع الذكر والأنثيين جميعاً كما 
فسروه في باب العنين» ولا يخفى أن مقطوع الذكر وحده مثله اه ح. ووجهه أن الزنا 
ع لا يتصور فلم يلحقه عار بالقذف لظهور كذب القاذف. تأمل. قوله: (أو خصياً) 
تح الخاء: من سلت خصيتاه وبقي ذكرهء والشارح تبع في التعبير به صاحب النهرء 
وهو وهم سري من ذكر المجبوب لتقارنهما في الخيال. قال في المحيط : بخلاف ما 
لو قذف خصياً أو عنيئاًء لأن الزنا منهما متصور لأن لهما آلة الزنا اه ح. قوله: (أو 
ملك فاسد) كذا في شرح الوهبانية عن النتف. وتبعه المصنف في المنح» وهو خلاف 
نص المذهب. ففي كافي الحاكم : رجل اشترى جارية شراء فاسداً فوطثئها ثم قذفه 
إنسان قال على قاذفه الحد اه. ومثله في القهستانيء وكذا في الفتح قال: لأن الشراء 
الفاسد يوجب الملك» بخلاف النكاح الفاسد لا يغبت فيه ملك فلذا يسقط إحصانه 
بالوطء فيه فلا يحد قاذفه اه. ونحوه في ح عن المحيط . 

قلت: وقد يجاب بأن المراد بالملك القاسد ما ظهر فيه فساد الملك بالاستحقاق. 
ففي الخانية: اشترى جارية فوطئها ثم استحقت فقذفه إنسان لا يحد. قوله: (حتى لو 
ارتد) وكذا لو زنى أو وطىء وطثاً حراماً أو صار معتوهاً أو أخرس أو بقي كذلك لم 
يحد القاذف كافي الحاكم . 

تنبيه: ذكر في النهر عن السراجية أنه لو قذف ختثى بلغ مشكلا لا يحد. قال: 
ووجهه أن نكاحه موقوف وهو لا يفيد الحل اه. 

واعترضه الحموي بأنه لا دخل للنكاح البات المفيد للحل في إيجاب حد القذف 
حتى يترتب على عدمه عدم وجوب الحدء وإنما ذاك في حد الزنا بالرجم اه. 

قلا مزا التهر أن الختثى لو تزوج ودخل فقذفه آخر لا يحد لأنه وطىء في غير 
ملكه؛ إذ لا يصح النكاح إلا إذا زال الإشكال. قوله: (بصريح الزنا) بأي لسان كان. 
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على ما فى الظهيرية» ومثله النيك. كما نقله المصنف عن شرح المنار؛ ولو 
قال: يا زانىء بالهمز لم يحد. شرح تكملة (أو) بقوله (زتأت في الجبل) بالهمر 
فإنه مشترك بين الفاحشة والصعودء وحالة الغضب تعين الفاحشة (أو لست 


شرنبلالية وغيرها. واحترز عمالو قال وطئك فلان وطئاً حراماً أو جامعك حراماً فلا 
حد. بحر. وكذا لو قال فجرت بفلانة أو عرّض فقال لست بزان كما في الكافي. 
وفيه: وإن قال قد أخبرت بأنك زان أو أشهدني رجل على شهادته إنك زانء أو قال 
اذهب فقل لفلان إنك زان فذهب الرسول فقال له ذلك عنه لم يكن في شيء من ذلك 
حد. قوله: (على ما في الظهيرية) ويخالفه ما في الفتح عن المبسوط: أنت أزنى من 
فلان أو أزنى الناس لا حد عليه. وعلله فى الجوهرة بأن معناه تت أقدر الناس على 
الزنا. ونقل في الفتح أيضاً عن الخانية أنت أزنى الناس أو أزنى من فلان عليه الحده 
وفي أنت أزنى مني لا حد عليه اه. 

قلت :ووه مآ فى 'الظهيرية ظاهر لأن:فيه النسبة إلى الزنا ضرعا وما في 
المبسوط ناظر إلى احتمال التأويل» وما في الخانية من التفرقة مشكل . وق ره نان 
قوله أنت أزنى من فلان فيه نسبة فلان إلى الزنا وتشريك المخاطب معه في ذلك 
القذف» بخلاف أنت أزنى مني لأن فيه نسبة نفسه إلى الزنا وذلك غير قذف فلا يكون 
قذفاً للمخاطب لأنه تشريك له فيما ليس بقذف. قوله: (عن شرح المنار) أي لابن 
ملك في بحث الكناية اه. 

قلت: ومثله في المغرب حيث قال: النيك من ألفاظ الصريح في باب النكاح.. 
ومنه حديث ماعز «أَنِكْتَهًا؟ قَالَّ: َعَم“ . قوله: (لم يحد) الظاهر أن ذكر «لم؟ سبق 
قلم. قال في المحيط : I‏ يا زانىء برفع الهمزة: : ذكر في الأصل أنه إذا 
قال عنيت به الصعود على شيء أنه لا يصدق ويحد من غير ذكر خلاف» لأنه نوی ما لا 
يحتمله لفظهء لأن هذه الكلمة مع الهمز إنما يراد به الصعود إذا ذكر مقروناً بمحل 
الصعود» يقال زانىء الجبل وزانىء السطح» أما غير مقرون بمحل الصعود إنما يراد به 
الزناء إلا أن العرب قد تهمز اللين وقد تلين الهمزة» فقد نوى ما لا يحتمله فلا 
يصدق أه اح . 

قلت: وقوله من غير ذكر خلاف صريح بالخلاف في كافي لحاكم فقال: وقال 
محمد: لا حك عليه ومثله في الخانية» فما ذكره الشارح قول محمد» قافهم . قوله: : (آو. 
بقوله زنأت في الجبل) أي وإن قال عنيت به الصعود خلافاً لمحمد فلا يحد عنده لأنه' 


(1) أخرجه البخاري ؟١/‏ 3184514(178). 
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لأبيك) ولو زاد ولست لأمك أو قال لست لأبويك فلا حد (أو لست بابن فلان: 
لأبيه) المعروف به (و) الحال أن (أمه محصنة) لأنها المقذوفة في الصورتين» إذ 
المعتبر إحصان المقذوفة لا الطالب. شمني (في غضب) يتعلق بالصور الثلاث 
(بطلب المقذوف) المحصن 


حقيقة في الصعود عنده. قوله: (بالهمز) فلو أتى بالياء المثناة حد اتفاقاًء وكذا لو 
حذف الجبل كما أفاده في غاية البيان؛ ولو قال عن الجبل» قيل لا يحد وجزم في 
المبسوط بأنه يحد. . قال في الفتح: وهو الأوجهء لأن حالة الغضب تعين تلك الإرادة 
وكونها فوقه؛ وتعين الصعود مسلم في غير حالة السباب. نهر. وفي البحر عن غاية 
البيان: وهو المذهب عنده. قوله: (فلا حد) للكذب» ولأن فيه نفي الزنا لأن نفي 
الولادة نفي للوطء. بحر. وكذا لو نفاه عن أمه فقط للصدق لأن الل لأمه. 
بحر. قوله: (لأبيه المعروف) أي الذي يدعى لهء وكذا لست من ولد فلان أو لست 
لأب أو لم يلدك أبوكء بخلاف لست من ولادة فلان فإنه ليس بقذف. بحر عن 
الظهيرية. وبه علم أن التقييد بأبيه المعروف احتراز عما لو نفاه عن شخص معين غير 
أبيه لا عما لو نفاه عن أب مطلق شامل لأبيه وغيره. قال في البحر: وأشار المصنف 
إلى أنه لو قال إنك ابن فلان لغير أبيه فالحكم كذلك من التفصيل اه. قوله: (لأنها 
المقذوفة ذ في الصورتين) لأن نفي نسبه من أبيه يستلزم كونه زانياً» فلزم أن أمه زنت مع 
أبيه فجاءت به من الزنا. جر ونحوه فى يي الفتح . 


قلت : وفيه نظر؛ ؛ بل يستلزم كون المقذوف هو الأم وحدها كما صرح به أو لاء 
أما زنا الأب فغير لاز م لأنه إذا ولد على فراش أبيه وقد نفى القاذف نسبه عن أبيه لزم 
منه أن أمه زنت برجل آخرء لأن المراد بالأب أبوه المعروف الذي يدعى له كما مر ؛ 
نعم يصح ذلك لو أريد بالأب من خلق هو من مائه فحينئذ يكون قذفاً للأم ولمن علقت 
به من مائه لا للأب المعروف» لكنه يخالف قوله قبله: لأبيه المعروف هذا ما ظهر لي 
فتأمله. قوله: (لا الطالب) هو الذي يقع القدح في نسبه كما يأتيء والمراد به هنا 
الابنء وهذا إذا كانت المقذوفة ميتةء فلو حية فالطالب هيء وعلى كل فالشرط 
إحصانها لا إحصان ابنها. قوله E E‏ ا ا 
له في أسباب المروءة. هداية. قوله: (يتعلق بالصور الثلاث) فيه رد على البحرء حيث 
لم يقيده بالغضب في الثانية بل أطلق فيها تبعاً لظاهر عبارة الهدايةء لكن أوّلها الشرام 
فأجروا التفصيل في الكل. وذكر في شرح الوهبانية أنه ظاهر المذهب والاعتماد عليهء 
وتمام تحقيقه في النهر. قوله : (بطلب المقذوف المحصن) لعل المراد به المحصن في ' 
نفس الأمر: وإلا فاشتراط الإحصان علم ما مرء فيكون إشارة إلى ما بحثه في القنية 
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لأنه حقه (ولو) المقذوف (غائياً) عن مجلس القاذف (حال القذف) وإن لم يسمعه 
أحد. نهر. بل وإن أمره المقذوف بذلك. شرح تكملة (وينزع الفرو والحشو 
فقط) إظهاراً للتخفيف باحتمال صدقه» بخلاف حد شرب وزنا (لا) يحد (بلست 
بابن فلان جده) لصدقه 


حيث نقل أنه إذا كان غير عقيف في السرّ له مطالبة القاذف ديانة؛ ثم قال: وفيه نظرء 
لأنه إذا كان زانياً م يكن قذفه موجباً للحدء وأيده في النهر بأن رفع العار جوز لا ملزم 
وإلا لامتنع عفوه عنه وأجبر على الدعرى» وهو خلاف الواقع اه. 

قلت: بل في التاترخانية: وحسن أن لا يرفع القاذف إلى القاضي ولا يطالبه 
بالحد» وحسن من الإمام أن يقول له قبل الثبوت: أعرض عنه ودعه اه. فحيث كان 
الطلب غير لازم» بل يحسن تركه فكيف يحل طلبه ديانة إذا كان القاذف صادقاً. قوله: 
(لأنه حقه) عبارة النهر: لأن فيه حقه من حيث دفع العار عنه اه. وهذه العبارة أولى. 
لأن فيه حق الشرع أيضاًء بل هو الغالب فيه كما أوضحه في الهداية وشروحها. قوله: 
'(ولو المقذوف غائباً الخ) ذكر هذا التعميم في التاترخانية نقلا عن المضمرات» واعتمده 
في الدرر وقال: ولا بد من حفظه فإنه كثير الوقوع. منح. ش 

قلت: ولعله يشير إلى ضعف ما في حاوي الزاهدي: سمع من أناس كثيرة أن 
فلاناً يزني بفلانة فتكلم ما سمعه منهم لآخر مع غيبة فلان لا يجب حد القذف لأنه غيبة لا 
رمي وقذف بالزناء لأن الرمي والقذف به إنما يكون بالخطاب كقوله يا زاني أو يا زانية. 
نل (حال القققك) اختران عن حال الخد لما في:البخر من كاي الحاكم: :غات 
المقذوف بعد ما ضرب بعض الحد لم يتم إلا وهو حاضر لاحتمال العفو اه. وسينبه 
عليه الشارح. قوله: (وإن لم يسمعه أحد نهر) لم أره في النهر هناء وإنما ذكره أول 
الباب عن البلقيني الشافعي» وقدمنا الكلام عليه. قوله: (وإن أمره المقذوف بذلك) أي 
بالقذف: لأن حق الله تعالى فيه غالب ولذا لم يسقط بالعفو كما يأتي» بخلاف ما لو قال 
لآخر اقتلني فقتله حيث يسقط القصاص لأنه حقه» ويصح عفوه عنه . قوله: (وينزع عنه 
الفرو والحشو) لأ:هما يمنعان وصول الألم» ومقتضى هذا أنه لو كان عليه ثوب ذو بطانة 
غير محشو لا ينزع . والظاهر أنه إن كان فوق قميص نزع لأنه يصير مع القميص كالحشو 
أو قريباً منه» كذا في الفتح. قوله: (بخلاف حد شرب وزنا) فإنه فيهما يجرد من ثيايه كما 
مر. قوله: (لصدقه) لأن معناه الحقيقي نفي كونه مخلوقاً من مائه. واعترضهم في الفتح 
بأن في نفيه عن أبيه احتمال هذا مع احتمال المجاز وهو نفي المشاببة» وقد حكموا 
حالة الغضب فجعلوها قرينة على إرادة المعنى الثاني المجازي. ونقيه عن جده له معنى 
مجازي أيضاً وهو نفي المشابهة» ومعنى آخر وهو نفى كونه أباً أعلى له بان لا يكون أبوه 
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(وبنسبته إليه أو إلى خاله أو إلى عمه أو رابه) بتشديد الباء: مربيه ولو غير زوج 
أمه. زيلعي. لأنہم آباء مجازاً (ولا بقوله يا ابن ماء السماء) وفيه نظر . ابن كمال 


مخلوق من مائه بل زنت به جدتهء وحالة الغضب تعين هذا الأخيرء إذ لا معنى لإخباره 
في حالة الغضب بأنك لم تخلق من ماء جدك ولا مخلص إلا أن يوجد إجماع فيه على 
نفي التفصيل كالإجماع على ثبوته هناك اه. ملخصا. 

قلت: وقد يجاب بالفرق؛ وهو أن نفيه عن أبيه قذف صريح لأنه المعنى 
الحقيقي» وحالة الغضب تنفي احتمال المجاز وهو المعاتبة بنفي المشابهة في 
الأخلاق, فقد ساعدت القرينة الحقيقة. > بخلاف نفيه عن جده فإن معناه الحقيقي ليس 
قذفاً بل هو صدق» لكن القرينة وهي حالة الغضب تدل على إرادة القذف» فيلزم منه 
العدول عن الحقيقة إلى المجاز لإثبات الحدء وهو خلاف القاعدة الشرعية من أنه 
يحتاط في درئه لا في إثباته؛ على أنه لا مانع من أن يأتي في حالة الغضب بكلام موهم 
للشتم والسبٌ بظاهره ويريد به معناه الحقيقي» احتيالا لدرء الحد عنهء ولصيانة ديانته 
من إرادة المنكر والزور الذي هو من السبع الموبقات. بل حال المسلم يقتضي ذلك» 
بخلاف نفيه عن أبي فإنه قذف صريح بحقيقته مع زيادة القرينة كما قلناء ففي العدول 
عنه تفويت حق المقذوف بلا موجبء هذا ما ظهر ليء فتدبره. قوله: (وينسيته إليه) 
أي إلى جده بأن قال له أنت ابن فلان لجده. قوله : (لأنهم آباء مجازا) أما الجد فلأنه 
الأب الأعلى؛ وأما الخال فلما أخرجه الديلمي : فى الفردوس عن ابن عمر مرفوعاً 
«الْكَالُ وَالِدُ مَنْ لآ وَالِدَ لَه . وأما العم فلقوله تعالى: لاوَإِلهِ آبائك إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ 
وَإِسْحَاقٌَ4 [البقرة: ]١7‏ فإن إسماعيل كان عماً ليعقوب عليهم السلام. وأما الراب 
فللتربية وقيل: : في قول نوح : ابي مِنْ أُهْلِي» [هود: ٥‏ إنه كان ابن امرأته . أفاده 

في الفتح. قوله: (ولا بقوله: يا ابْنَ مَاءِ السَّمَاءِ) لأنه يراد به التشبيه في الجود 
والسماحة؛ لأن ماء السماء لقب به عامر بن حارثة الأزدي؛ لأنه قي وقت القحظ كان 
يقيم ماله مقام القطر فهو كالسماء عطاء وجوداً؛ وتمامه في الفتح. قوله: (وفيه نظر) 
لأن حالة الغضب تأتي عن قصد التشبيه كما قاله ابن كمال. 

قلت: وقد أورد هذا في الفتح سؤالاً. وأجاب عنه بأنه لما لم يعهد استعماله 
لنفي النسب يمكن أن يجعل المراد به في حالة الغضب التهكم به عليه كما قلنا في قوله 
والسخاء ليس غير أه. 

قلت : واستعمال مثل ذلك في التهكم سائغ لغة وشائع عرفا كما يقال في حال ! 
الخصام يا ابن النبيّ يا ابن الكرام يا كامل يا مؤدب ونحو ذلك مما لا يقصد حقيقته» 
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(ولا) بقوله (يا نبطي) لعربي في النهر متى نسبه لغير قبيلته أو نفاه عنها عرّرء 
وفيه: يا فرح الزنا يا بيض الزنا يا حمل الزنا يا سخلة الزنا قف بخلاف: يا 
كبش الزنا أو يا حرام زاده قنية؛ وفيها : لو جحد أبوه نسبه فلا حد (ولا) حد 
رة لأمرأة زيت موز أو كور أو تار أو تفر لا ناليس را جرا 
(بخلاف زنيت ببقرة أو بشاة) أو بناقة أو بحمارة (أو بثوب أو بدراهم) فإنه يجدء 
لأا لا تصلح للإيلاج فيراد زنيت وأخذت البدلء ولو قيل هذا لرجل فلا حد 


فافهم . 
تنبيه: قال في الفتح: وقد ذكر أنه لو كان هناك رجل إسمه ماء السماء وهو 
معروف يحد في حال السباب: بخلاف ما إذا لم يكن اه. وأقرّه في البحر والنهر. 


قلت : : لكن ينبغي تقييده بما إذا لم يكن ذلك الرجل مشهوراً بالكرم ونحوه» وإلا 

فهو أصل المسألةء إذ لا فرق بين كونه حياً أو ميتاًء ولا خصوصية أيضاً لهذا الاسم 
ارم A‏ فابن ماء السماء والنبطي مثالان» هذا ما 
ظهر لي. قوله: (يا نبطي) النبط: جيل من الناس كانوا ينزلون سواد العراق» ثم 
استعمل في أخلاط الناس وعوامهم» والجمع أنباط مثل سبب وأسباب. الواحد نباطي 
بفتح النون وضمها وبزيادة الألف. مصباح . 

تنبيه: في البحر أن ظاهر كلامهم أنه لا يحد في هذه المسائل سواء كان في حالة 
الغضب أو الرضا. قوله: (في النهر الخ) عبارته : ينبغي أن يعزر به: أي بقوله يا نبطيّ» 
لأن النسبة إلى الأخلاق الدنيئة تجعل شتماً في الغضب» ويؤيده ما في المبسوط: لو 
قال لهاشميّ لست بهاشمي عزر» وعلى هذا لو نسبه لغير قبيلته أو نفاه عنها. قوله: 
(وفيه) أي ذ فى التهر عن التاترخانية عن أبي يوسف. قوله: (يا حمل الزنا) الظاهر أنه 
محر الميم بقرينة ما قبله وما بعده : وهو ولد الضأن في السنة الأولى؛ والسخلة تطلق 
على الذكر والأنثى من أولاد الضأن ساعة تولد» والجمع سخال» وتجمع ايف علق 
سخل مثل تمرة وتمر. مصباح. قوله: (قذف) لأن هذه الألفاظ تنبىء عن الولادة 
فكانت بمعنى يا ولد الزنا. قوله: (بخلاف يا كبش الزنا) لأنه لا ينبىء عن ذلك» أو 
لأنه يطلق على سيد القوم وقائدهم كما في القاموس. قوله: (يا حرام زاده) لأن معناء 
المتولد من الوطء الحرام فيعم حالة الحيض» كما سيذكره الشارح مع دفع ما يرد عليه 
في باب التعزير. قوله: (وفيها) أي في القنية. قوله: (فلا حد) أي على قاذف الولد 
بقوله يا ولد الزنا. قوله: (لأنه ليس بزنا) لأن الزنا إدخال رجل ذكره. فتح. قوله: 
(فيراد زنيت وأخذت البدل) أي بلا استئجار. قال في البحر: فإن قيل بل معناه زنيت 
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لعدم العرف بأخذه للمال (و) إنما (يطلبه بقذف الميت من يقع القدح في نسبه 
ب) سبب (قذفه) أي الميت (وهم الأصول والفروع وإن علوا أو سفلوا؛ ولو كان 
الطالب) عحجوباً أو (عروماً من الميراث) بقتل أو رق أو كفر (أو ولد بنت) 


بدرهم استؤجرت عليهء فينبغي أن لا يحد في قول أبي حنيفة. قلنا: هذا محتمل أيضاً 
فيتقابل المحتملان ويبقى قوله زنيت. قوله: (لعدم العرف بأخذه للمال) هكذا علل في 
الفتح والنهرء وفيه نظر فإنه كما يحتمل أن يكون هو الآخذ يحتمل أن يكون هو الدافع»» 
بل هو الأظهر بقرينة العرف» وهو أن الرجل يدفع المال بمقابلة الزنا؛ نعم قد يأخذ 
على اللواطة به بدلا لكن الكلام في الزناء واللواطة غيره» فتأمل؛ ويؤيد ما قلنا ما في 
البحر: ولو قال لرجل زنيت ببعير أو بناقة أو ما أشبه ذلك لا حد عليهء لأنه نسبه إلى 
إتيان اليهيمة؛ فإن قال بأمة أو دار أو ثوب فعليه الحدء كذا في الخانية والظهيرية اه 
قوله: (وإنما يطلبه) أي الحد. قوله: (بسبب) متعلق بالقدح. قوله: (وهم الأصول 
والفروع) شمل الأصول الجدء ولا يخالفه قول الخانية: لو قال جدك زان لا حد عليه 
لما في الظهيرية من أنه لا يدري أي جد هو. وفي الفتح: لأن في أجداده من هو كافر 
فلا يكون قاذفاً ما لم يعين مسلماء بخلاف أنت ابن ابن الزاني لأنه قذف لجده الأدنىء 
وشمل أيضاً الأم فتطالب بقذف ولدهاء ويستثنى من الأصول أبو الأم وأم الأم» وما في 
الفتح عن الخانية من ذكره أبا الأب بدل أبي الأم سبق قلمء فإن الموجود في الخانية 
أبو الأم. وخرج الأخ والعم والعمة والمولى كما في الخانية» أفاد ذلك كله في البحر. 

قلت: والمراد بالأخ والعم أخو الميت وعمه. قوله: (محجوباً) كالجد أو ابن 
الابن مع وجود الأب أو الابن ط. قوله: (أو رق أو كفر) لأنه لا يشترط إحصان 
الطالب كما مر. قوله: (أو ولد بنت) فله المطالبة بقذف جده» وعن محمد خلاقه. 
والمذهب الأول لأن الشين يلحقهء إذ النسب ثابت من الطرفين. بحر: أي طرف الأب 
وطرف الأم. 

قلت: ويشكل استثناء أبي الأم وأم الأم من الأصول كما مرء فليس لهما الطلب 
بقذف ولد البنت» وهنا أثبتوا لابن البنت الطلب بقذف أحدهما. ويمكن دفع الإشكال 
بكون الاستثناء المارٌ مبنياً على قول محمدء فليتأمل . 

مطَْب في شرف ين الام 

ثم إن المراد بالنسب الجزئية فإنها مبنى ثبوت حق المطالبة هنا كما في الفتح» 
وإلا فالنسب للأب فقطء فليس فيه دليل على أن ابن الشريفة شريف» ولذا قال الشارح 
في باب الوصية للأقارب من كتاب الوصايا: إن الشرف من الأم فقط غير معتبر كما في 
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ولو مع وجود الأقرب أو عفوه أو تصديقه للحوقهم العار بسبب الجزئية» قيد 
بالميت لعدم مطالبتهم في الغائب لجواز تصديقه إذا حضر. 
(قال يا ابن الزانيين وقد مات أبواه فعليه حدّ واحد) للتداخل الآتي ثم 
موت أبويه ليس بقيد» بل فائدته في المطالبة . 

ذكر في آخر المبسوط أن معتوهة قالت لرجل يا ابن الزانيينء فجاء بها إلى 
ابن أبي ليلى فاعترفت فحدها حدّين في المسجدء فبلغ أبا حنيفة فقال: «أخطأ 
في سبعة مواضع: بنى الحكم على إقرار المعتوهةء وألزمها الحدّء وحدها 
حدّينء وأقامهما معأء وفي المسجدء وقائمةء وبلا حضرة وليها». وقال في 
الدرر: ولم يتعرف أن أبويه حيان فتكون الخصومة لهما أو ميتان فتكون 
الخصومة للابن. 


أواخر فتاوى ابن نجيم» ويه أفتى شيخنا الرملي» نعم له مزية في الجملة اه. وسيأني 
تمامه هناك إن شاء الله تعالى. قوله: (ولو مع وجود الأقرب) مرتبط يقوله: «وإنما يطلبه 
الخ» ودخل المساوي بالأولى. قوله: (للحوقهم العار) من إضافة المصدر إلى مفعولهء 
والعار بالرفع فاعل المصدر. ط. قوله: (بسبب الجزئية) أي كون الميت جزءاً منهم أو 
كونهم جزءاً منه. ط. قوله: (في الغائب) أي في قذف الغائب» وكذا في الحاضر 
بالأولى . قوله: (للتداخل الآتي) أي في آخر الباب وأشار إلى أن هذه المسألة من 
فروع تلك» فكان المناسب ذكرها هناك قوله: (ليس بقيد) أي في التداخل» فإن عليه 
حداً واحداً وإن كانا حيين. قوله: (بل فائدته في المطالبة) أي في ثبوت المطالية للابنء 
بخلاف ما إذا كانا حيين فإن الطلب لهما. ط عن المنح. قوله: (فجاء بها) الذي رأيته 
في المبسوط : فأتى بهاء والظاهر أنه بالبناء للمجهول لما في التاترخانية وغيرها: إن من 
مواضع الخطأ أنه ضربها بغير خصمء وهذا يقتضي أن الرجل المذكور لم يرفعها إليه. 
قوله: (على إقرار المعتوهة) وإقرارها هدر. مبسوط . قوله: (وألزمها الحد) والمعتوهة 
ليست من آهل العقوبة. مبسوط: أي لا يلزمها الحدء ولو ثبت عليها ذلك بالبينة 
فإلزامها به خطأ من حيث ذاته» وكونه بإقرارها خطأ آخرء فافهم. قوله: (وحدها 
حدين) ومن قذف جماعة لا يقام عليه إلا حد واحد. مبسوط. قوله: (وأقامهما معا) 
ومن اجتمع عليه حدان لا يوالي بينهما كما يأتي قريباً. قوله: (وفي المسجد) وليس 
للإمام أن يقيم الحد في المسجد. مبسوط . قوله: (وقائمة) وإنما تضرب المرأة قاعدة. 
مبسوط . قوله: (ويلا حضرة وليها) وإنما يقام الحد على المرأة بحضرة وليهاء حتى إذا 
اتكشف شيء من بدنها في اضطرابها ستر الولي ذلك عليها. مبسوط . فالمراد بالولي 
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(اجتمعت عليه أجناس مختلفة) بأن قذف وشرب وسرق وزنى غير حصن 
(يقام عليه الكل) بخلاف المتحد (ولا يوالي بينها) خيفة الهلاك بل يجبس حتى 
يبرأ (فيبداً بحد القذف) لح العبد (ثم هو) أي الإمام (مخير إن شاء بدأ بحد الزنا 
وإن شاء بالقطع) لثبوتهما بالكتاب (ويؤخر حد الشرب) لثبوته باجتهاد الصحابق 
ولو فقأ أيضاً بدأ بالفقء ثم بالقذف ثم يرجم لو محصناً ولغا غيرها. 0 

وفي الحاوي القدسي: ولو قتل ضرب للقذف وضمن للسرقة ثم قتل وترك 
ما بقي. ويؤخذ ما سرقه من تركته لعدم قطعه. خهر. ٠‏ 

(ولا يطالب ولد) أي فرع وإن سمل (وعبد أباه) أي أصله وإن علا (وسيده) 


من يحل نظره إليها من زوج أو محرم. قوله: (وقال في الدرر الخ) ومثله في الفتح 
والبحر. قوله: (غير محصن) يأتي محترزة قريباً. قوله : (بخلاف المتحد) فإنه يتداخل كما 
مر آنفاًء ويأتي آخر الباب بيان قوله: (ولا يوالي) الظاهر أنه مبني للمجهول ليناسب 
قوله قبله «يقام عليه الكل» ويحتمل بناؤه للفاعلء وكذا قوله: «فيبداً» لكنه خلاف 
المتبادر من عبارة الشارح حيث لم يفسره بالإمام» بل فسر به الضمير البارز فقطء وإلا 
كان المناسب تقديمهء فافهم. قوله: (لحق العبد) أي لما فيه من حق العبد وإن كان 
الغالب فيه حق الله تعالى. قوله: (ولو فقأ) أي فقأ عين رجل. نهر . والذي يظهر أن 
المراد به ذهاب البصر. رملي: أي لا إذهاب الحدقة لأنه لا يمكن فيه القصاص؛ إذ 
المراد أنه لو فعل مع هذه الجنايات ما يوجب القصاص فيما دون النفس من إذهاب 
البصر ونحوه فيبداً به لأنه خالص حق العبدء ثم بالقذف لأنه مشوب بحقه. قوله: (لوا 
محصناً) أما لو غير حصن فإنه يخبر لأنه يقام عليه الكل» ولا يلغي شيء كما مر. قوله: 
(ولغا غيرها) هو حد السرقة والشرب» لأنه حض حق الله تعالى وقد فات محله. قوله: 
(وضمن للسرقة) يغني عنه ما ذكره بعده» وقيد بالضمان لأنه لا يقطع لأن القطع حقه 
تعالى. قوله: (وترك ما بقي) أي حد السرقة والشرب كما لو لم يوجد مع القتل 
غيرهما. قال في النهر: ومتى اجتمعت الحدود لحق الله تعالى وفيها قتل نفس قتل: 
وترك ما سوى ذلك لأن المقصود الزجر له ولغيره» وأتم ما يكون باستيفاء النفس 
والاشتغال بما دونه لا يفيد اه. 


وفي أحكام الدين من الأشباه ما نصه: ولم أر إلى الآن ما إذا اجتمع قتل القصاص 
والردة والزناء وينبغي تقديم القصاص قطعاً لحق العبدء وما إذا اجتمع قتل الزنا والردق 
وينبغي تقديم الرجم لأن به يحصل مقصودهماء بخلاف ما إذا قدم قتل الردة فإنه يفوت 
الرجم اه. قوله: (لعدم قطعه) فإن الضمان إنما يسقط لضرورة القطع ولم يوجد. نهر. 
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لف ونشر مرتب (بقذف أمه الحرة المسلمة) المحصنة (فلو كان لها ابن من غيره) 
أو أب أو نحوه (ملك الطلب) في النهر. وإذا سقط عنه الحد عزر؛ بل بشتم 
ولده يعزر (ولا إرث) فيه خلافاً للشافعي (ولا رجوع) بعد إقرار (ولا اعتياض) أي 


قوله: (وعبد) الواو بمعنى «أو» فلذا أفرد الضمير بعده. تأمل . قوله: (أي أصله وإن علا) 
ذكراً كان أو أتثى» فلا يطالب أباه أو جده وإن علا وأمه وجدته وإن علت. بحر . قوله: 
(بقذف أمه) أي الميتة. نهر . فلو حية كانت المطالبة لها كما مر. قال في البحر: وأشار 
إلى أنهما: أي الولد والعيد لا يطالبان بقذفهما بالأولى اه: أي بقذف الأب والمولي 
لهما. قوله: (المحصتة) علم منه أنه لا بد أن تكون حرّة. قوله: (أو نحوه) أي كالأم 
وغيرها ما يقع القدح قي نسبه كما مر بيانه. قوله: (ملك الطلب) أي حيث لم يكن ملوكا 
للقاذف» فسقوط حق بعضهم لا يوجب سقوط حق الباقين. بحر. وقيد بقوله للقاذف بأنه 
لو كان ملوكاً لغيره له الطلب» كما أفاده أبو السعود الأزهري. قوله: (عزر) ذكره في 
النهر بحثاً أخذاً مما في القنية لو قال لآخر يا حرامي زاده لاجد ولو قاله الولد لوالده 
.يعرّرء فإذا وجب التعزير بالشتم فبالقذف أولى؛ فقوله في البحر: وفي نفسي منه شيء 
لتصريحهم بأن الوالد لا يعاقب بسبب ولدهء فإذا كان لقذف لا يوجب عليه شيئاً فالشتم 
آولى اه منوع . نھر - 

ووجه المنع أن الأولوية بالعكس كما علمته» ولا يلزم من سقوط الحد بالقذف 
سقوط التعزير به لسقوط الحد بشبهة الأبوة لكون الغالب فيه حق الله تعالى» يخلاف 
التعزيرء ولأنه لا يلزم من سقوط الأعلى سقوط الأدنى» لكن لا يخفى أن قولهم لا يعاقب 
الوالد بسبب ولده يشمل التعزير لأنه عقوبة» فبقى توقف صاحب البحر على حاله. وقد 
يجاب بأن القاضي لم يعاقبه لأجل ولده بل لمخالفته أمر الله تعالى. قوله: (ولا إرث فيه) 
أي إذا مات المقذوف قبل إقامة الحد على القاذف أو بعد إقامة بعضه بطل الحدء وليس 
لوارثه إقامته» وهذا بخلاف ما إذا كان المقذوف ميتآء فإن الطلب يثبت لأصوله وفروعه 
أصالة لا بطريق الإرث» وتمامه في البحر. قوله: (خلافاً للشافعي) الأولى ذكره بعد قوله 
فيه وعنه لأن الخلاف في الكل» ومبني الخلاف أن الغالب في حد القذف حق الشرع 
عندنا وعنده حق العبد؛ فعنده يورث ويصح الرجوع عته والعفو والاععياض نظرا إلى 
جانب حق العبد» وعندنا بالعكس نظرا إلى جانب حقه تعالىء وبيان تحقيق ذلك في 
الفتح . قوله : (ولا اعتياض) مقتضاه أن القاذف إذا دفع شيئاً للقذوف ليسقط حقه رجع به 
قال المولى سريّ الدين في حواشي الزيلعي : وهل يسقط الحد إن كان ذلك بعد ما رفع 
إلى القاضي؟ لا يسقط وإن كان قبله سقط كذا في فصول العمادي اه. 


قلت: ينبغي أن يكون العفو عن هذا التفصيل» ولا ينافيه قولهم إنه لا يبطل بالعفو 
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أخذ عوض ولا صلح ولا عفو (فيه. وعنه) نعم لو عفا المقذوف فلا حدّ لا 
لصحة العفو بل لترك الطلب» حتى لو عاد وطلب حد. شمني ولذا لا يتم الحد 
إلا بحضرته (قال لآخر يا زاني فقال الآخر) لا (بل أنت حدّاً) لغلبة حق الله تعالى 
فيه (بخلاف ما لو قال له مثلايا خبيث فقال بل أنت) لم يعزرا لأنه حقهما وقد 
تساويا ف (تکافا) بخلاف ما سيجيء لو تشاتما بين يدي القاضي أو تضاربا لم 
يتكافآ 


لحمله على ما بعد المرافعة. أبو السعود. 
أقول: والمنقول خلافه. ففي الخانية: ولا يسقط هذا الحد بالعفر ولا بالإبراء 
بعد ثبوته » وكذا إذا عفى قبل الرفع إلى القاضي اه. قوله : (ولا صلح) قلا يجب المالء 
وسقوط الحد على التفصيل السابق أفاده المصتف. 
وأورد أن الصلح هو الاعتياض فلا وجه لذكره بعده. وأجيب بأن الاعتياض يعم 
عقد البيع» بخلاف الصلح. ط. قوله: (ولا عفو) فلا يسقط الحد بعد ثبوته» إلا أن يقول 
المقذوف لم يقذفني أو كذب شهودي. فيظهر أن القذف لم يقع موجباً للحد, لا أنه وقع 
ثم سقطء وهذا كما إذا صدقه المقذوف. فتح. قوله: (فيه) متعلق برجوع» وقوله: 
«وعنه! متعلق باعتياض وما بعده» ففيه لف ونشر مرتب . قوله: (نعم لو عفا الخ) فيه رد 
على بعض معاصري صاحب البحر حيث توهم من عدم صحة العفو أن القاضي يقيم 
الحد عليه مع عفو المقذوف متمسكاً بقول الفتح: لا يصح العفو ويحد. قال في البحر: 
وهو غلط فاحش. ففي المبسوط: لا يكون للإمام أن يستوفيهء لأن الاستيفاء عند طلبه 
وقد تركهء إلا إذا عاد وطلب فحينئذ يقيم الحدء لأن العفو كان لغواً فكأنه لم يخاصم اه. 
قال: فتعين حمل ما في الفتح على ما إذا عاد وطلب اه. قوله: (وكذا الخ) دليل آخر 
لصاحب البحر استدل به على الرد المذكورء وهو مافي كافي الحاكم: لو غاب 
المقذوف بعد ما ضرب الحد لم يتم الحد إلا وهو حاضر لاحتمال العفوء فالعفو 
الصريح أولى . قوله: (حتا) أي المبتدىء والمجيب» لأن كلا منهما قذف صاحبه؛ أما 
الأول فظاهر. وكذا الثاني لأن معناه لا بل أنت زانء إذ هي كلمة عطف يستدرك به 
الغلط فيصير المذكور في الأول خبراً لما بعد «بل؟ بحر. ولا يحدان إلا بطلبهما ولو بعد 
العفو والإسقاط كما مر» وقرره في البحر خلافاً لما يوهمه كلام الفتح ‏ قوله : (لغلبة حق 
الله تعالى) فلو جعل قصاصاً يلزم إسقاط حقه تعالى وهو لا يجوز. بحر. 

قلت: ولعل اشتراط الطلب ولو بعد الثبوت بالنظر إلى ما فيه من حق العبد. 
قوله: (مثلا) أي من كل لفظ غير موجب لحد. قوله: (ما سيجيء) أي في باب 
التعزير. قوله: (أو تضارياً) أي ولو في غير مجلس القاضي كما يفيده كلام البحر 
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لهتك مجلس الشرع ولتفاوت الضرب (ولو قاله لعرسه) وهو من أهل الشهادة 
(فردت به حدث ولا لعان) الأصل أن الحدين إذا اجتمعا وفي تقديم أحدهها 
إسقاط الآخر وجب تقديمه احتيالا للدرء واللعان في معنى الحدء ولذا قالوا لو 
قال لها يا زانية بنت الزانية بدىء بالحد لينتفى اللعان ش 


والتعليل المذكور. قوله: (لم يتكافا) فيعزرهما ويبدأ بتعزير المبتدىء منهما لأنه أظلم 
كما سيجيء. قوله: (لهتك مجلس الشرع) أي هتك احترامه فلم يكن ذلك عض حقهما ‏ 
حتى يعتبر التساوي فيه» وقوله: «ولتفاوت الضرب» علة لقوله: «أو تضارباً؟ ففيه لف 
ونشر مرتب . 

تنبيه: لو تشاتما بين يدي القاضي هل له العفو عنهما؟ قال في النهر: لم أرهء 
والظاهر لاء بخلاف قوله أخذت الرشوة من خصمي وقضيت عليّ فقد صرحوا بأن له 
أن يعفو والفرق بين اه. 

مَطْلّبٌ : مَل لِلْقَاضِي آلعَفُوُ عَنِ النمزِيرِ؟ 

قلت: وفيه نظرء لأتهما إذا تشاتما استويا حقهما لكنهما أخلا بحرمة مجلس 
القاضي فبقي مجرد حقه فصار بمنزلة قوله أخذت الرشوة فله العفو. يدل عليه ما في: 
الولوالجية: لو تشاتما بين يديه ولم ينتهيا بالنهي» إن حبسهما وعزرهما فهو حسن» لتلا 
يجترىء بذلك غيرهما فيذهب ماء وجه القاضي» وإن عفى عنهما فهو حسنء لأن العفو 
مندوب إليه في كل أمر اه. وسنذكر في التعزير الاختلاف في أن الإمام هل له العفو 
والتوفيق؟ لصاحب القنية بأن له ذلك فى الواجب حقاً لله تعالى» بخلاف ما كان لجناية 
على العبد فإن العفو فيه للمجني عليهء والظاهر أن تشاتمهما عند القاضي. وقوله 
أخذت الرشوة اجتمع فيه حق الشرع مع حق العبد وهو القاضي» وترجح فيه حقه فكان 
حق عبد» كما يفيده كلام الولوالجيةء وإلا لم يكن له العفو تأمل. قوله: (ولو قاله 
لعرسه) أي لو قال لزوجته يا زانية. قوله: (وهو من أهل الشهادة) قيد به لأنه إذا لم 
يكن أهلا لها لا يكون موجب قذفه لعاناً بل حداً فيحد اه. ح عن إيضاح الإصلاح لابن 
كمال: أي فيحد كل منهما بطلبهماء كما لو قاله لغير عرسه وهو المسألة المارة. قوله: 
(فردت به) أي بذلك اللفظ بأن قالت بل أنت. قوله: (ولا لعان) لأنبا لما حدت في 
القذف لم تبق أهلا للعان لأنه شهادة» ولا شهادة للمحدود في قذف. قوله: (الأصل 
الخ) جواب عما قد يقال لم قدم حدها حتى سقط اللعان مع أنه لو قدم اللعان لا يسقط 
حد القذف عنهاء لأن حد القذف يجري على الملاعنة كما في الفتح. قوله: (واللعان 
في معنى الحد) استئناف لبيان دخول المسألة تحت هذا الأصل» فافهم. قوله: (ولذا) 
أي لكونه في معنى الحد. قوله: (بدىء بالحد الخ) الأولى أن يقول: فبدىء بالحد 
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(ولو قالت) في جوابه (زنيت بك) أو معك (هدراً) أي الحد واللعان للشك قيد 
بالخطاب لأنها لو أجابته بأنت أزنى مني حد وحده. خانية (ولو كان) ذلك (مع 
أجنبية حدت دونه) لتصديقها (أقرّ بولد ثم نفاه يلاعن وإن عكس حد) للكذب 
(والولد فيهما) لإقراره (ولو قال ليس بابني ولا بابنك فهدر) لأنه أثكر الولادة. 
(قال لامرأة يا زاني حد اتفاقاً) لأن الهاء تحذف للترخيم (ولرجل يا زانية لا0 
وقال محمد: يحد لأن الهاء تدخل للمبالغة كعلامة . قلنا الأصل في الكلام التذكير. 


ينفي اللعان. لأن البداءة بالحد موقوفة على مخاصمة الأم أولا فيسقط اللعان لأنه بطلت 
شهادة الرجل» أما لو خاصمت المرأة أولا فلاعن القاضي بينهما ثم خاصمت الأم يحد 
الرجل للقذف كما في البحر. قوله: (ولو قالت في جوابه) أي في جواب قول الزوج 
لها يا زانية. قوله: (للشك) لأنه يحتمل أنها أرادت به ما قبل النكاح فتحد لقذفهاء ولا 
ألعان لتصديقها إياه أو ما كان معه بعد النكاح» وأطلقت عليه زنا للمشاكلة فيجب اللعان 
دون الحد لوجود القذف منه وعدمه منهاء والحكم بتعيين أحدهما بعينه متعذرء فوقع 
الشك في كل من وجوب اللعان والحد فلا يجب واحد منهما بالشك» حتى لو زال 
الشك بأن قالت قبل أن أتزوجك أو كانت أجنبية حدت فقط وهو ظاهر اه. نهر وغيره 
قوله: (قيد بالخطاب) أي بكاف الخطاب فافهم. قوله: (حد وحده) في بعض النسخ : 
حد وحدت» وهو تحريف لأن الذي في الخانية أن قوله أنت أزنى مني ليس بقذف لما 
قدمناه من أن معناه أنت أقدر على الزنا؛ نعم على ما مر عن الظهيرية من أنه قذف تحد 
هي أيضاً. وقد يقال: إن الحد عليها وحدهاء لأنه إذا كان قذفاً يكرن تصديقاً له في أنها 
زانية على ما هو الأصل في أفعل التفضيل من اقتضائه المشاركة والزيادة. تأمل. قوله: 
(ولو كان ذلك) أي المذكور من قوله يا زانية وردها بقوله زنيت بك . قوله: (حدت) 
لزوال الشك كما مر. قوله: (لتصديقها) علة لقوله «دونه» أي لا يحد هو أيضاً لأنها 
صدقته. قوله: (يلاعن) لأن النسب لزمه بإقراره» وبالنفي بعده صار قاذفاً لزوجته 
فيلاعن. نهر. قوله: (وإن عكس) بأن نفاه أولا ثم أقر به قبل اللعان حدء لأنه لما 
أكذب نفسه يطل اللعان الذي كان وجب بنفي الولد» لأنه ضروري صير إليه ضرورة 
التكاذب بين الزوجين فكان خلفاً عن الحدء فإذا بطل صير إلى الأصل . قوله: 
(لإقراره) أي سابقاً ولاحق ران يسك يدوت يتل الشي كما يمع يدون الولد. 
بحر. قوله: (فهدر) أي لا يتعلق به حد أو لا لعان. بحر. قوله: (لأنه أنكر الولادة) 
وبه لا يصير قاذفاًء ولذا لو قال لأجنبيّ لست بابن فلان وفلائة وهما أبواه لا يجب عليه 
شيء. زيلعي. قوله: (لأن الهاء تحذف للترخيم) كذا علله في الفتح» وعلله في 
الجوهرة بأن الأصل في الكلام التذكير. قوله: (قلنا الأصل الخ) قد علمت أن هذا 
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(ولا حد بقذف من لها ولد لا أب له) معروف (في بلد القذف) أو من لا 
عنت بولد (لأنه أمارة الزنا أو) بقذف (رجل وطىء في غير ملكه بكل وجه) كأمة 
ابنه (أو بوجه) كأمة مشتركة (أو في ملكه المحرم أبداً كأمة هي أخته رضاعاً) في 
الأصح لفوات العفة 


تعليل المسألة الوفاقية» وعلل لهذه في الجوهرة وغيرها بأنه أحال كلامه فوصف الرجل 
بصفة المرأة. وقال في الفتح: ولا اف رعا نما عسل خفلا عب كما لو كلف 
مجبوياًء وكما لو قال أنت محل للزنا لا يحد؛ وكون التاء للمبالغة مجازء بل هي لما عهد 
لها من التأنيث. ولو كان حقيقة فالحد لا يجب بالشك. قوله: (في يلد القذف) أي لا 
في كل البلاد. بحر. وهذا أعم من مجهول النسبء لأنه من لا يعرف له أب في مسقط 
رأسه. شرنبلالية. قوله: (أو من لاعنت بولد) أي سواء كان حياً أو ميتاء وهذا إذا قطع 
القاضي نسب الولد وألحقه بأمه وبقي اللعان» فلو لاعئنت يغير ولد أو لاعنت بولد ولم 
يقع نسبه أو بطل اللعان بإكذاب الزوج نفسه ثم قذفها رجل وجب الحد. . أفاده في 
البحر . قوله: (لأنه) أي الولد في المسألتين أمارة: أي علامة الزنا ففاتت العفة. قوله: 
(أو بقذف رجل وطىء في غير ملكه الخ) الأصل فيه أن من وطىء وطأ حراماً لعينه لا 
محمد قاذقه» لأن الزنا هو الوطء المحرم لعينه؛ وإن كان محرماً لغيره يحد قاذفه لأنه ليس 
بزناء فالوطء في غير ملكه من كل وجه أو من وجه حرام لعينه» وكذا الوطء في 
الملك» والحرمة مؤبدة بشرط ثبوتمها بالإجماع أو بالحديث المشهور عند أبي حنيفة 
لتكون ثابتة من غير تردد» بخلاف ثبوت المصاهرة بالمس والتقبيل لأن فيها خلافاًء ولا 
نص فيها بل هي احتياط. أما ثبوتها بالوطء فهو بنص: وَل تَنْكحُوا مَا تكح 
آبَاوْكُمْ4 [النساء: ۲۲] ولا يعتبر الخلاف مع النص» فإن كانت الحرمة مؤقتة فالحرمة 
لغيره» وتمامه في الهداية وشروحها. قوله: (كأمة ابته) مثل له في الفتح بقوله: كوطء 
الحرة الأجنبية والمكرهةء فالموطوءة إذا كانت مكرهة يسقط إحصانهاء فلا يحد قاذفها 
r‏ شرح الفخل عن كونة. فكذا يسقط إحصانها كما يسقط 
إحصان المكره الواطىء. قوله: (كأمة مشتركة) أي بين الواطىء وغيره. قوله: (أو في 
ملكه المحرم أيداً) إسناد الحرمة إلى الملك من إسناد ما للمسيب إلى سببه؛ لأن 
المحرم هو المتعة والملك سيبها. . واحترز بقوله : «أبدأ» عن الحرمة المؤقتة» ويأتي 

أمثلتها قريباًء وترك اشتراط ثبوت الحرمة بالإجماع. قوله: (في الأصح) احتراز عن قل 
الكرخي كالأئمة الثلاثة: إنه يحد قاذفه لقيام الملك فكان كوطء أمته المجوسية . 


وجه الصحيح أن الحرمة في المجوسية ونحوها يمكن ارتفاعها فكانت مؤقتةء 
بخلاف حرمة الرضاع فلم يكن المحل قابا للحل أصلا فكيف يجعل حراماً لغيره؟ فتح 


كتاب الحدود/ باب حد القذف ۹۷ 


(أو) بقذف (من زنت في كفرها) لسقوط الإحصان (أو) بقذف (مكاتب مات عن 
وفاء) لاختلاف الصحابة في حريته فأورث شبهة. 

(وحد قاذف واطىء عرسه حائضاً وأمة مجوسية ومكاتبة ومسلم نكح محرمه 
في كفره) لثبوت ملكه فيهن» وفي الذخيرة خلافهما. 
قوله: (لفوات العفة) تعليل للمسائل الثلاث: أي وإذا زالت العفة زال الإحصانء 
والنص إنما أوجب الحد على من رمى المحصنات؛ وفي معناه المحصنين رميه رمي 

غير المحصن ولا دليل يوجب الحد فيه» نعم هو محرم بعد النوبة فيعرّر. > فتح . . قوله: 
(أو بالف من زنت في كفرها) الأنوثة غير قيد كما : في الفتح» وأطلقه فشمل الحربي 
والذمي» وما إذا كان الزنا في دار الإسلام أو في دار الحرب» وما إذا قال له زنيت 
وأطلق ثم أثبت أنه زنى في كفره أو قال له زنيت وأنت كافر فهو كما قال لمعتق زنيت 
وأنت عبد. بحر. وما ذكره من شمول الإطلاق والإسناد إلى وقت الكفر هو المتبادر 
من إطلاق المصنف كالكنز والهداية والزيلعي والاختيار وغيرها. . ويخالفه ما في الفتح 

و ع ا a‏ بأن قال زنيت وأنت كافرة» 
كما لو قال قذفتك بالزنا وأنت أمة فلا حد عليهء لأنه إنما أقر أنه قذفها في حال لو 
علمنا منه صريح القذف لم يحدء لأن الزنا يتحقق من الكافر ولذا يقام عليه الحد حداً 
لا الرجمء ولا يسقط الحد بالإسلام» وكذا العبد أه. وتبعه في الشرتبلالية . ومقتضاه 
أنه لو قال زنيت وأطلق يحدء إلا أن يقال: إنا جد مع الإطلاق إذا يكن ای كفزه 
ثابتًء فلو كان ثابتاً لا يحدء ولذا قيده في البحر بقوله: ثم أثبت أنه زنى في كفره» وهو 
المفهوم من كلام المصنف كغيره حيث جعل موضوع المسألة قذف من زنت في 
كفرهاء فمقتضاه ثبوت الزنا في حال كفرها. وأما لو قال قذفتك وأنت أمة فلا يحتاج 
إلى ثبوت زناها لما مر من التعليل. قوله: (مات عن وقاء) وكذا لو مات عن غير وقاء 
بالأولى لموته عبداً. بحر. قوله: (في حريته) أي التي هي شرط الإحصان (وحد الخ) 
شروع في محترز قوله: «أو في ملكه المحرم أبداً؛ فإن الحرمة في هذه المذكورات 
مؤقتة» ومثل الحائض المظاهر منها والصائمة صوم فرض» ومثل الأمة المجوسية الأمة 
المتزوجة والمشتراة شراء فاسداًء لأن الشراء الفاسد يوجب الملك» بخلاف المنكوحة 
تكاحا فاسداً إن الملك لا يثبت فيه فلذا يسقط إحصانه بالوطء قيه قلا يحد قاذفه كما في 
القتح. قوله: (ومسلم) بالجر وفي بعض النسخ و«مسلماً؛ بالنصب» فالأول عطف 
على لفظ واطىء والثاني على عله. قوله: (لثبوت ملكه فيهن) أي في هذه المسائلء 
ففي بعضها ملك نكاح وفي بعضها ملك يمين» وحرمة المتعة فيها ليست مؤبدة بل 
مؤقتة كما علمت فكان الوطء فيها حراماً لغيره لا لعينه فلم يكن زناء لأن الزنا ما كان 


۹۸ كتاب الحدود/ باب حد القذف 


(و) حد (مستأمن قذف مسلما) لأنه التزم إيفاء حقوق العباد (بخلاف حد 
الزنا والسرقة) لأنبما من حقوق الله تعالى المحضة كحد الخمر. وأما الذمي فيحد 
في الكل إلا الخمر. غاية» لكن قدمنا عن المنية تصحيح حده بالسكر أيضاً. 
وفي السراجية: إذا اعتقدوا حرمة الخمر كانوا كالمسلمين؛ وفيها؛ لو سرق 
الذميّ أو زنى فأسلم إن ثبت بإقراره أو بشهادة المسلمين حدّ» وإن بشهادة أهل 
الذمّة لا (أقرّ القاذف بالقذف فإن أقام أربعة على زناه) ولو في كفره لسقوط 
إحصانه كما مر (أو أقرٌ بالزنا) أربعاً (كما مر) عبارة الدرر: أو إقراره بالزناء 
فيكون معناه: أو أقام بينة على إقراره بالزناء 


بلا ملك. قوله: (وفي الذخيرة خلافهما) وأصله أن تزوّج المجوسي له حكم الصحة 
عنده» وحكم البطلان عندهما. غاية البيان. قوله: (مستأمن)“ بكسر الميم الثانية كما 
يأتي في بابه. قوله: (لأنه التزم الخ) أي وحدٌ القذف فيه حق العبد كما مر. قوله: 
(بخلاف حد الزنا والسرقة) أي فلا يلزمه خلافاً لأبي يوسف . قوله: (فيحد في الكل) 
أي اتفاقاً قوله (غاية) أي غاية البيان. قوله: (لكن الخ) استدرك على قوله: إلا الخمر» 
فإنه بإطلاقه شامل لما إذا سكر منهء فافهم. قوله: (أيضاً) أي كما يحد للزنا والسرقة» 
لكن قدمنا أن المذهب أنه لا يحد. قوله: (وفي السراجية الخ) تقييد لقوله: إلا 
الخمر». قوله: (حد) أي إذا لم يتقادم على ما مر بيانه» في الباب السابق. قوله: (لا) 
أي لا يحدء لأن شهادتهم قامت على مسلم فلم تقبل. قوله: (على زناه) أي زنا 
بالمقذوف. قوله: (لسقوط إحصانه) لا محل لذكره هناء لأن جواب المسألة هو قول 
المصنف حد المقذوف» فالكلام في حد المقذوف لا في حد القاذف؛ وقدمنا قريباً عن 
الفتح أن الزنا يتحقق من الكافر ويقام عليه حد الجلد لا الرجم» ولا يسنقط الحد 
بالإسلام» وقدمه الشارح أيضا عند بيان شروط الإحصان؛ نعم هذا التعليل يناسب 
سقوط الحد عن القاذف» وإذا كان جواب المسألة حد المقذوف يلزم منه سقوط الحد 
عن القاذف فلم يكن التعليل خارجاً عن المناسبة من كل وجه» كيف والباب معقود 
لحد القاذف دون المقذوف» فافهم. قوله: (كما مر) أي نظير ما مر من كونه في أربعة 
(1) إذا قذف الكافر الذمي مسلماً وجب عليه الحد كاملاً. عند الحنفية والمالكية وأما الحنابلة فقي مذهبهم 
روايتان. أحدهما يجب عليه الحد؛ لأن المسلم محصن يلحقه العار يقذف الذمي لهء والقاذف الذمي ملتزم 
لأحكام الإسلام فيقام عليه ما يقام على المسلمين. 


وثانيهما ‏ أنه لا يقام عليه حد القذف ولكن ينقض عهده بقذفه للمسلمء وهو ظاهر المذهب . وعلد الشافعية 
يقتل للقذف حداء وفيل: يجلد ثمانين وجه من قال بنقض ذمته بالقذف هو إقدامه على ما التزم أن لا يفعله. 


كتاب الحدود/ باب حد القذف ۹۹ 


وقد حرر في البحر أن البينة على ذلك لا تعتير أصلا ولا يعوّل عليهاء لأنه إن 
كان منكراً فقد رجع فتلغو البيئة» وإن كان مقراً لا تسمع مع الإقرار إلا في سبع 
مذكورة في الأشباه ليست هذه منهاء فلذا غير المصنف العبازة» فتنبه (حد 
المقذوف) يعني إذا لم تكن الشهادة بحد متقادم كما لا يخفى (وإن عجز) عن البينة 
للحال (واستأجل لإحضار شهوده في المصر يؤجل إلى قيام المجلسء فإن عجز 
حد ولا يكفل ليذهب لطلبهم بل يحبس ويقال ابعث إليهم) من يحضرهم؛ ولو 


مجالس . قوله: (وقد حرر في البحر الخ) أي في باب حد الزناء وذكر مثله هنا في 
الشرنبلالية عن البدائع . 

والحاصل أن تعبير الدرر بالإقرار لا يناسب قوله: «حد المقذوف» وإنما يناسب 
لو قال سقط الحد عن القاذف وهو الأولىء لأن الباب معقود له لا لحد المقذوف. 
قال في الفتح: فإن شهد رجلان أو رجل وامرأتان على إقرار المقذوف بالزنا يدرأ عن 
القاذف الحد» وعن الثلاثة: أي الرجل والمرأتين» لأن الثابت بالبيئة كالثابت بالمعاينة 
فكأنا سمعنا إقراره بالزنا اه. ونحوه ما يذكره الشارح قريباً عن الملتقطء فقوله لا تعتبر 
أصلاً الخ: أي بالنسبة إلى حد المقذوف. 


مَطلب: لا تشع جي مع الإفرَار إلا في سني 

قوله: (لا تسمع مع الإقرار إلا في سبع) في وارث مقرّ بدين على الميت فتسمع 
للتعدي: أي تعدي الحكم بالدين إلى باقي الورئة» وفي مدعى عليه أقرّ بالوصاية 
فبرهن الوصيء وفي مدعى عليه أقرّ بالوكالة فيشبتها الوكيل دفعاً للضرر. وقي 
الاستحقاق: إذا أَقَرٌ المستحق عليه ليتمكن من الرجوع على بائعه» وفيما لو خوصم 
الأب بحق عن الصبيّ فأقرٌ لا يخرج عن الخصومة فتسمع البينة عليه بخلاف الوصيٌ 
وأمين القاضي» وفيما لو أقر الوارث للموصى لهء وفيما لو آجر دابة بعينها من رجل ثم 
من آخر فبرهن الأول على المؤجر تقبل وإن كان مقراً له اه. ملخصاً. قوله: (حد 
المقذوف) أي دون القاذف كما علمت وترك التصريح به لظهوره. قوله: (بحد متقادم) 
تقدم بيانه في باب الشهادة على الزنا. قوله: (وإن عجز عن البينة للحال الخ) أما لو 
أقام شاهدين لم يزكيا أو شاهداً واحداً وادعى أن الثاني في المصر فإنه يحبسه ثلاثة أيام 
المتزكية أو لإحضار آخر كما قدمناه أول الباب. قوله: (إلى قيام المجلس) أي مقدار 
قيام القاضي من مجلسه. فتح . قوله : (ولا يكفل الخ) لن سيب وجوب الحد ظهر عند 
القاضي» فلا يكون له أن يؤخر الحد لتضرّر المقذوف بتأخير دفع العار عنه وإلى آخر 


1١‏ كتاب الحلود/ باب حد القذف 


أقام أربعة فساقاً أنه كما قال درىء الحد عن القاذف والمقذوف والشهود ملتقط . 


(يكتفي بحد واحد لحنايات اتحد جنسهاء بخلاف ما اختلف) جنسها كما 
بيناءء وعم إطلاقه ما إذا اتحد المقذوف أم تعدد بكلمة أم كلمات في يوم أم أيام 
فإنه يتم الأول» ولا شيء للثاني للتداخل؛ 


المجلس قليل لا يتضرر. وفي قول أبي يوسف الآخر وهو قول محمد: يكفلء فلذا 
يحيس عندهما في دعوى الحد والقصاصء ولا خلاف أنه لا يكفل بنفس الحد 
والقصاص . وكان أبو بكر الرازي يقول: مراد أبي حنيفة أن القاضي لا يجبره على إعطاء 
الكفيل» فأما إذا سمحت نفسه به فلا بأاس» لأن تسليمه نفسه مستحق عليه والكفيل 
بالنفس إنما يطالب بهذا القدر. فتح. قوله: (درىء الحد الخ) لأن الفاسق فيه نوع 
قصور وإن كان من أهل الأداء والتحمل» ولذا لو قضى بشهادته نفذ عندناء فيثبت 
بشهادتهم شبهة الزنا فيسقط الحد عنهم وعن القاذف. وكذا عن المقذوف لاشتراط 
العدالة في الثبوت. وأما لو كانوا عمياناً أو عبيداً أو حدودين في قذف أو كانوا ثلاثة 
فإنهم يحدون للقذف دون المشهود عليه لعدم أهلية الشهادة فيهم أو عدم التصاب كما 
تقدم في باب الشهادة على الزنا. 


قلت : والظاهر أن القاذف يحد أيضاً. لأن الشهود إذا حدوا مع أنهم إنما تكلموا 
على وجه الشهادة لا على وجه القذف يحد القاذف بالأولى ولم أره صريحاًء وهذا 
بخلاف شهادة الاثنين على الإقرار كما مر قريباً. قوله : (يكتفي بحد واحد الخ) أفاد أن 
الحد وقع بفعل المتكرّرء إذ لو حدّ للأول ثم فعل الثاني يحد حداً آخر للثاني سواء كان 
قذفاً أو زنا أو شرباً كما صرح به في الفتح وغيره. بحر. لكن استثنى ما إذا قذف 
المحدود ثانياً المقذوف الأول كما يأتي قريباً. قوله : (اتحد جنسها) بأن زنا أو شرب أو 
قذف مراراً. كنز وكذا السرقة. بحر قوله: (كما بيناه) أي عند قوله: «اجتمعت عليه 
أجناس مختلفة الخ». قوله: (بكلمة) مثل أنتم زناة. خبر. ومثله يا ابن الزانيين كما مر 
أول الباب. قوله: (إلا سوطاً) احتراز عمالو تمم الحد ثم قذف رجلا آخر فإنه يحد 
ثانياً. قوله: (في المجلس) لم أر من صرّح بمحترزه. قوله: (ولا شيء للثاني 
للتداخل) والأصل أنه متى بقي عليه من الحد الأول شيء فقذف آخر قبل تمامه ضرب 
بقية الأول ولم جحد للثاني. جوهرة. 


كتاب الحدود/ باب حد القلق ۹ 


وأما إذا قذف فعتق فقذف آخر حد حد العبد فإن آخذه الثانى كمل له ثمانون 
لوقوع الأربعين لهما. فتح. وفي سرقة الزيلعي قذفه فحد ثم قذفه لم يحد ثانياًء 
لأن المقصود وهو إظهار كذبه ودفع العار حصل بالأولاه. 


قلت : وقيد ذلك في البحر والنهر بما إذا حضرا جميعاً» لما في المحيط والتبيين: 
لو ضرب للزنا أو للشرب بعض الحد فهرب ثم زنى أو شرب ثانياً حد حداً مستأتفاً» 
ولو كان ذلك في القذف» فإن حضر الأول والثاني جميعاً أو الأول كمل الأولء ولا 
شيء للثاني للتداخل» وإن حضر الثاني وحده يجلد حداً مستقبلا للثاني ويبطل الأول 
لعدم دعواه اه: أي لعدم دعوى الأول تكميل الحد الواجب له لأنه بمنزلة العفو ابتداى 
فكما لا يقام له الحد ابتداء إلا بطلبه كذلك لا يكمل له إلا بطلبهء هذا ما ظهر ليء 
فتأمل . 


والحاصل أنه إنما يكتفي بتكميل الحد الأول إن طلب المقذوف الأول وحده أو 
مع الثاني» فلو طلب الثاني وحده: حد له حداً مستقبلا كحد الزنا والشرب . 


وبه علم أن شرط تكميل الأول حضور الأول فقطء وأن التداخل قد يكون 
بتداخل الثاني فيما بقي من الأول وقد يكون بتداخل ما بقي من الأول في الثاني 
ودل قينا عد و جذا فل کا لمت اء ومرّ أيضاً قبيل هذا الباب في قول 
المصنف : «أقيم عليه يعض الحد فهرب وشرب ثانياً يستأنف» فما ظنه بعض المحشين 
من التعارض بين ما مر وما هنا فهو خطأ لما علمت من اختلاف الموضوع. قوله: (وما 
إذا قذف الخ) معطوف كسابقه على قوله: «ما إذا اتحدة. قوله: (فعتق) باليناء للفاعل 
لأنه لازم لا يتعدى إلا بالهمزة. ط عن ابن الشحنة . قوله: (فإن آخذه الثاني) أي طالبه 
في أثناء الحد أو بعد تمامه ط . قوله: (ثم قذفه) أي قذف المقذوف أو لا؛ بخلاف ما 
إذا قذف شخصاً آخر بعد حده للأول فإنه يحد للثاني كما قدمناه. قوله: (لأن المقصود 
الخ) قال في البحر: لا يخفى ما فيه فإنه بالحد الأول لم يظهر كذبه في إخبار مستقبل» 
بل فيما أخبر به ماضياً قبل الحده ولهذا قال في الفتح: وصار كما لو قذف شخصاً 
فحد به ثم قذفه بعين ذلك الزناء بأن قال آنا باق على نسبتي إليه الزنا الذي نسبته إليه لا 
يحد ثانياًء فكذا هذا؛ أما لو قذفه بزنا آخر حذ به اه. لكن في الظهيرية: ومن قذف 
إنساناً فحد ثم قذفه ثانياً لم يحد. 


والأضل فية ماروى: «أن آبايكرة لما شهد على المغيزة بالرّنا وجلده عهر 
لقصور العدد بالشهادة كان يقول بعد ذلك في المحافل: أشهد إن المغيرة لزان فأراد 


1۴ كتاب الحدود/ باب حد القذف 


ومفاده أنه لو قال له يا ابن الزانية وأمه ميتة فخاصمه حد ثانياً كما لا يخفى. وأفاد 
تقييده بالحد أن التعزير يتعدد ألفاظه لأنه حق العبد. 


فرع: عاين القاضي 0 أو شرب لم يحده استحساناً. وعن محمد يحده 
قياساً على حد القذف والقود. قلنا : الاستيفاء . للقاضي وهو مندوب للدرء بالخير 
فلحقه التهمة. حواشى السعدية . 


عمر أن يحده ثانياً فمنعه عليّ» فرجع إلى قوله وصارت المسألة إجماعاً اه. فظهر أن 
المذهب إطلاق المسألة كما ذكره الزيلعي اه. ما في البحر. وتبعه في النهر: أي 
المذهب أنه شامل لما إذا قذفه بعين الزنا الأول أو بزنا آخرء خلافاً لما قاله في الفتح . 

قلت: والذي يظهر لي أن الصواب ما في الفتحء وأنه إذا صرح بنسبته إلى زتا 
غير الأول يحد ثانياًء كما لو قذف شخصاً آخر لأنه لم يظهر كذبه في القذف الثاني» 
بخلاف ما إذا حد ثم قذفه بالزنا الأول أو أطلق لحمل إطلاقه على الأول لأن 
المحدود بالقذف يكرّر كلامه بعد القذف لإظهار صدقه فيما حد بسببه كما فعله أبو 
بكرةء فإن قوله: «أشهد إن المغيرة لزان» لم يرد به زنا آخرء وبه ظهر أن ما في 
الظهيرية لا ينافي ما في الفتح فلا يصلح للاستدراك به عليه. قوله: (ومقادة الخ) أي 
مفاد ما مر عن الزيلعي من انتفاء الحد ثانياً حيث اتحد المقذوف أته لو تعدد يحد. 
وقدمنا التصريح به عن الفتح وغيره؛ فإذا قذف شخصاً بالزنا فحد له ثم قال له يا ابن 
الزانية فإنه يحد ثانياًء وإن كانت أم المقذوف ميتة وكان الطلب له لأن الثاني قذف لأمه؛ 
وكذا يحد بالأولى لو كانت الأم حية فخاصمته. قوله: (إن التعزير يتعدد الخ) جزم به 
مع أن المصنف قال: لم أر من صرح به لكنه يؤخذ من كلامهم اه ط . والمراد التعزير 
الذي هو حق العبد كما يفيده التعليل» وسيأتي تمام الكلام على ذلك عند قول 
المصنف في الباب الآتى وهو حق العبد. قوله: (قلنا) أي في وجه الاستحسان بإبداء 
الفارق وهو أن حد الزنا أو الشرب ليس له مطالب مخصوص فكان استيفاؤه للقاضي 
ابتداء والقاضي مندوب : أي امول بالدرء: أي درء الحد بالستر عليه كما مر في الشاهد 
للخيرء وهو حديث «مَنْ رای عَوْرَةٌ نَسَرّهَا كَانَ كَمَنْ ايا مَوْءُودَةٌ؛ فإذا أعرض القاضي 
عما ندب إليه وأراد استيفاؤه لحقته تهمة بذلك» فلم يجز له استيفاؤه؛ بخلاف حد 
القذف والقود فإن له مطالباً وهو المقذوف وولي المقتول؛ حتى قيل إن إقامة التعزير 
لصاحبه كالقصاص كما نقله في المجتبى فلم يوجد من القاضي تبهمة فيه؛ فكان له 
اة قينا ب وي اه حال ف الها لين رطا لاق القصاضن بل 
للتمكين كما مر قبيل باب الشهادة على الزنا؛ هذا ما ظهر لي في تقرير هذا المحل 
فتأمله؛ والله سبحانه أعلم . 
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اب التغزير 
(هو) لغة التأديب مطلقاًء» وقول القاموس: إنه يطلق على ضربه دون الحد 
غلط. نهر. وشرعاً (تأديب دون الحد أكثره تسعة وثلاثون سوطاً. 


باب التُفزير 

لما ذكر الزواجر المقدرة شرع في غير المقدرة» وأخرها لضعفهاء وألحقه 
بالحدود مع أن منه محض حق العبد لما أنه عقوبة» وتمامه في النهر. قوله: (هو لغة 
التأديب مطلقاً) أي بضرب وغيره دون الحد أو أكثر منه. ويطلق على التفخيم 
والتعظيم» ومنه: «وَتُعَرُرُوهُ وَتُوَكُرُوهُ4 [الفتح : 4] فهو من أسماء الأضداد. قوله: 
(غلط) لأن هذا وضع شرعي لا لخوي» إذ لم يعرف إلا من جهة الشرع» فكيف نسب 
لأهل اللغة الجاهلين بذلك من أصله؟ والذي في الصحاح بعد تفسيره بالضرب: ومنه 
سمى ضرب ما دون الحد تعزيراًء فأشار إلى أن هذه الحقيقة الشرعية متقولة عن 
الحقيقة اللغوية بزيادة قيد هو كون ذلك الضرب دون الحد الشرعي فهو كلفظ الصلاة 
والزكاة ونحوهما المنقولة لوجود المعنى اللغوي فيها وزيادة» وهذه دقيقة مهمة تفطن لها 
صاحب الصحاح وغفل عنها صاحب القاموسء وقد وقع له نظير ذلك كثيراً وهو غلط 
يتعين التفطن له اه. تهر عن ابن حجر المكي . وأجيب بأنه لم يلتزم الألفاظ اللغوية 
فقطء بل يذكر المنقولات الشرعية والاصطلاحية» وكذا الألفاظ الفارسية تكثيراً 
للفوائد» وفيه نظر لأن كتابة موضوع لبيان المعاني اللغوية» فحيث ذكر غيرها كان عليه 
التنبيه عليه لثلا يوقع الناظر في الاشتباه. قوله: (تأديب دون الحد) الفرق بين الحد 
والتعزير أن الحد مقدر والتعزير مفرّض إلى رأي الإمام» وأن الحد يدرأ بالشبهات 
والتعزير يجب معهاء وأن الحد لا يجب على الصبيّ والتعزير شرع عليه. والرابع أن 
الحد يطلق على الذمي والتعزير يسمى عقوبة له لأن التعزير شرع للتطهير تاترخانية. 
وزاد بعض المتأخرين أن الحد مختص بالإمام والتعزير يفعله الزوج والمولى وكل من 
رأى أحداً يباشر المعصية؛ وأن الرجوع يعمل في الحد لا في التعزير» وأنه يحجبس 
المشهود عليه حتى يسأل عن الشهود في الحد لا في التعزير» وأن الحد لا تجوز 
الشفاعة فيه وأنه لا يجوز للإمام تركه وأنه قد يسقط بالتقادم بخلاف التعزير» فهي عشرة. 

قلت: وسيجيء غيرها عند قوله: «وهو حق العبد». قوله: (أكثره تسعة وثلاثون 
سوطاً) لحديث «من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين» وحد الرقيق أربعون فنقص 
عنه سوطاً. وأبو يوسف اعتبر أقل حدود الأحرار؛ لأن الأصل الحرية فنقص سوطاً في 
رواية عنه. وظاهر الرواية عنه تنقيص خمسة كما روى عن علي . 

وجب تقليد الصحابي فيما لا يدرك بالرأي لكنه غريب عن عليّء وتمامه في , 
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وأقله ثلاثة) لو بالضرب. وجعله في الدرر على أربع مراتب» وكله مبني على 


الفتح . وفي الحاوي القدسي قال أبو يوسف: أكثره في العبد تسعة وثلاثون سوطاً؛ 
وفي الحرٌ خسة وسبعون سوطاًء ويه تأخذاه. فعلم أن الأصح قول أبي يوسف. 
پر 


قلت: يحتمل أن قوله: «ويه نأخذ» ترجيح للرواية الثانية عن أبي يوسف على 
الرواية الأولى لكون الثانية هي ظاهر الرواية عنه» ولا يلزم من هذا ترجيح قوله: «على 
قولهما» الذي عليه متون المذهب مع نقل العلامة قاسم تصحيحه عن الأثمة» ولذا لم 
يعوّل الشارح على ما في البحر. وعن أبي يوسف أنه يقرب كل جنس إلى جنسهء 
فقرب اللمس والقبلة من حد الزناء وقذف غير المحصن أو المحصن بغير الزنا من حد 
القذف صرفاً لكل نوع إلى نوعه. وعنه أنه يعتبر على قدر عظم الجرم وصغره. زيلعي. 
قوله : (وأقله ثلاثة) أي أقل التعزير ثلاث جلدات وهكذا ذكره القدوري» فكأنه يرى أن 
ما دونها لا يقع به الزجر» وليس كذلك بل يختلف ذلك باختلاف الأشخاص فلا معنى 
لتقديره مع حصول المقصود بدونه فيكون مفوّضاً إلى رأي القاضي» يقيمه بقدر ما يرى 
المصلحة فيه على ما بينا تفاصيله» وعليه مشايخنا رحمهم الله تعالى. زيلعي. ونحوه في 
الهداية. قال في الفتح: فلو رأى أنه ينزجر بسوط واحداً اكتفى به» وبه صرّح في 
الخلاصة. ومقتضى الأول أنه يكمل له ثلاثة لأنه حيث وجب التعزير بالضرب» فأقل ما 
يلزم أقلهء إذ ليس وراء الأقل شيء ثم يقتضي أنه لو رأى أنه إنما ينزجر بعشرين كانت 
أقل ما يجب فلا يجوز نقصه عنهاء فلو رأى أنه لا ينزجر بأقل من تسعة وثلاثين صار 
أكثره أقل الواجب» وتبقى فائدة تقدير الأكثر بها أنه لو رأى أنه لا ينزجر إلا بأكثر منها 
يقتصر عليهاء ويبدل ذلك الأكثر بنوع آخر وهو الحبس مثلا. قوله: (لو بالضرب) 
يعني أن تقدير التعزير بما ذكر إنما هو فيما لو رأى القاضي تعزيره بالضرب فليس له 
الزيادة على الأكثر» فلا ينافي ما يأتي من أن التعزير ليس فيه تقدير» بل هو مفوّض إلى 
رأي القاضي» لأن المراد تفويض أنواعه من ضرب وتحوهء كما يأتي. قوله: (على 
أربع مراتب) تعزير أشراف الأشراف» وهم العلماء والعلوية بالإعلام» بأن يقول له 
القاضي بلغني أنك تفعل كذا فينزجر به. وتعزير الأشراف» وهم تحو الدهاقين بالإعلام 
والجر إلى باب القاضي والخصومة في ذلك . وتعزير الأوساط» وهم السوقة بالجر 
والحبس. وتعزير الأخساء بهذا كله وبالضرب اه. ومثله في الفتح عن الشافي والزيلعي 
عن النهايةء ويأتي الكلام عليه. والدهاقين: جمع دهقان بكسر الدال وقد تضم وهو 
معرّب يطلق على رئيس القريةء والتاجر ومن له مال وعقار. مصباح. قوله: (وكله 
مبني الخ) أي كل ما ذكر من المراتب الأربعةء ولا يصح أن يرجع إلى ما في المتن 
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عدم تفويضه للحاكم مع أنها ليست على إطلاقهاء فإن من كان من أشراف 
الأشراف لو ضرب غيره فأدماه لا يكفي تعزيره بالإعلام» وأرى أنه بالضرب 
صواب (ولا يفرق الضرب فيه) وقيل يفرق. ووفق بأنه إن بلغ أقصاه يفرق وإلا 
لا. شرح وهبانية (ويكون به و) بالحبس و (بالصفع) على العتق (وفرك الأذن» 
وبالكلام العنيف› وبنظر القاضي له بوجه عبوس» وشتم غير القذف) مجتبى. وفيه 
عن السرخسي : لا يباح بالصفع لأنه من أعلى ما يكون من الاستخفاف» فيصان 
عنه أهل القبلة (لا بأخذ مال في المذهب) بحر . 


أيضأء لأن ما ذكر فيه من التقدير لا فرق فيه بين القول بالتفويض وعدمه كما علمتء 
فافهم . 

ثم إن ما ذكره من أنه خالف للقول بالتفويض هو ما فهمه في البحر حيث قال: 
وظاهره أنه ليس مفوضاً إلى رأي القاضي» وأنه ليس له التعزير بغير المناسب 
لمستحقه» وظاهر الأول: أي القول بالتفويض : أن له ذلك اه. 

قلت: وفيه كلام نذكره قريباً. قوله: (فإن من كان الخ) سنذكر ما يؤيده قريباً. 
قوله: (ولا يفرق الضرب فيه) بل يضرب في موضع واحد لأنه جرى فيه التخفيف من 
حيث العددء فلو خفف من حيث التفريق أيضاً يفوت المقصود من الانزجار. قوله: 
(وقيل يفرق) ذكره محمد في حدود الأصلء والأول ذكره في أشربة الأصل . قوله: 
(ووفق الخ) فليس في المسألة روايتان» بل اختلاف الجواب لاختلاف الموضوعء وهذا 
التوفيق مذكور في شروح الهداية والكنز. قوله: (وإلا لا) أي إن لم يبلغ الأكثرء بل 
كان بالأدنى كثلاث ونحوهاء لأنه لا يفسد العضو كما في الفتحء وبه علم أن المراد 
بالأقصى الأكثر أو ما قاربه مما يخشى من جمعه على عضو واحد إفساده. فافهم. قال 
الزيلعي: ويتقي المواضع التي تتقى في الحدود: أي كالرأس والمذاكير. قوله: 
(ويكون) أي التعزير به: أي بالضرب الخ وليس مراده حصر أنواعه فيما ذكر كما يفيده 
قوله الاتي» ويكون بالتفي. عن البدائع. 

قلت: ويكون أيضاً بالتشهير والتسويد لشاهد الزور كما سنذكره آخر الباب. 
قوله: (وبالصقع) هو أن يبسط الرجل كفه فيضرب ا قفا الإنسان أو بدنهء فإذا قبض 
كفه ثم ضربه فليس بصفع بل يقال ضربه بجمع كفه. مصباح . قوله: (فيصان عنه أهل 
القبلة) وإنما يكون لأهل الذمة عند أخذ الجزية منهم. 

َطلَبٌ فِي اتير أذ ألمَالٍ 
قوله: (لا بأخذ مال في المذهب) قال في الفتح: وعن أبي يوسف: يجوز التعزير 
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وفيه عن البزازية : وقيل يجوزء ومعناه أن يمسكه مدة لينزجر ثم يعيده له» فإن 
أيس من توبته صرفه إلى ما يرى. وفي المجتبى أنه كان في ابتداء الإسلام ثم 
تخ 

(و) التعزير (ليس فيه تقديرء بل هو مفوّض إلى رأي القاضي) 
للسلطان بأخذ المال. وعندهما وياقي الأئمة: لا يجوز اه. ومثله في المعراج» وظاهره 
أن ذلك رواية ضعيفة عن أبى يوسف. قال فى الشرنبلالية: ولا يفتى بهذا لما فيه من 
ملي الظلمة علي اغد مال الاس فياكلوته اه ومعله فن فرح الوهياتية عن ابن 
وهبان. قوله: (وفيه الخ) أي في البحرء حيث قال: وأفاد في البزازية أن معنى التعزير 
بأخذ المال على القول به إمساك شيء من ماله عند مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم إليه» 
لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة» إذ لا يجوز لأحد من 
المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي. وفي المجتبى لم يذكر كيفية الأخذ» وأرى 
أن يأخذها فيمسكهاء فإن أيس من توبته يصرفها إلى ما يرى. وفي شرح الآثار: التعزير 
بالمال كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ اه. 

والحاصل أن المذهب عدم التعزير بأخذ المال» وسيذكر الشارح في الكفالة عن 
الطرسوسي أن مصادرة السلطان لأربات الأموال لا تجوز إلا لعسال بيت الال آي إذا 
كان يردها لبيت المال. قوله: (والتعزير ليس فيه تقدير) أي ليس في أنواعه» وهذا 
حاصل قوله قبله #ويكون به وبالصفع الخ». قال في الفتح : وبما ذكرنا من تقدير أكثره 
يعرف ما ذكر من أنه ليس في التعزير شيء مقدر بل مفرّض إلى رأي الإمام: أي من 
أنواعه» فإنه يكون بالضرب وبغيره. أما إذا اقتضى رأيه الضرب في خصوص الواقعة 
فإنه حيتئذ لا يزيد على نسعة وثلاثين أه. ١‏ 

قلت: نعم له الزيادة من نوع آخرء بأن يضم إلى الضرب الحبس كما يذكره 
المصنف» وذلك يختلف باختلاف الجناية والجاني . قال الزيلعي: وليس في التعزير 
شيء مقدرء وإنما هو مفوّض إلى رأي الإمام على ما تقتضي جنايتهم» فإن العقوبة فيه 
تختلف باختلاف الجناية» فينبغي أن يبلغ غاية التعزير في الكبيرة؛ كما إذا أصاب من 
الأجنبية كل رم سوى الجماع أو جمع السارق المتاع في الدار ولم يخرجه» وكذا ينظر 
في أحوالهم» فإن من الناس من ينزجر باليسير» ومنهم من لا ينزجر إلا بالكثير. وذكر 
في النهاية التعزير على مراتب إلى آخر ما مر عن الدرر. 

أقول: وظاهر عبارته أن قوله: وذكر في النهاية الخ بيان لقوله: وكذا ينظر في 
أحوالهم الخ: أي أن أحوال الناس على أربع مراتب» فلا يكون ما في النهاية والدرر 
غالفاً للقول بالتفويض» وحيئئذ فيكون المراد بالمرتبة الأولى وهي أشراف الأشراف من 
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وعليه مشايخنا. زيلعي . لأن المقصود عنه الزجر» وأحوال الناس فيه ختلفة. بحر 
(ويكون) التعزير (بالقتل كمن) وجد رجلا مع امرأة لا حل له ولو أكرهها 


كان ذا مروءة صدرت منه الصغيرة على سبيل الزلة والندورء فلذا قالوا تعزيره بالإعلام» 
لأنه في العادة لا يفعل ما يقتضي التعزير بما فوق ذلك» ويحصل انزجاره بهذا القدر من 
التعزير» فلا ينافي أنه على قدر الجناية أيضاء حتى لو كان من الأشراف لكنه تعدى 
طوره ففعل اللواطة أو وجد مع الفسقة في مجلس الشرب ونحوه لا يكتفي بتعزيره 
بالإعلام فيما يظهر لخروجه عن المروءة؛ لأن المراد بها كما في الفتح وغيره الدين 
والصلاح» وسيأتي آخر الباب أنه لو تكرّر منه الفعل يضرب التعزير» فهذا صريح في أنه 
بالتكرار لم يبق ذا مروءة» وهذا مؤيد لما قدمه عن النهر من أنه لو ضرب غيره فأدماء لا 
يكفي تعزيره بالإعلام الخ. ثم رأيت في الشرنبلالية عين ما بحثته» حيث قال: ولا يخفى 
أن هذا: أي الاكتفاء بتعزيره بالإعلام إنما هو مع ملاحظة السبب قلا بد أن يكون مما يبلغ 
به أدنى الحد» كما إذا أصاب من أجنبية غير الجماع اه. فهذا صريح في أن من كان من 
الأشراف يعزّر على قدر جنايته» وأنه لا يكتفي فيه بالإعلام إذا كانت جنايته فاحشة 
تسقط بها مروءته» فقد ثبت بما قلنا عدم مخالفة ما في الدرر للقول بتفويضه للقاضي» 
وأن المعتير حال الجناية والجاني. خلافاً لما فهمه في البحر كما قدمناه» فاغتدم هذا 
التحرير المفرد. قوله: (وعليه مشايخنا) قدمنا عبارة الزيلعي عند قوله : «وأقله ثلاثة». 

قوله: (ويكون التعزير بالقتل) رأيت في «الصارم المسلول» للحافظ ابن تيمية أن 
من أصول الحنفية أن ما لا قتل فيه عندهم مثل القتل بالمثقل والجماع في غير القبل إذا 
تكرّر فللإمام أن يقتل فاعلهء وكذلك له أن يزيد على الحد المقدر إذا رأى المصلحة 
في ذلك ويحملون ما جاء عن النبي بيه وأصحابه من القتل في مثل هذه الجرائم على 
أنه رأى المصلحة في ذلك ويسمونه القتل سياسة . 

وكان حاصله أن له أن يعزّر بالقتل في الجرائم التي تعظمت بالتكرار وشرع القتل 
في جنسهاء ولهذا أفتى أكثرهم بقتل من أكثر من سب النبي هة من أهل الذمة وإن 
أسلم بعد أخلهء وقالوا يقتل سياسة اه. وسيأتي تمامه في فصل الجزية إن شاء الله 
تعالى» ومن ذلك ما سيذكره المصنف من أن للإمام قتل السارق سياسة: أي إن تكرر 
مته . وسيأتي أيضاً قبيل كتاب الجهاد أن من تكرّر الخنق منه فى المصر قتل به سياسة 
لسعيه بالفسادء وكل من كان كذلك يدفع شره بالقتل . وان اا فى ات الردة أن 
الساحر أو الزنديق الداعي إذا أخذ قبل توبته ثم تاب لم تقبل توبته ويقتل» ولو أخذ 
بعدها قبلت وأن الخناق لا توبة له. وتقدم كيفية تعزير اللوطي بالقتل. قوله: (مع امرأة) 
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فلها قتله ودمه هدرء وكذا الغلام. وهبانية (إن كان يعلم أنه لا ينزجر بصياح 
وضرب بما دون السلاح وإلا) بأن علم أنه ينزجر بما ذكر (لا) يكون بالقتل (وإن 
كانت المرأة مطاوعة قتلهما) كذا عزاه الزيلعي للهندواني . ثم قال (و) في منية 
المفتي (لو كان مع أمراته وهو يزني بها أو مع تحرمه وهما مطاوعان قتلهما 
جميعاً) ا ه. وأقره في الدرر. وقال في البحر: ومفاده الفرق بين الأجنبية والزوجة 
المزبور» وفي غيرها يحل (مطلقاً) | ه. 

ورده في النهر بما في البزازية وغيرها من التسوية بين الأجنبية وغيرهاء 
ويدل عليه تنكير الهندواني للمرأة؛ نعم ما في المنية مطلق فيحمل على المقيد 


ظاهره أن المراد الخلوة بها وإن لم ير منه فعلا قبيحاً كما يدل عليه ما يأتي عن منية 
المفتي كما تعرفه» فافهم. قوله: (فلها قتله) أي إن لم يمكنها التخلص منه بصياح أو 
ضرب وإلا لم تكن مكرهة؛ فالشرط الآني معتبر هنا أيضاً كما هو ظاهر. ثم رأيته في 
كراهية شرح الوهبانية» ونصه: ولو استكره رجل امرأة لها قتلهء وكذا الغلام؛ فإن قتله 
فدمه هدر إذا لم يستطع منعه إلا بالقتل اه. فافهم. قوله: (إن كان يعلم) شرط للقتل 
الذي تضمنه قوله كمن وجد رجلا. قوله: (ومفاده الخ) توفيق بين العبارتين حيث 
اشترط في الأولى العلم بأنه لا ينزجر بغير القتل ولم يشترط في الثانية» فوفق بحمل 
الأولى على الأجنبية والثانية على غيرهاء وهذا بناء على أن المراد بقوله في الأولى 
«مع امرأة» أي يزني بهاء ويأتي الكلام عليه. قوله: (مطلقاً) زاده المصنف على عبارة 
المنية متابعة لشيخه صاحب البحر. قوله: (بما في البزازية وغيرها) أي كالخانية» 
ففيها: لو رأى رجلا يزني بامرأته أو امرأة آخر وهو محصن فصاح به فلم هرب ولم 
يمتنع عن الزنا حل له قتله ولا قصاص عليه اه. قوله: (قيحمل على المقيد) أي يحمل 
قول المنية قتلهما جميعاً على ما إذا علم عدم الانزجار بصياح أو ضرب . 

قلت: وقد ظهر لي في التوفيق وجه آخرء وهو أن الشرط المذكور إنما هو فيما 
إذا وجد رجلا مع امرأة لا تحل له قبل أن يزني بها فهذا لا يحل قتله إذا علم أنه ينزجر 
بغير القتل» سواء كانت أجنبية عن الواجد أو زوجة له أو حرماً منه. أما إذا وجده يزني 
بها فله قتله مطلقاًء ولذا قيد في المنية بقوله: وهو يزني» وأطلق قوله: قتلهما جميعاً؛ 
وعليه فقول الخانية الذي قدمناه آنفاً فصاح به غير قيدء ويدل عليه أيضاً عبارة المجتبى 
الآنية» ثم رأيت في جنايات الحاوي الزاهدي ما يؤيده أيضاً. حيث قال: رجل رأى 
رجلا مع امرأة يزني بها أو يقبلها أو يضمها إلى نفسه وهي مطاوعة فقتله أو قتلهما لا 
ضمان عليه ولا يحرم من ميراثها إن أثبته بالبينة أو بالإقرار؛ ولو رأى رجلا مع امرأة 
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ليتفق كلامهمء ولذا جزم في الوهبانية بالشرط المذكور مطلقاً وهو الحق بلا 
شرط إحصانء لأنه ليس من الحدٌ بل من الأمر بالمعروف. 


وفي المجتبى: الأصل أن كل شخص رأى مسلماً يزني يحل له أن يقتله؛ 
وإنما يمتنع خوفاً من أن لا يصدق أنه زنى (وعلى هذا) القياس (المكابر بالظلم 
وقطاع الطريق وصاحب المكس وجميع الظلمة بأدنى شيء له قيمة) 
في مفازة خالية أو رآه مع محارمه هكذا ولم ير منه الزنا ودواعيه: قال بعض المشايخ : 
حل قتلهما. وقال بعضهم: لا يحل حتى يرى مئه العمل : أي الزنا ودواعيه» ومثله في 
خزانة الفتاوى اه. 

وفي سرقة البزازية: لو رأى في منزله رجلا معه أهله أو جاره يفجر وخاف إن 
أخذه أن يقهره فهو في سعة من قتله» ولو كانت مطاوعة له قتلهماء فهذا صريح في أن 
الفرق من حيث رؤية الزنا وعدمها. تأمل. قوله: (مطلقاً) أي بلا فرق أجنبية وغيرها. 
قوله: (وهو الحق) مفهومه أن مقابله باطل» ولم يظهر من كلامه ما يقتضي بطلانهء بل 
ما نقله بعده عن المجتبى يفيل صحته» وقد علمت مما قررناه ما ينفق به كلامهمء وأما 
كون ذلك من الأمر بالمعروف لا من الحد فلا يقتضي اشتراط العلم بعدم الانزجار. 
تأمل. قوله: (بلا شرط إحصان الخ) رد على ما في الخانية من قوله: وهو محصنء كما 
قدمناهء وجزم به الطرسوسي . قال في النهر: ورده ابن وهيان بأنه ليس من الحدء بل 
من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهو حسنء فإن هذا المنكر حيث تعين القتل 
طريقاً في إزالته فلا معنى لاشتراطه الإحصان فيه» ولذا أطلقه البزازي اه. 

قلت: ويدل عليه أن الحد لا يليه إلا الإمام. قوله: (وفي المجتبى الخ) عزاه 
بعضهم أيضاً إلى جامع الفتاوى وحدود البزازية . 

وحاصله أنه لا يحل ديانة لا قضاء فلا يصدقه القاضي إلا ببينة . والظاهر أنه يأتي 
هنا التفصيل المذكور في السرقة› وهو ما في البزازية وغيرها إن لم يكن لصاحب الدار 
بينة» فإن لم يكن المقتول معروقاً بالشر والسرقة قتل صاحب الدار قصاصاً وإن كان 
متهماً به فكذلك قياساً. وفي الاستحسان: تجب الدية في ماله لورثة المقتول» لأن دلالة 
الخال اورت شبهة في القصاص لا في اج قوله : (وعلى هذا القياس الخ) هو من 
تتمة عبارة المجتيى» وأقره في البحر والنهر؛ ولذا مشى عليه المصنف. قوله: 
ا و ا ا قال في المصباح: كابرته مكابرة: 
غالبته مغالبة. قوله: (وقطاع الطريق) أي إذا كان مسافراً ورأى قاطع طريق له قتله» وإن 
لم يقطع عليه بل على غيره؛ لما فيه من تخليص الناس من شره وأذاه كما يفيده ما 
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وجميع الكبائر والأعونة والسعاة يباح قتل الكل ويثاب قاتلهم. انتهى. وأفتى 
الناصحي بوجوب قتل كل مؤذ. وفي شرح الوهبانية: ويكون بالنفي عن البلدء 
وبالهجوم على بيت المفسدين» وبالإخراج من الدارء وهدمهاء وكسر دنان 


بعده. قوله: (وجميع الكبائر) أي أهلها. والظاهر أن المراد بها المتعدي ضررها إلى 
الغيرء فيكون قوله: «والأعونة والسعاةه عطف تفسير أو عطف خاص على عام 
فيشمل كل من كان من أهل الفساد كالساحر وقاطع الطريق واللص واللوطي والخناق 
ونحوهم ممن عم ضرره ولا ينزجر بغير القتل. قوله : (والأعونة) كأنه جمع معين أو عوان 
بمعناه» والمراد به الساعي إلى الحكام بالإفسادء فعطف السعاة عليه عطف تفسير . 

وفي رسالة أحكام السياسة عن جمع النسفي: سثل شيخ الإسلام عن قتل الأعونة 
والظلمة والسعاة في أيام الفترة؟ قال: يباح قتلهم لأنهم ساعون في الأرض بالفسادء 
فقيل : إنهم يمتنعون عن ذلك في أيام الفترة ويختفون. قال: ذلك امتناع ضرورة 9وَلَرْ 
رُدُوا لَعَادُوا لِمَا هوا عَنْهُ» [الأنعام : 4 كما نشاهد. قال : وسألنا الشيخ أبا شجاع عنهء 
فقال: يباح قتله ويثاب قاتله اه. قوله : (وأفتى الناصحي الخ) لعل الوجوب بالنظر للإمام 
ونوابه والإباحة بالنظر لغيرهم ط. قوله: (ويكون بالنفي عن البلد) ومنه ما مر من نفي 
الزاني البكر. ونفى عمر رضي الله عنه نصر بن حجاج لافتتان النساء بجماله. وفي النهر 
عن شرح البخاري للعيني أن من آذى الناس ينفي عن البلد. قوله : (وبالهجوم الخ) من 
باب قعد: الدخول على غفلة بغتة. قال في أحكام السياسة وفي المنتقى: وإذا سمع في 
داره صوت المزامير فأدخل عليه لأنه لما سمع الصوت فقد أسقط حرمة داره. وفي 
حدود البزازية وغصب النهاية وجناية الدراية : ذكر الصدر الشهيد عن أصحابنا أنه هدم 
البيت على من اعتاد الفسق وأنواع الفساد في دارهء حتى لا بأس بالهجوم على بيت 
المفسدين . وهجم عمر رضي الله عنه على نائحة في منزلها وضريها بالدرّة حتى سقط 
خارهاء فقيل له فيه » فقال: لا حرمة لها بعد اشتغالها بالمحرمء والتحقت بالاماءة. 

وروى أن الفقيه أبا بكر البلخي خرج إلى الرستاق وكانت النساء على شط النهر 
كاشفات الرؤوس والذراع» فقيل له: كيف فعلت هذا؟ فقال: لا حرمة لهن» إنما الشك 
في إيمانہنء كأنمن حربيات» وهكذا في جنايات مجمع الفتاوى . 

وذكر في كراهية البزازية عن الواقعات الحسامية: ويقدم إيلاء العذر عن مظهر 
الفسق بدارهء فإن كف فيها وإلا حبسه الإمام أو أدبه أسواطاً أو أزعجه من داره» إذ 
الكل يصلح تعزيراً. وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أحرق بيت الخمار. وعن 
الصفار الزاهدي الأمر بتخريب دار الفسق. قوله: (وإن ملحوها) أي تكسر وإن قال 


كتاب الحدود/ باب التعزير طشنا 
ولم ينقل إحراق بيته (ويقيمه كل مسلم حال مباشر ة المعصية) قنية (و) أما 
(بعده) ذ (لليس ذلك لغير الحاكم) والزوج والمولى كما سيجيء. 

فرع: من عليه التعزير لو قال لرجل أقم علي التعزير ففعله ثم رفع للحاكم 
فإنه يحتسب به قنية. وأقره المصنف» ومثله في دعوى الخانية» لكن في الفتح : 
ما يجب حقاً للعبد لا يقيمه إلا الإمام لتوقفه على الدعوى إلا أن يحكما فيه 
۴ فظ. 


(ضرب غيره بغير حق وضربه المضروب) أيضاً (يعزران) كما لو تشاتما بين 


أصحابها نلقي فيها ملحاً لأجل تخليلها. وفي كراهية البزازية: قال في العيون وفتاوى 
النسفي: إنه يكسر دنان الخمرء ولا يضمن الكاسرء ولا يكتفي بإلقاء الملح» وكذا من 
أراق خور أهل الذمة وكسر دنانها وشق زقاقها إن كانوا أظهروها بين المسلمين لا 
يضمنء لأنهم لما أظهروها بيننا فقد أسقطوا حرمتها. وفي سير العيون: يضمن إلا إذا 
كان إماماً يرى ذلك لأنه ختلف فيهء وقي المسلم يضمن الزق. 
مسلم في منزله دن من خر يريد اتخاذها خلا يضمن الدن عند الثانيء وإن لم يرد 
الاتخاذ لا يضمن عند الثاني. وذكر الخصاف أن الكسر لو بإذن الإمام لا يضمن وإلا 
يضمن. وأصله فيمن كسر بربطاً لمسلم» والفتوى على قولها في عدم الضمان اه. 
قوله : (ولم ينقل إحراق بيته) تقدم نقله عن عمر في بيت الخمارء فالمراد أنه لم ينقل 
عن علمائناء لكن ما مر عن الصفار يفيده. قوله: (ويقيمه الخ) أي التعزير الواجب حقاً 
ا 0 والشارع ولي كل أحد في ذلك حيث قال و: 
عَنْ رَأى منكخ مُتكراً كير بِيَدوه إن لَمْ يلځ يسانو الحديث» بخلاف الحدود 
يثبت توليتها إلا للولاة» ا و ال ونحوه قإنه, 
لنوقفه على الدعوى لا يقيمه إلا الحاكم إلا أن يحكما فيه اه. قوله: (قنية) هذا العزو 
لقوله: «حال مباشرة المعصية» وأما قوله: «يقيمه كل مسلم» فقد صرح به في الفتح 
وغيره. قوله: (وأما بعده الخ) تصريح بالمفهوم . قال في القنية لأنه لو عزره حال كونه 
مشغولاً بالفاحشة فله ذلك» لأنه جى عن المنكر وكل واحد مأمور بهء وبعد الفراغ 
ليس بنهي» لأن النهي عما مضى لا يتصور فيتمحص تعزيراً وذلك إلى الإمام اه. 
وذكر قبله أن للمحتسب أن يعزّر المعزر إن عزره بعد الفراغ منها. قوله: (لكن في 
الفتح الخ) وعليه فما في القنية محمول على ما إذا كان حقاً لله تعالى أو حقاً لعبد 
وحكماً فيه. قوله: (لا يقيمه إلا الإمام) وقيل لصاحب الحق كالقصاص. وجه الأول 
أن صاحب الحق قد يسرف فيه غلظاًء بخلاف القصاص لأنه مقدر كما في البحر عن 
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يدي القاضي ولم يتكافآ كما مر (ويبدأ بإقامة التعزير بالبادىء) لأنه أظلم. قنية. 
وفي مجمع الفتاوى: جاز المجازاة بمثله في غير موجب حد للإذن به . ولمن 
انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل ‏ والعفو أفضل ‏ فمن عفا وأصلح 
فأجره على الله (وصح حبسه) ولو في بيته بأن يمنعه من الخروج منه. نهر (مع 
ضربه) إذا احتيج لزيادة تأديب (وضربه أشد) لأنه خفف عدداً فلا يخفف وصفاً (ثم 
حدٌ الزنا) لثبوته بالكتاب (ثم حد الشرب) لثبوته بإجماع الصحابة لا بالقياس لأنه لا 
يجري في الحدود (ثم القذف) لضعف سببه باحتمال صدق القاذف. 


المجتبى ‏ قوله: (ولم يتكافئا) عطف على يعزّران» وفيه إشارة إلى الجواب عما يتوهم 
من إطلاق قول مجمع الفتاوى الآتي : جاز المجازاة بمثله الخ. والجواب أن ذلك فيما 
تمحض حقاً لهما وأمكن فيه التساوي» كما لو قال له يا خبيث فقال بل أنت» بخلاف 
الضرب فإنه يتفاوت» ركد الات ا A‏ لاقي الشترع كما مر 
في الباب السابق» وقدمنا تمامه. قوله: (جاز المجازاة بمثله) فيه إشارة إلى اشتراط 
إمكان التساوي وتمحض كونه حًا لهما كما قلناء إذ بدون ذلك لا ممائلة. قوله: (إذا 
احتيج لزيادة تأديب) وذلك بأن يرى أن أكثر الضرب في التعزير وهو تسعة وثلائون لا 
ينزجر بهاء أو هو في شك من انزجاره بها يضم إليه الحبس» لأن الحبس صلح تعزيراً 
بانفراده» حتى لو رأى أن لا يضر به ويحبسه أياماً عقوبة فعل. فتح. قال ط: وصح 
القيد في السفهاء والدعار وأهل الإفساد. حموي عن المفتاح. قوله: (وضربه أشد) أي 
أشد من ضرب حد الزنا. ويؤخذ من التعليل أن هذا فيما إذا عرّر يما دون أكثرهء وإلا 
فتسعة وثلائون من أشد الضرب فوق ثمانين حكماً فضلاً عن أربعين مع تنقيص واحد 
من الأشدية فيفوت المعنى الذي لأجله نقصء كذا قاله الشيخ قاسم بن قطلوبغا. 
شرنبلالية . وإطلاق الأشدية شامل لقوته وجمعه في عضو واحد فلا يفرق الضرب فيه 
وقد مر الكلام فيه أول إلباب» وأشار إلى أنه 0 ثيابه كما في غاية البيان ويخالفه 
ما في الخانية: يضرب التعزير قائماً بثيابه وينزع الفرو والحشو ولا يمد في التعزير اه. 
والظاهر الأول لتصريح المبسوط به. بحر. وتقدم معنى المد في حد الزنا. قوله: (فلا 
يخفف وصفاً) كي لا يؤدي إلى فوات المقصود. بحر: أي الانزجار. قوله: (ثم حد 
الزنا) بالرقع لحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» والأصل: ثم ضرب حد 
9 . ط. قوله: (لا بالقياس) رد على صدر الشريعة كما نبه عليه ابن كمال في هامش 

يضاح . قوله: (لضعف سيبه) أي فسببه محتمل وسبب حد الشرب متيقن به وهو 
0 والمراد أن الشرب متيقن السببية للحد لا متيقن الثبوت لأنه بالبينة أو الإقرار 
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(وعزّر كل مرتكب منكر أو مؤذي مسلم بغير حق بقول أو فعل) إلا إذا كان 
الكذب ظاهراً كيا كلب. بحر (ولو بغمز العين) أو إشارة اليد لأنه غيبة كما يأتي 

في لحار افدر تكبا تروكي عرو ركل متكي عض ان نيوا ليا 
الععزيق: أشباه (فيعزر) بشتم ولده وقذفه و (بقذف تملوك) ولو أم ولده (وكذا 
بقذف كافر) وکل من ليس بمحصن (يزتا) 


وهما لا يوجبان اليقين. بحر. وهو مأخوذ من الفتح. تأمل. قوله: (وعزر كل مرتكب 
متكر الخ) وهذا هو الأصل في وجوب التعزير كما في البحر عن شرح الطحاوي. 


مَطْلَبٌ : لتمْزِيرٌ قذ قَدَ يون بدُونٍ مَعْصِيَةٍ 5 


22711111 a 
كتعزير الصبىّ والمتهم كما يأتي» وكنفي من خيف منه فتئة بجماله مثلاء كما مر في‎ 


وذكر و و اام ا« ل 
حد مقدرء كنظر محرم ومس محرم وخلوة حرمة وأكل ربا ظاهر اھ. 

قلت : وهذه الكلية غير منعكسة, لأنه قد يكون فى معصية فيها حد كزنا غير 
المحصن فإنه يجلد حداء وللإمام نفيه سياسة وتعزيراً كما قن فى باد وروى أحمد أن 
النجاشي الشاعر جيء به إلى عليّ رضي الله تعالى عنه وقد شرب الخمر في رمضان 
فضربه ثمانين ثم ضربه من الخد عشرين» لكن ذكر في الفتح أنه ضربه العشرين فوق 
الثمانين لفطره في رمضانء كما جاء في رواية أخرى أنه قال له: ضربناك العشرين 
بجراءتك على الله وإفطارك فى رمضان اه. فالتعزير قيه من جهة أخرى غير جهة الحد. 
قوله : (إلا إذا كان الكذب ظاهرا الخ) سيأتي الكلام فيه. قوله: (لأنه غيبة) ظاهره لزوم 
التعزير وإن لم يعلم صاحب الحق» لكن مرّ عن القتح أن ما يجب حقاً للعبد يتوقف 
على الدعوى. توله: (وكل ما ارتكب معصية) لعله ذكره مع إغناء ما قبله عنه ليفيد أن 
المراد بالمنكر ما لا حد فيه. قال في الفتح: ويعرّر من شهد شرب الشاربين 
والمجتمعون على شبه الشرب وإن لم يشربوا» ومن معه ركوة خمر» والمفطر في 
رمضان يعزر ويحبس» وكذا المسلم يبيع الخمر ويأكل الربا. والمغني والمخنث 
والنائحة يعزّرون ويحبسون حتى يحدثوا توبة» ومن يتهم بالقتل والسرقة يحبس ويمخلد في 
السجن إلى أن يظهر التوبةء وكذا من قبل أجنبية أو عانقها أو مسها بشهوة اه. قوله: 
(فيعزر بشتم ولده) فيه كلام لصاحب البحر تقدم في حد القذف. قوله: (وكل من ليس 
بمحصن) أي إحصان القذف. ط. 
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ويبلغ به غايته» كما لو أصاب من أجتبية حرماً غير جماع» أو أخذ السارق بعد 
جمعه للمتاع قبل إخراجهء وفيما عداها لا يبلغ غايته» وبقذف: أي بشتم (مسلم) 
ما ب (يا فاسق إلا أن يكون معلوم الفسق) كمكاس مثلا أو علم القاضي بفسقه: 


وحاصله أن من لم يحد قاذفه لعدم إحصائه يعرّر قاذفه» فلا يلزم من سقوط الحد 
لعدم الإحصان سقوط التعزير. قوله: (ويبلغ به غايته) أي تسعة وثلاثون سوطاًء وهذا 
معطوف على قوله: «فيعزر؟ ومقتضاه بلوغ الغاية في شتم ولده وليس كذلك. قوله: 
(محرماً غير جماع) الذي في الفتح والبحر وغيرهما: كل محرم غير جاع . ومفاده أنه لا يبلغ 
الغاية بمجرد لمس أو تقبيل» وهو خلاف ما يفيده كلام الشارح. قوله: (وفيما عداها) 
أي ما عدا هذه المواضع الثلاث لا يبلغ غاية التعزيرء واقتصر عليها تبعاً للبحر. وزاد 
بعضهم غيرها: منها ما في الدرر» قيل تارك الصلاة يضرب حتى يسيل منه الدم. وفي 
الحجة: لو ادعى الإمام أنه كان اننا لا يصدقء إلا أنه يضرب ضرباً شديداً. أه. أي 
ولا يلزم القوم إعادة الصلاة. وفي الخانية: من وطىء غلاماً يعزر أشد التعزير. وفي 
التاترخانية: إن المرأة إذا ارتدت تجبر على الإسلام وتضرب خمسة وسبعين إه: أي على 
قول أبي يوسف أن أكثره ذلك» أما على قولهما فأكثره تسعة وثلاثون. قوله: (أي 
بشتم) إطلاق القذف على الشتم مجاز شرعي» حقيقة لغوية. بحر. قوله: (مسلم ما) أي 
سواء كان عدلا أو مستوراًء وسيأتي أن الذمي كالمسلم. قوله: (أو علم القاضي بفسقه) 
هذا لم يذكره في الفتحء بل ذكره في النهر عن الخانية» ولعله مبني على القول 
المرجوح من أن للقاضي أن يقضي بعلمه. تأمل . قوله: (بلا بيان سببه) مثل أنه فاسق؛ 
وهذا تفسير لقوله: جردا واحترز به عما لو بين سبباً شرعياً كتقبيل أجنبية كما ذكره: 
بعد . 

مَطْلَبٌ في الجَرح أَلمُجَرَدِ 

قلت: وهذا مخالف لما ذكروه في الشهادات من أن الشهادة لا تقبل على جرح 
مجرد عن إثبات حق لله تعالى أو للعبدء مثل أن يشهدوا على شهود المدعي بأنهم فسقة 
أو زناة أو أكلة الربا أو شربة الخمر أو على إقرارهم أنهم شهدوا بزورء ونقبل لو شهدوا 
على الجرح المركب مثل إنهم زنوا ووصفوا الزنا أو شربوا الخمر أو سرقوا مني كذا 
ولم يتقادم العهدء أو إني صالحتهم بكذا من المال على أن لا يشهدوا عليّ بالباطل 
وأطلب رد المال منهم» ففي هذا إثبات حق لله تعالى وهو الحدء أو إثبات حق العبد 
وهو المالء بخلاف ما قبله لأنه ليس فيه إثبات فعل خاص موجب للحدء بل غايته أن 
عادتهم فعل الزنا أو نحوهء فهو جرح مجرّد. وقد قال في القنية هنا: إن الشهادة على 
الجرح المجرد لا تصحء بل تصح إذا ثبت فسقه فى ضمن ما تصح فيه الخصومة 
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لأن الشين قد ألحقه هو بنفسه قبل قول القائل. فتح (فإن أراد القاذف) إثباته بالبينة 


كجرح الشهود اه. فهذا يفيد أن ما بين سببه كتقبيل أجنبية مثلا جرح مرد لأنه ليس في 
ضمن ما تصح فيه الخصومة؛ ولهذا أورد المصنف وغيره هناك أن إقرارهم بشهادة 
الزور موجب للتعزير وهو من حقوقه تعالى. وأجاب بأن الظاهر بأن مرادهم بحقه تعالى 
الحد لا التعزير لأنه يسقط بالتوبة» فليس في وسع القاضي إلزامه به» بخلاف الحدء 
فإنه لا يسقط بها. 


قلت : والتحقيق أنه يفرق بين البابين بأن المراد بالمجرد هنا ما لم يبون سببه» 
وغير المجرد ما بين له سبب موجب لحق الله تعالى من حدٌ أو تعزير أو لحق العبد؛ 
والمراد بالمجرد في باب الشهادة ما لم يوجب حداً أو حق عبدء وغير المجرد ما ثبت 
في ضمن ما تصح فيه الخصومة من حق لله تعالى أو للعبد. ووجه الفرق أن المقصود 
هنا إسقاط التعزير عن القاذف بإئيات ما يوجب صدقه لا إثبات فسق المقذوف ابتداءء 
فلذا اكتفى ببيان السبب الموجب لفسقهء ولم يكتف بالمجرّد عنه لاحتمال ظن 
الشاهدين ما ليس بموجب للفسق مفسقاً. وأما فى باب الشهادة فإن المقصود إئيات 
ف الاه فاه 019 الناسن ويك را عن مولع قل شماه ادا برهن 
الخصم على جرحه كان المقصود إثبات فسقه لتسقط عدالته» لأن الجرح مقدم على 
التعديل وإثبات الفسق مقصودا إظهار الفاحشة. وقد قالوا: إنه مفسق لشهود الجرح فلا 
تقبل شهادتهم إلا إذا كان في ضمن إثبات حق تصح فيه الخصومة» لأنه لم يصر 
مقصوداً بإظهار الفاحشة بل يثبت ضمناً؛ ولا يدخل في الحق هنا التعزير لما مر عن 
المصنف . 


فالحاصل أن ما يوجب التعزير جرح مجرد في باب الشهادة لا هنا فيقبل هنا بعد 
بيان سببه لا هناك لما علمت» ويدل على ما قلنا ما صرحوا به هناك من أن الجرح 
المجرد إنما لا يقبل لو كان جهراً لأنه إظهار للفاحشة أما لو كان سراً فإنه يقبل؛ وكذا 
ها صرحوا به أيضاً من أنه لا يقبل إذا كان بعد التعديل كما اعتمده المصنف ومشى عليه 
هناك: فلو كان قبله قبل . والظاهر أن علة قبوله قبله أنه يكون خبراً بفسق الشهود لعلا 
يقبل القاضي شهادتهم» ولذا يقبل الجرح سرا من واحد» ولو كان شهادة لم يقبل» 
ولهذا لو عدلوا بعد الجرح تتبت عدالتهم وتقبل شهادتهمء ولو كان الجرح سراً شهادة 
مقبولة لسقطوا عن حيز الشهادة ولم يبق لهم مجال التعديل؛ فثبت أنه إخبار لا شهادة. 
ونظيره سؤال القاضي المزكين عن الشهودء فصار الحاصل أن الجرح المجرد لا يقبل 
في باب الشهادة إذا كان على وجه الشهادة جهراً بعد التعديل وإلا قبل. وأما في باب 
التعزير فإنه يقبل بعد بيان سببه ويخرج بذلك عن كونه مجرداً. ٠‏ 
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(مجرّدا) بلا بيان سببه (لا تسمع . ولو قال يا زاني وأراد إثباته تسمع) لثبوت الحده 
بخلاف الأول» حتى لو بينوا فسقه بما فيه حق لله تعالى أو للعبد قبلت» وكذا 
في جرح الشاهد. وينيغي أن يسأل القاضي عن سبب فسقه» فإن بين سبباً شرعياً 
كتقبيل أجنبية وعناقها وخلوته بها طلب بينة ليعزّره؛ ولو قال هو ترك واجب» 
سأل القاضي المشتوم عما يجب عليه تعلمه من الفرائض» فإن لم يعرفها ثبت 
فسقه؛ لما في المجتبى: من ترك الاشتغال بالفقه لا تقبل شهادته؛ والمراد ما 
يجب تعلمه منه. خهر. 


(وعرّر) الشات تم (بيا كافر) وهل يكفر إن اعتقد المسلم كافراً؟ نعم وإلا 
لاء به يفتئى. شرح وهبانية. ولو أجابه لبيك كفر. خلاصة. وفي التاترخانية: 


تنبيه: سيأتي أن التعزير يثبت بشهادة المدعي مع آخر وبشهادة عدل إذا كان في 
حقوقه تعالى لأنه من باب الإخبارة وظاهر كلامه هنا أنه لا بد من شاهدين غيره؛ لأن 
تعزير القاذف ثبت حقاً للمقذوف» فإذا ادعى القاذف فسق المقذوف لا تكفي شهادته 
لنفسه فلا بد من إقامة البينة على صدق القاذف ليسقط عنه التعزير الثابت حقاً للمقذوف 
بخلاف ما كان حقاً لله تعالى؛ هذا ما ظهر لي في هذا المقام والسلام. قوله: (وأراد 
إثباته) أي لإسقاط الحد عنه. قوله: (لثبوت الحد) أي فكان الجرح ثابتاً ضمناً لا قصداً 
فلم يكن مجرداً؛ لكن المناسب التعليل ببيان السبب؛ ويؤيد ما مر قبل هذا الباب عن 
الملتقط من أنه لو أقام أربعة فساقاً يدرأ الحد عن القاذف والمقذوف والشهودء فعلم أن 
ثبوت الحد غير لازم» وهذا مؤيد لما حققناه آنفاً من أن المراد بالمجرد هنا ما لم يبين: 
سببه» لا ما لم يثبت ضمناً. قوله: (حتى لو بينوا الخ) تفريع على قوله: "بلا بيان 
سبية؟ . قوله (وكذا في جرح الشاهد) قد علمت الفرق بين البابين قوله (وينبغي الخ) 
قاله صاحب البحر قوله: (ليعزره) أي يعزر المقذوف ويسقط التعزير عن القاذف. : 
قوله: (سأل القاضي المشتوم) أي ولا يطلب من الشاتم البيئة في مثل هذا كما في: 
البحر. قوله: (من الفرائض) أراد بها ما يشمل الواجبات كما ذكره بعد. قوله: (ثبت 
فسقه) وينبغي أن يلزمه التعزيرء لما مر من أنه يعزر كل مرتكب معصية لا حدّ فيها. 
قوله: (بيا كافر) لم يقيد بكون المشتوم بذلك مسلماً لما يذكره بعد. قوله: (إن اعتقد 
المسلم كافراً نعم) أي يكفر إن اعتقده كافراً لا بسبب مكفر. قال في النهر: وفي 
الذخيرة: المختار للفتوى أنه إن أراد الشتم ولا يعتقده كفراً لا يكفرء وإن اعتقده كفراً 
فخاطبه بهذا بناء على اعتقاده أنه كافر يكفرء لأنه لما اعتقد المسلم كافراً فقد اعتقد دين 
الإسلام كفراً اه. قوله: (كفر) أي لأن إجابته إقرار بأنه كافر فيؤاخذ به لرضاه بالكفر 
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قيل لا يعزر ما لم يقل يا كافر بالله لأنه كافر بالطاغوت فيكون محتملا (يا خبيث يا 
سارق يا فاجر يا محنث يا خائن) يا سفيه يا بليد يا أحمق يا مباحي يا عواني (يا 
لوطي) وقيل يسأل» فإن عنى أنه من قوم لوط عليه الصلاة والسلام لا يعرّر. وإن 
أراد به أنه يعمل عملهم عرّر عنده» وحدّ عندهما. والصحيح تعزيره لو في غضب. 
أو هزل. فتح (يا زنديق) يا منافق يا رافضي يا مبتدعي يا بودي يا نصراني يابن 


ظافراء إلا إذا كات مكرها :. وأما فیا بين وبين اله تعالى » فان كان متاولا بان كافر 
بالطاغوت مثلاً فلا يكفر. قوله: (فيكون محتملا) قال في الشرنبلالية : ويرجح خلافه 
حالة السبّء فلذا أطلقه في الهداية وغيرها. قوله: (يا فاجر) يستعمل في عرف الشرع 
بمعنى الكافر والزاني؛ وفي عرفنا اليوم بمعنى كثير الخصام والمنازعة. قال في البحر:. 
وأفاد بعطفه يا فاجر على يا فاسق التغاير بينهماء ولذا قال في القنية: لو أقام مدعي 
الشتم شاهدين شهد أحدهما أنه قال له يا فاسق والآخر على أنه قال له يا فاجر لا تقبل 
هذه الشهادة اه. قوله: (يا محنث) بفتح النون» أما بكسرها فمرادف للوطي. نمر. وقيل 
المخنث من يؤتى كالمرأة» وعليه اقتصر في الدر المنتقى. ونقل بعض المحشين عن 
الإشارات أن كسر النون أفصح والفتح أشهرء وهو من خلقه خلق النساء في حركاته 
وسكناته وهيثاته وكلامهء فإن كان خلقة فلا ذم فيه» ومن يتكلفه فهو المذموم. قوله: 
(يا خائن) هو الذي يخون فيما في يده من الأمانات. أبو السعود عن الحموي. قوله: 
(يا سفيه) هو المبذر المسرف» وفي عرفنا اليوم بمعنى بذيّ اللسان. قوله: (يا بلي 
إنما يعذر لأنه يستعمل بمعنى الخبيث الفاجر . نهر عن السراج . 

قلت: وهو في العرف اليوم بمعنى قليل الفهم فينبغي أن لا يعزّر به. ثم رأيت 
في الفتحء قال: وأنا أظن أنه يشبه يا أبله ولم يعزروا به. قوله: (يا أحمق) بمعنى ناقص 
العقل سيىء الأخلاق. قوله: (يا مباحي) هو من يعتقد أن الأشياء كلها مباحة. قوله: 
(يا عواني) هو الساعي إلى الحاكم بالناس ظلماً. قوله: (أو هزل) عبارة الفتح: قلت: 
أو هزل من تعود بالهزل بالقبيح اه. قوله: (يا زنديق يا منافق) الأول هو من لا يتدين 
بدين؛ والثاني هو من يبطن الكفر ويظهر الإسلام كما سيذكره في الردة عن الفتح . 
قوله: (يا رافضي) قال في البحر: ولا يخفى أن قوله يا رافضي بمتزلة يا كافر أو يا 
مبتدع فيعزرء لأن الرافضي كافر إن كان يسبٌ الشيخين مبتدع إن فضل عليّاً عليهما من 
غير سب كما في الخلاصة اه. 

قلت: وفي كفر الرافضي بمجرد السب كلام سنذكره إن شاء الله تعالى في باب 
المرتد؛ نعم لو كان يقذف السيدة عائشة رضي الله عنها فلا شك في كفره. قوله: (يا' 
مبتدعي) أهل البدعة: كل من قال قول خالف فيه اعتقاد أهل السنة والجماعة. قوله: 
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النصراني نهر (يا لص إلا أن يكون لصاً) لصدق القائل كما مرء والنداء ليس بقيدء 
إذ الإخبار كأنت أو فلان فاسق ونحوه كذلك ما لم يخرج مخرج الدعوى. قنية (يا 


ديوث) هو من لا یغار على امرأته أو حرمه (يا قرطيان) مرادف ديوث بمعنى 
معرص (يا شارب الخمرء يا آكل الربا يابن القحبة) فيه إيماء إلى أنه إذا شتم 


(يا لص) بكسر اللام وتضم. در منتقى . قوله : (إلا أن يكون لضَاً) الأولى أن يقول: إلا 
أن يكون كذلكء لثلا يوهم اختصاصه باللص» إذ لا فرق بين الكل كما بحثه في 
اليعقوبية» وقال: إنه لا تصريح به اه. 

قلت: ويدل له قوله في الفتح: وقيد الناطفي بما إذا قاله لرجل صالح.ء أما لو 
قال لفاسق أو للص يا لص أو لاجر يا فاجر لا شيء عليه» والتعليل يفيد ذلك وهو 
قولنا إنه آذاه بما ألحق به من الشين؛ فإن ذلك إنما يكون فيمن لم يعلم اتصافه بهذه؛ 
أما من علم فإن الشين قد ألحقه بنفسه قبل قول القائل اه. كلام الفتح . 

قلت: ويظهر من هذا وكذا من قول المصنف السابق: «إلا أن يكون معلوم 
الفسق» أن المراد المجاهر المشتهر بذلك فلا يعرّر شاتمه بذلك كما لو اغتابه فيه 
بخلاف غيره لأن فيه إيذاءه يما يعلم اتصافه به» وتقدم أنه يعزر بالغيبة وهي لا تكون إلا 
بوصفه بما فیه» وإلا كانت بهتاناً؛ فإذا عزر بوصفه يما فيه مما لم يتجاهر به ففي شتمه 
به في وجهه بالأولى» لأنه أشد في الإيذاء والإهانةء هذا ما ظهر لي فتأمله. قوله: 
(کمامر) أي عند قوله: هيا فاسق». قوله: (ما لم يخرج مخرج الدعوى) قيد للزوم 
التعزير بالإخبار عن هذه الأوصاف : يعني أنه إذا ادعى عند الحاكم أن فلاناً فعل كذا مما 
هو من حقوق الله تعالى فإن المدعي لا يعزّر إذا لم يكن على وجه السب والانتقاص » 
بل يعزر المدعى عليه لما سيذكره الشارح عن كفالة النهر أن كل تعزير لله تعالى يكفي 
فيه خبر العدل؛ وكذا لو ادعى عليه سرقة أو ما يوجب كفراً وعجز عن إثباتهء بخلاف 
دعوى الزنا كما يأتي» والفرق وجود النص على حده للقذف إذا لم يأت بأربعة من 
الشهداء. قوله: (يا ديوث) بتثليث الدال ط. ومثله القواد في عرف مصر والشام. فتح. 
قوله: (يا قرطبان) معرب قلتبان. درر. ومثله يا كشخان» وهو ألحقء خلافاً لما في 
الكنز من أنه لا تعزير فيه كما في الفتحء وهو بالخاء المعجمة كما في القاموس خلافاً 
لما في البحر والنهر من أنه بالمهملة. قوله: (مرادف ديوث) قال الزيلعي: هو الذي 
يرى مع امرأته أو محرمه رجلا فيدعه خالياً بها. وقيل هو المتسبب للجمع بين اثنين 
لمعنى غير مدوح. وقيل هو الذي يبعث امرأته مع غلام بالغ» أو مع مزارعه إلى 
الضيعةء أو يأذن لهما بالدخول عليها في غيبته. قوله: (بمعنى معرص) في يعض 
النسخ #معرس» بالسين. قال في النهر بعد ما مر عن الزيلعي: وعلى كل تقدير فهو 
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أصله عر بطلب الولد كيا ابن الفاسق يا ابن الكافرء وأنه يعرّر بقوله يا قحبة . 


لا يقال: القحبة عرفاً أفحش من الزانية لكونها تجاهر به بالأجرة. لأنا 
نقول: لذلك المعنى لم يحدء فإن الزنا بالأجرة يسقط الحد عنده خلافاً لهما. ابن 
(يا ابن الفاجرة. أنت مأوى اللصوص› أنت مأوى الزواني› يامن يلعب 
بالصبيان » 5 حرام زاده) معئاه المتولد من الوطء الحرام» فيعم حالة الخيض . 


لا يقال: فى العرف لا يراد ذلك بل يراد ولد الزنا. لأنا نقول: كثيراً ما 
يراد به الخداع اللئيم فلذا لا يحد. 


فرع: أقرّ على نفسه بالدياثة أو عرف بها لا يقتل ما لم يستحلء» ويبالغ في 
تعرزيره أو يلاعن. جواهر الفتاوى. وفيها: فاسق ثاب وقال إن رجعت إلى ذلك 
قاشهدوا عليه أنه رافضيء فرجع لا يكون رافضياً بل عاصياً؛ ولو قال: إن 


المعنى بالمعرس بكسر الراء والسين المهملة» والعوام يلحنون فيه فيفتحون الراء ويأتون 
بالصاد . قاله العيني. قوله: (عزّر بطلب الولد) لأنه هو المقصود بالشتم» والظاهر أن له 
الطلب وإن كان أصله حياًء بخلاف قوله يا ابن الزانية» وأنه يعرّر أيضاً بطلب الأصل. 
تأمل. قوله: (وأنه يعزر الخ) عطف على قوله: «أنه إذا شتم» أي أن في كلام المصنف 
إيماء أيضاً إلى أن موجبه التعزير لا الحد. قوله: (لا يقال الخ) حاصله أنه كان ينبغي أن 
يوجب الحد لا التعزير. قوله: (يسقط الحد) أي حد الزنا لشبهة العقدء فلم يكن قاذفاً 
بالزنا الخالي عن الملك وشبهتهء فلا يحد القاذف أيضاً لكنه يعرّر. وكتب ابن كمال 
بهامش شرحه هنا أن النسبة إلى فعل لا يجب الحد بذلك الفعل: لا يوجب الحد اه. 
فاقهم. قوله: (وهو ظاهر) لعل وجهه أنه صار حقيقة عرفية بمعنى الزانية» فهو قذف 
بصريح الزناء ولأن القحبة لا تلتزم عقد الإجارة الذي هو علة سقوط الحد عند الإمام. 
قوله: (يا من يلعب بالصبيان) أي معهم. نبر. والظاهر أن المراد به في العرف من' 
يفعل معهم القبيح بقرينة الشتم والغضب. قوله: (فيعم حالة الحيض) أي فلم يكن قذفاً 
بصريح الزناء فلا يوجب الحد بل التعزير. قوله: (ويبالغ في تعزيره) أي فيما إذا عرف 
بالديائة» وقوله: «أو يلاعن» أي فيما إذا أقرٌّ بهاء ففيه لف ونشر مشوش كما تفيده 
عبارة المنح عن جواهر الفتاوى» لأنه إذا لاعن لا يحتاج إلى التعزير» وإذا أكذب نفسه 
يلزمه الحد كما في الجواهر أيضاً. واعترض بأن الديوث من لا يغار على أهله أو؛ 
محرمه؛ فهو ليس بصريح الزنا فكيف يجب اللعان بإقراره بالدياثة؟ . 
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رجعت فهو كافر فرجع تلزمه كفارة يمين. 
(لا) يعزر (بيا مار يا خنزيرء يا کلب› يا تيسء يا قرد) يا ثور يا بقرء يا 
حية لظهور كذبه. واستحسن فى الهداية التعزيرء أو المخاطب من الأشراف» 


قلت : الظاهر أن المراد إقراره بمعناها لا بلفظها: أي بأن قال كنت أدخل الرجال 
على زوجتي يزنون بها. قوله: (تلزمه كفارة يمين) لأنه علق رجوعه على الكفر فينعقد 
يميئاً كما مر في بابه» وأشار إلى أنه لا يصير كافراً برجوعه» لكن هذا إذا علم أنه 
برجوعه لا يصير كافراء وإلا كفر لرضاه بالكفر كما مر في محلهء وإلى أنه لا يلزمه كفارة 
في المسألة الأولى لأنه ليس كل رافضي كافراً كما مرء فلم يكن تعليقاً على الكفر. 
قوله: (لظهور كذبه) أي يقيناً كما في الهداية. 

وفي البحر عن الحاوي القدسي: الأصل أن كل سب عاد شينه إلى الساب فإنه لا 
يعزر» فإن عاد الشين فيه إلى المسبوب عزر اه. وإنما يعود شينه إلى السابٌ لظهور 
كذبه. قوله: (واستحسن في الهداية) وكذا في الكافي كما في التاترخانية» ونقل 
القهستاني تصحيحه عن الفتاوى. وعبارة الهداية: وقيل في عرفنا يعزر لأنه يعد شيئاً. 
وقيل إن كان المسبوب من الأشراف كالفقهاء والعلوية يعزر لأنه يلحقهم الوحشة 
بذلك» وإن كان من العامة لا يعزر» وهذا أحسن اه. 

والحاصل أن ظاهر الرواية أنه لا يعزر مطلقاًء ومختار الهندواني أنه يعزر مطلقاً 
والتفصيل المذكور كما في الفتح وغيره. قال السيد أبو السعود: وقوي شيخنا ما اختاره 
الهندواني بأنه الموافق للضابط: كل من ارتكب منكراً أو آذى مسلماً بغير حق بقول أو 
بفعل أو إشارة يلزمه التعزير. 

فلت وبيب أن هذه الألقاظ لا يقب با فة انط کے يقال ليون هة 
ولولا النظر إلى ما فيها من الأذى لما فيل بالتعزير بها في حق الأشراف» وإلا فظهور 
الكذب فيها موجود في حق الكل؛ فينبغي أن يلحق بهم من كان في معناهم تمن يحصل 
له بذلك الأذى والوحشة؛ بل كثير من أصحاب الأنفس الأبية يحصل له من الوحشة 
أكثر من الفقهاء والعلرية . وقد يجاب بأن المراد بالأشراف من كان كريم النفس حسن 
الطبع » وذكر الفقهاء والعلوية لأن الغالب فيهم ذلك فمن كان ببذه الصفة يلحقه الشين 
بهذه الألفاظ المراد لازمها من نحو البلادة وخبث الطباع» وإلا فلاء لأنه هو الذي ألحق 
الشين بنفسه فلا يعتبر لحوق الوحشة بهء كما لو قيل لفاسق يا فاسق» فيرجع إلى ما 
استحسنه في الهداية وغيرها. ثم رأيت الشارح في شرح الملتقى قال: ولعل المراد 
بالعلوي كل منقء وإلا بالتخصيص غير ظاهرء بل قال الفقيه أبو جعفر: إنه في 
الأخسةء أما في الأشراف فالتعزير. اه. فافهم . 
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وتبعه الزيلعي وغيره (يا حجام يا أبله يا بن الحجام وأبوه ليس كذلك) وأوجب 
الزيلعي التعزير في ياابن الحجام (يا مؤاجر) لأنه عرفاً بمعنى المؤجر (يا بغا) هو 
المأبون بالفارسية. وفي الملتقط في عرفنا: يعزّر فيهما 


تنبيه: ذكر في شرحه على الملتقى أيضاً أنه لو على وجه المزاح يعزرء فلو 
بطريق الحقارة كفرء لأن إهانة أهل العلم كفر على المختار. فتاوى بديعية. لكنه 
يشكل بما في الخلاصة أن سبٌ الختنين ليس بكفر اه؛ والمراد بالختنين عثمان وعليّ 
رضي الله تعالى عنهما. قوله: (يا أبله) بمعنى الغافل. قوله: (وأبوه ليس كذلك) أي 
ليس بحجام؛ وكذا لا تعزير لو كان كذلك بالأولى. قوله: (وأوجب الزيلعي الخ) كأنه 
لعدم ظهور الكذب في يا ابن الحجام لموت أبيه» فالسامعون لا يعلمون كذبه فلحقه 
الشينء بخلاف قوله يا حجام لأهم يشاهدون صنعته. بحر. ودفعه في النهر بأن التفرقة 
تحكمء لأن الحكم بتعزيره غير مقيد بموت أبيه اه. 

قلت: والذي رأيته في الزيلعي هكذا: ومن الألفاظ التي لا توجب التعزير قوله يا 
رستاقي ويا ابن الأسود ويا بن الحجام وهو ليس كذلك اه. فقوله وليس كذلك: أي 
ليس ذه الصفةء فليس المراد نفي الحكم المذكور كمافهمه الشارح وغيره» 0 
قوله: (لأنه عرفاً بمعنى المؤجر) قال منلاخسروا: المؤاجر يستعمل فيمن يؤجر أهله 
للزناء لكنه ليس معناه الحقيقي المتعارف» بل بمعنى المؤجر . قوله: (يابغا) هو بالباء 
الموحدة والغين المعجمة المشددة ويقال باغاء وكأنه انتزع من البغاء. بحر عن 
المغرب. قوله: (هو المأبون) أي الذي لا يقدر على ترك أن يؤتى في دبره لدودة 
ونحوها. بحر 

قلت: لكن قال المصنف في شرحه تبعاً للدرر: إن البغا من شتم العوامٌ يتفوهون 
به ولا يعرفون ما يقولون اه. وهذا هو المناسب لما مشى عليه تبعاً للمتون من أنه لا 
تعزير فيه. أما على تفسيره بالمأبون فلاء ولذا قال في البحر بعد ما نقل عن المغرب إنه 
المأبون: وينبغي أن يجب التعزير فيه اتفاقاًء لأنه ألحق الشين به لعدم ظهور الكذب 
فيه» ثم استشهد لذلك يما صرح به في الظهيرية من وجوب التعزير في يا معفوج: وهو 
المأ تيّ في الدبر» معلا بأنه ألحق الشين به» بل البغا أقوى» لأن الأبنة عيب شديد. 

قلت: وحاصله أن المأبون هو الذي يطلب أن يؤتى» بخلاف المعفوج وهو 
بالعين المهملة والفاء والجيم» وفسره في التاترخانية بالمضروب في الدبر. وفي 
القاموس: عفج يعفج: ضرب» وجاريته جامعها. قوله: (يعزر فيهما) أي في يا مؤاجر 
ويابغا بناء على أن عرفهم استعمال مؤاجر فيمن يؤاجر أهله للزناء وبغا في المأبون» 
وهذا مؤيد لما بحثه في البحر. 
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وفي ولد الحرام نهر. والضابط أنه متى نسبه إلى فعل اختياري حرم شرعاً ويعدٌ 
عاراً عرفا يعزّرء وإلا لا. ابن كمال (يا ضحكة) بسكون الحاء: من يضحك عليه 
الناس» أما بفتحها: فهو من يضحك على الناس»ء وكذا (يا سخرة) واختار في 
الغاية التعزير فيهما وفي يا ساحر يا مقامر. وفي الملتقى: واستحسنوا التعزير لو 
المقول له فقيهاً أو علوياً. 

(اذعى سرقة) على شخص (وعجز عن إثباتها لا يعزّرء كما لو ادعى على 
آخر بدعوى توجب تكفيره وعجز) المدعي (عن إثبات ما ادعاه) فإنه لا شيء عليه 
إذا صدر الكلام على وجه الدعوى عند حاكم شرعي. أما إذا صدر على وجه 
السب أو الانتقاص فإنه يعرّر. فتاوى قارىء الهداية (بخلاف دعوى الزنا) فإنه إذا 
لم ثبت يحدء لما مر 


قلت: ولا يستعمل في عرفنا هذان اللفظان في الشتمء فيتبغي عدم التعزير فيهما 
كما عليه المتون. قوله: (وفي ولد الحرام) هذا ذكره في النهر بحثاًء حيث قال: 
وينبخي أن يعرّر في ولد الحرامء بل أولى من «حرام زاده» ولم يذكر في النهر عبارة 
الملتقطء قفي كلام الشارح إيهام. قوله: (والضابط الخ) قال ابن كمال: فخرج بالقيد 
الأول النسبة إلى الأمور الخلقية» فلا يعزّر في يا حمار ونحوه فإن معناه الحقيقي غير 
مراد» بل معناه المجازي كالبليدء وهو أمر خلقي؛ وبالقيد الثاني النسبة إلى ما لا يحرم 
في الشرع» فلا يعزّر في يا حجام ونحوه ما يعد عاراً في العرف» ولا يحرم في الشرع؟ 
وبالقيد الثالث إلى ما لا يعد عاراًء فلا يعزر في يا لاعب النرد ونحوه نما يمرم في 
الشرع اه. 


قلت : وهذا الضابط مبني على ظاهر الرواية» وقد علمت تفصيل الهداية. قوله: 
(بسكون الحاء) أي مع ضم أوله في الموضعين. قوله: (وفي يا ساحر) رأيته في البحر 
بالخاء المعجمة. تأمل. قوله: (يا مقامر) من قامره مقامرة وقماراً فقمره: إذا راهنه 
فغلبه؛ كما في القاموس. قوله: (وفي الملتقى الخ) هذا بمعنى ما مر عن الهداية 
والزيلعي» لكنه في الملتقى ذكره بعد جميع ما مر من الألفاظ. وعبارة الهداية والزيلعي 
توهم أن هذا التفصيل في نحو حمار وخنزير مما يتيقن فيه بكذب القائل فأعاده الشارح 
آخراً لدفع هذا الإهام» فافهم. قوله: (ادعى سرقة) ذكر في البحر هذه المسألة عن 
القنية» وذكر الثانية عن فتاوى قارىء الهداية» وقوله بخلاف دعوى الزنا من كلام 
القنيةء وأشار الشارح إلى المسألتين بقوله فيما تقدم «ما لم يخرج مخرج الدعوى؛ وقدمنا 
أنه دخل في ذلك دعوى ما يوجب التعزير حقاً لله تعالى. قوله: (لما مر) أي قبيل هذا 


كتاب الحدود/ باب التعزير ۳ 
(وهو) أي التعزير (حق العبد) غالب فيه (فيجوز فيه الإبراء والعفو) 


الباب من أنه مندوب للدرء: أي مأمور بالسترء فإذا لم يقدر على إثباته كان تخالقاً 
للأمر. وذكرنا الفرق فيما تقدم بورود النص على جلده إذا لم يأت بأربعة شهداء. وأما 
ما في البحر عن القنية من الفرق بأن دعوى الزنا لا يمكن إثباتها إلا بنسبته إلى الزناء 
بخلاف دعوى السرقة فإن المقصود منها إثبات المال ويمكنه إثباته بدون نسبته إلى 
السرقة فلم يكن قاصداً نسبته إلى السرقة؛ ففيه نظر؛ لاقتضائه عكس الحكه”'" المذ 
فيهما. ثم رأيت الخير الرملي نبه على ذلك أيضاً كما أوضحته فيما علقته على البحرء 
فافهم. قوله: (وهو أي التعزير الخ) لما كان ظاهر كلام المصنف كالزيلعي وقاضيخان 
أن کل تعزير حق العبدء مع أنه قد يكون حق الله تعالى كما يأتي؛ e‏ 
غالب فيه تبعاً للدرر وشرح المصنف» فصار قوله: «حق العبد؛ مبتدأء وقوله: #غالب 
فيه؟ خبره» والجملة خير قوله: «وهوا ل أن أفراده التي هي حق العبد 
أكثر من أفراده التي هي حق اللهء وليس المراد أن الحقين اجتمعا فيه» وحق العبد 
غالب كما قيل بعكسه في حد القذف اه. 

قلت: هذا وإن دفع الإيراد المارٌ لكن المتبادر خلافهء وهو أنه اجتمع فيه الحقان 
وحق العبد غالب فيه عكس حد القذف» وقد دفع الشارح الإيراد بقوله بعده #ريكون 
أيضاً حقا له تعالى؛ . فعلم أن المراد بالأول: ما كان حقاً للعبدء وأن فيه حق الله تعالئ 
أيضاء ولكن حق العبد غالب فيه على عكس حد القذف. 

وبيان ذلك أن جميع ما مر من ألفاظ القذف والشتم الموجبة للتعزير منهيّ عنها 
شرعاً .. قال تعالى: رل تَتَابَدُوا بالألقَاب4 [الحجرات: ]١‏ فكان فيها حق الله تعالى 
وحق العبد وغلب حى العبد لحاجته. ل و بخلاف حد القذف» 
فإنه بالعكس كما مرء وربما تمحض حتق العبد كما إذا شتم الصبئ رجلا فإنه غير 
ا ار ٠‏ فافهم . 

تنبيه: ذكر أبن المصنف في حواشيه على الأشباه أنه يؤخذ من كونه حى عبد 
جواب حادثة الفتوى: هي أن رجلا شتم آخر بألفاظ متعددة من ألفاظ الشتم الموجب 
للتعزيرء وهر أنه يعزر لكل واحد منهاء لأن حقوق العباد لا تداخل فيهاء بخلاف 
الجدود ولم أر من صرح بهء لكن كلامهم يفيده؛ نعم التعزير الذي هو حق الله تعالى 
)1١(‏ في ط (قوله لاقتضائه عسكر الحكم) لأن المال حيث أمكن إثباته بدون نسبته إلى السرقة يصير بدعواها 


ظاهراً قاصدانسبته إليهاء إلا لعدل عنها إلى المال: بخلاف دعوى الزنا لأنه لا يمكن إثباتها إلا بنسبة الزنا 
إليه فلم يكن 


تفن كتاب الحدود/ باب التعزير 
والتكفيل . زيعلي (واليمين) ويحلفه بالل ما له عليك هذا الحق الذي يدعي لا 
بالله ما قلت. خلاصة (والشهادة على الشهادة وشهادة رجل وامرأتين) كما في 
حقوق العباد ويكون أيضاً حقاً لله تعالى فلا عفو فيه إلا إذا علم الإمام انزجار 


ينبغي القول فيه بالتداخل اه. وأصل البحث لوالده المصنف» وجزم به الشارح كما مر 
قبيل هذا الباب. 

قلت: ومقتضى هذا تعدده أيضاً لو شتم جماعة بلفظ واحدء مثل أنتم فسقة أو 
بألفاظ بخلاف حد القذف كما مر هناك. قوله: (والتكقيل) أي أخذ كفيل بنفس الشاتم 
E‏ سا وس رو اي ا ا قوله: (زيلعي) 
تمام عبارة الزيلحي : «وشرع في حق الصبيان» اه. وسيآتي متنأ. قوله: (واليمين) يعني 
إذا أنكرء أنه سبه يحلف ويقضي عليه بالنكول. فتح. قوله : (لا بالله ما قلت) أي لا 
يحلفه بالله ما قلت له يا فاسقء لاحتمال أنه قال ذلك» ورد عليه المشتوم بمثلهء أو 
عفى عنهء أو أنه فاسق في نفس الأمر ولا بينة للشاتم» ففي ذلك كله ليس عليه 
للمشتوم حق التعزير الذي يدعي : كما لو ادعى على آخر أنه استقرض منه كذا وأنكرء 
فإنه يحلفه ما له عليك الألف الذي يدعيء لاحتمال أنه استقرض وأوفاه أو أيرأه 
المدعي. قوله: (وشهادة رجل وامرأتين) صرّح به الزيلعي» وكذا في التاترخانية عن 
المنتقى . ويخالفه ما في الجوهرة: لا تقبل في التعزير شهادة النساء مع الرجال عنده؛ 
لأنه عقوبة كالحد والقصاص . وعندهما تقبل لأنه حق آدمي اه. أفاده الشرنبلالي. 

قلت: ومقتضى هذا أنه لا تقبل فيه الشهادة على الشهادة أيضاً عنده: مع أنه جزم 
الزيلعيء وكذا في الفتح والبحر عن الخانية بأنها تقبل» فلذا جزم المصنف بقبولها في 
الموضعين. قوله : (كما في حقوق العباد) أي كما في باقيها. . قوله : : (ويكون أيضاً حقاً 
لله تعالى) أي خالصاً له تعالى كتقبيل أجنبية وحضور مجلس فسق. قوله: (فلا عفو فيه) 
كذا قاله في فتح القديرء لكن في القنية عن مشكل الآثار أن إقامة التعزير إلى الإمام عن 
أئمتنا الثلاثة والشافعي» والعفو إليه أيضاً. قال الطحاوي: وعندي أن العفو للمجني 
عليه لا للإمام. قال صاحب القنية: ولعل ما قالوه في التعزير الواجب حقاً لله تعالى؛ 
وما قاله الطحاوي فيما إذا جنى على إنسان اه. فهذا مخالف لما في فتح كما في البحر 
والنهر. 

قلت: لكن ذكر في الفتح أول الباب أن ما نص عليه من التعزير كما في وطء 
جارية امرأته أو المشتركة وجب امتثال الأمر فيهء وما لم ينص عليه إذا رأى الإمام 
المصلحة أو علم أنه لا ينزجر إلا به: وجبء لأنه زاجر مشروع لحقه تعالى كالحدء 
وما علم أنه انزجر بدونه: لا يجب اه. فعلم أن قولهم: إن العفو فيه للإمام بمعنى 
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الفاعل ولا يمين؛ كما لو ادعى عليه أنه قبل أخته مثلاء ويجوز إثباته بمدع شهد به 
فيكون مدعياً شاهداً لو معه آخر. وما في القئية وغيرها: لو كان المدعى عليه ذا 
مروءة وكان أول ما فعل يوعظ استحساناً ولا يعزر يجب أن يكون في حقوق الله 
فإن حقوق العباد ليس للقاضي إسقاطها فتح. وما في كراهية الظهيرية: رجل 


تفويضه إلى رأيه» إن ظهر له المصلحة فيه أقامه» وإن ظهر عدمها أو علم انزجاره 
بدونه يتركهء وبه تندفع المخالقةء فافهم. قوله: (ولا يمين) عطف على قوله فلا عفوء 
:.وهذا أخذه في النهر من قولهم في الأول واليمين فقال: وهو ظاهر في أن ما كان منه 
حق الله تعالى لا يحلف فيه الخ؟. قوله: (كما لو ادعى عليه أنه قبل أخته) أي أخت . 
.نفسه. والذي في النهر: أجنبية» وهو المناسب» لأا لو كانت أخت المدعي فالظاهر 
أنه يكون حق عبد لأنه يلحقه بذلك عار شديد يحمله على الغيرة لمحارمه كما لا يخفى» 
إلا أن يراد أخت المقبل؟. قوله: (ويجوز إثباته الخ) عطف على قوله: «فلا عفوا فهو 
من التفريع أيضاً على كونه حق الله تعالى. قوله: (لو معه آخر) كذا في الفتح» ويأتي 
أنه يكفي فيه إخبار عدل واحد» وعليه فلو كان المدعي عدلا يكفي وحده. قوله: 
(وغيرها) كالخانية والكافي . قوله: (ذا مروءة) قال محمد رحمه الله : والمروءة عندي في 
الدين والصلاح كما في الفتح وغيره. قوله : (فتح) أقول: اختصر عبارة الفتح اختصاراً 
خلا تبع فيه النهرء فإنه في الفتح ذكر أولا أن ما وجب من التعزير حا له تعالى لا يموز 
للإمام تركه . 

ثم استشكل عليه ما في الخانية» وهو ما نقله الشارح عن القنية فقال: إنه يجب 
أن يكون في حقوق الله تعالى الخ: أي وإذا كان كذلك ناقض قوله أولا: إنه لا يجوز 
للإمام تركه. ثم أجاب عنه بأن ما ذكر عن القنية والخانية سواء حمل على أنه من حقوق 
الله تعالى أو من حقوق العباد لا يناقض ما مرء لأنه إذا كان المدعى عليه ذا مروءة فقد 
حصل تعزيره بالجر إلى باب القاضي والدعوى: ويكون قوله : «ولا يعرّر؛ معناه لا يعزر 
بالضرب في أول مرة» فإن عاد عزره بالضرب اه. ملخصاً. وبه تعلم أن الشارح اقتصر 
على محل الاستشكال المخالف لقوله أولاء فلا عفو فيه وترك المقصود من الجواب» 
فافهم . 

آقول: ويظهر لي دفع المناقضة من وجه آخر› وهو أن ما وجب حقاً لله تعالى لا 
يجوز للإمام تركه إلا إذا علم انزجار الفاعل كما مر. ولا يخفى أن الفاعل إذا كان ذا 
مروءة في الدين والصلاح يعلم من حاله الانزجار من أول الأمرء لأن ما وقع منه لا 
يكون عادة إلا عن سهو وغفلةء ولذا لم يعزر في أول مرة ما لم يعدء بل يوعظ ليتذكر 
إن كان ساهياًء وليتعلم إن كان جاهلاً بدون جر إلى باب القاضي» ويؤيد هذا ما 


أشن كتاب الحدود/ باب التعزير 


يصلي ويضرب الناس بيده ولسانه فلا بأس بإعلام السلطان به لينزجرء يفيد أنه 


من باب الإخبار وأن إعلام القاضي بذلك يكفي لتعزيره. خمر. 


قلت : وفيه من الكفالة معزياً للبحر وغيره: للقاضي تعزير المتهم قاصداً 
نسبته إليه فيقتضي التعزير في دعوى السرقة لا في دعوى الزئاء وهذا عكس 


سيذكره الشارح آخر الباب من بناء ما هنا على استثناء ذوي الهيئات من وجوب التعزير.. 
قوله: (يقيد أنه من باب الإخبار) أي فلا يحتاج إلى لفظ الشهادة ولا إلى مجلس القضاءء 
كما في كفالة النهرء فهذا يخالف ما مر من اشتراط الشهادة. 

قلت: لكن غاية ما أفاده فرع الظهيرية أنه لا يأثم من أعلم السلطان به» وظاهر 
إطلاقه أنه لا فرق بين كون السلطان عادلا أو جائراً بخشى منه قتلهء لما مر أنه يباح قتل 
كل مؤذ: أي إذا لم ينزجر. ولا يخفى أنه ليس في هذا تعرض لثبوت تعزيره بمجرد 
الإخبار عند السلطان» فضلا عن ثبوته عند القاضي. على أنه يمكن أن يراد بإعلام 
السلطان: الشهادة عليه عندهء تأمل. 

قوله: (للقاضي تعزير المتهم) ذكروا في كتاب الكفالة أن التهمة تثبت بشهادة 
مستورين أو واحد عدل فظاهره أنه لو شهد عند الحاكم واحد مستور وفاسق بفساد 
شخص: ليس للحاكم حبسه» بخلاف ما إذا كان عدلا أو مستورين فإن له حبسه. 
بدن : 

قلت : ومثله ما لو كان المتهم مشهوراً بالفساد فيكفي فيه علم القاضي كما أفاده 
كلام الشارح . وفي رسالة #دده أفندي» في السياسة عن الحافظ ابن قيم الجوزية 
الحنبلي: ما علمت أحداً من أئمة المسلمين يقول إن هذا المدعى عليه بهذه الدعوى 
وما أشبهها يحلف ويرسل بلا حبس» وليس تحليفه وإرساله مذهباً لأحد من الأئمة 
الأربعة ولا غيرهمء ولو حلفنا كل واحد منهم وأطلقناه مع العلم باشتهاره بالفساد في 
الأرض وكثرة سرقاته وقلنا لا نأخذه إلا بشاهدي عدل كان مخالفاً للسياسة الشرعية. ومن 
ظن أن الشرع تحليفه وإرساله فقد غلط غلطاً فاحشاًء لنصوص رسول الله يِه ولإجماع 
الأئمةء ولأجل هذا الغلط الفاحش تجرأ الولاة على خالفة الشرع» وتوهموا أن السياسة 
الشرعية قاصرة عن سياسة الخلق ومصلحة الأمةء فتعدوا حدود الله تعالى وخرجوا من 
الشرع إلى أنواع من الظلم والبدع في السياسة» على وجه لا يجوزء وتمامه فيها. وفي 
هذا تصريح بأن ضرب المتهم بسرقة من السياسةء وبه صرح الزيلعي أيضاً كما سيأتي 
في السرقة. وبه علم أن للقاضي فعل السياسة ولا يختص بالإمام كما قدمناه في حد الزنا 


كتاب الحدود/ باب التعزير ۷ 


الحكم اه منه. وإن لم يئبت عليه وکل تعزير لله تعالى يكفي فيه خبر العدل 
لأنه في حقوقه تعالى يقضي فيها بعلمه اتفاقاً» ويقبل فيه الجرح المجرد كما مرء 
وعليه فما يكتب من المحاضر في حق إنسان يعمل به في حقوق الله تعالى. ومن 
أفتى بتعزير الكاتب فقد أخطأ | ه ملخصاً. 


وفي كفالة العيني عن الثاني : من يجمع الخمر ويشربه ويترك الصلاة أحيسه 


ثم أخرجه» ومن يتهم بالقتل والسرقة وضرب الناس أحبسه وأخلده في 
السجن حتى يتوب» لأن شرّ هذا على الناس» وشر الأول على نفسه. 


(شتم مسلم ذمياً عڙر) لأنه ارتكب معصية» وتقييد مسائل الشتم بالمسلم 


وأؤدبه 


مع تعريف السياسة. قوله: (وإن لم يثبت) أي ما اتهم بهء أما نفس التهمة: أي كونه من 
أهلها فلا بد من ثبوتها كما علمت. قوله: (يكفي فيه خبر العدل) مخالف لما قدمه من 
أنه يجوز إثباته بمدّع شهد به لو معه آخرء وهو مصرح به في الفتح» ولعله محمول على 
عدم العدالة . قوله: (يقضي فيها يعلمه اتفاقاً) وأما ما ذهب إليه المتأخرون وهو المفتى 
به من أنه لا يقضي بعلمه في زماننا فيجب مله على ما كان من حقوق العباد؛ كذا في 
كفالة النهرء وفيه كلام كتبناه في قضاء البحر حاصله أن ما ذكره غير صحيح» وسيأتي 
تمامه هناك إن شاء الله تعالى. قوله: (كما مر) الذي مر تقييده بما إذا بين سببه كتقبيل 
أجتبية وعناقهاء وقد فسر المجرد بما لم يبين سببهء فالمراد بالمجرد هنا ما لم يكن في 
ضمن ما تصح به الدعوى» وقدمنا الكلام فيه» فافهم. قوله: (وعليه) أي على ما ذكر 
من أنه من باب الإخبار» وأنه يكفي فيه خبر العدل. قوله: (من المحاضر) جمع محضرء 
والمراد به هنا ما يعرض على السلطان ونحوة في شكاية متولٌ أو حاكم» ويثبت فيه 
خطوط أعيان البلدة وختمهم» ويسمى في عرفنا عرض محضر. قوله: (يعمل به الخ) 
قال في كفالة النهر: وظاهره أن الإخبار كما يكون باللسان يكون بالبنان» فإذا كتب إلى 
السلطان بذلك ليزجره جاز» وكان له أن يعتمد عليه حيث كان معروفاً بالعدالة. قوله: 
(فقد أخطأ) والفرع المتقدم: أي عن الظهيرية ينادي بخطئه. نہر. قوله: (وفي كفالة 
العيني الخ) ذكره في البحر في هذا الباب» ومثله في الخانية. قوله: (وأؤدبه) الظاهر 
أن المراد به الضرب» ويحتمل أنه عطف تفسير. ط . قوله: (والسرقة وضرب الناس) 
الظاهر أن الواو بمعنى «أوه لصدق التعليل على كل فرد بخصوصه ط. قوله: (حتى 
يتوب) المراد حتى تظهر أمارات توبته» إذ لا وقوف لنا على حقيقتهاء ولا يقدر بستة 
أشهر إذ قد تحصل التربة قبلهاء وقد لا تظهر بعدهاء كذا حققه الطرسوسيء وأقرّه ابن 
الشحنة. قوله: (وتقييد مسائل الشتم) أي الواقع في الكنز والهداية» وهذا ذكره في 
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اتفاقي. فتح. وفي القنية: قال ليهودي أو مجوسي يا كافر يأثم إن شق عليه» 
ومقتضاه أنه يعزر لارتكابه الإثم. بحر. وأقره المصنف لكن نظر فيه في النهر. 

قلت: ولعل وجهه ما مر في يا فاسق» فتأمل . 

(يعزر المولى عبده والزوج زوجته) ولو صغيرة لما سيجيء (على تركها 
الزيئة) الشرعية مع قدرتها عليها (و) تركها (غسل الجنابة» و ) على (الخروج من 
المنزل) لو بغير حق (وترك الإجابة إلى الفراش) لو طاهرة من نحو حيض. 
ويلحق بذلك ما لو ضربت ولدها الصغير عند بكائه أو ضربت جاريته غيرة ولا 
تتعظ بوعظه» 


لبحر والنهر. والذي في الفتح الاقتصار على ما قبله من المسألةء وتعليلها. ذكر ذلك 
آخر الباب. قوله: (ولعل وجهه ما مر في يا فاسق) أي من أنه ألحق الشين بنفسه قبل 
قول القائلء وأشار بقوله: «فتأمل؛ إلى ضعف هذا الوجهء فإنه وإن كان ألحقه بنفسه 
لكنا التزمنا بعقد الذمة معه أن لا تؤذيه اه ح . 

وقد يقال: إنه وصفه بما هو فيه» فهو صادق كقوله للفاسق يا فاسق مع أنه قد 
يشق عليه إلا أن يفرق بأن اليهودي مثلاً لا يعتقد في نفسه أنه كافر» فتأمل. قوله: 
(يعزر المولى عبده) قال في الفتح: وإذا أساء العيد الأدب حل لمولاه تأديبه؛ وكذا 
الزوجة. قوله: (لما سيجيء) أي من أن الصغر لا يمنع وجوب التعزير. قوله: 
(الشرعية الخ) احترازاً عما لو أمرها بنحو لبس الرجال أو بالوشمء وعما لو كانت لا 
تقدر عليها لمرض أو إحرام أو عدم ملكها أو نحو ذلك. قوله: (وتركها غسل الجنابة) 
أي إن كانت مسلمة. بخلاف الذمية لعدم خطايها به ويمنعها من الخروج إلى 
الكنائس . ط عن حاشية الشلبي . قوله: (وعلى الخروج من المتزل) أي بغير إذنه بعد 
إيفاء المهر. قوله: (لو بغير حق) فلو بحق فلها الخروج بلا إذنهء ھاي 
النفقات. قوله: (لو طاهرة الخ) أي وكانت خالية عن صوم فرض E‏ 
قوله: (ويلحق بذلك الخ) أشار إلى أن تعزير الزوج اروس لبن ا 
الأربعة المذكورة في المتونء ولذا قال فى الولوالجية : له ضربها على هذه الأربعة وما 
فى ماما وهر يريع الفط الائ أيفناء وكذا ما نقلناه آنفاً عن الفتح من أن له 
تأجيع الفبدو لازو على جا O‏ اعرد الى لاق وا E‏ 

بخص الجواز بما لا تقتصر منفعته عليها كما يفيده التعليل الآتي هناك. قوله: (ما لو 
ضربت ولدها الخ) هذه ذكرها في البحر بحثاً أخذاً من مسألة ضرب الجارية وقال: فإن 
ضرب الدابة إذا كان ممنوعاً فهذا أولى. قوله: (غيرة) بفتح الغين المعجمة طء وهو 
منصوب على الحالية أو المصدرية أو التمييزء تأمل . قوله: (ولا تتعظ بوعظه) مفاده أنه 
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أو شتمته ولو بنحو يا حمار» أو ادعت عليه» أو مزقت ثيابه» أو كلمته لسمعها 
أجنبي» أو كشفت وجهها لغير حرم أو كلمته أو شتمته أو أعطت ما لم تجر 
العادة به بلا إذنه. والضابط كل معصية لا حد فيها فللزوج والمولى التعزير ؛ 
ولسن منه. نا لو طليك تققتها أو كموعا السك لان لماح الدق معالا جر 
(لا على ترك الصلاة) لأن المنفعة لا تعود عليه بل إليهاء كذا اعتمده المصنف 
تبعاً للدرر على خلاف ما في الكنز والملتقى» واستظهره في حظر المجتبى . 
(والأب يعرّر الابن عليه) وقدمنا أن للوليَ ضرب 


لا يعزّرها أول مرة ط . قوله: (أو شتمته الخ) سواء شتمها أو لاء على قول العامة. 
بحر. وثبوت التعزير للزوج بما ذكر إلى قوله: «والضابط؛ غير مصرح بهء وإنما أخذه 
في البحر والنهر من قول البزازية وغيرها: لو قال لها إن ضربتك بلا جناية فأمرك بيدك 
فشتمته الخ فضربها لا يكون الأمر بيدهاء لأن ذلك كله جناية. قال في النهر: وهو 
ظاهر في أنه له تعزيرها في هذه المواضع اه. 

قلت: وفيه أنه إذا كان ذلك جناية علق عليها الأمر لا يلزمه منه أن يكون موجبه 
التعزير» إذ لو زنت أو سرقت فضريها لم يصر الأمر بيدها لكونه ضرباً بجناية» مع أن 
هذه الجتاية لا توجب التعزيرء فالأولى الاقتصار على الضابط . قوله: (ولو بنحو يا 
حمار) ينبغي على ظاهر الرواية عدم التعزير في يا حمار يا أبله. وعلى القول الثاني من أنه 
يعزر وإن كان المقول له من الأشراف» وإلا لا ينبغي أن يفصل في الزوج إلا أن يفرق 
بين الزوجة وغيرهاء والموضع يحتاج إلى تدبر وتأمل . غهر. 

قلت: يظهر لي الفرق بينهماء إذ لا شك أن هذا إساءة أدب منها في حق زوجها 
الذي هو لها كالسيدء وقدمنا عن الفتح أن له تعزيرها بإساءة الأدب . تأمل. قوله: (أو 
كلمته أو شتمته) الضمير لغير المحرم. قوله: (والضابط الخ) عزاه في البحر إلى البدائع 
من فصل القسم بين النساءء قال: وهو شامل لما كان متعلقاً بالزوج وبغيره اه: أي 
سواء كان جناية على الزوج أو غيره. قوله: (ولا على ترك الصلاة) عطف على قوله: 
«وليس منه الخ» لأنه في معنى لا يضربها على طلب نفقتها ط . قوله : (تبعاً للدرر) وكذا 
ذكره في النهاية تبعا لكافي الحاكم كما في البحر. وفيه عن القنية: ولا يجوز ضرب 
أختها الصغيرة التي ليس لها وليّ بترك الصلاة إذا بلغت عشراً. قوله: (واستظهره) أي 
ما في الكنز والملتقى من أن له ضربها على ترك الصلاة» وبه قال كثير كما في البحر. 
قوله: (والآب يعرّر الابن عليه) أي على ترك الصلاة. ومثلها الصوم كما صرحوا بهء 
وتعليل القنية الآتي يفيد أن الأم كالأب. والظاهر أن الوصي كذلكء وأن المراد بالابن 
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ابن سبع على الصلاة» ويلحق به الزوج . خبر. وفي القنية : له إكراه طفله على 
تعلم قرآن وأدب وعلم» لفريضته على الوالدين» وله ضرب اليتيم فيما يضرب 
ولده. 


(الصغر لا يمنع وجوب التعزير) فيجري بين الصبيان (و) هذا لو كان حى 
عبدء أما (لو كان حق الله) تعالى بأن زنى أو سرق (منع) الصغر منه. مجتبى (من 


الصغير بقرينة ما بعده. أما الكبير فكالأجنبي؛ نعم قدم الشارح في الحضانة عن البحر 
أنه إذا لم يكن مأموناً على نفسه فله ضمه لدفع قتنة أو عارء وتأديبه إذا وقع منه شيء. 

فرع: في فصول العلامي: إذا رأى منكراً من والديه يأمرهما مرةء فإن قبلا فبهاء 
وإن كرهاً سكت عنهما واشتغل بالدعاء والاستغفار لهماء فإن الله تعالى يكقيه ما أهمه 


له آم أرملة تخرج إلى وليمة وإلى غيرها فخاف ابنها عليها الفساد ليس له منعهاء 
بل يرفع أمرها للحاكم ليمنعها أو يأمره بمنعها. قوله: (ابن سبع) تبع فيه النهر. والذي 
قدمه في كتاب الصلاة أمر ابن سبع وضرب ابن عشر اه ح. وهكذا ذكره القهستاني عن 
الملتقط» والمراد ضربه بيد لا بخشبة كما تقدم هناك. قوله: (ويلحق به الزوج) فله 
ضرب زوجته الصغيرة على الصلاة كالأب . قوله: (وفي القنية الخ) وفيها عن الروضة: 
ولو أمر غيره بضرب عبده حل للمأمور ضربه» بخلاف الحرٌ. قال: فهذا تنصيص على 
عدم جواز ضرب ولد الآمر بأمره» بخلاف المعلمء لأن المأمور يضربه نيابة عن الأب 
لمصلحة؛ والمعلم يضربه بحكم الملك بتمليك أبيه لمصلحة الولد اه. وهذا إذا لم 
يكن الضرب فاحشاً كما يأتي في المتن قريباً. قوله: (فيجري بين الصبيان) أي يشرع 
في حقهم كما عبر الزيلعي» وهل يضرب تعزيراً بمجرد عقله أو إذا بلغ عشراً كما في 
ضريه على الصلاة؟ لم أره؛ نعم في البحر عن القنية: مراهق شتم عالماً فعليه 
التعزير اه. والظاهر أن المراهقة غير قيد. تأمل . 


تنبيه: في شهادات البحر: لم أر حكم الصبيّ إذا وجب التعزير عليه للتأديب 
فبلغ . ونقل الفخر الرازي عن الشافعية سقوطه لزجره بالبلوغء ومقتضى عا في اليتيمة 
من كتاب السير أن الذمي إذا وجب التعزير عليه فأسلم لم يسقط عنه اه. قال الخير 
الرملي : لا وجه لسقوطه خصوصاً إذا كان حق آدمي . قوله: (وهذا لو كان حق عبد 
الخ) بهذا وفق صاحب المجتبى بين قول الس رخسي : إن الصغر لا يمنع وجوب 
التعزير» وقول الترجمان: يمنع بحمل الأول على حق العبد والثاني على حقه تعالى» 
كما إذا شرب الصبي أو زنى أو سرف ؟ وأقره في البحر والنهرء وتبعهم المصنف . 
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حد أو عرّر فهلك فدمه هدرء إلا امرأة عرّرها زوجها) بمثل ما مر (فماتت) لأن 
تأديبه مباح فيتقيد بشرط السلامة. قال المصنف: ويبذا ظهر أنه لا يجب على 
الزوج ضرب زوجته أصلا. 

(ادعت على زوجها ضرباً فاحشاً وثبت ذلك عليه عرّر» كما لو ضرب 
المعلم الصبي ضرباً فاحشاً) فإنه يعزره ويضمنه لو مات. شمنى . 


قلت: لكن يشكل عليه ضربه على ترك الصلاةء بل ورد أنه تضرب الدابة على 
النقار لا على العثارء فتأمل. قوله: (من حد أو عزر) أي من حده الإمام أو عزره كما 
في الهداية. قوله: (فدمه هدر) أي عندنا ومالك وأحمدء خلافاً للشافعي» لأن الإمام 
مأمور بالحد والتعزير» وفعل المأمور لا يتقيد بشرط السلامةء وتمامه في الفتح 
والتبيين. 

قلت : ومقتضى التعليل بالأمر أن ذلك غير خاص بالإمامء فقد مر أن لكل مسلم 
إقامة التعزير حال مباشرة المعصية لأنه مأمور بإزالة المنكرء إلا أن يفرق بأنه يمكنه 
الرفع إلى الإمام فلم تتعين الإقامة عليهء بخلاف الإمام. تأمل. قوله: (بمثل ما مر) أي 
من الأشياء التي يباح له تعزيره فيها ط . قوله: (فيتقيد بشرط السلامة) أي كالمرور في 
الطريق ونحوه. 


وأورد ما لو جامع امرأة فماتت أو أفضاهاء فإنه لا يضمن عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف مع أنه مباح . وأجيب بأنه يضمن الجهر بذلك» فلو وجبت الدية لوجب ضمانان 
بمضمون واحد. نهر. قوله: (قال المصنف) أخذه من كلام شيخه في البحر. قوله: 
(ويهذا) أي التعليل المذكور. قوله: (ضرباً فاحشاً) قيد به لأنه ليس له أن يضرا في 
التأديب ضرباً فاحشاً وهو الذي يكسر العظم أو يخرق الجلد أو يسوده كما في 
التاترخانية. قال في البحر: وصرحوا بأنه إذا ضرا بخير حق وجب عليه التعزير اه: 
أي وإن لم يكن فاحشاً. قوله: (ويضمنه لو مات) ظاهره تقييد الضمان بما إذا كان 
الضرب فاحشاء ويخالفه إطلاق الضمان في الفتح وغيره حيث قال: وذكر الحاكم لا 
يضرب امرأته على ترك الصلاة ويضرب ابنه وكذا المعلم إذا أدب الصبيّ فمات منه 
يضمن عندنا والشافعي اه. وقال في الدر المنتقى : يضمن المعلم بضرب الصبي. 
وقال مالك وأحمد: لا يضمن الزوج ولا المعلم في التعزيرء» ولا الأب في التأديب؛ ولا 
الجد ولا الوصيّ لو بضرب معتادء وإلا ضمنه بإجماع الفقهاء اه. لكن سيأتي في 
الجنايات قبيل باب الشهادة في القتل تفصيل» وهو الضمان في ضرب التأديب لا في 
ضرب التعليم لأنه واجب» ما لم يكن ضرباً غير معتاد قإنه موجب للضمان مطلقاًء 
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وعن الثاني لو زاد القاضي على مائة فمات فنصف الدية في بيت المال لقتله بفعل 
مأذون فيه وغير مأذون» فيتنصف. زيلعي. 


قروع: ارتدت لتفارق زوجها تجبر على الإسلام» وتعزر خمسة وسبعين 
سوطاء ولا تتزوج بخبره. به يفتى . ملتقط . 


وسيأتي تمامه هناك. قوله: (وعن الثاني الخ) عبارة الزيلعي هكذا: وروى عن أبي 
يوسف أن القاضي إذا لم يزد في التعزير على مائة لا يجب عليه الضمان إذا كان يرى 
ذلك لأنه قد ورد: أن أكثر ما عرّروا به مائة فإن زادت على مائة فمات يجب نصف 
الدية على بيت المال» لأن ما زاد على المائة غير مأذون فيه؛ فحصل القتل يفعل 
مأذون فيه وبفعل غير مأذون فيه فيتنصف اه. فعلم أن الكلام في القاضي الذي يرى 
ذلك اجتهاداً أو تقليداًء وقدمنا أول الباب استدلال أثمتنا بحديث: «مَنْ بَلْعَ حَذّا في غير 
حَد قَهُوَ مِنَ المُعْتَدِيْنَة ومقتضى ما قررناه هناك وجوب الضمان إذا تعدى بالزيادة 
مطلقاء وأن هذه الرواية غير معتمدة عند الكل» فافهم. قوله: (وتعزر خمسة وسبعين) 
جرى على ظاهر الرواية عن أبي يوسف» وقدمنا ترجيح قولهما: إذ لا يبلغ التعزير 
أربعين. قوله: (ولا تتزوج بغيره) بل تقدم أنها تجبر على تجديد النكاح بمهر يسيرء وهذه 
إحدى روايات ثلاث تقدمت فى الطلاق. الثانية أنها لا تبين ردا لقصدها السيىء. الثالثة 
ما في النوادر من أنه يتملكها رقيقة إن كان مصرفاً ط . 
مَطْلَبٌ فِيْمَا إذَا تل إلى غير مَذْهَبه 

قوله: (ارتحل إلى مذهب الشافعي يعزر) أي إذا كان ارتحاله لا لغرض محمود 
شرعاًء لما في التاترخانية: حكى أن رجلا من أصحاب أبي حنيفة خطب إلى رجل من 
أصحاب الحديث ابنته في عهد أبي بكر الجوزجاني فأبى إلا أن يترك مذهبه فيقرأ 
خلف الإمام ويرفع يديه عند الانحطاط ونحو ذلك فأجابه فزوّجهء فقال الشيخ بعد ما 
سل عن هذه وأطرق رأسه: النكاح جائزء ولكن أخاف عليه أن يذهب إيمانه وقت 
النزع لأنه استخف بمذهبه الذي هو حق عنده وتركه لأجل جيفة متتنة» ولو أن رجلا 
برىء من مذهبه باجتهاد وضح له كان ودا جور . أما انتقال غيره من غير دليل» بل 
لما يرغب من عرض الدنيا وشهوتها فهو المذموم الآثم المستوجب للتأديب والتعزير» 
لارتكابه المنكر في الدين واستخفافه بدينه ومذهبه اه. ملخصا. وفيها عن الفتاوى 
النسفية: الثبات على مذهب أبي حنيفة خير وأولى؛ قال: وهذه الكلمة أقرب إلى 
الألفة اه. 


كتاب الحدود/ باب التعزير ۳ 


زنى بامراة ميتة: يعزر. اختيار. 


ادعی على آخر أنه وطىء أمته وحبلت متقصت» فإن برهن فله قيمة 
التقصان» 


وفي آخر التحرير للمحقق ابن الهمام: مسألة لا يرجع فيما قلد فيه: أي عمل به 
اتفاقاً وهل يقلد غيره في غيره؟ المختار نعم للقطع بأنهم كانوا يستفتون مرة واحداً 
ومرة غيره غير ملتزمين مفتياً واحداً؛ فلو التزم مذهباً معيناً كأبي حنيفة والشافعي: فقيل 
يلزم» وقيل لاء وقيل مثل من لم يلتزمء وهو الغالب على الظن لعدم ما يوجبه 
شرعاً اه. ملخصاً. قال شارحه المحقق ابن أمير حاج: بل الدليل الشرعي اقتضى 
العمل بقول المجتهد وتقليده فيه فيما احتاج إليه وهو: طقَاسْأَنُوا أَهْلَّ الذكر [النحل : 
۳ والسؤال إنما يتحقق عند طلب حكم الحادثة المعينة؛ فإذا ثبت عنده قول المجتهد 
وجب عمله به» وأما التزامه فلم يثبت من السمع اعتباره ملزماً إنما ذلك في النذرء ولا 
فرق في ذلك بين أن يلتزمه بلفظه أو بقلبه. على أن قول القائل مل قلدت فلاناً فيما 
أفتى به تعليق التقليد والوعد به؛ ذكره المصنف اه. 

مَطْلَبٌ : ألْعَابِيُ لا مَذْهَبَ لَه 

قلت: وأيضاً قالوا: العامي لا مذهب له» بل مذهبه مذهب مفتيه» وعلله في 
شرح التحرير بأن المذهب إنما يكون لمن له نوع نظر واستدلال وبصر بالمذهب على 
حسبهء أو لمن قرأ كتاباً في فروع ذلك المذهب وعرف فتاوى إمامه وأقواله. وأما غيره 
تمن قال أنا حنفي أو شافعي لم يصر كذلك بمجرد القول كقوله أنا فقيه أو نحوي اه. 
وتقدم تمام ذلك في المقدمة أول هذا الشرح» وإنما أطلنا في ذلك لثلا يغ بعض 
الجهلة بما يقع في الكتب من إطلاق بعض العبارات الموهمة خلاف المراد فيحملهم 
على تنقيص الأئمة المجتهدين» فإن العلماء حاشاهم الله تعالى أن يريدوا الازدراء 
بمذهب الشافعي أو غيره» بل يطلقون تلك العبارات بالمنع من الانتقال خوفاً من 
التلاعب بمذاهب المجتهدين» نفعنا الله تعالى بهم» وأماتنا على حبهم آمين. يدل لذلك 
ما في القنية رامزاً لبعض كتب المذهب: ليس للعامي أن يتحول من مذهب إلى 
مذهب» ويستوي فيه الحنفي والشافعي اه. وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام ذلك في 
فصل القبول من الشهادات . قوله: (قذف بالتعريض) كأن قال أنا لست بزان يعزرء لأن 
الحد سقط للشبهةء وقد ألحق الشين بالمخاطب» لأن المعنى بل أنت زان فيعزرء 
وظاهر التقييد بالقذف أنه لو شتم بالتعريض لا يعزر(قله قيمة التقصان) أي له قدر ما 


٤‏ كتاب الحدود/ باب التعزير 


وإن حلف خصمه فله تعزير المدعي. هنية . 
وفي الأشباه: خدع امرأة إنسان وأخرجها زوجها ويحبس حتى يتوب أو 
يموت السعيه في الأرضن بالفساد. 
من له دعوى على آخر فلم يجده فأمسك أهله للظلمة فحبسوهم وغرموهم. 
عزّر. 
يعزر على الورع البارد» كتعريف نحو تمر. 
التعزير لا يسقط التوبة كالحد. قال: واستثنى الشافعى ذوي الهيئات. 
قلت: قد قدمناه لأصحابنا عن القنية وغيرها. وزاد الناطفي في أجناسه: ما 


نقص من قيمتهاء ولم يذكر أنه يحد أو لا لعلمه ما مر في بابه» وتقدم قبيل باب الشهادة 
على الزنا ما لو زنا بأمة فقتلها أنه يجب الحد والقيمة بالقتل» وفي إفضائها تفصيل 
طويل . قوله: (وإن حلف خصمه) أي عند عدم البرهان. قوله: (حتى يتوب أو يموت) 
عبارة غيره: حتى يردها. وفي الهندية وغيرها: قال محمد: أحبسه أبداً حتى يردها أو 
يموت. قوله: (بعزر على الورع البارد الخ) قال في التاترخانية : :روئ أن رجلا وجد 
تمرة ملقاة فأخذها وعرّفها وار ومراده إظهار ورعه وديانتهء فقال له عمر رضي الله 
تعالى عنه: كلها يا يارد الورع» فإنه ورع يبخضه الله تعالىء وضربه بالدرّة. اه ٠‏ 

قلت: وبه علم أن مراد ما كان على وجه الرياء كما أفاده بقوله: «البارد؛ فافهم. 
فلو كان من أهل الورع فهو ممدوح كما نقل أن امرأة سألت بعض الأئمة عن الغزل على 
ضوء العسس حين يمرّ على بيتها فقال من أنت؟ فقالت: أنا أخت بشر الحافي» فقال 
لها: لا تفعلي» فإن الورع خرج من بيتكم. قوله: (التعزير لا يسقط بالتوبة) لما مر أن 
الذميّ إذا لزمه التعزير فأسلم لم يسقط عنهء لكن هذا مقيد بما إذا كان حقاً لعبدء أما 
ما وجب حقًاً لله تعالى فإنه يسقط كما في شهادات البحر. حموي على الأشباه. قوله: 
(قلت قد قدمناه لأصحابنا الخ) تقدم ذلك عند قوله: «والشهادة على الشهادة» وهذا 
جواب لقول الأشباه: ولم أره لأصحابنا أه. 

قلت : وفي كفالة كافي الحاكم الشهيد: وإذا كان المدعى عليه رجلا له مروءة 
وخطر استحسنت أن لا أحبسه ولا أعزره إذا كان ذلك أول ما فعل. وذكر عن الحسن 
رضي الله تعالى عنه عن رسول الله يلك تماقا عَنْ مُقُوبَةٍ ذِي المُرُوءَةٍ إل في 
الحدُوو”"2. اه. وقال البيري: وفي الأجناس عن كفالة الأصل: لو ادعى قبل إنسان 


/7 رانظر المجمع‎ ٠١١ /۳ والطحاوي في المشكل‎ ٤١ والطبراني في الصغير ؟/‎ )١441( أخرجه الشافعي‎ )١( 
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كتاب الحدود/ باب التعزير 10 


لم يتكرر فيضرب التعزير» وفي الحديث «تجافوا عن عقوبة ذوي المروءةء لا في 
الحد). 

: 2 5 
لله لا تاټي 


وفي شرح الجامع الصغير للمناوي الشافعي في حديث «أنَىّ الا 
: أو شاو لها تُوَاجُ» 


يوم القِيَامَةِ بير تله عَلَى رَكَبتِكَ لَهُ رعا أو بَقْرَةِ لها خُوَادٌ 
شتيمة فاحشة أو أنه ضربه عزّْر أسواطاً» وإن كان المدعى عليه رجلا له مروءة وخطر 
استحسنت أنه لا يعزر إذا كان أول ما فعل. وفي نوادر ابن رستم عن محمد: وعظ حتى 
لا يعود إليه» فإن عاد وتكرّر منه ضرب التعزير. قلت لمحمد: والمروءة عندك في 
الدين والصلاح؟ قال: نعم. وفي التمرتاشي: إن كان له خطر ومروءةء فالقياس أن 
يعزرء وفي الاستحسان لاء إن كان أول ما فعلء فإن فعل أي مرة أخرى علم أنه لم 
يكن ذا مروءة والمروءة مروءة شرعية وعقلية رسمية اه. ملخصاً. 

تنبيه: قال ابن حجر في الفتاوى الفقهية: جاء الحديث من طرق كثيرة من رواية 
جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة: منها «أَقِيلُوا ڏوي الْهَيْئَات عَثَرَاتهِمْ إل و27 
وفسرهم الشافعي بأنهم الذين لا يعرفون بالشرّ فيزل أحدهم الزلة فيترك. وقيل هم 
أصحاب الصغائر دون الكبائر. وقيل الذين إذا وقع منهم الذنب تابواء والأول أظهر 
وأمتن اه. ملخصا. 


قلت: وقول أثمتنا: إذا كان أول ما فعل» يشير إلى التفسير الأولء وكذا ما مر 
من تفسير المروءة. قوله: (في حديث اتق الله لا تأي الخ) لفظ الجامع الصغير نن 
الله يَا أبَا الَولِيدء وقوله: هلا تأتي» أصله «لثلا تأنى؛ فحذف اللام؛ كذا في المناوي ح. 

قلت: ومقتضاه أن تأتي منصوب بأن المضمرة بعد اللام المقدرة مع أن شرط 
إضمار «أن» عدم وجود (لا» بعدهاء مثل . لنعلم أي الحزبين ‏ فلو وجدت امتنع 
الإضمار مثل ‏ لثلا يعلم ‏ إلا أن يقال: سوّغ ذلك عدم التصريح باللام التعليليةء لكنه 
يتوقف على كون الرواية بالنصب» وإلا فالأظهر أنه تفى بمعنى النهي مثل : لقلا رَقَتَ 
ولا فُسُوقَ» [البقرة: ۷ أو نبي والياء للإشباع؛ وعلى كل فهو هى عن المسبب» 
والمراد النهي عن السبب مثل : ول تَقْيُلُوا أَنْفْسَكمْ4 [النساء: ٩‏ للا يَفْيِتَكُمْ 
الشّيْطَانُ4 أي لا تفعلوا سبب القتل والفتئة» وهنا المراد النهي عن منع زكاة المواشي أو 
السرقة التي هي سيب الإتيان بما ذكر. وعلى هذا التقرير يظهر في الحديث نكات 
لطيفة لا تخفى على المتأملء فافهم . قوله: (له رغاء الخ) الرغاء صوت الإبلء كما أن 
)١(‏ أخرجه أحمد 81 والبخاري في الأدب المفرد ص ١74‏ (510) رأبو داود 08٠ /٤‏ (۳۷۵]) والطحاوي 


في المشكل ۱۲۹/۳. 


هل كتاب السرقة 


قال يؤخذ منه تجريس السارق ونحوه فليحفظء والله تعالى أعلم . 
كتاب الشرقة 
(هي) لغة أخذ الشيء من الغير خفية» وتسمية المسروق سرقة مجاز. 


الخوار صوت البقر. والتؤاج بالثاء المثلثة المضمومة وبعدها همزة مفتوحة ممدودة ثم 
جيم: صوت الغنم ط. قوله: (قال يؤخذ منه) عبارة المناوي: قال ابن المنير: «أظن 
أن الحكام أخذوا بتجريس السارق ونحوه من هذا الحديث ونحوه؛ أه جح . . والتجريس 
بالقوم: التسميع بهم قاموس. . قلت: وهو معنى التشهير الذي ذكروه عندنا في شاهد 
الزور. 

ففي التاترخانية : قال أبو حنيفة في المشهور: يطاف به ويشهرء ولا يضرب. 
وفي السراجية: : وعليه الفتوى. وفي جامع العتابي : : التشهير أن يطاف به في البلد 
وينادي عليه في كل محلة إن هذا شاهد الزور فلا تشهدوه. وذكر الخصاف في كتابه أنه 
يشهر على قولهما بغير الضرب. والذي روى عن عمر أنه يسخم وجهه فتأويله عند 
الس رخسي أنه بطريق السياسة إذا رأى المصلحة» وعند الشيخ الإمام أنه التفضيح 
والتشهير فإنه يسمى سواداً اه. ملخصاً. رخاتي تمان بول باب الجر أن ا 
إن شاء الله تعالى » والله سبحانه أعلم. د 

كتابُ الشرقة 

عقب به الحدود لأنه منها مع الضمان. قهستاني. قلت: وكأم ترجموا لها 
بالكتاب دون الباب لاشتمالها على بيان حكم الضمان الخارج عن الحدودء فكانت 
غيرها من وجهء فأفردت عنها بكتاب متضمن لأبواب. تأمل . 

قال القهستاني: وهي نوعان» لأنه إما أن يكون ضررها بذي المال أو به وبعامة 
المسلمين» فالأول يسمى بالسرقة الصغرى والثاني بالكبرى» بين حكمها في الآخر 
لأا أقل وقوعاً وقد اشتركا في التعريف وأكثر الشروط اه: ىا لان a‏ 
منهما أخذ المال خفية» لكن الخفية في الصغرى هي الخفية عن عين المالك أو من 
يقوم مقامه كالمودع والمستعير. . وفي الكبرى عن عين الإمام الملتزم حفظ طرق 
المسلمين وبلادهم كما في الفتح» والشروط تعلم مما يأتي. قوله : (هي لغة أخذ الشيء 
الخ) أفاد أنبا مصدر وهي أحد خمسة. قفي القاموس: سرق هنه الشيء يسرق: أي من 
باب ضرب سرقا محركة وككتف» وسرقة محركة: أي ككلمة وكقرجة: أي بضم 
كرد وسرقا بالفتح أي مع السكونء والاسم السرقة بالفتح وكفرجة وكتف اه. 
موضحاً. قوله: (خفية) بضم الخاء وكسرهاط عن المصباح. قوله: (يجاز) أي من 


كتاب قة ¥ 


وشرعاً باعتيار الحرمة أخذه كذلك بغير حق» نصاباً كان أم لاء وباعتبار القطع 
(أخذ مكلف) ولو أتثى أو عبداً أو كافراً أو مجنوناً حال إفاقته 


إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول كالخلق بمعنى المخلوق. قوله: (وشرعاً ياعتبار 
الحرمة الخ) يعني أن لها في الشرع تعريفين: تعريفاً باعتبار كونها محرمة» وتعريفاً باعتبار 
ترتب حكم شرعي عليهاء وهو القطع» ومر نظيره في الزنا. قوله: (أخذء كذلك) أي 
أخذ الشيء خفية. قوله: (أخذ مكلف) شمل الأخذ حكماء وهو أن يدخل جماعة من 
اللصوص منزل رجل ويأخذوا متاعه ويحملوه على ظهر واحدء ويخرجوه من المنزل» 
فإن الكل يقطعون استحساناًء وسيأتي. بحر. وأخرج الصبيّ والمجنون لأن القطع 
عقوبة وهما ليسا من أهلهاء لكنهما يضمنان المال كما في البحر. قوله: (أو عبداً) فهو 
كالحر هناء لأن القطع لا يتنصف» بخلاف الجلد. قوله: (أو كافراً) الأولى أو ذمياً لما 
في كافي الحاكم أن الحربي المستأمن إذا سرق في دار الإسلام لم يقطع في قول أبي 
حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: أقطعه'”ا؟. قوله: (أو مجنوناً حال إفاقته) الأولى أن 


)١(‏ إذا جنى مسلم أو كافر على مال مسلم فإما أن يكون غصباً أو سرقة» فإن كان غصياً وجب رده إن كان 
قائماًء وضماته إن كان هالكاًء . أما إذا جنى المسلم على مال كافرء فإن كان المال متقوماً في الشريعة 
الإسلامية فالحكم كما لو جنى المسلم بالغصبء أما إذا كان المال غير متقوم في شريعة الإسلام بأن كان 
خراً أو خنزيراء فقد اختلف الفقهاء في الضمان عند إتلافه فذهب الحنفية والمالكية إلى القول بالضمان 
فيهماء وذهب الشافعية والحنابلة إلى القول بعدم الضمان» ووافقهم الإمام أبو حنيفة إذا كان المتلف 
خنزيرأًء ووافق الأولين إذا كان خمراً. استدل القائلون بعدم الضمان أولا: 
بما روى جابر عن النبي كو قال: «آلا إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتةء والختزيرء والأصنام» رواه 
البخاري ومسلم. 
ويما روي عنه قال: «حرمت الشمر لعيئهاة وقوله: 'إن الله سيحاته حرم الخمر وثمئهء وحرم المخنزير 
وثمئه» والكلب وثمنه» . 
دلت هذه الروايات على حرمة الشمر والخنزير» وعلى أن حرمتهما ممللة يكوتها للعينء وحيث كانت 
عينهما محرمة خرجت عن أن تكون مالا؛ لأن المال ما يكون متنقعاً به حقيقة. ويكون مباح الانتفاع به شرعاً 
على الإطلاق» وما ليسا كذلك» وإذا خرجا عن المالية قلا ضمان على متلغهما؛ لأن شرط المضمون أن 
يكون مالاً. وتوقش : 
بأن الأحاديث جاءت بتحريم الثمن» والثمن في الشرع ما نشا عن العقدء والواجب بالضمان هر القيمة؛ 
لأنها ما نشأت عن الإتلاف وعلى ذلك» فلا تحرم القيمة عدم تناول الأحاديث لها بالتحريمء ولقيام الفرق 
بين الثمن والقيمة» آلا ترى أن آم الولد حلالٌ قيمتها حرام ثمتها؟! ومهر المجوسية حرام ومهر بضعها 
بالاتلاف حلال واستدلوا ثانيا: 
بأن الخمر والختزير لما سقط تقومهما في حق المسلم يسقط تقومهما في حق الذمي لكونه تبعاً للمسلم في 
الأحكام قال عليه السلام: «فإذا قيلوا عقد الذمة فأعلموهم أن لهم عا للمسلمين وعليهم ما عليهم؟ ولأن 
عقد الذمة خلف عن الإسلام يثبت به ما يثبت بالإسلام لكون الخلف قائم مقام الأصل» والخمر والختزير 
ليست بمال في حق المسلمين ولا يضمنونها بإتلافها عليهمء فكذلك الكافر لا تضمن له بالإتلاف ونوقش: 
بالفرق بين المسلم والكافر في ذلك فإن المسلم غير متمكن من شربها والتصرف فيها بخلاف الكافر > 


= له ذلك فكانت مالا عنده» فيجب أن يختلفا في ضمانها لكونا متقومة عند الكافر دون المسلمء ثم 
كوا ليسا بمال عند المسلم غير مسقط لتقومها في حق الذمي؛ لأن الإسلام لكماله لا تقر معه مفسدة ولا 
كذلك عقد الذمةء فإنه لنقصه تثبت معه المغاسد. 

واستدلوا ثالاً: 

بأن الذمي كالمسلم في عدم القطع بسرقتها فيساويه في ضماتها وعدم ضمائهاء وهي غير مضموئة على 
المسلم فكذلك الذمي . ولأن اعتقاد الذمي تمولها من اعتقاده الكفرء والإسلام لا ينزل إلى الكفرء ويدل 
على أن المسلم لا يتبعه في الاعتقاد نهم يعتقدون العبد المرتد مالأ ولا يضمن بالإتلاف من المسلم 
للذمي ولا من الذمي للمسلمء وكذا المصحف والشحوم ليست بمال في اعتقادهم ومع هذا نضمئها لهم 
ويضمتوتها لناء على أنا لو قلنا بضمانها على المسلم لضمن المثل» وهو غير قادر عليه فلما لم يضمنها 
بالمثل لم تكن مضمونة . 

ونوقش : : بأن الذمي متمكن من شربها والتصرف فيها دون المسلم فيتخالقان في ضمانهاء وتمنم كونها غير" 
معصومة فإن من المسلَّمٍ به أنه لو كانت لهم قافلة فيها مر فمرّ بها قطاع الطريق وجب على الإمام عمايتهاء 
وذا دليل حرمتها وعصمتها. 

واعتقاد المسلمين منتقض بالحد. فإنهم اعتقدوا التثليث والصاحية والولدء وقد نزل اعتقاد الإسلام إلي 

وآ هم على اعتقادهم, وعدم ضمان العبد المرئد لكونه لا يقر على ديثه؛ ولأنه أباح دم نفسه بالردة فصار 
كما لو أباحنا الذمي ماله أو خخرهء فإنه يسقط ضمانه وأما المصحف فهم يعدوئه كلاماً حسناً فصيحاًء 
ويستحستونه ويعلمونه أولادهم كالشعر الحسن:؛ ٠‏ والمسلم إنما وجبت عليه القيمة دون المثل؛ لأنه لما لم 
يتمكن من تملكها لحرمتها عليه لم يتمكن من ضمان المثل» فعدل عنه إلى القيمة كما في إتلاف 
المكيلات عند جهالة كيلها وجب ضمائا بالقيمة: وهي مثلية لتعذر ضمان المثل. 

واستدل القائلون بالضمان: أولا: 

أن الخمر مال متقوم في حق الذميين بدليل ما كتبه عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري» وقيل إلى 
سمرة بن جنيب في خور أهل الذمة وقد سأله ماذا نفعل بها عند مرورها بالعاشر: أن ولوهم بيعهاء 
وخذوا العشر من أثمانباءقإن هذا يصحم العقد عليها ويجعل لها أثماناً؛ إذ أمر الإمام العادل بالبيع يدل على 
أن المبيع متمول: كما أن تسمية ما يقابلها ثمتاً وهو لا يكون إلا بالبيع المسحيح عند الإطلاق دليل على 
ذلك: وإذا كانت مالا وجب ضماها كسائر الأموال ونوقش هذا الدليل: 

يأن قول عمر: «ولوهم بيعهاء وخذوا العشر من أثمائها» محتمل لمعنيين كلاهما لا يغبت المدعى . الأول .: 
ولوهم ما تولوه من بيعهاء ولا تعترضوا عليهم فيما یفعلوته» ومعنى خذوا اون أئماتها أي من أموالهم: 
وإن اختلطت أثمانها بها بدليل ما أجمع عليه من بطلان ثمنها . الثاني : أنه حمول على العصير الذي يصير 
مرا لاتفاقنا وإياهم على إباحة بيعها عصيراً. 

وأجيب: بأن هذا لا يتفق مع الإضافة في قولهم: ولوهم بيعها وخذوا العشر من أثماهاء ولو كانت عصياً 
لما كانت هناك حاجة إلى توليهم بيعها. 

ونوقش أيضاً: بأن المروي عن عمر محمول على أنه أراد أن لا يتعرض والأمر بأخذ العشر من أموالهم؛ 
لأعهم ! إذا تبايعوا وتقابضوا حكمنا لهم بالملك. ولم ننقضهء فيكون تسميتها أثماناً مجازاً كقوله تعالى: 
«إوشروه بثمن بخس» فسمى ثمن يوسف لمن . 

أجيب : بأن الحمل على ذلك لا يسقط ضمان الخمر والخنزير؛ لأن الحكم بالملك لهم دليل تقر 
فيضمن عند الإتلاف واستدلوا ثانياً: 

يان عقد الذمة مقيد إقرارهم غلى شري والتصرف فيهاء فسقوط ضمانها عند إتلافها يترتب عليه نقض 
أمانهم وحمل الناس على إراقتها بغير مبررء وفي ذلك نهب لما ضمنا لهم المحافظة عليه» فيجب ضمانا 
عند الإتلاف كسائر أموالهم وفاء لهم بالعهد وعافظة على عدم نقضه ‏ ونوقش : = 


هاه ا« ا هاه هاف ساعد هع . هل عه ع اه عع قامس سداه ا .و و هاج »ا جه .د وه هج هه .او .اود وه هاه فاه ها واه ٠ ٠.‏ 


يقول: أو مجنوناً في غير حال أخذهء لأن قوله: «ولو أنشى الخ» تعميم للمكلف فيصير 
المعنى أخذ مكلف ولو كان ذلك المكلف مجنوناً في حال إفاقته» ولا يخفى ما فيهء فإنه 


= بأن الخمر والخنزير لما لم يبز اشتغال ذمة المسلم بشمنهما في البيع لا يجوز أن تشتغل ذمته بقيمتها عند 
الإتلاف ولا نسلم نها معصومة بل متى أظهرت ,حلت اراقتهاء على أن عقد الذعة لو عصمهما لا يلزم منه 
تقومهما؛ فإن ناء أهل الحرب وصبيانهم معصومونء ولكنهم غير متقومين. 

وأجيب: 

بأن تفي الضمان بالغصب والإتلاف يُقْضِي إلى التعرض الذي التزمنا عدم مباشرته يعقد الذمةء ولو سلمنا أن 
الخمر غير متقومة في الحال فهي بعرضية التقوم في ثائي الأحوال» وذلك بالتخلل أو التخليل» ثم وجوب 
الضمان بالغصب والإتلاف يعتمد مالية المسل المغصوب» وتقدمه في الجملة ولا يتوقف على كونه كذلك في 
الحالء ألاثرى أن الجحش وما لا منفعة فيه حال مضمون بالخصب والإتلاف لذلك؟! ؛ فكذا الخمر والمختزير. 
ومما سيق يتبين أن الراجح في المسألة أن الكافر إن كان ذمياً وسرق من مال مسلم ما يوجب الحد عليه 
غبالاتفاق بين الفقهاء يقام عليه حد السرقة؛ لأنه بعقد الذمة صار ملتزماً لأحكام الإسلام فيثيت له ما 
للمسلمين» ويجب عليه ما وجب عليهم: والمسلم إذا سرق أقيم عليه الحد سواء كان المسروق مال مسلم 
أو ذمي فكذلك الذمي إذا سرق. 

أما إذا كان الكافر مستأمناً: وسرق من ملم نصاب السرقة فقد اختلف الفقهاء في إقامة الحد عليه» فذهب 
المالكية والحنابلة وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن من الحنقية إلى القول بعدم إقامته عليه» وذهب الإمام أبو 
يوسف من الحنفية إلى أنه يقام عليه الحد أما الشاقعية فلهم آقوال ثلاثة: الأول يحد كالذمي. 

الثاني  :‏ لا يحد . الثالث: . يحد إن شرط إقامة الحدود عليه في عقد أمانه» وإلا لا 

احتج القائلون بوجوب الحد: بأن المستأمن كالذمي مدة بقائه في دارناء فيكون ملتزماً لأحكامنا فيما يرجع 
إلى المعاملات ‏ ألا ترى أنه يقتص منه ويحد حد القذف» ويجبر على بيع العبد المسلم والمصحف كما يجبر 
على ذلك الذمي؟!. 

ورد: يمنع التزام المستأمن شيئاً من حقوق الله» ويمنع قياس السرقة على حد القتل والقذف للفرق» فإن 
القصاص وحد القذف من حقوق العباد بخلاف حد السرقة فإنه من حقوق الله . والمستأمن لما كان ملتزماً 
لحقوق العياد في المعاملات أقيم عليه ما يترتب على أسبابهاء ولما كان حد السرقة الغالب فيه حق الله لم 
. يلزم المستأمن بها لكون صاحب الحق مانعاً لنا من استيقائه عند إعطائه الأمان ‏ والجبر على بيع العبد 
المسلم؛ لأنه من حقوق العباد لما يترتب عليه من استخدام الكافر للمسلم» وهر إذلال وإهانة: وكذا 
الاستشقاف بالمصحف هو المجبر على بيعه ولحتج القائلون بعدم وجويه: 

أولا: بقوله تعالى: «وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه» دلت 
الآية على أن المستأمن يجب تبليغه. وفي إقامة الحد عليه تفويت للتيليغ الواجب» فلا يقام عليه؟ لأنه ليس 
من الجاتز استيفاء حق لله على وجه يكون فيه تغويت ما هو حق له. 

ثانياً: أن المستأمن غير ملتزم لشيء من حقوق الله فإنما دخل دارنا للتجارة والمعاملة ثم يعود إلى وطنه 
من غير منع له من العود إلى دار الحرب فلو كان ملتزماً لشيء من حقوق الله لكان هذا مانعاً له من 
الرجوع كالذمي. 

ثالعاً: المستأمن بسرقة مال مسلم أو ذمي متوفرة عنده شبهة الأخذ على اعتقاد الإباحة وهي شبهة مسقطة 
للحد لكونه لم يلتزم العلم بأحكام الإسلام . 

أثر اختلاف الدين لبدران» الزيلعي ص 174 مغني ابن قدامة ص ٤۲ء‏ كشاف القناع ص .54٠‏ الوجيز للغزالي 
ح ۲ ص ۰۱۷١‏ مغني المحتاج ح ٤‏ ص ۱۷١‏ فتح القدیر ج 5 ص 125ء المبسوط ٩.<‏ ص 1۷۸. 


4 كتاب السرقة 


(ناطق بصير) فلا يقطع أخرس لاحتمال نطقه بشبهة؛ ولا أعمى لجهله بمال غيره 
(عشرة دراهم) لم يقل مضروبة لما في المغرب: الدراهم اسم للمضروية (جياد 
أو مقدارها) 


في حال الإفاقة عاقل لا مجنون» إلا أن بجعل حال إفاقته ظرفاً لأخذء فكأنه قال: أخذ 
مجنون في حال إفاقته؛ فيصدق عليه أخذ مكلف, وإنما سماه مجنوناً نظراً إلى حاله في 
غير وقت الأخذه فيرجع إلى ما قلنا. تأمل. 

والحاصل كما فى البحر والنهر أنه إذا كان ين ويفيق» فإذا سرق في حال إفاقته 
قطعء وإلا فلااه. بقي لو جنّ بعد الأخذ هل يقطع أم تنتظر إفاقته؟ قال السيد أبو 
السعود: ظاهر ما قدمه في النهر من أنه يشترط لإقامة الحد كونه من أهل الاعتبار 
يقتضي اشتراط إفاقته» إلا أن يفرق بين الجلد والقطع بأن الذي يحصل به الجلد لا فائدة 
فيه قبلها لزوال الألم قبل الإفاقة. بخلاف القطع اه. 

قلت: لكن في حد الشرب من البحر: إذا أقرّ السكران بالسرقة ولم يقطع لسكره 
أخذ منه المال» ثم قال شهدوا عليه بالشرب وهو سكران قبلت» وكذا بالزنا وهو 
سكران» كما إذا زنى وهو سكران وكذا بالسرقة وهو سكرانء ويحد بعد الصحو 
ويقطع اه. فهذا يفيد اشتراط صحوه» إلا أن يفرق بين الجنون والسكر بأن السكر له 
غاية» بخلاف الجنون» لكن الظاهر انتظار إفاقته لاندراء الحد بالشبهة» وهي هنا 
احتمال إبداء ما يسقطه إذا أفاق كما لا يقطع الأخرس لذلك. تأمل. قوله: (ناطق 
بصير) زاد في البحر هنا قيداً آخرء وهو كونه صاحب يد يسرى ورجل يمنى 
صحيحتين » وسيأتي في فصل القطع. قوله: (لجهله بمال غيره) يعني أن مقتضى حاله 
ذلك . قوله: (عشرة دراهم) لما رواه أبو حنيفة مرفوعاً: «لآ تُقْطعٌ اليَدُ فِي أَقَلْ مِنْ 


0 
> وسمس بم 


عَشرَةٍ دراه“ ورجح هذه على رواية #ربع دينار»””) ورواية «ثلاثة دراهم» لأن الأخذ 
بالأكثر أحوط احتيالا للدرء كما بسطه في الفتح»ء وأطلق الدراهم فانصرفت إلى 
المعهودةء وهو أن تكون العشرة منها وزن سبعة مثاقيل كما في الزكاة. بحر. ومثله في 
الهداية وغيره. وبحث فيه الكمال بأن الدراهم كانت في زمنه ية مختلفة: صنف عشرة 
وزن خمسة» وصئف وزن ستة» وصنف وزن عشرة» فمقتضى ترجيحهم الأكثر فيما مر 
ترجيحه لنا أيضاًء وتمامه في الشرنبلالية. قوله: (ولم يقل مضروبة) أي مع أن ذلك 
شرط للقطع في ظاهر الرواية. قوله: (جياد) فلو سرق زيوفاً أو نبهرجة أو ستوقة فلا 
قطعء إلا أن تكون كثيرة قيمتها نصاب من الجياد. بحر. قوله : (أو مقدارها) أي قيمة؛ 


(1) أخرجه أبن الجوزي في العلل ؟/ ۳٠۷‏ وانظر الدراية للحافظ 019/5 .1١۸‏ 
(۲) أخرجه البخاري 45/15 (9184) ومسلم ۳/ 1۳۱۲ (1145/5). 


كتاب السرقة 1١15١‏ 


فلا قطع بنقرة وزنها عشرة لا تساوي عشرة مضروبة» ولا بدينار قيمته دون عشرة. 
وتعتبر القيمة وقت السرقة ووقت القطع ومكانه بتقويم عدلين لهما معرفة بالقيمة› 
ولا قطع عند اختلاف المقومين. ظهيرية (مقصودة) بالأخذ» فلا قطع بثوب قيمته 
دون عشرة وفيه دينار أو دراهم مصرورة إلا إذا كان وعاء لها عادة. تجنيس (ظاهره 
الإخراج) فلو ابتلع ديناراً في الحرز وخرج لم يقطع» ولا ينتظر تغوطه بل يضمن 
مثله لأنه استهلكه وهو سبب الضمان للحال (خفية) ابتداء وانتهاء لو الأخذ غهاراً» 
ومنه ما بين العشاءين» وابتداء فقط لو ليلاء وهل العبرة لزعم السارق أو لزعم 


فلو سرق نصف دينار قيمته النصاب قطع عئدنا. بحر. وهو عطف على عشر اهاح. 
قوله: (فلا قطع بنقرة) هي القطعة المذابة من الذهب والفضة قاموسء» والمراد 
الثاني ط . وهذا محترز كون العشرة مضروبة. ومثله ما لو سرق أقل من وزن عشرة فضة 
تساوي عشرة مسكوكة لا يقطع لأنه غالف للنص في محل النص» وهو أن يسرق فضة 
وزن عشرة كذا في الفتح» فأفاد أن الفضة غير المسكوكة يعتبر فيها الوزن والقيمة: أي 
كونها وزنها عشرة تساوي عشرة مسكوكةء فلا قطع لو نقص الوزن عن عشرة وإن بلغ 
قيمة المسكوكة كمسألتنا هذه» ولا فى عكسه كمسألة النقرة. قوله: (ولا بدينار) حترز 
قوله: أو قيمتها؛. وأفاد به أن غير الدراهم يقوّم بها وإن كان ذهباً كما في الفتح. 
قوله: (وقت السرقة ووقت القطع) فلو كانت قيمته يوم السرقة عشرة فانتقص وقت 
القطع لم يقطعء إلا إذا كان النقص لعيب حدث أو لفوات بعض العين كما في الفتح 
والنهر. قوله: (ومكانه) فلو سرق في بلد ما قيمته فيها عشرة فأخذ في أخرى وقيمته 
فيها أقل لا يقطع. فتح. قوله: (بتقويم عدلين) حال من قوله أو مقدارها. قوله: (عند 
اختلاف المقومين) أي بأن قرّمه عدلان بنصاب وعدلان آخران بأقل منه. وأما لو 
اختلفوا بعد اتفاقهم على النصاب فإنه لا يضر كما هو ظاهر. قوله: (إلا إذا كان وعاء 
لها عادة) لأن القصد فيه يقع على سرقة الدراهم؛ ألا ترى أنه لو سرق كيساً فيه دراهم 
كثيرة يقطع وإن كان الكيس يساوي درهماً. بحر. وفهم منه أنه لو علم بما في الثوب 
يقطع كما صرح به في المبسوط» لأن المعتبر ظهور قصد النصاب» وكون المسروق 
كيساً فيه دلالة القصدء ولا يقبل قوله لم أقصد لم أعلمء كما في الفتح» فإقراره بالعلم 
بما في الثوب فيه دلالة القصد بالأولى. قوله: (ولا ينتظر) أي إذا طلب المالك تضمينه 
فله ذلك في الحال لوجود سببه لأنه يقدر على تسليمه للحال فصار مستهلكاً. قوله: 
(خفية) خرج به الأخذ مغالبة أو نباًء فلا قطع به لو كان في المصر نماراً وإن دخل 
خفية استحساناً. نهر. قوله: (وابتداء فقط لو ليلا) حتى لو دخل البيت ليلا خفية ثم 
أخذ المال مجاهرة ولو بعد مقاتلة من في يده قطع. بحر. قوله: (وهل العبرة) أي في 
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أحدهما؟ خلاف (من صاحب يد صحيحة) فلا يقطع السارق من السارق. فتح (ما 
لا يتسارع إليه الفساد) كلحم وفواكه. مجحتبى. ولا بد من كون المسروق متقوماً 
مطلقاً؛ فلا قطع بسرقة خر مسلم» مسلماً كان السارق أو ذمياًء وكذا الذمي إذا 
سرق من ذمي خمراً أو خنزيراً أو ميتة لا يقطع لعدم تقومها عندنا. ذكره الباقاني 
(في دار العدل) فلا يقطع بسرقة في دار حرب أو بغي. بدائع (من حرز 


الخفية لزعم السارق أن رب الدار لم يعلم به أم لزعم أحدهماء وإن كان رب الدار فيه 
خلاف. ويظهر ذلك فيما لو ظن السارق أن رب الدار علم به مع أنه لم يعلم فالخفية 
هنا في زعم رب الدار لا في زعم السارق. ففي الزيلعي : لا يقطع لأنه جهر في زعمه. 
وفي الخلاصة والمحيط والذخيرة: يقطع اكتفاء بكونها خفية في زعم أحدهماء أما لو 
زعم اللص أنه لم يعلم به مع أنه عالم يقطع اكتفاء بزعمه الخفية» وكذا لولم يعلما 
اتفاقاً. وأما لو علما فلا قطع بالمسألة رباعية» كما أفاده في البحر. قوله: (من صاحب 
يد صحيحة) حتى لو سرق عشرة وديعة عند رجل ولو لعشرة رجال يقطع. فتح. قوله: 
(فلا يقطع السارق من السارق) هكذ! أطلقه الكرخي والطحاوي؛ لأن يده ليست يد أمانة 
ولا ملك فكان طائعاًء قلنا نعم» لكن يده يد غصب والسارق منه يقطع . والحق ما في 
نوادر هشام عن محمد: إن قطعت الأولى لم أقطع الثاني» وإن درأت عنه الحد قطعته» 
ومئله في أمالي أبي يوسف» كذا في الفتح. نهر. وعلى هذا التفصيل مشى المصنف 
في الباب الآتي . 

تنبيه: في كافي الحاكم: ولا يقطع السارق من مال الحربي المستأمن . قوله: اما 
لا يتسارع إليه الفساد) سيأتي هذا في المتن مع أشياء أخر لا يقطع بها؛ فإذا كان مراده 
استيفاء الشروط كان عليه ذكر الباقي. تأمل. قوله: (متقوماً مطلقا) أي عند أهل كل 
دين . ط. قوله: (فلا قطع بسرقة حمر مسلم) هذه العبارة مع التطويل لا تشمل سرقة 
المسلم خر الذمي» ولو قال فلا قطع بسرقة خمر لكان أخصر وأشمل اه ح. قوله: 
(بدائع) تمام عبارتها على ما في البحر: فلو سرق بعض تجار المسلمين من البعض في 
دار الحرب ثم خرجوا إلى دار الإسلام فأخذ السارق؛ لا يقطعه الإمام اه. 

قلت: وظاهره أن الحكم كذلك لو سرق في دار البغي ثم خرجوا إلى دار 
العدل. تأمل. ولم يذكر سرقة أهل العدل من أهل البغي وعكسه. 

وفي كافي الحاكم: رجل من أهل العدل أغار على عسكر البغي ليلا فسرق من 
رجل منهم مالآ فجاء به إلى إمام العدل: لا يقطعهء لأن لأهل العدل أخذ أموالهم على 
وجه السرقة ويمسكه إلى أن يتوبوا أو يموتواء وفي العكس لو أخذ بعد ذلك فأتى به 
إمام أهل العدل لم يقطعه أيضاً لأنه غارب يستحل هذا له. ملخصاً. قوله: (من حرز) 
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بمرة واحدة) اتحد مالكه أم تعدد (لا شبهة ولا تأويل فيه) وثبت ذلك عند الإمام» 


هو على قسمين: حرز بنفسهء وهو كل بقعة معدة للإحراز تمنوع من الدخول فيها إلا 
بإذن كالدور والحوانيت والخيم والخزائن والصناديق. أو بغيره» وهو كل مكان غير 
معد للإحراز وفيه حافظ كالمساجد والطرق والصحراء. وفي القنية: لو سرق المدفون 
في مفازة يقطع بحر. 

قلت: وجزم المقدسي بضعف ما في القنية كما نذكره في النباش. قوله: (بمرة 
واحدة) فلو أخرج بعضه ثم دخل وأخرج باقيه لم يقطع زيلعي وغيره. 

قلت: وهذا لو أخرجه إلى خارج الدار لما في الجوهرة: ولو دخل داراً فسرق 
من بيت منها درهماً فأخرجه إلى صحنها ثم عاد فسرق درهماً آخر وهكذا حتى سرق 
عشرة فهذه سرقة واحدة» فإذا أخرج العشرة من الدار قطعء وإن خرج في كل مرة من 
الدار ثم عاد حتى فعل ذلك عشر مرات لم يقطع» لأنها سرقات اه. ومثله ني 
التاترخانية» لكن ذكر في الجوهرة أيضاً: لو أخرج نصاباً من حرز مرتين فصاعداًء إن 
تخلل بينهما إطلاع المالك فأصلح النقب أو أغلق الباب» فالإخراج الثاني سرقة أخرى 
فلا يجب القطع إذا كان المخرج في كل دفعة دون النصاب» وإن لم يتخلل ذلك 
قطع اه. ومثله في النهر عن السراج قبيل فصل القطعء فقوله: وإن لم يتخلل ذلك 
قطع » يقتضي أنه لو أخرج بعض النصاب إلى خارج الدار ثم عاد قبل اطلاع المالك 
وإصلاحه النقب أو إغلاقه الباب أنه يقطعء وهو خلاف ما أطلقه هو وغيره من عدم 
القطع كما علمت» لأنه لم يصدق عليه أنه في كل مرة أخرج نصاباً من حرز بل بعض 
نصاب؛ نعم اطلاع المالك له اعتبار في مسألة أخرى ذكرها في الجوهرة أيضاًء وهي 
لو نقب البيت ثم خرج ولم بأخذ شيئاً إلا في الليلة الثانية» إن كان ظاهراً وعلم به رب 
المنزل ولم يسده لم يقطعء وإلا قطع اه. ووجهه ظاهرء وهو أنه لو علم به ولم يسده 
لم يبق حرزاً وإلا بقي حرزاً» إذ لو لم يبق حرزاً لزم أن لا تتحقق سرقته بعد هتك 
الحرز. قوله: (اتحد مالكه أم تعدد) فلو سرق واحد من جماعة قطعء ولو سرق اثنان 
نصابا من واحد فلا قطع عليهماء فالعبرة للنصاب في حق السارق لا المسروق منه 
بشرط أن يكون الحرز واحداًء فلو سرق نصاباً من منزلين فلا قطع والبيوت من دار 
واحدة بمنزلة بيت واحد» حتى لو سرق من عشرة أنفس في دار كل واحد في بيت 
على حدة من كل واحد منهم درهماً قطع. بخلاف ما إذا كانت الدار عظيمة فيها حجر 
كما في البدائع . بحر. وستأتي مسألة الحجر. قوله: (لا شيهة ولا تأويل فيه) أخرج 
بالأول السرقة من دار أبيه ونحوه وبالثاني سرقة مصحف لتأويل أخذه للقراءة. أفاده ط. 
قوله: (وثبت ذلك الخ) لا يصح كون ذلك جزءاً من التعريف» بل هو شرط للقطع كما 
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كما سيتضح (فيقطع إن أقرٌ بها مرة) وإليه رجع الثاني (طائعاً) فإقراره بها مكرهاً 
باطل. ومن المتأخرين من أفتى بصحته ظهيرية. زاد القهستاني معزياً لخزانة 
المفتين: ويحل ضربه ليقرء وسنحققه (أو شهد رجلان) ولو عبداً شرط حضرة 
مولاه» ولا تقبل على إقراره ولو بحضرته (وسألهما الإمام كيف هي؟ وأين هي؟ 
وكم هي؟) زاد في الدرر: وما هي؟ ومتى هي؟ (ونمن سرق؟ وبيناها) احتيالاً 
للدرء» ويحبسه حتى يسأل عن الشهود لعدم الكفالة في الحدودء ويسأل المقر 


ERLE‏ تأمل. قوله: (وإليه رجع الثاني) أي 
أبوتوسقة وكات اول يقول: لا يقطع إلا إذا أقرٌ مرتين في مجلسين مختلفين كما في 
الزيلعي . قوله : (ومن المتأخرين من أفتى بصحته) مقتضى صنيعه أن ذلك صحيح في 
حق القطع» ولا يخفى ما فيه لأن القطع حد يسقط بالشبهة» والإنكار أعظم شبهة مع أنه 
سيأتي أنه لا قطع بنكول عن اليمين؛ وأنه لو أقرٌ ثم هرب لا يتبع » فيتعين حمل ما ذكره 
على صحته في حق الضمان. قوله: (أو شهد رجلان) فلا يقبل رجل وامرأتان للقطع بل 
للمال» وكذا الشهادة على الشهادة كما في كافي الحاكم. قوله: (ولو عبداً) تعميم 
للضمير في «عليه؟ المقدر بعد قوله: «أو شهد رجلان؟ وسيأتي الكلام على سرقة العبد 
في الباب ألاتي: 


قوله: (وسألهما الإمام كيف هي) ليعلم أنه أخرج من الحرز أو ناول من هو 
خارج› وأين هي؟ ليعلم أنها ليست في دار الحرب» وكم هي؟ ليعلم أنبها تصاب أم 
لا. قوله: (زاد في الدرر) نقله في البحر أيضا عن الهداية وقال: السؤال عن الماهية 
لإطلاقها على استرقاق السمع والنقص من أركان الصلاةء وعن الزمان لاحتمال التقادم . 
زاد في الكافي أنه يسألهما عن المسروق» إذ سرقة كل مال لا توجب القطع . قوله: 
(وممن سرق) ليعلم أنه ذو رحم محرم منه أم لا. قوله: (وبيناها) أي المذكورات» وهو 
عطف على قوله: «وسألهما». قوله: (احتيالا) علة للسؤال. قوله: (ويحبسه حتى يسأل 
عن الشهود) أي عن عدالتهم. قال في الشرنبلالية: يشير إلى ما قاله الكمال: إن 
القاضي لو عرف الشهود بالعدالة له قطعه اه. ولعله على القول بأن القاضي يقضي 
بعلمه وهو خلاف المختار الآن اه. وهذا اشتباه: فإن قضاءه بالقطع بالبيئة لا بعلم 
وعلمه بعدالة الشهود المتوقف عليها القضاء بالقطع ليس قضاء به. حموي. 

قلت: على أنه مر في الباب السابق أن في حقوقه تعالى يقضي القاضي بعلمه 
اتفاقاً» وقد صرح في البحر عن الكشف بأن وجوب القطع حق الله تعالى على 
الخلوص. قوله: (لعدم الكفالة في الحدود) لأنه إذا جاء أخذ الكفيل بالنفس لا يحبس. 
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عن الكل إلا الزمان. وما في الفتح إلا المكان تحريف. نهر. 

(وصح رجوعه عن إقراره (ly‏ وإن ضمن المال» وكذا لو رجع أحدهمء أو 
قال هو مالي أو شهدا على إقراره بها وهو يجحد أو يسكت فلا قطع . شرح 
وهبانية . 

(فإن قر بها ثم هرب» فإن في فوره لا يتبع بخلاف الشهادة) كذا نقله 
المصنف عن الظهيرية ونقله شارح الوهبانية بلا قيد الفورية . 


قوله: (إلا الزمان) لأن تقادم العهد لا يمنع صحة الإقرار بها. نوح عن المبسوط 
والمحيط . واعترضه الحموي بأنه يجوز أن تكون السرقة في صباه فلا يحد. 


قلت: لكن قال في حاوي الزاهدي : لو ثبتت السرقة بالإقرار لا يلزم السؤال عن 
زمانها حتى قال في «أسنع» لو قال سرقت في زمان الصبا يقطع ولا يلتفت إلى قوله اه. 
وفي لفظ «أسئع» رمز لكتاب الأسرار. 

قوله : (إلا المكان) المناسب» وإلا المكان بالعطف لأنه في الفتح استثنى الزمان 
والمكان. قوله: (تحريف) أي لجواز أن يكون في دار الحرب» والمراد أن ذكر المكان 
في عبارة الفتح غير صحيح . قوله: (وكذا لو رجع أحدهم) أي أحد السارقين المقرّين. 
قوله: (أو قال) أي أحد السارقين. قوله: (أو شهدا على إقراره) أي إقرار السارق. 
قوله: (فلا قطع) أي في المسائل الثلاث. أما في الأوليين فلأنه إذا سقط عن البعض 
لشبهة سقط عن الباقين كما في الكافي» والرجوع ودعوى الملك شبهة. وأما في الثالثة 
فلآن جحود الإقرار بمنزلة الرجوع » وهو لو أقر صريحاً يصح رجوعه» فكذا لو شهدا 
على إقراره» والسكوت في باب الشهادة جعل إنكاراً حكماً كما ذكره المصنف. قوله: 
(ونقله شارح الوهبانية الخ) حاصل ما نقله عن المبسوط أنه لو أقرّ ثم هرب لم يقطع 
ولو في فوره» لأن الهرب دليل الرجوع» ولو رجع لا يقطع. فكذا إذا هرب بل يضمن 
المال. وأما لو هرب بعد الشهادة ولو قبل الحكم» فإن أخذ في فوره قطعء وإلا لاء 
فإن حد السرقة لا يقام بالبينة بعد التقاد» والعارض في الحدود بعد القضاء قبل 
الاستيفاء كالعارض قبل القضاء اه. وبه ظهر أنه قول المصنف تبعاً للظهيرية «فإن فى 
فوره لا يقطع» صوابه «ولو في فوره؟ ليعلم أنه بعد التقادم لا يقطع أيضاً. وأجيب بأنه 
قيد بالفورية ليصح قولهء بخلاف الشهادة لأنه بعد التقادم لا يخالف الإقرار الشهادة في 
عدم القطع . على أنه إذا كان لا يقطع بالهرب في فور الإقرار لا يقطع بعد التقادم فيه 
بالأولى كما أفاده ح. لكن لا يخفى ما في العبارة من الإيمام» والعبارة المحررة عبارة 
كافي الحاكمء وهي: وإذا أقرٌ بالسرقة ثم هرب لم يطلب وإن كان ذلك بشهود طلب 
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(ولا قطع بنكول وإقرار مولى على عبده بها وإن لزم المال) لإقراره على 
نفسه (و) السارق لا يفتي بعقوبته لأنه جور تجنيس» وعزاه القهستاني للواقعات 
معلل بأنه خلاف الشرعء ومثله في السراجية . ونقل عن التجنيس عن عصام أنه 
سئل عن سارق ينكر؟ فقال: عليه اليمين» فقال الأمين: سارق ويمين؟ هاتوا 
بالسوطء فما ضربوه عشرة حتى أقرّء فأتى بالسرقة فقال: سبحان الله ما رأيت 
جوراً أشبه بالعدل من هذا. وفي إكراه البزازية: من المشايخ من أفتى بصحة 
إقراره بها مكرهاً. وعن الحسن: يحل ضربه حتى يقر ما لم يظهر العظم. ونقل 
المصئف عن ابن العز الحنفي : صح «أنه عليه الصلاة والسلام و الزبير بن 
ل ل ا ا ا ا 


ما دام في فور ذلك . قوله : : (ولا قطع بتكول) أي نكول السارق عن الحلف عند القاضي . 
قرلة: ا ا وا امو E‏ وإقرار 
السيد على عبد يوجب توجه المطالبة على نفسه. أفاده ط . قوله: (ونقل) أي في 
القهستاني ومثله في الذخيرةء sS‏ 


- روم 


قوله E aT‏ ومن 
أقران محمد بن سماعة وأبن رستم وأبي حفص البخاري . . قوله: : (إنه سئل) أي سأله 
حبان بن جيلة أمير بلخ . . رملي. قوله : (سارق ويمين) تعجب من طلب اليمين منه فإنه 
لا يبالي لإقدامه على ما هو أشد جناية» لكن الشرع لم يعتبر هذا. . قوله: (فقال) أي 
عصام. قوله: (ما رأيت جورا الخ) سماه جوراً باعتبار الصورة» وإلا فهو عدل حيث 
توصل به إلى إظهار الحقء وتقدم أن للقاضي تعزير المتهم وقدمنا بيانه. قوله: (يصحة 
إقراره بها مكرهاً) أي في حق الضمان لا في حق القطع كما قدمناه. قوله: (وعن 
الحسن) هو ابن زياد» من أصحاب الإمام. قوله: (يحل ضريه الخ) لم يصرح الحسن 
به» بل هو مفهوم كلامه : 
مَطْلَبٌ: في جْوَازِ ضَرْبٍ آلسَارِقٍ حَنَى يقر 
قال في البحر: وسثل الحسن بن زياد : أجل ضرب السارق حتى يقر؟ قال: ما لم 
يقطع اللحم لا يتبين العظم» ولم يزد على هذا اه كلام البحر . . وهو ضرب مثل: أي ما 
لو لم يعاقب لا تظهر السرقة» ففي عبارة الشارح سقط من الكاتب أو من قلمه بدليل أنه 
في شرحه على الملتقى ذكر عبارة الحسن على وجهها فلم يكن ما هنا تصرفاً منه بسوء 
فهمهء إذلم نعهد هذا الشارح الفاضل وصل في البلادة إلى ما زعمه من هو مولع 
بالاعتراض عليه» فافهم. قوله: (عن ابن العرّ) أي في كتابه «التنبيه على مشكلات 


كتاب السرقة ۷ 


العوام بتعذيب بعض المعاهدين حين كتم كنز حيي بن أخطب ففعل فدلهم على 
المال؟ قال: وهو الذي يسع الناس» وعليه العمل» وإلا فالشهادة على السرقات 
أندر الأمور. ثم نقل عن الزيلعي في آخر باب قطع الطريق جواز ذلك سياسةء 
وأقره المصنف تبعاً للبحر وابن الكمال. زاد في النهر: وينبغي التعويل عليه في 
زماننا لغلبة الفساد» ويحمل ما في التجنيس على زمامم ثم نقل المصنف قبله 
عن القنية: لو كسر سنه ويده ضمن الشاكي أرشه كالمال» لا لو حصل بتسوّره 


الهداية؛ حيث قال: الذي عليه جمهور الفقهاء ء في المتهم بسرقة ونحوها أن ينظرء فإما أن 
يكون معروفاً بال لم تجز مطالبته ولا عقوبته. وهل يحلف؟ قولان. ومنهم من قال يعزر 
متهمه› وإما أن يكون مجهول الحال فيحبس حتى يكشف آمره» قيل شهراًء وقيل باجتهاد 
ولي الأمر. وإن كان معروفاً بالفجورء فقالت طائفة : يضربه الوالي أو القاضي . ا 
طائفة تة : يضربه الوالي دون القاضي . ومنهم من قال : لا يضربهء وقد ثبت في الصحيح «أ 
لبي لى الله عليه وَسَلْمَ مر الب بى العام نيمي تن اماجيب بالقذاب تئا 
کم باه الال الي گا صَلَى اللُّعَلَيْوَسلُم قد عَاهدَهمْ عَلَيوه كال له: أئْنَ كز 
ځيي بن أخطب؟ فَقَالَ: يا محمد أَنْقَذّتهِ النَقَقَاتُ وَألْحُدُوبُء فَقَالَ : المَالٌ كير وَالمَسْأْلَةٌ 
اقرب وقال لبر : دونك هَذَاء قَمَسه الرُئيرُ بش شَيْءِ مِنَ العَذّابٍ قَدَلَّهُمْ عَلَى المّالِه وهو 
الذي يسع الناس وعليه العمل الخ. وديامه في المتح: قوله : (ثم نقل) آي المصنف»ء 
وقوله: ا ا ا 

ومنها: أي ومن السياسة ما حكي عن الفقيه أبي بكر الأعمش أن المدعى عليه 
إذا أنكر فللإمام أن يعمل فيه بأكير رأيهء فإن غلب على ظنه أنه سارق وأن المسروق 
عنده عاقبه» ويجوز ذلك» كما لو رآه الإمام مع الفساق في مجلس الشربء وكما لو رآه 
يمشي مع السراق» وبغلبة الظن أجازوا قتل النفسء كما إذا دخل عليه رجل شاهراً 
سيفه وغلب على ظنه أنه يقتله اه. قوله: (لغلية الفساد) تمام عبارة النهر : وكيف يؤتى 
للسارق ليلا بالبينة بل ولا في النهار إه: ل E EN‏ 
حيث كان من أهل التهمة وتقدم في التعزير أن للقاضي تعزير المتهم» وقدمنا هناك عن 
ابن القيم حكاية الإجماع على ذلك وقد سمعت آنفاً تصريح الزيلعي بأن هذا من 
السياسة. وبه يعلم أن للقاضي فعل السياسة. قوله: (ويحمل ما ف في التجنيس) وهو ما 
قدمه المصنف من أنه لا يفتى بعقوبة السارق . قوله 0 أوله مبئياً 
للمجهولء وأصل العبارة : : لو شكا للوالي بغير حق فأتى بقائد فضرب المشكو عليه 
فكسر سنه أو يده الخ . قوله : (كالمال) أي كما يضمن لو غرمه الوالي مالاً. قوله: (لا 
لو حصل) ا فهرب وتسور جدار السجن فحصل ما 


۱4۸ كتاب السرقة. 


الجدار أو مات بالضرب لندوره. 


وعن الذخيرة: لو صعد السطح ليف خوف التعذيب فسقط فمات ثم ظهرت 
السرقة على يد آخر كان للورثة أخذ الشاكي بدية أبيهم وبما غرمه للسلطان لتعديه 
في هذا التسبب » وسيجيء في الغصب . 

(قضى بالقطع ببيئة أو إقرار فقال المسروق منه هذا متاعه لم يسرقه مني) 
وإنما كنت أودعته (أو قال شهد شهودي بزور أو أقرٌ هو بباطل وما أشبه ذلك قلا 
قطع) 
ذكر من كسر سنه أو يده أو مات بضرب القائد. قوله: (كان للور ثة أخذ الشاكي بدية 
أبيهم) الظاهر أنه لا ينافي ما مر عن القئية لتعليله بظهور تعديه هنا: أي حيث ظهرت 
السرقة على يد آخرء بخلاف ما مر. تأمل. قوله: (لتعديه في هذا التسبب) قال في 
الذخيرة بعد عزوه المسألة لمجموع النوازل: قيل هذا الجواب مستقيم في حق الغرامة 
أصله السعاية غير مستقيم في حق الدية لأنه صعد السطح باختياره: وقيل: هو مستقيم 
في الدّية أيضاً لأنه مكره على الصعود للفرار من حيث المعنى اه. وقوله أصله 
السعاية : أي أن الأصل في ذلك تضمينهم الساعي إذا كان بغير حق. قوله : (وسيجيء 
في الغصب) حيث قال متنا وشرحاً: : لو سعى إلى سلطان بمن يؤذيه والحال أنه لا يدفع 

بلا رفع إلى السلطان أو سعى بمن يباشر الفسق ولا يمتنع بنهيه» أو قال لسلطان قد 

يغرم وقد لا يغرم أنه قد وجد كتزاً فغرمه السلطان شيئاً لا يضمن في هذه المذكوراتء 
وخر الدلطان البنه يحل هذه النبعاية من وكذا يضمن لو سعى بغير حق عند 
محمد زجراً له: أي للساعي؛ وبه يفتى وعزّر؛ ولو الساعي عبداً طولب بعد عتقهء ولو 
مات الساعي فللمسعى به أن يأخذ قدر الخسران من تركته هو الصحيح. وا 
الفتاوى . ونقل المصنف أنه لو مات المشكو عليه بسقوطه من سطح لخوفه غرم الشاكي 
ديته» لا لو مات بالضرب لندوره» وقد مر في باب السرقة أه. 

قلت: أنت خبير بأن ما ذكره في باب السرقة خالف لما عزاه إليها . 

مَطْلَبٌ فِي ضَمَانِ ألسّاعي 

ثم حاصل ما ذكره من ضمان الساعي أنه لو سعى بحق لا پضمن؛ ولو بلا حق: 
كاد ف کن ر وإن كان قد يغرم وقد لا يغرم لا 
يضمن . والفتوى على قول محمد من ضمان الساعي بغير حق مطلقاً ويعرّرء بل قدمنا 
إباحة قتله» بل أفتى بعض مشايخ المذهب يكفره. قوله: (يسيرقة متي الجناسيت: غطفه. 
ب «أو» لأنه مسألة ثانية. ففي كافي الحاكم: أو قال لم يسرقه مني وإنما كنت أودعته. 
قوله: سحا ا عاك الاسم أي لأن القطع 


وندب تلقينه كي لا يقر بالسرقة فة (كما) لا قطع (لو شهد كافران على كافر ومسلم 
بها في حقهما) أي الكافر والمسلم . ظهيرية . 

(تشارك جمع وأصحاب كلا قدر نصاب قطعوا وإن أخذ المال بعضهم) 
استحساناً سداً لباب الفسادء ا ل ا ل 
أحد . 


(وشرط للقطع حضور شاهديها وقته) وقت القطع (كحضور المدعي) بنفسه 


محض حقه تعالى فلا يملك إسقاطه» بخلاف ما قبله لأنه ثبت في ضمن ثبوت حق 
العبد» وقد بطل بإقراره فبطل ما في ضمنه. تأمل . قوله: (وندب تلقينه) المناسب ذكره 
عند قوله: «إن فر بها أي ندب للإمام أن يلقنه. كافي» لما أخرجه أبو داود ؛أنَّهُ صَلَّى 
اله عل وَسَلُم أن بلص د أعترْفَ وَلَمْ بُو جذ مَعَهُ متا قال صلی الله ليه وَسَلَ: 
ا سَرَقْتَء قَالَ: بَلَى يا رَسُولَ اللّوء مَأَغَادَهَا عليه الصَّلاةُ وَالسَّلَامُ مَرَتَين أ 

كس ا ب قبع" وتمامه في الم . قوله: (في حقهما) متعلق بلا قطع ح : : أي لا 
قطع في حق الكافر ولا في حق المسلمء ولعل وجهه أنها سرقة واحدةء فلما بطلت 
الشهادة في حق المسلم بطلت في حق الكافر. وأما الضمان فلا شك في انتفائه عن 
المسلم» وهل يضمن الكافر حصته منها؟ الظاهر نعم . 

قلت: وفي كافي الحاكم: لو شهد رجلان على رجلين بسرقة وأحد السارقين 
غائب قطع الحاضرء فإن جاء الغائب كب لم يقطع حتى تعاد عليه تلك البينة أو غيرها 
فيقطع اه. فلن الفرق. ون الاك ولعل وجهه أن الكافر ليس أهلا للشهادة على 
المسلمء؛ بخلاف شهادة المسلم على الغائب فإن المانع من قبولها الغيبة لا عدم 
الأهلية. قوله: (تشارك جمع) أي في دخول الحرز بقرينة قوله : «وإن أخذ المال 
aE‏ . قال في الفتح : وإنما وضعها في دخول الكل» لأنه لو لو دخل بعضهم لكنهم 

اشتركوا بعد ذلك في فعل السرقة لا يقطع إلا الداخل إن عرف بعينه؛ وان لم يعرف 
عرّروا كلهم وأبد حبسهم إلى أن تظهر توبتهم اه. وقيد بقوله: «وآصاب كلا تصاب:0. 
لأنه لو أصابه أقل لم يقطعء بل يضمن ما أصابه من ذلك. جوهرة. قوله: (استحساناً) 
والقياس أن يقطع الحامل وحده وهو قول زفر والأئمة الثلاثة . . فتح. قوله: (أو محرم) 
أي ذو رحم محرم من المسروق منه. . بحر. قوله: (لم يقطع أحد) أطلقه فشمل ما إذا 
)0 أخرجه أبو داود (4578) والنسائي /A‏ 1¥ وابن ماجه (۲۵۹۷) والدارمي Yr‏ وأحجد YAY /o‏ والطحاوي 

في المعاني ٤‏ واليخاري في التاريخ ۳/۹ والدولابي في الكنى £ 1 
(۲) في ط (قوله كل نصاب) كذا بالأصل المقابل على خط المؤلف» والذي في المتن بأيدينا: كلا قدر نصاب 

كما ترى. 


LD‏ کناب السرقة 


قلت : لكن نقل المصنف في الباب الآتي تصحيح خلافه» فتنبه. 
(ويقطع بساج وقنا وأبنوس) بفتح الباء (وعود ومسك وأدهان وورس 
ديم ديا اا ا E E‏ اا ا تت E‏ 


تولى الأخذ الكبار العقلاءء خلافاً لأبي يوسف» كما في الزيلعي . قوله: (لا قطع) هذا 
قول أبي حنيفة الأول» وقوله الأخير: يقطع كما يأتي قريبآاء وبه صرح في التاترخانية 
وغيرها. . قوله: (سوى رجم) في + يعن الح سوك علد وهي العو وإن كان الأول 
هو الذي في الفتح والبحر والنهر نقلاً عن كافي الحاكمء فقد رده في الشرنبلالية بأنه 
غالف لما قدموه في حدّ الزنا بالرجم من أنه إذا غاب الشهود أو ماتوا سقط الحد فيتجه 
استثناء الجلد فإنه يقام حال الغيبة والموت» بخلاف الرجم لاشتراط بداءة الشهود به. 

وعبارة كافي الحاكم في الحدود مصرّحة بذلك» وكذلك عبارته في السرقة» 
ونصها: وإذا كان: أي المسروق منه حاضراً والشاهدان غائيان لم يقطع أيضاً حتى 
يحضروا. وقال أبو حنيفة بعد ذلك: يقطعء وهو قول صاحبيهء وكذلك الموت» 
وكذلك هذا في كل حدّ وحق سوى الرجم» ويمضي القصاص وإن لم يحضروا 
استحساناً لأنه من حقوق الناس اه. فهذا تصريح الحاكم في الحدود والسرقة بما قلناء. 
-فلیتنبه له اه. 

قلت: والظاهر أن نسخة الكافي التي وقعت لصاحب الفتح سقط منها قوله: 
«وقال أبو حنيفة» إلى قوله: «وكذلك الموت» فوقع ا وز 
الشاهدين وفي استثناء الرجمء لأن الاستثناء وقع من القول الأخير الذي رجع إليه الإمام 
فكان العمل عليهء لأن ما رجع عنه المجتهد بمنزلة المنسوخ› ولذا صرح في شرح 
الوهبانية بتصحيح قوله الأخيرء فجزى الله تعالى الشرنبلالي خيراً على هذا التنبيه 
الحسن. قوله: («نصحيح خلاقه) أي خلاف قوله لا قطعء وهذا هو الصواب كما 
علمت . قوله: (ويقطع بساج) قال الزخشري : الساج خشب أسود رزين يجلب من بلاد 
الهند ولا تكاد الأرض تبليه» والجمع سيجان مثل نار ونيران. وقال بعضهم: الساج 
يشبه الأبنوس» وهو أقل سواداً مته. مصباح. قوله: (وقنا) بالفتج والقصر: هو الرمح. 
قوله: (بفتح الباء) كذا في البحر عن الطلبةء ومثله في الفتح والنهر. ورأيت في 
المصباح ضبطه بضمهما وقال: إنه خشب معروف» وهو معرّب» ويجلب من الهندء 
واسمه بالعربية «سأسم» بهمزة وزان جعفر. قوله: (وعود) بالضم الخشب» جعه عيدان 
وأعواد وآلة من المعازف. قاموس 

قلت: والمراد هنا الأول وهو الطيب لأن آلة اللهو لا قطع بها كما يأتي. قوله: 
(وأدهان) جمع دهن كزيت وشيرج. قوله: (وورس) نبت أصفر يزرع باليمن ويصبغ به» 


وزعفران وصندل وعنبر وفصوص خضر) أي زمرد (وياقوت وزبرجد ولؤلؤء ولعل 
وفبروزج وإناء وباب) غير مركب ولو متخذين (من خشبء وكذا بكل ما هو من 
أعرّ الأموال وأنفسها ولا يوجد في دار العدل مباح الأصل غير مرغوب فيه) هذا 
هو الأصل (ل) يقطع (بتافه) أي حقير (يوجد مباحاً في دارنا كخشب شظ 


قيل هو صنف من الكركم» وقيل يشبهه. مصباح. قوله: (وصندل) خشب معروف 
طيب الرائحة. قوله: (وفصوص خضر) قيد الخضر اتفاقي. در منتقى. قوله: 
(وزبرجد) جوهر معروفء ويقال هو الزمرذ. مصباح . قوله: (ولعل) بالتخفيف: ما 
يتخذ منه الحبر الأحمر غير الزنجفر والدودة» ويطلق على نوع من الزمرذ ط. وفي بعض 
النسخ: لعلع؛ وهو شجر حجازي كما في القاموس . تأمل . قوله: (غير مركب) احترز. 
به عن باب الدار المركب فإنه لا يقطع به كما يأتي» ثم إنه يشترط للقطع هنا أن يكون 
في الحرز وأن يكون خفيفاً لا يثقل حمله على الواحد» لأنه لا يرغب في سرقة الثقيل 
من الأبواب كما في الهداية والزيلعي . 

قال في الفتح: ونظر فيه بأن لا ينافي ماليته ولا ينقصهاء وإنما تقل فيه رغبة 
الواحد لا الجماعة؛ ولو صح هذا امتنع القطع في فردة حمل من قماش ونحوه وهو 
منتفء ولذا أطلق الحاكم في الكافي القطع اه. وأجيب بأنه إنما يرد لو لم يقل الثقي 
من الأبواب. 


قلت : لا يخفى أن هذا هو منشأ النظرء فافهم. قوله: (ولو متخذين) أي الإناء 
والباب» أشار به إلى أن قوله: «من خشب» غير قيدء لأن المراد ما دخلته الصنعة 
فالتحق بالأموال النفيسة» بخلاف الأواني المتخذة من الحشيش والقصب فلا قطع بهاء 
لأن الصنعة لم تغلب فيها حتى لا تتضاعف قيمتها ولا تحرز» حتى لو غلبت كأواني 
اللبن والماء من الحشيش في بلاد السودانء يقطع بها لما ذكرناء وكذا الحصر البغدادية 
لغلبة الصنعة على الأصل. أفاده في البحر ومثله في الزيلعي. قوله: (ولا يوجد في دار 
العدل الخ) الأولى التعبير بدار الإسلام. قال في الفتح: فأما كونها توجد في دار 
الحرب فليس شبهة في سقوط القطع. لأن سائر الأموال حتى الدنائير والدراهم مباحة 
في دار الحرب» ومع هذا يقطع فيها في دارنا اه. قوله: (لا يقطع بتافه الخ) أي إذا 
سرق من حرز لا شبهة فيه بعد أن أخذ وأحرز وصار مملوكاً. فتح. قوله: (يوجد مباحاً 
في دارنا) أي يوجد جنسه مباحاً في الأصل بصورته الأصليةء بأن لم يحدث فيه صنعة 
متقومة غير مرغوب فيه» فخرج بصورته: الأبواب والأواني من الخشب؛ وبغير: 
مرغوب فيه: نحو المعادن من الذهب والصفر واليواقيت واللؤلؤ ونحوها من الأحجار 


ألا يحرز) عادة (وحشيش وقصب وسمك و) لو مليحاً و (طير) ولو بطاً أو دجاجاً 
في الأصح غاية (وصيد وزرنيخ ومغرة ونورة) زاد في المجتبى: وأشنان وفحم 
وملح وخزف وزجاج لسرعة كسره (ولا بما يتسارع فساده كلبن ولحم) ولو قديداً 
وكل مهيأ لأكل كخبزء وفي أيام قحط لا قطع بطعام مطلقاً. شمني (وفاكهة رطبة 


فيقطع لكونها مرغوباً فيها. وعلى هذا نظر بعضهم في الزرنيخ: بأنه ينبغي القطع به 
لإحرازه في دكاكين العطارين كسائر الأموال بخلاف الخشبء لأنه إنما يدخل الدور 
للعمارة فكان إحرازه ناقصاء بخلاف الساج والأينوس. 


واختلف في الوسمة والحناء» والوجه القطع لإحرازه عادة في الدكاكين؛ كذا في 
الفتح» ومفاده اعتبار العادة في الأحراز. قوله: (لا يحرز عادة) احتراز عن الساج 


قلت: وقد جرت العادة إحراز بعض الخشب كالمخروط والمنشور دفوفاً وعواميد 
ونحو ذلك» فينبغي القطع به كما يفيده ما مر. تأمل ‏ قوله: (ولو مليحاً) بتشديد اللام» 
ودخل فيه الطري بالأولى. قوله: (وطير) لأن الطير يطير فيقل إحرازه. فتح. قوله: 
(وصيد) هو الحيوان الممتنع المتوحش بأصل خلقته إما بقوائمه أو بجتاحيهء فالسمك 
ليس منه. ابن كمال. قوله: (وزرنيخ) بالكسر فارسي معرّب. مصباح . قوله: (ومغرة) 
بفتح الميم وسكون الغين المعجمة وتحرك: الطين الأحمرء وظاهر كلام الصحاح 
والقاموس أن التسكين هو الأصل والتحريك خلافه» وظاهر المصباح العكس . نوح. 
قوله: (ونورة) بضم النون حجر الكلس» ثم غلبت على أخلاط تضاف إلى الكلس من 
زرنيخ وغيره» ويستعمل لإزالة الشعر. مصباحء وكذا ضبطها بالضم في القاموس. 
قوله: (وخزف وزجاج) الخزف: كل ما عمل من طين وشوى بالنار حتى يكون فخاراً 
قاموس. قال في الفتح: ولا يقطع في الآجر والفخار لأن الصنعة لا تغلب فيها على 
قيمتها. وظاهر الرواية في الزجاج أنه لا يقطع لأنه يسرع إليه الكسر فكان ناقص 
المالية. وعن أبي حنيفة: يقطع كالخشب إذا صنع منه الأواني اه. وفي الزيلعي: ولا 
قطع في الزجاج لأن المكسور منه تافه والمصنوع منه يتسارع إليه الفساد اه. 
قلت: وظاهره أنه لا يقطع في الزجاج وإن غلبت عليه الصنعةء وهل يقال مثله 
في الصيني والبللور مع أنه قد يبلغ بالصنعة نصباً كثيرة» ومفهوم علة الفخار أنه يقطع 
به. تأمل. قوله: (وكل مهيأ لأكل) أما غير المهيأ عا لا يتسارع إليه الفساد كالحنطة 
والسكر فإنه يقطع فيه إجماعاً كما في الفتح. قوله: (مطلقاً) ولو غير مهيأ لأنه عن 
ضرورة ظاهراً وهي تبيح التناول. فتح. قوله: (وقاكهة رطبة) كالعنب والسفرجل 
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وثمر على شجر وبطيخ) وکل ما لا يبقى حولا (وزرع لم يحصد) لعدم الإحراز 


(وأشربة مطربة) ولو الإناء ذهباً (وآلات لهو) ولو طبل الغزاة في الأصحء لأن 
صلاحيته للهو صارت شبهة . غاية (وصليب ذهب أو فضة وشطرنج ونرد) لتأوبل 


والتفاح والرمان وأشباه ذلك ولو كانت محروزة”'' في حظيرة عليها باب مقفل. وأما 
الفواكه اليابسة كالجوز واللوز فإنه يقطع فيها إذا كانت محرزة. جوهرة. قوله: (وثمر 
على شجر) لأنه لا إحراز فيما على الشجر ولو كان الشجر في حرزء لما في كافي 
الحاكم؛ وإن سرق التمر من رؤوس النخل في حائط محرز أو حنطة في ستبلها لم 
تحصد لم يقطعء فإن أحرز التمر في حظيرة عليها باب أو حصدت الحنطة وجعلت في 
حظيرة فسرق منها قطعء وكذلك إن كانت في صحراء وصاحبها يحفظها اه. قوله: 
(وأشربة مطربة) أي مسكرة. والطرب: استخفاف العقل من شدة حزن وجزع حتى 
يصدر عنه ما لا يليق؛ كما تراه من صياح الثكالى وضرب خدودهن وشق جيوبهن» أو 
شدة سرور توجب ما هو معهود من الثمالى. ثم الشراب إن كان حلوا فهو مما يتسارع 
إليه الفسادء أو مرّاً: فإن كان خراً فلا قيمة لهاء أو غيره ففي تقويمه خلاف» ولتأول 
السارق فيه الإراقةء فتثبت شبهة الإباحة» وتمامه في الفتح. وشمل ما إذا كان السارق 
مسلماً أو ذمياً كما في البحر. قوله: (ولو الإناء ذهياً) أي على المذهب؛ لأن الإناء 
تابع ولم يقطع في المتبوع» فكذا في التبع . وفي رواية عن أبي يوسف أنه يقطع؛ وهو 
قول الأئمة الثلاثة؛ ورجحه في الفتح فيما تعاين ذهبيته بأن الظاهر أن كلا مقصود 
بالأخذ» بل أخذ الإناء أظهر. واستشهد بما في التجنيس: سرق كوزاً فيه عسل وقيمة 
الكوز تسعة وقيمة العسل درهم يقطع. وهو نظير ما تقدم فيمن سرق ثوباً لا يساوي 
عشرة مصرور عليه" عشرة يقطع إذا علم أن عليه مالاء بخلاف ما إذا لم يعلم اه. 
ملخصاً. وأقره في البحر. قوله: (وآلات لهو) أي بلا خلاف لعدم تقوّمها عندهما حتى 
لا يضمن متلفها. وعنده وإن ضمنها لغير اللهو إلا أن يتأول آخذها للنهي عن المنكر. 
فتح. قوله: (وصليب) هو بهيئة خطين متقاطعين» ويقال لكل جسم صليب. فتح. 
قوله: (وشطرنج) بكسر الشين. فتح. قيل هو عربئ» وقيل معرّب» وهو داخل في 
آلات اللهوء وكذا النرد بفتح النون. قوله: (لتأويل الكسر الخ) علة للثلائة. وعن أبي 
يوسف : يقطع بالصليب لو في يد رجل في حرز لا شبهة فيه» لا لو في مصلاهم لعدم 
الحرز وجوابه ما قلنا من تأويل الإباحة. فتح . 

(1) في ط (قوله ولو كانت محروزة) هكذا بخطهء ولعل صوابه (محرزة) لأنه من أحرزء كما يدل عليه سايق 

الكلام ولاحقه . 
(؟) في ط (قوله مصرور عليه) هكذا بخطه. ولعل صوابه «مصرورا؛ بالتصب صفة لقوله «ثوبا». 


ا RE‏ ودار لأثه حرز لا حرز (ومصحف وصبيّ 
أو أعمى» لان feu‏ 0 (ودفائر) غير الحساب» لأنها لو شرعية ككتب 


قلت: لكن هذا التأويل لا يظهر فيما لو كان السارق ذمياً. ثم رأيت في الذخيرة 
ذكرها هذا التفصيل عن أبي يوسف في الذمي. ووجهه ظاهر لأن مصلاهم بمنزلة 
المسجد. فلذا لم يقطع» > بخلاف الحرز فيقطع لأنه لا تأويل له؛ إلا أن يقال: تأويل 

غيره يكفي في وجود الشبهة فلا يقطع . تأمل. وفي النهر: ولو سرق دراهم عليها تمثال 
قطع› » لأنه إنما أعد للتموّل فلا يه يثبت فيه تأويل. قوله: د 
الكلام في الباب الخارج» فلو دخل الدار فهو محرز فيقطع به. أفاده ط 


قلت: وهذا إذا لم يكن ثقيلاً على ما مر عن الهداية في غير المركب. وظاهره 
أن باب المسجد حرز وليس كذلك؛ فالأولى تعليل الهداية بقوله: ولا يقطع في أبواب 
المسجد لعدم الإحرازء فصار كباب الدار» بل أولى» لأنه يحرز بباب الدار ما فيهاء ولا 
يحرز بباب المسجد ما فيه» حتى لا يجب القطع بسرقة متاعه اه. زاد في البحر: وكذا 
أستار الكعبة وإن كانت محرزة لعدم المالك. 


تنبيه : قال في فخر الإسلام: لو اعتاد سرقة أبواب المسجد يجب أن يعزّر ويبالغ 
فيه ويحبس حتى يتوب. قال في البحر: وينبغي أن يكون كذلك سارق البزابيز من 
الميض اه. قال ط: وكذا سارق نعال المصلين اه. 


قلت: بل كل سارق انتفى عنه القطع لشبهة ونحوها. . تأمل. قوله: (ومصحف) 
مثلث الميم قاموس» والضم أشهر مصباح» لأن الآخذ يتأول في أخذه القراءة والنظر 
فيه › ولأنه لا مالية له على اغتبار المكتوب وإحرازء لأجله لا للجلد والأوراق . هداية . 
والإطلاق يشمل الكافر وغير القارىء. قوله: (ولو محليين) قال نوح أفندي في حاشية 
الدرر: هذا اللفظ في أكثر النسخ بالياءين» ولكن الصواب أن يكون بياء واحدة كما يظهر 

من الصرف اه. ومثله في شرح درر البحار. قوله : (لأن الحلية تبع) وعن أبي يوسف: 
يقطع في المصحف المحلى . . وعنه أنه يقطع إذا بلغت الحلية نصاباً كما قال في حلية 
الصبي . قال في الفتح : والخلاف في صبيّ لا يمشي ولا يتكلمء فلو كان يمشي ويتكلم 
ويميز لا قطع إجماعاً لأنه في يد نفسه» وكان أخذه خداعاً ولا قطع في الخداع . . قوله: 
(يعبر عن نفسه) فالمراد بالكبير المميز المعبر عن نفسه بالغ كان أو صبياً . بحر . قوله: 
(لأنه إما غصب) أي إن أخذه بالقهر أو خداع : أي إن أخذه بالحيلة وكلاهما غير 
سرقة. ط. قوله: (ودفاتر) جمع دفتر بالفتح وقد يكسر: جماعة الصحف المضمومة. 
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تفسير وحديث وفقه: فكمصحفء وإلا فكطنبور (بخلاف) العبد (الصغير ودفاتر 
الحساب) الماضي حسابهاء لأن المقصود ورقها فيقطع إن بلغ نصاباً: أما 
المعمول بها فالمقصود علم ما فيهاء وهو ليس بمال فلا قطعء بلا فرق بين دفاتر 
تجار وديوان وأوقاف . بر (وكلب وفهد ولو عليه طوق من ذهب علم) السارق (به 


قاموس . قوله: (فكمصحف) أي في تأويل أخذها للقراءةء وكون المقصود ما فيها ولا 
مالية له. قوله: (وإلا فكطنبور) أي في تأويل أخذها لإزالة ما فيها نبياً عن المنكر. 


والحاصل: إنه يقطع بكتب علوم شرعية أو غيرها. قال القهستاني: فيشمل: أي 
الدفتر المصحف وكتب العلوم الشرعية والآداب ودواوين فيها حكمة دون ما فيها أشعار 
مكروهة وكتب العلوم الحكمية فإنهما داخلان في آلات لهو كما أشار إليه في الزاد 
وغيره اه. . ثم نقل قولا آخر بالقطع بكتب الأدب والشعرء ن قال في ال و اجر 
شمل مثل كتب السحر ومثل كتب العربية. واختلف في غيرها: أي غير كتب الشريعة 
من العربية والشعر» فقيل ملحقة بدفاتر الحساب فيقطع فيها. وقيل بكتب الشريعة لأن 
معرفتها قد تتوقف على اللغة والشعرء والحاجة وإن قلت كفت في إيراث الشبهة اه. 
فتعليل القول الثاني يفيد ترجيحه ثم قال : ومقتضى هذا أنه لا يختلف في القطع بكتب 
السحر والفلسفة لأنه لا يقصد ما فيها لأهل الديانة فكانت سرقة صرفاً اه زاد في 
النهر : وينبغي أن ينظر في الآخذ لكتب السحر والفلسفةء > فإن كان مولعاً بذلك لا يقطع 
للقطع بأن المقصود ما فيها أه. 


قلت: لكن كلام الفتح يخالفه. لأنه جعل كون الديانة لا يقصدونا علة لكونها 
سرقة صرفاًء ومعلوم أن السارق لا يلزم أن يكون من الذين لا يقصدونهاء بل الغالب أن 
يكون غيرهم من أهل الشر كالسحرة ة ونحوهم. فعلم أن الشبهة المسقطة للقطع لا يلزم 
وجودها في السارق» وإلا كانت علة حقيقة لا شبهة العلةء لأن الشبهة ما يشبه الثابت 
وهو ليس يثابت» وإلا لزم ثبوت التفصيل المذكور في كتب الشريعة أيضاً؛ وكذا في 
آلات اللهر والطعام في سنة القحط› ولم نر من عرج عليه؛ نعم قدمنا عن الذخيرة في 
الصليب ما يفيده عند أبي يوسف» فليتأمل. قوله: (بخلاف العبد الصغير) لأنه مال 
منتفع به إن كان يمشي ويعقل» أو بعرضية أن يصير كذلك إن كان خلاقهء وتمامه في 
النهر. قوله: : (والماضي حسابها) أي الذي لم يبق لأحد فيه علقة فلم يبق إلا كاغدء 
فإذا بلغت قيمته نصاباً قطع» كذا في تصحيح العلامة قاسم . قوله: (وكلب وفهد) 
عطف على مالا قطع فيه بقرينة تنكر برهء ولو قال وبكلب وفهد كما صنع في الوافي 
لكان أحسن . موي . وشمل كلب الصيد والماشية لأنه يوجد من جنسه مباح الأصلء 
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أو لا) لأنه تبع (و) لا (بخيانة) في وديعة (ونهب) أي أخذ قهراً (واختلاس) أي 
اختطاف لانتفاء الركن (ونبش) لقبور (ولو كان لقبر في بيت مقفل) في الأصح 
(أو) كان (الثوب غير الكفن) وكذا لو سرقه من بيت فيه قبر أو ميت لتأوله بزيارة 
القير أو التجهيز وللإذن بدخوله عادة» ولو اعتاده: قطع سياسة (ومال عامة أو 
مشترك) وحصر مسجد وأستار كعبة ومال وقف لعدم المالك. 


ولاختلاف العلماء في ماليته فأورث شبهة . . بحر. ط. قوله: (في وديعة) أي تحت يده. 
قوله : (أي أخذ قهراً) أي على وجه العلانية. قوله : (أي اختطاف) أي علانية أيضاًء 
تالت الاي أخل الي ع إلا أن رى نها من حية مرعة الأخلافن 
جانب الاختلاس» بخلاف النهب فإن ذلك غير معتبر فيه. ط عن أبي السعود. قوله: 
(لانتفاء الركن) وهو الحرز في الخيانة والأخذ خفية فيما بعدها ط. قوله: (ونبش) أي 
لا قطع على النباش: وهو الذي يسرق أكفان الموتى بعد الدفن. بحر 'لأن الحرز 
بالقير أو الميت باطل لأنه لا يحفظ نفسه» والصحراء ليست حرزاء حتى لو دفن بها مال 
فسرق لم يقطع. فما في القنية من أنه لو سرق المدفون بالمفازة قطع ضعيف. 
مقدسي . قوله: (في الأصح) لاختلال الحرز بحفر القبرء وقيل يقطع إذا كان مقفلا. 
قهستانى. قوله: (ولو اعتاده) أي اعتاد النبش . وفيه إشارة إلى الجواب عما استدل به 
أبو و والأئمة الثلاثة من حديث «من نبش قطعناه» بحمله على السياسة» وتمام 
تحقيقه في الفتح. قوله: (ومال عامة) وهو مال بيت المال فإنه مال المسلمين وهو 
منهم» وإذا احتاج ثبت له الحق فيه بقدر حاجته فأورث شبهة والحدود تدرأ بها. بحر 
قوله : (ومشترك) أي بين السارق وبين ذي اليد. قوله: (وحصر مسجد الخ) أي وان 
كانت محرزة كما في البحر. قوله: (ومال وقف) ذكره ذ فى البحر بحثاً فقال : وأما مال 
القت قله أرق سر يده ولا تى أنه ليق بيع وقد عللوااعلمالقطع قيما تر 
سرق حصر المسجد ونحوها من حرز بعدم المالك» وتبعه في النهر. وقال: ولو قيل 
إن كان الوقف على العامة فماله كبيت المال» وإن كان على قوم محصورين فلعدم 
المالك حقيقة لكان حسناً اه. ولا يخفى جريان العلة الثانية فيهماء لكن رده المقدسي 
والرملي يأغهم صرحوا بأنه يقطع بطلب متولي الوقف. وسيأتي التصريح به في الباب 
الآتي » وصرح به أيضاً ابن مالك في شرح المنار في بحث الخاص . 


قلت: ولذا والله أعلم علل في الفتح لعدم القطع في حصر المسجد بعدم الحرز: 


(1) في ط (قوله المحشي ومشترك) كذا بالأصل المقابل على خطهء والذي في الشرح: أو مشترك تأر» لا 
ب «الواو». كما ترى . 


بحر (ومثل دينه ولو) دينه (مؤجلا أو زائداً عليه) أو أجود لصيرورته شريكاً (إذا 
كان من جنسه ولو حكماً) بأن كان له دراهم فسرق دنانير. ويعكسه هو الأصحء 
لأن النقدين جنس واحد حكماًء خلاف العرض ومنه الحلي» فيقطع به ما لم يقل 
أي لكون المسجد غير حرز ومفاده أنه يقطع لو سرقها من حرز. والظاهر أن وجهه كون 
الوقف يبقى على ملك الواقف حكماً عند الإمام» وهذا في أصل الوقف. وأما الغلة 
فقد صرحوا بأنها ملك المستحقين» لكن ينبغي أن يقال: إن كان السارق له حق في 
الغلة لا يقطع بسرقته منهاء سواء كان وقفاً على العامة أو على قوم محصورين لثبوت 
الشركة؛ وكذا وقف المسجد إذا كان للسارق وظيفة فيه» بخلاف سرقته لحصره وقناديله 
إذ حقه في الغلة لا في الحصر. تأمل. 
مَطْلَبٌ فِي أذ ادان مِنْ مَالٍ مَذْيُونهِ مِنْ جلاف جِنْسِهِ 


قوله: (ومثل دينه) أي مثله جنساً لا قدراً ولا صفة كما أفاده ما بعده. قوله: (ولو 
دينه مؤجلا) لأنه استيفاء لحقه» والحال والمؤجل سواء في عدم القطع استحساناًء لأن 
التأجيل لتأخير المطالبة والحق ثابت فيصير شبهة دارئة وإن لم يلزمه الإعطاء الآن. ولا 
فرق بين كون المديون المسروق منه ماطلا أو لا خلافاً للشافعي» وتمامه في الفتح. 
قوله: (أو زائداً عليه أو أجود) بأنت خبير بأن الضمير في زائد أو أجود عائد على 
الدين»؛ وفي عليه على المسروق» فالمناسب للتعميم أن يقال: أو أنقص منه أو أردأء 
فيعلم حكم الزائد والأجود بالأولى. 

والحاصل أنه لو سرق أكثر من دينه لا يقطع لأنه يصير شريكاً في ذلك المال 
بمقدار حقه كما في الفتح» وعلى قياسه يقال فيما لو سرق الأجود. تأمل. قوله (لأن 
النقدين جنس واحد حكماً) ولهذا كان للقاضي أن يقضى بها دينه من غير رضا 
المطلوب. بحر . 1 ١‏ 

قلت: وهذا موافق لما صرحوا به في الحجر. ومفاده أنه ليس للدائن أخذ 
الدراهم بدل الدنانير بلا إذن المديون ولا فعل حاكم» وقد صرح في شرح تلخيص 
الجامع في باب اليمين في المساومة بأن له الأخذء وكذا في حظر المجتبى» ولعله 
محمول على ما إذا لم يمكنه الرفع للحاكمء فإذا ظفر يمال مديونه له الأخذ ديانة بل له 
الأخذ من خلاف الجنس على ما نذكره قريباً. قوله: (ومنه الحلي) أي بسبب ما فيه من 
الصياغة التحق بالعرض . قوله: (ما لم يقل الخ) لأنه لا يكون رهناً أو قضاء لدينه إلا 
بإذن مالكهء فكأنه ادعى أخذه بإذنه» فلا يقطع . 


وفي الفتح: وعن أبي يوسف: لا يقطع بالعروض لأن له الأخذ عند بعض 
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أخذته رهناً أو قضاء. وأطلق الشافعي أخذ خلاف الجنس للمجانسة في المالية. 
قال في المجتبى : وهو أوسع فيعمل به عند الضرورة (بخلاف سرقته من غريم 
أبيه أو غريم ولده الكبير أو غريم مكاتبه أو غريم عبده المأذون المديون) فإنه 
يقطع لأن حق الأخذ لغيره. : 

(ولو سرق من غريم ابنه الصغير لا كسرقة شيء قطع فيه ولم يتغير) أما لو 
تبدل العين أو السبب كالبيع قطع . 


العلماء. قلنا: هذا قول لا يستند إلى دليل ظاهرء فلا يصير شبهة دارتة» إلا إن ادعى 
الرهن أو القضاء. 


م 


قوله: (وأطلق الشافعي أخذ خلاف الجنس) أي من النقود أو العروضء لأن 
النقود يجوز أخذها عندنا على ما قررناه آنفاً. قال القهستانى: وفيه إيماء إلى أن له أن 
يأخذ من خلاف جنسه عند المجانسة في المالية» وهذا أوسع فيجوز الأخذ به وإن لم 
يكن مذهبتاء فإن الإنسان يعذر في العمل به عند الضرورةء كما في الزاهدي اه. 

قلت : وهذا ما قالوا إنه لا مستند له» لكن رأيت في شرح تظم الكنز للمقدسي 
من كتاب الحجر. قال: ونقل جد والدي لأمه الجمال الأشقر في شرحه للقدوري أن 
عدم جواز الأخذ من خلاف الجنس كان في زمائهم لمطاوعتهم في الحقوق. والفتوى 
اليوم على جواز الأخذ عند القدرة من أي مال كان لا سيما في ديارنا لمداومتهم 
للعقوق: [الطويل] 

عَمَاءَعَلَى هَذَاالرَّمَانفإنه رَمَانَعْقُوقٍلآرَمَالَُ قوق 

ورل تفيق فيي راي وکل صَدِيقٍ فيو فير صدوق 

قوله: (بخلاف سرقته من غريم أبيه) سقط من بعض النسخ لفظ «غريم» وهو 
خطأ. قوله: (لا) أي لا يقطعء لأن له ولاية أخذ دين ابنه الصغير. بقي لو لم يكن له 
ولاية لسوء اختياره أو لكونه رقيقاً. واستظهر ط أنه كذلك» ويظهر لي خلافه. تأمل. 
قوله: (كسرقة شيء الخ) أي إذا سرق شيئاً فقطع فيه فرده إلى مالكه ثم سرقه ثانياً ولم 
يتغير المسروق عن الحالة الأولى لا يقطعء والقياس أنه يقطع» وهو رواية عن أبي 
يوسف وقول الأثمة الثلائة» وبيانه في الفتح. قوله: (أما لو تبدل العين) كما لو كان 
غَزْلَآً فسرقه فقطع فيه فرده ثم نسج فسرقه فإنه يقطع. وعلى هذا الصوف والقطن 
والكتان. وكل عين أحدث المالك فيه صنعاً بعد القطع لو أحدثه الغاصب ينقطع به حق 
المالك. بحر. قوله: (كالبيع) أي لو باعه المالك من السارق ثم اشتراه منه فسرقه 
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على ما في المجتبى (أو من ذي رحم محرم لا برضاع) فلو محرميته برضاع قطع 
كابن عم هو أخ رضاعا فإنه رحم نسباً حرم رضاعاً . عيني فسقط كلام الزيلعي . 
(ولو) المسروق (مال غيره) أي غير ذي الرحم (بخلاف ماله إذا سرق من 
بيت غيره) فإنه يقطع اعتباراً للحرز وعدمه (وبخلاف مرضعته): صوابه مرضعه 


يقطع ثانياً عند مشايخ بخارى. وقال مشايخ العراق: لا يقطع. وظاهر الفتح اعتماد 
الثاني» وذكر في النهر ما يؤيد الأول. قوله: (على ما في المجتبى) أشار به إلى ما 
ذكرنا من الخلاق» وهذا القول ذكره في المجتبى جازماً به بلا حكاية خلاف كما ذكره 
المصنف في شرحه. قوله: (أو من ذي رحم محرم) ترجم في الهداية والكنز لهذه 
المسائل بقوله: فصل في الحرزء وهو كما في النهر لغة: الموضع الذي يحرز فيه 
شيء. وشرعاً: ما يحفظ فيه المال عادة كالدار وإن لم يكن لها أبواب أو كان وهو 
مفتوحء لأن البناء لقصد الإحرازء وكالحانوت والخيمة والشخص اه. ومثله في 
الفتح. لكن قوله: وإن لم يكن لها باب الخ» فيه كلام نذكره عند مسألة الفشاش. 
قوله: (فسقط كلام الزيلعي) حيث قال : «وقوله لا برضاع؛ لا حاجة إلى إخراجه لأنه لم 
يدخل في ذي الرحم المحرم. ورده في البحر بأن هذا ظن منه أنه متعلق بالرحمء 
وليس كذلك» بل متعلق بالمحرم اه ح . 

قلت: لا يظن بالزيلعي أنه ظن ذلك لأن الرحم وهو القرابة النسبية لا تكون 
بالرضاع أصلا حتى يظن أن قوله: ۶ برضاع؟ تقييد لهء بل مبني كلامه على أن المراد 
بالمحرم ما تكون محرميته من النسب كما هو المتبادر وكما عبر به في الهداية حيث قال: 
ذي رحم حرم منهء فقوله: «منه» أي من الرحم تصريح بالمرادء وعليه فلا يدخل فيه 
ابن العم الذي هو أخ رضاعاً لأنه حرم من الرضاع لا من الرحم. ثم رأيت عبارة الكنز 
التي شرح عليها الزيلعي بلفظ منه كعبارة الهداية» فتعين ما قلنا وسقط ما سواهء فافهم. 
قوله: (بخلاف ماله إذا سرق من بيت غيره) أي إذا سرق مال رحه المحرم من بيت 
أجنبي فإنه يقطع لوجود الحرز. 

وفي الفتح: ينبغي أن لا يقطع لما في القطع من القطيعة. وأجاب في البحر بأن 
القطع حق الشرع لا حقه فلا يكون قطيعة. 

واعترضه في النهر بأنه مشترك الإلزام» بأنه لو سرق من بيت رحمه المحرم يقطع 
ولا يلزمه القطيعة لما ذكر. . 

قلت: أنت خبير بأنه لا يصح القول بالقطع فيه لقيام المانع وهو عدم الحرزء 
بخلاف بيت الأجنبي؛ نعم ينبغي تقييده بغير قرابة الولادء فلا يقطع في الولاية للشبهة 
في ماله على ما مر كما في التبيين والبحر والنهر. قوله: (اعتباراً للحرز وعدمه) أي 
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بلا تاء. ابن كمال (مطلقاً) سواء سرق من بيتها أو من بيت غيرها فإنه يقطع لما 
مر (و) لا بسرقة (من زوجته) وإن تزوجها بعد القضاء. جوهرة (وزوجها ولو كان) 
المسروق (من حرز خاص له و( لا (عبد من سيده أو عرسه أو زوج سيدته) 
KATES‏ سما اا E E‏ 


قطع في المسألة الأخيرة اعتباراً للحرز ولم يقطع فيما قبلها اعتباراً لعدمه» ففيه لف 
ونشر مشوش. وعن هذا قال البرجندي : الظاهر أنه لا دخل للقرابة؛ بل المعتبر الحرز؛ 
ففي كل موضع كان له أن يدخل فيه بلا مانع ولا حشمة لا يقطع؛ سواء كان بينهما 
قرابة أو لا. قال الحموي: وفيه نظرء فإن الصديقين يدخل أحدهما بيت الآخر بلا مانع 
ولا حشمة مع أنه يقطع» > فظهر أن للقرابة المحرمية مدخلا. 

واعترضه الشيخ أبو السعود بأن هذا فيما لم يؤذن له بدخوله» حتى لو سرق من 
محل جرت عادته بدخوله لم يقطع أه. 

قلت: لكن المنقول في الهداية وغيرها قطع الصديق لأنه عاداه ف في السرقة» ولم 
يفصلوا بين جريان عادة في الدخول أو عدمه» ويأتي له مزيد بیان عقيبه. قوله: (ابن 
كمال) حيث قال: المرضع التي شأتها الإرضاع» والمرضعة التي هي في حال الرضاع 
ملقمة ثديها للصبيء كذا في الكشاف؛ فمن قال هنا مرضعة لم يصب اه. لأنه لا 
يمكن أن يسرق منها في حال إرضاعها له. قوله: (لما مر) أي من اعتبار الحرز. وعن 
أبي يوسف: لا يقطع لدخوله عليها بلا استئذان رة كلاف الا خت رصاع 
لانعدام هذا المعنى فيها عادة. وجه الظاهر أنه لا قرابة بينهما والمحرمية بدون القرابة لا 
تحترم. فتح . 

قلت: وإذا كان يقطع في السرقة من أمه رضاعاً مع الدخول بلا استئذان وحشمة 
فكذا في الصديق. وبه ظهر أن للقرابة المحرمية دخلا؛ وكذا قولهم لأنه عاداه في 
السرقة يفيد الفرق وهو زوال الصداقةء بخلاف القرابة. تأمل. والله تعالى أعلم. قوله: 
(ولا بسرقة من زوجته) أي ولو من وجه كالمبتوتة المعتدة في منزل على حدةء ولو 
سرق بعد انقضاء العدة قطع. كافي الحاكم. قوله: (وإن تزوجها بعد القضاء) بالقطع 
لوجود الشبهة قبل الإمضاء . وأفاد أنه لا فرق بين كونه زوجها وقت السرقة أو بعدها 
قبل القضاء بالقطع أو بعده؛ وفي الأخير خلاف أبي يوسف» ولو سرق أحدهما من 
الآخر فطلقها قبل الدخول لم يقطع أيضاً كما في الكهر. قوله: (من حرز خاص له) 
يعني بأن كان خارج مسكنهما صرح به في الهداية والبحر شرنبلالية . فالضمير في اله؟ 
عائد على المسروق لا على السارق» فافهم. قوله: (أو عرسه) أي زوجة سيده وشريكه 
مثلا. قال في البحر: والعبد في هذا ملحق بمولاه حتى لا يقطع في سرقة لا يقطع فيها 
المولى كالسرقة من أقارب المولى وغيرهم لأنه مأذون بالدخول عادة في بيت هؤلاء 
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للإذن بالدخول عادة (و) لا (من مكاتبه وختنه وصهره و) من (مغئم) وإن لم يكن 
له حق فيه» لأنه مباح الأصل فصار شبهة. غاية بحثاً (وحمام) في وقت جرت 
العادة بدخوله› وكذا حوائیت التجار والخانات» 


لإقامة المصالح. قوله: (ولا من مكاتبه) لأن له حقاً في أكسابه. نهر. قوله: (وختنه 
وصهره) ختنه: زوج كل ذي رحم محرم من وصهره: كل ذي رحم حرم من امرأته؛ 
وهذا عند الإمام. وقالا: يقطع لعدم الشبهة في ملك البعض لأنه تكون بالقرابة وهي 
منتفية . وله أن العادة جارية في دخول بعضهم متازل البعض بلا استئذان فتمكنت الشبهة 
في الحرزء وتأخير الزيلعي لدليله موذن پر چيڪ :هر وني كافي الحاكم: ولا يقطع 
السارق مين اعرا أبيه وزوج ابنته وابن أعرآاتة واوا امانا راه : (ومغنم الخ) عله 

في الهداية بقوله: لأن له فيه نصيباًء وذكر أن ذلك مأثور عن عليّ رضي الله عنه حكماً 
وتعليلاً. هو أنه أتى برجل سرق من المغنم فقال له فيه تصيب وهو خائن» قلم يقطعه 
وكان قد سرق مغفراً» رواه عبد الرازق والدارقطني» وهذا ظاهر في أن الكلام فيمن له 
فيه استحقاق» وبه صرح في الفتح» لكن في النهر قال في الحواشي السعدية: وهذا 
التعليل يدل على أنه لو لم يكن له فيه نصيب يقطعء لكن الرواية مطلقة في مختصر 
القدوري وشرح الطحاوي فلا بد من تعليل آخراه. 

وفي غاية البيان: ينبغي أن يكون المراد من السارق من له نصيب فيه» أما من لا 
نصيب له فيقطعء اللهم إلا أن يقال: إنه مباح الأصل وهو على صورته لم يتغير فصار 
شبهة. وفي كلام المصنف: يعني صاحب الكنز ما يومىء إلى اعتبار الإطلاق» حيث 
قدم أنه لا قطع في المال المشترك وإذا كان له حق فيه كان من المشترك فذكره هنا 
ليس إلا لإفادة التعميم إه. 

قلت : ما ذكر من إطلاق الرواية قد يدعي أنه يخصصه التعليل المأثور الذي جعلوه 
دليل الحكم» وإلا لزم إثبات حكم بلا دليل» وما ذكره في غاية البيان من أنه مباح 
الأصل فيه نظرء لأن مباح الأصل ما يكون تافهاً ويوجد مباحاً في دار الإسلام كالصيد 
والحشيش كما مرء والمغنم قد يكون من أعرّ الأموال. وأيضاً حكم مباح الأصل أنه لا 
يقطع به وإن ملك وسرق من حرزء والمغنم ليس كذلك قطعاً. نعم قال القهستاني بعد 
التعليل المأثور : ولا يخفى أن الآخذ إن كان من العسكر فالمغنم داخل في مال الشركة 
وإلا ففي مال العامة اه. وهذا في غاية الحسن» فإن خمس المغنم لذوي الحاجة من 
العامة. ومن سرق من مال العامة لا يقطع لأنه يستحق منه عند الحاجة فأورث شيهة كما 
عللوا به كما قدمناه عن البحر. قوله: RENE‏ 
ليلا لأن الإذن يختص بالتهار. . بحر. وفيه إشارة إلى أنه لو اعتاد الناس دخوله في بعض 
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مجتبى (وبيت أذن في دخوله) ولو أذن المخصوصين فدخل غيرهم وسرق ينبغي 
أن يقطع . 

واعلم أنه لا يعتير الحرز بالحافظ مع وجود الحرز بالمكان لأنه قوي» فلا 
يعتير الحافظ في الحمام لأنه حرز ويعتير في المسجد لأنه ليس بحرز» به يفتى. 
(وكل ما كان حرزاً لنوع فهو حرز للأنواع كلها) فيقطع بسرقة لؤلؤة من 
إصطبل (على المذهب) وقيل حرز كل شيء معتبر بحرز مشله» والأول هو 
المذهب عندنا. مجتبى . .لكن جزم القهستاني بأن الثاني هو المذهب» فتنبه 


الليل فهو كالنهار كما في المضمرات. قهستاني» وإلى أن ذلك إذا كان الباب مفتوحاً. 
ففي الحاوي الزاهدي: ولو سرق من حمام أو خان أو رباط أو حوانيت التجار 
وبابها مغلق يقطع وإن كان نباراً في الأصح اه. قوله: (وبيت أذن في دخوله) فلا قطع 
بالسرقة منه في الوقت المأذون بالدخول فيه. ط. قوله: (ينبغي أن يقطع) البحث 
لصاحب البحر وتبعه من بعده ط. قوله: (لا يعتبر الحرز بالحافظ الخ) فلو سرق شيئا 
من الحمام وصاحبه عنده أو المسروق تحته لا يقطع» بخلاف المسجد. والفرق أن 
الحمام بني للإحراز فكان حرزاً كالبيت فلا يعتبر الحافظء والمسجد لم يبن لإحراز 
الأموال فيعتبر الحافظ كالطريق والصحراءء وتمامه في الزيلعي. وأفاد أن الحرز نوعان 
كما قدمناه عند قوله: «من حرز». قوله: (به يفتى) زاد في الفتح: وهو ظاهر المذهب» 
ومقابله القول بأنه يقطع عنده لو سرق من الحمام في وقت الإذن إذا كان ثمة حافظ» 
ولا يقطع عندهما. قوله: (فيقطع بسرقة لؤلؤة من إصطبل) لأن الحرز كما قدمناه كل 
بقعة معدة للإحراز ممنوع من الدخول فيها إلا بإذنه. ولا يخفى أن الإصطبل كذلك» 
وهذا بخلاف الوديعة فإنه يعتبر فيها حرز مثلهاء حتى لو وضع المودع اللؤلؤ في 
الإصطبل يضمن كما حققناه في تنقيح الفتاوى الحامدية من الوديعة» وسنذكره هناك إن 
شاء الله تعالى. قوله: (والأول هو المذهب عندنا) إن كان أعاده لأجل نسبته إلى 
المجتبى كان أخصر عزوه إليه عقب عبارة المتن» ولعل المراد إفادة الحصر بالجملة 
المعرفة الطرفينء فإنه زائد على ما في المتنء فافهم. قوله: (لكن جزم القهستاني الخ) 
لم ينسبه القهستاني إلى أحد يعتمد عليه وما مشى عليه المصنف قال فيه شمس الأئمة 
السرخسي: هو المذهب عندنا كما نقله في الذخيرة وغيرهاء وقد قال في الفتح: إنه هو 
الصحيح كما ذكره الكرخي. ثم قال: ونقل الإسبيجابي عن بعض أصحابنا أن كل شيء 
يعتبر بحرز مثله. فعلم أن ما في القهستاني قول البعض وأن المذهب المصحح خلافهء 
ولعل قوله: «إنه المذهب؛ سبق نظرء فليس في المسألة اختلاف تصحيح» فافهم. 


(ولا يقطع قفاف) هو من يسرق الدراهم بين أصابعه (وفشاش) بالفاء: هو من 
هيىء لغلق الباب ما يفتحه إذا (فش) حانوتاً أو باب دار (نباراً وخلا البيت من 
أحد) فلو فيه أحد وهو لا يعلم به قطع . شمني . 

(ويقطع لو سرق من السطح) نصاباً لأنه حرز. شرح وهبانية (أو من 
المسجد) أراد به كل مكان ليس بحرز فعم الطريق والصحراء (وربّ المتاع عنده) 
أي بحيث يراه (ولو) الحافظ (نائماً) في الأصح (لا) يقطع (لو سرق ضيف ممن 


قوله: (ولا يقطع قفاف) بقاف وفاءين بينهما ألف. قوله: (هو من يسرق الدراهم) الذي 
في المغرب وغيره: هو الذي يعطي الدراهم لينقدها فيسرقها من بين أصابعه ولا يشعر 
به صاحبه. قوله: (بالفاء) أي وبشينين معجمتين بينهما ألف. قوله: (لغلق الباب) 
بالتحريك» جمعه أغلاق كسبب وأسباب. مصباح . قوله: (نهاراً) لعل وجهه أن يكون 
مجاهراً وشرط القطع الخفيةء » بخلاف ما إذا كان ليلا. قال الزيلعي: ولو كان باب الدار 
مفتوحاً في النهار فسرق لا يقطع لأنه مكابرة لا سرقة ولو كان في الليل بعد انقطاع 
انتشار التاس قطع اه. . زاد في الذخيرة عن أبي العباس أنه سوّى في الليل بين ما إذا 
كان الباب المفتوح مردوداً أو غير مردود في أنه يقطع فيهما. وفرق بينهما في النهار في 
الو وإلا لااه. 


قلت: ومسألة الفشاش مذكورة في كافي الحاكمء وهي تدل على أنه لا يقطع في 
النهار بلا فرق بين كونه مردوداً أو لا لأنه إذا لم يقطع بفتحه ارا وهو مقفل» فإذا كان 
مفتوحا أ مردوداً أو لا فهو كذلك بالأولىء فلذا أطلق الزيلعي عدم 0 
ثم ذكر بعده مسألة الفشاش المذكورة. وببذا علم أن ما قدمنا عن النهر عند قوله: « 
من ذي رحم؛ ليس على إطلاقه. فتدبر. قوله : (قطع) أي لظنه الخفيةء م 
فلا يقطع» لأنه مجاهر. قوله: (من السطح) أي إذا صعد إليه أو تناوله من داخل الدارء 
واحترز به عما لو سرق ثوباً بسط على حائط في السكةء يخلاف ما إذا كان إلى الدار 
فإنه يقطع كما في البحر. قوله: (أي بحيث يراه) أفاد أنه ليس المراد بالعندية الحضور 
بل الاطلاع عليه. قوله: (ولو المحافظ نائماً) عبر بالحافظ لأنه أعم من أن يكون هو رب 
المتاع أو غيره» وأطلق النائم فشمل ما إذا نام مضطجعاً أو لاء وما إذا كان المتاع تحت 
رأسه أو تحت جنبه أو بين يديه حالة النوم هو الصحيح. وقيل باشتراط كونه تحت رأسه 
أو جثبه . . فتح . . قال في النهر: ونبه بقوله : «عنده» إلى أنه لو كان لابساً له لم يقطع . 
وقبل يقطع» حكاه في المجتبى اه. وبسطه في البحر. رفصل الزيلعي بين النائم 
وغيره» فيقطع في الأول لأنه أخل خفيةء لا في الثاني. لأنه اختلاس» وذلك حيث 
قال: اي لحي ر قوراف ار تلسرا أو طرف متطقة أو سيقه أ 
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أضافه) ولو من بعض بيوت الدار أو من صندوق مقفل لاختلال الحرز (أو سرق 
شيئاً ولم يخرجه من الدار) لشبهة عدم الأخذء بخلاف الغصب (وإن أخرجه من 
حجرة الدار) المتسعة جداً إلى صحنها (أو أغار من أهل الحجر على حجرة) 
أخرى» لأن كل حجرة حرز (أو نقب فدخل أو ألقى) كذا رأيته في نسخ المتن 
والشرح ب «أو» وصوابه ب #الواو» كما في الكنز (شيئاً في الطريق) يبلغ نصاباً 


سرق من أمرأة حلياً عليها لا يقطع لأنها خلسة وليست بخفية سرقة» ولو سرق من 
رجل نائم قلادة عليه وهو لابسها أو ملاءة له وهو لابسها أو واضعها قريباً منه بحيث 
يكون حافظاً لها قطع لأنه أخذها بخفية وسراً ولها حافظ وهو النائم اه. قوله: (ولو من 
بعض بيوت الدار) أي لا فرق بين أن يسرق من البيت الذي أضافه فيه أو من بيت آخر 
فيها. قوله: (لاختلال الحرز) لأن الدار مع جميع بوتا حرز واحدء فبالإذن فيها اختل 
الحرز في جميع بيوتها. بحر. قوله: (لشبهة عدم الأخذ) لأن الدار وما فيها في يد 
صاحبها فتح. وفيه أيضاً أن المحرز بالمكان لا يجب القطع فيه إلا بالإخراج» لقيام يد 
المالك قبل الإخراج من داره فلا يتحقق الأخذ إلا بإزالة يده وذلك بالإخراج من 
حرزهء بخلاف المحرز بالحافظ فإنه يقطع كما أخذه لزوال يد المالك بمجرد الأخذ 
فتتم السرقة فيجب موجبها اه. قوله: (بخلاف الغصب) يعني أن هذا في حق القطع 
لسقوط الحد بالشبهةء بخلاف ضمان الغصب؛ يعني لو هلك ما سرقه ولم يخرجه. قال 
في الفتح: قال بعضهم: لا ضمان عليه إذا تلف المسروق في يده قبل الإخراج من 
الدار ولا قطع عليه. والصحيح أنه يضمن لوجود التلف على وجه التعدي؛ بخلاف 
القطع. لأن شرطه هتك الحرز ولم يوجد اه. قوله: (المتسعة جدًاً) أي التي فيها 
منازلء وفي كل منزل مكان يستغني به أهله عن الانتفاع بصحن الدار وإنما ينتفعون به 
انتفاع السكةء وإلا فهي المسألة السابقة التي لا بد فيها من الإخراج من الدار. بحر. 
ونحو في الزيلعي وفي الكافي: يقطع إذا كانت دار واحدة عظيمة فيها مقاصير كل 
مقصورة مسكن على حيالها اه. والمقصورة: الحجرة بلسان أهل الكوفة. معراج. 
قوله: (أو أغار) المراد دخل مقصورة على غرة فأخذ بسرعة؛ يقال: أغار الفرس 
والثعلب في العدو أسرع. بحر. قوله: (من أهل الحجر) حال من فاعل أغار. قوله: 
(لأن كل حجرة حرز) علة للمسألتينء إذ لكل مقصورة باب وغلق على حدة ومال كل 
واحد محرز بمقصورتهء فكانت المنازل بمنزلة دور فى محلةء و إن كانت الدار صغيرة 
بحيث لا يستغني أهل المنازل عن الانتفاع بصحن الدار بل يتتفعون به انتفاع المنازل 
فهي بمنزلة مكان واحدء فلا يقطع الساكن فيها ولا المأذون له بالدخول فيها إذا سرق 
من بعض مقاصيرها. زيلعي. قوله: (في الطريق) أي بحيث يراه لأنه باق في يده فصار 
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(ثم أخذه) قطع لأن الرمي حيلة يعتاده السراق فاعتبر الكل فعلاً واحداًء ولو لم 
تأده او أنه غيره فهو مضيع لا سارق (أو حمله على دابة فساقه وأخرجه) أو 
علق رسنه في عنق كلب وزجره لأن سيره يضاف إليه (أو ألقاه في الماء فأخرجه 
بتحريك السارق) لما مر (أولا بتحريكه بل) أخرجه (قوة جريه على الأصح) لأنه 
أخر جه بسببه . زيلعي (قطع) في الكل لما ذكرنا. 

ويشكل على الأخير ما قالوا: لو علقه على طائر فطار إلى منزل السارق لم 
يقطع » فلذا والله أعلم جزم الحدادي وغيره بعدم القطع (وإن) نقب ثم (ناوله آخر 


کأنه أخرجه معه وإلا فلا قطع فيه عليه وإن خرج وأخذه لأنه صار مستهلكاً له قبل 
خروجه بدليل وجوب الضمان عليه كما لو ذبح الشاة في الحرز. جوهرة. قوله: (ثم 
أخذه) شار إلى أنه لا يشترط للقطع الأخذ على فور الإلقاء اه ط. قوله: (يعتاده 
السبراق) إما لتعدز الخروج مع المتاع أو ليمكنه الدفع أو الفرار. زيلعي . قوله : (فاعتبر 
الكل فعلآا واحداً) أي كل من النقب والدخول والإلقاء والأخذ حيث لم يعترض عليه يد 
معتبرة» وهذا جواب عن قول زفر: إنه لا يقطع لأن الإلقاء غير موجب له. قوله: (ولو 
لم يأخذه) أي بأن خرج وتركه» وقوله: «أو أخذه غيره» أي قبل خروجه. قوله: (فهو 
مضيع) فعليه ضمانه. قوله: (لأن سيره يضاف إليه) أما لو خرج بلا سوق ولا زجر لم 
يقطع, لأن للدابة اختياراً فما لم يفسد اختيارها بالحمل والسوق لا ينقطع نسبة 
إليها كما في البحر. قوله: (لما مر) أي من أن الإخراج يضاف إليه. ط . قوله: (قوة 
جريه) في بعض النسخ «بقوة جريه». قوله: (لأنه أخرجه) أي لأن الماء أخرجه بسبب 
إلقائه فيه. قوله: (ويشكل على الأخير) أي ما لو ألقاه في الماء وأخرجه بقوة جريهء 
والاستشكال لصاحب النهر. 


قلت: وقد يدفع بأن الطائر فعله يضاف إليه لأن للدابة اختياراً كما مرء فإذا لم 
يزجره بل طار بنفسه فقد عرض على فعل السارق فعل مختار فلم يضف إليه . نظيره ما 
إذا خرج الحمار بنفسه بلا سوق في المسألة المارة» وكذا ما يأتي في الغصب لو حل 
قيد عبد غيره أو رباط دابته أو فتح باب اصطبلها أو قفص طائره فذهبت لا يضمن» 
قافهم . قوله: (بعدم القطع) هو خلاف ما صححه في المبسوط. ومشى عليه المصنفب 
تبعاً للزيلعي والفتح والنهاية. وفي الفتح : إنه قول الأئمة الثلاثة فيرجع على ما جزم به 
الحدادي صاحب الجوهرة ولا سيما بعد اتضاح الجواب بما قلناه. قوله : : (وإن نقب ثم 
ناوله آخر الخ) جواب الشرط قوله الآني : لا يقطع» وأفاد أنه لا يقطع المناول ولا 
المتناولء لأن الأول لم يوجد منه الإخراج لاعتراض يد معتبرة على المال قبل 
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من خارج) الدار (أو أدخل يده في بيت وأخذ) ويسمى اللص الظريف. ولو 
وضعه في النقب ثم خرج وأخذه لم يقطع في الصحيح. شمني (أو طرّ) أي شق 
(صرة خارجة من ن )مس (الكم) فلو داخله قطع» وفي الحل بعكسه (أو سرق) 
من مرعى أو (من قطار) بفتح القاف: الإبل على نسق واحد (يعيراً أو حملا) عليه 
(ل) يقطع. لأن السائق والقائد والراعي لم يقصدوا للحفظ 


خروجهء والثاني لم يوجد منه هتك الحرز فلم تتم السرقة من كل واحدء وأطلقه فشمل 
ما إذا أخرج الداخل يده وناول الخارج أو أدخل الخارج يده فتناول من يد الداخل وهو 
ظاهر المذهب. بحر. قوله: (أو أدخل يده في بيت وأخذ) أي من غير دخول في 
البيت؛ وقيد بالبيت احترازاً عن الصندوق ونحوه كما يأتي. قوله: (ويسمى اللص 
الظريف) مأثور عن علىّ رضي الله عنه مع تفسيره بمن يدخل يده في نقب البيت كما في 
الزيلعي. قوله: (لم يقطع في الصحيح) ذكره أيضاً في الفتح والبحرء ولينظر الفرق بين 
هذه المسألة ومسألة ما لو ألقاه في الطريق ثم أخذه حيث لم يعتبر الكل فعلا واحداً كما 
اعتبر هناك» مع أنه في المسألتين لم يوجد اعتراض يد معتبرة على المال قبل خروج 
السارق» ولعل الفرق أنه هناك تحقق إخراج المال خفية قبل خروجهء أما هنا فلا ثمء لما 
خرج وأخذه من النقب لم يأخذه من حرز فصار كما إذا أدخل يده في بيت وأخذ. 
تأمل. قوله: (أو طرصرة خارجة) الصرّة: هي الخرقة التي يشدَ فيها الدراهم؛ يقال 
صررت الدراهم أصرها صرًا: شدديباء والمراد الكم المشدودة التي فيها الدراهم. نهر. 
فقوله من نفس الكم بيان لقوله: #صرة؛ ولذا زاد لفظ «نفس» للا يتوهم أنها من غيره. 
وحاصل صور المسألة أربعة. قال في غرر الأحكام : أعلم أن الصرة إن جعلت نفس 
الكمء فأما إن جعل الدراهم داخل الكم والرباط من خارج أو بالعكس . وعلى التقديرين» 
فإما إن طرّ أو حل الرباط» فإن طرٌ والرباط من خارج فلا قطع؛ وإن طرّ والرباط من داخل 
بأن أدخل يده في الكم فقطع موضع الدراهم فأخذها من الكم قطع للأخذ من الحرز؛ وإن 
حل الرباط وهو خارج قطعء لأنه حينئذ لا بد أن يدخل يده في الكم فيأخذ الدراهم ؛ وإن 
حل الرباط وهو داخل لا يقطع لأنه لما حل الرباط في الكم بقي الدراهم خارج الكم 
وأخذها من خارج. وعند أبي يوسف والأئمة الثلاثة: يقطع في الوجوه كلها لأن الكم 
حرز اه. وتمام تحقيقه في الفتح . قوله : (بفتح القاف) صوابه بكسرها كما في شرحه على 
الملتقى والمنح وغيرها والطلبة والقاموس . ط . قوله : (أو حملا عليه) أي على البعير» فلو 
على الأرض فهي مسألة الجوالق الآتية. قوله: (لأن السائق الخ) تعليل على النشر 
المشوش» فقوله: «لأن السائق والقائد» راجع لقوله: «أو من قطار؛ وقوله: «والراعي؟ 
راجع لقوله: «من مرعى» ط . قوله: (لم يقصدوا للحفظ) بل يقصد الراعي لمجرد الرعي 
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(وإن كان معها حافظ أو شق الحمل فسرق منه أو سرق جوالقاً) بضم الجيم (فيه 
صاع وربه يحفظه أو نائم عليه) 


والسائق والقائد وكذا الراكب : يقصدون قطع المسافة ونقل الأمتعة . 


وعند الأئمة الثلائة كل من الراكب والسائق حافظ حرزء فيقطع في أخذ الجمل 
والحمل والجوالق والشق ثم الأخذء وأما القائد فحافظ للجمل الذي زمامه بيده فقط 
عندنا. وعندهم إذا كان بحيث يراها إذا التفت إليها حافظ للكل محرزة عندهم بقوده. 
فتح. ويه علم أن القائد ليس على إطلاقه عندنا لأنه حافظ ما زمامه بيده» ولم أر 
التصريح به في غير هذه العبارة. تأمل . قوله: (وإن كان معها حافظ) أي مع ما ذكر من 
بعير المرعى والقطار والحمل»ء وإطلاق محمد عدم القطع في مواشي المرعى محمول 
على عدم الحافظ» ولو كان الحافظ هو الراعي اختلف المشايخ . قفي البقالي: لا 
يقطعء وهو الذي في المنتقى عن أبي حنيفةء وأطلق خواهر زاده ثبوت القطع مع 
الحافظ ‏ ويمكن التوفيق بأن الراعي لم يقصد لحفظها من السراق» بخلاف غيره. فتح. 
وفي المجتبى : وكثير من المشايخ أفتوا بما قاله البقالي. نبر. قوله: (وإن شق الحمل) 
أي جوالقاً على الأرض أو على ظهر جمل. قهستاني. وإنما قطع لأن صاحب المال 
اعتمد الجوالق فكان هاتكاً للحرز» بخلاف ما إذا أخذ الجوالق بما فيه» وكذا لو سرق 
من الفسطاط فإنه يقطع؛ ولو سرق نفس الفسطاط لا يقطع. بحر. ويأتي بيانه. بو 
(فسرق منه) أي أخرج منه بيده ما قيمته عشرة دراهم فصاعداًء تاو خرج الشييء ب 
ثم أخذه لا يقطع, > لأن الإخراج من الحرز شرط. قهستاني. وفي حاشية نوح أفندي: 
E‏ لأت إذا لم ياد بالات بل الى الارن ما فلاس 

شقه لا يقطع لأنه لم يأخذ من الحرز اه. ومثله في اليعقوبية . 


قلت: ويشكل عليه ما لو نقب فدخل وألقى شيتاً في الطريق ثم أخذه فإنه يقطع 
كما مرء إلا أن يجاب بأن الإلقاء في الطريق هناك معتاد كما مر بخلافه هناء فتأمل . 
قوله: (أو سرق جوالقاً الخ) معناه إذا كان الجوالق في موضع ليس بحرز كالطريق 
والمفازة والمسجد ونحوه حتى يكون عرزا بصاحبه . . فتح. قوله: (بضم الجيم) أي مع 
قتح اللام وكسرهاء وبكسر الجيم واللام: ل و 0 
وجوالقات. . قاموس ونحوه في الصحاح . وفيهما أن القاف والجيم لا يجتمعان في كلمة 
إلا معربة أو صوتاً. قوله: : (وربه يحفظه) أي يحفظ المسروق من الحيوان والحمل 
والمتاع مالكه أو غيره. قهستاني : : أي فلا يلزم أن يكون الحافظ رب الجمل أو 
الحمل. ابن كمال. وأفاد أن هذه الجملة الحالية قيد في مسألة القطار أيضاًء وهو ما 
أفاده الشارح أولا تقولد #وإن كان معها حافظ؛ وهذا بخلاف مسألة الشق فقد قال السيد 
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أو بقربه (أو أدخل يده في صندوق غيره أو) في (جيبه أو كمه فأخذ المال قطع) 
في الكل. والأصل أن الحرز إن أمكن دخوله فهتكه بدخوله» وإلا فبإدخال اليد 
فيه وَالْأَخذْ منه. 

فروع :(سرق فسطاطاً منصوباً) لم يقطع ولو ملفوفاء أو في فسطاط آخر 
قطع. فتح . 

أخرج من حرز شاة لا تبلغ نصاباً فتبعها أخرى لم يقطع . 

سرق مالا من حرز فدخل آخر وحمل السارق بما معه قطع المحمول فقط. 
سراج . 

(قال آنا سارق هذا الثوب قطع إن أضاف) لكونه إقرار بالسرقة (وإن نوّنه) 


أبو السعود: إنه يجب فيها القطع مطلقاًء فإن الجوالق غير محرزء فاعتير الحافظ وما فيه 
محرز بهء ففي شقه وأخذ ما فيه يقطع وإن لم يكن معه حافظ للأخذ من الحرز» وني 
أخذه بجملته لا يقطع إلا أن يكون معه من يحفظه» وكأنهم إنما تركوا التنبيه على ذلك 
لوضوحه اه ملخصاً قوله : (أو بقربه) أي بحيث يراه كما مر. قوله: (أو أدخل يده) وكذا 
لو أدخل شيئاً آخر يعلق بالمتاع. قهستاني. قوله: (في صندوق) بالضم وقد يفتح» جمعه 
صناديق كعصفور وعصافير. قاموس. وفي المصباح أن الفتح عامي. قوله: (أو في 
جيبه) جيب القميص ونحوه بالفتح: طوقه قاموس» وكذا قال في المصباح: جيب 
القميص بالفتح ما على النحرء والجمع أجياب وجيوب؛ والمراد بالجيب هنا ما يشق 
بجانب الثوب لتحفظ فيه الدراهمء وهل إطلاق الجيب عليه عربيّ أو عرفي. حموي. 
وفي حاشية أبي السعود أن الأخذ من العمامة أو الحزام كالأخذ من الجيب. قوله: (أو 
كمه) أي بأن وضع شيئاً في داخل الكم من غير ربط وإلا فهي مسألة الطر. تأمل. 
قوله: (فهتكه) الهتك: الخرق والشق. قوله: (فسطاطاً) هو الخيمة قوله (لم يقطع) لأنه 
ليس محرزأء بل ما فيه حرز به. فلذا قطع فيما فيه دونه» فتح. ونظيره ما لو سرق 
الجوالق كما مر. قوله: (ولو ملفوفاً) أي ولو كان ملفوفاً عنده يحفظه. فتح. قوله: 
(قطع) أي إذا أخذه من حرز هو مكان أو حافظ . قوله: (فتبعها أخرى) أي خرجت من 
الحرز بنفسها من غير سوقه ولا إخراجه. قوله: (قطع المحمول فقط) لأنه لا عبرة 
للحامل؛ ألا ترى أن من حلف أن لا يحمل طبقاً فحمل حامل الطبق لم يحنث. جوهرة. 
قلت: ولذا لو جلس على المصلى طائر عليه نجاسة لا تفسد صلاتهء ومثله صبي 
يستمسك بنفسهء بخلاف من لا يستمسك لأن المصلى يصير حاملاً للصبي والنجاسة. 
قوله : (لكونه إقراراً بالسرقة الخ) المسألة منقولة في الفتح وغيره معللة بأن الإضافة على 
الحال والنصب على الاستقبال» وما هنا علل به في شرح الوهبانية عن التجنيس . 


ونصب الثوب (لا) يقطع» لكونه عدة لا إقرار. درر. 

وتوضيحه: إذا قيل هذا قاتل زيدء معناه أنه قتله» وإذا قيل هذا قاتل زيداً 
معثاه أنه يقتله» والمضارع يحتمل الحال والاستقبال» فلا يقطع بالشك . 

قلت: في شرح الوهبانية: ينبغي الفرق بين العالم والجاهل» لأن العوام لا 
يفرقون» إلا أن يقال: يجعل شبهة لدرء الحد» وفيه بعد. 

(للإمام قتل السارق سياسة) لسعيه في الأرض بالفساد. دررء وهذا إن 
عادء وأما قتله ابتداء فليس من السياسة في شيء. نهر. 


قلت: وتحقيق المقام: أن اسم الفاعل لا ينصب المفعول إلا إذا كان بمعنى الحال 
أو الاستقبال» فلو بمعنى الماضي مثل أنا ضارب زيد أمس وجبت إضافته وتسمى إضافة 
حضة والعامل تجوز إضافته» وتسمى غير محضة لأنها على نية العمل والقطع عن الإضافة 
كما قرر في محله. وبه ظهر أن اسم الفاعل حال الإضافة يحتمل أن يكون بمعنى الماضي 
أو الحال أو الاستقبال: لاء لكن لما كان الأصل فيما كان بمعنى الحال أو الاستقبال هو 
العمل» فالأصل في المضاف أن يكون بمعنى الماضي» فيكون إقراراً بأنه سرق الثوب في 
الماضي» ويلزم منه أن يكون متصفاً بسرقته أيضاً في الحال فيقطع . أما إذا نصب الثوب 
لزم أن يكون الوصف بمعنى الحال أو الاستقبال» فإن حمل على الحال لزم القطع. وإن 
حمل على الاستقبال لم يلزم» فلا يقطع بالشك وتعين حمله على الاستقبال» فيكون عدة بأنه 
سوف يسرق هذا الشوب لا إقراراً بأنه هو سارقه في الحال: أي هذه السرقة المدعى بهاء 
فافهم. ووقع في شرح الوهبانية هنا كلام غير محرّر» فتدبر. قوله: (قلت في شرح 
الوهبانية البخ) وعبارته قلت: والقطع المذكور بإصراره وعدم رجوعه؛ء أما لو رجع قبل 
رجوعه كما تقدم» وينبغي أن لا يري في هذا الإطلاق» لأن العوامً لا يفرقون بين العالم 
والجاهل» اللهم إلا أن يقال: بجعل هذا شبهة في درء الحدء وفيه بعد» والله أجلم اه. 

أقول: معناه أنه ينبغي أن يكون التفصيل السابق في حق العالم» أما الجاهل فلا 
يفرق بين كونه بمعنى الماضي أو الحال» وإنما يقصد الإقرار فيقطع مطلقاًء إلا أن 
يجعل الإعراب شبهة دارئة في حقه فلا يقطع إذا نون» وفيه بعدء لأن التنوين دليل عدم 
إرادة الإقرار» هذا ما ظهر لي» فتأمله. قوله: (وهذا إن عاد) ظاهره ولو في المرة 
الثانية» لكن قيد بعضهم بما إذا سرق بعد القطع مرتين. 

وفي حاشية السيد أبي السعود: رأيت بخط الحموي عن السراجية ما نصه: إذا 
سرق ثالثاً ورابعاً للإمام أن يقتله سياسة لسعيه في الأرض بالفساد اه. قال الحموي: 
فما يقع من حكام زماننا من قتله أول مرة زاعمين أن ذلك سياسة جور وظلم وجهل» 
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قلت: وقدمنا عنه معزياً للبحر فى باب الوطء الموجب للحد أن التقييد 
بالإمام يفهم أنه ليس للقاضي الحكم اا فليحفظ . 

(تقطع يمين السارق من زنده) هو مفصل الرسغ (وتحسم) راء غ 
الشافعي ندباً. فتح (إلا في حرٌ وبرد شديدين) فلا تقطعء لأن الحدّ زاجر لا 
متلفء ويحبس ليتوسط الأمر (وتمن زيته ومؤنته) كأجرة حداد وكلفة حسم (على 


والسياسة الشرعية عبارة عن شرع مغلظ اه. قوله: (قلت وقدمنا الخ) فيه كلام قدمناه 
هناك وفي هذا الباب عند تعزير المتهمء والله سبحانه أعلم . 
اب كَيْفِية القطع وإثباتِه 

لما كان القطع حكم السرقة ذكره عقبها لأن حكم الشيء يعقبه. بحر. قوله: 
(تقطع يمين السارق) أي ولو كانت شلاء أو مقطوعة الأصابع أو الإبيام؛ وإن كانت 
اليمنى مقطوعة قبل ذلك قطعت رجله اليسرى فإن كانت رجله اليسرى مقطوعة قبل 
ذلك: لم يقطع؛ ويضمن السرقة ويحبس حتى يتوب. جوهرة. قوله: (من زنده) بفتح 
الزاي وسكون النون. قوله: (هو مفصل رسغ) الإضافة بيانية. قال في النهر: من 
مقصل الزند وهو الرسغ : قال الجوهري: الزند موصل طرف الذراع ‏ وهما زندان الكرع 
والكرسوع. فالكوع طرف الزند الذي يلي الام . والكرسوع : طرف الرند الذي يلي 
الخنصر اه ح. قوله: (وتحسم) بالحاء المهملة : أي تكوى بزيت مغلي ونحوه. نهر. 
ومثله في المغرب. وقال مسكين: الحسم الكي بحديدة محماة لثلا يسيل دمه. قوله: 
(وجوباً) أي كما يفيده قول الهداية» لأنه لو لم بحسم يؤدي إلى التلف. فتح. وقد 
صرح به القهستاني . قوله: (إلا في حر وبرد شديدين) وإلا في حال مرض . مفتاح » 
وقيده في البناية بالمرض الشديد. أفاده ط عن الحموى قوله (فلا يقطع) إنما ذكره ليفيد 
أن الاستثناء من قوله: «تقطع» لا من قوله: «تحسم» وإن قرب ذكره. ط. قوله: 
(ليتوسط الأمر) أي أمر الحرّ والبرد. قوله: (ومؤنته) أي مؤنة القطع : اي ما ينفق فيه» 
وبينها بقوله: «كأجرة حداده أي من يباشر الحد وهو القطع هناء وقوله: «وكلفة حسم» 
يشمل ثمن الزيت» وكذا ثمن حطب وأجرة إناء يغلي فيه الزيت. 

تنبيه: يسن عند الشافعي وأحمد تعليق يذه في عنقه› لأنّهُ عَلِيهِ الصَّلاةٌ وآلسَّلاْمْ 
مر به“ . وعندنا ذلك مطلق للإمام إن رآه» ولم يثبت عنه ييه في كل من قطعه ليكون 
الو ا تر قر 1/5 )41١(‏ والترهذي /٤‏ 5 والنسائي 8/ 87 وابن ماجه 

.(TOAWAIT FY 
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السارق) عندنا لتسيبه» بخلاف أجرة المحضر للخصوم في بيت المالء وقيل 
على المتمرد. شرح وهبانية. 

قلت: وفي قضاء الخانية: هو الصحيحء لكن في قضاء البزازية: وقيل 
على المدعي و هو الأصح كالسارق (ورجله اليسرى من الكعب إن عاد فإن 
عاد) ثالثاً (لاء وحيس) وعرّر أيضاً بالضرب (حتى يتوب) أي تظهر أمارات 
التوبة. شرح وهبانية. وما روي يقطع ثالثاً ورابعاً إن صح حمل على السياسة أو 
نسخ (كمن سرق وإببامه اليسرى مقطوعة أو شلاء أو أصبعان منها سواها) سوى 


سنة. فتح. قوله: (كالسارق) محل هذه الكلمة عقب قوله : «على المتمردة. قال في 
شرح الوهبانية : قيل أجرة المشخص : أي المحضر للخصوم في بيت المال» وقيل : 
على المتمرد كالسارق إذا قطعت يدهء فأجرة الحداد والدهن الذي تحسم به العروق 
على السارق لأنه المتسبب اهح.. قوله: (من الكعب) أي لا من نصف القدم من معقد 
. الشراك خلافاً للروافض . قوله: (إن عاد) أي بعد ما قطعت يمينهء وإلا بأن سرق مرات 
قبل القطع تقطع ي يمينه للكل لأنه يكتفي بحدّ واحد لجنايات اتحد جنسها كما تقدم بيانه 
قبيل باب التعزير. قوله: (حتى يتوب الخ) آي أو يموت فتح. وفي القهستاني: ومدة 
التوية مفوضة إلى رأي الإمام» وقيل ممتدة إلى أن يظهر سيما الصالحين في وجه 
وقيل يحبس سنةء وقيل إلى أن يموت» كما في الكفاية اه. قوله: (ثالثا ا ورابعاً) أي اليد 
اليسرى ثم الرجل اليمنى. قوله: (إن صح حمل على السياسة أو نسخ) أشار إلى ما قاله 
الإمام الطحاوي: تتبعنا هذه الآثار فلم نجد لشيء منها أصل. قال في الفتح: وفي 
المبسوط الحديث غير صحيح. ولئن سلم يحمل على الانتساخ» لأنه كان في الابتداء 
تغليظ في الحدود كقطع أيدي العرنيين وأرجلهم وسمر أعينهم. ثم قال في الفتح بعد 
نقله: بل مذهبنا عن عليّ وابن عباس وعمر أن هذا قد ثبت ثبوتاً لا مرد له» وبعيد أن 
يقطع ي أربعة السارق ثم يقتله ولا يعلمه مثل علىّ وابن عباس وعمر من الصحابة 
الملازمين» ولو غايوا لا بد من علمهم عادة فامتناع علي رضي الله تعالى عنه إما لضعف 
ما مر أو لعلمه بأن ذلك ليس حداً مستمراً» بل من رأى الإمام قتله لما شاهد فيه من 
السعي بالفساد في الأرض وبعد الطباع عن الرجوع» فله قتله سياسة» فيفعل ذلك القتل 
المعنوي اه: أي أن قطع أربعته قتل معنى» فإذا رأى أن له قتله سياسة فله قتله معنى» 
وهذا يشير إلى ما قدمناه من أن له قتله سياسة في الثالثة. تأمل. قوله: (كمن سرق 
الخ) أي كما لا يقطع بل حبس حتى يتوب من سرق الخ» لأن القطع حيتئذ تفويت 
جنس المنفعة بطشاًء وذلك إهلاك» وفوت الأصبعين منها يقوم مقام فوت الإبهام في 
نقصان البطن» بخلاف فوت واحدة غير الإبهام؛ لم قيد باليسرى؟ لأن اليمنى لو كانت 
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الإبهام (أو رجله اليمنى مقطوعة أو شلاء) لم يقطع لأنه إهلاك بل حبس 
ليتوب . 

(ولا يضمن قاطع) اليد (اليسرى) ولو عمداً في الصحيح. نهر (إذا أمر 
بخلافه) لأنه أتلف وأخلف من جنسه ما هو خير منه؛ 


شلاء أو ناقصة الأصابع قطع في ظاهر الرواية» لأن استيفاء الناقص عند تعذر الكامل 
جائز. نهر. قوله: (أو رجله اليمنى مقطوعة) قيد بقطعها لأن المقطوع لو كان هو 
الأصابع منها: فإن استطاع المشي قطعت يدهء وإلا لا كما في البحر عن السراج؛ وقيد 
باليمنى لأنه لو كانت رجله اليسرى مقطوعة قطع. قال في كافي الحاكم: وإن كانت 
رجله اليسرى شلاء قطعت يده اليمنى اه. فلو يده اليمنى أيضاً مقطوعة لم يقطع كما 
قدمناه أول الباب . قوله: (لم يقطع) أي لم يقطع يده اليمنى في جيع ما ذكر كما نص 
عليه في غاية البيانء خلافاً لما يوهمه كلام العيني والنهر» حيث قالا: لا تقطع رجله 
اليسرى اه. وأجاب ابن الشلبي بأنه حمول على ما إذا سرق ثانياًء والحال أن رجله 
اليمنى مقطوعة فإنه حينئذ لا تقطع رجله اليسرى. قال: وهذا الحمل صحيحء لكنه 
بعيد مخالف لما يقتضيه سياق الكلام. قوله: (لأنه إهلاك) أي بتفويت جنس منفعة 
البطش أو المشي» لأنه إذا لم يكن له يد ورجل من طرف واحد لم يقدر على المشي 
أصلاء بخلاف ما إذا كان من طرفين فإنه حينئذ يضع العصا تحت إبطه. ابن كمال. 
قوله: (ولا يضمن) غير أنه يؤدب. نهر: : أي إن كان عمداً. بحر من الفتح. قوله: (ولو 

عمدا) هذا عند الإمام . وقالا: إنه يضمن في العمد أرش اليسار. وقال زفر: يضمن 
مطلقاً: أي في العمد والخطاء والمراد بالخطإ هو الخطأ في الاجتهاد من القاطع في أن 
قطعها يجزى نظراً إلى إطلاق النص . أما الخطأ في معرفة اليمين من اليسار فلا يجعل 
عفواً لأنه بعيد يتهم به مدعيه: وقيل يجعل عفواً. قال في المصفى: ل 
والقياس ما قاله زفر. نمبر. قوله: (ذ في الصحيح) ظاهره أنه تصحيح لقول الإمام في 
شموله العمد والخطأء وهذا لم يذكره في النهرء وإنما الذي فيه تصحيح القول بجعل 
الخطا عفواً على التفسير الثاني من تفسيري الخطل كما سمعت من عبارة النهر؛ نعم 
ظاهر الرواية وغيرها اعتماد قول الإمام وهو ظاهر إطلاق المتون» فافهم. قوله: (إذا أمر 
بخلافه) أي بأن أمره الحاكم بقطع اليمين فقطع اليسرى» أما لو أطلق وقال أقطع يده 
ولم يعين اليمنى فلا ضمان على القاطع اتفاقاً لعدم المخالفةء إذ اليد تطلق عليهما؛ 
وكذا لو أخرج السارق يده فقال هذا يميني لأنه قطعه بأمره. بحر. 

تنبيه: لم يبين المصنف أن هذا القطع وقع حداً أم لا؛ قيل نعم فلا ضمان على 
السارق لو استهلك العين» وقيل لا فيضمن في العمد والخطإ كما في البحر والنهر. 
قوله: (لأنه أتلف وأخلف الخ) أي فلا يعد إتلافاًء كمن شهد على غيره يبيع ماله بمثل 
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وكذا لو قطعه غير الحداد في الأصح . 

(ولو قطعه أحد قبل الأمر والقضاء وجب القصاص في العمد والدية في 
الخطإء وسقط القطع عن السارق) سواء قطع يمينه أو يساره (وقضاء القاضي 
بالقطع كالأمر) على الصحيح (فلا ضمان) كافي . 

وفي السراج: سرق فلم يؤاخذ بها حتى قطعت يمينه قصاصاً قطعت رجله 
اليسرى (وطلب المسروق منه) المال لا القطع على الظاهر. بحر (شرط القطع 


قيمته ثم رجع. هداية. إنما قلنا إنه أخلف لأن اليمنى كانت على شرف الزوال فكانت 
كالفائتة فأخلفها إلى خلف استمرارها. بخلاف ما لو قطع رجله اليمنى: أي حيث 
يضمن» لأنه وإن امتنع به قطع يده لكن لم يعوّضه من جنس ما أتلف عليه من المنفعة» 
لأن منفعة البطش ليست من جنس منفعة المشيء وأما إن قطع رجله اليسرى فلأته لم 
يعرّض عليه شيثاً. فتح. قوله: (وكذا لو قطعه غير الحداد) أي بعد أمر القاضي 
الحدادء أما إذا صدر ذلك قبل الأمر أصلا فهو ما ذكره بعد. ط . 

والحاصل أن القاضي إذا أمر الحداد بقطعه فقطع اليسرى الحداد أو غيره لا 
يضمن. قوله: (في الأصح) قال في الفتح: احتراز عما ذكر الإسييجابي» في شرحه 
لمختصر الطحاوي حيث قال: هذا كله إذا قطع الحداد بأمر السلطان. ولو قطع يساره 
غيره» ففي العمد القصاصء وفي الخطإ الدية. قوله: (ولو قطعه أحد الخ) قال في 
شرح الطحاوي: من وجب عليه القطع في السرقة فلم يقطع حتى قطع قاطع يمينه؛ 
فهذا لا يلو إما أن يكون قبل الخصومة أو بعدهاء قبل القضاء أو بعده؛ فإن كان قبل 
الخصومة فعلى قاطعه القصاص في العمدء والأرش في الخطإء وتقطع رجله اليسرى 
في السرقةء وإن كان بعد الخصومة قبل القضاءء فكذلك الجواب» إلا أنه لا تقطع 
رجله في السرقة لأنه لما خوصم كان الواجب في اليمنى وقد فاتت فسقطء وإن كان 
بعد القضاء فلا ضمان على القاطع وكان قطعه من السرقة حتى لا يجب الضمان على 
السارق فيما استهلك من مال السرقة أو سرق في يده اه. ط عن حاشية الشلبي على 
الزيلعي. قال: فقول المصنف: «وسقط القطع الخ» تبع فيه شيخه في بحره وقد علمت 
ما فيه» إلا أن يحمل على ما إذا كان القطع بعد الخصومة. قوله: (قصاصا) احترز به 
عن القطع للسرقة فإنه لا يقطع ثانياً لاتحاد الجنس ط : أي فيقع هذا القطع عن السرقتين 
السابقتين بخلاف ما إذا سرق بعد القطع كما مر. قوله: (قطعت رجله اليسرى) لأا 
المحل وقت القطع اه. ح. قوله: (لا القطع على الظاهر) قال في البحر: وأشار 
الشمني إلى أنه لا بد من الطلبين» لكن في «الكشف الكبير» أن وجوب القطع حق الله 
تعالى على الخلوص ولذا لا يملك المسروق منه الخصومة بدعوى الحذ وإثباته ولا 
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مطلقاً) في إقرار وشهادة على المذهب» لأن الخصومة شرط لظهور السرقة (وكذا 
حضوره) أي المسروق منه (عند الأداء) للشهادة (و) عند (القطع) لاحتمال أن يقر 
له بالملك فيسقط القطع لا حضور الشهود على الصحيح. شرح المنظومة. وأقره 
المصنف . 

قلت: لكنه مخالف لما قدمه متنا وشرحاً فليحررء وقد حرره في الشرنبلالية 
بما يفيد ترجيح الأول. تأمل . 

ثم فرع على قوله وطلب المسروق إلى آخره فقال (فلو أقرٌ أنه سرق مال 
الغائب توقف القطع على حضوره وخاصمته» و) كذا (لو قال سرقت هذه الدراهم 
ولا أدري لمن هي أو لا أخبرك من صاحبها لا قطع) لأنه يلزم من جهالته عدم 
طلبه (و) كل (من له يد صحيحة ملك الخصومة) ثم فرع عليه بقوله (كمودع 
وغاصب) ومرتبن ومتول وأب ووصي وقابض على سوم الشراء (وصاحب ربا) 


يملك العفو بعد الوجوب ولا يورث عنه اه. فقد صرح بأنه لا يملك طلب القطع إلا 
أن يقال إنه لا يملكه مجرداً عن طلب المال. والظاهر أن الشرط إنما هو طلب المال 
وتشترط حضرته عند القطع لا طلبه القطع إذ هو حقه تعالى فلا يتوقف على طلب 
العبد اهم. وفي النهر: والظاهر ما جرى عليه الشارح الزيلعي وغيره من الاكتفاء بدعوى 
المال. قوله: (على المذهب) وروى عن أبي يوسف أنه في الإقرار لا تشترط المطالبة 
كما في الفتح. قوله: (لأن الخصومة الخ) أفاد أن حد السرقة لا يثبت بدعوى الحسبة. 
تام قوله: (قلت لكته تالف لما قدمه) أي في الباب السابق في قوله: «وشرط للقطع 
حضور شاهديا وقته». قوله: (بما يفيد ترجيح الأول) أي ما تقدم من اشتراط 
الحضورء وفيه نظرء بل مفاده ترجيح ما هناء فإن الذي حرره هو ما نقله عن كافي 
الحاكم من أن ما هنا هو قول الإمام الأخير فيكون الأول مرجوعاً عنهء ولذا صح ما هنا 
في شرح المنظومة الوهبانية كما حررناه فيما تقدمء فافهم. قوله: (وكل من له يد 
صحيحة ملك الخصومة) شمل المالك والأمين والضامن كالغاصبء فإنه يجب عليه 
حفظ المغصوب كالأمين فيملك الخصومة, لأنه لا يقدر على إسقاط الضمان عن نفسه 
إلا بذلك» كما أفاده في الفتح» وشمل ما إذا كان المالك حاضراً أو غائباً كما في التهر 
عن السراج . قوله: (ثم فرّع عليه) الأولى الثم مثل له» ط. قوله: (متول) أي متولي 
الوقف كما في الزيلعي والفتحء وعبر في البحر بمتولي المسجد؛ وهذا يرد ما بحثه في 
البحر في الباب السابق من أنه لا قطع بسرقة مال الوقف» وقدمنا الكلام فيه هناك. 
قوله : (وقابض على سوم الشراء) لأنه إن سمى الثمن كان مضموماً عليه وإلا كان أمانة 
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بأن باع درماً بدرهمين وقبضهما فسرقا منه لأن الشراء فاسداً بمنزلة المغصوب» 
بخلاف معطي الربا لأنه بالتسليم لم يبق له ملك ولا يد. شمني. ولا قطع بسرقة 
اللقطة . خانية 


بمنزلة المودعء وعلى كل فيده صحيحة ومثل من ذكر كما في الفتح وغيره: المستعير 
والمستأجر والمضارب والمستبضع. قوله: (بأن باع درهماً بدرهمين) الأحسن قول 
النهر: باع عشرة بعشرين وقبضها فسرقت أه. لصحتي الاب المواعب للقطع اج 
قوله ١‏ لان تراه فت ای فلي نان بكرف فنا فل أن کے ر 
على ذي اليد بالقيمة. قوله: (بخلاف معطي الربا) مخالف لقوله: «ويقطع بطلب المالك 
لو سرق منهم؟. قوله: (لأنه بالتسليم لم يبق له ملك ولا يد) فيه نظرء لما في الأشباه 
من أن الربا لا يملك فيجب عليه رد عينه ما دام قائماًء حتى لو أبرأه صاحبه لا يبرأ منه 
لأن رد عينه القائمة حق الشرع اه. وبه علم أن صاحب الربا في عبارة المصنف وهو 
الذي قبضه لم يملكه بل بقي على ملك المعطي» > فصار المعطي مالكا والقابض ذا يد 
فتصح مطالبة كل منهما بمنزلة المخصوب» كما هو صريح عبارة المصنف الاآتية تبعا 
للكندرء ولصاحب النهر هنا كلام غير محرر فراجعه وتدبر. قوله : (ولا قطع بسرقة اللقطة) 
هذا لم يصرح به في الخانيةء وإنما يفهم منها كما بحثه في البحر. 

وعبارة الخانية: رجل التقط لقطة فضاعت منه فوجدها في يد غيره فلا خصومة 
بينه وبين ذلك الرجل» بخلاف الوديعة» فإن في الوديعة يكون للمودع أن يأخذها من 
الثاني» لأن لقطة الثاني كالأول في ولاية أخذ اللقطة» وليس الثاني كالأول في إثبات 
اليد على الوديعة اه. قال في البحر: فينبغي أن لا يقطع بطلب الملتقط كما لا 
يخفى اه. وتبعه أخوه في النهرء وكذا المقدسي . 

واعترضه السيد أبو السعود بأن نفي الخصومة بين الملتقط الأول والثاني لا يدل 
على أنه لا خصومة بين الملتقط والسارق منه. اه. 

قلت: أي لأن الملتقط يده يد أمانة حتى لا يتمكن أحد من أخذها منهء ولو 
دفعها لآخر له أن يستردها منه؛ ولو ذكر أحد علامتها ولم يصدقه الملتقط أنها له لا جر 
على دفعها إليه» فلو لم تكن له يد صحيحة لم يكن له شيء من ذلك؛ وهذا يدل على 
أن له مخاصمة السارق منهء بخلاف ما إذا ضاعت منه فالتقطها غيره» فإن يد الأول زالت 
بإثبات يد مثل يده عليهاء لأن الثاني له ولاية أخذها فليس للأول بعد زوال يده خاصمة 
الثاني . وأما الوديعة إذا ضاعت من المودع فإن له تخاصمة ملتقطهاء إذ ليس له إثبات يد 
عليها كالمودع. ولعل وجه الفرق بين المودع والملتقط الأول» مع أن كلا منهما يده يد 
أمانة: إن يد المودع أقوى لأنبا بإذن المالك فكانت يده يد 20 بخلاف يد 
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القطع لم يقطع بخصومة أحد ولو مالكاًء لأن يده غير صحيحة كما يأتي آنفاً. 
(ويقطع بطلب المالك) أيضاً (لو سرق منهم) أي من الثلاثة» وكذا بطلب 

الراهن مع غيبة المرمن على الظاهر لأنه هو المالك (لا بطلب المالك) للعين 

المسروقة (أو) بطلب (السارق لو سرق من سارق بعد القطع) لسقوط عصمته. 
(بخلاف ما إذا سرق) الثاني من السارق الأول (قبل القطع) أو بعد ما درىء 


الملتقط. والله تعالى أعلم. قوله: (سرق منه) بالبناء للمجهول والجملة صفة لسارق» 
وقوله: «بعد القطع» أي قطع السارق الأول» وقوله: الم يقطع» أي السارق الثاني» 
وقوله: «لأن يده؛ أي يد السارق الأول. قوله: (كما يأتي آنفاً) أي قريباً وهو بكسر 
النون» ويجوز في أوله المد والقصرء وقرىء بهما كما في القاموس . قوله: (ويقطع 
بطلب المالك) شمل ما إذا حضر المسروق منه أو لم يحضر. وعن محمد أنه لا بد من 
حضوره» وظاهر الرواية الأول كما في النهر والزيلعي. قوله: (أي من الثلاثة) هم 
المودع والغاصب وصاحب الربا. زيلعي وغيره. ولا يخفى أن المراد بالمالك في مسألة 
الربا هو المعطي لأنه باق على ملكهء فهذا صريح في أنه يقطع السارق بطلبه خلافاً لما 
قدمه عن الشمني» ومثل الثلاثة غيرهم ممن مرء كما في الفتح وغيره. قوله: (وكذا 
بطلب الراهن) أي إذا كانت العين قائمة وقد قضى الدينء أما إذا لم يقضه أو استهلك 
السارق العين فلا قطع بخصومتهء لأنه قبل الإيفاء لا حق له في المطالبة بالعينء 
وبالاستهلاك صار المرتهن مستوفياً لدينه. قال الزيلعي: وينبغي أن يقطع بخصومته فيما 
إذا زادت قيمة الراهن على دينه بما يبلغ نصاباًء لأن له المطالبة بما زاد كالوديعة» 
وارتضاه في الفتح» وهو المذكور في غاية البيان نهر: أي أن له مطالبة السارق بعد 
الهلاك بما زاد» كما عبر به الزيلعى» فليس المراد أن له مطالبة المرتهن» إذ ليس له 
ذلك. قوله: (لا بطلب المالك الخ) أي لا يقطع السارق الثاني بطلب الخ. قوله: (لو 
سرق) قيد لطلب المالك ولطلب السارق. قوله: (بعد القطع) أي قطع الأول. قوله: 
(لسقوط عصمته) أي المال لأنه لا ضمان على السارق بعد ما قطعت يمينه كما يذكره 
المصنف. قال في الفتح: وقال مالك والشافعي في قول: يقطع بخصومة المالك» لأنه 
سرق نصابا من حرز لا شبهة فيه. 


ولنا أن المال لما لم يجب على السارق ضمانه كان ساقط التقرّم في حقهء وكذا 
في حق المالك لعدم وجوب الضمان لهء فيد السارق الأول ليست يد ضمان ولا أمانة 
ولا ملك فكان المسروق مالا غير معصوم فلا قطع فيه اه. قوله: (أو بعد ما درىء 
بشبهه) كدعواه أنه ملكه ونحو ذلك كما يأتي. 
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بشبهة (فإن له ولرب المال القطع) لأن سقوط التقوّم ضرورة القطع ولم توجد 
قصار كالغاصب» ثم بعد القطع: هل للأول استرداده؟ روايتان» واختار الكمال 
رده للمالك. 


(سرق شيئاً ورده قبل الخصومة) عند القاضي (إلى مالكه) ولو حكماً 
كأصوله ولو في غير عياله 


۰ واعترض بأن هذا يغني عن قوله: «قبل القطع» وفيه أن المتبادر من قوله: «قبل 
القطع» كون القطع لازماً له» وهذا ساقط عنه بشبهة؛ نعم يعلم حكم الساقط بالأولى» 
لكنه تابع الهداية لزيادة الإيضاحء فافهم. قوله: (فإن له) أي للسارق الأول. قوله: 
(لأن سقوط التقوم ضرورة القطع الخ) كذا في الهدايةء وهو برفع ضرورة على أنه خير 
«أن؟ أو بنصبه على أنه مفعول لأجلهء والخبر محذوف: أي ثابت لضرورة القطع: أي 
أنه أمر ضروري للقطع: أي أنه يلزم من وجوب القطع سقوط التقوم لا ينفك عن القطع 
ولا يوجد بدونهء لأن عدم سقوطه ينافي وجوب القطع كما يأتي بيانه» هذا ما ظهر 
لي. وفي هذا التعليل إشارة إلى الرد على ما قاله الكرخي والطحاوي من إطلاق عدم 
القطع » سواء قطع الأول أو لاء كما قدمناه أول كتاب السرقة. 


قلت: ومفهوم هذا التعليل أن المراد بقوله: «قبل القطم؛ ما إذا لم يقطع الأول 
أصلاء ويدل عليه ما يأتي من أنه لا فرق في عدم الضمان بين هلاك العين واستهلاكها 
قبل القطع أو بعدهء فإذا لم تكن مضمونة بالاستهلاك قبل القطع: يعني ثم قطع تحقق 
سقوط التقوم. فعلم أن التقوّم لا يسقط إلا إذا لم يوجد قطع أصلا. تأمل. قوله: 
(فصار كالغاصب) أي في أن له يدا صحيحة هي يد الضمان. قوله: (ثم بعد القطع 
الخ) أي قطع السارق الأول والأولى ذكر هذا قبل قوله: «بخلاف ما إذا سرق الخ؟. 
قوله: (روايتان) إحداهما له استرداد المسروق من السارق الثانى لحاجته إلى الرد 
الواجب عليهء والأخرى لاء لآن يذه ليست يد ضمان ولا أمانة ولا ملك فت قوله: 
(واختار الكمال الخ) أي اختار أن القاضي يرده من يد الثاني إلى المالك إن كان 
حاضراًء وإلا حفظه له كما يحفظ أموال الغْيّبء ولا يرده إلى الأول ولا يبقيه مع الثاني 
لظهور خيانة كل منهما. قوله: (ورده قيل الخصومة) أي الدعوى والشهادة المترتية 
عليها أو الإقرارء وقيد بالرد قبل الخصومة لأنه لو رده بعدها سواء قضى بالقطع أو لا 
فإنه يقطع. نېر . قوله: (ولو حكماً كأصوله ولو في غير عياله) أي كوالده وجده ووالدته 
وجدتهء لأن لهؤلاء شبهة الملك فيثبت به شيهة الردء بخلاف ما إذا رده إلى عيال 
أصوله؛ لأنه شبهة الشبهة» وهي غير معتبرة» ومن الرد الحكمي الرد إلى قروعه وكل 
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(أو ملكه) أي المسروق (بعد القضاء) بالقطع ولو بهبة مع قبض (أو ادعى أنه 
ملكه) وإن لم يبرهن للشبهة (أو نقصت قيمته من النصاب) بنقصان السعر في بلد 
الخصومة (لم يقطع) في المسائل الأربع . 

(أقرًا بسرقة نصاب ثم ادعى أحدهما شبهة) مسقطة للقطع (لم يقطعا) قيد 


ذي رحم محرم منه إن كانوا في عياله» والرد إلى مكاتبه وعبده. بحرء وكذا إلى زوجته 
وأجيره مشاهرة» وهو الذي يسمى غلامه أو مسانهة. فتح. وتمامه فيه. قوله: (أو ملكه 
بعد القضاء بالقطع) لأن الإمضاء من القضاء في الحدود أي فالملك الحادث في هذه 
الحالة كالملك الحادث قبل القضاءء لأن القاضي لما لم يمض صار كأنه لم يقضء 
فلا يستوفي القطع كما قبل القضاءء وهذا لأن القاضي لا يخرج عن عهدة القضاء في 
باب الحدود بمجرد قوله: «قضيت» بل بالاستيفاء جلداً أو رجماً أو قطعاء فلا جرم كان 
الإمضاء من القضاءء بخلاف حقوق العباد فإنه تمة بمجرد قوله: اقضيت» يخرج عن 
عهدة القضاءء وإن السارق لو قطع بعد الملك قطع في ملك نفسه اه. ط عن الشلبي. 
قوله : (ولو بهبة مع قبض) هكذا وقع التقييد بالقبض في الهداية. 

ولقائل أن يقول: لا يشترط القبض لأن الهبة تقطع الخصومة» لأنه ما كان يهب 
ليخاصم فليتأمل. شرنبلالية. 

قلت: وهو بحث مخالف للمنقول من أنه غير معقول فهو غير مقبولء وذلك أن 
الخصومة قد وجدت. لأن الكلام فيما بعد القضاء بالقطع. لكنهم عدوا ملك المسروق 
بعد القضاء شبهةء والهبة بدون قبض لا تفيد الملك فلم توجد الشبهةء ولم يقل أحد 
باشتراط خصومة أخرى بعد القضاء بالقطع. بل طلبه القطع غير شرط على لظاهر كما 
مر؛ نعم يشترط حضوره عنده القطع كما تقدمء فافهم. قوله: (أو ادعى أنه ملكه) أي 
بعد ما ئيتت السرقة عليه بالبينة أو بالإقرار. بحر. قوله: (للشبهة) هى احتمال صدقه: 
ولذا صح رجوعه بعد الإقرار. قولة: (أو نقصت قيمته) أي بعد القضاءء لأن كمال 
النصاب لما كان شرطاً يشترط قيامه عند الإمضاء لما ذكرنا. قوله: (بنقصان السعر) أي 
لا بنقصان العين» لأن العين لو نقصت فإنه يقطع لأنه مضمون عليه فكمل النصاب عيناً 
ودا كنا إذا انلك كله اها نقضان الي فشر مهم ن قافرا جروالا 
بنقصان العين فوات بعضها أو حدوث عيب فيهاء كما قدمناه أول كتاب السرقة. قوله: 
(في بلد الخصومة) أي وإن كان في البلد التي سرق فيها لم ينقص لما قدمه أول السرقة 
من أن المعتبر القيمة وقت السرقة ووقت القطع ومكانه. قوله : (أقرا بسرقة نصاب) أي 
أقرّ اثنان أهما سرقا تاا أ جت إلا بد أن بيصنب كلا متها ثفنات كما كلمه 
المصنف. قوله: (لم يقطعا) أي المدعي والآخر لأنها سرقة واحدة فلا تكون موجبة 
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بإقرارهماء لأنه لو أقرٌ أنه سرق وفلان فأنكر فلان قطع المقر كقوله قتلت أنا 
وفلان. 

(ولو سرقا وغاب أحدهما وشهد) أي شهد اثنان (على سرقتهما قطع 
الحاضر) لأن شبهة الشبهة لا تعتبر. 

(ولو أقر عبد) مكلف (بسرقة قطع وترد السرقة إلى المسروق منه) لو قائمة 
(كما لو قامت عليه بيئة بذلك) لكن (بشرط حضرة مولاه عند إقامتها) خلافاً 
للثاني» لا عند إقراره يحد اتفاقاً . 

(ولا غرم على السارق بعد ما قطعت يمينه) هذا لفظ الحديث» درر 
وغيرهاء ورواه الكمال «بعد قطع يمينه» (وترد العين لو قائمة) وإن باعها أو وهبها 


للقطع وغير موجبة. قوله: (قطع المقر) أي وحده» لأن إقراره على غيره لم يصح 
بتكذيبه فلم توجد الشركة في السرقة. قوله: (لأن شبهة الشبهة لا تعتير) قال الزيلعي : 
وكان أبو حنيفة أولا يقول لا يجب عليه القطع لأن الغائب ربما يدعي الشبهة عند 
حضوره» ثم رجع وقال: يقطع لأن سرقة الحاضر تثبت بالحجة فلا يعتبر الموهوم» 
لأنه لو حضر وادعى كان شبهة واحتمال الدعوى شبهة الشبهة فلا تعتبر اه. ح. قوله: 
(ولو أقر عبد مكلف الخ) أما لو كان صغيراً لم يقطع؛ ويرد المال لو قائماً وكان 
مأذوناً» وإن هالكاً يضمن» وإن كان محجوراً وصدقه المولى برد المال إلى المسروق 
منه لو قائماً» ولو هالكاً فلا ضمان ولا بعد العتق. بحر. قوله: (قطع) لأن إقرار العبد 
على نفسه وبالحدود والقصاص صحيح من حيث إنه آدمي لأنه لا تهمة فيه وإذا صح 
بالقطع صح بالمال بناء عليه» ولا فرق بين كون العبد مأذونا أو لاء صدقه المولى أو 
لاء وتمامه في البحر. قوله: (لو قائمة) فلو مستهلكة فلا ضمان ويقطع اتفاقاً. بحر. 
قوله: (كما لو قامت عليه بينة بذلك) أي فإنه يقطع بالطريق الأولى ويرد المال إلى 
المسروق منه. بحر. قوله: (ولا غرم على السارق) التعبير بالغرم يفيد أن المسروق غير 
باق فلو قائما يؤمر بالرد؛ فقول المصنف بعد ويرد العين» تصريح بمفهوم قوله: «ولا 
غرم» ط. قوله: (وغيرها) كالهداية. قوله: (ورواه الكمال بعد قطع يمينه) عزاه إلى 
الدارقطني» لكن عزاه العلامة نوح إلى الدارقطني أيضاً بلفظ المتن» والمعنى واحد فإن 
«ما» مصدرية» وأعل الحديث بالإرسال وبجهالة بعض رواته» وجوابه مبسوط في الفتح 
وحاشية نوح على الدررء واستدلوا بعد الحديث بالمعقول أيضاً. قال في الفتح: ولأن 
وجوب الضمان ينافي القطع لأنه يتملكه بأداء الضمان مستنداً إلى وقت الأخذ؛ فتبين 
أنه أخذ ملكه فلا يقطع في ملكه لكن القطع ثابت قطعاًء فما يؤدي إلى انتفائه وهو 
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لبقائها على ملك مالكها (ولا فرق) في عدم الضمان (بين هلاك العين واستهلاكها 
في الظاهر) من الرواية؛ لكنه يفتي بأداء قيمتها ديانة» وسواء كان الاستهلاك (قبل 
القطع أو بعده) مجتبى. وفيه: لو استهلكه المشتري منه أو الموهوب له فللمالك 


بصمسة 


الضمان فهو المنتفي. قوله: (لبقائها على ملك مالكها) ولذا قال في الإيضاح: قال أبو 
حنيفة: لا يحل للسارق الانتفاع بها بوجه من الوجوه» وكذا لو خاطها قميصاً لا يحل له 
الانتفاع به لأنه ملكه بوجه محظورء وقد تعذر إيجاب القضاء به فلا يحل الانتفاع» كمن 
دخل دار الحرب بأمان وأخذ شيئاً من أموالهم لم يلزمه الرة قضاء ويلزمه ديانةء 
وكالباغي إذا أتلف مال العادل ثم تاب . فتح. قوله: (في الظاهر من الرواية) وفي رواية 
الحسن: لا يظهر سقوط العصمة في حق الاستهلاك . قوله: (لكنه يفتى الخ) قال في 
الفتح: وفي المبسوط: روى هشام عن محمد أنه إنما يسقط الضمان عن السارق قضاء 
لتعذر الحكم بالممائلةء فأما ديانة فيفتى بالضمان للحقوق والخسران والنقصان للمالك 
من جهة السارق. قوله: (قبل القطع) يعني ثم قطعء لأن انتفاء الضمان إنما هو بسبب 
القطع كما علمت» وقدم الشارح أيضاً أن سقوط التقوم ضرورة القطع. قوله: (أو بعده) 
لكن يفرق بينهما بما في الكافي لو كان قبل القطعء فإن قال المالك أنا أضمنه لم يقطع 
عندناء وإن قال أنا أختار القطع يقطع ولا يضمن اه. قال في البحر: لأنه في الأولى 
تضمن رجوعه عن دعوى السرقة إلى دعوى المال. قوله: (فللمالك تضمينه) أي 
تضمين المشتري أو الموهوب له ثم يرجع المشتري على السارق بالثمن لا بالقيمة. 
تاترخانية عن المحيط. وفيها عن شرح الطحاوي: لو قطع ثم استهلكه غيره كان 
للمسروق منه أن يضمئه قيمته اه. ومثله في النهر عن السراج. وظاهره أن غير 
المشتري والموهوب له مثلهماء لكن ذكر في التاترخانية أيضاً: لو أودعه عند غيره. 
فهلك الأصل فيه أن كل موضع لو ضمنه المالك له أن يرجع على السارق فليس له أن 
يضمنه» وفي كل موضع لو ضمنه لا يرجع على السارق فله أن يضمنهء والذي يرجع. 
عليه المودع والمستأجر والمرتهن اه. 

قلت: ووجهه ظاهرء لأن ما يثبت فيه الرجوع على السارق يلزم منه أن يكون 
مضموناً على السارق بعد القطع مع أنه غير مضمون عليهء بخلاف ما لا رجوع فيه 
عليه» لكن هذا التفصيل ظاهر في الهلاك» ولذا فرض المسألة فيما لو أودعه فهلك» 
بخلاف الاستهلاك فإن المستهلك متعدّ فلا رجوع له على السارق أصلا بلا فرق بين 
كونه مشترياً أو مودعاً أو مستأجراً؛ نعم للمشتري الرجوع بالثمن على السارق لأنه لما 
استهلكه وضمن قيمته ملكه من وقت الاستهلاك فيرجع على السارق بما دفعه إليه من 
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(ولو قطع لبعض السرقات لم يضمن شيئاً) وقالا يضمن ما لم يقطع فيه. 

(سرق ثوباً فشقه نصفين ثم أخرجه: قطع إن بلغت قيمته نصاباً بعد شقه ما 
لم يكن إتلافاً) بأن ينقص أكثر من نصف القيمة فله تضمين القيمة فيملكه مستنداً 
إلى وقت الأخذ» فلا قطع. زيعلي. وهل يضمن نقصان الشق مع القطم؟ صحح 
الخبازي لا. وقال الكمال: الحق نعم؛ ومتى اختار تضمين القيمة يسقط القطع 
لشرد 

(ولو سرق شاة فذبحها فأخرجها لا) لما مر آنه لا قطع في اللحم (وإن بلغ 
لحمها نصاباً) بل يضمن قيمتها. 
اللمن لا بالقيمة؛ لظهور أن ما دفعه إليه لا يملك قبضه فيرجع به لا بما ضمن» فاغتنم 
تحرير هذا المحل فإنه من فيض المولى عر وجل . قوله: (ولو قطع الخ) أي لو سرق 
سرقات فقطع في أحدها بخصومة صاحيها وحده فهو: أي ذلك القطع بجميعهاء ولا 
يضمن شيئاً لأرباب تلك السرقات عندهء وقالا: يضمن كلها إلا التي قطع فيهاء فإن 
حضروا جميعا وقطعت يده بخصومتهم لا يضمن شيئا من السرفات بالاتفاق. فتح. 
قوله: (ثم أخرجه) فلو شقه بعد الإخراج قطع اتفاقاً. نهر. وهو مفهوم بالأولى. قوله: 
(قطع) أي عندهما خلافاً لأبي يوسف. ومحل الخلاف ما إذا شقه فاحشاً وهو ما يفوت به 
بعض العين وبعض المنفعة على الأصح. واختار المالك تضمين التقصان وأخذ الثوب 
قطع عندهما خلافاً له. أما إذا اختار تضمين القيمة وترك الثوب فلا قطع اتفاقاًء أما 
اليسير وهو ما يتعيب به فقط فيقطع فيه اتفاقاً. نهر . قوله: (فله تضمين القيمة) أي من 
غير خيار. بحر: أي ليس له تضمين النقصان والقطع . قوله: (فيملكه) أي السارقء 
فصار كما إذا ملكه إياه لهبة بعد القضاء لا يقطع على ما تقدم. فتح. قوله: (وهل 
يضمن الخ) أي فيما إذا شقه نصفين ولم يكن إتلافاً ح. قوله: (صحح الخبازي لا) أي 
لا يضمن كيلا يجتمع القطع مع الضمان. قوله: (وقال الكمال الحق نعم) حيث قال: 
والحق ما ذكر في عامة الكتب الأمهات أنه يقطع ويضمن النقصان, إلى أن قال: 
ووجوب ضمان النقصان لا يمنع القطعء لأن ضمان النقصان وجب بإتلاف ما فات قبل 
الإخراج» والقطع بإخراج الباقي فلا يمنع» كما لو أخذ ثوبين وأحرق أحدها في البيت 
وأخرج الآخر وقيمته نصاب. قوله: (ومتى اختار تضمين القيمة) أي فيما إذا كان الشق 
فاحشاء إذ لو كان يسيرا يقطع بالاتفاق كما قدمناه. قال في الهداية: إذ ليس له اختيار 
تضمين كل القيمة. قوله: (لما مر) أي قريباً من أنه يملكه مستنداً إلى وقت الأخذ. : 
قوله: (فذيحها فأخرجها) قيد بالإخراج بعد الذبح؛ لأنه لو أخرجها حية وقيمتها عشرة 


1۸۲ كتاب السرقة/ باب كيفية القطع وإثباته 


(ولو قعل ما سرق من الحجرين وهو قدر نصاب) وقت الأخذ (دراهم أو 
دنانير) أو آنية (قطع وردت) وقالا: لا ترد لتقم الصنعة عندهما خلافاً له. وأما 
اتفاقاً. اختيار. 


(ولو صبغه أحمر أو طحن الحنطة) أو لت السويق (فقطع لا رد ولا ضمان) 
وكذا لو صبغه بعد القطع. بحر. خلافاً لما في الاختيار (ولو) صبغه (أسود رده) 


ثم ذبحها يقطع وإن انتقصت قيمتها بالذبح. ط عن الحموي. قوله: (من الحجرين) أي 
الذهب والفضة. قوله: (دراهم) مفعول فعل. قوله: (لتقوم الصنعة عتدهما خلافا له) 
وأصل الخلاف في الغاصب هل يملك الدراهم والدنانير بهذه الصنعة أم لاء بناء على 
أتها متقومة أم لاء ثم وجوب القطع عنده لا يشكل لأنه لم يملكها على قوله. وأما 
على قولهما فقيل لا يجب القطع لأنه ملكها قبلهء وقيل يجب لأنه صار بالصنعة شيئاً آخر 
فلم يملك عينهء وعلى هذا الخلاف إذا اتخذه حلياً أو آنية. زيلعي. قوله: (نهي 
للسارق اتفاقاً) لأن هذه الصنعة بدلت العين والاسم بدليل أنه تغير بها حكم الربا حيث 
خرجت عن كونها موزونة» بخلاف مسألة الذهب والفضة لبقاء الاسم مع بقاء العين كما 
كانت حكماء حتى لا يصح بيع آنية فضة وزنها عشرة بأحد عشرء كذا يفاد من الفتح. 
قوله: (فقطع) إنما قطع باعتبار سرقة الثوب الأبيض وهو لم يملكه أبيض بوجه ما 
والمملوك للسارق إنما هو المصبوغ» وكذا يقطع بالحنطة وإن ملك الدقيق. بحر. 
قوله: (لا رد) أي حال قيامه ولا ضمان: أي حال استهلاكه» وهذا عندهما. وقال 
محمد: برد الثوب ويأخذ ما زاد الصبغء لأن عين ما له قائم من كل وجه. ولهما أن 
الصبغ قائم صورة ومعنى» بدليل أن المسروق منه لو أخذ الثوب يضمن الصيغء وحق 
المالك قائم صورة لا معنى بدليل أنه غير مضمون على السارق. نبر. قوله: (خلافاً لما 
في الاختيار) أي من أنه لو صبغه بعد القطع يردهء وهو خالف لقول الهداية: فإن سرق 
ثوباً فقطع فصبغه أحمر لم يؤخذ منهء ولقول محمد سرق الثوب فقطع يده وقد صبغ 
الثوب أحمر لم يؤخذ منهء فإنه دليل على أنه لا فرق بين أن يصيغه قبل القطع أو بعده. 
زيلعي. وتبعه في البحر والنهر. 

قلت: لكن قول محمد: وقد صبغه» جملة حالية» فمن أين يفيد كون الصبغ بعد 
القطع . ثم رأيت سعد جلبي اعترض الزيلعي بأن عبارة الهداية ليست كما نقله. اه. 

قلت: لأن عبارة الهداية هكذا: «فإن سرق ثوباً فصبغه أحمر ثم قطع؟» الخء فعيارة 
الهداية مساوية لعبارة المصتف والكنز. وقد ذكر الزيلعي أن ما في الكنز ذكر مثله في 
المحيط والكافي» ولا يخفى أن هذه العبارة تؤيد ما في الاختيار ولم يبق لدعوى . 
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لأن السواد نقصان» خلافاً للثاني وهو اختلاف زمان لا برهان. 

(سرق في ولاية سلطان ليس لسلطان آخر قطعه) إذ لا ولاية له على من 
لبن تك ينه اف ا 

(إذا كان للسارق كفان في معصم واحد) قيل يقطعانء وقيل (إن تميزت. 
الأصلية وأمكن الاقتصار على قطعها لم بقطع الزائد) لأنه غير مستحق للقطع 
(وإلا) تكن متميزة (قطعاً هو المختار) لأنه لا يتمكن من إقامة الواجب! لا 
بذلك. سراج . والله تعالى أعلم . 

اب (قطع الطرنق) وَهْوَ الشرقة الكبرى 

(من قصده) ولو في المصر ليلاء به يفتى 
الزيلعي دليل» فالاعتماد على ما قالوه لا على ما قالهء فتنبه. قوله: (خلافاً للثاني) لأن 
السواد زيادة عنده كالحمرة. وعند محمد زيادة أيضاً كالحمرةء ولكنه لا يقطع حق 
المالك. وعند أبي حنيفة: السواد نقصان ولا يوجب انقطاع حق المالك» هداية. 
قوله : (وهو اختلاف زمان الخ) فإن الناس كانوا لا يلبسون السواد في زمنه ويليسونه في 
زمنهما. فتح. قوله: (سرق في ولاية سلطان الخ) ذكره مع تعليله في الدرر. وقال في 
الشرنبلالية : ذكره في الفيض . وفي مختصر الظهيرية معزواً إلى الإمام الأجل الشهيد. 
قوله: (إذ لا ولاية له الخ) أي في وقت السرقةء إذ لا شك أنهما في وقت الدعوى تحت 
يده» وهل كذلك بقية الحدود والقصاص أيضاً؟ لم أره» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


باب فطع الطرِيقٍ 

أي قطع المارة عن الطريق فهو من الحذف والإيصال» أو المراد بالطريق المارة 
من إطلاق المحل على الحال أو الإضافة على معنى «في»: أي قطع في الطريق: أي 
منع الناس المرور فيه» أخره عن السرقة لأنه ليس سرقة مطلقة» لأن المتبادر منها 
الأخذ خفية عن الناس» وأطلق عليها اسمها مجازاً لضرب من الإخفاء وهو الإخفاء عن 
الإمام ومن نصبهم لحفظ الطريق» ولذا لا يطلق عليه اسمها إلا مقيدة بالكبرى ولزوم 
التقييد من علامات المجاز كما في الفتح» وسميت كبرى لعظم ضررها لكونه على 
عامة المسلمين أو لعظم جزاتها. قوله: (من قصده) أي قصد قطع الطريق» وعبر 
ب «من» ليفيد أنه لا يشترط كون القاطع جماعة فيشمل ما إذا كان واحداً له منعة بقرته 
ونجدته» كما في القهستاني والفتح» وشمل العبدء وكذا المرأة في ظاهر الرواية إلا أنها 
لا تصلب كما سيأتي. قوله: (ولو في المصر ليل) أي بسلاح أو بدونه وكذا نجاراً لو ! 
بسلاح كما سيأتي» هذا هو رواية عن أبي يوسف أفتى بها المشايخ دفعاً لشرّ المتغلية 
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(وهو معصوم على) شخص (معصوم) ولو ذمياء فلو على المستأمنين فلا حد 
(فأخذ قبل أخذ شيء وقتل) نفس (حبس) وهو المراد بالنفي في الآية. 


المفسدين» كما في القهستاني عن الاختيار وغيرهء ومثله في البحر ‏ أما ظاهر الرواية 
فلا بد أن يكون في صحراء دارنا على مسافة السفر فصاعداً دون القرى والأمصار ولا ما 
بينهماء كما في القهستاني . 

وفي كافي الحاكم: وإن قطعوا الطريق في دار الحرب على تجار مستأمنين أو في 
دار الإسلام في موضع غلب عسكر الخوارج ثم أتى بهم الإمام لم يمض الحدود 
عليهم. قوله: (وهو معصوم) أي بالعصمة المؤبدة وهو المسلم أو الذمي. قهستاني. 
والعصمة: الحفظ» والمراد عصمة دمه وماله بالإسلام أو عقد الذمة. وفي حاشية السيد 
أبو السعود: مفاده لو قطع الطريق مستأمن لا يحد. وبه صرح في شرح النقاية معلا بأنه 
لا يخاطب بالشرائع. وحكى في المحيط اختلاف المشايخ فيه. قوله: (فلو على 
المستأمنين فلا حد) لكن يلزمه التعزير والحبس باعتبار إخافة الطريق وإخفاره ذمة 
المسلمين. فتح. قال في الشرنبلالية : ويضمن المال لثبوت عصمة مال المستأمن حالا 
أوإن لم يكن على التأييد» ومحل عدل الحد بالقطع على المستأمن فيما إذا كان منفرداًء 
أما إذا كان مع القافلة فإنه يحد ولا يصير شبهةء بخلاف اختلاط ذي الرحم بالقافلة» كما 
في الفتح اه. 

قلت: لكن لو لم يقع القتل والأخذ إلا في المستأمن فلا حدء كما في الفتح 
أيضاً ‏ 

تنبيه: قد علم من شروط قطع الطريق كونه من له قوة ومنعة» وكونه في دار 
العدل» ولو في المصر ولو نهاراً إن كان بسلاح» وكون كل من القاطع والمقطوع عليه 
معصوماًء ومنها كما يعلم ما يأتي کون القطاع كلهم أجانب لأصحاب الأموالء وكونهم 
عقلاء بالغين ناطقين» وأن يصيب كلا منهم نصاب تام من المال المأخوذء وأن يؤخذوا 
قبل التوبة. 

ثم اعلم أن القطع يثبت بالإقرار مرة واحدة. وعند أبي يوسف بمرتين» ويسقط 
الحد يرجوعه لكن يؤخذ بالمال إن أقرٌ به يثبت بشهادة اثنين بمعاينته أو بالإقرار به فلو 
لأحدها بالمعاينة والآخر بالإقرار لا تقيل؛ ولو قالا: قطعوا علينا وعلى أصحايناء 
لأتقبل لأنهما شهدا لأنفسهماء ولو شهدا أنبم قطعوا على رجل من عرض الناس وله 
وليّ يعرف أو لا يعرف إلا بمحضر من الخصمء وتمامه في الفتح آخر الباب. قوله: 
(حيس) وما في الخانية من أنه يعزّر ويخلى سبيلهء خلاف المشهورء فتح. وأفاد أيضاً 
أن الحبس في بلده لا في غيرها خلافاً لمالك . قوله: (وهو المراد بالنفي في الآية) لأن 
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وظاهر أن المراد توزيع الأجزية على الأحوال كما تقرر في الأصول (بعد التعزير) 
لمباشرة منكر التخويف (حتى يتوب) لا بالقول بل بظهور سيما الصلحاء (أو 
يموتء وإن أخذ مالا معصوماً) بأن يكون لمسلم أو ذمي كما مر (وأصاب منه 
كلا نصاب: قطع يده ورجله من خلاف إن كان صحيح الأطراف) لثلا يفوت نفعه 
وهذه حالة ثانية. 


النفي من جميع الأرض محال وإلى بلد أخرى فيه إيذاء أهلها فلم يبق إلا الحبس»ء 
والمحبوس يسمى منفياً من الأرض؛ لأنه لا ينتفع بطيبات الدنيا ولذاتهاء ولا يجتمع 
بأقاربه وأحيايه. قال في الفتح: قال صالح بن عبد القدوس فيما ذكره الشريف في 
الغرر: [الطويل] 
حرجنا مِنَ الدَنْيَا وَنَسْنُ مِنَ اهْلِهَا فَلْسْئا مِنَ الأخيّاو”'' فِيهَا رلا الْمَرْتى 
ذا جَاءَنَا السَجَانٌَ َوْمألِحَاجَةٍ عَجِبْبَارَقُلْتَاجَاءَهَدَامِنَالدُنيًا 
قوله: (وظاهر أن المراد الخ) أي وليس المراد ما قاله بعض السلف أن الإمام 
خير في هذه الأجزية الأربعة» إذ من المقطوع به أنها أجزية على جناية القطع المتفاوتة 
خفة وغلظأء ولا يجوز أن يرتب على أغلظها أخف الأجزية المذكورة» وعلى أخفها 
أغلظ الأجزية» لأنه عا يدفعه قواعد الشرع والعقل» فوجب القول بالتوزيع على أحوال 
الجنايات لأنها مقابلة بها فاقتضت الانقسام. فتقدير الآية أن يقتلوا: إن قتلواء أو 
يصلبوا: إن قتلوا وأخذوا المالء أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف: إن أخذوا 
المال» أو ينفوا: إن أخافواء وتمامه في الفتح والزيلعي. قوله: (بعد التعزير) أي 
بالضرب» وإلا فالحبس تعزير أيضاً كما مر في بابه. قوله: (أو يموت) عطف على 
يتوب. قوله: (وإن أخذ) أي القاطع أي عه الاق بالواحد والأكثر. قوله: (وأصاب 
منه كلا نصاب) أي أصاب كل واحد منهم نصاب السرقة الصغرى. قوله: (إن كان 
صحيح الأطراف) حتى لو كانت يسراه شلاء لم تقطع يمينهء وكذا لو كانت رجله 
اليسرى ولو كان مقطوع اليمنى لم يقطع له يدء وكذا الرجل اليسرى. نهر. ومفهومه أنه 
لو كانت يده اليمنى شلاء أو رجله اليسرى أو كلاهما قطع كما سبق في السرقة الصغرى 
من أن استيفاء الناقص عند تعذر الكامل جائز فالمراد بقوله: إن كان صحيح الأطراف» 
غير المستحقة للقطع أو الجمع لما فوق الواحدء أو يراد بالصحيح ما يقابل المقطوع 
دون الأشل. أفاده السيد أبو السعود. قوله: (لثلا يفوت نفعه) علة لقوله: :من 


4 في 05 (قوله ناسنا عن الأحيا الخ) أنشذه الزيلعي بلفظ › فلسنا عن الأموت فيها والأحياء وهذ! أحسن 4 وأنشد 
بعضهم: فلسنا من الموتى ولا الأحياء» ولا يخفى أنه غير موزون. 
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(وإن قتل) معصوماً (ولم يأخذ) مالا (قتل) وهذه حالة ثالثة (حدا) لا 
قصاصاً (ف) لذا (لا يعفوه ولي» ولا يشترط أن يكون) القتل (موجباً للقصاص) 
لوجوبه جزاء لمحاربته لله تعالى بمخالفة أمره ومبذا الحل يستغني عن تقدير 
مضافء كما لا يخفى . 

(و) الحالة الرابعة: (إن قتل وأخذ) المال خير الإمام بين ستة أحوال: إن 
شاء (قطع) من خلاف (ثم قتل» أو) قطع ثم (صلب) أو فعل الثلاثة (أو قتل) 
وصلب» أو قتل فقط (وصلب فقط) كذا فصله الزيلعي ويصلب (حياً) 


خلاف» ط. قوله: (فلذا لا يعفوه ولي) آي لكونه حداً خالص حبق لله تعالى لا يسع فيه 
عفر غیره» فمن عفا عنه عصى الله تعالى. فتح. قال: وفي فتاوى قاضيخان: وإن قتل 
أولم يأخذ المال يقتل قصاصاًء وهذا يخالف ما ذكرناهء إلا أن يكون معناه: إذا أمكنه 
أخذ المال فلم يأخذ شيئاً ومال إلى القتل» فإنا سنذكر في نظيرها أنه يقتل قصاصاء 
خلافاً لعيسى بن أبان اه. والمراد بما سيذكره ما يأتي أنه من الغرائب. 

قلت: لكن ما أوّل به عبارة الخانية بعيدء والأقرب تأويلها بأن المراد بقوله ولم 
يأخذ المال: أي النصاب» بل أخذ ما دونه وتصير المسألة حينئذ عين المسألة الآتي آنا 
من الغرائب. قوله: (ولا يشترط الخ) أي فيقتل القاتل والمعين» سواء قتل بسيف أو 
حجر أو عصا كما يأتي . قوله: (وببذا الحل) هو قوله: «بمخالفة أمره؛ ح. قوله: (عن 
تقدير مضاف) أي في قوله تعالى ‏ يحاربون الله وتقدير المضاف : أولياء الله اهح . 

قلت : والأحسن عباد الله ليشمل الذمي» كما نبه عليه في الفتح . 

والحاصل أنه لما كان المخالفة والعصيان سبياً للمحاربة أطلقت المحاربة عليها 
من إطلاق المسبب على المسبب . قوله: (خير الإمام بين ستة أحوال) ترك السابع من 
الأقسام العقلية وهو ما إذا اقتصر على القطع؛ لأنه لا يجوز اه ح. 

أقول: الأقسام العقلية عشرة: لأنه إما أن يقتصر على القطع»› أو القتل أو 
الصلب» أو يفعل الثلاثة فهذه أربعة» أو يفعل اثنين منها القطع ثم القتل» أو عكسه 
والقطع» ثم الصلب أو عكسه.ء والقتل ثم الصلب أو عكسهء فهذه ستة مع الأربعة 
بعشرة» لكن القطع بعد القتل غير مفيدء كالزاني إذا مات في أثناء الجلد كما في 
الزيلعي. ومثله القطع بعد الصلب. قوله: (إن شاء قطع من خلاف ثم قتل) أي بلا صلب 
خلافاً لمحمد أنه لا يقطع» ولما عن أبي يوسف أنه لا يترك الصلب. قوله: (ويصلب 
حياً) أي فيما إذا اختار الإمام صلبه أو فيما إذا قلنا بلزومه على قول أبي يوسف» كذا في 


الفتح . أما فيما إذا اختار الجمع بين القتل والصلب» فلا بد أن يكون القتل سابقاًء وإلا 
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في الأصح› وكيفيته في الجوهرة (ويبعج) بطنه (برمح) شرا له وه 
(حتى يموت ويترك ثلاثة أيام) من موته» ثم يخلي بينه وبين أهله ليدفئوه و (لا 
أكثر منها) على الظاهرء وعن الثاني يترك حتى يتقطع (وبعد إقامة الحد عليه لا 
يضمن ما فعل) من أخذ مال وقتل وجرح. زيلعي (وتجري الأحكام) المذكورة 
(على الكل بمباشرة بعضهم) الأخذ والقتل والإخافة (وحجر وعصا) لهم 

(و) الحالة. الخامسة: (إن انضم إلى الجرح أخذ قطع) من خلاف (وهدر 
جرحه) لعدم اجتماع قطع وضمان (وإن جرح فقط) أي لم يقتل ولم يأخذ نصاباً. 


لم يبق فرق بين الجمع والاقتصار على الصلب. قوله: (في الأصح) وعن الطحاوي أنه 
يقتل ثم يصلب توقياً عن المثلةء ويأتي جوابه قريباً. قوله: (وكيفيته في الجوهرة) وهي 
أن تغرز خشبة في الأرض ثم يربط عليها خشبة أخرى عرضاً فيضع قدميه عليها ويربط 
من أعلاها خشبة أخرى ويربط عليها يديه قوله: (ويبعج بطنه برمح) كذا في الهداية 
وغيرها. وفي الجوهرة: ثم يطعن بالرمح ثديه الأيسر ويخضخض بطنه إلى أن يموت. 
وفي الاختيار: تحت ثديه الأيسرء ولا يرد أن في الصلب مثلةء وهي منسوخة منهىّ عنها 
لأن الطعن بالرمح معتادء فلا مثلة فيهء ولو سلم فالصلب مقطوع بشرعيته فتكون هذه 
المثلة الخاصة بمستثناة من المنسوخ قطعاً. أفاده في الفتح. وفيه أيضاً: ولا يصلى على 
قاطع الطريق كما علم من باب الشهيد. قوله: (على الظاهر) أي ظاهر الرواية لتلا يتأذى 
الناس برائحته. قوله: (من أخذ مال) أي إن كان هالكاً كما يفيده قوله: لا يضمن» 
وذلك لسقوط عصمته بالقطع كما مر في السرقة الصغرى؛ أما لو كان المال باقياً يرده 
إلى مالكه كما في الملتقى. قوله: (وتجري الأحكام المذكورة) من حبس وتعزيرء أو 
قطع فقط› أ خير : ط. قوله: : (بمباشرة بعضهم) لأنه جزاء المحاربة وهي تتحقق بأن 
يكون البعض ردءاً للبعض . هداية . قوله: (وحجر) مبتدأ خيره كسيف قوله: : (لهم) أي 
لقطاع الطريق احترازاً عن غيرهم فإنه لا يقتل بالقتل بحجر وعصاء لكن القتل هنا ليس 
بطريق القصاص بل هو حدء وعن هذا قال في النهر: إن هذه الجملة كالتي قبلها معلومة 
من قوله قتل حداء إلا أنه أراد زيادة الإيضاح . قوله: : إن انضم إلى الجرح أخذ) لم 
يتقدم للجرح ذكرء فالأولى تعيير الكنز وغيره بقوله: وإن أخذ مالا وجرح قطع الخ. 
قوله : : (وإن جرح فقط) جواب الشرط قوله الآتي فلا حد كما سينبه عليه الشارح» وهذا 
شروع في ست مسائل لا حد فيهاء وحيث سقط الحد يؤاخذ بحقوق العباد من قصاص 
أو مال؛ كما يأتي. قوله: (ولم يأخذ نصابا) أي بأن لم يأخذ شيئاً أصلاء أو أخذ ما 
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قال الزيلعي: ولو كان مع هذا الأخذ قتل فلا حد أيضاًء لأن المقصود هنا 
المال» وهي من الغرائب (أو قتل عمدا) وأخذ المال (قتاب) قبل مسكه» ومن 
تمام توبته رد المال ولو لم يرده قيل لا حد (أو كان منهم غير مكلف) 


دون التصاب» لأنه لما كان الأخذ الموجب للحد هو النصاب كان ما دونه بمنزلة العدم 
كما في البحرء وتقدم أن الشرط أن يصيب كل واحد نصاب: أي إذا كانوا جماعةء ومثل 
ما دون النصاب الأشياء التي لا قطع فيها كالتافهء وما يتسارع إليه الفسادء كما نبه عليه 
الزيلعي. قوله: (ولو كان) مع هذا الأخذ أي أخذ ما دون النصرب المفهوم من قوله: 
«ولم يَأحَذ تضاناً» فافهم. قوله: (لأن المقصود هنا المال) أي أنه المقصود في قطع 
الطريق» وهذا جواب عن طعن عيسى بن أبان في المسألة أن القتل وحده يوجب الحد 
فكيف يمتنع مع الزيادة؟ قال الزيلعي : وجوابه أن قصدهم المال غالباً فينظر إليه لا غيرء 
بخلاف ما إذا اقتصروا على القتل» لأنه تبين أن مقصدهم القتل دون المال فيحدون. 
فعدت هذه من الغرائب اه. 


قلت: وبيانه أن قطع الطريق سمي سرقة كبرى» لأن مقصود القطاع غالباً أخذ 
المال» وأما القتل فإنما هو وسيلة إلى أخذ المالء» لكن إذا أخافوا فقط أو قتلوا فقط 
رتب عليه الشرع حداً فيتبع لأنه تبين أنه المقصود دون المال. أما إذا وجد مع ذلك 
أخذ مال ظهر أن مقصودهم ما هو المقصود الأصل وهو المال فحينئذ ينظر إليه: فإن 
بلع نصابا لكل منهم وجب الحد لوجود شرطهء وإلا فلا حد لعدمهء وحيث لا حد 
وجب موجب القتل من قصاص أو دية ووجب ضمان المالء فافهم. قوله: (أو قتل 
عمداً) قيد بالقتل ليعلم حكم أخذ المال بالأولى. بحر. قوله: (ومن تمام توبته رد 
المال الخ) أي لينقطع به خصومة صاحبه» ولو تاب ولم يرده لم يذكره في الكتاب. 
واختلفوا فيه: فقيل لا يسقط الحد كسائر الحدودء وقيل يسقط› أشار إليه محمد في 
الأصل» لأن التوبة تسقط الحد في السرقة الكبرى بخصوصها للاستثناء في النص» فلا 
يصح قياسها على باقي الحدود مع معارضة النص . فتح. وظاهره ترجيح القول الثاني» 
فقول الشارح: «فقيل لا حد» فيه نظر لأنه يفيد ضعفه. والظاهر أن هذا الخلاف عند 
عدم التقادم لما في النهر عن السراج: لو قطع الطريق وأخذ المال ثم ترك ذلك وأقام 
في أهله زماتاً ثم قدر عليه درىء عنه الحدء لأنه لا يستوفي مع تقادم العهد اه. قال 
في النهر: وبه علم أن مجرد الترك ليس توبة بل لا بد أن تظهر عليه سيماها التي لا 
تخفى . قوله: (أو كان منهم غير مكلف) أي صبيّ أو مجنون لأنها جناية واحدة قامت 
بالكل» فإذا لم يقع فعل بعضهم موجباً كان فعل الباقين بعض العلةء وأنه لا يقبت 
الحكم كالعامد والمخطىء إذا اشتركا في القتل حيث لا يجب القود. وعن أبي يوسف: 
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أو أخرس (أو) كان (ذو رحم محرم من) أحد (المارة) أو شريك مفاوض (أو قطع 
بعض المارة على بعض أو قطع) شخص (الطريق ليلا أو نهاراً في مصر أو بين 
مصرين) وعن الثاني إن قصده ليلا مطلقاً أو نباراً بسلاح فهو قاطع وعليه الفتوى. 
بحر ودررء وأقره المصنف (فلا حد) جواب للمسائل الست (وللولي القود) في 
العمد (أو الأرش) في غيره (أو العفو) فيهما. (العبد في حكم قطع الطريق 
كغيره» وكذا المرأة في ظاهر الرواية) فتح. لكنها لا تصلب: محتبى. وفي 


مد الباقون لو باشر العقلاء. زيلعي. قوله: (أو أخرس) أي خلافاً لأبي يوسف. 
'زيلعي. قوله: (أو کان ذو رحم محرم) «كان» تامة و «ذو» فاعلء والمراد به أحد 
القطاع» وقوله: «من أحد المارة» متعلق بمحرم» والعلة فيه كما فيما قبله» وشمل ما 
إذا كان المال مشتركاً بين المقطوع عليهم أو لاء لكن لم يأخذوا إلا من ذي الرحم 
المحرم» وما إذا أخذوا منه أو من غيره فلا يحدون في الأصح»› كما في النهر وغيره. 
تنبيه : لو كان في القافلة مستأمن لا يمتنع الحد» مع أن القطع عليه وحده يمنعه 
كما قدمناء» والفرق كما في الفتح أن الامتناع في حق المستأمن إنما كان لخلل في 
عصمة نقسه وماله وهو أمر يخصه أما هنا فهو لخلل في الحرزء والقافلة حرز واحد 
فيصير كأن القريب سرق مال القريب وغير القريب من بيت القريب . قوله: (أو شريك 
مفاوض) أي ولو كان في المقطوع عليهم شريك مفاوض لبعض القطاع لا يحدون. 
فتح. ومقتضاه أن شريك العنان ليس كذلك» وينبغي أنه لو كان مال الشركة معه في 
القافلة أنهم لا يحدون لاختلال الحرز. تأمل. قوله: (أو قطع بعض المارة) أي القافلة 
وبه عبر في الكنز وهو أظهرء وإنما لم يقطع لأن الحرز واحد وهو القافلة» فصار 
كسارق سرق متاع غيره وهو معه في دار واحدة. فتح. قوله: (وأقره المصنف) وكذا 
في الزيلعي والقهستاني عن الاختيار والفتح عن شرح الطحاوي. قوله: (وللولي القود 
الخ) أي في المسائل المذكورة. وحاصله أنه إذا لم يجب الحد لم يصيروا قطاعاً 
فيضمنون ما فعلوا من قتل عمد أو شبهة عمد أو خطإ أو جراحة» ورد المال لو قائماًء 
وقيمته لو هالكاً أو مستهلكاً. فتقييده بالقود يعلم منه حكم المال بالأولىء أو يراد 
بالأرش ما يشمل ضمان المال» والمراد بالوليّ من له ولاية المطالبة فيشمل صاحب 
المال ويشمل المجروح أيضاً في أولى المسائل المذكورة. وبه اندفع اعتراض البحر 
على الهداية بأن ذلك للمجروح لا لوليه لأنه إن أفضى الجرح إلى القتل ينبغي أن 
يجب الحد إه: أي لو مات بالجراحة يرجع إلى الحالة الثالثة» وهي ما لو قتل فقط 
فينبغي أن يحدء فلا يكون لوليه القود. قوله: (في ظاهر الرواية) كذا نص عليه في 
المبسوط وهو اختيار الطحاوي خلافاً للكرخي من أن المرأة كالصبيّ» وهو ضعيف 
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السراجية والدرر: فيهم امرأة فباشرت الأخذ والقتل: قتل الرجال دونها هو 
المختار. عشر نسوة قطعن وأخذن وقتلن: قتلن وضمن المال (ويجوز أن يقاتل 
دون ماله وإن لم يبلغ نصاباً ويقتل من يقاتله عليه) لإطلاق الحديث «من قتل دون 
وال عر ونيد تتح . (ومن تكرّر الخنق) بكسر النون (منه في المصر) أي خنق 
مراراً ذكره» مسكين (قتل به) سياسة لسعيه في الأرض بالفساد» وكل من كان 
كذلك يدفع شر شرّه بالقتل (وإلا) بأن خنق مرة (لا لأنه كالقتل بالمثقل) وفيه القود 


الوجهء مع مصادمته لإطلاق القرآن» فالعجب بمن عدل عن ظاهر الرواية كصاحب 
الدراية والتجنيس والفتاوى الكبرى وغيرهم». وتمامه في الفتح . قوله: (هو المختار) 
قال في الشرنبلالية: هذا غير ظاهر الرواية. قوله: (قتلن) أي قصاصاً لا حداً بدليل 
قوله: «وضمن المال» وهذا بناء على أن المرأة لا تكون قاطعة طريق. قال في 
الشرنبلالية : هو كذلك مبني على خلاف ظاهر الرواية» كما في الفتح اه ح. 

المصنف من ظاهر الرواية. قوله: (ويجوز أن يقاتل دون ماله) أي تحت ماله أو فوقه أو 
قدامه أو وراءهء فإن لفظ دون يأتي لمعان المناسب منها ما ذكرناء وقال بعضهم: على 
ماله. قوله: (وإن لم يبلغ نصاباً) أي نصاب السرقة وهو عشرة دراهم كما في منية 
المفتي . ٠‏ وفي التجنيس : دخل اللص دارا أ وأخرج المتاع فله أن يقاتله ما دام المتاع معه 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «قاتل دون مالك؛ فإن رمى به ليس له أن يقتله لأنه لا 
يتناوله الحديث». وفي البزازية وغيرها: رجل قتله ربٌ الدارء فإن برهن أنه كابره قدمه 
هدر وإلا فإن لم يكن المقتول معروفاً بالسرقة والشرٌ قتل به قصاصاًء وإن كان منهما 
تجب الدية في ماله استحساناًء لأن دلالة الحال أورثت شبهة في القصاص لا في المال. 
وفي القتح : أخذ اللصوص متاع قوم فاستغاثوا بقوم فخرجوا في طلبهم» فإن كان أرباب 
المتاع معهم أو غابوا لكن يعرفون مكانهم ويقدرون على رد المتاع عليهم: حل لهم 
قتال اللصوص» وإن كانوا لا يعرفون مكانهم ولا يقدرون على الرد: لا يحل؛ وتمامه 
فيه . قوله: (بكسر الئون) أي ككتف وتسكن للتخفيف» ومثله الحلف والحلف» وفعله 
من باب قتل . مصباح. قوله: (في المصر) وكذا في غيره كما في شرح الشلبي عن 
الجامع الصغير» فهو قيد اتفاقي» بل غير المصر يعلم بالأولى» وإنما قيد به لثلا يتوهم 
أنه لا يكون كذلك في المصر كما في قطع الطريق. قوله: (أي خثق مراراً) أراد مرتين 
فصاعداً بقرينة قوله الآني : «وإلا يأن خنق مرة» وفي البحر: قيد بتعدده لأنه لو خنق مرة 
واحدة فلا قتل عند الإمام. قوله: (سياسة) قدمنا الكلام عليها في حد الزنا. قوله: 
(وكل من كان كذلك) كاللوطي والساحر والعواني والزنديق والسارق كما قدمناه في 
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أوائل باب التعزير . قوله: (عند غير أبي حنيفة) أي عند صاحبيه ومن وافقهما من باقي 
الأئمة أما عند أبي حنيفة فتجب الدية على عاقلته كما في البحرء والله سبحانه أعلم. 


بسم الله وبحمده؛ والصلاة والسلام على نبيه وعبدهء وعلى آله وصحبه وجنده. 
وبعد: فيقول مؤلفه أفقر العباد إلى عفو مولاه يوم التنادء محمد أمين الشهير بابن 
عابدين» خادم العلوم الشرعية؛ في دمشق الشام المحمية قد نجز تسويد هذا النصف 
المبارك؛ بعون الله جل وتبارك» من الحاشية المسماة رد المحتار» على الدرّ المختار 
في صفر الخير سنة ثمان وأربعين ومائتين وألف» من هجرة نبينا عمد الذي تم به 
الألف» صلی الله عليه وسلم وشرف وعظمء فجاء بحمد الله تعالى مكملا فرعاً 
وأصک رذ للمحتار على الدرّ الحختار اا فغك لاشتماله على تنقيح عبارته» 
وتوضيح رموزه وإشاراته» والا تناء ببيان ما هو الصحيح المعتمد زمار مرن 
ومنتقدء وتحرير المسائل المشكلةء والحوادث المعضلة» التي لم يوضح كثيراً منها أحد 
قبل ذلك ولا سلك مهامه بيائها سالك» شرا بذخائر زبر المتقدمين» وخلاصة كتب 
المتأخرين» ورسائلهم المؤلفة في الحوادث الغريبة» الجامعة للفوائد العجيبة» كرسائل 
العلامة ابن نجيم الأربعين» ورسائل العلامة الشرنبلالي الستينء وكثير من رسائل 
العلامة على القاري خاتمة الراسخينء ورسائل سيدي عبد الغني النابلسي الحبر المتين» 
ورسائل العلامة قاسم خاتمة المجتهدين» وحواشي البحر والمنح والأشباه وجامع 
الفصولين للفهامة الشيخ خير الدين» وفتاويه الخيرية» وفتاوى ابن الشلبي والرحيمي» 
والشيخ إسماعيل» والفتاوى الزينية والتمرتاشية؛ والحامدية» وفتاوى غيرهم من 
المفتين» وتحريرات شيوخنا ومشايخهم المعتبرين» وما منّ به الله تعالى على عبده من 
الرسائل التي ناهزت الثلالين» وما حررته ونقحته في كتابي تنقيح الفتاوى الحامدية 
الذي هو ببجة الناظرين» وغير ذلك من كتب السادة الأخيار المعتمدين» مع بيان ما 
وقع من سهو أو غلط في كتب الفتاوى وكتب الشارحين» ولا سيما ها وقع في البحر 
والنهر والمنح والأشباه والدرر وكتب المحشين» حتى صار بحمد الله تعالى عمدة 
المذهب» والطراز المذهب» ومرجع القضاة والمفتينء كما يعلمه من غاص بأفكاره فى 
تياره من العلماء العاملينء الخالين عن دار الحسد المضني اللخ 
المنصفين. فدونك كتاباً قد أعملت فيه الفكرء وألزمت فيه الجفن والسهرء وغرست 
فيه من فنون التحرير أفناناء وفتقت فيه عن عيون المشكلات أجفاناً وأودعت فيه من 
كنوز الفوائدء عقود الدرر الفرائد» وبسطت فيه من أنفع المقاصدء أحسن الموائد 
وجلوت فيه على منصة الأنظار» عرائس أبكارها الأفكارء وكشفت فيه بتوضيح 


,لآآ١‎ 


14۲ كتاب السرقة/ باب قطع الطريق. 
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العبارات» قناع المخدرات» ولم أكتف بتلويح الإشاراتء عن تنقيح كشف تحرير 
الخفيات» فهو يتيمة الدهرء وغنيمة أهل العصرء وما ذاك إلا بمحض إنعام المولى؛ 
الذي هو بكل حمد وشكر أحقٌّ وأولى» حيث أبرز هذه الجواهر المكنوتةء والدرر 
الفرائد المصونة» في ميمون أيام خليفة الله في أرضهء القائم بواجب حقه وفرضهء 
رافع ألوية الشريعة البديعة ومؤيدهاء وموطد أبنيتها المنيعة والرفيعة ومشيدهاء المجاهد 
في سبيل الله حق جهادهء والقاطع لدابر الكافرين بحده واجتهادهء الذي ابتسمت ثغور 
البلاد ببارقات مرهفاته؛ وبكت عيون ذوي العناد بقاهرات عزماته» وأبدع نظام كتائب 
الجيوش بآرائه السديدة» ورفع أفئدة الأكاسرة القياصرة بقوة بطشته الشديدةء يكاد سنا 
برق طلعته يذهب بالأبصار» وغصن رأفته يميس ليناً كميس الأغصان ذات الأزهار, 
وتكاد صواعق سطوته تزيح صم الجبالء ومواكب كتائب حوزته تفني عدد الرمال» من: 
أنام الأنام في أيامه في ظل الأمان» ورعى الرعية في مراعي الرعاية والإحسان» وأنار 
بنوار رياض أمنه بلاد المسلمينء فضاء فضاء صدورهم بنور اليقين» وأزاح غيوم 
غمومهم بردع المشركين» فلاح فلاح قلوبهم لأعين الناظرين» راح وراح غفلاتهم بإيقاظ 
النائمين» فصاح فصلح ألسنتهم بالدعاء له كل حين: [البسيط] 

تخرية منشن نواد تنو شن الجن ا حلت الا 

السلطان الأعظم» والخاقان الأفخمء تاج ملوك العرب والعجمء ظل الله في 
أرضه للأمم» محمود الذات»ء ممدوح الصفاتء لا زالت دعائم سلطنته قائمة» وعيون 
الحوادث عنها نائمةء ولا برحت رياض عرّته محضرّة بديم الديمومة والأبودء ورياحين 
ذريته» ريانة بطلاوة التأبيد والخلودء ولا زالت أعيان دولته من علمائه وقضاته 
ووزرائه» يزيل نبراس آرائهم دجى الجور بسناه وسئائهء ولا فتئت نجوم جنوده الساطعة 
في أفلاك سمائهء شهباً ثواقب على مردة أعدائه» آمين آمين آمين. 

وهذاء وقد نجز هذا السفر المسفرء عن روض أريض مزهرء مقابلة وتصحيحاً 
بحسب الإمكان» سوى ما شد بعروض سهو أو نسيان» لا تخلو عنه جبلة الإنسان؛ 
وذلك برسم من أمر باستكتابه» .رغبة في نيل رضا مولاه وثوابه الإمام الهمام» علي 
القدر والمقام» من امتطى الجوزاء بزمام» وصال في مواكب العرّ وحامء واشتهر اشتهار 
البدر في الظلامء قاضي قضاة الإسلام»ء منفذ القضايا والأحكام بالإتقان والإحكامء ذي 
الخيرات الحميدة» والمائر الفريدة التي لا ترام» مولانا «عيد الحليم أفندي 
كجه جي زدة؛ القاضي سابقا بدمشق الشام» دام في عر وإتعام » ومجد واحترام» يجأه من 


كتاب الجهاد يذ 


كتاب الجهاد 


هو للأنبياء ختام» وآله وصحبه السادة الكرام» عليه وعليهم الصلاة والسلامء في البدء 
والختام . 

كتبه أسير وصمة ذنبه» الراجى عقو ربه محمد أمين الشهير بابن عابدين» غفر الله 
تعالى له ولوالديه ولكل ال أنه امن انين 

تاب آلجهاد“ 

هذا الكتاب يعبر عئه بالسير والجهاد والمغازي؛ فالسير جمع سيرة وهي فعلة 
بكسر الفاء من السيرء فتكون لبيان هيئة السير وحالتهء إلا أنها غلبت في لسان الشرع 
على أمور المغازي وما يتعلق بها كالمناسك على أمور الحجء وقالوا: «السير الكبير؛ 
افوصفوها بصفة المذكر لقيامها مقامْ المضاف الذي هو الكتاب كقولهم صلاة الظهرء 
وسير الكبير خطأ كجامع الصغير وجامع الكبير. بحر. 

مَطْلَبٌ في قَضْلٍ آلجهار“ 
قلت: «والسير الكبير» «والسير الصغيره كتابان للإمام محمد بن الحسن رحمه الله 


)١(‏ الجهاد لعْة: 
الجهاد: مصنر جاهد جهاداً ومجاهدة: وجاهد: فاعل» من جَهَدَ: : إذا بالغ في قتل عدوهء وغيره. ويقال: 
جَهَدَه المرضء وأجهده: إذا بلغ به المشقة؛ وَبََهَدْتُ الفرس وأجهدتة : : إذا استخرجت جَهْدَه. نقلها أبو 
عثمان. والجّهْدء بالفتح: المشففٌ وبالضم: الطاقة. وقيل: يقال: بالضم وبالفتح في كل واحد منهما. 
فمادة دج ه دا حيث وجدت» ففيه معنى المبالغة . 
اتظر: لسان العرب: ۷٠١ /١‏ المصباح المتير ,.١١7‏ المعجم الوسيط .٠٤١/١‏ 
وأصطلاحا : 
عرفه الحنفية بآنه: بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله تعالى بالنفس والمال واللسان أو غير ذلك أو 
المبالغة في ذلك. 
عرفه الشافعية بآنه: المتلقى تفسيره من سيرته َة . 
عرفه المالكية بآنه: قتال مسلم كافراً غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله تعالى أو حضورء له أو دخول أرضه له. 
عرفه الحنابلة بأنه : قتال الكفار خاصة بخلاف المسلمين من البغاة وقطاع الطريق وغيره. 
انظر: بدائع الصنائع 2795/9 حاشية أب بو السعود 477/7» نهاية المحتاج 8/ 52 المحلى على المنهاج 
٤‏ شرح الزرقاني ٠١۹/۲۳‏ كشف القناع عن متن الإقناع ۳/ ۳۲. 

(؟) الجهاد في سبيل الله من أفضل أعمال البر وأشرقها عند الله . 
والدفاع عن الدين والعرض والنفس والمال» والذود عن الجماعة الإسلامية وحماية الأوطان من الخراب 
والدمار من أسمى الخصال التي حث الله عليهاء وأي رجل أرفع قدراً وآطيب ذكراً وأعظم عند الله أجراً 
وأعلى في النّاس منزلة من رجل يجود بنفسه في سبيل الله وفي سبيل الذود عن كلمة الله وحرمات الله؟!. 
ا وبين فضائله ومزاياء في آيات كثيرة من كتابه العزيز فقال تعالى شأنه: 
50 أا الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب آليم * تؤمئون بالله ورسوله. وتجاهدون في سبيل 
الله بأموالكم لع ا ا . يغفر لكم ذنويكم ويدخلكم جنات تجري من = 


«ع اس اماع ماس هدام هاج عاها اه ع#اعد هد هد هاه عه عداو مد عا فاع هس ماع ساعد ماد عمد وي عدا عار ا ماعد وا .مد .د مأسدا م مج ده 


= تمتها الأمار ومشاكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم) .٠وقال‏ تعالى: لا يستوي القاعدون من 
المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهمء فضل الله المجاهدين بأموالهم 
وأنقسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماًء 
درجات منه ومغفرة ورحة وكان الله غفوراً رحيماً». وقال تعالى: «الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في 
سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم يرحمة منه ورضوان 
وجنات لهم فيها نعيم مقيم * خالدين فيها أبداً إن الله عنده أجر عظيم»» وقال تعالى : إن الله اشترى من 
المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقانلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً في التوراة 
والإنجيل والقرآنء ومن أوفى يعهده من الله فاستبشروا يبيعكم الذي بايعتم به وذلك هو القوز العظيم». 
قال الحسن: مد أعرابي على النبي تة وهو يقرأ هذه الآية فقال: كلام من هذا؟ قال كلام الل فقال بيع 
والله مريحء لا نقيله ولا نستقيله» فخرج إلى الغزو واستشهد وأنشد الأصمعيّ لجعفر الصادق رضي الله 
تنه : 

او تات ك ا و ا وليس لهافيالخلىّ كلهم تمن 

تشترى الجتات وإنأنابعتها بشيء سواهاإنذلمكمعَيّن 

لعن ذهبت نفسي بدنياأصبتها لقدذهبت نفسي وقد ذهب الثمن 
وقال تعالى : إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأهم بنيان مرصوص). ومن أحبّه الله آمته من 
عذابه وأكرمه بجواره في الجنة التي أعدها الله لأرلياثهء وروى الإمام أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي 
الله عنه أن النبي يق قال: «من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة؟ وفي حديث متقق عليه عن 
ابن مسعود قال : سألت رسول الله 5 أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصّلاة على وقتها قلت: ثم أيّ؟ 
قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال : الجهاد في سبيل الله وفي حديث متفق عليه عن أتن قال: قال: 
رسول الله يه: #لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها» وفي الموطأ عن أبي هريرة رضي 
الله عنه أن رسول الله يق قال: «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الذائم الذي لا يفتر من 
صلاة ولا صيام حتى يرجع» وفيه أيضاً أن رسول الله يك قال: «تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا رجه من 
بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته أن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه الذي خرج مله مم ما نال من 
أجر أو غنيمة». 
ولمًا كان الجهاد من أفضل الأعمال جازى الله الشهداء في سبيله لقاء ما بذئوا من حياتهم في طاعته» وهم 
لا يملكون أعز منها يأن أحياهم حياة أفضل من حياتهم التي بذلوها ايتغام مرضاته. قال تعالى: ولا تحسبن 
الذين قتلوا في سبيل الله أموات» بل أحياء عند رہم يززقون * فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستيشرون 
بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون» وفي الموطأ عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله هة قال: «والذي نفسي بيده لوددت أن أقائل في سبيل الله فأقتلء ثم أحيا فأقتل؛ ثم 
أحيا فأقتل» فكان أبو غريرة يقول ثلاثاً: أشهد باش أي إنه قالها ثلاث مرات» وفيه أيضاً عنه أن رسول 
لله ك قال: «والذي نفسي بيده لا يُكُلَّم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يرم 
القيامة وجرحه يثعب دماً اللّون لون الدم والريح ريح المسك». والآيات والأحاديث الواردة في مشروعية 
الجهاد وبيان فضله ولفت الأنظار إليه والتحبيب فيهء والحث عليه أكثر من أن تحصى فلنكتف با القدر 
قياماً بواجب الموضوع . 
قد يقال: إن أخص أوصاف الرسول عند يه صفة الرّحمة تحلّى بها وامتنّ الله بها عليهء ولا شك أن في 
الجهاد سفك الدماءء وإزهاق الأرواح» وتيتيم الأطفال» وترميل النساءء وإتلاف الأموال» وضياع العمران» 
وهدم المدنيات» وإهلاك الثروات والنفائس العلمية والماليةء ونقص ما يناء الله وبالجملة فهو سبب 
الفسادء ومجزرة العبادء فكيف تأتي به شريعة أرسل صاحبها رحمة للعالمين؟ . 
فالجواب: أن قتال الناس بعفهم لبعض سنة بشرية قضى بها الاجتماع والتناقس والطخيان ومحية = 


.ا« هده هد هده وو وعد عه ها هه وه واس هاس ها هه واس ست .و هس # هاه هت هاه واوا ع اس ا وه هاه ماع عاه ا هاده وان 


تعالى على صيغة جمع سيرة لا على صيغة المفرد. هذا وفضل الجهاد عظيم» كيف 
وحاصله بذل أعرٌ المحبويات وهو التفس» وإدخال أعظم المشقات عليه تقرّباً بذلك 
إلى الله تعالى» وأشق منه قصر النفس على الطاعات على الدوام» ومجانبة هواهاء ولذا 
قال بل وقد رجع من غزاة «رَجَعْنَا من الجهَادٍ الأَصْكْرٍ إِلَّى الماد الأكبر؛ ويدل عليه أنه 
صلى الله عليه وسلم أخره في الفضيلة عن الصلاة على وقتها في حديث ابن مسعود 
«قُلْتُ: يا رَسُولَ اللو أي الأعْمَالٍ أَمْضَلُ؟ قَالَ: الصَّلاهُ عَلَى بِيقَاها. قُلْتُ: تم أيْ؟ 
قال : پر الوَلَِيْن. قُلْتُ: ثم أيْ؟ قال الجهَادُ في سَبيلٍ الله وَلَو أسْترَْتهُ لرَادَِي؟ رواء 


ا 


البخاري» وجاء تأخيره عن الإيمان في حديث أبي هريرة المتفق عليه قال: «سَيِلَ 
رَسُول اللو صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: أي العَمْلٍ أَفْضَلُ؟ قَالَ: إِيِمَانُ بالل وَرَسُولِهء قل كم 
ما قَالَ: الها فِي سَبِيلٍ اللو قِيلَ ثم مَاذَا؟ قَالَ: حح مَبزورٌه ويجب أن يعتبر كل 
من الصلاة والزكاة مرادة بلفظ الإيمان من عموم المجاز. ولا ترد في أن المواظبة على 
أداء فرائض الصلاة في أوقاتها أفضل من الجهادء لأنها فرض عين وتتكررء ولأن 
الجهاد ليس إلا للإيمان وإقامة الصلاةء فكان حسناً لغيره والصلاة حسنة لعينها وهى 
المقصودة منه» وتمام تحقية ذلك ما ورد في فضل الجهاد المذكور في الفتح. 1 
مَطْلَبٌ: المُوَاقَبةُ علَى كَرَائِضٍ أَلصَّلَاة في اونما أمْضَلُ مِنَ الجهَادٍ 
قلت: وقد نص على ذلك الإمام السرخسي في شرح «السير الكبيرة حيث قال 


= الاستيلاء وإنقاذ الكلمة والسلطان. عرفته الإنسانية منذ رأى الإنسان أخاً له ينفس عليه ويكيد لهه 
ويغيظه أن ينال ما لا ينال: #واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قرباناً فتقبل من أحدهها ولم يتقبل من 
الآخر قال لأقتلتك قال إنما يتقبل الله من المتقين). 

ولقد جاءت الشريعة الإسلامية وهي حقيقة أرحم الشرائعء وتغسمنت خير الناس وسعادهمء وليس من 
الحكمة أن تترك الناس يقتل بعضهم بعضاً لأتغه الأسباب: ولأن تعمل على اقتلاع شأن قار في الطباع» 
وإنحا الحكمة فيما سلكته في هذا الشأنء وهو أا أقرت أصل القتال تلبية لداعي القطرة ثم تناولته 
بالتهذيبه» ووجهته الوجهة الصالحة للمجتمع الإنساني شأنها في كل ما شرعته من أحكام . حصرته في 
دائرة هي أضيق الدوائرء وجعلته لغاية هي أسمى الغايات» فحظرت قتال الشّره والهوى واستعياد النفوس 
وإذلالهاء وجعلته لإعلاه كلمة الله وإعزاز ديته والدفاع عله وقمع الكفرء والشرك» وتمكين دين الله في 
أرضهء ولدفع الظلم والعدوانء ولإخلاء العالم من الشر والفسادء قال الله تعالى: ولولا دفع الله الناس 
بعضهم بيعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين). وقال تعالى: طولولا دفع الله الناس 
بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرآء ولينصرن الله من ينصره إن 
الله لقوي عزيز» . 

لهذا شرع الله الجهاد قلم يكن القصد من مشروعية القتال سوى تمكين الاس من عبادة الله واقتلاع عوامل 
الشر والفساد في الأرض أو تخفيفهاء وهذه هي أسمى مقاصد الدين والشرائع السّماوية»: فإذا تعين القتال 
طريقاً لهذه الغاية وجب في نظر العقل والحكمة اتخاذه طريقاً لهاء ولهذا شرع الله القتال وإن تضمن سفك 
الدماء» وتيتيم الأطفالء فإن الشر القليل في سبيل الخير الكثير خير كثير. . . 
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أورده بعد الحدود لااد المقصود. ووجه الترقى غير خفى . 
وهو لغة: مصدر جاهد فى سبيل الله . 
وشرعاً: الدعاء إلى الدين الحق وقتال من لم يقبله. شمني. وعرّفه ابن 


عن أبي قتادة : أن رسُولَ الل صَلّى الله عل وَسَلَمَ ثا يخطبُ النّاسَء فحَهدَ الله راش 
E‏ م الجهَاد كَلَمْ يَدْعٌ شَيْئاً فصل م مِنّ الجهَادٍ إل الفْرَائض؟ يريد به الفرائض 
التي تنبت فريضتها عينا وهي الأركان الخمسة؛ لأن فرض العين آكد من فرض الكفاية» 
والثواب بحسب آكدية الفرضية » فلهذا استثنى الفرائض . 
مَطْلَبٌ فِي تَكَفير أَلْشَهَادَة مَظَالِمَ آلعِبَادٍ 

ثم ذكر أحاديث في أن الشهيد تكفر خطاياه» إلا الدين. وقال: إذا كان محتسباً 
صابراً مقبلا. قال وفيه بيان شدة الأمر في مظالم العباد. وقيل كان هذا في الابتداء حين 
نهى ود عن الاستدانة لقلة ذات يدهم وعجزهم عن قضائه. ولهذا كان لا يصلي على 
مديون لم يخلف مالا تح وك بعر علي ah Cia‏ «من ترك مالا 
فلورئته» ومن ترك كلا أو عيالا فهو عليّ؛ وورد نظيرء ه في الحج «أنه صَلَّى الله علي 
وَسَلّمَ دَعَا لابه بعَرَقَاتِء اجيب لَه إلا المَظالِمَ: م دعا ِالمَشْعَرٍ الحَرَام فَأسْتْجِيبَ 
له حَتَّى المَظَالِمَ» رل جِيزيلٌ عَلَئْهِ السَّلآمُ يخبرهُ أنه تَعَالَى يَقْضِي عَنْ بَعْضِهِمْ حى 
البَغض» فلا يبعد مثل ذلك في حق الشهيد المديون. 

مَطُلّبٌ فِئِمَنْ يُرِيدُ ألجهاد مَعْ العَِيمَةٍ 

ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه #أن رجلا سأل النبي به فقال: 
رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يريد عرض الدنياء فقال عليه الصلاة والسلام : لا 
أجر له» الحديث. قال: ثم تأويله من وجهين: أحدهما: أن يرى أنه يريد الجهاد ومراده 
في الحقيقة المالء فهذا كان حال المنافقين ولا أجر لى أو يكون معظم مقصوده 
المال؛ وفي مثله قال عليه الصلاة والسلام للذي استؤجر على الجهاد بدينارين: (إنما 
لك ديناراك في الدنيا والآخرة؛ وأما إذا كان معظم مقصوده الجهاد. ويرغب معه في 
الغنيمة فهو داخل في قوله تعالى: 9لَيْسَ عَلَيْكُمْ بَا أن تَبْتَغوا فَضْلَآا مِنْ 

كُمْ4 [البقرة: 154] يعني التجارة في طريق الحجء فكما أنه لا يحرم ثواب الحج 
0 الجهاد. قوله: (لاتحاد المقصود) وهو إخلاء الأرض من الفساد. ح. قوله: 
(ووجهه الترقي) أي من الحدود إلى الجهاد. قوله: (غير خفي) لأن الحدود إخلاء عن 
الفسق والجهاد إخلاء عن الكفر. ح. قوله: (مصدر جاهد) أي بذل وسعه وهذا عام 

قلت: فلم يذكر الشارح معناه لغة بل بين تصريفه. قوله: (وقتال من لم يقبله) أي 
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الكمال بأنه بذل الوسع فى القتال فى سبيل الله مباشرة» أو معاونة بمال أو رأي» 
أو تكثير سوادء أو غير ذلك اهم. 

ومن توأبعه : الرباط وهو الإقامة قي مكان ليس وراءه إسلام » هو المختار 
وصح ”أن صلاة المرابط بخمسمائة ودرهمه بسبعمائةء وإن مات فيه أجرى عليه 


قتاله مباشرة أو لاء فتعريف ابن كمال تفصيل لإجمال هذا. ح. قوله: (في القتال) أي 
في أسبابه وأنواعه من ضرب وهدم وحرق وقطع أشجار ونحو ذلك. قوله: (أو معاونة 
الخ) أي وإن لم يخرج معهم بدليل العطف. ط. قوله: (أو تكثير سواد) السواد العدد 
الكثير وسواد المسلمين جماعتهم. مصباح. قوله: (أو غير ذلك) كمداواة الجرحى 
وتهيئة المطاعم والمشارب. ط. 
مَطْلّب فِي أَلرَبَاطِ وَقَضْلِه 

قوله: (ومن توابعه الرباط الخ) قال السرخسي في شرح السير الكبير: والمرابطة 
المذكورة في الحديث: عبارة عن المقام في ثغر العدو لإعزاز الدين ودفع شر 
المشركين عن المسلمين. وأصل الكلمة من ربط الخيلء قال الله تعالى : لوَمِنْ رِبَاطٍ 
الحَيْلٍ4 [الأنفال: ]٠١‏ والمسلم يربط خيله حيث يسكن من الثغر ليرهب العدو به» 
وكذلك يفعله عدوه ولهذا سمي مرابطة اه. واء يعبط الما مالك أن a‏ الوسان ؛ 
ونظر فيه الحافظ ابن حجر بأنه قد يكون وطنه وينوي بالإقامة فيه دفع العدو؛ ومن ثم 
اختار كثير من السلف سكتى الثغور. قوله: (هو المختار) لأن مأذونه لو كان رابطاً فكل 
المسلمين في يلادهم مرابطون. وتمامه في الفتح . 

قلت: لكن لو كان الثغر المقابل للعدوّ لا تحصل به كفاية الدفع إلا بشخر وراء» 
فهما رباط كما لا يخفى. قوله: (وصح الخ) هذا لم يذكره ة في الفتح حديثاً واحداء لأنه 
قال: والأحاديث في فضله كثيرة: منها ما في صحيح مسلم من حديث سلمان رضي 
ا عتتا رسول الله 35 بون راط يَْمٍ في سَبِيلٍ الله خير مِنْ صِبَامٍ شَهْرٍ 
وَكيَامه ون مَاتَ فيه أجرِي عَلَيهِ َمل الذي كَانَ يَعْمَلْ وجري عَلَيْهِ ردت وَأمِنَ 
امعان" » زاد الطبراني ربعت يوم م الْقِيَامَةٍ شَهيداً؛ وروى الوا ماك ارات ايت 
مرفوع «مَنْ مَاتَ مُرَابطاً أن المََمَ الأكيرٌ» ولفظ ابن ماجه بسند صحيح عن أبي هريرة 
امل لل هيو القِيَامَةِ آينا من لمع" وعن آبي أ" لماعك الما e‏ قال : 


0 ل ebe‏ قال e‏ وقوله : 


.)1917/157( ۱٥۲۰ /۴ أخرجه مسلم‎ )١( 


1548 كتاب الحهاد 


عمله ورزقهء وأمن الفتان» وبعث شهيداً آمناً من الفزع الأكبر» وتمامه في الفتح 


تأجرى عليه عمله» نمى له عمله» وذلك في كتاب الله تعالى: طوَمَنْ َرَج مِنْ َيِه 
مهَاجِراً إلى الله ََسُولِهِ نم يُدرِكهُ المَْتُ فَقَدُ وَهَمَ جر عَلَى اللّو4 [النساء : [oe‏ 
وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ مَاتَ فِي طرِيتي الج كُيِبَ لَه حجّةٌ مَبرُورَةٌ فِي كل 
سََة" ٠‏ فهذا هو المراد أيضاً في كل من مات مرابطاً إنه يجعل يمنزلة المرابط إلى فناء 
الدنيا فيما يجري له من الثواب» لأن نيته استدامة الرباط لو بقى حياً إلى فناء الدنياء 
والثواب بحسب النية اه. 


قلت : ومقتضاه ه أن المراد بإجراء العلم دوام ثواب الرباط كما صرح به في حديث 
آخر ذكره السرخسي «ومن قتل مجاهداً أو مات مرايطاً فحرام على الأرض أن تأكل لحمه 
ودمه ولم يخرج من الدنياء حتى يخرج من ذنوبه كيوم ولدته آمه» وحتى یری مقعده من 
الجنة وزوجته من الحور العين وحتى يشفع في سبعين من أهل بيته ويجري له أجر 
الرباط إلى يوم القيامة» وظاهره أن من مات مرابطاً يكون حياً في قبره كالشهيدء 
يظهر معنى إجراء رزقه عليه. 
مَطلَبٌ في بَبَانِ مَنْ يري عَلَيِهِمْ آلأجرٌ بعد آلمَوْتِ 
تنبيه: قال الشارح في شرحه على الملتقى: قد نظم شيخنا الشيخ عيد الباقي 
الحنبلي المحدث ثلائة عشر ممن يجري عليه الأجر بعد الموت على ما جاء في 
الأحاديث وأصلها للحافظ الأسيوطي رحمه الله تعالى» فقال: [الوافر] 
امات ابسن آم جاه يجري عَلَبْوِالأَججرْعدئَلَاتَعَشْر 
عُلوبَئهاودعَا جل وَعْرْسُ النَّخُلٍ وَالْصَّدَفَاتُ تمي 
رضحف راط غر وَحَفْرُ رالبثر أو لجرا تر 
وَبَيْتَلِلعَريبيَئَهُيَأيي ي وأزبىا تلور 
يرن كم اتشان لخ 
كامس صَالِحَةَلِيْفْفَى فَحُدْمَامِنْأَحَايِيتبِشِغْر 
مَطْلَبٌ : المُرَابطٌ ل يُسْأَلَ فِي الْقَبر كَالَّهِيدٍ 
قوله: (وأمن الفتان) ضبط أمن ب بفتح الهمزة وكسر الميم بلا واوء وأومن بضم 
الهمزة وبزيادة واوء وضيط الفتان بفتم القام: أي فتان القبرء وفي رواية أبي داود في 
سننه أي مِنْ اني آلقبر» وبضمها جمع فاتن. قال القرطبي: وتكون للجنس: أي كل 


ذي فتنة . 


. وقال غريب ذا اللفظ‎ ٠١۹/۳ انظر نصب الراية‎ )١( 
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(هو فرض كفاية) كل ما فرض لغيره فهو فرض كفاية إذا حصل المقصود 
بالبعض» وإلا ففرض عين» ولعله قدم الكفاية لكثرته (ابتداء) إن لم يبدؤوناء 
وأما قوله تعالى: #فإن قاتلوكم فاقتلوهم» وتحريمه في الأشهر الحرم فمنسوخ 


قلت: أو المراد فتان القبر من إطلاق صفة الجمع على اثنين أو على أنهم أكثر 
من اثنين» فقد ورد أن فتان القبر ثلائة أو أربعة» وقد استدل غير واحد بهذا الحديث 
على أن المرابط لا يسأل في قبره كالشهيد. علقمي على الجامع الصغير. قوله: (هو 
فرض كفاية) قال في الدر المنتقى: وليس بتطوّع أصلا هو الصحيح» فيجب على 
الإمام أن يبعث سرية إلى دار الحرب كل سنة مرة أو مرتين» وعلى الرعية إعانته إلا إذا 
أخذ الخراج» فإن لم يبعث كان كل الإثم عليه» وهذا إذا غلب على ظنه أنه يكافئهم 
وإلا فلا يباح قتالهم» بخلاف الأمر بالمعروف. قهستاني عن الزاهدي اه. قوله: (إذا 
حصل المقصود بالبعض) هذا القيد لا بد منه لثلا ينتقض بالنفير العام فإنه معه مفروض 
لغيره مع أنه فرض عين لعدم حصول المقصود بالبعض. نهر 

قلت : يعني أنه يكون فرض عين على من يحصل به المقصود وهو دقع العدرء 
فمن كان بحذاء العدو إذا لم يمكنهم مدافعته يفترض عيناً على من يليهمء وهكذا كما 
سيأتي» ولا يخفى أن هذا عند هجوم العدو أو عند خوف هجومهء وكلامنا في فريضته 
ابتداء» وهذا لا يمكن أن يكون فرض عين إلا إذا كان بالمسلمين قلة والعياذ بالله تعالى 
بحيث لا يمكن أن يقوم به بعضهم» فحينئذ يفترض على كل واحد منهم عيناً. تأمل. 
قوله: (ولعله قدم الكفاية) أي الذي هو فرض كفاية على فرض العينء وهو الآتي في 
قوله: «وفرض عين إن هجم العدو». قوله: (لكثرته) أي كثرة وقوعه. قوله: (وأما قوله 
تعالى الخ) جواب عما يرد على قوله: «ابتداء» وعلى عدم تقييده بغير الأشهر الحرم . 
ثم اعلم أن الأمر بالقتال نزل مرتباًء فقد كان َة مأموراً أو لا بالتبليغ» والإعراض: 
«نَآضدغ يِمَا تُؤْمَرُ وَأْعْرِضْ عَن الْمُشْرِكِنَ» [الحجر: 4 ثم بالمجادلة بالأحسن 
ا إلى سَبِيلٍ رَبك [النحل: ]١١6‏ الآية ثم أذن لهم بالقتال ظأَْنَ ِنّذِينَ 
يَُاكَلُود» [الحج: ۳۹] الآية» ثم أمروا 0 إن قاتلوهم إن قاتلو 
قافو هن [البقرة : 1 ثم أمروا به بشرط انسلاخ الأشهر الحرم 3إا الح الأشهر 
الحرم َاَمْثْلُوا الْمُشْرِكِينَ4 [التوبة: ]٥‏ ثم أمروا به مطلقاً « َكَاتِنُوا فِي سَبِيلٍ أللّ. 
الآية# [البقرة: ]۱۹١‏ واستقرٌ E‏ سرخسي ملخصاً: : يعني في جميع 
الأزمان والأماكن» سوى الحرم كما في القهستاني عن الكرماني . ثم نقل عن الخانية 
أن الأفضل أن لا يبتدأ به في الأشهر الحرم اه. والمراد نوله #سوىق الخرم؟ إذا لم 
E‏ بست a E E‏ ا 75 حٌى يُقَاتَلُوكُمْ 
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بالعمومات» كاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم (إن قام به البعض) ولو عبيداً أو 
نساء (سقط عن الكل» وإلا) يقم به أحد في زمن ما (أثموا بتركه) أي أثم الكل 
من المكلفين» وإياك أن تتوهم أن فرضيته تسقط عن أهل الهند بقيام أهل الروم 


فيه# [البقرة: 0١‏ وتمامه في شرح السير. قوله: (إن قام به البعض) هذه الجملة 
وقعت موقع التفسير لفرض الكفاية . فتح . 
مَطلَبٌّ فِي الْفَرْقِ بِينْ قَرْض ألمَين وَفَرْض ألكِمَابَةٍ 

وحاصله: أن فرض الكفاية ما يكفي فيه إقامة البعض عن الكل» لأن المقصود 
حصوله في نفسه من مجموع المكلفين كتغسيل الميت وتكفينه ورد السلام؛ بخلاف 
فرض العين» لأن المطلوب إقامته من كل عين: أي من كل ذات مكلفة بعينهاء فلا 
يكفي فيه فعل البعض عن الباقين» ولذا كان أفضل كما مرء لأن العناية به أكثرء ثم إن 
فرض الكفاية إنما يجب على المسلمين العالمين به سواء كاتوا كل المسلمين شرقا 
ومغرباً أو بعضهم . قال القهستاني: وفيه رمز إلى أن فرض الكفاية على كل واحد من 
العالمين به بطريق البدلء وقيل : إنه فرض على بعض غير معين» والأول المختار لأنه 
لو وجب على البعض لكان الآثم بعضاً مبهماً وذا غير مقبول» وإلى أنه قد يصير بحيث 
المكلفين أن غيرهم قد فعلوا سقط الواجب عن الكلء وإن لزم منه أن لا يقوم به أحد؛ 
وإن ظن كل طائفة أن غيرهم لم يفعلوا وجب على الكل؛ وإن ظن البعض أن غيرهم 
أتى به وظن آخرون أن غيرهم ما أتى به وجب على الآخرين دون الأولين› وذلك لأن 
الوجوب هاهنا منوط بظن المكلف. لأن تحصيل العلم بفعل الغير وعدمه في أمثال ذلك 
في حيز التعسرء فالتكليف به يؤدي إلى الحرج. وتمامه في مناهج العقول» وإلى أنه 
ع عي جلي الجاهل به وما في حواشي الكشاف للفاضل التفتازاني : : إنه يجب عليه 
أيضاً فمخالف للمتداولات اه. قوله: (في زمن ما) مفهومه أنه إذا قام به البعض في أي 
زمن سقط عن الباقين مطلقاً. وليس كذلك ط. لما تقدم من أنه يجب على الإمام في 
كل سنة مرة أو مرتين وحيتئذ فلا يكفي فعله في سنة عن سنة أخرى. قوله: (من 
المكلفين) أي العالمين به كما مرء ونظيره أنه لو مات واحد من جماعة مسافرين في 
مغازة» فإنما يجب تكفينه والصلاة عليه كفاية على باقي رفقائه العالمين به دون غيرهم. 
قوله: (وإياك الخ) كذا في شرح ابن كمال. ومثله في الحواشي السعدية. قوله: (بقيام 
أهل الروم مثلا) إذ لا يندفع بقتالهم الشرّ عن الهنود الح ہر عن الحواشى 
ا وقوله تعالى : هقَاتِلُوا الَذِينَ يَنُوَكُم مِنَّ الْكُمَّارٍ4 [التوبة: [Yr‏ 
يدل على أن الوجوب على أهل كل قطرء ثم قال في موضع آخر ‏ والآية تدل على أن 
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مثلاء بل يفرض على الأقرب فالأقرب من العدو إلى أن تقع الكفاية» فلو لم تقع 
إلا بكل الناس فرض عيناً كصلاة وصوم» ومثله الجنازة والتجهيز. وتمامه في 
الدرر (لا) يفرض (على صبئ) 


الجهاد فرض على كل من يلي الكفار من المسلمين على الكفاية» فلا يسقط بقيام الروم 
عن أهل الهندء وأهل ما وراء النهر مثلا كما أشرنا إليه اه. قال في النهر: ويدل عليه 
ما في البدائع» ولا ينبغي للإمام أن يخلي ثغراً من الثغور من جماعة من المسلمين فيهم 
غناء وكفاية لقتال العدوء فإن قاموا به سقط عن الباقين» وإن ضعف أهل ثغر عن مقاومة 
الكفرة وخيف عليهم من العدوء فعلى من وراءهم من المسلمين الأقرب فالأقرب أن 
ينفروا إليهمء وأن يمدوهم بالسلاح والكراع والمال لما ذكرنا: إنه فرض على الناس 
كلهم بمن هو من أهل الجهاد؛ ولكن سقط الفرض عنهم لحصول الكفاية بالبعض فما 
لم بحصل لا يسقط اه. 


قلت: وحاصله أن كل موضع خيف هجوم العدو منه فرض على الإمام أو على 
أهل ذلك الموضع حفظه. وإن لم يقدروا فرض على الأقرب إليهم إعانتهم إلى حصول 
الكفاية بمقاومة العدوء ولا يخفى أن هذا غير مسألتنا وهي قتالنا لهم ابتداء؛ فتأمل. 
قوله: (بل يفرض على الأقرب فالأقرب الخ) أي يفرض عليهم عيناًء وقد يقال كفاية 
بدليل أنه لو قام به الأبعد حصل المقصود فيسقط عن الأقرب» لكن هذا ذكره في 
الدرر فيما لو هجم العدو. وعبارة الدرر: وفرض عين إن هجموا على ثغر من غور 
الإسلام» فيصير فرض عين على من قرب منهم؛ وهم يقدرون على الجهاد. ونقل 
صاحب النهاية عن الذخيرة أن الجهاد إذا جاء النفير إنما يصير فرض عين على من 
يقرب من العدوء فأما من وراءهم يبعد من العدو فهو فرض كفاية عليهم؛ حتى يسعهم 
تركه إذا لم يحتج إليهم؛ فإن احتيج إليهم بأن عجز من كان يقرب من العدو عن 
المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنهاء لكنهم تكاسلوا ولم يجاهدواء فإنه يفترض على 
من يلي فرض عين كالصلاة والصومء لا يسعهم تركه ثم وثم إلى أن يفترض على 
جميع أهل الإسلام شرقاً وغرباً على هذا التدريج» ونظيره الصلاة على الميت؛ فإن من 
مات في ناحية من نواحي البلد فعلى جيرانه وأهل محلته أن يقوموا بأسبابه وليس على 
من كان يبعد من الميت أن يقوم بذلك» وإن كان الذي يبعد من الميت يعلم أن أهل 
محلته يضيعون حقوقه أو يعجزون عنه كان عليه أن يقوم بحقوقه» كذا هنا اه. 


0 کو n a‏ 
مطلب : طاعة الوَالِدِينِ فض عين 


قوله: (لا يفرض على صبي) في الذخيرة للأب أن يأذن للمراهق بالقتال» وإن 
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خاف عليه القتل. وقال السعدي: لا بد أنه لا حاف عليهء فإن خاف قتله لم يأذن له 
نهر. قوله: (ويالغ له أبوان)”'' مفاده أنهما لا يأثمان في منعه» وإلا لكان له الخروج 
حتى يبطل عنهما الإئم» مع أتهما في سعة من منعه إذا كان يدخلهما من ذلك مشقة 
شديدة» وشمل الكافرين أيضاً أو أحدهما إذا كره خروجه مخافة ومشقةء وإلا بل لكراهة 
قتال أهل دينه» فلا يطيعه ما لم مخف عليه الضيعة» إذ لو كان معسراً محتاجاً إلى خدمته 
فرضت عليه ولو كافراً» وليس من الصواب ترك فرض عين ليتوصل إلى فرض كفايةء 
ولو مات أبواه فأذن له جده لأبيه وجدته لأمه ولم يأذن له الآخران: أي أبو الأم وأم 
الأب فلا بأس بخروجه لقيام أب الأب وأم الأم مقام الأب والأم عند فقدهماء 
والآخران كباقي الأجانب إلا إذا عدم الأولان. فالمستحب: أن لا يخرج إلا بإذنهماء 
ولو له أم أم وأم أب فالإذن لأم الأم بدليل تقدمها في الحضانةء ولأن الأخرى لا 
تقوم مقام الأب» ولو له أب وأم أب لا ينبغي الخروج بلا إذنها لأنها كالأم لأن حق 
الحضانة لهاء وأما غير هؤلاء كالزوجة والأولاد والأخوات والأعمام فإنه يخرج بلا 
إذنهم» إلا إذا كانت نفقتهم واجبة عليه وخاف عليهم الضيعة اه. ملخصا من شرح 
السير الكيير. قوله: (لأن طاعتهما فرض عين) أي والجهاد لم يتعين فكان مراعاة فرض 
العين أولى؛ كما في التجنيس» وأخذ منه في البحر كراهة الخروج بلا إذنهماء واعترض 
على قول الفتح: إنه يحرم . 


قلت: وفيه نظرء فإن الأولى هنا بمعنى الأقوى والأرجح: أي إن الأقوى مراعاة 


(۱) يرى جمهور العلماء أنه لا يجوز الخروج للجهاد غير المتعين لمن له أبوان إلا بإذنهماء وذلك لما رواه أبو داود 
عن أبي سعيد أن رجلا هاجر إلى النبي يي من اليمن فقال: هل لك أحد باليمن؟ فقال أبوايء فقال: أذتا 
لك؟ فقال: لاء قال: «ارجع إليهما فاستأذنبماء فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرّهما» فهذا الحديث نص في 
اشتراط إِذن الأبوين في الجهاد. وما روي عن عبد الله بن عمر وقال: جاء رجل إلى الي يي فامتأذنه في 
الجهاد فقال: أحيّ والداك؟ قال: نعم قال: «ففيهما فجاهد» رواه البخاري» والنسائي» وأيو دأردء 
والترمذي. وصحخه. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبى ب لم يجز الجهاد لمن له أبوان ولم يأذنا له + 
وذلك لأن حق الأبوين على الولد وبره لهما متعين عليه» والجهاد ليس متحيناًء فلو أوجبتاه عليه للزم إيطال 
حق متعين يحق غير متعين. وهو باطل. فلا يكون الجهاد واجبا عند عدم الإذن: بل لا يكون جائزا. وما 
روى عن معارية بن جاهمة السَلمى أن جاهمة أتى النبى #5 فقال: يا رسول الله أردت الغزو وجنتك 
أستشيرك؛ فقال هل لك من أمْ؟ قال: نعمء فقال: «الزمها فإن الجئة عند رجليهاء رواه أحمد والنسائيء 
ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي بل لم يسمح بالجهاد لمن رغب فيهء وأمره أن يقوم بحقوق والدته 
المتعينة عليه. وترجع هذه الشروط إلى قاعدتين: «إحداماء أن التكيف مبني على الوسع والطاقةء ويبذه 
القاعدة اشترطت الذكورة والبلوغ والعقل وسلامة الأعضاء والحواس ووجود الأهية. #والثانية» أن التكليف 
بشيء مشروط بعدم تضيبع حقوق أخرى هي أهم منها في نظر الشريعة؛ ومن ذلك منع الدّين واحتباج الولد 
إلى إذن أبويه في الخروج إلى الجهاد. ومنع الرّق. انظر الجهاد للدكتور شحاتة محمد شحاتة . 
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وقال عليه الصلاة والسلام للعباس بن مرداس لما أراد الجهاد «الزم أمك فإن 
الجنة تحت رجل أمك؟ سراج. وفيه: لا يحل سفر فيه خطر إلا بإذنهماء وما لا 
خطر فيه يحل بلا إذن» ومنه السفر في طلب العلم (وعيد وامرأة) لحق المولى 
والزوج ومقاده وجوبه لو أمرها الزوج به . فتح . وعلى غير المزوجة. نهر. 


فرض العين لقوته ورجحانه على فرض الكفاية» فحيث ثبت أنه فرض كان خلافه 
حراماً» ولذا قال السرخسي: فعليه أن يقدم الأقوى؛ نعم قدمنا آنفاً عنه في الجد 
والجدة الفاسدين أن المستحب أن لا يخرج إلا بإذنبما. قوله: (وقال عليه الصلاة 
والسلام الخ) دليل آخر على تقديم الوالدين» وقدمنا الحديث المتفق عليه وفيه تقديم 
برهما على الجهادء وفي صحيح البخاري في الرجل الذي جاء يستأذن النبي يي في 
الجهاد قال: دحي وَالِدَاك؟ قَالَّ: تَعَمْ قَالَ: قَفِيهِمًا مَجَاهِذُه” الوا 
الرجل هو جاهمة بن عباس بن ما م رأيت في شيرج السير الكبير قال: وذكر عن 

ابن عباس بن مرداس أنه قال: يَا رَسُولَ اللو إِنّي ريد الجهادء كَالَ: نه 
كم قال : الرَمْ مَك الخ. قوله : (نحت رجل أمك) هو في معنى حديث «الجنة تحت 
أقدام الأمهات» ولعل المراد منه والله تعالى أعلم تقبيل رجلهاء أو هو كناية عن 
التواضع لها وأطلقت الجنة على سبب دخولها. قوله: (فيه خطر) كالجهاد وسفر البحر 
والخطر بالخاء المعجمة والطاء المهملة المفتوحتين الإشراف على الهلاك كما في ط 
عن القاموس . قوله: (ومالا خطر) كالسفر للتجارة والحج والعمرة يحل بلا إذنء إلا إن 
خيف عليهما الضيعة. ٠‏ سرخسي . . قوله: (ومنه السفر في طلب العلم) لأنه أولى من 
التجارة إذا كان الطريق آمناً ولم مخف عليهما الضيعة . . سرخسي . قوله: (ومفاده الخ) أي 
تعليل عدم وجوبه كفاية على العبد والمرأة بكونه حق المولىء والزوج: أي حق تلوق 
فيقدم على حق الخالق» لاحتياج المخلوق واستغناء الخالق تعالى يفيد وجوبه كفاية 
على المرأة لو أمرها به الزوج لارتفاع المانع من حق الخالق تعالى» وكذا غير المزوجة 
لعدم المانع من أصله ومثله العبد لو أمره به مولاه لكن سكت عنه لظهور وجوبه كفاية 
على العبد بإذن مولاهء بخلاف المرأة ولو غير مزوجةء لأنها ليست من أهل القتال 
لضعف بنيتها. قال في الهداية في فصل قسمة الغنيمة: ولهذا: أي لعجزها عن الجهاد 
لم يلحقها فرضه» ولأنها عورة كما في القهستاني عن المحيط قال: فلا يخص المزوجة 
كما ظن به ظهر الفرق وهو أن عدمء وجوبه على العيد لحق المولى» فإذا زال حقه 
بإذنه ثبت الوجوبء بخلاف المرأة فإنه ليس لحق الزوج بل لكونها ليست من أهله ولذا 
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لعجز (ومديون بغير إذن غريمه) بل وكفيله أيضاً لو بأمره» تجنيس» ولو بالنفس. 
نبر. وهذا في الحالء أما الموجل فله الخروج إن علم برجوعه قبل حلوله. 
ذخيرة (وعالم ليس في البلدة أفقه منه) فليس له الغزو خوف ضياعهم. سراجية. 


لم يجب على غير المزوجة. قوله: (وفي البحر الخ) مراد صاحب البحر مناقشة الفتح 
في دعواه الوجوب على المرأة لو أمرها الزوج» بناء على أن المراد وجوبه عليها يسبب 
أمره لهاء وفيه أن مراده الوجوب بأمره تعالى لا بأمر الزوج» بل هو إذن وفك للحجر 
كما أفاده ح. وقد علمت عدم وجوبه عليها أصلا, إلا إذا هجم العدو كما يأتي. قوله: 
(أي أعرج) نقله في الفتح عن ديوان الأدب» وهو المناسب لقوله: «وأقطع؟ وفي 
المغرب أنه الذي أقعده الداء عن الحركةء وعند الأطباء هو الزمن»ء وقيل المقعد 
شنج الأعضاءء والزمن: الذي طال مرضه اه. قوله: (وأقطع) هو المقطوع اليدء 

والجمع قطعان كأسود وسودان. صحاح. قوله: (لعجزهم) لقوله تعالى : َيس عَلَى 
الأَعُمَى حرج [النور: ]1١‏ فإنها نزلت في أصحاب الأعذار. زيلعي. وفيه إشعار بأن 
من عجز عنه لسبب من الأسباب لم يفرض عليه كما أشير إليه في الاختيار. قهستاني . 
قوله: (ومديون بغير إذن غريمه) أي ولو لم يكن عنده وفاء» لأنه تعلق به حق الغريم 
تجنيس» فلو أذن له الدائن ولم يبرته فالمستحب الإقامة لقضاء الدين لأن البدء بالأوجب 
أولىء فإن خرج فلا بأس. ذخيرة. ولو الدائن غائياً فأوصى بقضاء دينه إن مات فلا 
بأس بالخروج لو له وفاءء وإلا فالأولى الإقامة لقضاء دينه. هندية. وكذا لو كان عنده 
وديعة ريها غائب ب فأوصى إلى رجل بدقعها إلى ربها فله الخروج . بحر عن التاترخانية . 
قوله: (لو بأمره) أي لأنه حينئذ يثبت يثبت له الرجوع بما يؤدي عنهء بخلاف ما إذا كفله لا 
بأمرهء فإنه لا رجوع للكفيل عليه فلا يحتاج إلى استتذانه بل يستأذن الدائن فقط. 
قوله : (ولو بالنفس) لأن له عليه حقاً بتسليم نفسه إليه إذا طلب منه» وقد صرحوا بأن 
للكفيل بالتفس منعه من السفرء وتمامه في النهر على خلاق ما بحثه في البحر. 

قوله: (فله الخروج) أي بلا إذن الكفيل لعدم توجه المطالبة بقضاء الدين لكن 
الأفضل الإقامة لقضائه. ذخيرة. قوله: (إن علم) أي بطريق الظاهر. ذخيرة. 

قوله: (فليس له الغرو الخ) لما كان المتن صادقاً بجواز خروجه» زاد قوله: 
«فليس الخ» ليفيد أنه لا خرج ط 

قلت: وظاهر التعليل بخوف ضياعهم جواز خروجه لو كان في اليلدة من 
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وعمم في البزازية السفرء ولا يخفى أن المقيد يفيد غيره بالأولى (وفرض عين إن 
هجم العدو فيخرج الكل ولو بلا إذن) ويأثم الزوج ونحوه بالمنع . ذخيرة (ولا بد) 
لفرضيته (من) قيد آخر وهو (الاستطاعة) فلا يخرج المريض الدنف» أما من يقدر 
على الخروج» دون الدفع ينبغي أن يخرج لتكثير السواد إرهاباً. فتح . 

وفي السراج : وشرط لوجوبه : القدرة على السلاح 


يساويه . تأمل . قوله: (وعمم في البزازية السفر) يعني أطلقه حيث قال: أراد السفر. 
قوله: (ولا يخفى أن المقيد) وهو منعه عن سفر الغزو ويفيد غيره بالأولى: أي يفيد 
منعه عن سفر غير الغزو بالأولى» لأن الغزو فرض كفاية» فإذا منع منه يمنع من غيره 
كسفر التجارة وحج التفل. وأما السفر لحج الفرض أو الغزو إذا هجم العدرء فهو غير 
مراد قطعاً فلا حاجة إلى استثنائه» على أن في دعوى الأولوية نظراً لأن منعه من السفر 
الغزو لما فيه من الخطرء ولا يلزم منه منعه مما لا خطر فيه كما مر في سفر الابن بلا 
إذن الأب فإنه يمنع عن سفره للجهاد لا للتجارة وطلب العلم لما قلنا. وأما ما في 
البزازية فقد يقال: إن المراد به السفر الطويل أو على قصد الرحيلء فإن فيه ضياعهم 
بخلاف غيره» فافهم. قوله: (وفرض عين) أي على من يقرب من العدوء فإن عجزوا 
أو تكاسلوا فعلى من يليهم» حتى يفترض على هذا التدريج على كل المسلمين شرقاً 
وغرباً كما مر في عبارة الدرر عن الذخيرة: قال في الفتح: وكان معناه إذا دام الحرب 
يقدر ما يصل الأبعدون ويبلغهم الخبرء وإلا فهو تكليف ما لا يطاق» بخلاف إنقاذ 
الأسير وجوبه على الكل متجه من أهل المشرق والمغرب ممن علمء ويجب أن لا يأثم 
من عزم على الخروج» وقعوده لعدم خروج الناس. وتكاسلهم أو قعود لم السلطان أو 
منعه اه. وفي البزازية : مسلمة سبيت بالمشرق وجب على أهل المغرب تخليصها من 
الأسر ما تدخل دار الحرب. وفي الذخيرة: يجب على من لهم قوة اتباعهم لأخذ ما 
يأيديهم من النساء والعزراري وإن دخلوا دار الحرب ما لم يبلغوا حصونهمء ولهم أن لا 
يتبعوهم للمال. قوله: (إن هجم العدو) أي دخل بلدة بختةء وهذه الحالة تسمى النفير 
العام. قال في الاختيار: والنفير العام أن يحتاج إلى جميع المسلمين. قوله: (فيخرج 
الكل) أي كل من ذكر من المرأة والعبد والمديون وغيرهم. قال السرخسي: وكذلك 
الغلمان الذين لم يبلغوا إذا أطاقوا القتال فلا بأس بأن مخرجوا ويقاتلوا في النفير العام 
وإن كره ذلك الآباء والأمهات. قوله: (المدنف) باليناء للمجهول: أي الذي لازمه 
المرض. وقي عن جامع اللغة: الدنف: المرض الملازمء وفي المصباح: دنف دنفاً 
من باب تعب فهو دنف: إذا لازمه المرض وأدئفه المرض» وأدنف هو يتعدى ولا 
يتعد اه. قوله: (وشرط لوجوبه القدرة على السلاح) أي وعلى القتال وملك الزاد 


۲۹ كتاب الحهاد 


لا أمن الطريق» فإن علم أنه إذا 'حارب قتل وإن لم يحارب أسر لم يلزمه القتال 
(ويقبل خبر المستنفر ومنادي السلطان ولو) كان كل منهما (فاسقاً) لأنه خبر يشتهر 
في الحال. ذخيرة (وكره التجعل) أ أخذ المال من الئاس لأجل العزاة (مع 


والراحلة كما في قضيشان وغيره. قهستاني. وقدمنا عنه اشتراط العلم أيضاً. قوله: (لا 
أمن الطريق) أي من قطاع أو محاربين» فيخرجون إلى النفيرء ويقاتلون بطريقهم أيضاً 
مَطْلَبٌ : إا عَلِمَ أنه يَُْلُ يجوز لَه أن ُقَاتِنَ شط أن بُنكي فِيهم. 
وإ قلا جلاف الأمر بِآلمَعْرُوفٍ 

قوله: (لم يلزمه القتال) يشير إلى أنه لو قاتل حتى قتل جازء لكن ذكر في شرح 
الس أنه لا بأس أن يحمل الرجل وحده.وإن ظن أنه يقتل إذا كان يصنع شيئاً بقتل أو 
ومدحهم على ذلك. فأما إذا علم أنه لا ينكي فيهم فإنه لا يحل له أن يحمل عليهم» لأنه 
لا يحصل بحملته شيء من إعزاز الدين؛ بخلاف ني فسقة المسلمين عن منكر إذا علم 
أنهم لا يمتنعون بل يقتلونهء فإنه لا بأس بالإفدام» وإن رخص له السكوت لأن 
المسلمين يعتقدون ما يأمرهم به فلا بد أن يكون فعله مؤثراً في باطنهم» بخلاف 
الكفار. قوله: (ويقبل خير المستنفر) أي طالب النفر وهو الخروج للغزو. أفاده 
الشلبي» ويقبل خبر العبد فيه كما في شرح الملتقى ط. قوله: (لأنه خبر يشتهر في 
الحال) أي فلا يكون الوجوب مبنياً على خر الفاسق فقطء. أو المراد أن خوف الاشتهار 
قرينة على صدقه. تأمل. قوله: (وكره الجعل) بضم الجيم وهو ما يجعل للإنسان في 
مقابلة شيء يفعله» والمراد هنا أن يكلف الإمام الناس بأن يقوي بعضهم بعضاً بالكراع 
أي الخيل والسلاح وغير ذلك من النفقة والزاد. نهر. وعلل الكراهة في الهداية بقوله: 
لا يشية او رور البف أن سال بيك الما جد ل قب المسلمين اد 
والثاني: يوجب ثبوت الكراهة على الإمام فقط والأول يوجبها على الغازي» وعلى 
الإمام كراهة تسببه في المكروه كما في الفتح» وظاهره أن الكراهة تحريمية لقول الفتح : 
إن حقيقة الأجر على الطاعة حرام فما يشيهه مكروه اه. قيل: إن هذا إنما يظهر على 
قرل المتقدمين. 

قلت: لا يخفى فساده بل هو على قول الكلء لأن المتأخرين إنمنا أجازوا الأجر 
على أشياء خاصة نصوا عميها من الطاعات وهي: التعليم والأذان والإمامة لا على كل 
طاعة ؛ وإلا لشمل نحو الصوم والصلاة ولا قائل به كما نيهنا عليه غيره مرة؛ وسيأتي 
بيانه إن شاء الله تعالى في الإجاراتء وأوضحناه في رسالتنا «شفاء العليل وبل الغليل 
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الفيء) أي مع وجود شيء في بيت المال. درر. وصدر الشريعةء ومفاده: أن 
الفيء هنا يعم الغنيمة فليحفظ (وإلا لا) لدفع الضرر الأعلى بالأدنى (فإن 
حاصرناهم دعوناهم إلى الإسلام فإن أسلموا) فبها (وإلا فإلى الجزية) لو محلا لها 
كما سيجيء (فإن قبلوا ذلك فلهم ما لنا) من الإنصاف (وعليهم ما علينا) من 


في أخذ الأجرة على الحتمات والتهاليل» فافهم. قوله: (ومفاده الخ) أي مفاد تفسير 
الفيء بما ذكر من وجود شيء الخ» ونحوه في الذخيرة وغاية البيان» وقيد بقوله: *هنا» 
لأن. حقيقة الفيء كما في الفتح ما يؤخذ بغير قتال كالخراج والجزية. أما المأخوذ بقتال 
فيسمى غنيمة كما يأتي في الفصل الآني. ولا تتقيد الكراهة بوجود الفيء فقطء وهو 
الحق كما في المنح والبحر. وقال لجواز الاستقراض.من بقية الأنواع» ولذا لم يذكر 
الفيء في بعض المعتبرات» وإنما ذكر مال بيت المال اه. وسيأتي في آخر فصل 
الجزية بيان مصارف بيت المال» وتقدمت منظومة في باب العكر من كنا الزكاة. 
قوله: (وإلا لا) أي وإن لم يوجد شيء في بيت المال لا يكره الجعل للضرورة. قوله: 
(لدفع الضرر الأعلى) وهو تعدى شر الكفار إلى المسلمين. فتح. قوله: (بالأدنى) وهو 
الجعل المذكورء فيلتزم الضرر الخاص لدقع الضرر العام . 

تنبيه: من قدر على الجهاد بنفسه وماله لزمهء ولا ينبغى له أخذ الجعل؛ ومن 
عجز عن الخروج وله مال ينبغي أن يبعث غيره عنه بماله» وعكسه إن أعطاه الإمام 
كفايته من بيت المال لا ينبغي له أن يأخذ من غيره جعلاء وإذا قال القاعد للغازي: خذ 
هذا المال لتغزو به عني لا يجوزء لأنه استئجار على الجهاد بخلاف قوله: فاغز به 
ومثله الحج» وللغازي أن يترك بعض الجعل لنفقة عياله» لأنه لا يتهيأ له الخروج إلا 
به وتمامه في البحر. قوله: (دعوناهم إلى الإسلام) أي ندباً إن بلغتهم الدعوةء وإلا 
فوجوباً ما لم يتضمن ضرراً كما يأتي . قوله: (فإن أسلموا) أي بالتلفظ بالشهادتين على 
تفصيل ذكره في البحر هناء وسيذكره الشارح في آخر باب المرتدٌ مع التبري عن دينهء 
EO ERE‏ الله تعالى» وقد يكون الإسلام بالفعل 
كالصلاة بالجماعة والحج» وتمامه في البحر. وتقدم ذلك منظوماً في أول كتاب الصلاة 
وأشبعنا الكلام عليه ثمة. قوله: (فيها) أي فبالخصلة الكاملة أخذوا ونعمت الخصلة. 
قوله: (ولو محلا لها) بأن لم يكونوا مرتدين ولا من مشركي العرب كما يأتي بيانه في 
فصل الجزية. قال في النهر: وينبغي للإمام أن يبين لهم مقدار الجزية ووقت وجوبها 
والتفاوت بين الغني والفقير في مقدارها. قوله: (قلهم مالنا من الإنصاف الخ) أي 
المعاملة بالعدل والقسط. والانتصاف: الأخذ بالعدل. قال في المنح: والمراد أنه يجب 
لهم علينا ويجب لنا عليهم» لو تعرضنا لدمائهم وأموالهم أو تعرضوا لدماثنا وأموالنا ما 
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الانتصاف فخرج العبادات إذ الكفار لا يخاطبون بها عندناء ويؤيده قول علي رضي 
الله عنه : إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا (ولا) يحل لنا 
أن (نقاتل من لا تبلغه الدعوة) بفتح الدال (إلى الإسلام) وهو وإن اشتهر في زماتنا 
شرقاً وغرباًء لكن لا شك أن في بلاد الله من لا شعور له بذلك. بقي لو بلغه 
الإسلام لا الجزية: ففي التاترخانية: لا ينبغي قتالهم حتى يدعوهم إلى الجزية. 
نہر . خلافا لما نقله المصنف 


يجب لبعضنا على بعض عند التعرض اه. وفي البحر: وسيأتي في البيوع استثناء 
عقدهم على الخمر والخنزير فإنه كعقدنا على العصير والشاةء وقدمنا أن الذمي مؤاخذ 
بالحدود والقصاص إلا حدّ الشرب» ومر في النكاح لو اعتقدوا جوازه بلا مهر أو شهود 
أو في عدة لتركهم وما يدينون» بخلاف الربا اه. قوله: (فخرج) أي بالتقييد بالإنصاف 
والانتصاف . 
مَطْلَبٌ فِي أن آلكَفَارَ حاطْبُونَ تذبا 

قوله: (إذ الكفار لا يخاطبون بها عندنا) الذي تحرّر فى المنار وشرحه لصاحب 
البحر أنبم تخاطبون بالإيمان» وبالعقوبات سوى حدّ الشرب» والمعاملات. وأما 
العبادات فقال السمرقنديون: إنهم غير مخاطبين بها أداء واعتقادا. قال البخاريون: إنهم 
غير مخاطبين بها أداء فقط . وقال العراقيون: إنهم مخاطبون ببما فيعاقبون عليهما وهو 
المعتمد اه ح. قوله: (ويؤيده) أي يؤيد ما ذكر من التفييد بالإنصاف والانتصافء أو 
يؤيد خروج العبادات . 

وحاصله: أن لهم حكمنا في العقوبات والمعاملات إلا ما استثنى دون الإيمان 
والعبادات فلا نطالبهم بهما وإن عوقبوا عليهما في الآخرة. قوله: (ولا يحل لنا الخ) لأن 
بالدعوة يعلمون آنا ما نقاتلهم على أموالهم وسبي عيالهم فربما يجيبون إلى المقصود بلا 
قتال» فلا بد من الاستعلام. فتح. فلو قاتلهم قبل الدعوة أثم للنهي» ولا غرامة لعدم 
العاصم وهو الدين أو الإحراز بالدار؛ فصار كقتل النسوان والصبيان. بحر. قوله: (من 
لا تبلغه) الأولى من لم ط . قوله: (بفتح الدال) قال في شرحه على الملتقى: الدعوة 
هنا بفتح الدالء وكذا في الدعوة إلى الطعامء وأما في النسب فبالكسرء كذا قاله 
الباقاني» لكن ذكره غيره أا في دار الحرب بالضم. قوله: (وهو) أي الإسلام. قوله: 
(لا ينبغي الخ) الظاهر أنه بمعنى لا يحل كما يأتي نظيره. قوله: (خلافاً لما نقله 
المصنف) الأولى تقديمه على قوله: «بقي الخ أي» لا يحل في زماننا أيضاًء خلافاً لما 
نقله المصنف عن الينابيع من أن ذلك في ابتداء الإسلامء وأما الآن فقد فاض واشتهرء 
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(وندعو ندباً من بلغته إلا إذا تضمن ذلك ضرراً) ولو بغلبة الظن» كأن يستعدون أو 
يتحصنون فلا يفعل. فتح (وإلا) يقبلوا الجزية (نستعين بالله ونحاربهم بنصب 
المجانيق وحرقهم وغرقهم وقطع أشجارهم) ولو مثمرة وإفساد زروعهم» 


فيكون الإمام تيراً بين البعث إليهم وتركه له. قال في الفتحم: ويجب أن المدار غلبة ظن 
أن هؤلاء لم تبلغهم الدعوة. قوله: (إلا إذا تضمن ذلك ضرراً) ذكروا هذا الاستثناء في 
الاستحباب مع إمكانه في الوجوب أيضاً ط . زاد في شرح الملتقى عن المحيط: أن 
يطمع فيهم ما يدعوهم إليه ط. قوله: (كأن يستعدون الخ) المناسب إسقاط النون لأنه 
منصوب بأن المصدرية. قوله: (بتصب المجانيق) أي على حصونبمء لأنه عليه الصلاة 
والسلام نصبها على الطائف. رواه الترمذي”. نهر. وهو جمع منجنيق بفتح الميم عند 
الأكثر وإسكان النون الأولى وكسر الثانية» فارسية معربة» تذكر وتأنيثها أحسن» وهي 
آلة ترمى مها الحجارة الكبار. قلت: وقد تركت اليوم للاستغناء عنها بالمدافع الحادثة. 
قوله: (وحرقهم) أراد حرق دورهم وأمتعتهم قاله العيني. والظاهر أن المراد حرق 


(1) من رواية ثور بن زيد بهذا مرسلا وأخرجه أبو دارد في المراسيل عن مكحول مرسلا وكذلك ابن سعد 
وأخرجه البيهقي ام 

(؟) اتفق الفقهاء على جواز قتال الكفار بالآلات المستعملة عادة في الحروب كالسيف» والرمح» والنبلء 
والرصاص» والمدقع. ونحوها عدا الماء والثّار. 
ومستند هذا الاتفاق عموم الأدلة الدالة على مشروعية القتال كقوله تعالى: #إفاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم» ووجه استنادهم إلى هذه الآية: أن الله أمر فيها بقتال المشركين آمراً مطلقاً لم يقيده بآلة 
خاصة من آلات القتال» وما رواه أحمد وابن عاجه عن صفران بن عسّال قال: بعثنا رسول الله 6 فى سرية 
فقال: «سيروا باسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كقر باه ولا تمثلواء ولا تخدرواء ولا تقتلرأ وليداً» . 
أمَا القتال بالماء والنار فقد اتفقو! على جوازه إذا خيف على جاعة المسلمين. واختلفوا بعد ذلك فى جواز 
إحراقهم بالنار وإرسال الماء عليهم ليغرقوا أو حيسه عنهم ليموتوا عطشاًء قذهب الحتفية والشافعية 
والحنابلة إلى جراز قتال الكقار ببما في الجملة ‏ غير أن الحنفية يرون جواز ذلك مطلقاً سواء أمكن القدرة 
عليهم بغيرهما آم لاء وسواء كان معهم نساء وصبيان أو مسلمون آم لاء وقد قال الكمال في فتح القدير: 
هذا إذا لم يغلب على الظن أنهم مأخوذون بغير ذلك: فإن كان الظاهر أنجم مغلوبون وأن الفتح باد كره 
ذلك؛ لأنه إنساد في غير محل الحاجة وما شرع إلا لها». 
والشافعية والحنابلة يقيدوت استعمالهما بعدم القدرة عليهم يغيرهماء فإن أمكن القدرة عليهم بخيرها كره 
استعمالهما عند الشافعيةء وحرم عند الحنابلة . 
أمَا المالكية فيقرلون برأي الحتابلة على تفصيل لهمء وفرق بين كوتهم داخل الحصوت أو خارجها؛ وبين 
وجود التساء والصبيان فبها أو عدم وجودهمء وبين استعمال الماء والنار يطول المقام بشرحه. 
استدل الجمهور على الجواز بما يأتي : 
أولاً: بقوله تعالى: #فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم# وجه الدلالة أن الله تعالى أمر بقتالهم من غير 
تقييد بآلة خاصة. 
ثانيً: بما روي عن أسامة بن زيد قال: بعثتي رسول الله يك إلى قرية يقال لها: أَبتى فقال: «أننها صباحاً ثم 
حرق رواء أحمد وأبو داود واين ماجةء فهذا صريح في الأمر بالتحريق من غير تقييد» وهو نص في = 


In F.H‏ »و 
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إلا إذا غلب على الظن ظفرناء فيكره. فتح (ورميهم) بنبل ونحوه (وإن تترسوا 
ببعضنا) ولو تترسوا بنبيّ سئل ذلك النبيّ (ونقصدهم) أي الكفار (وما أصيب 
منهم) أي من المسلمين (لا دية فيه ولا كفارة) لأن الفروض لا تقرن بالغرامات 


ذاتهم بالمجانيق» وإذا جازت محاربتهم بحرقهم فما لهم أولى. تهر. وقوله: بالمجانيق: 
أي برمي النار بها عليهم؛ لكن جواز التحريق والتغريق مقيد كما في شرح السير بما إذا 
لم يتمكنوا من الظفر بهم بدون ذلك» بلا مشقة عظيمةء فإن تمكنوا بدونها فلا يجوز 
لأن فيه إهلاك أطفالهم ونسائهم ومن عندهم من المسلمين. قوله: (إلا إذا غلب الخ) 
كنا قيد في الفتح إطلاق المتون؛ وتبعه في البحر والنهرء وعلله بأنه إفساد في غير عله 
الحاجة وما أبيح إلا لهاء ولا يخفى حسنه لأن المقصود كسر شوكتهم وإلحاق الغبظ 
بهم ٠‏ فإذا غلب الظن بحصول ذلك بدون إتلاف وأنه يصير لنا لا تتلفه . قوله: (ونحوه) 
كرصاص» وقد استغنى به عن النبل في زماننا. قوله: (سئل ذلك النبي) كذا نقله في 
النهر عن أبي الليث: أي بأن نقول له هل نرمي أم لاء ونعمل بقوله» ولم يذكر ما إذا 
لم يمكن سؤاله. قوله: (وما أصيب منهم) أي إذا قصدنا الكفار بالرميء وأصينا أحداً 
من المسلمين الذين تترس الكفار بهم لا نضمنه» وذكر السرخسي أن القول للرامي 
ال 0 قوله: (لأن الفروض 

تقرن بالغرامات) أي كما لو مات المحدود بالجلدء أو القطع وأورد المضطر إلى 
0 الغير فإنه مضمون» وأجاب عنه في الفتح بأن المذاهب عندنا أنه لا يجب عليه 
أكله فلم يكن فرضاًء فهو كالمباح يتقيد بشرط السلامة كالمرور في الطريق. قوله: 


= إباحة التحريق بالنارء ويقاس عليه التغريق بالماء؟ لأنه لا فرق بينهما باعتبار أثرهما. 

ثائعاً : أن المقصود د من مشروعية الجهاد مع الكفار قتالهم بأي وسيلة لتكوت كلمة الله هي العلياء ولا شك 

أن التحريق والتغريق عا يتحقق به المقصود فيكون جائزاً. 

واستدل الحنابلة على حرمة استعمال الماء والنار عند القدرة عليهم بدونهما بما روي عن أبي هريرة رضي 

الله عنه قال: : #بعثنا رسول الله َة في بعث فقال: : إن وجدتم فلاتاً وفلاتاً لرجلين فأحرقوهما بالناره ثم قال 
حين أردنا الخروج : إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلانء وإن الثّار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموها 

فاقتلرهماة رواء أحد والبخاري وغيرهما. 

«وجه الدلالة؛ أن النبي عليه الصلاة والسلام نبى الصحابة عن إحراق الرجلين لعلمه بأنهم يقدرون عليهما 

بغير النارء والنهي ظاهر في التحريم»ء فهم يجمعون بين الأدلة فيعملون بالدليل المجوز لاستعمالهما في 

حالة عدم القدرة عليهم بغيرهماء وبالدليل المانع عند القدرة عليهم بغيرها. 

واستدل الشافعية على الكراهة في حالة القدرة عليهم بير ها بأنه يحتمل إصابة مسلم يظن أنه كافر فلذتلك 

كان مكروهاً. هذا. وقد قال صاحب الفتح من علماء الحلفية بعد أن ذكر جواز التحريق: وإرسال الماء 

وقطع الأشجار وإفساد الزرع: *هذا إذا لم يغلب على الظن أنهم مأخوذون بغير ذلك فإن كان الظاهر آم 

مغلوبون وآن الغتح باد كره؛ لأنه إفساد في غير حل الحاجة؛ وما شرع إلا لها». 

انظر الجهاد للدكتور شحاتة » وفتح القدير 857/5 1, 
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(ولو فتح الإمام بلدة وفيها مسلم أو ذمي لا يحل قتل أحد منهم أصلاء ولو أخرج 
واحد) ما (حل) حينئذ (قتل الباقين) لجواز كون المخرج هو ذاك. فتح (ونهينا عن 
إخراج ما يجب تعظيمه ويحرم الاستخفاف به كمصحف وكتب فقه وحديث وامرأة) 
ولو عجوزاً لمداواة هو الأصح. ذخيرة. وأراد بالنهي ما في مسلم لا تُسَافِرُوا 
بالفُرآنِ فِي أزض العَدُرٌ؛ (إلا في جيش يؤمن عليه) فلا كراهة, 
(ولو أخرج واحد ما) أراد بالإخراج ما يعم الخروج وزاد لفظ ما للتعميم» فالمراد أيّ 
رجل كان لا بقيد كونه مسلماً أو ذمياً في نفس الأمر أو بتغليب الظنء ولذا قال محمد: 
ولو أخرج واحد من عرض الناس. قوله: (لجواز كون المخرج هو ذاك) فصار في 
كون المسلم في الباقي شك» بخلاف الحالة الأولى فإن كون المسلم والذمي فيهم 
معلوم بالفرض» فوقع الفرق. فتح . 

قلت: ونظير هذه المسألة ما لو تدجس يعض الوب فغسل طرفاً منه ولو بلا تحر 
فإنه يصح أن يصلي به إذا لم يبق متيقن النجاسةء وهذا يرد على قولهم: اليقين لا يزول 
بالشك» وقدمنا تحقيق المسألة في الطهارة عن شرح المنية. قوله: (ويحرم الاستخفاف 
به) زاد ذلك وإن استلزمه ما قبله» لأن ذلك علة النهي» فإن إخراجه يؤدي إلى وقوعه 
في يد العدوء وفي ذلك تعريض لاستخفافهم به» وهو حرام خلافاً لقول الطحاوي : 
إن ذلك إنما كان عند قلة المصاحف كي لا تنقطع عن أيدي الناس» وأما اليوم فلا 
يكره. قوله : (وامرأة) أي وعن إخراج أمرةء فهو معطوف على ما. قوله: (هو الأصح) 
احتراز عن قول الطحاوي المذكور. قوله: (إلا في جيش) أقله عند الإمام أربعمائة 
وأقل السرية عنده مائة كما رأيته في الخانية» وكذا في الشرنبلالية نقلها عنها وعن 
العناية». اانا لما ف البسر عن الحانية من أن أقل السرية مانتان وتبعها فى النهن, :قال 
فى الشرنبلالية : ونا قال ابن زياد من أن أقل السرية أربعمائةء وأقل الجيش أربعة آلاف 
قالة .عن اتلقاء اة نص عليه الشيخ أكمل الدين اه. وفي الفتح: ينبغي أن يكون 
العسكر العظيم اثني عشر ألفاً لقوله عليه الصلاة والسلام: «لَنْ تُغْلْبَ اننا عَشَرَ أَلْفا مِنْ 
لةه اھ , 

قلت : والتقييد بالقلة لأنها قد تغلب بسبب آخر كتشيانة الأمراء في زماننا. 

قتمة: فى الخانية: لا ينبغى للمسلمين أن يفرّوا إذا كانوا اثنى عشر ألفاًء وإن كان 
العدو أكثرى وذكر الحديث . ٠‏ 

ثم قال: والحاصل أنه إذا غلب على ظنه أنه يغلب لا بأس بأن يقر ولا بأس 


.۲۹۹ 594/١ أخرجه أحمد‎ )١( 
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لكن إخراج العجائز والإمام أولى (وإذا دخل مسلم إليهم بأمان جاز مل 
المصحف معه إذا كانوا يوفون بالعهد) لأن الظاهر عدم تعرضهم. هداية (و) نهينا 
(عن غدر وغلول و) عن (مثله) بعد الظفر بهم» أما قبله فلا بأس ببا. اختيار (و) 


للواحد إذا لم يكن معه سلاح أن يفر من اثنين لهما سلاح. وذكر قبله: ويكره للواحد 
القوي أن يفرّ من الكافرين والمائة من المائتين فى قول محمدء ولا بأس أن يفرٌ الواحد 
من الثلاثة والمائة من ثلاثمائة. قوله: (لكن الخ) قال في الفتح؛ ثم الأولى في إخراج 
النساء العجائز للطب والمداواة والسقي”'' دون الشواب. ولو احتيج إلى المباضعة 
فالأولى إخراج الإماء دون الحرائر. 

قوله: (ونهينا عن غدر الخ) عدل عن قول الهداية وغيرهاء وينبغي لمن :أن 
لا يغدروا لأن المشهور عند المتأخرين استعمال #ينبغي؟ بمعنى "يندب» ولا ينبغي 
بمعنى يكره تنزيهاً» وإن كان في عرف المتقدمين استعماله في أعم من ذلك وهو في 
القرآن كثير اما كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أن نَتَخدَّ مِنْ دُونِكَ مِنْ أُوْلِيَاة4 [الفرقان: ]١8‏ قال في 
المصباح : وينبغي أن يكون كذا معناه يجب أو يندب بحسب ما فيه من الطلب اه. 

قوله: (عن غدر) أن نقض عهد وغلول بضم الغين: الخيانة من المغنم قبل 
قسمتهء ومثله بضم الميم اسم مصدر مثل به من باب نصر: أي قطع أطرافه وشوه به 
كذا في جامع اللغة ح. قوله: (أما قبله فلا بأس بها) قال الزيلعي: وهذا حسن» ونظيره 
الإحراق بالنار» وقيد جوازها قبله في الفتح بما إذا وقعت قتالا كمبارز ضرب فقطع أذنه 
ثم ضرب ففقأ عينه ثم ضرب فقطع يده وأنفه ونحو ذلك اه. وهو ظاهر في أنه لو 
تمكن من كافر حال قيام الحرب ليس له أن يمثل بهء بل يقتله» ومقتضى ما في 
الاختيار أن له ذلك كيف وقد علل بأا أبلغ في كبتهم وأضرٌ بهم. نهر 

تنبيه : تَبَتَ في الصَّحِيِحَينٌ وَغَيرْها النّهْيُ عَن المُكْلَةَا"'. فإن كان متأخراً عن قصة 
العرنيين" فالنسخ ظاهر وإن لم يدر فقد تعارض محرم ومبيح» فيقدم المحرم ويتضمن 
الحكم بنسخ الآخرء وأما من جني على جماعة بأن قطع أنف رجل وأذني رجل ويدي 
آخر ورجلي آخر وفقأ عيني آخر فإنه يقتص منه لكل» لكن يستأني بكل قصاص إلى 
(1) في ط. وقي السير الكبير: لا بأس لأهل الثغور باتخاذ النساء والذراري إن كانوا بحيث إذا نزل بهم العدو 

قدروا على دفعه أو على أن بخرجوهم إلى أرض الإسلام . 
(؟) أخرجه آحد 44١/4‏ والدارمي ص 55٠ /١‏ وأبو داود */ ١٠١‏ (/7553), 
(۳) البخاري ۱۰۹/۱۲ (1۸۰۳) ومسلم ۱۳۹۹/۳ (۱1۷1/۹). 


كتاب الجهاد 11۳ 
عن (قتل امرأة وغير مكلف وشيخ) حر (فان) لا صياح ولا نسل له» فلا يقتل» 
ولا إذا ارتد (وأعمى ومقعد) وزمن ومعتوه 


برء ما قبله» فهذه مثلة ضمناً لا قصداًء وإنما يظهر أثر النهي والنسخ فيمن مثل بشخص 
حتى قتله» فمقتضى النسخ أن يقتل به ابتداء ولا يمثل به. فتح ملخصا. قوله: (وغير 
مكلف) كالصبيّ والمجنون. قوله: (وشيخ خر: فإن) أصل المتن «وشيخ فان» لكن زاد 
الشارح لفظة «خر» فيكون عطف خاص على عام. قال في الفتح: ثم المراد بالشيخ 
الفاني : الذي لا يقتل من لا يقدر على القتال» ولا الصياح عند التقاء الصفين ولا على 
الإحبال» لأنه يجىء عنه الولد فيكثر محارب المسلمين. ذكره في الذخيرة. زاد الشيخ أبو 
بكر الرازي أنه إذا كان كامل العقل نقتله» ومثله نقتله إذا ارتدء والذي لا نقتله الشيخ 
الفاني الذي خرف وزال عن حدود العقلاء والمميزين» فهذا لا نقتله» ولا إذا ارتد اه. 

قلت: ومقتضى كلام الرازي أنه إذا كان كامل العقل يقتل وإن لم يقدر على القتال 
والصياح والإحبال ومقتضى ما في الذخيرة أنه إذا لم يقدر على ذلك لا يقتلء وإن كان 
كامل العقل» وهذا هو الموافق لما في شرح السير الكبيرء وهذا الظاهرء لأنه إذا كان 
عاقلا لكنه لا يقدر على شيء مما ذكر يكون في معنى المرأة والراهب» بل أولى . 

فصار الحاصل : أن الشيخ الفاني إن كان خر فان زائل العقل لا يقتلء وإن كان له 
صياح ونسل لأنه في حكم المجنون» وإن كان عاقلا لا يقتل أيضاً إن لم يقدر على 
القتال ونحوه» ويه تعلم ما في كلام الشارح من عدم الانتظامء وكان عليه أن يقول: 
وشيخ فان» لا صياح ولا نسل له» أو خرفان لا يعقل فلا يقتل» ولا إذا ارتد .. والمراد 
بمن لا صياح له: من لا يحرّض على القتال بصياحه عند التقاء الصفين. قوله: (ومقعد 
وزمن) وكذا من في معناهما كيابس الشق ومقطوع اليمنى أو من خلاف» لكن نظر فيه 
الشرنبلالية بأنه لا ينزل عن رتية الشيخ القادر على الإحبال أو الصياح اه. 

قلت: ومثله يقال في المرأة والصبيّ والأعمى”'"2. وقد يجاب بأنه يندفع ما يحذر 
)١(‏ اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز فتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلواء والدليل على ذلك ما رواء الجماعة إلا 

النسائي عن عبد الله بن عمر قال: وٌجِدَّت امرأة مقتولة في بعض مغازي التبي 6 «فنهى عن قتل النساء 

وألصّبيان» ‏ واتفقوا أيضاً على أن من قاتل في صفوف الكفار جاز قتله سواء كان صبيّا أو امرأة أو شيخاً أو 

راهباً أو غيرهم دفعاً لشره .. 

واختلفوا في الشيخ الفاني» والمقعد: والأعمى» والراهب في صومعته» وأهل الكنائس الذين لا يخالطون 

التاس إذا لم يكن لهم في الحرب رأي. 

قذهب الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعي في قول له إلى عدم جواز قتلهم . 

وذهب الشافعي في أظهر قوليه وابن حزم إلى جواز قتلهم . 

استدل الجمهور بما يأتي: = 
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وراهب وأهل كنائس لم يخالطوا الناس (إلا أن يكون أحدهم ملكاً) أو مقاتلا (أو 


منهم بإخراجهم إلى دارنا لما يأتي من أن لا يقتل يحمل إلى دارناء سوى الشيخ الفاني 
عادم النفع بالكليةء وتمامه فيما علقناه على البحر. قوله: (وراهب الخ) قال في الفتح 
وفي السير الكبير: لا يقتل الراهب في صومعتهء ولا آهل الكنائس الذين لا يخالطون 
الناس» فإن خالطوا قتلوا كالقسيس» والذي يجن ويفيق يقتل في حال إفاقته وإن لم 
يقاتل: قال في الجوهرة: وكان يجوز قتل الأخرس والأصم وأقطع اليد اليسرى أو 
إحدى الرجلين لأنه يمكنه أن يقاتل راكباًء وكذا المرأة إذا قاتلت. قوله: (إلا أن يكون 
الخ) قال في الفتح استئناء من حكم عدم القتل: ولا خلاف في هذا لأحدء وصح أمره 
207 لاد والصاا رتل اوتاونى E CE‏ الى اكير وقد 
عمي لما جيء به في جيش هوازن للرأي» وكذا يقتل من قاتل من كل من قلنا: إنه لا 
يقتل كالمجنون والصبيّ والمرأة» إلا أن الصبي والمجنون يقتلان في حال قتالهماء أما 
غيرهما من النساء والرهبان وغيرهم فإنهم يقتلون إذا قاتلوا بعد الأسرء والمرأة الملكة 
تقتل وإن لم تقاتل» وكذا الصبيّ الملك» لأن في قتل الملك كسر شوكتهم» وقيد في 


= لأولآء: ما ما رواه أبو داود عن أنس عن النبي كلق أنه قال : دلا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلا ولا امرأةه. 
ثانا : ما روي عن أبي بكر بكر الصّديق رضي الله عنه أنه أوصى يزيد بن أبي سفيان حين وجهه إلى الشام 
قال : : ١لا‏ تقتلوا صبياً ولا امرأة ولا هرماًة وعن عمر رضي الله عنه أنه أوصى مسلم بن قيس بمثل ذلك . 
«ثاكاء : ما رواء أحمد عن ابن عياس قال : كان رسول الله چ إذا بيعث جيوشه قال : «اخرجوا باسم الله تعالى 
تقاتلون في سبيل الله من كفر بالله لا تغدرواء ولا تغلواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب 
الصوامع».. 

«رابعً»: بالقياس على المرأة والصبي بجامع أن كلا ليس من آهل القتال واستدل الشافعي وابن حزم على 
جواز قتلهم بعموم قوله تعالى : «فاقتلوا المشركين حيث وجدتموحم)؛ وهو عام يتناول الشيخ أو الأعمى 
والمقعد وغيرهم. 

واستدل الشافعة أيضاً بأنهم أحرار مكلقون فجاز قتلهم كغيرهم. 

يرد على الجمهور في دليلهم الأول أن في إسناده خالد بن القِرَْه وقد قال فيه ابن معين: ليس بذاكء وقال 
أبن حزم: إنه جهول» وبذلك ينهض حجة للمدعى . وفي دليلهم الثاني أن ما وري عن أبي بكر وعمر إنما 
هو من أقوال الصحابة» وقد تكون ناشئة عن اجتهاد. وليسوا معصومين من الخطأ؛ فلا ينتهض كلامهم 
حجة للمذعى» وقي دليلهم أن في إستاده إبراهيم بن إسماعيل ب بن أبي حبيبة وهو ضعيفي. قلا يكون 
حجة - 

وما ما استدل به الشافعي واين حزم من عموم الآية فيقال فيه: إن الآية خصصت بالنساء والصبيان وآهل 
الذمة فيقاس عليهم غيرهم. 

بقي الترجيح بين القياسين» وذلك بالنظر في عليتهماء والذي يقتضيه الدليل أن العلة في قتل الأفراد هي 
الحرابة لا الكفر بدليل الاتفاق على تحريم قتل النساء والصبيان» وهذا تترجح علة الحرابة وتبعاً لها يترجح 
قياس الجمهورء ويكون قتل قتل الشيخ القاني والمقعد والأعمى ومن على شاكلتهم ممن لا قوة له ولا رأي 
منوعاً مته شرعا . الجهاد للدكتور شحاتة . 
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. ذا رأي) أو مال (في الحرب» ولو قتل من لا يحل قتله) من ذكر (فعليه التوبة 
والاستغفار فقط) كسائر المعاصيء لأن دم الكافر لا يتقرّم إلا بالأمان» ولم 
. يوجدء ثم لا يتركوتهم في دار الحرب» بل يحملونهم تكثيراً للفيء؛ وتمامه في 
السراج» وسيجيء [فرعان: الأول] لا بأس بحمل رأس المشرك لو فيه غيظهم 
وفيه فراغ قلبناء وقد حمل ابن مسعود يوم بذر رأس أبي جهل وألقاها بين يديه 
عليه الصلاة 5 والسلام؛ فقال النبيّ عليه الصلاة والسلام الله أكيرٌء هَذًَا فِرِعَوْنِي 
وَفِرْعَونُ أمْتِي» كَانَ سره عَلَىّ وَعَلَى أُمّتي أَعْظمَ مِنْ شَرٌ فِرْعَونُ عَلَى مُوسَى 
وَأَميِده ظهيرية. [الثاني] لا بأس بنبش قبورهم طلباً للمال. تاترخانية. وعبارة 
الخانية : «قبور الكفار» فعمت الذمي (ولا) يحل للفرع أن (يبدأ أصله المشرك 


الجوهرة الصبيّ الملك بما إذا كان حاضراً. قوله : (في الحرب) متعلق برأي ومال على 
تأويل المال بالإنفاق. قوله: (ثم لا يتركونهم الخ) أي ينبغي أن لا يتركوا من ذكر من 
لا يقتلء بل يحملوتهم إلى دار الإسلام إذا كان بالمسلمين قوة على ذلك لما ذكرء ولثلا 
يولد لهم فيكون في تركهم عون على المسلمينء وكذلك الصبيان يبلغون فيقاتلون» 
وأما الشيخ الفاني الذي لا يقاتل ولا يلقح ولا رأي له: فإن شاءوا تركوه إذ لا نفع فيه 
للكفار؛ أو حملوه ليفادى به أسرى المسلمين على قول من يرى المفاداة وعلىٍ القول 
الآخر: لا فائدة في حمله؛ ومثله العجوز التي لا تلد. منح عن السراج ملخصاً 
والمعتمد القول بالمفاداة كما سيذكره في الباب الآتي» وكذلك الرهبان الات 
الصوامع إذا كانوا لا يتزوجون. بحر: أي ولا يخالطون. وبه وفق بعض المشايخ بين. 
هذا ورواية أنهم يقتلون. أفاده القهستاني عن المحيط. قوله: (وسيجىء) أي في الباب 
الآتي. قوله: (وفيه فراغ قلبنا) أي باندفاع شره عنا لاشتهار قتله بذلك. قوله: (وقد 
حمل الخ) وكذا فعل عبد الله بن أنيس بسفيان بن عبد الله:ومحمد بن مسلمة بكعب بن 
الأشرف» كما بسطه السرخسي وقال: عليه أكثر مشايخنا لو فيه غيظهم وفراغ قلبنا بأن. 
يكون المقتول من قواد المشركين أو عظماء المبارزين اه. قوله: (وعبارة الخانية الخ) 
قال في النهر: ولم أر نبش قبول أهل الذمة ويجب أن يقال: إن تحقق ذلك ولم يكن له 
وارث إلا بيت المال جاز نيشهء ثم نقل ما في الخانية وقال: هذا يعم الذمي اه. لكن. 
لا يخفى أن ما في الخانية ليس فيه التقييد بتحقق المال» بل الظاهر أن المراد عند توهم 
ذلك لأنه عند التحق يجوز النبش في المسلم لحق آدمي كسقوط متاع أو تكفين بثوب 
مغخصوب أو دفن مال معه ولو درهماً كما في جنائز البحرء فافهم . قوله: (أن يبدأ أصله ' 
المشرك) لأنه يجب عليه إحياؤه بالإنفاق فيناقضه الإطلاق في إفتائه . هداية. والأولى . 


كف كتاب الجهاد 


بقتل) كما لا يبدأ قريبه الباغي (ويمتنع الفرع) عن قتلهء بل يشغله (ل) لأجل أن 
(يقتله غيره) فإن فقد. قتله (ولو قتله فهدر) لعدم العاصم (ولو قصد الأصل قتله 
ولم يمكن دفعه إلا بقتله قتله) لجواز الدفع مطلقاً (ويجوز الصلح) على ترك 
الجهاد (معهم بمال) منهم أو منا (لو خيرا) 


التعليل بأنه كان سبب إيجاده لما يأتى قريباً قيد بالبدء احترازاً عما لو قصد الأصل قتله كما 
يأتي » وبالأصل احترازاً عن الفرع المشرك وإن سفل» فللأب أن يبتدىء بقتله وكذا سائر 
القرابات كما فى البحر والنهرء وعدل عن تعبير الكنز بالأب» لأن أمه وأجداده وجداته 
من قبل الأب والأم كالأب. قوله: (كما لا يبدأ قريبه البافي) أشار إلى فائدة التقييد 
بالمشرك» وهي أنه لو كان المحارب باغياً لا يتقيد بكونه أصلاء بل يعم الأخ وغيره. قال 
في البحر: لأنه يجب عليه إحياؤه بالإنفاق عليه لاتحاد الدينء فكذا بترك القتل اه. 


قلت: ومفاده تقييد القريب بالرحم المحرمء لأنه لا يجب عليه أن ينفق على 
غيره» لكن يراد أنه يجب عليه الإنفاق على فرعه المشرك. ويجاب بأن ذاك في غير 
الحربي» لأنه لا يجب الإنفاق على الأصول والفروع الحربيين كما مر في بابهء لكن 
يلزم منه أن يكون له بدء أصله بالقتل» وأن لا يصح التعليل المارٌ عن الهداية بأنه يجب 
عليه إحياؤه بالإنفاق كما أورده في الحواشي السعدية» فالأولى التعليل بما ذكره في 
شرح السير أن الأب كان سبب إيجاده فلا يكون سبب إعدامه بالقصد إلى قتله كما 
قدمناه. قوله: (بل يشغله) أي بالمحاربة بأن يعرقب فرسهء أو يطرحه عنها أو يلجئه 
إلى مكان ولا ينبغي أن ينصرف عنه ويتركه. نہر. قوله: (فإن فقد قتله) أي إذا لم يكن 
ثمة غيره قتله» كذا قاله في النهرء ولم أره لغيره. وعبارة الزيلعي: وإن لم يكن ثمة من 
يقتله لا يمكنه من الرجوع؛ حتى لا يعود حربا على المسلمين»ء ولكنه يلجته إلى مكان 
يستمسك به حتى يجىء غيره فيقتله. قوله: (ولو قتله فهدر) أي باطل لا دية فيه ولا 
قصاص؛ نعم عليه التوبة والاستغفار كما في شرح الملتقى . قوله: (لجواز الدفع مطلقاً) 
أي ولو كان الأب مسلماً فإنه إذا أراد قتل ابه ولا يتمكن من التخلص منه إلا بقتله كان 
له قتله لتعينه طريقاً لدفع شرّهء فهنا أولى؛ ولو كانا في سفر وعطشاً ومع الابن ماء 
يكفي لنجاة أحدهما كان للابن شربه ولو كان الأب يموت» وينبغي أنه لو سمع أباه 
السكيرك ينك الله تغالى أو رشوله بسوء أن يكون له قله لما روي 9ن آنا عة بن 
الجراح قتل أباه حين سمعه يسبّ النبي ية وشرف وكرمء فلم ينكر النبي بل ذلك؛ كذا 
في الفتح. قوله: (بمال منهم) ويصرف مصارف الخراج والجزية إن كان قبل النزول 
بساحتهم بل برسول أما إذا نزلنا بهم فهو غنيمة نخمسها ونقسم الباقي. نهر. قوله: (أو 
منا) أي بمال نعطيه لهم إن خاف الإمام الهلاك على نفسه والمسلمين بأيّ طريق كان. 
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لقوله تعالى ‏ وإن جنحوا للسلم فاجنح لها (ونتبذ) أي نعلمهم بنقض الصلح 
تحرّزاً عن الغدر المحرم (لو خيراً) لفعله عليه الصلاة والسلام بأهل مكة (ونقاتلهم 
بلا نبذ مع خيانة ملكهم) ولو بقتال ذي منعة بإذنه ولو بدونه انتقض حقهم فقط 
(و) نصالح (المرتدين لو غلبوا على بلدة وصارت دارهم دار حرب) لو خيراً (بلا 
مال وإلا) يغلبوا على بلدة (لا) لأن فيه تقرير المرتدين على الردة وذلك: لا 


نهر. قوله: (لقوله تعالى: 9وَإِنْ جوا لِلسَّلْم4 [الأنفال: ]5١‏ أي مالوا قال في 
المصباح والسلم بالكسر والفتح: الصلحء يذكر ويؤنث» والآية مقيدة برؤية المصلحة 
إجماعاً لقوله تعالى: ول هئو وَتَدْعُوا إلى السَّلْم وَأَنكُم الأَعْلَرْنَ4 [عمد: 5"] أفاده 
في الفتح. قوله: (أن نعلمهم بنقص الصلح) أفاد شرطاً زائداً على المتن» وهو إعلامهم 
به لأن نبذ العهد نقضهء لكن لا يجوز قتالهم أيضاً حتى يمشي عليهم زمان يتمكن فيه 
ملكهم من إنفاذ الخبر إلى أطراف ملكته» حتى لو كانوا خرّبوا حصونهم للأمانء 
وتفرّقوا في البلاد فلا بد أن يعودوا إلى مأمنهم ويعمروا حصونهم كما كانت توقياً عن 
الغدر؛ وهذا لو نقض قبل مضي المدة» أما لو مضت فلا ينبذ إليهم» ولو كان الصلح 
بجعل فنقضه قبل المدة رد عليهم بحصته لأنه مقابل بالأمان في المدة فيرجعون بما لم 
يسلم لهم الأمان فيه. زيلعي. قوله: (لفعله عليه الصلاة والسلام بأهل مكة) تبع فيه 
ش الهداية» ورده الكمال حيث قال: وأما استدلالهم بأنه كه نقض الموادعة التي كانت بينه 
وبين أهل مكة» فالأليق جعله دليل لقوله الآني : (وإن بدءوا بخيانة قاتلهم)؛ ولم ينبذ 
إليهم إذا كان بتفاقهم » لأنهم صاروا ناقضين للعهد فلا حاجة إلى نقصهء وإنما قلنا هذا 
لأنه َة لم يبدأ أمل مكةء بل هم بدءوا بالغدر قبل مضي المدة فقاتلهمء ولم ينبذ 
إليهم بل سأل الله تعالى أن يعمي عليهم حتى يبختهم» هذا هو المذكور لجميع أهل 
السير والمغازي»ء وتمامه في ح. قوله: (ولو بقتال) أي ولو كانت خيائة ملكهم بقتال 
أهل منعة بإذنه: أي لا فرق بين قتاله بنفسه أو بقتال بعض أتباعه بإذنه . قوله : (انتقض 
حقهم فقط) أي حق المقاتلين ذوي المنعة بلا إذن ملكهم . قال الزيلعي : فلا ينتقض في 
حق غيرهم. لأن فعلهم لا يلزم غيرهم وإن لم يكن لهم منعة لم يكن نقضاً للعهد اه: 
أي بأن قاتل واحد منهم مثلا ثم ترك القتال يبقى عهده. قوله: (بلا مال) أي بلا أخذه 
منهم لأنه في معنى الجزية : وهي لا تقبل منهم . شهر. ولم يذكر صلحهم على أخذهم 
المال مناء ولا شك في جوازه عند الضرورة كما في أهل الحرب» ولكن هل يلزم 
إعلامهم بنقض العهد قبل انقضاء مدته أم لا لكونهم يجبرون على الإسلام بخلاف أهل 


(1) في ط (فوله ولا تبنوا والتلاوة) فلا تبنوا وأما الآية التي فيها ‏ ولا تبنوا ‏ فهي آية أخرى . 
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جور. فتح (وإن أخذ) المال (منهم لم يرد) لأنه غير ععصومء بخلاف أخذه من 
بغاة فإنه يرد بعد وضع الحرب أوزارها. فتح (ولم نبع) في الزيلعي: يحرم أن 
نبيع (منهم ما فيه تقويتهم على الحرب) كحديد وعبيد وخيل (ولا نحمله إليهم 
ولو بعد صلح) لأنه عليه الصلاة والسلام هى عن ذلك» وأمر بالميرة وهي الطعام 


الحرب؟ فليراجع . قوله : (لأنه غير معصوم) لأنه يصير فيئاً للمسلمين إذا ظهروا. فتح. 
قوله: (بعد وضع الحرب أوزارها) أي أثقالهاء والمراد بعد انتهائها وإنما يرد عليهمء 
لأنه ليس فيئاًء إلا أنه لا يرده حال الحرب لأنه إعانة لهم. فتح. قوله: (ولم نبع الخ) 
أراد به التمليك بوجه كالهبة. قهستانى. بل الظاهر أن الإيجار والإعارة كذلك» أفاده 
الحموي» لأن العلة منع ما فيه تقوية على قتالنا كما أفاده كلام المصتف. قوله: (يحرم) 
أي يكره كراهة تحريم. قهستاني ‏ قوله: (كحديد) وكسلاح ما استعمل للحرب» ولو 
صغيراً كالإبرة» وكذا ما في حكمه من الحرير والديباج» فإن تمليكه مكروه لأنه يصنع 
منه الراية. قهستاني . قوله: (وعبيد) لأهم يتوالدون عندهم فيعودون حرياً علينا مسلماً 
كان الرقيق أو كافراً. قوله: (ولا نحمله إليهم) أي لبيع ونحوه قد بأس لتاجرنا أن 
يدخل دارهم بأمان ومعه سلاح لا يريد بيعه منهم إذا علم أنهم لا يتعرضون لهء وإلا 
فيمنع عنه كما في المحيط. قهستاني. وفي كافي الحاكم: لو جاء الحربيّ بسيف 
فاشترى مكانه قوساً أو رمحاً أو فرساً لم يترك أن يخرج» وكذا لو استبدل بسيفه سيفا 
خيراً منه فإن كان مثله أو دونه لم يمنع» والمستأمن كالمسلم في ذلك إلا إذا خرج 
بشيء من ذلك فلا يمنع من الرجوع به اه. نبر. قوله: (ولو بعد صلح) تعميم للبيع 
والحمل. قال في البحر: لأن الصلح على شرف الإنقضاء أو النقض. قوله: (فجاز 
استحساناً) أي اتباعاً للنص» لكن لا يخفى أن هذا إذا لم يكن بالمسلمين حاجة إلى 
الطعام فلو احتاجوه لم يجز. قوله: (ولا نقتل من أمنه الخ) أي إذا أمن رجل حر أو 
أمرأة حرة كافراً أو جماعة أو أهل حصن أو مدينة: صح أمانهم» ولم يجز لأحد من 
الجطلمن الي والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام: «المُسْلِمُون تَتَكَاا 
دِمَاؤُه””2» أي لا تزيد دية الشريف على دية الوضيع «ويسعى بذمتهم أدناهم؛ أي أقلهم 
عدداً وهو الؤاحد» وتمامه في الفتح. فهو مشتق من الأدتى الذي هو الأقل كقوله 
تعالى : وَل أَدْنّى مِنْ ذَلِكَ وَلَآ أَكْتَرَ4 [المجادلة : ۷] فهو تنصيص على صحة أمان 
الواحدء أو من الدئرٌ وهو القرب كقوله تعالى: كاد فاب كَوْسَينَ أو 


.۲٤/۸ والنسائي‎ )407١( وأبو داود‎ 177/١ أخرجه أحمد في المستد‎ )1١( 
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فانياً أو صبياً أو عبداً أذن لهما في القتال (بأيّ لغة كان) الأمان (وإن كانوا لا 
يعرفونها بعد معرفة المسلمين) ذلك (بشرط سماعهم) ذلك من المسلمين فلا أمان 
لو كان بالبعد منهمء ويصح بالصريح كأمنت أو لا بأس عليكم» 


دی 4 [النجم ۹] فهو دليل على صحة أمان المسلم في ثغر بقرب العدرّء أو من الدناءة 
فهو تنصيص على صحة أمان الفاسق. أفاده السرخسى . 
حت الاما“ 
قوله: (أذن لهما في القئال) أي إذا كان الصبيىّ والعبد مأذونين في القتال صح 
أمانبما في الأصح اتفاقاً. قهستاني عن الهداية. خلافاً لما نقله ابن الكمال عن 
الاختيار. در منتقى . قوله : (بعد معرفة المسلمين ذلك) أي كون ذلك اللفظ أماناً. 


قلت: والظاهر أن الشرط معرفة المتكلم بهء وإذا ثبت الأمان به ثبت في حق 
قوء ايفام السلين ولو لم يعرف معناه» فافهم. قوله: (فلا أمان لو كان بالبعد 
منهم) أشار إلى أن المراد السماع ولو حكماً لما نقله ط عن الهندية: لو نادوهم من 


)١(‏ الأمان جائز بالكتاب والسنة: 
«أما الكتاب» فقوله تعالى: «وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه » 
الآية. ومعناه وإن جاءك أحد من المشركين لا عهد بينك وبين وطلب أمانك وجوارك نأمنه حتى يسمع 
كلام الله ويتديره ويعرف حقيقة الإسلام. ثم أبلغه بعد ذلك مكاناً يأمن فيه على نفسهء ووجه الدلالة: أن 
الله أذن لنبيه عليه الصلاة والسّلام في إعطاء الأمان لمن سأله واستجار به» والاستجارة في الآية عامة 
فتتناول الاستجارة لنشر العلوم والتجارة وسماع كلام الله وغير ذلك من الأسباب التي تحمل على طلب 
الأمان؛: وأما قوله سبحانه وتعالى : «حتى يسمع كلام الله» فهر إشارة إلى الحكمة المقصودة من إعطاء 
الأمان» وذلك لأنه إذا دخل يلاد المسلمين وأقام بينهم سمع منهم كلام اللهء وعرف مقاصد الدينء وكثيراً 
عا يكون ذلك سبياً لإسلامه . 
وأما السنة: فما رواه البخاري عن علي رضي الله عنه أن النبيّ يلك قال: «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها 
أدناهم؛ فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين». والذمة معناها العهد والأمان والحرمة. 
وقوله: يسعى بذمتهم أدناهم» أي بتحملها ويعقدها مع الكفار أقلهم وتوله: «فمن أخفر مسلماًه أي نقص 
عهده ووجه الدلالة أن الحديث جعل حقّ الأمان لجميع المسلمين فمن أعطى منهم الأمان لكافر وجب 
على الجميع احترامه والوفاء بهء فيستدل به على مشروعية الأمان في كل الأحوال التي ليس فيها ضرر 
على المسلمين. 
ذهب الشافعية إلى أن مدة الأمان عند قوة المسلمين لا تزيد على أربعة أشهر على المعتمدء وعند ضعفهم 
يجوز إلى عشر سنين؛ لأنه في معنى الهدنة . 
وعند الحنفية يصح إلى مدة تقل عن سنةء ولا يتركون سنة بدون جزية بعد إعلام الإمام لهم بذلك» 
واستدلوا بأن الحربي لا يمكن عن إقامة دائمة في دارنا إلا بالاسترقاق أو الجزية؛ لأنه بغير ذلك يصير عرناً 
لهم وعبئاً عليناء فتلحق المضرة بالمسلمين» ريمكن من الإقامة اليسيرة؛ لأن في منعها قطع المسيرة وسدّ 
باب التجارة قفصلنا يسنة ؛ لأنها مدة جب فيها الجزية فتكون الإقامة لمصلحة الجزية . 
ولم أر للمالكية في تقدير مدة الأمان نضّاً. الجهاد للدكتور شحاتة . 


١ 1 
حار‎ 


رق كتاب الجهاد 


وبالكناية كتعال إذا ظنه أماناًء وبالإشارة بالأصبع إلى السماءء ولو نادى المشرك 
بالأمان صح لو ممتنعاً وصح طلبه لذراريه لا لأهله 


موضع يسمعون وعلم أنهم لم يسمعوا بأن كانوا نياماً أو مشغولين بالحرب فذلك أمان ‏ 
قوله: (كتعال) قال السرخسى : استدل عليه محمد بحديث عمر رضي الله تعالى عنه «أيْمَا 
رَجُلٍ من المي اقا ى رَجُلٍ مِنَ العَدُوٌ أن تعَالَ َك إن چت فكلك أنه مهو 
آمِنٌّ» وتأويله إذا لم يفهم أو لم يسمع قوله إن جتت قتلتك» أما لو علم وسمع فهو 
فيء . قوله: (إلى السماء) لأن فيه بيان إني أعطيتك ذمة إله السماء سبحانه وتعالى أو 
أنت آمن بحقه. سرخسي . قوله: (ولو نادى المشرك) بالرفع على الفاعلية: أي لو 
طلب المشرك الأمان منا صح لو ممتنعاً: أي في موضع يمنعه عن وصولنا إليه. قال في 
البحر: وإن کان في موضع ليس بممتنع وهو ماد سيفه أو ره فهو فيء اه. 

قلت: ومفاده أنه إذا كان ممتنعاً يصير آمناً بمجرّد طلبه الأمان وإن لم نؤمنه» 
وليس كذلك» بل هذا إذا ترك منعته وجاء إلينا طالباًء فقي شرح السير: ولو كان في 
منعة بحيث لا يسع المسلمون كلامه ولا يرونه فانحط إلينا وحده بلا سلاج فلما كان 
بحيث تسمعه نادی بالأمان» فهو آمن» بخلاف ما إذا أقبل سالا سيفه مادا برمحه نحونا 
فلما قرب استأمن فهو فيء. لأن البناء على الظاهر فيما يتعذر الوقوف على حقيقته 

ثز» ولو في إباحة الدم كما لو دخل بيته إنسان ليلاء ولم يدر أنه سارق أو هارب» 

قلو عليه سيما اللصوص له قتله؛ وإلا فلا ثم. 

قال: والحاصل أن من فارق المنعة عند الاستثمان فإنه يكون آمناً عادةء - 
تجعل حكماً إذا لم يوجد التصريح بخلافه» ولو وجدنا حربياً في دارنا فقال: د 
بأمان لم يصدق» وكذا لو قال: أنا رسول الملك إلى الخليفة» إلا إذا أخرج كتاباً يشبه 
أن يكون كتاب ملكهم» وإن احتمل أنه مفتعل» لأن الرسول آمن كما جرى به الرسم 
جاهلية وإسلاماء ولا يجد مسلمين في دارهم ليشهد! له» فلو لم يصحبه دليل ولا كتاب 
فأخذه مسلم فهو فيء لجماعة المسلمين عند أبي حنيفة» كمن وجد في عسكرنا في 
دار الحرب فأخذه واحدء لكنه هناك يخمس رواية واحدةء وهنا فيه روايتان» وعند 
محمد: هو فيء لمن أخذه كالصيد والحشيش. وفي إيجاب الخمس فيه روايتان عن 
محمد أيضاً اه. ملخصاً. قوله: (وصح طلبه الخ) هذا غلطء وعبارة البحر: لو طلب 
الأمان لأهله لا يكون هو آمناً» بخلاف ما إذا طلب لذراريه فإن يدخل تحت الأمان اه 
فإنها صريحة في أنه يصح طلب الأمان لأهله وزراريه جميعاً في غير أنه لا يدخل في 
الأولء ويدخل في الثاني اه ح. 

قلت: وظاهره أن الكلام فيما لو قال آمنوا أهلي أو قال آمنوا ذراري فيدخل 


كتاب الجهاد ۲۹ 


ويدخل في الأولاد أولاد الأبناء لا أولاد البنات» ولو غار عليهم عسكر آخر تم 


الطالب في الثاني دون الأول» ووجه الفرق خفيّ» أما لو قال أمنوني على أهلي أو 
على ذراري أو على متاعي» أو قال أمنون على عشرة من أهل الحصن دخل هو أيضاًء 
لأبه فك نقسنه بسيو الكنابة وق فلما: ذكره معد أن الى« للشترط لما نس عن 
ذلك السرخسي مع فروع أخر ذكرت بعضها ملخصة فيما علقته على البحر. 

قوله: (ويدخل في الأولاد أولاد الأبناء الخ) أي لو قال أمنوني على أولادي دخل 
فيه أولاده لصلبه» وأولادهم من قبل الذكور دون أولاد البئنات» لأنهم ليسوا بأولادف 
هكذا ذكر محمد هاهنا. وذكر الخصاف عن محمد أنهم يدخلون لقوله عليه الصلاة والسلام 
حين أخذ الحسن والحسين «أولادنا أكبادنا»“. ووجه الرواية الأولى : أن هذا مجاز 
بدليل قوله تعالى: ما كان محمد أبَا أَحَدِ مِنْ رِجَالِكُمْ» [الأحزاب: ]4٠‏ أو هو خاص 
بأولاد فاطمة» كما روى أنه عليه الصلاة والسلام قال: "كل الأؤلآد يَتقَمُونَ إلى آبائهيء 
إلا أزلاة فَاطِمَةَ مم بسيو إل أنَا أَبُوهحْ» لكنه حديث شاذ» وهو غالف لما تلونا. 

مَطْلَبٌ: لَوْ قَالَ عَلَى أَوْلَادٍ الاي يَدَْلٌ أَوْلَاهُ البَاتِ 

ولو قال على أولاد أولادي دخل أولاد البناتء لأن اسم ولد الولد حقيقة لمن 
ولده ولدك» وابنتك ولدك فما ولدته ابتك يكون ولد ولدك حقيقة» بخلاف الأول» 
لأن ولدك من حيث الحكم من ينسب إليك» وذلك أولاد الابن دون أولاد البنت. 
سرخسي . وذكر في الذخيرة أن فيه روايتين أيضأء وسيأتي تمام تحقيق ذلك في الوقف 
إن شاء الله تعالى . 

مَطْلَبٌ فِي حول أَوْلَادٍ بات فِي دة روَايتان 

تنبيه: سكت الشارح عن دخول أولاد البنات في الذراري في البحر: أن فيه 
وان ایشا وكذا قال السرخسي» وذكر وجه رواية عدم الدخول أن أولاد البنات من 
ذرية آبائهم لا من ذرية قوم الأم؛ ووجه رواية الدخول أن الذرية اسم للفرع المتولد من 
الأصل» والأبوان أصلان للولد» ومعنى الأصلية والتولد في جانب الأم أرجحء لأن 
الولد يتولد منها بواسطة ماء الفحل» ثم ذكر فيه حكاية”" . قوله: (ولو غار عليهم) أي 
)١(‏ ذكره شمس الأئمة السرخسي في شرح السير الكبير كشف الفا .)٠١۷ /١(‏ 
() في ط (قوله ثم ذكر فيه حكاية) حيث قال وفيه حكاية جى بن يعمر فإن الحجاج أمر به ذات يوم» فأدخل 

عليه وهم بقتله» فقال له: «لعقرآن علي آية من كتاب الله تعالي نصاً على أن العلوية من ذرية النبي يي أو 

لأقتلنك. ولا أريد قوله تعالى . ندع أبناءنا وأبتاءكم» . فتلا قوله تعالى : ومن ذريته داود وسليمان ‏ إلى 

أن قال: وزكريا ويحيى وعيسى» ثم قال فعيسى من ذرية نوح من قبل الأب أر من قبل الأم» فبهت الحجاج 


وردھ؛ 


۲ كتاب الجهاد 


بعد القسمة علموا بالأمان فعلى القاتل الدية وعلى الواطىء المهرء والولد حر 
مسلم تبعاً لأبيه» وترد النساء والأولاد إلى أهلها: يعني بعد ثلاث حيض 
(وينقض الإمام) الأمان (لو) بقاؤه (شرًا) ومباشره بلا بمصلحة يؤدّب (وبطل أمان 
ذمي) إلا إذا أمره به مسلم. شمني (وأسير وتاجر وصبيَ وعبد محجورين عن 
القتال) وصحح محمد أمان العبد. وفي الخانية: خدمة المسلم مولاه الحربي أمان 


على من أمنهم بعض العسكر الأول. قوله: (وعلى الواطىء المهر) أي مهر المثل ط . 
قوله: (والولد حر) أي من غير قيمة وهو مسلم أيضاً تبعاً لأبيه» كما في البحر. قوله: 
(يعني بعد ثلاث حيض) وفي. زمان الاعتداد يوضعن على يد عدل» والعدل امرأة عجوز 
ثقة لا الرجل. بحر. قوله: (وينقض الإمام الأمان) ويعلمهم بذلك كما مر. قهستاني . 
قوله: (يؤدب) أي لو علم أنه منهيّ شرعاًء وإلا فجهله عذر في دفع العقوبة عنه. 
قهستاني . قوله : (إلا إذا أمره به مسلم) بأن قال له أمنهم فقال الذمي : قد أمنتكم أو أن 
فلاناً المسلم أمنكم فيصح في الوجهين: أما لو قال له المسلم: قل لهم إن فلاتاً أمنكم 
فيصح في الوجه الثاني » لأنه أدّى الرسالة على وجههاء دون الأول» لأنه خالف لأنه 
إنشاء عقد منه وهو لا يملكه» بخلاف قول المسلم له أمنهمء لأن الذمي صار مالكاً 
للأمان بهذا الأمرء فيكون فيه بمنزلة مسلئم آخرء وتمامه في شرح السرخسي. وصرح 
أيضاً بأنه يصح سواء كان الآمر أمير العسكر أو رجلا غيره من المسلمينء لأن أمان 
الذمي إِنْما لا يصح لتهمة ميله إليهم» وتزول التهمة إذا أمره مسلم به؛ بخلاف ما لو 
أمره بالقتال إذ.لا يتعين به معنى الخيرية في الأمان اه. وبه ظهر أن ما في الزيلعي 
وغيره من تقييد الآمر بكونه أمير العسكر قيد اتفاقي لأنه الأغلب» فافهم. قوله : (وأسير 
وتاجر) لأبما مقهوران تحت أيديهم فلا يخافون؛ والأمان يختص بمحل الخوف. بحر. 
ثم نقل في البحر عن الذخيرة: أنه لا يصح أمانه في حق باقي المسلمين حتى كان لهم 
أن يغيروا عليهم؛ أما في حقه فصحيح» ويصير كالداخل فيهم بأمان فلا يأخذ شيئاً من 
أموالهم بلا رضاهم: وكذا معنى عدم صحة أمان العبد المحجور:. أي في حق غيره» 
أما في حق نفسه فصحيح بلا خلاف اه. 

قلت : والظاهر أن التاجر المستأمن كذلك. 

تنبيه: ذكر في شرح السير: لو أمنهم الأسير ثم جاء بهم ليلا إلى عسكرنا فهم 
فيء» لكن لا تقتل رجالهم استحساناًء لأنهم جاؤوا للاستثمان لا للقتال كالمحصور إذا 
جاء تاركاً للقتال» بأن ألقى السلاح ونادى بالأمان فإنه يأمن القتل. قوله: (محجورين 
عن القتال) فلو مأذونين فيه صح في الأصح اتفاقاًء كما قدمنا. قوله: (وفي الخانية 
الخ) عبارتها: حربي له عبد كافر فأسلم العبدء ثم خدم مولاه» كانت الخدمة أماناً اه. 


كتاب الجهاد/ ياب المغنم وقسمته رقف 


له (ومجنون وشخص أسلم ثمة ولم يهاجر إلينا) لأنهم لا يملكون القتالء والله 


أعلم . 


في المغرب: الغنيمة ما نيل من الكفار عنوة والحرب قائمة» فتخمس 
وباقيها للغافمين. والفيء : ما نيل منهم بعد كخراج وهو لكافة المسلمين 


وفيه أن تعليلهم عدم جواز أمان الأسير والتاجرء بأنهما مقهرران تحت أيديهم يقتضي 
عدم صحة :هذا الفرع › فتأمل اه ح . 

“قلت: يتعين حمل قوله: كانت الخدمة أماتاء على معنى كوبا أماناً في حق العبد 
نفسه» لا في حت باقي المسلمينء نظير ما قدمناه عن الذخيرة في الأسير والعبد 
المحجورء ويدل عليه تعبير الخانية بالحربي: أي في دار الحرب من غير ذكر خروج 
ولا قتالء إذ المسألة ذكرها في الخانية في فصل إعتاق الحربي العبد المسلم فافهم» 
والله أعلم . 

باب المَغتم وَقِسْمَتهِ!" 

لما ذكر القتال وما يسقطه شرع في بيان ما يحصل به. قوله: (والفيء ما نيل منهم 

بعد) أي بعد الحرب هذا لا يشمل هدية أهل الحرب بلا تقدم قتال. 


)١(‏ الحكمة في حل الغنائم أن المجاهدين لما خرجوا عن أموالهم وأولادهم وتركوا الاشتغال بأمرر معاشهم 
رغبة في الجهاد في سبيل الله ونشر دينه وإعلاء كلمتهء وعرضوا أنقسهم لركوب الأخطار واستقبال الموت 
من أبوابه المختلفة؛ تفضل الله عليهم بإباحة الغنائم لهم تقوية لعزائمهم وحفزاً لهممهمء وتنشيطاً لهم على 
الجهادء وكسراً لشوكة الكفارء وإذلالا لهم بقدلهم وأسرهم .وسلب ما يتمتعون به من نعنم الله التي أغدقها 
عليهم. ولم يقومرا بشكرماء وإيذاناً بأنهم ليسوا أهلا لها لعنادهم واستكبارهم عن عبادته . 
وقد صح أن الغنيمة كانت ممرمة في الشرائع السّابقة: وإنما أبيحت لأمة محمد يي خاصة قال تعالى في 
سورة الأنفال: لإفكلوا عا غنمتم حلالا طيْبا» وعدت ضمن ما فضل الله به الرسول عليه الصلاة والسلام» 
وذلك في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو أن رسول الله يله قال : #فضلت على 
الأنبياء بستٌ: أعطيت جوامع الكلم؛ ونصرت بالرعب. وأحلت لي الغنائمء وجعلت لي الأرض طهوراً 
ومسجداًء وأرسلت إلى الخلق كائةء وختم بي النبيّرن؟ وروى البخاري عن همام بن منبه عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يَقخ: «غرا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن 
يبني بها وما يبن بهاء ولا أحد بنى بيوتاً ولم يرفع سقوقهاء ولا أحد اشترى غنماً أو خلفات وهو ينظر 
ولادهاء فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريباً من ذلك فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمررء اللهم 
احبسها علينا فحبست حتى فتح الله عليهم» فجمع الغنائم فجاءت . يعني النار ‏ لتأكلها فلم تطعمهاء فقال: 
"إن فيكم غلولاء فليبايعني من كل قبيلة رجل فلزقت بد رجل بيدهء فقال: فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك 
فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال فيكم الغلول فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب» فوضعوها 
فجاءت النار فأكلتهاء ثم أحل الله لنا الغنائم» ثم رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا". 
وببذه الآية والأحاديث أخذت الغنائم في الإسلام حكم الحل؛ ونزل فيها قوله تعالى: #واعلموا = 


A1:‏ كتاب الجهاد/ باب المغنم وقسمته 


(إذا فتح الإمام بلدة صلحاً جرى على موجبه. وكذا من بعده) من الأمراء 
(وأرضها تبقى مملوكة لهم ولو فتحها عنوة) بالفتح : أي قهراً 


مَطْلّبٌ : بَيَانُ مَغتى العَنِيمَةٍ وَلفَيْءِ 

قال فى الهندية: الغنيمة اسم لما يؤخذ من أموال الكفرة بقوّة الغزاة وقهر 
الكفرة» والفيء: ما أخذ منهم من غير قتال كالخراج والجزية. وفى الغنيمة الخمس 
:دون الفىء > وما يؤخذ منهم هدية أو سرقة أو خلسة أو هبة » فليس بغنيمة » وهو للخل 
خاصة . 


قلت: لكن في شرح السير الكبير: لو وادع الأمام قوماً من أهل الحرب سنة 
على مال دفعوه إليه جاز لو خيراً للمسلمين» ثم هذا المال ليس بفيء ولا غنيمة حتى. 
لا بخمس» ولكنه كالخراج يوضع في بيت المالء لأن الغنيمة اسم لمال مصاب بإيجاف 
الخيل والركاب»؛ والفيء اسم لما يرجع من أموالهم إلى أيدينا بطريق القهرء وهذا رجع 
إلينا بطريق المراضاة» فيكون كالجزية» والخراج يوضع في بيت المال اه. ومقتضاه أن 
ما أخذ بالقتال والحرب غنيمةء وما أخذ بعده ما وضع عليهم قهراً كالجزية والخراج : 
فيء» وما أخذ منهم بلا حرب ولا قهر كالهدية والصلح فهو: لا غنيمة ولا فيء؛ 
وحكمه حكم الفيء لا يخمس ويوضع في بيت المالء فتأمل . قوله: (إذا فتح الإمام. 
بلدة صلحا) ويعتبر في صلحه الماء الخراجي والعشريء» فإن كان ماؤهم خراجيا 
صالحهم على الخراج» وإلا فعلى العشر. أفاده القهستاني ط. قوله: (وكذا من بعده) 
فلا يغيره أحد؛ لأنه بمنزلة نقض العهد ط. قوله: (أي قهراً) كذا في الهداية: واتفق 
الشارحون على أن هذا ليس تفسيراً له لغة» لأنبا من عنا يعنو عنوة: ذل وخضع » لكن 
نقل في البحر عن القاموس أن العنوة: القهر. واعترضه في النهر بأن صاحب القاموس : 
لا يميز بين الحقيقي والمجازي» بل يذكر المعاني جملة: أي يذكر المعاني الاصطلاحية 
مع اللغوية بلا تمييز. 
قلت: لكن نقل صاحب النهر في أول باب العشر والخراج عن الفارابي» أنه من 
> انما غنمتم من شيء فأن لله حمسه» الآية ‏ بياناً لطريق قسمتها . 
أمّا دليل مشروعيته فما صح في أحاديث متعددة من أن الب يي فعله مع المقاتلة في وقائعم شتى: منها ما 
روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ية «كان يتغل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى 
قسم عامة الجيش» وعنه أن النبي ولك بعث سرية قبل نجد فخرجت فيهاء فيلغت مهماننا اثئي عشر بعيراء 
ونفلنا رسول الله 4 بعيراً بعيرة متفق عليهما. وما روي عن عبادة بن الصامت أن النبي ب كان ينفل في 
البدأة الربع» وفي الرجعة العلث» رواء أحمد وابن ماجه والترمذي. وقد تلقت الأمة هذه الأحاديث كلها 
بالقبول» وقد نزل فيه فيما يرى بعض العلماء قوئه تعالى: #يسألوئك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول» 
والمراد أن الحكم فيها يرجم إلى الله ورسوله فيحكم فيها النيّ كي بما يراه . 


)@STIIFCOLIDO 
oU U ل‎ 


كتاب الحهاد/ باب المقنم وقسمته لقف 


(قسمها بين الجيش) إن شاء (أو أقر أهلها عليها بجزية) على رؤوسهم (وخراج) 
على أراضيهم والأول أولى عند حاجة الغانمين (أو أخرجهم منها وأنزل بها قوماً 
غيرهم ووضع عليهم الخراج) والجزية (لو) كانوا (كفاراً) فلو مسلمين وضع 
العشر لا غير 


الأضدادء يطلق على الطاعة والقهرء وكذا قال في المصباح: عنا يعنو عنوة: إذا أخذ 
الشيء قهراًء وكذا إذا أخذه صلحاً فهو من الأضدادء وفتحت مكة عنوة: أي قهراً أه. 
قوله : (قسمها بين الجيش) أي مع رؤوس أهلها استرقاقاً وأموالهم بعد إخراج خسها 
لجهاته. فتح. قوله: (أو أقر أهلها عليها) أي منّ عليهم برقابهم وأرضهم وأموالهمء 
ووضع الجزية على الرؤوس» والخراج على أراضيهم من غير نظر إلى الماء الذي 
اتمنقى يهة أهوز ماء العشر كماء السماء والعيون والأودية والآبار» أو ماء الخراج كالأنار 
التي شقتها الأعاجم» لأنه ابتداء التوظيف على الكافر؛ وأما المنّ عليهم برقابهم 
وأرضهم فمكروه» إلا أن يدفع إليهم من المال ما يتمكنون به من إقامة العمل والتفقة 
على أنفسهم وعلى الأراضي إلى أن يخرج الغلالء وإلا فهو تكليف بما لا يطاق؛ وأما 
المنّ عليهم برقاءهم مع المال دون الأرض» أو برقابهم فقطء فلا يجوز لأنه إضرار 
بالمسلمين بردهم حرباً علينا. . فتح. قوله: (والأول أولى) عبارة الاختيار قالوا: والأول 
أولى» وعبر في الفتح والبحر بقيل. قوله: ا أي على أرضهم . 
قوله: (وضع العشر لا غير) لأنه ابتدام وضع على المسلمين. منح 

تنبيه : للشرنبلالي رسالة سماها (الدرة ا حاصلها: أن تخيير 
الإمام بين ما ذكر خالف لإجماع الصحاية على ما فعله عمر من عدم قسمة الأراضي بين 
الغانمين» وعدم أخذ الخمس منها كما نقله علماؤنا وأقرّوء" . 
)00 المال المغنوم من الكفار إما أن يكون عقاراً أو متفولاء وقد اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز المنّ بالمنقول 

استقلالا على الكفار بل يكون ملكا للمسلمين يجب تخميسه كما ورد في قوله تعالی : «واعلموا أنما غنمتم 


من شي« الآية . وقال الحتفية: يجوز المنّ به تبعاً كأدوات الزراعة بالقدر الذي يىء لهم العمل في 
الأرض» وذلك لتوقف منفعة الأرض على الآلات . وسيأتي الكلام على كيفية قسمته عند الأئمة. 


وأما العقار فقد اختلقوا فيه على المذاهب الآئية: «فالشافعية وأحمد في رواية عنه يرون أنه يجب قسمته بين 
الغانمين كالمنقول» ولا يجوز المن؛ على الكفاره. 

والمالكية وأحمد في رواية أخرى يرون أن يترك لجميع المسلمين على أن يؤخذ 'خراجه تن هو في يده 
ويصرف في مصالح المسلمين» ولا يختص أحد يملك شيء منهء وهذا عند المالكية في غير الدورء أما 
هي فالمعتمد أنها لا تقسم . 

ويرى الحنفية أن الإمام خير فيه بين القسمة على الغانمين وبين أن يمنّ به على أهله تمليكاً لهم في مقابل 
ضرب الجزية عليهم والخراج على الأرض» ويكونون أحراراً ذمة للمسلمين NE‏ ا 
امارح حور E O‏ ابي" 


شف كتاب الجهاد/ باب المغنم وقسمته 


= قالوا: وهي ظاهر المذهب . 

استدل الشافعية يما يأئي : 

«أولآ»: قوله تعالى: #واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خسه» الآية قأضاف الغنيمة إلى الغائمين» 
وأخرج منها الخمس لأهله فبقيت الأخاس الأريعة للغانمينء وهذا حكم ما حصل من الغنائم من أهل دار 
الحرب قل أو كثر عقاراً أو منقولاء ولو جاز أن يدعي الخصوص في الأرض لجاز أن يدعى في غيرها 
فيبطل حكم الآلية. 

#ثانيء: ما رواه أحمد ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله بق قال : «أيما قرية أتيتموها فأقمتم بها فسهمكم 
فيهاء وأيما. قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم؟ وهذا الحديث صريح في أن أرض 
العنوة حكمها حكم سائر الأموال المغنومةء وأن خهها لأهل الخمس» وأريعة أخاسها للغائمين؛ وما 
حصل من سيدنا عمر لم يكن حبساً لأرض العراق ابتداءء بل قسمها بين الغانمين ثم استطاب تفوسهم في 
تركها للمسلمين يتتفع بها أولهم وآخرهم. 

واستدل المالكية بما رواه مالك رضي الله عنه قال: «بلغني أن بلالا وأصحابه سألوا عمر في قسم الأرض 
المأخوذة عنوة فأبى ذلك عليهم؛ وكان بلال من أشد الناس عليه كلاماًء فزعم من حضر ذلك أن عمر دعا 
عليهم فقال: اللهم اكفنيهم فلم يأت الحول وراحد منهم حي . 

قالوا: رلم ينكر أحد من الصحابة على عمر؛ وتلاه عثمان وعلي في ذلك» وقد غنم عليه الصلاة واللام 
غنائم وأراضي فلم يتقل أنه قسم منها إلا خيبرء ولعل ذلك لمصلحة اقتضت ذلك لم تعلمهاء وهذا إجماع 
من السلف . 

واستدل الحتفية بأن النبي كه قسم أرض خيبرء ولم يقسم عمر أرض الشام والعراق بل أقر أهلها عليها 
وضرب:عليها الخراج؛ ووافقه الصحاية» وقال عمر تبريراً لعدم قسمتها: «أما والذي نفسي بيده لولا أن 
أترك آخر الناس بَبّانا ليس لهم من شيء ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله ونع خيبرء 
ولكني أتركها خزانة لهم يقتسموتها» فدل هذان التصرفان على أن الإمام خير بين القسمة وبين إقرار أهلها 
عليهاء وذلك تبعاً تما يراه من المصلحة. 

وقد قسم التبي يف بين الغانمين» وتركها عمر لتكون عدة للنوائب بما يؤخذ عليها من الخراج. 

واستدلٌ الحنابلة #بأن كلا من القسمة والوقف ثبت فيه الحجة عن النبيّ يا فإنه قسم نصف خبيرء ورقف 
نصفهاء وبأن عمر قال: «لولا آخر الئاس لقسمت الأرض كما قم رسول الله ييه خيير؟ فقد وقف الأرض 
مع علمه بفعل النبي َه فدل على أن فعله لم يكن متعينء كيف والنبي و قد وقف نصف خير ولو كانت 
متعينة للخانمين لم يقفها؟ قال أبو عبيد: تواترت الأخبار في افتتاح الأرض عنوة بهذين الحكمين: حكم 
رسول الله يه في خيير حين قسمهاء وبه أشار بلال وأصحابه في أرض الشام والزبير في أرض مصرء 
وحكم عمر في أرض السواد حين وقفء وبه أشار عليّ ومعاذ على عمرء قدل هذا على أن النظر في 
المسألة إلى الإمام ما رأى فيه المصلحة فعله . 

ورد على الشافعية أن دعوى الخصوص في الأرض لدليل قام عليه وهر فعل عمر رضي الله عله مع موافقة 
الأصحاب له. لا يستدعي جوازه في غير الأرض لعدم الدليل عليه فلا يبطل حكم الآبة كما يقولرن. 
وحديث أبي هريرة يرد عليه احتمال أن المصلحة إذ ذاك كانت تقضي بقسمتها بين الغائمين» وقد فهم ذلك 
عمر رضي الله عنهء ولم يقسم أرض العراق والشامء بل تركها وقفاً لجماعة المسلمينء وقول الشافعية: إن 
عمر رضي الله عنه استطاب تفوس الغانمين الذين افتتحوا أرض السّواد مدفوع بأنهم كانوا يقولون ‏ وهر 
يقول ‏ حتى ظهرت حجته» ووافقه جمهور الصحابة » ومثل هذا لا يكون في الاستطابة وعدمها. 

وقد يقال من جاتب الشافعي : إن آية الأنفال وآية الحشر متواردتان على شيء واحدء وأن الجميع يسمى 
فيئاً وغنيمة» قال فيه الشوكاني: «ولكنه يرد عليه أن ظاهر سوق آية الحشر أن الفيء غير الخنيمة ؛ وأنه له 
مصرفاً عامَاًء ولذلك قال عمر: إا عمت الناس بقوله: «والذين جاءوا من بعدهم؟ ولا يتأتى حصة = 


كتاب الجهاد/ باب المفنم وقسمته يفف 


(وقتل الأسارى) إن شاء إن لم يسلموا (أو استرقهم أو تركهم أحراراً ذمة لنا) إلا 
مشركي العرب والمرتدين كما سيجيء (وحرم منهم) أي إطلاقهم مجاناً ولو بعد 
إسلامهم. ابن كمال. لتعلق حق الغانمين» وجوّزه الشافعي لقوله تعالى . فإما متا 
بعد وإما فداء . قلنا: نسخ بقوله تعالى: طَاقْثُلُوا المُشْرِكِين حَيْتُ وَجَدْتُمُوْ4 

قلت: وقد يجاب بأن ما فعله عمر إنما فعله لأنه كان هو الأصلح إذ ذاك كما 
يعلم من القصةء لا لكونه هو اللازم» كيف وقد قسم َة خيبر بين الغانمين» فعلم أن 
الإمام خير في فعل ما هو الأصلح فيفعله. قوله: (وقتل الأسارى) بضم الهمزة 
وفتحها. قاموس. والسماع الضم لا غيرء كما ذكره الرضي وغيره من المحققين: أي 
قتل الذين يأخذهم المقاتلين؛ سواء كانوا من العرب أو العجم فلا تقتل النساء ولا 
الذرارى بل يسترقون لمنفعة المشلمين. قهستاني. قوله: (إن لم يسلموا) فلو أسلموا 
تعين الأسر. قوله: (أو استرقهم) وإسلامه لا يمنع استرقاقهم ما لم يكن قبل الأخذء 
كذا في الملتقى وشرحه. قوله: (ذمة لنا) أي حقاً واجباً لنا عليهم من الجزية والخراج 
فإن الذمة الحق والعهد والأمان» ويسمى أهل الذمة لدخولهم في عهد المسلمين 
وأمانهمء كما قال ابن الأثيرء وقد ظن أن المعنى ليكونوا أهل ذمة. لنا. قهستاني. 
قوله: (إلا مشركي العرب والمرتدين) فإنهم لا يسترقون ولا يكونون ذمة لناء بل إما 
الإسلام أو السيف. قوله: (كما سيجىء) أي في فصل الجزية . قوله: (قلنا نسخ الخ) 


= لمن جاء من بعدهم إلا إذا بقيت الأرض متروكة للمسلمين؛ إذ لو استحقها المباشرون للقتال وقسمت 
بينهم توارثها ورئة هؤلاء فكانت القرية أو البلا تصير إلى امرأة أو صبيّ صغير» . 

ونوقش مذهب المالكية القاضي بالوقف لا غير بأن قول عمر رضي الله عنه: «والذي نفسي بيده ولا أن 
أترك آخر الناس بيّاناً ليس لهم من شيء ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله ڳا خير 
ولكن أتركها خزانة لهم يقتسمونها صريح في أن الإمام مير بين القسمة وبين تركها محبوسة للمسلمين. 

وما استدلوا به لا يدل على تعين الوقف»ء وإنما كان ما فعله عمر للمصلحة التى رآهاء وليس فيه ما يدل 
على أن الحكم خص به كما هو صريح قوله المتقدم. 1 

وقيل للحنفية : إن ما استدللتم به من فعل الرسول يا رالأصحاب صحيح» ودل على التخيير بين القسمة 
والترك بيد أهلهاء ولكن بقي أن ذلك الترك يحتمل أن يكون على سبيل الملكية لأهلها كما تدعرن. 
ويجتمل أن يكون وقفاً على جميع المسلمين وليس ملكا لأحد منهمء كما أنه ليس ملكا لأهلها كما يرى 
غيركم» وليس لكم دليل على آنا تترك ملكا لأربابها فلم يتم لكم الدليل على مدعاكمء وهو آنا تترك 
ملكا لهم؛ كيف وعيارة عمر صريحة في استبقائها وقفاً لنوائب المسلمين وإعانة للذين يجيئرن بعد؟ وهذا لا 
يقتضي ثبوت الملك لأهلها فيحتاج إلى دليل. قال في فتح الباري: «وقد اشتد نكير كثير من فقهاء الحديث 
لمقالة الكوفيين»ء وهي أنها تبقى ملكاً لمن كان بها من الكفرة». 

وقد جاء في القرطبي قوله: «غير أن الكوقيين زادوا على ما فعل عمر؛ فإن عمر إنما وئفها على مصالح 
المسلمين. ولم يملكها لأهل الصلحء وهم قالوا: إن للإمام أن يملكها لأهل الصلح؟. الجهاد للدكترر 
شحاتة: الشوكاني 17/8 . 


A‏ كتاب الجهاد/ باب المغنم وقسمته 


شرح مجمع (و) حرم (فداؤهم) بعد تمام ا وأما قبله فيجوز بالمال ليا 
بالأسير المسلم. درر وصدر الشريعة . 


وقالا: يجوزء وهو أظهر الروايتين عن الإمام» شمنی . واتفقوا أنه لا يفادى 
السسممسشسسنيسشس عع ا ل کا اب سمه 


أي بآية : أنْمُلُوا المُْرِكِنَ4 [سورة التوبة : 6] من سورة براءة فإنها آخر سورة نرلت. . فح . 
وأنا نا روق أن عليه العاف والسل بن على أبن غ الجن ب فق 
كان قبل النسخ»› ولذا لما أسره يوم أحد قتله . وذكر محمد جوابا آخر» وهو أنه كان من 
مشركي العرب» ولا يؤسرون» فليس في المن عليه إيطال حق ثابت للمسلمين» ونحن 
نقول به فيهم وفي المرتدين» وإن رأى الإمام النظر للمسلمين في المن على بعض 
الأسارىء فلا بأس أيضاًء لأنه عليه الصلاة والسلام منّ على ثمامة بن أثال الحنفي 
بشرط أن يقطع الميرة عن أهل مكة» قفعل ذلك حتى قحطوا. شرح السير ملخصاً. 
وقد نقل في الفتح أن قول مالك وأحد كقولناء ثم أيد مذهب الشافعي بما مرّ من قصة 
الجمحي ونحوهاء وقد علمت جوابه. قوله: : (وحرم فداؤهم الخ) أي إطلاق ق أسيرهم 
بأخذ بدل منهم: إما مال» أو أسير مسلمء فالأول لا يجوز في المشهورء ولا بأس به 
عند الحاجة على ما في السير الكبير. وقال مممد: لا بأس به لو بحيث لا يرجى منه 
النسل كالشيخ الفاني كما في الاختيار. وأما الثاني فلا يجوز عنده؛ ويجوز عندهماء 
والأول الصحيح كما في الزاد» لكن في المحيط أنه جوز في ظاهر الرواية: وتمامه في 
القهستاني. وذكر الزيلعي أيضاً عن السير الكبير : أن الجواز أظهر الروايتين عن أبي 
حنيفة» وذكر في الفتح أنه قولهما وقول الأئمة الثلائة» وأنه ثبت عن رسول الله ب في 
صحيح مسلم وغيرة”": أنه ى رَجُلينَ مِنَ الْمُسِلِمِنَ بِرَجُلٍ ء مِنَ المشْركِينَ» وَفَدَى 

1 راو اسا م مِنّ المُسْلِمِنَ كَانُوا أُسِرُوا بمكة. 
: قلت: وعلى هذا فقول المتون حرم فداؤهم مقيد بالفداء بالمال عند عدم 
الحاجة» أما الفداء بالمال عند الحاجة أو بأسرى المسلمين فهر جائز. قوله: (بعد تمام 
الحرب الخ) عبارة الدرر وصدر الشريعة: وأما القداء فقبل الفراغ من الحرب جاز 
بالمال لا بالأسير المسلمء وبعده لا يجوز بالمال عند علمائناء ولا بالنفس عند الإمام» 
وعند محمد: يجوزء وعن أبي يوسف روايتان» وعند الشافعي: يجوز مطلقا اه. 
قلت: وهذا التفصيل خلاف الظاهر من كلامهم كما علمت ولذا قال ابن كمال 
بعد ذكره نحو ما نقلناه عنهم: وهذا البيان ظاهر في عدم الفرق بين أن يكون ذلك قبل 
وضع الخرب أوزارها أو بعده اه. . وتبعه في النهر. قوله: (واتفقوا | أنه لا يفادى بنساء 


(6)1 أخرجه البيهقي 58/4. 
0( أخرجه مسلم ۳/ ۱۲۹۲ /A(‏ 5 1). 
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بنساء وصبيان وخيل وسلاح إلا لضرورة» ولا بأسير أسلم بمسلم أسير إلا إذا 
أمن على إسلامه (و) حرم (ردهم إلى دارهم) ثابت في نسخ الشرح تبعاً للدرر 
دون المتن تبعاً لابن الكمالء للعلم به من منع المنّ بالأولى (و) حرم (عقر دابة 
شق نقلها) إلى دارنا (فتذبح وتحرق) بعده» إذ لا يعذب بالنار إلا ريها(كما تحرق 
A SR AA‏ ا a a‏ 


وصبيان) إذ الصبيان يبلغون فيقاتلون والنساء يلدن فيكثر نسلهم. منح. ولعل المنع فيما 
إذا أخذ البدل مال وإلا فقد جوّزوا دفع أسراهم فداء لأسرناء مع أنهم إذا ذهبوا إلى 
دارهم يتناسلون ط. قوله: (وخيل وسلاح) أي إذا أخذناهما منهم فطليوا المفاداة بمال 
لم يجز أن نفعل» لأن فيه تقوية يختص بالقتال فيجوز من غيره ضرورة. منح ط. قوله : 
(إلا إذا أمن على إسلامه) أي وطابت نفسه بدفعه قداىء لأنه يفيد تخليص مسلم من غير 
إضرار لمسلم آخر. فتح. 

تنبيه: في القنية: أراد في دار الحرب أن يشتري أسارى وفيهم رجال ونساء 
وعلماء وجهال. فالأولى تقديم الرجال والجهال. قال: وجوابه إن كان منصوصاً من 
السلف» فما وطافةة وإلا فقضية الدليل تقديم النساء صيانة لأبضاع المسلمات. 


قلت: والعلماء احتراماً للعلم اه. وعلل البزازي تأخير العالم لفضله لأنه لا 
يخدع» بخلاف الجاهل. در منتقى. وقد يقال: يقدم الرجال للانتفاع بهم في القتال ط . 
وهذا ظاهر فيما إذا اضطر إليهم» وإلا فصيانة الأبضاع مقدمة على ذلك للإنتفاع. 
تأمل. قوله: (للعلم به) علة لسقوطه من المتن. قوله: (بالأولى) لأنه إذا حرم المنّ 
وهو الإطلاق يحرم الإطلاق مع الرد إلى الدار. قوله: (وحرم عقر دابة الخ) أي إذا أراد 
الإمام العود ومعه مواشي أهل الحرب ولم يقدر على نقلها إلى دارنا لا يعقرها كما نقل 
عن مالك لما فيه من المثلة بالحيوان. فتح. وفي المغرب: عقر الناقة بالسيف: 
ضرب قوائمها. قوله: (قوله: إذ لا يعذب بالنار إلا ربها) علة لمفهوم قوله بعده: «وهو 
عدم إحراقها قبل الذبح» وفي صحيح البخاري: إن لا يُعَذّبُ يها إلا الا '؛ وأخرج 
البزار في مسنده عن عثمان بن حبان قال: كنت عند أم الدرداء رضي الله عنها فأخذت 
برغوثاً فألقيته في النار فقالت : سمعت أيا الدرداء يقول: سمعت رسول الله ا يقول: 
«لآ يُعَذّبُ بالئَارٍ إلا رَبُ الثَارِه فتح ملخصاً. ولا يرد هذا على ما مر من جواز حرق أهل 
الحرب عند قتالهم» لأن ذاك مقيد بما إذا لم يمكن الظفر بهم بدونه كما قدمناه عن 
شرح السيرء فافهم. وأورد المحشي على جواز إحراقها بعد الذبح أنه يقتضي أن الميت 
لا يتألم مع أنه ورد أنه يتألم بكسر عظمه. 


.)14۲۲( ۲۹1۷/۱۲ أخرجه البخاري‎ )١( 


شين كتاب الجهاد/ باب المغنم وقسمته 


أسلحة وأمتعة تعذر نقلها وما لا يحرق منها) كحديد (يدفن بموضع خفي) وتكسر 
أوانيهم وتراق أدهائهم مغايظة لهم (ويترك صبيان ونساء منهم شق إخراجها بأرض 
خربة حتى يموتوا جوعاً) وعطشاً للنهي عن قتلهم» ولا وجه إلى إبقائهم (وجد 
المسلمون حيّة أو عقرباً في رحالهم ثمة) أي في دار الحرب (ينزعون ذنب 
العقرب وأنياب الحية) قطعاً للضرر عنا (بلا قتل إيقاء للنسل). تاترخانية» وفيها: 
مات نساء مسلمات ثمة وأهل الحرب يجامعون الأموات يحرقن بالنار (ولا تقسم 
غنيمة ثمة إلا إذا قسم) عن اجتهاد أو لحاجة الغزاة فتصح أو (للإيداع) 

E EG a i SD RES‏ ميك 


قلت: قد يجاب بأن هذا خاصٌ ببني آدم لأنهم يتنعمون ويعذبون في قبورهم» 
بخلاف غيرهم من الحيوانات» وإلا لزم أن لا ينتفع بعظمها ونحوه» ثم رأيت ط ذكر 
نحوه. قوله: (ولا وجه إلى إبقائهم) لثلا يعودوا حرباً عليناء لأن النساء بهن النسل 
والصبيان يبلغون فيصيرون حرياً علينا. الولوالجيه» واعترضه في الفتح بأن تركهم 
كذلك أشد من القتل المنهي عنه في حقهم› قال : اللهم إلا أن يضطروا إلى ذلك يسبب 
ف الل والمرة لر كرا ضرورة اي . وهو عجيب› فإن الولوالجي صرح بأن ذلك 
عند عدم إمكان الإخراج لا مطلقاًء والمسألة في المحيط أيضاً. بحر وفيه نظرء فإن 
مراد الفتح أن تركهم في أرض خربة بلا طعام ولا شراب أشد من القتل» فحيث لم 
يمكن إخراجهم فليتركوا في مكانهم بلا مباشر: ة السبب في إهلاكهم. قوله: (إيقاء 
للنسل) أي لتتناسل بعد رجوع عسكرنا فتؤذي أهل الحرب. قوله: (يحرقن بالنار) أي 
إذا لم يمكن يمكن دفئهن بمحل يخفى عليهم ولم تطل المدة بحيث يتفسخن ط. 


ت زا“ عن 6 ي قِسْمةَ ألم ا 
ب فِي فسمة ir:‏ 


قوله: (ولا تقسم غئيمة ثمة) على المشهور من مذهب أصحابناء لأغهم لا 
يملكونها قبل الإحراز؛ وقيل تكره تحريماً. درّء منتقى. قوله: (أو لحاجة الغزاة) وكذا 
لو طلبوا القسمة من الإمام وخشي الفتنة كما في الهندية عن المحيط . قوله: (فتصح) 
أي وتثبت الأحكام لا فتح : أي من حل الوطء والبيع والعتق والإرث» بخلاف ما قبل 
القسمة بدون اجتهاد أو احتياج» ولو بعد الإحراز بدارنا. قال في الدو المجفى + :والذئ 
قرره فى في المنح كغيره ه أنه لا ملك بعد الإحراز بدارنا أيضاً إلا بالقسمة» فلا يثبت 
بالإحراز ملك لأحد» بل يتاكد الحق: ولهذا لى اعدى واحد من الغائمين عبدا بعد 
الإحراز لا يعتقء ولو كان له ملك ولو بشركة لعتق وحكم استيلاد الجارية بعد الإحراز 
قبل القسمة وبعدها سواء؛ نعم لو قسمت الغنيمة على الرايات أو العرافة فوقعت جارية 
بين أهل راية صح اسيتلاء أحدهم وعتقه للشركة الخاصة حيث كانو! قليلا كمائة فأقلء 


كعاب الجهاد/ باب المغنم وقسمته ۳4 


فتحل إذا لم يكن للإمام حمولةء فإن أبوا أهل يجبرهم بأجر المثل؟ روايتانء فإذا 
تعذر فإن بحال لو قسمها قدر كل على حمله قسم بينهم» وإلا فهو نما شق نقله 
وسبق حكمه (ولم تبع) الغنيمة (قبلها) لا للإمام ولا لغيره: يعني للتمولء أما لو 
باع شيئاً كطعام جاز. جوهرة (ورد) البيع (لو وقع) دفعاً للفساد فإن لم يمكن رد 
وقيل كأربعين؛ والأولى تفويضه للإمام اه. ملخصاً. وتمام الكلام فيه. 

والحاصل كما في الفتح عن المبسوط : أن الحق يثبت عندنا بتفس الأخذ ويتأكد 
بالإحراز ويملك بالقسمة كحق الشفعة يثبت بالبيع ويتأكد بالطلب ويتم الملك 
وبالأخذء وما دام الحق ضعيفاً لا تجوز القسمة اه. ويبتنى على هذا ما يأتي في المتن 
من عدم جواز البيع بل القسمة؛ ومن استحقاق المدد لا من مات قبلها كما يأتي بيانه . 

قلت: وهذا كله إذا لم يظهر عسكرنا على البلدء فلو ظهروا عليها وصارت بلد ' 
إسلام صارت الغديمة محرزة بدارنا ويتأكد الحق فتصح القسمة كما يأتي التتبيه عليه . 
قريباً. قوله: (فتحل) عبر بالحل وفيما قبله بالصحةء لأنه ليس المراد هنا قسمة 
التمليك بل الإيداع ليحملوها إلى دار الإسلام ثم يرجعها منهم ويقسمها كما في 
الجوهرة وغيرهاء فليست قسمة حقيقية حتى توصف بالصحة. قوله: (حمولة) بفتح 
الحاء: كل ما احتمل عليه من حار وغيره» سواء كانت عليه أحمال أو لم تكن اه. 
قوله: (روايتان) قال في الفتح: والأوجه أنه إن خاف تفرّقهم لو قسمها قسمة الغنيمة 
يفعل هذاء وإن لم يخف قسمها قسمة الغنيمة في دار الحرب لأنها تصح للحاجةء وفي 
إسقاط الإكراه وإسقاط الأجرة اه. وقوله: يفعل هذا أي جيرهم بأجر المثل . قوله: 
(فإذا تعشر) أي القسم للإيداع بسبب عدم الإجبار على إحدى الروايتين أو لم يوجد 
عندهم حولة على الرواية الأخرى قسمها بينهم حينئذ اه ح. قوله: (ولم قبع الغنيمة 
قبلها) أي قبل القسمةء سواء كان في دار الحرب أو بعد الإحراز في دارنا. شرنبلالية . 
لأا لا تملك قبل القسمة كما علمت. قال في الفتح: وهذا ظاهر في بيع الغزاة» وأما 
بيع الإمام لها فذكر الطحاوي أنه يصح لأنه مجتهد فيه: يعني أنه لا بد وأن يكون الإمام 
رأى المصلحة في ذلك وأقله تخفيف إكراه الحمل عن الناس أو عن البهائم ونحوه 
وتخفيف مؤنته عنهم فيقع عن اجتهاد في المصلحة فلا يقع جزافاً فينعقد بلا كراهة 
مطلقاً اه. وبه يظهر ما في قوله: «لا للإمام ولا لغيره» قوله: «جوهرة» نص عبارتها: 
ولا يجوز بيع الغنائم قبل القسمةء لأنه لا ملك لأحد فيها قبل ذلك» وإنما أبيح لهم 
بالطعام والعلف للحاجة» ومن أبيح له تناول شيء لم يجز له بيعه کمن أباح طعاماً 
لغيره اه. فقوله: وإنما أبيح لهم الخ» جواب سؤال تقديره: كيف لا يجوز البيع مع أنه 
يجوز لهم الانتفاع بالطعام والعلف كما يأتي؟ والجواب ظاهرء ولا يخفى أنه ليس المراد 


يضف كتاب الجهاد/ باب المغتم وقسمته 


ثمنه للغنيمة. خانية (ومدد لحقهم ثمة كمقاتل لا سوقي) وحربيّ أو مرتدٌ أسلم 
ثمة (بل قتال) فإن قاتلوا شاركوهم (ولا من مات ثمة قبل قسمة أو بيع» و) لو 
مات (بعد أحدهما ثمة أو بعد الإحراز بدارنا يورث نصيبه) لتأكد ملكه . تاترخانية. 
aE‏ لاق ايان ASE AE A‏ لو ا ااا اد E‏ 


بيع شيء بطعام» وإن كان الظاهر أن الحكم كذلك. قوله: (ومدد لحقهم ثمة) أي إذا 
لحق المقاتلين في دار الحرب جاعة يمدونهم وينصرونهم شاركوهم في الغنيمة» > لما مر 
من أن المقاتلين لم يملكوها قبل القسمة. وذكر في التاترخانية أنه لا تنقطع مشاركة 
المدد لهم إلا بثلاث إحداها: إحراز الغنيمة بدارنا. الثانية: قسمتها في دار الحرب 
الثالثة : ار ل لأن المدد لا يشارك الجيش في الثمن اه. قال في 
الشرنبلالية: وتقييده بقوله: «ثمة» أي في دار الحرب» إشارة إلى أنه لو قتح العسكر 
بلدا بدار الحرب» واستظهروا عليه ثم لحقهم المدد لم يشاركهم لأنه صار يلد 
الإسلامء فصارت الغنيمة محرزة بدار الإسلام . نص عليه في الاختيار اه. 

قلت : وكذا في شرح السير» وزاد أن مثله لو وقع قتال أهل الحرب في دارنا فلا 
شيء للمدد. 

تنبيه: قال في البحر: وأفاد المصنف أن المقاتل وغيره سواء» حتى يستحق 
الجندي الذي لم يقاتل لمرض أو غيره» وأنه لا يتميز واحد على آخر بشيء حتى أمير 
العسكرء وهذا بلا خلافء كذا في الفتح وفي المحيط . والمتطوع في الغزو وصاحب 
الديوان سواء. قوله: ل وقي هو البتارع امع العبكر للتجارة: عمر. قوله: (أسلم 
ثمة) عائد على الحربي والمرتدء وأفرد الضمير للعطف ب «أو»ء وزاد في الفتح: التاجر 
الذي دخل بأمان ولحق العسكر وقاتل . قوله: (ولو مات بعد أحدهما) أي بعد القسمة 
أو البيع بناء على ما قدمناه عن الطحاوي من أن للإمام بيع الغنيمة. قوله : (أو بعد 
الإحراز بدارنا) قال في الدر المنتقى: وينبغي أن يزاد رابع هو التنفيل فسيجىء أنه يورث 
عنه وإن كان مات بدار الحرب وإن لم يثبت يثبت له الملك فيه» وفيها يلغر: أي مال يورث 
واک مورت رلم أ من ند على ذلك تا قيحر اف 

قلت: وفي التاترخانية عن المضمرات: : ومن مات في دار الحرب من الغانمين 
بعد القسمة أو الإحراز بدارنا أو بعد بيع الإمام الغنائم في دارنا أو في دار الحرب 
لق ال د بينهم أو بعد ما نفل لهم شيئاً تحريضاً أو بعد ما فتح الدار وجعلها دار 
إسلام فإنه يورث نصيبه» وإن مات قبل واحد من هذه بعد إصابة الغنيمة لا يورث اه. 
والظاهر أنه يملك ما قبضه بالتنفيل ثمةء ففي كلام الدر المنتقى نظرء فتدبر. قوله: 
(لتأكد ملكه) علة لقوله: «أو بعد الإحراز بدارنا» فيورث نصيبه إذا مات في دارنا قبل 
القسمة للجأكد لا الملك» لأنه لا ملك قبل القسمةء وهذا لأن الحق المتأكد يورث 


كتاب الجهاد/ باب المغنم وقسمئه يف 


وفيها ادعى رجل شهود الوقعة وبرهن وقد قسمت لم تنقض استحساناء ويعؤض 
E‏ ا وما في البحر من قياس الوقف على الغنيمة رده في 


كحق الرهن والرد بالعيب. بخلاف الضعيف كالشفعة وخيار الشرط ‏ - فتح. قوله: 
(استحساناً) لعل وجهه تعسر النقص . 
طلَبَ في أ موم آلمُتَحَق ون لوَقْفٍ: هَل يُوَرَتُ؟ 

قوله: (وما في البحر من قياس الوقف) أي غلة الوقف فإنه قال: إنهم صرحوا 
بأن معلوم المستحق لا يورث بعد موته على أحد القولين» ولم أر ترجيحاً وينبغي 
التفصيل» فمن مات بعد خروج الغلة وإحراز الناظر لها قبل القسمة يورث نصيبه لتأكد 
الحق فيه كالغنيمة بعد الإحراز بدارناء وإن مات قبل الإحراز في يد المتولي لا يورث ‏ 
قوله: (رده في النهر) حيث قال: أقول في الدرر والغرر عن فوائد صاحب المحيط: 
للإمام والمؤذن وقف فلم يستوفيا حتى ماتا سقط لأنه في معنى الصلةء وكذا القاضي؛ 
وقيل لا يسقط لأنه كالأجرة اه. وجزم في البغية بأنه يورث» بخلاف رزق القاضي. 
وأنت خبير بأن ما يأخذه القاضي ليس صلة كما هو ظاهر ولا أجراء لأن مثل هذه 
العبادة لم يقل أحد بجواز الاستئجار عليهاء بخلاف ما يأخذه الإمام والمؤذنء فإنه لا 
ينفك عنهماء فبالنظر إلى الأجرة يورث ما يستحق إذا استحق غير مقيد بظهور الغلة 
وقبضها في يد الناظرء وبالنظر إلى الصلة لا يورث وإن قبضه الناظر قبل الموت» وبهذا 
عرف أن القياس على الغنيمة غير صحيح» وسيأتي لهذا مزيد بيان في الوقف إن شاء 
الله تعالى أه. 


أقول: لم يف بما وعد من بيانه في الوقف» وقوله: إن ما يأخذه القاضي ليس 
صلةء الف لما في الهداية وغيرها قبيل باب المرتد كما سيأتي؛ نعم ما يأخذه الإمام 
ونحوه فيه معنى الصلة ومعنى الأجرةء والظاهر أن ذلك منشأ الخلاف المحكي في 
الدررء لكن ما جزم به الغنيمة"'' يقتضي ترجيح جانب الأجرة» وهو ظاهرء لا سيما 
على ما أفتى به المتأخروتن من جواز الأجرة على الأذان والإمامة والتعليم» وعلى هذا 
مشى الإمام الطرسوسي في : «أنفع الوسائل؛ على أن المدرس ونحوه من أصحاب 
الوظائف إذا مات في أثتاء السنة يعطى بقدر ما باشر ويسقط الباقي . قال: بخلاف 
الوقف على الأولاد والذرية» فإنه إذا مات مستحق منهم في حقه وقت ظهور الغلةء فإن 
مات بعد ظهورها ولو لم يبد صلاحها صار ما يستحقه لورثتهء وإلا سقط اه. وتبعه في 


)١(‏ في ط (قوله الغنيمة) هكذا بخطه بغين معجمة فئون. والذي سيق بخطه «البغية» بموحدة فَعْينَ معجمة. 


4 كتاب الحهاد/ باب المغتم وقسمته 
أي للغانمين لا غير (الانتفاع فيها) أي في دار الحرب (بعلف وطعام وحطب 
وسلاح ودهن بلا قسمة) أطلق الكل تبعاً للكنز» 


الأشباه وأفتى به في الفتاوي الخيرية» فليكن العمل عليه من التفصيل . والفرق بين كون 
المستحق مثل المدرس أو من الأولادء والله تعالى أعلم. ثم رأيت الشيخ إسماعيل في 
شرحه على الدرر نقل قبيل باب المرتد مثل ذلك عن المفتي أبي السعود» وأن 
المدرس الثاني يستحق الوظيفة من وقت إعطاء السلطان فتلحق الأيام التي قبل المباشرة 
بأيام المباشرة حيث كان الأخذ عن ميت لأنها من مبادىء أيام المباشرة كأيام 
التعطيل اه. 

تنبيه: ظهر من كلام الطرسوسي أن معلوم المدرس ونحوه يورث عنه بقدر ما. 
باشر وإن لم تظهر الغلة وأن معلوم المستحق في وقف الذرية يورث عنه بموته بعد 
ظهور الغلة وإن لم يقبضها الناظر على خلاف ما مر عن البحر» وينبغي أن تكون الغلة 
بعض قبض الناظر لها ملكاً للمستحقين وإن لم تقسم حيث كانوا مائة فأقل» قياساً على 
الغنيمة إذا قسمت على الرايات قبل أن تقسم على الرؤوس» فقد مر قريباً أنها تملك 
للشركة الخاصة. 

فالحاصل : أن غلة الوقف بعد ظهورها تورث لأنه تأكد فيها حق المستحقين 
وبعد إحرازها بيد الناظر صارت ملكاً لهم وهي في يده أمانة لهم يضمنها إذا استهلكها 
وأهلكت بعد امتناعه عن قسمتها إذا طليوا القسمة› وإذا كانت حنطة أو نحوها يصح 
شراء الناظر حصة أحدهم منهاء هذا ما ظهر لي. ويؤيده ما سيأتي في الحوالة إن شاء 
الله تعالى عن البحر حيث جعل الحوالة على الناظر من المستحق كالحوالة على 
المودع» والله سبحانه أعلم. قوله: (أي للغانمين) أي ممن له سهم أو رضخ. 
شرنبلالية . ويأخذ الجندي ما يكفيه ومن معه من عبيده ونسائه وصبيانه الذين دخلوا 
معه. بحر. قوله : (لا غير) فشرج التاجر والداخل لخدمة الجندي بأجرء إلا أن يكون 
قد خبز الحنطة أو طبخ اللحمء فلا بأس به حينئذ لأنه ملكه بالاستهلاك ولو فعلوا لا 
ضمان عليهم . بحر. قوله: (بعلف) ولا بأس بعلف دوابه الب إذا لم يوجد الشعير. در 
منتقى . قوله: (وطعام) أطلقه فشمل المهيأ للأكل وغيره حتى يجوز لهم ذبح المواشي» 
ويردون جلودها في الغنيمة. بحر. قوله: (ودهن) بالضم لما يدهن به أما بالفتح فهو 
مصدرء والأول هنا أولى لتناسق المعطوفات خلافاً للعيني» كما أفاده في النهر. 
والمراد بالدهن ما يؤكل لقول الزيلعى : إن ما لا يؤكل عادة لا: يجوز له تناوله مثل 
الأدوية والطيب ودهن البنفسج وما أشبه ذلك اه. ولا شك أنه لو تحقق بأحدهم مرض 
بحوجه إلى استعمالها جاز كما بحثه في القتح وصرح به في المحيط. بحر. قوله: 


کتاب الحهاد/ باب المغنم وقسمته ro‏ 


وقيد في الوقاية السلاح بالحاجة› وهو الحق» وقيد الكل في الظهيرية بعدم هي 

الإمام عن أكلهء فإن نی لم يبح فيتبغي تقييد المتون به (و) بلا (بيع وتمول) فلو 
باع رد تمنه» فإِنْ قسمت تصدق به لو غير فقير. ومن وجد مالا يملكه آهل 
الحرب كصيد وعسل فهو مشترك فيتوقف بيعه على إجازة الأميرء فإن هلك أو 


(وقيد في الوقاية الخ) قال في الدر المنتقى: اعلم أنه ذكر في فتح القدير أن استعمال 
السلاح والكراع والفرس إنما يجوز بشرط الحاجة بأن مات فرسه أو انكسر سيفهء أما إذا 
أراد أن يوفر سيفه وفرسه باستعمال ذلك فلا يجوزء ولو فعل أثم ولا ضمان عليه إن 
تلف» وأما غير السلاح ونحوه مما مر كالطعام فشرط في السير الصغير الحاجة إلى 
التناول من ذلك وهو القياس» ولم يشترطها في السير الكبير وهو الاستحسان؛ وبه 
قالت الأثمة الثلاثة؛ فيجوز لكل من الغنيّ والفقير تناوله اه. ملخصاً. وهكذا ذكره في 
الشرنبلالية» ولا يخفى ترجيح الاستحسان هاهنا. 


قلت: وهو ما اختاره الماتن: يعنى صاحب الملتقى؛ وهو الحق كما علمت اه. 
قال في النهر: ولو احتاج الكل إلى السلاح والثياب قسمها حيتئذء بخلاف السبي إذا 
احتيج | لحان اطاط راف LS‏ وفسر الحاجة بالفقر. قلت: 
والظاهر أنها أعمء إذ لو كان غنياً ولا يجد ما يشتريه فهو كذلك. قوله: : (فإن نى لم 
ييح) والحاصل منع الانتفاع بسلاح ودواب ودواء إلا لحاجة» وحل المأكول مطلقاً إلا 
لنهي الإمام» فالمنع مطلقاً كمنع استباحة الفرج مطلقاًء لأن الفرج لا يحل إلا بالملك» 
ولا ملك قبل الإحراز بدارنا ولو أمته المأسورةء بخلاف امرأته المأسورة ومدبرته وأم 
ولده إن لم يطأهن الحربي كما سيجىء» فليحفظ . در متتقى . 

لكن في البحر ينبغي أن يقيد النهي عن المأكول والمشروب بما إذا لم تكن 
حاجة» فإن كانت لا يعمل نهيه اه قوله: : (وبلا بيع وتموّل) أي لا يتتفع بالكل بالبيع 
في دار الحرب قبل القسمة أصلا احتيج إليه أولآء ولا التمول لعدم الملك؛ وإنما أبيح 
الانتفاع للحاجة» والمباح له لا يملك البيع. در. منتقى. والمراد بالتمول أن يبقى 
ذلك الشيء عنده يجعله مالا له ولذا قال القهستاني : : وإذا استعمل السلاح ونحوه يرده 
إلى المغنم. قوله: (رد ثمنه) أي إذا أجازه الإمام لأنه بيع الفضولي . نهر. قوله: (فإن 
قسمت) أي الغنيمة تصدق به: أي بالشمن لاه لقلته لا تمكن قسمعة فقتو إيضاله إلئ 
جد فيتصدت يه الفط ما في الفح قوله : (لو غير فقير) فلو فقيراً يأكله. 
بحر. قوله: : (مالا يملكه أهل الحرب) آي شيئاً غير مملوك لهم لكن يخص منه ما يترك 
فيه العامة لما في البحر لو حش الجندي الحشيش فى دار الحرب أو استقى الماء وباعه 
طلب له ثمنه. قوله: (فهو مشترك) أي بين الغانمين فلا يختص به الآخذ. بحر. قوله: 
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الثمن أنفع أجازه وإلا رده للغنيمة. بحر (وبعد الخروج منها لا) إلا برضاهم (ومن 
و وي و ع ل a‏ أخذوا أحرز 
تيه ف و أودقة عضيو ها ولو اء فلو عند حربي ففيء» كما لو أسلم ثم 
خرج إلينا ثم ظهرنا على الدار فما له ثمة فيء سوى طفله لتبعيته (لا ولده الكبير 
وزوجته وحملها 


(أجازه) أي وأخذ الشمن ورده في الغنيمة وقسمه بين الغانمين. تسرد قولة؟ 7 
صادق بصورثين: إحداهما لو كان المبيع قائما. والثانية : لو كات الع أنفع من الشمن» 
والظاهر أنه فيهما يفسخ البيع ويرد المبيع للغنيمة» مع أنه إذا كان قائماً والثمن أنفع لهم 
أجازه كما في البحرء فيتعين حمل قوله: «أو الشمن أنفع» على معنى: أو لم هلك 
والشمن أنفع . قوله : (وبعد الخروج منها) أي من دار الحرب (لا): أي لا ينتفع بشيء 
عا ذكر لزوال المبيح» ولأن حقهم قد تأكد حتى يورث نصيبهم. بحر. 

زاد في الكنز وغيره: وما فضل رده: أي والذي فضل في يده ما أخذه قبل 
الخروج من دار الحرب ورده الآخذ إلى الغنيمة بعد الخروج إلى دارنا لزوال الحاجة 
التي هي مناط الإباحة» وهذا التعليل يفيد أنه لو كان فقيراً أكله بالضمان كما في 
المحيط ؛ هذا كله قبل القسمة» أما بعدها : فإن كان غنياً وكانت العين قائمة تصدق بها 
وبقيمتها لو هالكة» وإن كان فقيراً انتفع ببا. نهر . قوله: (ومن أسلم منهم) أي في دار 
الحرب» لأن المستأمن إذا أسلم في دار الإسلام» ثم ظهرنا على داره» فجميع ما خلفه 
فيها من الأولاد الصغار والمال فيء» لأن التباين قاطع للعصمة وللتبعية. بحر. قوله: 
(قبل مسكه) قيد به» لأنه لو أسلم بعده فهو عبد؛ لأنه أسلم بعد انعقاد سبب الملك 
فيه. بحر. وقيد في البحر وتبعه في النهر بقيد آخر وهو قوله: «ولم يخرج إليناة وفيه 
كلام يأتي قريباً. قوله: (فإن كانوا أخذوا) أي قبل إسلامه. قوله: : (أو أودعه معصوماً) 
قيد بالوديعة لأن ما كان غصباً في يد مسلم أو ذمي فهو فيء عند الإمام؛ خلافاً لهما. 
بحر. قوله: (سوى طفله) كذا نقله في النهر عن الفتحء مع أنه في الفتح قال بعده: : وما 
أودعه مسلماً أو ذمياً ليس فيئاً» فقد نظر إلى صدر كلامه الموهم ولم ينظر إلى عجزهء 
وستأتي المسألة في المستأمن متناً حيث قال: وإن أسلم ثمة فجاءنا فظهر عليهم فطفله 
حر مسلم ووديعته مع معصوم له وغيره فيء» ومن ثم قال الزيلعي هناك: إن حكم 
المسألتين واحدء وبه ظهر أن تقييد البحر بقوله: ولم يخرج إليناء غير صحيح. قوله: 
(الكبير) لأنه كافر حربيّ» ولا تبعية؛ وكذا زوجته. بحر. ومفاده أي المراد بالكبير 
البالغء وأن الصغير يتبعه ولو كان يعير عن نقسه» خلافاً لما قيل : ا دفي 
الإسلام» إلا إذا كان صغيراً لا يعبر عن نفسه كما قدمتاه في الجنائز» وسنذكره أيضاً في 
قصل #اسكمان الكافر» فاغتنم ذلك» فإنه أخطأ فيه كثير. قوله : (وحملها) لأنه جزء منها 
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وعقاره وعيده المقاتل) وأمته المقاتلة وحملهاء لأنه جزء الأم. 

(حربي دخل دارنا بغير أمان) فأخذه أحدنا (فهو) وما معه (فيء) لكل 
المسلمين سواء (أخذ قبل الإسلام أو بعده) وقالا لآخذه خاصةء وفي الخمس 
روايتان. قنية. وفيها استأجره لخدمة سفرهء فغزا بفرس المستأجر وسلاحه 
فسهمه بينهماء إلا إذا شرط في العقد أنه للمستأجر . 


فيرق برقها والمسلم محل للتملك تبعاً لغيره» بخلاف المنفصلء لأنه حر لانعدام 
الجزئية عند ذلك. بحر. قوله: (وعقاره) وكذا ما فيه من زرع لم يحصدء لأنه في يد 
أهل الدارء إذ هو من جملة دار الحرب فلم يكن في يده إلا حكماً. نهر. قوله: (وعبده 
المقاتل) لأته لما تمرّد على مولاه خرج من يده وصار تبعاً لأهل داره. بحر. قوله: 
(قبل الإسلام أو بعده) لعله لانعقاد سبب الملك فيه للمسلمين» والإسلام لا يمنع الرقٌ 
السابق عليه ط . قوله: (وقالا لآخذه) أي هو لمن أخذه خاصة» وقدمنا قبل هذا الباب 
عن شرح السير نسبة هذا القول لمحمد. قوله: (وفي الخمس) أي في وجوب الخمس 
روايتان عن الإمام وكذا عن محمد كما قدمناه. قوله: (استأجره لخدمة سفره الخ) هذه 
من مسائل الفصل الآتيء ووجهها غير ظاهرء فإن أجير الغازي للخدمة لا سهم له 
لأخذه على خروجه مالآء إلا إذا قاتل وترك العمل كما في شرح السير؛ وفيه لو دخل 
دار الحرب فارساً ثم دفع فرسه لرجل ليقاتل عليه على أن سهم الفرس لصاحبه جازء 
لأنه لو لم يشرط ذلك كان سهم فرسه لهء ولو كان ذلك قبل الدخول فسهم الغفرس 
لمن أدخله دار الحرب لأن السيب وهو الانفصال فارساً قد انعقد له ويكون لصاحب 
الفرس عليه أجر مثل فرسه اه. ملخصاً. فتأمل» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

لما فرغ من بيان الغنيمة شرع في بيان قسمتهاء وأفردها بفصل لكثرة شعبهاء 
وهو جعل النصيب الشائع معيناً. نبر. قال في الملتقى: ويتبغي للإمام أن يعرض 
الجيش عند دخول دار الحرب» ليعلم الفارس من الراجل. قال في شرحه: وأن يكتب 
أسماءهم» وأن يؤمر عليهم من كان بصيراً بأمور الحرب وتدبيرها ولو من الموالي 
وعليهم طاعته لأن مخالفة الأمير حرام إلا إذا اتفق الأكثر أنه ضرر فيتبع اه. قوله: 
(المعتبر في الاستحقاق) أي استحقاق الغانمين لأربعة آخاس الغنيمة" لأن خسها 


() الأحماس الأربعة اتفق الفقهاء على أن المسلم المقاتل إذا كان راجلا فله سهم واحد في الغديمة» = 
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(وقت المجاوزة) أي الانفصال من دارناء وعند الشافعي وقت القتال (فلو دخل 
دار الحرب فارساً فنفق) أي مات (فرسه استحق سهمين ومن دخل راجلا فشرى 


يخرجه الإمام لله تعالى كما سيجيء قال تعالى: ظقَإِنَ لِلَّهِ َة وَلِِرَسُولٍ4 [الأنفال: 
]١‏ در. منتقى. قوله: (وقت المجاوزة) برفع وقت على أنه خبر المبتدأ. قوله: (أي 
الانفصال من دارنا) أي مجاوزة الدرب» وهو الحد الفاصل بين دار الإسلام ودار 
الحرب. غبر. قوله: (فلو دخل دار الحرب فارساً) هو من معه فرس» ولو في سفينة 
كما في الشرنبلالية عن الاختيار وغيره لأنه تأهب للقتال على الفرس» والمتأهب للشيء 
كالمباشر له. قوله: (فنفق) كفرح ونصر: نفد وفنى. قاموس ط. وشمل ما لو قتل 
فرسه رجل وأخذ منه القيمة كما في البحرء ومثله ما لو أخذه العدو كما في شرح السير 
واحترز به عما لو باعه قبل القتال فإنه يستحق سهم راجل كما يأتي. قوله: (استحق 
سهمين) سهم لنفسه وسهم لفرسه» وهذا عنده» وعندهما ثلاثة أسهم له سهم ولفرسه 


= واختلفوا في نصيب الغارس» فذهب أكثر أهل العلم ومنهم الأئمة مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي 
وأبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيقة وغيرهم إلى أن الفارس له في الغتيمة ثلاثة أسهم: سهمان لفرسه: 
وسهم له. 

وذهب أبو حتيقة والهادوية إلى أن للفارس سهمين. واحد له وواحداً لفرسه. 

استدل الجمهور بما روي عن النبي ية أنه أسهم للرجل رلفرسه ثلاثة أسهم: «سهم له وسهمان لفرسهة 
رواه أحمد وأبو داود. 

وني لفظ «أسهم للفرس سهمين وللرجل سهما» متفق عليه » وفي لفظ تأسهم يوم حتين للفارس ثلاثة أسهم 
للفرس سهمان وللرجل سهم؟ رواه أبن ماجهء وهذا الحديث قد فسره نافع فقال: إذ لو كان مع الرجل 
قرس فله للاثة أسهم؛ فإن لم يكن معه فرس فله سهم» والحكمة في تضعيف سهم الفرس واضحةء وهي 
أن الفرس تحتاج إلى مؤنة لخدمتها وعلفها؛ ولأن لها موقفاً عظيماً في قلوب الأعداء فيحصل لهم منها 
الرعب والخوف؛ لذلك جعل الشارع لها سهمين. 

واستدل أبو حنيقة بما رواء أحمد وأبو داود عن ممع بن جارية الأنصاري قال: قسمت خيير على أهل 
الحديبية «فقسمها رسول الله ب على ثمانية عشر سهماًء وكان الجيش آلفاً وخسمائة فيهم ثلالمائة قارس؛ 
فأعطى الفارس سهمين. والراجل سهماً؛ وقد نقل عن أبي حنيفة أنه قال: إنه يكره أن يفضل ببيمة على 
مسلمء وحمل حديث ابن عمر على التنفيل جمعاً بين الدليلين يرد على الحديث الذي استدل به أبو حنيقة أنه 
أخرجه أحد عن أسامة وابن نمير معاً بلفظ #أسهم للفرس». وقد رراه علي بن الحسين بن شقيق بهذا اللفظ 
أيضاًء وقيل: إن إطلاق الفرس على الفارس مجاز مشهورء ومنه قولهم: يا خيل الله اركبي» وعلى كون 
الفرس هنا مستعملا في حقيقته يمكن تأويله بأن المراد أنه أسهم للفارس بسيب فرسه سهمين غير سهمه 
المختص بهء وكما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر وأما قول أبي حتيفة رضي الله عنه: لإنه يكره أن 
يفضل بهيمة على مسلم» فهو مردود بأن السهام كلها في الحقيقة للرجل لا لليهيمة؛ فليس فيه تفضيل 
للبهيمة على الرجل» ولو سلم التفضيل فقد فضل الحئفية الدابة على الإنسان في بعض المواضع: فقالوا: 
لو قتل كلب صيد قيمته عشرة آلاف درهم أداهاء ولو قتل عبداً مسلماً لم يؤد فيه إلا ما دون عشرة آلاف؛ 
وأما حمل حديث الجمهور على التنفيل فهر حمل بعيد؛ لأنه قد تقرر في الأصول أن التأويل إنما يكون في 
الدليل المرجوح لا في الدليل الراجح» ودليل الجمهور راجح . 


كتاب الجهاد/ باب المغنم وقسمته ۳۹ 


فرساً استحق سهماًء ولا يسهم لغير فرس واحد) صحيح كبير (صالح لقتال) فلو 
مريضاً إن صح قبل الغنيمة استحقه استحساناً لا لو مهراً فكبر. تاترخانية. وكأن 
الفرق حصول الإرهاب بكبير مريض لا بالمهر ولو غصب فرسه قبل دخوله أو 
ركبه آخر أو نفر ودخل راجلا ثم أخذه 
سهمان» لأنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك على ما رواه البخاري وغيرهء وحمله أبو 
حنيفة على التنفيل توفيقاً بين الروايات. ملتقى وشرحه. وإذا كان حديث في البخاري 
وحديث آخر في غيره رجاله رجال الصحيحء أو رجال روى عنهم.اليخاري» كان 
الحديثان متساويين» والقول بأن الأول أصح تحكم لا نقول به» مع أن الجمع وإن كان 
أحدهما أقوى أولى من إبطال الآخرء وتمامه في الفتح. قوله: (ولا يسهم لغير فرس 
واحد) وعند أبي يوسف: يسهم لفرسينء وما روى فيه يحمل على التنفيل أيضاً. در. 
منتقى. قوله: (صالح للقتال) اعترض بأن هذا يغني عن قوله ا ا 
لا يلزم من كونه صحيحاً كبيراً صلاحيته للقتال» لجواز كوت حزونا أو لا يجريء فلا فلا 
يصلح للكرٌ والفر. أفاده ط. لكن مراد المعترض أن كلام المتن يغني عما زاده 
الشارح» فالأولى الجواب بأنه زاد ذلك تفسيراً لقول المتن صالح للقتال نعم كان 
الأولى تأخيره عنه كما فعله في الشرنبلالية» فافهم . 

تنبيه: يشترط في الفرس أن لا يكون مشتركاء فلا سهم لفرس مشترك للقتال 
عليه» إلا إذا استأجر أحد الشريكين حصة الآخر قبل الدخول. در منتقى. واستفيد منه 
أنه لا يشترط أن يكون الفرس ملكه» فيشمل المستأجر والمستعارء وكذا المغصوب» 
كما يأتي. قوله: (لا لو مهراً فكير) أي بأن طال المكث في دار الحرب» حتى بلغ 
المهر وصار صالحاً للركوب فقاتل عليه لا يستحق سهم الفرسان. بحر. قوله: (وكأن 
الفرق الخ) هو لصاحب البحرء ولا يظهر إذا كان المرض بيئاً. أفاده ط . 

قلت: وقد ذكر الفرق الإمام السرخسي» وهو أن المريض كان صالحاً للقتال 
عليه إلا أنه تعذر لعارض على شرف الزوال؛ فإذا زال صار كأن لم يكن» بحذف المهر 
فإنه ما كان صالحاً» وإنما صار صالحاً في دار الحرب» ويوضحه أن الصغيرة لا نفقة 
لها على زوجهاء لأنها لا تصلح لخدمة الزوج» بخلاف المريضة لأنها كانت صالحةء 
ولكن تعذر ذلك لعارض اه. ملخصاً. قوله: (قبل دخوله) أي فى الحد الفاصل بين 
دارنا ودار الحرب. قوله: (ثم أخذه) أي في المسائل المذكورة: أي أخذه قبل القتال 
فله سهمان استحساناً» لأنه التزم مؤنة الفرس من حين خروجه من أهله وقاتل عليه» فلا 
يحرم سهمه بعارض غصب ونحوه فيما بين ذلك أما لو قاتل عليه الغاصب حتى غنموا 
وخرجوا فله سهم الفارس» إذ لا فرق بين الفرس المغصوب والمملوك؛ ولصاحب 
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فله سهمانء لا لو باعه بعد تمام القتال فإنه يسقط في الأصح. لأنه ظهر أن 
قصده التجارة. فتح. وأقره المصنف. لكن نقل في الشرنبلالية عن الجوهرة 
والتبيين ما يخالفه. وفي القهستاني: لو باعه في وقت القتال فراجل على الأصحء 
ولو بعد تمام القتال فارس بالاتفاق انتهى. فتنبه. ولتحفظ هذه القيود خوف 
الخطأ في الإفتاء والقضاء (ولا) يسهم (لعبد وصبي وامرأة وذمي) ويجنون ومعتوه 


الفرس سهم راجل إذا إلا أصابوا غنائم بعد أخذه فرسه فله منها سهم قارس» وللغاصب 
سهم راجل كما لو كان الخصب بعد دخول دار الحرب. وتمامه في شرح السير. قوله: 
(فله سهمان) وكذا لو جاوزه: أي جاوز الدرب مستأجراً أو مستعيراً وحضر به: أي 
حضر به الوقعةء وكذا الغاصب» لكن يستحقه من وجه محظور فيتصدق به. جوهرة. 
وفي المنح: لو رجع الواهب فالموهوب له فارس فيما أصابه قبل الرجوعء وراجل فيما 
أصابه بعده» والراجع راجل مطلقاً اه. در منتقى: أي لأنه جاوز الدرب راجلا باختيارة 
كالمؤجر والمعبر بخلاف المغصوب منه. قوله: (لا لو باعه) أي باختياره» فلو مكرها 
فله سهم فارسء كما في البحر وكالبيع ما لو رهنه أو آجره أو وهبه. بحر. قوله: (ولو 
بعد نمام القتال) تبع في هذا المصنف حيث قال: وفي فتح القدير: لو باعه بعد الفراغ 
من القتال لا يسقط عند البعض . قال المصئف: يعني صاحب الهداية: الأصح أنه 
يسقط لأنه ظهر أن قصده التجارة وهو غلط في النقل» عن الفتحء وهذه عبارة الفتح : 
ولو باعه يعد الفراغ من القتال لم يسقط سهم الفارس بالاتقاق» وكذا إذا باعه حال 
القتال لا يسقط عند البعض . قال المصنف: الأصح أنه يسقط لأنه ظهر أن قصده 
التجارة اه. ومثله فى التبيين والجوهرة»ء وعبارة القهستانى موافقة له فلا معنى 
للاستدراك اه ح 00 ١‏ 

قلت: والظاهر أنه سقط من نسخة المصنف ما بين لفظتي القتال فحصل 
الاختلال» فاستدراج الشارح عليه في محله؛ نعم كان الأولى له مراجعة عبارة الفتح» 
فافهم. قوله: (ولتحفظ هذه القيود) أي المذكورة في قوله: «ولا يسهم لغير فرس واحد 
صحيح كبير صالح للقتال» كما هو صريح عبارته في شرحه على الملتقى» وأصل ذلك 
للمصنف فإنه بعد أن قيد المتن بقوله: «صالح للقتال» قال: إن صاحب الكنز وغيره من 
أصحاب المتون أخل بما ذكرنا من القيدء وإن العجب من أصحاب المتون فإنهم 
يتركون في متونهم قيوداً لا بد منهاء وهي موضوعة لنقل المذهب» فيظن من يقف على 
مسائله الإطلاق» فيجري الحكم على إطلاقه» وهو مقيد فيرتكب الخطأ في كثير من 
الأحكام في الإفتاء والقضاء اه. فافهم. قوله: (وذمي) ولو أسلم أو بلغ المراهق قبل 
القسمة والخروج إلى دار الإسلام يسهم له كما في شرح السيرء والظاهر أن العبد إذا 
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ومكاتب (ورضخ لهم) قبل إخراج الخمس عندنا (إذا باشروا القتال أو كانت المرأة 


أعتق كذلك. قوله: (ورضخ لهم) أي يعطون قليلاً من كثيرء فإن الرضيخة هي الإعطاء 
كذلك» والكثير السهم فالرضخ لا يبلغ السهم . فتح . قوله: (عندنا) وفي قول للشافعي 
ورواية عن أحمد أنه من أربعة الأخخاسر 7 . فتح. قوله: (إذا باشروا القتال) شمل المرأة 
فإنها يرضخ لها إذا قاتلت أيضا””“» وأطلاق مباشرة القتال في العبد» فشمل ما إذا قاتل 
بإذن سيده أو بدونه كما في الفتح» وبه صرح في شرح السير الكبير» وقال: القياس أنه 
إذا قاتل بلا إذن المولى لا يرضخ له كمستأمن قاتل بلا إذن الإمام» والاستحسان أنه 
يرضخ ؟ لأنه غير محجور عما يتمحض منفعة» وهو نظير القياس والاستحسان في العبد 
المحجور إذا آجر نفسه و من العمل اه. ملخصاً. وبه ظهر أن قوله في الولوالجية: 
إن العبد إذا كان مع مولاه يقاتل بإذنه يرضخ له غير قيد خلافاً لما فهمه في البحرء ولم 


0( اختلف الفقهاء في مأخذ الرضخ فذهب الحنفية والشافعي في فول له وأحمد في رواية عنه إلى أنه من أصل 
الغنيمة» والحجة في ذلك أنه من أعوان المجاهدين فجعل حقه في أصل الغنيمة كالنقال والحافظء وذهب 
الشافعي في أظهر الأقوال عنه» وأحمد في رواية عنه إلى أنه من الأخاس الأربعةء والحجة في ذلك أنه من 
المجاهدين فحقه في الأخاس الأربعة. 
وذهب الشافعي في قول ثالث له إلى أنه من خمس الخمس المرصد للمصالح» وذهب الإمام مالك إلى أنه 
من الخمس كله. والحجة في ذلك أنه من أهل المصالح فحقه في سهمها. والراجح المذهب الأول؛ لأنه 
لم يصل إلى حرجة المجاهدين حتى يعتير منهم؛ ولآن عمله أشى من عمل أرباب المصالحء قلا يصح 
اعتباره منهم . 

(؟) ذهب الجمهور من الحنفية والشافحية والحتابلة إلى أنه لا يسهم للمرأة والصبي والعيدء بل يرضخ لهم 
وذهب الإمام مالك في المشهور عنه إلى أن الذين لا يسهم لهم لا يرضخ لهم أيضاًء وله في الصبي إن 
أجيز وفاتل خلاف: 
وحكى الشوكاني عن الأوزاعي أنه يسهم للمرأة والصبي» وهذا هو مشهور المذاهب. 
استدل الجمهور بما رواه أحمد ومسلم عن عبد الله بن عباس أن النبي ب كان يغزو بالئساء فيداوين 
الجرحى ويحذين من الغنيمة» وأما بسهم فلم يضرب لهن وعنه: كان رسول الله ية «يعطي المرأة 
والمملوك من الغنائم دون ما يصيب الجيش» رواه أحمد ‏ وعته أيضاً «أنه كتب إلى نجدة الحروري: سألت 
عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حفيرا البأسء وأنه لم يكن لهما سهم معلوم إلا أن ُذيا من 
غنائم القوم» رواه أحد ومسلم. 
وليس للإمام مالك على منع الرضخ دليل معروف. قال الشوكاني : والظاهر أنه لا يسهم للنساء والصبيان 
والعبيد والذميين وما ورد من الأحاديث مما فيه إشعار بأن النبي 26 أسهم لأحد من هؤلاء فيلبغي حمله على 
الرضخ» وهو العطية القليلة جمعاً بين الأحاديثك» وقد صرح ابن عباس بذلك. وكذلك صرح حديث عمير 
مولى آبي اللحمء فإن فيه أن النبي که رضخ له بشيء من الأثاث» ولم يسهم له. وبذلك يثعين حمل ما 
جاء في مرسل الأوزاعي أن النبي ية أسهم للصبيان يخيير «رواء الترمذي . وما في مرسل الزهري أنه يه 
أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معهه رواه الترمذي وأبو داود في مراسيله وما عن حشرج أنه :8 أسهم للنياء؟ 
رواه أعمد وأبو داود ‏ ويحمل ذلك كله على جرد العطية جمعاً بين الأحاديث . انظر الجهاد للدكتور شحاتة . 
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تقوم بما صالح المرضى) أو تداوي الجرحى (أو دل الذمي على الطريق) ومفاده 
جواز الاستعانة بالكافر عند الحاجة» وقد استعان عليه الصلاة والسلام باليهود : 
تا E‏ 


أر من نبه عليه فتنبه» وظهر به أيضاً أن قوله في اليعقوبية: ينبغي أن يسهم للعبد 
المأذون بحث مخالف للمنقول. 

تنبيه: اقتصر المصنف على المذكورين» لأن الأجير لا يسهم له ولا يرضخ لعدم 
اجتماع الأجر والنصيب من الغنيمة» إلا إذا قاتل فإنه يسهم له. بحر: أي بخلاف 
المذكورين فإنهم إذا قاتلوا يرضخ ولا يسهم لهم . قوله: (أو تداوي الجرحى) هذا داخل 
فيما قبله» مع أنه يوهم التخصيص بهذا النوع» فالأولى أن يقول بدله: أو تطبخ أو تخبز 
للغزاة كما في شرح السيرء ومثل ذلك السقي ومناولة السهام كما في الفتح. 

والحاصل: أن المراد حصول منفعة منها للغزاة احترازاً عما إذا خرجت لخدمة 
زوجها مثلا. قوله: (عتد الحاجة) أما بدوتها فلا لأنه لا يؤمن غدره. 

مَطْلَب فِي آلاسْمانة شرل 
قوله: (وقد استعان عليه الصلاة والسلام الخ) ذكر في الفتح أن في سنده ضعفاًء 


(1) اتفق الفقهاء على أن المسلمين إذا لم يأمنوا جانب الكافرء وخافوا منه إفشاء السّر للأعداء لا جوز لهم 
الاستعانة به لا في الحرب؟ لأن الاسثعانة به في هذه الحالة تؤدي إلى نقيض المقصود منهاء وهو نصرة 
المسلمين وإعلاء كلمة الله» ولا في خدمة الجيش والأعمال التمهيدية كحفر الختادق وبتاء الحصون وتمهيد 
الطرق وإصلاح آلات الحرب وغير ذلك. 
واختلفوا فيما عدا ذلك فذهب الإمام مالك وأحمد في رواية عنه إلى أنه يحرم الاستعانة بالكفار في الجهادء 
وبهذا قال ابن المنذر» والجوزجانيء وجماعة من آهل العلم. وذهب الإمام أبو حنيفة» والشافعي» وأحمد 
في رواية أخرى إلى جواز الاستعالة بهم» وشرط الشافعي مع أمن خيانتهم كونهم بحيث لو انضم المستعان 
به إلى العدو قاومتاهم . 
استدل الماتعون بما يأتي : 
دأوله: ما رواه أحمد ومسلم عن عائشة قالت: خرج النبي قل قبل بدرء فلما بحرّة كان الوبرة أدركه رجل 
كانت تذكر مئه جرأة ونجدة» فقرح به أصحاب رسول الله اة حين رأوهء فلمًا أدركه قال: جنتك لأتبعك» 
فاصيب معكء قال له رسول الله ل : «تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا قال: ارجع فلن أستعين بمشرك» 
قالت: ثم مضى حتى إذا كان بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرةء قال له النبي بز كما قال 
أول مرة فقال: لا قال: فارجع فلن أستعين بمشرك» قالت: فرجع فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أول 
مرة: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: ١نعمء‏ فقال له: فانطلق؟ . 
اثانيأة: ما وواه الإمام أحمد عن خبيب بن عبد الرمن عن أبيه عن جده قال: أتيت النبي ية وهو يريد 
غزواً أنا ورجل من قومي ولم نسلمء فقلنا: إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهداً لا نشهدء معهمء فقال: 
أسلمتما؟ ققلنا: لاء فقال: (إِنَا لا نستعين بالمشركين على المشركين: فأسلمناء وشهدنا معه». ففي هذين 
الحديثين نفي صريح للاستعانة بعموم المشركين؛ لأن لفظ مشرك نكرة في سياق النفيء ولفظ المشركين 
في الحديث الثاني جع معرف بأداة الاستخراق» فيقيد الحمومء ولم يقبل منهم النبي َة الاستعانة في القتال 
مع شدة رغبتهم فيه حتى أسلموا. = 
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= «ثالثأء: أن الكافر لا يؤمن مكره وغدره لخبث طويته» والحرب تقتضي المناصحة: والكافر ليس 
وقد نوقش الدليلان الأرّلان بأنهما لا يدلان على عدم جواز الاستعاتة بالمشركين وإنما كان رڌ 
الرسول يه لمن رد؛ لأئه تفرس فيهم الرغبة في الإسلام فردهم رجاء أن يلمواء وقد صدق الله ظنه . 
وقد ردت هذه المناقشة بأن الحديئين عامّان في المنع من الاستعانة بمن طلب الإعانة وغيره. 

استدل المجيزون يما يأتي : 

«أولا : ما رواه الإمام الشافعي وأيو يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن مقسم عن أبن عباس قال : 
استعان رسول الله ًا بيهود بني قيتقاع فرضخ لهم ولم يسهم . 

«ثانياً» : ما راء أبو داود في مراسيله عن الزهري أن النبي وي استعان بناس من اليهود في خيبر في حربه 
فأسهم لهم ١‏ 
«ثالثا»: ما رواه أحمد وأبو داود عن ذي بر قال: سمعت رسول الله ية يقول: «ستصالحون الروم صلحا 
تغزون آنشم وهم عدوا من ورائکم» فأخير عليه الصلاة والسلام بأن المسلمين سيحصل منهم التعارن مع 
الروّمء وإخبارء ية صدق لا شك فيه؛ ولم يذكر ما يدل على أنه ممنوع . 

#رابعاًه : هناك حوادث أخرى اشتهرت عند آهل السّير تفيد الاستعانة بهم كما في زاد المعاد وعيو الأثر 
والشوكاني منها أن قزمان خرج مع رسول الله يل وهو مشرك فقتل ثلاثة من يني عبد الدار حملة لواء 
المشركين حتى قال رسول الله : إن الله ليأزر هذا الدّين بالرجل القاجرء ومنها أن خزاعة خرجت مع 
النبي ية على قريش عام فتح مكةء ومنها أن النبي ب استعار من صفران بن أميّة دروعاً وأشياء أخرى 
يستعان بها في الحرب» وكان صفوان في ذلك الوقت مشركاً. 

وأجابوا عن حديث عائشة وحديث خبيب رضي الله عنهما بأنبما منسوخان! لأن المنع من الاستعائة كان 
في أول الأمر ثم استعان بهم النبي ي في غزوة خيبر سنة ست من الهجرة فتكون ناسخة لما قبلها. 
ونوقشت أدلة المجيزين يما يأتي؛ 

تأول: الحديث الأول في ستده الحسن بن عمارة وهو ضعيف» فلا تج به. 

اثانيا؛ : والحديث الثاني أرسله الرهري» وكان يحبى بن القطان لا يرى مراسيل الزهري شيا ويقول: هي 


اثالثأ»: حديث ذي مخبر ليس في استعانة المسلمين بأفراد من الكمّار: وإنما هو في التحالف ممهم ضد 
عدو مشترك. 


#رابعاً»: يقال في حديث قزمان: إنه لم يبين طريقه ليمكن الحكم عليه» ولو سلمت صحته قلم يثبت 
أنه 46 أذن له بذلك في الابعداء» وغاية ما فيه أنه يجوز للإمام السكوت عن كافر قاتل مع المسلمين تبرعاً 
منه من غير استعانة منهم بهء وأما خزاعة فقد كانوا حلفاء النبي و أولاهم من ذلك أخبم كانوا في ذلك 
الوقت مسلمين بدليل قول عمران بن سالم الخزاعي حين وفد على النبي بيه يستنصرء على بني بكر 
رقريش. : 

ياربإنينتاشدمحمّناً حل ةأبيا وأبيهالأتكدا 

قدكنتمولدأوكناوالدا ثمتأسلمتافلمنتزع يدا 
إلى أن قال: 

همبيتونابالوتيرهجدا وقاتلوناركعآوسجدا 

وأا حديث صفوان فهر في غير محل النزاع؛ لأن ما فيه أن النبي ب استعان بالسّلاح؛ والكلام في 
الاستعاتة بالرجال» والفرق واضح. 
ومن هذه المناقشة يظهر أن أدلة المجيزين لا تنهض للاستدلال فضلا عن كوا تعارض أذلة المنع» ولو 
صح أن النبي 2 استعان يأحد من المشركين لأمكن أن نجعله مخصوصاً من عموم المنع > 
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على اليهود ورضخ لهم (ولا يبلغ به السهم إلا في الذمي) إذا دل فيزاد على 
السهمء لأنه كالأجرة (والبراذين) خيل العجم (والعتاق) بكسر العين جمع عتيق: 
كرام خيل العرب» والهجين الذي أبوه عرب وأمه عجمية» والمقرف عكسه. 
قاموس (سواء لا) يسهم (للراحلة والبغل) والحمار لعدم الإرهاب (والخمس) 
الباقي يقسم أثلاثا عندنا 


وأن جماعة قالوا: لا يجوز لحديث مسلم أنه عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَآلسَّلَامُ خَرَجَ إلى بَدْرِ فَلَحِقَهُ 
رَجُل مُشْرِكُ فَقَالَ: ارجم قَلَنْ أَسْتَعِينَ بمُفْرِكِه الحديث. وروى «رَجلَانِه ثم قال: وقال 
الشافعي رده عليه الصلاة والسلام المشرك والمشركين كان في غزوة بدرء ثم إنه عليه 
الضلاة والحلام اة في عزوة ج و تبسر ع وفي غزوة حنين 
يصفوان بن أمية» وهو مشركء فالرد إن كان لأجل أنه كان مخيراً بين الاستعانة وعدمها 
فلا مخالفة بين الحديثين» وإن كان لأجل أنه مشرك فقد نسخه ما بعد. قوله: (فيزاد 

على آل أي إا کان في ولات ت ع الا رع له على رع ری 
الإمام ولو أكثر من سهام الفرسان. شرح السير. قوله: (لأنه كالأجرة) أشار إلى الفرق 
بن قا اليج طق RS‏ حبقا نعم رباد 
وهو أن ما يدفع له في هذه الحالة ليس رضحاًء بل قائم مقام الأجرةء بخلاف ما إذا 
قاتل فإنه لا يبلغ به السهم لأنه عمل عمل الجهادء ولا يسوّى في عمله بين من يؤجر 
عليه ومن لا يقبل منه. أفاده في ي الفتح . 

تنبيه: قال فى الحواشى اليعقوبية : لا وجه لتخصيص حكم الدلالة على الطريق 
بالذمي» لذت العيد ايض إذا عل بى له أجر اندلالة بالغاً ما بلغء إلا أن تمنع إرادة 
التخصيص. فليتأمل اه. قوله : (سواء) أي في القسم فلا يفضل أحدها على الآخر. - فتح. 
وهو خبر عن قول المصنف : «والبراذين والعتاق» وعلى حل الشارح خبر لمبتدأ محذوف: 
أي هذه الأربعة سواء» لأنه قدر لكل واحد منها على انفراده خبراًء فلا يصلح أن يكون 
خبراً عنها جميعاًء ولا يخفى أن ما زاده الشارح من الهجين بوزن عجين» والمقرف بوزن 
ب لقا اروف و ل . قوله: (لا يسهم للراحلة) هي المركرب من 
الإبل ذكراً كان أو أنثى» والتاء فيها للوحدة أو للنقل من الوصفية إلى الإسميةء والجمل 
يختص بالذكر ط . قوله : (لعدم الإرهاب) أي تخويف العدو إذ لا تصح للكرٌ والفر. 

ER 

قوله: (والخمس الياقي) أي الباقي بعد أربعة انماس الغانمين قوله: (عندنا) 

= للمصلحةء ولأمكن أن نقيس عليه مثله مما يكون في الاستعانة به مصلحة للمسلمين» ولكن لم يظهر 

ذلك . الجهاد للدكتور شحاتة . 
)١(‏ اختلف الفقهاء في حكم الخمس فرأى الإمام مالك أن أمره موكول إلى الإمام يصرفه حيث يرى - 
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= المصلحة. وأن الجهات المذكورة في الآية السابقة ليست بياناً للاستحقاق . 

بحيث يتقيد الصرف بهاء ولا يجوز إلى غيرها بل هي بيان للمصرف» فیجوز للإمام إذا رأى المصلحة في 
غير الصرف إليهم أن يفعل ما يراه كان يضع الخمس في بيت المال» ثم يصرف منه على الفقراء وعلى 
مصالح المسلمين: 

ورأى الباقون أنه لا يجوز الخروج بالخمس عما بينه الله. إلا أنهم اختلفوا يعد ذلك في موضعين: 

#الأول»: عدد الجهات التي يصرف إليها . 

'الثاني»: هل الجهات التي ثبت الصرف لها يصرف إليها على سبيل الاستحقاق والملك بحيث لا يصح 
حرمان صنف منها أم على جهة بيان المصرف فيجوز إعطاء جميعه لبعض تلك الجهات دون بعض؟!. 
فذهب الإمامان الشاقعي وأحمد إلى أن الجهات هي الرسول عليه الصلاة والسلامء وذوو القربى. واليتامى» 
والمساكين. وابن السبيل» وأن الصرف إليها على سبيل الاستحقاق. فلا يجوز حرمان جهة منهاء وذهب أبو 
حنيفة إلى أن الجهات التي يصرف إليها بعد وفاة الرسول َة هي اليتامي» والمساكين» وابن السبيل» وأن 
الصرف إليها ليس على سبيل الاستحقاق حتى يجب الصرف إلى الجميعء بل يجوز الاقتصار على إعطاء 
البعض دون البعض ‏ 

وأصل الخلافية الثانية خلافهم في آية الصدقات طإنما الصّدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها 
والمؤلغة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم» فذهب 
الشافعي إلى أن اللام فيها للملك والاستحقاق» فلا بد من إعطاء الجميعء وقرر ذلك نفسه في آية الغنيمة . 
وذهب الحنفية إلى أنها بيان المصرفء فلا يلزم الصرف إلى الجميع» وقرروا ذلك أيضاً في الخنيمة فلم 
يوجبوا الصرف قيها إلى الجميع . 

وأا أحمد فقد وافق الحنفية في آية الصدقات» ولم يوجب الصرف إلى الجميع غير أنه خالفهم في آية 
الخنيمةء ووافق الشاقعية فيها فأوجب الصرف إلى الجميع» ولعل وجهه أن الغنيمة سببها قوة الغائمين 
واستيلاؤهم عليها بالحوز والتصرة فكانت بذلك كالحاصل لهم بيذل أتفسهم وقوتهم؛ فتكون للملك 
للمصرف. والصدقات تخالفها في ذلك . 

استدل الإمام مالك على رأيه في الخلافية بينه وبين الأئمة بما يأتي : 

«أولا»: أنه روى في الصحيح أن النبي ل بعث سرية قبل نجد فأصابوا في سهماهم اثني عشر بعيراًء 
ونفلوا بعيراً بعيراً. 

اثانيا»: روي في الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال: «آثر النبي ية يوم حنين أناساً في الخئيمةء فأعطى 
الأقرع بن حابس ماتة من الإبل» وأعطى عيينة ماثة من الإبل» وأعطى أناساً من أشراف العرب وآثرهم 
يومثذ في القسمة؛ فقال رجل : والله إن هذه لقسمة ما عدل فيهاء وما أريد بها وجه الله فقلت: والله لأخبرن 
النبي 8 فأخبرته. فقال: من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ رحم الله موسى فقد أوذي بأكثر من هذا 


قصبر». 
مثالا : ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في أسارى بدر: «لو كان المطعم بن عدي حيّ وكلمني في 
هؤلاء التتنى لتركتهم له». 


#رابعاً»: ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه رد سبي هوازن وفيه الخمس. دلت هذه التصرفات. وهذه 
الأحاديث على أن للإمام أن يفعل فيما يحصل عليه المسلمون من الكفار بحسب ما يرى من المصلحةء 
فقد أعطى المؤلفة قلوبهم وليسوا من ذكر في الآية» ورد الخمس على المجاهدين بأعيانهم ولم يكونوا تمن 
ذكرء ودلت أيضاً على أن هذه الأصناف المذكورة في الآية المقصود منها بيان المصرف لا بيان 
الاستحقاق . 1 

واستدل الشافعي وأحمد في الخلافية الأولى بينهما وبين الحنفية» وهي عدد الجهات الي يصرف فيها 
الخمس بمايأتي: 2 
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= «أولا»: قوله تعالى: «واعلموا آنما غنمتم من شيء قأن لله خسه الآية فهذه الآية صريحة في وجوب 
إعطاء الخمس للأصناف التي ذكرت فيهاء وقد صرفه النبي 6 إلى هذه الأصناف. 
اثانيا»: أن الله أوجب الخمس لقوم موصوفين بصفات كما أوجب الأخاس الأربعة لآخرين» وقد أجمعوا 
على أن حق الآخاس الأربعة لا يستحقه غيرهم» فكذلك حق آهل الخمس قالوا: ولفظ الجلالة ذكر في 
الآية للتبرك به وافتاح الأمور باسمه لا لإفراده يسهم؛ لأن الله له ملك السموات والأرض . فسهم الرسول 
عليه الصلاة والسلام يصرف بعده في مصالح المسلمين لما ورى جبير بن مطعم أن رسول الله اة حين 
صدر من خيير تثاول بيده شيثاً من الأرض أو ويرة من بعيرهء وقال: «والذي نفسي بيده مالي عا أفاد الله 
عليكم إلا الخمسء والخمس مردود عليكم» فجعله لجميع المسلمين» ولايمكن صرفه إلى جيم 
المسلمين إلا بأن يصرف في مصالحهمء وسهم لذوي القربى وهم بتو هاشم وينو المطلب يستوي فيه 
غنيهم وفقيرهم لقوله تعالى: «ولذي القربى) من غير فصل بين الختي والققير؛ ولأن الحكم المعلق 
بوصف مشتق يؤذن بعلية ميدأ الاشتقاق» ولما رواه أحمد وأبو داود عن جبير بن مطعم قال: لما قسم 
لله يي سهم ذوي القربى من خيبر بين بني هاشم ويني المطلب جثت أنا وعثمان بن عفان فقلنا: يا رسول 
الله هؤلاء بنو هاشم؛ لا ينكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله عز وجل منهم أرأيت إخوائنا من بتي 
المطلب أعطيتهم وتركتناء وإنما نحن وهم منك بمئزلة واحدة؟ فقال: «إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا 
إسلام» وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحدة وشبك بين أصابعه. 
ولما روي أن النبي يل أعطى العباسء وكان من آغنياء قريش؛ ولأئه حق يستحق بالقرابة بالشرع فيستوي 
فيه الغني والفقير كالميراث . 
وأمَا الحنفية فقد استدلوا على ما ذهبوا إليه في هذه الخلاقية بما يأتي : 
«أولاة: ما رواه أبو يوسف عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنه أن الخمس كان يقسم 
على عهده ية على خمسة أسهم لله والرسول سهم ولذي القربى سهمء ولليتامى سهمء وللمساكين سهمء 
ولابن السبيل سهم؛ ثم قسم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم على ثلاثة أسهم: لليتامى سهمء 
وللمساكين سهم» ولاين السبيل سهمء وبهذا ثبت أن الخافاء الراشدين قسموا على ثلائة أسهم بمحضر من 
الصحابة: ولم ينكر عليهم أحد فكان إجاعاً . 
«ثانيأه أن ثبوت الحق لذوي القربى في الغنيمة كان عوضاً عما حرم عليهم من الصدقات» وقد ورد ذلك 
في حديث: ايا بني هاشم إن الله كره لكم غسالة الناس وأوساخهم» وعوضكم عنها بخمس الخمس» 
والعوض إنما يثبت في حق من يثبت في حقه المعوض . 
والمعوض وهو الصدقة لا يثبت باتفاق إلا للفقراءء فوجب أن يكون العوض وهو سهم الغنيمة خاصّاً بهم 
وعلى هذا يُلغى وصف القرابة في إعطائهم بعد وفاة الرسول يَ؛ لأنبم كانوا يأخذونه في عهده 5 
بوصف قرابة النصرة لا بوصف قرابة النسب» وقد فات ذلك بموته عليه الصلاة والسلامء ويدل على أغهم 
كانوا يأخذوئه بالنصرة قوله : «إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام؟ . 

#المتاقشة» 
يرد على أدلة المالكية في إعطاء المؤلفة قلوبهم والغائمين من الخمس وعدم التقيد بالجهات التي ذكرت 
في آية الغنيمة ‏ أن الظاهر كما قال اين تيمية أن أعطاءهم كان من سهم المصالح من الخمس» ويجتمل أن ` 
يكون نملا من أريعة أخماس الغنيمة عند من يميز التنفيل عنها . 
وأمَا ما فعله عليه الصلاة والسلام في أسارى بدر وسبي هوازن فهو من قبيل المن» وليس في محل 
التزاع. ويرد عليهم أيضاً بأن فيه إلغاء ما نص الله عليه بما لم ينص عليهء والتص معدم على سواء من 
الأدلةء فلا بد من بقائه ولو في بعض الجهات. 
ويقال للحنفية في الدليل الأول: إن حديث أبي يوسف في سنده الكلبي: وهو مضعف عند أهل الحديث.. 
ويقال لهم فيه أيضاً: إن الإجماع الذي حصل إنما هو إجماع الخلفاء الراشدين وحدهم؛ وإلا فهو محل = 


كتاب الجهاد/ باب المغنم وقسمته YEY‏ 


(لليتيم والمسكين وابن السبيل) وجاز صرفه لصنف واحد. فتح. وفي المنية: 
لو صرفه للغائمين لحاجتهم جاز» وقد حقفته في شرح الملتقى (وقدم فقراء ذوي 
القربى) من بني هاشم (منهم) 


وأما عند الشافعي فيقسم أخاساً: سهم لذوي القربى » وسهم للنبي بل يخلفه فيه الإمام 
ويصرفه إلى مصالح المسلمين. والباقي للثلاثة للآية. زيلعي. قوله: (لليتيم) أي 
بشروط فقره» وفائدة ذكره دفع توهم أن اليتيم لا يستحق من الغنيمة شيئاً لأن استحقاقها 
بالجهادء واليتيم صغير فلا يستحقهاء ومثله ما في التأويلات للشيخ أبي منصور لما كان 
فقراء ذوي القربى يستحقون بالفقر؛ فلا فائدة في ذكرهم في القرآن. أجاب بأن أفهام 
بعض الناس قد تفضي إلى أن الفقير منهم لا يستحقء لأنه من قبيل الصدقةء ولا تحل 
لهم. بحر. قوله: (والمسكين) المراد منه ما يشمل الفقير. قوله: (وجاز صرفه الخ) 
علله في البدائع بأن ذكر هؤلاء الأصناف لبيان المصارف» لا لإيجاب الصرف إلى كل 
صنف منهم شيئاًء بل لتعيين المصرف» حتى لا يجوز الصرف إلى غير هؤلاء اه. 
شرنبلالية. قرله: (وقد حققته في شرح الملتقى) ونصه. والخمس الباقي من المغنم 
كالمعدن والركاز يكرن مصرفها لليتامى المحتاجين والمساكين وابن السبيل» فتقسم 
عندنا أثلاثاًء هذه الأموال الثلاثة لهؤلاء الأصناف الثلاثة خاصةء غير متجاوز عنهم إلى 
غيرهم؛ فتصرف لكلهم أو لبعضهم؛ فسبب استحقاقهم احتياج بيتم أو مسكنة أو كونه 
ابن السبيل» فلا يجوز الصرف لغنيهم. ولا لغيرهم كما في الشرنبلالية والقهستاني . 

قلت: ونقلت فيما علقته على التنوير عن المنية أنه لو صرف للغانمين لحاجتهم 
جاز اه. ولعله باعتبار الحاجة فلا تنافي حيتئذ» فتنبه اه. 


أقول: لا معنى للترجي بعد تصريح المنية بقوله: «لحاجتهمة ام ح. قوله: (من 
بني هاشم) بيان لذوي القربى» وفيه قصورء لأن المراد بهم هنا بنو هاشم وينو 


= النزاع إلى اليوم بين العلماءء هذا على فرض حصوله مع أنه لم يثبت؛ لأن الإمام الشافعي في الأم 
روى ما يثبت أن الخلفاء أعطوا ذري القربى تصيبهم منه. 

ويقال لهم في الدليل الثاني : إن الكمال بن الهمام قال: إن الحديث بهذا اللفظ غريب» ولفظ العوض إنما 
رقع في عبارة بعض التابعينء ثم كون العرض يثبت في حق من يثبت في حقه المعوض ممنوع. 

ثم إن مذهب الحتفية يقتضي أن المراد بقوله تعالى: #ولذي القربى) الفقراءء فيقتضي استحقاق فقرائهم 
أو كونهم مصرفاً مستمراًء وينافيه اعتقاد حقية منع الخلفاء الراشدين إياهم مطلقاً كما هو ظاهر ما روينا من 
آم لم يعطوا ذوي القربى شيئاً من غير استثناء فقرائهم . 

ركذا ينافيه إعطاؤه ية الأغنياء منهم كما روي أنه أعطى العباسء وكان له عشروت عبداً يتجرون: على أن 
وصف القرابة لا يكاد يقهم منه في اصطلاح القرآن واللغة سوى قرابة النسب». أما النصرة فهي معروفة 
باسمها أو باسم الموالاة: وها يكون حمل ذوي القربى على قرابة النصرة بالنظر إلى زمن الرسول 3 حل 
تلفظ على ما لا يفهم سنه . 

انظر الشوكاني ۲٤١ /٤‏ الجهاد للدكتور شحاتة. 


4A‏ كتاب الجهاد/ باب المغنم وقسمته 
ا ا ا ا 


أي من الأصناف الثلاثة (عليهم) لجواز الصدقات لغيرهم لا لهمء (ولا حق 
لأغنيائهم) عندناء 


المطلب» لأنه عليه الصلاة والسلام وضع سهم ذوي القربى فيهمء وترك بني نوفل 
وبني عبد شمس مع أن قرابتهم واحدة» لأن عبد مناف الجد الثالث للنبي ب له أولاد. 
هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس. بحر. والمطلب عم الجد الأول وهو 
عبد المطلب بن هاشم . قوله : (أي من الأصناف الثلاثة) وكذا الضمير في عليهم راجع 
إليهم ٠‏ والضمير الثاني يغني عن الأول» ولكن زاده مع ما فيه من الركاكة ليفيد أن ذوي 
القربى إذا كانوا من الأصناف الثلاثة يقدمون على من كان منهم ممن ليس من ذوي 
القربى » فيتيم ذوي القربى مقدم على يتيم غيرهمء وهكذا قال في الدر المنتقى : 
والأوضح أن يقال: حمس الغنيمة والمعدن للمحتاج وذوو القربى منه أولى. قوله: 
(لجواز الخ) علة لقوله: «وقدم» أي لأن غير ذوي القربى يحل له أخذ الصدقة لدفع 
حاجته بخلافهم فليس في تقديمهم إضرار بغيرهم. قوله: (ولا حق لأغنيائهم عندنا) 
وعند الشافعي : يستوي فيه فقيرهم وغنيهم ويقسم بينهم للذكر كالانثيين» لأنه لم يفرق 
في الآية بين الفقير والغنيّء ولنا أن الخلفاء الراشدين قسموه كما قلناه بمحضر من 
الصحابة؛ فكان إجماعاً والنبي ية كان يعطيهم للنصرة» لا للفقر لقوله 86: ْم لَمْ 
يَرَانُوا مَعِي هدا في الجَاهِلية وَآلإِسْلام» وَسَبّكَ بين ابو“ حين أعطى بني هاشم 
والمطلب لأتهم قاموا معه حين أرادت قريش قتله عليه الصلاة والسلام» ودخل بنو نوقلِ 
وعبد شمس في عهد قفريش» ولو كان لأجل القرابة لما خصهمء لأن عبد شمس ونوفلا 
أخوان لهاشم: لأبيه وأمهء والمطلب كان أخاه لأبيه فكان أقرب” . والمراد بالنصرة 
کوئېم معه يؤانسونه بالكلامء والمصاحبة لا بالمقاتلة» ولذا كان لنسائهم فيه نصيب» ثم 
سقط ذلك بموته عليه الصلاة والسلام لعدم تلك العلةء وهي النصرة» فيستحقونه 
بالفقر. زيلعي ملخصا. 

لفقد علة استحقاقهم» حتى قال الطحاوي: لا يستحق فقيرهم أيضاء لكن الأول وهو 
قول الكرخي أظهرء وقد حقق في الفتح قسمة الخلفاء الراشدين أثلاثاً كما قلناء لا 
أخاساً كما قال الشافعي » فراجعه. 


تنبيه: في الشرنبلالية عن البدائع تعطى القرابة كفايتهم اه. وفيها عن الجوهرة أنه 


(1) أخرجه الطبري 5/٠١‏ وأبن أبي شيبة 513/15 والنائي ب 181 وأحد 41/5 والطيراني في الكبير ؟/ 
۷ والبيهقي في الدلائل 11٠/5‏ 
(۲) في ط (قوله فكان أقوب) هكذا بشعله ولعل الصواب فكذا: أي عبد شمس ونوقل ۔ 


كتاب الحهاد/ باب المغنم وقسمته 45" 
وما نقله المصنف عن البحر من أن ما في الحاوي يفيد ترجيح الصرف لأغنيائهم 


نظر فيه في النهر (وذكره تعالى للتيرك) باأسمهة في ابتداء الكلامء إذ الكل لله 
(وسهمه عليه الصلاة والسلام سقط بموته) لأنه حكم علق بمشتق وهو الرسالة 


قلت: واعترضه في الدر المنتقى بأنهم ذكروا هذا عن الشافعي لا عندنا. قلت: 
على أنه ينافيه ما في البدائع . قوله: (وما نقله المصنف) حيث قال: وفي الحاوي 
القدسي» وعن أبي يوسف: الخمس يصرف إلى ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل» ويه تأخذ اه. وهذا يقتضي كما نبه عليه شيخنا: يعني صاحب البحر أن الفتوى 
على الصرف إلى الأقرباء الأغنياء فليحفظ اه. قوله: (نظر فيه في النهر) حيث قال: 
وأقول فيه نظر» بل هو ترجيح لإعطائهم» وغاية الأمر أنه سكت عن اشتراط الفقر فيهم 
للعلم به اه. وأنت إذا تأملت كلام الحاوي رأيته شاهداً لما في البحرء e‏ 
وأما الخمس فيقسم ثلاثة أسهم: سهم لليتامى» وسهم للمساكين» وسهم لابن السبيل 
يدخل فقراء ذوي القربى فيهم» ويقدمون. ولا يدفع لأغنيائهم شيء. وعن أبي يوسف 
أن الخمس يصرف إلى ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» ويه نأخذ اه. إذ 
لو كان كما قاله في النهر لكانت رواية أبي يوسف عين ما قبلهاء فتدبر اه ح. 

قلت: لكن أنت خبير بأن هذه رواية عن أبي يوسف: وهي خلاف المشهور 
عنه» والمتون والشروح أيضاً على خلافهاء فالواجب اتباع المذهب في هذه المسألة 
الذي اعتنى الشراح وغيرهم بتأييد أدلته والجواب عما ينافيه؛ فهذا أقرى ترجيح ولا 
يعارضه ترجيح الحاوي؛ ثم رأيت العلامة الشيخ إسماعيل النابلسي نبه على نحو ماقلته 
في شرحه على الدرر والغرر. قوله: (وذكره تعالى) أي قوله تعالى: لفَإِنَّ لِلَهِ 
سه [الأنفال: .]٤١‏ قوله: (لأنه حكم علق بمشتق وهو الرسالة) عبارة النهر: وهو 
الرسولء فيكون مبدأ الاشتقاق علة وهو الرسالة رسول بعده اه: أي كما لو قيل : إذا 
لقيت عالماً فأكرمهء وإذا لقيت فاسقاً فأهنه؛ فإنه علق فيه الأمر بالإكرام والإهانة على 
مشتق» وهو عالم وفاسق» فيدل على أن ما اشتق منه ذلك الوصف: أعني العلم 
والفسى: علة الحكم: أي أكرمه لعلمه وأهنه لفسقه. وبه يظهر ما في عبارة الشارح » 
ثم إن هذا أغلبي لما علمت من أن قوله تعالى: لوَلِذِي الْقُرْيَى4 [الأنفال: ]4١‏ ليس 
علته القرابة عندنا بل النصرة» إلا أن يقال: مرادهم نفي كون العلة مجرد القرابة» بل 
العلة قرابة خاصة مقيدة بالتصرة على الوجه المار» فتدير. 

مَطْلَبٌ فِي أنَّ رسَالََهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ َاقِية بَعْدَ مَوْتِهِ 

تنبيه : : قدمنا عن الشافعي رحمه الله تعالى أن سهمه ية يخلفه فيه الإمام بعده: أي 

بناء على أنه كيك كان يستحقه لإمامتهء وعندنا لرسالتهء ولا رسول بعده: أي لا يوصف 


ليان كتاب الحهاد/ باب المغنم وقسمته 


(كالصفي) الذي كان عليه الصلاة والسلام يصطفيه لنفسه (ومن دخل دارهم بإذن) 
الإمام (أى منعة) أي قوة (فأغار لحمس) ما أخذواء لأنه غنيمة (وإلا: لا) لأنه 


بعده أحد هذا الوصف فلذا سقط بموتهء بخلاف الإمامة والقيام بأمور الأمة» وبهذا 
التقرير اندفع ما أورده المقدسي على قولهم: «ولا رسول بعدهة من أنهم إن أرادوا أن 
را مفصوره على ای إذ قد صرح في منية المفتي بأن رسالة الرسول لا 
تبطل بموته» ثم قال: ويمكن أن يقال: إنها باقية حكماً بعد موته» وكان استحقاقه 
بحقيقة الرسالة لا بالقيام بأمور الأمة اه. ولا يخفى ما في كلامه من إيهام انقطاع حقيقتها 
بعده لله فقد أفاد في الدر المنتقى أنه خلاف الإجماع. 
قلت : وأما ما نسب إلى الإمام الأشعري إمام أهل السنة والجماعة من إنكار ثبوتها 
بعد الموت فهو افتراء ومبتان» والمصرّح به في كتبه وكتب أصحابه خلاف ما نسب 
إليه بعض أعدائه لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أحياء في قبورهم» وقد أقام النكير 
على افتراء ذلك الإمام العارف أبو القاسم القشيري في كتابه «(شكاية السنة» وكذا غيره 
كما بسط ذلك الإمام ابن السبكي في طبقاته الكبرى في ترجمة الإمام الأشعري. قوله: 
(كالصفي) بفتح الصاد وكسر الفاء والياء المشددة. : نهر : أي كما سقط الصفي 
بموته هة . مضه ضع اح ل خا سم رسن الف ا ا 
اصطفى ذا الفقار وهوسيف منبه بن الحجاج حين قتله علي رضي الله تعالى عنه» وكما 
اصطفى صفية بنت حيي بن أخطب من غنيمة خيبر. رواه أبو داود في ستنه والحاكم. 
فتح . وفي الشرنبلالية قال في طلبة الطلبة : وكان النبي َة لا يستأثر بالصفيّ زيادة على 
سهمه . قوله: (ومن دخل دارهم بإذن الإمام) ولو واحداً من أهل الذمة. ط عن الشلبي. 
قوله : (أو منعة) في المصباح: : هو في منعة بفتح النون: : أي في عر قومهء فلا يقدر 
عليه من يريده. قال الزمخشري: وهي مصدر مثل الأنفة والعظمة» أو جمع مانع وهم 
العشيرة والحماة وقد تسكن في الشعر لا غير خلافاً لمن أجازه مطلقاً . قوله: (خمس)») 
أي يأخذ الإمام خسه والباقي لهم . قال في الفتح : لأن على الإمام أن ينصرهم حيث 
أذن لهمء ٠‏ كما أن عليه أن ينصر الجماعة الذين لهم منعة إذا دخلوا بغير إذنه تحامياً عن 
توهين المسلمين والدين فلم يكونوا مع نصرة الإمام متلصصينء عاق الينا كود فهراً 
غنيمة. قوله: (ما أخذوا) بضمير الجمع» مر . إعادة لمعنى «من٠‏ كما روعي لفظها في 
قوله: «قأغار». قوله: (وإلا لا) أي وإن لم يدخلو! بإذن الإمام ولم يكونوا ذوي منعة 
بأن دخلوا بلا إذنه وهم ثلاثة فأقل» كما أفاده في القتح . قال: وعن أبي يوسف أنه قدر 
الجماعة التي لا منعة لها بسبعة» والتي لها منعة بعشرة. قوله: (لأنه اختلاس) من 
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قال الإمام: ما أصبتم لا أخسه» فلو لهم منعة لم يجزء وإلا جاز (وندب 
للإمام أن بنفل وقت القتال حثاً) وتحريضاً فيقول: من قتل قتيلا فله سلبه» 


خلست الشيء خلساً من باب ضرب: اختطفته بسرعة على غفلة. مصباح. قوله: (وفي 
المنية الخ) أفاد به تقدير المنعة. قوله: (وإلا جاز) لأن الخمس في الثاني واجب بقول 
الإمامء فله أن يبطله بقوله بخلافه في الأول» ولذا لو دخلوا بغير إذنه خمس ما أخذوه. 
بحر عن المحيط . 

وحاصله: أنهم إذا لم يكن لهم منعة لا يجب الخمسء إلا إذا أذن فيكون قد 
وجب بسبب قوله: فله أن ييطله» بخلاف ما إذا كانت لهم منعة فإنه جب وإن لم يأذن 
لهم فلم يجب بقوله: فليس له إبطاله. وفي النهر عن التاترخانية : لو كان بعضهم بإذنه 
وبعضهم بلا إذنه ولا منعة لهم فالحكم في كل واحد منهم حالة الاجتماع كما في حالة 
الانفراد» وإن كان لهم منعة يجب الخمس اه. قوله: (وندب للإمام) وكذا لأمير السريةء 
إلا إذا نهاه الإمامء فليس له ذلك إلا برضا العسكرء فيجوز من الأربعة الأخاس. بحر. 

مَطْلَبٌّ في آلتنفيل“ 

قوله : (أن بنفل) التنفيل : إعطاء الإمام الفارس فوق سهمه وهو من النفل» ومنه 
النافلة للزائد على الفرض» ويقال لولد الولد كذلك» ويقال نفله تنفيلا ونفله بالتخفيف 
نفلا لغتان فصيحتان . فتح. قوله: (وقت القتال) قيد به القدوري» ولا بد منه لأنه بعده 


(1) ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن النفل لا حدّ لهء بل هو موكول إلى رأي الإمام. 
وذهب الحنابلة ومكحول والأوزاعي إلى أنه لا يزيد على ثلث الغنيمة استدل الجمهور بما رواء أحمد 
والترمذي وابن ماجه عن عبادة بن الصامت أن النبي 5ة «كان ينفل في البدأة الربع وفي الرجعة الثلث» 
ووجه الدلالة أنه لو كات له حد معين ما اختلف الفعلان عنه 346. 
واستدل الحنابلة بالحديث السابقء وقالوا في وجه الدلالة: إن فعل النبي عليه الصلاة والسلام انتهى إلى 
الثلث فينبغي ألا يتجاوزه ويقال لهم: إن انتهاء عمل النبي عليه السلام إلى الثلث لا يمنع الزيادة عليه ما لم 
يقم دليل على المنع كيف والمسألة موكولة في أصلها ومقدارها إلى ما يراه الإمام فإن رأى أصل التنفيل 
نقل؛ وإن ثم یره لم ينفل» وإن رآه بقدر معين فعل؟» قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار: «ولم يأت في 
الأحاديث الصحيحة ما يقضي بالاقتصار على مقدار معين ولا على نوع معين» فالظاهر تفويض ذلك إلى 
رأي الإمام في جيع الأجتاس» وهو يقصد بذكر النوع الرد على الأوزاعي في قوله: إن التنفيل لا يكون من 
الذهب ولا من الفضة. 
اختلف الفقهاء في محل النقل من الغنيمة فقيل: إنه من الخمس الواجب لبيت المالء وهو مذهب الإمام 
مالك؛ وروي عن سعيد بن المسيب وقيل من خس الخمس المرصد للمصالحء وهو الأصح عند 
الشافعية» وفيل: من الأخاس الأربعة» وهو مذهب الإمام أحمدء ووجه عند الشافعية» وبه قال إسحاق وأبو 
عبيد وفقهاء الشام وأنس بن مالك» وقبل: من أصل الغئيمة » وروي عن الإمام أحد والأوزاعي وأبي ثور 
والهادوية» وهو وجه عند الشافعية أيضاًء وذهب الحنفية إلى أن النفل قبل الإحراز بدار الإسلام = 
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= يكون بالريع يعد الخمس» أو بالريع أو بالثلث» أو بالكل» فحمله قبل الإحراز كل الغليمة غير أنهم 
قالوا: لا ينبغي للإمام أن ينقل بكل المأخوذء ومع ذلك إن فعله جاز متى رأى فيه المصلحة أمّا بعد 
الإحراز فلا يجوز أن ينفل إلا من الخمس. 

استدل الإمامان مالك والشافعي على أن النفل يكون من الخمس على وجه العموم بما رواه مالك في 
الموطأا عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيّب أنه قال: «كان الناس يعطون النفل من الخمس؟ قال الإمام 
مالك: «وذلك أحسن ما سمعت إليّ في ذلك؟ قال القرطبي: وإنما لم ير النفل من رأس الغنيمةء لأن 
أهلها معينون وهم الموجفون» والخمس مردود قسمه إلى اجتهاد الإمام» وأهله غير معينين فلم يمكن يعد 
هذا أن يكون النفل من حى أحد» وإنما يكون من حق رسول الله ية وهو الخمس. 

ولكن الإمام الشاقعي يرى أن التفل لا يكون من الخمس كله بل من خس الخمس المرصد للمصالح كما 
هو الأصح في المذهب. لأن الخمس بالنص موزع على حمسة قسم لرسول الله يي يتصرف فيه كيف شاءء 
ويضعه حيث أراه اللهء وهذا الذي يعطي منه النفلء وما سوى ذلك السهم من بقية الخمس يكون لمن 
سماهم الله عز وجل في كتابهء وهم ذرو القربى ومن عطف عليهمء فلا ينفل من حقوقهم لأحدء قال في 
الأم: «رقول سعيد بن المسيب: يعطون النفل من الخمس كما قال: إن شاء اللهء وذلك من حمس 
النبيّ 86 » قإن له خس الخمس من كل غنيمة فكان النبي 5 يضعه حيث آراه الله كما يضع سائر مال 
فكان الذي يريه الله تبارك وتعالى ما فيه صلاح المسلمين» وما سوى سهم النبي 5 من جيع الخمس لمن 
سمّاه الله عز وجل لهء فلا يتوهم عالم بأن يكون قوم حضروا فأخذوا مالهم وأعطوا ما لغيرهم إل أن يطرع 
به عليهم غيرهم؟. 

واستدل الإمام أحمد على أن التفل من الأخاس الأربعة بما رواء أحمد وأبو داود عن معن بن يزيد السلمي 
قال: سمعث رسول الله يه يقول: الا تفل إلا بعد الخمس» وبروايتهما أيضاً عن حييب بن مسلمة أن 
النبي 6 نفل الربع بعد الخمس في بدآتهء ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته) نهذان الحديثان صريمان 
قي أن التقل من الأخماس الأربعة . 

واستدل القائلون بآن التقل يكون من أصل الغنيمة بما رواه أبو داود عن نافع عن ابن عمر أن النبي ية بعث 
سرية قبل نجدء فأصبنا تعماً كثيراً فنفلنا أميرنا بعيراً بعيراً لكل إنسان. ثم قدمنا على رسول الله ب فقسم 
رسول الله و بينتا غنيمتنا» فأصاب كل رجل منا اثني عشر بعيراً بعد الخمس»ء وما حاسبنا رسول الله کچ 
بالذي أعطانا صاحيناء ولا عاب عليه ما صنعء فكان لكل رجل منا ثلالة عشر بعيراً بنفله» وهو صريح في 
أن التنفيل كان من أصل الغنيمة. 

واستدل الحنفية بأنه لم يثبت للغانمين حق قبل الإحراز» فليس قي التنفيل بالكل أو بالبعض اعتداء على 
حق أحدء أمًا بعد الإحراز فقد تأكد حى الغانمين به: ولهذا يورث عمّْن مات منهمء فلا جوز إبطال 
حقهم. فيمتتع التنفيل بما يتعلق به حقهم وهو الأخاس الأربعة» وليس لهم حق في الخمس فجاز للإمام 
أن يتغل منه 

وقد اعترضوا هم على ذلك بأن حق الفقراء أيضاً قد تأكد في الخمس كما تأكد حق الغانمين في الأغاس 
الأربعةء فوجب ألا يجوز إيطال حقهم كما لا يجوز إبطال حق الغانمين. وأجايوا يأن جواز ذلك في الخمس 
باعتبار أن المنفل إليه مصرف» ولهذا قيدوء بالمقاتل الفقير» وقالوا: إذا كان غنياً لا يجوز تنغيله لما فيه من 
إبطال حت الأصناف الثلاثة . 

أمَا ما استدل به المالكية والشافعية من أثر سعيد بن المسيّب فلا يصح الاستدلال يه؛ لآنه لا ينهض معارضاً 
للأحاديث الصحيحة الواردة في الموضوع كالتي استدل بها على أن النفل يكون من الأخاس الأربعة» وعلى 
أنه يكون من أصل الغنيمة. ويقال في دليل من ذهب إلى أن النفل يكون من أصل الغنيمة: إن الحديث لم 
يقع فيه التصريح بأن النقل كان من كل الغنيمةء بل جاء كما نقله الشوكاني «أن الغزاة في تلك السّرية كانوا 
عشرة وأن الغتيمة كانت مائة وخسين بعيرأ» فيحتمل أن الأمير نفُلهم من الخمس وهو ثلاثون: ولما < 
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لا يملكه الإمام؛ وقيل: ماداموا في دار الحرب يملكهء كذا في السراج؛ وقد يؤيد 
هذا القيل أن قوله يك : «مَنْ ل فیا لَه سَلَبه0'» إنما كان بعد الفراغ من حنين» ولم 
أر جوازه قبل المقاتلة. خهر. 

قلت : وفيه نظرء لأن المنقول أن ذلك كان عند الهزيمة تحريضاً للمسلمين» على 
الرجوع إلى القتال. وفي القهستاني: إن في قوله: وقت القتالء إشارة إلى أنه يجوز 
التنفيل قبله بالأولى» وإلى أنه لا يجوز بعده» لكن بعد القسمة لأنه استقر فيه حق 
الغانمين اه. ففيه التصريح بجوازه قبلهء وعزاه ح إلى المحيط وقوله: لكن بعد 
القسمةء الظاهر أنه مبني على القيل المارّ عن السراج» ويؤيده قول المتون: وينفل بعد 
الإحراز من الخمس فقطء فإن مفهومه أنه قبل الإحراز بدارنا يجوز من الكل» لكن 


'” حضروا وقسم لهم الباقي بعد الخمس أصاب الواحد منهم اثني عشر بعيرا. وعليه يكون التتغيل وقع 
من ثلث الخمس» غايته أن النبي ڳا أقر الأمير على ما فعل من التتغيل من الخمس قبل القسمء وهو إقرار 
لاحق للتصرف صادر من صاحب الحقء وهو الرسول كد فيكون جاتزاًء ويجتمل أيضاً أن يكون النفل 
لبعض الجيش من أربعة آخاس الغنيمة بأن أخرج الخمس آولاء ثم نفل عشرة رجال ثم قسم بعد ذلك قال 
ابن قدامة في المغني : «ويتعين حمل الخبر على هذا؛ لأنه لو أعطى جيم الجيش فم يكن ذلك تفلا وكان 
قد قسم لهم أكثر من الأربعة الأخاس» وهو خلاف الآية والأخبار وبوجود هذين الاحتمالين لا ينهيض 
الحديث حجة على أن النفل من أصل الغنيمة. 
ويقال للحنفية في قولهم: إن النفل بعد الحيازة يكون من الخمس؛ لأن الأخاس الأربعة حق للغانمين: إنه 
غير مسلّم؛ لأن الخمس أيضاً له مستحقون وهم الأصناف الثلائة عندهم» وأصحاب التفل ليسوا دائماً من 
هؤلاء الأصبناف ولو قصرنا التنفيل على هذه الأصناف الثلاثة أو بعضها لما تحقق الغرض المقصود من 
التنفيل وهو التحريض. وكثيراً ما يقوم بالأعمال الخطيرة النافعة في الحرب من ليس من هؤلاء الأصناف» 
فالقول بأنه من الخمس وتقييد مستحقه بأحد الأصناف الثلاثة تقليل للفائدة المقصودة من التنفيل. كيف 
والأحاديث الصحيحة تدل على أن النفل جائز مطلقاً قبل الإحراز وبعدى وليس فيها ما يدل على هذه 
التفرقة . 
وبالنظر في هذه المناقشة يتبين: 
«أولا»: أن دليل المالكية والشافعية وهو أثر سعيد بن المسيب لا ينهض حجة أمام الأحاديث الصحيحة 
التي تفيد أن النغل إنما يكون بعد الخمس . 
«ثانيً»: أن دليل القائلين بأن النفل من أصل الغنيمة لا يثبت المطلوب لتطرق الاحتمال إليه. 
الما : أن تفرقة الحنفية بين ما قبل الإحراز وما بعده تفرقة لم تعتمد دليلا سوى ما قالوا من أن استقرار 
حق الغانمين إنما هو بعد الإحراز وأنه لا يثبت لهم ملك قبله» وهي مسألة خلافية لا يوافقهم عليها 
خيرهم» فلا تنهض حجة في وجه المخالف . 
«رابعاً»: أن آية: «واعلموا أنما غنمتم من شيء» ظاهرة في وجوب إخراج الخمس لمن سماهم الله في 
الآية» وبذلك انقطعت صلته بالغانمين وتمحض حقاً لخيرهم كما خلصت لهم الأخاس الأربعة حقاً وتنفيل 
كما يراه الإمام. انظر الشوكاني /9/ الاك الأم /٤‏ 1۸. 

)١(‏ أخرجه أحد ۱۱٤/۳‏ والدارمي ۲۳۹/۲ وأبر داود ۳/ 177 (۲۷۱۸) وبلفظ من قعل قتيلاٌ له عليه بينة فله 
سلبه البخاري 1١7/4‏ مسلم في الجهاد ٤١‏ وأبو داود (۲۷۱۷) والترمذي (16437). 
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سماه قتیلا لقربه منه 


الظاهر أن هذا المفهوم غير معتيرء لأنه وة قع التصريح بمخلافه ؟؛ فة E‏ 
لا خلاف أن التنفيل قبل الإصابة» aT‏ أوزارها جائزء 
ويوم الهزيمةء ويوم الفتح لا يجوزء لأن القصد به التحريش على القتالء ولا حاجة إليه 
إذا انهزم العدو؛ ؛ وأما بعد الإحراز فلا يجوز إلا من الخمس إذا كان محتاجاً اه. لخا 
وفي متن الملتقى» > ومتن المختار: لي ل اا بت 
الحرب أوزارها فقولهم: وقيل أن تضع الحرب أوزارها فائدته دفع توهم الجواز بعد 
انتهاء الحرب» لأن قولهم قبل إحراز الغنيمة يشمل ما بعد الإصابة: أي إصابة العسكر 
الغنيمة بالهزيمة وانتهاء الحرب مع أنه غير مراد كما بينه عطف هذه الجملة . . وفي الفتح 
التنفيل إنما يجوز عندنا قبل الإصابة» 'فقد ظهر ضعف ها في السراجء مع أن صاحب 
ايزا لم برل عليه في عنصي الجر حيت ال عن اي : التنفيل: إما أن 
يكون قبل الفراغ من القتال أو بعدهء فإن كان بعده لا يملكه الإهامء لأنه إنما جاز 
لأجل التحريض على القتال» وبعد الفراغ منه لا تحريض أه. . 

قلت: وكل ما ورد من التنفيل بعد القتال فهو حمول عندها على أنه من الخمس 
كما بسطه السرخسي 

مَطْلَبٌ : لاقاس مِنَ ألقُرْآنِ جَائْرٌ عِنْدَنا 
ننبيه: قولهم أن تضع الحرب أوزارها اقتباس من القرآن؛ وبه يستدل على جوازه 
0 > فراجعه. قوله: (وتحريضا) أي ترعيباً في 
القتال . 
مَطْلَبٌ في قَوْلِهِمْ اسم ألقَاعِلٍ حَدٍ حَقِبِقَة حَقِبْقَةٌ فِي أَلحَالٍ 

قوله: (سماه قتیلا لقربه منه) أي من القتل» قفيه مجاز الأول مثل أعصر خرأء 
لكن قال الزركشي: قولهم: اسم الفاعل حقيقة في الحال: أي حال التلبس بالقعل لا 
حال النطق» فإن حقيقة الضارب والمضروب لا تتقدم على الضرب ولا تتأخر عنه» 
فهما معه في زمن واحد ومن هذا ظهر أن قوله عليه الصلاة والسلام : «مَنْ تل قَتِيلا فَلَه 
ل أن نيلا حقيقة» وآن ماذكروه'من أنه سمى فيلا باعتبار مشارفته لقتل لا 


(1) اختلف الفقهاء في أن السلب حق للقاتل أو حن للإمام إن شاء وعد بالتنقيل؛ وإن شاء وضعه في الغنيمة . 
DRS‏ > سواء قال 


الإما تيل فله سليه آم لآ فاستحقاق القاتل له ثابت فى نفسه لا يتوئف 
م: من تل شرعي ثابت في يتو على عمل 
الإمام . وقال الحنفية والمالكية والثوري: إن القاتل لا يستحقه إلا أن يشترط له الإمامء وهر عندهم من 


النفل . 


استدل الشافعي ومن ممه بقوله كَل في حديث طويل متفق عليه عن أبي قتادة: «من قتل قتيلا له عليه = 
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= بينة قله سلبه؟ وبما رواه أحمد وأبو داود عن أنس رضي الله عنه أن النبي يكف قال يرم حدين: «من قتل 
قتيلا فله سلبه» فقتل أبو طلحة عشرين رجلا وأخذ أسلاهم» فهذان الحديثان صريحان في أن السلب 
للقاتل؛ واستدل الحنفية ومن وافقهم بعموم قوله تعالى: «واعلموا آنما غنمتم من شيء فأن لله ) 
الآية» والسلب مال مخدوم؛ لأنه مأخوذ بقوة الجيش؛ إذ لرلا الجيش لما حصل السلب ومباشرة القتل لا 
عبرة بهاء كما أا لم تعتبر في منع الردء من الغنيمة بل هو والمقاتل المباشر فيها سواء» وبما رواء البخاري 
ومسلم من حديث جاء فيه أن معاذ ين عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء ضربا أبا جهل بسيفيهما حتى 
قتلاه» فأتيا رسول الله يت فقال: «أيكما قتله؟ فقال كل واحد منهما: أتا قتلته» فنظر في السيفين ققال: 
كلاكما قتله» وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح"' فهذا الحديث نص على أن السلب ليس للقاتلء بل 
هو بتعيين الإمام» وبما روي عن طريق عمرو بن واقد عن موسى ين يسار عن مكحول عن جنادة بن أبي 
أمية أن حبيب بن مسلمة قتل قتي فأراد أبو عبيدة أن يخمس سلبه» فقال له حبيب: إن رسول الله 
قضى بالسلب للقاتل» فقال له معاذ: مهلا يا حبيب سمعت رسول الله يإ يقول: «إنّما للمرء ما طابت به 
نفس إمامه» وهذا الحديث أيضاً يدل على أن السلب ليس للقاتل› إذ لو كان له لما توقف على طيب نفس 
الإمام . 

ورد على الحنفية في استدلالهم بالآية أن السلب حقيقة من الغنيمة وتشمله الآيةء ولكن الرسول عليه 
الصلاة والسلام بين أنه خارج من حكم الغنيمة كما خصت الآية يكثير غير السلب كالقاتل الذمي. وقاتل 
النساء والصبيان وغيرهم . من لم يقاتل؛ وإنما جعله 35 للقاتل في مقابلة خاطرته بتفسه رغبة منه في إعلاء 
كلمة الله تعالى» وأما حديث الصحيحين فقد أجيب عنه بآن في سياقه دلالة على أن السلب يستحقه من 
أثخن في القتل ولو شاركه غيره في الضرب أو الطعن» وإنما حكم بالسلب لمعاذ بن عمرو بن الجموح؛ 
لأنه رأى أن ضريته هي المؤثرة في قتله لعمقها وظهور أثرهاء قال المهلب: «وإنما قال: كلاكما قتله وإن 
كان أحدهما هو الذي اثخنه لتطيب نفس الآخر. 

أما حديث حبيب بن مسلمة ففيه عمرو بن راقدء وهو منكر الحديث كما قاله البخاري وغيره. 

وقد ورد على ما استدل به الشافعي ومن معه من قوله عليه الصلاة والسلام: امن قتل قتيلاً قله سلبه» أن 
النبي ية إنما قاله يوم حنين» وقد هزم المسلمون تحريضاً لهم على القتال» قال الإمام مالك: لم يبلغني 
ذلك في غير حئين» وأجاب الشافعي ومن معه بأن ذلك حفظ عن النبيّ عليه الصلاة والسلام في عدة 
مواطن منها يوم بدر ويوم أحدء فقد قتل حاطب بن أبي بلتعة رجلا قسلمه رسول الله 2 سلبه كما أخرجه 
البيهقي) رفي غزوة مؤتة وفي وقائع كثيرة» واحتج به الصحابة بعد وفاة الرسول ية في كل مرة خولف 
فيها أمره عليه الصلاة والسلام . 

وورد على الشافعية في تخصيص آية الغنيمة بحديث السلب أن هذا لو كان على سبيل الشرع العام» وهو 
موضع النزاع. وورد عليهم أن قوله عليه السلام: «كلاكما قتله» مع قضائه بالسلب لأحدهما ظاهر في أن 
أمر السلب للإمامء وما يقولونه تأويلا لهذا بعد قوله : «فابتدراه بسيفيهما» وقوله ك2ِ: «كلاكما قتله؛ بعد 
نظره في سيفيهما بعید؛ لأنه يتضمن ثبوت الاشتراك في القتل ومباشرتهما له وهو موجب لاشتراكهما في 
السلب» والقول بأئه تطييب لنفس الآخر غير مسلّم . بل هو حرمان له بعد تقرير النبي عليه الصلاة والسلام 
أنه قتل مع صاحبهء والرسول و حاكم مقدر لجهة الحكمء فلا يصح أن يقول هذا ثم يحكم لأحدها 
فدل ذلك على أن المسألة ليست شرعاً مقرراً في ذات وإلما هي ترجع إلى رأي الإمام» وقد رأى إعطاء 
أحدهها دون الآخرء وهو الذي يقدر عوامل الإعطاء والحرمان. 

وبعد هذا قالسلب نوع من التحريض؛ والتحريض مرة موكول إلى الإمام في أصله ونوعهء فهو الذي 
يشترطه. وهو الذي يتصرف فيه بما يرىء وقد جاء في مسلم وأبي داود حديث عوف بن مالك الأشجعي 
وهو ظاهر في أن مرجع السلب إلى الإمام وهذا هو الحديث: عن عوف بن مالك قال: قثل رجل = 
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(أو يقول من أخذ شيئاً فهو له) وقد يكون بدفع مال وترغيب مآل» فالتحريض 
ا ات ل ياي 


تحقيق فيه اه. وصرح القرافى في شرح التنقيح» بأن المشتق إنما يكون حقيقة في 
الحال مجازاً في الاستقبال مختلفاً فيه في الماضي إذا كان محكوماً به أما إذا كان متعلق 
الحكم كما هنا فهو حقيقة مطلقاً: يعني سواء كان بمعنى الحال أو الاستقبال أو 
الماضي إجماعاً» وحيتئذ فلا مجاز. أبو السعود عن الحموي. وقوله: إذا كان محكوماً به 
كقولك: زيد قائم فإنه حكم به على زيدء بخلاف جاء القائم فإنه جعل متعلق الحكم 
بالمجيء» ففي الأول لا بد من أن يكون متصفاً بالقيام حال النطق» حتى يصح الحكم 
عليه بالصفةء وإلا كان مجازاً بخلاف الثاني فإن قولك: جاء القائم غدأء حكم 
بالمجيء على ذات القائم غداً أي على من يسمى قائماً غداً: أي حال التلبس بالصفة» 
ومنه «من قتل قتيلاً» أي شخصاً يسمى قتيلاً عند تحقق القتل فيه فافهم. قوله: (أو 
يقول من أخذ شيئاً فهو له) هذا الفرع منقول في حواشي الهداية» وللكمال فيه كلام 
سنذكره مع جوابه عند قول الشارح: «وجاز التنفيل بالكل». قوله: (وقد يكون بدفع 
مال) كأن يقول له: خذ هذه الماثة واقتل هذا الكافر. تأمل» ولم أره. قوله: (وترغيب 
مال) الظاهر أنه ببمزة مدودة والإضافة على معنى «في»: أي ترغيب في المآل مثل: إن 
فلك فة فلك الف رهم لكن يشترظ أن ل يميرح بالأجرء كما ستذكرة قربا 
قوله : (فالتحريض الخ) جواب عما يورد على قوله: «وندب للإمام الخ؟. 


وحاصله: أن التحريض الواجب قد يكون بالترغيب في ثواب الآخرة أو في 
التنفيل» فهو واجب مخيرء وإذا كان التنفيل أدعى الخصال إلى المقصود يكون هو 
الأولى» فصار المندوب اختيار إسقاط الواجب به لا هو في نفسه بل هو واجب 
غير. فتح ملخصاً. وفيه رد لقول العناية: إن الأمر في الآية مصروف لمن الوجوب 


= من حير رجلا من العدرٌ فأراد سليه فمنعه خالد بن الوليد؛ وكان والياً عليهم؛ فأتى رسول الله ڳل 
عوف بن مالك فأخبره بذلك» فقال لخالد: ما منعك أن تعطيه سلبه؟ فقال استكثرته يا رسول الله قال: 
ادفعه إليه» فمر خالد بعوف فجر برداته» ثم قال: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله 386؟ فسمعه 
رسول الله 46 فاستخضب ققال: «لا تعطه يا خالد هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل 
رجل استرعى إبلا وغنماً فرعاها ثم تحن سقيها فأوردها حوضاً فشرعت فيه فشربت صفوه وتركت كدره؛ 
قصفوه لكمء وكدره عليهم؛ رواه أحمد ومسلمء فهذا الحديث يرد على من قال إن النبي #5 لم يقل: من 
قتل قيا فله سليه إلا يوم حنين؛ فإن هذه الواقعة كانت في غزوة مؤتة» وهي قبل حنين» ويدل أيضاً على 
أن السلب موكول إلى الإمام ألا ترى أنه َة منع خالداً من إعطاء السلب بعد ما أمرء به؟ء ولا يكون ذلك 
والقضاء بالسلب شرع لازم للقاتل والقول بأن رد السلب كان زجراً لعوف يمنعه أن عوفاً لم يكن هو 
صاحب الحق حتى يزجر يمتمه» وإنما صاحبه المددي الذي كان مع عوفء وهو لم يتجرأ على خالد ولم 
يصدر منه ما يستحق به الزجرء والزجر إنما يكون لمن أذنب. ولا تزر وازرة وزر أخرى» و كيف يزجر 
إنان بمنع آخر حقه. أنظر الجهاد للدكتور شحانة . 
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نفسه واجب للأمر به واختيار لا داعي للمقصود مندوب ولا يخالفه تعبير 
القدوري: أي بلا بأس لأنه ليس مطروداً لما تركه أولى» بل يستعمل في 
المندوب أيضاً. قاله المصنف. ولذا عبر في المبسوط بالاستحباب (ويستحق 
الإمام لو قال من قتل قتيلا فله سلبه إذا قتل هو) استحساناً'(بخلاف) ما لو قال 
منكم أو قال (من قتلته أنا فلي سلبه) فلا يستحقه إلا إذا عمم بعده. ظهيرية. 
ويستحقه مستحق سهم أو رضخ فعم الذمي وغيره (وذا) أي التنفيل (إنما يكون 


لقرينة. قوله: (ولا يخالفه) أي لا يخالف قول المصنف: «وندب». 
مَل ُ َلِمَدُ هلا بَأس» د ف في | e‏ ب 


قوله: (بل يستعمل في المندوب) يظهر لي أن ممله في موضع يتوهم فيه البأس : 
أي الشدة كما هناء فإن فيه تخصيص الفارس بزيادة مع قطع الخمس» بل استعمل نظيره 
في القرآن في الواجب كما في قوله تعالى: قلا جُتاحَ عَلَيْهِ أن يَطَوْفَ بِبِمَا» [البقرة: 
4 فنفى الجناح لما كانوا يعتقدونه من حرمة السعي بين الصفا والمروة. قوله: (قاله 
المصدف) أي تبعاً للفتح وغيره. قوله: (ولذا) أي لكونه مندوباً لا خلاف الأولى. 
قوله: (استحساناً) والقياس عدمه» لأن غيره يستحق بإيجابه وهو لا يملك الإيهاب 
لنفسهء كالقاضي لا يملك القضاء لنفسه وجه الاستحسان أنه أوجب النفل للجيش وهو 
واحد منهم. قوله: (فلا يستحقه) لأنه في الأول خصهم بقوله: «منكم» فلا يتناوله 
الكلام» وفي الثاني : هو متهم بتخصيصه نفسه. قوله: (إلا إذا عمم بعده) أي إذا قال : 
إن قتلت قتيلاً فلي سلبه» ولم يقتل أحداً حتى قال: ومن قتل منكم قتيلاً فله سلبهء 
فقتل الأمير قتيلا استحقه, لأن التنفيل صار عاماً باعتبار كلاميه» ولا فرق بين كونه 
بكلامين أو بكلام واحدء لأن الأول لم يصح للتهمة بالتخصيص وقد زالت بالثاني. 
أفاده الس رخسي . 

وحاصله: أن التعميم حصل بمجموع الكلامين لا بالثاني فقطء فافهم. قوله: 
(ويستحقه) أي السلب. قوله: (وغيره) كالتاجر والمرأة والعبد. بحر. قوله: (أي 
التنفيل) أي تنفيل الإمام بقوله: من قتل قتي إنما يكون في مباح القتل: أي وإن كان 
لفظ قتيلا نكرة لكنه مقيد بمن بباح قتله» فيدخل فيه أجير لهم وتاجر منهم وعبد يخدم 
مولاه ومرتد أو ذميّ لحق بهم ومريض أو مجروح وإن لم يستطع القتالء وشيخ فان له 
رأي أو يرجى نسله لأن قتله مباح؛ نعم لو قتل مسلماً كان يقاتل في صفهم لم يكن له 
سلبهء لأنه وإن كان مباح الدم لكن سلبه ليس بغنيمة كأهل البغي» إلا إذا كان سلبه 
للمشركين أعاروه إياه. سرخسي . وما ذكره في الدر المنتقى عن البرجندي عن الظهيرية 
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في مباح القتل فلا يستحقه بقتل امرأة ومجنون ونحوهما ممن لم يقاتل. وسماع القاتل 
مقالة الإمام ليس بشرط) في استحقاقه ما نفله» إذ ليس في الوسع إسماع الكل» 
ويعم كل قتال في تلك السنة ما لم يرجعواء وإن مات الوالي أو عزل ما لم يمنعه 
الثاني. نهر . وكذا يعم كل قتيل» لأنه نكرة في سياق الشرط› وهو «من» بخلاف 
إن قتلت قتيلا» . 


من أنه يستحق السلب بقتل من لم يقاتل استحساناً لم أره في الظهيرية» بل الذي فيها 
عدم الاستحقاق كما عزاه إليها القهستاني» فافهم. قوله: (ممن لم يقاتل) حتى لو قاتل 
الصبىّ فله سلبهء لأنه مباح الدم» وكذا المرأة كما في شرح السير. قوله: (ويعم كل 
قتال في تلك السنة) الأولى السفرة كما عبر في البحر والنهرء وفي شرح السير: لو نفل 
في دار الحرب قبل القتال يبقى حكمه إلى أن يخرجوا من دار الحرب»ء حتى لو رأى 
مسلم مشركاً نائماً فقتله فله سلبه» كما لو قتله في الصف أو بعد الهزيمة؛ أما لو نفل 
بعد ما اصطفوا للقتال فهو على ذلك القتال حتى ينقضي ولو يقي أياما. قوله: (وإن 
مات الوالي أو عزل) في شرح السير: لو جاء مع المدد أمير وعزل الأمير الأول بطل 
تنفيلهء فيما يستقبل لزوال ولايته بالعزل؛ أما لو لم يقدم أمير بل مات أميزهم فأمر 
عليهم غيره لم يبطل حكم تنفيل الأول لأن الثاني قام مقامهء إلا إذا أبطله الثاني أو 
كان الخليفة قال لهم: إن مات أميركم فأميركم فلان فيبطل تنفيل الأول لأن الثاني 
نائب الخليفة بتقليده من جهته» فكأنه قلده ابتداءء فينقطع حكم رأي الأول برآي 
فوقه اه ملخصا. 

وحاصله: بطلاته بالعزل» وكذا بالموت إذا نصب غيره بعده من جهة الخليفة لا 
من جهتهمء وهو خلاف ما في الشرح تبعاً للبحر والنهر. قوله: (لأنه نكرة في سباق 
الشرط) فيه أن النكرة في سياق الشرط إنما تعم في اليمين المثبت» > لأن الحلف على 
نفيه دون المنفى ك (إن لم أكلم رجلا لأنه على الإثبات كأنه قال لأكلمن رجلاء كما 
في التحريرح . 

قلت : ذكر في التحرير أيضاً أنه قد يظهر عموم التكرة من المقام وغيره ك اعلمت 
نفس؟ وتمرة خير من جرادة» وأكرم كل رجل اه. وهنا كذلك كما يأتي تلوهء فافهم. 
قوله: (بخلاف إن قتلت قتيلا) أي فقتل المخاطب قتيلين مثا لا يعم الكلء بل له 
سنب الأول فقط استسحاتاً» والقياس أنه كالأول لأنه علق استحقاقه بشرط يتكرر»ء فلا 
ينتهي بقتل الأول. وجه الاستحسان أنه في الأول لما لم يعين إنساناً بعينه فقد خرج 
الكلام عنه عاماً؛ ألا ترى أنه يتناول جميع المخاطبين» فكما يعم جماعتهم يعم جماعة 
المقتولين» وحقيقة معنى الفرق أن مقصود الإمام من تحريشهم المبالغة في النكاية في 
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ولو قال إن قتلت ذلك الفارس فلك كذا: لم يصحء وإن قطعت رأس أولئك 
القتلى فلك كذا: صح (ولو نفل السرية) هي قطعة من الجيش من أربعة إلى 
أربعمائة. مأخوذة من السري وهو المشي ليلا. درر (الربع وسمع العسكر دوا 


المشركين» ولا فرق في ذلك بين أن يكون القاتل للعشرة مثلاً عشرة من المسلمين أو 
واحداً منهم. وأما الثاني فالمقصود فيه معرفة جلادة ذلك الرجل» وذلك يتم بدون 
إثبات العموم في المقتولين اه. ملخصاً من شرح السير الكبير. وقد خطر لي هذا 
الفرق قيل رؤيتهء ولله تعالى الحمد. 


وحاصله : يرجع إلى أن العموم في أحدها استفيد من قرينة المقام كما نبهنا عليه 
آنفاً» فافهم. قوله: (ولو قال إن قتلت ذلك القارس الخ) أقول: هذا إذا صرح بكونه 
أجرآء وإلا فهو تنفيل لما في السير الكبير للسرخسي» ولو قال الأمير لمسلم حر أو 
عبد: إن قتلت ذلك الفارس من المشركينء فلك علي أجر ماثة دينار» فقتله لم يكن له 
أجرء لأنه لما صرح بالأجر لا يمكن حمل كلامه على التنفيل: والاستشجار على الجهاد 
لا يجوز وإن قال ذلك لذمي. فكذلك عندهما؛ وعند محمد: جازء وأصل جواز 
الاستئجار على لقتل عنده لا عندهماء لأنه إزهاق الروح» وليس من عملهء ولو كان 
الأسرى قتلى فقال من قطع رؤوسهم فله أجر عشرة دراهم» ففعل ذلك مسلم أو ذمي 
استحقهء لأن ذلك ليس من عمل الجهادء ولو أراد قتل الأسرى فاستأجر عليه مسلماً 
أو ذمياً فهو على الخلاف اه. ملخصاً. وهذا صريح بأنه لو لم يصرح بالاستتجار يكون 
تنفيلاء ويشهد له فروع كثيرة في السير الكبير أيضاً منها: من جاء بألف درهم فله 
آلفانء فجاء رجل بألف لم يكن له غيرهاء بخلاف من جاء بأسير فهو له وخسمائة 
درهم فإنه يعطى ذلك لأن المقصود هنا نكاية العدوء وفيما قبله لا مقصود إلا المالء 
ولو قال: من قتل الملك فله عشرة آلاف دينار صح» وإن لم يحصل بقتله مال. قال 
حين اصطفوا للقتال: من جاء برأس فله مائة دينار فهو على رأس الرجال دون السبيء 
لأن المقصود في هذه الحالة التحريض على القتال اه. ففي هذه الفروع ذكر مال 
معلوم» وقد جعل تنفيلا لا إجارة لعدم التصريح بهاء فقد ظهر أن ما ذكره الشارح تبعاً 
للنهر عن المنية» وكذا ما نقله ح عن قاضيخانء ليس على إطلاقه. وأما القول بأن 
الاستئجار على الطاعات جائز عند المتأخرين» ففيه أنهم أجازوه في مسائل خاصة 
للضرورة. وليس الجهاد منهاء ولا يصح حمل كلامهم على كل عبادة كما تبهنا عليه 
ستابقاً فافهم. قوله: (ولو نفل السرية الخ) من فروع قوله: «وسماع القاتل الخ». 
قوله: (هي قطعة من الجيش الخ) قد علمت ما فيه قبل هذا الباب. قوله: (الربع) أي 
ربع الغنيمة: أي بأن جعل لهم ربعها يأخذونه دون بقية العسكر زيادة على سهامهم. 


35 كتاب الحهاد/ ياب المغنم وقسمته 


فلهم النفل) استحساناً. ظهيرية. وجاز التنفيل بالكل أو بقدر منه لسرية لا 
لعسكرء والفرق في الدرر 

قوله: (فلهم التفل) أي للسرية» والأولى أن يقول: «فلها» لثلا يتوهم عود الضمير على 
العسكر . قوله: (استحساناً) والقياس أنه لا نفل لهم لأن المقصود التحريض» ولا 
يحصل إذا لم يسمعه أحد منهم» وتكلم الأمير بذلك في عسكره كتكلمه ليلا مع عياله . 

وجه الاستحسان أن ما يتكلم به فى عسكره يفشوا عادة» وأن عادة الملوك التكلم بين 
خواصهم » وتمامه في شرح السير ‏ 


مطل مهم في تتفل العام بالكل أ بقذر بن 

قوله: (وجاز التنفيل بالكل) بأن يقول للسرية: ما أصبتم فهو لكم سوية بينكم . 
قوله: (أو بقدر منه) بأن يقول: ما أصبتم فلكم ثلثه سوية بينكم بعد الخمسء أو يقول 
قبل الخمس: أي لكم ثلثه بعد إحراج الخمس أو قبل إخراجه: أي ثلث الأربعة 
الأخماس أو ثلث الكل . قوله: (والفرق في الدرر) أي الفرق بين جواز التنفيل المذكور 
للسرية» وعدم جوازه للعسكرء لكنه لم يذكر في الدرر في الفرق إلا التنفيل بالكل» 
لأنه يعلم منه الفرق في التنفيل بقدر منهء وعبارة الدرر هكذا في النهاية عن السير 
الكبير: «أن الإمام إذا قال لأهل العسكر جميعاً ما أصبتم فلكم نفلا بالسوية بعد الخمس؛ 
فهذا لا يجوزء وكذا إذا قال: ما أصبتم فلكمء ولم يقل بعد الخمسء. فإن قعله مع 
السرية جاز» وذلك أن المقصود من التنفيل التحريض على القتال. وإنما يحصل ذلك 
بتخصيص البعض بشي» وفي التعميم إبطال تفضيل الفارس على الراجل وإيطال 
الخمس أيضاً إذا لم يستشن اه. 

قلت: وما ذكره من صحته للسرية صرح به في الهداية والاختيار والزيلعي. لكن 
نقل في البحر عن الكمال التسوية بين العسكر والسرية في عدم الصحة حيث قال: : لو 
قال للعسكر كل ما أخذتم فهو لكم بالسوية بعد الخمس أو للسرية: لم يجزء لأن فيه 
إبطال السهمين الذين أوجبهما الشرعء إذ فيه تسوية الفارس بالراجل» وكذا لو قال: «ما 
أصبتم فهو لكم» ولم يقل بعد الخمس» > لأن فيه إيطال الخمس الثابت بالنص . ذكره في 
السير الكبير. قال الكمال: وهذا بعينه ييطل ما ذكرناه من قوله: عن اسان خترنا فهو له 
عاو اللازم ا وهو بطلان السهمين المنصوصين بالتسوية» يل:وزيادة حرمان من لم 
يصب شيئاً أصلا بانتهاته» فهو أولى باليطلان › والفرع المذكور من الحواشي وبه أيضاً 
ينتفي ما ذكر: أي صاحب الهداية من قوله: إنه لو نفل بجميع المأخوذ جاز إذا رأى 
المصلحةء وفيه زيادة إيحاش الباقين وزيادة الفتنة اه. وتيعه في النهر. 
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أقول وبالله سبحانه وتعالى التوفيق: لا تنافي بين ما نقله الجماعة وما نقله الكمال 
بحمل الأول على السرية المبعوثة من دار الحربء والثاني على المبعوثة من دار 
الإسلامء وبه يندفع ما أورده الكمال على الفرع المنقول عن الحواشي وغيره» كما يعلم 
ما ذكره الإمام السرخسي في السير الكبير في مواضع متفرقة منه. 


وحاصله: أن السرية إن كانت مبعوثة من دار الحرب بأن دخل الإمام مع الجيش 
ثم بعث سرية ونفل لهم ما أصابوا جازء لأنهم قبل التنفيل لا يختصوت بما أصابواء وهذا 
التنفيل للتخصيص على وجه التحريض ؛ وإن كانت السرية مبعوثة من دار الإسلام لم 
يكن له ذلك وكذا لو نفل لهم الثلث بعد الخمسء أو قبل الخمس كان باطلاء لأنه ما 
خص بعضهم بالتنفيل» وليس مقصوده إلا إبطال الخمس أو إبطال تفضيل الفارس على 
الراجل» فلا يجوزء كما لو قال: لا خس عليكم فيما أصبتمء أو الفارس والراجل سواء 
فيما أصيتم فإنه يكون باطلاء فكذا كل تنفيل لا يفيد إلا ذلك باطلء » بخلاف قوله: من 
ترم ندع ومن أصاب منكم شيئاً فهو له دون باقي أصحايهء فإنه يجوز 0 

معنى التخصيص للتحريض لأن القاتل يختص بالنفلء دون ياقى أصحابهء وهذا وإن 
كان فيه إيطال الخمس عن الأسلاب» لكن المقصود منه التحريض» وتخصيص القاتلين 
بإيطال شركة العسكر عن الأسلاب ثم بث يثبت إيطال الخمس عنها تبعأء وقد يثبت تبعاً ما 
لا ثبت قصداً كالشرب والطريق في البيع والوقف في المنقول ين ينما للا وإن 
كان لا يثبت قصدآء ويوضحه أن الإمام لو ظهر غلى بلدة له أن عجسلها شراب ويبطل 
متها سهام من أصابيا والخمس» ولو أراد قسمتها بين الغانمين ويجعل حصة الخمس 
خراجاً للمقاتلة الأغنياء لم يكن له ذلك لأنه إيطال الخمس مقصوداء فلا يجوزء وفى 
الأول يكبت يثبت إبطاله تبعاً لإبطال حق الغانمين في الغنيمة» فيجوز وإن كان في الموضعين 
تخلص المنفعة للمقاتلة اه. ملخصاً من مواضعه ‏ 


والذي تحرّر منه وما مر: أن تنفيل كل العسكر بكل المأخوذ أو ثلثه مثلاً بعد 
إخراج الخمس أو قبله لا يصحء وكذا تنفيل السرية المبعوثة من دارنا لأنها بمنزلة 
العسكرء والتنفيل هو تخصيص بعض المقاتلين بزيادة للتحريضء وهذا ليس كذلك» 
لأنه جعل كل المأخوذ أو ثلثه بين كل المقاتلين سوية بينهم» فصار المقصود منه إيطال 
التفاوت بين الفارس والراجل» وإيطال الخمس أيضاً إن لم يستثنه بأن لم يقل بعد 
الخمس وإيطال ذلك مقصوداً لا يصح. > بخلاف السرية المبعوثة من الجيش في دار 
الحرب» اا ال و لا تعره ا وبي الت عر يا يه 
المأخوذ أو بثلثه لأجل تحريضها على القتال وإن لزم منه إبطال التفاوتء و 
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(ولا ينفل بعد الإحراز هنا) أي بدارنا (إلا من الخمس) لجوازه لصنف واحدء كما 
مر (وسلبه ما معه من مركبه وثيابه وسلاحه) وكذا ما على مركبه؛ لا ما على دابة 
أخرى . 

(و) التنفيل (حكمه قطع حق الباقين لا الملك قبل الإحراز بدار الإسلام؛ 


لكونه ضمناً لا قصداً فصار بمنزلة قوله للعسكر: من قعل منكم قتيلا فله سلبه فإنه 
تخصيص للبعض منهم؛ وهو القاتلء بزيادة على الباقي وإن لزم منه ما ذكرء بخلاف 
قوله لكل العسكر: اام فر لأنه بمنزلة قوله ذلك للسرية المبعوثة من دار 
الإسلام» لعدم المشارك لها فليس ف فيه تخصيص بعض دون بعض » eg‏ ا 
ومبذا التقرير ظهر صحة الفرع المنقول من حواشي الوذانة وهو :عن أعات كينا فين 
ل لاه ميعن اليد ينا افتاه فهر رة فرك هن كل فد ولا بل لدت 
قوله ما أصبتم فهو لكم» أو كل ما أخذتم» فهر لكم بالسوية» لأنه تشريك محض 
بجميع المأخوذ بين جميع العسكر أو السريةء لأن معناه قسمة جميع ما يأخذه كل واحد 
بينهم سوية» فصار المقصود منه إبطال التفاوت» والخمس لا يصح إبطال ذلك قصداً 
كما علمت» وكذا ظهر صحة قوله لو نفل بجميع المأخوذ جاز أي بأن قال من أصاب 
شيئاً فهو له» بخلاف ما أصبتم فهو لكمء > لما علمت من أنه تشريك لا تخصيص»؛ ولا 
يرد عليه قوله إن فيه إبطال السهمين أي التفاوت بين الفارس والراجل» وكذا إبدال 
الخمس لما علمت من أن ذلك جائز إذا كان ضمناً لا قصداًء وهنا حيث وجد تخصيص 
كل آخذ بما أخذه للتحريض» فقد تحقق معنى التنفيل وإِن لزم منه حرمان من لم يصب 
شيعاً . قاغتنم تحقيق هذا المحل فإنه من فيض المولى عز وجل - . قوله: (ولا ينفل بعد 
الإحراز هنا) وكذا قبل الإحراز بعد الإصابة؛ كما أوضحناه عند قوله وندب للإمام أن 
ينقل وقت القتال . قوله: (لجوازه لصنف واحد) أشار به إلى أنه يشترط أن يكون التنفيل 
المذكور لأحد الأصناف الثلاثة» فلا يجوز لغني كما صرح به الزيلعي والقهستاني 
وغيرهماء وما بحثه في البحر رده في النهر وغيره. قوله: (وسلبه) بفتحتين بمعنى 
المسلوب والجمع أسلاب. قرله: (ما معه من مركبه وثيابه) ومن ذهب وفضة في 
حقيبته أو وسطهء وخاتم وسوار ومنطقة في الصحيح ر عن الحقائق. قوله: (لاما 
على دابة أخرى) ولا ما كان مع غلامه أو في خيمته. نهر. قوله: (حكمه قطع حق 
الباقين) أي باقي الغانمين» وحينتذ فلا حمس فيما أصابه لأحدء ويورث عنهء ولو مات 
بدار الحرب . شرنبلالية فليحفظ . در . منتقى . 

قلت : ومن حكمه قطع التفاوت أيضاً فيستوي فيه الفارس والراجل كما قدمنا عن 
شرح السير. قوله: (لا الملك قبل الإحراز) هذا عندهما وعند محمد يثبت ووجوب 
الضمان بالإتلاف . هداية وغيرها قلت . والظاهر أن المراد بنفي ثبوت الملك عندهها 
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فلو قال الإمام من أصاب جارية فهي لهء فأصابهبا مسلم فاستيرأها لم يحل له 
وطؤها ولا بيعها) كما لو أخذها المتلصص ثمة واستبرأها: لم تحل له إجاعاً. 

(والسلب للكل إن لم ينفل) لحديث: «ليس لك من سلب قتيلك إلا ما 
طابت به نفس إمامك» فحملنا حديث السلب على التنفيل. . 

قلت: وفي معروضات المفتي أبي السعود: هل يحل وطء الإمام المشتراة 
من الغزاة الآن حيث وقع الاشتباه في قسمتهم بالوجه المشروع؟ فأجاب: لا 
توجد في زماننا قسمة شرعيةء لكن في سنة 444 وقع التنفيل الكلي فبعد إعطاء 
الخمس لا تبقى شبهة ابتداء. انتهى . فليحفظ» والله أعلم . 
نفي تمامهء وإلا فكيف يورث مال لم يملكه مورئهء ولم أر من نبه عليه. در. منتقی . 
قوله: (لم يحل له وطؤها ولا بيعها) أي قبل الإحراز خلافاً لمحمد كما مر. قوله: (لم 
تحل له إجماعاً) أي حتى يخرجها ثم يستبرئها ط عن الشلبي. قوله: (والسب للكل) أي 
لكل الجند إن لم ينفل الإمام به للقاتل وخصه الشاقعي رحه الله بالقاتل. در . منتقى. 
قوله: (لحديث الخ) ذكر في الفتح أن الحديث ضعيف» ولا يضر ضعفه لأنا نستأنس 
به لأحد محتملي حديث السلب أي قوله عليه الصلاة والسلام: «مَن قَتَلّ تيلا هله سلبه» 
بحمله على التنفيل وليس كل ضعيف باطلاء وقد تضافرت أحاديث ضعيفة تفيد أن 
حديث السلب ليس نصبا'' عاماً مستمراً» والضعيف إذا تعددت طرقه يرتقى إلى 
الحسنء فيغلب الظن بأنه تنفيل» وتمام تحقيق المقام فيه. قوله: (حيث وقع الاشتباء 
في قسمتهم) الأولى في قسمتهن بضمير النسوة لعوده إلى الإماء: إلا أن يقال أنه عائد 
إلى الغزاة وفيه بعدء ثم الواقع الآن أنه لا تقسم غنيمة أصلاً كما ذكره في الجواب. 
قوله : (وقع التنفيل الكلي) أي بقول السلطان: كل من أخذ شيئاً فهو لهء أما لو قال كل 
ما أصبتم فهو لكمء فإنه لا يصح كما مرء والمراد وقوعه لأيّ عسكر كانء في أي 
غزوة كانت: وإلا خالفه ما مر من أنه يعم كل قتال في تلك السنة ما لم يرجعواء لكن 
يبقى النظر فيما بعد موت السلطان المنفل على هذا الوجه أو بعد عزله وتولية غير 
هل يبقى الأول العام أم لا؟ ويتعين عدمه ما لم ينفل الثاني مثله؟ وهكذا إلى وقتنا هذاء 
فقد ذكر في الخيرية أن أمر السلطان لا يبقى بعد موته» وما قيل من أن كل سلطان من 
سلاطين آل عثمان نصرهم الله تعالى» يؤخذ عليه عهد من قبله: لا نفع كما أوضحت 
ذلك في كتابي [تنبيه الولاة والحكام على شاتم خير الأنام]. 

مَطْلَب في حُكم ألعييمَةٍ المَأحُودَة بلا قِسْمَةٍ في رَمَانَِا 
قوله: (فبعد إعطاء الخمس لا تبقى شبهة) قد علم مما قدمناء قريباً عند قوله: 


(1) في ط (قوله نصبا) كنا بالأصل المقابل على خط المؤلف ولعله الصواب «نصا». 


4“ : كتاب الحهاد/ باب المغنم وقسمته 


واس ع ها فاه وه وس هس مه هاواه ا م سس مس عه وأواس جا هاو ساس سا هماع سام سا وه جاجد جام 2ه مد عر د 5 ع 5 


«وجاز التنفيل بالكل؛ أنه لا يلزم إعطاء الخمس في التنفيل العام المقصود منه 
التخصيص دون التشريك» كما لا يلزم فيه تفاوت الفارس والراجل لسقرط ذلك ضمنا 
لاقصداء على أن الواقع في زماننا عدم القسمةء » وعدم إعطاء الخمس فكيف تنتفي 
الشبهة على فرض لزوم الخمس» بل الشبهة باقية من حيث آنا لا نعلم أن سلطان زماننا 
هل نفل تنفيلاً عاماً أم لاء ولا يقال: إن عدم القسمة اليوم دليل على وجود التنفيل» 
لأن جيوش زماننا يأخذون ما تصل إليه أيدييم سلباً ونببة» حتى من بلاد الإسلام ولو 
ظهر مالكه المسلم لا يدفعه إليه إلا بثمنه فليس في حالهم ما يقتضي حملهم على 
الكمالء وكذا حكام هذا الزمان وأمراء الجيوش: لا ينفلون ولا يقسمون» ولا 
يخمسونء» فالظاهر أن ما يؤخذ من الغنائم اليوم حكمه حكم الغلول» وقد ذكر في شرح 
السير الكبير أن الغالٌ إذا ندم وأتى بما غله إلى الإمام بعد تفرق الجيش» فإن شاء رده 
عليه وأمره بصرفه إلى مستحقيه» وإن شاء أخذه منه ودفع خمسه لمستحقه ويكون الباقي 
كاللقطةء فإن لم يقدر على أهله”'2 تصدق به أو جعله موقوفاً في بيت المال وكتب 
عليه أمره» وإن لم يأت به الخال إلى الإمام إن لم يقدر على رده إلى أهله فالمستحب 
له أن يتصدق بهء وإن قدر فالحكم فيه كاللقطة ودفعه إلى الإمام أحبٌ كما في اللقطةء 
فيعطي الخمس منه لأهلهء وذكر أيضاً أن بيع الغازي سهمه قبل القسمة باطل كإعتاقه . 
مَطْلَبٌ فِي وَطءِ ألسّرَارِي فِي رَمَاننا 

وفي حاوي الزاهدي : اشترى جارية مأسورة لم يؤة منها الخمس من الأمير ينفذء 
ويحل وطؤهاء وإن اشتراها ممن وقعت في سهمه نفذ في أربعة أخاسها ولا يحل له 
وطؤها اه: أي إذا قسمت ولم تخمس» » وإنما حل في بيع الأمير بناء على أن له البيع 
قبل الإحرازء كما مرء ويكون الخمس حينتذ واجباً في الثمن لا فيها فيحل وطؤهاء 
فإذا لم يوجد تنفيل ولا قسمة ولا شراء من أمير الجيش : لا يحل الوطء بوجه أصلاء 
لكن لا نحكم على كل جارية بعينها من الغنيمة بأنها لم يوجد فيها شيء من ذلك» 
لاحتمال أن من أخذها اشتراها من الأميرء فارتفع تيقن الحرمة وبقيت الشبهة القويةء 
إن اللاغر :ين خا التعيوش في زا علا ر ولا ترتفع الشبهة بعقده عليها لأنها 
حيث كانت مشتركة بين الغانمين وأصحاب الخمس» لم يصح تزويجها نفسهاء فالأحوط 
ما نقله بعض الشافعية عن بعض أهل الورع: أنه كان إذا أراد التسري بجارية شراهاً ثانياً 
من وكيل بيت المال. 
)0 في ط (قوله فإن لم يقدر على أهله الخ) هكذا بخطهء ولعله سقط من قلمه شيءء والأصل (فإن لم يقدر 

على رده إلى أهله الخ). 


كتاب الجهاد/ باب المغنم وكسمته ۲۵ 


لمعب جيعه العا هل أي اد رارع ياف سا سه الا "ع شا ا "ند جر ها لذ کک وار أيه مرخ "يها ھی جل وخ مده بها ها او اد أي اليا 


قلت: أي لأنه إذا حصل اليأس من معرفة مستحقها من الغانمين صارت بمنزلة 

اللقطة» واللقطة من مصارف بيت المال» لكن إذا كان المشتري فقيراً: له تملكها. 
مَطلَبٌ: فِِمَنَ لَه حن في بَيْتِ أَلمَالِ وَطَفْرَ بفَيْءِ مِنْ بَيْتِ آلمَالٍ 

ونقل في القنية عن الإمام الوبري أن من له حظ في بيت المال ظفر يما له وجه 
لبيت المال فله أن يأخذه ديانة أه. ونظمه في الوهبانية وفي البزازية قال الإمام 
الحلواني: إذا كان عنده وديعة فمات المودع بلا وارث: له أن يصرف الوديعة إلى نفسه 
في زماننا: لأنه لو أعطاها لبيت المال لضاعت» لأنهم لا يصرفونه مصارفه» فإذا كان 
من أهله صرفه إلى نفسهء وإلا صرفه إلى المصرف اه. 

وقدم الشارح هذا في باب العشر من كتاب الزكاة» وظاهره أن من له حظ في 
بيت المال بكونه فقيراً أو عالماً أو نحو ذلك» ووجد ما مرجعه إلى بيت المال من أيّ 
بيت هن البيوت: الأربعة الآدية في آخر الجزية له أخذه ديانة بطريق الظفر في زماناً: ولا 
يتقيد أخذه بأن يكون مرجع المأخوذ إلى البيت الذي يستحق منه» وإلا فمصرف تركه 
بلا وارث ولقطة هو لقيط فقير وفقير لا وليّ له. وقوله: فإذا كان من أهله: أي من 
أهل بيت المال غير مقيد بكونه من أهل ذلك البيت. كما هو ظاهر كلام الوبري أيضاًء 
لأنه لو تقيد بذلك لزم أن لا يأخذ مستحق شيئ لأن بيت المال في زماننا غير منتظم» 
وليس فيه بيوت مرتبة» ولو رذ ما وجده إلى بيت المال لزم ضياعه لعدم صرفه الآن في 
مصارفه كما حررناه في باب العشر من الزكاة» فعلى هذا إذا اشترى جارية من الغنيمة: 
فإن كان ممن يستحق من الخمس» جاز له صرفها إلى نفسه بطريق استحقاقه من 
الخمسء وإن لم يكن مستحقاً منه وله استحقاق من غيره كالعالم الغني ينبغي له أن 
يملكها لفقير مستحق من الخمس» ثم یشترا منه أو يملكه خمسها فقطء ثم يشتريه منه 
لأنه لو وصرفها إلى نفسه يبقى فيها الخمس فلا يحل له وطؤهاء لكن قد يقال: إن 
الغنيمة بعد الإحراز صارت مشتركة بين الغانمين» وأصحاب الخمس» وقد مر أن من 
مات بعد الإحراز يورث نصيبف ولكن لما جهلت أصحاب الحقوق وانقطع الرجاء من 
معرفتهم صار مرجعها إلى بيت المال» وانقطعت الشركة الخاصة؛ وصارت من حقوق 
بيت المال» كسائر أموال بيت المال المستحقة لعامة المسلمين استحقاقاًء لا بطريق 
الملك» لأن من مات وله حق في بيت المال لا يورث حقه منه» بخلاف الغنيمة 
المحرزة قبل جهالة مستحقيهاء وتفرقهم فإنها شركة خاصةء وحيث صار مرجعها بيت 
المال لم يبق فيها حق الخمس أيضاًء فلمن يستحق من بيت المال أن يتملكها لنفسهء 
هذا ما ظهر لي . 


كف كتاب الجهاد/ باب استيلاء الكفار 


بَاب أَسْتَيْلاءٍ الكفار 
على بَعْضِهِمْ يَعْضاً أو عَلَى أَمْوَالِنا 
(إذا سبى كافر كافراً) آخر (بدار ار ب وأخذ ماله ملكه) ۰ غل 


(وملكنا ما من ذلك) السبي للكافر (إن غلينا ف 


وقد رأيت رسالة لمحقق الشافعية السيد السمهودي قال فيها: وقد كان شيخنا 
الوالد قد شرى لي أمة للتسرّي؛ فذاكر شيخنا العلامة محقق العصر الجلال المحلي في 
أمر الغنائم والشراء من وكيل بيت المال فقاك له شيخنا الوالد: نحن نتملكها بطريق 
الظفر لما لنا من الحق الذي لا نصل إليه في بيت المالء لأن تلك الجارية على تقدير 
كونها من غنيمة لم تقسم قسمة شرعية قد آل الأمر فيها إلى بيت المالء لتعذر العلم 
بمستحقيهاء فقال شيخنا المحلي : نعم لكم فيه حقوق من وجوه أه. وهذا موافق لما 
نقلناه عن القنية وعن البزازية» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

بَابُ أشتيلاء الكفارٍ 

لما فرغ من بیان حكم استيلاثنا عليهم شرع في بیان حكم استيلاء بعضهم على 
بشن وحكم استيلائهم علينا . فتح. . وبه ظهر أنه من إضافة المصدر إلى فاعله لا إلى 
مرل ايتا ؛ لأنه هو مافرغ من بيانه» فافهم. قوله: (على بعضهم بعضا) تبع في هذا 
التعبير صاحب النهر» وصوابه ابعضهم على بعض؛ كما قالح أو إسقاط لفظ «بعضاً» 
كما قال ط. قوله: (بدار الحرب) أفاد إطلاقه أنه لا يشترط الإحراز بدار المالك حتى 
لو استولى كفار الترك والهند على الروم وأحرزوها بالهندء ثبت الملك لكفار الترك 
ككفار الهند كما في الخلاصة. فهستاني ونحوه في البحر. ويأتي ما يؤيده» لكن ذكر 
ابن كمال أن الإحراز هنا غير شرط» دنا عر صوصن في الا الآنية وهي قوله: 
«وإن غلبوا على أموالنا الخ؛ على ما أفصح عنه صاحب الهداية اه: أي حيث أطلق 
هناء وقيد بالإحراز في الآنية» وذكر في الشرنبلالية مثل ما ذكره ابن كمال» فتأمل: 
قوله: (لاستيلائه على مباح) أي فيملكه هو بمباشرة سبيه كالاحتطاب والاصطياد. 
قوله : (ولى سبي الخ 5ن المسألة بتعليلها في الدرر عن واقعات الصدر الشهيد» > ولم 
بذكر أموال أهل الذمة لأنها كأموالنا فتملك بالإحرازء وقوله: من دارنا: الظاهر أنه 
إحتراز عما لو لحق الذمي بدار الحرب فسبى منهاء أما لو دخل دارهم على نية العودء 
فالظاهر أنه لا يماك بالسبي ليقاء عهد الذمة» فله حكمنا. تأمل . قوله: (من ذلك 
السبي للكافر) فسر اسم الإشارة بما ذكر ليفيد أنه راجع إلى المسألة الأولى دون مسألة 


كتاب الجهاد/ باب استيلاء الكفار فا 
اعتباراً لسائر أملاكهم (وإن غلبوا على أموالنا) ولو عبداً مؤمناً (وأحرزوها بدارهم 
ملكوها) لا للاستيلاء على مباح» 
الذمي؛ لأغهم إذا لم يملكوا الذمي إذا سبوه لم نملكه منهمء فافهم. قوله: (اعتباراً 
بسائر أملاكهم) أي كما نملك باقي أملاكهم وشمل ما إذا كان بيننا وبين المسبيين 
موادعة. لأنا لم نغدرهم إنما أخذنا مالآ خرج عن ملكهمء ولو كان بيننا وبين كل من 
الطائفتين موادعة كان لنا أن نشتري من السابين لما ذكرناء إلا إذا اقتتلوا بدارناء لأنهم 
لم يملكوه لعدم الإحراز فيكون شراؤنا غدراً بالآخرين» لأنه على ملكهم» وتمامه في 
البحر عن الفتح. وقوله: لم يملكوه لعدم الإحرازء يدل على اشتراط الإحراز في 
المسألة المارة» كما ذكرناه. 
مَطْلَبٌ فِيْمَا َو باع آلْحَرْبِئْ وَلَتهُ 

تنبيه: في النهر عن منية المفتي : إذا باع الحربي هناك ولده من مسلم عن الإمام 
أنه لا يجوز ولا يجير على الرد. وعن أبي يوسف أنه يجبر إذا خاصم الحربي. ولو دخل 
دارنا بأمان مع ولده فباع الولد: لا يجوز في الروايات اه: أي لأن في إجازة بيع الولد 
نقض أمانه كما في ط عن الولوالجية. قوله: (ولو عبداً مؤمناً) وكذا الكافر بالأولىء 
وكان الأولى التعبير بلقن ليخرج المدبر والمكاتب وأم الولدء فإنهم لا يملكوتبم كما 
سيذكره المصنفء ومثل العيد الأمة كما في الدرر. 

مَطَلَبٌ : يُلْحَقُ بدَار آلحَرْبٍ المَفَارَةُ وَالبَخْرٌ الملّح 

قوله: (وأحرزوها بدارهم) ويلحق بها البحر الملح ونحوه كمفازة ليس وراءها 
بلاد إسلام» نقله بعضهم عن الحموي. وفي حاشية أبي السعود عن شرح النظم 
الهاملي : سطح البحر له حكم دار الحرب اه. وفي الشرنبلالية قبيل باب العشر: سثل 
قارىء الهداية عن البحر الملح أمن دار الحرب أو الإسلام؟ أجاب: إنه ليس من أحد 
القبيلين لأنه لا قهر لأحد عليه اه. قال في الدر المنتقى هناك: لكن قدمنا في باب 
نكاح الكافر أن البحر الملح ملحق بدار الحرب. قوله: (ملكوها) هو قول مالك وأحمد 
أيضاًء فيحل الأكل والوطء لمن اشتراه منهم كما في الفتح لقوله تعالى: هلِلْفُقََاء 
لْمُهَاجِرِينَ 4 [الحشر: ۸] سماهم فقراءء فدل على أن الكفار ملكوا أموالهم التي 
هاجروا عنهاء ومن لا يصل إلى ماله ليس فقيراًء بل هو ابن سبيل» ولذا عطفوا عليهم 
في آية الصدقات» وهذا مؤيد لما ورد من طرق كثيرة» وإن كانت ضعيفة تفيد هذا 
الحكم بلا شك» كما أوضحه وأطال في تحقيقه ابن الهمام. قوله: (لا للاستيلاء الخ) 
رد على الهداية حيث ذكر أن عند الشافعي لا يملكونباء لأن الاستيلاء محظورء فلا يفيد 
الملك. 


۸ كتاب الجهاد/ باب استيلاء الكفار 


۴# و ا وك .و1011 
لما أن الصحيح من مذهب أهل السنة: أن الأصل في الأشياء التوقف» والإباحة 
رأي المعتزلةء بل لأن العصمة من جملة الأحكام المشروعة» وهم لم يخاطبوا بهاء 
فبقي في حقهم مالآ غير معصوم فيملكونه» كما حققه صاحب المجمع في 
وود "ل a‏ و رومض لد رسو دواد در نودي كنار واف كلتلا الى 


ولنا أن الاستيلاء ورد على مال مباح» لأن العصمة في المال إنما ثبتت على 
منافاة الدليل» وهو قوله تعالى : ظهُوَ الي حَلَقَ لَكُمْ مَا في الأزض جميعاً4 [البقرة: 
9 فإنه يقتضي إباحة الأموال وعدم العصمة» » لكنها ثبتت لضرورة تمكن المالك من 
الانتفاع» فإذا زالت المكنة بالاستيلاء وتباين الدارين عاد مباحاً كما كان اه. موضحاً من 
العثاية والفتح . 

مَطْلَبَ فِي أنّ الأضلّ فِي آلأَشْيَاء ألإبَاحَةُ 

قوله : (لما أن الصحيح الخ) حاصله إن هذا التعليل المارٌ عن الهداية ميتي على 
أن الأصل في الأشياء الإباحة وهو رأي المعتزلة» والصحيح من مذهب أهل السنة أن 
الأصل فيها الوقف حتى يرد الشرع» بل الوجه أن العصمة ثابتة بخطاب الشرع عندناء 
فلم تظهر العصمة في حقهم» وعند الشافعي هم مخاطبون بالشرائع» فظهرت العصمة في 
حقهم» قلا يملكونا بالاستيلاء» هذا حاصل ما في المتبع شرح المجمع . 

أقول: وفيه نظر من وجوه: 

الأول: أن ما مر عن الهداية ليس مبنياً على أن الأصل الإباحة» لأن الخلاف 
المذكور فيه إنما هو قبل ورود الشرع» وصاحب الهداية إنما أثيت الإباحة بعد ورود 
الع هى ادون : يعني أن مقتضى الدليل إياحتهاء ٠‏ لكن ثبتت العصمة بعارض» 
وقد صرح بذلك في أصول البزدوي حيث قال بعد ورود الشرع : الأموال على الإباحة 
بالإجماع ما لم يظهر دليل الحرمة» لأن الله تعالى أباحها بقوله: وِخَلَىَ لَكُمْ مَا في 
الأزض جيعاً# [البقرة: ۲۹]. 

الثانى : أن الكفار مخاطبون بالإيمان وبالعقوبات سوى حذ الشرب وبالمعاملات» 
وإنما الخلاف فن العبادات كما قدمناه أوائل الجهاد. 

الثالث: أن قوله: فلم تظهر العصمة في حقهم: أي هو مباح لهمء ففيه رجوع 
إلى القول بالإباحة كما أفاده ط . 

الرابع : أن نسبة الإباحة إلى المعتزلة تغالف لما في كتب الأصول» ففي تحرير ابن 
الهمام : المختار الإباحة عند جمهور الحنفية والشافعية اه. وفي شرح أصول البزدوي 
للعلامة الأكمل : قال أكثر أصحابنا وأكثر أصحاب الشافعي : إن الأشياء التي يجوز أن يرد 
الشرع بإباحتها وحرمتها قبل وروده على الإباحة» وهي الأصل فيها حتى أبيح لمن لم 
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شرحه» ويفترض علينا اتباعهم فإن أسلموا تقرّر ملكهم (وإن غلبنا عليهم) أي 
بعد ما أحرزوها بدارهمء أما قبله فهي لمالكها مجاناً مطلقاً (فمن وجد ملكه قبل 
القسمة) بين المسلمين لا بين الكفار» كما حققه في الدرر (فهو له مجاناً) بلا شيء 
(وإن وجده بعدها فهو له بالقيمة) 


يبلغه الشرع أن يأكل ما شاءء وإليه أشار محمد في الإكراه حيث قال: أكل الميتة وشرب 
الخمر لم يرما إلا بالنهي؛ فجعل الإباحة أصلاً والحرمة بعارض النهي» وهو قول 
الجبائي وأبي هاشم وأصحاب الظاهر . وقال بعض أصحابنا وبعض أصحاب الشافعي 
ومعتزلة يغداد: إنها على الحظر. وقالت الأشعرية وعامة أهل الحديث : إنها الى الوقف»ء 
حتى إن من لم يبلغه الشرع يتوقف ولا يتناول شيئاً» فإن تناول لم يوصف فعله بحل ولا 
ا وقال عبد القاهر البغدادي: تفسيره لا يستحق ثواباً ولا عقاباً وإليه مال الشيخ أبو 
منصور اه. وبسط أدلة الأقوال فيه. قوله : (ويفترض علينا اتباعهم) أي لاستنفاد أموالنا 
ما داموا في دار الإسلام؛ فإن دخلوا دار الحرب لا يفترض؛ والأولى الاتياع؛ بخلاف 
الذراري يفترض اتباعهم مطلقاً. بحر عن المحيط . وقوله: «مطلقاً؛ أيء وإن دخلوا دار 
الحرب» لكن ما لم يبلغوا حصونهم كما قدمناه أول الجهاد عن الذخيرة. قوله: (فإن 
أسلموا تقرر ملكهم) أي لا سبيل لأربابها عليها بحر عن شرح الطحاوي؛ وعبر الشارح 
بالتقرر؛ لأن ملكهم بعد الإحراز قبل الإسلام» على شرف الزوال إذا غلبنا عليهم» وبهذا 
التعبير صح ذكر هذه المسألة في شرح قوله: «وإن غليوا على أموالنا الخ ليفيد أنه 
قوله: «ملكوها» أي ملكا على شرف الزوالء وإلا كان المناسب ذكرها عند قوله: 
«وملكنا ما نجده من ذلك الخ" بأن يقول: إلا أن كانوا أسلموا التقرر ملكهم. تأمل. 
قوله: (أما قبله) أي قبل الإحراز. قوله: (مطلقاً) أي قبل القسمة أو بعدها. قوله: (فمن 
وجد ملكه) الإضافة للعهد: أي الذي يملكه الكفار» فلو دخل في دارنا حربي بأمان 
وسرق من مسلم طعاماً أو متاعاً وأخرجه إلى دارهم ثم اشتراه مسلم وأخرجه إلى دارنا 
أخذه مالكه بلا شيءء وكذا لو أبق عبد إليهم ثم اشتراه مسلمء كما في المحيط وغيره. 
قهستاني . قوله: (كما حققه في الدرر) أي راداً على ما وقع في شرح المجمع لمصنفه 
من حمل القسمة على القسمة بين الكفار» حيث قال: إنه حالف لجميع الكتب كما لا 
يخفى على أولي الأبصار. قوله: (بلا شيء) تفسير لقوله: «جاناً». قوله: (بالقيمة) أي 
قيمته يوم أخذ الغنائم. قهستاني. وفيه أيضاً أنه لو مات المالك لا سبيل لوارثه لأن 
الخيار لم يورث اه: أي لأنه خير بين أخذه بالقيمة وتركه» لكن نقل السائحاني عن 
الخانية لو مات المأسور منه بعد إخراج المشتري من العدوء لورثته أخذه على قول 
محمد : لا لبعض الورثة» وعن أبي يوسف: ليس للورثة أخذه. 
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0 ا ا و إذ 
لو أخيذم: أ خذه بمثله فلا يفيد ولو قبلها أخذه مجاناً كما مر (وبالثمن) الذي اشتر 

به (لو اشتراه منهم تاجر) أي من العدو وأخرجه إلى دارناء وبقيمة كر 
اشتراه به» وبالقيمة لو اتهبه منهم. زاد في الدرر: أو ملكه بعقد فاسدء لكن في 
البحر: شراه بخمر أو خنزير ليس لمالكه أخذه باتفاق الروايات» وكذا لو شراه 
بمثله نسيئة أو بمثله قدراً ووصفاً بعقد صحيح أو فاسد لعدم الفائدة» فلو بأقل 
قدراً وأردأ وصفاً فله أخذه لأنه يفيد» وليس بربا لأنه فداء 


تنبيه: في الشرنبلالية عن الجوهرة: لو كان عبد فأعتقه من وقع في سهمه نفذ 
عتقه وبطل حق المالك» وإن باعه أخذه مالكه بالثمن» وليس له نقض البيع. قوله: 
(جبراً للضررين الخ) لأن المالك القديم يتضرّر بزوال ملكه عنه بلا رضاهء ومن وقع 
العين في نصيبه يتضرّر بالأخذ منه جانا لأنه استحقه عوضاً عن سهمه في الغنيمة» 
ققلنا بحق الأخذ بالقيمة جيراً للضررين بالقدر الممكن» وقبل القسمة: الملك فيه 
للعامة» فلا يصيب كل فرد منهم ما يبالي بفوته فلا يتحقق الضرر اه. درر. قوله: (ولو 

قبلها الخ) مكرر بما قبله ط. قوله: (الذي اشتراه) الضمير المستتر عائد إلى تاجرء لأنه 
وإن تأخر في اللفظ لكنه متقدم : في المعنى» لأنه في جواب الشرطء فإن التقدير: ولو 
اشتراه منهم تاجر أخذه بالثمن الذي اشترأه به. قوله: (وبالقيمة لو اتهبه منهم) لأنه ثبت 
له ملك خاص فلا يزال إلا بالقيمة. بحر. وفيه إشارة إلى أنه لو مثلياً لا فائدة في أخذه 
كما مر. قوله: (أو ملكه بعقد فاسد) أي فإنه يأخذه بالقيمة لو قيمياً. قوله: (ليس 
لمالكه أخذه) أي بالخمر والخنزيرء بل يأخذه بقيمة نفسهء كما نقله في النهر عن 
السراج الوهاج» وحيتئذ لا معنى للاستدراك» بل كان عليه أن يقول: لو ملكه بعقد 
فاسد كما لو شراه بخمر أو خنزير اه ح. 

قلت: لكن صاحب السراج قال في الجوهرة: وإن اشتراه بخمر أو خنزير أخذه 
بقيمة الخمرء وإن شاء تركه اه. إلا أن يحمل هذا على ما إذا كان البيع مثلياًء وما في 
السراج على ما إذا كان قيمياً. تأمل. ولم يذكر: هل له أخذه بقيمة الخنزير؟ والظاهر 
نعم يجعل قيمة الخنزير قائمة مقام المبيع لا مقام الخنزير كما ذكروه في الشفعةء فيما 
لو اشترى دارا بخنزير وشفيعها مسلم يأخذها بقيمة الخنزير وتكون قائمة مقام الدارء 
فتأمل. قوله: (وكذا لو شراه الخ) أي ليس لمالكه أخذه وهذا تقييد لقول المتن 
وبالشمن الخ . قوله : (قلو بأقل قدرا) كما لو كان التاجر اشترى قفيز بر بنصف قفيز منه. 
قوله: (أو أردأ وصفاً) كإن ا* شترى قفيزاً جيداً يأردأ منه؛ وكذا لو بالعكس. قوله: 
(وليس بربا لأنه فداء) أي لا عوض» وهذا راجع إلى قوله فلو بأقل قدرآء أما الأردأ 
وصفاً: بعد التماثل في القدرء ولا يتوهم كونه ربا لأن جيدها ورديئها سواء. قوله: 
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(وإن) وصلية (فقأ عينه) أو قطع يده (وأخذ) مشتريه (أرشه) أو فقأها المشتري» 
فيأخذه بكل الثمن إن شاء لأن اللأوصاف لا يقابلها شيء منه (والقول للمشتري 
في مقداره) أي الثمن (بيمينه عند عدم البرهان) لأن البينة مبينة» ولو برهنا فبينة 
المالك أيضاً خلافاً للثاني. نر (وإن تكرر الأسر والشراء) بأن أسر ثانياً وشراه 
آخر (أخذ) المشتري (الأول من الثاني بثمنه) جيراً لورود الأسر على ملكهء فكان 
الأخذ له (ثم يأخذ) المالك (القديم بالثمنين إن شاء) لقيامه عليه بهماء وقبل أخذ 
الأول لا ناذه القديم كي لا يضيع الثمن (ولا يملكون حرّنا ومدبرنا وأم ولدنا 


(وإن وصلية) أي واصلة ما بعدها بما قبلها لا شرطية. قوله: (فقأ عينه) المناسب أن 
يرسم فقيء بالياء مبنياً للمجهول وصورة المسألة: إذا أخذ الكفار عبداً ودخلوا به دار 
الحرب؛ فاشتراه رجل وأخرجه إلى دار الإسلام ففقئت عيته وأخذ أرشهاء فإن المولى 
تاخ بالشمن الذي أخذه به المشتري من العدوء ولا يأخذ الأرش لأن الملك فيه 
صحيح» فكان الأرض حاصلاً في ملكهء ولو أخذه فإنما يأخذه بمثله لأن الأرش 
دراهم أو دنانيرء وتمامه في العناية. قوله: (أو فقأها المشتري) أشار به إلى قول 
البحر: إنه لا فرق في الفاقىء: بين أن يكون المشتري أو غيره. قوله: (لأن الأوصاف 
الخ) أي والعين كالوصف». لأا بها يحصل وصف الإبصار وقد كانت في ملك صحيح 
فلا يقابلها شيء منه؛ والعقر كالأرش. نمر. قوله : (والقول للمشتري الخ) لأنه ينكر 
استحقاق الأخذ بما يدعيه المالك القديم كالمشتري مع الشفيع. قوله: (لأن البينة 
مبينة) أي مظهرة وهو علة لمقدر» وهو إما عند وجود البرهان من أحدهما فيقبل لأن 
الخ . قوله: (أيضاً) أي كما أن بينة المالك تقبل إذا برهن وحده كما علم مما قبله. 
قوله: (خلافاً للثاني) فإن البينة عنده بينة المشتري. ولا يخفى أن الأرجه الأولء لأن 
البينة لإثبات خلاف الظاهرء والظاهر مع من يكون القول قوله؛ وهو المشتري» فبينة 
المالك أقوى لإثباتها خلافهء هذا ما ظهر ليء فافهم. قوله: (وإن تكرر الأسر والشراء) 
قيد بالتكرار لأن المشتري الأول لو وهبه كان لمولاه أخذه من الموهوب له بقيمته كما 
لو وهبه الكافر لمسلم. فتح. قوله: (لو ورد الأسر على ملكه) أي على ملك المشتري 
الأول فكان الأخذ له» حتى لو أبى أن يأخذه لم يلزم المشتري الثاني إعطاؤه للأول. 
فتح . قوله: (ثم يأخذ المالك القديم) أي ثم بعد أخذ المشتري الأول من المشتري 
الثاني إذا أراد المالك الأول أن يأخذه من المشتري الأول: يأخذه بالشمنين. قوله: 
(وقبل أخذ الأول) الظرف متعلق بما بعده وهو قوله: «لا يأخذه القديم) قال في النهر: 
أي لا يأخذه المالك القديم من الثاني» ولو كان الأول غائياً أو حاضرا أبى عن أخذهء 
لأ الاسر ما وود غل ملكه, قوله: (كي لا يضيع الثمن) أي على المشتري الأول. 
قوله: (ومدبرنا) ظاهر في المدبر المطلقء أما المقيد فهل يملكونه أو لا؟ وفي تعليل 
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ومكاتبنا) لحريتهم من وجه» فيأخذه مالكه مجاناً» لكن بعد القسمة تؤدى قيمته 
من بيت المال (ونملك عليهم جميع ذلك بالغلبة) لعدم العصمة (ولو ند إليهم دابة 
ملكوها) لتحقق الاستيلاء» ET‏ (وإن أبق إليهم قن مسلم فأخذوه) 
قهراً (لا) خلافاً لهماء لظهور يده على نفسه بالخروج من دارنا فلم يبق محلا 
للملك (بخلاف ما إذا أبق إليهم بعد ارتداده قأخذوه) ملكوه ه اتفاقاً» ولو أبق ومعه 


المصنف بأن الاسيتلاء إنما يكون سبياً للملك إذا لاقى محلا قابلا للملك إشارة إلى 
ملكهم المقيد. شرنبلالية . قوله: (فيأخذه مالكه) ولو في يد تاجر اشتراه منهم أو واحد 
من العسكر. ر. قوله: (تؤدي قيمته) أي لمن وقع في سهمه. 
مَطْلَبٌ فِي لَوْلِهِمْ: إن أَهْلَ لزب أَرِقَاء 

قوله: (ونملك عليهم جميع ذلك) فلو أهدى ملكهم لمسلم هدية من أحرارهم 
ملکه» إلا إذا كان قرابة له؛ ولو دخل دارهم مسلم بأمان ثم اشترى من أحدهم ابنه» ثم 
أخرجه إلى دارنا قهراً: ملکهء وهل يملكه في دارهم؟ خلاف» والصحيح ؛ لا: كما في 
المحيط . وفيه إشعار بأن الكفار في دارهم أحرار» وليس كذلك فإنهم أرقاء فيها وإن لم 
يكن ملك لأحد عليهم على ما في المستصفى وغيره. قهستاني ملخصاً. در . منتقى . 

قلت : لكن قدمنا في العتق أن المراد بكونهم أرقاء : أي بعد الاستيلاء عليهم» 
أما قبله فهم أحرار لما في الظهيرية» لو قال لعبده نسبك حر أو أصلك حرّء إن علم 
أنه سبي لا يعتق» وإلا عتق. قال: وهذا دليل على أن أهل الحرب أحرار اه. وما في 
الل علية اها ا رلو أي تقر مو كاب عبرت تمد الو كنا 
في البحر عن المغرب. قوله: (إذ لا يد للعجماء) أي للدابة لكوا لا تعقل. قوله: 
(وإن أبق إليهم قن الخ) أي سواء كان لمسلم أو ذميء قيد بقوله: «إليهم» لأنهم لو 
أخذوه من دار الإسلام ملكوه اتفاقاً؛ وبقوله: «مسلم؛ احترازاً عن المرتد كما يأتي» 
وفي العبد الذمي إذا أبق قولان كما في الفتح» وبقوله: #قهراً؛ لما في شرح الوقاية من 
أن الخلاف فيما أخذوه قهراً وقيدوه؛ أما إذا لم يكن قهراً فلا يملكونه اتفاقاً. و 
قوله: (لا) أي لا يملكونهء فيأخذه المالك القديم بلا شيءء سواء كان موهوباً منهم 
للذي أخرجه أو مشتري أو مغنوماًء لكن لو أخذه بعد القسمة يعوض الإمام المأخوذ 
منه من بيت المال» وتمامه في الفتح. قوله : (لظهور يده على نفسه) لأنه آدمي مكلف 
له يد على نفسه؛ وإنما سقط اعتبار يده لتمكين المولى من الانتفاع وقد زالت يد 
المولى بمجرّد دخوله دار الحرب فظهرت يد العبد على نفسه وصار معصوما بتفسه 
فلم يبق محل للعمنك؛ مكلاف ما إذا أخذوه سو ارا الان يد المولن قان كنا 
لقيام يد أهل الدار» وتمامه في الفتح . قوله: (ملكوه اتفاقاً) لعدم اليد والعصمة ط. 
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فرس أو متاع فاشترى رجل ذلك (كله منهم أخذ) المالك (العبد مجاناً) لما مر أنهم 
لا يملكونه وأخذ (غيره بالشمن) لأخهم ملكوه (وعتق عبد مسلم) أو ذميّ لأنه مجر 
على بيعه أيضاً. زيلعي (شراه مستأمن ههنا وأدخله دارهم) إقامة لتباين الدارين 
مقام الإعتاق كما لو استولوا عليه وأدخلوه دارهم فأبق منهم إلينا: قيد بالمستأمن 
لأنه لو شراه حربيّ لا يعتق عليه اتفاقاً لمانع حق استرداده. 


قوله : (وأخذ غيره بالشمن مجان) أي عند الإمام» وعندهما بالشمن أيضاً اعتباراً لحالة 
الاجتماع بالانفراد» ولا تكون يده على نفسه مانعة من استيلاء الكفار على مانعه لقيام 
الرق المانع للملك بالاستيلاء لغيره. بحر» ونظر فيه في الفتح بأن ملكهم ما معه 
لإباحته» وإنما يصير مباحاً إذا لم تكن عليه يد لأحد وهذا عليه يد العبد. قوله: 
(وعتق عبد مسلم) أي عند أبي حنيفة» ومثله ما لو أسلم في يده كما في العناية . 


مَطْلَبٌ: إا شَرَى آلمُسْتَأيِنٌ عَبْداً ميا حر عَلَى َه 


قوله: (لأنه) أي المستأمن يجبر على بيعه: أي بيع العبد الذمي الذي شراه ولا 
يمكن من إدخاله دار الحرب كما في الزيلعي عن النهاية عن الإيضاح. قوله: (إقامة 
لتباين الدارين الخ) هذا وجه قول الإمام» وقالا: لا يعتق» لأن الإزالة كانت مستحقة 
بطريق معين وهو البيعء وقد انقطعت ولاية الجبر عليه» فبقي في يده عبداء وله أنّ 
تخلص المسلم عن ذل الكافر واجب» فيقام الشرط» وهو تباين الدارين مقام العلة وهو 
الإعتاق تخليصاً له كما يقام مضيّ الثلاث حيض مقام التفريق فيما إذا أسلم أحد 
الزوجين في دار الحرب. ابن كمال. قوله: (كما لو استولوا عليه الخ) ذكر هذا الفرع 
في الدررء لكن ذكر في البزازية وكذا في التاترخانية من الملتقط: عبد أسره أهل 
الحرب وألحقوه بدارهم» ثم أبق منهم» يرد إلى سيده. وفي رواية: يعتق اه. وظاهره 
أن المرجح عدم العتقء وهو ظاهر لأن سيده المسلم له حق استرداده كما يوضحه ما 
يأتي عقبه. قوله: (قيد بالمستأمن الخ) عبارة النهر هكذا: قيد بشراء المستأمن» لأن 
الحربيّ لو أسر العبد المسلم وأدخله داره لا يعتق عليه اتفاقاًء للمانع عنده من عمل 
المقتضى عمله؛ وهو حق استرداده المسلم اه. وبه يظهر ما في عبارة الشارح من 
الخلل. قوله: (لمانع حق استرداده) الإضافة بيانية: أي لمانع هو حق استرداد المولى 
المسلم عبده. 

وحاصله: الفرق من جهة الإمام بين هذه المسألة وما قبلهاء وهو أن كلامنا فيمن 
(1) في ط (قوله وأخذ غيره بالكمن ممانا) هكذا بخطه والذي في الشرح (بالئمن) فقط بدون زيادة كلمة «مجانا» 

على أنه لا معلى للجمع بيئهما. 


¥ کتاب الجهاد/ باب استيلاء الكفار 


نهر (كعبد لهم أسلم ثمة ثمة فجاءنا) إلى دارنا أو إلى عسكرنا ثمةء أو اشتراه مسلم 
او ا أو ا چ ب يقبل ي . بحر (أو 
ظهرنا عليهم) ففي هذه التسع صور يعتق يعتق العبد بلا إعتاق» ولا ولاء لأحد عليهء 
لأن هذا عتق حكمي . درر. وفي الزيلعي: لو قال الحربي لعبده آخذاً بيده : : أنت 


حر لا يعتق عند أبي حنيفة› 


ملكه الحربي في دارنا ووجب إزالته عن ملكه» وهنا لم يملكه قبل إدخاله دارهم» 
فكان للمولى حق استرداده. فلو أعتقناه على الحربي حين أحرزه أبطلنا حق استرداد 
المسلم إياه جبراً؛ فكان ذلك مانعاً من عمل المقتضى عمله: أي من تأثير تباين الدارين 
في الإعتاق. قوله: (كعبد لهم الخ) أي كما يعتق عبد الخ وهذا على قوله خلافاً 
لهما. قوله: (أسلم ثمة) أي في دار الحرب وهو قيد اتفاقي» إذ لو خرج مراغماً 
لمولاه فأسلم في دارنا فالحكم كذلك» يخلاف ما إذا خرج بإذن مولاه أو بأمره 
لحاجة فأسلم في دارناء فإن حكمه أن يبيعه الإمامء ويحفظ ثمنه لمولاه الحربي . 
بحر. قوله: (أو إلى عسكرنا ثمة) لا يعلم فيه خلاف بين آهل العلم. فتح. قوله: (أو 
اشتراه مسلم الخ) أي يعتق خلافاً لهماء لأن قهر مولاء زال حقيقة بالبيع» وكان إسلامه 
يوجب إزالة قهره عنهء إلا أنه تعذر الخطاب بالإزالة فأقيم ماله أثر في زوال الملك 
مقام الإزالة . بحر . قوله: (أو عرضه على البيع الخ) لأنه لما عرضه فقد رضي بزوال 
ملكه. فتح. قوله: (ففي هذه التسع صور) أقول: بل هي إحدى عشرة صورةء إلا أن 
العبد الذي اشتراه المستأمن وأدخله دارهم إما مسلم أو ذمي» وير كنا لى ا 
عليه: أي على العبد المسلم أو الذمي. اه ح. 

قلت: مسألة الاستيلاء قد علمت ما فيها؛ نعم يزاد مسألة ما لو خرج مراغماً 
لمولاء. قوله: (ولا ولاء لأحد عليه الخ) عزاه في الدرر إلى غاية البيان عن شرح 
الطحاوي» واعترض بأن الذي في شرح الطحاوي: :ولا يثبت ولاء العبد الخارج إلينا 
مسلماً لأحدء لأن هذا عتق حكمي» اه. فقد خصه بالخارج إلينا. 

قلت: لكن العذر لصاحب الدرر أن العتق حكمي في الكلء فالظاهر عدم 
الفرق . قوله: (لو قال الحربي الخ) الذي تقدم من المسائل صح فيه العتق بلا إعتاق؛ 
ي > لأن العتق لم يصح فيها مع صريح الإعتاق» والمراد بالحربي من كان 

منشؤه دار الحرب» سواء أسلم هناك أو بقي على حربيته احترازاً عن مسلم دخل دار 
الحرب» فاك شترى عبداً حربياً فأعتقه, فالاستحسان أنه يعتق بلا تخلية وله الولاء» كما 
حررناه أول باب العتق» فراجعه. قوله: (آخذاً بيده) أي لم يِل سبيله. قوله: (لا يعتق 
عند أبي حنيفة) حتى لو أسلم والعبد عنده فهو ملكهء وعندهما: يعتق لصدور ركن 


كتاب الجهاد/ باب المستأمن Ye‏ 


لأنه معتق ببيانه» مسترقٌ ببنانه . 
باب المستأمن 
أي الطالب للأمان (هو من يدخل دار غيره بأمان) مسلماً كان أو حربياً 
(دخل مسلم دار الحرب بأمان حرم تعرّضه لشيء) من دم ومال وفرج (منهم) إذ 
«المسلمون عند شروطهم» (فلو أخرج) إلينا (شيئاً ملكه) ملكاً (حراماً) للغدر 
(فيتصدق به) وجوباء 


العتق من أهله» بدليل صحة إعتاقه عبداً مسلماً في دار الحرب في ممله لكونه تملوكاً. 
قوله: (لأنه معتق ببيانه) أي بتصريحه بلسانه مسترق ببنانه : أي بيده» وهذا وجه قول 
الإمام. قال الزيلعي: وهذا لأن الملك كما يزول يثبت باستيلاء جديد وهو أخذه له 
بيده في دار الحرب» فيكون عبداً له» بخلاف المسلم» لأنه ليس بمحل التملك 
بالاستيلا اه. والله سبحانه أعلم. 
باب المستأمن 

بكسر الميم: اسم فاعل بقرينة التفسيرء ويصح بالفتح اسم مفعول والسين والتاء 
للصيرورة: أي من صار مؤامناً. أفاده ط. قوله: (دار غيره) المراد بالدار: الإقليم 
المختص بقهر ملك إسلام أو كفرء لاما يشمل دار السكنى حتى يرد أنه غير مانع» 
فافهم. قوله: (حرم تعرضه لمشيء الخ) شمل الشيء أمته المأسورة لأا من أملاكهم 
بخلاف زوجته وأم ولده ومدبرته لعدم ملكهم لهن وكذا ما أسروه من ذراري المسلمين» 
فله تخليصهم من أيديهم إذا قدرء أفاده في البحر. 


تنبيه: في كافي الحاكم وإن بايعهم الدرهم بدرهمين نقداً أو نسيئة أو بايعهم 
بالخمر والخنزير والميتة فلا يأس بذلك» لأن له أن يأخذ أموالهم برضاهم في قولهما: 
لأنه ضمن بالاستثمان أن لا يتعرّض لهم» والغدر حرام» إلا إذا غدر به ملكهم فأخذ ماله 
أو حبسه أو فعل غيره بعلمه ولم يمنعه» لأنهم هم الذين نقضوا العهد. بحر . قوله: 
(فلو أخرج الخ) تفريع لكون الملك حراماً على حرمة التعرض كما أشار إليه بقوله: 
«للغدر» فافهم . قوله: (فيتصدق يه) لحصوله بسيب محظور» وهو الغدر» حتى لو كان 
جارية لا جل له وطؤها ولا للمشتري منه» بخلاف المشتراة شراء فاسداًء فإن حرمة 
وطئها على المشتري خاصةء وتحل للمشتري منه لأنه يباع بيعاً صحيحاً فانقطع به حق 
البائع الأول في الاستردادء وهنا الكراهة للغدر والمشتري الثاني كالأول فيه» وتمامه في 
الفتح وفيه: لو تزوّج امرأة منهم ثم أخرجها إلى دارنا قهراً ملكها فينفسخ النكاح ويصح 


۲۷٦‏ كتاب الجهاد/ باب المستأمن 


قيد بالإخراج لأنه لو غصب منهم شيئاً رده عليهم وجوباً (بخلاف الأسير) فيباح 
تعرضه (وإن أطلقوه طوعاً) لأته غير مستأمن» فهو كالمتلصص (فإنه يجوز له أخذ 
المال وقتل النفس دون استباحة الفرج) لأنه لا يباح إلا بالملك (إلا إذا وجد امرأته 
المأسورة أو أم ولده أو مدبرته) لأنهم ما ملكوهن بخلاف الأمة (ولم يطأهن أهل 
الحرب) إذ لو وطؤوهن تجب العدة للشبهة (فإن أدانه حربيّ ديناً ببيع أو قرض 
وبعكسه أو غصب أحدهما صاحبه وخرجا إلينا لم نقض) لأحد (بشيء) لأنه ما 
التزم حكم الإسلام فيما مضى بل فيما يستقبل (ويفتي المسلم برد المغصوب) . 


بيعه لهاء وإن طاوعته لا يصح بيعها لأنه لم يملكهاء وقيدوا إخراجها كرهاً بما إذا 
أضمر في نفسه أنه يخرجها ليبيعهاء ولا بد منه إذ لو أخرجها لاعتقاده أن له أن يذهب 
توصت ذا أوفاها المعجل ينبغي أن لا يملكها اه. قوله: (قيد بالإخراج لأنه لو غصب 
الخ) يعني: ولم بخرجه لأنه حترز القيدء وعبارته في الدر المنتقى : قيد بالإخراج لأنه 
لو لم يخرجه وجب رده عليهم للغدر. قوله: (وإن أطلقوه) أي تركوه في دارهم. فتح. 
قوله: (لأنه لا يباح إلا بالملك) ولا ملك قبل الإحراز بدارنا. قوله: (إلا إذا وجد) أي 
الأسير ومثله التاجر كما قدمناه. وفي قوله : «إمرأته» إشارة إلى بقاء النكاح» سواء سبيت 
الزوجة قبل زوجها أو بعده» لكن في فتاوى قارىء الهداية أن المأسورة تبين. 
شرنبلالية . ثم نقل في النكاح ما يفيد آنا لا تبينء لعدم تباين الدارين . قال: فليتأمل 
فيما في فتاوى قارىء الهداية. درء منتقى. قوله: (بخلاف الأمة) أي القنة المأثورة» فلا 
يحل له وطؤها مطلقاً لأنما مملوكة لهم . بحر. قوله: (تجب العدة) فلا يجوز وطؤهن حتى 
تنقضي عدتهن. بحر . قوله: (للشبهة) أي شبهة الملك. ففي البحر في غير هذا الموضع 
عن المحيط : لأنهم باشروا الوطء على تأويل الملك فتجب العدة ويثبت النسب اه. 
قوله: (فإن أدانه التاجر) الذي دخل دار الحرب بأمان. قوله: (ببيع أو قرض) ظاهره 
شمول الدين للقرضء وهو موافق لما في المغرب» مخالف لما في القاموس . 


وفي «طلبة الطلبةة ما حاصله: أن من قصر المداينة على البيع بالدين شدد فقال 
أدان من باب الافتعال: ومن أدخل فيه القرض ونحوه مما يجب في الذمة بالعقد أو 
الاستهلاك خفف. وتمامه في النهر. قوله: (وبعكسه) أي بأن أدان حربياً. قوله: (لأنه 
ما التزم الخ) قال الزيلعي: لأن القضاء يستدعي الولاية ويعتمدهاء ولا ولاية وقت 
الإدانة أصلاء إذ لا قدرة للقاضي فيه على من هو في دار الحرب» ولا وقت القضاء 
على المستأمن, لأنه ما التزم حكم الإسلام فيما مضى من أفعاله» وإنما التزمه فيما 
يستقبل» والغصب في دار الحرب سبب يفيد الملك. لأنه استيلاء على مال مباح غير 


كتاب الجهاد/ باب المستأمن VY‏ 


زيلعي» زاد الكمال (و) برد (الدين) أيضاً (ديانة) لا قضاءء لأنه غدر (وكذا 
الحكم) يجري (في حربيين فعلا ذلك) أي الإدانة والغصب (ثم استأمنا) لما بينا 
(خرج حربيٍ مع مسلم إلى العسكر فادعى المسلم أنه أسيره» وقال) الحربي 
(كنت مستأمناً فالقول للحربي إلا إذا قامت قرينة) ككونه مكتوفاً أو مغلولاً عمل 
بالظاهر. بحر (وإن خرجا) أي الحربيان (مسلمين) وتحاكما (قضى بينهما بالدين) 
لوقوعه صحيحاً للتراضي (و) أما (الغصب ف )للاء لما مر أنه ملكه (قتل أحد 
المسلمين المستأمنين صاحبه) عمداً أو خطأ (تجب الدية) لسقوط القود ثمةء 
كالحد (في ماله) فيهما لتعذر الصيانة على العاقلة مع تباين الدارين (والكفارة) 
أيضاً (في الخطأ) لإطلاق النص (وفي) قتل أحد (الأسيرين) الآخر (كفر فقط) 


معصوم» فصار كالإدانةء وقال أبو يوسف: يقضي بالدين على المسلم دون الخغصب»ء 
لأنه التزم أحكام الإسلام حيث كان. وأجيب بأنه إذا امتنع في حق المستأمن امتنع في 
حق المسلم أيضاً تحقيقاً للتسوية بينهما اه. ملخصاً. قال في الفتح: ولا يخفى ضعفهء 
فإن وجوب التسوية بينهما ليس في أن يبطل حق أحدهما بلا موجبء لوجوب إيطال 
حق الآخر بموجب» بل إنما ذلك في الإقبال والإقامة والإجلاس ونحو ذلك. قوله: 
(لأنه غدر) لأنه التزم بالأمان أن لا يغدرهمء ولا يقضى عليه لما ذكرنا. زيلعي: أي 
من أنه استيلاء على مال مباح . 


والحاصل: أن الملك حصل بالاستيلاء فلا يقضى عليه بالردّ» لكنه بسبب محظور 
وهو الغدرء فأورث خبثاً في الملك» فلذا يفتى بالرد: ديانةء فافهم. قوله: (لما بينا) 
في قوله: «لأنه ما التزم حكم الإسلام الخ». قوله: (ككونه مكتوفاً أو مغلولا) أو مع 
عدد من المسلمين. بحر. قوله: (لوقوعه صحيحا) أي والولاية ثابتة حالة القضاء 
لالتزامهما الأحكام بالإسلام. بحر. قوله: (للتراضي) علة لكونه صحيحاً. قوله: (لما 
مر) أي أول الباب السابق» ولا يؤمر بالردء لأن ملكه صحيح لا خبث فيه. نهر: أي 
لأنه لا غدر فيه» بخلاف المستأمن. قوله: (لسقوط القود) أي في العمدء لأنه لا يمكن 
استيفاء القود إلا يمنعة» ولا منعة دون الإمام وجماعة المسلمين» ولم يوجد ذلك في دار 
الحرب. بحر. قوله: (كالحد) أي كسقوط الحد لو زنى أو سرق لعدم الولاية. قوله: 
(فيهما) أي في العمد والخطإ. قوله: (لتعذر الصيانة) علة لقوله في: «ماله» أي لا على 
العاقلةء لأن وجوب الدية على العاقلة بسبب تركهم صيانته عن القتل» ولا قدرة لهم 
عليها مع تباين الدارين» وهذا في الخطإء فكان ينبغي أن يزيد: ولأن العواقل لا تعقل 
العمد. قوله: (لإطلاق النص) هو قوله تعالى: وَمَنْ َكل مُؤمناً خطَأ فَعَحْرِيرُ رقب 


1۷۸ كتاب الجهاد/ باب المستأمن 


لما مر بلا دية (في الخطأ) ولا شيء في العمد أصلاء لأنه بالأسر صار تبعاً لهمء 
فسقطت عصمته المقوّمة لا المؤثمة فلذا يكفر في الخطأ (كقتل مسلم) أسيراً أو 
(من أسلم ئمة) ولو ورلته مسلمون ثمةء فيكفر في الخطأ فقط لعدم الإحراز 
بدارنا . 
فضل في أشتنمانٍ الكافِر 
لا يمكن حربي مستأمن فينا سنة 


مُؤْمِئَةِ4 [النساء 97] بلا تقييد بدار الإسلام أو الحرب. درر. قوله: (لما مر) أي من 
إطلاق النص . قوله: (ولا شيء في العمد أصلا) أي لا كفارة لأنها لا تجهب في العمد 
عندناء ولا قود لما ذكره» وهذا عندهء وقالا: في الأسيرين الدية في الخطأ والعمدء 
وتمامه في البحر. قوله: (لأنه بالأسر الخ) بيان للفرق من جهة الإمام بين المستأمنين 
والأسيرين» وذلك أن الأسير صار تبعاً لهم بالقهر حتى صار مقيماً بإقامتهم ومسافراً 
بسفرهم كعبيد المسلمين» فإذا كان تبعاً لهم فلا يجب بقتله دية كأصله وهو الحربي 
فصار كالمسلم الذي لم اجر إليناء وهو المراد بقوله: «كقتل مسلم» من أسلم ثمة: 
أي في دار الحرب» فإنه لا يجب بقتله إلا الكفارة في الخطأء لأنه غير متقوّم لعدم 
الإحراز بالدار» فكذا هذا لبطلان الإحراز الذي كان في دارنا بالتبعية لهم في دارهم» 
وأما المستأمن فغير مقهور لإمكان خروجه باختياره فلا يكون تبعاً لهم» وتمامه في 
الزيلعي. قوله: (فسقطت عصمته المقومة) هي ما توجب المال أو القصاص عند 
التعرّض» والمؤئمة ما توجب الإثم والأولى تثبت بالإحراز بالدار كعصمة المال لا 
بالإسلام عندناء فإن الذمي مع كفره يتقوم بالإحراز» والثانية بكونه آدمياً لأنه خلق 
لإقامة الدين» ولا يتمكن من ذلك إلا بعصمة نفسه بأن لا يتعرض له أحد» ولا يباج 
قتله إلا بعارض. أفاده الزيلعي. قوله: (كقتل مسلم أسيراً) أفاد أن تصوير المسألة 
بالأسيرين غير قيدء بل المعتبر كون المقتول أسيراًء لأن المناط كون المقتول صار تبعاً 
لهم بالقهر كما علمت» سواء كان القاتل مثله أو مستأمناًء فلو كان بالعكس بأن قتل 
الأسير مستأمناً فالظاهر أنه كقتل أحد المستأمنين صاحبه» كما بحثه ح. قوله: (ولو 
ورثته مسلمون ثمة) كذا في غالب النسخ» وكان حقه أن يقول: «مسلمين؟ لأنه خبر 
«كان» المقدرة بعد الو». وفي بعض النسخ «المسلمون» فهو صفة لورثته؛ وخر كان 
قوله: «ثمة» والله سبحانه أعلم . 


قصل في أَسْْمَانِ ألكَافِر 
قوله: (ولا يمكن حربيّ مستأمن الخ) قيد بالمستأمن لأنه لو دخل دارنا بلا أمان: 
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لئلا يصير عيناً لهم وعوناً علينا (وقيل له) من قبل الإمام (إن أقمت سنة) قيد 
اتفاقي لجواز توقيت ما دونه كشهر وشهرين. درر. لکن ينبغي أن لا يلحقه ضرر 
بتقصير المدة جداً. فتح (وضعنا عليك الجزية فإن مكث سنة) بعد قوله (فهو 
ذمي) ظاهر المتون أن قول الإمام له ذلك شرط لكونه ذمياًء فلو أقام سنة أو 
سنتين قبل القول؛ فليس بذمي. وبه صرح العتابي» وقيل نعم وبه جزم في الدر. 
قال في الفتح: والأول أوجه (ولا جزية عليه في حول المكث 


كان وما معه فيئاً» ولو قال دخلت بأمان إلا أن يثبت» ولو قال: أنا رسول الملكء فلو 
معه كتاب بعلامة تعرف كان آمناًء ولو دخل الحرم فهو فيء عندهء وقالا: لا يؤخذء 
ولكن لا يطعم ولا يسقى ولا يؤذى ولا يخرج. ولو قال مسلم: أنا أمنته لم يصدق إلا 
أن يشهد رجلان غيره» وسواء أخذ قبل الإسلام أو بعده عند الإمام. وقالا: إن أسلم 
فهو حرٌ ولا يختص به الآخذ عند وظاهر قولهما إنه مختص به. اه. ملخصا من الفتح 
والبحر وقدمنا بعضه قبل باب المغنم. قال الرملي: ويؤخذ مما ذكر جواب حادثة 
الفتوى: وهو أنه يخرج كثيراً من سفن أهل الحرب جماعة منهم للاستقاء من الأنبر التي 
بالسواحل الإسلاميةء فيقع فيهم بعض المسلمين فيأخذهم اه: أي فيكون فيئاً لجماعة 
المسلمين عند الإمام. وفي كونه يخمس عنه روايتان كما قدمناه قبل المغنم. قوله: (لثلا 
يصير عيناً لهم الخ) العين: هو الجاسوسء والعون: الظهير على الأمرء والجمع 
أعوان. عناية. قال الرملي: هذه العلة تنادي بحرمة تمكينه سنة بلا شرط وضع الجزية 
عليه إن هو أقامها. تأمل اه. قوله: (من قبل الإمام) أي أو نائبه ط. قوله: (قيد 
اتفاقي) أي بالنسبة للأقل لا للأكثرء فلا يجوز تحديداً أكثر من سنة بقرينة قوله السابق: 
«لا يمكن؛ الخ ط. قوله: (وقيل نعم) أي يكون ذمياً الأولى إبدال نعم بلا: أي لا 
يكون شرطا. قوله: (وبه جزم في الدرر) أي نقلا عن النهاية» عن المبسوط لكن 
عبارة المبسوط : «ينبغي للإمام أن يتقدم إليه فيأمره» إلى أن قال: «وإن لم يقدر له مدة 
فالمعتبر الحول. قال في الفتح: وليس بلازم: أي لا يلزم من هذا أن قول الإمام له 
ذلك غير شرطء فإنه يصدق بقوله له: إن أقمت طويلا منعتك من العودء فإن أقام سنة 
منعه من العود» وفي هذا اشتراط التقدم» غير أنه لم يوقت له مدة خاصةء والوجه أن 
لا يمنعه حتى يتقدم؟ اه. وأقره في البحر والنهر. 

وحاصله: أن ما في المبسوط غير صريح في عدم الاشتراط» فلا ينافي تصريح 
العتابي بالاشتراط» وهو ما يشير إليه قول الهدايةء لأنه لما أقام سنة بغير تقدير الإمام 
الخ» وبه يستغنى عن قول السعدية: فلعل فيه روايتين» فافهم. وعليه فايتداء المدة من 
وقت التقدم» لا من وقت الدخول. قوله: (ولا جزية عليه في حول المكث) لأنه إنما 


۸۰ كتاب الجهاد/ ياب المستأمن 


إلا بشرط أخذها منه فيه و) إذا صار ذمياً (يجري القصاص بينه وبين المسلم 


صار ذمياً بعده فتجب في الحول الثاني. بحر. قوله: (إلا بشرط أخذها منه فيه) أي في 
الحول: أي بأن قال له: إن أقمت حولا أخذت منك الجزية. فتح. 
مَطْلَب في أحكام المُشتأمن قَبْلَ أن يَصِير ذا 

قوله: (وإذا صار ذمياً يجري القصاص الخ) أما قبل صيرورته ذمياً فلا قصاص بقتله 
عمدا بل الدية. قال في شرح السير: الأصل أنه يجب على الإمام نصرة المستأمنين 
ماداموا في دارناء فكان حكمهم كأهل الذمة؛. إلا أنه لا قصاص على مسلم أو ذمي 
بقتل مستأمن » ويقتص من المستامن بقتل مثلهء ويستوفيه وارثه إن كان معهء وذكر أيضاً 
أن المستأمن في دارنا إذا ارتكب ما يوجب عقوبة لا يقام عليه إلا ما فيه حق العبد من 
قصاص ٠»‏ أو حد قذف. وعند أبي يوسف: يقام عليه كل ذلك إلا حد الخمر كأهل 
الذمة. ولو أسلم عبد المستأمن أجبر على بيعه» ولم يترك يخرج بهء ولو دخل مع 
امرأته ومعهما أولاد صغار» فأسلم أحدها أو صار ذمياً فالصغار تيع له» بخلاف 
الكبارء ولو إناثاً لانتهاء التبعية بالبلرغ عن عقل» ولا يصير الصغير تبعاً لأخيه أو عمه أو 
جده ولو الأب ميتاً في ظاهر الرواية . وفي رواية الحسن: يصير مسلماً بإسلام جده؛ 
والصحيح الأول» E.‏ إسلام الجد الأدنى» لصار مسلماً بإسلام الأعلى» 
فيلزم الحكم بالردة لكل كافرء لأ نهم أولاد آدم ونوج ع الخدم ولو أسلم في 
دارنا وله أولاد صغار في دارهم لم يتبعوه إلا إذا أخرجوا إلى دارنا قبل موت أبيهم اه. 
ملخصاً. وسنذكر عنه أن تبعية الصغير تثبت وإن كان ممن يعبر عن نفسهء وذكر في 
موضع آخر أن المستأمن لو قتل مسلماً ولو عمداً أو قطع الطريق أو تجسس أخبارناء 
فبعث بها إليهم أو زنى بمسلمة أو ذمية كرهاء أو سرق لا ينتفض عهده اه. ملخصاً. 

وحاصله أن المستأمن في دارنا قبل أن يصير ذمياً حكمه حكم الذمي» إلا في 
وجوب القصاص بقتله» وعدم المؤاخذة بالعقوبات غير ما فيه حق العبده وفي أخذ 
العاشر منه العشر» :راتما قل هذا الباب أنه التزم أمر المسلمين فيما يستقبل . 

مَطلبٌ: ما يود مِنَ اللَصَارَى رُوّارٍ يَيْتِ المَقْدِسِ لا يجورٌ 

أقزل وعلى هدا قلا محل آخذ ماله بعقد فاسد» بحلاف العسلم المستامن في 
دار الحربء فإن له أخذ ما لهم برضاهمء ولو بربا أو قمارء لأن مالهم مباح لناء إلا 
أن الغدر حرام» وما أخذ برضاهم ليس غدراً من المستأمن: بخلاف المستأمن منهم في 
دارناء لأن دارنا محل إجراء الأحكام الشرعية؛ فلا يحل لمسلم في دارنا أن يعقد مع 
المستأمن إلا ما يحل من العقود مع المسلمين» ولا يجوز أن يؤخذ منه شيء لا يلزمه 
شرعاً وإن جرت به العادة؛ كالذي يؤخذ من زوار بيت المقدس» كما قدمناه في باب 
العاشر عن الخير الرملي. وسيأتي تمامه في الجزية . 


كتاب الجهاد/ باب المستأمن ۸۱ 


aA awn‏ ماه هاه هشاع همه Ranan‏ هاه شاه هاه هاعد هداعا هاي قاع سام عماس مس سام قاورام عاهاع ماح ماع دم 


وين العزين ذا ملك ني العركب 

وبما قررئاه يظهر جواب ما كثر السؤال عنه فى زماننا: وهو أنه جرت العادة أن 
التجار إذا استأجروا مركباً من حربيّ يدفعون له أجرته» ويدفعون أيضاً مالا معلوماً لرجل 
حربي مقيم في بلاده» يسمى ذلك المال: سوكرة» على أنه مهما هلك من المال الذي 
في المركب بحرق أو غرق أو نهب أو غيرهء فذلك الرجل ضامن له بمقابلة ما يأخذه 
منهمء وله وكيل عنه مستأمن في دارناء يقيم في بلاد السواحل الإسلامية بإذن 
السلطان» يقبض من التجار مال السوكرةء وإذا هلك من مالهم في البحر شيء يؤدي 
ذلك المستأمن للتجار بدله تماما والذي يظهر لي: أنه لا يحل للتاجر أخذ بدل الهالك 
من ماله» لأن هذا التزام ما لا يلزم. 

فإن قلت: إن المودع إذا أخذ أجرة على الوديعة يضمنها إذا هلكت. قلت: 
ليست مسألتنا من هذا القبيلء لأن المال ليس في يد صاحب السوكرة» بل في يد 
صاحب المركب» وإن كان صاحب السوكرة هو صاحب المركب يكون أجيراً مشتركاً 
قد أخذ أجرة على الحفظ» وعلى الحمل» وكل من المودع والأجير المشترك لا يضمن 
ما لا يمكن الاحتراز عنهء كالموت والغرق ونحو ذلك. 

فإن قلت: سيأتي قبيل «باب كفالة الرجلين» قال لآخر: اسلك هذا الطريق فإنه 
آمن» فسلك وأخذ ماله لم يضمن» ولو قال: إن كان خوفاً وأخذ مالك فأنا ضامن: 
ضمنء وعلله الشارح هناك بأنه ضمن الغار صفة السلامة للمغرور نصاً اه: أي بخلاف 
الأولى» فإنه لم ينص على الضمان بقوله: «فأنا ضامن»»؛ وفي جامع الفصولين: 
الأصل أن المغرور إنما يرجع على الغار لو حصل الغرور في ضمن المعاوضةء أو 
ضمن الغار صفة السلامة للمغرور فيصار كقول الطحان لرب اليرٌ: اجعله في الدلو 
فجعله فيهء قذهب من التقبٍ إلى الماءء :وكان الطنحان عالماً به يضمنء إذ غرة في 
ضمن العقد وهو يقتضي السلامة اه. 

قلت: لا بد في مسألة التغرير من أن يكون الغار عالماً بالخطر كما يدل عليه 
مسألة الطحان المذكورة وأن يكون المغرور غير عالمء إذ لا شك أن ربّ البِرّ لو كان 
عالماً بنقب الدلو يكون هو المضيع لما له باختياره» ولفظ المغرور ينبىء عن ذلك لغة 
لما في القاموس: غره غراً وغروراً فهو مغرور وغرير: خدعه وأطمعه بالباطل فاغتر 
هواه. ولا يخفى أن صاحب السوكرة لا يقصد تغرير التجار» ولا يعلم بحصول الغرق 
هل يكون أم لا. وأما الخطر من اللصوص والقطاع فهو معلوم له وللتجارء لأخهم لا 


YAY‏ كتاب الجهاد/ باب المستأمن 


ويضمن المسلم قيمة خمره وخنزيره إذا أتلفه» وتجب الدية عليه إذا قتله خطأء 
ويجب كنف الأذى عنه (وتحرم غيبته كالمسلم) فتح . 

وفيه: لو مات المستأمن في دارنا وورثته ثمة وقف ماله لهمء ويأخذوه 
ببينة ولو من أهل الذمة فبكفيل» ولا يقبل كتاب ملكهم (وإذا أراد الرجوع إلى دار 
الحرب بعد الحول) ولو لتجارة أو قضاء حاجة كما يفيد الإطلاق» نهر (منع) لأن 
عقد الذمة لا ينقض» 


يعطون مال السوكرة إلا عند شدة الخوف طمعاً في أخذ بدل الهالك» فلم تكن مسألتنا 
من هذا القبيل أيضا؛ نعم: قد يكون للتاجر شريك حربي في بلاد الحرب» فيعقد 
شريكه هذا العقد مع صاحب السوكرة في بلادهم؛ ويأخذ منه بدل الهالك ويرسله إلى 
التاجرء فالظاهر أن هذا يحل للتاجر أخذه لأن العقد الفاسد جرى بين حربيين في بلاد 
الحرب» وقد وصل إليه مالهم برضاهم فلا مانع من أخذه» وقد يكون التاجر في 
بلادهم» فيعقد معهم هناك» ويقبض البدل في بلادنا أو بالعكسء ولا شك أنه في 
الأولى إن حصل بينهما خصام في بلادنا لا نقضي للتاجر بالبدل» وإن لم يحصل خصام 
ودفع له البدل وكيله المستأمن هنا محل له أخذهء لأن العقد الذي صدر في بلادهم لا 
حكم لهء فيكون قد أخذ مال حربي برضاه. وأما في صورة العكسء بأن كان العقد في 
بلادنا والقبض في بلادهم» فالظاهر أنه لا يحل أخذه» ولو برضا الحربي لابتنائه على 
العقد الفاسد الصادر في بلاد الإسلام» فيعتبر حكمه» هذا ما ظهر لي في تحرير هذه 
المسألة فاغتنمه فإنه لا تجده في غير هذا الكتاب. قوله: (وتحرم غيبته كالمسلم) لأنه 
بعقد الذمة وجب له مالناء فإذا حرمت غيبة المسلم حرمت غيبته» بل قالوا: إن ظلم 
الذمي أشد. قوله: (ويأخذوه ببينة) في بعض النسخ «ويأخذونه» وهو المناسب لعدم ما 
يقتضي حذف النون. قوله: (ولو من أهل الذمة الخ) قال في الفتح: فإن أقاموا بيئة من 
أهل الذمة قبلت استحساناً» لأنهم لا يمكنهم إقامتها من المسلمين لأن أنسابهم في دار 
الحرب لا يعرفها المسلمون فصار كشهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجالء فإذا قالوا 
لا نعلم له وارثاً غيرهم دفع إليهم المالء وأخذ منهم كفيلا لما يظهر في المآل من ذلك 
قيل هو قولهما لا قول أبي حنيفة» كما في المسلمين» وقيل بل قوله جميعاً» ولا يقبل 
كتاب ملكهم ولو ثبت أنه كتابه اه: أي لأن شهادته وحده لا تقبل» فكتابه بالأولى. 
قوله: (بعد الحول) أي بعد المدة التي عينها له الإمام حول أو أقل أو أكثر. قوله: 
(كما يفيده الإطلاق) كذا بحثه في البحرء وتبعه في النهرء وهذا ظاهر إن خيف عدم 
عوده وإلا فلا كما يفيده التعليل الآتي. قوله: (لأن عقد الذمة لا ينقض) لكونه خلفاً 
عن الإسلام. بحر. وعبارة الزيلعي: لأن في عوده ضرراً بالمسلمين بعوده حرباً عليناء 


كتاب الجهاد/ باب المستأمن YAY‏ 


ومفاده منع الذميّ أيضاً (كما) يمنع (لو وضع عليه الخراج) بأن ألزم به وأخذ منه 
عند حلول وقته» لأن خراج الأرض كخراج الرأس (أو صار لها) أي المستأمنة 


وبتوالده في دار الحرب وقطع الجزية اه. ولا يخفى أن المفهوم منه أن المراد بالعود 
اللحاق بدارهم بلا رجوع . قوله: (ومفاده منع الذمي أيضاً) كذا في النهر؛ وهو مصرّح به 
في الفتح حيث قال: وتثبت أحكام الذمي في حقه من منع الخروج إلى دار الحرب الخ. 

قلت: والمراد الخروج على وجه اللحاق بهمء إذ لو خرج لتجارة مع أمن عوده 
عادة لا يمنع كالمسلم بقرينة التعليل المارٌء فتدبر. ثم رأيت في شرح السير الكبير أن 
الذمي لو أراد الدخول إليهم بأمان فإنه يمنع أن يدخل فرساً معه أو سلاحاًء لأن الظاهر 
من حاله أنه يبيعه منهم» بخلاف المسلم إلا أن يكون معروفاً بعدواتهم» ولا يمنع من 
الدخول بتجارة على البغال والحمير والسفن لأنه للحملء لكن يستحلف أنه لم يرد بيع 
ذلك منهم. قوله: (كما يمنع) الأولى أن يقول كما يصير ذمياًء كما قال الإمام محمد 
رحمه الله تعالى في السير الكبير إذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان فاشترى أرض 
خراجء فوضع عليه الخراج فيها كان ذمياً اه. قال السرخسي: فيوضع عليه خراج 
رأسه. ولا يترك أن يخرج إلى داره لأن خراج الأرض لا يجب إلا على من هو من أهل 
دار الإسلام فكان ذمياً. وفي الهداية: وإذا لزمه خراج الأرضء فبعد ذلك تلزمه الجزية 
لسنة مستقبلة» لأنه يصير ذمياً بلزوم الخراج فتعتير المدة من وقت وجوبه. قوله: (بأن 
رم به وأخذ منه) الظاهر أن المراد بالأخذ استحقاق الأخذ منه» وهو معنى الوضع عليه 
في عبارة الإمام محمد؛ فليس المراد به الأخذ بالفعل» بل هو تأكيد لرد ما قيل إنه يصير 
ذمياً بمجرد الشراء» وهو خلاف ظاهر الرواية» لأنه قد يشتريها للتجارة . قال في الفتح : 
والمراد بوضعه إلزامه به وأخذه منه عند حلول وقته» وهو بمباشرة السبب» وهو 
زراعتها أو تعطيلها مع التمكن منها إذا كانت في ملكه أو زراعتها بالإجارة وهي في 
ملك غيره إذا كان خراج مقاسمةء فإنه يؤخذ منه لا من المالك فيصير به ذمياً» بخلاف 
ما إذا كان على المالك اه: أي بأن كان خراجاً موظفاً: أي دراهم معلومةء فإنه على 
مالك الأرضء فلا يصير به المتسأجر ذمياً لأنه لا يؤخذ منهء أما خراج المقاسمة: وهو 
ما يكون جزءاً من الخارج كنصفه أو ثلثه فإنه يؤخذ من المستأجر» لكن هذا على 
قولهماء أما على قوله فان الخراج مطلقاً على المالك» وكذا الخلاف في العشر» وقد 
صرح بذلك السرخسي؛ وهو الموافق لما تقدم في باب العشرء وقدمنا ترجيح قول 
الإمام هناك ففي إطلاق الفتح نظر: لإهامه أن ذلك متفق عليه عندنا ولم ينبه على 
ذلك في البحر والنهرء فتدبر. قوله: (كخراج الرأس) أي في أنه إذا التزمه صار ملتزماً 
المقام في دارنا. بحر. قوله: (أو صار لها الخ) أي تصير ذمية بذلك» وظاهره أن 


YA‏ كتاب الجهاد/ باب المستأمن 


الكتابية (زوج مسلم أو ذمي) لتبعيتها له وإن لم يدخل بها (لا عكسه) لإمكان 
طلاقهاء ولو نكحها هنا فطالبته بمهرها فلها منعه من الرجوع ‏ تاترخانية. فلو لم 
يف حتى مضى حول ينبغي صيرورته ذمياً على ما مر عن الدرر» ومنه علم حكم 
الدين الحادث في دارنا (فإن رجع) المستأمن (إليهم) ولو لغير داره (حل دمه) 
لبطلان أمانه (فإن ترك وديعة عند معصوم) مسلم أو ذمي (أو ديناً) عليهما (فأسر 
أو ظهر) بالبناء للمجهول بمعنى غلب (عليهم فأخذوه أو قتلوه سقط دينه) وسلمه 
ما غصب منه وأجرة عين أجرها لسبق يده (وصار ماله) كوديعته وما عند شريكه 


النكاح حادث بعد دخولها دارناء وليس بشرط فإنهما لو دخلا دارنا ثم صار الزوج 
مسلماً أو ذمياًء فهو كذلك كما أفاده في البحرء وقيد بالكتابيةء ا جوسية 
وأسلم زوجها يعرض القاضي عليها الإسلامء فإن أسلمتء وإلا فرق بينهماء ولها أن 
ترجع بعد انقضاء عدتهاء كما في شرح السير. قوله: (لتبعيتها له) المراد بالتبعية كونها 
التزمت المقام معه كما في البحرء وهذا شامل للزوج المسلم والذمي» فافهم. قوله: 
(وإن لم يدخل ببا) فالشرط محرد عقده عليها كما أشار إليه الزيلعي. بحر. قوله: (لا 
عكسه) أي لا يصير المستأمن ذمياً إذا نكح ذمية» لأنه يمكنه طلاقها فيرجع إلى بلدهء 
قلم يكن ملتزماً المقام» وكذا لو دخلا بأمان فأسلمت. بحر. وما في الهداية في آخر 
كتاب الطلاق من أنه يصير ذمياً بالتزوّج في دارنا غلط من الكاتب الف للنسخة 
الأصلية. أفاده فى النهر. قوله: (على ما مر عن الدرر) أي من أنه لا يشترط قول 
الإمام : إن أقمت سنة وضعنا عليك الجزية. قوله: (ومنه الخ) أي من حكم المهر علم 
حكم غيره من الدين فإن للدائن منعه من الرجوع أيضاء فاذا مئعه ومضى حول: صار 
ذميا. قوله: (فإن رجع المستأمن) ظاهره أنه لا فرق بين كونه قبل الحكم بکونه ذمياً أو 
بعدهء لأن الذمي إذا لحق بدار الحرب صار حربياً كما سيأتي . بحر. قوله: (فأسر) أي 
من غير ظهور على دراهم بأن وجده مسلم فأسره. قوله: (بمعنى غلب) الأولى تأخيره 
عن قوله: «عليهم؛ لقول المغرب: ظهر عليه غلب. قوله: (قأخذوه) احتراز عما لو 
هرب كما يأتي. قوله: (سقط دينه) لأن إثبات اليد عليه بواسطة المطالبة» وقد 
سقطت » ويد من عليه أسبق إليه من يد العامة فيختص به فيسقط» ولا طريق لجعله فيئاً 
لأنه الذي يؤخذ قهرآء ولا يتصوّر ذلك في الدين. بره وهذا معنى قوله الآتي: «لسبق 
يده» فهو علة للكل. قوله: (وسلمه) أي لو أسلم إلى مسلم دراهم على شيء. قوله: 
(وما غصب منه) ذكره في البحر بحثاًء وينى عليه في النهر السلم والأجرة. قوله: 
(وصار ماله) أفاد أن الدين ليس ماله لأنه ملك المديونء وللمالك حق المطالية به 
ليستوفي مثله لا عينه. قوله: (كوديعته) أي عند مسلم أو ذمي. ملتقى. قال ط: وكذا 


كتاب الجهاد/ باب المستامن Ao‏ 


ومضاربه وما في بيته في دارنا (فيئاً) . 


واختلف في الرهن» ورجح في النهر أنه للمرتهن بدينه. وفي السراج: لو 
بعث من يأخذ الوديعة والقرض وجب التسليم إليه. انتهى. وعليه فيوفي منه دينه 
هنا ولو صارت وديعته فيئاً (وإن قتل أو مات فقط) بلا غلبة عليه (فديته وقرضه 
ووديعته لورثته) لأن نفسه لم تصر مغنومة» فكذا مالهء كما لو ظهر عليه فهرب» 
فماله له (حربي هنا له ثمة عرس وأولاد ووديعة مع معصوم وغيره فأسلم) هنا أو 


غيره بالأولى. وفي البحر: وإنما صارت وديعته غنيمة لأنها في يده تقديراء لأن يد 
المودع كيده قيصير فيئاً تبعاً لنفسه. وإذا صار ماله غنيمة لا خس فيه وإنما يصرف كما 
يصرف الخراج» والجزية لأنه مأخوذ بقوة المسلمين بلا قتال» بخلاف الغنيمة. قوله: 
(واختلف في الرهن) فعند أبي يوسف: للمرتهن بدينهء وعند محمد: يباع ويستوفي دينه 
والزيادة فيء للمسلمين» وينبغي ترجيحه لأن ما زاد على قدر الدين في حكم الوديعة. 
بحر. ورده في النهر بأن تقديم قول أبي يوسف يؤذن بترجيحه» وهذا لأن الوديعة إنما 
كانت فيئاً لما مر أنها في يده حكماًء ولا كذلك الرهن اه. وأجاب الحموي: بأنه على 
تسليم أن التقديم يفيد الترجيح دائماً فيفيد أرجحية الأول فيما إذا كان الرهن قدر 
الدينء أما الزيادة فقد صرحوا في كتاب الرهن بأنها أمانة غير مضمونة» وكذا قال ح : 
الحق ما في البحرء وذكر نحو ذلك . قوله: (وجب التسليم إليه) لآن ماله لا يصيره فيع 
إلا بأسره أو بقتله ولم يوجد أحدهما ط. قوله: (وعليه) أي على ما ذكر من وجوب 
التسليم» ووجه البناء أن طلب غريمه كطلبه بوكيلهء أو رسولهء وهذه المسألة ذكرها 
في البحر بحثاً فقال: ولم أر حكم ما إذا كان على المستأمن دين لمسلم أو ذمي أدانه 
له في دارنا ثم رجعء ولا يخفى أنه باق لبقاء المطالبة» وينيغي أن يوفي من ماله 
المتروك. ولو صارت وديعته فيثاً اه. ولا يخفى أن فيما ذكره الشارح تبعاً للنهر من يناء 
المسألة على ما قبلها تقوية لليبحث» وقد علمت وجهه. وقال في النهر: فإن كاتت 
الوديعة من غير جنس الدين: باعها القاضي ووفى منهاء وقد أفتيت بذلك اه. قوله: 
(فماله له) وكذا دينه» ويلزم من ذلك أنه لو أرسل من يأخذه وجب تسليمه. كما لا 
يخفى. قوله: (له ثمة) أي في دار الحرب عرس بالكسر: أي زوجة. قوله: (وأولاد) 
أي ولو صغاراًء لأن الصغير إنما يتبع أباه في الإسلام عند اتحاد الدار. بحر: أي ولو 
حكماً لما في شرح التحريرء وكذا يتبعه إذا كان المتبوع في دار الحرب» والتابع في 
دار الإسلام اه: أي لآن المسلم في دار الحرب من أهل دارنا. 


۲۸٦‏ كتاب الجهاد/ باب المستأمن 


صار ذمياً (ثم ظهرنا عليهم فكله فيء) لعدم يده وولایته؛ ولو سبى طفله إلينا فهو 

فنّ مسلم (وإن أسلم ثمة فجاء) هنا (فظهرنا عليهم فطفله حر مسلم) لاتحاد الدار 

ES RE عر كدو وي الوصو اف‎ GED الى ب لاتيم‎ Ê 
مَطْلّبٌ مُهِمٌ: لصي َع أحَدَ بيه في الإشلام‎ 


وإنْ کان يَعْقِلُء ما لَمْ يلم : وَخلافه خخطَأً 


تنبيه : : في شرح السير الكبير: لو دخل الصغير الذي يعبر عن نفسه دارنا لزيارة 
أنوية: فإن كانا ذميين فله الرجوع إلى دار الحرب» بخلاف ما إذا كانا مسلمين أو 
أحدهماء فإنه يصير مسلماً تبعاً للمسلم منهماء لأن الذي يعبر عن نفسه في حكم التبعية 
في الإسلام كالذي لا يعبر عن نفسه قال : وببذا تبين خطأ من يقول من أصحاينا: إن 
الذي لا يعبر" عن نفسه لا يصير مسلماً تبعاً لأبويه» فقد نص محمد هاهنا على أله 
يسن مانا الف 


والحاصل: أنه تنقطع تبعية الولد في الإسلام لأحد أبويه ببلوغه عاقلا كما صرح 
به السرخسي قبل ذلك» ومقتضاه أنه لو بلغ مجنوناً تبقى التبعية» وبه ظهر ما في فتاوى 
العلامة ابن الشلبي من أن الصبيّ إذا عقل لا يصير مسلماً بإسلام أحد أبويه» فقد علمت 
أن هذا القول خطأء وقد نبهنا على ذلك في باب نكاح الكافرء وفي باب الجنائز عند 
قوله: #كصبىّ سبي مع أحذ أبويه». وبقي ما لو ادعى الابن البلوغ» وبرهن وادعى أبوه 
أنه قاصر وبرهن أيضاً يريد القاضي أهل الخبرة؛ وأما لو كانت الدعوى بعد مضي مدة 
تقدم بينة الأب إنه قاصرء ليجعل الابن مسلماً كما أفتى به الرحيمي» وأطال في تحقيقه 
في فتاواهء في أواخر كتاب الدعوى. قوله: (ثم ظهرنا عليهم) أي على دراهم. قوله: 
(فكله) أي كل ما ذكر من عرسه وما بعدها. قوله: (ولو سبي طفله الخ) قال في 
البحر: ولو سبي الصبىّ في هذه المسألة وصار في دار الإسلام» فهو مسلم تبعاً لأبيه» 
لأنبما اجتمعا في دار واحدة؛ بخلاف ما قبل إخراجه وهو فيء على كل حال اه. لكن 
في العزمية قوله: ولو سبي : أي مع أمهء فإنه لو سبي بدوتها لا تظهر فائدة التبعية 
بالأب» فإنه يحكم بإسلامه بتبعية الدار على ما مر في كتاب الصلاة اه: أي في قصل 
الجنائز. قوله: (لاتحاد الدار) لأنه لما أسلم في دار الحرب تبعه طفله. درر . فالمراد 
بالدار دار الحرب» فافهم» وذلك لأن ما ثبت يكون باقياً ما لم يوجد مزيل» ومثله لو 
لم يسلم بل بعث إلى الإمام: «إني ذمة لكم أقيم في دار الحرب» وأبعث بالخراج كل 
سنة» جازء ويكون الأب أحق به لما قلناء لأن الذمي لا يملك بالقهرء وكذا لو أسلم 
الأب في دارنا أو صار ذمياًء ثم رجع حتى ظهرنا على دارهم تبعه طفله ولا سبيل 


(1) في ط (قرله لا يعبر) لفظة لاء هنا زائدة كما لا يخفى . 


٤ 
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(ووديعته مع معصوم له) لأن يده كيده حترمة (وغيره فيء) ولو عيناً غصبها مسلم 
لعدم النيابة. . فتح (وللإمام) حق (أخذ دية مسلم لا ولي له) أصلاً (و) دية 
(مستأمن أسلم هنا من عاقلة قاتله خطأ) لقتله نفساً معصومة (وفي العمد له القتل) 
قصاصاً (أو الدية) صلحاً (لا العفو) نظر الحق العامة (حربي أو مرتدء أو من 
وجب عليه قود التجأ بالحرم» لا يقتلء بل يحبس عند الغذاء ليخرج فيقتل) لأن 


عليه وتام حشر a‏ قوله: (وغيره) أي غير ما ذكر من الطفل والوديعة مع 
معصوم وهو أولاده الكبار وعرسه وعقاره ووذيعته مع ري . درر قوله: : (لعدم النيابة) 
أي نيابة الغاصب عنه قوله: وللإمام حق أخذ دية الخ) زاد لفظ : «حقه إشارة إلى ما 
في البحر من أن أخذة الدية لين لق جل ليها فى مت الالء وهو المقصود من 
ذكرها هناء وإلا فحكم القتل الخطإ معلوم» e‏ 00 
الجنايات قوله: (ودية مستأمن أسلم هنا) أما إذا لم يكن مستأمناً أو لم يسلم لا شيء 
على قاتله كما في شرح مسكين» وتقدم قبيل هذا الفصل ما لو أسلم في دار الحرب 
فقتله مسلم قوله: (له القتل قصاصاً) لأن الدية وإن كانت أنفع للمسلمين من قتله لكن 
قد تعود عليهم من قتله منفعة أخرى» وهي أن ينزجر أمثاله عن قتل المسلمين. بحر 
قوله: (أو الدية صلحاً) أي برضا القاتل» لأن موجب العمد هو القود. بحر 

وحاصله: NS‏ اد ل ل ل 
والظاهر أنه ليس له الصلح على أقل من الدية؛ كما يفيده التعليل الآتي إلا إذا لم يمكن 
إثبات القتل عليه كما في وصي اليتيم . تأمل. قال في الشرنبلالية وهل إذا طلب الإمام 
الدية ينقلب القصاص ما لا كما في الولي؟ فلينتظر ا ه. 

قلت: الظاهر: نعمء لقول الفتح: وإنما كان للسلطان ذلك: أي القتل أو الصلح 
لأنه هو وليّ المقتول. قال عليه الصلاة والسلام «ألْسُلْطَانُ وَلِىّ مَنْ لا وَليّ لَه اه 
قوله: (نظراً لحق العامة) فإن ولايته. عليهم نظرية» وليس من النظر إسقاط حقهم بلا 
عوض. فتح. ا اننا أنه ل كان المقتول لقيطاً للإمام أن يقتل القاتل عندهماء 
خلافاً لأبي يوسف. وتمامه فيه قوله : (أو من وجب عليه قود) أي في النفس. أما فيما 
IS‏ ار إجماعاً» ذكره التارع بكي ا (التجأ بالحرم) 
أفاد أنه لم ية ينشىء القتل فيه: فلو أنشأه فيه قتل فيه إجماعاً ولو قتل في البيت لا يقتل 
فيه ل وفي شرح السير: لو كانوا جماعة دخلوا الحرم للقتال 
فلا بأس أن نقاتلهم لقوله تعالى: ظحَتَّى يُقَاتَنُوكُمْ فِيْه4 (البقرة: ]١4١‏ لأن حرمة 
الحرم لا تلزمنا تحمل أذاهم كالصيد إذا صال على إنسان في الحرم. جاز قتله دفعاً لأذاه 
ولو قاتلوا في غيرهء ثم انمزموا ودخلوا فيه لا نتعرض لهم إلا إذا كانت لهم فئة في 


A۸‏ كتاب الجهاد/ باب المستأمن 


من دخله فهو آمن بالنتص » وسيجيء في الجنايات (لا تصير دار الإسلام دار حرب 
إل ا و ثلائة : (بإجراء أحكام أهل الشركء وباتصالها بدار الحرب». وبأن له 
يبقى فيها مسلم أو ذمي آمناً بالأمان الأول) على نفسه (ودار الحرب تصير دار 
e‏ 


الحرم» وصارت لهم منعة» لأن الملتجىء إلى فثة محارب» وجميع ما ذكر في أهل 
الحرب هو كذلك في الخوارج والبغاة اه. 
مَطْلَبٌ فِيمَا ضير به دَارٌ الإشلام دَارَ حَرْبِء وَيالمَكس 

قوله : (لا تصير دار الإسلام دار حرب الخ) أي بأن يغلب أهل الحرب على دار 
من دورنا أو ارتدٌ أهل مصر وغليوا وأجروا أحكام الكقر أو نقض أهل الذمة العهد 
وتغلبوا على دارهم» ففي كل من هذه الصور لا تصير دار حربء إلا بهذه الشروط 
الثلاثة» وقالا: بشرط واحد لا غير» وهو إظهار حكم الكفر وهو القياس. هندية. 
ويتفرع على كوتها صارت دار حرب: أن الحدود والقود لا يجري فيهاء وأن الأسير 
المسلم يجوز له التعرض لما دون الفرجء وتنعكس الأحكام إذا صارت دار الحرب دار 
الإسلام» فتأمل ط. . وفي شرح درر اليحار قال بعض المتأخرين : إذا تحققت تلك 
الأمور الثلائة في مصر المسلمينء > ثم حصل لأهله الأمانء ونصب فيه قاض مسلم 
ينفذ أحكام المسلمين: عاد إلى دار الإسلام» فمن ظفر من الملاك الأقدمين بشيء من 
ماله بعينه فهو له بلا شيء» ومن ظفر به بعدما باعه مسلم أو كافر من مسلم أو ذمي 
أخذه بالثمن إن شاء» ومن ظفر به بعدما وهبه مسلمء أو كافر لمسلم أو ذمي وسلمه 
إليه أخذه بالقيمة إن شاء آه. 

قلت: حاصله أنه لما صار دار حرب صار في حكم ما استولوا عليه في دارهم. 
قوله: (بإجراء أحكام أهل الشرك) أي على الاشتهار وأن لا يحكم فيها بحكم أهل 
الإسلام. هندية . وظاهره أنه لو أجريت أحكام المسلمينء وأحكام أهل الشرك لا تكون 
دار حرب ط. قوله: (وياتصالها بدار الحرب) بأن لا يتخلل بينهما بلدة من بلاد 
الإسلام - هندية ط. وظاهره أن البحر ليس فاصلاء بل قدمنا في باب استيلاء الكفار أن 
بحر الملح ملحق بدار الحرب» خلافا لما في فتاوى قارىء الهداية . 

قلت: ويهذا ظهر أن ما في الشام من «جبل تيم الله المسمى بجبل الدروز وبعض 
البلاد التابعة كلها دار 0 لأخبا وإن كانت لها حكام دروز أو نصارى» ولهم قضاة 
على ديئهم ويعضهم يعلئون بث بشتم الإسلام والمسلمين» »> لكنهم تحت حكم ولاة أمورتاء 
وبلاد الإسلام محيطة بيلادهم من كل جانب وإذا أراد ولي الأمر تنفيذ أحكامنا فيهم " 
نفذها. قوله: (بالأمان الأول) أي الذي كان ثابتاً قبل استيلاء الكفار للمسلم بإسلامه 
وللذمي بعقد الذمة. هندية ط. 


كتاب الحهاد/ باب العشر والخراج والحزية 1A4‏ 


الإسلام بإجراء أحكام أهل الإسلام فيها) كجمعة وعيد (وإن بقي فيها كافر أصلي 
وإن لم تتصل بدار الإسلام) درر. وهذا ثابت في نسخ المتن. ساقط من نسخ 
الشرح» فكأنه تركه لمجيء بعضه ووضوح باقیه . 
اب الغشر وَالخراج وَالجزيَةٍ 
(أرض العرب) وهي من حد الشام والكوفة الى اق الم 


تتمة: ذكر في أول جامع الفصولين: كل مصر فيه وآل مسلم من جهة الكفار 
يجوز منه إقامة الجمع والأعياد وأخذ الخراج وتقليد القضاء وتزويج الأيامي لاستيلاء 
المسلم عليهم» وأما طاعة الكفرة فهي موادعة ومخادعة» وأما في بلاد عليها ولاة كفار 
فيجوز للمسلمين إقامة الجمع رالأعيادء ويصير القاضي قاضياً بتراضي المسلمين» 
ويجب عليهم طلب وآل مسلم اه. وقدمنا نحوه في باب الجمعة عن البزازية . قوله: 
(وهذا) أي قوله حربي أو مرتد إلى آخر الباب. وقوله: «لمجيء بعضه» أي المسألة 
الأولى فإنها ستجيء في الجنايات. وقوله: «ووضوح باقيه؛ أي مسألة الدارء وفي 
وضوحها نظرء والله سبحانه أعلم. 


اب الفشر وَالخَرَاجٍ وألجزية 

شروع فيما على المستأمن في أرضه من الوظائف المالية إذا صار ذمياً بعد الفراغ 
عما به يصير ذمياًء وذكر العشر معه تتميماً لوظيفة الأرضء وقدمه لما فيه من معنى 
العبادة. نهر. وألحق به الجزية لأن المصرف واحد. قوله: (أرض العرب) في مختصر 
تقويم البلدان: «جزيرة العرب خمسة أقسام : تهامة» ونجدء وحجاز» وعروض. ويمن. 
فأما تهامة فهي الناحية الجنوبية من الحجازء وأما نجد فهي الناحية التي بين الحجاز 
والعراق» وأما الحجاز فهو جبل يقبل من اليمن حتى يتصل بالشام» وفيه المدينة 
وعمان» وأما العروض فهو اليمامة إلى البحرين. وإنما سمي الحجاز حجازاً لأنه حجز 
بين نجد واليمامة. قال الواقدي: الحجاز من المدينة إلى تبوك» ومن المدينة إلى طريق 
الكوفة» وما وراء ذلك إلى أن يشارف البصرةء فهو نجدء ومن المدينة إلى طريق مكة 
إلى أن يبلغ هبط العرج حجاز أيضاًء وما وراء ذلك إلى مكة وجدة فهو تهامةء وما كان 
بين العراق وبين وجرة وغمرة الطائف فهو نجدء وما وراء وجرة إلى البحر فهو تبامة» 
وما بين تهامة ونجد فهو حجاز؛»اه. قوله: (وهي من حد الشام) نظم بحضهم حدها 
طول وعرضاً بقوله: الوافر 


حرم يو الا واب عمد رن اش تاكن 
2 2 ا 1 5 ا 3 7 4 
قَأَمَاالطولعِنْدَممقِيه فين غق إلى راتتراق 


14۰ كناب الجهاد/ باب العشر والخراج والجزية 
(وما أسلم أهله) طوعاً (أو فتح عنوة وقسم بين جيشنا والبصرة) أيضاً بإجاع 
الصحابة (عشرية) لأنه ال بالمسلم» وكذا بستان مسلم أو كرمه کان داره. درر. 
ومر في باب العاشر بأتم من هذاء وحررناه في شرح الملتقى (وسواد) قرى 
(العراق وحده من العذيب) بضم ففتح : 


وَسَاحِلٍ جََدَةٍإِنْ زت عَرْضاً إلى أَرْضٍ الشَّآم بالائمَاقٍ 

قوله: (وما أسلم أهله) أي والأرض التي أسلم أهلهاء ودرا اله ا فا 
سيأتي مراعاة للفظ «ما؟ نهر . قوله: (عنوة) بالفتنح قال الفارابي: وهو من الأضدا يطلق 
على الطاعة والقهر وهو المراد هنا. نبر. قوله: (وقسم بين جيشنا) احترز به عما إذا 
قسم بين قوم كافرين غير أهلهء فإنه خراجي كما في النتفء ولو قال: «بينناة لشمل ما 
إذا قسم بين المسلمين غير الغانمين» فإنه عشري لأن الخراج لا يوظف على المسلم 
ابتداء . ذكره القهستاني. در. منتقى. قوله: (والبصرة أيضاً) والقياس أن تكون خراجية 
عند أبي يوسفاء لاتا الخراج. لكنه ترك القياس بإجماع الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم . در . منتقى» وغيره. 


وحاصله: أنه سيأتي أن ما أحياه مسلم يعتبر قرية عند أبي يوسف. وعند محمد: 
يعتير الماء» والمعتمد الأولء والبصرة أحياها المسلمون لأنها بنيت في أيام عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه» وهي في حيز أرض الخرا ج فقياس قول أبي يوسف أن 
تكون خراجية. قوله: (لأنه أليق بالمسلم) أي لما فيه من معنى العبادةء وكذا هو أخف 
حيث يتعلق بنفس الخارج» وهذا علة لما أسلم أهله أو:قسم بين جيشنا؛ وأما أرض 
العرب فلأنه لم ينقل عنه يك ولا عن أحد من الخلفاء ء أخذ خراج من أراضيهم» وكما 

لارق عَليهم لا خراج على أراضيهم» خبره وتمامه في الفتح. قوله: (وحررناه في 
شرح الملتقى) نصه وفي دار جعلت بستاناً خراج إن كانت لذمي مطلقاًء > خلافاً لهما أو 
ER‏ ج» وإن سقاها بماء العشر فعشره ولو أن المسلم أو 
الذمي سقاها مرة بماء العشر ومرة بماء الخراج» فالمسلم أحق بالعشر والذمي بالخراج 
كما في المعراج. واستشكل الباقاني وجوب الخراج على المسلم ابتداء فيما إذا سقاها 
بماء الخراجء بل عليه العشر بكل حال. وفي الغاية عن السرخسي: وهو الأظهر. 
وأجاب في البحر بأن الممنوع وضع في الخراج عليه جبرء أما باختياره فيجوز كما 
هنا وكما لو خا مواتاً بإذن الإمام وسقاها بماء الخراج فعليه الخراج امح . . وسيأتي 
الكلام على ماء العشر والخراج. قوله: (وسواد قرى العراق) أي عراق العرب. درر. 
في القاموس: سواد البلد قراهاء وإنما سمي به لخضرة أشجاره وكثرة زروعه والعراق 
بالكسر اسم البصرةء والكوفة وبغداد ونواحيها. در. منتقى. وعليه فقوله: «قرى» بدل 


كتاب الجهاد/ باب العشر والخراج والجزية ٣۹۱‏ 


قرية من قرى الكوفة (إلى عقبة حلوان) بن عمران بضم فسكون قرية بين بغداد 
وهمذان (عرضاً ومن الغلث) بفتح فسكون فمثلثة: قرية شرقي دجلة موقوفة على 
العلوية» وما قيل "من الثعلبة» بفتح فسكون غلط. مصنف عن المغرب (إلى . 
عبادان) بالتشديد: حصن صغير بشط البحر في المثل اليس وراء عبادان قرية؛ 
مستصفى (طول) وبالأيام اثنان وعشرون يوماً ونصف وعرضه عشرة أيام. سراج 
(وما فتح عنوة و) لم يقسم بين جيشناء إلا مكة سواء (أقر أهله عليه) أو نقل إليه 


من #سواد؟ أو تفسير على إسقاط «أي»؟ التفسيرية» والاحتراز بعراق العرب عن عراق 
العجم» وهو من الغرب أدربيجان”'' ومن الجنوب شيء من العراق» وخورستان ومن 
الشرق مفازة خراسان وفارس» ومن الشمال بلاد الديلم وقرفين كما في تقويم البلدان. 
قوله: (قرية من قزى الكوفة) الذي في تقويم البلدان أنه «ماء لبني تميم»: وهو أول ماء 
يلقي الإنسان باليادية إذا سار من قادسية الكوفة يريد مكة اه. ولعله أراد بالقرية القادسية 
المذكورة» ويؤيده أنه في تقويم البلدان جعلها الحدء فإنه قال : وامتداد العراق طول 
وشمالا وجنوباً من الحديثة على دجلة إلى عبدان» وامتداده عرضاً غرباً وشرقاً من 
القادسية إلى حلوان. قوله: (بضم فسكون) أي بضم الحاء وسكون اللام. قوله: (من 
التعلبة) الذي رأيته في غيره: الثعلبية بياء النسبة. قوله: (غلط) لأنها من منازل البادية 
بعد العذيبة بكثيرء كما نقل عن ذخيرة العقبى. قوله: (حصن صغير بشط البحر) أي 
بحر فارس وهو يدور بها فلا يبقى منها في البر إلا القليلء وهي عن اليصرة مرحلة 
ونصف. كذا في تقويم البلدان. قوله: (وبالأيام الخ) قال في تقويم البلدان: والسائر 
من تكريت» وهي على النهاية الشمالية للعراق إلى عبدان» وهي على النهاية الجنوبية 
له على تقويس الحد الشرقي مسافة شهرء وكذلك من تكريث إلى عبدان إذا سار على 
تقويس الحد الغربي: أغني من تكريت إلى الأنبار إلى واسط إلى البضرة إلى عبادان؛ 
فيكون دور العراق مسافة شهرين» وطوله على الاستقامة من تكريت إلى عبدان نحو 
عشرين مرحلة» وعرض العراق من القادسية إلى حلوان تحو إحدى عشرة مرحلة اه. 
تأمل. وهذا تحديد العراق بتمامه» وأما تحديد سواده» ففي البحر عن البناية عن شرح 
الوجيز: طول سواد العراق مائة وستون فرسخاً وعرضه ثمانون فرسحاً ومساحته ستة 
وثلاثون ألف جريب اه. قوله: (إلا مكة) فإنها وإن فتحت عنوة؛ لكنها عشرية لأنها من 
جزيرة العرب كما مر. قوله: (سواء أقر أهله عليه الخ) أشار إلى أن قول المصنف: 
)١(‏ في ط (قوله أذربيجان» هكذا بخطه بالدال المهملة وذكرها في المصباح. في الألف مع الذال المعجمة وما 


يشلشهماء وذكر فيها ضبطين أولهما فتح همزة والراء وسكون الذال بينهماء وثانيهما ضم الهمزة والذال 
وإسكان الراء . 


14۲ كتاب الحهاد/ باب العشر والخراج والحزية 
كفار أخر (أو فتح صلحاً خراجية) لأنه أليق بالكافر (وأرض السواد تملوكة لأهلها 
يجوز بيعهم لها وتصرفهم فيها) هدايةء وعند الأئمة الثلاثة: هي موقوفة على 
المسلمين فلم يجز بيعهم . فتح (ويجب الخراج في أرض الوقف) إلا المشتراة من 
بيت المال إذا وقفها مشتريها فلا عشر ولا خراج. شرنبلالية معزياً للبحر. وكذا لو 


#تبعاً للكنز» وأقرٌ أهله عليه ليس بشرط في كونها خراجية» بل الشرط عدم قسمتهاء 
صرح بذلك في شرح الطحاوي كما في النهرء ولم يقيد كوا خراجية بأن تسقى بماء 
الخراج لأنه لا فرق بينه وبين ما إذا سقيت بماء العشر» كما إذا قسمت بين المسلمين» 
فإنبا عشرية» وإن سقيت بماء الخراج» وإنما التفصيل في الفرق بين ما يسقى بماء 
العشر أو بماء الخراج في الأرض المحياة لمسلم» التي لم تقسم ولم يقر أهلها عليهاء 
كما حققه في البحر تبعاً للفتح وغيره» ويأتي بتمامه. قوله: (لأنه أليق بالكافر) لأنه 
يشبه الجزية لما فيه من معنى العقوبة» ولأن فيه تغليظاً حيث يجب وإن لم يزرع» 
بخلاف العشر لتعلقه بعين الخارج لا بالأرض. 
مَطْلَبٌ في أنَّ اض أَلِرَاقٍ وَلشَّام وَمِضْرَّ عُنْوَة حَرَاجِيةٌ مَلُوكَةٌ لأَهلهًا 

قوله: (وأرض السواد) أي سواد العراق: أي قراهء وكذا كل ما فتح عنوة وأقرٌ 
أهله عليه أو صولحوا ووضع الخراج على أراضيهم: فهي مملوكة لأهلها. در. منتقى. 
قلت : وكذا أرض الشام ومصر فتحت عنوة على الصحيح» وأقرّ أهلها عليها بالخراج؛ 
فقد قال أبو يوسف في كتاب الخراج: وهذه الأرضون إذا قسمت فهي أرض عشر»ء 
وإن تركها الإمام في أيدي أهلها الذين قهروا عليها فهو حسن» فإن المسلمين افتتحوا 
أرض العراق والشام ومصرء ولم يقسموا شيئاً من ذلك بل وضع عمر رضي الله عنه 
عليها الخراج» وليس فيها خمس . اه ملخصاً. فقد أفاد أتها مملوكة لأهلها. 

مَطْلَْبٌ في جَوَازِ بَيْع آلأرَاضي المضريّة وَاَلشَاميّة 

قوله: (ويجوز بيعهم لها وتصرفهم فيها) أي بالرهن والهبةء لأن الإمام إذا فتح 
أرضاً عنوة له أن يقر أهلها عليهاء ويضع عليها الخراج وعلى رؤوسهم الجزية فتبقى 
الأرض مملوكة لأهلهاء وقدمناه قبل باب قسمة الغنائم. فتح. قال في الدر المنتقى : 
وتورث عنهم إلى أن لا يبقى منهم أحدء فينتقل الملك لبيت المال الخ» ويأتي تمامه. 
قوله: (ويجب الخراج في أرض الوقف) أي الأرض الخراجية» كما يأتي تقييده في 
قوله: «لو خراجية الخ . 

والحاصل : أن الأرض تبقى وظيقتها بعد الوقف كما كانت قبله. 

مَطْلَبٌ : أَرَاضِي المَمْلَكَةِ وَلحَوْرِ : لا عُشْرِيَةٌ ولا خَرَاجِيّة 
قوله: (فلا عشر ولا خراج) لم يذكر في البحر العشرء وإنما قال بعدما حقق : إن 
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لم يوقفها كما ذكرته في شرح الملتقى (والصبي والمجنون لو) كانت الأرض 
(خراجية والعشر لو عشرية) درر. ومر في الزكاة» وقالوا: أراضي الشام ومصر 


الخراج ارتفع عن أراضي مصرء لعودها إلى بيت المال بموت ملاكهاء قال: فإذا 
اشتراها إنسان من الإمام بشرطه شراء صحيحا ملكهاء ولا خراج عليهاء فلا يجب عليها 
الخراج» لأن الإمام قد أخذ البدل للمسلمين؛ فإذا وقفها سالمة من المؤنء فلا يجب 
الخراج فيهاء وتمامه فيما كتبناه في : «التحفة المرضية في الأراضي المصرية؛ اه. . نعم 
ذكر العشر في تلك الرسالة فقال: إنه يجب أيضاً لأنه لم ير فيه نقلا. 


قلت: ولا يخفى ما فيه لأهم قد صرحوا بأن فرضية العشر ثابتة بالكتاب والسنة 
والإجماع والمعقول» وبأنه زكاة الثمار والزروعء وبأنه يجب في الأرض الغير الخراجيةء 
وأنه يجب فيما ليس بعشري ولا خراجي كالمفاوز والجبالء وبأن سبب وجوبه الأرض 
النامية بالخارج حقيقة» بأن يجب في أرض الصبيّ والمجنون والمكاتب» لأنه مزنة 
الأرضء وبأن الملك غير شرط فيه» بل الشرط ملك الخارج؛ a‏ 
الموقوفة لعموم قوله تعالى: لأَنْفِقُوا مِنْ طَيّبَاتِ مَا كَسَبْكُمْ وما أُخْرّجْنًا لَك مِنَّ 
الأرض) [البقرة: 177] وقوله تعالى: 9وَآنُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَاوو» [الأنعام : 141[ 
وقوله ب : هما سَمَّت السْمَاءٌ فيه العش ٠‏ وَمَا سْقِي بَمَربٍ أو دَالِيَِ قَفِيهِ صف ألعْشْر» 
ولأن العشر يجب في الخارج لا في الأرضء فكان ملك الأرض وعدمه سواء» كما في 
البدائع ولا شك أن هذه الأرض المشتراة وجد فيها سبب الوجوب وهو الأرض النامية 
وشرطه وهو ملك الخارج» ودليله وهو ما ذكرنا. وقول المتن: يجب العشر في مسقى 
سماء وسيح الخء فالقول بعدم الوجوب في خصوص هذه الأرض يحتاج إلى دليل 
خاص ونقل صريح» ولا يلزم من سقوط الخراج المتعلق بالأرض سقوط العشر المتعلق 
بالخارج» على أنه قد ينازع في سقوط الخراج» حيث كانت من أرض الخراج أو 
سقيت بمائه» بدليل أن الغازي الذي اختط له الإمام دارا لا شيء عليه فيهاء فإذا جعلها 
بستاناً وسقاها يماء العشر قعليه العشرء أو بماء الخراج فعليه الخراج كما يأتيء مع أن 
الواقع الآن في كثير من القرى أو المزارع الموقوفة أنه يؤخذ منها للميري النصف أو 
الربع أو العشرء وقد نبهنا على ذلك في باب العشر من كتاب الزكاة. قوله: (لو كانت 
الأرض خراجية) شرط لقوله: «ويجب الخراج؛ وقوله: «والعشرء عطف على «الخراج» 
قوله : (وقالوا الخ) هو مصرح به في الهداية وغيرها 

والحاصل: الاتفاق على أنها خراجية» وإنما اختلف العلماء ء في أنها فتحت عنوة 
أو سلجا ولا يؤثر في كونها خراجية لأنها تكون خراجية إذا لم يسلم أهلهاء سواء 
فتحت عنوة ومنّ على أهلها بهاء أو صلئحاً ووضع عليهم الجزيةء كما مر آنفاً. 
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خراجية . وفي الفتح : المأخوذ الآن من أراضي مصر أجرة لا خراج؛ 


مَطْلبٌ : لا عَيْء عَلَى رُرَاع الأرَاضِي السُلْطَائِيّةِ ِن عُشرٍ أو حَرَاجٍ سِوَى آلأخرة 

قوله: (المأخوذ الآن من أراضي مصر أجرة لا خراج) وكذا أراضي الشام كما 
يأتي عن [فضل الله الرومي] وقال في الدر المنتقى: فيؤجرها الإمام» ويأخذ جميع 
الأجرة لبيت المالء كدار صارت لبيت المالء واختار السلطان استغلالهاء وإن اختار 
بيعها فله ذلك إما مطلقاً أو لحاجةء فثبت أن بيع الأراضي المصرية وكذا الشامية 
صحيح مطلقاًء إما من مالكها" أو من السلطان فإن كان من مالكها. انتقلت 
بخراجهاء وإن من السلطان فإن لعجز مالكها عن زراعتها فكذلك» وإن لموت مالكها 
فقدمنا أنها صارت لبيت المالء وإن الخراج سقط عنهاء فإذا باعها الإمام لا يجب على 
المشتري خراج» سواء وقفها أو أبقاها. 

قلت: وهذا نوع ثالث: يعني لا عشرية ولا خراجية من الأراضي تسمى أرض 
المملكةء وأراضي الحوزء وهو من مات أربابه بلا وارث وآل لبيت المالء أو فتح 
عنوة وأبقى للمسلمين إلى يوم القيامة» وحكمه على ما في التاترخانية أنه يجوز للإمام 
دفعه للزراع بأحد طريقتين: إما بإقامتهم مقام الملاك في الزراعة وإعطاء الخراج» وإما 
بإجارتها لهم بقدر الخراج» فيكون المأخوذ في حق الإمام خراجاً؛ ثم إن كان دراهم 
فهو خراج موظف» وإن كان بعض الخارج فخراج مقاسمةء وأما في حق الإكراه فأجرة 
لاغير. لا عشر ولا خراج» فلما دل الدليل على عدم لزوم المؤنتين العشر والخراج 
في أراضي المملكة» والحوز كان المأخوذ منها أجرة لا غير اه. ما في الدر المنتقى 

قلت: فعلى هذا لا شيء على زراعها من عشر أو خراج» إلا على قولهما بأن 
العشر على المستأجرء كما مر في بابيف على أنك علمت أن المأخوذ ليس أجرة من 
كل وجهء بل هو في حق الإمام خراج ولا يجتمع عشر مع خراج. تأمل. ثم رأيت في 
الخيرية: الزارع في الأرض الوقف عامل بالحصة وهو المستأجر وليس عليه خراج. 
قال في الإسعاف: وإذ دفع المتوني الأرض مزارعة فالخراج أو العشر من حصة أهل 
الوقف» لأنها إجارة معنى» ويمثله نقول: إذا كانت الأرض لبيت المال وتدفع مزارعة 
للمزارعين» فالمأخوذ منهم بدل إجارة لا خراج»ء كما صرح به الكمال وغيره ومما هو 
مصرح به أن خراج المقاسمة لا يلزم بالتعطيل» فلا شيء على الفلاح لو عطلها وهو 
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غير مستأجر لهاء ولا جبر عليه بسببهاء وبه علم أن بعض المزارعين إذا ترك الزراعة 
وسكن مصراً فلا شيء عليه» فما تفعله الظلمة من الإضرار به: حرام» صرح به في 
البحر والنهر اه ملخصاً. لكن إذا كان المأخوذ من المزارعين كالريع أو الثلثء من 
الغلة بدل إجارة كما مرء يلزم أن يكون استئجار الأرض ببعض الخارج منهاء وهو 
فاسد لجهالتهء فما وجه الجواز هنا؟ .قال في الدر المنتقى : والجواب ما قلنا: إنه جعل 
في حق الإمام خراجاً وفي حق الأكرة أجرة لضرورة عدم صحة الخراج حقيقة وحكماً 
لما مر اه: أي لعدم من يجب عليه بسبب موت أهلهاء وصيرورتها لبيت المال. 
قلت: لكن يمكن جعلها مزارعة كما مر في كلام الخيرية: وهي في معنى 
الإجارةء لا إجارة حقيقةء ولهذا قال في الفتح : إن المأخوذ بدل إجارة. 
مَطَلّبٌ: الْقَوْلُ لِذِي آلْيَدِ إِنّ الأزض مِلْكهُ وإنْ انث حَرَاجِية 
ثم اعلم أن أراضي بيت المال المسماة بأراضي المملكة وأراضي الحوز إذا 
كانت في أيدي زراعها لا تنزع من أيديهم ما داموا يؤدون ما عليهاء ولا تورث عنهم إذا 
ماتواء ولا يصح بيعهم لهاء ولكن جرى الرسم في الدولة العثمانية أن من مات عن ابن 
انتقلت لابنه اناه وإلا فلبيت المالء ولو له بنت أو أخ لأب له أخذها بالإجارة 
الفاسدة» وإن عطلها متصرف ثلاث سنين أو أكثر بحسب تفاوت الأرض : تنزع منه 
وتدفع لآخرء ولا يصح فراغ أحدهم عنها لآخر بلا إذن السلطان أو نائبه» كما في شرح 
الملتقى» وتمام الكلام على ذلك قد بسطناه ه في تنقيح الفتاوى الحامدية. قوله: (ألا 
ترى أنها ليست مملوكة للزراع الخ) هذا من كلام الفتح» وأقرّه في البحر. 
قلت: لكن عدم ملك الزارع في الأراضي الشامية غير معلوم لناء إلا في نحو 
القرى والمزارع الموقوفة أو المعلوم كونها لبيت المال» أما غيرها فنراهم يتوارثونها 
ويبيعونها جيلا بعد جيل . وفي شفعة الفتاوى الخيرية: سئل في أخوة لهم أراض 
مغروسةء ولرجل أرض مغروسة مجاورة لهاء وطريق الكل واحدء باع الرجل أرضه هل 
لهم أخذها بالشفعة ولا يمنع من ذلك كونها خراجية؟ أجاب: نعي لهم الأخذ 
بالشفعة» وكونها خراجية لا يمنع ذلك إذ الخراج لا ينافي الملك. ففي التاترخانية 
وكثير من كتب المذهب: وأرض الخراج تملوكةء وكذلك أرض العشر يجوز بيعها 
وإيقافهاء وتكون ميرائاً كسائر أملاكه. فتثبت فيها الشفعة. وأما الأراضي التي حازها 
السلطان لبيت المال ويدقعها للناس مراوعة 9 تباع فلا قفية بفيهاء فإذا ادعى واضع اليد 
الذي تلقاها شراء أو إرثاً أو غيرهما من أسبابه الملك انها ملكهء وأنه يؤدي خراجهاء 
E‏ رجاب في ديلت البرهان ك0 عليه شرع 
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واستوفيت شروط الدعوى ؛ وإنما ذكرت ذلك لكثرة وقوعه في بلدنا حرصاً على نفع 
هذه الأمة بإفادة هذا الحكم الشرعي الذي يحتاج إليه كل حين» والله تعالى أعلم اه. ما 
في الخيرية. 

ولا يخفى أنه كلام حسن جار على القواعد الفقهيةء وقد قالوا: إن وضع اليد 
والتصرف من أقوى ما يستدل به على الملك» ولذا تصح الشهادة بأنه ملکه» وفي 
رسالة الخراج لأبي هوسف: وأيما قوم من أهل الخراج أو الحرب بادوا فلم يبق منهم 
أحد» وبقيت أرضهم معطلة» ولايعرف آنا في يد أحد» ولا أن أحداً يدعي فيها 
دعوی»› وأخذها رجل فحرثها وغرس فيها وأذى عنها الخراج أو العشر فهي لهء وهذه 
الموات التي وصفت لك وليس للإمام أن يخرج شيئاً من يد أحد إلا بحق ثابت 
معروف اه. وقدمنا عنه أيضاً أن أرض العراق والشام ومصر عنوية خراجية تركت 
لأهلها الذين قهروا عليها. وفي شرح السير الكبير للسرخسي: : فإن صالحوهم على 
أراضيهم» ا ل ا 
دورهم وأراضيهم» ولا أن ينزلوا عليهم منازلهم» لأ هم أهل عهد وصلح اه. فإذا كانت 
تملوكة لأهلها فمن أين يقال إنبا صارت لبيت المال باحتمال أن أهلها كلهم ماتوا بلا 
وارث؟ فإن هذا الاحتمال لا ينفي الملك الذي كان ثابتاًء وقد سمعت التصريح في 
المتن تبعاً للهدايةء بأن أرض سواد العراق مملوكة لأهلها يجوز بيعهم لهاء وتصرفهم 
فيهاء وكذلك أرض مصر والشام كما سمعته» وهذا على مذهبنا ظاهر؛ وكذا عند من 
يقول: إا وقف على المسلمين» فقد قال الإمام السبكي: إن الواقع في هذه البلاد 
الشامية والمصرية أنها في أيدي المسلمين؛ فلا شك أنها لهم إما وقفاً وهو الأظهر من 
جهة عمر رضي الله عنه» وإما ملكا وإن لم يعرف من انتقل مئه إلى بيت المال» فإن 
من بيده شي ء لم يعرف من التقل | لية نميهي تي ته ولا ركلف بيه ثم قال: : ومن 
وجدنا في يده أو ملكه مكاناً منهاء فيحتمل أنه أحيى؛ أو وضل إليه وضولا 
صحيساً اھ. 

مَطَْبٌ : لَيِْسَ للإمام أن يخرج َا ِن يَدِأحَدٍ إل بح َاتِ مَغْرُوفٍ 

قال المحقق ابن حجر المكي في فتاواه الفقهية بعد نقله كلام السبكي: فهذا 
صريح في أنا نحكم لذوي الأملاك والأوقاف ببقاء أيديهم على ما هي عليه؛ ولا يضرنا 
كون أصل الأراضي ملكا لبيت المالء أو وقفاً على المسلمين» لأن كل أرض نظرنا 
إليها بخصوصهاء لم يت يتحقق فيها أنبا من ذلك الوقف ولا الملكء لاحتمال آنا كانت 
مواتاً وأحييت» وعلى فرض تحقق أنها من بيت المالء فإن استمرار اليد عليها 
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والتصرف فيها تصرف الملاك في أملاكهم أو النظار فيما تحت أيديهم الأزمان المتطاولة 
قرائن ظاهرة أو قطعية على اليد المفيدة» لعدم التعرض لمن هي تحت يده وعدم 
انتزاعها منه. قال السبكي: ولو جوزنا الحكم برفع الموجود المحقق: أي وهو اليد 
بغير بينة» بل بمجرد أصل مستصحب». لزم تسليط الظلمة على ما في أيدي الناس. ثم 
قال ابن حجر بعد كلام طويل: إذا تقرر ذلك بان لك واتضح اتضاحا لا يبقى معه ريبة: 
أن الأراضي التي في أيدي الناس بمصر والشام المجهول انتقالها إليهم تقرٌ في يد 
أربابهاء ولا يتعرض لهم فيها بشيء أصلاً لأن الأئمة إذا قالوا في الكنائس المينية 
للكفر إنها تبقى» ولا يتعرض لها عملا بذلك الاحتمال الضعيف: أي كونها كانت في 
برية» فاتصلت بها عمارة المصرء فأولى أن يقولوا ببقاء تلك الأراضي بيد من هي تحت 
أيديهم» باحتمال أنها كانت مواتاً فاحييت» أو أا انتقلت إليهم بوجه صحيح. اه. 
مَطْلَبٌ فِيمَا وَقَعَّ من المَلّكِ الظاهِرٌ بيس من إرَادته أنْيرَاعَ آلمَقَارَاتِ 
مِنْ مُلاكِهَا لَِيْتِ المَالٍ 

وقد أطال رحمه الله تعالى في ذلك إطالة حسنة رداً على من أراد انتزاع أوقاف 
مصر وإقليمهاء وإدخالها في بيت المالء بناء على أنها فتحت عنوة» وصارت لبيت 
المالء فلا يصح وقفها. قال: وسبقه إلى ذلك الملك الظاهر بيبرس» فإنه أراد مطالبة 
ذوي العقارات بمستندات تشهد لهم بالملك» وإلا انتزعها من أيديهم متعللاً بما تعلل به 
ذلك الظالمء فقام عليه الشيخ الإسلام الإمام النووي رحه الله تعالى» وأعلمه بأن ذلك 
غاية الجهل والعناد. وأنه لا يحل عند أحد من علماء المسلمين» بل من في يده شيء 
فهر ملكهء لا يحل لأحد الاعتراض عليهء ولا يكلف إثباته ببينةء ولا زال النووي رحمه 
الله تعالى يشنع على السلطان ويعظه إلى أن كف عن ذلك فهذا الحبر الذي اتفقت 
علماء المذاهب على قبول نقله والاعتراف بتحقيقه وفضله نقل إجماع العلماء على عدم 
المطالبة بمستند عملا باليد الظاهر فيها أنبا وضعت بحق اه. 

قلت: فإذا كان مذهب هؤلاء الأعلام أن الأراضي المصرية والشامية أصلها وقف 
على المسلمين أو لبيت المال ومع ذلك لم يجيزوا مطالبة أحد يدعي شيئاً أنه ملكه 
بمستند يشهد له بناء على احتمال انتقاله إليه بوجه صحيحء فكيف يصح على مذهبنا 
بأنها بملوكة لأهلها أقروا عليها بالخراجء كما قدمناه؟ أنه يقال: إنها صارت لبيت 
المالء وليست ملوكة للزراع» لاحتمال موت المالكين لها شيئاً فشيئاً بلا وارث» فإن 
ذلك يؤدي إلى إبطال أوقافها وإبطال المواريث فيهاء وتعدي الظلمة على أرباب الأيدي 
الثابتة المحققة في المدد المتطاولة بلا معارض ولا منازع» ووضع العشر أو الخراج 
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فصارت لبيت المال وعلى هذا فلا يصح بيع الإمام» ولا شراژه من وکیل بيت 
المال لشيء منهاء لأنه كوكيل اليتيم فلا يجوز إلا لضرورة والعياذ بالله تعالى. زاد 


عليها لا ينافي ملكيتها كما مرء وهو صريح قول المصنف وغيره هنا: إن أرض سواد 
العراق خراجية وإنها بملوكة لأهلهاء واحتمال موت أهلها بلا وارث لا يصلح حجة في 
إبطال اليد المثبتة للملك»؛ فإنه جرد احتمال لم ينشأ عن دليلء ومثله لا يعارض 
المحقق الثابت» فإن الأصل بقاء الملكية» واليد أقوى دليل عليهاء فلا تزول إلا بحجة 
ثابتة وإلا لزم أن يقال مثل ذلك في كل ملوك بظاهر اليد» مع أنه لا يقول به أحد. 
وقد سمعت نقل الإمام النووي الإجماع على عدم التعرض» مع أن مذهبه أن تلك 
الأراضي في الأصل غير مملوكة لأهلها بل هي وقف» أو ملك لبيت المال» فعلى 
مذهبنا بالأولى» واحتمال كون أهلها ماتوا بلا وارث بعد الإمام النووي أبعد البعد» 
وهذا ابن حجر المكي بعد النووي بمثات من السنين وقد سمعت كلامه. 

والحاصل في الأراضي الشامية والمصرية ونحوها: أن ما علم منها كونه لبيت 
المال بوجه شرعي فحكمه ما ذكره الشارح عن الفتحء وما لم يعلم فهو ملك لأربابه 
والمأخوذ منه خراج لا أجرة» لأنه خراجي في أصل الوضعء فاغتنم هذا التحرير» فإنه 
صريح الحق الذي يعض عليه بالنواجذ» وإنما أطلت في ذلك لأني لم أر من تعرّض 
لذلك هناء بل تبعوا المحقق الكمال في ذلك والحق أحق أن يتبعء ولعل مراد المحقق 
ومن تبعه الأراضي التي علم كونها لبيت المالء والله تعالى أعلم. 

مَطْلَبٌ فِي بيع ألسُلْطَانٍ وَشِرَائِهِ أَرَاضِي بَيْتَ أَلْمَالٍ 

قوله: (وعلى هذا) أي على كونها صارت لبيت المال. قوله: (من وكيل بيت 
المال) متعلق ب «شراؤه»ء وهو من نصبه الإمام قيماً على بيت المال» وأما البيع فيصح 
بيعه بنفسهء بخلاف الشراءء فإن وصيّ اليتيم لا يصح شراؤه مال اليتيم» فلذا قيد 
الشراء بكونه من الوكيل. وفي الخانية والخلاصة : فإن أراد السلطان أن يأخذها لنفسه 
يبيعها من غيره» ثم يشتري من المشتري اه. وفي التجنيس : إذا أراد السلطان أن 
يشتريها لنفسه أمر غيره أن يبيعها من غيره ثم يشتريها لنفسه من المشتري» لأن هذا أبعد 
من التهمة اه. قوله: (لأنه كوكيل اليتيم) أي كوصيه وسماه وكيلا مشاكلة. قوله: (فلا 
يجوز إلا لضرورة) أي بأن احتاج بيت المال لكن نازعه صاحب البحر في رسالته بإطلاق 
ما مر آَنْفَاً عن الخانية والخلاصةء فإنه يدل على جواز البيع للإمام مطلقاء وبما في 
الزيلعي من أن للإمام ولاية عامة» وله أن يتصرف في مصالح المسلمين والاعتياض عن 
المشترك العام جائز من الإمام» ولهذا لو باع شيئاً من بيت المال صح بيعهء فقوله: 
اشيئاً» نكرة في سياق الشرط يعم العقار وغيره لحاجة وغيرها. قوله: (زاد في البحر) 
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في البحر: أو رغب في العقار بضعف قيمته على قول المتأخرين المفتى به. 
قلت : وسيجيء في باب الوصيّ جواز بيع عقار الصبيّ في سبع مسائل» 
وأفتى مفتي دمشق [فضل الله الرومي] بأن غالب أراضينا سلطانية لانقراض 
ملاكهاء فالت لبيت المال فتكون في يد زراعها كالعارية اه . وفي النهر عن 
الواقعات: لو أراد السلطان شراءها لنفسه يأمر غيره ببيعها ثم يشتريها منه لنفسه. 
انتهى» وإذا لم يعرف الحال في الشراء من بيت المال فالأصل الصحة» وبه 
عرف صحة وقف المشتراة من بيت المال» وأن شروط الواقفين صحيحة وأنه لا 


أي زاد على قوله: «إلا لضرورة» قوله: أو رغب في العقار الخ؛ وعير عن هذه الزيادة 
في #التحفة المرضية» بقوله: «أو مصلحة» فافهم. 


قلت: وسنذكر آخر الباب أن للإمام أن يقطع من بيت المال الأرض لمن 
يستحق» وأن هذا تمليك رقبتها كما سنحققه» وعلى هذا فيمكن شراؤها من المستحق. 


قوله: (على قول المتأخرين) أي في وصيّ اليتيم أنه ليس له بيع العقار إلا في 
المسائل السبع الآتية» وهو المفتى به. وعند المتقدمين: له البيع مطلقاًء واختاره 
الإسيبجابي وصاحب المجمع وكثير» كما في «التحفة المرضية». قوله: (في سبع 
مسائل) ونصه: وجاز بيعه عقار صغير من أجنبي لا من نفسه بضعف قيمته أو لنفقة 
الصغيرء أو دين الميت أو وصية مرسلة لا إنفاذ لها إلا منه. أو تكون غلته لا تزيد على 
مؤنته» أو خوف خرابه أو نقصانهء أو كونه في يد متغلب اه ح. قوله: (فضل الله 
الرومي) في بعض النسخ «الرضي» ولعله تحريف . قوله: (بأن غالب أراضينا) الظاهر أن 
المراد الأراضي الشاميةء ويحتمل أن يكون المراد الأراضي الرومية» ويؤيده الأول ما 
قدمناه عن الدر المنتقى من قوله: وكذا الشامية حيث جعلها مثل المصرية» وكان هذا 
مأخوذ من كلام القتح المار وقد علمت ما فيه. قوله: (كالعارية) وجه الشبه بينهما عدم 
تصرف من هي في يده تصرف الملاك من البيع ونحوه اه ح. فلا ينافي ما مر عن 
التاترخانية من أا تكون في أيديهم بالأجرة بقدر الخراج» وسيذكر الشارح أن من أقطعه 
السلطان أرضاً فله إجارتها. قوله: (ثم يشتريها منه) يعني من المشتري كما قدمنا 
التصريح به في عبارة التجئيس» وظاهر هذا أنه لا تشترط الضرورة في صحة البيع 
والشراء كما مر. قوله: (وإذا لم يعرف الحال في الشراء الخ) أي لم يعرف أنه شراء 
صحيحء وجد فيه المسوّغ الشرعي» بناء على ما مر عن الفتح من أنه لا يجوز إلا 
لضرورة. قوله: (فالأصل الصحة) حملا لحال المسلم على الكمال. قوله: (وبه عرف 
الخ) هذا كله أيضاً من كلام النهرء وأصله لصاحب البحر. 
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لَب في وف ألأرَاضِي ألْنِي لِبَيْتِ آلمَالٍ وَمُرَاعَاةٍ شُرُوطٍ الوَاقِفٍ 

حاصله أن من اشترى أرضاً بما صار لبيت المال فقد ملكهاء وإن لم يعرف حال 
الشراء حملا له على الصحة ولا خراج عليها بناء على ما مرء من أنها لما مات ملاكها بلا 
ورثة عادت لبيت المال وسقط خراجها لعدم من يجب عليهء فإذا باعها الإمام لم يجب 
على المشتري خراجها لقبض الإمام ثمنهاء وهو بدل عينها. وتقدم أيضاً أنه لا عشر 
عليها أيضاًء وقدمنا ما في ذلك. وحيث ملكها بالشراء صح وقفه لهاء وتراعى شروط 
وقفه. قال في: «التحفة المرضية»: سواء كان سلطاناً أو أميراً أو غيرهما. وما ذكره 
الجلال السيوطي من أنه لا يراعى شروطه إن كان سلطاناً أو أميراًء وأنه يستحق ريعه من 
يستحق في بيت المال» من غير مباشرة للوظائف» فمحمول على ما إذا وصلت إلى 
الواقف بإقطاع السلطان إياه من بيت المال» كما لا يخفى اه. 

وحاصله أن ما ذكره السيوطي لا يخالف ما قلناء لأنه محمول على ما إذا لم يعرف 
شراء الواقف لها من بيت المال» بل وصلت إليه بإقطاع السلطان لها: أي بأن جعل له 
خراجها مع بقاء عينها لبيت المال» فلم يصح وقفه لهاء ولا تلزم شروطهء بخلاف ما 
إذا ملكها ثم وقفها كما قلنا. 

مَطْلَبٌ : أَوْقَافُ اموك وَالأمرَاءٍ لا يُرَامَى شَرْطُهَا 

قلت: لكن بقي ما إذا لم يعرف شراؤه لها ولا عدمهء والظاهر أنه لا يحكم 
بصحة وقفهاء لأنه لا يلزم من وقفه لها أنه ملكهاء ولهذا قال السيد الحموي في حاشية 
الأشباه قبيل قاعدة: «إذا اجتمع الحلال والحرام» ما نصه: «وقد أفتى علامة الوجود 
المولى أبو السعود مفتي السلطنة السليمانية بأن أوقاف الملوك والأمراء لا يراعى 
شرطهاء لأنها من بيت المال أو ترجع إليه» وإذا كان كذلك يجوز الإحداث إذا كان 
المقرر في الوظيفة أو المرتب من مصاريف بيت المال» اه. ولا يخفى أن المولى أيا 
السعود أدرى بحال أوقاف الملوك. ومثله ما سيذكره الشارح في الوقف عن «المحبيةا 
عن #المبسوط» من : «أن السلطان يجوز له مخالفة الشرط إذا كان غالب جهات الوقف 
قرى ومزارع» لأن أصلها لبيت المال» اه: يعني إذا كانت لبيت المال» ولم يعلم ملك 
الواقف لهاء فيكون ذلك إرصاداً لا وقفاً حقيقة: أي أن ذلك السلطان الذي وقفه 
أخرجه من بيت المال» وعينه لمستحقيه من العلماء والطلبةء ونحوهم عوناً لهم على 
وصولهم إلى بعض حقهم من بيت المال. 

مَطْلَبٌ : عَلَى مَا وَقَعَ للسلْطَانٍ بَرْقُوقَ مِنْ إرادته فض أُوْقَافٍ يَيْتِ أَلمَال 
ولذا لما أراد السلطان نظام #المملكة برقوق» في عام نيف وثمانين وسبعمائة: أن 
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خراج على أراضيها (وموات أحياه ذمي بإذن الإمام) أو رضخ له كما مر (خراجي 
ولو أحياه مسلم اعتبر قربه) ما قارب الشيء يعطي حكمه (وكل منهما) أي 
ينقض هذه الأوقاف لكونها أخذت من بيت المال» وعقد لذلك مجلساً حافلاً حضره 
الشيخ سراج الدين البلقيني والبرهان ابن جماعة وشيخ الحنفية الشيخ أكمل الدين شارح 
الهداية » فقال البلقيني: ما وقف على العلماء والطلبة لا سبيل إلى نقضهء لأن لهم في 
الخمس أكثر من ذلك» وما وقف على فاطمة وخديجة وعائشة ينقض» ووافقه على ذلك 
الحاضرون» كما ذكره السيوطي في «النقل المستور”'' في جواز قبض معلوم الوظائف 
بلا حضور». ثم رأيت نحوه في شرح الملتقى» ففي هذا صريح بأن أوقاف السلاطين 
من بيت المال إرصادات» لا أوقاف حقيقة: وأن ما كان منها على مصاريف بيت المال 
لا ينقض» بخلاف ما وقفه السلطان على أولاده أو عتقائه مثلاء وأنه حيث كانت أرصاداً 
لا يلزم مراعاة شروطها لعدم كوا وقفاً صحيحاً» فإن شرط صحته ملك الواقف» 
والسلطان بدون الشراء من بيت المال لا يملكه. وقد علمت موافقة العلامة الأكمل 
على ذلك» وهو موافق لما مر عن المبسوط وعن المولى أبي السعودء ولما سيذكره 
الشارح في الوقف عن النهر: من أن وقف الإقطاعات لا يجوز إلا إذا كانت أرضاً مواتاء 
أو ملكاً للإمام فأقطعها رجلاء وهذا خلاف ما في «التحفة المرضية» عن العلامة قاسم 
من أن وقف السلطان لأرض بيت المال صحيح . 

قلت: ولعل مراده أنه لازم لا يغير إذا كان على مصلحة عامة» كما نقل 
الطرسوسي عن قاضيخان من أن السلطان لو وقف أرضاً من بيت مال المسلمين على 
مصلحة عامة للمسلمين جاز. قال ابن وهبان: «لأنه إذا أبّده على مصرفه الشرعى فقد 
منع من يصرفه من أمراء الجور في غير مصرفه؛ اه. فقد أفاد أن المراد من هذا الوقف 
تأبيد صرفه على هذه الجهة المعينة التى عينها السلطان مما هو مصلحة عامةء وهو معنى 
الإرصاد السابقء فلا ينافي ما تقدمء والله سبحانه أعلم. قوله: (بإذن الإمام) قيد به لأن 
الإحياء يتوقف على إذنه. ط عن المنح . قوله: (كما مر) أنه إذا قاتل مع المسلمين أو 
دلهم على الطريق يرضخ له. ط. قوله: (خراجي) لأنه ابتداء وضع على الكافر وهر 
أليق به كما مر. قوله: (اعتير قربه) أي قرب ما أحياه إن كان إلى أرض الخراج أقرب 
كانت خراجية» وإن كان إلى العشر أقرب فعشرية. خبر. وإن كانت بينهما فعشرية مراعاة 
لجانب المسلم. ط. وعند أبي يوسف: واعتبر محمد الماءء فإن أحياها بماء الخراج 
فخراجيةء وإلا فعشرية. بحر. وبالأول يفتى. در. منتقى. قوله: (ما قارب الشيء 
يعطى حكمه) استشناف قصد به التعليل كفناء الدار لصاحبها الانتفاع به» وإن لم يكن 
ملكا لى ولذا لا يجوز إحياء ما قرب من العامر. بحر . قوله: (وكل منهما الخ) تبع في 


)١(‏ في ط (قوله في النقل المستور) هكذا بالأصل المقابل على خطه ولعله المسطور. قليحرر. 


لين كتاب الحهاد/ باب العشر والخراج والجزية 
العشرية والخراجية (إن سقي بماء العشر أخذ منه العشر إلا أرض كافر تسقى بماء 
العشر) إذ الكافر لا يبدأ بالعشر (وإن سقى بماء الخراج أخذ منه الخراج) لأن 
النماء بالماء (وهو) أي الخراج (نوعان: خراج مقاسمة إن كان الواجب بعض 


هذا صاحب الدررء وهو تخالف لما في الهداية والتبيين والكافي وغيرهاء من أن اعتبار 
الماء فيما لو جعل المسلم داره بستاناً. قال في الكافي : لأن المؤنة في غير المنصوص 
عليه تدور مع الماء فإن كانت تسقى بماء بئر أو عين فهي عشرية» وإن كانت تسقى 
بأنبار الأعاجم فخراجية ولو بهذا مرة وبهذا مرة» فالعشر أحق بالمسلم اه. ومقتضاه أن 
المنصوص على أنه عشري كأرض العرب ونحوها أو على أنه خراجي كأرض السواد 
ونحوها: لا يعتبر فيه الماء» وعن هذا قال في الفتح بعد كلام: 

والحاصل : أن التي فتحت عنوة إن أقرٌ الكفار عليها لا يوظف عليهم إلا الخراج 
ولو سقيت بماء المطرء وإن قسمت بين المسلمين لا يوظف إلا العشرء وإن سقيت 
بماء الأخبر. وكل أرض لم تفتح عنوة بل أحياها مسلم: إن كان يصل إليها ماء الأخبار 
فخراجية» أو ماء عين ونحوه فعشرية» وهذا.قول محمد وهو قول أبي حنيفة اه. 

فتحصل أن الماء يعتبر فيما لو أحيا مسلم أرضاً أو جعل داره بستائاً» بخلاف 
المنصوص على أنه عشري أو خراجي» وقدمنا عن الدر المتتقى أن المفتى به قول أبي 
يوسف: إنه يعتبر القرب» وهو ما مشى عليه المصنف أولا كالكنز وغيره» وقدمه في 
متن الملتقى» فأراد ترجيحه على قول محمد. وقال ح: وهو المختار كما في الحموي 
على الكنز عن شرح «قراحصاري؟ وعليه المتون» واعتبار الماء قول محمد. قال في 
الشرنبلالية : «قوله وكل منهما الخ؟ فيه خالفة لقوله قبله: «وما أحياه مسلم يعتير.بقربهة 
لأنه اعتبر الحيز ثمة؛ وهنا اعتير الماء» وعلمت أن ذاك قول أبي يوسف» وهذا قول 
محمد اه. قوله: (بماء العشر) هو ماء السماء والبثر والعين والبحر الذي لا يدخل تحت 
ولاية أحدء وماء الخراج هو ماء أنها حفرتها الأعاجمء وكذا سيحون» وجيحون» 
ودجلةء والفرات» خلافا لمحمد. 

والحاصل أنه ما كان عليه يد الكفرة ثم حويناه قهراً وما سواه عشري» وتمامه 
فيما قدمناه في باب العشر. 

قوله: (خراج مقاسمة الخ) هذا إنما و ابتداء على الكافر كالموظف» فإذا 
فتح بلدة ومنّ على أهلها بأرضها له أن يضع الخراج عليها مقاسمة أو موظفاء بخلاف 
ما إذا قسمها بين الجيش فإنه يضع العشر. قال الخير الرملي: خراج المقاسمة 
كالموظف مصرفاً وكالعشر ما أخذ إلا فرق فيه بين الرطاب والزرع والكرم والنخل 
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الخارج كالخمس ونحوه» وخراج وظيفة إن كان الواجب شيئاً في الذمة يتعلق 
بالتمكن من الانتفاع بالأرض» كما وضع عمر رضي الله عنه على السواد لكل 
جريب) هو ستون ذراعاً في ستين بذراع كسرى [سبع قبضات]ء وقيل المعتبر في 
كل بلدة عرفهم» وعرف مصر التقدير بالفدان. فتح. وعلى الأول المعول. بحر 


المتصل وغيره فيقسم الجميع, على حسب ما تطيق الأرض من: النصفء أو الثلث» أو 
الربعء أو الخمسء وقد تقرر أن خراج المقاسمة كالعشر لتعلقه بالخارج» ولذا يتكرر 
بتكرر الخارج في السنة وإنما يفارقه في المصرف» فكل شيء يؤخذ منه العشر أو نصفه 
يؤخذ منه خراج المقاسمة» وتجري الأحكام التي قررت في العشر وفاقاً وخلافاً؛ فإذا 
علمت ذلك علمت ما يزرع في بلادنا وما يغرس» فإذا غرس رجل في أزضه زيتوناً أو 
كرماً أو أشجاراً يقسم الخارج كالزرع ولا شيء عليه قبل أن يطعمء بخلاف ما إذا غرس 
في الموظف» ولو أخذها مقاطعة على دراهم معينة بالتراضي ينبغي الجواز» وكذا لو 
وقع على عداد الأشجارء لأن التقدير يجب أن يكون بقدر الطاقة من أي شيء كانء 
ولأن تقدير خراج المقاسمة مفوّض لرأي الإمام» وكل من الأنواع الثلائة يفعل في 
بلادناء فبعض الأرض تقسم ثمار سارها وياخذ ماذوة السلطلان مها لكا أو :ربعا 
ونحوه» وبعضها يقطع عليه دراهم معينة» وبعضها يعد أشجارهاء ويأخذ على كل 
شجرة قدراً معيناء وكل ذلك جائز عند الطاقة والتراضي على أخذ شيء في مقابله 
خراج المقاسمة لمن يستحقه» ولا شك أن أراضي بلادنا خراجية» وخراجها مقاسمة» 
كما هو مشاهد» وتقديره مفوض إلى رأي الإمام اه. ويأتي تمام الكلام. 


قلت: لكن مر أن المأخوذ الآن من أراضي مصر والشام: أجرة لا عشر ولا 
خراج» والمراد الأراضي التي صارت لبيت المال لا المملوكة أو الموقوفة كما قدمناف 
لكن هذه الأجرة بدل الخراج كما مر ويأتي. قوله: (يتعلق بالتمكن من الانتفاع) بيان 
لكونه واجباً في الذمة: أي أنه يجب في ذمته بمجرد تمكنه من الانتفاع بالأرض لا بعين 
الخارج حتى لو تمكن من الزراعة وعطلها وجب» بخلاف ما لم يتمكن كما سيذكره 
المصنف. قوله: (كما وضع الخ) تمثيل لخراج الوظيفة. قوله: (على السواد) أي قرى 
العراق. قوله: (بذراع كسرى) احترز عن ذراع العامة وهو ست قبضات. فتح. والقبضة 
أربع أصابع . قوله: (بالفدان) بالتثقيل آلة الحرث» ويطلق على الثورين يحرث عليهما 
في قران» وجمعه فدادين: وقد يخفف فيجمع على أفدنة وفدن. مصباح. والمراد هنا 
الأرض» وهو في عرف الشام نوعان: روماني» وخطاطي» ومساحة كل معروفة عند 
الفلاحين. قوله: (وعلى الأول المعول بحر) وأصله في الفتح وقال: إن الثاني يقتضي 
أن الجريب يختلف. قدره في البلدان» ومقتضاه أن يتحد الواجب مع اختلاف المقاديرء 
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(يبلغه الماء صاعاً من بر أو شعير ودرهماً) عطف على صاع من أجود النقود. 
زيلعي (ولجريب الرطبة خسة دراهم. ولجريب الكرم أو النخل متصلة) قيد فيهما 
(ضعفها ولما سواه) نما ليس فيه توظيف عمر (كزعفران وبستان) هو كل أرض 
يحوطها حائط وفيها أشجار متفرقة يمكن الزرع تحتهاء 


فإنه قد يكون عرف بلد فيه مائة ذراع وعرف أخرى فيبين خمسون ذراعاً. قوله: (يبلغه 
الماء) صفة لجريب» قيد به لما يأتي من أنه لا خراج إن غلب الماء على أرضه أو 
انقطعء وبه علم أن المراد الماء الذي تصير به الأرض صالحة للزراعة» فصار كقول 
الكنز جريب صلح للزراعة. قوله: (صاعاً) مفعول وضع وهو القفيز الهاشمي الذي ورد 
عن عمر رضي الله تعالى عنه» كما في الهداية وغيره» وهو ثمانية أرطال أربعة أمناءء 
وهو صاع رسول الله يلي وينسب إلى الحجاج فيقال صاع حجاجيء لأن الحجاج 
أخرجه بعد ما فقدء كما في ط عن الشلبي. قوله: (من بر أو شعير) أي فهو بخير في 
إعطاء الصاع من الشعير أو البرء كما في النهاية معزياً إلى فتاوى قاضيخان. والصحيح 
أنه مما يزرع في تلك الأرض كما في الكافي. شرنبلالية» ومثله في البحر. وبقي ما إذا 
عطلهاء والظاهر أن الإمام يخير. تأمل. قوله: (ودرهماً) هو وزن سبعة كما في الزكاة. 
بحر. وهو أن يكون وزنه أربعة عشر قيراطاً. جوهرة قوله: (الرطبة) بالفتح» والجمع 
الرطاب: وهي القثاء والخيار والبطيخ والباذنجان» وما جرى مجراه» واليقول غير 
الرطاب مثل الكراث . شرنبلالية. قوله: (متصلة) يعني أنه يشترط في تلك الأشجار 
التي للعنب والتمر وغيرهما أن يكون متصلا بعضها ببعض بحيث لا يمكن أن يزرع 
بينها. أفاده في شرح الملتقى» فلو كانت متفرقة في جوانب الأرض ووسطها مزروع 
فلا شيء فيهاء كما لا شيء في غرس أشجار غير مثمرة. بحر ط. وقوله: فلا شيء 
فيها: أي في الأشجار المتفرقة بل يجب في الأرضء لأنها إذا كانت متفرقة فهي بستان 
فيجب بقدر الطاقة على ما يأتي» أو المراد لا شيء فيها مقدر. تأمل. وقوله كما لا 
شيء في غرس الخء هذا إذا لم يقصد شغل أرضه بباء فلو استنمى أرضه بقوائم 
الخلاف وما أشبهه أو القصب أو الحشيش كان فيه العشر كما قدمناه في بابه عن البدائع 
وغيرها. تأمل. قوله: (ضعفها) أي ضعف الخمسة وهو عشرة دراهم لما فيه من 
الأثمار» فإن كانت لم تثمر بعد ففيها خراج الزرع كما في الخانية. در. منتقى. قوله: 
(ولما سواه) أي سوى ما ذكر من الأشياء الثلاثة الموظف عليها. قوله: (مما ليس فيه 
توظيف عمر) قصد به إصلاح المتن فإن ظاهره أن الزعفران والبستان فيه توظيف عمر 
كما هو قضية العطف» مع أنه ليس كذلك. قوله: (يحوطها) أي يرعاها ويحفظهاء أو هو 
بتشديد الواو: أي دار عليها حائط. قال في المصباح : حاطه يحوطه حوطا: رعا 
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فلو ملتفة: أي متصلة لا يمكن زراعة أرضهاء فهو كرم (طاقته و) غاية الطاقة 
(نصف الخارج) لأن التنصيف عين الإنصاف (فلا يزد عليه) في إخراج المقاسمة 
ولا في الموظف على مقدار ما وظفه عمر رضي الله تعالى عنه» 


وحرط حوله تحويطاً: أدار عليه نحو التراب حتى جعله محيطاً به اه. قوله: (فلو ملتفة 
الخ) في المصباح : التف النبات بعضه ببعض : اختلط . 
ثم اعلم أن حاصل ما ذكره من الفرق بين البستان والكرم هو أن ما كانت 
أشجاره ملتفة فهو كرم» وما كانت متفرقة فهو بستانء وقد عزاه في البحر إلى الظهيرية» 
ومثله في كافي النسفي» ومقتضاه ٠‏ أن الكرم لا يختص بشجر العنب» مع أن ما في 
المتون من عطف النخيل على الكرم يفيد أنه غيره. وفي الاختيار: والجريب الذي فيه 
أشجار مثمرة ة ملنفة لا يمكن زراعتها. قال محمد: يوضع عليه بقدر ما يطيق. لأنه لم 
يرد عن عمر رضي الله تعالى عنه في البستان تقدير فكان مفوضاً إلى أمر الإمام. وقال 
أن :تسف : لا يزاد على الكرم لأن البستان بمعنى الكرم فالوازد في الكرم وارد فيه 
دلالة. وإن كان فيه أشجار متفرقة فهي تابعة للأرض». اه. ومفاد هذا أيضاً أن الكرم 
مختص بالعنب والبستان غيره بقرينة التعليل أولا وثانياً وهذا أوفق بما في كتب اللغة. 
ومفاده أيضاً أن الخلاف بين محمد وأبي يوسف في البستان إذا كانت أشجاره ملتفة» وأن 
ما في المتن هو قول محمد وعليه جرى في الملتقى. وذكر في البدائع مثل ما في 
الاختيار حيث قال: : وفي جريب الكرم عشرة دراهم» وأما جريب الأرض التي فيها 
أشجار مثمرة بحيث لا يمكن زراعتها لم يذكر في ظاهر الرواية . وروى عن أبي يوسف 
أنه قال : : إذا كان النخل ملتفاً جعلت عليه الخراج بقدر ما يطيق» ولا أزيد على جريب 
الكرم عشرة دراهم . قوله: (لأن التنصيف الخ) علة لقوله: «وغاية الطاقة نصفب 
الخارج؟ فلا ينافي أنه يجوز النقص عته» فافهم . 
مَطلَبٌ: لآ يحول حَرَاجُ ألمُوظفب إلى حَترَاج المُقاصَمَة وبالعکس 

قوله : : (فلا يزاد عليه في خراج المقاسمة) ترك ما لم يوظف مع أن الكلام فيهء 
فكان عليه أن يقول: : فلا يزاد عليه فيه ولا في خراج المقاسمة ولا في الموظف الخ. 
أفاده ح . 

قلت: وقد يجاب بأن قوله: «والتنصيف الخ؟ يفيد أنه يجوز وضع النصف أو الربع 
أو الخمس فيصير خراج مقاسمة لأنه جزء من الخارج وهو غير الموظف» فقوله في 
خراج مقاسمة: أراد به هذا النوع؛ وقوله: «ولا في الموظف الخ أراد به النوع الأول؛ 
فافهم. قوله : (ولا في الموظف على مقدار ما وظفه عمر) وكذا إذا فتحت بلدة بعد عمر 
فأراد الإمام أن يضع على ما يزرع حنطة درهمين وقفيزاً وهي تطيقه ليس له ذلك عند 
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وإن أطاقت على الصحيح . كافي (وينقص نما وظف) عليها (إن لم تطق) بأن لم 
يبلغ الخارج ضعف الخراج الموظف فينقص إلى نصف الخارج وخا ووا 
عند الإطاقةء 


أبي حنيفة» وهو الصحيح»ء > لأن عمر رضي الله تعالى عنه لم يزد لما أخبر بزيادة 
الطاقة. أفاده في اليحر عن الكافي. قال ط : وهذا نص صريح في حرمة ما أحدثه 
الظلمة على الأرض من الزيادة على الموظف» ولو سلم أن الأراضي آلت لبيت المال 
وصارت مستأجرة اه: أي لما قدمناه عن التاترخانية من أن الإمام يدفعها للزرّاع بأحد 
طريقين: إما بإقامتهم مقام الملاك في الزراعة وإعطاء الخراجء وإما بإجارتها لهم بقدر 
الخراج» فقوله: يقدر الخراج يدل على عدم الزيادة. 

قلت: لكن المأخوذ الآن من الأراضي الشامية التي آلت إلى بيت المال بموجب 
البراءة والدفاتر السلطانيةء وكذا من الأوقاف شيء كثيرء فإن منها ما يؤخذ منه نصف 
الخارجء ومنها الربعء ومنها العشر والظاهر أنه خراج مقاسمة في أصل الوضع فيؤخذ 
بقدره إذا صار بدل أجرةء ولعل ما مر من التوظف كان على سواد العراق فقط. 
والموضوع على الأراضي الشامية كان خراج مقاسمة فبقي المأخوذ قدره» وقدمنا 
التصريح عن الخير الرملي بأنه خراج مقاسمة. قوله: (وإن أطاقت) تعمتم لقوله: «ولا 
يزاد عليه الخ؟ فيشمل ما لم يوظف كما صرح في قوله: «وغاية الطاقة نصف الخارج؟ 
ويشمل خراج المقاسمة كما نص عليه في النهرء وكذا الموظف من عمر رضي الله 
تعالى عنه كما في البحر. أو من إمام بعده كما مرء فافهم. 

مَطْلَبٌ : لا يَلرَمٌ جي خَرَاجٍ أَلمْقَاسَمَةٍ إا ا م طق لِكَثْرَةٍ ألَمَظَالّم 

قوله : (وجوازاً عند الإطاقة) اعلم أن قول المصنف وغيره: وينقص مما وظف إن 
لم تطق: يفهم منه أنها إن أطاقت لا ينقص منه؛ وهو مخالف لما في الدراية من جواز 
النقصان عند الإطاقة. قال في النهر: ولو قيل بوجويه عند عدم الإطاقة وبجوازه عند 
الإطاقة لكان حستاء وعليه يحمل ما في الدراية» فتدبره اه. وحينئذ فالمفهوم من قول 
المصنف: إن لم تطق أنه لا يجب التنقيص عند الإطاقة فلا ينافي جوازهء فقول الشارح 
وجوياً قيد لقول المصنف: «وينقص هما وظف» لا لقوله في الشرح «فينقص إلى نصف 
الخراج» وقوله: «وجوازاً؛ عطف على «وجوباً؟ فكأنه قال: وينقص وجوباً ما وظف إن 
لم تطق» وجوازاً إن أطاقت» وهذا كلام لا غبار عليهء وبه سقط ما قيل إن مقتضى هذا 
العطف أن الخارج من الكرم مثلاً لو بلغ ألف درهم جاز أخذ خمسمائة ولا قائل بهء 
والمراد أنه إن بلغ الخارج ضعف الموظف أو أكثر جاز للإمام أن ينقص عن 
الموظف اه. ووجه السقوط أن هذا إنما يرد لو كان قوله: دو جوباً؛ قيد لقوله: «فينقص 
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وينبغي أن لا يزاد على النصف ولا ينقص عن الخمس . حذادي. وفيه لو غرس 


إلى نصف الخارج» فيصير معنى قوله: «وجواز؟ أنه ينقص إلى نصف الخارج جوازاً 
عند الإطاقةء ولا موجب لهذا الحلء فافهم. قوله: (وينيغي أن لا يزاد على النصف 
الخ) هذا في خراج المقاسمة ولم يقيد به لانفهامه من التعبير بالنصف والخمس» فإن 
خراج الوظيفة ليس فيه جزء معين. تأمل. قال في النهر: وسكت عن خراج المقاسمة» 
وهو إذ منّ الإمام عليهم بأراضيهم ورأى أن يضع عليهم جزءاً من الخارج كنصف أو 
ثلث أو ربعء فإنه يجوز ويكون حكمه حكم العشرء ومن حكمه أن لا يزيد على 
النصف. وينبغي أن لا ينقص عن الخمس . قاله الحدادي اه. وبه علم أن قول 
الشارح: «وينبغي» مذكور في غير محله لأن الزيادة على النصف غير جائزة كما مر 
التصريح به في قوله: «ولا يزاد عليهه وكأن عدم التنقيص عن الخمس غير منقول» 
فذكره الحدادي بحثاً. لكن قال الخير الرملى: يجب أن يحمل على ما إذا كانت تطيق» 
فلو كانت قليلة الريع كثيرة المؤن ينقص» إذ يجب أن يعفاوت الواجب لتفاوت المؤئة 
كما في أرض العشرء ثم قال: وفي الكافي: وليس للإمام أن يحول الخراج الموظف 
إلى خراج المقاسمة. 

أقرل: وكذلك عكسه فيما يظهر من تعليلهء لأنه قال: لأن فيه نقض العهدء 
وهو حرام اه. 

قلت: صرح بالعكس القهستاني: وقدمنا على الرملي أن المأخوذ من الأراضي 
الشامية خراج مقاسمة» وكتبنا أن ما صار منها لبيت المال تؤخذ أجرته بقدر الخراج 
ويكون المأخوذ في حق الإمام خراجاً: فحيث كان كذلك تعتبر فيه الطاقة؛ وبه ا 
ما يفعله أهل التيمار والزعامات من مطالبة أهل القرى بجميع ما عينه لهم السلطان على 
القرى كالقسم من النصف ونحوه ظلم حعض. لأن ذلك المعين في الدفاتر السلطانية 
مبني على أنه كان لا يؤخذ من الزراع» سوى ذلك القسم المعينء والفاضل عنه يبقى 
للزراع» والواقع في زماننا خلافه؛ فإن ما يؤخذ منهم الآن ظلماً ما يسمى بالذخائر 
وغيرها شيء كثير ربما يستغرق جميع الخارج من بعض الأراضي» بل يؤخذ منهم ذلك 
وإن لم تخرج الأرض شيئاء وقد شاهدنا مراراً أن بعضهم يتنزل عن أرضه لغيره بلا شيء 
لكثرة ما عليها من الظلم» وحيتعذ فمطالبته بالقسم ظلم على ظلمء والظلم يجب 
إعدامه؛ فلا يجوز مساعدة أهل التيمار على ظلمهم» بل يجب أن ينظر إلى ما تطيقه 
الأراضي» كما أفتى به الخير الرملي» ونقل بعض الشراح عن شمس الأئمة من سيرة 
الأكاسرة: إذا أصاب زرع بعض الرعية آفة عوّضوا له ما أنفقه في الزراعة من بيت 
مالهمء وقالوا: التاجر شريك في الخسران كما هو شريك في الربح» فإذا لم يعطه 
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بأرض الخراج كرماً أو شجراً فعليه خراج الأرض إلى أن يطعمء وكذا لو قلع 
الكرم وزرع الحبّ فعليه خراج الكرم» وإذا أطعم فعليه قدر ما يطيق ولا يزيد 
على عشرة دراهم ولا ينقص عما كان» وكل ما يمكن الزرع تحت شجرة فبستان» 
وما لا يمكن فكرمء وأما الأشجار التي على المسناة فلا شيء فيها. انتهى. وفي 
زكاة الخانية: قوم شروا ضيعة فيها م وأرض فشرى أحدهما الكرم والآخر 
الأراضي وأرادوا قسم الخراج» فلو معلوماً فكما كان قبل الشراءء وإلا كأن كان 


الإمام شيئاً فلا أقل من أن لا يغرمه الخراج. قوله: (فعليه خراج الأرض) كذا في البحر 
عن شرح الطحاوي. قال ط: والأولى ران الزرع كما نقله الشارج عن ع الاي 
في باب زكاة الأموال: أي فيدفع صاعاً ودرهماً. قوله: (إلى أن يطعم) بضم أوله وكسر 
ثالئه مبنياً للفاعل. قال في المصلباح : لي ل ا قوله: 
(فعليه خراج الكرم) أي دائماً لأنه صار إلى اللي مع تبره على الأعلى» قال في 
الفتاوى الهندية : قالوا: من انتقل إلى أخس الأمرين من غير عذر فعليه خراج الأعلى» 
كمن له أرض الزعفران فتركه وزرع الحيوب فعليه خراج الزعفرانء وكذا لو كان له كرم 
فقطع وزرع الحبوب فعليه خراج الكرم» وهذا شيء يعلم ولا يفتى به كي لا يطمع 
الظلمة في أموال الناس كذا في الكافي ح. قال في الفتح: إذ يدعي كل ظالم أن أرضه 
كانت تصلح لزراعة الزعفران ونحوه وعلاجه صعب أه. قوله : (وإذا أطعم) معطوف 
عن وله "إلى أن يطعم» قال في البحر وفي شرح الطحاوي : لو أنبت أرضه كرماً 
فعليه خراجها إلى أن يطعمء فإذا أطعم» فإن كان ضعف وظيفة الكرم ففيه وظيفة 
الكرمء وإن كان أقل فنصفه إلى أن ينقص عن قفيز ودرهمء فإن نقص فعليه قفيز 
ودراهم اه. والقفيز صاع كما مرء وهذا بناء على أنبا كانت للزراعة» فلو للرطبة 
فالظاهر لزوم خسة دراهمء فلذا قال الشارح : ولا ينقص عما كان. تأمل. قوله: (وكل 
ما يمكن الخ) مكرر مع ما تقدم ح. قوله: (على المسناة) قال في جامع اللغة: 
المسئاة : العرم» وهو ما يبنى للسيل ليرد الماء اه ح. 
وحاصله: أنبا ما يبنى حول الأرض ليرد السيل عنهاء وتسمى حافتا النهر مسناة 
أيضاًء والظاهر أن الحكم فيها كذلك» لأن ذلك ليس محل الزرع فلا يسمى شاغلا 
للأرض فيكون تابعاً لها. قوله: (قوم) أراد باسم الجمع الاثنين مجازاً بشرينة قوله: 
«أحدهما» وواو الجمع في ١شروا»‏ باعتبار صورة اسم الجمع ج . قوله : (وفيها كرم) أراد 
به الجنس» كالذي بعده بقريئة الجمع فيما يأتي ح. قوله: (فشرى) عطف على «شرو» 
عطف مفصل على مجمل ح. قوله: (فلو معلوماً) أي علم حصة الكروم وحصة 
الأراضي من الخراج المأخوذ. قوله: (وإلا كأن كان جملة) في بعض النسخ بأن كان 


کاب الحهاد/ باب العشر والخراج والجزية قرم 


جملة فإن لم تعرف الكروم إلا كروماً قسم بقدر الحصص. قرية خراجهم 
متفاوت» فطلبوا التسوية إن لم يعلم قدره ابتداء ترك على ما كان (ولا خراج إن 
غلب الماء على أرضه أو انقطع) الماء (أو أصاب الزرع آفة سماوية كغرق وحرق 
وشدة برد) إلا إذا بقي من السنة ما يمكن الزرع فيه ثائياً (أما إذا كانت الآفة غير 
سماوية) ويمكن الاحتراز عنها (كأكل قردة وسباع ونحوهما) كأنعام وفأر ودودة. 
بحر (أو هلك) الخارج (بعد الحصاد لا) يسقط 


جملة: أي يأن كان خراج الضيعة يؤخذ جملة من غير بيان لحصة الكروم وحصة 
الأراضي . قوله: (فإن لم تعرف الخ) يعني لم يعرف أحد أن الكروم كانت أراضي» 
ولا أن الأراضي كانت كروما ح. قرله: (قسم بقدر الحصص) أي ينظر إلى خراج 
الكروم والأراضي» فإذا عرف ذلك يقسم جملة خراج الضيعة عليها: على قدر 

قلت: والظاهر أن المراد أن ينظر إلى خراجهما خراج وظيفة بأن ينظركم جريباً 
فيهماء فإذا بلغ خراج الكروم مائة درهم مثلا وخراج الأراضي مائتين يقسم جملة خراج 
الضيعة عليها ثلائة : ثلثه على الكرومء وثلثاه على الأراضي. قوله: (قرية) المراد أهلها 
فلدا قال: خراجهم. قوله: (إن لم يعلم الخ) أي إن كان لا يعلم أن خراج أراضيهم 
كان على التساوي أم لا ترك كما كان. 

تنبيه: في الخيرية. سئل في المسجد قرية له أرض لم يعرف عليها خراج من 
قديم الزمان ويريد السباهي المتكلم على القرن أن يأخذ عليها خراجاً. أجاب: ليس له 
(ولا خراج الخ) أي خراج الوظيفة وكذا خراج المقاسمة والعشر بالأولى لتعلق الواجب 
بعين الخارج فيهماء ومثل الزرع والرطبة والكرم ونحوهما. خيرية. قوله: (ما يمكن 
الزرع فيه ثانيا) قال في الكبرى: والفتوى أنه مقدر بثلاثة أشهر. نهر. قوله: (ويمكن 
احتراز عنها) خرج ما لا يمكن كالجراد» كما في البزازية. قوله: (كأنعام) وكقردة 
وسباع ونحو ذلك. بحر . قوله: (وفأر ودودة) عبارة (ومنه يعلم أن الدودة والفأرة إذا 
أكلا الزرع لا يسقط الخراج» اه. 

قلت : لا شك أنهما مثل الجراد في عدم إمكان الدفع» وفي النهر لا ينبغي التردد 
في كون الدودة آفة سماويةء وأنه لا يمكن الاحتراز عنها. قال الخير الرملي: وأقول: 
إن كان كثيراً غالباً لا يمكن دفعه بحيلة يجب أن يسقط بهء وإن أمكن دفعه لا يسقطء 
هذا هو المتعين للصواب. قوله: (أو هلك الخارج بعد الحصاد) مفهومه أنه لو هلك 
قبله يسقط الخراج لكن يخالفه التفصيل المذكور فيما لو أصاب الزرع آفة فإن الزرع اسم 
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وقبله يسقطء ولو هلك بعضه إن فضل عما أنفق شىء أخذ منه مقدار ما بينا. 
مصنف سراج. وتمامه في الشرنبلالية معزياً للبحر. قال: وكذا حكم الإجارة في 
الأرض المستأجرة (فإن عطلها صاحبها وكان خراجها موظفاً أو أسلم) صاحبها 


للقائم في أرضهء فحيث وجب الخراج ببلاكه بآفة يمكن الاحتراز عنها علم أنه يجب 
قبل الحصاد إلا أن يحمل الهلاك هنا على ما إذا كان بما لا يمكن الاحتراز عنه فتندفع 
المخالفة . وقدمنا في باب العشر من الزكاة الاختلاف في وقت وجوبه. فعنده يجب عند 
ظهور الثمرة والأمن عليها من الفسادء وإن لم يستحق الحصاد إذا بلغت حداً ينتفع بهء 
وعند الثاني عند استحقاق الحصادء وعند الثالث إذا حصدت وصارت في الجرين» فلو 
أكل منها بعد بلوغ الحصاد قبل أن تحصد: ضمن عتدهما لا عند محمدء ولو بعد ما 
صارت في الجرين لا يضمن إجماعاً ومر تمامه هناك . قوله: (وقبله يسقط) أي إلا إذا 
بقي من السنة ما يتمكن فيه من الزراعة كما يؤخذ نما سلف ط. قال الخير الرملي: ولو 
هلك الخارج في خراج المقاسمة قبل الحصاد أو بعده فلا شيء عليه لتعلقه بالخارج 
حقيقة» وحكمه حكم الشريك شركة الملك فلا يضمن إلا بالتعدي» فاعلم ذلك فإنه 
مهم ويكثر وقوعه في بلادنا . وفي الخانية ما هو صريح في سقوطه في حصة رب 
الأرض بعد الحصاد ووجوبه عليه في حصة الأكار معلل بأن الأرض في حصته بمنزلة 
المستأجرة اه. قوله: : (إن فضل عما أنفق) ينبغي أن يلحق بالنفقة على الزرع ما يأخذه 
الأعراب وحكام السياسة ظلماً كما يعلم مما قدمناه. قوله: (أخذ منه مقدار ما بينا) أي 
إن بقي ضعف الخراج كدرهمين وصاعين» يجب الخراج» وإن بقي أقل من مقدار 
الخراج يجب نصفه» وأشار الشارح إلى هذا بقوله: «وتمامه في الشرنبلالية» فإنه مذكور 
قيها. أفاده ح . قوله: (مصتفب. سراج) على حذف العاطف أو على معنى مصنف عن 
السراج. قوله: (وكذا حكم الإجارة) أي لو استأجر أرضاً فغلب عليها الماء أو انقطع لا 
تجب الأجرة» وأما لو أصاب الزرع آفة فإنما يسقط أجرة ما بقي من السنة بعد الهلاك لا 
ما قبله» لأن الأجر يجب بإزاء المنفعة شيئاً فشيئء فيجب أجر ما استوفى لا غيرهء 
فيقرق بين هذا وبين الخراج فإنه يسقط كما في البحر عن الولوالجية. 

قلت: لكن في إجارة البزازية عن المحيط : الفتوى على أنه إذا بقي بعد هلاك 
الزرع مدة لا يتمكن من الزراعة لا يجب الأجرء وإلا يجب إذا تمكن من زراعته مثل 
الأول أو دونه في الضررء وكذا لو منعه غاصب اه. والخراج كذلك كما علمت. 
قوله : (فإن عطلها صاحبها) أي عطل الأرض الصالحة للزراعة. در. منتقى. 

قلت: في الخانية: له في أرض الخراج أرض سبخة لا تصلح للزراعة أو لا 
يصلها الماءء إن أمكنه إصلاحها ولم يصلح فعليه الخراجء وإلا فلا اه. ومن التعطيل 
من وجه ما لو زرع الأخس مع قدرته على الأعلى» كما مر. 
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(أو اشترى مسلم) من ذميّ (أرض خراج يجب) الخراج (ولو منعه إنسان من 
الزراعة أو كان الخارج) خراج (مقاسمة لا) يجب شيء. سراج. وقد علمت أن 
المأخوذ من أراضي مصر: أجرة لا خراج» فما يفعل الآن من الأخذ من الفلاح 
وإن لم يزرع ويسمى ذلك فلاحة وإجباره على السكنى في بلدة معينة يعمر داره 
ويزرع الأرض: حرام بلا شبهة. نهر. ونحوه في الشرنبلالية معزياً للبحر حيث 
قال: وتقدم أن مصر الآن ليست خراجية بل بالأجرةء فلا شيء على من لم يزرع 


قلت: ويستثنى من التعطيل ما ذكره في «الإسعاف» في فصل أحكام المقابر 
والربط : لو جعل أرضه مقبرة أو خاناً للغلة أو مسكناً سقط الخراج عنه» وقيل لا يسقط 
والصحيح هو الأول اه. وعليه مشى في المنظومة المحبية. [. . . .]. 

مَطْلْبٌ يما َو عجر لماك عَنْ زََاعَةٍ آلأزضٍ اآلْحَرَاجية 

وبقي ما لو عجز مالكها عن الزراعة لعدم قوته وأسبابه فللإمام أن يدفعها لغيره 
مزارعة ليأخذ الخراج من نصيب المالك ويمسك الباقي لمالك» وإن شاء أجرها وأخذ 
الخراج من الأجرةء وإن شاء زرعها من بيت المال» فإن لم يتمكن باعها وأخذ الخراج 
من ثمنها. قال في النهاية: وهذا بلا خلاف لأنه من باب صرف الضرر العام بالضرر 
الخاص. وعن أبي يوسف يدفع للعاجز كفايته من بيت المال قرضاً ليعمل فيها. 
زيلعي . وفي الذخيرة: لو عادت قدرة مالكها ردها الإمام عليه إلا في البيع. 

قوله: (يجب الخراج) أما في التعطيل فلأن التقصير جاء من جهته» وأما فيما بعده 
فلأن الخراج فيه معنى المؤنة فأمكن إبقاؤه على المسلمء وقد صح أن الصحابة اشتروا 
أراضي الخراج وكانوا يؤدون خراجهاء وتمامه في الفتح . قوله: (لا يجب شيء) لأنه إذا 
منع ولم يقدر على دفعه لم يتمكن من الزراعة» ولأن خراج المقاسمة يتعلق بعين 
الخارج مثل العشر» فإذا لم يزرع مع القدرة لم يوجد الخارجء بخلاف خراج الوظيفة» 
لأنه يجب في الذمة بمجرد التمكن من الزراعة. 

مَطلّبٌ: لو رَحَلَ للاخ من قري لآ بر عَلَى اَعَد 

قوله: (وقد علمت الخ) حاصله دفع ما يتوهم من قولهم: لو عطلها صاحبها 
يجب الخراج أنه لو ترك الزراعة لعذر أو لغيره» أو رحل من القرية يجبر على الزراعة 
ولوش وليس كذلك: أما أولا فلما علمت من قولهم إن الإمام يدفعها لغيره مزارعة أو 
بالأجرة» أو يبيعها ولم يقولوا بإجبار صاحبها؛ وأما ثانياً فلما مر من أن الأراضي 
الشامية خراجها مقاسمة لا وظيفة فلا يجب بالتعطيل أصلا؛ وأما ثالثاً فلأنها لما صارت 
لييت المال صار المأخوذ منها أجرة بقدر الخراج» والأجرة لا تلزم هنا بدون التزامء 
إما بعقد الإجارة أو بالزراعة. 
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ولم يكن مستأجراًء ولا جبر عليه بتسييبهاء فما يفعله الظلمة من الإضرار به: 
حرام» خصوصاً إذا أراد الاشتغال بالعلم؛ وقالوا: لو زرع الأخس قادرا على 
الأعلى كزعفران فعليه خراج الأعلى» وهذا يعلم ولا يفتى به كي لا يتجرى 
الظلمة . 
(باع أرضاً خراجية: إن بقي من السنة مقدار ما يتمكن المشتري من الزراعة 
فعليه الخراجء وإلا فعلى البائع) عناية (ولا يؤخذ العشر من الخارج من أرض 
الخراج) لأنبما لا يجتمعان» خلافاً للشافعي (ولا يتكرّر الخراج بتكرر الخارج في 
ا e‏ 


قال الخير الرملي في حاشية البحر أقول: رأيت بعض أهل العلم أفتى بأنه إذا 
رحل الفلاح من قريته ولزم خراب القرية برحيله أنه يجبر على العود» وربما اغتر به 
بعض الجهلة» وهو محمول على ما إذا رحل لا عن ظلم وجور ولا عن ضرورة بل تعتاً 
وأمر السلطان بإعادته للمصلحة وهي صيانة القرية عن الخراب» ولا ضرر عليه في 
العودء وأما ما يفعله الظلمة الآن من الإلزام بالرد إلى القرية مع التكاليف الشاقة والجور 
المفرط فلا يقول به مسلمء وقد جعل الحصني الشافعي في ذلك رسالة أقام يها الطامة 
على فاعل ذلك فارجع إليها إن شئت أاه. قوله: (كي لا يتجرى الظلمة) قال في 
العناية: ورد بأنه كيف يجوز الكتمان وأنهم لو أخذوا كان في موضعه لكونه واجباً؟ 
أجيب بأنا لو أفتينا بذلك لادّعى كل ظالم في أرض ليس شأنها ذلك آنا قبل هذا كانت 
تزرع الزعفران فيأخذ خراج ذلك وهو ظلم وعدوان اه. قوله: (باع أرضاً خراجية الخ) 
هذا إذا كانت فارغةء لكن اختلفوا في اعتبار ما يتمكن المشتري من زراعتهء فقيل 
الحنطة والشعيرء وقيل آي زرع كان» وفي أنه هل يشترط إدراك الريع بكماله أو لا. 
وفي واقعات الناطفي أن الفتوى على تقديره بثلاثة أشهرء وهذا منه اعتبار لزرع الدخن 
وإدراك الريع» فإن ريع الدخن يدرك في مثل هذه المدة. وأما إذا كانت الأرض مزروعة 
فباعها مع الزرع: فإن كان قبل بلوغه فالخراج على المشتري مطلقاًء وإن بعد بلوغه 
وانعقاد حبه فهو كما لو باعها فارغة» ولو كان لها ريعان خريفي وربيعي وسلم أحدها 
للبائع والآخر للمشتري فالخراج عليهماء ولو تداولتها الأيدي ولم تمكث في ملك 
أحدهما ثلاثة أشهر فلا خراج على أحد اه. من التاترخانية ملخصاً. قوله: (عتاية) لم 
أجده فيهاء وإنما عزاه في البحر إلى البناية وهي شرح الهداية للعيني. قوله: (ولا بؤخذ 
العشر الخ) أي لو كان له أرض خراجها موظف لا يؤخذ منها عشر الخارج» وكذا لو 
كان خراجها مقاسمة من النصف ونحوه؛ وكذا لو كانت عشرية لا يؤخذ منها خراج 
لأنهما لا يجتمعان: ولذا لم يفعله أحد من الخلفاء الراشدين» وإلا لنقل» وتمامه في 
الفتح . قوله: (ولا يتكرر الخراج الخ) قال في الفتح: فالخراج له شدة من حيث تعلقه 
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سنة لو موظفاً وإلا) بأن كان خراج مقاسمة (تكرار) لتعلقه بالخارج حقيقة 
(كالعشر) فإنه يتكرر (ترك السلطان) أو نائبه (الخراج لربّ الأرض) أو وهبه له ولو 
بشفاعة (جاز) عند الثاني وحل له لو مصرفاًء وإلا تصدق بهء به يفتى. وما في 
الحاوي من ترجيح حله لغير المصرف خلاف المشهور (ولو ترك العشر لا) يجوز 
إجماعاً ويخرجه بنفسه للفقراء. سراج» خلافاً لما في قاعدة تصرف الإمام منوط 
بالمصلحة. من الأشباه معزياً للبزازية فتنبه. وفي النهر: يعلم من قول الثاني 


بالتمكن» وله خفة باعتبار عدم تكرره في السنة ولو زرع فيها مراراً والعشر له شدة وهو 
تكرره بتكرر خروج الخارج وخفة بتعلقه بعين الخارج› فإذا عطلها لا يؤخذ شيء أه. 

قلت : ومن ذلك أن الخراج يسقط بالموت وبالتداخل كالجزية» وقيل لا كالعشرء 
وسيأنتي تمام الكلام عليه في الفصل الآني . قوله: (أو وهبه له) بأن أخذه منه ثم أعطاه 
إياه. قوله : (عند الثاني) أي عند أبي يوسف. وقال محمد: لا يجوز بحر. ولم يظهر لي 
وجه قول محمد إن كان مرادة أنه لا يجوز ولو كان مصرفاً للخراج . قوله: (وحل له لو 
مصرقاً) أعاده لأن قوله: «جاز» أي جاز ما فعله السلطان بمعنى أنه لا يضمن ولا يلزم من 
ذلك حله لرب الأرض. وفي القئية: ويعذر في صرفه إلى نفسه إن كان مصرفاً كالمفتي 
والمجاهد والمعلم والمتعلم والذاكر والواعظ عن علمء ولا يجوز لغيرهمء وكذا إذا ترك 
عمال السلطان الخراج لأحد يدون علمه اه. قوله: (خلاف المشهور) أي تخالف لما 
نقله العامة عن أبي يوسف . نهر . قوله: (لا يجوز إجماعاً) لعل وجهه أن العشر مصرفه 
مصرف الزكاة» لأنه زكاة الخارج» ولا يكون الإنسان مصرفاً لزكاة نفسه»ء بخلاف 
الخراج» فإنه ليس زكاة ولذا يوضع على أرض الكافر هذا ما ظهر لي. تأمل. قوله: 
(معزياً للبزازية) وذلك: حيث قال: وفي البزازية: السلطان إذا ترك العشر لمن هو عليه 
جازء غنياً كان أو فقيراً» لكن إن كان المتروك له فقيراً فلا ضمان على السلطان» وإن 
كان غنياً ضمن السلطان العشر للفقراء من بيت مال الخراج لبيت مال الصدقة اه. 

قلت: وينبغي حمله على ما إذا كان الغني من مستحقي الخراج» وإلا فينبغي أن 
يضمن السلطان ذلك من ماله. تأمل. وقدمنا في باب العشر عن الذخيرة مثل ما في 
البزازية. وقال في الدر المنتقى: ثم رأيت في البرجندي في بيان مصرف الجزية» وكذا 
لو جعل العشور للمقاتلة جاز لأنه مال حصل بقوتهم اه. فليحفظ. وليكن التوفيق اه: 
أي بحمل القول بالمنع على غير المقاتلة والقول بالجواز عليهم . 

قلت: لكن قوله: «لو جعل العشور للمقاتلة» ليس صريحاً في جعل عشور 
أراضيهم . تأمل. قوله: (وفي النهر) من هنا إلى قوله: «وفي الأشباه من كلام النهر». 
قوله: (يعلم من قول الثاني) أي بجواز ترك الخراج وهبته لمن هو مصرف له. 
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حكم الإقطاعات من أراضى بيت المال إذ حاصلها: أن الرقبة لبيت المال 
والخراج له وحيتئذ فلا يصح بيعه ولا هبته» ولا وقفه؛ نعم له إجارته تخربجاً على 
RE ak‏ م ا ا ا تب تح 
او و ق ی »~~ r‏ 
مطلب فِي احكام الإقطاع مِن بَيْتِ الْمَالٍ 


قوله : (حكم الاقطاعات الخ) قال أبو يوسف رحمه الله تعالى في كتاب الخراج : 
وللإمام أن بقطع كل موات وكل ما ليس فيه ملك لأحد؛ ويعمل بما یری أنه خير 
للك وأعم نفعاً. . وقال أيضاً: وكل أرض ليست لأحدء ولا عليها أثر عمارة 
دي رجلا فغمرها فإن كانت في أرض الخراج أذى عنها الخراج» وإن كانت عشرية 

ففيها العشر. وقال في ذكر القطائع: إن عمر اصطفى أموال كسرى» وأهل كسرى» 
وكل من فرّ عن أرضه أو قتل في المعركةء وكل مغيض ماء أو أجة» فكان عمر يقطع 
من هذا لمن أقطع . قال أبو يوسف: وذلك بمنزلة بيت المال الذي لم يكن لأحدء ولا 
في يد وارث» فللإمام العادل أن يجيز منه ويعطي من كان له عناء في الإسلام» ويضع 
ذلك موضعهء ولا يحابي به فكذلك هذه الأرض» فهذا سبيل القطائع عندي في أرض 
العراق» وإنما صارت القطائع يؤخذ منها العشر لأنها بمنزلة الصدقة اه. 


قلت: وهذا صريح في أن القطائع قد تكون من الموت» وقد تكون من بيت 
المال لمن هو من مصارفهء وأنه يملك رقبة الأرض» ولذا قال يؤخذ منها العشرء لأنها 
بمنزلة الصدقة» ويدل له قوله أيضاً: وكل من أقطعه الولاة المهديون أرضاً من أرض 
السواد وأرض العرب والجبال من الأصناف التي ذكرنا أن للإمام أن يقطع منهاء فلا 
يحل لمن يأتي بعده من الخلفاء أن يرد ذلك» ولا يخرجه من يد من هو في يده وارث 
أو مشترء ثم قال: والأرض عندي بمنزلة المال» فللإمام أن يجيز من بيت المال من له 
عناء في الإسلام» ومن يقوى به على العدو ويعمل في ذلك بالذي يرى أنه خير 
للمسلمين وأصلح لأمرهم. وكذلك الأرضون يقطع الإمام منها من أحب من 
الأصناف اه. فهذا يدل على أن للإمام أن يعطي الأرض من بيت المال» على وجه 
التمليك لرقبتها كما يعطي المالء حيث رأى المصلحةء إذ لا فرق بين الأرض والمال 
في الدفع للمستحق فاغتنم هذه الفائدةء فإني لم أر من صرّح بهاء وإنما المشهور في 
الكتب أن الإقطاع تمليك الخراج مع بقاء رقبة الأرض لبيت المال. قوله: (وحيتئذ) 
أي حين إذ كانت رقبتها ببيت المال وهذا ظاهرء وأما إذا كانت رقبتها للمقطع له كما 
قلناء فلا شك في صحة بيعه وغيره. 

مَطْلَّبّ في إِجَارَةٍ آَجُنْدِيٌ ما أَنْطَعَهُ لَهُ الإمَامْ 


قوله: (نعم له إجارته الخ) قال ابن نجيم في رسالته في الإقطاعات: وصرح 
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إجارة المستأجرء ومن الحوادث» لو أقطعها السلطان له ولأولاده وتسله وعقيهة» 
على أن من مات منهم انتقل نصيبه إلى أخيه ثم مات السلطانء وانتقل من أقطع 
له في زمن سلطان آخرء هل يكون لأولاده؟ لم أرهء ومقتضى قواعدهم إلغاء 


الشيخ قاسم في فتوى رفعت له بأن للجندي أن يؤجر ما أقطعه له الإمام» ولا أثر 
لجواز إخراج الإمام له أثناء المدة» كما لا أثر لجواز موت المؤجر في أثناء المدةء 
ولا لكونه ملك منفعة لا في مقابلة مال» لاتفاقهم على أن من صولح على خدمة عبد 
سنة؛ كان للمصالح أن يؤجره؛ إلى غير ذلك من النصوص الناطقة بإبحار ما ملكه 
من المنافعء لا في مقابلة مال فهو نظير المستأجرء لأنه ملك منفعة الإقطاع بمقابلة 
استعداده لما أعد له» وإذا مات المؤجر أو أخرج الإمام الأرض عن المقطع تنفسخ 
الإجارة لانتقال الملك إلى غير المؤجرء كما لو انتقل الملك في النظائر التي خرج 
عليها إجارة الإقطاع وهي إجارة المستأجرء وإجارة العبد الذي صولح على خدمته 
مدة وإجارةء الموقوف عليه الغلةء وإجارة العبد المأذون» وإجارة أم الولد اه. 
تنبيه: المراد ببذه الإجارة إجارة الأرض للزراعة؛ لكن إذا كان للأرض زراع 
واضعون مهلها رق عا رت وكيس ونحوه مما يسمى 2كرداراً؛ ويؤدون ما 
عليها لا تصح إجارتها لغيرهم؛ أما إذا لم يكن لها زارع مخحصوصون» بل يتواردها أناس 
بعد آخرين ويدفعون ما عليها من خراج المقاسمةء فله أن يؤجرها لمن أرادء لكن 
الواقع في زماننا المستأجر يستأجرها لأجل أخذ خراجها لا للزارعة ويسمى ذلك 
التزاماء وهو غير صحيح كما أفتى به الخير الرملي في «كتاب الوقف»» وكذا في 
«كتاب الإجارة؛ في عدة مواضعء فراجعه. قوله: (وانتقل من أقطع له في زمن سلطان 
آخر) كذا في عبارة النهرء والظاهر أن قوله: «انتقل؟ بمعنى #مات»؛ الي 
أولى. قوله: هل يكون لأولاه) أي هل تصير الأرض لأرلاد المقطم له: : عملا بقول 
السلطان ولأولاده؟ فإنه بمعنى إن مات عن أولاد فلأولاده من بعده فهو تعليق معنى . 
مَطْلَبٌّ فِي بُطَلانٍ تليق بِمَوْتِ الْمُعَلْقٍ 

قرله : (ومقتضى قواعدهم الخ) حاصل الجواب: أنها لا تكون لأولاده لبطلان 

التعليق المذكور بموت السلطان المعلق. 
مَطْلَبٌٍّ : : فِي صِحة تَعْلِيقٍ التّفْرير فِي ألوَظَائف 

قال في الأشباه من كتاب الوقف: يصح تعليق التقرير في الوظائف أخذاً من 
تعليق القضاءء والإمارة بجامع الولايةء فلو مات المعلق بطل التقريرء فإذا قال 
القاضي : : إن مات فلان أو شغرت وظيفة كذا فقد قررتك فيها: : صحء وقد ذكره في «أنفع 
الوسائل» تفقهاً وهو فقه حسن اه. 
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التعليق بموت المعلق» فتدبره. ولو أقطعه السلطان أرضاً مواتاً أو ملكها 
السلطانء ثم أقطعها له جاز وقفه لهاء والإرصاد من السلطان ليس بإيقاف البتة. 
وفي الأشباه قبيل القول في الدين : أفتى العلامة قاسم بصحة إجارة المقطع» وأن 
للإمام أن يخرجه متى شاءء وقيده ابن نجيم بغير الموات» أما الموات فليس 
للامام إخراجه عنه» لأنه تملكه بالإحیاءء فليحفظ . 


0 : 
قَضل فِي الجزية 
هی لغة: الجزاء» 


أقول: قدم الشارح في فصل كيفية القسمة في التنفيل أنه يعم كل قتال في تلك 
السنة ما لم يرجعوا وإن مات الوالي أو عزل ما لم يمنعه الثاني» ومقتضى هذا أن التعليق 
لا ييطل لموت المعلقء فإن قوله من «قتل قتي فله سلبه» فيه تعليق استحقاق السلب على 
القتلء لكن قدمنا هناك عن شرح السير الكبير خلافه وهو أنه يبطل التنفيل بعزل الأميرء 
وكذا بموته إذا نصب غيره من جهة الخليفة لامن جهة الحسكر. قوله: (ولو أقطعه 
السلطان أرضاً مواتاً) أي من أراضي بيت المال حيث كان المقطع له من أهل الاستحقاق» 
فيملك رقبتها كما قدمناه أو من غير بيت المال» والمراد بإقطاعه أنه له بإحيائها على قول 
أبي حنيفة من اشتراط إذنه بصحة الإحياءء وهذا لا يختص بكون المحيي مستحقاً من بيت 
المال» بل لو كان ذمياً ملك ما أحياه. قوله : (أو ملكها السلطان) أي بإحياء أو شراء من 
وکیل بيت المال. قوله: (ثم أقطعها له) يعني وهّبها له. قوله : (جاز وقفه لها) وكذا بيعه 
ونحوهء لأنه ملكها حقيقة . قوله: (والإرصاد الخ): الرصد: الطريق» ورصدته رصداً من 
باب قتل : قعدت له على الطريق» وقعد فدن بالمرصد كجعقر؛ وبالمرصاد بالكسرء 
وبالمرتصد أيضاً: أي بطريق الارتقاب والانتظار» وربك لك بالمرصاد: أي مراقبك؛ فلا 
يخفى عليه شيء من فعالك ولا تفوته. مصباح . ومنه سمى إرصاد السلطان بعض القرى 
والمزارع من بيت المال على المساجد والمدارس ونحوها لمن يستحق من بيت المال 
كالقراء والأئمة والمؤذنين ونحوهم» كأن ما أرصده قائم على طريق حاجاتہم يراقبهاء 
وإنما لم يكن وقفا حقيقة لعدم ملك السلطان لهء بل هو تعيين شيء من بيت المال على 
بعض مستحقيه» فلا يجوز لمن بعده أن يغيره ويبدله كما قدمنا ذلك مبسوطاً. قوله: 
(بصحة إجارة المقطع) تقدم آنفاً وذكرنا عبارة العلامة قاسم» والله سبحانه أعلم . 


تَضل فِي الجزية”" 
هذا هو الضرب الثاني من الخراج» وقدم الأول لقوته لوجوبهء وإن أسلموا 


(1) شرعت الذمة في الإسلام لما اشتملت عليه من فوائد كثيرة لعقد الصلات السلمية بين المسلمين > 
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لأنها جزت عن القتل» والجمع جزى كلحية ولحىء وهي نوعان (الموضوع من 
الجزية بصلح لا) يقدر ولا (يغير) تحرزاً عن الغدر 

بخلاف الجزيةء أو لأنه الحقيقة إذ هو المتبادر عند الإطلاقء ولا يطلق على الجزية إلا 
مقيداً: أي فيقال خراج الرأس» وهذا أمارة المجاز» وبنيت على فعلة دلالة على الهيئة 
التي هي الإذلال عند الإعطاء. نهر. وتسمى جالية من جلوت عن البلد يجدء بالفتح 
والمد: خرجت» وأجليت مثله؛ والجالية: الجماعة» ومنه قيل لأهل الذمة الذين 
جلاهم عمر رضي الله عنه عن جزيرة العرب: الجاليةء ثم تقلت الجالية إلى الجزية 
التي أخذت منهم» ثم استعملت في كل جزية تؤخذ. وإن لم يكن صاحبها أجلى عن 
وطنه فقيل: استعمل فلان على الجاليةء والجمع الجوالي. مصباح. فإطلاقها على 
الجزية مجاز بمرتبتين؟ . قوله: (لأنها جزت عن القتل) أي قضت وكفت عنهء فإذا قبلها 
سقط عنه القتل. بحر. أو لأا وجبت عقوبة على الكفر كما في الهداية. قال في 
الفتح : ولهذا سميت جزية وهي والجزاء واحدء وهو يقال على ثواب الطاعة وعقوبة 
المعصية ‏ قوله: (والجمع جزي) وفي لغة «جزيات؟ مصباح. قوله: (لا يقدر ولا يغير) 


= وغيرهم» وقد وضع الإسلام لها قواعد وافية إذا روعيت نشأ عنها صلح دائم فيه الطمأنينة والسلامة 
والأمن› فإذا عقد الحربي ذمة مع المسلمين أصبح آمناً على نفسه وولده وماله بعد أن كان دمه مهدراً, 
وولده مسيّياء وماله مغتوماء وحماء مستباحاً. 

ومن فوائدها أنها تعطي الحربي فرصته للاتصال بالمسلمين يعرضون أمامه كتاب الله وسنة رسوله يلك 
وتعاليم دينهم ء ومحاسته وآدابهء ورفقه وقلة تكاليغهء وسهولتها فربما مال قلبه لدين الحق فآمن؛ وكان من 
الفاترين» وقد دخل كثير من الئاس في الإسلام عن هذا الطريق فهو في الواقع سبيل سلمي من سبل الدعوة 
إلى الدين . 

ثبتت مشروعية عقد الذمة بالكتاب والسنة والإجماع . 

أما الكتاب: فقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يومئون بالك ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله 
ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» ففي هذه الآية 
جعل الله نباية قتالهم إعطاءهم الجزية والتزامها. 

وأما السئة: فما رواه الإمام أحمد عن المغيرة بن شعية أنه قال لعامل كسرى من حديث طويل : «أمرنا نبينا 
رسول ربا أن تقانلكم حتى تعبدوا الله وحذه أو تؤدوا المجزية» وهذا الحديث يبرن أن القتال غايته الإسلام 
أو إعطاء الجزية» وما رواه مسلم عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله ية إذا أمّر أميراً على سرية 
أو جيش أرصاه في خاصته يتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيراً. وقال له: «إذا لقيت عدرك من 
المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال قأيتهن ما أجابوك فاقيل منهم وكف عنهم: ثم قال : قإن هم 
أبوا فسلهم الجزيةء فإن أجايوك فاقبل متهم وكف عنهم» وإن أبوا فاستعن بالل عليهم وقاتلهم؛ الحديث. 
وهذا الحديث أيضاً يفيد أن رسول الله ب كان يأمر أمراء الجيوش بدعوة الكفار إلى إعطاء الجزية» وجعل 
قبولهم لها سيباً في ترك القتال . 

وأما الإجماع : فقد أجمع المسلمون على جواز عقد الذمة مع الكفار في الجملة . 

وشرع عقد الذمة في السئة الثامئة أو التاسعة من الهجرة. 
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(وما وضع بعد ما قهروا وأقروا على أملاكهم يقدر في كل سنة على فقير معتمل) 
يقدر على تحصيل النقدين بأيّ وجه كان. ينابيع . وتكفي صحته في أكثر السنة. 
هداية (اثنا عشر درهماً) في كل شهر درهم (وعلى وسط الحال ضعفه) في كل 


أي لا يكون له تقدير من الشارع بل كل ما يقع الصلح عليه يتعين» ولا يغير بزيادة ولا 
نقص. درر. وذلك كما صالح عليه الصلاة والسلام أهل نجران؛ وهم قوم نصارى 
يقرب اليمن على ألفي حلة في العام» وصالح عمر رضي الله تعالى عنه نصارى بني 
تغلب على أن يؤخذ من كل واحد منهم ضعف ما يؤخذ من المسلم من المال 
الواجب» فلزم ذلك وتقدم تفصيله في الزكاة. فتح. قوله: (وما وضع بعد ما قهروا 
الخ) هذا الوضع والتقدير لا يشترط فيه رضاهم كما في الفتح. قوله: (على فقير 
معتمل) ظاهره أن القدرة على العمل شرط في حق الفقير فقط لقوله الآتي : «وفقير غير 
معتمل؟ وليس كذلك» بل هو شرط في حق الكل». ولذا'قال في البناية وغيرها: لا يلزم 
الزمن منهم وإن كان مفرطاً في اليسار» وكذا لو مرض نصف السنة» كما في شرح 
الزيلعي» فلو حذف الفقير لكان أولى. بحر: أي لو حذفه من قوله الآتي: «فيمن لا 
يوضع عليه الجزية» وفقير غير معتمل بأن يقول وغير معتمل ليشمل الفقير وغيره» لا 
من قوله هنا على فقير معتمل» كما فهمه في النهر» فاعترضه بأنه لو اقتصر على قوله : 
«ومعتمل» لما أفاد اشتراط القدرة على العمل في حق الغني» كيف وقد قابله اه. 
قلت: الاعتمال: الاضطراب في العمل وهو الاكتساب» والمراد القدرة عليه 
حتى لو لم يعمل مع قدرته وجبت» كمن عطل الأرض» كما في الفتح. وقال: قيد 
بالاعتمال لأنه لو كان مريضاً في نصف السنة فصاعداً لا جب عليه شيء اه وبه ظهر 
أن التقييد بالمعتمل هنا واقع في محله؛ وأن قوله الآتي: ١لا‏ توضع على زمن وأعمى 
وفقير غير معتمل» تصريح بمفهوم القيد هناء وأن عطف الفقير والأعمى على الزمن 
عطف خاص على عام» لأن المراد بالزمن العاجز فلو اقتصر عليه لأغناه لشموله الفقير 
وغيرهء وقد يقال: إن غير المعتمل أعمء لأنه يشمل ما إذا كان سالم الآلات صحيح 
البدن» لكنه لا يقدر على الكسب لخرقه وعدم معرفته معرفة يكتسب منها؛ وعلى هذا 
فتكون القدرة على العمل شرطاً في الفقير فقطء إذ لا شك أن غير الفقير توضع عليه إذا 
كان صحيحاً غير زمن» ولا أعمى» وإن لم يكن معتملا بهذا المعنى المذكور فيتعين 
تفسير غير المعتمل يما ذكرنا ليندفع الاستدراك على عبارات المتون» ثم رأيت في 
القهستاني ما يؤيده حيث قال: وفيه إشارة إلى أن الفقير هو الذي يعيش بكسب يده في 


كل يوم» فلو فضل على قوته وقوت عياله أخذت منهء وإلا فلاء وإلى أن غيره من لا 
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شهر درههمان (وعلى المكثر ضعفه) في كل شهر أربعة دراهم. وهذا للتسهيل لا 
لبيان الوجوب» لأنه بأول الحول بناية (ومن ملك عشرة آلاف درهم قصاعداً: 
غني» ومن ملك مائد تي درهم فصاعداً متوسطء ومن ملك ما دون المائتين ين أو لا 
يملك شيئاً فقير) قاله الكرخي وهو أحسن الأقوال» وعليه الاعتماد. بحر. 
واعتبر أبو جعفر العرف» وهو الأصح. تاترخانية. ويعتبر وجود هذه الصفقات 
في آخر السنة. فتح. لأنه بوقت وجوب الأداء. 


حاجة له إلى الكسب للنفقة في الحال. قوله: (وهذا للتسهيل الخ) الإشارة إلى قوله: 
«في كل شهر درهم؛ وقوله: «في كل شهر درهمان» وقوله: «في كل شهر أربعة» وفي 
القهستاني عن المحيط : إنها تجب في أوله عندهم لأنها جزاء القتلء وبعقد الذمة يسقط 
الأصل. قوبجب خلفه في المحالء إلا أنه يخاطب بأداء الكل عنده في آخر الحول 
تخفيفٌ وبأداء قسط شهرين عند أبي يوسف آخرهماء وقسط شهر عند محمد في 
آخره اه. ومثله في التاترخانية» فما ذكره الشارح تبعاً للهداية قول محمد. 


والحاصل : أا تجهب في أول العام وجوياً موسعاً كالصلاة إنما يجب الأداء في 
آخره أو في آخر كل شهرين أو شهر للتسهيل والتخفيف عليه. قوله: (واعتير أبو جعفر 
العرف) حيث قال: ينظر إلى عادة كل بلد في ذلك؛ ألا ترى أن صاحب خمسين ألفاً 
ببلخ يعد من المكثرين. وفي البصرة وبغداد لا يعد مكثراً. وذكره عن أبي نصر محمد بن 
سلام. فتح. قوله: (وهو الأصح) صححه في الولوالجية أيضاً. قال في الدر المنتقى : 
والصحيح في معرفة هؤلاء عرفهم» كما في الكرماني وهو المختار كما في الاختيارء 
وذكره القهستاني واعترف في المنح تبعاً للبحر بأنه: أي التحديد لم يذكر في ظاهر 
الرواية؛ ا الأول: أي اعتبار 0 أقرب الرأي صاحب اا وأقره في 
الإمام» وفي انار E‏ : إنه اا اه : ا ري لاام أن المقدرات التي 
لم يرد بها نص لا تد تثبت بالرأي» بل تفرّض إلى رأي المبتلي كما قال في الماء الكثير 
وفي غسل النجاسة وغير ذلك. قوله: (ويعتبر وجود هذه الصفات في آخر السنة الخ) 
قال في البحر: وينبغي اعتبارها في أولها لأنه وقت الوجوب اه. ورده في النهر بأنهم 
اعتبروا وجودها في آخرهاء لأنه وقت وجوب الأداءء ومن ثم قالوا: لو كان في أكثر 
السنة غنياً أخذ منه جزية الأغنياءء أو فقيراً أخذت منه جزية الفقراء ولو اعتبر الأول 
لوجب إذا كان في أولها غنياً فقيراً في أكثرها أن يجب جزية الأغنياء وليس كذلك؛ نعم 
الأكثر كالكل اه. واعترضه محشى مسكينء بأن ما أورده على اعتبار الأول مشترك 
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نهر (وتوضع على كتابي) يدخل في اليهود السامرة لأنهم يدينون بشريعة موسى 
عليه الصلاة والسلام» وفي النصارى الفرنج والأرمن» وأما الصابئة ففي الخانية 
ا NNT‏ ل يي 


الإلزام» إذ هو وارد أيضاً على اعتبار الآخر لاقتضائه وجوب جزية الأغنياء إذا كان غنياً 
في آخرها ققيراً في أكثرها اه. 

قلت: وحاصله أنه إذا كان المعتبر الوصف الموجود في أكثر السنة فلا فرق بين 
كونه في أولها أو آخرهاء وعلى هذا فمن اعتير آخرها 0 كان ذلك الوصف 
موجوداً في أكثرهاء وعلى هذا فلا اعتبار لخصوص الأول أو الآخرء لكن سيذكر 
المصنف أن المعتبر في الأهلية وعدمها وقت الوضعء يخلاف الققير إذا أيسر بعد 
الوضع» حيث توضع عليه. 

وحاصله على وجه يحصل به التوفيق بينه وبين اعتبار أكثر السنة: أن من كان من 
أهلها وقت الوضع وضعت عليهء وذلك بأن يكون حراً مكلقاً وإلا لم توضع عليه 
وإن صار أهلا بعده كما سيأتي» ومن كان أهلاً وقت الوضع لكن قام به عذر لم 
توضع عليه إلا إذا زال العذر بعده كالفقير إذا أيسر والمريض إذا صحء لكن بشرط أن 
يبقى من السنة أكثرهاء وعلى هذا فيعتبر أول السنة لتحرف الأهل من غيره» وبعد 
تحقق الأهلية لا يعتبر أولها في حق تغير الأوصاف» بل يعتبر أكثرها فيه كما إذا كان 
مريضاً في أولهاء فإن صح بعده وجبت» وإلا فلاء وكذا لو كان فقيراً غير معتمل» ثم 
صار فقيراً معتملا أو متوسطاً أو غنياً في أكثرهاء وعلى هذا يحمل ما في الولوالجية 
وغيرها من أن الفقير لو أيسر في آخر السنة أخذت منه اه: أي إذا أيسر أكثرهاء 
وعلى هذا عكسه بأن كان غنياً في أولها فقيراً ذ في آخرها اعتبر ما وجد في أكثرهاء 
ا و 2 7 اا 
قسط شهرين دون الباقي لما في القهستاني عن المحيط» يسقط الباقي في جزية السنة 
إذا صار شيخاً كبيراً أو فقيراً أو مريضاً نصف سنة أو أكثرها اه. وأشار إلى أن ما 
نقص عن نصف سنة لا يجعل عذراء ولذا قال في الفتح: إنما يوظف على المعتمل 
إذا كان صحيحاً في أكثر السنة» وإلا فلا جزية عليه؛ لأن الإنسان لا يخلو عن قليل 
عرض » فلا يجعل القليل منه عذراً وهو ما نقص عن نصف العام اه. هذا ما ظهر لي 
في تحرير هذا المحلء» والله ي أعلم . قوله: (وتوضع على كتابي) أي ولو را 
فتح. والكتابي من يعتقد ديناً سماوياً: أي منزلا بكتاب كاليهود والنصارى. قوله: 
(السامرة) فاعل #يدخل» وهم فرقة من اليهود وتخالف اليهود في أكثر الأحكام؛ ومنهم 
السامري الذي وضع العجل وعيده مصباح. قوله : (والأرمن) نسبة على خلاف القياس 
إلى إرمينية بكسر الهمزة والميم بينهما راء ساكنة وبفتح الياء الثانية بعد النون وهي 
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تؤخد منهم عنده» خلافاً لهما (وجوسي) ولو عر لوضعه عليه الصلاة والسلام 
على مجوس هجر (ووثني عجمي) لجواز استرقاقه» فجاز ضرب الجزية عليه (لا) 
على وثني (عربي) لأن المعجزة في حقه أظهر فلم يعذر (ومرتد) فلا يقبل منهما 
إلا الإسلام أو السيف» ولو ظهرنا عليهم فنساؤهم وصبيانهم فيء 


ناحية بالروم كما في المصباح. قوله: (تؤخذ متهم عنده خلاقاً لهما) أي بناء على أنهم 
من النصارى أو من اليهودء فهم من أهل الكتاب عنده» وعندهما يعبدون الكواكب»ء 
فليسوا من الكتابيين بل كعبدة الأوثان» كما في الفتح والنهر. 

قال ح. أقول: ظاهر كلامهم إن الصائية من العرب» إذ لو كانوا من العجم لما 
تأتى الخلاف لما علمت أن العجمي تؤخذ منه الجزية ولو مشركاً اه. 

قلت: ويؤيده ما نقله السائحاني عن البدائع من أنه عندهما تؤخذ منهم الجزية إذا 
كانوا من العجم لأنهم كعبدة الأوثان اه. قوله: (ومجوسي) من يعبد النار. فتح. قوله: 
(على مجوس هجر) بفتحتين. قال في الفتح بلدة في البحرين اه. وفي المصباح: وقد 
أطلقت على ناحية يلاد البحرين وعلى جميع الأقاليم» وهو المراد بالحديث أه. وفيه 
أيضاً البحران على لفظ التثنية موضع بين البصرة وعمان وهو من بلاد نجد. قوله: 
(ووثني عجمي) الوثن: : ما كان منقوشاً في حائط ولا شخص لهء والصنم: ما كان على 
صورة الإنسان» والصليب: ما لا نقش له ولا صورةء ولكته يعبد. منح. عن السراج 
ومثله في البحر» لكن ذكر قبله الوثن: ما له جثة من خشب أو حجر أو فضة أو جوهر 
ينحت» والجمع أوثان» وكانت العرب تنصبها وتعبدها اه. وفي المصباح: الوثن 
الصنم. سواء كان من خشب أو حجر أو غيره اه. والعجمي خلاف العربي. قوله: 
(لجواز استرقاقه الخ) وإنما لم تضرب الجزية على النساء والصبيانء مع جواز 
استرقاقهم لأجم صاروا أتباعاً لأصولهم في الكفرء فكانوا أتباعاً في حكمهم فكانت 
الجزية عن الرجل وأتباعه في المعنى إن كان له أتباع, وإلا فهي عنه خاصة. فتح. 
قوله: (لأن المعجزة في حقه أظهر) لأن القرآن نزل بلغتهم فكان كفرهم والحالة هذه 
أغلظ من كفر العجم. فتح. وأورد في النهر: أن هذا يشمل ما إذا كان كتابياً اه: أي 
فيخالف ما مر من أنها توضع عليه. 
قلت: والجواب أنه وإن شملهء لكن خص بقوله تعالى: همِنّ الَّذِينَ أُوْتُوا 
الْكِتَابَ4 [التوبة ۲۹] اه. ثم رأيته في الشرنبلالية . قوله: (فلا يقبل منهما) أي من 
العربي الوثني والمرتدٌ إلا الإسلام. وإن لم يسلما قتلاً بالسيف. وفي الدر المنتقى عن 
البرجندي أن نسبة القبول إلى السيف مسامحة. قوله: (ولو ظهرنا عليهم؛ فنساؤهم 
وصبيانهم فيء) لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه استرق نساء بني حنيفة وصبياتهم لما 
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(وصبيّ وامرأة وعيد) ومكاتب ومدبر وابن أم ولد (وزمن) من زمن يزمن زمانة 
نقص بعض أعضائه أو تعطل قواهء فدخل المفلوج والشيخ العاجز (وأعمى وفقير 
غير معتمل وراهب لا يخالط) لأنه لا يقتل والجزية لإسقاطهء وجزم الحدادي 
بوجوبباء 


ارتدواء وقسمهم بين الغانمين. هداية . قال في الفتح : إلا أن ذراري المرتدين ونساءهم 
يجبرون على الإسلام بعد الاسترقاق» بخلاف ذراري عبدة الأوثان: لا يجيرون اه: أي 
وكذا تساؤهم» والمرق أن ذراري المرتدين تبغ لهم فيجيرون مثلهم» وكذا نساؤهم 
مَطْلَبٌ : الزُندِينُ إا خد قبل لتب يمل وَلا نوخد مِنْهُ ألجزية 

تنبيه: قال في الفتح: قالوا لو جاء زنديق قبل أن يؤخذ فأخبر بأنه زنديق وتاب 
تقبل توبته» فإن أخذ ثم تاب لا تقبل توبته ويقتل» لأهم باطنية يعتقدون في الباطن 
خلاف ذلك» فيقتل ولا تؤخذ منه الجزية اه. وسيأتي في باب المرتد أن هذا التفصيل 
هو المفتى به. وفي القهستاني: ولا توضع على المبتدع» ولا يسترق وإن كان کافراًء 
لكن يباح قتله إذا أظهر بدعتهء ولم يرجع عن ذلك» وتقبل توبته. وقال بعضهم: لا 
تقبل توبة الإباحية والشيعة والقرامطة والزنادقة من الفلاسفة » وقال بعضهم: إن تاب 
المبتدع قبل الأخذ والإظهار تقبل» وإن تاب بعدهما لا تقبل» كما هو قياس قول أبي 
حنيفة كما فى التمهيد السالمى اه. قال فى الدر المنتقى: واعتمد الأخير صاحب 
التنوير. قوله: (وصبي) ولا مجنون. فتح . قوله: (وامرأة) إلا ناء بني تغلب فإنها تؤخذ 
من نسائهم كما تؤخذ من رجالهم لوجوبه بالصلح كذلك» كما سيأتي. قوله: (وابن أم 
ولد) صورته: استولد جارية لها ولد قد ملكه معها فإن الولد يتبع أمه في الحرية 
والتدبير والاستيلاد. 

تنبيه : قال في الدر المنتقى: سقط من نسخ الهداية لفظ «ابن! وتبعه القهستاني؛ 
بل زاد «وأمه» ولا ينبغي فإن من المعلوم أن لا جزية على النساء الأحرار» فكيف بأم 
الولدء وإنما المراد ابن أم الولد. قوله: (وفقير غير معتمل) تقدم الكلام عليه . قوله: 
(لأنه لا يقتل الخ) الأصل أن الجزية لإسقاط القتل فمن لا يجب قتله لا توضع عليه 
الجزيةء إلا إذا أعانو! برأي أو مال فتجب الجزية كما في الاختيار وغيره. در. منتقى؛ 
وفهستاني . قوله: (وجزم الحدادي بوجوبها) أي إذا قدر على العمل حيث قال : #قوله 
ولا على الرهبان الذين لا خالطون الناس»: هذا حمول على أنهم إذا كانوا لا يقدرون 
على العمل» أما إذا كانوا يقدرون فعليهم الجزية» لأن القدرة فيهم موجودةء وهم الذين 
ضيعوهاء فصار كتعطيل أرض الخراج اه. وبه جزم في الاختيار أيضاً كما في 
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ونقل ابن كمال أنه القياس ومفاده أن الاستحسان بخلافهء فتأمل (والمعتير في 
الأهلية) للجزية (وعدمها وقت الوضع) فمن أفاق أو عتق أو بلغ أو برىء بعد 
وضع الإمام: لم توضع عليه (بخلاف الفقير إذا أيسر بعد الوضع حيث توضع 
عليه) لأن سقوطها لعجزه وقد زال. اختيار (وهي) أي الجزية ليست رضا منا 
بكفرهم كما طعن الملحدة» بل إنما هي (عقوبة) لهم على إقامتهم (على الكفر) 
فإذا جاز إمهالهم للاستدعاء إلى الإيمان بدونها فبها أولىء 


الشرنبلالية› ٠‏ قال في النهر: وجعله في الخانية ظاهر الرواية حيث قال : ويؤخذ من 
الرهيان والقسيسين في ظاهر الروايةء وعن محمد أنها لا يؤخذ اه. قرله: (ونقل ابن كمال 
أنه العياس)نقيه ا لأنه قال في شرح قوله: دولا على راهب لا يخالط» فأما الرهبان 
وأصحاب الصوا مع الذين يخالطون الناس فقال محمد: كان أبو حنيفة يقول بوضع الجزية 
إذا كانوا يقدرون على العمل؛ وهو قول أبي يوسف. قال عمرو بن أبي عمر: قلت 
لمحمد: فما قولك؟ قال: القياس ما قال أبو حنيفة؛ كذا في شرح القدوري للأقطع اه 
وبه علم أن هذا في المخالط على أن هذه الصيغة من محمد تفيد اختيار قول أبي 
NE OTE‏ ووجه كونه هو 
القياس آنا لو ظهرنا على دار الحرب لنا أن نقتل الراهب المخالط؛ بخلاف غير 
المخالطء وقد مر أن من لا يقتل لا توضع الجزية عليهء وهذا القياس هو مفهوم ما 
جرى عليه أصحاب المتون فيكون هو المذهب. وما مر عن الخانية يمكن حمله عليف 
فلا يلزم أن يكون ظاهر الرواية؛ فافهم. قوله: (لم توضع عليه) لأن وقت الوجوب 
أؤل السنة عند وضع" الإمام؛ فإن الإمام يجدد الوضع عند رأس كل سنة لتغير أحوالهم 
ببلوغ الصبيّ وعتق العبد وغيرهما فإذا احتلم وعتق العبد بعد الوضع فقد مضى وقت 
الوجوب. فلم يكونا أهلا للوجوب» ولولوالجية. قوله: (بخلاف الفقير) أي غير 
المعتمل إذا أيسر بالعمل فإنها توضع عليه ط. قوله: (لأن سقوطها لعجزه) لأن الفقير 
أهل لوضع الجزية كما في الاختيار: أي لكونه حرا مكلفاًء لكنه معذور بالفقرء فإذا 
زال أخذت عنهء لكن إن بقي من الحول أكثره على ما قدمنا تحريره. قوله: (كما طعن 
الملحدة) أي الطاعنين”'' في الدين» قال في المصباح: ألحد الرجل في الدين لحداً 
وألحد إلحاداً: طعن. قوله: (إنما هي عقوبة لهم) ولأا دعوة إلى الإسلام يأحسن 
الجهات» وهو أن يسكن بين المسلمين فيرى محاسن الإسلامء فيسلم مع دفع شره في 
الحال: قهستاني. قوله: (فإذا جاز إمهالهم) أي تأخيرهم بلا جزية للاستدعاء إلى 


)١(‏ في ط (قوله أي الطاعنين) هكذا بخطهء ولعل الأصرب 7الطاعنرن؛ كما لا يخفى. 
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وقال تعالى: #حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) وأخذها عليه الصلاة 
والسلام من مجوس هجر ونصارى نجران وأقرّهم على دينهم؛ ثم فرع عليه بقوله 
(فتسقط بالإسلام) ولو بعد تمام السنة» ويسقط المعجل لسنة لا لسنتين» فيرد 
عليه سنة. خلاصة (والموت والتكرار) للتداخل كما سيجيء (و) ب (العمى 
والزمانة وصيرورته) فقيراً أو (مقعداً أو شيخاً كبيراً 


الإيمان: أي لأجل دعائهم إليه بمحاربتهم وقتالهم بدونها فيها أولى: أي فإمهالهم 
للاستدعاء إلى الإيمان بالجزية أولى» لأن غالطتهم للمسلمين ورؤيتهم حسن سيرتهم 
تدعوهم إلى الإسلام كما علمت» فيحصل المقصود بلا قتال فيكون أولى» هذا ما ظهر 
لي في تقرير كلامه» وقد صرح أبو يوسف في كتاب الخراج بأنه لا يجوز ترك واحد بلا 
جزية» فعلم أن المراد ما قررناهء فتأمل . قوله: (تعالى إلخ) لا حاجة إلى سوق الدليل 
النقلي هناء لأن الملحد معترض على مشروعية هذا الحكم من أصله . قوله: (ونصارى 
نجران) بلدة من بلاد مدان من اليمن. مصياح . وفي الفتح: روى أبو داود عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما قال: صَالَّحَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ أل نَجْرَانَ عَلَى ألفي 
حُلّةِ الصف فِي صَمْرِء وَالنُضْفٌ فِي رجب . قوله: (ثم فرع عليه) أي على كرا 
عقوبة على الكفر. قوله: (ولو بعد تمام السنة) يجب أن تحمل البعدية على المقارنة 
للتمام» لأنه لو أسلم بعد التمام بمدة فالسقوط بالتكرار قبل الإسلام» لا بالإسلام اه. خ. 

قلت: لكن تحقق التكرار يدخول السنة الثانية فيه خلاف كما تعرفه. قوله: 
(ويسقط المعجل) على تقدير مضاف: أي يسقط ردهء فالسقوط هنا عن الإمام لا عنهء 
بخلاف الواقع في المتن. قوله: (فيرد عليه سنة) أي لو عجل لسنتين» لأنه أدى خراج 
السئة الثانية» قبل الوجودء فيرد عليه؛ أما لو عجل لسنة في أولها فقد أدى خراجها بعد 
الوجوب. قال في الولوالجية: وهذا على قول من قال بوجوب الجزية في أول الحول 
كما نص عليه في الجامع الصغيرء وعليه الفتوى. قوله: (والموت) أي ولو عند تمام 
السنة في قولهم جميعاً كما في الفتح. قوله: (والتكرار) أي بدخول السنة ولا يتوقف 
على مضيها في الأصح كما يأتي قريباً وسقوطها بالتكرار قول الإمامء وعندها؛ لا 
تسقط كما في الفتح . قوله: (وبالممى والزمانة إلخ) أي لو حدث شيء من ذلك» وقد 
بقي عليه شيء لم يؤخذ كما في الولوالجية والخانية: أي لو بقي عليه شيء من أقساط 
الأشهر وكذا لو كان لم يدفع شيئاً لكن قدمنا عن القهستاني عن المحيط تقييد سقوط 
الباقي بما إذا دامت هذه الأعذار نصف سنة فأكثرء ومثله ما ذكره الشارح أول الفصل 
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لا يستطيع العمل) ثم بين التكرار فقال (وإذا اجتمع عليه حولان تداخلت» 
والأصح سقوط جزية السنة الأولى بدخول) السنة (الثانية) زيعلي. لأن الوجوب 
بأول الحول بعكس خراج الأرض (ويسقط الخراج ب) الموت في الأصح. 
حاوي وب (التداخل) كالجزية (وقيل لا) يسقط كالعشرء وينبغي ترجيح الأول لأن 
الخراج عقوبة» بخلاف العشر. بحر قال المصئف: وعزاه في الخائية لصاحب 


عن الهداية فافهم. هذا وفي التترخانية قال في المنتقى قال أبو يوسف: إذا أغمى عليه 
أو أصابته زمانة وهو موسر أخذت منه الجزية › قال الإمام الحاكم أبو الفضل : على هذه 
الرواية يشترط للأخذ أهلية الوجوب في أول الحولء وعلى رواية الأصل شرطها من 
أله إلى آخرة آه: ملخضاً. ۰ 


قلت : وحاصله أنه على رواية المنتقى يشترط وجود الأهلية في أوله فقط فلا 
يضر زوالها بعده» وعلى رواية الأصل يشترط عدم زوالهاء وهو ما مشى عليه 
المصنف» وليس المراد عدم الزوال أصلً: بل المراد أن لا يستمر العذر نصف سنة 
فأكثر» فلا ينافي ما مرء فتدبر. قوله: (لا يستطيع العمل) راجع لقوله: «فقيرً» وما 
بعده. قوله: (والأصح إلخ) وقيل لا بد من مضي الثانية ليتحقق الاجتماع. قوله: 
(بعكس خراج الأرض) فإن وجويه بآخر الحول لأن به يتحقق الانتفاع. قوله: (ويسقط 
الخراج) أي خراج الأرض. قوله: (وقبل لا) جزم به في الملتقى. قوله: (بحر) أقرّه 
في النهر أيضاً. قوله : (وعزاه في الخانية) حيث قال: فإن اجتمع الخراج فلم يد سنين 
عند أبي حنيفة يؤخذ بخراج هذه السنة» ولا يؤخذ بخراج السنة الأولى» ويسقط ذلك 
عنه كما قال في الجزيةء ومنهم من قال: لا يسقط الخراج بالإجماع» بخلاف الجزية» 
وهذا إذا عجز عن الزراعة فإن لم يعجز يؤخذ بالخراج عند الكل اه 


قلت: وقد ترك المصنف والشارح هذا القيد وهو العجز عن الزراعة: أي في 
السنة الأولى» وعلى هذا فلا محل لذكر الخراج هناء لأنه لا يجب إلا بالتمكين من 
الزراعة » فإذا لم يجب لا يقال إنه سقطء ويظهر أن الخلاف المذكور لفظي يحمل القول 
الأول على ما إذا عجزء والثاني على ما إذا لم يعجزء إذ لا يتأتى الوجوب مع العجز 
كما مر في الباب السابق» ولذا قال: فإن لم يعجز يؤخذ بالخراج عند الكلء وعلى 
هذا فلم يبق في المسألة قولانء لكنه خلاف الظاهر من كلامهم؛ فإن الخلاف محكي 
في كثير من الكتب» وقد علمت أنه لا يتأتى الخلاف مع العجزء فالظاهر أن الخلاف 
عند عدمهء وعليه فالمناسب إسقاط هذا القيدء ولذا ذكر في الخانية هذه في المسألة 
باب العشر بدونه» ولم يذكر أيضاً القول الثاني» فاقتضى كلامه اعتماد قول الإمام: إنه 
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المذهب فكان هو المذهب» وفيها لايحل أكل الغلة حتى يؤدى الخراج رولا 
تقبل من الذمي لو بعثها على يد نائبه) في الأصح (بل يكلف أن يأتي بنفسهء 
فيعطيها قائماء والقابض منه قاعد) هداية. ويقول: أعط يا عدو اللهء ويصفعه فى 
عنقه» لا يا كافرء ويأثم القائل إذا أذاه به. 


لا يؤخذ بخراج السنة الأولى» لكن في الهندية عن المحيط ذكر صدر الإسلام عن أبي 
نة روايتين» وا أنه يؤخذ اه. 

حنيفة روايتين وم ا ET‏ 

وجزم به في الملتقى كما قدمناه. وبه ظهر أن كلا من القولين مروئ عن صاحب 
المذهب» والمصرح بتصحيحه عدم السقوط» فكان هو المعتمد» ولذا جزم به في متن 
الملتقى» وذكر في العناية الفرق بينه وبين الجزية بأن الخراج في حالة البقاء مؤنة من 
غير التفات إلى معنى العقوبة» ولذا لو شرى مسلم أرضا خراجية لزمه خراجهاء فجاز 
أن لا يتداخل» بخلاف الجزية فإنها عقوبة ابتداء ويقاء والعقوبات تتداخل اه. ويه اندفع 
ما في البحر. قوله: (وفيها الخ) أي في الخانية» ومحل ذكر هذه المسألة الباب السابق» 
وقد ذكرها في باب العشر وقدمنا الكلام عليها. قوله: (في الأصح) أي من الروايات» 
لأن قبولها من النائب يفوت المأمور به من إذلاله عند الإعطاءء قال تعالى: حى 
يُعْطُوا الْجِرْيَة عَنْ يّدِ وَهمْ صَاغْرُونَ4 [التوبة 14] فتح. قوله: (والقابض مته قاعد) 
وتكون يد المؤدي أسفل ويد القابض أعلى . هندية. قوله: (ويقول الخ) هذا في الهداية 
أيضاًء لكن لم يجزم به كما فعله الشارح» بل قال: وفي رواية: يأخذ بتلبيبه وبهرّه هرا 
ويقول: أعط الجزية يا ذمي اه. ومفاده عدم اعتمادهاء وفي غاية البيان والتلبيب 
بالفتح : ما على موضع الليب من الثياب» واللبب: مو ضع القلادة من الصدر. قوله: 
(يا عدو الله) كذا في غاية البيان» والذي في الهداية والفتح والتبيين «يا ذمي6. قوله: 
(ويصفعه في عنقه) الصفع أن يبسط الرجل كفه فيضرب بها قفا الإنسان أو بدنهء فإذا 
قبض كفه ثم ضربه فليس بصفع»› بل يقال ضربه بجمع «مصباح . وما ذكره من الصقع 
نقله في التاترخانية» ونقله أيضاً في النهر عن شرح الطحاوي» وقد حكاه بعضهم بقيل. 
قوله: (لايا كافر) مفادة المنع من قول يا عدو اللهء بل ومن الأخذ بالتلبيب والهز 
والصمع» إذا لا شك بأنه يؤذيفى ولهذا رد بعض المحققين من الشافعية ذلك بأنه لا 
أصل له في السنة ولا فعله أحد من الخلفاء الراشدين. قوله: (ويأثم القائل إن أذاه به) 
مقتضاه أنه يعزّر لارتكاب الإثم. بحر . وأقره المصنف» لكن نظر قيه في النهر. 

قلت: ولعل وجه ما مر في يا فاسق من أنه هو الذي ألحق الشين بنفسه قبل قول 
القائل . أفاده الشارح في التعزير ط . 

قلت: لكن ذكرنا الفرق هناكء فافهم. 


کناب الحهاد/ باب العشر والخراج والحزية PY‏ 
قنية (ولا) يجوز أن (يحدث بيعةء ولا كنيسة ولا صومعةء ولا بيت نارء ولا 
مقبرة) ولا صنماً. حاوي (في دار الإسلام) ولو قرية في المختار. فتح 


لَب في أخكَام الاي َا 
قوله: (ولا يجوز أن يحدث) بضم الياء وكسر الدال وفاعله «الكافر» ومفعوله «بيعة» 
كما يقتضيه قول الشارح» ولا صنماً. وفي نسخة «ولا يحدثوا» أي أهل الذمة اه. ح. 
ومن الإحداث نقلها إلى غير موضعها كما في البحر وغيره. ط. قوله: (بيعة) بالكسر 
معب النضارئ واليهودء كذلك الكنيسةء» إلا أنه غلب البيعة على معيدٍ النضارى» 
والكنيسة على اليهود. قهستاني. وفي النهر وغيره: وأهل مصر يطلقون الكنيسة على 
متعبدهماء ويخصان اسم الدير بمعبد التصارى . 
قلت: وكذا أهل الشام. در. منتقى. والصومعة بيت يبنى برأس طويل ليتعيد فيه 
بالانقطاع عن الناس بحر. قوله: (ولا مقيرة) عزاه المصنف إلى الخلاصة» ثم ذكر ما 
بخالفه عن جواهر الفتاوى» ثم قال: والظاهر الأول» ومن ثم عوّلنا عليه في المختصر. 
مَطْلَبٌ : لا جور إِخدَاتُ كََيْسَةٍ في ألقُرَىء وَمَنْ فى بَِلجَوَازِ 
قوله: (ولو قرية في المختار) نقل تصحيحه في الفتح عن شرح شمس الأئمة 
السرخسي في الإجارات» ثم قال: إنه المختارء وفي الوهبانية: إنه الصحيح من 
المذهب الذي عليه المحققون» إلى أن قال: فقد علم أنه لا يحل الإفتاء بالإحداث في 
القرى لأحد من أهل زمامنا بعدما ذكرنا من التصحيح» والاختيار للفتوى وأخذ عامة 
المشايخ» ولا يلتفت إلى فتوى من أفتى بما يخالف هذاء ولا يحل العمل به ولا الأخذ 
بفتواه» ويحجر عليه في الفتوى» ويمنع» لأن ذلك منه مجرد اتباع هوى النفس»ء وهو 
حرام» لأنه ليس له قوة الترجيح؛ لو كان الكلام مطلقاًء فكيف مع وجود النقل 
بالترجيح والفتوى» فتنبه لذلك» والله الموفق. 
مَطْلَبٌ: دم لكَتَائِسُ مِنْ جَريرَة عرب ولا يُمَكْنُونَ من سُحَْامَا 
قال في النهر: والخلاف في غير جزيرة العرب» أما هى فيمنعون من قراها أيضاً 
لخبر لا يجتمع دينان في جزيرة العرزت؟ ا ٠‏ 
قلت: الكلام في الإحداث مع أن أرض العرب لا تقر فيها كنيسة ولو قديمة 
فضلاً عن إحدائهاء لأنهم لا يمكنون من السكنى بها للحديث المذكورء كما يأتي» وقد 
بسطه في الفتح وشرح السير الكبيرء وتقدم تحديد جزيرة العرب أول الباب المار. 
مَطْلَبّ فِي بَيَانِ أن الأمصَارٌ نَم وَبَيَانُ إِحْدَاثٍ أَلكَتَائْسٍ نها 
تنبيه: في الفتح: قيل الأمصار ثلاثة: ما مصره المسلمون: كالكوفة» والبصرة 


A‏ كتاب الجهاد/ باب المثر والخراج والحزية 
جا > ا ج ا 
(ويعاد المنهدم) أي لا ما هدمه الإمام» بل ما انيدم . أشباه: في آخر الدعاء برفع 


وبغداد» وواسطء ولا يجوز فيه إحداث ذلك إجماعاً. وما فتحه المسلمون عنوة فهو 
كذلك» وما فتحوه صلحاًء فإن وقم على أن الأرض لهم جاز الإحداث» وإلا فلا إلا 
إذا شرطوا الإحداث اه. ملخصاً. وعليه فقوله: ولا يجوز أن يحدئواء مقيد بما إذا لم 
يقع الصلح على أن الأرض لهم أو على الإحداث» لكن ظاهر الرواية أنه لا استثناء فيه 
كما في البحر والنهر. 


قلت: لكن إذا صالحهم على أن الأرض لهم فلهم الإحداث» لا إذا صار مصراً 
للمسلمين بعد: فإنهم يمنعون من الإحداث بعد ذلك ثم لو تحول المسلمون من ذلك 
المصر إلا نفراً يسيراً فلهم الإحداث أيضاًء فلو رجع المسلمون إليه لم يهدموا ما أحدث 
قبل عودهم كما في شرح السير الكبير» وكذا قوله: وما فتح عنوة فهو كذلك»› ليس 
على إطلاقه أيضاً بل هو فيما قسم بين الغانمين أو صار مصراً للمسلمين» فقد صرح في 
شرح السير بأنه لو ظهر على أرضهم وجعلهم ذمة لا يمنعون من إحداث كنيسة» لأن 
المنع مغختص بأمصار المسلمين الت تنام نيها الع والحدودء فلو صارت مصراً 
للمسلمين منعوا من الإحداث» ولا تترا ك لهم الكنائس القديمة أيضاًء كما لو قسمها بين 
الغائمين لكن لا تهدم» بل يجعلها مساكن لهم لأا تملوكة لهم؛ بخلاف ما صالحهم 
عليها قبل الظهور عليهم» فإنه يترك لهم القديمة ويمنعهم من الإحداث بعدما صارت 
من أمصار المسلمين اه. ملخصاً. 

مَطْلَبٌ :و الفا مَمَهُمْ في أنَا صُلْحِيّةٌ أو عََويةٌ 


وام سس 


إن جد أكرٌ وَإِلَ ركت بأَئِدِيمْ 

تئمة: لو كانت لهم كنيسة في مصر فادعوا أنا صالحناهم على أرضهمء وقال 
المسلمون: بل فتحت عنوة» وأراد منعهم من الصلاة فيها وجهل الحال لطول العهد 
سأل الإمام الفقهاء وأصحاب الأخبار» فإن وجد أثراً عمل بهء فإن لم يبد أو اختلقت 
الآثار جعلها أرض صلحء وجعل القول فيها لأهلهاء لأنبا في أيديهيم وهم متمسكون 
بالأصل» وتمامه في شرح السير. قوله: (ويعاد المنهدم) هذا في القديمة التي 
صالحناهم على إيقائها قبل الظهور عليهم. قال في الهداية: : لأن الأبنية لا تبقى دائماًء 
ولما أقرّهم الإمام فقد عهد إليهم الإعادةء إلا أنهم لا يمكنون من نقلهاء لأنه إحداث 
في الحقيقة اه. ٠‏ 

مَطْلَبٌ: إا هُنّمتُ الكَدِبِسَةٌ وَلَوْ يقير وجو لا تجوز إِعَادَنها 
قوله: (أشباه) حيث قال في فائدة نقل السبكي: الإجماع على أن الكنيسة إذا 


كتاب الجهاد/ باب العشر والخراج والجزية ۹ 


Ceren عماس هس هس اس وه وهو م و و واوا اج واو هماع و ماه‎ rrr 


هدمت ولو بغير وجه لا جوز إعادتها. ذكره السيوطي في حسن المحاضرة. 

قلت: يستنبط منه أنها إذا قفلت لا تفتح ولو بغير وجهء كما وقع ذلك في عصرنا 
بالقاهرة في كنيسة بحارة زويلة قفلها الشيخ محمد بن إلياس قاضي القضاة» فلم تفتح إلى 
الآن حتى ورد الأمر السلطان يفتحهاء فلم يتجاسر حاكم على فتحهاء ولا ينافي ما نقله 
السبكي قول أصحابنا: يعاد المنهدم» لأن الكلام فيما هدمه الإمام لا فيما تهدم» 
فليتأمل اه. 

قال الخير الرملي في حواشي البحر أقوال: كلام السبكي عام فيما هدمه الإمام 
وغيره. في كلام الأشباه بخص الأول. والذي يظهر ترجيحه العموم لأن العلة فيما يظهر 
أن في إعادتها بعد هدم المسلمين استخفافاً بيم وبالإسلام» وإخاداً لهم وكسراً 
لشوكتهم» ونصراً للكفر وأهلهء غاية الأمر أن فيه افتياتاً على الإمام فيلزم فاعله 
التعزير» كما إذا أدخل الحربي بغير إذن يصح أمانه ويعرّر لافتياته» بخلاف ما إذا 
هدموها بأنفسهم فإنها تعاد كما صرح به علماء الشافعية» وقواعدنا لا تأباه لعدم العلة 
التي ذكرناها فيستثنى من عموم كلام السبكي اه . 

مَطْلَبٌ : لَيْسَ آَلمُرَادُ مِنْ إِعَادَةٍ المُنْهَِم أنه جائ تمرم به 
ل مراد تتركُهُمْ وما ينون 

تنبيه: ذكر الشرنبلالي في رسالة في أحكام الكنائس عن الإمام السبكي أن معنى 
قولهم لا نمنعهم من الترميم ليس المراد أنه جائز نأمرهم به» بل بمعنى نتركهم وما 
يدينون» فهو من جملة المعاصي التي يقرون عليها كشرب الخمر ونحوهء ولا نقول: إن 
ذلك جائز لهم فلا يحل للسلطان ولا للقاضي أن يقول لهم افعلوا ذلك ولا أن يعينهم 
عليه» ولا يحل لأحد من المسلمين أن يعمل لهم فيهء ولا يخفى ظهوره وموافقته 
لقواعدنا. 

مَطلَبٌ: لَمْ يَكُنْ مِنَ آلصّحَابةِ صل مع اهود 

ثم نقل عن السراج البليقيني في كنيسة لليهود ما حاصله: أن الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم عند فتح النواحي لم يكن منهم صلح مع اليهود أصلا اه. 

قلت: وهذا ظاهرء فإن البلاد كانت بيد كانت النصارىء ولم تزل اليهود مضروبة 
عليهم الذلة؛ ثم رأيت في حاشية شيخ مشايخنا الرحمتي كتب عند قول الشارح في خطبة 
الإمام يجامع بني أمية ما نصه: ثم نقض أهل الذمة عهدهم في وقعة التتار وقتلوا عن 
آخرهم» فكنائسهم الآن موضوعة بغير حق اه. 


رسا < كتاب الحهاد/ ياب العشر والخراج والحزية 


»ا اعا ع اس عه وه وا و ماع عدوا واس مد اج ماج هام اه عاهسا اه مس مها فاه واع ماع مد عد و ه.ا . مجع ماع ع م ” 


مَطْلَبٌ مهم : حاو وى فِي أَحْذٍ التَصَارَى كَيِبِسَة مَهْجُورَةٌ للْيَهُودٍ 

ويؤخذ من هذا حكم حادثة الفتوى الواقعة في عام ثمانية وأربعين بعد المائتين 
والألف قريباً من كتابتي لهذا المحلء وهي أن كنيسة لفرقة من اليهود تسمى اليهود 
القرايين مهجورة من قديم لفقد هذه الفرقة وانقطاعهم في دمشق» فحضر يبودي غریب 
هو من هذه القرفة إلى دمشق» فدفع له النصارى دراهم معلومة» وأذن لهم في بنائهاء 
وأن يجعلوها معبداً لهم» وصدق لهم على ذلك جماعة من اليهود لقوة شوكة النصارى 
في ذلك الوقت» ويلغني أن الكنيسة المذكورة في داخل حارة لليهود مشتملة على دور 
عديدة» وأن مراد النصارى شراء الحارة المذكورة وإدخالها للكنيسة» وطلبوا فتوى على 
صحة ذلك الإذن» وعلى كوا صارت معيداً للنصارىء» فامتنعت من الكتابة . 

مَطْلَبٌ فيا تى به يعض المتَهوَريْنَ في رماي 

وقلت: إن ذلك غير جائزء» فكتب لهم بعض المتهورين طمعاً في عرض الدنيا أن 
ذلك صحيح جائز. فقويت بذلك شوكتهم» وعرضوا ذلك على ولي الأمر ليأذن لهم 
بذلك حيث وافق غرضهم الحكم الشرعي»ء بناء على ما أفتاهم به ذلك المفتي» ولا 
أدري”"“ ما يؤول إليه الأمر وإلى الله المشتكى . 

ومستندي فيما قلته أمور: منها ما علمته من أن اليهود لا عهد لهم فالظاهر أن 
كتنهم اب ام ت مساكن لا معابدء فتبقى كما أبقيت عليهء وما علمته أيضاً من أن 
أهل الذمة نقذ نقضوا عهدهم لقتالهم المسلمين مع التتار الكقار فلم ببق لهم عهد في 
كنائسهم» فهي موضوعة الآن بغير حق» ويأتي قريباً عند قوله: «وَسَبٌ حك القن لى !الله 
َل وس أن مهد أهل الذمة في الشام مشروط بأن لا مدثوا بيعة. ولا كئيسة» ولا 
بحمو سلما ولا يضربوه» وأنهم إن خالفوا فلا ذمة لهم. 

ومنها: أن هذه كئيسة مهجورة انقطع أهلها وتعطلت عن الكفر فيهاء فلا تجوز 
الإعانة على تجديد الكفر فيهاء وهذا إعانة على ذلك بالقدر الممكن حيث تعطلت عن 
كفر أهلها. ش 

وقد نقل الشرنبلالي في رسالته عن الإمام القرافي : أنه أفتى بأنه لا يعاد ما انيدم 
من الكنائس» وأن من ساعد على ذلك فهو راض بالكفرء والرضا بالكفر كفر اه. 
فتعوذ بالله من سوء المنقلب. 
)١(‏ في ط (قوله ولا دري الخ) قلت: آل الأمر بعد سنة إلى أن شرعوا في عمارتها على أحسن ما أرادوا مع 

غصب أماكن حولها أخذوها من المسلمين قهراً ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


كتاب الجهاد/ باب العشر والخراج والجزية امم 
الطاعون (من غير زيادة على البناء الأول) ولا يعدل عن النقض الأول إن كفىء 
وتمامه في شرح الوهبانية. 

ومنها: أن عداوة اليهود للنصارى أشدّ من عداوتهم لناء » » وهذا الرضا والتصديق 
ناشىء عن خوفهم من النصارى لقوة شوكتهم كما ذكرناه. 

ومنها: آنا إذا كانت معيئة لفرقة خاصة ليس لرجل من أهل تلك الغرقة أن 
يصرفها إلى جهة أخرى, وإن كان الكفر ملة واحدة عندنا كمدرسة موقوفة على الحنفية 
مثلاً لا يملك أحد أن يجعلها لأهل مذهب آخر وإن اتحدت الملة. 

ومنها: أن الصلح العمري الواقع حين الفتح مع النصارى إنما وقع على إبقاء 
معابدهم التي كانت لهم إذ ذاك» ومن جملة الصلح معهم كما علمته آنفاً أن لا يحدثوا 
كنئيسة ولا صومعةء وهذا إحداث كنيسة لم تكن لهم بلا شك» واتفقت مذاهب الأئمة 
الأربعة على أنهم يمنعون عن الإحداث كما بسطه الشرنبلالي بنقله نصوص أئمة 
المذاهب. ولا يلزم من الإحداث أن يكون بناء حادثاء لأنه نص في شرح السير وغيره 
على أنه لو أرادوا أن يتخذوا بيتاً لهم معداً للسكنى كنيسة يجتمعون فيه يمنعون منهء 
لأن فيه معارضة للمسلمين وازدراء بالدين اه: أي لأنه زيادة معبد لهم عارضوا به معابد 
المسلمينء وهذه الكنيسة كذلك جعلوها معبداً لهم حادثاًء فما أفتى به ذلك المسكين 
خالف فيه إجماع المسلمينء وهذا كله مع قطع النظر عما قصدوه من عمارتها بأنقاض 
جديدة وزيادتهم فيهاء فإنها لو كانت كنيسة لهم يمنعون من ذلك بإجماع أئمة الدين 
أيضاًء ولا شك أن من أفتاهم وساعدهم وقرّى شوكتهم يخشى عليه سوء الخاتمة 
والعياذ بالله تعالى . قوله: (عن النقض) بالضم ما انتقض من البنيان» قاموس. قوله: 
(وتمامه في شرح الوهبانية) ذكر عبارته في النهر حيث قال: قال في عقد الفرائد: 
وهذا: أي قولهم: «من غير زيادة» يفيد أنهم لا يبنون ما كان باللين بالآجرء ولا ما كان 
بالآجر بالحجرء ولا ما كان بالجريد وخشب النخل بالنقي والساجء ولا بياض لم 
يكن: قال: ولم أجد في شيء من الكتب المعتمدة أن لا تعاد إلا بالنقض الأولء 
وكون ذلك مفهوم الإعادة شرعاً ولغة غير ظاهر عندي» على أنه وقع في عبارة محمد: 
يبنوئها. وفي إجارة الخائية : يعمروا وليس فيها ما يشعر باشتراط النقض الأول. 

مَطْلَبٌ في كَيْفِيّة إعَادَةِ المُنْهَدِم مِنَ الْكَتَائْسِ 

وفي الحاوي القدسي: وإذا اندمت البيع والكنائس لذوي الصلح إعادتها باللبن 
والطين إلى مقدار ما كان قبل ذلك» ولا يزيدون عليهء ولا يشيدونها بالحجر والشيد 
والآجرء وإذا وقف الإمام على بيعة جديدة أو بنى منها فوق ما كان في القديم خريباء 
وكذا ما زاد في عمارتها العتيقة اه. ومقتضى النظر أن النقض الأول حيث وجد كافياً 
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وأما القديمة فتترك مسكناً في الفتحية: ومعبداً في الصلحية. بحر. خلافاً لما في 
القهستاني» فتنبه (ويميز الذمي عنا في زيه) بالكسر : لباسه وهيئته 


للبناء الأول لا يعدل عنه إلى آلة جديدةء إذ لا شك في زيادة الثاني على الأول 
حينئذ اه. قوله: (وأما القديمة إلخ) مقابل قوله: «ولا يحدث بيعة ولا كنيسة» وكان 
الأولى ذكره قبل قوله: «ويعاد المنهدم» لأن إعادة المنهدم إنما هي في القديمة دون 
الحادثة. قوله: (في الفتحية) أراد بها المفتوحة عنوة بقرينة مقابلتها بالصلحية. قوله: 
(بحر) عبارته : قال في فتح القدير: واعلم أن البيع والكنائس القديمة في السواد لا تهدم 
على الروايات كلهاء وأما في الأمصار فاختلف كلام محمدء فذكر في العشر والخراج 
تهدم القديمة» وذكر في الإجارة لا تهدم» وعمل الناس على هذاء فإنا رأينا كثيراً منها 
توالت عليها أئمة وأزمان وهي باقية لم يأمر إمام هدمهاء فكان متوارثاً من عهد 
الصحابة؛ وعلى هذا لو مصرنا برية فيها أو كنيسة فوقع داخل السور ينبغي أن لا ييدم؛ 
لأنه كان مستحقاً للأمان قبل وضع السورء فيحمل ما في جوف القاهرة من الكنائس 
على ذلك» فإنها كانت فضاء فأدار العبيديون عليها السورء ثم فيها الآن كنائس ويبعد 
من إمام تمكين الكفار من إحدائها جهاراً» وعلى هذا أيضاً فالكنائس الموضوعة الآن 
في دار الإسلام غير جزيرة العرب كلها ينبغي أن لا تهدم لأا إن كانت في الأمصار 
قديمةء فلا شك أن الصحابة أو التابعين حين فتحوا المدينة علموا بها ويقوهاء وبعد 
ذلك ينظر: فإن كانت البلدة تحت عنوة حكمنا بأنهم بقوها مساكن لا معابد فلا تهدم 
ولكن يمنعون من الاجتماع فيها للتقرب» وإن عرف أن فتحت صلحاً حكمنا بأنهم 
أقرّوها معابد فلا يمنعون من ذلك فيها بل من الإظهار اه. 

قلت: وقوله: «فوقع داخل السورء ينبغي أن لا بهدم» ظاهره أنه لم یره منقولاء 
وقد صرح به في الذخيرة وشرح السيرء وقوله: وبعد ذلك ينظر إلخء قدمنا ما لو 
اختلف في أنها فتحية أو صلحية ولم يعلم من الآثار والأخبار تبقى في أيديهم. قوله : 
(خلافاً لما في القهستاني) أي عن التتمة من أنها في الصلحية تهدم في المواضع كلها 
في جميع الروايات. 


ملب فِي تَمْمِيزِ أَهْل دمو" فِي آلمَلْبَسِ 
قوله : (ويميز الذمي إلخ) حاصله : أ ہم لما كانوا مخالطين أهل الإسلام فلا بد من 
(1) يطلق الفقهاء «أهل الذمة؛ على صنف متهم لكرنهم صالحوا المسلمين على شروط خاصة منها قبولهم 
الجزية» ودخولهم تحت طاعة المسلمين وخضوعهم لأحكام الإسلام فيما أمكن جريانه عليهم . 


والأصل في عقد الذمة قوله تعالى: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يمرمون ما حرم الله 
ورسوله ولا يديئون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون4: - 
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ومركبه وسرجه وسلاحه (فلا يركب خيلا) 


تمييزهم عنا كي لا يعامل معاملة المسلم من التوقير والإجلال؛ وذلك لا يجوزء وربما 
يموت أحدهم فجأة في الطريق ولا يعرف فيصلى عليه» وإذا وجب التمييز وجب أن 
كر ها نيه ا ا لأن إذلالهم لازم بغير أذى من ضرب أو صفع بلا سبب 
يكون منهء بل المراد اتصافه بهبيئة وضيعة» فتح . قوله: (ومركبه) محالفة الهيئة فيه إنما 
تكون إذا ركبوا من جاتب واحدء وغالب ظني أني سمعته من الشيخ الأخ كذلك. نهر 

قلت: وهو كذلك» ففي رسالة العلامة قاسم في الكنائس» وقد كتب عمر إلى 
أمراء الأجناد أن يختموا أهل الذمة بالرصاص ويركبوا على الأكفٌ عرضاً. قوله: 
(وسلاحه) تبع فيه الدررء وهو مناف لقوله تبعاً لغيره من أصحاب المتون» ولايعمل 


= وقد أعطى الرسول صلوات الله عليه الذمة. كما أعطاها خلقاؤه من بعدهء حقلت بذلك عهود الخلفاء 
وأمراء الجيش» وذلك حرصاً على تحقيق العدالة مع هؤلاء الذين قبلوا الدخول في طاعته: والاختلاط 
بجماعته وإشعارهم بالأمن والطمأنيئة على حياتيم وأموالهم. 

وإذا ما رجعنا إلى العهود المعطاة لأهل الكتاب من الرسول وخلقائه: وإلى أقوال الصحابة استبانت لنا 
الأسس التشريعية الخاصة بأهل الذمة. نورد أهمها فيما يأتي 

قد أعطى الإسلام لهم حرية التفكير والاعتقادء قأباح إقامة شعائرهم. وإعلان طقوسهم في سبيهم وكلائسهم 
والجهر بها في أحيائهم ومحلاتهم: وأقرهم على أحكام دينهم فيما ينشأ بينهم من معاملات ما لم يترافعوا 
إلينا قفيسري عليهم حكمنا. 

كذلك حقق الإسلام لهم الاتتصاف الكامل من أرادهم بسوء ٠‏ في نقس أو مال حتى ولو كان المعتدي 
مسلماً. فأوجب القصاص عند الاعتداء على النفس عمداًء وأوجب الدية فى الخطأء وضمان المال أو الرد 
عند الإتلاف أو الغصب. كما كفل لهم حمايتهم من الاعتداء الخارجي حتى لَيُلِْم الإمام شرعاً أن ينقذ من 
أسر منهم» وعند العجز ترد الجزية إليهم لأنهم ما دفعوها إلا لذلك. يدل لذلك ما كتبه أهل ذمة الطرق 
لأمراء المسلمين بما نصه «إنا قد أديئا الجزية التي عاهدنا عليها خالد على أن يمنعونا وأميرّهم البغي من 
المسلمين وغيرهم». 

أيضاً منحهم الإسلام حق السكنى والإقامة في أي بلاد المسلمين شاؤوا خلا الحجاز والجزيرة العربية بصفة 
عامة؛ كما أباح تزوج المسلمين بنسائهم: وأحل ذبائحهم وطعامهم. وصحح توارثئهم فيما بينهمء وقبل 
شهادتهم على المسلمين عند الضرورةء وخاطبهم بالعقوبات لكنه مع هذا قيدهم بقيرد: وأوجب عليهم 
واجبات متها عدم موالاة أححد من أعداء الإسلامء وعدم الخروج من دار الإسلام إلى دار الحرب إلا لحاجة 
ملحةء ولمدة معينة حتى لا يكونوا عيناً للأعداء أو يظهروا مواطن الضعف في المسلمين بعد معرفتهم لها 
مدة إقامتهم يبلاد الإسلام لذا طالبهم بالمحافظة على كيان المجتمع الإسلامي الذي يعيشون فيه. وبرد 
الأعادي عتهء وحماية النظم وحفظ الأمن في الداخل والخارج» كما قيدهم يعدم محاولة التأثير على مسلم 
ليتحول عن ديتهء وعدم الحيلولة بين الذمي رالدخول في الإسلام» وحظر عليهم إعلان المنكر بأي صورة 
من الصور أو إحداث البيع والكنائس في غير المواضع التي أمروا بإقامتهم فيها. أو صولحوا على إنشائها 
وصفوة القول أن الإسلام ميز آهل الكتاب عن المشركين بميزات كثيرة حتى ليمكننا أن نقول: إنهم لم يختلفوا 
عن المسلمين إلا في بعض تشريعات أريد بها المحافظة على العقيدة الإسلامية وحماية الجماعة الإسلامية من 
تسلط غيرها عليهاء إبقاء على العزة الإسلامية التي كفلها الله لهم رلك العزة ولرسوله وللمؤمنين؟. 
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إلا إذا استعان بهم الإمام لمحاربة وذبٌ عئا. ذخيرة. وجاز بغل كحمار. 
تاترخانية. وفي الفتح: وهذا عند المتقدمين» واختار المتأخرون: أنه لا يركب 
أصلا إلا لضرورة. وفي الأشباه: والمعتمد أن لا يركبوا مطلقاً ولا يلبسوا 
العمائم» وإن ركب الحمار لضرورة نزل في المجامع (ويركب سرجا كالأكف) 
كالبرذعة في مقدمة شبه الرمانة (ولا يعمل بسلاح ويظهر الكستيج) فارسي 
معرب: الزنار من صوف أو شعرء وهل يلزم تمييزهم بكل العلامات. خلاف 


بسلاح إلا أن يحمل على ما إذا استعان بهم الإمام» أو المراد من تمييزه في سلاحه بأن لا 
يحمل سلاحاًء وهو بعيد. تأمل. قوله: (إلا إذا استعان بهم الإمام الخ) لكنه يركب في هذه 
الحالة بإكاف لا بسرج» كما قال بعضهم. نهر . قوله: (وذب) بالذال المعجمة: أي دفع 
وطرد العدوٌ. قوله: (وجاز بغل) أي إن لم يكن فيه عر وشرف» وتمامه في شرح 
الوهبانية. قوله: (وهذا) أي جواز ركوبه لبغل أو حمارء وكان ينبغي تأخير هذه الجملة 
كلها عن قوله: «ويركب سرجاً كالأكف؟. قوله: (إلا لضرورة) كما إذا خرج إلى قرية أو 
كان مريضاً. فتح. قوله : (والمعتمد أن لا يركبوا) كتب بعضهم هنا أن الصواب «يركبون؟ 
بالنون» كما هو عبارة الأشياء لعدم الناصب والجازم» وأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير 
الشأن. أقول: هذا التصويب خطأ محض. لأن المخففة من الثقيلة التي لا تنصب 
المضارع شرطاً أن تقع بعد فعل اليقين أو ماينزل منزلته نحو: لِعَلِمَ أن 
سَيَكُونُ4 [المزمل ]٠١‏ قل يَرَوْنَ أن لا يُرْجمَ» وهذه ليست كذلك بل هي المصدرية 
الناصبة نحو: ران تَصُومُوا خَيرٌ لَكْمْ4 [البقرة 184]. قوله: (مطلقاً) أي ولو حماراً. 
قوله: (في المجامع) أي في مجامع المسلمين إذا مرّ بهم فتح . قوله : (كالأكف) بضمتين 
جمع إكاف مثل حار وحمر. مصباج.. فكان الأولى التعبير بالإكاف المفرد. قوله: 
(كالبرذعة) بدل من قوله: «كالأكف؛ قال في المصباح : البرذعة بالذال والدال: حلس 
يجعل تحت الرحل» والجمع البراذع» هذا هو الأصل. وفي عرف زمالنا هي للحمار ما 
يركب عليه بمنزلة السرج للفرس اه. فالمراد هنا المعتى العرفي لا اللغوي. قوله : (ولا 
يعمل بسلاح) أي لا يستعمله» ولا يحمله لأنه عرّء وكل ما كان كذلك يمنعون عنه. 
قلت: ومن هذا الأصل تعرف أحكام كثيرة. در. منتقى.. قوله: (ويظهر 
الكستيج) بضم الكاف وبالجيم كما في القهستاني: فارسي معرب معناه: العجز والذل 
كما في النهرء فيشمل القلنسوة والزنار والنعل لوجود الذل فيهاء ولقوله في البحر: 
وكستيجات النصارى قلنسوة سوداء من اللبد مضربة وزنار من الصوف اه. فتعبيره 
بخصوص الزنار بيان لبعض أنواعه اه. ح. قوله: (الزنار) بوزن تفاح وجمعه زنائير. 
مصباح. وفي البحر عن المغرب أنه خيط غليظ بقدر الأصابع يشده الذمي فوق ثيابه. 
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أشباه . والصحيح إن فتحها عنوة فله ذلك» وإلا فعلى الشرط . تاترخانية (ويمنع 
من لبس العمامة) ولو زرقاء أو صفراء على الصواب. نهر. ونحوه في البحر» 
واعتمده في الأشباه كما قدمناه» وإنما تكون طويلة سوداء (و) من (زتار الإبريسم 
والثياب الفاخرة المختصة بأهل العلم والشرف) كصوف مربع وجوخ رفيع وأيراد 
رقيقة ومن استكتاب ومباشرة يكون بها معظماً عند المسلمين» وتمامه في الفتح. 


قال القهستاني : وبنبغي أن يكون من الصوف أو الشعرء وأن لا يجعل له حلقة تشده كما 
يشد المسلم المنطقة» بل يعلقه على اليمين أو الشمال كما في المحيط . قوله: (ولو 
زرقاء أو صفراء) أي خلافاً لما في الفتح من أنه إذا كان المقصود العلامة يعتبر في كل 
بلدة متعارفهاء وفي بلادنا جعلت العلامة في العمامة فألزم النصارى بالأزرق واليهود 
بالأصفرء واختص المسلمون بالأبيض . قال في النهر : إلا أنه في الظهيرية قال: وأما 
لبس العمامة والزتار الإبريسم فجفاء في حق أهل الإسلام ومكسرة لقلوبهمء وهذا يؤذن 
بمنع التمييز بهاء ويؤيده ما ذكره في التاترخانية : حيث صرح بمنعهم من القلانس 
الصغار» وإنما تكون طويلة من كرياس مصبوغة بالسواد مضربة مبطنةء وهذا في العلامة 
أولى» وإذا عرف هذا فمنعهم من لبس العمائم هو الصواب الواضح بالتبيان»: فأيد الله 
سلطان زمانناء ولسعادته أبد ولملكه شيد ولأمره سدد إذ منعهم من لبسها اه. 

قلت: وهذا هو الموافق لما ذكره أبو يوسف في كتاب الخراج من إلزامهم لبس 
القلانس الطويلة المضربةء وأن عمر كان يأمر بذلك ومنعهم من لبس العمائم . 

تنبيه: قال في الفتح: وكذا تؤخذ نساؤهم بالزيٌ في الطرق فيجعل على ملاءة 
اليهودية «خرقة صفراء وعلى النصرانية زرقاءء وكذا في الحمامات اه: أي فيجعل فى 
أعناقهن طوق الحديد كما في الاختيار. قال في الدر المنتقى: قلت: وسيجيء أن 
الذمية في النظر إلى المسلمة كالرجل الأجنبي في الأصح» فلا تنظر أصلاً إلى المسلمة 
فليتنبه لذلك اه. ومغاده منعهن من دخول حمام فيه مسلمة» وهو خلاف المفهوم من 
كلامهم هناء تأمل. قوله: (وإنما تكون طويلة سوداء) ظاهرة أن الضمير للعمامة وليس 
كذلك» بل هو للقلنسوةء لأن المقصود منعهم من العمامة وللو غير طويلة وإلزامهم 
بالقلنسوة الطويلة كما علمتهء فكان الصواب أن يقول: إنما يليس قلنسوة طويلة سوداء 
والقلنسوة هي التي يدخل فيها الرأسء والعمامة ما يدار عليها من منديل ونحوه. قوله: 
(الإبريسم) بكسر الهمزة والراء وفتح السين وهو الحرير. قال في المصباح: الحريرة 
واحدة الحرير وهو الإبريسم. قوله: (كصوف مربع) لعله الفرجية» فإنه الآن من 
خصوصيات أهل القرآن والعلم. ط. قوله: (وأبراد رقيقة) البرد نوع من الثياب مخطط 
كما في النهاية. قوله: (وتمامه في الفتح) حيث قال: بل ربما يقف بعض المسلمين 
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وفي الحاوي: وينبغي أن يلازم الصغار فيما يكون بينه وبين المسلم في كل 
شيء » وعليه فيمنع من القعود حال قيام المسلم علده. بحر . ويحرم تعظيمه» 
وتكره مصافحتهء ولا يبدا بسلام إلا لحاجة ولا يزاد في الجواب علي «وعليك» 
ويضيق عليه في المرورء ويجعل على داره علامةء وتمامه في الأشباه من أحكام 
الذمى. وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي: ويمنعون من استيطان مكة والمدينة 
لأنبما من أرض العرب. قال عليه الصلاة والسلام «لآ يِمتمِعٌ في أزْض العَرّب 
خدمة لهم خوفاً من أن يتغير خاطره منه» فيسعى به عند مستكتبه سعاية توجب له منه 
الضرر. ثم قال: وتجبعل مكاعبهم خشنة فاسدة اللون» ولا يلبسون طيالسة كطيالسة 
المسلمين ولا أردية كأرديتهم» هكذا أمرواء واتفقت الصحابة على ذلك» اه. وقال 
أيضاً: ولا شك في وقوع خلاف هذا في هذه الديار اه. 


قلت: وفى هذه السنة فى البلاد الشامية استأسدت اليهود والتصارى 
في في على 
المسلمينء وله در القائل: الكامل . 


أحبَمِبَانُوَّبُالرَّمَانٍ كَكِيرَةَ وَأْموُمِئْهَارِفْعَةٌالشمّهَاءِ 

فُمَعَى يُفِيقُ التَّعْرُمِنْ سَكَرَانَو ورَأرَى اليَهُودَ بِئْلَةٍالمُقَهَاء؟ 

قوله: (وينبغي أن يلازم الصغار) أي الذل والهوان» والظاهر أن «ينبخي هنا 
بمعئى جبا. قال في البحر: وإذا وجب عليهم إظهار الذل والصغار مع المسلمين 
وجب على المسلمين عدم تعظيمهمء لكن قال في الذخيرة: إذا دخل جودي الحمام إن 
خدمه المسلم طمعأ في فلوسه فلا بأس بهء وإن تعظيماً له: فإن كان ليميل قلبه إلى 
الإسلام فكذلك» وإن لم ينو شيئاً مما ذكرنا كره. وكذا لو دخل ذمّ على مسلم فقام له 
ليميل قلبه إلى الإسلام فلا بأس» وإن لم ينو شيئاً أو عظمة لغناه كره اه. قال 
الطرسوسي: وإن قام تعظيماً لذاته وما هو عليه: كفرء لأن الرضا بالكفر كفرء فكيف 


بتعظيم الكفر اه. 

قلت: وبه علم أنه لو قام له خوفاً من شرّه» فلا بأس أيضاء بل إذا تحقق الضرر 
فقد يجب وقد يستجب على حسب حال ما يتوقعه. قوله: (ويتضيق عليه في المرور) 
بأن يلجئه إلى أضيق الطريق» وعبارة الفتح: ويضيق عليهم في الطريق. قوله: (ويجمل 
على داره علامة) لثلا يقف سائل فيدعوا له بالمغفرة أو يعامله في التضرع معاملة 
المسلمين» فتح. قوله: (لأنهما من أرض العرب) أفاد أن الحكم غير مقصور على مكة 
والمدينة» بل جزيرة العرب كلها كذلك» كمأ عبر به في الفتح وغيرهء وقدمنا تحديدهاء 
والحديث المذكور قاله عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيهء كما أخرجه في 
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دِيئَانٍ»”» ولو دخل لتجارة جاز ولا يطيل. وأما دخوله المسجد الحرام فذكر في 
رحمه الله تعالى فالظاهر أنه أورد فيه ما استقرٌ عليه الحال. انتهى. وفي الخانية : 


تميز نساؤهم لا عبيدهم بالكستيج (الذمي إذا اشترى دار (î‏ 


الموظأ وغيره وبسطه في الفتح. قوله: (ولا يطيل) فيمنع أن يطيل فيها المكث حتى 
يتخذ فيها مسكدا لأن حالهم في المقام في أرض العرب مع التزام الجزية كحالهم في 
غيرها بلا جزيةء وهناك لا يمنعون من التجارة» بل من إطالة المقامء فكذلك في أرض 
' العرب. شرح السير. وظاهره أن حد الطول سنة. تأمل . قوله : (فالظاهر أنه أورد فيه ما 
استقر عليه الحال) أي فيكون المنع هو المعتمد في المذهب. 


قلت: لكن الذي ذكره أصحات المتون في كتاب الحظر والإباحة أن الذميّ لا 
يمنع من دخول المسجد الحرام وغيره. وذكر الشارح هناك أن قول محمد والشافعي 
وأحمد المنع من المسجد الحرام» فالظاهر أن ما في السير الكبير هو قول محمد وحده 
دون الإمام» وأن أصحاب المتون على قول الإمام» ومعلوم أن المتون موضوعة لنقل ما 
هو المذهب فلا يعدل عما فيهاء على أن الإمام السرخسي ذكر في شرح السير الكبير 
أن أبا سفيان جاء إلى المدينة» ودخل المسجد. ولذلك قصة: قال: فهذا دليل لنا على 
مالك رحمة الله تعالى بمنعه المشرك من أن يدخل شيئاً من المساجدء ثم قال: إن 
الشافعي قال: يمنعون من دخول المسجد الحرام خاصة للآية: ؤإِنّمَا الْمُكْرِكُونَ 
نجس [التوبة 14] فأما عندنا لا يمنعون كما لا يمنعون عن دخول سائر المساجدء 
ويستوي في ذلك الحربي والذمي الخ. قوله: (وفي الخانية الخ) كان الأولى تقديمه 
على مسألة الاستيطان» ثم إن ظاهره أن نساءهم تميز بالكستيج دون العبيدء مع أنه 
ليس في عبارة الخانية ذكر النساء أصلاء ونصها: ولا يؤخذ عبيد أهل الذمة 
بالكستيجات» وهكذا نقله عنها فى البحر والنهر. وعبارة النهر قالوا: ويجب تميز 
نساؤهم أيضاً عن نسائنا في الطرقات والحمامات» وفي الخانية: ولا يؤخذ عبيد أهل 
الذمة بالكستيجات اه. 

مَطْلّبٌ في سُعْنَى أَهْلٍ اة المُسْلِمِين في آلمضر 

قوله: (الذمي إذا اشترى داراً الخ) قال السرخسي في شرح السير: فإن مصر 
الإمام في أراضيهم للمسلمين كما مصر عمر رضي الله عنه البصرة والكوفةء فاشترى بها 
أهل الذمة دوراً وسكنوا مع المسلمين لم يمنعوا من ذلك» فإنا قبلنا منهم عقد الذمة 
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أي أراد شراءها في المصر لا ينبغي أن تباع منه» فلو اشترى يجبر على بيعها من 
المسلم وقيل لا يجبر إلا إذا كثر. درر. 

قلت: وفي معروضات المفتي أبي السعود من كتاب الصلاة سئل عن 
مسجد لم يبق في أطرافه بيت أحد من المسلمين وأحاط به الكفرة» فكان الإمام 
والمؤذن فقط لأجل وظيفتهما يذهبان إليه فيؤذنان ويصليان به» فهل حل لهم 
الوظيفة؟ فأجاب بقوله: تلك البيوت يأخذها المسلمون بقيمتها جبراً على الفورء 
وقد ورد الأمر الشريف السلطاني بذلك فالحاكم لا يؤجر هذا أصلاء وفيها من 
الجهاد» وبعد أن ورد الأمر الشريف السلطاني بعدم استخدام الذميين للعبيد 
والجواري» لو استخدم ذمي عبداً أو جارية ماذا يلزمه؟ فأجاب: يلزمه التعزير 
الشديد والحيس . 0 ويؤمرون بما كان استخفافاً لهمء وكذا تميز 
دورهم عن دورنا. نتهى» فليحفظ ذلك (وإذا تكارى أهل الذمة دوراً فيما بين 
دور هيصن تررا افوا و ا ا ا ا E‏ 


ليقفوا على محاسن الدين» فعسى أن يؤمنواء واختلاطهم بالمسلمين والسكن معهم يحقق 
هذا المعنى» وكان شيخنا الإمام شمس الأئمة الحلواني يقول: هذا إذا قالوا وكان 
بحيث لا تتعطل ججماعات المسلمين ولا تتقلل الجماعة بسكناهم بهذه الصفة» فأما إذا 
كثروا على وجه يؤدي إلى تعطيل بعض الجماعات أو تقليلها منعوا من ذلك وأمروا أن 
يسكنوا ناحية ليس فيها للمسلمين جماعة» وهذا محفوظ عن أبي يوسف في 
الأمالي اه. . قوله: (أي أراد شراءها) إنما فسره بها لقوله بعد «لا ينبغي أن تباع 
منهة ط. قوله: (وقيل لا يجير إلا إذا كثر) نقله في البحر عن الصغرى بعد أن نقله عن 
الخانية» بلا تقييد بالكثرة» ولكن لم يعبر عنه. بقيل» ولا يخفى أن هذا القيد يصلح 
توفيقا بين القولين؛ وهذا قول شمس الأئمة الحلواني كما علمته آنفاً ومشى عليه في 
الوهبانية وشرحهاء وكذا قال الخير الرملي : إن الذي يجب أن يعوّل عليه التفصيل» فلا 
نقول بالمنع مطلقاً ولا بعدمه مطلقاًء > بل يدور الحكم على القلة والكثرة؛ والضرر 
والمنفعة» وهذا هو الموافق للقواعد الفقهيةء فتأمل . قوله: (فأجاب الخ) هذا الجواب 
مبني على اختيار الحلواني وغيره. قال ط: ولم يجب عن المسؤول عنه وجوابه أنهما 
يستحقان الوظيفة لقيامهما بالعمل اه. 


قلت : وإنما تركه لظهوره وتنبيهاً على ما هو الأهم فهو من أسلوب الحكيم كما 
في قوله تعالى : طيَسْأَلُوئَكَ عَنِ الأَهِلّة [البقرة 184] الآية. قوله: (ففي الخانية الخ) 
أي والاستخدام المذكور ينافي الاستخفاف. قوله: (وإذا تكارى الخ) شروع في الكراء 
بعد الفراغ من الشراء» وظاهر كلام المصنف الفرق بينهماء وهو مبني على القول 
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المسلمين ليسكنوا فيها) في المصر (جاز) لعود نفعه إلينا وليروا تعاملنا فيسلموا 
(بشرط عدم تقليل الجماعات لسكناهم) شر حه الإمام الحلواني (فإن لزم ذلك من 
سكناهم أمروا بالاعتزال عنهم والسكنى بناحية ليس فيها مسلمون) وهو محفوظ 
عن أبي يوسف . بحر عن الذخيرة. وفي الأشباه: واختلف في سكناهم بيننا في 
المصرء والمعتمد الجواز في محلة خاصة. انتهى» وأقره المصنف وغيره» لكن 
رده شيخ الإسلام #جوى زاده؛ وجزم بأنه فهم خطأء فكأنه فهم من الناحية 
المحلةء وليس كذلك؛ فقد صرح التمرتاشي في شرح الجامع الصغير بعد ما نقل 


بالجبر على البيع مطلقاًء وقد علمت أن المعوّل عليه القول بالتفصيل» فلا فرق بين 
الكراء والشراء» بل أصل العبارة المذكورة إنما هو في الشراء كما نقلناه آنفاً عن 
السرخسي . غوله: (في المصر) الظائر اتش عن فيد جمد اعفار الشرط المذكور. قوله: 
(ليس فيها مسلمون) هو في معنى ما مر من قوله: اليس فيها للمسلمين جماعة» لأن من 
شأن المسلمين إقامة الجماعة. قوله: (لكن رده الخ) وعبارته كما رأيته في حاشية 
الحموي وغيرها قوله: (في محلة خاصة) هذا اللفظ لم أجده لأحدء وإثما الموجود 
في الكتب أن الجواز مقيد بما ذكره الحلواني بقوله: «هذا إذا قلوا بحيث لا تتعطل 
بسبب سكناهم جماعات المسلمين ولا تتقلل؛ أما إذا تعطلت أو تقللت» فلا يمكنون من 
السكنى فيهاء ويسكنون في ناحية ليس فيها للمسلمين جماعة؛ فكأن المصنف فهم من 
الناحية المحلة» وليس كذلك؛ بل قد صرح التمرتاشي في شرح الجامع الصغير بعد ما 
نقل عن الشافعي أنهم يؤمرون ببيع دورهم في أمصار المسلمين والخروج عنهاء 
وبالسكنى خارجها لثلا تكون لهم مئعة كمنعة المسلمين بمنعهم عن أن تكون لهم محلة 
خاصة حيث قال بعد ما ذكرناه نقلآً عن النسفي : #والمراد»: أي بالمنع المذكور عن 
الأمصار «أن يكون لهم في المصر محلة خاصة يسكنونها ولهم فيها منعة كمنعة 
المسلمين» فأما سكناهم بينهم وهم مقهررون فلا كذلك» اه. 


قلت: وقوله: #بمنعهم؟ متعلق بقوله: «صرح؛ وقوله حيث قال: أي 
التمرتاشي: وحاصل كلامه أن المحلة من جملة المصرء مع أن الحلواني قال: لا 
يمكنون من السكنى فيها: أي في المصر ويسكنون في ناحية الخ. فهو صريح بأنه إذا 
كلام التمرتاشي أيضاً منعهم عن أن يكون لهم محلة خاصة في المصر؛ وإنما يسكنون 
بينهم مقهورين: يعني إذا لم يلزم تقليل الجماعة» فتحصل من جموع كلام الحلواني 
والتمرتاشي أنه إذا لزم من سكناهم في المصر تقليل الجماعة أمروا بالسكنى في ناحية 
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عن الشافعي أنهم يؤمرون ببيع دورهم في أمصار المسلمين وبالخروج عنهاء 
وبالسكنى خارجها لثلا يكون لهم محلة خاصة نقلا عن النسفيء والمراد: أي 
بالمتع المذكور عن الأمصار أن يكون لهم في المصر محلة خاصة يسكنونهاء ولهم 
فيها منعة عارضة كمنعة المسلمين» فإما سكنا بينهم وهم مقهورون فلا كذلك كذا 


المسلمين مقهورين لا في محلة خاصة في المصرء لأنه يلزم منه أن يكون لهم في 
(إنهم يؤمرون) مفعول نقل. ط. قوله: (نقلا) حال من فاعل صرح بتأويل اسم 
الفاعل اه. ح. قوله: (والمراد) الأوضح أن يقول: «بأن المراد» ويكون متعلقاً 
بصرح ط. قوله: (ولهم فيها منعة) الواو للحالء والمنعة بفتح النون جمع مانع: أي 
جماعات يمنعونهم من وصول غيرهم إليهم. أفاده ح. وقوله: «عارضة» صفة امنعة» 
وعروضها إنما هو يسبب اجتماعهم في محلة خاصة» وقوله: «قأما سكناهم الخ' 
مقابلة : أي أن سكناهم بين المسلمين» لا في محلة خاصةء بل متفرقين بينهم وهم 
مقهوروث لهم فلا كذلك: أي فلا يكون ممنوعاً. 
مَطْلّبٌ فِي مَنْعِهِمْ عَنِ التّملّي فِي البَاءِ عَلَى المُسْلِمِين 

تنبيه: قال في الدرٌ المنتقى: وكذا يمنعون عن التعلي في بنائهم على المسلمين» 
ومن المساواة عند يعض العلماء؛ نعم يبقى القديم كما في الوهبانية وشروحهاء وفي 
المنظومة المحبية : [الرجز] 

وَيمْكَعُالذَّمّيُ يِن أن LES‏ و انعم فد التي N‏ 
ِنْ كَانَ بين اأ لتقمل يي تك اف و ملي ا چا 

قلت: ومقتضى النظم الذي ذكره: المنع ولو البناء قديماًء لأنه علق المنع على 
السكنى لا على التعلية في البناءء لكن سثل في الخيرية عن طبقة ليهودي راكبة على 
بيت لمسلمء يريد المسلم منعه من سكتاهاء ومن التعلي عليه فأجاب: آنه لين 
للمسلمين ذلك» فقد جوزوا إبقاء دار الذمي العالية» على دار المسلم وسكناها إذا 
ملكها ما لم تنهدم فإنه لا يعيدها عالية كما كانت» وممن صرح بذلك اين الشحنة في 
شرح النظم الوهباني» وكثير من علمائنا اه. وذكر في جواب سؤال آخر: أنه إذا كان 
التعلي للتحفظ من اللصوصء لا يمنع منه» لأنهم نصوا على أنهم ليس لهم رفع بنائهم 
على المسلمينء وعلة المنع مقيدة بالتعلي على المسلمين؛ فإذا لم يكن ذلك بل 
. للتحفظء فلا يمنعون كما هو ظاهر اه. وقال قارىء الهداية في فتاواه: أهل الذمة في 
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في فتاوى الإسكوبي فليحذر (وينتقص عهدهم بالغلبة على موضع للحرب 


المعاملات كالمسلمين»› فما جاز للمسلم فعله في ملكه جاز لهم › وما لافلاء وإنما 
يمنع من تعلية بنائه إذا حصل لجاره ضرر كمنع وضوء وهواء. قال: هذا هو ظاهر 
المذهب» وذكر القاضي أبو يوسف في كتاب الخراج أن للقاضي منعهم من السكنى بين 
المسلمينء بل يسكنون منعزلين. قال قارىء الهداية: وهو الذي أفتى به أنااه: أي 
لأنه إذا كان له منعهم من السكنى بينتاء فله منعهم من التعلي بالأولى. وذكر في جواب 
آخر: لا يجوز لهم أن يُعَلُوا بناءهم على بناء المسلمين» ولا أن يسكنوا داراً عالية البناء 
بين المسلمين» بل يمنعون أن يسكنوا محلات المسلمين اه وهذا ميل منه إلى ما نقله 
عن أبي يوسفء وأفتى به أولا أيضاًء والظاهر أن قوله: هذا هو ظاهر المذهب» يرجع 
إلى قوله: أهل الذمة في المعاملات كالمسلمين» ولما كان لا يلزم منه أن يكونوا مثلهم 
فيما فيه استعلاء على المسلمين أفتى في الموضعين بالمنع لما قدمه الشارح عن 
الحاوي من أنه بنبغي أن يلازم الصغار فيما يكون بينه وبين المسلمين في كل شيء» 
ولا يخفى أن استعلاءه في اليناء على جيرانه المسلمين خلاف الصغارء بل بحث في 
الفتح أنه إذا استعلى على المسلمين حلّ للإمام قتلهء ولا يخفى أن لفظ «استعلى؟ يشمل 
ما بالقول وما بالفعل» وبهذا التقرير اندفع ما ذكره في الخيرية تخالفاً لما قدمناه عنه من 
قوله: إن ما أفتى به قارىء الهداية من ظاهر المذهب أقوى مدركاً للحديث الشريف 
الموجب» لكونبم «لهم ما لنا وعليهم ما علينا» فإن قارىء الهداية لم يفت به بل أفتى 
في الموضعين بخلافه كما سمعت. والحديث الشريف لا يفيد أن لهم ما لنا من العز 
والشرف» بل في المعاملات من العقود ونحوهاء للأدلة الدالة على إلزامهم الصغار 
وعدم التمرد على المسلمين» وصرح الشافعية بأن منعهم عن التعلي واجب» وأن ذلك 
لحق الله تعالى وتعظيم دينه» فلا يباح برضا الجار المسلم اه. وقواعدنا لا تأباه فقد مر 
أنه يحرم تعظيمه. ولا يخفى أن الرضا باستعلائه تعظيم له هذا ما ظهر لي في هذا 
المحل» والله تعالى أعلم. 
مَطلّبٌ فِيمَا يض به عَهْدٌ الذَمَئْ وَمَا لا فض 

قوله: (ويتتقض عهدهم الخ) لأنہم بذلك صاروا حرباً عليناء وعقد الذمة ما كان 
إلا لدفع شر حرابتهم فيعرى عن الفائدة فلا يبقي ولا يبطل أمان ذريته بنقض عهده. 
فتح. قوله: (بالغلبة على موضع) أي قرية أو حصن. فتح. وقوله: «للحرب» أي 
لأجل حربناء وفي بعض النسخ (للحراب» بزيادة الألف» واحترز بالغلبة المذكورة عما' 
لو كانوا من أهل البغي يعنونهم على القتال» فإنه لا ينتقض عهدهم» كما ذكره الزيلعي 
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أو باللحاق بدار الحرب) زاد في الفتح: أو بالامتناع عن قبول الجزية (أو يجمل 
نفسه طليعة للمشركين) بأن يبعث ليطلع على أخبار العدوء فلو لم يبعثوه لذلك 
لم ينتقض عهده» وعليه يحمل كلام المحيط (وصار) الذمي في هذه الأربع صور 
(كالمرتد) في كل أحكامه (إلا أنه) لو أسر (يسترق) والمرتد يقتل (ولا جير على 
قبول الذمة) والمرتد يجبر على الإسلام (لا) ينتقض عهده (بقوله نقضت العهد). 


وغيره في باب البغاة. قوله: (أو باللحاق بدار الحرب) لا يبعد أن يقال: انتقاله إلى 
المكان الذي تغلبوا فيه كانتقاله إلى دار الحرب بالاتفاق» إن لم يكن ذلك المكان 
مواخاً لدار الإسلام: أي بأن كان متصلاً بدار الحرب» وإلا فعلى قولهما كما في 
الفتح. قوله: (أو بالامتناع عن قبول الجزية) أي بخلاف الامتناع عن أدائها على ما 
يأتي» لكن الامتناع عن قبولها إنما يكون عند ابتداء وضعهاء وهو حيتتذ لم يكن له 
عهد ذمة حتى ينتقض » ويمكن تصويره فيمن دخل في عقد الذمة تبعاً ثم صار أهلا 
كالمجنون والصبيء فإذا أفاق أو بلغ أول الحول توضع عليه فإذا امتنع انتقض عهده. 
أفاده ط. قوله: : (أو يجمل نفسه طليعة للمشركين) هذا ما زاده في ي الفتح أيضاء لكن لم 
يذكره هنا بل ذكره في النكاح في باب نكاح المشرك. قوله: (بأن يبعث ليطلع الخ) 
صورته: أن يدخل مستأمن ويقيم سنةء وتضرب عليه الجزية وقصده التجسس على 
المسلمين ليخبر العدو ط. قوله: (فلو لم يبعثوه) بأن كان ذمياً أصلياً وطرأ عليه هذا 
القصد. ط. قوله: (وعليه حمل كلام المحيط) حيث قال: لو كان يخبر المشركين 
بعيوب المسلمين أو يقاتل رجلا من المسلمين ليقتله لا يكون نقضاً للعهدء وهذا 
التوفيق لصاحب البحرء وأقرّه في النهر وغيره» ويشعر به تعبير الفتح بالطليعة» فإن 
الطليعة واحدة الطلائع في الحرب» وهم الذين يبعثون ليطلعوا على أخبار العدرٌ كما 
في البحر عن المغرب . قوله: (في كل أحكامه) فيحكم بموته باللحاق» وإفا تاب تقبل 
توبته وتعود ذمته وتبين منه زوجته الذمية التي خلفها في دار الإسلام إجاعاًء ويقسم ماله 
بين ورثته. فتح. وتمامه في البحر. قوله: (والمرتد يقعل) لأن كفره أغلظ. مر 
قوله: (والمرتدٌ يجبر على الإسلام) أما المرتدة فإنها تسترق بعد اللحاق: رواية واحدة 
وقبله في رواية. بحر. قوله: (بقوله نقضت العهد) لأنه لا ينتقض عهده بالقول بل 
بالفعل كما مرء بخلاف الأمان للحربي . 
قلت: ولعل وجه الفرق أن أمان الحربي على شرف الزوال لتمكنه من العود متى 
أراد» فهو غير لازم» بخلاف عهد الذمة فهو لازم لا يصح الرجوع عنه» ولذا لا يمكن 
من العود إلى دار الحرب فيجبره الإمام على الجزية مادام تحت قهرهء بخلاف ما إذا 
لحق بدارهم أو غلبوا على موضع أو جعل نفسه طليعة أو امتنع عن قبول الجزيةء لأنه 
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زيلعي (بخلاف الأمان) للحربي» فإنه ينتقض بالقول. بحر. (ولا بالإباء عن) أداء 
(الجزية) بل عن قيولها كما 8 ونقل العيني عن الواقعات قتله بالإباء عن الأآداءء 
قال: وهو قول الثلاثة» لكن ضعفه في البحر (و) لا (بالزنا يمسلمة وقتل مسلم) 
وإفتان مسلم عن دينه وقطع الطريق 


في الأولين صار حرباً عليناء كما مء وفي الثالث: أنه لم يقصد العهد بل جعله علم 
وصلة إلى إضراره بناء وفي الرابع : لم يوجد منه ما يدفع عنه القتل بخلاف ما إذا امتنع 
عن أدائها, ولذا قال الزيلعي وغيره: لأن الغاية التي ينتهي بها القتال التزام الجزية لا 
أداؤهاء والالتزام باق فيأخذها الإمام منه جبراً اه. وبهذا اندفع ما استشكله قي النهر من 
أنه لو امتنع عن قبولها نقض عهده» وليس ذلك إلا بالقول. وجه الدفع أن الانتقاض لم 
يجىء من قوله لا أقبل» بل من عدم وجود ما يدفع عنه القتل وهو التزام أدائهاء بخلاف 
امتناعه عن أدائها بقوله لا أؤديهاء فإنه قول وجد بعد التزامها الدافع للقتل» ولا يزول 
ذلك الالتزام به» وكذا بقوله نقضت العهد لما قلناء من أنه لازم لا يملك فسخه 
صرحا ولا دلالة مادام تحت قهرناء فافهم. واندفع به أيضاً ما أورده في الدرر من أن 
امتناعه عن أدائها بقوله لا أعطيها ينافي بقاء الالتزام» لما قلنا من لزوم ذلك الالتزامء 
وأنه لا يملك نقضه صريحاًء فكذا دلالة بالأولى فيجير على أدائها ما دام مقهوراً في 
دارناء ثم رأيت الحموي أجاب بنحوه» والله تعالى أعلم. قوله: (بل عن قبولها) آي 
بل ينتقض عهده بالإباء عن قبولهاء وقدمنا تصويره» وقد علمت آنفاً وجه الفرق بين 
المسنالتينقولة: (ونقل العيني) حيث قال: وفي رواية مذكورة في «واقعات حسام؛ أن 
أهل الذمة إذا امتنعوا عن أداء الجزية ينتقض العهدء ويقاتلونء وهو قول الثلاثة اه. ولا 
يمخفى ضعفها رواية ودراية. بحر. 


قلت: أما وجه الضعف رواية فلأنه خلاف الرواية المشهورة فى المذهب 
المنصوصة في المتون وغيرها وأما الدراية أي الضعف من حيث المعنى» ا غات 
من بقاء الالتزام الدافع للقتل فتؤخذ منهم جبراًء ويمكن تأويل ما في الواقعات بما إذا 
كانوا جماعة تغلبوا على موضع هو يلدهم أو غيرها وأظهروا العصيان والمحاربة» فإنها 
حينئذ لا يمكن أخذها منهم إلا بالقتال. تأمل. قوله: (ولا بالزنا بمسلمة) بل يقام عليه 
موجبه» وهو الحد» وكذا لو نكحها لا ينقض عهدهء والنكاح باطل» ولو أسلم بعده 
ويعزران وكذا الساعي بينهما. بحر. قوله: (وإفتان مسلم) مصدر أفتن الرباعي اه ح . 


قلت ` لكن الذي رأيئاه في النسخ افتتان بتاءين » وفى المصباح : فتن المال 
الناس من باب ضرب: استمالهم » وفتن في دينه وافتتن أيضاً بالبتاء للمفعول: مال 
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ا اا ا ت 
(وسبت النبي (HE‏ لأن كفره 


عنه اه. ومقتضاء": أن الافتتان متعد لا لازم تأمل . 
مَطْلَبٌ فِي حم سَبٌ المي اللي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ 
قوله: (وسبّ النبي 46) أي إذا لم يعلنء فلو أعلن بشتمه أو اعتاده قتل» ولو 
امرأة ويه يقتى اليوم . در . منتقى . وهذا حاصل ما سيذكره الشارح هناك وقيده الخير 
الرملي بقيد آخر حيث قال: أقول هذا إن لم يشترط انتقاضه بهء أما إذا شرط انتقض به 
كما هو ظاهر اه. 


قلت: وقد ذكر الإمام أبو يوسف في كتاب الخراج في صلح أبي عبيدة» مع 
آهل الشام أنه صالحهم› واشترط عليهم حين دخلها على أن يترك كنانسهمء وبيعهم 
على أن لا يحدثوا بناء بيعةء ولا كنيسةء وأن لا يشتموا مسلماًء ولا يضربوه الخ» وذكر 
العلامة قاسم من رواية الخلال والبيهقي وغيرهما كتاب العهد وفي آخره: قلما أتيت 
عمر بن الخطاب بالكتاب زاد. فيه: وأن لا نضرب أحداً من المسلمين شرطنا لهم ذلك 
عليناء وعلى أهل ملتنا وقبلتا عنهم الأمان» فإن نحن خالفنا شيئاً عا شرطناه لكم 
وضمناه على أنفسنا فلا ذمة لناء وقد حل لكم ما ما يحل لكم من أهل المعاتدة 
والشقاق. وفي رواية الخلال: فكتب عمر أن أمض لها ما سألوهء وألحق فيه حرفين 
اشترطهما عليهم مع ما شرطوا على أنفسهم: أن لا يشتروا شيئاً من سباياناء ومن ضرب 
مسلما عمدا فقد خلع عهده اه. وقد ذكر الشرنبلالي في رسالته كتاب العهد بتمامهء ثم 
قال: وقد اعتمد الفقهاء ذلك من كل مذهب كما نقله القاضي بدر الدين القرافي اه. ثم 
ذكر الشرنبلالي أنه انتقض عهدهم بإحداث ذلك الدير: أي الذي أحدثوه في زمنهء 
وألف فيه الرسالة المذكورةء ثم قال بعد ذكره ما ألحقه عمر رضي الله تعالى عنه: إن 
هذا دليل لما قاله الكمال بن الهمام من نقض العهد بتمرّدهم واستعلائهم على 
المسلمين. 


قلت: ولعلهم لم يقيدوا بهذا القيد لظهوره كما تقدم عن الرملي» لأن المعلق 
على أمر لا يوجد بدونهء ولأن مرادهم بيان أن جرد عقد الذمة لا ينتقض بما ذكروه من 
السب ونحوء «والجهاد ماض إلى يوم القيامة؛ وليس كل إمام إذا فتح بلدة يشترط هذا 
الشرط الذي شرطه عمرء فلذا تركوا التصريح به على أن ما شرطه عمر على الشام 
ونحوها لا يجري حكمه على كل ما فتحه من البلاد ما لم يعلم اشتراظه عليهم أيضاً. 
)١(‏ في ط (قوله ومقتضاه الخ) وجه ذلك أن تصريحه بأن افتتن مبني للمجهول يقتضي أنه متعد لا لأزمء ولأن 
المبتي للمجهول لا يكون من اللازم . 
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المقارن له لا يمتعهء فالطارىء لا يرفعه. فلو من مسلم قبل كما سيجيء (ويؤدب 
الذمي ويعاقب على سبه دين الإسلام أو القرآن أو النبي كل) حاوي وغيره 


فصار الحاصل : أن عقد الذمة لا ينتقض بما ذكروه ما لم يشترط انتقاضه بهء فإذا 
اشترط انتقض: وإلا فلا إلا إذا أعلن بالشتم أو اعتاده لما قدمناه» ولما يأتي عن 
المعروضات وغيره ولما ذكره ط عن الشلبي عن حافظ الدين النسفي إذا طعن الذمي في 
دين الإسلام طعئاً ظاهراً جاز قتله» لأن العهد معقود معه على أن لا يطعن؛ فإذا طعن 
فقد نكث عهده وخرج من الذمة اه. لكن مقتضى هذا التعليل اشتراط عدم الطعن 
بمجرد عقد الذمة» وهو خلاف كلامهم؛ فتأمل. 

تنبیه : فيد الشافعية الشتم بما لا يتدينون به" : '. ونقله في حاشية السيد أبي 
السعود عن الذخيرة بقوله ؛لؤاذكره سوه هده ويندين نه ان قال إثه ليس ول أو 
قتل اليهود بغير حق أو نسبه إلى الكذب: فعند بعض الأئمة لا ينتقض عهدهء أما إذا 
ذكره بما لا يعتقده ولا يتدين به كا لو نسبه إلى الزنا أو طعن في نسبه اه. قوله: 
(المقارن له) أي لعهد الذمة. قوله : (فالطارىء) أي بالسب . قوله: (فلو من مسلم قبل) 
أي إن لم يتب لا مطلقاء خلافا لما ذكره في الدرر هنا والبزازية وغيرهماء فإنه مذهب 
المالكية لا مذهبناء كما سيأتي تحريره» فافهم. قوله: (ويؤدّب الذمي ويعاقب الخ) 
أطلقه فشمل تأديبه وعقابه بالقتلء إذا اعتادهء وأعلن به كما يأتى» ويدل عليه ما قدمناه 
آنفاً عن حافظ الدين النسفيء وتقدم في باب التعزير أنه يقتل المكابر بالظهم وقطاع 
الطريق والمكاس وجميع الظلمة وجميع الكبائرء وأنه أفتى الناصحي بقتل كل مؤذ. 

ورأيت في كتاب «الصارم المسلول» لشيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي ما نصه: 
«وأما أبو حنيفة وأصحابه فقالوا: لا ينتقض العهد بالسبٌ» ولا يقتل الذمي بذلك» لكن 
يعزّر على إظهار ذلك كما يعزّر على إظهار المنكرات التي ليس لهم فعلها من إظهار 
أصواتهم بكتابهم ونحو ذلك» وحكاه الطحاوي عن الثوري» ومن أصولهم: يعني 
الحنفية أن ما لا قتل فيه عندهم مثل القتل بالمثقل والجماع في غير القبل إذا تكرر» 
فللإمام أن يقتل فاعله؛ وكذلك له أن يزيد على الحدّ المقدر إذا رأى المصلحة في 
ذلك» ويحملون ما جاء عن النبي ية وأصحابه من القتل في مثل هذه الجرائم؛ على أنه 
رأى المصلحة في ذلك ويسمونه «القتل سياسة». 
)١(‏ في ط (قلت: ومذهب الشافعية ما في المنهاج وشرحه لابن حجر: ولو زنى بمسلمة أو أصابها بنكاح» أو 

دل أهل الحرب على عورة للمسلمين أر فتن مسلماً عن دينهء أو طعن في الإسلام أو القرآن» أو ذكر جهراً 

الله ورسوله كيك أو القرآنء أو نبياً بسوء ما لا يتدينون به فالأصح أنه إن شرط انتقاض العهد به انتقض 


لمخالفة الشرطء وإلا يشرط ذلك» أو شك: هل شرط أر لا الأرجه فلا ينتقض. لأنبا لا 2 
و يسر هل كدر على ينتفع تمل 
بمقصود العقد. وجاء في أصل الروضة أن لا نقض مطلقاً وضعف . 
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قال العيني : واختياري في السب أن يقتل اه . وتبعه ابن الهمام . 

قلت: وبه أفتى شيخنا الخير الرملي وهو قول الشافعي» ثم رأيت في 
معروضات المفتي أبي السعود» أنه ورد أمر سلطاني بالعمل يقول أثمتنا 


وكان حاصله: أن له أن يعرّر بالقتل في الجرائم التي تعظمت بالتكرارء وشرع 
القتل في جنسهاء ولهذا أفتى أكثرهم بقتل من أكثر من سبّ النبي ية من أهل الذمة 
وإن أسلم بعد أخذهء وقالوا يقتل سياسةء وهذا متوجه على أصولهم اه. فقد أفاد أنه 
يجوز عندنا قتله إذا تكرّر منه ذلك وأظهرهء وقوله: وإن أسلم بعد أخذىء لم أر من 
صرّح به عندناء لكنه نقله عن مذهبنا وهو ثبت فيقيل . قوله : (قال العيني الخ) قال في 
البحر : لا أصل له في الرواية اه. ورده الخير الرملي لا يلزم من عدم النقض عدم 
القتل» وقد صرحوا قاطبة بأنه يعّزر على ذلك ويؤدب» وهو يدل على جواز قتله زجراً 
لغيره» إذ يجوز الترقي في التعزير إلى القتل» إذا عظم موجبه ومذهب الشافعي كمذهبنا 
على الأصح. قال ابن السبكي : لا ينبغي أن يفهم من عدم الانتقاض أنه لا يقتل» فإن 
ذلك لا يلزم اه. وليس في مذهبنا ما ينفي قتله خصوصاً إذا أظهر ما هو الغاية في 
التمرّد» وعدم الاكتراث والاستخفاف واستعلى على المسلمين على وجه صار متمرداً 
عليهم اه. ونقل المقدسي ما قاله العيني» ثم قال: وهو ما يميل إليه كل مسلمء 
والمتون والشروح خلافه. أقول: ولنا أن نؤدب الذمي تعزيراً شديداً بحيث لو مات كان 
دمه هدراً اه. 

قلت : لکن هذا إذا أعلن بالسبٌ وكان عا لا يعتقده كما علمته آنفاً. قوله : (وتبعه 
ابن الهمام) حيث قال والذي عندي أن سبه عليه الصلاة والسلام أو نسبة مالا ينبغي إلى 
الله تعالى إن كان مما لا:يعتقدونه كنسبة الولد”'' إلى الله تعالى وتقدس عن ذلك إذا 
أظهره يقتل به» وينتقض عهده» وإن لم يظهره ولكن عثر علیه» وهو يكتمه فلاء وهذا 
لأنه الغاية في التمرد والاستخفاف بالإسلام والمسلمين؛ فلا يكون جارياً على العقد 
الذي يدفع عنه القتل وهو أن يكون صاغراً ذليلاء إلى أن قال: وهذا البحث منا يوجب 
أنه إذا استعلى على المسلمين على وجه صار متمرداً عليهم يحل للإمام قتله أو يرجع 
إلى الذل والصغار اه قال فى البحر: وهو بحث خالف فيه أهل المذهب اه وقال 
الخير الرملي: إن ما بحثه في النقض مسلّم مخالفته للمذهب» وأما ما بحثه في القتل 
فلا اه: أي لما علمته آنفاً من جواز التعزير بالقتل» ولما يأتي من جواز قتله إذا أعلن 
به. قوله: (وبه أفتى شيخنا) أي بالقتل لکن تعزيراً كما قدمئاه عنهء وينبغي تقييده بما 
إذا ظهر أنه معتاده كما قيده به في المعروضات» أو يما إذا أعلن به كما يأتي » بخلاف 


)١(‏ في ط (قوله كتسبة الولد) تمثيل للمنقي أن ما يعتقدونه. 
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القائلينبقتله إذا ظهر أنه معتاده» وبه أفتى. ثم أفتى في بكر اليهودي قال لبشر 
النصراني: نبيكم عيسى ولد زنا: بأنه يقتل لسبه للأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
اه . 

قلت: ويؤيده أن ابن كمال باشا في أحاديثه الأربعينية في الحديث الرابع 
والثلاثين : ديا عَائِشَةٌ لا تَكُونِي فَاحِشَةً ما نصه: والحق أنه يقتل عندنا إذا أعلن 
بشتمه عليه ا ا صرح به في سير الذخيرةء حيث قال: واستدل محمد 
لبيان قتل المرأة إذا أعلنت بشتم الرسول بما روي أن عمر بن عدي لما سمع 
عصماء بنت مروان تؤذي الرسول فقتلها ليلا: مدحه يك على ذلك انتهى . 


ما إذا عثر عليه وهو يكتمه كما مر عن ابن الهمام. قوله: (وبه أفتى) أي أبو السعود 
مفتي الروم» بل أفتى به أكثر الحنفية إذا أكثر السب» كما قدمناه عن «الصارم المسئول» 
وهو معتى قوله: (إِذا ظهر أنه معتاده» ومثله ما إذا أعلن به كما مر» وهذا معنى قول ابن 
الهمام: إذا أظهره يقتل بهء فلم يكن كلامه الفاً للمذهب» بل صرح به محرر المذهب 
الإمام محمد كما يأتي. قوله: (بأنه يقتل) لم يقيده بما إذا اعتاده كما قيد به أولاء 
فظاهره أنه يقتل مطلقاًء و ا 
والمقدسي» لكن علمت تقييده بالإعلان» أو بما في «الصارم المسلول» من اشتراط 
التكرار. قوله: (لسبه للأنبياء) المراد الجنس» وإلا فهو قد سبّ نبياً واحداً. قوله: 
(ويؤيده) أي يؤيد قتل الكافر الساب. قوله: (في أحاديثه) الجار والمجرور خبر مقدم 
و ما» في قوله: ما نصه؟ نكرة موصوفة بمعنى شيء مبتدأ مؤخرء والجملة من المبتدأ 
والخبر خبر إن و «نصه؛ مصدر بمعنى منصوصه مرفوع على أنه مبتدأء وقوله: 
«والحق الخ؟ هذه الجملة إلى آخرها أريد بها لفظها في محل رفعء على أنها خبر نصه» 
وحملة هذا المبتدأ وخبره في محل رفع على أنها صفة لما الواقعة مبتدىء» وجملة «ما» 
وخيرها المقدم خبر «أن» في قوله: «أن ابن كمال؛ والمعنى: أن ابن كمال شيء 
منصوصه. والحق الخ ثابت في أحاديثه الأربعينية» فافهم. قوله: (حيث قال الخ) بيانه 
أن هذا استدلال من الإمام محمد رحمه الله تعالىء على جواز قتل المرأة إذا أعلنت 
بالشتم فهو خصوص من عموم النهي عن قتل النساء» من أهل الحرب كما ذكره في 
السير الكبيرء فيدل على جواز قتل الذمي المنهى عن قتله بعقد الذمة» إذا أعلن بالشتم 
أيضاً واستدل لذلك في شرح السير الكبير بعدة أحاديث منها : حديث أبي إسحاق 
الهمداني قال : : اء رَجُل إلى وَسُولٍ آله صلی اله علب وَسَلمَ َل HP‏ 
يو وهي تمك وَل يا ر ول الله إا المخيتة إل كلها ٠‏ كَأْهْدَرَ الي صَلَّى الله 


۳۸ كتاب الجهاد/ باب العشر والخراج والجزية 
فليحفظ (ويؤخذ من مال بالغ تغلبي وتغلبية) لا من طفلهم إلا الخراج (ضعف 
زكاتنا) بأحكامها (ما تجب فيه الزكاة) المعهودة برنناء لأن الصلح وقع كذلك (و) 
يؤخذ (من مولاه) أي معتق التغلبي (في الجزية والخراج كمولى القرشي) 
وحديث مولى القوم منهم تخصوص بالإجماع (ومصرف الجزية والخراج ومال 
التغلبي وهديتهم للإمام) وإنما يقبلها إذا وقع عندهم أن قتالنا للدين لا الدنيا. 
جوهرة (وما أخذ منهم بلا حرب) ومنه تركة ذمي وما أخذه عاشر منهم. ظهيرية 


عَلَيْهِ وَسَلُمَ تَمَهَاك. قوله: (تغلبي وتغليية) بكسر اللام على الأصل ومتهم من يفتحها. 
مصباح. نسبة إلى تغلب بن وائل بن ربيعة بوزن تضرب: قوم تنصروا في الجاهلية 
وسكنوا يقرب الروم امتنعوا عن أداء الجزية» فصالحهم عمر على ضعف زكاتناء فهو 
وإن كان جزية في المعنى إلا أنه لا يراعى فيه شرائطها من وصف الصغارء وتقبل من 
النائب بل شرائط الزكاة وأسبابهباء ولذا أخذت من المرأة لأهليتها لهاء بخلاف الصبيّ 
والمجنون فلا يؤخذ من مواشيهم وأموالهم كما في النهر. قوله: (إلا الخراج) أي خراج 
الأرضء فإنه يؤخذ من طقلهم والمجنون لأنه وظيفة الأرض وليس عبادة. بحر. قوله: 
(ضعف زكاتنا) فيأخذ الساعي من غنمهم السائمة من كل أربعين شاة شاتين» ومن كل 
مائة وإحدى وعشرين أربع شياة» وعلى هذا من الإبل والبقر. نهر. ولا شيء عليهم في 
بقية أموالهم ورقتهم كما في الإتقاني: يعني إلا إذا مرّوا على العاشر فإنه يأخذ منهم 
ضعف ما يأخذ من المسلمين. ط عن الحموي. قوله: (كمولى القرشي) يعني أن معتق 
التغلبي كمعتق القرشي في أن كلا منهما لا يتبع أصله» حتى توضع الجزية والخراج 
عليهما وإن لم يوضعا على أصلهما تخفيفاً والمعتق لا يلحق أصله في التحقيق» ولذا لو 
كان لمسلم مولى نصراني وضعت عليه الجزية» وتمامه في الفتح. قوله: (وحديث 
الخ) جواب سؤال وهو أن ما عللتم به من أن المعتق لا يلحق أصله في التخفيف 
معارض للنص . والجواب: أن الحديث المذكور غير مجري على عمومه بالإجماع» فإن 
مولى الهاشمي لا يلحقه في الكفاءة للهاشمية ولا في الإمامةء وإذا كان عامأ خصوصا 
يصح تخصيصه أيضاً بما ذكرنا من العلة» وتمامه في الفتح. 

مَطْلَبّ فِي مَصَارِفٍ بَيْتِ آَلمَالٍ 


قوله: (ومصرف الجزية والخراء اج الخ) قيد بالخرا ع » لأن العشر مصرقه مصرف 
الزكاة كما مر. قوله: (وإنما يقبلها الخ) ترك قيداً آخر: ذكره فى الجوهرة: وهو أن 
يكون المهدي لا يطمع في إيمانه لو ردت هديته؛ فلو طمع في إيمانه بالرد لا يقبل منه. 
قوله: (وما أخذ منهم بلا حرب) فيه أن ما قبله مأخوذ يلا حرب لكن فسره ة في النهر 
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(مصالحنا) خر مصرف (كسد ثغور وبناء قنطرة وجسر وكفابة العلماء) 
والمتعلمين. تجنيسء وبه يدخل طلبة العلم . فتح (والقضاة والعمال) ككتبة قضاة 
وشهود قسمة ورقباء سواحل (ورزف المقاتلة وذراريهم) 


بالمأخوذ صلحاً على ترك القتال قبل نزول العسكر بساحتهم. قوله: (مصالحنا) نبه 
بذلك عن أنه لا جمس ولا يقسم بين الغانمين. نهر. وهو جمع مصلحة بفتح الميم 
واللام: ما يعود نفعه إلى الإسلام. ط عن القهستاني. قوله: (كسد ثغور) أي حفظ 
المواضع التي ليس وراءها إسلام؛ وفيه إشعار بأنه يصرف إلى جماعة يحفظون الطريق في 
دار الإسلام عن اللصوص . قهستاني. قوله: (وبناء قنطرة وجسر) القنطرة: ما بني على 
الماء للعبورء والجسر بالفتح والكسر: ما يعبر به النهر وغيره» مبنياً كان أو غيره كما 
في المخرب» ومثله بناء مسجد وحوضء ورباط وكري أنهار عظام غير مملوكة كالنيل 
وجيحون. قهستاني. وكذا النفقة على المساجد كما في زكاة الخانية» فيدخل فيه 
الصرف على إقامة شعائرها من وظائف الإمامة والأذان ونحوهما. بحر. قوله: (وكفاية 
العلماء) هم أصحاب التفسير والحديث» والظاهر أن المراد بهم من يعلم العلوم 
الشرعيةء فيشمل الصرف والنحو وغيرهما. حموي عن البرجندي ط. وفي التعبير 
بالكفاية إشعار بأنه لا يزاد عليها وسيأتي بيانه» وكذا يشعر باشتراط فقرهم؛ لكن في 
حظر الخانية سثل عن الرازي عن بيت المال هل للأغنياء فيه نصيب؟ قال: لاء إلا أن 
يكون عامل أو قاضياًء وليس للفقهاء فيه نصيب إلا فقيه فرغ نفسه لتعليم الناس الفقه أو 
القرآن اه. قال في البحر: أي بأن صرف غالب أوقاته في العلم» وليس مراد الرازي 
الاقتصار على العامل أو القاضيء بل أشار بهما إلى كل من فرغ نفسه لعمل المسلمين» 
فيدخل فيه المفتي والجندي» فيستحقان الكفاية مع الغني اه. وذكر قبله عن الفتح أن 
طالب العلم قبل أن يتأهل عامل لنفسه لكن ليعمل بعده للمسلمين. قوله: (والعمال) 
من عطف العام على الخاصء لما في القهستاني أنه بالضم والتشديد جمع عامل» وهو 
الذي يتولى أمور رجل في ماله وعمله كما قال ابن الأثيرء فيدخل فيه المذكر والواعظ 
بحق وعلم كما في المنيةء وكذا الوالي وطالب العلم والمحتسب والقاضي والمفتي 
والمعلم بلا أجر كما في المضمرات. قوله: (وشهود قسمة) بالسين المهملة : أي الذين 
يشهدون بالقسمة بين الورثة والشركاء واستيفاء حقوقهم» وفي نسخة «وشهود قيمة» 
بالياء المثناة التحتية: أي الذين يشهدون على التقويم عند الاختلاف في القيمة ط. 
قوله: (ورقباء سواحل) جمع رقيب من رقبته أرقبه من باب قتل: أي حفظته» والسواحل 
جمع ساحل» وهو شاطىء البحر. مصباح. فالمراد الذين يحفظون السواحل: وهم 
المرابطون في الثغور أو أعم» فافهم. قوله: (ورزق المقاتلة) الرزق بالكسر اسم من 


o۰‏ كتاب الجهاد/ باب العشر والخراج والجزية 


أي ذراري من ذكر. مسكين. واعتمده في a‏ وهل يعطون بعد موت 
آبائهم حالة الصغرة؟ لم أره» وإلى هنا تمت مصارف بيت المال ثلاثة» 


الرزق بالفتح: ما ينتفع به. قاموس . وقال الراغب: الرزق يقال للعطاء الجاري دينياً 
كان أو دنيوياً» وللنصيب» ولما يصل إلى الجوف ويتغذى به. قهستاني ط . قوله : (أي 
ذراري من ذكر الخ) لأن العلة تعم الكل كما صرح به القهستاني ومئلا مسكين وغيرهماء 
وعبارة الهداية والكافي توهم تخصيصهم بالمقاتلة» وبه صرح شارح المجمع . قال في 
الشرنبلالية: قال في البحر: وليس كذلك» وتبعه في المنح. در. منتقى. وفسر 
الذراري في شرح درر البحار بالزوجة والأولاد. 
مَطْلَبٌ : مَن لَهُ قاق في بَيْتِ آلمَالٍ يُعْطى وَلَدهُ مِنْ بَمْدِه 

قوله: (لم أره) نقل الشيخ عيسى السفطي في رسالته ما نصه: قال أبو يوسف في 
كات لحر إن من كان مستحقاً في بيت المال وفرض له استحقاقه فيه فإنه يفرض 
لذريته أيضاً تبعاً له» ولا يسقط بموته. وقال صاحب الحاوي: الفتوى على أنه يفرض 
لذراري العلماء» والفقهاء والمقاتلة» ومن كان مستحقاً في بيت المال لا يسقط ما 
فرض لذراريهم بموتهم اه ط . 

قلت: لكن.قول المتون الآتي #ومن مات في نصف الحول حرم من العطات 
ينافي ذلك إلا أن يجاب بأن ما يجري .على الذراري عطاء مستقل خاص بالذراري لا 
عطاء الميت بطريق الإرث بين جميع الورثة. تأمل. لكن ما مر عن الحاوي لم أره في 
الحاوي القدسي» ولا في الحاوي الزاهدي؛ وراجعت مواضع كثيرة من كتاب الخراج 
فلم أره فيه» والله أعلم. نعم قال الحموي في رسالته: وقد ذكر علماؤنا أنه يفرضص 
لأولادهم تبعاً ولا يسقط بموت الأصلا ترغيباً اه. وذكر العلامة المقدسي أن إعطاءهم 
بالأولى لشدة احتياجهم » سيما إذا كانوا يجتهدون في سلوك طريق آبائهم !اه. 

مَطلَّبٌ : مَنْ لَه وَظِيِعَةٌ تُوَجّهُ جه لَه من بَعْدِهِ 

ونقل العلامة البيري عن الخزانة عن مبسوط فخر الإسلام: إذاا مات من له وظيفة 
في بيت المال لحق الشرع وإعزاز الإسلام كأجر الإمامة والتأذين وغير ذلك مما فيه 
صلاح الإسلام والمسلمين وللميت أيناء يراعون ويقيمون حق الشرع وإعزاز الإسلام 
كما يراعي ويقيم الأب فللإمام أن يعطي. وظيفة الأب لأبناء الميت لا لغيرهمء لحصول 
مقصود الشرعء وانجبار كسر قلوبهم اه. 

طب : ميق مهم في بجيو لواف لابن 

قال البيري أقول: هذا مؤيد لما هو عرف الحر مين الشريفين ومصر والروم من 

غير نكير من إبقاء أبناء الميت ولو كانوا صغاراً على وظائف آبائهم مطلقاً من إمامة 
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فهذا مصرف جزية وخراج» ومصرف زكاة وعشر مر في الزكاة» ومصرف حمس 
وركاز مر في السير» وبقي رابع وهو لقطة وتركة بلا وارث» ودية مقتول بلا 


وخطابة وغير ذلك عرفاً مرضياً لى لأن فيه إحياء خلف العلماء ومساعدتهم على يذل 
البجهد في الاشتغال بالعلم» وقد أفتى ججواز ذلك طائفة من أكابر الفضلاء الذين يعؤل 
على إفتائهم اه. 


قلت : ومقتضاه تخصيص ذلك بالذكور دون الإناث» وأنت خبير بأن الحكم يدور 
مع علته» «فإن العلة هي إحياء خلف العلماء ومساعدتهم على تحصيل العلم فإذا اتبع 
الابن طريقة والده في الاشتغال في العلمء فذلك ظاهرء أما إذا أعمل ذلك واشتغل 
باللهو واللعب أو في أمور الدنيا جاهلاً غافلاً معطلا للوظائف المذكورةء أو ينيب غيره 
من أهل العلم بشيء قليل ويصرف باقي ذلك في شهواتهء فإنه لا يحل لما فيه من أخذ 
.وظائف العلماء وتركهم بلا شيء يستعيئون به على العلم كما هو الواقع في زمانناء فإن 
عامة أوقاف المدارس والمساجد والوظائف في أيدي جهلة أكثزهم لا يعلمون شيئاً من 
فرائض دينهم؛ ويأكلون ذلك بلا مباشرة ولا إنابة بسبب تمسكهم بأن خبز الأب لابن 
فيتوارثون الوظائف أباً عن جد كلهم جهلة كالأنعام» ويكبرون بذلك فراهم وعمائمهم: 
ويتصدرون في البلدة حتى أدى ذلك إلى اندراس المدارس والمساجد»ء وأكثرها صار 
بيوتاً باعوها أو بساتين استغلوها فمن أراد أن يطلب العلم لا يجد له مأوى يسكنه ولا 
شيئاً يأكله فيضطر إلى أن يتك العلم ويكتسب. ووقع في زماننا أن رجلا من أكابر 
دمشق مات عن ولد أجهل منه لا يقرأ ولا يكتبء فوجهت من وظائفه تولية مسجد 
ومدرسة على زجلين من أعلم علماء دمشق» فذهب ولده وعزلهما عن ذلك بالرشوة. 
وفي أواخر الفن الثالث هن الأشباه: إذا ولى السلطان مدرساً ليس بأهل لم تصح 
توليته. وفي البزازية: السلطان إذا أعطى غير المستحق فقد ظلم مرتين: بمنع 
المستحق» وإعطاء غيره اه. ففي توجيه هذه الوظائف لأبناء هؤلاء الجهلة ضياع العلم 
والدين؛ وإعانتهم على إضرار المسلمين» فيجب على ولاة الأمور توجيهها على أهلها 
ونرعها من أيدي غير الأهلء وإذا مات أحد من أهلها توجه على ولده فإن لم يخرج 
على طريقة والده يعزل عنها وتوجه للأهل» إذ لا شك أن غرض الواقف إحياء ما أوقفه 
من ذلك» فكل ما كان فيه تضييعه فهو مخالف لغرض الشرعء والواقف هذا هو الحق 
الذي لا محيد عنه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قوله: (فهذا) أي ما ذكر من 
المصالح» وقوله: #مصرف جزية وخراج أي ونحوها ما ذكر معهما. قوله: (مر في 
الزكاة) أي في باب المصرف. قوله: (مر في السير) أي في فصل كيفية القسمة. قوله: 
(وبقي رابع) تقدم هذا مع الثلاثة التي قبله نظماً لابن الشحنة في آخر باب العشر من 
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وليّء ومصرفها لقيط فقير وفقير بلا ولي» وعلى الإمام أن يجعل لكل نوع بيتا 
يخصه وله أن يستقرض من أحدها ليصرفه للآخر ويعطي بقدر الحاجة والفقه 
والفضل» فإن قصر كان الله عليه حسيباً. زيلعي. وفي الحاوي: المراد بالحافظ 
في حديث الِحَافِظٍ الْمَرْآنِ مَانَنَا ديتار» هو المفتي اليوم» ولا شيء لذمي في بيت 


كتاب الزكاةء وقدمنا الكلام عليها. قوله: (وفقير بلا ولي) أي ليس له من تجب نفقته 
عليه. قال في البحر: يعطون منه نفقتهم وأدويتهم ويكفن به موتاهم ويعقل به 
جنايتهم أه. 

تنبيه: قال في الأحكام: العلماء يستحقون من النوع الأول بالعمل مع الغنيء 
ومن النوع الثاني بصفة الفقر ونحوهاء ومن النوع الثالث بأحد صفات مستحقيه» ومن 
النوع الرابع بصقة المرض ونحوه» ومن خص استحقاقهم بالأول نظر إلى عض صفة 
العلم اه. قوله: (بيتاً بخصه) فلا خلط بعضه ببعض» لأن لكل نوع حكماً يختص به. 
زيلعي. قوله: (ليصرفه للآخر) أي لأهله. قال الزيلعي: ثم إذا حصل من ذلك النوع 
شيء رده في المستقرض منهء إلا أن يكون المصروف من الصدقات أو من هس 
الغنيمة على أهل الخراج وهم فقراءء فإنه لا يرد فيه شيئاً لأغبم مستحقون للصدقات 
بالفقر» وكذا في غيره إذا صرفه إلى المستحق اه. قوله: (ويعطى بقدر الحاجة الخ) 
الذي في الزيلعي هكذا: ويجب على الإمام أن يتقي الله تعالى ويصرف إلى كل مستحق 
قدر حاجته من غير زيادة» فإن قصر في ذلك كان الله تعالى عليه حسيبا اه. وفي البحر 
عن القنية كان أبو بكر رضي الله تعانى عنه يسوّي في العطاء من بيت المالء وكان عمر 
رضي الله تعالى عنه يعطيهم على قدر الحاجة والفقه والفضل» والأخذ بهذا في زماننا 
أحسن فتعتبر الأمور الثلاثة اه. أي فله أن يعطي الأحوج أكثر من غير الأحوجء وكذا 
الأفقه والأفضل أكثر من غيرهماء وظاهره أنه لا تراعى الحاجة في الأفقه والأفضل» 
وإلا فلا فائدة في ذكرهماء ويؤيده أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يعطي من كان له 
زيادة فضيلة من علم أو نسب أو نحو ذلك أكثر من غيره» وفي البحر أيضاً عن 
المحيط : والرأي إلى الإمام من تفضيل وتسوية من غير أن يميل في ذلك إلى هوى؛ 
وفيه عن القنية: وللإمام الخيار في المنع والإعطاء في الحكم اه. 

قلت : ومثله في كتاب الخراج لأبي يوسف إلذي خاطب به هارون الرشيد حيث 
قال: «فأما الزيادة أرزاق القضاة والعمال والولاة والنقصان مما يجري عليهم؛ فذلك 
إليك: من رأيت أن تزيده من الولاة والقضاة في رزقهم فزدهم؛ ومن رأيت أن تحط 
رزقه حططت». قوله: (هو المفتي اليوم) لأنهم كانوا يحفظون القرآن ويعلمون 
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المال إلا أن لك لضعفه فيعطيه ما يسدّ جوعته (ومن مات) ممن ذكر (في نصف 
الحول حرم من العطاء) لأنه صلة فلا تملك إلا بالقبض» وأهل العطاء في زماننا 
القاضي والمفتي والمدرس. صدر شريعة (ولو) مات (في آخره) أو بعد تمامه 
كما صححه أخي زاده (يستحب الصرف إلى قريبه) لأنه أوفى تعبه فيندب الوفاء 
له» ومن تعجله ثم مات أو عزل قبل الحول يجب رد ما بقي» وقيل لاء كالنفقة 
المعجلة. زيلعي (والمؤذن والإمام إذا كان لهما وقف ولم يستوفيا حتى ماتا فإنه 
يسقط) لأنه كالصلة (وكذلك القاضي وقيل لا) يسقط لأنه كالأجرة 


أحكامه ط. قوله: (ممن ذكر) أي ممن يقوم بمصالح المسلمين» كالقضاة والغزاة 
ونحوهم. زيلعي . قوله: (في نصف الحول) المراد به ما قبل آخره بقرينة قوله: «ولو 
في آخره» ط . قوله: (حرم من الغطاء) هو ما يثبت في الديوان باسم كل ممن ذكرناء من 
المقاتلة وغيرهم» وهو كالجامكية في عرفنا إلا أا شهرية» والعطاء سنوي . فتح . 
قوله : (لأنه صلة) ولذا سمي عطاء فلا يملك قبل القبض فلا يورث ويسقط بالموت. 
فتح. قوله: (في زماننا) قال في العناية: وفي الابتداء كان يعطي كل من كان له ضرب 
مزية في الإسلام كأزواج النبي ية وأولاده والمهاجرين والأنصار. قوله: (القاضي 
والمفتي والمدرس) عبارة البحر مثل القاضي» والمفتي والمدرس: وهي أولى لشمولها 
نحو المقاتلة اهدح . 

قلت: وهي عبارة الهداية أيضاً. قوله: (أو بعد تمامه) هذا مفهوم بالأولى؛ لأنه 
إذا استحب الصرف إلى القريب قبل التمام فبعده أولى . قوله: (فيندب الوقاء له) قال في 
الفتح : والوجه يقتضي الوجوب» لأن حقه تأكد بإتمام عمله في السئة» كما قلنا: إنه 
يورث سهم الغازي بعد الإحراز بدار الإسلام لتأكد الحق حينئذ» وإن لم يثبت له ملك» 
وقول فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير: وإنما خص نصف السنة لأن عند آخرها 
يستحب أن يصرف ذلك إلى ورثتهء فأما قبل ذلك فلاء إلا على قدر عنائه يقتضي أن 
يعطي حصته من العام اه . قوله: (قيل يجب الخ) عبارة الزيلعي : قيل يجب رد ما بقي من 
السنة» وقيل على قياس قول محمد في نفقة الزوجة يرجع» وعندهما: لا يرجع: هو 
يعتبره بالإنفاق على امرأة ليتزوجها وما يتعتيرانه بالهبة اه. ونقل في الشرنبلالية تصحيح 
وجوب الرد عن الهداية والكافي؛ ولكني لم أره فيهما في هذا الموضعء فليراجع . 

مَطْلّبٌ فِيمًا إذَا مَاتَ آلمُْدْنُ أو الإمَامُ قبل أذ وَظِبَْيهمًا 

قوله: (فإنه يسقط الخ) حاصله: أن ما يأخذه الإمام والمؤذن من الوقف بمنزلة 
ما يأخذه القاضي ونحوه من بيت المالء نظراً إلى أنه في معنى «الصلة لا تملك إلا 
بالقبض؟ كما مر. قوله: (وقيل لا بسقط الخ) أي ما يأخذه الإمام والمؤذن. قال وفي 


rot‏ كتاب الحهاد/ باب المرتد 


وهذا ثابت في نسخ الشرح؛ ساقط من نسخ المتن هناء وتمامه في الدرر وقد 
لخصناه في الوقف. 
اب المُرتد 
هو لغة: الراجع مطلقاًء وشرعاً: (الراجع عن دين الإسلام. وركنها إجراء 
كلمة الكفر على اللسان بعد الإيمان) وهو تصديق محمد بي في جميع ما جاء به 


الشرنبلالية: جزم في البغية تلخيص القنية بأنه يورث» بخلاف رزق القاضي كما في 
الأشياه والتظائر اه. 

قلت : ووجهه ما أشار إليه الشارح تعاً للدرر بقوله: «لأنه كالأجرة» أي فيه معنى 
الأجرة ومعنى الصلة» فليس أجرة من كل وجهء لكن وجه الأجرة فيه أرجح لجواز أخذ 
الأجرة على الأذان والإمامة والتعليم كما أفتى به المتأخرون» بخلاف القضاء وغيره من 
الطاغات فإنه لا يجوز أصلاء ولعل وجه القول الأول ترجيح معنى الصلة في الكل بناء 
على أصل المذهب من عدم جواز الأجرة على شيء من الطاعات» لكن الفتوى على 
قول المتأخرين فلذا جزم في البغية بالقول الثاني» وفرق بين الإمام والقاضي كما قدمناه 
قبيل فصل في كيفية القسمة؛ وقدمنا هناك عن الطرسوسي وغيره أن المدرس ونحوه إذا 
مات في أثناء السنة يعطي بقدر ما باشر فقطء بخلاف الوقف على الأولاد والذرية» فإن 
المعتبر فيهم ظهور الغلة فمن مات بعد ظهورها استحق لا قبله؛ وقدمنا هناك أيضاً عن 
المفتي أبي السعود مثل ذلك» وأن المدرس الثاني يستحق الوظيفة من وقت توجيه 
السلطان. قوله: (وهذا) أي قوله: «والمؤذن» الخ وقد نقله في الدر عن فوائد صاحب 
المحيط . قوله: (وتمامه في الدرر) قال فيها وفي فوائد صدر الإسلام طاهر بن محمود: 
قرية فيها أراضي الوقف على إمام المسجد يصرف إليه غلتها وقت الإدراك فأخذ الإمام 
الغلة وقت الإدراك وذهب عن تلك القرية لا يسترد منه حصة ما بقي من السنة؛ وهو 
نظير موت القاضي وأخذ الرزق» ويحل للإمام أكل ما بقي من السنة إن كان فقيراًء 
وكذلك الحكم في طلبة العلم في المدارس» والله سبحانه أعلم . 

باب المزتذ 

شروع في بيان أحكام الكفر الطارىء بعد بيان الأصلي: أي الذي لم يسبقه 
إيمان. قوله: (وركنها إجراء كلمة الكفر على اللسان) هذا بالنسبة إلى الظاهر الذي 
يحكم به الحاكم» وإلا فقد تكون بدونه كما لو عرض له اعتقاد باطل أو نوى أن يكفر 
بعد حين. أفاده ط. قوله: (بعد الإيمان) خرج به الكافر إذا تلفظ يمكفرء فلا يعطي 
حكم المرتد ط. نعم قد يقتل الكافر ولو امرأة إذا أعلن بشتمديكةٍ كما مر في الفصل 
السابق. قوله: (هو تصديق الخ) معنى التصديق قبول القلب وإذعانه لما علم 
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عن الله تعالى مما علم محيئه ضرورة» وهل هو فقط أو هو مع الإقرار؟ قولان» 
وأكثر الحنفية على الثاني» والمحققون على الأول» والإقرار شرط لإجراء 
الأحكام الدنيوية بعد الاتفاق على أنه يعتقد متى طولب به أتى به» فإن طولب به 


بالضرورة أنه من دين محمد يو بحيث تعلمه العامة من غير افتقار إلى نظر واستدلال» 
كالوحنانية والنبوّة والبعث والجزاء» ووجوب الصلاة والزكاة وحرمة الخمر 
ونحوها اه. ح عن شرح المسايرة. قوله: (وهل هو فقط) أي وهل الإيمان التصديق 
فقط› وهو المختار عند جمهور الأشاعرة» وبه قال الماتريدي ح عن شرح المسايرة. 
قوله: (أو مع الإقرار) قال في المسايرة: وهو منقول عن أبي حنيفة» ومشهور عن 
أصحابه وبعض المحققين من الأشاعرة وقال: الخوارج: هو التصديق مع الطاعةء ولذا 
كفروا بالذنب لانتقاء جزء الماهية. وقال: الكرامية: هو التصديق باللسان فقطء فإن 
طابق تصديق القلب فهو مؤمن ناج٠‏ وإلا فهو مؤمن مخلد في النار اه.ح. 

قلت: وقد حقق في المسايرة أنه لا بد في حقيقة الإيمان من عدم ما يدل على 
الاستخفاف من قول أو فعلء ويأتي بيانه. قوله: (والإقرار شرط) هو من تتمة القول 
الأول ح. أما على القول الثاني فهو شطرء لأنه جزء من ماهية الإيمانء فلا يكون بدونه 
مؤمناً لا عند الله تعالى ولا في أحكام الدنياء لكن بشرط أن يدرك زمناً يتمكن فيه من 
الإقرارء وإلا فيكفيه التصديق اتفاقاء كما ذكره التفتازاني في شرح العقائد. قوله: 
(لإجراء الأحكام الدنيوية) أي من الصلاة عليه» وخلفه والدفن في مقابر المسلمين 
والمطالبة بالعشور والزكوات ونحو ذلك ولا يخفى أن الإقرار لهذا الغرض لا بد أن 
يكون على وجه الإعلان والإظهار على الإمام وغيره من أهل الإسلام» بخلاف ما إذا 
كان لإتمام الإيمان فإنه يكفي مجرد التكلم وإن لم يظهر على غيره؛. كذا في شرح 
المقاصد. قوله: (بعد الانفاق) أي بعد اتفاق القائلين بعدم اعتبار الإقرار. قال في شرح 
المسايرة: واتفق القائلون بعدم اعتبار الإقرار على أنه يلزم المصدق أنه يعتقد أنه متى 
طولب به أتى به» فإن طولب به فلم يقر به فهو أي كفه عن الإقرار ‏ كفر عناد. وهذا 
ما قالوا: إن ترك العناد شرط. وفسروه به: أي فسروا ترك العناد بأن يعتقد أنه متى 
طولب بالإقرار أتى به اه. بقي ما لو لم يعتقد ذلك بأن كان خالي الذهن» أو اعتقد أنه 
متى طولب به لا يأتي به» لكنه عندما طولب به أتى به» فهل يكفي نظراً لحصول 
المقصود أو لا يكفي نظراً لاشتراطهم الاعتقاد السابق؟» فليحرر اه ح. 

أقول: الظاهر أن المراد بالاشتراط المذكور نفي اعتقاد عدمه: أي لا يعتقد أنه 
متى طولب به لا يقرّء وفي شرح المقاصد وشرح التحرير ما يفيده» ونصه: ثم الخلاف 
فيما إذا كان قادرك وترك التكلم لا على وجه الإباءء إذ العاجز كالأخرس مؤمن اتفاقاء 
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فلم يقر فهو كفر عناد. قاله المصتف : وفي الفتح: من هزل بلفظ كفر ارتده وإن 
لم يعتقده للاستخفاف فهو ككفر العناد. والكفر لغة: الستر. وشرعاً: تكذيبه كلا 
ا اذ موود قود عدون سحام اب a‏ اد 1 انزو E E‏ رار نايتا الف 


والمصِرّ على عدم الإقرار مع المطالبة به كافر وفاقاًء لكون ذلك من أمارات عدم 
التصديق» ولهذا أطبقوا على كفر أبى طالب . اه. فظهر أن خالي الذهن لو أتى به عند 
المطالبة مؤمن لعدم الإصرار على عدم الإقرارء ومن اعتقد عدم الإتيان به عندها ليس 
مؤمناًء فلو أتى به عندها كان ذلك: إيماناً مستأنفاً» هذا ما ظهر لي. قوله: (من هزل 
بلفظ كفر) أي تكلم به باختياره غير قاصد معناهء وهذا لا ينافي ما مر من أن الإيمان 
هو التصديق فقط أو مع الإقرارء لأن التصديق وإن كان موجوداً حقيقة لكنه زائل 
حكماًء لأن الشارع جعل بعض المعاصي أمارة على عدم وجوده كالهزل المذكور؛ 
وكما لو سجد لصنم أو وضع مصحفاً في قاذورة فإنه يكفر وإن كان مصدقاًء لأن ذلك 
في حكم التكذيب» كما أفاده في شرح العقائدء وأشار إلى ذلك بقوله: #للاستخفاف؟ 
فإن فعل ذلك استخفاف واستهانة بالدين فهو أمارة عدم التصديق» ولذا قال في 
المسايرة: وبالجملة فقد ضم إلى التصديق بالقلب أو بالقلب واللسان في تحقيق 
الإيمان أموراً الإخلال بها إخلال بالإيمان اتفافاًء كترك السجود لصنم وقتل نبيّ 
والاستخفاف به؛ وبالمصحف والكعبةء وكذا مخالفة أو إنكار ما أجمع عليه بعد العلم 
به لأن ذلك دليل على أن التصديق مفقود؛ ثم حقق أن عدم الإخلال بهذه الأمور أحد 
أجزاء مفهوم الإيمان» فهو حيتئذ التصديق والإقرار وعذم الإخلال بما ذكرء بدليل أن 
بعض هذه الأمور تكون مع تحقق التصديق والإقرار؛ ثم قال: ولاعتبار التعظيم المنافي 
للاستخفاف كفر الحنفية بألفاظ كثيرة» وأفعال تصدر من المتهتكين لدلالتها على 
الاستخفاف بالدين كالصلاة بلا وضوء عمداًء بل بالمواظبة على ترك سئة استخفافاً بها 
بسبب أنه فعلها ًة زيادة. أو استقباحهاء كمن استقبح من آخر جعل بعض العمامة تحت 
حلقه أو إحفاء شاريه اه. 

قلت: ويظهر من هذا أن ما كان دليل الاستخفاف يكفر بهء وإن لم يقصد 
الاستخفاف» لأنه لو وقف على قصده لما احتاج إلى زيادة عدم الإخلال بما مرء لأن 
قصد الاستخفاف مناف للتصديق. قوله: (فهو ككفر العناد) أي ككفر من صدق بقلبه 
وأمتنع عن الإقرار بالشهادتين عناداً ومخالفة» فإنه أمارة على عدم التصديق» وإن قلنا: إن 
الإقرار ليس ركناً. قوله: (والكفر لغة الستر) ومنه سمي الفلاح كاقراء لأنه يستر البدر 
في الأرض» ومنه كفر النعمة وهو موجود في المعنى الشرعي لأنه ستر ما وجب 
إظهاره. قوله : (تكذيبه ييِِ) المراد بالتكذيب عدم التصديق الذي مر: أي عدم الإذعان 
والقبولء لما علم مجيئه به بل ضرورة: أي علماً ضرورياً لا يتوقف على نظر 


كتاب الجهاد/ باب المرتد Yay‏ 


في شيء مما جاء به من الدين ضرورةء وألفاظه تعرف في الفتاوى» بل أفردت 


واستدلال» وليس المراد التصريح بأنه كاذب في كذاء لأن مجرد نسبة الكذب إليه اة 
كفرء وظاهر كلامه تخصيص الكفر بجحد الضروري فقطء مع أن الشرط عندنا ثبوته 
على وجه القع ون لم يكن غبرووياً:: يل قد بكرن اناا من قزل : ا 
مرء ولذا ذكر في #المسامرة؟ أن ما ينفي الاستسلام أو يوجب التكذيب فهو كفرء فما 
ينفي الاستسلام كل ما قدمناه عن الحنفية: أي مما يدل على الاستخفافء وما ذكر قبله 
من قتل نبيّ إذ الاستخفاف فيه أظهر» وما يوجب التكذيب جحد كل ما ثبت عن 
النبي بي ادعاؤه ضرورة؛ وأما ما لم يبلغ حد الضرورة كاستحقاق بنت الابن السدس 
مع البتت بإجماع المسلمينء فظاهر كلام الحنفية الإكفار بجحده» فإنهم لم يشرطوا 
سوى القطع في الثبوت؛ ويجب حمله على ما إذا علم المنكر ثبوته قطعا لأن مناط 
التكفير وهو التكذيب أو الاستخفاف عند ذلك يكونء أما إذا لم يعلم فلاء إلا أن يذكر 
له أهل العلم ذلك فيلج اه. 
لَب في مُتكرٍ اجاج 

الي ا ا ومثله 
ما في نور العين عن شرح العمدة أطلق بعضهم أن حالف الإجماع يكفرء والحق أن 
المسائل الإجماعية تارة يصحبها يصحبها التواتر عن صاحب الشرع كوجوب الخمس وقد لا 
يصحبها» الأول يقر جاده الخال و تاا الإجماع اه. ثم نقل في نور 
العين عن رسالة الفاضل الشهير «حسام جلبي؟ من عظماء علماء +السلظاة ليم بنا 
ما نصه: إذا لم تكن الآية أو الخبر المتواتر قطعي الدلالة أو لم يكن الخير اترا أو 
كان قطعياً لكن فيه شبهةء أو لم يكن الإجماع إجماع الجميع أو كان» ولم يكن إجماع 
الصحابة أو كان؛ ولم يكن إجماع جميع الصحابةء أو كان إجماع جميع الصحابة» ولم يكن 
قطعياً يأن لم يثبت کی لزان ار وا و یا د 
هذه الصور لا يكون الجحود كفراًء يظهر ذلك لمن نظر في كتب الأصولء فاحفظ هذا 
الأصل فإنه ينفعك في استخراج فروعه حتى تعرف منه صحة ما قيل؛ إنه يلزم الكفر في 
موضع كذاء ولا يلزم في موضع آخر اه. 

تنبيه: في البحر والأصل أن من اعتقد الحرام حلالاً فإن كان حراماً لغيره كمال 
الغير لا يكفرهء وإن كان لعينه : فإن كان دليله قطعياً كفرء ولافلا. وقيل التفصيل في 
العالمء أما الجاهل فلا يفرق بين الحرام لعينه ولغيره» وإنما الفرق في حقه أن ما كان 
قطعياً كفر به. وإلا فلا يكفر إذا قال: الخد ل وتمامه فيه. قوله 0 
بالتآليف) «من أحسن ما ألف فيها ما ذكره في آخر نور العين» وهو تأليف مستقل» و 
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بالتاليف» مع أنه لا يفتى بالكفر بشيء منها إلا فيما اتفق المشايخ عليه» كما 
سيجي ء . قال في البحر: وقد ألزمت نفسي أن لا أفتي بشيء منها. 

(وشرائط صحتها العقل) والصحو (والطوع) فلا تصح ردة جنون». ومعتوه 
اک کا کس س ہہ ده 


ذلك كتاب الإعلام في قواطع الإسلام» لابن حجر المكيء ذكر فيه المكفرات عند 
الحنفية والشافعية وحقق فيه المقام» وقد ذكر في البحر جملة من المكفرات. 
مَطَلَّبٌ : ما قك أنهُ رد لا يكم بها 

قوله: (قال في البحر الخ) سبب ذلك ما ذكره قبله بقوله وفي: «جامع الفصولين» 
روى الطحاوي من أصحابنا: لا يخرج الرجل من الإيمان إلا جحود ما أدخله فيه» ثم ما 
تيقن إنه ردة يحكم بباء وما يشك أنه ردة لا يحكم بباء إذ الإسلام الثابت لا يزول بالشك 
مع أن الإسلام يعلوء وينبغي للعالم إذا رفع إليه هذا أن لا يبادر بتكفير أهل الإسلام مع 
أنه يقضي بصحة إسلام المكره. 

أقول: قدمت هذا ليصير ميزاناً فيما نقلته في هذا الفصل من المسائل» فإنه قد 
ذكر في بعضها: أنه كفرء مع أنه لا يكفر على قياس هذه المقدمة» فليتأمل اه. ما في 
جامع الفصولين. وفي الفتاوى الصغرى: الكفر شيء عظيم فلا أجعل المؤمن كافراً 
متى وجدت رواية أنه لا يكفر اه. وفي الخلاصة وغيرها: إذا كان في المسألة وخر 
توجب التكفير ووجه واحد يمنعه» فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير 
تحسيئاً للظن بالمسلم. زاد في البزازية: إلا إذا صرح بإرادة موجب الكفر فعد ينفعه 
التأويل ح. وفي التاترخانية : لا يكفر بالمحتمل» لأن الكفر نهاية في العقوبة فيستدعي 
عباية في الجناية ومع الاحتمال لا نماية اه. والذي تحرر أنه لا يفتي بكفر مسلم أمكن 
حمل كلامه على مجمع حسن» أو كان في كفره اختلاف ولو رواية ضعيفة» فعلى هذا 
فأكثر ألفاظ التكفير المذكورة لا يفتي بالتكفير فيهاء وقد ألزمت نفسي أن لا أفتي بشيء 
منها اه. كلام البحر باختصار. قوله: (والطوع) أي الاختيار احترازاً عن الإكراه» ودخل 
فيه الهازل كما مرء لأنه يعد مستخفاً لتعمده التلفظ بهء وإن لم يقصد معناه. وفي البحر 
عن الجامع الأصغر: إذا أطلق الرجل كلمة الكفر عمداً لكنه لم يعتقد الكفر: قال بعض 
أصحابنا: لا يكفر لأن الكفر يتعلق بالضمير ولم يعقد الضمير على الكفرء وقال 
بعضهم : يكفرء وهو الصحيح عندي لأنه استخف بدينه اه. 

ثم قال في البحر: والحاصل أن من تكلم بكلمة الكفر هازلا أو لاعباً كفر عند 
الكلء ولا اعتبار باعتقاده كما صرح به في الخانية» ومن تكلم بها مخطثاً أو مكرهاً لا 
يكفر عند الكل» ومن تكلم بها عامداً عالماً كفر عند الكل» ومن تكلم بها اختيارا 
جاهلا بأها كفر ففيه اختلاف اه. قوله: (ومعتوه) عزاه في نهر إلى السراج»ء وهو 
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وموسوس» وصبيّ لا يعقل» وسكران» ومكره عليها؛ وأما البلوغ والذكورة فليسا 
بشرط . بدائع. وفي الأشباه: لا تصح ردة السكرانء إلا الردة بسب النبي كلف 
فإنه يقتل ولا يعفى عنه (من ارتد عرض) الحاكم (عليه الإسلام استحباباً) على 
المذهب لبلوغه الدعوة (وتكشف شبهته) بيان لثمرة العرض (ويحبس) وجوباء 


الناقص العقل» وقيل المدهوش من غير جنونء كذا في المغرب. . وفي أحكامات 
الأشباه أن حكمه حكم الصبيّ العاقل» فتصح العبادات منه ولا تجب وقيل هو 
كالمجنون» وقيل كالبالغ العاقل اه. 

قلت: والأول هو الذي صرح به الأصوليون» ومقتضاه أن تصح ردته لكنه لا 
يقتل كما هو حكم الصبيّ العاقل. تأمل. ثم رأيت في الخانية قال: وأما ردّة المعتوه 
فلم تذكر في الكتب المعروفة. قال مشايخنا: هو في حكم الردة بمنزلة الصبيّ اه. 
قوله: (وموسوس» بالكسر ولا يقال بالفتح» ولكن موسوس له أو إليه: أي تلقى إليه 
الوسوسة. وقال الليث: الوسوسة حديث النفس» وإنما قيل موسوس لأنه يحدث بما 
في ضميره؛ وعن الليث لا يجوز طلاق الموسوس. قال: يعني المغلوب في عقله» 
وعن الحاكم: هو المصاب في عقله إذا تكلم يتكلم بغير نظام» كذا في المغرب. 
قوله: : (وصبي لا يعقل) قدر عقله في فتاوى قارىء الهداية بأن يبلغ سبع سنين. 0 
وسیاً: تي آخر الباب. قوله: (وسكران) أي ولو من محرم لما في أحكامات الأشباه أن 
السكران من حرم كالصاحي إلا في ثلاث : الردةء والإقرار بالحدود الخالصةء والإشهاد 
على شهادة نفسه الخ. قوله: (ومكره عليها) أي على الردة» والمراد الإكراه بملجىء 
من قتل أو قطع عضو أو ضرب مبرح فإنه يرخص له أن يظهر ما أمر به على لسانه وقلبه 
مطمئن بالإيمان» ولا تبين زوجته استحسانا كما سيجيء في بابه. قوله: (فليسا بشرط) 
هذا في الذكورة بالاتفاق وأما في البلوغ فعندها خلافاً لأبي يوسف كما يأتي آخر 
الباب ح. قوله: (فإنه يقتل ولا يعفى عنه) قيذهة فى البحر بما إذا كان سكره بسيب 
محظور باشره مختاراً بلا إكراهء وإلا فهو كالسجنوة اهدح . 

قلت : وما جزم به الشارح من أنه لا يعفى عنه: أي إن تاب سيأتي ما يخالفه. 
قوله: (من ارتدٌ) أي عن الإسلام» فلو أن اليهودي تنصر أو تمجس ١‏ أو النصراني هود 
أو تمجس لم يجبر على العود لما كان عليه لأن الكفر كله ملة واحدة كما في 
البرجندي وغيره. در منتقى» وسيذكره المصدف. قوله: : (الحاكم) أي الإمام أو 
القاضي . بحر. قوله: (لبلوغه الدعوة) مصدر مضاف للمفعول. والدعوة فاعل اه ح. 
قال في البحر: وعرض الإسلام هو الدعوة إليه» ودعوة من بلغته الدعوة غير واجبة. م 
قوله: (بيان لثمرة العرض) الظاهر أن ثمرة العرض: الإسلام والنجاة من القتل» وأما 


Fe‏ كتاب الجهاد/ باب المرتد 


له 1 ل 
وقيل ندباً (ثلاثة أيام) يعرض عليه الإسلام في كل يوم منها. خانية (إن استمهل) 
أي طلب المهلة» وإلا قتله من ساعتهء إلا إذا رجي إسلامه . بدائع؛ وكذا لو ارتد 
ثانياً لكنه يضرب» وفي الثالثة يمبس أيضاً حتى تظهر عليه التوبة؛ فإن عاد 
فكذلك . تاترخائية . 


قلت: لكن نقل في «الزواهر» عن آخر حدود الخانية معزياً للبلخي ما ب 


هذا فهو ثمرة التأجيل ثلاثة أيامء لأن من انتقل عن الإسلام واللعياذ بالله تعالى لا بد له 
غالباً من شبهة فتكشف له إن أبداها في هذه المدة. تأمل. قوله: (وقيل ندباً) أي وإن 
استمهل » وظاهر الرواية الأولء وهو أنه لا يمهل بدون استمهال كما في البحر. قوله: 
(إن استمهل) أي بعد العرض للتفكر قهستاني. قوله: (وإلا قتله) أي بعد عرض الإسلام 
عليه وكشف شبهته ط . قوله: (إلا إذا رجى إسلامه) أي فإنه يمهل» وهل هو حيتئذ 
واجب أو مستحب؟ محل ترددء والظاهر الثاني . تأمل . قوله: (لكته يضرب الخ) أي إذا 
ارتدٌ ثانياً ثم تاب ضريه الإمام وخلى سبيلهء وإن ارتد ثالثاً ثم تاب ضربه ضرباً وجيعاً 
وحبسه حتى تظهر عليه آثار التوبة ويرى أنه تحلص ثم خلى سبيله؛ فإنَ عاد عاد به 
هكذا. بحر عن التاترخانية. وفي الفتح: : فإن ارتد بلد إسلامه ثانياً قبلنا توبته أيضاً. 
وكذا ثالثاً ورابعاًء إلا أن الكرخي قال : فإن عاد بعد الثالئة يقتل إن لم يتب في الحال 
ولا يؤجل» فإن تاب ضريه ضرباً وجيعاً ولا يبلغ به الحد» ثم يحبسه ولا يخرجه حتى 
يرى عليه خشوع التوبة وحال المخلص فحيئئذ يخلى سبيله؛ فإن عاد يعد ذلك فعل به 
كذلك أبداً ما دام يرجع إلى الإسلام. قال الكرخي : هذا قول أصحابنا جيعاً: إن المرتد 

تتاب أبدا» وما ذكره الكرخي مرويّ في النوادر» قال: إذا تكرر ذلك منه يضرب 
ضرياً مبرحاً ثم يجبس إلى أن تظهر توبته ورجوعه اه. وذلك لإطلاق قوله تعالي : إن 
ابوا وَأَقَامُوا آلصّلَاة4 [التوبة: 0] الآية. وعن ابن عمر وعلي: لا تقبل توبة من تكررت 
ردته كالزنديق» وهو قول مالك وأحمد والليث. وعن أبي يوسف: لو فعل ذلك مراراً 
يقتل غيلة» وفسره بأن ينتظر فإذا أظهر كلمة الكفر قتل قبل أن يستتاب لأنه ظهر منه 
الاستخفاف اه. باختصار. 


وحاصله أن ظاهر قوله وكذا ثالثاً ورايعاً أنه لو استمهل بعد الرابعة يؤجل ولا 
يحبس بلد التوبة . والذي نقله عن الكرخي أنه لا يؤجل بعد الرابعة بل يقتل إلا أن تأدب 
فإنه يضرب ويحبس كما هو رواية النوادر وعن ابن عمر وغيره: : يقتل ولا توبة له مثل 
الزنديق. قوله: : (عن آخر حدود الخانية) ونصه: وحكى أنه كان يبغداد نصرانيان 
مرتدان» إذا أخذا تاباء وإذا تركا عادا إلى الردة. قال أبو عبد الله البلخي: يقتلان ولا 
تقبل توبتهما اه. : 


كتاب الجهاد/ باب المرئد ۳۱ 


قتله بلا توبة» فتنبه (فإن أسلم) فيها (وإلا قتل) لحديث «مَنْ بَدَّلَ ديئهُ قافو“ 
(وإسلامه أن يتبرأ عن الأديان) سوى الإسلام (أو عما انتقل إليه) بعد نطقه 
بالشهادتين» وتمامه في الفتح؛ ولو أتى بهما على وجه العادة لم ينفعه ما لم 
يتبرأ. . بزازية (وكره) تنزيباً لما مر (قتله قبل العرض بلا ضمان) لأن الكفر مبيح 
للدم قيد بإسلام المرتد 


أقول: الظاهر أن البلخي اختار قول ابن عمرء ولا يصح بناؤه على رواية النوادر 
المارة عن الفتح كما لا يخفى» فافهم. قوله: (بلا توبة) أي بلا قبول توبة» وليس المراد 
أنه يقتل إن لم يثبت؟ لأنه لا نزاع فيه. قوله: (وإلا قتل) أي ولو عبداً فيقتل وإن تضمن 
قتله إيطال حق المولى» وهذا بالإجماع لإطلاق الأدلة. فتح. قال في المنح: وأطلق 
فشمل الإمام وغيره» لكن إن قتله غيره أو قطع عضواً مه بلا إذن الإمام أديه الإمام اه. 
وسيأتي متناً وشرحاً استثناء أربعة عشر لا يقتلون. قوله: (لحديث الخ) رواية أحمد 
والبخاري وغيرهما. زيلعي . قوله: (بعد نطقه بالشهادتين) كذا قيده في العناية والنهاية» 
وعزاه القهستاني إلى المبسوط والإيضاح وغيرهما وقال: وإنما لم يذكره لأن ذلك 
معلوم لكن مقتضى ما في الفتح عدم اعتماده» لأنه عبر عنه بقيل وكأنه تابع ظاهر 
المتون؛ء وهو مفاد كلام الزيلعي» ويؤيده ما سيذكره في المتن من أن إنكاره الردة توبة 
ورجوع. وقد يوفق يبحمل ما هو ظاهر المتون على الإسلام المنجي في الدنيا عن 
القتل. وما في الشروح من اشتراط النطق بالشهادتين أيضاً عمول على الإسلام الحقيقي 
النافع في الدنيا والآخرة. تأمل وذكر في الفتح أن الإقرار بالبعث والنشور مستحبٌ. 
قوله: (على وجه العادة) أي بدون التبرّي. قال في البحر: وأفاد باشتراط التبري أنه لو 
أتى بالشهادتين على وج العادة لم ينفعه ما لم يرجع عما قالء إذ لا يرتفع بهما كفرهء 
كذا في البزازية وجامع الفصولين اه. 

قلت: وظاهره اشتراط التبري وإن لم ينتحل ديناً آخر بأن كان كفره بمجرد كلمة 
ردةء والظاهر خلافهء وأن اشتراط التبري فيمن انتحل ديئاً آخر إنما هو شرط لإجراء 
أحكام الدنيا عليه» أما بالنسبة لأحكام الآخرة فيكفيه التلفظ بالشهادتين تغلصاًء كما 
يدل عليه ما نذكره في إسلام اللعيسوية. قوله: (لما مر) أي من أن العرض مستحب» 
ويكره تحريماً عند من أوجبه. أفاده في شرح الملتقى ط. قوله: (قيد بإسلام المرتد) أي 
في قوله: «وإسلامۍ . 
)١(‏ أخرجه البخاري ۲۹۷/1۲ (14۲۲). 
(۲) وأما معنى الكافر: 

فالكاقر اسم فاعل من الكفر الذي هر في اللغة الجحود والإنكار» وقي الشرع صعب على = 


نض كتاب الجهاد/ باب المرتد 


لأن الكفار أصناف خمسة: من ينكر الصانع كالدهرية» ومن ينكر الوحدانية 
كالثنوية» ومن يقربهما لكن ينكر بعثة الرسل 
٠‏ عَطلَب في أ مار حمس أضتافيء وما يشرط في إسلايهم 
قوله: (لأن الكفار) آي بكفر أصلي والمرتد كفره عارض . قوله: (كالدهرية) 
يضم الدال نسبة إلى الدهر بفتحهاء سموا بذلك لقوله: وما مِلِكنًا إلا 


اذَه [الجائية ]۲١‏ ح. قوله: (كالثنوية) وهم المجوس القائلون بإلهين أو كالمجوس 
كما في «أنفع الوسائل» ومقتضاه جم غيرهم» وهو الذي حققه ابن كمال باشا نقلاً عن 


= المتكلمين تعريفهء فاختلفرا فيه اختلافهم في تعريف الايمان» فترى الشافعية يعرفونه بأنه إذكار ما علم 
مجيء الرسول به ما اشتهر حتى عرفه الخواص والعوام بينما الحنفية لا يشترطون في الإكفار سوى القطع 
بثبوت ذلك الأمر الذي تعلق به الإنكار لا بلوغ العلم به حد الضرورة كسابقيهم: فإنكار وجود الصائع ونبرة 
محمد عليه السلام وحجية القرآن كفر على المذهبين لثبوت الأمر بكل منهم ثبوتاً بلغ الضرورة» وعلى ذلك 
فعبّاد الأصنام وأهل الكتاب كقار اتفاقاً وببذا يكون الكفر اسم جئس تحته نوعان: أهل الكتاب الذين بدلوا 
كتايهم » وكذبوا الرسول عليه السلام» وعبدة الأوثان الذين عبدوا غير الله من صنم أو وثن أو كوكب. 

وقد قسم بعض أهل العلم الكغر إلى أربعة أنواع: 

النوع الأول: كفر إنكار وهو أن لا يعرف الله أصلا ككفر فرعون الذي يحكي عنه القرآن قوله: «ما علمت 
لكم من إله غيري؟ . 

النوع الثاني : كفر جحودء وهو أن يعرف لله بقليه» ولا يقر بلسانه ككفر إبليس . 

التوع الغالث : كفر عناد» وهو أن يعرف الله بقليه ويقر بلسانهء ولا يدين به ككفر أبي طالب . 

النوع الرابع : كفر نفاق» وهو أن يقر بلسانه ولا يعتقد صحة ذلك بقلبه» ويمكن أن نلمح من تلك الأنواع 
أن الكافر أعم من المشرك إذ المشرك يصدق على عبدة الأوثان دون أهل الكتاب» وأما الكافر فيصدق 
عليهما كما سيق بيانه آنفاً. 

بقي بعد ذلك أن نتعرف» هل أهل الكتاب يشملهم اسم الشرك كما شملهم اسم الكفر. 

ننا لو تتبعنا القرآن الكريم لوجدناه جاء بنعتهم بالشرك في بعض الآبات كما وردت آيات أخرى تفيد عدم 
شركهم . 

فمن الأول قوله تعالى: #وقالت اليهود عزيز ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن اث وقوله تعالى: 
«اتخذوا أحبارهم ورهبائهم أرباباً من دون الله» إلى أن قال تعالى: #سبحانه وتعالى عما يشركون» سجلت 
الآيتان الشرك على أهل الكتاب بادعائهم ببنوة عزير والمسيح شه ولا شك أن من ادعى ذلك كان مشركاء 
وصرحت الآية الثائية بشركهم . 

ومما ورد من الآيات مفيداً عدم شركهم قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابثون والمجوس 
والذين أشركرا» وقوله تعالى: «#لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا» وقوله 
تعالى : #ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين» عطف الله في تلك الآيات المشركين على 
أهل الكتابء والعطف يفيد المغايرة فكانوا غيرهم . ١‏ 

وحيث ورد القرآن بهذا وذاك كان علينا أن نلتمس المرجح من طريق آخر هو اللغةء فوجدثاها تفصل بين 
حقيقة الكتابة والمشرك قوضعت لكل لفظاً خاصاً بحقيقة» فمن هنا كان ما ورد في القرآن من وصف 
الكتابة بالشرك من باب المجازء قيقال: أطلق الشرك على فعل أهل الكتاب كما صح إطلاقه على من يرائي 
بعمله من المسلمين» ومنه قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون». 


كتاب الحهاد/ باب المرتد 1 


كالفلاسفةء ومن ينكر الكل كالوثنية» ومن يقرّ بالكلء لكن ينكر عموم رسالة 
المصطفى يل كالعيسوية» فيكتفى فى الأولين بقول لا إله إلا الله 


الآمدي مع مشاركة الكل في اعتقاد أن أصل العالم النور والظلمة: أي النور المسمى 
«يزدان» وشأنه خلق الخير. والظلمة المسماة «أهر من» وشأما خلق الشر. قوله: 
(كالفلاسفة) أي قوم منهم كما في النهر› وإلا فجمهور الفلاسفة يثبتون الرسل على أبلغ 
وجه لقولهم بالإيجاب اه ح. أي باللزوم والتوليد لا بالاختيار لإنكارهم كونه تعالى 
مختاراء وينكرون كوا بنزول الملك من السماء من السماء وكثيراً مما علم بالضرورة 
ع الأنبياء كحشر الأجساد والجنة والنار. 


والحاصل أنهم وإن أثبتوا الرسل لكن لا على الوجه الذي يثبته أهل الإسلام كما 
ذكره في شرح المسايرة فصار إثباتهم بمنزلة العدم» وعليه فيصح إطلاق الشارح . تأمل. 
قوله: (كالوثنية) فيه أن الوثتية لا ينكرون الصاتع تعالى كما لا يخفى ح . نال في شرج 
السين* وعبدة الأوثان كانوا يقرّون بالل تعالى, قال تعالى: هِوَّلَيِنْ سَأَلَتَهُمْ : مَنْ خَلْقَهُمْ 
َوَن الل [الزخرف: 407] ولكن كانوا لا يقرّون بالوحدانية. قال تعالى: «إذًا قيل 
لَهُمْ لا إل إلا اللّهُ كرود [الصافات: ٥‏ اه. وهذا زاده في الدرر على ما في 
البدائعء وتبعه الشارح . والظاهر أن صاحب البدائع أدخله في الثنوية لأعهم جعلوا مع 
الله تعالى فوا اتا وهو أصنامهم» فهم منكرون للوحدانية كالمجوس» وحكمهم في 
الإسلام واحد كما تعرفه. قوله: (كالعيسوية) هم قوم من اليهود ينسبون إلى عيسى 
الأصفهاني اليهودي ح. 

قلت: وعبارة البدائع: وصنف منهم يقرّون بالصانع وتوحيده والرسالة في 
الجملة» لكنهم ينكرون عموم رسالة رسولنا ية وهم اليهود والنصارى. قال في النهر: 
وليس المراد كل النصارى بل طائفة منهم في العراق يقال لهم العيسوية» صرح بذلك 
في المحيط والخانية اه. قوله: (فيكتفي في الأولين الخ) عبارة البدائع : فإن كان من 
الصنف الأول أو الثاني فقال لا إله لا الله يحكم بإسلامهء لأن هؤلاء يمتنعون عن 
الشهادة أصلاء فإذا أقروا بها كان ذلك دليل إيماءهمء وكذلك إذا قال أشهد أن محمداً 
رسول الله» لأنهم يمتنعون عن كل واحدة من كلمتي الشهادة» فكان الإتيان بواحدة 
منهما أيتهما كانت دلالة الإيمان اه: أي ويلزم من الإيمان بإحداهما الإيمان بالأخرى» 
وهذا صريح في أن الثنوية ينكرون الرسالة فهم كالوثنية» فيكتفي في الكل بإحدى 
الكلمتين» وبه صرّح في «أنفع الوسائل» فقال: إن عبدة الأوثان والنيران والمشرك في 
الربوبية والمنكر للوحدانية كالثتوية إذا قال الواحد منهم لا إله إلا الله يحكم بإسلامهء 
وكذا لو قال أشهد أن محمداً رسول الله أو قال أسلمنا أو آمنا بالله. اه. وذكر قبله عن 


لضن كتاب الجهاد/ باب المرتد 
رفي الثالث محمد رسول الله » وفي الرابع بأحدهماء وفي الخامس ہما مع التبري 


المحيط أن الكافر إذا أقرّ بخلاف ما اعتقد يحكم بإسلامه» ونحوه في شرح السير 
الكبير. ويه علم أن ما في شرح المسايرة لابن أبيى شريف الشافعي من أنه يكتفي في 
الئنوي والوثني بالشهادتين بدون تبري فهو على مذهبه: أو المراد به إحداهماء فافهم. 
قوله: (وفي الثالث بقول محمد رسول الله) فلو قال لا إله إلا الله يحكم بإسلامه لأنه منكر 
الرسالة» ولا يمتنع عن هذه المقالة» ولو قال أشهد أن محمد رسول الله بحكم بإسلامهء 
لأنه يمتنع عن هذه الشهادةء فكان الإقرار بها دليل الإيمان. بدائع . ومقتضاه أن الإتيان 
بالثانية يكفيهء لأن المدار على الإقرار بخلاف معتقده. قوله: (وفي الرابع بأحدهما) 
علله في الدرر بأنه لا منكر للأمرين جميعاء فبأييما شهد دخل في دين الإسلام اه. وهذا 
التعليل موافق لما قدمناه عن البدائع» وبه صرح أيضاً في شرح السير الكبيرء وزاد أنه 
لو قال أنا مسلم فهو مسلمء لأن عبدة الأوثان لا يدعون هذا الوصف لأنفسهم»ء بل 
يبرؤون على قصد المغايظة للمسلمين؛ وكذا لو قال أنا على دين محمدء أو على 
الحنفية أو على دين الإسلام وقد علمت أن هذا الرابع داخل في الأولين» والحكم في 
الكل واحدء وهو الاكتفاء بأحد اللفظين عن الآخرء وأن ما مر عن شرح المسايرة لا 
يدفع المنقول عندناء فافهم . 
تح في شراط أي تع افيا هتين 

قوله: (وفي الخامس ببما في التبري الخ) ذكر ابن الهمام في المسايرة أن اشتراط 
التبري لإجراء أحكام الإسلام عليه لا لثبوت الإيمان فيما بينه وبين الله تعالى» فإنه لو 
اعتقد عموم الرسالة وتشهد فقط كان مؤمناً عند الله تعالى اه. ثم إن الذي في البدائع: 
لو أتى بالشهادتين لا يحكم بإسلامه حتى يتبرأ عن الدين الذي هو عليه وزاد في 
المحيط : لا يكون مسلماً حتى يتبرأ من دينه مع ذلك ويقرٌ أنه دخل في الإسلام لأنه 
يحتمل أنه تيرأ من اليهودية ودخل في النصرانية» فإذا قال مع ذلك: «ودخلت في 
الإسلام» يزول هذا الاحتمال. وقال بعض مشايخنا: إذا قال دخلت في الإسلام يحكم 
بإسلامه وإن لم يتبرأ ما كان عليه؛ لأنه يدل على دخول حادث منه في الإسلام اه. 
ومثله في شرح السير الكبير . 

قلت : اشتراط قوله ودخلت في دين الإسلام ظاهر فيما إذا تبرأ من دينه فقطء إلا 
إذا تبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام فلا يحتاج إليه لعدم الاحتمال المذكورء فلذا لم 
يذكره الشارح مع صيغة التيرّي التي ذكرها. والظاهر أنه لو أتى بالشهادتين وصرح 
بتعميم الرسالة إلى بني إسرائيل وغيرهم أو قال أشهد أن محمداً رسول الله إلى كافة 
الخلق الإنس والجن: يكفي عن التبري أيضاًء كما صرح به الشافعية . 


كتاب الحهاد/ ياب المرتد مدع 


عن كل دين يخالف دين الإسلام. بدائع وآخر كراهية الدرر. وحينئذ فيستفسر من 
جهل حاله» بل عمم في الدرر اشتراط التبري من كل هودي ونصراني› ومثله في 


تنبيه: قال في الفتح: إن اشتراط التبري إنما هو فيمن بين أظهرنا منهمء وأما من 
في دار الحرب لو حمل عليه مسلم فقال محمد رسول الله فهو مسلم»ء أو قال دخلت في 
دين الإسلام» أو دين محمد َة فهود دليل إسلامه» فكيف إذا أتى بالشهادتين» لأن في 
ذلك الوقت ضيقاً» وقوله هذا إنما أراد به الإسلام الذي يدفع عنه القتل الحاضرء 
فيحمل عليه ويحكم به بمجرد ذلك اه. 

قلت: وإنما اكتفى عليه الصلاة والسلام بالشهادتين» لأن أهل زمنه كانوا منكرين 
لرسالته أصلاً كما يأتي. 

ثم اعلم أنه يؤخذ من مسألة العيسوي أن من كان كفره بإنكار أمر ضروري كحرمة 
الخمر مثلا أنه لا بد من تبرئه مما كان يعتقده لأنه كان يقر بالشهادتين معه فلا بد من تبرثه 
منه كما صرح به الشافعية: وهو ظاهر. قوله: (فيستفسر من جهل حاله) ذكر ذلك في 
النهر بلد أن ذكر أنه ليس كل اليهود والنصارى كذلك بل طائفة منهم يقال لهم 
العيسوية» فقال: وعلى هذا فينبغي أن يستفسر الآتي بالشهادتين منهم إن جهل حاله اه: 
أي فإن ادعى أنه عيسوي يعتقد تخصيص الرسالة بغير بني إسرائيل لا يصح إسلامه إلا 
بالتبري» وإن ادعى أنه ينكرها مطلقاً اكتفى بالشهادتينء فافهم. قوله: (بل عمم في 
الدرر الخ) في البحر أول الجهاد عن الذخيرة: أما اليهود والنصارى فكان إسلامهم في 
زمنه عليه الصلاة والسلام بالشهادتين لأنهم كانوا ينكرون رسالته يد وأما اليوم يبلاد 
العراق فلا يحكم بإسلامه بهما ما لم يقل تبرأت عن ديني ودخلت في دين الإسلامء 
لأنهم يقولون: إنه رسول إلى العرب والعجم لا إلى بني إسرائيل كذا صرح به محمد اه. 
وفي شرح السير للسرخسي: وأما اليهود والنصارى اليوم بين ظهراني المسلمين إذا أتى 
واحد منهم بالشهادتين لا يكون مسلماًء لأنهم جميعاً يقولون هذا: ليس من نصراني ولا 
مودي عندنا نسأله إلا قال هذه الكلمة» فإذا استفسرته قال رسول الله إليكم لا إلى بني 
إسرائيل» ثم قال: ولو قال أنا مسلم لم يكن مسلماً بهذاء لأن كل فريق يدعي ذلك 
لنفسه» فالمسلم هو المستسلم للحق» وكل ذي دين يدعي أنه منقاد للحقء وكان 
شيخنا الإمام يقول: إلا المجوس في ديارناء فإن من يقول منهم آنا مسلم يصير مسلماء 
لأنهم يأبون هذه الصفة لأنفسهم ويسبون به أولادهم ويقولون «يا مسلمان» اه. 

قلت: وما عزاه إلى شيخه: يعني الإمام الحلواني جزم به في محل آخرء وقدمئا 
عنه قريباً في الوثني أنه يصير مسلماً بقوله أنا مسلم أو على دين محمد أو الحنيفية أو 
الإسلامء فعلى هذا يقال كذلك في اليهود والنصارى في بلادناء فإنهم يمتنعرن من قول 
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فتاوى المصنف وابن نجيم وغيرهما. وفي رهن فتاوى قارىء الهداية : كذا أفتى 
علماؤنا. والذي أفتى به صحته بالشهادتين بلا تبريء لأن التلفظ بها صار علامة 
على الإسلام فيقتل إن رجع ع ما لم يعد (و) اعلم أنه 


أنا مسلمء حتى أن أحدهم إذا أراد منع نفسه عن أمر يقول: إن فعلته أكون مسلماً . 

فإذا قال أنا مسلم طائعاً فهو دليل إسلامه وإن لم يسمع منه النطق بالشهادتين» 
كما صرح به في شرح السير فيمن صلى بجماعة فإنه يحكم بإسلامه» وبأنه يحكم 
بالإسلام بمجرد سيما المسلمين في حق الصلاة عليه إذا مات» وكذا يمتنعون من النطق 
بالشهادتين أشد الامتناع» فإذا أتى بهما طائعاً يجب الحكم بإسلامه لأنه فوق السيماء إذ 
لا شك أن محمداً إنما اشترط التبري بناء على ما كان في زمنه من إقرارهم بالرسالة 
على خلاف ما كان في زمن النبي يَف من إنكارهاء فإذا أنكروها في زماننا وامتنعوا من 
النطق بالشهادتين جب أن يرجع الأمر إلى ما كان في زمنه بي إذ لم يبق وجه للعدول 
عنه. على أن محمداً إنما حكم على ما كان في بلاد العراق لا مطلقاً كما يوهمه ما في 
الدرر» وعن هذا ذكر العلامة قاسم أنه سثل عن سامريٌ أتى بالشهادتين ثم رجع فأجاب 
بما حاصله أنه ينظر في اعتقاده» فإنهم ذكروا أن بعض اليهود يخصص رسالة نبينا اة 
بالعرب» وهذا لا يكفيه جرد الشهادتين» بخلاف من ينكر الرسالة أصلاء وبعض من 
أعمى الله قلبه قلبه جعلهم فرقة واحدة في جميع البلاد حتى حكم في نصراني منكر 
للرسالة تلفظ بللشهادتين ببقائه على النصرانية لم يتبرأ اه. اف : 

والحاصل : أن الذي يجب التعويل عليه أنه إن جهل حاله يستفسر.عنهء وإن علم 
كما في زمانناء فالأمر ظاهرء وهذا وجه ما يأتي عن قارىء الهداية . قوله: (لأن التلفظ 
به صار علامة على الإسلام الخ) أفاد بقوله: «صار» إلى أن ما كان في زمن الإمام محمد 
تغيرء لأنهم في زمنه ما كانوا يمتنعون عن النطق بها فلم تكن علامة الإسلام فلذا شرط 
معها التبري. أما في زمن قارىء الهداية فقد صارت علامة الإسلام لأنه لا يأتي بها إلا 
المسلم كما في زماننا هذاء ولذا نقل في البحر أول كتاب الجهاد كلام قارىء الهداية ثم 
أعقبه بقوله: «وهذا يجب المصير إليه في ديار مصر بالقاهرة» لأنه لا يسمع من أهل 
الكتاب فيها الشهادتانء ولذا قيده محمد بالعراق» اه. ومثله في شرح العلامة المقدسي . 
ونقل أيضاً في الدر المنتقى كلام قارىء الهدايةء ثم قال: وبه أفتى أحمد بن كمال باشا.. 
وفي شرح الملتقى لعبد الرحمن أفندي داماد: وأفتى البعض في ديارنا بإسلامه من غير 
تبر وهو المعمول به اه. فليحفظ اه. وقد أسمعناك آنفاً ما فيه الكفاية. 

خاتمة: اعلم أن الإسلام يكون بالفعل أيضاً كالصلاة بجماعة أو الإقرار بها أو 
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ولو) كان ذلك (رواية ضعيفة) كما حرره في البحن:. وعزاه في الأشباه إلى 


الأذان في بعض المساجد أو الحج وشهود المناسك لا الصلاة وحده ومجرد الإحرام. 
بحر. وقدوم الشارح ذلك نظماً في أول كتاب الصلاةء وقدمنا الكلام عليه مستوفى» 
وذكرنا هناك أنه لا فرق في الإسلام بالفعل بين العيسوي وغيره» والدمراد أنه دليل 
الإسلام فيحكم على فاعل ذلك بهء وإلا ف فحيقة الإسلام المنجية في الآخرة لا بد فيها 
من التصديق الجازم مع الإقرار بالشهادتين أو بدونه على الخلاف المار. قوله: (لا يفتي 
لكر سل انكو حر علوي على عل جين ا لا یفتی به من حيث استحقاقه 
للقتل ولا من حيث الحكم ببينونة زوجته. 

وقد يقال: المراد الأول فقطء لأن تأويل كلامه للتباعد عن قعل المسلم بأن 
يكون قصد ذلك التأويلء وهذا لا ينافي معاملته بظاهر كلامه فيما هو حق العيد وهو 
طلاق الزوجة وملكها لتفسهاء بدليل ما صرحوا به من أنهم إذا أراد أن يتكلم بكلمة 
مباحة فجرى على لسانه كلمة الكفر خطأ بلا قصد لا يصدقه القاضي» وإن كان لا يكفر 
فيما بينه وبين ربه تعالى» فتأمل ذلك وحرره نقلاء فإني لم أر التصريعح به؛ نعم سيذكر 
الشارح أن ما يكون كفراً اتفاقاً يبطل العمل والتكاح» وما فيه خلاف يؤمر بالاستغفار 
والتوبة وتجديد النكاح أه. وظاهره أنه أمر احتياط . 


طب في ځکم مَنْ َم ين ملم 


ثم إن مقتضى كلامهم أيضاً أنه لا يكفر بث بشتم دين مسلم : أي لايحكم بكفره 
لإمكان التأويل. د أب فى امم انسر سیت بان بع جلا : : أقول: «وعلى هذا 
ينبغي أن يكفر من * شتم دين مسلم› ولكن يمكن التأويل بأن مراده أخلاقه الرديئة ومعاملته 
القبيحة لا حقيقة دين الإسلام» فينبغي أن لا يكفر حينئذ» والله تعالى أعلم؛ اه. وأقره 
في انور العين» ومفهومه أنه لا يحكم بفسخ النكاح» وفيه البحث الذي قلتاه. وأما أمره 
بتجديد النكاح فهو لا شك فيه احتياطاً. خصوصاً في حق الهمج الأرذال الذين يشتمون 
بهذه الكلمة» فإنهم لا يخطر على بالهم هذا المعنى أصلا. وقد سثل في «الخيرية؛ عمن 
قال له الحاكم أرض بالشرع فقال لا أقبل» فأفتى مفت بأنه كفر وبانت زوجته فهل يثبت 
كفره بذلك؟ فأجاب: بأنه لا ينبغي للعالم أن يبادر بتكفير أهل الإسلام» إلى آخر ما 
حرره ف في البحر. وأجاب قبله في مثله بوجوب تعزيره وعقوبته . قوله: (ولو روابة 
EE‏ : أقول ولو كانت الرواية لغير أهل مذهبناء ويدل على ذلك 
اشتراط كون ما يوجب الكفر مجمعاً عليه اه. قوله : (كما حرره في البحر) قدمنا عبارته 
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الصغرى. وفي الدرر وغيرها: إذا كان في المسألة وجوه توجب الكفر وواحد 
يمنعه» فعلى المفتي الميل لما يمنعهء ثم لو نيته ذلك فمسلم» وإلا لم ينفعه 

حمل المفتي على خلافهء وينبغي التعوذ عدر الدعاء صباحاً ومساءء فإنه سبب 
ال ار وم الصادق الأمين يله «أ الُم نبي أعُودُ بك يِن أن أرق بك 
شیا رأ اعم A‏ سْتغْفِرُكَ لِمَا لآ أغلّمء َك انت عَم العيُوب؟ . 


وتوبة اليأس مقبولة دون إيمان اليأس. درر. 


قبيل قوله: «وشرائط صحتها». قوله: (وجوه) أي احتمالات لما مز في عبارة البحر عن 
التاترخانية أنه لا يكفر بالمحتمل . قوله : (وإلا) أي وإن لم تكن له نية ذلك الوجه الذي 
يمنع الكفر بأن أراد الوجه المكفرء أو لم .تكن له نية أصلاً لم ينفعه تأويل المفتي لكلامه 
وحمله إياه على المعنى الذي لا يكفرء كما لو شتم دين مسلم وحمل المفتي الدين على 
الأخلاق الرديئة لنفي القتل عنه فلا ينفعه ذلك التأويل فيما بينه وبين ربه تعالى» إلا إذا 
نواه. قوله: (ويتيغي التعوذ بهذا الدعاء صباحاً ومساء) تدخل أوراد الصباح من نصف 
الليل الأخيرء والمساء من الزوالء هذا فيما عبر فيه بهما. وأما إذا عبر باليوم والليلة 
فيعتبران تحديداً من أوتهماء فلو قدم المأمور به فيهما عليه لا يحصل له الموعود به. أفاده 
بعض من كتب على الجامع الصغير السيوطي. ط . 

قلت: ولم أر في الحديث ذكر صباحاً ومساء» بل فيه ذكر ثلاثاً كما في الزواجر 
عن الحكيم الترمذي «أفلا أدلك على ما يذهب الله به عنك صغار الشرك وكباره» تقول 
كل يوم ثلاث مرات: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيتاً وأنا أعلمء وأستغفرك لما 
لاأعلم؛ وا انا الاس انوا الشَّرْكٌ قَإنه أَخْمَى مِنْ دَبيب اّمل ؛ 
ََانُوا : كيف فيه يَا رَسُولَ اللّه؟ قال : قُولُوا : كله إا تعُودُ بلك أن شرك بك َي 
تَعْلْمُه وَتَسْتَمْفِدِكَ 7 تطغ" ء' 

مَطْلَبٌ : تَوْيةُ اليس مَقْبُولةٌ دُونَ إيِمَانِ اليس 

قوله: (وتوبة اليأس مقبولة دؤن إيمان اليأس) هو بالمثناة التححنية ضد الرجاء 
وقطع الطمع عن الحياة» وعلل قبولها في الدرر تبعاً للبزازية بأن الكافر أجنبيّ غير 
عارف بالله تعالى وابتدأ إيماناً وعرفاناًء والفاسق حاله حالة البقاء» والبقاء أسهل من 
الابتداء. والدليل على قبولها مطلقاً قوله تعالى: لوَهُرَالَّذِي يَفْبَلُ الكُوبَةَ عَنْ 
عِبَادِ4 [الشورى: 10]اه. وقد أطال في آخر البزازية في هذه المسألة» ونقل قبله 
القول بعدم قبول كل منهماء وعزاه أيضاً إلى الحنفية والمالكية والشافعية» وانتصر له 


)١(‏ أخرجه أحمد 4/ 4+7 والدر المتثور 861//4؟, 
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وفيها أيضاً شهد نصرانيان على نصراني أنه أسلم وهو ينكر لم تقبل شهادتمماء 
وكذا لو شهد رجل وامرأتان من المسلمين. وفي النوازل: تقبل شهادة رجل 


منلا علي القاري في [شرح بده الأمالي] وقدمنا ذلك مبسوطاً في أول باب صلاة 
الجنائز . 
مَطَلَبٌ : أَجمعُوا عَلَى كُفرٍ فِرْعَوْنَ 

وأما إيمان اليأس» قذهب أهل الحق أنه لا ينفع عند الغرغرة» ولا عند معاينة 
عذاب الاستتصال. لقوله تعالى: طقَلَمْ يَكُ يَتمَعْهُعْ إِيِمَائجُمْ لَمّا رَأَوا باسنا [غافر: ]۸٥‏ 
ولذا أجمعوا على كفر فرعون» كما رواه الترمذي في تفسير سورة يونس» وإن خالف في 
ذلك الإمام العارف المحقق سيدي محيي الدين بن عربي في كتابه الفتوحات. قال 
العلامة ابن حجر في الزواجر: فإنا وإن كنا نعتقد جلالة قائله فهو مردود» فإن العصمة 
ليست إلا للأنبياء» مع أنه نقل عن بعض كتبه أنه صرح فيها بأن فرعون مع هامان 
وقارون في النار. وإذا اختلف كلام إمام فيؤخذ بما يوافق الأدلة الظاهرة ويعرض عما 
خالفهاء ثم أطال في بیان رده. 

مَطْلَبٌ في أَسْيِنَاءِ وم پوس 

وذكر أيضاً أنه يستثنى من إيمان اليأس قوم يونس عليه السلام» لقوله تعالى: 
8إا قَوْمَ يُوشْنَ4 [يونس: ۹۸] الآية» بناء على أن الاستثناء متصل» وأن إيمانهم كان 
عند معاينة عذاب الاستئصال؛ وهو قول يعض المفسرين بجعله كرامة وخصوصية 
لنبيهم؛ فلا يقاس عليها. 

مَطْلَتَ فِي ٳخياءِ بوي ِي صَلّى أله َي وَسَلْمَ بد مما 

ألا ترى أن نبینا به قد أكرمه الله تعالى بحياة أبويه له حتى آمنا به في حديث 
صححه القرطبي وابن ناصر الدين حافظ الشام وغيرهماء فانتفعا بالإيمان بعد الموت 
على خلاف القاعدة إكراماً لنبيه يو كما أحيا قتيل بنى إسرائيل يخر بقاتله. وكان 
عيسى عليه السلام يحيي الموتى» وكذلك نبينا 6ك أحيا الله تعالى على يديه جماعة من 
الموتى. وقد صح أن الله تعالى رد عليه ية الشمس بعد مغيبها حتى صلى عليّ كرم 
الله وجهه العصرء فكما أكرم بعود الشمس والوقت بعد فواتهء فكذلك أكرم بعود الحياة 
ووقت الإيمان بعد فواته. وما قيل إن قوله تعالى: ول تُسْألُ عَنْ أُصْحَابٍ 
لْجَحِيّم4 [البقرة: ]1١4‏ نزل فيهما لم يصحء وخبر مسلم «أبي وأبوك في الناره كان 
قبل علمه أه. ملخصاً وقدمنا تمام الكلام على ذلك في باب نكاح الكافر. قوله: 
(وفيها أيضاً شهد نصرانيان الخ) هذا ساقط من بعض النسخ» وسيذكره بعد قوله: 
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وامرأتين على الإسلام وشهادة نصرانيين على نصراني بأنه أسلم اه . 

(وكل مسلم ارتد فتوبته مقبولة إلا) جماعة: من تكررت ردته على ما مرء 
و (الكافر بسبٌ نبي) من الأنبياء فإنه يقتل حداً ولا تقبل توبته مطلقاء ولو سب 
الله تعالى قبلت لأنه حق الله تعالى» والأول حق عبد لا يزول بالتوبة» ومن شك 
في عذابه وكفره كفرء وتمامه في الدرر في فصل الجزية معزياً للبزازية» وكذا لو 
أبغضه بالقلب. فتح وأشياه. 

وفي فتاوى المصنف: ويجب إلحاق الاستهزاء والاستخفاف به لتعلق حقه 
أيضاً. وفيها سئل عمن قال لشريف: لعن الله والديك ووالدي الذين خلفوك. 
فأجاب: الجمع المضاف يعم ما لم يتحقق عهدء خلافاً لأبي هاشم وإمام 
#وكل مسلم إرتد الخ. قوله: (على ما مر أي عن الخانية معزياً للبلخي» لكن قدمنا 
أن المروي عن أصحابنا جميعاً خلافه. 

مَطْلَبٌ مُهِمٌ: فِي حَُكم سَابٌ الألْببَاءِ 

قوله: (الكافر بسبٌ نبي) في بعض النسخ والكاقرء يواو المطف» وهو 
المناسب. قوله: (فإنه يقتل حداً) يعني أن جزاءه القتل على وجه كونه حداء ولذا 
عطف عليه قوله: ولا تقبل توبته؛ لأن الحد لا يسقط بالتوبة؛ فهر عطف تفسير؛ وأفاد 
أنه حكم الدنياء أما عند الله تعالى فهي مقبولة كما في البحر. 

ثم اعلم أن هذا ذكره الشارح مجاراة لصاحب الدرر والبزازية» وإلا فسيذكر خلافه 
ويأتي تحقيقه. قوله: (مطلقا) أي سواء جاء تائباً بنفسه أو شهد عليه بذلك. بحر. 
قوله: (لأنه حق عبد') فيه أن حق العبد لا يسقط إذا طالب به كحد القذف» فلا بد هنا 
من دليل يدل على أن الحاكم له هذه المطالبة ولم يثبت» وإنما الثابت أنه صلى الله 
عليه وسلم عفا عن كثيرين ممن آذوه وشتموه قبل إسلامهم» كأبي سفيان وغيره. قوله: 
(وتمامه في الدرر) حيث قال نقلاً عن البزازية. وقال ابن سحنون المالكي: أجمع 
المسلمون أن شاتمه كافرء وحكمه القتلء ومن شك في عذابه وكفره: كفر اه. 

قلت : وهذه العبارة مذكورة فى الشفاء للقاضى عياض المالكى» نقلها عنه 
البزازي وأخطأ في فهمهاء اف المزاد يا ماقا اة ةوا لزم تكفير كثير من الأئمة 
المجتهدين القائلين بقبول توبته وسقوط القتل بها عنه. على أن من قال يقتل وإن تاب 
يقول: إنه إذا تاب لا يعذب في الآخرة كما صرحوا بهء وقدمناه آنفاً فعلم أن المراد ما 
قلناه قطعاً. قوله: (والديك ووالدي الذين خلفوك) بكسر الدال على لفظ الجمع فيهما 


)١(‏ في ط (قوله لأنه حق عبد) هكذا بخطه والذي في الشارح (لأنه حق الله تعالى) والأول حق عبد. 


كتاب الجهاد/ باب المرتد ثفني 


الحرمين كما في جمع الجوامع» وحينئذ فيعم حضرة الرسالة فينبغي القول بكفره» 
وإذا كفر بسبه لا توبة له على ما ذكره البزازي وتوارده الشارحون؛ نعم لو لوحظ 
قول أبي هاشم وإمام الحرمين باحتمال العهد فلا كفرء وهو اللائق بمذهبنا 
لتصريحهم بالميل إلى ما لا يكفر. وفيها: من نقص مقام الرسالة بقوله» بأن 
سبه يلد أو بفعله بأن بغضه بقلبه: قتل حداً كما مر التصريح به» لكن صرح في 
آخر الشفاء بأن حكمه كالمرتد» 


أو في أحدهما. قوله: (فيعم حضرة الرسالة) أي صاحبها يك وعليه لا يختص الحكم 
بالشريف بل غيره مثلهء لأن آدم عليه السلام أبو جميع الناس ونوح الأب الثاني .. قوله: 
(باحتمال العهد) المفهوم من العبارة السابقة أنهما يقولان بأنه لا يعم وإن لم يتحقق 
عهد. قوله: (فلا كفر) أي لوجود الخلاف في عمومه وتحقق الاحتمال فيه. قوله: 
(لكن صرح في آخر الشفاء الخ) هذا استدراك على ما في فتاوى المصنف. وعيارة 
الشفاء هكذا: قال أبو بكر بن المتذر: أجمع عوام آهل العلم على أن من سبّ النبيّ كل 
يقتل» ومن قال ذلك مالك بن أنس والليث وأحمد وإسحاقء وهو مذهب الشاقعيء 
وهو مقتضى قول أبي بكر رضي الله تعالى عنهء ولا تقبل توبته عند هؤلاء» وبمثله قال 
أبو حتيفة وأصحابه والثوري وأهل الكوفة والأوزاعي في المسلمء لكنهم قالوا: هي 
ردة. وروى مثله الوليد بن مسلم عن مالك: وروى الطيراني مثله عن أبي حنيفة 
وأصحابه فيمن ينقصه و أو برىء منه أو كذيه اه. 


وحاصله أنه نقل الإجماع على كفر السابّ» ثم نقل عن مالك ومن ذكر بعده أنه لا 
تقبل توبته. فعلم أن المراد من نقل الإجماع على قتله قبل التوبة. ثم قال: ويمثله قال 
أبو حنيفة وأصحابه ألخ: أي قال إنه يقتل: يعني قبل التوبة لا مطلقاًء ولذا استدرك 
بقوله لكنهم قالواءهي ردة: يعني ليست حداً ثم ذكر أن الوليد روى عن مالك مثل قول 
أبي حنيفة» فصار عن مالك روايتان في قبول التوبة وعدمه» والمشهور عنه العدم ولذا 
قدمه. وقال في الشفاء في موضع آخر: قال أبو حنيفة وأصحابه: من برىء من 
محمد يد أو كذب به فهو مرتد حلال الدم إلا أن يرجع اه. فهذا تصريح بما علم من 
عبارته الأولى. وقال في موضع بعد أن ذكر عن جاعة من المالكية عدم قبول توبته: 
وكلام شيوخنا هؤلاء مبني على القول بقتله حدّاً لا كفراً. وأما على رواية الوليد عن 
مالك ومن وافقه على ذلك من أهل العلم ققد صرحوا أنه ردةء قالوا: ويستتاب منهاء 
فإن تاب نكل وإن أبى قتل» فحكموا له بحكم المرتد مطلقاًء والوجه الأول أشهر 
وأظهر اه: يعني أن قول مالك بعدم قبول التوبة أشهر وأظهر مما رواه عنه الوليد» فهذا 
كلام الشفاء صريح في أن مذهب أبي حنيفة وأصحابه القول بقبول التوبة كما هو رواية 
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ومفاده قبول التوبة كما لا يخمفى» زاد المصنف فى شرحه: وقد سمعت من مفتي 


الوليد عن مالك وهو أيضاً قول الثوري وأهل الكوفة والأوزاعي في المسلم: أي 
بخلاف الذمي إذا سبّ فإنه لا ينقض عهده عندهم كما مر تحريره في الباب السابق . 


ثم إن ما نقله عن الشافعي خلاف المشهور عنهء والمشهور قيول التوبة على 
تفصيل فيه . قال الإمام خاتمة المجتهدين الشيخ تقي الدين السبكي في كتابه: «السيف 
المسلول على من سب الرسول»: حاصل المتقول عند الشافعية أنه متى لم يسلم قتل 
قطعاً؛ ومتى أسلم: فإن كان السب قذفاً فالأوجه الثلاثة هل يقتل أو يجلد أو لا شيء؟ 
وإن كان غير قذف فلا أعرف فيه نقلا للشافعية غير قبول توبته. وللحنفية في قبول توبته 
قريب من الشافعية» ولا يوجد للحنفية غير قبول التوبة. وأما الحنابلة فكلامهم قريب 
من كلام المالكية. والمشهور عن أحمد عدم قبول توبته» وعنه رواية بقبولهاء فمذهيه 
كمذهب مالك سواء. هذا تحرير المنقول في ذلك اه. ملخصاً. فهذا أيضاً صريح في 
أن مذهب الحنفية القبول وأنه لا قول لهم بخلافهء وقد سبقه إلى نقل ذلك أيضاً شيخ 
الإسلام تقيّ الدين أحمد بن تيمية الحنبلي في كتابه «الصارم المسلول على شاتم 
الرسول يِه كما رأيته فى نسخة منه قديمة عليها خطه حيث قال: وكذلك ذكر جماعة 
آخرون من أصحابنا: أي الحنابلة أنه يقتل سات الرسول ك ولا تقبل توبته؛. سواء كان 
مسلماً أو كافراً» وعامة هؤلاء لما ذكروا المسألة قالوا خلافاً لأبي حنيفة والشافعي» 
وقولهما: أي أبي حنيفة والشافعي وإن كان مسلماً يستتاب» فإن تاب وإلا قتل كالمرتد. 
وإن كان ذميآ» فقال أبو حنيفة: لا ينقض عهده»ء ثم قال بعد ورقة: قال أبو الخطاب: 
إذا قذف أم النبيّ ية لا تقبل توبته» وفي الكافر إذا سبها ثم أسلم روايتان. وقال أبو 
حنيفة والشافعي: تقبل توبته في الحالين اه. ثم قال في محل آخر: قد ذكرنا أن 
المشهور عن مالك وأحمد أنه لا يستتاب ولا يسقط القتل عنهء وهو قول الليث بن 
سعد. وذكر القاضي عياض أنه المشهور من قول السلف وجمهور العلماءء وهو أحد 
الوجهين لأصحاب الشافعي. وحكي عن مالك وأحمد أنه تقبل توبته» وهو قول أبي 
حنيفة وأصحابه» وهو المشهور من مذهب الشافعي بناء على قبول توبته المرتد اه. 
قهذا صريح كلام القاضي عياض في الشفاء والسبكي وابن تيمية وأئمة مذحبه» على أن 
مذهب الحنفية قبول التوبة بلا حكاية قول آخر عنهم» وإنما حكوا الخلاف في بقية 
المذاهب» وكفى بهؤلاء حجة لو لم يوجد النقل كذلك في كتب مذهبنا التي قبل 
البزازي ومن تبعه» مع أنه موجود أيضاً كما يأتي في كلام الشارح قريباًء وقد استوفيت 
الكلام على ذلك في كتاب سميته «تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام أو 
أحد أصحابه الكرام عليه وعليهم الصلاة والسلام». قوله: (ومفاده قبول التوبة) أقول: 
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الحنفية بمصر شيخ الإسلام ابن عبد العال أن الكمال وغيره تبعوا البزازي 


والبزازي تبع صاحب [السيف المسلول] عزاه إليه» ولم يعره لأحد من علماء 
الحتفية» وقد صرح في «النتف» و (معين الحكام» و شرح الطحاوي» و «حاوي 


بل هو صريح» ونص في ذلك كما علمته. قوله: (والبزازي تبع صاحب السيف 
المسلول) الذي قاله البزازي: إنه يقتل حداًء ولا توبة له أصلاء سواء بعد القدرة عليه 
والشهادة» أو جاء تائباً من قبل نفسه كالزنديق لأنه حد وجبء فلا يسقط بالتوبة ولا 
يتصور فيه خلاف لأحدء لأنه تعلق به حق العبد إلى أن قال: ودلائل المسألة تعرف في 
كتاب [الصارم المسلول على شاتم الرسول] اه. وهذا كلام يقتضي منه غاية العجب» 
كيف يقول لا يتصور فيه خلاف لأحد بعد ما وقع فيه الأئمة المجتهدين مع صدق 
الناقلين عنهم كما أسمعناك وعزوه المسألة إلى كتاب الصارم المسلول؟ وهو أبن تيمية 
الحنبلي يدل على أنه لم يتصفح ما نقلناه عنه من التصريح بأن مذهب الحنفية والشافعية 
قبول التوبة في مواضع متعددة؛ وكذلك صرح به السبكي في «السيف المسلول؛ 
والقاضي عياض في «الشفاء؛ كما سمعته» مع أن عبارة البزازي بطولها أكثرها مأخوذ من 
الشفاء. 

فقد علم أن البزازي قد تساهل غاية التساهل في نقل هذه المسألة» وليته حيث 
لم ينقلها عن أحد من أهل مذهينا بل استند إلى ما في الشفاء والصارم» أمعن النظر في 
المراجعة حتى يرى ما هو صريح في خلاف ما فهمه ممن نقل المسألة عنهم» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلقد صار هذا التساهل سبباً لوقوع المتأخرين عنه في 
الخطا حيث اعتمدوا على نقله وقلدوه في ذلك» ولم ينقل أحد منهم المسألة عن كتاب 
من كتب الحنفية» بل المتقول قبل حدوث هذا القول من البزازي في كتبنا وكتب غيرنا 
خلافه. قوله: (وقد صرح في التتف الخ) أقول: ورأيت في كتاب الخراج لأبي يوسف 
ما نصه: وأيما رجل مسلم سب رسول الله يكل أو كذبه أو عابه أو تنقصه فقد كفر بالله 
تعالى وبانت منه امرأته» فإن تاب وإلا قتل؛ وكذلك المرأةء إلا أن أبا حنيفة قال : لا 
تقتل المرأة وتجبر على الإسلام اه. وهكذا نقل الخير الرملي في حاشية البحر: أن 
المسطور في كتب المذهب أا ردةء وحكمها حكمهاء ثم نقل عبارة النتف ومعين 
الحكام: والعجب منه أنه أفتى بخلافه في الفتاوى الخيرية. 

رأيت بخط شيخ مشايخنا السائحاني في هذا المحل: والعجب كل العجب حيث 
سمع المصنف كلام شيخ الإسلام: يعني ابن عيد العالء ورأى هذه النقول كيف لا 
يشطب متنه عن ذلك. وقد أسمعني بعض مشايخي رسالة حاصلها أنه لا يقتل بعد 
الإسلام» وأن هذا هو المذهب اه. وكذلك كتب شيخ مشايخنا الرحمتي هنا على نسخته 
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الزاهدي» وغيرها بأن حكمه كالمرتد «ولفظ النتفء من سبّ الرسول يل فإنه 
مرتد» وحكمه حكم المرتد ويفعل به ما يفعل بالمرتد؛ انتهى» وهو ظاهر في 
رل تويته كما مر عن العناء اه د فلتتحفظ. 

قلت : وظاهر الشفاء أن قوله يا ابن ألف خنزيرء أو يا ابن ماثة كلب» وأن 
قوله لهاشمي لعن الله بني هاشم كذلك» 


أن مقتضى كلام الشفاء وابن أبي جمرة في شرح مختصر البخاري في حديث إل فَرِيْضَةٍ 
آلحَجٌ أَدْرَكَتْ أبي الخ“ أن مذهب أبي حنيفة والشافعي حكمه حكم المرتدء وقد 
علم أن المرتد تقبل توبته كما نقله هنا عن النتف وغيره» فإذا كان هذا في سابٌ 
الرسول بَا ففي ساب الشيخين أو أحدهما بالأولى» فقد تحرر أن المذهب كمذهب 
الشافعي قبول توبته» كما هو رواية ضعيفة عن مالك وأن تحتم قتله مذهب مالك وما 
عداه فإنه إما نقل غير أهل المذهب أو طرة مجهولة لم يعلم كاتبهاء فكن على بصيرة في 
الأحكام» ولا تغتر بكل أمر مستغرب وتغفل عن الصوابء والله تعالى أعلم اه. 
وكذلك قال الحموي في حاشية الأشباه نقلا عن بعض العلماء: إن ما ذكره صاحب 
الأشباه من عدم قبول التوبة قد أنكره عليه أهل عصرهء وأن ذلك إنما يحفظ لبعض 
أصحاب مالك» كما نقله القاضي عياض وغيره. أما على طريقتنا فلا اه. وذكر في آخر 
كتاب «نور العين» أن العلامة النحرير الشهير ب «حسام جلبي» أف رسالة قي الرد على 
البزازي وقال في آخرها: وبالجملة قد تتبعنا كتب الحنفية فلم نجد القول يعدم قبول 
توبة السابٌ عندهم سوى ما في البزازية» وقد علمت بطلانه ومنشأ غلطه أول 
الرسالة اه. وسيذكر الشارح عن المحقق «المفتي امن السعود» التصريح بأن مذهب 
الإمام الأعظم أنه لا يقتل إذا تاب ويكتفي بتعزيره» فهذا صريح المنقول عمن تقدم على 
البزازي ومن تبعه» ولم يستند هو ولا من تبعه إلى كتاب من كتب الحنفية» وإنما استند 
إلى فهم أخطأ فيه حيث نقل عمن صرح بخلاف ما فهمه كما قدمناه» وإن أردت زيادة 
البيان في المقام فارجع إلى كتابنا [تنبيه الولاة والحكام]. قوله: (وهو ظاهر في قبول 
توبته) المراد بقبول التوبة في الدنيا بدفع القتل عنهء أما قبولها في الآخرة فهو محل 
وفاق» وأصرح منه ما قدمناه عن كتاب الخراج لأبي يوسفء فإن تاب وإلا قتل. قوله: 
(كذلك) أي يكون شاتماً لنبي» لكن قوله شا ابن مائة كلب: إن قاله لشريف فهو ممكن 
فجرى فيه الخلاف في قول توبته وعدمهء وإلا فقد يكون له مائة أب ليس فيهم نبيّ. 


على أنه يمكن أن يكون مراده أنه اجتمع على أن المشتوم مائة كلب أو ألف 


. ۳۳٤/60۷ ( ۹۷۲ /۲ أخرجه البخاري ۳۷۸/۳ (1617/9) ومسلم‎ )١( 
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وأن شتم الملائكة كالا نبياء» فليحرر. 


ومن حوادث الفتوى: ما لو حكم حنفي بكفره بسبٌ نبي هل للشافعي أن 
يحكم بقبول توبته؟ الظاهر نعم لأنها حادثة أخرى» وإن حكم بموجيه . تهر. 

قلت: ثم رأيت في معروضات المفتي أبي السعود سؤالا ملخصه: أن 
طالب علم ذكر عنده حديث نبوي فقال: أكل أحاديث النبي كف صدق يعمل بها؟ 
فأجاب بأنه يكفرء أولاً: بسبب استفهامه الإنكاري» وثانياً بإلحاقه الشين 
للنبي بج ففي كفره الأول عن اعتقاده يؤمر بتجديد الإيمان فلا يقتل» والثاني 


خنزيرء فلا يدخل أجداده في ذلك» وحيث احتمل التأويل فلا يحكم بالكفر عند كما 
مر. قوله: (وإن شتم الملائكة كالأنبياء) هو مصرح به عندناء فقالوا: إذا شتم أحداً من 
الأنبياء أو الملائكة كفرء وقد علمت أن الكفر بشتم الأنبياء كفر ردة» فكذا الملائكة؛ 
فإن تاب فبها وإلا قتل. قوله: (فليحرر) قد علمت تحريره بما قلنا. قوله: (هل للشافعي 
أن يحكم بقبول تويته) أي في إسقاط القتل عنهء وهو ميني على ما ذكره البزازي: وقد 
علمت أن أهل المذهب قائلون بقبول توبته» فلا وجه لما ذكره. اه. ط . ولذا قال 
الرحمتي: قد علمت أن هذا ليس مذهباً للحنقية كما نطقت به كتبهم ونقله عنهم الأئمة 
كالقاضي عياض وابن أبي حمزة. قوله: (لأنها حادثة أخرى الخ) يعني أن حكم الحنفي 
بكفره بناء على أن مذهبه عدم قبول التوبة لا يرفع الخلاف في عدم قبول التوبةء لأن 
عدم قبولها حادثة أخرى لم يحكم بها الحنفي فيسوغ للشافعي الحكم بقبولهاء وإن قال 
الحنفي حكمت بالكفر وموجبهء لأن موجب الكفر القتل إن لم يتب وهو المتفق عليه 
ولا يلزم منه القتل أيضاً إن تاب على أنه له موجيات أخر من فسخ التكاح وحبط العمل 
وغير ذلك» فلا يكون قول الحنفي حكمت بموجبه حكماً بقتله» وإن تاب فللشافعي أن 
يحكم بعدم قتله إذا تاب . 


والعجب من الشارح حيث نقل صريح ما في كتب المذهب من أن الحنفي 
كالشافعي في قبول توبته كيف جارى صاحب النهر في هذه المسألةء فكان الصواب أن 
يبدل الحنفي بالمالكي أو الحنيلي. قوله: (سؤالاً) مفعول رأيت ‏ وفي بعض النسخ 
«سؤال؟ بالرفع وهو تحريف . قوله: (فأجاب بأنه يكفر الخ) قال السائحاني: اه 
لا يصدر عن أبي السعودء لأن كلام القائل يحتمل أن كل الأحاديث الموجودة ليست 
صدقاً لأن فيها الموضوعء وهذا الاحتمال أقرب من غيره. وتقدم عن الدرر: إذا كان 
في المسألة وجوه توجب الكفر ووجه واحد يمنعه فعلى المفتي الميل لما يمنعه. 
وقوله : «والثاني» أي إلحاق الشين يفيد الزندقة. 


۳۷٦‏ کناب الحهاد/ باب المرئد 


يفيد الزندقة» فبعد أخذه لا تقبل توبته اتفاقاً فيقتل» وقبله اختلف في قبول توبته» 
فعند أبي حنيفة تقبل فلا يقتل» وعند بقية الأئمة لا تقبل ويقتل حداًء فلذلك ورد 
أمر سلطانى فى سنة 454 لقضاة الممالك المحمية برعاية رأي الجانبين بأنه إن 
ظهر صلاحه وحسن توبته وإسلامه لا يقتل» وكشي عرو وه عملا يقل 
الإمام الأعظم : وإن لم يكن من أناس يفهم خبرهم يقتل عملا بقول الأئمة؛ ثم 
في سنة 405 تقرر هذا الأمر بآخرء فظو القائل من أي الفريعية عو ون 
بمقتضاه اه فليحفظ › وليكن التوفيق (أو) الكافر بست (الشيخين أو) بست 
أحدها) في البحر عن الجوهرة مزياًللشهيد من سب الشيخين أو طمن فيهما 
كفر ولا تقبل توبته» ويه أخل الدبوسي وأبو الليث» وهو المختار للفتوى. انتهى 

وجزم به في الأشباه وأقره المصنف قائلا: وهذا يقوي القول بعدم e‏ 
لجانب حضرة المصطفى ية . ١ه‏ . 


أقول: لا إفادة فيهء لأن الزندقة أن لا يتدين بدين اه. وكتب ط. نحوه قوله: 
(فبعد أخذه الخ) تفريع على كونه صار زنديقاً. 

وحاصل كلامه أن الزنديق لو تاب قبل أخذه: أي قبل أن يرفع إلى الحاكم تقبل 
توبته عندناء وبعده: لا اتفاقاً» وورد الأمر السلطانى للقضاة بأن ينظروا فى حال ذلك 
الرجل إن ظهر عضن تؤيتة يعمل بقول أبي حديفة » وإلا فيقول يافي الأثمة» :وأنت: خبير 
بأن هذا مبني على ما مشى عليه القاضي عياض من مشهور مذحب مالك وهو عدم 
قبول توبته» وأن حكمه حكم الزنديق عندهم» وتبعه البزازي كما قدمناه عنه» وكذا تبعه 
في الفتح» وقد علمت أن صريح مذهبنا خلافه كما صرح به القاضي عياض وغيره. 
قوله : (وليكن التوفيق) أي يحمل ما مر عن النتف وغيره من أنه يفعل به ما يفعل بالمرئذ 
على ما إذا تاب قبل أخذه. وحمل ما فى البزازية على ما بعد أخذهء وأنت خبير بأن هذا 
التوفيق غير ممكن لتصريح علمائنا بأن حكمه حكم المرتد» ولا شك أن حكم المرتد 
غير حكم الزنديق» ولم يفصل أحد منهم هذا التفصيل» ولأن البزازي ومن تابعه قالوا: 
إنه لا توبة له أصلً سواء بعد القدرة عليه والشهادةء أو جاء تائباً من قبل نفسه كما هو 
مذهب المالكية والحنابلة» فعلم أنبما قولان مختلفان» يِل مذهبان متباينان. على أن 
الزنديق الذي لا تقبل توبته بعد الأخذ هو المعروف بالزندقة الداعي إلى زندقته كما 
يأتي » ومن صدرت منه كلمة الشتم مرة عن غيظ أو نحوه لا يصير زنديقاً بهذا المعنى. 
قوله : (وهو الذي ينبغي التعويل عليه) قلت: الذي ينبغي التعويل عليه ما نص عليه آهل 
المذهب فإن اتباعنا له واجب ط . قوله: (رعاية لجانب حضرة المصطفى يَلِِ) أقرل: 


كتاب الجهاد/ باب المرتد VY‏ 


لكن في النهر وهذا لا وجود له في أصل الجوهرة» وإنما وجد على هامش بعض 
النسخ» فألحق بالأصل مع أنه لا ارتباط له بما قبله. انتهى . 


رعاية جانبه في اتباع ما ثبت عنه عند المجتهد. قوله: (لكن في النهر الخ) قال السيد 
الحموي في حاشية الأشباه: حكي عن عمر بن نجيم أن أخاه أفتى بذلك» فطلب منه 
النقل فلم يوجد إلا على طرة الجوهرة» وذلك بعد حرق الرجل اه. 
مَطْلَب مُهمْ: في حُكم سب الشَيْحَن 

وأقول: على فرض ثبوت ذلك في عامة نسخ الجوهرة لا وجه له يظهرء لما 
قدمناه من قبول توبة من سب الأنبياء عندناء خلافاً للمالكية والحنابلةء وإذا كان كذلك 
فلا وجه للقول بعدم قبول توبة من سب الشيخين بل» لم يثبت ذلك عن أحد من الأئمة 
فيما أعلم اه. ونقله عنه السيد أبو السعود الأزهري في حاشية الأشياه ط . 

أقول: نعم نقل في البزازية عن الخلاصة أن الرافضي إذا كان يسبٌ الشيخين 
ويلعنهما فهو كافر» وإن كان يفضل عليّاً عليهما فهو مبتدع اه. وهذا لا يستلزم عدم 
قبول التوبة. على أن الحكم عليه بالكفر مشكل لما في الاختيار: اتفق الأئمة على 
تضليل أهل البدع أجمع وتخطتتهم» وسبٌ أحد من الصحابة وبغضه لا يكون كفرآء لكن 
يضلل الخ. وذكر في فتح القدير أن الخوارج الذين يستحلون دماء المسلمين وأموالهم 
ويكفرون الصحابة حكمهم عند جمهور الفقهاء وأهل الحديث حكم البغاة. وذهب بعض 
أهل الحديث إلى أخبم مرتدون. قال ابن المنذر: ولا أعلم أحداً وافق أهل الحديث 
على تكفيرهم» وهذا يقتضي نقل إجماع الفقهاء. وذكر في المحيط أن بعض الفقهاء لا 
يكفر أحداً من أهل البدع. وبعضهم يكفرون البعض» وهو من خالف ببدعته دليلا قطعياً 
ونسبه إلى أكثر آهل السنةء والنقل الأول أثبت» وابن المنذر أعرف بنقل كلام 
المجتهدين؛ نعم يقع في كلام آهل المذهب تكفير كثير» ولكن ليس من كلام الفقهاء 
الذين هم المجتهدون بل من غيرهم» ولا عبرة بغير الققهاء» والمنقول عن المجتهدين 
ما ذكرنا اه. وما يزيد ذلك وضوحاً ما صرّحوا به في كتبهم متوناً وشروحاً من قولهم : 
ولا تقبل شهادة من يظهر سبّ السلف وتقبل شهادة أهل الأهواءء إلا الخطابية. وقال 
ابن ملك في شرح المجمع: وتر شهادة من يظهر سب السلف لأنه يكون ظاهر 
الفسق» وتقبل من أهل الأهواء الجبر والقدر والرفض والخوارج”' والتشبيه. 
والتعطيل أه. وقال الزيلعي: أو يظهر سب السلف: يعني الصالحين منهم وهم الصحابة 
والتابعون» لأن هذه الأشياء تدل على قصور عقله وقلة مروءتهء ومن لم يمتنع عن 


٠ 


مثلها لا يمتنع عن الكذب عادة: بخلاف ما لو كان يخفى السب اه. ولم يعلل أحد 


(1) في ط (قوله والخوارج) هكذا بخطهء ولعل الأنسب بما قبله وما بعده أن يقول والخروج . 
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قلت: ويكفينا ما مر من الأمرء فتدبر. وفي المعروضات المذكورة ما 
معناه أن من قال عن فصوص الحكم للشيخ محيي الدين بن العربي : إنه خارج عن 


لعدم قبول شهادتهم بالكفر كما ترى؛ نعم استثنوا الخطابية لأنهم يرون شهادة الزور 
لأشياعهم أو للحالف». وكذا نص المحدثون على قبول رواية أهل الأهواءء فهذا فيمن 
يسب عامة الصحابة ويكقرهم بناء على تأويل له فاسد. 

فعلم أن ما ذكره في الخلاصة من أنه كافر: قول ضعيف خالف للمتون 
والشروح» بل هو مخالف لإجماع الفقهاء كما سمعت. وقد ألف العلامة ملا علي القاري 
رسالة في الرد على الخلاصة ‏ وبهذا تعلم قطعاً أن ما عزى إلى الجوهرة من الكفر مع 
عدم قبول التوبة على فرض وجوده في الجوهرة: باطل لا أصل له ولا يجوز العمل بهء 
وقد مر أنه كان في المسألة خلاف ولو رواية ضعيفة» فعلى المفتي أن يميل إلى عدم 
التكفير» فكيف يميل هنا إلى التكفير المخالف للإجماع فضلا عن ميله إلى قتله وإن 
تاب» وقد مر أيضاً أن المذهب قبول توبة ساب الرسول ي فكيف ساب الشيخين. 
والعجب من صاحب البحر حيث تساهل غاية التساهل في الإفتاء بقتله مع قوله: وقد 
ألزمت نفسي أن لا أفتي بشيء من ألفاظ التكفير المذكورة في كتب الفتاوى؛ نعم لا 
شك في تكفير من قذف السيدة عائشة رضي الله تعالى عنهاء أو أنكر صحبة الصديقء 
أو اعتقد الألوهية في عليّء أو أن جبريل غلط في الوحيء أو نحو ذلك من الكفر 
الصريح المخالف للقرآن»ء ولكن لو تاب تقبل تويته» هذا خلاصة ما حررناه في كتابنا 
[تنبيه الولاة والحكام] وإن أردت الزيادة فارجع إليه واعتمد عليه ففيه الكفاية لذوي 
الدراية. قوله: (ويكفينا الخ) هذا مرتبط بقوله: «وهذا يقوي القول الخ؛ ط . والمراد 
بالأمر: الأمر السلطانيء وقد علمت ما فيه. 

والحاصل أنه لا شك ولا شبهة في كفر شاتم النبي ية وفي استباحة قتله» وهو 
المنقول عن الأئمة الأربعة» وإنما الخلاف في قبول توبته إذا أسلم. فعندنا وهو 
المشهور عند الشافعية ‏ القبول. وعند المالكية والحنابلة عدمهء بناء على أن قتله حدا 
أو لا؟. وأما الراقضي ساب الشيخين بدون قذف للسيدة عائشة ولا إنكار لصحبة 
الصديق ونحو ذلك فليس بكفر فضلاً عن عدم قبول التوبةء بل هو ضلال وبدعة» 
وسيأتي تمامه في أول باب البغاة إن شاء الله تعالى . 

مَطلَبٌ في حَالٍ شيخ لار سَيّدي عي ألذْينٍ بْنِ عَرَبيَ 
نفعنا الله تعالى به 

قوله: (للشيخ يي الدين بن العربي) هو محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي 

الأندلسي» العارف الكبير ابن عربي» ويقال ابن العربي. ولد سنة 559 ومات في ربيع 
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الشريعة وقد صنفه للإضلال ومن طالعه ملحد ماذا يلزمه؟ أجاب: نعم فيه كلمات 
تباين الشريعةء وتكلف بعض المتصلفين لإرجاعها إلى الشرعء لكنا تيقنا أن 
بعض اليهود افتراها على الشيخ قدس الله سره فيجب الاحتياط بترك مطالعة تلك 
الكلمات؛ وقد صدر أمر سلطاني بالنهي فيجب الاجتناب من كل وجه. انتهى» 
فليحفظء وقد أثنى صاحب القاموس عليه في سؤال رفع إليه فيهء فكتب: اللهم 
نطقنا بما فيه رضاكء الذي أعتقده وأدين الله به: إنه كان رضي الله تعالى عنه 


سنة 7124 ودفن بالصالحية . وحسبك قول زروق وغيره من الفحول ذاكرين بعض فضلهء 
هو أعرف بكل فن من أهله, وإذا أطلق الشيخ الأكبر في عرف القوم فهو المرادء وتمامه 
في ط عن طبقات المناوي . قوله : (بعض المتصلفين) أي المتكلفين. قوله: (نيقناً الخ) 
تيقنه بذلك بدليل ثبت عنده أو بسبب عدم اطلاعه على مراد الشيخ فيهاء وأنه لا 
يمكن تأويلهاء فتعين عنده أنها مفتراة عليه؛ كما وقع للعارف الشعراني أنه افترى عليه 
بعض الحساد في بعض كتبه أشياء مكفرة وأشاعها عنه حتى اجتمع بعلماء عصره وأخرج 
لهم مسودة كتابه التي عليها خطوط العلماء فإذا هي خالية عما افترى عليه المنكرون» 
هذا: ومن أراد شرح كلماته التي اعترضها المنكرون فليرجع إلى كتاب الرد المتين على 
منتقص العارف محيي الدين؟ لسيدي عبد الغني النابلسي . قوله: (فيجب الاحتياط الخ) 
لأنه إن ثبت افتراؤها فالأمر ظاهرء وإلا فلا يفهم كل أحد مراده فيهاء فيخشى على الناظر 
فيها من الإنكار عليه أو فهم خلاف المراد. وللحافظ السيوطي رسالة سماها [تنبيه الغبي 
بتبرئة ابن عربي] ذكر فيها أن الناس افترقوا فيه فرقتين: الفرقة المصيبة تعتقد ولايته» 
والأخرى بخلافها. ثم قال: والقول الفصل عندي فيه طريقة لا يرضاها الفرقتان» وهي 
اعتقاد ولايته وتحريم النظر في كتبه . فقد نقل عنه أنه قال : #نحن قوم يحرم النظر في كتبناء 
وذلك أن الصوفية تواطؤوا على ألفاظ اصطلحوا عليها وأرادوا بها معاني غير المعاني 
المتعارفة منها بين الفقهاءء فمن حملها على معانيها المتعارفة كفر؛ نص على ذلك الغزالي 
في بعض كتبه؛ وقال: إنه شبيه بالمتشابه في القرآن والسنةء كالوجه واليد والعين 
والاستواء. وإذا ثبت أصل الكتاب عنه فلا بد من ثبوت كل كلمة لاحتمال أن يدس فيه ما 
ليس منه من عدو أو ملحد أو زنديق وثبوت أنه قصد هذه الكلمة المعنى المتعارف» وهذا 
لا سبيل إليهء ومن ادعاه كفرء لأنه من أمور القلب التي لا يطلع عليها إلا الله تعالى . 
وقد سأل بعض أكابر العلماء بعض الصوفية: ما حملكم على أنكم اصطلحتم على 
هذه الألفاظ التي يستشنع ظاهرها؛ فقال: غيرة على طريقنا هذا أن يدعيه من لا يحسنه 
ويدخل فيه من ليس أهله. والمتصدي للنظر في كتبه أو إقرارها لم ينصح نفسه ولاغيره من 
المسلمين» ولا سيما إن كان من القاصرين عن علوم الظاهر فإنه يضل ويضلء وإن كان عارفاً 


لذن كتاب الجهاد/ باب المرتد 


شيخ الطريقة حالا وعلماًء وإمام الحقيقة حقيقة ورسماً» ومحبي رسوم المعارف 
فعا واسماً: 


ذا تَمَلْعَلَ فر المَرْءِ فِي طرف مِنْ عِلْمِوِغَرقَتُ فيه خواطره 


AS E‏ وعد للدم لكي لاط 
وذكر في محل آخر: سمعت أن الفقيه العالم العلامة عر الدين بن عبد السلام كان 
يطعن في ابن عربي ويقول: هو زنديق» فقال له يوماً بعض أصحابه: أريد أن تريني 
القطب» فأشار إلى ابن عربي» فقال له أنت تطعن فيه» فقال: حتى أصون ظاهر 
الشرع؛ أو كما قال اه. وللمحقق ابن كمال باشا فتوى قال فيها بعد ما أبدع في مدحه: 
وله مصنفات كئيرة: منها فصوص حكمية وفتوحات مكية بعض مسائلها مفهوم النص 
والمعنى وموافق للأمر الإلهي والشرع النبوي» وبعضها خفيّ عن إدراك أهل الظاهر دون 
أهل الكشف والباطن» ومن لم يطلع على المعنى المرام يجب عليه السكوت في هذا 
المقامء ولقوله تعالى: رلا تَفْفُْ ما ل لَكَ به عِلْمٌ إن السّمْعَ َالبَصَرَ وَالْمُواد كل 
َرْلَيِكَ كان عَنْهُ مَمْؤولاً» [الإسراء: 87. قوله: (شيخ الطريقة حال وعلماً) الطريقة : 
هي السيرة المختصة بالسالكين إلى الله تعالى : من قطع المنازل والترقي في المقامات» 
والحال عند أهل الحق معنى يرد على القلب من غير تصنع ولا اجتلاب ولا اكتساب؛ 
من طرب أو حزن أو قبض أو بسطء أو هيبة» ويزول بظهور صفات النفس» سواء تعقبه 
المثل أو لاء فإذا دام وصار ملكه يسمى مقاماًء فالأحوال مواهب» والمقامات تحصل 
ببذل المجهود؛ والعلم هو الاعتقاد الجزم المطابق للواقع» ومنه فعليّ وهو ما لا يؤخذ 
من الغير» وانفعالي ما أخذ من الغير اه. من تعريفات السيد الشريف قدس سره. قوله: 
(وإمام الحقيقة) هي مشاهدة الربوبية بالقلب» ويقال هي سر معنوي لا حد له ولا جهة. 
وهي الطريقة والشريعة متلازمة» لأن الطريق إلى الله تعالى لها ظاهر وباطن؛ فظاهرها 
الشريعة والطريقة وباطنها الحقيقة» فبطون الحقيقة في الشريعة والطريقة كبطون الزبد 
في لبنهء لا يظفر من اللبن بزبده بدون مخضهء والمراد من الثلاثة إقامة العبودية على 
الوجه المراد من العبد اه. من الفتوحات الإلهية للقاضي زكريا. قوله: (حقيقة ورسماً) 
الحقيقة ضد المجاز. والرسم اا اومان ممص ر ات 
ورسوم. قاموس. والمراد أنه الإمام من جهة الحقيقة ونقس الأمرء ومن جهة الأثر 
الظاهر للبصر. قوله: (فعالا واسماً) أي أحيا آثارها من جهة الفعل والاسم حتى صارت 
المعارف فاعلة أفعالها ومشهورة بين الناس ‏ قوله: (إذا تغلغل الخ) هذا بيت من بحر 
البسيط . والتغلغل الدخول والإسراع. والفكر: بالكسر ويفتح إعمال النظر ف فق الشيوم: 
والخاطر: الهاجس . قاموس. وهو ما بخطر في القلب من تدبير أمر. مصباح . قوله: 
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عباب لا تكدر الدلاء» وسحاب تتقاصى عنه الأنواء» كانت دعوته تخرق 
السبع الطباق؛ وتفرق بركاته فتملاً الآفاق . 
وإني أصفهء وهو يقيناً فوق ما وصفتهء وناطق بما كتبته» وغالب ظني أني 
ما انصفته : 
َمَاعَلَيَ ذا مَاقُلْتُ منكقدي دع الَجِهُولَ يَظُنّ الجَهْلَ عُدْوَانَا 
وَاللّو ًالله الله الحَظِيم و عن EEE‏ :مانا 
الذي الث يعض مين تتازيه مازدت إِلالَعَلَّي زذْت تُقُصانا 
إلى أن قال: ومن خواص كتبه أنه من واظب على مطالعتها انشرح صدره 
لفك المعضلات وحل المشكلات» وقد أثنى عليه الشيخ العارف عبد الوهاب 
الشعراني سيما في كتابه [تنبيه الأغبياء على قطرة من بحر علوم الأولياء] فعليك 
به وبالله التوفيق (و) الكافر بسبب اعتقاد (السحر) لا توبة له (ولو امرأة) في 


(عباب) كغراب معظم السيل وكثرته وموجه . والدلاء جمع دلو : أي لا يتغير بأخذ الدلاء 
منه» لأنها لا تصل إلى أسفله لكثرته . قوله : (تتقاصى عنه الأنواء) التقاصى بالقاف والصاد 
المهملة: التياعد . والأنواء جمع نوء وهو النجم . واستناءه لس توم : أي عطاءه. 
قاموس : أي أنه سحاب تتباعد عن مطره وفيضه النجوم التي يكون المطر وقت طلوعهاء 
أو تتباعد عنه عطايا الناس ]ىق تة قوله : (الآفاق) جمع أفق بضم وبضمتين الناحية 
وما ظهر من نواحي الفلك . قاموس . قوله : (وهو يقيئً) مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره 
أيقنه» جملة معترضة بين المبتدأ والخير ط . قوله : (وناطق بما كتبته) المراد أنه مقر به وأن 
الأول طابق الفعل ط . والجملة عطف على «أصفه». قوله: (ما أنصفته) يقال أنصفته 
إنصافاً: عاملته بالعدل والقسط . مصباح . قوله: (وما علي) «ما؟ استفهامية أو نافية: أي 
وما علي شيء. قوله : (يظن الجهل) أي يظن الجهل في غيره فهو مفعول أول» أو يظن 
الظن الجهل فهو مفعول مطلقء وقوله: «عدوانأه أي ظلماً مفعول لأجله أو حال» وهذا 
أولى مما قيل: إن الجهل بمعنى المجهول مفعول أولء و «عدواناً» مفعول ثان: أي ذا 
عدوان» فافهم. قوله: (يرهاناً) هو الحجة. قاموس. فهو حال مؤكدة ط . قوله: (من 
مناقبه) جمع منقبة وهي المفخرة. قاموس ط . قوله: (إلا لعلي) أي لكن أخاف وأشفق أني 
زدت من جهة النقصان والتقصير في حقهء فنقصاناً تمييز لا مفعول «زدت» لثلا يرد عليه ما 
قيل في زاد التقص أنه لا مناسبة بين الزيادة والنقص حتى يتسلط أحدهما على الآخر. 
مَطُلَبٌ في آَلسَاجِرٍ وَالرَنڍِيق 
قوله : (والكافر يسيب اعتقاد السحر) في الفتح: السحر حرام بلا خلاف بين أهل 
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العلم» واعتقاد إباحته كفر. وعن أصحابنا ومالك وأحمد: يكفر الساحر بتعلمه وفعلهء 
سواء اعتقد الحرمة أو لا ويقتلء وفيه حديث مرفوع «حدّ الساحر ضرية بالسيف» يعني 
القتل. وعند الشافعي: لا يقتل ولا يكفر إلا إذا اعتقد إباحته. وأما الكاهن» فقيل هو 
الساحر» وقيل هو العراف الذي يحدث ويتخرص» وقيل من له من الجن من يأتيه 
بالأخبار . وقال أصحابنا: إن اعتقد أن الشياطين يفعلون له ما يشاء كفرء لا إن اعتقد أنه 
تخييل. وعند الشافعي : إن اعتقد ما يوجب الكفر مثل التقرب إلى الكواكب وأنها تفعل 
ما يلتمسه: كفر. وعند أحمد حكمه كالساحر» في رواية يقتلء وفي رواية إن لم يتب 
ويجب أن لا يعدل عن مذهب الشافعي في كفر الساحر والعرّاف وعدمه. وأما قتله 
فيجب ولا يستتاب إذا عرفت مزاولته لعمل السحر لسعيه بالفساد في الأرض» لا بمجرد 
علمه إذا لم يكن في اعتقاده ما وجب كفره اه ٠‏ 

وحاصله أنه اختار أنه لا يكفر إلا إذا اعتقد مكفراًء وبه جزم في النهرء وتبعه 
الشارح » وأنه يقتل مطلقاً إن عرف تعاطيه له ويؤيده ما في الخانية: اتخذ لعية ليفرق 

بين المرء وزوجه. قالوا: هو مرتدٌ ويقتل إن كان يعتقد لها أثراً ويعتقد التفريق من اللعبة 

لأنه كافر اه. 

وفي [نور العين] عن المختارات: ساحر يسحر ويدعي الخلق من نفسه يكفر 
ويقتل لردته . وساحر يسحر وهو جاحد لا يستتاب منه ويقتل إذا ثبت سحره دفعاً للضرر 
عن الناس. وساحر يسحر تجرية ولا يعتقد به لا يكفر. قال أبو حنيفة: الساحر إذا أقرٌ 
بسحره أو ثبت بالبينة يقتل ولا يستتاب منه» والمسلم والذمي والحر والعبد فيه سواء. 
وقيل يقتل الساحر المسلم لا الكتابي» والمراد من الساحر غير المشعوذ ولا صاحب 
الطلسم ولا الذي يعتقد الإسلام . والسحر في نفسهء حق: : أمر كائن إلا أنه لا يصلح إلا 
للشر والضرر بالخلقء والوسيلة إلى الشرّ شر فيصير مذموماً اه. 

والفرق بين الثلاثة: أن الأول مصرح بما هو كفر. والثاني لا يدري كيف يقول 
كما وقع التعبير به في الخانية لأنه جاحدء ويعلم منه أن الأول لا يستتاب: أي لا يمهل 
طلياً للتوبة لأنها لا تقبل منه في دفع القتل عنه بعد أخذه كما يأتي دفعاً للضرر عن 
الناس كقطاع الطريق والخناق وإن كانوا مسلمين. . ويه علم أن الثالث وإن كان لا يكفر 
لكنه يقتل أيضاً لاذ شتراك في الضررء وأن تقييد الشارح بكونه كافراً بسبب اعتقاد السحر 
غير قيدء بل يقتل ولو كان كافراً أصليّاً أو لم يكفر باعتقاده؛ نعم لما كان كلام 
المصنف في المسلم الذي ارتد قيد بذلك. وعلم به وبما نقلناه عن الخانية أنه لا يكفر 
بمجرد عمل السحر ما لم يكن فيه اعتقاد أو عمل فهو مكفر» ولذا نقل في [تبيين 
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الأصح لسعيها في الأرض بالفساد. ذكره الزيلعي» ثم قال (و) كذا الكافر بسبب 
(الزندقة) 


المحارم] عن الإمام أبي منصور: أن القول بأنه كفر على الإطلاق خطأ ويجب البحث 
عن حقيقته» فإن كان في ذلك رد ما لزم في شرط الإيمان فهو كفرء وإلا فلا اه. 
اشام أن م نفك في اتح عن أصحاا بني على أن السحر لا بكو إلا تمن 
كفراً. ويأتي تحقيقه › وقدمنا في خطبة الكتاب تعداد أنواع السحر»› »> وتمام بیان ذلك في 
رسالتنا المسماة ة [سل الحسام الهندي لنصرة هولانا خالد النقشيندي]. قوله: (لسعيها 
ب أي لا بسبب اعتقادها الذي هو ردةء لأن المرتدة لا تقتل عندناء ومقابل لأصح ما 
في المنتقى أا لا تقتل بل تحبس وتضرب كالمرتدة» كما في الزيلمي. 
مَطْلَبٌ في آلمَرْقٍ بين أَلرْئدِيقٍ لتاقي وَالدَهْرِي وَالَمُلْجِدٍ 


'خوله: (وكذا الكافر بسبب الزندة قة) قال العلامة ابن كمال باشا في رسالته : الزنديق 
في لسان العرب يطلق على من ينفي الباري تعالى» وعلى من يثبت الشريك» وعلى من 
ينكر حكمته. والفرق بينه وبين ن المرتد العموم الوجهي لأنه قد لا يكون مرتداء كما لو 
كان زنديقاً أصلياً غير منتقل عن دين الإسلام» والمرتد قد لا يكون زتديقاًء كما لو 
تتضر أو رد وقد يكون مسلماً فيتزندق. وأما في اصطلاح الشرع فالفرق أظهرء 
لاعتبارهم فيه إبطال الكفر والاعتراف بنبرّة نبينا يك على ما في شرح المقاصد» لكن 
القيد الثاني في الرنديق الإسلامي بخلاف غيره. والفرق بين الزنديق والمنافق والدهري 
والملحد مع الاشتراك في إيطان الكفر: أن المنافق غير معترف ينبوة نبينا مك . والدهري 
كذلك مع إنكاره إسناد الحوادث إلى الصانع المختار سبحانه وتعالى . والملحد: وهو 
من مال عن الشرع القويم إلى جهة من جهات الكفرء من ألحد في الدين: حاد وعدل 
لا يشترط فيه الاعتراف بنبوة نبينا و ولا بوجود الصانع تعالى» ويبدا غارق الدهري 
او اع الك وبه فارق المنافق. ولا سبق الإسلام وبه فارق المرتد» 
فالملحد أوسع فرق الكفر حداً: : أي هو أعم من الكل اه. تاا 


قلت : کا اغا بهذا يكون مسلماً وقد يكون كافراً من الأصل . لا 
يشترط فيه الاعتراف بالنبوّة» وسيأتي عن الفتح تفصيره بمن لا يتدين بدين. 

ثم بين حكم الزنديق فقال: اعلم أنه لا يخلوء إما أن يكون معروفاً داعياً إلى 
الضلال أو لا. والثاني ما ذكره صاحب الهداية في التجنيس من أنه على ثلاثة أوجه: 
إما أن يكون زنديقاً من الأصل على الشركء أو يكون مسلماً فيتزندق» أو يكون ذمياً 
فيتزندق؛ فالأول يترك على شركه إن كان من العجم: أي بخلاف مشرك العرب فإنه لا 
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لا توبة له وجعله في الفتح ظاهر المذهب»› لكن في حظر الخانية الفتوى على أنه 
(إذا أخذ) الساحر أو الزنديق المعروف الداعي (قبل توبته) ثم تاب لم تقبل توبته 
ويقتل» ولو أخذ بعدها قبلت. وأفاد في السراج أن الخناق لا توبة له. وفي 
الشمني: الكاهن قيل كالساحر. وفي حاشية البيضاوي لمنلا خسرو: 


يترك. والثاني يقتل إن لم يسلم لأنه مرتد. وفي الثالك“ يترك على حاله لأن الكفر 
ملة واحدة اه. والأول: أي المعروف الداعي لا يخلو من أن يتوب بالاختيار ويرجع 
عما فيه قبل أن يؤخذ أو لا. والثاني يقتل دون الأول اه. وتمامه هناك. قوله: (لا توبة 
له) تصريح بوجه الشبهء والمراد بعدم التوبة أنها لا تقبل منه في نفي القتل عنه كما مر 
في ألسابٌ» ولذا نقل البيري عن الشمني بعد نقله اختلاف الرواية في القبول وعدمه أن 
الخلاف في حق الدنياء أما فيما بينه وبين الله تعالى فتقبل توبته بلا خلاف فهو. ونحوه 
في رسالة ابن كمال. قوله: (لكن في حظر الخانية الخ) استدراك على الفتح حيث لم 
يذكر هذا التفصيل. ونقل في النهر عن الدراية رواية في القبول وعدمه» ثم قال: وينبغي 
أن يكون هذا التفصيل عمل الروايتين اه. قوله: (المعروف) أي بالزندقة الداعي: أي 
الذي يدعو الناس إلى زندقته أهح. ١‏ 

فإن قلت: كيف يكون معروفاً داعياً إلى الضلالء وقد اعتير في مفهومه الشرعي 
أن يبطن الكفر؟ ‏ 

قلت: لا بعد فيهء فإن الزنديق يموه كفره ويروّج عقيدته الفاسدة» ويخرجها في 
الصورة الصحيحة» وهذا معنى إيطال الكفرء فلا ينافي إظهاره الدعوى إلى الضلال 
وكونه معروفاً بالإضلال اه. ابن كمال. قوله: (إن الخناق لا توبة له) أفاد بصيغة 
المبالغة أن من خئق مرة لا يقتل. قال المصنف قبيل الجهاد: ومن تكرّر الخنق منه في 
المصر قتل بهء وإلا لا اه ط. 

قلت: ذكر الخناق هنا استطرادي» لأن الكلام في الكافر الذي لا تقبل توبتهء 
والخناق غير كافر. | 

وإنما لا تقبل توبته لسعيه في الأرض بالفساد» ودفع ضرره عن العباد» ومثله 
فطاع الطرق. 


مدو 


مَطْلَبٌ ِي كاه وَالمَرَافٍ 
قوله: (الكاهن قل كالساحر) في الحديث «مَنْ اتی كَاهِناً أؤ عَرّافاً َصَدَّقَهُ يمَا 


(1) في ط (قوله وفي الثالث) كذا بالأصل المقابل على خط المؤلف. والمئاسب حذف «في» كالأول والثاني 
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الداعي إلى الإلحاد والإباحي كالزنديق: وفي الفتح: والمنافق الذي يبطن الكفر 


مول فَقَدْ كَفَرَ يمَا ازل عَلَى معو أخرجه أصحاب السئن الأربعة» وصححه الحاكم 
عن أبي هريرة. والكاهن كما في مختصر النهاية للسيوطي. من يتعاطى الخبر عن 
الكائنات في المستقبل ويدعي معرفة الأسرار. والعراف: المنجم. وقال الخطابي: هو 
الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق والضالة ونحوهما اه. 

والحاصل أن الكاهن من يدعي معرفة الغيب بأسباب وهي مختلفة» فلذا انقسم إلى 
أنواع متعددة كالعراف» والرمالء والمنجم: وهو الذي يخبر عن المستقبل بطلوع النجم 
وغروبه» والذي يضرب الحصى والذي يدعي أن له صاحباً من الجن يخبره عما 
سيكون» والكل مذموم شرعاًء محكوم عليهم وعلى مصدقهم بالكفر. وفي البزازية : 
يكفر بادعاء علم الغيب وبإتيان الكاهن وتصديقه. وفي التاترخانية: يكفر بقوله أنا أعلم 
المسروقات أو أنا أخبر عن إخبار الجن إياي اه. 

قلت: فعلى هذا أرباب التقاويم من أنواع الكاهن لادعائهم العلم بالحوادث 
الكائنة . وأما ما وقع لبعض الخواص كالأنبياء والأولياء بالوحي والإلهام فهو بإعلام من 
الله تعالى فليس مما نحن فيه اه. ملخصاً من حاشية نوح من كتاب الصوم. 

مَطْلّبٌ في دَعْوَى عِلْم آلمَِبٍ 

قلت: وحاصله أن دعوى علم الغيب معارضة لنص القرآن فيكفر بهاء إلا إذا 
أسند ذلك صريحاً أو دلالة إلى سبب من الله تعالى كوحي أو إلهام» وكذا لو أسنده إلى 
أمارة عادية بجعل الله تعالى. قال صاحب الهداية في كتابه [ختارات النوازل]: وأما علم 
النجوم فهو في نفسه حسن غير مذموم» إذ هو قسمان: حسابي وإنه حق وقد نطق به 
الكتاب» قال تعالى: «الشَّمْسٌُ وَالْقَمَرُ يحُسْبَانِ4 [الرحمن: ]٠‏ أي سيرهما بحسبان. 
واستدلالي بسير النجوم وحركة الأفلاك على الحوادث بقضاء الله تعالى وقدره» وهو 
جائز كاستدلال الطبيب بالئبض على الصحة والمرض» ولو لم يعتقد بقضاء الله تعالى 
أو ادعى علم الغيب بنفسه يكفر اه. وتمام تحقيق هذا المقام يطلب من رسالتنا: [سلي 
الحسام الهندي]. قوله: (الداعي إلى الإلحاد) قدمنا عن ابن كمال بيانه. قوله: 
(والإباحي) أي الذي يعتقد إباحة المحرمات وهو معتقد الزنادقة. ففي فتاوى قارئ 
الهداية : الزنديق هو الذي يقول ببقاء الدهر ويعتقد أن الأموال والحرم مشتركة اه. وفي 
رسالة ابن كمال عن الإمام الغزالي في كتاب [التفرقة بين الإسلام والزندقة] ومن جنس 
ذلك ما يدعيه بعض من يدعي التصوّف أنه بلغ حالة بينه وبين الله تعالى أسقطت عنه 


.)1۳۹( ۲۰۹/۱ واين ماجه‎ )۱۳۵(۲٤۲ /۱ والترمذي‎ )۳۹۰٤( ۲۲۰ /۴ وأبو دارد‎ ٤٨۸/۲ أخرجه أحمد‎ )١( 


لمانا كتاب الحهاد/ باب المرتد 


ويظهر الإسلام كالزنديق الذي لا يتدين بدين » وكذا من علم أنه ينكر في الباطن 
بعض الضروريات كحرمة الخمر ويظهر اعتقاد حرمته» وتمامه فيه. وفيه: يكفر 


الصلاة وحلّ له شرب المسكر والمعاصي وأكل مال السلطانء قهذا ما لا أشك في 
وجوب قتله» إذ ضرره في الدين أعظم ؛ ريفخ به باب من الإباحة لا ينسد؛ وضرر هذا 
فوق ضرر من يقول بالإباحة مطلقاًء فإنه يمتنع عن الإصغاء إليه لظهور كفره. أما هذا 
فيزعم أن لم يرتكب إلا تخصيص عموم التكليف بمن ليس له مثل درجته في الدين؛ 
ويتداعى هذا إلى أن يدعي .كل فاسق مثل حاله اه. ملخصاً. 
مَطْلَبُ في أهل آلأَهْوَاءِ إا َرَت بِدَعَنُهُمْ 

وفي «نور العين» عن التمهيد: أهل الأهواء إذا ظهرت بدعتهم بحيث توجب 
الكفر فإنه يباح قتلهم جميعاً إذا لم يرجعوا ولم يتوبواء وإذا تابوا وأسلموا تقبل توبتهم 
جميعاً إلا الإباحية والغالية والشيعة من الروافض والقرامطة والزنادقة من الفلاسفة لا تقبل 
توبتهم بحال من الأحوالء ويقتل بعد التوبة وقبلهاء لأنهم لم يعتقدوا بالصانع تعالى 
حتى يتوبوا ويرجعوا إليه. وقال بعضهم: إن تاب قبل الأخذ والإظهار تقبل توبته؛ وإلا 
فلاء وهو قياس قول أبي حنيفة» وهو حسن جدّاً: فأما في بدعة لا توجب الكفر فإنه 
يجب التعزير بأيّ وجه يمكن أن يمنع من ذلك فإن لم يمكن بلا حبس وضرب يجوز 
حبسه وضربه» وكذا لو لم يمكن المنع بلا سيف إن كان رئيسهم ومقتداهم جاز قتله 
سياسة وامتناعاً. والمبتدع لو له دلالة ودعوة للناس إلى بدعته ويتوهم منه أن ينشر 
البدعة وإن لم يحكم بكفره ٠ء‏ جاز للسلطان قتله سياسة وزجراً: لأن فساده أعلى وأعمٍ 
حيث يؤثر في الدين. والبدعة لو كانت كفراً يباح قتل أصحابها عامّاء ولو لم تكن كفراً 
يقتل معلمهم ورئيسهم زجراً وامتناعاً اه. قوله: (الذي لا يتدين بدين) يحتمل أن يكون 
المراد به الذي لا يستقر عى دين» أو الذي يكون اعتقاده خارجاً عن جميع الأديان. 
والثاني هو الظاهر من كلامه الذي سنذكره عنهء وقدمنا عن رسالة ابن كمال تفسيره 
شرعاً بمن يبطن الكفر وهذا أعم. قوله : (وتمامه فيه) أي ذ في الفتح حيث قال: وجب 
أن يكون حكم المنافق في عدم قبولنا توبته كالزنديق» لن ذلك في الزنديق لعدم 
الاطمئنان إلى ما بظهر من التوية إذا كان يخفي كفره الذي هو عدم اعتقاده دیا والمنافق 
مثله في الإخفاء . وعلى هذا فطريق العلم بحاله إما بأن يعثر بعض الناس عليه أو يسرّه 
إلى من أمن إليه اه. 

مَطْلَبٌ : حُكُمُ ألدَرُوز وَالمبَاَة وَالنْصِيرِيّةِ وآلإِسْمَاعِيلِيّة 

تنبيه: يعلم نما هنا حكم الدروز والتيامنة» فإنهم في البلاد الشامية يظهرون 

الإسلام والصوم والصلاة مع أعهم يعتقدون تناسخ الأرواحء وحلّ الخمر والزناء وأن 


كتاب الجهاد/ باب المرتد PAY‏ 
الساحر بتعلمه وفعله اعتقد تحريمه أو لا ويقتل انتهى؛ لكن في حظر الخانية: لو 


الألوهية هية تظهر في شخص بعد شخص› الحشر والصوم والصلاة والحجء ويقولون 
المسمى به غير المعنى المرادء ويتكلمون في جناب نبينا يق كلمات فظيعة . وللعلامة 
المحقق عبد الرحمن العمادي فيهم فتوى مطولة» وذكر فيها أنهم ينتحلون عقائد النصيرية 
والإسماعيلية الذين يلقبون بالقرامطةء والباطنية الذين ذكرهم صاحب المواقف. ونقل 
عن علماء المذاهب الأربعة أنه لا يحل إقرارهم في ديار الإسلام بجزية ولا غيرهاء ولا 
الام ب وفيهم فتوى في الخيرية أيضاً فراجعها. 


مَطْلَبٌ : لَه من لا تفيل ويه 


والحاصل أنهم يصدق عليهم اسم الزنديق والمنافق والملحد. ولا يخفى أن 
إقرارهم بالشهادثين مع هذا الاعتقاد الخبيث لا يجعلهم في حكم المرتد لعدم التصديقء 
ولا يصح إسلام أحدهم ظاهراً إلا بشرط التبري عن جميع ما يخالف عن الإسلامء لأنهم 
يدعون الإسلام وية يقرّون بالشهادتين وبعد الظفر بهم لا تقبل توبتهم أصلا. وذكر في 
التاترخانية أنه ستل فقهاء سمرقند عن رجل يظهر الإسلام والإيمان ثم أقرٌّ بأني كنت 
أعتقد مع ذلك مذهب القرامطة وآدعو إليه والآن تبت ورجعت وهو يظهر الآن ما كان 
يظهره قبل من الإسلام والإيمان. قال أبو عبد الكريم بن محمد: قتل القرامطة 
واستتصالهم فرض . وأما هذا الرجل الواحد» فبعض مشايخنا قال: يتغفل ويقتل: أي 
تطلب غفلته في عرفان مذهبه. وقال بعضهم: يقتل بلا استغفال» لأن من ظهر منه ذلك 
ودعا الناس لا يصدق فيما يدعي بعد من التوبة» ولو قبل منه ذلك لهدموا الإسلام 
وأضلوا المسلمين من غير أن تمكن قتلهمء وأطال في ذلك» وتقل عدة فتاوى عن 
أئمتنا وغيرهم بنحو ذلك» لكن تقدم اعتماد قبول التوبة قبل الأخذ لا بعده. قوله: 
(لكن في حظر الخانية) أي في كتاب الحظر والإباحة منها والاستدراك على قول الفتح 
أولا: أي أو لم يعتقد تحريمه. وقدمنا أنه في الفتح نقل ذلك عن أصحابناء وأنه اختار 
أنه لا يكفر ما لم يعتقد ما يوجب الكفر لكنه يقتل؛ ولعل ما نقله عن الأصحاب مبني 
على أن السحر لا يتم إلا بما هو كفرء كما يفيده قوله تعالى : وما يُعَلَّمَانِ مِنْ أَحَدٍ 
حى يَقُولَا إِنْمَا نَحْنُ فِْنَةٌ فلا تَكْمُرْ» [البقرة: ]٠١7‏ وعلى هذا فغير المكفر لا يسمى 
2 و هي 1 المراد بالساحر غير المشعوذ ولا صاحب 
العللسم ولا من يعتقد الإسلام: أي بأن لم يفعل أو يعتقد ما ينافي الإسلام» ولذا قال 
هنا: ولا يعتقدهء فقد علم أنه يسمى ساحراً ما لم يعتقد أو يفعل ما هو كفرء والله 
سبحانه أعلم . 


نا 


AA‏ كتاب الجهاد/ باب المرتد 
استعمله للتجربة والامتحان ولا يعتقده: لا يكفرء وحيئئذ فالمستثنى أحد عشر. 


(و) اعلم أن (كل مسلم ارئدٌ فإنه يقثل إن لم يتب إلا) جماعة (المرأة 
والخنثى. ومن إسلامه تبعاً» والصبي إذا أسلمء والمكره على الإسلامء ومن ثبت 
مَطْلَبٌّ : لَه مَن لا يِفَل إِذَا ارد 

قوله: (فالمستثنى أحد عشر) أي من قوله: «وكل مسلم ارتد؟ فتوبته مقبولة إلا 
أحد عشر: من تكررت ردته» وسابٌ النبيّ يله وسابٌ أحد الشيخين» والساحرء 
والزنديق» والخناق؛ والكاهن» والملحد» والإباحي» والمناققء ومنكر بعض 
الضروريات باطناً اح . 

قلت: لكن الساحر لا يلزم أن يكون مرتداً بأن يكون مسلماً أصليّاً فعلى ذلك فإنه 
يقتل ولو كافراً كما مرء والخناق غير كافرء وإنما يقتل لسعيه بالفساد كما قدمتاه. وأما 
الزنديق الداعي والملحد وما بعده فيكفي فيه إظهاره للإسلام وإن كان كافراً أصلياء 
فعلم أن المراد بيان جملة من لا تقبل توبته سواء كان مسلماً ارتد أو لم يرتدء أو كان ' 
كافراً أصليًاً؛ وعليه فكان المناسب ذكر قطاع الطريق» وكذا أهل الأهواء كما مر عن 
التمهيد» وكذا العواني كما مر في باب التعزير» وكذا كل من وجب عليه حدّ زنا أو 
سرقة أو قذف أو شرب. وأما ذكر سابٌ النبي ية أو أحد الشيخين فقد علمت ما فيه. 
قوله: (المرأة) يستثنى منها المرتدة بالسحر كما مرء وهو الأصح كما في البحر. قوله: 
(والخنثى) أي المشكل فإنه إذا ارتد لم يقتل ويحيس ويجبر على الإسلام. بحر عن 
التاترخانية. قوله: (ومن إسلامه تبعً) صوابه تبع اح . قال في البحر عن البدائع : صبي 
از لماك ی بتكم ا ای و ول مل مسا رار اسان ب 
البلوغ لا يقتل لانعدام الردة منه» إذ هي اسم للتكذيب بعد سابقة التصديق» ولم يوجد 
منه التصديق بعد البلوغ» حتى لو أقر بالإسلام ثم ارتد: يقتل» ولكنه في الأولى يحبس 
لأنه كان له حكم الإسلام قبل البلوغ تبعاًء والسحكم في أكسابه كالحكم في أكساب 
المرتد لأنه مرتد حكماً اه. قوله: (والصبي إذا أسلم) أي استقلالاً بنفسه لا تبعاً 
لأبويه» وإلا فهو المسألة المارة» وأطلق عدم قتله فشمل ما بعد البلوغ . ففي البحر: لو 
بلغ مرتداً لا يقتل استحساناً لقيام الشبهة باختلاف العلماء في صحة إسلامه» وسيأتي 
الكلام في إسلامه وردته. وبقي مسألة أخرى ذكرها ة في البحر والقتح عن المبسوطء 
وهي ما لو ارتدٌ الصبيّ في صغره. ا أي قبل 
أن يقر بالإسلام . قوله: (والمكره على الإسلام) لأن الحكم بإسلامه من حيث الظاهرء 
لأن قيام السيف على رأسه ظاهر في عدم الاعتقاد فيصير شبهة في إسقاط القتل. فتح» 
وفيه بعد نقله هذه المسائل عن المبسوط› قال : وفي كل ذلك يجبر على الإسلام؛: ولو 


كناب الجهاد/ ياب المرتد ۳A۹‏ 


إسلامه بشهادة رجلين ثم رجعا) زاد في الأشباه: ومن ثبت إسلامه بشهادة رجل 
وامرأتين. انتهى . 

ولو شهد نصرانيان على نصراني: أنه أسلم وهو ينكر لم تقبل شهادتهماء 
وقيل تقبل ؛ ولو على نصرانية قبلت اتفاقاء وتمامه في اخر كراهية الدرر. ويلحق 
بالصبي من ولدته المرتدة بيننا إذا بلغ مرتداًء والسكران إذا أسلمء وكذا اللقيط 
لأن إسلامه حكمي لا حقيقي» وقيد في الخانية وغيرها المكره بالحربي. أما 
الذمي المستأمن فلا يصح إسلامه . انتهى» لكن حمله المصنف في كتاب الإكراه 
على جواب القياس . وفى الاستحسان يصح › فليحفظ. وحينئل فالمستثنى أربعة 


a 


سر . 


قتله قاتل قبل أن يسلم لا يلزمه شيء. قوله: (ثم رجعا) لأن الرجوع شبهة الكذب في 
الشهادة. قوله: (ومن ثبت إسلامه بشهادة رجل وامرأتين) هذا على رواية النوادر كما 
ستراه. ح. قوله: (وقيل تقبل) يوهم أن المسألة الأولى اتفاقية وليس كذلك» ويمكن 
إرجاعه للمسألتين في . قوله: (ولو على نصرانية قبلت اتفاقاً) لأن المرتدة لا تقتل» 
بخلاف المرتد ولكنها تجبر على الإسلام» وهذا كله قول الإمام. وفي النوادر: تقبل 
شهادة رجل وامرأتين على الإسلام وشهادة نصرانيين على نصراني أنه أسلم» وهذا هو 
الذي في آخر كراهية الدرر كما في ح. واعتمد قاضيخان قول الإمام بعدم القتل بشهادة 
النساء وإن كان يجبر على الإسلام» لأن أي نفس كانت لا تقتل بشهادة النساء. ط عن 
نوح أفندي. قوله: (من ولدته المرندة بيننا) لأنه يجبر على الإسلام كأمه» لكنه لا يقتل» 
كمن كان إسلامه تبعاً لأبويه ولم يصف الإسلام فبلغ كافراً كما مرء وقوله: #بينناء أي 
المسلمين غير قيد لما سيأتي من أن الزوجين لو ارتدًا معاً فولدت ولداً يمبر بالضرب 
على الإسلام وإن حبلت به ثمة. قوله: (والسكران إذا أسلم) يعني فإن إسلامه يصحء 
فإن ارتد لا يقتل كالصبيّ» العاقل إذا ارتد. بحر عن التاترخانية. 

قلت: أي إن ارتد بعد صحوه لا يقتل لأن في إسلامه شبهة. قوله: (لأن إسلامه 
حكمي) أي بتبعية الدار كما سيأتي في بابه. قوله: (وفي الاستحسان يصح) وهو 
المعمول به. رملي. وهو الصواب. طء عن بعض العلماء. 

قلت: ووجهه أن الحربي إنما يقاتل على الإسلام أصالة فلا يتأتى فيه قياس 
واستحسان» بخلاف الذمي فإنه بعد التزام الذمة لا يقاتل عليهء فالقياس أن لا يصح 
إسلامه بالإكراه: كما لا تصح ردة المسلم به. وفي الاستحسان يصح.ء لكن لو ارتد لا 
يقتل وتقدم وجهه. قوله: (فالمستثنى أربعة عشر) لأن المكره تحته ثلاثة : الحربي والذمي 
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العدول بل (لأن إنكاره توبة ورجوع) يعني فيمتنع القتل فقط . وتثبت بقية أحكام 
المرتد كحبط عمل وبطلان وقف وبينونة زوجة لو فيما تقبل توبته» وإلا قتل 
كالردة يسبه عليه الصلاة والسلام كما مر. أشباه. زاد في البحر: وقد رأيت من 
يغلط في هذا المحل وأقرّه المصنف» وحيتئذ فالمستثتى أربعة عشر. وفي شرح 
الوهبانية للشرنبلالي: ما يكون كفراً اتفاقاً: يبطل العمل والنكاح وأولاده أولاد 


زناء وما فيه خلاف يؤمر بالاستغفار 


والمستأمن» وشهادة نصرانيين على نصراني أو نصرانية صورتان» والباقي ظاهر. قوله: 
(لأن إنكاره توبة ورجوع) ظاهره ولو بدون إقرار بالشهادتين؛ وهو ظاهر قول المتون أول 
الباب وإسلامه أن يتبرأ عن الأديان حيث لم يذكر والإقرار بالشهادتين. ويحتمل أن يكون 
المراد الإنكار مع الإقرار ببماء ويؤيده ما في كافي الحاكم» وإذا رفعت المرتدة إلى 
الإمام فقالت: ما ارتددت وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء كان هذا توبة 
منها اه. تأمل . ثم رأيت في البيري على الأشباه قال: كون مجرد الإنكار توبة غير مراد بل 
ذلك مقيد بثلاثة قيود. قال في الذخيرة عن بشر بن الوليد: إذا جحد المرتد الردة وأقرٌ 
بالتوحيد وبمعرفة رسول الله ية وبدين الإسلام فهذا منه توبة اه. قوله: (كحبط عمل) 
يأتي الكلام عليه . قوله: (وبطلان وقف) أي الذي وقفه حال إسلامه» سواء كان على قربة 
ايتداء أو على ذريته ثم على المساكين لأنه قربة ولا بقاء لها مع وجود الردة» وإذا عاد 
مسلماً لا يعود وقفه إلا بتجديد منهء وإذا مات أو قتل أو لحق كان الوقف ميراثاً بين 
ورئته. بحر عن الخصاف. قوله: (وبينونة زوجة) وتكون قسخاً عندهما. وقال محمد: 
فرقة بطلاق ولو هي المرتدة فبغير طلاق إجماعاً ثم إذا تاب وأسلم ترتفع تلك البينونة. 
بيري عن شرح الطحاوي. وأقره السيد أبو السعود في حاشية الأشباه. 

قلت: والظاهر أن قوله ترفع أصله هلا ترتفع» فسقطت لفظة «لا النافية من قلم 
الناسخ» وإلا فهو مخالف لفروعهم الكثيرة المقررة في باب نكاح الكافر وغيره» 
المصرحة بلزوم تجديد النكاح» ومنها ما يأتي قريباً؛ وصرح في البحر عن العناية أن 
البينونة لا تتوقف على إسلامه كبطلان وقفه فإنه لا يعود صحيحاً بإسلامه. تأمل . قوله: 
(لو فيما تقبل توبته) شرط في قوله السابق: «فيمتنع القتل» ط . قوله: (كما مر) قدمنا ما 
فيه. قوله: (وقد رأيت من يغلط في هذا المحل) أي حيث فهم أن الشهادة لا تقبل 
أصلاً حتى في بقية الأحكام المذكورة. قوله: (فالمستثنى أربعة عشر) صوابه خمسة 
عشرء لأن هذا زائد على ما تقدم. والوجه فيه أنه لم يتب حقيقة وإنما حكماً بجعل 
إنكاره توبة فهو داخل في المسلم الذي ارتد ولم يتب ط. قوله: (وأولاده أولاد زنا) 
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والتوبة وتجديد التكاح (ولا يترك) المرتدٌ (على ردته بإعطاء الجزيةء ولا بأمان 
مؤقتء ولا بأمان مؤبدء ولا يجوز استرقاقه بعد اللحاق) بدار الحربء بخلاف 
المرتدة. خانية (والكفر) كله (ملة واحدة) خلافاً للشافعي . 


(فلو تنصر يبودي أو عكسه ترك على حاله) ولم يجبر على العود (ويزول 
ملك المرتد عن ماله زوالا موقوفاًء فإن أسلم عاد ملكهء وإن مات أو قتل على 
ردته) أو حكم بلحاقه (ورث كسب إسلامه وارثه المسلم) 


كذا في فصول العمادي؛ لكن ذكر في [نور العين] ويجدد بينهما النكاح إن رضيت 
زوجته بالعود إليه وإلا فلا تجيرء والمولود بينهما قبل تجديد النكاح بالوطء بعد الردة 
يشبت نسبه منه» لکن يكون زنا اه. 

قلت : ولعل ثبوت النسب لشبهة الخلاف فإنها عند الشافعى لا تبين منه. تأمل . 
قوله: (والتوبة) أي تجديد الإسلام. قوله: (وتجديد التكاح) أي احتياطاً كما في الفصول 
العمادية. وزاد فيها قسماً ثالثاً فقال: وما كان خطأ من الألفاظ ولا يوجب الكفر فقائله 
يقر على حالهء ولا يؤمر بتجديد النكاح» ولكن يؤمر بالاستغفار والرجوع عن ذلك. 
وقوله احتياطاً: أي يأمره المفتي بالتجديد ليكون وطزه حلالا باتفاق» وظاهره أنه لا 
يحكم القاضي بالفرقة بينهماء وتقدم أن المراد بالاختلاف ولو رواية ضعيفة ولو في غير 
المذهب. قوله: (بخلاف المرتدة) أي فإنها تسترق بعد اللحاق بدار الحرب وتجبر على 
الإسلام بالضرب والحبس ولا تقتل» كما صرح به في البدائع؛ ولا يكون استرقاقها 
مسقطاً عنها الجبر على الإسلام كما لو ارتدت الأمة ابتداء فإنها تجبر على الإسلام. 
بحر. قوله: (ويزول ملك المرتد الخ) أي خلافاً لهما. وفي البدائع : لا خلاف أنه إذا 
أسلم فأمواله باقية على ملكهء وأنه إذا مات أو قتل أو لحق: تزول عن ملكهء وإنما 
الخلاف فى زوالها ببذه الثلاثة مقصوراً على الحال عندهما ومستنداً إلى وقت وجود 
الردة ا الثمرة في تصرفاته » فعندها نافذة قبل الإسلام» وعنده موقوفة لوقوف 
أملاكه اه. قيد بالملك لأنه لا توقف فى إحباط طاعته وفرقة زوجته وتجديد الإيمان» 
فإن الارتداد فيها عمل عملهء كذا في العناية. وتقدم أن من عباداته التي بطلب وقفه 
وأنه لا يعود بإسلامه» وكذا لا توقف في بطلان إيجاره واستئجاره ووصيته وإيصائه 
وتوكيله ووکالته» وتمامه في البحر. 

قلت : ويستشنى من فرقة الزوجة ما لو ارتدا معاء فإنه يبقى النكاح كما صرح به في 
العناية . وفي البحر: وأفاد أن الكلام في الحرء ولذا قال في الخانية : وتصرف المكاتب 
في ردته نافذ في قولهم . زاد في النهر عن السراج: وكسبه حال الردة لمولاه. قوله: (فإن 
أسلم الخ) جملة مفسرة لما قبلها ط. قوله: (ورث كسب إسلامه وارثه المسلم) أشار إلى 
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ولو زواحته بشرط العدة. زيلعى (بعد قضاء دين إسلامهء وكسب ردته فيء بعد 
قضاء دين ردته) وقالا: ميراث أيضاً ككسب المرتدة 


أن المعتبر وجود الوارث عند الموت أو القتل أو الحكم باللحاق» وهو رواية محمد عن 
الإمام» وهو الأصحء وروى عنه اعتبار وقت الردة» وروى اعتبارهما معاً؛ فعلى الأصح 
لو كان له ولد كافر أو عبد يوم الردة فعتق أو أسلم بعدها قبل أحد الثلاثة ورئهء وكذا لو 
ولد من علوق حادث بعدها إذا كان مسلماً تبعاً لأمه بأن علق من أمة مسلمةء وتمامه فى 
البحر» لكن قوله أو الحكم باللحاق خلاف الأصحء فإن الأصح وهو ظاهر الرواية اعتبار 
وجود الوارث عند اللحاق؛ وروى عند الحكم به كما في شرح السير الكبير. قوله: (ولو 
زوجته) لأنه بالردة كأنه مرض مرض الموت لاختياره سبب المرض بإصراره على الكفر 
مختاراً حتى قتل . نهر . قوله: (يشرط العدة) قال فى النهر هذا يقتضى أن غير المدخول بها 
لتر لصيرورها بالردة ألخننية» وليشت للردة موتا حقيقيا ه بدليل أن المدخول إِنَما تعد 
بعد موته بالحيض لا بالأشهرء فلا تتنهض سبباً للإرث» والإرث وإن استند إلى الردة لكن 
يتقرر عند الموت . هذا حاصل ما في القتح اه. كوله: (بعد قضاء دين إسلامه الخ) هذا: 
أعني قضاء دين إسلامه من كسب الإسلام» ودين الردة من كسبهاء رواه زفر عن الإمام. 
وروى أبو يوسف عنه أنه من كسب الردة» إلا أن لا يفي فيقضي الباقي من كسب 
الإسلام. وروى الحسن عنه أنه من كسب الإسلامء إلا أن لا يفي فيقتضي الباقي من 
كسب الردة. قال في البدائع والولوالجية: وهو الصحيح» لأن دين الميت إنما يقضي من 
ماله وهو كسب إسلامه؛ فأما كسب الردة فلجماعة المسلمينء فلا يقتضي منه الدين إلا 
لضرورة فإذا لم يف تحققت. نهر . فما في المتن تبعاً للكنز ضعيف كما في البحر. 

قلت: لكن الحكم عليه بالضعف غير مسلّمء فإنه جرى عليه أصحاب المتون 
كالمختار والوقاية والمواهب والملتقى» وهي موضوعة لتقل المذهب كما صرحوا به. 

تنبيه : في القهستاني : هذا إذا كان له كسبانء وإلا قضى مما كان بلا خلافء وهذا 
أيضاً إذا ثبت الدين بغير الإقرار وإلا ففي كسب الردة. قوله: (وكسب ردته فيء) أي 
للمسلمين فيوضع في بيت المال. قهستاني. والمراد ما اكتسبه قبل اللحاق. أما ما 
اكتسبه في دار الحرب فهو لابنه الذي ارتدٌ ولحق معه إذا مات مرتداً لأنه اكتسبه وهو 
من أهل الحرب وهم يتوارثون فيما بينهم» فلو لحق معه ابن مسلم ورث كسب إسلامه 
فقطء وتمامه في شرح السير. قوله: (وقالا ميراث أيضاً) لأن زوال ملكه عندهما 
مقصور على الحال كما مر. قوله: (ككسب المرتدة) فإنه لورثتهاء ويرثها زوجها 
المسلم إن ارتدت وهي مريضة لقصدها إيطال حقهء وإن كانت صحيحة لا يرثهاء لأنها 
لا تقتلء فلم يتعلق حقه بمالها بالردة» بخلاف المرتد. 
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(وإن حكم) القاضي (بلحاقه عتق مدبره) من ثلث ماله (وأم ولده) من كل ماله 
(وحل دينه) وقسم ماله ويؤدي مكاتبه إلى الورثةء والولاء للمرتد لأنه المعتق. 
بدائع . وينبغي أن لا يصح القضاء به إلا في ضمن دعوى حق العبد. نهر 


والحاصل أن زوجة المرتد ترث منه مطلقاً وزوج المرتدة لا يرثهاء إلا إذا ارتدت 
وهي مريضة. بحر. . وسيأتي أيضاً. قوله : (وإن حكم بلحاقه) كان الأولى للمصنف أن 
يذكر الحكم باللحاق أولا كما عبر الشارح ويقول: وعتق مدبره الخ» > عطفاً على ورث 
لئلا يوهم اختصاص العتق بالحكم باللحاق وإن كان يفهم منه أن الموت والقتل مثله 
فإنه تطويل بلا فائدة» كما أفاده ح. قوله: (من ثلث ماله) الظاهر أن المراد به كسب 
الإسلام ح. وبه جزم ط بناء على ما مر من الصحيح . قوله: (وحل دينه) لأنه باللحاق 
صار من أهل الحرب وهم أموات في حق أحكام الإسلام فصار كالموت. إلا أنه لا 
يستقرٌ لحاقه إلا بالقضاء لاحتمال العود. وإذا تكرر موته تثبت الأحكام المتعلقة به كما 
ذكر. نهر. قوله: (ويؤدي مكاتبه) أي يؤدي بدل كتابته. قوله : (والولاء للمرتد) أي 
لورثته ابتداء فيرثه الحصبة بنئفسهء» ا ثة فإنه يدخل فيه الإناث ط. 
قوله: (وينبغي الخ) اعلم أن بعضهم لا يشترط القضاء باللحاق» بل يكتفي بالقضاء 
بحكم من أحکامه» وعامتهم على أنه يشترط القضاء به سابقاً على القضاء بالأحكام. 
أفاده ذ فى المجتبى ونحوه ف في الفتح . وظاهره أن القضاء باللحاق قصداً صحيح » وينبغي 
أن ليمع الات شمن دعوى ی ا لأن اللحاق كالموت» ويوم الموت لا 
يدخل تحت القضاءء فينبغي أن لا يدخل اللحاق تحت القضاء قصداً. بحر 


قال في النهر: وأقول ليس معنى الحكم بلحاقه سابقاً على هذه الأمور: أن يقول 
ابتداء حكمت بلحاقه» بل إذا ادعى مدبر مثلاً على وارثه أنه لحق بدار الحرب مرتداًء 
وأنه عتق بسببه وثيت ذلك عند القاضي حكم أولا بلحاقه ثم يعتق ذلك المدبر كما 
يعرف ذلك من كلامهم اه. ونحوه في شرح المقدسي . 

والحاصل: أن ما في المجتبى من الخلاف معناه أنه لو حكم القاضي بعتق 
المدبر يكفي عند البعض لثبوت اللحاق ضمناء وأما عند العامة فلا بد من حكمه أولا 
باللحاق لأنه السبب» وفي كونه في حكم الموت خلاف الشافعي» فلشبهة الخلاف لا 
بد من الحكم به أولا ثم بالعتق» وليس المراد أنه يحكم باللحاق قبل دعوى المدبر مثلا 
حتى يرد ما قاله في البحرء فقول الشارح: «إلا في ضمن دعوى حق العبد؟ معناه أن 
يسبق دعوى حق العبد» فيحكم به أولا ثم بما ادعاه العبد لأنه الذي في النهرء وليس 
المراد أنه يكتفي عن الحكم به بالحكم يما ادعاه ليثبت الحكم باللحاق في ضمن 
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(و) اعلم أن تصرفات المرتد على أربعة أقسام» ف (ينفذ منه) اتفاقاً ما لا يعتمد 
تمام ولاية» وهي حمس : (الاستيلادء والطلاقء وقبول الهبة» وتسليم الشفعة» 


والححر على عبده) الماذون: (ويبطل منه) اتفاقاً ما يعتمد الملة وهي هس : 
(التكاح › والذبيحةء والصيدء والشهادةء 


الحكم الأول فافهم. قوله: (واعلم الخ) بيان لتصرفه حال ردته بعد بيان حكم أملاكه 
قبل ردّته. بحر. قوله: (على أربعة أقسام) نافذ اتفاقاً. باطل اتفاقاًء موقوف اتفاقأًء 
موقوف عنده نافذ عندهما ط. قوله: (ما لا يعتمد تمام ولاية) قال الزيلعي: لأا لا 
تستدعي الولاية ولا تعتمد حقيقة الملك حتى صحت هذه التصرفات من العبد مع 
قصور ولايته اه ط . قوله: (الاستيلاد) صورته: إذا جاءت بولد» فادعاه» ثبت نسبه منه 
ويرث ذلك الولد مع ورثته» وتصير أم ولد له» بحر. ط. قوله: (والطلاق) أي 
ما دامت في العدةء لأن الحرمة بالردة غير متأبدة لارتفاعها بالإسلام فيقع طلاقه عليها 
في العدة» بخلاف حرمة المحرمية فإنها لا غاية لها فلا يفيد لحقق الطلاق فائدة. فتح. 
من باب نكاح الكافر. وقدمنا هناك عن الخانية أن طلاقه إنما يقع قبل لحوقه» فلو لحق 
بدار الحرب فطلق امرأته لا يقع إلا إذا عاد مسلماً وهي في العدةء فطلقها. 

وأورد أنه كيف يتصور طلاقه وقد بانت بردته. وأجيب بأنه لا يلزم من وقوع 
البينونة امتناع الطلاق» وقد سلف أن المبانة يلحقها الصريح في العدة. بحر: أي ولو 
كان الواقع بذلك الصريح بائناً كالطلاق الثلاث أو على مالء وكذا لو قال أنت طالق 
بائن» وأما قولهم إن البائن لا يلحق البائن فذاك إذا أمكن جعله إخباراً عن الأول؛ حتى 
لو قال أبنتك بأخرى يقع كما تقدم في الكنايات» فافهم. قوله: (وتسليم الشفعة 
والحجر) قال في البحر: ولا يمكن توقف التسليم لأن الشفعة بطلت به مطلقاً. وأما 
الحجر فيصح بحق الملك» فبحقيقة الملك الموقوف أولى اه. 

قلت: ومفهومه أن له قبل إسلامه الأخذ بالشفعة. والذي في شرح السير أن ذلك 
قول حمد. وفي قول أبي حنيفة: لا شفعة له حتى يسلمء فلو لم يسلم ولم يطلب 
بطلت شفعته لتركه الطلب. بعد التمكن بأن يسلم. قوله: (ما يعتمد الملة) أي ما يكون 
الاعتماد في صحته على كون فاعله معتقداً ملة من الملل ط: أي والمرتد لا ملة له 
صل لأنه لا يقر على ما انتقل إليهء وليس المراد ملة سماوية لثلا يرد النكاح»ء فإن 
نكاح المجوسي والوثني صحيح ولا ملة لهما سماوية» بل المراد الأعم. قوله: 
(النكاح) أي ولو لمرتدة مثله. قوله: (والذبيحة) الأولى والذبح لأنه من التصرفات. 
قوله : (والصيد) أي بالكلب والبازي ومثله الرمى. بحر. قوله: (والشهادة) أي أداوهاء 
لا تحملهاط. وذكن فى الأقنياء عن شنهافات الولؤالجية آنه يطل ما روا لكر خرن 
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والإرث» ويتوقف منه) اتفاقاً ما يعتمد المساواةء وهو (المفاوضة) أو ولاية 
متعدية (و) هو (التصرف على ولده الصغير. و) يتوقف منه عند الإمام وينفذ 
عندهما كل ما كان مبادلة مال بمال أو عقد تبرّع ك (المبايعة) والصرف والسلم 
(والعتق والتدبير والكتابة والهبة) والرهن (والإجارة)) والصلح عن إقرار وقبض 
الدين» لأنه مبادلة حكمية (والوصية) وبقي أمانه وعقله ولا شك في بطلائهما. 
وأما إيداعه واستيداعه والتقاطه ولقطته فينبغي عدم جوازها. نہر (إن أسلم نفذ» 


الحديث» فلا يجوز للسامع منه أن يرويه عنه بعد ردته أه. ولكن كلامنا فيما فعله في 
ردته وهذا قبلها. قوله: (الإرث) فلا يرث أحداً ولا يرثه أحد مما اكتسبه في ردّته» 
بخلاف كسب إسلامه فإنه يرثه ورثته كما مر لاستناده إلى ما قبلها فهو إرث مسلم من 
مثله والكلام في إرث المرتدء فافهم. قوله: (ما يعتمد المساواة) أي بين المتعاقدين 
في الدين. قوله: (وهو المفاوضة) فإذا فاوض مسلماً توقفت اتفاقاًء فإن أسلم ثفذت» 
وإن هلك بطلت» وتصير عناناً من الأصل عندهماء وتيطل عنده. بحر عن الخانية. 
قوله : (أو ولاية متعدية) أي إلى غيره. قوله: (ويتوقف منه عند الإمام) بناء على زوال 
الملك كما سلف. نهر. قوله: (وينفذ عندهما) إلا أنه عند أبي يوسف تصح كما تصح 
من الصحيحء > لأن الظاهر عوده إلى الإسلام. وعند محمد: كما تصح من المريض لأنها 
تقضي إلى القتل ظاهراً. ط عن البحر. قوله: (والصرف والسلم) من عطف الخاص 
مر الس قوله: (والهبة) هي من قبيل المبادلة إن كانت بعوض كما 
في النهرء ومن قبيل التبرع إن لم تكن ح . قوله: (والرهن) لأنه مضمون عند الهلاك 
u‏ قوله: (والصلح عن إقرار) أي فيكون مبادلة. وأما إذا كان 
عن إنكار أو سكوت فالمذكور في كتاب الصلح أنه معاوضة في حق المدعي » وفداأء 
يمين وقطع نزاع في حق الآخر. ومقتضاه أنه إن كان المرتد مدعياً فهو داخل في عقود 
المبادلةء وإن كان المدّعى عليه يدخل في عقد التبرع. أفاده ط. لكن في كونه تبرعاً 
نظر» لأنه لم يدفع المال مجانء بل مفاداة ليمينه» فهو خارج عن مبادلة المال بالمال 
وعن عقد التبرع. تأمل . قوله: (لأنه مبادلة حكمية) وجهه ما قالوا إن الدين يقضي بمثله 
وتقع المقاصة» فقابض الدين أخذ بدل ما تحقق في ذمة المدين: ط . قوله: (والوصية) 
أي التي في حال ردته» أما التي في حال إسلامه فالمذكور في ظاهر الرواية من 
المبسوط وغيره أا تبطل قربة كانت أو غير قربة من غير ذكر خلافء وتمامه في 
الشرنبلالية عن الفتح. قوله: (وبقي الخ) لما فرغ من ذكر المنقول في الأقسام الأربعة 
ذكر أشياء لم يصرحوا بباء فافهم. قوله: (ولا شك في بطلانهما) أما الأمان فلأنه لا 
يصح من الذمي» فمن المرتد أولى. وأما العقل فلآن المرتدٌ لا ينصر ولا ينصر والعقل 
بالنصرة ح . قوله: (فينبغي عدم جوازها) عبارة النهر: فلا ينبغي التردد في جوازها 


۳۹٦‏ كتاب الجهاد/ باب المرتد 


وإن هلك) بيوت أو قتل (أو لحق بدار الحرب وحكم) بلحاقه (بطل) ذلك كله 
(فإن جاء مسلماً قبله) ة قبل الحكم (فكأنه لم يرتد) وكما لو عاد بعد الموت 
الحقيقي . زيلعي (وإن) جاء مسلماً (بعده وماله مع وارثه آخذه) بقضاء أو رضاء 
ولو في بيت المال لاء لأنه فيء. نهر (وإن هلك) ماله (أو أزاله) الوارث (عن 
ملكه لا) يأخذه ولو قائماً لصحة القضاءء وله ولاء مدبره وأم ولده» 


منهداه. فلفظة «عدم؛ من سبق القلم. قوله: (بطل ذلك كله) الإشارة ترجع إلى 
المتوقف اتفاقاً والمتوقف عند الإمام. ط. قوله: (فكأنه لم يرقد) فلا عق مديره وأم 
ولدهء ولا تحل دیونهء وله إيطال ما تصرف فيه الوارث لكونه فضولياً. . بحر. . وما مع 
وارثه يعود لملكه بلا قضاء ولا رضا من الوارث . در منتقى. 


قلت: وكذا يبطل ما د تصرف فيه بنفسه بعد اللحاق قبل الحكم به» كما لر أعتق 

عبده الذي في دار الإسلام أو باعه من مسلم في دار الحرب ثم رجع تائباً قبل الحكم 
بلحاقه فما له مردود عليه وجميع ما صنع فيه باطل» لأنه باللحاق زال ملكهء وإنما 
توقف على القضاء دخوله في ملك وارثه» قتصرفه بعد اللحاق صادف مال غير مملوك له 
فلا ينفذء وإن عاد إلى ملكه بعد كالبائع بشرط خيار المشتري إذا تصرف في المبيع لا 
ينفذء وإن عاد إلى ملكه بفسخ المشتري؛ نعم لو أقرٌ بحرية العيد أو بأنه لفلان صحء 
لأنه ليس بإنشاء التصرف بل هو إقرار لازم» كما لو أقر بعبد الغير ثم ملكه اه. ملخصاً 
من «شرح السير الكبير». قوله: (وكما لو عاد بعد الموت الحقيقي) أي لو أحيا الله 
تعالى ميتاً حقيقة وأعاده إلى دار الدنيا كان له أخذ ما في يد ورثته بحر. إلا أنه ذكره 
بعد عود من جکم بلحاقهء وكذا ذكره الزيلعي» فكان على الشارح ذكره بعد قوله: 
«وإن جاء بعده» كما أفاده ح . قوله: (بقضاء أو رضا) لأن بقضاء القاضي بلحاقه صار 
المال ملكاً لورثته فلا يعود إلا بالقضاء؛ ألا ترى أن الوارث لو أعتق العبد بعد رجوع 
المرتد قبل القضاء برد المال عليه نفذ عتقه ولم يضمن للمرتد شيئاًء كما لو أعتقه قبل 
رجوع المرتدء وبهذا يستدل على أنه لا ينفذ عتق المرتدء لأن العتق يستدعي حقيقة 
الملك. شرح السيرء ونقله في البحر عن التاترخائية» وبه جزم الزيلعي . قوله: (ولو 
في بيت المال لا) قال في النهر: وفي قوله: 'وإرثه؛ إيماء إلى أنه لا حق له فيما وجده 
من كسب ردته» لأن أخذه ليس بطريق الخلافة عنه بل لأنه فيء؛ ألا ترى أن الحربي ٠‏ 
لا يسترد ماله بعد إسلامهء وهذا وإن لم نره مسطوراً إلا أن القواعد تؤيده اه. وأصل 
البحث لصاحب البحر. وظاهره أن ما وضع في بيت المال لعدم الوارث له أخذهء ففي 
كلام الشارح إيهام كما أفاده السيد أبو السعود. قوله: (أو آزاله الوارث عن ملكه) سواء 
كان بسبب يقبل الفسخ كبيع أو هبة» أو لا يقبله كعتق أو تدبير واستيلاد فإنه يمضي ولا 
عود له فيه ولا يضمئه اه. فتح . . قوله : (وله ولاء مدبره وأم ولده) أفاد أجم لا يعودون 
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ومكاتبه له إن لم يؤدء وإن عجز عاد رقيقاً له. بدائع (ويقضي ما ترك من عبادة 
في الإسلام) لأن ترك الصلاة والصيام معصية والمعصية تبقى بعد الردة (وما أدى 
منها فيه يبطل. ولا يقضى) من العبادات 


في الرق» لأن القضاء بعتقهم قد صحء والعتق بعد نفاذه لا يقبل البطلان. فتح. قوله: 
ع و قوله: (إن لم يؤد) أي إلى الورثة بدل الكتابة فيأخذها من 
المكاتب: وأما إن أداه إليهم فلا سبيل له عليهء لأنه عتق بأداء المال والعتق لا يحتمل 
الفسخ» ويؤخذ منهم المال لو قائمآء وإلا لا ضمان عليهم كسائر أمواله: بحر. 

مَطْلَّبٌ : لمَعْصِيَةٌ تَبْقَى بَعْدَ الرَدَةٍ 
قوله: (والمعصية تبقى بعد الردة) نقل ذلك مع التعليل قبله في الخانية عن 
شمس الأئمة الحلواني. قال القهستاني: وذكر التمرتاشي أنه يسقط عند العامة ما وقع 
حال 7 وقبلها من المعاصي » ولا يسقط عند كثير من المحققين اه. ونمامه فيه. 
قلت: والمراد أنه يسقط عند العامة بالتوبة والعود إلى الإسلام للحديث «الإِسْلَامُ 
ie‏ . وأما في حال الردة فيبقى ما فعله فيها أو قبلها إذا مات على ردتهء 
0 ازداد فوقه ما هو أعظم منه فكيف تصلح ماحية لهء بل الظاهر عود معاصيه 
التي تاب منها أيضاًء لأن التوبة طاعة وقد حبطت طاعاته يذل له ماري ا 
السراجية: «من ارتدٌ ثم أسلم ثم كفر ومات فإنه يؤاخذ بعقو بة الكفر الأول والثاني» 
وهو قول الفقيه أبي الليث» اه. ثم لا يخفى أن هذا الحديث يؤيد قول العامة: ولا 
ينافيه وجؤب قضاء ما تركه من صلاة أو صيام ومطالبته بحقوق العباد لأن قضاء ذلك 
كله ثابت في ذمته» وليس هو نفس المعصية وإنما المعصية إخراج العبادة عن وقتها 
وجنايته على العبد فإذا سقطت هذه المعصية لا يلزم سقوط الحق الثابت في ذمته» كما 
أجاب بعض المحققين بذلك عن القول بتكفير الحج المبرور الكبائرء والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 
مَطَلَبٌ: لَوْ تاب أَلْمُرْتَدُء هَل تَعُودُ حَسَنَائهُ؟ 
قوله: (وما أدى منها فيه يبطل) في التاترخانية معزياً إلى التدمة: قيل له: لو تاب 
تعود حسناته؟ قال: هذه المسألة مختلفة ؛ فعند أبي عليّ وأبي هاشم وأصحابنا أنه يعود. 
وعند أبي القاسم الكعبي: لاء ونحن نقول: إنه لا يعود ما بطل من ثوابهء لكنه تعود 
طاعاته المتقدمة مؤثرة ذ في الثواب بعد. أه. بحر. 
وفي شرح المقاصد للمحقق التفتازاني في بحث التوبة : ثم اختلفت المعتزلة في 


(۱) أخرجه أحمد 144/4 وابن سعد )١191/5/9/(‏ والبيهقي في الدلائل 51/4 وكشف الحق .٠٤١/١‏ 
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(إلا الحج) لأنه بالردة صار كالكافر الأصلي» فإذا أسلم وهو غني فعليه الحج 


فقط 
(مسلم أصاب مالا أو شيئاً يجب به القصاص أو حد السرقة) يعني المال 
المسروق لا الحد. خانية. وأصله أنه يؤاخذ بحق العبدء وأما غيره ففيه التفصيل 


أنه إذا سقط استحقاق عقاب المعصية بالتوبة هل يعود استحقاق ثواب الطاعة الذي 
أبطلته تلك المعصية؟ فقال أبو على وأبو هاشم: لاء لأن الطاعة تنعدم في الحال؛ 
وإنما يبقى استحقاق الثواب وقد سقط والساقط لا يعود. وقال الكعبي: نعم لأن 
الكبيرة لا تزيل الطاعة وإنما تمنع حكمهاء وهو المدح والتعظيم فلا تزيل ثمرتهاء فإذا 
صارت بالتوبة كأن لم تكن ظهرت ثمرة الطاعة كنور الشمس إذا زال الغيم. وقال 
بعضهم ‏ وهو اختيار المتأخرين ‏ : لا يعود ثوابه السابق لكن تعود طاعته السالفة مؤثرة 
في استحقاق ثمراته وهو المدح» والثواب في المستقبل بمنزلة شجرة احترقت بالئار 
أغصانها وثمارها ثم انطفأت النارء فإنه يعود أصل الشجرة وعروقها إلى خضرتها 
وثمرتها اه. وهذا يفيد أن الخلاف بين أبي علي وأبي هاشم وبين الكعبي على عكس 
ما مرء وأن الخلاف في إحباط الكبائر للطاعات لأن هؤلاء الجماعة من المعتزلة. 
وعندهم أن الكبيرة تخرج صاحبها من الإيمان لكنها لا تدخله في الكفرء وإن كان يخلد 
في النار» ويلزم من إخراجه من الإيمان حبط طاعاته» فالكبيرة عندهم من هذه الجهة 
بمنزلة الردة عندناء فيصح نقل الخلاف المذكور إلى الردة. تأمل. قوله: (إلا الحج) 
لأن سببه البيت المكرم وهو باق» بخلاف غيره من العبادات التي أداها لخروج سيبها: 
ولهذا قالوا: إذا صلى الظهر مثلا ثم ارتد ثم تاب في الوقت يعيد الظهر لبقاء السبب 
وهو الوقت» ولذا اعترض اقتصاره على ذكر الحج وتسميته قضاء» بل هز إعادة لعدم 
خروج السيب. قوله: (لأنه بالردة الخ) علة لقوله: دولا يقضي» ولقوله: إلا 
الحج؟ ط. قوله: (أصاب مالا) أي أخذء وقوله: «أو شيئاً؛ أي فعل شيئاً الخ. ط . 
قوله: (يعني المال المسروق لا الحد) الأولى ذكره عند قول المصنف «يؤاخذ به 
وليس ذلك في عبارة الخانية ولا هو محل إيهام: لأن قوله: «أوحد» مرفوع عطفاً على 
فاعل «يجب؛ لا متصوب عطفاً على مفعول #أصاب» حتى يحتاج للتأويل. قوله: 
(وأصله) أي القاعدة فيما ذكر. ط. قوله: (أنه يؤاخذ بحق العبد) أي لا يسقط عنه 
بالردةء إلا إذا كان ممن لا يقتل بها كالمرأة ونحوها إذا لحقت بدار الحرب فسبيت 
فصارت أمة يسقط عنها جميع حقوق العباد» إلا القصاص في النفس فإنه لا يسقط. بيري 
عن شرح الطحاوي. قوله: (ففيه التفصيل) وهو أنه يقضي ما ترك من عبادة في الإسلام 
كما مر. 
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(أو الدية ثم ارتد أو أصابه وهو مرتد في دار الإسلام ثم لحق) وحاربنا زماناً (ثم 
جاء مسلماً يؤاخذ به كله» ولو أصابه بعدما لحق مرتداً فأسلم لا) يؤاخذ بشيء 
من ذلك» لأن الحربي لا يؤاخذ بعد الإسلام بما كان أصابه حال كونه محارباً لنا. 
(أخبرت بارتداد زوجها فلها التزوج بآخر بعد العدة) استحساناً (كما في 
الإخبار) من ثقة (بموته أو تطليقه) ثلاثاًء وكذا لو لم يكن ثقة فأتاها بكتاب 
طلاقها وأكبر رأيها أنه حق لا بأس بأن تعتدٌ وتتزوّج مبسوط . 
(والمرتدة) ولو صغيرة أو خنثى. بحر (تحبس) أبداء ولا تجالس ولا تؤاكل 


وأما الحدود. ففي شرح السير: لو أصاب المسلم مالآ أو ما يجب به القصاص 
أو حد القذف ثم ارت أو أصابه وهو مرتد ثم لحق ثم تاب فهو مأخوذ به لا لو أصابه 
بعد اللحاق ثم أسلم. وما أصابه المسلم من حدود الله تعالى في زنا أو سرقة أو قطع 
طريق ثم ارتدٌ أو أصابه بعد الردة ثم لحق ثم أسلم فهو موضوع عنه إلا أنه يضمن المال 
المسروق» والدم في قطع الطريق بالقصاص أو الدية لو خطأ على العاقلة لو قبل الردة؛ 
وفي ماله لو بعدها. وما أصابه من حد الشرب ثم ارتد ثم أسلم قبل اللحاق لا يؤاخذ 
بهء وكذا لو أصابه وهو مرتد محبوس في يد الإمام ثم أسلم» لأن الحدود زواجر عن 
أسبابها فلا بد من اعتقاد المرتكب حرمة السبب» ويؤخذ بما سواه من حدوده تعالى 
لاد نكري الب وتكن الإا عن اقات لكونه في يده فان لم يكن في يدم نين 
أصابه ثم أسلم قبل اللحاق لا يؤخذ به أيضاً اه. ملخصاً. قوله: (أو الدية) أي على 
عاقلته إن أصاب ذلك قبل الردة» وفي ماله إن أصابه بعدها كما مر. قوله: (وحارينا 
زماناً) تأكيد لقوله «ثم لحق» وكذا بدون ذلك بالأولى . قوله: (آخبرت بارتداد زوجها) 
أي من رجلين أو رجل وامرأتين على رواية السير. وعلى رواية كتاب الاستحسان: 
يكفي خبر الواحد العدل. لأن حل التزوج وحرمته أمر دينيء كما لو أخير بموته. 
والفرق على الرواية الأولى أن ردة الرجل يتعلق بها استحقاق القتل كما في شرح السير 
الكبير للسرخسي. ونقل المصنف عنه أن الأصح رواية الاستحسان» ومثله في 
الشرنبلالية معلل بأن المقصود الإخبار بوقوع الفرقة لا إثبات الردة. قوله: (أو تطليقه 
ثلاثاً) ينبغي أن يكون البائن مثلهء وظاهره أنها في الرجعي لا يجوز لها التزوج ولعله 
لاحتمال المراجعة وليحرر ط. قوله: (فأتاها يكتاب) ظاهره أن غير الثقة لو لم يأتها 
بكتاب لا يحل لها وإن كان أكبر رأها صدقه. تأمل. قوله: (لا بأس بأن تعتد) أي من 
حين الطلاق أو الموت لا من حين الإخبار فيما يظهر. تأمل. ثم لا يخفى أنه إذا ظهرت 
حياته أو أنكر الطلاق أو الردة ولم تقم عليه بينة شرعية ينفسخ النكاح الثاني وتعود 
إليه. قوله: (تحبس) لم يذكر ضربها في ظاهر الرواية. وعن الإمام أبا تضرب في كل 
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حقائق (حتى تسلم ولا تقتل) خلافاً للشافعي (وإن قتلها أحد لا يضمن) شيئاً ولو 
أمة في الأصحء وتحبس عند مولاها لخدمته سوى الوطءء سواء طلب ذلك أم لا 
في الأصح» ويتولى ضربها جمعاً بين الحقين. 

وليس للمرتدة التزوج بغير زوجها به يفتى. وعن الإمام: تسترق ولو في 
دار الإسلام. ولو أفتى به حسما لقصدها السيىء لا بأس بهء وتكون قنة للزوج 
بالاستيلاء. مجتبى. وفي الفتح أنها فيء للمسلمين» فيشتريها من الإمام أو بهبها له 


يوم ثلائة أسواط. وعن الحسن تسعة وثلاثين إلى أن تموت أو تسلم» وهذا قتل معنى 
لأن موالاة الضرب تفضي إليه» كذا في الفتح . واختار بعضهم أنها تضرب خمسة وسبعين 
سوطأء وهذا ميل إلى قول الثاني في خهاية التعزير. وقال في الحاوي القدسي: وهو 
المأخوذ به في كل تعزير بالضرب. نهر. وجزم الزيلعي بأعها تضرب في كل ثلاثة أيام . 
وظاهر الفتح تضعيف ما مرء والظاهر اختصاص الضرب والحبس بغير الصغيرة تأمل» 
وسنذكر ما يؤيده. قوله: (ولا تقتل) يستثنى الساحرة كما تقدم» وكذا من أعلنت بشتم 
النبي بي كما مر في الجزية. قوله: (خلاقاً للشافعي) أي وباقي الأثمةء والأدلة مذكورة 
في الفتح. قوله: (لا يضمن شيئاً) لكنه يؤدّب على ذلك لارتكابه ما لا يحل. بحر. 
قوله: (وليس للمرتدة التزوج بغير زوجها) في كافي الحاكم: وإن لحقت بدار الحرب 
كان لزوجها أن يتزوج أختها قبل أن تنقضي عدتباء فإن سبيت أو عادت مسلمة لم يضر 
ذلك نكاح الأخت وكانت فيئاً إن سبيت وتجبر على الإسلام» وإن عادت مسلمة كان لها 
أن تتزوج من ساعتها اه. وظاهره أن لها التزوج بمن شاءت؛ لكن قال في الفتح: وقد 
اق الدبوسي والصفار وبعض أهل سمرقند بعدم وقوع الفرقة بالردّة ردا عليهاء وغيرهم 
مشوا على الظاهر ولكن حكموا بجبرها على تجديد النكاح مع الزوج ويضرب خمسة 
وین رطا واختاره قاضيخان للفتوى اه. قوله: (وعن الإمام) أي في رواية النوادر 
كما في الفتح . قوله: (ولو أفتى به الخ) في الفتح: قيل ولو أفتى بہذه لا بأس به فيمن 
كانت ذات زوج حسما لقصدها السيىء بالردة من إثبات الفرقة. قوله: (وتكون قنة 
للزوج بالاستيلاء) قال في الفتح: قيل وفي البلاد التي استولى عليها التثر وأجروا 
أحكامهم فيها ونفوا المسلمين كما وقع في خوارزم وغيرها إذا استولى عليها الزوج بعد 
الردّة ملكها لأنها صارت دار حرب في الظاهر من غير حاجة إلى أن يشتريها من 
الإمام اه. قوله : (وفي الفتح الخ) هذا ذكره في الفتح قبل الذي نقلناه عنه آنقاً. 
وحاصله أا إذا ارتدّت في دار الإسلام صارت فيئاً للمسلمين فتسترق على رواية 
النوادر بأن يشتريها من الإمام أو بها له. أما لو ارتدّت فيما استولى عليه الكفار وصار 
دار حرب فله أن يستولي عليها بنفسه بلا شراء ولا هبة» كمن دخل دار الحرب 
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لو مصرفاً (وصح تصرفها) لأنها لا تقتل (وأكسابها) مطلقاً (لورثتها) ويرثها زوجها 
المسلم لو مريضة وماتت في العدة كما مر في طلاق المريض . 

قلت: وفي الزواهر أنه لا يرثها لو صحيحة لأنها لا تقتل فلم تكن فارة؛ 
فتأمل . 

(ولدت أمته ولداً فادعاه فهو ابنه حراً يرئه في) أمته (المسلمة مطلقاً) ولدته 
لأقل من نصف حول أو أكثر لإسلامه تبعاً لأمه» والمسلم يرث المرتد (إن مات 
المرتد) أو لحق بدارهمء وكذا في (أمته النصرانية) أي الكتابية (إلا إذا جاءت به 
لأكثر من نصف حول منذ ارتد) وكذا لنصفه لعلوقه من ماء المرتد فيتبعه لقربه 
للإسلام بالجبر عليه» والمرتد لا يرث المرتد (وإن لحق بماله) أي مع ماله 


متلصصاً وسبى منهم. وهذا ليس مبنياً على رواية النوادر لأن الاسترقاق وقع في دار 
الحرب لا في دار الإسلام. قوله: (وصح تصرفها) أي لا تتوقف تصرفاتها من مبايعة 
ونحوهاء بخلاف المرتد؛ نعم يبطل منها ما يبطل من تصرفاته المارة. قوله: (لأغها لا 
تقتل) فلم تكن ردتبا سبباً لزوال ملكها فجاز تصرفها في مالها بالإجماع. بحر عن 
البدائع . قال المقدسي: فلو كانت ممن يجب قتلها كالساحرة والزنديقة يتبغي أن تلحق 
بالمرتد. قوله: (وأكسابها مطلقاً لورثتها) أي سواء كانت كسب إسلام أو كسب ردة. 
قال في النهر تبعاً للبحر: ويتبغي أن يلحق بها من لا يقتل إذا ارتد لشبهة في إسلامه كما 
مر. قوله: (لو مريضة) لأنها تكون فارة كما قدمناه. قوله: (لو صحيحة) أي لو ارتدت 
حال كوا صحيحة. قوله: (فلم تكن فارة) لأا إذا كانت لا تقتل لم تكن ردتها في 
حكم مرض الموت فلم تكن فارّة فلا يرثها لأنها بانت منه وقد ماتت كافرة» بخلاف 
ردته لأا في حكم مرض الموت مطلقا فترثه مطلقاً. قوله: (فتأمل) ما ذكره في 
الزواهر مفهوم مما قبلهء وقدمنا التصريح به عن البحرء وتقدم متنا في باب طلاق 
المريض أيضاً فلم يظهر وجه الأمر بالتأمل؛ نعم يوجد في بعض النسخ قبل قوله: قلت 
مانصه: ويرثها زوجها المسلم استحساناً إن ماتت في العدة وترث المرتدة زوجها 
المرتد اتفاقاً. خانية. 

قلت: وفي الزواهر الخ»ء وعليه فالأمر بالتأمل وارد على إطلاق قول الخانية 
ويرثها زوجها المسلم» والله سبحانه أعلم. قوله: (ولدته لأقل من نصف حول) أي من 
وقت الارتداد ط. قوله: (أي الكتابية) فسره به ليعم اليهودية ط . قوله: (إلا إذا جاءت 
به لأكثر الخ) استثناء من قوله: «يرثه» أما إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر كان العلوق 
في حالة الإسلام فيكون مسلماً يرث المرتد. درر. قوله: (بالجير عليه) أي على 
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(وظهر عليه فهو) أي ماله (فيء) لا نفسه»ء لأن المرتد لا يسترق (فإن رجع) أي 
بعدما لحق بلا مال سواء قضى بلحاقه أوّلا في ظاهر الرواية وهو الوجه. فتح 
(فلحق) ثانياً (بماله وظهر عليه فهو لوارثه) لأنه باللحاق انتقل لوارثه فكان مالكاً 
قديماء وحكمه ما مر أنه له (قبل قسمته بلا شيء وبعدها بقيمته) إن شاء» ولا 
يأخذه لو مثلياً لعدم الفائدة (وإن قضى بعبد) شخص (مرتد لحق) بدارهم (لابنه 
فكاتبه) الابن (فجاء) المرتد (مسلماً فبدلها) والولاء كلاهما (للأب) الذي عاد 
مسلماً لجعل الابن كالوكيل. 

الإسلام فالظاهر من حاله أن يسلم درر: أي بخلاف ما إذا اتبع أمه الكتابية لأنها لا 
تجبر عليه . قوله: (وظهر عليه) بالبناء للمجهول: أي غلب وقهر. قوله: (فيء) أي 
غنيمة يوضع في بيت المال لا لورثته. بحر. قوله: (لأن المرتد لا يسترق) بل يقتل إن 
لم يسلم. ولا يشكل كون ماله فيئاً دون نفسه لأن مشركي العرب كذلك. بحر. قوله: 
(بلا مال) متعلق بلحق. 


بقي ما إذا لحق ببعض ماله ثم رجع ولحق بالياقي » ومقتضى النظر أن ما لحق به 
ولا فيء» وما لحق به ثانياً لورئته اه ح. قوله: (في ظاهر الرواية) لأن عوده وأخذه 
ولحاقه ثانياً يرجح جانب عدم العود ويؤكده» فيقترّر موته» وما احتيج للقضاء باللحاق 
لصيرورته ميراثاً إلا ليترجح عدم عوده فتقرر إقامته ثمة فيتقرر موته» فكان رجوعه ثم 
عوده ثانياً بمنزلة القضاء. وفى بعض روايات السير جعله قيتاء. لأن بمجرد اللحاق لا 
تعدو الل لكا رر والوسة ظاهر الرواية» كذا في الفتح تبعاً للنهاية والعناية وفخر 
الإسلام من أن ظاهر الرواية الإطلاق» واعتمده في الكافي» وبه سقط إشكال الزيلعي 
على النهاية . أفاده في البحر. قوله: (وحكمه) أي حكم المالك القديم إذا وجد ملكه 
في الغنيمة ما مر في الجهاد من التفصيل المذكور. قوله: (لعدم الفائدة) أي في أخذه 
ودفع مثله. قوله: (لحق بدارهم) أي بدار أهل الحرب . قوله: (فجاء المرتد مسلما) 
يعنى قبل أداء البدل للابن» إذ لو كان بعده يكون الولاء للابن» وقيد بالكتابة لأن الابن 
او ا الأب مسلماً فإن الولاء للابن دون الأب كما في البحر عن التاترخانية» 
وكأن الفرق أن الكتابة تقبل الفسخ بالتعجيز فلم تكن في معنى العتق من كل وجه 
بخلاف التدبير. نهر. قوله: (كلاهما للأب) قال في البحر: أشار به إلى أنه لا يملك 
فسخ الكتابة لصدورها عن ولاية شرعية» وقد صرح به الزيلعي» وقدمنا عن الخانية أنه 
يملك إبطال كتابة الوارث قبل أداء جميع البدل؛ إلا أن يقال: إن مرادهم أنه لا يملك 
فسخها بمجرد مجيئه من غير أن يفسخهاء أما إذا فسخها انفسخت إلا أن جعلهم الوارث 
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(مرتد قتل رجلا خطأ فلحق أو قتل فديته في كسب الإسلام) إن كانء وإلا 
ففي كسب الردة. بحر عن الخانية. وكذا لو أقرٌ بغصب. أما لو كان الغصب 
بالمعاينة أو بالبينة :فإنه في الكسبين اتفاقاً. ظهيرية. واعلم أن جناية العبد والأمة 
والمكاتب والمدبر كجنايتهم في غير الردة (قطمت يده عمداً فارتدٌ والعياذ بالله 
وماث منه أو لحق) فحكم به (فجاء مسلماً فمات منه ضمن القاطع نصف الدية 
في ماله لوارثه) في المسألتين لأن السراية حلت علا غير معصوم فأهدرت» قيد 
بالعمد لأنه في الخطإ على العاقلة (و) قيدنا بالحكم بلحاقه لأنه (إن) عاد قلبه أو 


كالوكيل من جهته يأباه اه. قوله: (فلحق) أما لو قتل بعد اللحاق ثم جاء تائباً فلا شيء 
عليهء وكذا لو غصب أو قذف لصيرورته في حكم أهل الحرب. بحر. قوله: (فديته 
في كسب الإسلام) هذا بناء على رواية الحسن المصححة كما قدمناه من أن دين المرتدٌ 
يقضي من كسب إسلامه» إلا أن لا يفي» فمن كسب ردته كما يظهر من عبارة البحرء 
وهذا خلاف ما مشى عليه المصنف كغيره في الدين. قوله: (عن الخانية) صوابه عن 
التاترخانية: وفيه رد على قول الفتح: لو لم يكن له إلا كسب ردة فقط فجنايته هدر 
.عتده خلافاً لهما. قال في البحر: والظاهر أنه سهوء ثم قال: وإن كان له الكسبان قالا: 
يستوفي منهما. وقال الإمام: من كسب الإسلام أولاء فإن فضل شيء استوفى من 
كسب الردة. قوله: (وكذا) ظاهره أن الإشارة إلى ما قبله من وجوبه «قي كسب الإسلام 
إن كان الخ» وهو صريح عبارة النهر عن الفوائد الظهيرية» لكن في الشرنبلالية عن فوائد 
الظهيرية: وإن ثبت ذلك بإقراره فعندهما: يستوفي من الكسبين جميعاًء وعنده: من 
كسب الردة» لأن الإقرار تصرف منه فيصح في ماله وكسب الردة ماله عنده اه. ومثله 
في البحر عن التاترخانية. قوله: (كجنايتهم في غير الردة) فيخير السيد بين الدفع 
والفداءء والمكاتب موجب جنايته في كسبه» وأما الجناية عليهم فهدر. أفاده في 
البحر. وأما جناية المدبر فستأتي في الجنايات ط. قوله: (فارتد) أفاد أن الردة بعد 
القطعء فلو قبله لا يضمن قاطعه؛ إذ لو قتله لا يضمن كما مر. قوله: (والعياذ بالله) 
مبتدأ وخبرء أو بالنصب مفعول مطلق: أي نعوذ العياذ بالله تعالى . قوله: (ومات منه) 
أي من القطع : أي مات مرتداًء فلو مسلماً فيأتي. قوله: (نصف الدية) أي ضمن دية 
اليد فقط وذلك نصف دية النفس» ولا يضمن بالسراية إلى النفس شيئاً. قوله: (لوارثه) 
إنما كانت له لأنها بمنزلة كسب الإسلام ط . قوله: (لأن السراية الخ) تعليل للمسألة 
الأولى. وعلل الثانية في الهداية بأنه صار ميتاً تقديراً» والموت يقطع السراية» وإسلامه 
حياة حادثة في التقدير فلا يعود حكم الجناية الأولى اه. وإنما سقط القصاص | 
لاعتراض الردة. قوله: (لأنه في الخطإ على العاقلة) الضمير يرجع إلى ما ذكر من 
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(أسلم هاهنا) ولم يلحق (فمات منه) بالسراية (ضمن) الدية (كلها) لكونه معصوماً 
وقت السراية أيضاً ارتد القاطع فقتل أو مات ثم سرى إلى النفس فهدر لو عمد 
الفوات محل القود ولو خطأ فالدية على العاقلة في ثلاث سنين من يوم القضاء 

(ولو ارت مكاتب ولحق) واكتسب مالا (وأخذ بماله و) لم يسلم فقتل 
(فبدل مكاتبته لمولاهء وما بقي) من ماله (لوارثه) لأن الردة لا تؤثر في الكتابة . 

(زوجان ارتدا ولحقا فولدت) المرتدة (ولداً وولد له) أي لذلك المولود 
(ولد فظهر عليهم) جميعاً (فالولدان فيء) كأصلهما 
ضمان نصف الديةء وفيه أن العاقلة لا تعقل الأطراف فليتأمل ط . 

أقول: لم نر من قال ذلك» وإنما المصرّح به أن العاقلة لا تعقل ما دون نصف 
عشر الدية» والواجب هنا نصف الدية فتتحمله العاقلة بلا شبهة. قوله: (كلها) هذا 
عندهماء وعند محمد: النصف. بحر. قوله: (ارتد القاطع) لما بين حكم المقطوع 
المرتد أراد بيان حكم القاطع المرتد ط. قوله: (لفوات محل القود) مقتضاه عدم الفرق 
في القاطع بين أن يرتد أو لاط . 

قلت : وقد صرحوا في الجنايات بأن موت القاتل قبل المقتول مسقط للقود. قوله: 
(فالدية على العاقلة) لأنه حين القطع كان مسلماً وتبين أن الجناية قتل. بحر. قوله: (ولا 
عاقلة لمرتد) اعترض بأنه لا حل له هناء بل عله عند قوله: «مرتد قتل رجلا خطأ». 

قلت: أشار بذكره هنا إشارة خفية كما هو عادته شكر الله تعالى سعيه إلى فائدة 
التقييد بكون الردة بعد القطع في قوله: «ارتد القاطع؟ وهي ما لو كان القطع في حال 
الردة فإنه لا شيء على العاقلة فإنه لا عاقلة للمرتدء فاستغنى بالتعليل عن التصريح 
بالمعلل لانفهامه ما قبله» ولا تنس قوله في خطبة الكتاب «فربما خالفت في حكم أو 
دليل؟ فحسبه من لا اطلاع له ولا فهم عدولا عن السبيل الخ» فافهم. قوله: (وأخذ 
بماله) أي أسر مع ماله الذي اكتسبه في زمن ردته. تهر. قوله: (فبدل مكاتبته لمولاه 
الخ) أما على أصلهما فظاهرء لأن كسب الردة ملكه إذا كان حراً فكذا إذا كان مكاتباً؛ 
وأما عنده فلأن المكاتب إنما يملك أكسابه بالكتابة والكتابة لا تتوقف بالردة» فكذا 
أكسابه. بحر. قوله: (ولحقا فولدت) وكذا إذا ولدت قبل الردة ثم لحقا به أو أحدهما 
إلى دار الحرب فإنه خرج عن الإسلام لأنه كان بالتبعية لهما أو للدارء وقد انعدم الكل 
فيكون الولد فيئاء ويجبر على الإسلام إذا بلغ كالأم» فإن كان الأب ذهب به وحده 
والأم مسلمة في دار الإسلام لم يكن الولد فيئاً لأنه بقي مسلماً تبعاً لأمه. بحر. قوله: 
(فالولدان فيء كأصلهما) هذا ظاهر في الولدء فإن أمه تسترق والولد يتبع أمه في 
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(و) الولد (الأول يجير) بالضرب (على الإسلام) وإن حبلت به ثمة لتبعيته لأبويه 
(لا الثاني) لعدم تبعية الجد على الظاهر فحكمه كحربي (و) قيد بردتهماء لأنه (لو 
مات مسلم عن امرأة حامل فارتدت ولحقت فولدت هناك ثم ظهر عليهم) أي 
على أهل تلك الدار (فإنه لا يسترق ويرث أباه) لأنه مسلم (ولو لم تكن ولدته 
حتى سبيت ثم ولدته في دار الإسلام فهو مسلم) تبعاً لأبيه (مرقوق) تبعاً لأمه 
(فلا يرث أباه) لرقه. بدائع . 


(وإذا ارتڌ صبيٍ عاقل صح) خلافاً للثاني؛ 


الحرية والرق. أما ولد الولد فلا يتبعها لأنه لا يتبع الجد كما يأتي وهذه جدة في حكم 
الجد؛ ولا أباه لأن أباه تبع والتبع لا يستتبع غيره كما يأتي. وأجيب بأنه تبع لأمه 
الحربية» وفيه أنه قد تكون أمه ذمية مستأمنة» فالمناسب كون العلة في كونه فيئاً أن 
حكمه حكم الحربي كما يأتي» فافهم. قوله: (والولد الأول بجر بالضرب) أي 
والحبس . نهر: أي بخلاف أبويه فإنبما يجبران بالقتل. قوله: (وإن حبلت به ثمة) أشار 
إلى أا لو حبلت به في دار الإسلام يجبر بالأولى. وبه يظهر أن تقييد الهداية بالحبل 
في دار الحرب غير احترازي . أفاده في البحر. قوله: (لتبعيته لأبويه) أي في الإسلام 
والردة وهما يجبران. فكذا هو وإن اختلفت كيفية الجر ط. قوله: (لعدم تبعية الجد) 
ولعدم تبعيته لأبيه» لأن ردة أبيه كانت تبعاً والتبع لا يستتبع» خصوصاً وأصل التبعية 
ثابتة على خلاف القياس» لأنه لم يرتد حقيقة» ولذا يجبر بالحبس لا بالقتلء بخلاف 
أبيه. بحر. قوله: (على الظاهر) أي ظاهر الرواية وفي روأية الحسن عنه أنه يتبع الجد. 
وجه الأول أنه لو تبع الجد لكان الناس كلهم مسلمين تبعاً لآدم وحواء عليهما السلام 
ولم يوجد في ذريتهما كافر غير مرتدء وتمامه في الزيلعي. والمسائل التي يخالف فيها 
الجد الأب ثلاثة عشر ستأتي في الفرائض» وذكر في البحر منها هنا إحدى عشرة ذكرها 
المحشي. قوله: (فحكمه كحربي) في أنه يسترقٌ وتوضع عليه الجزية أو يقتل. وأما 
الجد فيقتل لا محالة لأنه المرتد بالأصالة أو يسلم. بحر عن الفتح. قوله: (لأته مسلم) 
أي تبعاً لأبيهء ولا يتبع أمه في الرق لعدم تحقق الملك عليها وقت ولادتهء بخلاف ما 
إذا ولدته بعد السبي ط . 
مَطْلَبٌ فِي دة الصَّبِيّ وَإِسْلامِهِ 

قوله : (وإذا ارتد صبي عاقل صح) سواء كان إسلامه بتفسه أو تبعاً لأبويه ثم ارتد 
قبل البلوغ فتحرم عليه امرأته ولا يبقى وارثاً. قهستاني . ولكن لا يقتل كما مر لأن القتل 
عقوية وهو ليس من أهلها في الدنياء ولكن لو قتله إنسان لم يغرم شيئاً كالمرأة إذا 
ارندت لا تقتل ولا يغرم قاتلهاء كما في الفتح عن المبسوط . قوله: (خلافا للثاني) فلا 
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ولا خلاف في تخليده في النار لعدم العفو عن الكفر . تلويح (كإسلامه) فإنه يصح 
اتفاقاً (فلا يرث أبويه الكافرين) تفريع على الثاني (ويجبر عليه) بالضرب تفريع 
على الأول (والعاقل المميز) وهو ابن سبع فأكثر. محتبى وسراجية (وقيل الذي 
يعقل أن الإسلام سبب النجاة ويميز الخبيث من الطيب والحلو من المر) قائله 
الطرسوسي في أنفع الوسائل قائلا: ولم أر من قدّره بالسن. 

قلت: وقد رأيت نقلهء ويؤيده «أنه عليه الصلاة والسلام عرض الإسلام 
على عليّ رضي الله تعالى عنه وسنه سبع» وكان يفتخر به» 


تصح عنده لأنه ضرر محض . وفي التاترخانية عن الملتقى أن الإمام رجع إليهء ومثله في 
الفتح . قوله: (ولا خلاف في تخليده في النار) فالخلاف إنما هو في أحكام الدنيا فقط . 
بحر. لأن العفو عن الكفر دخول الجنة مع الشرك خلاف حكم الشرع والعقل كما في 
الأصول. قهستاني. قوله: (كإسلامه) فتترتب عليه أحكامه من عصمة النفس والمال 
وحل الذبح ونكاح المسلمة والإرث من المسلم. قهستاني . قوله: (فإنه يصح اتفاقاً) أي 
من أئمتنا الثلائة ء وإلا فقد خالف في صحة إسلامه زفر والشافعي كما في الفتح. فإن 
قيل: هو غير مكلف. قلنا: إنما يلزم إذا قلنا بوجوبه عليه قبل البلوغ كما عن أبي 
منصور والمعتزلةء وأنه يقع مسقطأً للواجب» لكنا إنما نختار أنه يصح ليترتب عليه 
الأحكام الدنيوية والأخروية فتح. قوله: (ويجبر عليه بالضرب) أي والحبس كما مر. 


قلت : والظاهر أن هذا بعد بلوغهء لما مر أن الصبيّ ليس من أهل العقوبة» ولما في 
كافي الحاكم : وإن ارت الخلام المراهق عن الإسلام لم يقتل» فإن أحرك كافراً حبس ولم 
يقتل . قوله : (وقيل الذي يعقل الخ) قال في الفتح : بين : أي صاحب الهداية أن الكلام في 
الصبيّ الذي يعقل الإسلام . زاد في المبسوط كونه بحيث يناظر ويفهم ويفحم اه. 

قلت : والظاهر أن ما ذكره المصنف بيان لقوله: «يعقل الإسلام» ومعنى تمييزه 
المذكور أن يعرف أن الصدق مثلاا حسن والكذب قبيح يلام فاعله» وأن العسل حلو 
والصير مر؛ ومعنى كونه بحيث يناظر أن يقول: إن المسلم في الجنة والكافر في النارء 
وإذا قيل له: لا ينبغي لك أن تخالف دين أبويك» يقول: نعم لو كان دينهما حقاًء أو 
نحو ذلك . ولا يخفى أن ابن سبع لا يعقل ذلك غالباًء ويحتمل أن يكون المراد المناظرة 
ولو في أمر دنيوي؛ كما لو اشترى شيئاً ودفع إلى البائع الثمن وامتنع البائع من تسليم 
المبيع قائلاً لا أسلمه إلا إلى أبيك لأنك قاصر فيقول له لم أخذت مني الثمن؛ فإن لم 
تسلمني المبيع ادفع لي الثمنء فهذا ونحوه يقع من ابن سبع غالباًء وعليه يتحد 
القولان. تأمل. قوله: (وقد رأيت) بفتح تاء المخاطب . قوله: (وسنه سبع) وقيل ثمان 
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حتى قال: [الوافر] 
ل موي ع 1 ا ی 1 
سَبَفْتُكُمٌ إلى الإسلام طرا عُلاما مَا بَلَعْتُ أَوَانَ لمي 
وَسمَُكمْ إلى إلاشلام قهرا بِصَارِم متي وَسنانِ عَزيي ۰ 
هل يقع فرضاً قبل البلوغ؟ ظاهر كلامهم نعم اتفاقاً. وفي التحرير: المختار 


وهو الصحيح. وأخرجه البخاري في تاريخه عن عروة» وقيل عشر أخرجه الحاكم في 
المستدرك» وقيل خمسة عشر وهو مردودء وتمام ذلك ميسوط في الفتحء وهو أول من 
أسلم من الصبيان الأحرارء ومن الرجال الأحرار أبو بكرء ومن النساء خديجة» ومن 
الموالي زيد بن حارثةء وتمام تحقيق ذلك في الدر المنتقى» ونقل عبارته المحشي. 
قوله: (حتى قال الخ) ذكر في القاموس في مادة ودق. قال المازني: لم يصح أن عليا 
رضي الله تعالى عنه تكلم بشيء من الشعر غير هذين البيتين. تلكم قريش تمناني 
لتقتلني» الخ» وصوّبه الزغشري اه. ومقتضاه أن نسية ما هنا إليه لم تصح. قوله: 
(ظاهر كلامهم نعم اتفاقاً) فائدة وقوعه فرضاً عدم فرضية تجديد إقرار آخر بعد البلوغ . 
قال في الفتح: ومقتضى الدليل أنه يجب عليه بعد البلوغ. ثم قال : لكنهم اتفقوا على 
أن لا يجب على الصبيّ يل يقع فرضاً قبل البلوغ. أما عند فخر الإسلام فلأنه يغبت أصل 
الوجوب به على الصبي بالسبب» وهو حدوث العالم وعقلية دلالته دون وجوب الأداء 
لأنه بالخطاب وهو غير مخاطب» فإذا وجد بعد السبب وقع الفرض كتعجيل الزكاة. وأما 
عند شمس الأئمة: لا وجوب أصلا لعدم حكمه وهو وجوب الأداءء فإذا وجد وجدء 
فصار كالمسافر يصلي الجمعة يسقط فرضه وليست الجمعة فرضا عليه» لكن ذلك 
للترفيه عليه بعد سببهاء فإذا فعل تم اه. 
مَطْلَبٌ: مَل يِب عَلَى الصَّبِي أَلإِيمَانُ؟ 

قوله: (وفي التحرير الخ) هذا قول ثالث. وعبارة التحرير في الفصل الرابع: 
وعن أبي منصور الماتريدي وكثير من مشايخ العراق والمعتزلة إناطة وجوب الإيمان به: 
أي بعقل الصبيّ وعقابه بتركه. ونفاه باقي الحنفية دراية لقوله عليه الصلاة والسلام رفع 
القَلْمُ عَنْ نَاثَةِ: عَنِ النّائِم حى يَسْتَتقِط» وَعَنِ ألصّبِيّ حَنَّى يتلِمَء وَعَنِ المَجَُونِ حَتَّى 
يَعْقِلَا''» ورواية لعدم انفساخ نكاح المراهقة بعدم وصف الإيمان اه. موضحاً من 
شرحه لابن أمير حاج . وقال في أول الفصل الثاني : وزاد أبو منصور إيجابه على الصبي 
العاقل. ونقلوا عن أبي حنيفة: لو لم يبعث الله تعالى للناس رسولا لوجب عليهم 
معرفته بعقولهم. وقال البخاريون: لا تعلق لحكم الله تعالى بفعل المكلف قبل البعثة 
)١(‏ أخرجه أحمد ٢‏ وابن خزيمة )٠١٠١(‏ والدار قطني 1۳۹/۳ وأبو نعيم في تاريخ أصفهان اش 

وسعيد بن منصور (237080 ۰۲۰۸۱ )5١47‏ واين أبي شيبة 0/ 7178 والطحاوي في المعاني "/4لاء 
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عند الماتريدي أنه خاطب بأداء الإيمان كالبالغ» حتى لو مات بعده بلا إيمان خلد 
في النار. نهر . وفي شرح الوهبانية : [الطويل] 


بِتَرُويِشٌ دَرْوِيِشَن كُفُرَبَعْضُهُمْ وَضْحْحَ أن لا كْفْرَ وَمُوَ المُحَرر 
كَذَائَوْلَ شَيْءه قِيلَيُكفر TEESE‏ 
ل ع مام 2 م ف 5 EE‏ نم a‏ و 
وَمَنْ يحل الرَقُْصٌَ قَانُوا بِكَفْرهٍ وَلاسِيمابالدف يلهوويزمر 


والتبليغ كالأشاعرة» وهو المختارء وحكموا بأن المراد من رواية: لا عذر لأحد في 
الجهل بخالقه» لما يرى من خلق السموات والأرض وخلق نفسه بعد البعثة» وحينئذ 
فيجب حمل الوجوب في قول الإمام لوجب عليهم معرفته على معنى ينبخي» وتمامه في 
شرحه المذكور. قوله: (لو مات بعده) أي بعد العقل . 
مَطْلَبٌُ فِي مَعْنَى ديش مَرْوِيشَانٍ 

قوله: (كفر بعضهم) لأن معناه جميع الأشياء مباحة فيدخل فيه ما لا تجوز إباحته 
فيكون مبيح الحرام وهو كفرء وهذا باطل» لأن معناه مسكنة المساكين أو فقر الفقراء 
فكأنه قال تمسكنا بمسكنة المساكين أو افتقرنا إليك بفقر الفقراء» ولا دلالة فيه قط على 
ما ذكرء كذا في البزازية. ونازعه في [نور العين] بأن ما ذكره من المعنى هو معناه 
الوضعي» أما العرفي الذي جرى عليه اصطلاح الملاحدة والقلندرية فهو أن جميع 
الأشياء مباحة تلك . فالحق أن يكفر القائل إن كان من تلك الفئة» أو أراد ما أرادوهء أو 
لم يعلم معناه لكنه قاله تقليداً وتشبيهاً بهم أو يخشى عليه الكفر فيجدد وجوباً أو احتياطاً 
إيمانه ؛ زا غير هالع ولا اير فيو خط يلوم انش وغاية الأمر أن لا 
يرخص في التكلم بأمثال هذه المقالة اه. ملخصاً. قوله: (قيل بكفره) لعل وجهه أنه 
طلب شيئاً لله تعالى والله تعالى غنيّ عن كل شيء» والكل مفتقر ومحتاج إليه» وينبغي 
أن يرجح عدم التكفير فإنه يمكن أن يقول: أردت أطلب شيا إكراماً لله تعالى اه. شرح 
الوهبانية . 

قلت: فينبغى أو يجب التباعد عن هذه العبارةء وقد مر أن ما فيه خلاق يؤمر 
بالتوبة والاستغفار وتجديد النكاح» لكن هذا إن كان لا يدري ما يقول» أما إن قصد 
المعنى الصحيج فالظاهر أنه لا بأس به. قوله: (ليس يكفر) فإن الحضور بمعنى العلم 
شاد ئع ما يَكُونُ مِنْ نَجْوَى نَم إلا هُوَ رَابِعُهُمْ4 [المجادلة: ۷] والنظر بمعنى الرؤية 
جات يغ با كله رى [المق: a e‏ دازي 


قوله: (ومن يستحل الرقص قالوا بكفره) المراد به التمايل والخفضص والرقع 
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0 + ما 


وَمَنْلوّليٌ قَالَطيُ ء E E‏ ر ول ESE BS‏ 
ولساقاوى كل ا را کروی کی ری و 


بحركات موزونة كما يفعله بعض من ينتسب إلى التصوّف. وقد نقل فى البزازية عن 
القرطبي إجماع الأكنة علي حرمة هذا الاه وغيرت القفيي وال قن قال ورايت 
فتوى شيخ الإسلام جلال الملة والدين الكرماني أن مستحل هذا الرقص كافرء وتمامه 
في شرح الوهبانية. ونقل في نور العين عن التمهيد أنه فاسق لا كافر. ثم قال: التحقيق 
القاطع للنزاع في أمر الرقص والسماع يستدعي تفصيلا ذكره في عوارف المعارف وإحياء 
العلوم؛ وخلاصته ما أجاب يه العلامة النحرير ابن كمال باشا بقوله : [البسيط] 
ا في التَوَاجْدِ ن حَشَفْتَ يِن حرج وَل الَمَايلٍ إن أخلّصّت مِنْ باس 
فقت تش جل وَحُقٌ لِمَنْ داه رة أن شى عل الراس 

الرخصة فيما ذكر من الأوضاع» عند الذكر والسماعء للعارفين الصارفين أوقاتهم 
إلى أحسن الأعمالء السالكين المالكين لضبط أنفسهم عن قبائح الأحوال» فهم لا 
يستمعون إلا من الإله» ولا يشتاقون إلا له» إن ذكروه ناحوا وإن شكروه باحواء وإن 
وجدوه صاحواء وإن شاهدوه استراحواء وإن سرحوا في حضرة قريه ساحواء إذا غلب 
عليهم الوجد بغلباته» وشربوا من موارد إرادته» فمنهم من طرقته طوارق الهيبة فخر 
وذاب» ومنهم من برقت له بوارق اللطف فتحرك وطاب» ومنهم من طلع عليه الحب 
من مطلع القرب فسكر وغاب» هذا ما عنّ لي في الجواب. والله تعالى أعلم 
بالصواب . [الوافر] 

وَمَنْيَكُ وَجَدُهُ وَجداصَحِيحاً فَلَوْيحمَجْإِلَى تَوْلِالمُمَئَي 

لَدُهِيْدَانَوِطظرَبٌ قَدِيمٌ وشک راقم يسن يردن 

مَطْلْبٌ فِي كَرَامَاتِ الأوْلِيَاءِ 

قوله: (ومن لولي الخ) #من» مبتدأً و «قال» صلته و #جهول؟ خبره و الولي؟ 
متعلق بيجوزء و «طي» مبتدأ خبره «يجوز» وأصل التركيب: ومن قال طيّ مسافة يجوز 
لوليَّ جهول» وهذا قول الزعفراني» والقائل بكفره هو ابن مقاتل ومحمد بن يوسف ط . 
قوله: (وإثباتها الخ) قال في البزازية : : وقد ذكر علماؤتا أن ما هو من المعجزات الكبار: 
كإحياء الموتى» وقلب العصا حية» وانشقاق القمرء وإشياع الجمع من الطعام» وخروج 
الماء من بين الأصابع لا يمكن إجراؤه كرامة للولي» وطيّ المسافة منه لقوله عليه 
الصلاة والسلام «رُوِيَّث لِيّ الأزض"“ فلو جاز لغيره لم يبق فائدة للتخصيص» لكن 
ا ا ا ابوت 


.)۳۹۵۲( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
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ياب البْغَاةٍ 
البغي لغة: الطلب» ومنه ذلك ما كنا نبغي . وعرفاً: طلب ما لا يحل من 


قلت: ويدل له ما قالوا فيمن كان بالمشرق وتزوج امرأة بالمغرب فأتت بولد 
يلحقهء فتأمل. وفي التاترخانية أن هذه المسألة تؤيد الجواز. وقد قال العلامة 
التفتازاني بعد أن حكى عن أكثر المعتزلة المنع من إثبات الكرامات للأولياءء وأن 
الأستاذ أبا إسحاق يميل إلى قريب من مذهبهم. وحكى ما قدمناهء وأن إمام الحرمين 
قال : المرضيّ عندنا تجويز > جملة خوارق العادات في معرض الكرامات. كال" : نعم قد 
يرد في بعض المعجزات نص قاطع › > على أن أحداً لا يأتي بمثله أصلا كالقرآن؛ ثم 
ذكر بقية الأقوال؛ ثم قال: والإنصاف ما ذكره الإمام ال ن ل ا ران 
الكعبة كانت تزور ا هل يجوز القول به ققال: نقض العادة على سبيل 
الكرامة لأهل الولاية جائز عند أهل السنة. 

قلت : النسفي هذا هو الإمام نجم الدين عمر مفتي الإنس والجن» رأس الأولياء 
في عصره اه. من شرح الوهبانية. وتمامه فيهء والله سبحانه أعلم . 

باب لبقاو 

أخره لقلة وجوده» ولبيان حكم من يقتل من المسلمين بعد من يقتل من الكفار. 
بحر . 

قلت: ولم يترجم له بكتاب إشارة إلى دخوله تحت كتاب الجهادء لأن القتال 
معهم في سبيل الله تعالى ولذا كان المقتول ما شهيداً كما سيأتي؛ إذا لا بخص الجهاد 
بقتال الكفارء وبه اندفع ما في النهر. قال في الفتح: والبغاة جمع باغء وهذا الوزن 
مطرد في كل اسم فاعل معتل اللام كغزاة ورماة وقضاة اه. وإنما جمعه لأنه قلما يوجد 
واحد يكون له قوّة الخروج. قهستاني . قوله: (البغي لغة الطلب الخ) عبارة الفتح: 
(1) البغي لغة: من بغى على الناس بغياً أي ظلم واعتدى فهو باغ والجمع بغاة ويعني سعى بالفساد ومنه الفرقة 
الباغية لأنها عدلت عن القصد وهو لخة التعدي» وقال التووي في التحرير: هو الظلم والعدول عن الحق. 

انظر: المصباح المنير .5914/١‏ 

واصطلاحا : 

عرقه الحنفية بأنه: الخارج عن طاعة إمام الحق. 

عرفه الشافعية بأنه: البغاة هم خالفو الإمام بخروجهم عليه وترك الانقياد له أو منع حق توجه عليهم بشرط 

شوكه لهم وتأويل. : 

عرفه المالكية يأنه: الامتناع عن طاعة من يتت إمامته في غير معصية بمغالبة ولو تأولا. 

عرقه الحتابلة بأنه :قوم عن أعل الق يرون عن قيض الإمام تويزو نحلم لتاويل صاع عندهم ريم 


منعه يمتاج من كفهم إلى جمع الجيش . 
انظر: فم القدير ١49/5‏ ناية المحتاج 7 2507 حاشية الدسوقي 3248/54 المغني .44/٠١‏ 
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جور وظلم. فتح. وشرعاً: (هم الخارجون عن الإمام الحق بغير حق) فلو بحق 
فليسوا ببغاة» وتمامه في جامع الفصولين. 
البغي في اللغة: الطلب» بغيت كذا: أي طلبته. قال تعالى حكاية ذلك «مَا كُنّا نبي 
ثم اشتهر في العرف في طلب ما لا يحل من الجور والظلم . والباغي في عرف الفقهاء: 
الخارج على إمام الحق”'' اه. لكن في المصباح: بغيته أبغيه بغياً: طلبته» وبغى على 
الناس بغيا: ظلم واعتدى فهو باغ والجمع بغاة» وبغى: سعى في الفسادء ومنه الفرقة 
الباغية لأنها عدلت عن القصدء وأصله من بغى الجرح: إذا ترامى إلى الفساد اه. وفي 
القاموس: الباغي: الطالب»ء وفئة باغية : خارجة عن طاعة الإمام العادل اه. قال في 
البحر: فقوله في فتح القدير: الباغي في عرف الفقهاء الخارج عن إمام الحق تساهل» 
لما علمت أنه في اللغة أيضاً أه. 

قلت: قد اشتهر أن صاحب القاموس يذكر المعاني العرفية مع المعاني اللغوية؛ 
وذلك مما عيب به عليهء فلا يدل ذكره لذلك أنه معنى لغوي» ويؤيده أهل اللغة لا 
يعرفون معنى الإمام الحق الذي جاء في الشرع بعد اللغة؛ نعم قد يعترض على الفتح 
بأن كلامه يقتضي اختصاص البغي بمعنى الطلب» وأن استعماله في الجور والظلم معنى 
عرني فقطء وقد سمعت أنه لغوي أيضاً. وقد يجاب بأن مراده بقوله: «ثم اشتهر في 
العرف الخ؟ العرف اللغوي: وأن الأصل: ومدار اللفظ على معنى الطلب» لكن ينافيه 
قول المصباح: وأصله من بغى الجرح الخ» فتأمل. قوله: (وشرعاهم الخارجون) 
عطفه على ما قبله يقتضي أن يكون التقدير والبغي شرعاً هم الخارجون وهو فاسدء كما 
أفاده ح» فكان المناسب أن يقول: فالبغاة عرفاً: الطالبون لما لا يحل من جور وظلمء 
وشرعاً الخ . أفاده ط. ويمكن أن يكون على تقدير مبتدأً: أي والبغاة شرعاً الخ. قوله: 
(على الإمام الحق) الظاهر أن المراد به ما يعم المتغلب» لأنه بعد استقرار سلطنته ونفوذ 
قهره لا يجوز الخروج عليه كما صرحوا بهء ثم رأيت في الدر المنتقى قال: إن هذا في 
زمانهم؛ وأما في زماننا فالحكم للغلبة؛ لأن الكل يطلبون الدنيا فلا يدري العادل من 
الباغي كما في العمادية اه. وقوله: #بغير حق» أي في نفس الأمرء وإلا فالشرط 
اعتقادهم أنهم على حق بتأويل وإلا فهم لصوصء ويأتي تمام بيانه - قوله: (وتمامه في 
جامع الفصولين) حيث قال في أول الفصل الأول: بيانه أن المسلمين إذا اجتمعوا على 
إمام وصاروا آمنين به فخرج عليه طائفة من المؤمنين» فإن فعلوا ذلك لظلم ظلمهم به 
فهم ليسوا من أهل البغي وعليه أن يترك الظلم وينصفهم. ولا ينبغي للناس أن يعينوا 


)١(‏ في ط (قوله عن إمام الحق) الذي في عبارة الفتح :على إمام الحق» كما نقله هو قبل ذلك بأسطرء 
والخطب سهل. ش 
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ثم الخارجون عن طاعة الإمام ثلاثة : قطاع طريق وعلم حكمهم: وبغاة 
ويجيء حكمهم. وخوارج وهم قوم لهم منعة خرجوا عليه بتأويل يرون أنه على 


الإمام عليهم لأن فيه إعانة على الظلم؛ ولا أن يعينوا تلك الطائفة على الإمام أيضاً لأن 
فيه إعانة على خروجهم على الإمام؛ وإن لم يكن ذلك لظلم ظلمهم ولكن لدعوى 
الحق والولاية فقالوا: الحق معنا فهم أهل البغي» فعلى كل من يقوى على القتال أن 
ينصروا إمام المسلمين على هؤلاء الخارجين؛ لأنبم ملعونون على لسان صاحب 
الشرع؛ قال عليه الصلاة والسلام «ألفِْئةُ نَائِمةٌ لَعَنَ الله مَنْ أَيْقَظَهَاء فإن كانوا تكلموا 
بالخروج لكن لم يعزموا على الخروج بعد فليس للإمام أن يتعرض لهم لأن العزم 
على الجناية لم يوجد بعدء كذا ذكر في واقعات اللامشي» وذكرء القلانسي في تبهذيبه 
قال بعض المشايخ : لولا علي رضي الله عنه ما درينا القتال مع أهل القبلةء وكان علي 
ومن تبعه من أهل العدل وخصمه من أهل البغي» وفي زماننا الحكم للغلبة ولا تدري 
العادلة والباغية كلهم يطلبون الدنيا اه ط . لكن قوله: ولا أن يعينوا تلك الطائفة على 
الإمام» فيه كلام سيأتي. قوله: (قطاع طريق) وهم قسمان: أحدهما الخارجون بلا 
تأويل بمنعة وبلا منعة» يأخذون أموال المسلمين ويقتلونهم ويخيفون الطريق . والثاني 
قوم كذلك. إلا أنهم لا منعة لهم لكن لهم تأويل» كذا في الفتح» لكنه عد الأقسام 
أربعة» وجعل هذا الثاني قسما منهم مستقلا ملحقا بالقطاع من جهة الحكم. وفي 
النهر : هنا تحريف فتنيه له. قوله: (وبغاة) هم كما في الفتح قوم مسلمون خرجوا على 
إمام العدل ولم يستبيحوا ما استباحه الخوارج من دماء المسلمين وسبي ذراريهم اه. 
والمراد خرجوا بتأويل وإلا فهم قطاع كما علمت. وفي الاختيار: أهل البغي كل فئة 
لهم منعة يتغلبون ويجتمعون ويقاتلون أهل العدل بتأويل ويقولون الحق معنا ويدّعون 
الولاية اه. قوله: (وخوارج وهم قوم الخ) الظاهر أن المراد تعريف الخوارج الذين 
خرجوا على علىّ رضي الله تعالى عنه؛ لأن مناط الفرق بينهم وبين البغاة هو استباحتهم 
دماء المسلمين وزرارهم يسبب الكفرء إذ لا تسبى الذراري ابتداء بدون كفرء لکن 
الظاهر من كلام الاختيار وغيره أن البغاة أعم فالمراد بالبغاة ما يشمل الفريقين» ولذا 
فسر في البدائع البغاة بالخوارج لبيان أنهم منهم وإن كان البغاة أعم» وهذا من حيث 
الاصطلاح» وإلا فالبغي والخروج متحققان في كل من الفريقين على السوية» ولذا قال 
علي رضي الله تعالى عنه في الخوارج: إخواتنا بغوا علينا. قوله: (لهم منعة) بفتح 
النون: أي عرّة في قومهم فلا يقدر عليهم من يريدهم مصباح. قوله: (بتأويل) أي 
بدليل يؤوّلونه على خلاف ظاهره» كما وقع للخوارج الذين خرجوا من عسكر علي 
عليه بزعمهم أنه كفر هو ومن معه من الصحابة» حيث حكم جماعة في أمر الحرب 
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باطل كفر أو معصية توجب قتاله بتأويلهم» ويستحلون دماءنا وأموالنا ويسبون 
نساءناء ويكفرون أصحاب نبينا بيو وحكمهم حكم البغاة بإجماع الفقهاء كما 
حققه في الفتح» وإنما لم نكفرهم لكونه عن تأويل وإن كان باط 


الواقع بينه وبين معاوية وقالوا: إن الحكم إلا لله. ومذهبهم أن مرتكب الكبيرة كافر؛ 
اتح عبرو اح تايف لمم (مالرا يا مذكررة يع ردم في E‏ 
مَطلَبَ في باع عَبدِ لهاب ألكَوَارجَ في رمان 
قوله : (ويكفرون أصحاب نبينا يل) علمت أن هذا غير شرط في مسمى 
الخوارج» بل هو بيان لمن خرجوا على سيدنا عليّ رضي الله تعالى عنهء وإلا فيكفي 
فيهم اعتقادهم كفر من خرجوا عليه كما وقع في زماننا في اتباع عبد الوهاب الذين 
خرجوا من نجد وتغلبوا على الحرمين وكانوا ينتحلون مذهب الحنابلة» لكنهم اعتقدوا 
أنبم هم المسلمون وأن من خالف اعتقادهم مشركون؛ واستباحوا بذلك قتل أهل السنة 
وقتل علمائهم» حتى کسر الله تعالى شوكتهم وخرّب بلادهم وظفر بہم عساكر 
المسلمين عام ثلاث وثلاثين ومائتين وألف. قوله: (كما حققه في الفتح) حيث قال: 
وحكم الخوارج عند جمهور الفقهاء والمحدثين حكم البغاة. وذهب بعض المحدثين إلى 
كفرهم. قال ابن المنذر: ولا أعلم أحداً وافق أهل الحديث على تكفيرهم» وهذا 
يقتضي نقل إجماع الفقهاء. 
مَطلّبٌ فِي عَدَمٍ تكفِير ألحَوَارج وَل ألبدّع 
وقد ذكر في المحيط أن بعض الفقهاء لا يكفر أحداً من أهل البدع . وبعضهم 
يكفر من خالف منهم ببدعته دليلا قطعياً ونسبه إلى أكثر آهل السنةء والنقل الأول 
أثبت؛ نعم يقع في كلام أهل مذهب تكفير كثير» لكن ليس من كلام الفقهاء الذين هم 
المجتهدوات بل رمن رهم 
مَطْلَبٌ : لا عِبرَةَ عير أَلمْقَهَاءِ : يعي أَلْمُجْتَهِدِينَ 
ولا عيرة بغير الفقهاء ا وابن المنذر أعرف 
بنقل مذاهب المجتهدين اه. لکن صرح في كتايه المسايرة بالاتفاق على تكفير 
المخالف فيما كان من أصول الدين وضرورياته : كالقول بقدم العالم» ونفي حشر 
الأ جسادء ونفي العلم بالجزئيات» وأن الخلاف في غيره كنفي ميادئ؟ الصفات» ونفي 
عموم الإرادة» والقول بخلق القرآن الخ . وكذا قال في شرح منية المصلي: إن سات 
الشيخين ومنكر خلافتهما تمن بناه على شبهة له لا يكفرء بخلاف من ادعى أن علياً إله 
وأن جبريل غلط» لأن ذلك ليس عن شبهة واستفراغ وسع في الاجتهاد بل محض 
هوی أه. وتمامه فيه. 
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بخلاف المستحل بلا تأويل كما مر في باب الإمامة. 

(والإمام يصير إماماً) بأمرين (بالمبايعة من الأشراف والأعيان» وبأن ينفذ 
حكمه في رعيته خوفاً من قهره وجبروتهء فإن بايع الناس) الإمام (ولم ينفذ حكمه 
فيهم لعجزه) عن قهرهم (لا يصير إماماء فإذا صار إمام فجاز لا ينعزل إن) كان (له 
قهر وغلبة) لعوده بالقهر فلا يفيد (وإلا ينعزل به) لأنه مفيد. خانية. وتمامه في 


قلت: وكذا يكفر قاذف عائشة ومنكر صحبة أبيهاء لأن ذلك تكذيب صريح 
القرآن كما مر في الباب السابق. قوله: (بخلاف المستحل بلا تأويل) أي من يستحل 
دماء المسلمين وأموالهم ونحو ذلك» مما كان قطعي التحريم ولم يبنه على دليل كما بناه 
الخوارج كما مرء لأنه إذا بناه على تأويل دليل من كتاب أو سنة كان في زعمه اتباع 
الشرع لا معارضته ومنابذته» بخلاف غيره. قوله: (والإمام) أي الإمام الحق الذي ذكره 
أولا ولم يذكر شروطه استغناء بما قدمه في باب الإمامة من كتاب الصلاةء وقدمنا. 
الكلام عليها هناكء فراجعها. 

مَطْلَبٌ: الام يَصِير إمَاماً المُبَاِعَةٍ أو لايخلا من كَل 

قوله: (يصير إماماً بالمبايعة) وكذا باستخلاف إمام قبله» وكذا بالتغلب والقهر كما 
في شرح المقاصد. قال في المسايرة: ويثبت عقد الإمامة إما باستخلاف الخليفة إياه 
كما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنهء وإما بيعه جماعة من العلماء أو من أهل الرأي 
والتدبير. وعند الأشعري: يكفي الواحد من العلماء المشهورين من أولي الرأي بشرط 
كونه بمشهد شهود لدفع الإنكار إن وقع. وشرط المعتزلة خخسة. وذكر بعض الحنفية 
اشتراط جماعة دون عدد مخصوص اه. ثم قال: لو تعذر وجود العلم والعدالة فيمن 
تصدّى للإمامة وكان في صرفه عنها إثارة فتنة لا تطاق حكمنا بانعقاد إمامته كي لا تكون 
کمن يبني قصراً وييدم مصرأء ا ا 1 
وصار الثاني إماماً 0 طاعة الإمام عاد كان أو جائراً إذا لم يخالف الشرع؛ فقد علم 
أنه يضر إماما بفلائة أمورء E RS‏ 
الإمامةء وقد يكون بالتغلب مع المبايعة وهو الواقع في سلاطين الزمان نصرهم الرحمن . 
قوله : (ويأن ينفل حكمه) أي يشترط مع وجود المبايعة نقاذ حكمه»› وكذا هو شرط أيضاً 
مع الاستخلاف فيما يظهرء بل يصير إماماً بالتغلب ونفاذ الحكم والقهر بدون مبايعة أو 
استخلاف كما علمت . قوله: (فلا يفيد) أي لا يفيد عزله. 

علب فما يق به لَب لعل 


قوله: (وإلا ينعزل به) أي إن لم يكن له قهر ومنعة ينعزل به: أي بالجور. قال 
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كتب الكلام (فإذا خرج جماعة مسلمون عن طاعته) أو طاعة نائبه الذي الناس به 
في أمان درر (وغلبوا على بلد دعاهم إليه) أي إلى طاعته (وكشف شبهتهم) 
اتشداياً (فإن محيزوا جتمعين حل لنا فتالهم بدءاً حتى نفرف جمعهم) إذ الحكم يدار 


في شرح المقاصد: ينحل عقد الإمامة بما يزول به مقصود الإمامة كالردّة والجنون 
المطبق» وصيرورته أسيرا لا يرجى خلاصهء وكذا بالمرض الذي ينسبه المعلوم؛ 
وبالعمي والصمم والخرس» وكذا بخلعه نفسه لعجزه عن القيام بمصالح المسلمين وإن 
لم يكن ظاهراً بل استشعره من نفسه» وعليه يحمل خاع الحسن نفسه. وأما خلعه لنفسه 
بلا سبب ففيه خلاف» وكذا فى انعزاله بالفسق. والأكئرون على أنه لا ينعزل» وهو 
المختار من مذهب الشافعي وآتى ا ا الله تعالى. وعن محمد روايتان» 
ويستحق العزل بالاتفاق اه. وقال في المسايرة : وإذا قلد عدلا ثم جار وفسق لا ينعزل» 
ولكن يستحق العزل إن لم يستلزم فتنة اه. وفي المواقف وشرحه: إن للأمة خلع 
الإمام وعزله بسبب يوجبه؛ مثل أن يوجد منه ما يوجب اختلال أحوال المسلمين 
وانتكاس أمور الدين كما كان لهم نصبه وإقامته لانتظامها وإعلائهاء وإن أدى خلعه إلى 
فتنة احتمل أدنى الضرّتين اه. قوله: (فإذا خرج جماعة مسلمون) قيد بذلك لأن أهل 
الذمة إذا غلبوا على .بلدة صاروا أهل حرب كما مره ولو قاتلونا مع أهل البغي لم يكن 
ذلك نقضاً للعهد منهمء وهذا لا يرد على المصنف لأنهم أتباع للبغاة المسلمين. نهر: 
أي فلهم حكمهم بطريق التبعية. قوله: (عن طاعته) أي طاعة الإمام» وقيده في الفتح 
بأن يكون الناس به في أمان والطرقات آمنة اه. ومثله ما ذكره عن الدررء وجهه أنه إذا 
لم يكن كذلك يكون عاجزاً أو جائراً ظالماً يجوز الخروج عليه وعزله إن لم يلزم منه 
فتنة كما علمته أنفاً. قوله: (وغلبوا على بلد) الظاهر إن ذكر البلد بيان للواقع غالبا 
لأن المدار على تجمعهم وتعسكرهمء وهو لا يكون إلا في محل يظهر فيه قهرهم 
والغالب كونه بلدة؛ فلو تجمعوا في برية فالحكم كذلك. تأمل. قوله: (أي إلى طاعته) 
أشار إلى أنه على تقدير مضاف. قوله: (وكشف شبهتهم استحباباً) أي بأن يسألهم عن 
سبب خروجهم؛ فإن كان لظلم منه أزاله» وإن لدعوى أن الحق معهم والولاية لهم فهم 
بغاة فلو قاتلهم بلا دعوة جازء لأنهم علموا ما يقاتلون عليه كالمرتدين وأهل الحرب 
بعد بلوغ الدعوة. بحر. قوله: (فإن تحيزوا مجتمعين) أي مالوا إلى جهة مجتمعين فيها أو 
إلى جماعة» وهذا في معنى قوله: «وغلبوا على بلد» فكان أحدهما يغني عن الآخر على 
ما قلنا. قوله: (حل لنا قتالهم بدءاً) هذا اختيار لما نقله خواهر زاده عن أصحابنا أنا 
نبدؤهم قبل أن يبدؤوناء لأنه لو انتظر حقيقة قتالهم (ربما) لا يمكنه الدقع؛ فيدار على 
الدليل ضرورة دفع شرهم. ونقل القدوري أنه لا يبدؤهم حتى يبدؤوه. وظاهر كلامهم 


لحل كتاب الجهاد/ باب البغاة 
على دليله وهو الاجتماع والامتناع (ومن دعاه الإمام إلى ذلك) أي قتالهم (افترض 
عليه إجابته) لأن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية فرض» فكيف فيما هو طاعة؟ 
بدائع (لو قادراً) وإلا لزم بيته. درر. وفي المبتغى: لو بغوا لأجل ظلم السلطان 
ولا يمتنم عنه لا ينبغي للناس معاونة السلطان ولا معاونتهم . 

(ولو طلبوا الموادعة أجيبوا) إليها (إن خيراً للمسلمين) كما في آهل الحرب 


أن المذهب الأول. بحر. ولو اندفع شرهم بأهون من القتل وجب بقدر ما يندفع به 


شرهم. زيلعي. 


قوله: (افترض عليه إجابته) والأصل فيه قوله تعالى: «وأولِي الأمرٍ 
منْكُمْ4 [النساء : ۹] وقال يل «أَسْمَعُوا وَأطيعُوا وَلَوْ مر عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِىّ جد جد 
وروی امجدع» وعن ابن عبر أنه عليه الصلاة والسلام قال: هليف ا وَالْطاعَة 
لكل من ومر عَلَيْكُمْ ما لَمْ يَأْمُرْكُمْ منك ر" ففي المنكر لا سمع ولا طاعة؛ ثم إذا أمر 
العسكر بأمر فهو على وجه: إن علمنوا أله تفع بيقن أطاعؤه: وإن علموا خلافه كأن 
كان لهم قوة وللعدو مدد يلحقهم لا يطيعونهء وإن شكوا لزمهم إطاعته؛ وتمامه في 
الذخيرة. قوله: (وإلا لزم بيته) أي إن لم يكن قادرأًء وعليه يحمل ما روى عن جماعة 
من الصحابةء أنهم فعدوا في الفتنة» وربما كان بعضهم في تردد من حل القتال. 
والمروي عن أبي حنيفة من قول الفتنة: إذا وقعت بين المسلمين فالواجب على كل 
مسلم أن يعتزل الفتنة ويقعد في بيته محمول على ما إذا لم يكن لهم إمام . . وما روى (إذًا 
َلْمَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيِمَيِهمَا فَالقَايِلُ وَالمَمْتُولٌُ في اللار؛ محمول على اقتتالهما حمية وعصبية 
كما يتفق بين أهل قريتين ومحلتين» أو لأجل الدنيا والملك» وتمامه في الفتح. قوله: 
(وفي المبتغى الخ) موافق لما مر من جامع القصولين» ومثله في السراج؛ لكن في 
الفتح : ويجب على كل من أطاق الدفع أن يقاتل مع الإمامء إلا أن أبدوا ما يجوز لهم 
القتال كان ظلمهم أو ظلم غيرهم ظلماً لا شبهة فيه» بل يجب أن يعينوهم حتى ينصفهم 
ويرجع عن جوره» بخلاف ما إذا كان الحال مشتبهاً أنه ظلم مثل تحميل بعض الجبايات 
التي للإمام أخذها وإلحاق الضرر بها لدفع ضرر أعم منه اه. 

قلت: ويمكن التوفيق بأن وجوب إعانتهم إذا أمكن امتناعه عن بغيه» وإلا فلا كما 
يفيده قول المبتغى» ولا يمتنع عنه. تأمل . قوله: (ولو طلبوا الموادعة) أي الصلح من 
(۱) أخرجه ملم 444/7 (۱۲۹۸/۳۱۱) وقوله مدع بتشديد الدال المفتوحة أي مقطوع الأنف والأذن. 
(۲) أخرجه البخاري ۱۲۳۱/۱۳ )۷۱٤٤(‏ وملم 1476/9 (۳۸/ ۱۸۳۹). 
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(وإلا لا) يجابوا . بحر (ولا يؤخذ منهم شيء ٠‏ فلو أخذنا منهم رهوتاً وأخذوا منا 
رهوناً. ثم غدروا بنا وقتلوا رهوتنا لا نقتل رهونهمء ولكنهم حيسون إلى أن هلك 
أهل البغي أو يتوبواء وكذلك أهل الشرك) إذا فعلوا يرهوننا ذلك لا نفعل برهو جم 
(و) لكن (يجيرون على الإسلام أو يصيروا ذمة) لنا. 


(ولو لهم فئة أجهز على جريحهم) أي اتم الكو NE‏ 
الخوف (والإمام بالخيار في أسيرهم ء إن شاء قتله, وإن شاء حبسه) حتى يتوب 
أهل البغي» فإن تابوا حبسه أيضاً حتى يحدث توبة. سراج (ونقاتلهم بالمنجئيق 
والإغراق وغير ذلك كأهل الحرب» وما لا يجوز قتله من أهل الحرب) كنساء 
وشيوخ (لا يجوز قتله منهم) ما لم يقاتلواء ولا يقتل عادل محرمه مباشر ة ما لم يرد 
قتله (ولم تسب لهم ذرية» وتحبس أموالهم إلى ظهور توبتهم) فترد عليهم 


ترك قتالهم ط. قوله: (ولا يؤخذ منهم شيء) أي على الموادعة لأنهم مسلمون» ومثله 

في المرتدين. فتح. قوله: (لا نقتل رهونهم) أي وإن وقع الشرط على أن أيهما غدر 
يقتل الآخرون الرهن» لأنهم صاروا آمئين بالموادعة أو بإعطاء الأمان لهم حين أخذناهم 
رهن والغدر من غيرهم N‏ به» والشرط باطل» رتمانة لي المت قوله : (أو 
يصيروا ذمة لنا) أو بمعنى إلاء فلذلك حذف النون ح. قوله: : (أجهز على جريجحهم) 
بالبناء للمفعول فيه وفي اتبع. قوله: (أي أتم قتله) في المصباح: جهزت على الجريح 
من باب نفع ء وأجهزت إجهازاً: أتممت عليه وأسرعت قتله. قوله: (واتبع موليهم) أي 
هاربهيم لقتله أو أسره كي لا يلحق هو أو الجريح بفئته . قوله: (وإلا لا) أي وإن لم يكن 
لهم فئة يلحقون بها لا يجهز ولا بتبع . قوله: (إن شاء قتله) أي إن كان له فئة وإلا لا كما 
في القهستاني عن المحيط . قال في الفتح: ومعنى هذا الخيار أن يحكم نظره فيما هو 
أحسن الأمرين في كسر الشوكة لا بهبوى النفس والتشفي. قوله: (كنساء وشيوخ) 
أدخلت الكاف الصبيان والعميان كما في البحر ط. قوله: (ما لم يقاتلوا) أي فيقتلون 
حال القتال وبعد الفراغ إلا الصبيان والمجانين. بحر. قوله: (ولا يقتل) أي يكره له كما 
في القتح . قوله: (ما لم يرد قتله) فإذا أراده فله دفعه ولو بقتله» وله أن يتسبب ليقتله 
غيره كعقر دابته» بشلاف أهل الحرب فله أن يقتل محرمه منهم مباشرة إلا الوالدين. 
بحر: أي فإنه لا يجوز له قتل الوالدين الحربيين مباشرة» بل له منعهما ليقتلهما غيره إلا 
إذا أراد قتله ولا يمكن دفعه إلا بالقتل فله قتلهما عباشرة كما مر أول الجهاد. 

والحاصل أن المحرم هنا كالوالدينء بخلاف آهل الحرب» فإن له قتل المحرم فقط . 

والفرق كما في الفتح أنه اجتمع في الباغي حرمتان: : حر مة مة الإسلامء وحرمة القرابة . وفي 
الكافر حرمة القرابة فقط . قوله : (ولم تسب لهم ذرية) أي أولاد صغارء وكذا النساءء لأن 
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وبيع الكراع أولى لأنه أنفع . فتح. ويقاس عليه العبيد. نهر (ونقاتل بسلاحهم 
وحيلهم عند الحاجةء ولا ينتفع بغيرهما من أموالهم مطلقا) ولو عند الحاجة. 
سراج . 

ولو قال الباغي: تبت وألقى السلاح من يده كف عنهء ولو قال: كف عني 
لأنظر في أمري لعلي أتوب وألقي السلاح » كف عنه» .ولو قال: أنا على دينك 
ومعه السلاح لا لأن وجود السلاح معه قرينة بقاء بغيه» فمتى ألقاه كف عنهء وإلا 
لا. فتح. 

(ولو قتل باغ مثله فظهر عليهم فلا شيء فيه) لكونه مباح ألدم. فتح. فلا 
إثم أيضاء وقتلانا شهداء» ولا يصلى على بغاة بل يكفئون ويدفنون. بدائع 
(ويكره.نقل رؤوسهم إلى الآفاق) وكذلك رؤوس أهل الحرب لأنها مثلة؛ وجوزه 
بعض المتأخرين لو فيه كسر شوكتهم أو فراغ قلبنا. فتح. ومر في الجهاد. 

(ولو غلبوا على مصر فقتل مصري مثله عمداً فظهر على المصر قتل به إن 
لم بجر على أهله) أي المصر (أحكامهم) وإن جرى لا لانقطاع ولاية الإمام عنهم 


الإسلام يمنع الاسترقاق ابتداء كما في الزيلعي . قوله: (وبيع الكراع أولى) بضم الكاف» 
من تسمية الشيء باسم بعضه» لما في المصباح أن الكراع من الغنم والبقر مستدق الساعد 
بمنزلة الوظيف من الفرس» وهو مؤنث يجمع على أكرع والأكرع على أكارع. قال 
الأزهري: الأكارع للدابة قوائمها. قوله : (لأنه أنفع) أي أنفع من إمساكه والإنفاق عليه من 
بيت المال» أو للرجوع على صاحبه كما يفيده كلام اليحر . قوله: (وألقى السلاح) قعل 
ماض معطوف على «قال». قوله: (فمتى ألقاه الخ) قال في الفتح : وما لم يلق السلاح في 
صورة من الصور كان له قتله» ومتى ألقاه كف عنهء بخلاف الحربيّ لا يلزمه الكف عنه 
بإلقاء السلاح . قوله : (فلا شيء فيه) أي لا دية ولا قصاص إذا ظهرنا عليهم . فتح. قوله: 
(لكونه مباح الدم) ألا ترى أن العادل إذا قتله لا يجب عليه شيء» ولأن القصاص لا يستوفي 
إلا بالولاية وهي بالمنفعة» ولا ولاية لإمامنا عليهم فلم يجب شيء وصار كالقتل في دار 
الحرب . وعند الأئمة الثلاثة يقتل به . فتح . قوله : (فلا إثم أيضاً) أخذه في النهر من ظاهر 
كلام الفتح ومثله في البحر» فتأمله . قوله : (وقتلانا شهداء) أي فيصتع بم ما يصنع بالشهداء 
كافي . قوله : (بل يكفنون) أي بعد أن يغسلوا كما في البحر ح. قوله : (لأتها مثلة) أي لأن 
هذه الهيئة : أو أنثه لتأنيث الخبر : أي والمثلة منهى عنهما. قوله: (وجوزه بعض 
المتأخرين) لمنع كونه مثلة . قال في البحر : ومنعه في المحيط في رؤوس البغاة؛ وجوّزه 
في روس أهل الحرب. قوله: (إن لم بجر الخ) أي بأن أخرجهم إمام العدل قبل تقرر 
حكمهم لأنه حينئذ لم تنقطع ولاية الإمام فوجب القود. فتح. قوله: (وإن جرى لا) أي لا 


كتاب الجهاد/ باب البغاة 4 
(وإن قتل عادل باغياً ورثه) مطلقاً وبالعكس (إذا قال) الباغي وقت قتله (أنا على 
باطل لا) يرثه اتفاقاً لعدم الشبهة (وإن قال آنا على حق) في الخروج على الإمام 
وأصرٌ على دعواه (ورثه) أما لو رجع 


يقتل به ولكن يستحق عذاب الآخرة . . فتح . . قوله : (مطلقاً) يفسره ما بعده . قال في البحر: 
إذا قتل عادل باغياً فإنه يرئه» ولا تفصيل فيه لأنه قتله بحق فلا يمنع الإرث . وأصله أن 
العادل إذا أتلف نفس الباغي أو ماله لا يضمن ولا يأثم» لأنه مأمور بقتالهم دفعاً لشرهمء كذا 
في الهداية ونحوه في البدائح . وفي المحيط: العادل لو أتلف مال الباغي يضمن لأنه 
معصوم في حقنا. ووفق الزيلعي بحمل الأول على إتلافه حال القتال بسبب القتال» إذ لا 
يکنه أن يقتلهم إلا بإنلاف شيء من أموالهم كالخيل» وأما في غير هذه الحالة فلا معنى 
00 ملخصاً. 


قلت: ويظهر لي التوفيق بوجه آخرء وهو حمل الضمان على ما قبل تحيزهم 
وخروجهم أو بعد كسرهم وتفرق جمعهم.ء أما إذا تحيزوا لقتالنا مجتمعين فإنهم غير 
معصومين بدليل حل قتالنا لهم» ويدل عليه تعليل الهداية بالأمر بقتالهم» إذ لا يؤمر 
بقتالهم إلا في هذه الحالة. فلو أتلف العادل منهم شيئاً في هذه الحالة لا يضمنه لسقوط 
العصمة» بخلاف غيرها فإنه يضمن لأنه حينئذ معصوم في حقناء ولم أر من ذكر هذا 
التوفيق؛ والله تعالى الموفق. قوله: (وبالعكس) أي إذا قتل باغ عادلا. قوله: (وقت 
قتله) متعلق بقوله: «أنا على باطل» فكان عليه أن ر إذ لا يلزم قوله ذلك 
وقت قتلهء بل اللازم اعتقاد ذلك وقته» لكن قد يأتي لفظ «قال» بمعنى «اعتقد؛ تأمل . 
وعبارة البحر: وإن قال قتلته وأنا أعلم أني على باطل لم يرثه. قوله : (اتفاقاً) أي من 
أبي يوسف وصاحبيه. قوله: (لعدم الشبهة) وهي التأويل باعتقاد كونه على حق. قوله: 
(ورثه) أي خلافاً لأبي يوسف لأنه أتلف بتأويل فاسدء والفاسد منه ملحق بالصحيح إذا 
ضمت إليه المنعة في حق الدفع كما في منعة أهل الحرب وتأويلهم . 
والحاصل أن نفي الضمان منوط بالمنعة مع التأويلء فلو تجردت المنعة عن 
التأويل كقوم تخلبوا على بلدة فقتلوا واستهلكوا الأموال بلا تأويل ثم ظهر عليهم أخذوا 
بجميع ذلك ولو انفرد التأويل عن المنعة بأن انفرد واحد واثنان فقتلوا وأخذوا عن 
تأويل ضمنوا إذا تابوا وقدر عليهم» وتمامه في الفتح والزيلعي. وفي الاختيار: وما 
أصاب كل واحد من الفريقين من الآخر من دم أو جراحة أو استهلاك مال فهو موضوع 
لا دية فيهء ولا ضمان ولا قصاصء وما كان قائماً فى يد كل واحد من الفريقين للآخر 
فهو لصاحبه. قال محمد رحمه الله تعالى: إذا تابوا أفتيهم أن يغرمواء ولا أجبرهم على 
ذلك لأنهم أتلفوه بغير حق» فسقوط المطالبة لا يسقط الضمان فيما بينه وبين الله 


اك كتاب الجهاد/ باب البغاة 


تبطل ديانته فلا إرث ابن كمال. وفي الفتح: لو دخل باغ بأمان فقتله عادل عمداً 
لزمه الدية» كما في المستأمن لبقاء شبهة الإباحة. 
(ويكره) تحريماً (بيع السلاح من أهل الفتنة إن علم) لأنه إعانة على المعصية 


تعالى. وقال أصحابنا: ما فعلوه قبل التحيز والخروج وبعد تفرق جمعهم يؤخذون به 
لأنهم من أهل دارناء ولا منعة لهم كغيرهم من المسلمين»› أما ما فعلوه بعد التحيز لا 
ضمان فيه لما بيتنا اه. 

قلت: فتحصل من ذلك كله أن أهل البغى إذا كاتوا كثيرين ذوي منعة وتحيزوا 
لقتالنا معتقدين حله بتأويل سقط عنهم ضمان ما أتلفوه من دم أو مال دون ما كان قائماًء 
ويضمنون كل ذلك إذا كانوا قليلين لا منعة لهم أو قبل تحيزهم أو بعد تفرق جمعهمء 
وتقدم أن ما أتلفه أهل العدل لا يضمنونه» وقيل يضمنونه وقدمنا التوفيق. قوله: (تبطل 
ديانته) أي تأويله الذي كان يتدين به وأسقطنا ضمانه بسببه» فإذا رجع ظهر أنه لا تأويل 
له فلا يرث ويضمن ما أتلف. وفي عامة النسخ «ديانة؛ بدون ضميرء وهو تحريف»› 
والموافق لما في ابن كمال عن غاية البيان هو الأول. قوله: (عمداً) ليس في كلام 
الفتح» ولكن حمله عليه في النهر لأنه المراد بدليل التعليل. ثم قال في النهر: وينبغي 
أن لا يرث منهء وهذه ترد على إطلاق المصنف . قوله: (كما فى المستأمن) أي كما لو 
قتل المسلم مستأمناً في دارنا. فتح. قوله: (لبقاء شبهة الإباحة) علة لعدم وجوب 
القصاص المفهوم من وجوب الدية اه ح . 

قوله: (نحريماً) بحث لصاحب البحر حيث قال: وظاهر كلامهم أن الكراهة 
تحريمية لتعليلهم بالإعانة على المعصية ط . قوله: (من أهل الفتنة) شمل البغاة وقطاع 
الطريق واللصوص . بحر. قوله: (إن علم) أي إن علم البائع أن المشتري منهم. قوله: 
(لأنه إعانة على المعصية) لأنه يقاتل بعينه» بخلاف ما لا يقاتل به إلا بصنعة تحدث فيه 
كالحديد ونظيره كراهة بيع المعازف لأن المعصية تقام بها عينهاء ولا يكره بيع الخشب 
المتخذة هي منه» وعلى هذا بيع الخمر لا يصح ويصح بيع العنب» والفرق في ذلك 
كله ما ذكرنا. فتح. ومثله في البحر عن البدائع» وكذا في الزيلعي لكنه قال بعده: وكذا 
لا يكره بيع الجارية المغنية والكبش النطوح والديك المقاتل والحمامة الطيارةء لأنه 
ليس عينها منكراً وإنما المتكر في استعمالها المحظور اه 

قلت: لكن هذه الأشياء تقام المعصية بعينهاء لكن ليست هي المقصود الأصلي 
منهاء فإن عين الجارية للخدمةء مثلاً والغناء عارض فلم تكن عين المنكره بخلاف 


كتاب الحهاد/ باب البغاة £۲١‏ 


(وبيع ما يتخذ منه كالحديد) ونحوه يكره لأهل الحرب (لا) لأهل البغي لعدم 
تفرغهم لعمله سلاحاً لقرب زوالهم» بخلاف أهل الحرب زيلعي. 

قلت: وأفاد كلامهم أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريماًء وإلا 
فتنزيهاً. نهر . 

وفي الفتح: ينفذ حكم قاضيهم لو عادلاء وإلا لاء ولو كتب قاضيهم إلى 
قاضينا كتاباًء فإن علم أنه قضى بشهادة عدلين نفذه» وإلا لا. 


السلاح فإن المقصود الأصلي منه هو المحاربة به فكان عينه منكراً إذا بيع لأهل الفتنةء 
فصار المراد بما تقام المعصية به ما كان عينه منكرا بلا عمل صنعة فيه» فخرج نحو 
الجارية المغنية لأنها ليست عين المنكرء ونحو الحديد والعصيرء لأنه وإن كان يعمل 
منه عين المنكر لكته بصنعة تحدث فلم يكن عينهء وبهذا ظهر أن بيع الأمرد ممن يلوط به 
مثل الجارية المغنية فليس مما تقوم المعصية بعينه» خلافاً لما ذكره المصنف والشارح 
في باب الحظر والإباحة» ويأتي تمامه قريباً. قوله: (يكره لأهل الحرب) مقتضى ما 
نقلناه عن الفتح عدم الكراهةء إلا أن يقال: المنفي كراهة التحريم والمثيت كراهة 
التنزيه» لأن الحديد وإن لم تقم المعصية بعينه لكن إذا كان بيعه من يعمله سلاحاً كان 
فيه نوع إعانة. تأمل. قوله: (نېر) عيارته: وعرف بهذا أنه لا يكره بيع ما لم تقم 
المعصية به كبيع الجارية المغنية والكبش النطوح والحمامة الطيارة والعصير والخشب 
الذي يتخذ منه المعازف. وما في بيوع الخانية من أنه يكره بيع الأمرد من فاسق يعلم 
أنه يعصي به مشكل . والذي جزم به في الحظر والإباحة أنه لا يكره بيع جارية تمن 
يأتيها في دبرها أو بيع الغلام من لوطي وهو الموافق لما مر. وعندي أن ما في الخانية 
محمول على كراهة التنزيه والمنفي هو كراهة التحريمء وعلى هذا فيكره في الكل 
تنزيهاًء وهو الذي إليه تطمئن النفس لأنه تسبب في الإعانةء ولم أر من تعرّض لهذاء 
والله تعالى الموفق اه. قوله : (ينفذ) بالتشديد مبنياً للمجهول. قوله: (لو عادلا) أي لو 
كان حكم قاضيهم عادلآً: أي على مذهب أهل العدل. قال في الفتح: وإذا ولى البغاة 
قاضياً على مكان غلبوا عليه فقضى ما شاء ثم ظهر أهل العدل فرفعت أقضيته إلى 
قاضي العدل نفذ منها ما هو عدلء وكذا ما قضى برأي بعض المجتهدينء لأن قضاء 
القاضي في المجتهدات نافذ وإن كان الفا لرأي قاضي العدل اه. قوله: (ولو كتب 
قاضيهم الخ) عله إذا كان من أهل العدلء وإلا لا يقبل كتابه لفسقه كما في القتح . 
وأقاد صحة تولية البغاة القضاء كما سيأتي في بابهء والله سبحاته أعلم. 


نف كتاب اللقيط 


كتابُ اللقيط 
عقبه مع اللقطة بالجهاد لعرضيتهما لفوات النفس والمال» وقدم اللقيط 
لتعلقه بالنفس» وهي مقدمة على المال. 


بشم الله الر خفن الرجيم 
تاب اليب“ 

أي كتاب لقط اللقيط . قهستاني» والأولى قول الحموي كتاب في بيان أحكام 
اللقيط. لأن الكتاب معقود لبيان ما هو أعم من لقطه كنفقته وجنايته وإرثه وغير 
وصوابه عقب الجهاد به مع اللقطة ط . 

قلت: لكن في المصباح: كل شيء جاء بعد شيء فقد عاقبه وعقبه تعقيباًء ثم 
قال: وعقيت زيداً عقباً من باب قتل وعقوباً جئت بعدهء ثم قال: والسلام يعقب 
التشهد: أي يتلوه» فهو عقيب له اه. فعلى هذا إذا قلت أعقبت زيداً عمراً كان معناه: 
جعلت زيداً تالياً لعمروء لأن زيداً فاعل في الأصل كما في ألبست زيداً جبةء وكذا 
تقول أعقبت السلام التشهد: أي أتيت بالسلام بعد التشهدء ومثله أعقبت السلام 
بالتشهد بزيادة الباء» وعليه فقوله عقب اللقيط بالجهاد معناه: أتى به عقب الجهاد فلا 
قلب فيه» هذا ما ظهر لي. قوله: (لعرضيتهما) بفتح العين والراء اه ح: أي لتوقع 
عروض الهلاك والزوال فيهما: أي كما أن الأنفس والأموال في الجهاد على شرف 
الهلاك» وإنما قدمه عليهما لكونه فرضاً لإعلاء كلمة الله تعالى والالتقاط مندوب. 
قوله: (ما يلقط) أي يرفع من الأرض فتح. قوله : (ثم غلب) أي في اللغة كما هو ظاهر 


)1( اللقيط لغة: ما يُلقط أي يرفع من الأرض وقد غلب على الصبي المنبوذء وقي الصحاح المتنبوذ: الصبي 


الذي تلقيه أمه في الطريق. 
انظر: الصحاح ٥۷١/۲‏ والمصباح المثير ۸٥۸/۲‏ والمغرب ۲/ ۲٤۷‏ 
اصطلاحاً : 


عرفه الحنفية بأنه: اسم لحي مولود طرحه أهله خوفاً من العيلة أو فراراً من تهمة الزنا. 

عرفه الشافعية يأنه: طفل تبيذ بنحو شارع لا يعرف له مدع. وطفل باعتبار الغالب وإلا ققد يكون صغيراً 
عميزا 

عرقه المالكية يأنه : صغير آدمي لم يعرف أبوء ولا أمه. 

عرقه الحنابلة بأنه: طقل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ أو ضل عن الطريق ما بين ولادته إلى سن التمييز على 
الصحيح من المذهبء وقيل المميز لقيط . 

إنظر : شرح فتح القدير 1ر 1۰۹ ۹ جاية المحتاج ه/ ٤٤۲‏ كشاف القتاع TT‏ 


كتاب اللقيط rr‏ 


باعتبار المآل وشرعاً (اسم لحي مولود طرحه أهله خوفاً من العيلة أو فراراً من تهمة 
الريبة) مضيعه آثم عرزه غانم (التقاطه فرض كفاية إن غلب على ظنه هلاكه لو لم 
يرفعه) ولو لم يعلم به غيره ففرض عين» ومثله رؤية أعمى يقع في بثر. شمني 
(وإلا فمندوب) لما فيه من الشفقة والإحياء و(هو حر) مسلم تبعاً للدار 


المغرب والمصباح» فهو كاستعمالهم اللفظ بمعنى الملفوظ ثم تخصيصه بما يلفظه الفم 
من الحروف. قوله: (باعتبار المآل) لأنه يؤول أمره إلى الالتقاط في العادةء وظاهره أنه 
مجاز لغوي بعلاقة الأول مثل ‏ أعصر خراً ‏ وانظر ما قدمناه في باب كيفية القسمة عند 
قوله: «سماه قتيلاً الخ». قوله: (وشرعاً اسم لحي مولود الخ) كذا في البحرء وظاهر 
الفتح اتحاد المعنى الشرعي واللعويء وعلى ما هنا قالمغايرة بينهما بزيادة قيد الحياة 
وهو غير ظاهرء لأن الميت كذلك فيما يظهر حتى يحكم بإسلامه تبعاً للدار فيغسل 
ويضلى عليه» ولو وجد قتيلا في محلة تجب فيه الدية والقسامة كما سنذكره. تأمل. 
والمراد به ما كان من بتي آدم كما نقل عن الإتقاني وقيد بقوله: #طرحه أهلهة احترازاً 
عن الضائع. قوله: (خوفاً من العيلة) بالفتح: الفقر. مصباح . قوله: (فراراً من عهمة 
الريبة) التهمة: بفتح الهاء وسكونها: الشك والريبة. مصباح . وفيه أيضا: الريبة: الظن 
والشك؛. لكن المراد بها هنا الزنا- قوله: (مضيعة) أي طارحه أو تاركه حتى ضاع أي 
هلك. قوله: (إن غلب على ظنه هلاكه) بأن وجده في مفازة ونحوها من المهالك» 
وليس مراد الكنز من الوجوب الاصطلاحي بل الافتراض» فلا خلاف بيننا وبين باقي 
الأئمة كما قدم توهم. بحر. قال في النهر: وفيه إيماء إلى أنه يشترط في الملتقط كونه 
مكلفاء فلا يصح التقاط الصبيّ والمجنونء ولا يشترط كونه مسلماً عدلا رشيداً لما 
سيأتي من أن التقاط الكافر صحيح والفاسق أولى» وأن العيد المحجور عليه يصح 
التقاطه أيضاًء فالمحجور عليه بالسفه أولى اه. ويأتي قريباً تمام الكلام على 
المحجور. قوله: (وإلا قمندوب» قال في البحر: وينبغي أن يحرم طرحه بعد التقاطهء 
لأنه وجب عليه بعد التقاطه حفظه فلا يملك رده إلى ما كان عليه. قوله: (وهو حرٌ) 
أي في جميع أحكامه حتى يحدٌ قاذفه. لأن الأصل في بني آدم الحرية لأتهم أولاد خيار 
المسلمين آدم وحواء وإنما عرض الرق بعروض الكفر ليعضهمء وكذا الدار دار 
الأحرار. فتح. وشمل ما إذا كان الواجد حرا أو عبداً أو مكاتباً ولا يكون تبعاً للواجد 
والولوالجية. 

وفي المحيط: لو وجده المحجور ولا يعرف إلا بقوله قال المولى كذيت بل 
هو عبدي فالقول للمولى»ء لأنه ذو اليد إذ لا يد للعبد على نفسه وإن كان العبد 
مأذوناً فالقول له لأن له يدآء وتمامه في البحر. قوله: (مسلم تبعاً للدار) أفاد أن ' 
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(إلا بحجة رقه) على خصم وهو الملتقط لسبق يده (وما تاج إليه) من نفقة 
وكسوة وسكنى ودواء ومهر إذا زوّجه السلطان (في بيت المال) إن برهن على 
التقاطه (وإن كان له مال) أو قرابة (ففي ماله) أو على قرابته (وارثه) ولو دية(في 
بيت المال كجتايته) لأن الغرم بالغنم 


المعتبر في ثبوت إسلامه المكانء سواء كان الواجد مسلماً أو كافراً» وفيه خلاف 
سيأتى. قوله: (إلا بحجة رقه) يستثتى منه ما لو كان الملتقط عبداً محجوراً وادعى 
مولاء أنه عبده كما مر آنفآء وكذا لو ادعاه الملتقط الحرّ إن لم يكن أقرٌ بأنه لقيط كما 
في البحر. قوله: (على خصم وهو الملتقط) هذا إذا كان اللقيط صغيراًء فلو كبيراً 
يثبت رقه بإقامة البينة عليه وبإقراره أيضا كما في القهستاتي عن النظمء لكن إقراره 
يقتصر عليه ويأتي بيانه في الفروع. قوله: (وما يحتاج إليه) عبارة المتون: ونفقته في 
بيت المال. قال في البحر: ولو قال وما يحتاج إليه كان أولى؛ لما في المحيط من 
أن مهره إذا زوّجه السلطان في بيت المال» وإن كان له مال قفي ماله اه. قوله: (من 
نفقة وكسوة الخ) في النهر: قد مر أن النفقة اسم للطعام والشراب والكسوة 
والسكنى . قوله: (ودواء) ذكره في النهر بحثاً لأنه أولى عن التزويج . قوله: (إذا زوّجه 
السلطان) أي أو وكيلهء وقيد به لأن الملتقط لا يملك تزويجه كما يأتي. والظاهر أن 
تزويج السلطان له مقيد بالحاجة» كما لو احتاج إلى خادم فزوجه امرأة تخدمه أو نحو 
ذلك وإلا ففيه الإتفاق من بيت المال بلا ضرورة. والظاهر أن نفقة زوجته في بيت 
المال أيضاًء فتأمل. قوله: (إن يرهن على التقاطه) لأنه عساه ابنه والوجه أن لا 
يتوقف على البينة بل ما يرجح صدقه لأنها لم تقم على خصم حاضرء ولذا قال في 
المبسوط : هذه لكشف الحال» والبينة لكشف الحال مقبولة وإ لم تقم على خصم. 

تنبيه : أفاد أنه لو أنفق الملتقط من ماله فهو متبرّع إلا إذا أذن له القاضي بشرط 
الرجوع» وسيأتي تمامه في اللقطة. قوله: (ولو دية) قال في الفتح: حتى لو وجد 
اللقيط تيلا في محلة كان على أهلها ديته لبيت المال وعليهم القسامة» وكذا إذا قتله 
الملتقط أو غيره خطأ فالدية على عاقلته لبيت المالء ولو عمداً فالخيار إلى 
الإمام اه: أي بين القتل والصلح على الديةء وليس له العفو. بحر. قوله: (كجنايته) 
أي على غيره. 


طب في لهم : لعزم بلقتم 
قوله : (لأن الغرم بالغنم) تعليل لقوله كجنايته . قال في المصباح: والغدم بالغرم : 
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(وليس لأحد أخذه منه قهراً) وهل للإمام الأعظم أخذه بالولاية العامة في الفتح 
لاء وأقره المصنف تبعاً للبحر وحرّر في النهر؛ نعم لكن لا ينبغي أخذه إلا 
بموجب (فلو أخذه أحد وخاصمه الأول رد إليه) إلا إذا دفعه باختياره لأنه أبطل 
حقه (و) هذا إذا اتحد الملتقط» فلو تعدد وترجح أحدهما كما (لو وجده مسلم 
وكافر فتنازعا قضى به للمسلم) لأنه أنفع للقيط خانية» ولو استويا فالرأي 


أي مقابل به» فكما أن المالك يختص بالغنم ولا يشاركه فيه أحد فكذلك يتحمل الغرم 
ولا يتحمل معه أحدء وهذا معنى قولهم: الغرم مجبور بالغنم اه. قوله: (وليس لأحد 
أخذه منه قهراً) لأنه ثبت حق الحفظ له لسبق يده وينيغي أن ينتزع منه إذا لم يكن أهلا 
لحفظه كما قالوا في الحاضنة» وكما يفيده قول الفتح الآتي إلا بسبب يوجب ذلك. 
جر 

قلت : وكذا يفيده ما سيأتي من أنه يثبت نسبه من ذمي» ولكن هو مسلم فينزع 
من يده قبيل عقل الأديان. والظاهر أن التزع فيه واجب» كما لو كان الملتقط فاسقاً 
يخشى عليه منه الفجور باللقيط فينزع منه قبيل حد الاشتهاء ولا ينافيه ما في الخانية 
من أنه إذا علم القاضي عجزه عن حفظه بنفسه وأتى به إليه فإن الأولى له أن 
يقبله اه لأنه إذا لم يرد بالأولى الوجوب فرجهه أنه إذا لم يقبله منه بعد ما أتى به 
إليه علم أمانته وديانته وأنه حيث لم يقبله منه يدفعه هو إلى من يحفظه فلم يتعين 
القاضي لأخذه منهء بخلاف ما إذا كان يمخشى عليه من الملتقطء وبه اندفع ما في 
النهر. قوله: (في الفتح لا) حيث قال: لا يتبغي للإمام أن يأخذه من الملتقط إلا 
بسبب يوجب ذلك؛ لأن يده سبقت إليه فهو أحق منه. قوله: (وحرر في التهر نعم) 
حيث قال: وأقول المذكور في الميسوط أن للإمام الأعظم أن يأخذه بحكم الولاية 
العامة إلا أنه لا ينبغي له ذلك» وهو الذي ذكره في الفتح. قوله: (وهذا) أي عدم 
أخذه من الملتقط. قوله: (لأنه أنفع للقيط) لأنه يعلمه أحكام الإسلام ولأنه محكوم له 
بالإسلامء فكان المسلم أولى بحفظه. أقاده في البحر. 

قلت: وهذا إذا لم يعقل الأديان وإلا نزع من الكافر ولو كان هو الملتقط وحده 
كما يأتي. تأمل. قوله: (ولو استويا) بأن كانا مسلمين أو كافرين. قوله: (فالرأي 
للقاضي) وينبغي أن يرجح ما هو أنفع للقيط . تهر. بأن يقدم العدل على الفاسق والغني 
على الفقيرء بل ظاهر تعليل الخانية بأنه أنفع للقيط عدم اختصاص الترجيح بالإسلام 
فيعم ما ذكرء فيقضي به للعدل والغني حيث كان هو الأنقعء ولذا قال في البحر: وهو 
يفيد أنه إن أمكن الترجيح اختص به الراجح اه. وعلى هذا يحمل قوله ولو استويا: أي 
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(ويشبت نيه من واحد) بمجرد دغواه ولو غير الملتقط استحساناً لواحياً 
وإلا فالبينة . خانية (ومن اثئين) مستويين كولد أمة مشتركة. وعبارة المنية : ادعاه 
أكثر من اثئين فعن الإمام أنه إلى خمسة ظاهرة في عدم قبول دعوى الزائد. ولا 
يشترط اتحاد الإمام خمرء 


في صفات الترجيح كلها. قوله: (استحساناً) والقياس أن لا تصح دعواهماء أما الملتقط 
فلتناقضهء وأما غيره قلأن فيه إيطال حق ثابت بمجرد دعوى: أعني الحفظ للملتقط 
وحق الولد للعامة. وجه الاستحسان أنه إقرار للصبيّ بما ينفعه والتناقض لا يضر في 
دعوى النسب» وإبطال حق الملتقط ضمناً ضرورة ثبوت التسب» وكم من شيء يثبت 
ضمناً لا قصداً؛ ألا ترى أن شهادة القابلة بالولادة تصح ثم يترتب عليها استحقاقه 
للإرث» ولو شهدت عليه ابتداء لم يصح. خبر. قوله: (لو حيّاً) أي لو كان اللقيط حياً 
وهو مرتبط بقوله: ايمجرد دعواه». قوله: (واإلا فبالبينة) أي وإن كان اللقيط ميتاً وترك 
مالا أو لم يترك فادعى رجل بعد موته أنه ابنه لا يصدق إلا بحجة. بحر عن الخانية: 
أي لاحتمال ظهور مال لهء ولعل وجه الفرق أن دعوى الحي تتمحض للنسب» بخلاف 
الميت لاستغنائه عنه بالموت فصارت دعوى الإرث» ثم رأيته صريحاً في الفتح . وأيضاً 
فإنه في دعوى الحي غير متهم لإقراره على نفسه بوجوب النفقة. تأمل. قوله: (ومن 
اثنين مستويين) أي إذا ادعياه معاً فلو سبق أحدهما فهو ابنه ما لم يبرهن الآخرء وقيد 
الاستواء» إذ لو كان لأحدهما مرجح» فهو أولى كملتقط وخارج فيحكم به للملتقط ولو 
ذمياً وبإسلام الولد؛ ولو خارجين يقدم من برهن على من لم يبرهن»ء والمسلم على 
الذمي» والحر على العيدء والذمي الحرٌ على العبد المسلمء أفاده في البحر. وكأن 
الشارح ترك التقييد بالمعية لكون الأسبق له مرجح وهو السبق لعدم المنازع» ومن 
المرجح وصف أحدها علامة كما يأتي . قوله: (كولد أمة مشتركة) أي فإنه لو ادعاه كل 
من الشريكين أو الشركاء معاً ثبت من الكل» فهو تشبيه لمسألة المتن ذه كما نبه عليه 
في الدر المنتقى لا تقييد لما في المتن بما إذا ادعاه كل من الملتقطين من جارية 
مشتركة» خلافاً لما فهمه في البحر من عبارة الخانية كما نبه عليه في النهرء ولذا قال 
بعده: ولا يشترط اتحاد الأم» وبه صرح في التاترخانية كما يأتي. قوله : (وعبارة المنية) 
مبتدأ ومضاف إليه» وقوله : «ادعاه الخ» بدل من عبارةء وقوله: «ظاهرة؟ خبر المبتدأء 
ومثل ما في المنية ما في الفتح حيث قال: ولا يلحق بأكثر من اثنين عند أبي يوسفء 
وهو رواية عن أحمد. وعند محمد: لا يلحق بأكثر من ثلاثة. وفي شرح الطحاوي : وإن 
كان المدعي أكثر من اثنين» فعن أبي حنيفة أنه جوّزه إلى خمسة اه. قال في البحر: 
ولم أر توجيه هذه الأقوال. قوله: (ولا يشترط اتحاد الأم) لما في النهر عن التاترخانية: 
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لكن في القهستاني عن النظم ما يفيد ثبوته من الأكثر فليحرر. 

(ولو ادعته امرأة) واحدة (ذات زوج؛ فإذا صدّقها زوجها أو شهدت لها 
القابلة أو قامت بينة) ولو رجلا وامرأتين على الولا دة(صحت) دعوتها (وإلا لا) 
لما فيه من تحمل النسب على الغير (وإن لم يكن لها زوج فلا بد من شهادة 
رجلين؛ ولو ادعته امرأتان وأقامت إحداهما البينة فهى أولى بهء وإن أقامتا جميعاً 
فهو ابنهما) خلافاً لهما. الكل من الخانية (وإن) ادعاه خارجان و(وصف أحدها 
علامة به) أي بجسده لا بثوبه (ووافق فهو أحق) إذا لم يعارضها أقوى منهاء كبينة 


لو عين كل واحد منهما امرأة أخرى قضى بالولد بينهماء وهل يثبت نسب الولد من 
المرأتين على قياس قوله: «يثبت» وعلى قولهما: «لا». قوله: (لكن في القهستاني الخ) 
استدراك على ما في المنيةء وعبارة القهستاني هكذا: وفيه: أي في قول النقاية: ولو 
رجلين إشارة إلى أنه لو ادعاه أكثر من رجلين لم يثيت منهء وهذا عند أبي يوسف. وأما 
عند محمد فيثيت من الثلاث لا الأكثر. وعند أبى حنيفة : يغبت من الأكثر اه. فقوله: 
«من الأكثر» يشمل ما فرق الخمسة» لكن حيث قيذه غيره بالخمسة يحمل إطلاقه عليه 
لأنه صريح . قوله: (ولو رجلا وامرأتين) لعله أتى بالمبالغة إشارة إلى أن قوله الآتي : 
#فلا بد من شهادة رجلين؟ ليس المراد به الحصر في الرجلين بل المراد به تصاب 
الشهادة فهو نفي لقبول شهادة الفردء فلا ينافى قبول شهادة رجل وامرأتين لأن الشهادة 
على النشب لا يشترط ليها الرجال: :يلاف نسر الجدود زالقودء نالم اقوله: (على 
الغير) أي على الزوج لأنه يلزم من ثبوته منها ثبوته منه لأن الولد للفراش . قوله : (فلا بد 
من شهادة رجلين) ذكر في النهر أن هذا يخالف ما في المنية من أنها تصدق ولو ادعت أنه 
ابنها منه اه. وذكر في الخانية الفرق بين هذا وبين قبول دعوى الرجل بلا بينة» وهو أن 
في قبول قول الرجل دفع العار عن اللقيطء وليس ذلك في دعوى المرأة فلا يقبل قولها 
بلا بينة اه. ولذا قبل قولها بتصديق الزوج وشهادة القابلةء لأنه يغبت نسبه من الزوج 
فيندفع عنه العار: أي عاره بكونه لا أب له فإنه مظنة كونه ابن زنا. قوله: (خلافاً لهما) 
فعندهما لا يكون لواحدة منهماء لكن عن محمد روايتان: إحداهما كقول الإمام كما في 
البحر عن البدائع. قوله: (الكل من الخانية) أي ما ذكر من مسائل دعوى المرأة 
والمرأتين. قوله: (وإن ادعاه خارجان) أي لا يد لأحدهما عليهء وقيد به لما في البحر 
من أن ظاهر ما في الفتح تقديم ذي اليد على الخارج ذي العلامة. قوله: (أي بجسده) 
أي كشامة وسلعة. قوله: (لا بثوبه) لأن الثوب غير ملازم له فلا يفيد التعيين ط . 

قلت: وهذا ذكره في النهر أخذاً من مفهوم قول القدوري ابجسده». قوله: 
(ووافق) قيد به لأنه لو لم يوافق فلا ترجيح وهو ابنهما وكذا لو أصاب في البعض دون 
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الآخر وحريته وسبقه وسنه إن أرّخاء فإن اشتبه فبينهما وإسلامه» ولو ادعى 
أحدهما أنه ابنه والآخر أنه ابتته فإذا هو خنثى: فلو مشكلا قضى لهماء وإلا فلمن 
ادعى أنه ابنه؛ ولو شهد للمسلم ذميان وللذمي مسلمان قضى به للمسلم. 
تاترخانية . 


(و) يثبت نسبه (من ذمي و) لکن (هو مسلم) استحساناً فينتزع من يده قبيل 
عقل الأديان ما لم يبرهن بمسلمين أنه ابنه فيكون كافراً. نهر (إن لم يكن) أي 


البعض أو وصفاً ولم يصب واحد منهما أما لو أصاب أحدهما دون الآخر فهو لمن 
أصاب . بحر عن الظهيرية . قوله: (وسبقه) أي لو كانت دعوى أحدهما سابقة على الآخر 
كان ابنه ولو وصف الثاني علامة لثبوته في وقت لا منازع له فيه اه. فتح. فعلم أن 
المراد السبق في الدعوى لا في وضع اليدء لأن الكلام في الخارجين فافهم. قوله: 
(وحريته) ذكره ف فى النهر بحثاً. قوله: (وسنه إن أرخاء فإن اشتبه فبينهما) هذا يوجد في 
بعض النسخ . قال في البحر: وفي الظهيرية : رجلان أدعياه وأرخت بينة كل منهما يقضي 
لمن يشهد له سن الصبيّ» فلو السن مشتبهاً فعلى قولهما يسقط اعتبار التاريخ ويقضي 
لهما. وعلى قوله» وفي رواية كذلك» وفي أخرى لأسبقهما تاريخ . وفي التاترخانية : 
يقضي به بينهما في عامة الروايات» وهو الصحيح اه. ملخصا. وحيث كانت العلامة 
مرجحة فالظاهر اعتبارها هنا أيضاً فيقضي به لذي العلامة. قال في الفتح: وكلما لم 
يترجح دعوى واحد من المدعين يكون ابناً لهما. وعند الشافعي يرجع إلى القافة. قوله : 
(قضى لهما) لأنه لم يظهر ترجيح أحدهما على الآخر فاستوياء كما لوضف نه وعينهاً 
ولم يصب واحد منهما كما مرء فافهم. قوله: (وإلا فلمن ادعى أنه ابته) مقتضاه ولو 
ظهر أنه شىء وهو مخالف للمسائل المارة» ولذا قال المقدسي : ينبغي أنه لمن وافق. 
قلت: على أن الذي رأيته في التاترخانية: وإن لم يكن مشكلا وحكم بكونه ابن 
فهو الذي يدعي أنه ابئه اه . وهذا لا إشكال فيه» والشارح تبع في التعبير صاحب البحرء 
وفيه اختصار حل . قوله: : (قضى به للمسلم) لأن الذميين شهدا على ذمي والمسلمين 
على مسلم فصحت الشهادتان وترجح المسلم اه ح. قوله : (استحساناً) والقياس أن لا 
يشت نسبه » لأن فيه نفي إسلامه الثابت بالدار. وجه الاستحسان أن دعواه تضمنت شيئين : 
النسب وهو نفع للصغير ونفي الإسلام الثابت بالدار وهو ضرر به؛ وليس من ضرورة 
ثبوت النسب من الكافر الكفر لجواز مسلم هو ابن كافرء بأن أسلمت أمه فصححنا دعواه 
فيما ينفعه دون ما يضره. فتح . قوله: (ما لم يبرهن) وذكر ابن سماعة عن محمد: لو عليه 
زي أهلى الشرك كصليب ونحوه فهو ابنه وهو نصراني . فتح. قوله: (بمسلمين) فلو أقام 
بينة من أهل الذمة لا يكون ذمياًء لأنا حكمنا بإسلامه فلا يبطل هذا الحكم ببذه البينة لأتها 


كناب اللقيط ۹ 


يوجد (في مكان أهل الذمة) كقريتهم أو بيعة أو كئيسة والمسألة رباعيةء لأنه إما 
أن يجده مسلم في مكاننا فمسلم» أو كافر في مكائهم فكافر» أو كافر في مكاننا 
أو عكسه فظاهر الرواية اعتبار المكان لسبقه اختيار (و) يثبت (من عبد وهو حرّ) 
وإن ادعى أنه ابنه من زوجته الأمة عند حمد. وكلام الزيلعي ظاهر في اختياره. 

(ولو ادعاه حرّان أحدهما أنه ابنه من هذه الحرة والآخر من الأمة فالذي 
يدعيه من الحرة أولى) لثبوته من الجانبين. زيلعي (وإن وجد معه مال فهو له) 
عملا بالظاهر ولو فوقه أو تحته أو دابة هو عليهاء لا ما كان بقربه (فيصرفه 
الواجد) أو غيره (إليه بأمر القاضي) في ظاهر الرواية لأنه مال ضائع . 


شهادة قامت في حق الدين على مسلم فلا تقبل. بحر عن الخانية. قوله: (أو عكسه) أي 
مسلم في مكانهم . قوله : (فظاهر الرواية اعتبار المكان) أي في الصورتين وفي بعض نسخ 
المبسوط: اعتبر الواجدء وفي بعضها: اعتبر الإسلام: أي ما يصير به الولد مسلماً نظراً 
لهء ولا ينيغي أن يعدل عن ذلك . وقيل يعتير بالسيما والزي فتح . وعلى مارجحه في 
الفتح يصير مسلماً في ثلاث صور وذمياً في صورة واحدة وهي ما لو وجده ذمي في 
مكانهم وهو ظاهر الكنز وغيره. وقال في البحر أيضاً: ولا يعدل عنه. قوله: (لسبقه) أي 
سيق المكان على يد الواجد. قوله: (وهو حر) أي إلا بحجة رقه كما قدمه المصنف. 
قوله: (عند محمد) وقال أبو يوسف: يكون عبداً لأنه يستحيل أن يكون الولد حرَاً بين 
رقيقين. قلنا: لا يستحيل لجواز عتقه قبل الانفصال وبعده» فلا تبطل الحرية بالشك. 
زيلعي. وتمامه في النهر. قوله : (لثبوته من الجانبين) فيه أن النسب يثبت من جانب الأم 
أيضاً سواء كانت الأمة زوجة له أو بملوكة لهء فالمراد ثبوت أحكامه كما عبر به الزيلعي: 
أي كالإرث وحق الحضانة ووجوب النفقة ونحو ذلك» وهذا مختص بالحرة فكانت هذه 
البينة أكثر إثباتاً. قوله : (عملاً بالظاهر) أورد عليه أن الظاهر يصلح للدقع لا للإثبات . “قلنا 
نعم يدفع بهذا الظاهر دعوى ملك غيره عنه» ثم يثبت ملكه بقيام يده مع حريته المحكوم 
بها. أفاده في الفتح. قوله: (ولو فوقه أو تحته) دخل فيه الدرأهم الموضوعة عليه» وينبغي 
أن تكون الدراهم التي فوق فراشه أو تحته كلباسه ومهاده ودثاره» بخلاف المدفونة تحته 
ولم أره. بحر. قوله: (أو دابة) بالنصب عطفاً على «فوقه» أي ولو كان ذلك المال دابة 
هو عليها اه ح. قوله: (لا ما كان بقربه) في بعض النسخ لا مكان بقربه» وعليها كتب ح 
فقال الظاهر أنه سقط لفظ «في» والأصل لا في مكان بقربه عطفاً على «فوقه» أه. قال في 
النهر: وبه عرف أن الدار التي هو فيها: وكذا البستان لا يكون له بالأولى اه. وقد توقف 
فيه في البحر بعد أن نقل عن الشافعية أن الدار له وفي البستان وجهان. قوله: (لأنه مال 


(ولو فرر القاضي ولاءه للملتقط صح) ظهيرية. لأنه فضاء في فصل مجتهد 
فيه؛ نعم له بعد بلوغه أن يوالي من شاء ما لم يعقل عنه بيت المال» خانية (ويدفعه 
في حرفة ويقبض هبته) وصدقته (وليس له ختنه) فلو فعل فهلك ضمن» ولو علم 
الختان أنه ملتقط ضمن . ذخيرة (وله نقله حيث شاء) وينبغي منعه من مصر إلى 
قرية. بحر (ولا ينفذ للملتقط عليه نكاح وبيع و) كذا (إجارة) في الأصحء لأن 
الولاية عليه في ماله ونفسه للسلطانء لحديث «السُلْطَانٌ وَلِىُ مَنْ لآ وَلِيَّ لَه 


ضائع) قال في الفتح: أي لا حافظ له ومالكه وإن كان معه فلا قدرة له على الحفظ› 
وللقاضي ولاية صرف مثله إليه وكذا لغير الواجد بأمره» والقول له في نفقة مثله وقيل له 
صرفه عليه بغير أمر القاضي . قوله: (ولو قرر القاضي ولاءه للملتقط صح) أي بأن يقول 
له: جعلت ولاء هذا اللقيط لك ترثه إذا مات وتعقل عنه إذا جنى . قوله : (لأنه قضاء في 
فصل مجتهد فيه) فإن من العلماء من قال : إن الملتقط يشبه المعتق من حيث إنه أحياه 
كالمعتق» فعلى هذا لا يكون متبرّعاً بالإنفاق بغير أمر القاضي إذا أشهد ليرجع كالوصي. 
بحر من كتاب اللقطة ط . قوله: (نعم له الخ) ظاهره أن له ذلك ولو بعد ما قرّر القاضي 
ولاءه للملتقطء والظاهر خلافه لأنه تأكد بالقذاء» وقد راجعت عبارة الخانية فرأيته ذكر 
المسألة الثانية ولم يذكر مسألة تقرير القاضي . قوله: (ما لم يعقل عنه بيت المال) فإن 
جنى ثم عقل عنه تقرّر إرثه له لأن الغنم بالغرم. قوله: (ويدفعه في حرفة) ينبغي أن 
يقال: ما قيل في وصيّ اليتيم أنه يعلمه العلم أولاء فإن لم يجد فيه قابلية سلمه لحرفة. 
نہر. قوله: (ويقبض هبته وصدقته) أي ما وهبه له الغير أو تصدق به عليه إذا كان فقيراً. 
قوله : (وليس له ختنه) الظاهر أن هذا لو بدون إذن السلطان أو نائيه» فلز أذن صح لأن 
ولايته له كما يأتي» لذا كان لوصيّ اليتيم أن يختنه. قوله: (ولو علم الختان الخ) نقله في 
البحر عن الذخيرة بقيل. قوله: (ولاينفذ للملتقط عليه نكاح) لأنه يعتمد الولاية من 
القرابة والملك والسلطنة» ولا وجود لواحد منها. نبر. وقدم الشارح أن مهره في بيت 
المال إذا زوّجه السلطان. قوله: (وبيع) أي بيع ماله» وكذا شراء شيء ليستحق الثمن ديئاً 
عليه؛ لأن الذي إليه ليس إلا الحفظ والصيانة» وما من ضروريات ذلك اعتباراً بالأم فإنها 
لايجوز لها ذلك؛ مع أا تملك تزويجه عند عدم العصبة» وتمامه في الفتح . قوله: (في 
الأصح) لأنه يملك إتلاف منافعه ولا يملك تمليكها فأشبه العم» بخلاف الأم لأنها تملك 
إتلاف منافعه بالاستخدام والإعارة بلا عوض فبالعوض بالإجارة أولى. فتح. وقوله ولا 
يملك تمليكها يشمل ما إذا آجره ليأخذ الأجرة لنفسه أو للقيط» بل المتبادر الثاني لأن 
الأول معلوم من قوله : لا يملك إتلاف منافعه. وعليه فيشكل قول القهستاني لا يجوز أن 
يؤجره ليأخذ الأجرة لنفسه مع أنه خلاف إطلاق المتون. وعلى هذا فلا يصح أن يحمل 


كتاب اللقطة T1‏ 


فروع: لو باع أو كفل أو دبر أو كاتب أو أعتق أو وهب أو تصدق وسلم 
ثم أقر أنه عبد لزيد لا يصدق في إبطال شيء من ذلك لأنه متهم وتمامه في 
كتاب اللفطة. 
(هي) بالفتح وتسكن : اسم وضع للمال الملتقط ‏ عيني . 


مقابل الأصح من جواز إيجاره على ما إذا آجره ليأخذ الأجرة لنفسه توفيقاً بين القولين» 
فافهم. قوله: (لو باع الخ) أي اللقيط بعد بلوغه. قوله: (وسلم) قيد في وهب وتصدق» 
لأن به يحصل الملك للموهوب له والمتصدق عليه . قوله: (لا يصدق في إبطال شيء من 
ذلك) مفهومه أنه يصدق فى إقراره بالرق لزيد وهذا إذا كان زيد يدعيه وكان قبل أن 
تتشي عليه يما لآ يتفي به إلا على الأحران كالح الكامل وره اقلوب الشاك بحر 
ذلك لا يقبل» لأن فيه إبطال حكم الحاكم؛ ولأنه مكذب شرعاً فهو كما لو كذبه زيدء 
ولو كانت اللقيطة امرأة لها زوج كانت أمة للمقر له» ولا تصدق في إبطال النكاح» ولو 
كان رجلا عليه مهر لزوجته لا يصدق في إبطاله لأنه دين ظهر وجوبه أه. فتح. ملخصاًء 
وتمامه في البحر. وفيه عن التاترخانية» إذا أقرّ أنه عبد لا يصدق على إبطال شيء كان 
فعله إلا النكاح» زه آنل وضع لحد اومن يزعم تمر وا برعم 
بخلاف المرأة لا يبطل نكاحها اه. قوله: (ومجهول نسب كلقيط) أي فيما ذكر من الإقرار 
لا في جميع أحكامه كما لا يخفى؛ وهذه المسألة ستأتي في آخر كتاب الإقرار بتفاصيلها إن 
شاء الله تعالى» والله سبحانه أعلم . 
بشم اله الرخمْن الزجيم 
كتَاب الفطة ^ 

تقدم وجه تقديم اللقيط عليها. وقال في العناية : هما متقاربان لفظاً ومعنى» 
وخص اللقيط ببني آدم واللقطة بغيرهم للتمييز بينهماء وقدم الأول لشرف بني آدم. 
قوله: (بالفتح) أي فتح القاف مع ضم اللام وبفتحهما كما في القاموس. قوله: 
(وتسكن) قال الأزهري: الفتح قول جميع أهل اللغة وحذاق النحويين. وقال الليث: هي 
بالسكون» ولم عة ليره . ومنهم من يعد السكون من لحن العوام . مصباح . قوله: 
(اسم وضع للمال الملتقط) فهو حقيقة لا مجازء وهذا هو المتبادر من كتب اللغة» لكن 
)١(‏ اللقطة لغة: : اسم لما يلقطء وفيها أربع لغات» نظمها شيخنا أبو عبد الله بن مالك فقال: 


لْقَاظةٌ وللتفطنة: ولقطه وتقطتالاقط قفقدلقطه 
فالثلاث الأول بضم اللامء والرابعة بفتح اللام والقافء وروي عن الخليل: واللقطةء بضم اللام = 


1 كتاب اللقطة 


اختار في الفتح آنا جاز لأنها بالفتح وصف مبالغة للفاعل كهمزة ولمزة لكثير الهمز 
واللمزء وبالسكون للمفعول كضحكة وهزأة لمن يضحك منه ويهزأ به؛ وإنما قيل لمال 
لقطة بالفتح. لأن الطباع في الغالب تبادر إلى التقاطه لأنه مال فصار باعتبار أنه داع إلى 
أخذه لمعنى فيه كأنه الكثير الالتقاط مجازاء وإلا فحقيقته الملتقط الكثير الالتقاط؛ وما 
عن الأصمعي وابن الأعرابي أنه بالفتح اسم للمال أيضاً حمول على هذا اه. قوله: 
(وشرعة مال يوجد ضائعاً) الظاهر أنه مساو للمعنى اللغوي المذكورء ومثله قول 
المصباح : الشيء الذي تجده ملقى فتأخذه» ويدل عليه أن ابن كمال لم يذكر المعنى 
اللغوي» وهو ظاهر كلام الفتح أيضاً. وعليه فلا يلزم في حقيقتها عدم معرفة المالك 
ولا عدم الإباحة. أما الأول فلأنه إذا وجب رده إلى مالكه الذي ضاع منه لا يخرج عن 
كونه لقطة. وأما كونها يجب تعريفها فذاك إذا لم يعرف مالكهاء إذ لا يلزم اتحاد الحكم 
في جميع أفراد الحقيقة كالصلاة وغيرها. وأما المباح كالساقط من حربي فكذلك؛ ومثله 
ما يلقط من الثمار كجوز ونحوه كما يأتي» فهو يسمى لقطة شرعاً ولغة وإن لم يجب 
تعريفه ولا رده إلى مالكه. وبه علم مغايرة هذا التعريف لما بعده. ولا ضرر في ذلك» 
فافهم. قوله: (مال يوجد الخ) فخرج ما عرف مالكه فليس لقطة بدليل أنه لا يعرف بل 
يرد إليه» وبالأخير مال الحربي. لكن يرد عليه ما كان محرزاً بمكان أو حافظ فإنه داخل 
في التعريف» فالأولى أن يقال: هو مال معصوم معرض للضياع. بحر. 


وأقول: الحرز بالمكان ونحوهة خرج بقوله يوجل : أي في الأرض تاعا إذ لا 
يقال في المحرز ذلك. على أنه في المحيط جعل عدم الإحراز من شرائطها وعرفها بما 


= وفتح القاف: الكثير الالتقاط: وبسكون القاف: ما يلتقطء وقال أبو منصور: وهو قياس اللغةء لأن 
فعلة بفتح العين أكثر ما جاء فاعل. ويسكوجا مفعول كَضُحّكة للكثير الضحك»: وضخكة لمن يضحك منه. 
انظر: المغرب: 7/ ١17ء‏ المطلع: ۰۲۸۲ القاموس المحيط: ۲۹۷/۲. 

واصطلاحاً : 

عرفها الحنفية بأنها: أمانة إذا أشهد الملتقط أنه يأخذها ليحفظها ويردها على صاحيها وهي الشيء الذي 
يهده ملقى ليأخذه أمانة. واللقطة مال معصوم عرض للضياع . 

عرفها الشافعية بأا: مال أو اختصاص محترم ضاع بنحو غفلة بمحل غير ملوك لم يحرز ولا عرف الواحد 
مستحقه ولا امتنع بقوته . 

عرفها المالكية بأنها: مال معصوم عرض للضياع وإن كلباً أو فرساً. 

عرفها الحتابلة بأعا : المال الضائع من ريه يلتقطه غيره. 

انظر: شرح فتح القدير لابن الهمام: 14/١‏ تبيين الحقائق: ٠٠١١/١‏ نهاية المحتاج: 2155/0 
الشرقاوي على التحرير: 5/ 2178 جواهر الاكليل: 2717/5 حاشية الدسوقي: 1١١/٤‏ الشرح 
الصغير: / .٠١‏ المغني لابن قدامة: /٥‏ ۳٦٦1ء‏ كشف القناع: 5/ 3508 5094 


fry 


كتاب اللقطة YY‏ 


ولا يعرف مالكه» وليس بمباح كمال الحربي. وفي المحيط: (رفع شيء ضائع 
للحفظ على الغير لا للتمليك) وهذا يعم ما علم مالكه كالواقع من السكرانء 
وفيه أنه أمانة لا لقطةء لأنه لا يعرف بل يدفع لمالكه (ندب رفعها لصاحبها) إن 
أمن على نفسه تعريفها وإلا فالترك أولى. وفي البدائع : وإن أخذها لنفسه حرم 
لأنبا كالغصب (ووجب) أي فرض. فتح وغيره 


يأتي» وهذا يفيد أن عدم معرفة المالك ليس شرطاً في مفهومهما. نهر. قوله: (رفع 
شيء الخ) هذا تعريف لها بالمعنى المصدري: أعني الالتقاط لأنه لازمهاء وهذا يقع 
في كلامهم كثيراء ومنه الأضحية فإنها اسم لما يضحى به. وعرفوها شرعاً بذبح حيوان 
مخصوص الخ؛ وهذا التعريف يخرج ما كان مباحاً. قوله: (لا للتمليك) الأولى لا 
للتملك. قوله: (وفيه أنه أمانة لا لقطة الخ) فيه نظرء فإن اللقطة أيضاً أمانة» وعدم 
وجوب تعريفه لا يخرجه عن كونه لقطة كما قدمناء لأنه وإن علم مالكه فهو مال ضائع : 
أي لا حافظ له نظير ما مر في المال الذي يوجد مع اللقيط. وفي القاموس: ضاع 
الشيء صار مهملاء ولهذا ذكر في النهر أن هذا الفرع يدل على ما استفيد من هذا 
التعريف من أن عدم معرفة المالك ليس شرطاً في مفهومهما. قوله: (ندب رفعها) وقيل 
الأفضل عدمه. والصحيح الأول؛ وهو قول عامة العلماء خصوصاً في زمانناء كما في 
شرح الوهبانية. 

قلت: ويمكن التوفيق بالأمن وعدمه. قوله: (إن أمن على نفسه تعريفها) أي عدم 
تعريفها كما لا يخفى اه ح : أي لأن الأمن مما يخاف منه والمخوف عدم التعريف لا 
التعريف» إلا أن يدعي تضمين أمن على نفسه معنى وثق منها. تأمل . قوله: (وإلا) أي 
وإن لم يأمن بأن شك فلا ينافي ما في البدائع لأنه فيما إذا أخذها لنفسهء فإذا تيقن من 
نفسه منعها من صاحبها فرض التركء وإذا شك ندب . أفاده ط. لكن إن أخذها لنفسه 
لم يبرأ من ضمانها إلا بردها إلى صاحبها كما في الكافي. قوله: (لأنها كالغصب) أي 
حكما من جهة الحرمة رالمات وإلا فحقيقة الغصب رفع اليد المحقة ووضع 
المبطلةء ولا يد محقة هنا تأمل. قوله: (ووجب أي فرض) ظاهره أن المراد الفرض 
القطعي الذي يكفر منكره» وفيه نظر. علم أنه في الفتح لم يفسر الوجوب بالافتراض 
كما فعل الشارحء بل قال: وإن غلب على ظنه ذلك: أي ضياعها إن لم يأخذها ففي 
الخلاصة يفترض الرفع اه. تأمل. قوله: (فتح وغيره) أي كالخلاصة والمجتبى» لكن 
في البدائع أن الشافعي قال: إنه واجب وهو غير سديدى لأن الترك ليس تضييعاً بل 
امتناع عن حفظ غير ملتزم كالامتناع عن قبول الوديعة اه. وأشار في الهداية إلى التترّي 
من الوجوب بقوله: وهو واجب إذا خاف الضياع على ما قالوا. بحر ملخصاً. وجزم 


يق كتاب اللقطة 


(عند خوف ضياعها) كما مرء لأن المال المسلم حرمة كما لتفسهء فلو تركها 
حتى ضاعت أثم» وهل يضمن؟ ظاهر كلام النهر لاء وظاهر كلام المصنف نعم 
لما في الصيرفية: حار يأكل حنطة إنسان فلم يمنعه حتى أكل. قال في البدائع : 


في النهر بأن ما في البدائع شاذ وأن ما في الخلاصة جرى عليه في المحيط والتاترخانية 
والاختيار وغبرها اه. 

قلت: وكذا في شرح الوهبانية تبعاً للذخيرة. قوله: (عند خوف ضياعها) المراد 
بالخوف غلبة الظن كما تقلناه آنفاً عن الفتحء وهذا إذا أمن على نفسهء وإلا فالترك أولى 
كما في البحر عن المحيط . تأمل. قوله: (كما مر) أي في اللقيط من قوله: «التقاطه 
فرض كفاية» ذا غلب على ظنه هلاكه لو لم يرفعهء ولو لم يعلم به غيره ففرض 
عين أه. وينبغي هذا التفصيل هنا حموي. قوله: (فلو تركها) أي وقد أمن على نفسه 
وإلا فالترك أفضل ط. قوله : (ظاهر كلام النهر لا) الأولى أن يقول: استظهر في النهر 
لاء وأصله لصاحب البحر استدلالا بما في جامع الفصولين: لو انفتح زف فمر به رجل 
فلو لم يأخذه برىء؛ ولو أخذه ثم ترك ضمن لو مالكه غائباً لا لو حاضراء وكذا لو 
رأى ما وقع من كم رجل اه. فقوله وكذا يدل على أنه لا يضمن بترك أخذهء لكنه يدل 
على أنه لو أخذه ثم تركه يضمنه» وهو خلاف ما يأتي قريباً عن الفتح» والفرق بينه 
وبين الزقٌ أن الزق إذا انفتح ثم تركه بعد أخذه لا بد من سيلان شيء منه فالهلاك فيه 
عقق» بخلاف الواقع من الكم لو تركه بعد أخذه لاحتمال أن يلتقطه أمين غيره. 

تنبيه : أفاد أنه لا يلزم من الإثم الضمان» واستدل له في البحر بما قالوا: لو منع 
المالك عن أمواله حتى هلكت يأثم ولا يضمن اه. 

قلت : وكذا لو حل دابة مربوطة ولم يذهب بها فهربت أو فتح باب قفص فيه طبر 
أو دار فيها دواب فذهبت قلا يضمن» بخلاف ما إذا حل حبلا علق فيه شيء أو شق زقا 
فيه زيت كما في كاني الحاكم» لأن السقوط والسيلان محقق بنفس الحل والشق» 
بخلاف ذهاب الدوابٌ أو الطير فإنه بفعلها لا بنفس فتح الباب» ومثله ترك اللقطة بعد 
أخذهاء فإن هلاكها ليس بالترك بل بفعل الآخذ بعدهء وكذا لو تركها قبل أخذها 
بالأولى» بخلاف ترك الزق المنفتح بعد أخذه فإن سيلانه بتركهء أما لو تركه قبل أخذه 
فإنه لا ينسب سيلانه إليه أصلا. قوله: (لما في الصيرفية الخ) ذكر الزاهدي هذا الفرع 
بلفظ : رأى حماره. قال الخير الرملي : فلو الحمار لغيره أفتيت بعدم الضمان اه. ولا 
ينخفى ظهور الفرق بين حماره وحمار غبره فإنه إذا كان الحمار له وتركه صار الفعل 
منسوباً إليه والنقع عائداً عليه » بخلاف حار غيره فإنه وإن كان الإتلاف محققاً وهو يعاهده 
لكنه لا ينتفع به فهو كما لو رأى زقاً منفتحاً كا مر؛ وإذا لم يضمن هنا لا يضمن بترك 


کتاب اللقطة fo‏ 


الصحيح أنه يضمن انتهى . وفي الفتح وغيره: لو رفعها ثم ردها لمكانها لم 
يضمن في ظاهر الرواية: وصح التقاط صبيّ وعبد» لا مجنون ومدهوش ومعتوه 
وسكران لعدم الحفظ منهم (فإن أشهد عليه) بأنه أخذه ليرده على ربه ويكفيه أن 
يقول: من سمعتموه ينشد لقطة فدلوه عليّ (وعرّف) 


اللقطة بالأولى لعدم تحقق التلف به كما قلناء فافهم. قوله: (لم يضمن في ظاهر 
ل سم ا ال E‏ 
[نور العين] عن الخانية» وقدمناه عن كافي الحاكم وأطلقه فشمل ما إذا ردها قبل أن 
لعن ال لم ل ا ل 
بعده ضمن» وبعضهم ضمنه مطلقاًء والوجه ظاهر المذهب إه. وشمل أيضاً ما لو 
خاف بإعادتبا الهلاك» وهو مؤيد لما استظهره في التهر كما مر. قوله: (وصح التقاط 
صبي وعبد) أي ويكون التعريف إلى وليّ الصبي كما في المجتبى . وينبغي أن يكون 
التعريف إلى مولى العبد كالصبي بجامع الحجر فيهماء أما المأذون والمكاتب فالتعريف 
إليهما. نبر. وصح أيضاً التقاط الكافر لقول الكافي: لو أقام مدعيها شهوداً كفاراً على 
ملتقط كافر قبلت اه. وعليه فتثبت الأحكام من التعريف والتصدق بعده أو الانتفاع؛ 
ولم أره صريحاً. بحر. قوله : (لا مجنون الخ) مأخوذ من قوله في النهر: ينبغي أن لا 
يتردد في اش شتراط كونه عاقلا صاحياً فلا يصح التقاط المجنون الخ» لكن الشارح زاد 
عليه المعتوه» وقدمنا أول باب المرتد أن حكمه حكم الصبي العاقل» ومقتضاه صحة 
التقاطه. تأمل. قال ط: وفائدة صحة التقاط المجنون ونحوه أنه بعد الإفاقة ليس له 
الأخذ ممن أخذها منه. ومفاد التعليل تقييد الصحة في الصبيٌّ بالعقل اه. قوله: (فإن 
أشهد عليه) ظاهر المبسوط اشتراط العدلين فتح. قوله: (ويكقيه) أي في الإشهاد أن 
يقول الخ» وكذا قوله عندي ضالة أو شيء فمن سمعتموه الخ» ولا فرق بين كون 
اللقطة واحدة أو أكثر لأنها اسم جنسء ولا يجب أن يعين ذهباً أو فضة خصوصاً في هذا 
الزمان فتح. وقوله أو شيء يدل على أنه لا يشترط التصريح بكونه لقطة» وبه صرح في 
البحر عن الولوالجية. قوله: (ينشد) في المصباح نشدت الضالة نشداً من باب قتل 
طلبتها: وكذا إذا عرّفتها والاسم نشدة ونشدان بكسرهما وأنشدتها بالألف عرفتها. قوله: 
(وعرف) معطوف على أشهد فظاهره أن الإشهاد لا يكفي لنفي الضمان»ء وهكذا شرط 
في المحيط لنفي الضمان الإشهاد وإشاعة التعريف. وحكى فيه في الظهيرية اختلافاً. 
فقال الحلواني: يكفي عن التعريف إشهاده عند الأخذ بأنه أخذها ليردها وهو المذكور 
في السير. ومنهم من قال: يأتي على آبواب المساجد وينادي . 


وحاصله أن الإشهاد لا بد منه على قول الإمام باتفاقهمء والخلاف في أنه هل 


4۳٦‏ كات تلماه 


أي نادى عليها حيث وجدهاء وفي المجامع (إلى أن علم أن صاحبها لا يطلبها 
أو أنها تفسد إن بقيت كالأطعمة) والثمار (كانت أمانة) لم تضمن بلا تعد فلو لم 


يكفي عن التعريف بعده أو لا؟ ولم يقل أحد إن التعريف بعد الأخد يكفي عن الإشهاد 
وقت الأخذ خلافاً لما فهمه في الفتح» هذا حاصل ما في البحر والنهر. قوله : (أي نادى 
عليها الخ) أشار إلى أن المراد بالتعريف الجهر به كما في الخلاصة لا كما فعله بعضهم 
حيث دلى رأسه في بئر خارج المصر فنادى عليها فاتفق أن صاحبها كان هناك فسمعه كما 
حكاه السرخسي. ومر أن لقطة الصبيّ يعرفها وليه زاد في القنية: أو وصيه. وهل 
للملتقط دفعها إلى غيره ليعرّفها؟ فقيل: نعم إن عجزء وقيل لاما لم يأذن القاضي. بحر 
ملخصاً. وفي القهستاني : له دفعها لأمين» وله استردادها منه» وإن هلكت في يده لم 
يضمن . قوله: (وفي المجامع) أي محلات الاجتماع كالأسواق وأبواب المساجد. بحر. 
وكبيوت القهوات في زماننا. قوله: (إلى أن علم أن صاحبها لا يطلبها) لم يجعل للتعريف 
مدة اتباعاً للسرخسي» فإنه بنى الحكم على غالب الردى» فيعرف القليل والكثير إلى أن 
يغلب على رأيه أن صاحبه لا يطلبه» وصححه في الهداية» وقي المضمرات والجوهرةء 
وعليه الفتوى» وهو خلاف ظاهر الرواية من التقدير بالحول في القليل والكثير كما ذكره 
الإسبيجاني» وعليه قيل يعرّفها كل جمعة وقيل كل شهرء وقيل كل ستة أشهر. بحر . 
قلت: والمتون على قول السرخسي» والظاهر أنه رواية أو تخصيص لظاهر الرواية 
بالكثير . تأمل . قال في الهداية: فإن كانت شيا يعلم أن صاحبها لا يطلبها كالنواة وقشر 
الرمان يكون إلقاؤه إباحة» حتى جاز الانتفاع به بلا تعريفء ولكنه يبقى على ملك 
مالكه» لأن التمليك من المجهول لا يصح. وفي شرح السير الكبير: لو وجد مثل 
السوط والحبل فهو بمنزلة اللقطة» وما جاء في الترخيص في السوط فذاك في المتكسر 
ونحوه مما لا قيمة له ولا يطلبه صاحبه بعد ما سقط منه» وربما ألقاه مثل النوى وقشور 
الرمان وبعر الإبل وجلد الشاة الميتة. أما ما يعلم أن صاحبه يطلبه فهو بمنزلة اللقطة 
والدابة العجفاء التي يعلم أن صاحبها تركها إذا أخذها إنسان فعليه ردها استحساناًء لأن 
صاحبها إنما تركها عجزاً فلا يزول ملكه عنها بذلك» والسوط إنما ألقاه رغبة عنه لقدرته 
على حمله؛ ولو ادعى على صاحب الدابة أنك قلت من أخذها فهي له فالقول لصاحبها 
بيمينه إلا إذا نكل أو برهن الآخذ فهي له وإن لم يكن حاضراً حين هذه المقالة وبعد 
صحة الهبة إذا سمنت الدابة في يده فليس للواهب الرجوعء لأن الزيادة المتصلة تمنع 
الرجوع اه. ملخصاً. قوله: (كانت آمانة) جواب قوله: «فإن أشهد الخ». قوله: (مع 
التمكن منه) أي من الإشهاد؛ أما لو لم يجد من يشهده عند الرفع أو خاف أنه لو أشهد 


كنات اللقطة {TY‏ 


أو لم يعرّفها ضمن إن أنكر ربا أخذه للردء وقبل الثاني قوله بيمينه» ويه نأخذ. 
حاوي. . وأقره المصنف وغيره (ولو من الحرم أو قليلة أو كثيرة) فلا فرق بين 
مكان ومكان ولقطة ولقطة (فينتفع) الرافع 


عنده يأخذه منه الظالم فتركه لا يضمن. بحر عن الخانية. قوله: ا 
على ما مر من أن الإشهاد لا يكفي عن التعريف . قوله: (إن أنكر ربها) أما لو صدّقه فلا 
ضمان إجماعاً. بحر. قوله: (ويه نأخذ الخ) وكذا ذكر الطحاوي كما في النهر عن 
الإتقاني . 

قال في البحر: وفي الولوالجية: محل الاختلاف فيما إذا اتفقا على كونها لقطةء 
لكن اختلفا هل التقطها للمالك أو لا. أما إذا اختلفا فى كوا لقطة فقال المالك أخذعا 

غصباً وقال الملتقط تقطة وقد أخذتها لك» فالملتقط ضامن بالإجماع . قوله: (ولى من 
الحرم) لإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام «أعرف عِنَاضَّهَاه"'' أي وعاءهاء ووكاءها: 
أي رباطها «وعرفها سنة» وأما قوله عليه الصلاة والسلام في مكة درلا تل سَاقِطَمُهَا إلا 
لِمْنْشِدٍ""'» فقال في الفتح: لا يعارضهء لأن معناه: لا يحل إلا لمن يعرف ولا يحل 
لنفسه» وتخصيص مكة حينئذ لدفع وهم سقوط التعريف با بسبب أن الظاهر أن ما وجد 
با من لقطة فالظاهر أنه للغرباء وقد تمُرقواء فلا يفيد التعريف فيسقط . قوله: (ولقطة 
ولقطة) أي لا فرق بينهما: أي في وجوب أصل التعريف ليناسب قوله: «إلى أن علم 
أن صاحبها لا يطلبها» فإنه يقتضي تعريف كل لقطة بما يناسبهاء بخلاف ما مر عن ظاهر 
الرواية من التعريف حولا للكل. قوله: (فينتفع الرافع) أي من رفعها من الأرض: أي 
التقطها وأتى بالفاءء فدل على أنه إنما ينتفع بها بعد الإشهاد والتعريف إلى أن غلب 
على ظنه أن صاحبها لا يطلبهاء والمراد جواز الانتفاع بها والتصدق» وله إمساكها 
تصاحبهاء وفي الخلاصة: له بيعها أيضاً وإمساك ثمنهاء ثم إذا جاء رها ليس له نقض 
البيع لو بأمر القاضي» وإلا فلو قائمة له إبطاله؛ وإن هلكت» فإن شاء ضمن البائع وعند 
ذلك ينفذ بيعه في ظاهر الرواية» وله 0 للقاضي فيتصدق ببا أو يقرضها من ملىء أو 
يدفعها مضاربة » والظاهر أن له البيع أيضاً. وفي الحاوي القدسي: الدفع إلى القاضي 
أجود ليفعل الأصلح. وفي المجتبى: التصدق بها في زماننا أولى» وينبغي التفصيل بين 
من يغلب على الظن ورعه وعدمه نهر ملخصاً. 

تنبيه: ظاهر كلامهم متوناً وشروحاً أن حل الانتفاع للفقير بعد التعريف لا يتوقف 
على إذن القاضيء ويخالفه ما في الخانية من أنه لا يحل ذلك للفقير بلا أمره عند عامة 
)١(‏ أخرجه اليخاري 5/ 84 (115؟) ومسلم ۱۳٤۹/۳‏ (19/77/1). 
(؟) أخرجه البخاري 7١8/1‏ (117. 1۸۸۰0) ومسلم ۹۸٩/۲‏ (178568/1414). 


ETA‏ کتاب اللقطة 


(مها لو فقيراً وإلا تصدق بها على فقير ولو على أصله وفرعه وعرسهء إلا إذا عرف 
أها لذمي فإنها توضع في بيت المال) تاترخانية. وفي القنية: لو رجا وجود 
المالك وجب الإيصاء (فإن جاء مالكها) بعد التصدق (خير بين إجازة فعله ولو 


العلماء. وقال بشر: يحل اه. بحر. ومثله في الشرنبلالية عن البرهان؛ نعم في الهداية 
والعناية جواز الانتفاع للغني بإذن الإمام لأنه يجتهد فيه» ويأتي قريباً عن النهر. وفي 
النهر: معنى الانتفاع با صرفها إلى نفسه كما في الفتح. وهذا لا يتحقق ما بقيت في 
يده لا تملكها كما توهمه في البحرء لأنها باقية على ملك صاحبها ما لم يتصرف بهاء 
حتى لو كانت أقل من نصاب وعنده ما تصير به نصاباً حال عليه الحول تحت يده لا 
يجب عليه زكاة اه. 

قلت : متقضاه أنها لو كانت ثوباً فلبسه لا يملكها مع أنه يصدق عليه أنه صرفها 
إلى نفسه ؛ فمراد البحر التصرّف بها على وجه التملك» فلو دراهم يكون بإنفاقها وغيرها 
بحسبه» فهو احتراز عن التصرف بطريق الإباحة على ملك صاحبهاء ولذا قال: وإنما 
فسرنا الانتفاع بالتملك لأنه ليس المراد الانتفاع بدونه كالإباحة لذا ملك بيعها وصرف 
الشمن إلى نفسه كما في الخانية اه. قوله: (لو فقيراً) قيد بهء لأن الغني لا يحل له 
الانتفاع بها إلا بطريق القرض» لكن بإذن الإمام. نر. قوله: (على فقير) أي ولو ذمياً 
لا حربياً كما في شرح السير. قال في النهر: قالوا ولا يجوز على غنيّ ولا على طفله 
الفقير وعبده» ولو فعل ينبغي أن لا يتردد في ضمانه . قوله: (وفرعه) الضمير عائد إلى 
الغني المفهوم من قوله: «وإلا تصدق بها" فلا بد أن يراد بفرعه الكبير الفقيرء لما 
علمت من أنه لا يجوز على طفل الغنيّ» ولو فقيراً. قوله: (توضع في بيت المال) 
للنوائب. بحر ط. قوله: (وفي القنية الخ) عبارتها: وما يتصدق به الملتقط بعد 
التعريف وغلبة ظنه أنه لا يوجد صاحبه لا يجب إيصاؤهء وإن كان يرجو وجود المالك 
وجب الإيصاء اه. والمراد الإيصاء بضمانها إذا ظهر صاحيها ولم يجز تصدق الملتقط لا 
الإيصاء بعينها قبل التصدق بهاء لكنه مفهوم بالأولى فلذا عمم الشارح. وفي النهر: ثم 
إذا أمسكها وحضرته الوفاة أوصى بها ثم الورثة يعرفونها. قال في الفتح: ومقتضى النظر 
أنبم لو لم يعرفوها حتى هلكت وجاء صاحبها أنهم يضمنون لأنهم وضعوا أيدييم على 
اللقطة ولم يشهدوا: أي لم يعرفوا. قال في البحر: وقد يقال: إن التعريف عليهم غير 
واجب حيث عرفها الملتقط اه. 

قلت: الظاهر أن كلام الفتح فيما إذا لم يشهد الملتقط ولم يعرّفها بناء على ما 
قدمناه عنه من أن الشرط التعريف قبل هلاكها لا الإشهاد وقت الأخذء وتقدم ما فيه. 
قوله: (بعد التصدق) أراد به ما يشمل انتفاع الملتقط بها إذا كان فقيرا كما في البحر. 


كناب اللقطة e4‏ 


بعد هلاكها) وله ثوايها (أو تضمينه) والظاهر أنه ليس للوصيّ والأب إجازتها. 
غبر. وفي الوهبانية: الصبي كبالغ فيضمن إن لم يشهدء ثم لأبيه أو وصيه 
التصدق وضمانها في مالهما لا مال الصغير (ولو تصدق بأمر القاضي) في الأصح 
(كما) له أن (يضمن القاضي) أو الإمام (لو فعل ذلك) لأنه تصدق بمال الغير بغيرا 
إذنه . ذخيرة (أو) يضمن (المسكين وأيهما ضمن لا يرجع به على صاحبه) ولو 
العين قائمة أخذها من الفقير (ولا شيء للملتقط) لمال أو بهيمة أو ضال (من 
الجعل أصلا) إلا بالشرطء كمن رده فله كذا فله أجر مثله. تاترخانية كإجارة 
فاسدة . 


قوله: (أو تضميته) فيملكها الملتقط من وقت الأخذ ويكون الثواب: له خانية . قوله:. 
(إجازها) الأولى إجازته: أي إجازة فعل الملتقط . قوله: (الصبي كبالغ) أي في اشتراط 
الإشهاد. قال في البحر: وفي القنية: وجد الصبيّ لقطة ولم يشهد يضمن كالبالغ اه. 

قلت: والمراد ما يشمل إشهاد وليه أو وصيه. قوله: (ثم لأبيه أو وصيه التصدق) 
أي بعد الإشهاد والتعريف كما في القنية. قال في البحر: وكذا له تمليكها للصبيّ لو 
فقيراً بالأولى. قوله: (وضمانها في مالهما) كذا بحثه في شرح منظومة أبن وهبان 
للمصنف حيث قال: ينبغي على قول أصحاينا إذا تصدق بها الأب أو الوصي ثم ظهر 
صاحبها وضمنها أن يكون الضمان في مالهما دون الصبي اه. 

قلت: قد يؤيد بحثه بما يأتي من أن للملتقط تضمين القاضي . تأمل. وبه يندفع 
بحث البحر بأن في تصدقهما بها إضراراً بالصغير إذا حضر المالك والعين هالكة من يد 
الفقير. قوله: (ولو تصدق بأمر القاضي) مرتبط بقوله: «أو تضمينه» لأن أمر القاضي لا 
يزيد على تصدقه بنفسه. قوله: (وأيهما ضمن لا يرجع به على صاحبه) فان ضمن 
الملتقط ملكها الملتقط من وقت الأخذ ويكون الثواب له. خانية. وبه علم أن الثواب. 
موقوف. بحر. قوله: (أو ضال) الضال: هو الإنسان؛ والضالة الحيوان الضائع من ذكر 
أو أنئى» ويقال لغير الحيوان ضائع ولقطة. مصباح. فعلم أن الضالة بالتاء تشمل' 
الإنسان الضائع وغيره من الحيوان» وبدون تاء خاص بالإنسان» وهو المناسب هنا 
لعطفه على البهيمة. قوله: (أصلا) أي سواء التقطه من مكان قريب أو بعيدء بخلاف 
الآبق كما يأتي. وفي كافي الحاكم: وإن عوضه شيئاً فحسن . قوله: (فله أجر مثله) 
علله في المحيط بأنها إجارة فاسدة. 

واعترضه في البحر بأنه لا إجارة أصلاً لعدم من يقبل. وأجاب المقدسي بحمله! 
على أنه قال ذلك لجمع حضر. 


{f‏ كتاب اللقطة 


(وندب التقاط البهيمة الضالة وتعريفها ما لم بخف ضياعها) فيجب» وكره 
لو معها ما تدفع به عن نفسها كقرن البقر وكدم الإبل. تاترخانية (ولو) كان 
الالتقاط (في الصحراء) إن ظن أنها ضالة حاوي (وهو في الإنفاق على اللقيط 
واللقطة متبرّع) لقصور ولايته (إلا إذا قال له قاض أنفق لترجع) فلو لم يذكر 


قلت: يؤيده ما في إجارات الولوالجية: ضاع له شيء فقال من دلني عليه فله 
كذاء فالإجارة باطلة لأن المستأجر له غير معلوم والدلالة ليست بعمل يستحق يه الأجر 
فلا يجب الأجر؛ وإن خصص بأن قال لرجل بعينه إن دللتنى عليه فلك كذاء إن مشى له 
ودله يجب أجر المثل في المشي» لأن ذلك عمل شد ررق ا إلا أنه غير مقدر 
بقدر فيجب أجر المثلء وإن دله بلا مشي فهو والأول سواء اه. وبه ظهر أنه هنا إن 
خصص فالإجارة فاسدة لكون مكان الرد غير مقدر فيجب أجر المثل» وإن عمم فباطلة 
ولا أجرء فقوله: «كإجارة فاسدة» الأولى ذكره بصيغة التعليل كما فعل في المحيط . 
قوله: (وندب التقاط البهيمة الخ) وقال الأئمة الثلاثة: إذا وجد البقر والبعير في 
الصحراء فالترك أفضلء, لأن الأصل في أخذ مال الغير الحرمة وإياحة الالتقاط مخافة 
الضياعء وإذا كان معها ما تدفع به عن نفسها كالقرن مع القوة في البقر والرفس مع 
الكدم في البعير والفرس يقل ظن ضياعها ولكنه يتوهم . 

ولنا أنها لقطة يتوهم ضياعها فيستحب أخذها وتعريقها صيانة لأموال التاس 
كالشاة» وقوله عليه الصلاة والسلام: «فِي ضَالَّةِ الإبل» ما لَك وَلَّهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤْهَا 
رَحِذَّاوْمَا ترد الماءَ وَتأكُلُ الشّجَرّء كَذَرْهَا حَتّى دما را٠‏ أجاب عنه في المبسوط 
بأنه كان إذ ذاك لغلبة أهل الصلاح والأمانةء وأما في زماننا فلا يأمن وصول يد خائنة 
إليها بعدهء ففي أخذها إحياؤها وحفظها فهو أولى» ومقتضاه إن غلب على ظنه ذلك 
أن يجب الالتقاطء وهذا حقء فإنا نقطع بأن مقصود الشارع وصولها إلى ربباء فإذا تغير 
الزمان وصار طريق التلف فحكمه عنده بلا شك خلافه وهو الالتقاط للحفظ؛ وتمامه 
في الفتح. قوله: (وكره الخ) قال في البحر: وبه علم أن التقاط البهيمة على ثلاثة 
أوجه» لكن ظاهر الهداية أن صورة الكراهة إنما هي عند الشافعي لإ عتدنا اه . 

قلت: وهو أيضاً ظاهر ما قدمناه آنفاً عن الفتح. قوله: (وكدم) بفتح الكاف 
وسكون الدال فعله من باب ضرب وقتل وهو العض بأدنى الفم. قوله: (إن ظن أنها 
ضالة) أي غلب على ظنه بأن كانت في موضع لم يكن بقربه بيت مدر أو شعر أو قافلة 
نازلة أو دوابٌ في مراعيها. بحر عن الحاوي . قوله: (إلا إذا قال له قاض الخ) أي بعد 
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كتاب اللقطة 44١‏ 


الرجوع لم يكن ديناً في الأصح (أو يصدقه اللقيط بعد بلوغه) كذا في المجمع : 
أي يصدقه على أن القاضى قال له ذلك لا ما زعمه ابن الملك. نهر. والمديون 
رب اللقطة وأبو اللقيط أو سيده أو هو بعد بلوغه (وإن كان لها نقع آجرها) بإذن 
الحاكم (وأنفق عليها) منه كالضال» بخلاف الآبق» وسيجيء في بابه (وإن لم 
يكن باعها) القاضي وحفظ ثمنهاء ولو الإنفاق أصلح أمر به لأن ولايته نظرية 
اختيارء فلو لم يكن ثمة نظر لم ينفذ أمره به. فتح بحثاً. 

(وله منعها من ربها ليأخذ النفقة) 


إقامة البينة من الملتقط كما شرطه في الأصل وصححه في الهداية» لاحتمال أن يكون 
غصباً في يده» والبينة لكشف الحال لا للقضاء فلا يشترط لها خصم» وصرح في 
الظهيرية بأن الملتقط كذلك» وإن قال لا بينة لي يقول له بين يدي ثقات أنفق عليها إن 
كنت صادقاً» وقدمنا أن القاضي لو جعل ولاء اللقيط للملتقط جازء لأنه قضاء في 
فصل مجتهد فيه فعليه لا يكون متبرّعاً بالإنفاق بلا أمره إذا أشهد ليرجع كالوصي. بحر 
ملخصاً. قوله: (لم يكن ديناً في الأصح) لأن الأمر متردد بين الحسبة والرجوعء فلا 
يكون ديناً بالشك. بحر. قوله: (لا ما زعمه ابن الملك) من أنه إذا لم يأمره بالإنفاق 
فادعاه به بلوغه وصدقه اللقيط رجع عليه ح. قوله: (نهر) أصله للبحر. قوله: 
(والمديون) أي الذي يثبت للملتقط الرجوع عليه بما أنفقه بقول القاضي أنفق لترجع . 
قوله: (أو سيده) أي إن ظهر له سيد بإقراره. بحر. قوله: (أو هو بعد بلوغه) فلو مات 
صغيراً يرجع على بيت المال كما في القهستاني عن النظم . قوله: (وإن كان لها نفع) 
بأن كانت بهيمة يحمل عليها كالحمار والبغل. قوله: (بإذن الحاكم) الذي في الملتقى 
وغيره أنه يؤجرها القاضي» لكن لا يخفى أن إذنه كفعله. قوله: (منه) أي من بدل 
الإجارة. قوله: (كالضال) أي العبد الذي ضلّ عن سيده. قوله: (بخلاف الآبق) فإنه لا 
يؤجره القاضي لأنه يخاف عليه أن يأبق» كذا في التبيين» وسوّى بينهما في الهداية 
بقوله: كذلك يفعل العبد الآبق. بحر. ووفق المقدسي في شرحه بحمل ما في الهداية 
على ما إذا كان معه علامة تمنع من الإباق كالراية. ونقل الشرنبلالي عنه وجهاً آخرء 
وهو مله على ما إذا كان المستأجر ذا قوة ومنعة لا يخاف عليه أو على الإيجار مع إعلام 
المستأجر بحاله ليحفظ غاية الحفظ اه. قال في البحر: ولم أر حكم اللقيط إذا صار 
مميزاً ولا مال له هل يؤجره القاضي للنفقة أو لا؟. قوله: (ولو الإنفاق أصلح الخ) 
قالوا: إنما يأمر بالإنفاق يومين أو ثلاثة على قدر ما يرى رجاء أن يظهر مالكهاء فإذا لم 
يظهر يأمر ببيعها لأن دارة النفقة مستأصلة فلا نظر فى الإنفاق مدة مديدة. هداية. قوله: 
(وله منعها من ربها ليأخذ النفقة) فإن لم يعطه باعها القاضي وأعطى نفقته ورد عليه 


4۲ كتاب اللقطة 


فإن هلكت بعد حبسه سقطت» وقبله لا (ولا يدفعها إلى مدعيها) جيراً عليه (بلا 
بينة فإن بين علامة حل الدفع) بلا جبر (وكذا) يحل (إن صدّقه مطلقاً) بين أو لاء 
وله أخذ كفيل إلا مع البينة في الأصح نقاية. 

(التقط لقطة فضاعت منه ثم وجدها في يد غيره فلا خصومة بينهماء بخلاف 
الوديعة) مجتبى ونوازل. لكن في السراج الصحيح أن له الخصومة لأن يده أحق. 


الباقي» ولا فرق بين أن يكون الملتقط أنفق من ماله أو استدل بأمر القاضي ليرجع على 
صاحبها كما في الحاوي» وقد صرحوا في نفقة الزوجة المستدانة بإذن القاضي أن 
المرأة تتمكن من السحوالة عليه بغير رضاهء وقياسه هنا كذلك. بحر. قوله: (فإن 
هلكت بعد حبسه) أي مع الملتقط اللقطة عن صاحبها سقطت النفقة لأنها تصير 
كالرهن. قال في النهر: ولم يحك المصنف في الكافي تبعاً لصاحب الهداية فيه خلافاً 
فيفهم أنه المذهب» وجعله القدوري في تقريبه قول زفر. وعند أصحابتا: لا يسقط لو 
هلك بعدهء وعزاه في الينابيع إلى علمائنا الثلاثة اه . 

قلت: وظاهر الفتح اعتماد ما ذكره القدوري» فإنه قال: إنه المنقول» وكذا نقل 
في الشرنبلالية عن خط العلامة قاسم أن ما في الهداية ليس بمذهب لأحد من علماثنا 
الثلائة» وإنما هو قول زفر ولا يساعده الوجه؛ ثم نقل عن المقدسي أنه يمكن أن يكون 
عن علمائنا فيه روايتان» أو اختار في الهداية قول زفر فتأمله اه. وعلى ما في الهداية 
جرى في الملتقى والدرر والنقاية وغيرها. قوله: (جيراً عليه) أفاد أن المراد بعدم الدفع 
عدم لزومه كما في البحر. قوله: (بلا بينة) أراد بها القضاء ببا. بحر. قوله: (فإن بين 
علامة) أي مع المطابقة» ومر في اللقيط أن الإصابة في بعض العلامات لا تكفي . 
وظاهر قول التاترخانية: أصاب في علامات اللقطة كلها أنه شرطء ولم أر ما لو بين كل 
من المدعيين وأصاباء وينبغي حل الدفع لهما. بحر. قوله: (بين أولا) لكن هل يجبر: 
قيل نعم كما لو يرهن». وقيل لا كالوكيل يقبض الوديعة إذا صدقه المودع. ودفع الفرق 
بأن المالك هنا غير ظاهر والمودع في مسألة الوديعة ظاهرفتح . 

تتمة: دفع بالتصديق أو بالعلامة وأقام آخر بينة أنها لهء فإن قائمة أخذهاء وإن 
هالكة ضمن أيبا شاء؛ فإن ضمن القابض لا يرجع على أحد أو الملتقط فكذلك في 
رواية» وفي أخرى: يرجع وهو الصحيح» لأنه وإن صذقه إلا أنه بالقضاء عليه صار 
مكذباً شرعاً فبطل إقراره. نهر عن الفتح. قوله: (لأن يده أحق) لعل وجهه كوا أسبق 
وأن له حق تملكها بعد التعريف لو فقيراً» ويفهم منه بالأولى أنه لو انتزعها من يده آخر 
له أخذها منه كما قالوا في اللقيط» وهو خلاف ما في الولوالجية حيث سوى بين 
مسألتي الضياع والانتزاع في أنه لا خصومة لهء ولا يخفى أن ما في السراج يشملها. 


كتاب اللقطة 4ع 


(عليه ديون ومظالم جهل أرباءها وأيس) من عليه ذلك (من معرفتهم فعليه 
التصدق بقدرها من ماله وإن استغرقت جميع ماله) هذا مذهب أصحابنا لا نعلم 
بينهم خلافاً» کمن في يده عروض لايعلم مستحقيها اعتباراً للديون بالأعيان (و) 
متى فعل ذلك (سقط عنه المطالبة) من أصحاب الديون (في العقبى) مجتبى. وفي 
العمدة: وجد لقطة وعرّفها ولم ير ربها فانتفع بها لفقره ثم أيسر يجب عليه أن 
يتصدق بمثله . 


(مات في البادية جاز لرفيقه بيع متاعه ومركبه وحمل ثمنه إلى أهله. حطب 
ا ا ا ا A‏ 


قوله: (جهل أربابها) يشمل ورثتهم» فلو علمهم لزمه الدفع إليهم لأن الدين صار 
حقهم. وفي الفصول العلامية: من له على آخر دين فطلبه ولم يعطه فمات رب الدين 
لم تبق له خصومة في الآخرة عند أكثر المشايخ» لأنها بسبب الدين وقد انتقل إلى 
الورثة. والمختار أن الخصومة في الظلم بالمنع للميت» وفي الدين للوارث. قال محمد 
ابن الفضل: من تناول مال غيره بغير إذنه ثم رد البدل على وارثه بعد موته برى؟ عن 
الدين وبقي حق الميت لظلمه إياهء ولا يبرأ عنه إلا بالتوبة والاستغفار والدعاء له اهم. 
قوله: (فعليه التصدق بقدرها من ماله) أي الخاص به أو المتحصل من المظالم اه ط. 
وهذا إن كان له مال. وفي الفصول العلامية: لو لم يقدر على الأداء لفقره أو لنسيانه أو 
لعدم قدرته. فال داه والتاطفى را اله تمال: لا يؤاخذ به في الآخرة إذا كان 
الدين ثمن متاع أو قرضاً» وإن كان غصباً يؤاخذ به في الآخرة» وإ نسي غصبه» وإن 
علم الوارث دين مورّثه والدين غصب أو غيره فعليه أن يقضيه من التركة, وإن لم يقض 
فهو مؤأخذ به في الآخرةء وإن لم يجد المديون ولا وارئه صاحب الدين ولا وارثه 
فتصدق المديون أو وارئه عن صاحب الدين برىء في الآخرة . 
طب فِيمن لَه يون وميم جل رباب 

قوله: (كمن في يده عروض لايعلم مستحقيها) يشمل ما إذا كانت لقطة علم 
حكمهاء وإن كانت غيرها فالظاهر وجوب التصدق بأعيانها أيضاً . قوله: (سقط عنه المطالبة 
الخ) كأنه والله تعالى أعلم لأنه بمنزلة المال الضائع والفقراء مصرفه عند جهل أربابه» 
وبالتوبة يسقط إثم الإقدام على الظلم ط . قوله: (يجب عليه أن يتصدق بمثله) المختار أنه لا 
يلزمه ذلك في القهستاني عن الظهيرية» وكذا في البحر والنهر عن الولوالجية . 


مه ع 


مَطَلَبٌ فِيمَنْ مَاتَ في سَمْرِهِ قبع رَفِقُهُ مََاعَهُ 


قوله : (جاز لرفيقه الخ) الظاهر أنه احتراز عن الأجنبي» إذ الرفيق في السفر مأذون 
بذلك دلالة» كما قالوا في جواز إحرامه عن رفيقه إذا أغمى عليهء وكذا إنفاقه عليه. وهذه 


001 كتاب اللقطة 


وجد في الماءء إن له قيمة فلقطةء وإلا فحلال لآخذه) كسائر المباحات الأصلية 
درر. وفي الحاوي: غريب مات فى بيت إنسان ولم يعرف وارئه فتركته كلقطة» 
ما لم يكن كثيراً فلبيت المال بعد الفحص عن ورئته سنين» فإن لم يجدهم فله لو 
ضرفا 

(محضنة) أي برج (حمام اختلط بها أهلي لغيره لا ينبغي له أن يأخذه وإن 


المسألة وقعت لمحمد رحه الله تعالى في سفره: مات بعض أصحابه قباع كتبه وأمتعته» 
فقيل له ؛ ف تفعل ذلك ولست قاض فقال: لوالذة بعل المنسِد ين 
الْمُصْلِح4 [البقرة: ]1٠١‏ يعني أن ذلك من المصلح المأذون فيه عادةء فإنه لو حمل متاعه 
إلى أهله يحتاج إلى نفقة ريبما استغرقت المتاع» لكن للورثة الخيار. ففي أدب الأوصياء 
عن المحيط عن المنتقى: مات في السفر فباع رفقاؤه تركته وهم في موضع ليس فيه 
قاض . قال محمد: جاز بيعهم وللمشتري الانتفاع بما اشتراه منهم ثم إذا جاء الوارث إن 
شاء أجاز البيع وإن شاء أخذ ما وجده من المتاع وضمن ما لم يجد. كاللقطة إذا جاء 
صاحبها يأخذهاء فإن لم يجد فله أن يضمن الذي أصابها وله أن يجيز التصدق اه. 
مَطْلَبٌ فِيمَنْ وَجَدَ حَطباً ِي مر أو وَجَدَ جَوْزاً أو كُمْئْرَى 

قوله: (إن له قيمة فلقطة) وقيل إنه كالتفاح الذي يجده في الماء. وذكر في شرح 
الوهبانية ضابطاًء وهو أن ما لا يسرع إليه الفساد ولا يعتاد رميه كحطب وخشب فهو لقطة 
إن كانت له قيمة ولو جمعه من أماكن متفرقة في الصحيحء كما لو وجد جوزة ثم أخرى 
وهكذا حتى بلغ ماله قيمة. بخلاف تفاح أو كمثرى في نهر جار فإنه يجوز أخذه وإن كثر 
لأنه ما يفسد لو ترك وبخلاف النوى إذا وجد متفرّقاً وله قيمة فيجوز أخذهء لأنه مما 
يرمي عادة فيصير بمنزلة المباح» ولا كذلك الجوزء حتى لو تركه صاحيه تحت الأشجار 
فهو بمنزلته. قوله: (ما لم يكن كثيراً) ذكر الضمير على تأويل التركة بالمتروك والظاهر 
أن المراد بالكثير ما زاد على خسة دراهم لما في البحر عن الخلاصة والولوالجية: مات 
غريب في دار رجل ومعه قدر خمسة دراهم فله أن يتصدق على نفسه إن كان فقيرا 
كاللقطة. وفي الخانية: ليس له ذلك لأنه ليس كاللقطة تلات الجر والأول أثيت» 
وصرح به في المحيط . . قوله: : (فإن لم بجدهم فله لو مصرفاً) هذا ذكره في في التهر وهو زائد 
على ما نقله في البحر عن الحاوي القدسي» رقن راجت الاي فلع اعدو فيه اا 
قوله: (محضنة) بالحاء المهملة والضاد المعجمة في المصباح : حضن الطائر بيضه إذا 
جشم عليه. قوله: (أي برج) في المصباح : : برج الحمام مأواه. قوله: (اختلط بها أهليَ 
OE‏ كول (لا ينيغي له أن يأخذه) لأنه ربما يطير 


كتاب اللقطة 0 


أخذه طلب صاحبه ليرده عليه) لأنه كاللقطة (فإن فرخ عندهء فإن) كانت (الأم 
غريبة لا يتعرض لفرخها) لأنه ملك الغير (وإن الأم لصاحب المحضنة والغريب 
ذكر فالفرخ له) وإن لم يعلم أن ببرجه غريباً لا شيء عليه إن شاء الله . 

قلت: وإذا لم يملك الفرخ» فإن فقيراً أكلهء وإن غنياً تصدق به ثم 
اشترامء وهكذا كان يفعل الإمام الحلواني ظهيرية. وقي الوهيانية: مرّ بثمار تحت 
أشجار في غير أمصار لا بأس بالتناول ما لم يعلم النهي صريحاً أو دلالةء وعليه 
الاعتماد. [الطويل] 

وفيها: 

دك تُفَاحاًمِنَ الئفْرِ جَارِيا يجوز وَكْمَثْرَى وَفِي الجُوْز بذك 
فيذهب إلى محله الأصلي» فلا ينافى ما مر أن اللقطة يندب أخذها. أفاده ط . قوله: (لأنه 
ملك الغير) لأن ولد الحيوان يتبع أمه. قوله: (وإذا لم يملك الفرخ) أي ولم يعلم 
مالكه. قوله: (وفي الوهبانية الخ) نقل بالمعنى» وترك مما في الوهبانية قيد كون الثمار مما 
لا يبقى» وكون ذلك في بستان احتراز عن القرى والسواد. 

وحاصل ما في شرحها عن الخانية وغيرها أن الثمار إذا كانت ساقطة تحت 
الأشجارء فلو في المصر لا يأخذ شيئاً منها ما لم يعلم أن صاحبها أباح ذلك نصاً أو 
دلالة» لأنه في المصر لا يكون مباحاً عادةء وإن كان فى البستان» فلو الثمار مما يبقى 
ولا يفسد كالجوز واللوز لا يأخذه ما لم يعلم الإذن» ولو مما لا يبقى» فقيل كذلك» 
والمعتمد أنه لا بأس به إذا لم يعلم النهي صريحاً أو دلالة أو عادةء وإن كان في 
السواد والقرى» فلو الثمار مما يبقى لا يأخذ ما لم يعلم الإذن ولو مما لا يبقى اتفقوا 
على أن له الأخذ ما لم يعلم النهي» ولو كان الثمر على الشجر فالأفضل أن لا يؤخذ 
ما لم يؤذن له إلا في موضع كثير الثمار يعلم أنهم لا يشحون بمثل ذلك فله الأكل 
دون الحمل - قوله: (وفي الجوز ينكر) لأنه مما يبقى ولا يرمى عادة» بخلاف التفاح 
والكمثرى, لأنه لو ترك يفسد» وبخلاف النوى؛ لأنه ما يرى كما مر بيانه فى مسألة 
0 : 

مَطَلّبٌ : ألقى شَيْئاً وَقآلَ مَن أَحَذَّهُ فَهْوَ لَه 

قروع: آلقى شيئاً وقال من أخذه فهو لهء فلمن سمعه أو بلغه ذلك القول أن 
يأخذهء وإلا لم يملكه لأنه أخذه إعانة لمالكه ليرده عليهء بخلاف الأول لأنه أخذه 
على وجه الهبة وقد تمت بالقبض. ولا يقال: إنه إيجاب لمجهول فلا يصح هبة. لأنا 
نقول: هذه جهالة لا تفضي إلى المنازعة والملك يثبت عند الأخذ. وعنده هو متعين 
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معلوم : أصله: «أنه عليه الصلاة والسلام قَرّب بدنات ثم قال: مَنْ سَاء فطع . 
مَطْلَبٌ : لَهُ الخد مِنْ بتار ألسُكر فِي ألْمْزْس 

ويقرّره أن مجرد الإلقاء من غير كلام يفيد هذا الحكمء كمن ينثر السكر والدراهم 
في العرس وغيره» فمن أخذ شيئاً ملكهء لأن الحال دليل على الإذن» وعلى هذا لو 
وضع الماء والجمد على بابه يباح الشرب منه لمن مرّ به من غنيّ أو فقيرء وكذا إذا 
غرس شجرة في موضع لا ملك فيه لأحد وأباح للناس ثمارهاء وكل ذلك مأخوذ من 
الحديث اه. ملخصاً من شرح السير الكبير. 

مطل : مَنْ وَج حَرَاهم فِي أَلجِدَارٍ أو اسْتَبْقَط وَفِي يَدِه صر 

وفي التاترخانية عن الينابيع : اشترى داراً فوجد في بعض الجدار دراهم. قال أبو 
بكر: إا كاللقطة . قال الفقيه: وإن ادعاه البائع رڏ عليه وإن قال: ليست لي فهي 
لقطة اه. 

وفيها سأل رجل عطاء رحمه الله تعالى عمن بات في المسجد فاستيقظ وفي يده 
صرة دنائير؟ قال: إن الذي صرّها في يدك لا يريد إلا أن يجعلها لك. وفي البحر: وجد 
في البادية بعيراً مذبوحاً قريب الماء لا بأس بالأكل منه إن وقع في قلبه أن مالكه أباحه. 

مَطْلَبٌ : اَعَد صُوفٌ مَبْئَةِ أو جِلْدَمًا 

وعن الثاني : طرح ميتة فأخذ آخر صوفها له الانتفاع به وللمالك أخذه منه» ولو 
سلخ الجلد ودبغه للمالك أن يأخذه ويرد عليه ما زاد الدب فيه. وفي الخانية: وضعت 
ملاءتها ووضعت الأخرى ملاءتها ثم أخذت الأولى ملاءة الثانية لا ينبغي للثانية الانتفاع 
بملاءة الأولى: فإن أرادت ذلك قالوا: ينبغى أن تتصدق بها على بنتها الفقيرة بنية كون 
الثواب لصاحبتها إن رضيت» ثم تستوهب الملاءة من البنت لأنها بمنزلة اللقطة . 

مَطْلَبٌ : سق مُكَمبْهُ وَوَجَدَ مله أو دونه 

وكذلك الجواب في المكعب إذا سرق اه. وقيده بعضهم بأن يكون المكعب 
الثاني كالأول أو أجودء فلو دونه له الانتفاع به بدون هذا التكلف. لأن أخذ الأجود 
وترك الأدون دليل الرضا بالانتفاع به» كذا في الظهيرية وفيه مخالفة للقطة من جهة جواز 
التصدق قبل التعريف وكأنه للضرورة إه. ملخصاً. 

قلت : ما ذكر من التفصيل بين الأدون وغيره إنما يظهر في المكعب المسروق» 
وعليه لا يحتاج إلى تعريف» لأن صاحب الأدون معرض عنه قصداًء فهو بمنزلة الدابة 
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تاب الآبق 
مناسبته عرضية التلف والزوال. والإباق: انطلاق الرقيق تمرداًء كذا عرفه 
ابن الكمال ليدخل الهارب من مۇ جره ومستعيره 


المهزولة التي تركها صاحبها عمداً بل بمنزلة إلقاء النوى وقشور الرمان. أما لو أخذ 
مكعب غيره وترك مكعبه غلطاً لظلمة أو نحوها ويعلم ذلك بالقرائن فهو في حكم 
اللقطة لا بد من السؤال عن صاحبه بلا فرق بين أجود وأدونء وكذا لو اشتبه كونه غلطاً 
أو عمداً لعدم دليل الإعراض» هذا ما ظهر لي فتأمله. 

فائدة": ذكر ابن حجر في حاشية الإيضاح عن بعض الصوفية قدّس الله تعالى 
أسرارهم ما نصه: إذا ضاع منك شيء فقل: يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا 
يخلف الميعادء اجنع بيني وبين كذا ويسميه باسمهء فإنه مجرب . قال التووي: وقد جرّبته 
فوجدته نافعاً لوجود الضالة عن قرب غالباً. ونقل عن بعض مشايخه مثل ذلك اه. والله 
سبحانه أعلم . 

بشم أله الرخمن ألْرَجِيم 

اسم فاعل» من أبق كضرب وسمع ومنع. قاموس . والأكثر الأول. مصباح» 
ومصدره أبق ويحرك» وإباق ككتاب وجمعه ككفار وركع. قاموس . قوله: (مناسبته) أي 
مناسبة الآبق للقيط واللقظة «عرضية التلف» أي الهلاك والزوال أي زوال يد المالك: 
أي توقع عروض الأمرين أو أحدهما في الثلائة وهو وجه ذكرها عقب الجهاد فإن 
الأنفس والأموال فيه على شرف الزوال كما مر. 

واعترض في المتح بأن عرضية ذلك في الآبق بفعل فاعل مختارء فالأولى ذكره 
عقب الجهاد. وأجاب في البحر بأن خوف التلف من حيث الذات في اللقيط أكثر من 
اللقطة فذكرا عقبهء وأما التلف في الآبق فمن حيث الانتفاع للمولى لا من حيث الذات 
لأنه لو لم يعد إلى مولاه لا يموت» بخلاف اللقيط فإنه لصغره إن لم يرفع يموت 
فالأنسب ترتيب المشايخ. قوله: (والإباق انطلاق الرقيق تمرداً) وهو في اللغة: الهرب 
كما في المغرب. والتمرد: الخروج عن الطاعة احترز به عن الضال: وهو المملوك 
الذي ضل عن الطريق إلى منزل سيده بلا قصد. قوله: (من مؤجره) بفتح الجيم اه ح: 
)١(‏ في ط. قرر الزيادي أن الإنسان إذا ضاع له شيء وأراد أن يرده الله سبحانه عليه» فليقف على مكان عال 

مستقبل القبلة ويقرأ الفاتحة وهدي ثوابها للنبي ب ثم هدي ثواب ذلك لسيدي أحمد بن علوان ويقول: يا 


سيدي أحمد يا ابن علوان إن لم ترد علي ضالتي وإلا نزعتك من ديوان الأولياء» قإن الله تعالى يرد على من 
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ومودعه ووصيه. 

(أخذه فرض إن خاف ضياعه» ويجرم) أخذه (لنفسه» ويندب) أخذه (إن قوي 
عليه) وإلا فلا ندب لما في البدائع : حكم أخذه كلقطة (فإن اداه آخر دفعه إليه إن 
برهن واستوثق) منه (بكفيل) إن شاء لجواز أن يدعيه آخر (ويحلفه) الحاكم أيضاً بالله 
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أي متسأجره» ولو عبر لكان أولى ط. قوله: (ومودعه) بفتح الدال اهح. قوله: 
(ووصيه» أي الوصي عليه بأن مات سيده عن أولاد صغار وأقام هو أو القاضي عليهم 
وصياًء فإن العبد يكون داخلا تحت وصايته. قوله: (أخذه فرض إن خاف ضياعه) أي إن 
غلب على ظنه ذلك» وهذا ذكره في البحر أخذاً من عبارة البدائع» ويأتي ما فيه. وذكر 
في الفتح بحثاً فتبعه المصنف. قوله: (ويندب أخذه إن قوي عليه) عبارة كافي الحاكم : 
وإذا وجد عبداً آبقاً وهو قوي على أخذه قال: يسعه تركهء وأحب إليّ أن يأخذه فيرده 
على صاحبه اه. ومفهومه أن قيد القوة على أخذه تأكيد لإفادة جواز الترك وأنه لا يجب 
أخذه بل يندب» فهو في الحقيقة لدفع توهم الوجوب عند القوة عليه. ويه اندفع ما 
أورد على المصنف من أن هذا الشرط لا يمخص ما نحن فيه بل هو عام في سائر 
التكليف. على أن كون القدرة شرطاً عاماً لا يوجب عدم ذكرها في معرض بيان 
الأحكام. قال تعالى: وَلِلُه عَلّى الئاس جج آلْبَِتِ مَنِ أَسْعَطاعَ إِلَيْهِ سيبلا [العمران : 
۷] ولم يصرح باشتراط عدم خوف ضياعه لعلمه من قوله: «فرض إن خاف ضياعه' 
فافهم. قوله: (لما في البدائع الخ) تعليل لقوله: «أخذه فرض إن خاف ضياعه الخ؛ 
وقد تبع في ذلك البحر . 

واعترضه في النهر بأنه قدم عن البدائع أن القول بفرضية أخذ اللقطة عند خوف 
الضياع قول الشافعي» فقول البدائع هنا: إن حكم أخذ الآبق كحكم اللقطة لا يدل على 
فرضية أخذه عندنا؛ نعم في الفتح: يمكن أن يجري فيه التفصيل في اللقطة بين أن يغلب 
على ظنه تلفه على المولى إن لم يأخذه مع قدرة تامة عليه فيجب أخذه» وإلا فلا اه. 

قلت: لكن تقدم أن ما نسبه في البدائع إلى الشافعي مذهبناء فقوله هنا: «حكمه 
كحكم اللقطة؛ يفيد أنه إذا كان أخذها واجباً يكون أخذه مثلهاء وقد صرح في غير 
البدائع بأن أخذها واجب فأخذ الآبق كذلك» فليتأمل. قوله: (واستوثق مته بكفيل إن 
شاء) قال في الفتح: ثم إذا دفعه إليه عن بينة ففي أولوية أخذ الكفيل وتركه 
روايتان اه. وظاهره أن ذلك في حق القاضي» وهو صريح ما في كافي الحاكم. 
قال ط: وذكر العلامة نوح: قيل رواية عدم أخذ الكفيل أصح لأنه لما أقام البيئة أنه له 
حرم تأخيره لأن الدفع في هذه الصورة واجب اه. 

قلت: لكن في التاترخانية أن رواية الأخذ أحوط . قوله: (آيضاً) أي مع الاستيثاق 
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ما أخرجه عن ملكه بوجه (وإن لم يبرهن) عطف على إن برهن (وأقرٌ) العبد (أنه 
عبده أو ذكر) المولى (علامته وحليته دفع إليه بكفيل» فإن أنكر المولى إباقه) غخافة 
جعله (حلف) إلا أن يبرهن على إباقه أو على إقرار المولى بذلك. زيلعي (فإن 
طالت المدة) أي مدة مجيء المولى (باعه القاضي ولو علم مكانه) لثلا يتضرر 
المولى بكثرة النفقة (وحفظ ثمنه لصاحبه و) أمسك من ثمته ما (أنفق منهء وإن جاء) 
المولى (بعده وبرهن) أو علم (دفع باقي الثمن إليه. ولا يملك) المولى (نقض 
بيعه) أي بيع القاضي لأنه بأمر الشرع كحكمه لا ينقض . 

قلت: لكن رأيت في معروضات المرحوم أبي السعود مفتي الروم أنه 


منه بكفيل . قوله: (بوجه) كبيع أو هبة بنفسه أو بوكيله. قوله: (دفع إليه بكفيل) أخذه 
الكفيل هنا رواية واحدة كما في الفتح . قال في التاترخانية: ولم يذكر في الكتاب أن 
القاضي يتخير في الدفع إليه أو يجب عليه الدفع» وقد اختلف المشايخ فيه إه. 


قلت: ينبغي وجوب الدفع في صورة إقرار العبد وعدمه في صورة ذكر العلامة. 
تأمل . قوله: (نخافة جعله) أي أخذ جعله. قوله: (بذلك) أي بإباقه. قوله: (فإن طالت 
المدة) سيآتي أن القاضي يحبس الآبق تعزيراً. وفي التاترخانية يحبسه إلى أن يجيء طالب 
ويكون هذا الحبس بطريق التعزير وينفق عليه في مدة الحبس من بيت المال. ثم قال: 
فإن لم يجىء له طالب وطال ذلك باعه بعد ما حبسه ستة أشهر ويدفع الثمن إلى صاحبه 
إذا وصف حليته وعلامته اه. وجواز بيعه ظاهر على أنه لا يؤجره خوف إباقه كما مر 
في اللقطة ويأتي. قوله: (ولو علم مكانه) في الحراشي اليعقوبية ينبغي أن يكون هذا 
إذا تعذر إيصاله إلى مالكه وخيف تلفه. وقد ذكر في القنية أن مال الغائب لا يباع إذا 
علم مكان الغائب لإمكان إيصاله اه. خمر. 


قلت: قد يكون إيصاله إلى مالكه موجباً لكثرة النفقة فيتضرر مالكهء وقد لا 
يمكن معه أخذ ما أنفقه عليه القاضي . قوله: (وأمسك من ثمنه ما أنفق منه) الضمير في 
«منه» للقاضي» والمراد ما أنفقه من بيت المال: أي يمسك قدر ما أنفق ليرده إلى بيت 
المال. قوله: (أو علم) بتشديد اللام : أي وصف علامته. وفي المصباح: علمت له 
علامة بالتشديد وضعت له أمارة يعرفها . قوله: (دفع باقي الثمن إليه) نقل في التاترخانية 
عن التهذيب أنه لا يدفع إليه الثمن إلا بالبينة ولا يكتفي بالحلية . ونقل عن الكافي أنه 
يجوز أن يكتفي بها. 


قلت: يمكن التوفيق بأن الأول في وجوب الدفع والثاني في جوازه. قوله: (عن 
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صدر أمر سلطاني بمنع القضاة عن إعطاء الإذن ببيع عبيد العسكريةء وحينئذ فلا 
يصح بيع عبيد السباهية فلهم أخذها من مشتريها'ويرجع المشتري بثمنه على 
البائع . وأما عبيد الرعايا فكذلك إذا كان يغبن فاحش» وإلا فللرعايا الشثمن» 
وبذلك ورد الأمر أيضاً. انتهى بالمعنى فليحفظ فإنه مهم (ولو زعبم) المولى 
(تدبيره أو كتابته) أو استيلادها (لم يصدق في نقضه) إلا'أن يكون عنده ولد منها 
أو يبرهن على ذلك. نهر 

(واختلف في الضال) قيل أخذه أفضلء وقيل تركه؟ ولو عرف بيته فإيصاله 


إعطاء الإذن) أي لواحد الآبق. قوله: (فحيتعذ: فلا يصح الخ) لأنه لا يصح بيعه بلا إذن 
القاضي» وحيث كان القاضي منوعاً من إعطاء الإذن لا يصح إذنه لأنه يستفيد الولاية من 
السلطانء ولكن هذا المنع السلطاني لا يبقى بعد موت السلطان المانع على ما أفاده 
الخير الرملي في فتاواه. تأمل. قوله: (فكذلك) أي لا يصح بيع القاضي لأن تصرفه 
منوط بالمصلحة وخصوضاً بعد ورود الأمر له بذلك. قوله: (لم يصدق في نقضه) أي 
لم يصدق في زعمه المذكور في حى نقض البيع» وإلا فهو مؤاخذ بإقراره على نفسه. 
قوله : لا أن يكون: عنده وند منها) أي ولد ولدته في ملكه فيدعي أنه ولده منها فيصدق 
عليه ويثبت النسب ويفسخ البيع اه. كافي الحاكم الشهيد. قوله: (أو يبرهن على 
ذلك) أي على ما زعمه من التدبير ونحوه. وأفاد أن ما ذكره المصنف محمول على ما 
إذا كان جرد دعوى بلا برهان. 


وبه اندفع ما في البحر من اللقطة من أن عدم تصديقه مشكلء لأنه: أي المالك 
لو باع بنفسه ثم قال هو مدبر أو مكاتب أو أم ولد وبرهن قبل برهانهء لأن التناقض في 
دعوى الحرية وفروعها لا يمنع أه. قال في النهر: فيحمل على ما إذا لم يبرهن اه. 
وبه أجاب المقدسي أيضاً. قوله: (واختلف في الضال) الأولى للمصنف ذكر هذا يعد 
قوله : #ويندب إن قري عليه ئلا يوهم أن الاختلاف في نة نقض البيع . . قوله: (قيل الخ) 
وعليه فهو مما خالف فيه الآبقء ويخالقه أيضاً في أنه لا جعل لرادهء وأئه لا يحيسء وأنه 
يؤجره وينفق عليه من أجرته كاللقطة كما في البحر وسيأتي. قوله: (ولو عرف بيته 
الخ) يشير إلى أن محل الاختلاف ما إذا لم يعلم الواجد مولاه ولا مكانه. قال في 
الفتح : أما إذا علم فلا ينيغي أن يختلف في أفضلية أخذه ورده. قوله : (صدق) أي 
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عليه (ولمن رده) خبر لقوله الآتي «أربعون درهماة (إليه من مدة سقر) فأكثر (وهو) 
أي والحال أن الراد ولو صبياً أو عبداً لكن الجعل لمولاه (نمن يستحق الجعل) 
م ل ا 


كإن وجدته فخذه فقال نعم أو كان في عياله 


بيمينه كافي. قوله: (من مدة سفر) الظاهر أن المعتبر فى هذه المسافة ما بين مكان 
الأخذ ومكان سيد العبد» سواء أبق من مكان سيده او كما يشعر يه قول الهداية: 
ومن رد الآبق على مولاه من مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً فقد اعتبر مكان الرد ومكان 
المولى» وعليه فلو خرج في حاجة لمولاه مسافة يومين ثم أبق منها مسافة يوم فأخذه 
رجل ورده على مولاه فله أربعون درهماً اعتباراً لمكان المولى . والظاهر أيضاً كما 
أفاده ط أن المعتبر في مكان المولى المكان الذي يحصل فيه الرد عليهء حتى لو لحقه 
المولى وقد سار يوماً فلقيه الواجد بعد ما سار يومين فله جعل اليومين ¿ فقط. قوله: 
(ولو صبياً أو عبداً الخ) جملة معترضة بين اسم (إن» وخيرهاء وهو قوله: "تمن يستحق 
الجعل؟ ودخل في هذا التعميم ما إذا تعدد الراد كائنين» فيشتركان في الأربعين إذا رداه 
إلى مولاه» وما إذا رداه بنفسه أو بنائبه» كما إذا دفعه إلى رجل وأمره أن يأتي به إلى 
مولاه وأن يأخذه منه الجعل» وما إذا اغتصبه منه رجل وجاء به إلى مولاه وأخذ جعله 
ا ب و ويرجع المولى على 
الغاصب بما دفعه إليه لأنه أخذه بغير حق. قوله: (ممن يستحق الجعل) بأن لم يكن ممن 
يعمل متبرعاًء بخلاف المتبرع إما لوجوب ذلك العمل عليه كالسلطان أو أحذ نوابه» أو 
لوه يحفظ مال تيد الغيد كرسي ي اليتيم وعائله أو لكونه ممن جرت العادة برده عليه 
تبرعاًء إما لاستعانة به لأنه ممن في عياله» أو لزوجية أو بنوة أو شركة. قوله: (وشحنة) 
هو حافظ المدينة اهح- قوله: (وخفي) هو بمعتى المعاهد: أي من يغاهنك على 
النصرة» ولعل المراد به من ينصبه الحاكم في الطريق لدفع القطاع عن المسافرين؛ لم 
رأيت نقلاً عن الحموي أن المراد به هنا الحارس ‏ قوله: (وعائله) أي من يعول اليتيم 
ويربيه في حجره بلا وصاية . قوله: (فقال نعم) كذا شرطه في التاترخانية معلل بأنه قد 
وعد له الإعانة. بحر. قال المقدسي: والظاهر أنه ليس بشرط لأن الظاهر منه التبرع 
بالعمل حيث لم يشرط عليه جعلا اه. 

قلت: وفيه نظر» فإن عدم شرط الجعل لا يدل على التبرّعء وإلا لزم شرطه في 
كل المواضع» بخلاف ما إذا استعان به ووعده الإعانة فإن إجابته بالقول لما طلب دليل 
التبرع. تأمل . قوله: (أو كان في عياله) عطف على استعان» وشمل أحل الأبوين إذا 
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فالمستثتى أحد عشر (أربعون درهماً) فبطل صلحه فيما زاد عليها (ولو بلا شرط) 


رذ عبد الابن فلا جعل له إذا كان في عيال الابن كحكم بقية المحارم» كما في الهداية 
وشروحها. كفاية البيان والمعراج والمتح والعناية. وكذا في البزازية والجوهرة 
والقهستاني والنهرء على خلاف ما في البحر والمنح » حيث سوى بين الأيوين والابن؛ 
ومثله قول الحاوي القدسيء إذا كان الراد في عيال مالك الغلام لا جعل لهء وإلا فله 
الجعل سواء كان أجنبياً أو ذا رحم محرم إلا الوالدين والمولودين. قوله : (وابن) عطف 
على سلطان ح. قوله: (مطلقا) أي سواء كان الابن في عيال الأب وأحد الزوجين في 
عيال الآخر أو لا. قال الزيلعي: لأن رد الآبق على المولى نوع خدمة للمولى وخدمة 
الأب مستحقه على الابن فلا تقابل بالأجرء وكذا خدمة أحد الزوجين الآخراه ح. 
قوله: (وشريك) لأن عمله يكون فى حصته وحصة شريكه بلا تمييز فلا أجر لهء كمن 
اسار ریک عل عل السب اهو هال خن اجر رمع عا قن 
الولوالجية: لر اء بد زارت اله إن خت وار ة اة آبام وهه فن اة 
المولى يستحق الجعل إن لم يكن في عياله؛ وإن سلمه بعد موته وليس ولد المولى ولا 
في عياله وكان معه وارث آخر. قال محمد: له الجعل في حصة شركائه. وقال أبو 
يوسف: لا. وقيل قول أبي حنيفة كقول محمد اه. ملخصاً. 

قلت: ولعل وجه الخلاف أنه إن نظر إلى أن العمل الموجب للجعل وهو سير 
ثلاثة أيام جصل في حياة المولى قبل أن يصير الراة شريكاً وجب الجعل؛ وإن نظر إلى 
أن الاستحقاق بالتسليم وهو لم يحصل إلا بعد الموت والاشتراك لم يجب الجعل؛ 
ويؤيد الثاني عدم استحقاق الجعل في موت مولى أم الولد والمدبر كما يأتي قريبا. 
تأمل. قوله: (ووهبانية) كذا في بعض النسخ . والذي رأيته في عدة نسخ «ورهبان؛ 
وهكذا رأيته معزياً إلى نسخة الشارح وهو الصوابء لأن الشارح عزاء للولوالجية» 
والذي رأيته فيها: ورهبان وشحنةء وهكذا رأيته في التجنيس: والظاهر أنه في عرفهم 
اسم لنوع من يرهب منه من آهل الولايات بقرينة ذكره مع الشحنةء وحيتئذ يتم قول 
الشارح فالمستثنى أحد عشره فإن به يتم العددء فافهم. قوله: (أربعون درهما) بوزن 
سبعة مثاقيل . فتح . وإن أنفق أضعافها بغير أمر القاضي كافي الحاكم. أما لو أنفق بأمره 
فإن له الأربعين مع جميع ما أنفق فلا يستحق الأربعين ققطء إلا إذا كان إنفاقه بغير أمر 
القاضي» وبه سقط اعتراضه في الدرٌ المنتقى على شارح الوهبانية بأن تعبيره بلفظ غير 
من سبق القلم. قوله: (فبطل صلحه فيما زاد عليها) لأنه زيادة على ما ثبت بالنص كما 
بطل صلح القاتل فيما زاد على الدية. قال في البخر: بخلاف الصلح على الأقل لأنه 
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استحساناً . ولو رد أمة ولها ولد يعقل الإباق فجعلان. نهر بحثاً (وإن لم يعدلها) 
عند الثاني لثبوته بالنص فلذا عوّل عليه أرباب المتون (إن أشهد أنه أخذه ليرده) 


حط منه. قوله: (استحساناً) والقياس أن لا يكون له شيء إلا بالشرط كما إذا رد ببيمة 
ضالة أو عبداً ضال. وجه الاستحسان أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعوا على 
أصل الجعل . واختلفوا في مقداره» فأوجبنا الأربعين في مدة السفر وما دونها فيما دونه 
جمعاً بين الروايتين. نهر. قوله: (ولو رد أمة الخ) اعلم أنه في كافي الحاكم عمم أولا 
في وجوب الجعل في رد الآبق فقال بالغاً أو غير بالغ. ثم قال: وإذا أبقت الأمة ولها 
صبيّ رضيع فردها رجل كان له جعل واحدء فإن كان ابنها غلاماً قد قارب الحلم فله 
الجعل ثمانون درعماً اه. قال في الفتح: لأن من لم يراهق لم يعتبر آبقاً اه. ومقتضاه 
أن المراد بقوله: «أو غير بالغ» هو المراهق. ووفق في البحر بين عبارتي الكافي بأن 
الولد إن كان مع أحد أبويه اشترط كونه مراهقاً: أي اشترط ذلك لوجوب جعل آخر لرد 
الولدء وإن لم يكن مع أحدهما لا يشترط أن يكون مراهقاً. لكن يشترط عقله لقول 
التاترخانية: وما ذكر من الجواب في الصغير محمول على ما إذا كان يعقل الإباق» وإلا 
فهر ضال لا يستحق له الجعل اه. ووفق في النهر بأن قوله: «قد قارب الحلم؛ غير 
قيد» لقول شارح الوهبانية: اتفق الأصحاب أن الصغير الذي يجب الجعل برده في قول 
محمد هو الذي يعقل الإباق. 


وحاصله أنه لا يشترط كونه مراهقاً فى وجوب الجعل برده سواء كان مع أحد 
أبويه أو وحدهء بل الشرط أن يعقل الإباق» فبحث النهر إنما هو تقييد الولد في مسألة 
الكافي بكونه يعقل الإباق إشارة إلى أنه المراد من قوله: «قد قارب الحلم؟. قوله: 
(لثبوته بالنص) فلا حط منه لنقصان القيمة» كصدقة الفطر لا يحط منها لو كانت قيمة 
الرأس أنقص من صدقة الفطر. قاله العيني. وقال محمد: يقضي بقيمته إلا درهماً. لأن 
المقصود إحياء مال المالك فلا بد أن يسلم له شيء تحقيقاً للفائدة. وذكر صاحب 
البدائع والإسبيجابي الإمام مع محمد فكان هو المذهب. بحر. والذي عليه المتون 
مذهب أبي يوسف كما لا يخفى» فينبغي أن يعوّل عليه لموافقته للنص واش تعالى أعلم 
منح ط . قوله: (إن أشهد الخ) شرط لاستحقاق الجعل المذكورء وهذا عند التمكن من 
الإشهادء وإلا فلا يشترطء والقول قوله في أنه لم يتمكن منه كما صرح به في 
التاترخانية. بحر. وفي الكافي: أخذه رجل فاشتراه منه رجل وجاء به فلا جعل له لأنه 
لم يأخذه ليردهء وكذلك الهبة والوصية والميراث» وإن أشهد حين اشتراه أنه إنما اشتراه 
ليرده على صاحبه لأنه لا يقدر عليه إلا بالشراءً فله الجعل اه. ويكون متبرعاً بالثمن. 


{of‏ كتاب الآبق 


وإلا لا شيء له (و) لرادّه (من أقل منها بقسطهء وقيل يرضخ له برأي الحاكم) أو 
يقدر باصطلاحهما (به يفتى) تاترخانية بحر (ولو من المصر) فيرضخ له أو يقسطه 
افر 

(وأم ولد ومدبر) ومأذون (كقن) في الجعل . 

(وإن مات المولى قبل وصوله) أي الآبق (وهو مدبر أو أم ولد قلا جعل له) 
لعتقهما بموته (وإن أبق منه بعد إشهاده) المتقدم (لم يضمن) لأنه أمانة» حتى لو 
استعمل في حاجة نفسه ثم إنه أبق ضمن . ابن ملك عن القنية. وفي الوهبانية: 
لو أنكر المولى إباقه قبل قوله بيمينه ويلزم مريد الرد قيمته ما لم يبين إباقه 
(وضمن لو) أبق أو مات (قبله) مع تمكنه منه لأنه غاصب (ولا جعل له في 
الوجهين) خلافاً للثاني في الثاني» لأن الإشهاد عنده ليس شرطاً فيه وقي اللقطة 
(ولا جعل برد مكاتب) لحريته يداً. 


هر . قوله: (بقسطه) أي بأن تقسم الأربعون على الأيام لكل يوم ثلاثئة عشر وثلث. 
غهر. قوله: (يرضخ له) يقال رضخ له كمنع وضرب أعطاه عطاء غير كثير قاموسء 
واعتبار رأي الحاكم عند عدم الاصطلاح على شيء ط. قوله: (به يفتى) أي بالرضخ 
برأي الحاكم. قوله: (ولو من المصر) تعميم لقوله: «ومن أقل» وعنه أنه لا شيء له. 
قهستاني عن المضمرات. لكن الأول هو المذكور في الأصل وهو الصحيح. بحر. 
قوله: (كقنَ في الجعل) أي في وجوبه» وهذا إذا رد المدبر وأم الولد في حياة المولى 
كما أفاده ما بعده. قوله: (لعقتهما بموته) فيقع رد حر لا تملوكء وهذا في أم الولد 
ظاهرء وكذا في المدبر لو يخرج من الثلث لأنه حينئذ يعتق بالموت اتفاقاًء وإلا فكذلك 
عندههما. وعنده يصير كالمكاتب لأنه يسعى في قيمته ليعتق» ولا جعل في رد 
المكاتب» وتمامه في الفتح. قوله: (وإن أبق منه) وكذا لو مات في يده. نهر. قوله: 
(م إنه أبق) أي في حال استعماله» أما لو بعد فراغه وعزمه على أن يرده إلى صاحبه 
فينبغي عدم الضمان لعوده إلى الوفاق ط. قوله: (ويلزم مريد الرد قيمته) أي إذا أبق منه 
أو مات في يده» سواء أشهد أنه أخذه ليرده أو لا كما هو ظاهر لأنه غير مقيد عند 
إنكار المولى إباقه. قوله: (ما لم يبين إياقه) أي بإقامة البينة على إياقه» أو على إقرار 
المولى به. زيلعي. قوله: (في الوجهين) أي فيما إذا أبى منه بعد الإشهاد أو قبله. قال 
في المنح: أما الأول فلأنه لم يرده إلى مولاهء وأما الثاني فلأنه بترك الإشهاد صار 
غاصباً. قوله: (خلافاً للثاني في الثاني) أي في قوله: «وضمن لو قبله» فإنه لا يضمن 
عند أبي يوسف وإن لم يشهدء والأولى ذكر الخلاف قيل قوله: «ولا جعل له؛ لتلا 


كتاب الآبق 1 


يح 01 

(وجعل عبد الرهن على المرتبن لو قيمته مساوية للدين أو أقل. ولو أكثر 
من الدين فعليه بقدر دينه والباقي على الراهن) لأن حقه بالقدر المضمون منه. 

(وجعل عبد أوصى برقبته لإنسان وبخدمته لآخر على صاحب الخدمة) في 
الحال لأن المنفعة له (فإذا انقضت) الخدمة (رجع صاحبها على صاحب الرقبة أو 
بيع العبد فيه) أي في الجعل . 

(وجعل مأذون مديون على من يستقر له الملك) فإن بيع بدىء بالجعل 
والباقي للغرماء (كما يجب جعل) آبق جنى خطأ لا في يد الآخذ على من سيصير 
له؛ و (مغصوب على غاصبه» وموهوب على موهوب له وإن رجع الواهب) بعد 
الردء لأن زوال ملكه بالرجوع بتقصير منه وهو ترك التصرف (و) جعل عبد 
(صبيٍ في ماله و) الآبق (نفقته كتفقة لقطة) كما مر (وله حبسه لدين نفقتهء ولا 


يوهم أن الخلاف في الجعل وليس كذلك» لأن أبا يوسف وإن أوجب الجعل بدون 
إشهاد لكن لا بد فيه أن يرده على مولا والكلام فيما إذا أبق أو مات قبل الردى 
فافهم. قوله: (أو بيع العبد فيه) أي إن لم يدفع صاحب الرقبة الجعل . والظاهر أن 
الذي يبيعه هو القاضي. قوله: (على من يستقر له الملك) وهو المولى إن اختار قضاء 
دينه أو الغرماء إن اختار بيعه في الدين فيجب الجعل في الثمن. وفي كلامه تسامح لأن 
الملك لم يستقرٌ لهم فيه بل في ثمنه. وإنما استقر ملكه للمشتري ولا شيء عليه كما 
في الفتح. قوله: (جنى خطأ) أي قبل الإباق أو بعده قبل الأخذ كما يفيده قوله: دلا 
في يد الآخذه واحترز به عما لو جنى في يد الاخذ فلا جعل له على أحد كما لو قتل 
عمداً ثم رده. قوله: (على من سيصير له) وهو المولى إن اختار فداءه. أو الأولياء إن 
اختار دفعه إليهم» فلو دفع المولى الجعل ثم قضى عليه بالدقع إلى الأولياء له الرجوع 
على المدفوع إليه بالجعل. بحر عن المحيط . تأمل. قوله: (على غاصيه) لأنه أحياه له 
لتيرأ ذمته بدفعه؛ وظاهره لزوم الجعل له ولو رده إلى مالكهء ويجحرر ط . قوله: (وهو 
ترك التصرف) أي تصرفه بما يمنع رجوع الواهب في هبته. قوله: (عيد صبي) 
بالإضافة : أي جعل عبد الصبي في مال الصبي . قوله: (كنفقة لقطة) لأنه لقطة حقيقة 
فإذا أنفق عليه الآخذ بلا أمر القاضي كان متبرعاًء وبإذنه كان له الرجوع بشرط أن يقول 
على أن ترجع على الأصح. بحر. قوله: (وله حبسه لدين نفقته) فإن طالت المدة ولم 
جى صاحبه باعه القاضي وحفظ ثمنه كما قدمناه. بحر. 


قلت وله به أيضا للخل : قال في الكافي: ولمن جاء بالآبق أن يمسكه 


405 كتاب المفقود 


ا ا ا ا ا ا ا 
يؤجره القاضي) خشية إباقه ثانا (و) لکن (يحيسه تعزيراً) لهء وقيل يؤجره للتمقة» 
وبه جزم في الهداية والكافي (بخلاف) اللقطة و (الضال) وقدر في التاترخانية مدة 
حبسه بستة أشهر» ونفقته فيها من بيت المال ثم بعدها يبيعه القاضي كما مر. 

قرع: أبق بعد البيع قبل القبض للمشتري رفع الأمر للقاضي ليفسخ› والله 
أعلم. 

كتاب المَفْقُودٍ 

(هو) لغة: المعدوم. قرغا (غائب لم يدر أحي هو فيتوقع) قدومه (أم 
ميت أودع اللحد البلقع) أي القفر جمعه بلاقع» فدخل الأسير ومرتدٌ لم يدر ألحق 
هج ال لتحاو PER SE‏ وان دوت فاتك اللا مات ول الات © لاد لالت 


حتى يأخذ الجعل» فإن مات في يده بعد ما قضى له القاضي بإمساكه بالجعل فلا ضمان 
عليه ولا جعل » وكذلك لو مات قبل أن يرفعا إلى القاضي . قوله : (وقيل يؤجره للنفقة) 
تقدم الكلام عليه في اللقطة. قوله: (بخلاف اللقطة والضال) فإن الدابة اللقطة تؤجر 
لينفق عليها من أجرتها الضال لا يحبس » وظاهره أنه-يؤاجره ليتفق عليه من أجرته؛ وبه 
صرح في كتاب اللقطة. قوله: (ثم بعدها يبيعه القاضي) أي ويرد لبيت المال ما أنفقه 
منه كما قدمناه ح» والله سبحانه أعلم . 
كتاب المفقود 

مناسبته للآبق أن كلا منهما فقده أهله وهم في طلبهء وأخر عنه لقلة وجوده. 
قوله : (هو غائب الخ) أفاد أن قول الكنز «هو غائب» لم يدر موضعه معناه لم تدر حياته 
ولا موته. قال في البحر: فالمدار إنما هو على الجهل بحياته وموته لا على الجهل 
بمكانه» فإنهم جعلوا منه كما في المحيط المسلم الذي أسره العدرٌ ولا يدري أحيّ أم 
ميت مع أن مكانه معلوم وهو دار الحرب» فإنه أعم من أن يكون عرف أنه في بلدة 
معيئة من دار الحرب أو لا اه. لكن في الملتقى وغيره: هو غائب لا يدري مكانه ولا 
حياته ولا موته» قيل فهذا صريح في اشتراط جهل المكان فيكون التعويل عليه. 

قلت: الظاهر أن علم المكان يستلزم العلم بالموت والحياة غالبا وعدمه عدمهء 
فالعطف للتفسيرء ولو علم مكانه من دار الحرب مع تحقق الجهل بحاله وعدم إمكان 
الاطلاع عليه لا شك في أنه مفقود» فافهم. قوله: (فيتوقع قدومه) أي يطلب أو ينتظر 
وقوعهء وقوله: «قدومه» بدل اشتمال من الضمير في «يتوقع؟ العائد إلى قوله: «غائبة 
لا نائب فاعل» لأن حذفه لا يجوز. قوله: (ومرتدٌ لم يدر ألحق أم لا) أي فإنه يوقف 
ميرائه كما يوقف ميراث المسلم كافي الحاكم» لأنه إذا جهل لحاقه لا يمكن الحكم 


كتاب المفقود باه غ2 


أم لا؟ (وهو في حق نفسه حي) بالاستصحابء هذا هو الأصل فيه (فلا ينكح 
عرسه غيره ولا يقسم ماله) قلت: وفي معروضات المفتي أبي السعود أنه ليس 
لأمين بيت المال نزعه من يد من بيده ممن أمنه عليه قبل ذهابه لما سيجيء معزياً 
لخزانة المفتين (ولا تنفسخ إجارته» ونصب القاضي من) أي وكيل (بأخذ حقه) 
كغلاته وديونه المقر بها (ويحفظ ماله ويقوم عليه) عند الحاجةء فلو له وكيل فله 


به بخلاف ما إذا علم فإنه يحكم به ويكون موتاً حكماً فيقسم ميراثه على ما مر في 
بابه. قوله: (وهو في حق نفسه حي) مقابله قوله الاتي: #وميت في حق غيره». 

وحاصله أنه يعتبر حياً في حق الأحكام التي تضره وهي المتوقفة على ثبوت موته 
ويعتبر ميتاً فيما ينفعه ويضرٌ غيره» وهو ما يتوقف على حياته لأن الأصل أنه حيّ وأنه 
إلى الآن كذلك استصحاباً للحال السابقء والاستصحاب حجة ضعيفة تصلح للدفع لا 
للإثبات: أي تصلح لدفع ما ليس بثابت لا لإثباته . قوله: (نزعه) أي نزع مال المفقود. 
قوله: (لما سيجيء الخ) فيه أن ما هنا أودعه بنفسه وما بجي في مال مورثه ط . 

قلت: لكن يأتي قريباً أنه لو كان وكيل له حفظ ماله: أي لأنه لا ينعزل بفقد 
الموكل كما يأتي» لكن نقل ابن المؤيد عن جامع الفصولين: لو أخذ القاضي وديعة 
المفقود ممن هي بيده ووضعها عند ثقة لا بأس به إه. وهذا يخالف ما في المعروضات» 
إلا أن يقال: ما فيها هو في حق أمين بيت المال» فليس له ذلك وإن كان المفقود لا 
وارث له إلا بيت المال» لأن الوارث حقيقة ليس له ذلك فأمين بين المال بالأولى وما 
نقلناه إنما هو في القاضي الذي له ولاية حفظ مال الغائب. والظاهر أنه محمول على ما 
إذا رأى المصلحة في ذلك؛ بأن كان من المال بيده غير ثقة إلا فهو عبث تأمل . قوله: 
(ولا تنفسخ إجارته) لأنها وإن كانت تفسخ بموت المؤجر أو المستأجر لكنه لم يثبت 
موته. قوله: (المقر بها) بالبناء للمجهول: أي التي أقرٌ بها غرماؤه؛ قيد به لما في 
النهر: ويخاصم في دين وجب بعقده بلا خلاف» لا فيما وجب بعقد المفقودء ولا في 
نصيب له في عقار أو عرض في يد رجلء ولا في حق من الحقوق إذا جحده من هو 
عنده أو عليه لأنه ليس بمالك ولا نائب عنه وإنما هو وكيل من جهة القاضي وهولا 
يملك الخصومة بلا خوف. قوله: (ويقوم عليه) أعم مما قبله لأنه يشمل الحفظ وغيره 
كحصاد ودياس مثلا. قوله: (عند الحاجة الخ) متعلق بقوله : (ونصب القاضي» وهذا 
بحث ذكره في البحرء أصله أنه إنما ينصب إذا لم يكن له وكيل في الحفظ أقامه الغائتب 
قبل فقده» لأنه لا ينعزل بفقده؛ لما في التجنيس: جعل داره بيد رجل ليعمرها أو دفع 
ماله ليحفظه وفقد الدافع فله الحفظ لا التعمير إلا بإذن الحاكمء لأنه لعله مات ولا 
يكون الرجل وصياً اه. وأجاب في النهر بأن الظاهر أنه: أي وكيل المفقود لا يملك 


{oA‏ كتاب المفقود 


حفظ ماله لا تعمير داره إلا بإذن الحاكمء لأنه لعله ماتء ولا يكون وصياً. 
تجنيس (لكته) أي هذا الوكيل المنصوب (ليس بخصم فيما يدعي على المفقود 
من دين ووديعة وشركة في عقار أو رقيق ونحوه) لأنه ليس بمالك ولا نائب عنهء 
وإنما هو وكيل بالقبض من جهة القاضي» وأنه لا يملك الخصومة بلا خلاف؛ 
ولو فشي اصرق للم يدن زد الان فى القضاء و اكنال 4 الا عفد 


قبض ديونه التي أقرّ بها غرماؤه ولا غلاته» وحيتئذ فيحتاخ إلى النصب» وكأن هذا هو 
السرّ في إطلاقهم نصب الوكيل اه. 

قلت : وفيه نظرء لأن مراد البحر أن القاضي إنما ينصب له من يأخذ حقه ويحفظ 
ماله إذا لم يكن له وكيل في ذلك لأن وكيله لا ينعزل بفقده؛ وقول النهر: الظاهر أنه 
لا يملك قبض ديونه الخ غير مسلم إلا بنقل صريحء لأنه إذا لم ينعزل وقد وكله بذلك 
فما المانع له منه؟ فلذا والله أعلم لم يعوّل الشارح على كلامه. قوله: (ليس بخصم 
فيما يدعي على المفقود) ولا فيما يدعي له كما علمته. قال في البحر: وكذا ليس 
للورثة ما ذكر لأهم يرثونه بعد موته ولم يثبت. ثم نقل عن البزازية: مات عن ابنين 
أحدها مفقود فزعم ورثة المفقود أنه حيّ وله الميراث والابن الآخر بزعم موته لا 
خصومة بينهماء لأن ورثة المفقود اعترفوا أنه لا حق لهم في التركة فكيف يخاصمون 
عمهم اه. لأن اعترافهم بحياته اعتراف بأن الحق له. قوله: (ونحوه) أي نحو ما ذكر 
من رد بعيب أو مطالبة لاستحقاق. بحر. قوله: (بلا خلاف) لما فيه من تضمن الحكم 
على الغائب وإنما الخلاف المعروف بينهم فيمن وكله المالك بقبض الدين هل يملك 
الخصومة أم لا؟ فعنده يملكها وعندهما: لا اه ح عن الزيلعي . 

مَطْلَّبٌّ : قَضَاءُ ألقَاضِي لَه فام 

قوله: (لم ينفذ) اعلم أن قضاء القاضي ثلاثة أقسام : قسم يرد بكل حال» وهو ما 
خالف النص أو الإجماع. وقسم يمضي بكل حال» حتى لو رفع إلى قاض آخر لا يراه 
نفذه وأمضاه ولا يبطلهء وهو ما يكون الخلاف فيه لا فى نفس القضاء بل في سببه. 
وأمثلته كثيرة: منها لو قضى شافعي بشهادة الخو د الها قفي ا 
بشهادة زوجها وأجنبي نفذ؛ ولو رفع إلى حنفي لزمه تنفيذه لأن الاختلاف في سبب 
القضاءء وهو أن شهادة هؤلاء هل تصير حجة للحكم أم لل أما نفس الحكم فلا 
اختلاف فيه. والقسم الثالث : الحكم المجتهد فيه» وهو ما يقع الخلاف فيه في نفس 
الحكم؛ فقيل ينفذ أيضاء وقيل لا ينفذ إلا إذا نفذه قاض آخرء فإذا نفذه الثاني نفذء 
حتى لو رفع إلى ثالث أمضاءء وإذا أبطله الثاني فليس لأحد أن بجيزه» وهذا هو 
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قاض آخرء لكن في الخلاصة: الفتوى على النفاذ: يعني لو القاضي مجتهداً. 
خبر. 


(ولا يبيع) القاضى (ما لا خاف فساده في نفقة ولا فى فرهاء بخلاف ما 
يخاف فساده) فإنه يبيعه القاضى ومحفظ ثمنه. 


قلت ˆ لكن فى معروضات المفتى أبن السعود أن القضاة وأمتاء يت الال 
فى ردا مأمورون بالبيع مطلقاً وإن لم خف فسادى فإن ظهر حياً فله الثمن لأن 
و . . 


الصحيح . وبعضهم صحح الأول» وذلك كما لو قضى لولده على أجنبي أو لامرأته 
بشهادة رجلين» لأن نفس القضاء مختلف فيه. 

واختلفوا فيما لو قضى على الغائب: فقيل هو من هذا القسم فلا ينفذ إلا بتنفيذ 
قاض آخرء وهو ما نقله عن الزيلعي والكمال؛ بناء على أن الاختلاف في نفس القضاء 
على الغائب. وقيل هو من القسم الثاني فينفذ بلا توقف على تنفيذ قاض آخرء وهو ما 
نقله عن الخلاصة بناء على أن الاختلاف لا في نفس القضاء بل في سببهء وهو أن البينة 
هل تكون حجة من غير خصم حاضر أو لا؟. قوله: (يعني لو القاضي مجتهداً) ومثله ما 
لو كان مقلد المجتهد. وهذا ترجيح لما حققه في البحر من كتاب القضاء من أن 
الخلاف في نفاذ القضاء على الغائب. محله ما إذا كان مذهب القاضى صحة هذا 
القضاء» بخلاف القاضي الحنفي» وسيأتي في القضاء إن شاء الله تعالى تحقيق ذلك. 
قوله: (ولا يبيع القاضي ما لا يخاف فساده) منقول كان أو عقاراً لأن القاضي لا ولاية 
له على الغائب إلا في الحفظ؛ وفي البيع ترك حفظ الصورة بلا ملجىء وما حاف 
عليه الفساد كالثمار ونحوها يبيعه» لأنه تعذر حفظ صورته ومعناه فينظر للغائب بحفظ 
معناه اه. من الهداية والفتح. 

وفي جامع الفصولين وشرح الوهبانية: للقاضي بيع مال المفقود والأسير من 
المتاع والرقيق والعقار إذا خيف عليه الفسادء وليس له بيعها لنفقة عيالهماء وإن باعها 
لخوف الضياع فصارت دراهم أو دنانير يعطي النفقة منها بطريقة اه. وفيه شراه فغاب 
قبل قبضه غيبة منقطعة ولا يدري أين هو جاز للقاضي بيع المبيع وإيقاء الثمن للبائع لو 
كان المبيع منقولا لا لو عقاراً. وعلى هذا لو رهن المديون وغاب غيبة متقطعة فرفع 
المرتهن الأمر للقاضي ليبيع الرهن بدينه ينبغي أن يجوز كما في هذه المسألة اه. 

قلت: ومسألة بيع المبيع ذكرها المصنف في متفرّقات البيوعء وذكر في النهر 
هناك أنه لو غاب بعد قبض المبيع ليس للقاضي بيع ومسألة بيع الرهن ذكرها الشارح 
في كتاب الرهن؛ ومقتضى قياس هذه على المسألة الأولى تخصيص الرهن بكونه 
منقولا. تأمل . قوله: (مأمورون بالبيع) أي أمرهم السلطان بذلك. 
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القضاة غير مأمورين بفسخه؛ نعم إذا بيع بغين فاحش فله فسخه أ ه. فليحفظ . 


(وينفق على عرسه وقريبه ولادا) وهم أصوله وفروعه (ولا يفرق بينه وبينها 
ولو بعد مضي أربع سنين) خلافاً لمالك 


أقول: كيف يتجه هذا الأمر مع غالفته لما ذكره المصنف تبعاً لما في كتب 
المذهب كالهداية وغيرها وكافي الحاكم الشهيد بلا حكاية خلاف . إلا أن يقال: إنه إذن 
للقضاة بالحكم على مذهب الغير» لكن في حكم القاضي بخلاف مذهبه كلام مذكور 
في كتاب القضاءء على أن أمر قضاة زمانه لا يسري على غيرهم كما حرره. في 
الخيرية. قوله: (وينفق) أي الوكيل المنصوب. نبر: أي ينفق من مال المفقود لحاصل 
في بيته والواصل من ثمن ما يتسارع إليه الفساد ومن مال مودوع عند مقر ودين على 
مقرء وتمامه في الفتح والبحر. قوله: (ولاداً) نصب على التمييز. نبر. قوله: (وهم 
أصوله وفروعه) أعاد الضمير بالجمع على القريب لأنه يصدق على الواحد والأكثر» 
والمراد الأصول وإن علوا والفروع وإن سفلواء ولم يشترط الفقر في الأصول استغناء 
بما مر في النفقات؛ وإنما ينفق عليهم لأن وجوب النفقة لهم ولا يتوقف على القضاء 
فكان إعانة لهم» بخلاف غير الولاد من الأخ ونحوه فإن وجوبها يتوقف عليه؛ فكان 
قضاء على الغائب وهو لا يجوزء وهذا الإطلاق مقيد بالدراهم والدنائير والتبر لأن 
حقهم في المطعوم والملبوس» فإن لم يكن ذلك في ماله احتيج إلى القضاء بالقيمة 
وهي النقدان» وقد علمت أنه على الغائب لا يجوز إلا في الأب» فإن له بيع العرض 
لنفقته استحساناً كما في المبسوط› وقدم المصنف في النفقات أن لهؤلاء أخذ النفقة من 
مودعه ومديونه المقرين بالتكاح والنسب إذا لم يكونا ظاهرين عند القاضيء فإن ظهرا 
يشترط أو أحدهما اشترط الإقرار يما خفي هو الصحيح» فإن أنكر الوديعة والدين لم 
ينتصب أحد من هؤلاء خصماً فيه والمسألة بفروعها مرت نهر: أي مرت في النفقات. 
علب في الإفتاءِ بِمَذْمَبٍ مَالِكِ فِي رَوْجَةٍ الْمَفُْود 
قوله: (خلافاً لمالك) فإن عنده تعتدٌ زوجة المفقود عدة الوفاة بعد مضيّ أربع 
سنين» وهو مذهب الشافعي القديم» وأما الميراث فمذهبهما كمذهبنا في التقدير بتسعين 
سنةء أو الرجوع إلى رأي الحاكم . وعند أحمد: إن كان يغلب على حاله الهلاك كمن 
فقد بين الصفين أو في مركب قد انكسر أو خرج لحاجة قريبة فلم يرجع ولم يعلم خبره 
فهذا بعد أربع سنين يقسم ماله وتعتد زوجتهء بخلاف ما إذا لم يغلب عليه الهلاك 
كالمسافر لتجارة أو لسياحة فإنه يقَوّض للحاكم في رواية عنه» .وفي أخرى: يقدر 
بتسعين من مولده كما في شرح ابن الشحنة» لكنه اعترض على الناظم بأنه لا حاجة 
للحنفي إلى ذلك : أي لأن ذلك خلاف مذهبنا فحذفه أولى. وقال في الد المنتقى : 
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(وميت في حق غيره فلا يرث من غيره) حتى لو مات رجل عن بنتين وابن مفقود 
وللمفقود بنتان وأبناء والتركة في يد البنتين والكل مقرون بفقد الابن واختصموا 
SITET‏ أي لا تزعة هرود البعين: 
خزانة المفتين (ولا يستحق ما أوصى له إذا مات الموصي بل يوقف قسطه إلى 
موت أقرانه في بلده 


ليس بأولى» لقول القهستاني: لو أفتى به في موضع الضرورة لا بأس به على ما 
أظن اه. 

قلت : ونظير هذه المسألة عدة متدة إلى الطهر التي بلغت برؤية الدم ثلاثة أيام ثم امتد 
طهرها فإنها تبقى في العدة إلى أن تحيض ثلاث حيض . وعند مالك : تنقضي عدتها بتسعة 
أشهر . وقد قال في البزازية : الفتوى في زماننا على قول مالك . وقال الزاهدي : كان بعض 
أصحابنا يفتون به للضروة. ۰ 

واعترضه في النهر وغيره بأنه لا داعي إلى الإفتاء بمذهب الغير لإمكان الترافع 
إلى مالكي يحكم بمذهبه» وعلى ذلك مشى ابن وهبان في منظومته هناك» لكن قدمنا 
أن الكلام عند تحقق الضرورة حيث لم يوجد مالكي يحكم به. قوله: (وميت في حق 
غيره) معطوف على قوله: «وهو في حق نفسه حي» كما مر. قوله: (وللمفقود بنتان 
وأبناء) الظاهر أنه بالمد جمع ابن إذ لا يصح أن يكون مفردا منصوباً. وفي بعض النسخ 
وابنان بصيغة المثنى» وني بعضها دوا بن؟ بصيغة المفردء والكل صحيح. قوله: 
(والتركة في يد البئتين) أي بنتي الرجل الميت. واعلم أن في هذه المسألة ست صور 
والمذكور هنا صورة EE‏ 

وحاصل الصور أن المالء إما أن يكون فى يد أجنبى أو فى يد البنتين أو فى يد 
اولك الان وغل كل ]نا أن يعوا على الفقد أو کن مق فى ينه الال یدن ان 
مات» وأحكام الكل مبينة في الفتح. فراجعه إن شئت. قله (أي لا ينزعه من يد 
البنتين) بل يقضي لهما بالنصف ميراثاً ويوقف النصف في أيديهما على حكم ملك 
الميت. فإن ظهر المفقود حياً دفع إليه. وإن ظهر ميتاً أعطى البنتان سدس كل المال 
من ذلك النصف والثلث الباقي لأولاد الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. فتح. قوله: (ولا 
يستحق الخ) أي لا يحكم باستحقاقه للوصية بعد موت الموصي ولا بعدمه» بل يوقف 
إلى ظهور الحال» فإن ظهر إلى آخر ما سيذكره المصنف . قوله: (إلى موت أقرانه) هذا 
ليس خاصاً بالوصية» بل هو حكمه العام في جميع أحكامه من قسمة ميراثه وبينونة 
زوجته وغير ذلك. قوله: (في بلده) هو الأصح. بحر. وقيل: المعتبر موت أقرانه من 
جيع البلاد» فإن الأعمار قد تختلف طولا وقصراً بحسب الأقطار بحسب إجرائه سبحانه 
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على المذهب) لأنه الغالب» واختار:الزيلعي تفويضه للإمام. 


العادة» ولذا قالوا: الصقالبة أطول أعماراً من الروم» لكن في تعرف موت أقرانه من 
البلاد حرج عظيم» بخلافه من بلده فإنما فيه نوع حرج حتمل. فتح. قوله: (على 
المذهب) وقيل يقدر بتسعين سنة بتقديم التاء من حين ولادته» واختاره في الكنز» وهو 
الأرفق. هداية. وعليه الفتوى. ذخيرة. وقيل بماثة» وقيل بمائة وعشرين» واختار 
المتأخرون ستين سنةء واختار ابن الهمام سبعين لقوله عليه الصلاة والسلام «أَعْمَارُ أمتِي 
مَا بين السْئَنٌ إلى السّبْعِينَ» فكانت المنتهى غالباً. وذكر في شرح الوهبانية أنه حكاه في 
الينابيع عن بعضهم. قال في البحر: والعجب كيف يختارون خلاف ظاهر المذهب مع 
أنه واجب الاتباع على مقلد أبي حئيفة. وأجاب في النهر بأن التفحص عن موت 
الأقران غير ممكين أو فيه حرجء فعن هذا اختاروا تقديره بالسن أه. 

قلت: وقد يقال: لا غالفة بل هو تفسير لظاهر الرواية وهو موت الأقران» لكن 
اختلفوا؛ فمنهم من اعتبر أطول ما يعيش إليه الأقران غالباًء ثم اختلفوا فيه هل هو 
تسعون أو مائة أو مائة وعشرونء ومنهم وهم المتأخرون اعتبروا الغالب من الأعمارء 
أي أكثر ما يعيش إليه الأقران غالباً لا أطوله فقدروه بستين» لأن من يعيش فوقها نادر 
والحكم للغالب» وقدره ابن الهمام بسبعين للحديث لأنبا نباية هذا الغالب» ويشير إلى 
هذا الجواب قوله في الفتح بعد حكاية الأقوال: 

والحاصل أن الاختلاف ما جاء إلا من اختلاف الرأي في أن الغالب هذا في 
الطول أو مطلقاً اه. قوله: (واختار الزيلعي تفويضه للإمام) قال في الفتح: فأي وقت 
رأى المصلحة حكم بموته. قال في النهر: وفي الينابيع: قيل يفوّض إلى رأي 
القاضي» ولا تقدير فيه في ظاهر الرواية. وفي القنية: جعل هذا رواية عن الإمام اه. 

قلت: والظاهر أن هذا غير خارج عن ظاهر الرواية أيضاء بل هو أقرب إليه من 
القول بالتقديرء لأنه فسره في شرح الوهبانية بأن ينظر ويجتهد ويفعل ما يغلب على ظنه 
فلا يقول بالتقديرء لأنه لم يرد الشرع بل ينظر في الأقران وفي الزمان والمكان ويجتهدء 
ثم نقل عن مغني الحنابلة حكايته عن الشافعي ومحمد. وأنه المشهور عن مالك وأبي 
حنيفة وأبي يوسف . وقال الزيلعي : لأنه يختلف باختلاف البلادء كذا غلبة الظن تختلف 
باختلاف الأشخاص» فإن الملك العظيم إذا انقطع خبره يخلب على الظن في أدنى مدة 
أنه قد مات اه. ومقتضاه أنه يجتهد ويحكم القرائن الظاهرة الدالة على موته» وعلى هذا 
يبتني على ما في جامع الفتاوى حيث قال : وإذا فقد في المهلكة فموته غالب فيحكم 
به» كما إذا فقد في وقت الملاقاة مع العدو أو مع قطاع الطريق» أو سافر على المرض 
الغالب هلاكهء أو كان سفره في البحر وما أشبه ذلك حكم بموتهء لأنه الغالب في هذه 
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وطريق قبول البينة أن يجعل القاضي من في يده المال خصماً عنه أو ينصب 
عليه فيما تقبل عليه البينة. نهر. 

قلت :. وفي واقعات المفتين لقدري أفندي معزياً للقنية أنه إنما يحكم بموته 
بقضاءء لأنه أمر محتمل» فسا لم ينضم إليه القضاء لا يكون حجة (فإن ظهر قبله) 
قبل موت أقرانه (لحيا فله ذلك) القسط (وبعده يحكم بموته في حق ماله يوم عنم 


الحالات وإن كان بين احتمالين» واحتمال موته ناشی عن دليل لا احتمال حياته؛ لأ 
هذا الاحتمال كاحتمال ما إذا بلغ المفقود مقدار ما لا يعيش على حسب ما اختلفوا في 
مقدار نقل من الغنية اه. ما'في جامع الفتارى . وأفتى به بعض مشايخ مشايخنا وقال: 
إنه أفتى به قاضي زاده صاحب بحر الفتاوى» لكن لا يخفى أنه لا بد من مضي مدة 
طويلة حتى يغلب على الظن موته لا بمجرد فقده عند ملاقاة العدو أو سفر البحر 
ونحوف إلا”إذا كان ملكاً عظيماً فإنه إذا بقي حياً تشتهر حياتهء فلذا قلنا: إن هذا مبني 
على ما قاله الزيلعي . تأمل ‏ قوله: (وطريق قبول البيئة) فيه إيهام أنه يحتاج إلى بينة على 
موت أقرانه وليس بمراد» بل المراد ما إذا قامت بينة على موته حقيقة. ففى التهر عن 
التاترخانية : ثم طريق موته إما بالبينة أو موت الأقران. وطن كوك هذة البية أذ ا 
القاضي الخ. قوله: (أو ينصب عليه قيما) أي إذا لم يكن له وكيل يحفظ ماله ينصب 
عنه مسخراً لإثبات دعوى موته من زوجته أو أحد ورثته أو غريمه. قوله: (بقضاء الخ) 
هو أحد قولين. قال القهستاني: وفي الفاء من قوله: «فتعتد عرسه' دلالة على أنه يحكم 
بموته بمجرد انقضاء المدة فلا يتوقف على قضاء القاضى كما قال شرف الأئمة. وقال 
نجم الأئمة القاضي عبد الرحيم: نص على أنه يتوقف عليه كما في المنية أهء وما قاله 
شرف الأئمة موافق للمتون سائحاني. 

قلت: لكن المتبادر من العبارة أن المنصوص عليه في المذهب الثاني. ثم 
رأيت عبارة الواقعات عن القنية أن هذا: أي ما روى عن أبي حنيفة من تفويض موته 
إلى رأي القاضي نص على أنه إنما يحكم بموته بقضاء الخ. قوله: (فإن ظهر قبله) هذه 
القبلية لا مفهوم لها وإن ذكرها الكثيرون سائحانيء ولذا قال في البحر: وإن علم 
حياته في وقت. من الأوقات يرث من مات قبل ذلك الوقت من أقاربه اه. لكن لو عاد 
حياً بعد الحكم بموت أقرانه قال ط: الظاهر أنه كالميت إذا أحياء والمرتدٌ إذا أسلمء 
فالباقي في يد ورثته له ولا يطالب بما ذهب. قال: ثم بعد رقمه رأيت المرحوم أبا 
السعود نقله عن الشيخ شاهين ونقل أن زوجته له والأولاد للثاني اه. تأمل. قوله: 
(فله ذلك القسط) أي الموقوف له من الوصية وكذا الإرث كما علمت. قوله: (وبعده) 


1£ کتاب المفقود 


ذلك) أي موت أقرانه (فتعتد) منه (عرسه للموت ويقسم ماله بين من يرثه الآن و) 
يحكم بموته (في) حق (مال غيره من حين فقده فيرد الموقوف له إلى من يرث 
مورّئه عند موته) لما تقرّر أن الاستصحاب وهو ظاهر الحال حجة دافعة لا مثبتة 
(ولو كان مع المفقود وارث يحجب لم يعط) الوارث (شيئاً: وإن انتقص حقه) به 
(أعطي أقل النصيبين) ويوقف الباقي (كالحمل) ومحله الفرائض» ولذا حذفه 
القدوري وغيره. 

فرع: ليس للقاضي تزويج أمة غائب ومجنون وعبدهماء وله أن يكاتبهما 
ويبيعهما. 


أي بعد موت أفرانه» وهو متعلق بقوله: «يحكم» لا بقوله: «ظهر؟ لأنه يصير المعنى 
وإن ظهر حياً بعد موت أقرانه يحكم بموته الخء وهو فاسد كما لا يخقى. قوله: (فتعتد 
مته عرسه للموت) أي عدة الوفاة ويرد قسطه من الوصية إلى ورثة الموصي. قوله: 
(بين من يرثه الآن) أي حين حكم بموته لا من مات قبل ذلك الوقت من ورئته. 
زيلعي. وكذا يحكم بعتق مدبرية وأمهات أولاده في ذلك الوقت. بحر. قوله: (من 
حين فقده) أي مال لم تعلم حياته في وقت كما مر. قوله: (عند موته) آي موت 
المورّث. قوله: (حجة دافعة) فتدفع ثبوت حق لغيره في ماله. قوله: (لا مثبتة) فلا 
يغبت له حق في مال غيره. قوله: (ولو كان مع المفقود وارث يحجب به الخ) أي 
يحجب ذلك الوارث بالمفقود» ويظهر هذا من المثال السابق حيث لم يعط أولاد الابن 
المفقود شيئاً قبل ظهور حياته لحجبهم به» وأعطى البنتان النصف فقط دون الثلثين» 
ووقف لهما السدس ولأولاد الابن الثلث إلى ظهور موته» فإن ظهر حياً أخذ النصف 
الموقوف. قوله: (كالحمل) فإنه لو كان معه وارث لا يتغير إرثه بحال يعطي كل 
نصیبه» وإن كان ينقص حقه به يعطي الأقل» وإن كان يسقط به لا يعطي شيئاء فلو 
ترك ابناً وزوجة حاملا تعطى الزوجة الثمن لأنه لا يتغير» والابن نصف الباقي لأنه أقل 
من كل الباقي على تقدير موت الحملء ومن ثلثي الباقي على تقدير كون الحمل 
أنثى ؛ ولو ترك زوجة حاملا وأخاً شقيقاً أو عماً لا يعطي شيئاً لاحتمال ذكورة الحمل. 
قوله: (ولذا حذفه) أي حذف قوله: «ولو كان مع المفقود وارث الخ؟. قوله: (فرع 
الخ) عزاه في الدرر إلى فصول العمادي. قوله: (ويبيعهما) في شرح الوهبانية عن 
القنية : فقدت مولاها ولا تجد نفقة وخيف عليها الفاحشة فللقاضي أن يبيعها أو يؤجرها 
من امرأة ثقة» وليس له تزويجها اه والله سبحانه أعلم. 
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كتاب الشركة 
لا يخفى مناسبتها للمفقود من حيث الأمانة» بل قد تحقق في ماله عند موت 
مورثه. 


(هي) بكسر فسكون في المعروف لغة: الخلط › 


بشم الله الزخمن الزجيم 
كتابٌ الشركة" 


قيل مشروعيتها ثابتة بالكتاب والسنة والمعقول . واختلفوا في النص المفيد لذلك. 
قال في الفتح : ولا شك أن مشروعيتها أظهر ثبوتاًء إذ التوارث والتعامل بها من لدن رسول 
الله ب وهلم جرا متصل لا يحتاج فيه لإثبات حديث بعينه . قوله: (من حيث الأمانة) فإن مال 
أحد الشريكين أمانة في يد الآخرء كما أن مال المغقود أمانة في يد الحاضر . بحر. وجعل 
في الفتح هذه مناسبة عامة فيهما وفي الآبق واللقيط واللقطة. قوله : (بل قد تحقق في ماله) 
هذه مناسبة خاصة ؛ بيانها أنه لو مات أبوه عنه وعن ابن آخر فإن مال المفقود من التركة على 
'تقدير حياته مشترك : أي مختلط مع مال أخيه. قوله: (بكسر فسكون في المعروف) كذا في 
الفتح : أي المشهور فيها كسر الشين وسكون الراء. قال في النهر: ولك فتح الشين مع كسر 
الراء وسكونها. قوله : (لغة الخلط) قال في الفتح : هي لغة خلط النصيبين بحيث لا يتميز 
أحدهماء وما قيل اختلاط النصيبين تساهل» لأنها اسم المصدرء والمصدر الشرك مصدر 
شركت الرجل أشركه شركاً» فظهر أنها فعل الإنسان وفعله الخلط . وأما الاختلاط فصفة 
للمال تثبت عن فعلهما ليس له اسم من المادةء وتمامه فيه . 


)١(‏ الشركة لغة: قال اين القطاع: يقال : رك في الأمر أَشْرَكُكُ شِرْكاً وشِرْكة» وحكي : بوزن نعمة وسرقة» 
وحكى مكي لغة ثالثة: شَرْكة بوزن تمرةء وحكى ابن سيده: شركته في الأمر وأشركته. وقال الجوهري: 
وشَرَكْتٌ فلاناً: صرت شریکه» واشْترَكُناء وَتَشاركُنا في كذاء أي: صرنا فيه شركاء. والشّرك بوزن العلم: 
الإشراك» والنصيب. 
انظر: الصحاح 2124/4 ومعجم مقاييس اللغة 2756/7 المصباح المتير ٤۷٤/١‏ النهاية في غريب 
الحديث ؟535/5. 
اصطلاحا: 
عرفها الحئفية بأنها: عيارة عن اختلاط النصيين فصاعداً بحيث لا يعرف أحد النصيبين من الآخر. 
عرفها الشافعية بأنها: هي ثيوت الحق في شيء لاثئين فأكثر على جهة الشيوع . 
عرفها المالكية يأنها: إذن كل واحد من الشريكين لصاحيه في التصرف في ماله أو ببدنه لهما. 
عرفها الحئابلة بأنها: نوعان: اجتماع في استحقاق أوفي تصرف. والنوع الأول: شركة في المالء والنوع 
الثاني : شركة عقود. 
انظر : تبيين الحقائق ۳/ ۳٠١‏ شرح قتح القدير ٠١١/١‏ والمبسوط 2151/١١‏ مواهب الجليل 5/ 
۷ الكافي ؟/ ١٠۷۸ء‏ كشاف القناع 141/۳ء والإشراف 27/15 المغتي 1(.1/8) 
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سمي بها العقد لأنها سببه. وشرعاً: (عبارة عن عقد بين المتشلزكين في الأصل 
والريحج) جوهرة. 

(وركنها في شركة العين اختلاطهماء وفي العقد اللفظ المقيد له) وشرط 
جوازها كون الواحد قابلا للشركة (وهي ضربان: شركة ملك» وهي أن يملك 
متعدد) اثنان فأكثر (عيناً) أو حفظاً كثوب هبه الريح في دارهما فإنبما شريكان في 


قلت: لكن الشركة قد تتحقق بالاختلاط كما يأتي» فيلزم أن لا يكون لها اسم. 
تأمل. إلا أن يقال: إن أهل اللغة لا يسموها شركة. قوله: (سمي بها العقد) عبارة 
الزيلعي: ثم يطلق اسم الشركة على العقد ازا لكونه سبياً له. قوله: (لأنها سببه) 
الضمير الأول عائد إلى العقد بتأويل الشركة» والثاني إلى الخلط اه ح. والأظهر تذكير 
الضميرين كعبارة الزيلعي» أو يقول: لأنه سيبها: أي لأن العقد سبب الشركة التي 
حقيقتها الخلط فالعلاقة السيبية» من إطلاق اسم المسبب على سببه. قال في الفتح: 
فإذا قيل شركة العقد بالإضافة فهي إضافة بيانية. قوله: (وشرعاً الخ) ظاهر كلامهم اتحاد 
اللغوي والشرعي» فإنها في الشرع تطلق على الخلط وكذا على العقد مجازاً. تأمل. 
بدليل تقسيمهم لها إلى شركة عقد وشركة ملك. والثانية: تكون بالخلط أو الاختلاطء 
إلا أن يقال: المراد تعريف شركة العقد فقط لأا التي فصلت أنواعها إلى أربعة من 
مفاوضة وغيرها. تأمل. قوله: (في شركة العين) أي الملك فإنها في مقابلة العقد الذي 
هو عرض غير عين» وقوله: «اختلاطهما» أي اختلاط المالين بحيث. لا يتميز أحدهماء 
وعبر بالاختلاط تبعاً للفتح مع أن مقتضى ما مر التعبير بالخلط . تأمل. قوله: (اللفظ 
المفيد له) أي لعقد الشركة» وهو الإيجاب والقبول ولو معنى كما سيأتي. قوله: (كون 
الواحد الخ) كذا في البحر عن المحيط . والظاهر أن المراد بالواحد المعقود عليه 
احترازاً عن المباحات والنكاح والوقف» لما سيأتي من قوله: «وشرطها كون المعقود 
عليه قابلاً للوكالة؛ فإن المراد من قبوله الاشتراط . قوله: (وهي ضربان) أي الشركة من 
حيث هي لا بقيد كونها شركة عقد ففيه شبه الاستخدام وإلا كان من تقسيم الشيء إلى 
نفسه وإلى غيره. قوله: (شركة ملك) أي اختصاص فالإضافة بمعنى الياء كما في 
المغرب. قهستاني. قوله: (أو حفظاً) دخوله في الملك المفسر بالاختصار ظاهرء 
والمقضوة:بيآك اشتراكهما في الحفظ وثبوت البق لهما الواحد فقطء ولا يازم من ذكر 
مسألة في باب جريان جميع أحكام الباب فيها كالدين المشترك فإنه لا تجري فيه جميع 
أحكام العينء فافهم. قوله: (هبه الريع) 'حقه أن يقال هبت به الريح لما في القامرس: 
الهب والهبوب ثوران الريح› وهبه هباً وهبة بالفتح وهبة بالكسر قطعة اه. لجال 
ل ا a‏ 
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الحفظ . فهستاني (أو ديناً) على ما هو الحق؛ فلو دفع المديون لأحدهما فللآخر 
الرجوع بنصف ما أخذ. فتح. وسيجيء متنافي الصلح وأن من حيل اختصاصه 
بما أخذه أن يبه المديون قدر حصته ويببه ربٌ الدين حصته. وهبانية (بإرث أو 
بيع أو غيرهما) بأي سبب كان جبرياً أو اختيارياً ولو متعاقباً؛ كما لو اشترى شيتاً 


ثم أشرك فيه آخر. منية. 
(وكل) من شركاء الملك (أجبني) في الامتناع عن تصرف مضرٌ (في مال 
في صورة الخلط) لماليهما 


َطْلَبٌ: لح أن َد يُمْلَكُ 


قوله: (على ما هو الحق) قال في الفتح: إن بعضهم ذكر من شركة الأملاك 
الشركة في الدين» فقيل مجاز لأن الدين وصف شرعي لا يملك. وقد يقال: بل يملك 
شرع ولذا جاز هبته ممن عليه. وقد يقال: إن الهبة مجاز عن الإسقاطء ولذا لم تجز من 
غير من عليه. والحق ما ذكروا من ملكهء ولذا ملك ما عنه من العين الاشتراك حتى لو 
ذفخ الخ اهب وقوله: «ملك ما عنه الخ» أي لو صالح أحدها عن نصيبه على عين 
كثوب مئلاً ملكه مشتركاً بينه وبين الآخرء :وتمامه في الصلح تبيل التخارج؛ قوله: 
(وإن من حيل اختصاصه) أي اختصاص الآخذ بما أخذ دون شريكهء وهذه الحيلة 
مذكورة في الفتح أيضاً وسيأتي غيرها في الصلح. قوله: (بإرث) متعلق بقوله: «يملك 
متعدد» ط. قوله: (بأي سبب كان الخ) هو مفهوم قوله بإرث أو بيع فإن الأول جيري 
والثاني اختياري» ومن الأول ما لو اختلط مالهما بلا صنع من أحدهماء ومن الثاني ما 
لو ملكا عيناً بهبة أو استيلاء على مال حربي» أو خلطا ما لهما بحيث لا يتميز كما 
يأتي» أو قبلا وصية بعين لهما كما في البحر. قوله: (ولو متعاقباً) مرتبط بقوله: «أن 
يملك» متعددط . قوله: (ثم أشرك فيه آخر) سيذكر المصنف مسألة الإشراك آخر 
الشركة . قوله: (قي الامتناع) الأولى حذفه لأنه أجنبي في التصرّف لا في الامتناع عنهء 
إلا أن يقال: قوله: «أجنبي» أي كأجنبيء ويكون هذا بياناً لوجه الشبه ط . قوله: (عن 
تصرف مضر) احترز به عن الغير المضر كالانتفاع ببيت وخادم وأرض في غيبة شريكه 
على ما سيأتي بيانه. قوله: (فصح له بيع حصته) تفريع على التقييد يمال صاحبه ط. 
قوله: (إلا في صورة االخلط) والاختلاط فإنه لا يجوز البيع من غير شريكه بلا إذنه. 


والفرق أن الشركة إذا كانت بينهما من الابتداءء يأن اشتريا حنطة أو ورثاها كانت 
كل حبة مشتركة بينهما فبيع كل منهما نصيبه شائعاً جائز من الشريك والأجنبيء بخلاف 
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بفعلهما كحنطة بشعير وكيناء وشجر وزرع مشترك. فهستاني . وتمامه في الفصل 
: الثلاثين من العمادية؛ ونحوه في فتاوى ابن نجيم ؟ وفيها بعد ورقتين أن المبطخة 
. كذلك» لكن فيها بعد ورقتين أخريين جواز بيع البناء أو الغراس المشترك في 


ما إذا كانت بالخلط أو الاختلاط كان كل حبة مملوكة بج بجميع أجزائها ليس للآخر فيها 
شركة» RASS‏ ا N‏ 
فيتوقف على إذنه» بخلاف بيعه من الشرك للقدرة على التسلم اه. فتح ويحر. 

قلت: ومثل الخلط والاختلاط بيع ما فيه ضرر على الشريك أو البائع أو 
المشتري» كبيع الحصة من البناء أو الغراس. وبيع بيت معين من دار مشتركة كما يأتي 
تحريره. قوله: (بفعلهما) احتراز عما إذا كان يفعل أحدها بلا إذن الآخرء فإن الخالط 
يملك مال الآخر ويكون مضموناً عليه بالمثل للتعدي. قوله: (كحنطة بشعير) ومثله 
حنطة بحنطة بالأولى لتعزر التمييز» وفي الأول يتعسر. قوله: (وكبناء وشجر وزرع 
مشترك) صنيعه يقتضي أن هذا من قبيل الخلط وليس كذلك» وإنما توقف البيع فيه من 
الأجنبي على إذن شريكه لتضرّر الشريك بالقلع والهدم كما سيأتي تفصيله اه ح. 

قلت: ويمكن الجواب بأن قوله: «وكبناء» معطوف على قول المصنف «في 
صورة الخلط» فيكون استثناء صورة أخرى وهي ما في بيعه ضرر كما قلنا. قوله: 
(ونحوه في فتاوى ابن نجيم) أي في كتاب البيع حيث أفتى بأنه لو باع أحد الشريكين 
في البناء حصته لأجنبي لا يجوزء ولشريكه جاز؛ وأفتى أيضاً بأنه لو باع حصته من 
الزرع لأجنبيّ بلا رضا شريكه لا يجوزء ومفاده تقييد الأول أيضاً بما إذا لم يرض 
الشريك أفاده ح. وفي الخيرية صرحوا بأن بيع الحصة في البناء والغرس لغير الشريك 
لا يجوز. قوله: (وفيها بعد ورقتين أن المبطخة كذلك) ونصه: ستل في مبطخة بين 
شريكين باع أحدهما حصته لأجنبي بثمن معلوم بدون رضا شريكه هل يجوز البيع أم لا؟ 
أجاب لا يجوز البيع اه. والمراد بالمبطخة: البطيخ المزروع لا أرض البطيخ, إذ بيعه 
مع الأرض جائز؛ والمراد أيضاً ما إذا باعه قبل النضج لأن فيه ضرراً على الشريك 
بالقطع . قال في جامع الفصولين: باع نصيبه من المبطخة برضا شريكه؛ فلو ضرّه لقطع 
لم يجز البيع ونصيب البائع المشتري ما لم ي يفسخ البيع ولشريكه أن لا يرضى بعد 
الإجازة» إذ في قلعه ضرر والإنسان لا يجبر على تحمل الضرر اه. ومفاده أن البيع فاسد 
قبل الفسخ لقوله: #ونصيب البائع للمشتري الخ يعني إذا قيض المبيع . 

مَطْلَبٌ مهم في بيع ألحِصّة الشَّائِمة مِنَ آلبنَاءِ أو ألهِرَاس 

قوله : (لكن فيها الخ) أفتى بمثله في الفتاوى الخيرية» واستند إلى ما في فتاوى 

ابن نجيمء وبين وجه ذلك حيث قال: سئل فيما إذا باع أحد الشركاء حصته في الغراس 
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في الأرض المحتكرة من أجنبيّ وأعلمه بما على الحصة من الحكر هل يجوز بيعه 
لكونه لا مطالب له بالقلع فلا يتضرر أم لا؟ أجاب: نعم يجوز بيعه لعدم الضرر بعدم 
التكليف بالقلع . 

ففي فتاوى الشيخ زين بن نجيم: إذا باع أحد الشريكين في البناء والغراس في 
الأرض المحتكرة حصته من أجنبيّ هل يجوز البيع منه أم لا؟ أجاب: نعم يجوزء وكذا 
من الشريك؛ والله أعلم اه. ووجه عدم المطالبة في الأرض المحتكرة بالقلع كما هو 
ظاهر اه. ما في الخيرية. وبه ظهر أنه لا خالفة بين هذا وما تقدم لأن مناط الفساد 
حصول الضررهء فافهم. ولذا قال الطرطوسي بعد كلام : فتحرر لنا من هذه النقول أن 
بيع الحصة من الزرع والثمرة والمبطخة بغير الأرض من الأجنبي أو من أحد شريكيه لا 
يجوزء فلو رضي الشريك: قيل لا يجوز أيضاًء وقيل يجوز. ويظهر لي التوفيق بحمل 
الأول على ما إذا قصد المشتري إجبار الشريك على القلع» والثاني على ما إذا لم 
يقصد ذلك» ويفهم هذا التوفيق من تعليل المحيط لعدم الجواز بقوله: لأن فيه ضرراًء 
والإنسان لا يجبر على تحمل الضرر وإن رضي به اه. كما قالوا فيما إذا باع نصف زرعه 
من رجل لا يجوزء لأن المشتري يطالبه بالقلع فيتضرر البائع فيما لم يبعه وهو النصف 
الآخر كبيع الجذع في السقف. ثم إذا طلب المشتري القلع لا يجاب إليه نظراً للشريك» 
لكن إن طلب هو أو البائع النقض فسخ البيع لأنه فاسدء وإن سكت إلى وقت الإدراك 
انقلب جائزاً لزوال المانع. وذكر في الخانية أن نصيب البائع يكون للمشتري مالم 
ينقض البيع اه. 

وأما بيع هذه المذكورات من الشريك كأرض بينهما فيها زرع لهما لم يدرك» 
فباع أحدهما نصيبه من الزرع لشريكه بدون الأرض» ففي رواية يجوزء وفي أخرى لل 
وعليها جواب عامة الأصحاب» ولكنها تحمل على ما فيه ضرر بالقلع كبيع رب الأرض 
من الأكار حصته من الزرع أو الثمرة فلا يجوزء لأنه يكلف الأكار القلع فيتضرّر. أما لو 
باع الأكار لرب الأرض فإنه يجوز اتفاقاًء والدليل قول المحيط : لأن البائع يطالبه بالقلع 
ليفرغ نصيبه من الأرض» ولا يمكن ذلك إلا بقلع الكل فيتضرّر المشتري فيما لم يشتره 
وهو نصيب نفسه اه. كلام الطرسوسي ملخصاً. ثم حرّر أن حكم الغراس كالزرع» 
وهذا كله فيما إذا لم يدرك الزرع والثمرء وإلا جاز لعدم الضرر بالقلع كما سيذكره 
الشارح عن الفتاوى: إذا بلغت لأشجار أوان القطع جاز الشراء وإلا فسدء ومثله الزرع 
كما في بيوع البحر عن الولوالجية. 

والحاصل أن ما بلغ أوان قطعه يصح بيع الحصة منه للشريك ولغيره ولو بلا إذن 
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الشريك لعدم الضررء وإلا لم يجز بيعه من الأجنبيّ بلا إذن الشريك» فلو بإذنه لم يز إن كان 
مراد المشتري إجبار الشريك على القلع وإلا بأن سكت إلى وقت الإدراك يجوزء وعلى هذا 
ما كان في الأرض المحتكرة لأنه معد للبقاء لا للقطع فلا يتضرّر أحدهماء فلو أراد القطع 
قبل بلوغ أوانه لا جاب إلى ذلك» وإذا طلب أحدهما فسخ البيع يجاب لأنه فاسدء وإنما 
ينقلب جائزاً إذا سكت إلى وقت الإدراك . وأما البناء فذكر الطرطوسى أنه إما أن تكون 
الأرض لهما أو لغيرهما أو لأحدهما؛ فإن كانت لهما ففي المحيط أته لو باع أحدهما حصته 
من البناء فقط لأجنبيّ لم يجز ولو بإذن الشريك. لأن للبائع مطالبته بالهدم؛ وكذا لو كان 
الكل له فباع نصفه من رجل لأن المشتري يطالبه بالهدم فيتضرّر البائع فيما لم يبعه. ولو باع 
من شريكه في رواية جاز؛ وفي أخرى لاء واختارها أبو الليث لأن البائع يطالبه بتفريغ نصيبه 
من الأرض . وإن كانت الأرض لغي رهما ففي البدائع والخلاصة : لو باع الأجنبيّ لم يجز لأنه 
لا يمكنه تسليمها إلا بضرر وهو نقض البناء؛ ومقتضاه أنه لشريكه يجوز لكن ينبغي حمله 
على ما لا ضرر فيهء كما لو استعارها للبناء مدة» ومضت المدة لأن البائع لا حق له في 
الأرض فلا يمكنه مطالبة المشتري بالقلع» بخلاف الأرض المستأجرة لبقاء حقه في الأرض 
إلا أن يؤجره نصيبه منها قبل البيع» وكذا لو كانت الأرض مغصوية لأن البناء غير مستحق 
للبقاء بل للقلع» فهو كالمقلوع حقيقة فيصح بيعه ولو لأجنبيّء ومثله الأحكار التي يدفع لها 
كل سنة مبلغ معلوم بلا إجارة شرعية فينبغي أن يكون كالمغصوبة لأنه مستحق للقلع؛ وإن 
كانت الأرض لأحدهما فإن باع أحدهما لأجنبيّ لا يموز» وإن لشريكه ينبغي الجواز سواء كان 
البائع صاحب الأرض أو الآخرء لأن البناء هنا لا يكوت إلا بطريق الإباحة فهو مستحق 
القلع بخلاف الزرع في أرض أحدهما فإنه بطريق المزارعة وهي عقد لازم» فالزرع مستحق 
البقاء» فلذا لم يصح بيع صاحب الأرض حصته في الزرع للمزارع» وصح العكس لعدم 
الضررء هذا خلاصة ما حرره الطرطوسي في أنفع الوسائل . 


قلت: والعرف الآن في العمارة أنها تبني في أرض الوقف أو أرض بيت المال 
بعد استئجار أرض الوقف مدة طويلة على مذهب من يراهاء فإذا باع حصته من البناء 
لأجنبيّ بعد ما أحكره الحصة من الأرض أو فرغ له عن حق تصرفه في الأرض 
السلطانية بإذن المتكلم عليها صح لعدم الضررء وكذا لو تأخر الإحكار أو الفراغ عن 
البيع لارتفاع المفسد كما مر فيما لو باع حصته من الشجر قبل الإدراك ولم يطلب القلع 
إلى الإدراك؛ وعلى هذا فما مر عن البدائع والخلاصة من عدم الجواز للأجنبي ينبني 
حمله على ما إذا كانت الأرض مستعارة بقرينة التعليل» وذلك لأن المشتري غير مستعير 
ولا بد من تسليم المبيع قلا بد من الهدم؛ وفيه ضرر على الشريك؛ بخلاف ما إذا 
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الأرض المحتكرة ولو للأجنبي فتنبه» فلا يجوز بيعه إلا بإذنه» ولو كانت الدار 
مشتركة بينهما باع أحدهما بيتاً معيناً أو نصيبه من بيت معين قللآخر أن يبطل 
البيع . 

وفي الواقعات: دار بين رجلين باع أحدهما نصيبه لآخر لم يجزء لأنه لا 
يخلو إما إن باعه بشرط الترك أو بشرط القلع أو الهدم. أما الأول فلا يجوز لأنه 
شرط منفعة للمشتري سوى البيع فصار كشرط إجارة في البيع» ولا يجوز بشرط 
الهدم أو القلع. لأن فيه ضرراً بالشريك الذي لم يبع . 

وفي الفتاوى: مشجرة بين قوم باع أحدهم نصيبه مشاعاً والأشجار قد 
انتهت أوان القطع حتى لا يضرها القطع جاز الشراءء 


كانت في أرض وقف أو أرض سلطانية لأنه يمكنه تسليم المبيع مع الأرض فيقوم 
المشتري مقام البائع إذا كان قصده إبقاء البناء وتزول علة الفساد التي ذكرها وهذا ما 
استند إليه الخير الرملي في علة الجواز تبعاً لابن نجيم كما مر» لكنه سوّى بين الغراس 
والبناء» فيحمل ما مر من عدم الجواز في الغراس الذي لم يبلغ أوان القطع على ما إذا 
كانت الأرض للبائم» وقد استوفينا الكلام على هذه المسائل في كتابنا [العقود الدرية 
تنقيح الفتاوى الحامدية] فراجعه. قوله: (فتنبه) أشار به إلى وجه التوفيق الذي ذكرناه 
بين كلامي ابن نجيم. قوله: (فلا يجوز بيعه إلا بإذنه) راجع إلى قوله : إلا في صورة 
الخلط؟ وما بعده اه ح. وقد سقط في بعض النسخ من هنا إلى قوله: «والاختلاط؛. 
قوله: (فللآخر أن يبطل البيع) كذا في غالب كتب المذهب معللين بتضرر الشريك 
بذلك عند القسمة» إذ لو صح في نصيبه لتعين نصيبه فيه» فإذا وقعت القسمة للدار كان 
ذلك ضرراً على الشريك» إذ لا سبيل إلى جمع نصيب الشريك فيه والحال هذهء لأن 
نصفه للمشتري ولا جمع نصيب البائع فيه لفوات ذلك ببيعه التصف» وإذا سلم الأمر من 
ذلك انتفى ذلك وسهل طريق القسمة» كذا في الخيرية من البيع. قوله: (ياع أحدها 
نصيبه) أي من البناء فقط كما هو صريح العماديةء أما بيع النصيب من الدار بتمامها فلا 
مانع من جوازه. أفاده ح. قوله: (بشرط القلع أو الهدم) أي قلع الأخشاب أو هدم البناء 
والعمارة. والذي في ح عن العمادية «والهدم» بالواو. قوله: (كشرط إجارة في البيع) 
أي كما لو باع البناء واشترط عليه إجارة الأرض وهو مفسد للعقد لأن فيه منفعة لأحد 
المتعاقدين. قوله: (باع أحدهم نصيبه) أي من الشجرء وبه عبر في شرح الملتقى ط. 
قوله : (قد انتهت أوان القطع) الأولى قد اتتهى أوان قطعهاء وهذا إنما يظهر في شجر 
يراد منه القطع. بخلاف مايراد منه الثمر ط. قوله: (حتى لا يضرها) أي لا يضرٌ 


هذ كتاب الشركة 
وللمشتري أن يقطع لأنه ليس في القسم ضرر. 

وفي النوازل: باع نصيبه من المشجرة بلا أرض بلا إذن شريكهء إن بلغت 
أوان انقطاعها جاز البيع لأنه لا يتضرّر المشتري بالقسمة وإن لم تبلغ فسد لتضرره 
بها. وفيها: باع بناء بلا أرضه على أن يشترك المشتري البناء فالبيع فاسد. عمادية 
من الفصل الثالث من مسائل الشيوع (والاختلاط) بلا صنع من أحدهما فلا يجوز 
بيعه إلا بإذنه لعدم شيوع الشركة في كل حبةء بخلاف نحو حمام وطاحون وعبد 
ودابة حيث يصح بيع حصته اتفاقاً كما بسطه المصنف في فتاويه. ثم الظاهر أن 
البيع ليس بقيدء بل المراد الإخراج عن الملك ولو بهبة أو وصية» وتمامه في 
[الرسالة المباركة» في الأشياء المشتركة] وهي نافعة لمن ابتلي بالإفتاء. 


الأشجار. وفي نسخة ١لا‏ يضرهما» بضمير التثنية: أي لا يضرٌ الشريك والمشتري. 
قوله: (وللمشتري أن يقطع) أي بعد القسمة ط . قوله: (وفي التوازل) هو عين ما في 
الفتاوى ط لكن أعاده» لأن فيه التصريح بقوله: «بلا أرض» وبقوله: «بلا إذن شريكه» . 


ومفاده أنه لو باع نصيبه من الأرض والشجر يصحء وإن لم يبلغ أوان القطع لأنه 
ليس لأحدهما أن يطالب شريكه بالقلعء لأن ما تحته ملكه فلا يتضرر أحدهما كما في 
أتفع الوسائل عن المحيط وأنه لو باع بإذن شريكه أو من الشريك نفسه أنه يصح أيضاء 
وتقدم الكلام عليه. قوله: (وفيها الخ) هي مسألة الواقعات ط . قوله : (والاختلاط بلا 
صنع من أحدها) كما إذا انشق الكيسان فاختلط ما فيهما من الدراهم ط عن الشلبي. 
قوله: (لعدم شيوع الشركة الخ) يشير إلى الفرق الذي قدمناه عن الفتح والبحر. قوله: 
(حيث يصح بيع حصته) أي من غير شريكه ط. قوله: (كما بسطه المصتف في فتاويه) 
حاصل ما بسطه» هو ما قدمناه من ذكر الفرق بين المشترك بالخلط والاختلاط 
والمشترك بغيرهما كإرث ونحوه وأنه لا يشترط في صحة البيع الإقرار عند التسليم 
لاتفاقهم على صحة بيع مشاع لا يمكن إفرازه كالحمام والطاحون والعبد والدابة. قوله: 
ثم الظاهر أن البيع) أي الواقع في قول المصنف: «فصح له بيع حصته الخ وهذا 
مأخوة من البحر» لكن إخراج المشترك عن الملك بهبة يشترط له كونه غير قابل للقسمة 
كبيت صغير وحمام وطاحون أما قابلها فلا يصح ما لم يقسم فيصير كالمشترك بخلط أو 
اختلاط» ويعد القسمة لا حاجة إلى إذن الشريك. تأمل . قوله: (وتمامه في الرسالة 
المباركةء إلى قوله: وأما الانتفاع) ساقط من بعض النسخ. قال في النهر: وباقي 
الأحكام في الأشياء المشتركة بيناه مستوفي في [الرسالة المباركة في الأشياء المشتركة] 
فعليك بها تزدد بها بباء» فإنها لمن ابتلى بالإفتاء نافعة» وأنوار القبول عليها ساطعة. 


كتاب الشركة VY‏ 
وزاد الواني الشفعة أيضاًء فراجعه. وأما الانتفاع به بغيبة شريكه ففي بيت وخادم 


قوله: (وزاد الواني) أي محشي الدرر حيث قال: قوله إلا في صورة الخلط الاختلاط 
اعترض عليه بأنه ينبغي أن يشير إلى استثناء صورة الشفعة أيضاًء فإنهما لو ورثا أرضاً لا 
يجوز أن يبيع أحد الوارثين حصته من الأرض من غير شريكه إلا بإذنه» ولا يخفى أن 
هذه الصورة غير خارجة عن صورة الاختلاط اه. وفيه تأمل. بل هذه الصورة من 
الشركة بسبب جبري» فإذا آلت إليهما بالإرث جاز لكل التصرف في حصته وإن كان 
لشريكه الشفعة ط. 

قلت: ويؤيده أن قوله إلا في صورة الخلط والاختلاط استثناء من صحة البيع 
بلا إذن الشريك . 

وحاصله توقف الصحة على إذن الشريك» وهذا لا يتأتى في الشفعةء فإن بيع 
الحصة من الدار صحيح وإن كان للشريك حق التملك بالشفعة. فإنه إذا ادعى الشفعة 
يتملكها ملكا جديداً. وإن سكت يبقى ملك المشتري على حاله سواء أذن أو لا 
قوله: (وأما الانتفاع الخ) محترز قوله عن تصرف مضرٌ. قوله: (ففي بيت وخادم الخ) 
قال في جامع الفصولين: وقي الكرم يقوم عليه؛ فإذا أدركت الثمرة يبيعه ويأخذ حصته 
ويقف حصة الغائب» فإذا قدم الغائب أجاز بيعه أو ضمنه القيمة؛ ولو أدى الخراج 
فمتیرع . . أرض بينهما زرع أحدهما كلها: : تقسم الأرض بينهماء فما وقع في نصيبه أقرٌء 
وما وقع في نصيب شريكه أمر بقلعه وضمن نقصان الأرض› هذا إذا لم يدرك الزرع؛ 
فلو أدرك أو قرب يغرم الزارع لشريكه نقصان نصفه لو انتقصت» لأنه غاصب في 
نصيب شريكه أه. 

قلت: هذا إذا كان الشريك حاضراً كما قيده فى الخانية» لأن قسمة الأرض لا 
تكون مع الغائب» ولأنه لا يكون غاصباً في صورة الغيبةء وإلا لم يكن له زراعتها؛ نعم 
يمكن كونه غاصباً لو كانت الزراعة تنقصهاء لقوله في الفصولين: ا الما 
الزرع ينفع الأرض ولا ينقصها فله أن يزرع كلهاء ولو حضر الغائب قله أن ينتفع بكل 
الأرض مثل تلك المدة لرضا الغائب في مثله دلالة؛ ولو علم أن الزرع ينتعنها أى الراه 
ينفعها ويزيدها قوّة فليس للحاضر أن يزرع فيها شيئاً أصلاء إذ الرضا لم يثيت شت وکا لو 
مات أحدهما فللشريك أن يزرع اه. 

قلت: وفي القنية لا يلزم الحاضر في الملك المشترك أجرء وليس للغائب 
استعماله بقدر تلك المدةء لأن المهيأة بعد الخصومة أه. وهذا موافق لما سيأتى آخر 
الباب عن المنظومة المحبية» لكنه غالف لما مر ولما ذكره في تنوير البصائر عن 
الخانية أن الدار كالأرض وأن للغائب أن يسكن مثل ما سكن شريكهء وأن المشايخ 


ك3 كتاب الشركة 


وأرض ينتفع بالكل إن كانت الأرض ينفعها الزرع وإلا لا. بحر. بخلاف الدابة 
ونحوهاء وتمامه في الفصل الثالث والثلالين من الفصولين (وشركة عقد) أي 
واقعة يسبب العقد قابلة للوكالة. 

(وركنها) أي ماهيتها (الإيجاب والقبول) ولو معنى؛ كما لو دفع له ألما وقال 
أخرج مثلها واشتر والريح بيننا. 

(وشرطها) أي شركة العقد (كون المعقود عليه قابلا للوكالة) فلا تصح في 
استحسنوا ذلك» وهكذا روى عن محمدء وعليه الفتوى اه. وسيأتي تمامه في الغصب. 
قوله: (ينتفع بالكل) في الخانية: للحاضر أنيسكن كل :الدار بقدر ج وفي 
رواية: له أن يسكن منها قدر حصته» ولو خاف أن تخرب الدار له أن يسكن كلها. 

والفرق بين الروايتين أن الرواية المشهورة أنه لو كان له نصف الدار مثلا يسكنها 
كلها مدة بقدر حصته كنصف سنة ويتركها نصف سنة. وعلى الرواية الثانية يسكن نصفها 
فقطء وهذا إذا لم يخف خرابها بالترك» فلو خاف يسكنها كلها دائماً. وذكر في 
الفصولين وكذا في الخادم : يستخدمه الحاضر بحصتهء ومقتضاه آنه يستخدمه یوما 
ويتركه يوماً بقدر حصة الغائبء فإطلاق الشارح في محل التقييد. قوله: (بخلاف الدابة) 
لتفاوت الناس في الركوب لا السكنى والاستخدام فصولينء وهذا ظاهر إذا كان يسكن 
وحده؛ أما لو كان له أولاد وعيال كثيرون لا شك أن السكنى تتفاوت أكثر من الركوب» 
وكذا الاستخدام يتفاوت بكثرة الأعمال والأشغالء فليتأمل. وأفاد في شرح الوهبانية 
أن المنع في الركوب خاصة لا في غيره كالحرث ونحو. قوله: (أي واقعة بسبب العقد) 
أشار به إلى أن الإضافة من الإضافة إلى السبب وهى أقوى الإضافات» وقد سلف عن 
الكمال أن.الإضافة للبيان ط . قوله: (قابلة للوكالة) يغنى عنه قول المضئف بعد 
#وشرطها كون المعقود عليه فابلا للوكالة» ط . قوله: (الإيجاب والقبول) كأن يقول 
أحدهما شاركتك في كذا ويقبل الآخرء ولفظ كذا كناية عن الشيء أعم من أن يكون 
خاصاً كالبرٌ والبقلء أو عاماً كما إذا شاركه في عموم التجارات. بحر. قوله: (ولو 
معنى) يرجع إلى كل من الإيجاب والقبول ط. قوله: (كما لو دفع له ألفاً) أي وقبل 
الآخر وأخذها وفعل انعقدت الشركة. بحر. وقوله وأخذها عطف تفسيرء لأن المراد 
القبول معنى وهو بنفس الأخذ. 


قوله: (وشرطها الخ) أفاد أن كل صور عقود الشركة تتضمن الوكالة» وذلك 
ليكون ما يستفاد بالتصرف مشتركاً بينهماء فيتحقق حكم عقد الشركة المطلوب منه وهو 
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مباح كاحتطاب (وعدم ما يقطعها كشرط دراهم مسماة من الربح لأحدها) لأنه قد 
لا يربح غير المسمى (وحكمها الشركة في الربح» وهي) أزحعة ‏ اة 
وعنان» وتقبل» ووجوهء وكل من الأخيرين يكون مفاوضة وعناناً كما سيجيء 
(إما مفاوضة) من التفويض» يمعنى المساواة في كل شيء 


الاقتراك في الريخ + إذ لو لم يكن كل منهما وكيلا عن صاحبه في النصف وأصيلاً في 
الآخر لا يكون المستفاد مشكركا لاعتضاس المشتري بالمسرق. . فتح. قوله: 
(كاحتطاب) واحتشاش واصطياد وتكدء فإن الملك في كل ذلك يختص بمن باشر 
السبب . فتح . 

قوله: (وحكمها الشركة في الربح) الواو للحال ط: أي فيلزم انتفاء حكمها لو لم 
يربح غير المسمى» ويحمل كون الواو للعطف على قوله: #وشرطها». 

لَب : أشتراط الرّنح مُتَقَاوَِاً صَحِيْحٌ بخلاف أشْتراطٍ أَلحُسْرَانِ 

تنبيه: ويندب الإشهاد عليهاء وذكر محمد كيفية كتابتهم فقال: هذا ما اشترك عليه 
فلان وفلان اشتراكاً على تقوى الله تعالى وأداء الأمانة» ثم يبين قدر رأس مال كل 
منهماء ويقول ذلك كله في أيهما يشتريان به ويبيعان جميعاً وشتى» ويعمل كل منهما 
برأيه ويبيع بالنقد والنسيئة؛ وهذا وإن ملكه كل بمطلق عقد الشركةء إلا أن بعض 
العلماء يقول: لا يملكه إلا بالتصريح به» ثم يقول: فما كان من ربح فهو بينهما على 
قدر رؤوس أموالهماء وما كان من وضيعة أو تبعة فكذلك» ولا خلاف أن اشتراط 
الوضيعة بخلاف قدر رأس المال باطل؛ واشتراط الربح متفاوتاً عندنا صحيح فيما . 
سيذكرهء فإن اشترطا التفاوت فيه كتباه كذلك› ويكتب التاريخ كي لا يدعي أحدها 
لنفسه حقاً فيما اشتراه الآخر قبل التاريخ . . فتح. قوله : (وهي) أي شركة العقد» وقوله: 
لأربعة» خبر عنه» وقول المصنف: «إما مفاوضة» مع ما عطف عليه بدل منه . تأمل. 
قوله: (وكل من الأخيرين) أي التقبل والوجوه فهي حينئذ ستة ولا يخفى ما فيه من 
الركاكة فكان عليه أن يقول وهي ستة: شركة بالمال وبالأعمال ووجوهء وكل إما 
مفاوضة أو عنان كما قال الشيخان الطحاوي والكرخىء وجرى عليه الزيلعي وغيره؛ 
تع ها قهله الشارح خن .هن حلت إن 'قول التمضنت ما مفاوضلة وإسااعتان خا 
بشركة المال بدليل قوله بعده: را تقبل وإذا وجوه ققد مقع ونا يو هه المعن من أن 
الأخيرين لا يكونان مفاوضة ولا عناناًء فافهم. وسنذكر أن شروط المفاوضة في 
المواضع الثلاثة مختلفة» وأن الظاهر آنا في الأخيرين مجاز. 

قوله: (من التفويض) أي من الفوض الذي منه فاض الماء: إذا عم. فتح. ولذا 
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(إن تضمنت وكالة وكفالة) لصحة الوكالة بالمجهول ضمناً لا قصداً (وتساويا مال) 
تصح به الشركة» وكذا ربحاً كما حققه الواني (وتصرفاً وديناً) لا يخفى أن التساوي 
في التصرف يستلزم التساوي في الدين» وأجازها أبو يوسف مع اختلاف الملة مع 
الكراهة (فلا تصح) مفاوضة وإن صحت عناناً (بين حرّ وعبد) ولو مكاتباً أو مأذوناً 
(وصبيّ وبالغ ومسلم وکافر) لعدم المساواةء 


قال في الهداية: لأنها شركة عامة في جميع التجارات. وفي القاموس: المفاوضة 
الاشتراك في كل شيء: المساواة اه. لكنها في الاصطلاح أخص لأنه لا يلزم فيها 
مساواتهما في العقار والعروض كما أفاده ط. قوله: (إن تضمنت وكالة وكفالة) أي بأن 
يكون كل واحد منهما فيما وجب لصاحبه بمنزلة الوكيل» وفيما وجب عليه بمنزلة 
الكفيل عنه خانية. وقد اعترض ذكر الوكالة بأنه لا فائدة فيه لأنه لا يختص المفاوضة. 
وأجاب في النهر بأنه لا بدع في ذكر شرط الشيء وإن كان شرطاً لآخر اه. على أن 
الشرط مجموع الوكالة والكفالة» وهذا خاص بالمفاوضة. قوله: (لصحة الوكالة 
بالمجموع ضمناً) جواب عما أورد من أن الوكالة بالمجهول لا تصح. 

وأورد أيضاً أن الكفالة لا تصح بدون قبول المكفول له وهو هنا مجهول. وأجيب 
بمثل ما أجاب به الشارح فكان عليه أن يذكر الكفالة أيضأء لكن قال في البحر عقب 
الجواب المذكور: على أن الفتوى فى الكفالة على الصحة: أي بلا توقف على 
القبول» وسبقه إلى هذا في الدررء فالاعتراضن ها ساقط فين أله فلا لم يذكرها 
الشارح» لكن فيه اشتباه» وهو أن الواقع هنا جهالة المكفول له. ولا خلاف في أن 
العلم به شرطء وإنما الخلاف في اشتراط قبول الكفالة» فقيل يشترط وعليه المتون 
وصححوه» وقيل غير شرط وصحح أيضا. قوله: (تصح به الشركة) صفة لقوله: «مالاة 
احترز به عما لو اختص أحدهما بملك عرض أو عقار كما يأتى أو دين كما فى الخانية : 
أي قبل قبضه» فلو قبضه بطلت وانقلبت عناناًء إذ تشترط المساواة ابتداء وبقاء كما 
يأتي. قوله: (كما حققه الواني) أخذاً من كونها عبارة عن المساواة في جميع ما تتعلق به 
الشركة » وقال: فلذا لم يتعرضوا له. 

قلت: في الخانية ويشترط المساواة في الربح أيضاً. قوله: (يستلزم في الدين) 
لأن الكافر إذا اشترى خمراً أو خنزيراً لا يقدر المسلم أن يبيعه وكالة من جهته» فيفوت 
شرط التساوي في التصرف. ابن كمال. قوله: امع الكراهة) لأن الكافر لا ييتدي إلى 
الجائز من العقود. زيلعي. قوله: (ومسلم وكافر) أفاد أنها تصح بين ذميين كنصراني 
ومجوسي كما في الخانية . قوله: (لعدم المساواة) فإن العبد لا يملك التصرف والكفاية 
إلا بإذن المولى» بخلاف الحرّ والصبي لا يملك الكفالة أصلا ويملك التصرف بإذن 
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وأفاد أنها لا تصح بين صبيين لعدم أهليتهما للكفالة ولا مأذونين لتفاوتهما قيمة 
(وكل موضع لم تصح المفاوضة لفقد شرطهاء ولا يشترط ذلك في العنان كان 
عناتاً) كما مر (لاستجماع شرائطه) كما سيتضح . 


(وتصح) المفارضة (بين حتفي وشافعي) وإن تفاوتا مصرفاً في متروك 
وإن لم يعرفا معناها. سراج (أو بيان) جميع (مقتضياتها) إن لم يذكر لفظهاء إذ 


الولي» بخلاف البالغ والكافر يقدر على تمليك الخمر وتملكهاء بخلاف المسلم. 
أفاده في الدر والنهر. وفي عبارة ح هنا سقط فتنبه . قوله : (وأفاد) أي بالدلالة الأولوية. 
قوله: (لعدم أهليتهما للكفالة) أي ولو بإذن الولي. نهر. قوله: (ولا مأذونين) ولا 
مكاتبين نهر ولا بين حر ومكاتبء ولا بين مجنون وعاقل. ح عن الهندية. قوله: 
(لتفاوتهما قيمة) أي فإنبما وإن كانا أهلاً للكفالة بالإذنء إلا أنهما يتفاضلان فيها لأنهما 
يتفاوتان قيمة فلم يتحقق كون كل منهما كفيلا بجميع ما لزم صاحبه. نهر. لأنه إذا 
استغرق الدين رقبتهما يتعلق بقيمتهما فيلزم مطالبة الأكثر قيمة بأكثر من الآخر. قوله: 
(ولا يشترط ذلك في العنان) جملة حالية احترز بها عما يشترط في العنان أيضاً كعدم 
اشتراط دراهم معلومة من الربح لأحدهما فلا تكون عناناً أيضاً. قوله: (كما مر) في 
قوله: «وإن صحت عناناً؛ ح. قوله: (لاستجماع شرائطه) أي شرائط العنان. قوله: (كما 
سيتضح) أي في قوله : «فتصح من أهل التوكيل» وإن لم يكن أهلا للكفالة ح. قوله: 
(لتساويهما ملة الخ) جواب عما استدل به لأبي يوسف على جوازها بين مسلم وكافر 
بإبداء الفارق. قال في الفتح : وأما الحنفي والشافعي فالمساواة بينهما ثابتة» لأن الدليل 
على كونه ليس مالا متقوماً قائم» وولاية الإلزام بالمحاجة ثابتة باتحاد الملة والاعتقاد فلا 
يجوز التصرف فيه للشافعي كالحنفي اه: أي بخلاف الكافرء فإن الدليل على منع بيع 
الخمر والخنزير وإن كان قائماً لكنه لم يلتزم ملتنا حتى نلزمه بالدليل. قوله: (وإن لم 
يعرفا معناها) لأن لفظها علم على تمام المساواة في أمر الشركة فإذا ذكراه تعبت 
أحكامها إقامة للفظ مقام المعنى. فتح. قوله: (أو بيان جميع مقتضياتها) بأن يقول 
أحدهها وهما حرّان بالغان مسلمان أو ذميان: شاركتك في جميع ما أملك من نقد وقدر ما 
تملك على وجه التفويض العام من كل منا للآخر في التجارات والنقد والنسيئة» وعلى 
أن كلا ضامن عن الآخر ما يلزمه من أمر كل بيع. فتح . 
مَطْلَبٌ : فِيمَا بقع كثِيراً في القَلاجِين مما صُورَتهُ شِرْكَةٌ مُقَاوَضَةٍ 

تنبيه: يقع كثيراً في الفلاحين ونحوهم أن أحدهم يموت فتقوم أولاده على تركته 

بلا قسمة ويعملون فيها من حرث وزراعة وبيع وشراء واستدانه ونحو ذلك وتارة يكون 
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العبرة للمعنى لا للمبنى» وإذا صحت (قما اشتراه أحدهما يقع مشتركاً إلا طعام 
أهله وكسوتهم) استحساناًء لأن المعلوم بدلالة الحال كالمنشروط بالمقال» وأراد 
بالمستثنى ما كان من حوائجه ولو جارية للوطء بإذن شريكه كما يأتي (وللبائع 
مطالبة أيبما شاء بشمنهما) أي الطعام والكسوة (ويرجع الآخر) بما أدى (على 
المشتري بقدر حصته) إن أدى من مال الشركة 


كبيرهم هو الذي يتولى» مهماتهم ويعملون عنده بأمره» وكل ذلك على وجه الإطلاق 
والتفويض» لكن بلا تصريح بلفظ المفاوضة ولا بيان جميع مقتضياتبا مع كون التركة 
أغلبها أو كلها عروض لا تصح فيها شركة العقد» ولا شك أن هذه ليست شركة 
مفاوضةء خلافاً لما أفتى به في زماننا من لا خبرة له» بل هي شركة ملك كما حررته 
فى تح الجافدية. ثم رأيت التصريح به بعينه في فتاوى الحانوتي؛ ا كان حم 
واعدا ولع بنیز ما صا کل واحد منهع يعمله يكون ما جن مشتركاً بينهم بالسوية» 
وإن اختلفوا في العمل والرأي كثرة وصواياًء كما أفتى به في الخيرية» وما اشتراه 
أحدهم لنفسه يكون له ويضمن حصة شركائه من ثمنه إذا دفعه من المال المشترك وكل 
ما استدانه أحدهم يطالب به وحده. 

وقد سئل في الخيرية من كتاب الدعوى عن إخوة أشقاء عائلتهم وكسيهم واحد 
وكل مفوض لأخيه جميع التصرفات ادعى أحدهم أنه اشترى بستاناً لنفسه. فأجاب: إذا 
قامت البينة على أنه من شركة المفاوضة تقبل وإن كتب في صك التبايع أنه اشترى 
لنفسه اه. ملخصاً. ويأتي تمام الكلام في أول الفصل الآني. قوله: (استحساناً) 
والقياس أن يكون الطعام المشتري والكسوة ة المشتراة بينهما لأنهما من عقود التجارة 
فكان من جنس ما يتناوله عقد الشركة. زيلعي . قوله : (لأن المعلوم الخ) لأن كلا منهما 
لم يقصد بالمفاوضة أن تكون نفقته ونفقة عياله على شريكه ولا يتمكن من تحصيل 
EE‏ ا ير a‏ والاستثناء المعلوم 
بدلالة الحال كالاستثناء المشروط . درر. قوله: (ما كان من حوائجه) شمل شراء بيت 
السكنى والاستئجار للسكنى أو للركوب لحاجته كالحج وغيره وكذا الإدام. بحر. 
قوله: (ولو جارية للوطء) لكن هنا لا يرجع شريكه عليه بشيء من ثمنها المؤدي من 
مال الشركة. قوله: (كما يأتي) أي في الفصل الآني . قوله: (أيهما شاء) أي المشتري 
بالأصالة وصاحبه بالكفالة. درر. قوله: (بما أدى) الأولى حذفه ليشمل ما لو أدّى 
المشتري؛ نعم يفهم ذلك دلالة. وفي ط عن الشلبي قال في الينابيع: وإن نقد الثمن 
من مال الشركة ضمن نصفه لصاحبهء فإذا وصل إلى يده بطلت المفاوضة لأنه فضل 
مال شريكه» والفضل في المال يبطل المفاوضة. قوله: (بقدر حصته) بدل من قوله: 
. ابما أدى». قوله: (إن أدى من مال الشركة) وإن أدَّى من غيره وهو ملك له لا يرجع 


كتاب الشركة £۷۹ 


(وكل دين لزم أحدممنا بتجارة) واستقراض (وغصب) واستهلاك (وكفالة بمال بأمره 
لزم الآخر ولو) لزومه (بإقراره) إلا.إذا أقر لمن لا تقبل شهادته له ولو معتدته 
بطلت المفاوضة إن كان من جنس ما تصح فيه الشركةء لأنه بدخوله في ملكه زاد مالهء 
وإلا فلا تبطل» كما إذا دفع عرضاً كما لا يخفى ط. قوله: (وكل دين لزم أحدها الخ) 
يستئنى ما إذا كان الدائن الشريك؛ لما في الظهيرية : :لو باع أحدهما من صاحبه ثوباً ليقطعه 
قميصاً لنفسه أو أمة ليطأها أو طعاماً لأهله جاز البيع» بخلاف ما إذا باعه شيئاً من الشركة 
لأجل التجارة اه. ففي صورة الجواز لزمه الثمن ولم يلزم شريكه. أفاده في البحر. 

قلت : ويكون الثمن نصفه له ونصفه لشريكه كما ذكره الحاكم في الكافي» وإنما 
جاز البيع لأن ذلك مما يختص به المشتري» فلا يقع مشتركاً بينهما حيث اشتراه لنفسه» 
بخلاف ما إذا اشتراه للتجارة فإنه لا يصح لأنه لا يفيدء إذ لو صح عاد مشتركاً بينهما كما 
كان» ولهذا قال في الكافي: وإن كان لأحدهما عبد ميراث فاشتراه الآخر للتجارة جاز 
وكان بينهما اه. ووجهه أن الشراء هنا مفيد لأنه لم يكن مشتركاً قبل الشراءء هذا ما ظهر 
لي . قوله: (بتجارة كثمن المشتري في بيع جائز وقيمته في فاسد. سواء كان مشتركاً أو 
لنفسه, وأجرة ما استأجره لنفسه أو لحاجة التجارة» وكذا مهر.المشتراة الموطوءة لأحدها 
إذا استحقت» فللمستحق أن يأخذ أيبما شاء بالعقر لأنه وجب بسبب التجارة» بخلاف 
المهر في النكاح) نحر. قوله: (واستقراض) هو ظاهر الرواية» وليس لأحدها الإقراض 
في ظاهر الرواية. بحر. وسيأتي تمام الكلام عليه. قوله : (وغصب) المراد به ما يشبه 
ضمان التجارة» فيدخل فيه الاستهلاك والوديعة المجحودة أو المستهلكةء وكذا العارية 
لأن تقرّر الضمان في هذه المواضع يفيد له تملك الأصل فيصير في معنى التجارة بحر. 
وعليه فالأولى أن يقول بتجارة أو ما يشبهها كاستقراض وغصب ألخء وخرج ما لا يشبه 
ضمان التجارة كمهر وبدل خلع أو جناية كما يأتي. قوله: (وكفالة بمال بأمره) هذا قول 
الإمام. وقالا: لا يلزم الآخر لأا ترّع؛ وله أنها تبرع ابتداء ومعاوضة انتهاءء لأن للكفيل 
تضمين المكفول عنه لو كانت بأمره» بخلاف كفالة النفس ولأنها تبرّع ابتداء وانتهاءء وكذا 
كفالة المال بلا أمرء فلا يلزم صاحبه في الصحيح لانعدام معنى المعاوضةء تمامه في 
الفتح . قوله: (ولو لزومه) أي لزوم ما ذكر من الثلاثة بإقراره. أي فإنه يكون عليهماء لأنه 
أخبر عن أمر يملك استئنافه. بحر عن المحيط. وسنذكر في الفروع أن إقراره 
بالاستقراض يلزمه خاصة:؛ ويأتي تمامهء وما ذكره من لزومه بالإقرار في شركة 
المفاوضة؛ أما العنان فلا يمضي إقراره على شريكه بل على نفسه على تفصيل سنذكره 
عند قول المصنف : لا إقراره بدين». قوله: (لمن لا تقبل شهادته له) كأصوله وفروعه 
وامرأته. وعندهما يلزم شريكه أيضاً إلا لعبده ومكاتبه. بحر. قوله: (ولو معتدته) أي عن 


A‏ كتاب الشركة 


فيلزمه خاصة كمهر وخلع وجناية وكل ما لا تصح الشركة فيه (و) فائدة اللزوم أنه 
(إذا ادعى على أحدهما فله تحليف الآخر) ولو ادعى على الغائب له تحليف الحاضر 
على علمه» ثم إذا قدم له تحليفه البتة ولولوالجية (وبطلت إن وهب لأحدهما أو 
ورث ما تصح فيه الشركة) نما يجيء ووصل ليده ولو يصدقة أو إيصاء لفوات 


نكاح» فلو أعتق أم ولده ثم أقرٌ لها بدين يلزمهما وإن كانت في عدته» لأن شهادته لها 
جائرة» بخلاف المعتدة عن نكاح في ظاهر الرواية. بحر. قوله: (وخلع) على تقدير 
مضاف: أي بدل خلع» كما لو عقدت امرأة شركة مفاوضة مع آخر ثم خالعت زوجها 
على مال لا يلزم شريكهاء وكذا لو أقرت يبدل الخلع. فتح. قوله: (وجناية) أي أرش. 
جناية على الآدمي» أما الجناية على الدابة أو الثوب فيلزم شريكه في قول الإمام ومحمد» 
لما أنه يملك المجنى عليه بالضمان. نهر عن الحدادي. قوله: (وكل ما لا تصح الشركة 
فيه) كالصلح عن دم العمد وعن النفقة . بحر . قوله: (وفائدة اللزوم الخ) بيان لوجه الفرق' 
بين ما يلزم أحد الشريكين بمباشرة الآخر وما لا يلزمه . قوله : (إنه إذا ادعى على أحدها) 
أي ادعى عليه بيعاً أو نحوه فله تحليف الآخر: أي الذي لم يباشر العقد. لکن محلف 
المباشر على البت: أي القطع بأن يحلف إني ما بعتك مثلا لأنه فعل نفسه ويحلف الآخر 
على العلم» بأن يحلف إني لا أعلم أن شريكي باعك» وإنما يحلف الآخر لأن الدعرى 
على أحدهما دعوى عليهما. قال في البحر: ولو ادعى عليهما يستحلف كل واحد البتةء 
لأن كل واحد منهما يستحلف على فعل نفسه؛ فأييما نكل عن اليمين يمضي الأمر 
عليهماء لأن إقرار أحدهما كإقرارهما اه. وهذا لو كان كل من المدعي عليهما مباشرين 
كما يفيده التعليل» فلو كان المباشر أحدهما يحلف الآخر على العلم لأنه فعل غيره كما لا 
يخفى . قوله : (ولو ادعى على الغائب) أي على فعل الغائب» بأن ادعى على الحاضر بأن 
شريكك الغائب باعني كذا. قوله: (له تحليف الحاضر على علمه) لأنه فعل غيره. بحر . 
قوله : (له تحليفه البتة) لأنه يستحلقه على فعل نفسه. بحر . قال ح: أي اليمين البتةء فالبتة 
قائم مقام المفعول المطلق المحذوف قيام الصفة مقام الموصوف اه. قال في البحر: ولو 
ادعى على أحدهما أرش جراحة خطأ واستحلفه البتة لم يكن له تحليف الآخرء وكذا المهر 
والخلع والصلح عن دم العمدء لأن هذه الأشياء غير داخلة تحت الشركة فلا يكون فعل 
أحدهما كفعلهما. قوله: (وبطلت إن وهب الخ) لو قال: وبطلت إن ملك أحدهما الخ 
لكان أخصر وأفود لشموله ما ذكره الشارح من الصدقة والإيصاء. ط عن أبي السعود. 
قوله: (نما يجيء) أي في قوله: «ولا تصح مفاوضة وعنان بغير النقدين الخ» ط . قوله: 
(ووصل ليده) مقتضاه اشتراط ذلك في الموروث أيضاً. ورده في الشرنبلالية بأن الملك 
حصل بمجرد موت المورث اه ح. وهو محمول على النقد العينء بخلاف الدين لقول 


کتاب الشركة A‏ 


المساواة بقاء وهي شرط كالابتداء (لا) تبطل بقبضص (ما: لا تصح فيه) الشركة 
(كعرض وعقارء و) إذا بطلت بما ذكر (صارت عناناً) أي تنقلب إليها. 


(ولا تصح مفاوضة وعنان) ذكر فيهما المال وإلا فهما تقبل ووجوه (بغير النقديں 
والفلوس النافقة والتبر والنقرة) أي ذهب وفضة لم يضربا (إن جرى) مجرى النقود 
(التعامل ببما) وإلا فكعروض (وصحت بعرض) هو المتاع غير النقدين ويحرك . قاموس 
(إن باع كل منهما نصف عرضه بنصف عرض الآخر ثم عقداها) مفاوضة أو عناناًء وهذه 
حيلة لصحتها بالعروض 


الزيلعي: ولو ورث أحدهما ديناً وهو دراهم أو دنانير لا تبطل حتى تقبض لأن الدين لا 
تصح الشركة فيه. أفاده ط عن أبي السعود. قوله: (كعرض) أدخلت الكاف الديون فإنها 
لا تبطل بها إلا بالقبض . ط عن البحر . قوله: (بما ذكر) أي بملك أحدذهما ما تصح فيه 
الشركة ط . قوله: (صارت عنانا) لعدم اشتراط المساواة فيها. ط عن المنح. قوله: (ذكر 
فيهما المال) لا حاجة إليه لأن الكلام في شركة الأموال اه ح: أي لما قدمنا من أن 
قوله: #إما مفاوضة وإما عنانة خاص بشركة المال بدليل عطفه عليه قوله: «وتقيل 
ووجوه'. وقد تابع الشارح النهر والدرر. قوله: (بغير النقدين) فلا تصحان بالعرض ولا 
بالمكيل والموزون والعدد المتقارب قبل الخلط بجنسهء وأما بعده فكذلك في ظاهر 
الرواية فيكون المخلوط شركة ملك وهو قول الثاني. وقال محمد: شركة عقدء وأثر 
الخلاف يظهر في استحقاق المشروط من الربح» وأجمعوا أنها عند اختلاف الجنس لا 
تنعقد. نهر. قوله: (والفلوس النافقة) أي الرائجةء وكان يغني عنه ما بعده من التقييد 
بجريان التعامل» والجواز بها هو الصحيح لأنها أثمان باصطلاح الكل فلا تبطل مالم 
يصطلح على ضده. نهر . قوله: (والتبر والنقرة) في المغرب: التبر ما لم يضرب من 
الذهب والفضةء والنقرة القطعة المذابة منهما اه. زاد في المصباح : وقيل الذوب هي 
التبرء فما ذكره الشارح يصلح تفسيراً لهما لأخذ عدم الضرب في كل منهماء لكن الفرق 
بينهما أن التبر لم يذب في النار. تأمل . قوله: (إن جرى التعامل بهما) قيد بذلك زيادة 
على ما في الكنز ليوافق الرواية المصححة كما أوضحه في البحر. قوله: (وصحت) أي 
شركة الأموال سواء كانت مفاوضة أو عناناً بقرينة قوله: لثم عقداها تازه أر عا كل 
قوله: (إن باع كل منهما الخ) لأنه بالبيع صار بينهما شركة ملك حتى لا يجوز لأحدهما أن 
يتصرف في نصيب الآخر ثم بالعقد بعده صارت شركة عقد فيجوز لكل منهما التصرف . 
زيلعي . قوله: (بنصف عرض الآخر) وكذا لو باعه بالدراهم ثم عقد الشركة في العرض 
الذي باعه جاز أيضاً. زيلعي وبحر. وقوله: «الذي باعه» يعني الذي باع نصفه بالدراهم . 


{AY‏ كتاب الشركة 


وهذا إن تساويا قيمة؛ وإن تفاوتا باع صاحب الأقل بقدر ما تثبت به الشركة ابن كمال؛ 


فقوله بنصف عرض الآخر اتفاقي (ولا تصح بمال غائب أو دين مفاوضة كانت أو عناناً) 


قوله: (وهذا) أي بيع النصف بالنصف . قوله: (بقدر ما تثيت به الشركة) أوضحه في 
النهاية بأن تكون قيمة عرض أحدهما أربعمائة وقيمة عرض الآخر ماثة؛ فإنه يبيع صاحب 
الأقل أربعة أخماس عرضه بخمس عرض الآخر فيصير المتاع كله أخماساً ويكون الربح كله 
بينهما على قدر رأس ماليهما اه. ورده الزيلعي بأن هذا الحمل غير حتاج إليه» لأنه يجوز 
أن يبيع كل واحد منهما نصف ماله بنصف مال الآخر وإن تفاوتت قيمتهما حتى يصير 
المال بينهما نصفين؛ وكذا العكس جائز» وهو ما إذا كانت قيمتهما متساوية فباعاه على 
التفاوت» بأن باع أحدهما ربع ماله بثلائة أرباع مال الآخرء فعلم بذلك أن قوله: «باع 
نصف ماله الخ وقع اتفاقاً أو قصداً ليكون شاملا للمفاوضة والعنان» لأن المفاوضة 
شرطها التساوي» بخلاف العنان اه. وأقره في البحر ولا يخفى ما فيه فإن ما صوره في 
النهاية هو الواقع عادة لأن صاحب الأربعمائة مثلا لا يرضى في العادة ببيع نصف عرضه 
بنصف عرض صاحب المائة حتى يصير العرضان بينهما نصفين وإن أمكن ذلك لكن 
مطلق الكلام يحمل على المتعارف» ولذا حملوا ما في المتون من بيع النصف بالنصف 
على ما إذا تساويا قيمةء فافهم. قوله: (اتفاقي) أي لم يقصد ذكره لفائدةء وقد علمت أن 
فائدته موافقته للعادة وشموله للمفاوضة: أي نصاء بخلاف ما إذا قال باع بعض عرضه 
ببعض عرض الآخرء فإنه وإن شمل المفاوضة أيضاً لكن لا يشملها إلا إذا أريد بالبعض 
النصف دون الأقل والأكثر فافهم؛ نعم هو اتفاقي بالنظر إلى جواز بيع نصفه بالدراهم كما 
مر. 

قوله: (ولا تصح بمال غائب) بل لا بد من كونه حاضراء والمراد حضوره عند 
عقد الشراء لا عند عقد الشركةء فإنه لو لم يوجد عند عقدها يجوز؛ ألا ترى أنه لو دفع 
إلى رجل ألفاً وقال أخرج مثلها واشتر بها والحاصل بيننا أنصافاً ولم يكن المال حاضراً 
وقت الشركة قبرهن المأمور على أنه فعل ذلك وأحضر المال وقت الشراء جاز. بحر 
عن البزازية. ومثله في الفتح وغيرهء لكن نقل في البحر أيضاً عن القنية ما يفيد فسادها 
بالافتراق بلا دفع ثم انعقادها وقت حضور المال. 

فرع : دقع إلى رجل ألفاً وقال اشتر بها بيني وبينك نصفين والريح لنا والوضيعة 
علينا فهلك المال قبل الشراء ويضمن وبعده ضمن المشتري النصف. بحر عن الذخيرة. 

قلت: ووجهه أنه لما أمره بالشراء نصفين صار مشترياً للنصف وكالة عن الآمر 
وللنصف أصالة عن نفسه وقد أوفى الثمن من مال الآمر فيضمن حصة نفسهء والظاهر 


كتاب الشركة Af‏ 
لتعذر المضيّ على موجب الشركة . 
(وإما عنان) بالكسر وتفتح (إن تضمنت وكالة فقط) بيان لشرطها (فتصح من 


أهل التوكيل) كصبي ومعتوه يعقل البيع (وإن لم يكن أهللا للكفالة) لكونها لا 
تقتضي الكفالة بل الوكالة (و) لذا (تصح) عاماً وخاصاً ومطلقاً ومؤقتاً 


أن هذه شركة ملك لا شركة عقد كما سيتضح قبيل الفروع وليست مضارية لما قلناء 
فتنبه لذلك فإنه يقع كثيراً. قوله: (على موجب الشركة) أي من البيع والشراء بالمال 
والربح به. 

قوله: (وإما عنان) مأخوذ من عنّ كذا: عرض : أي ظهر له أن يشاركه في البعض 
من ماله وتمامه في النهر. قوله: (من أهل التوكيل) آي توكيل غيره: فتصح من 
الصبيّ المأذون بالتجارة» وفي حكمه المعتوه. قوله: (لكونها لا تقتضي الكفالة) أي 
بخلاف المفاوضة كما مرء فلو ذكر الكفالة مع توفر باقي شروط المفاوضة انعقدت 
مفاوضةء وإن لم تكن متوفرة كانت عناناً ثم هل تبطل الكفالة؟ يمكن أن يقال تبطل وأن 
يقال لا تبطل؛ لأن المعتبر فيها: أي في العنان عدم اعتبار الكفالة لا اعتبار عدمها. قال 
في الفتح: توقد يرجح الأول بأنها كفالة بمجهول فلا تصح إلا ضمناًء فإذا لم تكن مما 
تتضمنها الشركة لم يكن ثبوتها إلا قصداً اه. نهر. 

قلت: لكن في الخانية: ولا يكون في شركة العنان كل واحد منهما كفيلاً عن 
صاحبه إذا لم يذكر الكفالة بخلاف المفاوضة أه. ومقتضاه أنه يكون كفيلا إذا ذكر 
الكفالةء وهذا ترجيح للاحتمال الثاني» ولعل وجهه أن الكفالة متى ذكرت في عقد 
الشركة تثبت تبعاً لها وضمناً لا قصداً» لأن الشركة لا تنافي الكفالة بل تستدعيهاء لكنها 
لا تنبت فيها إلا باقتضاء اللفظ لها كلفظ المفاوضة أو بذكرها في العقد. تأمل. قوله: 
(ولذا) أي لكونها لا تقتضي الكفالة» ومقتضاه أا لو اقتضتها لم تصح خاصة: أي في 
نوع من أنواع التجارة ولا مؤقتة بوقت خاص. قال ح: وهذا يقتضي أن المفاوضة لا 
تكون خاصة مع أنها تكون كما صرح به في البحر اه. 

مَطْلَبٌ: فِي نَوْقِيتِ الشركة رِوَايَئَانِ 

ثم إذا وقتها فهل تتوقت بالوقت حتى لا تبقى بعض مضيه؟ فيه روايتان كما في 
توقيت الوكالة» وتمامه في البحر عن المحيط ولم يذكر ترجيحاًء وجزم في الخانية 
بأنها تتوقت حيث قال: والتوقيت ليس بشرط لصحة هذه الشركة والمضاربة» وإن وقتاً 
لذلك وقتاً بأن قال ما اشتريت اليوم فهو بيننا صح التوقيت» فما اشتراه بعد اليوم يكون 


Af‏ كتاب الشركة 


و (مع التفاضل في المال دون الربح وعكسه» ويبعض المال دون بعض» وبخلاف 
الجنس كدنانير) من أحدهما (ودراهم من الآخرء و) بخلاف (الوصف كبيض 


للمشتري خاصة؛ وكذا لو وقت المضاربة لأنها والشركة توكيل والوكالة نما يتوقف اه. 
لكن سيذكر الشارح في كتاب الوكالة عن البزازية الوكيل إلى عشرة أيام وكيل في 
العشرة وبعدها في الأصح. تأمل. قوله: (ومع التفاضل في المال دون الربح) أي بأن 
يكون لأحدها ألف وللآخر ألفان مثلا واشترطا التساوي في الربح» وقوله «عكسه؛ أي 
بلن يتساوى المالان ويتفاضلا في الربح. لكن هذا مقيد بأن يشترط الأكثر للعامل منهما أو 
لأكئرهما عملاء أما لو شرطاه للقاعد أو لأقلهما عملاء فلا يجوز كما في البحر عن 
الزيعلي والكمال. 

قلت: والظاهر أن هذا محمول على ما إذا كان العمل مشروطاً على أحدها. 

وفي النهر : اعلم أنبما إذا شرطا العمل عليهما إن تساويا مالا وتفاوتا ربحاً جاز 
عند علمائنا الثلاثة خلافاً لزفرء والربح بينهما على ما شرطا وإن عمل أحدهما فقط: وإن 
شرطاه على أحدها؛ فإن شرطا الربح بينهما بقدر رأس مالهما جازء ويكون مال الذي 
لا عمل له بضاعة عند العامل له ربحه وعليه وضيعته؛ وإن شرطا الربح للعامل أكثر من 
رأس ماله جاز أيضاً على الشرط ويكون مال الدافع عند العامل مضارية؛ ولو شرطا 
الربح للدافع أكثر من رأس ماله لا يصح الشرط ويكون مال الدافع عند العامل بضاعة 
لكل واحد منهما ربح ماله والوضيعة بينهما على قدر رأس مالهما أبدا. هذا حاصل ما 
في العناية ١‏ ه. ما في النهر. 

قلت: وحاصل ذلك كله أنه إذا تفاضلا في الربح؛ فإن شرطا العمل عليهما سوية 
جاز: ولو تبرع أحدهما بالعمل وكذا لو شرطا العمل على أحدهما وكان الربح للعامل 
بقدر رأس ماله أو أكثر ولو كان الأكثر لغير العامل أو لأقلهما عملا لا يصح» وله ربح 
ماله فقطء وهذا إذا كان العمل مشروطأً كما يفيده قوله: «إذا شرطا العمل عليهما الخ» 
فلا ينافي ما ذكره الزيلعي في كتاب المضاربة من أنه إذا أراد رب المال أن يجعل المال 
مضموناً على المضارب أقرضه كله إلا درهماً منه وسلمه إليه وعقد شركة العنان ثم يدفع 
إليه الدرهم ويعمل فيه المستقرض؛ فإن ربحا كان بينهما على ما شرطاء وإن هلك 
هلك عليه اه. ورأيت مثله في آخر مبسوط السرخسي . 

ووجه عدم النافاة أن العمل هنا لم يشرط على أحد في عقد الشركة بل تبرع به 
الستقرض» فيجوز لصاحب الدرهم الواحد أن يأخذ من الربح بقدر ما شرط من نصف 
أو أكثر أو أقل وإن لم يكن عاملاء ويؤيد هذا التوفيق ما ذكره في البحر قبيل كتاب 
الكفالة في بحث مالا يبطل بالشرط الفاسدء حيث قال ما نصه: قوله والشركة بأن قال 


عع #» فاه د مدا هاما عا هاه عاع عماس وه فاه ماه همهي ماع وام هدأعاعا عا عأعاع د ما م ماع عا م عد قدا عد عد مد 6 هه 


شاركتك على أن تهديني كذاء ومن هذا القبيل ما في شركة البزازية: لو شرطا العمل 
على أكثرهما مال والربح بينهما نصفين لم يجز الشرط والربح بيتهما أثلاثاً اه. 

وقد وقعت حادثة توهم بعض حنفية العصر أنها من هذا القبيل» وليس كذلك؛ هي هي 
تفاضلا في المال وشرطا الربح بينهما نصفين ثم ت تبرّع أفضلهما مالا بالعمل» فأجبت بأن 
الشرط صحيح لعدم اشتراط العمل على أكثرهما مالآء والتبرّع ليس من قبيل الشرط؛ 
والدليل عليه ما في بيوع الذخيرة : اشترى حطباً في قرية شراء صحيحاً وقال موصولا 
بالشراء من غير شرط في الشراء خله إلى منزلي لا يفسد العقدء لأن هذا ليس بشرط في 
البيع » بل هو كلام مبتدأ بعد تمام البيع فلا يوجب فساده إه . هذا كلام صاحب البحر وهو 
صريح فيما ذكرناه من التوفيق» والله تعالى الموفق . 

وبقي ما يقع كثيراً» وهو أن يدفع رجل إلى آخر ألفاً يقرضه نصفها ويشاركه على 
ذلك» على أن الربح ثلثاه للدافع وثلثه للمستقرض فهنا تساويا في المال دون الربح وهي 
صورة العكس . وصريح ما مر عن الزيلعي والكمال أنه لا يصح للدافع أخذ أكثر من نصف 
الربح» إلا إذا كان هو العاملء فلو كان العامل هو المستقرض كما هو العادة كان له نصف 
الربح بقدر مالهء لكنه محمول على ما إذا شرط العمل عليهء وإن لم يشرط صح التفاضل كما 

ومما يكثر وقوعه أيضاً أنه يكون لأحدهما ألف فيدفع له آخر ألفين ليعمل بالكل 
ويشرطا الربح أثلاثاًء وهذا جائز أيضاً حيث كان الربح بقدر رأس المال كما مر في 
عيارة النهرء فلو شرطا الرد ع ا ا بي 
بقدر رأس مالهماء ومثله قول الظهيرية. وإن اشترطا الربح على قدر رأ س مالهما أثلاثاً 
والعمل من أحدهما كان جائزاً. 

تنبيه: علم مما مر أن العمل لو كان مشروطاً وعليهما لا يلزم اجتماعهما عليه كما 
هو صريح قوله: وإن عمل أحدها فقطء ولذا قال في البزازية: اشتركا وعمل أحدها 
في غيبة الآخر فلما حضر أعطاه حصته ثم غاب الآخر وعمل الآخر فلما حضر الغانب 
أبى أن يعطيه حصته من الريح» إن كان الشرط أن يعملا جميعا وشتّى فما كان من 
تجارتهما من الربح فبينهما على الشرط عملا أو عمل أحدهماء فإن مرض أحدهما ولم 
يعمل وعمل الآخر فهو بينهما اه. والظاهر أن عدم العمل من أحدهما لا فرق أن يكون 
بعذر أو بدونه كما صرح بمثله في البزازية في شركة التقبل معلل بأن العقد لا يرتفع 
بمجرد امتناعه واستحقاقه الريح بحكم الشرط في العقد لا العمل ا ه. ولا يخفى أن 
العلة جارية هنا. 


EAT‏ كتاب الشركة 


وسود) وإن تفاوتت قيمتهما والربح على ما شرطا (و) مع (عدم الخلط) لاستناد 
الشركة في الربح: إلى العقد لا المال فلم يشترط مساواة واتحاد وخلط (ويطالب 
المشتري بالثمن فقط) لعدم تضمن الكفالة (ويرجع على شريكه بحصته منه إن 
دَى من مال نفسه) أي مع بقاء مال الشركة 


مطل : في وق حم التقاضل في الع 

(قوله وإن تفاوتت قيمتهما)راجع لخلاف الجنس والوصف. واحترز به عن المفاوضة 
فإنه لا بد فيها من تساوي القيمة فيهما في ظاهر الرواية كما في البحرء فافهم. قوله: 
(والربح على ما شرطا) أي من كونه بقدر رأس المال أو لاء لكنه حمول على ما علمته 
من التفصيل المار» وأعاده مع قوله: «مع التفاصيل في المال دون الربح» للتصريح بأن 
هذا الشرط صحيح» فافهم؛ نعم ذكره بين المتعاطفات غير مناسب» وقيد بالربح لأن 
الوضيعة على قدر المال وإن شرطا غير ذلك كما في الملتقى وغيره. قوله: (ومع عدم 
الخلط) فيه إشعار بأن المفاوضة يشترط فيها الخلطء وهذا قياس. وفي الاستحسان لا 
يشترط كما في المبسوط وغيره. ح عن القهستاني . قوله: (لاستناد الشركة في الربح 
إلى العقد لا المال) لأن العقد يسمى شركةء ولا بد من تحقق معنى الاسم فيه فلم يكن 
الخلط شرطا. بحر فلو كان لأحدها مائة درهم وللآخر مائة دينار فاشتريا بها فهو على 
قدر المال؛ وكذا لو اشتريا بالدراهم متاعا ثم بالدنانير آخر فوضعا: أي خسرا في أحدهما 
وربحا في الآخر فهو على قدر مالهماا ه. ملخصا من كافي الحاكم. قوله: (فلم 
يشترط الخ) تفريع على قوله: «ومع التفاضل» وما عطف عليه. قوله: (فقط) قيد 
للمشتري أي ولا يطالب شريكه الآخر. قوله: (لعدم تضمن الكفالة) هذا إذا لم يذكر 
الكفالة كما قدمناه عن الخانية . 

مَطلَّبٌ : في دَعْوَى أَلشَّرِيِكِ أنه ادى أَلثَّمَنَ مِنْ مَالِهِ 

قوله: (ويرجع إلى شريكه بحصته منه) أي بحصة شريكه من الثمن؛ لأن 
المشتري وکيل عنه في حصته» فيرجع عليه بحسابه إن أدَى من مال نفسه» وإن من مال 
الشركة لم يرجع» وإن كان شراؤه لا يعرف إلا بقوله فعليه الحجةء لأنه يدعي وجوب 
امال في ذمة الآخر وهو ينكرء والقول للمنكر بيمينه كما في المنح ونحوه في الزيلعي. 

وبقى ما لو صدقه في الشراء للشركة وكذبه في دعوى الأداء من مال نفسه. قال 
الخير الرملى في حاشية المنح : والذي يظهر أن القول للمشتري . لأنه لما صدقه الآخر في 
الشراء ثبت الشراء للشركة وبه يثبت نصف الثمن بذمته» ودعواه أنه دفع من مال الشركة 
دعوى وفائه فلا تقبل بلا بينة» ولذا قالوا: إذا لم يعرف شراؤه إلا بقوله فعليه الحجة 
لأنه يدعي وجوب المال في ذمة الآخر وهو ينكرء وهنا ليس منكراً بل مقر بالشراء 


كتاب الشركة {AY‏ 


وإلا فالشراء له خاصة لثلا يصير مستديناً على مال الشركة بلا إذن. بحر (وتبطل) 
الشركة (يبلاك المالين 


الموجب لتعلق الثمن بذمتهء وله تحليفه أنه ما دفعه من مال الشركة اه. 

ثم لا يخفى انه في صورة ما إذا كذبه في الشراء للشركة: إن كان ما اشتراه هالكاً 
فظاهرء وإن كان قائماً فهو لهء وإن كذبه في أصل الشراء وادعى أنه من أعيان فالقول 
للمشتري إن كان المال في يده لما سيأتي في الفروع أنه لو قال ذو اليد استقرضت 
ألفاً فالقول له» ويأتي بيانه . 


مَطْلَبٌ : اذى ألشراءَ لِنَفْسِهِ 

وأما لو ادعى الشراء لنفسه لا للشركة. ففي الخانية: اشترى متاعاً فقال الآخر هو 
من شركتنا وقال المشتري هو لي خاصة اشتريته بمالي لنفسي قبل الشركة فالقول له 
بيمينه بالله ما هو من شركتناء لأنه حر يعمل لنفسه فيما اشترى اه. والظاهر أن قوله 
قبل الشركة احتراز عن الشراء حال الشركة ؛ ففيه تفصيل ذكره في البحر عن المحيط 
وهو أنه لو من جنس تجارتهما فهو للشركةء وإن أشهد عند الشراء أنه لنفسه لأنه في 
النصف بمنزلة الوكيل بشراء شيء معين» وإن لم يكن من تجارتهما فهو له خاصة اه. 

قلت : ويخالفه ما في فتاوى قارىئ الهداية: إن أشهد عند الشراء أنه لنفسه فهو له 
وإلا فإن نقد الثمن من مال الشركة فهو للشركة اه. لكن اعترض بأنه لم يستند لتقل فلا 
يعارض ما في المحيط. وقد يجاب بحمله على ما إذا لم يكن من جنس تجارتهما. 
تأمل . 

وبقي شيء آخر يقع كثيرأء وهو ما لو اشتری أحدهما من شريكه لنفسه هل يصح أم لا 
لكونه اشترى ما يملك بعضه؟ والذي يظهر لي أنه يصحء لأنه في الحقيقة اشترى نصيب 
شريكه بالحصة من الثمن المسمى وإن أوقع الشراء في الصورة على الكل . ثم رأيت في 
الفتح من باب البيع الفاسد : لو ضم ماله إلى مال المشتري وباعهما بعقد واحد صح في ماله 
بالحصة من الثمن على الأصحء وقيل لا يصح في شيء اه. ملخصاً. ورأيت في بيوع 
الصيرفية أيضاً: اشترى نصف دار مشاعاً ثم اشترى جميعها ثانياً: قال: يجوز في النصف 
الباقي» وفي فتاوى الصغرى: لا يجوز اه. قوله : (وإلا) أي إن لم يبق مال الشريكة : أي لم 
يكن في يده مال ناض بل صار مال الشركة أعياناً وأمتعة فاشترى بدراهم أو دنانير نسيئة 
فالشراء له خاصة دون شريكه» لأنه لو وقع على الشركة صار مستديناً على مال الشركة وأحد 
شريكي العنان لا يملك الاستدانة إلا أن يأذن له في ذلك . بحر عن المحيط . 

قوله: (وتبطل بهلاك المالين الخ) لأن المعقود عليه فيها هو المالء ويبطل العقد 


أو أحدهما قبل الشراء) والهلاك على مالكه قيل الخلط وعليهما بعده (وإن اشترى 
أحدهما بماله وهلك) بعده (مال الآخر) قبل أن يشتري به شيعا (قالمشترى) بالفتح 
(بينهما) شركة عقد على ما شرطا (ورجع على شريكه بحصته منه) أي من الثمن 
لقيام الشركة وقت الشراء (وإن هلك) مال أحدهما (ثم اشترى الآخر يماله. فإن 
صرّحا بالوكالة في عقد الشركة) بأن قال: على أن ما اشتراه 


بهلاك المعقود عليه كما في البيع» وسيذكر المصنف تمام المبطلات في الفصل الآتي. 
قوله: (أو أحدهما قبل الشراء) لأنها لما بطلت في الهالك بطلت قيما يقابله لأنه ما 
رضي بشركة صاحبه في ماله إلا بشركته في ماله . قوله : (والهلاك على مالكه) فلا يرجع 
بنصف الهالك على الشريك الآخر حيث بطلت الشركة ولو الهلاك في يد الآخرء لأن 
المال في يده أمانة» بخلاف ما لو هلك بعد الخلط لأنه هلك على الشركة لعدم 
التمييز. ط عن الإتقاني. قال: وظاهره أنه إذا تميز الخلط كدراهم بدنانير فهو كعدم 
الخلف اه. وفي كافي الحاكم: لو خلف الدراهم كان الهالك منها عليهما والياقي 
بيئهماء إلا أن يعرف كل شيء ء من الهالك أو الباقي من مال أحدهما بعينه فيكون ذلك له 
وعليه» والباقي من الهالك والقائم بينهما على قدر ما اختلف ولم يعرف اه. ملخصاً. 
قوله: (وإن اشترى أحدها) بيان لمفهوم تقييد الهلاك بما قبل الشراء قوله: : (بعده) أي 
بعد الشراء» وتبه بزيادته على أن الواو هنا للترتيب احترازاً عما لو هلك قبله كما يأتي. 
قوله: (فالمشتري بينهما) لقيام الشركة وقت الشراء فلا يتغير الحكم بهلاك مال الآخر 
بعد ذلك. بحر. قوله: (شركة عقد على ما شرطا) أي من الربح وأهما باع جاز بيعهء 
وهذا عند محمد. وعند الحسن بن زياد: هي شركة ملك فلا يصح تصرف أحدها إلا 
في نصیبه» وظاهر كلام كثير ترجيح قول محمد كما في النهر. قوله: (ورجع على 
شريكه بحصته منه) لأنه وکیل في حصة شريكه وقد قضى الثمن من ماله فيرجع عليه 
بحسابه. وفي المحيط : لأحدها مائة دينار قيمتها ألف وخسمائة وللآخر ألف درهم 
وشرطا الربح والوضيعة على قدر المال فاشترى الثاني جارية ثم هلكت الدنائير فالجارية 
بينهما وربحها أخاساً: ثلائة أخاسه للأول» وخساه للثانيء لأن الربح يقسم على قدر 
ماليهما يوم الشراء» ويرجع الثاني على الأول بثلاثة أخاس الألف لأنه وكيل عنه 
دواد فى لزان خاي الصاو وود Cars‏ ولو كان على عكسه رجع 
صاحب الدنائير على الآخر ب بخمسي الثمن أربعون ديناراً؛ ولو اشترى كل واحد منهما 
بماله غلاماً وقبضا وهلكا يهلكان من مالهماء لأن كل واحد حين اشترى كانت الشركة 
بينهما قائمة اه. بحر ملخصاً. قوله: (لقيام الشركة الخ) علة لكون المشتري بينهما 
كما مرء وأما علة الرجوع فكونه وكيلاً كما علمت. قوله: (بأن قال) الأولى قالا: كما 


كتاب الشركة A۸4‏ 


كل منهما بماله هذا يكون مشتركاً. نهر وصدر الشريعة (فالمشترى مشترك بينهما 
على ما شرطا) في أصل المال لا الربح لصيرورتها (شركة ملك لبقاء الوكالة) 
المصرّح بها ويرجع بحصة ثمنه (وإلا) أي إن ذكرا جرد الشركة ولم يتصادقا على 
الوكالة فيها. ابن كمال (فهو لمن اشتراه خاصة) لأن الشركة لما بطلت بطل ما 
في ضمنها من الوكالة (وتفسد باشتراط دراهم مسماة من الربح لأحدهما) لقطع 
الشركة كما مرء لا لأنه شرط لعدم فسادها بالشروط» وظاهره بطلان الشرط لا 


في عبارة النهر. وأفاد بهذا التصوير أنه ليس المراد من التصريح بالوكالة ذكر لفظها بل 
ما يشمل معناها. قوله: (كلّ منهما) الأولى كل منًا. أفاده ح. قوله: (بماله هذا) قيد به 
لأن فرض المسألة في عقد الشركة على مال خصوص لا لكونه قيداً في ثبوت الوكالة 
صريحاء قافهم . 
مَطْلبٌ: رحا عَلَى أنّ ما آضتريا ِن تجارة كَهُوَ بين 

قال في الولوالجية: رجل قال لغيره ما اشتريت من شيء فهو بيني وبينك» أو 
اشتركا على أن ما اشتريا من تجارة فهو بيننا يجوزء ولا يحتاج فيه إلى بيان الصفة والقدر 
والوقت» لأن كلا منهما صار وكيل عن الآخر في نصف ما يشتريه» وغرضه بذلك 
تكثير الربح» وذلك لا يحصل إلا بعموم هذه الأشياء اه. وسيأتي تمامه في الفصل . 

قلت : وهذه الشركة تقع في زماننا كثيراً يكون أحد الشريكين في بلدة والآخر في 
بلدة يشتري كلّ منهما ويرسل إلى الآخر ليبيع ويشتري لكنها شركة ملك والغالب أنهما 
يعقدان بينهما شركة عقد بمال متساو أو متفاضل منهما ويجعلان الربح على قدر رأس 
المال ويقتسمان ربح الشركتين كذلك» وهذا صحيح في شركة العقد لا في شركة 
الملك» لأن الربح فيها على قدر الملك» فإذا شرطا الشراء بينهما مناصفة يكون الربح 
كذلك. إلا إذا شرطا الشراء على قدر مال شركة العقد فيكون الربح على قدر المال في 
الشركتين» فتنبه لذلك فإنه يقع كثيراً ويغفل عنه. قوله: (لا الربح) فإنه يكون بقدر 
المال. قوله: (لصيرورتبا الخ) علة لقوله: ١لا‏ الربح» وقوله: «لبقاء الوكالة» علة لقوله: 
«مشترك بينهما» ح. قوله: (ولم يتصادقا على الوكالة) عبارة ابن كمال: ولم ينصا على 
الوكالة فيها ط . قوله: (كما مر) أي في قوله: وعدم ما يقطعها الخ» وأشار به إلى أن 
التصريح بفسادها بما ذكر مفرّع على ما قدمه من أنه يشترط فيها عدم ما يقطعها فليس 
ذلك تكراراً محضاء فافهم. وبيان القطع أن اشتراط عشرة دراهم مثلا من الربح لأحدها 
يستلزم اشتراط جميع الربح له على تقدير أن لا يظهر ربح إلا العشرة» والشركة تقتضي 
الاشتراك في الربح وذلك بقطعها فتخرج إلى القرض أو البضاعة كما في الفتح. قوله: 
(لا لأنه شرط الخ) يعني أن علة الفساد ما ذكر من قطع الشركةء وليست العلة اشتراط 


۹ كتاب الشركة 


الشركة. بحر ومصتف. 

قلت: صرح صدر الشريعة وابن الكمال بفساد الشركة» ويكون الربح على 
قدر المال (ولكل من شريكي العنان والمفاوضة أن يستأجر) من يتجر له أو يحفظ 
المال (ويبضع) أي يدفع المال بضاعةء بأن يشترط الربح لربّ المال (ويودع) 
ويعير (ويضارب) لأنها دون الشركة فتضمنتها (ويوكل) أجنبياً ببيع وشراءء 


شرط فاسد فيهاء لأن الشركة لا تفسد بالشروط الفاسدة» والمصرح به أن هذه الشركة 
فاسدة. فقوله: «قلت الخ؟ تأييد لقوله: «لا لأنه شرط الخ». وأما قوله: #وظاهره؛ أي 
ظاهر قوله لعدم فسادها بالشروط فلا محل له للاستغناء عنه بما قبله. قوله: (ويكون 
الربح على قدر المال) أي وإن اشترط فيه التفاضل» لأن الشركة لما فسدت صار المال 
مشتركاً شركة ملك والربح في شركة الملك على قدر المال وسيأتي في الفصل أنها لو 
فسدت وكان المال كله لأحدهما فللآخر أجر مثله. قوله: (ولكل من شريكي العنان 
الخ) هذا كله عند عدم النهي. ففي الفتح : وكل ما كان لأحدهما إذا نهاه عنه شريكه لم 
يكن له فعله؛ ولهذا لو قال له اخرج لدمياط ولا تجاوزها فجاوزها فهلك المال ضمن 
حصة شريكه» لأنه نقل حصته بغير إذنه» وكذا لو هاه عن بيع النسيئة بعدما كان أذن له 
فيه اھ . 

قلت: وسيأتي في المضاربة أنه إذا صار المال عروضاً لا يصح نبي المضارب 
عن البيع نسيئة لأنه لا يملك عزله في هذه الحالة. وظاهره أن الشركة ليست كذلك 
لأنه يملك فسخها مطلقاً كما سيأتي في الفصل . قوله: (ويبضع الخ) في القاموس: 
الباضع الشريك اه. والمراد هنا دفع المال لآخر ليعمل فيه على أن يكون الربح لربٌ 
المال ولا شيء للعامل. بحر. قوله: (ويعير) فلو أعار دابة فعطبت تحت المستعير 
فالقياس أن يضمن المعير نصف شريكهء ولكني أستحسن أن لا أضمنه» وهذا قياس 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء وكذلك لو أعار ثوباً أو دارا أو خادماً بحر عن 
كافي الحاكم. قوله: (ويضارب) أي يدفع المال مضاربة وهو الأصح. أما إذا أخذ مالا 
مضاربةء فإن أخذه ليتصرف فيما ليس من تجارتهما فالريح له خاصة» وكذا فيما هو من 
تجارتهما إذا كان بحضرة صاحبه» ولو مع غيبته أو مطلقاً كان الربح بينهما نصفه لشريكه 
ونصفه بين المضارب ورب المال» كذا في المحيط. نهر. وقوله أو مطلقاً: أي عن 
التقييد بكونه من تجارتهما. قوله: (لأنها) أي المضاربة دون الشركة لكون الوضيعة تلزم 
الشريك ولا تلزم المضارب فتتضمن الشركة المضاربة. فتح. قوله: (ويوكل) لأن 
التوكيل بالبيع والشراء من أعمال التجارة والشركة انعقدت لهاء بخلاف الوكيل صريحا 
بالشراء ليس له أنه يوكل به لأنه عقد خاص طلب به شراء شيء بعيته فلا يستتبع مثله . 


كتاب الشركة 44١‏ 


ولو نباه المفاوض الآخر صح نبيه. بحر (ويبيع) بما عز وهان خلاصة (بنقد 
ونسيئة) بزازية (ويسافر) بالمال له حمل أو لا هو الصحيح» خلافاً للأشباه. وقيل: 
إن له حمل يضمن وإلا لا. ظهيرية. ومؤنة السغر والكراء من رأس المال إن لم 
يربح . خلاصة. 


فتح. قوله: (ولو ناه المفاوض الآخر) التقييد بالمفاوض ويكون النهي عن التوكيل 
اتفاقي لما مر أن كل ما كان لأحدهما فعله يصح نبي الآخر عنه ط . 

أقول: سياق كلام البحر يقتضي أن هذا خاص بالمفاوضةء خلافاً لما فهمه ح كما 
بعلم .من عراجعة الجر تحن خالفة جا في ا لاني في فضل اعا ولو وكل أحدها 
رجلا في بيع أو شراء وأخرجه الآخر عن الوكالة صار خارجاً عنهاء فإن وكل البائع 
رجلا يتقاضى ثمن ما باع فليس للآخر أن يخرجه عن الوكالة اه: أي ليس لأحدهها 
قبض ثمن ما باعه الآخر ولا المخاصمة فيه كما يأتي قريباًء فكذا ليس له إخراج وكيله 
بالقبض ثم لا يخفى أن الضمير المنصوب في قول الشارح: ”ولو ناه» عائد إلى الوكيل 
كما هو صريح عبارة الخانية» لا إلى الموكل حتى يكون النهي عن التوكيل ويكون 
التقييد فيه اتفاقياًء فافهم. قوله: (ويبيع يما عر وهان) أي له أن يبيع بثمن زائد 
وناقص» قيد بالبيع لأن الشراء لا يجوز إلا بالمعروف كما في الرملي عن المنح عن 
الجوهرةء وسيذكر الشارح في كتاب الوكالة أن الوكيل له البيع بما قل أو كثر 
وبالعرض» وخصاه بالقيمة والنقودء وبه يفتى. بزازية اه. ومقتضاه أن المفتى به هنا 
كذلك لكن ذكر العلامة قاسم هناك تصحيح قول الإمام وإنه أصح الأقاويل؛ فافهم. 
وفي البحر عن البزازية: وإن باع أحدهما متاعاً ورد عليه فقبله جاز ولو بلا قضاءء وكذا 
لو حط أو أخر من عيب وإن بلا عيب جاز في حصتهء وكذا لو وهب؛ ولو أقر بعيب 
في متاع باعه جاز عليهما اه. ويأتي تمام ذلك قبيل قوله: #وهو أمين6. قوله: (وبتقد 
ونسيئة) متعلق بقوله: «يبيع». وأما الشراء؛ فإن لم يكن في يده دراهم ولا دنائير من 
الشركة فاشترى بدراهم أو دنانير فهو له خاصةء لأنه لو وقع مشتركاً تضمن إيجاب مال 
زائد على الشريك وهو لم يرض بالزيادة على رأس المال. ولولوالجية. ومفاده أنه لو 
رضي وقع مشتركاً لأنه يملك الاستدانة بإذن شريكه كما قدمناه عن البحر عن المحيط 
ومنه ما سيأتي قبيل الفروع عن الأشباه؛ ويأتي تمامه؛ وما مر من التفصيل في الشراء 
إنما هو في شركة العنانء أما في المفاوضة فهو عليهما مطلقاً كما في الخانية. قوله: 
(خلافاً للأشباه) الذي فيها هو ما نقله عقبه عن الظهيرية. قوله: (ومؤنة السفر الخ) أي 
ما أنفقه على نفسه من كرائه ونفقته وطعامه وإدامه من جملة رأس المال في رواية الحسن 
عن أبي حنيفة. قال محمد: وهذا استحسانء فإن ربح تحسب النفقة من الربح وإن لم 


4۲ كتاب الشركة 

(لا) يملك الشريك (الشركة) إلا بإذن شريكه. جوهرة (و) لا (الرهن) إلا 
بإذنه أو يكون هو العاقد في موجب الدين»ء وحيئذ فيصح إقراره (بالرهن 
والارتهان) سراج (و) لا (الكتابة) والإذن بالتجارة (وتزويج الأمة) وهذا كله (لو 
عناناً) أما المفاوض قله كل ذلك. ولو فاوض إن بإذن شريكه جاز وإلا تنعقد 


اا شين 
(ولا يجوز لهما) في عنان ومفاوضة (تزويج العبد ولا الإعتاق) لو على مال 
(و) لا (الهبة» أي لثوب 


يربح كانت من رأس المال. خانية. قوله: (لا يملك الشريك) أي شريك العنان بقرينة 
قوله: «أما المفاوضة الخ». وفي الخانية من فصل العنان: ولو شارك أحدهما شركة 
عئان» فما اشتراه الشريك الثالث كان نصفه له ونصفه بين الشريكين» وما اشتراء الذي 
لم يشارك فهو بينه وبين شريكه نصفين» ولا شيء منه للشريك الثالث اه. ومثله في 
الولوالجية. وفيها: ولو أخذ مالا مضارية فهو له كما لو آجر نفسه اه. ولكن فيه 
تفصيل قدمناه قريباً. قوله: (ولا الرهن) قال في الفتح: أي رهن عين من مال الشركة 
فإن رهن بدين عليهما لم جز وضمن! ولو ارتهن بدين لهما لم يجز على شريكه» فإن 
هلك الرهن في يده وقيمته والدين سواء ذهب بحصته ويرجع شريكه بحصته على 
المطلوب ويرجع المطلوب ينصف قيمة الرهن على المرتبن» وإن شاء شريك المرتمن 
ضمن شريكه حصته من الدين لأن هلاك الرهن في يده كالاستيفاء اه. قوله: (أو يكون 
هو) أي الراهن العاقد أي الذي تولى عقد المبايعة. قال في الخانية: ولمن ولى 
المبايعة أن يرهن بالثمن اه ط. قوله: (في موجب) بكسر الجيم ح. قوله: (وحينئذ) 
أي حين إذا كان الراهن هو العاقد بنفسه. قال في النهر: وإقراره بالرهن والارتهان عند 
ولايته العقد صحيح اه ط . أما لو ولى العقد غيره أو كانا ولياه لا يجوز إقراره في حصة 
شريكه» وهل يجوز في حصة نفسه فهو على الخلاف» ولا يصح إقراره بعدما تناقضا 
الشركة إذا كذبه الآخر. تاترخانية. قوله: (ولا الكتابة) لأنه ليس من عادة التجار. بحر. 
قوله: (فله كل ذلك) أي المذكور من الشركة والرهن الخ. قوله: (ولو فاوض) أي 
المفاوض. قوله: (وإلا تنعقد عناناً) وما خصه من الربح يكون بينه وبين شريكه ط. 
قوله: (ولا يجوز لهما تزوج العبد) أي عبد التجارة. واحترز بالعبد عن الأمةء فإن لأحد 
المتفاوضين تزويجها كما في الخانية: ولا يزوج العبد ولو من أمة التجارة استحساناً ط 
عن الهندية. قوله: (ولا الهبة) يستئنى منه هبة ثمن ما باعه. ففي البحر عن الظهيرية لو 
باع أحد المتفاوضين عيناً من تجارتهما ثم وهب الثمن من المشتري أو أبرأه منه جاز» 
خلافاً لأبي يوسف؛ ولو وهب غير البائع جاز في حصته إجماعاً اه. 


كتاب الشركة 4 


ونحوه فلم يجز في حصة شريكهء وجاز في نحو لحم وخبز وفاكهة (و) لا 
(القرض) إلا بإذن شريكه إذناً صريحاً فيه. سراج. وفيه: إذا قال له اعمل برأيك 
فله كل التجارة إلا القرض والهبة (وكذا كل ما كان إتلافاً للمال أو) كان (تمليكا) 
للمال (بغير عوض) لأن الشركة وضعت للاسترباح وتوابعهء وما ليس كذلك لا 
ينتظمه عقدها. 


(وصح بيع) شريك (مفاوض ممن ترد شهادته له) کابنه وأبيه» وينفذ على 
المفاوضة إجماعاً (لا) يصح (إقراره بدين) فلا ينفذ على المفاوضة عنده بزازية. 


قلت: لكنه في الأولى يضمن نصيب صاحبه كوكيل البيع إذا فعل ذلك كما في 
الخانية . قوله: (ونحوه) أي مما ليس من جنس ما يؤكل ويهدي عادة بقريئة ما بعده. قوله: 
(فلم يمز) أي ما ذكر من الهبة في حصة شريكه؛ بل جاز في حصته إن وجد شرط الهبة 
من التسليم والقسمة فيما يقسم وكذا الإعتاق؛ وتجري فيه أحكام عتق أحذ الشريكين 

المقررة في بابه. قوله: (وجاز في نحو لحم الخ) محترز قوله : «أي لثوب ونحوه». 
مَطْلَبٌ : يَمْلِكُ آلَاسْيِدَائَة بإذْنِ شَرِيْكهِ 


قوله: (ولا القرض) أي الإقراض في ظاهر الرواية» أما الاستقراض فقدم أنه 
يجوزه ويأتي تمامه في الفروع. قوله: (إذناً صريحاً) فلو قال اعمل برأيك لا يكفي . 
قوله: (وفيه الخ) ومثله ما في البحر عن البزازية: ولو قال كل منهما للآخر اعمل 
برأيك فلكل منهما أن يعمل ما يقع في التجارة: كالرهن والارتهانء والسفر والخلط 
بماله» والشركة بمال الغير لا الهبة والقرض؛ وما كان إتلافاً للمال أو تمليكاً من غير 
عوض فإنه لا يجوز ما لم يصرح به نضّاً. قوله: (لأن الشركة) أي مطلقها. قوله: 
(وصح بيع شريك مفاوض) أنظر هل المفاوض قيد في كلام المصنف. ط عن 
الحموي. قوله: (لا يصح إقراره بدين) أي لمن لا تقبل شهادته لهء أما لغيره فيقبل كما 
سبق في قوله: #وكل دين لزم أحدهما الخ». وهذا إنما هو في شريك المقاوضة» أما 
شريك العنان ففيه تفصيل . قال في الخانية: ولو أقرّ أحد شريكي العنان بدين في 
تجارتهما لزم المقرٌ جميع ذلك إن كان هو الذي وليه» وإن أقرٌ أنه و لزمه نصفه» وإن 
أقرّ أن صاحبه وليه لا يلزمه شىء بخلاف الشركة المفاوضة فإن كلّ واحد منهما يكون 
مطالباً بذلك اه. ونحوه في الفتح . 


وحاصله أن إقرار أحد شريكي العنان بدين في تجارتهما لا يمضي على الآخرء 
وإنما يمضي على نفسه على التفصيل المذكور. أما شريك المفاوضة فيمضي عليهما 
مطلقاً فافهم » لكن سيأتي في الفروع أنه لو قال أحد الشريكين استقرضت ألفاً فالقول له 
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وفي الخلاصة: أقرٌ شريك العنان بجارية لم يجز في حصة شريكه» ولو باع 
أحدهما ليس للآخر أخذ ثمنه ولا الخصومة فيما باعه أو أدانه (وهو) أن الشريك 
(أمين في المال فيقبل قوله) بيمينه (في) مقدار الر بح والخسران والضياع و (الدفع 
لشريكه ولو) ادعاه (بعد موته) كما في البحر مستدلاً بما في وكالة الولوالجية 


إن المال في يدهء ويأتي الكلام عليه . قوله: (وفي الخلاصة) استدراك على المتن بأن 
العين كالدين اه ح. لكن ما في المتن في المفاوضة وهذا في العنان. قوله: (بجارية) 
أي في يده من الشركة أنها لرجل تاترخانية. قوله: (ليس للآخر أخذ ثمنه) أفاد أن 
للمديون أن يمتنع من الدفع إليه» فإن دفع برئ من حصة القابض ولم يبرأ من حصة 
الآخر. . فتح. وكذا لا يجوز تأجيله الدين لو العاقد غيره أو هما عند أبي حنيفة. وعندها 
يجوز في نصيبه» ولو أجله العاقد جاز ف في النصيبين عندهما. وعند أبي يوسف: في 
نصيبه فقطء وأصله الوكيل بالبيع إذا اا أو حط أو أجله يصح عندهاء 
خلافاً لأبي يوسف» إلا أذ هناك يضمن لموكله عندهما لا هنا. بحر عن المحيط. 
مَطلّبٌ : 7 بِمِقْدَارِ الربئح ثم می لطا 


قوله: (في مقدار الربح) فلو أقر بمقداره ثم ادش الخطأ فيه لا يقبل قولهء كذا 
نقله أبو السعود عن إقرار الأشباه ط 

قلت: لكن في حاوي الزاهدي قال الشريك ربحت عشرة ثم قال لا بل ربحت 
ثلاثة فله من يحلفه أنه لم يربح عشرة اه. ومقتضاه أن القول له بيمينه» لكن لا يخفى أن 
لأوجه ما في الأشباه لأنه برجوعه متناقض فلا يقبل عنهء وما في الأشباه عزاه إلى كافي 
الحاكم فهو نص المذهب فلا يعارضه ما في الحاوي . قوله : (والضياع) أي ضياع 
المال كلا أو بعضاً ولو من غير تجارة ل قوله : (مستدلا بما في وكالة الولوالجية) عبارة 
الولوالجية: ولو وكل بقبض وديعة ثم مات الموكل فقال الوكيل قبضت في حياته 
وهلك وأنكرت الورثة أو قال دفعته إليه صدق» ولو كان ديناً لم يصدقء لأن الوكيل 
في الموضعين حكى أمراً لا يملك استئنافه» لكن من حكى أمراً لا يملك استثنافه: إن 
كان فيه إيجاب الضمان على الغير لا يصدق» وإن كان فيه تفي الضمان عن نفسه صدق»؛ 
والوكيل بقبض الوديعة فيما يحكي ينفي الضمان عن نفسه فصدقء والوكيل بقبض الدين 
فيما يحكى يوجب الضمان على الميت وهو ضمان مثل المقبوض فلا يصدق اه. 

لَب : فِي قَبُولٍ قله دَقَمْتُ آَلمَالَ بَمْدٍ مَوْتِ الشَّرِيْكِ أو المُوكَلٍ 

قلت : أي أن الوكيل بقبض الدين إذا قال قبضته من المديون وهلك عندي أو قال 

دفعته للموكل الميت لا يصدق بالنسبة إلى براءة المديون» لأن في ذلك إلزام الضمان 


طررعمر اعم 
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كل من حكى أمراً لا يملك استئنافه» إن فيه إيجاب الضمان على الغير لا يصدق 
وإن فيه تفي الضمان عن نفسه صدق انتهى» فليحفظ هذا الضابط . 

(ويضمن بالتعدي) وهذا حكم الأمانات. وفي الخانية: التقييد بالمكان 
صحيح؛ فلو قال لا تجاوز خوارزم فجاوز ضمن حصة شريكه. وفي الأشباه: هى 
أحدها شريكه عن الخروج وعن بيع النسيئة جاز (كما يضمن الشريك) عناناً أو 
مفاوضة. بحر (بموته مجهلا نصيب صاحبه) على المذهبء والقول بخلافه غلط 
كما في الوقف من الخانية» وسيجيء في الوديعة خلافاً للأشباه. 


على الميت» فإن الديون تقضى بأمثالها فيثبت للمديون بذمة الدائن مثل ما للدائن بذمته 
فيلتقيان قصاصاً. وأما بالنسبة إلى الوكيل نفسه فيصدق لأنه آمين» ويموت الموكل لم 
ترتفع أمانتهء وإن بطلت وكالته فلا يضمن ما قبضه ولا يرجع عليه المديون» وقد 
أوضح المسألة في الخيرية أول كتاب الوكالةء فافهم. قوله: (كل من حكى أمراً الخ) 
فإن الوكيل هنا حكى أمراً وهو قبض الوديعة أو الدين في حياة الموكل وهو لا يملك 
استئناقه بعد موت الموكل : أي لو كان لم يقبض في حياته وأراد استثناف القبض بعد 
موته لم یملکه» لأنه انعزل عن الوكالة. قوله: (التقييد بالمكان صحيح الخ) ظاهر 
التفريع أن التنصيص على المكان بلا هي لا يكون تقييداًء وعبارة البزازية: التقييد 
بالمكان صحيح. حتى لو قال أخرج إلى خوارزم ولا تجاوزه صح» فلو جاوزه ضمن. 
وفي الجوهرة من المضاربة. 


وألفاظ التخصيص والتقييد أن يقول: خذ هذا مضارية بالنص على أن تعمل به في 
الكوفة أو فاعمل به في الكوفة ما إذا قال واعمل به في الكوفة بالواو لا ايكون تقييداً» فله أن 
يعمل في غيرها لأن الواو حرف عطف ومشورة وليست من حروف الشرط اه. فأفاد أن 
جرد التنصيص لا يكفي» بل لا بد من أمر يفيد التقييد كالشرط وكالنهي . قوله: (وفي 
الأشباه الخ) أعم منه ما قدمناه عن الفتح من أن كلّ ما كان لأحدهما إا نباه عنه شريكه لم 
يكن له فعله. قوله: (جاز) أي النهي . قوله: (بموته مجهلا الخ) في حاوي الزاهدي : مات 
الشريك ومال الشركة ديون على الناس ولم يبين ذلك بل مات مجهلا يضمن كما لو مات 
مجهلا للعين اه: أي عين مال الشركة الذي في يده ومثله بقية الأمانات» لكن إذا علم أن 
وارئه يعلمها لا يضمن؛ ولو ادعى الوارث العلم وأنكر الطالب فإن فسرها الوارث وقال: 
هي كذا وهلكت صدق» كما سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الوديعة. قوله : (والقول 
بخلافه غلط) وهو عدم تضمين المفاوض . قوله : (وسيجيء في الوديعة) سيجي' هناك بضع 
عشرة موضعاً يضمن فيها الأمين بموته مجهلل. قوله : (خلافاً للأشباه) حيث جرى في كتاب 
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فروع: في المحيط : قد وقع حادئتان : 

الأولى ناه عن البيع نسيئة فباع» فأجبت بنفاذه في حصته» وتوقفت في 
حصة شريكهء فإن أجاز فالربح لهما. الثانية ناه عن الإخراج فخرج ثم ربح» 
فأجبت أنه غاصب حصة شريكه بالإخراج فينبغي أن لا يكون الربح على الشرط 
انتهى» ومقتضاه فساد الشركة. نهر. وفيه: وتفرّع على كونه أمانة ما سئل قارىء 
الهداية عمن طلب محاسبة شريكه فأجاب لا يلزم بالتفصيل» ومثله المضارب 
والوصي والمتولي. عبر. ووقضاة زماننا ليس لهم قصد بالمحاسبة إلا الوصول 


الأمانات على ما هو الغلط. قوله: (في المحيط) صوابه في اليحر : فإن الحادثتين وقعتا 
لصاحب اليحر سثل عنهما وأجاب بما ذكر» ثم قال : ولم أر فيهما إلا ما قدمته: أي ماعر 
عن الخانية. قوله: (فإن أجاز فالربح لهما) وإن لم يجز فالبيع قي حصته ياطل . قوله: 
(فأجبت أنه غاصب) أي كما هو صريح ما قدمه عن الخانية من قوله ضمن حصة شريكه . 
قوله : (بالإخراج) فيه نظر . ففي مضاربة الجوهرة عند قول القدوري: وإن خص له رب 
المال التصرف في بلد بعينه أو في سلعة بعينها لم يجز أن يتجاوز ذلك» فإن خرج إلى غير 
ذلك البلد أو دقع المال إلى من أخرجه لا يكون مضموتاً عليه بمجرد الإخراج حتى يشتري 
به خارج البلد» فإن هلك المال قبل التصرف فلا ضمان عليه » وكذا لو أعاده إلى البلد عادت 
المضاربة كما كانت على شرطهاء وإن اشترى به قبل العود صار مخالفاً ضامناًء ويكون ذلك 
لأنه تصرف بغير إذن صاحب المال فيكون له ربحه وعليه وضيعته لا يطيب له الربح عندهماء 
خلافاً لأبي يوسف» وإن اشترى ببعضه وأعاد بقيته إلى البلد ضمن قدر ما اشترى بهء ولا 
يضمن قدر ما أعاد اه. والظاهر أن الشركة كذلك . قوله: (فينبغي أن لا يكون الريح على 
الشرط) أي بل يكون له كما علمته منقولا. قوله: (ومقتضاه فساد الشركة) أي مقتضى 
الجواب بأنه صار غاصباً وبأن الربح لا يكون على الشرط» ولكن هذا بعد التصرف في 
المال لا بمجرد الإخراج» فلو عاد قبل التصرف تبقى الشركة كما علمت . فافهم. قوله: 
(فأجاب الخ) حيث قال: إن القول قول الشريك والمضارب في مقدار الريح والخسران مع 
يمينه ولا يلزمه أن يذكر الأمر مفصلاء والقول قوله في الضياع والرد إلى الشريك اه. 
مَطْلَبٌ فِيمَا لو اذى عَلَى شريكه خِيّاتة مُبْهَمَة 

قلت: بقي ما لو ادعى على شريكه خيانة مبهمة» ففي قضاء الأشباء لا يحلف . 
ونقل الحموي عن قارئ الهداية أنه يحلف وإن لم يبين مقدارء لكن إذا تكل عن اليمين 
لزمه أن يبين مقدار ما نكل فيه. ثم قال: وات حيين بات قارئ الهداية لم يستند إلى 
نقل› فلا يعارض ما نقله في الأشباه عن الخانية. قوله: (ومثله المضارب والوصي 
والمتولي) سيذكر الشارح في الوقف عن القنية أن المتولي لا تلزمه المحاسبة في كل 
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إلى سحت المحصول (و) إما (تقبل) وتسمى شركة صنائع وأعمال وأبدان (إن 
اتفق) صانعان (خياطان أو خياط وصباغ) فلا يلزم اتحاد صنعة ومكان 


عام» ويكتفي القاضي منه بالإجمال لو معروفاً بالأمانة ولو متهماً يجبره على التعيين شيئاً 
فشيئاً: ولا يحبسه بل ببدده؛ ولو اهمه يحلفه اه. والظاهر أنه يقال مثل ذلك في الشريك 
والمضارب والوصيّ فيحمل إطلاقه على غير المتهم: أي الذي لم يعرف بالأمانة. 
تأمل. قوله: (نهر) يغني عنه قوله أو لا وفيه». قوله: (إلى سحت المحصول) 
السحت: بالضم وبضمتين الحرام» أو ما خبث من المكاسب فلزم منه العار ط عن 
القاموسءٍ إذ لا يجوز للقاضي الأخذ على نفس المحاسبة لأنها واجبة عليه؛ نعم لو 
كتب سجلا أو تولى قسمة وأخذ أجر المثل له ذلك كما حرره في البحر من الوقف. 
مَطْلَبٌ فِي شِرْكَةٍ التْقبلٍ 

قوله: (وإما تقبل) عطف على قوله: «إما مفاوضة». قوله: (وتسمى شركة صنائع) 
جمع صناعة كرسالة ورسائل وهي كالصنعة حرفة الصانع وعمله. قوله: (وأعمال وأبدان) 
لأن العمل يكون منهماً غالباً بأبدانهما. قوله: (إن اتفق صانعان الخ) أشار إلى أنه لا بد 
من العقد أولاء بأن يتفقا على الشركة قبل التقبل» لما سيأتي قبيل الفروع لو تقبل ثلاثة 
عملا بلا عقد شركة فعمله أحدهم فله ثلث الأجر ولا شيء للآخرين» وسيأتي بيانه» 
والمراد عقد الشركة على التقبل والعمل» لما فى البحر عن القنية: اشترك ثلاثة من 
الحمالين على أن يملاً أحدهم الجوالق ويأخذ الثاني فمها ويجملها الثالث إلى بيت 
المستأجر والأجر بينهم بالسوية فهي فاسدة. قال: فسادها لهذه الشروط» فإن شركة 
الحمالين صحيحة إذا اشتركوا في التقيل والعمل جميعاً اه: أي وهنا لم يذكر التقبل 
أصلاء بل جرد العمل مقيداً على كل واحد بنوع منه» لكن لا يشترط كون التقبل منهما 
معاً؛ لما في البحر أيضاً: لو اشتركا على أن يتقبل أحدهما المتاع ويعمل الآخر أو 
يتقبله أحدهما ويقطعه ثم يدفعه إلى الآخر للخياطة بالنصف جازء كذا في القنية» لكن 
من شرط عليه العمل فقط لو تقبل جازء فلو شرط على من عليه العمل أن لا يتقبل لا 
يجوز لأنه عند السكوت جعل إثباتها اقتضاء ولا يمكن ذلك مع التفي» كذا في 
المعحط اه. 

قلت: وبه علم أن الشرط عدم نفي التقبل عن أحدها لا التنصيص على تقبل كل 
منهماء ا و ا 1 
لكل منهما التقبل والعمل لتضمن الشركة الوكالة. قال في البحر: وحكمها أن يصير كل 
واحد منهما وكيل عن صاحبه بتقبل الأعمال» والتوكيل به جائز سواء كان الوكيل يحسن 
مباشرة ذلك العمل أو لا. قوله: (فلا يلزم اتحاد صنعة ومكان) تفريع الأول على كلام 
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(على أن يتقبلا الأعمال) التي يمكن استحقاقها ومنه تعليم كتابة وقرآن وفقه على 
المفتى به» بخلاف شركة دلالين ومغنين وشهود محاكم وقراء مجالس وتعاز 
المصنف ظاهر. وأما الثاني فمن حيث إنه لم يقيد بالمكان. ووجه عدم اللزوم كما في 
الفتح أن المعنى المجوز لشركة التقبل من كون المقصود تحصيل الربح لا يتفاوت بين 
كون العمل في دكاكين أو دكانء وكون الأعمال من أجناس أو جنس . قوله: (على أن 
يتقبلا الأعمال) أي محلها كالثياب مثلاًء فإن العمل عرض لا يقبل القبول. أفاده 
القهستاني. وعلمت أن التنصيص على تقبل كل منهما أو على عمله غير شرط. وفي 
النهر أن المشترك فيه إنما هو العمل» ولذا قالوا: من صوّر هذه الشركة أن مجلس آخر 
على دكانه فيطرح عليه العمل بالنصف» والقياس أن لا تجوزء لأن من أحدها العمل 
ومن الآخر الحانوت» واستحسن جوازها لأن التقبل من صاحب الحانوت عمل اه. 
ومنها ما في البحر عن البزازية لأحدهما آلة القصارة وللآخر بيت اشتركا على أن يعملا 
في بيت هذا والكسب بينهما جاز» وكذا سائر الصناعات» ولو من أحدهما أداة القصارة 
والعمل من الآخر فسدت والربح للعامل وعليه أجر مثل الأداة اه. ونظير هذه الأخيرة 
مسائل ستأتي في الفصل قبيل قوله: «وتبطل الشركة الخ'. قوله: (التي يمكن 
استحقاقها؛ أي التي يستحقها المستأجر بعقد الإجارة. وزاد في البحر قيد أن يكون 
لل لما في البرارية: لو اشتركا في عمل حرام لم يصح اه. وأنت خبير بأن 
الحرام لا ي بن اله فافهم. قوله: (ومنه) الأولى ومنها: أي الأعمال المذكورة. 
قوله: (على المفتى به) أي الذي هو قول المتأخرين من جواز الأجرة على التعليم؛ 
وكذا على الأذان والإمامة» فافهم. قوله: (بخلاف شركة دلالين) فإن عمل الدلالة لا 
يمكن استحقاقه بعقد الإجارة» حتى لو استأجر دلالآ يبيع له أو يشتري فالإجارة فاسدة 
إذا لم يبين له أجل كما صرح به في إجارة المجتبى ح. قوله: (ومغنين) لأن الغناء 
حرام ح. قوله: (وشهود محاكم) لعدم صحة الاستئجار على الشهادة ح. قوله: (وقراء 
مجالس وتعاز) يحتمل أنه عطف تفسير أو مغاير وهو بفتح التاء المثناة فوق وبعين مهملة 
بعدها ألف ثم زاي جمع تعزية: وهي المأتم بالهمزة والتاء المثناة الفوقية الذي يصنع 
للأموات» لأن عادتهم القراءة بصوت واحد يشتمل على التمطيط وعلى قطع بعض 
الكلمات والابتداء من أثناء الكلمة» ولأنه استتجار على القراءة. 


والذي أجازه المتأخرون إنما هو الاستئجار على التعليم خلافاً لمن توهم خلافهء 
كما سيأ تي في الإجارات إن شاء الله تعالى. وفي القنية : ولا شركة القراء بالزمزمة في 


الاك والتعازي لأنها غير مستحقة عليهم اه. . وفى القاموس: الزمزمة: الصوت 
البعيد له دوي وتتابع صوت الرعد. وذكر ابن الشحنة أن ابن وهبان بالغ في النكير على 


كتاب الشركة £44 


ووعاظ وسؤالء لأن التوكيل بالسؤال لا يصح. قنية وأشياه (ويكون الكسب 
بينهما) على ما شرطا مطلقاً في الأصح» لأنه ليس بربح بل بدل عمل فصح 
تقويمه (وكل ما تقبله أحدهما يلزمهما) وعلى هذا الأصل (فيطالب كل واحد 
منهما بالعمل ويطالب) كل منهما (بالأجر وييرأ) دافعها (بالدقع إليه) أي إلى 
أحدهما (والحاصل من) أجر (عمل أحدهما بينهما على الشرط) ولو الآخر مريضاً 


إقرارهم على هذا في زمانه وعلى القراءة بالتمطيط. ومنع من جواز سماعها وأطنب في 
إنكارهاء وتمامه في ح. قوله: (ووعاظ) أي شركة وعاظ فيما يتحصل لهم بسب الوعظ 
لأنه غير مستحق عليهم ط. قوله: (وسؤال) بتشديد الهمزة جمع سائل: وهو 
الشحاذ اه ح. قوله: (لأن التوكيل بالسؤال لا يصح) وما لا تصح فيه الوكالة لا تصح 
فيه الشركة كما مر. قوله: (مطلقاً) أي سواء شرطا الربح على السواء أو متفاضلاء 
وسواء تساويا في العمل أو لاء وقيل إن شرطا أكثر الربح لأدناهما عملا لا يصح. 
والصحيح الجواز. أفاده في البحر: وهذا إذا لم تكن مفاوضةء إذ لا تكون المفاوضة 
إلا مع التساوي كما يأتي. قوله: (لأنه ليس بربح الخ) اعلم أن التفاضل في الربح عند 
اشتراط التساوي في العمل لا يجوز قياساًء لأن الضمان بقدر ما شرط عليه من العمل 
فالزيادة عليه ربح ما لم يضمن» فلم يجز العقد كما في شركة الوجوه. ويجوز استحساناً 
لأن ما يأخذه ليس ربحاء لأن الربح إنما يكون عند اتحاد الجنسء وهنا رأس المال 
عمل والربح مال فلم يتحد الجنسء فكان ما يأخذه بدل العمل والعمل يتقوّم بالتقويم 
إذا رضيا بقدر معين» فيقدر يقدر ما قوم به فلم يزد إلى ربح ما لم يضمن» بخلاف 
شركة الوجوه حيث لا يجوز فيها التفاوت في الربح عند التساوي في المشتريء لأن 
جنس المال وهو الثمن الواجب في زمتهما متحد والربح يتحقق في الجنس المتحد» 
فلو جاز زيادة الربح كان ريح ما لم يضمن» وتمامه في العناية. قوله: (فيطالب كل 
واحد منهما بالعمل الخ) هذا ظاهر فيما إذا كانت مفاوضة»ء أما إذا أطلقاها أو قيداها 
بالعنان فثبوت هذين الحكمين استحسان» وفيما سواهما فهى باقية على مقتضى العنان» 
ولذا لو أقرّ بدين من ثمن مبيع مستهلك أو أجر أجير أو دكان لمدة مضت لا يصدق إلا 
ببيئنة» لأن نفاذ الإقرار على الآخر موجب المفاوضة ولم يتصا عليهاء فلو كان المبيع 
لم يستهلك أو المدة لم تمض فإنه يلزمهما كما في المحيط اه ح ملخصاً. قوله: 
(ويبرأ داقعها) أنث الضمير وإن عاد على الأجر لتأويله بالأجرة ط. قوله: (والحاصل 
الخ) ما مر من قوله: «ويكون الكسب بينهما» إنما هو في الكسب الحاصل من 
عملهماء وما هنا في الحاصل من عمل أحدهما: أي لا فرق بين أن يعملا أو يعمل 
أحدهما سؤاء كان عدم عمل الآخر لعذر أو لاء لأن العامل معين القابل والشرط مطلق 
العمل الخ ما ذكره. 
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أو مسافراً أو امتنع عمداً بلا عذر لأن الشرط مطلق العمل لا عمل القابل؛ ألا 
ترى أن القصار لو استعان بغيره أو استأجره استحق الأجر . بزازية (و) إما (وجوه) 
هذا رابع وجوه شركة العقد (إن عقداها على أن يشتريا) نوعاً أو أنواعاً 
(بوجوههما) أي بسبب وجاهتهما (ويبيعا) فما حصل بالبيع يدفعان منه ثمن ما 
اشتريا (بالنسيئة) وما بقي بينها (ويكون كل منهما) من التقبل والوجوه (عناناً 
ومفاوضة) أيضاً (بشرطه) السابق» وإذا أطلقت كانت عناناً (وتتضمن) شركة كل 
من التقبل والوجوه (الوكالة) لاعتبارها في جميع أنواع الشركة (والكفالة أيضاً إذا 
كانت مفاوضة) بشرطها (والربح) فيها (على ما شرطا من مناصفة المشتري) بفتح 
مَطْلَبٌ : شِرْكَةٌ وجوه 
قوله: (وإما وجوه) ويقال لها شركة المفاليس. قهستاني. قوله: (نوعاً أو أنواعاً) 
أفاد أنها تكون خاصة وعامة كما في النهرء ولذا حذف المضنف المفعول. قوله: (أي 
بسبب وجاهتهما) أفاد وجه التسمية» لأن من لا مال له لا يبيعه الناس نسيئة إلا إذا كان 
له جاه ووجاهة وشرف عندهم. وأفاد الكمال أن الجاه مقلوب الوجه يوضع الواو 
موضع العينء فوزنه عقل إلا أن الواو انقلبت ألفاً للموجب لذلك» وقيل ضيفت إلى 
الوجوه لأا تبتدل فيها الوجوه لعدم المال. قوله: (بالنسيثة) هو على حل الشارح 
متعلق بقوله: «اشترياة وقصده بذلك دفع ما يوسمه المتن من كونه مطلوبا ليشتريا ويبيعاء 
وليس كذلك بل هو مطلوب لقوله: «يشتريا» فكان ينبغي للمصنف ذكره عقبه لأنه لا 
مال لهماء فشراؤهما يكون بالنسيئة؛ أما البيع فهو أعم. قوله: (ويكون كل منهما عناناً 
ومفاوضة بشرطه) فصورة اجتماع شرائط المفاوضة في التقبل كما في المحيط: أن 
يشترك الصانعان على أن يتقبلا جيعاً الأعمال» وأن يضمنا جميعاً على التساوي» وأن 
يتساويا في الربح والوضيعة» وأن يكون كل منهما كفيلاً عن صاحبه فيما لحقه بسبب 
الشركة اه. 
وصورتا في الوجوه كما في النهاية: أن يكون الرجلان من أهل الكفالة» وأن 
يكون ثمن المشتري بينهما نصفين» وأن يتلفظا بلفظ المفاوضة. زاد في الفتح: 
ويتساويا في الربح» ويكفي ذكر مقتضيات المفاوضة عن التلفظ بها كما سلف» وتمامه 
فى البحر: ولا يخفى أنه إذا فقد منها شرط كانت عندنا. وفي القهستاني أن شروط 
المفاوضة في المواضع الثلاثة قد اختلف» ولم يتعرّض في المتداولات إلى أنها في كل 
منها حقيقة» والظاهر أا في الأول: أي في المال حقيقة وفي الباقيين مجاز ترجيحاً 
على الاشتراك. قوله: (من مناصفة المشتري) أي في المفاوضة والعنانء وقوله: «أو 
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الراء (أو مثالثته) ليكون الربح بقدر e‏ إلى ربح ما لم يضمنء 
بخلاف العنان كما مر. وفي الدرر: لا د يستحق الربح إلا باحدی ثلاث : يمالء أو 
عمل» أو تقبل. 


فْضلٌ في الشركة الفَاسِدَةٍ 
(لا تصح شركة في احتطاب واحتشاش واصطياد واستقاء وسائر مباحات) 
كاجتناء ثمار من جبال وطلب معدن من كنز وطبخ أجرّ من طين مباح لتضمنها 


مثالئته؟ أي في العنان. قهستاني. قوله : (لثلا يؤدي الخ) علة لمفهوم ما قبله» وهو أنه 
لا يجوز أن يكون الربح الفا لقدر الملك . وعبارة الكنز: وإن شرطا مناصفة المشتري 
أو مثالشته فالربح كذلك» وبطل شرط الفضل اه. قال في النهر: لأن استحقاق الربح 
في شركة الوجوه بالضمان وهو على قدر الملك في المشتري فكان الربح الزائد عليه 
ربح ما لم يضمن» يخلاف الاد كإن التفاضل في ارج يها مع التشاري في الان 
صحيح » لأنها في معنى المضاربة من حيث أن كلا منهما يعمل في مال صاحبه 
فالتحقت ببا. قوله: (بخلاف العنان) أي في شركة الأموال» وكذا في شركة التقبل فإنه 
يجوز فيها التفاضل كما قدمناهء لأن المأخوذ فيها ليس بربح بل بدل عمل كما مر 
تقريره» فافهم. قوله: (بمال) كما في شركة الأموال وفي المضاربة في حق رب 
المال. قوله: (أو عمل) كالمضارب في المضاربة . قوله: (أو ثقبل) عبارة الدرر: أو 
ضمان» وكذا في البحر وغيره» وذلك كمن أجلس على دكانه تلميذاً يطرح عليه العمل 
بالنصف» وكما في شركة الوجوه فإن الربح فيها بقدر الضمان والزائد عليه ربح ما لم 
يضمن فلا يجوز كما مر. قال في الدرر: ولهذا لو قال لغيره تصرف في مالك على أن 
لي بعض ربحه لا يستحق شيئاً نعدم هذه المعاني» والله سبحانه أعلم. 
فضل في الشركة الفاسدةٍ 

ما في هذا الفصل مسائل متفرقة من كتاب الشركة» فكان الأولى أن يترجم بها 
وإن كانت الزيادة على ما في الترجمة لا تضرّ. قوله: (واصطياد) جعله من المباح» 
وذلك مقيد بما إذا لم يكن للتلهي أو يتخذه حرفةء وإلا فلا يحل كما في الأشباه» 
وسيأتي تمام الكلام على ذلك في بابه. قوله: (وطلب معدن من كنز) المعدن: ما 
وضع في الأرض خلقةء والكنز: ما وضعه بنو آدم» والركاز يعمهماء فلو قال: وطلب 
معدن وكنز جاهلي كما فعل في الهندية لكان أولى» لأن الكنز الإسلامي لقطة ط. 
قوله: (من طين مباح) فإن كان الطين أو النورة أو سهلة الزجاج مملوكاً فاشتركا على أن 
يشتريا ذلك ويطبخاه ويبيعاه جاز» وهو كشركة الوجوه كذا في الخلاصة معزياً إلى 
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الوكالة » والتوكيل في أخذ المباح لا يصح (وما حصله أحدهما قله وما حصلاه معاً 
فلهما) نصفين إن لم يعلم ما لكل (وما حصله أحدهما بإعانة صاحبه فله ولصاحبه 


الشافي» وتبعه البزازي والعيني. والمذكور في الفتح أن هذا من شركة الصنائعء والأول 
أظهر. نهر . قوله: (وما حصله أحدها) أي بدون عمل من الآخر. قوله: (وما حصلاه 
معاً الخ) يعني ثم خلطاه وباعهء فيقسم الثمن على كيل أو وزن ما لكل منهماء وإن لم 
يكن وزنياً ولا كيلياً قسم على قيمة ما كان لكل منهماء وإن لم يعرف مقدار ما كان 
لكل منهما صدق كل واحد منهما إلى النصف لأنهما استويا فى الاكتساب وكأن 
المكتسب في أيديهماء فالظاهر أنه بينهما نصفان» والظاهر يشهد له في ذلك» فيقبل 
قوله ولا يصدق على الزيادة على النصف إلا ببينة» لأنه يدعي خلاف الظاهر اه. فتح. 

مَطْلَبٌ: أجْتَمَعَا ِي دار وَاحِدَةِ وَاكَْسَبَا وَل يُعلَمُ ماوت فَهُوَ بَيتهُمَا بِالسَويةٍ 

تنبيه: يؤخذ من هذا ما أفتى به في الخيرية في زوج امرأة وابنها اجتمعا في دار 
واحدة وأخذ كل منهما يكتسب على حدة ويجمعان كسبهما ولا يعلم التفاوت ولا 
التساوي ولا التمييز. فأجاب بأنه بينهما سوية» وكذا لو اجتمع إخوة يعملون في تركة 
أبيهم ونما المال فهو بينهم سوية» ولو اختلفوا في العمل والرأي اه. وقدمنا أن هذا 
ليس شركة مفاوضة ما لم يصرحا بلفظها أو بمقتضياتها مع استيفاء شروطهاء ثم هذا في 
غير الابن مع أبيه؛ لما في القنية الأب وابنه يكتسبان في صنعة واحدة ولم يكن لهما 
شيء فالكسب كله للأب إن كان الابن في عياله لكونه معيئاً له؛ ألا ترى لو غرس 
شجرة تكون للأب ثم ذكر خلاقاً في المرأة مع زوجها إذا اجتمع بعملهما أموال كثيرة» 
فقيل هي للزوج وتكون المرأة معينة لهء إلا إذا كان لها كسب على حدة فهو لهاء وقيل 
بينهما نصفان. وفي الخانية : زوج بنيه الخمسة في داره وكلهم في عيالهء واختلفوا في 
المتاع فهو للأب وللبنين الثياب التي عليهم لا غيرء فإن قالوا هم أو امرأته بعد موته إن 
هذا استفدناه بعد موته فالقول لهمء وإن أقروا أنه كان يوم موته فهو ميراث من الأب . 
قوله: (بإعانة صاحبه) سواء كانت الإعانة بعمل كما إذا أعانه في الجمع والقلع أو الربط 
أو الحمل أو غيره أو بآلة» كما لو دفع له بغلا أو راوية ليستقي عليها أو شيكة ليصيد 
بها: حموي وقهستاني ط. قوله: (لا يجاوز به) بفتح الواو على اليناء للمفعول» وقوله: 
«نصف ثمن ذلك بالرفع لأنه هو النائب عن الفاعل اه. فتح: أي يعطي أجر المثل لو 
كان مثل نصف الثمن أو أقل» فلو أكثر لا يزاد على نصف الثمن لأنه رضي بنصف 
الثمن» ثم التعبير بنصف الثمن وقع في كافي الحاكم والهداية وغيرهما. قال ط: وذكر 
في النقاية أن أجر المثل لا يزاد على نصف القيمةء لأن المعين وصاحب العدة يطلبان 
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قيل تقديمهم قول محمد يؤذن باختياره. نهر وعناية. 


(والربح في الشركة الفاسدة بقدر المال» ولا عبرة بشرط الفضل) فلو كل 
المال لأحدهها فللآخر أجر مثله» كما لو دفع دابته لرجل ليؤجرها والأجر 
بينهماء فالشركة فاسدة والربح للمالك وللآخر أجر مثلهء وكذلك السفينة 
والبيت» ولو لم يبع عليها الب فالربح لربٌ البر وللآخر أجر مثل الدابةء 


أجر المثل عند تمام العمل فربما لا يتيسر البيع عند تمام العمل فكيف يفرض نصف 
ثمنه حتى يطلب؟ حموي. وفي القهستاني : ولا يزاد على نصف القيمة: أي قيمة المباح 
يوم الأخذ إن كان له قيمةء وإلا فينبغي أن يكون الحكم فيه التخمين والقياس اه. 
قوله: (يؤذن باختياره) قال في العناية : وكذا تقديم دليل أبي يوسف على دليل محمد في 
المبسوط دليل على أنهم اختاروا قول محمد اه: أي لأن الدليل المتأخر يتضمن 
الجواب عن الدليل المتقدم» وهذه عادة صاحب الهداية أيضاً أنه يؤخر دليل القول 
المختارء وعبارة كافي الحاكم تؤذن أيضاً باختيار قول محمد حيث قال: فله أجر مثله لا 
يجاوز نصف الثمن في قول أبي يوسف. وقال محمد: له أجر مثله بالغاً ما بلغ؛ الاترى 
أنه لو أعانه عليه فلم يصب شيئاً كان له أجر مثله اه. ونقل ط عن الحموي عن المفتاح 
أن قول محمد هو المختار للفتوى. وعن غاية البيان أن قول أبي يوسف استحسان اه . 

قلت: وعليه فهو من المسائل التي ترجح فيها القياس على الاستحسان. قوله: 
(والربح الخ) حاصله أن الشركة الفاسدة إما بدون مال أو به من الجانبين أو من 
أحدهماء فحكم الأولى أن الربح فيها للعامل كما علمت والثانية بقدر المالء ولم يذكر 
أن لأحدهم أجراً لأنه لا أجر للشريك في العمل بالمشترك كما ذكروه في قفيز الطحان 
والثالثة لرب المال وللآخر أجر مثله. قوله: (فالشركة فاسدة) لأنه في معنى بع منافع 
دابتي ليكون الأجر بيتنا فيكون كله لصاحب الدابة» لأن العاقد عقد العقد على ملك 
صاحيه بأمره» وللعاقد أجرة مثله لأنه لم يرض أن يعمل مجاناً. فتح. 

ننبيه: لم يذكروا ما لو كانت الدابة بين اثنين دفعها أحدهما للآخر على أن 
يؤجرها ويعمل عليها على أن ثلثي الأجر للعامل والثلث للآخر وهي كثيرة الوقوع» ولا 
شك في فسادها لأن المنفعة كالعروض لا تصح فيها الشركة وحيئذ فالأجر بينهما 
على قدر ملكهماء وللعامل أجر مثل عمله؛ ولا يشبه العمل في المشترك حتى نقول لا 
أجر لهء لأن العمل فيما يحمل وهو لغيرهما. تأمل» وتمامه في حواشي المنح للخير 
الرمليء ويأتي قريباً ما يؤيده. قوله: (وكذلك السفينة والبيت) أي مثل الدابة. وفي 
البحر عن القنية: له سفيئة فاشترك مع أربعة على أن يعملوا بسفينته وآلاتها والخمس 
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ولو لأحدهما بغل وللآخر بعير فالأجر بينهما على مثل أجر البغل والبعير. نهر. 

(وتبطل الشركة) أي شركة العقد (بموت أحدهما) علم الآخر أو لا لأنه 
عزل حكمي (ولو حكماً) بأن قضى بلحاقه مرتداً (و) تبطل أيضاً 
لصاحب السفينة والباقي بينهم بالسوية فهي فاسدة؛ والحاصل لصاحب السفينة» 
أجر مثلهم اه. قوله: a E‏ ا 
يوجر عا لکل ود ولاف ھا هو أيضاء لأن معن عدا أن كل ان 
RT‏ ثم إن آجراهما بأجر معلوم صفقة 
واحدة في عمل معلوم قسم الأجر على مثل أجر البغل ومثل أجر الجمل» بخلاف ما 
ا على ان كنبا اللجدر لت الجطلومة ا معلومة رقي د اه ا 
كانت صحيحة لأنها شركة التقبل والأجر بينهما نصفانء ولا يعتبر زيادة حمل الجمل 
على حمل البغل» كما لا يعتبر فى شركة التقيل زيادة عمل أحدهما كصباغين لأحدها آلة 
الصبغ وللآخر بيت يعمل فيه» وإن أجر البغل أو البعير بعينه كان كل الأجر لصاحبه 
لأنه هو العاقد. فلو أعانه الآخر على التحميل والنقل كان له أجر مثله. فتح. قوله: 
(على مثل أجر البغل) الأولى أجر مثل البغل؛ وقوله: «والبعير؟ أي وأجر مثل البعير» 
فلو البعير يؤجر بضعف ما يؤجر به البغل مثلا فلصاحب البعير ثلثا الأجر ولصاحب 
البغل ثلثه ط. وإن آجر كل واحد منهما دابته وشرطا عملهما في الدابة أو عمل أحدهما 
من السوق والحمل وغير ذلك كان الأجر مقسوماً بينهما على قدر أجر مثل دابتهما 
وعلى مقدار أجر عملهما كما قبل الشركة اه. قال الخير الرملي: وهو مؤيد لما قلنا. 

فرع: أعطى بذر الفيلق رجلا ليقوم عليه فيعلفه بالأوراق على أن ما حصل فهو 
بينهما فالفيلق لصاحب البذر لأنه حصل من بذره» وللرجل الذي قام عليه قيمة الأوراق 
وأجر مثله على صاحب البذر» وعلى هذا دفع البقرة بالعلف ليكرن الحادث بينهما 
نصفين» فما حدث فهو لصاحب البقرة وللآخر مثل علفه وأجر مثله تاترخاتية. قوله: 
(أي شركة العقد) أما شركة الملك فلا تبطل» وقول الدرر وتبطل الشركة مطلقاً 
فالإطلاق فيه بالنظر للمفاوضة والعنان ط . 

قلت: والمراد أن شركة الملك لا تبطل: أي لا يبطل الاشتراك فيهاء بل يبقى 
المال مشتركاً بين الحي وورثة الميت كما كان؛ وإلا فلا يخمى أن شركة الميت مع 
الحىّ بطلت بموته. تأمل. قوله: (بموت أحدهما) لأنهبا تضمن الوكالة: أي شرط لها 
ابتداء وبقاءء لأنه لا يتحقق ابتداؤها إلا بولاية التصرف لكلّ منهما فى مال الآخرء ولا 
تبقى الولاية إلا ببقاء الوكالة» وبه اندفع ما قيل الوكالة تثبت تبعاًء ولا يلزم من بطلان 
التبع بطلان الأصل . . فتح . . فلو كانوا ثلاثة فمات أحدهم حتى انفسخت في حقه لا 
تنفسخ في حق الباقيين. بحر عن الظهيرية ‏ قوله : (بأن قضى بلحاقه مرتداً) حتى لو عاد 
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(بإنكارها) وبقوله لا أعمل معك. فتح (وبفسخ أحدهما) ولو المال عروضاًء 
بخلاف المضاربة هو المختار. بزازية . خلافا للزيلعي» ويتوقف على علم الآخر 
لأنه عزل قصدي (وبجنونه مطبقا) فالربح بعد ذلك للعامل لكنه يتصدق بربح مال 
المجنون. تاترخانية (ولم يزك أحدهما مال الآخر بغير إذنهء فإن أذن كل 


مسلماً لم يكن بينهما شركة» وإن لم يقض بلحقاقه انقطعت على سبيل التوقف 
بالإجماع. فإن عاد مسلماً قبل الحكم بقيت» وإن مات أو قتل انقطعت ولو لم يلحق 
وانقطعت المفاوضة على التوقف هل تصير عنانا عنذه لا وعندهما نعم. بحر عن 
الولوالجية ملخصاً. قوله: (بإنكارها) أي ويضمن حصة الآخر لأن جحود الأمين 
غصب. كافي البحر سائحاني. قوله: (وبقوله لا أعمل معك) هذا في المعنى فسخ 
فكان الأولى تأخيره عن قوله: «وبفسخ أحدهما». 

وفي البحر عن البزازية: اشتركا واشتريا أمتعة ثم قال أحدهما لا أعمل معك 
بالشركة وغاب فباع الحاضر الأمتعة فالحاصل للبائع وعليه قيمة المتاعء لأن قوله لا 
أعمل معك فسخ للشركة معه وأحدهما يملك فسخها وإن كان المال عروضاًء بخلاف 
المضاربة هو المختار اه قوله: (بخلاف المضاربة) والفرق أن مال الشركة في أيديبما 
معاً وولاية التصرف إليهما جيعاً فيملك كل نبي صاحبه عن التصرف في ماله نقداً كان 
أو عروضاًء بخلاف مال المضاربة لأنه بعد ما صار عروضاً ثبت حق المضارب فيه 
لاستحقاقه ربحه وهو المنفرد بالتصرف فلا يملك رب المال نهيه اه. فتح. قوله: 
(خلافاً للزيلعي) حيث قيد فسخ أحدهما الشركة يكون المال دراهم أو دنانير» فأفاد 
عدمه لو عروضاً كما في المضاربة» وهو قول الطحاوي. وصرح في الخلاصة بأن أحد 
الشريكين لا يملك فسخ الشركة إلا برضى صاحبه. قال في الفتح: وهذا غلط» وقد 
صحح هو : أي صاحب الخلاصة انفراد الشريك بالفسخ والمال عروض اه. ووفق في 
البحر بين كلامي الخلاصة. واعترضه في النهرء وأجبنا عنه فيما علقناه على البحر. 
قوله: (ويتوقف الخ) تقييد للمتن. قوله: (لأنه عزل قصدي) لأنه نوع حجرء فيشترط 
علمه دفعاً للضرر عنه. فتح. قوله: (وبجنونه مطبقاً) فالشركة قائمة إلى أن يتم إطباق 
الجنون فتنفسخ» فإذا عمل بعد ذلك فالربح كله للعامل والوضيعة عليه» وهو كالغصب 
لمال المجنون فيطيب له ربح ماله لا ما ربح من مال المجتون» فيتصدق به. بحر عن 
التاترخانية . قال ط: وظاهره أنه لا يحكم بالفسخ إلا بإطباق الجنون» وهو مقدّر بشهر 
أو بنصف حول على الخلاف. قوله: (لكنه يتصدق الخ) والظاهر أنه يقال مثل ذلك 
فيما إذا تصرّف أحدها بالمال في صور بطلان الشركة المارة» فإن الربح يكون للعامل 
ويتصدق بما ربح من مال الآخر. قوله: (ولم يزك أحدهما الخ) لأن الإذن بينهما في 
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وأديا معاً) أو جهل (ضمن كل نصيب صاحبه) وتقاصا أو رجع بالزيادة (وإن أديا 
فتعاقبا كان الضمان على الثاني» علم بأداء صاحبه أو لا كالمأمور بأداء الزكاة) أو 
الكفارة (إذا دفع للفقير بعد أداء الآمر بنفسه) لأن فعل الآمر عزل حكمي؛ وفيه: 
لا يشترط العلم خلافاً لهما. 

(اشترى أحد المتفاوضين أمة بإذن الآخر) صريحاً فلا يكفي سكوته (ليطأها 
فهي له) لا للشركة (بلا شيء) لتضمن الإذن بالشراء للوطء الهبةء إذ لا طريق 
لحله إلا بها لحرمة وطء المشتركة» وهبة المشاع فيما لا يقسم جائزةء وقال: 
يلزمه نصف الثمن (وللبائع) والمستحق (أخذ كل بثمنها) وعقرها لتضمن 
المفاوضة للكفالة . 

(ومن اشترى عبداً) مثلا (فقال له آخر أشركني فيه فقال فعلت» 


التجارة والزكاة ليست منهاء ولأن أداء الزكاة من شرطه النية» وعند عدم الإذن لا نية له 
فلا تسقط عنه لعدمها. ط عن الحموي. قوله: (وأديا معاً) أي أدى كل منهما عن نفسه 
وعن شريكه ح. وصورته كما قال ابن كمال: بأن ّى كل منهما بغيبة صاحبه واتفق 
أداؤهما في وقت واحد. قوله: (وتقاصا) أي إن كانت مفاوضة أو عناناً نساويا فيها ط . 
قوله: (أو رجع) أي بالزيادة إن كانت عناناً لم يتساو فيها المالان ط . قوله: (اشترى 
أحد المتفاوضين) فيل التقييد بالمتفاوضين اتفاق» وفيه نظر لأن قوله: «وللبائع أخذ كل 
بشمنهاة لا يشمل العنان لعدم تضمنها الكفالة. وأيضاً فإن شريك العنان له أن يشتري ما 
ليس من جنس تجارتهماء ويقع الشراء له ويطالب بالئمن» وكذا يقع الشراء له إذا اشترى 
من جنس تجارتهما بعدما صار المال عروضاً كما مر قبيل قول المصنف : «وتبطل ببلاك 
المالين؛. قوله: (بإذن الآخر) قيد بهء لأنه لو اشتراها للوطء بلا إذن كانت شركة. 
بحر. قوله: (للوطء) متعلق بالشراءء وقوله: «الهبة؟ بالنصب مفعول «تضمن». قوله: 
(وقالا يلزمه نصف الثمن) لأنه أدى ديناً عليه خاصة من مال مشترك فيرجع عليه صاحبه 
بنصيبه. بحر. والمتون على قول الإمام. قوله: (وللبائع الخ) لأنه دين وجب يسبب 
التجارة. بحر. والمراد بالتجارة الشراء فإنه من أنواعها كما مر في قوله: «وكل دين لزم 
أحدهما بتجارةة فافهم. قوله: (وعقرها) يرجع إلى المستحق. قال ح: فهو نشر مرتب. 
قوله : (للكفالة) متعلق بتضمنء واللام فيه للتقوية» وهي الداخلة على معمول المتعدي 
بنفسه إذا كان محمولآً على الفعل أو متأخراً عن معموله» وما هنا من الأولء فافهم. 
قوله: (ومن اشترى) بمعنى المفرد؛ لما في الفتح: لو اشترى اثنان عبداً قأشركا فيه آخر 
فاا أن رن له فقس لكل عن الین رقف او كو شار فا سف مود 
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إن قبل القبض لم يصح» وإن بعده صح ولزمه نصف الثمن» وإن لم يعلم بالثمن 
خير عند العلم به؛ ولو قال: أشركني فيه فقال نعم ثم لقيه آخر وقال مثله وأجيب 
بنعم» فإن كان القائل (عالماً بمشاركة الأول قله ربعه» وإن لم يعلم فله نصفه) 
لكون مطلوبه شركته في كامله ا ا 

اليوم من أنواع التجارة فهو بيني وبينك فقال نعم جاز. أشباه. وفيها: تقبل ثلاثة 


وفي الاستحسان: له ثلثه لأنهما حين أشركاه سوياه بأنفسهما فكأنه اشترى العبد 
معهما اه. قوله: (إن قبل قبل القبض لم يصح) قال في الفتح : اعلم أن ثبوت الشركة فيما 
ذكرنا كله ينبني على صيرورة المشتري بائعاً للذي أشركه وهو استفاد الملك منهء قانبنی 
على هذا أن من اث شترى عبداً فلم يقبضه حتى أشرك فيه رجالا لم يجزء لأنه بيع ما لم 
يقبض » ولو أشركه بعد القبض ولم يسلمه إليه حتى هلك لم يلزمه ثمنء ويعلم أنه لا 
بد من قبول الذي أشركه» لأن لفظ أشركتك صار إيجاباً للبيع اه. 

قلت: ومثله قوله في الذخيرة «اشترى شيئاً ثم أشرك آخر فيه» فهذا بيع النصف 
بنصف الثمن الذي اشتراه به اه. ومقتضاه «الدرخح قبية مكار الب من ثرت غاز 
العيب والرؤية ونحوهء وأنه لا بد من علم المشتري بالثمن ذ فى المجلسء وهو خلاف 
المتيادر من قول المصنف: : اوإن بعده صح الخ» فتأمل . فر : (ولزمه نصف الثمن) 
بناء عن أن مطلق الشركة يقتضي التسوية» قال الله تعالى: طفَهُمْ شُرَكَاءُ في 
اثلث [النساء : ۲ إلا أن يبين خلافه. فتح. قوله: (ثم لقيه آخر) آما لو أشرك اثنين 
صفقة واحدةء كان العبد بينهم أثلاثاً. فتح وكافي . قوله: (قإن كان القائل) أي الثاني. 
قوله : (فله ربعه) أي ربع جميع العبدء لأنه طلب منه الإشراك في نصيبه ونصيبه النصف . 
بحر. قوله: : (لكون مطلوبه شركته في كامله) لأنه حيث لم يعلم بمشاركة الأول يصير 
طالباً لشراء النصف وقد أجابه إليه. 

تنبيه: لا يخفى أن هذه الشركة شركة ملك. وفي التاترخانية عن التتمة: سثل 
والدي عن أحد شريكي عنان اشتر ري و ل 
أشركتك في نصيبي مما اشتريت قال يصير شريكاً له شركة ملك قوله : (ما اشتري 
اليوم الخ) ذكر اليوم غير قيد كما في الهندية. وفي كافي الحاكم: 0 
على أن ما اشتريا من الرقيق فهو بينهما جازء وكذلك لو قالا في هذا الشهر فخصا 
العمل والوقت؛ فإن قال آحدهما اشترد يت متاعاً فهلك مني وطالب شريكه بنصف ثمنه 
لم يصدق› فإن برهن على الشراء والقبض ثم ادعى الهلاك صدق بيمينهء وإن شرط 
الربح أثلاثاً بطل الشرط والربح بينهما نصفان» ولا يستطيع أحدهما الخروج من الشركة 
إلا بمحضر من صاحيه اه. ملخصاً. زاد في البحر عن الظهيرية : وليس لواحد منهما 
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عملا بلا عقد شركة فعمله أحدهم فله ثلث الأجر ولا شيء للآخرين . 

فروع: القول لمنكر الشركة. برهن الورلة على المفاوضة لم يقبل حتى 
يبرهنوا أنه كان مع الحيّ في حياة الميت. برهنوا على الإرث والحي على 
المفاوضة قضى له بنصفه فتح . 

تصرف أحد الشريكين في البلد والآخر في السفر وأراد القسمة فقال ذو اليد 


أن يبيع حصة الآخر ما اشترى إلا بإذن صاحبه لأما اشتر aS‏ 
فأفاد أن هذه شركة ملك لا عقدء وقدمنا عن الولوالجية: اشتركا على أن ما اشتري 

تجارة فهو بيننا يجوزء ولا تاج فيه إلى بیان اة راقن والوقت: 0 
وكيا عن الآخر في نصف ما يث يشتريه» وغرضه تكثير الربح » وذلك لا محصل إلا بعموم 
هذه الأشياء . وفي التاترخانية عن المنتقى قال هشام: سمعت أبا يوسف يقول في رجل 
قال لآخر معي عشرة آلاف فخذها شركة تشتري بيني وبينك قال: هو جائز والربح 
والوضيعة عليهما اه. قوله: (ولا شيء للآخرين) لأخهم لما لم يكونوا شركاء كان على 
كل منهم ثلث العملء د كبحي على ال مل يثلث الأجرء فإذا عمل أحدهم 
الكل صار متطوعاً في الثلثين قلا د يستحق الأجر اه ح عن البحر. قال ابن وهيان: هذا 
في القضاءء أما في الديانة فينبغي أن يوفيه بقية الأجرةء لأن الظاهر من حال العامل أنه 
إنما عمل الجميع على الظن أن يعطيه جميع الأجرة فلا ينبغي أن يخيب ظنه. قوله: 
(القول لمنكر الشركة) أي إذا كان المال في يده فادعى عليه آخر أنه شاركه مفاوضة 
فالقول للجاحد مع يمينه وعلى المدعي البينة» لأنه يدعي العقد واستحقاق ما في يده 
وهو منكر. فتح. قوله: (وبرهن الورثة الخ) أي إذا مات أحد المفاوضين والمال في يد 
الحيّ فبرهن الورئة على المفاوضة لم يقض لهم بشيء مما في يد الحي» لأعهما شهدا 
بعقد علم ارتفاعه بالموت» ولأنه لا حكم فيما شهدا به على المال الذي في يده في 
الحال» لأن المفاوضة فيما مضى لا توجب أن يكون المال الذي في يده في الحال من 
شركتهماء إلا أن يبرهنوا أنه كان في يده في حياة الميت أو أنه من شركتهماء فإنه حينتذ 
شهدوا بالنصف للميت وورثته خلفاؤه. فتح. قوله: (برهنوا على الإرث) يعني والمال 
في أيديهم كما في الفتح. قوله: (قضى له بنصفه) أي ترجيحاً لبينته على بينتهم لأنه 
خارج يدعي نصف المال على ذي اليد بعقد المفاوضة مع المورث. قوله: (تصرف 
أحد الشريكين في البلد الخ) تخصيص أحدما بكونه تصرف في البلد والآخر في السفر 
مبني على كونه صورة الواقعة» أو ليفيد أن القول لذي اليد وإن لم يعلم صاحبه بما 
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كتاب الشركة وه 
قد استقرضت ألفاً فالقول له إن المال في يده. شروا كرماً فباعوا ثمرته 


مَطْلَبٌ : إا قال آلشَرِيِكُ أَسْتَفْرَضْتٌ ألا فقول لَهُ إِنَّ الال بيده 

قوله: (فالقول له إن المال في يده) لأنه حيتئذ أمين» فقد ادعى أن الألف حق 
الغير» بخلاف ما إذا لم يكن في يده لأنه يدعي ديناً عليه» فلو قال لي في هذا المال 
الذي في يدي كذا يقبل أيضاً كما يقبل أنه للغير. تأمل. وهي واقعة الفتوى» وبه 
أفتيت. رملي على المنح. وأفتى أيضاً في الخيرية فيما إذا قال الذي في يده المال 
كنت استدنت من فلان كذا للشركة ودفعت له دینه بأن القول قوله بيمينه» واستدل له بما 
في المنح عن جواهر الفتاوى» وهو ما ذكره الشارح هناء ويؤيده ما في الحامدية عن 
حيط السرخسي في فصل ما يجوز لأحد شريكي العنان: لو استقرض أحدهما مالا لزمهما 
لأن الاستقراض تجارة ومبادلة معنى» لأنه يملك المستقرض ويلزمه رد مثله فشابه 
المصارفة أو الاستعارةء وأمهما كان نفذ على صاحبه اه. ومثله في الولوالجية» وكذا 
في الخانية من فصل شركة العنان. لكن في الخانية أيضاً قال أحد شريكي العنان إني 
استقرضت من فلان ألف درهم للتجارة لزمه خاصة دون صاحبه» لأن قوله لا يكون 
حجة لإلزام الدين عليه وإن أمر أحدهما صاحبه بالاستدانة لا يصح الأمر ولا يملك 
الاستدانة على صاحبه ويرجع المقرض عليه لا على صاحبهء لأن التوكيل بالاستدانة 
توكيل بالاستقراض وهو باطلء لأنه توكيل بالتكدي إلا أن يقول الوكيل للمقرض إن 
فلاناً يستقرض منك ألف درهم فحينئذ يكون المال على الموكل لا على الوكيل اه: أي 
لأنه يكون حيتئذ رسولا والمستقرض هو المرسلء وكذا لو قال في الولوالجية: وإن 
أذن كلّ منهما لصاحبه بالاستدانة عليه لزمه خاصة» فكان للمقرض أن يأخذه منه وليس 
له أن يرجع على شريكه» وهو الصحيح لأن التوكيل بالاستقراض باطل فصار الإذن 
وعدمه سواء اه. 

قلت: ويظهر من هذا أن في المسألة قولين: أحدها ما مر عن المحيط من أن 
لكل من شريكي العنان الاستقراض لأنه تجارة: أي مبادلة معنى. والثاني عدم الجواز 
ولو بصريح الإذن» وهو الصحيح لموافقته لقولهم: إن التوكيل بالاستقراض باطل لأنه 
توكيل بالتكدي. وبيانه أن الاستقراض تبرع ابتداء فكان في معنى التكدي: أي 
الشحاذة. ويتفرع على ذلك أنه لو استقرض بالإذن وهلك القرض يبلك عليهما على 
القول الأول. وعلى الثاني يبلك على المستقرضء لكن لا يخفى أن هذا لا ينافي ما مر 
عن الجواهر. لأن ما استقرضه أحدهما يملكه المستقرض لعدم صحة الإذن فينفذ عليه 
فإذا أخذ المال ووضعه في مال الشركة وكان المال في يده يصدق فله أخذ نظيره» لما 
قدمه المصئف أن الشريك أمين في المال فيقبل قوله: «بيمينه؛. وأما قوله: «وليس له 


1۰ كتاب الشركة 


ودفعوه لأحدهم ليحفظه فدسه في التراب ولم يجده حلف فقط . 
دفع لآخر مالا أقرضه نصفه وعقد الشركة في الكل فشرى أمتعة فطلب ربٌ 
المال حصتهء إن لم يصبر لنضه أخذ المتاع بقيمة الوقت. 


أن يرجع على شريكهة فذاك فيما إذا هلك القرض» فلا ينافي قبول «قوله إن بعض هذا 
المال قرض؛ وأراد أخذ نظيرهء إذ لا رجوع في ذلك على الشريك» وكذا لا ينافي ما 
قدمناه عند قوله: ١لا‏ يصح إقراره بدين؟ من أنه يلزم المقرٌ جميع الدين إن كان هو الذي 
وليه الخ لما قلنا؛ نعم يشكل عليه ما مرّ هناك في الشرح من أنه لو أقرَ بجارية في يده 
من الشركة أنها لرجل لم يجز في حصة شريكهء إلا أن يجاب بأن المراد ما إذا علم ببينة 
أو إقرار أنبا من المال المشترك بينهما إذ لا يصدق على شريكه بل إقراره يقتصر عليه» 
هذا ما ظهر لي في هذا المقام فاغتنم تحريره والسلام. قوله: (ودفعوه) أي الشمن 
المفهوم من البيع التزاماً والمصنف صرح به اه ح. قوله: (فدسه في التراب) أي تراب 
الكرم الحصين بباب وغلق» ولو في الأرض المملوكة لم يضمن إن جعل علامة» وإلا 
ضمن كالوضع في المفازة مطلقاً جامع الفصولين. والفرق بين الكرم والأرض أن الكرم 
مطلوب لأجل الثمار فلا بد من كونه حرزاًء وأما الأرض فليست مقصودة. سائحاني» 
فافهم. قوله: (أقرضه نصفه) يحتمل أن يكون الإقراض بعد إفرازه أو قبله» فإن قرض 
المشاع جائز بالإجماع كما في جامع الفصولين. 
َطْلبٌ: كح الفا على أن فة قرش وَنِْقَهُ مُضَارََة أو شر 

وفي مضاربة التاترخانية: ولو قال خذ هذه الألف على أن نصفها قرض على أن 
تعمل بالنصف الآخر على أن يكون الربح لي جاز ولا يكره فإن تصرف بالألف وربح 
كان بينهما على السواء والوضيعة عليهماء لأن نصف الألف صار ملكا للمضارب 
بالقرض والنصف الآخر بضاعة في يده؛ وإن على أن نصفها قرض ونصقها مضاربة 
بال جاز وله بذكر الكراهة هنا اه 

قلت : ويظهر عدم الكراهة في الثاني بالأولى . والظاهر أن الشركة كالمفارضة لو 
دفع ألفاً نصفها قرض على أن يعمل بالألف بالشركة بينهما والربح بقدر المالين مثلا 
وأنه لا كراهة في ذلك لأنه ليس قرضاً جرٌ نفعاً. قوله: (فطلب ربٌ المال حصته) أي 
ما كان من الشركة منح» والمراد أنه طلب مال القرضةء فإن صبر إلى أن يصير مال 
الشركة ناضاً: أي دراهم ودنانير يأخذ ما أقرضه من جنسه» وإن لم يصبر لنضه أخذ 
متاعاً بقيمة الوقت. والظاهر أنه مقيد برضا شريكهء وإلا فله دقع قرضه من غير المتاع 
إن كان له غيره أو يأمره القاضي ببيعه» وإنما قلنا: إن المراد مال القرض» لأنه لو كان 
المراد قسمة حصته من مال الشركة فإنه يقوم بقيمته يوم اشترياه ويكون الربح بينهما على 


كتاب الشركة ۱ 

بينهما متاع على دابة في الطريق سقطت فاكترى أحدهما بغيبة الآخر خوفاً 
من هلاك المتاع أو نقصه رجع بحصته. قنية. 

دابة مشتركة قال البيطارون لا بد من كيها فكواها الحاضر لم يضمن . 

دار بین اثنين سكن أحدهما وخربت» إن خربت بالسكنى ضمن. 

طاحون مشتركة قال أحدهما لصاحبه عمرها فقال هذه العمارة تكفيني لا 
أرضى بعمارتك فعمرها لم يرجع. جواهر الفتاوى. 

وفي السراجية : طاحون مشترك أنفق أحدهما في عمارتها فليس بمتطوع؛ ولو 
أنفق على عبد مشترك أو أدى خراج كرم مشترك فهو متطوع الكل. من منح 
المصنف . 


قدره» كما نقله في البحر عن الينابيع. قوله: (بينهما متاع الخ) ولو كان بينهما بعير 
حمل عليه أحدهما بأمر شريكه فسقط في الطرق فنحره: إن كان ترجي حياته ضمن» وإلا 
فلاء ولو نحره أجنبي يضمن مطلقاً وهو الأصح» وكذا الشاة لو ذبحها الراعي على هذا 
التفصيل» ولو ذبحها غيره يضمن . ط ملخصاً عن الهندية . قوله : (دابة مشتركة) أي بين 
حاضر وغائب ط. قوله: (قال البيطارون) جع بيطار: معالج الدواب. قاموس ط. 
قوله: (لم يضمن) أي إذا هلكت لأنه اعتمد على خبر أهل المعرفة» ومفهومه أنه لو 
فعله من تلقاء نفسه ضمن ط. قوله: (سكن أحدهما الخ) تقدمت مسائل الانتفاع 
بالمشترك في غيبة شريكه أول الباب عند قوله: إلا في الخلط والاختلاط؛ وقدمنا 
الكلام عليها. قوله: (طاحون مشتركة) المراد بها كل مالا يقسم ط. قوله: (عمرها) 
بصيغة الأمر: أي قال للآخر عمرها معي» فافهم. قوله: (لم يرجع) لأن شريكه يبر 
على أن يفعل معه كما يعلم من الضابط الآتي. قوله: (فليس بمتطوّع) الف لما قبله 
وللضابط . قوله: (فهو متطوّع) لأنه يجبر على الإنفاق وعلى أداء الخراج ط . 
مَطلَبٌ مُهِمْ فبا إا انتح ألصَرِيِكُ من آلممَارَِ وناي في آلمُشترَكِ 

قال في جامع الفصولين: جاز الجبر عل الإنفاق في قنْ وزرع ودابة مشتركة؛ 
ولم يجبر ذو السفل على البناء لأنه في الأول يصير الممتنع عن النفقة متلفاً حقاً قائماً 
لشريكه فيجبر» بخلاف الثاني لأن حق ذي العلو فائت» إذ حقه قرار العلو على السفل 
ولم يبقياء لكن يأتي في الحائط المشترك: لو انهدم وعرصته عريضةء قيل لا بجبرء 
وقيل يجبرء وهو الأشبه لتضرّر الشريك» فعلى هذا القول ينبغي أن يجبر ذو السفل على 
البناء اه. ملخصاً. وذكر قبيله في قنّ أو زرع بينهما فغاب أحدهما وأنفق الآخر يكون 
متبرعاًء بخلاف ذي العلو مع أن كلا لا يصل إلى إحياء حقه إلا بالإنفاق. 


قلت: والضايط أن كل من أجبر أن يفعل مع شريكه إذا فعله أحدها بلا 


والفرق أن الأول غير مضطرء لأن شريكه لو حاضراً يجبره القاضي على الإنفاق» 
ولو غائياً ا يأمر القاضي الحاضر به ليرجع على الآخرء فلما زال الاضطرار كان متيرعاً 
أما ذو العلو فمضطر في بناء السفلء > إذ القاضي لا يجبره لو حاضراً فلا يأمر غيره لو 
غائباء والمضطر ليس بمتيرع اه ملخصاً. 

وحاصله: أن في الجير على الإنفاق على القن والزرع قولين» وأنه ينيغي أن 
يكون ذو السفل كذلك. قوله: (والضابط الخ) نقل هذا الضابط في متفرقات قضاء 
البحر عن الإمام الحلواني. 

قلت: ولا يد من تقييده بما إذا كان مريد الإناق مضطرا إلى إنفاق شريكه معه 
فيقال: إذ كان أحدهما مضطراً إلى الإنقاق معه وأنفق بلا إذن الآخرء فإن كان الآخر 
الممتنع يحبر على الفعل معه فهو متطوّع لتمكنه من رفعه إلى القاضي ليجبره وإلا لا: 
أي وإن لم يجبر الممتنع لا يكون متطوعاً. فالأول كما في الثلاث التي ذكرها الشارح 
وكما في قنّ وزرع ودابة على أحد القولينء والثاني كما في سفل انهدم» فإن صاحبه لا 
يجبر على البناء على ما مرء فذو العلو مضطر إلى البناء وصاحبه لا يجير» فإذا أنفق ذو 
العلو لا يكون متبرّعاًء ومثله الحائط المنهدم إذا كان عليه حمولة الآخر على ما يأتي 
بيانهء بخلاف ما إذا كان مريد الإنفاق غير مضطر وكان صاحبه لا يجبر كدار يمكن 
قسمتها وامتنع نم الشريك من العمارة فإنه لا يجير فلو أنفق عليها الآخر بلا إذنه فهو متبرّع 
ا إذ يمكنه أن يقسم حصته ويعمرها كما صرح به في الخانية؛ ويعلم ما 
يأتي من التقييد بما لا يقسم أيضاء وبه علم أنه لا بد من التقييد بالاضطرار كما قلناء 
وإلا لزم أن لا يكون متبرعاً حيث أمكنته القسمة. وعلى هذا يحمل ما في جامع 
الفصولين حيث قال: والتحقيق أن الاضطرار يثبت فيما لا يجبر صاحبه لا فيما يجبر: 
ففي الأول يرجع لا في الثاني لو فعله بلا إذنء وهذا يخلصك عن الاضطراب الواقع في 
هذا الباب اه. ملخصاًء فافهم هذا. 

وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي: حمام بين رجلين أو دولاب ونحوه ما تفوت 
بقسمته المنفعة المقصودة احتاج إلى المرمة وامتنع أحدهما منها. قال بعضهم: يؤجرها 
القاضي ليرمها بالأجرة أو يأذن لأحدهما بالإجارة ويأخذ المرمة منها. وقال بعضهم: إن 
القاضي يأذن لغير الآبي بالإنفاق ثم يمنع صاحبه من الانتفاع به حتى يؤدي حصته» 
والغتوى على هذا القول اه. ومثله في الخيرية عن الخانية . 

قلت : وهذا زيادة بيان لما سكت عنه الضابط المذكور» وهو أنه إذا أضطر ورفع 
الأمر إلى القاضي ليجبره ثم امتنع تعنتاً أو عجزا أ يأذن القاضي للمضطر ليرجعء بقي أنه 
لم يذكر بماذا يرجع . 
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وفي جامع الفصولين: حائط بينهما وهي وخيف سقوطه فأراد أحدها نقضه وأبى 
الآخر يجبر على نقضه. ولو هدما حائطاً بينهما فأبى أحدهما عن بنأثه يجبرء ولو انيدم ا 
يجير» ولكنه يبني الآخر فيمنعه حتى يأخذ نصف ما أنفق لو أنفق بأمر القاضي ونصف 
قيمة البناء لو أنفق بلا أمر القاضي اه. ونقل هذا الحكم في شرح الوهبانية عن الذخيرة 
في مسألة انهدام السفل وقال: إنه الصحيح المختار للفتوى» فعلم أن هذا فيما لا يجبر 
عليه كالحائط والسفل» أما ما يجبر عليه مثل ما لا يقسم ولا بد فيه عند الامتناع من إذن 
القاضي كما علمت» خلافاً لما سيأتي عن الأشباه. وبه يظهر لك ما في قسمة الخيرية» 
حيث سثل في عقار لا يقبل القسمة كالطاحون والحمام إذا احتاج إلى مرمة وأنفق أحد 
الشريكين من ماله أجاب : لا يكون متبرعاً ويرجع بقيمة البناء بقدر حصته كما حققه 
في جامع الفصولينء وجعل الفتوى عليه في الولوالجية» قال في جامع الفصولين معزياً 
إلى فتاوى الفضلي : طاحونة لهما أنفق أحدهما في مرمتها بلا إذن الآخر لم يكن 
متبرعاً» إذ لا يتوصل إلى الانتفاع بنصيبه إلا به أه. فراجع كتب المذهب» فإن في هذه 
المسألة وقع تحير واضطراب في كلام الأصحاب اه. ملخصاً. 
قلت: ما نقله في جامع الفصولين عن الفضلى قال عقبه أقول: ينبغي أن يكون 
على تفصيل قدمته أه. 
قلت : أراد بالتفصيل ما مر من إناطة الرجوع وعدمه على الجبر وعدمه. 
وحاصله أنه لم يرض بما في فتاوى الفضليء لأن الشريك في الطاحون يجبر 
لكونها مما لا يقسمء فلا يرجع المعمر بلا إذنه وبلا أمر القاضي. ويمكن تأويل كلام 
الفضلي بحمله على ما إذا أنفق بأمر القاضي أو هو قول آخر كما يأتي. وأما ما في 
الولوالجية فقد ذكره في مسألة السفل» وهو ما قدمناه آنفاً عن شرح الوهبانية عن 
الذخيرة بعينه» وهذه المسألة لا يجبر فيها الشريك فيرجع عليه المعمر وإن عملا بلا إذنه 
كما علمت ولا تقاس عليها مسألة الطاحون. 
لَب في أَلْحَائِط ذا خَرب وَطَلَبَ أَحَدُ الشُرِيْكَين قسْمَتَهُ أو تَغوير 
والذي تحصل"“ في هذا المحل أن الشريك إذا لم يضطر إلى لا 
في ط (قوله والذي تحصل الخ) قد نظمت هذا الحاصل للتسهيل حفظه فقلت: 
إذلميكنلذاك مغ طرابأن أمكنهقسمقةذلكالسكن 
أماإذا افطسر لمذاوكانمن أبى على التعمي يجبرفإن 
بإنئهوإنن تا ض يرجم وفع ل هب دون ذا ت برع 


14 كتاس 'الشبركة 


إذن فهو متطوع وإلا لاء ولا يجبر الشريك على العمارة إلا في ثلاث: وصيّء 
وناظرء وضرورة تعذر قسمة ككرى نهر ومرمة قناة وبئر ودولاب وسفيتة«معيبة 
وحائط لا يقسم أساسه» فإن كان الحائط يحتمل القسمة نويبني كل واحد في نصيبه 


بأن أمكنه القسمة فأنفق بلا إذنه فهو متبرع» وإن اضطر وكان الشريك يجبر على العمل 
معه فلا بد من إذنه أو أمر القاضي فيرجع بما أنفقء وإلا فهو متبرع إن اضطر وكان 
شريكه لا يجبرء فإن أنفق بإذنه أو بأمر القاضي رجع بما أنفق أو لا فبالقيمةء فاغتنم 
تحرير هذا الخقام الذي هو مزلة أقدام الأفهام. قوله: (وصئ وتاظر) قال في وصايا 
الخانية: جدار بين دار صغيرين عليه حمولة ياف عليه السقوط ولكل صغير وصي 
فطلب أحد الوصيين مرمة الجدار وأبى الآخر. قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن 
الفضل : يبعث القاضي أميناً ينظر فيه إن علم أن في تركه ضرراً عليهما أجبر الآبي أن 
يبني مع صانحبه وليس هذا كإباء أحد المالكينء لأن ثمة الآبي رضي بدخول الضرر 
عليه قلا جيرء أما هنا الوصي أراد إدخال الضرر على الصغير فيجبر أن يرم مع 
صاحية اه. 

قلت: ويجب أن يكون الوقف كمال اليتيم» فإذا كانت الدار مشتركة بين وقفين 
واحتاجت إلى المرمة فأرادها أحد الناظرين وأبى الآخر يجير على التعمير من مال 
الوقف. وقد صارت حادثة الفتوى» كذا في متفرقات قضاء البحرح. 

قلت: بقي لو كانت الشركة بين بالغ ويتيمء وينبغي أنه لو كان الضرر على البالغ 
لا يجبر وصيّ اليتيم بخلاف العكس» وكذا لو بين يتيمين والضرر على أحدهاء بأن 
كانت حمولة الجدار له فينبغي أن يبر وصيّ المتضرر لو امتنع؛ وكذا يقال في الوقف مع 
الملك. تأمل. قوله: (وضرورة تعذر قسمة) الإضافة للبيان ط . قوله: (ككرى نهبز) أي 
تعديله. قوله: (فإن كان الحائط يحتمل القسمة) أي يحتمل أساسه القسمة».بآن كان 
عريضاً. وفي المسألة تفصيل» لأنه إمأ أن يكون عليه حمولة أو لا؟ ففي الثاني إن طلب 
أحدعيا القسمة زاب الأ نفا لا ي معا وقيل جير لو عرصته عريضة» وبه 
يفتى. وإن طلب أحدهما البناء لا القسمة: فلو عريضة لا يجبر الآبيء ولو غير عريضة: 
قيل لا يجير أيضآء وقيل يجير وهو الأشبه؛ وإن بنى أحدهما قيل لا يرجع لو عريضة لأنه 
غير مضطر فيه وفي الأولء وهو هو ما إذا كان عليه حمولة؛ فإما أن تكون الحمولة لهما 
أو لأحدهماء فإن كانت لهما فإن طلب أحدهما قسمة عرصة الحائط لا يجير الآخر ولو 
عريضةء إذ لكل منهما حق في كامل العرصة وهو وضع الجذوع على جميع الحائط . 


شم إذا أفسطر ولا جير كما قيالسفل والجداريرجعبما 
أنةقوإنكانبالإذزبنى لذاولاؤ ب ةي ةا ينا 


كتاب الشركة. ماه 


السترة لم يجبر وإلا أجيرء وكذا كل ما لا يقسم كحمام وخان وطاحونء وتمامه 
في متفرقات قضاء البحر والعيني والأشباه. وفي غصب المجتبى. زرع بلا إذن 
شريكه فدفع له شريكه نصف البزر ليكون الزرع بينهما قبل النبات لم يجز وبعده 
جازء وإن أراد قلعه يقاسمه فيقلعه من نصيبه ويضمن الزارع نقصان الأرض 
بالقلعء والصواب نقصان الزرع. 


وإن طلب أحدهما البناء: قيل لا يجبر الآبي لو عريضةء وقيل مطلقاء وقيل يحبر مطلقاً 
وبه يفتىء إذ في عدم الجبر تعطيل حق شريكهء وهو وضع الجذوع على جميع الحائط ؛ 
ولو بنى بلا إذنء قيل لو عريضة لا يرجع وقيل يرجعء وهو الصحيح لأنه مضطرء كما 
لو كانت غير عريضة؛ لكن مر أن الفتوى على أن شريكه يبر على البناء ولا اضطرار 
فيما يجبر عليه كما مر تحقيقهء فينبخني أن يفتى بأنه متبرع» وإن كانت الحمولة لأحدها 
وطلب صاحبها القسمة يجبر الآبي لو عريضةء وهو الصحيح وبه يفتى» ولو أراد ذو 
الحمولة البناء وأبى الآخر فالصحيح أنه يجبرء ولو بنى فالصحيح أنه يرجع لما مر أنه 
مضطر؛ ولو بناه الآخر والعرصة عريضة فهو متبرع» ثم في كل موضع لم يكن الباني 
متبرعاً كان له منع صاحبه من الانتفاع إلى أن يرد عليه ما أنفق أو قيمة البناء على ما 
مر؛ فلو قال صاحبه أنا لا أتمتع بالمبنى» قيل لا يرجع الباني» وقيل يزجع اه. جامع 
الفصولين ملخصاً. قوله: (وإلا أجبر) أي وإن لم يحتمل القسمة أجبر الآبي على البناء 
وهو الأشبه كما مر. قوله: (كحمام الخ) أي إذا احتاج إلى مرمة أو قدر أو نحوه» 
بخلاف.ما إذا خرب وصار صحراء» لأنه يمكن قسمتة كما في جامع الفصولين. قوله: 
(بلا إذن شريكه) أي في الأرض بأن كانت مشتركة بينهما نصفين. قوله: (لم يج) لأنه 
بيع معنى فلا يصح في معدوم. قوله: (وإن أراد) أي غير الزارع . قوله : (يقاسمه) أي 
اتمه الأرضن 'المشتركة بها قول (فيقلعه) أي يقلع الزرع من نصيبه من الأرض. 
ونظير هذا ما قالوا فيما لو بنى في دار مشتركة وطلب الآخر رفع البناء فإنه يقاسمه الدار 
ويأمره هدم ما خرج من البناء في حصته. قوله: (ويضمن الزارع نقصان الأرض بالقلع) 
أي نقصان نصف الأرض لو انتقصت لأنه غاصب في نصيب شريكه. شرح الملتقى. 
قوله: (والصواب نقصان الزرع) هذا من عند الشارحء لأن عبارة المجتبى انتهت عند 
قوله: «نقصان الأرض بالقلع» كما وجدته في نسخة معتمدة من نسخ المجتبى» ولا 
وجه لتصويب الشارح» فإن نقصان الزرع بإرادة مالكه على الخصوص. أما نقصان 
الأرض بالقلع فمضرٌ للشريك لكونها ملكهماء فإن القسمة وقعت على الزرع فقط لا 
على الأرض أيضاًء هذا ما ظهر لي» فتأمل اه ح. 

قلت : في عبارته قلب» والصواب أن يقول: فإن القسمة وقعت على الأرض فقط 


ABÎ‏ كتاب الشركة 


وفي قسمة الأشباه المشترك: إذا انيدم فأبى أحدهما الحمارةء فإن احتمل 
القسمة لا جبر وقسمء وإلا بنى ثم آجره ليرجعء وتمامه في شركة المنظومة 
المحبية» وفيها: [الرجز] 


بَا ريك شفصَة لار ولحو كل افيتان تالاسر 
فِيمَاعَدَاالخلط والاخيلاط جور داك البَيْعٌ وَالقَعَاطِي 


تَعٌالشريك حا ارفا 
بك یا الاج ب مل 


= 


فَإِنْيَشَاؤوا ضَمُِوا الشَّرِيك أو 


حِضَّئَهُمِنْ فْرَسٍوَأبِتَاعَا 


as 


لا على الزرع أيضاً. على أن ما فهمه من كلام الشارح غير متعين؛ ويبعد من هذا 
الشارح الفاضل أن يفهم هذا الفهم العاطلء بل مراده أن الصواب أن يقول: ويضمن 
الزارع نقصان الأرض بالزرع» لكنه اختصر العبارة فقال: «نقصان الزرع؛ من إضافة 
المصدر إلى قاعله: أي ما نقصها الزرع. ووجه التصويب أن الأرض ينقصها الزرع لا 
القلع لأا تحرث لأجل الزرع» فإذا زرعت ونبت الزرع تحتاج إلى حرث آخرء بل بعض 
أنواع الزرع يعطل الأرض بحيث لا يمكن زراعتها حتى تترك عامين أو أكثر. أما نفس 
القلع فليس ضرر الأرض منهء فافهم. قوله: (وإلا بتى ثم أجره ليرجع) أي آجره بإذن 
القاضي ليأخذ ما أنفقه من الأجرة؛ وهذا أحد قولين. والثاني أن القاضي يأذن له 
بالإنفاق ثم يمنع صاحبه من الانتفاع به حتى يؤدي حصته» وقدمنا عن شرح الوهبانية 
للشرنبلالي أن الفتوى على هذا القول. وعبارة الأشباه كما ذكره الشارح في آخر 
القسمة: وإلا بنى ثم آجره ليرجع بما أنفق لو بأمر قاض وإلا فبقيمة البناء وقت اليناء 
اه. وقدمنا أن هذا التفصيل فيما لا يجبر فيه الشريك. قوله: (باع شريك الخ) أي شركة 
الملك» وهذه المسألة تقدمت متنا أول الباب عند قوله: #وكل أجنبي في مال صاحبه 
الخه. قوله: (وهلكا) أي الفرس والألف فيه للإطلاق» والمراد أنه هلك بيد 
المشتري. قوله: (وكان ذا) أي البيع المقرون بالتسليم» إذ البيع وحده لا يوجب 
الضمان لعدم تحقق الغصب به كما ذكروه في كتاب الغصب . وفي البزازية قال: بعت 
الوديعة وقبضت ثمنها لا يضمن ما لم يقل دفعتها إلى المشتري . قوله: (فإن يشاؤوا 
الخ) أي الشركاء. وفي الحامدية عن فتاوى قارئ الهداية والمنح: لهما 
أحدهما نصيبه وسلمها إلى المشتري بغير إذن شريكه فهلكت عند المشتري فالشريك 
خير بين أن يضمن شريكه أو المشتريء فإن ضمن الشريك جار بيعة قنصف الفمن له 
وإن ضمن المشتري رجع بنصف الثمن على بائعه والبائع لا يرجع بما ضمن على أحد 


دابة فباع 


كتاب الشركة o1۷‏ 


5 - ق ا‎ e 

وإن يكن كل شريك اجرا جص ةجام لين آحرا 
EE EER E REE LS EE‏ وَبالبِنَا 
فَلَاوْجوعَ صَاح لِلمُشتأجر فِي ذَا البِتَاعَلَى الريك الآخَرٍ 


كما هو حكم الغاصب اه. وبه علم أن مبنى الضمان هو التسليم إلى المشتري بدون 
إذن الشركاء لا جرد البيع كما قلناء فافهم. ووجه الخيار هو أن اليائع كالغاصب 
والمشتري كغاصب الغاصب. قوله: (وإن يكن كل شريك آجر الخ) هذه المسألة سثل 
عنها الإمام الفضلي وأجاب فيها بعدم الرجوع. ثم قال: يحتمل أن يقال المستأجر يقوم 
مقام مؤجره قيما أنفق فيرجع على مؤجره» وهو: أي مؤجره على شريكه. ويحتمل أن 
يقال: المستأجر إنما رجع على مؤجره بالأمر» وأمره إنما يجوز على نفسه لا على 
غيره» فالمستأجر متبرّع في نصيب شريكه فلا يرجع على أحد اه. وناقشه في جامع 
الفصولين بقوله: أقول: لو رم المؤجر بنفسه» فلو كان له الرجوع على شريكه ينبغي أن 
يرجع المستأجر على مؤجره وهو على شريكه لصحة الأمر إذا أمر فيما له فعله فكأنه 
رم بنفسه» فلا معنى لقوله: وأمره إنما يجوز على نفسه لا على غیره» ولو لم يكن له 
الرجوع إذا رم ينفسه لم يجز أمره على حق شريكه فلا رجوعء فلا يفيد قوله: يقوم مقام 


ني| 


وقوه 

فالحاصل أن أحد الاحتمالين باطلء إلا أن يكون قولان في رجوع المؤجر لو رمّ 
بنفسه. والظاهر أن فيه قولين على ما يظهر مما تقدم؛ ولو رمّه المؤجر بتفسه يتأتى فيه 
ما مر من تفصيل المطالبة وتركها والحضور والغيبة وأمر القاضي وعدمه» فينبغي أن 
يكون رجوعه على التفصيل اه. 

قلت: وهو كلام وجيه» لكن تقدم عن فتاوى الفضلي أنه لو أنفق في مرمة 
الطاحون لم يكن متبرّعاً: أي بناء على أن الآبي لا يجيرء وهو مخالف للضابط المتقدم كما 
قدمنا تحريره» فالظاهر أن كلام الفضلي هنا مبني على ما ذكره في فتاواه فيرجع لو رم 
بنفسه أو رم مأموره وهو المستأجر» لأنه أمر بما يملك فعله فيرجع المستأجر عليه وهو 
يرجع على شريكه» أما عدم رجوع المستأجر على شريك المؤجر فظاهر لأنه أجنبي 
عنه. وقد كتب الشارح هنا على الهامش عند قوله: «فلا رجوع صاح للمستأجر الخ» ما 
نصه: قلت ظاهره أنه يرجع على الآذن: بقي بم يرجع بكله أو بحصته فليراجع اه. 

قلت : صريح عبارة الفضلي المارة أنه يرجم على الآذن وهو المؤجرء وأنه يرجع 
بالكل على الاحتمال الأول وبحصة المؤجر فقط على الاحتمال الثاني لأنه جعله متبرعاً 
في نصيب الشريك» وإذا قلنا بأنه يثبت للشريك الرجوع فالظاهر أن مأموره يرجع عليه 
بالكل أما على مقتضى الضابط المار فلا رجوع للشريك ويرجع المأمور عليه بحصته 


لماه كتاب الوقف 


لو واج د يِن الشُرِيكين سَكَنْ فى انار كد خضت ونارن 

ل للشرييك أن تاكن و ا ا 

بانە نكي نالل َكِنَّهُإِنْ كاد فِي المُسْعَفْبَلٍ 

EA E REE‏ جاب فَافْهَم رع الگشكيكا 
كتاب الوقفي 

مناسبته للشركة إدخال غيره معه في مالهء غير أن ملكه باق فيها لا فيه. 


فقط» واه تعالى أعلم. قوله: (لو واحد من الشريكين سكن الخ) قدمنا الكلام على 
هذه المسألة أول الباب قبيل شركة العقد. قوله: (بأجرة السكنى) أي ولو معداً 
للاستغلال لأنه سكن بتأويل ملك فلا أجر عليه؛ نعم لو كان وقفاً أو مال يتيم يلزمه 
أجر شريكه على ما اختاره المتأخرون» وهو المعتمد كما سيأتي في كتاب الغصب إن 
شاء الله تعالى. قوله: (لكنه الخ) هذا في غير الوقف» لأن الوقف لا تجري فيه القسمة 
ولا المهايأة كما يأتي» والله سبحانه وتعالى أعلم . 
بشم الله ألزخهن الزجيم 
تاب الوقفي7) 

هو مصدر وقفت أقف: حبست» ومنه الموقف لحيس الئاس فيه للحساب» 
وأوقفت لغة رديئة حتى ادعى المازني أنها لم تعرف من كلام العرب. قال الجوهري: 
وليس في الكلام أوقفت إلا حرفاً واحداًء أوقفت على الأمر الذي كنت عليه» ثم اشتهر 
في الموقوف فقيل هذه الدار وقف»› ولذا جمع على أوقاف. وقد قال الشافعي رحمه الله 
تعالى: لم يحخبس أهل الجاهلية فيما علمت وإنما حبس أهل الإسلام. وفي وقف 
المنية : الرباط أفضل من العتق. خبر. قوله: (إدخال غيره معه في ماله) هذا في الشركة 
)١(‏ الوقف لغة: الحبسء قال الأزهري: يقال: حيست الأرض ووقفتهاء وحبست أكثر استعمالاء قال أهل 

اللخة: يقال: وقفت الأرض وغيرها. أقفها وقفاء وهذه اللخة القصيحة المشهورة. 

قال الجوهري وغيره: ويقال: أرقفتها في لغة رديةء قال: وليس في الكلام «أوقفت؟ إلا صرفاً واحداً: 

أوقفت عن الأمر الذي كنت عليه. انظر: تحرير التنيه: 569, 

واصطلاحا: 

عرفه الحنفية بأنه : حبس العين على حكم ملك الله تعالى والتصدق بالمنفعة. 

عرفه الشافعية بأنه: حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح 

موجرد. 

عرفه المالكية بأنه: جعل متفعة ملوك ولو بأجره أو غلته لمستحقه بصيغة مدة ما يراه المحبس. 

عرفه الحنابلة بأنه: تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المتتفع به مع بقاء عينه بقطح تصرف الواقف وغيره في 

رقبته يصرف ريعه إلى جهة بر» وتسبيل المنفعة تقرباً إلى الله تعالى . 


كتاب الوقف ۵۹ 


(هو) لغة: الحبس. وشرعاً: (حبس العين على) حكم (ملك الواقف 
والتصدق بالمنفعة) ولو في الجملةء 


ظاهر. وأما في الوقف فلا يتم إلا إذا وقف على نفسه وغيره. وما في النهر أوضحء 
حيث قال: مناسبته بالشركة باعتبار أن المقصود بكل منهما الانتفاع بما يزيد على أصل 
المالء إلا أنه في الشركة على ملك صاحبه. وفي الوقف يخرج عنه عند الأكثر اه ح. 
قوله: (على حكم ملك الواقف) قدر لفظ حكم تبعاً للإسعاف والشرنبلالية ليكون تعريفاً 
للوقف اللازم المتفق عليه. أما غير اللازم فإنه باق على ملك الواقف حقيقة عنده ولذا 
قال القهستاني: وشرعاً عنده حبس العين ومنع الرقبة المملوكة بالقول عن تصرّف الغير 
حال كوا مقتصرة على ملك الوقفء فالرقبة باقية على ملكه فى حياته وملك لورثته 
بعد وفاته بحيث يباع ويوهب. ثم قال: ويشكل بالمسجد فإنه حبس على ملك الله 
تعالى بالإجماع اللهم إلا أن يقال: إنه تعريف للوقت المختلف فيه أه. 

والحاصل أن المصنف عرف الوقف المختلفء والشارح قدر الحكم اختيار 
اللازم المتفق عليه» ولكل جهة هو موليهاء لكن جهة الشارح أرجح من حيث إن 
المصنف قال: هو حبس العين» وذلك لا يناسب تعريف غير اللازم» إذ لا حيس فيه 
لأنه غير ممنوع عن بيعه ونحوهء بخلاف اللازم فإنه محبوس حقيقة» وكثيراً ما تخفى رموز 
هذا الشرح الفاضل على الناظرين خصوصاً من هو مولع بالاعتراض عليهء فافهم. 

مَطلَبٌ: لو وَقَفَ عَلَى الأغِيَاءِ وَحْدَهمْ لَمْ بز 

قوله: (ولو في الجملة) فيدخل فيه الوقف على نفسه ثم على الفقراء وكذا 
الوقف على الأغنياء ثم الفقراء» لما في النهر عن المحيط : لو وقف على الأغنياء 
وحدهم لم يجز لأنه ليس بقربة؛ أما لو جعل آخره للفقراء فإنه يكون قربة في الجملة 
اه. وبهذا التعميم صار التعريف جامعاً واستغنى عما زاده فيه الكمال» وتبعه ابن كمال 
الأغنياء بلا قصد القربةء وهو وإن كان لا بد فى آخره من القربة بشرط التأبيد كالفقراء 
ومصالح المسجد لكنه يكون وقفاً قبل اتقراض الأغنياء بلا تصدق اه. أفاده في النهر. 
وأجاب في البحر أيضاً بأنه قد يقال: إن الوقف على الغني تصدق بالمنفعة لأن 
الصدقة تكون على الأغنياء أيضاً وإن كانت مجازاً عن الهبة عند بعضهم» وصرح في 
الذخيرة بأن في التصدق على الغني نوع قربة دون قربة الفقير اه. 

واعترضه ح بأن هذا النوع من القربة لو كفى في الوقف لصح الوقف على 

= انظر: الهداية: ١۳/۳‏ مجمع الأنهر: 7١‏ بلغة السالك: ؟/ ٤۲۷٠ء‏ الشرح الصغير: 25١7/4‏ 

كشاف القناع: ۲٤١ /٤‏ الإقناع: 5/5 


كن كتاب الوقف 
والأصح أنه (عنده) جائز غير لازم كالعارية (وعندهما هو حبسها على) حكم (ملك 


الأغنياء من غير أن يجعل آخره للفقراء» وعلمت تصريح المحيط بأنه لا يصح» وسيأتي 
قبيل الفصل . 

قلت: والجواب الصحيح أن الوقف تصدّق ابتداء وانتهاء» إذ لا بد من التصريح 
بالتصدق على وجه التأبيد أو ما يقوم مقامه كما يأتي تحقيقه» ولكنه إذا جعل أوله على 
معئيين صار كأنه استثنى ذلك من الدفع إلى الفقراء كما صرحوا به» ولذا لو وقف على 
بنيه ثم على الفقراء ولم يوجد إلا ابن واحد يعطى النصف والنصف الباقي للفقراءء لأن 
ما بطل من الوقف على الابن صار للفقراءء لأن الوقف خرج عن ملك الواقف بقوله 
صدقة موقوفة أبداًء فقد ابتدأه بالصدقة وختمه بها كما قاله الخصاف» فعلم أنه صدقة 
ابتداءء ولا يخرجه عن ذلك اشتراط صرفه لمعين. قوله: (والأصح أنه عنده جائز الخ) 
قال في الإسعاف: وهو جائز عند علمائنا أبي حتيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى . 

وذكر في الأصل: كان أبو حنيفة لا ييز الوقف» فأخذ بعض الناس بظاهر هذا 
اللفظ وقال: لا يجوز الوقف عنده. والصحيح أنه جائز عند الكل» وإنما الخلاف بينهم 
في اللزوم وعدمه؛ فعنده يجوز جواز لا إعارة» فتصرف منفعته إلى جهة الوقف مع يقاء 
العين على حكم ملك الواقف» ولو رجع عنه حال حياته جاز مع الكراهة» ويورث 
عنه. ولا يلزم إلا بأحذ أمرين: إما أن يحكم به القاضي؛ أو يخرجه حرج الوصية. 
وعندهما: يلزم بدون ذلك» وهو قول عامة العلماء» وهو الصحيح. ثم إن أبا يوسف 
يقول: يصير وقفاً بمجرد القول لأنه بمنزلة الإعتاق عنده» وعليه الفتوى. وقال محمد: 
لا إلا بأربعة شروط ستأتي اه. ملخصا. 

وبحث في الفتح بأنه إذا لم يزل ملكه عنده قبل الحكم فلفظ حبس لا معنى لهء 
لأن له التصرف فيه متى شاءء فلم يحدث الوقف إلا مشيئة التصدق بالمنفعة» وله أن 
يترك ذلك متى شاءء وهذا القدر كان ثابتاً قبل الوقف فلم يفد لفظ الوقف شيئاً» وحينئذ 
فقول من أخذ بظاهر ما في الأصل صحيح. ونظر فيه في البحر بأن سلب الفائدة مطلقاً 
غير صحيح لأنه يصح الحكم بهء ويحل للفقير أن يأكل منهء ويثاب الواقف بهء ويتبع 
شرطهء ويصح نصب المتولي عليه. وقول من أخذ بظاهر اللفظ غير صحيح, لأن 
ظاهره عدم الصحة أصلاً ولم يقل به أحدء وإلا لزم أن لا يصح الحكم به اه. 

قلت: بل ذكر في الإسعاف أنه عنده يكون نذراً بالتصدق حيث قال: وحكمه ما 
ذكر فى تعريفه» فلو قال أرضى هذه صدقة موقوفة مؤبدة جاز لازماً عند عامة العلماء. 
ودا عدف يكو تدرا مالاق كه الأرقن وح مله على الف فاا عاك 
موك عه ا" أي فيجب عليه التصدق بغلته. قوله: (على حكم ملك الله تعالى) قدر 


كتاب الوقف زلاه 


الله تعالى وصرف منفعتها على من أحب) ولو غنياً فيلزم» فلا يجوز له إبطاله ولا 
يورث عته» وعليه الفنتوى. ابن الكمال وابن الشحنة (وسببه إرادة يوب النفس) 
في الدنيا بير الأحباب وفي الآخرة بالثواب: يعني بالنية من أهلهاء لأنه مباح 
بدليل صحته من الكافر؛ وقد يكون واجباً بالنذر فيتصدق ا أو بثمنهاء ولو 


لفظ حكم ليفيد أن المراد أنه لم يبق على ملك الواقف ولا انتقل إلى ملك غيره» بل 
صار على حكم ملك الله تعالى الذي لا ملك فيه لأحد سواهء وإلا فالكل ملك لله 
تعالى. واستحسن ذ في الفتح قول مالك رحمه الله أنه حبس العين على ملك الواقف فلا 
يزول عنه ملکه» لکن لا يباع ولا يورث ولا يوهب مثل أم الولد والمدبر وحققه بما لا 
مزيد عليه . 


قلت: والظاهر أن هذا مراد شمس الأئمة السرخسي حيث عرّفه بأنه حبس 
المملوك عن التمليك من الغيرء فإن الحبس يفيد أنه باق على ملكه كما كان وأنه لا 
يباع ولا يوهب. قوله: (وصرف منفعتها على من أحب) عبر به بدل قوله: «والتصدق 
بالمنفعة؟ لأنه أعم» وإلى التعميم أشار بقوله: «ولو غنيا» أفاده ح» لكن علمت أن 
الوقف على الأغنياء وحدهم لا يجوزء فالمناسب التعبير بالتصدق بالمنفعة لا أن يراد 
صرف منفعتها على وجه التصدق. قوله: (فيلزم) تفريع على ما أفاده التعريف من 
خروج العين عن ملك الواقف لثبوت التلازم بين اللزوم والخروج عن ملكه باتفاق أئمتنا 
الثلاثةء كما ذكره في الفتح. قوله: (وعليه الفتوى) أي على قولهما يلزمه. قال في 
الفتح: والحق ترجيح قول عامة العلماء بلزومه» لأن الأحاديث والآثار متظافرة على 
ذلك وايتمر عمل الشاب والتابعين ومن بعدهم على ذلك فلذا ترجح خلاف» 2 
اه. ملخصاً. قوله: (بيز الأحباب) أي من يحب برهم ونفعهم من قريب أو فقير 
أجنبي؟. قوله: (يعني بالنية) قيد للشواب» إذ لا ثواب إلا بالنية. قوله: (من أهلها) 
وهو المسلم العاقل. وأما البلوغ فليس بشرط لصحة النية والثواب بهاء بل هو شرط هنا 
لصحة التبرع . قوله: (لأنه مباح الخ) يعني قد يكون مباحاً كما عبر في البحر: والمراد 
أنه ليس موضوعاً للتعبد به كالصلاة والحج بحيث لا يصح من الكافر أصلا بل التقرب 
به موقوف على نية القربة» فهو بدونها مباح حتى يصح من الكافر كالعتق والنكاح» لكن 
العتق أنفذ منه حتى صح مع كونه حراماً كالعتق للصنم» بخلاف الوقف فإنه لا بد فيه 
من أن يكون في صورة القربة» وهو معنى ما يأتي في قوله: #ويشترط أن يكون قربة في 
ذاته» إذ لو اشترط كونه قربة حقيقة لم يصح من الكافر هذا ما ظهر لي» فتأمل. قوله: 
(فيتصدق بها أو بشمنها) خلط الشارح مسألة النذر بالوقف بمسألة ما لو كانت صيغة 
الوقف نذراً مع أن حكمهما مختلف» فأما النذر به فقال في البحر: والثالث المنذور كما 


١م>1‎ |) 


oY‏ كتاب الوقف 


وقفها على من لا تجوز له الركاة جاز في الحكم وبقي نذره؛ وہذا عرف صفته 
وحكمه ما مر في تعريفه (ومحله المال المتقوم وركنه الألفاظ الخاصمة ك ) أرضي 


لو قال إن قدم ولدي فعلي أن أقف هذه الدار على ابن السبيل فقدم فهو نذر يجب الوفاء 
به فإن وقفه على ولده وغيره ممن لا يجوز دفع زكاته إليهم جاز في الحكم ونذره باق» 
وإن وقغه على غيرهم سقطء وإنما صح النذر لأن من جنسه واجباًء فإنه يجب أن يتخذ 
الإمام للمسلمين مسجداً من بيت المال» رسن جالهم إن لم يكن لهم بيت اله كذا 
في فتح القدير. وأما مسألة ما لو كانت صيغة الوقف نذراً فقال في البحر قبل هذا: 
التاسع لو قال: هي للسبيل إن تعارفوه وقفاً مؤبداً للفقراء كان كذلك»› وإلا سئل» فإن 
قال أردت الوقف صار وقفاً لأنه محتمل لفظهء أو قال أردت معنى صدقة فهو تذر 
فيتصدق بها أو يثمنهاء وإن لم ينو كانت ميراثاً. ذكره في النوازل اه ح. 

قلت: صيغة النذر بالوقف التي ذكرها في البحر غير متعينة فليكن الشارح أشار 
إلى صيغة غيرها تشمل المسألتين كأن قال إن قدم ولدي فعليّ أن أجعل هذه الدار 
للسبيل » وحينعذ فإن أراد بالسبيل الصدقة كانت كذلك» وقد ذكر حكمها بقوله: 
#فيتصدق بها أو بشمنها»ء وإن أراد الوقف أو كان متعارفاً كانت وققاً وقد أفاد حكمها 
بقوله: «ولو وقفها الخ؟ ودقة نظر الشارح وإيجازه في التعبير يفوق ذلك كما لا يخفى 
على من مارس كتابهء فافهم. قوله: (جاز في الحكم) أي صح الوقف في حكم الشرع 
لصدوره من أهله في محله» وصح تعيينه الموقوف عليه؛ لكنه لا يسقط به النذرء لأن 
الصدقة الواجبة لا بد أن تكون لله تعالى على الخلوص؛ وصرفها إلى من لا تجوز 
شهادته له فيه نفع له فلم تخلص لله تعالى» كما لو صرف إليه الكفارة أو الزكاة وقعت 
صدقة وبقيت في ذمته. قوله: (ويهذا) أي بما ذكر من أنه يكون قربة بالنية ومياحاً 
بدونها وواجباً بالنذر. قوله: (وحكمه) أي الأثر المترتب عليه. قوله: (ما مر في 
تعريفه) أي من أنه تصدق بالمنفعة. قوله: (وحله المال المتقوم) أي بشرط أن يكون 
عقاراً أو منقولا فيه تعامل كما سيأتي بيانه» ثم رأيت هذا مسطوراً في الإسعاف. 

مَطْلَبٌ: كد يَثْبْثُ ألوَقفٌ بأَلصّرُورَةٍ 

قوله: (وركنه الألفاظ الخاصة) وهي ستة وعشرون لفظاً على ما بسطه في البحرء 
ومنها ما في الفتح حيث قال: فرع يثبت الوقف بالضرورة وصورته أن يوصي بغلة هذه 
الذار للمساكين أبدا أو لقلان وبعدء للسياكن ابذا فان الدار تسير وقفا بالضرورة: 
والوجه آنا كقوله إذا مت فقد وقفت داري على كذا اه: أي فهو من المعلق بالموت» 
وسيأتي الكلام عليه وأنه كويد عالت وذكر في البحر منها لو قال اشتروا من غلة 
داري هذه كل شهر بعشرة دراهم خبزاً وفرّقوه على المساكين صارت الدار وقفاً اه. 


كتاب الوقف o‏ 


هذه (صدقة موقوفة مؤبدة على المساكين ونحوه) من الألفاظ كموقوفة لله تعالى 
أو على وجه الخير أو اليرَء واكتفى اتو ردت بلفظ موقوفة فقط . قال الشهيد: 


وعزاه للذخيرة وبسط الكلام عليه في أنفع الوسائل» وقال: لا أعلم في المسألة خلافاً 
بين الأصحاب . 

قلت: ومقتضاه أن الدار كلها تصير وقفاً من ثلث ماله ويصرف منها الخبز إلى ما 
عينه الواقف» والباقي إلى الفقراء لأنهم مصرف الوقف في الأصلء ما لم ينص على 
غيرهم. ونظيره ما قدمناه لو وقف على أولاده وليس له إلا ولد واحد قله النصف 
والباقي للفقراء. وقد سألت عن نظير هذه المسألة في رجل أوصى بأن يؤخذ من غلة 
دازة كل سے كذا مراع يشترى ا زيت لخد كداء ثم باع الورتة الذار,وشرطوا. على 
المشتري دفع ذلك المبلغ في كل سنة للمسجدء فأفتيت بعدم صحة البيع» وبأنها 
صارت وقفاً حيث كانت تخرج من الثلث. قوله: (واكتفى أبو يوسف بلفظ موقوفة الخ) 
أي بدون ذكر تأبيد أو ما يدل عليه كلفظ صدقة» أو لفظ المساكين ونحوه كالمسجدء 
وهذا إذا لم يكن وقفاً على معين كزيد أو أولاد فلان» فإنه لا يصح بلفظ موقوفة لمنافاة 
التعيين للتأبيد» ولذا فرق بين موقوفة وبين موقوفة على زيد حيث أجار الأول دون 
الثاني؛ نعم تعيين المسجد لا يضر لأنه مؤبد» وسيأتي تمامه. قال في البحر: لا 
يصح: أي موقوفة فقط إلا عند أبي يوسفء فإنه يجعلها بمجرد هذا اللفظ موقوفة على 
الفقراءء وإذا كان مفيداً لخصوص المصرف: أعني الفقراء لزم كونه مؤبداً لأن جهة 
الفقراء لا تنقطع. قال الصدر الشهيد: ومشايخ بلخ يفتون بقول أبي يوسف» ونحن 
نفتى به أيضاً لمكان العرف» لأن العرف إذا كان يصرفه إلى الفقراء كان كالتنصيص 
ع اه 

قلت: وهذا بناء على أن ذكر التأبيد أو ما يدل عليه غير شرط عنده كما سيأتي بيانه . 
قوله: (وشرطه شرط سائر التبرعات) أفاد أن الواقف لا بد أن يكون مالكه وقت الوقف ملكا 
ياتا وك و يسيب :قامند» وآن لا يكوق جور عن التسرف» حض لروقك الغاضي المعصوت 
لم يصح» وإن ملكه بعد بشراء أو صلحء ولو أجاز المالك وقف فضولي جاز وصح وقف 
ما شراه فاسداً بعد القبض وعليه القيمة للبائع» وكالشراء الهبة الفاسدة بعد القبض» بخلاف 
ما لو اشتراه بخيار البائع قوقفها وإن أجاز البائع بعده وينقض وقف استحق بملك أو شفعة» 
وإن جعله مسجداً ووقف مريض أحاط دينه بماله بخلاف صحيح» وسيأتي تمامه مع حكم 
وقف المرهون قبيل الفصل» وكذا وقف محجور لسفه أو دين كذا أطلقه الخصاف. قال في 
الفتح : وينبغي أنه إذا وقفها المحجور لسفه على نفسه ثم على جهة لا تنقطع أن يصح على 


orf‏ كتاب الوقف 
(وأن يكون) قربة فى ذاته معلوماً (منجزاً) لا معلقاً إلا بكائن» STE‏ 


قول أبي يوسف» وهو الصحيح عند المحققين وعند الكل إذا حكم به الحاكم اه. قال في 
البحر: وهو مدفوع بأن الوقف تبرع وهو ليس من أهله . وفي النهر: يمكن أن يجاب يأن 
الممنوع التبرع على غيره لا على نفسه كما هنا واستحقاق الغير له إنما هو بعد موته . قوله: 
(وإن يكون قربة في ذاته) أي بأن يكون من حيث النظر إلى ذاته وصورته قربة» والمراد أن 
يحكم الشرع بأنه لو صدر من مسلم يكون قربة حملا على أنه قصد القربة» لكنه يدخل فيه ما 
لو وقف الذمي على حج أو عمرة مع أنه لا يصح» ولو أجرى الكلام على ظاهره لا يدخل 
فيه وقف الذمي على الفقراء لأنه لا قربة من الذميء ولو حمل على أن المراد ما كان قرية 
في اعتقاد الزاقف يدخل فيه قاف المي على بيع مع أنه لا تش فتعين أن هذا شرط في 
وقف المسلم فقط ؛ بخلاف الذمي لما في البحر وغيره أن شرط وقف الذمي أن يكون قربة 
عندنا وعندهم كالوقف على الفقراء أو على مسجد القدس» بخلاف الوقف على بيعة فإنه 
قربة عندهم فقط أو على حج أو عمرة فإنه قربة عندنا فقط » فأفاد أن هذا شرط لوقف الذمي 
فقطء لأن وقف المسلم لا يشترط كونه قربة عندهم بل عندنا كوقفنا على حج وعمرة» 
بخلافه على بيعة فإنه غير قربة عندنا بل عندهم . قوله: (معلوما) حتى لو وقف شيئا من 
أرضه ولم يسمه لا يصح ولو بين بعد ذلك» وكذا لو قال وقفت هذه الأرض أو هذه؛ نعم لو 
وقف جيع حصته من هذه الأرض ولم يسم السهام جاز استحساناً. ولو قال: وهو ثلث جميع 
الدار فإذا هو النصف كان الكل وقفاً كما في الخانية: هر : أي كل النصف . وفي البحر عن 
المحيط : وقف أرضاً فيها أشجار واستثناها لا يصح لأنه صار مستثتياً الأشجار بمواضعها 
فيصير الداخل تحت الوقف مجهولا. قوله : (متجزا) مقابله المعلق والمضاف. قوله: (لا 
معلقاً) كقوله : إذا جاء غد أو إذا جاء رأس الشهرء أو إذا كلمت فلاناً فأرضى هذه صدقة 
موقوفة » أو إن شئت أو أحبيت يكون الوقف باطلاء لأن الوقف لا يحتمل التعليق بالخطر 
لكونه ما لا بحلف به كما لا يصح تعليق الهبة» بخلاف النذر لأنه يحتمله ويحلف بهء فلو قال 
إن كلمت فلاناً إذا قدم أو إن برئت من مرضي هذا فأرضى صدقة موقوفة يلزمه التصدق بعينها 
إذا وجد الشرط ٠‏ لأن هذا بمنزلة النذر واليمين إسعاف . قوله : (إلا بكائن) أو موجود للحال 
فلا ينافي عدم صحته معلقاً بالموت . قال في الإسعاف : ولو قال إن كانت هذه الأرض في 
ملكي فهو صدقة موقوفة» فإن كانت في ملكه وقت التكلم صح الوقف. وإلافلاء لأن 
التعليق بالشرط الكائن تنجيز . قوله : (ولا مضافاً) يعني إلى ما بعد الموت. فقد نقل في 
البحر أن محمداً نص في السير الكبير أنه إذا أضيف إلى ما بعد الموت يكون باطلا عند أبي 
حنيفة اه نعم سيأتي في الشرح أنه يكون وصية لازمة من الثلث بالموت لا قبلهء أما لو قال 
داري صدقة موقوفة غداً فإنه صحيح كما جزم به في جامع الفصولين» وأقره في البحر والنهر 


كتاب الوقف so‏ 


ولأاموقنا ولابخبار شرظ: ولا ذكر معه اشتراط بيعه وصرف ثمنه لحاجته. فإن 
ذكره بطل وقفه. بزازية. . وفى في الفتح: لو وقف المرتد فقتل أو مات أو ارتد 
المسلم بطل وقفهء 


وسيذكره المصنف قبيل باب الصرف» فمراد الشارح بالمضاف الأول فلا غلط في 
كلامه» فافهم. قوله: (ولا مؤقتاً) كما إذا وقف داره يوماً أو شهراً. قاله الخصاف: 
وفصل هلال بين أن يشترط رجوعها إليه بعد الوقت فيبطل» وإلا فلا. وظاهر الخانية 
اعتماده. بحر ونهر. ويأتى تمامه عند قول المصنف: «وإذا وقته بطل». قوله: (ولا 
بكار کا معلوما كان أو يجهولا عند محمدء وصححه هلال. إسعاف. وفى ط عن 
الهندية : وصح اشتراطه ثلائة أيام عند الثاني» ومحل الخلاف في غير وقف الف 
حتى لو اتخذ مسجداً على أنه بالخيار جاز والشرط باطل اه. قوله: (ولاذكر معه 
ري الاب EL‏ اال الى اللي لوا ع لوقت إل يار 
على أن أهبها وأتصدّق بثمنهاء أو على أن أهبها لمن شئت أو على أن أرهنها متى بدا 
لي وأخرجها عن الوقف بطل الوقف»ء ثم ذكر أن هذا في غير المسجدء أما المسجد لو 
اشترط إبطاله أو بيعه صح وبطل الشرط . 
قلت: ولو اشترط في الوقف استبداله صحء وسيأتي بيانه ‏ 
تتمة: لا يشترط قبول الموقوف عليه لو غير معين كالفقراءء فلو لشخص بعينه 
وآخره للفقراء اشترط قبوله في حقهء فإن قبله فالغلة لهء وإن رده فللفقراء» ومن قبل 
ليس له الرة يعدهء ومن رده أول الأمر ليس له القبول بعدهء وتمام الفروع في الإسعاف 
والبحرء ولا يشترط أيضاً وجود الموقوف عليه حين الوقفء حتى لو وقف على مسجد 
هيأ مكانه قبل أن يبنيه» فالصحيح الجواز كما سيأتي ولا تحديد العقار» بل الشرط كونه 
معلوما خلافا لما يوهمه كلام القنية والفتح ؛ نعم هو شرط الشهادة» وسنذكر تمامه عند 
قوله: اولو وقف العقار ببقرة». قوله : (بطل وقفه) هو المختار جامع الفصولين وغيره. 
مَطْلَبٌّ في وَفْفٍ المُرْتَدٌ وَآلكافر 
قوله: : فقتل أو مات) أما إن أسلم صح كما في البحر. قوله: (أو ارتد المسلم 
بطل وققه”') ويصير ميراثاً سواء قتل على ردته أو مات أو عاد إلى الإسلام إلا إن أعاد 


)0 لا نعلم خلافاً في صحة الوقف للكافر غير الحربي من المسلم لكن شرط الشافعية عدم ظهور قصد معصية 
من الواقف كأن يكون الموقرف عليه الذمي خادم كنيسة أو بيعةء كما اث شترطوا أيضاً أن يكون الشيء 


الموقوف نما يصح للكاقر تملكه. فلم يصححوا وقف المصحف والعيد المسلم عله من الملم. 
كذا قيد المالكية جواز وقف المسلم للذمي والمستآمن بالكراهة فقد نقل ذلك عن اين القاسم» وصرح 
ا ا وليس هناك صلة رحم مكروه. أما على ققرائهم أو على رحم 


o1‏ کتاب الوقف 


ولا يصح وقف مسلم أو ذميّ على بيعة أو حربي» قيل أو مجوسي» وجاز على 
ذميّ لأنه قربة» حتى لو قال على أن من أسلم من ولده أو أنتقل إلى غير 


الوقف بعد عوده إلى الإسلام» ويصح وقف المرتدة لأنها لا تقتل. بحر. وفي هذه 
المسألة الاغتفار في الابتداء لا في البقاء عكس القاعدة» فإن الردة المقارنة للوقف لا 
تبطله بل يتوقف» بخلاف الطارئة فإنه تبطله بتاً اه ط. وسيأتي تمام الكلام على ذلك 
قبيل الفصل الآتي. قؤله: (ولا يصح وقف.مسلم أو ذمي على بيعة) أما في المسلم 
فلعدم كونه قربة في ذاته وأما في الذمي فلعدم كونه قربة عندنا وعنده كما مر. أفاده ح. 
لكن هذا إذا لم يجعل آخره للفقراء لما:في الفتح : لو وقف أي الذمي على بيعة مثلاً فإذا 
خربت يكون :للفقراء كان للفقراء ابتداءء ولو لم يجعل آخره للفقراء كان ميراثاً عنه نص 
عليه الخصاف في وقفه ولم يحك فيه خلافاً اه. ومثله في الإسعاف» ويظهر منه أن في 
عبارة البحر سقطاً حيث قال: ولو وقف على بيعة فإذا خربت كان للفقراه لم يصح 
وكان ميراثاً لأنه ليس بقربة عندنا أه. 


قلت: وينبغي أن يصح وقفاً على الفقراء مطلقاً على قول أبي يوسف المفتى به» 
وهو عدم اشتراط التصريح بالتأبيد كما مر ويأتي. إلا أن يجاب بأن التقييد بالبيعة ينافي 
التأبيد كما هدمناه قريباًء فتأمل . توله: (أو حربي) لأنا قد نهينا عن برهم ط. قوله: 
(قيل أو مجوسي) أشار إلى أن الصحيح صحة الوقف عليه ابتداءء كما اختاره في القنية. 
وفي الإسعاف: لو وقف نصرانيّ مثلا على مساكين أهل الذمة جاز صرفها لمساكين 
اليهود والمجوس لكونهم من أهل الذمةء ولو عين مساكين أهل دينه تعينواء ولو صرفها 
القيم إلى غيرهم ضمن وإن كان أهل الذمة ملة واحدة لتعين الوقف بمن يعينه الواقف. 

= أما أدلة الجواز:فهي: أولاً: 

أن الوقف على 'الكافر في معنى الصدقة» والصدقة جائزة عليه بدليل قوله تعالى: #ويطعمون الطعام على 
حبه مسكيناً ويتيماً وأسيرا© قالوا: والأسير لا يكون إلا كافراً غالباً فَمْدحٌ الله المتصدق عليه دليل جواز 
الصدقة عليه؛ والوقف في معناها فيجوز أيضاً. 


وثانياً: 

ما روي أن صفية بنت حبي زوج رسول الله ڳل وقفت على أخ لها يبودي» فلو كان غير جائز ذلك لأبظله 
'الرسؤل» وأنكره عليها ولم يفعل. 

وثالثاً: 


صح وقف الذمي على المسلم فيصح وقف المسلم عليه لأن من جاز أن يقف غير المسلم عليه شرعاً 
يجوز أن يقف المسلم عليه إذ لا يصصم أن يكون المسلم أدنى حال من الكافر. 

أما مستند المالكية على القول بالكراهة.مع الجوازء فهو أن الأولى أن يقف المسلم على مسلم مثلهء فإذا 
خالف ووقف على غيره كيهودي أو نصراني ققد فعل خلاف الأولىء ومثله يكون مكروهاًء ولما كان 
المستأمن كالذمي مدة أمانه صح وقف المسلم عليه :كما صح على الذمي . 


كتاب الوقف م 


النصرانية فلا شيء له لزم شرطه على المذهب (والملك يزول)؛عن الموقوف 
بأربعة بإفراز مسجد كما سيجيء و (بقضاء القاضي) 
مَطْلَبٌ : شراط آلوَاتِفٍ مُمْتَرَة إا َم تالف الشَرْع 

قوله: (على المذهب) فيه رد على الطرسوسي.. حيث شنع على الخصاف» بأنه 
جعل الكفر سبب الاستحقاق والإسلام سبب الحرمان. قال في الفتح: ولا نعلم أحداً 
من أهل المذهب تعقب الخصاف غيره» وهذه للبعد من الفقه» فإن شرائط الواقف 
معتيرة إذا لم تخالف الشرع وهو مالك»: فله أن يجعل ماله حيث شاء مالم يكن معصية» 
وله أن بخص صنفاً من الفقراء ولو كان الوضع في كلهم قربةء ولا شك أن التصدق على 
أهلى الذمة: قربة حتى جاز أن يدفع إليهم صدقة الفطر والكفارات عتلثاء فكيف لا يعتير 
شرطه في صنف دون صنف من الفقراء؟ أرأيت لو وقف على فقراء أهل الذمة ولم يذكر 
غيرهم أليس يحرم منه فقراء المسلمين؛ ولو دفع المتولي إلى المسلمين ضمن فهذا مثلهء 
والإسلام ليس سببأ للحرمان» بل الحرمان.لعدم تحقق سبب تملكه لهذا المال وهو إعطاء 
الواقف المالك اه. قوله: (والملك يزول) أي ملك الواقف فيصير الوقف لازماً للاتفاق 
على التلازم بين اللزوم والخروج عن ملكه كما قدمناه عن الفتح. قوله: (بأربعة) هذا 
على قول الإمام» لكن فيه أنه بالثاني والثالث لا يزول الملك فيه عند الإمام» حتى كان 
له الرجوع عنه ما دام حياً كما سينبه عليه الشارح. قوله: (بإفراز مسجد) عبر بالإقراز لأنه 
لو كان مشاعاً لا يصح إجماعاً» وأفاد أنه يلزم بلا قضاء. قوله: (وبقضاء القاضي) أي 
قضائه بلزومه كما في الفتح» وعبر في موضع آخر قبله بقوله: «أي بخروجه عن ملكهة 
وكل صحيح لما قدمناه عنه آنفاً من التلازم بين الخروج واللزوم. 

تتبيه : قال العلامة ابن الغرس فى الفواكه البدرية قالوا: القضاء بصحة الوقف لا 
يكون قضاء بلزومه. وتوجيهه أن الوقف جائز غير لازم عند الإمام لازم عندهماء فإذا 
قضى القاضي بصحته احتمل أن يكون قضى بذلك على مذهبهء ولا معنى للجواز هاهنا 
إلا الصحةء ولا يلزمها اللزوم فيحتاج في لزوم الوقف إلى التصريح بذلك» وفيه نظر 
وجهه أن الإمام لم يقل بكون الوقف جائزاً غير لازم مطلقاً» بل هو عنده لازم إذا علقه 
الواقف بالموت أو قضى به القاضي» ولا شك أن القضاء بصحة الوقف قضاء بالوقف» 
فيكون القضاء بصحته مقتضياً للزومه» فلا يحتاج إلى التصريح باللزوم وفي القضاء به» 
فليتأمل اه. كلام ابن الغرس. 

وحاضله: أن القضاء بصحته كالقضاء بلزومه أو بخروجه عن ملكه؛ وفيه نظر» 
لأنهم اتفقوا على صحة الوقف بمجرد القول» وإنما الخلاف في اللزوم فالإمام لا يقول 
به» وقد تقرر أن كل مجتهد فيه إذا حكم به حاكم يراه نقذ حكمه وصار مجمعاً عليه» 


a۸‏ كتاب الوقف 


لأنه يجتهد فيهء وصورته: أن يسلمه إلى المتولي ثم يظهر الرجوع . "معين المفتي 
معزياً للفتح (المولى من قبل السلطان) لا المحكمء وسيجيء أن البيئة تقبل بلا 
دعوى» ثم هل القضاء بالوقف 


فليس لحاكم غيره نقضه والوقف من هذا القبيل» فإذا حكم بلزومه حاكم يراه لزم اتفاقاً 
وارتفع الخلافء أما لو حكم بأصل الصحة فلا لأنها ليست محل الخلاف ولا نسلم أنها 
تستلزم اللزوم وإلا لم يكن خلاف فيه مع أنه ثابت» فقولهم يلزم عند الإمام بالقضاء 
معناه بالقضاء بلزومه أو بخروجه عن ملكه كما مرء أما لو حكم بالصحة بأن وقع النزاع 
فيها فقط بأن ادعى عبده تعليق عتقه على وقفه أرضه فأنكر المولى صحة الوقف لكونه 
علقه بشرط مثلا فأثبت العبد أنه علقه بكائن فحكم الحاكم بصحته فهو صحيحء ولا 
يستلزم اللزوم لأنه ليس محل النزاع» هذا ما يظهر للفكر الفاترء فتدبره. قوله: (لأنه 
مجتهد فيه) أي أنه يسوغ فيه الاجتهادء والاختلاف بين الأئمة فيكون الحكم فيه رافعاً 
للخلاف كما قلناء وهذا تعليل لزوال الملك ولزومه عند الإمام القائل بعدم ذلك 
فافهم . قوله: (وصورته) أي صورة قضاء القاضي بلزومه. قوله: (إن يسلمه) أي يسلم 
الواقف وققه بعد أن نصب له متولياً قوله: (ثم يظهر الرجوع) أي يدعي عند القاضي 
أنه رجع عن وققهء ويطلب رده إليه لعدم لزومه ويمتنع المتولي من رده إليه فيحكم 
القاضي بلزومه» فيلزم عند الإمام أيضاً لارتفاع الخلاف بالقضاء. قوله: (لا المحكم) 
فإن الصحيح أن بحكمه لا يرتفع الخلاف» وللقاضي أن يبطله. بحر عن الخانية. ومثله 
في الإسعاف خلافاً لما صححه في الجوهرة. 

تنبيه: قال في الإسعاف: ولو كان الواقف مجتهداً يرى لزوم الوقف فأمضى رأيه 
فيه وعزم على زوال ملكه عنه أو مقلداً فسأل فأفتى بالجواز فقبله وعزم على ذلك لزم 
الوقف» ولا يصح الرجوع فيه وإن تبدل رأي المجتهد وأفتى المقلد بعدم اللزوم بعد 
ذلك اه. فهذا مما يزاد على ما يلزم به الوقف» لكن قال في النهر بعد نقله له: الظاهر 
ضعفه اه: أي لمخالفته لقول المتون يزول بقضاء القاضى؛ وأيضاً قإن العيرة لرأي 
الحاكمء فإذا رفع إليه حكم يحكم فيه برأيه لا برأي التشعي: والظاهر أن ما في 
الإسعاف صحيح بالنسبة إلى الديانة لأن المجتهد إذا تغير رأيه لا ينقض ما أمضاه أولاء 
وكذا المقلد في حادثة ليس له الرجوع فيها بتقليده مجتهداً آخرء أما لو رفعت حادثة 
ذلك المجتهد أو المقلد إلى حاكم آخر فإنه يحكم برأي نفسه كما قلناء ولذا قال: ولا 
يصح الرجوع فيهء ولم يقل: ولا يصح الحكم بخلافهء فاغتنم هذا التحرير. قوله: 
(وسيجيء) أي في أول الفصل الآتي . قوله: (إن البينة تقبل بلا دعوى) أي في الوقف» 
لأن حكمه هو التصدق بالغلة وهو حق الله تعالى» وفي حقوق الله تعالى يصح القضاء 


كناب الوقف 3 4 


قضاء على الكافة» فلا تسمع فيه دعوى ملك آخر ووقف آخرء أم لا فتسمع؟ 
أفتى أبو السعود مفتي الروم بالأول» وبه جزم في المنظومة المحبية ورجحه 
المصنف صوناً عن الحيل لإبطاله» لكنه نقل بعده عن البحر أن المعتمد الثاني» 
وصححه في الفواكه البدرية» وبه أفتى المصنف (أو بالموت إذا علق به) أي 


بالشهادة من غير دعوى. بحر عن المحيط. وأشار بهذا إلى أن ما مر من تصويره 
بالدعوى غير لازم» لكن قال الخير الرملي: والكلام في الحكم الرافع للخلاف لا 
أالحكم بثبوت أصله فإنه غير عتاج إلى الدعوى عند البعض» وأما الحكم باللزوم عند 
دعوى عدمه فلا يرفع الخلاف إلا بعد تمام الدعوى فيه ليصير في حادثة» إذ المتنازع 
فيه حيتئذ اللزوم وعدمه فيرفع الخلاف اه. قوله: (قضاء على الكافة الخ) أي لا على 
المقضى عليه فقط كما فى دعوى الملك» فإنه لو ادعى على ذي اليد أن هذا ملكه 
وحكم به القاضي تسمع دعوى رجل آخر على المدعي بأنه ملكهء بخلاف ما إذا حكم 
لإنسان بالحرية ولو عارضة؛ أو بنكاح امرأة أو بنسب أو بولاء عتاقة فإنه لا يسمع 
دعوى آخر عليه فإنه في هذه الأربعة قضاء على كافة الناس كما أفاده في البحرء 
وسيجيء في باب الاستحقاق . قوله : (ورجحه المصنف) حيث قال: وينبغي أنه يفتى به 
ويحول عليه لما فيه من صون الوقف عن التعرّض إليه بالحيل والتلابيس والدعاوى 
المفتعلة قصداً لإبطاله» ولما فيه من النفع للوقف؛ وقد صرح صاحب الحاوي القدسي 
بأنه يفتي بكل ما هو أنفع للوقف فيما اختلف العلماء فيه» حتى نقضت الإجارة عند 
الزيادة الفاحشة نظراً للوقف وصيانة لحق الله تعالى وإبقاء للخيرات اه ط . قوله: (إن 
المعتمد الثاني) قال شيخنا حفظه الله تعالى: ينبغي الإفتاء بهذا إن عرف الواقف 
بالحيل» لأنه قد يقف عقار غيره» ويقضي القاضي بلزومه لدفع دعوى مالكه؛ وإلا 
فيفتى بالأول اه. وهو حسن وفيه جع بين القولين. قوله: (أو بالموت الخ) معطوف 
على قوله: «بقضاء» ومقتضاه أنه يزول الملك به وهو ضعيف كما أشار إليه الشارح. 
قال في الهداية: وهذا أي زوال الملك في حكم الحاكم صحيح» لأنه قضاء في فصل 
مجتهد فيه أما في تعليقه بالموت فالصحيح أنه لا يزول ملكهء إلا أنه تصدق بمتافعه 
مؤبداً فيصير بمنزلة الوصية بالمنافع مؤبداً فيلزمه اه. 

والحاصل: أنه إذا علقه بموته فالصحيح أنه وصية لازمة لكن لم يخرج عن ملكهء 
فلا يتصور التصرف فيه ببيع ونحوه بعد موته لما يلزم من إبطال الوصيةء وله أن يرجع 
قبل موته كسائر الوصاياء وإنما يلزم بعد موته. بحر. ومثله في الفتح. 

ومحصل هذا: أن المعلق بالموت لا يكون وقفاً في الصحيح فلا يزول به الملك 
قبل الموت» ولا بعده بل يكون وصية لازمة بعده حتى لا يجوز التصري به لا قبلهء 
حتى جاز له الرجوع عنه» وهذا معنى قول الشارح: «فالصحيح أنه كوصية الخ فإنه 


لاق كتاب اللوقف 


بموته كإذا مث فقد وقفت داري على كذاء فالصحيح أنه كوصية تلزم من الثلث 
بالموت لا قبله . 


قلت: ولو لوارثه وإن ردوه لكنه يقسم كالثلئين 


قصد به تحويل كلام المصنف» لأن كلامه فيما يزول به الملك لا قيما يلزم» ولا ينافي 
هذا ما قدمناه من الاتفاق على التلازم بين اللزوم والخروج عن الملك؛ لأن ذاك في 
الوقف. وأما المعلق بالموت فليس وقفاً كما علمت فلا يلزم من لزومه وصية أن يمخرج 
عن الملك. قوله: (فالصحيح أنه كوصية) قد عدمت أنه تحويل لكلام المصنف لا 
تفريع . قال في الفتح : وإنما كان هذا هو الصحيح لما يلزم على مقابله من جواز تعليق 
الوقف. والوقف لا يقبل التعليق بالشرط اه. واعترضه الحموي بأنه تعليق بكائن وهو 
كالمنجز. 

قلت : قدمنا أن المراد بالكائن المحقق وجوده للحالء فافهم. قوله: (ولو لوارثه 
الخ) أي يلزم من الثلث ولو كان وقفاً على وارثه وإن ردوه: أي الورثة الموقرف عليهم 
أو وارث آخر. 

مَطُلَب فِي َي أَلمَرِيض 

وفي البحر عن الظهيرية : امرأة وففت منزلاً في مرضها على بناتهاء ثم على 
أولادهن وأولاد أولادهن أبداً ما تناسلوا فإذا انقرضوا فللفقراءء ثم ماتت في مرضها 
وخلفت بنتين وأختاً لأب والأخت لا ترضى بما صنعت» ولا مال لها سوى المنزل جاز 
الوقف في الثلث ولم يجز في الثلثئين» فيقسم الثلثان بين الورثة على قدر سهامهم. 
ويوقف الثلث» فما خرج من غلته قسم بين الورئة كلهم على قدر سهامهم ما عاشت 
البتتان» فإذا ماتتا صرفت الغلة إلى أولادهما وأولاد أولادهما كما شرطت الواقفة لا حق 
للورثة في ذلك . 

رجل وقف دارا له فی مرضه على ثلاث بنات له» ولیس له وارث غيرهن: قال: 
الثلث من الدار وقف17) اكان مطلق يفن حا ما شئن. قال الفقيه أبو الليث: هذا 
إذا لم يجزن. أما إذا أجزن صار الكل وقفاً عليهن اه. وهذا عند أبي يوسف خلافاً 
لمحمد. إسعاف: أي لأنه مشاع حيث وقفه على الثلاثة ولم يقسمه كما يفهم من كلام 
الإسعاف. قوله: (لكنه يقسم) أي إذا ردوه يقسم الثلث الذي صار وقفاً: أي تقسم غلته 
)١(‏ في ط (قوله قال الثلث من الدار وقف الخ) أي لأن الوقف في المرض وصية تنفذ في الثلث فقط إلا بإجازة 

لكن صرحوا بأن الوصية للوارث لا تجوزء ولعل مرادهم إن وجد المتازع وهو للوارث الآخر لتعلق حقه» 

فإن لم يوجد تجوز بلا إجازة لكن قد يقال إذا لم يوجد غيره فلم لا يجوز في الكل بل توقف جوازها في 


الثلثين على الإجازة؟ وقد يجاب يأن الشارع لم يجعل للموصي حظاً فيما زاد على الثلث فلم تهز في الزائد؛ 
وإن كانت للوارث بلا منازع إلا إذا أجازها هذا ما ظهر لي . 


كتاب الوقف o1‏ 
فقول البزازية : إنه إرث: أي حكماً فلا خلل في عبارتهء 


كالئلئين فتصرف مصرف الثلثين على الورثة كلهم ما دام الموقوف عليه حيآء أما إذا 
مات تقسم غلة الثلث الموقوف على من يصير له الوقف كما علمت. وبقي ما لو مات 
بعض الموقوف عليهمء فإنه ينتقل سهمه إلى ورثته ما بقي أحد من الموقوف عليه حيا 
كما في الإسعاف. قوله : (فقول البزازية) عبارتها أرضي هذه موقوفة على ابني فلان فإن 
مات فعلى ولدي وولد ولدي ونسلي» ولم تيز الورثة فهي إرث بين كل الورثة مادام 
الابن الموقوف عليه حيّاً فإذا مات صار كلها للنسل اه. قوله : (أي حكماً) اعلم أن خبر 
المبتدأء .وهو قول مدلول: أي التفسيرية» فكأنه قال مفسر بالإرث حكماء وحكماً تمييز 
عن الإرث المقدر. 

وحاصله: أن المراد أنه إرث من جهة الحكم: أي من حيث إنه يقسم كالإرث 
على الفريضة الشرعية: مادام الموقوف عليه حيّاًء وإلا ففي الحقيقة الثلث وقف 
والباقي ملك . قوله: (فلا خلل قي عبارته) أي عبارة البزازي» وهذا جواب عن قول 
البحر هي عبارة غير صحيحة لما مر عن الظهيرية أن الثلثين ملك والثلث وقف» وأن 
غلة الثلث تقسم على الورثة ما دام الموقوف عليه حيَّا اه. 

قلت: والظاهر أن الاعتراض على عبارة البزازي من وجهين: الأول ما مرّ من 
قوله: «فهي إرث؟ وجوابه ما علمت من أتها إرث حكماً: أي حصة الوقف فقط. 
والثاني قوله فإذا مات صار كلها للنسل» فإنه غير صحيح أيضاً لأن الذي يصير للنسل 
هو الثلث الموقوفء أما الثلئان فهما ملك للورئة حيث لم يجيزوا. والذي يظهر في 
الجواب عن الوجهين أن الضمير في قوله: #فهي إرث» راجع إلى غلة الثلث الموقوف» 
وكذا ضمير قوله: «صار كلها للنسل؟ أو يقال: مراده ما إذا كانت الأرض كلها تخرج من 
سير ل م يوا ا ا كا ا 
الابن تصير كلها للنسل› »> يؤيد ما قلنا ما غي البزازية أي يضاً: وقف أرضه في مرضه على 
بعض ورئته فإن أجاز الورثة فهو كما قالواة فى الوضية البعضى رر وإلا فإن كانت 
تخرج من الثلث صارت الأرض وتفاً وإلا فمقدار ما خرج من الثلث يصير وقفاً ثم تقسم 
جميع غلة الوقف ما جاز فيه الوقف» وما لم يجز على فرائض الله تعالى ما دام الموقوف 
عليه أو أحدهم في الإحياء» فإذا انقرضوا كلهم تصرف غلة الأرض إلى الفقراء إن لم 
يوص الواقف إلى واحد من ورثته» ولو مات أحد من الموقوف عليهم من الورثة وبقي 
الآخرون» فإن الميت في قسمة الغلة ما دام الموقوف عليهم أحياء كأنه حيّ» فيقسم ثم 
يجعل سهمه ميراثاً لورثته الذين لا حصة لهم من الوقف اه. بقي لو وقفها في مرضه ثم 
مات عن زوجة ولم تجز ففي البحر: ينبغي أن يكون لها السدس والباقي وقف» لما في 


oY‏ كتاب الى قف 


فاعتيروا الوارث بالنظر للغلة والوصيةء وإن ردوا بالنظر للغير وإن لم تنفذ لوارثه 
لأنها لم تتمحض له بل لغيره بعدهء فافهم 


وصايا البزازية لو مات عن زوجة وأوصى بكل ماله لرجل» فإن أجازت فالكل له وإلا 
فالسدس لها وخمسة الأسداس له لأن الموصى له يأخذ الثلث أو لا بقي أربعة تأخذ 
الربع والثلاثة الباقية له»ء فحصل له خمسة من ستة أه. ولا شك أن الوقف في مرض 
الموت وصية اه. قوله: (فاعتبروا الوارث الخ) قال في البحر: والحاصل أن المريض 
إذا وقف على بعض ورثته ثم على أولادهن ثم على الفقراء: فإن أجاز الوارث الآخر 
كان الكل وقفاً واتبع الشرط» وإلا كان الثلثان ملكاً بين الورثة والثلث وقفاً مع أن 
الوصية للبعض لا تنفذ في شيء. لأنه لم يتمحض للوارث لأنه بعده لغيره» فاعتبر الغير 
بالنظر إلى الثلث واعتبر الوارث بالنظر إلى غلة الثلث الذي صار وقفاًء فلا يتبع الشرط 
مادام الوارث حيا وإنما تقسم غلة هذا الثلث على فرائض الله تعالى» فإذا انقرض 
الوارث الموقوف عليه اعتبر شرطه فى غلة الثلث اه. قوله: (بالنظر للغلة) ولهذا 
الاعتبار قسموها كالثلئين اهح. قوله: (والوصية) بالنصب عطفاً على قوله: «الوارث» 
أي واعتبروا الوصية بالنظر للغيرء وكان حق العبارة أن يقول: واعتبروا الغير بالنظر إلى 
الوصية: أي إلى لزومها ط. قوله: (وإن ردوا) أي الورثة أي بقيتهم طء وكذا لو رد 
كلهم كما قدمناه عن الظهيرية. قوله: (وإن لم تنفذ لوارثه) الأوضح أن يقول: لعدم 
نفاذها للوارث» ويكون علة لقوله: «والوصية بالنظر للغير؛ يعني إنما اعتبر الغير في 
لزوم الوصية لعدم نفاذها للوارث ط. قوله: (لأنها لم تتمحض له) علة لقوله: «واعتبروا 
الوصية» ح . قوله: (فافهم) أمر بالفهم لدقة المقام. 

ثم اعلم أن ما ذكره الشارح من قوله: «قلت» إلى هنا ليس هذا محلهء لأن خروج 
الملك بالقضاء أو بالتعليق بالموت تفريع على قول الإمام أو بيان لمسألة إجماعية كما 
يأتي عن النهر» وما ذكره هنا مصوّر في مسألة الوقف في المرض» فكان عليه أن يذكره 
آخر الباب عند الكلام على وقف المريض» لأن ذكره هنا يوهم أن الوقف في المرض 
يلزم عند الإمام نظير التعليق بالموت وليس كذلك . ففي البحر عن الهداية: ولو وقف 
في مرض موته قال الطحاوي: هو بمنزلة الوصية بعد الموت» والصحيح أنه لا يلزم عند 
أبي حنيفة » وعندهما يلزم إلا أنه يعتبر من الثلث والوقف في الصحة من جميع المال اه. 

والحاصل: أن ما ذكره الشارح صحيح من حيث الحكم» لكنه على قولهما 
وظاهر كلامهم اعتماده؛ أما على قول الإمام الذي الكلام فيه فلا في الصحيح كما 
علمته من عبارة البحر. والعجب ممن نقل صدر عبارة البحر المذكورة ولم ينظر تمامها 
فافهم» ثم هذا بخلاف ما إذا أوصى أن تكون وتفاً بعد وفاته فإن له الرجوع لأنه وصية 


كتاب الوقف ماه 


(أو بقوله وقفتها في حياتي وبعد وفاتي مؤيداً) فإنه جائز عندهم؛ لكن عند الإمام 
ما دام حياً هو نذر بالتصدق بالغلة فعليه الوفاء وله الرجوعء ولو لم يرجع حتى 
مات جاز من الثلث . 


قلت: ففي هذين الأمرين له الرجوع ما دام حياًء غنياً أو فقيرآء بأمر قاض 
أو غيره. شرتبلالية. فقول الدرر: لو افتقر يفسخه القاضي لو غير مسجل منظور 


بعد الموت» والذي نجزه في مرضه يصير وقف الصحة إذا برئ من مرضه فافترقا كما 
في الخصاف. قوله: (أو بقوله الخ) ذكر الحياة والموت غير قيد لإغناء التأبيد عنه. 
قال في الإسعاف: لو قال أرضي هذه صدقة موقوفة مؤيدة جاز عند عامة العلماء إلا 
أن محمد اشترط التسليم إلى المتولي واختاره جماعة. وعند الإمام يكون نذراً بالصدقة 
بغلة الأرض» ويبقى ملكه على جاله فإذا مات تورث عنه اه. قوله: (فإنه جائز عندهم) 
أي عند أتمتنا الثلاثة» وهذا أيضاً تحويل لكلام المصنف عن ظاهره اصطلاحاً له» لأن 
كلامه فيما يزول به الملك عند الإمام. قوله: (لكن الخ) أفاد أنه عند الصاحبين جائز 
لازم. تأمل. قوله: (وله الرجوع) أي مع الكراهة كما قدمناه عن الإسعاف. قوله: 
(جاز من الثلث) ويكون كالعبد الموصي بخدمته لإنسانء فالخدمة له والرقبة على ملك 
مالكهاء فلو مات الموصى له يصير العبد ميراثاً لورثة المالك إلا أن في الوقف لا 
يتوهم انقطاع الموصى لهم وهم الفقراء فتتأبد هذه الوصية. إسعاف ودرر. قوله: (ففي 
هذين الأمرين) أي فيما إذا علقه بالموت» وفيما إذا قال : وقفتها في حياتي وبعد مماتي» 
وقد استوى الأمران من حيث إنبما يفيدان الخروج واللزوم بموت الواقف» بخلاف 
الأمر الأول والرابع» وهما ما إذا حكم به حاكم أو أفرزه مسجداً فإنهما يفيدان الخروج 
واللزوم في حياته بلا توقف على موته كما في الشرنبلالية» فاللزوم فيهما حالي وفي 
الآخرين مآلي. قوله: (له الرجوع) الظاهر أن هذا على قولهء أما على قولهما فالظاهر 
أنه وقف لازم» لكن ينافيه ما قدمناه في تعليقه بالموت من أنه لا يكون وقفاً في 
الصحيح» بل هو وصية لازمة بعد الموت لا قبله» فله الرجوع قبله لما يلزم على جعله 
وقفاً من جواز تعليقه والوقف لا يقبل التعليق. تأمل. نعم لا تعليق في المسألة الثانية 
فاللزوم فيها ظاهر عندهما. قوله: (لو غير مسجل) أي محكوم به فأطلق التسجيل» وهو 
الكتابة في السجل وأراد ملزومه وهو الحكم لأنه في العرف إذا حكم بشيء كتب في 
السجل ط. قوله: (منظور فيه) لأن في هذين الأمرين له الرجوع بلا اشتراط فقر ولا 
فسخ قاض على قول الإمام كما علمته» وسيأتي تمام الكلام على ذلك قبيل الفصل 
عند قول المصنف: «أطلق القاضي بيع الوقف غير المسجل لوارث الواقف فباع صح 
ولو لغيره لاه . 


af‏ كناب الوتف 
فيه (ولا يتم) الوقف (حتى يقبض) لم يقل للمتولي» لأن تسليم كل شيء بما 
يليق به» ففي المسجد بالإفراز وفي غيره بنصب المتولي وبتسليمه إياه. ابن 
كمال (ويفرز) فلا يجوز وقف مشاع يقسم خلافاً للثاني 


مُطْلَبٌ : سُرُوطٌ ألوَفْفٍ عَلَى قَوْلِهِمَا 


قوله: (ولا يتم الوقف الخ) شروع في شروطه على القول بلزومه كما أشار إليه 
الشارح بعد. قوله: (لأن تسليم الخ) وليشمل تسليمه إلى الموقوف عليهم كما في 
العزمية عن الخانية. قوله: (ففي المسجد بالإفراز) أي والصلاة فيه وسيأتي» وفي 
المقيرة بدفن واحد فصاعداً بإذنه» وفي السقاية بشرب واحد» وفي الخان بنزول واحد 
من المارة» لكن السقاية التي تمتاج إلى صب الماء فيهاء والخان الذي ينزله الحاج 
بمكة والغزاة بالثغر لا بد فيهما من التسليم إلى المتولي» لأن نزولهم يكون في السنة 
مرة» فيحتاج إلى من يقوم بمصالحه وإلى من يصب الماء فيها. إسعاف. قوله: (وفي 
غيره) أي غير المسجد ونحوه ما ذكرناه. وفي القهستاني: أن التسليم ليس بشرط إذا 
جعل الواقف نفسه قيماً» ولا يعتبر التسليم للمشرف» لأنه حافظ لا غير اه. لكن نبه 
أن من شرط التسليم وهو محمد لم يصحح تولية الواقف نفسه ومن صححها وهو أبو 
يوسف لم يشترطه. تأمل. قوله: (ويفرز) أي بالقسمة» وهذا الشرط وإن كان مفرعاً 
على اشتراط القبض لأن القسمة من تمامه إلا أنه نص عليه إيضاحاًء وأبو يوسف لما لم 
يشترط التسليم أجاز وقف المشاع» والخلاف فيما يقبل القسمة» أما ما لا يقبلها 
كالحمام والبئر والرحى فيجوز اتفاقاًء إلا في المسجد والمقبرة لأن بقاء الشركة يمنع 
الخلوص لله تعالى. نهر وفتح. قوله: (فلا يجوز وقف مشاع يقسم الخ) شمل ما لو 
استحق جزء من الأرض شائع فيبطل في الباقي» لأن الشيوع مقارن كما في الهبة» 
بخلاف ما لو رجع الوارث في الثلثين بعد موت الواقف في مرضه وفي المال ضيق» 
لأنه شيوع طارئ؛ ولو استحق جزء معين لم يبطل في الباقي لعدم الشيوع. بحر عن 
الهداية. ولو بينهما أرض وقفاها ودفعاها معاً إلى قيم واحد جاز اتفاقاًء لأن المانع من 
الجواز عند محمد هو الشيوع وقت القيض لا وقت العقدء ولم يوجد هاهنا لوجودهها 
معا منهماء وكذا لو وقف كل منهما نصيبه على جهة وسلماه معاً لقيم واحد لعدم 
الشيوع وقت القبضص» وكذا لو اختلفا في وقفيهما جهة وقيما واتحد زمان تسليمهما 
(1) في ط (قوله وهو أبو يوسف لم يشترطه تأمل) قال شيخنا: لكن يأتي في الشارح تقل الإجماع من الزيلعي 
على صحة جعل الواقف نفسه قيماً » لكن ناقش الزيلعي العلامة قاسم في حكاية الإجماعء ونقل المحشي 
اتتصار صاحب النهر للزيلمي بأن عن محمد في هذه المألة روايتين» فحكاية الإجماع صحيحة على إحداها 
هو على هذه الرواية يحمل كلام القهستاني . 


کتاب الوقف ore‏ 


(ويجعل آخره لجهة) قربة (لا تنقطع) هذا بيان شرائطه الخاصة على قول محمد 
لأنه كالصدقةء وجعله أبو يوسف كالإعتاق. 


مالهما أو قال كل منهما لقيمه اقبض نصيبي مع نصيب صاحبي لأنهما صارا كمتول 
وأحد» بخلاف ما لو وقف كل واحد وحده وسلم لقيمه وحدهء فلا يصح عند محمد 
لوجود الشيوع وقت العقد وتمكنه وقت القبض . إسعاف. وفيه أيضاً: وقفت دارها على 
بناتها الثلاث ثم على الفقراء ولا مال لها غيرها ولا وارث غيرهن فالثلث وقف والثلثان 
ميراث لهن» وهذا عند أبي يوسف خلافاً لمحمد اه: أي لأنه مشاع حيث لم تقسمه 
مَطلَب فِي كلام عَلَى تراط الابيد 

قوله: (ويجعل آخره لجهة قربة لا تنقطع) يعني لا بد أن ينص على التأبيد عند 
محمدء خلافاً لأبي يوسف اهح. ويأتي بيانه. وهذا في غير المسجد إذ لا خالفة 
لمحمد في لزومهء بل هو موافق للإمام فيه» وتمامه في الشرنبلالية . قوله: (هذا بيان) 
أي ما ذكره المصنف تبعاً للكنز وغيره من قوله: «ولا يتم حتى يقبض؟ وأشار إلى ما 
في النهر حيث قال: فإن قلت: هذا مناف لقوله أو لا «والملك يزول بالقضاء» إذ مفاده 
أنه لا يزول بغيره ولو توفرت هذه الشروط. 

قلت: الأولى أن يحمل ما قاله أولا على مسألة إجماعية هى أن الملك بالقضاء 
يزول» أما إذا خلا عن القضاء فلا يزول إلا بعد هذه EET‏ واختاره 
المصنف تبعاً لعامة المشايخ وعليه الفتوى» وكثير من المشايخ أخذوا بقول أبي يوسف 
وقالوا: إن عليه الفتوىء ولم يرجح أحد قول الإمام: وبهذا التقرير اندفع ما في البحر 
كيف مشى أولا على قول الإمام وثانياً على قول غيرهء وهذا مما لا ينبغي: يعني في 
المتون الموضوعة للتعليم اه. قوله: (لأنه كالصدقة) أي فلا بد من القبض 
والإفراز اه ح: قوله: (وجعله أبو يوسف كالإعتاق) فلذلك لم يشترط القبض والإفراز 
اه ح» أي فيلزم عنده بمجرد القول كالإعتاق بجامع إسقاط الملك. قال في الدرر: 
والصحيح أن التأبيد شرط اتفاقاً» لكن ذكره ليس بشرط عند أبي يوسف» وعند محمد لا 
بد أن ينص عليه اه. وصححه فى الهداية أيضاً. وقال فى الإسعاف: لو قال وقفت 
أرضي هذه على ولد زيد وذكر جاعة بأعيانهم لم يصح عند أبي يوسف أيضاًء لأن 
)١(‏ في ط (قوله أي لأنه مشاع الخ) فيه أن هذا الشيوع طارء وهو لا يقتضي بطلان الوقف عند محمد فهذا 
)1١(‏ في طء قال شيخنا: والظاهر أن علة بطلان هذا الوقف عند محمد عدم التسليم إلى المتولي: حيث لم 

يقسمه الخ غير ظاهر فليتأمل فيه» فإنه لم يقل أحد باشتراط القسمة بين الموقوف عليهم . 


اه هاس هاه هاي مهاه هاعر فاع هماع ماع هاء سد ع ع ساعد ع . ها شاع هف ر ساعد قاع و ف يد قاع راع ع م .ع 


تعيين الموقوف عليه يمنع إرادة غير» بخلاف ما إذا لم يعين لجعله إياه على الفقراء؛ 
ألا ترى أنه فرق بين قوله: «موقوقة» وبين قوله: «موقوفة على ولدي» فصحح الأول 
دون الثاني» لأن مطلق قوله: «موقوفة» يصرف إلى الفقراء عرفاًء فإذا ذكر الولد صار 
مقيداً» فلا يبقى العرف» فظهر بهذا أن الخلاف بينهما في اشتراط ذكر التأبيد وعدمه 
إنما هو في التنصيص عليه أو على ما يقوم مقامه كالفقراء ونحوهم. 

وأما التأبيد معنى فشرط اتفاقاً على الصحيح» وقد نص عليه محققو المشايخ اه. 

قلت: ومقتضاه أن المقيد باطل اتفاقاً» لكن ذكر في البزازية أن عن أبي يوسف 
في التأبيد روايتين الأولى : أنه غير شرط حتى لو قال: وقفت على أولادي» ولم يزد 
جاز الوقف. وإذا انقرضوا عاد إلى ملكه لو حيّاً. وإلا فإلى ملك الوارث . والثانية: أنه 
شرط لكن ذكره غير شرط حتى تصرف الغلة بعد الأولاد إلى الفقراء اه. ومقتضاه أنه 
على الرواية الأولى يصح كل من الوقف والتقييد» وعلى الثانية يصح الوقف ويبطل 
التقييد. لكن ذكر فى البحر أن ظاهر المجتبى والخلاصة أن الروايتين عنه فيما إذا ذكر 
لفظ المسدقة :101 اذا ذكر لفط الرتك ا لأ صوق اا ا كات الو ف ليد مهنا اه 

قلت: ويشهد له ما فى الذخيرة لو قال : أرضى هذه صدقة موقوفة فهى وقف بلا 
خلاف إذا لم يعين إنساناًء فلو عين وذكر مع لفظ الوقف لفظ صدقة بأن قال صدقة 
موقوفة على فلان جاز» ويصرف بعده إلى الفقراءء ثم ذكر بعده عن المنتقى أنه يجوز 
ما دام فلان حياء وبعده يرجع إلى ملك الواقف أو إلى ورثته بعده اه. وفيها أيضاً: لو 
عين كوقفتها على فلان لا يجوز اه. فهذا يدل على أن الروايتين عن أبي يوسف فيما إذا 
ذكر لفظ صدقة مع موقوفة وعين الموقوف عليهء أما إذا لم يعينه يجوز بلا خلاف وإذا 
أفرد موقوفة وعين لا يجوز بلا خلاف» خلافاً لما في البزازية حيث جعل الروايتين فيهء 
فإنه يقتضئ صحة الوقفء وخالقه أيضاً كلام الإسعاف وقوله في الهداية : وقيل إن 
التأبيد شرط الإجماع, إلا أن عند أبي يوسف لا يشترط ذكره» لأن لفظ الوقف والصدقة 
منبئ“ عنه» ولهذا قال في الكتاب: وصار بعدها للفقراء وإن لم يسمهمء وهذاهو 
الصحيح. وعند محمد ذكره شرط الخ» فقوله لأن لفظ الوقف والصدقة يفيد أن الكلام 
في ذكرهما معأ لا في ذكر لفظ الوقف فقطء ويوضحه ما في الخانية لو قال: صدقة 
موقوفة على فلان صح» ويصير تقديره صدقة موقوفة على الفقراءء لأن محل الصدقة 


GEA‏ وا« جه جح هاه © 9ه ». ا و اج © هله هه هو » » ا ع اه ها هوه وه © ها هاه ساواس بجا عه واج ه 


الفقراء إلا أن غلتها تكون لفلان مادام حياًء ولو قال موقوفة على فقراء قرابتي وعلى 
ولدي لا يصح لأنهم ينقطعون» فلا يتأبد الوقف» وبدون التأبيد لا يصح إلا أن يجعل 
آخره للفقراء» فرق أبو يوسف بين قوله: «موقوفة» وبين قوله: «موقوفة على ولدي» 
فيصح الأول لا الثاني اه: أي لأن الثاني ذكر مقيداً بالموقوف عليه المعين وذلك ينافي 
التأبيد حيث لم يصرح به ولا بما في معناه» بخلاف ما إذا قال: ١موقوفة»‏ فقط لانصرافه 
إلى الفقراء عرفاً فهو مؤبدء وكذا صدقة موقوفة على فلان فإنه وإن قيد بمعين لكنه 
مطلقء لأن الصدقة للفقراء» فكأنه قال: وبعد فلان فعلى الفقراء فيكون مؤبداًء لكن 
إذا لم يقيد بمعين فهو مؤبد يلا خلاف فيصح عند محمد أيضاً كما مر لعدم منافي التأبيد 
أصلاء ولذا قال في الخانية: لو قال موقوفة ولم يزد لا يجوزء إلا عند أبي يوسف 
ويكون وقفاً على المساكين؛ ولو قال: موقوفة صدقة أو صدقة موقوفة ولم يزد جاز عند 
أبي يوسف ومحمد وهلال» وقيل لا ما لم يقل وآخرها للمساكين أبداًء والصحيح 
الجوازء لأن محل الصدقة في الأصل الفقراء فلا يحتاج إلى ذكرهم ولا انقطاع لهم فلا 
يحتاج إلى ذكر الأبد أيضاً اه. فهذا صريح في أن التصريح بالصدقة تصريح بالتأبيدء 
فيجوز عندهما بلا خلاف إن لم يعين» فلو عين لم يجز عند محمد وجاز عند أبي يوسف» 
ثم بعد انقطاعه يعود إلى الفقراء كما صححه في الهداية» وعليه المتون كالقدوري 
والملتقى والنقاية وغيرها أو يعود إلى ملك الواقف أو ورثته. وسيذكر الشارح 
تصحيحه» لكن نقل في الذخيرة أن هذا القول مذكور في شرح الطحاوي وشرح 
السرخسيء وأن بعض المشايخ قالوا: إنه خطأ. 

قلت: ويؤيده ما مر عن الإسعاف من أن التأبيد معنى شرط اتفاقاًء وإذا عاد إلى 
الملك لم يكن مؤبداً إلا لفظاً ومعنى . 

والحاصل : أنه لا خلاف عندهما في صحة الوقف مع عدم تعيين الموقوف عليه 
إذا ذكر لفظ التأبيدء وأما في معناه كالفقراء وكلفظ صدقته موقوفة وكموقوفة لله تعالى 
وكموقوفة على وجوه البرء لأنه عبارة عن الصدقة» وكذا موقوفة على الجهاد أو على 
أكفان الموتىء أو حفر القبور كما في الخانية وغيرهاء وأنه لا خلاف في بطلانه لو 
اقتصر على لفظ موقوفة مع التعيين كموقوفة على زيدء خلافاً لما في البزازية وإنما 
الخلاف بينهما لو اقتصر بلا تعيين أو جمع مع التعيين كصدقة موقوفة على فلان» فعند 
أبي يوسف: يصح ثم يعود إلى الفقراء وهو المعتمد. وقيل يعود إلى الملك والمراد 
بالمعين ما يحتمل الانقطاع كأولاد زيد» أو فقراء قرابة فلان وهم يحصون. وفي الذخيرة 
عن وقف الخصاف قال: جعلت هذه الأرض صدقة موقوفة على فلان وولده وولد ولده 


ofA‏ كتاب الوقف 


واختلف الترجيح والأخذ بقول الثاني أحوط وأسهل. بحر. وفي الدرر 
وصدر الشريعة: وبه يفتىء» وأقرّه المصنف (وإذا وقته) بشهر أو سنة (بطل) 
اتفاقاً. هرر. وعليه فلو وقف على رجل بعينه عاد بعد موته لورثة الواقفء به 


وأولاد أولادهمء فإذا سمى من ذلك ثلاث بطون فهي وقف مؤبد” '' إلى يوم القيامة. 
وبقي ما إذا وقف على عمارة مسجد معين فقيل يصح عند أبي يوسف لتأبده مسجد إلا 
عند محمد" وقيل يصح اتفاقاً. وفي البحر عن المحيط أنه المختار» فاغتنم تحرير هذا 
المحل فإنك لا تجده فى غير هذا الكتاب والحمد لله تعالى ملهم الصواب. قوله: 
(واختلف الترجيح) مع التصريح في كل منهما بأن الفتوى عليهء لكن في الفتح أن قول 
أبى يوسف أوجه عند المحققين. قوله: (بطل اتفاقاً) هذا إذا شرط رجوعه بعد الوقتء 
وإلا فهو باطل أيضاً عند الخصاف» صحيح مؤبد عند هلال كما في الإسعاف؛ وظاهر 
ما في الخانية اعتماده كما في البحرء ووجهه أنه إذا قال: صدقة موقوفة يوماً أو شهراً 
فهو مثل ما لو وقفه على معين فينبغي أن يجري فيه الخلاف المارٌ بين محمد وأبي 
يوسف» فيصح عند الثاني لأن لفظ صدقة يفيد التأبيد فيلغو التوقيت» أما إذا شرط 
رجوعه إليه بعد مضي الوقت. فقد أبطل التأبيد فيبطل الوقف؛ نعم ذكر في الإسعاف 
عن هلال أنه لو قال: صدقة موقوفة بعد موتي سنة يصح مؤبداًء إلا إذا قال فإذا مضت 
السنة فالوقف باطل فهو كما شرطء فتصير الغلة للمساكين سئة والأرض ملك لورثته» 
لأنه باشتراط البطلان خرجت من الوقف المضاف اللازم بعد الموت إلى الوصية 
المحضة. قوله: (وعليه فلو وقف على رجل) أي مقروناً بلفظ صدقةء وإلا لم يجز 
اتفاقاً كما حققناه قريباء ثم إن هذا لا يصح بناؤه على بطلان الوقف الموقت» بل هو 
مبني على صححته فكان عليه أن يذكره بعد كلام الخانية» بل الأولى ذكره قبل قوله: 
«وإذا وقته» ليكون تفريعاً على قول أبي يوسف. لكنه على إحدى الروايتين عنه» وقد 
علمت أنه خلاف المعتمد لمخالفته لما نص عليه محققو المشايخ › ولما في المتون من 
أنه بعد موت الموقوف عليه يعود للمقراءء لأنه لو عاد للملك لم يكن موقتاً لا لفظاً ولا 
)00( في ط (قوله فهي وقف مؤبد الخ) فيه أن هذا وقف ما يحتمل الانقطاع فكيف يكون مؤبداء لكن قال 
شيلخنا: سيأتي أنه لو قال وقفب داري على أولادي اقتصر على اليطن الأول وإذا قال على أولاد أولادي 
اقتصر على اليطن الثاني» وإذا ذكر الثالث تناول جميع البطون إلى يوم القيامة . فلعل مراده بقوله امؤبد؟ 
يعني على أولادف وليس المراد أنه بعد انقراضهم يتنقل مؤيداً على الفقراءء وهو كلام . 
(؟) في ط (قوله إلا عند محمد الخ) أي يعود المسجد إلى ملك الواقف بعد الانهدام وقوله وقيل يصح اتفاقاً. 
قال شيخنا هذا هو الصحيح لأن عود المسجد إلى ملك الواقف عند محمد مقيد بعدم وجود ريع يعمر به 


كتاب الوقف o4‏ 
قلت: وجزم في الخانية بصحة الموقوف مطلقاً فتنبه» وأقره الشرنبلالي 
(فإذا تم ولزم لا يملك ولا يعار ولا يرهن) فبطل شرط واقف الكتب الرهن شرط 


معنى » والتأبيد معنى متفق عليه في الصحيح كما مرء فلذا أفاد في النهر ضعف ما هناء 
وإن نقل في الفتح عن الأجناس أنه به يفتى. قوله: (قلت وجزم في الخانية الخ) 
استدراك على قول الدر بطل اتفاقاًء وعبارة الشرنبلالي أقول: يرد عليه : أي على الدرر 
ما في الخانية: رجل وقف داره يوماً أو شهراً أو وقتاً معلوماً ولم يزد على ذلك» جاز 
الوقف ويكون وقفاً أبداً اه. 
قلت: وعلى ما حملنا عليه كلام الدرر لا يرد ما في الخانيةء لأن المراد به ما إذا لم 
يشترط رجوعه إليه بقرينة قوله: ولم يزد على ذلك» ويه جحل أنه لال لقول الشارح 
مطلقًء لأنه ليس في كلامه ما يفسر الإطلاق بل ريما يفيد أنه يجوز وإن شرط رجوعه إليه 
مع أنه يبطل أتفاقاً كما علمت» وقد قال في الحا حب صارقه الملكورة : ولو قال 
أرضي هذه صدقة موقوفة شهراًء فإذا مضى شهر فالوقف باطل كان الوقف باطلا في قول 
هلال. لأن الوقف لا يجوز إلا مؤبداًء فإذا كان التأبيد شرطاً لا جوز مؤقتاً اه. وإنما قيد 
بقوله في قول هلالء لأنه على قول الخصاف باطل مطلقاً كما علمت آنفاًء وقيد الصيغة 
بقوله صدقة موقوفة الأنه بدون لفظ صدقة أو ما يقوم مقامها لا يصح كما مرء وبه يظهر أن 
قوله وقف داره يوماً ليس صيغة الوقف» بل حكاية عنه صيغته قول الواقف أرضي صدقة 
موقوفة ونحوه. قوله : (فإذا تم ولزم) لزومه على قول الإمام بأحد الأمور الأربعة المارة 
عندها بمجرد القول. ولكنه عند محمد: لا يتم إلا بالقبض والإفراز والتأبيد لفظاًء وعند 
أبي يوسف بالتأبيد فقط ولو معنى كما علم مما مر. قوله: (لا يملك) أي لا يكون مملوكاً 
E‏ لا ل ا N‏ 
ملكه ولا يعار» ولا يرهن لاقتضائهما الملك . درر. ويستثنى من عدم تمليكه ما لو 
شترط الواقف استبداله وسيأتي الكلام عليه» وعلى بيع الوقف إذا افتقر الواقف» لم يكن 
مسجلا ويستثنى من عدم الإعارة مالو كان دار! موقوفة للسكنى» لأن من له السكنى له 
الإعارة كما صرح به في البحر وغيره . بخلاف الموقوف للاستغلال. قال في الإسعاف: 
ومن وقف دوره للاستغلال ليس له أن يسكنها أحد بلا أجر اه. وفي شرح الملتقى: 
وجاز بيع المصحف المخرق وشراء آخر بثمنه . قوله: (قبطل الخ) لا يصح تفريعه 
عليقوله: «ولا يرهن» لأنه في رهن الوقف لا في الرهن بهء بل هو تفريع على قوله : : دولا 
يملك؟ فافهم»› ووجهه أن الرهن حبس شيء مالي بحق يمكن استيفاؤه منه كالدين 
والأعيان المضمونة بالمثل والقيمة» حتى لو هلك الرهن صار المرتهن مستوفياً حقه لو 
مساوياً للرهن» ولا خفى أن الاستيفاء إنما يتأتى فيما يمكن تمليكه» والوقف لا يمكن 
تمليكه فلا يصح الرهن به» ولأنه أمانة عند المستعير وهو غير مضمون. 


of‏ كتاب الوقف 
كما في التدبير» ولو سكنه المشتري أو المرتهن ثم بان أنه وقف أو الصغير لزم 
أجر المثل قنية (ولا يقسم) 


مَطْلَبٌ في شَرْطٍ وَاقِفٍ آلكُتّبٍ أنْ لا تُعَارَ إلا برهن 

قال في الأشباه في القول في الدين معزياً إلى السبكي : فرع : : حدث في الأعصار 
القريبة ويف كن اظ الواقف أن لا تعار إلا برهن أو لا تخرج أصلاء والذي أقول في 
هذا: هذا إن الزن لا بيع ا لأا غير مود في يذ اورف عن ولا يقال لها عارية 
أيضاًء بل الآخذ لها إن كان من أهل الوقف استحق الانتفاع: ويده عليها يد أمانة فشرط 
أخذ الرهن عليها فاسد»ء وإن أعطى كان رهناً فاسداًء ويكون فى يد خازن الكتب أمانة 
هذا إن أريد الرهن الشرعي» وإن أريد مدلوله لغة وأن يكون تذكرة فيصح الشرط لأته 
غرض صحيح» وإذا لم يعلم مراد الواقف. فالأقرب الحمل على اللغوي تصحيحاً 
لكلامهء وفي بعض الأوقاف يقول: لا تخرج إلا بتذكرة» فيصح ويكون المقصود أن 
تجويز الواقف الانتفاع مشروط بذلك» ولا نقول إنها تبقى رهناًء بل له أخذها فيطالبه 
الخازن برد الكتاب» وعلى كل فلا تثبت له أحكام الرهن ولا بيعهء ولا بدل الكتاب 
الموقوف بتلفه إن لم يفرط اه. ملخصاً. قال في الأشباه بعد نقله: وقول أصحابنا لا 
يصح الرهن بالأمانات شامل للكتب الموقوفة» والرهن بالأمانات باطل» فإذا هلك لم 
يجب شيء» بخلاف الرهن الفاسد فإنه مضمون كالصحيح» وأما وجوب اتباع شرطه 
وحمله على المعنى اللغوي فغير بعيد اه. وسيأتي تمام الكلام على جواز نقل الكتب 
قبيل قوله: (ويبدأ من غلته بعمارته»۔ 

مَطْلَبٌّ: سَكَنَ دارا ثم ظَهَرَ اتا فف يَْرّمُهُ أخِرَةٌ مَا سكن 

قوله: (لزم أجر المثل) بناء على المفتى به عند المتأخرين من أن منافع العقار 
تضمن إذا كان وقفاً أو ليتيم أو معدّآً للاستغلال كما سيأتي في الفصل عند قول 
المصنف: «يقتى بالضمان الخ وبه أفتى الرملي وغيره» وجزم به في الفتح آخر الباب» 
وعلى هذا فما ذكره في القنية أيضاً من أنه لو سكن الدار سنين يدعي الملك ثم 
استحقت للوقف لا تلزمه أجرة ما مضى اه. ضعيف» كما جزم به في البحرء لأنه مبني 
على قول المتقدمين ووجوب الأجرة قول المتأخرين كما نص عليه في الإسعاف. أفاده 
الخير الرملي. ولو بنى المشتري أو غرس فسيأتي حكمه عند مسألة ابن النقار في 
سوادة الفصل الآني . قوله: (ولا يقسم إلا عندهما الخ) أي إذا قضى قاض بجواز وقف 
المشاع ونفذ قضاؤه وصار متفقا عليه كسائر المختلفات». فإن طلب بعضهم القسمة 
فعنده لا يقسم ويتهايؤون» وعندهما يقسم إلا إذا كانت بين الواقف والمالكء وأجمعوا 
أن الكل لو كان موقوفاً على الأرباب فأرادوا القسمة لا يقسمء كذا في المحيط. د 


کتاب الوقف إن 


بل يتهايؤون (إلا عندها) 


وهذا معنى قول المصنف: إلا عندهماء إذا كانت بين الواقف والمالك لا الموقوف 
عليهم . 
مَطْلَبٌ في التَهَايُوْ فِي أزض ألوَئْفٍ بن آلمُسْتَحِقين 

قوله: (بل يتهايؤون) قال في فتاوى ابن الشلبي : القسمة بطريق التهايؤء وهو 
التناوب في العين الموقوفة كما إذا كان الموقوف أرضاً مثلا بين جماعةء فتراضوا على أن 
كل واحد منهم يأخذ له من الأرض الموقوفة قطعة معينة يزرعها لنفسه هذه السنةء ثم 
في السنة الأخرى يأخذ كل منهم قطعة غيرهاء فذلك سائغ. ولكنه ليس بلازم» فلهم 
إبطاله» وليس ذلك في الحقيقة بقسمة. إذ القسمة الحقيقية أن يختص ببعض من العين 
الموقوفة على الداوم اه. ونحوه في البحر عن الإسعاف» ومقتضاه: أنه ليس لهم 
استدامة هذه القسمة بل يجب عليهم نقضهاء واستبدال الأماكن بعضها ببعضء إذ لو 
استديمت صارت من القسمة الممنوعة بالإجماع» لتأديها في طول الزمان إلى دعوى 
الملكيةء أو دعوى كلّ منهم أو بعضهم أن ما في يده موقوف عليه بعينه. ولا يخفى ما 
في ذلك من الضرر؛ ثم لا يخفى أن ما قيل من أن المهايأة في الوقف لا يمكن إيطالهاء 
لأنه لا يكون إلا بطلب القسمةء والقسمة في الوقف متعذرة» فهو ممنوعء بل يمكن 
نقضها وإبطالها بإعادته كما كان. أو باستبدال الأماكن كما قلناء ولو ثبت عدم إمكان 
إبطالها لبطل ما نقلوه من الإجماع» على أن الوقف لا يقسم: أي قسمة مستدامةء فقد 
ظهر لك أن هذا كلام ناشىء عن عدم التدبرء لمخالفته للإجماع. فتدبر. 

مَطْلَبٌ فِيمًا إِذا ضَاقَتٍِ الدَّارُ عَلَى أَلمُسْتَحِقّين 

بقي مالو كان الموقوف دار شرط الواقف سكناها لأولاده ونسائه: قال فى 
الإسعاف : تكون سكناها لهم ما بقي منهم أحدء فلو لم يبق إلا واحد وأراد أن يؤجرها 
أو ما فضل عنه منها ليس له ذلكء وإنما له السكنى فقط؛ ولو كثرت أولاد الواقف»ء 
وضاقت الدار عليهم ليس لهم أن يؤجروهاء وإنما تسقط سكناها على عددهم» ومن 
مات منهم بطل ما كان له من سكناهاء ويكون لمن بقي منهم؛ ولو كانو!ا ذكورا وإناثا 
وأراد كل من الرجال والنساء أن يسكنوا معهم نساءهم وأزواجهن معهن جاز لهم ذلك 
إن كانت الدار ذات مقاصير وحجر يغلق على كل واحدة باب»ء وإن كانت داراً واحدة لا 
يمكن أن تسقط بينهم لا يسكنها إلا من جعل لهم الواقف السكنى دون غيرهم من نساء 
الرجال ورجال النساء اه: أي لأن الواقف قصد صيانتهم» وسترهمء فلو سكن زوج 
أمرأة معهاء ولها في هذه الدار أخوات مثلا كان فيه بذلة لهن بدخول الرجل عليهن» 
كما في الخصاف. بخلاف ما إذا كان لكل منهم حجرة لها باب يغلق» فإن لكل أن 


دك كتاب الوقف 


فيقسم المشاعء وبه أفتى قارىء الهداية وغيره (إذا كانت) القسمة (بين الواقف و) 


يسكن بأهله وحشمه وجميع من معه كما في الخصاف أيضاً. وقدمنا في السرقة: أن 
المقصورة الحجرة بلسان أهل الكوفة» وإنه ذكر محمد فيما لو أخرج السارق السرقة إلى 
صحن الدار أنه إن كان فيها مقاصيرء فأخرجها من مقصورة إلى صحن الدار قطع . قال 
في الفتح هناك : أي إذا كانت الدار عظيمة فيها بيوت كل بيت يسكنه أهل بيت على 
حدتهمء ويستغنون به استغناء أهلق المنازل بمنازلهم عن صحن الدار وإنما ينتفعون به 
انتفاعهم بالسكنة اه. وهل المراد هنا بالحجرة كذلك؟ الظاهر نعم كما يفيده قول 
الخصاف لكل أن يسكن في حجرة بأهله وحشمه وجميع من معه. 

ثم قد صرح الخصاف بأنه إذا لم يكن فيها حجر لا تقسمء ولا يقع فيها مهايأة 
بينهم » وظاهره أنه لو كان فيها حجر لا تكفيهمء فهي كذلك: أي يسكنها المستحقون 
فقطء دون نساء الرجال ورجال النساء ولذا قال في الفتح بعد نقله كلام. الخصاف: وعن 
هذا تعرف أنه لو سكن بعضهم» فلم يجد الآخر موضعاً يكفيه لا يستوجب أجرة حصته 
على الساكنين» بل إن أحبٌ أن يسكن معه في بقعة من تلك الدار» بلا زوجة أو زوج 
وإلا ترك المتضيق وخرجء أو جلسوا معاً في كل بقعة بقعة إلى جنب الآخرء ثم ذكر أن 
الخضاف لع خالقه أحذا قا ذز ارد تلو إخاعهم جل الال المذكور: أي 
على قولهم: لو كان الكل وقفاً على أربابه وأرادوا القسمة لا يجوز التهايو اه. لكن هذا 
يشكل على قول الشارح : «بل يتهايؤون». والتوفيق كما أفاده الح الرعلق يبحمل عا 
في لضاف وغيره من عدم جواز القسمة» والتهايؤ على قسمة التملك جيرا وما في 
الشرح تبعاً للإسعاف وغيره على قسمة التراضي بلا لزوم؛ ولذا قالوا: ولمن أبى منهم 
بعد ذلك إبطاله . 


m~ 


مَطلَبٌ فِي قِسْمَةٍ ألوَاقِفٍ مََ شَرِيْكهِ 

قوله: (فيقسم المشاع) فإذا تقاسم الواقف مع شريكه» فوقع نصيب الواقف في 
موضع لا يلزمه أن يقفه ثانياًء لأن القسمة تعيين الموقوف» وإذا أراد الاجتناب عن 
SS‏ بخر عن الخلاضة : أي إذا لم يكن يحكوماً بصحته» إذ 

مَطلَبٌ: قَاسَمَ وَجَحَ حِصّة أَلوَففٍ فِي أَرْض وَاحِدَةٍ جارَ 

وفي البحر عن الظهيرية: ولو كانت له أرضون ودور بينه وبين آخر فوقف نصيبه؛ 
ثم أراد أن يقاسم شريكه ويجمع الوقف كله في أرض واحدة ودار واحدة» فإنه جائز في 
قول أبي يوسف وهلال اه. 


کتاب الوقف ofr‏ 


شريكه (المالك) أو الواقف الآخر أو ناظره إن اختلفت جهة وقفهما. قارىء 
الهداية . ولو وقفك نصق عقار كله أله تخاتقاضي يقسمه مع الواقف . صدر الشريعة 
وابن الكمال. وبعد موته لورئته ذلك فيفرز القاضي الوقف من الملك». ولهم 
بیعه» به أفتى قارىء الهداية» واعتمده في المنظومة المحبية (لا الموقوف 
عليهم) فلا يقسم الوقف بين مستحقيه إجماعاً. درر.وكافي وخلاصة وغيرها. لأن 
حقهم ليس في الجين» وبه جزم ابن نجيم في فتاواهء وفي فتاوى قارىء الهداية: 
هذاءهو المذهب» .وبعضهم جوز ذلك . ولو سكن بعضهم ولم يجد الآخر موضعاً 
ْلَب : لو كَانَ فِي أَلقِسْمَةِ قصل دَرَاهم ِنَ آلوَقْفٍ صَحّ لا مِنَ ألشّرِنِكِ 

وفي 'الفتح : ولو كان في القسمة فضل دزاهم بأن كان أحد النصفين أجودء خجعل 
بإزاء الجودة دراهمء فإن كان الآخذ للدراهم هو الواقف بأن كان غير الموقوف هو 
الأصبن لا يجوز. sa‏ وإن کان الآخذ شريكه بأن کان تصيب 
الوقف أحسن جازء لأن الواقف م* مشتر لا بائع» فكأنه اشترى بعض نصيب شريكه فوقفه 
اه. لكن:في الإسعاف» وما اشتراه ملك له ولا يصير وقفاً» ومثله في الخانيةء وكذا 

في البدجر عن الظهيرية. تأمل. 
مطْلَب: إا َف كل يضف عَلَى جِدَةٍ صَارَا وكين 

قوله: (إن اختلفت جهة وقفهما) أي بأن كان كل وقف منهما على جهة غير 
الجهة الأخرى» لكن هذا التقييد حالف لما فى الإسعاف. حيث قال: ولو وقف 
نصف أرضه على جهة معينة» جعل الولاية عليه لزيد في حياته وبعد ماته» ثم وقف 
النصف الآخر على تلك الجهة أو غيرها وجعل الولاية عليه لعمره فى حياته» وبعد 
وفاته يجوز لهما أن يقتسما ويأخذ كل واحد منهما النصف فيكون في يده لأنه لما 
وقف كل نصف على حدة صاراً وقفين وإن اتحدت الجهة كما لو كانت لشريكين 
فوقفاها كذلك اه. قوله: (فالقاضي يقسمه مع الواقف) أي بأن يأمر رجلا بأن يقاسمه 
وله طريق آخر كما في الفتح» وهو أن يبيع نصيبه الثاني من رجل»ء ثم يقاسم 
شري ثم بكتري ذلك ب إن آم وهذا ۵9 الراسد لا صلم أن کرد ا 
ومقاسماً اه. قوله : (به أفتى قاری > الهداية) حيث قال : نعم تجوز القسمة ويفرز الوقف 
من الملك» ويحكم بصحتهاء ويجور للورثة بيع ما صار إليهم بالقسمة إذا قسم بينهم 
من هو عالم بالقسمة إن شاء عين جهة الوقف وجهة الملك بقوله: : والأولى أن يقرع 
بين الجزءين نفياً للتهمة عن نفسه اه. ا (فلا يقسم الوقف بين مستحقيه إجماعاً) 
وكذا لا جوز التهايؤ فيه جيراً كما حررناه آنقاً . قوله: E E‏ لود 


ott‏ كتاب الوقف 


يكفيه فليس له أجرة» ولا له أن يقول أنا أستعمل بقدر ما استعملته» لأن المهايأة 
إنما تكون بعد الخصومة. قنية. نعم لو استعمله كله أحدهم بالغلبة بلا إذن 
الآخرء لزمه أجر حصة شريكهء ولو وقفا على سكناهماء بخلاف الملك المشترك 
ولو معدا للإجارة. قنية. 


قلت: ولو بعضه ملك وبعضه وقف» ويأتي في الخصب (ويزول ملكه عن 
المسجد والمصلى) 


لمخالفته الإجماع. قوله: (لأن المهايأة إنما تكون بعد الخصومة) مفهومه ثبوت المهايأة 
ا هاخا في الل وقد علمت أنه لا مهايأة ذ فى الوقف . نعم هذا في 
الملك كما مر قبيل الوقف نظماً. قزل اله اجر فة خريعة) لأ لما ايك 
بالغلبة صار غاصباً ومنافع الوقف مضمونة على المفتى به» بخلاف المسألة التي قبل 
هذهء لأن الساكن فيها غير غاصب» كما أفاده في النهر والخير الرملي خلافاً لما تومه 
في البحر. قوله: (ولو وقفا على سكناهما) أي وإن كان من له السكنى ليس له الإيجار 
كما قدمناه عن الإسعاف لأن هذا تضمين لا إيجار قصدي. قوله: (بخلاف الملك 
المشترك) أي بين بالغين» فلو أحدهما يتيماً وسكنه الآخر لزمه أجر حصة اليتيم. قوله: 
(ولو معداً للإجارة) لأنه سكنه بتأويل ملك كما يأتي في الغصب اه ح. قوله: (ولو, 
بعضه ملك وبعضه وقف) جملة المبتدأ والخبر» وما عطف عليها خر كان المقدرة بعد 
«لو» واسمها مستتر فيها عائد على المكان المستعمل المحدث عنهء والولوع 
لمران يمنع الاهتداء إلى طريق الصواب» فافهم. قوله: (ويأتي في الغصب) في 
بعض النسخ يدون واو على أنه جواب «لو؛ الأخيرةء لكن نسخ إثباتها أحسن» لأن 
لفاك عام سول ع ی اب Sa‏ 
لكنها معلومة» لأخهم نصوا هناك على تضمين منافع الوقف ولم يقيدوه بما إذا لم يكن 
بعضه ملكاً على أنه في الغصب. قال: أما في الوقف إذا سكنه أحدهما بالغلبة بلا إذن 
لزم الآخر اه. فقوله: إذا سكنه أحدهما أي أحد الشريكين» يشمل الشريك في الملك 
أو في الوقف»ء واحترز بالغلبة عمًا إذا لم يجد شريك الوقف موضعاً يسكن فيه فخرج 
باختياره كما مرء وأما إذا كانت الدار كلها وقفاًء فإن الساكن يلزمه أجرهاء ولو كانت 
تأويل ملك كما إذا اشتراها ثم ظهر أنبا وقف كما قدمنا. قوله: (ويزول ملكه عن 
المسجد الخ) اعلم أن المسجد يمخالف سائر الأوقاف في عدم اشتراط التسليم إلى 
المتولي عند محمد وفي منع الشيوع عند أبي يوسف» وفي خروجه عن ملك الواقف 
عند الإمام وإن لم يحكم به حاكم» كما في الدرر وغيره. قوله: (والمصلى) شمل 
مصلى الجنازة ومصلي العيد. قال بعضهم: يكون مسجداً حتى إذا مات لا يورث عنه. 


كتاب الوقف 00 


بالفعل و (بقوله جعلته مسجدا) عند الثاني (وشرط محمد) والإمام الصلاة فيه) 


وقال بعضهم: هذا في مصلى الجنازة. أما مصلى العيد لا يكون مسجداً مطلقاًء وإنما 
يعطي له حكم المسجد في صحة الاقتداء بالإمام» وإن كان منقصل عن الصفوف. 
وفيما سوى ذلك فليس له حكم المسجد. وقال بعضهم: يكون مسجداً حال أداء 
الصلاة لا غير وهو والجبانة سواءء ويجنب هذا المكان عما يجنب عنه المساجد احتياطا 
اه. خانية وإسعاف. والظاهر ترجيح الأول» لأنه في الخانية يقدم الأشهر. قوله: 
(بالفعل) أي بالصلاة فيه ففي شرح الملتقى أنه يصير مسجداً بلا خلاف» ثم قال عند 
قول الملتقى» وعند أبن يوسف: يزول بمجرد القول» ولم يرد أنه لا يزول بدونه لما 
عرفت أنه يزول E‏ أهم. 
مَطَلَبٌ في أخكام َلْمَسْجِدٍ 

قلت: وفي الذخيرة وبالصلاة بجماعة يقع التسليم بلا خلاف» حتى أنه إذا بنى 
مسجداً وأذن للناس بالصلاة فيه جماعة فإنه يصير مسجداً اه. ويصح أن يراد بالفعل 
الإفرازء ويكون بياناً للشرط المتفق عليه عند الكل كما قدمناه من أن المسجد لو كان 
مشاعاً لا يصح إجماعاًء وعليه فقوله عند الثاني مرتبط بقول المتن بقوله: «جعلته 
مسجداً» وليست الواو فيه بمعنى «أو» فافهم» لكن عنده لا بد من إفرازه بطريقة . ففي 
النهر عن القنية جعل وسط داره مسجداً وأذن للناس بالدخول والصلاة فيه إن شرط معه 
الطريق صار مسجداً في قولهم جميعاً» وإلا فلا عند أبي حنيفة» وقالا: يصير مسجداً 
ويصير الطريق من حته من غير شرط كما لو آجر أرضه ولم يشترط الطريق اه. وفي 
القهستاني: ولا بد من إفرازه: أي تمييزه عن ملكه من جميع الوجوه؛ فلو كان العلو 
مسجداً والسفل حوانيت أو بالعكس لا يزول ملكه لتعلق حق العبد به كما في الكافي. 

تنبيه: ذكر في البحر أن مفاد كلام الحاوي اشتراط كون أرض المسجد ملكاً 
للباني اه. لكن ذكر الطرسوسي جوازه على الأرض المستأجرة أخذاً من جواز وقف 
البناء» كما سنذكره هناك» وسئل في الخيرية عمن جعل بيت شعر مسجداً فأفتى بأنه لا 
يصح. قوله: (وشرط محمد والإمام الصلاة فيه) أي مع الإفراز كما علمته؛ واعلم أن 
الوقف إنما احتيج في لزومه إلى القضاء عند الإمام» لأن لفظه لا ينبى' عن الإخراج عن 
الملك» بل عن الإبقاء فيه» لتحصل الغلة على ملكهء فيتصدق بها بخلاف قوله: 
«جعلته مسجداً فإنه لا ينبىء عن ذلك ليحتاج إلى القضاء بزوالهء فإذا أذن بالصلاة 
فيه» قضى العرف بزواله عن ملكهء ومقتضى هذا أنه لا يحتاج إلى قوله وقفت ونحوه 
وهو كذلك» وأنه لو قال وقفته مسجداً ولم يأذن بالصلاة فيه ولم يصلّ فيه أحد أنه لا 
يصير مسجداً بلا حكم» وهو بعيد» كذا في الفتح ملخصاً. ولقائل أن يقول: إذا قال 


25 كتاب الوقف 
بجماعة وقيل : يكفني واحد وجعله في الخانية ظاهر الرواية . 
فرع: أراد أهل المحلة نقض المسجد وبناءه أحكم من الأول أن الباني من 


جعلته مسجداً فالعرف قاض وماض بزواله عن ملكه أيضاً غير متوقف على القضاءء 
وهذا هو الذي ينبغي أن لا يتردد فيه . نهر . 
قلت يلزم على هذا" أن يكتفي فيه بالقول عنده» وهو خلاف صريح كلامهم. 
تأمل. وقي الدر المنتقى وقدم في التنوير والدرر والوقاية وغيرها قول أبي يوسف 
وعلمت أرجحيته في الوقف والقضاء اه. قوله: (بجماعة) لأنه لا بد من التسليم 
عندها خلافاً لأبي يوسف» وتسليم كل شيء بحسبه» ففي المقبرة بدفن واحدء وفي 
السقاية بشربه» وفي الخان بنزوله كما في الإسعاف» واشتراط الجماعة لأنها المقصودة 
من المسجد. ولذا شرط أن تكون جهراً بأذان وإقامة وإلا لم يصر مسجداً. قال 
الزيلعي: وهذه الرواية هي الصحيحة. وقال في الفتح: ولو اتحد الإمام والمؤذن وصلى 
فيه وحده صار مسجداً بالاتفاق» لأن الأداء على هذا الوجه كالجماعة. قال في النهر: 
وإذ قد عرفت أن الصلاة فيه أقيمت مقام التسليم» علمت أنه بالتسليم إلى المتولي 
كو قدا دوا أي دون الصلاةء وهذا هو الأصح كما في الزيلعي وغيره. وفي 
الفتح: وهو الأوجه لأن بالتسليم إليه يحصل تمام التسليم إليه تعالى» وكذا لو سلمه 
إلى القاضي أو نائبه كما في الإسعاف» وقيل لاء واختاره السرخسي اه. قوله: (وقيل 
يكفي واحد) لكن لو صلى الواقف وحده فالصحيح أنه لا يكفي» لأن الصلاة إنما 
تشترط لأجل القبض للعامة» وقبضه لنفسه لا يكفي» فكذا صلاته. فتح وإسعاف. 
قوله: (وجعله في الخانية ظاهر الرواية) وعليه المتون كالكنز والملتقى وغيرهماء وقد 
علمت تصحيح الأولء وصححه في الخانية أيضاًء وعليه اقتصر في كافي الحاكم فهو 
ظاهر الرواية أيضاً . قوله: (إن الباني الخ) المتبادر من العبارة”'" أن المراد باني المسجد 
أو لاء لكن المناسب أن يراد مريد البناء الآن. وفي ط عن الهندية: مسجد مبني أراد 
رجل أن ينقضه ويينيه: أحكم ليس له ذلك» لأنه لا ولاية له مضمرات إلا أن يخاف 
أن ينهدم إن لم هدم . تاترخانية» وتأويله: إن لم يكن الباني من أهل تلك المحلة وأما 
أهلها فلهم أن ييدموه ويجددوا بناءء ويفرشوا الحصيرء ويعلقوا القناديل» لكن من مالهم 
(1) في ط (قوله فلت يلزم على هذا الخ) فيه أن الإذن بالصلاة قول أيضاً. على قوله جعلته مسجداً صرح في 
الإذن بالصلاة فيه وفرق شيخنا بين القولين بأن الإذن بالصلاة يقعضي إلى العامة ويفيد جعله مجداً أيضاً 
وشرط الإمام الفعل ليس إلا لما فيه من التسليمء وقد وجد في الإذن دون قوله #جعلته مسجداًه. 
(؟) في ط (قوله المتبادر من العبارة الخ) وجه التبادر أن موضوع المسألة في أن مريد الهدم والبناء هم أهل 
المحلة» وحيث كان الموضوع ذلك لا يصح التفصيل بقوله: فإن كان الباقي من أهل تلك المحلة الخ؟ 
فعلى كل حال لا تخلو العبارة عن محذور. 


كتاب الوقف اده 


آهل المحلة لهم ذلك وإلا لا. بزازية. (وإذا جعل تحته سرداباً لمصالحه) أي 
المسجد (جاز) كمسجد القدس (ولو جعل لغيرها أو) جعل (فوقه بيتا وجعل باب 
المسجد إلى طريق وعزله عن ملكه لا) يكون مسجداً (وله بيعه يورث عنه) خلافاً 
لهما (كما لو جعل وسط داره مسجداً وأذن للصلاة فيه) حيث لا يكون مسجداً إلا 
إذا شرط الطريق. زيلعي. 


إن لم يعرف للمسجد بانء فإن عرف فالباني أولى» وليس لورثته منعهم من نقضه 
والزيادة فيه: ولأهل المحلة تحويل باب المسجد. خانية. وفي جامع الفتاوى: لهم 
تحويل المسجد إلى مكان آخر إن تركوه بحيث لا يصلي فيه» ولهم بيع مسجد عتيق لم 
يعرف بانيه وصرف ثمئه فى مسجد آخر اه. سائحانی اه. 

قلت: وفى الهندية آخر الباب الأول من إحياء الموات نقلاً عن الكبرى: أراد أن 
يحفر بئرا في مسجد من المساجد إذا لم يكن في ذلك ضرر بوجه من الوجوه وفيه نفع 
من كل وجه» فله ذلك كذا قال هنا. وذكر فی باب المسجد قبل كتاب الصلاة: لا 
يحفرء ويضمن» والفتوى على المذكور هنا اه. وقد ذكر في البحر جملة وافية من أحكام 
المسجدء فراجعه. قوله: (وإذا جعل تحثه سردابا) جمعه سراديب: بيت يتخذ تحت 
الأرض لغرض تبريد الماء وغيره» كذا في الفتح» وشرط في المصباح أن يكون ضيقاً. 
عبر قوله: (أو جعل فوقه بيتاً الخ) ظاهره أنه لا فرق بين أن يكون البيت للمسجد أو 
لاء إلا أنه يؤخذ من التعليل أن محل عدم كونه مسجداً فيما إذا لم يكن وقفاً على 
مصالح المسجد وبه صرح في الإسعاف فقال: وإذا كان السرداب أو العلو لمصالح 
المتهة أن اروا عليه ضار مداه شر لال 

قال في البحر: وخاصله أن شرف كوت ما أكون ماه علو سيدا 
لينقطع حق العبد عنه لقوله تعالى: وَأ الْمَسَاجِدَ لِل4 [الجن 18] بخلاف ما إذا 
كان''' السرداب والعلو موقوفاً لمصالح المسجد» قهو كسرداب بيت المقدس» هذا هو 
ظاهر الرواية. وهناك روايات ضعيفة مذكورة فى الهداية اه. قوله: (كما لو جعل الخ) 
ظاهره أنه لا خلاف فيه مع أن فيه خلافهما أيضاً كما قدمناه عن القنية ونحوه في 
الهداية» فكان المناسب ذكر قوله: #خلاقاً لهما» بعد هذه المسألة ليكون راجعاً للمسائل 
الثلاث . قوله: (وأذن للصلاة) اللام للتعليل لا صلة «أذن» والأوضحء وأذن للناس 
)١(‏ في ط (قوله بخلاف ما إذا كان الخ) هذه العبارة توهم أنه لا يكون مسجداً إذا كان العلو والسفل موقوفاء 

وهو خلاف ما صرح في الإسعاف» ولعل في العبارة كلامآ سقط من قلم الناسخ يترتب عليه قوله: «بخلاف 


الخ؟. 


£۸ كتاب الوقف 

فرع: لو بنى فوقه بيتاً للإمام لا يضرٌ لأنه من المصالحء أما لو تمت 
المسجدية ثم أراد البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق. تاترخانية. فإذا كان 
هذا في الواقف فكيف بغيره فيجب هدمه ولو على جدار المسجد» ولا يجوز أخذ 
الأجرة منه ولا أن يجعل شيئاً منه مستغلاً ولا سكنى . بزازية (ولو خرّب ما حوله 
واستغنى عنه يبقى مسجداً عند الإمام. والثاني) أبداً إلى قيام الساعة (وبه يفتى) 
حاوي القدسي (وعاد إلى الملك) أي ملك الباني أو ورثته (عند محمد) 


بالصلاة فيه» والمراد الإذن مع الصلاة إذا لو ثم يصل فيه أحد لا يصح في المسجد 
الفرزء فهنا أولى كما لا يخفى. قوله: (أما لو تمت المسجدية) أي بالقول على المفتى 
به أو بالصلاة فيه على قولهما ط . وعبارة التاترخانية: وإن كان حين بناه خلى بيته وبين 
الناس ثم جاء بعد ذلك يبني لا يترك اه. وبه علم أن قوله في النهر: وأما لو تمت 
المسجدية ثم أراد هدم ذلك البناء فإنه لا يمكن من ذلك الخ. فيه نظرء لأنه ليس في 
عبارة التاترخانية ذكر الهدم» وإن كان الظاهر أن الحكم كذلك. قوله: (فإذا كان هذا 
في الواقف الخ) من كلام البحر والإشارة إلى المنع من البناء. قوله: (ولو على جدار 
المسجد) مع أنه لم يأخذ من هواء المسجد شيئاً اه ط. ونقل في البحر قبله: ولا 
يوضع الجذع على جدار المسجد وإن كان من أوقافه أه. 

قلت: وبه علم حكم ما يصنعه بعض جيران المسجد من وضع جذوع على 
جداره فإنه لا يحل ولو دفع الأجرة قوله: (ولا أن يجعل الخ) هذا ابتداء عبارة البزازية» 
والمراد بالمستغل أن يؤجر منه شيء لأجل عمارته» وبالسكنى محلها. وعبارة البزازية : 
على ما في البحر. ولا مسكناً. وقد رد في الفتح ما بحثه في الخلاصة من أنه لو احتاج 
المسجد إلى نفقة تؤجر قطعة منه بقدر ما ينفق عليه بأنه غير صحيح . 

قلت: وببذا علم أيضاً حرمة إحداث الخلوات في المساجد كالتي في رواق 
المسجد الأمري» ولا سيما ما يترتب على ذلك من تقذير المسجد يسبب الطبخ 
والغسل ونحوه؛ ورأيت تأليفاً مستقلا في المنع من ذلك . 

مَطلْبٌ فيا لو حَرِبَ آلمَسْجِدُ أو يه 

قوله: (ولو خرب ما حوله) أي ولو مع بقائه عامراًء وكذا لو خرب ولیس له ما 
يعمر به وقد استغنى الناس عنه لبناء مسجد آخر. قوله: (عند الإمام والثاني) فلا يعود 
ما ولا رر قلغل ماله إلى هد اخ برا ادا لرن هه أى لثم وهر 
الفتوى . حاوي القدسي . وأكثر المشايخ عليه . جتبى . وهو الأوجه فتح اه. بحر. قال 
في الإسعاف : وذكر بعضهم أن قول أبي حنيفة كقول أبي يوسف» وبعضهم ذكره كقول 
محمد. قوله: (وعاد إلى الملك عند محمد) ذكر في الفتح ما معناه أنه يتفرّع على 


كتاب الوقف 244 
وعن الثاني ينقل إلى مسجد آخر بإذن القاضي (ومثله) في الخلاف المذكور 
1 (حشيش المسجد وحصره مع الاستغتاء عنهماء و) كذا (الرباط والبثر إذا لم ينتفع 
بهما فيصرف وقف المسجد والرباط والبئر) والحوض (إلى أقرب مسجد أو رياط 
. أو بئر) أو حوض (إليه) تفريع على قولهما درر وفيها: وقف ضيعة على الفقراء 


الخلاف المذكور ما إذا انهدم الوقف» وليس له من الغلة ما يعمر به فيرجع إلى الباني 
أو ورثته عند محمدء خلافاً لأبي يوسف؛ لكن عند محمد: إنما يعود إلى ملكه ما خرج 
عن الانتفاع المقصود للواقف بالكلية» كحانوت احترقء ولا يستأجر بشيء ورباط 
وحوض محلة خرب» وليس له ما يعمر به. وأما ما كان معداً للغلة فلا يعود إلى الملك 
إلا نقضه وتبقى ساحته وقفاً تؤجر ولو بشيء قليل» بخلاف الرباط ونحوه» فإنه موقوف 
للسكنى وامتنعت بانهدامه. أما دار الغلة فإنها قد تخرب وتصير كوماً وهي بحيث لو نقل 
نقضها يستأجر أرضها من يبني أو يغرس ولو بقليل فيغفل عن ذلك وتباع لواقفها مع أنه 
لا يرجع إليه منها إلا النقض » واستند في ذلك للخانية وغيرهاء وظاهر كلامه اعتماده. 
قوله: (وعن الثاني الخ) جزم به في الإسعاف حيث قال: ولو خرب المسجد وما حوله 
وتفرّق الناس عنه لا يعود إلى ملك الواقف عند أبي يوسف» فيباع نقضه بإذن القاضي 
ويصرف ثمنه إلى بعض المساجد اه. قوله: (ومثله حشيش المسجد الخ) أي الحشيش 
الذي يفرش بدل الحصرء كما يفعل في بعض البلاد كبلاد الصعيد كما أخبرني به 
بعضهم . قال الزيلعي : وعلى هذا حصير المسجد وحشيشه إذا استغنى عنهما يرجع إلى 
مالكه عند محمدء وعند أبي يوسف: ينقل إلى مسجد آخرء وعلى هذا الخلاف الرباط 
أو البئر إذا لم ينتفع بهما اه. وصرح في الخانية بأن الفتوى على قول محمد. قال في 
البحر: وبه علم أن الفتوى على قول محمد في آلات المسجد»ء وعلى قول أبي يوسف 
في تأبيد المسجد اه. والمراد بآلات المسجد نحو القنديل والحصير» بخلاف أنقاضه 
لما قدمنا عنه قريباً من أن الفتوى على أن المسجد لا يعود ميراثاً» ولا يجوز نقله ونقل 
ماله إلى مسجد آخر. قوله: (وكذا الرباط) هو الذي يبنى للفقراء. بحر عن المصباح. 
قوله: (إلى أقرب مسجد أو رباط الخ) لف ونشر مرتب» وظاهره أنه لا يجوز صرف 
وقف مسجد خرب إلى حوض وعكسه. وفي شرح الملتقى: يصرف وققها لأقرب 
مجانس لها اه. ط . قوله: (تفريع على قولهما) أي قوله: #فيصرف الخ» مفرع على قول 
الإمام وأبي يوسف: إن المسجد إذا خرب يبقى مسجداً أبدء لكن علمت أن المفتى به 
قول أبي يوسف إنه لا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر كما مر عن الحاوي؛ نعم 
هذا التفريع إنما يظهر على ما ذكره الشارح من الرواية الثانية عن أبي يوشف» وقدمنا 
أنه جزم بها في الإسعاف. وفي الخانية : رباط بعيد استغنى عنه المارة وبجنبه رباط 


TE‏ كتاب الوقف 
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آخر: قال السيد الإمام أبو الشجاع: تصرف غلته إلى الرياط الثاني كالمسجد إذا خرب 
واستغنى عنه أهل القرية» فرفع ذلك إلى القاضي فباع الخشب وصرف الثمن إلى مسجد 
آخر جاز. وقال بعضهم: يصير ميراثاًء وكذا حوض العامة إذا خرب أه. ونقل في 
الذخيرة عن شمس الأئمة الحلواني أنه سثل عن مسجد أو حوض خرب» ولا يحتاج إليه 
لتفرّق الناس عنه هل للقاضي أن يصرف أوقافه إلى مسجد أو حوض آخر؟ فقال: نعم» 
ومثله في البحر عن القنية» وللشرنبلالي رسالة في هذه المسألة اعترض فيها ما في 
المتن تبعاً للدرر بما مرّ عن الحاوي وغيره؛ ثم قال: وبذلك تعلم فتوى بعض مشايخ 
عصرناء بل ومن قبلهم كالشيخ الإمام أمين الدين بن عبد العال والشيخ الإمام أحمد بن 
يونس الشلبي والشيخ زين بن نجيم والشيخ محمد الوفائي» فمنهم من أفتى بنقل بناء 
المسجدء ومنهم من أفتى بنقله ونقل ماله إلى مسجد آخرء وقد مشى الشيخ الإمام 
محمد بن سراج الدين الحانوتي على القول المفتى به من عدم نقل بناء المسجد»ء ولم 
يوافق المذكورين اه. ثم ذكر الشرنبلالي: أن هذا في المسجدء بخلاف حوض وبثر 
ورباط ودابة وسيف بثخر وقنديل وبساط وحصير مسجدء فقد ذكر في التاترخانية وغيرها 
جواز نقلها اه. ۰ 
ْلَب يي تقل أنقاض أَلمَسْجَدٍ وَنَحْوه 

قلت: لكن الفرق غير ظاهرء فليتأمل. والذي ينبغي متابعة المشايخ المذكورين 
في جواز النقل بلا فرق بين مسجد أو حوض» كما أفتى به الإمام أبو شجاع والإمام 
الحلواني وكفى بهما قدوة» ولا سيما في زماننا فإن المسجد أو غيره من رباط أو 
حوض إذا لم ينقل يأخذ أنقاضه اللصوص والمتغلبون كما هو مشاهدء وكذلك أوقافه 
يأكلها النظار أو غيرهمء ويلزم من عدم النقل خراب المسجد الآخر المحتاج إلى النقل 
إليهء وقد وقعت حادثة سألت عنها في أمير أراد أن ينقل بعض أحجار مسجد خراب 
في سفح قاسيون بدمشق ليبلط بها صحن الجامع الأموي فأفتيت بعدم الجواز متابعة 
للشرنبلالي» ثم بلغني أن بعض المتغلبين أخذ تلك الأحجار لنفسه فندمت على ما 
أفتيت به» ثم رأيت الآن في الذخيرة قال: وفي فتاوى النسفي: سثل شيخ الإسلام عن 
أهل قرية رحلوا وتداعى مسجدها إلى الخراب» وبعض المتغلبة يستولون على خشيه» 
وينقلونه إلى دورهم هل لواحد لأهل المحلة”' أن يبيع الخشب بأمر القاضي» ويمسك 
الثمن ليصرفه إلى بعض المساجد أو إلى هذا المسجد؟ قال: نعم» وحكى أنه وقع مثله 
في زمن سيدنا الإمام الأجل في رباط في بعض الطرق خرب ولا ينتفع المارة به» وله 


)١(‏ في ط (قوله هل لواحد لأهل المحلة الخ) هكذا بخطهء ولعل الأول «أهل المحلة». 


كتاب الوقف أمه 


وسلمها للمتولي ثم قال لوصيه أعط من غلتها فلاناً كذا وفلاناً كذا لم يصحء 
لخروجه عن ملكه بالتسجيل» فلو قبله صح . 

قلت: لكن سيجيء معزياً لفتاوى مؤيد زاده أن للواقف الرجوع في 
الشروط» ولو مسجلا (اتحد الواقف والجهة وقل مرسوم بعض الموقوف عليه) 
بسبب خراب وقف أحدهما (جاز للحاكم أن يصرف من فاضل الوقف الآخر 
عليه) لأنهما حينئذ كشيء واحد (وإن اختلف أحدهها بأن بنى رجلان مسجدين) أو 
رجل مسجداً ومدرسة ووقف عليهما أوقافاً (لا) يجوز له ذلك 


أوقاف عامرةء فسئل هل يجوز نقلها إلى رباط آخر ينتفع الناس به؟ قال: نعم لأن 
الواقف غرضه انتفاع المارةء ويحصل ذلك بالثاني اه. قوله: (فلو قبله) أي قبل 
التسجيل الذي هو الحكم لا مجرد التسليم الذي في صدر العبارة» لكن هذا إنما يظهر 
على قول الإمام بعد لزوم الوقف قبل الحكمء ولذا لم يذكر التسجيل في الخانيةء 
حيث قال: وقف ضيعة في صحته على الفقراءء وأخرجها من يده إلى المتولي ثم قال 
لوصيه عند الموت: أعط من غلتها لفلان كذا ولفلان كذا فجعله لأولئك باطلء لأنها 
صارت للفقراء؛ أو فلا يملك إبطال حقهم إلا إذا شرط في الوقف أن يصرف غلتها إلى 
من شاء اه. والمراد ببطلانه أنه لا يكون حقاً لازماً لفلان في غلة الوقف» فلو كان فلان 
فقيراً لا يلزم إعطاؤه» بل له أن يعطي غيره. قوله: (لكن سيجيء) أي آخرا الفصل 
الآتي وفيه كلام سيأتي . قوله: (اتحد الواقف والجهة) بأن وقف وقفين على المسجد 
أحدهما على العمارة والآخر إلى إمامه أو مؤذنه والإمام والمؤذن لا يستقرٌ لقلة المرسوم 
للحاكم الدين أن يصرف من فاضل وقف المصالح والعمارة إلى الإمام والمؤذن 
باستصواب أهل الصلاح من أهل المحلة إن كان الوقف متحداء لأن غرضه إحياء وقفهء 
وذلك يحصل بما قلنا. بحر عن البزازية. وظاهره اختصاص ذلك بالقاضي دون الناظر. 
قوله: (بسبب خراب وقف أحدهما) أي خراب أماكن أحد الوقفين. قوله: (بأن بنى 
رجلان مسجدين) الظاهر أن هذا من اختلافهما معاًء أما اختلاف الواقف ففيما إذا وقف 
رجلان وقفين على مسجد. قوله: (لا يجوز له ذلك) أي الصرف المذكورء لكن نقل 
في البحر بعد هذا عن الولوالجية: مسجد له أوقاف مختلفة لا يأس للقيم أن يخلط غلتها 
كلهاء وإن خرب حانوت منها فلا بأس بعمارته من غلة حانوت آخرء لأن الكل 
للمسجد ولو كان ختلفاًء لأن المعنى يجمعهما اه. ومثله في البزازية. تأمل . 

تتبيه: قال الخير الرملي: أقول: ومن اختلاف الجهة ما إذا كان الوقف منزلين 
أحدها للسكنى والآخر للاستغلال فلا يصرف أحدهما للآخرء وهي واقعة الفتوى اه. 


oof‏ كتاب الوقف 


(ولو وقف العقار ببقره وأكرته) بفتحتين عبيده الحراثون (صح) استحساناً تبعاً 
للعقارء وجاز وقف القن على مصالح الرباط . خلاصة . 


قوله: (ولو وقف العقار) هو الأرض مبنية أو غير مبنية فتح. وفي القاموس: هو 
الضيعة» وهو المناسب لقوله: «بيقره الخ» نهر. قوله: (عبيده الحرائون) الأكرة: 
الحراثون» من أكرت الأرض حرثتهاء واسم الفاعل أكار للمبالغة. مصباح . والمراد 
أخهم إذا كانوا عبيده صح وقفهم تبعاً للأرض» وكذا آلات الحراثة كما في البحر. قوله: 
(صح استحساناً الخ) فإنه قد يثبت من الحكم تبعاً ما لا يثبت مقصوداً كالشرب في البيع 
والبناء في الوقف» وهذا قول أبي يوسف ومحمد معهء لأنه أجازه إفراد بعض المنقول 
بالوقف فالتبع أولى. قال في الإسعاف: ويدخل في وقف الأرض ما فيها من الشجر 
والبناء دون الزرع والثمرة كما في البيع» ويدخل أيضاً للشرب والطريق كالإجارة» ولو 
جعلها مقبرة وفيها أشجار عظام وآبنية لا تدخل؛ ولو زاد في وقف الأرض يحقوقها 
وجميع ما فيها ومنها وعلى الشجرة ثمرة قائمة يوم الوقف قال هلال: لا تدخل قياساء 
وفي الاستحسان: يلزمه التصدق بها على وجه النذر لا الوقف. وراي إذا قال 
يحقوقها تدخل ف فى الوقف» وهذا أولى خصوصاً إذا زاد بجميع ما فيهاء ومنها: ولو 
وقف داراً ب يجميع ما فيهاء وفيها حمامات يطرن أو بيتاً وفيه كورات عسل يدخل الحمام 
ا والعتسل» كما لو وقف ضيعة وذكر ما فيها من العبيد والدواليبي 
وآلات الحراثة اه. ملخصاً. وقوله: «وذكر ما فيها الخ» ي يفيد عدم الدخول بلا ذكره؛ 
وبه صرح في الفتح» وقد اختصر في البحر عبارة الإسعاف اختصاراً خا 

مَطْلّبٌ : لا يشرط التحديد فِي وف آلعَقَارٍ 

تنبيه: لم يذكر المصنف لصحة الوقف اشتراط تحديد العقار» لأن الشرط كونه 
معلوماًء وقول الفتح: إذا كانت الدار مشهورة معروفة صح وقفها وإن لم تحدد استغناء 
بشهرعبا عن تحديدها اه. ظاهره اشتراط التحديد» ولا يخفى ما فيهء بل ذلك شرط 
لقبول الشهادة بوقفيتهاء وتمامه في البحر. وقال في [أنفع الوسائل] بعدما قسم مسألة 
التحديد إلى سبع صور: وأما الصورة الثالئة: أي ما لو لم يحددها أصلا وهم لا 
يعرفونباء فقال الخصاف: فيها الوقف باطلء» إلا أن تكون مشهورة. وقال هلال: 
الشهادة باطلة» ولا شك أن الأول يحتاج إلى تأويل بمعنى أن الشهادة باطلة كما قال 
هلال وغيره» ولا يجوز العمل بظاهره؛ لأن الوقف لا يشترط لصحته التحديد في نفس 
الأمرء ولا يجوز الحكم بإبطاله بمجرد قول الشهود لم يحددها لنا ولا نعرفها ولا هي 
مشهورة اه. ملخصاً. قوله: (وجاز وقف القن على مصالح الرباط) ظاهره جواز وقفه 


كتاب الوقف نوم 


ونفقته وجنايته في مال الوقف» ولو قتل عمداً لا قود فيه. بزازية. بل جب قيمته. 
ليشتري بها بدله (كاما صح وقف (مشاع قضى بجوازه) لأنه مجتهد فيه» 


استقلالاء ويؤيده أنه ذكره في الفتح عن الخلاصة في مسائل وقف المنقول الذي جرى 
فيه التعامل» فكان ينبغي للشارح ذكره بعد قول المصنف» ومنقول فيه تعامل» لثلا 
يتوهم أن المراد أنه وقفه تبعاً للرباط كما تومه في البحر حيث قال: وأما وقف العبيد 
تبعاً للمدرسة والرباط فسيأتي أنه جوّزه بعض المسايخ اه. مع أنه فيما سيأتي إنما ذكر 
مافي الفتح عن الخلاصة. قوله: (ونفقته) أي وإن لم يشرطها الواقف. وفي 
الإسعاف: لو شرطها من الغلة ثم مرض بعضهم استحقها إن شرط إجراءها عليهم 
ما داموا أحياءء وإن قال لعملهم لا يجري شيء على من تعطل عن العمل: ولو باع 
العاجز واشترى بثمنه عبداً مكانه جاز اه. وقال في موضع آخر: وكذلك الدواليب 
والآلات يبيعها ويشتري بثمنها ما هو أصلح للوقف. قوله: (وجنايته في مال الوقف) 
وعلى المتولي ما هو الأصلح من الدفع أو القداء» ولو فداه بأكثر من أرش الجناية كان 
متطوعاً في الزائد فيضمنه من ماله» وإن فداه أهل الوقف كانوا متطوعين ويبقى العبد 
على ما كان عليه من العمل. إسعاف . قوله: (لا قود فيه) كأن وجهه أن في القود ضرر 
الوقف بفوات البدل اه ح. والظاهر أن محل ما ذكر فيما إذا رضي القاتل بدفع البدل» 
أما إذا لم يرض إلا بتسليم نفسه للقصاص, فإنه لا يجبر لأن القصاص عندنا هو 
الأصل ط. قوله: (بل تجب قيمته) كما لو قتل خطأ ويشتري به المتولي عبداً ويصير 
وقفاً» كما لو قتل المدبر خطأ وأخذ مولاه قيمته فإنه يشتري بها عبداً ويصير مدبراًء وقد 
صرح به في الذخيرة عن الخصاف. بحر. 
طب في َي الممَاع المَقضِي به 


قوله: (كما صح وقف مشاع قضى بجوازه) ويصير بالقضاء متفقا عليه والخلاف 
في وقف المشاع مبني على اشتراط التسليم وعدمهء لأن القسمة من تمامه» فأبو 
يوسف أجازه لأنه لم يشترط التسليمء ومحمد لم يزه لاشتراطه التسليم كما مر عند 
قوله: «ويفرز» وقدمنا أن محل الخلاف فيما يقبل القسمة بخلاف ما لا يقبلها فيجوز 
اتفاقاًء إلا في المسجد والمقبرة» وقدمنا بعض فروع ذلك. قوله: (لأنه مجتهد فيه) أي 
يسوغ فيه الاجتهاد لعدم خالفته لنص أو إجماع . 

تلت مه 
إذا حكم الحنفي بما ذهب إليه أبو يوسف أو محمد لم يكن حاكماً بخلاف 


مذهبه . 


oof‏ كتاب الوقف 


فقللحنفي المقلد أن يحكم بصحة وقف المشاع وبطلاته لاختلاف الترجيحء وإذا 
كان في المسألة قولان مصححان جاز الإفتاء والقضاء بأحدهما. بحر ومصتف (و) 


. قوله: (فللحنفي المقلد الخ) أفاد أن المراد بقوله: قضى بجوازه» ما يشمل قضاء 
الحنفي» وإنما خصه بالتفريع لتلا يتوهم أن المراد به من مذهب آخرء لأن إمام مذهبنا 
غير قائل به» لکن لما كان قول أصحابه غير خارج عن مذهبه صح حكم مقلده به 
ولذا قال في الدرر من كتاب القضاء عند الكلام على قضاء القاضي: بخلاف مذهبه أن 
المراد به خلاف أصل المذهب كالحنفي إذا حكم على مذهب الشافعي» وأما إذا حكم 
الحنفي يما ذهب إليه أبو يوسف أو محمد أو نحوهما من أصحاب الإمام فليس حكماً 
بخلاف رأيه اه. فقد أفاد أن أقوال أصحاب الإمام غير خارجة عن مذهبه» فقد نقلوا 
عنهم نهم ما قالوا قولا إلا هو مرويّ عن الإمام كما أوضحت ذلك في شرح منظومتي 
في رسم المفتي ‏ 

مَطْلْبٌ مهم في ِشْكَالٍ وَقْفٍ امول عَلَى فس 

وبهذا يرتفع الإشكال المشهور الذي ذكره الإمام الطرسوسي في أنفع الوسائل 
والعلامة ابن الشلبي في فتاواه» وهو أن وقف الإنسان على نفسه أجازه أبو يوسف»ء 
ومنعه محمد كما سيأتي» ووقف المنقول كالبناء بدون أرض» والكتب والمصحف منعه 
أبو يوسف وأجازه محمدء فوقف المنقول على النفس لا يقول به واحد منهماء فيكون 
الحكم به ملفقاً من قولينء والحكم الملفق باطل بالإجماع كما مر أول الكتاب» وبه 
يندفع ما أجاب به الطرطوسي من أنه في منية المفتي أفاد جواز الحكم الملفق» وتمام 
ذلك مبسوط في كتاينا «تنقيح الحامدية» في الباب الأول من الوقف. قوله : (لاختلاف 
الترجيح) فإن كلا من قول أبي يوسف وقول محمد صح بلفظ الفتوى كما مر. 


۳ مَطْلَبٌ فِيمَا إا كان فِي آلمَسْأَلَةٍ قَولَآنِ مُصَحسَانٍ 


قوله: (قولان مصححان) أي وقد تساويا في لفظي التصحيح. وإلا فالأولى الأخذ 
بما هو آكد في التصحيح كما لو كان أحدها بلفظ الصحيح والآخر بلفظ عليه الفتوى» 
فإن الثاني أقوى» وكذا لو كان أحدهما في المتون أو كان ظاهر الرواية أو كان عليه 
الأكثر أو كان هو الأرفق فإنه إذا صحح هو ومقابله كان الأخذ به أولى كما قدمناه في 
أول الكتاب. قوله: (بأحدهما) أي بأي واحد منهما أرادء لكن إذا قضى بأحدها في 
حادئة ليس له القضاء فيها بالقول الآخر؛ نعم يقضي به في حادثة غيرها وكذا المفتي» 
وينبغي أن يكون مطمح نظره إلى ما هو الأرقق والأصلحء وهذا معنى قولهم: إن 
المفتي يفتي يما يقع عنده من المصلحة: أي المصلحة الدينية لا مصلحته الدنيوية. 


كتاب الوقف a00‏ 
كما صح أيضاً وقف كل (منقول) قصداً (فيه تعامل) للناس (كفأس وقدوم) بل 
(ودراهم ودنائير) . 


مَطْلَبٌ فِي وَقْفٍ أَلمَنْقُولٍ قضداً 

قوله: (كل منقول قصدا) أما تبعاً للعقار فهو جائز بلا خلاف عندهما كما مر لا 
خلاف في صحة وقف السلاح والكراع: أي الخيل للآثار المشهورة والخلاف فيما 
سوى ذلكء فعند أبي يوسف: لا يجوزء وعند محمد: يجوز ما فيه تعامل من 
المنقولات» واختاره أكثر فقهاء الأمصار كما في الهداية» وهو الصحيح كما في 
الإسعافء وهو قول أكثر المشايخ كما في الظهيريةء لأن القياس قد يترك بالتعامل. 
ونقل في المجتبى عن السير جواز وقف المنقول مطلقاً عند محمد» وإذا جرى فيه 
التعامل عند أبي يوسف» وتمامه في البحر والمشهور الأول. قوله: (وقدوم) بفتح أوله 
وضم ثانيه مخففاً ومثقلا. 

مَطْلَبٌ فِي وَقِْ آلدَّرَاهم وَالدَنَانير 

قوله: (بل ودراهم ودنانير) عزاء في الخلاصة إلى الأتصاري وكان من أصحاب 
زفر» وعزاه في الخانية إلى زفر حيث قال: وعن زفر شرتبلالية. وقال المصنف في 
المنح: ولما جرى التعامل في زماننا في البلاد الرومية وغيرها في وقف الدراهم 
والدنائير دخلت تحت قول محمد المفتى به في وقف كل منقول فيه تعامل كما لا يخفى ؛ 
فلا محتاج على هذا إلى تخصيص القول بجواز وقفها بمذهب الإمام زفر من رواية 
الأنصاري والله تعالى أعلم» وقد أفتى مولانا صاحب البحر بجواز وقفها ولم يحك 
خلافاً اه. ما في المنح. قال الرملي : لكن في إلحاقها بمنقول فيه تعامل نظرء إذ هي 
مما ينتفع بها مع بقاء عينها على ملك الواقف» وإفتاء صاحب البحر بجواز وقفها بلا 
حكاية خلاف لا يدل على أنه داخل تحت قول محمد المفتى به في وقف منقول فيه 
تعامل» لاحتمال أنه اختار قول زفر وأفتى به وما استدل به في المنح من مسألة البقرة 
الآتية ممنوع بما قلنا إذ ينتفع بلبنها وسمنها مع بقاء عينهاء لكن إذا حكم به حاكم ارتفع 
الخلاف اه. ملخصا. 

قلت : إن الدراهم لا تتعين بالتعيين؛: فهي وإن كانت لا ينتفع بها مع يقاء عينها 
لكن بدلها قائم مقامها لعدم تعينها فكأنها باقية » ولا شك في كونها من المنقولء فحيث 
جرى فيها تعامل دخلت فيما أجازه محمد ولهذا لما مثل محمد بأشياء جرى فيها التعامل 
في زمانه قال في الفتح: إن بعض المشايخ زادوا أشياء من المنقول على ما ذكره محمد 
لما رأوا جريان التعامل فيهاء وذكر منها مسألة البقرة الآتية ومسألة الدراهم والمكيل 
حيث قال: ففي الخلاصة: وقف بقرة على أن ما يخرج من لبنها وسمنها يعطى لأبناء 


o۵‏ كتاب الوقف 


قلت: بل ورد الأمر للقضاة بالحكم به كما في معروضات المفتي أبي 
السعود ومكيل وموزون فيباع ويدفع ثمنه مضاربة أو بضاعة» فعلى هذا لو وقف 
كراً على شرط أن يقرضه لمن لا بذر له ليزرعه لنفسهء فإذا أدرك أخذ مقداره ثم 
أقرضه لغيره وهكذا جاز. خلاصة. وفيها: وقف بقرة على أن ما خرج من لبنها 
أو سمنها للفقراء إن اعتادوا ذلك رجوت أن يجوز (وقدر وجنازة) وثياها ومصحف 
وكتب» لأن التعامل يترك به القياس 


السبيلء قال: إن كان ذلك في موضع غلب ذلك في أوقافهم رجوت أن يكون جائزاء 
وعن الأنصاري وكان من أصحاب زفر فيمن وقف الدراهمء أو ما يكال أو ما يوزن: 
أيموز ذلك؟ قال: نعمء قيل وكيف؟ قال: يدفع الدراهم مضاربة» ثم يتصدق بها في 
الوجه الذي وقف عليه وما يكال أو يوزن يباع ويدفع ثمنه لمضاربة أو بضاعة. قال: 
فعلى هذا القياس إذا وقف كراً من الحنطة على شرط أن يقرض للفقراء الذين لا بذر 
لهم ليزرعوه لأنفسهم» ثم يؤخذ منهم بعد الإدراك قدر القرض» ثم يقرض لغيرهم من 
الفقراء أبداً على هذا السبيل» يجب أن يكون جائزاً. قال: ومثل هذا كثير في الري 
وناحية دوماً وند اه. وذا ظهر صحة ما ذكره المصنف من إلحاقها بالمتقول السفارك 
على قول محمد المفتى به وإنما خصوها بالنقل عن زفر لأنها لم تكن متعارفة إذ ذاكء 
ولأنه هو الذي قال بها ابتداء. قال في النهر: ومقتضى ما مر عن محمد عدم جواز ذلك: 
أي وقف الحنطة في الأقطار المصرية لعدم تعارفه بالكلية؛ نعم وقف الدراهم والدنانير 
تعورف في الديار الرومية اه . قوله: (ومكيل) معطوف على قول المصنف: «ودراهم؟. 
قوله: (ويدفع ثمنه مضاربة أو بضاعة) وكذا يفعل في وقف الدراهم والدنانير» وما خرج 
من الربح يتصدق به في جهة الوقف وهذا هو المراد في قول الفتح عن الخلاصة: ثم 
يتصدق بهاء فهو على تقدير مضاف: أي بربحهاء وعبارة الإسعاف: ثم يتصدق 
بالفضل . قوله: (فعلي هذا) آي القول بصحة وقف المكيل .. قوله: (وجنازة) بالكسر 
النعش وثيابها ما يغطى به الميت وهو في النعش ط . 
ظ مَطْلَبٌ ِي امامل وَآلعْرْفٍ 

قوله: (لأن التعامل يترك به القياس) فإن القياس عدم صحة وقف المنقول» لأن 
من شرط الوقف التأبيد» والمنقول لا يدوم والتعامل كما في البحر عن التحرير» هو 
الأكثر استعمالا وفي شرح البيري عن المبسوط أن الثابت بالعرف كالثابت بالنص اه. 
وتمام تحقيق ذلك في رسالتنا المسماة [نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف] 
وظاهر ما مر في مسألة البقرة اعتبار العرف الحادث» فلا يلزم كونه من عهد الصحابةء 
وكذا هو ظاهر ما قدمناه آنفاً من زيادة بعض المشايخ أشياء جرى التعامل فيهاء وعلى 


كتاب الوقف اوه 
نيك قا ده الماع ا و ا ای ا امل فيه 
كثياب ومتاعء وهذا قول حمد» وعليه المتوى اختيار. وألحق في البحر السفينة 
بالمتاع. وفي البزازية: جاز وقف الأكسية على الفقراء فتدفع إليهم شتاء ثم 
يردوئها بعذه. وفى الدرر: وقف مصحفاً على أهل مسجد للقراءة إن يحصون 


هذا فالظاهر اعتبار العرف في الموضع» أو زمان الذي اشتهر فيه دون غيره» فوقف 
الدراهم متعارف في بلاد الروم دون بلادناء ووقف الفأس والقدوم كان متعارفاً في زمن 
المتقدمين ولم نسمع به في زمانناء فالظاهر أنه لا يصح الآن» ولئن وجد نادراً لا يعتبو 
لما علمت من أن التعامل هو الأكثر استعمالاء فتأمل. قوله: (لحديث الخ) رواه أحمد 
في كتاب السنةء ووهم من عزاه للمسند من حديث أبي وائل عن ابن مسعود وهو 
موقوف حسن» وتمامه في حاشية الحموي عن المقاصد الحسنة للسخاوي. قوله: 
(ومتاع) ما يتمتع به فهو عطف عام على خاص» فيشمل ها يستعمل في البيت من أثاث 
المنزل كفراش وبساط وحصير لغير مسجد والأواني والقدور؛ نعم تعورف وقف 
الأواني من النحاس ونص المتقدمون على وقف الأواني والقدور المحتاج إليها في 
غسل الموتى. قوله: (وهذا) أي جواز وقف المنقول المتعارف. قوله: (وألحق في 
البحر السفينة بالمتاع) أي فلا يصح لكن قال شيخ مشايخنا السائحاني: إنهم تعاملوا 
وقفها فلا تردد في صحته اه. وكأنه حدث بعد صاحب البحرء وألحق في المنح وقف 
البناء بدون الأرضء وكذا وقف الأشجار بدونه لأنه منقول فيه تعاملء وتمامه في الدر 
المنتقى. وسيأتي عند قول المصنف: «بني على أرض الخة. قوله: (جاز وقف 
الأكسية الخ) قلت : وفي زمائنا قد وقف بعض المتولين على المؤذنين الفراء شتاء ليلا 
فينبغي الجواز سيما على ما مر عن الزاهدي فتدبر. شرح الملتقى: أي ما ذكره 
الزاهدي في المجتبى من جواز وقف المنقول مطلقاً عند محمدء ولا يخفى أن هذا في 
وقف نفس الأكسية» أما لو وقف عقاراً وشرط أن يشتري من ريعه أكسية للفقراء أو 
المؤذنين فلا كلام فيه» كما أفاده ط . 

قوله: (إن يتحصون جاز) هذا الشرط مبني على ما ذكره شمس الأئمة من الضابطء 
وهو أنه إذا ذكر للوقف مصرفاً لا بد أن يكون فيهم تنصيص على الحاجة حقيقة 
كالفقراء أو استعمالاً بين الناس كاليتامى والزمنيء لأن الغالب فيهم الفقر» فيصح 
للأغنياء والفقراء منهم إن كانوا يحصون». وإلا فلفقرائهم فقطء ومتى ذكر مصرفاً يستوي 


)١(‏ لا أصل له مرفوعاً. 


رمه كتاب الوقف 


جازء وإن وقف على المسجد جاز ويقرأ فيه» ولا يكون محصوراً على هذا 
المسجد. وبه عرف حكم نقل كتب الأوقاف من محالها للانتفاع بها والفقهاء بذلك 


فيه الأغنياء والفقراءء فإن كانوا يحصون صح باعتبار أعياهم» وإلا بطل. وروى عن 
محمد أن ما لا يحصى عشرة» وعن أبي يوسف مائةء وهو المأخوذ به عند البعضء وقيل 
أربعون» وقيل ثمانون» والفتوى أنه مفوض إلى رأي الحاكم. إسعاف وبحر. قوله: 
(وإن وقف على المسجد جاز) ظاهره أنه لا يشترط فيه كون أهله من يحصون. لأن 
الوقف على المسجد لا على أهله كما هو المتبادر من المقابلةء ولعل وجهه أنه يصير 
كالتنصيص على التأبيد بمنزلة الوقف على عمارة مسجد معين فإنه يصح في المختار 
لتأبده مسجداً كما قدمناه عند قوله: «ويجعل آخره لجهة قربة». قوله: (ولا يكون 
محصوراً على هذا المسجد) هذا ذكر في الخلاصة بقوله: وفي موضع آخر ولا يكون 
الخ: أي وذكر في كتاب آخر فهو قول آخر مقابل لقوله: ويقرأ فيهء فإن ظاهره أنه 
يكون مقصوراً على ذلك المسجدء وهذا هو الظاهر حيث كان الواقف عين ذلك 
المسجدء فما فعله صاحب الدرّ حيث نقل العبارة عن الخلاصة» وأسقط منها قوله: 
وفي موضع آخر غير مناسب لإبهامه أنه من تتمة ما قبله» إلا أن يكون قد فهم أن قوله: 
«ويقرأ فيه» حمول على الأولوية فيكون ما في موضع آخر غير خالف له. تأمل. لكن 
في القنية: سبل مصحفاً في مسجد بعيئه للقراءة ليس له بعد ذلك أن يدفعه إلى آخر من 
غير أهل تلك المحلة للقراءة. قال في النهر: وهذا يوافق القول الأول لا ما ذكر في 
موضع آخر اه. فهذا يفيد أنهما قولان متغايرانء خلافاً لما قهمه في الدرر وتبعه 
الشارح. قوله: (وبه عرف حكم الخ) الحكم هو ما بينه بعد بقوله: «فإن وقفها 
الخ» ط. قوله: (لم يجز نقلها) ولا سيما إذا كان الناقل ليس منهم. نبهر. ومفاده أنه عين 
مكانها بأن بنى مدرسة وعين وضع الكتب فيها لانتفاع سكانها. 
مَطْلَبٌ في حُكم ألوَقْفٍ عَلَى طَلَبَةِ للم 

قوله : (وإن على طلبة العلم الخ) ظاهره صحة الوقف عليهم؛ لأن الغالب فيهم 
الفقر كما علم من الضابط المار آنفاً. وفي البحر قال شمس الأثمة: فعلى هذا إذا وقف 
على طلبة العلم في بلدة كذا يجوزء لأن الفقر غالب فيهم» فكان الاسم منبثاً عن 
الحاجة ثم ذكر الضابط المار. 

قلت: ومقتضاه أنهم إذا كانوا لا نحصون يختص بفقرائهمء فعلى هذا وقف 
المصحف في المسجد والكتب في المدارس لا يحل لغير فقير» وهو خلاف المتبادر من 
عبارة الخلاصة والقنية في المصحف. وقد يقال: إن هذا مما يستوي في الانتفاع به 


كتاب الوقف 04د 


مقرّها في خزانته التي في مكان كذا ففي جواز النقل تردد. نر (ويبدأ من غلته 
بعمارته) 


الغني والفقير كما سيأتي من أن الوقف على ثلاثة أوجه: منها؛ ما يستوي فيه الفريقان 
كرباط وخان ومقابر وسقاية» وعلله في الهداية بأن أهل العرف يريدون فيه التسوية 
بينهم» ولأن الحاجة داعية» وهنا كذلك فإن واقف الكتب يقصد نفع الفريقين» ولأنه 
ليس كل غنيّ يجد كل كتاب يريده خصوصاً وقت الحاجة إليه. 

قوله: (ففي جواز النقل تردد) الذي تحصل من كلامه أنه إذا وقف كتباً وعين 
موضعها فإن وقفها على أهل ذلك الموضعء لم يجز نقلها منه لا لهم ولا لغيرهم» 
وظاهره أنه لا يحل لغيرهم الانتفاع بها وإن وقفها على طلبة العلم» فلكل طالب الانتفاع 
بها في محلهاء وأما نقلها منه ففيه تردد ناشىئ مما قدمه عن الخلاصة من حكاية القولين» 
من أنه لو وقف المصحف على المسجد: أي بلا تعيين أهله قيل يقرأ فيه : أي يمختص 
بأهله المترددين إليه؛ وقيل: لا يختص به أي فيجوز نقله إلى غيره» وقد علمت تقوية 
القول الأول بما مر عن القنية وبقي ما لو عمم الواقف بأن وقفه على طلبة العلم لكنه 
شرط أن لا يخرج من المسجد أو المدرسة كما هو العادةء وقدمنا عند قوله: «ولا يرهن 
عن الأشباه» أنه لو شرط أن لا يخرج إلا برهن لا يبعد وجوب اتباع شرطه وحمل الرهن 
على المعنى اللغوي تبعا لما قاله السبكي» ويؤيده ما قدمناه قبيل قوله: «والملك يزول» 
عن الفتح من قوله: «إن شرائط الوقف معتيرة إذا لم تخالف .الشرع» وهو مالك» فله أن 
يجعل ماله حيث شاء ما لم يكن معصية» وله أن يخص صنفاً من الفقراء» وكذا سيأتي 
في فروع الفصل الأول أن قولهم شرط الواقف كنص الشارع: أي في المفهوم 
والدلالة» ووجوب العمل به. 

قلت: لكن لا يخفى أن هذا إذا علم أن الواقف نفسه شرط ذلك حقيقة» أما جرد 
كتابة ذلك على ظهر الكتب كما هو العادة فلا يثيت به الشرط» وقد أخبرني بعض قرام 
مدرسة أن واقفها كتب ذلك ليجعل حيلة لمنع إعارة من يخشى منه الضياع» والله سبحانه 
أعلم . 

مَطْلَبٌ: يدا ِن عَلَةِ فف بعِمَارَته 

قوله: (ويبدأ من غلته بعمارته) أي قبل الصرف إلى المستحقين . قال القهستاني : 
العمارة بالكسر مصدر أو اسم: ما يعمر به المكان» بأن يصرف إلى الموقوف عليه 
حتى يبقى على ما كان عليه دون الزيادة إن لم يشترط ذلك» كما في الزاهدي وغيره» 
فلو كان الوقف شجراً يخاف هلاكه كان له أن يشتري من غلته قصيلا فيغرزه» لأن الشجر 


0 كتاب الوقف 
ثم ما هو أقرب لعمارته كإمام مسجد ومدرس مدرسة يعطون 


يفسد على امتداد الزمان» وكذا إذا كانت الأرض سبخة لا ينبت فيها شيء كان له أن 
Ee‏ 
مَطْلَبٌ : دَفع ع عرص متم على في لمستجقين 

ومثله في الخانية شما ودخل ف في ذلك دفع ا TOT‏ فإنه 
مقدم على الدفع للمستحقين كما في فتاوى تلميذ الشارح المرحوم الشيخ إسماعيل» 
وهذه فائدة جليلة قل من تنبه لهاء فإن المرصدين على الوقف لضرورة تعميرهء فإذا 
وجد في الوقف مال ولو في كل سنة شيء حتى تتخلص رقية الوقف ويصير يؤجر 
بأجرة مثله لزم الناظر ذلك» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

مَطْلَبٌ : كَوْنُ آلتَغِير مِنَ اقل إن لَمْ يَكْنِ آلَكَرَابُ بصع أَحَدٍ 

وذكر في البحر أن كون التعمير من غلة الوقف إذا لم يكن الخراب يصنع أحدء 
ولذا قال في الولوالجية: رجل آخر دار الوقف فجعل المستأجر رواتها مربطاً للدواب 
وخربها يضمن لأنه فعل بغير إذن اه. 

تنبيه: لو كان الوقف على معين فالعمارة في ماله كما سيأتي بقدر ما يبقى 
الموقوف على الصفة التي وقفه. فإن خرب يبلي كذلك» ولا تجوز الزيادة بلا رضاءء 
ولو كان على الفقراء فكذلك» وعند البعض تجوز. والأول أصح. هداية ملخصاً. وبه 
علم أن عمارة الوقف زيادة على ما في زمن الواقف لا تجوز بلا رضا المستحقين» 
وظاهر قوله: «بقدر ما يبقى الخ منع البياض والحمرة”'' على الحيطان من مال الوقف 
إن لم يكن فعله الواقف» وإن فعله فلا منع. بحر. 

مَطْلَبٌ : يبدا بعد آلِمَارََ ما هُوَ أثْرَبُ إِلَيْهَا 

قوله: (ثم ما هو أقرب لعمارته الخ) أي فإن انتهت e‏ وفضل من الغلة شيء 
يبدأ بما هو أقرب للعمارة» وهو عمارته المعنوية التي هي قيام شعائره. قال في 
الحاوي القدسي: والذي يبدأ به من ارتفاع الوقف: أي من غلته عمارته شرط الواقف 
أولاء ثم ما هو أقرب إلى العمارة وأعم للمصلحة كالإمام للمسجد والمدرس 
للمدرسة يصرف إليهم إلى قدر كفايتهمء ثم السراج والبساط كذلك إلى آخر المصالح 
هذا إذا لم يكن معيئاً؛ فإن كان الوقف معيناً على شيء يصرف إليه بعد عمارة البناء اه. 
قال في البحر: والسراج بالكسر: القناديل» ومراده مع زيتهاء والبساظ بالكهر أيَضا: 


(1) في ط (فوله منع البياض والحمرة الخ) قال شيخنا وقد رأيت تقييد ذلك بما إذا لم يورث البياض والحمرة 
زيادة في الأجرة فإن كان كذلك فلا متع ثم قال: وهو تقييد حسن ويظهر أن الزيادة في أماكنه كذلك. 


كتاب الوقف أكه 


بقدر كفايتهم ثم السراج والبساط كذلك إلى آخر المصالحء. وتمامه في البحر 
(وإن لم يشترط الوقف) لثبوته اقتضاء 


الحصير»؛ ويلحق بهما معلوم خادمهما وهو الوقاد والفراش فيقدمان» وقوله إلى آخر 
المصالح: أي مصالح المسجد يدخل فيه المؤذن والناظرء ويدخل تحت الإمام 
الخطيب لأنه إمام الجامع اه. ملخصاً. ثم لا يخفى أن تعبير الحاوي بثم يفيد تقديم 
العمارة على على الجميع كما هو إطلاق المتون فيصرف إليهم الفاضل عنها خلافاً لما يوعمه 
كلام البحر؛ نعم كلام الفتح الآتي يفيد المشاركة ويأتي بيانه» فافهم. قوله: (بقدر 
كفايتهم) أي لا بقدر استحقاقهم المشروط لهم والظاهر أن قول الحاوي: هذا إذا لم 
يكن معيناً الخ راجع إليه كما فهمه في شرح الملتقى» وقال: إن فرض المسألة فيما 
إذا كان الوقف على جملة المستحقين بلا تعيين قدر لكل» فلو به فلا ينبغي جعل الحكم 
كذلك اه: أي بل يصرف إلى كل منهم القدر الذي عينه الواقفء ثم قال في شرح 
الملتقى: ويمكن أن يقال: لا فرق بين التعيين وعدمهء لأن الصرف إلى ما هو قريب 
من العمارة كالعمارة وهي مقدمة مطلقاء ويقوّيه تجويزهم خالفة شرط الواقف في سبعة 
مسائل منها: الإمام لو شرط له ما لا يكفيه يخالف شرطه اه. 


قلت: وهذا مأخوذ من البحر حيث قال: والتسوية بالعمارة تقتضي تقديمهما: أي 
الإمام والمدرس عند شرط الواقف إنه إذا ضاق ريع الوقف قسم الريع عليهم بالحصةء 
وإن هذا الشرط لا يعتبر اه. 

والحاصل: أن الوجه يقتضي أن ما كان قريباً من العمارة يلحق بها في التقديم 
على بقية المستحقينء وإن شرط الواقف قسمة الريع على الجميع بالحصة أو جعل 
as‏ مود جا لوا ا ا و 
المسجد» فيقدم أو العمارة الضرورية ثم الأهم فالأهم من المصالح والشعائر بقدر ما 
يقوم به الحالء فإن فضل شيء يعطى لبقية المستحقينء إذ لا شك أن مراد الواقف 
انتظام حال مسجذه أو مدرسته لا مجرد انتفاع أهل الوقف» وإن لزم تعطيله خلافاً لما 
يوسمه كلام الحاوي المذكورء ولكن يمكن إرجاع الإشارة في قول الحاوي : : هذا إذا لم 
يكن معيناً الخ إلى صدر عبارته : يعني أن الصرف إلى ما هو قرب إلى العمارة كالإمام 
ونحوه إنما هو فيما إذا لم يكن الوقف معيناً على جماعة معلومين كالمسجد والمدرسةء 
أما لو كان معيناً كالدار الموقوفة على الذرية أو الفقراء فإنه بعد العمارة يصرف الريع إلى 
ما عينه الواقف بلا تقديم لأحد على أحدء فاغتنم هذا التحرير. قوله: (كذلك) أي 
بقدر الكفاية لا بقدر الشرطء وأما قوله الآتي: فيعطوا المشروط وقوله فلهم أجرة 
عملهم» فيأتي الكلام فيه . قوله: (لثبوته اقتضاء) لأن قصد الواقف صرف الغلة مؤبداً 


1Y‏ كتاب الوقف 
وتقطع الجهات للعمارة إن لم مخف ضرر بين. فتح . فإن خيف كإمام وخطيب 
وفراش قدموا فيعطى المشروط لهمء 


ولا تيقن ذافمة الآ بالمارة فت شط العمازة اقشاي معزب ومثلها ها هو قريب منها 
كما زناه ألا : 


مَطْلَّبُ في قَطع ألجهّاتٍ لأخل ألعِمَارَةٍ 
قوله: (وتقطع الجهات) أي تمنع من الصرف إليهاء وعبارة الفتح: وتقطع 
الجهات الموقوف عليها للعمارة إن لم مخف ضرر بين فإن خيف قدم اه: أي إن لم 
يخاف بقطعه ضرر بين كإمام ونحوه يقدم: أي على بقية المستحقين تمن ليس في قطعهم 
ضرر بين لا على العمارةء فافهم إلا أن يكون المراد العمارة الغير الضرورية» فإن 
الإمام يقدم عليها ويحتمل أن المراد من قوله: «قدم» أنه. لا يقطع بقرينة صدر العبارة» 
لكن يصير مفاده أن من في قطعه ضرر بين يساوي العمارة فيصرف أولا إليها وإليه» 
وهو خلاف المفاد من التعبير بشم في عبارة الحاوي كما مرء فإما أن يراد بشم معنى الواو 
كما هو مفاد كلام البحرء أو يراد بالعمارة فيما مر الضرورية كرفع سقف أو جدارء 
فيصرف الريع إليها أولا كما هو مفاد المتون» ثم الفاضل إلى الجهات الضرورية الأهم 
فالأهم دون غيرها كالشاهد والجابي وخازن الكتب ونحوهم» ويراد بما في الفتح 
العمارة الغير الضرورية فتقدم الجهات الضرورية عليها أو تشاركها إذا كان الريع يكفي 
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كلا منهماء ثم لا يمخفى أنه لو احتيج قطع الكل للعمارة الضرورية قدمت على جميع 

الجهات» إذ ليس من النظر خراب المسجد لأجل إمام ومؤذن. 
فالحاصل: أن الترتيب المستفاد من عبارة الحاوي بالنظر إلى تقديم العمارة 
الضرورية على جميع الجهات والمشاركة المفادة من عبارة الفتح بالنظر إلى غير 
الضروريةء أو إذا كان في الريع زيادة على الضرورية» ثم رأيت في حاشية الأشباه 
المشروط نائب فاعل يعطي» وفي بعض النسخ «فيعطوا» بالجزم بحذف النون عطفاً 
على قدموا ونصب المشروط مفعول ثان. واعترض بأن ما ذكره تابع فيه النهر وهو 
خلاف ما مر من أنهم يعطون بقدر كفايتهم» وخلاف ما في البحر من أخذ قدر الأجرة. 
قلت: لا يخفى عليك أن قول الفتح المار «وتقطع الجهات الخ" معناه: أن من 
يخاف بقطعه ضرر بين لا يقطع معلومه المشروط له بل يقدم ويأخذهء بخلاف غيره من 
المستحقين كالناظر والشاد والمباشر ونحو ذلك فإنه يقطع ولا يعطي شيئاً: أي إلا إذا 
عمل زمن العمارة» فله قدر أجرته فقط لا المشروطء فإنه في الفتح قال بعد قوله: 
«قدم»: وأما الناظر فإن كان المشروط له من الواقف فهو كأحد المستحقين» فإذا قطعوا 


:8 لاا اا تا E‏ الل TT E EO‏ قي هار E RL ET‏ :1 تاد ل لال BC‏ هذ يعد a < O E‏ رف Ê e,‏ جل e‏ ا ع “لض لقي ع لور و 


للعمارة قطع إلا أن يعمل كالفاعل والبناء ونحوهما فيأخذ قدر أجرته وإن لم يعمل لا 
يأخذ شيئاً اه. ولهذا قال في النهر: وأفاد في البحر أن مما يخاف بقطعه الضرر البين 
الإمام والخطيب» فيعطيان المشروط لهماء أما المباشر والشاد إذا عملا زمن العمارة 
فإنما يستحقان بقدر أجرة عملهما لا المشروط اه. لكن الظاهر أن قوله: «وأفاد في 
البحر» سبق قلمء وصوابه «وأفاد في الفتح؛ لأن ما ذكره هو مفاد كلام الفتح كما 
علمته» ا ل ا فظاهره أن 
من عمل من المستحقين زمن العمارة يأخذ قدر أجرتهء لكن إذا كان مما لا يمكن ترك 
عمله إلا بضرر بين كالإمام والخطيب» ولا يراعى المعلوم المشروط زمن العمارة» 
فعلى هذا إذا عمل المباشر والشاد زمن العمارة يعطيان بقدر أجرة عملهما فقطء وأما ما 
ليس في قطعه ضرر بين فإنه لا يعطي شيئاً أصلا زمن العمارة اه. 

وأنت خبير بأن ما نسبه إلى ظاهر الفتح خلاف الظاهرء فإن ظاهر الفتح أن من لا 
يقطع يعطى المشروط لا الأجرء ومن يقطع وهو من ليس في قطعه ضرر بين لا يعطى» 
ثم ذكر أن الناظر ممن يقطعء وأنه إذا عمل فله قدر أجرته: أي لا ما شرطه له الواقف› 
فأفاد أن من يقطع كالناظر لا يعطى شيئاً إلا إذا عمل» وهذا كله كما ترى تخالف لما 
فهمه في البحرء من أن من لا بقطع كالإمام له الأجر إذا عملء ومن يقطع لا يعطى 
شيعا أصلا : أي لا أجراً ولا مشروطاً وإن عمل؛ وفيه أيضاً أنه جعل للشاد والمباشر 
أجرة إذا عملا ومقتضاه أنهما من الشعائر التي لا تقطعء وهو خلاف ما صرح به نفسه 
بعد نحو ثلاث أوراق؛ نعم هو موافق لما بحثه في الأشباه من أنه ينبغي أن يلحق 
ببؤلاء: يعني الإمام والمدرس والخطيب والمؤذن والميقاتي والناظر؛ وكذا الشاد 
والكاتب والجابي زمن العمارة اه. لكن رد في النهر ما في الأشياه بأنه مخالف لصريح 
كلامهم كما مرء بل الناظر وغيره إذا عمل زمن العمارة» كان له أجر مثله كما جرى 
عليه في البحر وهو الحق اه. ومراده بما جرى عليه في البحرء ما نقله عن الفتح»› 
ومراده بقوله : بل الناظر وغيره: أي من ليس في قطعه ضرر بين ووجه مخالفته للمنقول. 
أن هؤلاء لهم أجرة عملهم إذا عملوا زمن العمارةء فإلحاقهم بالإمام وأخويه يقتضي أن 
لهم المشروط» وليس كذلك كما دل عليه كلام الفتح» وبه ظهر خلل ما في البحر 
وصحة ما ذكره الشارح تبعاً للنهر خلافاً لمن نسبهما إلى عدم الفهم» فافهم. نعم في 
عبارة البحر والنهر خلل من وجه آخرء وهو أن كلامهما مبني على أن المراد بالسمل في 
عبارة الفتح عمله في وظيفته» وهو بعيد لأنه إذا عمل في وظيفته وأعطى قدر أجرته لم 
يقطع» بل صدق عليه أنه قدم كغيره ممن في قطعه ضرر كالإمام» وهذا خلاف ما مر من 
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تقديم الأهم فالأهم. وأيضاً من لم يعمل عمله المشروط لا يعطى شيئاً أصللا ولو كان 
في قطعه ضرر» فلا فرق بينه وبين غيره» فيتعين حمل العمل في كلام الفتح على العمل 
في التعمير» وعبارة الفتح صريحة في ذلك فإنه قال: إلا أن يعمل كالفاعل واليناء 
ونحوهما فيأخذ قدر أجرته اه: لكن هو مقيد بما إذا عمل بأمر القاضي لما في جامع 
الفصولين: لو عمل المتولي في الوقف بأجر جازء ويفتي بعدمه إذ لا يصلح مؤجراً 
ومستاجراً وصح لو أمره الحاكم أن يعمل فيه اه. وعليه كما في القنية: إذا عمل 
القيم في عمارة المسجد والوقف كعمل الأجير لا يستحق أجراً محمول على ما إذا كان 
بلا أمر الحاكمء والظاهر أن الناظر غير قيدء بل كل من عمل في التعمير من 
المستحقين له أجرة عمله؛ وإنما نصوا على الناظر لأنه لا يصلح مؤجراً ومستأجراً: أو 
مستأجراً لنفسه؛ فإذا كان بأمر الحاكم كان الحاكم هو المستأجر لهء بخلاف غيره من 
المستحقين فإن المستأجر له هو الناظر» فلا شبهة في استحقاقه الأجرة كالأجنبي. 

وحيث حملنا كلام الفتح على ما قلنا صار حاصله: أن من في قطعه ضرر بين لا 
يقطع زمن التعمير: أي بل يبقى على ما شرط له الواقف» وأما غيره فيقطع ولا يعطى 
شيئاً أصلا وإن عمل في وظيفته. تعم يعطي لكل أجرة عمله إذا عمل في العمارة ولو 
هو الناظر لكن لو بأمر الحاكم» وبهذا التقرير سقط ما قدمناه عن النهر في الرد على 
الأشباه إذ لا أجرة على العمل في غير التعميرء ثم الظاهر أن المراد بالمشروط ما 
يكفيهء لأن المشروط له من الواقف لو كان دون كفايته وكان لا يقوم بعمله إلا بها يزاد 
عليه» ويؤيده ما سيآتي في فروع الفصل الأول أن للقاضي الزيادة على معلوم الإمام إذا 
كان لا يكفيه» وكذا الخطيب. 

قلت: بل الظاهر أن كل من في قطعه ضرر بين فهو كذلك» لأنه في حكم 
العمارة» فهو مثل ما لو زادت أجرة الأجير فى التعميرء وأما لو كان المشروط له أكثر 
من قدر الكفاية فلا يعطى إلا الكفاية في زمن التعمير لأنه لا ضرورة إلى دفع الزائد 
المؤدّي إلى قطع غيره فيصرف الزائد إلى من يليه من المستحقين» وعلى هذا يحصل 
التوفيق بين ما مر عن الحاوي من أنهم يعطون بقدر كفايتهمء وبين ما استفيد من الفتح 
من أنهم يعطون المشروط . 

والحاصل مما تقرر وتحرر أنه يبدأ بالتعمير الضروري»ء حتى لو استغرق جميع الغلة 
صرفت كلها إليه ولا يعطى أحد ولو إماماً أو مؤذناًء فإن فضل عن التعمير شيء يعطى 
ما كان أقرب إليه ما في قطعه ضرر بينء وكذا لو كان التعمير غير ضروري بأن كان لا 
يؤدي تركه إلى خراب العين» لو أخر إلى غلة السنة القابلة فيقدم الأهم فالأهم» ثم من 
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وأما الناظر والكاتب والجابي» فإن عملوا زمن العمارة» فلهم أجرة عملهم لا 
المشروط. بحر. قال في النهر: وهو الحق خلافاً لما في الأشباه. وفيها عن 
الذخيرة: لو صرف الناظر لهم مع الحاجة إلى التعمير ضمن» وهل يرجع عليهم؟ 
الظاهر لا لتعديه بالدفع» وما قطع للعمارة يسقط رأساً. وفيها لو شرط الواقف 
تقديم العمارة ثم الفاضل للفقراء أو للمستحقين لزم الناظر إمساك قدر العمارة كل 


لا يقطع يعطي المشروط له إذا كان قدر كفايته؛ وإلا يزاد أو ينقص؛ ومن لم يكن في 
قطعه ضرر بين قدمت العمارة عليه؛ وإن أمكن تأخيرها إلى غلة العام القابل كما هو 
مقتضى إطلاق المتون ولا يعطى شيئاً أصلا وإن باشر وظيفته ما دام الوقف عتاجاً إلى 
التعمير» وكل من عمل من المستحقين في العمارة فله أجرة عمله لا المشروط ولا قدر 
الكفاية. فهذا غاية ما ظهر لي في تحرير هذا المقام الذي زلت فيه أقدام الأفهام. قوله: 
(وأما الناظر والكاتب الخ) قد علمت ما في هذا الكلام وما ادعاه في النهر أنه الحق 
خلفاً لما في الأشباه بما حررناه آنفاً. قوله: (ضمن) هذا إذا كان فى تأخير التعمر 
خراب عين الوقف» وإلا فيجوز الصرف للمستحقين» وتأخير العمارة للغلة الثانية إذا لم 
خف ضرر بين» فإن خيف قدم كما في الزواهر عن البحر . در منتقى . قوله: (الظاهر 
لا) قياساً على مودع الابن إذا أنفق على الأبوين بلا إذنه ولا إذن القاضي فإنه يضمن بلا 
رجوع عليهماء لأنه بالضمان تبين أنه دفع مال نفسه وأنه متبرع. بحر. وفيه نظر بل له 
الرجوع”© ما دام المدفوع قائماً لو هلك لأنه هية نهر. 

أقول: لإ وجه لجعله هبةء بل هو دفع مال يستحقه غير المدفوع إليه على ظن 
أنه يستحقه المدفوع إليه فينبخي الرجوع قائماً أو مستهلكاً كدفع الدين المظنون» 
بخلاف مودع الابن فإنه مأمور بالحفظ. رملي ملخصاًء ونحوه في شرح المقدسيء 
ونقل ط نحوه عن البيري. والحاصل: أن الظاهر الرجوع مطلقاً لا عدمه مطلقاً ولا 
التفصيل. قوله: (وما قطع الخ) في الأشباه: إذا حصل تعمير الوقف في سنة وقطع 
معلوم المستحقين كلهء أو بعضه فما قطع لا يبقى ديناً لهم على الوقف؛ إذ لا حق لهم 
في الغلة زمن التعمير؛ وفائدته لو جاءت الغلة في السنة الثانية وفاض شيء بعد صرف 
معلومهم هذه السنة لا يعطيهم الفاضل عوضاً عما قطع اه. قوله: (قدر العمارة) أي 
(1) في ط (قوله بل له الرجوع الخ) مقتضى هذا أن تكون مسألة الوديعة المقاس عليها كذلك. مع أن أحداً من 

الفقهاء لم يفصل في عدم رجوع المودع . بل اتفقت كلمتهم على إطلاق عدم الرجوعء والفرق غير ظاهر. 

قاله شيخنا. ثم قال : ويظهر لي أن مسألة الوديعة من قبيل قضاء الدين عن الأجنبي» لأن النفقة دين على 


الابن المودع وقد يتبرع المودع بالدقع إلى الأبوين» وقضاء الدين عن المودع من مال نفه لملكه 
بالضمان . 
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سنة وإن لم يحتجه الآن لجواز أن يحدث حدث ولاغلةء بخلاف ما إذا لم 
يشترط فليحفظ افق ببق الشبرط وغدمه وقي الرسياتية > لو واه الول دانقا 
على أجر المثل ضمن الكل» لوقوع الإجارة له. وفي شرحها للشرنبلالي عند 
قوله: [الطويل] 

َكل في ركف ألمصالح كيم .مام يليب رالود يفي 

الشعائر التي تقدم شرط أم لم يشرط بعد العمارة هي إمام وخطيب ومدرس 
ووقاد وفراش ومؤذن وناظر› ومن زیت وقناديل وحصر وماء وضوء وكلفة ثقله 
للميضأق فليس مباشر وشاهد وشاد وجاب وخازن كتب من الشعائرء فتقديمهم 


القدر الذي يخلب على ظنه الحاجة إليه. حموي. ويصرف الزيادة على ما شرط 
الواقف. أشباء. قوله: (ولا غلة) أي والحال أنه لا غلة للأرض حين يحدث حدث. 
قوله: (قليحفظ الفرق الخ) قال في الأشباه: فيفرق بين اشتراط تقديم العمارة كل سنة 
والسكوت عنه فإنه مع السكوت تقدم العمارة عند الحاجة إليها ولا يدخر لها عند عدم 
الحاجة إليهاء ومع الاشتراط تقدم عند الحاجة ويدخر لها عند عدمها ثم يفرق الباقي› 
لأن الواقف إنما جعل الفاضل عنها للفقراء اه ط. قوله: (لو زاد المتولي دانقاً) 
صورته: استاجر المتولي رجلا في عمارة المسجد بدرهم ودانق» وأجرة مثله درهم 
ضمن جميع الأجرة من ماله لأنه زاد في الأجر أكثر ما يتغابن فيه الناس» فيصير 
مستاجراً لنفسه» فإذا نقض الأجر من مال المسجد كان ضامناً. بحر عن الخانية. 
والدانق سدس الدرهمء والمدار على ما لا يتغابن فيه: أي ما لا يقبل الناس الغبن فيه 
إذ ما دونه يسير لا يمكن الاحتراز عنه. قوله: (وفي شرحها) خبر مقدم وجملة قوله: 
«الشعائر الخ؟ قصد بها لفظها مبتدأ مؤخر. قوله: (في وقف المصالح) أي فيما لو 
وقف على مصالح المسجد. قوله: (يعير) من العبور بمعنى الدخول. قوله: (التي 
تقدم) أي على بقية المستحقين بعد العمارة الضرورية. قوله: (إمام وخطيب الخ) 
ظاهره أن جميع من ذكر يكون في قطعه ضرر بين» وخصه في النهر بالخطيب فقط 
بشرط أن يتحد في البلد كمكة والمدينةء ولم يوجد من يخطب حسبة بإذن الإمام أه. 
وفيه نظر كما في الحموي. قوله: (مباشر) انظر ما المراد به. قوله: (وشاهد) قيل 
المراد به كاتب الغيبة المعروف بالنقطجي بعرف أهل الشام. قوله: (وشاد) هو الملازم 
للمسجد مثلا لتفقد حاله من تنظيف ونحوه ط. وقيل هو المسمى بالدعجي. 


قلت: ويؤيده مأ في القاموس الإشادة رفح الصوت بالشيء وتعرييف الضالة 
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في دفتر المحاسبات ليس بشرعي» ويقع الاشتباه في بواب ومزملاتي. قاله في 
الخ 

قلت: ولا تردد في تقديم بوّاب ومزملاتي وخادم مطهرة انتهی . 

قلت: إنما يكون المدرس من الشعائر لو مدرس المدرسة كما مره أما 
مدرس الجامع فلا لأنه لا يتعطل لغيبته» بخلاف المدرسة حيث تقفل أصلا. 
وهل يأخذ أيام البطالة كعيد ورمضان؟ لم أره» وينبغي إلحاقه ببطالة القاضي . 


والإهلال والشيادة الدعاء بالأيل وذلك الطيب بالجلد اه. قوله: (ومزملاتي) هو 
الشاوي بعرف أهل الشام. در منتقى. وقيل هو في عرف أهل مصر من ينقل الماء من 
الصهريج إلى الجرار. وفي القاموس: مزملة كمعظمة: التي يبرد فيها الماء. قوله: 
(قاله في البحر) أي قال ما مر من قوله. «الشعائر إلى هنا قوله: (قلت ولا تردد) رذ 
على قول البحر: ويقع الاشتباه الخ قوله: (انتهى) أي كلام الشرنبلالي في شرح 
الوهبانية. قوله: (لو مدرس المدرسة) ولا يكون مدرسها من الشعائر إلا إذا لازم 
التدريس على حكم الشرطء أما مدرسو زماننا فلا أشباهء ولو أنكر الناظر ملازمة 
المدرس قالقول للمدرس بيمينه» وكذا لورثته لقيامهم مقامهء وكذا كل ذي وظيفة 
وتمامه في حاشية الرملي عند قول البحر: السادسة. 
مَطْلّبٌ فِبْمَن لَمْ يدرس لِمَدَم وُجُودٍ للع 

وفي الحموي سئل المصنف عمن لم يدرس لعدم وجود الطلية» فهل يستحق 
المعلوم؟ أجاب: إن فرغ نفسه للتدريس بأن حضر المدرسة المعينة لتدريسه استحق 
المعلوم» لإمكان التدريس لغير الطلبة المشروطين قال في شرح المنظومة: المقصود 
من المدرس يقوم بغير الطلبةء بخلاف الطالب فإن المقصود لا يقوم بغيره اه وسيأتي 
قبيل الفروع أنه لو درس في غيرها لتعذره فيها ينبغي أن يستحق العلوفةء وفي فتاوى 
الحانوتي: يستحق المعلوم عند قيام المانع من العمل ولم يكن بتقصيره سواء كان ناظراً 
أو غيره كالجابي. 

مَطْلّبٌ فِي أَسْيسْفَاقٍ ألقاضِي وَلمْتَرْسٍ ألَوَظِيَْة في يَوْم البَطَالةٍ 

قوله: (وينبغي إلحاقه ببطالة القاضي الخ) قال في الأشباه: وقد اختلفوا في أخذ 
. القاضي ما رتب له في بيت المال في يوم بطالته» فقال في المحيط : إنه يأخذ لأنه 
يستريح لليوم الثاني» وقيل لااه. وفي المنية: القاضي يستحق الكفاية من بيت المال 
في يوم البطالة في الأصح.ء وفي الوهبانية أنه أظهر فينيغي أن يكون كذلك ني 
المدرس» لأن يوم البطالة للاستراحة» وفي الحقيقة تكون للمطالعة والتحرير عند ذوي 


۸ كتاب الوقف 
واختلفوا فيهاء والأصح أنه يأخذ» لأا للاستراحة أشباه من قاعدة العادة حكمةء 
وسيجيء ما لو غاب» فليحفظ (ولو) كان الموقوف «داراً قعمارته على من له 
السكنى) ولو متعدداً من ماله 


الهمةء ولكن تعارف الفقهاء في زماننا بطالة طويلة أدت إلى أن صار الغالب البطالة 
وأيام التدريس قليلة اه. ورده البيري بما في القنية إن كان الواقف قدر للدرس لكل يوم 
مبلغاً فلم يدرس يوم الجمعة أو الثلاثاء لا يحل له أن يأخذ ويصرف أجر هذين اليومين 
إلى مصارف المدرسة من المرمة وغيرهاء بخلاف ما إذا لم يقدر لكل يوم مبلغاء فإنه 
يحل له الأخذ وإن لم يدرس فيهما للعرف»ء بخلاف غيرهما من أيام الأسبوع حيث لا 
يحل له أخذ الأجر عن يوم لم يدرس فيه مطلقاً سواء قدر له أجر كل يوم أو لااه ط۔ 

قلت: هذا ظاهر فيما إذا قدر لكل يوم درس فيه مبلغاء أما لو قال يعطى 
المدرس كل يوم كذا فينبغي أن يعطى ليوم البطالة المتعارفة بقريئة ما ذكره في مقابله من 
البناء على العرف» فحيث كانت البطالة معروفة في يوم الثلاثاء والجمعة وفي رمضان 
والعيدين يحل الأخذء وكذا لو بطل في يوم غير معتاد لتحرير درس إلا إذا نص الواقف 
على تقييد الدفع باليوم الذي يدرس فيه كما قلنا. وفي الفصل الثامن عشر من 
التاترخانية قال الفقيه أبو الليث: ومن يأخذ الأجر من طلبة العلم في يوم لا درس فيه 
أرجو أن يكون جائزاً. وفي الحاوي: إذا كان مشغلا بالكتابة والتدريس اه. قوله: 
(وسيجيء) أي عن نظم الوهبانية بعد قوله: «مات المؤذن والإمام؟. قوله: (على من له 
السكنى) آي على من يستحقهاء ومفاده أنه لو كان بعض المستحقين غير ساكن فيها 
يلزمه التعمير مع الساكنين» لأن تركه لحقه لا يسقط حق الوقف فيعمر معهم وإلا تؤجر 
حصته كما يأتى. قوله: (من ماله) فإذا رم حيطانها بالآجرء أو أدخل فيها جذعا ثم مات 
ولا يمكن نزع ذلك فليس للورثة نزعه» بل يقال لمن له السكنى بعده: اضمن لورثته 
قيمة البناءء فإن أبى أو جرت الدار وصرفت الغلة إليهم بقدر قيمة البتاءء ثم أعيدت 
السكنى إلى من له السكنىء وليس له أن يرضى بالهدم والقلعء وإن كان ما رم الأول 
مثل تجصيص الحيطان» وتطيين السطوح وشبه ذلك لم يرجع الورثة بشيء. بحر عن 
الظهيرية: أي لأن ما لا يمكن أخذ عينهء فهو في حكم الهالكء بخلاف الآجر 
والجذع» ولو بنى الأول ما يمكن رفعه بلا ضرر أمر الورثة برفعه» وليس للثاني تملكه 
بلا رضاهم كما في الإسعاف. وفي البحر عن القنية : لو بنى واحد من الموقوف عليهم 
بعض الدار وطين البعض وجصص البعض وبسط فيه الآجر فطلب الآخر حصته ليسكن 
فيها فمنعه حتى يدفع حصة ما أنفق ليس له ذلك والطين والجص صارا تبعاً للوقف» 
وله نقض الاجر إن لم يضر 


كتاب الوقف ك6 


لا من الغلة إذ الغرم بالغنم. درر (ولم يزد في الأصح) يعني إنما تجب العمارة 
عليه بقدر الصفة التي وقفها الواقف (ولو أبى) من له السكنى (أو عجز) لفقره 
(عمر الحاكم) أي آجرها الحاكم منه أو من غيره وعمرها (بأجرتها) كعمارة 
لواقف» ولم يزد في الأصح إلا برضا من له السكنى: زيلعي. ولا يجير الآبي 
على العمارة» ولا تصح إجارة من له السكنى 


مَطْلَبٌ فِي عِمَارَةِ مَْ لَه السَكُتَى 

قوله: (لا من الغلة) لأن من له السكنى لا يملك الاستغلال بلا خلاف. واختلف 
في عكسه» والراجح الجواز كما حرره الشرنبلالي في رسالة» ويأتي تمامه قريباً. قوله: 
(إذ الغرم بالغنم) أي المضرّة بمقابلة المنفعة. قوله: (بقدر الصفة التي وقفها الواقف) 
هذا موافق لما قدمناه عن الهداية عند قوله: يبدأ من غلته بعمارته» والظاهر أن المراد 
منه منع الزيادة بلا رضاه كما يفيده تمام عبارة الهداية» وكذا ما يأتي عن الزيلعي» فلا 
ينافي ما في الإسعاف من أنه يقال له: رمها مرمة لا غنى عنهاء وهي ما يمنع من خرابها 
ولا يلزمه أزيد من ذلك اه. فلا يلزمه إعادة البياض والحمرة ولا إعادة مثل ما خرب 
في الحسن والنفاسة» هذا ما ظهر لي. قوله: (ولو أبى من له السكنى) أي كلهم أو 
بعضهم فيؤجر حصته الآبي ثم يردها إليه كما في القهستاني والدر المنتقى والإسعاف. 
قوله: (عمر الحاكم) أي أو المتولي. قهستاني. قال في البحر: ولو قالوا عمرها 
المتولي أو القاضي لكان أولى. قوله: (كعمارة الواقف) أتى به مع علمه مما تقدم 
للاستثناء ط. قوله: (ولم يزد في الأصح) يشير إلى أن فيه خلافاً» لكن هذا ذكره 
الزيلعي في الموقوف على الفقراءء وقدمناه أيضاً عن الهداية» وكلامنا الآن في 
الموقوف على معين: أي كذرية الواقف ونحوهم تمن عين لهم السكنى» وظاهر كلامهم 
أنه لا خلاف في عدم الزيادة فيه. 

مَطْلَبٌ فِيما لَوْ آجرَ مَنْ لَُ الشكتّى 

قوله: (ولا تصح إجارة من له السكنى) أي إذا لم يكن متولياً ولو زادت على قدر 
حاجته ولا مستحق غيره كما قدمناه عند قوله: :ولا يقسم» وقدمنا هناك ما لو ضاقت 
على المستحقين» وكذا لا تصح إجارة من له الغلة كما في البحرء وسيأتي في قول 
المصئف: والموقوف عليه الغلة لا يملك الإجارة. بقي لو آجر ولم تصح ينبغي أن 
تكون للوقف. بحر. لكن قال الحانوتى: إنه غاصب» وصرحوا بأن الأجرة 
للغاصب اه. 1 

قلت: هذا مبني على مذهب المتقدمين» والمفتى به ضمان منافع الوقف كما 
سيأتي قبيل قوله: «يفتي بالضمان في غصب عقار الوقف؛ فإذا كانت الغلة أو السكنى 


34 كتاب الوتف 


بل المتولي أو القاضي (ثم ردها) بعد التعمير (إلى من له السكنى) رعاية للحقين» 
فلا عمارة على من له الاستغلال لأنه لا سكنى له 


له وحده ينبغي أن تكون الأجرة لهء وإلا فللكل. تأمل . 

مَطْلّبٌ : لا يَمْلِكُ ألقَاضِي ألتَصَرُفَ فِي ألوَقْفٍ مَعَْ وُجُودٍ نَاظِر وَلَوْ مِنْ قَبلِ 

قوله: (بل المتولي أو القاضي) ظاهره أن للقاضي الإجارة ولو أبى المتوليء إلا 
أن يكون المراد التوزيع» فالقاضي يؤجرها إن لم يكن لها متول أو كان وأبى الأصلحء 
وأما مع حضور المتولي فليس للقاضي ذلك بحر. وفي الأشباه في قاعدة الولاية 
الخاصة أقوى من الولاية العامة بعد أن ذكر فروعأء وعلى هذا لا يملك القاضي 
التصرّف في الوقف مع وجود ناظر ولو من قبله اه . قال الرملي: وسيأتي أن ولاية 
القاضي متأخرة عن المشروط له ووصيه تنبه اه. ومفاده أنه ليس له الإيجار مع حضور 
المتولى» وأيده الرملى فى محل آخر واستند له بالقاعدة المارة» لكنه نقل بعده عن 
أوقاف هلال أن القاضي إذا آجر دار الوقف أو وكيله بأمره جاز. قال: وظاهره إطلاق 
الجواز مع وجود المتولي ووجهه ظاهر اه. لكن في فتاوى الحانوتي أن تنصيصهم 
على أن لقاضي محجور عن التصرف في مال اليتيم عند وصيّ الميت» أو القاضي 
يقتضي بالقياس عليه أنه هنا كذلك» فلا يؤجر إلا إذا لم يكن مترل أو كان وامتنع اه. 
وعليه يحمل كلام هلال. 

تنبيه: لم يذكر الشارحون حكم العمارة من المتولي أو القاضي» وفي المحيط 
أا لصاحب السكنى» لأن الأجرة بدل المنفعة وهي كانت له فكذا بدلهاء والقيم إنما 
آجر لأجله اه. ومقتضاه أنه لو مات تكون ميرائاً كما لو عمرها بنفسه. بحر. قوله: 
(رعاية للحقين) حى الوقف وحق صاحب السكنىء لأنه لو لم يعمرها تفوت السكنى 
أصلاً. بحر. قوله: (فلا عمارة على من له الاستغلال الخ) مفهوم قول المتن: #فعمارة 
على من له السكنى» وهذا معلوم أيضاً من قوله: ”يبدأ من غلة الوقف بعمارته» وعطف 
عليه قوله: #ولو دارا الخ». 

قوله: (لأنه لا سكنى له) قال في البحر: وظاهر كلام المصنف وغيره أن من له 
الاستغلال لا يملك السكنى» ومن له السكتى لا يملك الاستغلالء كما صرح به في 
البزازية والفتح أيضاً بقوله: وليس للموقوف عليهم الدار سكناهاء بل الاستغلال كما 
ليس للموقوف عليهم السكنى بل الاستغلال اه. وما في الظاهرية: من أن العمارة على 
من يستحق الغلة محمول على أن العمارة في غلتها ولما كانت غلتها له صار كأن العمارة 
عليه أه. 


كتاب الوقف الام 


فلو سكن هل تلزمه الأجرة؟ الظاهر لا لعدم الفائدةء إلا إذا احتيج للعمارة» 
فيأخذها المتولي ليعمر بهاء ولو هو المتولي ينبغي أن يجبره القاضي على عمارته 
ما عليه من الأجرة فإن لم يفعل نصب متولياً ليعمرهاء ولو شرط الواقف غلتها 
له ومؤنتها عليه صحاء وهل يجبر على عمارتها؟ 


قلت: ويؤيده أن الخصاف سوى بين المسألتينء لكنه فرق بينهما في محل آخر 
بأن من له الاستغلال له السكنى, لأن سكتاه كسكنى غره» بخلاف العكس لأنه يوجب 
فيها حقاً لغيره» ومن له الاستغلال إذا سكن لا يوجب حقاً لغيره» وادعى الشرنبلالي في 
رسالة أن الراجح هذا كما قدمته قريباً» وتمامه فيما علقته على البحر. 

مَطْلَبٌ : وَقْفُ الدّارٍ عِنْدَ الإطلاقي يعمل عَلَى الاسْتِفْلالٍ لآ عَلَى السُكْتى 

تنبيه : يفهم من كلام الفتح المذكور أن الواقف إذا أطلق ولم يقيد بكونها للسكنى 
أو للاستغلال أنها تكون للاستغلال» وفي الفتاوى الخيرية المصرح بها في كتبنا أن 
الواقف إذا أطلق الوقف فهو على الاستغلال لا السكنى . قال في النظم الوهباني: 
[الطويل] 

وَمَنْ وُقِمَسْدَارٌ تَلَيْهِفَمَالَهُ سِوَّى الاجر وَالسُكْنَى بها لامور 

ثم ذكر عبارة شرحه لابن الشحنة» وأن المسألة من التجنيس وفتاوى الخاصيء 
وذكر في الخيرية في حل آخر. 

مَطْلّبٌ: مَنْ لَه الاسْتِغَْالٌ لا يَمْلِكَ لسَكتى وَباَلمَكْس 

والحاصل: أن الواقف إذا أطلق أو عين الاستغلال كان للاستغلال» وإن قيد 
بالسكنى تقيد بهاء وإن صرح هما كان لهما جريان على كون شرط الواقف كنص 
الشارع› وهذا كما ترى خلاف ما رجحه الشرتبلالي» وسيذكر الشارح القولين عند قول 
المصنف: «والموقوف عليه الغلة لا يملك الإجارة». قوله: (فلو سكن) أي من له الغلة 
على القول بأنه لا سكنى له. قوله: (لعدم الفائدة) لأا إذا أخذت منه دفعت إليه حيث 
لم يكن له شريك في الغلة كما في البحر. قوله: (ولو هو المتولي) أي لو كان الساكن 
في دار الغلة هو المتولي. قوله : (ينبغي الخ) البحث لصاحب النهر. قوله: (نصب 
متولياً ليعمرها) الظاهر أنه لا حاجة لنصب متولّ لما مر من أنه لو أبى من له السكنى أو 
عجز عمر الحاكم؛ إلا أن يراد أنه ينصب متولياً مطلقاً لا لخصوص التعمير لظهور خيانة 
الأول بما فعل» فليتأمل. قوله: (ولو شرط الواقف غلتها له) أي للموقوف عليه الدار. 
قوله: (صحا) أي الوقف والشرط المذكورء لكن أصل العبارة في التاترخانية : فالوقف 


)0 من ط (فوله لا تغرر) هكذا بخطه» ولعله (لا تغرر) بتاء واحدة ليصح الوزن 


يفف کتاب الوتف 


الظاهر: لا. نهر. وفي الفتح : لو لم يجد القاضي من يستأجرها لم آرهء وخطر 
لي أنه يخيره بين أن يعمرها أو يردها لورثة الواقف . 


قلت: فلو هو الوارث لم أره. 


جائز مع هذا الشرط اه. وهذا يحتمل أن يكون المراد جواز الوقف مقترناً بهذا الشرط 
ولا يلزم منه صحة هذا الشرط. تأمل. قوله: (الظاهر لا) هذا خلاف ما استظهره في 
البحر حيث قال: وظاهره أنه بجر على عمارتهاء وقياسه أن الموقوف عليه السكنى 
كذلك اه. واستوضح في النهر لما استظهره بقول الهداية فيما مر : ولا يجبر الممتنع 
على العمارة لمافيه من إتلاف مالهء فأشبه امتناع صاحب البذر في المزارعة ولا يكون 
امتناعه منه رضا ببطلان حقه لأنه في حيز التردد إه. قال في النهر: وأنت خبير بأن هذا 
بإطلاقه يشملل ما لو شرط عليه الواقف المرمة, لأنها حيث كانت عليه كان في إجباره 
إتلاف ماله اه. واعترض بأن الجبر فائدة صحة الشرط» وإلا فلا ثمرة له. 

قلت: علمت أن صحة الشرط غير صريحة في عبارة التاترخانية» وتعليل الهداية 
شامل للشرط وغيره فهو دليل على عدم صحته» فافهم؛ على أن هذا الشرط لا ثمرة له 
لأن الغلة حيث كانت للموقوف عليهء فلا فرق بين تعميره منها أو من غيرهاء فإذا امتنع 
عن العمارة من ماله يؤجرها المتولي ويعمرها من غلتها لأنها موقوفة للغلة» ولو كان هو 
المتولي وامتنع من عمارتها ينصب غيره ليعمرها أو يعمرها الحاكم كما مر. نعم قد 
تظهر الثمرة فيما إذا كانت غلتها لا تفي بعمارتهاء فإن قلنا بصحة الشرط لزمه أن يعمرها 
من ماله وهو بعيد لما علمته من كلام الهدايةء ولأن كلام الواقف لا يُصلح ملزماً له 
بتعميرهاء إذ لا ولاية له على المستحق. قوله: (لم آره) قال في الفتح بعد هذا: 
والحال فيها يؤدي إلى أن تصير نقصاً على الأرض كرماد تسفوه الرياح اه: أي لو 
تركت بلا عمارة تصير هكذا. قوله: (أو يردها لورئة الواقف) قال في البحر: وهو 
عجيب لأنهم صرحوا باستبدال الوقف إذا خرب وصار لا ينتفع به وهو شامل للأرض 
والدار» قال في الذخيرة وفي المنتقى: قال هشام: سمعت محمداً يقول: الوقف إذا 
صار بحيث لا ينتفع به المساكين فللقاضي أن يبيعه ويشتري بثمنه غيره» وليس ذلك إلا 
للقاضي اه. وأما عود الوقف بعد خرابه إلى ملك الواقف أو ورثته فقد قدمنا ضعفه. 

فالحاصل: أن الموقوف عليه السكنى إذا امتنع من العمارة ولم يوجد مستأجر 
باعها القاضي واشترى بثمنها ما يكون وقفاًء لكن الظاهر كلام المشايخ أن محل 
الاستبدال عند التعذر إنما هو الأرض لا البيت» وقد حققناه في رسالة الاستبدال اه. 
كلام البحر. واعترضه الرملي بأن كلام المنتقى المذكور شامل للأرض والبيت» فالفرق 
بينهما غير صحيح . قوله: (فلو هو الوارث لم أره) قيل هذا عجيب من الشارح بعدما 


كتاب الوقف مبيام 


وفي فتاوى قارىء الهداية ما يفيد استبداله أو رد ثمنه للورثة أو للفقراء (وصرف) 
الحاكم أو المتولي. حاوي (نقضه) أو ثمنه إن تعذر إعادة عينه (إلى عمارته إن 
س و سسس 


رأى كلام البحرء خصوصاً وقد أقره في النهر من أن الحكم هو الاستبدال ققطء وهو لا 
يختلف بالوارث وغيره» وبه ظهر ضعف ما في فتاوى قارئ الهداية اأه. 

قلت: بل هو عجيب من المعترض بعد قول البحر» لكن ظاهر كلام المشايخ 
الخ. نعم يرد عليه ما قاله الرملي وكذا ما قدمنا عن الفتح عند قوله: وعاد إلى الملك 
عند محمد من أن دار الغلة إذا خربت إنما يعود إلى الملك عنده نقضها دون ساحتهاء 
لأن ساحتها يمكن استغلالها ولو بشيء قليل» بخلاف غير المعد للغلة كرباط أو حوض 
خرب فهذا يعود إلى الملك كله عند محمد. 

ْلَب فِي الوق إذَّا رب وَلَمْ يُمْكِنْ عِمَارَتَهُ 

قوله: : (وفي فتاوى قارئ الهداية الخ) حيث قال: : سئل عن وقف انهدم ولم يكن 
له شيء يعمر منه» ولا أمكن إجارته ولا تعميره» هل تباع أنقاضه من حجر وطوب 
وخشب؟ أجاب: إذا كان الأمر كذلك صح بيعه بأمر الحاكمء ويشتري يثمنه وقف 
مكانهء فإذا لم يمكن رده إلى ورثة الواقف إن وجدوا ولا يصرف للفقراء اه. 

قلت: الظاهر أن البيع مبني على قول أبي يوسفء والرد إلى الورثة أو إلى 
الققراء على قول حمده وهو جمع حسن حاصله أنه يعمل بقول أبي يوسف» حيث 
أمكن وإلا فبقول محمد. تأمل . 

تتمة: قال في الدر المنتقى : في كلام المصنف إشارة إلى أن الخان لو احتاج إلى 
المرمة آجر بيتاً أو بيتين وأنفق عليهء وفي رواية: يؤذن للناس بالنزول سنةء ويؤجر 
سنة أخرى ويرم من أجرته . وقال الناطفي: القياس في المسجد أن يجوز إجارة سطحه 
لمرمته حيط وفي البرجندي: والظاهر أن حكم عمارة أوقاف المسجد والحوض والبثر 
وأمثالها حكم الوقف على الفقراء اه. 

قوله: (نقضه نقضه) بتثليث النون على ما ذكره البرجندي : : أي المنقوض من خشب 
وحجر وآجر وغيرها. شرح الملتقى . قوله: (إن احتاج) يأن أحضرت المؤن”'' أو كان 
المنهدم لقلته لا يختل بالانتفاع» فيؤخره للاحتياجء وإلا فبالانمدام تتحقق الحاجةء فلا 
معنى للشرط حينئذ. نبه عليه في الفتح وأغفله في البحر. نهر. قوله: (ليحتاج) الأولى 
للاحتياج كما عبر في الكنز. قوله: (فيبيعه) فعلى هذا يباع النقض في موضعين: عند 
تعذر عوده وعند خوف هلاكه. بحر. ويزاد ما في الفتح حيث قال: واعلم أن عدم 


)1١(‏ في ط (قوله بان أحضرت المؤن الخ) هذه صورة عدم الاحتياج لها صورة الاحتياج كما ضيع المحشي. 


باه كتاب الوقف 


(ولا يقسم) النقض أو ثمنه (بين مستحق الوقف) لأن حقهم في المنافع لا العين 
(جعل شيء) أي جعل الباني شيثاً (من الطريق مسجداً) لضيقه ولم يضر بالمارين 
(جاز) لأنهما للمسلمين 


جواز بيعه إلا إذا تعذر الانتفاع به إنما هو فيما إذا ورد عليه وقف الواقف» أما إذا اشتراه 
المتولي من مستغلات الوقف فإنه يجوز بيعه بلا هذا الشرط» لأن في صيرورته وقفاً 
خلافاً» والمختار أنه لايكون وقفاً فللقيم أن يبيعه متى شاء لمصلحة عرضت اه. 
وستأتي المسألة في الفصل الآتي متناً. قوله: (لا العين) لأنها حق المالك أو حق الله 
تعالى على الخلاف» ومنه يؤخذ عدم جواز قسمة حصر المسجد العتيقة بين 
المستحقين» وكذا ما بقي من شمع رمضان وزيته للامام والوقادين. حموي . إلا إذا كان 
العرف في ذلك الموضع أن الإمام أو المؤذن يأخذه بلا صريح إذن الدافعء فله ذلك 
كما في البحر عن القنية ط . 

قلت: وشجر الوقف ليس له حكم العين لما في البحر عن الفتح. سأل أبو 
القاسم الصفار عن شجرة وقف يبس بعضها وبقي بعضها قال: ما يبس منها فسبيله 
سبيل غلتها"“ وما بقي متروك على حالها. وفي البزازية عن الفضلي: إن لم تكن مثمرة 
يجوز بيعها قبل القلع لأنه غلتهاء والمثمرة لا تباع إلا بعد القلع كبناء الوقف اه. وفي 
جامع الفصولين: غصب وقفاً فنقص» فما يؤخذ بنقصه يصرف إلى مرمته لا إلى أهل 
الوقف لأنه بدل الرقبة وحقهم في الغلة لا في الرقبة اه. قوله: (جعل شيء) بالبناء 
للمفعول و «شيء» نائب فاعل» والأصل ما فسر به الشارح» وكان المناسب ذكر هذه 
المسائل فيما مر من الكلام على المسجد. قوله: (أي جعل الباني) ظاهره أن أهل 
المحلة ليس لهم ذكر ذلك» وسنذكر ما يخالفه . 

مَطْلَبُ فِي جَغْل شَيْءِ مِنَ المَسْجِدٍ طَرِيقاً 

قوله: (من الطريق) أطلق في الطريق فعه”" النافذ وغيره» وفي عيارتهم ما 
يؤيده. ط. وتمامه فيه. قوله: (لضيقه ولم يضر بالمارين) أفاد أن الجواز مقيد ببذين 
الشرطين ط . قوله: (جاز) ظاهره أنه يصير له حكم المسجدء وقد قال في جامع 
)0( في ط (قوله فسبيله غلتها الخ) نقل شيخنا عن وقت هلال من باب وقف الدار أو الأرض على معنيين أن ما 

يبس من الشجر المثمر حكمه حكم النقض» ثم قال ويحمل كلام الصفار على شجرة غير مثمرة لأا تزرع 

للغلة ابتداءء بخلاف المثمرة فإنه يقصد الاستقلال بشمرها فلا خالفة بين كلامي من هلال والصقار. ويوافق 

ما هنا ما نقله اليزازي عن الفضل . 
(1) (قوله أطلق في الطريق فعم الخ) تكن التعليل بقوله: #لأنهما للمسلمين؛ يخص النافذء فإن المراد به لعموم 

المسلمين» وغير التافذ ئيس كذلك» بل هو لأناس مخصوصين. فيكوت حكمه حكم الأرض المملوكة 

بجوار مسجد ضيق ويأتي حكمها. 


كتاب الوقف o0¥0‏ 


(كعكسه) أي كجواز عكسهء وهو ما إذا جعل في المسجد عر لتعارف أهل 
الأمصار في الجوامعء وجاز لكل أحد أن يمر فيه حتى الكافرء إلا الجنب 
والحائض والدواب. زيلعي (كما جاز جعل) الإمام (الطريق مسجداً لا عكسه) 
لل ل ل م ااام ل اا ل ل ب 


الفصولين: المسجد الذي يتخذ من جانب الطريق لا يكون له حكم المسجد» بل هو 
طريق بدليل أنه لو رفع حوائطه عاد طريقاً كما كان قبله اه. شرنبلالية . 

قلت : الظاهر أن هذا في مسجد جعل كله من الطريق» والكلام فيما أدخل من 
الطريق في المسجدء وهذا لا مانع من أخذه حكم المسجد حيث جعل منه كمسجد 
مكة والمدينة؛ وقد مر قبيل الوتر والنوافل في بحث أحكام المسجد أن ما ألحق 
بمسجد المدينة ملحق به في الفضيلة؛ نعم تحري الأول أولى اه. فافهم. قوله: 
(كعكسه) فيه خلاف كما يأتي تحريره» وهذا عند الاحتياج كما قيده في الفتح» فافهم. 
قوله: (لتعارف أهل الأمصار في الجوامع) لا نعلم ذلك في جوامعنا. . نعم تعارف الناس 
المرور في مسجد له بابان» وقد قال فى البحر: وكذا يكره أن يتخذ المسجد طريقاًء 
وأن يدخله بلا طهارة اه. نعم يوجد في أطراف صحن الجوامع رواقات مسقوفة للمشي 
فيها وقت المطر ونحوه لأجل الصلاة أو للخروج من الجامع لا لمرور المارّين مطلقاً 
كالطريق العام» ولعل هذا هو المرادء فمن كان له حاجة إلى المرور في المسجد يمر 
في ذلك الموضع فقط ليكون بعيداً عن المصلين» وليكون أعظم حرمة لمحل الصلاةء 
فتأمل. قوله: : (حتى الكافر) اعترض بأن الكافر لا يمنع من دخول المسجد حتى 
المسجد الحرام» قلا وجه لجعله غاية هنا. 

قلت: في البحر عن الحاوي: ولا بأس أن يدخل الكافر وأهل الذمة المسجد 
العرام .ويك اا وب الساع مام الم ره قر الات ى 
ومفهومه أن في دخوله لغير مهمة بأساً وبه يتجه ما هناء فافهم. قوله: (كما جاز الخ) 
قال في الشرنبلالية: : فيه نوع استدراك يما تقدمء إلا أن يقال: ذاك في اتخاذ بعضص 
الطريق مستجداً: وهذا في اتخاذ جميعهاء ولا بد من تقييده بما إذا لم يضر كما تقدم» ولا 
شك أن الضرر ظاهر في اتخاذ جميع الطريق مسجداً اطا حر العامة فن لزور المعتاد 
لدوابهم وغيرهاء فلا يقال به إلا بالتأويل بأن يراد بعض الطريق لا كله» فليتأمل اه. 
وأجيب بأن صورته ما إذا كان لمقصد طريقانء واحتاج العامة إلى مسجد فإنه يجوز 
جعل أحدهم مسجداً وليس فيه إبطال حقهم بالكلية. قوله: (لا عكسه) يعني لا يجوز 
الور المح انر ره اوزاف لا سدم إلا بالنظر للبعض والكل . شرنبلالية . 

قلت: إن المصنف قد نابع صاحب الدررء مع أنه في جامع الفصولين نقل أو لا 

جلرت بو الح عا ري خرن دا جار ثم رمز لكتاب آخر: لو جعل 


¥ کتاب الوقف 


لجواز الصلاة في الطريق لا المرور في المسجد (تؤخذ أرض) ودار وحانوت 


الطريق مسجداً يجوز لا جعل المسجد طريقاء لأنه لا تجوز الصلاة في الطريق فجاز 
جعله مسجد ولا يجوز المرور في المسجد فلم يجز جعله طريقاً اه. ولا يخفى أن 
المتبادر أنهما قولان في جعل المسجد طريقاً بقرينة التعليل المذكورء ويؤيده ما ني 
التاترخانية عن فتاوى أبي الليثء وإن أراد أهل المحلة أن يجعلوا شيئاً من المسجد 
طريقاً للمسلمين فقد قيل ليس لهم ذلك وأنه صحيح» ثم نقل عن العتابية عن خواهر 
زاده: إذا كان الطريق ضيقاً والمسجد واسعاً لا يحتاجون إلى بعضه تجوز الزيادة في 
الطريق من المسجد لأن كلها للعامة إه. والمتون على الثاني» فكان هو المعتمد؛ لكن 
كلام المتون في جعل شيء منه طريقاء وأما جعل كل المسجد طريقاً فالظاهر أنه لا 
يجوز قولا واحداً؛ نعم في التاترخانية سئل أبو القاسم عن أهل مسجد أراد بعضهم أن 
يجعلوا المسجد رحبة والرحبة مسجداً أو يتخذوا له باباً أو يحولوا بابه عن موضعهء وأبى 
البعض ذلك قال: إذا اجتمع أكثرهم وأفضلهم ليس للأقل منعهم اه. 

قلت: ورحبة المسجد: ساحته؛ فهذ! إن كان المراد به جعل بعضه رحبة فلا 
إشكال فيه» وإن كان المراد جعل كله فليس فيه إيطاله من كل جهة» لأن المراد تحويله 
بجعل الرحبة مسجداً بدلهء بخلاف جعله طريقاً. تأمل» ثم ظاهر ما نقلناه أن تقييد 
الشارح أولاً بالباني» وثانياً بالإمام غير قيد؛ نعم في التاترخانية: وعن محمد في مسجد 
ضاق بأهله لا بأس بأن يلحق به من طريق العامة إذا كان واسعاًء وقيل يجب أن يكون 
بأمر القاضي» وقيل إنما يجوز إذا فتحت البلدة عنوة لا لو صلحاً. قوله: (لجواز الصلاة 
في الطريق) فيه أن الصلاة في الطريق مكروهة كالمرور في المسجد فالصواب لعدم 
جواز”'' الصلاة في الطريق كما قدمناه عن جامع الفصولين: يعني أن فيه ضرورة» وهي 
أنهم لو أرادوا الصلاة في الطريق لم يجز فكان في جعله مسجداً ضرورة؛ بخلاف جعل 
المسجد طريقاء لأن المسجد لا يخرج عن المسجدية أبداً فلم يجز لأنه يلزم المرور في 
المسجدء ولا يخفى أن المتبادر من هذا كون المراد مرور أي مار ولو غير جنبء وهذا 
يؤيد أن هذا قول آخرء وقد علمت ترجيح خلافه وهو جواز جعل شيء مته مسجداً 
وتسقط حرمة المرور فيه للضرورة» لكن لا تسقط عنه جميع أحكام المسجدء فلذا لم يجز 
المرور فيه لجنب ونحوه كما مرء فافهم . قوله: (وتؤخذ أرض) في الفتح: ولو ضاق 
المسجد ويجنبه أرض وقف عليه أو حانوت جاز أن يؤخذ ويدخل فيه اه. زاد في البحر 


)١(‏ في ط (قوله فالصواب لعدم جواز الخ) رأيت بخط شيخنا على هامش نسخته ما نصه فيه: أن المراد 
بالطريق الذي جازت الصلاة فيه الطريق الذي جعل مسجداً ومثل هذا يقال في قوله: «المرور في 
المجدا. 


كتاب الوقف : oyy‏ 


(بجنب مسجد ضاق على الناس بالقيمة كرهاً) درر وعمادية (جعل) الواقف 
(الولاية لنفسه جاز) بالإجماعء وكذا لو لم يشترط لأحد فالولاية له عند الثاني 
وهو ظاهر المذهب. نهر. خلافاً لما نقله المصنف» ثم لوصيه إن كانء وإلا 
فللحاكم. فتاوى ابن نجيم وقارىء الهداية وسيجيء 


عن الخانية بأمر القاضي» وتقييده بقوله: وقف عليه: أي على المسجد يفيد أا لو 
كانت وقفاً على غيره لم يجزء لكن جواز أخذ المملوكة كرهاً يفيد الجواز بالأولىء لأن 
المسجد لله تعالى» والوقف كذلك ولذا ترك المصنف في شرحه هذا القيدء وكذا في 
جامع الفصولين. تأمل. قوله: (بالقيمة كرهاً) لما روى عن الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم لما ضاق المسجد الحرام أخذوا أرضين بكره من أصحابها بالقيمة وزادوا في 
المسجد الحرام. بحر عن الزيلعي. قال في نور العين: ولعل الأخذ كرهاً ليس في كل 
مسجد ضاق بل الظاهر أن يختص بما لم يكن قي البلد مسجد آخرء إذ لو كان فيه 
مسجد آخر يمكن دفع الضرورة بالذهاب إليه؛ نعم فيه حرج» لكن الأخذ كرهاً أشد 
حرجاً منه» ويؤيد ما ذكرنا فعل الصحابة إذ لا مسجد في مكة سوى المسجد الحرام اه. 
مَطْلَبٌ في اد شتراط ألوَاقِف ألولايةَ لِنَفْسِهِ 

قوله: (جاز الإجماع) كذا ذكره الزيلعي وقال: لأن شرط الواقف معتبر فيراعى» 
لكن الذي في القدوري أنه يجوز على قول أبي يوسف وهو قول هلال أيضاًء وفي 
الهداية أنه ظاهر الروايةء وقد رد العلامة قاسم على الزيلعي دعواه الإجماع بأن المنقول 
أن اث شتراطها يفسد الوقف عند محمد كما في الذخيرة ونازعه في النهر وأطال وأطاب. 

وحاصل : ما ذكره أن فيه اختلاف الرواية عن محمدء واختلاف المشايخ في تأويل 
ما نقل عنه وإن هلالا أدرك بعض أصحاب أبي حنيفة لأنه مات سنة خمس وأربعين 
ومائتين» ولفظطل المشايخ يقال على من دونه اه. 

مَطْلَبٌ فِي نَرْجَةٍ هَل آلرَائي البَصْرِيَ 

وفي الفتح هلال الرائي هو هلال بن يحبى بن مسلم البصري نسب إلى الرأي لأنه 
كان على مذهب الكوفيين ورأيهم وهو من أصحاب يوسف ين خالد البصري» ويوسف 
هذا من أصحاب أبي حنيفة» وقيل: إن هلالا أخذ العلم عن أبي يوسف وزفرء ووقع 

في المبسوط والذخيرة وغيرهما الرازي» وفي المغرب: هو تحريف لأنه من البصرة لا 
من الريّ» والرازي ية إلى الري» وهكذا في صحيح مسند أبي حنيفة وغيره اه. 

قوله: : (خلافاً لما نقله المصنف) أي عن السراجية من أنه لا يصح هذا الوقف عند 
محمد وبه يفتى . قوله: (وسيجيء) آي في الفصل الآني وهو قول المتن «ولاية نتصب 
القيم إلى الواقف ثم لوصيه ثم للقاضي". 


قر باه كتاب الوقف 


(وينزع) وا بزازية (لو) الؤاقف. درر. فغيره بالأولى (غير مأمون) أو عاجزاً 


قوله: (ويتزع وجوبا) مقتضاه إثم القاضي بتركه والإثم بتولية الخائن ولا شك 
فيه. بحر. لكن ذكر في البحر أيضاً عن الخصاف أن له عزله أو إدخال غيره معه. وقد 
يجاب بأن المقصود رفع ضرره عن الوقف» فإذا ارتفع.بضم آخر إليه حصل المقصود. 
قال في البحر:: قدمنا أنه لا يعزله القاضي بمجرد الطعن في أمانته بل بخيانة ظاهرة 
ببينة» وأنه إذا أخرجه وتاب وأناب أعاده وأن امتناعه من التعمير خيانة؛ وكذا لو باع 
الوقف أو بعضه أو تصرف تصرفاً جائزاً عالماً به اه. وقوله: لا يعزله القاضي بمجرد 
الطعن الخ سيذكره الشارح في الفروع: ويأتي الكلام قريباً على حكم عزل القاضي بلا 
حجة» وسيأتي في الفصل قبيل قوله: «باع دارآ» حكم عزل الواقف للناظر. 

تنبيه: إذا كان ناظراً على أوقاف متعددة وظهرت خيانته في بعضها أفتى المفتي 
أبو السعود بأنه يعزل من الكل . 

قلت: ويشهد قولهم في الشهادة أن الفسق لا يتجزى» وفي الجواهر: القيم إذا 
لم يراع الوقف يعزله القاضي» وفي خزانة المفتين: إذا زرع القيم لنفسه يخرجه القاضي 
من يده. قال البيري: يؤخذ من الأول أن الناظر إذا امتنع من إعارة الكتب الموقوفة كان 
للقاضي عزله» ومن الثاني لو سكن الناظر دار الوقف ولو بأجر المثل له عزلهء لأنه 
نص في خزانة الأكمل أنه لا يجوز له السكنى ولو بأجر المثل اه. وفي الفتح أنه ينعزل 
بالجنون المطبق سنة لا أقل» ولو برئ عاد إليه النظر. قال في النهر: والظاهر أن هذا 
في المشروط له النظرء أما منصوب القاضي فلا. وفي البيري أيضاً عن أوقاف 
الناصحي : الواقف على قوم ولا يوصل إليهم ما شرط لهم ينزعه القاضي من يده ويوليه 
غيره اه. وينعزل المتولي من قبل الواقف بموت الواقف على قول أبي يوسف المفتى 
به لأنه وكيل عنه» إلا إذا جعله قيماً في حياته وبعد موته كما في البحر. قوله: (لو 
الواقف) أي لو كان المتولي هو الواقف. قوله: (فغيره بالأولى) قال في البحر: 
واستفيد منه أن للقاضي عزل المتولي الخائن غير الواقف بالأولى . 


مَطْلَبٌُ في شُرُوطٍ المُتَوَلّي 
قوله: (غير مأمون الخ) قال في الإسعاف: ولا جلى الا اسن فاون ينق او 
اكتف لان الولاية ية قرط ولي ولك لالظ وة اتخائ لأنه عن 
ارده ركذا اتولية افاج ر لان المقسوه لا عسل به ريتهرى فة الكو رال شي 


ırrııh 
CI ( 


ار 9 EO E GL TE CET,‏ لوا مود" aE E‏ انوا أو ETE CD‏ هه ١‏ اواو ل كيه وذ ومو بي و ا ا و و ا 


وكذا الأعمى والبصيرء وكذا المحدود في قذف إذا تاب لأنه أمين. وقالوا: من طلب 
التولية على الوقف لا يعطى له» وهو كمن طلب القضاء لا يقلد اه. والظاهر أنها شرائط 
الأولوية لا شرائط الصحة. وأن الناظر إذا فسق استحق العزل ولا ينعزلء كالقاضي إذا 
تَولِيَة لصي 

ريشترط للصحة بلوقه:وعله لا حريته وإسلامه؛ لما في الإسعاف: لو أوصى 
إلى الصبي تبطل في القياس مطلقاًء وفي الاستحسان: هي باطلة ما دام صغيراء فإذا 
كبر تكون الولاية له ولو كان عبداً يجوز قياساً واستحساناً لأهليته في ذاته بدليل أن 
تصرفه الموقوف لحق المولى ينفذ عليه بعد العتق لزوال المانع بخلاف الصبي ثم 
الذمي في الحكم كالعبدء فلو أخرجهما القاضي ثم عتق العبد وأسلم الذمي لا تعود 
إليهما اه. بحر ملخصاًء ونحوه في النهر . 


وفي فتاوى العلامة الشلبي: وأما الإسناد للصغير فلا يصح بحال لا على سبيل 
الاستقلال بالنظر ولا على سبيل المشاركة لغيرهء لأن النظر على الوقف من باب الولاية 
والصغير يولى عليه لقصوره فلا يصح أن يولي على غيره اه. وفي أنفع الوسائل عن 
وقف هلال: لو قال ولايتها إلى ولدي وفيهم الصغير والكبير يدخل القاضي مكان 
الصغير رجلا وإن شاء أقام الكبار مقامه» ثم نقل عنه ما مر عن الإسعاف بهذه النقول 
صريحة بأن الصبيّ لا يصلح ناظراً. وأما ما في الأشباه في أحكام الصبيانء من أن 
الصبي يصلح وصياً وناظراً ويقيم القاضي مكانه بالغاً إلى بلوغه كما في منظومة ابن 
وهبان من الوصايا اه. ففيه أنه لم يذكر في المنظومة قوله وناظراء ثم رأيت شارح 
الأشباه نبه على ذلك أيضاً. وأما ما ذكره الشارح في باب الوصي عن المجتبى» من أنه 
لو فوض ولاية الوقف للصبيّ صح استحساناً ففيه أن ما ذكره صاحب المجتبى صرح به 
نفسه في الحاوي بقوله: ولو أوصى إلى صبي في وقفه فهو باطل في القياس» ولكن 
استحسن أن تكون الولاية إليه إذا كبر أامء وهذا هو ماعر عن الإسعاف. . نعم رأيت في 
أحكام الصغار للاستروشني عن فتاوى رشيد الدين قال القاضي : إذا فوض التولية إلى 
صبيّ يجوز إذا كان أهلا للحفظ وتكون له ولاية التصرف. كما أن القاضي يملك الصبي 
وإن كان الولي لا يأذن اه. وعليه فيمكن التوفيق بحمل ما في الإسعاف وغيره على 
غير الأهل للحفظ بأن كان لا يقدر على التصرف» أما القادر عليه فتكون توليته من 
القاضي إذناً له في التصرف» وللقاضي أن يأذن للصغير وإن لم يأذن له وليه. 


كن كعاب الوقف 


أو ظهر به فسق كشرب خر ونحوه. فتح أو كان يصرف ماله في الكيمياء. نهر 
بحثاً (وإن شرط عدم نزعه) أو أن لا ينزعه قاض ولا سلطان لمخالفته لحكم 
الشرع فيبطل كالوصيّء فلو مأموناً لم تصح تولية غيره» 
مَطْلَبٌ فِيمَا شَاعَ في رَمَانِنَا مِنْ تَفُويْض نَظَر الأوْقَافٍ لِلصّغِير 

وبهذا نعلم أن ما شاع في زماننا من تفويض نظر الأوقاف لصغير لا يعقل وحكم 
القاضي الحنفي بصحة ذلك خطأ محض» ولا سيما إذا شرط الواقف تولية النظر للأرشد 
فالأرشد من أهل الوقف. فإنه حينتذ إذا ول بالغ اقل رشيد وكا فى أخل الركت 
أرشد منه لا تصح توليته لمخالفتها شرط الواقف» فكيف إذا كان طفلا لا يعقل» وثم 
بالغ رشيد» إن هذا لهو الضلال البعيدء واعتقادهم أن خبز الأب لابنه لا يفيد لما فيه 
من تغيير حكم الشرع وتخالفة شرط الواقف وإعطاء الوظائف من تدريس وإمامة وغيرها 
إلى غير مستحقها كما أوضحت ذلك فى الجهاد في آخر فصل الجزية» كيف ولو 
أوصى الواقف بالتولية لابنه لا تصح مادام صغيراً حتى يكبر فتكون الولاية له كما مرء 
وكذلك اعتقادهم أن الأرشد إذا فوض» وأسند في مرض موته لمن أراد صحء لأن 
مختار الأرشد أرشد فهو باطلء لأن الرشد فى أمور الوقف صفة قائمة بالرشيد لا تحصل 
له بمجرد اختيار غيره له» كما لا يصير الجاهل عالماً بمجرد اختيار الغير له قي وظيغة 
التدريس» وكل هذه أمور ناشئة عن الجهل واتباع العادة المخالفة لصريح الحق بمجرد 
تحكيم العقل المختل » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قوله: (أو كان يصرف 
ماله في الكيمياء) لأنه استقرئ من أحوال متعاطيها آنا تستجره إلى أن يخرج من جميع 
ما في يده وقد ترتب عليه ديون بهذا السبب» فلا يبعد أن يجره الحال إلى إضاعة مال 
الوقف ط. قوله: (وإن شرط عدم نزعه) هي من المسائل السبع التي يخالف فيها شرط 
الواقف على ما في الأشباء» وستأتي ط . قوله: (كالوصي) فإنه يتزع وإن شرط الموصي 
عدم نزعه وإن خان ط. 

مَطْلَبٌ فِي مَل ألنَاظِرٍ 

قوله : (فلو مأموناً تصح تولية غيره) قال في شرح الملتقى إلى الأشباه: لايجوز 
للقاضي عزل الناظر لمشروط له النظر بلا خيانة» ولو عزله لا يصير الثاني متولياً ويصح 
عزل الناظر بلا خيانة لو منصوب القاضي: أي لا الواقف» وليس للقاضي الثاني أن 
يعيده وإن عزله الأول بلا سيب لحمل أمره على السداد إلا أن تثبت أهليته اه. وأما 
الواقف فله عزل الناظر مطلقاًء به يفتى. ولو لم يجعل ناظراً فنصبه القاضي لم يملك 
الواقف إخراجهء كذا في فتاوی صاحب التنوير اه . بتصرف . والتفصيل المذكور في 
عزل الناظر نقله في البحر عن القنية. وذكر المرحوم الشيخ شاهين عن الفصل الأخير 
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من جامع الفصولين: إذا كان للوقف متول من جهة الواقف أو من جهة غيره من القضاة 
لا يملك القاضي نصب متول آخر بلا سبب موجب لذلك» وهو ظهور خيانة الأول أو 
شيء آخر اه. قال: وهذا مقدم على ما في القنية اه. أبو السعود. قال: وكذا الشيخ 
خير الدين أطلق في عدم صحة عزله بلا خيانة وإن عزله مولانا السلطانء فعم إطلاقه ما 
لو كان منصوب القاضي اه ط . 

قلت: وذكر في البحر كلاماً عن الخانية ثم قال عقبه: وفيه دليل على أن للقاضي 
عزل منصوب قاض آخر يغير خيانة إذا رأى المصلحة اه. وهذا داخل تحت قول جامع 
الفصولين: أو شيء آخرء كما دخل فيه ما لو عجز أو فسق. وفي البيري عن حاوي 
الحصيري عن وقف الأنصاري: فإن لم يكن من يتولى من جيران الواقف وقرابته إلا 
برزق ويفعل واحد من غيرهم بلا رزق فذلك إلى القاضي ينظر فيما هو الأصلح لأهل 
الوقف اه. 

مَطْلَبٌّ : لا يَصِحُ عَؤْلُ صَاحِب وة با جنْحَةٍ أَوْ عَدَم هلي 

تنبيه: قال في البحر: واستفيد من عدم صحة عزل الناظر بلا جنحة عدمها 
لصاحب وظيقة في وقف بغير جنحة وعدم أهليةء واستدل على ذلك بمسألة غيبة 
المتعلمء من أنه لا تؤخذ حجرته ووظيفته على حالها إذا كانت غيبته ثلائة أشهرء فهذا 
مع الغيبة فكيف مع الحضرة والمباشرة؟ وستأتي مسألة الغيبة وحكم الاستنابة في 
الوظائف قبيل قول المصنف: «ولاية نصف القيم إلى الواقف»؟ وفي آخر الفن الثالث من 
الأشباه: إذا ولى السلطان مدرساً ليس بأهل لم تصح توليته. لأن فعله مقيد 
بالمصلحةء خصوصاً إن كان المقرّر عن مدرس أهل» فإن الأهل لم يتعزل» وصرح 
البزازي في الصلح. بأن السلطان إذا أعطى غير المستحق فقد ظلم مرتين: بمنع 
المستحق» وإعطاء غير المستحق اه. ملخصا. 

مَطْلّبٌ فِي نزول عَنِ ألوَطَائِفٍ 

وذكر في البحر أيضاً أن المتولي لو عزل نفسه عند القاضي ينصب غيره» ولا 
ينعزل يعزل نفسه حتى يبلغ القاضي. ومن عزل نفسه لفراغ لغيره عن وظيفة النظر أو 
غيرهاء ثم إن كان المنزول له غير أهل لا يقرره القاضي» ولو أهل لا يجب عليه تقريره 
وأفتى العلامة قاسم بأن من فرغ لإنسان عن وظيفته سقط حقه وإن لم يقرّر الناظر 
المنزول له أه. فالقاضي بالأولى”'' وقد جرى التعارف بمصر الفراغ بالدراهم ولا يخفى 
(1) في ط (قوله فالقاضي بالأول الخ) أي فحصول الفراغ آمام القاضي كاف في العزل بالأولى وليس المراد أن 

القاضي ينعزل بالفراغ بالأولى لعدم ظهور تلك الأولوية. 


9AY‏ کتاب الو ققه 


أشباه (وجاز جعل غلة الوقف) 


ما فيه» وينبغي الإبراء العام بعده اه. ما في البحر ملخصاً. لكن ينافي هذا ما يأتي في 
الفصل من أن المتولي إذا أراد إقامة غيره مقامه لا يصح إلا في مرض موته» وسيأتي 
تمام الكلام عليه مع الجواب عنه هناك. 
مَطْلب : لبد بعد قرا من فرفر لقَاضِي في الويف 

وذكر صاحب البحر في بعض رسائله أن ما ذكره العلامة قاسم لم يستند فيه إلى 
نقل وأنه خولف في ذلك: أي فلا بد من تقرير القاضي. وسئل في الخيرية عما إذا قرر 
السلطان رجلا في وظيفة كانت لرجل فرغ لغيره عنها بمال. أجاب بأنها لمن قرره 
السلطان لا للمفروغ لهء إذ الفراغ لا يمنع تقريره سواء قلنا بصحته المتنازع فيها أو 
بعدمها الموافق للقواعد الفقهية» كما حرره العلامة المقدسي . ثم رأيت صريح المسألة 
في شرح منهاج الشافعية لابن حجر معلل بأن مجرد الفراغ سبب ضعيف لا بد من 
انضمام تقرير الناظر إليه اه. ملخصاً. 

مَطْلَبٌ: لو َر ألقَاضِي رجلا م رر ْْلْطَانُ ار كَالمُْترٌ الأول 

وأفتى في الخيرية أيضاً بأنه لو قرر القاضي رجلا ثم قرر السلطان آخر فالعبرة 

لتقرير القاضي» كالوكيل إذا نجز ما وكل فيه ثم فعله الموكل. 
مَطْلَبٌ : الثَائظِرُ المَصْرُوط لَهُ التَقدِيْرُ مُقَدْمٌ عَلَى القَاضِي 

وأفتئ أيضاً بأن الناظر المشروط له التقرير لو قرر شخصاً فهو المعتبر دون تقرير 
القاضي » أخذاً من القاعدة المشهورة: وهي أن الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة» 
وبه آفتى العلامة قاسم؛ وأما إذا لم يشترط الواقف له التقرير فالمعتبر تقرير القاضي اه. 

مَطلَبٌ: لوغ له آلرُجُوعٌ بِمَالٍ الفاغ 

وأفتى في الخيرية أيضاً بأنه لو فرغ عن الوظيفة بمال فللمفروغ له الرجوع بالمال 
لأنه اعتياض عن حق مجرد وهو لا يجوزء صرحوا به قاطبة. قال: ومن أفتى بخلافه فقد 
أفتى بخلاف المذهب لبنائه على اعتبار العرف الخاص وهو خلاف المذهب» والمسألة 
شهيرة» وقد وقع فيها للمتأخرين رسائل» واتباع الجادة أولى والله أعلم. وكتب على 
ذلك أيضاً كتابة حسنة في أول كتاب الصلح من الخيرية فراجعهاء وسيأتي تمام الكلام 
على ذلك في أول كتاب البيوع» وحاصله جواز أخذ المال بلا رجوع. 

مَطْلَبٌ فِي شتراط انَل لتَفْسِهِ 
قوله: (وجاز جعل غلة الوقف لنفسه الخ) أي كلها أو بعضها. وعند محمد: لا 


کتاب الو قف ارم 


أو الولاية (لنفسه عند الثانى) وعليه الفتوى (و) جاز (شرط الاستبدال به 


يجوز بناء'”' على اشتراطه التسليم إلى متول. وقيل هلق سدالة معنأة: أي عي مينية 
على ذلك» وهو أوجه. . ويتفرع على الخلاف ما لو وقف على عبيده وإمائه؛ صح عند 
أبي يوسف لا عند محمد. وأما اشتراط الخلة لمديزيه وآامهات أولادهء فالأصح صحته 
اتفاقا لثبوت حريتهم بموته» فهر كالوقف على الأجانب وثيوته لهم حال حياته تبع لما 
بعدهاء وقيد بجعل الغلة لنفسه. لأنه لو وقف على نفسه قيل: لا يجوزء وعن أن 
يوسف: : جوازه وهو المعتمد. وما في الخانية من أنه لو وقف على نفسه وعلى فلان 
صح نصفه وهو حصة فلان ويطل حصة نفسه. ولو قال: ثم على فلان لا يصح شيء 
منه مبني على القول الضعيف. بحر ملخصاً. لكنه لم يستند في تضعيفه واعتماد الجواز 
إلى نقل صريح› ولعله بناه على عدم الفرق بين جعل الغلة لنفسه والوقف على نفسهء 
إذ ليس المراد من الوقف على شخص سوى صرف الغلة إليهء لأن الوقف تصدّق 
بالمنفعة فحينئذ يكون التصحيح المنقول في صحة الأول شاملا لصحة الثاني» وهو 
عاض ويزيت فرك الع ويتفرع على الخلاف ما لو وقف على عبيده وإمائه الخ. مع 
أن الخلاف المذكور في جعل الغلة لنفسه. 
مَطْلّبٌ فِي آلوَفْفٍ عَلَى تَفْسٍ الاقف 

قوله: (أو الولاية) مفاده أن فيه خلاف محمدء مع أنه قدم أن اشتراط الولاية لنفسه 
جائز و ا ع OG‏ ا د 
الرواية الأولى؛ ودعوى الخلاف على الثانية؛ فلا خلل في التقلين» ٠»‏ فلذا مشى الشارح 
عليهما في موضعين مشيراً إلى صحة كل من العبارتين» فافهم. قوله: (وعليه الفتوى) 
كذا قاله الصدر الشهيد وهو ا المتون» ورجحه في الفح واختار مشايخ 
بلخ وفي البحر عن الحاوي أنه المختار للفتوى ترغيباً للناس في الوقف وتكثيراً للخير. 

مَطلَبٌ في آسْتِبْدَالٍ لوقف وَشُرُوطِهُ 

قوله: (وجاز شرط الاستبدال به الخ) اعلم أن الاستبدال على ثلاثة وجوه: 
الأول: أن يشرطه الواقف لنفسه أو لغيره أو لنفسه وغيره؛ فالاستبدال فيه جائز على 
الصحيح › وقيل اتفاقاً. والثاني : أن لا يشرطه سواء شرط عدمه أو سكت لكن صار 
)00 في ط (قوله وعند محمد لا يجوز بناء الخ) لعل وجه البناء أن حمداً لما قال باشتراط التسليم منع صحة 

الولاية لنفسهء وما ذاك إلا لما بقي من تعلق حق المولى . 


بالموقف: أعني التكلم عليه وإذا كان الأمر كذلك في جعل الولاية لنفسه فبالأولى يكون جعل الغلة 
لنفسه مبطلا لبقاء حق الواقف أقوى من حق التكلمء ٠‏ فاشتراط التسليم ملحوظ فيه انقطاع حق الواقف. 


مه کناب الوقف 


أرضاً أخرى) حينعذ (أو) شرط (بيعه ويشتري يثمنه أرضاً أخرى 


بحيث لا ينتفع به بالكلية بأن لا يحصل منه شيء أصلاء أو لا يفي بمؤنته فهو أيضاً 
جائز على الأصح إذا كان بإذن القاضي ورأيه المصلحة فيه. والثالث: أن لا يشرطه 
أيضاً ولكن فيه نفع في الجملةء وبدله خر منه ريعاً ونفعاّء وهذا لا يجوز استبداله على 
الأصح المختار. كذا حرره العلامة قنالي زاده في رسالته الموضوعة في الاستبدال» 
وأطنب فيها عليه الاستدلال» وهو مأخوذ من الفتح أيضاً كما سنذكره عند قول الشارح : 
١‏ يجوز استبدال العامر إلا في أربع؟ ويأتي بقية شروط الجواز. وأفاد صاحب البحر 
في رسالته في الاستبدال أن الخلاف في الثالث» إنما هو في الأرض إذا ضعفت عن 
الاستغلال» بخلاف الدار إذا ضعفت بخراب يعضهاء ولم تذهب أصلا فإنه لا يجوز 
حينئذ الاستبدال على كل الأقوال. قال: ولا يمكن قياسها على الأرض» فإن الأرض 
إذا ضعفت لا يرغب غالباً في استئجارها بل في شرائهاء أما الدار فيرغب في استشجارها 
مدة طويلة لأجل تعميرها للسكنىء على أن باب القياس مسدود في زمانناء وإنما 
للعلماء النقل من الكتب المعتمدة كما صرحوا به. قوله: (أرضاً أخرى) مفعول به 
للاستبدال وعمل المصد المقرون بأل قليل. قوله: (حيتئذ) أي حين إذ كان الفتوى على 
قول أبي يوسف, وأشار بهذا إلى أن اشتراط الاستبدال مفرع على القول بجواز اشتراط 
الغلة لنفسهء ولهذا قال في البحر: وفرع في الهداية على الاختلاف بين الشيخين شرط 
والاستبدال لنفسه» فجوزه أبو يوسف وأبطله محمدء وفي الخانية: الصحيح قول أبي 
يوسف اه. وذكر في الخانية في موضع آخر صحة الشرط إجاعاء ووفق بينهما صاحب 
البحر في رسالته بحمل الأول على ما إذا ذكر الشرط بلفظ الييع والثاني على ما إذا 
ذكره”'؟ بلفظ الاستبدال بقرينة تعبير الخانية بذلك» وإلا فهو مشكل اه قوله: (أو شرط 
بيعه) ظاهره أنه لا فرق بين ذكره بلفظ الاستبدال أو البيع» وهو خلاف التوفيق المذكور 
آنفاً. قوله: (ويشتري بثمنه أرضاً) أي وأن يشتري على حد قوله: * للبس عباءة ونقرٌ 
عيني * وقيد به لأن شرط البيع فقط يفسد الوقف كما مر أول الياب» لأنه لا يدل على 
إرادة الاستبدال إلا بذكر الشراء. وفي فتاوى الكازروني عن الشرنبلالي أنه سئل عن 
)١(‏ في ط (قوله والثاني على ما إذا ذكره الخ) ي يعني أن صورة الإجماع هي ما ذكر فيها تقظ الاستيدالء وفيه أن 

شرط الاستبدال مفرع على جمل الغلة ثنفسه المختلف في صحتهء قيكون شرط الاستبدال مختلفاً قي صحته 

أيضاًء قكيف يحكى قاضيان الإجماع على صحته؟ والعجب من صنيع المحشي حيث صرح في أول العبارة 

بالتفريعء وهنا يجعل الاستبدال صورة الإجماع» ويمكن أن يقال إنه تقدم أن في مسألة جعل الولاية لتقسه 

روايتين عن محمد» قلعل جعل الغلة لنفسه كذلك» > وهو الظاهرء وحيث كان كذلك يكون مألة الاستبدال 


المفرعة عليها مثلها جزماًء وتكون حكاية الإجماع على إحدى الروايتين والخلاف على الأخرىء وتقدم 
نظير ذلك 


کتاب الوقف oAo‏ 


إذا شاءء فإذا فعل صارت الثانية كالأولى في شرائطها وإن لم يذكرها ثم لا 
يستبدلها) بثالثة» لأنه حكم ثبت بالشرط والشرط وجد في الأولى لا الثانية (وأما) 
الاستبدال ولو للمساكين آل (بدون الشرط فلا يملكه إلا القاضي) درر. وشرط في 
البحر خروجه على الانتفاع بالكلية وكون البدل عقاراً والمستبدل قاضي الجنة 


واقف شرط لنفسه الاستبدال والبيع » قأجاب بأن الوقف باطل» لأنه لما شرط البيع بعد 
الاستبدال كان عطف مغايرء وأطلق البيع ولم يقل واشترى بالشمن ما يكون وقفا مكانها 
فأبطل الوقف لقول الخصاف: لو اشترط بيع الأرض ولم يقل استبدل بثمنها ما يكون 
وقفاً مكانها فالوقف باطل أه. قوله: (إذا شاء) كذا وقع في عبارة الدرر ولم يذكره في 
البحر والفتح وأكثر الكتب التي رأيتها؛ نعم رأيته معزياً للذخيرة والظاهر أنه قيد للبيع 
لا للشراء فكان المناسب ذكره قبل قوله: «ويشتري لثلا يوهم أنه قيد للشراء» فيلزم منه 
اشتراط البيع» وإن لم يرد أن يشتري بثمنه غيره وهو مفسد للوقف كما علمتهء هذا ما 
ظهر لي ولم أر من نبه عليه. قوله : (وإن لم يذكرها) أي الشرائط. قال في البحر: ولو 
شرط أن يبيعها ويشتري بثمنها أرضاً أخرى ولم يزد» صح استحساناً وصارت الثانية 
وقفاً بشرائط الأولى» ولا يحتاج إلى الإيقاف كالعبد الموصي بخدمته إذا قتل خطأ 
واشترى بثمنه عبداً آخر ثبت حق الموصى له في خدمته . 
مَطْلَبٌ فِي أشتراطٍ الإدْخَالٍ وَالإخْرَاج 

قوله: (ثم لا يستبدلها بثالثة) قال في الفتح: إلا أن يذكر عبارة تفيد له ذلك 
دائماًء وكذلك ليس للقيم الاستبدال إلا أن ينص له عليه» وعلى وزان هذا الشرط لو 
شرط لنفسهء أن ينقص من المعاليم إذا شاءء ويزيد ويخرج من شاءء ومن استبدل”'' به 
كان له ذلك» وليس لقيمه أن يجعله له» وإذا أدخل وأخرج مرة فليس له ثانياً إلا 
بشرطه» ولو شرطه للقيم ولم يشرطه لنفسه كان له أن يستبدل بنفسه اه. وذكر في 
البحر فروعاً مهمة فلتراجع. قوله: (ولو للمساكين آل) أي رجعء وهذه المبالغة لم 
يذكرها في الدرر. فال ح: ولم يظهر لي وجهها. قوله: (بدون الشرط) دخل فيه ما لو 
اشترط عدمه كما سيذكره الشارح في شرح الوهبانية عن الطرسوسي أنه لا نقل فيه لكنه 
مقتضى قواعد المذهب» لأمم قالوا: إذا شرط الواقف أن لا يكون للقاضي أو السلطان 
كلام في الوقف أنه شرط باطل» وللقاضي الكلام لأن نظره أعلى؛ وهذا شرط فيه 
تفويت المصلحة للموقوف عليهم: وتعطيل للوقف فيكون شرطا لا فائدة فيه للوقف 
ولا مصلحة فلا يقبل اه. بحر. قوله: (وشرط في البحر الخ) عبارته: وقد اختلف كلام 


. في ط (قوله ومن استبدل به الخ) الصواب حذف «من» وجعل الفعل بصيغة المستقبل عطفاً على سابقه‎ )١( 


ااا ا اال ل e e‏ ا ف ك ف ف ق ف ا کک کک و ا ا ا وو ا وك ل ل و 


قاضيخان في موضع جوزه للقاضي بلا شرط الواقف» حيث رأى المصلحة فيه وفي 
موضع هنع منهء ولو صارت الأرض بحال لا ينتفع بهباء والمعتمد أنه بلا شرط يجوز 
للقاضي بشرط أن يخرج عن الانتفاع بالكليةء وأن لا يكون هناك ريع للوقف يعمر به 
وأن لا يكون البيع بغبن فاحش؛ وشرط في الإسعاف أن يكون المستبدل قاضي الجنة 
المفسر بذي العلم والعمل لثلا يحصل التطرق إلى إبطال أوقاف المسلمين كما هو 
الغالب في زماننا اه. ويجب أن يزاد آخر في زماننا: وهو أن يستبدل بعقار لا بدراهم 
زدنانی؛ فاا قن شاهدتا النظان يأكلونباء وقل أن يشترئ ينا بدلا ولم نر أخدا من 
القضاة فتش على ذلك مع كثرة الاستبدال في زماننا اه. 
. مَطْلَبّ فِي شَرُوطٍ َلاسْيِبْدَالٍ 

وحاصله : أنه يشترط له خحمسة شروط أسقط الشارح منها الثاني والثالث لظهورهماء لكن 
في الخامس كلام يأني قريباً» وأفاد في البحر زيادة شرط سادس» وهو أن لا يبيعه من 
لا تقبل شهادته له» ولا عن له عليه دين حيث قال : وقد وقعت حادثتان للفتوى. 

إحداهما: باع الوقف من ابنه الصغير» فأجبت بأنه لا يجوز اتفاقاً كالوكيل بالبيع باع 
من ابنه الصغير والكبير كذلك خلافاً لهما كما عرف في الوكالة. 

ثانيتهما: باع من رجل له على المستبدل دين وباعه الوقف بالدين» وينبغي أن 
لا يجوز على قول أبي يوسف وهلال لأنمما لا يجوزان البيع بالعروض فالدين أولى اه. 
وذكر عن القنية ما يفيد شرطا سابعا حيث قال: وفي القنية مبادلة دار الوقف بدار 
أخرى إنما يجوز إذا كانتا في محلة واحدة أ كله E‏ بغي تي لكين E‏ 
وإن كانت المملوكة أكثر مساحة وقيمة وأجرة لاحتمال خرابها في أدون المحلتين 
لدناءتها وقلة الرغبة فيها اه. وزاد العلامة قنالي زاده في رسالته ثامناًء وهو أن يكون 
البدل والعيدك. من ج رأة راف الكاية:. الرشرظ للقن اانتدالها بتار لم يكن 
له استبدالها بأرض» وبالعكس أو بأرض البصرة تقيد اه. فهذا فيما شرطه لنفسه. 
فكذا يكون شرطاً فيما لو لم يشترطه لنفسه بالأولى. تأمل. ثم قال: والظاهر عدم 
اشتراط اتحاد الجنس في الموقوفة للاستغلالء لأن المنظور فيها كثرة الريع» وقلق 
المرمة والمؤنة؛ فلو استيدل الحانوت بأرض تزرع ويحصل متها غلة قدر أجرة 
الحانوت كان أحسنء لأن الأرض أدوم وأبقى وأغنى عن كافة الترميم والتعميرء 
بخلاف الموقوفة للسكن لظهور أن قصد الواقف الانتفاع بالسكن اه. ولا يخفى أن هذه 
الشروط فيما لم يشترط الواقف استبداله لنفسه أو غيره» فلو شرطه لا يلزم خروجه عن 
الانتفاع ولا مباشرة القاضي له ولا عدم ريع يعمر به كما لا يخفى» فاغتنم هذا 


كتاب الوقف لأخرته 
المفسر بذي العلم والعملء وفي النهر أن المستبدل قاضي الجنة» فالنفس به 
مطمئنة فلا يخشى ضياعه ولو بالدراهم والدنائير» وكذا لو شرط عدمه» وهي 
إحدى المسائل السبع التي يخالف فيها شرط الواقف كما بسطه في الأشباه. 


التحرير. قوله: (ولو بالدراهم والدنانير) رد لما مر عن البحر من اشتراط كون البدل 
عقاراً. 

وحاصله: أن اشتراط ذلك إنما هو لكون الدراهم يخشى عليها أكل النظار لهاء 
وإذا كان المشروط كون المستبدل قاضي الجنة لا يخشى ذلك . 

قلت: وفيه نظر لأن قاضى الجنة شرط للاستبدال فقط لا للشراء بالشمن أيضاًء 
فقد يستبدل قاضي الجنة بالدراهم ويبقيها عنده أو عند الناظرء ثم يعزل القاضي ويأتي 
في السنة الثانية من لا يفتش عليها فتضيع . نعم ذكر في البحر أن صريح كلام قاضيخان 
جوازه بالدراهم» ولكن قال قارئ الهداية: وإن كان للوقف ريع ولكن يرغب شخص 
في استبداله إن أعطى مكانه بدلا أكثر ريعاً منه في صقع أحسن من صقع الوقف جاز 
عند أبي يوسف والعمل عليهء وإلا فلا فقد عين العقار للبدل فدل على منعه 
بالدراهم اه. واعترضه الخير الرملي بأنه كيف يخالف قاضيخان مع صراحته بالجواز بما 
قاله قارىئ الهداية مع أنه ليس فيه تعرض للاستبدال بالدراهم لا بنفي ولا إثبات اه. 

قلت: لا يخفى أن قوله: «إن أعطى مكانه بدلا الخ» يدل على نفي الجواز بدون 
العقار» بل صرح به في قوله: «وإلا فلا نعم يرد على البحر أن كلام قارئ الهداية لا 
يعارض كلام قاضيخان لأنه فقيه النفس» والجواب أن صاحب البحر لم ينكر كون 
المنقول في المذهب ما قاله قاضيخان» ولكن مراده أن هذا المنقول كان في زمنهمء 
وأن ما قاله قارىئ الهداية مبنى على تغير الزمان» ويدل على أن مراده هذا قوله فيما 
سبق + وجب أن بك و اا الخ؟ ولا شك أن هذا هو الاحتياط. ولا سيما إذا 
كان المستبدل من قضاة هذا الزمن وناظر الوقف غير مؤتمن؛ نعم ما أفتى به قارئ 
الهداية من جواز الاستبدال إذا كان للوقف ربع حالف لما مر في الشروط من اشتراط 
خروجه عن الانتفاع بالكلية» ويأتي تمام الكلام عليه قريباً. قوله: (وكذا لو شرط 
عدمه) معطوف على قول المتن: «وأما بدون الشرط؛ وقدمنا عن الطرطوسي أن هذا لا 
نقل فيه بل قواعد المذهب تقتضيه . 

مَطْلّبّ : جور ححالمَةٌ شَرْطٍ الاقف فِي مَسَائْلَ 

قوله : (وهي إحدى المسائل السبع) الثانية : شرط أن القاضي لا يعزل الناظرء فله 
عزل غير الأهل . الثالثة: شرط أن لا يؤجر وقفه أكثر من سنةء والناس لا يرغبون في 
استئجار سنة أو كان في الزيادة نفع للفقراء فللقاضي المخالفة دون الناظر. الرابعة: لو 


همه كتاب الوقف 


وزاد ابن المصنف في زواهره ثامنة وهي: إذا نص الواقف ورأى الحاكم ضم 
مشارف جاز كالوصي وعزاها لأنفع الوسائل» وفيها لا يجوز استبدال العامر إلا في 
الأربع . 


شرط أن يقرأ على قيره فالتعيين باطل: أي على القول بكراهة القراءة على القبر 
والمختار خلافه. الخامسة: شرط أن يتصدق بفاضل الغلة على من يسأل في مسجد 
كذا» فللقيم التصدق على سائل غير ذلك المسجد أو خارج المسجدء أو على من لا 
يسأل. السادسة: لو شرط للمستحقين خبزاً ولحماً معينآ كل يوم فللقيم دفع القيمة من 
النقد» وفي موضع آخر لهم طلب المعين وأخذ القيمة: أي فالخيار لهم لا له» وذكر 
في الدر المنتقى أنه الر اجح . السابعة: تجوز الزيادة من القاضي على معلوم الإمامى إذا 
كان لا يكفيه وكان عالماً تقياًء وهذه الأخيرة سيذكرها الشارح في فروع الفصل الآنتي؛ 
ويأتي الكلام عليها هناك؛ وزاد عليها أخرى وهي: جواز مخالفة السلطان الشروط إذا 
كان أصل الوقف لبيت المال. قوله: (وزاد ابن المصتف في زواهره) أي في حاشيته 
[زواهر الجواهر على الأشباه والنظائر] ونص عبارة أنفع الوسائل هكذا: إذا نص الواقف 
على أن أحداً لا يشارك الناظر في الكلام على هذا الوقف» ورأى القاضي أن يضم إليه 
مشارفاً يجوز له ذلك كالوصيّ إذا ضم إليه غيره حيث يصح اه. وهذا حاصل ما يأتي 
عن المعروضات. 

قلت: وأوصلها في الدر المنتقى إلى إحدى عشرة فراجعه. وزاد البيري مسألتين 
الأولى : ما إذا شرط أن لا يؤجر بأكثر من كذا وأجر المثل أكثر. والثانية: لو شرط أن 
لا يؤجر لمتجوّه: أي لصاحب جاه فآجره منه بأجرة معجلةء واعترض بأن العلة الخوف 
على رقية الواقف كما هو مشاهد. 

قلت: وينبغي التفصيل بين الخوف على الأجرة والخوف على الوقف. ففي 
الأول يصح يتعجيل الأجرة. قوله: (وفيها) أي في الأشباه. 

مَطْلَبٌ : لا يُستبِدلُ الاير إلا في ربع 

قوله: (إلا في أربع) الأولى : لو شرطه الواقف. الثانية: إذا غصبه غاصب 
وأجرى عليه الماء حتى- صار بحراً فيضمن القيمة» ويشتري المتولي بها أرضاً بدلا: 
الثالئة : أن يجحده الغاصب ولا بينة: أ وأراد دفع القيمة: فللمتولي أخذها ليشتري بها 
بدلاً. الرابعة : أن يرغب إنسان فيه ببدل أكثر غلة وأحسن صقعاً» فيجوز على قول أبي 
يوسف» وعليه الفتوى كما في فتاوى قارىء الهداية. قال صاحب النهر في كتابه إجابة 
السائل: قول قارىء الهداية والعمل على قول أبي يوسف معارض مما قاله صدر 
الشريعة: نحن لا نقتي به» وقد شاهدنا في الاستبدال ما لا يعد ويحصى فإن ظلمة 


كتاب الوقف 0۸4 

قلت: لكن في معروضات المفتي أبي السعود أنه في سنة إحدى وخمسين 
وتسعمائة ورد الأمر الشريف بمنع استبداله» وأمر أن يصير بإذن السلطان تبعاً 
لترجيح صدر الشريعة انتهى» فليحفظ. وفيها أيضاً لو شرط الواقف العزل 
والنصب وسائر التصرفات لمن يتولى من أولاده ولا يداخلهم أحد من القضاة 
والأمراءء وإن داخلوهم فعليهم لعنة الله هل يمكن مداخلتهم؟ فأجاب بأنه في 
سئة أربع وأربعين وتسعمائة قد حررت هذه الوقفيات المشروطة هكذاء فالمتولون 
لو من الأمراء يعرضون للدولة العلية على مقتضى الشرع ومن دونهم رتبة يعرض 


القضاة جعلوه حيلة لإبطال أوقاف المسلمين» وعلى تقديره فقد قال في الإسعاف: 
المراد بالقاضي هو قاضي الجنة المفسر بذي العلم والعمل اه. ولعمري أن هذا أعرّ من 
الكيريت الأحمرء وما أراه إلا لفظاً يذكرء فالأحرى فيه السدّ خوفاً من مجاوزة الحده 
والله سائل كل إنسان اه. 


قال العلامة البيري بعد نقله أقول: وفي فتح القدير : والحاصل أن الاستبدال إما 
عن شرط الاستبدال أو لا عن شرطه» فإن كان لخروج الوقف عن انتفاع الوقوف عليهم 
فينبغي أن لا يختلف فيه» وإن كان لا لذلك بل اتفق أنه أمكن أن يؤخذ بثمنه ما هو خير 
منه مع كونه متتفعاً به» فينبغي أن لا بجوزء لأن الواجب إبقاء الوقف على ما كان عليه 
دون زيادة» ولأنه لا موجب لتجويزه» لأن الموجب في الأول الشرط وفي الثاني 
الضرورةء ولا ضرورة في هذا إذ لا تجب الزيادة بل نبقيه كما كان اه. 


أقول: ما قاله هذا المحقق هو الحق الصواب اه. كلام البيري. وهذا ما حرره 
العلامة القنالي كما قدمناه. قوله: (قلت لكن الخ) استدراك على الصورة الرابعة 
المذكورة. قوله: (بمنع استبداله) أي استبدال العامر إذا قل ريعه ولم يخرج عن الانتفاع 
بالكلية وهو الصورة الرابعة بقرينة قوله: تبعاً لترجيح صدر الشريعة؛ فإن الذي رجحه 
هو هذه الصورة كما علمته آنفاً. قوله: (فالمتولون الخ) لا يخفى ما في هذه العبارة من 
الركاكة» والظاهر أا معربة من عبارة تركية . 


وحاصلها: أنه ورد الأمر يعدم العمل بهذا الشرط» فإذا كان المتولي من الأمراء 
لا يستقل بنفسه» بل يعرض أمر الوقف على الدولة العلية: أي على السلطان لقرب 
الأمير منه فيتصرف بالوقف برأي السلطان على مقتضى الشرع الشريف» وإن كان 
المتولي ممن دون الأمراء في الرتبةء وهو من لا وصول له بنفسه إلى السلطان يعرض 
أمر الوقف برأي الأمراء على القضاة ليتصرف معهم على وفق المشروع من المواد 
الحادثة ولا يخالف المتولي للقاضي إذا أمره بالمشروع ولا القاضي المتولي إذا كان 


و6 كتاب الوقف 


بآرائهم مع قضاة البلاد على مقتضى المشروع من المواد لا يخالف القضاة المتولين 
ولا المتولون القضاةء بهذا ورد الأمر الشريف فالواقفون لو أرادوا: أي فساد 
صدر يصدرء وإذا داخلهم القضاة والأمراء فعليهم اللعنة فهم الملعونون» لما 
تقرر أن الشرائط المخالفة للشرع جميعها لغو وباطل انتهى» فليحفظ . 

(بنى على أرض ثم وقف البناء) قصداً (بدونها أن الأرض تملوكة لا يصح. 


تصرف المتولي على وفق المشروع. قوله: (فالواقفون الخ) حاصله أن الواقفين إذا 
شرطوا هذا الشرط ولعنوا من يداخل الناظر من الأمراء والقضاة كانوا هم الملعونين» 
لأنهم أرادوا بهذا الشرط أنه مهما صدر من الناظر من الفساد لا يعارض أحد وهذا شرط 
مخالف للشرعء وفيه تفويت المصلحة للموقوف عليهم وتعطيل الوقف» فلا يقبل كما 
قدمناه عن أنفع الوسائل. قوله: (بنى على أرض الخ) كان المناسب للمصنف ذكر هذا 
المسألة عند قوله: «ومنقول فيه تعامل» لما تقرر أن البناء والغراس من قسم المنقول» 
ولذا لا تجري فيه الشفعة كما سنحققه في بابهباء ولزم من ذكرها هنا الفصل بين مسائل 
الاستبدال والبيع. 


مَطْلَبٌّ فِي وف آنا بدُونٍ أزض 

قوله: (ثم وقف البناء قصداً) احترز به عن وقفه تبعاً للأرض» فإنه جائز بلا نزاع . 

ثم اعلم أن العلامة قاسماً أفتى بأنه لا يصح وقف البناء بدون أرض» وعزاه في 
الأصل للإمام محمد وإلى هلال بن يحيى البصري والخصاف وإلى الواقعات 
والمضمرات» وقال: يحتمل هذا المنع أن يكون لا لعدم التعارف بل لأن غير 
المنقولات تبقى بنفسها مدة طويلة» فتكون متأبدة» بخلاف البناء فإنه لا بقاء له بدون 
الأرض فلا يتم التخريج»› فثبت أنه باطل بالاتفاق والحكم به باطل اه. مخلصاً. 

قلت: لكن في البحر عن الذخيزة: وقف البناء من غير وقف الأصل لم يجز همو 
الصحيح» لأنه منقول وقفه غير متعارف» وإذا كان أصل البقعة موقوفاً على جهة قربة 
فبئى عليها بناء ووقف بناءها على جهة قربة أخرى» اختلفوا فيه اه. 

مَطْلَبٌ : متَاظَرَة أبن آلشُختة مَعَ شَيْخِهِ آلمَلامَةٍ قاسم في وف ينا 

فهذا صريح بأن علة عدم الجواز كونه غير متعارفء لا لما ذكره العلامة قاسم 
فحيث تعورف وقفه جاز»ء وعن .هذا -خالفه تلميذه العلامة عبد اليرّ بن الشحنة بعد ما 
جرى بينهما كلام في مجلس السلطان الملك الظاهر سنة ۸۷۲“ وقال: إن الناس من 


)1١(‏ فى ط (قوله سنة 8097) كذا بالأصل المقار خط المؤلف: وقيه نظرء فإته وفاة الملك الظاهر في سنة 
ني صل المقابل على خط المؤ 1 في 
1 كما يعلم من مراجعة الخطط للمقريزي. 


كتاب الوقف ۹۱ 


وقيل صح وعليه الفتوى). 


سئل قارىء الهداية عن وقف البناء والغراس بلا أرض؟ فأجاب: الفتوى 
على صحته ذلك» ورجحه شارح الوهبانية وأقره المصنف معللا بأنه منقول فيه 


زمن قديم نحو مائتي سنة وإلى الآن على جوازه» والأحكام به من القضاة العلماء 
متواترة» والعرف جار به» فلا ينبغي أن يتوقف فيه إه. ورده العلامة محمد بن ظهيرة 
القرشي كما في فتاوى الكازروني بما حاصله أنه خالف نصوص المذهب على عدم 
جوازه» وخالف شيخه الذي أجمع علماء عصره من المذاهب الأربعة على علمه وقبول 
قوله» وأنه اعتمد على قول مرجوح» وأنه احتج بالعرف وعمل القضاة والعرف لا 
يصادم المنقول» وحكم القضاة بالمرجوح لا ينفذ اه. 
قلت: لايخفى عليك أن المفتى به الذي عليه المتون جواز وقف المنقول 
المتعارف» وحيث صار وقف البناء متعارفاً كان جوازه موافقاً للمنقول؛ ولم يخالف 
نصوص المذهب على عدم جوازه لأا مبنية على أنه لم يكن متعارقاً» كما دل عليه 
كلام الذخيرة المارء ويأتي قريباً نص الخصاف على جوازه إذا كان البناء في أرض 
محتكرة» هذا: والذي حرره فى البحر أخذاً من قول الظهيريةء وأما إذا وقفه على الجهة 
التي كانت البقعة وقفاً عليها جاز اتفاقاً تبعاً للبقعة أن قول الذخيرة لم جز هو الصحيح 
مقصور على ما عدا صررة الإنفاق وهو ما إذا كانت الأرض ملكا أو وقفاً على جهة 
أخرئ . قال: وقصره الطرسوسي على الملك» وهو غير ظاهر اه. 
قلت: وهو كذلكء. فإن شرط الوقف التأبيد والأرض إذا كانت ملكا لغيره 
فللمالك استردادها وأمره بنقض البناء» وكذا لو كانت ملكا له فإن لورثته بعده ذلك» 
فلا يكون الوقف مؤبداء وعلى هذا فيتبغى أن يستثئنى من أرض الوقف ما إذا كانت 
معدة للاحتكارء لأن اليناء يبقى فيهاء كما إذا ارقف البناء على جهة وقف الأرض 
فإنه لا مطالب لنقضهء والظاهر أن هذا وجه جواز وقفه إذا كان متعارفاً ولهذا أجازوا 
وقف بناء قنطرة على النهر العام وقالوا: إن بناءها لا يكون ميراثاً. وقال في الخانية: إنه 
دليل على جواز وقف البناء وحده : يعني فيما سبيله البقاء كما قلناء ويه يتضح الحال 
ويزول الإشكال ويحصل التوفيق بين الأقوال . قوله: (وقيل صح وعليه الفتوى) أخذه 
من إطلاق ما نقّله قاری ؟ الهدايةء فقد قال فى البحر: إن ظاهره أنه لا فرق بين أن تكون 
TT‏ ل ا ولما يأتى عن فتاواهء 
وقد علدت ادن فكاقاته لكات وطن هنا تسن الحا ودا آنه لأ قوذ 
وقف البناء في أرض هي عارية أو اجا ما بای فب حمل كلام قارىء الهداية 
على غير الملك. قوله: (وأقره المصنف) ليس في عبارته التصريح بالملك وأما 


نلك كتاب الوقف 


تعامل فيتعين به الإفتاء (وإن موقوفة على ما عين البناء له جاز) تبعاً (إجاعاًء وإن) 
الأرض (لجهة أخرى فمختلف فيه) والصحيح الصحة كما في المنظومة المحبية. 


وسئل ابن نجيم عن وقف الأشجار بلا أرض؟ فأجاب: يصح لو الأرض 

وقفاًء ولو لغير الواقف. وسئل أيضاً عن البناء والغراس في الأرض المحتكرة هل 
يجوز بيعه ووقفه» وهل يجوز وقف العين المرهونة أو المستأجرة؟ فأجاب: نعم 
وفي البزازية : لا يجوز وقف البناء في أرض عارية أو إجارة» 
شارح الوهبانية فليس في كلامه تصريح بترجيحه» فإنه قال نظماً: [الطويل] 

تج وير إِيِقَافٍ البِتَادُونَ أَرْضِهٍ وَلَوْتَِلْكٌ يلك الغّيربَعْض يُقَرَرُ 

قوله: (والصحيح الصحة) أي إذا كانت الأرض محتكرة كما علمت» وعن هذا 
قال في أنفع الوسائل: إنه لو بنى في الأرض الموقوفة المستأجرة مسجداً أنه يجوز. 
قال: وإذا جاز فعلى من يكون حكره؟ والظاهر أنه يكون على المستأجر ما دامت المدة 
باقية» فإذا ابت يلقي أن يكون من بيت مال الخراج وأخواته ومصالح المسلمين. 
قوله: (لو الأرض وقفاً) مبني على ما مشى عليه المتن. 
مَطْلَبٌ فِي زيَادَة أَجْرَةٍ الأزض المُحْتَكَرةٍ 

قوله: (في الأرض المحتكرة) أصل الحكر: المنع. بحر عن الخطط. وفي الخيرية 
الاستحكار: عقد إجارة يقصد به استبقاء الأرض مقررة للبناء والغرس أو لأحدهما. 
قوله: (فأجاب نعم) أي يجوز بيعه ووقفه. أما البيع فقدمنا الكلام عليه محرراً في أول 
كتاب الشركة. وأما وقف المأجور ففي البحر: يصح ولا تبطل الإجارة» فإذا انقضت أو 
مات أحدهما صرف إلى جهات الوقف اه. وأما وقف المرهون فسيأتي بيانه قبيل 
الفصل. وأما وقف الشجر فهو كوقف البناء. وفي البزازية: غرس شجرة ووقفها: إن 
غرسها على أرض مملوكة”'" يجوز وقفها تبعاً للأرضء وإن بدون أصلها لا يجوزء وإن 
كانت في أرض موقوفة إن وقفها على تلك الجهة جاز كما في اليناء» وإن وقفها على 
جهة أخرئ فعلن الثلاف المذكور في وقف البناء اه. قوله: (أو إجارة) يستثنى منه ما 
ذكره الخصاف من أن الأرض إذا كانت متقررة للاحتكارء فإنه يجوز. بحر قال في 
اتخات روني اقات الخضاق أن روكت رايت الأسؤاق» عور إن كانت 
الارن بلجا كن اى الذين بنوها لا يخرجهم السلطان عنها من قبل أنا رأيناها في 
)١(‏ في ط (قوله إن غرسها على أرض مملوكة الخ) في البحر عن الظهيرة ما تصه: وإذا غرس شجرة ووقفها: إن 

غرسها في أرض غير موقوفة لا يخلو إن وقفها بموضعها من الأرض صح تبعاً للأرض بحكم الاتصال إلى 

آخر العبارة» وبهذا تعلم ما في عبارة المحشي . 


كتاب الوقف o4‏ 
وأما الزيادة في الأرض المحتكرة ففي المنية: حانوت لرجل في أرض وقف 
فأبى صاحبه أن يستأجر الأرض بأجر المثل أن العمارة لو رفعت تستأجر بأكثر بم 


استأجره أمر برفع العمارة» وتؤجر لغيره وإلا تترك في يده بذلك الأجرء ومثله 


أيدي أصحاب البناء توارثوها وتقسم بينهم لا يتعرّض لهم السلطان فيها ولا يزعجهمء 
وإنما له غلة يأخذها منهم وتداولها خلف عن سلف ومضى عليها الدهور وهي في 
أيديهم ؛ يتبايعونها ويؤجرونهاء وتجوز فيها وصاياهم ويهبدمون بناءها ويعيدونه ويبئون 
غيره» فكذلك الوقف فيها جائز اه. وأقره في الفتح وذكر أيضاً أنه مخصص لإطلاق 
قوله: «أو إجارة» وقد علمت وجهه وهو بقاء التأبيد» وهو مؤيد لما قلنا من تخصيص 
الوقف لما إذا كانت الأرض محتكرة. 
مَطلَبٌ فِي وَقْفِ ألكَرْدَارٍ وََلَكَدَكِ 

تتمة: في البزازية: وقف الكردار بدون الأرض لا يجوز كوقف البناء بلا 
أرض اه. وفي مزارعة الخيرية: الكردار هو أن يحدث المزارع في الأرض بناء أو 
غراساً أو كبساً بالتراب» صرح به غالب أهل الفتاوى اه. 

قلت: فعلى هذا ينبغي التفصيل في الكردار فإن كان كبساً بالتراب» فلا يصح 
وقفه» وإن كان بناء أو غرساً ففيه ما مر في وقف البناء والشجرء ومن الكردار ما يسمى 
الآن كدكاً في حوانيت الوقف ونحوها من وقوف مركبة في الحانوت وإغلاق على وجه 
القرارء ومنه ما يسمى قيمة في البساتين وفي الحمامات» وقد أوضحناه في تنقيح 
الحامدية: والظاهر أنه لايصح وقفه لعدم العرف الشائعء بخلاف وقف البناء والشجر 
فإنه ما شاع وذاع في عامة البقاع. قوله: (وأما الزيادة في الأرض المحتكرة الخ) محل 
ذكر هذه المسائل في أول الفصل الآتي عند ذكر إجارة الوقف. 

والحاصل: أن مستأجر أرض الوقف إذا بنى فيها ثم زادت أجرة المشل زيادة 
فاحشة : فإما أن تكون الزيادة بسبب العمارة والبناء» أو بسبب زيادة أجرة الأرض في 
نفسهاء ففي الأول لا نلزمه الزيادة لأنها أجرة عمارته وبناثه» وهذا لو كانت العمارة 
ملکهء أما لو كانت للوقف كما لو بنى بأمر الناظر ليرجع على الوقف تلزمه الزيادة» 
ولهذا قيد بالمحتكرةء وفي الثاني تلزمه الزيادة أيضاً كما يأتي بيانه في الفضل . قوله: 
(أمر برفع العمارة) ينبغي تقييده بما إذا لم يضرر رفعه بالأرض أخذاً مما بعده. قوله: 
(وتؤجر لغيره) لأن التقصان عن أجر المثل لا يجوز من غيره ضرورة. بحر. 

قوله: (وإلا تترك في يده بذلك الأجر) لأن فيها ضرورة. بحر عن المحيط. 
وظاهر التعليل تركها بيده ولو بعد فراغ مدة الإجارةء لأنه لو أمر برفعها لتؤجر من غيره 


044 كتاب الوقف 


ا ر لش د س س د 
في البحرء وفيه: لو زيد عليه أن إجارته مشاهرة تفسخ عند رأس الشهرء ثم إن 
ضر رفع البناء لم يرفع وإن لم يضر رفع أو يتملكه القيم برضا المستأجرء فإن لم 
فور الك e a‏ ار ل ا E aE‏ 


يلزم ضررهء وحيث كان يدفع أجرة مثلها لم يوجد ضرر على الوقف» فتترك في يده 
لعدم الضرر على الجاتبين» وحيتئذ فلو مات المستأجر كان لورثته الاستبقاء أيضاًء إلا 
إذا كان فيه ضرر على الوقف بوجه ماء بأن كان هو أو وارثه مفلساً أو سيىء المعاملة 
أو متغلباً يخشى على الوقف منه أو غير ذلك من أنواع الضررء كما'في حاشية الخير 
الرملي من الإجارات. وأفتى به في فتاواه الخيرية» لكنه مخالف لإطلاق المتون 
والشروح من أنه بعد فراغ المدة يؤمر بالرفع والتسليم» وبه أفتى في الخيرية أيضاً قبيل 
باب ضمان الأجير في خصوص الأرض المحتكرة. 

قلت: لكن ينبغي تخصيص إطلاق المتون والشروح» وإخراج الأرض المعدة 
للاحتكار من هذا الإطلاق ليتوافق كلامهم» ويؤيد ذلك ما مر عن الخصاف من صحة 
وقف البناء في الأرض المحتكرة وقدمنا وجهه وهو أن البئاء عليها يكون على وجه 
الدوام . فيبقى التأبيد المشروط لصحة الوقف» ومثل ذلك غالب القرى التي هي وقف 
أو لبيت المال» فإن أهلها إذا علموا أن بناءهم وغراسهم يقلع كل سنة وتؤخذ القرية من 
أيديهم وتدفع لغيرهم لزم خرابهباء وعدم من يقوم بعمارتها. ومثل ذلك أصحاب الكردار 
في البساتين ونحوهاء وكذا أصحاب الكدك في الحوانيت ونحوهاء فإن إبقاءها في 
أيدييم سبب لعمارتها ودوام استغلالها ففي ذلك نفع للأوقاف وبيت المالء ولكن كل 
ذلك بعد كونهم يؤدون أجرة مثلها بلا نقصان فاحش» وهذا خلاف الواقع في زماننا ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وهذا خلاصة ما حرّرته في رسالتي المسماة [تحرير 
العبارة فيمن هو أحق بالإجارة] فعليك بها فإنها بديعة في بابها مغنية لطلابهاء ولله تعالى 
الحمد. قوله: (وفيه) أي في البحرء وعزاه إلى المحيط وغيره. قوله: (لو زيد عليه) 
أي من غير أن يزيد أجر المثل في نفسه. فتاوى الخيرية. ويدل له قوله الآتي: 
«والظاهر أنه لا تقبل الزيادة الخ؟ فظهر أن المراد زيادة متعنت» فافهم- قوله: (تفسخ 
عند رأس الشهر) أي قبل دخوله» لأنه إذا استأجر مشاهرة كل شهر بكذا تصح في 
الشهر الأول فقطء وكلما دخل شهر صحت فيه. قوله: (أو يتمكله القيم) هذا فيما إذا 
ضر رفع البناء فكان عليه أن يقول: فإن. لم يضر رفع وإن ضر لا بل يتملكه القيم الخ . 
وعبارة البحر: ينظر إن كانت أجرته مشاهرة إذا جاء رأس الشهر كان للقيم فسخ 
الإجارة» ثم ينظر إن كان رفع البناء لا يضر بالوقف فله رفعه لأنه ملكه» وإن كان يضر 
به فليس له رفعهء لأنه وإن كان ملكه فليس له أن يضر بالوقفء ثم إن رضي المستأجر 
أن يتملكه القيم للوقف بالقيمة مبنياً أو منزوعاً أيما كان أخف يتملكه القيمء وإن لم 


كتاب الوقف مؤه 


يرض تبقى إلى أن مخلص ملكه. محيط. بقى لو إجارته مسانبة أو مدة طويلة› 
والظاهر أنه لا تقبل الزيادة دقعاً للشررعلية ولا ضزر على الوقف» لآن الزيادة 
إنما كانت بسبب البناء لا الزيادة في نفس الأرض انتهى . 

وأما وقف الإقطاعات ففي النهر: لا يجوز إلا إذا كانت الأرض مواتاً أو 


يرض لا يتملك لأن التملك بغير رضاه لا يجوز»ء فيبقى إلى أن يخلص ملكه اه . 

قلت: سيأتي في كتاب الإجارات إنه إن ضر يتملكه القيم لجهة الوقف جرراً 
على المستأجر كما في عامة الشروح فيعول عليها لأنبا لتقل المذهب» بخلاف نقول 
الفتاوى اه. وذكر مثله في المنح هناك» وحاصله أنهم في الفتاوى كالمحيط والخانية 
والعمادية جعلوا الخيار للمستأجرء ولو كان القلح يضر وأصحاب الشروح جعلوا 
الخيار للناظر إن ضرّء وإلا فللمستأجرء ولا خفى أن كلا ما في الفتاوى والشروح 
خالف لما مر من قوله: «وإلا ت تترك في يده كما نهبنا عليه آنفاً وعلمت التوفيق على 
التحقيق . قوله: (والظاهر أنه لا تقيل الزيادة الخ) حاصله أتها مثل المشاهرة» فإنه في 
المشاهرة لا تقبل الزيادة أيضاً بل يصير إلى انتهاء الشهر . 

والحاصل: أنه لا تقبل الزيادة في كل الصور حيث لم تزد أجرة مثله في ذاتها 
للزوم العقدء وعدم موجب الفسخ"» فلو قال: والظاهر أنها كذلك لكان أخصر 
وأولى. أفاده الخير الرملي في حاشية البحر. 

مَطْلَبٌ مهم ِي وَفْفٍ الإقْطَامَاتِ 

قوله: (وأما وقف الإقطاعات الخ) هي ما يقطعه الإمام: أي يعطيه من الأراضي 
رقبة» أو منفعة لمن له حق في بيت المال. 

وحاصل ما ذكره صاحب البحر في رسالته التحفة المرضية في الأراضي 
المصرية: أن الواقف لأرض من الأراضي: لا يخلو إما أن يكون مالكاً لها من الأصل 
بأن كان من أهلها حين يمنّ الإمام على أهلهاء أو تلقى الملك من مالكها بوجه من 
الوجوه أو غيرهما؛ فإن كان الأول فلا خفاء في صحة وقفه لوجود ملكه»ء وإن كان 
الواقف غيرهما فلا يخلو إما إن وصلت إلى يده بإقطاع السلطان إياها له» أو بشراء من 
بيت المال من غير أن تكون ملكه؛ فإن كان الأول: فإن كانت مواتاً أو ملكا للسلطان 
صح وقفهاء وإن كانت من حق بيت المال لا يصح . قال الشيخ قاسم : إن من أقطعه 
)0 في ط (قوله فيبقى إلى أن يخلص الخ) أي يبقى البناء في الأرض إلى أن يخلص ملك الباني ويؤجرها القيم 

بيناتها لكن بإذنه ثم يقسم الأجر على مثله قيمة أجر الأرض ومثل أجر البناء. ونقل شيخنا عن الرملي أن 

الظاهر أن النيم لا عطي الباني شيعا بل يكوت كل الاجر جهة الوتف . 
(؟) في ط (قوله وعدم موجب الفسخ) أي الآنء وإلا فهي تفسخ في آخر المدة. 


24 كتاب الوقف 
ملكاً للإمام فأقطعها رجلاء قال: وأغلب أوقاف الأمراء بمصر إنما هو إقطاعات 
يجعلونها مشتراة صورة من وكيل بيت المال. وفي الوهبانية: ولو وقف السلطان 


السلطان أرضاً من بيت المال ملك المنفعة بمقابلة ما أعد له فله إجارتهاء وتبطل بموته 
أو إخراجه من الإقطاع لأن للسلطان أن مخرجها منه اه. وإن وصلت الأرض إلى 
الواقف بالشراء من بيت المال بوجه مسوغ: فإن وقفه صحيح لأنه ملكهاء ويراعي فيها 
كتروطة سوا كان سلطانا أو آميراً أو غر ها ونا ذكرة السوظى امن أنه لا يراغ فيها 
الا ن كان ا اا فر هل فا ذا ات الزات بإقطاع السلطان 
من بيت المال» أو بناء على أصل في مذهبه؛ وإن كان الواقف لها السلطان من بيت 
المال من غير شراء فأفتى العلامة قاسم بأن الوقف صحيح» أجاب به حين سثل عن 
وقف السلطان جقمق» فإنه أرصد أرضاً من بيت المال على مصالح مسجد وأفتى بأن 
سلطاناً آخر لا يملك إبطاله اه. حاصل ما في الرسالة . 

قلت : وما أفتى به العلامة قاسم مشكل» لما تقدم من أنها إن كانت من حق بيت 
المال لا يصح» وكذا ما سيذكره الشارح في فروع الفصل الآتي عن المبسوط من أن 
للسلطان مخالفة شرط الواقف إذا كان غالب جهات الوقف قرى ومزارع» لأن أصلها 
لبيت المال: أي فلم تكن وقفاً حقيقة بل هي أرصاد أخرجها الإمام من بيت المال 
وعينها لمن يستحق منه من العلماء ونحوهم» كما أوضحناه في باب العشر والخراج 
والجزيةء وقدمنا هناك أنه إذا لم يعلم شراؤه لها ولا عدمه فالظاهر أنه لا يحكم بصحة 
وقفهاء لأن شرطه الملك ولم يعلمء ولا يلزم علمه من وقفه لها لأن الأصل بقاؤها 
تمك الال كا شك ادر عن اليوط 

مَطْلَبٌ فِي أَوَقَافِ أَلمُلُوكِ وَالأمَرَاءٍ 

ولهذا أفتى المولى أبو السعود بأن أوقاف الملوك والأمراء لا يراعى شرطها لأا 
من بيت المال أو تؤول إليه اه. وأما ذكره في النهر هناك من قوله: وإذا لم يعرف 
الحال في الشراء من بيت المالء فالأصل هو الصحة.ء فالظاهر أن معناها: إذا علم 
الشراء ولكن لم يعلم حاله» هل هو صحيح أم لا لعدم وجود شرطهء لأنه لا يصح 
الشراء من بيت المال إلا إذا كان بالمسلمين حاجة كما مر هناكء فيحمل على الأصل 
وهو الصحةء فافهم. ولعل مراد العلامة قاسم بقوله: إن الوقف صحيح: أي لازم لا 
ينقص على وجه الأرصاد المقصود منه وصول المستحقين إلى حقوقهم ولم يرد حقيقة 
الوقف» وقدمنا تمام ذلك هناك فراجعه. قوله: (يجعلونها مشتراة صورة) أي بدون 
شرائطه المسوغة لعدم احتياج بيت المال إلى بيعها في هذه الدولة العثمانية أعرّ الله بها 
الإسلام والمسلمين» ومقتضاه أنه لا يكون وقفاً حقيقة بل هو إرصاد كما علمته مما 


كتاب الوقف بوه 


قلت: وفي شرحها للشرنبلالي: وكذا يصح إذنه بذلك إن فتحت عنوة لا 
صلحاً لبقاء ملك مالكها قبل الفتح (أطلق) القاضي (بيع الوقف غير المسجل 
لوارث الواقف فباع صح) وكان حكماً ببطلان الوقف لعدم تسجيله حتى لو باعه 
الواقف أو بعضه أو رجع عنه ووقفه لجهة أخرى»ء وحكم بالثاني قبل الحكم 
بلزوم الأول صح الثاني لوقوعه في محل الاجتهاد كما حققه المصنف 


حررناه آنفاً فلم يكن مما جهل حال شرائه حتى يحمل على الصحةء فافهم. قوله: 
(لمصلحة عمت) كالوقف على المسجد بخلافه على معين وأولاده فإنه لا يصح وإن 
جعل آخره للفقراء كما أوضحه العلامة عبد اليرّ بن الشحنة ط . قوله: (ويؤجر) لأن بيت 
المال معد لمصالح المسلمين» فإذا أبده على مصرفه الشرعي يثاب» لا سيما إذا كان 
يخاف عليه أمراء الجور الذين يصرفونه في غير مصرفه الشرعي» فيكون قد منع من يجيء 
منهم وبتصرف ذلك التصرف. ذكره العلامة عبد البرّ ط. ومفاده أنه إرصاد لا وقف 
حقيقة كما قدمناه. قوله: (قلت الخ) أصله ما في الخانية: لو أن سلطاناً أذن لقوم أن 
يجعلوا أرضاً من أرضي بلدة حوانيت موقوفة على المسجد أو أمرهم أن يزيدوا في 
مسجدهمء قالوا: إن كانت البلدة فتحت عنوة ينفذ لأنها تصير ملكا للغانمين فيجوز أمر 
السلطان فيهاء وإذا فتحت صلحاً تبقى على ملك ملاكها فلا ينفذ أمره فيها اه. 


قلت: ومفاد التعليل أن المراد بالمفتوحة عنوة التي لم تقسم بين الغانمين إذ لو 

قسمت صارت ملكاً لهم حقيقة» فتأمل . 
مَطْلَّبٌ فِي إطلاقٍ ألقَاضِي بَيْعَ لوقف لِلْوَاتِفٍ أو لوَارِئِه 

قوله: (أطلق القاضي) أي أجاز ط عن الواني. قوله: (بيع الوقف) أي كله أو 
بعضهء كما أفتى به المولى أبو السعود فقال: إن لم يكن مسجلا وباعه برأي الحاكم 
يبطل وققية ما باعه» والباقي على ما كان كما نقله عنه المصنف في المنح . قوله: (غير 
المسجل) معنى قولهم مسجلا: أي محكوماً بلزومه بأن صار اللزوم حادثة وقع التنازع 
فيها فحكم القاضي باللزوم بوجهه الريب رملي. وسمي مسجلا لأن المحكوم به 
يكتب فى سجل القاضى . قوله: (وكان حكماً ببطلان الوقف) الضمير فى كان عائد إلى 
إطلاق القاضي . وغبارة البرَاوية كان حكماً بصحة بيع الوقف اهم. والظاهر أن الیک 
ببطلان الوقف يكون بعد بيعه. تأمل. قوله: (كما حققه المصنف) حيث ذكر أن هذا 
)١(‏ في ط (قوله والظاهر أن الحكم الخ) فيه أنه يقتضي اشتراط تقدم الدعوى والمنازعة: والأمر ليس كذلك 

بل محرد الإذن كاف في صحة البيع وإيطال الواقف. 
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ليس مبنياً على قول الإمام فقط بعدم لزوم الوقف قبل التسجيل» بل هو صحيح على 
قولهما أيضاً لوقوعه في فصل مجتهد فيه كما صرح به في البزازية» ويؤيده قول قارئ 
الهداية: إذا رجع الواقف عما وقفه قبل الحكم بلزومه صح عندهء لكن الفتوى على 
خلافه» وأنه يلزم بلا حکم» ومع ذلك إذا قضى بصحة الرجوع قاض حنفي صح ونفذء 
فإذا وقفه ثانياً على جهة أخرى وحكم به حاكم صح ولزم وصار المعتبر الثاني لتأبده 
بالحكم اه. وبه يندفع ما ذكره العلامة قاسم ومن تبعه من عدم النفاذ معللا بأنه قضاء 
بالمرجوح اه. وليس كذلك لما في السراجية من تصحيح أن المفتي يفتي بقول الإمام 
على الإطلاق؛ ثم بقول أبي يوسف» ثم بقول محمد. ثم بقول زفر» والحسن بن زياد» 
ولا يتخير إذا لم يكن جتهداً» وقول الإمام مصحح أيضاً فقد جزم به بعض أصحاب 
المتون» ولم يعولوا على غيره» ورجحه ابن كمال في بعض مؤلفاته. وإذا كان في 
المسألة قولان مصححان يجوز القضاء والإفتاء بأحدهما. هذا حاصل ما ذكره المصئف» 
وفيه نظر. فإن كتب المذهب مطبقة على ترجيح قولهما بلزومه بلا حكمء وبأنه المفتى 
به. وفي الفتح: أنه الحق كما مر فعلى المفتي والقاضي العمل به. وأما قوله: «جزم به 
بعض أصحاب المتون الخ؟ ففيه أنهم ذكروا أولا قول الإمام» لكون المتون موضوعة 
لنقل مذهبه» ثم ذكروا قولهما وفرعوا عليه. وأما قول السراجية: إن المفتي يفتي بقول 
الإمام على الإطلاق ولا يتخيرء فذاك في غير ما صرح أهل المذهب بترجيح خلافهء 
ولذا قال: إذا لم يكن مجتهداً» ولا شك أن أهل الاجتهاد في المذهب رجحوا قولهماء 
فعلينا اتباع ترجيحهم وإلا كان عبثاً» كما رجحوا قولهما في المزارعة والحجرء فثبت 
أن قوله مرجوح والقضاء بالمرجوح غير صحيح. وأما ما أفتى به قارئ الهداية فقد أفتى 
نفسه بخلافه وقال: لكن الفتوى على قولهما أنه لا يشترط للزومه شيء نما شرطه أبو 
حنيفة» فعلى هذا الوقف هو الأول» وما فعله ثانياً لا اعتبار به إلا إن شرطه في 
وقفه اه. وعن هذا قال في البحر: ولو قضى الحنفي بصحة بيعه فحكمه باطل» لأنه لا 
يصح إلا بالصحيح المفتى بهء فهو معزول بالنسبة إلى القول الضعيف» ولذا قال في 
القنية: فالبيع باطل ولو قضى القاضي بصحته. وقد أفتى به العلامة قاسم. وأما ما أفتى 
به قارئ الهداية من صحة الحكم ببيعه قبل الحكم بوقفه فمحمول على أن القاضي 
مجتهد أو سهو منه اه . فافهم. 

تنبيه: صريح كلام القنية المذكور أن البيع باطل لا فاسد. قال المقدسي في 
شرحه: وقد وقع فيه اختلاف» وأفتى بعض مشايخ العصر بفساده» ورتب عليه ملك 
المشتري إياهء والصحيح أنه باطل» وقد بينا ذلك في رسالة لما وقع الاختلاف في 


كتاب الوقف 44 


وأفتى به تبعاً لشيخه وقارىء الهداية والمنلا أبي السعود. 

قلت: لكن حمله في النهر على القاضي المجتهد فرجعه (ولو) أطلق 
القاضي البيع (لغيره) أي غير الوارث (لا) يصح بيعهء لأنه إذا بطل عاد إلى ملك 
الوارث» وبيع ملك الغير لا يجوز. درر: يعني بغير طريق شرعي لما في العمادية 
باع القيم الوقف بأمر القاضي ورأيه جاز. 

قلت: وأما المسجل لو انقطع ثبوته وأراد أولاد الواقف إيطاله فقال المفتي 


البلاد الرومية وأفتى مفتيها بسريان الفساد إذا بيع ملك ووقف صفقة واحدة» وخالفه 
شيخنا السيد الشريف عيي الدين الشهير بمعلول آمير» وألف جماعة من المصريين رسائل 
في ذلك حتى الشافعية كالشيخ ناصر الدين الطبلاري» لما وقع بين قاضي القضاة 
نور الدين الطرابلسي وقاضي القضاة محيي الدين بن إلياس اه. قوله: (وأفتى به) أي 
المصنف في فتاواه. قوله: (تبعاً لشيخه) أي صاحب البحر في فتاواه» وقد علمت أنه 
في بحره ما ارتضاه. قوله: (لكن حمله في النهر) أي تبعاً للبحر كما علمت» ومثل 
القاضي المجتهد من قلد مجتهداً يراه. أفاده ح. 
مَطْلَبٌ : بَيْعُ آلوَقْفٍ بال ل فَاسِدٌ 

قوله: (لا يصح بيعه) يفيد أن إطلاق القاضي بيع الوقف لغير الوارث حكم 
ببطلان الوقف» ويعود إلى ملك الوارث» غايته أن بيع غير الوارث باطل» لأنه باع 
ملك الغير» لكن ينبغي أن يكون البيع صحيحاً موقوفاً على إجازة الوارث كما لا يخفى 
اه ح. لكن ليس في كلام الشارح ما يوجب البطلان» لأن قوله: «لا يصح؟ وقوله: دلا 
يجوز» لا يقتضيه» وليس في كلامه أيضاً ما يقتضي بطلان الوقف بمجرد إطلاق القاضي 
بيعه لغير الوارثء وقوله: «لأنه إذا بطل يعني بعد البيع. قوله: (لما في العمادية باع 
القيم الخ) ينبغي أن يكون هذا في صورة الاستبدال اه ح. وعليه فالمراد بالمسوّغ 
الشرعي وجود شرائط الاستبدال» وقيد بأمر القاضي لأن الاستبدال إذا لم يشرطه 
الواقف لا يجوز لغير القاضي كما مر. 

مَطْلَبٌ ِي آلوَْفٍ إِذَا آنْقَطمَ بوت 

قوله: (وأما المسجل الخ) ظاهره أنه مقابل قول المتن غير المسجل» فيكون 
المراد به المحكوم بلزومهء وهذا لا شبهة في عدم صحة بيعه ما لم يصل إلى حال يجوز 
استبداله؛ وأما لو انقطع ثبوته ففي الخصاف: أن الأوقاف التي تقادم أمرها ومات 
شهودها فما كان لها رسوم في دواوين القضاة وهي في أيديهم أجريت على رسومها 
الموجودة في دواوينهم استحساناً إذا تنازع أهلها فيهاء وما لم يكن لها رسوم في 


دع کتاب الوقف 


أبو السعود في معروضاته: قد منع القضاة من استماع هذه الدعوى انتهى» 
فليحفظ (الوقف في مرض موته كهبة فيه) من الثلث مع القبض (فإن خرج) 
الوقف (من الثلث أو أجازه الوارث نفذ في الكل وإلا بطل في الزائد على الثلث) 


ولو أجاز البعض جاز بقدره 
دواوين القضاة القياس فيها عند التنازع أن من أثبت حقاً حكم له به اه. وسيأتي تمامه 
في الفروع . 


مطلبٌ رفني في مَرَضٍِ اموت 

قوله: (الوقف في مرض موته كهبة فيه) أي في مرض الموت أقول: إلا أنه إذا 
وقف على بعض الورثة ولم يهزه باقيهم لا يبطل أصله» وإنما يبطل ما جعل من الغلة 
لبعض الورئة دون بعض . فيصرف على قدر مواريثهم عن الواقف مادام الموقوف عليه 
حياً» ثم يصرف بعد موته إلى من شرطه الواقف» ا 
كوصية لوارث ليبطل أصله بالرد. نص عليه هلال رحمه الله تعالى فتنبه لهذه الدقيقة 
شرنبلالية. وقدمنا تمام الكلام عليه عند قول المصئف: أو بالموت». قوله: 
الثلث مع القبض) خبر ثان عن قوله: «الوقف» أو متعلق بمحذوف. وعبارة الدرر: 
فيعتبر من الثلث ويشترط فيه ما يشترط فيها من القبض والإفراز اه. وأصله في الخانية 
حيث قال فيها: قال الشيخ الإمام ابن الفضل : الوقف على ثلاثة أوجه: إما في الصحةء 
أو في المرض» أو بعد الموت. فالقبض والإفراز شرط في الأول كالهبة» دون الثالث» 
لأنه وصية. وأما الثاني فكالأول وإن كان يعتبر من الثلث كالهبة في المرض. وذكر 
الطحاوي أنه كالمضاف إلى ما بعد الموت. وذكر السرخسي أن الصحيح: أنه كوقف 
الصحة حتى لا يمنع الإرث عند أبي حنيفة» ولا يلزم إلا أن يقول في حياتي وبعد 
ماتي اه. ملخصاً. وبه علم أن المراد بالقبض قبض المتولي» وهو مبني على قول 
محمد باشتراط التسليم والإفراز كما مر بيانه؛ وإن الخلاف في كون وقف المرض كوقف 
الصحة أو كالمضاف إلى ما بعد الموت ثمرته في كونه لا يلزم على قول الإمام» فإذا 
مات يورث عنه كوقف الصحة أو يلزم فلا يورث كالمضاف» وحيث مشى الشارح على 
ترجيح قول أبي يوسف يعدم اشتراط القبض كان الأولى له حذف قوله: «مع القبض» 
ولئلا يوهم أن المراد قبض الموقوف عليه. قوله: (أو أجازه الوارث) أي وإن لم يخرج 
من الثلث. قوله: (وإلا بطل) إلا أن يظهر له مال آخر. إسعاف وخانية. قوله: (ولو 
أجاز البعض) أي بعض الورثة جاز بقدره: أي نفذ مما زاد على الثلث ما أجازه وبطل 
باقي ما زاد. وصورته: لو كان ماله تسعة ووقف فى مرضه ستة ومات عن ثلاثة أولاد 
فأجاز أحدهم نفذ في واحد فيصح الوقف من أربعة» وسيأتي في كتاب الوصايا لو أجاز 


كتاب الوقف 4 


وبطل وقف راهن معسر ومريض مديون بمحيط » بخلاف صحيح لو قبل الحجر» 
فإن شرط وفاء دينه من غلته صح › 


البعض ورذ البعض جاز على المجيز بقدر حصته؛ وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 
ل لوطل :ولك راهن معسر) قن مسا والعتزاد آهل ف الاعات رة ذو 
وقف المرهون بعد تسليمه صح» وأجبره القاضي على دفع ما عليه إن كان موسراًء وإن 
كان معسراً أبطل الوقف وباعه فيما عليه اه. وكذا لو مات: فإن عن وفاء عاد إلى 
الجهة؛ وإلا بيع وبطل الوقف كما في الفتح. قوله: (ومريض مديون بمحيط) أي بدين 
حيط بماله فإنه يباع وينقض الوقف. بحر. ويأتي محترز المحيط . وفي ط عن الفواكه 
البدرية : الدين المحيط بالتركة مانع من نفوذ الإعتاق والإيقاف والوصية بالمال والمحاباة 
في عقود العوض في مرض الموت إلا بإجازة الدائنين» وكذا يمنع من انتقال الملك 
إلى الورثة فيمنع تصرفهم إلا بالإجازة اه. قوله: (يخلاف صحيح) أي وقف مديون 
صحيح فإنه يصح ولو قصد به المماطلة؛ لأنه صادف ملكه كما في أنفع الوسائل عن 
الذخيرة. قال في الفتح: وهو لازم لا ينقضه أرباب الديون إذا كان قبل الحجر بالاتفاق 
لأنه لم يتعلق حقهم في حال صحته اه. وبه أفتى في الخيرية من البيوع» وذكر أنه 
أفتى به ابن نجيم» وسيأتي فيه كلام عن المعروضات. قوله: (لو قبل الحجر) أما بعده 
فلا يصحء وقدمنا أول الباب عند قوله: #وشرطه شرط سائر التبرعات؛ عن الفتح أنه لو 
وقفه على نفسهء ثم على جهة لا تنقطع ينبغي أن يصح على قول أبي يوسف 
المصحح: وعند الكل إذا حكم به حاكم اه. ونقدم هناك الكلام عليه 

وحاصله: أن وقفه على نفسه ليس تبرّعاً”'' بقي أن عدم صحة وقف المحجور 
إنما يظهر على قولهما بصحة حجر السفيه. أما على قوله: «فلا؛ لأنه لا يرى صحة 
حجره فيبقى تصرفه نافذاًء وعن هذا حكم بعض القضاة بصحة وقفهء لأن القضاء 
بحجره لا يرفع الخلاف لوقوع الخلاف في نفس القضاء كما صرح به في الهدايةء 
فيصح الحكم بصحة تصرفه عند الإمام» فيصح وقفه» لكن الحكم بلزومه مشكل لأن 
الإمام وإن قال بصحة تصرفه لكنه لا يقول بلزوم الوقف» والقائل بلزومه لا يقول بصحة 
تصرف المحجور فيصير الحكم بلزوم وقفه مركياً من مذهبين. هذا حاصل ما ذكره في 
أنفع الوسائل. وأجاب عنه بأنه في منية المفتي جوز الحكم الملفق» وقدمنا ما فيه عند 
الكلام على وقف المشاع". قوله: (فإن شرط وفاء دينه) أي وقفه على نفسه وشرط 
)١(‏ في ط (قوله ليس متبرعاً) أي وهو إنما يمجر عن التبرع. قال شيختا: وفيه نظر فإنه وإن لم يكن متبرعاً 

بالغلة لكئه تبرع بما هو أعظم منها وهو العين» فحيتئقٍ يكون وقفه باطلا على رأي مصحح الحجر. 
(؟) في ط (قوله على وقف المشاع) حاصل ما تقدم إن التلفيق الممنرع إنما هو التلفيق بين مذهبين أجنبيين» فحيندذ 

لا يكون هذا الحكم باطلاً خصوصاً وقد قيل إن كل قول للصاحبين مروي عن الإمام. وعلى هذا ما في الميتة. 


1۲ كتاب الوقف 


وإن لم يشرط يوفي من الفاضل عن كفايته بلا سرف ولو وقفه على غيره فغلته 
لمن جعله له خاصة. فتاوى أبن نجيم . 

قلت: قيد بمحيط لأن غير المحيط يجوز في ثلث ما بقي بعد الدين لو له 
ورثة» وإلا قفي كله؛ فلو باعها القاضي ثم ظهر مال شرى به أرض بدلهاء وتمامه 
في الإسعاف في باب وقف المريض وفي الوهبانية : [الطويل] 

واد وَقَفَ الْمَرْمُوَنٌ فَافْمِكَهيجِز قَإِنَمَاتَ عن غين تفي لا بير 

أي وإلا فيبطل أو للعلة يمهل فليتأمل. 
وفاء دينه منه كما في فتاوى ابن نجيم؛ وحذفه الشارح استغناء بالمقابل وهو قوله: «ولو 
وقفه على غيره؛ اه ح. قوله: (يوفى من الفاضل عن كفايته) أي إذا فضل من غلة 
الوقف شىء عن قوته فللغرماء أن يأخذوا منهء لأن الغلة بقيت على ملكه. ذخيرة. 
قوله: (لو له ورثة) أي ولم يجيزواء فقوله: «وإلا؛ أي وإن لم يكن له ورثة أو كان 
وأجازوا اه ح. قوله: (فلو باعها القاضي) أي في صورة المحيط اه ح. قوله: (أي 
وإلا فيبطل) بالبناء للمجهول» وهذا تصريح بالمفهوم: أي وإن لم يمت عن مال يفي 
بما عليه من الدين؛ فإن الوقف يغير: أي يبطله القاضي ويبيعه للدين. قال الشرنبلالي 
ني شرح الوهباتية:.وهذا يخالف عق العبه الرهن لا يبام ويشتعن في الذين إن الم يزد 
على قيمته؛ ولا ييطل العتق. وبحث فاضل فقال: ينبغى أن لا يبطل الوقف ويؤخذ من 
غلته لوفاء الدين كسعاية العبد إذا لم يقدر بزمن. والجامع بينهما التحريرء فإن الوقف 
تحرير عن البيع وتعلق حق الغير يقضى من ريعه كسعاية العبدء بل إنه أمكن إذ قد يموت 
العبد قبل أداء السعاية والعقار باق رعاية للمصلحة؛ فليتأمل اه. ما في شرح الوهبانية . 

قلت : وفيه نظر لظهور الفرق بين الوقف والعبد. فإن العتق عقد لازم واستهلاك 
للرهن من كل وجهء بخلاف الوقف» فإنه حبس العين على ملك الواقف والتصدق 
بالمنفعة عند الإمام» ولهذا يدوم الثواب بدوامه لبقائه على ملكه؛ وقد وقع الخلاف في 
عوده إلى ملك الواقف بعد خرابه. وفي جواز بيعه إذا أطلقه القاضي للواقف أو وارثه 
كما مره بخلاف العيد بعد العتق: فإنه لا خلاف في عدم عرده إلى النملك: :قلذا كان 
الوقف موقوفا على الفكاك؛ فإذا افتكه نفذء وإن لم يفتكه حتى مات وترك مالا فإنه 
يفتك منه» وإن لم يترك ما لا يبطل لتعذر الفكاك من العين بدونه؛ والمنفعة كالكسب 
خارجة عن الرهنء فإن الذي كان للمرتهن فيه حق الحبس إنما هو العين» وأما العبد 
فلا يمكن رده بعد التق إلى الملك يوجه فلذا يسسعىء: ولان العتى من اول الاش 
صدر منجزاً غير موقوف» بخلاف الوقف. هذا ما ظهر لي. قوله: (أو للغلة يمهل) 
حكاية قول آخر فليست «أو» فيه للتخييرء لكن علمت أن هذا القول بحث غير منقول. 


كتاب الوقف 1 


قلت: لكن في معروضات المفتي أبي السعود: سثل عمن وقف على 
أولاده وهرب من الديون هل يصح؟ فأجاب: لا يصحء ولا يلزم والقضاة 
تمنوعون من الحكم وتسجيل الوقف بمقدار ما شغل بالدين انتهى» فليحفظ 
(الوقف) على ثلاثة أوجه (إما للفقراء أو للأغنياء ثم الفقراء أو يستوي فيه 
الفريقان كرباط وخان ومقابر وسقايات وقناطر ونحو ذلك) كمساجد وطواحين 
وطست لاحتياج الف بخلاف الأدوية فلم يجز لغني بلا تعميم أو تنصيص 
فيدخل الأغنياء تبعاً للفقراء . قنية 


فرع: أقر بوقف س وبأنه أخرجه من يده 


وأنه قياس مع الفارق فهو غير مقبول. قوله: (قلت لكن الخ) استدراك على قوله 
صحح اه ح. والأقرب أنه استدراك على ما في الوهبانية فإنه في معناه أيضاً. 
مَطلّبٌ في وَفْفِ أَلرَّامِنٍ وَالَمَريض أَلمَذْيُونٍ 

قوله: (فأجاب لا يصح ولا يلزم الخ) هذا مخالف لصريح المنقول كما قدمناه عن 
الذخيرة والفتح» إلا أن بخصص بالمريض المديون. وعبارة الفتاوى الإسماعيلية: لا 
ينفذ القاضي هذا الوقف ويجبر الواقف على بيعه ووفاء دينهء والقضاة ممنوعون عن 
تنفيذه كما فاده المولى أبو السعود اه. وهذا التعبير أظهرء وحاصله أن القاضي إذا 
منعه السلطان عن الحكم به كان حكمه باطلاً لأنه وكيل عنهء وقد ناه الموكل صيانة 
لأموال الناسء ويكون جبره على بيعه من قبيل إطلاق القاضي بيع وقف لم يسجل 
وقد مر الكلام فيه؛ وينبغي ترجيح بطلان الوقف بذلك للضرورة. قوله: (أو للأغنياء 
ثم الفقراء) أما للأغنياء فقط فلم يجزء لأنه ليس بقربة كما مر أول الباب. قوله: 
(كمساجد الخ) وكذا مصاحف مساجد وكتب مدارس كما هو ظاهر ما مر عند قوله: 
«ومنقول فيه تعامل؟. كوله: (لاحتياج الكل لذلك) أي للنزول في الخان والشرب من 
السقاية الخ. زاد في الهداية أن الفارق بين الموقوف للغلة» وبين هذا هو العرف» فإن 
أهل العرف يريدون بذلك في الغلة للفقراء» وفي غيرها التسوية بينهم وبين الأغنياء. 
قوله: (خلاف الأدوية) أي الموقوفة في التيمارخانةء فإن الحاجة إليها دون الحاجة إلى 
السقايةء فإن العطشان لو ترك شرب الماء يأثمء ولو ترك المريض التداوي لا يأثم. 
أفاده ح عن المنح. قوله: (فيدخل الأغنياء تبعاً) هذا في التعميم» أما في التنصيص 
فهم مقصودون اه ح. قوله: (وبأنه أخرجه من يده) أي سلمه إلى المتولي على قول 


(1) في ط (قوله الشارح أقر بوقف صحيح) برفع «صحيح؟ فاعل «أقتر» لإخراج المريض» فإن وقفه إنما ينقذ 
من الثلث ‏ 


1٤‏ كتاب الوقف 


ووارته يعلم خلافه جاز الوقف ولا تسمع دعوى وارثه قضاء درر وفي الوهيانية : 
وتبطل أوقاف امرىء بارتداده فحال ارتداد منه لا وقف أجدر 


محمد بأن ذلك شرطء وقوله: #«صحيح» يغني عنه» لأن صحة الوقف باستيفاء شروطه. 
قوله: (ووارثه يعلم خلافه) أي أنه لم يقفه ولم يخرجه من يده. درر. قوله: (قضاء) أما 
في الديانة فتسمع دعواه: يعني يسوغ له السعي في إبطاله وأخذه لنفسه حيث علم أن 
إقرار مورثه كاذب في نفس الأمر وأنه باق على ملكهء لأن الحكم بجوازه إنما هو بناء 
على ما أقرٌ به لا على نفس الأمر. 
مَطُلَبٌ فِي وف المُرْتَدٌ 

قوله: (وتبطل أوقاف امرى؟ بارتداده الخ) لا محل لذكره هناء ومحله أول البابء 
وقد ذكره هناك عن الفتح . 

وحاصله مسألتان: إحداهما: لو وقفء ثم ارتد والعياذ بالله تعالى بطل وقفهء وإن 
عاد إلى الإسلام ما لم يعد وقفه بعد عوده لحبوط عمله بالردةء ونظر فيه ابن الشحنة 
في شرحه بأن الحبوط في إيطال الثواب» لا فيما تعلق به حق الققراء» وأجاب 
الشرنبلالي في شرحه بما في الإسعاف» من أنه لما جعل آخره للمساكين وذلك قربة 
قبطل اه ١ ١‏ 

قلت: وهذا الجواب غير ملاق للسؤالء وإنما ذكره فى الإسعاف جواباً عن 
سؤال آخرء وهو أنه إذا وقفه على قوم بأعيانهم لم يكن قربة فأجاب بما ذكر. 

فالجواب الصحيح: أن الوقف على الفقراء قربة باقية إلى حال الردة؛ والردة 
تبطل القربة التي قارنتهاء كما لو ارتد في حال صلاته أو صومهء بخلاف ما إذا ارتد بعد 
مله أو غنتاعهه: قان لأ بطل ى القعل بل جرا نقطء .وأا حن الققراء فاا عو 
في الصدقة فقطء فإذا بطل التصدق الذي هو معنى الوقف بطل حقهم ضمنا وإن كان لا 
. يمكن إبطاله قصداً كما يبطل في خراب الوقف وخروجه عن المنفعةء هذا ما ظهر لي 
فاقهم . 

الثانية: لو وقف في حال ردته فهو موقوف عند الإمام» فإن عاد إلى الإسلام 
صحء وإلا بأن مات أو قتل على ردته أو حكم بلحاقه بطل» ولا رواية فيه عن أبي 
يوسف. وعند محمد: يجوز منه ما يجوز من القوم الذين انتقل إلى دينهم» ويصح وقف 
المرتدة لأنها لا تقتل إلا أن يكون على حج أو عمرة ونحو ذلك» فلا يجوز كما في 
شرح الوهبانية ملخصا. قوله: (فحال ارتداد) منصوب على الظرفية متعلق باسم الاه 
و «أجدر» أي أحق خيرهاء والمعنى لا يكون الوقف حال الردة أحق بالبطلان من الوقف 
قبلهاء بل ذاك أحق بالبطلان لعدم توقفه» هذا ما ظهر لي فافهمء والله سبحانه أعلم. 


كتاب الوقف 10 
قصل : يُرَاءَى شَرْطُ أَلوَاقِفٍ فِي إِجَارَته 

فلم يزد القيم بل القاضي لأن له ولاية النظر لفقير وغائب وميت ( فلو أل 
الواقف مدا قبل تطلق ) الزيادة القيم (وقيل تقيد بسنة ) 

مطلقاً (وببها) أي بالسنة (يفتى في الدار وبثلاث سنين في الأرض) 

قصل 

هذا الفصل مشتمل على بيان أحكام إجارة الوقف وغصبه والشهادة عليه 
والدعوى بهء والمتولي عليه وما يتبع ذلك» وزاد فيه الشارح فروعاً مهمة وفوائد جمة. 
قوله: (يراعى شرط الوقف في إجارته) أي وغيرها لما سيأتي في الفروع من أن شرط 
الواقف كنص الشارح كما سيأتي بيانه» إلا في مسائل تقدمت. قوله: (فلم يزد القيم 
الخ) يعني إذا شرط الواقف أن لا يؤجر أكثر من سنةء والناس لا يرغبون في استتجارها 
وكانت إجارتها أكثر من سنة أنفع للفقراءء فليس للقيم أن يؤجرها أكثر من سنةء بل 
يرفع الأمر للقاضي حتى يؤجرهاء لأن له ولاية النظر للفقراء والغائب والميت. وإن لم 
يشترط الواقف فللقيم ذلك بلا إذن القاضي كما في المنح عن الخانية» ولو استثنى فقال 
لا تؤجر أكثر من سنة إلا إذا كان أنفع للفقراء فللقيم ذلك إذا رآه خيراً بلا إذن القاضي . 
إسعاف. قوله: (لفقير) أي فيما إذا كان الوقف على الفقراء»ء ومثله الوقف على 
المسجدء وكذا الوقف على أولاد الواقف» لأن منهم الفقير والغائب بل ومن لم يخلق 
عند الإجارة. قوله: (وغائب وميت) فإنه يحفظ اللقطة ومال المفقود ومال الميت إلى 
أن يظهر له وارث أو وصى . قوله: (وقيل تقيد بسنة) لأن المدة إذا طالت تؤدي إلى 
إطال ره فاق عورا تو ف يا رف لدي عن و عو 
إسعاف. قوله: (مطلقاً) أي في الدار والأرض ح. قوله: (وبثلاث سنين في الأرض) 
أي إذا كان لا يتمكن المستأجر من الزراعة فيها إلا في الثلاث كما قيده المصنف تبعاً 
للدرر حيث قال: يعني أن الأرض إن كانت مما تزرع في كل سنتين مرة» أو في كل 
ثلاث كان له أن يؤجرها مدة يتمكن فيها من الزراعة اه. ومثله فى الإسعاف» وكذا فى 
الخانية» لكن ذكر فيها بعد ذلك قوله: وعن الإمام ا حصن الق أنه كان يجيز 
إجارة الضياع ثلاث سئين» فإن آجر أكثر اختلفوا فيه» وأكثر مشايخ بلخ لا يجوز. وقال 
غيرهم: يرفع الأمر إلى القاضي حتى يبطلهء ويه أخذ الفقيه أبو الليث اه. وظاهره 
جواز الثلاث بلا تفصيل ‏ تأمل . وأن مختار الفقيه جواز الأكثرء ولكن للقاضى إبطالها: 
أي إذااكاة الفح للرقف» عم رايت الشرثبلائى اعترعن على الارربآنه احرج المت عق 
ظاهره» والفتوى على إطلاق المتن كما أطلقه شارح المجمع» وهو قول الإمام أبي 
حفص الكيير اه. 


55 كتاب الوقف 
إلا إذا كانت المصلحة بخلاف ذلك» وهذا مما يختلف زماناً وموضعاً. وفى 
البزازية : لو احتيج لذلك يعقد عقوداً فيكون العقد الأول لازماً لأنه ناجزء 


واعلم أن المسألة فيها ثمانية أقوال ذكرها العلامة قنالي زاده في رسالته: أحدها: 
قول المتقدمين عدم تقدير الإجارة بمدةء ورجحه في أنفع الوسائل؛ والمفتى به ما ذكره 
المصنف خوفا من ضياع الوقت كما علمت . قوله: (إلا إذا كانت المصلحة بخلاف 
ذلك) هذا أحد الأقوال الئمانيةء وهو ما ذكره الصدر الشهيد من أن المختار أنه لا يجوز 
في الدور أكثر من سنة» إلا إذا كانت المصلحة في الجواز؛ وفي الضياع يجوز إلى 
ثلاث سنين» إلا إذا كانت المصلحة في عدم الجوازء وهذا أمر يختلف باختلاف 
المواضع واختلاف الزمان اه. وعزاه المصنف إلى أنفع الوسائل» وأشار الشارح إلى أنه 
لا يخالف ما في المتن» لأن أصل عدول المتأخرين عن قول المتقدمين يعدم التوقيت 
إلى التوقيت إنما هو بسبب الخوف على الوقف. فإذا كانت المصلحة الزيادة أو النتقص 
اتبعت» وهو توفيق حسن . 

ومن فروع ذلك ما في الإسعاف: دار لرجل فيها موضع وقف بمقدار بيت 
واحدء وليس في يد المتولي شيء من غلة الوقف وأراد صاحب الدار استنجارها مدة 
طويلة: قالوا: إن كان لذلك الموضع مسلك إلى. الطريق الأعظم لا يجوز له أن يؤجره 
مدة طويلةء لأن فيه إبطال الوقف» وإن لم يكن له مسلك جاز اه. وفي فتاوى قارئ 
الهداية : إذا لم تحصل عمارة الوقف إلا بذلك يرفع الأمر للحاكم ليؤجره أكثر اه. أي 
إذا احتيج إلى عمارته من أجرته يؤجره الحاكم مدة طويلة بقدر ما يعمر به. 

تنبيه: محل ما ذكر من التقييد ما إذا كان المؤجر غير الواقف لما فى القنية: آجر 
الواقف عشر سنين ثم مات بعد خمس وانتقل إلى مرف آخر انتقاضت: لاير217 
ويرجع بما بقي في تركة الميت اه. تأمل. 

مَطلَبٌ : أَرْض آَلبَِيمٍ وَأزض بَيِتٍ لمال ِي حُكُم أَرْضٍ أَلْوَقْفٍ 

ثم إن أرض اليتيم في حكم أرض الوقف كما ذكره في الجوهرة» وأفتى به 
صاحب البحر والمصنف» كذا أرض بيت المال كما أفتى به في الخيرية؛ وقال من 
كتاب الدعوى: إن أراضي بيت المال جرت على رقبتها أحكام الوقوف المؤيدة. قوله: 
(لو احتيج لذلك) أي للإيجار إلى مدة زائدة عن التقدير المذكور: أي بأن لم تحصل 
عمارة الوقف إلا بذلك كما ذكرناه آنفاً عن قارىئ الهداية. . قوله: (يعقد عقوداً) أي 
عقوداً مترادفة» كل عقد سنة بكذا. خانية . والظاهر أن هذا في الدارء أما في الأرض 
(1) في ط (قوله انتففت الإجارة الخ) هذا خلاف المعتمدء والأصح عدم انتقاضها في الوقت بموت المؤجر 

ولو هو الموافق. 


كتاب الوقف 0 


والثاني لا لأنه مضاف. 
قلت: لكن قال أبو جعفر: القتوى على إبطال الإجارة الطويلة ولو بعقود. 


ف كل عفد براك رين وصورة ذلك أن يقول: آجرتك الدار الفلانية سنة تسع 
وأربعين يكذا وآجرتك إياها سنة سين بكذا واجرتك إياها سنة إحدى وخمسين بكذاء 
وهكذا إلى تمام المدة. 
مَطْلَبٌ في روم لأَجْرَةٍ الْمُضَافَةٍ نَصْحِيِحَانِ 

قوله: (والثاني لا) أي لا.يكون لازماء وأراد بالثاني ما عدا العقد الأولء لأن 
جميع ما عداه مضاف لكن قال قاضيخان وذكر شمس الأثمة السرخسي : أن الإجارة 
المضافة تكون لازمة في إحدى الروايتين وهو الصحيح» وأيضاً اعترض قاضيخان 
قولهم: إن احتاج القيم إلى تعجيل الأجرة يعقد عقوداً مترادفة» بأنهم أجمعوا على أن 
الأجرة لا تملك في الإجارة المضافة باشتراط التعجيل : أي کرو لا ج 
بناجل من الأ ب فلا يكون هذا العقد مفيداً؛ لكن أجاب العلامة قنالي زادة بأن 
رواية عدم لزوم الإجارة المضافة مصححة أيضاًء وبأن قاضيخان نقسه أجاب في كتاب 
الإجارات عن الثاني بقوله: لكن يجاب عنه بأن ملك الأجرة عند التعجيل فيه روايتان: 
فيؤ خل برواية الملك هنا للحاجة وهذا ينافي دعواه الإجماع هنا. 

قلت: وقد ذكر الشارح في أواخر كتاب الإجارة أن رواية عدم اللزوم تأيدت بأن 
عليها الفتوى» أي فتكون أصح التصحيحين › لأن لفظ الفتوى في التصحيح أقرى, 
لكن أنت خبير بأن رواية عدم اللزوم هنا لا تنفع لأنه يثبت للمستأجر الفسخ فيرجع بما 
عجله من الأجرة» وإن قلنا إنها تملك بالتعجيل فينبغي”2 هنا ترجيح رواية اللزوم 
للحاجة نظير ما قاله قاضيخان في رواية الملك. 

مَطُلَبٌ في الإجَارَة ة ألطُويلَة بعُقُو 

قوله : (الفتوى على إبطال الإجارة الطويلة ولو 7 550 المارٌ 
فيهاء وهو أن طول المدة يؤدي إلى إبطال الوقف كما في الذخيرة. 

قلت: لكن الكلام هنا عند الحاجة» فإذا اضطر إلى ذلك لحاجة عمارة الوقف 
بتعجيل أجرة سنين مستقبلة يزول المحذور الموهوم عند وجود الضرر المتحقق. 
فالظاهر تخصيص بطلان هذه الإجارة بما عدا هذه الصورة» وهو جعلها حيلة لتطويل 
)2.4 في ط (قوله فينبغي الخ) فيه أنه لا حاجة حيتذ لتعداد العقود» بل يكفي عقد فقد وجد المحظور في كل 

من الروايتين. قال شيخنا: ويمكن أن نختار رواية عدم اللزوم» ولا نسلم قول المحشي إنها لا تنقعء لأنه 

إذا فسخ المستأجر بعد صرف الناظر ما أخذه منه يكون ماله ديناً على الوقف يأخذه عند حصول غلةء نهنا 

قد وجد القسخ ومع ذلك قد حصلت المنفعة للوقف في الجملة. 


A‏ كتاب الوقف 


ذكره الكرماني في الباب التاسع عشرء وأقره قدري فندي» وسيجيء في الإجارة 
(ويؤجر) بأجر (المثل) ف (لا) يجوز (بالأقل) ولو هو المستحق. قارىء الهداية. 
إلا بنقصان يسير أو إذا لم يرغب فيه إلا بأقل أشباه (فلو رخص أجره) بعد العقد 


المدةء فتدبر. ثم رأيت ط نقل عن الهندية أن بعض الصكاكين أرادوا هذه الإجارة إبقاء 
الوقف في يد المستأجر أكثر من سنةء فقال الفقيه أبو جعفر: إنا نبطلها صيانة للوقف 
وعليه الفتوى» كذا في المضمرات اه ملخصاً. وأنت خبير بأن هذا دليل على ما قلنا 
0 الحاجة فلا يناسب ذكره هناء قافهم . 
مَطْلَبٌ : لا يَصِحُ إا إِيارٌ ألوَقْفٍ بأل مِنْ اجر رة لمل إلا عَنْ ضَرُورَةٍ 

قوله: (فلا يجوز بالأقل) أي لا يصح إذا كان بغبن فاحش كما يأتي. قال في 
جامع الفصولين: إلا عن ضرورة. وفي فتاوى الحانوتي: شرط إجارة الوقف يدون 
أجرة المثل إذا نابته نائبة أو كان دين اه. 

مَطْلَبٌ فِي جار أَلدَارٍ لِمَرْصَّدٍ بدُونٍ أجْرَةٍ الل 

قلت: ويؤخذ منه ومما عزاه للأشباه جواز إجارة الدار التى عليها مرصد بدون أجرة 
المثل» ووجه ذلك: أن المرصد دين على الوقف ينفقه المستأجر لعمارة الدار لعدم مال 
حاصل فى الوقف» فإذا زادت أجرة مثلها بعد العمارة التي صارت للوقف لا تلزمه 
الزيادةء لأنه إذا أراد الناظر إيجار هذه الدار لمن يدفع ذلك المرصد لصاحبه لا يرضى 
باستئجارها بأجرة مثلها الآنء لكن أفتى في الخيرية بلزوم الأجرة الزائدة» ولعله محمول 
على ما إذا كان في الوقف مال وأراد الناظر دفع المرصد منه» فحينئذ لا شك في لزوم 
الزيادة» فتأمل . قوله : (ولو هو المستحق) الضمير راجع للمؤجر. وعبارة قارئ الهداية: 
سئل عن مستحق لوقف عليه هو ناظره آجره بدون أجرة المثل هل يصح ذلك؟ فأجاب: 
لايجوز ذلك» وإن كان هو المستحق لما يصل إليه”' من الضرر للوقف بالأجرة اه: أي 
لاحتمال موته» فيضر بمن بعده من المستحقين» وربما ا ا ا 
محتاجاً للتعمير. وأما ما يوجد في بعض نسخ الشرح من قوله: لجواز أن يموت قبل 
انقضاء المدة وتفسخ هذه الإجارة اه. فهو غير ظاهرء لأا لا تفسخ بموت الناظرء على 
أن الضرر إنما هو في إبقائها بالأجرة القليلة لا في فسخهاء لأا إذا فسخت تؤجر بأجر 
المثل فلا يتضرر أحد. تأمل . ولا يجوز إرجاع الضمير في قوله: «ولو هو المستحق؟ إلى 
المستأجر» إذ الظاهر أنه لا ضرر فيه على أحد بعده لانفساخها بموته» فافهم. قوله: (إلا 
بنقصان يسير) هو ما يتغابن الناس فيه . إسعاف: أي ما يقبلونه ولا يعدونه غبئاً . 


)١(‏ في ط (قوله لما يصل إليه الخ) أي إلى المستحق» لكن لا بالمعنى الأول: يعني المؤجرء بل بمعنى 
المستحق الآتي» ففيه استخدام . 


كتاب الوقف 1۹ 
(لا يفسخ العقد) للزوم الضرر (ولو زاد) أجره (على أجر مثله قيل يعقد ثانياً به 


مَطْلَّبٌ : لَيْس لِلنَاظِر لاله 

قوله: (لا يفسخ العقد) أي لو طلب المستأجر فسخه لا يجيبه الناظر للزوم الضرر 

على الوقف. قال في الفتح: وليس له الإقالة إلا إن كانت أصلح للوقف. 
مَطْلَبٌ فِيمَا رَادَ أخرُ ألمثلٍ بد اَلمَقْد 

قوله: (ولو زاد أجره) أي بعد العقد على أجر مثله: أي الذي كان وقت العقدء 
وقيد في الحاوي القدسي الزيادة بالفاحشة . قال في البحر: وهو يدل على عدم نقضها 
باليسيرة» ولعل المراد بالفاحشة ما لا يتغابن الئاس فيها كما مر فى طرف النقصان» 
والواحد في العشرة يتغابن الناس فيه كما ذكروه في كتاب الوكالة» وهذا قيد حسن يجب 
حفظه » فإذا كانت أجرة دار عشرة مثلاً وزاد ا واحداً فإنا لا تنقض» كما لو 
آجرها المتولي بتسعة فإنها لا تنقض» بخلاف الدرهمين في الطرفين اه. 

قلت: لكن نقل البيري وغيره عن الحاوي الحصيري أن الزيادة الفاحشة مقدارها 
نصف ما آجر به أو لاأه. وأنت خبير بأن هذا يرد ما بحثه في البحر. نعم في إجارات 
الخيرية ما يفيد أن المراد بها قدر الخمس» وهو عين ما بحثه في البحر. وفي 
الخلاصة: إن آجره المتولي بأجر مثله أو بقدر ما يتغابن الناس فيه فإنه لا تنفسخ 
الإجارة» وإن جاء آخر وزاد في الأجرة درهمين في عشرة فهو يسير حتى لو آجر بثمانية 
وأجر مثله عشرة لا تنفسخ أه. فهذا صريح في أن الخمس قليل في طرفي الزيادة 
والنقصان» فلا تنفسخ به الإجارة. لكن في وكالة البحر عن السراج أن ما يتغابن الناس 
فيه نصف العشر أو أقل» فلو أكثر فلا. ثم نقل بعده تفصيلاء وهو أن ما يتغابن الناس 
فيه في العروض نصف العشر وفي الحيوان العشر وفي العقار الخمس» وما خرج عنه 
فهو مما لا يتغابن فيه» ووجهه كثرة التصرف في العروض وقلته في العقار وتوسطه في 
الحيوان وكثرة الغين لقلة التصرف» فهذا يؤيد بحث البحر هناء وعليه عمل الناس 
اليوم. وانظر ما في جامع الفصولين آخر الفصل السابع والعشرين» فإنه نقل التفصيل ثم 
قال: وقيل ما لا يدخل تحت تقويم المقومين مما ليس له قيمة معلومة» فلو علمت 
كفحم شراه بيسير الغبن لا ينفذ على الموكل؛ ويه يقتى. ونقل الخير الرملي في 
حاشيته عليه عن البحر والمنح وغيرها أن الأخير هو الصحيح . 

قلت : والظاهر أن القول بالتفصيل بيان لهذا القول. تأمل . 

تنبيه: حرّر في البحر أن طريق علم القاضي بالزيادة أن يجتمع رجلان من أهل 
البصر والأمانة فيؤخذ بقولهما معاً عند محمدء وعندهما قول الواحد يكفي اه. قوله: 
(قيل يعقد ثانياً) أي مع المستأجر الأول كما نبه عليه بعده» وقوله: «بهة أي بأجر 


5 كتاب الوقف 


على الأصح) في الأشباه» ولو زاد أجر مثله في نفسه بلا زيادة أحد فللمتولي 
فسخهاء به يفتى. وما لم يفسخ فله المسمى (وقيل لا) يعقد به ثانياً (كزيادة) 
واحد (تعنتاً) فإنها لا تعتبر» وسيجيء في الإجارة (والمستأجر الأول أولى من 
المثل» والمراد أنه يجدد العقد بالأجرة الزائدة» والظاهر أن قيول المستأجر الزيادة يكفي 
عن تجديد العقد. قوله: (في الأشباه الخ) هو عين ما في المتن» لكنه نقله لأمور سكت 
عنها المتن. أولها: أنه ليس المراد بالزيادة ما يشمل زيادة تعنت: أي إضرار من واحد 
أو اثنين فإنها غير مقبولة» بل المراد أن تزيد في نفسها عند الكل كما صرح به 
الإسبيجابي» وأفاد أن الزيادة من نفس الوقف لا من عمارة المستأجر بماله لنفسه كما 
في الأرض المحتكرة لأجل العمارة كما مرّ قبل الفصل . ثانيها: التصحيح بأنه به يفتى 
فإنه أقوى. ثالثها: أنه لا ينفسخ العقد بمجرد الزيادة بل يفسخه المتولي كما حرره في 
أنفع الوسائل وقال: فإن امتنع يفسخه القاضي . رابعها: أنه قبل الفسخ لا يجب إلا 
المسمى وإنما تجب الزيادة بعده. قوله: (وقيل لا يعقد به ثانيا) أي لا يفسخ ولا يعقد 
بثاء على أن أجر المثل يعتير وقت العقدء وهذا رواية فتاوى سمرقند» وعليها مشى فى 
التجنيس لصاحب الهداية والإسعاف. والأولى رواية شرح الطحاوي بناء على أن 
الإجارة تنعقد شيئاً قشيئاً والوقف يجب له النظر. قوله: (والمستأجر الأول أولى الخ) 
تقييد لقوله : «يعقد ثانيأ» والمراد إذا كان مستأجراً إجارة صحيحة» وإلا فلا حق لهء 
وتقبل الزيادة ويخرج كما في البحر. وقوله: «إذا قبل الزيادة» أي الزيادة المعتيرة عند 
الكل كما مر بيانها: فإن قبلها فهو الأحق. وإلا آجرها من الثانى إذا كانت الأرض خالية 
من الزراعة» وإلا وجبت الزيادة على المستأجر الأرل تمن وفتها إلى أن بستحصد 
الزرع» لأن شغلها بملكه يمنع من صحة إيجارها لغيره» فإذا استحصد فسخ وأجر من 
غيرهء وكذا لو كان بنى فيها أو غرس» لكن هنا يبقى إلى انتهاء العقد لأنه لا نهاية 
معلومة للبناء والغراس» بخلاف الزرعء فإذا انتهى العقد فقد مر بيانه قبل الفصل في 
قوله : «وأما حكم الزيادة في الأرض المحتكرة الخ وقدمنا أن المناسب ذكرها هنا. 
مَطَلَبٌ مهم في مَعْتَى َوْلِهمْ آلمُْتَجِرُ الأول الى 

تنبيه: قد علم مما قررناه أن قولهم إن المستأجر الأول أولى إنما هو فيما إذا 
زادت أجرة المثل في أثناء المدة قبل فراغ أجرته وقد قبل الزيادة» أما إذا فرغت مدتهء 
فليس بأولىء إلا إذا كان له فيها حى القرار» وهو المسمى بالكردار على ما قدمناه 
مبسوطاً في مسألة الأرض المحتكرة من أن له الاستبقاء بأجرة المثل دفعاً للضرر عنه. 
مع عدم الضرر على الوقفء وأن هذا مستشنى من إطلاق عبارات المتون والشروح 
المفيدة لوجوب القلع والتسليم بعد مضي مدة الإجارةء فهذا وجه كونه أحق بالاستئجار 


كتاب الوقف 111 


غيره إذا قبل الزيادة والموقوف عليه الغلة) أو السكنى (لا يملك الإجارة) ولا 
الدعوى لو غصب منه الوقف 


من غيره» وأما وجهه في مسألة زيادة أجرة المثل في أثناء المدةء فهو أن مدة إجارته 
قائمة لم تنقض» وقد عرض في أثنائها ما يسوغ الفسخ وهو الزيادة العارضةء فإذا قبلها 
ورضي بدفعها كان أولى من غيره لزوال ذلك المسوغ في أثناء مدته» فلا يسوغ فسخها 
وإيجارها لغيرهء بل تؤجر منه بالزيادة المذكورة إلى تمام مدتهء ثم يؤجرها ناظر الوقف 
لمن أرادء وإن قبل المستأجر الأول الزيادة لزوال علة الأحقية وهي بقاء مدة إجارته إلا 
إذا كان له فيها e‏ ولو بعد تمام المدة لهذه العلة الأخرى 
كما علمت. وبهذا ظهر أن المستأجر لأرض الوقف ونحوها من حانوت أو دار إذا لم 
يكن له فيها حق القرار المسمى بالكردار لا يكون أحق بالاستتجار بعد فراغ مدة 
استئجاره» سواء زادت أجرة المثل أو لاء وسواء قبل الزيادة أو لا خلافاً لما يفهمه أهل 
زماننا من أنه أحق من غيره مطلقاًء ويسمونه ذا اليد» ويقولون: إنه متى قبل الزيادة 
العارضة لا تؤجر لغيره ويحكمون بذلك ويفتون به مع كونه تخالفاً لما أطبقت عليه كتب 
المذهب من متون وشروح وقتاوى» بل مستندهم إطلاق عبارة المصنف هناء وهو باطل 
قطعاً لما علمت من أنه مصرّر في زيادة أجرة المثل قبل انتهاء مدة”2 الإجارة كما هو 
ضريح عباراتهم > ولم يقل أحد بإطلاقه ولا يخفى مع ذلك ما فيه من الفساد وضياع 
الأوقاف حيث لزم من إيقاء أرض الوقف بيد مستأجر واحد مدة مديدة تؤديه إلى دعوى 
تملكهاء > مع أنهم منعوا من تطويل مدة الإجارة خوفاً من : ذلك كما علمته»ء وهذا خلاصة 
ما ذكرته في رسالتي المسماة بتحرير العبارة فيمن هو أولى بالإجارةء وبمراجعتها يظهر 
E‏ لمجاب روت على E‏ حقيقة الصواب والحمد لله المنعم الوهاب . 
مَطُلَبٌ : لووف عَلَيْهِ لا يَمْلِكُ الإجَارَة 

قوله: (لا يملك الإجارة) لأنه يملك المنافع بلا بدل فلم يملك تمليكها يبدل 
وهو الإجارة» وإلا لملك أكثر مما يملك”"' بخلاف الإعارة ط . قوله : (ولا الدعوى لو 
غصب منه الوقف) ظاهره أنه لا يملك دعوى العين فقطء مع أن دعوى الغلة كذلك. 
ففي جامع الفصولين: ادعى الموقوف عليه أنه وقف عليه: لو ادعاه بإذن القاضي يصح 
(1) في ط (قوله في زيادة أجرة المثل قبل انتهاء مدة الخ) قال شيخنا: لكن رآيت في بعض شروح الأشباه ما 

نصه: يعرض المؤجر الزيادة بعد تمام المدة على المستأجر الأول؛ فإن قبلها وإلا أجر من غيرهء ومع ذلك 

لو أجر لغيره بدون عرض صح. فهذا يؤيد ما عليه العمل اليوم . 
(۲) في ط (قوله وإلا لملك آكثر ما يملك الخ) أي وهذا ممنوع حيث لم تملك العين من كل وجهء بخلاف ما 

إذا ملكت من كل وجه آلا ترى الموهوب له بدون عوض أو الوارث مثلا حيث يملك البيع والهبة 

٠ بعوص‎ 


على مراع زواع واع ا عد وى عم قاع فاع قاع عا مه عام هد هاه هأفاع قافقاع ها ع وا ه ا عدا عد جاه هارا .و رامعا را مد جم عد هم 


وفاقاًء وبغير إذنه ففيه روايتان» والأصح أنه لا يصح لأن له حقاً في الغلة لا غيرء فلا 
يكون خصماً في شيء آخرء ولو كان الموقوف عليه جماعة فادعى أحدهم أنه وقف بغير 
إذن القاضي لا يصح رواية واحدة» ومستحق غلة الوقف لا يملك دعوى غلة الوقف 
وإنما يملكه المتولي اه. 

فأفاد أن دعوى الموقوف عليه في الغلة كدعوى عين الوقف» لكن تعليله للأصح 
بأن له حقاً في الغلة لا غير يفيد صحة دعواه بهاء وقد يجاب بأن عدم سماع دعواه في 
الغلة إذا كان الموقرف عليهم جماعة بخلاف ما إذا كان واحداًء وادعى بها لأنه يريد 
إثبات حقه فقط» ويؤيده قوله بعد ما مر. ولو كان الوقف على رجل معين قيل يجوز أن 
يكون هو المتولي بغير إطلاق القاضي إذ الحق لا يعدوه» ويفتى بأنه لا يصح لأن حقه 
أخل الغلة لا التصرف في الوقف اه. فإذا كان حقه أخذ الغلة وغصبها غاصب» ينبغي 
أن لا يتردد قي سماع دعواه عليه ليصل إلى حقه. وفي فتاوى الحانوتي: والحق أن 
الوقف إذا كان على معين تصح الدعوى منهء وظاهر سماعها على عين الوقف أيضاء 
ولذا قال في نور العين: إن الغلة نماء الوقف فبزوال الوقف تزول الغلة فيصير كأن 
الموقوف عليه ادعى شطر حقه فينبغي أن تكون رواية الصحة هي الأصح اه. واستشهد 
في البزازية لهذه الرواية بعدة مسائل عن الخصاف. 

قلت: وكذا في الإسعاف: ادعى أحد الموقوف عليهم على واحد منهم أنه باع 
الوقف من الغاصب وسلمه إليه وبرهن» أو نكل الآخر: يقضى عليه بقيمته ويشتري بها 
ضيعة توقف كالأول اه. وفي التاترخانية عن المحيط: أرض في يد رجل يزعم أنها 
ملكه فادعى قوم أنه وقفها عليهم: قبلت بينتهم وحكمت عليه بالوقف وأخرجتها من 
يده. قال: وهذه المسألة تصريح بأن الدعوى من الموقوف عليه صحيحة اه. 

قلت: وبقي ما لو ادعى رجل على المتولي بأنه من الموقوف عليهم» وأن له 
حقاً في غلة الوقف أو بأن حقه فيها كذا أكثر ما كان يعطيه» وينبغي عدم التردد أيضاً 
في سماعها لأنه يزيد مجرد إثبات حقهء ويؤيده ما في الإسعاف: لو منع الواقف أهل 
الوقف ما سمى لهم فطالبوه به ألزمه القاضي بدفع ما في يده من غلته اه. وكذا ما 
سيذكره الشارح بعد صفحة عن المصنف والخانية» وذكر في البزازية في الفصل 
السادس من الوقف عدة مسائل من هذا القييل. منها: دعواه أنه من فقراء القرابة» 
فراجعه. وسيذكر المصتف أن بعض المستحقين يتتصب خصماً عن الكل إذا كان أصل 
الوقف ثابتاً؛ وهو صريح في صحة دعوى أحد الموقوف عليهم؛ ولم يقيدوه بإذن 
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(إلا بتولية) أو إذن قاض» ولو الوقف على رجل معين على ما عليه الفتوى 
عماديةء لأن حقه في الغلة لا العينء وهل يملك السكنى من يستحق الريع؟ في 
الوهبانية لاء وفي شرحها للشرنبلالي والتحرير نعم (و) الموقوف (إذا آجره 
المتولي بدون أجر المثل لزم المستأجر) لا المتولي كما غلط فيه بعضهم (تمامه) 


القاضي فيحمل ما مر من عدم سماعها رواية واحدة على ما إذا لم يكن أصل الوقف 
ابتأء وهذا مؤيد لما قلناه من صحة دعواه على المتولي بأنه من الموقوف عليهم أو 
باستحقاقه» فتأمل هذا. 

واعلم: أن عدم ملكه الدعوى في عين الوقف لا ينافي قبول الشهادة لأنها تقبل 
حسبة وإن لم تصح الدعوى» كما سيذكره المصنف قريباً ويأتي بيانه» بل سيأتي متنا أنه 
لو باع داراً ثم ادعى أني كنت وقفتها أو قال وقف علي لم يصحء ولو أقام بيئة قبلت» 

مَطْلبٌ: إا كان فت عَلَى مُعين يل و أن يكُونَ مُوَ اموي 

قوله: (إلا بتولية) أي بأن يكون متولياً من قبل أو ينصبه القاضي متولياً ليسمع 
دعواه كما في البزازية» وفيها أيضاً أنه تصح دعوى الواقف. قوله: (أو إذن قاض) 
بالدعوى والإيجار. قوله: (ولو وقف على رجل معين الخ) هذا في الدعوىء وقد 
علمت بيانه» وأما في الإيجار فلم يذكره في العمادية على هذا الوجهء بل قال: 
الموقوف عليهم لم يملكوا إجارة الوقف. وقال الفقيه أبو جعفر: لو كان الأجر كله 
للموقوف عليهء بأن كان لا يحتاج إلى العمارة ولا شريك معه في الغلةء فحينئذ يجوز 
في الدور والحوانيت» وأما الأراضي فإن شرط الواقف تقديم العشر والخراج وسائر 
المؤنء وجعل للموقوف عليه الفاضل لم يكن له أن يؤجرهاء لأنه لو جاز كان كل 
الأجر له بحكم العقدء فيفوت شرط الواقف» ولو لم يشترط يجب أن يجوز ويكون 
الخراج والمؤن عليه اه. ونحوه في الإسعاف. 

مَطْلَبٌ فِي إِيجارٍ الموقُوفٍ عَلَيْهِ إا كَانَ مُمَيناً 

فقد علم صحة إيجار الموقوف عليه إذا كان معيناً ببذه الشروط» ويشترط أيضاً أن 
يؤجر بأجرة المثل» وإلا لم يصح كما مر عن قارىء الهداية. 

قلت: وينبغي عدم التردد في صحة إبجاره إذا شرط الواقف التوليةء والنظر 
للموقوف عليهمء أو للأرشد منهم وكان هو الأرشدء أو لم يوجد غيره لأنه حينفذ 
يكون منصوب الواقف. قوله: (وهل يملك السكنى الخ) قدمنا بيان ذلك عند قول 
المتن: «ولو أبى أو عجز أمر الحاكم بأجرتا». قوله: (كما غلط فيه بعضهم) منشأ 
غلطه أنه وقع في عبارة الخلاصة لزمه فأرجع ذلك البعض الضمير للمتوليء مع أنه 


| 
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أي تمام أجر المثل (كأب) وكذا وصي . خانية (أجر منزل صغيره بدونه) فإنه يلزم 
المستأجر تمامه إذ ليس لكل منهما ولاية الحط والإسقاط . وفي الأشباه عن 
القنية: أن القاضي يأمره بالاستئجار بأجر المثل» وعليه تسليم زود السنين 
الماضية» ولو كان القيم ساكناً مع قدرته على الرفع للقاضي لا غرامة عليه وإنما 
هي على المستأجرء وإذا ظفر الناظر بمال الساكن فله أخذ النقصان منه فيصرفه 
في مصرفه قضاء وديانة | ه. فليحفظ . 

قلت: وقيد بإجارة المتولي لما في غصب الأشباه لو آجر الغاصب ما 
منافعه مضمونة من مال وقف أو يتيم أو معد فعلى المستأجر المسمى لا أجر 
للمستأجر كما نبه عليه العلامة قاسم في فتاواه مستنداً إلى النقول الصريحة . 

مَطْلَبٌ: إا جر المُتَولّي بَعَبْنِ فاش كان جِيانة 

لكن قال في البحر: ينبغي أن يكون ذلك خيانة من المتولي لو عالماً بذلك. 
وذكر الخصاف أن الواقف أيضاً إذا آجر بالأقل ما لا يتغابن الناس فيه لم تجزء ويبطلها 
القاضي؛ فإن كان الواقف مأموناً وفعل ذلك على طريق السهو والغفلة أقره القاضي في 
يدهء وأمره بإجارتها بالأصلح؛ وإن كان غير مأمون أخرجها من يده وجعلها في يد من 
يثق بدينه؛ وكذا إذا آجرها الواقف سنين كثيرة ممن يخاف أن يتلف في يده يبطل القاضي 
الإجارة ويخرجها من يد المستأجر اه. فإذا كان هذا في الواقف فالمتولي أولى اه. 
قوله: (لكل منهما) الأولى «منهم» ليدخل المتولي ط. قوله: (وعليه تسليم زود 
السنين”' الماضية) لا ينافي هذا ما مر من أن الإجارة ما لم تفسخ» كان على المستأجر 
المسمى لأن موضوعه فيما إذا آجر أو لا بأجرة المثل» ثم زاد الأجر في نفسه ط: أي 
فالإجارة وقعت من ابتدائها صحيحة بخلاف ما هنا. قوله: (لا غرامة عليه) وعليه 
الحرمة ولا يعذرء وكذا أهل المحلة. قال في الأشباه عن القنية: لا يعذر أهل المحلة 
في الدور والحوانيت المسبلة إذا أمكنهم رفعه. قال في شرح الملتقى: فيأثئم كلهم 
بنفس السكوتء فما بالك بالمتولى» والجابى والكاتب إذا تركوها ولا سيما لأجل 
الرشوةة تتوذ بالل اعمال اه طد وله (بشال الاکن يعدي وكان من جن حه 
تفن الحمري ‏ قر :(كقناء وفيانة) ترف هرل أخد ظط درل اما ماقم تة 
أي على الغاصب ط . قوله: (أو معد) أي للاستغلال. قوله: (فعلى المستأجر المسمى) 
يعني للغاصب كما يفيده ما بعده. قال العلامة البيري: الصواب أن هذا مفرّع على قول 
المتقدمين» أما على ما عليه المتأخرون فعلى الغاصب أجر المثل اه: أي إن كان ما 


)1١(‏ في ط (قوله زود السنين) فيه أن مصدر "ازاده الزيد بالياء. 
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المثلء وعلى الغاصب رد ما قبضه لا غير لتأويل العقد انتهى فيحفظ (يفتى 
بالضمان في غصب عقار الوقف وغصب منافعه) أو إتلافها كما لو سكن بلا إذن 
أو أسكنه المتولي بلا أجر كان على الساكن أجر المثل» ولو غير معد 
قبضه من المستأجر أ جر المثل أو دونه فلو أكثر يرد الزائد أيضاً لعدم طيبه له كما 
حرره الحموي» الي ان الهو 

قلت: وينبغي على قول المتأخرين ن المفتى بهء وتضمين منافع مال الوقف 
واليتيم والمعد أن له تضمين المستأجر أيضاً تمام أجر المثل» كما لو آجره المتولي 
بدون أجر المثل كما مر. تأمل. قوله: (لتأويل العقد) ليس هذا في عبارة الأشياه ط 
قوله: (في غصب عقار الوقف) بأن كان أرضاً أجرى عليها الماء حتى صارت لا 
تصلح للزراعة. قوله: (وغصب منافعه) يشمل ما لو عطله”'' ولم ينتفع به كما يدل 
عليه قوله: أو إتلافها؛ فإن الأصل في العطف المغايرة» فإن إتلافها بالاستعمال ولذا 
قال: كما لو سكن الخ» ويدل عليه أيضاً ما سيأتي في الغصب من قول المصنف 
تبعاً للدرر: 0 الغصب استوفاها أو عطلها إلا في ثلاث» فمقتضاه 
ضماا فيها بالاستيفاء؛ أو التعطيل» فقول الشرنبلالية هناك: وينظر ما لو عطل 
المنفعة هل يضمن الأجرة كما لو سكن اه ؟ لا محل له. نعم وقع في الخصاف: لو 
قيض المستأجر الأرض في الإجارة الفاسدة؛ ولم يزرع لا أجر عليهء وكذلك الدار 
إذا قبضها ولم يسكنها اه . لكنه مبني على قول المتقدمين كما صرح به في 
الإسعاف» ومفاده لزوم الأجرة بالتمكن في الفاسدة على قول المتأخرين؛ وسيذكره 
الشارح في أوائل الإجارات عن الأشباه (قوله أو أسكنه المتولي) أي أسكن فيه 
غيرهء إلا إذا كان موقوقاً للسكنى وانحصرت فيه فإن له إعارته» ولو سكته المتولي 
بنفسه؛ ولم يكن للسكنى فإنه يلزمه أجر المثل» بل قدمنا عن خزانة المفتين أنه لو 
زرع الوقف لنفسه يخرجه القاضي من يده. 

مَطْلَبٌّ : سَكَنَ المشتري دار ألوَكْفٍ 

قوله: (كان على الساكن أجر المثل) حتى لو باع المتولي دار الوقف فسكنها 
المشتري» ؛ ثم أبطل القاضي البيع كان عل الستسري أجرة المثل . فتح. وبه أفتى 
الرملي وغيره كما قدمناه» وما في الإسماعيلية من الإفتاء بخلافه تبعاً للقنية فهو ضعيف 
كما صرح به في البحرء ل اي لوو ا 
أجرة المثلء كما أفتى به في الحامدية. قال: وأفتى به الجد والعم والرملي 
(1) في ط (قوله يشمل ما لو عطله الخ) هذا التعبير يقتضي أن للغصب صورة أخرى غير مسألة التعطيلء ولعل 

صورة غصب العين بإجراء الماء عليها من صورة غصب اثمنافع أيضاً لما فيه من التعطيل ضمتاً. 


5415 ش كتاب الوقف 


للاستغلال» به يفتى صيانة للوقف. وكذا منافع مال اليتيم. درر (وكذا) يفتى 
(بكل ما هو أنفع للوقف فيما اختلف العلماء فيه) حاوي القدسي» ومتى قضى 
بالقيمة شرى بها عقاراً آخر فيكون وقفا دل الأول (و) الذي (تقبل فيه الشهادة 
حسبة (بدون الدعوى) أربعة عشر: منها الوقف على ما في الأشباهء لأن حكمه 
التصدق بالغلة وهو حق الله تعالى. بقي لو الوقف على معينين هل تقبل بلا 
دعوى؟ في الخانية ينبغي» لا اتفاقاً. وفي شرح الوهبانية للشيخ حسن: وهذا 
التفصيل هو المختار. 
والمقدسيء وكذا ما لو كان بعضه ملكاً وسكنه الشريك كما مر أول الشركة. قوله: 
(وكذا منافع مال اليتيم) دخل فيه ما لو سكنته أمه مع زوجها فيلزم الزوج الأجرةء 
وكذا شريك اليتيم» كما سيأتي تحريره في كتاب الغصب إن شاء الله تعالى؛ وكذا ما لو 
شراها أحد ثم ظهر أنها ليتيم كما في جامع الفصولين. قوله: (فيما اختلف العلماء فيه) 
حتى نقضوا الإجارة عند الزيادة الفاحشة» نظراً للوقف» وصيانة لحق الله تعالى كما في 
الحاوي القدسي أيضاً: أي مع أن في المسألة قولين مصححينء وكذا أفتوا بالضمان في 
غصب عقاره ومنافعه مع أن العقار لا يضمن بالغصب عندهما بل عند محمد وزفر 
والشافعي» وكذا في مسائل كثيرة منها عدم استبدال ما قل ريعه» وكذا صحة الوقف 
على النفس وعدم صحة الإجارة مدة طويلة كما مرء والتتبع ينفي الحصرء فافهم. 
قوله: (ومتى قضى بالقيمة) أي بأن غصب أرضاً وأجرى عليها الماء» حتى صارت 
بحراً لا تصلح للزراعة. إسعاف. وقدمنا عن جامع الفصولين: لو غصب وقفاً فتقص مما 
يؤخذ بتقصه يصرف إلى مرمته لا إلى أهل الوقف لأنه بدل الرقبةء وحقهم في الغلة لا 
في الرقبة اه. قوله: (فيكون وقفاً بدل الأول) آي بلا توقف على تلفظ بوقفه كما في 
معين المفتي وغيره» كذا في شرح الملتقى ط. قوله: (حسية) الحسبة: بالكسر الأجر 
كما في القاموس: أي لقصد الأجرء لا لإجابة مدع . أفاده ط . 
مَطَلَبٌ : آلمَوَاضِعٌ آي نبل فيا آلشْهَاَةُ حِسْبَة لا دَعْوَى 

قوله: (أربعة عشر) وهي الوقف» وطلاق الزوجةء وتعليق طلاقهاء وحرية الأمة 
وتدبيرهاء والخلعء وهلال رمضان» والتسب» لكن في البحر خلافهء وحد الزناء وحد 
الشرب» والإيلاء» والظهارء وحرمة المصاهرة» ودعوى المولى تسب العيد أه. 

قلت: ويزاد الشهادة بالرضاع كما مشى عليه المصنف في بابه. قوله: (منها 
الوقف) أي الشهادة بأصله لا بريعه أشباهء وأما الدعوى به أو بريعه فقد مر الكلام عليها 
ويأتي قريباً» ويأتي بيان المراد بأصله. قوله : (وهذا التفصيل) أي بين ما إذا كان الوقف 
على معينين فلا تقيل» وبين ما إذا قامت على أنه للفقراء أو للمسجد ونحوه فتقبل . قوله: 
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وفي التاتر خانية : إن هو حق الله تعالى تقبل» وإلا لاء إلا بالدعوى» فليحفظ . 
أصل الوقف لمآله للفقراء وباشتراط الدعوى» لثبوت الاستحقاق لما في الخانية 
لو كان ثمة مستحق ولم يدع لم يدفع له شيء من الغلة وتصرف كلها للفقراء . 


(وفي التاترخانية) هو عين التفصيل اه ح. قوله: (لكن بحث فيه ابن الشحنة الخ) أي 
بحث في الإطلاق المذكور في المتن اه ح. والأصوب إبداله بابن وهبان» ويعود الضمير 
إلى التفصيل . قال المصنف في المنح نقلاً عن الخانية: وينبغي أن يكون الجواب على 
التفصيل إذا كان الوقف على قوم بأعياهم» لا تقبل البينة عليه بدون الدعوى اه. قال أبن 
وهيان: وهذا التفصيل غير محتاج إليه» لأن الوقف وإن كان على قوم بأعياهم فآخره لا بد 
وأن يكون لجهة برّ لا تنقطع كالفقراء وغيرهمء فالشهادة تقبل بحقهم إما حالا أو مآلا اه. 
قال ابن الشحنة: التفصيل لا بد منه لأن البيئة إذا قامت بأن هذا وقف يستحقه قوم 
بأعيانهم لا بد فيه من الدعوى لثبوت استحقاقهم» وتناولهم وإن كان آخره ما ذكرء 
بخلاف ما إذا قامت على أنه وقف على الفقراء أو المسجد أو نحو ذلك اه. 

قال المصنف: أقول: ما ذكره ابن وهبان ظاهر جداً» وما ذكره ابن الشحنة لا 
ينتهض حجة عليه لأن كلام ابن وهبان في أن ثبوت أصل الوقف لا يتاج إلى الدعوى 
مطلقاً وإن كان المستحق لا يدفع له شيء على تقدير عدم دعواه» وكلام ابن الشحنة في 
ثبوت الاستحقاق للموقوف عليه المعين» ولا شك في توقفه على الدعوى اه. 

قلت: لكن في الحادي عشر من دعوى البزازية: باع أرضاً ثم ادعى أنه كان 
وقفها أو قال: وقف عليّء فإن لم تكن له بينة وأراد تحليف البائع''2 لا يحلف لعدم 
صحة الدعوى للتناقضء وإن برهن: قال الفقيه أبو جعفر: يقبل ويبطل البيع لعدم 
اشتراط الدعوى في الوقف كما عتق الأمةء وبه أخذ الصدرء والصحيح أن الإطلاق 
غير مرضي» فإن الوقف لو حى الله تعالى فالجواب ما قال وإن حق العبد لا بد فيه 
من الدعوى اه. وأنت خبير بأن الوقف لا بد أن يكون فيه حق الله تعالى إما حال أو 
مآلاء وهذا التصحيح للتفصيل المار عن الخانية يقتضي أن المنظور إليه الحال لا 
المآل» وإلا لم يصح قوله وإن حق العبد الخ» وهذا خلاف ما قاله ابن وهبان حيث 
جعل الوقف كله حقاً لله تعالى باعتبار المآل» ومؤيد لما قاله ابن الشحنة حيث اعتبر 
فيه الحال» لكن قد يقال: التحقيق أن الوقف من حيث هو حق الله تعالى لأنه تصدق 
بالمنفعة» فلا تشترط له الدعوىء لكن إذا كان أوله على معين وأريد إثبات استحقاقه 
اشترط له الدعوى وإن ثبت أصل الوقف بدوتها فثبت ما قاله المصنف» وهذا في 


)١(‏ في ط (قوله وأراد تحليف البائع» كذا عبارة البزازية. والظاهر أن صوابه 3المشتري». 


11۸ كتاب الوقف 


قلت: ومفاده أنه لو ادعى استحق مع أا لا تسمع منه على المفتى به إلا 
بتولية كما مرء فتدبر. وفي الأشباه: لنا شاهد حسبة في أربعة عشر وليس لنا 
مدع حسبة إلا في دعوى الموقوف عليه أصل الوقف فإنها تسمع عند البعض»› 
والمفتى به لا إلا التولية» فإذا لم تسمع دعواه فالأجنبي أولى انتهى . 


الحقيقة تحقيق وتلفيق بين القولين وتوفيق بنظر دقيق» لكن لو كان المدعي هو البائع لا 
يمكن إثبات استحقاقه لأنه متناقض فلا تصح دعواه وتبقى البينة مسموعة لإثبات أصل 
الوقف. ويأتي له زيادة بيان عند قوله: «باع دارا . قوله: (إلا بتولية) أي أو بإذن 
قاض . قوله: (كما مر) أي عن العماديةء لكن فيه أن ما مر في دعوى عين الوقف لو 
غصبه غاصب» أما دعوى المستحق استحقاقه من غلة الوقف فلا شبهة في صحتها ولا 
تحتاج إلى التدبر أفاده ح . 

قلت: قدمنا التصريح بأن مستحق غلة الوقف لا يملك الدعوى بها وهو مشكل 
يحتاج إلى التدبير» وقدمنا بيانه وقوله : «فلا شبهة الخ» مؤيد لما قدمناه. قوله: (لنا شاهد 
حسبة في أربعة عشر) هذا مكرر بما تقدم» فالأولى الاقتصار على ما بعده. أفاده ط . 
قوله: (وليس لنا مدع حسبة) بتنوين مدع ونصب حسبة على التمييز. وفي بعض النسخ 
«مدعي۲ بالياء» فهو مضاف. وحسبة مجرور به. قوله(قوله والمفتي به لا) أي لاتسمع 
دعواه فلا جلف الخصم لو أنكر كما قدمناه أنفاً عن البزازية» لكن لو أقام بينة تقبل 
بطريق الحسبة كما علمت تحريره قوله(فالأجنبي أولى) قال في الأشباه عقب هذا: 
وظاهر كلامهم أا لاتسمع من غير الموقوف عليه اتفاقاً اه : أي لأن الخلاف مذكور 
في دعوى الموقوف عليه هل تسمع أم لا؟ والمفتى به لاء فظاهره أن الأجنبي لا تسمع 
دعواه اتفاقاً اه. لكن قال العلامة البيري : بل الظاهر من كلامهم أن الخلاف فيه أيضاًء 
لأن محل النزاع كون المحل قابلا لدعوى الحسبة أم لاء فمن قال بأنه قابل جوّز ذلك 
من الموقوف عليه كما لا يخفى اه. وحينئذ يتجه ما مر من التفصيل » فإذا كانت الدعوى 
لإثيات عين الوقف يكون حق الله تعالى فتسمع فيه الدعوى حسبة من الموقوف عليه 
وغيره» إلا إذا باع الوقف ثم ادعى فلا تسمع دعواءء وأما البينة فإنها تقبل مطلقاً إلا إذا 
كانت لإثبات غلة الوقف فلا تقبل بلا دعوى صحيحة وتقدم الكلام فيه ثم لا يخفى أن 
شاهد الحسبة لا بد أن يدعي ما يشهد به إن لم يوجد مدع غيره» وعلى هذا فكل ما 
تقبل فيه الشهادة حسبة يصدق عليه أنه تقبل فيه الدعوى حسبةء وهذا ينافي ما مر عن 
الأشباهء إلا أن يكون مراده أنه لا يسمى مدعياًء أو أن مدعي الحسبة لا يحلف له 
الخصم عند عدم البينة فلا يتحقق بدون الشهادة فلذا نفاه فليتأمل. وفي الفصولين: 
وفي عتق الأمة والطلاق قيل يحلف وقيل لا. 


كتاب الوقف 114 


(ويشترط) في دعوى الوقف (بيان الوقف) ولو الوقف قديماً (في الصحيح) 
بزازية . لئلا يكون إثباتاً للمجهول. وفي العمادية: تقبل (و) تقبل فيه (الشهادة 
على الشهادة وشهادة النساء مع الرجال والشهادة بالشهرة”'') لإثبات أصله 


تنبيه: شاهد الحسبة إذا أخرها لغير عذر لا تقبل لفسقه. أشباه عن القنية. وقال 
ابن نجيم في رسالته المؤلفة فيما تسمع في الشهادة حسبة» ومقتضاه أن الشاهد في 
الوقف كذلك. قوله: (وقد مر) أي عدم سماع الدعوى من الموقوف عليه لو غصب منه 
الوقف إلا بتولية مع زيادة قوله ولو الوقف على معين. ولا يخفى أن الدعوى على 
الغاصب دعوىي أصل الوقف: أي لا دعوى الغلة. فافهم. قوله: (لثلا يكون إثباتا 
للمجهول) هذا بناء على قول الإمام: إن الوقف حبس أصل الملك على ملك الواقفء 
فلا بد من ذكره. أفاده المصنف ط. قوله: (وفي العمادية تقبل) أي من غير بيان 
الواقف» وهو قول أبي يوسف» وعليه مشايخ بلخ كأبي جعفر وغيرهم» وعليه اقتصر 
الخصاف؛ ومقتضى كون الفتوى على قول أبى يوسف فى الوقف أنه يفتى بقوله هنا. 
أفاده في المنح ط . وفي الخيرية: وقف قديم مهو فرت واقفه استولى عليه ظالم 
فادعى المتولي أنه وقف على كذا مشهور وشهدا بذلك فالمختار أنه يجوز اه. وعزاه 
إلى جامع الفصولين. وفي الإسعاف عن الخانية: وتصح دعوى الوقف والشهادة به من 
غير بيان الواقف. 

مَطْلَبٌُ في دَعْوَى ألوَقْفٍ بلا بََانِ الاقف وبا بيان أنه وَقْفْ وَهُوَ يَملِكَهُ 

تنبيه : ذكر في الإسعاف لو ادعى أن هذه الأرض وقفها فلان علي وذو اليد يجحد 
ويقول هي ملكي لا يصحء وإن شهدت البينة أنها كانت في يده يوم وقفها لأن الإنسان 
قد يقفت ها لا يملكه وهو بيده باجازة أو إغارة اه لضا ومقادة أنه يشترط بعد ان 
الواقف بيان أنه وقفه وهو يملكهء وهذا ظاهر فى نحو هذه الدعوى» وكذا لو اختلفا 
في أنه وقفه قبل أن يملكه أو بعد ما باعهء على فی أن فخا رفآ لاء أو 
كان وقفاً قديماً مشهوراً فباعه أحد أو استولى عليه ظالم» ا سن 
الوقف لا للحكم بنفس الوقف؛ ففي فتاوى قارىء الهداية سئل: هل يشترط في صحة 
حكم الحاكم بوقف أو بيع أو إجارة ثبوت ملك الواقف أو البائع أو المؤجر وحيازته أم 
لا؟ أجاب: إنما يحكم بالصحة إذا ثبت أنه مالك لما وقفهء أو أن له ولاية الإيجار أو 
)١(‏ في ط (قوله المصنف والشهادة بالشهرة الخ) ظاهره: ولو كانت في يد شخص يدعي الملك. لكن قيده 


في شرح الملتقى بما إذا كان الوقف سائبة حتى لو كان في يد شخص يدعي الملك لا بد من شهادة 
المعاينة . وقواه بنقول عديدة» نقله شيخنا ولم برتضه . 


1۰ كتاب الوقف 
وإن صرحوا به : أي بالسماع في المختار» ولو الوقف على معينين حفظاً للأوقاف 


البيع لما باعه بملك أو نيابةء وكذا في الوقف وإن لم يثبت شيء من ذلك لا يحكم بالصحة 
بل بنفس الوقف والإجارة والبيع أه قوله: (لإثبات أصله) متعلق بالشهادة بالشهرة فقط 
ح. وفي المنح: كل ما يتعلق بصحة الوقف ويتوقف عليه فهو من أصله وما لا يتوقف 
عليه فهو من الشرائط . 


مَطْلَب في أَلشَهَادَة عَلَى ألوَقْفٍ لامع 


قوله: (وإن صرحوا به) بأن قالوا عند القاضي نشهد بالتسامع درر. وفي شهادات 
الخيرية : الشهادة على الوقف بالسماع أن يقول الشاهد أشهد به لأني سمعته من الناس 
أو يسبب أني سمعته من الناس ونحوه قوله: (أي بالسماع) أشار به إلى تأويل الشهرة 
بالسماع فساغ تذكير الضمير فأفاد أنهما شيء واحد ط. وفي حاشية نوح أفندي: الشهادة 
بالشهرة أن يدعي المتولي أن هذه الضيعة وقف على كذا مشهورء ويشهد الشهود بذلك 
والشهاة بالتسامع أن يقول الشاهد: أشهد بالتسامع اه. ولا يخفى أن المآل واحد وإن 
اختلفت المادة» فافهم. قوله: (في المختار الخ) هذا خالف لما في المتون من 
الشهادات» ففي الكنز وغيره: ولا يشهد بما لم يعاين إلا النسب والموت والنكاح 
والدخول وولاية القاضي وأصله الوقفء فله أن يشهد بها إذا أخبره بها من يثق به ومن 
في يده شيء سوى الرقيق لك أن تشهد أنه لهء وإن فسر للقاضي أنه يشهد بالتسامع أو 
بمعاينة اليد لا تقبل. قال العيني: وإن فسر للقاضي أنه يشهد بالتسامع في موضع يجوز 
بالتسامع» أو فسر أنه يشهد له بالملك بمعاينة اليد: يعني برؤيته في يده لا تقبلء لأن 
القاضي لا يزيد علماً بذلك» فلا يجوز له أن يحكم الخ» ومثله في الزيلعي مبسوطاً. 
وفي شهادات الخيرية : الشهادة على الوقف بالسماع فيها خلاف» والمتون قاطبة قد 
أطلقت القول بأنه إذا فسر أنه يشهد بالسماع لا تقبل» وبه صرح قاضيخان وكثير من 
أصحابنا اه ومثله في فتاوي شيخ الإسلام علي أفندي مفتي الروم اه ملخصاً من 
مجموعة شيخ مشايخنا منلا علي التركماني . 


قلت : لكن تقدم أنه يفتى بكل ما هو أنفع للوقف فيما اختلف العلماء فيه كما 
أشار إلى وجهه تبعاً للدرر بقوله: حفظاً للأوقاف القديمة الخ» وذكر المصنف عن 
فتاوى رشيد الدين أنه تقبل وإن صرحا بالتسامع» لأن الشاهد ربما يكون سنه عشرين 
سنة وتاريخ الوقف مائة سنةء فيتيقن القاضي أنه يشهد بالتسامع لا بالعيانء فإذاً لا فرق 
بين السكوت والإفصاح. أشار إليه ظهير الدين المرغيناني. وهذا بخلاف ما تجوز فيه 
الشهادة بالتسامع فإنهما إذا صرحا به لا تقبل اه: أي بخلاف غير الوقف من الخمسة 


كتاب الوقف 11 
القديمة عن الاستهلاك بخلاف غيره (لا) تقبل بالشهرة (ل) .لإثبات (شزائطه ني 
الأصح) درر وغيرها. لكن في المجتبى: المختار قبولها على شرائطه أيضاًء 
واعتمده في المعراج وأقره الشرنبلالي وقكواه في في الفتح بقولهم : يسلك بمنقطع 
المارة فإنه لا يتيقن فيها”'' بأن الشهادة بالتسامع فيفرق فيها بين السكوت والإفصاح . 

والحاصل: أن المشايخ رجحوا استثناء الوقف منها للضرورة: وهي حفظ 
الأوقاف القديمة عن الضياعء ولأن التصريح بالتسامع فيه لا يزيد على الإفصاح به 
والله سبحانه أعلم. قوله: (لإثبات شرائطه) المراد من الشرائط أن يقولوا إن قدراً من 
الغلة لكذاء ثم يصرف الفاضل إلى كذا بعد بيان الجهة. بحر من الشهادات. وقوله: 
بعد بيان الجهة متعلق بقوله: «أن يقولوا» لأن بيان الجهة هو بيان المصرف. ويأتي أنه 
من الأصل لا من الشرائطء فالمراد من الشرائط ما يشرطه الواقف في كتاب وقفه لا 
الشرائط التي يتوقف عليها صحة الوقف كالملك والإفراز والتسليم عند القائل به ونحو 
ذلك مما مر أول الباب. قوله: (في الأصح) وعليه الفتوى. هندية عن السراجية ط. 
قوله: (وأقره الشرنبلالي) وعزاه إلى العلامة قاسم . 


مَطْلَب في حُكُم أَلوَفْفٍ لقَدِيم ألمَجَهُولَةِ شَرائطة وَمَصَارفُهُ 


قوله: (وقواه في الفتح بقولهم الخ) حيث قال في كتاب الشهادات: وأنت إذا 
عرفت قولهم ذلك لم تتوقف عن تحسين ما في المجتبىء لأن ذلك هو معنى الثبوت 
بالتسامع اه: آي لأن الشهادة بالتسامع هي أن يشهد بما لم يعاينه» والعمل بما في 
دواوين القضاة عمل بما لم يعاين؛ وأيضاً قولهم: «المجهولة شرائطه ومصارفه» يقهم 
منه أن ما لم يجهل منها يعمل بما علم منهاء وذلك العلم قد لا يكون بمشاهدة الواقف 
بل بالتصرف القديمء وبه صرح في الذخيرة حيث قال: سثل شيخ الإسلام عن وقف 
مشهور اشتبهت مصارفه وقدر ما يصرف إلى مستحقيه. قال : ينظر إلى المعهود من 
حاله فيم سبق من الزمان من أن قوامه كيف يعملون فيه وإلى من يصرفونه» فيبني على 
ذلك لأن الظاهر أخهم كانوا يفعلون ذلك على موافقة شرط الواقف وهو المظنون بحال 
المسلمين فيعمل على ذلك اه. فهذا عين الثبوت بالتسامع. وفي الخيرية: إن كان 
للوقف كتاب في ديوان القضاة المسمى في عرفنا بالسجل» وهو في أيديهم اتبع ما فيه 
استحساناً إذا تنازع أهله فيه» وإلا ينظر إلى المعهود من حاله فيما سبق من الزمان 
من أن قوامه كيف كانوا يعملون وإن لم يعلم الحال فيما سبق رجعنا إلى القياس 


(1) في ط (قوله فإنه لا يتيقن فيها الخ) حتى لو يتقن أن الشهادة بالتسامح في غير الوقت لا يحكم بها القاضي . 
١‏ أفاده شيخنا وقال: مكلا رأيته عن بعضهم . 


® 44 هاه قاع SRSA SG‏ ه مهاه فاه ساع سا هاه ها هاه ماه اه هاه واه ها هاهد اه .اه ماه ها رام اه 


الشرعي» وهو أن من أثبت بالبرهان حقاً حكم له به اه. لكن قولهم «المجهولة شرائطه 
الخ» يقتضي أنها لو علمت ولو بالنظر إلى المعهود من حاله فيما سبق من تصرف القوام 
لا يرجع إلى ما في سجل القضاة» وهذا عكس”'' ما في الخيرية فتنبه لذلك. 

امَطَلَبٌ: اضر صَكا فيه حُطوط المُدُولٍ وَالقُضَاةٍ لا يُقَضَى بد 


تنبيه: ذكر في الخانية والإسعاف ادعى على رجل في يده ضيعة أنها وقف 
راخف ا فيه حه ادون واا اتان وظلي من العاف الفا ذلك 
العنك+ الوا لين الفاق ذلك الأ العام إا ينهي بالخجة واطجة إنما هن 
البينة أو الإقرارء أما الصك فلا يصلح حجة لأن الخط يشبه الخطء وكذا لو كان على 
باب الدار لوح مضروب ينطق بالوقف لا يجوز للقاضي أن يقضي عا لم تشهد الشهود اه. 

قلت: وهذا بظاهره ينافي”"' ما هنا من العمل بما في دواوين القضاة» والجواب: 
أن العمل بما فيها استحسان كما في الإسعاف وغيره وما ذكرناه عن الخانية محله إذا لم 
يكن للصك وجود في سجل القضاةء أما لو وجد فيه» فإنه يعمل به كما في حواشي 
الأشباه» ومثله ما قدمناه من قول الخيرية إن كان للواقف كتاب الخ ووجهه ظاهر لأنه 
إذا كان له كتاب موافق لما في سجل القضات يزداد به قوة» ولا سيما إذا كان الكتاب 
عليه خطوط القضاة الماضين. 

مَطلَبٌ : لآ يُعْتَمَدُ عَلَى الط إلا في مَسَائْلَ 

قل عذا فقول الأعباء في آرل اب الت لا يمد على الخط ولا يمل بيه 
إلا في كتاب أهل الحرب بطلب الأمان إلى الإمام» وفي دفتر السمسار والصراف 
والبياع يستثتى منه أيضاً هذه المسألةء كما أفاده البيري فتصير المسائل المستفناة ثلاثأء 
وتمام بيانها في كتابنا تنقيح الفتاوى الحامدية من كتاب الدعوى فراجعه فإنه مهم . 


مَطْلَّبٌ فِي أَلبرَاءَاتٍ آَلسُلْطَانِيةِ وَلدَكَائِر آَلحَاقَاتِية 
ثم اعلم أنه ذكر في الأشباه أنه يمكن أن يلحق بكتاب أهل الحرب البراءات 


(1) في ط (قوله وهذا عكس الخ) يمكن أن يدعي عدم حصول العكس بحمل ما في الخبرية على عدم وجود 
كتاب لذلك الوقف , 

(۲) في ط (قوله وهذا بظاهره ينافي الخ) فرق شيخنا بين هذه المسألة وبين مسألة العمل بما في الدواريين.بآأن 
مهلة العمل. قد وجد بها التصادق على ثبوت أصل الوقف» فالعمل بالخط إنما هو في جرد الشرائط» 
بخلاف ما هنا فإنه لو فرض صحة الحكم بالصك يكوت قد حكم بالخط في أصل الوقف» خصوصاً 
والوقف في يد مدع للملك: أي فيلزم إبطال حق ذي اليد بمجرد الخط. 


كتاب. الوقف 1 


الثبوت المجهولة شرائطه ومصارفه ما كان عليه في دواوين القضاة انتهى . وجوأبه 
أن ذلك للضرورة والمدعى أعم. بحر (وبيان المصرف) كقولهم على مسجد كذا 
(من أصله) لتوقف صحة الوقف عليه فتقبل بالتسامع 


السلطانية بالوظائف إن كانت العلة أنه لا يزوّر. قال العلامة البيري: والظاهر هذاء 
ويشهد له ما فى الزكاة إذا قال أعطيتها وأظهر البراءة يجوز العمل بهء وعلل بأن الاحتيال 
في الخط تادر كما فى المصفى اه. 


قلت: وهذا يؤيد ما ذكره الشارح في رسالة عملها في الدفتر الخاقاني المعنون 
بالطرة السلطانية المأمونة من التزويرء إلى أن قال: فلو وجد في الدفاتر أن المكان 
الفلاني وقف على المدرسة الفلانية مثلا يعمل به من غير بينة قال: وبذلك يفتي مشايخ 
الإسلام كما هر مصرح به في بهجة عبد الله أفندي وغيرها اه. لكن أفتى في الخيرية 
بأنه لا يثبت الوقف بمجرد وجوده في الدفتر السلطاني تعدم الاعتماد على الخط. 
فتأمل. قوله: (والمدعى أعم) أي من كونه للضرورة أو غيرهاء ولكن فيه نظرء فإن 
الكلام في جهل الشرائط كما علمت» إذ عند علمها لا حاجة إلى إثياتها فالكلام عند 
الضرورة لا أعم فكلام الكمال أتمء فافهم. قوله: (وبيان المصرف من أصله) مبتدأً 
وخبر: أي فتقبل الشهادة على المصرف بالتسامع كالشهادة على أصلهء لأن المراد 
بأصله كل ما تتوقف عليه صحته وإلا فهو من الشرائط كما قدمناهء وكونه وقفاً على 
الفقراء أو على مسجد كذا تتوقف عليه صحته؛ بخلاف اشتراط صرف غلته لزيد أو 
للذرية فهو من الشرائط لا من الأصل. ولعل هذا مبني على قول محمد باشتراط التصريح 
في الوقف بذكر جهة لا تنقطم » وتقدم ترجيح قول أبي يوسف يعدم اشتراط التصريح 
به» فإذا كان ذلك غير لازم في كلام الواقف فينبغي أن لا يلزم في الشهادة بالأولى لعدم 
توقف الصحة عليه عنده» ويؤيده هذا ما فى الإسعاف والخانية: لا تجوز الشهادة على 
الشرائط والجهات بالتسامع اه. ولا يخفى أن الجهات هي بيان المصارف» فقد ساوى 
بينها وبين الشرائط إلا أن يراد بها الجهات التي لا يتوقف صحة الوقف عليها. وفي 
التاترخانيةء وعن أبي الليث: تجوز الشهادة في الوقف بالاستفاضة من غير الدعوى 
وتقبل الشهادة بالوقف وإن لم يبينوا وجهاً ويكون للفقراء اه. وفي جامع الفصولين: 
ولو ذكروا الواقف لا المصرف تقبل لو قديماً ويصرف إلى الفقراء اه. وهذا صريح فيما 
قلنا من عدم لزومه في الشهادةء والظاهر أنه مبني على قول أبي يوسف وعليه فلا يكون 
بيان المصرف من أصله فلا تقبل فيه الشهادة بالتسامع كما سمعت نقله عن الخانية 
والإسعاف؛ والظاهر أن هذا إذا كان المصرف جهة مسجد أو مقبرة أو نحوهماء أما لو 
كان للفقراء فلا يحتاج إلى إثباته بالتسامع لما علمت من أنه يثبت بالشهادة على يرد 


14 كتاب الوقف 
(وبعض مستحقيه) وكذا بعض الورثة ولا ثالث لهما كما في الأشباه. 


قلت: وكذا لو ثبت إعساره فى وجه أحد الخرماء كما سیجیء غ فتأمل: 
وقالوا: تقبل بيئة الإفلاس لغيبة المذعى» وكذا بعض الأولياء المتساوين يثبت 


الوقف. فإذا ثبت الوقف بالتسامع يصرف إلى الفقراء بدون ذكرهم كما علم من عبارة 
التاترخانية والفصولين» هذا ما ظهر لي في هذا المحل» وقد ذكر الخير الرملي في حاشية 
المنح توفيقاً آخر بين ما ذكره المصنف. وبين ما نقلناه عن الإسعاف والخانية بحمل جواز 
الشهادة على ما إذا لم يكن الوقف ثابتاً على جهة بأن ادعى على ذي يد يتصرف بالملك بأنه 
وقف على جهة كذاء فشهدوا بالسماع وحمل عدم الجواز على ما إذا كان أصله ثابتا على 
جهة فادعى جهة غيرهاء وشهدوا عليها بالسماع للضرورة في الأول دون الثاني لأن 
أصل جواز الشهادة فيه بالسماع للضرورة والحكم يدور مع علته وجازت إذ قدم. قال: 
وقد رأيت شيخنا الحانوتي أجاب بذلك اه ملخصاً. 


َا ب يمن ينص 0 شما عَنْ بره 


قوله: (وبعض مستحقيه) مبتدأ أو مضاف إليهء وقوله: «ينتصب خصماً عن 
الكل» خبر المبتدأ ويأتي بيانه» وكذا بعض نظار الوقف لما في الحادي عشر من 
التاترخانية وقف أرضه على قرابتهء فادعى وجل آنه متهن والوائف حى فهو خضمه: 
وإلا فالقيم ولو متعدداًء وإن ادعى على واحد جاز ولا يشترط اجتماعهم» ولا يكون 
خصماً وارث الميت» ولا أحد أرباب الوقف. قوله: (وكذا بعض الورثة) أي يقوم مقام 
جميعهم فيما للميت أو عليه ويأتي تمامه قريباً. قوله: (قلت الخ) استدراك على قوله: 
«ولا ثالث لهما». قوله: (وكدا لو ثبت إعساره في وجه أحد الغرماء) فإنه ينصب خصماً 
عن بقيتهم فلا يحبس لهم ط . قوله: (كما سيجيء) لم أره في فصل الحبس من كتاب 
القضاة ولا في كتاب الحجر فلعله ذكره في غيرهماء فليراجع. قوله: (وقالوا تقبل بيئة 
الإفلاس بغيبة المدعي) هذا تأييد لقبولها في وجه أحد الغرماء لا بيان لموضع آخر ما 
نحن فيه حتى يرد عليه أنه لا حل لذكره هنا لعدم انتصاب أحد عن أحد فيه فافهم. 
قوله: (وكذا بعض الأولياء المتساوين) «كذا» خبر مقدم و «بعض الأولياء؟ مبتدأ مؤخرء 
وجملة «يثيت الخ؟ استئناف بياني : يعني أن رضا بعض الأولياء المتساوين بنكاح غير 
الكفء قبل العقد أو بعده كرضا الكل» لأن حق الاعتراض ثبت لكل واحد من الأولياء 
كملاء وهذا على ظاهر الرواية؛ أما على المفتى به فالنكاح باطل من أصله لفساد الزمان 
كما تقدم في باب الولي اه ح: أي أن تزويجها نفسها لغير كفء باطل إذا كان لها وليّ 
لم يرض به قيل العقد ولا يفيد رضا بعدهء وإن لم يكن لها ولي فهو صحيح كما مر 


كتاب الوقف 12 


الاعتراض لكل كملا؛ وكذا الأمان والقود وولاية المطالبة بإزالة الضرر العام عن 
طريق المسلمين» والتتبع يقتضي عدم الحصرء 


0 ف کت يت الجن لكل عن امار لا كي ري ايانم نكا قام مقام 

في الرضا حتى لا يثبت لغيره حق الاعتراض ولو قال يثبت الاعتراض» وكذا 
3 في الصغير لكان أولى. قوله: (وكذا الأمان) يعني أنات واحد من المسلمين 
لحربي كأمان جميعهم كما تقدم في السير اه ح. قوله: (والقود) يعني إذا عفا واحد من 
اولي المقتول سقط القودء كما إذا عفا جيعهم اهح . 


قلت: وكذا استيفاء0©) القود فسيأتي في الجنايات أن للكبار القود قبل كبر 
الصغار خلافاً لهماء والأصل أن كل ما لا يتجراً إذا وجد سببه كاملاء يثبت لكل على 
الكمال كولاية إنكاح وأمان» إلا إذا كان الكبير أجنبياً عن الصغير فلا يملك القود حتى 3 
يبلغ الصغير إجماعاً . زيلعي. وذلك كابن للمتوفى صغير وامرأته وهي غير أم 
الصغير اه ط . قوله: : (وولاية المطالبة الخ) قال المصنف من باب ما حدثه الرجل في 
الطريق من نحو الكنيف والميزاب: ولكل واحد من أهل الخصومة ولو ذمياً منعه ابتداء 
ومطالبته بنقضه ورفعه بعده: ای بکد الئاه سراد كان که شيرق أن لك إذا بنى لنفسه 
بغير إذن الإمام ولم يكن للمطالب مثله اه. فقوله بإزالة الضرر ليس بقيد بل يقوم أحد 
من له الخصومة بالمطالبة وإن لم يضر اه ط. قوله: والح يقتضى عتم الخصرا 
يعني أنه زاد ما ذكر ولم يحصر المواضع بعددء لأنه يمكن التتبع الزيادة عليها خلافاً 
لما فعله في الأشباهء وقد زاد البيري مسألة وهي: قال محمد رحمه الله تعالى: لو قال 
سالم وبزيغ وميمون أحرار وأقام واحد منهم البينة على ذلك ثم جاء غيره لا يعيد البينة 
لأنه إعتاق واحد اه. 


قلت : ويزاد أيضاً ما قي الفصل الرابع من جامع الفصولين برهن على رجل أنه 
باعهء وفلاناً الغائب قناً بكذا يقضى على الحاضر بنصف ثمنه» لا على الغائب إلا أن 
يحضر ويعيد البينة عليهء ولو كان قد ضمن كل منهما ما على الآخر من الثمن جاز 
ويقضى عليهما فلا حاجة إلى إعادة البينة على الغانب اه. وسيأتي في كتاب القضاء 
أنه لا يقضى على غائب؛ 0 أن يكون ما يدعى على الغائب 


)22 في ط (قوله قلت ركذا استيفاء ٠‏ الخ) أي حيث كان بعض مستحقى مستحقي القود صغيراً لا غائباً حتى لا ينافي قولهم 
في الجنايات. 
ولايقود حاضر, إذا أخوه غاب عن خصومته 


وفرق شيخنا بين الغائب والحاضر احتمال شبهه» بخلاف في الصغير فإنه شبهة 
الشبهة ٠‏ > لأن احتمال العفو منه بعد احتمال البلوغ : أي وهي غير معتبرة في الدرء. 


الل كتاب الوقف 


ثم إنما يتتصب أحد الورئة خصماً عن الكل لو في دعوى دين لا عين ما لم تكن 
بيده فليحفظ (ينتصب خصماً عن الكل) أي إذا كان وقف بين جماعة وواقفه 
واحدء فلو أحد منهم أو وكيله الدعوى على واحد منهم أو وكيله (وقيل لا) 
العا يس E‏ سك كاه E a a E‏ 


سبباً لما يدعى على الحاضر كما إذا برهن على ذي اليد أنه اشترى الدار من فلان 
الغائب فحكم على الحاضر كان ذلك حكماً على الغائب أيضاً حتى لو حضر وأنكر 
لم يعتبر . قال الشارح هناك : وله صور كثيرة ذكر منها في المجتبى تسعاً وعشرين. 


مَطْلَبٌ في آنْيِصَاب بَعْضٍ الوَرَئَةِ ضما عَنِ الكل 
قوله: (ثم إنما ينتصب الخ) قال في جامع الفصولين : ادعى بيتاً إرثاً لنفسه 


ولإخوته الغيب وسماهم وقال الشهود: لا نعلم له وارثاً غيرهم» تقبل البينة في ثبوت 
البيت للميت إذ أحد الورثة خصم عن الميت فيما يستحق له وعليه ألا ترى أنه لو 
ادعى على الميت دين بحضرة أحدهم يثبت في حق الكل . وكذا لو ادعى أحدهم ديناً 
على رجل للميت وبرهن ثبت في حق الكل . وأجمعوا على أنه لا يدفع إلى الحاضر إلا 
نصيبه : : يعني في البيت مشاعاً غير مقسوم ثم قالا: يوخا تيب انغالبا ويوضع غند 


عدلء وقال أبو حنيفة: لا يؤخذء وأجعوا على أن ذا اليد لو مقرّاً لا يؤخذ منه نصيب 
الغائب» هذا في العقار. أما في النقلي فعندهما يوضع عند عدل» وعنده قيل كذلك» 
وقيل لا يؤخذ كما لو كان مقراً. ولو مات عن ثلاثة بنين فغاب اثنان وبقي ابن والدار 
في يده غير مقسومة؛ فادعى رجل كلها ملكاً مرسلا أو الشراء من أبيهم يحكم له بالكل» 
ولو برهن على أحدهم أن الميت غصب شيئاً وبعضه بيد الحاضر وبعضه بيد وكيل 
الغائب قضى على الحاضر بدفع ما بيده دون وكيل الغائب. 


فالحاصل : أن أحد الورثة خصم عن الميت في عين هو في يد هذا الوارث لا 
فيما ليس بيده» حتى لو ادعى عليه عيناً من التركة ليست في يده لا يسمع» وفي دعوى 
الدين يتتصب أحدهم خصماً عن الميت ولو لم يكن بيده شيء من التركة اه. ملخصاً. 
وتمام الكلام فيه من الفصل الرابع 

مَطلَبٌ : بَغض الْمُسْتَحِفَن َب بصب حَضما عَنِ الكل 

قوله : (وينتصب خصماً عن الكل) أي كل المستحقين وكذا بعض النظار كما 
قدمناهء والمسألة في المحيط والقنية: وقف بين أخوين مات أحدهما وبقي في يد الحيّ 
وأولاد الميت» فبرهن الحي على أحدهم أن الواقف بطناً بعد بطن والباقي غيب 
والواقف واحد يقبل وينتصب خصماً عن الباقين» ولو برهن الأولاد أن الوقف مطلق 


كتاب الوقف 1Y‏ 


يتتصب فلا يصح القضاء إلا بقدر ما في يد الحاضرين (وهذا) أي انتصاب بعضهم 
(إذا 0 7 ثابتاً ولا فلا) ینتصب أحد ا تا لمات ي شرج 
ا 0 يوجد هاهنا (مات المؤذن 
والإمام ولم يستوفيا وظيفتهما من الوقف سقط) لأنه كالصلة (كالقاضي وقيل لا 
يسقط لأنه كالأجرة» كذا في الدرر قبل باب المرتد وغيرها. قال المصنف ثمة: 
وظاهره ترجيح الأول لمحكاية الثاني بقيل . 

قلت: قد جزم في البغية تلخيص القنية بأنه يورث» بخلاف رزق القاضي» 


علينا وعليك فبينة الأول أولى. قوله: (وهذا الخ) وعليه فلا منافاة بين ما هناء وما 
قدمه من أن الموقوف عليه لا يملك الدعوىء لأن ذاك فيما إذا لم يكن الوقف ثابتاً 
وأراد إثبات أنه وقف» وهر تقريره. 
مَطُلَبٌ : آشترى بِمَالٍ ألوَففٍ دارا ليلوَقفٍ جور بَنِعْهَا 

قوله: (اشترى بمال الوقف) أي بغلة الوقف كما عبر به في الخانية وهو أولى 
احترازاً عمنا لو اشترى ببدل الوقف فإنه يصير وقفاً كالأول على شروطه وإن لم يذكر 
شيئاً كما مر في بحث الاستبدال» وقيده في الفتح بما إذا لم يحنج الوقف إلى العمارة, 
وهو ظاهر إذ ليس له الشراء» كما ليس له الصرف إلى المستحقين كما مر. وفي البحر 
عن القنية: إنما يجوز الشراء بإذن القاضى» لأنه لا يستفاد الشراء من مجرد تفويض القوامة 
إليه» فلو استدان في ثمته وقع الشراء له اه. 

قلت : لكن في التاترخانية: قال الفقيه: ينبغي أن يكون ذلك بأمر الحاكم احتياطاً 
في موضع الخلاف. قوله: (ويجوز بيمها في الأصح) في اليزازية بعد ذكر ما تقدم. 
وذكر أبو الليث في الاستحسان: يصير وقفاًء وهذا صريح في أنه المختار اه رملي . 

قلت: وفي التاترخانية : .المختار أنه يجوز بيعها إن احتاجوا إليه. 

مَطْلّبٌ فِي الإمَام وَألمُؤْذْنِ ذا مَاتَ في أَنَْاءِ ال 

قوله: (كالقاضي) ا يل ا إلا إذا مات في آخر السنة فيستحب الصرف 
لورثته كما في الهداية قبيل باب المرتد. قوله: (وقيل لا يسقط) أي بل يعطى بقدر ها 
باشر ويصير ميراثاً عنه كما يأتي. قوله: (قلت قد جزم في البغية الخ) أي فجزمه به 
يقتضي ترجيحه. قلت : ووجهه ما سيذكره في مسألة الجامكية أن لها شبه الأجرة وشبه 
الصلةء ثم إن المتقدمين منعوا أخذ الأجرة على الطاعات» وأفتى المتأخرون بجوازه 
على التعليم والأذان والإمامة؛ فالظاهر أن من نظر إلى مذهب المتقدمين رجح شبه 


11A‏ كتاب الوقف 


كذا فى وقف الأشباه ومغدكم النهر. ولو على الإمام دار وقف فلم يستوف الأجرة 
حتى مات إن آجرها المتولي سقط وإن آجرها الإمام لا عمادية 


الصلة فقال بسقوطها بالموت» لأن الصلة لا تملك قبل القبض» ومن نظر إلى مذهب 
المتأخرين رجح شبه الأجرة فقال بعدم السقوطء وحيث كان مذهب المتأخرين هو 
المفتى به جزم في البغية بالثاني» بخلاف رزق القاضي» فإنه ليس له شبه بالأجرة 
أصلاء إذ لا قائل بأخذ الأجرة على القضاء. 
مَطْلَبٌ : ذا مَاتَ المُدَرس وََحْوُه يُعْطى بقَذْرِ مَا بَاشَرَ 
ِخِلَافٍ ألوفف عَلَى الذريّة 

وعلى هذا مشى الطرسوسي في أنفع الوسائل على أن المدرس ونحوه من 
أصحاب الوظائف إذا مات في أثناء السنة يعطى بقدر ما باشر ويسقط الباقي» وقال 
بخلاف الوقف على الأولاد والذريةء فإنه يعتبر فيهم وقت ظهور الغلة» فمن مات بعد 
ظهورها ولو لم يبد صلاحها صار ما يستحقه لورثته وإلا سقط اه. وتبعه في الأشباه 
وأفتى به في الخيرية» وهو الذي حرره المرحوم مفتي الروم أبو السعود العمادي» وهذا 
خلاصة ما قدمناه في كتاب الجهاد قبيل فصل القسمة وقبيل باب المرتد. ولو كان الوقف 
يئجر أقساطاً فتمام كل قسط بمنزلة طلوع الغلة» فمن وجد وقته استحق كما أفتى به 
الحانوتي تبعاً للفتح. وبما قررناه ظهر سقوط ما نقله البيري عن شيخ الشيوخ الديري من 
أنه ينبغي أن يعمل بهذا القول» وهو عدم السقوط بالموت في حق المدرس والطلبة لا 
في حق المؤذن والإمامء لأن الأذان والإمامة من فروض الكفايةء فلا تكون بمقابلة 
أجرة اه ملخصاً. فإن المتأخرين أفتوا بأخذ الأجرة على الثلاثة. 

مَطْلَبٌّ : ٿا ات عَْ لَهُ َي ون صر وَالحَبٌ يتن حى نَصِيبَهُ 

تنبيه: ذكر البيري أيضاً أنه سثل العلامة ابن ظهيرة القرشي الحنفي: إذا كان 
الامجو ا الم الاو ا ا ا 
التي مات فيها هل يستحقه بقسطه؟ أجاب: نعم يستحق نصيبه منه» وإن كان مبرة من 
السلطان صار نصيبه في حكم المحلول؛ وذكر الإمام أبو الليث في النوازل أنه يكون 
لورثته اه. ويؤيده ما في البزازية عن محمد: قوم أمروا أن يكتبوا مساكين مسجدهم 
فكتبوا ورفعوا أساميهم وأخرجوا الدراهم على عددهم فمات واحد من المساكين» قال: 
يعطى وارثه إن مات بعد رفع اسمه أه. ومنه يعلم حكم الأمانات الواصلة لأهل مكة 
المشرفة والمدينة المنوّرة على وجه الصلة والمبرة ثم يموت المرسل إليه» وقد أفتيت 
بدفع ذلك لولده. بيري. قوله: (وإن آجرها الإمام لا) أي لا يسقط معلومه تنزيلا لعقده 


. في ط (قوله في حپاته) متعلق بالماضية» وقوله: #يستحق نصيبه منه» أي من الوارد المفهوم من لورد؟‎ )١( 
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أخذ الإمام الغلة وقت الإدراك» وذهب قبل تمام السنة لا يسترد مته غلة باقي 
السنة» فصار كالجزية وموت القاضي قبل الحول. ويحل للإمام غلة باقي السنة لو 
فقيراًء وكذا الحكم في طلبة العلم في المدارس. درر. ونظم ابن الشحنة الغيبة 


منزلة القبض . تأمل. لكن تقدم أن الموقوف عليه الغلة أو السكنى لا يملك الإجارةء 
والظاهر أن هذا الفرع مبني على القول الأول بالسقوط. 
مَطْلَبٌ فِيما ذا بض المَعْلُومَ وَعَابَ قبْلَ تَمَامٍ اسن 

قوله : (أخذ الإمام الغلة) أي قبض معلوم السنة اا کا فی ار قال في 
الهندية : إمام المسجد رفع الغلة وذهب قبل مضي السنة لا يسترد منه الصلة» والعبرة 
بوقت الحصادء فإن كان يؤم في المسجد وقت الحصاد يستحقء كذا في الوجيز. وهل 
يحل للإمام أكل حصة ما بقي من السنة إن كان فقيراً؟ يحل وكذا الحكم في طلبة العلم 
يعطون في كل سنة شيئاً مقدراً من الغلة وقت الإدراكء فأخذ واحد منهم قسطه وقت 
الإدراك» فتحول عن تلك المدرسة كذا فى المحيط اه. وقوله: والعبرة بوقت الحصاد 
ظاهره المنافاة لما قدمناه عن الطرسوسيء لكن أجاب في البحر: بأن المراد أن العبرة 
به فيما إذا قبض معلوم السنة قبل مضيهاء لا لاستحقاقه بلا قبض. قال: مع أنه نقل في 
القنية عن بعض الكتب أنه ينبغي أن يسترد من الإمام حصة ما لم يؤمٌ فيه. قال ط: 
قلت: وهو الأقرب لغرض الواقف إه. 

قلت: وينبغي تقييد هذا بما إذا لم يكن ذلك مقدراً لكل يوم لما قدمنا عن القنية 
إن كان الواقف قدر للمدرس لكل يوم مبلغاً فلم يدرس يوم الجمعة أو الثلائاءء لا يحل 
أجر هذين اليومين. وتقدم تمامه قبيل قوله: ولو داراً فعمارته على من له السكتى . 
قوله: (فصار كالجزية) أي إذا مات الذمى فى أثناء الستة لا يؤخذ منه الجزية لما مضى 
من الحول» ريل أن "المزاد: أنه اذا جلها أثناء السنة ثم أسلم أو مات لا تسترد ط . 
قوله: (ونظم ابن شحنة الغيبة الخ) أقول: حاصل ما في شرحه تبعاً للبزازية أنه إذا غاب 
عن المدرسة: فإما أن يخرج من المصر أو لاء فإن خرج مسيرة سفر ثم رجع ليس له 
طلب ما مضى من معلومه بل يسقطء وكذا لو سافر لحج ونحوه؛ وإن لم يخرج لسفر 
بأن خرج إلى الرستاق: فإن أقام خمسة عشر يوماً فأكثر: فإن بلا عذر كالخروج للتئزه 
نكذلك وإن لعذر كطلب المعاش فهو عفوء إلا أن تزيد غيبته على ثلاثة أشهرء فلغيره' 
أخذ حجرته ووظيفته: أي معلومه وإن لم يخرج من المصر؛ فإن اشتغل بكتابة علم 
شرعي» فهو عفوء وإلا جاز عزله أيضاً. واختلف فيما إذا خرج للرستاق وأقام دون 
خسة عشر يوما لغير عذر فقيل: يسقطء وقيل: لاء هذا حاصل ما ذكره ابن الشحنة في 
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المسقطة للمعلوم المقتضية للعزل. [الطويل] 


ومنه: 


و 


TT‏ ئَلآاثِ شهُور فَهْورَيْعْفَى وَيِعْمْرٌ 
قَدْ أَطبَمُوا لآ ياد المَّهْمَ مُطَلّقاً ِمَا قَدْ مَضَى وَالحكم في الشَّرْع يُسْمَرُ 


وملخصه: أنه لا يسقط معلومه الماضي» ولا يعزل في الآتي إذا كان في المصر 
مشتغلا بعلم شرعي أو خرج لغير سفرء وأقام دون خمسة عشر يوماً بلا عذر على أحد 
القولين أو خمسة عشر فأكثرء لكن لعذر شرعي كطلب المعاش» ولم يزد على ثلاثة 
أشهر وأنه يسقط الماضي» ولا يعزل لو خرج مدة سفر ورجع أو سافر لحج ونحره أو 
خرج للرستاق لغير عذر ما لم يزد على ثلاثة أشهرء وأنه يسقط الماضي ويعزل لو كان 
في المصر غير مشتغل بعلم شرعي أو خرج منه وأقام أكثر من ثلاثة أشهر ولو لعذر. 
قال الخير الرملي: وكل هذا إذا لم ينصب نائباً عنهء وإلا فليس لغيره أخذ وظيفته اه. 
ويأتي قريباً حكم النيابة. هذا وفي القنية من باب الإمامة: إمام يترك الإمامة لزيارة 
أقربائه في الرساتيق أسبوعاً أو نحوه أو لمصيبة أو لاستراحة لا بأس بهء ومثله عفو في 
العادة والشرع اه. وهذا مبني على القول بأن خروجه أقل من خمسة عشر يوماً بلا عذر 
شرعي » لا يسقط معلومهء وقد ذكر في الأشباه في قاعدة العادة محكمة عبارة القنية 
هذهء وحملها على أنه يسامح أسبوعاً في كل شهر؛ واعترضه بعض محشيه بأن قوله في 
كل شهرء ليس في عبارة القنية ما يدل عليه. قلت: والأظهر ما في آخر شرح منية 
المصلي للحلبي أن الظاهر أن المراد في كل سنة. 

تنبيه: ذكر الخصاف أنه لو أصاب القيم خرس أو عمى أو جنون أو فالج أو 
نحوه من الآفات. فإن أمكنه الكلام والأمر والنهي والأخذ والإعطاء فله أخذ الأجرء 
وإلا فلا. قال الطرسوسي: ومقتضاه أن المدرس ونحوه إذا أصابه عذر من مرض أو 
حج بحيث لا يمكنه المباشرة لا يستحق المعلومء لأنه أراد الحكم في المعلوم على 
نفس المباشرةء فإن وجدت استحق المعلوم؛ وإلا فلاء وهذا هو الفقه اه ملخصا. 


قلت: ولا ينافي هذا مامر من المساعحة بأسبوع ونحوه؛ لأن القليل مغتفر كما 
سومح بالبطالة المعتادة على ما مر بيانه في محله. قوله: (ومنه) أي من النظمء ٠‏ لأن ابن 
الشحنة نظم في هذه المسألة خمسة أبيات» فاقتصر الشارح على بيتين منها. قوله : (مطلقاً) 
أي سواء كان له منه بد أو لاء لكن بعد كونه مسيرة سفر كما أناده بقوله: «والحكم في 
الشرع يسمرة بفتح الياء من السفر. قال ناظمه: والمراد بقولنا في الشرع يسفر: أي من 
يعد مسافرا شرعا. لكن اعترضه ط يقول القاموس : السافر والمسافر لا فعل له. 
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قلت: لو وفي غير فرض الحج وصلة الرحمء 
أما فيهما فلا د يستحق العزل» والمعلوم كما في شرح الوهبانية للشرنبلالي في 
المنظومة المحبية : [الرجز] 

ES MEE BES,‏ عي َلاالمُدَرسٍ لار حصلا 
كَذَاك كم سَائِرالأرَْابٍ او يكين علد قَذَامِنْبَابٍ 
مَطْلّبٌ فِي أَلمَيَْةِ الي يَسْتَحِنُ با بها ألعَزْلَ عن أَلوَظبفَة وَمَا لا يَسْتَحِقُ 

قوله: (قلت وهذا) أي التفصيل المذكور فى الغيبة إنما هو فيما إذا قال: وقفت 
هذا على شاكتن عدوسى 4 .وأطلق اما لو فرط شرطا تيم كمون التازين آنا ار 
في كل جمعة فلا يستحق المعلوم إلا من باشرء خصوصا إذا قال: من غاب عن الدرس 
قطع معلومه فيجب اتباعه» وتمامه في البحر. قوله: (أما فيهما) أي في فرض الحج 
وصلة الرحم. قوله: (والمعلوم) بالنصب عطفاً على العزل. قوله: (لا تجز استنابة 
الفقيه) لاه ناهية و «تمز؛ مجزوم بهاء وهو بضم أوله وكسر ثانيه» و «لا2 الثانية تأكيد 
للأولى» وقوله: «سائر الأرباب» أي أصحاب الوظائف» وقوله: «فذا من باب» أي عدم 
جواز الاستنابة إن لم يكن عذر من باب أولى» وقد تابع الناظم في هذا ما فهمه 
الطرسوسي من كلام الخصاف المار آنفاً . قال: : فإنه لم يجعل له الاستنابة مع قيام 
الأعذار المذكورة فإها لو جازت لقال» وبجعل له من يقوم مقامه إلى زوال عذره. 
| واعترضه في البحر بأن الخصاف صرح بأن للقيم أن يوكل وكيلاً يقوم مقامه» وله أن 
يجعل له من المعلوم شيا وكذا في الإسعاف» وهذا كالتصريح بجواز الاستنابة» لأن 
التاتب وكيل بالأجرة. وفي القنية: استخلف الإمام خليفة في المسجد ليوح فيه زمان 
غيبته» لا يستحق الخليفة من أوقاف الإمامة شيئاً إن كان الإمام أمّ أكثر السنة اه. وفي 
الخلاصة أن الإمام يجوز استخلافه بلا إذن» بخلاف القاضيء وعلى هذا لا تكون 
وظبفته شاغرة» وتصح النيابة . 


مَطلَبَ مهم في آلاسْتنَابَةٍ في أَلوَطَائْقٍ 
قال في البحر: وحاصل ما فى القنية: أن التائب لا يستحق شيئاً من الوقفء لأن 
الاستحقاق بالتقرير ولم E EEE‏ الأصيل الكل إن عمل أكثر السنة وسكت عما 
يعينه الأصيل للنائب كل شهر في مقابلة عمله» والظاهر أنه يستحق لأنها إجارة» وقد 
وفى العمل يناء على قول المتأخرين المفتى به من جواز الاستتجار على الإمامة 
والتدريس وتعليم القرآن. وعلى القول يعدم جواز الاستنابة إذا لم يعمل الأصيل وعمل 
النائب كانت الوظيفة شاغرة» ولا يجوز للناظر الصرف إلى واحد منهماء ويجوز للقاضي 


هاه ماه اي عام هدام نه مهاه هام هاه اماه هاه مهاه هام ماما ماه .اماه ا هام ماه هماه وام سد فد هد 6م 6060م 


عزله وعمل الناس بالقاهرة على الجواز وعدم اعتبارها شاغرة مع وجود النيابة. ثم 
قال: فالذي تحرر جواز الاستنابة في الوظائف اه. ويؤيده ما مر في الجمعة من ترجيح 
جواز استنابة الخطيب. قال الخير الرملي في حاشيته: ما تقدم عن الخلاصة ذكره في 
كتاب القضاء من الكنز والهداية وكثير من المتون والشروح والفتاوى. ويب تقييد جواز 
الاستنابة بوظيفة تقبل الإنابة كالتدريس» بخلاف التعلم» وحيث تحرّر الجواز فلا فرق 
بين أن يكون المستناب مساوياً له في الفضيلة؛ أو فوقه أو دونه كما هو ظاهر؛ ورأيت 
لمتأخري الشافعية من قيده بالمساوئ وبما فوقه» وبعضهم قال: بجوازه مطلقاً ولو 
دوتهء وهو الظاهر والله تعالى أعلم . أه. 

وقال في الخيرية: بعد نقل حاصل ما في البحر والمسألة وضع فيها رسائل» 
ويجب العمل بما عليه الناس وخصوصاً مع العذرء وعلى ذلك جميع المعلوم للمستنيب 
وليس للنائب إلا الأجرة التى استأجره بها اه. 

قلت: وهذا إختيار لخلاف ما أفتى به علامة الوجود المفتى أيو السعود من 
اشتراط العذر الشرعي وكون الوظيفة ما يقبل النيابة كالإفتاء والتدريس» وكون النائب 
مثل الأصيل أو خيراً منه: وأن المعلوم بتمامه يكون للنائب ليس للأصيل منه شيء اه. 
ونقله البيري وقال: إنه الحق» لكنه نقل عن الشيخ بدر الدين الشهاوي الحنفي مثل ما 
في البحرء وعن شيخ مشايخه القاضي علي بن ظهيرة الحنفي اشتراط العذر. 

مَطلَبٌ يما إا شط أَلمَعْلُومُ مار امام لا عجن مْسِب 

قلت : أما اشتراط العذرء فله وجه وأما كون النائب مثل الأصيل أو خيراً منه فهو بعيد 
حيث وجدت فى النائب أهلية تلك الوظيفة» إلا أن يراد مثله فى الأهلية؛ ويشير إليه ما 
ف شارى ابن اللي يت مسقل غالا (3ا ضيفت قر اع ادف عل الوق 
هل له أن اذى رف ف حاف وهل له النزول عن النظر؟ أجاب: نعم له استنابة 
من فيه العدالة والكفاية؛ ولا يصح نزوله عن النظر المشروط لهء ولو عزل نفسه لم 
ينعزل اه. وأما كون المعلوم للنائب فينافيه ما مر عن البحر من أن الاستحقاق بالتقرير» 
ولا سيما إذا باشر الأصيل أكثر السنةء فصريح ما مر عن القنية أنه لا يستحق النائب 
شيئاً: أي إلا إذا شرط له الأصيل أجرة؛ أما إذا كان المباشر هو النائب وحده وشرط 
الواقف المعلوم لمباشر الإمامة أو التدريس مثلا فلا خفاء في اختصاصه بالمعلوم 
بتمامه. وكتبت في تنقيح الحامدية عن المحقق الشيخ عبد الر حمن أفندي العمادي أنه 
سئل فيما إذا كان لمؤذني جامع مرتبات في أوقات شرطها واقفوها لهم في مقابلة أدعية 
يباشروضا للواقفين المذكورين وجعل جماعة من المؤذنين لهم نواباً عنهم في ذلك» فهل 
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وَالمُعَوَلي لَوْلِوَفْفٍأَجُوَا ككفي صَحعُومَاءْكَرَا 
نأي جهَةٍ َد EE EE‏ َا وروا ديك حَنِتُْيُلْقَى 
َعِنْلَةالوَصِيْإؤْيحَقَلِفُ حْحمُهُمَافِي دَاعَلَّى مَايُعْرَفُ 
ر بحسب التَّمْلِيدٍ وَالنصب فقس كل الكهدانات قث لا بايش 

قلت : لكر السو رسالة اها [الضيانة في جرار الاكنابة] ونقل 
الإجماع على ذلك فليحفظ (ولاية نصب القيم إلى الواقف 


يستحق النواب المباشرون للأذان والأدعية المزبورة المرتبات المرقومة دون الجماعة 
المذكورين؟ الجواب: نعم 0 
0208 1 جِرَ وَلَمْ يَذْكرْ جهَة جه تؤلِيته 

قوله: (والمتولي لو وقف أجراً الخ) في الإسعاف الناظر إذا آجر أو تصرّف تصرفاً 
آخرء وكتب في الصك آجر وهو متولي على هذا الوقف» ولم يذكر أنه متول من أي 
جهة قالوا تكون فاسدة اه. 

قلت: وهذا مشكل إذ لو كان متولياً في نفس الأمر من جهة الواقف أو القاضي 
يصح إيجاره» والظاهر أن المراد فساد كتابة الصك» لأن الصكوك تبنى على زيادة 
الإيضاحء ولأنه لا يمكن للحاكم أن يحكم بصحة إيجاره وباقي تصرفاته ما لم يصح 
نصبه ممن له ولاية ذلك» يؤيده ما في السابع والعشرين من جامع الفصولين: لو كان 
الوصي أو المتولي من جهة الحاكم فالأوثق أن يكتب في الصكوك والسجلات» وهو 
الوصي من جهة حاكم له ولاية نصب الوصية والتوليةء لأنه لو اقتصر على قوله وهو 
الوصيّ من الحاكم» ربما يكون من حاكم ليس له ولاية نصب الوصيء» فإن القاضي لا 
يملك نصب الوصي والمتولي إلا إذا كان ذكر التصرف في الأوقاف والأيتام منصوصاً 
عليه في منشوره: فصار كحكم نائب القاضي» فإنه لا بد أن يذكر وأن فلاناً القاضي 
مأذون بالإنابة تحرزاً عن هذا الوهم اه. قال فى البحر: ولا شك أن قول السلطان 
جعلتك قاضي القضاة كالتنصيص على هذه الأشياء في المنشور كما صرح به في 
الخلاصة في مسألة استخلاف القاضي اه. قوله: (بحسب التقليد) متعلق بقوله: 
ايختلف». قوله: (فقس كل التصرفات) أي على الإجارة وذلك كالبيع والشراءء وقوله: 
«كي لا تلتبس؛ أي الأحكام» وهو علة لقوله: «ما جوّزوا» ط. قوله: (سماها الضبابة) 
اسمها كشف الضبابة. في القاموس: الضباب بالفتح: ندى كالغيم» أو سحاب رقيق 
كالدخان ط . 

قوله: (ولاية نصب القيم إلى الواقف) ا 9 أن الولاية للواقف 


نفيك كتاب الوقف 
ثم لوصيه) لقيامه مقامه» ولو جعله على أمر الوقف فقط كان وصياً في كل شيء 
خلافاً للثاني» ولو جعل النظر لرجل ثم جعل آخر وصياً كانا ناظرين ما لم 
خصص ١‏ وتمامه في اللإسعاف» 


ثابتة مدة حياته وإن لم يشترطهاء وأن له عزل المتولى» وأن من ولاه لا يكون له النظر 
بعد یر أى موت الراقك إلا بالشرط على قول ایی رسف 
مَطْلَبٌ : الأَفْضَلُ فِي رَمَانِتَا نَضْبٌ آلمُتوَلّي بلا إغلام آلقَاضِي» وَكذا وَصِيَ اليم 

ثم ذكر عن التاترخانية ما حاصله أن أهل المسجد لو إتفقوا على نصب رجل 
متولياً لمصالح المسجدء فعند المتقدمين يصح» ولكن الأفضل كونه بإذن القاضي» ثم 
اتفق المتأخرون إن الأفضل أن لا يعلموا القاضي في زماننا لما عرف من طمع القضاة 
في أموال الأوقاف وكذلك إذا كان الواقف على أرباب معلومين يحصى عددهم إذا 
نصبوا متولياً وهم من أهل الصلاح اه. 

قلت: ذكروا مثل هذا في وصيّ اليتيمء وأنه لو تصرف في ماله أحد من أهل 
السكة من بيع» أو شراء جاز في زماننا للضرورة. وفي الخانية: أنه استحسان» وبه 
يفتى. وأما ولاية نصب الإمام والمؤذن فسيذكرها المصنف. 

قوله: (ثم لوصيه) فلو نصب الواقف عند موته وصياً ولم يذكر من أمر الوقف 
شيئاً تكون ولاية الوقف إلى الوصي. بحر. ومقتضى قولهم وصي القاضي كوصي 
الميت» إلا في مسائل: إن وصي القاضي هنا كذلك لعدم أستثنائه من الضابط 
المذكور. أفاده الرملي. 

قلت: ووصي الوصي كالوصي كما يأتي. قوله: (كان وصياً في كل شيء) هو 
ظاهر الرواية» وهو الصحيح. تاترخانية. قوله: (خلافاً للثاني) فعنده إذا قال له نت 
وصيي في أمر الوقف فهو وصي في الوقف فقطء وهو قول هلال أيضاًء وجعل في 
الخانية أبا يوسف مع أبي حنيفة فكان عنه روايتان. إسعاف. وفي التاترخانية إنه قول 
محمد أيضاًء وجعل ما في الخانية ظاهر الرواية عن أبي يوسف. فكان الأولى أن يقول: 
خلافاً لمحمد» وأن يحذف قوله: «فقط». قوله: (ما لم يخصص) بأن يقول: وقفت 
أرضي على كذا وجعلت ولايتها لفلانء وجعلت فلاناً وصيي في تركاتي وجميع 
أموري» فحيتئذ ينفرد كل منهما بما فرّض إليه. إسعاف. ولعل وجهه'"" أن تخصيص 


)١(‏ في ط (قول ولعل وجهه الخ) لا حاجة إليهء بل هذا مقرع على قول محمد ويصح تغريمه على قولهماء 
وأيضاً هذا الفرع منقول من الإسعاف وليس فيه العزو إلى أحد من الأثمة . 


فرع: طالب التولية لا يولي إلا المشروط له النظر لأنه مولى فيريد التنفيذ. 


كل منهما بشيء في مجلس واحد قرينة على عدم المشاركة» لكن في أنقع الوسائل عن 
الذخيرة: ولو أوصى لرجل في الوقف وأوصى إلى آخر في ولده كانا وصيين فيهما 
جميعاً عند أبي حنيفة وأبي يرسف اه. تأمل. 
مَطْلَبٌ: نصب مولب قم آخر َشْترَكًا 

قوله: (فلو وجد كتاباً وقف الخ) أي كتابان لوقف واحدء وهذا الجواب أخذه 
في البحر من عبارة الإسعاف المذكورة. ثم قال: ولا يقال إن الثاني ناسخ كما تقدم عن 
الخصاف في الشرائط: أي من أنه لو شرط أن لا تباع» ثم قال في آخره: على أن له 
الاستبدال كان له لأن الثاني ناسخ للأول. لأنا نقول: إن التولية من الواقف خارجة عن 
حكم سائر الشرائط» لأن له فيها التغيير والتبديلء كلما بدا له من غير شرط في عقدة 
الوقف على قول أبي يوسف . وأما باقي الشرائط فلا بد من ذكرها في أصل الوقف اه. 
وفيه نظرء بل تعليله يدل على خلافهء فتأمل. نعم ذكر في أنفع الوسائل عن الخصاف 
إذا وقف أرضين كل أرض على قوم وجعل ولاية كل أرض إلى رجل» ثم أوصى بعد 
ذلك إلى زيد فلزيد أن يتولى مع الرجلين» فإن أوصى زيد إلى عمرو فلعمرو مثل ما 
كان لزيد. قال في أنفع الوسائل: فقد جعل وصي الوصي بمنزلة الواقف» حتى جعل 
له أن يشارك من جعل الواقف النظر له اه. وفي أدب الأوصياء عن التاترخانية: أوصى 
إلى رجل ومكث زماناً فأوصى إلى آخر فهما وصيان في كل وصاياهء سواء تذكر إيصاءه 
إلى الأول أو نسي» لأن الوصي عندنا لا ينعزل ما لم يعزله الموصي» حتى لو كان بين 
وصيتيه مدة سنة أو أكثر لا ينعزل الأول عن الوصاية اه. وقد قالوا: إن الوقف يستقى 
من الوصية. نعم في القنية: لو نصب القاضي قيماً آخر لا ينعزل الأول إن كان منصوباً 
من الواقف. فلو من جهته ويعلمه وقت نصب الثاني ينعزل» ومفاده الفرق بين الواقف 
والقاضي في نصب الثاني» ففي الواقف يشارك وفي القاضي يختص الثاني وينعزل 
الأول إن كان يعلمه وقت نصب الثاني؛ فاغتنم هذا المح ري أ ' 

مَطْلَبٌ: طَالِبُ ية لا يوَلَى 

قوله: (طالب التولية لا يولى) كمن طلب القضاء لا يقلد. فتح. وهل المراد أنه لا 
ينبغي أو لا يحل؟ استظهر في البحر الأول. تأمل. قوله: (إلا المشروط له النظر) بأن 
قال: جعلت نظر وقفي لفلان» والظاهر أن مثله ما لو شرطه للذكور من الموقوف 
عليهم ولم يوجد غير ذكر واحدء وأما لو انحصر الوقف في واحد لا يلزم أن يكون هو 


فك كتاب الوقف 


نہر (ثم) إذا مات المشروط له بعد موت الواقف ولم يوص لأحد فولاية النصب 
(للقاضي) 


الناظر عليه بلا شرط الواقف» كما قدمناه عن جامع الفصولين عند قوله: «الموقوف 
عليه لا يملك الإيجار ولا الدعوى» ‏ 
مَطْلَبٌ : آلتَولِيَة خَارِجَة عَنْ كم سَائِرٍ ألشّرَائِطٍ 

قوله: (يعد موت الواقف الخ) قيد بهء لأنه لو مات قبله قال في المجتبى: ولاية 
النصب للواقف. وفي السير الكبير قال محمد: النصب للقاضي اه. وفي القتاوى 
الصغرى: الرأي للواقف لا للقاضيء فإن كان الواقف ميتاً فوصيه أولى من القاضي» 
فإن لم يكن أوصى فالرأي للقاضي اه بحر. ومفاده أنه لا يملك التصرف في الوقف مع 
وجود المتولي ومنه الإيجارء كما حررناه عند قول المصنف: «ولو أبى أو عجز عمر 
الحاكم بأجرتها الخ ويؤيده قوله في البحر بعد ما نقلناه عنه. 

مَطْلَبٌ: ولاه آلقاضِي مُتَأَخِرَةُ عن ألمَفْرُوطٍ لَه وَوَصِبه 

فأفاد أن ولاية القاضي متأخرة عن المشروط له ووصيهء فيستفاد منه عدم صحة 
تقرير القاضي في الوظائف في الأوقاف إذا كان الواقف شرط التقرير للمتولي» وهو 
خلاف الواقع في القاهرة في زماننا وقبله بيسير اه. وأفتى في الخيرية بهذا المستفادء 
وقال: وبه أفتى العلامة قاسم كما قدمناه عند قول المصنف: «وينزع لو غير مأمون؟. 
قوله: (ولم يوص) أي المشروطة له: قال في البحر: إذا مات المتولي المشروط له بعد 
الواقف فالقاضي ينصب غيره» وشرط في المجتبى أن لا يكون المتولي أوصى به لآخر 
عند موتهء فإن أوصى لا ينصب القاضي اه. 

قلت: وهذا إذا لم يكن الواقف شرط بعد المتولي المذكور إلى آخر لأنه يصير 
مشروطاً أيضاً ويأتي بيانه قريباً . 

مَطْلَبٌ : ألمُراد قَاضِي الْقْضَاةٍ فِي كَل مَوْضِع دروا ألقَاضِي فِي أمور الْأوْقَافٍ 
قوله : (للقاضي) قيده في البحر بقاضي القضاة أخذاً من عبارة جامع الفصولين التي 
قدمناها قبل ورقةء ثم قال: وعلى هذا فقولهم في الاستدانة بأمر القاضي المراد به 
قاضي القضاةء وفي كل موضع ذكروا القاضي في أمور الأوقاف» بخلاف قولهم: وإذا 
رفع إليه حكم قاض أمضاه فإنه أعم كما لا يخفى اه. 

قال في الخيرية وهو صريح في أن نائب القاضي لا يملك إيطال الوقفء وإنما 
ذلك خاص بالأصل الذي ذكره له السلطان في منشوره نصب الولاة والأوصياء» وفوض 


كتاب الو قف 1y‏ 


إذ لا ولاية لمستحق إلا بتولية كما مر (وما دام أحد يصلح للتولية من أقارب 


له أمور الأوقاق» وينبغي الاعتماد عليه وإن بحث فيه شيخنا الشيخ محمد بن 
سراج الدين الحانوتي لما في إطلاق مثله للنواب في هذا الزمان من الاختلالء والمسألة 
لا نص فيها بخصوصها فيما اطلعنا عليهء وكذا فيما اطلع عليه شيخنا المذكور 
وصاحب البحرء وإنما استخرجها تفقهاً اه ونقل في حاشيته على البحر عبارة شيخه 
الحانوتي بطولها وأقرهاء ومن جملتها: ومما يدل على عدم اختصاص قاضي القضاة 
باستبدال الوقف» بل يجوز من نائبه أيضاً أن نائبه قائم مقامهء ولذا كان المفهوم من 
كلامهم أنه إذا شرط في منشوره تزويج الصغائر والصغار كان لمنصويه ذلك. وعبارة 
ابن الهمام في ترتيب الأولياء في التكاح» ثم السلطان ثم القاضي إذا شرط في عهده 
ذلك ثم من نصبه القاضي اه. ملخصاً. 


تنبيه : قدمنا عن البحر أن المتولي ينعزل بموت الواقف إلا إذا جعله قيماً في 
حياته وبعد موته. وذكر في القنية: إذا مات القاضي أو عزل يبقى ما نصه على حاله 
قياساً على نائبه في القضاء اه. قال في أنفع الوسائل: وينبغي أن يحمل على ما إذا عمم 
له الولاية في حياته وبعد وفاته» لأن القاضي بمنزلة الواقف» اللهم إلا أن يقال: إن 
ولاية القاضي أعم وفعله حكمء وحكمه لا يبطل بموته ولا عزلهء وتمامه فيهء لكنه 
ذكر أن ولاية الوقف للقاضي وإن لم يشرطها السلطان في تقليده: ولم يعزه إلى أحدء 
وهو خلاف المنقول في جامع الفصولين كما علمت. قوله: (إذ لا ولاية لمستحق) 
تعليل لما فهم من حصر الولاية بمن ذكر. قوله: (كما مر) أي من قوله: «والموقوف 
عليه الغلة لا يملك الإجارة بتولية» وقدمناه قريباً. 

مَطْلَبٌ: لا يمل التَاطِرٌ مِنْ َير أل لوقي 

قوله: (وما دام أحد الخ) المسألة في كافي الحاكم ونصها: ولا يجعل القيم فيه من 
الأجانب ما وجد في ولد الواقف». وأهل بيته من يصلح لذلك. فإن لم يجد فيهم من 
يصلح لذلك» فجعله إلى أجنبي ثم صار فيهم من يصلح له صرفه إليه اه. ومفاده: 
تقديم أولاد الواقف وإن لم يكن الوقف عليهم بأن كان على مسجد أو غيره» ويدل له 
التعليل الآتي. وفي الهندية عن التهذيب: والأفضل أن ينصب من أولاد الموقوف 
تة وأقاربه ما دام يوجد أحد منهم يصلح لذلك اه.. الاه اتساد بالر ترت 
عليه من كان من أولاد الواقف» فلا يناقي ما قبله ثم تعبيره بالأفضل يفيد أنه لو نصب 
انبا موجه عن صلم يرع ا ی فاقهم . ولا ينائي: ذلك ما في بجامع 
الفصولين من أنه لو شرط الواقف كون المتولي من أولاده وأولادهم ليس للقاضي أن 
يولي غيرهم بلا خيانة» ولو فعل لا يصير متولياً اه. لأنه فيما إذا شرطه الواقف وكلامنا 


1۸ کاب الوقت 


الواقف لا يجعل المتولي من الأجانب) لأنه أشفق ومن قصده نسبة الوقف إليهم 
(أراد المتولي إقامة غيره مقامه في حياته) وصحته (إن كان التفويض له) بالشرط 
(عاما صح) ولا يملك عزله إلا إذا كان الواقف جعل له التفويض والعزل 

عند عدم الشرط» ووقع قريباً من أواخر كتاب الوقف من الخيرية ما يفيد أنه فهم عدم 
الصحة مطلقاً كما هو المتبادر من لفظ لا يجعل. فتأمل. وأفتى أيضاً بأن من كان من 
أهل الوقف لا يشترط كونه مستحقاً بالفعل» بل يكفي كونه مستحقاً بعد زوال المانع 
وهو ظاهرء ثم لا يخفى أن تقديم من ذكر مشروط بقيام الأهلية فيه حتى لو كان خائناً 
يولي أجنبي حيث لم يوجد فيهم أهل. لأنه إذا كان الواقف نفسه يعزل بالخيانة فغيره 
بالأولى . 


مَطْلَبٌ : إا قبل الأجتب أَلنَطْرَ جانا فاضي نَضْبْهُ 

تنبيه : قدمنا عن البيري عن حاوي الحصيري عن وقف الأنصاري أنه إذا لم يكن 
من يتولى الوقف من جيران الواقف وقرابته إلا برزق ويقبل واحد من غيرهم بلا رزق 
فللقاضي أن ينظر الأصلح لأهل الوقف. قوله: (ومن قصده) أي قصد الواقف. وعبارة 
الإسعاف: أو لأن من قصد الواقف نسبة الوقف إليه» وذلك فيما ذكرنا. 

مَطْلَبٌ : لَِاظِرٍ أن يُوَكُلَ غير 

قوله : (أراد المتولي إقامة غيره مقامه) أي بطريق الاستقلال» أما بطريق التوكيل 
فلا يتقيد بمرض الموت. وفي الفتح: للناظر أن يوكل من يقوم بما كان إليه من أمر 
الوقف ويجعل له من جعله شيئاً: وله أن يعزله ويستبدل به أو لا يستبدل» ولو جن انعزل 
وكيله ويرجع إلى القاضي في النصب اه. وشمل كلام المصنف المتولي من جهة 
القاضي أو الواقف كما في أنفع الوسائل عن التتمة» وقال: وهو أعم من قوله في القنية 
للمتولي أن يفوض فيما فوض إليه إن عمم القاضي التفويض إليه وإلا فلا اه فإن 
ظاهره أن هذا الحكم في المتولي من جهة القاضي فقط . قوله: (وصحته) عطف تفسير 
أراد به بيان أن المراد بالحياة ما قابل المرض» وهو الصحة لا ما يشملهماء فافهم. 

قوله: (إن كان التفويض له بالشرط عاماً صح) لم يظهر لي معنى قوله: «بالشرطه 
ولعل المراد به اشتراط الواقف أو القاضي ذلك له وقت التصب» ومعنى العموم كما في 
أنفع الوسائل أنه ولاه وأقامه مقام نفسه وجعل له أن يسنده ويوصي به إلى من شاءء 
ففي هذه الصورة يجوز التفويض منه قي حال الحياة وفي حالة المرض المتصل 
بالموت اه. قوله: (ولا يملك عزله الخ) هذا ذكره الطرطوسي بحثاً وقال: بخلاف 
الواقف» فإن له عزل القيم وإن لم يشرطه» والقيم لا يملكه كالوكيل إذا أذن له الموكل 
في أن يوكل فوكل حيث لم يملك العزلء وكالقاضي إذا أذن له السلطان في 
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(وإلا) فإن فؤض في صحته (لا) يصحء وإن في مرض موته صحء وينبغي أن 


الاستخلاف فاستخلف شخصاً لا يملك عزلهء إلا إن شرط له السلطان العزل وأطال في 
ذلك» فراجعه إن شئت. قوله: (وإلا) أي وإن لم يكن التفويض له عاماً لا يصحء 
وقوله: فإك فوض في صحته» الأولى حذفهء لأن الكلام في الصحة» وحينئذ فقوله: 
#وإن في مرض موته؛ مقابل 'لقوله: «في حياته؛ وإنما صح إذا فوض في مرض موته وإن 
لم يكن التفويض له عاماً لما في الخانية من أنه بمنزلة الوصى '' وللوصي أن يوصي 
إلى غيره اه. وسيذكر الشارح في كتاب الإقرار عن الأشباه ل أحط رتبة 
من الفعل في الصحة إلا في مسألة إسناد الناظر النظر لغيره بلا بلا شرط» فإنه في مرض 
الموت صحيح لا في الصحة كما في التتمة وغيرها اه. ووجهه ما علمته من أنه بمنزلة 
الوصي . ا ونصب غيره اتبه قوله: وينبغي أن 
يكون له العزل والتفويض كالإيصاءء بخلاف الإسناد في حال الصحةء لأنه في حال 
الصحة كالوكيل ولا يملك الوكيل العزل كما مر. 
مَطْلَبٌ فِي آلقَرْقٍ بَنْ تفويض ألَاظر آلنَظَرَ في صِحَّتِهِ وبين قَرَاغِهِ عَنْهُ 

تنبيه: صرحوا بصحة الفراغ عن النظر وغيره من الوظائف» وأفتى العلامة قاسم 
بسقوط حت الفارغ بمجرد فراغه لكنه لم يتابع على ذلك فلا بد من تقرير القاضي كما 
قدمناه عند قوله: «وينزع له غير مأمون؛ وأنت خبير بأن هذا شامل للفراغ في حال 
الصحة والمرضء فينافي ما هنا من عدم صحة التفويض في حال الصحة بلا تعميمء 
وتوقفت في ذلك مدة وظهر لي الآن الجواب بأن الفراغ مع التقرير من القاضي عزل لا 
تفويض» ويدل عليه قوله في البحر: إذا عزل نفسه عند القاضي فإنه ينصب غيره ولا 
ينعزل بعزل نفسه ما لم يبلغ القاضي؛ ثم قال: ومن عزل نفسه الفراغ عن وظيفة النظر 
لرجل عند القاضي الخ فهذا صريح فيما قلناه ولله الحمدء م 
يصح إقامة المتولي غيره مقامه في حياته وصحته مقيد بما إذا لم يكن عند القاضي . أما 
لو كان عند القاضي كان عزلا لنفسه وتقرير القاضي للغير نصب جديد وهي مسألة الفراغ 
بعينها» وببذا يتجه عدم سقوط حق الفارغ قبل تقرير القاضيء خلافاً لما أفتى به العلامة 
قاسم إذ لو سقط قبله انعقض” قولهم لا تصح إقامته في صحته بخلافه بعد تقرير 
(1) في ط (قوله لما في الخانية من أنه بمنزلة الوصى ي الخ) فيه أن هذا قياس مع الغارق» لأن كلا منا الآن في 

تفويض المتولي بمعنى فراغه عن النظر ونزوله عند الآخرء لا من إيصاء بالنظر حتى يصح القياس على 

الوصي : أي لأن الإيصاء جعل الغير وصياً بعد الموت والتفويض جعل الغير متولياً في الحال فافترقا. 
() في ط (قوله إذ لو سقط قله انتقض الخ) لا انتقاض»ء لأن المنغى الإقامة بمعنى التوليةء والذي أفتى به 


العلامة قاسم إنما هو صحة الفراغ وعزل الفارغء ولم يقح في كلامه التعرض لصحة التولية» ولا تلازم بين 
صحة الفراع م والتولية : أي لا يلزم من صحة فراغة لغيره بمعنى عزله لنفسه صحة تولية المفروغ . 
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يكون له العزل والتفويض إلى غيره كالإيصاء. أشباه. 

قال: وسئلت عن ناظر معين بالشرط ثم من بعده للحاكم فهل إذا فوّض 
النظر لغيره ثم مات يتقل للحاكم؟ . 

فأجيت: إن فوض في صحته فنعم» وإن في مرض موته لا ما دام المفوض 


القاضي ١‏ لأنه بعده يصير عزلاً لنفسه عن الوظيفة. ولا يرد أن العزل يكفي فيه مجرد علم 
القاضي كما مر فلا حاجة إلى التقرير» لأن الفراغ عزل خاص”ا' مشروط فإنه لم 
يرض بعزل نفسه إلا لتصير الوظيفة لمن نزل له عنهاء فإذا قرر القاضي المنزول له تحقق 
الشرط فتحقق العزل وبهذا تجمع كلماتهم؛ فاغتنم هذا التحرير فإنه فريد. قوله: (قال) 
أي صاحب الأشباه. قوله: (فأجبت إن فوض الخ) أي أخذاً ما مر آنفاً من الفرق بين 
حال الصحة والمرض» لكن فيه أن مقتضى كلام الواقف عدم الإذن بإقامة غيره مقامه. 
لا في الصحة ولا في المرض حيث شرط انتقاله من بعده للحاكمء وكذا نقل الحموي 
أنه يجب انتقاله للحاكم ولو فوض في مرضه لأن في التفويض تفويت العمل بالشرط 
المنصوص عليه من الواقف اه. ونقل السيد أبو السعود: أن هذه المسألة مما لم يطلع 
على نص فيها اه. 

مَطْلَبٌ : شَرَط ألوَاقِفٌ انر لِعَْدِ لَه ثم ربد لَيِسَ عبد لله أن يُمَوَض لِرَجُلٍ خر 

قلت: بل هي منصوصة في أنفع الوسائل عن أوقاف هلال» ونصه: إذا شرط 
الواقف ولاية هذه الصدقة إلى عبد الله ومن بعد عبد الله إلى زيدء فمات عبد الله 
وأوصى إلى رجلء أيكون للوصي ولاية مع زيد؟ قال: لا يجوز له ولاية مع زيد اه. 
ولا خفى أن قوله: فمات عبد الله وأوصى إلى رجل يقتضي أن ذلك في المرض» فما 
قيل إنه حمول على حالة الصحة فلا يناقي ما في الأشباه مردودء بل العمل بالمتبادر من 
المنقول ما لم يوجد نقل صريح بخلافهء ولم يستند في الأشباه إلى نقل حتى يعدل عن 
هذا المنقول الواجب العمل بهء لأنه مقتضى نص الواقف» وهذا ما حرره سيدي 
عبد الغني النايلسي راداً على الأشباه» ويذلك أفتى العلامة الحانوتي أيضاً فيمن شرط 
النظر للأرشد من ذريتهء ففرغ الأرشد لزوج بنته ومات» فقال: ينتقل لمن بعده عملا 
بشرط الواقف» وتمامه في فتاوأه. وفي فتاوى الشيخ إسماعيل: : التفويض المخالف 
لشرط الواقف لا يصح» فإذا شرط للإرشاد ففوض الأرشد في المرض لغير الأرشد 
وظهرت خيانته يولي القاضي الأرشد اه. وقوله: وظهرت خيانته: أي خيانة المفوض 
)١(‏ في ط (قوله لأن الغراغ عزل خاص الخ) هذا يفيد عدم صحة ئولية غير المتزول لهء لأن الفارغ لم برض 


لعزل نفسه إلا لتصير الوظيفة لمن تنرل ل لآن المراغ عزل مشروط بالصيرورة المذكررة» مع أنه تقدم 
للمحشي أنه ب يصح العزل» OBC EE‏ بل له أن يولي غيره. 
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له باقياً لقيامه مقامه» وعن واقف شرط مرتباً لرجل معين» ثم من بعده للفقراء 
ففرغ منه لغيره ثم مات هل ينتقل للفقراء؟ فأجبت : بالانتقال وفيها للواقف عزل 
الناظر مطلقاًء به يفتى. ولم أر حكم عزله لمدرس وإمام ولاهماء ولو لم يجعا. 
ناظراً فنصب القاضي لم يملك الواقف إخراجه» ولو عزل الناظر نفسه 


حيث خالف في تفويضه ذلك شرط الواقف» وما اشتهر على الألسنة من أن مختار 
الأرشد أرشد قدمنا رده عند قوله: «وينزع لو غير مأمون الخ» وتمام ذلك في كتابنا 
تنقيح الفتاوى الحامدية. قوله: (شرط مرتباً) أي رتب له من ريع الوقف دراهم أو 
غيرها. قوله: (وفيها) أي في الأشباه. 
مَطْلّبٌ : لِلْوَاقٍِ عَزْلٌ النَاظِر 

قوله: (للواقف عزل الناظر مطلقاً) أي سواء كان بجنحة أو لاء وسواء كان شرط 
له العزل أو لاء وهذا عند أبى يوسف لأنه وکيل عنه» وخالفه محمد كما في البحر: أي 
لأنه وكيل الفقراء عنده. وأما عزل القاضي للناظر فقدمنا الكلام عليه عند قوله: «ويتزع 
له غير مأمون الخ». قوله: (به يفتى) والذي في التجنيس والفتوى على قول محمد: أي 
بعدم ا الشرط. وجزم به في تصحيح القدوري للعلامة قاسمء وكذلك 
المؤلف: أي ابن نجيم في رسائله» وهو من باب الاختلاف في الاختيار اه. بيري : 
أي فيه اختلاف التصحيح . : 

قلت: وهو مبني على الاختلاف في اشتراط التسليم إلى المتولي فإنه شرط عند 
محمد فلا تبقى للواقف ولاية إلا بالشرطء وغير:شرط عند أبي يوسف فتبقى ولايته 
فاختلاف التصحيح هنا مبني على اختلافه هناك . 

مَطْلَبٌ في عَزْلِ آلوَاِفِ ألمْدَرْسٌ وَالإمَام وَعَزْلٍ آلنَاظِرٍتَْسَهُ 

قوله: (ولم أر حكم عزله لمدرس وإمام ولاهما) أقول: وقع التصريح بذلك في 
حق الإمام والمؤذن» ولا ريب أن المدرس كذلك بلا فرق. في لسان الحكام عن 
الخانية : إذا عرض للإمام والمؤذن عذر منعه من المباشر ستة أشهر للمتولي أن يعزله 
ويولي غيره» وتقدم ما یدل على جواز عزله إذا مضى شهر . بيري . أقول: إن هذا 
العزل لسبب مقتض » والكلام عند عدمه ط. 

قلت: وسيذكر الشارح عن المؤيدة التصريح بالجواز لو غيره أصلحء وبأتي تمام 
الكلام عليه وقدمنا عن البحر حكم عزل القاضي لمدرس وتحوها وهو أنه لا يجوز إلا 
بجنحة وعدم أهلية. قوله: (فنصب القاضي) عبارة الأشباه: فنصب القاضي له قيماً 
وقضى بقوامته» وظاهره أن القضاء شرط لعدم إخراج الواقف له. وذكر البيري أن 
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إن علم الواقف أو القاضي صح وإلا لا. 

(باع:داراً) ثم باعها المشتري من آخر (ثم ادعى أني كنت وقفتها أو قال 
وقف علي: لم تصح) فلا يحلف المشتري (ولو أقام بينة) أو أبرز حجة شرعية 
(قبلت) فيبطل البيع ويلزم أجر المثل:فيه لا في الملك لو استحق على المعتمد. 
بزازية وغيرها. وليس للمشتري حيسه بالئمن . منية من الاستحقاق . 


منصوب الواقف كذلك إذا قضى القاضى بقوامته لا يملك الواقف إخراجه» وعزاه 
للأجناس . قوله: (إن علم الواقف أو القاضي صح) فهر كالوكيل إذا عزل نفسهء وقدمنا 
تمام الكلام على عزل نفسه وفراغه لآخرء وظاهر هذا أنه ينعزل بلا عزل» لكن في 
الأشباه في بحث ما يقبل الإسقاط. قال: وفي القنية الناظر المشروط له النظر إذا عزل 
نفسه لا ينعزلء إلا أن يخرجه الواقف أو القاضي اه. تأمل . 
مَطْلّبٌ فِيمَنْ باع دارا ثم أدعَى أا وف 

قوله : (ثم باعها المشنري من آخر) ليس هذا قيداًء بل ذكره ليفيد أنه لا فرق في 
قبول البينة بين بقائه في يد المشتري الأول أو خروجه عنها إلى آخرء أو لأنه صورة 
واقعة سثل عنها ابن نجيم فيمن يملك عقاراً فباعه من آخر وباعه المشتري من آخر 
ومضى على ذلك مدة سنين ثم أظهر البائع فكتوباً شرعياً بإيقاف العقار قبل البيع 
فأجاب» تسمع دعواه وتقبل بينته» وإذا ثبت بطل البيع !ه . قوله: (أو قال وقف علي) 
يشير إلى أنه لا فرق بين أن يكون هو الواقف أو غيره. رملي. قوله: (لم تصح) أي 
الدعوى للتناقض وهو الصحيح كما في الخانية. قوله: (فلا بحلف المشتري) لأن 
التحليف يترتب على دعوى صحيحة. أفاده في الهندية ط. قوله: (أو أبرز حجة 
شرف اى كنات رفت له أصل فى ديؤن اشا الحاضتة كسا قدا عند قزله: 
وتقيل فيه الشهادة حسية لا الدعوى الخ. وفي القنية: أما الكتاب الشرعي الذي وجد 
في يد الخصم هل يدفع الدعوى والفتوى على أنه يدفع ويعمل القضاة يكتاب القضاة 
الماضين اه. وظاهر كلامهم أن هذا خاص بالوقف القديم. قوله: (قبلت) أي البينةء 
لأن الدعوى وإن بطلت للتناقض بقيت الشهادة» وهي مقبولة في الوقف من غير 
دعوى. هندية ط. قوله: (ويلزم أجر المثل فيه) أي يلزم المشتري لأن منافع الوقف 
مضمونة وإن كانت بشبهة ملك كما مرء وقدمنا أن هذا هو الصحيح. قوله: (لا في 
الملك) يستثنى منه ملك اليتيم فإنه كالوقف» وأما المعدّ للاستغلال فإنه مضمون أيضاء 
لكنه إذا سكنه بتأويل ملك كسكنى شريك أو مشتر أو بتأويل عقد رهن فإنه لا يضمن» 
بخلاف عقار الوقف أو اليتيم فإنه مضمون مطلقاً كما سيأتي في الغصب. قوله: 
(وليس للمشتري حبسه بالثمن) لأن الحبس بمنزلة الرهن» والوقف لا يرهن ط . 
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وهي إحدى المسائل السبع المستثناة من قولهم: من سعى في نقض ما تم من 
جهته فسعيه مردود عليه واعتمد في الفتح والبحر أنه إن ادعى وقفاً محكوماً بلزومه 
قبل» وإلا لاء وهو تفصيل حسن » اعتمده المصنف في باب الاستحقاق» لكن 
اعتمد الأول آخر الكتاب تبعاً للكنز وغيرهء وفي العمادية: لا تقبل عند الإمام 


إلا في ينع مسَايلَ 

قوله: (وهي) أي مسألة المتن إحدى المسائل السبع المذكورة في قضاء الأشباه 
أنها تسع: الأولى: اشترى عبداً قبضه ثم ادعى أن البائع باعه قبله من فلان الغائب بكذا 
ويرهن يقبل» لأنه برهن على إقرار البائع أنه ملك الغائب. الثانية: وهب جارية 
واستولدها الموهوب له ثم ادعى الواهب أنه كان دبرها أو استولدها وبرهن يقبل 
ويستردها والعقرء لأن التناقض فيما هو من حقوق الحرية لا يمنع صحة الدعوى حملا 
على أنه فعل وندم. الثالثة: باعه» ثم ادعى أنه كان أعتقه. وفي الفتح التناقض لا يضر 
في الحرية وفروعهااه. وظاهره قبول دعوى البائع التدبير والاستيلاد فالهبة مثال. 
الرابعة: اشترى أرضاً ثم ادعى أن بائعها كان جعلها مقبرة أو مسجداً. الخامسة: اشترى 
عبداً ثم ادعى أن البائع كان أعتقه وبرهن يقبل عند الثاني لا عندهما. السادسة: مسألة 
المتن. السابعة: باع الأب مال ولده ثم ادعى الغبن الفاحش إلا إذا أقر أنه باعه بشمن 
المئل. الثامنة : إذا باع الوصي ثم ادعى كذلك. التاسعة: المتولي على الوقف كذلك. 
قال في القئية بعد ذكر هذه الثلاثة : وكذا كل من باع ثم ادعى الفساد وشرط العمادي 
التوفيق بأنه لم يكن عالماً به وذكر فيها اختلافاً. اه. ما في الأشباه ملخصاً مع زيادة. 

مَطَلّبٌ : بَاعَ عَقَاراً نم أدْعَى أنه وَقْفُ 

قوله: (واعتمد في الفتح والبحر الخ) أي في باب الاستحقاق من كتاب البيع فإنه 
في الفتح جزم به حيث قال هناك: باع عقاراً ثم برهن أنه وقف لا يقبل»: لأن مجرد 
الوقف لا يزيل الملك بخلاف الإعتاقء ولو برهن أنه وقف محكوم بلزومه يقبل اه. 
وجزم به المصنف هناك في متنه وقال في شرحه هنا: ينبغي أن يعول عليه في الإفتاء 
والقضاء اه. قال ط: وهذا إنما يتأتى على قول الإمام أما على المفتى به من أنه يتم 
بلفظ الوقف ونحوه اه. على أن الوقف يلزم عند الإمام أيضاً إذا كان مضافاً إلى الموت 
أو كان في الحياة وبعد الموت. قوله: (وفي العمادية لا تقبل الخ) خالف لما في شرح 
المصئف حيث قال : ولو أقام بينة قبلت على المختار كما تقدم عن العماديةء وبه صرح 
في الخلاصة والبزازية. وفي خزانة الأكمل: تقبل البينة وينقض البيع قال: ويه 
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وهو المختارء وصوبه الزيلعي”'". قال: وهو أحوط. وفي دعوى المنظومة 
المحبية: وهذا في وقف هو حق الله تعالى» أما لو كان على العباد لم يجز. 

قلت : قد قدمنا قبولها مطلقاً لثبوت أصله لمآله للفقراء» فتدبر. وفي فتاوى 
ابن نجيم : نعم تسمع دعوأه وبينته ويبطل البيع 


نأخذ اه. قوله: (وصويه الزيلعي) حيث قال: وإن أقام البينة على ذلك قيل تقيل؛ 
وقيل لا تقبل» وهو أصوب وأحوط. قوله: (قلت قد قدمنا) أي عن المصنف عند 
قوله: #وتقبل فيه الشهادة بدون الدعوى». قوله: (مطلقاً) أي سواء كان على معين ابتداء 
أو على الفقراء وهو المراد من قوله: هو حق الله تعالى» وقدمنا تمام الكلام عليه. 
قوله: (تسمع دعواه وبيتته) يعني الدعوى المقرونة بالبينة» أما الدعوى المجردة عن 
البيئة فلا تسمع حتى لا يحلف المشتري كما مرء وقد صرح في الخانية يعدم سماعها 
في الصحيح . 

والحاصل: أن المعتمد سماع البينة دون الدعوى المجردةء» وهو ما ذكره 
المصنف في المتن هنا وقدمنا عن شرحه ترجيحه. وفي الخيرية أجاب: لا تسمع 
دعواه» ولكن إذا أقام البينة اختلفوا فيه. والأصح القبول» نص عليه في الخلاصة وكثير 
من الكتب» وعللوه بأن الوقف حت الله تعالى فتسمع فيه البينة بدون الدعوى» وفرق 
بعضهم بين المسجل فتقيل فتقبلء وبين غيره فلا تقبل» ا وإذا 
ثبت أنه وقف وجبت الأجرة له في تلك المدة اه. وقال الشارح في مسائل شتى 
الكتاب : تقبل على الأصح خلافاً لما صوبه الزيلعي اه. قلت: 0 

هو التفصيل والتوفيق» وذلك أن البائع إذا ادعى فإن كان هو الموقوف عليه تقبل بينته 

على إثبات أصل الوقف ولا يعطى شيئاً من الغلة لعدم صحة دعواهء وقد مر عند قوله: 
«وتقبل فيه الشهادة بدون الدعوى» تحقيق ما ذكره المصنف في شرحه من أن ثبوت أصل 
الوقف لا محتاج للدعوى» وأن المستحق لا يدفع له شيء بلا دعوى حيئئذء فإذا كان 

هو المستحق لا تسمع دعواه لتناقضهء بخلاف ما إذا كان المدعي غيره من 
المستحقين لعدم التناقض منهم. وأما إذا كان الوقف على الفقراء أو على المسجد فتقبل 
البينة ويثبت الوقف بلا فرق بين كون المدعي هو البائع أو غيره» والله سبحانه أعلم . 

تنبيه : بقي ما لو اث شترى ارا ئم ادعى المشتري أنها وقف تسمع دعواه على البائع 
لو هو المتولي" وإلا نصب القاضي له متولياً. وعلى قول أبي جعفر وغيره: وإن لم 
)١(‏ في ط (قوله الشارح وصوبه الزيلعي الخ) أي لأن موضوع مسألته وقف عليه وعلى ذريته. 


(؟) في ط (قوله فتسمع دعواه على البائع لو هو المتولي) الظاهر أن مرجع الضمير المشتري. فاته المعروف من 
كلامهم اشتراط التولية في المدعي لا في المدعى عليه حتى يصح رجوعه على البائع لكن قول أبي = 
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(الباني) للمسجد (أولى) من القوم (بنصب الإمام والمؤذن في المختار إلا إذا عين 
القوم أصلح ممن عينه) الباني (صح الوقف قبل وجود الموقوف عليه) فلو وقف 
على أولاد زيد ولا ولد له أو على مكان هيأه لبناء مسجد أو مدرسة صح (في 
الأصح) وتصرف الغلة للفقراء إلى أن يولد لزيد أو يبني المسجد. عمادية. زاد 


تسمع الدعوى على غير المتولي للتناقض تقبل الشهادة بدون الدعوى» وتمام ذلك في 
الخيرية في الثلث الثالث من كتاب الوقف. قوله: (الباني أولى) وكذا ولده وعشيرته 
أولى من غيرهم اشا قوله: (بنصب الإمام والمؤذن) أما في العمارة فنقل في أنقع 
الوسائل أن الباني أولى: أي بلا تفصيل”". قوله: (إلا إذا عين القوم أصلح ممن عينه) 
لأن منفعة ذلك ترجع إليهم أنفع الوسائل. قوله: (أو على مكان هيأه الخ) فيه نظرء 
فإن المكان موجود فيكون وقفاً على موجودء والذي في المنح عن العمادية هيأ موضعاً 
لبناء مدرسة وقبل أن يبني وقف على هذه المدرسة وقفاً لشرائطه وجعل آخره للفقراء 
الخ» وقيد بتهيئة المكان لأنه لو وقف على مسجد سيعمره ولم بهيىء مكانه لم يصح 
الوقف كما أفتى به مفتي دمشق المحقق عبد الرحمن أفندي العمادي. قوله: (وتصرف 
الغلة للفقراء الخ) أقول: هذا الوقف يسمى منقطع الأول. قال في الخانية: ولو قال 
أرضي صدقة موقوفة على من يحدث لي من الولد وليس له ولد يصح.ء فإذا أدركت 
الغلة تقسم على الفقراء وإن حدث له ولد بعد القسمة تصرف الغلة التي توجد بعد ذلك 
إلى هذا الولدء لأن قوله صدقة موقوفة وقف على الفقراءء وذكر الولد الحادث 
للاستثناء كأنه قال: إلا إن حدث لي ولد فغلتها له ما بقي اه. ومنه ما في الإسعاف: 
وقف على ولده وليس له إلا ولد ابن تصرف الغلة لولد الابن إلى أن يحدث للواقف ولد 
لصلبه فتصرف إليه أه. وقد يكون منقطع الوسط. ومنه ما في الخانية: وقف على 
ولديه ثم على أولادهما أبداً ما تناسلوا. قال أبن الفضل إذا مات أحدهما عن ولد يصرف 
نصف الغلة إلى الباقي والنصف إلى الفقراء» فإذا مات الآخر يصرف الجميع إلى أولاد 
أولاد الواقف. لأن مراعاة شرط الواقف لازم» والواقف إنما جعل أولاد الأولاد بعد 
انقراض البطن الأول» فإذا مات أحدهما يصرف النصف إلى الفقراء اه. 
مَطْلَبٌ في لوَكْفٍ المُنقطع الأول وَآلمُتْقطِع الوَسَطِ 

تنبيه: علم من هذا أن منقطع الأول ومنقطع الوسط يصرف إلى الفقراء. ووقع 

>< جعفر: وإن لم تسمع الدعوى على غير المتولي؛ يفيد أن مرجع الضمير في عبارتنا هو البائع. وعبارة 

الخيرية كذلك. 


)١(‏ في ط (قوله أي بلا تفصيل) قال شيخنا: مقتضى التعليل المذكور في مسألة المؤذن والإمام جريانه في 
مسألة العمارة أيضاء بل ريما كان التفصيل في العمارة آولى. 
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في النهر : وينبغي أنه لو وقفه على مدرسة يدرّس فيها المدرس مع طلبته قدرس 
في غيرها لتعذر التدريس فيها أن تصرف العلوفة له لا للفقراء كما يقع في الروم. 

فروع: مهمة حدثت للفتوى] أرصد الإمام أرضاً على ساقية ليصرف 
خراجها لكلفتها فاستغنى عنها لخراب البلد فنقلها وكيل الإمام لساقية هي ملك 
هل يصح؟ أجاب بعض الشافعية بأن الإرصاد على الملك إرصاد على المالك: 
يعني فيصح فحينئذ يلزم المرصد عليه إدارتها كما كانت» 


في الخيرية خلافه حيث قال في تعليل جواب ما نصه: للانقطاع الذي صرحوا به بأنه 
يصرف إلى الأقرب للواقف لأنه أقرب لغرضه على الأصح اه. وهذا سبق قلمء فإن ما 
ذكره مذهب الشافعي فقد قال نفسه في محل آخر من الخيرية والمنقطع الوسط فيه 
خلاف» قيل يصرف إلى .المساكين. وهو المشهور عندنا والمتظافر على ألسنة علماتنا. 
ثم قال بعد أسطر في جواب سؤال آخر: وفي منقطع الوسط الأصح صرفه إلى الققراءء 
وأما مذهب الشافعي فالمشهور أنه يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف اه. قوله: 
(ينبغي الخ) وفي فتاوى الحانوتي بعد كلام: فعلم أنه إذا شرط الوقف المعلوم لأحد 
أنه يستحقه عند قيام المانع من العمل ولم يكن بتقصيره سواء كان ناظراً أو غيره 
كالجابي اه. قوله: (أرصد الإمام أرضاً) أي أخرجها من بيت المال وعينها لهذه الجهة 
والإرصاد ليس بوقف حقيقة لعدم الملك بل يشيهه كما قدمناه. قوله: (يعني فيصح) 
عبارة النهر بعده: وهذا لم أره في كلام علمائناء إلا أنه في الخلاصة قال: المسجد إذا 
خرب أو الحوض إذا خرب ولم يحج إليه لتفرق الناس عنه صرفت أرقافه في مسجد 
آخر أو حوض آخراه. وعلى هذا فيلزم المرصد عليه أن يديرها لسقي الدواب وتسبيل 
الماء كما كانت» ولا يتوهم من كونه إرصاداً على المالك أن لا يلزم ذلك فتدبره اه. 
كلام النهر. 

وحاصله: أن المنقول عندنا أن الموقوف عليه إذا خرب يصرف وقفه إلى يجانسه» 
فتصرف أوقاف المسجد إلى مسجد آخر وأوقاف الحوض إلى حوض آخر والإرصاد 
نظير الوقف» فحيث استغنى عن الساقية الأولى وأرصد وكيل الإمام الأرض على 
الساقية الثانية المملوكة وكان ذلك إرصاداً على مالكها يلزم المالك أن يدير تلك 
الأرض: أي غلتها وخراجها إلى سقي الدواب ونحوها ليكون صرفاً إلى ما يجانس 
الأول كما في الوقف» لأن وكيل الإمام لم يرصدها لينتقع المالك بخراجها كيفما أرادء 
بل ليكون لسقي الماء كما كانت حين أرصدها الإمام أولاء وظاهر هذا أنه لا يلزم 
المالك إرادة خراج الأرض على ساقيته التي أرصد عليها وكيل الإمام» بل عليها أو 
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لما في الحاوي: الحوض إذا خرب صرفت أوقافه فى حوض آخرهء فتدبر. 

دار كبيرة فيها بيوت وقف بيتاً منها على عتيقة فلان والباقي على ذريته 
وعقبه ثم على عتقائه فآل الوقف إلى العتقاء هل يدخل من خصه بالبيت في 
الثاني؟ اختلف الإفتاء أخذاً من خلاف مذكور فى الذخيرة لكن فى الخانية: 


على ساقية أخرىء إذ لا يلزمه بالإرصاد المذكور أن يسبل ملكه كما لا يخفى. وبهذا 
التقرير ظهر لك أن الضمير في قوله إدارتها كما كانت عائد إلى الأرض المرصدة لا إلى 
الما كما لا فى 6:وإلا لم أن ل ساقت سبي لاس جرا ولا يقوله عد 
فافهم. قوله: (لما في الحاوي الخ) حاصله: أن ما خرب تصرف أوقافه إلى مجانسه 
فكذا الإرصاد؛ فهو استدلال على قوله تلزم إدارتها: أي الأرض المرصدة كما كانت : 
أي بأن يصرف خراجها في تسبيل الماء كما قررناه» والمقصود إلحاق الإرصاد بالوقف 
لأنه نظيره ولا يضر كون النقل فيما ذكره من وقف إلى وقف وفي الحادثة من وقف إلى 
ملك فافهم . ۰ 
ل فل فال عون 

قرله: (في الثاني) متعلق بيدخل أي في الوقف الثاني الموقوف على الذرية 
والعقب ثم على العتقاءء والمراد هل يشارك عتيقة فلان بقية العتقاء فيما آل إليهم لكونه 
منهم أو لا يدخل لكون الواقف خصه بوقف على حدة. قوله: (مذكور في الذخيرة) 
عبارتها: لو جعل نصف غلة أرضه لفقراء قرابته والنصف الآخر للمساكين فاحتاج فقراء 
قرابته هل يعطون من نصف المساكين؟ قال هلال: لا. وهو قول إبراهيم بن خالد 
السمتي» وقال إبراهيم بن يوسف وعليّ بن أحمد الفارسي وأبو جعفر الهنداوني: 
يعطون. اه. تهر. قوله: (لكن في الخانية الخ) استدراك على قوله: «اختلف الإفتاءة 
فإن المراد به إفتاء بعض علماء الروم: يعني حيث وجد تصريح الخانية بالأصح» فلا 
وجه للاختلاف» بل يلزم متابعة الأصح بعد عبارة الخانية. وقال في النهر: هذا مشخص 
رسالة كبيرة لمولانا قاضي القضاة علي جلبي وضعها حين نقض حكم مولانا محمد شاه 
بأدرنه» وكل منهما رد على صاحبه؛ وقد علمت ما هو المعتمد فاعتمدهء والله سبحانه 
الموفق اه. 

مَطلبٌ: وَقَفَ الضف عَلَى أبنو رَد وَقْضْف عَلَى أنرَأته ثم عَلَى أَزلاده 

يَدْحُلُ رَيْدٌ فِيهم 

قلت: وقد رأيت في الخانية صريح الواقعة وهو وقف ضيعة تصفها على امرأته 

ونصفها على ولد زيد على أنه إن ماتت المرأة فنصيبها لأولاده. ثم ماتت المرأة 
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أوصى لرجل بمال وللفقراء يمال والموصى له محتاج هل يعطى من نصيب 
الفقراء؟ اختلفواء والأصح نعم. 

استأجر داراً موقوفة فيها أشجار مثمرة هل له الأكل منها؟ الظاهر أنه إذا لم 
يعلم شرط الواقف لم يأكل لما في الحاوي: غرس في المسجد أشجاراً تثمر إن 
غرس للسبيل فلكل مسلم الأكل» وإلا فتباع لمصالح المسجد. 


فالنصف لابنه زيد ونصيب المرأة لسائر الأولاد ولزيدء لأنه جعل نصيبها بعد موتها 
لأولاده وزيد منهم أيضاً اه ملخصاء ولم يحك فيه خلافاً. وأما مسألة الوصية المذكورة 
هنا فقد ذكر في الولوالجية فيها تفصيلاء فقال: إن أوصى للكل دفعة واحدة لا يأخذء 
وإن أوصى له ثم أوصى بوصايا أخر ثم أوصى في آخره للفقراء بكذا فله الأخذ لأنه في 
الأول لما قال بمرة واحدة ميزه بينه وبين الفقراء فلا يصح الجمع اه. وأفتى الحانوتي 
في الوقف بمثله قياساً عليه» فيمن وقف ثلثي كذا على طائفة والثلث على الفقراء 
فراجعه» لكن ما نقلناه عن الخانية يخالفهء فإن ظاهره أنه وقف الكل دفعة واحدة» وهو 
ظاهر ما نقله الشارح عنها أيضاً. فالظاهر عدم التفصيل”"' في الوقف والوصية» والله 
سبحانه أعلم . 


م مار ا ا م 


قوله: (لم يأكل) أي بل يبيعها المتولي ويصرفها في مصالح الوقف. بحر. 
قوله: (إن غرس للسبيل) وهو الوقف على العامة. بحر. قوله: (وإلا) أي وإن لم 
يغرسها للسبيل بأن غرسها أو لم يعلم غرضه. بحر عن الحاوي. وهذا محل الاستدلال 
على قوله الظاهر: «أنه إذا لم يعلم شرط الواقف لم يأكل» وهو ظاهرء فافهم. وأصله 
لصاحب البحر حيث قال: ومقتضاه: أي مقتضى ما في الحاوي أنه في البيت الموقوف 
إذا لم يعرف الشرط أن يأخذها المتولي ليبيعها ويصرفها في مصالح الوقف» ولا يجوز 
للمستأجر الأكل منها اه. وضمير يبيعها للثمار لا للأشجارء لما في البحر عن 
الظهيرية : شجرة وقف في دار وقف خربت ليس للمتولي أن يبيع الشجرة ويعمر الدار؛ 
ولكن يكري الدار ويستعين بالكراء على عمارة الدار لا بالشجرة اه. فهذا مع خراب 
الدارء فكيف يجوز بيعها مع عمارها. ثم الظاهر أنه في مسألتنا يدفع الشجرة على وجه 
المساقاة للمستأجر. قال في الإسعاف: ولو كان في أرض الوقف شجر فدفعه معاملة 
)1١(‏ في ط (قوله فالظاهر عدم التفصيل) فيه أن هذا الظاهر الف لقاعدة حمل المطلق على المقيد ضد اتحاد 

الحادثة: وقد تحدث فيجب حمل ما في الخانية على ما إذا كان عقد واحدء وقد رأيت في الهندية عن 
المحيط ما يفيد ذلك حيث قال بعد نقل عبارة الذخيرة المارة» يجب أن يكون جواب هلال فيما إذا كان عقد 
واحد. 


كتاب الوقف 164 
قولهم : شرط الواقف كنص الشارع: أي في المفهوم والدلالة 


بالنصف مثلاً جاز. اه. ثم ظاهر كلام البحر أن هذه الأشجار في الدار لا تمنع صحة 
استئجارهاء لأا لا تعد شاغلة لأا لا تخل بالمقصودء وهو السكنىء بخلاف الأشجار 
في الأرض لأن ظلها يمنع الانتفاع بالزراعة» ولهذا شرطوا أن يتقدم عقد المساقاة على 
الأشجارء وستأتي مسألة عرس المستأجر والمتولي. 
مَطْلَّبٌّ في قَوْلِهِمْ شَرْط ألوَاتِفٍ كَتَص ألشّارع 

قوله : (قولهم شرط الواقف كنص الشارع) في الخيرية قد صرحوا بأن الاعتبار في 
الشروط لما هو الواقع لا لما كتب في مكتوب الوقفء فلو أقيمت بينة لما لم يوجد 
في كتاب الوقف عمل بها بلا ريب» لأن المكتوب خط مجردء ولا عبرة به لخروجه عن 
الحجج الشرعية اه ط . 

قوله: (أي في المفهوم والدلالة الخ) كذا عير في الأشباهء والذي في البحر عن 
العلامة قاسم في الفهم والدلالة؛ وهو المناسب» لأن المقهوم عندنا غير معتير في 
النصوص» والمراد به مفهوم المخالفة المسمى دليل الخطاب» وهو أقسام مفهوم 
الصفق والشرط والغاية والعدد واللقب: أي الاسم الجامد کوب مث والمراد يعدم 
اعتباره قي النصوص أن مثل قولك: أعط الرجل العالم أو أعط زيداً إن سألك أو أعطه 
إلى أن يرضى أو أعطه عشرة أو أعطه ثوباً لا يدل على نفي الحكم عن المخالف 
للمنطوق» بمعنى أنه لا يكون منهياً عن إعطاء الرجل الجاهل» بل هو مسكوت عنه 
وباق على العدم الأصليء حتى يأتي دليل يدل على الأمر بإعطائه أو النهي عنهء وكذا 
في البواقي. وتمام الكلام على ذلك في كتب الأصول. 

مَطْلَبٌّ : مَفْهُومٌ الَضْيِيقٍِ حه 


نعم المفهوم معتبر عندنا في الروايات في الكتبء ومنه قوله في أنفع الوسائل: 
مفهوم التصنيف حجة اه. أي لأن الفقهاء يقصدون بذكر الحكم في المنطوق نفيه عن 
المفهوم غالباًء كقولهم: تجب الجمعة على كل ذكر حر بالغ عاقل مقيمء فإنهم يريدون 
بهذه الصفات تفي الوجوب عن مخالفهاء ويستدل به الفقيه على نفي ألوجوب على 
المرأة والعبد والصبىّ الخ وقد يقال: إن مراده بقوله في المفهوم: إنه لا يعتير مفهومه 
كما لا يعتبر في تصوص الشارع. 

مَطْلب: لا يعر المَفهُوم في لولف 
وفي البيري: نحن لا نقول بالمقهوم في الوقف كما هو مقررء ونص عليه الإمام 


10 كتاب الوقف 
ووجوب العمل بهء فيجب عليه خدمة وظيفته أو تركها لمن يعمل» وإلا أثمء لا 


الخصاف وأفتى به العلامة قاسم اه. وبه صرح في الخيرية أيضاً: أي فإذا قال: وقفت 
على أولادي الذكور يصرف إلى الذكور منهم بحكم المنطوق» وأما الإناث فلا يعطى 
لهن لعدم ما يدل على الإعطاءء إلا إذا دل في كلامه دليل على إعطائهن فيكون مثبتا 
لإعطائهن ابتداء لا بحكم المعارضة» لكن نقل البيري في محل آخر عن المصفى» 
وخزانة الروايات والسراجية أن تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي ما عداه في متفاهم 
الناس وفي المعقولاات وفي الروايات . 
مَطْلَبٌ: ألمَفْهُومُ مَعثَر : في عزفي الئاس وَأَلمُعَامَلَاتٍِ وَالمَقْلِيّاتِ 

قلت: وكذا قال ابن أمير حاج في شرح التحرير عن حاشية الهداية للخبازيء عن 
شمس الأئمة الكردري: أن تخصيص الشيء بالذكرء لا يدل على نفي الحكم عما عداه 
في خطابات الشارع › أما في متفاهم الناس وعرفهم وفي المعاملات والعقليات بدل اه. 
قال في شرح التحرير: وتداوله المتأخرون» وعليه ما في خزانة الأكمل والخانية: لو 
قال مالك عليّ أكثر من مائة درهمء كان إقراراً بالمائة اه. فعلم أن المتأخرين على 
اعتبار المفهوم في غير النصوص الشرعية» وتمام تحقيق ذلك في شرحنا على منظومتنا 
في رسم المفتي» وحيث كان المفهوم معتبراً في متفاهم الناس وعرفهم وجب اعتباره 
في كلام الواقف أيضاًء لأنه يتكلم على عرفه» وعن هذا قال العلامة قاسم: ونص أبو 
عبد الله الدمشقي في كتاب الوقف عن شيخه شيخ الإسلام قول الفقهاء: نصوصه كنص 
الشارع: يعني في الفهم والدلالةء لا في وجوب العملء مع أن التحقيق أن تفظهء 
ولفظ الموصي » والحالف» والناذر» وكل عاقد» يحمل على عادته في خطابه ولغته التي 
يتكلم بهاء وافقت لغة العرب ولغة الشرع أم لااه. 

قال العلامة قاسم: قلت: وإذا كان المعنى ما ذكرء فما كان من عبارة الواقف من 
قبيل المفسر لا يحتمل تخصيصاً ولا تأويلا يعمل بهء وما كان من قبيل الظاهر كذلك وما 
احتمل وفيه قرينة حمل عليهاء وما كان مشتركاً لا يعمل به» لأنه لا عموم له عندناء ولم 
بقع فيه نظر المجتهد ليترجح أحد مدلوليه؛ وكذلك ما كان من قبيل المجمل إذا مات 
الواقف» وإن كان حياً يرجع إلى بيانه» هذا معنى ما أفاده اه. قوله: (ووجوب العمل 
به) هذا خالف لما نقلناه آنفاً» مع أنه في البحر نقله أيضاً وقال عقبه: فعلى هذا إذا ترك 
صاحب الوظيفة مباشرتها في بعض الأوقات المشروط عليه فيها العمل لا يأثم عند الله 
تعالى» غايته أنه لا يستحق المعلوم اه. نعم في الأشباه جزم بما ذكره الشارح» وقواه 
في النهرء وعزاه في قضاء البحر إلى شرح المجمع . 

قلت: ويظهر لي عدم التنافي» وذلك أن عدم وجوب العمل به من حيث ذاتهء 


كتاب الوقف 1a١‏ 


سيما فيما يلزم بتركها تعطيل الكل . من النهر. 

وفي الأشباه الجامكية في الأوقاف: لها شبه الأجرة: أي في زمن المباشرة 
والحل للأغنياءء وشيه الصلةء فلو مات أو عزل لا تسترد المعجلة» وشبه 
الصدقة لتصحيح أصل الوقف» فإنه لا يصح على الأغنياء ابتداءء وتمامه فيها. 


بدليل أنه لو ترك الوظيفة أصلا وباشرها غيره لم يأثم» وهذا لا شبهة فيه» ووجوب 
العمل به باعتبار حل تناول المعلوم: بمعنى أنه لو لم يعمل به وتناول المعلوم أثم 
لتناوله بغير حق. قوله: (الكل من النهر) مبتدأ وخبر: أي كل هذه الفروع مأخوذ من 
التهر. 


مَطْلَبٌّ : أَلْجَامكِيّةٌ في آلأرْقَافٍ 

قوله: (الجامكية) هي ما يرتب في الأوقاف لأصحاب الوظائف كما يفيده كلام 
البحر عن ابن الصائغ . وفي القتح: الجامكية كالعطاء» وهو ما يثبت في الديوان باسم 
المقاتلة أو غيرهمء إلا أن العطاء سنوي والجامكية شهرية. 

مَطْلَبٌ فِيمَا لَوْ مَاتَ المُدَرّسٌ او مُرْلَ قَبْلَ تجيء أَلغَلَة 

قوله: (أي في زمن المباشرة الخ) يعني أن اعتبار شبهها بالأجرة من حيث حل 
تناولها للأغنياءء إذ لو كانت صدقة محضة لم تحل لمن كان غنياًء ومن حيث إن 
المدرس لو مات أو عزل في أثناء السنة قبل مجيء الغلة وظهورها من الأرض» يعطي 
بقدر ما باشرء ويصير ميرائاً عنه» كالأجير إذا مات في أثناء المدة؛ ولو كانت صلة 
محضة لم يعط شيئاً. لأن الصلة لا تملك قبل القبض بل تسقط بالموت قبلهء بخلاف 
القاضي إذا مات في أثناء المدة» فإنه يسقط رزقهء لأنه ليس فيه شبه الأجرة لعدم 
جواز أخذ الأجرة على القضاء. أما على التدريس وهو التعليم» فأجازه المتأخرون» 
وبخلاف الوقف على الأولاد والذريةء فإن من مات منهم قبل ظهور الغلة سقط أيضاً 
لأنه صلة محضة كما حرره الطرسوسي» وتقدم تمامه عند قول المصنف: «مات المؤذن 
والإمام ولم يستوفيا وظيفتهما الخ؟. قوله: (لا نستردٌ المعجلة) أي لو قبض جامكية 
السنة بتمامهاء ومات في أثناء السنة لا يسترد حصة ما بقي» لأن الصلة تملك 
بالقبض» ويحل له لو فقيراً كما قدمه الشارح»ء ولو كانت أجرة محضة استرد منه ما بقي. 
قوله: (فإنه لا يصح على الأغنياء ايتداء) لأنه لا بد أن يكون صدقة من ابتداتهء لأن 
قوله صدقة موقوفة أبداً ونحوه شرط لصحته كما مر تحريره» وأشرنا إليه أول الباب 
وبينا أن اشتراط صرف الغلة لمعين يكون بمنزلة الاستثناء من صرفه إلى الفقراى 
فيكون ذلك المعين قائماً مقامهمء فصار في معنى الصدقة عليه لقيامه مقامهم. هذا 
غاية ما وصل إليه فهمي في هذا المحلء» فليتأمل. قوله: (وتمامه فيها) قدمنا حاصله. 


1۲ كتاب الوقف 


يكره إعطاء نصاب لفقير من وقف الفقراء» إلا إذا وقف على فقراء قرابته . 
اختيار. ومنه يعلم حكم المرتب الكثير من وقف الفقراء أبعض العلماء الفقراءء 
ا 

ليس للقاضي أن يقرّر وظيفة في الوقف بغير شرط الواقفء ولا يحل 
للمقرر الأخذ إلا النظر على الواقف 


قوله: (يكره إعطاء نصاب لفقير الخ) لأنه صدقة فأشبه الزكاة أشباه. قوله: (إلا إذا 
وقف على فقراء قرابته) أي فلا يكره لأنه كالوصية أشباه» ولأنه وقف على معينين لا 
حق لغيرهم فيه فيأخذونه قل أو كثر. قوله: (لبعض العلماء الفقراء) متعلق بالمرتب» 
فإن كان ذلك المرتب بشرط الواقف» فلا شبهة في جواز ما رتبه وإن كثرء وإن كان 
من جهة غيره كالمتولي؛ فلا يجوز النصاب. هذا ما ظهر لي. وفي حاشية الحموي: 
المرتب إعطاء شيء لا في مقابلة خدمة» بل لصلاح المعطي أو علمه أو فقره» ويسمى 
في عرف الروم الزوائد اه. 
مَطلَبٌ : َس للْقَاضِي أن يُقرْرَ وَظِيَة في ألوَففٍ إ9 لتر 

قوله: (ليس للقاضي أن يقرر وظيفة في الوقف الخ) يعني وظيفة حادئة لم 
يشرطها الواقف» أما لو قرر في وظيفة مشروطة جازء إلا إذا شرط الواقف التقرير 
للمتولي كما قدمناه عن الخيرية. وقال الخير الرملي في حاشية البحر: وهذا: أي عدم 
التقربر بغير شرط إذا لم يقل وقفت على مصالحهء فلو قال يفعل القاضي كل ما هو من 
مصالحه اه. وهذا أيضاً في غير أوقاف الملوك والأمراءء أما هي فهي أوقاف صورية لا 
تراعى شروطها كما أفتى به المولى أبو السعودء ويأتي قريباً في الشرح عن المبسوط. 
قوله : (إلا النظر على الوقف) اعلم أن عدم جواز الأحداث مقيد بعدم الضرورة كما في 
فتاوى الشيخ قاسمء أما ما دعت إليه الضرورة واقتضت المصلحة كخدمة الربعة الشريفة 
وقراءة العشر والجباية وشهادة الديوان فيرقع إلى القاضي» ويشبت عنده الحاجة فيقرّر 
من يصلح لذلك. ويقدر له أجر مثله؛ أو يأذن للناظر في ذلك. قال الشيخ قاسم: 
والنص في مثل هذا في الولوالجية أبو السعود على الأشباه» وعليه فالاقتصار على النظر 
فيه نظرء كما أفاده ط . 

قلت: لكن في الذخيرة وغيرها: ليس للقاضي أن يقرّر فراشاً في المسجد بلا 
شرط الواقف. قال في البحر: إن في تقريره مصلحة» لكن يمكن أن يستأجر المتولي 
فراشاً» والممنوع تقريره في وظيفة تكون حقاً له ولذا صرح في الخانية بأن للمتولي 
أن يستأجر خادماً للمسجد بأجرة المثل» واستفيد منه عدم صحة تقرير القاضي» بلا 
شرط في شهادة ومباشرة وطلب بالأولى أه. 


كتاب الوقف 1Y‏ 
بأجر مثله . قنية . 


تجوز الزيادة من القاضي على معلوم الإمام إذا كان لا يكفيه وكان عالماً 

تقياً» ثم قال بعد ورقتين: والخطيب يلحق بالإمامء بل هو إمام الجمعة. قلت: 
مَطلَبٌ : آلمُرَاد مِنَ العْشْرٍ لِلْمُتَوَلي أَجْرُ آلمئلٍ 

قوله: (بأجر مثله) وعبر بعضهم بالعشرء والصواب أن المراد من العشر أجر 
المثلء حتى لو زاد على أجر مثله رد الزائد كما هو مقرر معلوم؛ ويؤيده أن صاحب 
الولوالجية بعد أن قال: جعل القاضي للقيم عشر غلة الوقف فهو أجر مثله؛ ثم رأيت 
في إجابة السائل» ومعنى قول القاضي للقيم عشر غلة الوقف: أي التي هي أجر مثلهء 
لاما توهمه أرباب الأغراض الفاسدة الخ. بيري على الأشباه من القضاء. 

قلت: وهذا فيمن لم يشرط له الواقف شيئاًء وأما الناظر بشرط الواقف فله ما 
عينه له الواقف. ولو أكثر من أجر المثل كما في البحرء ولو عين له أقل فللقاضي أن 
يكمل له أجر المثل بطلبه كما بحثه في أنفع الوسائل» ويأتي قريباً ما يؤيدهء وهذا مقيد 
لقوله الآتي: #ليس للمتولي أخذ زيادة على ما قرر له الواقف أصلا». 

لَب في زياد آلاضِي في ملو الإمام 

قوله: (تجوز الزيادة من القاضي الخ) أي إذا اتحد الواقف والجهة كما مر في المتن» 
وفي البحر عن القنية قبيل فصل أحكام المسجد: يجوز صرف شيء من وجوه مصالح 
المسجد للإمام إذا كان يتعطل لو لم يصرف إليه يجوز صرف الفاضل عن المصالح للإمام 
الفقير بإذن القاضي؟ ولو زاد القاضي في مرسومه من مصالح المسجد والإمام مستغن 
وغيره يؤم بالمرسوم المعهود تطيب له الزيادة لو عالماً تقياً؛ ولو نصب إمام آخر له أخذ 
الزيادة إن كانت لقلة وجود الإمام لا لو كانت لمعنى في الأول كفضيلة أو زيادة 
حاجة اه. فعلم أنه تجوز الزيادة إذا كان يتعطل المسجد بدونها أو كان فقيراً أو عالماً 
تقياًء فالمناسب العطف بأو فى قوله: «وكان عالماً تقياً» وأما ما فى قضاء البحر لو قضى 
بالديافة لآ يفت فهو سول عل ما إن فقدت ننه الشروط المتكورة فم جات به 
بعضهمء ومقتضى التقييد بالقاضي أن المتولي ليس له أن يزيد للإمام. قوله: (ثم قال) 
أي في الأشباه. قوله : (يلحق بالإمام) الظاهر أنه يلحق به كل من في قطعه ضرر إذا كان 
المعين لا يكفيه: كالناظرء والمؤذن» ومدرس المدرسةء والبواب ونحوهم إذا لم يعملوا 
بدون الزيادة» يؤيده ما في البزازية : إذا كان الإمام والمؤذن لا يستقر لقلة المرسوم 
للحاكم الدين أن يصرف إليه من فاضل وقف المصالح والعمارة باستصواب أهل الصلاح 
من أهل المحلة لو اتحد الواقف» لأن غرضه إحياء وقفه لا لو اختلف» أو اختلفت الجهة 
بأن بنى مدرسة ومسجداً وعين لكل وقفاً وفضل من غلة أحدهما لا يبدل شرطه. 
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واعتمده في المنظومة المحبية ونقل عن المبسوط أن السلطان يجوز له خالفة 


و ناس ضاي 


مَطْلَبٌ : لِلسُلْطانٍ مالم ألشّرْطٍ إا كَانَ أَلوَقْفٌ مِنْ بَيْتِ أَلْمَالٍ 

قوله: (ونقل) أي صاحب المحبية عن المبسوط): أي مبسوط خواهر زاده. 
والذي في الأشباه بعد ما نقل عن ينبوع السيوطي ما يفيد أن الوظائف المتعلقة بأوقاف 
الأمراء والسلاطين» إن كان لها أصل من بيت المال» أو ترجع إليه» يجوز لمن كان 
بصفة الاستحقاق من عالم بعلم شرعي؛ وطالب علم كذلك أن يأكل مما وقفوه غير 
مقيد بما شرطوه ما نصه: وقد اغتر بذلك كثير من الفقهاء فى زماننا فاستباحوا تناول 
معاليم الوظائف بغير مباشرة» وغخالغة.الشروط » والحال أن ما نقله السيوطي عن فقهائهم 
إنما هو فيما قي لبيت المال؛ ولم يثبت له ناقل» أما الأراضي التي باعها السلطان 
وحكم بصحة بيعها ثم وقفها المشتري فإنه لا بد من مراعاة شرائطه؛ ولا فرق بين 
أوقاف الأمراء والسلاطين؛ غإن للسلطان الشراء من وكيل بيت المال» وهى جواب 
الواقعة التي أجاب عنها المحقق ابن الهمام في فتح القدير» فإله ماعن الأشبريف 
برسياي أنه اشترى من وکیل بيت المال أرضاً وقفهاء فأجاب بما ذكرناه. وأما إذا وقف 
السلطان من بيت المال أرضاً للمصلحة العامة : فذكر فى الخانية جوازه» ولا يراعى ما 
شرطه دائماً اه. فحيتئذ ينبغي التفصيل فيما نقله في المحبية» فإن كان السلطان اشترى 
الأراضي والمزارع من وكيل بيت المال يجب مراعاة شرائطه» وإن وقفها من بيت الماك 
لا تجهب مراعاتها اه ط . 

قلت: ويفهم من قول الأشباه: إنما هو فيما بقي من بيت المال ولم يثبت له 
ناقل الخ» أنه بإنما يراعى شروطه إذا ثبت التاقل» وهو كون الواقف ملكها بشراء أو 
إقطاع رقبة بأن كانت مواتاً لا ملك لأحد فيها فأقطعها السلطان لمن له حق في بيت 
المالء أما بدون ثبوت الناقل فلاء لأنها بعدما علم أنها من بيت المال فالأصل بقاؤها 
على ما كانت فيكون وقفها أرصاداً» وهو ما يفرزه الإمام من بيت المال ويعينه 
لمستحقيه من العلماء ونحوهم عوناً لهم على وصولهم إلى بعض حقهم من بيت 
المال» فتجوز مخالفة شرطه لأن المقصود وصول المستحق إلى حقه. وعن هذا قال 
المولى أبو السعود مفتى دار السلطنة: إن أوقاف الملوك والأمراء لا يراعى شرطهاء 
لأا من بيت العا أو رسع ل اد 

قلت: والمراد من عدم مراعاة شرطها أن للإمام أو ناثبه أن يزيد فيها وينقص 


زفق في ط (قوله أو.ترجع إليه) صورتهء اشترى الإمام ملوكاً لبيت المال ودقع ثمته منه ثم أعتقه ثم اشترى هذا 
العتيق أشياء ووتفهاء فهذا الوقف لا ترى شروط لرجوعه لبيت المال لعدم صحة إعتاق الإمام: فإن تصرقه 
في بيت المال مشروط بالمصلحة. 
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الشرط إذا كان غالب جهات الوقف قرى ومزارع فيعمل بأمره.وإن غاير شرط 
الواقف» لأن أصلها لبيت المال يصح تعليق التقرير في الوظائف» فلو قال 


ونحو ذلك وليس المراد أنه يصرفها عن الجهة المعينة بأن يقطع وظائف العلماءء 
ويصرقها إلى غيرهم» فإن بعض الملوك أراد ذلك ومنعهم علماء عصرهمء وقد 
أوضحنا ذلك كله في باب العشر والخواج» وقدمنا شيئاً منه قبيل الفصل عند قوله: 
«وأما وقف الاقطاعات» ولا يقاس على ذلك أوقاف غير الملوك والأمراءء بل تجهب 
مراعاة شروطهم» لأن أوقافهم كانت أملاكاً لهم . 
طب : بص تفلي لتر في رقاب 

قوله: (يصح تعليق التقرير في الوظائف) هذا ذكره في أنفع الوسائل تفقهاً أخذاً 
من جواز تعليق القضاء والإمارة بجامع الولاية» فلو مات المعلق بطل التقرير» وهو نفقة 
مه أشنا 

قلت: ودليله من السنة ما في صحيح البخاري من «أنه به أمر فيي غزوة مونة "' 
زيد بن حارئة» وقال َلِةِ: «إن قتل زيد فجعغر ب بخ أب ظالك» فان قفشل جعشر 
فعبد الله بن رواحة» الحديث. ثم رأيت الإمام السرخسي في شرح السير الكبير ذكر 
الحديث دليلا على ذلك وقال فيه أيضاً ما حاصله: لو جاء مع المدد أمير وعزل الأمير 
الأول بطل تتفيله فيما يستقبل لزوال ولايته بالعزل» لا لو مات أميرهم فأمروا عليهم 
غيره» لأن الثاني قائم مقامهء إلا إذا أبطله الثاني؛ أو كان الخليفة قال لهم: إن مات 
أميركم فأميركم فلانء فإنه يبطل تنفيل الأول لأن الثاني نائب الخليفة بتقليده من 
جهته» فكأنه قلده ابتداء فينقطع رأي الأول برأي فوقه اه ملخصاً. 

وحاصله: بطلان تنفيل الأمير بعزله» وكذا بموته إذا نصب غيره من جهة الخليفة 
لا من جهة العسكر إلا إذا أبطله الثاني؛ ولا يخفى أن التنفيل بقوله من قتل قتيلا فله 
له ف توي اماق الق بال فيه وليل علض شرل قلى مات التاق بطر 
التقرير» ويدل أيضاً على بطلانه بالعزل. بقي هل له الرجوع قبل الموت أو الشغور؟ 
فالذي حرره في أنفع الوسائل أنه لا يصح عزلهء لأن المعلق بالشرط عدم قبل وجود 
الشرط والتعليق ليس بسبب للحال عندنا. وفرق بين هذه المسألة وبين ما لو وكله 
وكالة مرسلة ثم قال له: كلما عزلتك فأنت وكيل في ذلك وكالة مستقبلة؛ ثم قال : 
عزلتك في تلك الوكالة كلهاء فروي عن محمد أنه ينعزل عن المعلقة» وعن أبي 
يوسف: لا ينعزل. ووجه الفرق أن التعليق عند محمد حصل. في ضمن الوكالة المنجزة» 


(1) في ط (قوله موئة) بضم الميم وتسهيل الواو وفتح المثناة الفوقية: اسم لأرض بجهة الشام . 
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القاضي : إن مات فلان أو شغرت وظيفة كذا فقد قررتك فيها صح . ليس للقاضي 
عزل الناظر بمجرد شكاية المستحقين حتى يثبتوا عليه خيانة. وكذا الوصي 
والناظر إذا آجر إنساناً فهرب ومال الوقف عليه لم يضمن» ولو فرط في خشب 
الوقف حتى ضاع ضمن. 
فصار المجموع سبباً» وقد يثبت ضمناً ما لا يثبت قصداًء فلا يمكن أن يقول هنا بصحة 
العزل لأنه قصدي» فيبقى جواب محمد وجواب أبي يوسف هنا واحداً في أنه لا يصح 
العزل. هذا خلاصة ما أطال به. 

قلت: لكن علمت أن للأمير الثاني إبطال التنفيل» والظاهر أن الأول كذلك فكذا 
يقال هنا لو رجع عن التعليق يصح لأنه قبل موت فلان ليس عزلاً بلا جنحة لأنه لا 
يتقرر في الوظيفة إلا بعد موت فلان» وقبله لم يثبت له استحقاق فيها إذ لو ثبت لم 
يبطل التقرير بموت المعلق فافهم. قوله: (أو شغرت) بفتح الشين والغين المعجمتين أي 
خلت عن العمل والبلد الشاغر الخانية عن النصر والسلطان ط . 

مَطْلَبٌ : لَيْسَ للْقَاضِي عَزْلُ ألنَاظِرٍ 

قوله: (ليس للقاضي عزل الناظر) قيد بالقاضي لأن الواقف له عزله ولو بلا 
جنحة» به يفتى كما قدمناه عند قوله: «وينزع لو غير مأمون؛ وقدمنا هناك عن الأشباه 
أنه لا يجوز للقاضي عزل الناظر المشروط له النظر بلا خيانة» ولو عزله لا يصير الثاني 
متولياً» ويصح عزله لو منصوب القاضي. وأنه في جامع الفصولين قال: لا يملك 
القاضي عزله مطلقاً إلا لموجب» وتقدم تمامه. وأنه في البحر أخذ منه عدم العزل 
لصاحب وظيفة إلا بجنحة أو عدم أهلية» وقدمنا هناك أيضاً بعض موجبات العزل. 
وأحكام الفراغ والتقرير في الوظائف. 

مَطْلَبٌ : لِْقاضِي أن يُذجل مَعَ ار خَرَهُ بمُبَرِْ شاي 

قوله: (حتى يثبتوا عليه خيانة) نعم له أن يدخل معه غيره بمجرد الشكاية والطعن 
كما حرره في أنفع الوسائل أخذاً من قول الخصاف: إن طعن عليه في الأمانة لا ينبغي 
إخراجه إلا بخيانة ظاهرة» وأما إذا أدخل معه رجلا فأجره باق» وإن رأى الحاكم أن 
يجعل ذلك الرجل منه شيئاً فلا بأس» وإن كان المال قلي فلا بأس أن يجعل للرجل رزقاً 
من غلة الوقف ويقتصد فيه اه ملخصاً. وسيأتي حكم تصرفه عند قوله: «ولو ضم 
القاضي للقيم ثقة الخا. قوله: (وكذا الوصي) أي وصي الميت ليس للقاضي عزله 
بمجرد الشكاية» بخلاف الوصي من جهة القاضي كما سيأتي في بابه آخر الكتاب. 
قوله: (إذا آجر إنساناً) أي وامتنع عن مطالبته. بزازية. قوله: (ولو فرط في خشب 
الوقف الخ) وعلى هذا إذا قصر المتولي في عين ضمنها إلا فيما كان في الذمة كما في 
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لا تجوز الاستدانة على الوقف إلا إذا احتيج إليها لمصلحة الوقف كتعمير 
وشراء بذر» فيجوز بشرطين: الأول إذن القاضي»› فلو ببعد منه يستدين بنفسه. 
الثاني : أن لا تتيسر إجارة العين والصرف من أجرتباء والاستدانة القرض والشراء 


تىگ . 


َه 


البحر» فلو ترك بساط المسجد بلا نفض حتى أكلته الأرضة ضمن إن كان له أجرةء 
وكذا خازن الكتب الموقوفة كما في الصيرفية. ط عن الحموي والبيري. 
مَطْلَبُ فِي آلاسْيِدَائَةٍ عَلَى ألْوَقْقٍ 

قوله: (لا تجوز الاستدانة على الوقف) أي إن لم تكن بأمر الواقف» وهذا 
بخلاف الوصي فإن له أن يشتري لليتيم شيئاً بنسيئة بلا ضرورة» لأن الدين لا يثبت 
ابتداء إلا في الذمة؛ واليتيم له ذمة صحيحةء وهو معلوم فتتصور مطالبته» أما الوقف 
فلا ذمة له. والفقراء وإن كانت لهم ذمة لكن لكثرتهم لا تتصور مطالبتهم» فلا يشبت 
إلا على القيم» وما وجب عليه لا يملك قضاء من غلة للفقراء؛ ذكره هلال. وهذا 
هو القياس» لكنه ترك عند الضرورة كما ذكره أبو الليث"“ وهو المختار: أنه إذا لم 
يكن من الاستدانة بد تجوز بأمر القاضي إن لم يكن بعيداً عنه» لأن ولايته أعم في 
مصالح المسلمين. وقيل تجوز مطلقاً للعمارة. والمعتمد في المذهب الأول. أما ما 
له منه بد كالصرف على المستحقين فلا كما في القنية» إلا الإمام والخطيب والمؤذن 
فيما يظهر لقوله في جامع الفصولين: لضرورة مصالح المسجد اه. وإلا للحصر 
والزيت بناء على القول بأنهما من المصالح وهو الراجح. هذا خلاصة ما أطال به في 
البحر. قوله: (الأول أذن القاضي) فلو ادعى الإذن» فالظاهر أنه لا يقبل إلا ببينة وإن 
كان المتولي مقبول القولء لما أنه يريد الرجوع في الغلة وهو إنما يقبل قوله فيما في 
يده؛ وعلى هذا فإذا كان الواقع أنه لم يستأذن يحرم عليه الأخذ من الغلة لأنه بلا إذن 
متبرع. بحر. قوله: (الثاني أن لا تتيسر إجارة العين الخ) أطلق الإجارة» فشمل 
الطويلة منهاء ولو يعقود فلو وجد ذلك لا يستدين. أفاده البيري. وما سلف من أن 
المفتى به بطلان الإجارة الطويلة فذاك عند عدم الضرورةء كما حررناه سابقاء فافهم. 
قوله: (والاستدانة القرض والشراء نسيئة) صوابه الاستقراض اه ح. وتفسير الاستدانة 
كما في الخانية أن لا يكون للواقف غلة فيحتاج إلى القرض والاستدانةء أما إذا كان 
للواقف غلة فأنفق من مال نفسه لإصلاح الوقف كان له أن يرجع بذلك في غلة 
(1) في ط (قوله كما ذكره أبو الليث الخ) الذي ذكرء أبو الليث هو أنه إذا لم يكن من الاستدائة بد تجوز بأمر 


القاضي فعليّ فحق التركيب هكذا. والمختار كما ذكره أو الليث أنه إذا الخ وعبارة البحر قال الصدر 
الشهيد: والمختار ما ذكره أبو الليث إذا لم يكن الخ. 
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الوقف اه. ومفاده أن المراد بالقرض الإقراض من ماله لا الاستقراض من مال غيره 
لدخوله في الاستدانة. 
مَطْلَبٌ فِي إِثَْاتِ امار يِن مَالِهِ عَلَى العِمَارَة 

وفي فتاوى الحانوتي الذي وقفت عليه في كلام أصحابنا: أن الناظر إذا أنفق من 
مال نفسه على عمارة الوقف» ليرجع في غلته له الرجوع ديانة» لكن لو ادعى ذلك لا 
يقبل منه» بل لا بد أن يشهد أنه أنفق ليرجع كما في الرابع والثلاثين من جامع 
الفصولين» وهذا يقتضي أن ذلك ليس من الاستدانة على الوقف» وإلا لما جاز إلا بإذن 
القاضي ولم يكف الإشهاد اه. 

قلت: لكن ينبغي تقييد ذلك. بما إذا كان لوقف غلةء وإلا فلا بد من إذن 
القاضي» كما أفاده ما ذكرناه عن الخانية؛ ومثله قوله في الخانية أيضاً: لا يملك 
الاستدانة إلا بأمر القاضي» وتفسير الاستدانة أن يشتري للوقف شيا ولیس في يده شيء 
من الغلةء أما لو كان في يده شيء» فاشترى للوقف من مال تفسه ينبغي أن يرجم؛ ولو 
بلا أمر قاض اه. وما ذكرناه فى إنفاقه بنفسه يأتى مثله فى إذنه للمستأجر أو غيره 
بالإنفاق فليس من الاستدانة. ١ ١ ٠‏ 

مَطْلبٌ في إذنٍ ار لِْمُسْتأجِرٍ يمار 

وفي الخيرية: سثل في علية جارية في وقف تهدمت» فأذن الناظر لرجل بأن 
يعمرها من ماله» فما الحكم فيما صرفه من ماله بإذنه؟ أجاب: اعلم أن عمارة الوقف 
بإذن متوليه: ليرجع بما أنفق يوجب الرجوع باتفاق أصحابنا وإذا لم يشترط الرجوع. 
ذكر في جامع الفصولين في عمارة الناظر بنفسه قولين» وعمارة مأذونه كعمارته فيقع 
فيها الخلاف» وقد جزم في القنية والحاوي بالرجوع وإن لم يشترطه إذا كان يرجع 
معظم العمارة إلى الوقف اه. 

قلت: وفي الفصل الثاني من إجارات التاترخانية عن الحاوي: سثل عمن اجر 
منزلاً لرجل وقفه والده عليه وعلى أولاده؛ وأنفق المستأجر في عمارته بأمر المؤجر. 
قال: إن كان للمؤجر ولاية على الوقف يرجع بما أنفق على الوقف» وإلا كان 
المستأجر متطوعاً ولا يرجع على المؤجر اه. وظاهره مع ها مر عن الخيرية أنه يرجع» 
وإن لم يكن في يد القيم مال من غلة الوقف» وهو خلاف ما قدمئاه عن الخانية فيما لو 
أنفق من مال نفسهء فلعل ما هنا مبئى على رواية أنه لا يشترط في الاستدانة إذن 
القاضي» وإلا فهو مشكل» فليتأمل. وإذا قتا ببئائه على ذلك فعلى هذا ما يفعل في 


كتاب الوقف 104 
وهل للمتولي شراء متاع فوق قيمته ثم بيعه للعمارة ويكون الربح على 
الوقف؟ الجواب: نعم 
أقرٌ بأرض في يد غيره أنها وقف وكذبه ثم ملكها صارت وقفاً. 
يعمل بالمصادفة على الاستحقاق 


زماننا في إثبات المرصد من تحكيم قاض حنبلي يرى الصحة إذن الناظر للمستأجر 
بالعمارة الضرورية بلا أمر قاض غير لازم. قوله: (فوق قيمته) أي شراء بثمن مؤجل 
فوق ما يباع بشمن حال» لأن قيمة المؤجل فوق قيمة الحال. قوله: (ويكون الربح) أي 
ما ربحه بائع المتاع بسبب التأجيل . 
مطل : لو فى آلقبم العفرة بلق عقر كبح عل 

قوله: (الجواب نعم) كذا حرره ب وهبان. أشباه. لكن في القنية لو لم يكن فيه 
غلة للعمارة في الحال فاستقرضص العشرة بثلاثة عشر فى السنة واشترى من المقرض شيعا 
يسيراً ثلاثة دنانير يرجع في غلته العشرة وليه الرياك قف قال في البحر وبه اندفع ما 
ذكره ابن وهبان من أنه لا جواب للمشايخ فيها اه. ومثله في شرح المقدسي» وكذا 
نقل البيري عن التاترخانية مثل ما في القنية وقال: وهذا الذي نفتي به ا 
ابن وهبان عدم الوقوف على تحرير SCS‏ والعجب من المصنف: | 
ا اه. قوله : (وكذبه) أي الغير. قوله: 7 
ملكها) أي المقرٌ ولو يسبب جيري. أشباء. قوله: (صارت وقفاً) مؤاخذة له بزعمه 
أشياه . 

مَطْلَبٌ فِي المُصَادَقَةٍ عَلَى أَلاسْتِحْفَاقٍ 

قوله: (يعمل بالمصادقة على الاستحقاق الخ) أقول: اغتر كثير بهذا الإطلاق» 
وأفتوا بسقوط الحق بمجرد الإقرارء والحق الصواب أن السقوط مقيد بقيود يعرفها 
الفقيه. قال العلامة الكبير الخصاف: أقر فقال: غلة هذه الصدقة لفلان ني ودون 
الئاس جيعاً يأمر حى واجب ثابت لازم عرفته» ولزمني الإقرار له بذلك قال: 
على نقسه» وألزم ما أقرٌ به ما دام حياء فإذا مات رددت الغلة 0 
لهء لأنه لما قال ذلك جعلته كأن الواقف هو الذي جعل ذلك للمقر له. وعلله أيضاً 
(1) في ط (قوله كيف اختاره ورضي به) اعلم أنه أن تصرف الناظر قي الوقت مشروط يالمصلحة» حتى لو 

اشترى ما يساوي عشرة بخمسة عشر لا ينفذ هذا التصرف على الوقفء وحيئئذ يكون ما ذكره ابن وهبان 

غير معارض بنقول المحشي لحصول الغين الفاحش في شراء الشيء اليسير بالثلاثة دنائير فينغذ الشراء على 


المتولي» وأما العشرة فقد تم القرض فيها على الوقف بعقد على حدةء بخلاف ما ذكره اين وهيان فإنه إنما 
اشتراء بقيمته فقطى وإن زادت على قيمته في الحال. 


5 كتاب الوقف 


وإن خالفت كتاب الوقف لكن في حق المقرّ خاصة فلو أقرٌ المشروط له الريع 


بقوله: لجواز أن الواقف قال إن له أن يزيد وينقص» وأن يخرج وأن يدخل مكانه من 
رأى فيصدق زيد على حقه اه. 

أقول: يؤخد من هذا أنه لو علم القاضي أن المقرٌ إنما أقرّ بذلك لأخذ شيء من 
المال من المقر له عوضاً عن ذلك لكي يستبد بالوقف أن ذلك الإقرار غير مقبول» لأنه 
إقرار خال عما يوجب تصحيحه ما قاله الإمام الخصاف وهو الإقرار الواقع في زمانتاء 
فتأملهء ولا قوة إلا بالله. بيري: أي لو علم أنه جعله لغيره ابتداء لا يصح كما أفاده 
الشارح بعد. قوله: (وإن خالفت كتاب الوقف) حملا على أن الواقف رجع عما شرطهء 
وشرط ما أقر به المقر ذكره الخصاف في باب مستقل ‏ أشياه. 

أقول: لم أر شيا منه في ذلك الباب» وإنما الذي فيه ما نقله البيري آنفاًء وليس 
فيه التعليل بأنه رجع عما شرطه ولذا قال الحموي: إنه مشكل» لأن الوقف إذا لزم لزم 
ما في ضمئه من الشروط إلا أن يخرج على قول الإمام بعدم لزومه قبل الحكم ويحمل 
كلامه على وقف لم يسجل اه ملخصاً. 

قلت: ويؤيده ما مر عن الدرر قبيل قول المصنف : «اتحد الواقف والجهة» وهذا 
التأويل يحتاج إليه بعد ثبوت النقل عن الخصافء والله تعالى أعلم. قوله: (لكن في 
حق المقر خاصة) فإذا كان الوقف على زيد وأولاده ونسلهء ثم على الفقراء فأقر زيد 
بأن الوقف عليهم وعلى هذا الرجل لا يصدق على ولده ونسله في إدخال النقص 
عليهم» بل تقسم الغلة على زيد وعلى من كان موجوداً من ولده ونسلهء فما أصاب 
زيداً منها كان بينه وبين المقر له ما دام زيد حياء فإذا مات بطل إقراره ولم يكن للمقر 
له حق» وإن كان الوقف على زيد ثم من بعده على الفقراء فأقر زيد بهذا الإقرار لهذا 
الرجل شاركه الرجل في الغلة ما دام حياًء فإذا مات زيد كانت للفقراء ولم يصدقه زيد 
عليهم وإن مات الرجل المقرٌ له وزيد حيّ فنصف الغلة للفقراء والنصف لزيد فإذا مات 
زيد صارت الغلة كلها للفقراء اه. خصاف ملخصاً. 

قلت: وإنما عاد نصف الغلة للفقراء إذا مات المقر له مع أن استحقاق الفقراء بعد 
موت زيد في هذه الصورة الأخيرةء لأن إفراره المذكور يتضمن الإقرار بأنه لا حق له 
في النصف الذي أقرٌ به للرجل» فلا يرجع إليه بعد موت الرجل» فيرجع إلى الفقراء 
لعدم من يستحقه غيرهمء هذا ما ظهر لي. ويؤخذ منه أنه لو كان الوقف على زيد 
وأولاده وذريته ثم على الفقراء كما في الصورة الأولى فمات الرجل المقر لهء يرجع ما 
كان يأخذه إلى الفقراء لا إلى زيد لإقراره بأنه لا حى له فيه ولا إلى أولادهء لأنه لم يقر 
لهم به ولم ينقص عليهم شيئاً من حقهم؛ وكذا لو كان الوقف على زيد ثم من بعده 


كتاب الوقف 1 


أو النظر أنه يستحقه فلان دونه صح» ولو جعله لغيره لاء وسيجى يء آخر الإقرار» 


على أولاده وذريته ثم على الفقراءء ثم مات الرجل المقر له يرجع ما كان يأخذه إلى 
الفقراء لا إلى زيد لما قلناء ولا إلى أولاده لأم لا يستحقون شيعا إلا بعد موته» 
فصارت المسألة في حكم منقطع الوسط الذي بيناه قبيل الفروع كما حررناه في تنقيح 
الحامدية فاغتنم هذه الفائدة السنية. 


ب 


مَطْلَبٌ في ألمُصَادََةٍ دَقَةِ عَلَى آلتظر 

قوله: : (أو النظر) أفاد أن الإقرار بالنظر مثل الإقرار بريع الوقف: أي غلتهء فلو 
سي و 0 
ما داما حيين. بقي لو مات أحدها: ا ور SS CaS‏ 
الإقرار وانتقال النظر لمن شرطه له الواقف بعدهء وأما لو مات المقر له فهي مسألة تقع 
كثيراً وقد سئلت عنها مراراً. yT‏ ل ل اي 
الحصة المقر مها إلى المقر لما مر وإنما يوجهها القاضي للمقر أو لمن أراد من أهل 
الوقفء لأنا صححنا إقراره حملا على أن الواقف هو الذي جعل ذلك للمقر له كما مر 
عن الخصافء فيصير كأنه جعل النظر لاثنين. قال في الأشباه: وما شرطه لاثنين 
لأحدها الانفراد. وإذا مات أحدهما أقام القاضي غيره» وليس للحيّ الانفراد إل إذا 
أقامه القاضي كما في الإسعاف اه. ولا يمكن هنا القول بانتقال ما أقرّ به إلى المساكين 
كما قلنا في الإقرار بالغلةء SR RS‏ هذا ما 
حررته في تنقيح الحامديةء ولم أر من نيه عليه فاغتنمه. قوله: (صح) أي الإقرار 
المذكور» والمراد أنه يؤاخذ بإقراره حيث أمكن تصحيحه. أما لو كان في نفس الأمر 
أقر كاذباً لا يحل للمقر له شيء مما أقر به كا صرحوا في غير هذا المحلء إذ الإقرار 
إخبار لا تمليك على أن التمليك هنا غير صحيح . 

مَطْلَبٌ في جَعْلٍ انر أو الريع ليزه 

قوله: (ولو جعله لغيره لا) أي لا يصير لغيرهء لأن تصحيح الإقرار إنما هو 
معاملة له بإقراره على نفسه من حيث ظاهر الحال تصديقاً له في إخباره مع إمكان 
تصحيحه» حلا على أن الواقف هو الذي جعل ذلك للمقر له كما مر. أما إذا قال 
المشروط له الغلة أو النظر: جعلت ذلك لفلان لا يصحء لأنه ليس له ولاية إنشاء ذلك 
من تلقاء نفسهء وفرق بين الإخبار والإنشاء . نعم لو جعل النظر لغيره في عرض موته 

يصح إن لم يخالف شرط الواقف» لأنه يصير وصياً عنه» وكذا لو فرغ عنه لغيره وقرر 
القاضي ذلك الغير يصح أيضاء لأنه يملك عزل نفسه والفراغ عزل» ولا يصير المفروغ 
له ناظراً بمجرد الفراغ . بل لا بد من تقرير القاضي كما حررناه سابقاء فإذا قرر القاضي 


11۲ كتاب الوقف 


ولا يكفى صرف الناظر لثبوت استحقاقه» بل لا بد من إثبات لمسمية ٤‏ 


المفروغ له صار ناظراً بالتقرير لا بمجرد الفراغ وهذا غير الجعل المذكور هناء فافهم. 
. وأما جعل الريع لغيره» فقال ط : إن كان الجعل بمعنى التبرّع بمعلومه لغيره» بأن يوكله 
ليقبضه له 5 لم يأخذه لنفسه فلا شبهة في صحة التبرع به؛ وإن كان بمعنى الإسقاط فقال 
في الخانية : إن الاستحقاق المشروط كإرث لا يسقط بالإسقاط اه. 

قلت: ما عزاه للخانية الله أعلم بثبوته» فراجعها. نعم المنقول في الخانية ما 
سيأتي » ار SONO‏ 
وغير معين» وذكر ذلك في جملة مسائل كثر السؤال عنها ولم يجد فيها نقلا فقال: إذ 
ا E‏ 
أسقط حقه لغيره اه: أي فإنه يسقط» لكنه ذكر أنه لا يسقط مطلقاً في رسالته المؤلفة 
في بيان ما يسقط من الحقوق وما لا يسقطء أخذاً ما في شهادات الخانية من كان فقي 

من أصحاب المدرسة يكون مستحقاً للوقف استحقاقاً لا يبطل بإبطالهء فلو قال أبطلت 

حقي كان له أن يأخذه اه. 

قلت: لكن لا يخفى أن ما في الخانية إسقاط لا لأحد. نعم ينبغي عدم الفرق إذ 
الموتوف عليه الريع [ثها يةه بشرط' الوافت» فإذا قال أسقطت حقي منه لفلان أو 
جعلته له يكون خالفاً لشرط الواقف» حيث أدخل في وقفه ما لم يرضه الواقف» لأن 
هذا إنشاء استحقاق» بخلاف إقراره بأنه يستحقه فلان فإنه إخبار يمكن تصحيحه كما 
مر؛ ثم رأيت الخير الرملي أفتى بذلك وقال بعد نقل ما في شهادات الخانية: وهذا في 
وقف المدرسة» فكيف في الوقف على الذرية المستحقين بشرط الواقف من غير توقف 
على تقرير الحاكم. وقد صرحوا بأن شرط الواقف كنص الشارع فأشبه الإرث في عدم 
قبوله الإسقاط» وقد وقع لبعضهم في هذه اا كلام ان ر 

مَطْلَبٌّ : لآ يَكْفِي صَرْفٌ أَلنَاظِرٍ بوت اَلاسْتِحْفَاقٍ 

قوله: (ولا يكفي صرف الناظر الخ) أي لو ادعى رجل أنه من ذرية الواقف 
متمسكاً بأن الناظر كان يدفع له الاستحقاق لا يكفي» بل لا بد من إثبات نسبه. 5 
ا سا ا :لا 

ينبت به المدعي كمن ادعى حق المرور أو رقبة الطريق على آخر وبرهن أنه كان يمر 
له يستحق به شيئاً كما صرح به غالب علمائناء والشاهد إذا فسر للقاضي أنه 
يشهد معاينة اليد لا تقبل شهادته. وأنواع التصرف كثيرة» فلا يحل الحكم بالاستحقاق 
في غلة الوقف بالشهادة بأنه هو وأبوه وجده متصرفون» فقد يكون تصرفهم بولاية أو 
وكالة أو غصب أو نحو ذلك» ومما صرحوا به أن دعوى بنوة العم تحتاج إلى ذكر نسبة 


كتاب الوقف 11۳ 


وسيجيء في دعوى بوت السا 

متى ذكر الواقف شرطين متعارضين يعمل بالمتأخر منهما عندنا لأنه ناسخ 
للآول. 

الوصف بعد الجمل يرجع إلى الأخير عندناء وإلى الجميع عند الشافعية» 
لو بالواو ولو بشم فإلى الأخير اتفاقاً. الكل من وقف الأشباهء وتمامه فى القاعدة 


الأب والأم إلى الجد ليصير معلوماًء لأن انتسابه بهذه النسبة ليس بثابت عند القاضي» 
فيشترط البيان ليعلم» لأنه يحصل العلم للقاضي بدون ذكر الجدء والمقصود هنا العلم 
بالنسبة إلى الواقف» وكونه أبن عم فلان لا يتحقق به استحقاق من وقف الجد الأعلى 
لتحقق العمومة بأنواع منها العم للأم اه. 
قلت: هذا ظاهر فيما إذا أراد إثبات أنه من ذرية الواقف بمجرد كونه ابن عم فلان 
الذي هو من ذرية الراقف» فحيئئذ لا بد من إثبات نسبه إلى الجد الجامع. وأما لو 
ادعى أنه من ذرية الواقف المستحقين للوقف» فالظاهر أنه يكفي إثبات ذلك بدون ذكر 
النسب إذا كان الوقف على الذريةء لأنه يحصل المقصود بذلك لأنه لا تلف ذلك 
بخلاف بنوة العم» لأنه قد يكون ابن عم للمتوفى ولا يكون من ذرية الواقف لكونه ابن 
عم لأم. تأمل. وسيأتي أنه لو وقف على فقراء قرابته لا بد من إثبات القرابة وبيان 
جهتها. قرله: (وسيجيء في دعوى ثبوت النسب) أي في الفروع حيث قال الشارح : 
ولو أحضر'رجلا ليدعي عليه حقاً لأبيه وهو مقرّ به أو لاء فله إثبات نسبه عند القاضي 
بحضرة ذلك الرجل ط. 
مَطْلَبٌ : مَتَى ذَكَرَ آلوَاقِفُ شَرْطَنْ متَمَارِضَينْ يُعْمَلُ بالمتأخر 
قوله: (متى ذكر الواقف شرطين متعارضين اللخ) في الإسعاف: لو كتب أول 
كتاب الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يملك. ثم قال في آخره: على أن لفلان بيعه 
والامتردال كيه جا كرون رتا مكانه جاز بيعه ويكون الثاني ناسخاً للأول: ولو عكس 
بأن قال على أن لفلان بيعه والاستبدال به ثم قال آخره لا يباع ولا يوهب لا غور بيع 
لأنه رجوع عما شرطه أولاء وهذا إذا تعارض الشرطان. أما إذا لم يتعارضا وأمكن 
العمل بهما وجب كما ذكره البيري في القاعدة التاسعة من الأشباه» وما ذكروه داخل 
تحت قولهم شرط الواقف كنص الشارع» فإن النصين إذا تعارضا عمل بالمتأخر 
منهما ط. قوله: (الوصف بعد الجمل الخ) سيذكر الشارح هذه المسألة عن نظم 
المحبية مع ما يناسبهاء وسيأتي الكلام على ذلك. 


14 كتاب الوقف 


وإنائهم بالسوية هو المختار المنقول عن الأخيارء كما حققه مفتي دمشق يحى بن 
E E‏ ا ا 


مَطْلَبٌ مُهِمّ ِي قول ألوَاقِفٍ عَلَى الفَرِيضَةٍ ألشْرْعِية 

قوله: (متى وقف) أي على أولادهء لأنه منشأ الجواب المذكور كما تعرفهء ويه يظهر 
فائدة التقييد بقوله حال صحته. قوله: (كما حققه مفتي د دمشق الخ) أقرل: حاصل ما 
ذكره فى الرسالة المذكورة أنه ورد في الحديث أنه ل قال: «سَوٌرًا بين أَوْلَادِكُمْ فِي 
اة وَل كنك مورا أخدا لقث النَْاء عَلَى لجال ''4 رواه سعيد في سنته. 57 
صحيح مسلم" من حديث النعمان بن بشير (ا موا الله وََعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمه فالعدل من 
حقوق الأولاد في العطاياء والوقف عطية فيسوى بين الذكر والأنثى» لأنهم فسروا 
العدل في الأولاد بالتسوية في العطايا حال الحياة. وفي الخانية: ولو وهب شيئاً 
لأولاده في الصحةء وأراد تفضيل البعض على البعض : روى عن أبي حتيفة لا باس به 
إذا كان التفضيل لزيادة فضل في الدين» وإن كانوا سواء يكره. وروى المعلى عن أبي 
يوسف أنه لا باس به إذا لم يقصد الإضرارء وإلا سوى بينهم ؛ وعليه الفتوى. وقال 
محمد: يعطى للذكر ضعف الأنعى» وفي التاترخانية معزياً إلى تتمة الفتاوى قال: ذكر 
في الاستحسان في كتاب الوقف» وينبغي للرجل أن يعدل بين أولاده في العطاياء 
والعدل في ذلك التسوية بينهم في قول أبي يوسفء وقد أخذ أبو يوسف حكم وجوب 
التسوية من الحديث» وتبعه أعيان المجتهدين» وأوجبوا التسوية بينهم وقالوا: يكون 
آثماً في التخصيص وفي التفضيل . وليس عند المحققين من أهل المذهب فريضة شرعية 
في باب الوقف إلا هذه بموجب الحديث المذكورء والظاهر من حال المسلم اجتئاب 
المكروهء فلا تنصرف الفريضة الشرعية في باب الوقف إلا إلى التسوية» والعرف لا 
يعارض النص . هذا خلاصة ما في هذه الرسالةء وذكر فيها أنه أفتى بذلك شيخ الإسلام 
محمد الحجازي الشافعي» والشيخ سالم السنهوري المالكي» والقاضي تاج الدين 
الحنقي وغيرهم اه. 

قلت: وقد كنت قديماً جمعت فى هذه المسألة رسالة سميتها [العقود الدرية في 
قول الواقف على الفرضية الشرعية] حققت فيها المقام وكشغت عن خدراته اللثام بما 
حاصله: أنه صرح في الظهيرية بأنه لو أراد أن يبر أولاده فالأفضل عتد عمد أن يجعل 
للذكر مثل حظ الأنثيين» وعند أبي يوسف: يجعلهما سواء وهو المختارء ثم قال في 
الظهيرية قبيل المحاضر والسجلات عند الكلام على كتابة صك الوقف: إن أراد الوقف 


(1) أخرجه البيهقي 8/ 1۷۷ والطيراني /9١‏ 704 رالطحاوي في المعاني ۸1/٤‏ 
(۲) أخرجه مسلم ۳ ۲ (11/ ۳( وهو عند البخاري 11١١/5‏ (۲۵۸۷). 
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« ها اع #» #» ا شاهعد ه هاه سشاعاه ا عا هد اه واوا وا ماع هداع هس عاعد ها عام قاع علعاه اماع ساما ع م مام ما مام 6م 


على أولادهء يقول: للذكر مثل حظ الأنثيينء وإن شاء يقول: الذكر والأنثى على 
السواءء ولكن الأول أقرب إلى الصواب وأجلب للثواب. 
مَطْلّبٌ : مُرَاعَاةٌ رض ألوَاقَفِينَ وَاجِبةٌ وَآلعُرْفٌ يَصْلّْحُ خصّصاً 

وهكذا رأيته في نسخة أخرى بلفظ الأول أقرب إلى الصواب» فهذا نص صريح 
في التفرقة بين الهبة والوقف. فتكون الفريضة الشرعية في الوقف هي المغاضلةء فإذا 
أطلقها الواقف انصرفت إليهاء لأنها هي الكاملة المعهودة في باب الوقفء وإن كان 
الكامل عكسها في باب الصدقة فالتسوية بينهما غير صحيحةء على أنهم صرحوا بأن 
مراعاة غرض الواقفين واجبة» وصرح الأصوليون بأن العرف يصلح مخصصاً. والعرف 
العام بين الخواص والعوام أن الفريضة الشرعية يراد بها المفاضلة: وهي إعطاء الذكر 
مثل حظ الأنثيين» ولذا يقع التصريح بذلك لزيادة التأكيد في غالب كتب الأوقافء يأن 
يقول: يقسم بينهم على الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين» ولا تكاد تسمع أحداً 
يقول على الفريضة الشرعية: للذكر مثل حظ الأنثى» لأنه غير المتعارف بينهم في هذا 
اللفظ . 

وفي الأشباه في قاعدة العادة محكمةء أن ألفاظ الواقفين تبنى على عرفهم كما في 
وقف فتح القدير» ومثله في فتاوى ابن حجرء ونقل التصريح بذلك عن جاعة من أهل 
مذهبهء وفي جامع الفصولين مطلق الكلام فيما بين الناس ينصرف إلى المتعارف» 
وقدمنا نحوه عن العلامة قاسم وقد مر وجوب العمل بشرط الواقف» فحيث شرط 
القسمة كذلك» وكان عرفه بهذا اللفظ المفاضلة وجب العمل بما أرادهء ولا يجوز صرف 
اللفظ عن مدلوله العرفي لأنه صار حقيقة عرفية في هذا المعنى: والألفاظ تحمل على 
معانيها الحقيقية اللغوية إن لم يعارضها نقل في العرف إلى معنى آخرء فلفظ الفريضة 
الشرعية إذا كان معناه لغة أو شرعاً التسويةء وكان معناه فى العرف المفاضلة؛: وجب 
حمله على المعنى العرفي كما علمت؛ ولواقبت أن المقاملة فى ایت د رک كنا 
في ألهية وأن النص الوارد في الهبة وارد في الوقف أيضاً نقول: إن هذا الواقف أراد 
المقاضلةء وارتكب المكروه»ء فلا يكون في ذلك تقديم العرف على النص» بل فيه 
إعمال النص بإثبات الكرامة فيما فعلهء وإعمال لفظه بحمله على مدلوله العرفيء فإن 
الس ا يقن الالقاط ع فاا المرافة :جل يق اللفظ على سذلرلة الغرفى وف 
المفاضلة لأنه صار علماً عليهاء وهي فريضة رة نوسيات الأولادء فإذا ا 
وقفه على أولاده وجب العمل بمرادهء وهذا كله بعد تسليم أن المفاضلة في الوقف 
مكروهة كما في الهبة» وقد سمعت التصريح بخلافه عن الظهيرية. 


11٦‏ كتاب الوقف 


المنقار في الرسالة المرضية على الفريضة الشرعية ونحوه في فتاوى الأمصنف 


وقد وقع سؤال في أواخر كتاب الوقف من الفتاوى الخيرية فيه ذكر الفريضة 
الشرعية مع عدم التصريحء بأن للذكر مثل حظ الأنئيين. فأجاب فيه بالقسمة 
بالمفاضلة . وأجاب في الخيرية قبله في سؤال آخر بذلك أيضاء وبه أفتى مفتي دمشق 
المرحوم الشيخ إسماعيل تلمية الشارح : وكذا شيخ مشايخنا السائحاني ورایت نكل .ذلك 
في فتاوى الشهاب أحمد بن الشلبي الحنفي شيخ صاحب البحرء ووافقه عليه الشهاب 
أحمد الرملي الشافعي في فتاويه» ورأيت مثل ذلك أيضاً في فتاوى شيخ الإسلام محقق 
الشافعية السراج البلقيني» ومثله في فتاوى المصنف وعزاه أيضاً إلى المقدسي 
والطبلاوي كما يأتي قريباً. فكل هؤلاء الأعلام أفتوا بما هو المتعارف من معنى هذا 
اللفظ وكفى بهم قدوة. وهذا خلاصة ما ذكرته في الرسالة المذكورةء ومن أراد زيادة 
على ذلك فليرجع إليها وليعتمد عليها ففيها المقنع لمن يتدبر ما يسمعء ولله الحمد. 
قوله: (ونحوه في فتاوى المصنف) هذا عجيب بل الذي فيها خلافه وهر انصراف 
الفريضة الشرعية إلى القسمة بالمفاضلة حيث وجد ذكور وإناث. نعم وقع في السؤال 
الذي سثل عنه المصنف أنه آل الوقف إلى أخي الميت لأمه وأخيه الشقيق. فأجاب 
باجا تاس الاغلة بها مشن لا سمة الميرات: أي لا يعطى للأخ للأم السدس» 
والباقي للشقيقء وقال: إن هذا هو الموافق لغالب أحوال الواقفين» وهو قصد التفاوت 
بين الذكر والأنئى» فإذا قال على حكم الفريضة ينزل على الغالب المذكور؛ ثم قال: 
وقد أجاب ببذا الجواب شيخ الإسلام عمدة الأنام مفتي الوقت بالقاهرة المحروسة هو 
الشيخ نور الدين المقدسي وشيخ الإسلام محمد الطبلاوي الشافعي مفتي الديار 
المصرية اه. 

وحاصل كلامه: أنه حيث وجد ذكور فقط كما في واقعة السؤال من أخوين 
أحدهما لأم والآخر شقيق يحمل لفظ الفريضة الشرعية على القسمة بالسوية لا على قسمة 
الميراث بينهماء لأن الغالب من أحوال الواقفين إرادة التفاوت بين الذكر والأنثى: 
فيحمل هذا اللفظ على الغالب إذا وجد ذكر وأنثىء لا إذا كانا ذكرين . 

قلت: وهذا لا شك فيهء وهو صريح فيما قلنا من حمل اللفظ المذكور على معناه 
العرفي» وكأن الشارح نظر إلى قوله في صدر الجواب «تقسم الغلة بينهما نصفين» ولم 
ينظر إلى باقيه؛ مع أن الضمير في بينهما راجع للأخوين لا إلى ذكر وأنثى؛ وقد وقع 
لابن المنقار في رسالته نظير ما وقع للشارحء فإنه نقل عن الحافظ السيوطي نتوى 
استدل بها على كلامه مع أنها دالة على خلاف مرامه. 

فإن حاصلها أن واقفاً شرط انتقال نصيب من مات من غير ولد إلى أقرب الطبقات 


كتاب الوقف 5 


وقنها تي ثبت يظريق شري :وقفية لان وج تقض اليم رلا إلى على الام 
مع عدم علمه» وللمتولي أجر مثلهء ولو بنى المشتري أو غرس فذلك لهما 


إليه» فمات شخص عن ابن عم وبنتي عم . فأجاب : بانتقال النصيب إلى الثلائة» وأن 
قوله بالفريضة الشرعية محمول على تفضيل الذكر على الأنثى فقطء فلا يختص به ابن 
العم وإن كان عصبة. 

وحاصله: حمل الفريضة الشرعية على المفاضلة لا على التسوية ولا على قسمة 
الميراث من كل وجهء وهذا عين ما أجاب به المصنف والله الموفق» فافهم. قوله: 
(وللمتولي أجر مثله) أي أجر مثل المكان المذكور في مدة وضع المشتري يده على 
القول المختار كما في البزازية وغيرها فتاوى المصنف. 

مَطلّبٌ فِيمًا لو اشترى دار الوَقْفٍِ وَعَمْرَ أو عَرَسَ فِيهَا 

قوله: (فذلك لهما) هكذا عبارة فتاوى المصنف وئصها: وإذا زاد المشتري فى 
المكاة المدكون.زيافة هن مال قن كاليناء الزن فذلك هما ولهما التطالنة به 
فيسلك معهما فيه طريقاً يظهر نفعها لجهة الوقف ويعظم وقعها اه. والظاهر أن يقول: 
فذلك له: أي للمشتري» والمراد بالأنفع للوقف أنه إن كان القلع والتسليم للمشتري 
أنفع للوقف يفعل» وإلا بأن كان القلع يضر بالوقف يتملكه الناظر للوقف كما مر في 
بناء المستأجر . تأمل. 

مَطَلَبٌ: إا هَدَمَ المُشْتري أو ألمُسْتَأجِرُ دار كوي وق 

قلت: وهذا إذا كان النقض ملك المشتري» فلو بناه بنقض الوقف فهو للوقف 
وبقي لو هدمه. فقي البحر عن المحيط : 0 
البائع قيمة البناء فينفذ بيعه أو ضمن المشتري»ء ولا ينفذ البيع» ويملك المشتري البناء 
بالضمان» ويكون الضمان للوقف لا للموقوف عليهم اه. والمراد بالبناء نقضهء وهذا 
إذا لم تمكن إعادته» وإلا أمر كما سنذكره في الغصبء وبقي أيضاً لو هدمه وبناه على 
غير صفتهء ففي الحامدية عن فتاوى المفتي أبي السعود: يلزم المشتري قلع ما بناه 
وقيمة ما قلعهاه. 

قلت : : هذا إن لم يكن البناء الثاني أنفع للوقف. ففي فتاوى قارىء الهداية سئل إذا 
استأجر شخص داراً وقفاً ثم إنه هدمها وجعلها طاحوناً أو فرناً أو غيره ما يلزمه؟ أجاب: 
ينظر القاضي إن كان ما غيرها إليه أنفع لجهة الوقف أخذ منه الأجرة وبقي ما عمر لجهة 
الوقف وهو متبرع بما أنفقه في العمارة ولا يجب له من الأجرةء ٠‏ وإن لم يكن أنفع ولا أكثر 
E as‏ 
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فيسلك معهما بالأنفع للوقف . وفي البزازية معزياً للجامع : إنما يرجع بقيمة البناء 
بعد نقضه إن سلمه المشتري للبائع» وإن أمسكه لم يرجع بشيء؛ بخلاف ما لو 
استحق المبيع لو انقطع ثبوته: فما كان في دواوين القضاء اتبع» وإلا فمن برهن 
على شيء حكم له به» وإلا صرف للفقراء ما لم يظهر وجه بطلانه بطريق شرعي 
فيعود لملك واقفه أو وارثه أو لبيت المال» قلو أوقفه السلطان 


بحاله اه. قوله: (وفي اليزازية الخ) الذي في فتاوى المصنف: وكذا له الرجوع بقيمة 
البناء على البائع إذا نقض المستحق البناء بلا قيدء كما في البزازية نقلاً عن الذخيرةء وفيها 
نقلا عن الجامع أنه إنما يرجع على البائع بقيمته مبنياً إذا كان المشتري سلم النقض إلى 
البائع؛ وأما إذا أمسك النقض لا يرجع على البائع بشيء اه. ما في فتاوى المصنف. 
وقوله بلا قيد: أي قيد التسليم المقيد به في العبارة الثانية؛ ومثله ما سيذكره الشارح في 
باب الاستحقاق عن المنية شرى داراً وبنى فيها فاستحقت : رجع بالئمن وقيمة البناء مبنياً 
على البائع إذا سلم النقض إليه يوم تسليمه» وإن لم يسلم فبالثمن لا غير اه. وقوله يوم 
تسليمه متعلق بالقيمة» حتى لو أنفق في البتاء عشرة آلاف وسكن في الدار حتى تغير البتاء 
وتهدم بعضه لم يرجع إلا بقيمته يوم يسلم البناء للبائع» ولو غلا حتى صار يعشرين ألفاً 
يرجع بقيمته يوم يسلمء ولا ينظر إلى ما أنفق» كذا في الخانية. وبه ظهر أن قول 
الشارح: «بعد نقضه؛ متعلق بيرجع لا «بقيمة؟ وأشار به إلى أنه إنما يرجع بقيمة ما يمكن 
نقضه وتسليمه إلى البائع فلا يرجع بقيمة جص وطين كما سيذكره قي باب الاستحقاق. 
فافهم. قوله: (بخلاف ما لو استحق المبيع) هذا لم يذكر في فتاوى المصنف ولافي 
البزازية كما سمعت» والصواب إسقاطهء لأن ما نحن فيه من استحقاق المبيع» وهذا 
يوهم الفرق بين ما لو استحق الوقف وما لو استحقه مالك ولم نر من فرق بينهماء 
والمصنف لم يفرق بينهما كما علمت من عبارته في الفتاوى» فافهم . 
عاب في آلرففب إن آتقطع بوه 

قوله: (لو انقطع ثبوته الخ) المراد علم أنه وقف بالشهرة ولكن جهلت شرائطه 
ومصارفه بأن لم يعلم حاله» ولا تصرف قوّامه السابقين كيف كانو! يعملون وإلى من 
يصرفونه» فحينئذ ينظر إلى ما في دواوين القضاةء فإن لم يوجد فيها لا يعطى أحد 
ممن يدعي فيه حقاً ما لم يبرهنء فإن لم يبرهن يصرف للفقراءء لأن الوقف في 
الأصل لهم وقد علم مجرد كونه وقفاً ولم يثبت فيه حق لغيرهم فيصرف إليهم فقطء 
وهذا معنى قولهم: يجعلها القاضي موقوفة إلى أن يظهر الحال» وقدمنا تمام تحقيق 
هذه المسألة عند قوله: «وبيان المصرف من أصله» فافهم. قوله: (أو وارثه) أي إن 
مات مالكه أو لبيت المال إن لم يكن له وارث. قوله: (فلو وقفه السلطان) أي بعد ما 


كتاب الوقف 4 
عاماً جاز» ولو لجهة خاصة فظاهر كلامهم لا يصح . 
لو شهد المتولي مع آخر بوقف مكان كذا على المسجد فظاهر كلامهم 
قبولها. ٍ 
لا تلزم المحاسبة في كل عام» ويكتفي القاضي منه بالإجمال لو معروفاً 
بالأمانة» ولو متهماً يجبره على التعيين شيئاً فشيئاً ولا يحبسه بل بهددهء ولو اتهمه 
قلت : وقدمنا في الشركة أن الشريك والمضارب والوصيّ والمتولي لا يلزم 
بالتفصيل» وأن غرض قضاتنا ليس إلا الوصول لسحت المحصول. 


صار لبيت المال بموت أربابه» وقدمنا أن هذا إرصاد لا وقف حقيقي. قوله: (عاماً) 
كالمسجد والمقيرة والسقاية» ومثله ما وظفه في مسجد ونحوه للعلماء ونحوهم تمن له 
حق في بيت المالء فلا يجوز لأحد إيطاله. نعم للسلطان مخالفة شرط واقفه بزيادة 
ونقص ونحو ذلك» لا بصرفه عن جهته إلى غير جهته كما مر عند قوله: «ونقل عن 
المبسوط؛. قوله: (ولو لجهة خاصة) كذريته أو عتقائه. قوله: (لا يصح) لأن فيه 
تعطيل حق بقية المسلمين» وقد بسط المقام في شرح الوهبانية فراجعه. قوله: (فظاهر 
كلامهم قبولها) كما لو شهد بوقف مدرسة وهو صاحب وظيفة بها فتاوى المصئفء 
وكذا شهادة أهل المحلة بوقف عليهاء وأبناء السبيل بوقف على أبناء السبيل» وهذا 
في الشهادة بأصل الوقف لا فيما يرجع إلى الغلة كشهادة بإجارة ونحوها فلا تقبل لأن 
له حقاً فيها فكان متهم كما في شهادات البحرء وسيأتي تمامه إن شاء الله تعالى 
قبيل قوله: «والأجير الخاص» ووجه القبول أن الشهادة تقبل في الوقف حسبة بدون 

الدعوى كما مر. قوله: (بل يهدده) يومين أو ثلاثة فإن فعل وإلا يكتفي منه باليمين. 
بحر . 


مَطْلَّبٌ في ححاسَبَةِ آلمُتَونّي وَتمحلِيفِهِ 

قوله: (ولو اتهمه يحلفه) أي وإن كان أميناً كالمودع يدعي هلاك الوديعة أو ردهاء 
قيل: إنما يستحلف إذا ادعى عليه شيئاً معلوماً» وقيل يحلف على كل حال. بحر عن 
القنية . 

قلت: وسيأتي قبيل كتاب الإقرار أنه لا تحليف على حق مجهول إلا في ست: إذا 
اتهم القاضي وصيّ يتيم ومتولي وقف وفي رهن مجهول ودعوى سرقة وغصب وخيانة 
مودع اه. قوله: (قلت وقدمنا الخ) استدراك على قوله: ولو متهماً يجبره على التعيين» 
وقد يجاب بحمل ما قدمه على ما إذا كان معروفاً بالأمانة . 


Ya‏ كتاب الوقف 


لو ادعى المتولي الدفع قبل قوله بلا يمين» لكن أفتى المنلا أبو السعود أنه 
إن ادعى الدفع من غلة الوقف لمن نص عليه الواقف في وقفه كأولاده وأولاد 
أولاده قبل قولهء وإن ادعى الدفع إلى الإمام بالجامع والبواب ونحوهماء لا يقبل 
قوله» كما لو استأجر شخصاً للبناء في الجامع بأجرة معلومة ثم ادعى تسليم 
الأجرة إليه لم يقبل قوله. قال المصنف: وهو تفصيل في غاية الحسن فيعمل 


به» واعتمده ابنه فى حاشية الأشباه. 


مَطْلَبٌ فِي قُبُولٍ قول ألمُتولّي في صاع عة وَتَفْرِيقِهَا 


قوله: (بلا يمين) مالف لما في البحر عن وقف الناصحي : إذا آجر الواقف أو 
قيمه أو وصيه أو أمينه ثم قال قبضت الغلة فضاعت أو فرقتها على الموقوف عليهم 
وأنكروا فالقول له مع يمينه أه. ومثله في الإسعاف وكذا في شرح الملتقى عن شروط 
الظهيرية» ثم قال: وسيجيء في العارية أنه لا يضمن ما أنكروه بل يدفعه ثانيا من مال 
الوقف اه. وفي حاشية الخير الرملي الفتوى على أنه يحلف في هذا الزمان اه. 
مَطْلَبٌ : إِذَا كان أَلتَاظِرُ مُفْسِداً لا يبل قَوْلْهُ بيَمِينه 


قلت: بل نقل في الحامدية عن المفتي أبي السعود أنه أفتى بأنه إن كان مفسداً 
مبذراً لا يقبل قوله بصرف مال الوقف ب وفيا القولافي الآمانة قول الأمين مع 
يمينه إلا أن يدعي أمراً يكذبه الظاهرء فحيئئذ تزول الأمانة وتظهر الخيانة» فلا يصدق 
بيري عن أحكام الأوصياء» وعلى هذا لو ظهرت خيانة ناظر لا يصدق قوله ولو بيمينه؛ 
وهي كثيرة الوقوع اه. وفيها عن فتاوى الشلبي بعد كلام: ومن اتصف ذه الصفات 
المخالفة للشرع التي صار بها فاسقاً لا يقبل قوله فيما صرفه إلا ببينة اه. وبقي هل يقبل 
قول الناظر الثقة بعد العزل أيضاً؟ ذكر الحموي في حاشية الأشباه من كتاب الأمانات أن 
ظاهر كلامهم القبولء لأن العزل لا يخرجه عن كونه أميناًء وأطال فيه فراجعه» وبه أفتى 
المصتف قياساً على الوصيّ لو ادعى بعد بلوغ اليتيم أنه أنفق كذا فإنه يقبل» وعللوه 
بأنه أسنده إلى حالة منافية للضمان. قوله: (في وقفه) أي وقف الواقف المعلوم من 
المقام. قوله: (قبل قوله) أي ولو بعد موتهبم كما في شرحه على الملتقى. قوله: (لا 
يقبل قوله) لأن ما يأخذه الإمام ونحوه» ليس جرد صلة» بل فيه شوب الأجرة كما مر. 
قوله: (قال المصنف) أي في فتاواه» لكن قال في كتابه [تحفة الأقران] غير أن العلماء 
على الإفتاء بخلافه اه. وفي حاشية الخير الرملي: والجواب عما قاله أبو السعود: أنها 
ليس لها حكم الأجرة من كل وجهء ومقتضى ما قاله أبو السعود أنه يقبل قوله في حق 
براءة نفسه لا في حق صاحب الوظيفة لأنه أمين فيما في يده فيلزم الضمان في الوقف»ء 


كتاب الواقف 141 
ا ا ا 

قلت : وسيجيء في العارية معزياً لأخي زاده: لو آجر القيم ثم عزل فقبض 
الأجرة للمنصوب في الأصحء وهل يملك المعزول مصادقة المستأجر على 
التعمير؟ قيل نعم. قال المصنف: والذي ترجح عندي لا. 


لأنه عامل له وفيه ضرر بالوقفء فالإفتاء بما قاله العلماء متعينه 'وقوله يعني : 
«المصنف هو تفصيل في غاية الحسن» في غير عله إذ يلزم منه تضمين الناظر إذا دفع 
لهم بلا بينة لتعديه أه. 

قلت: وفيه نظر بل الضمان على الوقف» لأنه عامل له ولا تعدي منه أصللا لأنه 
دفع حقاً لمن يستحقهء قأين التعدي إذا لم يشهد وإلا لزم أنه يضمن أيضاً قي مسألة 
استئجاره شخصاً للبناء إذا دفع له الأجرة بلا بينة» ولذا قال في الحامدية بعد نقله كلام 
الخير الرملي: قلت: تفصيل أبي السعود في غاية الحسن باعتبار التمثيل بالأجرة فهي 
مثلهاء وقول العلماء يقبل قوله في الدفع إلى الموقوف عليهم محمول على غير أرباب 
الوظائف المشروط عليهم العمل؛ الاترئ اعم إذا لم يلوا لا بترن ال فة 
فهي كالأجرة لا محالة» وهو كأنه أجير فإذا اكتفينا بيمين الناظر يضيع عليه الأجر لا سيما 
نظار هذا الزمان. وقال المولى عطاء الله أفندي في يجموعته: سكل شيخ الإسلام زكريا 
أفندي عن هذه المسألة. غأجاب : بأنه إن كانت الوظيفة في مقابلة الخدمة. فهي أجرة 
لا بد للمتولي من إثبات الأداء بالبينة» وإلا فهي صلة وعطية يقبل في أدائه قول المتولي 
مع يمينه» وإفتاء من بعده من المشايخ الإسلامية إلى هذا الزمان على هذا متمسكين 
بتجويز المتأخرين الأجرة في مقابلة الطاعات اه. قوله: (قلت وسيجيء الخ) حيث 
قال: وأما إذا ادعى الصرف إلى وظائف المرتزقة فلا يقبل قوله في حقهم» لكن لا 
يضمن ما أنكروه له» بل يدفعه ثانياً من مال الوقف» كما بسط في حاشية أخي زادة اه. 

قلت: وسيجيء قبله في الوديعة حكم ما لو مات الناظر مجهلً غلات الوقف 
فراجعه . قوله: (في الأصح) ذكر مثله في البحر عن القنية معلا بأن المعزول آجرها 
للوقف لا لنقسهء خلافاً لما أفتى به في فتاواه كما نبه عليه الرملي. قوله: (قال 
المصنف: والذي ترجح عندي لا) أي لا تصح مصادقته» وأخذ المصنف ذلك من قوله 
في الولوالجية: من حكى أمراً لا يملك استئنافه إن كان فيه إبهاب الضمان على الغير لا 
يصدق› وإن كان فيه نفي الضمان عن نفسه صدق . قال: وحكاية المتولي ذلك فيه 


)١(‏ في ط (قوله معلل الخ) فيه أن هذا التعليل لا يتيح ما إذا القبض من حقوق الوقف وهي ترجم للعقدء ألا 
ترى الوكيل لو عقد ثم مات قالوا وصيه أولى بالقيض ركذا لو عزل تكون ولاية القبض له لأن العهدة عليه. 
قال شيخنا: ورأيت في الفتاوى تعليلاً منتجاً ونصه: لأنه ربما يتقاعد المعزول عن تحصيل الأجرة فيضيع 
مال الوقف . 


1۲ كتاب الوقف 


الا ج ل ا ج ا ا ا س ج صصص 


لبش لليجولي أخد زيادة على ما قرّر له الواقف أصلاء ويجب صرف جميع 


اللاي ارا لاو ا را ا ا 11ت 
إيجاب الضمان على جهة الوقف فينبغي عدم تصديقهء وهذا ما ترجح عندي في 
الجواب اه 

قلت: وهذا يشمل المعزول والمنصوبء فذكر المعزول غير قيدء وأصرح مما 
ذكره المصنف ما في دعوى البزازية لا ينفذ إقرار المتولي على الوقف. ومثله في 
السابع من العمادية» وفي فتاوى الحانوتي من الإجارة: التصادق غير صحيح» لأنه 
إقرار منه على الوقف» وإقرار الناظر على الوقف غير صحيح. قوله: (ليس للمتولي 
اا اي 

مَطْلَبٌّ فِيمَا يَأحُنَهُ المُتَولّي مِنَ العَوَائدِ مرفي 

قوله: (ويجب صرف الخ) حاصل ما ذكره المصنف أنه سئل عن قرية موقوفة يريد 
المتولي أن يأخذ من أهاليها ما يدفعونه بسبب الوقف من العوائد العرفية من سمن 
ودجاج وغلال يأخذونها('' لمن يحفظ الزرع ولمن يحضر تذريته» فيدفع المتولي لهما 
منها يسيراً ويأخذ الباقي مع ما ذكر لنفسه زيادة على معلومه. فأجاب: جميع ما تحصل 
من الوقف من نماء وغيره ما هو من تعلقات الوقف يصرف في مصارفه الشرعية 
كعمارته ومستحقيه اه ملخصاً. لكن أفتى في الخيرية بأنه إذا كان في ريع الوقف عوائد 
قديمة معهودة يتناولها الناظر بسعيه له طلبها لقول الأشباه عن إجارات الظهيرية؛ 
والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً فهو صريح في استحقاقه ما جرت به 
العادة اه ملخصا. 

مَطْلَبٌ في حرِيرٍ حم مَا يَأحُلُهُ آلمُتَولَي ِن عَوَائد 

قلت: ويؤيده ما في البحر من جواز أخذ الإمام قاضل الشمع في رمضان إذا 
جرت به العادة» وقد ظهر لي أنه لا ينافي ما ذكره المصنف» لأن هذا في المتعارف 
. أخذه من ريع الوقف بأن تعورف مثا أن هذا الوقف يأخذه متوليه عشر ريعه فحيث كان 
قديماً يجعل كأن الواقف شرطه لهء راک التضتف كينا باح النغولئ من اهل 
القرية كالذي يهدى له من دجاج وسمنء فإن ذلك رشوة» وكالذي يأخذه من الغلال 
المذكورة التي جعلت للحافظ» فافهم. لكن الذي يظهر أن الغلال إذا كانت من ريع 
الوقف» يجب صرفها في مصارف الوقف. وأما مثل الدجاج فيجب رده على أصحابه؛ 
وهو ما أشار إليه بقوله : ويجب على الحاكم أمر المرتشي برد الرشوة على الراشي. 


نعم إن كان ما يأخذه منهم تكملة أجر المثل يجب صرفه في مصارف الوقفء 


. في ط (قوله وغلال يأخذوتما الخ) عبارة القتاوي #يآأخذها؟‎ )1١( 


كتاب الوقف VY‏ 


ما يحصل من نماء وعوائد شرعية وعرفية لمصارف الوقف الشرعية» وجب على 
الحاكم أمر المرتشي برد الرشوة على الراشي غبٌ الدعوى الشرعية. الكل من 
قلت: لكن سيجيء في الوصايا ومر أيضاً: أن للمتولي أجر مثل عملهء 


وذلك كما يقع في زماننا كثيراً أن المستأجر إذا كان له كدك أو كردار في دكان أو 
عقار لا يستأجر إلا بدون أجر المثل» ويدفع للناظر دراهم تسمى خدمةء لأجل أن 
يرضى الناظر بالإجارة المذكورة؛ فهي في الحقيقة من أجرة المثل» فلو قلنا يردها 
على المستأجر يلزم ضرر الوقف» ولا تحل للناظر لأنه عامل للوقف بما شرطه له 
الواقف أو القاضي» وقد صرحوا أيضاً بأن الناظر إذا لم يمكنه أخذ الأجرة من 
المستأجر وظفر بمال المستأجر فله أخذ قدر الأجرة منهء فهذه الخدمة إن كانت 
رشوة لا يجب ردها على الراشي حيث لم يمكنه أخذ أجرة المثل منه» بل عليه 
صرفها في مصارف الوقف؛ وبهذا علم حكم ما يفعله النظار في زماننا من أخذهم ما 
يسمونه تصديقاً فيما إذا مات صاحب الكدك أو الكردار فيأخذ الناظر من ورثته دراهم 
ليصدق لهم على انتقال ذلك إليهم» وكذا إذا اشترى أحد ذلك يأخذ من المشتري 
درهمء فإن كان ذلك تكملة أجر المثل» فأخذه جائز إن صرفه في مصارفهء وإلا 
فلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قوله: (وبجهب على الحاكم الخ) لم 
أجده في نسختي من فتاوى المصنف. قوله: (خبّ الدعوى الشرعية) الغب بالكسر: 
عاقبة الشيء كما في القاموس طء وهو متعلق بقوله: #يجب» لأن وجوب الحكم على 
الحاكم بعد الدعوى الشرعية» فإذا ادعى الراشي على المرتشي يما دفعه إليه» وثيت 
ذلك وجب على الحاكم أمر المرتشي برد الرشوةء فافهم. قوله: (قلت لكن الخ) 
استدراك على قول المصنف في فتاواه اليس للمتولي أخذ زيادة على ما قرره له 
الواقف». 

قلت: والجواب أن كلام المصنف فيمن شرط له الواقف شيئاً معيناً: وما سيجيء 
في الوصايا ومر أيضاً عقب مسألة الجامكية فيمن نصبه القاضي» ولم يشرط له الواقف 
شيئاً كما قدمناه» لكن قدمنا أيضاً عن أنفع الوسائل بحثاً أن الأول لو عين له الواقف 
أقل من أجر المثل» فللقاضي أن يكمل له أجر المثل.بطلبه؛ فهذا مقيد لإطلاق 
المصنف كما قدمناه هناك . 


> كتاب الوقف 


لو وقف على فقراء قرابته لم يستحق مدعيها ولو ولي" لصغير إلا ببينة 
على فقره وقرابته مع بيان جهتهاء فإذا قضى له استحقه من حين الوقف عليه. 


مطل مَطلبٌ فِي أخكام آلوَقْفٍ عَلَى فُقَرَاءِ قَرَايتهِ 


قوله: (لو وقف على فقراء قرابته الخ) سيأتي تفسير القرابة والفقر في آخر الفصل 
الآتى. وفي البزازية: وقف على فقراء قرابته فجاء رجل وادعى أنه من أقرباء الواقف 
وهو فقير» كلف أن يبرهن على الفقر وأنه من أقارب الواقف وأنه لا أحد تجهب عليه 
نفقته وينفق عليه؛ والفقر وإن كان أمراً أصلياً يثبت بظاهر الحال لكن الظاهر يكفي 
للدفع لا للاستحقاق» وإنما شرط عدم المنفق» لأنه بالإنفاق عليه يعد غنياً في باب 
الوقف» وشرط لزومه؛ لأنه لو لم يكن واجباً عليه فالظاهر ترك الإنفاق فيكون فقيراً. 
قال هلال: ولا بد أيضاً أن يسأل عنه في السرء ثم يستحلفه باش ما لك مال ولا لك 
أحد تجهب نفقتك عليه وإن برهن على ما ذكرئا فأخير عدلان بغناه فهما أولى» والخير 
والشهادة هنا سواء لأنه ليس بشهادة حقيقة بل هو خبرء ولو قالا لا نعلم أحداً تجب 
نفقته عليه كفى» ولو زعم البعض أنه غنيٌ إن ادعى أن له مالا يصير به غنياً له أن يحلفه 
على أنه ليس بغني» وليس له تحليف المتولي» لأنه لو أقر لا يلزم شيءء فإذا أنكر لا 
يحلف». والخصم في ذلك هو الواقف لو حيأء وإلا فمن الوقف في يدهء ولو أحد 
الوصيين دون الوارث وأصحاب الوقف. فإن برهن على المتولي بأنه قريب الواقف لا 
يقبل» حتى يبرهن على نسب معلوم كالإخوة لأبوين أو لأب أو لأم لا على الأخوة 
المطلقة أو العمومةء وإن قالوا لا نعلم به وارثاً آخر أعطاهء وإلا يتأنى زماناً ثم يدنع 
إليه ويأخذ كفيلاً عندهما كما في الميراث؛ وإذا أراد الرجل إثبات قرابة ولده أو فقره قله 
ذلك لو صغيراء بخلاف الكبار فإهم يثبتون فقرهم بأنفسهم ووصي الأب مثلهء فإن لم 
يكونا فللأم أو العم إثبات ذلك لو الصغير في حجرهما استحساناء لأنه تمحض نفعاً له 
قأشبه قبول الهبة اه ملخصاً. وتمام الفروع فيها فراجعهاء وسيأتي آخر الفصل الآني ما 
له تعلق بما هنا. قوله: (من حين الوقف عليه) أي من حين وجود شرط كونه من أهل 
الوقف» وهو الفقر والقرابة لا من حين القضاء. قال في الإسعاف: فإن شهدا له بالفقر 
بعد مجيء الغلة لا يدخل فيهاء وإنما يدخل فيما يحدث منها بعد الشهادةء إلا أن يشهدا 
له في وقف ويسند فقره إلى زمن سابق؛ فإنه يقضى له بالاستحقاق من مبدأ الزمن الأول 
وإن طال اه. 


)١(‏ في ط (فول الشارح ولو ولياً) الأحسن جعل غير الولي والوصي غاية إذ المتوهم في الغير كالأم والعم وكذا 
الأجنبي إذا كان قي حجرهم عدم سماع دعواه: وأما الولي والوصي فلا يتوهم فيهما ذلك . 


كتاب الوقف Ye‏ 


فتاوى ابن نجيم. وفيها سئل عمن شرط السكنى لزوجته فلانة بعد وفاته ما دامت 
عزباء فمات وتزوجت وطلقت» هل ينقطع حقها بالتزويج؟ أجاب: نعم. 

قلت: وكذا الوقف على أمهات أولاده إلا من تزوج» أو على بني فلان إلا 
من خرج من هذه البلدة فخرج بعضهم ثم عاد أو على بني فلان من تعلم 
العلم" فترك بعضهم ثم اشتغل بهء فلا شيء له إلا أن يشرط أنه لو عاد فله 
فليحفظ . خزانة المفتين. وفي الوهبانية: قضى بدخول ولد البنت بعد مضيّ 
السنين فله غلة الآتي لا الماضي لو مستهلكة. ١‏ 


مَطْلّبٌّ : إذَا قال مَا دَامَثْ عَباً كََرَوّجَثْ ج وطاق يفطم حَقُهَا 


قوله : اجات نشم أي وع حتها بالتروج؛ إلا أن يشترط أن من مات زوجها أو 
طلقها عاد حقها. إسعاف وفتح. وفي لسان الحكام لان النجحة اتات ااك 
وأن الكافيجي خالفه» وقال: يعود الدوام كما كان بالفراق» ووقع النزاع بين يدي 
السلطان» وأن جده أخرج النقول فوافقه الحاضرون. قوله: (قلا شيء له إلا أن يشرط 
الخ) بخلاف ما لو وقف على من يسكن بغداد من فقراء قرابته فانتقل بعضهم وسكن 
الكوفة ثم عاد إليها وسكن فإنه يعود حا" لأن النظر هاهنا إلى حالهم يوم قسمة غلة 
الوقف؛ ألا ترى أنه لو افتقر © الأغنياء واستغنى الفقراء تكون الغلة لمن افتقر دون من 
استغنى ولو لم ينظر إلى حالهم يوم القسمة لربما لزم دفع الغلة إلى الأغنياء دون 
الفقراء. وتمامه في الإسعاف فافهم . 

مَطْلَبٌ فِيما ّا نْضِيٍ بِدُحُولٍ وَلَدِ لني 


قوله: (قضى بدخول ولد البنت) أي في صورة الوقف على أولاد أولاده. قوله: 
(لا الماضي لو مستهلكة) لأن الحكم وإن كان يستند إلى وقت الوقف. لكن في حق 
الموجود وقت الحكم وغلات تلك السنين معدومة كالحكم بفساد اللكاح بغير ولي»ء لا 
يظهر في الوطآت الماضية. والمهرء حتى لو كان غلات السنين الماضية قائمة يستحق 
أولاد البنات حصتهم منها. شرح الوهبانية عن القنية ملخصاً. لكن تقدم آنفاً في الوقف 
)١(‏ في ط قول الشارح عن تعلم العلم الخ في نسحة يتعلم وهي الصواب إذ يمكن تفسيرها بيشتغل» وأما على 

ما في هذه النسخة فلا يظهر إذ معنى تعلم العلم اتصف به سواء ترك الاشتغال فيما بعد أولا. 
(؟) في ط قوله فإنه يعود حقاً الخ صرح في البحر بعدم العود فيما لو وقف على ققراء قرابته المقيمين ببلدة كذا 
فخرج بعضهم قال لا يعود حقه بالعود فلعله يفرق بين الفعل واسم الفاعل وقد أشكلت الفروع في هذا 

المحل وتضاربت تضارباً كلياً فليحرر. 

(r)‏ ني بط قوله الا ترى أن لو انتدر الخ از الإمنماف الاترى أنه لوا رقت على را را وتوم الغني 
والغقير تصرف الغلة للفقير؛ ثم إنه لو افتقر الأغنياء الخ 


افك كتاب الوقف 


وقف على پليه وله ولد واحد قله النصف والباقي للفقراءء أو على ولده له 
الكل لأنه مفرد مضاف فيعم 


لفقراء قرابته أنه من قضى له استحقه من حين الوقف عليه» وفي قضاء الخيرية: لو ثبت 
أن الوقف سوية بين زيد وعمروء وكان زيد يتناول زيادة عما يخصه مدة سنين. أجاب: 
ار ان 2 ا زائداً عن حقه المدة الماضية» والقضاء هنا مظهر ومعين 
لكونه كاشفاً فيستند لا مثبت وعامل» حتى يقتصر كما قرره أصحاب الأصول والفروع 
أيضاً اه 
مَطْلَب: يبت وَاحِدٌ ئه ِنَ دري يرجم ما يخْصَهُ في َلمَاضِي 

وفي فتاوى ابن نجيم سئل عن واقف وقف على ذريته» ففرق الناظر الغلة سنين 
على جماعة منهم» ثم أثبت واحد أنه منهم وقضى به على الناظر فطالبه بما يخصه في 
الماضي» فهل له ذلك؟ أجاب: بأنه إن دفع إلى الجماعة بغير قضاء رجع بما يخصه 
على الناظرء وإلا رجع على الجماعة أخذاً من مسألة الوصيّ إذا قضى دين الميت 
بجميع التركة ثم ظهر دين آخر عليهء فإنهم قالوا: إن دفع بغير قضاء رجع الدائن عليهء 
وإلا على القابضين. ولا يعارضه ما في القنية لو قضى بدخول أولاد البنات الخ» لأن 
دخولهم مختلف فيه بخلاف ما نحن فيه للاتفاق اه. وذكر ذلك بعينه في فتاوى 
الحانوتي» وحاصله: أن في دخول أولاد البنات في الوقف على أولاد أولاده خلافاً كما 
سيأتي تحريره» فإذا قضى بدخولهم فإنه وإن وقع دخولهم مستنداً إلى وقت الوقف لكن 
بسبب الاختلاف صار الحكم مثبتاً حقهم الآن في الغلة القائمة» فلهم غلة سنة الحكم 
وغلة السنين الماضية إذا كانت قائمة للاستناد دون المستهلكة لشبهة الاقتصار؛ بخلاف 
من لم يقع خلاف في دخولهء ثم أثبت دخوله فإن القضاء به مظهر أنه منهم لا مثبت 
فيستند ولا يقتصر كما مرء فتدبر. قوله: (لأنه مفرد مضاف فيعم) أي الواحد والأكثرء 
بخلاف بنيه. وعبارة الإسعاف: لأن أقل الجمع هنا اثنانء واسم الولد يصدق على 
الواحد فلهذا اختلقا في الحكم اه. 

مَطلبٌ مَنْ وَنَفَ عَلَى أَوْلآدِه هَل يَشْمَلْ ألوّاجد أو لا؟ 

تنبيه: في البحر ولو وقف على أولاده وليس له إلا واحد وعلى بنيه وليس له إلا 

ابن واحد كان النصف له والنصف للفقراء. هكذا سوى بينهما في الخانية. وفرق بينهما 


في فتح القدير فقال في الأولاد: يستحق الواحد الكلء وفي البنين لا يستحق الكلء 
وقال: كأنه مبني على العرف» وقد علمت أن المنقول خلافه اه. 
قلت : والحاصل أنه لا فرق بين أولاده وبنيه في أن الواحد يست يستحق النصف فقط» 


لأن اللفظ جع أقله في الوقف اثنان كالوصية؛ بخلاف ولده» فإن الواحد يستحق الكل 


كتاب الوقف 1¥¥ 
للمتولي الإقالة لو خيراً. 
أجر بعرض معين صح وخصاه بالنقود 


لما مرء وما ذكره في الفتح مشى عليه في أيمان الأشباه حيث قال : الجمع لا يكون 
للواحد إلا في مسائل وقف على آولاده» وليس له إلا واحد فله كل الغلةء بخلاف بنيه 
الخ. وقال في الدر المنتقى آخر الوقف: وأما ما في الأشباه فقد عزاه للعمدة» وكذا 
ذكره في التاترخانية وغيرهاء فلم يبق الكلام إلا في التوفيق. 

فأقول وبالله التوفيق: قد لاح لي أنه لا يبعد أن يحمل كلام الخانية على ما إذا 
وقف على أولاده وله ولدان ثم على الفقراء فمات واحد وبقي واحد وقت وجود الغلة 
كما يفيده قولهء وله ولد وقت وجود الغلة فيندفع عن الأشباه الاشتباه» فتدبر ولا قوة 
إلا با أه. 

قلت: ويكفي في التوفيق ما مر عن الفتح من ابتنائه على العرف» إذ لا شك أن 
من وقف على أولاده وأولادهم يريد أنه لو بقي منهم واحدء يأخذ الوقف كلهء وبما 
تقرر علمت أن ما في الفتح منقول أيضاً. 

مَطْلَبٌ فِي إقَالَةِ ألمُتولي عَقْدَ ألإجَارَة 

قوله: (للمتولي الإقالة لو خيراً) كذا في البحر عن جامع الفصولين. وقال ني 
الأشباه: إقالة الناظر عقد الإجارة جائزة إلا فى مسألتين الأولى: إذا كان العاقد ناظراً 
قبله كما فهم من تعليلهم. الثانية: إذا كان الناظر تعجل الأجرة كما في القنية» ومشى 
عليه ابن وهبان اه. لكن في شرح الوهبانية للشرنبلالي أقول: هذا ليس فيه تحرير» فإن 
قبض الأجرة وعدمه ليس فيه نظر للخير وعدمهء بل النظر إنما هو لما فيه مصلحة 
وهو الذي في البحر عن جامع الفصولين المتولي يملك الإقالة لو خيراً وإطلاقه يشمل 
القبض وعدمه» ويشمل إقالة عقد ناظر قبله» ويؤيده مسألة هي لو باع القيم داراً اشتراها 
بمال الوقف فله أن يقبل البيع مع المشتري إذا لم يكن البيع بأكثر من ثمن المثل» وكذا 
إذا عزل ونصب غيره» فللمنصوب إقالته بلا خلاف» كذا في البحر. وفي الأشباه: 
المتولي على الوقف لو آجر الوقف ثم أقال ولا مصلحة لم جز على الوقف» فالمنظور 
إليه المصلحة وعدمهاء ولذا قال في الدرر: إذا باع المتولي أو الوصي شيئاً بأكثر من 
قيمته لا تجوز إقالته اه. مع أن المبيع إذا عاد ترجع ماليته على ما كانت عليه والعين 
المؤجرة لا تبقى الأجرة بمضيّ الزمن إلا بالاستئجارء فيفوت النفع الذي لزم 
بالاستئجارء فكان عدم صحة الإقالة مع فوات النفع ألزم من إقالة البيع» خصوصا وقد 
تربو المضرة باحتياج العين التي كانت مؤجرة لمؤنة كطعام ومرمة بهااه. قوله: 
(وخصاه بالنقود) بناء على أن الناظر وكيل يتصرف بالعرض وبالنقد وبالنسيئة عنده 


لل كتاب الوقف 


للمستأجر غرس الشجر بلا إذن الناظر إذا لم يضر بالأرضء وليس له الحفر إلا 
بإذن» ويأذن لو خيراً وإلا لا. وما بناه مستأجر أو غرسه» فله ما لم ينوه للوقف» 


وعندهما بالتقودء كما سيأتي في كتاب الوكالةء كذا قيل والمسألة نظمها في الوهبانية. 

قوله: (للمستأجر غرس الشجر الخ) كذا في الوهبانية» وأصله في القنية: يجوز 
للمستأجر غرس الأشجار والكروم في الأراضي الموقوفةء إذا لم يضر بالأرض بدون 
ا O‏ ا OT E‏ 

مَطْلبٌ: إنمَا ل مولي لذن يما بريد آوَففُ به حرا 

وإنما يحل للمتولي الإذن فيما يزيد الوقف به خيراًء ثم قال: قلت: وهذا إذا لم 
يكن لهم حق قرار العمارة فيهاء أما إذا كان يجوز الحفر والغرس والحائط من ترابها 
لوجود الإذن في مثلها دلالة اه. ولا يخفى أن قوله: «قلت الخ؟ له عند عدم الضرر 
بالأرض» كما يعلم بالأولى من قوله: «وإنما يحل الخ» ثم اعلم أن العادة في زماننا أن 
الناظر لا يمكن المستأجر من الغراس إلا بإذنه إذا لم يكن له في الأرض حق القرار 
المسمى بمشد المسكةء فينبغى أنه لا يملك ذلك بدون إذنه» ولا سيما وفيه ضرر على 
الوقف» لأن الأنفع أن يغرس الناظر للوقف أو يأذن للمستأجر بالمناصبة: وهي أن 
يغرس على أن الغراس بينه وبين الوقف كما هو العادةء ولا شك أنه أنفع من غرسه 
لنفسه فقط . 

ملت في کم اء آلمُستأجر في اولي بلا إن 

قوله: (وما بناه مستأجر أو غرسه فله) أي إذا بناه من ماله بلا إذن الناظرء ثم إذا 
لم يضر رفعه بالبناء القديم رفعهء وإن ضر فهو المضيع ماله فليتريصء إلى أن يتخلص 
من تحت البناء ثم يأخذه ولا يكون بناؤه مانعاً من صحة الإجارة من غيره إذ لا يد له 
عليه حيث لا يملك رفعهء ولو اصطلحوا على أن يجعله للوقف بثمن لا يجاوز أقل 
القيمتين متزوعاً فيه أو مبنياً صح . جامع الفصولين. 

وفي حاشيته للخير الرملي أقول: ظاهره اشتراط الرضاء إذ الصلح لا يكون إلا 
عنه» مع أنهم صرحوا في الإجارة إذا مضت المدةء وكان القلع يضر بالأرض» يتملكه 
المؤجر بأقل القيمتين جبراً» وإطلاقه يقتضي عدم الفرق بين الوقف والملك» إذ لا وجه 
للفرق بينهما في ذلك» فيحمل الصلح في كلامه على جرد الإخبار بالصحة لا على أنه 
شرط متعين في ذلك اه. وفي الخانية: طرح فيها السرقين وغرس الأشجار ثم مات 
فالأشجار لورثته ويؤمرون بقلعهاء ولا رجوع لهم بما زاد السرقين في الأرض 
عندنا اه. وقدمنا مسألة استبقاء المستأجر العمارة في الأرض المحتكرة قبل الفصل عند 


كتاب الوقف 1۷4 
والمتولي بناؤه وغرسه للوقف ما لم يشهد أنه لنفسه قبله. 
ولو آجر لابنه لم يجز خلافاً لهما 


قول الشارح: «وأما الزيادة في الأرض المحتكرة» قدمنا مسألة العمارة بإذن الناظر عند 
مسألة الاستبدال. 
مَطلَبٌ فِي کم ڀاءِ آلمُتولي وَغْير في رض لوف 

قوله: (والمتولي بناؤء الخ) اعلم أن البناء فى فى أرض ER‏ فإن كان 
الباني المتولي عليه: فإن كان بمال الوقف فهو وقف سواء بناه للوقف أو لنفسه أو 
أطلق» تسن عازه للوقف أو أطلق فهو وقف. إلا إذا كان هو الواقف وأطلق فهو له 
كما في الذخيرة» وإن بناه من ماله لنفسه» وأشهد أنه له فهو له كما في القنية 
والمجتبى؛ وإن لم يكن متولياً: فإن بنى بإذن المتولي ليرجع فهو وقف. وإلا فإن بنى 
للوقف فوقفء وإن لنفسه أو أطلق فله رفعه إن لم يضرٌ. وتمامه في ط عن الأشياه 
وحواشيها. وفي الخانية: ولو غرس في المسجد يكون للمسجدء لأنه لا يغرس فيه 
لنفسه. قوله: (ما لم يشهد أنه لنفسه قبله) أي قبل البناءء وهو متعلق بيشهد» وهذا إذا 
بناه من ماله كما علم مما مر قبلهء وقيد بالإشهاد تبعا لجامع الفصولين وغيره. لكن 
صرح الخصاف بأن القول قوله: إذا اختلف هو وأهل الوقف بأن قال زرعتها لنفسي 
ببذري ونفقتي» وقالوا بل لنا لأن البذر له» فما حدث منه فهو له بمنزلة الواقف فيما 
يزرع له. قال الخصاف: وأرى إخراجه من يده بما فعل» ويضمن نقصان الأرض اه. 
ومثله في الخانية» وهو صريح أيضاً بأنه يكون خيانة منه يستحق بها العزل» وكأنه في 
البحر لم يره حيث قال: : وينبغي أن يكون خيانة» وقدمنا عند قوله: وينزع وجوباً لو 
خائناً عن شرح الأشباه للبيري : أنه يؤخذ مما ذكرناه أن الناظر لو سكن دار الوقف ولو 
بأجر المثل للقاضي عزله» لأنه نص في خزانة الأكمل أنه لا يجوز له السكنى ولو بأجر 
المثل. ۰ ١‏ 

مَطْلَبٌ: لَوْ آجَرَ المُتولي لابه أو أبيه لَم بز إلا باكر مِنْ أجر آلمئل 

قوله: (ولو آجر لابنه) أي الكبير إذ الصغير تبع له. شرح الوهبانية. وفي جامع 
الفصولين: لو باع القيم مال الوقف أو آجر من لا تقبل شهادة له لم يجز عند أبي 
حنيفة؛ وكذا الوصي. وقيل الوصي كمضاربء وفيه المتولي إذا آجر دار الوقف من 
ابنه البالغ أو أبيه لم يجز عند أبي حنيفة إلا بأكثر من أجر المثل كبيع الوصي لو بمثل 
قيمته: صح عندهماء ولو خيراً لليتيم صح عند أبي حنيفة» وكذا متول آجر من نفسه لو 
خيراً صح وإلا لاء ومعنى الخير مرّ في بيع الوصي من نفسهء وبه يقتى اه والذي مر 


:۸ كتاب الوقف 


كعبده أتفاقاً. هذا لو باشر بنفسه» فلو القاضي صح.ء وكذا الوصيّ بخلاف 
الوكيل . 

وقف على أصحاب الحديث لا يدخل فيه الشافعي إذا لم يكن في طلب 
الحديث ويدخل الحنفى كان فى طلبه أولا. بزازية: أي لكونه يعمل بالمرسل 
ويقذم خير الواحد على القياسن» وخاز على حفر القبور والأكفان 


ر شرا مال افر جاز لل ج ذلك لو خر وتفسيره أن يأخذ بخمسة 
عشر ما يساوي عشرة أو يبيع منه بعشرة ما يساوي خمسة عشر» وبه يفتى أه. قوله: 
(كعبده اتفاقاً) وكذا لو لنفسه. قوله: (هذا لو باشر بنفسه) أما لو ذهب إلى القاضي 
فآجره صخ شرح الوهبانية عن الخانية . 


قلت: وبشكل عليه ما مر عند قوله: «ولاية نصب القيم إلى الواقف ثم لوصيه ثم 
للقاضية من أن القاضي لا يملك التصرف مع وجود المتولي. والجواب أنه لا يملك 
ذلك على ما فيه من النزاع عند صحة تصرف المتولي بنفسه» وهنا لا يصح.ء وقدمنا 
عند الكلام على قطع الجهات للتعمير أن المتولي لو عمل كالفاعل والبناءء فله قدر 
أجرته لو أمره الحاكم» وإلا فلا إذ لايصلح مؤجراً ومستأجراًء وهذه العلة جارية هنا. 
وقدمنا أيضاً أول الفصل: إذا شرط الواقف أن لا تؤجر الأرض أكثر من سنة» وكانت 
إجارتها أكثر أنفع للفقراء فليس للقيم أن يؤجرها أكثرء بل يرفع الأمر للقاضي ليؤجرها 
لأن له ولاية النظر للفقراءء فافهم. قوله: (وكذا الوصي) أي من قبل الأب بخلاف 
وصي القاضي ؛ فإنه لا يصح بيعه ولا شراؤه مال اليتيم ولو خيراً كما سيأتي في بابه 
والإجارة بيع بيع المنافع . أفاده ط . قوله: ابخلات ns bh a‏ ع ار و 
له للتهمة عند الإمامء إلا إذا أطلق له الموكل كما سيأتي في بايها. أفاده ط . قوله: (أي 
لكونه يعمل بالمرسل) هو من سقط منه''2 الصحابي ط. وهذا التعليل ذكره في شرح 
الوهبانية بقوله: وفي حفظي تعليله بكونه يعمل يعمل الخء ولكني لم أظفر به الآن اه. 

قلت: ووجهه أنه عمل بكل الأحاديث حيث لم يترك العمل بهذين» فصار أحق 
بإطلاق هذا اللفظ عليهء والظاهر أن هذا عند عدم العرف. أما إذا تعورف إطلاقه على 
من غلب عليه هذا العلم حتى اشتهر به وصار يطلق عليه أنه من أهل الحديث» تعين 
حمله على عرف الواقف كما قدمناه في مسألة ابن المنقار. قوله: (وجاز على حفر القبور 
والأكفان) هو المفتى به كما في البحر عن الفتاوى» وفي شرح الوهبانية أن الصحة 
أظهر . 


)١(‏ في ط قوله هو من سقط الخ هكذا بخطه والذي في حاشية ط هو ما سقط الخ وهي أولى. مصححه. 


كتاب الوقف ۸۱ 


على الصوفية والعميان في الأصح . 

ولو شرط النظر للأرشد فالأرشد من أولاده فاستويا اشتركا به. أفتى به 
المنلا أبو السعود معلل بأن أفعل التفضيل ينتظم الواحد والمتعددء وهو ظاهر. 
وفي النهر عن الإسعاف: شرطه لأفضل أولاده فاستويا فلأسنهم. ولو أحدها 
أورع والآخر أعلم بأمور الوقف فهو أولى إذا أمن خيانته انتهى جوهرة. 


مَطْلَبَ في ألوكْفٍ عَلَى آلصوفِية وَآلعُميّانٍ 

قوله: (لا على الصوفية والعميان في الأصح) فإنه وقع فيه خلاف . قال في شرح 
الوهبانية عن الخلاصة بعد حكاية الخلاف: وأخرج الإمام علي السعدي الرواية من 
وقف الخصاف أنه لا يجوز على الصوفية» والعميان» فرجعوا إلى جوابه اه 

قلت : لكن في الإسعاف: قال شمس الأئمة : إذا ذكر مصرف فيهم تنصيص على 
الحاجة» فهو صحيح وإن استوى فيه الأغنياء والفقراء؛ فإن يحصون”'' صح» وإلا بطل 
إلا إن كان في لفظه ما يدل على الحاجة عرفاًء كاليتامى فالوقف عليهم صحيحء 
ويصرف لفقرائهم فهذا الضابط يقتضي صحة الوقف على الزمنى والعميانء وقراء القران 
والفقهاء وأهل الحديث» ويصرف لفقرائهم لإشعار الأسماء بالحاجة استعمالاء لأن 
العمى والاشتغال بالعلم يقطع عن الكسبء فيغلب فيهم الفقرء وهو أصح مما سيأتي 
في باب الباطل أنه باطل على هؤلاء اه. ومقتضاه: أنه يصح على الصوفية أيضاً لأن 
الفقر فيهم أغلب من العميان» بل اصطلاحهم تسميتهم بالفقراءء وهذا إن كانت العلة ما 
ذكرء وإلا ففي التاترخانية عن الإمام أبي اليسر أن الصوفية أنواع» فمنهم قوم يضربون 
بالمزامير» ويشربون الخمورء إلى أن قال فيهم: إذا كانوا بهذه المثابة كيف يصح 
الوقف عليهم اه. فأفاد: أن العلة أن منهم من لا يصح الوقف عليهمء فلا يكون قربةء 
ويحتمل أن المراد لا يصح الوقف على هذا النوع منهم إذا عينهم الواقف» وهذا وإن 
كان خلاف ظاهر العبارة لكنه من حيث المعنى أظهرء لأن لفظ الصوفية إنما يراد به في 
العادة من كانوا على طريقة مرضيةء أما غيرهم فليسوا منهم حقيقة وإن سموا أنفسهم 
بهذا الاسم فإذا أطلق الاسم لا يدخلون فيه» فيصح الوقف ويستحقه أهل ذلك الاسم 
حقيقة» وحينئذ تكون علة الصحة ما مر من غلبة وصف الفقر عليهمء فاغتنم هذا 
التحرير. قوله: (وفي النهر عن الإسعاف الخ) تخصيص لما أفتى به أبو السعود. قوله: 
(فهو أولى) أي الأعلم بأمور الوتف أولىء ومثله لو استويا في الديانة والسداد والفضل 
والرشاد فالأعلم بأمر الوقف أولى. بحر عن الظهيرية . 


)١(‏ (قوله فإن يحصون) لعل صوايه #يحصوا» بحذف النون أه مصححه. 


AY‏ كتاب الوقف 


وكذا لو شرط لأرشدهم كما في نفع الوسائل» ولو ضم القاضي للقيم ثقة: أي 
ناظر حسبة» هل للأصيل أن يستقل بالتصرف؟ لم أره. وأفتى الشيخ الأخ أنه إن 
ضم إليه الخيانة لم يستقل» وإلا فله ذلك» وهو حسن. نهر وفي فتاوى مؤيد 


مَطْلَبٌ فِي شَرْطٍ مولي لِلأرََدِ فَالأرَشَدٍ 

قوله: (وكذا لو شرطه لأرشدهم) فيقدم. بعد الاستواء فيه الأسنء ولو أنثى كما 
في الإسعاف والأعلم بأمور الوقف» وأفتى في الإسماعيلية بتقديم الرجل على الأنثى 
والعالم على الجاهل: أي بعد الاستواء في الفضيلة والرشد. قال في البحر: والظاهر 
أن الرشد صلاح المال» وهو حسن التصرف؛ وفيه عن الإسعاف: ولو قال الأفضل 
فالأفضل فأبى الأفضل القبول أو مات يكون لمن يليه على الترتيب . ذكره الخصاف. 
وقال هلال: القياس أن يدخل القاضي بدله رجلا ما دام حياء فإن مات صارت الولاية 
لمن يليه في الفضلء» ولو كان الأفضل غير موضع أقام رجلا مقامه» وإذا مات تنتقل 
لمن يليه فيه» وإذا صار آهل بعده ترد الولاية إليه» وكذا لو لم يكن فيهم أهل أقام 
القاضي أجنبياً إلى أن يصير فيهم أهل» ولو صار المفضول منهم أفضل ممن كان 
أفضلهم تنتقل الولاية إليه فينظر في كل وقت إلى أفضلهم كالوقف على الأفقر 
فالأفقر اه ملخصاً . 


مَطْلَبٌ: إِذَا صَارَ عبر الأرْشَّدٍ أَرْشَدَ 

قلت: وبه علم عدم صحة ما أفتى به في الحامدية أنه إذا أثبت أحدهم أرشديته 
أنه لا تقبل بينة آخر أنه صار أرشد» واستند لما في حاوي السيوطي أن العبرة لمن فيه 
هذا الوصف في الابتداءء لا في الأثناء» وبينت الجواب عنه في تنقيحهاء وذكرت فيه 
تفصيلا أخذاً من القواعد المذهبية» وهو أنه إذا ادعى آخر الأرشدية قبل الحكم بها 
للأول» وتعارضت البينتان اشتركا في التولية» لما مر من أن أفعل التفضيل ينتظم 
الواحد والأكثر» ولأنه لا سبيل إلى ترجيح إحدى البينتين على الأخرى قبل الحكمء 
وإن كان بعده وقصر الزمن لا تسمع الثانية» لترجح الأولى بالحكم بها فتلغو الثانية. 
وأما إذا طال بحيث يمكن أن يصير الثاني أرشد فكذلك إلا إذا شهدت الثانية بأن 
صاحبها صار الآن أرشد من الأول» والله تعالى أعلم اه. ثم رأيت التصريح بذلك في 
فتاوى الشيخ قاسم حيث قال: إذا قامت بينة أخرى بالأرشدية لغيره فلا بد من تصريحها 
بأن هذا أمر تجددء وذكر قبله أن الشهادة بالأرشدية تحتاج أن يكون الأولاد وأولاد 
الأولاد معلومين محصورين» ليكون المشهود له أرشد من غيرهم. قوله: (ولو ضم 
القاضي للقيم ثقة) تقدم عند قول الشارح : ليس للقاضي عزل الناظر بمجرد شكاية 
المستحقين» أنه يضمه إليه إذا طعن في أمانته بدون إثبات خيانة وإلا عزله» وتقدم تمام 
الكلام عليه هناك. قوله: (وإلا فله ذلك) قد يقال: إنه إذا ضمه إليه للطعن في أمانته 


كتاب الوقف AF‏ 


زاده معزياً للخانية وغيرها: ليس للمشرف التصرف بل الحفظ» ليس للمتولي أن 
يستدين على الوقف للعمارة إلا بإذن القاضي . 

مات المتولي والجباة يدعون تسليم الغلة إليه في حياته ولا بينة لهم صدقوا 
بيمينهم لإنكارهم الضمان. 
وكان للأصيل الاستقلال بالتصرف لم يبق فائدة لضمه إليهء إلا أن يصور فيما إذا ضمه 
إليه إعانة له لا لطعن ولا لخيانة. تأمل. 

قوله: (ليس للمشرف التصرف) بل له الحفظ لأن التصرف في مال الوقف 
مفوّض إلى المتولي . خانية. والظاهر أن المراد بالحفظ : حفظ مال الوقف عندهء لكن 
قال في الفتح: وهذا يختلف بحسب العرف في معنى المشرف اه. ومقتضاه أنه لو 
تعورف تصرفه مع المتولي اعتبرء ويحتمل أن يراد بالحفظ مشارفته للمتولي عند 
التصرف لثلا يفعل ما يضرٌء ويؤيده ما ذكروه في مشرف الوصيء ففي الخانية قال 
الإمام الفضلي: يكون الوصي أولى بإمساك المالء ولا يكون المشرف وصياًء وأثر 
كونه مشرفاً أنه لا يجوز تصرف الوصي إلا بعلمه. وفي أدب الأوصياء عن فتاوى 
الخاصي: وبقول الفضلي يفتى. وأنت خبير بأن الوقف يستقى من الوصية ومسائله تنزع 
منهاء وعن هذا أفتى في الحامدية بأنه ليس للمتولي التصرف في أمور الوقف» بدون 
إذن المشرف واطلاعه. 


0-4 


مَطْلَبٌ: أَلقَيُمُ مولي والنَائِرُبمَعْنى وَاجِدٍ 

وفي الخيرية إن كان الناظر بمعنى المشرف فقد صرحوا بأن الوصيٌّ لا يتصرف 
إلا بعلم المشرف» وفيها سئل في وقف له ناظر ومتولٌ هل لأحدهم التصرف بلا علم 
الآخر؟ أجاب: لا يجوز والقيم والمتولي والناظر في كلامهم بمعنى واحد اه. 

قلت: هذا ظاهر عند الأفراد» أما لو شرط الواقف متولياً وناظراً عليه كما يقم 
كثيراً» فيراد بالناظر المشرفء وعن هذا أجبت فى حادثة بأنه ليس للمتولى الإيجار بلا 
علم الناظرء خلافاً لما في الفتاوى الرحيمية من أنه لو آجر المتولي إجارة شرعية بأجرة 
المثل لا يملك الناظر معارضتهء لأنه في معنى المشرف. تأمل. وأفتى في الإسماعيلية 
بأنه ليس للناظر معارضة المتولي إلا أن يثبت أن نظارته بشرط الواقف اه. 

قلت: وفيه نظرء إذ لو نصبه القاضي ناظراً على المتولي لثبوت خيانته لم 
يستقل المتولي بالتصرف كما مر عن النهر» بل مثله ما لو نصبه عليه للطعن في أمانته 
كما بحثناه آنفاً. تأمل. قوله: (ليس للمتولي أن يستدين الخ) مكرر مع ما تقدم. 


م كتاب الوقف 


الموقوف عليه المشروط كالمؤذن والإمام والمعلم وإن كانوا أصلحاه. 


قوله: (إذا كان مسجلا) مبني على قول الإمام: إن الوقف لا يلزم قبل الحكم 
والتسجيل» ومر أن المفتى به قولهما. 
مَطْلبٌ: لآ و ألرجُومُ عَنِ اشرو 

قوله: (وإن كانوا أصلح) الذي رأيته في فتاوى مؤيد زاده: إذا لم يكونوا أصلح 
أو في أمرهم تهاون فيجوز للواقف الرجوع عن هذا الشرط اه. وهكذا نقله عنها في 
شرحه على الملتقى. ثم نقل عن الخلاصة: لا يجوز الرجوع عن الوقف إذا كان 
مسجلاء ولكن يجوز الرجوع عن الموقوف عليه وتغييره» وإن كان مشروطاً كالمؤذن 
والإمام والمعلم إن لم يكونوا أصلح أو تهاونوا في أمرهم» فيجوز للواقف مخالفة 
الشرط أه. 

قال ط: أقول وبالله تعالى التوفيق: إن ما ذكره من المؤذن والإمام إن لم يكونوا 
أصلح ليس من الرجوعء وإنما هو مخالفة للشرط لكونها أنفع للوقف بنصب غيرهم ممن 
يصلحء فهو كما إذا شرط أن لا ينزع من الولاية فخان فإنه ينزع ولا يعتبر هذا الشرط 
ويولي غيره؛ وكما إذا شرط أن لا يؤجر أكثر من سنة ولا رغبة فيما عينه فإنه يخالف» 
وما كان ينبغي للشارح أن يفرد هذا بفرع مستقل لأنه يوهم أنه يجوز له الرجوع في جميع 
الشروطء وليس كذلك اه. 

قلت : قد أجاد فيما أفادء أعطاه مولاء غاية المراد. وحاصله أنه لو شرط الواقف 
أن يكون الإمام أو المؤذن أو المعلم شخصاً معيناً يصح الرجوع عنه لو كان متهاوناً في 
مياشرة وظيفته أو كان غيره أصلحء فهو في الحقيقة تغيير كما عبر به في الخلاصة: أي 
تغيير الشخص المعين بغيره للمصلحة الراجعة إلى المسلمين» فهو نظير ما قدمه 
المصنف من قوله الباني أولى بنصب الإمام والمؤذن في المختارء إلا إذا عين القوم 
أصلح ممن عينه. وبه ظهر الجواب عما نقله الشارح عن الأشباه من قوله: ولم أر حكم 
عزله لمدرس وإمام ولاهماء وهو أنه جائز للمصلحة إذا كانا مشروطين في أصل الوقف 
فبدونه بالأولىء وقد ظهر أنه ليس المراد أنه يجوز للواقف الرجوع عن شروط الوقف 
كما فهمه الشارح» حتى تكلف في شرحه على الملتقى للجواب عما قدمه عن الدرر 
قبيل قول المصنف : «اتحد الواقف والجهة؟ من أنه ليس له إعطاء الغلة لغير من عينه 
لخروج الوقف عن ملكه بالتسجيل اه. فإنه صريح في عدم صحة الرجوع عن 
الشروطء ولا يخالفه ما في المؤيدية على ما علمت» ويدل عليه قوله في البحر: إن 
التولية خارجة عن حكم سائر الشروط لأن له فيها التغيير كلما بدا له. وأما باقي 


كتاب اللوقف وهم" 


جوهرة. وفي جواهر الفتاوى : شرطه لنفسه ما دام نخان ثم لولده فلان ما عاش › 
ثم بعده للأعفٌ الأرشد من أولاده فالهاء تنصرف للابن لا للواقف. لأن الكناية 
تنصرف لأقرب المكنيات بمقتضى الوضعء 


الشرائط فلا بد من ذكرها فى أصل الوقف اه. وفى الإسعاف: ولا يجوز له أن يفعل إلا 
ما شرط وقت العقد اه. وفيه: لو شرط في وقفه أن يزيد في وظيفة من يرى زيادته أو 
ينقص من وظيفة من يرى نقصانه أو يدخل معهم من يرى إدخاله أو يخرج من يرى 
إخراجه جازء ثم إذا فعل ذلك ليس له أن يغيره» لأن شرطه وقع على فعل يراهء فإذا 
رآه وأمضاه فقد انتهى ما رآه أه. وفي فتاوى الشيخ قاسم: وما كان من شرط معتبر في 
الوقف فليس للواقف تغييره ولا تخصيصه بعد تقرره ولا سيما بعد الحكم اه. فقد ثبت 
أن الرجوع عن الشروط لا يصح إلا التولية ما لم يشرط ذلك لنفسه فله تغيير المشروط 
مرة واحدةء إلا أن ينص على أنه يفعل ذلك كلما بدا لهء وإلا إذا كانت المصلحة 
اقتضته» فاغتدم هذا التحرير. قوله: (فإنها"'') أي الكناية كما يعلم مما بعده» والمراد بها 
الضمير» وتسمية الضمير كناية اصطلاح الكوقيين. أفاده ط. قوله: (لأقرب المكنيات) 
أي لأقرب المذكورات التي يمكن أن يكون الضمير كناية عنها. 
طب في أن الأضل عو الم إلى أرب مذور 

قوله: (بمقنضى الوضع) أي الأصل» وهو عود الضمير إلى أقرب مذكور إليه. 

قلت: وهذا الأصل عند الخلو عن القرائن. 

ولذا قال في الخيرية: سئل عمن وقف على ولده حسن وعلى من يحدث له من 
الأولاد ثم على أولاده الذكورء ثم على أولاده الإناث وأولادهن. ثم حدث للواقف 
ولد اسمه محمدء ثم مات حسن المذكور فهل الضمير في يحدث له راجع إلى حسن لأنه 
أقرب مذكورء أم إلى الواقف فيدخل محمد؟ فأجاب مفتي الحنفية بمصر مولانا الشيخ 
حسن الشرنبلالي بأنه راجع إلى الواقف. ثم قال في الخيرية: إن هذا ما لا يشك ذر 
فهم فيه» إذ هو الأقرب إلى غرض الواقف مع صلاحية اللفظ له. 

مَطْلَبٌ : ذا كَانَ لِلَفْظِ محمَمَلانٍ مين أَحَدُهًا بِعَرَض ألوَاقِفٍ 

وقد تقرر في شروط الواقفين أنه إذا كان للفظ عتملان تعين أحدهما بالغرض» 

وإذا أرجعنا الضمير إلى حسن لزم حرمان ولد الواقف لصلبه واستحقاق أولاد أولاد 


)١(‏ في ط (قوله فإئها الخ) هكذا بخطه والذي في نسخ الشارح قالهاء وهو الأوفق بما يأتي لا سيما ولا مرجع 
في الشارع للضمير في قوله فإنبا اه فصححه. 


1A1‏ کتاب الو قف 


وكذلك مسائل ثلاث: وقف على زيد وعمرو ونسله فالهاء لعمرو فقطء وقفت 
على ولدي وولد ولدي الذكورء فالذكور راجع لولد الولد فحسب » وعکسه 


البنات» وفيه غاية البعدء ولا تمسك بكونه أقرب مذكوره لما ذكرنا من المحظورء 
وهذا لغاية ظهوره غني عن الاستدلال اه. قوله: (وكذلك مسائل ثلاث) أي يعتبر فيها 
الأقرب وإن لم يكن هناك ضمير» فإن الثانية والثالثة لا ضمير فيهما ط. قوله: (فالهاء 
لعمرو فقط) أي فلا يدخل نسل زيد. زاد الإمام الخصاف : فإن قال على عبد الله وزيد 
وعمرو ونسلهماء فالغلة لعبد الله وزيد وعمرو ونسل زيد وعمرو دون نسل عبد الله اه. 
قوله: (فالذكور راجع لولد الولد فحسب) أي فقط: أي للمضاف المعطوف دون 
المضاف إليه ودون المعطوف عليه فقوله: «على ولدي» بقي شاملا للذكور والإناث 
من صلبهء وقوله: «وولد ولدي الذكور» يختص بالذكور من أولاد الذكور والإناث: أي 
بالمضاف فقط .لأنه أقرب مذكور. ولا يقال المضاف إليه أقرب مذكور لأنا نقول: 
الأصل عود الضمير على المضاف؛ كما إذا قلت جاء غلام زيد وأكرمته: أي الغلام لأنه 
المحدث عنه» والمضاف إليه ذكر معرفاً للمضاف غير مقصود بالحكم. ويجتمل أن 
يكون قوله: «فحسب» احترازاً عن رجوعه للمضاف إليه فقط» فلا ينافي رجوعه 
للمعطوف عليه أيضاًء وهذا وإن كان بعيداً من فحوى العبارة لكنه هو الموافق لما نص 
عليه هلال بقوله قلت: أرأيت إن قال على ولدي وولد ولدي الذكور. قال: فهي لمن 
كان ذكراً من ولده وولد ولده» قال الذكور من ولد البنين والبنات؟ قال نعم اه. فقد 
جعله قيداً للمعطوف والمعطوف عليه دون المضاف إليه» ومثله في الإسعاف. ونصه: 
ولو قال على ولدي وولد ولدي الإناث» يكون للإناث من ولده دون ذكورهم والإناث 
من ولد الذكور والإناث وهن فيهما سواء اه. وهو المتبادر من كلام الخصاف أيضاًء 
لكن يأتي أن الوصف ينصرف إلى ما يليه عندناء وهو مؤيد للاحتمال الأول في عبارة 
جواهر الفتاوى» ومقتضى كلام الأشباه أنه قيد للمضاف إليه فقطء وتمام تحرير المقام 
في كتابنا تنقيج 'الحامدية» فراجعه . 

قوله: (وعكسه وقفت الخ) عكس مبتدأ والجملة بعده أريد بها لفظها خبر؛ 
والمراد أنه عكس ما قبله في كون القيد فيه متقدماً فيكون لما قبل العاطف» بخلاف ما 
تقدم فإن القيد فيه متأخر فيكون لما بعد العاطف. فالضمير في قوله: «لأنه أقرب؟ وفي 
قوله: «فيصرف» عائد للقيد وهو لفظ بني لا لعمرو كما وهم» ومقتضى كلامه أن 
الوصف يعود إلى ما يليه سواء تأخر أو تقدم: فإذا قال على فقراء أولادي أو جيراني 


کتاب الوقف AY‏ 


إليه» هذا هر الصحيح . 


قلت: وقدمنا أن الوصف بعد متعاطفين للأخير عندنا. 


وفي الزيلعي : من باب المحرمات: وقولهم ينصرف الشرط.إليهما وهو 
الأصل» قلنا ذلك في الشرط المصرح به والاستثناء بمشيئة الله تعالى. وأما في 


ينصرف إلى الأول فقطء وكذا لو قال على ذكور أولادي وأولادهم فيدخل فيه الإناث 
من أولاد الذكورء يؤيده أن الأصل العطف على المضاف» ولم أر ما لو توسط الوصف 
مثل على أولادي الذكور وأولاد أولادي» والظاهر انصرافه للأول فقطء فيخص الذكور 
لصلبه ويعم الذكور والإناث من أولاد أولاده الذكور والإناث؛ نعم لو قال وأولادهم 
يحص الذكور والإناث من أولاد الذكور لعود الضمير إليهم. وفي الإسعاف: لو قال 
على الذكور من ولدي وعلى أولادهم فهي للذكور من ولده لصلبه ولولد الذكور: إناثاً 
كانوا أو ذكوراً دون بنات الصلب» فلا تعطى البنت الصلبية وتعطى بنت أخثها. ولو قال 
على ذكور ولدي وذكور ولد ولدي يكون للذكور من ولده لصلبه وللذكور من ولد 
ولدهء ويكون الذكور من ولد البنين والبنات فيه سواءء ولا يدخل أنثى من ولده ولا 
ولد ولده؛ ولو قال على ولدي وعلى أولاد الذكور من ولدي يكون على ولده لصلبه 
الذكور والإناث»ء وعلى الذكور والإناث من ولد الذكور من ولده» ولا يدخل بنات 
الق اهن قوله: (هذا هو الصحيح) راجع لأصل المسألة» ومقابله القول بأن 
الكناية تنصرف للواقف لا لابنه» كما أفاده كلام المنح قبيل هذا الفصلء والظاهر أن 
الخلاف في باقي المسائل كذلك. 


مَطْلَبٌ: أآَلوَضفٌ بَعْدَ جي يرجح إلى الأخير عِنْدَن 

قوله: (قلت وقدمنا) أي في هذا الفصل حيث قال: الوصف بعد الجمل يرجع 
إلى الأخير عندنا الخ؛ ويأتي قريباء وهذا تأييد لقوله فالذكور راجع لولد الولد 
التكاح. قوله: (وهو الأصل) أي انصراف الشرط إلى المتعاطفين عندنا وعند الشافعية. 
قوله: (في الشرط المصرح به) مثل فلانة طالق وفلانة إن دخلت الدار فيكون دخول 
الدار شرطاً لطلاقهما لا للمعطوف فقط اه ط . قوله: (والاستئناء بمشيئة الله تعالى) لأنه 
شرط حقيقة وإن سمي استثناء عرفا واحترز به عن الاستئناء بإلا. ففي التلويح: إذا ورد 
(1) في ط (قوله ولا يدخل بنات الصلب) أي لا يدخلن من الوالدين: أي لا يستحق أولادهن في هذا الونف 

شيئاً ريس المراد نفي دخولهن أنقسهن من الوقف حتى ينافي التعميم من الولد الأول كما توهم. 


AA‏ كتاب الوقف 


الصفة المذكورة فى ي آخر الكلام فتصرف إلى ما يليه» تجو جاء زيد وعمرو العالم 
إلى آخرهء فليحفظ . وفي المنظومة المحبية قال: [الرجز] 


الاستثناء عقيبٍ جمل معطوف بعضها على بعض بالواو فلا خلاف في جواز رده إلى 
الجميع والأخير خاصة» وإنما الخلاف في الظهور عند الإطلاق. 56 الشافعي أنه 
ظاهر في العود إلى الجميع . وذهب بعضهم إلى التوقف وبعضهم إلى التفصيل. 
ومذهب أبي حنيفة أنه ظاهر في العود إلى الأخيرة اه. والمراد بالتفصيل هو أنه إن 
استقلت الثانية عن الأولى بالإضراب عنها فللأخيرة» وإلا فللجميع. واحترز بالجمل 
عن الاستثناء عقيب مفردات فإنه للكل اتفاقاً كما في شرح التحرير. مثال الأول: وقفت 
داري على أولادي ووقفت بستاني على إخوتي إلا إذا خرجوا. ومثال الثاني : وقفت 
داري على أولادي وأولادهم إلا إذا و (قتصرف إلى ما يليه) أي إلى ما 
يلي العاطف وهو المعطوف المتأخر وهو الأوجه من صرفها للجميع» كما في تحرير 
ابن الهمام. قوله: (نحو جاء زيد وعمرو العالم) لا يخفى أن الوصف هنا لا يمكن 
صرفه للجميع وإن أمكن للأولء لكنه غير محل الخلاف» فالمناسب تمثيل ابن الهمام 
بقوله كتميم وقريش الطوال فعلواء فإن الطوال جمع طويل يمكن صرفه للمتعاطفين 
وللأخير فقطء والثاني مذهبنا وهو الأوجه كما علمت» والأول مذهب الشاقعي . قال 
في جمع الجوامع وشرحه: الصفة كالاستثناء في العود إلى كل المتعدد على الأصح ولو 
تقدمت» نحو: وقفت على أولادي وأولادهم الممحتاجين» ووقفت على محتاجي أو لادي 
وأولادهم؛ فيعود الوصف في الأول إلى الأولاد مع أولادهمء وفي الثاني إلى أولاد 
الأولاد مع الأولاد» وقيل لا. أما المتوسطة نحو: وقفت على أرلادي المحتاجين 
وأولادهم فالمختار اختصاصها بما وليتهء ويحتمل أن يقال: تعود إلى ما وليها 
أيضا أه. 
مَطْلَبٌ : الشَرْطٌ وألاسيتاءُ يَرْجِعُ إلى الكل ماقا 
لا لضت َإِنهُ للأخير عِنْدَنا 

تنبيه: حاصل ما مر أن كلا من الشرط والاستثناء والوصف يعود إلى المتعاطفين 
جميعاً عند الشافعي» وكذا عندناء إلا الوصف فإلى الأخير فقط» لكن علمت خالفته لما 
قدمناه عن هلال وغيره. 

مَطلَبٌ: عَلَى أنَّ مَنْ مَاتَ عَنْ وَلَدِ ِن قبيلٍ اقرط 

وقد سئل المصنف عمن وقف على أولاده وعددهم على الفريضة الشرعيةء 
وليس للإناث حق إلا إذا كنّ عازبات» ثم على أولاد الموقوف عليهمء ثم على 
أولادهم ونسلهم؛ على أن من مات منهم عن ولد فنصيبه لولده» فهل هذا الشرط راجع 


كتاب الوتف 1۸4 


وَالوَضْفٌ بد جل إذا أتى يَرْجِعلِلجَمِيعَفِيمَائْيتًا 
عِنْدَالِمَامٍالتَّافِسيَفِيمَا إن كَانَ دا العَظفُ واو أا 
إن كَانََا عَطفابكُمرَقَعَا إلى الأخِير يآنقَاتقٍ كنا 
ولي الى قال دفي داك اليَّكاتٍ ئذځل 
وَوَلَدُ آلابِنٍ كاك البئتٍ حلفي في كيت 
لر رقف ارقت غ و ا ب فَبِالسويةَ َ 
ا بين مَنْ عَلَآوَالأسْمَلٍ مِنْ غير تَفْضِيلٍ لِبَعْضٍ فانقل 


ا 


و ف Ea, N CE E‏ 1 مَنْ عَيِنَهُ 


للكل أو للجملة الثانية المعطوفة بثم وما بعدها لطول الفصل بين الأولى والثانية وهو 
قوله ليس للإناث حق الخ؟ أجاب: صرح أصحابنا بن قوله على أن كذا من قبيل 
الشرط لما فيها من معنى اللزوم» ووجود الجزاء يلازمه وجود الشرط كما قال تعالى: 
9ِيْبَايمتَكَ عَلَى أن لا يُْرِكْنَ4 [الممتحنة: ؟١]‏ أي بشرط أن لا يشركن» وبأن الشرط 
إذا تعقب جملا يرجع إلى الكل» بخلاف الصفة والاستثناء فإلى الأخير عندناء ولم يفرق 
أصحابنا بين العطف بالواو والعطف بثمء وعلى هذا فيعود نصيب من مات عن ولد 
لولده عملا بالشرط المذكور وهو الموافق لغرض الواقفين اه ملخصاً. وظاهره أن طول 
الفصل المذكور لا يضر أيضاً. قوله : (إن كان ذا العطف بواو) قال العراقي في فتاواه: 
وقد أطلق أصحابنا في الأصول والفروع العطف ولم يقيدوه بأداةء ومن حكى الإطلاق 
إمام الحرمين والغزالي والشيخان» وزاد بعضهم على ذلك فجعل ثم كالواو كالمتوليء 
حكاه عنه الرافعي» ومثل إمام الحرمين المسألة بثمء ثم قيدها بطريق البحث بما إذا كان 
ذلك بالواوء وتمامه فيه موي . قوله: (إلى الأخير) متعلق برجعا الذي هو جواب أما. 
مَطْلَبٌ في تمحرير آلكَلام عَلَى دُحُولٍ أُوْلادٍ لبنَاتِ 

قوله: (ولو على البنين وقفاً يممعل الخ) يعني لو قال على بني وله بنون وبنات 
يدخل فيه البنات» لأن البنات إذا جمعن مع البنين ذكرن بلفظ التذكير» ولو له بنات 
فقط› ا A‏ وتمامه في 
الإسعاف. وهذا البيت يغنى عنه البيتان الأخيران. قوله: (وولد الابن كذاك البنت) أي 
كذاك ولد البنت فحذف المضاف وأبقى المضاف إليه على جره اهح: أي لو وقف 
على ذريته يدخل فيه أولاد البنين وأولاد البنات. قوله: (لو وقف الوقف على الذرية) 
أي لو قال على ذرية زيد أو قال على نسله أبداً ما تناسلوا برع ولد وولد ولدى 
وولد البنين وولد البنات في ذلك سواء. خصاف. قوله: (من غير تر تيب الخ) أي إن 
ل يت 0 a‏ ا والصبيان من 


14۰ كتاب الوقف 


ولو لى زلا ئ على أزلاو أزلأو ق نة 
ْنَا كالوا نبي نى بنا أَؤْلآدُ نيه عَلَى مَايئْمَلَ 

ولده لصلبه والأسفل درجة بالسوية بلا تفضيل» ثم كلما مات أحد منهم سقط سهمه 
وتنقض القسمة وتقسم بين من يكون موجوداً يوم تأتي الغلةء أما لو رتب بأن قال: 
يقدم البطن الأعلى على الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم بطناً بعد بطن اعتبر شرطه. 
وتمامه في الخصاف . قوله: (ولو على أولانه الخ اعلم أنهم ذكروا أن ظاهر الرواية 
المفتى به عدم دخول أولاد البنات في الأولاد مطلقاً: أي سواء قال على أولادي بلفظ 
الجمع» أو بلفظ اسم الجنس كولدي» وسواء اقتصر على البطن الأول كما مثلناء أو 
ذكر البطن الثاني مضافاً إلى البطن الأول المضاف إلى ضمير الواقف كأولادي وأولاد 
أولادي. أو العائد على الأولاد كأولادي وأولادهم على مافي أكثر الكتب. وقال 
الخصاف: يدخلون في جميع ما ذكر. وقال علي الرازي: إن ذكر البطن الثاني بلفظ 
اسم الجنس المضاف إلى ضمير الواقف كولدي وولد ولدي لا يدخلونء وإن بلفظ 
الجمع المضاف إلى ضمير الأولاد كأولادي وأولاد أولادهم دخلوا. وقال شمس الأثمة 
السرخسي: لا يدخلون في البطن الأول رواية واحدةء وإنما الخلاف في البطن الثاني. 
وظاهر الرواية الدخول» لأن ولد الولد اسم لمن ولده ولده وابنته ولدهء فمن ولدته بنته 
يكون ولد ولده حقيقة» بخلاف ما إذا قال على ولديء فإن ولد البنت لا يدخل في 
ظاهر الرواية لأن اسم الولد يتناول ولده لصليهء وإنما يتناول ولد الابن لأنه ينسب إليه 
عرفا وهو اختيار لقول هلال» وصححه في الخانية مستنداً لكلام محمد في السير 
الكبير. وفي الإسعاف أنه الصحيح» وجزم به قاضي القضاة نور الدين الطرابلسي 
وتلميذه الشلبي وابن الشحنة وابن نجيم والحانوتي وغيرهم من المتأخرين» وكذا الخير 
الرملي في موضع من فتاواه» وخالف في موضع آخرء وتمام تحرير ذلك وترجيح ما 
جنح إليه المتأخرون في كتابي تنقيح الحامدية» وقدمنا في الجهاد بعض ذلك . 

ثم رأيت في فتاوى الكازروني جواباً مطولاً للعلامة الشيخ علي المقدسيء 
ملخصه أن المحقق ابن الهمام قال في المتح: ولو ضم إلى الولد ولد الولد فقال على 
ولدي وولد ولدي اشترك الصلبيون وأولاد بنيه وأولاد بناته» كذا اختاره هلال 
والخصاف» وصححه في الخانية. وأنكر الخصاف رواية حرمان أولاد البنات وقال: لم 
أجد من يقول برواية ذلك عن أصحابناء وإنما روى عن أبي حنيفة فيمن أوصى بثلث 
ماله لولد زيدء فإن وجد له ولد ذكور وإناث لصلبه يوم موت المرصي كان بينهمء وإن 
لم يكن له ولد لصلبه بل ولد ولد من أولاد الذكور والإناث كان لأولاد الذكور دون 
أولاد الإناث. فكأنهم قاسوه على ذلك. وفرق شمس الأئمة بينهما بالفرق المشهور 


كتاب الوقف 141 


مَشْرَةٌلمَاتُوالدُكوه لاس 
وما يكثر وقوعه ما لو وقف على ذريته مرتباً وجعل من شرطه أن من مات 


المذكور في الخانية وغيرها: أي ما قدمناه عنهء فهذا ابن الهمام المعروف بالتحقيق عند 
الخاص والعام قد اعتمد على هؤلاء الأئمة العظامء أما هلال فإنه تلميذ أبي يوسف. 
وأما الخصاف فقد شهد له بالفضل شمس الأئمة الحلواني فقال: إن الخصاف إمام كبير 
في العلوم يصح الاقتداء به» وقد اقتدى به أئمة الشافعية. وأما قاضيخان وشمس الأئمة 
فما في الطبقات يغني عن التطويل» وإذا كان مثل الإمام الخصاف لم يجد من يقوم 
برواية حرمان أولاد البنات في صورة ولدي وولد ولدي يعلم أن الصورة التي بلفظ 
الجمع ليس فيها اختلاف رواية قطعاًء بل دخول أولاد البنات فيها رواية واحدة. فعن 
هذا قال شيخ مشايخنا السري ابن الشحنة: ينبغي أن تصحح رواية الدخول قطعاً لأن فيها 
نص محمد عن أصحابناء والمراد بهم أبو حنيفة وأيو يوسفء وقد انضم إلى ذلك أن 
الناس في هذا الزمان لا يفهمون سوى ذلك ولا يقصدون غيرهء وعليه عملهم وعرفهم 
مع كونه حقيقة اللفظ. وقد وقع لشيخ مشاينا الصدر الأجل المولى ابن كمال باشا مثل 
ما وقع من ابن الهمام من الاعتماد على هؤلاء الأئمة العظام . 

قال: ويقطع عرق شبهة الاختلاف في صورة أولاد أولادي ما نقله في الذخيرة عن 
شمس الأئمة السرخسى أن أولاد البنات يدخلون رواية واحدةء وإنما الروايتان فيما إذا 
قال آمنوني على أولادي اه. وبهذا البيان اتضح أن ما وقع في بعض الكتب كالتجنيس 
والواقعات والمحيط الرضوي من ذكر الخلاف في العبارة المذكورة من قبيل تقل الخلاف 
في إحدى الصورتين قياساً على الأخرى مع قيام الفرق بينهماء وما ذكروه في التعليل من 
أن ولد البنت ينسب لأبيه لا يساعدهمء لأنه إن أريد أن الولد لا ينسب إلى الأم لغة 
وشرعاً فلا وجه له» إذ لا شبهة في صحة قول الواقف وقفت على أولاد بناتي» واناز 
لا ينسب إليها عرفاً فلا يجدي نفعاً في عدم دخول ولد البنت في الصورة المذكورة» لما 
عرف أن دخوله فيها بحكم العبارة لا بحكم العرف» والدخول بحكم العرف إنما هو في 
صورتي الوجه الأول وهما ولدي وأولادي» والتعليل المذكور ينطلق عليهما. وقد ذكر 
شيخ الإسلام ابن الشحنة أن العرف موافق للحقيقة اللغوية فيجب المصير إليه والتعويل 
عليه اه. وقد أجاب العلامة الحانوتي بمثل ما قاله المقدسي . قوله: (يشترك الإناث 
والذكور) أي عند الاجتماع تغليباً للمذكر على المؤنث. 

مَطْلَبٌ في مَسْأَلَةٍ سكي ألوَاقِعةٍ في آلأشْبَاء في تَفْض القِسْمَةٍ وَآلدَرَجَةٍ آلجُعلِي 


قوله: (ومما يكثر وقوعه الخ) اعلم أن هذه المسألة وقع فيها اختلاف واشتباه ولا 


«اما ع عاس ا ع ها ما و م اه هو شاع هم ساع سماعا هه اه هاه صساه ماعد .سام سام هماع رصاعم سام مج م ماأجد ع ع م.م 


سيما على صاحب الأشباه. ولما رأيت الأمر كذلك جمعت فيها حين وصولي إلى هذا 
المحل رسالة سميتها (الأقوال الواضحة الجلية في مسألة نقض القسمة ومسألة الدرجة 
الجعلية) وكنت ذكرت شيئاً من ذلك في كتاب (تنقيح الحامدية) وأوضحت فيه 
المسألتين بما تقرّ به العين» فمن أراد الوقوف على حقيقة الأمر فليرجع إلى هذين 
التأليفين» فإن ذلك يستدعي كلاماً طويلاء ولنذكر لك خلاصة ذلك باختصار. 

وذلك أنه إذا وقف على أولاده ثم على أولادهم وهكذا مرتباً بين البطون» وشرط 
أن من مات عن ولد فنصيبه لولده أو عن غير ولد فنصيبه لمن في درجته» وهات 
قبل استحقاقه لشيء وله ولد قام ولده مقامه واستحق ق ما كان يستحق لو بقي حيأء فمات 
الواقف أو غيره عن عشرة أولاد مثلا ثم مات أحدهم عن ولد يعطى سهمه لولده عملا 
بالشرط» فلو مات بعده آخر عن ولد وعن ولد ولد مات والده في حياة أبيه» فهل 
يعطى هذا الولد مع عمه حصة جده لأن الواقف جعل درجته درجة أبيه وهي درجته 
الجعلية» فيشارك أهل الطبقة الأولى وهي درجة عمه أو لا يعطى له شيتاً"'' أفتى 
السبكي بعدم المشاركةء وخص العم بحصة أبيه بناء على أن المتوفى في حياة والده لا 
يسمى موقوفاً عليه ولا من أهل الوقف» وإنما يعمل بشرطه الأولء وهو كل من مات 
عن ولده فتصيبه لولده» فكلما مات واحد من العشرة يعطى سهمه لولده دون ولد ولده 
الذي مات قبل الاستحقاق إلى أن يموت العاشر من الطبقة العلياء فإذا مات هذا العاشر 
عن ولد لا يعطى نصيبه لولده بل تنقض القسمة ويقسم على البطن الثاني قسمة 
مستأنفة» ويبطل قول الواقف من مات عن ولده فنصيبه لولدهء ويرجع إلى العمل بقوله 
ثم على أولادهم حيث رتب بين الطبقات» وبعد ذلك فكل من مات من البطن الثاني 
عن ولده فنصيبه لولده» وهكذا إلى أن يموت آخر هذه الطبقة الثانية فتبطل القسمة 
وتستأنف قسمة أخرى على الطبقة الثالئة» وهكذا إلى آخر الطبقات كما نص عليه 
الخصاف وغيره. 

لكن السبكي قسم على الموتى من كل طبقة عند استئناف القسمة وأعطى حصة 
كل ميت لأولاده. وأما الخصاف فقسم على عدد أهل الطبقة التي تستأنف القسمة 
عليها ولم ينظر إلى أصولهم» فهذا خلاصة ما قاله السبكي» وخالفه الجلال السيوطي 
فاختار أن ولد من مات قبل الاستحقاق يقوم مقام والده عملا بالشرط ويستحق من جده 
مع أعمامه» وأنه إذا مات أحد من أعمامه عن غير ولد استحق معهم أيضاًء لأن عدم 
(1) في ط (قوله أو لا يعطى له شيئاً) هكذا بخطه ولعلى الأوفق حذف كلمة له اللهم إلا أن عل الجار 

والمجرور نائب قاعل يععلى على قلة لوجود المفعول به أو يقرأ الفعل بالبناء للغاعل . 
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كونه من أهل الوقف ممنوع» بل صريح قول الواقف: ومن مات من أهل الوقف قبل 
استحقاقه أنه منهم؛ فأهل الوقف يشمل المستحق ومن كان بصدد الاستحقاق» وأنه إذا 
مات آخر من في الطبقة عن ولد يعطى سهمه لولده”''. 

وحاصله أنه خالفه في شيئين: أحدهما أن أولاد المتوفى في حياة والده لا يحرمون 
مع بقاء الطبقة الأولى بل يستحقون معهم عملا باشتراط الدرجة الجعلية. ثانيهما أنه إذا 
انقرضت الطبقة لا تنقض القسمة كما هو صريح إعطائه سهم آخر من مات من الطبقة 
لولده» فقوله في الأشباه أنه وافق السبكي على نقض القسمة غير صحيح . 

ثم إن صاحب الأشباه قال: إن غالفته للسبكي في أولاد المتوفى في حياة أبيه 
واجبة. وأما نقض القسمة بعد انقراض كل بطن فقد أفتى به بعض علماء العصر وعزوه 
للخصاف» ولم يتتبهوا للفرق بين صورتي الخصاف والسبكي؛ فإن صورة السبكي ذكر 
فيها العطف بكلمة ١ثم؟‏ بين الطيقات» وصورة الخصاف قال فيها وقف على ولده وولد 
ولده ونسلهم مرتباً: أي قائلاً على أن يبدأ بالبطن الأعلى ثم بالذين يلونهم» ثم الذين 
يلونهم بطناً بعد بطن» فصدر مسألة الخصاف اقتضى اشتراك البطن الأعلى مع 0 
وقوله على أن يبدأ بالبطن الأعلى إخراج بعد الدخول. وصدر مسألة السبكي اقتضى 
عدم الاشتراك للعطف بثم لا بالواوء فنقض القسمة خاص بمسألة الخصاف دون مسألة 
السبكي» فكيف يصح أن يستدل بكلام الخصاف على مسألة السبكي؟ وحاصله أنه إن 
عبر بالواو بين الطيقات 0 بعدءء بأن 5 بالبطن ا 
يه اجيم ع EGE‏ 
الأشباه . وقد رد عليه جميع من جاء بعده» حتى إن العلامة المقدسي ألف في الرد عليه 
القسمة بين العطف بثم والعطف بالواو المقترنة بما يفيد الترتيب. وقال: قد أفتى بذلك 
جماعة من أفاضل الحنفية والشافعية: منهم السري عبد البر بن الشحنة الحنفي» 
ونور الدين المحلي الشافعي» ويرهان الدين الطرابلسي الحنقي ٠‏ ونور الدين الطرابلسي 
)١(‏ في ط (قوله يعطي سهمه لولده) ولا تنقض القسمة إذ لا فائدة من نقضها لأن السيكي إنما نقضها لأجل 

إدخال ولد من مات والده قبل الاستحقاق والسيوطي أدخله من درجة أبيه فلو قال بنقض القسمة لم يكن 

هتاك فائدة لأنه إذا تقض ينقض كالسبكي بمعنى أنه يقسم أولا على الأصول الأموات ويعطي تصيب كل 


أبيه فالداعي للقسمة إنما هو إعطاء من كان روما ولا يمرم من رأي السيوطي فلا داعي للنقض لأن الظاهر 
اتفاقهما على معنى القسمة لأنهما مذهبان. 
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قبل استحقاقه وله ولد قام مقامه لو بقي حياً فهل له حظ أبيه لو كان حياً ويشارك 
الطبقة الأولى أو لا؟ أفتى السبكى بالمشاركة وخالفه السيوطىء وهذه المخالفة 
واجبة كما أفاده ابن اتم في الأشياء من القاعدة التاسعة» لک كك عد ورفن 
أن بعضهم يعبر بين الطبقات بشم وبعضهم بالواوء فبالواو يشارك» بخلاف ثم» 
فراجعه متأملا مع شرح الوهبانية. فإنه نقل عن السبكي واقعتين أخربين يحتاج 
إليهماء ولم يزل العلماء متحيرين في فهم شروط الواقفين إلا من رحم الله. ولقد 
أفتيت فيمن وقف على أولاد الظهور دون الإناث» فماتت مستحقة عن ولدين 
أبوهما من أولاد الظهور بأنه ينتقل نصيبها لهما لصدق كونهما من أولا الظهور 


الحنفي» وشهاب الدين الرملي الشافعيء والبرهان بن أبي شريف الشافعي» 
وعلاء الدين الإخيمي وغيرهم. 

قلت: وأفتى بذلك أيضاً العلامة ابن الشلبي في سؤال مرتب بشم» وقال: الصواب 
نقض القسمة كما اقتضاء صريح كلام الخصاف» ولا أعلم أحداً من مشايخنا خالفه في ذلك» 
بل وافقه جماعة من الشافعية وغيرهم اه. وقد أيد العلامة ابن حجر في فتاواه القول بنقض 
القسمة على نحو ما مر عن الخصاف» ونقل مثله عن الإمام البلقيني وغيره في صورة 
الترتيب بثم» فقد تحرّر بهذا أن الصواب القول بنقض القسمة بلا فرق بين العرف بشم أو بالواو 
المقترنة بما يفيد الترتيب» وأن اشتراط الدرجة الجعلية معتبر» لكن الذي عليه جمهور 
العلماء قيام من مات في حياة والده قيام والده في الاستحقاق من سهم جده. وأما دخوله ني 
الاستحقاق من عمه ونحوه ممن هو في درجة أبيه المتوفى قبل الاستحقاق» فقد وقع فيه 
معترك عظيم بين العلماءء فمنهم من قال بدخوله في الموضعين» وهو اختيار السيوطي كما 
مرء ووافقه جماعة كثيرون» واعتمده الشرنبلالي» وألف فيه رسالة تبع فيها العلامة 
المقدسي» وأفتى جماعة كثيرون من أثمة المذاهب الأربعة بعدم دخوله في الثاني» وهو 
الذي حققته في الرسالة وفي تنقيح الحامدية» والله سبحانه أعلم» فاغتنم توضيح هذا 
المحل» واشكر مولاك عز وجل . قوله : (أفتى السبكي بالمشاركة وخالفه السيوطي) العبارة 
مقلوبة كما ظهر لك مما قررناه» فإن السبكي أفتى بعدم المشاركة وبنقض القسمة والسيوطي 
خالفه في الأمرين لا في أحدهما خلافاً للأشباه. قوله: (وهذه المخالفة واجبة) أي يجب 
القول بمشاركته لأهل درجة أبيه على التفصيل الذي قلناه أو مطلقاً . قوله : (قبالواو) أي 
اندر يما يفيه اتيج ين قارح وقول E‏ كرض اليه . قوله: 
(بخلاف ثم) فإن القسمة لا تنة تنقض فيها بانقراض كل طبقةء وقد علمت أن الصواب نقض 
القسمة في الموضعين. قوله: (ولقد أفتيت الخ) أفتى بمثله الحانوتي . قوله: (بأنه ينتقل 
نصيبها لهما) أي إذا وجد في كلام الواقف ما يدل على انتقال نصيب الميت لولده. قوله: 
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باعتبار أبيهما كما يعلم من الإسعاف وغيره. 

وفي الإسعاف والتاترخانية : لو وقف على عقبه يكون لولده وولد ولده أبداً 
ما تناسلوا من أولاد الذكور دون الإناث إلا أن يكون أزواجهن من ولد ولده 
الذكور كل من يرجع نسبه إلى الواقف بالآباء فهو من عقبهء وكل من كان أبوه من 
غير الذكور من ولد الواقف فليس من عقبه انتهى. وسيجيء في الوصايا أنه لو 
أوصى لاله أو جنسه دخل كل من ينسب إليه من قبل آبائهء ولا يدخل أولاد 
البنات وأنها لو أوصت إلى أهل بيتها أو لجنسها لا يدخل ولدها إلا أن يكون أبوه 
من قومهاء لأن الولد إنما ينسب لأبيه لا لأمه. 

قلت: ويه علم جواب حادثة لو وقف على أولاد الظهور دون أولاد 
البطونء فماتت مستحقة عن ولدين أبوهما من أولاد الظهور هل ينتقل نصيبها 
لهما؟ فأجبت: نعم ينتقل نصيبها لهما لصدق كونهما من أولاد الظهور باعتبار 
والدهما المذكور» والله أعلم. 

قَضلٌ فِيمَا يَتَعَلَُّ بوْتَفٍ الأولَادٍ مِنَ آلدَرَرٍ وَغْيرها 

وعبارة المواهب في الوقف على نفسه وولده ونسبه 295 جعل ريعه لنفسه 

أيام حياته ثم وثم جاز عند الثاني» وبه يفتى» 


(وفي الإسعاف الخ) هذا كله إلى الفصل ساقط من بعض النسخ» ويدل على أته لم يوجد 
في أصل النسخة ما فيه من التكرار بإعادة الحادثة التي أفتى بها. قوله: (إلا أن يكون 
أزواجهن من ولد ولده) استثناء من قوله دون الإناث» وهذا دليل ما أفتى يه وهو هراده من 
قوله كما يعلم من الإسعاف» وهذا يؤيد سقوط هذه الجملة من أصل النسخة . قوله: (كل 
من يرجع الخ) توضيح لما قبله طاء وسيذكر في الفصل الآتي تفسير العقب والنسل والآل 
والجنس» ويأتي الكلام عليهء والله سبحانه أعلم . 
قَصْلٌ فِيمَا يملق فِي وَفِْ الأؤلآدٍ 

ما قدمه عن جواهر الفتاوى وما بعده إلى هنا من متعلقات هذا الفصل فكان 
المناسب ذكره فيه قوله: (وعبارة المواهب) أي مواهب الرحمن للعلامة برهان الدين 
إبراهيم الطرايلسي صاحب الإسعاف. قوله: (في الوقف على نقسه) أي في فصل 
الوقف على نفسهء وظاهره أن جميع ما ذكره عبارة المواهب» وليس كذلك لأن أكثر ما 
ذكره هنا لم يذكر في المواهب. قوله: (جعل ريعه لنفسه الخ) تقدم في قول المتن: 
«وجاز جعل غلة الوقف لنفسه عند الثاني». قوله: (ثم وثم) حكاية لما يذكره الواقف 
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كجعله لولده» ولكن يختص بالصلبي ويعم الأنثى ما لم يقيد بالذكر ويستقل به 
الواحدء فإن انتقى الصلبى فللفقراء دون ولد الولدء إلا أن لا يكون حين الوقف 
صلبي فيختص بولد الابن ولو أنثى دون من دونه من البطون ودون ولد البنت في 
الصحيح ؛ ولو زاد وولد ولدي فقط اقتصر عليهما 


من العطف بشم في وقفه كقوله ثم بعدي على أولادي ثم على أولادهم» وهذا لا مدخل 
له في نقل الخلافء لأن الخلاف في جعله الريع لنفسه لا لأولاده ونحوهم؛ نعم من 
جعل الوقف على النفس باطل أبطل ما عطف عليه أيضاً. قوله: (كجعله لولده) متعلق 
بقوله: «جاز؛ لكن لا بقيد كونه عند الثاني كما علمت . قوله: (ولكن يختص بالصبي) 
أي بالبطن الأول إن وجدء فلا يدخل فيه غيره من البطون؛ لأن لفظ ولدي مفرد وإن 
عم معنى» بخلاف أولادي بلفظ الجمع على ما يأتي. قوله: (ويعم الأنثى) أي 
كالذكرء لأن اسم الولد مأخوذ من الولادة وهي موجودة فيهما. درر وإسعاف. قوله: 
(ما لم يقيد بالذكر) في بعض النسخ بالذكور وهي كذلك في الدرر. قوله: (ويستقل به 
الواحد) أي بأن كان له أولاد حين الوقف فماتوا إلا واحداً؛ أو لم يكن له إلا واحد فإن 
ذلك الواحد يأخذ جميع غلة الوقف لأن لفظ ولدي مفرد مضاف فيعم» بخلاف الوقف 
على بنيه فإن الواحد يستحق نصفها والنصف الآخر للفقراءء لأن أقل الجمع اثنان كما 
في الإسعاف» وقد مر في الفروع. قوله: (فإن انتفى الصلبي) أي مات والأولى التعبير 
به. قوله: (دون ولد الولد) لاقتصاره على البطن الأولء ولا استحقاق بدون شرط. 
إسعاف. وإنما صرف للفقراء لانقطاع الموقوف عليه كما في الدررء وهذا يسمى منقطع 
الوسط كما قدمناه. قوله: (فيختص بولد الابن) أي لا يشاركه فى الغلة من دونه من 
البطون ويكون ولد الابن عند عدم الصلبي بمنزلة الصلبي. درر: أي لأنه ينسب إليه. 
وفي الخصاف: فإن لم يكن له ولد لصلبه ولا ولد ولد وكان له ولد وولد ولد فالغلة له 
ولمن كان أسفل من البطون. والفرق بيته وبين الصلبي حيث لم يدخل مع الصلبي من 
هو أسفل أنه لما نزل إلى ثلاثة أبطن فقد صاروا مثل الفخذ والقبيلة كما لو قال لولد 
الاس من غد الطب فهو التق شب إلى الاس اه مخضا وله (ولى أقن) لان 
لفظ الولد يعمها كما قدمه آنفاً. قوله: (في الصحيح) وهو ظاهر الرواية» وبه أخذ 
هلالء لأن أولاد البنات ينسبون إلى آبائهم لا آباء أمهاتهم» بخلاف ولد الابن. درر. 
وقوله بخلاف ولد الابن: أي فإنه يدخل فيه ولد البدت وقدمنا تحريره. قوله: (ولو زاد 
ولد ولدي فقط) أي مقتصراً على البطن الأول والثاني. قوله: (اقتصر عليهما) أي على 
البطنين. قال في الدرر: يشتركون في الغلة» ولا يقدم الصلبي على ولد الابن لأنه 
سوّى بينهما: أي حيث لم يذكر ما يدل على الترتيب» بخلاف ما إذا رتب كما يأتي. 
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ولو زاد البطن الثالث عم نسله» ويستوي الأقرب والأبعد إلا أن يذكر ما يدل على 
الترتيب كما لو قال ابتداء على أولادي بلفظ الجمع أو على ولدي وأولاد 


ثم قال في الدرر: ثم إذا انقرض الأولاد وأولادهم في الصورتين المذكورتين: أي 
صورة الاقتصار على البطن الأول وصورة زيادة الثاني صرفت الغلة إلى الفقراء لانقطاع 
الموقوف عليه اه: أي لأنه في الصورتين لا يدخل البطن الثالث حيث لم يذكر الولد 
بلفظ الجمع . قوله: (ولو زاد البطن الثالث) بأن قال على ولدي وولد ولدي وولد ولد 
ولدي درر. قوله: (عم نسله) أي صرف إلى أولاده ما تناسلوا لا للفقراء ما بقي واحد 
من أولاده وإن سفل. درر. قوله: (ويستوي الأقرب والأبعد) أي يشترك جميع البطون 
في الغلة لعدم ما يدل على الترتيب» وعلله الخصاف بأنه لما سمى ثلاثة أبطن صاروا 
بمنزلة الفخذ وتكون الغلة لهم ما تناسلوا قال: ألا ترى أنه لو قال على ولد زيد وزيد 
قد مات وبيننا وبيئه ثلاثة أبطن أو أكثر أن هؤلاء بمنزلة الفخذ والغلة لمن كان من ولد 
زيد وولد ولده ونسلهم أبداً. قوله: (إلا أن يذكر ما يدل على الترتيب) بأن يقول: 
الأقرب فالأقرب» أو يقول على ولدي ثم على ولد ولديء أو يقول بطناً بعد بطن» 
فحينئذ يبدأ بما بدأ به الواقف. درر. قوله: (كما لو قال الخ) مرتبط بقوله: «عم نسله» 
وعبارة الدرر كذا: أي صرف إلى أولاده ما تناسلوا لا الفقراء إذا قال على ولدي وأولاد 
أولاديء أو قال ابتداء على أولادي يستوي فيه الأقرب والأبعد إلا أن يذكر ما يدل على 
الترتيب كما مر اه. قال محشيه عزمي زاده: قوله: «أو قال ابتداء الخ» هذا مالف لما 
في الخانية: رجل وقف أرضاً على أولاده وجعل آخره للفقراء فمات بعضهمء قال 
هلال: يصرف الوقف إلى الباقيء فإن ماتوا يصرف إلى الفقراء لا إلى ولد الولد اه. 
وهو موافق لما في الخلاصة والبزازية وخزانة الفتاوى وخزانة المفتين والنتف. 
مَطْلبٌ: لو ال عَلَى اولي بِلَفْظِ آلجمع هَل يذل كل ألبْطُونٍ 

نعم قال في الاختيار شرح المختار: لو قال على أولادي يدخل فيه البطون كلها 
لعموم اسم الأولادء ولكن يقدم البطن الأول» فإذا انقرض فالثاني ثم من بعدهم يشترك 
جميع البطون فيه على السواء قريبهم وبعيدهم أه. وقد استفتى عن ذلك بعض العلماء 
من المولى أبي السعود وأدرج في سؤاله عبارة واقعة في بعض الكتب موافقة لما مر 
عن الاختيار. فأجاب عنه المولى المذكور بما حاصله: إن هذه المسألة قد خطأ فيها 
رضي الدين السرخسي في ححيطه› واعتمد عليه صاحب الدرر اه. وما قاله حق مطابق 
للكتب المعتبرة كما تحققت وخلافه شاذء ثم إن ما في الدرر غير موافق لذلك القول 
الشاذ أيضاًء لأن مؤدى كلامهم تقديم البطن الأول ثم البطن الثاني ثم الاشتراك بين 
الأقرب والأبعدء بخلاق ما يدل عليه كلام الدرر من استواء الأقرب والأبعد أولا 


14۸ كتاب الوقف 


أولادي ؛ ولو قال على أولادي ولكن سماهم فمات أحدهم صرف نصيبه للفقراء؛ 
ولو على امرأته وأولاده ثم ماتت لم يمختص آبنها بنصيبها إذا لم يشترط رد نصيب 


وآخراً اه. ما في العزمية ملخصاً. وأفاد أن قول المفتي أبي السعود واعتمد عليه 
صاحب الدرر فيه نظرء لأن كلام الدرر غير موافق لكل من القولين» لكن جزم بمثله 
في فتح القدير والمقدسي في شرحه والأشباه في قاعدة الأصلي الحقيقة؛ نعم ما في 
الخانية وغيرها ذكره الخصاف أيضا. 
مَطلَبٌ: وك عَلَى أُوْلادِهمْ وَسَمّاهمْ 

قوله: (ولكن سماهم) فقال على فلان وفلان وفلان وجعل آخره للفقراء. درر. 

قلت: فلو كان أولاده أربعة وسمى منهم ثلاثة لم يدخل المسكوت عنهء فلو قال 
ثم على أولادهم لم يدخل أولاد المسكوت عنه لعود الضمير في أولادهم إلى 
المسمين» بخلاف ما إذا قال ثم على أولاد أولادي فإعهم يدخلون لأنه لم يضف إليهم» 
ويدل عليه ما في الإسعاف: لو قال على ولدي وأولادهم وأولاد أولادهم وله أولاد 
مات بعضهم قبل الوقف يكون على الأحياء وأولادهم فقط دون أولاد من مات قبل 
الوتف» لأن الوقف لا يصح إلا على الأحياء ومن سيحدث دون الأموات» وقد أعاد 
الضمير إلى أولاد الأحياء يوم الوقف دون غيرهمء ولو قال على ولدي وولد ولدي 
وأولادهم دخلوا لقوله وولد ولدي. فإن ولد من مات قبله ولد ولذه ناه :مخضا 


فروع مهمة: قال على ولدي المخلوقين ونسلي فحدث له ولد لصلبه يدخل بقوله 
ونسلي» بخلاف ما إذا قال ونسلهم» فإن الحادث لا يدخل هو ولا أولاده» ولو قال 
على ولدي المخلوقين ونسلهم وكل ولد يحدث لي فإنه يدخل الحادث دون أولاده 
ولو قال على ولدي المخلوقين ونسلهم ونسل من يحدث لي دخل أولاد الحادث دونه. 

ولو قال على ولدي المخلوقين وعلى أولاد أولادهم ونسلهم يدخل أولاد 
أولاده10» بقوله ونسلهم وإن تجاوزهم ببطن» بخلاف ما إذا قال على ولدي المخلوقين 
وعلى نسل أولادهم اه ملخصاً من الخصاف. قوله: (صرف نصيبه للفقراء) لأنه وقف 
على كل واحد منهم» بخلاف ما إذا وقف على أولاده ثم للفقراء: أي ولم يسم الأولاد 
فمات بعضهم فإنه يصرف إلى الباقي» لأنه وقف على الكل لا على كل واحد. أفاده 
في الدرر. قوله: (لم يمختص ابنها) أي المتولي من الوقف بل يكون نصيبها لجميع 
الأولاد. درر. لكن مقتضى ما قدمناه في بيان المنقطع أن يصرف نصيبها إلى الفقراء. 
)١(‏ في ط (قوله يدخل أولاده الخ) ويكون فيه إرجاع الضمير لغير القريب قال شيخنا: ورأيت بعض المقتين 

خص القاعدة بالضمير المفردء قال: وأما ضمير الجمع فيرجع للجميع؛ واستدل بهذا الفرع على ذلك . 
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من مات منهم إلى ولده؛ ولو قال على بني أو على إخوتي دخل الإناث على 
الأوجه» وعلى بناتي لا يدخل البنون؛ ولو قال على بني وله بنات فقط أو قال 
على بناتي وله بنون فالغلة للمساكين ويكون وقفاً منقطعاً» فإن حدث ما ذكر عاد 
إليه. ويدخل في قسمة الغلة من ولد لدون نصف حول مذ طلوع الغلة لا لأكثر» 
إلا إذا ولدت مبانته أو أم ولده المعتقة لدون سنتين 


تأمل. قوله: (دخل الإناث على الأوجه) لأن جمع الذكور عند الاختلاط يشمل الإناث 
كما سلف ط. قوله: (لا يدخل البنون) وكذا لا تدخل الخنثى في الصورتين لأنا لا 
كل منهما على مدلول الآخر. برهان ط. قوله: (ويكون وقفاً منقطعاً) أي منقطع الأول . 
قوله: (فإن حدث ما ذكر) أي بأن ولد له بنون في الأول أو بنات في الثاني عاد الوقف 
إليه : أي إلى الحادث . 
مَطْلَبّ فِي بَبَانِ طُلُوع لَه ِي نيط به آلاسْتِحْقَاقٍ 

قوله: (ويدخل في قسمة الغلة الخ) قال في الفتح: ثم المستحق من الولد كل من 
أشهر استحق» ومن حدث إلى تمامها فصاعداً لا يستحق» لأنا نتيقن بوجود الأول في 
أما لو جاءت أمته بولد لأقل من ستة أشهر فاعترف به لا يستحق لأنه متهم في الإقرار 
على الذي" ام يات این رودت رند ري ون عر يرك ارين لامي" 

عا ا ا ري ذكره في الخانية . وهذا في الحب بخاصة. 
وفى وقف الخصاف: يوم طلعت الثمرة» وينبغي أن يعتبر وقت أمانه العاهة كما في 
الحب. لأنه بالانعقاد يأمن العاهة وقد اعتبر انعقاده. وأما على طريقة بلادنا من إجارة 
أرض الوقف لمن يزرعها لنفسه بأجرة تستحق على ثلاثة أقساط كل أربعة أشهر قسط 
حتى تم وهو مخلوق استحق هذا القسطء ومن لا فلا ا ه. قوله: (لدون سنتئين) أي من 
(1) في ط (قوله: وكذا لا تدخل الخشى في الصورتين) أي صورة الوقف على البنات والتي قبلها ‏ أي الوفف 

على البنين الشامل للذكر والأننى» هذا هو المراد بالصورتين كما صرح به ط. قال شيخنا: لا وجه لحرمانه 

في صورة الوقف على البنين الشامل للذكر والأنثى لأنه لا يخرج عنهما؛ ثم فال شيخنا: ينبغي أن يراد 

بالصورتين الصورة التي كتب عليها المحشي والتي بعدها أي ما لر وقف على بنين وله بئات فقط أي فلا 

تدخل الخنثى في هذه الصورة. 
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لثبوت نسبه بلا حل وطئهاء فلو يحل فلا لاحتمال علوقه بعد طلوع الغلةء وتقسم 
بينهم بالسوية إن لم يرتب البطونء وإن قال للذكر كأنثيين فكما قال؛ فلو وصية 
فرض ذكر مع الإناث وأنثى مع الذكور ويرجع سهمه للورثة لعدم صحة الوصية 
للمعدوم فلا بد من فرضه ليعلم ما يرجع للورثة» ولو قال على ولدي ونسلي أبداً 
وكلما مات واحد منهم كان نصيبه لنسلهء فالغلة لجميع ولده ونسله حيهم وميتهم 
بالسوية» ونصيب الميت لولده أيضاً بالإرث عملا بالشرط ؛ 


وقت الإبانة والعتقء وإن كان لأكثر من ستة أشهر من وقت وجود الغلة لحكم الشرع 
بوجود الحمل قبل الطلاق والعتق لحرمة الوطء في العدة فيكون موجوداً عند طلوع 
الغلة اه ح. قوله: (لثبوت نسبه بلا حل وطثها) هو معنى قولنا لحكم الشرع الخ وهو 
تعليل لقوله إلا إذا ولدت: أي يدخل في قسمة الغلة إذا ولدت مبانته الخ» والمراد 
دخوله في كل غلة خرجت في هذه المدة لتحقق وجوده عندها. قوله: (فلو يمل) أي 
وطؤها بأن كانت آم ولد غير معتقة أو زوجة أو معتدة رجعي . قوله: (فلا) أي لا يدخل 
إلا إذا ولدت لدون ستة أشهر من قوت الغلة ط. قوله: (وتقسم بينهم بالسوية) يغني عنه 
قوله سابقاً: «ويستوي الأقرب والأبعد الخ» ط. 
مَطْلَبٌ : قَالَ لِلذّكَرٍ انين وَلَمْ يُوجَذْ إلا دُكُورٌ ققط أو إت فقَط 

قوله: (وإن قال للذكر كأنشيين الخ) فيه اختصارء وأصله ما في الإسعاف: ولو 
قال بطناً بعد بطن للذكر مثل حظ الأنثيين» فإن جاءت الغلة والبطن الأعلى ذكور وإناث 
يكون بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» وإن ذكوراً فقط أو إناثاً فقط فبالسوية من غير أن 
يفرض ذكر مع الإناث أو أنثى مع الذكورء بخلاف ما لو أوصى بثلث ماله لولد زيد 
بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وكانوا ذكوراً فقط أو إناثاً فقطء فإنه يفرض مع الذكور 
أنثى ومع الإناث ذكر ويقسم الثلث عليهم» فما أصابهم أخذوهء وما أصاب المضموم 
| إليهم يرد إلى ورثة الموصي. والفرق أن ما يبطل من الثلث يرجع ميراثاً إلى ورثة 
الموصي» وما يبطل من الوقف لا يرجع ميراثاً وإنما يكون للبطن الثاني» وأنه لا حق له 
ما دام أحد من البطن الأعلى باقياً فعلم أن مراده بقوله للذكر مثل حظ الأنثيين إنما هو 
على تقدير الاختلاط لا مطلقاًء وعلى هذا أمور الئاس ومعانيهم اه. قوله: (فرض ذكر) 
كذا في كثير من النسخ» وفي بعضها «ذكرا» بالنصب فيكون فرض مبنياً للفاعل . قوله: 
(فالغلة لجميع ولده الخ) لأنه لم يرتب بين البطون ولم يفضل بين الذكور والإناث. 
قوله: (ونصيب الميت لولده أيضاً) أي ما أصاب الميت يأخذه ولده منضماً إلى نصيبه 
لأنه استحقه من وجهين. إسعاف . وكذا يقال لو رتب بين البطون وشرط انتقال نصيب 
الميت لولده كما بسطه في الإسعاف. قوله: (بالإرث) الأولى حذفه والاقتصار على ما 


كتاب الوقفه ¥۰1 


ولو قال وکل من مات منهم من غير نسل كان نصیبه لمن فوقه ولم يكن فوقه 


بعده لأنه ليس إرئاً حقيقة» ولذا لو كان ولد الميت ذكراً وأنشى استحقه سوية؛ تعم هو 
شبيه بالإرث من حيث انتقال نصيب الأصل إلى فرعه . 
طب مهم يما لو َرَط َو تب من مات لآ عن ولي لأخلى َة 

قوله: (ولو قال الخ) أي في صورة الترتيب بين البطون طبقة بعد طبقة كما صوّره 
الخصاف وتبعه في الإسعاف. وقوله: «أو سكت» معطوف على قوله: «لو قال». 

والحاصل أنه إذا رتب بين البطون لا يعطى للبطن الثاني ما لم ينقرض الأول إلا 
إذا شرط بعد ذلك أن من مات عن ولد فنصيبه لولده فيعطى لولدهء وإن كان من البطن 
الثاني فإن سكت عن بيان نصيبه لا يعطي لولده بل يرجع لأصل الغلة فيقسم على جميع 
المستحقين» وكذا إذا بين نصيب من مات عن غير ولد بأن شرط عوده لأعلى طبقة أو 
لمن في درجته وطبقته أو لمن دونه اتبع شرطهء فإن لم يوجد ما شرطه عاد نصيب 
ذلك الميت لأصل الغلة فيقسم على الجميع لا على الفقراء لأنه شرط تقديم النسل 
عليهم فلا حق لهم ما بقي أحد من نسله» وكذلك لو سكت عن نصيب من مات فإنه 
يرجع إلى أصل الغلة. 

قلت: ويهذا ظهر لك أنه لو شرط عود نصيب من مات عن غير ولد إلى من في 
درجته الأقرب فالأقرب منهم كما هو الغالب في الأوقاف ولم يوجد في الدرجة أحد 
يرجع نصيبه إلى أصل الغلةء لا إلى أعلى طبقة كما أفتى به كثيرون منهم الرملي؛ ولا 
إلى الأقرب من أي طبقة كانت كما أفتى به آخرون منهم الرملي أيضاًء لأنه إنما اشترط 
الدرجة واشترط الأقرب من أهل الدرجة فإذا لم يوجد في الدرجة أحد لم يوجد 
شرطه فتلغو الأقربية أيضاء وحيث لم يوجد الشرط يرجع نصيبه إلى أصل الغلة» إذ لا 
فرق بين قوله لأعلى طبقة» وقوله لمن في درجته» فمن أفتى بخلاف ذلك فقد خالف 
ما نص عليه الخصاف وتبعه في الإسعاف ولم يستند أحد منهم إلى نقل يعارض ذلك» 
فتعين الرجوع إلى المنصوص عليه كما أوضحت ذلك في تنقيح الحامدية بما لم أسبق 
إليه» ثم بعد أيام من تحرير هذا المقام ورد عليّ السؤال من طرابلس الشام مضمونه أنه 
وجد في درجة المتوفى أولاد عم وفي الدرجة التي تحتها أولاد أختء وفيه فتاوى 
جماعة من أهل العصر تبعاً لما في الخيرية بانتقال نصيب المتوفى إلى أولاد الأخت 
انرب تسيا وإن كاتا انول در وأفتيت بعوده لأولاد العم تبعاً لما في 
الحامدية» ولما نقله فيها عن البهنسي شارح الملتقىء لأن الواقف إنما اشترط عود 
النصيب للأقرب من أهل درجة المتوفى لا إلى مطلق أقرب» وأوضحت ذلك غاية 
الإيضاح في رسالة سميتها [غاية المطلب في شرط الواقف عود النصيب إلى أهل درجة 


يك كتاب الوقف 


أحدء أو سكت عنه يكون راجعاً لأصل الغلة لا للفقراء ما دام نسله باقياًء والنسل 
اسم للولد وولده أبداً ولو أنثى» والعقب للولد وولده من الذكور: أي دون 
الإناث» إلا أن يكون أزواجهن من ولد ولده الذكورء وآله وجنسه وأهل بيته كل 
من يناسبه إلى أقصى أب له في الإسلامء وهو الذي أدرك الإسلام أسلم أو لاء 
وقرابته وأرحامه وأنسابه كل من يناسبه إلى أقصى أب له في الإسلاام من قبل 
أبويه سوى أبويه وولده لصلبه فإنهم لا يسمون قرابة اثفاقاء وكذا من علا منهم أو 
سفل عندهماء خلافاً لمحمد فعدهم منهاء 


المتوفى الأقرب فالأقرب] وبينت فيها ما وقم في جواب الرملي من الأوهام. قوله: 
(ولو أنفى) ذكر هلال روايتين فى دخول أولاد البنات في النسل» وكذا قاضيخان 
وصاحب المحيط. ورجح كلا مرجحون كما يفيده كلام الغلا داقر اط قوله: 
(والعقب للولد وولده من الذكور) أي أبداً ما تناسلواء فكل من يرجع بنسبه إلى الواقف 
بالآباء فهو من عقبه» وكل من كان أبوه من غير الذكور من ولد الواقف فليس من عقبه 
إسعاف . 
مَطْلَبّ فِي الل وَآلَمَقِبٍ ولال وَالجنس وَأَهْلٍ آلبَيْتِ 
وَالَرَابةٍ وَاَلأرْحَام والأنْسَاب 

قوله: (كل من يناسبه) أي ابال شات وغ و نافلة من التسب اي مق 
يداخله في نسبه بمحض الآباء إلى أقصى أب في الإسلام وهو الذي أدرك الإسلام 
أسلم أو لم يسلمء فكل من يناسبه إلى هذا الأب من الرجال والنساء والصبيان فهو من 
أهل بيته كما في الإسعاف» وكذا من آله وجنسه» والمراد من كان موجوداً منهم حال 
الوقف أو حدث بعد ذلك لأقل من ستة أشهر من مجيء الغلة كما في الفتح؛ وقيل 
يشترط إسلام الأب الأعلى» ففي العلوي أقصى أب له أدرك الإسلام هو أبو طالب» 
فيدخل أولاده عقيل وجعفر وعلي» أما على القول الآخر لا يدخل إلا E‏ 
أول أب أسلم كما في التاترخانية . قوله: (من قبل أبويه) أي من جهة آي واحد متهما. 
قوله: (خلافاً لمحمد فعدهم منها) أي عد محمد من القرابة من علا من جهة أبويه ومن 
سفل من جهة ولدهء ويوهم هذا التعبير ضعفه مع أنه في الإسعاف قال: وهو ظاهر 
الرواية عنهماء وروى عنهما أنهم لا يدخلون. 

مَطْلَبٌ : يُعْتيرُ في لَفظ ألَرابة لمَحْرَمِية وَآلأفْرَبُ فَالأثْرَبُ 

وقال: ويدخل فيه المحارم وغيرهم من أولاد الإناث وإن بعدوا عندهما. وعند 

أبي حنيفة تعتير المحرمية والأقرب فالا قرب للاستحقاق اه. 


كتاب الوؤقف O‏ 


قیده 0 وقت وجود الغلة وهو ا لأخذ 0 3 


او ن م سس اهي تي وه مله مر 
كتاب الوصاياء ومحل الخلاف إذا لم يقل الأقرب فالأقرب لأ نهم قالوا: لو قال على 
أقاربي أو أقربائي أو أرحامي أو أنسابي لا يكون لأقل من اثنين عند أبي حنيفة» 
وعندهما يطلق على الواحد أيضاً . . قال في شرح درر البحار وشرح المي الملكي عن 
الحقائق : إذا ذكر مع هذه الألفاظ الأقرب فالأقرب لا يعتبر الجمع اتفاقاًء لأن الأقرب 
اسم فرد خرج تفسيراً للأول» ويدخل فيه المحرم وغيره» ولكن يقدم الأقرب لصريح 
شرطه اه. ونحوه في الذخيرة. قوله: : (وإن قيده بفقرائهم) أما لو قال من افتقر منهم» 
قال محمد: : تكون لمن كان غنياً منهم : ثم افتقر ونفيا اشتراط تقدم الغني. ولو قال: من 
احتاج منهم فهي لكل من يكون محتاجاً وقت وجود الغلة» سواء كان غنياً ثم احتاج أو 
كان محتاجاً من الأصل ومثله المسكين والفقير. إسعاف. قوله: (وهو المجوز لأخذ 
الزكاة) أي الفقر هنا المجوز الخ لكن ذكر في الإسعاف بعده أنه لو كان ولد غنيّ 
تجب نفقته عليه لا يدخل فى في الوقف. بل قدمنا في الفروع عند قوله: لو وقف على 
تراه قزآهه أنه لايد أذ لا كرون له ا ع تلفي ج لأنه بالإنفاق عليه يعد غنياً 
في باب الوقف. وذكر في الإسعاف أن الأصل أن الصغير يعد غنياً بغنى أبويه وجديه 
فقط» والرجل والمرأة بغنى فروعهما وزوجها فقطء وهذا مذهب أصحابنا. قال 
الخصاف : والصواب عندي إعطاؤهم وإن كان تفرض نفقتهم على غيرهمء ورده هلال» 
وتمامه فيه. قوله: (فلو تأخر صرفها سنين الخ) لو وقف على أولاده فاستحقاق الغلة 
يعتبر يوم حدوث الغلة على قول عامة المشايخ لا يوم الوقفء فالموجود منهم يوم 
الوقف والمولود بعده سواء إذا كان موجوداً يوم حدوث الغلةء وكذا لو وقف على فقراء 
قرابته» فمن كان فقيراً يوم حدوث الغلة يعطى له ولو استغنى بعده أو كان غنياً قبله اه. 

وقي التاترخانية : ا ا م اي وبه 
تأخذ . وفي الخانية: وعليه الفتوى. ثم ذكر بعده أن الخصاف يعتبر يوم القسمة لا يوم 
طلوع الغلة. . وقال في الفتح : وفي وقف الخصاف ف لو اجتمعت عدة سنين بلا قسمة 
حتى استغنى قوم وافتقر آخرون ثم قسمت يعطى من كان فقيراً يوم القسمة ولا أنظر إلى 
من كان فقيراً يوم الغلة ثم استغنى اه. ويبهذا ظهر لك أن قوله: «شارك المفتقر وقت 
القسمة الخ» لا يتمشى على قول هلال ولا على قول الخصاف» لأنه يقتضي أن من 
كان غنياً وقت الغلة ثم افتقر وقت القسمة يستحق مع من كان غنياً وقت القسمة فقيرا 
وقت الغلة؛ واستحقاق الأول ظاهر على قول الخصاف والثاني على قول هلال 


0 كتاب الوقف 


القسمة الفقير وقت وجود الغلة؛ لأن الصلات إنما تملك حقيقة بالقبض وطرو 
الغنى والموت لا يبطل ما استحقه» وأما من ولد منهم لدون نصف حول بعد 
مجيء الغلة فلا حظ له لعدم احتياجه فكان بمنزلة الغني؛ وقيل يستحق لأن الفقير 
من لا شيءَ له والحمل لا شيء له ولو قيده بصلحائهم أو بالأقرب فالأقرب 


فالظاهر أن الصواب أن يقال: هلا يشارك؟ بلا النافية فيكون كل من المسألتين على قول 
هلال المفتى بهء ويدل عليه قوله: «فلو تأخر الخ؛ فإنه مفرع على قوله قبله #يعتبر الفقر 
وقت وجود الغلة». قوله: (لأن الصلات الخ) بكسر الصاد جمع صلةء وهو تعليل لما 
فهم من اختصاص الاستحقاق بمن كان فقيراً وقت وجود الغلة بناء على ما قلنا من أن 
الصواب لا يشارك بلا النافية» وهذا مؤيد له أيضاً. وبيان التعليل حينئذ أن من كان 
فقيراً وقت الغلة في هذه السنين يستحق غلة كل سنة ولا يصير غنياً بما يستحقه لأنه 
صلة لا تملك إلا بالقبضء فإذا جاء يوم القسمة وكان غنياً يأخذ ما استحقه في السلين 
الماضية بصفة الفقرء لأن طرورٌ الغنى لا يبطل ذلك؛ كما لو مات بعد طلوع الغلة فإن 
نصيبه منها لا يبطل بالموت بل يصير ميرائاً لورئته. قوله: (فلا حظ له) أي من هذه 
الغلة التي خرجت وهو حمل في بطن أمه. قوله: (لعدم احتياجه) لأن الفقير هو 
المحتاج والحمل غير محتاج؛ بخلاف الوقف على أولاده فإنه يدخل الحمل لتعلق 
الاستحقاق بالنسب وهنا بالفقر. قوله: (وقيل يستحق) هذا قول الخصافء والأول قول 
هلال . 


قوله: (ولو قيده بصلحائهم) الصالح: من كان مستوراً ولم يكن مهتوكاً؛ ولا 
صاحب ريبة» وكان مستقيم الطريقة سليم الناحية كامن الأذى» قليل الشرء ليس بمعاقر 
للنبيذ ولا ينادم عليه الرجال» ولا قذافاً للمحصنات» ولا معروفاً بالكذب» فهذا هو 
الصلاح عندناء ومثله أهل العفاف والخير والفضلء ومن كان أمره على خلاف ما ذكرنا 
فليس هو من أهل الصلاح ولا العفاف . إسعاف . 

قوله: (أو بالأقرب فالأقرب) المراد بالأقرب: أقرب الناس رحا لا الإرث 
والعصوبة كما في الخيرية. وذكر في أنفع الوسائل أن أبا يوسف لم يعتبر لفظ أقرب في 
التقديم بل سرّى بينه وبين الأبعدء ثم قال: وبالجملة إنه ضعيف لأنه يلزم منه إلغاء 
صيغة أفعل بلا دليل وإلغاء مقصود الواقف من تقديم الأقرب اه. فالمعتمد اعتبار 
الأقربية وهو المشهورء وبه أفتى في الخيرية. لكن أفتى في موضع آخر بخلافه حيث 


كتاب الوقف من 


أو فالأحوج ويمن جاوره منهم أو بمن سكن مصر تقيد الاستحقاق به عملا 


شارك جميع أهل الدرجة في وقف اشترط فيه تقديم الأقرب من أهل الدرجةء والظاهر 
أنه ذهول منه عن هذا الشرط وإلا فهو ضعيف كما علمت. وفي الإسعاف: لو قال على 
أقرب الناس مني أو إليّ ثم على المساكين وله ولد وأبوان فهي للولد ولو أنثى؛ لأنه 
أقرب إليه من أبويه» ثم تكون للمساكين دون أبويه؛ لأنه لم يقل للأقرب فالأقرب» 
ولو له أبوان فهي بينهما نصفين» ولو له أم وإخوة فللأم» وكذا لو له أم وجدة لأبء 
ولو له جد لأب وإخوة فللجد على قول من يجعله بمنزلة الأب وعلى القول الآخر 
للإخوة؛ لأن من ارتكض معه في رحم أو خرج معه من صلب أقرب إليه ممن بينه وبينه 
حائل . ولو له أب وابن ابن فللأب لأنه أقرب من النافلة» ولو له بدت بئت وابن أبن ابن 
فلبنت البنت لأن الوقف ليس من قبيل الإرث» ولو قال على أقرب قرابة مني وله أبوان 
وولد لا يدخل واحد منهم في الوقف إذ لا يقال لهم قرابة؛ ولو قال على أقاربي على 
أن يبدأ بأقربهم إليّ نسباً أو رحماً ثم من يليه وله أخوان أو أختان يبدأ بمن لأبويه ثم 
بمن لأب؛ ولو كان أحدهما لأب والآخر لأم يبدأ بمن لأبيه عنده. وقالا: هما سوا 
والخال أو الخالة لأبوين أولى من العم لأم أو لأب كعكسه» والعم أو العمة لأبوين 
منهما أولى ممن لأم عنده. وعندهما سواء؛ وحكم الفروع إذا اجتمعوا متفرقين كحكم 
الأصول. وعندهما قرابته من جهة أبيه أو من جهة أمه سواء ذكوراً كانوا أو إناثاً أو 
مختلطين» ويقدم الأقرب فالأقرب منهم عملا بشرط الواقف اه ملخصاًء وتمامه فيه. 


تنبيه: قد علم مما ذكرناه أن لفظ الأقرب لا يختص بالقرابة ما لم يقيد بها بأن يقول 
الأقرب من قرابتي» أما لو قال على أقرب الناس منى يشمل القرابة وغيرهاء ولذا 
يدخل فيه الأبوان مع أنهما ليسا من القرابة؛ لی هذ دلو كال علق آن ن مات عن 
غير ولد عاد نصيبه إلى من في درجته» يقدم الأقرب فالأقرب في ذلك» ووجد في 
درجته أولاد عم وفي الدرجة التي تحتها ابن أخت يصرف إلى أولاد عمه دون ابن أخته» 
خلافاً لما أفتى به في الخيرية حيث صرفه لابن الأخت لكونها أقرب» وكون أولاد العم 
ليسوا رحا حرماًء ولا يخفى أنه خطأء لأن الأقرب لا بخص الرحم المحرم لأنه أعم من 
القرابة كما علمت» وانظر ما قدمناه قبل ورقة عن الحقائق يظهر لك الحق. قوله: (أو 
فالأحوج) قال الحسن: في رجل أوصى بثلئه للأحوج فالأحوج من قرابته وكان فيهم 
من يملك مائة درهم مثلآء ومن يملك أقل منها: يعطى ذو الأقل إلى أن يصير معه مائة 
درهم» ثم يقسم الباقي بينهم جميعاً بالسوية. قال الخصاف: والوقف عندي بمئزلة 
الوصية. إسعاف. قوله: (أو بمن جاوره) لو قال على فقراء جيراني فهي عنده للفقير 
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بشرطهء وتمامه فى الإسعاف. ومن أحوجه حوادث زمانه إلى ما خفي من مسائل 
الأوقاف فلينظر إلى كتاب [الإسعاف المخصوص بأحكام الأوقاف» الملخص من 
كتاب هلال والخصاف] كذا في البرهان شرح مواهب ال رحمن للشيخ إبراهيم بن 
موسى بن أبي بكر الطرابلسي الخنفي نزيل القاهرة بعد دمشق» المتوفى في أوائل 
القرن العاشر سنة أثنين وعشرين وتسعمائةء وهو أيضاً صاحب الإسعاف» والله 
أعلم. 

(قول الأشباه) اختلاف الشاهدين مانع إلا في إحدى وأربعين. قال في 
زواهر الجواهر حاشيتها للشيخ صالح ابن المصنف: قد ذكر في الشرح المحال 
عليه مسائل لا يضر فيها اختلاف الشاهدين. وأنا أذكرها سردا فأقول : 

(الأولى) شهد أحدها أن عليه ألف درهم وشهد الآخر أنه أقرٌ بألف درهم 


الملاصقة داره لداره الساكن هو فيها لتخصيصه الجار بالملاصق فيما لو أوصى لجيرانه 
بثلث ماله والوقف مثلهاء وبه قال زفرء ويكون لجميع السكان في الدور الملاصقة له 
الأحرار والعبيد والذكور والإناث والمسلمون وأهل الذمة سواءء وبعد الأبواب وقربها 
سواء» ولا يعطى القيم بعضاً دون بعض بل يقسمها على عدد رؤوسهم وعندهما: تكون 
للجيران الذين يجمعهم محلة واحدةء وتمام الكلام على ذلك في الإسعاف. قوله: (ومن 
أحوجه حوادث زمانه) من هنا إلى كتاب البيوع ساقط من بعض النسخ» والظاهر سقوطه 
من نسخة الأصل خصوصاً المسائل الآنية فإنها لا ارتباط لها بكتاب الوقف. والظاهر أن 
الشارح لما انتهى إلى هنا بقي معه بياض ورق هو آخر الجزء» فكتب فيه هذه المسائل 
لا على أنها من الكتاب فألحقها الناسخ به» ويدل على ذلك أن الشارح في كتاب 
الدعوى ذكر عدة مسائل التي لا يحلف فيها المنكر؛ ثم قال: ولولا خشية التطويل 
لسردتهاء وذكر نحوه قبل كتاب الدعوى» وإلا كان الأولى أن يقول قدمتها في محل 
كذاء لكن قوله في الآخرة فاغتنم هذا المقام فإنه من جواهر هذا الكتاب» يقتضي أن 
مراده جعلها منه» إلا أن تكون هذه العبارة من جملة ما نقله عن زواهر الجواهر لا من 
كلامه» والله سبحانه أعلم . قوله: (قول الأشباه) أي صاحبها ط . 
مَطْلَبٌ : ور مَسَائِلَ أَسْتطرَادِيُِ حارجو عَنْ تاب الوق 

قوله: (إلا في إحدى وأربعين) عبارة الأشباه: وقد ذكرت في الشرح أن المستثنى 
اثنان وأربعون مسألة وبينتها مفصلةء وكذا قال الشارح في كتاب الشهادات إلا في اثنين 
وأربعين» وزاد ابن المصنف ثلاثة عشر أخر تركتها خشية التطويل. قوله: (في الشرح 
المحال عليه) يعني البحر. قوله : (وشهد الآخر أنه أقرّ بألف درهم تقبل) هو قول أبي 
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تقبل . (الثانية) ادعى كر حنطة جيدة شهد آحدهما بالجودة والآخر بالردية تقبل 
بالردية ويقضى بالأقل . (الثالثة) ادعى مائة ديئار فقال أحدهما: نيسابورية والآخر: 
بخاريةء والمدعي يدعي نيسابورية وهي أجود يقضي بالبخارية بلا خلاف. 
(الرابعة) لو اختلفا في الهبة والعطية. (الخامسة) لو اختلفا في لفظ النكاح 
والتزويج . (السادسة) شهد أحدهما أنه جعلها صدقة موقوفة أبداً على أن لزيد ثلث 
غلتها وشهد آخر أن لزيد نصفها تقبل على الثلث. (السابعة) ادعى أنه باع بيع 
الوفاء فشهد أحدهما به والآخر أن المشتري أقرَ بذلك تقبل . (الثامنة) شهد أحدهما 
أنها جاريته والآخر أنها كانت له تقبل . (التاسعة) ادعى ألفاً مطلقاً فشهد أحدها 
على إقراره بألف قرض والآخر بألف وديعة تقبل. (العاشرة) ادعى الإبراء فشهد 


يوسف» ورجحه الصدر. وقالا: لا تقبل» ومثلها كما في خزانة الأكمل: إذا شهد 
أحدهما بالطلاق والآخر بإقراره به؛ وزاد في الولوالجية: ما لو شهد أحدهما على قرض 
مائة درهم والآخر على الإقرار بذلك ط. قوله: (بالردية) الأنسب بالرداءة اه ح. قوله: 
(يقضي بالبخارية بلا خلاف) ومثله لو شهد أحدهما بألف بيض والآخر بألف سود 
والمدعي يدعي الأفضل تقبل على الأقل؛ ووجهه في المسائل الثلاث أنبما اتفقا على 
الكمية وانفرد أجدهما بزيادة وصف» ولو كان المدعي يدعي الأقل لا تقبل إلا إن وفق 
بالإبراء. وتمامه في فتح القدير. بحر. قوله: (الرابعة الخ) ذكر في البحر أنه لا يشترط 
في الموافقة لفظاً أن يكون بعين ذلك» بل إما بعينه أو مرادفه حتى لو شهد أحدها 
بالهبة والآخر بالعطية يقبل اه. وحينئذ لا وجه للاستثناء» لكن قال في البحر بعد ذلك : 
وقد خرج عن ظاهر قول الإمام مسائل وإن أمكن رجوعها إليه في الحقيقة» وحينئذ 
فالاستثناء مبني على ظاهر قول الإمام لا على ما هو التحقيق في المقام. حموي. قوله: 
(الخامسة الخ) فيها ما تقدم في التي قبلها. حموي. قوله: (تقبل على الثلث) وهكذا 
الحكم لو شهد أحدهما بالكل والآخر بالنصف فإنه يقضى بالنصف المتفق عليه. 
حموي. ومحله ما إذا كان المدعي يدعي الأكثرء ولا فرق بين كون المدعى عليه يقر 
بالوقف وينكر الاستحقاق» أو ينكرهما وأقيمت البيئة بما ذكر ط. قوله: (السابعة ادعى 
الخ) لأن في البيع يتحد الإنشاء ولفظ الإقرار جامع الفصولين. وفي البحر: لا 
خصوصية لبيع الوفاء ولا للبيع» بل كل قول كذلك» بخلاف الفعل والنكاح من الفعل. 
قوله: (أنها كانت له تقبل) لأن الأصل بقاء ما كان على ما عليه كان ط . قوله: (ادعى 
ألفاً مطلقاً) أي غيره مقيد بقرض ولا وديعة. قال في البحر: وإن ادعى أحد السببين لا 
تقبلء لأنه أكذب شاهدهء كذا في البزازية. قوله: (فشهد أحدهما على إقراره بألف 
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أحدهما به والآخر أنه هبة أو تصدق عليه أو حلله جاز. (الحادية عشرة) ادعى 
الهبة فشهد أحدهما بالبراءة والآخر بالهبة أو أنه حلله جاز. (الثانية عشرة) ادعى 
الكفيل الهبة فشهد أحدهما بها والآخر بالإبراء جاز وثبت الإبراء . (الثالثة عشرة) 
شهد أحدهما على إقراره أنه أخذ منه العبد والآخر على إقراره بأنه أودع منه هذا 
العبد تقبل . (الرابعة عشرة) شهد أحدهما أنه غصبه منه والآخر أن فلانا أودع منه 
هذا العبد يقضى للمدعي . (الخامسة عشرة) شهد أحدهما أنها ولدت منه والآخر 
أنها حبلت منه تقبل . (السادسة عشرة) شهد أحدهما أنه أقرٌ أن الدار له وقال الآخر 


قرض الخ) بخلاف ما إذا شهد أحدهما بألف قرض والآخر بألف وديعة فإنها لا تقبل. 
بحر عن البزازية . 

قلت: ولعل وجهه أن القرض فعل والإيداع فعل آخرء بخلاف الشهادة على 
الإقرار بالقرض والإقرار بالوديعة؛ فإن الإقرار بكل منهما قول وهو جنس واحد» والمقر 
به وإن كان جنسين. لكن الوديعة مضمونة عند الإنكار» والشهادة إنما قأمت بعد 
الإنكارء فكانت شهادة كل منهما قائمة على إقراره بما يوجب الضمان. تأمل . ثم رأيت 
في البزازية علل بقوله لاتفاقهما على أنه وصل إليه منه الألف وقد جحد فصار ضامناً. 
قوله: (والآخر أنه هبة) الذي في البحر أنه وهبه. قوله: (جاز) لأن هبة الدين من 
لمكي و اة عليه را ادا إن ل تقرط تخت ]ذا شوق جيه على اليه 
والآخر على الصدقة لا تقبل. بحر عن البزازية . تأمل . قوله: (ادعى الهبة) أي أن الدائن 
وهبه الدين» والوجه فيها ما ذكر في سابقتها ط . قوله: (وثبت الإبراء) لأنه أقلهما فلا 
يرجع الكفيل على الأصيل: بزازية: أي لأن إبراء الطالب للكفيل لا يوجب رجوع 
الكفيل على الأصيل» بخلاف هبة الطالب الكفيلء فافهم. قوله: (شهد أحدهما على 
إقراره أنه أخذ منه) صورتها: ادعى رجل عبداً فى يد رجل فأنكره المدعى عليه فبرهن 
المدعي بما ذكر فإنها تقبل» لا ينال ف الور الآتية ط. ووجه القبول اتفاق 
الشاهدين على الإقرار بالأخذء کک ال أو الأخذ مفرداً. بزازية. قوله: 
(الخامسة عشرة شهد أحدهما أنها ولدت منه الخ) الظاهر أن صورتها فيما لو علق طلاقها 
على الحبل» فإن الولادة يلزمها الحبل» فقد اتفق الشاهدان عليه» ولا يصح تصويرها 
بالتعليق على الحبل”'2 فإن الحبلى قد لا تلد لموتها أو موت الولد في بطنهاء فافهم. 
قوله: (السادسة عشرة شهد أحدهما أنه أقرّ أن الدار له) هذه الصورة ذكرت في بعض 
)١(‏ في ط (قوله ولا يصح تصويرها بالتعليق على الحبل) هو عين ما أثبته أولا بقوله : الظاهر أن صورتها فيما لو 

علق طلاقها على الحبلء فلعل الصواب في الثاني إيدال الحبل بالولادة. 
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إنه سكن فيها تقبل . (السابعة عشرة) شهد أحدهما أنه أقرّ أن الدار له والآخر أنه 
سكن فيها تقبل . (الثامنة عشرة) أنكر إذن عبده فشهد أحدهما على إذنه في الثياب 
والآخر في الطعام يقبل. (التاسعة عشرة) اختلف شاهد الإقرار بالمال في كونه 
أقر بالعربية أو بالفارسية تقبل» بخلافه فى الطلاق. (العشرون) شهد أحدهما أنه 
قال لعبده أنت حر والآخر أنه قال إزادي تقبل . (الحادية والعشرون) قال لامرأته 
إن كلمت فلاناً فأنت طالق فشهد أحدهما أنها كلمته غدوة والآخر عشية طلقت. 
(الثانية والعشرون) إن طلقتك فعبدي حر فقال أحدهما طلقها اليوم والآخر أا 
طلقها أمس يقع الطلاق والعتاق. (الثالثة والعشرون) شهد أحدهما أنه طلقها ثلاثاً 
البتة والآخر أنه طلقها اثنتين ألبتة يقضى بطلقتين ويملك الرجعة. (الرابعة 


النسخ مرتين السادسة عشرة ة والسابعة عشرة» فالمناسب ما في ب يعض النسخ موافقاً لما في 
البحر: السادسة عشرة شهد أحدهما أها ولدت منه ذكراً والآخر أتثى تقبل» ولكنها متحدة 
مع الخامسة عشرة في التصويرء ولذا عطفها عليها في البزازية بأوء فالمناسب أن يذكر 
ل شهد أحدهما أنه أقَرَ أنه غصب من فلان كذاء والآخر 
أنه أقر بأنه أخذه منه تقبل اه. قوله: (أنه أقر) أي أن المدعى عليه أقر أن الدار له: أي 
للمدعي. قوله: (والآخر أنه سكن فيها) أي أن المدعي سكن فيها فهي شهادة بثبرت يد 
المدعي عليهاء والأصل في اليد الملك فقد وافقت الأولى. تأمل . قوله: (والآخر في 
الطعام يقبل) لأن الإذن في نوع يعم الأنواع كلهاء لأنه لا يتتخصص بنوع كما ذكروه في 
المأذرن ط. قوله : (بخلافه في الطلاق) قال في الأشباه: والأصح القبول فيهما. قوله: 
(إرَادي) كلمة فارسية بمعنى حر. قال ط: وفي نسخ زيادة لام بين الدال والياء قوله: 
(طلقت) لأن الكلام يتكرر فيمكن أنها كلمته في الوقتين. قوله: (والآخر أنه طلقها 
أمس) أي في اليوم الذي قبل يوم الشهادة لا قبل يوم التعليقء لأن المعلق عليه طلاق 
مستقبل . قوله: (يقضي بطلقتين ويملك الرجعة) لأنه لا يحتاج إلى قوله البتة في ثلاث . 
بحر عن العيون لأبي الليث. وبياته أن الثلاث طلاق بائن» فقوله البتة لغوء فكأنه لم 
يذكره وانفرد بذكره الشاهد الثاني قصار الاختلاف بين الشاهدين في مرد العددء وقد 
اتفقا على الثنتين فيقضى بهما وتلغو الثالثة لانقراد أحدهما مباء كما لغا لفظ البعة لذلك» 
فلذا كان الطلاق رجعياء فافهم؛ لكن الظاهر أن قبول الشهادة هنا مبني على قول محمدء 
لأنه في البزازية عزاه إليه. وعند أبي حنيفة لا تقبل أصلاء لما في البحر عن الكافي: 
شهد أحدحما بألف والآخر بألفين لم تقيل عنده. وعندهما تقبل على ألف إذا كان المدعي 
يدعي ألفين» وعلى هذا الماثة والمائتان والطلقة والطلقتان والطلقة والثلاث ثم ذكر في 
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والعشرون) شهد أحدهما أنه أعتق بالعربية والآخر بالفارسية تقبل. (الخامسة 
والعشرون) اختلفا في مقدار المهر يقضى بالأتل. (السادسة والعشرون) شهد 
أحدهما أنه وكله بخصومة مع فلان في دار سماه وشهد الآخر أنه وكله بخصومة 
فيه وفي شيء آخر تقبل في دار اجتمعا عليه . (السابعة والعشرون) شهد أحدهها 
أنه وقفه في صحته والآخر بأنه وقفه في مرضه قبلا. (الثامنة والعشرون) لو شهد 
شاهد أنه أوصى إليه يوم الخميس وآخر يوم الجمعة جازت . (التاسعة والعشرون) 
ادعى مالا فشهد أحدهما أن المحتال عليه أحال غريمه بهذا المال تقبل . (الثلاثون) 


البحر بعد ورقة مستدركاً على ما في البزازية أن ما في الكافي هو المذهب. قوله: (شهد 
أحدهما أنه عتق بالعربية الخ) هذا لفظ الشاهدء ولم يذكر أنه قال أنت حرٌ ولم يذكر 
الآخر أنه قال أنت أزاد فلا تكون مكررة مع العشرين ط . تأمل. قوله: (اختلفا في مقدار 
المهر يقضى بالأقل) كذا في البزازية. وفي جامع الفصولين شهد ببيع أو إجارة أو طلاق 
أو عتق على مال واختلفا في قدر البدل لا تقبل» إلا في النكاح تقبل وبرجع في المهر 
إلى مهر المثل. وقالا: لا تقبل في النكاح أيضاً اه بحر. 


قلت: الظاهر أن هذا فيما إذا أنكر الزوج النكاح من أصله وكذا البيع ونحوهء وما 
ذكره الشارح فيما إذا اتفقا على النكاح واختلفا في قدر المهرء ووجه عدم القبول في 
البيع ونحوه أن العقد بألف مثلاً غير العقد بألفين وكذا التكاح على قولهماء وعلى قوله 
باستثناء النكاح أن المال فيه غير مقصودء ولذا صح بدون ذكره» بخلاف البيع ونحوه. 
وينبغي أن يكون ما ذكره الشارح على الخلاف المار آنفاً عن الكافي . قوله: (تقبل في 
دار اجتمعا عليه) أي فيما اتفق عليه الشاهدان من الخصومة في دار كذا دون ما زاده 
الآخر. قال في جامع الفصولين: إذ الوكالة تقبل التخصيص» وفيما اتفقا عليه تثبت 
الوكالة لا فيما تفرد به أحدهماء فلو ادعى وكالة معينة فشهد بها والآخر بوكالة عامة 
ينبغي أن تثبت المعينة اه. قوله: 9 بوقف بات» لأن حكم المرض ينتقض 
فيما لا يخرج من الثلث» وببذا لا تمتنع الشهادة. بحر عن جامع الفصولين. . قال في 
الإسعاف: ثم إن خرجت من ثلث ماله كانت كلها وقفاً وإلا فبحسابه» ولو قال أحدها 
وقفها في صحته وقال الآخر جعلها وقفاً بعد وفاته لم تقبل وإن خرجت من الثلث»ء لأن 
الثاني شهد بأنها وصية» وهما ختلفان اه. قوله: (ادعى مالا فشهد أحدهما أن المحتال 
عليه أحال غريمه بهذا المال) سقط منه شيء يوجد في بعض النسخ»› وهو: وشهد 
الآخر أنه كفل عن غريمه بهذا المال تقبل» وهذه المسألة نقلها في البحر عن القنية» 
لكن عبارة القنية: فشهد أحدهما أن المحتال عليه احتال عن غريمه بهذا المال الخ . 
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شهد أحدهما أنه باعه كذا إلى شهر وشهد الآخر بالبيع ولم يذكر الأجل تقبل. 
(الحادية والثلاثون) شهد أحدهما أنه باعه بشرط الخيار يقبل فيهما. (الثانية 
والثلاثون) شهد واحد أنه وكله بالخصومة في هذه الدار عند قاضي الكوفة وآخر 
عند قاضي البصرة جازت شهادتهما. (الثالثة والثلاثون) شهد أحدهما أنه وكله 
بالقبض والآخر أنه جراه تقبل. (الرابعة والثلاثون) شهد أحدهما أنه وكله بقبض 
والآخر أنه سلطه على قبضه تقبل . (الخامسة والثلاثون) شهد أحدهما أنه وكله 
بقبضه والآخر أنه أوصى عليه بقبضه في حياته تقبل . (السادسة والثلاثون) شهد 
أحدهما أنه وكله بطلب دينه والآخر بتقاضيه تقبل. (السابعة والثلاثون) شهد 
أحدهما أنه وكله بقبضه والآخر بطلبه تقبل . (الثامنة والثلاثون) شهد أحدهما أنه 


قال ط: اعلم أن الغريم يطلق على الدائن وهو المراد بالأولء وعلى المديون 
وهو المراد بالثاني . وصورته: ادعى زيد على عمرو مالا فأقام زيد شاهدين شهد 
أحدهما أن عمراً محال عليه: يعني أن دائنه أحال زيداً عليه بما له عليه من الدين وشهد 
الثاني أن عمراً كفل عن مديون زيد بهذا المال. 

وحاصله أن المال على عمرو غير أن أحد الشاهدين شهد أن المال لزمه بطريق 
الإحالة عليه والآخر شهد أن المال لزمه بطريق الكفالة» والله تعالى أعلم بالصواب. 
وستأتي هذه الصورة في كلام الشيخ صالح» إلا أنه قال: يقضي بالكفالة لأا 
الأقل اه. لكن هذا التصوير لا يوافق عبارة الشارح» والمواقق لها ما لو كان لزيد على 
عمرو آلف مثلا قأحال عمرو زیداً بالألف على بكر ودفعها بكر ثم ادعی بها بكر على 
عمرو فشهد أحد الشاهدين بما ذكر وشهد الآخر أن بكراً كفل عمراً بإذنه وأنه دفع 
الألف لزيد وعلى هذا فغريمه في كلام الشارح بالرفع فاعل أحال» والمراد به عمرو 
المديون لأنه المحيل لزيد على بكرء وهذا معنى قول القئية: إن المحتال عليه احتال 
عن غريمه: أي أن بكراً قبل الحوالة عن غريمه عمرو. قوله: (شهد أحدهما أنه باعه 
بشرط الخبار) أي والآخر بلا شرط كما يوجد في بعض النسخ. قوله: (يقبل فيهما) أي 
في هذه المسألة والتي قبلهاء لكن في التي قبلها صرّح بقوله تقبل فلا حاجة إلى قوله 
فيهماء والمراد أنه يثبت البيع وإن لم يثبت الأجل والشرط. قوله: (جازت شهادتهما) 
أي على أصل الوكالة بالخصومة. قوله: (والآخر أنه جراه) في باب الألف المقصورة 
من الصحاح : الجري الوكيل والرسول اه. وعلل القبول في شرح أدب القاضي 
للخصاف بقوله: لأن الجراية والوكالة سواء» والجري والوكيل سواءء فقد اتفق 
الشاهدان في المعنى واختلفا في اللفظ وأنه لا يمنع. قوله: (والآخر أنه أوصى إليه 
بقبضه في حياته تقبل) لأن الوصاية في الحياة وكالة» كما أن الوكالة بعد الموت وصاية 
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وكله بقبضه والآخر أنه أمره بأخذه أو أرسله ليأخذه تقبل . (التاسعة والثلائون) 
اختلفا في زمن إقراره ف في الوقف تقبل. (الأربعون) اختلفا في مكان إقراره به 
تقبل . و اختلفا في وقفه في صحته أو في مرضه تقبل. (الثانية 
والأربعون) شهد أحدهما بوقغه على زيد والآخر بوقفه على عمرو تقبل وتكون 
وقفاً على الفقراء انتهى. 

قلت: وزدت بفضل الله على ما ذكره المصنف مسائل . 

منها: لو اختلفا في تاريخ الرهن» بأن شهد أحدهما أنه رهن يوم الخمي, 
والآخر أنه رهن يوم الجمعة تسمع عندهماء خلافاً لمحمد. جواهر الفتاوى. 


كما صرحوا “© فالمراد بالوصاية هنا الوكالة حقيقة لتقييدها بقوله في حياته» فافهم. 
قوله: (ان مة والثلاثون الخ) قال في جامع الفصولين: لو اختلف الشاهدان في زمان 
أو مكان أو إنشاء وإقرار بأن شهد أحدهما على إنشاء والآخر على إقرارء فإن كان هذا 
الاختلاف في فعل حقيقة وحكماً: يعني في تصرف فعلي كجناية وغصب» أو في قول 
ملحق بالفعل كنكاح لتضمنه فعلاً وهو إحضار الشهود يمنع قبول الشهادةء وإن كان 
الاختلاف في قول محض كبيع وطلاق وإقرار وإبراء وتحريرء أو في فعل ملحق بالقول 
وهو القرض لا يمنع القبول وإن كان القرض لا يتم إلا بالفعل وهو التسليم» لأن ذلك 
محمول على قول المقرض أقرضتك فصار كطلاق وتحرير وبيع اه. 

قلت: ووجهه أن القول إذا تكرر فمدلوله واحد فلم يختلف بخلاف القعل؛ 
وإطلاق الإقرار يفيد أن الوقف غير قيد. قوله: (الحادية والأربعون) مكررة مع السابعة 
والعشرين ح. قوله: (تكون وقفاً على الفقراء) لاتفاق الشاهدين على الوقف وهو 
صدقة. قوله: (قلت) من كلام الشيخ صالح وما قبله من الشرح المحال عليه وهو 
البحر. قوله: (منها لو اختلفا في تاريخ الرهن) في جامع الفصولين: الشهادة بعقد تمامه 
بالقعل كرهن وهبة وصدقة يبطلها الاختلاف في زمان ومكان إلا عند محمد اه. ونقل 
الخلاف هنا على العكس كما ترى» ثم قال في جامع الفصولين: ولو شهدا برهن 
واختلفا في زمانه أو مكانه وهما يشهدان على معاينة القبض تقبل شراء وهبة وصدقة» 
لأن القبض قد يكون غير مرة اه. فعلم أن الاختلاف في الشهادة على جرد العقد. 
42١(‏ في ط (قال في الرهبانية): 

حوالة إيراء ضمان وصية وكالةالقذف الرهانالمحرر 


طلاق شراء بيع القرض دين اختلاف المكان الوقت ليس يؤثر 
ر قت رشعل قد ج إذااختلفافيواحديتقرر 
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ومنها: لو اتفق الشاهدان على الإقرار من واحد بمال واختلفاء فقال 
أحدهما كنا جميعاً في مكان كذاء وقال الآخر كنا في مكان كذا تقبل . 

ومتها: لو قال أحدهما والمسألة بحالها كان ذلك بالغداةء وقال.الآخر كان 
ذلك بالعشي تقبل» وهما في الولوالجية. 

ومنها: شهدا على رجل أنه طلق امرأته. وأحدهما يقول إنه عين منكوحته 
بنت فلانء والآخر يقول ما عينها إني أعلم» وأشهد أن المرأة التي كانت له 
سوى ابنة فلان قد طلقها وأخرجها من داره قبل هذا التطليق. قال فخر الدين: إذا 
شهدا على الطلاق إلا أنه عين أحدهما المرأة وذكرها باسمها ولم يعين الآخر التي 
هي في نكاحه وليس في نكاحه غير امرأة واحدة تصح الشهادة. وهي في جواهر 
الفتاورى 

ومنها: ادعى ملك داره» فشهد له أحدهما أنبا له أو قال ملكه» وشهد 
الآخر أنها كانت ملكه تقبل. منية المفتي. 

ومنها: ادعى ألفين أو ألفاً وخسمائة» فشهد أحدهما بألف والآخر بألف 
وخسمائةء» قضى له بالألف إحاعاً. منية. 


قوله: (ومنها لو اتفق الشاهدان على الإقرار الخ) هذه من اختلاف الشهادة على الإقرار 
في المكان والتي بعدها في الزمان» وهما مكررتان مع التاسعة والثلائين والأربعين» 
لأبما وإن كانتا في الإقرار بالوقف وهاتان في الإقرار بالمال» فإن كل إقرار كذلك كما 
مرء فافهم. قوله: (أن المرأة التي كانت له الخ) بهذا تعين أن المطلقة الآن هي بنت 
فلان حيث لم يكن في نكاحه غيرها. أفاده ط . قوله: (قبل هذا التطليق) أي الذي وقع 
فيه التعيين من أحد الشاهدين ط . قوله: (ومنها ادعى ملك داره) الأولى دار بلا ضمير» 
وهذه المسألة مكررة مع الثامنة. قوله: (ومنها ادعى ألفين الخ) في بعض النسخ «ألفاً» 
والصواب إشقاط كل منهم”'" والاقتصار على قوله ألفاً وخسمائة. قال في الكنز: فإن 
شهد آحدهما بالألف والآخر بألفين لم تقبل» وإن شهد الآخر بألف وخسمائة والمدعي 
)١(‏ في ط (قوله والصواب إسقاط كل منهما الخ) حاصل القول هنا أن الإمام شرط لصحة الدعوى أن يدل لفظ 
كل من الشاهدين على ما شهد به الآخر دلالة مطابقية» وأن يدل كلام المدعي على المشهود به ولو دلالة 
تضمنية؛ واكتفى محمد بالضمنية في كلا الدلالتين: ولم يقل أحد باشتراط المطابقية في دلالة كلام المدعي 
على المشهود به كما ظن العلامة المحشي» فذكر ما ذكر من التصويب بالنسبة الصورة دعوى الألفين التي 
شهد فيها أحد الشهود بألف والآخر بألف وخسمائة؛ فإنه يقضى بالألف إجاعاً لوجود دلالة كلام كل من 
الشاهدين على ما شهد به الآخر بطريق المطابقة وتضمن المدعى المشهود به . 
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ومنها: لو شهد أن له على هذا الرجل ألف درهمء وشهد أحدهما أنه قد 
قضاه المطلوب منها خمسمائة والطالب ينكر ذلك» فإن شهادتهما على الألف 
مقبولة . ولولوالجية. 

ومنها: إدعى جارية في يد رجل وجاء بشاهدين» فشهد أحدهما أا جاريته 
غصبها منه هذاء وشهد الآخر أنها جاريته ولم يقل غصبها منه قبلت. مجمع 
الفتاوى . 

ومنها: شهدا بسرقة بقرة واختلفا في لونها تقبل عندهء خلافاً لهما. جامع 
الفصولت: 

ومنها: شهد أحدهما بكفالة والآخر بحوالةء تقبل في الكفالة لأنها أقل. 
جامع الفصولين. 

ومنها: شهد أحدهما أنه وكله بطلاقها وحدهاء والآخر أنه وكله بطلاقها 


يدعي ذلك . قبلت على ألف . قال في البحر: لاتفاقهما على الألف لفظأ ومعنى» وقد 
انفرد أحدهما بخمسائة بالعطف والمعطوف غير المعطوف عليه فيثبت ما اتفقا عليه 
بخلاف الألف والألفين, لأن لفظ الألف غير لفظ الألفين ولم يثيت واحد منهماء 
وتمامه فيه. قوله: (وشهد أحدهما الخ) أي زاد في شهادته أنه قضاه منها خمسمائة لم 
تقبل هذه الزيادة ما لم يشهد معه بها آخرء ولا يكون ذلك تكذيباً لشاهد القضاء لأنه لم 
يكذبه فيما شهد له بل فيما شهد عليه. قوله: (خلافاً لهما) استظهر صدر الشريعة 
قولهماء وهذا إذا لم يذكر المدعي لونها. ذكره الزيلعي ط . قوله: (شهد أحدها بكفالة) 
مكررة مع التاسعة والعشرين ط . قوله: (تقبل في الحوالة''' لأنها أقل) وهذان اللفظان 
جعلا كلفظة واحدة؛ ألا ترى أن الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالةء والحوالة بشرط أن 
لا يبرأ كفالة . جامع الفصولين . 

قلت: ووجه كون الكفالة أقل أا ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة» فلا يثبت الدين 
فى ذمة الكفيل» بخلاف الحوالة فإنه يثبت فى ذمة المحال عليه وتثبت مطالبته أيضاء 
فقد اتفق الشاهدان على ثبوت المطالبة ولاق قن بورك الدين. قوله: (ومنها شهد 
أحدهما أنه وكله بطلاقها الخ) مكررة مع السادسة والعشرين» لأن في كل منهما تثبت 
الوكالة فيما اتفقا عليه لا فيما اختلفا فيه لقبول الوكالة التخصيص كما قدمناه. قوله: 


(1) في ط (قوله تقبل في الحوالة) كذا بخطه: والذي في نسخ الشارح تقبل من الكفالة» ويؤيده قوله بعد ذلك 
قلت ووجه كون الكفالة أقل الخ. 
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وطلاق فلانة الأخرى» فهو وكيل في طلاق التي اتفقا عليهاء وهي فيه أيضاً. 


ومنها: شهدا بوكالة وزاد أحدهما أنه عزله» تقبل في الوكالة لا في العزلء 
وهي منه أيضاً. 

ومنها: ادعت أرضاً شهد أحدهما أنها ملكها عن الدستيمانء وشهد الآخر 
أنها تملكها لأن زوجها أقرَّ أنها ملكها تقبلء لأن كل بائع مقر بالملك لمشتريه 
فكأنهما شهدا أنه ملكها. وقيل ترد لأنه لما شهد أحدهما أنه دفعها عوضاً وشهد 
بالعقد وشهد الآخر بإقراره بالملك فاختلف المشهود به. أما لو شهد أحدهما أن 
زوجها دفعها عوضاً والآخر بإقراره أنه دفعها عوضاً تقبل لاتفاقهما. كما لو شهد 
أحدهما بالبيع والآخر بإقراره به. وهي في جامع الفصولين. انتهى كلام الشيخ 
صالح ابن الشيخ محمد بن عبد الله الغزي . 

[في الأشباه: السكوت كالنطق في مسائل] عد منها سبعة وثلاثين. 


(وهي فيه) أي هذه المسألة في جامع الفصولين. قوله: (تقبل في الوكالة لا في العزل) 
فهي نظير ما لو شهدا بألف وزاد أحدها أن المطلوب قضاه منها خسمائة والطالب 
ينكر. قوله: (عوضاً عن الدستيمان) بالدال والسين المهملتين: وفي أكثر النسخ 
«الاستيمان» بالألف واللام قبل السين: والذي في جامع الفصولين: هو الأول وهو ما 
يدفعه الزوج للمرأة لأجل الجهازء وتقدم بيانه في باب المهر. قوله: (لأن كل يائع 
الخ) أي والزوج هنا باعها الدار بالدستيمان ط . قوله: (وشهد بالعقد) الأولى إسقاط 
الواو كما رأيته مصلحاً في نسخة جامع الفصولين» فيكون جواباً لماء وهو أولى من 
جعل جوابها قوله: «فاختلف؛ لأن اقتران جوابها بالفاء قليل. قوله : (تقبل لاتفاقهما) أي 
لأن كلا منهما شهد على القول» لأن قول أحدهما دفعها عوضاً بمعنى باعها والآخر 
شهد على الإقرار يذلك والإقرار بالبيع يصلح لإنشائه وبالعكس. قال في جامع 
الفصولين: ادعى شراء وشهد أحدهما به والآخر أنه أقر به تقبل» لأن لفظ الشراء يصلح 
للإقرار وللابتداء فقد اتفقا على أمر واحد» ثم قال: لو ادعى الغصب وشهد أحدهما به 
والآخر بالإقرار به لا تقبل اه: أي لأن أحدهما شهد بفعل والآخر بقول. 
مَطَلَبٌّ: المَوَاضِمُ آي َون يها لسوت كَألقَوْلٍ 
قوله: (عد منها سيعة ود ثلاثين) ١‏ سكوت البكر عند استكمار وليها قبل التزويج» 
؟- سكوتها عند قبض مهرهاء * سكوتها إذا بلغت بکراً فلا خيار لها بعدهء 4. حلفت 
أن لا تتزوج فزوّجها أبوها فسكتت حنثت» ٠‏ سكوت المتصدق عليه قبول لا 
الموهوب له» 56 سكوت المالك عند قبض الموهوب له أو المتصدق عليه إذنء 
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۷ سکوت الوكيل قبول» ويرتد برده» ها سكوت المقر له قبول» ويرتد بردهء 
4 سكوت المفوّض إليه القضاء أو الولاية قبول» وله رده» ٠١‏ سكوت الموقوف عليه 
قبول» ويرتد برده» وقيل لاء ١١‏ سكوت أحد المتبايعين في بيع التلجئة حين قال 
صاحبه قد بدا لي أن أجعله بيعاً صحيحاً. والتلجئة: أن يتواضعا على إظهار البيع عند 
الناس لكن بلا قصدهء ١١‏ سكوت المالك القديم حين قسم ماله بين الغانمين رضاء 
11 سكوت المشتري بالخيار حين رأى العبد يبيع ويشتري يسقط الخيارء بخلاف 
يي ين ١4‏ سكوت البائع الذي له حق حبس المبيع حين رأى المشتري 

قيض المبيع إذن بقبضه صحيحاً كان البيع أو فاسداًء ١١‏ سكوت الشفيع حين علم 
١ 6‏ سكوت المولى حين رأى عبده يبيع ويشتري إذن في التجارة: أي فيما بعد 
ذلك التصرف لا فيه»ء 7١-لو‏ حلف المولى لا يأذن له فسكت حنث في ظاهر الروايةء 
1١14‏ سكوت القنّ وانقياده عند بيعه أو رهنه أو دفعه بجناية إقرار برقه إن كان يعقل» 
بخلاف سكوته عند إجارته أو عرضه للبيع أو تزويجه : أ لأن الزن بون اين 
ويستوفى منه عند الهلاك» فصار كالبيع» ۹- لو حلف لا ينزل فلانً في داره وهو نازل 
في داره فسكت حنث» لا لو قال أخرج منها فأبى الخروج فسكت : أي لأن التزول ما 
يمتد فلدوامه حكم الابتداءء بخلاف الخروج فإنه الانفصال من داخل إلى خارجء 
٠‏ سكوت الزوج عند ولادة المرأة وتهنثته إقرار به فلا يملك نفيه» ۴١‏ سكوت 
المولى عند ولادة أم ولده إقرار به: أي بخلاف سكوته عند ولادة قنته» "١‏ السكوث 
بل الع عند ال ار بلغتت رها بالعيب إن كان الخ غدل لر ناتا عنده» 
وعندهما رضا ولو فاسقاًء *7 سكوت البكر عند إخبارها بتزويج الوليَ على هذا 
الخلافء 2374 سكوته عند بيع زوجته أو قريبه عقاراً إقرار بأنه ليس له على ما أفتى به 
مشايخ سمرقند خلافاً لمشايخ بخارى» فلينظر المفتي : أي لاختلاف التصحيح كما 
سيذكره الشارح» لكن المتون على الأول» فقد مشى عليه في الكنز والملتقى آخر 
الكتاب في مسائل شتى» واحترز بالبيع عن نحو الإجارة والرهن» 75 رآه يبيع عرضاً 
أو داراً فتصرف فيه المشتري زماناً وهو ساكت تسقط دعواه: أي أن الأجنبي كالجار 
مثلاً لا يجعل سكوته مسقطأ لدعواه بمجرد رؤية البيعء > بل لا بد من سكوته أيضاً عند 
رؤيته تصرف المشتري فيه زرعاً وبناء» بخلاف الزوجة والقريب» فإن جرد سكوته عند 
البيع يمنع دعواه» 15 أحد شريكي العتان قال للآخر إني أشتري هذه الأمة لنفسي 
خاصة فسكت الشريك لا تكون لهما: أي بل للمشتريء أما في المفاوضة فلا بد من 
النطق» ۲۷ سكوت الموكل حين قال له الوكيل بشراء معين أريد شراءه لنفسي فشراه 
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قلت: وزاد في تنوير البصائر مسألتين: (الأولى): مسألة السكوت في الإجارة 
قبول ورضاء وكقوله لساكن داره أسكن بكذا وإلا فانتقل فسكت لزمه المسمى» 
وذكره المؤلف في الإجارة. 

(الثانية): سكوت المودع قبول دلالة. قال المؤلف في بحره: سكوته عند 
وضعه بين يديه فإنه قبول دلالة اه. 

(وزاد عليها في زواهر الجواهر مسائل): منها عند قوله الرابعة والعشرون 
سكوته عند بيع زوجتهء فقال: وكذا سكوتما عند بيع زوجها لما في البزازية: 
الفتوى على عدم سماع الدعوى في القريب والزوجةاه. وصحح قاضيخان أنها 
تسمع» فليتأمل عند الفتوى . 
كان لهء 18 سكوت ولي الصبي العاقل إذا رآه يبيع ويشتري إذنء 1١9‏ سكوته عند 
رؤية غيره يشق زقه حتى سال ما فيه رضا لكن اعترض بما في الأشباه أيضاً: لو رأى 
غيره يتلف ماله فسكت لا يكون إذناً بإتلافه» ٠‏ سكوت الحالف لا يستخدم مملوكه إذا 
خدمه بلا أمره ولم ينهه حنث» ۳١‏ دفعت في تجهيزها لبنتها أشياء من أمتعة الأب وهو 
ساكت ليس له الاستردادء 77 أنفقت الأم في جهازها ما هو معتاد فسكت الأب لم 
تضمن الأم» 57 باع جارية وعليها حلي ولم يشترط ذلك للمشتري لكن تسلمها 
وذهب بها والبائع ساكت كان بمنزلة التسليم فكان الحلي لهء ۳١‏ القراءة على الشيخ 
وهو ساكت ينزل منزلة نطقه في الأصح» ١‏ سكوت المدعى عليه ولا عذر به إنكارء 
وقيل لا ويحبس: أي قيل لا يكون إنكاراً ولا إقراراً فيحبس عند الثاني؛ كما لو قال لا 
أقر ولا أنكر» وبه أفتى صاحب البحرء 5 سكوت المزكي عند سؤاله عن الشاهد 
تعديل» ۳۷ سكوت الراهن عند قيض المرتبن العين المرهونة أه. ملخصا مع زيادات. 

قوله : (وزاد في تنوير البصائر) أي حاشية الأشباه والنظائر للشرف الغزي. قوله: 
(كقوله لساكن داره) أي ساكنها بإعارة أو غصب مثلا. قوله: (وذكره المؤلف) أي 
مؤلف الأشباه. قوله: (قال المؤلف الخ) بيان لقوله سكوت المودع. قوله: (فإنه قبول 
دلالة) أي فيضمن بالتعدي. قوله: (عند قوله) أي قول صاحب الأشباه. قوله: (لما في 
البزازية) أي في آخر الفصل الخامس عشر من كتاب الدعوى إذا باع عقاراً وامرأته أو 
وولده حاضر ساكت إلى أن قال بعد حكايته اختلاف الفتوى ما نصه: وفى الفتاوى : 
يتأمل المفتي في ذلك» فإن رأى المدعي الساكت الحاضر ذا حيلة أفتى يعدم السماع؛ 
لكن الغالب على أهل الزمان الفساد فلا يفتى إلا بما اختاره أئمة خوارزم اه. قوله: 
(في القريب والزوجة) على تقدير مضاف: أي في حضورهما كما يعلم مما نقلناه عن 
البزازية» فافهم. قوله: (فليتأمل عند الفتوى) أي بسبب اختلاف التصحيح بأن ينظر في 
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قلت: ويزاد ما في متفرقات التنوير من سكوت الجار عند تصرف المشتري 
قرغا وبتاء» وعزيتاه للبزازي» وهكذا ذكره في تنوير البصائر معزياً إليهاء 
فالعجب من صاحب الجواهر الزواهر كيف ذكر صدر كلام البزازية وترك الآخر . 

ومنها: لو تزوجت من غير كفء فسكت الولي حتى ولدت کان سكوته 
رضا. زيلعي . 

ومنها ما في المحيط : رجل زوّج رجلا بغير أمره فهنأه القوم وقبل التهنئة 
فهو رضاء لأن قبول التهنئة دليل الإجازة. 

ومنها: أن الوكالة تثبت بالصريح» ولذا قال في الظهيرية: لو قال ابن العم 


المدعي هل هو ذو حيلة أو لاء لكن قدمنا أن المتون على عدم السماع؛ ووجهه ما 
نقلناه انها عن اليزازية من غلبة الفساد. 

قلت: لكن لا يلزم من غلبة الفساد أن لا يوجد من يعلم حاله بالصلاح وعدم 
التزوير. تأمل. قوله: (من سكوت الجار عند تصرف المشتري) أي وعند البيع» 
بكر دای ف لا يمتع دعواه بخلاف الزوجة والقريب كما قدمناهء وليس لهذا 
مدة محدودة. وأما عدم سماع الدعرى بعد مضيّ خمس عشرة سنة إذا تركت بلا عذر 
فذاك في غير هذه الصورة مع أنه منع سلطاني فيكون القاضي معزولا عن سماعهاء 
ولولا ذلك المنع تسمع ما لم يمض ثلاث وثلاثون سنة على ما نقله في الفواكه البدرية 

عن الميسوط من عدم سماعها إذا تركت هذه المدة بلا عذر كما أوضحته في «تنقيح 

الحامدية»؛ ثم إن من لم تسمع دعواه لمانع لا تسمع دعوى وارثه بعده كما في البزازية 
وغيرها. قوله: (وعزيناه للبزازي) أي عزى ما في متفرقات التنوير. قوله: (فالعجب من 
صاحب الجواهر الزواهر الخ) أي الشيخ صالح ابن صاحب تنوير الأبصار. 

والحاصل أنه في البزازية ذكر أولا المسألة السابقة آنفاء ثم ذكر هذه. ثم إن 
صاحب زواهر الجواهر أراد الاستدراك على الأشباه بزيادة صور أخرىء فنقل عن 
البزازية المسألة الأولى» وترك هذه مع أنها مذكورة في البزازية» فكأنه نظر إلى أول 
العبارة وترك آخرها. 

قلت: لا عجب أصلاء بل إنما ترك هذه لكونها مذكورة في الأشباه فإنها المسألة 
. الخامسة والعشرون والمقصود الزيادة على الأشباه. قوله: (لو تزوجت من غير كفء 
الخ) هذه مبنية على ظاهر الرواية» وأما على رواية الحسن المفتى بها فلا ينعقد 
النكاح ط . قوله: (لأن قبول التهنئة دليل الإجازة) أي دليل على أن سكوته وقت 
التزويج كان رضا وإجازةء وبهذا يظهر أنه لا يلزم أن يكون قبول التهنئة بدون قول» 
فافهم. قوله: (ومنها أن الوكالة تثبت بالصريح الخ) الأولى أن يقول: تثبت بالسكوت 
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للكبيرة إني أريد أن أزوجك من نفسي فسكتت فزوجها جاز. ذكره المؤلف في 
بحره من بحث الأولياء. 

ومنها: سكوت أهل العلم والصلاح في التعديل كما في شهادات البحر. 
قال: ويكتفي بالسكوت من أهل العلم والصلاح فيكون سكوته تزكية للشاهد؛ 
لما في الملتقط : وكان الليث بن مساور قاضياً فاحتاج إلى تعديل» وكان المزكي 
مريضاً فعاده القاضي وسأله عن الشاهد فسكت المعدل ثم منأله فسكت» فقال: 
أسألك ولا تجيبني؟ فقال المعدل: أما يكفيك من مثلي السكوت. 

قلت: قد عد هذه في الأشباه معزياً لشهادات شرحهء فكيف تكون زائدة؟ 
نعم زاد تقييده بکونه من أهل العلم والصلاح فعدها من الزوائد. 

ومنها: لو أن العبد خرج لصلاة الجمعة فرآه مولاه فسكت حل له الخروج 
لهاء لأن السكوت بمنزلة الرضا كما في جمعة البحر. 

ومنها: ما في القنية بعد أن رقم بعلامة (قع عت) ولو زفت إليه بلا جهاز 
قله أن يطالب بما بعث إليها من الدنانير» وإن كان الجهاز قلي فله المطالبة بيا 
5-5 ا a Shes a E E‏ 


كما تثبت بالصريح. وفي نسخة: كما تثبت بالصريح تثبت بالسكوت» وهي أوضحء 
والمراد بالوكالة التوكيل كما يفيده التمثيل» وإلا فقد عد من جلة المساثل المزيد عليها 
وهو السابع منها سكوت الوكيل قبول» والمراد به التوكل لا التوكيل تأمل. قوله: 
(فكيف تكون الخ) اختلفت النسخ في هذه العبارة. فالذي في أغلب النسخ: فكيف 
يكون أن فيه تقييده بكونه من أهل العلم والصلاح فعدها من الزوائدء وفي بعضها 
لكون باللام» ونعدها بالنون بدل الفاء» وعليه فقوله لكون علة لقوله نعدهاء والمعنى 
كيف نعدها من الزوائد لأجل كونه قيد المزكي بكونه من أهل العلم والصلاح. 
وحاصله الاعتراض على صاحب زواهر الجواهر بأن قول الأشباه سكوت المزكي 
عند السؤال عن الشاهد تعديل مقيد بكونه من أهل العلم والصلاح فلا يكون بزيادة هذا 
القيدء زاد عليه مسألة أخرى. وفي بعض النسخ: فكيف تكون من الزوائدء إلا أن يقال 
فيه تقييده يكونه من أهل العلم والصلاح فعدها من الزوائد اه. وعليه فهو اعتذار لا 
اعتراض. قوله: (بعلامة قع عت) الأول بالقاف والعين المهملة رمز للقاضي 
عبد الجبار» والثاني بالعين المهملة والتاء رمز لعلاء الدين الترجماني اهح . قوله: (من 
الدنائير) أي التي يبعثها الزوج إلى أبي الزوجة بمقابلة الجهازء وهي المسماة في 
عرفهم بالدستيمان كما قدمناه» وقدمنا تحقيقه في باب المهر واختلاف التصحيح 
والتوفيق بين ما إذا كان من جملة المسمى في المهر أو كان المسمى غيره» ففي الثاني له 
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يليق بالمبعوث في عرفهم (نج) يفتي بأنه إذا لم تجهز بما يليق فله استرداد ما 
بعث والمعتبر ما يتخذه للزوج لا ما يتخذ لها؛ ولو سكت بعد الزفاف زماناً 
يعرف بذلك رضاه لم يكن له أن يخاصم بعد ذلك وإن لم يتخذ له شيء. 

ومنها: إذا أبرأه فسكت صح »2 ولا يحتاج إلى القبول»› مكذا ذكره اليرهان 
في الاختيارات في كتاب الإقرار. 

ومنها: سكوت الراهن عند بيع المرتبن الرهن يكون مبطلاً في إحدى 
الروايتين. ذكره الزيلعي وغيره» وهي تعلم من الأشباه أول القاعدة؛ الحمد لله 
العزيز الوهاب» وهو أعلم بالصواب. 

[قول الأشباه: يحلف المنكر في إحدى وثلاثين مسألة 


المطالبة بالجهاز لا في الأول فافهم. قوله: (نج) بالنون والجيم كما رأيته في نسخة 
مصححة من القنية» وهو رمز لنجم الأئمة الحكيمي» وبعد هذا الرمز يفتي بأنه: وجد 
في بعض نسخ الشارح «فح» بالفاء والحاء» وبعده يعني مضارع ١عني»‏ وهو تحريف. 
قوله: (ولو سكت الخ) هو المقصود من ذكر هذه المسألة. قوله: (ومنها إذا أبرأه 
فسكت) أطلقه فشمل سائر الديون» وقيده في مداينات الأشباه نقلا عن البدائع بغير بدل 
الصرف والسلم» ففيهما يتوقف على القبول: أي لأن الإبراء عنهما يوجب انفساخ 
عقدهماء فلا ينفرد أحد المتعاقدين به لأنه يوجب فوات القبض المستحق. وزاد 
الحموي ثالثة» وهي ما لو أبرأ الطالب الأصيل فإنه يتوقف على قبوله أو موته فبل 
القبول لأنه قبول حكماً. قوله: (وهي تعلم من الأشباه) حيث قال: ولو رأى المرتبن 
الراهن يبيع الرهن لا يبطل الرهن؛ ولا يكون رضا في رواية اه. قال الزيلعي: 
والمذهب ما روى الطحاوي عن أصحاينا أنه رضا وييطل الرهن اه. من حاشية الفتال . 

قال ح: واعلم أن البائع في عبارة الأشباه هو الراهن» وفي عبارة الشارح هو 
المرتبن كما لا يخفى» لكن الحكم لا يختلف لما يأتي أن الرهن لا يبيعه أحدهما إلا 
برضا الآخر اه. 

تئمة: زاد بعضهم ما إذا استأجر أحد الوصيين أو أحد الورثة بحضرة الوصيين من 
يحمل الجنازة إلى المقبرة والآخر حاضر ساكت والسكوت على البدعة والمنكر فإنه رضا: 
أي مع القدرة على الإزالة وإلا كفاه الإنكار بالقلب» وما لو أوصى لرجل فسكت في حياته 
فلما مات باع الوصيّ بعض التركة أو تقاضى دينه فهو قبول للوصاية كما عزاه الحموي إلى 
معين الحكام . وزاد البيري : ما لو غزلت امرأته قطنه أو نسجت غزله ليس له تضمينها 
قيمته حلوجاً أو مغزولاً ويعدٌ سكوته رضاء وكذا لو عجن العجين أو أضجع شاة فجاء 
انسان وخبزه أو ذبحها يكون السكوت كالأمر دلالة. قوله: (قول الأشباه: يحلف المنكر 


كتاب الوتف شف 
بيناها في الشرح] قال الشيخ شرف الدين في حاشيته عليها المسماة بتنوير البصائر 
على الأشباه والنظائر: 

قول : قال في شرحه المحال عليه: ثم اعلم أن المصنف اقتصر على عدم 
الاستحلاف عنده على الأشياء التسعة. . وفي الخانية أنه لا يستحلف في إحدى 
وثلائين خصلة بعضها مختلف فيه وبعضها متفق عليه» فذكر سرداً اختصار التسعة. 

وفي تزويج البنت صغيرة أو كبيرة. وعندهما يستحلف الأب في الصغيرة. 

وفي تزويج المولى أمته خلافاً لهما. 

وفي دعوى الدائن الإيصاء فأنكره لا يحلف . 

وفي دعوى الدين على الوصي وفي الدعوى على الوكيل في المسألتين 
كالوصي . 

وفيما إذا كان في يد رجل شيء فادعاه رجلان كل اشترى منه فأقرٌ به 


في إحدى وثلاثين) صوابه :لا يحلف كما يوجد في بعض النسخ . وفي بعضها: يحلف 
المنكر إلا في إحدى وثلائين . قوله: (بيناها في الشرح) أي في البحر. 
مَطْلَبٌ فِي ألمَوَاضع م الي لا يلف فيا المُنْكرُ 
قرله: (على الأشياء التسعة) بتقديم المثناة على السين كالتي بعدها اه ح. وهي 
ما سيأتي في كتاب الدعوى من قوله: ولا تحليف في نكاح أنكره هو أو هي ورجعة 
جحدها هو أو هي بعد عدة وفيء إيلاء أنكره أحدهما بعد المدة واستيلاد تدعيه الأمة 
ورق نسب وولاءء بأن ادعى على مجهول أنه قنه أو ابئه وبالعکس» وحدٌّ ولعان. 
والحاضل أن المفتى به التحليف فى الكلء إلا فى الحدود اه. وأفاد أن ما ذكر 
من عدم التحليف في هذه التسعة على قول الإمام خلاف المفتى به. قوله: (وفي 
تزويج البنت) عطف على التسعة: أي وذكر عدم الاستحلاف في تزويج البنت اه ح : 
أي إذا ادعى عليه أنه زوّجه ابنته صغيرة أو كبيرة» وهي مسألة واحدةء وإلا زادت على 
العدد المذكور ط . قوله: (وعندهما يستحلف الأب في الصغيرة) يوجد في بعض النسخ 
«لا يستحلف؛ والذي في البحر بدون ١لا‏ وهي الصواب. قوله: (وفي دعوى الدائن 
الإيصاء) أي دعواه على رجل أنك وصيّ الميت فادفع لي ديني من تركته . قوله : (وفي 
دعوى الدين على الوصي) أي دعواه على الوصي الثابتة وصيانته بأن لي على الميت 
كذا ولا بينة للمدعي» فلا يحلف الرصي إذا أنكر الدين. قوله: (في المسألتين 
كالوصي) أي إذا ادعى الدائن على الوكيل بالوكالة فأنكرها أو ادعى عليه الدين وهو 
ثابت الوكالة فأنكرهء ففي المسألتين لا يحلف كالوصي فيهما. قوله: (كل اشترى منه) 


YY‏ کتاب الوقف 


لأحدهما وأنكر للآخر لا يحلفه؛ وكذا لو أنكرهما فحلف لأحدهما فنكل وقضى 
عليه لم يحلف للآخر. 

وفيما إذا ادعيا الهبة مع التسليم من ذي اليد فأقرٌ لأحدها لا يحلف للآخرء 
وكذا لو نكل لأحدهما لا يحلف للآخر. 

وفيما إذا ادعى كل منهما أنه رهنه وقبضه فأقرٌ به لأحدهما أو حلف 
لأحدهما فتكل لا يحلف للآخر. 

وفيما إذا ادعى أحدهما الرهن والتسليم والآخر الشراء فأقرٌ بالرهن وأنكر 
العم اعات ام 

ولو ادعى أحد هذين الإجارة والآخر الشراء فأقر بها وأنكره لا يحلف 


أي ادعى كل منهما أنه اشترى منه ذلك الشىءء وعبارة البحر الشراء بالمد. قوله: (لا 
يحلفه) لأنه لما أقر به لأحدهما صار له فإذا نكل عن اليمين لا يصير للآخر فلا يحلف 
لعدم الفائدة. قوله: (لو أنكرهما) أي أنكر دعواهما. قوله: (فحلف لأحدها) بتشديد 
اللام مبنياً للمجهرل: أي طلب القاضي تحليفه لأحدهما. قوله: (لم يحلف للآخر) لأن 
نكوله بمنزلة إقراره به للأول. قوله: (وفيما إذا ادعى كل منهما أنه رهنه وقبضه) أي 
ادعى كل منهما أن ذا اليد رهن عندي هذا الشيء وقبضته منه. قوله: (فأقر بالرهن 
وأنكر البيع الخ) أما لو أقرٌ بالبيع وأنكر الرهن» فالظاهر أنه لا يحلف بالأولىء لأنه لما 
أقر بالبيع صار ملك المشتري فلا يملك الإقرار بعده بالرهن» لأنه إقرار على الغير. 
وفائدة التحليف التكول الذي هو بمنزلة الإقرار. قوله: (لا يحلف للمشكري) لعل وجهه 
أنه لو طلب تحليفه فنكل حتى صار نكوله إقراراً بالبيع لا يكون له فائدة» لأن المرتهن 
يمكنه فسخ البيع"» وكذا يقال في المسألة بعده» ولكن هذا بناء على القول بأن 
للمرتهن والمستأجر فسخ البيع ولكن المعتمد خلافهء وإنما لهما حيس الرهن 
والمأجور. تأمل. قوله: (فأقرّ بها) أي بالإجارة. وفي بعض فأقر بهما: أي بالرهن في 
الصورة الأولى وبالإجارة في هذهء والأولى أولى. قوله: (وأنكره) أي أنكر البيع. 
)١(‏ في ط (قوله الشارح لا يحلف للمشتري) أي لعدم الفائدة: لأن المقصود من الاملاك إنما هو الانتفاع بهاء 
وهو غير ممكن الاستحقاق المرتبن الحبس بالإقرار السابق» وإقرار المدعى عليه بالشراء لا يسري على 
المرعبن؛ وكذا المستأجر»ء بل إقراره يقتصر على ما يملكه الآن وهو المينء والمراد بإقرار المذعى عليه 
نكولهء إذ التكول إقرار. 
(؟) في ط (قوله لأن المرتهن يمكنه فسخ البيع) فيه نظرء إذ بمجرد ملك المرتهن أو المستأجر الفسخ لا تنتفي 
الفائدةء إذ يحتمل أنهما لا يفسخان فتوجد الفائدة» ويكفي للتحليف احتمال القائدة فيتبغي الرجوع إلى ما 


کتاب الوقف YY‏ 


لمدعيهء ويقال لمدعيه إن شتت فانتظر انقضاء المدة أو فك الرهن»ء وإن شعت 
فافسخ . 

وفيما إذا ادعى أحدهما الصدقة والقبض والآخر الشراء فأقرٌ لأحدها لا 

وفيما إذا أدعى كل منهما الإجارة فأقر لأحدهما أو نكل لا جلف بخلاف 
ما إذا ادعى كل منهما على ذي اليد الغصب منه فأقر لأحدهما أو حلف لأحدها 
فتكل يحلف للثاني ؛ كما لو ادعى كل منهما الإيداع فأقر لأحدهما يحلف للثانيء 
وكذا الإعارة» ويحلف ما له عليك كذا ولا قيمته وهي كذا وكذا. 

وفيما إذا ادعى البائع رضا الموكل بالعيب لم يحلف وكيله. 

وفيما إذا أنكر توكيله له بالتكاح . 


قوله: (ويقال لمدعيه الخ) أي مدعي الشراء في الصورتينء وهذا إذا أثبت الشراءء وإلا 
فما فائدة هذا القول» لكن فيه أن الكلام فيما إذا أتكر وليس للمدعي بينةء لا إن طلب 
التحليف عند العجز عن البينة. إلا أن يقال: وجد بينة بعد. قوله: (أو فك الرهن) 
معطوف على انقضاء» وفيه لف ونشر مشوش . قوله: (فأقر لأحدهما لا يحلف) لأن كل 
منهما يدعي الملك» فإذا أقرّ به لأحدها ثبت» ولا يصدق بعده بنكولهء فلا فائدة في 
التحليف. قوله: (أو نكل) لأنه بمنزلة الإقرار. قوله: (الغصب منه) أي من المدعي. 
قوله: (يحلف للثاني) لأنه لو أقر للثاني بالغصب يؤاخذ به لأنه إقرار على نفسه فيحلف 
رجاء نكوله» لكن يلزمه للثاني ضمان المغصوب بالمثل أو القيمةء لا رد عين ما في 
يده» لأنه صار للأول فلا يملك إخراجه عنهء وكذا يقال فيما بعده. قوله: (كما لو 
ادعى الخ) لأنه بإنكار الوديعة أو العارية صار غاصباً. قوله: (ويحلف ما له عليك كذا 
ولا قيمته) أي يحلف في مسألة الغصب وما بعدهاء لما علمت هن أنه بالإتكار يصير 
غاصباً. قوله: (ولا قيمته وهي كذا وكذا) الظاهر أن المراد التحليف على مقدار القيمة 
إذا ادعى أنها أقل. لأنه لما أقر به للأول وثبت له لا يمكنه تسليمه للثاني لو أقرَ له به 
أيضاً بالنكول فيكون الواجب القيمة وإن لم يقل ولا قيمتهء فتأمل . قوله: (وفيما إذا 
ادعى البائع رضا الموكل الخ) أي لو باع لوكيل رجل بالشراء ثم أراد الوكيل رده عليه 
بعيب فادعى البائع على الوكيل أن الموكل رضي بالعيب لم يحلف الوكيل وهر 
المشتري. ويحتمل أن يراد ما إذا أراد الموكل رده بعيب فادعى البائع على الموكل أنك 
رضيت بالعيب» وكان ينبغي أن يعدها صورة أخرى». مع أنه في الخلاصة جعلهما 
صورتين كما يأتي. قوله: (وفيما إذا أنكر توكيله له بالنکاح) أي لو زوجه رجل فأنكر 


لف كتاب الوقف 


وفيما إذا اختلف الصانع والمستصنع في المأمور بهء لا یمین على واحد 
منهما؛ وكذا لو ادعى الصانع على رجل أنه استصنعه في كذا فأنكر لا يحلف. 

الحادية والثلاثون: لو ادعى أنه وكيل عن الغائب بقبض دينه وبالخصومة 
فأنكر لا يستحلف المديون على قوله خلافاً لهماء هكذا ذكر بعضهم. وقال 
الحلواني: يستحلف في قولهم جميعاًاه. وبه علم أن ما في الخلاصة تساهل 
وقصور حيث قال: كل موضع لو أقرٌ لزمه إذا أنكره يستحلف إلا في ثلاث : 

منها: الوكيل بالشراء إذا وجد بالمشتري عيبا فأراد أن يرده بالعيب وأراد 
البائع أن يحلفه بالل ما يعلم أن الموكل رضي بالعيب لا يحلف» فإذا أقر الوكيل 
لزمه ذلك ويبطل حق الرد. 

الثانية : لو ادعى على الآمر رضاه لا يحلف» وإن أقر لزمه. 

الثالثة: الوكيل بقيض الدين إذا ادعى المديون أن الموكل أبرأه عن الدين 
وطلب يمين الوكيل على العلم لا يحلف. وإن أقر لزمه انتهى. 

وزدت على الواحد والثلاثين السابقة : 


توكيله لأنه في الحقيقة إنكار للتكاحء وقد مر. قوله: (لا يمين على واحد منهما) لأنه 
لو عمل ما اتفقا عليه فللمتصنع أخذه وتركه كما هو مذكور آخر السلمء فمن باب أولى 
إذا اختلفا ط . قوله: (لا يستحلف المديون) لأنه لو نكل يلزمه الدفع وهو ضرر بهء إذ 
قد يصدق الموكل الوكيل عند حضوره فيضيع عليه ما دفعه إن هلك عند الوكيل من غير 
تعد كما يعلم من باب الوكالة بالخصومة ط. قوله: (انتهى) أي ما في الخانية. قوله: 
(وبه علم الخ) من كلام الشرح المحال عليه وهو البحر. قوله: (تساهل وقصور) 
لاقتصاره على استثناء ثلاث طء وهذه الثلاث تقدمت الأولى منها فقط في المسائل 
المارة. قوله : (فإذا أقر الوكيل) أي برضا الموكل ط. قوله: (الثانية لو ادعى على الآمر 
رضاه) أي رضا الآمر فافهم. وصورتها: اشترى الوكيل شيئاً فظهر به عيب فأراد الآمر: 
أي الموكل رده بالعيب فادعى البائع على الآمر أنك زشمك تالت لعلف الآمر: أي 
لأن الرد به يثبت للوكيل ما دام حياً ولوصيه من بعده لا للموكل كما أوضحه في شرح 
الوهبانيةء وتمام 00 الصورة فيهء فراجعه. قوله: (وإن أقر لزمه) أي لزم 
الوكيل إقراره: أي مة مقتضى إقراره وهو ترك المخاصمة معهء وليس المراد أنه يلزم 
الموكل ما أقر به وكيله. أفاده ط. ومثله في تور العين. قوله: (وزدت على الواحد 
والفلاثين السابقة) هذا من كلام البحر وهو عجيبء فإن ما نقله عن الخلاصة من 


كتاب الوقف نرف 


البائع إذا آنكر قيام العيب للحال لا يحلف عند الإمام» ولو أقر به لزمه كما مر في 
خيار العيب. والشاهد إذا أنكر رجوعه لا يستحلف؛ ولو أقر به ضمن ما تلف 
بهاء والسارق إذا أنكرها لا يستحلف للقطع؛ ولو أقر بها قطعء وكذا قال 
الإسبيجابي» ولا يستحلف الأب في مال الصبيّ ولا الوصي في مال اليتيم ولا 
المتولي للمسجد والأوقاف إلا إذا ادعى عليهم العقد فيحلفون حيئئذ انتهى . 

قلت: وزدت على ما ذكره مسائل : 

الأولى: لو ادعى على رجل شيئاً وأراد استحلافه فقال المدعى عليه هو 
لابني الصغير فلا يحلف. وفي فتاوى الفضلي: عليه اليمين في قولهم جميعاًء فإذا 


المسائل الثلاث فيه مسألتان» وهما الثانية والثالئة لم يذكرهما في المسائل السابقةء 
فتصير المسائل ثلاثة وثلاثين. قوله: (البائع إذا أنكر قيام العيب للحال) أي لو ادعى 
المشتري إياق العبد مثلا لم يحلف بائعه على أنه لم يأبق عند المشتري حتى يبرهن 
المشتري لتتوجه الخصومة على البائع» فإن برهن يحلف البائع بالله ما أبق عندك. 
قوله: (ولو أقر به) أي بقيام العيب للحال: أي بأنه أبق عند المشتري لزمه إقراره: أي 
حكم إقراره» وهو أنه صار خصماً حتى يحلف على أنه ما أبق عندك أيضاً. وليس 
المراد أنه بمجرد إقراره بإباقه عند المشتري يلزمه» لأنه لا بد من وجوده عند البائع 
أيضاً حتى يثبت الرد. قوله: (كما مر في خيار العيب) أي مر في البحرء فإنه ذكر هذه 
المسائل في كتاب الدعوى لا هنا. قوله: (ضمن ما تلف بها) أي بشهادته. قوله: 
(والسارق إذا أنكرها) أي أنكر السرقة. قوله : (لا يستحلف للقطع) قيد به لأنه يستحلف 
لأجل إثبات المالء كما مر عن عصام حين سأله أمير بلخ عن سارق ينكر فقال عصام: 
عليه اليمين. قوله: (وكذا قال الإسبيجابي) عبارة البحر: وذكر الإسبيجابي. قوله: 
(ولا يستحلف الأب إلى الخ) أي لو جنى الصبيّ جناية فأنكر أبوه أو وصيهء أو ادعى 
أحد جدار المسجد أو الدار الموقوفةء وأنه أنفق على الوقف شيئاً بإذن اللفعولي 
السابق. قوله : (إلا إذا ادعى عليهم العقد) بأن ادعى على أحدهم أنه آجر كذا من مال 
الوقف أو الصبي مثا وأنكر فإنه يحلف لمن ادعى الاستئجار ط. قوله: (انتهى) أي ما 
في الشرح المحال عليه ط. قوله: (قلت) من كلام الشرف الغزي ط. قوله: (وفي 
فتاوى الفضلي الخ) الذي يظهر خلافه» ولذا قدمه الشارح وجزم به غير واحد في باب 
الإقرار اه. سائحاني . 

قلت: وفي الأشباه من فن «الحيل»: إذا ادعى عليه شيئاً باطلا فالحيلة لمنع 
اليمين أن يقرٌ به لابنه أو لأجنبي» وفي الثاني خلاف اه. ومقتضاه أنه لا خلاف في 
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استحلف فنكل والمدعى أرض يقضى بالأرض للمدعي ثم ينتظر بلوغ الصبي» 
إن صدق المدعي كان كما قال وإن كذبه ضمن الولد قيمة الأرض» وتؤخذ 
الأرض من المدعي وتدفع للصبي» وهذا بمنزلة ما لو أقرّ لغائب لم يظهر 
جحوده ولا تصديقه لا تسقط عنه اليمين فكذلك هنا. 

قلت: وغلى الأول رجوع هذه إلى قول المصنف: ولا يستحلف الأب في 
مال الصبي» لأنه لما أقر بها للصبي ظهر أنها من ماله» وفيه تأمل . 

الثانية: لو اشترى داراً فحضر الشفيع فأنكر المشتري الشراء. قال في 
النوازل: ولو أن رجلا اشترى داراً فحضر الشفيع فأنكر المشتري الشراء أو أقر أن 
الدار لابنه الصغير ولا بينة فلا يمين على المشتري» لأنه قد لزمه الإقرار لابنه فلا 
يجوز الإقرار لغيره بعد ذلك . 


ل صر > تن 
الأول» وهو مباين تقول الفضلي عليه اليمين في قولهم جميعاً. وذكر في جامع 
الفصولين أن بعض المشايخ سوّوا بين الصغير والأجنبي دفعاً للحيل» وبعضهم فرقوا 
بينهما بأن إقراره للغائب يتوقف عمله على تسدية»» فلا يملك العين بمجرد الإقرار فلا 
تسقط اليمين» بخلاف إقراره للصغير. قوله: (والمدعى أرض) جملة حالية» والظاهر أنه 
غير قيد. وفي بعض النسخ «أرضاً» وفي بعضها «والمدعى عليه أرض» وكلاهما 
تحريف . قوله: (ضمن الولد قيمة الأرض) أي للمدعي اه ح. قوله: (وهذا بمنزلة ما 
لو أقر لغائب لم يظهر جحوده ولا نصديقه) جملة «لم يظهر الخ» صفة لغائب» ويوجد 
في بعض النسخ بعد قوله لغائب ما نصه: أي رجل ادعى على آخر أن ما في يده ملكي 
فقال المدعي عليه هو لفلان الغائب مثلا لم يظهر جحوده ولا تصديقه» والظاهر آنا 
هامش ألحقت بالأصل في غير محلها. قوله: (لا تسقط عنه اليمين) أي فيحلف 
للمدعى» فإن نكل قضى به عليه وينتظر قدوم الغائب» فإن صدق المدعي فيها وإلا دفع 
له وضمن قيمته للمدعي ط. قوله: (قلت) من كلام الشرف الغزي. قوله: (وعلى 
الأول) أي القول بعد التحليف . قوله: (إلى قول المصنف) أي صاحب الأشباه وهو ما 
مر آنفاً عن الإسبيجابي . قوله: (وفيه تأمل) لعل وجهه أن قول المصنف فيما تحقق أنه 
مال الصبيّ وهنا لم يعرف أنه ماله إلا بإقرار الأب» ويمكن أنه قر تيل لدفع الدعوى 
عنه ط . قوله: (فأنكر المشتري الشراء) يعني وأقر أنها لابنه كما ذكره عن النوازل» وإلا 
فمجرد إنكار الشراء لا يدفع عنه التحليف بل يحلف» فإن نكل قضى بها عليه كما ذكروه 
في كتاب الشفعة. قوله: (أو قر أن الدار) الصواب العطف بالواو لا بأو ولما علمت. 
وفي جامع الفصولين: ادعى شفعة بجوار فقال خصمه هذه الدار لابئي هذا الطفل صح 


كتاب الوقف YY‏ 


الثالثة : لو كان في يد رجل غلام أو جارية أو ثوب ادعاه رجلان فقدماه إلى 
القاضي فأقرٌ به لأحدهما ثم أراد الآخر تحليفه» فإن ادعى ملكاً مرسلا أو شراء من 
جهته لم يكن له أن يحلفه: فإن ادعى عليه الغصب فله تحليفهء لأنه لو أقر 
بالغصب يجب عليه الضمانء كذا في النوازل. 

الرابعة : لو اشترى الأب لابنه الصغير داراً ثم اختلف مع الشفيع في مقدار 
الثمن فالقول للأب بلا يمين كما في كثير من كتب المذهب. 

الخامسة: لو ادعى السارق أنه استهلك المسروق وربٌ المسروق أنه قائم 
عنده» فالقول للسارق ولا يمين عليه. قال أبو الليث فى «النوازل»: وسثل أبو 
القاسم عن السارق إذا استهلك المسروق يننا تقلعت يده هن يضمن؟ قال: لا. 

ويستوي حكمه فيما استهلكه قبل القطع وبعد القطعء قيل له: فإن قال 
السارق قد هلك وقال صاحب المال لم تستهلكه وهو قائم عندك هل يحلف؟ 
قال: يجب أن يكون القول قول السارق ولا يمين عليه . 

السادسة: إذا وهب رجل شيئاً وأراد الرجوع فادعى الموهوب له هلاك 
الموهوب فالقول قوله ولا يمين عليه» كما في الخانية وغيرها. 

السابعة : ادعى عليه أنك وصي فلان الميت فأنكر لا يحلف. 


إقراره لابنهء إذ الدار في يده واليد دليل الملك فكان مقراً على نفسه فصح» وليس 
للشفيع تحليفه بالله ما آنا شفيعهاء لأن إقرار الأب بالشفعة على ابئه لم يجز فلا يفيد 
التحليف» وهذا من جملة الحيل في الخصومات؛ ولو برهن الشفيع على الشراء كان 
الأب خصماً لقيامه مقام الابن. قوله: (الثالثة) مكررة مع قول البحر: وفيما إذا كان في 
يد رجل شيء فادعاه رجلان كل الشراء منه؛ نعم في هذه زيادة الدعوى في الملك 
المرسل كما في الزواهر اه ح . قوله: (فالقول للأب بلا يمين) لأن الثمن مال الصبيّ 
ولا يستحلف فى مال الصبى كما مر. قوله: (فالقول للسارق ولا يمين عليه) الظاهر أن 
عدم اليمين إذا كانت الدعوق بعد القطمة آما لو كانت قيله فعلية اليمين: لأنه لا يسقط 
تقوّم المسروق إلا بالقطع فيكون قبله مضموناً عليه وإن سقط الضمان بالقطع بعد. 
تأمل. قوله: (ويستوي حكمه) وهو عدم الضمان. قوله: (فيما استهلكه قبل القطع) 
يعني ثم قطع بعد الاستهلاك؛ أما لو استهلكه ولم يقطع بعد بقي مضمونا عليه لعدم ما 
يسقط تقومه. قوله: (فإن قال السارق قد هلك الخ) هذا محل الاستدلال على المسألةء 
وعبر بالهلاك مع أن الكلام في الاستهلاك. لأنه لا فرق بينهما؛ ولأنه لازم الاستهلاك . 
قوله: (ولا يمين عليه) لأنه ينكر الرد كما ذكره في كتاب الهبة ط. قوله: (السابعة) 
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الثامنة : ادعى عليه أنك وكيل فلان فأنكر أنه وكيل فلان لا مجحلف» وهما فى 
البزازية . 

التاسعة: قال الواهب اشترطت العوض وقال الموهوب له لم تشترطهء 
فالقول له بلا يمين. 

العاشرة: اشترى العبد شيئاً فقال البائع أنت حجور وقال العبد أنا مأذون» 
فالقول له بدون اليمين. 

الحادية عشرة: إذا اشترى عبد من عبد فقال أحدهما أنا محجور وقال الآخر 
أنا وأنت مأذون لناء فالقول له بلا يمين . 

الثانية عشرة: باع القاضي مال اليتيم فرده المشتري عليه بعيب فقال 
القاضي أبرأتني مته ۽ فالقول قوله بلا یمین ؛ وكذا لو ادعى رجل قبله إجارة أرض 
اليتيم وأراد تحليفه لم يحلفه. لأن قوله على وجه الحكم؛ وكذا في كل شيء 
يدعى عليه . 

الثالغة عشرة: لو طالب أبو الزوجة زوجها بالمهر فله ذلك لو صغيرة أو 
كبيرة بكراًء ولو اختلف الأب والزوج في بكارتها ولا بينة للزوج والتمس من 
القاضي تحليفه على العلم بذلك. عن أبي يوسف أنه يحلف. وذكر الخصاف أنه 
لا يحلف. كالوكيل بقبض الدين إذا ادعى المديون أن صاحب الدين أبرأه وأنكر 
الوكيل لا يحلف الوكيل» وكذلك هناء كذا فى الظهيرية. 

الرابعة عشرة: اشترى أمة فادعى أن لها زوجاً فقال البائع لها زوج عبدي 


تقدمت هي والثامئة في جملة الإحدى والثلائين المارة. أفاده ح. قوله: (فالقول له بلا 
يمين) لأن الأصل في الهبة أن تكون بلا عرض ط. قوله: (فالقول له بدون اليمين) لعل 
وجهه أن إقدام البائع على بيعه اعتراف منه بالإذنء فلا تسمع دعواه لتناقضهء وكذا يقال 
فيما بعده. قوله: (فقال القاضي أبرأتني منه) أي من ذلك العيب. قوله: (لأن قوله على 
وجه الحكم) فيه أن الحكم القولي يحتاج إلى الدعوى. وظاهره كما قال ط : إن البيئة لا 
تقبل عليه. قوله: (لو كبيرة بكرا" ) أما لو كانت كبيرة ثيباً فإن الأب ليس له قبض 
مهرها من الزوج بلا إذنها. قوله: (على العلم بذلك) أي على أنه لا يعلم أنها ثيب. 
قوله: (فادعى أن لها زوجاً) أي ليردها على البائع بخيار العيب» لأن ذلك ينقص عليه 


(1) في ط (قوله لو كبيرة بكراً) هكذا بخطهء والذي في نسخ الشارح لو صغيرة أو كبيرة بكراً؛. 


كتاب الوقف 4 


فطلقها قبل البيع أو مات فالقول له بلا يمين» كذا في السراجيةء والله تعالى 
أعلم. وهذا التحرير من خواص هذا الكتاب؛ كذا في حاشية الأشباه للشرف 
الغزي أيضاً . 

قلت: وفي حاشيتها للشيخ صالح زاد سبعة أخر فنقول: الخامسة عشرة: 
لو طعن المدعى عليه فى الشاهد وقال هو ادعى هذه الدار لنفسه قبل شهادته 
ا قاراد ليده له علقي مجمع الفتاوى . 

السادسة عشرة: إذا كانت التركة مستغرقة بديون جماعة بأعيانها فجاء غريم 
آخر وادعى ديناً لنفسه فالخصم هو الوارث لكنه لا يحلف. لأنه حينئذ لو أقرَ له 
لم يقبل فلم يحلف . مجمع الفتاوى . 

السابعة عشرة: رجل له على رجل آلف درهم فأقرٌ بها ثم أنكر إقراره هل 
يحلف بالله ما أقررت؟ قال الدبوسي: نعم» وقال الصفار: لاء وإنما يحلف على 
نفس الحق. مجمع الفتاوى . ٍ 

الثامنة عشرة: دفع لآخر مالا ثم اختلفاء فقال قبضت وديعة وقال الدافع بل 
لنفسك لا يحلف المدعى عليه. قال القاضي: القول لربّ المال لأنه أقر بسبب 
الضمان وهو قبض مال الغير. مجمع الفتاوى . 

التاسعة عشرة: رجل قدم رجلا للقاضي وقال إن فلان بن فلان الفلاني 
توفى ولم يترك وارثاً غيري؛ وله علي هذا كذا وكذا من المال» قأنكر المدعى 
عليه دعواه» فقال الابن: استحلفه ما يعلم أني ابنه وأنه مات» لم يحلف بل 
يبرهن الابن عليهما ثم يحلفه على ما يدعي لأبيه من المال؛ وقيل يستحلف على 
العلم» الأول قول الإمام؛ والثاني قولهما. وقال الحلواني: الصحيح القول 
منفعة وهي استمتاعه ببا. قوله: (وقال) أي المدعى عليه هو أي الشاهد. قوله: (فأقر 
بها) أي ادعى أنه أقرّ بها قوله: (وإنما يحلف على نفس الحق) أي لأنه قد يكون أقرٌ 
كاذباًء ففي إلزامه بالحلف على الإقرار إضرار بهء ثم لا يخفى أنه لا فائدة في ذكر هذه 
المسألة لأنه يحلف اتفاقاًء وإنما الخلاف فيما يحلف عليه. قوله: (بل لنفسك) أي قرضاً 
أزغصياً فهو مقون غليك بالهلاك: كول (لا ملف المدعى علي بل يكون القوق 
للدافع» فقوله قال القاضي بيان لحكم المسألة ط. قوله: (بل يبرهن الابن عليهما) أي 
على أنه ابنه وأن أباه مات. قوله: (وقيل يستحلف على العلم) أي على أنه ما يعلم 
أني ابنه وأنه مات . قوله: (الصحيح قول الثاني) في بعض النسخ «القول الثاني» وهي 
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الثانى أنه يحلف . ولولوالجية. 

العشرون: منها لو ادعى عليه ألف درهم فقال المدعى عليه للقاضي إنه قد 
كان ادعى على هذه الدعوى عند قاضي بلد كذا ثم خرج من دعواه ذلك فأبرأني 
عن هذه الدعوى فحلفه أنه لم يبرئني منهاء فإن حلف حلفت له ماله عليّ 
شيء» اختلف فيهء والصحيح أنه يستحلف على دعواه. ولولوالجية. 

ومئها : .لو أن رجلا ادغى على رجل أنه خرق ثوبه وأخضر الثوب معه 
د لا يحلف على السبب. 

فائدة: قلت: وبهذه مع ما قبلها صارت اثنين وحخمسين فليحفظ › وقد أفاد 


أولى» لأن الثاني قولهما لا قول أبي يوسف فقطء وحيث كان الصحيح التحليف فلا 
فائدة في استثناء هذه المسألة» وكذا التي بعدها. قوله: (ثم خرج من دعواه ذلك) أي 
من نفس دعوأه» بمعنى أنه تركها أو من مكان دعواه بذلك . قوله: (والصحيح أنه) أي 
مدعي المال يستحلقف على دعواه: أي دعوى المدعى عليه أنه أبرأه عن الدعوى كما 
يحلف على دعوى التحليف جامع الفصولين: أي على دعواه أن المدعي حلفني على 
هذه الدعوى عند فلان القاضي . قوله: (وأراد استحلافه على السبب) أي سبب الضمان 
وهو الخرق لا يحلفه على السبب بأن يقول واش ما خرقته لأنه قد يخرقه بإذنه أو على 
ملكه ثم باعه له مخروقاً ولا بينة لهء بل يحلفه لا ضمان له عليه بهذا الخرق. أفاده ط 
قوله: (فائدة) سقط من بعض النسخ وهو الظاهر. قوله: (وبهذه مع ما قبلها صارت 
انين وخسين) أقول: بل هي ثمانية وخمسونء في الخانية إحدى وثلاثون» وزاد في 
البحر ستة» وفي تنوير البصائر أربع عشرة» وفي الزواهر سبعة اهح. . 

قلت : بل هي ستون بزيادة الثانية والثالئة من المسائل الثلاث التي اقتصر عليهما 
في الخلاصة كما نبهنا عليه» وبمسألة الجهالة الآتية تصير إحدى وستين. وزدت عليها 
ثماني مسائل من جامع الفصولين: الشاهد لو أنكر الشهادة لا يحلف. المدعى عليه لو 
قال كذب الشاهد وأراد تحليف المدعي ما يعلم أنه كاذب لا يحلف. ادعى عليه عتق 
أمته أو طلاق زوجته قيل يحلفء وقيل لاء فليتأمل عند الفتوى. ادعيا امرأة وقال كل 
منهما تزوجتها فأقرت لأحدهما وأنكرت للآخر لا تحلف له وفاقاًء وكذا لو لم تقر 
حلفت لأحدهما فنكلت لا تحلف'للآخر. بالغة زوّجها وليها فادعى الزوج رضاها 
وأنكرت لا تحلف. وكذا لو زوّجها رجل لآخر ثم ادعت المرأة به فأنكر لا يحلف. 
ادعى كل منهما أنه في يده ولا بينة وأراد أحدهما تحليف الآخر بالله ما تعلم أنه في 
يدي» قيل يحلف» وقيل لا اه. فصارت تسعة وستين» والحمد لله رب العالمين. قوله: 


كتاب الوقف ۷۳1 
الإمام الحلواني أن الجهالة كما تمنع قبول البينة تمنع الاستحلاف أيضاًء إلا إذا 
اتهم القاضي وصيّ اليتيم أو قيم موقف» ولا يدعي شيا معلوما فإنه يحلف نظرا 
للوقف واليتيم» والله تعالى أعلم. 

(قول الأشباه: القاضي إذا قضى في مجتهد فيه نفذ قضاؤه إلا في مسائل الخ) 
(تمنع الاستحلاف أيضاً) كما لو ادعى على شريكه خيانة مبهمة. 

قوله : (إلا إذا اتهم القاضي الخ) زاد في الأشباه أربعة غير هاتين: الأولى إذا ادعى 
المودع على المودع خيانة مطلقة فإنه يحلفه كما في القنية. الثانية: الرهن المجهول. 
الثالثة : فى دعوى الغصب . الرابعة : فى دعوى السرقة اه. 

مَطْلَبٌ : أَلقَاضِي إا قَضَى فِي حكَهَدٍ فِيه نُقَذَ قَضَاوْهُ إلا في مَسَائْلَ 

قوله: (قول الأشباه القاضي إذا قضى الخ) عبارته مع زيادة تفسير للتوضيح: 
القاضي إذا قضى في مجتهد نفذ قضاؤءء إلا في مسائل نص أصحابنا فيها على عدم 
النفاذ لو قضى ببطلان الحق بمضي المدة: أي خلافاً لمن قال: إذا لم يخاصم ثلاث 
سنين وهو في المصر بطل حقهء لأنه قول مهجورء فلا ينفذ قضاء القاضي فيه إذا رفع 
إلى آخر أبطله وجعل المدعي على حقه كما في الخانية. 

قلت : والظاهر أنه ليس المراد من هذا القول بطلان الحق في الآخرة بل بطلان 
الدعوى به» لکن كونه مهجوراً ليس على إطلاقه» بل هو معمول عندنا"“ حيث قامت 
قرينة على بطلان الدعوى» كما تقدم في مسائل السكوت من عدم سماع الدعوى إذا 
أو سكت ثلاثاً وثلالين سنة مطلقاً فتنبه لذلك. قال: أو بالتفريق للعجز على الإنفاق 
غائباً على الصحيح لا حاضراً: أي فإنه إذا حكم شافعي على الزوج الحاضر بالفرقة 
لعجزه عن النفقة نفذ حكمه عندناء بخلاف الغائب لأن عجزه غير معلوم فلا ينفذ في 
الصحيح كما في الذخيرة لظهور مجازفة الشهودء وقدمنا تمام الكلام على ذلك في النفقة 
حرمته منصوص عليها في الكتاب العزيز: لأن النكاح لغة الوطء. وعند محمد: ينفذء 
لأن هذا النص ظاهر والتأويل فيه سائغ. قال: أو بصحة نكاح أم مزنيته أو بنتها: أي 
على الخلاف السابق. وستاتي في عبارة الزواهر في القسم الثاني قال: أو بنكاح 
المتعة: أي لأنها منسوخة؛ وقد صح رجوع ابن عباس عن القول بجوازها. قال: أو 


الحذف والإيصال. 
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بسقوط المهر بالتقادم: أي بأن لم تخاصم زوجها فيه حتى مضت مدة طويلة ثم خاصمته 
يبطل حقها في الصداقء والقاضي لا يلتفت إلى خصومتها شرح أدب القضاءء فلو 
قضى عليها ببطلانه لم ينفذ. قال: أو بعدم تأجيل العنين: أي فلو رفع قضاؤه لقاض 
أبطله وأجل الزوج حولا. خانية. قال: أو بعدم صحة الرجعة بلا رضاها: أي لمخالفته 
لقوله تعالى ‏ #وبعولتهن أحق بردهن © قال: أو بعدم وقوع الثلاث على الحبلىء أو 
بعدم وقوعها قبل الدخول» أو بعدم الوقوع على الحائض أو بعدم وقوع ما زاد على 
الواحدة أو بعدم وقوع الثلاث بكلمة: أي لمخالفته قوله تعالى ‏ <فإن طلقها فلا تحل 
له . لأن المراد به الطلقة الثالثة» فمن قال: لا يقع شيء أو تقع واحدة فقد أثبت الحلّ 
للزوج الأول بدون الزوج الثاني » وهو خلاف الكتاب» فلا ينفذ القضاء به. شرح أدب 
القضاء . 

قلت: فما ذكر في الفتاوى المنسوبة إلى ابن كمال باشا من وقوع طلقة واحدة لا 
يعول عليه» ومن أقتى به من أهل عصرنا فهو جاهل كما أوضحته في إفتاء طويل . 
قال: أو بعدم وقوعه على الموطوءة عقبه في عبارته في البحرء أو يعدم وقوع الطلاق 
في طهر جامعها فيه. قال: أو بنصف الجهاز لمن طلقها قبل الوطء بعد المهر 
والتجهيز: أي لو طلقها قبل الدخول بعد ما قبضت المهر وتجهزت به فقضى القاضي 
للزوج بنصف الجهاز لرأيه أن الزوج بدفع المهر رضي بتصرفها فيه فصار كأن الزوج 
اشتراه بنفسه وساقه إليها ثم طلقها قبل الدخول فله نصفه لم ينفذء لأنه قضاء بخلاف 
النص» لأنه تعالى جعل له نصف المفروض: أي المسمى في العقد والجهاز غير 
مسمى فلا يتنصف اه. ملخصاً من حاشية الأشباه عن المحيط . قال: أو بشهادة بخط 
أبيه : أي شهادته على شيء بسبب رؤيته بخط أبيه . قال في شرح أدب القضاء: صورته 
أن الرجل إذا مات فوجد ابنه خط أبيه في صك وعلم يقيناً أنه خط أبيه يشهد بذلك 
الصك» لأن الابن خليفة الميت في جيع الأشياء» لكن هذا قول مهجور الخ. 


قلت: وزاد في البحر بعد هذه المسألة أو بشاهد ويمين» أو في الحدود 
والقصاص بشهادة رجل وامرأتين» أو بما في ديوانه وقد نسي» وبشهادة شاهد على 
صك لم يذكر ما فيه إلا أنه يعرف خطه وخاتمه أو بشهادة من شهد على قضية مختومة 
من غير أن تقرأ عليه وبقضاء المرأة في حد أو قود اه. لكن صرح في الفصولين بنفاذه 
في هذه المواضع» وإنما حكي خلافاً في الأول فقطء ولعله أسقطها من الأشباه لهذاء 
ولله.تعالى أعلم . قال: أو في قسامة بقتل: أي قضى فيما فيه القسامة بالقتل. وصورته 
كما في شرح أدب القضاء ما قالغ:.نعض العلماء: إذا كان بين المدعى عليه والقتيل 
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عداوة ظاهرة ولا يعرف له عداوة على غير المدعى عليه وبين دخوله في المحلة ووجود 
القتيل مدة قريبة فالقاضي يحلف الولي على دعواهء فإذا حلف قضى له بالقصاص»› وهو 
خلاف السنة وإجماع الصحابة» بل فيه الدية والقسامة عندنا. قال: أو بالتفريق بين 
الزوجين بشهادة المرضعة أو قضى لولده: أي لأنه قضاء لنفسه من وجه. أما لو قضى 
بشهادة الابن لأبيه أو بالعكس» ففيه خلاف بين الصحابةء ثم وقع الإجماع على بطلانه 
فيتفذ قضاؤه عند أبي يوسف بناء على أن الإجماع المتأخر لا يرفع الخلاف السابق 
عنده. وعند محمد: لا ينفذ بناء على أنه يرفعه عنده» فلم يكن قضاء في فصل مجتهد 
فيه. قال: أو رفع إليه حكم صبيّ أو عبد أو كافر: أي لو قضى بما حكم به هؤلاء لا 
ينفذ لأن حكمهم غير نافذ. قال: أو الحكم بحجر سفيه: يعني لو حجر القاضي على 
سفيه فأطلقه آخر جاز وبطل قضاء الأول فليس لقاض ثالث أن ينفذهء لأن الأول ليس 
قضاء بل فتوى لعدم المقضي له» ولئن كان قضاء فنفسه مجتهد فيه فلا يكون حجة ما لم 
يمضه قاض آخرء كما لو قضى المحدود في قذف لا يكون حجة ما لم يتصل به 
الإمضاء من قاض آخر. هذا حاصل ما في شرح أدب القضاء من باب الحجرء وبه علم 
أنه كان عليه أن يقول أو الحكم بحجر سفيه أبطله قاض آخر فإنه حيتئذ لو رفع إلى 
ثالث لا ينفذه. أما لو أجازه الثاني لزم الثالث تنفيذه فافهم. قال: أو بصحة بيع نصيب 
الساكت من قن حرره أحدهما: أي حرره أحد الشريكين معسراً كما في البحر: أي لو 
باع الساكت نصفه وقضى القاضي به ثم اختصموا إلى آخر فإنه يبطلهء لأن الصحابة 
اتفقوا على أنه لا يجوز استدامة الرق فيه كما في شرح أدب القضاء. قال: أو ببيع 
متروك التسمية عمداً: أي عند الثاني» وهو الأصح. وقالا: ينفذ كما في خزانة 
الأكمل. قال: أو ببيع أم الولد. على الأظهرء وقيل: ينفذ على الأصحء أي الأظهر 
عدم النفاذ عند محمد لأنه اختلف فيه بين الصحابة» ثم وقع الإجماع على عدم جوازى 
وبه يرتفع الخلاف السابق عنده كما مر. وعندهما: لا يرتفع فينفذ البيع. وذكر 
السرخسي أن الأكثر على عدم النفاذء وقدمنا تمام الكلام على ذلك في باب التدبير, 
فراجعه فإنه مهم . قال: أو ببطلان عفو المرأة عن القود: أي لو قتل زوجها أو أبوها 
عمداً فعفت على القاتل فأبطله من لا يرى للنساء حقاً في القصاص ثم قبل القود رفع 
إلى قاض آخر فإنه لا ينفذه ويحكم بصحة العفو وبطلان القود لمخالفته للجمهورء وإن 
كان بعد القود فالقاضي الثاني لا يتعرض بشيء» لكن ذكر في شرح أدب القضاء أن هذا 
التفصيل غير سديد» بل السديد أنه بعد القود يلزمه: أي القائد القصاص لو عالماًء لأنه 
قتل شخصاً محقون الدم» ولو جاهلا فالدية. قال: أو بصحة ضمان الخلاص: أي بأن 
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قال البائع أو أجنبيّ للمشتري إن استحقت الدار المشتراة من يدك فأنا ضامن لك 
استخلاصها بالبيع أو بالهبة وأسلمها إليك» فهذا الضمان باطل لأنه ضمن ما ليس له 
قدرة على الوفاء به» والقائل بأنه يصح لم يستند إلى قياس صحيح فالقضاء به باطل . 
وفسر أبو يوسف ومحمد الخلاص بالرجوع بالثمن عند الاستحقاق فهو والدرك والعهدة 
واحد عندهماء وحينئذ فالقضاء به صحيحء وإذا رفع إلى آخر لا يبطلهء وتمامه في شرح 
أدب القضاء. قال: أو بزيادة أهل المحلة في معلوم الإمام من أوقاف المسجد: أي إذا 
كانت بلا موجب» وإلا فقد ذكرنا في فروع الفصل الأول من كتاب الوقف أنه يجوز 
للقاضي زيادة مرسوم الإمام إذا كان يتعطل المسجد بدونهاء أو كان فقيراً أو عالماً تقياً. 
قال: أو بحل المطلقة ثلاثاً بمجرد عقد الثاني : أي بلا دخول كما هو قول سعيد بن 
المسيب لأنه غالف للآثار المشهورة كما في القنية؛ نعم في قضاء الفتح عن الفصول: 
إذا طلقها الثاني بعد الدخول ثم تزوجها ثانياً في العدة ثم طلقها فبل الدخول فتزوجها 
الأول قبل انقضاء العدة وحكم بصحته نفذء إذ للاجتهاد فيه مساغ وهو صريح . قوله 
تعالى: يا أا الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن) الآية؛ وهو مذهب 
زفر اه. وقدمنا الكلام على هذه المسألة في الطلاق فراجعه. قال: أو بعدم ملك 
الكافر مال المسلم بإحرازه بدارهم» أي دار أهل الحرب» لأنه لم يثبت فيه اختلاف 
بين الصحابة كما في فتح القدير» فكان القضاء به غالفاً لإجماعهم. قال: أو ببيع درهم 
بدرهمين يداً بيد: أي لو قضى ببيع الفضة بالفضة متفاضلا مع القابض كما هو قول ابن 
عباس لم يصح إذ لم يوافقه غيره لا عليه. قال: أو بصحة صلاة المحدث» أي لو قال 
إن صليت صلاة صحيحة فأمرك بيدك فرعف في أثناء صلاته وقضى قاض يصحتها وبأنه 
صار أمر المرأة بيدهاء فللحنفي إبطاله لعدم وجود الشرط المأخوذ من قوله عليه 
الصلاة والسلام» «مَنْ اء أؤ رَعَفَ في صَلَانهِ كَلْينصَرِف وَلْيَتَوَضَأُ وَلْيَبْنِ عَلَى صله مَا 
لم يک كما في حاشية الأشباه عن تنوير الأذهانء فتأمل. قال: أو بقسامة على 
أهل محلة بتلف المال: أي إذا تلف مال إنسان في محلة فقضى بضمائهم بالقسامة قياساً 
على النفس فهو باطل لمخالفته للإجماعء فللثاني أن ينقضه كما في شرح أدب القضاء. 
قال: أو بحدٌّ القذف بالتعريض: أي كقوله: أما أنا فلست بزانء وقال به عمر رضي الله 
تعالى عنه» وهو قول مهجور خالفه فيه عليّ رضي الله تعالى عنه» فللقاضي الثاني أن 
يبطله ويجعل ذلك المحدود مقبول الشهادة كما في شرح أدب القضاء. قال: أو بالقرعة 
في معتق البعض: أي في مريض أعتق بعض عبيده بغير عينه» لكن صرح الخصاف في 
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كتاب الوقف افا 
أي فينقض فيها حكم الحاكم. قال ابن المصنف الشيخ صالح بن محمد بن 
عبد الله في حاشيته عليها المسماة بزواهر الجواهر في التفسير على الأشباه 
والنظائر: وقد ظفرت بمسائل أخر فزدتها تتميماً للفائدة» وقسمتها على ثلاثة 
أقسام الأول: ما لم يختلف مشايخنا فيهء والثاني ما اختلفوا فيه» والثالث ما لا 
نص فيه عن الإمام . 

واختلف أصحابنا فيه وتعارضت فيه تصانيفهم . 


أدب القضاء بنفافه؛ نعم نقل في تنوير الأذهان عن المحيط أنه ينفذ لأنه مجتهد فيه. 
وعن أبي يوسف: لا ينفذء لأن استعمال القرعة نوع قمار. قال: أو يعدم تصرف المرأة 
في مالها بغير إذن زوجها لم ينفذ في الكل: أي في كل هذه المسائل. هذا ما حررته 
من البزازية والعمادية والصيرفية والتاترخانية اه. كلام الأشباه بزيادات توضحه مع ذكر 
المسائل التي زادها في البحر. وذكر في البحر أيضاً عقب ذلك عن السبكى أن القضاء 
ينقض عند الحنفية إذا كان حكماً لا دليل عليه . ١‏ 
لَب : ما عات رط اوَاٍِِ فهو حالف لات 

وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليهء سواء كان 
نصه في الوقف نصاً أو ظاهراً اه. وهذا موافق لقول مشايخنا كغيرهمء شرط الواقف 
كنص الشارع فيجب اتباعه كما صرح به في شرح المجمع للمصنف اه. قوله: (الأول 
ما لم يختلف مشايخنا فيه) أي في نقضه. وكذا هو مرجع الضمير بعدهء وأراد بالمشايخ 
الإمام وصاحبيه» وأراد بالأصحاب في قوله: «واختلف أصحابنا فيه الصاحبين ط. 

مَطْلبٌ: ر أْحَانا نكا فاك وَبآلمشابخِ من لم مذ امام 

قلت: لكن المشهور إطلاق أصحابنا على أثمتنا الثلاثة أبي حنيفة وصاحبيه» كما 
ذكره في شرح الوهبانية. وأما المشايخ ففي وقف النهر عن العلامة قاسم أن المراد بهم 
في الاصطلاح من لم يدرك الإمام. قوله: (والثالث ما لا نص فيه عن الإمام) أي لا 
نص فيه ظاهر يعتمد عليه» فلا ينافي قوله الآتي في قسم الثالث إذا حكم بالشاهد 
واليمين في الأموال ثم رفع إلى حاكم يرى خلافه نقضه عند الثاني» وعن الإمام لا. 
أفاده ط. قوله: (وتعارضت فيه تصانيفهم) أي تصانيف الأصحاب بمعنى أهل 
المذهب. 

مَطْلَبٌ : قَضَايَا ألقُضَاةِ عَلَى نَل أَقْسَام 
قال في جامع الفصولين: قضايا القضاة على ثلاثة أقسام: الأول حكمه بحلاف 


ب کتاب الوقف 


(فمن القسم الأول) إذا باع داراً وقبضها المشتري واستحقت منه وتعذر على 
البائع زدها فقضى على البائع للمشتري بدار مثلها في المواضع والخطة والذرع 
والبناء» كقول عثمان البستي: ثم رفع لقاض آخر أبطله وألزم برد الثمن فقطء إلا 
أن يكون أحدث بناء أو غرساً فيلزمه بقيمة ذلك مع الثمن. (ومنه) حاكم قضى 
ببطلان شفعة الشريك ثم رفع لقاض آخرء فإنه ينقضه ويثبت الشفعة للشريك 
لمخالفته لنص الحديثء (ومنه) المحدود في قذف إذا قضى بعد ثبوته ثم رفع 
الحكم لقاض آخر لا يراه أبطله. (ومنه) ما لو حكم أعمى ثم رفع لمن لم يره 


نص وإجماع وهذا باطلء فلكل من القضاة نقضه إذا رفع إليه» وليس لأحد أن يجيزه. 
الثاني حكمه فيما اختلف فيه وهو ينفذ وليس لأحد نقضه. والثالث حكمه لشيء يتعين 
فيه الخلاف بعد الحكم فيه: أي يكون الخلاف في نفس الحكم فقيل نفذء وقيل 
توقف على إمضاء آخرء فلو أمضاه يصير كالقاضي الثاني إذا حكم في مختلف فيه فليس 
للثاني نقضهء فلو أبطله الثاني بطل» وليس لأحد أن يجيزه اه ط. وسيأتي تمام الكلام 
على هذه الثلاثة في كتاب القضاء إن شاء الله تعالى. قوله: (وتعذر على البائع ردها) أي 
إلى المشتري. قوله: (في المواضع) آي المساكن والخطة: أي المحلة والذرع: أي 
عدد الأذرع اه ح. قوله: (كقول عثمان البستي) هذا خلاف ما في الزواهرء فإن الذي 
فيها أن عثمان البستي قال: إذا رفع إلى قاض آخر أبطله الخ. قوله: (لمخالفته لنص 
الحديث) هو ما ورد. آله عَلَيْهِ الصّلاه وَاسَّلَامُ كان يَقْضِي بِالشْفْعَةٍ فِي كَل دبع 
ع ا و قوله: (إذا قضى بعد ثبوته) في 
بعض النسخ بعد تويته: أي بعد أن تاب وهي أظهرء لن القضاء بشيء لا يكون إلا بعد 
ثبوته عند القاضي» لكن كل من النسختين غير موجود في الزواهر على ما نقله المحشي 
أبو السعود عنها 

قلت: والصواب قبل توبته» لأن الكلام فيما ينقض ولا ينفذه أحد وهذا ليس 
كذلك» لما في شرح أدب القضاء: وأما المحدود في القذف إذا قضى قبل التوبة 
فالقاضي الثاني يبطل قضاءه لا محالة» حتى لو نفذه ثم رفع إلى قاض ثالث فله أن ينقضه 
لأنه لا يصلح قاضياً بالإجاع» فكان القضاء الثاني الفا للإجماع فكان باطلاء وأما إذا 
كان بعد التوية لا ينفذ قضاؤه عندناء لكن لقاض آخر أن ينقذه» حتى لو نغذه ثم رفع 
إلى ثالث ليس للثالث أن يبطله اه. قوله: (ومنه ما لو حكم أعمى الخ) في جامع 
الفصولين: ولو أمضى حكم الأعمى نفذ إذ في أهلية شهادته خلاف ظاهرء ولو رفع 
)١(‏ مسلم 1۳۲۹/۳ .)15١8/194(‏ 


كتاب الوقف نانفا 


نقضه لأنه ليس من أهل الشهادة والقضاء فوقها. (ومنه) إذا حكم بشهادة الصبيان 
ثم رفع لآخر نقضه لأنه كالمجنونء وكذا ما أداه النائم في نومه. (ومته) الحكم 
بشهادة النساء وحدهن في شجاج الحمام ورفع لآخر لا يمضيه. (ومنه) الحكم 
بإجارة المديون في دينه لا ينفذ. (ومنه) القضاء بخط شهود أموات لا ينقذ (ومته) 
القضاء بجواز بيع الدراهم بالدنانير نسيئة. (ومنه) القضاء بشهادة أهل الذمة في 
الأسفار في الوصية ثم رفع لمن لا يراه نقضه. (ومنه) إذا قضى بشيء ثم رفع 
لآخر فنقضه ولم يبين وجه التقض أمضى النقض . (ومنه) إذا باع رجل من آخر 
عبداً أو أمة ومضى على ذلك مدة ثم ظهر فيه عيب لم يقر البائع به ولم تقم بينة 
حكمه إلى قاض لا يرى جواز قضائه أبطله: إذ نفس الحكم مجتهد فيه اه. 

وحاصله أنه من القسم الثالث من الأقسام المارة آنفاً عن جامع الفصولينء 
فيتوقف على إمضاء قاض ثان» فإن أمضاه الثاني نفذ فليس لثالث إيطالهء وإن أيطله 
الثاني بطل» فهو نظير حكم المحدود بعد التوبة وعلمت ما فيه. قوله: (لأنه ليس من 
أهل الشهادة) علة للمسألتين قبله ط . قوله: (وكفا ما أداه النائم في نومه) يعني إذا أدى 
النائم شهادة فقضى بها ورفع لقاض آخر نقضه ط . قوله: (في شجاج الحمام) قال 
الشارح في الشهادات: وكذا لا تقبل شهادة الصبيان فيما يقع في الملاعب» ولا شهادة 
النساء فيما يقع في الحمامات» وإن مست الحاجة لمنع الشرع عما يستحق به السجن 
وملاعب الصبيان وحمامات النساء فكان التقصير مضافاً إليهم لا إلى الشرع ‏ بزازية 
وصغرى وشرنبلالية . لكن في الحاوي: تقبل شهادة النساء في القتل في الحمام بحكم 
الدية لئلا بهدر الدم اه. فليتنبه غند الفتوى اه ط . قوله: (ومنه الحكم بإجارة المديون 
في دينه) أي لو حكم للدائن بأن يؤجر مديونه ليستوفي دينه من أجرته لا ينفذ 
لمخالفتهء لقوله تعالى: ‏ #وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» ‏ نعم قالوا: إنه لو 
كان له كسب يفضل عن حاجته يأمره الحاكم بدفع الفاضل . هذاء وقد أسقط الشارح 
من عبارة الزواهر مسألة قبل هذهء وهي قوله: ومنه إذا قال الرجل لامرأته كلي أو 
اشربي يريد الطلاق فقضى عليه القاضي بذلك وفرق بينهما ثم رفع إلى من لا يراه 
نقضه. قوله: (ومنه القضاء بخط شهود أموات) لأن الشاهد لا بد من نطقه بالشهادة 
فالحكم بالخط حكم بلا شهادة فهو باطل. قوله: (نسيئة) وكذا مع التفاضل كما مر . 
قوله: (نقضه) لأنه لا شهادة لكافر على مسلم . قوله: (أمضى النقض) عبارة الزواهر: 
ثم رفع النقض إلى آخر أمضى النقض اه: أي حملا لحكمه بالنقض على الصحةء بأن 
علم الناقض أن الحكم الأول باطل فعد هذه هنا بالنظر إلى هذا. تأمل. قوله: (ثم ظهر 
فيه عيب) قيده في شرح أدب القضاء بالجنون» فإن بعضهم قال: يرد العبد به مطلقأء 


YA‏ كتاب الوقف 


بأنه كان موجوداً عنده فرده القاضي على البائع ثم رفع حكمه لآخرء فإنه يبطل 
الرد ويعيده للمشتري. (ومنه) إذا حكم بتحريم بنت المرأة التي لم يدخل بها ثم 
رفع لحاكم آخر أبطل حكمه الأول لمخالفته لنص ‏ وربائبكم اللاتي في 
حجوركم ‏ الآية. 

(ومن القسم الثاني) إذا اختلف الأصحاب على قولين ثم أخذ الناس بأحد 
قوليهم وترکوا الآخر فحكم القاضي بالمتروك لم ينقض عنده خلافاً للثاني. 
(ومنه) إذا وطىء أم امرأته وحكم ببقاء النکاح ثم رفع لآخر یری خلافه لم يبطله» 
ثم إن الزوج جاهلا فهو في سعةء وإن عالماً لا يحل له المقامء لأن القضاء لا 


اك ب ا A‏ قوله : (التي 
لم يدخل بها) صفة للمرأة ة. قوله: (الآبة) تمتها يِن نِسَايِكُمْ اللاي ڪلُم بن إن لَمْ 
تكولا كلتم بِنَّ لا جُتاحَ عَلَيْكُمْ4 [النساء : ۳]. قوله: (لم ينقض عنده خلافاً 
للثاني) كذا في الزواهر. ويظهر لي أن العبارة مقلوبة» والصواب ينقض عنده بإسقاط 
لمء لأن ما ذكره هو المسألة الأصولية؛ وهي أن الإجماع اللاحق هل يرفع الخلاف 
السابق؟ فعندهما لاء وعند محمد نعم؛ فإذا حكم بالقول المتروك: أي الذي تركه أهل 
الإجماع» فعندهما لا ينقض حكمه لعدم ارتفاع الخلاف السابق فكان حكماً في محل مجتهد 
فيه. وعند محمد: ينقض لارتفاع الخلاف فيكون حكماً خالا للإجماع. ومثله ما قدمناه 
من شهادة الابن لأبيه أو بالعكس» ومن مسألة بيع المدبرء فتدبر. قوله: (ومنه إذا وطوء 
أم امرأته الخ) في شرح أدب القضاء: لو وطئ أم امرأته أو بنتها فخاصمته زوجته إلى 
قاض يرى أن الحرام لا يحرم الحلال فقضى ببا لزوجها ثم رفعته إلى قاض يرى أن ذلك 
يحرمها على زوجها فليس للثاني أن يبطل قضاء الأول؛ لأن هذا مما اختلف فيه الصحابة 
والعلماءء فإذا قضى نفذ قضاؤه بالإجماعء فإذا قضى الثاني بخلافه كان قضاؤه غالفاً 
للإجماع. ثم هل يحل للزوج المقام معهاء فلو جاهلا وقضى بالمرأة له حل بلا شبهة لا 
لو قضى بتحريمها ولو عالما؟ فإن قضى عليه بأن كان هو لا يرى تحريمها والقاضي 
قضى بتحريمها نفذ القضاء عليه فلا يحل له المقام معها؟ وإن قضى له بأن كان هو يرى 
تحريمها وقضى له بحلهاء فعند أبي يوسف كذلك» وعندهما يحل اه ملخصاً. 

ورأيت ببامشه بخط بعض العلماء عند قوله فإذا قضى نفذ قضاؤه بالإجماع ما 
نصه: ذكر في الواقعات الصغرى أن نفاذ القضاء مختلف فيه: عند أبي يوسف: لا ينفذ 
وللثاني أن يبطلهء وعند محمد: ينفذ وليس للثاني ذلك» فكان النفاذ المجمع عليه 
موقوفاً على قضاء ثان بصحة قضاء الأول اه. ورأيت نحوه في جامع الفصولين من 
حكاية الخلاف المذكور. قوله: (وإن عالماً لا يحل له المقام) أي إن عالماً بحرمتها 


كتاب الوقف a‏ 


يحلل ولا يحرمء خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. وذكر الحاكم في المنتقى في 
رجل وطىء أم امرأته فقضى أن ذلك لا يحرمهاء ثم رفع لآخر فرّق بينهما وذكر 
ذلك مطلقاًء فالظاهر أن ذلك مذهبه أو قول ر لمخالفته لنص ولا تنكحوا. 
وهو الوطء. (ومنه) إذا قضى بخلاف مذهبه غلطاً ووافق قول مجتهد ثم رفع لآخر 
أمضاه عند الإمام. وقالا: ينقضه لأنه غلط والغلط ليس بمجتهد فيه. (ومنه) 
المديون إذا حبس لا يكون حبسه حجرأ عليه وقال القاسم بن معن حجر: فلو 
حكم به ثم رفع لآخر نقضه. وقالا: ينفذه» فلو حكم الثاني به نفذ ولا ينقض . 
(ومن القسم الثالث) إذا حكم بالشاهد واليمين في الأموال ثم رفع لحاكم 
يرى خلافه نقضه عند الثاني. وعن الإمام لا لاختلاف الآثار. (ومنه) إذا قضى 


معتقداً لها وقضى له بالحل. قوله: (وذكر ذلك مطلقاً) أي بلا حكاية خلاف. قوله: 
(فالظاهر أن ذلك مذهبه) أي مذهب صاحب المتتقى. قوله: (أو قول الإمام) قد علمت 
أنه قول أبي يوسفف. قوله: (لمخالفته لنص ولا تنكحوا) أي ما نكح آباؤكم من النساء» 
وهذا لا يصلح دليلا على ما قبله» بل إنما يصلح دليلا لمسألة ذكرها في جامع 
الفصولين. وعبارته: ولو قضى بجواز نكاح مزنية الأب للاين أو الابن للأب لا ينعقد 
عند أبي يوسف» إذ الحادثة نص عليها في الكتاب اه ط . 

قوله : (ومنه إذا قضى بخلاف مذهبه الخ) في قضاء البحر: لو فضى في المجتهد 
فيه خالفاً لرأيه ناسياً نفذ عنده. وفي العامد روايتانء وعندهما: لا ينفذ في الوجهين» 
واختلف الترجيح . قال في الفتح: والوجه الآن أن يفتى بقولهما لأن التارك لمذهبه 
عمداً لا يفعله إلا لهوى باطل» وأما الناسي فلأن المقلد ما قلده إلا ليحكم بمذهيه لا 
بمذهب غيره» هذا كله في القاضي المجتهد. فأما المقلد فإنما ولاه ليحكم بمذهب 
أبي حنيفة فلا يملك المخالفة فيكون معزولاً بالنسبة إلى ذلك الحكم اه. وسيأتي تما 
الكلام على هذه المسألة في كتاب القضاء إن شاء الله تعالى. قوله: (وقال القاسم بن 
معن حجر) أي الحيس حجر ط. 

قلت: والقاسم هذا من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى» أخذ عنه محمد بن 
الحسن كما في طبقات عبد القادر. قوله: (فلو حكم الثاني) أي الحاكم الثاني بأنه 
حجر نفذ ولا ينقض» مفاده أن هذا من القسم الثالث من الأقسام التي قدمناها عن جامع 
الفصولين. قوله: (إذا حكم بالشاهد واليمين) قال في جامع الفصولين: ذكر في بعض 
المواضع أنه ينفذ وفي بعضها لا ينفذء وفي أقضية الجامع أنه يتوقف على إمضاء قاض 
آخر اه ط . قوله: (وعن الإمام لا) تقدم أن هذا القسم لا نص فيه عن الإمام؛ وتقدم 
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بشهادة الأب لابنه أو جده ثم رفع لآخر لا يراه أمضاه عند الثاني» وينقضه عند 
محمد. (ومنه) إذا تزوج الزاني بابنته من الزنا وحكم الحاكم بحل ذلك ثم رفع 
لمن لا يراه أبطلهء لأنه ما يستشنعه الناس. ذكره في شرح الطحاوي. (ومنه) 
رجل أعتق عبداً ثم مات المعتق ولا وارث لهء ثم قضى القاضي بميراثه للمعتق» 
ثم رفع لحاكم آخر نقضه وجعل ماله لبيت المال» عند أبي يوسف وهو 
الصحيح» لقوله عليه الصلاة والسلام (إنَّمَا الوّلَآمُ لِمَنْ أَعْتَقَ20؛ ولا يلزم مولى 
الموالاة لأنه مستحق بالعقد وهو قائم بهما فاستويا كالزوجية» فاغتنم هذا المقام 
جوابه. قوله: (لأنه نما يستشنعه الناس) أي يعدونه أمراً شنيعاً لأنا بنته حقيقة ولغة 
لوجود الجزئية» وإنما قطع الشرع نسبتها إليه فقط إذ الجزئية لا تنتفي بالزنا ثم إنه لم 
يذكر فيه خلافاً» ومقتضى عده من القسم الثالث وجود الخلاف فيه قوله: (ثم مات 
المعتق) بكسر التاء والذي بعده بفتحها ط. قوله: (إنما الولاء لمن أعتق) لأن إنما تفيد 
قصر الولاء على من أعتق» ومن أحكام الولاء الإرث. قوله: (ولا يلزم) أي لا يلزمنا 
أن نقول مولى الموالاة كذلك: أي أنه يكون إرثه من أحد الجانبين فقط كما قلنا في 
ولاء العتاقة» لأنه: أي الولاء المفهوم من مولى الموالاة مستحق بالعقدء لأن صورته 
أن يعقد رجلان مجهولا النسب عقد الموالاة بينهما على أن من مات منهما قبل صاحبه 
عن غير وارث ورثه الآخرء وهذا العقد قائم بهما: أي وجد منهما فيتوارثان به من 
الطرفين» بخلاف ولاء العتاقة فإن سببه الإعتاق وهو قائم بالمعتق فقط كالزوجية فإنها 
من أسباب الميراث والإرٹ ثابت بها من الطرفين لقيام عقدها بهما معا فيتوارثان بها وإن 
اختلف مقدار الإرث بها من جهة أخرى وهي تفضيل الزوج على الزوجة بذكورته وكونه 
قواماً عليهاء والله سبحانه أعلم. قوله: (فاغتنم هذا المقام) أي فز به بلا مشقة كما في 
القاموس» حيث قال غنم بالكسر غنماً بالضم وبالفتح وبالتحريك وغنيمة وغنماناً 
بالضم: الفوز بالشيء بلا مشقة اه. والاغتنام افتعال منه؛ فافهمء والله سبحانه وتعالى 
أعلمء وله الحمد على ما علم وفهم» وصلى الله وبارك وسلم على عيده ورسوله 
المعظم؛ وعلى آله وصحبه ومن في سلكه انتظمء لا سيما إمامنا الأعظم» وقدوتنا 
المقدم» وأصحابه ومشايخ مذهبه المحكم» وأتباعهم ذوو المقام الأفخم» والمصنف 
ذو الفضل المسلمء والشارح الذي أتقن مسائله وأحكمء ووالدينا'"؟ ومشايمنا وأهالينا 
)١(‏ أخرجه البخاري 515/4 (825١؟)‏ ومسلم )١5٠4/3( 1١51/5‏ كلاهما من حديث عائشة ومن حديث ابن 
عمر أخرجه اليخاري ۳۹/۱۲ (1۷5۲). 


(0) في ط (قوله ووالدينا) مقتضى قرله «وأتباعهم ذرى الخ؛ أن يقرل هنا «ووالدونا الخ؛ بالرفع» إلا آن يمل 
معطوفاً على ما قبل لا سيما على ما فيه . 
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فإنه من جواهر هذا الكتاب» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 


ومن أسدى إلينا معروفاً أ وأكرم -ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى 
والديّ وأن أعمل صالحاً ترضاه وأطلم لي قفري إني تبت إليك وإني من 
ادن . وتقبل مني هذا العمل» وبلغني في إكماله غاية الأمل» وجنبني فيه عن 
الخطإ والخلل» واجعله سبباً لغفران الذنب والزلل» ولحسن الختام عند انتهاء الأجلء 
والحمد لله رب العالمين. 


كتاب البيوع ۳ 


امن برد الله به 4 حيرأ د EF‏ يققهه في الدّينِ؛ . 
«حديث شريف» 


بشم الله الزخفن الرجيم 
1 كتاب اليو ع“ ٤‏ 


لما فرغ من حقوق الله تعالى العبادات والعقوبإت شرع في حقوق العباد 


0) 


() 


الحمد لله وحده وصلى الله على من لا تبي بعده. 
تاب النيوع'" 


قوله: (لما فرغ الخ) بيان للمناسبة بين جملة ما تقدم وجملة ما يأتي مع بيان 


البيع لغة: هو مصدر بعت» يقال : باع يبيع بمعتى ملك وبمعنی اشترى» وكذلك شرى يكرن للمعنيين» 
وحكى الزجاج وغيره: باع» وأباع بمعنى واحد. وقال غير واحد من الفقهاء: واشتقاقه من الباعء لأن كل 
والجتدين N‏ للآخذ والإعطاء» وهو ضعيف لوجهين: أحدها: أنه مصدرء والصحيح: أن 
امار عي ج بنيكة راي أن الباع عيته واوء والبيع عينه ياء مد E‏ قء موافقة الأصل 
اللغة: عيارة عن الإعياب والقبول» إذا تناول عينين» أو عيئاً بئمن» ولهذا لم يسموا عقد النكاح والإجارة 
بيعأ. انظر: لان العرب: ۸/ ۲۳ء الصحاح: 11۸۹/١‏ المغرب: ٩1/١‏ المصباح المثير: .1١١ /١‏ 
واصطلاحاً : 

عرفه الحنقية يأنه : ميادلة المال بالمال يالتراضي . 

عرفه الشافعية بأنه: عقد يتضمن مقايلة مال بمال بشرطه لاسعفادة ملك عين أو منفعة مؤبدة. 

عرفه المالكية: بأنه دئع عوض في معوض وبتعريف آخر: هو عقد معاوضة على غير متافع ولا متعة لذة. 
عرفه الحنابلة بأنه: ميادلة المال بالمال تمليكاً وتملكاً. انظر: كشف القناع: /1845غ فتح القدير: 1/ 
27 الاختيار: ١‏ عباية المحتاج: "/ لالالاء مواهب الجليل: 4/ 577+ شرح الخرشي: 5/ ٤ء‏ الشرح 
الكبير: 27/77 المغني: ٣أ‏ ١1ه٠.‏ 

لا يخفى على المستيصر أن مشروعية البيع من أهم دواعي الحياة» وأسمى وسائل العمرانء وأضل سبيل 
الاستعمار ؟ إِذ عليه تدور رحى الحياةء وعلى قوائمه تمل عروش الانتظامات والقوانين» ويه تيادل المتافع 
بين المالكين؛ كيف لا ولولا البيع وما يتعلق به من الإجارة والقرض والرهن ما استقام نظام» ولا حصلت 
راحة بين الأنام» ولولاه ما انشق الكون وانتظمت المعيشة الدنيوية وسهلت طرق المرافق الحيوية؛ = 


.اه 


هله هاه هماه هاه اسا ها هده هاه فاع ها ها هاه هاه ها واه هاي هاس .د سا عه ها ها فاه يه قامدا فاع هاعد اه مه م 


الأصل تقرّب العبد إلى الملك المعبود" ونيل الغواب والجود» كالأركان الأربعة 


0) 


= قبالييع ظهرت مديتة الإنسان قال حكيم : «الإنسان مدني بالطبع؟ يعني كل فرد من أفراد المجموع 
الإنساني عتاج إلى أفراده في ضرورة تبادل مناقعه وضروريات حاجياته احتياج الكل إلى أجزائهء والعرش 
إلى قوائمة والسقف إلى حائط» فتجد الزّراع مثلا حتاجين إلى آلة بها الحرث» وهي بالضرورة مركبة من 
الخشب والحديدء فتجدهم قد احتاجوا إلى الحداد والتجارء وعندما تنظر إليهم تجدهما قد إحتاجا إلى 
الأكل فيدفعان بضرورة الاحتياج إلى من احتاج إليهما أولا وهو الرّارِع» وعندما تنظر نظرة بسيطة تمد الرّارع 
والنجار والحداد قد انصرفو! في ستر أجسامهم إلى الحائكء وهكنا كل محتاج إلى الآخر «سنة الله في خلقه 
ولن جد لسنة الله تبديلا», 

ولما كان كثير من الناس يرغب في شيء وعن شيء فلا جد من يعامله اضطرو! إلى الاصطلاح على جواهر 
معدنية تبقى زماناً طويلاً تكون المعاملة بها أمراً مسلماً عندهم: 

ولما كان النعب والفضة صغري الحجم متماثلي الأنراد وعظيمي النقع يتأتى التحمل بهما كانا نقدين 
بالطبع وغيرها نقداً بالاصطلاح : 

ثم من لطيف حكمة الباري جل تأنه أن جعل في كل مبادلة أشياء» عاقدين وعوضين وشيئاً يكون مظنة 
ظاهرة لرضا العاقدين وشيئاً يكون قاطعاً تنازعهما موجباً للعقد بالنسبة إليهماء وشرط في كل واحد من هذه 
الأشياء التي بها يتحقق العقد شروطاً وإلا كان العقد عبثاً أو مرعياً فيه فائدة ضمنية كاتربا. 

فإذا ما باع الإنسان واشترى على الطريقة التي بينها الشرع الشريف أفاد واستقاد» وأمكنه أن ينمي أمواله 
التي هي زينة الحياة الدنيا كما قال : «المال والبنون زينة الحياة الدنيا». 

كيف وأي بیان تلييع بعد بیان الله له بقوله تعالى: #وأحل الله البيع وحرم الربا) فهو من الأمور الظاهرة 
فوائدهاء الباهرة آثارهاء الساطعة أنوارهاء الكثيرة منافعهاء فلذا أحل الله البيع وحرم الرباء لسد باب 
المقسدة على العبادء وعدم أكل الشخص مال آخيه ظلماً لأنه كلما تآخر الدين ربا ما عليه وزاد حتى 
يستغرق جميع ما عتده من العروض وما يملك من المزارع قيستولي عليه المرابي ويأخذء بغير حق ظلماً 
وطمعاًء نعم يأكل مال أخيه المسلم من غير فائدة عادت عليه» ولا ثمرة من المال ردت إليهء ولا انتفع إلا 
بالخسارة وذهاب ما عنده من العروض والتجارةء وأنت تعلم ما دقعه إلا العوز: ولا دعاء إلا الاحتياج ؛ 
لکن بالبيع أمكنه ويمكته أن يتحاشى هذا الضررء ويتجنب البؤس ويعيش عيشة راضية؛ ولذلك أحل الله 
البيع وحرم الرباء وشدد التكير على فاعليه في كتابه الأقدس فقال: فيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا 
أضعافاً مضاعفة) . وقال تعالى: «#يمحق الله الربا ويربي الصدقات» وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا 
الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمتين فإن لم تفعلرا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم 
روس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) فقد شدد التكير على قاعله وهددهم بالحرب» إن لم ينتهوا؛ 
ولذلك قال رسول الله و #اثنان يحاريهما الله ورسوله آكل الربا وعاق والديه؛ ثم من لطيف رفق الله 
بالمتعاقدين أيضاً أن جعل لهما الخار؛ لدفع المضرة وسهولة المعاملةء حتى لا يمحق أحد المتعاقدين؛ إذ 
ريما يجد في البيع عيباً باطتاً لا يتتبه له إلا بالرؤية والإمعان والفكرة» فجعل لهما الخيار لكي يتمكنا من 
التنقيب والتغتيش . (وبالجملة): فالبيع عنوان الوفاق» ورائد الرشادء والركن الركين الذي تنبني عليه 
مصالح عزيزة تعود على الإنسان بالخير والفضل في الدنيا والسعادة في الآخرة. 

هل البيوع الجائزة من أجل المكاسب وآطييهاء أو غيرها من المكاسب أجل منها؟ ما اختلف الناس في 
ذلك: 

فقال قوم: = 


a SER EE د ا ا ا ا ا ااا م ا‎ ET 


ونحوها؛ وبالمعاملات: ما كان المقصود منها في الأصل قضاء مصالح العباد كالبيع 
والكفالة والحوالة ونحوهاء وكون البيع أو الشراء قد يكون واجباً لعارض لا يخرجه عن 
كونه من المعاملات كما لا تخرج الصلاة مع الرياء عن كون أصل الصلاة عبادة. 


ثم إن ما تقدم غير ختص بالعبادات بل هو حقوقه تعالیء وهی ثلاثة : عبادات» 
وعقوبات؛ وكفارات؛ فالمعاملات في مقابلة حقوقه تعالى. وأورد في الفتح أنه لا 
يخفى شروعه في المعاملات من زمان فإن ما تقدم من اللقطة واللقيط والمفقود من 


= الزراعات أجل المكاسب كلها وأطيب من البيرع وغيرها؛ لأن الإنسان في الاكتساب بها أعظم توكلا 
وآقوى إخلاصاًء رأكثر لآمر الله تفويضاً وتسليماً. 

وقال آخرون: 

إن الصناعات أجل كسباً منها وأطيب من البيوع وغيرها؛ لأنبا اكتساب ينال بكد الجسم وإجهاد النفس» 
وقد روي عن النبي يي أنه قال: «إن الله تعالى يحب العبد المخترف؟ فظاهر الاحتراف بالئفس دون المال. 
وقال آخرون: 

البيوع أجل المكاسب كلها وأطيب من الزراعات وغيرهاء وهو أشيه بمذهب الشافعي والعراقيين حتى.أن 
محمد بن المحسن قيل له: هلا صتعت كتاباً في الزهد. فقال: قد فعلت» قيل فما ذلك الكتاب؟ قال: هر 
كتاب البيوع . 

والدئيل على أن البيوع أجل المكاسب كلها إذا وقعت على الوجه المأذون فيه» أن الله عز وجل صرح في 
كتابه بإحلالها فقال: وأحل الله البيع» ولم يصرح بإحلال غيرهاء وردت عائشة فقالت: فال؛ رسول 
الله ويد : «أطيب ما أكل الرجل من كسبه» والكسب في كتاب الله التجارةء وروي راقع بن خذيج قال: قال 
رجل: يا رسول الله أي العمل أطيب؟ فقال: «عمل الرجل وكل بيع مبرور»؛ ولأن البيوع: أكثر مكاسب 
الصحابة » وهي أظهر فيهم من الزراعة والصناعة ؟ ولأن المنفعة بها أعم والحاجة إليها أكثر؛ لأن ليس أحد 
هستغني عن ابتياع مأكول أو ملبوس» وقد يستغتي عن صناعة وزراعة. 

فإن كيل : 

فقد روى سلمان فقال: لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يحرج منها؛ فإن فيها باض الشيطان 
وفرخ» فاقتضى أن يكون مكروهاً. 

نقول: هذا غلط: كيف يصح أن يكره ما صرح الله بإحلاله في كتابه» وإنما المراد بذلك أن لا يصرف أكثر 
زمانه إلى الاكتساب؛ ويشتغل به عن العبادةء حتى يصير إليه ملقطعاًء وبه متشاغلا. كما روي عن علي بن 
أبي طالب کرم الله وجهه. أن رسول الله هة دى عن السوم قبل طلوع الشمس» يريد أن الرجل لا جعله 
أكثر همه حتى يبتدي به في صدر يومه لا أنه حرام . 

فإن قيل: 

فقد روي عن النبي 36 أنه قال: قيا تجار كلكم فجار إلا من أخد الحق وأعطى الحق؛ فجعل الفجور فيهم 
عموماً ومعاطاة الحق خصوصاً. ولت هذه صفات أجل المكاسب . 

قيل: 

إنما قال ذلك لأن من البيوع ما يمل ومنها ما جرم ومنها ما یکره كما روي عنه آنه قال: دلو اتر آهل 
الجنة ما اتجروا إلا في البر؛ ولو اتجر أهل النار في النار ما اتجروا إلا في المرف» قال ذلك استحباباً ني 
التجارة في البر وكراهة التجارة في الصرف. 


5 كتاب البيوع 
المنانلات: :واشت للقت ال الماك لك ال إل نالك وهنا اليه 


المعاملات . قال في النهر : وكان النكاح أولى بالذكر من اللقيط ونحوه اه. 

قلت: وفيه نظر ظاهرء فإن التكاح وإن كان من المعاملات لكنه من العبادات 
أيضاًء بل المقصود الأصلي منه العبادةء وهي تحصين النفس عن المحرمات وتكثير 
المسملين؛ بل قالوا: إن التخلي له أفضل من التخلي للنوافل . 

وقد يقال: الأولى إيراد الشركةء لأن كلا من اللقطة واللقيط: أي التقاطهما 
مندوب إليه من حيث هوء وقد يجب قلذا ذكر في حقوقه تعالى» وكذا رذ الآبق وأما 
المفقود فإنه ذكر فيها لمناسبة اقتضتهء وكذا اللقطة ونحوها والشركة» كما ذكروا في 
المعاملات بعض العبادات كالأضحية لمناسبتها للذبائح» والقرض لمناسبته ل 
تأمل. قوله: (لكن لا إلى مالك) أي الإزالة في الوقف لا تنتهي إلى مالك فهو في 


)١(‏ أما الكتاب فيتدل به أولاً: بقوله سبحانه وتعالى : يا أا الذين آمنوا لا تأكلوا آموالكم بينكم بالباطل إلا 
أن تكون تجارة عن تراض منكم» بيان جهة الدلالة من هذه الآية نقول قي تفسيرها ليتضح ذلك أما قوله: 
طلا تأكلرا» فمعناه لا تأخذوا فعير عن الأخذ بالأکلء لأنه معظم ما يقصد بالأخذ كما قال تعالنى: إن 
الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً» أي يأخذون. 
وأما قوله «أموالكم» ففيه تأويلان: 
أحدها: أنه أراد مال كل إنسان نفسه أي لا تأخذه فيصرفه في المحظورات. 
والثاني : أن معناه لا يأخذ بعضكم مال بعض كما قال تعالى: لا تفتلوا أنفسكم أي لا يقتى بعضكم 
بعضاً . 
وأعا قوله #بالباطل» ففيه ثلاث تأريلات : 
أحدها: أن لا يصرف في المحظورات. 
والثاني: أنه لا يؤخد بالانتهاب من الغارات على عادتهم في الجاهلة . 
الثالث : أنه المراد بالباطل التجارات القاسدة المألوقة عتدهم في الجاهلية . 
وأما قوله: #إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم» فلفظ وإلاه موضوع في اللغة للاستثناء لكن اختلف 
العلماء في المراد في هذا الموضوع على أربعة أقاويل: 
أحدها: أن (إلا» في هذا الموضوع لم يرد بها الاستثناء» وإنما معناه معتى لكن» فيصير تقدير الآية لا 
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولكن كذرها تجارة عن تراض منكم كقوله تعالى : «وما كان لمؤمن أن يقتل 
مؤمتاً إلا خط معناء وما كان لمؤمن أن يقتل عمداً ولا خطأ لكن إن قتله خطأ فتحرير رقبة مؤمنة» وبهذا 
قال أبو إسحاق المروزي. 
الثاني: أن معنى «إلاء في هذا الموضوع معنى الواوء ويكون تقدير الآية لا تأكلوا أموالكم بيتكم بالباطل 
وكلوها تجارة عن تراض كقوله تعالى : لو كان قيهما آلهة إلا الله لفسدتا» أي راش لقسدتا وكقول الشاعر: 

وكسل آخ مسفارقهأخوه لعمرأبيكإلاالفرقدان 
أي والفرقدان أيضاً سيفترقانء ولو أراد الاستثناء لقاله إلا الغرقدين . 
الثالث : أن معنى «إلا» في هذا الموضوع معنى الاسناءء غير أنه من مضمر دل عليه مظهر ليصح أن يكرت 
الاستثناء من جتس المستثنى منهء فيكون تقدير الكلام لا تأكلوا أموالكم بيتكم بالباطل ولا بالتجارة إلا أن 
تكون تجارة عن تراض متكم»» وهذا قول من منع الاستثناء من غير جنسه؛ وجعلوا ذلك كقوله تعالى: 
«أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير علي الصيد وأنتم حرم» فإنه معناه أحلت لكم > 


ا اا سروك E‏ ا ولا عد فج اله تفط ساو وها يواه شرق شر يه شا م كن واوا كيو ومو كن ودد كد لال كا ها ا ل بج جو 


= بهيمة الأنعام والصيد إلا وأنتم عرمون» فيحرم عليكم الصيد. 
والرابح: أن ذلك استئناء من غير جنسه؛ والدليل على جواز الاستثناء من غير جه قوله تعالى: «لا 
يسمعون فيها لغواً إلا سلاماً4 ولیس السلام من جنس اللغو. وقوله تعالى: #فسجد الملائكة كلهم أجمعون 
إلا إيليس» وليس إبليس من جنس الملاتكة» وقوله: «فإنهم عدو لي إلا رب العالمين» تعالى الله أن 
يكون من جنس من استثني منهم وقال الشاعر: 

ويلدةليس ها أتنيس إلااليعافيروإلاالعيس 
الأنئيس: اناس . واليعافير: مير الوحش» والعيس: الإبل . فاستدنى اليعافير والعيس من جلة الناس. 
ويستدل عليه ثانياً: 
من الكتاب بقوله تعالى: #وأحل الله البيع وحرم الربا» لبيان جهة الدلالة من هذه الآية نقول: إنها تمل 
أربعة أقاويل : 0 
أحدها: أنها عامة وأن لفظها لفظ عموم يتناول إباحة كل بيع إلا ما خصه الله بالدليل؛ ووجه ذلك هو أن 
النبي يهو لما بى عن ساعات كانوا يستعملونهاء ولم يقصد إلى بيان الجائز يل قصد بيان قاسدها؛ دل ذلك 
على أن الآية قد شملث إبلحة الساعات كلهاء فاستثنى متها ما لا يجوز متها؛ فعلى هذا هل هي عامة أريد 
با العموم. أو عامة أريد بها الخصوص؟ على قولين: 
أحدها: أنها عامة أريد بها الصومء وأنه دخله التخصيص . 
والثاني: أبها عامة أريد بها الخصوص» والقرق بينهما من وجهين: 
أحدها؛ أن العموم الذي يبري على العموم وإن دخله التخصيص ما يكون المراد باللفظ أكثر وما ئيس مراد 
باللفظ أقل؛ والعموم الذي أريد الخصوصء ما يكون المراد باللفظ آقلء وما ليس مراداً باللفظ أكثر. 
والثاني : أن البيان فيما أريد به الخصوص متقدم على اللفظ» وفيما أريد بها العموم متأخر عن اللفظ أو 
عقترنء وعلى كلا القولين يجوز الاستدلال بها على إباحة البيوع المختلفة ما لم يقم دليل التخصيص على 
إخراجها عن عمومها. 
القول الثاني : آنا مجملة لا يفهم منها صحة بيع من فساده إلا ببيان من السنةء وجه ذلك أن من البيوع ما لا 
يجوز ومنها ما يجوز وليس في الآية ما يميز الجائز من غير الجائز؛ فاقتضى أن تكون من المجمل الذي لا 
يعقل المراد من ظاهره إلا بيان يقترن به؛ فعلى هذا اختلف الأصحاب هل هي مجملة بنفسها للتعارض أو 
بغيرها؟ على وجهين : 
أحدها: أنها مجملة بتفسها للتعارض فيها؛ لأن قوله: «وأحل الله البيع» يقتضي جراز البيع متفاضلاء 
وقوله: «إوحرم الربا يقتضي تحريم البيع متفاضلا. فصار أولها معارضاً لآخرهاء فوقع الإجمال فيها بنفسها. 
الوجه الثائي: أنبا مجملة بغيرهاء وذلك أنا تقتضي جواز كل بيع من غرر وغیره وقد وردت السنة بالمنع 
من الغرر من الملامسة والمنابذة وغير ذلك» فصارت الستة معارضة لها؛ موقم الإجمال فيها بغيرها. 
القول الثالث: أنهما دخلا فيها جميعاً؛ فتكون عامة دخلها التخصيص ومجملة للنقها التفسير؛ لقيام الدلالة 
عليهما. ثم اختلف الأصحاب في دخول ذلك فيها على ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن العموم في اللفظ والإجمال في المعنى فيكون اللغظ عموم دخله التخصيص؛ والمعنى يدل 
دخله التفسير. 
والوجه الثاني: أن العموم في أول الآيةء وهو قوله تعالى: «#وأحل الله البيع# والإجمال في آخرهاء وهو 
قوله تعالى: #وحرم الربا© فيكون أول الآية عاماً دخله التخصيص» وآخرها جملا دخله التفسير. 
والوجه الثالث : أن اللفظ كان يماك فلما بيته النبي ب صار عاماً؛ قتكون داخلة في المجمل قبل البيان. 
وفي العموم بعد البيان» فعلى هذا الوجه يجوز الاستدلال بظاهرها في البيوع المختلف فيها كالقول التالي. 
القول الرابع: أنها تناولت بيعاً معهوداً ونزلت بعد أن أحل النبي وُه بيوعاً. وحرم بيوعاً. وكان قوله 
تعالى: «وأحل الله البيع» هو الذي بينه الرسول من قبل وعرفه المسلمون منه. فترتب الكتاب على = 
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= السنة» وتنارلت بيعاً معهوداً هذه الآية. وإنما كان كذلك؛ لأن الله تعالى قال: #رأحل الله البيع» 
فأدخل فيه الألف واللام» وذلك يدخل في الكلام لأمرين إما لجنس أو معهودء فلو لم يكن الجن مراداً 
لخروج بعضه منه ثبت أن المعهود مرادء فعلى هذا لا يجوز الاستدلال بظاهرها على صحة بيع ولا قساده. 
بل يرجع في حكم ما اختلف فيه إلى الاستدلال بما تقدمها من السنة التي عرف بها البيوع الصحيحة من 
الفاسدة: وإذا كان كذلك صار الفرق بينه وبين المجمل من وجه؛ء وبينه وبين العموم من وجهين. 

فأما الوجه الذي يقع به الفرق بينه وبين المجمل . فهو أن بيان النبي يف فيما نبى عنه من البيوع وأمره سابق 
الآية» وبيان المجمل مقترن باللفظ أو متأخر عنه على مذهب من يجوز تأخير البيان فاقترنا من هذا الوجه. 
وأما الوجهات اللذان يقع بهما الفرق بيئه وبين العموم. 

قاحدها: تقديم البيان في المعهرد. واقتران التخصيص بالعموم . 

وثانيهما: جواز الاستدلال بظاهر العموم فيما اختلف فيه من البيرع. وفساد الاستدلال بظاهر المعهود فيما 
اختلف فيه من البيوع . 
واستدل ثالثا من الكتاب : 
بقوله تعالى: با أا الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه» قال ابن عباس: نزلت في 
السلم. 

واستدل رابعا سنه : 

بقوله تعالى: #ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم»؛ قال ابن عباس: نزلت في إباحة التجارة في 
مواسم الحج. ر 

عن رسوله إلا قولا وفعلا: 

أما القرل: 

نأولاً: ما روى الأعمش عن أبي وائل عن قيس بن أبي عبيدة قال: «كئا في عهد رسول ب نسمى 
السماسرة» فمر بنا النبي يه فسمانا باسم هو أحسن منهء فقال: يا معاشر التجار إن البيع يحضره اللغو 
والحلف فشريوه بالصدقة؟ ‏ 

وثانياً: ما روى عبد الرحمن بن عصمة بن حكيم بن حزام حدث أن قال : ايا رسول الله إني أشتري بيوعاً 
فما بحل لي منها وما يحرم؟ قال: إذا اشتريت بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه» ولا تبع ما ليس عندك؛ فدل على 
إباحة ما عدا ذلك . 

وثالغاً: ما روى ابن كثير عن أبي راشد عن الرحمن بن شبل قال: قال رسول الله 5: «إن التجار هم 
الفجارء قيل: يا رسول الله أليس فد أحل الله البيع؟ قال: بلىء ولكتهم يحدثون فيكذبون» ويحلفون 
فيأئمون؟. 

ورابعاً: ما روى يحيى بن أبي كشير عن أبي سلمة عن أبي هريرة فال: قال: رسول الله 895 : الا خير في 
التجارة إلا لمن لم يمدح بيعاً ولم يذم شرا ركب حلالا قأعطاه في حقهء وعزل من ذلك الحلفه. 
وأما الفعل : 

فمن بيوعه التي عقدها بنفه ما روى عطاء عن جابر قال: كنت مع رسول الله على جمل إنما هو في آخر 
القوم فمر بي رسول الله يف وقال: أمعك قضيب؟ قلت : نعم قأعطيته فنخسه وزجرهء فكان في أول القوم 
قال: بغيه قلت : هو لك يا رسول اللهء قال: بل بيه قال: قد أخذته بأربعة دنانير ولك ظهره حتى تأتي 
المديلةء فلما قدمنا المدينة قال رسول الله ب : يا بلال اقضه وزد فاعطاء أربعة دنانير وقيراطاً زاده: قال 
جابر : لا تفارقنى زيادة رسول الله 6. 

أما الإجماع فمن الأمة فظاهرهم لا ينكرونهء وكذا الصحابة فقد أجمعوا على حلهء فقد روي أن أيا بكر كان 
تاجراً في البرء وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كان تاجراً في الطعام رالأقطء وروي عن عثمان أنه كان 
تاجراً في البر والبحره وروي عن العباس رضي الله عنه أنه كان تاجراً في العطرء وعلى ذلك جرت = 
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كتاب البيوع _ 5 
فكانا كبسيط ومركب وجمع»ء لكونه باعتبار كل من البيع والمبيع والثمن أنواعاً 
أربعة: نافذ موقوف فاسد باطل» ومقايضة صرف سلم مطلق مرابحة تولية» 
وضيعة مساومة. 


حكم ملك الله تعالى وهذا قولهما. وقال الإمام: هو حبس العين على ملك الواقف 
والتصدق بالمنفعة ط . قوله: (فكانا كبسيط ومركب) أي والبسيط مقدم على المركب 
في الوجود فقدم عليه في الذكر. قال ط: وإنما لم يكن البيع مركباً حقيقة» لأن الإزالة 
أمر اعتباري لا يتحقق منها''' تركيب. قوله: (وجمع الخ) لما كان البيع في الأصل 
مصدراً والمصدر لا يجمع لأنه اسم للحدث كالقيام والقعود وقد جمعه تبعاً للهداية أجابوا 
عنه بأنه قد يراد به المفعول» فجمع باعتباره كما يجمع المبيع : أي فإن أنواع المبيعات 
كثيرة مختلفة» أو أنه بقي على أصله مراداً به المعنى لكنه جمع باعتبار أنواعهء فإن البيع 
الذي هو الحدث إن اعتبر من حيث هو فهو أربعة: نافذ إن أفاد الحكم للحالء 
وموقوف إن أفاده عند الإجازة» وفاسد إن أفاده عند القبض» وباطل إن لم يفده أصلا. 
وإن اعتبر من حيث تعلقه بالمبيع فهو أربعة أيضاًء لأنه إما أن يقع على عين بعين» أو 
ثمن بثمن: أي يكون المبيع فيه من الأثمان: أي النقودء أو ثمن بعين» أو عين بثمن. 
ويسمى الأول مقايضة» والثاني صرفاًء والثالث سلماء وليس للرابع اسم خاص» فهو 
بيع مطلق. وإن اعتبر من حيث تعلقه بالثمن أو بمقداره فهو أربعة أيضاًء لأنه إن كان 
بمثل الثمن الأول مع زيادة فمرابحة» أو بدون زيادة فتولية» أو أنقص من الثمن 
فوضيعة» أو بدون زيادة ولا نقص فمساومة. وزاد في البحر خامساً وهو الإشراك: أي 
أن يشرك غيره فيما اشتراه: أي بأن يبيعه نصفه مثلاء وتركه الشارح لأنه غير خارج عن 
الأربعة» وقد يفعي من عيلف تقلقة برضف اليو ككويه خالا از موغلة: وتماعررتاة 
ظهر لك أن قوله باعتبار كل من البيع والمبيع ليس المراد اعتبار المبيع وحده: أي 
بدون تعلق بيع به» حتى يرد أنه إذا أريد كل منهما بانفراده يلزم الجمع بين الحقيقة 
والمجازء فإن جمع البيع باقياً على مصدريته نظراً إلى أنواعه حقيقةء بخلاف جمعه 
منقولاً إلى اسم المفعول فإنه مجاز. ووجه عدم الورود أن المراد جمعه باعتبار حقيقته» 
لكن نظراً إلى ذاته منفرداً أو متعلقاً بغيره لا منقولا إلى اسم المفعول» فافهم. قوله: 
(أنواعاً أربعة) خبر الكون» وقوله: «نافذ الخ؟ بيان للأنواع الأربعة في كل واحد من 
الثلاثة على طريق اللف والنشر المرتب» وقد علمت بيانها. ثم إن تقسيم الأول إلى ما 

= أحوال الصحابة قبل البعثة وبعدهاء فمئهم من كان يفرد جناً منهاء ومنهم من كان يقلب في جميع 


صتوقها كعثمان. إذاً تقرر حل البيع. 
)١(‏ فاط (قوله منها) هكذا بخطهء ولعل الأصوب «فيها». 


٠‏ كتاب البيوع 
(هو) لغة: مقابلة شيء بيشيء مالا أو لا 


ذكر هو ما مشى عليه في الحاوي. وظاهره أن الموقوف عن 2 قسم الصحيح وهو أحد 
طريقين للمشايخ» وهو الحق. ومنهم من جعله قسيماً للصحيح وعليه مشى الزيلعي» 
فإنه قسمه إلى صحيح وباطل وفاسد وموقوف» وتمام تحقيقه في أول البيع الفاسد من 
البحر ويأتي قريباً استثناء بيع المكره. قوله: (هو لغة مقابلة شيء بشيء) أي على وجه 
المبادلة» ولو عبر بها بدل المقابلة لكان أولى كما فعل المصنف فيما بعدء وظاهره 
شمول الإجارة» لأن المنفعة شيء باعتبار الشرع أا موجودة حتى صح الاعتياضى عنها 
بالمال» وكذا باعتبار اللغة. تأمل . 
مَطْلَّبٌّ في تَمْرِيقٍ أَلْمَالٍ ل وََلِِلْكِ وَالمْتََوم 

قوله: (مالآ أو ل) الخء المراد بالمال ما يميل إليه ا ويمكن ادخاره لوقت 
الحاجة» والمالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم » والتقوم يثبت بها وبإباحة الانتفاع 
به شرعا؛ فما بباح بلا تمول لا يكون مال كحبة حنطة وما يتمول بلا إياحة اتقاع لا 
يكون مثقوماً كالخمر» > وإذا عدم الأمران لم يثبت واحد متهما كالدم. بحر ملخصاً عن 
الكشف الكبير. 

وحاصله أن المال أعم من المتمول""'ء لأن المال ما يمكن ادخاره ولو غير مباح 
کالخمرء والمتقوّم ما يمكن ادخاره مع الإباحة» فالخمر مال لا متقوم» فلذا فسد البيع 
بجعلها ثمناًء وإنما لم ينعقد أصلا بجعلها مبيعاً لأن الثمن غير مقصود بل وسيلة إلى 
المقصودء إذ الانتفاع بالأعيان لا بالأثمان» ولهذا اشترط وجود المبيع دون الثمن» 
فبهذا الاعتبار صار الثمن من جملة الشروط بمنزلة آلات الصناع» وتمام تحقيقه في فصل 
النهي من التلويح» ومن هذا قال في البحر : ثم اعلم أن البيع وإن كان مبناه على 
البدلين لكن الأصل فيه المبيع دون الثمن» ولذا تشترط القدرة على المبيع دون الثمن 
وينفسخ بهلاك المبيع دون الثمن اه. وفي التلويح أيضاً من بحث القضاء: والتحقيق أن 
المنفعة ملك لا مال لأن الملك ما من شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاصء 
والمال ما من شأنه أن يدخر للانتفاع وقت الحاجة» والتقويم يستلزم المالية عند الإمام 
والملك عند الشافعي . وقي البحر عن الحاوي القدسي : المال اسم لغير الآدمي؛: خلق 
لمصالح الآدمي وأمكن إحرازه والتصرف فيه على وجه الاختيار» والعبد وإن كان فيه 
معنى المالية لكنه ليس بمال حقيقة حتى لا يجوز قتله وإهلاكه اه. 

قلت: وفيه نظرء لأن المال المنتقع به في التصرف على الوجه الاختيار والقتل 
والإهلاك ليس بانتفاع» ولأن الانتفاع بالمال يعتبر في كل شيء بما يصلح لهء ولا يجوز 


(1) في ط (قوله أعم من المتمول الخ) لعل الصواب «المتقوم؟ . 


كتاب البيوع 11 
بدليل ‏ وشروه بثمن بخس ‏ وهو من الأضدادء ويستعمل متعدياً وبمن للتأكيد 
وباللام» يقال بعتك الشىء وبعت لك فهي زائدة. كاله اين القطاع . وباع عليه 
القاضي: أي بلا رضاه. وشرعاً: (مبادلة شيء مرغوب فيه بمثله) خرج غير 


إهلاك شيء من المال بلا انتفاع أصلا كقتل الدابة بلا سبب موجب. قوله: (بدليل 
وشروه بشمن بخس) أي باعوه: أي إخوة يوسف بثمن ناقص وقيل باعوه بعشرين درهماًء 
فالآية دليل على أن البيع لا يلزم كون المبيع فيه مالاء لأن الحرّ لا يملك. 

قلت : وفيه أن أهل اللغة في الجاهلية كانوا يسترقون الأحرار ويبيعونهم. فلا تدل 
الآية على أن البيع لغة لا يشترط فيه المالية» على أن الظاهر أن الحرٌ يملك قبل 
شرعناء بدليل الوا جَرَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُرَّ جَرَاؤْهُ4 [يوسف: ]۷٥‏ ثم رأيت 
ذلك في القهستاني من البيع الفاسد حيث قال: إن الحرّ كان مالا في شريعة يعقوب 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حتى استرق السارق كما في شرح التأويلات» فلا ينبغي 
أن يقال: إنه لم يكن مالا عند أحد اه. فالأولى الاستدلال بمثل: «إِنَّ الله أشْترَى مِنّ 
المُؤْمِنِينَ أنْفْسَهِمْ ‏ فَأَسْكَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ4 [التوبة: ]1١١‏ طأُولَيِكَ الّذِينَ أشْترَوًا الصّلالَة 
ِاَلْهُدَى4 [البقرة: 15] ونحوه» ولا يخفى أن دعوى المجاز في ذلك خلاف الأصل» 
فافهم. وبهذا ظهر أن تعريفه لغة بما ذكره الشارح تبعاً للمحيط أولى مما في الفتح عن 
فخر الإسلام من أن البيع لغة مبادلة المال بالمال. لكن يرد على الأول أنه يدخل فيه 
التكاح» إلا أن يراد بالمقابلة ما يكون على وجه التمليك حقيقة. تأمل. قوله: (وهو 
من الأضداد) أي من الألفاظ التى تطلق على الشىء وعلى ضدهء كما فى قوله تعالى: 
۔ وكان وراءهم ملك . أي تناتهم: قال في الفتح : يقال باعه إذا أخرج العين من ملكه 
إليه» وباعه أي اشتراه اه. وكذا الشراء بدليل ‏ وشروه بثمن بخس . فيطلق كل منهما 
على الآخر. وفي المصباح : والبيع من الأضداد مثل الشراى ويطلق على كل واحد من 
المتعاقدين أنه بائع» لكن إذا أطلق البائع فالمتبادر إلى الذهن باذل السلعة. قوله: 
(ويستعمل متعديا) أي بنفسه إلى مفعولين. قوله: (ويمن للتأكيد) كبعت من زيد الدارء 
وظاهر الفتح أا للتعدية لأنه قال:.ويتعدى بنفسه وبالحرف. قوله: (وباللام) أي قليلا. 
وعبارة ابن القطاع على ما في المصباح: وربما دخلت اللام مكان «من»ء تقول: بعتك 
الشيء وبعت لك فهي زائدة اه. قوله: (يقال بعتك الشيء) مثال للمتعدي بنفسه وترك 
مثال التعدي بمن. قوله: (وباع عليه القاضي) أفاد أنه يتعدى بعلى أيضا في مقام 
الإجبار والإلزام. قوله: (مبادلة شيء) مصدر مضاف إلى مفعوله الأول والفاعل 
محذوفء والأصل أن يتبادل المتبايعان شيئاً مرغوباً فيه بمثله. فشيئاً مفعول أول وبمثله 
مفعول ثان بواسطة الحرفء فافهم. قوله: (مرغوب فيه) أي ما من شأنه أن ترغب إليه 


مو م سا فاع م ماع مد عاع ماع ماع قاع عع . عاعا. عاد راواه ماواع عازردا م واه ماي فاح يام دواع م رامد ردا رام 


النفس وهو المال؛ ولذا احترز به الشارجح عن التراب والميتة والدم فإنبا ليست بمال» 
فرجع إلى قول الكنز والملتقى: مبادلة المال بالمال» ولذا فسر الشارح كلام الملتقى 
في شرحه بقوله: أي تمليك شيء مرغوب فيه بشيء مرغوب فیه» فقد تساوى التعريفان 
فافهم؛ نعم زاد في الكنز بالتراضي . 

وأورد عليه أنه يخرج بيع المكره مع أنه منعقد. وأجاب في شرح النقاية بأن من 
ذكره أراد تعريف البيع النافذء ومن تركه أراد الأعم. واعترضه في البحر بأن بيع المكره 
فاسد موقوف لا موقوف فقط كبيع الفضولي كما يفهم من كلام شارح النقاية. 

قلت: لكن قدمنا أن الموقوف من قسم الصحيح» ومقتضاه أن بيع المكره 
كذلك» لكن صرّحو! في كتاب الإكراه أنه يثبت به الملك عند القبض للفساد» فهو 
صريح في أنه فاسد وإن خالف بة بقية العقود الفاسدة في أربعة صور""“ سيذكرها المصنف 
هناك؛ وأفاد في المنار وشرحه أنه ينعقد فاسداً لعدم الرضا الذي هو شرط النفاذء وأنه 
بالإجازة يصح ويزول الفسادء ويه علم أن الموقوف على الإجازة صحته» فصح كونه 
فاسداً موقوفاً» وظهر أن الموقوف منه فاسد كبيع المكره» ومنه صحيح كبيع عبد أو 
صبيّ محجورين. وأمثلته كثيرة ستأتي في باب بيع الفضولي . 

والحاصل أن الموقوف مطلقاً بيع حقيقة» والفاسد بيع أيضاً وإن توقف حكمه: 
وهو الملك على القبض» فلا يناسب ذكر التراضي في التعريف» ولذا قال في الفتح: 
إن التراضي ليس جزء مفهوم البيع الشرعي» بل شرط ثبوت حكمه شرعاً ا*.: أي لأنه 
لو كان جزء مفهرمه شرعاً لزم أن يكون بيع المكره باطلا وليس كذلك» بل هو فاسد 
کما علمت ILE AE‏ فى النهر لأنه 
بيع حقيقة» وإن توقف حكمه على القبض» فالتقييد بالتراضي لإخراج بعض الفاسد 
وهو بيع المكره غير مرضيّ» لأنه إذا كان المراد تعريف مطلق البيع يكون غير جامع 
لخروج هذا منه؛ وإن أريد تعريف البيع الصحيح فليس بمانع لدخول أكثر البياعات 
الفاسدة فيه. 

ثم اعلم أن الخمر مال كما قدمناه عن الكشف والتلويح وإن كان غير متقوم مع 
أن بيعه باطل في حق المسلم» »> بخلاف البيع به قإنه فاسدء ومر الفرق . وأما ما في 
البحر عن المحيط من أنه غير مال فالظاهر أنه أراد بالمال المتقوم توفيقاً بين كلامهم: 


(1) في ط (قوله في أريعة صور) هكذا بخطهء والأصوب تبريد العدد من التاء للقاعدة المعلومة. 


كناب اليبو 1۳ 
المرغوب كتراب وميتة ؤدم (على وجه) مفيد (خصوص) أي بإيجاب أو تعاط» 
فخرج التبرّع من الجانبين والهبة بشرط العوض» وخرج بمفيد ما لا يفيدء فلا 
يصح بيع درهم بلرهم استويا وزناً وصفة» 


وحيتئذ فيرد على تعريف المصنف كالكنزء فافهم. ويرد على تعريف المصنف فقط 
الإجارة والنكاح. قال ط: فإن فيهما مبادلة مال مرغوب فيه بمرغوب فيه» ولا يخرجان 
بقوله على وجه مخصوصء. لأن المراد به الإيجاب والقيول والتعاطي اه. إلا أن يجاب 
بأن المراد بالمرغوب فيه المال كما قررناه أو لاء والمنفعة غير مال كما مر؛ أو يقال إن 
المبادلة هي التمليك كما في النهر عن الدراية: أي التمليك المطلق» والمنفعة في 
الإجارة والنكاح مملوكة ملكاً مقيداًء فافهم. قوله: (على وجه مفيد) هذا التفييد غير 
مفيدء إذ غايته أنه أخرج ما لا يفيد كبيع درهم بدرهم اتحد وزناً وصفة وهو فاسدء وقد 
علمت شمول التعريف لجميع أنواع الفاسدء فلا فائدة في إخراج نوع منه كما قلناه في 
بيع المكره؛ نعم لو كان بيع الدرهم بالدرهم باطلا فهو تقييد مفيد» لكن بطلاته بعيد 
لوجود المبادلة بالمال» فتأمل. قوله: (أي بإيجاب أو تعاط) بيان للوجه المخصوص» 
وأراد الإيجاب ما يكون بالقول بدليل المقابلة فيشمل القبول» وإلا لم يخرج التبرّع من 
الجانبين على ما قاله ط» فتأمل. قوله: (فخرج التبرع من الجانبين الخ) قال المصنف 
في المنح: ولما كان هذا يشملل مبادلة رجلين بمالهما بطريق التبرّع أو الهبة بشرط 
العوض فإنه ليس ببيع ابتداء وإن كان في حكمه بقاء» أراد إخراج ذلك فقال: على وجه 
مخصوص اه. 

ا ا ووجهه 
أنه لو تبرع لرجل بشيء ثم الرجل عوض عليه بشيء آخر بلا شرط فهو تبرع من 
الجانبين مع الميادلة لكن من جانب الثاني » وهذا يوجد ترا بين الزوجين يبعث إليها 
متاعاً وتبعث له أيضاً وهو في الحقيقة هبة» حتى لو ادعى الزوج العارية رجع» ولها 
أيضاً الرجوع لأنبا قصدت التعويض عن الهبة» فلما لم توجد الهبة بدعوى العارية لم 
يوجد التعويض عنها فلها الرجوع كما سيأتي في الهبة؛ وكذا لو وهيه شيئاً على أن 
يعوضه عنه شيئاً معيباً فهو هبة ابتداء مع وجود المبادلة المشروطة» فافهم. قوله: 
(استويا وزنا) أما إذا لم يستويا فيه فالبيع فاسد لربا الفضل لا لعدم الفائدة» وقوله: 
«وصفة» خرج ما اختلفا فيها مع اتحاد الوزن ككون أحدهما كبيراً والآخر صغيراً أو 
أحدهما أسود والآخر أبيض. 

قلت: والمسألة مذكورة في الفصل السادس من الذخيرة: باع درهماً كبيراً بدرهم 
صغير أو درهماً جيداً بدرهم رديء جاز لأن لهما فيه غرضاً صحيحاً» أما إذا كانا 


14 كتاب البيوع 
ومقايضة أحد الشريكين حصة داره بحصة الآخر صيرفية ولا إجارة السكنى 
بالسكنى أشباه (ويكون بقول أو فعل» أما القول فالإيجاب والقبول) وهما ركنهء 
وشرطه أهلية المتعاقدين. 


مستويين في القدر والصفة اختلفوا فيه. قال بعض المشايخ :“لا يجوزء وإليه أشار محمد 
في الكتاب» وبه كان يفتي الحاكم الإمام أبو أحمد اه. قوله: (ولا مقايضة أحد 
الشريكين) أي المستويين: والمتيادر من التعبير بالشريكين أن الدار مشاعة بينهماء أما لو 
كانت حصة كل منهما مفروزة عن الأخرى فالظاهر جواز المقايضة» لأنه قد يكون رغبة 
كل منهما فيما في يد الآخر فهر بيع مفيد» بخلاف المشاعة» قافهم. قوله: (ولا إجارة 
السكنى بالسكنى) لأن المنفعة معدومة فيكون بيع الجنس بالجنس نسيئة وهو لا 
يجوز. ط عن حاشية الأشباه. قوله: ا البيع منح» والأظهر إرجاع الضمير 
إلى قوله على وجه مخصوصء فهو بیان له وإلا كان تكراراً. تأمل. قوله: (وهما رکنه) 
ظاهره أن الضمير للإيجاب والقبول» ويحتمل إرجاعه للقول والفعل كما يفيده قول 
البحر. وفي البدائع: ركته المبادلة المذكورة» وهو معنى ما في الفتح من أن ركنه 
الإيجاب والقبول الدالان على التبادل أو ما يقوم مقامهما من التعاطي» فركنه الفعل الدال 
على الرضا بتبادل الملكين من قول أو فعل اه. وأراد بالفعل أولا ما يشمل فعل 
اللسان» وبالفعل ثانياً غيره» وقوله الدال على الرضا: أي بالنظر إلى ذاته وإن كان ثم ما 
ينافي الرضا كإكراه» وظاهر كلام المصنف أن الإيجاب والقبول غير البيع مع أن ركن 
الشيء عينه» وإذا أرجعنا الضمير في قوله: «ويكون» إلى قوله على «وجه غخصوص» لا 
يرد ذلك» وكذا إذا أريد بالبيع حكمه وهو الملك» وهاهنا أبحاث رائقة مذكورة في 
النهر. 

قوله: (وشرطه أهلية المتعاقدين) أي بكونهما عاقلين» ولا يشترط البلوغ 
والحرية. 

شراط ابيع انوا أزبَعة 

وذكر في البحر أن لط 0-8 أربعة أنواع: شرط انعقادء ونفاذ» وصحةء 
ولزوم . 

فالأول أربعة أنواع: في العاقد» وفي نفس العقدء وفي مكانه» وفي المعقود 
عليه . فشرائط العاقد اثنان. العقل» والعدد» فلا ينعقد بيع مجنون وصبي لايعقل» ولا 
وكيل من الجانبين» إلا في الأب ووصيه والقاضي. وشراء العبد نفسه من مولاه بأمرهء 
والرسول من الجانبين. ولا يشترط فيه البلوغ ولا الحرية ؛ فيصح بيع الصبي أو العبد 
لنفسه موقوفاً ولغيره نافذاً» ولا الإسلام والنطق والصحو. وشرط العقد اثنان أيضاً: 


شاع هاو ود و ماع عام هج مدقاو قاع .اي .ع .اي ها هاه دواع هاأفاس واس .ا .اع ماس ع ماع م عد عاو و ساس سام 


موافقة الإيجاب للقبول» فلو قبل غير ما أوجبه أو بعضه أو بغير ما أوجبه أو ببعضه لم 
ينعقد إلا في الشفعة» بان“ باع عبداً وعقاراً فطلب الشفيع العقار وحده» وكونه بلفظ 
الماضي» وشرط مكانه واحدء وهو إتحاد المجلس. وشرط المعقود عليه ستة: كونه 
موجوداً مالآ متقوماً مملوكاً في نفسه» وكون الملك للبائع فيما يبيعه لتفقسهء وکونه 
مقدور التسليم فلم ينعقد بيع المعدوم وماله خطر العدم كالحمل واللبن في الضرع 
والثمر قبل ظهوره» وهذا العبد فإذا هو جارية؛ ولا ر بيع الحر والمدبر وأم الولد 
والمكاتب ومعتق البعض والميتة والدم» ولا بيع الخمر والخنزير في حق مسلم وكسرة 
خبزء لأن أدنى القيمة التي تشترط لجواز البيع فلس؛ ولا بيع الكل ولو في أرض 
عملوكة له» والماء في خبر أو بثر. والصيد والحطب والحشيش قبل الإحراز؛ ولا بيع ما 
ليس مملوكاً له وإن ملكه بعده إلا السلم والمغصوب لو باعه الغاصب ثم ضمن قيمته 
وبيع الفضولي فإنه منعقد موقوف» وبيع الوكيل فإنه نافذ؛ ولا بيع معجوز التسليم 
كالابق والطير في الهواء والسمك في البحر بعد أن كان فى یده» فصارت شرائط 
الاد اعد عقن و ووا ا ١‏ 


وأما الثاني وهو شرائط النفاذ فاثنان: الملك أو الولاية» وأن لا يكون في البيع 
حق لغير البائع فلم ينعقد بيعم" الفضولي عندنا. أما شراؤه فنافذ . 


قلت: أي لم ينعقد إذا باعه لأجل نفسه لا لأجل مالكهء لكنه على الرواية 
الضعيفة. والصحيح انعقاده موقوفاً كما سيأتي في بابه. والولاية إما بإنابة المالك 
كالوكالة» والشارع كولاية الأب ثم وصيه ثم الجد ثم وصيه ثم القاضي ثم وصيهء ولا 
ينفذ بيع مرهون ومستأجرء وللمشتري فسخه إن لم يعلم لا لمرتهن ومستأجر. 


وأما الثالثء وهو شرائط الصحة فخمسة وعشرون: منها عامة ومنها خاصة؛ 
فالعامة لكل بيع شروط الاتعقاد المارة؛ لأن ما لا ينعقد لا يصحء وعدم التوقيت» 
ومعلومية المبيع؛ ومعلومية الثمن بما يرفع المنازعة فلا يصح بيع شاة من هذا القطيع 
وبيع الشيء بقيمته أو بحكم فلانء وخلوه عن شرط مفسد كما سيأتي في البيع الفلسد 
والرضا والفائدة. ففسد بيع المكره وشراؤه وبيع ما لا فائدة فيه وشراؤه كماهمرء 
)0 في ط (قرله لم ينعقد إلا في الشفعة بأن الخ) وذلك لأن العقد بالنسبة للعقار يتحول إلى الشفيع» ولذا لو 

ظهر بالمبيع عيب يرجم به على البائع» فبهذا الاعتبار كان الشفيع قابا بعض ما أوجبه البائع . 

(1) في ط (قوله قلت صوابه تسعة) أي للاستغناء بذكر المال عن قيد الوجود» فإن المال اسم لما تميل إليه 

النفس ويدخر للحاجةء وهو لا يكون إلا موجوداء ولا غناء كون الملك للبائع عن كونه مملوكاً في نفسه. 
(۳) في ط (قوله فلم ينعقد بيع الخ) عبارة البحرء فلم ينفذ؟ وهو المتاسب للتفريع . 


15 كتاب البيوع 
وممله المال. وحكمه بوت الملك. وحكمته نظام بقاء المعاش والعالم. 


والخاصة معلومة الأجل في البيع المؤجل ثمنه» والقبض في بيع المشتري”'' المنقول» 
وفي الدين: فقسد بيع الدين قبل قبضه كالمسلم فيه ورأس المال وبيع شيء بدين على 
غير البائع وكون البدل مسمى في المبادلة القوليةء فإن سكت عنه فسد وملك بالقبض 
والمماثلة بين البدلين في أموال الرياء والخلوٌ عن شبهة الرباء ووجود شرائط السلم 
فيه» والقبض في الصرف قبل الافتراقء وعلم الثمن الأول في مرابحة» وتولية وإشراك 


ووضيعة. 


وأما الرابع» وهو شرائط اللزوم بعد الانعقاد والنفاذ فخلوٌه من الخيارات الأربعة 
المشهورةء وباقي الخيارات الأتية في أول باب خيار الشرطء فقد ضارت جملة الشرائط ستة 
وسبعين اه ملخصاً أي لأن شرائط الانعقاد أحد عشر على ما قاله أو لاء وشرائط النفاذ 
أثنان» وشرائط الصحة خمسة وعشرون» صارت ثمانية وثلاثين » وهي كلها شرائط اللزوم مع 
زيادة الخلوْ من الخيارات» لكن بذلك تصير الجملة سيعة وسبعين . نعم تنقص ثمانية على 
ما قلنا من أن الصواب أن شرائط الانعقاد تسعة فيسقط منها اثنان» ومن شرائط الصحة اثنان» 
ومن شرائط اللزوم أربعة فتصير الجملة تسعة وستين. نعم يزاد في شروط المعقود عليه إذا 
لم يرياه الإشارة إليه أو إلى مكانه كما سيأتي في باب خيار الرؤية» وسيأتي تمام الكلام عليه 
عند قوله : #وشرط الصحة معرفة قدر مبيع وثمن؟ . قوله: (ومحله المال) فيه نظرء لما مر من 
أن الخمر مال مع أن بيعه باطل في حق المسلم» فكان عليه إبداله بالمتقوم وهو أخص من 
المال كما مر بيانه» فيخرج ما ليس بمال أصلاً كالميتة والدم» وما كان مالا غير متقوم 
كالخمر فإن ذلك غير محل للبيع . قوله : (وحكمه ثبوت الملك) أي في البدلين لكل منهما 
في بدل» وهذا حكمه الأصليء والتابع وجوب تسليم المبيع والشمن» ووجوب استبراء 
الجارية على المشتري› وملك الاستمتاع ہاء وثيوت الشفعة لو عقاراء وعتق تق المبيع لو 
محرماً من البائع . بحر. وصوابه من المشتري . قوله: (وحكمته نظام بقاء المعاش والعالم) 

حقه أن يقول: بقاء نظام المعاش الخ» فإنه سبحانه وتعالى خلق العالم على أتم نظام 
وأحكم أمر معاشه أحسن إحكامء ولايتم ذلك إلا بالبيع والشراء إذ لا يقدر أحد أن يعمل 
لنفسه كل ما يحتاجه» لأنه إذا اشتغل بحرث الأرض وبذر القمح وخدمته وحراسته وحصده 
ودراسته وتذريته وتنظيفه وطحنه وعجنه لم يقدر على أن يشتغل بيده ما يحتاج ذلك من آلات 
الحراثة والحصد ونحوهء فضلا عن اشتغاله فيما يحتاجه من مليس ومسكن فاضطر إلى شراء 
ذلكء ولولا الشراء لكان يأخذه بالقهر أو بالسؤال إن أمكنء وإلا قاتل صاحبه عليهء ولا 


(1) في ط (قوله والقبض في بيع المشتري الخ) أي يشترط قبض منقول اشتراه لصحة بيعهء فلو اشترى منقولاً 
ولم يقبقه فياعه لا يصح بيعه. 


كتاب البيوع 1¥ 
وصفته: مباح مكروة حرام واجب . وثبوته بالكتاب والسئة والإجماع والقياس 
(فالإيجاب) هو (ما يذكر أولا من كلام) أحد (المتعاقدين) والقبول ما يذكر ثاتياً 


هس الآخر سواء كإن بعت أو اشتريت 


يتم مع ذلك بقاء العالم. قوله: (مياح) هو ما خلا عن أوصاف ما بعده. قوله: (مكروه) 
كالبيع بعد النداء في الجمعة . قوله : (حرام) كبيع خر لمن يشربها. قوله: (واجب) كبيع 
شيء لمن يضطر إليه . قوله : (والسنة) فإنه عليه الصلاة والسلام باع واشترى وأقرٌ أصحابه 
على ذلك أيضاً . قوله: (والقياس) عبارة البحر: والمعقول اه ح. لأنه أمر ضروري يجزم 
العقل بثبوته كباقي الأمور الضرورية المتوقف عليها انتظام معاشه ويقائى؛ فافهم . قوله: 
(فالإيجاب الخ) هذه الفاء الفصيحة» وهي المفصحة عن شرط مقدر: أي إذا أردت معرفة 
الإيجاب والقبول المذكورين . وفي الفتح: الإيجاب الإثبات لغة لأي شيء كان» والمراد هن 
إثبات الفعل الخاص الدال على الرضا الواقع أولاء سواء وقع من البائع أو من المشتري» 
كأن يبتدئ المشتري فيقول اشتريت منك هذا بألف والقبول الفعل الثاني » وإلا فكل منهما 
إيجاب أي إثبات فسمى الثاني بالقبول تمييزاً له عن الإثبات الأول ولأنه يقع قبولاً ورضا 
بفعل الأول اه. قوله: (والقبول) في بعض النسخ «فالقبول» بالفاء» فهو تفريع على تعريف 
الإيجاب؛ ولذا قال المصنف لما ذكر أن الإيجاب ما ذكر أو لا علم أن الإيجاب”7' هو ما ذكر 
ثانياً من كلام أحدهما. أفاده ط. قوله: (ما يذكر ثانياً من الآخر) أي من العاقد الآخر 
والتعبير بيذكر لا يشمل الفعل» وعرفه في الفتح بأنه الفعل الثاني كما مرء وقال: لأنه أعم 
من اللفظ فإن من الفروع ما لو قال كل هذا الطعام بدرهم فأكلهء تم البيع وأكله حلال 
والركوب واللبس بعد قول البائع : أركبها بمائة وألبسه بكذا رضا بالبيع . 
مَطْلَبٌ: اقول قد يَكُونُ بأَلفغلٍ وَلَيْسَ مِنْ صُوَرِ التعَاطي ") 

وكذا إذا قال بعتكه بألف فقبضه ولم يكن شيئاً كان قبضه قبولاء بخلاف بيع 
(1) في ط (قوله علم أن الإجياب الخ) هكذا بخطهء وصوابه «علم أن القبول الخ؟ كما هو ظاهر. 
زفق المشهور من مذهب الشافعي أنه لا يصح البيع إلا بالإيجاب والقبول» رلا يصح بالمعاطاة لا في القليل رلا 


في الكثير. وفيه وجه مشهور عن ابن سريج أنه يصح بالمعاطاة خرجه من مسألة المهدي إذا قلده» فهل 
يصير بالتقليد هدياً منذوراًء فيه قولان مشهوران. 

الجديد : وهو الصحيح أنه لا يصير. 

القديم: أنه يصيرء ويقوم الفعل مقام القول: 

فخرج ابن سريج من ذلك القول وجهاً في صحة البيع. 

ثم إن المتولي والغزالي وصاحب العدة والراقعي والجمهور تقلوا عن ابن سريج أنه تجوز في المحقرات» 
وهذا مذهب أبي حنيفةء فإنه جوزها في المحقرات دون الأشياء النقيسة. ونقل إمام الحرمين هذا عن أبي 
حنيفة ونقل عن ابن سريج أن يجوزها ولم يقيد الإمام في نقله عن ابن سريج بالمحقرات كما قيد في نقله 
عن أبي حنيفة؛ ولعله أراد ذلك واكتفى بالتقيد عن أبي حنيقة . وقد أنكر الشيخ أبو عمر بن الصلام = 


14 كتاب 


(الدال على التراضي) قيد به اقتداء بالآية وبياناً للبيع الشرعي» ولذا لم يلزم بيع 
المكره وإن انعقد» 
التعاطي فإنه ليس فيه إيجاب بل قبض بعد معرفة الثمن فقط: ففي جعل الأخيرة من 
صور التعاطي كما فعل بعضهم نظر اه. وذكر في الخانية أن القبض يقوم مقام القبول» 
وعليه فتعريف القبول بالقول لكونه الأصل. قوله: (الدال على التراضي) الأولى أن 
يقول الرضا كما عبر به في الفتح والبحرء لأن التراضي من الجانبين لا يدل عليه 
الإيجاب وحده» بل هو مع القبول. أفاده ح. قوله: (قيد به اقتداء بالآية) وهي قوله 
تعالى: إل أن تَكُونٌ تجارَةٌ عَنْ تَرَاض ينك [النساء: ۲۹]. قوله: (وبياناً للبيع 
الشرعي) استظهر في الفتح أن التراضي لا بد منه في البيع اللغوي أيضاً فإنه لا يفهم 
من. باع زيد عبده لغة إلا أنه استبدله بالتراضي اه. ونقل مثله القهستاني عن إكراه الكفاية 
والكرماني وقال: وعليه يدل كلام الراغب خلافاً لشيخ الإسلام. قوله: (ولذا لم يلزم 
بيع المكره) قدمنا أن بيع المكره فاسد موقوف على إجازة البائع» وأن البيع المعرف 
يشمل سائر أنواع البيع الفاسدء وأن قول الكنز: البيع مبادلة المال بالمال بالتراضي غير 
مرضي لأنه يخرج بيع المكره مع أنه داخل . وأجيب عنه بما ذكره الشارح بأنه قيد به 
اقتداء بالآية: أي لا للاحتراز» لكن قوله: «وبياناً للبيع الشرعي» إن أراد به البيع المقابل 
= على الغزالي كونه حكى عن اين سريج تجويزها في المحقرات وقال ليست مختصة عن ابن سريج 


بالمحقرات.. وهذا الإنكار على الغزائي غير معقول؛ لأن المشهور عن ابن سريج التخصيص بالمحقرات. 
واختار جاعات من العلماء جواز البيع بالمعاطاة فيما يعد بيعاً. 

وقال مالك في كل ما عده الناس بيعاً فهو بيع . ومن اختار من العلماء أن المعاطاة فيما بعد بيعاً صحيح 
صاحب الشامل والمتولي والبغوي والروياني. وكان الروياني يغتي به وقال المتولي وهنا هو المختار 
للغتوى وكذا قال آخرون. وهذا هو المختار لأن الله أحل البيع ولم يثبت في الشرع لفظ له قوجب الرجوع. 
إلى العرف فكل ما عده الناس بيعاً كان بيعاً كما في القبض والحرز وإحياء الموات وغير ذلك من الألفاظ. 
المطلعة.فلنها كلها تحمل على العرف. ولفظة البيع مشهورة وقد اشتهرت الأحاديث بالبيع عن النبي 25 
وأصحابه: ولم يثبت في شيء منها مع كثرتها اشتراط الإيجاب والقبول لا في زمنه ولا بعده. 

وقد أوضح هذه المسألة المتولي فقال المعاطاة التي جرت بها العادة بأن يزن النقد ويأخذ المتاع من غير 
إياب ولا قبول ليست بيعاً على المشهور من مذهينا معاشر الشافعية. وقال ابن سريج كل ما جرت فيه 
العادة بالمعاطاة وعده العرف بيعاً فهو بيع وما لم تجر فيه العادة بالمعاطاة كالدواب والجواري والعقار لا 
يكون بيعاً قال وهذا هو المختار للفتوى وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة المعاطاة في المحقرات فأما النقيس 
فلا بد فيه من الإيجاب والقبول. 

ووجه المشهور القياس على النكاح فإنه لا ينعقد إلا باللفظ . 

ووجه ابن سريج أن البيع كان معهوداً قبل ورود الشرع فورد ولم يغير حقيقته» بل علق به أحكاماً» فوجب 
الرجوع فيه إلى العرف وكل ما عدده بيعاً جعلتاه بيعاً» كما يرجع في إحياء الموات والحرز والقبض إلى 
الغرف . أركان البيع لفرج علوان. 


كتاب ال 15 


للغوي. يرد عليه ما علمته من اعتبار التراضي في البيع اللغوي» وأنه لا يعتير في البيع 
الشرعيء إذ لو كان جزء مفهومه لزم أن يكون بيع المكره باطلاً لا فاسداًء بل التراضي 
شرط لثبوت حكمه شرعاً وهو الملك كما قدمناه عن الفتح: وإن أراد بالشرعي الخالي 
عن الفساد فالتقييد بالتراضي لا يخرج بقية البيوع الفاسدة» بل للتعريف شامل لهاء ثم لا 
يخفى أن هذا كله إنما يتأتى في عبارة الكنز حيث جعل فيها التراضي قيداً في التعريف. 
أما قول المصنف الدال على التراضي فلاء لكونه ذكره صفة للإيجاب» فهو بيان للواقع» 
فإن الأصل فيه أن يكون دليلاً على الرضاء ولكن لا يلزم منه وجود الرضا حقيقة فلا 
يخرج به بيع المكره. تأمل. 

قوله: (ولم ينعقد مع الهزل الخ) الهزل في اللغة: اللعب. وفي الاصطلاح: هو 
أن يراد بالشيء ما لم يوضع له ولا ما صح له اللفظ استعارةء والهازل يتكلم بصيغة 
العقد مثلا باختياره ورضاهء لكن لا يختار ثبوته الحكم ولا يرضاه. والاختيار: هو 
القصد إلى الشيء وإرادته . والرضا: هو إيثاره واستحسانه» فالمكره على الشيء يختاره 
ولا يرضاهء ومن هنا قالوا: إن المعاصي والقبائح بإرادة الله تعالى لا يرضاه ‏ إن الله لا 
يرضى لعباده الكفر ‏ كذا في التلويح. وشرطه: أي شرط تحقق الهزل واعتباره في 
التصرفات أن يكون صريحاً باللسان مثل أن يقول: إني أبيع هازلاء ولا يكتفي بدلالة 
الحالء إلا أنه لا يشترط ذكره في العقدء فيكفي أن تكون المواضعة سابقة على العقدء 
فإن تواضعا على الهزل بأصل البيع : أي توافقا على أنهما يتكلمان بلفظ البيع عند الناس 
ولا يريدانه واتفقا على البناء: أي على أنهما لم يرفعا الهزل ولم يرجعا عن فالبيع 
منعقد لصدوره من أهله في عله» لكن يفسد البيع لعدم الرضا بحكمه فصار كالبيع 
بشرط الخيار أبدآ» لكنه لا يملك بالقبض لعدم الرضا بالحكم؛ حتى لو أعتقه المشتري 
لا ينفذ عتقهء هكذا ذكروا. وينبغي أن يكون البيع باطلا لوجود حکمه» وهو آنه لا 
يملك بالقبض . وأما الفاسد فحكمه أن يملك بالقبض حيث كان غتاراً راضياً بحكمه. 
أما عند عدم الرضا به فلا اه. منار وشرحه لصاحب البحر. فقول الشارح: «ولم ينعقد 
مع الهزل» الذي هو من مدخول العلة غير صحيح› لمنافاته ما تقدم من أنه منعقد 
لصدوره من أهله في محله؛ لكنه يفسد البيع لعدم الرضا بالحكمء إلا أن يحمل على نفي 
الانعقاد الصحيح أو يتمشى على البحث الذي ذكره بقوله وينبغي الخ اه ط . 

قلت: قد صرح في الخانية والقنية بأنه بيع باطل» وبه يتأيد ما بحثه في شرح 
المنار» وكثيراً ما يطلقون الفاسد على الباطل كما ستعرفه في باب لکن يرد على بطلانه 


71 كتاب البيوع 
اه E‏ 
الأشباه تكرار الإيجاب مبطل للأول؛ إلا في عتق وطلاق على مال» 


أمما لو أجازه جازء والباطّل لا تلحقه الإجازة؛ وأن الباطل ما ليس منعقد أصلاء 
والقاسد ما كان متعقداً بأصله لا بوصفه» وهذا منعقد بأصله لأنه مبادلة مال بمال دون 
وصفهء ولذلك أجاب بعض العلماء يبحمل ما في الخانية على أن المراد بالبطلان 
الفساد كما في حاشية شية الحموي وتمامه فيها ١‏ 

قلت : ار ع ع ل ال وأما عدم إفادته 
الملك بالقبض فلكونه أشبه البيع بالخيار لهماء وليس كل فاسد يملك بالقبضء ولذا 
قال في الأشباه: إذا قبض المشتري ادمبيع فاسداً ملكه إلا في مسائل: الأولى: لا 
يملكه في بيع الهازل كما في الأصول . الثانية : لو اشتراه الأب من ماله لابنه الصغير أو 
باعه له كذلك فاسداً لا يملكه بالقبيض حتى يستعمله» كذا في المحيط . الثالثة: لو كان 
مقبوضاً في يد المشتري أمانة لا يملكه به اه. وذكر الشارح مسألة بيع الهزل قبيل 
الكفالة وذكرها المصنف متناً في الإكراء. قوله. (ويره على التعريفين) أي تعريفي 
E RS OD‏ قوله: (لكن في 
التهستاني الخ) ومثله في التجنيس لصاحب الهداية. قوله: (كما قالوا ف في السلام) أي 
لو رد على على المسلم مع السلام فلا بد من الإعادة. د ا ويرد 
على التخريك: الأول حت فيد يكونه أولاء والمعتبر في التكرار هو الثاني . . والجواب 
أن الإيجاب الأول لما بطل صار الثاني أولا في التحقيق» على أن كل من الإيجابين أول 
بالنسبة إلى القبول. أفاده ط. قوله: (تكرار الإيجاب) أي قبل القبول. قوله: (مبطل 
للأول) وينصرف القبول إلى الإيجاب الثاني» ويكون بيعاً بالئمن الأول. بحر. وصوابه 
بالثمن الثاني كما هو ظاهر» ويعلم ما يأتي . قوله: (إلا في عتق وطلاق على مال) لم 
يذكر في الأشباه الطلاق بل ذكره في البحر. وقد اعترض البيري على الأشباه حيث 
اقتصر على العتق مع أن الولوالجي ذكر الطلاق أيضاًء وذكر أنه روي عن أبي يوسف 
أنہما كالبيع» رادا رو عن متمد انيم اها 

وفي البيري أيضاً عن الذخيرة قال لغيره بعتك هذا بألف درهم ثم قال بعتكه بمائة 
دينار فقال المشتري قبلت» انصرف قيوله إلى الإيجاب الثاني ويكون بيعاً بمائة دينارء 
بخلاف ما لو قال لعبده أنت حر على ألف درهم أنت حر على مائة دينار فقال العبد 
)1١(‏ في ط (قوله فلا بد من الإعادة) أي إعادة الردء وكأنه عأخوذ من الماء في قوله تعالى . # فحيوا بأحسن 


منها». الخ . 


كتاب البيوع 1١‏ 
وسيجيء في الصلح› وفي المنظومة المحبية : [الرجز] 

ل #2 ي سر پو ا م “الم . 2 عام 

وكل عقي بَعدعَمَدجندا فأبطِل النَانِى لأنّهُ سْدَى 


َالصّلْحٌ بَعْدَ الصّلْح أذ ضَتى بَاطِلا كَذَا الئُكَاحٌ مَاعَدَامَسَائِكٌ 


قبلت لزمه المالان. والفرق أن الإيجاب الثاني رجوع عن الإيجاب الأول ورجوع البائع 
قبل قبول المشتري عامل؟؛ ألا ترى أنه لو قال رجعت عن ذلك قبل قبول المشتري 
يعمل رجوعهء وإذا عمل رجوعه بطل الإيجاب الأول وانصرف القبول إلى الإيجاب 
الثاني . أما رجوع المولى عن إيجاب العتق ليس بعامل؛ ألا ترى أنه لو قال رجعت عن 
ذلك لا يعمل رجوعهء لأن إيجاب العتق بالمال تعليق بالقبول والرجوع في التعليقات لا 
يعمل فبقي كل من الإيجاب الأول والثاني فانصرف القبول إليهما اه. قوله: (وسيجيء 
في الصلح) قال الشرح هناك: والأصل أن كل عقد أعيد فالثاني باطل» إلا في الكفالة 
والشراء والإجارة اه. وفيه أن هذا وما في النظم من تكرار العقد والكلام في تكرار 
الإيجاب كما لا يخفى اه ح: أي لأن العقد اسم لمجموع الإيجاب والقبول» وتكراره غير 
تكرار الإيجاب الذي كلامه فيه. قوله: (وكل عقد بعد عقد جدداً الخ) في التاترخانية 
قال : بعتك عبدي هذا بألف درهم بعتكه بمائة دينار فقال المشتري : قبلت ينصرف إلى 
الإيجاب الثاني» ويكون بيعاً بماثة دينار ولو قال: بعتك هذا العبد بألف درهم وقبل 
المشتري ثم قال بعته منك بمائة دينار في المجلس أو في مجلس آخر وقال المشتري: 
اشتريت ينعقد الثاني وينفسخ الأول» وكذا لو باعه بجنس الثمن الأول بأقل أو بأكثر 
نحو أن يبيعه منه بعشرة ثم باعه بتسعة أو بأحد عشرء فإن باع بعشرة لا ينعقد الثاني 
ويبقى الأول بحاله اه. فهذا مثال لتكرار الإيجاب فقط ومثال التكرار العقد. قوله: 
(فأبطل الثاني) أي إذا كان بمثل الثمن الأول كما علمت لأنه سدى: أي لا فائدة فيه. 
قوله: (فالصلح بعد الصلح أضحى باطلاً) هذا إذا كان الصلح على سبيل الإسقاط» أما 
إذا كان الصلح على عوض ثم اصطلحا على عوض آخرء فالثاني هو الجائزء ويفسخ 
الأول كالبيع. بيري عن الخلاصة عن المنتقى. 

قلت: الظاهر أن الصلح على سبيل الإسقاط بمعنى الإبراءء وبطلان الثاني 
ظاهر» ولكنه بعيد الإرادة هناء فالمناسب حمل الصلح على المتبادر منهء ويكون المراد 
به ما إذا كان بمثل العوض الأول بقرينة قوله كالبيع » وعليه فالظاهر أن حكمه كالبيع في 
التفصيل المارٌ فيه. قوله: (كذا التكاح) أي فالثاني باطل» فلا يلزمه المهر المسمى فيه 
إلا إذا جدده للزيادة في المهر كما في القئية. بحر. 

قلت: لكن قدمنا في أوائل باب المهر عن البزازية أن عدم اللزوم إذا جدد العقد 
للاحتياط» وقدمنا أيضاً عن الكافي لو لزوجها في السرٌ بألف ثم في العلانية بألفين 


بف "كتاب 'البيوع 

ينها الكزابكه الشوار مششرل. ا على ا 
ظاهر المنصوص في الأصل أنه يلزمه عنده الألفان ويكون زيادة في , المهر؛ وعند أبي 
يوسف: المهر هو الأول إذ العقد الثاني لخو فيلغو ما فيه؛ وعند الإمام أن الثاني وإن 
لغا لا يلعو ما فيه من الزيادة اه. وذكر ف في الفتح هناك أن هذا إذا لم يشهد على أن 
الثاني هزلء وإلا فلا خلاف في اعتبار الأول» ثم ذكر أن بعضهم اعتبر ما في العقد 
الثاني فقطء وبعضهم أوجب كلا المهرين» وأن قاضيخان أفتى بأنه لا يجب بالعقد 
الثاني شيء ما لم يقصد به الزيادة في المهرء ثم وفق بينه وبين إطلاق الجمهور اللزوم 
بحمل كلامه على أنه لا يلزمه ديانة في نفس الأمر إلا بقصد الزيادة» بل يلزمه قضاءء 
لأنه يؤاخذ بظاهر لفظه إلا أن يشهد على الهزل اه. 


والحاصل : اعتماد فول الإمام الذي هو ظاهر المنصوص من لزوم الزيادةء 
وحينئذ فمعنى كون الثاني لغواً أنه لا ينفسخ الأول به . قوله: (ما عدا مسائلا) استثناء 
من قوله: «فأبطل الثاني . قوله: (منها الشرا بعد الشراء) بقصر الشرا الأول للنظم . قال 
في الأشباه : أطلقه في جامع الفصولين» وقيده في القنية بأن يكون الثاني أكثر ثمناً من 
الأول أو أقل أو بجنس آخرء وإلا فلا يصح أه. 

قلت: فعلى ما في القنية لا فرق بين الشراء والبيع؛ ولذا أطلق العقد في البحر 
حيث قال: وإذا تعدد الإيجاب والقبول انعقد الثاني وانفسخ الأول إن كان الثاني بأزيد 
من الأول أو أنقص» وإ كان عة ل ع الأول واختلفوا فيما إذا كان الثاني فاسداً 
هل يتضمن فسخ الأول اه. قال في النهر : ومقتضى النظر أن الأول لا ينفسخ اه. لكن 
جزم في جامع الفصولين والبزازية بأنه ينفسخ؛ وكذا قال في الذخيرة: إن الثاني وإن 
كان فاسداً فإنه يتضمن فسخ الأول» كما لو اشترى قلب فضة وزنه عشرة بعشرة وتقابضا 
ثم اشتراه منه بتسعة. . وعلله البزازي بأن الفاسد ملحق بالصحيح'' في كثير من 
الأحكام اه. رملي ملخصاً . قوله: (كذا كفالة) قال في الخانية : الكفيل بالنفس إذا 
أعطى الطالب كفيلاً بنفسه فمات الأصيل برىء الكفيلان» وكذا لو مات الكفيل الأول 
برىء الكفيل الثانى» كذا ذكره بعض الأفاضل . قال: وأشار بجواز تعددها إلى أن 
المكفول له لو أخذ من الأصيل كفيلاً آخر بعد الأول لم يبرأ الأول. كذا في حاشية 
السيد أبي السعود على الأشياه: 

مه ادق الأشباه أن الإجارة بعد الإجارة من المستأجر الأول فسخ للأولى 
كما في البزازية. وقال البحر: : وينبغي أن المدة إذا اتحدت فيهما واتحد الأجران لا تصح 


(1) في ط (قوله ملحق بالصحيح الخ) أي فيعمل عمله . فكما أن الصحيح يبطل العقد :الأول كذلك ما ألحق به 
وهو الفاسد ‏ 


إذ المُوَادُ ضصَاحِ فِي المُحَفَّيِ يهالا زيا الك رق 
(وعما عبارة عن كل لفظين ينبئان7' عن معنى التملك والتمليك ماضيين) 
اي الو كان الخال كنكمت الختملات والتمييك عاصيين 


الثانية كالبيع ‏ قوله : (إذ المراد الخ) تعليل لعدم بطلان الكفالة الثانية بأن المراد منها في 
الحقيقة «إذا؛ أي حين كررت إنما هو زيادة التوثق بأخذ كفيل آخرء حتى يتمكن من 
مطالبة أيهما أراد. قوله: (وهما عبارة الخ) أي الإيجاب والقبول معبر يما عن كل لفظين 
الخ. قال الزيلعي: وينعقد بكل لفظ ينبني عن التحقيق”" كبعت واشتريت ورضيت أو 
أعطيتك أو خنه بكذااه. أو كل هذا الطعام بدرهم لي عليك فأكله ونحو ذلك من 
الأفعال كما قدمناه عن الفتح قبل ورقتين» وينعقد ببيع معلق بفعل قلب كإن أردت فقال 
أردت أو إن أعجبك أو وافقك فقال أعجبني أو وافقني؛ وأما إن أديت إلى الثمن فقد 
بعتك» فإن أدى في المجلس صح ويصح الإيجاب بلفظ الهبة وأشركتك فيه وأدخلتك 
فيه» وينعقد بلفظ الرد. بحر عن التاترخانية. 

قلت: وعبارتها: ولو قال أردّ عليك هذه الأمة بخمسين ديناراً وقبل الآخر ثبت 
البيع اه. وفي البحر: ويصح الإيجاب بلفظ الجعل كقوله: جعلت لك هذا بألف» 

قلت: وفي عرقنا يسمى بيع الثمار على الأشجار ضماناًء فإذا قال ضمنتك هذه 
الثمار بكذا وقبل الآخر ينبغي أن يصحء وكذا تعارفوا في بيع أحد الشريكين في الدوابَ 
لشريكه الآخر لفظ المقاصرة. فيقول قاصرتك بكذا ومراده بعتك حصتي من هذه الدابة 
بكذاء فإذا قيل الآخر صح لأنها من ألفاظ التمليك عرفاً. 

تنبيه: ظاهر قوله عن لفظين”" أنه لا ينعقد بالإشارة بالرأس» ويدل عليه ماافي 
الحاوي الزاهدي في فصل البيع الموقوف: فضولي باع مال غيره فبلغه فسكت متأملا 
فقال ثالث هل أدنت لي في الإجازة؟ فقال نعم فأجازه ينفذء ولو حرك رأسه بنعم فلاء 
لأن تحريك الرأس في حق الناطق لا يعتير اه. لکن قد يقال إذا قال له بعني كذا بكذا 


)0 في ط (قول المصنف عن كل لفظين ينبئان الخ) قال في البحر: لو قال بعني هذا بكذا فقال طابت نفسي لا 
ينسقد. ولعله لم يوجد فيه الإنباء. 

9( في ط (قوله وينعقد بكل لفظ ينبىء عن التحقيق أي فالبيع لا يختص بلفظ وإنما يثبت الحكم إذا وجد معنى 
التمليك والتملك» بخلاف الطلاق والعتاق فإنه لا يعتبر المعنى فيهماء وإذما تعتبر الألفاظ الموضوعة لهما 
صريحاً أو كناية» ولا يشترط : أي في البيع أن يشتمل القبول على الخطاب بعدما صدر الإيجاب بالغطاب 
فلو قال بعد قوله بعتك بكذا اشتريت ولم يقل منك ممح. بحر عن الفتح أي يكفي وجود الخطاب في 
الإيجاب . 

(۳) في ط (قوله عن لفظين) هكذا بخطه والذي في نسخ الشارح دعن كل لفظين». 

(1) في ط فول لكن قد يقال الخ) فيه أن المحتبر إنما هو التسليمء ولها مدخل لتحريك الرأس فيهء ولذا لو 
لم يحصل التسليم لا يتم البيع كما ذكره بعد فلا يصلح للاستدراك. 


4 کاب | 


كبعت واشتريت (أو حالين) كمضارعين لم يقرنا بسوف والسين كأبيعك فيقول 
أشتريهء أو أحدهما ماض والآخر حال (و) لكن (لا يحتاج الأول إلى نية بخلاف 
الثاني) فإن نوى به الإيجاب للحال صح على الأصح» وإلا لاء إلا إذا استعملوه 
للحال كأهل خوارزم فكالماضي وكأبيعك الآن لتمحضه للحال؛ وأما المتمحض 
للاستقبال فكالأمر لا يصح أصلاء إلا الأمر إذا دل على الحال كخذه بكذا فقال 
أخذت أو رضيت صح بطريق الاقتضاءء فليحفظ (ويصح إضافته إلى عضو يصح 
إضافة العتق إليه) كوجه وفرج (وإلا لا) كظهر وبطن 


فأشار برأسه نعم» فقال الآخر اشتريت وحصل التسليم بالتراضي يكون بيعاً بالتعاطي» 
بخلاف ما إذا لم يحصل التسليم من أحد الجانبين على ما يأتي من بيع التعاطي أنه لا بد 
من وجوده ولو من أحدهماء هذا ما ظهر لي. وفي الأشباه من أحكام الإشارة: وإن لم 
يكن معتقل اللسان لم تعتير إشارته إلا في أربع: الكفرء والإسلام» والنسب» والإفتاء 
الخ. قوله: (أو حالين) بتخفيف اللام. قوله: (لا يحتاج الأول) وهو الصادر بلفظين 
ماضيين. ط عن المنح . وكذا الماضي فيما لو كانا مختلفين . قوله: (بخلاف الثاني) فإنه 
يحتاج إليها وإن كان حقيقة للخال عندنا على الأصح”“ لغلبة استعماله في الاستقبال 
حقيقة أو مجازاً. بحر عن البدائع. قوله: (وإلا لا) صادق بما إذا نوى الاستقبال أو لم 
ينو شيئاً ط. قوله: (للحال) أي ولا يستعملونه للوعد والاستقبال ط. قوله: 
(فكالماضي) فلا يحتاج إلى النية. بحر ط. قوله: (وكأييعك الآن) عطف على 
المستثنى اه ح. وهذا أولى بالحكم لأنه إذا علمت نية الحال فالتصريح به أولى ط. 
قوله : (وأما المتمحض للاستقبال) كالمقرون بالسين وسوف ط. قوله: (فكالأمر) بأن 
قال المشتري بعني هذا الثوب بكذا فيقول بعت» أو يقول البائع اشتره مني بكذا فيقول 
اشتريته. قوله: (لايصح أصلاا أي سواء نوى بذلك الحال أو لاء لكون الأمر 
متمحضاً للاستقبال» وكذا المضارع المقرون بالسين أو سوف. قوله: (كخذه بكذا الخ) 
قال في الفتح: فإنه وإن كان مستقيلاً لكن خصوص مادته: أعني الأمر بالأخذ يستدعي 
سابقة البيع» فكان كالماضي» إلا أن استدعاء الماضي سبق البيع بحسب الوضع 
واستدعاء خذ سبقه بطريق الاقتضاء فهو كما إذا قال بعتك عبدي هذا بألف فقال فهو حر 
عتق» ويثبت باشتريت اقتضاءء بخلاف ما لو قال هو حر بلا فاء لا يعتق. قوله: (كوجه 
وفرج) بأن قال بعتك وجه هذا العبد أو فرج هذه الأمة» لأنه ما يعير به عن الكل . 


(1) في ط (قوله على الأصح الخ) مقابله ما في المحيط وشرح القدوري والتحرير أنه لا يصح الحال. 


كتاب الببوع a‏ 
(و) كل ما دل على معنى بعت واشتريت نحو (قد فعلت ونعم وهات الثمن) وهو 
لك أو عبدك أو فداك أو خذه (قبول) لكن في الولوالجية: إن بدأ البائع فقبل 
المشتري بنعم لم ينعقدء لأنه ليس بتحقيق ٠‏ وبعكسه صح لأنه جواب. وفي 
القنية نعم بعد الاستفهامء كهل بعت مني بكذا بيع إن نقد الثمن""؟ لأن النقد دليل 
التحقيق» ولو قال بعته فبلغه يا فلان فبلغه غيره جازء فليحفظ 


قوله: (وكل ما دل الخ) تفصيل لقوله وهما عبارتان”” عن كل لفظين الخ . قوله: (قبول) 
خبر قوله: «وكل؛ وظاهره أنه قبول سواء كان من البائع أو المشتري» وأنه لا يكون 
إيجاباً مع أنه يكون من البائع فقط كما نبه عليه بقوله» لكن في الولوالجية: ويكون إيجاباً 
أيضاً. قال في البحر: لو قال أتبيعني عبدك هذا بألف فقال نعم فقال أخذته فهو بيع 
لازمء فوقعت كلمة نعم إيجاباً» وكذا نقع قبولآ فيما لو قال اشتريت منك هذا بألف فقال 
نعم اه. ونحوه في الفتح. قوله: (لكن في الولوالجية الخ) ومثله ما في التاترخانية 
بعت منك هذا بألف فقال المشتري قد فعلت» فهذا بيم» ولو قال نعم لا يكون بيعاً. 
وذكر في فتاوى سمرقندي أن من قال لغيره اشتريت عبدك هذا بألف درهم فقال البائع 
قد فعلت» أو قال نعمء أو قال هات الثمن صح البيع وهو الأصح اه. فهذا أيضاً 
صريح في أنه لا يكون قبولاً من المشتري. قوله: (لأنه ليس بتحقيق) لأن قول 
المشتري نعم تصديق لقول البائع بعتك» ولا يتحقق البيع بمجرد قوله بعتك بخلاف 
قول البائع نعم بعد قول المشتري اشتريت» لأنه جواب له فكأنه قال نعم اشتريت مني» 
والشراء يتوقف على سبق البيع» هذا ما ظهر لي فتأمله. قوله: (وفي القنية الخ) 
استدراك أيضاً على المتن بأنه يكون إيجاباً أيضاً كما نبهنا عليه» وعبارتها كما في البحر: 
كهل بعت مني بكذا أو هل اشتريت مني بكذا الخ» وظاهره أن نقد الشمن قائم مقام 
القبرل» لأن نعم بعد الاستفهام إيماب فقطء فكان النقد بمنزلة قوله: أخذته أو رضيت» 
ولا يشترط في القبول أن يكون قولا كما نقلناه سابقاً عن الفتح. قوله: (ولو قال بعته 
الخ) المناسب ذكر هذا الفرع عقب قوله الآتي: «إلا إذا كان بكتابة أو رسالة؛ ووجه 
الجواز ما نقل عن المحيط أنه حين قال بلغه فقد أظهر من نفسه الرضا بالتبليغ» فكل 
4١(‏ في ط (قول الشارح ليس بتحقيق الخ) ألا ترى إذا قال لامرأته اختاري نفسك فقالت قد فعلت كان هذا 
اختياراً. ولو قالت نعم لا. 
(۲) في ط (قول الشارح إن نقد اللمن) يفهم من هذا أنه إذا قبل المشتري بنعم كما في مسألة الولوالجية ونقد 


الشمن ينعقد. بل هو أولى لعدم الاستفهام فيه. 
لقف في ط (قوله وهما عبارتان الخ) هكذا بخطه بالشنية؛ والذي تقدم وهما عبارة بالإفراد. 


١ كتاب‎ ۹ 


(ولا يتوقف شطر العقد فيه) أي البيع (على قبول غائب) فلو قال بعت فلاناً 
الغائب فبلغه فقبل لم ينعقد (اتفاقاً) إلا إذا كان بكتابة أو رسالة فيعتبر مجلس 
بلوغها (كما) لا يتوقف (في النكاح على الأظهر) خلافاً للثاني» 


من بلغه كان التبليغ برضاهء فإن قبل صح البيع . قوله: (ولا يتوقف) أي بل يبطل ح. 
قوله: (شطر العقد) المراد ر الإيجاب الصادر أو لا. قوله: (فيه) أي البيع احتراز عن 
الخلع والعتق كما يأتي. قوله: (فبلغه) أي من غير أن يأمر أحداً بتبليغه كما قي 
الخلاصة» أما لو أمر أحداً به فبلغه وقبل يصح» مولو كان المبلغ غير المأمور كما مر 
آنفاً. قوله: (إلا إذا كان بكتابة أو رسالة) صورة الكتابة أن يكتب: أما بعدء فقد يعت 
عبدي فلاتاً منك بكذاء فلما بلغه الكتاب قال في مجلسه ذلك اشتريت تم البيع بينهما. 
وصورة الإرسال: أن يرسل رسولا فيقول البائع بعت هذا من فلان الغائب بألف درهم 
فاذهب يا فلان وقل لهء فذهب الرسول فأخبره بما قال فقبل المشتري في مجلسه ذلك. 
وفي النهاية: وكذا هذا في الإجارة والهبة والكتابة. بحر. 

قلت: ويكون بالكتابة من الجانبين» فإذا كتب اشتريت عبدك فلاناً بكذا فكتب 
إليه البائع قد بعت فهذا بيع كما في التاترخانية. قوله: (فيعتبر مجلس بلوغها) أي بلوغ 
الرسالة أو الكتابة. قال في الهداية: والكتابة كالخطاب» وكذا الإرسال حتى اعتبر 
مجلس بلوغ الكتابة وأداء الرسالة اه. وفي غاية البيان: وقال شمس الأئمة السرخسي في 
كتاب النكاح من مبسوطه: كما ينعقد النكاح بالكتابة ينعقد البيع وسائر التصرفات 
بالكتابة أيضاً. وذكر شيخ الإسلام خواهر زاده في مبسوطه: الكتاب والخطاب سواء إلا 
في فصل واحدء وهو أنه لو كان حاضراً فخاطبها بالنكاح فلم تجهب في مجلس الخطاب 
ثم أجابت في مجلس آخرء فإن النكاح لا يصح. وفي الكتاب إذا بلغها وقرأت الكتاب 
ولم تزوج نفسها منه في المجلس الذي قرأت الكتاب فيه ثم زوجت نفسها في مجلس 
آخر بين يدي الشهود وقد سمعوا كلامها وما في الكتاب يصح النكاح» لأن الغائب إنما 
صار خاطبا لها بالكتاب» والكتاب باق في المجلس الثاني فصار بقاء الكتاب في جلسه 
وقد سمع الشهود ما فيه في المجلس الثاني بمنزلة ما لو تكرّر الخطاب من الحاضر في 
مجلس آخرء فأما إذا كان حاضراً فإنما صار خاطباً لها بالكلام» وما وجد من الكلام لا 
يبقى إلى المجلس الثاني» وإنما سمع الشهود في المجلس الثاني أحد شطري 
العقد أه. 

وحاصله : أن قوله تزوجتك بكذا إذا لم يوجد قبول يكون جرد خطبة منه لهاء فإذا 


(1) في ط (قوله المراد به الخ) لأنه هو الذي يوصف بكونه يتوقف أو لاء لا القبول لوقوعه متمماً للعقد. 


كتاب البيوع ۷ 
فله الرجوع لأنه عقد معاوضة» بخلاف الخلع والعتق على مال حيث يتوقف 
اتفاقاً فلا رجوع لأنه يمين نهاية (وأما الفعل فالتعاطي) وهو التناول. قاموس (في 
قبلت في مجلس آآخر لا يصحء بخلاف ما لو كتب ذلك إليها لأا لما قرأت الكتاب ثانياً وفيه 
قوله تزوجتك بكذا وقبلت عند الشهود صح العقد» كما لو خاطبها به ثانياً. وظاهره أن البيع 
كذلك» وهو خلاف ظاهر الهداية» فتأمل . ثم لا فى أن قراءة الكتاب صارت يمنزلة 
الإيجاب من الكاتبء فإذا قبل المكتوب إليه في المجلس ققد صدر الإيجاب والقبول في 
مجلس واحدء فلا حاجة إلى قوله إلا إذا كان بكتابة أو رسالة؛ نعم بالنظر إلى مجلس الكتابة 
يصحء قإته لما كتب بعتك لم يلغ بل توقف على القبول» وإن كان ذلك القبول متوقفاً على 
قراءة الكتاب» فافهم. قوله: (قله الرجوع) ليس المراد أن الموجب له الرجوع في هذه 
الصورة» فإن الإيجاب إذا كان ياطلا فلا معنى للرجوع عنه» بل المراد أن الموجب له الزجوع 
قبل قبول الحاضر . قال في المنح : ثم في كل موضع لا يتوقف شطر العقد» فإنه يجوز من 
العاقد الرجوع عنهء ولا يجوز تعليقه بالشرط لأنه عقد معاوضة» وفي كل موضع يتوقف 
كالخلع والعتق على مال لا يصح الرجوع» ويصح التعليق بالشرط لكونه يمينا من جانب 
الزوج والمولى معاوضة من جانب الزوجة والعبد اه ح. قوله: (لأنه يمين) أي من رجانب 
ازوج والمولى» وذلك أن اليمين بغير الله تعالى ذكر الشرط والجزاء والخلع والعتق تعليق 
الطلاق والعتق بقبول المرأة والعبد» و*ما من جانب المرأة والعبد معاوضة؛ فحيث كان يميئاً 
من جانب الزوج والمولى امتنع الرجوع » وتمامه في العزمية . قوله: (وأما الفعل) عطف 
على قوله أما القول. قوله: (وهو التناول قاموس) قال في البحر: وهكذا في الصحاح 
والمصباحء وهو إنما يقتضي الإعطاء من جانب والأخذ من جانب لا الإعطاء من الجانيين 
كما فهم الطرسوسي: أي حيث قال : إن حقيقة التعاطي وضع الثمن» وأخذ المثمن عن 
تراض منهما من غير لفظء وهو يفيد أنه لا بد من الإعطاء من الجانبين لأنه من المعاطاة 
وهى مفاعلة اه. 

قلت: وقوله من غير لفظ يفيد ما قدمناه عن الفتح من أنه لو قال بعتكه بألف 
فقبضه المشتري ولم يقل شيئاً كان قبضه قبولا وليس من بيع التعاطي» خلافاً لمن جعله 
منهء فإن التعاطي ليس فيه إيجاب بل قبض بعد معرفة الثمن. قوله : (في خسيس ونفيس) 
اليس ما كن كمنه عالسيدء والخييس اقل فين كال وم من حل القن بنضات 
السرقة فأكثرء والخسيس بما دوته» والإطلاق هو المعتمد. ط عن البحر. 


قلت : ليس في البحر قوله : والإطلاق هو المعتمد ‏ نعم ذكره في شمول التعاطي 
للخسيس والنفيس» فقال: وهو الصحيح المعتمد. قوله: (خلافاً للكرخي) فإنه قال: لا 


۲A‏ كتاب البيوع 
(ولو) التعاطي (من أحد الجانبين على الأصح) فتح» وبه يفتى فيض (إذا لم 
يصرح 0 مع التعاطي (بعدم الرضا) فلو دفع الدراهم وأخذ البطاطيخ والبائع 
يقول لا أعطيها بها لم ينعقد كما لو كان بعد عقد فاسد خلاصة وبزازية وصرح في 
البحر بأن الإيجاب والقبول بعد عقد فاسد لا ينعقد بهما البيع قبل متاركة الفاسد 


ينعقد إلا في الخسيس . ط عن القهستاني. وما في الحاوي القدسي من أن هذا هو 
المشهور فهو خلاف المشهور كما في البحر. قوله: (ولو التعاطي من أحد الجانبين) 
صورته أن يتفقا على الكمن ثم يأخذ المشتري المتاع» ويذهب برضا صاحبه من غير 
دفع الثمن» أو يدفع المشتري الثمن للبائع ثم يذهب من غير تسليم المبيع» فإن البيع 
لازم على الصحيح» حتى لو امتنع أحدهما بعده أجيره القاضيء وهذا فيما ثمنه غير 
معلوم. أما الخبز واللحم ٠‏ فلا يمتاج فيه إلى بيان الثمن. ذكره في البحر. والمراد في 
صورة دفع الثمن فقط أن المبيع موجود معلوم» لكن المشتري دفع ثمنه ولم يقبضه ط. 
وفي القنية: دفع إلى بائع الحنطة خمسة دنانير ليأخذ منه حنطة وقال له بكم تبيعها؟ فقال 
مائة بدينار فسكت المشتري٠‏ ثم طلب منه الحنطة ليأخذها فقال البائع غداً أدفع لك 
ولم بجر بينهما بيع» وذهب المشتري فجاء غداً ليأخذ الحنطة وقد تغير السعرء فعلى 
البائع أن يدفعها بالسعر الأول. قال رضي الله عنه: وفي هذه الواقعة أربع مسائل : 
إحداها الانعقاد بالتعاطي: الثانية: الانعقاد في الخسيس والنفيس» وهو الصحيح. 
الثالثة: الانعقاد به من جانب واحد. الرابعة: كما ينعقد بإعطاء المبيع ينعقد بإعطاء 
الثمن اه. 

قلت: وفيها مسألة خامسة: أنه ينعقد به ولو تأخرت معرفة المثمن لكون دفع 
الثمن قبل معرفته. بحر. قوله: (لم يتعقد) أي وإن كان يعلم عادة السوقة أن البائع إذا 
لم يرض برد الثمن أو يسترد المتاع وإلا يكون راضياً به» ويصح خلفه لا أعطيها تطييباً 
لقلب المشتري فإنه مع هذا لا يصح البيع . قنية . 

طلب: بي باعايلي 

قوله : (كما لو كان) أي البيع بالتعاطي بعد عقد فاسدء وعبارة الخلاصة : اشترى 
رجل من وسائدي وسائد ووجوه الطنافس» وهي غير منسوجة بعد ولم يضربا له أجل 
لم يجزء فلو نسج الوسائد ووجوه الطنافس وسلم إلى المشتري لا يصير هذا بيعاً 
بالتعاطي لأهما يسلمان بحكم ذلك البيع السابق وأنه وقع باطل اه. وعبارة البزازية : 
والتعاطي إنما يكون بيعاً إذا لم يكن بناء على بيع فاسد أو باطل سابق» أما إذا كان بناء 
عليه فلا اه. قوله: (لا ينعقد بهما البيع قبل متاركة الفاسد) يتفرع عليه ما في الخانية : 
لو اشترى ثوباً شراء فاسداً ثم لقيه غداً فقال قد بعتني ثوبك هذا بألف درهم فقال بلى 


كتاب البيوع 4 
ففي بيع التعاطي”'' بالأولى» وعليه فيحمل ما في الخلاصة وغيرها على ذلك» 
وتمامه في الأشياه من الفوائد 


فقال قد أخذته فهو باطل› وهذا على ما كان قبله من البيع الفاسد» فإن كانا تتاركا البيع 
قلت: لكن في النهاية والفتح وغيرهما عند قول الهداية: ومن باع صيرة طعام كل 
قفيز بدرهم الخ: البيع بالرقم فاسدء لأن فيه زيادة جهالة تمكنت في صلب العقد وهي 
جهالة الثمن برقم لا يعلمه المشتري فصار بمنزلة القمار. وعن هذا قال شمس الأئمة 
الحلواني: وإن علم بالرقم في المجلس لا ينقلب ذلك العقد جائزاً. ولكن إن كان 
البائع دائماً على الرضا فرضي به المشتري ينعقد بينهما عقد بالتراضي أه. وعبر في 
الفتح بالتعاطي» والمراد واحدء وسيأتي أيضاً في باب البيع الفاسد أن بيع الآبق لا 
يصح › وأنه لو باعه ثم عاد وسلمه يتم البيع في رواية» وظاهر الرواية أنه لا يتم . قال 
في البحر هناك : وأولوا الرواية الأولى بأنه ينعقد بيعاً بالتعاطي اه. 
وظاهر هذا عدم اشتراط متاركة الفاسدء وقد يجاب على بعد بحمل الاشتراط على 
ما إذا كان التعاطي بعد المجلس أما فيه فلا يشترط كما هناء والفرق أنه بعد المجلس 
يتقرّر الفساد من كل وجه فلا بد من المتاركة أما في المجلس» فلا يتقرر من كل وجه 
فتحصل المتاركة ضمناً. تأمل. ويحتمل وهو الظاهر أن يكون في المسألة قولان» وانظر 
ما يأتي عند قوله: «وفسد في الكل في بيع ثلة الخ؟ هذاء وما ذكره عن الحلواني في 
البيع بالرقم جزم بخلافه في الهندية آخر باب المرابحة» وذكر أن العلم في المجلس 
يجعل كابتداء العقد» ويصير كتأخير القبول إلى آخر المجلس» وبه جزم في الفتح هناك 
أيضاً . قوله: (ففي بيع التعاطي بالأولى الخ) مأخوذ عن البحر حيث قال: ففي بيع 
التعاطي بالأولى» وهو صريح الخلاصة. والبزازية : إن التعاطي بعد عقد فاسد أو باطل 
لا ينعقد به البيع» لأنه بناء على السابق وهو حمول على ما ذكرناه اه. وقؤله على ما 
ذكرناه: أي من أن عدم الانعقاد قبل متاركة الأول وهو معنى قول الشارح» فيحمل ما 
في الخلاصة وغيرها على ذلك» ومراده بما في الخلاصة ما قدمه من قوله كما لو كان 
بعد عقد فاسدء ونقلنا عبارتها وعبارة البزازية » وليس فيها التقييد بما قبل متاركة الأول» 
فقيده الشارح به تبعاً للبحر لتلا يخالف كلام غيرهاء فافهم. قوله: (وتمامه في الأشباه من 
الفوائد) أي في آخر الفن الثالث. وليس فيه زيادة على أصل المسألة» فلعله أراد ما كتب 
)١(‏ في ط (قول الشارح ففي بيع التعاطي الخ) أي فعدم انعقاد بيع التعاطي بعد الفاسد قبل المتاركة بالأرلىء 
لأن بعض المجتهدين يمنع بيع التعاطي» ونصوا على أن من شهد بيع التعاطي لا يسعه أن يشهد أنه باع 
بل يشهد التعاطي , 


7 كتاب البيوع 
إذا بطل المتضمن بطل المتضمنء والميني على الفاسد فاسد (وقيل لا بد) في 
التعاطي (من الإعطاء من الجانبين وعليه الأكثر) قاله الطرسوسي» واختاره 
البزازي» وأفتى به الحلواني» واكتفى الكرماني بتسليم البيع مع بيان الثمن» 
فتحرر ثلائة أقوالء وقد علمت المفتى به» وحررنا في شرح الملتقى صحة 
الإقالة والإجارة والصرف بالتعاطي» فليحفظ . 

فروع: ما يستجره الإنسان من البياع إذا حاسبه على أثمانها بعد استهلاكها 
جار اماتا : 


على الأشباه في ذلك الموضع أو ما أشبه هذه المسألة مما تفرع على الأصل المذكور. 
قوله : (إذا بطل المتضمن) بالكسر بطل المتضمن بالفتح. فإنه لما بطل البيع الأول بطل 
ما تضمنه من القبض إذا كان قبل المتاركة. قال ح: وهو بدل من الفوائد بدل بعض من 
كل اه ط . وفي هذه القاعدة بحث سنذكره عند الكلام على بيع الثمرة البارزة. قوله :. 
(فتحرر ثلاثة أقوال) هذا الاختلاف نشأ من كلام الإمام محمد فإنه ذكر بيع التعاطي في 
مواضع» فصوره في موضع بالإعطاء من الجانبين» ففهم منه البعض أنه شرط وصوره 
في موضع بالإعطاء من أحدهماء ففهم البعض أنه يكتفي به» وصوره في موضع بتسليم 
المبيع » ففهم البعض أن تسليم الثمن لا يكفي. بحر عن الذخيرة ط . قوله: (وحررنا في 
شرح الملتقى الخ) عبارته عن البزازية : الإقالة تنعقد بالتعاطي أيضاً من أحد الجانبين 
على الصحيح اه. وكذا الإجارة كما في العماديةء وكذا الصرف كما في النهر مستدلا 
عليه يما في التاترخانية: اشترى عبداً بألف درهم على أن المشتري بالخيار» فأعطاه مائة 
دينار ثم فسخ البيع» فعلى قول الإمام: الصرف جائز ويرد الدراهم» وعلى قول أبي 
يوسف: الصرف باطل» وهي فائدة حسنة لم أر من نبه عليها اه. 

تعمة: طالب مديونه فبعث إليه شعيراً قدراً معلوماً وقال خذه بسعر البلد والسعر 
لهما معلوم كان بيعاًء وإن لم يعلماه فلا. ومن بيع التعاطي تسليم المشتري ما اشتراه 
إلى من يطلبه بالشفعة في موضع لا شفعة فيهء وكذا تسليم الوكيل بالشراء إلى الموكل 
بعد ما أنكر التوكيل. ومنه حكماً ما إذا جاء المودع بأمة غير المودعة» وحلف حل 
للمودع وطؤها وكان بيعاً بالتعاطي. وعن أبي يوسف: لو قال للخياط ليست هذه 
بطانتي فحلف الخياط أنها هي وسعه أخذهاء وينبغي تقييده بما إذا كانت العين للدافع 
ومنه لو ردها بخيار عيب والبائع متيقن أا ليست له فأخذها ورضي بها كما في الفتح» 
وعلى هذا فلا بد من الرضا في جارية الوديعة والبطانةء وتمامه في البحر. قوله: (ما 
يستجره الإنسان الخ) ذكر في البحر أن من شرائط المعقود عليه أن يكون موجوداًء فلم 
ينعقد بيع المعدوم. ثم قال: وما تساحوا فيه وأخرجوه عن هذه القاعدة ما في القنية : 


عب اك ترف N‏ راق انها وو شاه e O‏ هد أ و وق ها A‏ فوج وا E TA aa‏ هن كايها افد هد E‏ را أ ل daê‏ 


الأشياء التي تؤخذ من البياع على وجه الخرج كما هو العادة من غير بيع كالعدس 
والملح والزيت ونحوها ثم اشتراها بعدما انعدمت صح اه. فيجوز بيع المعدوم 
هنا اه. وقال بعض الفضلاء: ليس هذا بيع معدوم» إنما هو من باب ضسان المتلفات 
بإذن مالكها عرفا تسهيلا للأمر ودفعاً للحرج كما هو العادةء وفيه أن الضمان بالإذن ما 
لا يعرف في كلام الفقهاء. حموي. وفيه أيضاً أن ضمان المثليات بالمثل لا بالقيمةء 
والقيميات بالقيمة لا بالئمن ط. 

قلت: كل هذا قياس » وقدععلمت أن المسألة استحسان ويمكن تخريجها على فرض 
الأعيان» ويكون ضماتها بالشمن استحساناً» وكذا حل الانتفاع في الأشياء القيمية» لأن 
قرضها فاسد لا يحل الانتفاع به وإن ملكت بالقيض وخرجها في النهر على كون المأخوذ من 
العدس ونحوه بيعاً بالتعاطي » وأنه لا يمتاج في مثله إلى بيان الثمن لأنه معلوم اه. واعترضه 
الحموي بأن أثمان هذه تختلف فيفضي إلى المنازعة اه. 

قلت: ما في التهر مبني على أن الثمن معلوم» لكنه على هذا لا يكون من بيع 
المعدوم» بل كلما أخذ شيئاً انعقد بيعاً يثمنه المعلوم . قال في الولوالجية: دفع دراهم 
إلى خباز فقال اشتريت منك مائة:منّ من خبز وجعل يأخذ كل يوم خمسة أمناء فالبيع 
فاسد» وما أكل فهو مكروه. لأنه اشترى خبزاً غير مشار إليهء قكان المبيع جهولا. ولو 
أعطاء الدراهم وجعل يأخذ منه كل يوم خمسة أمناء ولم يقل في الابتداء اشتريت منك 
يجوزء وهذا حلال» وإن كان نيته وقت الدفع الشراء» لأنه يمجرد النية لا ينعقد البيع» 
وإنما ينعقد البيع الآن بالتعاطي والآن المبيع معلوم فينعقد البيع صحيحاً اه. 

قلت: ووجهه أن ثمن الخبز معلوم» فإذا انعقد .بيعاً بالتعاطي وقت الأخذ مع دفع 
الثمن قبله» فكذا إذا تأخر دفع الثمن بالأولى» وهذا ظاهر فيما كان ثمنه معلوماً وقت 
الأخذ مثل الخبز واللحم: أما إذا كان ثمنه مجهولً فإنه وقت الأخذ لا ينعقد بيعاً 
بالتعاطي لجهالة الثمنء فإذا تصرف فيه الآخذ وقد دفعه البياع برضاه بالدفع وبالتصرف 
فيه على وجه التعويض عنه لم ينعقد بيعاًء وإن كان على نية البيع لما علمت من أن 
البيع لا ينعقد بالنية» فيكون شبيه القرض المضمون بمثله أو بقيمته» فإذا توافقا على 
شيء بدل المثل أو القيمة برئت ذمة الآخذء لكن يبقى الإشكال في جواز التصرف فيه 
إذا كان قيمياًء فإن قرض القيمي لا يصح فيكون تصحيحه هنا استحساناً كقرض الخبز 
والخميرة ويمكن تخريجه على الهبة بشرط العوض» أو على المقبوض على سوم 
الشراء. ثم رأيته في الأشباه في القول في لمن المثل حيث قال: ومنها لو أخذ من 
الأرز والعدس وما أشبههء وقد كان دفع إليه ديناراً مئلا لينفق عليه ثم اختصما بعد ذلك 


۳r‏ كتاب البيوع 

بيع البراءات التي يكتبها الديوان على العمال لا يصح بخلاف بيع حظوظ 
الأئمة لأن مال الوقف قائم ثمةء ولا كذلك هنا. أشباه وقنة. ومفاده: أنه يجوز 
للمستحق بيع خبزه قبل قبضه من المشرف» بخلاف الجندي . بحر . وتعقبه في 
النهر. 


في قيمته هل تعتبر قيمته يوم الأخذ أو يوم الخصومة؟ قال في التتمة: تعتبر يوم 
الأخذء قيل له لو لم يكن دفع إليه شيثاً بل كان يأخذ منه على أن يدفع إليه ثمن ما 
يجتمع عنده. قال: يعتبر وقت الأخذ لأنه سوم حين ذكر الثمن اه. قوله: (بيع 
البراءات) جمع براءة» وهي الأوراق التي يكتبها كتاب الديوان على العاملين على البلاد 
بحظ كعطاء أو على الأكارين بقدر ما عليهمء وسميت براءة لأنه يبرأ بدفع ما فيها ط . 
قوله: (بخلاف بيع حظوظ الأئمة) بالحاء المهملة والظاء المشالة جمع حظ» بمعنى: 
النصيب المرتب له من الوقف: أي فإنه يجوز بيعه» وهذا مخالف لما في الصيرفية فإن 
مؤلفها سئل عن بيع الحظ فأجاب : لا يجوز. ط عن حاشية الأشباه . 

قلت: وعبارة الصيرفية هكذا: سئل عن بيع الخط قال لا يجوزء لأنه لا يخلو إما 
إن باع ما فيه أو عين الخط . لا وجه للأول لأنه بيع ما ليس عنده» ولا وجه للثاني لأن 
هذا القدر من الكاغد ليس متقوماًء بخلاف البراءة لأن هذه الكاغدة متقومة اه. 

قلت: ومقتضاء أن الخط بالخاء المعجمة والطاء المهملةء وهذا لا يخالف ما 
ذكره الشارح» لأن المراد بحظوظ الأئمة ما كان قائماً في يد المتولي من نحو خبز أو 
حنطة قد استحقه الإمام» وكلام الصيرفية فيما ليس بموجود. قوله: (ثمة) أي هناك: 
أي في مسألة بيع حظوظ الأئمة» وأشار إليها بالبعيد لأن الكلام كان في بيع البراءات» 
ولذا أشار إليها بلفظ هنا. قوله: (من المشرف) أي المباشر الذي يتولى قبض الخبز. 
قوله : (بخلاف الجندي) أي إذا باع الشعير المعين لعلف دايته من حاشية السيد أبي 
السعود. 

مَطْلَبٌ في بيع آلاسْتِجرَارٍ 

قوله: (وتعقبه في النهر) أي تعقب مآ ذكر من مسألة بيع الاستجرار وما بعده؛ 
حيث قال: أقول الظاهر أن ما في القنية ضعيف» لاتفاق كلمتهم على أن بيع المعدوم 
لا يصح» وكذا غير المملوك» وما المانع من أن يكون المأخود من العدس وتنحوء بيغا 
بالتعاطي» ولا يحتاج في مثله إلى بيان الثمن لأنه معلوم كما سيأتي. وحظ الإمام لا 
يملك قبل القبضء فأنى يصح بيعهء وكن على ذكر ما قاله ابن وهبان في كتاب الشرب 
ما في القنية: إذا كان تخالفاً للقواعد لا التفات إليه ما لم يعضده نقل من غيره اه. 
وقدمنا الكلام على بيع الاستجرار. وأما بيع حظ الإمام فالوجه ما ذكره من عدم صحة 


وأفتى المصنف بيطلان بيع الجامكية» لما في الأشباه: بيع الدين إنما يجوز من 
المديونء وفيها وفي الأشباه : لا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجردة 


بيعه. ولا ينافي ذلك أنه لو مات يورث عنه لأنه أجرة استحقهاء ولا يلزم من 
الاستحقاق الملك» كما قالوا في الغنيمة بعد إحرازها بدار الإسلام: فإتها حق تأكد 
بالإحرازء ولا يحصل الملك فيها للغانمين إلا بعد القسمةء والحق المتأكد يورث كحق 
الرهن والرد بالعيب» بخلاف الضعيف كالشفعة وخيار الشرط كما في الفتح. وعن هذا 
بحث في البحر هناك يأنه ينبغي التفصيل في معلوم المستحق بأنه إن مات بعد خروج 
الغلة وإحراز الناظر لها قبل القسمة يورث نصييه لتأكد الحق فيه كالغنيمة بعد الإحرازء 
وإن مات قبل ذلك لا يورث» لكن قدمنا هناك أن معلوم الإمام له شبه الصلة وشبه 
الأجرة؛ والأرجح الثاني» وعليه يتحقق الإرث ولو قبل إحراز الناظر. ثم لا يخفى أنها 
ا ف 

قوله: (وأفتى المصنف الخ) تأييد لكلام النهر. وعبارة المصنف في فتاواه: سئل 
عن بيع الجامكية: وهو أن يكون لرجل جامكية في بيت المال ويحتاج إلى دراهم 
معجلة قبل أن تخرج الجامكية فيقول له رجل بعتني جامكيتك التي قدرها كذا بكذا 
أنقص من حقه في الجامكية فيقول له بعتك فهل البيع المذكور صحيح أم لا لكونه بيع 
الدين بنقد؟ أجاب إذا باع الدين من غير من هو عليه كما ذكر لا يصح. قال مولانا فيا 
فوائده: وبيع الدين لا يجوزء ولو باعه من المديون أو وهبه”' اه. قوله: (وفيها) 
الظاهر أن الضمير للقئية» ويحتمل عوده لفتاوى المصتف المفهومة من أنتىء وأما 
ضمير «وفيهاء الآتية فللأشباه اه ح . 

مَطلَّبٌ : لآ يجورٌ آلاعيِيَاض ءَ عن الوق الْمُْجَبَحَةٍ 

قوله: (لا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجردة على الملك) قال في البدائع : 
الحقوق المفردة لا تحتمل التمليك ولا يجوز الصلح عنها. 

أقول: وكذا لا تضمن بالإتلاف. قال في شرح الزيادات للسرخسي: وإتلاف مجرد 
الحق لا يوجب الضمان. لأن الاعتياض عن مجرد الحق باطلء إلا إذا قوت حقاً 
مؤكداً» فإنه يلحق بتفويت حقيقة الملك في حق الضمان كحق المرتهنء ولذا لا يضمن 
بإتلاف شيء من الغنيمة أو وطء جارية منها قبل الإحرازء لأن الفائت مرد الحق وأنه 
OY‏ في ط (قوله ولو باعة من المديون أو وهبه الخ) قال ط: بقي ما إذا باعها من ملتزم عليه ميري للديوات: 

وقد رجه عليهء والظاهر أن هذا بمنزلة الحوالةء فإن حاصله: أن الإمام أو ناتيه وجهه بما له على هذا 

الشخص. فإذا أخذ مته يقدره لا يقال إنه بيع . 


كحق الشفعة» وعلى هذا لا يجوز الاعتياض عن الوظائف بالأوقاف. وفيها في 
آخر بحث تعارض العرف مع اللغة» المذهب عدم اعتبار العرف الخاصء لكن 


الملك ويجب عليه القيمة في قتله عبداً من الغديمة بعد الإحراز قي ثلاث سنين. 
بيري. وأراد بقوله لتفويت حقيقة الملك : الحق المؤكدء إذ لا تحصل حقيقة الملك إلا 
بعد القسمة كما مر. قوله: (كحق الشفعة) قال في الأشباه: فلو صالح عنها بمال بطلت 
ورجعء ولو صالح المخيرة يمال لتختاره بطل ولا شيء لهاء ولو صالح إحدى زوجتيه 
الأوقاف وخرج عنها عن القصاص. وملك النكاح وحق الرق فإنه يجوز الاعتياض 
عنها كما ذكره الزيلعي في الشفعةء والكفيل بالنفس إذا صالح المكفول له بمال لا 
يصح ولا يجب» وفي بطلانها روايتان» وفي بيع حق المرور في الطريق روايتان» وكذا 
ماب في آلاتيَاض عَنٍ لاتقب ورول مَنْهَا 

قوله: (وعلى هذا لا يجوز الاعتياض عن الوظائف بالأوقاف) من إمامة وخطابة 
وأذان وفراشة ويوابة» ولا على وجه البيع أيضاًء لأن بيع الحق لا يجوز كما في شرح 
الأدب وغيره. وفي الذخيرة: أن أخذ الدار بالشفعة أمر عرف» بخلاف القياس فلا 
يظهر ثبوته فى حق جواز الاعتياض عنه أه. 

أقول: والحق في الوظيفة مثله والحكم واحد. بيري. قوله: (المذهب عدم 
اعتبار العرف الخاص) قال في المستصفى: التعامل”"' العام: أي الشائع المستفيض» 
والعرف المشترك لا يصح الرجوع إليه مع التردد اه. وفي محل آخر منه. ولا يصلح 
مقيداً» لأنه لما كان مشتركاً كان متعارضاً اه. بيري. وفى الأشباه عن البزازية: وكذا 
أي تفسد الإجارة لو دفع إلى حائك غزلا علي أن ينسجه بالثلث ومشايخ بلخ وخوارزم 
أنه إذا وجد التص» بخلافه لا يصلح ناسخاً للنص» ولا مقيداً لهء وإلا فقد اعتبروه في 
(1) في ط (قوله وخرج عنها حق القصاص الخ) أي خرج عن القاعدة المذكورة التي هي قوله: لا يجوز 

الاعتياض عن الحقوق المجردة وليس المراد أنه خرج عن الحقوق المجردة القصاص الخ» يمعنى أنه خرج 

عن أحكامها لأن القصاص وما ذكر حقوق لا تضمن بالإتلاق» ألا ترى أنه لو قتل القاتل شخص لا يضمن 

لورئة مقتوله شيئاً. 
(؟) في ط (قوله قال في المستصفى التعامل الخ) عبارة ط: وتقل العلامة الييري عن المستصفى أن العيرة 

للتعامل العامء أي الشائع المستفيض . قال: والعرف المشترك لا يصح الرجوع إليه. 


كتاب البيوع و 


مواضع كثيرة منها مسائل الأيمان. وكل عاقد وواقف وحالف يحمل كلامه على عرفه» 
كما ذكره أبن الهمام. وأفاد ما مر أيضاً أن العرف العام يصلح مقيداًء ولذا نقل البيري 
في مسألة الحائك المذكورة: قال السيد الشهيد: لا تأخذ باستحسان مشايخ بلخ» بل 
نأخذ بقول أصحابنا المتقدمين. لأن التعامل في بلد لا يدل على الجواز ما لم يكن 
على الاستمرار من الصدر الأولء فيكون ذلك دليلا على تقرير النبي عليه الصلاة 
والسلام إياهم على ذلك» فيكون شرعاً منه» فإذا لم يكن كذلك لا يكون فعلهم حجة 
إلا إذا كان كذلك من الناس كافة في البلدان كلها فيكون إجماعاء والإجماع حجة؛ آلا 
ترى أنهم لو تعاملوا على بيع الخمر والربا لا يفتى بالحل اه. 
قلت : ويه ظهر الفرق بين العرف الخاص والعامء وتمام الكلام على هذه المسألة 
مبسوط في رسالتنا المسماة: بنشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف. 
مَطلّبٌ فِي ارول عَنِ آَلوَظَائِفٍ يمال 
قوله: (وعليه فيفتى بجواز النزول عن الوظائف بمال) قال العلامة العيني في 
فتاواه: ليس للنزول شيء يعتمد عليه ولكن العلماء والحكام مشوا ذلك للضرورة» 
واشترطوا إمضاء الناظر لثلا يقع فيه نزاع اه. ملخصاً من حاشية الأشباه للسيد أبي 
السعود. وذكر الحموي أن العيني ذكر في شرح نظم درر البحار في باب القسم بين 
الزوجات: أنه سمع من بعض شيوخه الكبار أنه يمكن أن يحكم بصحة النزول عن 
الوظائف الدينية قياساً على ترك المرأة قسمها لصحبتهاء لأن كلا منهما جرد إسقاط اه. 
مَطْلَبٌّ فِي العُرْفٍ أَلْخََاصٌ وَألعَام 
قلت : وقدمنا في الوقف عن البحر أن للمتولي عزل تفسه عند القاضيء وأن من 
العزل الفراغ لغيره عن وظيفة النظر أو غيره» وأنه لا ينعزل بمجرد عزل تفسهء خلافاً 
للعلامة قاسمء بل لا بد من تقرير القاضي المفروغ له لو أهلاء وأنه لا يلزم القاضي 
تقريره ولو أهلاء وأنه جرى العرف بالفراغ بالدراهم» ولا يخفى ما فيهء فينبغي الإيراء 
العام بعده اه: آي لما فيه من شبهة الاعتياض عن مجرد الحقء وقد مر أنه لا يجوز 
وليس فيما ذكر عن العيني جوازه. لكن قال الحموي: وقد استخرج شيخ مشايخنا 
نور الدين على المقدسي صحة الاعتياض عن ذلك في شرحه على نظم الكنز من فرع 
في مبسوط السرخسي» وهو أن العبد الموصى برقبته لشخص وبخدمته لآخر.لو قطع 
طرفه أو شج موضحة فأدى الأرش» فإن كانت الجناية تنقص الخدمة يشتري به عبد 
آخر يخدمه؛ أو يضم إليه ثمن العبد بعد بيعه فيشتري به عبد يقوم مقام الأول فإن 
اختلقا في بيعه لم يبع » وإن اصطلحا على قسمة الأرش بينهما نصفين فلهما ذلك ولا 


هله هس .ا فاه هاه هس »ا ساهاه هاه هاه ساس سد سا سا عا واأعهاه مانا ما جه سه قافا ها و ماع .امد عا ع د فد مد فد ع م١‏ 


يكون ما يستوفيه الموصى له بالخدمة من الأرض بدل الخدمة لأنه لا يملك الاعتياض 
عنهاء ولكنه إسقاط لحقه بهء كما لو صالح موصى له بالرقبة على مال دفعه للموصى 
له بالخدمة ليسلم العبد له اه. قال: فربما يشهد هذا النزول عن الوظائف يمال اه. قال 
الحموي: فليحفظ هذا فإنه نفيس جداً اه. وذكر نحوه البيري عند قول الأشباه: وينبغي 
أنه لو تزل له وقبض المبلغء ثم أراد الرجوع عليه لا يملك ذلك» فقال: أي على وجه 
إسقاط الحق إلحاقاً له بالوصية بالخدمة والصلح عن الألف على خمسمائة فإنهم قالوا: 
يجوز أخذ العوض على وجه الإسقاط للحق» ولا ريب أن الفارغ يستحق المنزول به“ 
استحقاقاً خاصاً بالتقرير ويؤيده ما في خزانة الأكمل: وإن مات العبد الموصى بخدمته 
بعد ما قبض الموصى له بدل الصلح فهو جائز اه. ففيه دلالة على أنه لا رجوع على 
النازل» وهذا الوجه هو الذي يطمئن به القلب لقربه أه. كلام البيري ‏ ثم استشكل ذلك 
بما مر من عدم جواز الصلح عن حق الشفعة والقسمء فإنه يمنع جواز أخذ العوض 
هناء ثم قال: ولقائل أن يقول هذا حق جعله الشرع لدفع الضرر» وذلك حق فيه صلة 
ولا جامع بينهما قافترقاء وهو الذي يظهر اه. 

وحاصله: أن ثبوت حق الشفعة للشفيع وحق القسم للزوجة وكذا حق الخيار في 
النكاح للمخيرة إنما هو لدفع الضرر عن الشفيع والمرأة» وما ثبت لذلك لا يصح 
الصلح عنهء لأن صاحب الحق لما رضي علم أنه لا يتضرر بذلك فلا يستحق شيئاً. 
أما حق الموصى له بالخدمةء فليس كذلكء بل ثبت له على وجه البرّ والصلة فيكون 
ثابتاً له أصالة فيصح الصلح عنه إذا نزل عنه لغيره» ومثله ما مر عن الأشباه من حق 
القصاص والنكاح والرق حيث صح الاعتياض عنهء لأنه ثابت لصاحبه أصالة لا على 
وجه رفع الضرر عن صاحبهء ولا يخفى أن صاحب الوظيفة ثبت له الحق فيه بتقرير 
اا لا على وجه رفع الضررء فإلحاقها بحق الموصى له 
بالخدمة» وحق القصاص وما بعده أولى من إلحاقها بحق الشفعة والقسم وهذا كلام 
وجيه لا يخفى على تبيهء وبه اندفع ما ذكره بعض محشي الأشباه من أن المال الذي 
يأخذه النازل عن الوظيفة رشوةء وهي حرام بالنص» والعرف لا يعارض النص. وجه 
الدفع ما علمت من أنه صلح عن حق كما في نظائره» والرشوة لا تكون بحق. واستدل 
بعضهم للجواز بنزول سيدنا الحسن اين سيدنا علي رضي الله تعالى عنهما عن الخلافة 
لمعاوية على عوض» وهو ظاهر أيضاًء وهذا أولى مما قدمناه في الوقف عن الخيرية من 
عدم الجواز» ومن أن للمفروغ له الرجوع بالبدل» بناء على أن المذهب عدم اعتبار 


)١(‏ في ط (قوله يتحق المتزول به) كذا رأيتهء والظاهر أن يقال: المتزول عنه» من خط المؤلف. 


كتاب | ۳۷ 


= 


وبلزوم خلو الحوانيت» فليس لرب الحانوت إخراجه ولا إجارتها لغيره ولو وقفاً 
انتهى ملخصاً. 


العرف الخاص» وأنه لا يجوز الاعتياض عن مرد الحق لما علمت من أن الجواز ليس 
مبنياً على اعتبار العرف الخاص» بلى على ما ذكرنا من نظائره الدالة عليه» وأن عدم 
جواز الاعتياض عن الحق ليس على إطلاقه. ورأيت بخط بعض العلماء عن المفتي 
أبي السعود أنه أفتى بجواز أخذ العوض في حق القرار والتصرف» وعدم صحة 
الرجوع. وبالجملة فالمسألة ظنية» والنظائر المتشابهة للبحث فيها مجال وإن كان الأظهر 
فيها ما قلناء فالأولى ما قاله في البحر من أنه ينبغي الإبراء العام بعده» والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 

قتبيه : ما ولا في عر عن الرظطيفة يكال مثله في القرا]: عن جن التصيرف فين 
مشد مسكة الأراضي ويأتي بيانها قريباً» وكذا في فراغ الزعيم عن تيماره”''» ثم إذا فرغ 
عنه لغيره ولم يوجهه السلطان للمفروغ له بل أبقاه على الفارغ أو وجهه لغيرهما ينبغي 
أن يثيت الرجوع للمفروغ له على الفارغ ببدل الفراغ» لأنه لم يرض بدفعه إلا بمقابلة 
ثبوت ذلك الحق له لا بمجرد الفراغ وإن حصل لغيره. وبهذا أفتى في الإسماعيلية 
والحامدية وغيرهماء خلافاً لما أفتى به بعضهم عن عدم الرجوعء لأن الفارغ فعل ما في 
وسعه وقئرته. إذ لا يخفى أنه غير مقصود من الطرفين» ولا سيما إذا أبقى السلطان 
والقاضي التيمار أو الوظيفة على الفارغ فإنه يلزم اجتماع العوضين في تصرفه وهو 
خلاف قواعد الشرع فافهم» والله سبحاته وتعالى أعلم. 

مَطْلَبٌ فِي خُلُوَ آلحَوَانيِتٍ 

قوله: (وبلزوم خلوٌ الحوانيت) عبارة الأشباه: أقول على اعتباره: أي اعتبار 
العرف الخاص ينبغي أن يفتي بأن ما يقع في بعض أسواق القاهرة من خلو الحوانيت 
لازم ويصير الخلو في الحانوت حقا له. فلا يملك صاحب الحانوت إخراجه منها ولا 
إجارتها لغيره ولو كانت وقفاًء وقد وقع في حوانيت الجملون في الغورية أن السلطان 
الغوري لما بناها أسكنها للتجار بالخلوء وجعل لكل حانوت قدراً أخذه متهم وكتب 
ذلك بمكتوب الوقف اه. وقد أعاد الشارح ذكر هذه المسألة قبيل كتاب الكفالة؛ ثم 
قال قلت: وأيده في زواهر الجواهر بما في واقعات الضريري: رجل في يده دكان 
فغاب فرفع المتولي أمره للقاضي» فأمره القاضي بفتحه وإجارتهء ففعل المتولي ذلك 
وحضر الغائب فهو أولى بدكانه» وإن كان له خلو فهو أولى بخلوه أيضاًء وله الخيار 


)1١(‏ في ط (قوله وكذا في فراغ الزعيم عن الخ) المراد به كبير القرية» والتيمار: هو الاستحقاق في الأراضي 
الميرية . 
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في ذلك فإن شاء فسخ الإجارة وسكن في دكانه» وإن شاء أجازها ورجع بخلوه على 
المستأجر» ويؤمر المستأجر بأداء ذلك إن رضي بهء وإلا يؤمر بالخروج من الدكان اه. 
بلفظه اه. 

لكن قال السيد الحموي أقول: ما نقل عن واقعات الضريري من ذكر لفظة الخلو 
فضلا عن أن يكون المراد بها ما هو المتعارف كذبء فإن الإثبات من النقلة كصاحب 
جامع الفصولين نقل عبارة الضريري ولم يذكر فيها لفظ الخلو. هذا وقد اشتهر نسبة 
مسألة الخلو إلى مذهب الإمام مالك» والحال أنه ليس فيه نص عنه ولا عن أحد من 
أصحابه» حتى قال البدر القرأفي من ع المالكية: إنه لم يقع في كلام الفقهاء التعرض 
لهذه المسألة» وإنما فيها فتياً للعلامة ناصر الدين اللقاني المالكي بناها على العرف 
وخرجها عليه» وهو من أهل الترجيح فيعتبر تخريجه وإن نوزع فيهء وقد انتشرت فتياه 
في المشارق والمغارب وتلقاها علماء عصره بالقبول أه. 

قلت: ورأيت في فتاوى الكازروني عن العلامة اللقاني: أنه لو مات صاحب 
الخلو يوفى منه ديونه ويورث عنه وينتقل لبيت المال عند ققد الوارث اه. هذاء وقد 
استدل بعضهم على لزومه وصحة بيعه عندنا بما في الخانية: رجل باع سكنى له في 
حانوت لغيره فأخبر المشتري أن أجرة الحانوت كذا فظهر أا أكثر من ذلك قالوا: 
ليس له أن يرد السكنى ذا العيب اه. وللعلامة الشرنبلالي رسالة رد فيها على هذا 
المستدل بأنه لم يفهم معنى السكنى» ٠‏ لأن المراد ا عين مركبة في الحانوت وهي غير 
الخلو. ففي الخلاصة: !* شترى سكنى حانوت في حانوت رجل مركباً وأخبره البائع أن 
أجرة الحانوت كذا فإذا هي أكثر ليس له أن يرد. ال E‏ 
شرى سكنى في دكان وقف فقال المتولي : ما أذنت له: ای لا ا ار 5 
أمر المشتري بالرفع» فلو شراه بشرط القرار یرجم على بائعه”'' وإلا فلا يرجع عليه 
بثمنه ولا بنقصانه أه. ثم نقل عن عدة كتب ما يدل على أن السكنى عين قائمة في 
الحانوت» ورد فيها أيضاً على الأشباه بأن الخلو لم يقل به إلا متأخر من المالكية» 
حتى أفتى بصحة وقفهء ولزم منه أن أوقاف المسلمين صارت للكافرين؛ بسبب وقف 
خلوها على كنائسهم وبأن عدم إخراج صاحب الحانوت لصاحب الخلو يلزم منه 
حجر الحر المكلف عن ملكه وإتلاف ماله مع أن صاحب الخلو لا يعطي أجر المثل؛ 
ويأخذ هو في نظير خلوه قدراً كثيراً. بل لا يجوز هذا في الوقف. وقد نصوا على أن 


)١(‏ في ط (قوله يرجم على بائعه) أي لأن البيع إذا وقع ببذا الشرط يق فاسداء وإلا فهر صحيح فلا رجوع له 
على البائع بيشيء . 
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من سكن الوقف يلزمه أجر المثل» وفي منع الناظر من إخراجه تفويت نفع الوقف 
وتعطيل ما شرطه الواقف من إقامة شعائر مسجد ونحوها اه ملخصاً. 
مَطْلَبٌ فِي ألكَدَكِ 

قلت: وما ذكره حق خصوصاً في زماننا هذاء وأما ما يتمسك به صاحب الخلو 
من أنه اشترى خلوه يمال كثيرء وأنه بهذا الاعتبار تصير أجرة الوقف شيئاً قليلاً فهو 
تمسك باطل» لأن ما أخذه منه صاحب الخلو الأول لم يحصل منه نفع للوقف فيكون 
الدافع هو المضيع ماله» فكيف يحل له ظلم الوقف؟ بل يجب عليه دفع أجرة مثله؛ وإن 
كان له فيه شيء زائد على الخلو من بناء ونحوه ما يسمى في عرفنا بالكدك» وهو 
المراد من لفظ السكنى المارء فإذا لم يدفع أجرة مثله لم يؤمر برفعه» وإن كان 
موضوعاً بإذن الواقف أو أحد النظار» ويرجع هذا إلى مسألة الأرض المحتكرة المنقولة 
في أوقاف الخصاف حيث قال: حانوت أصله وقف وعمارته لرجل وهو لا يرضى أن 
يستأجر أرضه بأجر المثل» قالوا: إن كانت العمارة بحيث لو رفعت يستأجر الأصل 
بأكثر: مما يستأجر صاحب البناء كلف رفعه ويؤجر من غيره» وإلا يترك في يده بذلك 
الأجراه. وقوله: وإلا يترك في يده يفيد أنه أحق من غيره» حيث كان ما يدفعه أجر 
المئل» فهنا يقال: ليس للمؤجر أن يخرجه ولا أن يأمره برفعه» إذ ليس في استبقائه 
ضرر على الوقف مع الرفق به بدفع الضرر عنه» كما أوضحناه في الوقف. وعن هذا 
قال في جامع الفصولين وغيره: بنى المستأجر أو غرس في أرض الوقف صار له فيها 
حق القرار» وهو المسمى بالكردار له الاستبقاء بأجر المثل اه. وفي الخيرية: وقد 
صرح علماؤنا بان لصاحب الكردار حق القرارء وهو أن يحدث المزارع والمستأجر في 
الأرض بئاء أو غرساً أو كبساً بالتراب بإذن الواقف أو الناظر فتبقى في يده اه. وقد 
يقال: إن الدراهم التي دفعها صاحب الخلو للواقف واستعان مها على بناء الوقف شبيهة 
بكبس الأرض بالتراب» فيصير له حق القرار فلا بخرج من يده إذا كان يدفع أجر المثل؛ 
ومثله ما لو كان يرم دكان الوقف» ويقوم بلوازمها من ماله بإذن الناظرء أما مجرد وضع 
اليد على الدكان ونحوها وكونه يستأجرها عدة سنين بدون شيء مما ذكر فهو غير معتيرء 
فللمؤاجر إخراجها من يده إذا مضت مدة إجارته ااا لشرق كما أوضحناه في 
رسالتنا [تحرير العبارة في بيان من هو أحق بالإجارة] وذكرنا حاصلها في الوقف» وعلى 
ما ذكرناء من أن صاحب الخلو المعتبر أحق من غيره» لو استأجر بأجر المثل يحمل ما 
ذكره في الخيرية من الوقف حيث سئل في الخلو الواقع في غالب الأوقاف المصرية 
والأوقاف الرومية في الحوانيت وغيرهاء هل يصير حقاً لازماً لصاحب الخلوء ويجوز 
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بيع سكناه وشراؤه» وإذا حكم به حاكم شرعي يمتنع على غيره من حكام الشرع 
الشريف نقضه؟ ثم ذكر في الجواب عبارة الأشباه وواقعات الضريري وما ذكرناه من 
مسألة الأرض المحتكرة ومسألة حق القرار ومسألة بيع السكنى . ثم قال: أقول: ليس 
الغرض بإيراد هذه الجمل القطع بالحكم» بل ليقع اليقين بارتفاع الخلاف بالحكم حيث 
استوفى شرائطه من مالكي يراه أو غيره صح ولزم وارتفع الخلاف خصوصاً فيما للناس 
إليه ضرورة؛ لا سيما في المدن المشهورة كمصر ومدينة الملك فإنهم يتعاطونه ولهم 
فيه نفع كلّي ويضرّ بهم نقضه وإعدامه» فلربما بفعله تكثر الأوقاف» ألا ترى ما فعله 
الغوري كما مر. ومما بلغني أن بعض الملوك عمر مثل ذلك بأموال التجار ولم يصرف 
عليه من ماله الدرهم والدينار» وكان 6 بحب ما خفف عن أمته» والدين يسر ولا 
مفسدة في ذلك في الدين» ولا عار به على الموحدين» والله تعالى أعلم اه ملخصاً. 
وممن أفتى بلزوم الخّلو الذي يكون بمقابلة دراهم يدفعها للمتولي أو المالك العلامة 
المحقق عبد الرحمن أفندي العمادي صاحب هدية ابن العماد» وقال: فلا يملك صاحب 
الحانوت إخراجه ولا إجارتها لغيره ما لم يدفع له المبلغ المرقوم» فيفتى بجواز ذلك 
للضرورة قياساً على بيع الوفاء الذي تعارفه المتأخرون احتيالاً على الريا الخ. 

قلت: وهو مقيد أيضاً بما قلنا بما إذا كان يدفع أجر المثل» وإلا كانت سكناه 
بمقايلة ما دفعه من الدراهم عين الرباء كما قالوا فيمن دفع للمقرض داراً ليسكنها أو 
حماراً ليركبه إلى أن يستوفي قرضه أنه يلزمه أجرة الدار أو الحمار على أن ما يأخذه 
المتولي من الدراهم ينتفع به لنفسهء فلو لم يلزم صاحب الخلو أجرة المثل للمستحقين ' 
يلزم ضياع حقهمء اللهم إلا أن يكون ما قبضه المتولي صرفه في عمارة الوقف» حيث 
تعين ذلك طريقاً إلى عمارته ولم يوجد من يستأجره بأجرة المثل مع دفع ذلك المبلغ 
اللازم للعمارة فحيئتذ قد يقال بجواز سكناه بدون أجرة المثل للضرورة» ومثل ذلك 
يسمى في زماننا مرصداً كما قدمناء في الوقف» والله سبحانه أعلم . 


بقي طريق معرفة أجر المثل» وينبغي أن يقال فيه: إنا ننظر إلى ما دفعه صاحب 
الخلو للواقف أو المتولي على الوجه الذي ذكرناه وإلى ما ينفقه في مرمة الدكان 
ونحوهاء فإذا كان الناس يرغبون في دفع جميع ذلك لصاحب الخلو ومع ذلك 
يستأجرون الدكان بمائة مثلاء فالمائة هي أجرة المثل ولا ينظر إلى ما دفعه هو إلى 
صاحب الخلو السابق من مال كثير طمعاً في أن أجرة هذه الدكان عشرة مثلا كما هو 
الواقع في زمانناء لأن ما دفعه من المال الكثير لم يرجع منه نفع للوقف أصلاء بل هو 
محض ضرر بالوقف» حيث لزم منه استشجار الدكان بدون أجرتها بغين فاحشء وإنما 


كتاب البيوع 3 
وفي معين المفتي للمصنف معزياً للولوالجية: عمارة في أرض بيعت فإن 
بناء أو أشجاراً جازء وإن كراباً أو كري أنبار أو نحوه ما لم يكن ذلك بمال 


ينظر إلى ما يعود نفعه إلى الوقف فقط كما ذكرنا؛ نعم جرت العادة أن صاحب الخلو 
حين يستأجر الدكان بالأجرة اليسيرة يدفع للناظر دراهم تسمى خدمة» هي في الحقيقة 
تكملة أجرة المثل أو دونها؛ وكذا إذا مات صاحب الخلو أو نزل عن خلوه لغيره يأخذ 
الناظر من الوارث أو المنزول له دراهم تسمى تصديقاً» فهذه تحسب من الأجرة أيضاًء 
ويجب على الناظر صرفها إلى جهة الوقف كما قدمناه في كتاب الوقف في مسألة العوائد 
العرفية؛ والله سبحانه وتعالى أعلم . 

تنبيه: ذكر السيد محمد أبو السعود في حاشيته على الأشباه: أن الخلو يصدق 
بالعين المتصل اتصال قرار وبغيره؛ وكذا الجدك المتعارف في الحوانيت المملوكة 
ونحوها كالقهاوي. تارة يتعلق بماله حق القرار كالبناء بالحانوت» وتارة يتعلق بما هو 
أعم من ذلك . والذي يظهر أنه كالخلو في الحكم بجامع وجود العرف في كل منهماء 
والمراد بالمتصل اتصال قرار ما وضع لا ليفصل كالبناء» ولا فرق في صدق كل من 
الخلو والجدك بهء وبالمتصل لا على وجه القرار كالخشب الذي يركب بالحانوت 
لوضع عدة الحلاق مثلاء فإن الاتصال وجد لكن لا على وجه القراره وكذا يصدقان 
بمجرد المنفعة المقابلة للدراهم؛ لكن ينفرد الجدك بالعين الغير المتصلة أصلا كالبكارج 
والفناجين بالنسبة للقهوة والمقشة والفوط بالنسبة للحمام والشونة بالنسبة للفرن» وبهذا 
الاعتبار يكون الجدك أعم . 

بقي لو كان الخلو بناء أو غراساً بالأرض المحتكرة أو المملوكة يجري فيه حق 
الشفعة» لأنه لما اتصل بالأرض اتصال قرار التحق بالعقار اه. 

قلت: ما ذكره من جريان الشفعة فيه سهو ظاهر لمخالفته المنصوص عليه في 
كتب المذهب» كما سيأتي في بابها إن شاء الله تعالى» فافهم . هذا غاية ما تحرّر لي في 
مسألة الخلو فاغتدمه فإنه مفرد. . وقد أوضحنا الفرق في باب مشد المسكة من تنقيح . 
الفتاوى الحامدية بين المشد والخلو والجدك والقيمة والمرصد المتعارفة في زمائنا 
إيضاحاً لا يوجد في غير ذلك الكتاب» والحمد لله الملك الوهاب. قوله: (وفي معين 
المفتي الخ) أفاد به أن الخلو إذا لم يكن عيناً قائمة لا يصح بيعه. قوله: (جاز) ترك 
قيداً ذكره ه في معين المفتي وهو قوله: إذا لم د يشترط تركو" ا ومثله في الخانية أ 
لأنه شرط مفسد للبيع. قوله: (وإن كراباً أو كرى أنبار) في المغرب: كرب الأرض 


)0 في ط (قوله إذا لم يشترط تركها) أي تعرك العمارة المباعة في الأرض› وهو استحقاق البقاء في الأرض» 
وقوله : ١لأنه‏ شرط مفسدة أي أنه أمر زائد ليس من مقتضيات العقد وفيه نفع للمشتري. 


ف كتاب البيو 


ولا بمعنى مال لم يجزاه. 
قلت: ومفاده أن بيع المسكة" لا جوزء وكذا رهنهاء ولذا جعلوه الآن 


كرباً: قلبها للحرث من باب طلب» وكريت النهر كرياً: حفرته. قوله: (ولا بمعنى مال) 
لعل المراد به التراب المسمى كبساً وهو ما تكيس به الأرض: أي تطم وتسوّى» فتأمل : 
وفي ط: وهو كالسكنى في الأرض الموقوفة بطريق الخلو وكالجدك على ما سلف . 
قوله: (ومفاده أن بيع المسكة لا يجوز) لأنها عبارة عن كراب" الأرض وكري 
أخبارهاء سميت مسكة لأن صاحبها صار له مسكة بباء بحيث لا تنزع من يده بسببهاء 
وتسمى أيضاً مشد مسكةء لأن المشد من الشدة بمعنى القوة: أي قوة التمسك ولها 
أحكام مبنية على أوامر سلطانية أفتى بها علماء الدولة العثمانية ذكرت كثيراً منها في 
بابها من تنقيح الفتاوى الحامدية. منها: أنها لا تورثء وإنما توجه للابن القادر عليها 
دون البنت» وعند عدم الابن تعطى للبنت فإن لم توجد فللأخ لأب فإن لم يوجد 
فللأخت الساكنة في القرية» فإن لم توجد فللأم . وذكر الشارح في خراج الدر المنتقى : 
أنها تنتقل للابن ولا تعطى البنت حصةء وإن لم يترك ابناً بل بنتاً لا يعطيها ويعطيها 
صاحب التيمار لمن أراد. وفي سنة ثمانية وخمسين وتسعمائة في مثل هذه الأراضي التي 
تحيا وتفلح بعمل وكلفة دراهم فعلى تقدير أن تعطى للغير بالطابوء فالبنات لما كان يلزم 
حرمانبن من المال الذي صرفه أبوهن ورد الأمر السلطاني بالإعطاء لهن» لكن تنافس 
الأخت البنت فى ذلك» فيؤتى اف لس لو د فأيّ مقدار قدروا به الطابو 
تعطيه البنات وَيَأخَدن الأرض اه. ونقل في الحامدية أنه إذا وقع التفويض بلا إذن 
صاحب الأرض: يعني التيماري الذي وجه السلطان له أخذ خراجها لا تزول الأرض 
عن يد المفوض حقيقة» فكانت في يد المفوض إليه عاريةء وإذا كانت الأرض وقفاً 
فتفويضاً متوقف على إذن الناظر لا على إجازة التيمارء ولا تؤجر ممن لا مسكة له مع 
وجوده بدون وجه شرعي»ء وإذا زرع أجنبيّ فيها بلا إذن صاحب المسكة يؤمر بقلع 
الزرع ويسقط حق صاحبها منها بتركها ثلاث سنوات اختياراً اه . فافهم. قوله: (ولذا 
جعلوه) أي جعلوا بيعهاء والمراد به الخروج عنها: يعني أن المسكة لما لم تكن مالا 
)0 في ط (قول الشارح ومفاده أن بيع المسكة الخ) النسخة التي كتب عليها ط السكةة بدون ميمء ففيرها 
بحق المرور وقال: كما إذا كان لشخص دار في علة غير نافذة له حق المرور فيها ففتح له باباً من الشارع 
العام وباع حق استطراقه من غير النافذة لصاحب دار ليس له حق الاستطراق فيهاء وقدمنا أن في بيع حق 
المرور روايتن. 


(۲) في ط (قوله لأا عيارة عن كراب الخ) فيه أنها عبارة عن التمسك الحاصل بسيب المكري والكراب» لا 
تفس الكراب والكري» وإلا لكان عدم جواز بيعها صريح كلام الولوالجية . 


كتاب اليبوع r‏ 


فراغاً كالوظائف فليحرر! ه. وسنذكره في بيع الوفاء (وينعقد) أيضاً (بلفظ واحد 
كما في بيع) القاضي والوصيّ و (الأب من طفله وشرائه منه) 


متقوماً لا يمكن بيعهاء فإذا أراد صاحبها النزول عنها لغيره بعوض جعلوا ذلك بطريق 
الفراغ كالنزول عن الوظائف» وقدمنا عن المفتي أبي السعود أنه أفتى بجوازه» وكأن 
الشارح لم يطلع على ذلك فأمر بتحريره: والله سبحانه أعلم . قوله: (وسنذكره في بيع 
الوفاء) أي قبيل كتاب الكفالةء والذي ذكره هناك هو التزول عن الوظائف ومسألة الخلو 
ولم يتعرض هناك للمسكة. 
قوله: (وينمقد أيضا) أي كما ينعقد بإيجاب وقبول منهما أو بتعاط من 
الجانبين ط. قوله: (بلفظ واحد) ظاهره أنه لا يكون بالتعاطي هتا. قوله: (كما في بیع 
القاضي) أي بيعه مال اليتيم من يتيم آخر”'' أو شرائه له كذلك» أما عقده لنفسه فلا 
يجوزء لأن فعله قضاء وقضاؤه لنفسه باطل. أفاده في البحر جامعاً بذلك بين ما في 
البدائع من الجواز وما في الخزانة من عدمه ط. قوله: (والوصي) أي إذا اشترى لليتيم 
من مال نفسه أو لنفسه منه بشرطه المعروف» وقيده في نظم الزندويستي بما إذا لم يكن 
نصبه القاضي اه. فتح: أي لأن وصي القاضي وكيل محض والوصي لا يملك البيه(© 
أو الشراء لنفسه خلاصةء وأراد بالشرط المعروف الخيريةء وهي في الشراء من مال 
اليتيم لنفسه أن يكون ما يساوي عشرة بخمسة عشرء وفي البيع منه بالعكس وقيل 
يكتفي بدرهمين في العشرة» والأول المعتمد كما قدمناه قبيل البيوع. قوله: (والأب من 
طفله) ولا تشترط فيه الخيرية كما فى البحرء وزاد فيمن يتولى العقد من الطرفين العبد 
إذا اشترى نفسه من مولاه بأمره والرسول من الجانبين» بخلاف الوكيل منهما اه. زاد 
في الدرر قوله: وكذا لو قال بعت منك هذا بدرهم فقبضه المشتري ولم يقل شيئاً ينعقد 
)0 في ط (قرله أي بيعه مال اليتيم من يتيم آخر الخ) أقول: ما نقل عن البدائع تالف لما هو منقرل عن 
الأتمة | لمعتبرين كالفقيه أبي جعفر الطحاوي أحد ١‏ لمجتهدين في المسائل والقاضي أبي جعفر الاستروشني 
وغيرها. 
ففي أحكام الصغار نقلاً عن القاضي أبي جعفر : القاضي إذا باع مال أحد اليتيمين من الآخر وكذا الأب 
والوصي لو فعل لا يجوز بالاتفاقء وذكر رشيد الدين في فتاواه : القاضي في بيع مال أحد الصغيرين من 
الآخر مثل الوصي بخلاف الأب» وفي الحاصل من شرح الطحاوي : لا يجوز من الوصي بيع مال أحد 
اليتيمين من الآخرء ويجوز ذلك من الأب إذا لم يفحش الغبن. 
إذا علمت ذلك ظهر لك أنه لا وجه لإلحاقه بالأب هتاء وكذلك الوصي فإنه وإن جاز بيعه وشراؤه مته 
بشرط الخبرية لكن لا تكفي عبارته عن عبارتين كما هو مصرح به في الخانية والبزازية وغيرها. كتبه 
خويدمة عبد الغني الغنيمي» هكذا وجد بهامش نسخة المؤلف. 
(؟) في ط (قوله والوصي لا يملك البيع الخ) لعل صوابه #والوكيل لا يملك الغا . 


f٤‏ كتاب البيوع 
فإنه لوفور شفقته جعلت عبارته كعبارتين» وتمامه في الدرر (وإذا أوجب واحد 
قبل الآخر) بائعاً كان أو مشترياً (في المجلس) لأن خيار القبول مقيد به (كل 
المبيع بكل الثمن أو ترك) 


البيع اه . وقال فى العزمية: والظاهر أن هذا من باب التعاطي اه. وفيه نظر لأن بيع 
التعاطي ليس فيه إيجاب» بل قبض بعد معرفة الثمن فقط كما قدمناه عن الفتح. وقدمنا 
عنه أن القبول يكون بالقول والفعلء وأن القبض قبول فحينئذ لم يوجد انفراد أحدهها 
بالعقد. قوله: (فإنه لوفور شفقته الخ) أي ووصى الأب نائب عنه فله حكمهء ولذا 
سكت عنهء وأما القاضي فكذلك . قوله: (وتمامه في الدرر) ذكر فيها بعد عبارة الشارج 
ما نصه: فلم يحتج إلى القبولء وكان أصيلا في حق نفسه ونائباً عن طفله» حتى إذا بلغ 
كانت العهدة عليه دون أبيه؛ بخلاف ما إذا باع مال طفله من أجنبي» فبلغ كانت العهدة 
على أبيه» فإذا لزم عليه الثمن في صورة شرائه لا يبرأ عن الدين حتى ينصب القاضي 
وكيل يقبضه للصغير فيرده على أبيه فيكون أمانة عنده اه. قوله: (قبل الآخر) بكسر 
الباء من القبول المقابل للإيجاب» وقوله: أو ترك عطف عليه: أي يخير الآخر بين 
القبول والترك في المجلس» مادام الموجب على إيجابه» فلو رجع عنه قبل القبول بطل 
كما بأتي» ولا بد أيضاً من كون القبول في المجلس» وكونه موافقاً للإيجاب كما نبه 
عليه وكونه في حياة الموجب. فلو مات قبله بطل» إلا في مسألة على ما فهمه في 
البحر ورده في النهر بأنه لا استثناء» فراجعه؛ وكونه قبل رد المخاطب الإيجاب وكونه 
قبل تغير المبيع» فلو قطعت يد الجارية بعد الإيجاب. وأخذ البائع أرشها لم يصح قبول 
المشتري» كما في الخانية. بحر. والظاهر أن التقييد بأخذ الأرش اتفاقي. نهر . 


قلت: ويؤيده قول التاترخانية: ودفع أرش اليد إلى البائ ئع أو لم يدفع. قوله: 
(في المجلس) تحتى لو تك اللات رمع إنبسان في اجه فإند ل بحر. فالمراد 
بالمجلس ها لا يوجد فيه ما يدل على الإعراض› وأن لايشتغل بمفوّت له فيه» وأن لم 
يكن للإعراض . أفاده في النهر. فإن وجد بطل ولو اتحد المكان ط . قوله: (كل المبيع 
بكل الشمن) بيان لاشتراط موافقة القبول للإيجاب بأن يقبل المشتري ما أوجبه البائع بما 
أوجبهء فإن خالفه بأن قبل غير ما أوجبه أو بعضه أو بغير ما أوجبه أو ببعضه لم ينعقد 
إلا في الشفعةء كما قدمناه في شروط العقد. وإلا فيما إذا كان الإيجاب من المشتري 
فقبل البائع بأنقص من الثمن صح وكان خطأ أو كان من البائع فقبل المشتري بأزيد 
صح» وكان زيادة إن قبلها فى المجلس لزمت . أفاده في البحر. وذكر أن هبة الثمن بعد 
الإيجاب قبل القبول تبطل الإبجاب» وقيل لا ويكون إبراءء وسكوت المشتري عن الثمن 
مقسد للبيع اه. 


لئلا يلزه تفريق الصفقة (إلا إذا) أعاد الإيجاب والقبول أو رضي الآخر وكان 
الثمن منقسماً على المبيع بالأجزاء كمكيل وموزون 
عيارة عن العقد نفسه. مخرب . قال في اليحر: ولا بد من معرقة ما يوجب اتحادها 
وتفريقها. 

وحاصل ما ذكروه أن الموجب إذا اتحد وتعدد المخاطب لم يجز التفريق بقبول 
أحدهما بائعاً كان الموجب أو مشترياًء وعلى عكسه لم يجز القبول في حصة أحدهماء وإن 
اتحدا لم يصح قبول المخاطب في البعض فلم يصح تفريقها مطلقاً في الأحوال الثلاثة 
لاتحاد الصفقة في الكلء وكذا إذا اتحد العاقدان» وتعدد المبيع كأن يوجب في مثلين أو 
قيمي ومثلي لم يجز تفريقها بالقبول في أحدهما إلا أن يرضى الآخر بذلك بعد قبوله في 
البعض ويكون المبيع ما ينقسم الثمن عليه بالأجزاء كعيد واحد أو مكيل أو موزون» 
فيكون القبول إيجاباً والرضا قبولا وبطل الإيجاب الأول؛ فإن كان مما لا ينقسم إلا بالقيمة 
كثوبين وعبدين لا جوز" فلو بين ثمن كل واحد فلا خلو إما أن يكرّر لفظ البيع ء 
فالاتفاق على أنه صفقتان» فإذا قبل في أحدهما يصح كقوله بعتك هذين العبدين هذا بألف 
وبعتك هذا بألف» وإما أن لا يكرره وفصل الثمن فظاهر الهداية التعددء ويه قال بعضهم 
ومنعه الآخرون» وحملوا كلامه على ما إذا كرّر لفظ البيع . وقيل إن اشتراط تكراره للتعدد 
استحسان» وهو قول الإعام وعدمه قياس وهو قولهماء ورجحه في الفتح بقوله : والوجه 
الاكتفاء بمجرد تفريق الثمن» لأن الظاهر أن فائدته ليس إلا بقصده بأن يبيع منه أيهما 
شاء؛ وإلا فلو كان غرضه أن لا يبيعهما منه إلا جملة لم تكن فائدة لتعيين ثمن كل اه 

واعلم أن تفصيل الثمن إنما يجعلهما عقدين على القول به إذا كان الثمن منقسماً 
عليهما باعتبار القيمة؛ أما إذا كان منقسماً عليهما باعتبار الأجزاء كالقفيزين من جنس 
واحد» فإن التفصيل لا يجعله في حكم عقدين للانقسام من غير تفصيلء فلم يعتير 
التفصيل كما في شرح المجمع للمصنف وهو تقييد حسن اه. ما في البحر وتمام الكلام 
فيه . قوله: (إلا إذا أعاد الإيجاب والقبول) كأن قال اشتريت نصف هذا المكيل بكذا وقبل 
الآخر فيكون بيعاً مستأنقاً لوجود ركنيه ويطل الأول. قوله: (أو رضي الآخر) أي بدون 
إعادة الإيجاب» فيكون القبول إيجاباً والرضا قبولاً كما مر. قوله: (كمكيل وموزون) 
)00 في ل (قول الشارح ثلا يلرم الخ) هو تعليل لمحذوف تقديره. ولا يقبل في البحض . 
زفق في ط (قوله وعبدين لا يجوز) أي إذا لم يبين ثمن ما قبل فيه بأن قال قبلت في أحدهماء آما إذا قال قبلت 

في هذا بكذا ورضي البائع فيجوز. 


5 كتاب البيوم 
وإلا لاء وإن رضي الآخر لعدم جواز البيع بالحصة ابتداء كما حرره الواني أو 
(بين لمن كل) كقوله بعتهما كل واحد بمائة وإن لم يكرّر لفظ بعت عند أبي 
الإيجاب إن رجع الموجب) قبل القبول (أو قام أحدهما) 


أدخلت الكاف العبد الواحد كما سلف ذكره في عبارة البحر ط. ووجه الصحة أنه إذا 
كان الثمن منقسماً عليهما باعتبار الأجزاء تكون حصة كل بعض معلومة. قوله: (وإلا لآ) 
أي وإن يكن الثمن"“ منقسماً عليهما كذلك بل كان منقسماً باعتبار القيمة» كما إذا كان 
المبيع عبدين أو ثوبين لا يصح القبول لأحدهماء وإن رضي الآخر لجهالة ما يخص 
أحدهما من الثمن. قوله: (لعدم جواز البيع بالحصة ابتداء) صورته: ما إذا قال: بعت 
منك هذا العبد بحصته من الألف الموزع على قيمته وقيمة ذلك العبد الآخرء فإنه باطل 
لجهالة الثمن وقت البيع » كذا في فصل قصر العام من التلويح. عزمية. وقوله ابتداء 
خرج به ما إذا عرض البيع بالحصة» بأن باعه الدار بتمامها؟”' فاستحق بعضها ورضي 
المشتري بالباقي فإنه يصح لعروض البيع بالحصة انتهاء» وقد علمت أن محل عدم الجواز 
فيما إذا لم يكرر الثمن ولفظ البيع أو يفصل الثمن فقط على ما ذهب إليه صاحب 
الهداية ط. قوله: (كما حرره الواني) لم يذكر الواني في هذا المحل تحريراً ط . قوله: 
(أو بين ثمن كل) أي فيما إذا كان المبيع نما ينقسم الثمن عليه بالقيمة كعبدين وثوبين. 
قوله: (وإن لم يكرر لفظ بعت) لأنه بمجرّد تفصيل الثمن تتعدد الصفقة على ما هو ظاهر 
الهداية كما مر. قوله: (وهو المختار) تقدم وجه ترجيحه عن الفتح . 
مَطلَبٌ: ما يبل الاب سَبْعَة 


قوله: (بطل الإبجاب إن رجع الموجب الخ) قال في البحر: والحاصل أن الإيجاب 
يبطل بما يدل على الإعراض وبرجوع أحدهما عنه وبموت أحدهماء ولذا قلنا: إن خيار 
القبول لا يورث وبتغير المبيع بقطع يد وتخلل عصير وزيادة بولادة وهلاكهء بخلاف ما 
إذا كان بعد قلع عينه بآفة سماوية أو بعد ما وهب للمبيع هبةء كما في المحيطء وقدمنا 
أنه يبطل بهبة الشمن قبل قبوله فأصل ما يبطله سبعة فليحفظ اه. قوله: (قبل القبول) 
وكذا معه» فلو خرج القبول ورجع الموجب معاً كان الرجوع أولى كما في الخانية. 


زفق في ط (قوله أي وإن يكن الثمن الخ) هكذا بخطه» ولعل صوابه دوآن لا يكن الخ؛ بدليل الإضراب بعده. 

(؟) في ط (قوله بأن باعه الدار بتمامها الخ) فيه أن الدار كالعيد الواحد ما ينقسم الثمن عليه بالأجزاءء فهر وإن 
كان بيعاً بالحصة إلا أنها معلومة» فالظاهر أن يصور ببيع عبد ودار مثلا استحق أحدهما ورضي المشتري 
بأخذ الآخر بحصعه: إلا أن يقال: المراد بقوله استحق بعضها: أنه استحق بعض معين منها كبيت من 
مساكنهاء لا أنه استحق جزء شائع منها كنصف وربع مثا حتى تكون مما ينقسم الثمن عليه بالأجزاء . 


وإن لم يذهب (عن مجلسه) على الراجح. نهر وابن الكمالء فإنه كمجلس خيار 
المخيرة؛ وكذا سائر التمليكات. فتح (وإذا وجدا لزم البيع) بلا خيار إلا لعيب أو 
رؤية خلافاً للشافعي رضي الله عنه وحديثه محمول على تفرق الأقوال 


بحر. قوله: (وإن لم يذهب عن مجلسه على الراجح) وقيل لا يبطل مادام في مكانه. 
بحر. ويبطل بالقيام وإن كان لمصلحة لا معرضاً كما في القنية. قال في النهر: 
واختلاف المجلس باعتراض ما يدل على الإعراض من الاشتغال بعمل آخر كأكلء إلا 
إذا كان لقمة وشربء إلا إذا كان الإناء في يده ونومء إلا أن يكونا جالسين وصلاق إلا 
إتمام الفريضة» أو شفع نفلا وكلام ولو لحاجة؛ ومشى مطلقا"“ في ظاهر الرواية» 
حتى لو تبايعا وهما يمشيان أو يسيران ولو على دابة واحدة لم يصح . واختار غير واحد 
كالطحاوي أنه إن أجاب على فور كلامه متصلا جاز» وصححه في المحيط . وقال في 
الخلاصة: لو قبل بعد ما مشى خطوة أو خطوتين جاز. وفي مجمع التفاريق: وبه تأخذ. 
وفي المجتبى: المجلس المتحد أن لا يشتغل أحد المتعاقدين بغير ما عقد له 
المجلس. أو ما هو دليل الإعراض» والسفينة كالبيت فلا ينقطع المجلس بجريانها 
لأنهما لا يملكان إيقافها اه. ملخصاً ط. وفي الجوهرة: لو كان قائماً فقعد لم يبطل. 
بحر. وكذا لو ناما جالسين لا لو مضطجعين أو أحدهما. فتح. تأمل. قوله: (فإنه 
كمجلس خيار المخيرة) أي التي ملكها زوجها طلاقها بقوله لها اختاري نفسك. وفي 
البحر عن الحاوي القدسي ويبطل مجلس البيع بما يبطل به خيار المخيرة اه. وهذا أولى 
لأن خيارها يقتصر على مجلسها خاصة لا على مجلس الزوج» بخلاف البيع فإنه يقتصر 
على مجلسهما كما في البحر عن غاية البيان. قوله: (وكذا سائر التمليكات فتح) لم 
يذكر في الفتح إلا خيار المخيرة ط. وفي البحر: قيد بالبيع لأن الخلع والعتق على مال 
لا يبطل الإيجاب فيه بقيام الزوج والمولى لكونه يميناًء ويبطل بقيام المرأة والعبد لكونه 
معاوضة في حقهما كما في النهاية اه. قوله: (خلافاً للشافعي) وبقوله قال أحمد. وبقولنا 
قال مالك كما في الفتح. قوله: (وحديثه) أي الخيار أو الشافعي» وقد روى بروايات 
متعددة كما في الفتح : منها ما في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: 
المتَبَايمَانٍ بِالجَْارٍ ما لَمْ يَتمَرَكاء أو يَكُونُ البَيْمُ جيار" ط . قوله : (محمول على تفرق 
الأقوال) هو أن يقول الآخر بعد الإيجاب لا أشتري أو يرجع الموجب قبل القبول» 
وإسناد التفرق إلى الناس مراداً به تفرق أقوالهم كثير في الشرع والعرف» قال الله تعالى 
وما تفرّق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة ‏ وقال كَلِ: «أَفَرْقٌتْ بَنو 
)١(‏ في ط (قوله ومشى مطلقاً الخ) أي سواء أجابه على فور كلامه أولاء كما يدل عليه ما تقله عن الخلاصة. 
(۲) أخخرجه البخاري 757/4 (۲۱۰۷) (5111) ومسلم ۱۱۹۳/۳ (1991/49). 


م4 كتاب البيوع 
إذ الأحوال ثلاثئة قبل قولهما ويعده وبعد أحدهماء وإطلاق المتبايعين في الأول 
مجاز الأولء وفي الثاني مجاز الكون» وفي الثالث حقيقة فيحمل عليه (وشرط 


ِسْرَائِيلَ على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة ٠”‏ فتح. 
قوله: (إذ الأحوال ثلائة الخ) لأن حقيقة المتبايعين المشتغلان بأمر البيع» لا من تم 


البيع بيتهما وانقضى» لأنه مجاز» والمتشاغلان: يعني المتساومين يصدق عند إيجاب 
أحدهما قبل قبول الآخر أنهما متبايعان» فيكون ذلك هو المراد» وهذا هو خيار القبول؛ 
وهذا حمل إبراهيم النخعي رحه الله تعالى. لا يقال: هذا أيضاً مجازء لأن الثابت قبل 
قبول الآخر بائع واحد لا متبايعان. لأنا نقول: هذا من المواضع التي تصدق الحقيقة 
فيها بجزء من معنى اللفظ. ولأنا نفهم من قول القاتل زيد وعمرو هناك يتبايعان على 
وجه التبادر» إلا أنهمال” مشتغلان يأمر البيع متراضيان فيه» فليكن هو المعنى 
الحقيقي» والحمل على الحقيقي متعين» فيكون الحديث لنفي توهم أتهما إذا اتفقا 
على الثمن وتراضيا عليه ثم أوجب أحدهما البيع يلزم الآخر من غير أن يقبل ذلك أصلا 
للاتفاق والتراضي السابق على أن السمع والقياس معضدان للمذهب. أما السمع فقوله 
تعالى : يا اغا الّذِينَ آمثوا افوا بالود [المائدة : ]١‏ وهذا عقد قبل التخيير» وقوله ' 
تعالی : طلا تَأكُنُوا أمْوَالَكُمْ بكم بالْبَاطِلٍ إلا أنْ تَكُونَ تار عَنْ تَرَاضِ مِنْكُمْ4 [النساء: 
9] وبعد الإيجاب والقبول تصدق تجارة عن تراض من غير توقف على التخيير» فقد 
ع الله تعالى أكل المشتري قبل التخيير» وقوله تعالى: ظوَأَشْهِدُوا إِذًا 

تبَايَمْقُمْ 4 [البقرة: 147] أمر بالترفق بالشهادة حتى لايقع التجاحدء والبيع يصدق قبل 
الخبار بعد الإيجاب والقبول» فلو ثيت الخيار وعدم اللزوم قبله كان إيطالاآً لهذه 
النصوص . وأما القياس فعلى النكاح والخلع والعتق والكتابة كل منها عقد معاوضة يتم 
بلا خيار المجلس بمجرد اللفظ الدال على الرضا فكذا البيع» وتمامه في المنح 
والفتح ط . قوله: (مجاز الأول) أي باعتبار ما تؤول إليه عاقبته ط عن المنح مثل - إني 
أراتي أعصر خراً.. قوله: (مجاز الكون) أي باعتبار ما كان عليه من قبل؛ مثل: واوا 
لْيتَامَى أَمْوَالَهُمْ4 [النساء: 7]. قوله: (وشرط لصحته معرفة قدر مبيع وثمن) ككر حنطة 
وخمسة دراهم أو أكرار حتطة» فخرج ما لو كان قدر المبيع مجهولاً: آي جهالة قاحشة» 
فإنه لا يصح»› وقيدنا بالفاحشة لما قالوه لو باعه جميع ما في هذه القرية أو هذه الدار 
(1) ابن أبي عاصم /١‏ 75 والطبراني في الكبير 7١/18‏ 

وبلفظ إحدى وسبعين آبو داود (8089451) وأين ماجه (۳۹۹۲) وأحد ۲/ ۳۳۲ بلفظه ‏ 

(۲) في ط (قوله إلا أنهما الخ) لعل الصواب إسقاط «إلا» أو زيادة «لاه قيل قرله هم . 
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(ووصف ثمن) 


والمشتري لا يعلم ما فيها لا يصح لفحش الجهالةء أما لو باعه جميع ما في هذا البيت 
أو الصندوق أو الجوالق فإنه يصح. لأن الجهالة يسيرة. قال في القنية: إلا إذا كان لا 
يحتاج معه إلى التسليم والتسلمء فإنه يصح بدون معرفة قدر المبيعء كمن أقرّ أن في يده 
متاع فلان غصباً أو وديعة ثم اشتراه جاز وإن لم يعرف مقداره اه. ومعرفة الحدود تغني 
عن معرفة المقدار. ففي البزازية : باعه أرضاً وذكر حدودها لأذرعها طول وعرضاً جازء 
وكذا إن لم يذكر الحدود. ولم يعرفه المشتري إذا لم يقع بينهما تجاحد» وفيها جهل 
البائع معرفة المبيع لا يمنع وجهل المشتري يمنع اه. وعلى هذا تفرع ما في القنية: 
لك في يدي أرض خربة لا تساوي شيئاً في موضع كذا فبعها مني بستة دراهم فقال 
بعتهاء ولم يعرفها البائع وهي تساوي أكثر من ذلك جازء ولم يكن ذلك بيع 
المجهول”'' لأنه لما قال لك في يدي أرض صار كأنه قال أرض كذا. وفي المجمع: 
لو باعه نصيبه من دار فعلم العاقدين شرط: أي عند الإمامء ويجيزه : أي انو يوست 
مطلقاًء وشرط: أي محمد علم المشتري وحده. وفي الخانية: اشترى كذا كذا قربة من 
ماء الفرات. قال أبو يوسف: إن كانت القربة بعينها جاز لمكان التعاملء وكذا الرواية 
والجرة» وهذا استحسان. وفي القياس: لا يجوز إذا كان لا يعرف قدرهاء وهو قول 
الإمام. وخرج أيضاً ما لو كان الشمن جهولا كالبيع بقيمته أو برأس ماله أو يما اشتراه 
أو بمثل ما اشتراه فلان» فإن علم المشتري بالقدر في المجلس جازء ومنه أيضاً ما لو 
باعه بمثل ما يبيع الناس إلا أن يكون شيئاً لا يتفاوت. نبر. قوله: (ووصف ثمن) لأنه 
إذا كان مجهول الوصف تتحقق المنازعةء فالمشتري يريد دفع الأدون والبائع يطلب 
الأرفع فلا يحصل مقصود شرعية العقد. نهر. 

تنبيه: ظاهر كلامه كالكثر يعطى أن معرفة وصف المبيع غير شرط» وقد نفى 
اشتراطه في البدائع في المبيع والثمنء وظاهر الفتح إثباته فيهماء ووفق في البحر بحمل 
ما في البدائع على المشار إليه أو إلى مكانه وما في الفتح على غيره» لكن حقق في 
النهر أن ما فهمه من الفتح وهم فاحش» لأن كلام الفتح في الشمن فقط . 

قلت: وظاهره الاتفاق على اشتراط معرفة القدر في المبيع والثمن؛ وإنما 
الخلاف في اشتراط الوصف فيهما. وللعلامة الشرنبلالي رسالة سماها. (نفيس 
المتجر بشراء الدرر) حقق فيها أن المبيع المسمى جنسهء لا حاجة فيه إلى بيان قدره 
ولا وصفه ولو غير مشار إليه أو إلى مكانه لأن الجهالة المانعة من الصحة تنتفي 


(1) في ط (جاز وئم يكن ذلك بيع جهول) قال الخير الرملي: لم يذكر خيار الغين للبائم» ولا شاك أن له ذلك 
على ما عله الفتوى قلت: ويه صرح في الحاوي منه. 


يا أله يق لخ E‏ وا عاك ف لذ هه حو وده يوا أو" يور لج عو ل جا نا رار مق ادارها Sar‏ عق ووب NENE OOS RIOR E OR E‏ 


بغبوت خيار الرؤية» لأنه إذا لم يوافقه يرده فلم تكن الجهالة مفضية إلى المنازعة» 
واستدل على ذلك بفروع صححوا فيها البيع بدون بيان قدر ولا وصف: منها ما قدمناه 
من صحة”' بيع جميع ما في هذا البيت أو الصندوق. وشراء ما في يده من غصب أو 
وديعة» وبيع الأرض مقتصراً على ذكر حدودها وشراء الأرض الخربة المارة عن القنية. 
ومنها: ما قالوا لو قال بعتك عبيدي وليس له إلا عبد واحد صح» بخلاف بعتك عبدا 
بدون إضافةء فإنه لا يصح في الأصح. ومنها: لو قال بعتك كرا من الحنطةء فإن لم 
يكن كل الكر في ملكه بطل» ولو بعضه في ملكه بطل في المعدوم وفسد في 
الموجود» ولو كله في ملكه لكن قي موضعين أو من نوعين مختلفين» لا يجوز ولو من 
نوع واحد في موضع واحد جاز وإن لم يضف البيع إلى تلك الحنطة؛ وكذ!ا لو قال 
بعتك ما في كمي فعامتهم على الجواز وبعضهم على عدمه. وأول قول الكنز ولا بد 
من معرفة قدر ووصف ثمن» بأن لقظ قدر غير منون مضافاً لما بعده من الثمن» مثل 
قول العرب: بعتك بنصف وربع درهم. 

قلت : ما ذكره من الاكتفاء بذكر الجنس عن ذكر القدر والوصف يلزم عليه صحة 
البيع في نحو: بعتك حنطة بدرهم ولا قائل به ومثله بعتك عبداً أو دارآ» وما قاله من 
انتفاء الجهالة بثبوت خيار الرؤية مدفوع بأن خيار الرؤية قد يسقط برؤية بعض المبيع» 
فتبقى الجهالة المفضية إلى المنازعة» وكذا قد يبطل خيار الرؤية قبلهاء بنحو بيع» أو 
رهن لما اشتراه كما سيأتي بيانه في بابهاء ولذا قال المصنف هناك: صح البيع والشراء 
لمالم يريا والإشارة إليه أو إلى مكانه شرط الجواز اه. فأفاد أن انتفاء الجهالة بهذه 
الإشارة شرط جواز أصل البيع» ليثبت بعده خيار الرؤية؛ نعم صحح بعضهم الجواز 
بدون الإشارة المذكورة» لكنه محمول على ما إذا حصل انتفاء الجهالة بدونهاء ولذا قال 
في النهاية هناك: صح شراء ما لم يره: يعني شيئاً مسمى موصوفاً أو مشاراً إليه أو إلى 
مكانه وليس فيه غيره بذلك الاسم اه. وقال في العناية؛ قال هلحي الا شرا لان 
كلامنا في عين هي بحالة لو كانت الرؤية حاصلة لكان البيع جائزا اه. وفي حاوي 


)200 في ط (قوله منها ما قدمناه من صحة الخ) فيه أن الجهالة في بيع ما في البيت أو الصندوق ليسيرة لا تفضي 
إلى المنازعة» والمقصود إثبات جهالة فاحشةء وقوله: وشراء ما في يده من غصب أو وديعة هذا أيضاً لا 
يصلح دليلا للمدعىء لأن الجهالة فيه لم تعتبر لعدم الحاجة إلى التليم والتسلمء والمدعى وجود جهالة 
فيما يحتاج فيه إلى التسليم والتسلم» على أت الجهالة المقضية إلى المنازعة إنما هي جهالة المشتري قدر 
المبيم» وليست مرجودة هنا حيث كان المبيع في يده. وقوله: وبيع الأراضي مقتصراً على ذكر حدودها 
فيه أيضاً أن القدر إنما يعثبر في المقدرات الشرعية والعقارات لم يعتبر فيها الشرع سوى التحديد وقد 
وجدء وبالجملة إذا تأملت جيم ما ساقه خرج جيعه عن الصلاحية للاستدلال به على مدعاء. 


كتاب البيوع 1 
كمصري أو دمشقي (غير مشار) إليه (لا) يشترط ذلك في (مشار إليه) لنفي 
الجهالة بالإشارة ما لم يكن ربوياً قوبل بجنسه أو سلما اتفاقاً أو رأس مال سلم 
لو مكيلا أو موزوناً خلافاً لهما كما سيجيء. 


الزاهدي : باع حنطة قدراً معلوماًء ولم يعينها لا بالإشارة» ولا بالوصف لا يصح أه. 
هذاء والذي يظهر من كلامهم تفريعاً وتعليلا أن المراد بمعرفة القدر والوصف ما ينفي 
الجهالة الفاحشة» وذلك بما يخصص المبيع عن أنظارهء وذلك بالإشارة إليه لو حاضراً 
في مجلس العقد» وإلا فبيان مقداره مع بيان وصفه لو من المقدرات» كبعتك كر حنظة 
بلدا نعل رط كويد فى ملك أى تان كان العام حك ما .فى :هذا الت أن 
ما في كمي أو بإضافته إلى البائع كبعتك عبدي؛ و شوم أن سيان و 
أرض» ففي كل ذلك تند تنتفي الجهالة الفاحشة عن المبيع» وتبقى الجهالة اليسيرة التي لا 
تنافي صحة البيع › لارتفاعها بثبوت خيار الرؤيةء فإن خيار الرؤية إنما يثبت بعد صحة 
البيع لرفع تلك الجهالة اليسيرة لا لرفع الفاحشة المنافية لصحته» فاغتنم تحقيق هذا 
المقام بما يرفع الظنون والأوهام» ويندفع به التناقض واللوم عن عبارات القوم. قوله: 
(كمصري أو دمشقي) ونظيره إذا كان الثمن من غير النقود كالحنطة لا بد من بيان قدرها 
ووصفها ككر حئطة بحيرية أو صعيدية» كما أفاده الكمال وحققه في النهر. قوله: (غير 
مشار إليه) أي إلى ما ذكر من المبيع والثمن. قال في البحر: لأن التسليم والتسلم 
واجب بالعقد» وهذه الجهالة مفضية إلى المنازعة فيمتنع التسليم والتسلم» وكل جهالة 
هذه صفتها تمنع الجواز اه. قوله: (لا يشترط ذلك في مشار إليه) قال في البحر: 
وقوله غير مشار إليه قيد فيهماء لأن المشار إليه مبيعاً كان أو ثمناً لا يحتاج إلى معرفة 
قدره ووصفهء فلو قال: بعتك هذه الصبرة من الحنطة أو هذه الكورجة من الأرز 
والشاشات وهي مجهولة العدد. بهذه الدراهم التي في يدك وهي مرئية له فقبل» جاز 
ولزمء لأن الباقي جهالة الوصف: يعني القدرء وهو لا يضرٌ إذ لا يمنع من التسليم 
والتسلم اه . قوله: (ما لم يكن) أي المشار إليه ربوياً قوبل بجنسه : أي وبيع مجازفة 
مثل بعتك هذه الصبرة من الحنطة بهذه الصبرة. قال في البحر : فإنه لا يصح لاحتمال 
الرباء واحتماله مانع كحقيقته. قوله: (أو سلماً) أراد به المسلم فيه بقرينة ما بعد 
لكنه لا حاجة لذكرهء لأن المسلم فيه مؤجل غير حاضرء فلا يصح أن يكون مشاراً إليه 
بتكام يم قوله: : (لو مكيلا أو موزوناً) فلا تكفي الإشارة إليه كما في مذروع وحيوان 
خلافاً لهماء لأنه ريما لا يقدر على تحصيل المسلم فيه فيحتاج إلى رد رأس المال» 
وقد ينفق بعضه ثم يجد باقيه معيباً فيرده ولا يستبدله رب السلم في مجلس الرد فيفسخ فيفسخ 

العقد في المردودء ويبقى في غيره» ا E‏ 


e‏ كتاب البيوع 

قرع: لو كان الثمن في صرّة ولم يعرف ما فيها من خارج خير ويسمى 
خيار الكمية لا خيار الرؤية لعدم ثبوته في النقود. فتح (وصح بشمن حال) وهو 
الأصل (ومؤجل إلى معلوم) لثلا يفضي إلى التزاع ؛ 


سيجيء في باب السلم. قوله: (خير) أي البائعء والذي في الفتح والبحر عدم التخيير. 
وعبارة الفتح: ولو قال اشتريتها بهذه الصرة من الدراهم» فوجد البائع ما فيها بخلاف 
نقد البلدء فله أن يرجع بنقد البلدء لأن مطلق الدراهم في البيع ينصرف إلى نقد البلدء 
وإن وجدها نقد البلد جاز ولا خيار للبائع» بخلاف ما لو قال اشتريت بما في هذه 
الخابية» ثم رأى الدراهم التي كانت فيها كان له الخيار وإن كانت نقد البلد لأن الصرة 
يعرف مقدار ما فيها من خارجها. وفي الخانية: لا يعرف ذلك من الخارج فكان له 
الخيارء ويسمى هذا الخيار خيار الكمية لا خيار الرؤية لأن خيار الرؤية لا يثبت في 
النقود اه ط . قوله: (وصح بثمن حال) بتشديد اللام» قال في المصباح: حل الدين يحل 
بالكسر حاولا اه. قيد بالثمن لأن تأجيل المبيع المعين لا يجوز ويفسده. بحر. 

واعلم أن كلا من التقدين ثمن أبداً» والعين الغير المثلى مبيع آبداًء وكل من 
المكيل والموزون الغير النقد والعددي المتقارب إن قويل بكل من التقدين كان مبيعاء 
أو قويل بعين؛ فإن كان ذلك المكيل والموزون المتقارب متعيتاً كان مبيعاً أيضاًء وإن 
كان غير متعين فإن دخل عليه حرف الباء مثل اشتريت هذا العبد بكرّ حنطة كان ثمنأء 
وإن استعمل امنتعمال المبيع وكان سلماً مثل اشتريت منك كر حنطة بهذا العبدء فلا بد 
من رعاية شرائط السلم. غرر الأذكار شرح درر البحار. وسيأتي له زيادة بيان في آخر ٠‏ 
الصرف . قوله: (وهو الأصل) لأن الحلول مقتضى العقد وموجبه» والأجل لا يثبت إلا 
بالشرط . بحر عن السراج. قوله: (لثلا يفضي إلى النزاع) تعليل لاشتراط كون الأجل 
معلوماً» لأن علمه لا يفضي إلى النزاع» وأما مفهوم الشرط المذكور وهو أنه لا يصح 
إذا كان الأجل مهولا فعلته كونه يفضي إلى النزاع» فافهم. وسيذكر المصئف في البيع 
الفاسد بيان الأجل المفسد وغيره. 

تلب في أجل إلى أَجَلِ جهُولٍ 

تنبيه : من جهالة الأجل ما إذا باعه بألف على أن يؤدي إليه الثمن في بلد آخرء ولو 
قال إلى شهر على أن يؤدي الثمن في بلد آخر جاز بألف إلى شهرء ويبطل الشرط لأن 
تعيين مكان الإيفاء فيما لا حمل له ولا مؤنة غير صحيح » فلو له حمل ومؤنة يصح . ومنها 
اشتراط أن يعطيه العمن”١2‏ على التفاريق أو كل أسبوع البعض» فإن لم يشرط في البيع بل 
0 في ط (قوله ومنها اشتراط أن يعطيه الشمن الخ) أي أتى بهذه الألفاظ المبهمة: أي لفظ التفاريق ولفظ البعض. 


كتاب البيوع or‏ 
ولو باع مجلا صرف لشهرء به يفتى. ولو اختلفا في الأجل فالقول لنا فيه إلا 
في السلمء به يفتى. ولو في قدره فلمدعي الأقل والبينة فيهما للمشتري. ولو 
في مضيه فالقول والبينة للمشتري» ويبطل الأجل بموت المديون لا الدائن. 
فروع: باع بحال ثم أجله أجلا معلوماً أو مجهولا كنيروز وحصاد صار ظ 
مؤجلا. منية. 


ذكر بعده لم يفسد» وكان له أخذ الكل جملةء وتمامه في البحر. وقوله لم يفسد: أي 
البيع فيه كلام يأتي قريباً. قوله: (ولو باع مؤجل) أي بلا بيان مدة بأن قال بعتك بدرهم 
مؤجل . قوله: (صرف لشهر) كأنه لأنه المعهود في الشرع في السلم واليمين في ليقضين 
دينه جلا . بحر . قوله: (به يفتى) وعند البعض لثلاثة أيام. بحر عن شرح المجمع . 
قلت: ويشكل على القولين أن شرط صحة التأجيل أن يعرفه العاقدان» ولذا لم 
يصح البيع بثمن مؤجل إلى النيروز والمهرجان وصوم النصارى إذا لم يدره العاقدان كما 
سيأتي في البيع الفاسد» وكذا لو عرفه أحدهما دون الآخرء فتأمل. قوله : (فالقول لنا 
فيه) وهو البائعم» لأن الأصل الحلول كما مر. قوله: (إلا في السلم) فإن القول لمثبته 
لأن نافيه يدعي فساده بفقد شرط صحتهء وهو التأجيل ومدعيه يدعي صحته بوجوده 
والقول لمدعي الصحة ط. قوله: (فلمدعي الأقل) لإنكاره الزيادة ح. قوله: (والبينة 
فيهما) أي في المسألتين للمشتري لأنه يثبت خلاف الظاهر والبينات للاثبات ح . قوله: 
(فالقول والبينة للمشتري) لأنهما لما اتفقا على الأجل فالأصل بقاؤه فكان القول 
للمشتري في عدم مضيهء ولأنه منكر توجه المطالبة وهذا ظاهر. وأما تقديم بينته على 
بينة البائع فعلله في البحر عن الجوهرة بأن البينة مقدمة على الدعوى اه. وهو مشكل» 
فإن شأن البينة إثبات خلاف الظاهر» وهو هنا دعوى البائع على أن بيئة المشتري على 
عدم المضيّ شهادة على النفي» وقد يجاب عن الثاني بأنه إثبات في المعنى؛ لأن 
المعنى أن الأجل باق. تأمل. وحينئذ فوجه تقديم بينته كونها أكثر إثباتاًء ويدل له ما 
سيأتي في السلم من أنهما لو اختلفا في مضي الأجل فالقول للمسلم إليه بيمينه» وإن 
برهنا فبينته أولى . وعلله في البحر بإثباتها زيادة الأجل . قال: فالقول قوله والبيئة بينته. 
هذاء ولم يذكر الاختلاف في الثمن أو في المبيع؛ لأنه سيأتي في كتاب الدعوى في 
فصل دعوى الرجلين. قوله: (ويبطل الأجل بموت المديون) لأن فائدة التأجيل أن يتجر 
فيؤدي الثمن من نماء المال؛ فإذا مات من له الأجل تعين المتروك لقضاء الدين» فلا 
يفيد التأجيل. بحر عن شرح المجمع. وصرح قبله بأنه لو مات البائع لا يبطل الأجل. 
قوله: (أو مجهولاً) أي جهالة يسيرة بدليل التمثيل فيخرج ما لو أجله إلى أجل مجهول 
جهالة فاحشة كهبوب الريح. قوله: (صار مؤجلا) كذا جزم به المصنف في باب البيع 


o4‏ كتاب البيوع 
له ألف من ثمن مبيع فقال أعط كل شهر مائة فليس بتأجيل . بزازية . 
عليه ألف ثمن جعله ربه نجوماً إن أخل بنجم حل الباقي فالأمر كما شرط 
ملتقط › وهي كثيرة الوقوع . 


الفاسد كما سيأتي متناً» وذكره في الهداية أيضاًء وكذا في الزيلعي ومتن الملتقى والدرر 
نيعا ركه لي ا وفي الخانية: رجل باع شيئاً بيعاً جائزاً 
وأخرج الثمن إلى الحصاد أو الدياس» قال : يفسد البيع في قول أبي حنيفة؛ وعن 
محمد: أنه لا يفسد البيع ويصح التأخيرء لأن التأخير بعد البيع تبرع » فيقبل التأجيل إلى 
الوقت المجهول؛ كما لو كفل بمال إلى الحصاد أو الدياس. وقال القاضي الإمام أبو 
على التسفى : هذا يشكل بما إذا أقرض رجلا وشرط في القرض أن يكون مؤجلا لا 
يصح التأجيل» ولو أقرض ثم أخر لا يصح أيضاً فكان الصحيح من الجواب ما قاله 
الشيخ الإمام: إنه يفسد البيع؛ > سواء أجله إلى هذه الأوقات في البيع أو بعده اه. 
قلت: وهذا تصحيح لخلاف ما قدمناه عن الهداية وغيرهاء وفيه ييبحثء فان 
إلحاق البيع بالقرض غير ظاهرء بدليل أن القرض لا يصح تأجيله أصلاء وإن كان 
الأجل معلوماً وتأجيل البيع إلى أجل معلوم صحيح اتفاقاًء على أنه ذكر في التاسع 
والثلائين من جامع الفصولين: الشرط الفاسد لو ألحق بعد العقدء هل يلتحق بأصل 
العقد عند أبي حنيفة؟ قيل نعم» وقيل لا هو الصحيح اه. ثم قال بعده: استأجر أرضاً 
وشرط تعجيل الأجرة“. إلى الحصاد أو الدياس يفسد العقد ولو لم يشرطه في العقد 
بل بعده لا يفسد كما في البيع فإن الرواية محفوظة أنه لو باع مطلقاً ؛ ثم أجل الثمن إلى 
حصاد ودياس لا يفسد ويصح الأجل . 
تنبيه: على مما مر أن الآجال عن ضربين: معلومة» ومجهولة. والمجهولة على 
ضربين: متقاربة كالحصاد» ومتفاوتة كهبوب الريح › فالثمن العين يفسد بالتأجيل ولو 
معلوماًء والدين لا يجوز لمجهول» لكن لو جهالته متقاربة وأبطله المشتري قبل عله 
وقبل فسخه للفساد انقلب جائزاً لا لو بعد مضيه. أما لو متغاوتة وأبطله المشتري قبل 
التفرق اتقلب جائزاً كما في البحر عن السراج. هذاء وذكر الشارح في البيع القاسد عن 
العيني ما يوهم أن الأخير لا ينقلب جائزاً وليس كذلك. فافهم. ونقل الشارح هناك تبعاً 
للمصنف عن ابن كمال وابن ملك أن إبطاله قبل التفرق شرط في المجهول جهالة 
متقارية كالحصاد وهو خطأء كما سنبينه هناك إن شاء الله تعالى . قوله: (فليس بتأجيل) 
لأن جرد الأمر بذلك لا يستلزم التأجيل . تأمل. قوله: (إن أخل بنجم) حال من فاعل 
جعله بتقدير القول: أي جعله ربه نجوماً قائلاً إن أخلٌ الخ اهح . 
(1) في ط (قوله تعجيل الأجرة» هكذا بخطهء .وتعل صوابه «تأجيل الأجرة» بدليل قوله (إلي الحصاد الخ؛ 
وبدليل التنظير بالبيع في قوله *كما في البيع الخ». 


كتاب البيوع ٥ه‏ 

قلت : وما يكثر وقوعه ما لو اشترى بقطع رائجة فكسدت بضرب جديدة 
السلطان منهاء ولا يدفع قيمتها من الفضة الجديدة لأنبا ما لم يغلب غشها 
آذآ لام طا ا اکل ا اا س 


مَطلَبٌ مُهِمْ فِي أخكام الثقود إذَا كَسَدَتِ أو آنْقَطمث أو عَلَتْ أو رَخْصَتْ 


قوله : (قلت وما يكثر وقوعه الخ) اعلم أنه إذا اشترى بالدراهم التي غلب غشها 
أو بالفلوس ولم يسلمها للبائع ثم كسدت بطل البيع؛ والانقطاع عن أيدي الناس 
كالكساد» وبيب على المشتري رد المبيع لو قائماً ومثله أو قيمته لو هالكاً؛ وإن لم يكن 
مقبوضاً فلا حكم لهذا البيع أصلاء وهذا عنده؛ وعندهما: لا يبطل البيع» لأن المتعذر 
التسليم بعد الكسادء وذلك لا يوجب الفساد لاحتمال الزوال بالرواج» لكن عند أبي 
يوسف: تجب قيمته يوم البيع؛ وعند محمد: يوم الكسادء وهو آخر ما تعامل الناس بها. 
وفي الذخيرة: الفتوى على قول أبي يوسف. وفي المحيط : والتتمة والحقائق: وبقول 
محمد يفتي رفقاً بالناس اه. والكساد: أن نترك المعاملة بها في جميع البلادء فلو في 
بعضها لا يبطل» لكنه تتعيب إذا لم ترج في بلدهم» فيتخير البائع إن شاء أخذه وإن شاء 
أخذ قيمته . وحد الانقطاع أن لا يوجد في السوق» وإن وجد في يد الصيارفة والبيوت» 
هكذا في الهداية. والانقطاع كالكساد كما في كثير من الكتب» لكن قال في 
المضمرات: فإن انقطع ذلك فعليه من الذهب والفضة قيمته في آخر يوم انقطع. هو 
المختار اه. هذاء إذا كسدت وانقطعت. أما إذا غلت قيمتها أو انتقضت فالبيع على 
حاله ولا يتخير المشتري› ويطالب بالنقد بذلك العيار الذي كان وقت البيع » كذا في 
فتح القدير. وفي البزازية عن المنتقى: غلت الفلوس أو رخصت فعند الإمام الأول 
والثاني : أولا ليس عليه غيرها. وقال الثاني ثانياً: عليه قيمتها من الدراهم يوم البيع 
والقيض» وعليه الفتوى. وهكذا في الذخيرة والخلاصة عن المنتقى» ونقله في البحر 
وأقره. فحيث صرح بأن الفتوى عليه في كثير من المعتبرات» فيجب أن يعول عليه إفتاء 
وقضاء ولم أر من جعل الفتوى على قول الإمام . هذا خلاصة ما ذكره المصنف رحمه 
لله تعالى في رسالته [بذل المجهود في مسألة تغير النقود] وفي الذخيرة عن المنتقى إذا 
غلت الفلوس قبل القبض أو رخصت. قال أبو يوسف» قولي وقول أبي حنيفة في ذلك 
سواء» ولیس له غيرها؛ ثم رجع آبو يوسف وقال: عليه قيمتها من الدراهم» يوم وقع 
البيع ويوم وقع القبض اه. وقوله: يوم وقع البيع: أي في صورة البيع . وقوله: ويوم 
وقع القبضص: أي في صورة القرض كما نبه عليه في النهر في باب الصرف. 


وحاصل ما مر: أنه على قول أبي يوسف المفتى بهء لا فرق بين الكساد 
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والانقطاع والرخص والغلاء في أنه تجب قيمتها يوم وقع البيع أو القرض لا مثلها . وفي 
دعوى البزازية» من النوع الخامس عشرء عن فوائد الإمام أبي حفص الكبير: استقرض 
منه دائق فلوس حال کونہا عشرة بدانق فصارت ستة بدائق» أو رخص وصار عشرون 
بدائق يأخذ منه عدد ما أعطى ولا يزيد ولا ينقص اه. 


قلت: هذا مبني على قول الإمام» وهو قول أبي يوسف أولاء وقد علمت أن 
المفتى به قوله ثانياً بوجوب قيمتها يوم القرض» وهو دانق: أي سدس درهم سواء صار 
الآن سئة فلوس بدانق أو عشرين بدائق. تأمل . ا i‏ 
القرض من قوله: استقرض من الفلوس الرائجة والعدالى فكسدت فعليه مثلها كاسدة لا 
قيمتها اه. فهو على قول الإمام. وسيأتي في باب الصرف متناً وشرحاً اشترى شيئاً به : 
أي بغالب الغشء وهو نافق أو بفلوس نافقة» فكسد ذلك قبل التسليم للبائع بطل البيع 
كما لو انقطعت عن أيدي الناس» فإنه كالكساد وكذا حكم الدراهم, لو كسدت أو 
انقطعت بطل وصححاه بقيمة المبيع ويه يفتى رفقاً بالناس . . بحر وحقائق اه. وقوله: 
بقيمة المبيع» صوابه: بقيمة الثمن الكاسد. وفي غاية البيان: قال أبو الحسن: لم 
تختلف الرواية عن أبي حنيفة في قرض الفلوس إذا كسدت أن عليه مثلها. قال بشر: 
قال أبو يوسف: عليه قيمتها من الذهب يوم وقع القرض في الدراهم | التي ذكرت لك 
أصنافها: يعني البخارية والطبرية واليزيدية. . وقال محمد: قيمتها فى آخر نفاقها. قال 
القدوري: وإذا ثبت من قول أبي حنيفة في قرض الفلوس ما ذكرنا فالدراهم البخارية 
فلوس على صفة مخصوصة والطبرية واليزيديةء هي التي غلب الغش عليها فتجري جرى 
الفلوس» فلذلك قاسها أبو يوسف على الفلوس اه. ما في غاية البيان. وما ذكره في 
القرض جاز في البيع أيضاًء كما قدمناه عن الذخيرية من قوله يوم وقع البيع الخ. 

ثم اعلم أن الذي فهم من كلامهم أن الخلاف المذكورء إنما هو في الفلوس 
والدراهم الغالبة الغش» ويدل عليه أنه في بعض العيارات اقتصر على ذكر الفلوسء 
وفي بعضها ذكر العدالي معهاء وهي كما في البحر عن البناية بفتح العين المهملة والدال 
وكسر اللام: دراهم فيها غش. وفي بعضها تقييد الدراهم بغالبة الغعش» وكذا تعليلهم 
قول الإمام ببطلان البيع» بأن الثمنية بطلت بالكساد لأن الدراهم التي غلب غشها إنما 
جعلت ثمناً بالاصطلاح» فإذا ترك الناس المعاملة بها بطل الاصطلاح فلم تبق ثمناً فبقي 
البيع بلا ثمن فبطل. ولم أر من صرح بحكم الدراهم الخالصة أو المغلوبة الغش» 
سوى ما أفاده الشارح هنا . وينبغي أنه لا خلاف في أنه لا يبطل البيع يكسادهاء ویب 
على المشتري مثلها في الكسادء والانقطاع والرخص والغلاءء أما عدم بطلان البيع؛ 


كتاب البيوع به 
فجيدها ورديئها سواء إجماعاً. أما ما غلب غشه ففيه الخلاف» كما سيجيء في 
فصل القرض فتنبهء وبه أجاب سعدي أفندي وهذا إذا بيع بثمن دين فلو بعين 
فسد. فتح. و(بخلاف جنسه ولم يجمعهما قدر) لما فيه من ربا النساء كما 


فلأمها ثمن خلقة فترك المعاملة بها لا يبطل ثمنيتها فلا يتأتى تعليل البطلان المذكورء 
وهو بقاء البيع بلا ثمن. وأما وجوب مثلها وهو ما وقع عليه العقد كمائة ذهب 
مشخص» أو ماثة ريال فرنجي فلبقاء ثمنيتها أيضاً وعدم بطلان تقومهاء وتمام بيان ذلك 
في رسالتنا [تنبيه الرقود في أحكام النقود]. وأما ما ذكره الشارح من أنه تجهب قيمتها من 
الذهب فغير ظاهرء لأن مثليتها لم تبطل» فكيف يعدل إلى القيمة؟ وقوله: م 
يمكن الخ؛ فيه نظر لأن منع السلطان التعامل بها في المستقبل لا يستلزم منع الحاكم من 
الحكم على شخص بما وجب علبه منها في الماضي. وأما قوله: ولا يدفع قيمتها من 
الجديدة فظاهر» وبيانه أن كسادها عيب فيها عادةء لأن الفضة الخالصة إذا كانت 
مضروبة رائجة تقوم بأكثر من غيرهاء فإذا كانت العشرة من الكاسدة تساوي تسعة من 
ا اا و لل د وإن ألزمناه 
بعشرة نظراً إلى أن الجودة والرداءة في باب الربا غير معتبرة ة يلزم ضرر المشتري» حيث 
ألزمناء بأحسن مما التزم فلم يمكن إلزامه بقيمتها من الجديدةء ولا بمثلها منهاء فتعين 
إلزامه بقيمتها من الذهب» لعدم إمكان إلزامه بمثلها من الكاسدة أيضاً لما علمت من 
ب SO‏ لحن اوري قدي . هذا ما ظهر لي في هذا المقام. والله سيحائه 
وتعالى أعلمء وبقي ما لو وقع الشراء بالقروش كما هو عرف زمانناء ويأتي الكلام عليه 
قريباً- قوله: (أما ما غلب غشه الخ) أفاد أن كلامه السابق فيما كان خالياً عن الغش أو 
كان غشه مغلوباًء وأنه لا خلاف فيه على ما يفهم من كلامهم كما قررناه آنفاً. قوله: 
(كما سيجيء في فصل القرض) صوابه «في باب الصرف» كما علم ثما قدمناه. قوله: 
(وهذا) أي ما ذكره في المتن من صحة البيع بثمن مؤجل إلى معلوم. قوله: (بثمن دين 
الخ) أراد بالدين ما يصح أن يثبت في الذمة سواء كان نقداً أو غيره» وبالعين ما قابله» 
فيدخل في الدين الثوب الموصوف بما يعرفه لقوله ذ في الفتح وغيره: إن الثياب كما 
تثبت مبيعاً في الذمة بطريق السلم ته تثبت ديناً مؤجلا في الذمة على أا ثمن» وحيتنذ 
يشتزط الأجلء ل لاجا فين بل لمر ملعقة بالسلم في كرا يا في الد فلذا 
قلنا: إذا باع عبداً بثوب موصوف في الذمة إلى أجل جازء ويكون بيعاً في حق العبد 
حتى لا يشترط قبضه في المجلس بخلاف ما لو أسلم الدراهم في الثوبء وإنما ظهرت 
أحكام المسلم فيه في الثوب حتى شرط فيه الأجل وامتنع بيعه قبل قبضه لإلحاقه 
بالمسلم فيه اه. فافهم. قوله: (وبخلاف جنسه) عطف على قوله: «بثمن دين وفي 


ا كتاب البيوع 
سيجيء في بابه (و) الأجل (ابتداؤه من وقت التسليم) ولو فيه خيارء فمذ سقوط 
الخيار عنده. خانية (وللمشتري) بثمن مؤجل إلى سنة منكرة (أجل سنة ثانية) مذ 
تسلم (لمنع البائع السلعة) عن المشتري (سنة الأجل) المنكرة تحصيلا لفائدة 
التأجيل» فلو معينة أو لم يمنع البائع من التسليم لا اتفاقاً لأن التقصير منه (و) 
الثمن المسمى قدره لا وصفه (ينصرف مطلقه إلى غالب نقد البلد) بلد العقد. 


بعض النسخ «أو» بدل الواوء والأولى أولى لأن الشرط كل منهما لا أحدهما كما أفاده ط ‏ 
وقوله: «ولم يجمعهما قدرء جملة حالية» والقدر: كيل أو وزنء وذلك كبيع ثوب بدراهم» 
واحترز عمالو كان بجنسه» وجمعهما قدر ككرّ برّ بمثله أو كان بجنسه ولم يجمعهما قدر 
كثوب هروي بمثله أو كان بخلاف جنسه وجمعهما قدر ككر بر بكرّ شعير فإنه لا يصح 
التأجيل لما فيها من ربا النساء» فقول الشارح «لما فيه من ربا النساء» بالفتح : أي التأخير 
تعليل لمفهوم المتن» وهو عدم صحة التأجيل في الصور الثلاثة. أفاده ح. 

قلت: بقي شرط آخرء وهو أن لا يكون المبيع الكيلي أو الوزني هالكاًء فقد 
ذكر الخير الرملي أول البيوع عن جواهر الفتاوى له على آخر حنطة غير السلم فباعها 
منه بشمن معلوم إلى شهر لا يجوزء لأنه بيع الكالى' بالكالئ» وقد نهينا عنه» وإن باعها 
من عليه ونقد المشتري الثمن في المجلس جاز فيكون ديناً بعين اه. وذكر المسألة في 
المنح قبيل باب الرباء ومثله كل مكيل وموزون وكالبيع الصلح؛ ففي الثلائين من جامع 
الفصولين: ولو غصب كر بر فصالحه وهو قائم على دراهم مؤجلة جاز» وكذا الذهب 
والفضة وسائر الموزونات» ولو صالحه على كيل مؤجل لم يجزء إذ الجنس بانفراده 
يحرم النساءء ولو كان البرّ هالكاً لم يجز الصلح على شي من هذا نسيئة» لأنه دين 
بدين» إلا إذا صالح على برّ مثله أو أقل منه مؤجلا جازء لأنه عين حقه» والحط جائز 
لالو على أكثر للربا والصلح على بعض حقه في الكيلي والوزني حال قيامه لم 
يج اه. وفي البزازية؛ الحيلة في جواز بيع الحنطة المستهلكة بالنسيئة» أن يبيعها بثوب 
ويقبض الثوب ثم يبيعه بدراهم إلى أجل اه. 

أقول: وتجري هذه الحيلة في الصلح أيضاً وهي واقعة الفتوى» ويكثر 
وقوعهااه. قوله: (فمذ سقوط الخيار عنده) أي عند أبي حنيفةء لأن ذلك وقت 
استقرار البيع . قوله: (مذ تسلم) متعلق بأجل. قوله: (لمنع) اللام للتعليل أو للتوقيت 
متعلقة بما تعلق به قوله: «وللمشتري». قوله : (تحصيلا لفائدة التأجيل) وهي التصّرف 
في المبيع وإيغاء الثمن من ربحه مثلا. قوله: (فلو معينة) كسنة كذاء ومثله إلى رمضان 
مثلا. قوله: (لأن التقصير منه) تعليل للثانية» أما الأولى فلكونه لما عين تعين حقه فيما 
عينه فلا يثبت في غيره. قوله: (والشمن المسمى قدره لا وصفه) لما كان قول المصنف: 


كتاب 4 


مجمع الفتاوى لأنه المتعارف (وإن اختلفت النقود مالية) كذهب شريفي وبندقي 
(فسد العقد مع الاستواء في رواجها 


#ينصرف مطلقه» موهماً أن المراد بالمطلق» ما لم يذكر قدره ولا وصفه بقرينة قوله أول 
وشرط لحصته معرفة قدر ووصف ثمنء دفع ذلك بأن المراد المطلق عن تسمية 
الوصف فقط . 

قوله: (مجمع الفتاوى) فإنه قال معزياً إلى بيوع الخزانة: باع عيئاً من رجل 
بأصفهان بكذا من الدنانير فلم ينقد الشمن حتى وجد المشتري ببخارى» يجب عليه الثمن 
بعيار أصفهان» فيعتير مكان العقد اه. منح. 

قلت: وتظهر ثمرة ذلك إذا كانت مالية الدينار غتلفة في البلدين» وتوافق العاقدان 
على أخذ قيمة الدينار لفقده أو كساده في البلدة الأخرى» فليس للبائع أن يلزمه بأخذ 
قيمته التي في بخارى إذا كانت أكثر من قيمته التي في أصيهان» وكما يعتبر مكان العقد 
يعتبر زمنه أيضاً كما يفهم مما قدمناه في مسألة الكساد والرخصء فلا يعتبر زمن الإيغاء : 
لأن القيمة فيه مجهولة وقت العقد. وفي البحر عن شرح المجمع: لو باعه إلى أجل 
معين وشرط أن يعطيه المشتري أي نقد يروج يومئذ كان البيع فاسداً. قوله: (كذهب 
شريفي وبندقي) فإتهما اتفقا في الرواج لكن مالية أحدهما أكثرء فإذا باع بماثة ذهب مثلا 
ولم يبين صفته فسد للتنازع» لأن البائع يطلب الأكثر مالية والمشتري يدفع الأقل. 
قوله: (مع الاستواء في رواجها) أما إذا اختلفت رواجاً مع اختلاف ماليتها أو بدونه 
فيصح» وينصرف إلى الأروجء وكذا يصح لو استوت مالية ورواجاًء لكن يخير المشتري 
بين أن يؤدي أيهما شاء. 

والحاصل : أن المسألة رباعية» وأن الفساد في صورة واحدة: وهي الاختلاف في 
المالية فقط› والصحة في الثلاث الباقية كما بسطه في البحرء ومثل في الهداية مسألة 
الاستواء في المالية والرواج بالثنائي والثلاثي» واعترضه الشراح بأن مالية الثلاثة أكثر من 
الاثنين. وأجاب في البحر بأن المراد بالثنائي ما قطعتان منه بدرهمء وبالثلاني ما ثلاثة 
م ش 

مَطْلَبٌ مهم في حُكم أَلشْرَاءِ بالقرُوش في رمَا 

قلت: وحاصله: أنه إذا اشترى بدرهم فله دفع درهم كامل أو دفع درهم مكسر ' 
قطعتین › أو ثلاثة حيث تساوي الكل في المالية والرواج؛ ومثله في زماننا الذعب يكون 
كاملا ونصفين وأربعة أرباع» وكلها سواء في المالية والرواج؛ بل ذكر في القنية في 
باب المتعارف بين التجار كالمشروط برمز عت: باع شيئاً بعشرة دنانير واستقرت العادة 
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في ذلك البلد أنهم يعطون كل خمسة أسداس مكان الدينار واشتهرت يينهم» فالعقد 
ينصرف إلى ما تعارفه الناس فيما بينهم في تلك إلتجارة. ثم رمز فك جرت العادة فيما 
بين أهل خوارزم» أنهم يشترون سلعة بدينار ثم ينقدون ثلثي دیناد محمودية أو ثلثي دينار 
وطسوج نيسابورية قال: : بجري على المواضعة ولا تبقى الزيادة ديناً عليهم اه. ومثله في 
البحر عن التاترخانية» ومنه يعلم حكم ما تعررف في زماننا من الشراء بالقروش» فإن 
القرش في الأصل قطعة مضروبة من الفضة تقوّم بأربعين قطعة من القطع المصرية 
المسماة في مصر نصفاًء ثم إن أنواع العملة المضروبة تقوّم بالقروش» فمنها ما يساوي 
عشرة قروش» ومنها أقلء ومنها أكثر؛ فإذا اشترى بمائة قرش فالعادة أنه يدفع ما أراد 
إما من القروش» أو مما يساويها من بقية أنواع العملة من ريال أو ذهب» ولا يفهم أحد 
أن الشراء وقع بنفس القطعة المسماة قرشاًء بل هي أو ما يساويها من أنواع العملة 
المتساوية في الرواج المختلفة في المالية» ولا يرد أن صورة الاختلاف في المالية مع 
التساوي في الرواج: هي صورة الفساد من الصور الأربع» لأنه هنا لم يحصل اختلاف 
مالية الشمن حيث قدر بالقروشء وإنما يحصل الاختلاف إذا لم يقدر بهاء كما لو اشترى 
بمائة ذهب وكان الذهب أنواعاً كلها رائجة مع اختلاف ماليتهاء فقد صار التقدير 
بالقروش في حكم ما إذا استوت في المالية والرواجء وقد مر أن المشتري يخير في دفع 
أهما شاء. قال في البحر: فلو طلب البائع أحدهما للمشتري دفع غيرهء لأن امتناع البائع 
مح ال ا دت التتترى :ول قفر كسح ای قن عاشي وه أنا قبا آت غل 
قول أبي يوسف المفتى به: لا فرق بين الكساد والانقطاع والرخص والغلاء في أنه تجهب 
قيمتها يوم وقع البيع أو القرض إذا كانت فلوساً أو غالبة الغش. وإن كان فضة خالصة 
أو مغلوبة الغش تجب قيمتها من الذهب يوم البيع على ما قاله الشارح» أو مثلها على ما 
بحثناه» وهذا إذا اشترى بالريال أو الذهب مما يراد نفسه؛ أما إذا اشترى بالقروش 
المراد مها ما ي يعم الكل كما قررناه؛ ثم رخص بعض أنواع العملة أو كلها واختلفت في 
الرخص» كما وقع مراراً في زمانناء ففيه اشتباهء EE Eb‏ وقلنا تجب 
قيمتها يوم البيع» » فهنا لا يمكن ذلك لأنه ليس المراد بالقروش نوع معين" من العملة 
حتى نوجب قيمته» وإذا قلنا: إن الخيار للمشتري في تعيين نوع منها كما كان الخيار له 
قبل أن ترخصء فإنه كان حيرا في دفع أي نوع أراد» فإيقاء الخيار له بعد الرخص 
يؤدي إلى النزاع والضررء فإن خياره قبل الرخص لا ضرر فيه على البائع؛ أما بعده قفيه 
ضرر» لأن المشتري ينظر إلى الأنفع له والأضرّ على البائع فيختاره» فإن ما كان يساوي 


(1) في ط (قوله نوع معين) هكذا ببخطهء وصوايه «نوعاً معينآء بالنصب لأنه خبر ليس !.ه مصححه. 


إلا إذا بين) في المجلس لزوال الجهالة (وصح بيع الطعام) هو في عرف 
المتقدمين اسم للحنطة ودقيقها (كيلا وجزافاً) مثلث الجيم معرب كزاف المجازفة 
(إذا كان بخلاف جنسه ولم يكن رأس مال سلم) لشرطية معرفته كما سيجيء (أو 
عشرة إذا صار نوع منه بثمانية ونوع منه بثمانية ونصف» يختار ما صار بثمانية فيدفعه 
للبائع » ويحسيه عليه بعشرة كما كان يوم البيع» وهذا في الحقيقة دفع مثل ما كان يوم 
البيع لا قيمته» لأن قيمة كل نوع تعتير بغيره» فحيث لم يمكن دفع القيمة لما قلنا ولزم 
من إيقاء الخيار للمشتري» لزوم الضرر"" للبائع حصل الاشتباء في حكم المسألة كما 
قلناء والذي حررته في رسالتي [تنبيه الرقود] أنه ينبغي أن يؤمر المشتري بدفع المتوسط 
رخصاً لا بالأكثر رخصاً ولا بالأقل» حتى لا يلزم اختصاص الضرر به ولا بالبائع» لكن 
هذا إذا حصل الرخص لجميع أنواع العملة؛ أما لو بقي منها نوع على حالهء فينبغي أن 
يقال بإلزام المشتري الدفع منهء لأن اختياره دفع غيره يكون تعنتاً بقصده إضرار البائع 
مع إمكان غيره» بخلاف ما إذا لم يمكن بأن حصل الرخص للجميع» فهذا غاية ما ظهر 
لي في هذه المسألة» والله سبحاته أعلم قوله: (إلا إذا بين في المجلس) قال في البحر: 
فإذا ارتفعت الجهالة ببيان أحدهما في المجلس ورضي الآخر صح لارتفاع المفسد قبل 
تقرره فصار كالبيان المقارن. قوله: (هو في عرف المتقدمين الخ) كذا قاله في الفتح : 
واستدل له بحديث الفطرة: كنا نخرج على عهد رسول لله اة صاعاً من طعام» أو 
صاعاً من شعير. لكن قال في البحر وفي المصباح: الطعام عند أهل الحجاز الرّ 
خاصةء وفي العرف اسم لما يؤكل مثل الشراب اسم لما يشرب وجمعه أطعمة اه. 
والمراد به في كلام المصئف الحبوب كلها لا البرَ وحده ولا كل ما يؤكل بقرينة قوله: 
«كيلاً وجزافاً؛ اه. قوله: (كيلاً وجرّافاً) منصوبان على الحال لأنهما بمعنى اسم الفاعل 
أو المفعول» فافهم. قوله: (مثلث الجيم الخ) أي يجوز في جيمه الحركات الثلاث في 
القاموس الجزاف» والجزافة مثلثتين. والمجازفة: الحدس في البيع والشراء معرب 
كزاف اه. والحدس: الظن والتخمين. 

وحاصله ما في المغرب: من أنه البيع والشراء بلا كيل ولا وزن. ونقل ط أن 
شرط جوازه أن يكون مميزاً مشاراً إليه. قوله: (إذا كان بخلاف جنسه) أما بجنسه فلا 
يجوز مجازفة» لاحتمال التفاضل» إلا إذا ظهر تساويهما في المجلس. بحر. حتى لولم 
يحتمل التفاضل» كأن باع كفة ميزان من فضة بكفة منها جاز وإن كان محازفة» كما في 
الفتح. والمجازفة فيه بسبب أنه لا يعرف قدرها. قوله: (لشرطية معرقته) لاحتمال أن 


. في ط (قوله لزوم الضرر) الأولى حذف قوله «لزوم؛ كما لا يخفى‎ )١( 
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كان بجنسه وهو دون نصف صاع) إذ لا ربا فيه كما سيجيء (و) من المجازفة 
البيع (بإباء وحجر لا يعرف قدره) قيد فيهما وللمشتري الخيار فيهما. نهر 
وهذا (إذا لم يحمتمل) الإناء (النقصان و) الحجر(التفتت) فإن احتملهما لم 
يجز كبيعه قدر ما يملأ هذا البيت ولو قدر ما يملأ هذا الطشت جاز. سراج (و) 
يتفاسخا السلم فيريد المسلم إليه دفع ما أخذء ولا يعرف ذلك إلا بمعرفة القدر ط. 
قوله: (ومن المجازفة البيع الخ) صرح بأنه من المجازفة» مع أن ظاهر المتن أنه ليس 
منها بقرينة العطف. والأصل فيه المغايرة لأنه على صورة الكيل والوزن وليس به 
حقيقة. أفاده في النهر. قوله: (وللمشتري الخيار فيهما) أفاد أن البيع جائز غير لازم» 
وهذا الخيار خيار كشف الحال. بحر. وفي رواية: لا جوز البيع والأول أصح وأظهر 
كما في الهداية» وأول في الفتح قوله: لا يجوز بأنه لا يلزم توفيقاً بين الروايتين: أي فلا 
حاجة إلى التصحيح لارتفاع الخلاف» فاعتراض البحر عليه بأنه خلاف ظاهر الهداية غير 
ظاهر. وفي البحر عن السراج: ويشترط لبقاء عقد البيع على الصحة بقاء الإناء والحجر 
على حالهماء فلو تلفا قبل التسليم فسد البيع» لأنه لا يعلم مبلغ ما باعه منه اه. قوله: 
(وهذا إذا لم يحتمل الإناء النقصان) بأن لا ينكبس ولا ينقيض كأن يكون من خشب أو 
حديد» أما إذا كان كالزنبيل والجوالق فلا يجوز إلا في قرب الماء استحساناً للتعامل. 
ا قوله: (والحجر التفتث) هذا مرويٌ عن أبي يوسف حتى لا يجوز بوزن هذه 
البطيخة ونحوهاء لأنها تنقص بالجفاف». وعول بعضهم على ذلك» وليس بشيء» فإن 
البيع بوزن حجر بعينه لا يصح إلا بشرط تعجيل التسليم. ولا جفاف يوجب نقصاناً في 
ذلك الزمان» وما قد يعرض من تأخره يوماً أو يومين ممنوع. بل لا يجوز ذلك كما لا 
يجوز في السلم» وكل العبارات تفيد تقييد صحة البيع في ذلك بالتعجيل» وتمامه في 
ع قال في البحر: وهو حسن جداًء وقواه في النهر أيضاً . قوله : (كبيعه الخ) عبر 
في الفتح وغيره بقوله: وعن أبي جعفر باعه من هذه الحنطة قدر ما يملأ الطشت جازء 
ولو باعه قدر ما يملا هذا البيت لا يجوز اه. قوله (وصح فيما سمى) أشار به إلى أن 
الصاع ليس بقيدء حتى لو قال كل صاعين أو كل عشرة بدرهم صح في اثنين أو 
عشرة» وعلى هذا فقول المتن: #صاع» بدل من «ما؟ بدل بعض من كلء وفيه من 
الحزازة ما لا يخفى اهح . قوله: (في بيع صيرة) هي الطعام المجموع. سميت بذلك 
لإفراغ بعضها على بعض» ومنه قيل للسحاب فوق السحاب صبر. قاله الأزهري . وأراد 
صيرة مشاراً إليها كما سيأتي» وليست قيداً» بل كل مكيل أو موزون أو معدود من 
جنس واحد إذا لم تختلف قيمته كذلك. يو وكيك تھ ادارا عن تین من 


کتاب الب 1 
كل صاع بكذا) مع الخيار للمشتري لتفرق الصفقة عليه ويسمى خيار التكشف 


(و) صح (في الكل إن) كيلت في المجلس لزوال المفسد قبل تقرره أو (سمى 
جملة قفزانها) 


جنسينء كما في الغرر. وقال في شرحه الدرر: أي لا يصح البيع عنده في القدر 
المسمى إذا بيع صبرتان من جنسين كصبرتي برّ وشعير كل قفيز أو قفيزين بكذا حيث لم 
يصح البيع عنده في قفيز واحد لتفاوت الصبرتين» وعندهما يصح فيهما أيضاً. وذكر في 
المحيط والإيضاح أن العقد يصح على قفيز واحد منهما اه. وقوله؟ يصح: أي عنده 
كما في الكافي» وقوله منهما: أي من الصبرتين من جنسين: أي من كل واحدة نصف 
قفيز كما نبه عليه شراح الهداية. عزمية. قوله: (كل صاع بكذا) قيل بجر كل بدل من 
صيرةء وقيل مبتدأ وخبر والجملة صفة صبرة اه: أي على تقدير القول: أي مقول فيها 
كل صاع بكذاء ويحتمل كون الجملة صفة لبيع وكونها في محل نصب على الحال 
بإضمار القول أيضاً. قوله: (مع الخيار للمشتري) أي دون البائع. خبر. وفي البحر: 
.ؤلم يذكر المصنف الخيار على قول الإمام» قالوا: وله الخيار في الواحد كما إذا رآه 
ولم يكن رآه وقت البيع؛ ثم نقل عن غاية البيان أن لكل منهما الخيار قبل الكيلء 
وذلك لأن الجهالة قائمة أو لتفرق الصفقة. ثم قال: وصرح في البدائع بلزوم البيع في 
الواحدء وهذا هو الظاهرء وعندها البيع في الكل لازم ولا خيار اه . قوله: (لتفرق 
الصفقة عليه) استشكل على قول الإمامء لأنه قائل بانصرافه إلى الواحد فلا تفريق. 
وأجاب في المعراج يان انصرافه إلى الواحد مجتهد فيه والعوامٌ لا علم لهم بالمسائل 
الاجتهادية» فلا ينزل عالماً فلا يكون راضياًء كذا في الفوائد الظهيرية. وفيه نوع 
تأمل اھ بحر . ولعل وجه التأمل أنه يلزم عليه أن من علم أن العقد منصرف إلى الواحد 
لم يثبت له الخيار لعدم تفرق الصفقة عليهء مع أن كلامهم شامل للعالم وغيره» وعن 
هذا كان الظاهر ما مر عن البدائع من لزوم البيع في الواحد. قوله: (ويسمى خيار 
التكشف) أي تكشف الحال بالصحة في واحد» وهو من الإضافة إلى السبب ط. قوله: 
(إن كيلت في المجلس) وله الخيار أيضاً كما قي القتح والتبيين والنهر. قوله : (لزوال 
المفسد) وهو جهالة المبيع والئمن. قوله: (قبل تقرره) أي قبل ثبوته بانقضاء 
المجلس ط. قوله: (أو سمى جملة قفرّاتها) وكذا لو سمى ثمن الجميع ولم يبين جملة 
الصيرة»ء كما لو قال بعتك هذه الصبرة بمائة درهم كل قفيز بدرهمء فإنه يجوز في 
الجميع اتفاقاً. بحر. 

والحاصل : أنه إن لم يسم جملة المبيع وجملة الثمن صح في واحدء وإن سمى أحدها 
صح في الكل كما لو سمى الكل» ويأتي بيان ما لو ظهر المبيع أزيد أو أنقص؛ وبقي ما إذا 
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بلا خيار لو عند العقدء وبه لو بعده في المجلس أو بعده عندماء به يفتى. فإن 
رضي هل بلزم البيع بلا رضا البائع؟ الظاهر نعم. هر (وفسد في الكل في بيع 
ثلة) بفتح فتشديد قطيع الغنم (وثوب 


باع قفيزاً مثا من الصبرة» والظاهر أنه يصح بلا خلاف للعلم بالمبيع» فهو كبيع الصبرة كل 
قفيز بكذا إذا سمى جملة قفزائهاء ولذا أفتئ في الخيرية بصحة المبيع بلا ذكر خلاف» حيث 
سكل فيمن اشترى غرائر معلومة من صبرة كثيرة؛ فأجاب بأنه يصح ويلزم» ولا جهالة مع 
تسمية الغرائر أه. قوله : (بلا خخيار لو عند العقد) صرح به ابن كمال» والظاهر أن التسمية 
قبل العقد في مجلسه كذلك . قوله : (وبه لو بعده الخ) الضمير الأول للخيار والثاني للعقد 
قال ح : أي وصح في الكل بالخيار للمشتري لو سمى جملة قفزانها بعد العقد في المجلس . 
قوله: (أو بعده) أي بعد المجلس . قوله : (عندهما) راجع لقوله : «أو بعدهه لکن لا خيار 
للمشتري في هذه الصورة عندهما خلافاً لما تقتضيه عبارته . . فاده ح . 

قلت: فكان الأصوب أن يقول: لا بعده» وصح عندهما. وعبارة الملتقى مع 
شرحه : : لا يصح لو زالت الجهالة بأحدهما بعد ذلك: أي المجلس لتقرر المفسدء 
وقالا: يصح مطلقاً اه. ولا يخقى أن عدم الضحة عنده إتما هو فيما زاد على عع ؛ أما 
فيه فالصحة ثابتة وإن ن لم توجد تسمية أصلاً كما تفيده عبارة المتن. . قوله: (وبه يفتى) 
عزاه في الشرنبلالية إلى البرهانء وفي النهر عن عيون المذاهب» ويه يفتىء لا لضعيف 
دلبل الما بل سرا ا وفي البحر: وظاهر الهداية ترجيح قولهما لتأخيره دليلهما 
كما هو عادته اه. 


قلت: لكن رجع في الفتح قوله وقوي دليله على دليلهماء ونقل ترجيحه أيضاً 
العلامة قاسم عن الكافي والمحبوبي والنسفي وصدر الشريعة» ولعله من حيث قوة 
الدليل فلا ينافي ترجيح قولهما من حيث التيسيرء > ثم رأيته في شرح الملتقى أفاد ذلك» 
8 ترجيح التيسير على قوة الدليل. قوله: (فإن رضي) تفريع على قوله: «وبه لو 

فى المجلس». قوله: : (الظاهر نعم) هو رواية محمد عن الإمام؛ ل ان 
سف جا ا . قوله: (وفسد في الكل) أي عنده 
خلافاً لهماء لأن الأفراد إذا كانت متفاوتة لم يصح في شيء. بحر: أي لا في واحد 
ولا في أكثرء بخلاف مسألة الصبرةء وسيأتي ترجيح قولهماء وهذا شروع في حكم 
القيميات بعد بيان حكم المثليات كالصبرة : نوها ين كل مكيل وموروةه قرلا 
(بيفتح) أي بفتح الثاء المثلثة» أما بضمها فالكثير من الناس أو من الدراهم» وبكسرها 
الهلكة كما في القاموس . قوله: (وثوب) أي يضره التبعيض» أما في الكرباس فينبغي 
جوازه في ذراع واحد كما في الطعام الواحد. بحر عن غاية الييان. 
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كل شاة أو فراع) لف ونشر (بكذا) وإن علم عدد الغنم في المجلس» لم ينقلب 
صحيحاً عنده على الأصح ولو رضيا انعقد بالتعاطي ونظيره البيع بالرقم. سراج 
(وكذا) الحكم (في كل معدود متفاوت) كزيل وعبيد وبطیخ» وكذا كل ما في 
تبعيضه ضرر كمصوغ أوان. بدائع. ولو سمى عدد الغنم أو الذرع أو جملة الشمن 


قلت: ووجهه ظاهرء فإن الكرباس في العادة لا يختلف ذراع منه عن ذراع» ولذا 
فرض القهستاني المسألة فيما يختلف في القيمة وقال: فإن الذراع من مقدم البيت أو 
الثوب أكثر قيمة من مؤخره اه. فأفاد أن ما لا يختلف مقدمه ومؤخره فهو كالصيرة. قوله: 
(كل شاة) أما لو قال شاتين بعشرين» وسمى الجملة مائة مثلاً كان باطللا إجماعاً وإن وجده 
كما سمى» لأن كل شاة لا يعرف ثمنها إلا بانضمام غيرها إليها. قاله الحدادي. وفي 
الخانية: ولو كان ذلك في مكيل أو موزون أو عددي متقارب جاز. نهر. قوله: (وإن 
علم) أي بعد العقد كما يفيده ما يأتي. قوله: (ولو رضيا الخ) في السراج: قال 
الحلواني : الأصح أن عند أبي حنيفة إذا أحاط علمه بعدد الأغنام في المجلس لا ينقلب 
صحيحاًء لكن لو كان البائع على رضاه ورضى المشتري ينعقد البيع بينهما بالتراضي» كذا 
في الفوائد الظهيرية» ونظيره البيع بالرقم اه بحر. وفي المجتبى: ولو اشترى عشر شياه 
من مائة شاة أو عشر بطيخات من وقر فالبيع باطل» وكذا الرمان؛ ولو عزلها البائع وقبلها 
اشترى جاز استحساناً» والعزل والقبول بمنزلة إيجاب وقبول اه. ومثله في التاترخانية 
وغيرها. قال الخير الرملي : وفيه نوع إشكال» وهو أنه تقدم أن التعاطي بعد عقد فاسد لا 
ينعقد به البيع أه. وانظر ما قدمناه من الجواب عند الكلام على بيع التعاطي . 

مَطْلَبٌ: ي برقم 

قوله: (ونظيره البيع بالرقم) بسكون القاف: علامة يعرف بها مقدار ما وقع به البيع 
من الثمن؛ فإذا لم يعلم المشتري ينظر إن علم في مجلس البيع نفذ» وإن تفرقا قبل 
العلم بطل. درر من باب البيع الفاسد. وتعقبه في الشرنبلالية بأن النافذ لازم» وهذا فيه 
الخيار بعد العلم بقدر الثمن في المجلسء ويأن قوله: بطل غير مسلم لأنه فاسد» يفيد 
الملك بالقبض وعليه قيمته» بخلاف الباطل. وأجيب عن الأول بأنه ليس كل نافذ 
لازماء فقد شاع أخذهم النافذ مقابلا للموقوف اه. وفي الفتح: أن البيع بالرقم فاسدء 
لأن الجهالة تمكنت في صلب العقد وهو جهالة الثم بسبب الرقم» وصارت بمنزلة 
القمار للخطر الذي فيه أنه سيظهر كذا وكذاء وجوزاه فيما إذا علم في المجلس بعقد 
آخر هو التعاطي كما قاله الحلواني اه. وانظر ما قدمناه في بحث البيع بالتعاطي . قوله: 
(ولو سمى الخ) أي في صلب العقد» فلا ينافي قوله: وإن علم عدد الغنم في المجلس 
(1) في ط (قوله وهو جهالة الشمن) هكذا ببخطه. والصواب «وهي؟ بالتانيث. أي الجهالة . 
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صح اتفاقاً» والضابط لكلمة كل أن الأفراد إن لم تعلم خبايتها فإن لم تود للجهالة 
فللاستغراق كيمين وتعليق» وإلا فإن لم تعلم في المجلس فعلى الواحد اتفاقاً 
كإجارة وكقالة وإقرار» 


الخ. قال في البحر: قيد يعدم تسمية ثمن الكل»ء لأنه لو سمى كما إذا قال بعتك هذا 
الوب بعشرة دزاهم: وكل ذراع بدرهم» فإنه جاز في الكل اتفاقاًء كما لو سمى جملة 
الذرعان أو القطيع اه. 
مُطلبٌ : الضَابطٌ فِي كل 

قوله : (والضابط لكلمة كل الخ) اعلم أخبم ذكروا فروعاً في كل ظاهرها التنافي» 
فإتهم تارة جعلوها مفيدة للاستغراق» وتارة للواحدء وتارة لا تفيد شيئاً منهماء فاقتحم 
صاحب البحر في ذكر ضابط يحصر الفروع المذكورة بعد تصريحهمء بأن لفظ كل 
لاستغراق أفراد ما دخلته من المنكر وأجزائه في المعرف. 

قلت: ولذا صح قولك كل رمان مأكولء بخلاف قولك كل الرمان مأكولء لأن 

بعض أجزاته كقشرة غير مأكول. قوله: (إن لم تعلم نبايتها) أما إن علمت فالأمر فيها 
ا كما إذا قال كل زوجة لي طالق» وله أربع زوجات مثلا فإن كلا 
تستغرقها اهدح: أي بلا تفصيل. قوله: (فإن لم تؤد للجهالة) أي المفضية إلى 
المنازعةء والأولى قول البحر: فإن لم تفض الجهالة إلى منازعة. قوله: (كيمين 
وتعليق) عطف تفسيرء وعبارة البحر كمسألة التعليق والأمر بالدفع عنه» وذكر قبله 
مسألة التعليق وقال: إنها للكل اتفاقاًء كما إذا قال كل امرأة أتزوجها أو كلما اشتريد 
هذا الثوب أو ثوباً فهو صدقة أو كلما ركبت هذه الدابة أو دابة. وفرق أبو يوسف بين 
المنكر والمعين في الكل» وتمامه في الزيلعي من التعليق. وفي الخانية: كلما أكلت 
اللحم فعليّ درهمء فعليه بكل لقمة درهم وذكر مسألة الأمر بالدفع فيما إذا أمر رجلا 
بأن يدفع لزوجته نفقة فقال ادفع عني كل شهر كذاء فدفع المأمور أكثر من شهر لزم 
الآمر. قوله: (وإلا) أي بأن أدت للجهالة المفضية إلى المنازعة. قوله: (فإن لم تعلم) 
أي لم يمكن علمها كما في البحرء ففي عبارته تسامح. قوله: (كإجارة) صورته: 
آجرتك داري كل شهر بكذا صح في شهر واحدء وکل شهر سكن أوله لزمه. قوله: 
(وكفالة) صورته: إذا ضمن لها نفقتها كل شهر أو كل يوم» لزمه نفقة واحدة عند 
الإمامء خلافاً لأبي يوسف. بحر. قوله: (وإقرار) صورته: إذا قال لك على كل 
درهم» ولو زاد من الدراهم فقياس قول الإمام عشرةء وقالا: ثلاثة. بحر. 

تنبيه: زاد في البحر هنا قسماً آخرء وعبارته: ثم رأيت بعد ذلك في آخر غصب 
الخانية من مسائل الإبراء لو قال: كل غريم لي فهو في حلء قال ابن مقاتل: لا يبرأ 
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وإلا فان تفاوتت الأفراد كالغنم لم يصح في شيء عنده )2 والأصح في واحد عنده 
كالصيرة وصححاه فيهما في الكل. بحر. وفي النهر عن العيون والشرنبلالية عن 
البرهان والقهستاني عن المحيط وغيره» ويقولهما يفتي تيسيراً (وإن باع صيرة على 
أنها مائة قفيز يمائة درهم وهي أقل أو أكثر 


غرماؤه» لأن الإبراء إيجاب الحق للغرماء» وإيجاب الحقوق لا يجوز إلا لقوم بأعيانهم؛ 
وأما كلمة كل في باب الإباحة فقال في الخانية من ذلك الباب. لو قال كل إنسان تناول 
من مالي فهو له حلالء قال محمد بن سلمة: لا يجوزء ومن تناوله ضمن . وقال أبو نصر 
محمد بن سلام: هو جائز نظراً إلى الإباحة» والإباحة للمجهول جائزة؛ ومحمد جعله 
إيراء عما تناوله» والإبراء للمجهول باطل» والفتوى على قول أبى نصر اه. ويمكن أن 
يقال في الضابط بعد قوله فهو على الواحد اتفاقاً إن لم يكن فيه إيجاب حق لأحدء فإن 
كان لم يصح ولا في واحد كمسألة الإبراء اه. كلام البحر. قؤله: (وإلا) أي بأن 
علمت في المجلس» والمراد أمكن علمها فيه كما قدمناه عن البحر في قوله: فإن لم 
تعلم وحيتئذ فلا يرد أن الغنم إن علمت في صلب العقد صح في الكل» وإن الصبرة إن 
علمت في المجلس صح في الكل أيضاً» فافهم. قوله: (كالغتم) أدخلت الكاف كل 
معدود متفاوت ط . قوله: (وإلا) بأن لم تتفاوت ‏ قوله: (وصححاه فيهما في الكل) أي 
وصحح الصاحبان العقد في الثلة والصبرة في كل الغنم وكل الأقفزة ام ح: أي سواء 
علم في المجلس أو لاء والأولى إرجاع ضمير فيهما إلى المثلي والقيمي» ليشمل 
المذروع وكل معدود متفاوت. وعبارة مواهب الرحمن هكذا: وبيع صيرة مجهولة القدر 
كل صاع بدرهم وثلة أو ثوب كل شاة أو ذراع بدرهم صحيح في واحدة في الأولىء 
فاسد في كل الثانية والثالثةء وأجازه في الكل كما لو عم في المجلس بكيل. 

أقول: وبه يفتى اه. وعبارة القهستاني . وهذا كله عنده» وأما عندهما فنقذ في الكل 
في الصورتين: أي صورتي المثلي والقيمي بلا خيار للمشتري إن رآه» وعليه الفتوى كما 
في المحيط وغيره اه قوله : (وإن باع صيرة الخ) قيل هذا مقابل قوله: وفي صاع في بيع 
صيرة . 

قلت: وفيه نظرء بل مقابله قوله وصح في الكل إن سمى جملة قفزائهاء وما هنا 
بيان لذلك المقابل تفصيل له» فافهم. قوله: (على آنا مائة قفيز) فيد بكونه بيع 
مكايلةء لأنه لو اشترى حنطة مجازفة في البيت» فوجد تحتها دكاناً خير بين أخذها بكل 
الشمن وتركهاء وكذا لو اشترى بثراً من حنطة على أنها كذا وكذا ذراعاً فإذا هي أقل» 
وإذا كان طعاماً في حبّ فإذا نصفه تبن يأخذه بنصف الثمن» لأن الحب وعاء يكال 
فيه» فصار المبيع حنطة مقدرة والبيت والبئر لا يكال بهماء وشمل ما إذا كان المسمى 
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أخذ) المشتري (الأقل بحصته) إن شاء (أو فسخ) لتفرق الصفقة» وكذا كل مكيل 
أو موزون ليس في تبعيضه ضرر 


مشروطاً بلفظ أو بالعادةء لما في البزازية: اتفق أهل بلدة على سعر الخبز واللحم» 
وشاع على وجه لا يتفاوت» فأعطى رجل ثمناً واشترى وأعطاه أقل من المتعارف إن من 
أهل البلدة يرجع بالنقصان فيهما من الثمن» وإلا رجع في الخبز لأنه فيه متعارف» 
فيلزم الكل لا في اللحم فلا يعم اه بحر. قوله: (أخذ الأقل بحصته أو فسخ) أطلق في 
تخييره عند النقصان في المثلي» وذكر له في البحر قيدين: الأول عدم قبضه كل المبيع 
أو بعضه» فإن قبض الكل لا يخير كما في الخانية: يعني بل يرجع في النقصان. والثاني 
عدم كونه مشاهداً له لما في الخانية: اشترى سويقاً على أن البائع لته بمنْ من السمن 
وتقابضا والمشتري ينظر إليه فظهر أنه لته بنصف من جاز البيع ولا خيار للمشتريء لأن 
هذا مما يعرف بالعيان» فإذا عاينه انتفى الغرر» كما لو اشترى صابوناً على أنه متخذ من 
كذا جرة من الدهن فظهر أنه متخذ من أقل» والمشتري ينظر إلى الصابون وقت الشراء؛ 
وكذا لو اشترى قميصاً على أنه متخذ من عشرة أذرع وهو ينظر إليه» فإذا هو من تسعة 
جاز البيع ولا خيار للمشتري اه. واعترض في النهر الأول بأن الموجب للتخيير إنما 
هو تفريق الصفقة» وهذا القدر ثابت فيما لو وجده بعد القبض ناقصا إلا أن يقال: إنه 
بالقبض صار راضياً بذلك» فتدبره اه. 


قلت: هذا ظاهر إذا علم بنقصه قبل القبض» وإلا فلا يكون راضياً فينبغي 
التفصيل . تأمل. واعترض في النهر أيضاً الثاني» بأن الكلام في مبيع ينقسم أجزاء 
الثمن فيه على أجزاء المبيع» وما في الخانية ليس منه لتصريحهم بأن السويق قيمي لما 
بين السويقين من التفاوت الفاحش بسبب القليء وكذا الصابون كما في جامع 
الفصولين» وأما الثوب فظاهرء وعلى هذا فما سيأتي من أنه يخير في نقص القيمي بين 
أخذه بكل الثمن أو تركه مقيداً بما إذا لم يكن مشاهداً» فتدبره اه. 

قلت: وينبغي أن يكون هذا فيما يمكن معرفة النقصان فيه بمجرد المشاهدة» 
وذلك إنما يظهر فيما يفحش نقصانه» فإذا شاهده يكون راضياً به؛ ثم إن الظاهر من 
كلام الخانية أنه عند المعاينة يلزم البيع بكل الثمن بلا خيارء وكلامنا في التخيير بين 
الفسخ وأخذ الأقل بحصته لا بكل الثمن» فلذا جعل في النهر عدم المشهادة قيداً في 
القيمي لا في المثلي: أي أنه في القيمي يأخذ الأقل بكل الثمن بلا خيار إذا كان 
مشاهدا» وعن هذا لم يذكره الشارح هنا بل في القيمي . قوله: (ليس في تبعيضه ضرر) 
خرج ما في تبعيضه ضرر لما في الخانية: لو باع لؤلؤة على أنها تزن مثقالاً فوجدها 
أكثر سلمت للمشتري. لأن الوزن فيما يضره التبعيض وصف بمنزلة الذرعان في 
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(وما زاد للبائع) لوقوع العقد على قدر معين (وإن باع المذروع مثله) على أنه مائة 
ذراع مثلا (أخذ) المشتري (الأقل بكل الشمن أو ترك) إلا إذا قيض المبيع أو 
شاهده فلا خيار له لانتفاء الغرر. نير (و) أخذ (الأكثر بلا خيار للبائع) 


الثوب اه. وفيها القول للمشتري في النقصانء وإن وزنه له البائع ما لم يقر بأنه قبض 
منه المقدار اه. نبر. قوله: (وما زاد للبائع) راجع إلى قوله أو أكثر. قال في النهر: 
وقيده الزاهدي بما لا يدخل تحت الكيلين أو الوزنين» أما ما يدخل فلا يجب رده. 
واختلف في قدره: فقيل نصف درهم في ماثة» وقيل دانق في مائة لا حكم له. وعن 
أبي يوسف : دانق في عشرة كثيرء وقيل ما دون حبة عفو في الدينار وفي القفيز المعتاد 
في زماننا نصف منّ آھ. 
مَطلَبٌ: امعت ما َع عله عفد وإ طن الاي أو المُشترِي 
أنه أل أو كد 

قوله: (على قدر معين) فما زاد عليه لا يدخل في العقد فيكون للبائعم. بحر. 
ومفاده: أن المعتبر ما وقع عليه العقد من العددء وإن كان ظن البائع أو المشتري أنه 
أقل أو أكثرء ولذا قال في القنية: عد الكواغد فظنها أربعة وعشرين وأخبر البائع به ثم 
أضاف العقد إلى عينها ولم يذكر العدد ثم زادت على ما ظنه فهي حلال للمشتري . 

ساومه الحنطة كل قفيز بثمن معين وحاسبوا فبلغ ستمائة درهم» فغلطوا وحاسبوا 
المشتري بخمسمائة» وباعوها منه بالخمسمائة؛ ثم ظهر أن فيها غلطاً لا يلزمه إلا 
خمسماثة . 

أفرز القصاب أربع شياه» فقال بائعها هي بخمسة كل واحدة بدينار وربع» فجاء 
القصاب بأريعة دنانير فقال: هل بعت هذه بهذا القدر والبائع يعتقد أنها خسة صح البيع . 
قال: وهذا إشارة إلى أنه لا يعتير ما سبق أن كل واحدة بدينار وربع اه. وأقره في 
البحر. قوله: (وإن باع المذروع) كثوب وأرض. در منتقى. قوله: (على أنه مائة ذراع) 
بيان للمثلية» والأولى أن يزيد بمائة درهم لتتم الممائلة. قوله: (إلا إذا قيض المبيع أو 
شاهده الخ) قدمنا قريباً أن صاحب البحر ذلك ذكر في بيع المثلي» كالصبرة إذا ظهر 
المبيع ناقصاًء وأنه في النهر بحث في الأول بأنه لا فرق بين ما قبل قيض أو بعدهء 
وفي الثاني بأنه مسلم في نقص القيمي دون المثلي» فلذا ذكر الشارح ذلك في 
المذروع لأنه قيمي» وترك ذكره في المثلي وكأنه لم يعتبر ما بحثه في النهر في الأولء 
وهو اعتبار القبض» وقدمنا أنه ينبغي التفصيل» وأن سقوط الخيار بالمشاهدة ينبغي أن 
يكون فيما يدرك نقصانه بالمشاهدة. قوله: (وأخذ الأكثر) أي قضاءء وهل تحل له 
الزيادة ديانة؟ فيه خلاف نقله في البحر عن المعراج . 
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لأن الذرع وصف لتعيبه بالتبعيض ضد القدر والوصف لا يقابله شيء من الثمن إلا 
إذا كان مقصوداً بالتناول» كما أفاده بقوله (وإن قال) في بيع المذروع (كل ذراع 
بدرهم أخذ الأقل بحصته) بصيرورته أصلاً بإفراده بذكر الثمن (أو ترك) لتفريق 
الصفقة (وكذا) أخذ (الأكثر كل ذراع بدرهم أو فسخ) لدفع ضرر التزام للزائد 
(وقد بيع عشرة أخرع من مائة ذراع 


قلت: وظاهر إطلاق المتون اختيار الحل. وفي البحر: عن العمدة لو اشترى 
حطباً على أنه عشرون وقرًا فوجده ثلاثين طابت له الزيادة في الذرعان. قال في اليحر: 
وهو مشكل» وينبغي أن يكون من قبيل القدرء لأن الحطب لا يتعيب بالتبعيض» فينبغي 
أن تكون الزيادة للبائع خصوصاً إن كان من الطرفاء التي تعورف وزنها بالقاهرة اه. 
قوله: (لأن الذرع وصف الخ) بيان لوجه الفرق بين القدر في المثليات من مكيل 
وموزون وبين الذرع في القيميات». حيث جعل القدر أصلاً والذرع وصفاًء وینوا على 
ذلك أحكاماً منها ما ذكروه هنا من مسألة بيع الصبرة على أنها مائة قفيز بمائة وبيع 
المذروع كذلك» وقد اختلفوا في وجه الفرق: على أقوال: منها ما ذكره الشارح هناء 
وكذا في شرحه على الملتقى حيث قال: قلت: وإنما كان الذرع وصفاً دون المقدارء 
لأن التشقيص يضر الأول دون الثاني؛ وقالوا: ما تعيب بالتشقيص والزيادة والنقصان 
وصف» وما ليس كذلك أصلء: وكل ما هو وصف في المبيع لا يقابله شيء من الثمن 
الخ. قوله: (إلا إذا كان مقصوداً بالتناول) أي تناول المبيع لهء كأنه جعل كل فراع 
مبيعاً ط . قوله: (لصيرورته) أي الذرع أصلا: أي مقصوداً كالقدر في المثليات. قوله: 
(بإفراده) الباء للسببية. قوله: (كل ذراع بدرهم) بنصب كل حال من الأثر لتأوله 
بالمشتق: أي مذروعاً كل ذراع بدرهم. قوله: (أو فسخ) حاصله: أن له الخيار في 
الوجهين. أما في النقصان فلتفرق الصفقةء وأما في الزيادة فلدفع ضرر التزام الزائد من 
الثمن» وهو قول الإمام وهو الأصح. وقيل: الخيار فيما تتفاوت جوانبه كالقميص 
والسراويل» وأما فيما لا تتفاوت كالكرباس فلا يأخذ الزائد لأنه في معنى المكيلء كذا 
في شرح الملتقى ط. وقدمنا وجه كونه في معنى المكيل؛ وأنه جزم به في البحر عن 
غاية البيان» ويأتي أيضاًء وكذا يأتي في كلام المصنف ما إذا كانت الزيادة أو النقصان 
بنصف ذراع» ففيه تفصيل» وفيه خلاف 
تنبيه : قال فى الدرر: إنمأ قال في الأولى : أو ترك . وقال ها هنا: أو فسخ» لأن 
البيع لما كان ناقصاً في الأولى لم يوجد المبيع فلم ينعقد البيع حقيقة» وكان أخذ 
الأقل بالأقل كالبيع بالتعاطي. وفي الثانية وجد المبيع مع زيادة هي تابعة في الحقيقة؛ 
فتدبر اه. قوله: (من مائة ذراع) قيد به وإن كان فاسداً عنده بين جملة ذرعانهاء أو لا 


كتاب البيوع ۷1 
من دار) أو حمام وصححاهء وإن لم يسم جملتها على الصحيح لأن إزالتها بيدها 
(لا) يفسد بيع عشرة (أسهم) من مائة سهم لشيوع السهم لا الذراع بقي لو تراضيا 
على تعيين الأذرع في مكان لم أرهء وينبغي انقلابه صحيحاً لو في المجلس ولو 
بعده فبيع بالتعاطي. نهر (اشترى عدداً من قيمي) ثياباً أو غنماً. جوهرة (على أنه 
كذا فنقص أو زاد فسد) للجهالة» ولو اشترى أرضاً على أن فيها كذا نخل 


لدفع قول الخصاف: : إن محل الفساد عنده فيما إذا لم يسم جملتهاء > قإنه ليس يصحيح ؛ 
وليصح قوله: لا أسهمء فإنه لو لم يبين جملة السهام كان فاسداً اتفاقاًء وحيئئذ يكون 
الفساد فيما إذا لم يبين جملة الذرعان مفهوماً أولوياً. أفاده فى البحر. قوله: (من دار أو 
حام) أشار إلى أنه لا فرق بين م تمل القسمة وما لا يمتملهاح. قوله: (وصبححأاه. 
الخ) ذكر في غاية البيان نقلا عن الصدر الشهيد ؛ 0 العتابي أن قولهما بجواز البيع 
إذا كانت الدار مائة ذراع» ويفهم هذا من تعليلهما أيضاً حيث قالا: لأن عشرة أذرع من 
مائة ذراع عشر الدارء فأشبه عشرة ة أسهم من مائة سهمء وله أن البيع وقع على قدر 
معين من الدار لا على شائع» لأن الذراع في الأصل اسم لخشبة يذرع اء واستعير 
هاهنا لما عله وهو معين لا مشاع» لأن المشاع لا يتصور أن يذرع» فإذا أريد به ما 
يحله؛ وهو معين لكنه مجهول الموضع بطل العقد. درر. 


قلت: : ووجه كون الموضع مجهولأ نه لم يبين أنه من مقدم الدار أو من مؤخرها 
وجوانبها تتفاوت قيمة فكان المعقود عليه مجهولآ جهالة مفضية إلى النزاع فيفسد» كبيع بيت 
من بيوت الدارء كذا في الكافي. . عزمية. قوله : (على الصحيح الخ) حاصله : أنه إذا سمى 
جملة الذرعان صح وإ وإلا فقيل لا يجوز عندهما للجهالة » والصحيح الجواز عندهما لأنبا جهالة 
بيدهما: : أي المتبايعين إزالتها بأن تقاس كلها فيعلم نسبة العشرة ة منها فيعلم المبيع . . فتح . 
قوله : (لشيوع السهم) لأن السهم اسم للجزء ء الشائع » فكان المبيع عشرة أجزاء شائعة من 
ماثة سهم كما في الفتح : : أي فهر كبيع عشرة قراريط مثل من أربعة وعشرين» فإنه شائع في 
كل جزء من أجزاء الدارء بخلاف الذراع كما مر. قوله : ی بالتعاطي) بناء على أنه لا يلزم 
في صحته متاركة العقد الأول» وقدمنا الكلام عليه . قوله : (اشترى عدداً) أي معدوداً. 
وقوله : من قيمي؛ بيان له واحترز به عن المثلي كالصبرة وقد مر حكمهاء وبالعددي عن 
المذروع ومر حكمه أيضاً . فما قيل إن الأولى أن يقول: اشترى قيمياً على أنه كذاء لأن كذا 
عازه ع العده ملقو فافهم . قوله : (على أنه كذا) بأن قال : بعتك ما في هذا العدل. 
على أنه عشرة أثواب بمائة درهم . ر . وفسبر الشراء في كلام الكنز يالبيع» فلذ! صوره به 
وهو غير لازم . قوله : اع تود ال ع ا يي 
أجزاء المبيع القيمي» فلم يعلم للثوب الناقص حصة معلومة من الثمن المسمى لينقص ذلك 


¥ كتاب الب 

مثمراً فإذا واحدة فيها لا تثمر فسد. بحر (كما لو باع عدلا) من الثياب (أو غنماً 
واستثنى واحدا بغير عينه) فسد (ولو بعينه جاز) البيع . خانية (ولو بين ثمن كل من 
القيمي) بأن قال كل ثوب منه بكذا (ونقص) ثوب (صح) البيع (بقدره) لعدم 
الجهالة (وخير) لتفرق الصفقة (وإن زاد) ثوباً (فسد) لجهالة المزيد» ولو رد الزائد 
أو عزله هل يحل له الباقي؟ خلاف (اشترى ثوباً) تتفاوت جوانبه» فلو لم تتفاوت 


القدر منه» فكان الناقص من الثمن قدراً جهولا فيصير الثمن مجهولاء وجهالة المبيع في 
فصل الزيادة لأنه يحتاج إلى رد الزائد فيتنازعان في المردود. 00 . قوله" : (مشمراً) قيد به 
لأنه لو باع أرضاً على أنه فيها كذا نخلة فوجدها المشتري ناقصة جاز البيع » ويخير المشتري 
إن شاء أخذها بجميع الثمن وإن شاء ترك» لأن الشجر يدخل في بيع الأرض تبعاً ولا يكون 
له قسط من الثمن ؛ وكذا لو باع داراً على أن فيها كذا بيتاً فوجدها ناقصة جاز البيع» ويخير 
على هذا الوجه. بحر عن الخانية . قوله : (فسد) لأن الثمر له قسط من الثمن فإذا كانت 
الواحدة غير مثمرة لم يدخل المعدوم في البيع فصارت حصة الباقي مجهولة فيكرن هذا 
ابتداء عقد في الباقي بثمن مجهول» فيفسد البيع . بحر عن الخانية . قوله: (كما لو باع) تنظير 
لا تمثيل» وقوله عدلا بكسر العين» في المغرب : عدل الشيء: مثله من جنسه وفي المقدار 
أيضاً» ومنه عدلاً الحمل اه. فعدل الحمل ما يساوي العدل الآخر في مقدارهء وهذا شامل 
للوعاء وما فيه من الثياب ونحوهاء والمراد به هنا الغياب . قوله : (فسد) لأنه يؤدي إلى 
التنازع في المستثنىء بخلاف ما إذا كان معيناً . قوله: (ولو بين الخ) راجع إلى قوله: 
«اشترى عدداً من قيمي». قوله : (ونقص ثوب) الأول أن يقول ثوباً كما قال في طرف 
الزيادة» فيكون في نقص ضمير يعود على القيمي» وثوبا تمييز» وعلى جعله فاعل نقص 
يحتاج إلى تقدير ضمير مجرور بمن يعود على القيمي . فتدبر. قوله: (بقدره) أي بما سوى 
قدر الناقص . فتح ونهر . والأول بقدر ما سوى الناقص أو بقدر الموجود المعلوم من المقام 
أو بقدر القيمي المذكور الذي نقص ثوباً» وهذا أقرب بناء على ما قلنا من أن الأول نصب 
ثوباً فيتحد مرجع الضمير في نقص وفي بقدره. قوله: (لجهالة المزيد) فتقع المنازعة في 
تعيين العشرة المبيعة من الأحد عشر كما في النهر . قوله : (ولو رد الزائد) أي إلى البائع إن 
كان حاضراً» وقوله أو عزله: أي أفرزه وأبقاه عنده إن كان البائع غائباً. قوله : (خلاف) 
مذكور في الشرح والنهر. لم يذكر في النهر”'' خلافاًء وإنما ذكره في شرح المصنف 
وعبارته : 

قلت: وفي البزازية اشترى عدلاً على أنه كذا فوجده أزيد والبائع غائب يعزل 
)0 في ط (قوله لم يذكر في النهر الخ) سياق هذا الكلام يقتضي أن قوله مذكور في الشرح والنهر من عيارة 

الشارحء ولعلها نسختهء وإلا فسخ الشارح التي بيدي ليس فيها قوله «مذكور الخ؟. 


كتاب البيوع ف 
ككرباس لم تحل له الزيادة إن لم يضره القطع وجاز بيع ذراع منه. نهر (على أنه 
عشرة أذرع كل ذراع بدرهم أخذه بعشرة في عشرة و) زيادة (نصف بلا خيار) لأنه 
أنفع (و) أخذه (بتسعة في تسعة ونصف بخيار) لتفرق الصفقة. وقال محمد: يأخذه 
في الأول بعشرة ونصف بالخيار» وفي الثاني بتسعة ونصف به» وهو أعدل 
الأقوال. بحر. وأقره المصنف وغيره. 


الزائد» ويستعمل الباقي» لأنه ملكه اه. وكأنه استحسان» وإلا فالبيع فاسد لجهالة 
المزيد. وقد صرح في الخانية والقنية بأن محمداً قال فيه: استحسن أن يعزل ثوباً من 
ذلك» ويستعمل البقية» وفيها قبله: اشترى شيثاً فوجده أزيد يدفع الزيادة إلى البائع 
والباقي حلال له في المثليات» وفي ذوات القيم لا يحل له حتى يشتري منه الباقي» إلا 
إذا كانت تلك الزيادة مما لا عجري فيها الضنة فحينئذ يعذر اه. وهو يقتضي عدم الحل 
عند غيبة البائع بالأولى فهو معارض لما تقدم اه. ما في شرح المصنف» وهو مأخوذ 
من البحر. ويمكن دفع المعارضة بحمل الثاني على القياس» فلا ينافي ما مر أنه 
استحسان ويظهر منه ترجيح ما مرء لكن ذكروا الاستحسان في صورة غيبة البائع. قال 
في الخانية: فإن غاب البائع قالوا: يعزل المشتري من ذلك ثوباً ويستعمل الباقي وهذا 
استحسان أخذ به محمد نظراً للمشتري اه: أي لأنه عند غيبة البائع يلزم الضرر على 
المشتري بعدم الانتفاع بالمبيع إلى حضور البائع؛ وربما لا يحضر أو تطول غيبته فلذا 
استحسن محمد عزل ثوب واستعمال الباقي نظراً للمشتري» وهذا لا يجري في صورة 
حضرة البائع لإمكان تجديد العقد معه» فالظاهر بقاؤه على القياس» وبه ظهر أنه لا 
معارضة بين الكلامين؛ وأن ما ذكره الشارح من إجراء الخلاف في الصورتين غير محرر» 
فافهم. قوله: (وجاز بيع ذراع منه نهر) عبارة النهر: قيدنا بتفاوت جوانبه» لأنها لو لم 
تتفاوت كالكرباس لا تسلم له الزيادة لأنه بمنزلة الموزونء حيث لا يضرّه النقصانء 
وعلى هذا قالوا: يجوز بيع ذراع منه اه. قوله: (في عشرة وزيادة نصف) أي فيما إذا 
ظهر أنه عشرة ونصف. قوله: (لأنه أنفع) كما لو اشتراه معيباً فوجده سالماً. نهر: أي 
حيث لا خيار له. قوله: (في تسعة ونصف) أي في نقصانه نصفاً عن العشرة. قوله: 
(وقال محمد الخ) يوجد قبل هذا في بعض النسخ: وقال أبو يوسف: يأخذه في الأولى 
بأحد عشر بالخيار» وفي الثانية بعشرة به. قوله: (وفي الثاني بتسعة ونصف به) لأن من 
ضرورة مقابلة الذراع بالدرهم مقابلة نصفه بنصفه فيجري عليه حكمهما. درر. وقوله: 
«به» أي بالخيارء لأن في الزيادة نفع يشويه ضرر بزيادة الثمن عليه» وفي النقصان 
فوات وصف مرغوب فيه. نهر. قوله: (وهو) أي قول محمد: أعدل الأقوال. قال 


7" كتاب 


قلت: لكن صحح القهستاني وغيره قول الإمام وعليه المتون؛ فعليه 
الفتوى . 
قَصْلٌ و فِيمَا يَدْخُل فِي ابيع ما ما لا يدل 
الأصل أن مسائل هذا الفصل مبنية على قاعدتين: إحداهما ما أفاده بقوله 
(كل ما كان في الدار من البناء) المعنى كل ما هو متناول اسم المبيع عرفاً يدخل 
بلا ذكر. وذكر الثانية بقوله (أو متصلا به تبعاً لها دخل في بيعها) يعني أن كل ما 
كان متصلا بالبيع اتصال قرار 


الإتقاني : وفي غاية البيان: وبه نأخذ. قوله: (لكن صحح القهستاني وغيره الخ) وقي 
الفتح عن الذخيرة: قول أبي حنيفة أصح اه. وفي تصحيح العلامة قاسم عن الكبرى 
أنه المختار. قوله: (فعليه الفتوى) تفريع على ما ذكر من تصحيحه» ومشى المتون 
عليه» لأنه إذا اختلف التصحيح لقولين وكان أحدهما قول الإمام أو في المتون أخذ يما 
هو قول الإمام لأنه صاحب المذهب» ويما في المتون لأنها موضوعة لنقل المذهب» 
وهنا اجتمع الأمران فافهم» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

فَضْلٌ ذ فيمَا يَذځُل في البَيع تب عا وَمَا لا يحل فِيه مَا يَصِح اسي ؤه مِنَ اليم 

وَعَسَائِلَ ار 

قوله: (الأصل الخ) في المصباح أصل الشيء: أسفله وأساس الحائط: أصله 
حتى قيل أصل كل شيء ما يستند وجود ذلك الشيء إليه اه. وفيه أيضاً القاعدة في 
الاصطلاح بمعنى الضابط» وهو الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته اه. فالمراد هنا 
أن الأصل الذي يستند إليه معرفة هذا الفصل» هو أن مسائله مبنية على قاعدتين» ولا 
يخفى أن هذا تركيب صحيح» فافهم. قوله: (على قاعدتين) الأولى أن يقول على ثلاث 
قواعد كما فعل في الدررء وقال: والثالث أن ما لا يكون من القسمين إن كان من 
حقوق المبيع» ومرافقه يدخل في المبيع بذكرها وإلا فلا اه. وقد ذكره الشارح بقوله: 
«وما لم يكن من القسمين الخ' أفاده ط. قوله: (يعني كل ما هو متثاول اسم المبيع) 
أشار به إلى أن البناء في كلام المصنف مثال لا قيدء وكذا الدار ط. قوله: (اتصال قرار 
الخ) فيدخل الحجارة المخلوقة والمثبتة في الأرض والدار لا المدفونة» يدل عليه 
قولهم: لو اشترى أرضاً بحقوقها واتهدم حائط منها فإذا فيه رصاص أو ساج أو خشب: 
إن من جملة البناء كالذي يكون تحت الحائط يدخل» وإن شاء مودعا فيه فهو للبائعء وإن 
قال الباك ثع ليس لي فحكمه حكم اللقطة» فقولهم شيئاً مودعاً يدخل فيه الأحجار 
المدفونة» ويقع كثيراً في بلادنا أنه بث یری الارقن أو الدار» فيرى المشتري فيها بعد 


كتاب الب نكا 
وهو ما وضع لا لأن يفصله البشر دخل تبعاً وما لا فلاء وما لم يكن من القسمين 


حفرها أحجار المرمر والكذان والبلاطء والحكم فيه إن كان مبنياً فللمشتري» وإن 
موضوعاً لا على وجه البناء فللبائع» وهي كثيرة الوقوع فاغتنم ذلك. بقي لو ادعى 
البائع أا كانت مدفونة فلم تدخل» والمشتري أنها مبنية فقد يقال يتحالفانء لأنه يرجم 
إلى الاختلاف في قدر المبيع. وقد يقال: يصدق البائع لأن اختلافهما في تابع لم يرد 
عليه العقد والتحالف» على خلاف القياس فيما ورد عليه العقد» فلا يقاس عليه غيره» 
والبائع ينكر خروجه عن ملكه والأصل بقاء ملكه. فتأمل اه. ملخصاً من حاشية المنح 
للخير الرملي. قوله: (وهو ما وضع لا لأن يفصله البشر الخ) فيدخل الشجر كما يأتي» 
لاتصالها بها اتصال قرار إلا اليابس» لأنه على شرف القلع كما يأتي» ولا يدخل الزرع 
لأنه متصل لأن يفصلء فأشبه متاعاً فيها كما في الدررء وإنما يدخل المفتاح لأنه تبع 
للغلق المتصل» فهو كالجزء منه إذ لا ينتفع به إلا به» بخلاف مفتاح القفل كما يأنتي. 


والحاصل: أنه قد يدخل بعض المنقول المنفصل إذا كان تبعاً للمبيع بحيث لا 
ينتفع به إلا به فيصير كالجزءء كولد البقرة الرضيع بخلاف ولد الأتان» وقد يدخل عرفاً 
كقلادة الحمار وثياب العبد. قوله: (وما لا فلا) تيع فيه الدرر» والمناسب إسقاطه 
ليصح التفصيل في قوله: «وما لم يكن من القسمين الخ" تأمل. قوله: (فإن من حقوقه 
ومرافقه) المرافق هي الحقوق في ظاهر الرواية» فهو عطف مرادف؛ والحق ما هو تبع 
للمبيع ولا بد له منه ولا يقصد إلا لأجلهء كالطريق والشرب للأرض كما سيأتي في 
باب الحقوق إن شاء الله تعالى. قوله: (دخل بذكرها) أي بذكر الحقوق والمرافق. 
قوله: (وإلا لا) أي وإن لم يكن من حقوقه ومرافقه لا يدخل وإن ذكرها فلا يدخل الثمر 
بشراء شجرء لأنه وإن كان اتصاله خلقياً فهو للقطع لا للبقاء فصار كالزرع» إلا إذا قال 
بكل ما فيها أو منها؛ لأنه حيتئذ يكون من المبيع كما في الدرر. قوله: (فيدخل البناء 
والمفاتيح الخ) وكذا العلو والكنيف كما في الدرر. وقوله الآتي: «في بيع دار» متعلق 
بيدخل: أي إذا باعها بحدودها يدخل ما ذكر وإن لم يقل بكل حق لها أو بمرافقها كما 
في الدرر. قال: لأن الدار اسم لما يدار عليه الحدود» والعلو منهاء وكذا البناء. ثم 
قال: لا يدخل في بيعها الظلة والطريق والشرب والمسبل إلا به: أي بكل حق لها 
ونحوه. أما الظلة فلأها مبنية على هواء الطريق فأخذت حكمه. وأما الطريق والشرب 
والمسبل فلأنها خارجة عن الحدود» لكنها من الحقوق فتدخل بذكرهاء وتدخل في 
الإجارة بلا ذكرها لأا تعقد للانتفاع» ولا يحصل إلا بهء بخلاف البيع» لأنه قد يكون 
للتجارة أه. 


۷٦‏ كتاب البيوع 
المتصلة أغلاقها كضبة وكيلون ولو من فضة لا القفل لعدم اتصاله (والسلم 
المتصل والسرير والدرج المتصلة) والرحى 


قلت : وذكر في الذخيرة أن الأصل أن ما لا يكون من بناء الدار ولا متصلا بها لا 
يدخل» إلا إذا جرى العرف في أن البائع لا يمنعه عن المشتريء فالمفتاح يدخل 
استحساناً لا قياساً لعدم اتصاله» وقلنا بدخوله بحكم العرف اه ملخصاً. ومقتضاه: أن 
شرب الدار يدخل في ديارنا دمشق المحمية للتعارف» بل هو أولى من دخول السلم 
المنفصل في عرف مصر القاهرةء لأن الدار في دمشق إذا كان لها ماء جار وانقطع عنها 
أصلا لم ينتفع بهاء وأيضاً إذا علم المشتري أنه لا يستحق شربها بعقد البيع لا يرضى 
بشرائها إلا يثمن قليل جداً بالنسبة إلى ما يدخل فيها شربها. وتمام الكلام على ذلك في 
رسالتنا المسماة «نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف». قوله: (المتصلة 
أغلاقها الخ) جع غلق بفتحتين: أي ما يغلق على الباب. قال في الفتح : المراد بالغلق 
ما نسميه ضبةء وهذا إذا كانت مركبة لا إذا كانت موضوعة في الدار اه. هذاء وإنما 
اقتصر على ذكر المفاتيح للعلم بدخول الأغلاق المتصلة E‏ لأن دخول المفاتيح 
بالتبعية لهاء فافهم. قوله: (كضبة وكيلون) قيل الأول هو المسمى بالسكرة» والثاني 
المسمى بالغال. قوله: (لا القفل) بضم فسكون: أي لا يدخل سواء ذكر الحقوق أو 
لاء وسواء كان الباب مغلقاً أو لاء وسواء كان المبيع حانوتاً أو بيتاً أو داراً كما في 
الخانية. بحر. قوله: (لعدم اتصاله) وإنما تدخل الألواح» وإن كانت منفصلة لأنها في 
العرف كالأبواب المركبة» والمراد بهذه الألواح ما تسمى بمصر دراريب الدكان» وقد 
ذكر فيها عدم الدخول فلا يعود عليه إه. فتح: أي لأنها لا ينتفع بالدكان إلا بها. قوله: 
(والسلم المتصل) في عرف القاهرة ينبغي دخوله مطلقاًء لأن بيوتهم طبقات لا ينتفع بها 
بدونه» ولا يرد عدم دخول الطريق مع أنه لا انتفاع إلا بهء لأن ملك رقبتها قد يقصد 
للأخذ بشفعة الجوارء ولهذا دخل في الإجارة بلا ذكر كما سيأتي. بحر: آي لأن 
إجارة الأرض لا يقصد بها إلا الانتفاع برقبتها فلذا دخل الطريق فيهاء بخلاف البيع» 
لكن لا يخفى أن هذا ناقض للجواب» لأن لقائل أن يقول في بيوت القاهرة: لا يدخل 
السلم الموضوعء لأنه قد يقصد بشراء البيت الأخذ بالشفعة: أي أن يأخذ بالشفعة ما 
بجاوره» فلم يكن المقصود الانتفاع برقبته حتى يدخل فيه السلم تبعاً. تأمل. قوله: 
(المتصلة) هذا يغني عن قوله قبله: «المتصل؛ لأنه نعت للثلاثة المذكورة» ولو جعل 
نعتاً للسرير والدرج لكان المناسب أن يقول: المتصلان. قال في البحر: ويدخل الباب 
المركب لا الموضوع» ولو اختلفا فيه فادعاه كل: فلو مركباً متصلا بالبناء فالقول 
للمشتريء ولو مقلوعا فلو الدار بيد البائع فالقول لهء وإلا فللمشتري اه. 


كتاب البيوع Vy‏ 


لو أسفلها مبتياً والبكرة لا الدلو والحبل ما لم يقل بمرافقها (في بيعها) أي الدارء 
وكذا بستاتها كما سيجيء في باب الاستحقاق» ويدخل في بيع الحمام القدور لا 


قلت: وبه علم حكم أبواب الشبابيك» وذلك أن الأبواب التي كلها من الدف 
تدخل إن كانت مركبة متصلةء والتي من البلور لا تدخل إلا إذا كانت متصلة أيضاًء لأن 
غير المتصلة توضع وترفع. تأمل. وأما الدف الذي يفرش في إيوان البيوت لدفع العفن 
والنداوة فالظاهر أنه كالسرير المسمى بالتخت فيعتبر فيه الاتصال وعدمه؛ لكن قد 
يقال: إن السرير ينقل ويحول» وأما هذا فإنه لا ينقل من مله فهو في حكم المتصلء 
فليتأمل. قوله: (لو أسلفها مبنياً) أي فيدخل الحجر الأعلى استحساناً» وهذا في 
ديارهمء أما في ديار مصر لا تدخل الرحىء لأا بحجريها تنقل وتحول ولا تبنى» فهي 
كالباب الموضوع لا يدخل بالاتفاق فتح. قوله: (والبكرة) أي بكرة البثر التي عليها 
فتدخل مطلقاً لأنها مركبة بالبثر أه. بحر. وظاهر التعليل أنها لو لم تكن مركية بأن 
كانت مشدودة بحبل أو موضوعة بخطاف في حلقة الخشبة التي على البثر أنها لا 
تدخلء ويحرر. وفي الهندية: والبكرة والدلو الذي في الحمام لا يدخلء كذا في محيط 
السرخسي . قال السيد أبو القاسم : في عرفنا للمشتري كذا في مختارات الغتاوى اه. 
وهذا يقتضي أن المعتير العرف ط. قوله: (في بيعها أي الدار) وهو متعلق بقوله: 
افيد خل»؟ كما قدمناه. قوله: (وكذا بستانها) أي الذي فيها ولو كبيراً لا لو خارجها وإن 
كان بابه فيها. قاله أبو سليمان. وقال الفقيه أبو جعفر: يدخل لو أصغر منها ومفتحه 
فيها لا لو أكبر أو مثلها. وقيل إن صغر دخل وإلا لا. وقيل يحكم الثمن اه. فتح. 
قوله: (كما سيجيء في باب الاستحقاق) صوابه في باب الحقوقء وعيارته: وكذا 
البستان الداخل» وإن لم يصرح يذلك. لا البستان الخارج إلا إذا كان أصغر منها 
فيدخل تبعاًء ولو مثلها أو أكبر فلا إلا بالشرط. زيلعي وعيني اه. وبذلك جزم أيضاً 
في البحر والنهر هناك قوله: (ويدخل في بيع الحمام القدور) جمع قدر بالكسر: آنية 
يطبخ فيها. مصباح. والظاهر أن المراد بها قدر النحاس التي يسخن فيها الماء» وتسمى 
حلة» أو المراد الفساقي التي ينزل إليها الماءء ويغتسل منها وتسمى أجراناً» لكن إن 
كانت متصلة فلا كلام» أما إن كانت منفصلة موضوعة. فإن كانت كبيرة لا تنقل ولا 
تحولء فالظاهر أنها كالمتصلة وإلا فلا. تأمل. قال في الفتح: وأما قدر الصباغين 
والقصارين وأجاجين الغسالين وخوابي الزياتين وحبابهم ودنانهم وجذع القصار الذي 
يدق عليه المثبت كل ذلك في الأرض» فلا يدخل وإن قال بحقوقها. 

قلت: ينيغي أن تدخل كما إذا قال بمرافقها اه. أقول: يل في التاترخانية عن 
الذخيرة أنه على قياس مسألة البكرة والسلم ما كان مثبتاً في البناء من هذه الأشياء ينبغي 


¥4 كتاب البيوع 
القصاع » وفي الحمار إكافه إن اشتراه من المزارعين وآهل القرى لا لو من الحمريين 
وتدخل قلادته عرفاًء ويدخل ولد البقرة الرضيع في الأتان لا رضيعاً أو لاء نيه 
يفتى . وتدخل ثياب عبد وجارية : أي كسوة مثلهما يعطيهما هذه أو غيرهاء لا 


أن يدخل في البيع اه: أي وإن.لم يقل بحقوقها. قوله: (وفي الحمار إكافه) ني 
القاموس: إكاف الحمار ككتاب وغراب: بردعته» وهي الحلس تحت الرحل» وقد تنقط 
داله اه. وظاهر كلام الفقهاء أنه غيره» والعرف أنها الخشب فوق البردعة. بحر. قوله: 
(لا لو من الحمريين) جمع حمري وهو من يبيع الحمير: وكأنه لأن عادتهم التجارة فيها 
مجردة عن الإكاف ط . 

قلت: ويؤيده قوله في التاترخانية: وهذا بحسب العرف» وقيها أيضاً إذا باع حماراً 
موكفاً دخل الإكاف والبردعة بحكم العرف. وفي الظهيرية: هو المختار» وإن لم يكن 
عليه بردعة ولا إكاف دخلا أيضاًء كذا اختاره الصدر الشهيد. وبعضهم قالوا: إذا كان 
عرياناً لا يدخل شيء. وفي الخانية أن ابن الفضل قال: لا يدخل ولم يفصل بين كونه 
موكفاً أو لاء وهو الظاهرء ثم إذا دخلا لا يكون لهما حصة من الثمن كما في ثياب 
الجارية. قوله: (وتدخل قلادته عرفاً) في الظهيرية: باع فرساً دخل العذار بحكم 
العرفء والعذار والمقود واحد اه. لكن في الخانية : لا يدخل المقود في بيع الحمار» 
لأنه ينقاد بدوته» بخلاف الفرس والبعير. قال في الفتح: وليتأمل في هذا. قوله: (في 
الأتان لا الخ) الفرق أن البقرة لا ينتفع بها إلا بالعجل» ولا كذلك الأتان. ظهيرية. 
قوله: (وتدخل ثياب عبد وجارية الخ) هذا إذا بيعا في الثياب المذكورة» وإلا دخل ما 
يستر العورة فقط . فقي البحر : لو باع عبداً أو جارية كان على البائع من الكسوة ما 
يواري عورته» فإن بيعت في ثياب مثلها دخلت في البيع اه. ومثله في الفتح . ودخول 
ثياب المثل بحكم العرف كما في التاترخانية» وحيتئذ فالمدار على العرف. قوله: 
(يعطيهما هذه أو غيرها) أي يخير البائع بين أن يعطى ما عليهما أو غيره» لأن الداخل 
بالعرف كسوة المثل» ولهذا لم يكن لها حصة من الثمن» حتى لو استحق ثوب منها لا 
يرجع على البائع بشيء» وكذا إذا وجد بها عيباً ليس له أن يردها. زيلعي. زاد في 
البحر: ولو هلكت الثياب عند المشتري» أو تعيبت ثم رد الجارية بعيب ردها بجميع 
الثمن اه. وقول الزيلعي: لا يرجع على البائع بشيء. قال بعض الفضلاء: يعني من 
الثمن» وأما رجوعه بكسوة مثلها فثابت له كما يعلم من كلامهم اه. وفي التاترخانية: 
وكذلك إذا وجد بالجارية عيبا ردها ورد معها ثيابها وإن لم يجد بالثياب عيبا اه. وعليه 
فما في الزيلعي من قوله: لو وجد بالجارية عيباً كان له أن يردها بدون تلك الثياب» 
فمعناه كما في البحر: إذا هلكتء وإلا لزم حصولها للمشتري بلا مقابل؛ وهو لا 


كتاب البيوع ۷۹ 
خلا الان لهاو ها وسكت . وتمامه في الصيرفية (ويدخل الشجر في 
a‏ الو الا 
كبيرة إلا اليابسة لأا على شرف القلع. فتح (إذا كانت موضوعة فيها) كالبناء 
(للقرار) فلو فيها صغار تقلع زمن الربيع: إن من أصلها ندخل» وإن من وجه 
الأرض لا إلا بالشرط . وتمامه في شرح الوهبانية . وفي القنية: شرى كرماً 


يجوز. قوله: (أو قبضها) أي المشتري» وسكت : أي البائع » لأنه كالتسليم. منح عن 
الصيرفية» وفي التاترخانية : فأما سلم البائع الحلى لها فهو لهاء. وإن سكت عن طلبه 
وهو يراه» فهو كما لو سلم لها. وفيها عن المحيط : باع.عبداً معه مال: فإن سكت عن 
ذكر المال جاز البيع والمال للبائع هو الصحيح› ولو باعه مع ماله وسمى مقداره» فإن 
كان الثمن من جنسه لا بد أن يكون الثمن أزيد من مال العبد ليكون بإزاء مال العبد قدره 
من الشمن» والباقي بإزاء العبد. وتمامه فيها. قوله:.(ويدخل الشجر الخ) قال في 
المحيط : كل ماله ساق ولا يقطع أصله كان شجراً يدخل تحت بيع الأرض بلا ذكرء 
وما لم يكن بهذه الصفة لا يدخل بلا ذكر لأنه بمنزلة الثمرة اه عن الهندية. قوله: (قيد 
للمسألتين) الأولى البناء وما عطف عليه والثانية الشجر ط. قوله: (مثمرة كانت أو لا 
الخ) لأن محمداً لم يفصل بينهماء ولا بين الصغيرة والكبيرة» فكان الحق دخول الكل 
خلافاً لمن قال: إن غير المثمرة لا تدخل إلا بالذكرء لأنها لا تغرس للقرار بل للقطع 
إذا كبر خشيهاء فصارت كالزرع» ولمن قال: إن الصغيرة لا تدخل. فتح. وفي 
التاترخانية عن المحيط : إن هذا أصح: أي عدم التفصيل اه. 

قلت: لكن في الذخيرة إن العرائش والأشجار والأبنية تدخلء لأنها ليس لنهايتها 
مدة معلومة فتكون للتأبيد فتتبع الأرض» بخلاف الزرع والثمرء لأن لقطعها غاية معلومة 
فكانت كالمقطوع اه. ملخصاً. ومقتضاه أن غير المثمر المعد للقطع كالزرع؛ إلا أن 
يقال: إنه ليس له نباية معلومة. ا 
فيها. فتح. قوله: (كالبناء) أشار بذكره إلى أن العلة في دخول الشجر: هي العلة في 
دخول البناء» وهي أنهما وضعا للقرار ط . قوله: (فلو فيها صغار الخ) نقله في الفتح 
عن الخانية. ويأتي قريباً ما يفيد أن صغرها وقطعها في كل سنة غير قيد. قوله: (وإن 
من وجه الأرض لا) أي لا تدخل؛ لأا تكون حينئذ كالثمرة كما يعلم ما نذكره قريباً. 
قوله: (وتمامه في شرح الوهبانية) حاصله: أنه في الواقعات صرّح بأن القصب لا 
يدخل بلا شرط لأنه ما يقطع فكان بمنزلة الشمرة . وأخذ الطرسوسي من التعليل بالقطع 
أن الحور ونحوه مما يقطع في أوقات معروفة لا يدخل. ونازعه تلميذه ابن وهبان بأن 
القصب يقطع في كل سنة» فكان كالثمرة» بخلاف خشب الحور فلا وجه للإلحاق اه. 


A»‏ كتاب البيوع 
دخل الوثائل المشدودة على الأوتاد المنصوبة في الأرضء وكذا الأعمدة 
المدفونة في الأرض التي عليها أغصان الكرم المسماة بأرض الخليل بركائز 


لكن في الواقعات أيضاً: لو فيها أشجار تقطع في كل ثلاث سنين» فلو تقطع من 
الأصل تدخل» ولو من وجه الأرض قلاء لأنها بمنزلة الثمرة. قال ابن الشحنة: فيه 
إشارة إلى أن العلة كونه يباع شجراً بأصله فلا يكون» كالثمرة بخلاف المقطوع من وجه 
الأرض مع بقاء أصله لأنه كالثمرة اه. 

قلت: والحاصل: أن الشجر الموضوع للقرار» وهو الذي يقصد للثمر يدخل» 
إلا إذا يبس وصار حطباً كما مر أما غير المثمر المعد للقطعء فإن لم يكن له نهاية 
معلومة”'؟ فلا يدخل أيضاء بخلاف ما أعد للقطع في زمن خاص كأيام الربيع أو في 
كل ثلاث سنين فهو على التفصيل المذكورء ولا يخفى أن الحور بالمهملتين ليس لقطعه 
نباية معلومة» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


هذاء واعلم أنه نقل في البحر وكذا في شرح الوهبانية عن الخانية: أنه لو باع 
أرضاً فيها رطبة أو زعفران أو خلاف يقلع في كل ثلاث سنين أو رياحين أو بقول. قال 
الفضلي: ما على وجه الأرض بمنزلة الثمر لا يدخل بلا شرط؛ وما في الأرض من 
أصولها يدخلء لأن أصولها للبقاء بمنزلة البناء؛ وكذا لو كان فيها قصب أو حشيش أو 
حطب نابت يدخل أصولهء لا ما على وجه الأرض. واختلفوا في قوائم الخلاف؛ 
والصحيح أنها لا تدخل اه. وفي شرح الوهبانية: إن هذا التفصيل أنسب لمقتضى 
قواعدهم اه. قوله: (دخل الوثائل الخ) الوثل بالتحريك : الحبل من الليف» والوثيل 
نبت» كذا في جامع اللغة اه ح. وهو المنقول عن القنية. وفي نسخة: الوتائرء وهو 
جع وتيرة» وهي ما يوتر بالأعمدة من البيت كالوترة حركةء كذا في القاموس : ثم قال: 
وترها يترها: علق عليها اه. فالمراد: ما يعلق عليه الكرم» والذي وقع فيما رأيته من 
نسخ المنح يدخل الوتائر المشدودة على الأوتار المنصوبة في الأرض اه ط . 


قلت: والذي رأيته في الشرح وكذا في المنح : الوتائد المشدودة على الأوتاد 
الخ بالدال المهملة في الموضعين. تأمل. قوله: (وكذا الأعمدة المدفونة في الأرض) 
قال في المنح: تقييده بالمدفونة يفيد أن الملقاة على الأرض لا تدخل» لأنها بمنزلة 
الحطب الموضوع قي الكرم» وصارت المسألة واقعة الفتوى»ء فيفتى بالدخول في 
المبيع وإن كانت مدفونة» وهي المسماة في ديارنا ببرابير الكرم اه. 


)١(‏ في ط (قوله اية معلومة فلا يدخل الخ) لعل الصواب إسقاط :لا. 


کتاب اليبو ) 5 
الكرم. وفي النهر: كل ما دخل تبعاً لا يقابله شيء من الثمن لكونه كالوصف 
وذكره المصنف في باب الاستحقاق قبيل السلم (ولا يدخل الزرع في بيع الأرض 
بلا تسمية) إلا إذا نبت ولا قيمة له فيدخل في الأصح. شرح المجمع 

قوله: (وفي النهر الخ) قال فيه: ولذا قال في القنية : اشترى داراً فذهب بناؤها 
لم يسقط شيء من الثمن؛ وإن استحق أخذ الدار بالحصةء ومنهم من سوى بينهما اه. 
ونحو ذلك ثياب الجارية كما سلف ط. وفي الكافي: رجل له أرض بيضاء ولآخر فيها 
نخل» فباعهما رب الأرض بإذن الآخر بألف وقيمة كل واحد خسمائةء فالثمن بينهما 
نصفانء فإن هلك النخل قبل القبض بآفة سماوية خير المشتري بين الترك وأخذ الأرض 
بكل الثمن» لأن النخل كالوصف والثمن بمقابلة الأصل لا الوصف» فلذا لا يسقط 
شيء من الثمن اه. وقيده في البحر بما إذا لم يفصل ثمن كل» فلو قصل سقط قسط 

تنبيه: في حاشية السيد أبي السعود: استفيد من كلامهم: أنه إذا كان لباب الدار 
المبيعة كيلون من فضة لا يشترط أن ينقد من الثمن ما يقابله قبل الافتراق لدخوله في 
البيع تبعاًء ولا يشكل بما سيأتي في الصرف من مسألة الأمة مع الطوق والسيف 
المحلىء لأن دخول الطوق والحلية في البيع لم يكن على وجه التبعية» لكون الطوق 
غير متصل بالأمة والحلية وإن اتصلت بالسيف» إلا أن السيف اسم للحلية أيضاً كما 
سيأتي في الصرف» فكانت من مسمى السيف. إذا علم هذا ظهر أنه في بيع الشاش 
ونحوه إذا كان فيه علم لا يشترط نقد ما قابل العلم من الثمن قبل الافتراق» خلافاً لمن 
توهم ذلك من بعض أهل العصرء لأن العلم لم يكن من مسمى المبيع» فكان دخوله 
على وجه التبعية» فلا يقابله حصة من الثمن اه. 

قلت: وما ذكره في الكيلون غير مسلم» وسنذكر تحرير المسألة في باب الصرف 
إن شاء الله تعالى . قوله: (ولا يدخل الزرع الخ) إطلاقه يعم ما إذا لم ينبت» لأنه حيتئذ 
يمكن أخذه بالغربال» وما إذا عفن واختار الفضلي وتبعه في الذخيرة أنه حيتئذ يكون 
للمشتري. لأنه لا يجوز بيعه على الإفرادء وبالإطلاق أخذ أبو الليث. نهر. وقال في 
الفتح: واختار الفقيه أبو الليث أنه لا يدخل بكل حال كما هو إطلاق المصنف اه. 
قوله : (إلا إذا نبت ولا قيمة له) ذكر في الهداية قولين في هذه المسألة بلا ترجيح» وذكر 
في التجنيس: أن الصواب الدخول كما نص عليه القدوري والإسبيجابي» والخلاف 
مبني على الاختلاف في جواز بيعه قبل أن تناله المشافر والمناجل. قال في الفتح: 
(1) في ط (وقوله قبل أن تناله المشافر والمناجل) أي قبل أن يمكن أكل الدواب له وتناوله بمشافرهاء وقبل أن 

يمكن حصده بالمناجل؛ فإن مشفر البعير شفته. جمعها مشافرء والمنجل: ما يحصد يه الزرعء جمعه مناجل. 


اله كتاب البيوع 
(و) لا (الثمر في بيع الشجر بدون الشرط) عير هنا بالشرطء وثمة بالتسمية ليقيد 
أنه لا فرق» وأن هذا الشرط غير عفسد» 


يعني أن من قال لا يجوز بيعه قال يدخلء ومن قال يجوز قال لا يدخل. ولا يخفى أن 
كلا من الاختلاقين مبني على سقوط تقومه وعدمهء فإن القبول يعدم جواز بيعه وبعدم 
دخوله في البيع كلاهما مبني على سقوط تقومهء والأوجه جواز بيعه على رجاء ترکه» 
كما يجوز بيع الجحش كما ولد رجاء حياته فينتفع به في ثاني الحال إه ‏ ما في المتح. 
وظاهره اختيار عدم الدخول» لاختياره جواز بيعه» وبه صرح في السراج حيث قال: لو 
باعه بعد ما نبت ولم تنله المشافر والمناجل ففيه روايتان» والصحيح أنه لا يدخل إلا 
بالتسميةء ومنشأ الخلاف هل يجوز بيعه أو لا؟ الصحيح الجواز اه. 

والحاصل: أن الصور أربع» لأنه إما أن يكون بعد النبات أو قبلهء وعلى كل إما 
أن يكون له قيمة أو لاء ولا يدخل في الكلء لكن وقع الخلاف فيما ليس له قيمة قبل 
النبات أو بعده. ففي الثانية الأصح الدخول كما ذكره الشارح بل علمت أنه الصواب» 
وظاهر الفتح اختيار عدمه» وبه صرح في السراج» وكذا في الأولى اختلف الترجيع 
فاختار الفضلي الدخول» واختار أبو الليث عدمه كما قدمناه عن النهر والفتح» واقتصار 
الشارح على استئثناء الثانية فقط يفيد ترجيح ما اختاره أبو الليث في الأولى» لكن قدمتا 
عن الفتح أن اختيار أبي الليث إنه لا يدخل بكل حال كما هو إطلاق المصنف: يعني 
صاحب الهداية» وظاهره عدم الدخول في الصور الأربع وقد وقع في البحر هاهنا خلل 
في فهم كلام السراج المتقدم. وفي بيان الخلاف في الصور المذكورة» والصواب ما 
ذكرناه كما أوضحته فيما علقته عليهء فافهم . 


تنبيه: قيد بالبيع لأنه في رهن الأرض يدخل الشجر والثمر والزرع» وفي وقفها 
يدخل البناء والشجر لا الزرع» وكذا لو أقرٌ بأرض عليها زرع أو شجر دخل» ولا 
يدخل الزرع في إقالة الأرضء وتمامه في البحر. قوله: (ولا الثمر في بيع الشجر) 
اللمر بمثلثة: الحمل الذي تخرجه الشجرة وإن لم يؤكل» فيقال ثمر الأراك والعوسج 
والعنب. مصباح. وفي الفتح: ويدخل في الثمرة الورد والياسمين ونحوهما من 
المكتمومات. جر وشمل ما إذا بيع الشجر مع الأرض أو وحده كان له قيمة أو لا 
بحر . قوله: (ليفيد أنه لا فرق) أي بين أن يسمى الزرع والثمر بأن يقول بعتك الأرض 
وزرعها أو بزرعها أو الشجر وثمره أو معه أو به» وبين أن يخرجه مخرج الشرط فيقول 
بعتك الأرض على أن يكون زرعها لك أو بعتك الشجر على أن يكون الثمر لكء كذا 
في المنح اه ح . ومثله في البحر. 


وخصه بالثمر اتباعاً لقوله ب #الثمرة للبائع » إلا أن يشترطه المبتاع؛ (ويؤمر البائع 
بقطعهما) الزرع والثمر (وتسليم المبيع) الأرض والشجر عند وجوب تسليمهماء 
فلو لم ينقد الثمن لم يؤمر به. خانية (وإن لم يظهر) صلاحه 
مَطْلَبٌ: آلْمُجْمَهدُ إا آَسْتَدلٌ بِحَدِيثِ كان تَضحِيحاً لَه 

قوله: (وخصه بالثمر) أي خص ذكر الشرط بمسألة الثمر دون مسألة الزرع مع 
إمكان العكس اتباعاً للحديث المذكور الذي استدل به الإمام محمد» على أنه لا فرق بين 
کون الثمر مؤيراً أو لا. التأبير: التلقيح» وهو أن يشق الكم ويذر فيه من طلع النخل 
ليصلح إنائهاء والكم بالكسر: وعاء الطلع. وأما حديث الكتب الستة: امَنْ بَاعَ تَخُلا 
مُؤْبْراً فَلّمرَةٌ لِلْبَائِم إلا أن يُشْترِط الماع“ فلا يعارضهء لأن مفهوم الصفة غير معتير 
عندناء وما قيل من أن الحديث الأول غريب ففيه أن المجتهد إذا استدل بحديث كان 
تصحيحاً له كما في التحرير وغيره. نعم» يرد ما في الفتح أن حمل المطلق على المقيد 
هنا واجب» لأنه في حادثة واحدة في حكم واحدء ثم أجاب عنه بأنهم قاسوا الثمر 
على الزرعء كما قال في الهداية: إنه متصل للقطع لا للبقاء» وهو قياس صحيح» وهم 
يقدمون القياس على المفهوم إذا تعارضا. 

مَطْلّبٌّ في حل آَلمْطَلقٍ عَلَى المُقيد 

واعترض في البحر قوله إن حمل المطلق على المقيد واجب الخ» بأنه ضعيف» 
لما في النهاية من أن الأصح أنه لا يجوز لا في حادثة ولا في حادثتين» حتى جوز أبو 
حنيفة التيمم بجميع أجزاء الأرض بحديث «جُعِلَتُْ لِي لض مسجداً وَطَهُوراً» ولم 
يحمل هذا المطلق على المقيدء وهو حديث «التراب طهور» اه. 

أقول: أجبت عنه فيما علقته على البحر بأن المقيد هنا لا ينفي الحكم عما 
عداه. لأن التراب لقب. ومفهوم اللقب غير معتبر إلا عند فرقة شاذة ممن اعتير 
المفاهيم» فليس مما يجب فيه الحمل» فلا دلالة في ذلك على أنه لا يحمل في حادثة 
عندناء كيف وحمل المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم والحادثة مشهور عندنا مصرح 
به في متن المنار والتوضيح والتلويح وغيرهاء فما استند إليه من كلام النهاية غير 
مسلمء فافهم. قوله: (ويؤمر البائع بقطعهما) أي فيما إذا باع أرضاً فيها زرع لم يسمه 
أو شجراً عليه ثم لم يشترطه حتى بقي الزرع والشمر على ملك البائع . قوله: (الزرع 
والثمر) بدل من ضمير التثنية» وقوله: «الأرض والشجر» بدل من «المبيع؟. قوله: (عند 
وجوب تسليمهما) أي تسليم الأرض والشجر وذلك عند نقد المشتري الثمن. قوله: 
. (لم يؤمر به) أي بالقطع لعدم وجوب التسليم. قوله: (وإن لم يظهر صلاحه) الأولى 
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كم كتاب البيوع 
لأن ملك المشتري مشغول بملك البائع فيجبر على تسليمه فارغاً (كما لو أوصى 
بنخل لرجل وعليه بسر حيث يجبر الورثة على قطع البسر هو المختار) من الرواية 
ولولوالجيةء وما في الفصولين: باع أرضاً بدون الزرع فهو للبائع بأجر مثلهاء 
محمول على ما إذا رضي المشتري. نهر (ومن باع ثمرة بارزة) 


صلاحهما أي الزرع والئمر وهو المناسب لقوله: #بقطعهما». قوله: (لأن ملك 
المشتري مشغول الخ) علة لقوله: «ويؤمر البائع بقطعهما الخ». وفي النهر عن جامع 
الفصولين: باع شجراً عليه ثمر أو كرماً عليه عنب لا يدخل الثمرء فلو استأجر 
الشجرة”؟ من المشتري ليترك عليه الثمر لم يجزء ولكن يعار إلى الإدراك» فلو أبى 
المشتري خير البائع إن شاء أبطل البيع أو قطع الثمر اه. وسيذكره الشارح آخر الباب 
فتأمله مع قول المتون» ويؤمر البائع بالقطع فإنه ينافي التخيير المذكورء ولعله قول آخر 
فليحرر. فوله: (وما في الفصولين) أي جامع الفصولين لابن قاضي سماوة جمع فيه بين 
فصولي العمادي والأستروشني ط. قوله: (عمول على ما إذا رضي المشتري) أي رضي 
بإبقاء الزرع بأجر مثل الأرضء وإلا أمر البائع بالقلع توفيقاً بين كلامهم» وأما إذا نقضت 
المدة في الإجارة فللمستأجر أن يبقي الزرع بأجر المثل إلى انتهائه لأا للانتفاع» 
وذلك بالترك دون القلع» بخلاف الشراء لأنه لملك الرقبة فلا يراعي فيه إمكان الانتفاع . 
بحر . 
مَطْلَبٌ فِي بَنِع آَم ارزع وَالشّجَرٍ مَقُضُودً 

قوله: (ومن باع ثمرة بارزة) لم فرغ من بيع الثمر تبعاً للشجر شرع في بيعه 
مقصوداًء ولم يذكر حكم بيع الزرع والشجر مقصوداً. قال في الدرر: لا يصح بيع 
الزرع قبل صيرورته بقل لأنه ليس بمتتفع به وتابع للأرض» فيكون كالوصف» فلا يجوز 
إيراد العقد عليه بانفراده. وإن باع على أن يتركه حتى يدرك لم يجزء وكذا الرطبة 
والبقول» ويجوز بيع حصته من شريكه مطلقاً: أي سواء بلغ أوان الحصاد أو لاء ومن 
غيره بغير إذنه إن لم يفسخ إلى الحصاد فإنه حينعذ ينقلب إلى الجواز» كما إذا باع 
الجذع في السقف ولم يفسخ البيع حتى أخرجه وسلمه اه. ويأتي في المتن بيع البرّ 
في ستبله . وفي البحر عن الظهيرية: اشترى شجرة للقلع يؤمر بقلعها يعروقهاء وليس له 
حفر الأرض إلى انتهاء العروق بل يقلعها على العادة» إلا أن شرط البائع القطع على 
وجه الأرض» أو يكون في القلع من الأصل مضرة للبائع ككونها بقرب حائط أو بثر 
فيقطعها على وجه الأرض. فإن قطعها أو قلعها فنبت مكانها أخرى» فالنابت للبائع» إلا 
إذا قطع من أعلاها فهي للمشتري. سراج . ولو اشترى نخلة ولم يبين أنها للقلع أو 


)١(‏ في ط (قوله فلو استأجر الشجرة) هكذا بخطهء والأولى «الشسجره بلا تاء ليناسب سابقه ولاحقه. 


كتاب البيوع As‏ 
أما قبل الظهر فلا يصح اتفاقاً (ظهر صلاحها أو لا صح) في الأصح (ولو برز 
بعضها دون بعض لا) يصح (في ظاهر المذهب) وصححه السرخسي› وأفتى 
الحلواني بالجواز 


للقرار» قال أبو يوسف: لا يملك أرضها وأدخل محمد ما تحتها وهو الممختارء وإن 
اشتراها للقطع لا تدخل الأرض اتفاقاًء وإن للقرار تدخل اتفاقاً وإن باع نصيباً له من 
شجرة بلا إذن الشريك جاز إن بلغت أوان قطعها وإلا فلا اه. وقدمنا في الشركة حكم 
بيع الحصة الشائعة من ثمر أو زرع أو شجر مفصلا موضحاًء فراجعه. قوله: (أما قبل 
الظهور) أشار إلى أن البروز بمعنى الظهورء والمراد به انفراك الزهر عنها وانعقادها ثمرة 
وإن صغرت. قوله: (ظهر صلاحها أو لا) قال في الفتح : لا خلاف في عدم جواز بيع 
الشمار قبل أن تظهرء ولا في عدم جوازه بعد الظهور قبل بدو الصلاح بشرط الترك» ولا 
في جوازه قبل بدو الصلاح بشرط القطع فيما ينتفع به ولا في الجواز بعد بدو 
الصلاحء لكن بدو الصلاح عندنا أن تؤمن العاهة والفساد. وعند الشافعي: هو ظهور 
النضج وبدو الحلاوة» والخلاف إنما هو في بيعها قبل بدو الصلاح على الخلاف في 
معناهء لا بشرط القطع؛ فعند الشافعي ومالك وأحمد: لا يجوز» وعندنا: إن كان بحال 
لا ينتفع به في الأكل ولا في علف الدوابٌ فيه خلاف بين المشايخ. قيل: لايجرز. 
ونسبه قاضيخان لعامة مشايخناء والصحيح أنه يجوز لأنه مال منتفع به في ثاني الحال إن 
لم يكن منتفعاً به في الحال» والحيلة في جوازه باتفاق المشايخ أن يبيع الكمثري أول 
ما تخرج مع أوراق الشجر فيجوز فيها تبعاً للأوراق كأنه ورق كله» وإن كان بحيث ينتفع 
به ولو علفاً للدواب فالبيع جائز باتفاق أهل المذهب إذا باع بشرط القطع أو مطلقاً اه. 
قوله: (لا يصح في ظاهر المذهب) قال في الفتح: ولو اشتراها مطلقاً: أي بلا شرط 
قطع أو ترك فأثمرت ثمراً آخر قبل القبض فسد البيع» لأنه لا يمكنه تسليم المبيع لتعذر 
التمييز فأشبه هلاكه قبل التسليم» ولو أثمرت بعد القبض يشتركان فيه للاختلاطء 
والقول قول المشتري في مقداره مع يمينه» لأنه في يده وكذا في بيع الباذنجان 
والبطيخ إذا حدث بعد القبض خروج بعضها اشتركا كما ذكرنا اه. ومقتضاه أنها لو 
أثمرت بعد القبض يصح البيع في الموجود وقت البيع » فإطلاق المصنف تبعاً للزيلعي 
محمول على ما إذا باع الموجود والمعدوم كما يفيده ما يأتي عن الحلواني» وما ذكره 
في الفتح من التفصيل محمول على ما إذا باع الموجود فقط» وعلى هذا فقول الفتح 
عقب ما قدمناه عنه: وكان الحلواني يفتي بجوازه في الكل الخ» لا يناسب التفصيل 
الذي ذكرءء لابه لا وجه لجواز البيع في الكل إذا وقع البيع على الموجود فقطء 
فاغتنم هذا التحرير. قوله: (وأفتى الحلواني بالجواز) وزعم أنه مرويّ عن أصحابناء 
وكذا حكي عن الإمام الفضلي› وقال : استحسن فيه لتعامل الناس وقي نزع الناس عن 


4م كتاب الب 
لو الخارج أكثر. زيلعي (ويقطعها المشتري في الحال) جيرا عليه (وإن شرط 
تركها على الأشجار فسد) البيع كشرط القطع على البائع. حاوي (وقيل) قائله 


عادتهم حرج. قال في الفتح: وقد رأيت رواية في نحو هذا عن محمد في بيع الورد 
على الأشجارء فإن الورد متلاحق» وجوز البيع في الكل وهو قول مالك اه. قال 
الزيلعي: وقال شمس الأئمة السرخسي: والأصح أنه لا يجوزء لأن المصير إلى مثل 
هذه الطريقة عند تحقق الضرورة ولا ضرورة هناء لأنه يمكنه أن يبيع الأصول على ما 
بيناء أو يشتري الموجود ببعض الثمن ويؤخر العقد في الباقي إلى وقت وجوده؛ أو 
يشتري الموجود بجميع الثمن» ويبيح له الانتفاع بما يحدث منهء فيحصل مقصودها 
بهذا الطريق» فلا ضرورة إلى تجويز العقد في المعدوم مصادماً للنص. وهو ما روى أنه 
لَه الصّلاةٌ وَالسَلام تَى عَنْ بي ما لَيْسَ عند الإنْسَانِ وَرَخَّص فِي السلا اھ 

قلت: لكن لا يخفى تحقق الضرورة في زماننا» ولا سيما في مثل دمشق الشام 
كثيرة الأشجار والثمارء فإنه تغلية الجهل على الناس لا يمكن إلزامهم بالتخلص بأحد 
الطرق المذكورة» وإن أمكن ذلك بالنسبة إلى بعض أفراد الناس لا يمكن بالنسية إلى 
عامتهم وقي نزعهم عن عادتهم حرج كما علمت» ويلزم تحريم أكل الثمار في هذه 
البلدان إذ لا تباع إلا كذلك» والنبي ية إنما رخص في السلم للضرورة مع أنه بيع 
المعدوم» فحيث تحققت الضرورة هنا أيضاً أمكن إلحاقه بالسلم بطريق الدلالةء فلم 
يكن مصادماً للنص» فلذا جعلوه من الاستحسان:» لأن القياس عدم الجوازء وظاهر 
كلام الفتح الميل إلى الجوازء ولذا أورد له الرواية عن محمدء بل تقدم أن الحلواني 
رواه عن أصحابناء وما ضاق الأمر إلا اتسع» ولا يخفى أن هذا مسوغ للعدول عن ظاهر 
الرواية كما يعلم من رسالتنا المسماة [نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف] 
فراجعها. قوله: (لو الخارج أكثر) ذكر في البحر عن الفتح أن ما نقله شمس الأئمة عن 
الإمام الفضلي لم يقيده عنه بكون الموجود وقت العقد أكثرء بل قال عنه أجعل 
الموجود أصلاء وما يحدث بعد ذلك تبعاً. قرله: (ويقطعها المشتري) أي إذا طلب 
البائع تفريغ ملكهء وهذا راجع لأصل المسألة. قوله: (جبراً عليه) مفاده أنه لا خيار 
للمشتري في إبطال البيع إذا امتنع البائع عن إبقاء الثمار على الأشجار» وفيه بحث 
لصاحب البحر والنهر سيذكره الشارح آخر الباب. قوله: (فسد) أي مطلقاً كما يرشد إليه 
التفصيل في القول المقابل له» فافهم . وعلل في البحر الفساد بأنه شرط لا يقتضيه العقد 
وهو شغل ملك الغير. قوله: (كشرط القطع على البائع) في البحر عن الولوالجية: باع 


(1) قال الحافظ لم أجده بهذا اللفظ الدارية '/ 1١864‏ 


كتاب البيوع Av‏ 
محمد (لا) يفسد (إذا تناهت) الثمرة للتعارف فكان شرطاً يقتضيه العقد (وبه يفتى) 
بحر عن الأسرار. لكن في القهستاني عن المضمرات أنه على قولهما الفتوى 
فتنبه. قيد باشتراط الترك لأنه لو شراها مطلقاً وتركها بإذن البائع طاب له الزيادة» 
وإن بغير إذنه تصدق بما زاد في ذاتهاء وإن بعد ما تناهت لم يتصدق بشيء» وإن 
استأجر الشجر إلى وقت الإدراك بطلت الإجارة وطابت الزيادة لبقاء الإذن» ولو 


عنباً جزافاً وكذا الثوم في الأرض والجزر والبصل فعلى المشتري قطعه إذا خلى بينه 
وبين المشتريء لأن القطع إنما يجب على البائع إذا وجب عليه الكيل أو الوزنء ولم 
يجب لأنه لم يبع مكايلة ولا موازنة. قوله: (وبه يفتى) قال في الفتح: ويجوز عند محمد 
استحساناً» وهو قول الأئمة الثلائة» واختاره الطحاوي لعموم البلوى. قوله: (بحر عن 
الأسرار) عبارة البحر: وفي الأسرار الفتوى على قول محمد» وبه أخذ الطحاوي. وفي 
المنتقى: ضم إليه أبا يوسف» وفي التحفة والصحيح: قولهما. قوله: (لكن في 
القهستاني عن المضمرات) حقه أن يقول عن النهايةء لأن عبارة القهستاني مع المئن 
وشرط تركها على الشجر والرضا به يفسد البيع عندهماء وعليه الفتوى كما في النهايةء 
ولا يفسد عند محمد إن بدا صلاح بعض وقرب صلاح الباقي» وعليه الفتوى كما في 
المضمرات اه. وما نقله القهستاني عن المضمرات مخالف لما في الهداية والفتح والبحر 
وغيرها من حكاية الخلاف في الذي تناهى صلاحهء فإنه صريح في تناهي الصلاح لا 
في بدوّهء وأيضاً المتبادر منه صلاح الكل. تأمل . قوله: (فتنبه) أشار به إلى اختلاف 
التصحيح وتخيير المفتي في الإفتاء بأييما شاءء لكن حيث كان قول محمد هو 
الاستحسان يترجح على قولهما. تأمل. قوله: (قيد باشتراط الترك) أي قيد المصنف 
الفساد به. قوله: (مطلقاً) أي بلا شرط ترك أو قطعء وظاهره ولو كان الترك متعارفاً» 
مع أنهم قالوا المعروف عرفاً كالمشروط نصاًء ومقتضاه فساد البيع وعدم حل الزيادة. 
تأمل. قوله: (طاب له الزيادة) هي ما زاد في ذات المبيع ء فلا يتافي ما قدمناه من أنه لو 
أثمرت ثمراً آخر» فإن قبل القبض فسد البيع أو يعده يشتركان فيهء لأن ذاك في الزيادة 
على المبيع ما لم يقع عليه البيعء وهذا في زيادة ما وقع عليه البيع كما أفاده في 
النهر . وحاصله: أن المراد هنا الزيادة المتصلة لا المنفصلة. قوله: (تصدق بما زاد في 
ذاتها) لحصوله بجهة محظورة. بحر. وتعرف الزيادة بالتقويم يوم البيع والتقويم يوم 
الإدراك» فالزيادة تفاوت ما بينهما. ط عن العيني. قوله: (لم يتصدق بشيء) نعم عليه 
إثم غصب المنفعة. فتح . قوله: (بطلت الإجارة) وإن عين المدة. در منتقى . فإن أصل 
الإجارة مقتضى القياس فيها البطلانء إلا أن الشرع أجازها للحاجة فيما فيه تعامل» ولا 


1١ كتاب‎ AA 


استأجر الأرض لترك الزرع فسدت لجهالة المدةء ولم تطب الزيادة ملتقى الأبحر 
لفساد الإذن بفساد الإجارة» بخلاف الباطل كما حررناه في شرحه. والحيلة أن 


تعامل في إجارة الأشجار المجردة فلا يجوز؛ وكذا لو استأجر أشجاراً ليجفف عليها 
ثيابه لم يجز. ذكره الكرخي. فتح. قوله: (لترك الزرع) الأولى تعبير الهداية وغيرها 
بقوله: إلى أن يدرك الزرع: أي إلى وقت إدراكه بلا ذكر مدة. قوله: (ولم تطب 
الزيادة) أي الزيادة على الثمرة وعلى ما غرم من أجرة المثل. ط عن العيني. 


مَطْلَبٌّ : فَسَاُ المُتَضَمَنِ يُوجِبٌّ قَسَادَ المُتضَمَنٍ 

قوله: (كما حررناه في شرحه) ونصه لفساد الإذن بفساد الإجازة» وفساد 
المتضمن يوجب فساد المتضمن» بخلاف الباطل فإنه معدوم شرعاً أصلا ووصفاًء فلا 
يتضمن شيئا فكانت مباشرته عبارة عن الإذن اهم ح. 

وحاصل الفرق كما في الفتح وغيره: أن الفاسد له وجود لأنه فائت الوصف دون 
الأصل» فكان الإذن ثابتاً في ضمنه فيفسد» بخلاف الباطل فإنه لا وجود له أصلاً فلم 
يوجد إلا الإذن» ولا يخفى أن هذا“ الفرق ينافي ما مر أول البيوع من أن البيع بعد 
عقد فاسد أو باطل لا ينعقد قبل متاركة العقد الأول» وينافي فروعاً أخر مذكورة في آخر 
الفن الثالث من الأشباءه عند قوله: «فائدة إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه» فراجعها 
متأملا قوله: (والحيلة) في أن يطيب للمشتري ما زاد في ذات المبيع وما لم يكن 
بارزاً وقت العقد. قوله: (أن يأخذ) أي المشتري. قوله: (معاملة) أي مساقاة لمدة 
معلومة كما في القنية. قوله: (على أن له الخ) أي للبائع. قال في شرحه على 
الملتقى: وينبغي أن يقول المشتري للبائع بعد ما دفع الثمن : أخذت منك هذا الشجر 
معاملة على أن لك جزءاً من ألف جزء ولى ألف جزء إلا جزءاً: أي من الثمر. ذكره 
الشمني» وفيه أن المشتري قد أخذ الثمر شراء فكيف يأخذه معاملةء إلا أن يقال: إنه 
دفع له الثمن على وجه التبرّع ويكون الاعتبار على عقد المعاملة اه. 

قلت: الشراء إنما وقع على البارز وقت العقد والمعاملة لأجل طيب ما لم يبرز 
بعد وطيب ما زاد”؟ في ذات البارز؛ نعم هذه الحيلة إنما تتأتى إذا لم يكن الشجر وقفاً 
)00 في ط (قوله ولا يخفى أن هذا الخ) قال شيخنا: لا منافاة أصلاء فإن فساد البيع بالتعاطي بعد الباطل لا 

يقتضي اعتباره» لأنه إنما حكمنا ببطلانه قبل المتاركة لإفهام حالهما أن هنا التسليم بحكم العقد السابق 

زعماً منهما اعتباره وثبوت حكم له» ولیس في هذا ما يدل على اعتبارنا لدء وقوله «وينافي فروعاً أخر الخ؟ 

لتنظر تلك الفروع فلعلها من هذا القبيل فيم ما قاله الشارح من التعليل. 
)0 في ط (قوله وطيب ما زاد الخ) حاصله أنه اشترى الثمر الذي تتاهى بروزه ولم يشم صلاحهء فالحيلة = 


كتاب البيوع ۸۹ 
أن يشتري أصول الرطبة كالباذنجان وأشجار البطيخ والخيار ليكون الحادث 
للمشتري» وفي الزرع والحشيش يشتري الموجود ببعض الثمن ويستأجر الأرض 
مدة معلومة يعلم فيها الإدراك بباقي الثمن» وفي الأشجار الموجود ويحل له البائع 
مايوجدء فإن خاف أن يرجع يقول: على أني متى رجعت في الإذن تكون 


أو ليتيم لعدم الحظ والمصلحة في أخذه جزءاً من ألف جزء والباقي للمشتريء كما 
ذكر الشارح نظيره في أول كتاب الإجارة. قوله: (وأن يشتري الخ) هذه حيلة ثانية» 
وبياتها أن المشري إما أن يكون ما يوجد شيئاً فشيئاً وقد وجد بعضه» أو لم يوجد منه 
شيء كالباذنجان والبطيخ والخيار» أو يوجد كله لكنه لم يدرك كالزرع والحشيش» أو 
يكون وجد بعضه دون بعض كثمر الأشجار المختلفة الأنواع. ففي الأول يشتري 
الأصول ببعض الثمن ويستأجر الأرض مدة معلومة بباقي الثمنء لثلا يأمره البائع بالقلع 
قبل خروج الباقي أو قبل الإدراك . وفي الثاني يشتري الموجود من الحشيش والزرع؛ 
ويستأجر الأرض كما قلنا. وفي الثالث يشتري الموجود من الثمر بكل الثمن» ويحل له 
البائع ما سيوجدء لأن استئجار الأرض لا يتأتى هنا لأن الأشجار باقية على ملك البائع 
وقيامها في الأرض مانع من صحة استئجار الأرضء إلا أن يأخذها أو لا معاملة كما 
مر لأنها تصير في تصرفه أو تكون الأشجار على المسناة فإنها حيثذ لا تمنع صحة 
إجارة الأرض كما يعلم من بابهاء ومسألة الإحلال تتأتى في الأول والثاني أيضاً. قوله: 
(ببعض الثمن) تنازع فيه يشتري الأول ويشتري الثاني في المسألتين. وقوله: «ويستأجر 
الأرض» راجع للمسألتين أيضاً كما علم ما قررناه. قوله: (وفي الأشجار الموجود) أي 
وفي ثمار الأشجار يشتري الموجود منها. قوله: (فإن خاف الخ) قال في جامع 
الفصولين: أقول: كتبت في لطائف الإشارات أنهم قالوا: قال وكلتك بكذا على أني 
كلما عزلتك فأنت وكيلي صح.ء وقيل لاء فإذا صح يبطل العزل"“ عن المعلقة قبل 
وجود الشرط عند أبي يوسف» وجوزه محمد فيقول في عزله: رجعت عن الوكالة 
المعلقة وعزلتك عن الوكالة المنجزة اه. رملي. 


وحاصله: أنه على قول محمد يمكن الرجوع هنا عن الإحلال بأن يقول: رجعت 
عن الإحلال المعلق وعن المنجز» فيتعين حينئذ الاحتيال بالعاملة على الأشجار كما 


= في إيقائها أخذ الأشجار مساقاة وفيه أن عقد الماقاة يكون وارداً على ما هو ملوك له فيحتاج حيتئذ 
لما أجاب به في شرح الملتقى في هذا دون ما لم یتاه بروزه. 

)١(‏ في ط (قوله يبطل العزل الخ) آي لأن المحلقة لا تتحقق إلا بوجود الشرط وهو العزل عن المنجزة» فقبل 
وجود شرط المعلقة لا يصح العزل عنهاء فقوله قبل «وجود الشرط» أي شرط المعلقة. 


د34 كتاب البيوع 
مأذوناً في الترك. شمني ملخصاً (ما جاز إيراد العقد عليه بانفراده صح استثناؤه 
منه) إلا الوصية بالخدمة يصح إفرادها دون استئنائها أشباه فرع على هذه القاعدة 
بقوله (فصح استثناء) ففيز من صبرة وشاة معينة من قطيع و (أرطال معلومة من بيع 


مر. قوله: (في الترك) المناسب في الأكلء لأن فرض المسألة أنه أحل له ما يوجد في 
المستقبل» والترك إنما يناسب الموجودء إلا أن يدعي أن المراد ما يوجد من الزيادة في 
ذات المبيع الموجود. 

تعمة: اشترى الثمار على رؤوس الأشجار» فرأى من كل شجرة بعضها يثبت له 
خيار الرؤية. بحر. ثم ذكر حكم بيع المغيب في الأرض» وسيأتي الكلام عليه إن شاء 
الله تعالى في أول البيع الفاسد. قوله: (ما جاز إيراد العقد عليه الخ) هذه قاعدة مذكورة 
في عامة المعتبرات مفرع عليها مسائل منها ما ذكر هنا. منح . قوله: (صح استثتاؤه منه) 
أي من العقد كما هو مصرح به في عبارة الفتح» وهذا أولى من جعل الضمير في منه 
راجعاً للمبيع المعلوم من المقام فافهم» ولا ينصح إرجاعه إلى ما لأا واقعة على 
المستثنى» فيلزم استثناء الشيء من نفسه كما لا يخفى. قال في الفتح: وبيع قفيز من 
صيرة جائز فكذا استثناؤهء بخلاف استثناء الحمل من الجارية أو الشاة وأطراف الحيوان 
لا يجوزء كما لو باع هذه الشاة إلا أليتها أو هذا العبد إلا يده» فيصير مشتركاً متميزاً» 
بخلاف ما لو كان مشتركاً على الشيوع فإنه جائز اه: أي كبيع العبد إلا نصفه مثلاء لأنه 
غير متميز في جزء بعينه بل شائع في جميع أجزائه فيجوز. قوله: (يصح إفرادها) بأن 
يوصي بها وحدها بدون الرقبة اه ح . قوله: (دون الاستغناء”'') بأن يوصى له بعبد دون 
خدمته اه ح. وقيد بالخدمة لأن الحمل يصح استثناؤه في الوصية» حتى يكون الحمل 
ميراثاً والجارية وصية»؛ والفرق أن الوصية أخت الميراث» والميراث يجري فيما في 
البطن» بخلاف الخدمة والغلة كالخدمة. بحر من الببع الفاسد. قوله: (وشاة معيئة من 
قطيع) أما لو غير معينة فلا يجوز كثوب غير معين من عدل. أفاده في البحر. قوله: 
(وأرطال معلومة) أفاد أن محل الاختلاف الآتي ما إذا استثنى معيناء فإن استثئنى جزءا 
كربع وثلث فإنه صحيح اتفاقاً كما في البحر عن البدائع . 

قلت: وجهه أن ما يقدر بالرطل شيء معين» بخلاف الربع مثلا فإنه غير معين» 
بل هو جزء شائع كما قلنا آنفاًء ونظيره ما قدمناه عند قوله: «وفسد بيع عشرة أذرع من 
مائة ذراع من دار لا أسهم؛ وقيد بالأرطال» لأنه لو استثنى رطلا واحداً جاز اتفاقاً لأنه 
استثناء القليل من الكثيرء بخلاف الأرطال لجواز أن لا يكون إلا ذلك القدر فيكون 
)١(‏ في ط (قوله دون الاسباء) هكذا بخطهء والذي في نسخ الشارح «دون اسنائهاة ولعلها نسخة أخرى كتب 

عليها. 


كتاب البيوع 5 
تمر نخلة) لصحة إيراد العقد عليها ولو الثمر على رؤوس النخل على الظاهر (ك) 
صحة (بيع بر في سنبله) بغير سنبل البر لاحتمال الربا (وباقلاء وأرز وسمسم في 
قشرهاء وجوز ولوز وفستق في قشرها الأول) وهو الأعلىء وعلى البائع إخراجه 


استئناء الكل من الكل . بحر عن البناية. ومقتضاه أنه لو علم أنه يبقى أكثر من المستئنى 
يصحء ولو المستشنى أرطالا على رواية الحسن الآنية وهو خلاف ما يدل عليه كلام 
الفتح من تعليل هذه الرواية بأن الباقي بعد إخراج المستثنى ليس مشاراً إليه ولا معلوم 
الكيل المخصوص فكان مجهولٌ. ا ار 
الجهالة القائمة اه. ومقتضاه الفساد باستثناء الرطل الواحد أيضاً على هذه الرواية. 
تأمل. قوله: (لصحة إيراد العقد عليها) أي على القفيز والشاة المعينة والأرطال 
المعلومة» وهو تعليل لقوله : «قصح) أفاد به دخول ما ذكر تحت القاعدة المذكورة. 
قوله: (ولى الشمر على روّوس النخل) فيصح إذا كان ممذوذا أ بالأولى لأنه محل وفاق. 
قوله: (على الظاهر) متعلق بقوله: : «فصح؟ ومقابل ظاهر الرواية رواية الحسن عن الإمام 
أنه لا يجوز, واختاره الطحاوي والقدوري؛ لأن الباقي بعد الاستشناء مجهول. وفي 
الفتح : : أنه أقيس بمذهب الإمام في مسألة بيع الصيرة» وأجاب عنه في النهرء فراجعه. 
قوله: : (بغير سنبل الير) متعلق ببيع› والباء فيه للبدل» قال الخير الرملي في حاشية 
البحر: وسيأتي في الربا أن بيع الحنطة الخالصة بحنطة في سنبلها لا يجوز ويجب 
تقييده بما إذا لم تكن الحنطة الخالصة أكثر من التي في سنبلهاء وقد صرح بذلك في 
الخانيةء ويعلم بذلك أنه يجوز بيع التي في سنبلها معه بالأخرى التي في سنبلها معه 
صرفاً للجنس إلى خلافه اه. . وبه ظهر أن قول المصئف كبيع بر في ستبله إن أراد به 
بيع الحب فقط كما يشعر به قول الشارح الاي «وعلى البائع إخراجهةء فتقييده بقوله: 
ل ا د فإنه لا يجوز 
إذا لم يكن الحب الخالص أكثرء أما إذا كان أكثرء يكون الزائد بمقابلة التبن فيجوزء 
وإن أراد به بيع البر مع السنبل» > فلا يصح تقییده بقوله: «بغير سنيله» لما علمت من 
جواز بيعه بمثله بأن يجعل الحب في أحدهما بمقابلة التبن في الآخر. قوله: (لاحتمال 
الزيا؟ تعليل ورم وهو أنه لو بيع بسنبل البر لا يجوز لاحتمال أن يكون اليرّ الذي 
بيع وحده مساوياً للبر الذي بيع مع سنبله» ٠‏ أو أقل قيكون الفضل ربا إلا إذا علم أن ما 
بيع وحده أكثر كما قلنا آنفاً. قوله: (وباقلاء) هو القول. بحر. على وزن فاعلاء يشدد 
فيقصر» ويخفف فيمد الواحدة باقلاة في الوجهين. ۔ مصباح . قوله : (في قشرها الأول) 
وكذا الثاني بالأولى؛ لأن الأول فيه خلاق الشافعي. قوله: (فعلى البائع إخراجه”") 


)١(‏ في ط (قوله فعلى البائع لفخ) هكذا بخطه» والذي في نسخ الشارح «وعلى الخ" بالواو. 


۹۲ كتاب البيوع 
إلا إذا باع بما فيه» وهل له خيار الرؤية؟ الوجه نعم . فتح. وإنما بطل بيع ما في 
ثمر وقطن وضرع من نوى وحب ولبن لأنه معدوم عرفاً (وأجرة كيل ووزن وعد 
وذرع على بائع) لأنه من تمام التسليم (وأجرة وزن ثمن ونقده) وقطع ثمر وإخراج 
طعام من سفينة (على مشتر) إلا إذا قبض البائع الثمن ثم جاء يرده بعيب الزيافة . 

دام ف مي ل ب ل Sho‏ ال ا جيه 


في البزازية : لو باع حنطة في سنبلها لزم البائع الدوس والتذرية. بحر. وكذا الباقلاء وما 
بعدها. قوله: (إلا إذا باع بما فيه) عبارته في الدر المنتقى: إلا إذا بيعت بماهي 
فيه اه. وهي أوضح: يعني إذا باع الحنطة بالتبن لا يلزم البائع تخليصه ط. قوله: 
(الوجه نعم) لأنه لم يره. فتح. وأقره في البحر والنهر. قوله: (وإنما بطل الخ) قال في 
الفتح : وأورد المطالبة بالفرق بين ما إذا باع حبٌ قطن في قطن بعينه» أو نوى تمر في 
تمر بعينه: أي باع ما في هذا القطن من الحب» أو ما في هذا التمر من النوى فإنه لا 
يجوز مع أنه أيضاً في غلافه أشار أبو يوسف إلى القرى بأن النوى هناك معتبر عدماً 
هالكاً في العرف» فإنه يقال: هذا تمر وقطن. ولا يقال: هذا نوى في تمره» ولا حبٌ 
في قطنه. ويقال: هذه حنطة في سنيلهاء وهذا لوز وفستق في قشره. ولا يقال: هذه 
قشور فيها لوزء ولا.يذهب إليه وهم. وبما ذكرنا بخرج الجواب عن امتناع بيع اللبن في 
الضرع؛ واللحم والشحم في الشاة» والألية والأكارع والجلد فيهاء والدقيق في 
الحنطةء والزيت في الزيتون» والعصير فى العنب ونحو ذلك حيث لا يجوز» لأن كل 
ذلك منعدم في العرف. لا يقال: هذا عصير وزيت في محله» وكذا الباقي اه. قوله: 
(من نوى الخ) نشر مرتب ط. قوله: (لأنه من تمام التسليم) إذ لا يتحقق تسليم المبيع 
إلا بكيله ووزنه ونحوه ومعلوم أن الحاجة إلى هذا إذا باع مكايلة أو موازنة» ونحوه إذ 
لايحتاج إلى ذلك في المجازفة» وكذا صبّ الحنطة في وعاء المشتري على البائع . 
فتح . قوله: (وأجرة وزن ثمن ونقده) أما كون أجرة وزن الثمن على المشتري فهو باتفاق 
الأئمة الأربعة» وأما الثاني فهو ظاهر الرواية» وبه كان يفتي الصدر الشهيد» وهو 
الصحيح كما في الخلاصة؛ لأنه يحتاج إلى تسليم الجيد وتعرفه بالنقد كما يعرف 
المقدار بالوزن» ولا فرق بين أن يقول دراهمي منقودة أو لا هو الصحيح» خلافا لمن 
فصل» وتمامه في النهر. قوله: (وقطع ثمر) في الفتح عن الخلاصة: وقطع العنب 
المشري جزافاً على المشتري» وكذا كل شيء باعه جزافاً كالثوم والبصل والجزر إذا 
خلى بينها وبين المشتري» وكذا قطع الثمر: يعني إذا خلى بينها وبين المشتري اه. 
قوله: (إلا إذا قبض البائع الثمن الخ) أي فإن أجرة النقد على البائع لأنه من تمام 
التسليم» وشرط لثبوت الردء إذ لا تثبت زيافته إلا بنقده. قال في البحر: وأما أجرة نقد 
الدين فعلى المديون إلا إذا قبض رب الدين» ثم ادعى عدم النقد فالأجرة على رب 


كتاب البيوع 3 

فرع: ظهر بعد نقد الصراف أن الدراهم زيوف. رد الأجرةء وإن وجد البعض 
فبقدره. نهر عن إجارة البزازية . وأما الدلال فإن باع العين بنفسه بإذن ربها فأجرته 
على البائع وإن سعى بينهما وباع المالك بنفسه يعتبر العرف» وتمامه في شرح 
الوهبانية (ويسلم الثمن أولا في بيع سلعة بدنانير ودراهم) إن أحضر البائ السلعة 


الدين لأنه بالقبض دخل في ضمانه . قوله: (فيقدره) أي فيرد من الأجرة بقدر ما ظهر 
زيفاء فيرد نصف الأجرة إن ظهر نصف الدراهم زيوفاًء وما عزاه إلى البزازية رأيته أيضاً 
في الخانية والولوالجية » ورأيت منقولاً عن المحيط أنه لا أجر له بظهور البعض زيوفاً 
لأنه لم يوف عمله ولا ضمان عليه. قوله: (فأجرته على البائع) وليس له أخذ شيء من 
المشتري» لأنه هو العاقد حقيقة شرح الوهبانية» وظاهره أنه لا يعتبر العرف هنا لأنه لا 
وجه له. قوله: (يعتبر العرف) فتجب الدلالة على البائع أو المشتري أو عليهما بحسب 
العرف. جامع الفصولين. قوله: (إن أحضر البائع السلعة) شرط لإلزام المشتري بتسليم 
الثمن أولاء والشرط أيضاً كون الثمن حال وأن لا يكون في البيع خيار للمشتري فلا 
يطالب بالثمن قبل حلول الأجل ولا قبل سقوط الخيار. وأفاد أن للبائم حبس المبيع 
حتى يستوفي كل الثمن» فلو شرط دفع المبيع قبل نقد الثمن فسد البيع لأنه لا يقتضيه 
العقد. وقال محمد: لجهالة الأجل» فلو سمى وقت تسليم المبيع جاز وله الحبس وإن 
بقي منه درهم كما في البحر. وفي الفتح والدر المنتقى : لو هلك المبيع بفعل البائع أو 
يفعل المبيع أو بأمر سماوي» بطل البيع ويرجع بالثمن لو مقبوضاء وإن هلك بفعل 
المشتري : فعليه ثمنه إن كان البيع مطلقاً أو بشرط الخيار لهء وإن كان الخيار للباتع أو 
كان البيع فاسداً لزمه ضمان مثله إن كان مثلياً وقيمته إن كان قيمياًء وإن هلك بفعل 
أجتبي فالمشتري بالخيار: إن شاء فسخ البيع فيضمن الجاني للبائع ذلك وإن شاء 
أمضاء ودفع الثمن واتبع الجاني» ويطيب له الفضل إن كان الضمان من خلاف الثمن» 
وإلا فلا أه. 
مَطلَبٌ في حَبْسٍ أَلمبيع لض لمن وَفي مَلَاكِهِ وَمَا يَكُونُ قبضاً 

تنبيه : للبائع حبس المبيع إلى قبض الثمن ولو بقي منه درهمء ولو المبيع شيئين 
بصفقة واحدة وسمى لكل ثمتاً فله حيسهما إلى استيفاء الكلء ولا يسقط حق الحبس 
بالرهن ولا بالكفيل» ولا بإيرائه عن بعض الثمن حتى يستوفي الباقي» ويسقط بحوالة 
البائع على المشتري بالثمن اتفاقاًء وكذا بحوالة المشتري البائع به على رجل عند أبي 
يوسفء وعند محمد: فيه روايتان» ويتأجيل الثمن بعد البيع ويتسليم البائع المبيع قبل 
قبض الثمن فليس له بعده رده إليه» بخلاف ما إذا قبضه المشتري بلا إذنه إلا إذا رآه ولم 
يمنعه من القبض فهو إذن» وقد يكون القبض حكمياً. قال محمد: كل تصرف يجوز من 


44 كتاب البيوم 
(وفي بيع سلعة بمثلها) أو ثمن بمثله (سلما معاً) ما لم يكن أحدهما ديناً كسلم 
وثئمن مؤجل» ثم التسليم يكون بالتخلية على وجه يتمكن من القبض 

اعم و لاتقلا لح مش كد .تل ات ا اس 


غير قبض إذا فعله المشتري قبل القبض لا يجوزء وكل ما لا يجوز إلا بالقبض كالهبة إذا 
فعله المشتري قبل القبض جازء ويصير المشتري قابضاً اه: أي لأن قبض الموهوب له 
يقوم مقام قبض المشتري» ومن القبض ما لو أودعه المشتري عند أجنبي أو أعاره وأمر 
البائع بالتسليم إليه لا لو أودعه أو أعاره أو آجره من البائع أو دفع إليه بعض الثمن وقال 
تركته عندك رهناً على الباقي» ومنه ما لو قال للغلام: تعالى معي وامش فتخظى أو 
أعتقه أو أتلف المبيع أو أحدث فيه عيباً أو أمر البائع بذلك ففعل أو أمره بطحن الحنطة 
فطحن أو وط الأمة فحبلت» ومنه ما لو اشترى دهناً ودفع قارورة يزنه فيها فوزنه فيها 
بحضرة المشتري فهو قبضء وكذا بغيبته في الأصح وكذا كل مكيل أو موزون إذا دفع 
له الوعاء فكاله أو وزنه فيه بأمره» ومنه ما لو غصب شيئاً ثم اشتراه صار قابضاء 
بخلاف الوديعة والعارية إلا إذا وصل إليه بعد التخلية» ولو اشترى ثوياً أو حنطة فقال 
للبائع بعهء قال الإمام الفضلي: إن كان قبل القيض والرؤية كان فسخاً وإن لم يقل 
البائع نعمء لأن المشتري ينغرد بالفسخ في خيار الرؤية» وإن قال بعه لي: أي كن 
وكيل في الفسخ فما لم يقيل البائع لا يكون فسخاًء وكذا لو بعد القيض والرؤية لكن 
يكون وکیل بالبيع سواء قال بعه أو بعه لي» هذا كله ملخص ما في البحر. قوله: (أو 
ثمن بمثله) المراد بالثمن النقود من الدراهم والدنانير لأنها خلقت أثماناً ولا تتعين 
بالتعيين. قوله: (سلما معاً) لاستوائهما في التعيين في الأول وفي عدمه في الثاني: أما 
في بيع سلعة بثمن فإنما تعين حق المشتري في المبيع» فلذا أمر بتسليم الثمن أولا 
ليتعين حق البائع أيضاً تحقيقاً للمساواة. قوله: (ما لم يكن الخ) الظرف الذي نابت عنه 
ما المصدرية الظرفية متعلق بقوله: «ويسلم الثمن» فكان المناسب ذكره عقب قوله: «إن 
أحضر البائع السلعة» بأن يقول: ولم يكن ديناً الخ. قوله: (كسلم وثمن مؤجل) تمثيل 
لما إذا كان أحد العوضين ديناًء فالأول مثال المبيع لأن المراد بالسلم المسلم فيه 
والثاني مثال الثمن. قوله: (ثم التسليم) أي في المبيع والثمن ولو كان البيع فاسداً كما 
في البحر ط. 

قوله: (على وجه يتمكن من القبض) فلو اشترى حنطة في بيت ودفع البائع 
(1) القبض شرعاً. يرجم قيه إلى الشرع والعرف وهو يختلف باختلاف المال» وتفصيله: أن المال إما أن يرهن 

من غير اعتبار تقدير فيه أو يرهن معتيراً فيه تقدير فالحالة الأولى التي لم يعتبر فيها تقدير إما لعدم إمكانه أو 

مع الإمكان؛ فينظر إن كان المرهون مما لا ينقل كالدور والأرضين والشجر الثابت والثمرة على الشجرة = 


> قبل أوان الجداد فقبضه بالتخلية بينه وبين المرتهن» وتمكين من وضع يده بان يفتح الدار أو يسلمه 
مفتاحهاء وإن كان من جملة المنقولات ففيه خلاف نبيئه. 

فرأى الشافعي في رواية راجحةء وأحد وأبو يوسف أنه .لا يكتفى بالتخلية بل لا يد من النقل والتحويل . 
ومذهب أبي حنيفة ومالك والشافمي في رواية مرجوحة الاكتفاء بالتخلية. برهن أصحاب المذهب الأول 
يمأ روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كنا تشتري الطعام من الركبان جزافاً فنهانا رسول الله 36 أن 
نبيعه حتى ننقله من مكانه؛ عتفق عليه بهذا اللفظ وغيره. 

وجاء من طرق عدة: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه؛ وزاد أبن حبان ونهى أن يبيعه حتى مرل 
وللحاكم وابن حبان وأبي داود من حديث ابن عمر عن زيد ين ثايت بلفظ «نهى أن تباع السلع بحيث تبتاع 
حتى جموزها التجار إلى رحالهم». 

وبالعرف إذ هو جار في فيض المنقول بالنقل كأن يسوق الدابة أو يقودها. 

حجة أصحاب المذهب الثاني: أن الرهن وثيقة لجهة الاستيفاءء وحقيقة الاستيفاء تثبت بالتخلية يأن يخلي 
بين المرتهن وبين دينهء فكذلك جهة إذ الحقيقة أقوى من الجهة؛ وما يثبت به الأقوى يثبث به الأدنى هرد 
هذا الدليل بأنه لم لا يجوز أن يمتاج'الأدنى إلى ما يقويه ويؤكده وبأنه لا يقادم النص والعرف المتقدمين إذ 
لا فارق بين القيض في البيع وغيره» فالرأي الأول هو الأولى بالاعتبار. 

الحالثة اثثانية : أن برهن الشيء مع اعتبار تقدير فيه كما إذا رهن ثوباً أو أرضاً مذارعة أو مناعاً موازنة أو 
صيرة حنطة مكايلة أو معدوداً بالعددء فلا يكفي للقبغى ما مر بل لا بد مع ذلك من الفبرع أو الوزن أو 
الكيل أو الع فلا يعتير القبض جزافاًء ولا قبض المكيل بالوزت. والموزون بالكيل. 

يؤيد هذا ما روى عن النبي و مرسلا ومسنداً: “أنه تهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع 
البائع وصاع المشتري؟. أبن ماجه والدارقطني والبيهقي عن جابرء وفيه أبن أبي ليلى عن أبي الزبير قال 
البيهقي: وروي من وجه آخر عن أبي هريرة» وهو في البزار من طريق مسلم الجرمي عن مخلد بن حسين 
عن هشام ين حسان عن محمد عن أي هريرة» وقال: لا تعلمه إلا من هذا الوجهء وفي إلباب عن أنس وابن 
عباس أخرجهما أبن عدي بإستادين ضعيفين جداء وروی عبد الرزاق عن معمر عن يجبي بن أبي كثير أن 
عثمان وحكيم بن حزام «كانا يبتاعان الثمر ويخلطانه في غرائر ثم يبيعانه بذلك الكيل فنهاهما النبي 286 عن 
ذلك أن يبيعا حتى يكيلا لمن ابتاعه منهما" وروا الشافعي وابن أبي شيبة والبيهقي عن الحسن عن 
النبي 6 مرسلاً وقال في آخره: فيكون له زيادته وعليه نقصانهء قال البيهقي : روي موصول من أوجه إذا 
ضم بعضهما إلى يعض قوي مع ما يثبت عن ابن عمر وابن عياس» والرهن كذلك لا يختلف عن البيع في 
شيء؛ وروى عنه عليه الصلاة والسلام: #إذا سميت الكيل فكل». للمرهون حالتان: إحداهما أن يكون في 
يد الراهن اتفقت المذاهب على اشتراط إذنه في القبض إذ إنه لا ينزمه تقبيضه فاعتير إذنه كالواهب؟ ولأن له 
فسخه قبل القبض فلا يمفك المرتهن إمنقاط حقه. 

والحالة الثانية: أن يكون في يد المرتهن بوديعة أو إعارة أو غصب» ذهب الإمام أحمد إلى أنه يلزم بنفس 
العقد من غير احتياج إلى أمر زاتدء وهو وجه ضعيف عند الشافعية . 

ورأى أصحاب الشافعي والقاضي من الحنابلة أن لا يصير رهناً حتى نمضي مدة يتأتى فيها قبضه» فإن كان 
منقولاً فبمضي مدة يمكن تقله فيهاء وإن كان مكيلا فبمضي مدة يمكن اكتياله فيها أو معدوداً فبمضي مدة 
يمكن عده فيهاء وإن كان غير منقول فبمضي مدة التخلية» وإن كان غاتياً عن المرتهن لم يصر مقيوضاً حتى 
يوافيه هو أو وكيله ثم تمضي مدة يمكن قبضه فيها. 

يدل على الرأي الأول: أن المدة ثابتة والقيض حاصلء وإنما يتغير الحكم لا غير» ويمكن تغير الحكم مع 
استدامة القبض كما لو طولب بالوديعة فجمدها لتغير الحكم» وصادف مضمونة عليه من غير أمر زائد ولو 
عاد الجاحد فأقر هاء وقال تصاحبها أخذ وديعتك فقال: دعها عندك وديعة كما كانت ولا ضمان عليك 
لتغير الحكم من غير حدوث أمر زائد. 


51 كتاب اليب 


بلا ماع 


ا ا ا 
المفتاح إليه وقال خليت بينك وبينها فهو قبض» وإن دفعه ولم يقل شيئاً لا يكون 
قبضاً» وإن باع داراً غائبة فقال سلمتها إليك فقال قبضتها لم يكن قبضاًء وإن كانت 
قريبة كان قبضاً: وهي أن تكون بحال يقدر على إغلاقها وإلا فهي بعيدة رفي جمع 
النوازل: دفع المفتاح في بيع الدار تسليم إذا تبيأ له فتحه بلا كلفةء وكذا لو اشترى بقراً 
في السرح فقال البائع اذهب واقبض» إن كان يرى بحيث يمكنه الإشارة إليه يكرن 
قبضاء ولو اشترى ثوباً فأمره البائع بقبضه فلم يقبضه حتى أخذه إنسان: إن كان حين 
أمره بقبضه أمكنه من غير قيام صح التسليم» وإن كان لا يمكنه إلا بقيام لا يصح؛ ولو 
اشترى طيراً أو فرساً في بيت وأمره البائع بقبضه ففتح الباب فذهب» إن أمكنه أخذه بلا 
عون كان قبضاًء وتمامه في البحر. 
مَطْلَبٌّ في شُرُوطٍ النَخْلِيَةٍ 


وحاصله: أن التخلية قبفى حكماً لو مع القدرة عليه بلا كلفةء لكن ذلك يختلف 
بحسب حال المبيع» ففي نحو حنطة في بيت مثللاً فدفع المفتاح إذا أمكنه الفتح بلا 
كلفة قبض» وفي نحو دار فالقدرة على إغلاقها قبض: أي بأن تكون في البلد فيما 
يظهرء وفي نحو بقر في مرعى فكونه بحيث یری ويشار إليه قبض» وفي نحو ثوب» 
فكونه بحيث لو مدّ يده تصل إليه قبض» وفي نحو فرس أو طير في بيت إمكان أخذه 
منه بلا معين قبض . قوله : (بلا مانع) بأن يكون مفرزاً غير مشغول بحق غيره» فلو كان 
المبيع شاغلا كالحنطة في جوالق البائع لم يمنعه. بحر. وفي الملتقط: ولو باع داراً 
وسلمها إلى المشتري وله فيها متاع قليل أو كثير لا يكون تسليماً حتى يسلمها فارغة» 
وكذا لو باع أرضاً وفيها زرع اه. وفي البحر عن القنية: لو باع حنطة في سنبلها فسلمها 
كذلك لم يصح كقطن في فراش» ويصح تسليم ثمار الأشجار وهي عليها بالتخلية وإن 
كانت متصلة بملك البائع. وعن الوبري: المتاع لغير البائع لا يمنع ٠‏ فلو أذن له بقبض 
المتاع والبيت صح وصار المتاع وديعة عنده اه. 


ويمتع حصول القبض المطلوب للزوم الرهن لتوقفه على الإذن والإمكان» وتغير حكم الوديعة إلى الغصب» 
والغصب إلى الوديعة لا يستلزم التغير هنا للفارق. 

وجهة الرأي : الثاني أن العقد يفتقر إلى القبض» والقبض يحصل بفعله أو بإمكانهء ويكفي ذلك ولا يحتاج 
إلى وجود حقيقة القبض؛ لأنه مقبوض حقيقة . 

وتظهر ثمرة الخلاف فيما إذا تلف المرهون قبل مضي مدة يتأتى قبضه فيها فعلى الأول يكون كتلف 
المرهون بعد القبض» وعلى الثاني یکون كتلفه قبل لرومه» انظر الرهن لحسن مصطفىء المغني لابن قدامة 
ص ۳۷۱ 4ء بدائع ص f4‏ 


كتاب البيوع ۹۷ 
ولا حائل. وشرط في الأجناس شرطاً ثالثاً وهو أن يقول: خليت بينك وبين 
المبيع» فلو لم يقله أو كان بعيداً لم يصر قابضاً والناس عنه غافلون» فإنهم 
يشترون قرية ويقرون بالتسليم والقيض» وهو لا ي ب یع ا 
مَطْلبٌ: اشترى كارا مأجُورَة لا يُطالبُ باَمَنِ قبل بها 

قلت: ويدخل في الشغل بحق الغير ما لو كانت الدار مأجورة: فليس للبائع 
مطالبة المشتري بالثمن» لعدم القبض وهي واقعة الفتوى. ستل عنها ورأيت نقلها في 
الفصل الثاني والثلاثين من جامع الفصولين: باع المستأجر ورضي المشتري أن لا يفسخ 
الشراء إلى مضيّ مدة الإجارة ثم يقبضه من البائع » فليس له مطالبة البائع بالتسليم قبل 
مضيها ولا للبائع مطالبة البمشتري بالئمن ما لم يجعل المبيع بمحل التسليم؛ وكذا لو 
شرى غائباً لا يطالبه بثمنه ما لم يتهيأ المبيع للتسليم اه. قوله: (ولا حائل) بأن يكون 
في حضرته اح . وقد علمت بيانه. قوله: (أن يقول خليت الخ) الظاهر أن المراد به 
الإذن بالقبض لا خصوص لفظ التخلية. لما في البحر: ولو قال البائع للمشتري بعد 
البيع خذ لا يكون قيضاًء ولو قال خذه يكون تخلية إذا كان يصل إلى أخذه اه. وفي 
الفروع المارة ما يدل عليه أيضاً. قوله: (أو كان بعيداً) أي وإن قال خليت الخ كما 
مره والمراد بالبعيد مالا يقدر على تبضه: بلا كلفة ويختلف باختلاف المبيع كما قررناهء 
أو المراد به حقيقتهء ويقاس عليه ما شامبه . قوله: (وهو لا يصح به القيغس) أي الإقرار 
المذكور ولا يتحقق به القبض» > وقيد بالقبض لأن العقد في ذاته صحيحء غير أنه لا 
يجب على المشتري دفع الثمن لعدم القبض . قوله: : (على الصحيح) وهو ظاهر الروايةء 
ومقابله ما في المحيط وجامع شمس الأئمة أنه بالتخلية يصح القبض وإن كان العقار 
بعيداً غائباً عنهما عند أبي حنيفة خلافاً لهماء وهو ضعيف كما في البحر. وفي 
الخانية: : والصحيح ما ذكر في ظاهر الرواية. لأنه إذا كان قريباً يتصور فيه القبض 
الحقيقي في الحالء فتقام التخلية مقام القبض» أما إذا كان بعيداً لا يتصوّر القبض في 
الحال فلا تقام التخلية مقام القبض اه. . هذا ثم إن ما د ه الشارح هنا نقل مثله في 
أواخر الإجارات عن وقف الأشياه. 


ثم قال: قلت: لكن نقل محشيها ابن المصنف في زواهر الجواهر عن بيوع فتاوى 
قارئ الهداية أنه متى مضى مدة يتمكن من الذهاب إليها والدخول فيها كان قابضاًء وإلا 
فلا فتتبه اه. 

قلت: لكن أنت خبير يأن هذا الف للروايتين» ولا يمكن التوفيق بحمل ظاهر 
الرواية عليهء لأن المعتبر فيها القرب الذي يتصور معه حقيقة القيض كما علمته من 


54 كتاب البيوع 
وكذا الهبة والصدقة. خانية. وتمامه.فيما علقناه على الملتقى (وجده) أي البائع 
التمن (زيوفاً ليس له استرداد السلعة وحبسها به) لسقوط حقه بالتسليم. قال زفر: 
له ذلك» كما لو وجدها رصاصاً أو ستوقة أو متخا 


كلام الخانية . قوله: (وكذا الهبة والصدقة) أي لا تكون تخلية البعيد فيهما قبضاً. قال 
في البحر: وعلى هذا تخلية البعيد في الإجارة غير صحيحة فكذا الإقرار بتسلمها اه. 


قلت : ومفاده أن تخلية القريب .في 'الهبة قبض» لكن هذا في غير الفاسدة كما في 
الخانية حيث.قال: أجمعوا على أن التخلية في البيع الجائز تكون قبضاًء وقي البيع 
الفاسد روايتان» والصحيح أنه قبض» ؤفي الهبة الفاسدة كالهبة في المشاع الذي يحتمل 
القسمة لا تكون قبضاً باتفاق الروايات . واختلفوا فى الهبة الجائزة : ذكر الفقيه أبو الليث 
أنه لا يصير قابضاً في قول أبي يوسف› O‏ الحلواني أنه يصير قايضاً 
ولم يذكر-فيه خلافاً اه. 

قتمة : في البزازية قبض المشتري المشري قبل نقده بلا إذن البائع فطلبه منه فخلى 
بينه وبين البائع لا.يكون قبضاً حتى يقبضه بيده» بخلاف ما إذا خلى البائع بينه وبين 
المشتري: اشترى بقرة مريضة وخلاها في منزل البائع قائلا إن هلكت فمني وماتت فمن 
البائع لعدم القبض» وكذا لو قال للبائع سقها إلى منزلك فاذهب فتسلمها فهلكت حال 
سوق البائ » فإن ادعى البائع التسليم فالقول للمشتري. . قال المشتري للعبد اعمل كذا 
أو قال للبائع مره يعمل كذا فعمل فعطب العبد هلك من المشتري لأنه قبض . قال 
المشتري للبائع : لا أعتمدك على المبيع فسلمه إلى فلان يمسكه حتى أدفع لك الثمن» 
ففعل البائع وهلك عند فلان هلك من البائع لأن الإمساك كان لأجله. اشترى وعاء لبن 
خائر في السوق فأمر البائع بنقله إلى منزله فسقط في الطريق» فعلى البائع إن لم يقبضه 
المشتري. اشترى في المصر حطباً فغصبه غاصب حال حمله إلى منزله فمن البائعء لأن 
عليه التسليم في منزل الشاري بالعزف. قال للبائع زنه له وابعثه مع غلامك أو غلامي 
ففعل وانكسر الوعاء في الطريق فالتلف من البائع؛ إلا أن يقول ادفعه إلى الغلام» لأنه 
توكيل للغلام والدفع إليه كالدفع إلى المشتري اه. قوله: (لسقوط حقه بالتسليم) فيه أن 
التسليم موجود أيضاً فيما لو وجده رصاصاً أو ستوقةء الأولى التعليل بما في المنح 
بأنه استوفى أصل حقه فلا يكون له حق نقض التسليم اه: أي لأن الزيوف دراهم لكنها 
معيبة» ومثلها النبهرجة كما في المنية» بخلاف الرصاص والستوقة فإنها ليست دراهم 
فلم يوجد قبض الثمن أصلا فله نقض التسليم» وأفاد أن هذا لو سلم المبيع؛ أما لو 
قبضه المشتري بلا إذن البائع فله نقضه في الزيوف وغيرها كما في البزازية . . قوله: (كما 
لو وجدها) الأولى وجده: أي الثمن المحدث عنه ‏ قوله : (أو مستحقاً) أي بأن ثبت 


كتاب ۹۹ 

(قبض) بدل دراغقه (الجياد) التي كانت له على زيد (زيوفاً) على ظن أنها 
جياد (ثم علم) بأمها زيوف (يردها ويسترد الجياد) إن كانت (قائمة وإلا فلا) يرد 
ولا يستردء كما لو علم.بذلك عند القتض وقال أبو يوسف: يرد مثل الزيوف 
ويرجع بالجياد» كما لو كانت رصاصاً أو ستوقة. 

(اشترى شيئاً وقبضه ومات مفلساً قبل نقد.الشمن فالبائع أسوة للغرماء. و) 
عند لشي وضي ل عه م أ بد كم ل لم یغه المي ال بع 
أحق به) اتفاقاً . 


رجل أن المقيوض حقه فيثبت للبائع استرداد السلعة لاتتفاض الاستيفاء. قوله: 
(وكالمرتهن) عبارة منية المفتي: والمرتهن يسترد في الوجوه كلها اه. : أي في الزيوف 
والرصاص وغيرها: أي لو قبض دينه وسلم الرهن لراهنه ثم ظهر ما قبضه زيوفاً أو 
رصاصاً أو ستوقة أو مستحقاً فإنه يسترد الرهن.. 

تنبيه: لو تصرف المشتري في المبيع بعد قبضه بيعاً أو هبة ثم وجد البائع الشمن 
كذلك لا ينقض التصرف لأن تصرف المشتري بعد القبض بإذن البائع كتصرفهء وإن كان 
قبضه بعد نقد الثمن بلا إذن البائع وتضرف فيه ثم وجد الثمن كذلك ينقض من 
التصرفات ما يحتمل النقض ولا ينقض ما لا يحتمل النقض . بزازية. وما يحتمل النقض 
كالبيع والهبةء وما لا يحتمله كالعتق وفروعه. قوله: (وإلا) أي وإن لم تكن قائمة سواء 
كانت هالكة أو مستهلكة . درر. قوله: (كما لو علم بذلك) أي بأنها زيوف لأنه يكون 
راضياً بها فلا يكون له رد ولا استرداد. قوله: (وقال أبو يوسف يرد مثل الزيوف الخ) 
لأن. الرجوع بالنقصان باطل لاستلزامه الرباء ولا وجه لإبطال حقه في الجودة لعدم 
رضاه. درر. قال في الحقائق نقلاً عن العيون: إن ما قاله أبو يوسف حسن وأدفع 
للفررء ولذا اخترناه للفتوى اه. وكذلك صرح في المجمع بأنه المفتى به. عزمية. 
قوله: (كما لو كانت رصاصاً أو ستوقة) فإنها ترد اتفاقاً. درر. وظاهر إطلاقه أنها ترد 
العام يعارت لح ايا O E‏ 

مَطْلَبٌ : لو اشر شترى شَيْئاً وَمَاتَ مُفِْاً كَبْلَ قَنِضِهِ َالبَائْمُ أَحَن 

قوله: (ومات مفلسا) أي ليس له مال يفي بما عليه من الديون سواء فلسه القاضي 
أو لا. قوله: (فالبائع أسوة للغرماء) أي يقتسمونهء ولا يكون البائع أحق به. درر. 
قوله: (فإن البائع أحق به) الظاهر أن SS‏ الشمن من 
مال الميت أو يبيعه القاضي ويدفع له الثمن» فإن وفى بجميع دين البائع فيهاء وإن زاد 


0335 كتاب 

ولنا قوله عليه الصلاة والسلام «إذّا مَاتَ المُشتري مُفْلِساً فَوَجَدَ | بَائِعُ مُتَاعَهُ 
بعينه فَهُوَ أَسْوَةٌ ِلعْرَمَاءه""“ شرح مجمع العيني . 

فروع: : باع نصف الزرع بلا أرض: إن باعه الأكار لرب الأرض جازء 
وبعكسه لا إلا إذا كان البذر من الأكار فينبغي أن يجوز. خانية , 

باع شجراً كرماً مثمراً لا يدخل الثمر» وحينئذ فيعار الشجر إلى a‏ 
فلو أبى المشتري إعارته خير البائع إن شاء أبطل البيع أو قطع الثمر. جامع 


دفع الزائد لباقي الغرماء» وإن نقص فهو أسوة للغرماء فيما بقي لهغ وليس المراد بكونه 
أحق به أنه يأخذه مطلقاًء إذ لا وجه لذلك: لأن المشتري ملكه وانتقل بعد موته إلى 
ورثته وتعلق به حق غرماته» وإنما كان أحق من باقي الغرماء لأنه كان له حق حبس 
المبيع إلى قبض الثمن في حياة المشتري» فكذا بعد موته: وهذا نظير ما سيذكره 
المصنف في الإجارات من أنه لو مات المؤجر وعليه ديون فالمستأجر أحق بالدار من 
غرمائه: أي إذا كانت الدار بيده وكان قد دفع الأجرة وانفسخ عقد الإجارة بموت 
المؤجر فله حبس الدار وهو أحق بثمنهاء بخلاف ما إذا عجل الأجرة ولم يقبض الدار 
حتى مات المؤجر فإنه يكون أسوة لسائر الغرماء» ولا يكون له حبس الدار كما في 
جامع الفصولين: وكذا ما سيأتي في البيع الفاسد: لو مات بعد فسخه فالمشتري أحق 
به من سائر الغرماء فله حبسه حتى يأخذ ماله هكذا ينبغي حل هذا المحل» وبه ظهر 
جواب حادثة الفتوى» سثلت عنها وهي: ما لو مات البائع مفلساً بعد قبض الثمن وقبل 
تسليم المبيع للمشتري يكون المشتري أحق به لأنه ليس للبائع حق حبسه في حياته» 
بل للمشتري جبره على تسليمه ما دامت عينه باقية» خيكون له أخذه بعد موت البائع 
أيضاًء إذ لا حق للغرماء فيه بوجهء لأنه أمانة عند البائع» وإن كان مضموناً بالشمن لو 
'هلك عنده؛ ومثله الراهن» فإن الراهن أحق به من غرماء المرتهن» والله سبحانه أعلم. 
قوله: (باع نصف الزرع الخ) صورة المسألة: رجل له أرض دفعها لأكار: أي فلاح» 
ودفع له البذر أيضاً على أن يعمل الأكار فيها ببقره بنصف الخارج فعمل وخرج الزرع 
فباع الأكار نصفه لرب الأرض جاز البيع؛ أما لو ربّ الأرض باع نصفه للأكار فلا 
يجوز لأنه يأمره بقلع ما باعه» ولا يمكن إلا بقلع الكل فيتضرر المشتري بقلع نصيبه 
الذي كان له قبل الشراء مستحقاً للبقاء في الأرض إلى وقت الإدراك؛ نعم إذا كان 
البذر من الأكار ويكون مستأجراً الأرض بنصف الخارج فليس لرب الأرض أمره بقلع 
ما باعه» فينبغي أن يجوز البيع لعدم الضرر. وهذه من مسائل بيع الحصة الشائعة من 
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الفصولين. قال في النهر: ولا فرق يظهر بين المشتري والبائع . 
بَابُ جيار الشزط 
وجه تقديمه مع بيان تقسيمه مبين في الدرر. ثم الخيارات بلخت سبعة 


الزرع؛ وقدمنا الكلام عليها وعلى نظائرها أول كتاب الشركة. قوله: (قال في النهر 
الخ) أصله لصاحب البحر. 

وحاصل البحث أنه ينبغي على قياس هذا: أنه لو باع ثمرة بدون الشجر ولم 
يرض البائع بإعارة الشجر أن يتخير المشتري أيضاًء إن شاء أبطل البيع أو قطعهاء لأن 
في القطع إتلاف المال وفيه ضرر عليه لكن تقدم تصريح المتن كغيره من المتون بقوله 
ويقطعها المشتري في الحال. وأيضاً فما نقله عن جامع الفصولين مخالف أيضاً لتصريح 
المصنف كغيره في بيع الشجر وحده أو الأرض وحدها بقوله: ويؤمر البائع بقطعهما: 
أي الزرع والثمرء وتسليم المبيع وإن لم يظهر صلاحه كما نبهنا عليه هناك فافهم. 
والله سبحانه أعلم . 

اب جيار الشزور“ 

من إضافة الشيء إلى سببه» لأن الشرط سبب للخيار. بحر. فإن الأصل في 
العقد اللزوم من الطرفين ولا يثبت لأحدهما اختيار الإمضاء أو الفسخ ولو في مجلس 
العقد عندنا إلا باشتراط ذلك قوله: (مبين في الدرر) حيث قال بعد ما ترجم بباب 


)١(‏ ججماهير العلماء وأعيان الفقهاء قائلون بمشروعية الشرط وجوازه في الجملة» ولم نقف على مالف لهم في 
هذا إلا ابن حزم وحده. وأما الثوري وعبد الله بن شبرمة فادعى ابن رشد أنهما مثل ابن حزم» ولكن النقل 
عنهما مضطرب» فبينا نرى ابن حزم يقول في موضع «وقال ابن شبرمة وسفيان الثوري: لا يمبوز البيع إذا 
شرط فيه الخيار للبائع أو لهماء وقال سفيان: البيع فاسد بذلك» فإن شرط الخيار للمشتري عشرة أيام أو 
أكثر جازه نراه يقول في موضع آخر: *وتفريق سفيات وابن شبرمة من كون الخيار للبائع أو لهما فلم يبيزاه 
وبين أن يكون للمشتري وحده فأجازه سفيان لا معتى له» فالنص الأول دال على عدم مشروعية خيار الشرط 
للبائع وحده أو مع المشتريء وأما المشتري وحده ففيه احتمالان: الاحتمال الأول: أنهما متفقان على 
جوازه له وإن اختلفا من حيث المدة التي تضرب له. 
والاحتمال الثاني: أن يكون سفيان هو القائل بالجواز وحده بدليل إفراده بالذكر آخراً. والتص الثاني وإن 
احتمل هذين التأويلين إلا أنه في الثاني أظهر بخلاف النص الأول فهر في الأول منهما أظهرء فهذان نصان 
متعاكان في حد ذاتهما وإن كانا من حيث السياق لا يمتملان إلا المعنى الأول وإلا لما جعلهما ابن حزم 
من جملة أخصامه. 
ويقول النووي: #فرع: في مذاهب العلماء في شرط الخيار وهو جائز بالإجماع» واختلفوا في ضبطهء 
فمذهبنا أنه يجوز ثلاثة أيام فما دونهاء وبه قال أبو حنيفة وعبد الله بن شبرمة». وهذا النقل يؤخد منه أن ابن 
شيرمة موافق للجمهور. ١‏ 
وإذا فقد ظهر اضطراب النقل عن هذين الإمامين» فلم يبز لدينا أن نقرنهما مع ابن حزم ونجعلهم جيعاً على 
ري واحسكف۔ 2 
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= يمكن تلخيص المهم من أدلة ابن حزم من عرض كلامه الذي صال فيه على الغقهاء جميعاً بلسان لاذع 
وطعن جارح فيما يآتي الدليل الأول: البيع مع اشتراط الخيار باطل لبطلان هذا الشرط؛ لأنه ليس في 
كتاب الله ولا في سنة رسولة يد وكل شرط شأنه كذلك فهو باطل بتص قوئه عليه الصلاة والسلام: اما 
بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل: وإن اشترط 
مائة شرطء وإن كان مائة شرطء كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل كتاب الله أحق» وشرط الله أوثق؛ 
والحديث وإن لم يتعرض إلا لكتاب الله إلا أن سنة رسوله مثله؛ لأن الله أمر بطاعته في كتابه فمن أطاعه 
فكانما أطاع الله ويلاحظ هنا أن ابن حزم ينكر أشد إنكار الآدلة التي ساتها الجمهور تأييداً لمشروعية 
اشتراط الخيار. 

الدليل الثاني: ما روي عن رسول الله يك أنه قال: «لا يغترق بيعان إلا عن تراض» وهذا حديث مرسل كما 
يعترف ابن حزم نفسهء ولكته يقول: إن القوم يفتخرون باتباع المرسل والاحتجاج به» ومع ذلك فقد خالفوا 
هذا الحديث لأن اشتراط الخيار لا يكون معه الرضا بالبيع» وکل من قال بجواز اشتراطه جرز للعاقد أن 
يقارق صاحبه مع بقاء الخيار فيكون الافتراق لا عن تراض ۔ 

الدليل الثالث: يزعم اين حزم أنه لا يكون هناك بيع إلا ويعقبه انال ملك ولا بدء فيقال لهؤلاء القوم: هل 
ينتقل الملك في زمن الخيار أم لا ينتقل؟ فإن قالوا: لا. فهو عين قولنا: إن هذا البيع غير صحيح؛ لأنه لا 
معنى لصحته إلا اسحباع آثاره» وإن قالوا: تعمء فلم الخيار وقد تم البيع واتتقل الملك؟ وإن قالوا: يتعقد 
في حق من ليس له الخيارء ولا ينعقد في حق من له الخيار. قيل لهم: هذا تخليط ؛ لآنه لا يكون هتاك بيع 
إلا وهناك بائع ومبتاعء وقد اقتصرتم على أحدهما. 

الدليل الرايع: قياس البيع على التكاح بجامع أن كلا منهما عقد معاوضة لازم» والنكاح لا يجوز فيه اشتراط 
الخيارء وهذا أمر مجمع عليهء فكذلك يجب أن يكون البيع» وهذا دليل يورده ابن حزم على الجمهور إلزاماً 
لأنه غير قائل بالقياس . 

هذا هو أهم ما يؤخذ من أدلة ابن حزم على إبطاله البيع الذي اشترط فيه الخيار» وله غير هذه الأدلة. آثرنا 
تركه إما لوضوح بطلاتهء وإما لأنه يؤخذ عليه لا له. 

وهناك أدلة غير هذه أيضاً تذكرها كتب الخلاف تاسبة لها إلى من قال يعدم جواز اشتراط الخيار في البيع. 
نذكرها تتميماً للبحث وإيغاء لحقه. نلخصها فيما يلي: 

أولا: البيع مع اشتراط الخيار غرر» وقد نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيع الغررء أما وجه الغرر 
فيه فلأنه لا يدري أيتم البيع آم ينقض؟ ولا متى يتم؟ وهذء جهالة فاحشة لا تحتملها عقرد المعاوضات 
المالية ؛ ولأن البيع مع اشتراط الخيار في قوة المعلق كأنه قال: بعتك هذا الشيء إن اخترت إمضاء البيع؛ 
وتعليق البيع يبطله؛ لأنه لا يدري متى ينعقد؟ ولا أينعقد آم لا؟ وهذه مخاطرة بالأموال تشبه القمار. 

ثانياً: شرط الخيار خائف لمقتضى العقد؛ لأن مقتضاء اللزوم» وشرط الخيار يجعله غير لازم» وكل شرط 
يخالف مقتضى العقد فهو باطل!!!. 

هذه هي أدلة المانعين لاشتراط الخيار في البيع فأما أدلة المجوزين» وهم جماهير العلماء فإنهم استدلوا بأدلة 
من المنة والمعقول: 

أما أدلتهم من السنة: فتنحصر في أريعة أحاديث: 

الحديث الأول: ما رواه عبد الرزاق في مصتفه من حديث أبان بن أبي عباس عن أنس رضي الله عته» أن 
رجلا اشترى من رجل بعيراًء واشترط عليه الخيار أربعة أيامء فأبطل رسول الله 85 البيع» وقال: «الخيار 
ثلاثة أيام؛ وهذا حديث صريح في جواز اشتراط الخيار في البيعء وأنه إلى ثلاثة أيام. الحديث الثاني: ما 
روي عن اين عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ك : *الخيار ثلاثة أيام» أخرجه الدارقطني في ستنه 
من طريق أحمد بن عبد الله بن ميسرة. 

الحديث الثالث: ما روي عن رسول اله وق أنه قال : «المتبايعان بالخيار كل واحد منهما بالخيار = 
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= على صاحبه ما لم يفترقا إلا بَيْمّ الخيار» البخاري (9١1؟)‏ (5111) ومسلم ۱11۳/۳ (17/ (1o۳‏ 
ووجه الاستدلال به على المطلوب هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام استثتى من لزوم ابيع حال الافتراق 
البيع الذي عقد على الخيارء وهذا هو البيع مع اشتراط الخيار. 

الحديث الرابع : وهو أعظم ما عول عليه القوم في هذا المقام فما روي أن حبان بن متقذ بن عمرو 
الأتصاري كان يغبن في البياعات فقال له النبي 356 9إذا بايعت فقل : لا خلابة ولي الخيار ثلاثة أيام؟. 
وهذه الرواية أصرح روايات هذا الحديث الذي روي يألفاظ كثيرة من حيث يريد الفقراء أن يستدئوا بها على 
مشروعية خيار الشرط» ولذا آثرنا ذكرها دون غيرها. وجه الاستدلال بهذا الحديث على المطلوب هو أمره 
عليه الصلاة والسلام لحبان أن يشترط الخيار لنفسه ليدقع عنها الغين الذي يلخصه من جراء انخداعه ني 
البياعات إذا ما تبين له ذلك فيما بعد بفسخه البيع واسترداده الثمن إن كأن دقعه. 

وأما المعقول: فهو أن الحاجة قد تدعو إلى هذا النرع من البيوع أعني البيع مع شرط الخيار؛ إما لأن 
العاقد غير خبير بالسوق أو بالسلعة فيحتاج إلى شرط الخيار لنفسه أو لغيره ممن يرى فيه الكفاءة ريشق في 
ذمته ونصحه ليدقع عن نفسه مغية الغين والخديعة؛ وإما لأنه يريد أن مختبر المبيع حتى يرى ما إذا كان يحقق 
الغرض الذي ايتاعه من أجله؟ وإما لأنه يريد أن يعرضه على صديق أو قريب مه أن يكون راضياً عن 
السلعة» وهذا من الأغراض الرجيهة التي لا يمكن للعاقد أن يقطع برأي حاكم فيها حين العقدء وتاج أن 
يتروى فيها وبتثبت غاية التثبت حتى يكون الرضا قائماً على أساس قوي وركن متين من العلم الصحيح 
فيشترط الخيار حتى إذا لم يعجيه فسخ البيع» وتخلص من لزومه له. 

وفي مثل هذا يقول صاحب المبسوط: 1إذا كانت بحض العقود تجوز للحاجة كالإجارة فجواز خيار الشرط 
أولىاء ولعل رجه قول صاحب المبسرط هذا هو أن الإجارة كالبيع بل هي في حقيقة الأمر نوع منه؛ لأنها 
بيع المتفعة وإن اختصت بأحكام خاصة والمييع في البيع يشترط فيه أن يكرن مقدور التسليم. والمنفعة في 
الإجارة ليست كذلك؛ لأنها معدومة في الحال فهي غير مقدورة التسليم» وحتى هي في المستقبل لا توجد 
إلا شيعا فشيعا ولكنها مع هذا جوزت للحاجة الداعية إليهاء لأنه نيس كل واحد قادراً على تملك العينء 
فلو لم تجز لتعطلت منافع الناس وشىٌ عليهم هذا الأمرء فإذا كان بعض العقود التي هي الأصل جوز 
للحاجة؛ فأولى أن جوز شرط الخيار للحاجة؛ لأن وصف للعقد يمنع من لزومه والوصف كالفرع» وأنه 
أيتسامح في الفروع ما لا يتسامح في الأصول هذا وقد أغرب بعض العلماء على ما لهم من نجلة واحترام 
فقال بأن شرط الخيار أمر جمع على جوازه حتى جعله النووي أقوى ما يستدل به في هذا المقام. 

أولا أدلة المانعين: يرد على ابن أحزم من حيث الدليل الأول القائل: شرط الخيار شرط ليس في كتاب 
اللهء وكل شرط كذلك فهر ياطلء بأن المراد ليس في كتاب الله ما يخالفه بدليل قوله فيما بعد: «قضاء الله 
أحق وشرط الله أوئق»» قإن أبيت ذلك وحملت الكلام على ظاهره» فلا نسلم لك أن هذا الشرط ليس في 
كتاب الله. كيف وهو في سنة رسول الله وده وسنة رسوله ككتابه باعترافك أنت؟ فإن زعمت أنها لا تنبت 
مشروعية خيار الشرط لضعف بعضهاء ولعدم دلالة البعض الآخر قلتا لك: إذاً فقد انتقل التزاع ييننا وبينك 
إلى الأحاديث هل تدل أو لا تدل؟ فإن رأيت أنت أنها لا تدل فتحن ترى أتها تدل: قدع هذا الدليل يمعزل 
وخض معنا في هذه الأحاديثء سلمنا لك أن هذه الأحاديث لا تدل على مشروعية خيار الشرطء فماذا 
تريد بقرلك: شرط الخيار شرط ليس في كتاب الله؟ أتعني ليس فيه يخصوصه آم ليس فيه بعمومه؟ من 
عنيت الأرل. قلنا لك: نعم. فكان ماذا؟ أتزعم وكل شرط ليس في كتاب الله بخصوصه فهو باطل؛ فمن 
أين لك هذا؟ والحديث نفسه لا يدل على ما ذكرت فهذه دعوى عريضه تحتاج إلى البرهان» ولن عد إليه 
سبيلا وإن عنيت الثاني . قلنا لك: لا. لأنه في كتاب الله بهذا المعنى يقول الله تعالى: يا أا الذين آمنوا 
أوفوا بالعقود» والبيع مع اشتراط الخيار عقد يجب الوفاء به ولكن في حدود الشرط أي أنه يجب على من لا 
خيار له من العاقدين أن يوفر على العاقد الآخر حقه الذي اكتسبه بشرط الخيار؛ لأن هذا الشرط يعتبر 
كذلك عقداً؛ إذ لا بد فيه من تراضي الطرقين عليه كالعقودء ويقول الرسول 46: #المسلمون = 


عت على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاء وشرط الخيار لم يمل حراماء ولم جرم حلالاء 
فيكون واجب الوفاءء ولا يكون كذلك إلا إذا كان صحيصا معتبرا شرعا. 

ومن حيث الدليل الثاني : «لا يفترق بيعان إلا عن تراض» قولك فيه النهي عن بقاء الخيار بعد التفرق 
مسلمء والمراد يه خيار المجلس؛ فإن زعمت أن الحديث عام قلنا: هو غصوص يأحاديث خيار الشرط 
جمعاً بين الأدلة» ومن حيث الدليل الثالث القائل: لا يكون بيع إلا ويكون ممه نقل ملك ولا يد الخ. نقول 
له: نختار أن الملك لا ينتقل ولا يلزمه عدم صحة البيع كما تزعمء بل يكون العقد صحيحاًء ويتأخر 
الملك لوجود المانع» وهو خيار الشرطء ومن المعلوم أن المانع لا يطل المقتضي ولا يسلبه سيبيته بدليل 
أنه إذا زال عمل المقتضى عمله. أو نختار أنه ينتقل وقولك: لا فائدة إذاً من الخيار غير صحيح. بل هنا 
الفائدة حققه + لأن الملك وإن انتقل به عندنا فإنه ينتقل لا على صبيل اللزوم بل على الجوازه فتكون فائدة 
الخيار حينذ حي جواز فسخ البيع إن لم يوافق رغبة العاقدء وهي فائدة جئيلة؛ والذي لبس الأمر عليك 
ظنك أن الملك إذا انتقل انتقل على اللزوم» وفي هذا نتازعك. ومن حيث الدليلى الرابع قياس البيع على 
التكاح فهو قياس مع الفارق من جملة وجوه .١‏ النكاح لا جتمل الإقالة بخلاف البيع. 1 لا يقدم المرء 
على النكاح في الغالب إلا بعد استشارة ومعرفة يمن ستعاشره بخلاف البيع . ۴ التكاح مبناه على 
المكارمةء وأما البيع فميتاه على المكايمة. ). ثبوت الخيار في النكاح يجعل المرأة أو الرجل بمنزلة 
السلعة التي عي محل للأخذ والرد وتبادل الأيدي» وهذا يحط من كرامة الإنسان وشرفهء وكل فارق من هذه 
الفروق يكفي لدفع قياس البيع على التكاح فما يالك لو اجتمعت كلها وتضافرت جيعها؟! . 

هذا ما يرد على آدلة ابن حزمء ويرد على أدلة كتب الخلاف التي تنسبها للمائعين أيضاً. 

من حيث الدليل الأول القائل بأن البيع مع شرط الخيار فيه غرر» وقد نبي عن بيع الغرر. بأن الذي هى 
عن بيع الغرر هو الذي أجاز البيع مع شرط الخيارء فلو فرض فيه غرر لكان غير داخل في النهي عن بيع 
الغرر بل مستثنى منه جمعاً بين الأدلة على أن الخرر الذي فيه ليس إلا من جهة عدم العلم بإمضاء العقد أو 
فسخهء وهذا غرر يسير لا پوجب نزاعاً أو ضرراً؛ لأنه مضروب له مدة معلومة بتراضيهماء فكل واحد 
منهما يبني أمره على أسوأ الفروض» على أن خيار المجلس فيه نفس هذا الغررء ومع هذا فلم يمتع من 
وليس عقد البيع في خيار الشرط معلقاًء وإنما المعلق هو الحكم بتأخيره إلى أن ييز العاقد» وهذا هو 
نفس مقتضى اللفظ؟ لأن قول البائع أو المشتري: بعت أو اشتريت على أني بالخيار إنما هو لتعليق ما بعد 
على ما قبلها كقولك: آنيك على أن تأتيني المعلق إتيان المخاطب على إنيان المتكلمء وهذا بخلاف آنيك 
إن أتيتني» فإنه بالعكس فبطل قياس الأول على الثاني» وحيث صار التعليق في الحكم أصبح الغرر فيه من 
جهة عدم العلم بإمضاء العقد أو فسخه» وقد سبق دفعه. 

ومن حيث الدليل الثاني القائل مقتضى البيع اللزوم» وشرط الخيار غالف له. يأن النص قد ورد بجواز 
اشتراط الخيار في البيعء وهو مقدم على المقتضى بالضرورةء ولنا أن نقول: إن زعمتم جا المانعون أن 
النزوم مقتضى عقد البيع مطلقاً منعنا ذلك» وقلنا: هذا عل التزاع بيتتا وبينكمء وإن زعمتم أنه مقتضاء إذا 
لم يقيد بشرط الخيار فكذا إذا قيد به منعنا هذا القياس؛ لأن اللزوم كان مقتضى العقد عند عدم التقييد 
بالشرط لدلالة العقد حيتئذ على تمام الرضاء وهذا بخلاف العقد مع التقيبد بشرط الخيار لا يدل على تمام 
الرضاء وعلى هذا فيكون العقد الدال على تمام الرضا هو المقتضي للزوم؛ وهو غير موجود في العقد مع 
اشتراط الخيار. 

ثانياً أدلة المجوزين: والآن وقد فرغنا من مناقشة أدلة المانعين لخيار الشرط فلنأخذ في مناقشة أدلة 
المجوزين له» وهم جاهير العلماء كما سبقت الإشارة إليه قيرد عليهم من حيث الحديث الأول والثاني 
بأنهما ضعيفان لا ينهضان حجة على المطلوب» فالأول منهما من رولية أبان بن أبي عباس وهو جمع على 
عدم الاحتجاج بحديثه» والثاني منهما في طريقه أحمد بن عبد الله بن ميسرة» وقد ضعفه الدارقطني . = 


كتاب الببوع /_باب خيار الشرط م 


"* وقال ابن حبان: لا جل الاحتجاج بهء ولذا فأغلب العلماء على عدم الاعتداد يما في أدلة خيار 
الشرط . 
ومن حيث الحديث الثالث : «المتبايمان بالخيار كل واحد منهما على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخياره 
فهو إنما يدل للجمهور لو كان قوله 96: «إلا بيع الخيار» مستثنى من لزوم البيع في حال التفرق كما ذهب 
إلى هذا فريق منهم. أما إذا كان مستثنى من ثبوت الخيار للمتبايعين مدة عدم افتراقهما عن مجلس العقد فهو 
بعيد كل البعد عن الاحتجاج به لهذا المذهب؛ إذ يكون معثى الحديث على هذا أن الخيار الثابت بالعقد 
ينتهي بأحد الشيئين إما بالتفرق عن مجلس البيع» وإما باختيار البيع في أثتاء قيام المجلس المذكورء 
والحديث كما يجتمل الوجه الذي ذكروه يحتمل هذا الوجه أيضاًء وكان يكفينا هذا في عدم صلاحية الحديث 
للاحتجاج به على مشروعية خيار الشرط» فكيف والتأويل الذي ذكرناء هو الموافق لأحاديث آخر في معناه 
نذكر منها هذا الحديث: (المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول أحدها لصاحبه: اختر وربما قال: «أو 
يكون بيع الخيار» فقد ببنت هذه الرواية أن المراد بقوله: ابيع الخيار» هو أن يقول أحدهما لصاحبه: اختر 
لا سيماء وجميع روايات هذا الحديث الصميمة قد وردت من طريق ابن عمر رضي الله عنه ومن حيث 
الحديث الرابع وهو قوله عليه الصلاة والسلام لحبان بن منقذ «إذا يايعت فقل لا خلابةء ولي الخيار ثلاثة 
أيام» ورد هذا الحديث من طرق نكغي منها بذكر أربع روايات تجمع شتيتها: 
١‏ عن أبن عمر رضي الله عنه قال: ذكر رجل لرسول الله كل أنه يخدع في البيوع فقال- «من بايعت فقل: 
لا خلابة» عتفق عليه . 
؟' وعته أيشاً. أن منقذاً سفع في رآسه في الجاهلية مأمرمة فخبلت لسانهء فكان إذا بايع يخدع في البيع: 
فقال له رسول الله 46: «بايع وقل: لا خلابة ثم أنت بالخيار ثلاث رواه الحميدي في مسنده من طريق 
سقيان عن محمد بن إسحاق عن نافع . 

۳ ما روي أن رسول الله ڳل قال لحبان بن منقل أو لأبيه منقذ بن عمرو الأنصاري على اختلاف في ذلك : (إذا 
بايعت ققل : لا خلابةء ولك الخيار ثلاناً؟ . 
٤‏ ما روي أن حبان بن منقذ بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه كان يغبن في البياعات فقال له النبي 75: 
«إذا بأبعت فقل: لا خلابةء ولي الخيار ثلاثة أيام؛ وهي الرواية التي اقتصرنا عليها فيما مضى أما الروايتان 
الأولى والثانية فثابتان في كتب الحديث» وأما الثالثة فتوجد في بعض كتب المالكية كالمقدمات لابن رشد 
والبدابة لابن رشد الحفيد» وأما الرابعة فتوجد في كتب الحفية. 
أما الرواية الأولى من الروايات الأربع» وهي أصح روايات هذا الحديث فليس فيها ذكر تلخيار ولا لمدته 
صراحة. ولكن يغهم منها بطريق الفحوى والسياق ثبوت الخيار لدفع الغبن عند اشتراط عدم الخلاية في 
البيع» وإلا لم يكن لهذا الشرط فائدةء وهي لهذا بعيدة كل البعد عن أن يمتج بها لثبوت خيار الشرط في 
البيع الذي لا سبب له غير الشرط» ولهذا يفول الكمال في فتح القدير: «والعجب ممن قال: الأصل في 
جواز شرط الخيار ثم ذكر هذا الحديث ثم قال: وهو لا يمس المطلوب». 
وأما الرواية الثانية فهي وإن ذكر فيها الخيار وموته فقد ذكرا لا على سبيلى الشرط» وإنما لبيان مدة الخبار 
الذي إستفيد من قوله عليه الصلاة والسلام: ١إذا‏ بأيعت فقل : لا خلابة» فتكون من هذا الخبار خيار الغبن 
مقدرة شرعاً بثلاثة أيامء وبهذا تكون هذء الرواية بمنأى عن إنيات شرط الخيار كالأولى؛ لأتها بيان لها. 
وأما الرواية الثالثة: فيحتمل أن يكون ولك الخيار ثلاثاً جملة مستأنفة ذكرت لبيان مدة خيار الغبن شرعاً» 
فتكون كالرواية الثانية من حيث المعنى» وهذا هو المتبادر» ويجتمل أن یکوت عطفاً على دلا خلايةة فیکون 
مأموراً بهذين القولين أعني أنه يجب عليه ليكون له حق فسخ البيع أن يشترط عدم الخلابة» وأنه بالخيار 
ثلاثة أيلمء وهذه الرواية تدل على المطلوب من هذا الوجه بتعسف. 
ولكن لما كان التأويق الأول هو الموافق للرواية الثانية الصريمة فيه وجب أن يكون هو المتعين. عه 
العو بعصي Et‏ ابل لو tbs‏ رياه 


كل كناب البيوع / باب خيار ارط 
عشر: الثلاية المبوب لهاء وخيار تعيين» 


خيار الشرط والتعيين: وقدمهما على باقي الخيارات لأنبما يمنعان ابتداء الحكمء ثم 
ذكر خيار الرؤية لأنه يمنع تمام الحكم» وأخر خيار العيب ليمع لزنم الحكم . 

وخيار الشرط أنواع : فاسد وفاقآء كما إذا قال: اشتري يت على أني بالخيارء أو 
على أني بالخيار أياماً أو أبداً. وجائز وفاقاًء وهو أن يقول: على أني بالخيار ثلاثة أيام 
فما دونها. ومختلف فيه؛ وهو أن يقول: على أني بالخيار شهراً أو شهرين» فإنه فاسد 
عند أبي حنيفة وزفر والشافعي» جائز عند أبي يوسف ومد اه. 


وفي البحر: فرع: لايم تعلين خياز الشوط ار فلو باعه حماراً على أنه 
إن لم يجاوز هذا النهر فرده ية يقبله وإلا لا لم يصحء وكذا إذا قال ما لم يجاوز به إلى 
الغدء كذا في القنية اه. قوله: (الثلاثة المبوب لها) أي التي ذكر لكل واحد منها باب 
وهي خيار الشرط» وخيار الرؤية؛ وخيار العيب. قوله: (وخيار تعيين) هو أن يشتري 


= وأما الرواية الرابعة: فصريمة في اشتراط الخيار ومدته» ولكن هله الرواية لم تذكر في كتب الحديث» 
ولذلك يقول الشوكاني: «قال ابن الصلاح: وأما رواية الاشتراط فمنكرة لا أصل لهاة ويمثل هذا قال 
النووي في المجموع ناسباً هذه الرواية إلى الوسيط وبعض كتب الفقه وإذ ظهر أمر هذه الرواية من الضعف 
والتهافت أصبحنا في حل من إمرارها وعدم التعويل عليهاء ثم هي على فرض التسليم بصحتها جدلا لا 
تدل على جواز شرط الخيار في البيع إلا إذا تقدمه شرط عدم الخلابة أيضاً؛ لأنه مأمور بالقولين معآء وبناء 
عليه إذا ظهر له غبن رد وإلا فلاء مع أن شرط الغيار الذي قال يجوازه الجمهور لا يشترط فيه تقدم شرط 
عدم الخلابة: وله مع ذلك. الرد ولو لم يكن هناك غبن- نعم قد يمكن أن يقال؛ إن شرط عدم المخلابة 
إنما هو تصريح بحكمة مشروعية اشتراط الخيارء ومن المعلوم المقرر أن الحكمة لا يلزم طردها في جميع 
أفراد موضوعهاء وإذاً فيصح شرط الخيار بدون لا خلابة مثلا» وله أن يرد المبيع ولو لم يكن هناك غين ؛ 
لما بينا أن الحكمة لا يلزم طردها ولكن مثل هذا اعتساف للكلام وخروج به عن مواضعه فضللا عن أنه 
مبني على رواية ضعيفة لا أصل لها ٠‏ 
ولكن من أين أخذ الفقهاء هذه الرواية وأمرها ما ذكرنا؟ لعلهم أخذوها من الرواية الثالثة من الروفيات الأريع 
التي ذكرنا مؤولين لها التأويل الثاني الذي شرحناء إذ هو موافق لهذه الرواية في المعنى. 

هذا وأما الكلام على سند هذا الحديث بجميع رواياته التي صرح فيها بالخيار ومدته» وأنه من رواية رجل 
مدلس . أو أن هذا الحديث خاص بذلك الرجل الذي قيل في شأنه فترى أن له موضعاً هو به أليق؛ وهو 
خيار الغبن وستتكلم عنه في موضع آخر إن شاء الله تعالى . 
وآما المعقول: هذا ما يرد على الجمهور من حيث الأحاديث التي أيدوا بها مذهيهم. وأما المعقرل الذي 
ذكروه لتبرير جواز شرط الخيار» وهو أن الحاجة قد تدعو إليه كما سبق بيانه فيكفي في دفعه أنه شرط 
يخالف مقتضى العقد كما يدعون» وما هذا شأنه يجب رده لا اعتباره» وقياسه على الإجارة لا يصح؛ لأنه قد 
ورد النص يجوازهاء فإن قيل: وقد ورد النص بجواز شرط الخيار. قلنا: أين هو وقد رأيتم مبلغ ما 
ذكرتم؟. 
على أن هذا يطرح المعقول جانباً ويجمل الكلام دائراً حول النصوص فحسب!؟ انظر المحلى 5375/8 
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عتدور. 


وغبن » ونقد» وكمية» واستحقاق» وتغرير فعليّ » وكشف حال»: وحخيانة مرايحة» 
وتولية» وفوات وصف مرغوب فيهء وتفريق صفقة بهلاك بعض مبيع» وإجازة 


أحد الشيئين أو الثلاثة على أن يعين أياً شاء» وهو المذكور في هذا الباب في قول 
المصنف: «باع عيدين على أنه بالخيار في أحدهما الخ». قوله: (وغين؟ وهو ما يأتي 
في المرابحة في قوله: «ولا رد بغين فاحش في ظاهر الرواية» ويفتي بالرد إن غره: أي 
غرٌ البائع المشتري» أو بالعكسء أو غرّه الدلال» وإلا فلا. قوله: (ونقد) هو ما يأتي 
قريباً في قوله: «فإن اشترى على أنه إن لم ينقد الثمن الخ». قوله: (وكمية) هو ما مر 
أول البيوع فيما لو اشترى بما في هذه الخابية الخ. وقدمنا بيانه . قوله : (واستحقاق) 
هو ما سيذكره في باب خيار العيب في قوله: «استحق بعض المبيع؟ فإن كان استحقاقه 
قبل القبض لكل خير في الكل» وإن بعده خير في القيمي لا في غيره. قوله: (وتغرير 
فعلي) أما القولي فهو ما مر في قوله: #وغبن» والفعلي كالتصرية» وهي أن يشدٌ البائع 
ضرع الشاة ليجتمع لبنها فيظن المشتري آا غزيرة اللبن. والخيار الوارد فيها أنه إذا 
حلبها: إن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردّها وصاعاً من تمرء وبه أخذ الأئمة الثلاثة 
وأبو يوسف» وعندهما: يرجع بالنقصان فقط إن شاء» وسيأتي تمام الكلام على ذلك إن 
شاء الله تعالى في خيار العيب عند قوله: #اشترى جارية لها لبن». قوله: (وكشف حال) 
هو ما مر أول البيوع فيما إذا اشترى بوزن هذا الحجر ذهباً أو بإناء أو حجر لا يعرف 
قدره» فقد ذكر الشارح هناك أن للمشتري الخيار فيهماء وقدمنا عن البحر هناك أن هذا 
الخيار خيار كشف الحال» ومنه ما ذكره بعده في بيع صبرة كل صاع بكذاء ومر الكلام 
عليه. قوله: (وخيانة مرابحة وتولية) هو ما سيأتي في المرابحة في قوله: فإن ظهر 
خيانة في مرابحة بإقرار أو برهان على ذلك أو نكوله عن اليمين أخذه المشتري يكل 
ثمنه أو رده لفوات الرضا وله الحط قدر الخانية في التولية لتتحقق التولية. قالح : 
وينبغي أن تكون الوضيعة كذلك. قوله: (وفوات وصف مرغوب فيه) هو ما يذكره في 
هذا الباب في قوله: «اشتري عبداً بشرط خبزه أو كتبه الخ6. 

قوله: (ونفريق صفقة ببلاك بعض مبيع) أي هلاكه قبل القبض» وقيد بالبعض لأن 
هلاك الكل قبل قبضه فيه تفصيل قدمئاه قبيل هذا الباب. 

وحاصله كما في جامع الفصولين: أنه إن كان بآفة سماوية أو بفعل البائع أو بفعل 
المبيع يبطل البيع وإن بفعل أجنبي يتخير المشتري» إن شاء فسخ البيع» وإن شاء أجاز 
وضمن المستهلك اه. وذكره في البزازية أيضاً. ثم قال: وإن هلك البعض قبل قيضه 
سقط من الثمن قدر النقض سواء كان نقصان قدر أو وصف» وخير المشتري بين الفسخ 
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عقد الفضولي» وظهور المبيع اجا أو ا شباه. من أحكام الفسوخ. 
قال : ويفسخ بإقالة وتمالف» تلك لت علا ل وأغلبها ذكره المصنف 
يعرفه من مارس الكتاب . 

(صح شرطه للمتبايعين) معاً (ولأحدها) 


والإمضاء؛ وإن بفعل أجنبي فالجواب فيه كالجواب في جميع المبيع ؛ وإن بآفة سماوية: 
إن نقصان قدر طرح عن المشتري حصة الفائت من الثمن وله الخيار في الباقي» وإث 
نقصان وصف لا يسقط شيء من الثمن» لكنه يخير بين الأخذ بكل الثمن أو الترك. 
والوصف ما يدخل تحت البيع بلا ذكر كالأشجار واليناء في الأرض والأطراف في 
الحيوان والجودة في الكيلي والوزني؛ وإن بفعل المعقود عليه فالجواب كذلك. وتمام 
الكلام فيها فراجعه. قوله: (وظهور المبيع مستأجراً أو مرهوناً) أي ولو اشترى داراً مثلا 
فظهر أا مرهونة أو مستأجرة يخير بين الفسخ وعدمهء وظاهره أنه لو كان عالماً بذلك 
لا يخير؛ وهو قول أبي يوسف. وقالا: يتخير ولو عالماًء وهو ظاهر الرواية كما في 
جامع الفصولين. وفي حاشيته ته للرملي: : وهو الصحيح؛ وعليه الفتوى كما في 
الولوالجية اه. كنا عر لجيه والمستأجر بين الفسخ وعدمه» وهو الأصح كما في 
جامع الفصولين؛ لكن في حاشيته للرملي عن الزيلعي أن المرتهن ليس له الفسخ في 
أصح الروايتين. وفي العمادية أن المستأجر له ذلك في ظاهر الرواية. وذكر شيخ 
الإسلام أن الفتوى على عدمه» وسيأتي في فصل الفضولي أن من الموقوف بيع 
المرهون والمستأجر والأرض في مزارعة الغير على إجازة مرتهن ومستأجر ومزارع اه. 
فإن أجاز المستأجر أو المرتبن فلا خيار للمشتري» وإن لم يجز فالخيار للمشتري في 
الانتظار والقسخء وسيأتي تمامه في فصل الفضولي . قوله: (أشباه) قال فيها: وكلها 
يباشرها العاقدان إلا التحالف فإنه لا ينفسخ بهء وإنما يفسخه القاضيء وكلها تحتاج إلى 
الفسخ» ولا ينفسخ شيء منها بنفسه اه ح. قوله: (ويفسخ بإقالة وتحالف) لا يخفى أن 
الكلام في الخيار لا في مجرد الفسخ» لكن قد يجاب بأنه لو أقال أحدهما الآخر فالآخر 
بالخيار بين القبول وعدمه» وكذا خير كل منهما بين الحلف وعدمهء فلو اختار عدم 
الحلف يلزمه دعوى صاحبه. وصورة التحالف أن يختلفا في قدر ثمن أو مبيع أو فيهما 
ويعجزا عن البينة ولم يرض واحد منهما بدعوى الآخر تحالفاً وفسخ القاضي البيع بطلب 
أحدهماء والمسألة مبسوطة في باب دعوى الرجلين من كتاب الدعوى. قوله: (صح 
شرطه) أي شرط الخيار المذكورء وصرح بفاعل صح إشارة إلى أن ضمير صح الواقع 
في عبارة الكنز وغيره عائد إلى المضاف إليه في الترجمة. قال في البحر: والظاهر أن 
الضمير يعود إلى الخيار. وفي الوقاية والنقاية: صح خيار الشرط فأبرزه» والأولى ما 
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ولو وصياً (ولغيرهما) ولو بعد العقد لا قبله. تاترخانية (في مبيع) كله (أو بعضه) 


في الإصطلاح: صح شرط الخيارء لأن الموصوف بالصحة شرط الخيار لا نفس 
الخيار اه. فالضمير على الأول في كلام البحر عائد إلى المضاف» وعلى الأخير إلى 
المضاف إليه» ويه جزم في النهر فقال: الضمير في صح يعود إلى المضاف إليه بقرينة 
صح» ولقد أفصح المصنف عنه في الخلع حيث قال: وصح شرط الخيار لها في 
الخلع لا له» ومن غفل عن هذا قال ما قال اه. قلت: فيه نظرء فإن الشرط الواقع في 
الترجمة عام بقرينة الإضافة» ولقولهم إنه من إضافة الحكم إلى سببه: أي الخيار الواقع 
بسبب الشرط» فلا يصح عود الضمير إلى الشرط المذكورء لأن الموصوف بالصحة 
شرط خاص وهو شرط الخيار الذي أفصح عنه في الخلع » وأين العام من الخاص؟ وما 
في الإصلاح لا يصلح دليلا على عوده إلى الشرط» بل هو تركيب آخر صحيح في 
نفسه. والأحسن ما استظهره في البحر من عوده إلى الخيار» لكن يقيد وصفه 
بالمشروطية» فإنه في الأصل من إضافة الموصوف إلى صفته: أي الخيار المشروط» 

وهذا لا ينافي كون الشرط سبياً للحكمء كما أفاده الحموي. 
وقد يقال: إن خيار الشرط مركب إضاقي صار علماً في اصطلاح الفقهاء على ما 
يغبت لأحد المتعاقدين من الاختيار بين الإمضاء والفسخء وكذا خيار الرؤية وخيار 
التعيين وخيار العيب» كما صار الفاعل والمفعول به ونحو ذلك من التراجم علما في 
اصطلاح النحويين على شيء خاص عنذلهم » وعلى هذا يعود الضمير في صح إلى هذا 
المركب الإضافي» وهو ما أفصح عنه في الوقاية والنقاية كما مر» فكان ينبي للمصنف 
متابعتهما لخلوه من التكليف والتعسف. قوله: (ولو وصياً) وكذا لو وكيلا. قال في 
البحر : ولو أمره ببيع مطلق فعقد بخيار له أو للآمر أو لأجتبي صححاه» ولو أمره ببيع 
بخيار للآمر فشرطه لنفسه لا يبوز ولو أمره بشراء بخيار للآمر فاشتراه بدون الخيار ثفذ 
الشراء عليه دون الآمر للمخالفة» بخلاف ما إذا أمره ببيع بخيار فباع باتاً حيث يبطل 
أصلا اه ملخصاً ط. وسيذكر الشارح الفرق بين الفرعين الأخيرين. قوله: (ولغيرها) 
ويثيت الخيار لهما مع ذلك الغير أيضاًء كما سيأتي في قول المصنف: «ولو شرط 
المشتري الخيار لغيره صح الخ؟. قوله: (ولو بعد العقد» ربما يتوهم اختصاصه بقوله: 
«ولخيرهما» مع أنه جار في الأقسام الثلالةء فلو قدمه وقال صح شرطه» ولو بعد العقد 
لكان أولى اه ح. فلو قال أحدهم بعد البيع ولو بأيام جعلتك بالخيار ثلاثة أيام صح 
إجماع”'؟. بحر. قوله: (لا قبله) فلو قال جعلتك بالخيار في البيع الذي نعقده ثم اشترى 
مطلقاً لم يثبت. بحر عن التاترخانية قوله: (أو بعضه) لا فرق في ذلك بين كون الخيار 
)١(‏ اختلفوا في مدة الخيار على معنى كم يجوز للمتيايعين أو لأحدهما من الوقت قال جماعة من العلماء منهم 
. الحسن بن حي: إن هذا الخيار لا متقدر بمدة فلو شرط الخيار ولم يذكر مدة أو شرطه أبداً صح = 
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> البيع والشرط وكان له أن يفسخ البيع أي وقت.شاء ما لم يتصرف فيه تصرفاً دالا على الرضا بالبيع؛ فإن 
تصرف تصرفاً كهذا فقد لزم البيع.وانقطع الخيار. وهذا المذهب هو رواية عن أحمد بن حنبل رضي الله عته. 
ولعل حجة من ذهب إلى »هذا الرأي عي قوله عليه":الضلاة والسلام: «المسلمون على شروطهم' إذ هو عام 
في كل شرط» ومنه شرط الخيار في البيع على أي حال كان مقيداً بمدة أو غير مقيد» فيجب الوقاء به لهذا 
الحديث» ولا يجب الوفاء بشيء شرعاً إلا إذا كان صحيحاً شرعاً؛ إذ الباطل مهدر ولا كرامة له في الشرع . 
وهذا مذهب غير صحيحء ولذا لم يذهب إليه إلا قلة من العلماءء وقوله عليه الصلاة والسلام: #المسلمون 
على شروطهم؟ عام خصوص بحديث ى التبي 55 عن بيع الغرر؟ لأناالبيع مع شرط الخيار غرر؛ لأنه لا 
يدرى أيتم البيع أم لا يتم؟ اغتفر هذا الغرر إذا ضرب لهذا الخيار مدة معلومة لعدم إفضائه إلى التزاع 
والشحناءء وهنا بخلاف ما إذا لم تضرب له مدة أو ضرب له الأبد» فإن النزاع والخصام والمضارة التي 
نبي عن الغرر من أجلها تكون هنا جميعاً متوفرة ولا ريب 
هذا وجاهير العلماء بعد ذلك على أنه لا بد من تقييد شرط الخيار يمدة» وأن هذه المدة يشترط فيها أن 
تكون معلومة إما بالنص عليها كما هو رأي العلماء غير المالكيةء وإما بالنص أو بالعرف. على معني أن 
تقدر بالعرف إن لم ينص عليها المتعاقدان كما هو مذهب المالكية. 
إلا أنهم اختلفوا في هذه المدة كم هي؟ 
فذهب الشافعية وأبو حنيفة وزفر والليث. ين سعد في جماهير كثيرة من العلماء إلى أن هذه المدة لا يجوز 
بحال أن تجارز ثلاثة أيامء وتبوز الثلاثة فما دوتها . 
وذهب الحنابلة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن واين أبي ليلى وابن المتثر من الشافعية إلى أن الشرط في 
هذه المدة أن تكون معلومة فحسب طالت بعد ذلك أم:قصرت» جاوزت الثلاث أم لم تجاوزهاء وهذا أيضاً 
مذهب داود الظاهري. 
وذهب المالبكية إلى أن هذه المدة يختلف تقديرها باختلاف المبيع من حيث الحاجة الداعية إلى شرط الخيار 
فيه من اختبار أو استشارةء ومن حيث إسراع الفساد إليه أو عدم الإسراع» فإن المدة تختلف تبعاً لذلك كما 
يفهم هذا المحبم تفروع المالكية في كتبهم» فيجوز الخيار في الدور والعقار إلى الشهر ونحوه» وفي العيد 
والجارية إلى الجمعة ونحوهاء وفي الثياب والعروض إلى الثلاثة وتحوهاء وقي الدابة يقصد ركويها في 
البلد اليوم وتحوء» وخارج البلد البريد ونحوه أو يقصد اختيار حالها من قوة وضعف أو قدرة على الأكل 
والحمل أو استشارة آتساوي الثمن أم لا تساويه؟ الثلائة ونحوهاء وأقصى مدة تضرب لشرط الخيار لا تزيد 
عن الشهرين بحال عند المالكية . 
أما الشافعي وأبو حتيفة ومن ذهب مذهبهما فاستدلوا أولاً: بحديث حبان بن مثقذ «إذا بايعت فقل لا خلابة» 
ولي الخيار ثلاثة أيام» البخاري (۲۱۱۷) ومسلم'/ 1١118‏ (1977/44) وظاهر أن الحديث إذا كان حجة 
شتراط الشيار في البيع فهو كذلك بعسجة. على أن مدته لا تزيد على الثلاث يقول صاحب المبسوط ما 
معناء: إن المقدر شرعاً إما أن يكون لمنع الزيادة أو لمئع النقصان أو لمنع أحدهماء ومن التقمان هنا تنم 
بالاتفاق» فيكون لمنع الزيادة» وإلا يلزم خلو الحديث عن الفائدة . 
ولكن هذا الحديث لا يصلح حجة لجواز شرط الخيارء فكذلك لا يصلح لتقدير مدته لبناء الثاني على 
الأول . 
ثانياً: استدل لهم كذلك بحديث: الخيار ثلاثة أيام» وإسناده لا يقوم به حجة. 
ثالثاً: بما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «ما أجد لكم أوسع عا جعل رسول الله أ لحبان. جعل 
له الخيار ثلاثة أيام إن رضي أخذ وإن سخط ترك» ولكن الذي جعله الرسول ية لحبان هو مدة خيار الغبن 
عند شرط عدم الخلابة في البيع لا مدة خيار الشرط . .على .أن هذا لم يثبت عن عمر من طريق يصح» ولو 
صم عته ما ذكر» ققد ثبت عن غيره من:الصحابة. فا ءيخالف قوله . 
رابعاً: قالوايقياس هذا الخيار على خيار التصرية المؤقت بالكلاث . قلتا: بالتأقيت في التصرية بالاث = 


كتاب البيوع /_باب خيار الشرط اا 


#اتشاع هاه هاه اه هاهداه ا هاهداه ماهد هاءدا هه هاه ونه .سا ها ها ها هاه هاي هاه هاوه سا هماه عاأقاه ماقفد ا عد 5د وه ماهد اه 


= ثبت لمعنى» وهو أن التصرية لا تعلم غالباً قبل اثلاث كما أن العلم با لا يحتاج لأكثر من الثلاث في 
الغالب» وخيار الشرط قد لا يحتاج فيه إلى الثلانث في بحعض صور المبيع» وقد يحتاج فيه إلى أكثر منها في 
بعض آخرء فلم يظهر للتأقيت بالثلاث معتى فيه فافترق المقيس والمقيس عليه. 

وأما الحثايلة والصاحبان ومن تابعهم فاستدلوا أولاً: بقوله 6: «المسلمون على شروطهم؛ وشرط الخيار 
إذا كان معلوم المدة يتفي عنه :الغرر الذي من شأنه أن يوقع الضغينة والشحناءء فيكون داخلا في عموم هذا 
التُحديث» وليس داخلا في عموم جيه 5 عن بيع الغرر حت يستثنى من هذا الحديث الذي معتاء وقد 
اعترض على هذا الحديث بأنه ضعيف» ودفع هذا الاعتراض بأنه روي من جملة طرق وإن لم تبلغ درجة 
الصحة فهي تجعل للحديث أصلا وتسمو به إلى درجة الحجية. 

ثانياً: قالوا: فحديث ابن عمر رضي الله عنهما تأنه أجاز الخيار إلى شهرين» يدل على أنه يجوز شرط الخيار 
أكثر من ثلاث . قلنا: لا ندري إذا كان اين عمر أسند هذا إلى النبي 95 أو هو رأي ارتآه. على أن الخيار 
فيه مطلق لا تعلم أي خيار هو؟:أخيار شرط آم غيره؟ ثم هو مع تسليم أنه حديث مرفوع وأن المراد بالخيار 
فيه خيار الشرط لا يدل إلا على جزء الدعوى. وهو جواز الزيادة على الثلاث إلى الشهرينء والمدعي أي 
مدة طالت أم قصرت ما دامت معلومة» فكيف والحديث غريب كما قاله صاحب نصب الراية .۸/٤‏ 

ثالثاً: فاسوا خيار الشرط على الأجل؛ لأن كلا منهما حق يعتمد الشرطء والأجل شرطه أن يكرن معلوماًء 
ومتروك أمر مدته إلى ما.يتفقق عليه العاقدان» فمدة خيار الشرط هكذا يجب أن تكونء ومعنى أن كلامه من 
الأجل وخيار الشرط حق يعتمد الشرط أنه لولا الشرط لما كان لهما وجود.ولا أثر فلر خلا العقد عنهما 
لكان حالاً لازماًء وقريب من هذا قول بعض الكاتبين في بيان وجه القياس: مدة ملحقة بالعقد شرطاً؛ لأنه 
يترتب على تلك المدة الملحقة بالعقد على جهة الشرط حق فسخ البيع رحق تأخير الثمن» وقول بعض 
آخر: خيار الشرط كالأجل كلاهما شرع على خلاف مقتضى العقد تحت ضغط الحاجةء وقد تدعو الحاجة 
في خيار الشرط أن تزيد مدته على الثلاث كما أن الأجل يطول ويقصر تبعاً للحاجة؛ لأن معنى كون الشيء 
على خلاف المقتضى . إن المقتضئ لا يستلزمه عند الإطلاق بل يستلزم ضده» وهذا هو معنى قولنا: من 
يعتمد الشرط. غاية ما هناك أته.عبر بدل الشرط بالحاجة» وما أيضاً قريبان؛ لأن الحاجة هي الداعية إلى 
الشرط» وقد دقع هذا القياس صاحب فتح القديرء فقال: نحن تسلم قياس خيار الشرط على الأجلل ولا 
يضرنا؟ فإن الذي شرع الآجل على خلاف القياس شرعهمطلقاً» فعملنا بإطلاقه» ولكنه حين شرع الخيار 
شرعه مقيداً في حدود الثلاث؛ فعملنا بتقييده» حتى أنه لو كان شرع الأجل مقيداً بوقت معين لكتا كذلك 
نقول والمعنى أن ما شرع على خلاف القياس يعمل فيه بمقتضى التص الوارد فيه والنص في الأجل مطلق؛ 
وفي شرط الخيار مقيد» فعملنا فيهما معاً بالنتص والقياس» ومن هنا يظهر أن الكمال اعتمد في رده هذا 
القياس على الحديث حديتٍ حبان بن منقذ» وقد علمت مبلغ صلاحيته في الاستدلال على محل النراع . 
رابعاً: وكذلك قاسوا خيار الشرط على خيار الرؤية وخيار العيب» فكما يجوز الفسخ بهما ولو بعد الثلاث 
كذلك يجب ألا يتقيد خيار الشرط بالثلاث» وقد دفع: صاحب الميسوط هذا القياس . بأنه لا غرر فيهما 
بخلاف خيار الشرط». ولحل وجه قوله هذا أن البيع فيهما بت غير معلق حكمه على الشرطء وخيار الشرط 
ليس كذلك.» ولكن ما دمتا قد اشترطنا في خيار الشرط أن تكون مدته معلومةء فالغرر الذي فيه غرر يسير 
نعم يرد على هذا القياس الذي قال به الصاحيان أنه قياس مذهبي؛ لأن خيار الرؤية الذي ذهيا إليه لا يعترف 
به الشاقعية ولا الحنابلة أيضاً وأما خيار العيب قلتا أن.نختار أن الفسخ به فور الاطلاع على العيب كما هو 
رأي الشافعيةء فإن أراد الصاحبان بجواز الفسخ يه بعد الثلاث من حين البيع على معنى أن العيب لو ظهر بعد 
مضي الثلاث من البيع فله الفسخ باتفاقء فجوابنا على ذلك أن البيع في خيار العيب بت ولازم في الظاهرء 
والخيار إنما يثيت بعد الاطلاع على العيب» فقيل ظهور العيب لا خيار حتى يقاس عليه خيار الشرط . 

وأما المالكية: فاستدلوا لمذهبهم. = 
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كثلثه أو ريعه ولو فاسداً؛ ولو اختلفا في اشتراطه 


للبائع أو للمشتري» ولا بين أن يفصل الثمن أو لاء لأن نصف الواحد لا يتفاوت. ط 
عن النهر. قوله: (كثلثه أو ربعه) مثله ما إذا كان المبيع متعدداً وشرط الخيار في معين 
منه مع تفصيل الثمن كما يأتي قبيل خيار التعيين اه ح. قوله: (ولو فاسداً) أي ولو كان 


= يأن خيار الشرط شرع للحاجة لدفع الغبن والخديعة أو لاختبار المبيع ومشاورة أوني النهى فيه هل يحقق 
طلبة النفس؟ وهل هو صالح للاستعمال فيما يراد له أم هو غير صالح؟ وهذه الحاجة تختلف باختلاف 
المبيع فليتظر اعتبار المذة من حيث تقديرها بالحاجة الداعية إلى اشتراط الخيار في البيع» وما لا ريب فيه 
أن الثلاث لا تدفع هذه الحاجة؛ لأن من السلع ما يمتاج اختباره إلى أكثر منها . 

وعندهم أن النص على الثلاث في الحديث. ليس لتحنيد عدة خيار الشرط بهاء وإنما هو للشييه على هذا 
المعنى الذي قالوه؛ إذ كانت حاجة هذا الرجل ‏ حبان بن منقف ‏ تندفع بالثلاث في الخالب+ لأنه إنما كان 
يتاجر في العروض اليسيرة» وعلى هذا فيكون هذا الحديث عندهم من باب الخاص أريد به العام . 

كيف ولو وقفنا مع ظاهر الحديث واعتبرنا الثلاث في كل شرط خيار لا جوز للعاقدين أن يجارزاها بحال لم 
يكن فيه كبير فائدة» ولم يمصل الفرض الذي من أجله شرع شرط الخيار في بعض الحالات؛ لأن الثلاث 
لا تكفي تي جيع السلم ‏ 

وقد دفع هذا صاحب فتح القدير فقال: (إنه لا يتعين الزيادة على الثلاث طريقاً لدفع الحاجة؛ لأن شرط 
الخيار إن كان الناعي إليه عدم رؤية المبيع فيمكن أن يذهب قبل العقد ليرى المعقرد عليه: فإن لم يمكن 
الذعاب فخيار الرؤية ثايت له ولو بعد ستة أو أكثرء وإن كان الخيار للتروي في أمر المييع هل يساوي 
الشمن أم لا؟ وهل هو متتفع به على الكمال أم لا؟ فهذا لا يتوقف على الزيادة على الثلاث إذ يمكن إن لم 
يكن أهلا نذلك أن يراجع آهل الخبرة والمعرفة في الثلاث». 

ويكغي في دفع هنا الدقع أنه غير مطابق للواقع ومصادم للحقيقة الساقرة» فإن بعض السلع لا تكفي الثلاث 
للتروي قيها لا سيما في هذا العصر الذي تقدمت فيه الصناعات واستحدثت المشترعات ذات الأجهزة 
الدقيقة المعقدة التركيب. هذا قضلا عن أنه دفع مذهبي؛ لأن المالكية لا يقولون بخيار الرؤية كما يقول 
الحنفية. أعتي على التحو الذي ذهب إليه الحتفية؛ لأن خيار الرؤية عند المالكية بالشرطء وقد لا يمكن 
منه العاقد بخلافه عتد الحتفية فهو من مواجب العقد على الغائب. 

نعم يرد على المالكية أن الحاجة كما تختلف باختلاف المبيع كذلك تختلف باختلاف العاقد باعتبار الذكاء 
والحنكة وممارسة البياعات» قرب شخص خيير ببلعة يكفيه اليوم بل الساعة ليقف على أمرهاء ورب 
شخص آخر غير خبير بها لا تكفيه الأيام للوقوف عليها مع أنه قد لا يمكته أن يستعين بذوي الخيرة لفقدهم 
أو بعدهم أو لا يجب أن يطلع غيره على السلمة المبتاعة. فقصر اختلاف الحاجة باعتيار اختلاف المبيع 
وده غير سليف . 

على أن الحاجة يعد هنا تختلف ياعتبار الزمان والمكان تبعاً لتقدم المدينة والعمرانء فما كان يمتاج كشغه 
واختياره إلى زمن كبير في العصور الغابرة قد لا يمتاج إلى مثل هذا الزمن في العصر الحاضرء وقد يكون 
الأمر بالعكس» فدار في عصر مالك رحه الله لا تكون كعمارة قخمة من عمارات أمريكا ناطحات 
السحاب . 

ولكن المالكية مع هذا كله جعلوا زماتهم الغابر مقياس سائر الأزمنة فقالوا: لا تزيد المدة على الشهرين 
بحال» وحددوها في كل مبيع مبيعء فكانوا أول من خالف أصلهمء وهو ريط الملة باعتيار العرف 
والحاجة . 
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فالقول لنا فيه على المذهب (ثلاثة أيام أو أقل) وفسد عند إطلاق أو تأبيد (لا 


العقد الذي شرط فيه الخيار فاسداً وكان الأقعد في التركيب أن يقول صح شرطه ولو 
جد التق ولو لاسن كما ١‏ من ع وفائدة اشتراطه في الفاسد مع أن لكل منهما 
الفسخ بدونه ما قيل إنه يثبت لمن اشترط ولو بعد القبض» ولا يتوقف على القضاء به 
0000 

قلت: وفيه نظر» لأنه إن كان الضمير في قوله : «ولا يتوقف الخ عائد إلى 
LS‏ أو إلى فسخ البيع الفاسد فكذلك؛ نعم تظهر 
الفائدة في أنه لو كان الخيار للبائع أو لهما وقبضه المشتري بإذن البائع لا يدخل في 
ملك المشتري مع أنه لولا الخيار ملكه بالقبض» فافهم. قوله: (فالقول لنا فيه) لأنه 
خلاف الأصل كما في البحر وهو مكرر مع ما يأتي متناً اه ح. قوله: (على المذهب) 
وعند محمد: القول لمدعيه والبينة للآخرح عن البحر. قوله: (ثلاثة أيام) لكن إن 

اشترى شيئاً مما يتسارع إليه الفسادء ففي القياس: لا يجبر المشتري على شيء؛ وفي 

الاستحسان: يقال له إما أن تفسخ البيم أو تأخذ المبيع؛ ولا شيء عليك من الشمن 
حتى تجيز البيع أو يفسد المبيع عندك دفعاً للضرر من الجانبين. بحر عن الخانية. 

تنبيه: اعلم أن الخيار في العقود كلها لا يجوز أكثر من ثلاثة أيام إلا في الكفالة 
في قول الإمام. زاد في البزازية: وللمحتال» وكذا في الوقف» لأن جوازه على قول 
الثاني وهو غير مقيد عنده بالثلاث. در منتقى. وتمامه في النهر. قوله: (وفسد عند 
إطلاق) أي عند العقد. أما لو باع بلا خيار ثم لقيه بعد مدة فقال له أنت بالخيار فله 
الخيار ما دام في المجلس بمنزلة قوله لك الإقالة كما في البحر عن الولوالجية وغيرهاء 
وحمل عليه قول الفتح: لوال له آنت بالشيار قله خيار الملسن فقط. قال في النهر: 
ولم أر من فرّق بينهماء ويظهر لي أن المفسد في الثاني أن الإطلاق وقت العقد مقارن 
فقوي عمله وفي الأول بعد التمام فضعف وقد أمكن تصحيحه بإمكان الخيار له في 
المجلس أه. 

تنبيه: قدمنا عن الدرر أنه لو قال علي أتى بالخيار أياماً فهو فاسد. واعترض في 
الشرنبلالية بأن قولهم لو حلف لا يكلمه أياماً يكون على ثلاثة» ومقتضاه أن يكون هنا 
كذلك تصحيحاً لكلام العاقل عن الإلغاءء وإلا فما الفرق. 

قلت: قد يجاب بأن أياماً في الحلف يصح أن يراد منه الثلائة والعشرة مثلاء 
لكن اقتصر على الثلاثة لأنها المتيقن» وذلك لا ينافي صحة إرادة ما فوقهاء حتى لو 
نوى الأكثر حنث» بخلافه هنا فإن الثلائة لازمة بالنص البتة» ولفظ أياماً صالح لما 
فوقها وما فوقها مفسد للعقد فلا ينفعنا حمله على الثلاثة لأنه لا يقطع الاحتمال. قوله: 
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أكثر) فيفسدء فلكل فسخه خلافاً لهماء (غير أنه يجوز إن أجاز) من له الخيار (في 
الثلاثة) فيقلب صحيحاً على الظاهر . 


(فلكل فسخه) شمل من له الخيار منهما والآخرء. وهذا: على القول بفساده ظاهرء 
ركذا على الكرك ا بي بأنه موقوف. قال في الفتح: وذكر الكرخي نصاً عن أبي 
حنيفة: أن البيع موقوف على إجازة المشتري وأثبت للبائع حق الفسخ قبل الإجازة» 
لأن لكل من المتعاقدين حق الفسخ قي البيع الموقوف اه. قوله: (خلافاً لهما) 
فعندهما: يجوز إذا سمى مدة معلومة. فتح. قوله: (غير أنه يجوز إن أجاز في الثلاثة) 
وكذا لو أعتق العبد أو مات العبد المشتري أو أحدث به ما يوجب لزوم البيع يتقلب 
البيع جائزاً عند أبي حنيفة» وتمامه في البحر عن الخانية . قوله : (في الثلاثة) ولو في 
ليلة الرابع. قهستاني. قوله: (فينقلب صحيحاً الخ) لأنه قد زال المفسد قبل تقررهء 
وذلك أن المقسد ليس هو شرط الخيار بل وصله بالرابع» فإذا أسقطه تحقق زوال 
المعنى المفسد قبل مجيئه فيبقى العقلا صحيحا. ش 
ثم اختلفوا في حكم هذا العقد في الابتداء» فعند مشايخ العراق حكمه الفساد 
ظاهراًء إذ الظاهر دوامهما: على الشرطء فإذا أسقطه تبين خلاف الظاهر فينقلب 
صحيحاً. وقال مشايخ خراسان والإمام السرخسي وفخر الإسلام وغيرهما من مشايخ ما 
وراء النهر: هو موقوف» وبالإسقاط قبل الرايع ينعقد صحيحاء وإذا مضى جزء من 
الرابع فسد العقد الآن وهو الأوجهء كذا قي الظهيرية والذخيرة. فتح ملخصاًء وتمامه 
فيه» ولكن الأول ظاهر الرواية. بحر ومنح. وفي الحدادي: فائدة الخلاف تظهر في 
أن الفاسد يملك إذا اتصلل به القبض». والموقوف لا يملك إلا أن يجيزه المالك» ونظر 
فيه بأن الفاسد أيضاً لا يملك إلا بإذن البائع كما في المجمع. والأولى أن يقال: إنها 
تظهر في حرمة المباشرة وعدمهاء فتحرم على الأول لا على. الثاني. نهر . 


قلت: وفي التنظير نظر› فإن الملك في الفاسد يحصل بقبض المبيح بإذذ البائع» 
فالمتوقف فيه على إذن البائع هو القبض لا نفس الملك. وأما الموقوف كبيع الفضولي 
فإن الملك يتوقف فيه على إجازة المالك البيح. فتبقى ثمرة الخلاف ظاهرةء لكن ما 
قدمناه قريباً عن الخانية من أنه لو أعتق العبد ينقلب جائزاً يشمل ما قبل القبض مع أن 
قوله ينقلب جائزاً إنما يناسب التو لءبآنه فاسد لا موقوف» فيفيد حصول الملك قبل 
القبيض» ويؤيده ما مر من أن حكمه عند مشايخ العراق الفساد ظاخراًء فيدل على أنه لا 
e‏ 0 إن ا ا م 
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(وصح) شبرطه أيضاً (في) لازم يحتمل الفسخ كمزارعة ومعاملة و (إجارة 
وقسمة وصلح عن مال) ولو بغير عينه (وكتابة وخلع) ورهن (وعتق على مال) لو 
شرط لزوجة وراهن وْمَنَ لأونحوها) ككفالة وحوالة وإيراء وتسليم شفعة بعد 


قبل مجيء الرابع» كما هو ظاهر الهدإية. قوله: (في لازم) أخرج به الوصية» فلا محل 
للخيار فيها لأن للموصي الرجوع فيهاما دام حيأء وللموصي له القبول وعدمه. 
أفاده ط. ومثلها العارية والوديعة. قوله: (يحتمل الفسخ) أخرج ما لا يحتمله كنكاح 
وطلاق وخلع وصلح عن قود. 

واستشكل في جامع الفصولين النكاح بفسخه بالردة وملك أحدهما الآخر فإنه 
فسخ بعد التمام» أما فسخه بعدم الكفاءة والعتق والبلوغ فهو قبل التمام . 


قلت: قد يجاب بأن المزاد بما يحتمل الفسخ ما يحتمله بتراضي المتعاقدين قصداً 
وفسخ النكاح بالردة والملك ثبت تبعاً. قوله: (كمزارعة ومعاملة) أي مساقاة وهذان 
ذكرهما في البحر بحثاً فقال: وينبغي صحته في المزارعة والمعاملة لأنهما إجارة مع أنه 
جزم بذلك في الأشباه. قال الحموي: يحتمل أنه ظفر بالمنقول بعد ذلك» فإن تصنيف 
البحر سابق. قوله: (وإجارة) فلو فسخ في اليوم الثالث هل يجب عليه أجر يومين؟ أفتى 
صط أنه لا جب» لأنه لم يتمكن من الانتفاع بحكم الخيارء لأنه لو انتفع يبطل خياره. 
جامع الفصولين. قوله: (وقسمة) لأنها بيع من وجه. قوله: (وصلح على مال) احترز به 
عن صلح عن قود› لأنه لا يحتمل الفسخ كما مر. قوله: (ورهن) كان ينبغي تقديمه 
على الخلع أو تأخيره عن العتقء لأن قول المتن: «على مال راجع للخلع أيضاًء ولا 
يصح رجوعه للرهن كما لا يخفى وكان ينبغي أن يذكر الطلاق على مال أيضاً لأنه 
معاوضة من جانب المرأة كالخلع» وكما أن العتق على مال معاوضة من جانب 
العبد اه ح. قوله: (لزوجة وراهن وقنّ) لأن العقند في جانبهم لازم يحتمل الفسخ» 
بخلاف الزوج والسيد فإن العقد من جانبهما وإن كان لازماً لكنه لا يحتمل الفسخ لأنه 
يمين» وبخلاف المرتهن فإن العقد من جانبه غير لازم أصلاء وحينئذ فيجب ذكرهم في 
المقابل اه ح: أي فيما لا يصح فيه الخيار. ويمكن أن يقال: إن الخلع والعتق على 
مال داخلان في قوله الآني : «ويمين؟ تأمل . وقوله: «لازم؛ يحتمل الفسخ: أي قبل 
تمامه بالقبول» أما بعد القبول من الزوجة والراهن -والقبن فلا يحتمله. قوله: (ككفالة) 
أي بنفس أو مال وشرط الخيار للمكفول له أو للكفيل. بحر. وقدمنا أن الخيار في 
الكفالة والحوالة يصح أكثر من ثلاثة أيام. .قوله: (وحوالة) إذا شرط للمحتال أو المحال 
عليه لأنه يشترط رضاه ط . قوله: (وإيراء) بأن قال أيرأتك على أني بالخيار» ذكره فخر 
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الطلبين» ووقف عند الثاني أشباه وإقالة. بزازية . فهي ستة عشرء لا في نكاح»› 
وطلاق» ويمين؛ ونذر» وصرف»› وسلمء وإقرار إلا الإقرار بعقد يقبله. أشباهء 
ووكالة» ووصية. نهر. فهى تسعة» وقد كنت غيرت ما نظمه فى النهر فقلت : 


الإسلام من بحث الهزل. بحر. قال ط : لكن نقل الشريف الحموي عن العمادية : لو 
أبرأه من الدين على أنه بالخيار فالخيار باطل» ولعل في المسألة خلافاً اه. 
قلت: وبالثاني جزم الشارح في أول كتاب الهبة وعزاه إلى الخلاصة. قوله: 
(ووقف) فيه أنه لا يحتمل الفسخ . تأمل. قوله: (عند الثاني) لأنه عتده لازم . وعند 
محمد: وإن كان كذلك» لكنه اشترط أن لا يكون فيه خيار شرط ولو معلوماء وقدمنا في 
الوقف أن الخلاف في غير المسجد» » فلو فيه صح الوقف وبطل الخيار. قوله: (فهي 
ستة عشر) أي مع البيع. قوله: (لا في نكاح الخ) لأنها لا تحتمل الفسخ. قوله: 
(وطلاق) أي بلا مال لما عرفت» وينبغي أن يكون الخلع بلا مال مثله اه ح. قوله: 
(وإقرار الخ) عبارته مع المتن في كتاب الإقرار: أقر بشيء على أنه بالخيار ثلاثة أيام 
لزمه بلا خيار؛ لأن الإقرار إخبار فلا يقبل الخيارء وإن صدقه المقر له في الخيار إلا إذا 
أقر بعقد بيع وقع بالخيار له فيصح باعتبار العقد إذا صدقه أو برهن الخ. قوله: (ووكالة 
ووصية) فلا خيار فيهما لعدم اللزوم من الطرفين ولزوم الوكالة في بعض الصور نادر. 
أفاده ط. وهذان زادهما في النهر بحثاً أخذاً مما مر في قوله: «في لازم». قوله: (فهي 
تسعة) يزاد عاشر وهو الهبة؛ لما سيذكره المصنف في بابها من أن من حكمها عدم 
صحة خيار الشرط فيها الخ. 
مَطْلَبٌّ : المَواضِعٌ التي يصح فِيها يار آلشْرْ الي لا يَصِحْ 
قوله: (وقد كنت غيرت ما نظمه في النهر) فإن نظم النهر كان هكذا: [الرجز] 
وَالصلْح وَالْخُلْعٌمَمَالجِوّاله ارقف وال و ةلاقا 
ار افيه م ا ا أي لأنهما 
أسقطا من القسم الأول المزارعة والمعاملة والكتابة» ومن الثاني الوصية» لكن الظامر أن 
إسقاط الكتابة ذهول؛ وأما ما عداها فلكونه بحثاً كما علمته تما مر . 
قلت: وقد كنت نظمت» جميع مسائل القسمين مشيراً إلى البحث منها مع زيادة 
الهبة في القسم الثاني فقلت : [الطويل] 
يَصِحٌ خِيَارٌ الكَّرْطٍ فِي زلا شْفْعَةٍ وَبَيْعوَإِبْرَاءِوَرَفْفٍكَمَالة 
وَفِي قِسْمَةٍ حلع رَعبْقٍإِفَالَةٍ وصح عَنٍ الأموَالٍ ف م الجوالة 
مُكَائَبَةرَهْنٍ كَذَاكَ إِجَارَةٍ وَنِيِدَمُسَاقَاةمُرَارَمَدَلَه 
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[الرجز] 

يَأْتِي خِيَارُ السَّرْطٍ فِي الإجَارّه وَالبَيْع وَالإِيْرَاءِ وَالَكَفَالّه 

وَالرّمْنٍ وَالعَعٍْ وََرِ الشّفعة وَالصّلْحَ وَالحُلْع كَذَا وَالقِسْمَه 

وَالوَفْفي وَالْحِوَالَةٍ الإقائه لاالصَّرْفٍ وَالإِفْرَار وَالوَكَالّه 

ولا التكاح وَالطلاق ف وَالَسَلَمْ تَذْر وَأَنِمَانفَهَنَايعُْمَتَمْ 

(فإن اشترى) شخص شيتاً (على أنه) أي المشتري (إن لم ينقد ثمنه إلى 
ثلاثة أيام فلا بيع صح) استحساناً خلافاً لزفرء فلو لم ينقد في الثلاث فسد فتفذ 
عتقه بعدها لو في يدهء فليحفظ (و) إن اشترى كذلك (إلى أربعة) أيام 


وَمَاصَعٌ في نَثْرِنِكاح أَلِيْةٍ وَفِي سَلَمٍ صَرْفٍ طلا رَكَالَهْ 
وَإفْرَارٍ اب وَزِيدٌ وَصِيَةٌ كَمَامَبَحْثا فَأَعْتَيِمْذِي المَقَالَّهُ 

قوله: (والخلع) بالرفع خبره كذاء ولا يصح جعل كذا خبراً عن القسمة لأنه 

مجرور بالعطف على ما قبله؛ نعم يصح جعله متعلقاً بمحذوف حالا من الخلع . 
مَطَلَبٌ : خِبَّارٌ أَلنْقْدِ 

قوله: (على أنه أي المشتري الخ) وكذا لو نقد المشتري الثمن على أن البائع إن 
رد الشمن إلى ثلاثة فلا بيع بينهما صح أيضاًء والخيار في مسألة المتن للمشتري لأنه 
المتمكن من إمضاء البيع وعدمه» وفي الثانية للبائع؟ حتى لو أعتقه صح ولو أعتقه 
المشتري لا يصح. نهر. 

تنبيه: ذكر في البحر هنا بيع الوفاء تبعاً للخانية قاثلا لأنه من أفراد مسألة خيار 
النقد أيضاًء وذكر فيه ثمانية أقوال» وذكره الشارح آخر البيوع قبيل كتاب الكفالة» 
وسيأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى. قوله: اللو لم بعد ا ر 
لو بقي المبيع على حاله. قال في النهر: ثم لو ياعه المشتري ولم ينقد الثمن في 
الثلاث جاز البيع وكان عليه الشمن» وكذا لو قتلها في الثلاث أو مات E‏ 
خطأ وغرم القيمة؛ ولو وطئها وهي بكر أو ثيب أو جنى عليها أو حدث بها عيب لا 
بفعل أحد ثم مضت الأيام ولم ينقد خير البائع» إن شاء أخذها مع النقصان ولا شيء له 
من الثمن» وإن شاء تركها وأخذ الئمن» كذا في الخانية أه. قوله: (فنفذ عتقه الخ) أي 
وعليه قيمته. بحر عن الخانية. وهذا تفريع على قوله فسد. قال في النهر: واعلم أن 
ظاهر قوله: «فلا بيع يفيد أنه إن لم ينفذ في الثلاث ينفسخ . قال في الخانية: 
والصحيح أنه يفسد ولا ينفسخ. حتى لو أعتقه بعد الثلاث نفذ عتقه إن كان في يده اه. 
وأما عتقه قبل مضي الثلاث فينفذ بالأولى» كما لو باعه كما مر لأنه بمعنى خيار 
الشرط . قوله: (وإن اشترى كذلك) أي على أنه إن لم ينقد الثمن إلى أربعة أيام. قوله: 
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(لا) يصحء خلافاً لمحمد (فإن نقد في الثلالة جاز) اتفاقاًء لأن خيار النقد ملحق 
بخيار الشرط» فلو ترك التفريع لكان أولى (ولا يمخرج مبيع عن ملك البائع مع 
خياره) فقط اتفاقاً (فيهلك على المشتري بقيمته) أي بدله ليعم المثلي (إذا قبضه 
بإذن البائع) 


(لا يصح) والخلاف السابق في أنه فاسد أو موقوف ثابت هنا. نهر عن الذخيرة. قوله: 
(خلافاً لمحمد) فإنه جوّزه إلى ما سمياه. قوله: (قلو ترك التفريع) أي في قوله: * 
اشترى؛ فإن الإلحاق يقتضي المغايرة والتفريع يقتضي أنه من فروعه . قال في الدرر: لم 
يذكره بالفاء كما ذكره فى الوقاية إشارة إلى أنه ليس من صور خيار الشرط حقيقة ليتفرع 
عليه بق أزركه خت اانه ف جكب ن آله 

قال محشيه خادمي أفندي : أقول الواقع في الزيلعي كونها من صوره» وقد قال 
صدر الشريعة في وجه إدخال الفاء: إنه فرع مسألة خيار الشرط»ء لأنه إنما شرع ليدفع 
بالفسخ الضرر عن نفسه سواه كان الضرر تأخير أداء الثمن أو خيره» على أن قوله لأنه 
في حكمه يصلح أن يكون علة مصححة لدخول الفاء. قوله: (ولا يخرج مبيع عن ملك 
البائع مع خياره) لأنه يمنع الحكم» وفي قوله: «عن ملك البائع» إيماء إلى أن البائع هو 
المالك» فلو كان فضولياً كان اشتراط الخيار له مبطلاً للبيع» لأن الخيار له بدون 
الشرط”'" كما في فروق الكرابيسي. ولا يرد الوكيل بالبيع إذا باع يشرط الخيار له لأنه 
كالمالك حكما. نبر. قوله: (فقط) قيد به وإن كان الحكم كذلك إذا كان الخيار لهماء 
لأن المصنف سيذكره صريحاً. وإلا لزم ا فافهم. قوله: (فيهلك) بكسر 
اللام ط. قوله : (على المشتري بقيمته) لأن البيع ينفسخ م بالهلاك لأنه كان موقوفاًء ولا 
نفاذ بدون بقاء المحل فبقي مقبوضاً بيده على سوم الشراء وفيه القيمة» كذا في الهداية. 
ولا فرق في مسألة المصنف بين هلاكه في مدة الخيار مع بقائه أو بعد ما فسخ البائع 
البيع كما في جامع الفصولين. وأما إذا هلك في يده بعد المدة بلا فسخ فيها فإنه ييلك 
بالثمن لسقوط الخيار؛ ولو ادعى هلاكه في يد المشتري ووجوب القيمة وادعى 
المشتري إباقه من يده فالقول له بيمينه» لأن الظاهر حياته ويتم البيع» ولو ادعى البائع 
الإباق والمشتري الموت فالقول للبائع بيمينه» كذا في السراج. بحر . قوله: 0 
بإذن البائع) وكذا بلا إذنه بالأولى ط. وأما إذا هلك في يد البائع انفسخ البيع ولا شيء 
)00 في ط (قوله الآن الخيار له بدون الشرط) فيه أنه يكون حينئلٍ اشتراطاً لشيء ء من مقتضيات العقد وهو لا 

يقتضي البطلان وأجاب شيخنا بما حاصله: أنه لما كان الخيار ثابتاً له بدون الشرط تعين صرف ما ثبت 


بالشرط إلى نفس العقد» لا للحكم الذي هو المحل الأصلي للخيار لشغله بالخيار الأول صرناً لكلام 
العاقل عن الإلغاء والعقد لا يقيل التعليق بالشرط . 


يوم قبضه كالمقبوض على سوم الشراء (فإنه بعد بيان الثمن 


عليهما كما في المطلق عنه» وإن تعيب في يد البائع فهو على خيارهء لأن ما انتقض 
بغير فعله لا يكون مضموناً عليه ولكن المشتري يتخير» إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن 
شاء فسخ كما في البيع المطلقء وإذا كان العيب يفعل اليائع ينتقص المبيع فيه يقدره: 
لأن ما يحدث بفعله يكون مضموناً عليه ويسقط به حصته من الثمن. بحر عن الزيلعي. 
ويأتي حكم تعيبه في يد المشتري. قوله: (يوم قبضه) ظرف لقيمته ح. قوله: (فإنه بعد 
بيان الشمن مضمون بالقيمة) أطلقه فشمل بيان الثمن من البائع أو المساوم» وخصه 
الطرسوسي في أنفع الوسائل بالثاني . 

ورده في البحر بأنه خطأ لما في الخانية: طلب منه ثوبا ليشتريه فأعطاه ثلاثة 
أثواب وقال هذا بعشرة وهذا بعشرين وهذا بثلائين فأحملها فأي ثوب ترضى بعته منك 
فحمل فهلكت عند المشتري. قال الإمام ابن الفضل : إن هلكت جملة أو متعاقباً ولا 
يدري الأول وما بعده ضمن ثلث الكل» وإن عرف الأول لزمه ذلك الثوب والثربان 
أمانة» وإن هلك اثنان ولا يعلم يما الأول ضمن نصف كل منهما ورد الثالث لأنه 
أمانة؛ وإن نقص الثالث ثلثه أو ربعه لا يضمن النقصان» وإن هلك وأحد فقط لزمه ثمنه 
ويرد الثوبين اه ملخصاً. 

قال في البحر: فهذا صريح في أن بيان الثمن من جهة البائع يكفي للضمان اه. 
وأجاب العلامة المقدسي بأن مراد الطرسوسي أنه لا بد من تسمية الثمن من الجانبين 
حقيقة أو حكماً أما الأول فظاهرء وأما الثاني فبأن يسمى أحدهما ويصدر من الآخر ما 
يدل على الرضا به. ثم قال: ومن نظر عبارة الطرسوسي وجدها تنادي بما ذكرناه أه. 

مَطْلّبٌ في المَفْبُوضٍ عَلَى سَوْم ألشُرَاءِ 

قلت: وبيان ذلك أن المساوم إنما يلزمه الضمان إذا رضي بأخذه بالشمن المسمى 
على وجه الشراءء فإذا سمى الثمن البائع وتسلم المساوم الثوب على وجه الشراء يكون 
راضياً بذلك» كما أنه إذا سمى هو الثمن وسلم البائع يكون راضياً بذلكء فكأن التسمية 
صدرت منهما معاء بخلاف ما إذا أخذه على وجه النظر لأنه لا يكون ذلك رضا بالشراء 
بالشمن المسمى. قال في القنية: سم: عن أبي حنيفة قال له هذا الثوب لك بعشرة 
دراهم فقال هاته حتى أنظر فيه أو قال حتى أريه غيري» فأخذه على هذا وضاع لا شيء 
عليه؛ ولو قال هاته» فإن رضيته أخذته فضاع فهو على ذلك الثمن اه. 

قلت : ففي هذا وجدت التسمية من البائع فقطء لكن لما قبضه المساوم على 
وجه الشراء في الصورة الأخيرة صار راضياً بتسمية البائع فكأنها وجدت منهما؛ أما في 
الصورة الأولى والثانية فلم يوجد القبض على وجه الشراءء بل على وجه النظر منه أو 


11۰ كتاب البيوع /_باب خيار الشرط 
مضمون بالقيمة) بالغة ما بلغت . نهر؛ 


من غيره فكأنه أمانة عنده فلم يضمنه. ثم قال في القنية ط: أخذ منه ثوباً وقال إن 
رضيته اشتريته فضاع فلا شيء عليه؛ وإن قال إن رضيته أخذته بعشرة فعليه قيمته؛ ولو 
قال صاحب الثوب هو بعشرة فقال المساوم هاته حتى أنظر إليه وقبضه على ذلك وضاع 
لا يلزمه شيء. 


قلت: ووجهه أنه في الأول لم يذكر الثمن من أحد الطرفين فلم يصح كونه 
مقبوضاً على وجه الشراء وإن صرح المساوم بالشراء» وفي الثاني لما صرح بالثمن على 
وجه الشراء صار مضموناًء وفي الثالث وإن صرح البائع بالثمن لكن المساوم قبضه على 
وجه النظر لا على وجه الشراء فلم يكن مضموناًء وبهذا ظهر الفرق بين المقبوض على 
سوم الشراء والمقبوض على سوم النظر فافهم» واغتنم تحقيق هذا المحل. قوله: 
(مضمون بالقيمة) أي إذا هلك. أما إذا استهلكه فمضمون بالثمن كما حققه 
الطرسوسي» وإن رده في البحر بأنه غير صحيح؛ لما في الخانية: إذا أخذ ثوباً على 
وجه المساومة بعد بيان الثمن فهلك في يده كان عليه قيمتهء وكذا لو استهلكه وارث 
المشتري بعد موت المشتري اه. قال: والوارث كالمورّث» فقد أجاب في النهر بقوله: 
لا نسلم إنه غير صحيح» إذ الطرسوسي لم يذكره تفقهاً بل نقلاً عن المشايخ» صرح به 
في المنتقى. وعلله في المحيط بأنه صار راضياً بالمبيع خملا لفعله على الصلاح 
والسداد» وعزاه في الخزاتة أيضاً إلى المنتقى غير أنه قال: في القياس تجب القيمة اه. 
كلام النهر. 

قلت: وما نقله في البحر عن الخانية لا دلالة فيه على ما يدعيه بل فيه ما ينافيه» 
لأن قوله: وكذا لو استهلكه وارث المشتري» يفيد أنه لو استهلكه المشتري نفسه كان 
الواجب الثمن لا القيمة. ووجهه أيضاً ظاهر لما علمته من تعليل المحيط . والفرق بينه 
وبين استهلاك الوارث أن العاقد هو المشتري» فإذا استهلكه كان راضياً بإمضاء عقد 
الشراء بالشمن المذكورء بخلاف ما إذا استهلكه وارثهء لأن الوارث غير العاقدء بل 
العقد انفسخ بموته فبقي أمانة في يد الوارث فيلزمه القيمة دون الثمن؛ فقوله في البحر: 
والوارث كالمورّث غير مسلم . ثم رأيت الطرسوسي نقل عن المتتقى ما يفيد ذلك وهو 
قوله: ولو قال البائع رجعت عما قلت أو مات أحدهما قبل أن يقول المشتري رضيت 
انتقض جهة البيعء فإن استهلكه المشتري بعد ذلك فعليه قيمته» كما في حقيقة البيم لو 
انتفض يبقى المبيع في يده مضموناًء فكذا هنا اه. فهذا صريح بانفساخ العقد بموته» 
فكيف يلزم الوارث الثمن باستهلاكه» فافهم واغتنم. قوله: (بالغة ما بلغت) رد على 
الطرسوسي حيث قال: وظاهر كلام الأصحاب أنها تجب بالغة ما بلغت» ولكن ينبغي أن 


كتاب البيوع / باب خيار الشرط هذا 
ولو شرط المشتري عدم ضمانه. بزازية. ولو في يد الوكيل ضمنه من ماله بلا 
رجوع إلا بأمره بالسوم. خانية. أما على سوم النظر فغير مضمون مطلقاًء وعلى 
سوم الرهن بالأقل من قيمته ومن الدين» 


يقال: لا يزاد بها على المسمى كما في الإجارة الفاسدة. قال في النهر: وفيه نظرء بل 
ينبغي أن تجب بالغة ما بلغت» وقد صرحوا بذلك في البيع الفاسد» فكذا هنا اه. قوله: 
(ولو شرط المشتري) أي مريد الشراء وهو المساوم. قوله: (ولو في يد الوكيل الخ) 
قال في البحر عن الخانية: الوكيل بالشراء إذا أخذ الثوب على سوم الشراء فأراه الموكل 
فلم يرض به ورده عليه فهلك عند الوكيل» قال الإمام ابن الفضل: ضمن الوكيل قيمته 
ولا يرجع بها على الموكل إلا أن يأمره بالأخذ على سوم الشراءء فحينئذ إذا ضمن 
الوكيل رجع على الموكل اه. 
قوله: (أما على سوم النظر) بأن يقول هاته حتى أنظر إليه أو حتى أريه غيري» 
ولا يقول فإن رضيته أخذته. وقوله: «مطلقاً» أي سواء ذكر الثمن أو لااهح عن النهر. 
ولا يخفى أن عدم ضمانه إذا هلك. أما لو استهلكه القابض فإنه يضمن قيمته. وقدمنا 
وجه الفرق بينه وبين المقبوض على سوم الشراءء وفي حكمه المقبوض على سوم 
الشراء ذا لم يق ان ارات جد العافدين قبل ارف أو رجع عا قال كه فا 
آنفاً عن المنتقى وقدمنا أول المسألة ما لو قبض ثلاثة أثواب وسمى ثمن كل واحد 
بعينه ليشتري أحدها ناواتد منها انه انت ون الآخرينء وتقدم تفصيله. وهل 
هذا خاص بما إذا كانت ثلاثة لتكون مما فيه خيار التعيين الآتي بيانه أو أعم؟ والظاهر 
لئاني”'' لو كانت أكثر» فلا شك أن واحداً منها مقبوض على سوم الشراء وإن كان 
فاسداً» والباقي“ على سوم النظر فهو أمانة» بخلاف الأولء فتأمل. قوله: (وعلى 
سوم الرهن بالأقل من قيمته ومن الدين) أي إذا سمى قدر الدين: فلا ينافي ما سيذكره 
المصنف في كتاب الرهن من قوله: «المقيوض على سوم الرهن إذا لم يبين المقدار 
ليس بمضمون على الأصح؛ اه. وفي البزازية : الرهن بالدين الموعود مقبوض على 
سوم الرهن مضمون بالموعودء بأن وعده أن يقرضه ألفاً فأعطاء رهناً وهلك قبل 
)١(‏ في ط (قوله والظاهر الثاني) قال شيخنا: يلزمه بيان الفرق بين هذه المسألة وبين المقبوض على سوم 
الشراء بدون بيان الثمن فإنه حكم فيها يعدم الضمان مع أنه مقبوض على سوم الشراء الفاسد كهذه: إذ 
الظاهر أن علة عدم الضمان فيها هي فساد الشراء وهو موجود عنا. 
زفق في ط (قوله وإن كان فاسداً والبافي الخ) أي لأن خيار التعيين لا يصح ة في الزائد على الثلاثة تثبوته على 


خلاف القياس فيها فيتقيد بالثلاث لجمعه الأوصاف الثلاثة. وهي 0 والأوسط والأدون وماذا يكون 
أصل القياس لاندقاع الحاجة بالثلاث . 


۲ كتاب البيوع / باب خيار الشرط 
وعلى سوم القرض بقرض ساومه به» وعلى سوم النكاح لأمة بقيمتها. نهر 
(ويخرج عن ملكه) أي البائع (مع خيار المشتري) فقط (فيهلك بيده بالشمن 


الإقراض يعطيه الألف الموعود جيراً» فإن هلك هذا في يد المرتهن أو العدل ينظر إلى 
قيمته يوم القبض والدين”'"2. وعن الثاني أقرضني وخذ هذا ولم يسم القرض فأخذ 
الرهن ولم يقرضه حتى ضاع يلزمه قيمة الرهن اه. وما عن الثاني مقابل الأصح 
المذكور. قوله: (وعلى سوم القرض الخ) في البحر عن جامع الفصولين: وما قبض 
على سوم القرض مضمون بما ساوم كمقبوض على حقيقته بمنزلة مقيوض على سوم 
ابيع إلا أن في البيع يضمن القيمة وهنا يبلك الرهن بما ساومه من القرض اه وقوله 
هلك الرهن بما ساومه من القرض: أي إذا كانت قيمته مثل الرهن لا أقل» فلا ينافي ما 
تقدم من أنه يضمن بالأقل» وبه ظهر أن ما في قوله وما قبض نكرة موصوفة بمعنى 
الرهن» فتكون هذه عين المسألة التي قبلها كما يعلم ما نقلناه عن البزازية في تصوير 
المسألة السابقة» فافهم. قوله: (وعلى سوم النكاح الخ) يعني لو قبض أمة غيره 
الرملي: أقول تقدم أن ما بعث مهراً بعد الخطبة وهو قائم أو هالك يسترد» فهو صريح 
أيضاً في أن ما قبض على سوم النكاح من المهر مضمون ولو لم يسم المهر اه. 

تنبيه: ظاهر كلامهم وجوب قيمة الأمة ولو لم يكن المهر مسمى» ويحتاج إلى 
وجه الفرق بيننه وبين المقبوض على سوم الشراء أو سوم الرهن» فإنه لا يضمن إلا بعد 
بيان الثمن أو بيان القرض. وقد أطال الكلام فيه السيد الحموي في حاشية الأشباه من 
النكاح ولم يأت بطائل. قوله: (ويخرج عن ملكه أي البائع) فلو أعتقه لم يصح عتقه؛ 
ولو كان حلف إن بعته فهو حر لم يعتق لخروجه عن ملكه. بحر قوله: (مع خيار 
المشتري فقط) شمل ما إذا كان الخيار لهما وأسقط البائع خيارء بأن أجاز البيع كما ني 
البحر. قال ح: ومثله ما إذا جعل المشتري الخيار لأجنبي . قوله: (فيهلك بيده بالثمن) 
لأن الهلاك لا يعري عن مقدمة عيب يمنع الردّ فيهلك وقد انبرم البيع فيلزم الثمن› 
بخلاف ما إذا كان الخيار للبائع لأن تعيبه في هذه الحالة لا يمنع الرد قيهلك والعقد 
موقوف فيبطل. نهر. وإذا بطل العقد يضمن القيمة. 

مَطْلَبٌ فِي لزق بين القِيمَةٍ وَالقَمَنِ 

والفرق بين الثمن والقيمة أن الثمن ما تراضى عليه المتعاقدان» سواء زاد على 

القيمة أو نقص» والقيمة ما قوم به الشيء بمنزلة المعيار من غير زيادة ولا نقصان. 


(1) في ط (قوله والدين) معطوف «رقيمته» أي ينظر إلى قيمته رالدين فيضمن بالأقل منهما. 


كتاب البيوع / باب خيار الشرط این 
كتعيبه) فيها بعيب لا يرتفع كقطع يد فيلزمه قيمته في المسألة الأولى» وللبائع 
فسخ المبيع وأخذ نقصان القيمي لا المثلي لشبهة الربا حدادي» وثمنه في الثانية؛ 
ولو يرتفع كمرضء فإن زال في المدة فهو على خياره» 


قوله: (كتعيبه فيها) أي في يد المشتري» وهذا تشبيه بالهلاك في الصورتين: أعني في 
صورة ما إذا كان الخيار للبائع أو للمشتري» فإن التعيب المذكور كالهلاك يوجب القيمة 
في الأولى والثمن في الثانية. منح. وشمل ما إذا عيبه المشتري أو أجنبي أو تعيب بآفة 
سماوية أو بفعل المبيع» وكذا بفعل اليائع”'' عند محمد فلا يسقط به خيار المشتريء 
فإن أجاز البيع ضمن البائع النقصان. وعندهما يلزم البيع. بحر : أي ويرجع بالأرش 
على البائع كما ذكره بعد. 

تنبيه: ذكر حكم الهلاك والنقصان عند المشتري» ولم يذكر حكم الزيادة عنده. 
وحاصله : أنها متصلة أو منفصلة ومتولدة من الأصل كالولد والسمن والجمال والبرء من 
المرض» أو غير متولدة كالصبغ والعقر والكسب والبناء فيمتنع الفسخ إلا في المنفصلة 
الغير المتولدة. بحر عن التاترخانية. قوله: (لا يرتفع) يأتي محترزة. قوله: (فيلزمه 
قيمته) أي لو هلك» ولو قال فللبائع في المسألة الأولى فسخ البيع الخ لكان أولى» 
لأن المطلوب بيان ما يلزم بالتعيب في المسألتينء أما ما يلزم بالهلاك فيهما فهو مصرّح 
به في المتن. قوله: (لشبهة الربا) لأن الجودة في المال الربوي غير معتبرة» لكن قال 
في الخلاصة من الغصب: إذا غصب قلب فضة وهو بالضم السوارء وإن شاء المالك 
أخذه مكسوراء وإن شاء تركه وأخذ قيمته من الذهب . قال فى العناية: إذ لو أوجبنا 
مثل القيمة من جنسه أدى إلى الرباء أو مثل وزنه أبطلنا حق المالك في الجودة 
والصنعة اه وذكر الزيلعي هناك فيما لو نقص المغصوب الربوي: يخير المالك بين أن 
يمسك العين ولا يرجع على الغاصب بشيءء وبين أن يسلمها ويضمن مثلها أو قيمتهاء 
لأن تضمين النقصان متعذر لأنه يؤدي إلى الربا اه. وبه علم أن الخيار للمالك بين 
إمساك العين بلا رجوع بالنقصان وبين دفعها تضمين مثلها: أي مثل وزنهاء لأنه رضي 
بإبطال حقه في الجودة وبين تضمين قيمتها: أي من خلاف الجنس . وفي مسألتنا إذا 
كان الخيار للبائع في بيع الربوي وعيبه المشتري واختار البائع الفسخ ليس له أخذ 
نقصان العيب لأنه يؤدي إلى الرباء وينبغي أن يكون له الخيارات المذكورة. تأمل. 
قوله: (في الثانية) أي ما كان الخيار فيها للمشتري. قوله: (ولو يرتفع) مقابل قوله: 
#بعيب لا يرتفع؟. قوله: (فهو على خياره) أي فله الفسخ في مدة الخيار ورد المبيع 
)١(‏ في ط (قوله وكذا يفعل البائح الخ) عبارة ط: هكذا أو بعلل المبيع أو البائع عندهما وقال محمد: لا يسقط 

خيار المشتري يتعييب اليائع وهي الصواب . 


١‏ كتاب الببوع / باب خيار الشرط 
وإلا لزمه العقد لتعذر الرد. ابن كمال (ولا يملكه المشتري خلافاً لهما) لثلا يصير 
سائبة . قلنا السائبة هي التي لا ملك فيها لأحد ولا تعلق ملك. والثاني موجود 


على بائعه. قوله: (وإلا) أي وإن لم يزل المرض في المدة لزم العقدء لأنه لا يمكنه 
رده في المدة معيباً لتضرر البائع» ولو زال بعد مضيّ المدة لزم العقد بمضيها. قوله: 
(ابن كمال) ومثله في البحر والجوهرة. قوله: (ولا يملكه المشتري) أي فيما إذا كان 
الخيار له فقطء لكن في الخانية يصح إعتاقه ويكون إمضاء. وفي السراج: تجهب النفقة 
عليه بالإجماع؛ ولو تصرف فيه في مدة الخيار جاز تصرفه ويكون إجازة منه. وفي جامع 
الفصولين: لو رهن بالثمن رهناً جاز الرهن به مع أنه ذكر فيه أيضاً أنه لو أبرأه البائع عن 
الشمن لم يجز إبراؤه عند أبي يوسف اه. فينبغي أن لا يصح الرهن أيضاً. والجواب أن 
الإبراء يعتمد الدين ولا دين له عليهء لأن الثمن باق على ملك المشتري»ء بخلاف 
الرهن بدليل صحته بالدين الموعود به» لكن في المعراج أن عدم صحة الرهن”' بالثمن 
قياس» والاستحسان صحته لأنه إبراء بعد وجود السبب وهو البيع» وتمامه في البحر. 
وفيه عن الخلاصة أن زوائد المبيع موقوفة» إن تم البيع كانت للمشتري» وإن فسخ 
كانت للبائع . قوله: (خلافاً لهما) حيث قالا: إنه يملكه. قوله: (لثلا يصير سائبة) أي 
شيئاً لا مالك له بعد دخوله في الملك» وهذا دليل لقولهما إنه يملكه بعد خروجه من 
ملك البائع: أي أنه لو لم يملكه لزم أن يخرج عن ملك البائع لا إلى مالك فيكون 
كالسائبة ولا عهد لنا به في الشرع : يعني في المعاوضات لثلا يرد نحو التركة المستغرقة 
بالدين فإنها تخرج عن ملك الميت ولا تدخل في ملك الورئة ولا الغرماء؛ وتمامه في 
النهر والفتح. قوله: (قلنا) أي من طرف الإمام» وهو جواب بمنع كونه كالسائبة. قوله: 
(والثاني موجود هنا) وهو علقة الملك: أي للبائع» إذ قد يرد عليه فيعود إليه حقيقة 
ملكه» وللمشتري أيضاً إذ قد يسقط خياره فيكون له ط. قوله: (ويلزمكم الخ) استدلال 
للإمام بطريق النقض الإجمالي لدليل الخصم باستلزامه الفساد من وجهين: 

الأول ما في النهر أنه لو دخل في ملك المشتري مع كون الثمن لم جخرج من 
ملكه لزم اجتماع البدلين في حكم ملك أحد المتعاقدين حكماً للمعاوضة ولا أصل له 
في الشرع. يعني في باب المعاوضة فإنها تقتضي المساواة بينهما في تبادل ملكيهماء 
فلا يرد ما لو غصب المدبر وأبق من يده فإنه يضمن قيمته ولا يخرج به عن ملك 
المالك» فيجتمع العوضان في ملك لأنه ضمان جناية لا معاوضة. 
)0 في ط (قوله أن عدم صحة الرهن الخ) عبارة المعراج كما في البحر «أن عدم صحته قياس الخ" فالضمير 

البارز راجع للإبراء كما لا يخفى . 
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(ولا يخرج شيء منهما) أي من مبيع وثمن من ملك بائع ومشتر عن مالكه اتفاقاً 
(إذا كان الخيار لهما) وأيهما فسخ في المدة انفسخ البيع» وما أجاز بطل خياره 
فقط (و) هذا الخلاف (تظهر ثمرته في) عشر مسائل جمعها العيني في قوله: 

الألف من الأمة لو اشتراها بخيار وهي زوجته بقي التكاح . 

والسين من الاستيراء» فحيضها في المدة لا يعتير استيراء . 

والحاء من المحرم» فلا يعتق محرمه. 


والئاني ما في الفتح من أن خيار المشتري شرع نظراً له ليتروّى فيقف على 
المصلحةء فلو أثبتنا الملك بمجرد البيع مع خياره ألحقناه نقيض مقصوده» إذ ريما كان 
المبيع من يعتق عليه فيعتق بلا اختياره فيعود شرع الخيار على موضوعه بالنقض إذا كان 
مفوّتاً للنظرء وذلك لا يجوز قوله: (ولا يخرج شيء منهما الخ) فإن تصرف البائع جاز 
وكان فسخاء وكذا إن تصرف المشتري في الثمن إن كان عيناً وتصرف كل منهما فيما 
اشتراه باطل» وأييما هلك قبل التسليم بطل البيع» فإن هلك بعده بطل أيضاً ولزم 
قيمته. منح- قوله: (عن مالكه) لا حاجة إليه ط. قوله: (وأيهما أجاز بطل خياره فقط) 
أي وصار العقد باتاً من جانيه والآخر على خياره» وإن لم يوجد منهما إجازة ولا فسخ 
حتى مضت المدة لزم البيع» ولو أجاز أحدهما وفسخ الآخر يطل البيع بينهماء سواء 
سيق الفسخ أو الإجازة أو كانا معاً: ولا عبرة للإجازة بكل حال اه منح . 

وحاصله: أنه إذا أجاز أحدهما فالآخر على خياره فإن أجاز أيضاً تم العقدء وإن 
فسخ بطل» وإن سكتا حتى مضت المدة لزم العقد. قوله: (وهذا الخلاف) أي المذكور 
بين الإمام وصاحبيه في مسألة خيار المشتري» وهو أن المبيع لا يدخل في ملك 
المشتري عنده ويدخل عندهماء والتفريع في المسائل الاتية على قوله. قوله: (بقي 
التكاح) لأنه لم يملكها عنده» وإذا سقط الخيار بطل: أي النكاح للتنافي: أي بين 
ثبوت المتعة بملك اليمين وبالعقد. وعندهما انفسخ النكاح لدخولها في ملك الزوج» 
فإذا فسخ المشتري البيع رجعت إلى مولاها بلا نكاح عليها عندههما. وعنده تستمرٌ 
زوجته كما في الفتح. قال في البحر: وعلى هذا لو اشترى زوجته فاسداً وقبضها يفسد 
النكاح» ثم إذا فسخ البيع للفساد لا يرتفع فساد النكاح. قوله: (لا يعتبر استبراء) أي 
عنده» وعندهما يعتير؛ ولو ردت بحكم الخيار إلى البائع لا يجب الاستيراء عنده» 
وعندهما يجب إذا ردت بعد القيض. بحر. وهي المسألة الآئية في رمز الفاء. قوله: (فلا 
يعتق محرمه) أي إذا اشترى قريبه المحرم لا يعتق عليه في مدة الخيار عنده حتى تنقضي 
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والقاف من القربان لمنكوحته المشتزاة» فله ردها إلا إذا نقصها به. 
ا ا ا ل ع و ر 


المدة ولم يفسخ . وعندهما يعتق لأنه ملكه. قوله: (فله ردها) لأنه حيث لم يملكها 
عنده كان وطؤه لها في مدة الخيار بالنكاح لا بملك اليمين فلا يمتنع الردء لأنه لم يكن 
دليل الرضا بالبيع » بخلاف وطء غير منكوحته كما سيأتي. وعندهما يمتنع» لأن الوطء 
حصل في الملك وقد بطل النكاح فكان دليل الرضا. قوله: (إلا إذا نقصها) أي الوطء 
ولو ثيباً فيمتنع الرد. نهر وفتح. ومقتضاه أن دواعي الوطء ليست كالوطء لعدم التنقيص 
بها فلا يجري فيها الخلاف”'' المذكورء بخلافها في غير المنكوحة» فإن دواعيه مثله 
فتكون دليل الرضا بالبيع فيمتنع الرد اتفاقاً كما سيأتي. وعلى هذا فيشكل ما في شرح 
منلا مسكين". ومن أنه يمتنع الرد عند الإمام لو قبلها أو مسها أو مسته بشهوة؛ وكذا 
لو وطئها غير الزوج في يده اه. ووجه الأخير ظاهرء لأن وطء غيره موجب للعقر وهو 
زيادة منفصلة متولدة من المبيع بعد القبض. فتمنع الرد كما مر ويأتي . 

تنبيه: قال في البحر: ولم أر حكم حل وطء المبيعة بخيار: أما إذا كان الخيار 
للبائع فينبغي حله له لا للمشتري وإن كان للمشتري ينبغي أن يحل لهماء ونقله في 
المعراج عن الشافعي اه. ولا يخفى أن هذا في غير منكوحته. 

ثم اعلم أن هذه المسألة غير مكررة مع الأولى المرموز لها بالألف وإن كان 
موضوعهما بشراء الأمة المنكوحة لأن المقصود من الأولى أن شراءها لا يبطل نكاحهاء 
ومن هذه أن وطء زوجها لا يمنعه من ردها كما نبه عليه ط. وهو ظاهر. قوله: (من 
الوديعة عند بائعه الخ) أي إذا قبض المشتري المبيع بإذن البائع ثم أودعه عند البائع 
فهلك في يده في تلك المدة هلك من مال البائع عنده لارتفاع القبض بالرد لعدم 


(1) في ط (قوله فلا يجري فيها الخلاف) صوايه التفصيل» لأن بخلاف جار وإن لم تنقص كالوطء الغير 
المنقص . 

زفق في ط (قوله وعلى هذا فيشكل ما في شرح متلا مسكين إلخ) عيارة الشارح المذكورة ولو اشترى منكوحته 
فوطتها له ردها عند أبي حنيفة خلاقاً لهما. هذا لو ثيباً فلو بكرا يمتنع الرد عنده أيضاً» وكذا لو قبلها أو 
مها أو مسته بشهوة» وكذا لوطثها غيره في پده. 
فقد فهم العلامة المحشي أن قوله «وكذا لو قيلها الخ" تابع لقوله: «يمتتع الرد» فاستشكلء وليس كذلك» 
بل هر معطوف على قرله: «فرطتها؛ الذي هو محل الخلاف. وعليه قلا إشكال أفاده شيخناء نعم يبقى 
الإشكال في عهد صورة وطء الغير من حال الخلاف مع آنه ليس فيها إلا إيجاب العقر وهو زيادة منفصلة 
عند قول المصنف #فيهلك بيده بالشمن؟ ‏ بعدم الرد في الزيادة المذكورة. وقيدء أبو السعود في حاشيته 
على مثلا مسكين بما إذا عيبها الوطء» وحيتئذ يتمنع الرد قول واحداً آيضاًء فلا يتبقى عده في مسائل 
الخلاف . 


N LC 
لعدم الملك.‎ 

والزاي من الزوجة المشتراة» لو ولدت في المدة في يد البائع لم تصر أم 
ولد؛ :ولو في يد المشتري لزم العقدء لأن الولادة عيب. درر وابن كمال. 

وفي البحر عن الخانية: إذا ولدت بطل خياره» وإن كان الولد ميتاً ولم 
تنقصها الولادة لا يبطل خيارهء وأقره المصنف . 

والكاف من الكسب للعبد في إلمدة» فهو للبائع بعد الفسخ . 

والفاء من الفسخ لبيع الأمة» فلا استبراء على البائع . 

روالخاء من الخمرء فلو شراه ذمي من مثله بالخيار فأسلم أحدها فهو 
للبائع . عيني. وتبعه المصنف» لكن عبارة ابن الكمال: وأسلم المشتري . 


الملك. وعندهما من مال المشتري لصحة الإيداع باعتبار قيام الملك. وتمامه في 
البحر. قوله: “العدم الملك) علة للعلة. قوله: (لو ولدت) أي بالنكاح. بحر. قوله: 
(لم تصر أم ولد) أي للمشتري لعدم الملك خلافاً لهما. بحر. قوله: (لزم العقد الخ) 
أي اتفاقاًء وتصير أم ولد للمشتري إذا ادعاه. بحر عن ابن كمال» لأن تعيب المبيع في 
مدة الخيار بعد قبضه له مبطل لخياره. قوله: (إذا لدت الخ) أي في يد المشتري 
فيوافق ما قبله ط . قوله: (ولم تنقصها الولادة) مقتضاه أن الولادة قد لا تكون نقصاناًء 
وهو خلاف الإطلاق السابق» ويؤيد السابق ما في البزازية: اشتراها وقبضها ثم ظهر 
ولادتها عند البائع لأمن البائع وهو لا يعلم؛ في رواية المضاربة عيب مطلقاًء لأن 
التكسر الحاصل بالولادة لا يزول أبداً وعليه الفتوى. وفي رواية إن نقصتها الولادة 
عيب» وفي البهائم ليست بعيب إلا أن توجب نقصاناً» وعليه الفتوى اه. وسيذكر 
الشارح في خيار العيب عن البزازية خلاف ما نقلناه عنهاء وهو تحريف كما سنوضحه 
هناك . قوله : :(فهو للبائع بعد الفسخ) لأنه عنده لم يحدث على ملك المشتري» وعندها 
للمشتري لحدوثه على ملكه. بحر. قال ط: وأما إذا لم يفسخ فالزوائد تبع للمبيع كما 
سلف . قوله: (فلا استبراء على البائع) لأنه إنما يجب بتجديد الملك ولم يوجد حيث 
لم تدخل في ملك غيره فكأنه لم يزل ملك البائع. ابن كمال. قوله: (لكن عبارة ابن 
الكمال وأسلم المشتري) وكذا في الفتح وغيره فيكون هو المراد من لفظ أحدهما. في 
عبارة العيني: لأنه لو أسلم البائع لا تظهر فيه ثمرة الخلاف لبقاء الخيار إجماعاً كما في 
الزيلعي» حيث قال: لو اشترى ذمي من ذمي خر على أنه : أي المشتري بالخيار» ثم 
أسلم المشتري في مدة الخيار بطل الخيار عندهماء لأنه ملكها فلا يملك تمليكها بالرد 
وهو مسلم. وعنده يبطل البيع لأنه لم يمكلها فلا يملك تملكها بإسقاط الخيار وهو 
مسلم. ولو أسلم البائع والخيار للمشتري بقي على خياره بالإجماع؛ ولو ردها المشتري 
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والميم من المأذون» لو أبرأه البائع من الثمن صح استحساناً وبقي خياره» 
لأنه يلي عدم التملك» كل ذلك عنده خلافاً لهما. 
قلت: وزيد على ذلك مسائل: منها: 
التاء للتعليق كإن ملكته فهو حر فشراه بخيار لم يعتق. 
والتاء» واستدامة السكنى بإجارة أو إعارة ليس باختيار. 
والصادء وصيد شراه بخيار فأحرم بطل البيع . 


عادت إلى ملك البائعء لأن العقد من جانب البائع باتّء فإن أجازه صار لهء وإن فسخ 
صار الخمر للبائع والمسلم من أهل أن يتملك الخمر حكماً كما في الإرث» ولو كان 
الخيار للبائع فأسلم هو بطل البيع» لأن البيع لم يخرج عن ملكه والمسلم لا يقدر أن 
يملك الخمر؛ ولو أسلم المشتري لا يبطل العقد والبائع على خياره» لأن العقد من 
جهة المشتري بات؛ فإن أجاز العقد صار لهء لأن المسلم من أهل أن يملك الخمر 
حكماء وإن فسخه كان للبائعء وهذا كله فيما إذا أسلم أحدهما بعد القبض والخيار 
لأحدهماء فلو قبل القبض بطل البيع في الصور كلها سواء كان البيع باتاً أو بخيار 
لأحدها أو لهماء لأن للقبض شبهاً بالعقد من حيث إنه يفيد ملك التصرف فلا يملكه 
بعد الإسلام اه ملخصاً. قوله: (من المأفون الخ) أي إذا اشترى عبد مأذون شيئاً 
بالخيار وأبرأه بائعه عن ثمنه في مدة الخيار بقي خياره» لأنه لما لم يمكله|كان رده في 
المدة امتناعاً عن التملك وللمأذون ولاية ذلك» فإنه إذا وهب له شيء فله ولاية أن لا 
يقبله . درر. وعتدهما: يبطل خیاره» لأنه لما ملكه كان الرد منه تمليكاً بغير عرض وهو 
ليس من أهلهء وهذا يقتضي صحة الإبراء» وقدمنا أنه لا يصح عند أبي يوسف قياساء 
ويصح عند محمد استحساناً. بحر. قوله: (كل ذلك) أي المذكور من أحكام المسائل 
العشر. قوله: (لم يعتق) لأنه عنده لم يملكه فلم يوجد الشرط. وعندهما وجد فيعتق 
لأنه ملكه؛ وأما لو قال إن اشتريت بدل قوله إن ملكت فإنه يعتق اتفاقاً لوجود الشرط 
وهو الشراءء فيكون كالمنشى؟ للعتق بعده فيسقط الخيار. فتح وبحر. قوله: (واستدامة 
السكتى الخ) صورتها: اشترى داراً على أنه بالخيار وهو ساكتها بإجارة أو إعارة فاستدام 
سكناها. قال خواهر زاده: استدامتها اختيار عندهما لملك العين» وعنده ليس باختيار. 
فتح. ومثله خيار العيب وخيار الشرط في القسمة؛ ولو ابتدأ السكنى بطل خياره. 
وتمامه في البحر. قوله: (فأحرم) أي وهو في يده بطل البيع عنده ويرده إلى البائع» 
وعندهما: يلزم المشتري ولو كان الخيار للبائع ينتقض بالإجماع» ولو كان للمشتري 

فأحرم المشتري له أن يرده. بحر. وعبارة الفتح: ولو كان للمشتري فأحرم البائع 


كتاب البيوع / باب خيار الشرط عن 
والدال والزوائد الحادئة في المدة بعد الفسخ للبائع. 
والراء» والعصير في بيع مسلمين لو تخمر في المدة فسد خلافاً لهماء 
فينبغي أن يرمز لها لفظ تتصدر ويضم الرمز للرمزء ولم أره لأحد فليحفظ (أجاز 
من له الخيار) ولو أجنبياً 


للمشتري أن يرده» وهي الصواب. قوله: (بعد الفسخ) متعلق يما تعلق به. قوله: 
(للبائع) أي تثبت تثبت للبائع بعد الفسخ لأنها لم تحدث على ملك المشتري. وعندهما 
للمشتري لأنها حدثت نت على ملكه كما في الفتح. ثم لا يخفى أن الزوائد تعم المتصلة 
والمتفصلة متولدة أو غيرها. وليس بصحيح هنا لما قدمناه عن التاترخانية من أن 
حدوثها عند المشتري يمنع الفسخ بالخيارء إلا إذا كانت متفصلة غير متولدة كالكسب» 
فهذه يتأتى فيها إجراء الخلاف لإمكان الفسخ فيهاء أما في بقية الصور الثلاث فلاء بل 
هي للمشتري قطعاً لحدوثها على ملكه حيث امتنع بها الفسخ ولزمه البيع. 

ثم رأيت في جامع الفصولين: ذكر مسائل الزيادة كما قدمنا من امتناع الفسخ في 
الكل إلا في صورة المنفصلة الغير المتولدة وأن الخلاف فيها ققطء وحيتئذ فإطلاق 
الزوائد هنا ليس مما ينبغيء بل المراد به الصورة المذكورة وهي مسألة الكسب التي رمز 
لها بالكاف. فكان على الشارح إسقاط هذه لتكرارها مع إهامها خلاف المراد كما ظنه 
من قال: إن الزوائد تعم المتصلة والمنفصلة فيستغني بها عن الكاف المشار بها إلى 
الكسب اه فافهم قوله: (فسد) أي البيع عنده لعجزه عن تملكه بإسقاط خیاره» ويتم 
عندهما لعجزه عن رده بغسخه. فتح قوله: (خلاقاً لهما) راجع للمسائل الخمس 
المزيدة قافهم قوله: : (ويضم الرمز للرمز) كذا في بعض النسخ: أي يضم الرمز المزيد 
بلفظ تتصدر للرمز السابق» وفي يعض النسخ «ويضم لرمز الرمزه بجر الأول باللام 
والثاني بالإضافية» وهذه النسخة ألطف وعليها قفي يضم ضمير يعود للرمز المزيدء 
ويكون المراد بالرمز المجرور باللام الرمز السايق عن العيني» ويالرمز المجرور بالإضافة 
شرح الكنز للعيني؛ فإن اسمه الرمز. وفي ط: فيصر المعنى اسحق عزك: أي اعقه 
بتواضعك وعظم لله تعالى في قلبك» فامتثل أمره ونهيه» وعظم الناس بإنزالهم منزلتهم 
تصير صدراً: أي مقدماً و مقرّباً عند الله تعالى وعند الناس قوله: (ولم أرء لأحد) أي 
لم ير الرمز بتتصدرء وإلا فالمسائل في المنح والبحر ط قوله: (أجاز من له الخيار) أي 
أجاز بالقول أو بالفعل كالإعتاق والوطء ونحوهما كما يأتي ۔ 


وفي جامع الفصولين: إذا قال أجزت شراءه أو ششت أخذه أو رضيت أخذه يطل 
خیاره؛ ولو قال هويت أخذه أو أحيبت أو أردت أو أعجبني أو وافقني لا يبطل لو 
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(صح ولو مع جهل صاحبه) إجماعاً إلا أن يكون الخيار لهما وفسخ أحدهما فليس 
للآخر الإجازة» لأن المفسوخ لا تلحقه الإجازة (فإن فسخ) بالقول (لا) يصح (إلا 
إذا علم) الآخر في المدة فلو لم يعلم لزم العقدء والحيلة أن يستوثق بكفيل 
خافة الغيبة أو يرفع الأمر للحاكم لينصب من يرد عليه. عيني. قيدنا بالقول 
لصحته بالفعل بلا علمه اتفاقاً كما أفاده بقوله 


اختار الرد أو القبول بقلبه فهو باطل لتعلق الأحكام بالظاهر لا بالياطن قوله: (ولو مع 
جهل صاحبه) أي العاقد معه» أما لو كان للمشتريين ففسخ أحدهما بعيبة الآخر لم جز 
كما في جامع الفصولين قوله: (لهما) أي لكل من المتعاقدين قوله: (فليس للآخر 
الإجازة) أي إلا إذا قبل الأول إجازتهء يدل عليه ما في جامع الفصولين: باعه بخيار 
ففسخه في المدة انفسخء فإن قال بعده أجزت وقبل المشتري جاز استحساناء ولو كان 
الخيار للمشتري فأجاز ثم فسخ وقبل البائع جاز وينفسخ اه. فيكون الأول بيعاً آخر كما 
سيذكره الشارح» والثاني إقالة قوله: (لأن المفسوخ لا تلحقه الإجازة) فيه إشكال 
سيذكره الشارح مع جوابه قوله: (لا يصح إلا إذا علم الآخر) هذا عندهما. وقال أبو 
يوسف: يصحء وهو قول الأئمة الثلائة. قال الكرخي: وخيار الرؤية على هذا 
الخلاف» وقي العيب: لا يصح فسخه يدون علمه إجماعاً؛ ولو أجاز البيع بعد فسخه 
قبل أن يعلم المشتري جاز وبطل فسخه. ذكره الإسبيجابي: يعني عندهما وفيه يظهر 
أثر الخلاف فيما إذا باعه بشرط أنه إذا غاب فسخ فسد البيع عندهما خلافاً لأبي يوسف»ء 
ورجح قوله قي الفح نهر قوله: الاوك ولك E‏ سواء علم بعدها 
أو لم يعلم أصلا قوله : (أن يستوثق بكفيل) الذي في العيني: أن يأخذ منه وكيلا: 
يعني إذا بدا له الفسخ رده عليه اه. ومثله في البحر وغيره ح قوله: (أو يرفع الأمر 
للحاكم ليتصب الخ) في العمادية: وهذا أحد قولينء وقيل لا ينصب لأنه ترك النظر 
لنفسه بعدم أخذ الوكيل فلا ينظر القاضي إليه. وتمامه في النهر قوله: (لصحته بالفعل 
بلا علمه) مثال الفسخ بالفعل أن يتصرف البائع في مدة الخيار تصرف الملاك؛ كما إذا 
أعتق المبيع أو باعه أو كان جارية قوطتها أو قبلهاء أو أن يكون الثمن عيناً فتصرف فيه 
المشتري تصرف الملاك فيما إذا كان الخيار للمشتريء صرح به الأكمل في العناية 
وغيره من المشايخ. منح. والمراد بقوله أن يتصرف البائع الخ: أن يكون الخيار له 
وتصرف كذلك فيكون فسخاً حكمياً لأنه دليل استبقاء المبيع على ملكه. وأما لو كان 
الخيار للمشتري وفعل ما ذكر فإنه يتم البيع كما يأتي قوله: (كما أفاده الخ) أي أفاد 
الفعل الذي يصح به الفسخ: يعني أن أمثلة الفسخ بالفعل تستفاد من قوله المذكورء وإن 
لم يكن المذكور من أمثلة الفسخ بل من أمثلة التمام والإجازة. . قال في الفتح: وجميع ما 
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(وتم العقد بموته) ولا يمخلفه الوارث كخيار رؤية 


و 


قدمنا أنه إجازة إذا صدر من المشتري من الأفعال فهو فسخ إذا صدر من البائع اه. وقد 
أفاد الشارح ذلك بقوله الآتي «ولو فعل البائع ذلك كان فسخاً» والمراد به الإعتاق وما 
بعده» وحينئذ فليس في كلامه غلط بل هو من رموزه التي تخفى على المعترضين» 
فافهم قوله: (وتم العقد الخ) أي تحصل الإجازة بواحد مما ذكرء وهو كلام موهمء فإن 
في بعضها يكون إجازة سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري وهو الموت ومضيّ المدةء 
وفي بعضها: إذا كان للمشترى وهو الإعتاق وتوابعهء فلو للبائع كان فسخاً .. أفاده في 
البحر قوله : (بموته) أي موت من له الخيار بائعاً كان أو مشترياًء لأن موت غيره لا يتم 
به العقد بل الخيار باق لمن شرط له فإن أمضى العقد مضى وإن فسخه انفسخ كما في 
الفتح. تبر. وفي جامع الفصولين: لو الخيار لهما فمات أحدهما لزم البيع من جهته 
والآخر على خياره. وفيه أيضاً: وكيل البيع أو الوصي باع بخيار أو المالك باع بخيار 
لغيره فمات الوكيل أو الوصي أو الموكل أو الصبيّ أو من باع بنفسه أو من شرط له 
الخيارء قال محمد: يتم البيع في كل ذلك لأن لكل منهم حقاً في الخيار والجنون 
كالموت اه. وكذا الإغماء. وتمامه في النهر قوله: (ولا يخلفه الوارث) لأنه ليس إلا 
مشيئة وإرادة» ولا يتصور انتقاله والإرث فيما يقبل الانتقال7" , هداية قوله: (كخيار 
رؤية) نص على ذلك في الغرر والوقاية والنقاية ومختصرها والملتقى والإصلاح والبحر 


(1) اتفق الفقهاء على أن خيار العيب وخيار التعبين يررثان» وختلفون في توريث خيار الشرط وخيار الرؤية. 
فالشافعية والمالكية قالا: بورثان» والحنفية والحنابلة قالا: لا يورثان. 
أما الاتفاقية فدليلهم عليها هو أن الخيار في العيب والتعيين حق متعلق بالمبيع في عينه» فاتتقل بالموت 
إلى الوارث تبعاً لانتقال العين إليهء وهذا نظير حق حبس المبيع إلى أن يحصر المشتري الثمن ينتقل إلى 
ورثة البائع بموثه. 
وأما الاختلافية . فاستدل من قال بالإرث بالسئة والمعقول. 
أما الستة فقوله 6: «من ترك مالا أو حقاً فلورثته» ومن ترك كلا أو عيالا فإليَ» وكل من خياري الشرط 
والرؤية حق للمررث» فيتتقل الميراث بموته بمقتضى الحديث ‏ 
وأما المعقول ققالو! بقياس هذين الخيارين على خياري العيب والتعيين بجامع أن كلا من هذه الخيارات 
حق له تعلق بالعين» فيتتقل إلى الوارث يانتقالها . 
واستدل ص قال بعدم الإرث. 
أولا: بان حق الفسخ بهذين الخيارين لا يجوز الاعتياض عنه» فلم يورث كحق الرجوع في الهبة قبل القيض 
إذا مات الواهب لا يرثه عنه وارثه؛ لكونه لا يجوز الاعتياض عنه» وهذا يخلاف خيار العيب لمن هو له أن 
وثانياً: يأن هلين الخيارين ليسا وصقين بالمبيع حثى يورثان بإرثه» وإنما هما مشيتة وإرادة قهما وصغان 
قائمان بشخص من ها لهء قلا يورثان عنه؛ لأن الإرث يعتمد إمكان النقل» والأوصاف الشخصية لا تقبل 
الاتتقال بحال بل تفنى بغثاء صاحيها 
هذه هي أدلة العلرفين. يرد على أدلة الطرف الأول أن الحديث الذي استدلوا به لم يصح منه سوى : > 
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وتغرير ونقد 


والتهرء وكذا في الهداية والفتح من باب خيار الرؤية» ولم أر من ذكر فيه خلاقآء وعليه 
فما في فرائض شرح البيري عن شرح المجمع لابن الضياء من أن الصحيح أن خيار 
الرؤية يورث فهو غريب» ولعل أصل العيارة لا يورث. تأمل قوله: (وتغرير وتقد) لم 
يذكرهما في الدررء بل ذكر المصنف الأول منهما في المنح بحثاء وذكر الثاني في النهر 
بحثاً أيضاً. ووجه ذلك أن الحقوق المجردة لا تورث» وكأن الوجه لما قوي عند 
الشارح جزم به. وقد رأيت مسألة النقد في شرح البيري عن خزانة الأكمل نص على 
آنه لو مات قبل تقد الثمن بطل البيع وليس لوارثه نقده. وأما مسألة التغرير فقد وقع فيها 
اضطرابء فنقل الشارح في آخر باب المرابحة على المقدسي أنه أفتى بمثل ما بحثه 


= «من ترك مالآ» أما لفظ ‏ أو قا قلم برد من طريق صحيح حتى يتهض حجة على دعواهم . 

وأن القياس على خاري العيب والتعيين قياس مع الفارق؛ لأن الموروث في خياري العيب والتعيين ليس 
سوى العين والخيار ثيت لازماً لها بيان ذلك . أولاً: بالئسية لشيار العيب الموروث العين بجميع أجزائها 
ومن جملتها الجزء الذي فوته العيب إلا أنه لما تعذر تلم ثيت له الخيار ضرورة دفعاً للضرر عنه كما لو 
ابتاع شخص شيعا فقات بعضه قيل قبضه. وثانياً: بالنسبة لخيار التعيين أصل المملوك للمورث هو أحد 
الشيثين المخير يينهماء فيتقل إلى الوارث كذلك. ولازمه هو اختلاط ملك الوارث بملك اليائع؛ فوجب 
عليه تمييز ملكه عن ملك البائع كما لو ورث مالا مشتركاً فخيره فيه شريكه حيث يجب عليه التمييز. 

وهنا بخلاق خيلري الشرط والرؤية ليس من ضرورة إرث العين تيوجتهماء فلو ورئا ورئا أصالة واستقلالا 
وقد بينا أتيما وصفان غير قايلين لتقل - 

ويرد على أدلة الطرف الثاني من حيث القياس على الهبة قبل القبض بجامع عدم الاعتياض بأنا نلم 
القياسء ونقول بإرث حق فسخ الهبة قبل القبض؟ لأنه حق متعلق بالعين كما هو مذهب الشافعيةء فلا 
يصلح والحال ما ذكر دليلا على دعوى عدم الارث. 

والحق أن حق فسخ الهبة قبل قبضها عا يدخل إرثه ضمن داترة التزاعء فلا يصلح دليلا للطرفين . 

ومن حيث قولهم: كل من خياري الشرط والرؤية وصف شخصي»ء قلا يورث لعدم تصور النقل فيه بأن هذا 
مسلم لو كان هنا الوصف لا تعلق له بالمالء آہا إذا كان له تعلق بالمال فهذا ما لا نلمه؛ لأن تعلقه به 
وصق لهء والمال يورث بأوصافه: غاية ما هناك الوصف القائم بالعاقد وهو إرادة الفسخ أو الإمضاء يزول 
بموتهء ولكن الوارث يقوم مقامه في هفاء لأنه خليفته. 

والذي نراء راجحاً هو مذعب من قال يالإرث؛ لأن هناك كثيراً من الحقوق التي قد أجمع على إرثها لتعلقها 
يالمال كحق حبس المرتهن للعين المرهونة: وحق حيس المبيع للبائع إذا لم يقبض الثمن؟ ولأن الوارث 
إتما يخلف المورث قيما كان تملركا له» وملكه في خياري الرؤية والشرط كان غير تام فيخلفه عليه كذلك؛ 
لأن من غير المعقول أن يكون الملك غير تام للمورث يينما هو تام للوارث مع آن سلطاته على ما خلقه 
متخلمه. 

هذا وآما خيار المجلس فكل من الشافعية والحنابلة فيه على أصلهء فالحتابلة لا يورثوتهء والشاقعية 
يورئوتهء وهناك قول ضعيف في المذعب بعدم إرثه: لأنه يبطل بالتغرقء فييطل بالموت عن باب أولىء 
لآن المرت عبارة عن مغارقة الححاة وهي أبلغ من مفارقة الأبدانء وهذا قياس غريب؛ لأن التفرق بالأبدان 
أبطله لدلاثئة على الرضاء وهل الموت كذلك؟ ‏ 
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لأن الأوصاف لا تورث» وأما خيار العيب والتعيين وفوات الوصف المرغوب فيه 


المصنف هناء ذكر أن المصنف ذكر في شرح منظومته الفقهية أن خيار التغرير يورث 
كخيار العيب» وأن ابن المصنف أيدهء وسنذكر إن شاء الله تعالى ما فيه هناك. نعم 
بحث الخير الرملي أيضاً في حاشية البحر أنه يورث قياساً على خيار قوات الوصف 
المرغوب فيه كشراء عبد على أنه خباز وقال: إنه به أشبه لأنه اشتراء بئاء على قول 
البائم» فكان شارطاً له اقتضاء وصفاً مرغوباً فبان بخلافه. وقد اختلف تفقه الشيخ علي 
المقدسي والشيخ محمد الغزي في هذه المسألة لأنهما لم يرياها منقولة؛ ومال الشيخ 
عليّ لما قلته فقال: والذي أميل إليه أنه مثل خيار العيب: يعني فيورث اه. ويه علم 
أن ما نقله الشارح عن المقدسي مخالف لما نقله عنه الرملي» لكن سيأتي في المرابحة 
أنه لو ظهر له خيانة في المرابحة له رده ولو هلك المبيع قبل رده أو حدث به ما يمنع 
من الرد لزمه جميع الثمن وسقط خياره» وعللوه هناك بأنه جرد خيار لا يقابله شيء من 
الشمن كخيار الرؤية والشرط» بخلاف خيار العيب لأن المستحق فيه جزء فائت فيسقط 
ما يقايله . وأخذ منه في البحر هناك أن خيار ظهور الخيانة لا يورث كما سنذكره هناك . 
ولا يخفى أن التغرير أشبه بظهور الخيانة في المرابحةء فكان إلحاقه به أولى من إلحاقه 
بالوصف المرغوب» لأن الوصف المرغوب بمنزلة جزء من المبيع فيقايله جزء من 
النمن حيث كان الوصف مشروطاء فإذا فات يسقط ما يقابله كخيار العيب» وليس في 
التغرير شيء من ذلك بل هو مجرد خيار لا يقابله شيء من الثمن مثل خيار الخيانة في 
المرابحة» وبه يعلم أن الأرجح أنه لا يورث كما جزم به الشارحء والله سبحانه أعلم 
قوله: (لأن الأوصاف لا تورث) هذا التعليل إنما يناسب التعبير بأن خيار الشرط ونحوه 
لا يورث» كا وقع في الدرر والوقاية» والشارح إنما عبر بأنه لا يخلفه الوارث لأنه 
أضبط»ء لأن ما لا يورث قد يخلفه الوارث فيه كخيار العنب» فكان الأولى التعليل بأن 
الأوصاف لا تنتقل كما مر عن الهداية: أي فإن خيار الشرط محرد مشيئة وإرادةء وذلك 
وصف لصاحب الخيارء فلا يمكن انتقاله إلى الوارث لا بطريق الإرث ولا بطريق 
الخلافة» ومثله خيار الرؤية والتغرير. ولا يخفى أن هذاإلا يتأتى في خيار النقدء لأن 
نقد الثمن”'2 فعل لا وصف. وهذا يرجح أنه كخيار العيب. تأمل . 

تتمة: في شرح البيري عن شرح المجمع لابن الضياء: وأجمعوا أن خيار القبول لا 
يورث»ء وكذا خيار الإجازة في بيع الفضولي اه. والمراد بخيار القبول خيار المجلس» 
وهو أن يقبل في مجلس العقد بعد إيجاب الموجب قوله: (وفوات الوصف المرغوب 
فيه) هذا غير موجود في الدرر؛ نعم ذكره في البحر والنهر. ووجهه ظاهر لأنه في 


(1) في ط (قوله لأن نقد الثمن الخ) فيه أن الكلام في الخيار المتعلق به وهو وصف بلا ريب فلا يتتقل . 
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فيخلفه الوارث فيها لا أنه يرث خياره. درر فليحفظ (ومضي المدة) وإن لم يعلم 
لمرض أو إغماء (والإعتاق) ولو لبعضه (وتوابعه) وكذا كل تصرف لا ينفذ أو لا 
يحل إلافي الملك كإجارة ولو بلا تسليم في الأصحء ونظر إلى فرج داخل 
7 :2 لاقل 1د سه طفن E‏ 


معنى العيب قوله: (فيخلفه الوارث فيها للخ) لأن المورث استحق المبيع سليماً من 
العيب» فكذا الوارث» وكذا خيار التعيين يثبت للوارث ابتداء لاختلاط ملكه يملك غيره 
لا أن يورث الخيار. هداية. ويدل على أن ذلك ليس بطريق الإرث ما في الدرر من أن 
الوارث يثبت له الخيار فيما تعيب في يد البائع بعد موت المورث وإن لم يثبت 
للمورث اه. وفي غاية البيان: والدليل على أن هذا الخيار للوارث غير ما كان 
للمورث أن المشتري كان له أن يختار أحدهما أو يردهماء وليس للوارث أن يردهماء 
وخيار المشتري كان مؤقتاً وللورثة يثبت غير موقت أه قوله: (ومضي المدة) أي مدة 
الخيار قبل الفسخ أي سواء كان الخيار للبائع أو للمشتريء لأنه لم يثبت الخيار إلا فيها 
فلا بقاء له بعدها. بحر قوله: (وإن لم يعلم) أي بمضيها قوله: (لمرض أو إغماء) 
مشى على ما هو التحقيق من أن الإغماء والجنون لا يسقطان الخيارء إنما المسقط له 
عضي المدة من غير اختيار» ولذا لو أقاق فيها وقسخ جاز. بحر قوله: (والإعتاق) ولو 
بشرط وجد في المدة. بحر (ولو لبعضه) أي لبعض العبد المبيع قال في النهر: وقد 
أغفلوه هنا قوله : (وتوابعه) كالكتابة والتدبير قوله: (إلا في الملك) أي ملك المباشر 
للفعل بطريق الأصالة قوله: (كإجارة) تمثيل لقوله لا ينف إلا في الملك. قال في 
البحر: وأشار بالإعتاق إلى كل تصرف لا يفعل إلا في الملك» كما إذا باعه أو وهبه 
وسلمهء أو رهن أو أجر وإن لم يسلم على الأصح» أو أيرأه من الثمن أو اشترى به 
شيئاً أو ساومه به» أو حجم العيد أو سقاه دواء أو حلق رأسه» أو سقى زرع الأرض أو 
حصدهء أو عرض المبيع للبيع» أو أسكن في الدار ولو بلا أجرء أو رمٌ منها شيئاًء أو 
بئى بناء أو طينه أو هدمهء أو حلب البقرة أو شق أوداج الدابة أو بزغها لا لو قص 
حوافرها أو أخذ من عرفهاء أو استخدم الخادم مرةء أو ليس الثوب مرةء أو ركب 
الدابة مرةء أو أمر الأمة بإرضاع ولده لأنه استخدامء والاستخدام ثانياً إجازة إلا إذا كان 
في نوع آخر اه ملخصاً. وبقي ما لو زاد المبيع» في يد المشتري» وقدمنا حكمه عند 
قوله «كتعيبه» قوله: (ونظر إلى فرج الخ) تمثيل لقوله: أو لا يحل إلا في الملك. وأورد 
أن مقتضى الضابط تعميم النظر إلى كل ما لا يحل . 

قلت: وفيه نظرء لأن الضابط في تصرف لا يحل الخ لا في فعل؛ ومطلق النظر 
وإن كان فعلاً لكنه ليس بتصرف» إلا إذا كان إلى الفرج الداخل فإنه تصرف حكماً 
بمنزلة الوطء بدليل ثبوت حرمة المصاهرة به» فافهم ‏ 


كتاب البيوع / باب خيار الشرط عل 
بشهوة» والقول لمنكر الشهوة. فتح . ومفاده أنه لو اشتراها بالخيار على أنها بكر 
فوطتها ليعلم أهي بكر أم لا كان إجازة. ولو وجدها ثيباً ولم يلبث فله الرد بهذا 
العيب. نهر. وسيجيء في بابه؛ ولو فعل البائع ذلك كان فسخاً (وطلب الشفعة) 


قال في البحر: واعلم أن دواعي الوطء كالوطء فإذا اشترى غير زوجته بالخيار 
فقبلها بشهوة أو لمسها بها أو نظر إلى فرجها بها سقط خيارهء وحدّها انتشار آلته أو 
زيادته» وقيل بالقلب وإن لم ينتشرء فلو بلا شهوة لم يسقط في الكل اه. وقيد بغير 
زوجتف إذ لو شرى زوجته ووطثها لم يسقط خياره لعدم دلالته على الرضاء إلا إذا 
نقصها كما قدمه الشارح. قوله: (بشهوة) فلو بغيرها لم يسقطء ا 
الملك في الجملةء لأن الطبيب والقابلة يحل لهما النظر. فتح. قوله: (والقول لمنكر 
الشهوة) عبارة الفتح: ولو أنكر الشهوة في هذه: أي في الدواعي كان القول قولهء لأنه 
ينكر سقوط خياره؛ وكذا إذا فعلت الجارية ذلك سقط خياره في قول أبي حنيفة» وقال 
محمد : ار ا لل لابين ولو مكرهاً اختيارء وإنما يلزم سقوط 
الخيار في غير المباضعة إذا أقرّ بشهوتها اه. وبه علم أنه في المباضعة منها أو منه لا 
يساق في عدم اجو ولذا قال في البحر: لو ادعى عدم الشهوة ة في التقبيل في الفم 
لم يقبل: أي لأن التقبيل على الفم لا يخلو عن الشهوة عادةء فالمباضعة بالأولى. 
قوله: (ومفاده) أي مفاد ما ذكر من الضابط . قال في النهر بعد قوله كان إجازة: لأن 
هذا الفعل وإن احتيج إليه للامتحان إلا أنه لا يحل في غير الملك بحال. قوله: (ولو 
وجدها ثيباً الخ) أي لو اد شتراها على أنها بكر فوطتها فوجدها ثيباً يردها بهذا العيب: أ 
عيب الثيوبة لفوات الوصف المرغوب وهو اليكارة» اما لو له .يشترطها فلا رد اض 
كما سيأتي في خيار العيب. 

ثم اعلم أن التفصيل بين اللبث وعدمه خلاف ما يفيده الضابط إذ لا شك أن 
الوطء لا يحل في غير الملك سواء كانت ثيباً أو بكراء فلا فرق فيه بين الليث وعدمه. 
وعبارة النهر لا غبار عليها حيث قال: وقد قالوا بأنه لو وجدها ثيباً الخ» فإن قوله وقد 
قالوا: استدراك على عا ذكره من المفاد: أي ما قالوه a‏ هذا المفاد 
ا ثم رمز بعده وقال: والوطء يمنع الرد» وهو 
المذهب اه. ويه علم أن مفاد الضابط هو المذهب فلا وجه للاستدراك عليه» على أن 
هذا الضابط إنما هو في خيار الشرط» وهذه المسألة من مسائل خيار العيب. قوله: 
(وسيجي في بابه) أي في باب خيار العيب. والذي سيجيء حكاية أقوال في المسألة 
وقد علمت ما هو المذهب. وعليه مشى المصنف هناك فافهم. قوله: : (ولو فعل البائع 
ذلك) آي التصرف الذي لا بنقذ أو لا يحل إلا في الملك وكان الخيار له ط قوله: 
(وطلب الشفعة مها) صورته :أ شري ارا شر العاد له + ثم تباع دار بجوارها فيطلب 
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وإن لم يأخذها. معراج (بها) أي بدار.فيها خيار الشرط» بخلاف خيار رؤية 
وعيب . معراج (من المشتري إذا كان الخيار له) لأنه دليل الإجازة. 

(ولو شرط المشتري) 0 البائع كما يفيده کلام الدرر»ء وبه جزم البهنسي 
(الخيار لغيره) عاقداً كان أو غيره ببنسي (صح) انتحسانا ونت الخار لهسا (فإن 


الشفعة بسبب الدار التي اشتراها سقط خياره فيها وتم البيع . قوله: (بخلاف خيار رؤية 
وعيب) فإنه إذا اشترى داراً ولم يرها فبيعت دار بجنبها فأخذها بالشفعة فله أن يرد الدار 
بخيار الرؤية. درر. وكذا بخيار العيب. قوله: (من المشتري) متعلق بطلب أو به 
وبالإعتاق. قوله: (إذا كان الخيار له) ظاهره أنه لو كان للبائع”'' يبقى خياره بعد طلب 
الشفعة لأن ملكه باق بخياره» بخلاف المشتري لأنه لا ملك له مع خياره فطلبه الشفعة 
دليل التملك» لأنهم عللوا المسألة بأنه لا يكون إلا بالملك» فكان دليل الإجازة 
فتضمن سقوط الخيار اه. فافهم. قوله: (أو البائع الخ) هو مذكور في غاية البيان عن 
الجامع الصغير. وعبارته: اعلم أن أحد العاقدين إذا اشترط الخيار لغيرهما كان البيع 
جائزاً بهذا الشرط اه. وصرح به منلا مسكين عن السراجية والكافي وقال: إن التقييد 
بالمشتري اتفاقي: ونقله الحموي عن المفتاح ويأتي قريباً عن البحر. قوله : (الخيار) 
أي خيار الشرط» لأن خيار العيب والرؤية لا يثيت لغير العاقدين . بحر عن المعراج. 
قوله: (عاقداً كان أو غيره) تعميم للغير» لكن قالح : الأولى أن يراد بالغير الأجنبي» 
لأن مسألة ما إذا جعل المشتري الخيار للبائع أو العكس قد ذكرت أول الباب في قوله: 
ولأحدهما أيضاً فيما إذا جعل المشتري الخيار للبائع لا يكون الخيار لهما بل للبائع 
فقطء وفي العكس يكون الخيار للمشتري فقطء فكيف يصح قوله فإن أجاز أحدهما 
الخ؟ ولذلك قال في البحر: ولو قال المصنف ولو شرط أحد المتعاقدين الخيار 
ا » ليشمل ما إذا كان الشارط البائع أو المشتري» وليخرج 
شتراط أحدهها للآخرء فإن قوله: «لغيره» صادق بالبائ رد ولذا قال في 
MSG‏ 


قلت: ومثله في الفتح» وبه زال تردد صاحب النهر حيث قال: ولم أر ما لو اشترطه 
المشتري للبائع هل يكون نائبه عنه أيضاً؟ محل تردد» قتديره أه. قوله : (صح استحساناً) 


)1١(‏ في ط (قوله ظاهره أنه لو كان للبائع الخ) فيه أن الشغعة إنما شرعت لدفع غرر الملاك بجار السوء على 
الدوامء فطلب الشفعة من البائع يكون دليل الاستبقاءء وإذا لولا إرادة استدامة ملكه ما طلب الشفعة. ولا 
يقال: إنه أراد بطلب الشفعة دفع الضرر في مدة الخيار لأا لقصرها لم يتحقق فيها الضررء خصوصاً وقد 
قالوا في تعليلهم لدقع ضرر لدفع ضرر الملاك على الدوام. . وما يفيد أن طلب البائم الشفعة فسخ قولهم 
كما كان إجازة إذا فعله المشتري يكون فسخاً إذا فعله البائم . 


كتاب البيوع / باب خيار الشرط rv‏ 
أجاز أحدهما) من النائب والمستنيب (أو نقض صح) إن وافقه الآخر (وإن أجاز 
أحدهما وعكس الآخر فالأسبق أولى) لعدم المزاحم (ولو كانا معاً فالفسخ أحق) 
في الأصح. زيلعي» لأن المجاز يفسخ والمفسوخ لا يجاز. واعترض بأنه يجاز 
لما في المبسوط (لو) تفاسخا ثم (تراضيا على) فسخ الفسخ وعلى (إعادة العقد 
بينهما جاز) إذ فسخ الفسخ إجازة. وأجيب بمنع كونه إجازة بل بيع ابتداء. 

(باع عبدين على أنه بالخيار في أحدهماء إن فصل ثمن كل) واحد منهما 
(وعين) الذي فيه الخيار (صح البيع) للعلم بالمبيع والثمن (وإلا) يعين ولا 
يفصل» أو عين فقط 


والقياس أن لا يصح» وهو قول زفر. قوله: (إن وافقه الآخر) قيد به لأنه حل الصحة على 
الإطلاق» وهو مفاد التفصيل الذي بعده. قوله: (لعدم المزاحم) لأن الأسبق ثبت حكمه 
قبل المتأخر فلم يعارضه» وإن كان المتأخر أقوى فالفسخ . قوله: (ولو كانا معاً) بأن 
خرج الكلامان معاً كما في السراج» وهذا قد يتعسر. والظاهر أنه يكفي عدم العلم 
بالسابق منهما. نبر. قوله: (في الأصح) صححه قاضيخان معزياً للمبسوط»ء وفي رواية 
ترجيح تصرف العاقدين لقوتهء لأن النائب يستفيد الولاية منه» وقيل هو قول محمدء وما 
في الكتاب قول أبي يوسف. بحر. قوله: (والمفسوخ لايجاز) أي فصار الفسخ أقوى 
لكونه لا ينقض بالإجازةء فلذا كان أحق. قوله: (بل بيع ابتداء) وعليه فقوله: «وإعادة 
العقد؛ بمعنى عقده ثانياً بالإيجاب والقبول» أو بالتعاطي . أفاده ط. قوله: (باع عبدين 
الخ) أراد بهما القيميين احترازاً عن قيمي أو مثليين؛ إذ في القيمي الواحد إذا شرط الخيار 
في نصفه يصح مطلقاًء وفي المثليين كذلك لعدم التفاوت. بحر عن الزيلعي. وفي 
النهر : الظاهر أن القيميين ليسا بقيدء إذ لو كانا مثليين أو أحدهما مثلياً والآخر قيمياً 
وفصل وعين فالحكم كذلك فيما ينبغي اه. 

قلت: هذا لا يرد ما قبله من كونه قيد احترازياًء إذ المراد الاحتراز عما عدا 
القيميين لصحته مع التفصيل والتعيين وبدونهماء ولذا قال: يصح مطلقاًء لأنه في 
القيميين لا يصح بدونهماء فعلم أنه مع التفصيل والتعيين يصح في القيميين وغيرهماء 
فتدبر؛ نعم ينيغي تقييد المثليين بما إذا كانا من جنس واحدء إذ لو تفاوتا كبر وشعير 
صارا كالقيميين في اشتراط التفصيل والتعيين» ليقع العلم بالمبيع والثمن. تأمل . قوله: 
(على أنه بالخيار) أي ثلاثة أيام كما في الهداية. قوله: (إن فصل الخ) كقوله بعتك هذين 
العبدين كل واحد بخمسمائة على أني بالخيار في هذا ثلاثة أيام. قوله: (وإلا يعين ولا 
يفصل) كقوله بعتك هذين بألف على أني بالخيار في أحدهما. قوله: (أو عين فقط) أي 


۳A‏ کتاب البيوع / باب خيار الشرط 
أو فصل فقط (لا) يصح لجهالة المبيع والشمن أو أحدهما (وكذا لو كان الخيار 
للمشتري) تتأتى أيضاً الأنواع الأربع . 

فرع: وكله ببيع بشرط الخيار فباع بلا شرط لم يجزء ولو وكله بالشراء 
والحالة هذه نفذ على الوكيل» والفرق أن الشراء متى لم ينفذ على الآمر ينفذ 
على المأمورء بخلاف البيع. فتح. وسيجيء في الفضولي والوكالة» فليحفظ 
(وصح خيار التعيين) في القيميات 


عين من فيه الخيار فقط: أي ولم يفصل الثمن كقوله بعتك هذين بألف على أني بالخيار 
في هذا. قوله: (أو فصل فقط) كقوله بعتك هذين بألف كل واحد بخمسمائة على أني 
بالخيار. قوله: (لجهالة المبيع والثمن) أي فيما إذا لم يعين ولم يفصل» لأن الذي فيه 
ي EEE‏ 
مثله على المبيع بالأجزاء» كذا في الفتح . قوله: (أو أحدهما) أي الثمن فيما إذا عين ولم 
يفصل أو المبيع فيما إذا فصل ولم يعين. قوله: (الأنواع الأربع) أي الصور ط . قوله: 
(لم يجز) لأنه أمره ببيع لا يزيل الملك بدون رضاه وقد خالف ط. 


5 في خيار التغيين“ 
قوله: (وصح خيار التعيين) أي بأن يقع البيم على واحد لا بعينه» بخلاف 


)١(‏ الحنفية والمالكية على القول بجوازه وصحة البيع محه» والشافعية والحنابلة والظاهرية على القول بعدم 
جوازه. وبطلان البيع معهء ويمثل قولهم قال زفر من الحنفية. 
احتج الشافعية ومن وافقهم بالكتاب والسنة والمعقول. أما الكتاب فقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن 
تراض منكم€» والرضا لا يتعلق إلا بما هو معلوم» والمعقود عليه في خيار التعيين مجهول» فيكون من 
الباطل المنهي عنه بنص الاية الكريمة . 
وأما السنة. فما روي عنه 4 «أنه بى عن بيع |الغرر»» ولا غرر أعظم من جهالة المعقود عليه. 
وأما المعقول ‏ فمن وجهين . الوجه الأول أن من شروط المعقود عليه المتفق عليها أن يكوت معلوماً دفعاً 
للتنازع وحذراً من الوقرع في الغررء والمعقود عليه هنا مجهول؛ لأنه واحد غير معين من جملة أشياءء 
فيكون العقد عليه باطلا لعدم توفر هذا الشرط المتفق عليه فيه. ‏ والوجه الثاني . أنكم قلتم: أا المجيزون 
لشرط خيار التعيين في البيع لو كان التعيين من أريعة فأكثر: فالبيع فاسد لفساد الشرط . فأي فارق بين 
الثلاثة والأربعة حيث صححتم العقد في الأولى ولم تصححوه في الثانية؟ أليس المفسد في كليهما هو 
جهالة المعقود؟ . 
واحتج الحنفية ومن وافقهم. بمثل ما احتجوا به في خيار النقد فقالوا: إن خيار الشرط شرع للحاجة إلى 
دفع الغبن ليختار ما هو الأوفق والأرفق بهء وهذه الحاجة في مثل هذا النوع من البيوع متحققة؛ لأنه قد 
يحتاج إلى اختيار من يثق به يشتري لهء وقد يكون ممن لا يغشون الأسواق إما لعلو مكانته» وإما لضعفه عن 
مراولة البيع فيهاء وقد لا يمكنه البائع من الحمل إليه إلا بالشراء على سبيل اللزوم لمصلحة له في ذلك 
فيكون خيار التعيين مشروعاً لكونه في معنى خيار الشرط . - 
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المسألة السابقة فليست من خيار التعيين لوقوع البيع فيها على العبدين. وأما قول 
الهداية هنا: ومن اشترى ثوبين فالمراد أحد ثوبين» كما نبه عليه في العناية وغيرها. 
وفي الفتح: المراد أن يشتري أحد ثوبين أو ثلاثة غير معين على أن يأخذ أنهما شاء 
على أنه بالخيار ثلاثة أيام”' فيما يعينه بعد تعيينه المبيعء أما إذا قال بعتك عبداً من 
هذين بمائة ولم يذكر قوله على أنك بالخيار في أما شثت لا يجوز اتفاقآء كقوله بعتك 
عبداً من عبيدي» وإن اشترى أحد أريعة لا يجوز اه. 


وقد استفيد من هذه العبارة أمور : الأول أن خيار التعيين إنما يكون البيع فيه على 
واحد من اثنين أو ثلاثة لا بعينه وهو ما قلناه. الثاني أنه لا يكون في واحد من أريعة كما 
يأتي . الثالث أنه لا بد أن يقول بعد قوله بعتك أحد هذين العبدين على أنك بالخيار في أيهما 
شئت» أو على أن تأخذ أيهما شئت ليكون نصا في خيار التعيين . وقال في البحر: لأنه لو 
لم يذكر هذه الزيادة يكون فاسداً لجهالة المبيع» فإن قبضهما وماتا عنده ضمن نصف قيمة 
كل واحد منهماء وإن مات أحدهما قبل الآخر لزمه قيمة الآخر” كذا في المحيط اه. الرابع 
أنه لا بد أيضاً من ذكر خيار الشرط ٠‏ بأن يقول على أنك بالخيار ثلاثة أيام : أي إذا عين 
واحداً منهما بحكم خيار التعيين يكون له فيه خيار الشرطء وهذا الرابع قيه خلاف يأتي 


= هذا من جهةء ومن جهة أخرى فإن عرف الناس في بياعاتهم ومعاملاتهم قد جرى على اعتيار هذا البيع 
صحيحاً وأنه لازم للمشتري في حدود هذا الشرط» ولم يحصل قط أن اشتكى الناس منه أو تنازعوا فيه . 
والراجح هو مذهب من أجاز شرط خيار التعيين لما ذكرء ولأنه عقد فيكون واجب الوفاء قال تعالى: 
#وأوفوا بالعقود»؛ ولأن كل بيع حلال حتى يقوم الدليل على عدم 0 قال تعالى: «وأحل الله 
البيع» وقول الأولين: إنه من قبيل الغرر المنهي عنه لا يصح لأن الغرر ما تهي عنه إلا لإنضاته إلى 
المشاحة والمتازعة والغرر هنا يسير لا يفضي إلى ذلك عو لاماي بار 
المشتري. 

ثم إنه يكفي في الرضا أن يكون واقعاً على جملة الأشياء التي هو أحدها فيكون متعلق الرضا في الجملة 
وأما قياس الثلاثة على الأربعة في البعللان فباطل؟ لأن الثلائة تندفع بها الحاجة الداعية إلى شرع هذا الخيار 
الذي ثبت على خلاف القياس لجهالة المعقود عليه وما ثبت على خلاف القياس للضرورة يقتصر فيه على 
موضع الضرورة؛ وإنما كانت الثلاث تندقع بها الحاجة لاشتمالها على ,الجيد والرديء» والوسط بينهماء 
وهذا بخلاف الأربعة فهي زائدة عن الحاجة فكان العقد على واحد منها بخيار المشتري فاسداً كما هو 
القياس . 

)2.00 في ط (قوله على أنه بالخيار ثلاثة أيام الخ) ظاهر أنه لو عين بعد ثلاثة آيام من وقت العقد يكون له خيار 
الشرط ثلاثة من وقت التعيين أيضاًء لكن سياتي للمحشي عند قول المصنف «ولا يشترط فيه خيار الشرطء 
عا يفيد أن ابتداء مدة خيار الشرط من وقت البيع» فإنه قال: ولو مضت الثلاثة قبل رد شيء وتعيينه بطل 
خيار الشرط ولزم البيع في واحد. وحينتة يقدر مضاف قبل ثلاث هو تمام» ويكون المعنى على أنه بالخيار 
تمام ثلاثة أيام . 

(؟) في ط (قوله لزمه قيمة الآخر) صوابه "قيمة الأول» لما مر ويأتي من أنه إذا أهلك أحدهما تعين مبيعاً . 
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لا في المثليات بعدم تفاوتها ولو للبائع في الأصح. كافي. لأنه قد يرث قيمياً 
ويقبضه وكيله ولا يعرقه فيبيعه هذا الشرط فمست الحاجة إليه. نهر (فيما دون 
الأربعة) لاندفاع الحاجة بالثلاثة لوجود جيد ورديء ووسط ومدته کخیار الشرط› 


قوله : (لافي المثليات) أي التي من جنس واحد. بحر. . قوله : (ولو للبائع) صورته أن يقول 
المشتري اث شتريت منك أحد هذين الثوبين على أن تعطيني أحدها. ا . فله أن يلزم 
المشتري أيهما شاءء إلا إذا تعيب أحدها فليس له أن يلزمه المعيب إلا برضاهء فإذا ألزمه إياه 
ولم يرض به ليس له أن يلزمه الآخر بعد ذلك» ولو هلك أحدهما في يده كان له أن يلزمه 
الباقي» وأما إذا كان الخيار للمشتري فالمبيع لازم في أحدهماء إلا أن يكون معه خيار شرط 
والمبيع مضمون بالثمن وغيره أمانة» فإذا هلك أحدهما تعين هو مبيعاً والآخر أمانة» ولو 
هلكا معاً ضمن نصف كل» ولو اختلفا في الهالك أولا فالقول للمشتري بيمينه وبيئة البائع 
أولى » ولو تعيباً معه فالخيار بحالهء ولو متعاقباً نعين الأول مبيعاً» ولو باعهما المشتري ثم 
اختار أحدهما صح بيعه فيه. وتمامه في البحر . قوله: (لأنه قد يرث الخ) جواب من 
صاحب البحر عما أورده في الفتح من أن جواز خيار التعيين للحاجة إلى اختيار ما هو 
الأوفق والأرفق. فيختص بالمشتري» لأن المبيع كان مع البائع قبل البيع» وهو أدرى بما 
لاءمه مثهاه. واعترض الحموي الجواب بأن ما ذكره من صورة الإرث صورة نادرة 
والأحكام لا تناط بنادر . 

قلت: وقد يجاب أيضاً بآن الإنسان ما دام المبيع في ملكه لا يتأمل فيما يلائمه» 
وإنما يحتاج إلى التأمل بعد البيع» وأيضاً كثيراً ما يحتاج إلى رأي غيره؛ فافهم. قوله: 
(ومدته كخيار الشرط) أي ثلاثة أيام» ظاهر كلام البحر أن هذا مبني على القول بأنه 
يشترط معه خيار الشرطء فقد ذكر في البحر أن شمس الأئمة صحح الاشتراط وفخر 
الإسلام صحح عدمه» ورجحه في الفتح» لكن ذكر قاضيخان أن الاشتراط قول الأكثر؛ 
ثم قال البحر: وإذا لم يذكر خيار الشرط على هذا القول فلا بد من تأقيت خيار التعيين 
بالثلاث عنده» ويأي مدة معلومة كانت عندهماء كذا في الهداية اه. لكن قوله على هذا 
القول ليس في الهدايةء والمتبادر من كلام الهداية أن اشتراط التوقيت مبني على ما 
م ر ا ا ويأتي عن الفتح ما يدل عليه. 


ثم اعلم أن اشتراط التوقيت نازع فيه الزيلعي فقال : إذا لم يذكر خيار الشرط فلا 
معنى لتوقيت خيار التعيين» بخلاف خيار الشرطء فإن التوقيت فيه يفيد لزوم العقد عند 
مضيّ المدةء وقي خيار التعيين لا يمكن ذلك لأنه لازم في أحدهما قبل مضي الوقت» 
ولا يمكن تعينه بمضي الوقت بدون تعينه فلا فائدة لشرط ذلك . والذي يغلب على 
الظن أن التوقيت لا يشترط فيه اه. وأجاب في الحواشي السعدية بأن له فائدة هي أن 
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ولا يشترط معه خيار شرط في الأصح. فتح (ولو اشتريا) شيئاً على أنهما 
(بالخيار فرضي أحدهما) بالبيع صريحاً أو دلالة (لا يرده الآخر) بل بطل خياره 
خلافاً لهما (وكذا) الخلاف في خيار (الرؤية والعيب) فليس لأحدها الرد بعد 
الرؤية: أي بعد رؤية الآخر أو رضاه بالعيب 'خلافاً لهماء لضرر البائع بعيب 
الشركة (كما يلزم البيع لو اشترى رجل عبداً من رجلين صفقة) واحدة (على أن 
الخيار لهما) للبائعين (فرضي أحدهما دون الآخر) فليس لأحدهما الانفراد إجازة أو 


يحبر على التعيين بعد مضي الأيام الثلاثة» وأقره في النهرء وهو معنى قوله في 
الشرنبلالية: بل له فائدة هي دفع ضرر البائع لما يلحقه من مطل المشتري التعيين إذا لم 
يشترط فيفوت على البائع نقعه وتصرفه فيما يملكه اه. وأبدى في البحر فائدة أخرى 
وهي أنه يمكن ارتفاع العقد فيهما: أي في الثوبين مثلا بمضيّ المدة من غير تعيين» 
بخلاف مضيها في خيار الشرط فإنه إجازة ليكون لكل خيار ما يناسبه اه. 

قلت: لكنه يستند إلى نقل في ذلك» ولو كان كذلك لما خفي على الزيلعي. 
قوله: (ولا يشترط معه خيار شرط في الأصح) غير أنهما إن تراضيا على خيار الشرط 
فيه ثبت حكمهء وهو جواز رد كل من الثوبين إلى ثلاثة أيام» ولو بعد تعيين الثوب 
الذي فيه البيع؛ ولو رد أحدها كان بحكم خيار التعيين» ويثبت البيع في الآخر بخيار 
الشرط؛ ولو مضت الثلاثة قبل رد شيء وتعيينه يطل خيار الشرط وانبرم البيع في 
أحدهماء وعليه أن يعين؛ ولو مات المشتري قبل الثلاثة ثم بيع أحدهما وعلى الوارث 
التعيين» لأن خيار الشرط لا يورث» والتعيين ينتقل إلى الوارث ليميز ملكه عن ملك 
غيره على ما ذكرناء وإن لم يتراضيا على خيار الشرط معه لا بد من توقيت خيار 
التعين بالثلائة عند أبي حنيفة. فتح وتمامه فيه. وقوله وإن لم يتراضيا الخ: معطوف 
على قوله: إن تراضيا. وظاهره أن اشتراط توقيت خيار التعيين مبني على القول بأنه لا 
يشترط أن يكون مع خيار التعيين خيار الشرط» لا على القول بالاشتراطء خلافاً لما 
يفيده كلام البحر الما وهو ظاهره لأن خيار الشرط موقت فلا حاجة إلى توقيت 
التعيين أيضاً. قوله: (فرضي أحدها) قال في البحر: ذكر الرضا: إذ لو رد أحدها لا 
يجيزه الآخرء ولم أره صريحاء ولكن قولهم لو رده أحدهما لرده معيباً يدل عليه اه. 
قوله: (أو دلالة) كبيع وإعتاق . قوله: (بعد رؤية الآخر) أي ورضاءه بهء لأن مجرد الرؤية 
لا يوجب تمام البيع ط . قوله: (لضرر البائع الخ) علة لعدم الرد في المسائل الثلاث» 
ووجه كون الشركة عيبا أنه صار لا يقدر على الانتفاع به إلا بطريق المهايأة. وتمامه في 
الفتح. قوله: (صفقة واحدة) قيد به إذ لو كان العقد صفقتين فلكل الرد والإجازة 
تخالفا للآخر لرضا المشتري بعيب الشركة كما لا يخقى ط . قوله: (للبائعين) بدل من 
قوله: «لهما». قوله: (فليس لأحدها الانفراد إجازة) أي يعد ما رد الآخرء وقوله أو 
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رداً خلافاً لهما. مجمع (اشترى عبداً بشرط خبزه أو كتبه) أي حرفته كذلك (فظهر 
بخلافه) بأن لم يوجد معه أدنى ما ينطلق عليه اسم الكتابة أو الخبز (أخذه بكل 
الثمن) إن شاء (أو تركه) لفوات الوصف المرغوب فيه؛ ولو ادعى المشتري أنه 
ليس كذلك لم يجبر على القبض حتى يعلم ذلك» وكذا سائر الحرف. اختيار 
ولو امتنع الرد بسيب ما قوم كاتباً وغير كاتب ورجع بالتفاوت في الأصح (بخلاف 


ردا: أي ليس لأحدها الانفراد» رداً بعد ما أجازه الآخر اه ح. ثم لا يخفى أن التفريع 
غير ظاهرء فكان الأولى أن يقول: ولو رد أحدهما فى المسألتين لا يجيزه الآخر فليس 
لأحدهما الخ. وهذا ذكره في البحر بقوله: لو باعا ليس لأحدها الاتفراد إجازة أو 
رداء لما في الخانية: اشترى عبداً من رجلين صفقة واحدة على أن البائعين بالخيار» 
فرضي أحدهما بالبيع ولم يرض الآخر لزمهما البيع في قول أبي حنيفة اه. وأنت خبير 
بأن ما في الخانية لا يدل على قوله أو ردآء فالظاهر أنه بحث منه كما بحث مثله في 
المسألة السابقة. قوله: (مجمع) لم أره فيه؛ نعم قال في شرحه لابن ملك: قيد 
بالمشترين لأن البائع لو اثنين ن والمشتري واحداً وفي البيع خيار شرط أو عيب فرد 
المشتري نصيب أحدهما دون الآخر بحكم الخيار جاز اتفاقآً» كذا في جامع 
المحبوبي اه. ومثله في شرح المنظومة وغرر الأذكار. ولا يخفى أن هذه المسألة غير 
ما في المئن لأن هذه في رد المشتري وتلك في رضا أحد البائعين تعين» وهذه وفاقية 
وتلك خلافيةء كما مر عن الخانية. قوله: (بشرط خبزه) أي صريحاً أو دلالة كما يأتي 
بيانه» وسيأتي آخر الباب بيان الوصف الذي يصح شرطه وما لا يصح. قوله: (أي 
حرقته كذلك) لأنه لو فعل هذا الفعل أحياناً لا يسمى خبازاً. as‏ قوله: 
(بأن لم يوجد الخ) أي ليس المراد النهاية. .في الجودة؛ بل أدنى الاسم بأن يفعل من 
ذلك ها مى به القاعل ارا أو كاتباء لأن كل واحد لا يعجز في العادة عن أن 
يكتب على وجه تتبین حروفه» وأن يخبز مقدار ما يدفع الهلاك عن نفسه» وبذلك لا 
يسمى خبازاً ولا كاتباً. بحر عن الذخيرة. وبه ظهر أن المناسب إبدال قول الشارح اسم 
الكاتب والخباز؛ ولذا قال في الفتح : أعني الاسم المشعر بالحرفة. قوله: (أخذه بكل 
الثمن) لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن ما لم تكن مقصودة. در منتقى. وقصد 
الوصف بإفراده بذكر الثمن كما مر فيما لو باع المذروع كل ذراع بكذا. قوله: (لم يمير 
على القبض) لأن الاختلاف وقع في وصف عارضء والأصل فيه العدم» والقول قول 
من يدعي الأصل» والقول للبائع في أنبا بكر لأنها صفة أصلية والوجود فيها أصل. 
وتمامه في البحر. قوله: (ورجع بالتفاوت) فإن كان بقدر العشر رجع يعشر الثمن. بحر 
عن الذخيرة. قال ط: أي يعتبر التفاوت من الثمن» فإن هذا البيع صحيح لا نظر فيه 
للقيمة. قوله: (في الأصح) وهو ظاهر الرواية» وفي رواية: 0 بشيء بحر. 
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شرائه شاة على أنها حامل أو حلب كذا رطلا) أو يخبز كذا صاعاً أو يكتب كذا 
قدراً فسد لأنه شرط فاسد لا وصف» حتى لو شرط أنها حلوب أو لبون جاز لأنه 
وصف (القول للمنكر) لو اختلفا (في) شرط (الخيار) على الظاهر (كما في 
دعوى الأجل والمضيّ) والإجازة والزيادة (اشترى جارية بالخيار فرد غيرها) بدلها 


قوله: (شاة على أنها حامل) قيد بالشاة لأن اشتراط الحمل في الأمة فيه تفصيل 
سيذكره الشارح في الفروع الآنية. قوله: (قدراً) بفتح القاف: أي يكتب مقدار كذا من 
الورق أو من الأسطر مثلا. قوله: (فسد) أي البيع . قوله: (لأنه شرط فاسد) لأنه شرط 
زيادة مجهولة لعدم العلم ببا. فتح: أي لأن ما في البطن والضرع لا تعلم حقيقته. 
قوله: (جاز) أي على رواية الطحاوي» ويفسد على رواية الكرخي. شرنبلالية. وجزم 
بالأول في الفتح والدرر. قوله: (لأنه وصف) الأولى أن يزيد «مرغوب» لأنه ليس كل 
وصف يصح اشتراطه كما سيذكره في الضابط آخر الياب. 
مَطْلَبٌ فيا لو أعْملقَا في جيار أو في مُضِبْهِ أو ِي الأجَلٍ 
أو في الإجازة أو في تعيين المبيع 

قوله : (والقول للمنكر الخ) لأن الخيار لا يثبت إلا بالشرط قكان من العوارض» 
فيكون القول لمن ينفيه كما في دعوى الأجل. درر. قوله: (والمضي) أي إذا اختلفا 
في مضيّ المدة فالقول لمنكره لأنهما تصادقا على ثبوت الخيارء ثم ادعى أحدهما 
السقوط بمضيّ المدة فالقول للمنكر. درر. قوله: (والإجازة) أي إجازة البيع ممن له 
الخيار» كما إذا ادعى البائع على المشتري بالخيار أنه أجاز البيع وأنكر المشتري فالقول 
قوله» لأن البائع يدعي سقوط الخيار ووجوب الثمن وهو يتكر ط. قوله: (والزيادة) أي 
إذا اختلفا في قدر الأجل فالقول لمن يدعي أخصر الوقتين» لأن الآخر يدعي زيادة 
شرط عليه وهو ينكر. درر. وتقدم أول البيوع عند قوله: «وصح بثمن حال ومؤجل» 
أنه لو اختلفا في الأجل: أي في أصله فالقول لنا فيه إلا في السلمء وسيأتي في باب 
خيار العيب ما لو اختلفا بعد التقابض في عدد المبيع أو عدد المقبوض فالقول 
للمشتري» لأن القول للقابض مطلقاً قدراً أو صفة أو تعييناًء فلو جاء ليرده بخيار شرط 
أو رؤية فقال البائع ليس هو المبيع فالقول للمشتري في تعيينه» ولو بخيار عيب فللبائع 
الخ. وسيأتي الكلام عليه هناك وكذا في آخر خيار الرؤية. وبقي ما إذا اختلفا في 
تعيين المبيع الذي فيه خيار الشرط عند إجازة من له الخيار العقدء وقد ذكره في البحر 
في آخر باب خيار الرؤية عن الظهيرية ثم قال: والحاصل أن السلعة لو مقبوضة فالقول 
للمشتري سواء كان الخيار له أو للبا؛ > وإلا فلو الخيار للمشتري فالقول للبائع وعكسه 
فالقول للمشتري . 
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(قاتلا بأنها المشتراة فقال البائع ليست هي) ولا بينة له (فالقول للمشتري) بيمينه 
(وجاز للبائع وطؤها) درر. وانعقد بيعاً بالتعاطي . فتح. وكذا الرد في الوديعة» 
ا 


(ولو قال البائع للمشتري عند رده كان بحسن ذلك لكنه نسي عندك فالقول 
للمشتري) لأن الأصل عدم الخبز والكتابةء فكان الظاهر شاهداً له (ولو اشتراه 
من غير اشتراط كتبه وخبزه وكان يحسن ذلك فنسيه في يد البائع رد إليه) لتغير 
المبيع قبل قبضه زيلعي. قال: ولو اختار أخنه أخذه بكل الثمن؛ لما مر 


مَطْلبٌ: اشتری جار عَلَى أا بر كم قا 


تنبيه: واشترى جارية على أنها بكر ثم اختلقا قبل القبض أو بعده فقال البائع بكر 
للحال والمشتري ثيب» فإن القاضي يريا النساء» فإن قلن بكر لزم المشتري بلا يمين 
البائع لأن شهادتين تأيدت هنا بأن الأصل البكارة» وإن قلن ثيب لم يثبت حق الفسخ 
لأنه حق قوي وشهادتبن ضعيفة لم تتأيد بمؤيد» لكن يثبت حق الخصومة لتتوجه 
اليمين على البائع» فيحلف بالله لقد سلمتها بحكم البيع وهي بكرء فإن نكل ردّت عليه 
وإلا لزم المشتري. وعنهما في رواية: أنها ترد بشهادتهن قبل القبض بلا يمين البائع» 
ولو قال سلمتها إليك وهي بكر وزالت في يدك فالقول قوله» لأن الأصل البكارة» ولا 
يربها القاضي النساء لأن البائع مقر بزوال البكارة. فتح ملخصاً؛ سنذكر لهذا مزيد تحقيق 
وبيان في خيار العيب عند قول الشارح: «واعلم أن العيوب أنواع» وهذا إذا علم أا 
ثيب بغير الوطءء فلو به فلا يردها بل يرجع بالنقصان» كما سيأتي هناك عند قول 
المصنف: «اشترى جارية الخ٤.‏ قوله: (قاتلا بأنبا) ضمن قائلاً معنى ادعى فعداه بالباء. 
قوله: (وجاز للبائع وطؤها) لأن المشتري لما ردها رضي بتمليكها من البائع بذلك 
الثمن فكان للبائع أن يتملكها. درر. وعلى هذا القياس القصار إذا رد الثوب الآخر 
على رب الثوب» وكذا الإسكافي . تاترخانية. 

قلت: وهذا إذا لم يعلم أن الثوب المردود ثوب غير القصار. قوله : (وانعقد بيعاً 
بالتعاطي) أفاد ذلك وجوب الاستبراء على البائع ط . قوله: (ولو قال البائع للمشتري 
عند رده) هذه المسألة مؤخرة عن موضعها اه ح. قوله: (لكنه نسي عندك) أي وقد 
ينسى في تلك المدة. بحر. وهذا القيد هو محل التوهمء إذ لو قصرت المدة قكذلك 
بالأولى . قوله: (لتغير المبيع قبل قيضه) هذا التعليل يناسب ما لو نسي بعد العقدء أما 
لو قبله فالعلة كون الوصف مشروطاً دلالة. 


قال في البحر: واعلم أن اشتراط الوصف المرغوب فيه: إما أن يكون صريحاء 
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أن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن. 

فروع: باع داره بما فيها من الجذوع والأبواب والخشب والنخلء فإذا 
ليس فيها شيء من ذلك لا خيار للمشتري. 

شرى داراً على أن بناءها بالآجر فإذا هو بلبن؛ أو أرضاً على أن شجرها 
كلها مثمر فإذا واحدة منها لا تشمرء أو ثوباً على أنه مصبوغ بعصفر فإذا هو 
أو دلالةء لما في البدائع في خيار العيب والجهل بالطبخ والخبز في الجارية ليس يعيب 
لكونه حرفة كالخياطة » إلا أن يكون ذلك شرطاً في العقدء وإن لم يكن مشروطاً وكانت 
تحسن الطبخ والخبز في يد البائع ثم نسيت في يده فاشتراها له ردهاء لأن الظاهر أنه 
إنما اشتراها رغبة في تلك الصغة فصارت مشروطة دلالةء وهو كالمشروط نصاً اه. 
والظاهر أن هذا إذا كان المشتري عالماً بتلك الصفةء لكن يشكل على هذا ما في 
الحاوي الزاهدي: لو قال أشتري منك هذه البقرة على أنها ذات لبن وقال البائع أنا 
أبيعها كذلك؛ ثم باشر العقد مرسلاً من غير شرط ثم وجدها بخلاف ذلك ليس له 
الرد اه. فإن هذا صريح في أنه لا بد من ذكر الشرط في صلب العقد ولا تكفي 
الدلالةء ولعله قول آخر. تأمل. قوله: (أن الأوصاف لا يقايلها شيء من الثمن) لا ينافيه 
ما تقدم من الرجوع بالتفاوت عند التقويم» لأن ذلك فيما إذا امتنع الرد اه ح: أي لدفع 
ضرر المشتري فهو ضروري. قوله: (لا خيار للمشتري) أي خيار فوات الوصف 
المرغوبء لأن قوله: «بما فيها لم يذكر على وجه الشرطء وهذا لا يئافي ثبوت خيار 
الرؤية وثبوت خيار التغرير. تأمل. ثم رأيت بعض المحشين نقل عن المحيط أن وجه 
عدم الخيار أنه لم يشترط هذه الأشياء في البيع ولم يجعلها صفة للمبيع بل أخبر عن : 
وجودها فيه ٠‏ وانعدام ما ليس بمشروط في البيع ولا صفة للمبيع لا يوجب الخيار؛ أما 
قوله بأجذاعها وأبوابها فله الخيار لأنه جعلها صفة للدار فالبيع يتناول الموصوف بصقته 
فإذا لم يجده بتلك الصفة فله الخيار اه. 

وأفاد أنه لو ذكر على وجه الشرط بثبت له الخيار الآخر أيضاًء لما في جامع 
الفصولين : باع أرضاً على أن فيه نخيلاً أو داراً على أن فيه بيوتاً ولم يكن فإنه يجوز 
العقد ويخير المشتري أخذه بكل الثمن أو ترك. والأصل فيه أن ما يدخل في العقد بلا 
شرط إذا شرط وعدم فإن العقد يجوزء وما لا يدخل بلا شرط إذا شرط ولم يوجد لم 
يجز اه. فافهم. قوله: (شرى داراً الخ) قال في الفتح: واعلم أنه إذا شرط في المبيع ما 
يجوز اشتراطه ووجده بخلافهء فتارة يكون البيع فاسداً وتارة يستمر على الصحة ويثبت 
للمشتري الخيارء وتارة يستمر صحيحاً ولا خيار للمشتري» وهو ما إذا وجده خيراً مما 
شرطه. وضابطه إن كان المبيع من جنس المسمى ففيه الخيار والثياب أجناس: أعني 
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بزعفران قسدء ولو على آنا بغلة مثلا فإذا هو بغل جاز وخيرء ويعكسه جاز بلا 
خيار» لكونه على صفة خير من المشروط. جتبی 2 فليحفظ الضابط ‏ 


الهروي والإسكندري والكتان والقطنء والذكر مع الأنثى في بني آدم جنسان» وفي 
سائر الحيوانات جنس واحدء والضابط فحش التفاوت في الأغراض وعدمه اه: أي 
ضبابط اختلاف الجنس وعدمه فحش التفاوت في المقاصد وعدمه. قوله: (قسد) أي 
لفحش التفاوت فيكون اختلف الجنسء وعند اختلاف الجنس لا يعتير كوته خيراً عا 
شرطه كالمصبوغ بزعفران» ولذا ذكر في الفتح من أمثلة الفاسد: لو اشترى داراً على أن 
لا بناء ولا تخل فيها فإذا فيها بناء أو نخل» أو على أنه عبد فإذا هو جاريةء فافهم. 
نعم علل في البزازية الفساد في اشتراط أن لا بناء فيها بأنه يحتاج إلى النقضء ويشكل 
مسألة الشجرة التي لا تثمر فإنه لا يظهر اختلاف الجنس فيهاء فالظاهر ما في البزازية: 
باع أرضاً على أن فيها كذا شجراً مثمراً بثمرها فوجد فيها نخلة لاتثمر فسدء لأن 
الثمرة لها قسط من الثمن بالذكر وسقط حصة المعدوم ولا يعلم كم الباقي من الثمنء 
فأشبه شراء شاة مذبوحة فإذا فخذها مقطوعة اه. تأمل. قوله: (جاز وخير) أي لاتحاد 
الجنس لكون الذكر والأنئى في غير الآدمي جنساً واحداء وإنما خير لكون الأنثى في 
الحيوانات خيراً من الذكرء فقد قات الوضصف المرغوب فيخير. قال في الفتح: وكذا 
على أنه ناقة فكان جملاء أو لحم معز فكان لحم ضأن» أو على عكسه قله الخيار اه: 
أي لأن ذلك جنس واحد ولذا لم يفرق بينهما في الزكاة. قوله: (وبعكسه) بأن أشتري 
على أنه بغل فإذا هو بغلةء وكذا على أنه حمار أو بعير فإذا هو أتان أو ناقة» أو جارية 
على أنها رتقاء أو حبلى أو ثيب فإذا هو بخلافه جاز» ولا خيار له لأنه صفة أفضل من 
المشروطة» وينيغي في مسألة البعير والناقة أن يكون في العرب وأهل البوادي الذين 
يطلبون الدر والتسلء أما أهل المدن والمكارية فالبعير أفضل. فتح. وذكر في باب 
البيع الفاسد أن صاحب الهداية ذكر أنه لو باع عبداً على أنه خباز فإذا هو كاتب خيرء 
مع أن صناعة الكتابة أشرف عند الناسء وكان صاحب الهداية من المشايخ الذين لا 
يقرّقون بين كون الصفة التي ظهرت أشرف أو لا. وذهب آخرون إلى أن الخيار فيما إذا 
كان الموجود أنقص» وصحح الأول لفوات غرض المشتريء بخلاف ما إذا اشترى 
عبداً على أنه كافر فإذا هو مسلم فلا خيار لهه لأن الاستخدام لا يتفاوت بين مسلم 
وكاقرء بخلاف تعيين الخبز أو الكتابةء فإنه يفيد أن حاجته هذا الوصف اه ملخصا. 
ومفاده تصحيح ثبوت الخيار وإن ظهر الوصف أفضل من المشروطء إلا إذا لم يحصل 
التفاوت بين الوصفين في الغرض المقصود للمشتري كالعبد المسلم والكافر. قوله: 
(فليحفظ الضايط) هو ما قدمناه أولا عن الفتح. 
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البيع لا يبطل بالشرط في اثنين وثلاثين موضعاً مذكورة في الأشباه 


مَطْلَبٌ: لبي لا يطل الفط في آنْنِين وكين مَوْضِعاً 


قوله: (البيع لا يبطل بالشرط في اثنين وثلاثين موضعاً) هي شرط رهن معلوم 
بإشارة أو تسمية» فإن أعطاه الرهن في المجلس جاز استحساناً. وشرط كفيل حاضر أو 
غائب وحضر قبل الافتراق وكفل؟ فلو غائباً وكفل حين علم فسد. وشرط إحالة 
المشتري للبائع على غيره بالئمن استحساناًء وفسد على أن يحيل البائع بالئمن على 
المشتري. وشرط إشهاد على البيع. وشرط خيار الشرط إلى ثلاثة أيام. وشرط نقد 
على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما. وشرط تأجيل الثمن إلى أجل 
معلوم . وشرط البراءة من العيوب ويبرأً البائع من كل عيب. وشرط قطع الثمار المبيعة : 
أي على المشتري فإنه يقتضيه العقد تفريعاً لملك البائع عن ملكه. وشرط تركها على 
النخيل بعد إدراكها على المفتي به. وشرط وصف مرغوب فيه كما مر. وشرط تسليم 
المبيع حتى يسلم الثمن وشرط رده بعيب وجد فيه. وشرط كون الطريق لغير المشتري. 
وشرط عدم خروج المبيع عن ملكه في غير الآدمي؛ آما لو اشترى عبداً على أن لا 
يبيعه أو لا يخرجه عن ملكه فسد. وشرط إطعام المشتري المبيع إلا إذا عين ما يطعم 
الآدمي كأن شرط أن يطعم العبد المبيع خبيصاً فيفسد. وشرط حمل الجارية على 
التفصيل الذي ذكره الشارح بعد. وشرط كونها مغنية لأنه عيب شرعاً فيكون براءة من 
العيب» فإن لم يجدها مغنية فلا خيار له لأنه وجدها سالمة من العيب» وإن شرط 
المشتري ذلك على وجه الرغبة فسد البيع لشرطه ما هو محرم؛ ونظيره ما في البزازية: 
لو شراه على أنه فحل فإذا هو خصى له الرد؛ ولو عكس قال الإمام: الخصاء في العيد 
عيبء فإذا بان فحلا صار كأنه شرط العيب فبان سليماً» وقال الثاني : الخصي أفضل 
لرغبة الناس فيه فيخير اه. وجزم في الفتح بقول الثاني ومقتضاه جريان ذلك في الأمة 
المغنية. وشرط كون البقرة حلوباً. وشرط كون الفرس هملاجاً بكسر الهاء: أي سهل 
السير بسرعة. وشرط كون الجارية ما ولدت» فلو ظهر أا كانت ولدت له الرد؛ قلت: 
وظاهره أنه لا يرد بدون هذا الشرط مع أنه ذكر في البزازية أنه لو قبضها ثم ظهر ولادتها 
عند البائع لا من البائع وهو لم يعلم فهو عيب مطلقاًء لأن التكسر الحاصل بالولادة لا 
يزول أبداً» وعليه الفتوى. وفي رواية: إن نقصتها الولادة عيب» وفي البهائم ليس 
بعيب إلا إن نقصهاء وعليه الفتوى. وشرط إيفاء الشمن في بلد آخر وهذا لو كان الشمن 
مؤجلاً إلى شهر مثلاً فالبيع جائز والشرط باطل» إلا أن يكون له مؤنة فيتعين» أما لو 
غير مؤجل فالبيع فاسد لأنه يصير أجل مجهولاً وشرط الحمل إلى منزل المشتري فيما له 
حمل لو بالفارسيةء أما في العربية فإنه يفرق فيها بين الإيفاء والحمل والعقد يقتضي 
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شرط أنها مغنية» إن للتبرّي لا يفسد وإن للرغبة فسد. بدائع. ولو شرط حبلها: 
إن الشرط من المشتري فسد» وإن من البائع جاز لأن حبلها عيب فذكره للبراءة 
منه» حتى لو كان فى بلد يرغبون فى شراء الإماء للأولاد فسد. خانية. ولو شرط 
اا ات لين جاذ على الا کر ١‏ 

قلت : والضابط للأوصاف أن كل وصف لا غرر فيهء فاشتراطه جائز لا ما 
فيه غررء إلا أن لا يرغب فيه. وفي الخانية في فصل الشروط المفسدة: متى 
عاين ما يعرف بالعيان انتفى الغرر. 


الأول لا الثاني فيفسد البيع. وشرط حذو النعل. وشرط خرز الخلف. وشرط جعل 
رقعة على ثوب اشتراه من خلقاني . وشرط كون الثوب سداسياً فإذا وجده خماسياً أخذه 
بكل الثمن أو ترك لأنه اختلاف نوع لا جنس فلا يفسد. وقترط کون الوق علا يدن 
سمن. وشرط كون الصابون متخذاً من كذا جرة من الزيت ففيهما لو كان ينظر إلى 
المبيع وقبضه ثم ظهر أنه متخذ من أقل ما ذكر من السمن أو الزيت جاز البيع بلا 
خيارء لأن هذا ما يعرف بالعيان فإذا عاينه انتفى الغرر» ومثله ما لو اشترى قميصاً على 
ابح واب يا و ال NE‏ قلت: ويشكل 
عليه مسألة السداسي» على أن كونه عا يعرف بالعيان غير ظاهر إلا إذا فحش التفاوت . 
وشرط بيع العبد إلا إذا قال من فلان بأن قال بعتك العبد على أن تبيعه من فلان فإنه 
يفسد لأن له طلباً. وشرط جعلها بيعة والمشتري ذمي بأن اشترى دارا من مسلم على 
أن يتخذها بيعة جاز البيع وبطل الشرطء وكذا بيع العصير على أن يتخذه خراً» وإنما 
جاز لأن هذا الشرط لا يخرجها عن ملك المشتري ولا مطالب له بخلاف اشتراط أن 
يجعلها المسلم مسجداً فإنه بخرج عن ملكه إلى الله تعالىء وكذا بشرط أن يجعلها ساقية 
أو مقبرة للمسلمين أو أن يتصدق بالطعام على الفقراء فإنه يفسد. وشرط رضا الجيران 
بأن اشترى دارا على أنه إن رضي الجيران أخذهاء قال الصفار: لا يجوزء وقال أبو 
الليث: إن سمى الجيران وقال إلى ثلاثة أيام جاز. اه ط ملخصاً مع بعض زيادة. 
قوله : (شرط أنها مغنية) هذه والتي بعدها تقدمتا في مسائل الأشباه. قوله: (ولو شرط 
حبلها) أي الأمةء بخلاف الشاة فإنه مفسد كما قدمه المصنف» لأن الولد زيادة مرغوبة 
وإنها موهومة لا يدري وجودها فلا يجوز خانية. قوله: (على الأكثر) أي على قول أكثر 
الفقهاء. قوله : (لا ما فيه غرر) كبيع الشاة على أنها حامل. قوله: (إلا أن لا يرغب فيه) 
لأن اشتراطه يكون بمعنى البراءة من وجوده كما في حبل الأمة. قوله: (ما يعرف 
بالعيان) كمسألة السويق والصابون كما مر في مسائل الأشباه. قوله: (انتفى الغرر) 
فليس له أن يرده إذا ظهرء بخلاف ما اشترط. والله سبحانه أعلم. 
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اب خيار الرُؤْيَةٍ 

من إضافة المسبب إلى السبب» وما قيل من إضافة الشيء إلى شرطه 
ظاهرء لما سيجيء أن له الرد قبل الرؤية. 

(هو يثبت في) أربعة مواضع (الشراء) للأعيان (والإجارة والقسمة والصلح 
عن دعوى المال على شيء بعينه) لأن كلا منها معاوضةء فليس في ديون ونقود 

بَابُ جيار ألرْؤِيَةٍ 

قدمه على خيار العيب لأنه يمنع تمام الحكم وذاك يمنع لزومه واللزوم بعد 
التمامء والرد بخيار الرؤية فسخ قبل القبض وبعده» ولا يحتاج إلى قضاء ولا رضا البائم 
وينفسخ بقوله رددت» إلا أنه لا يصح الرد إلا بعلم البائع خلافاً للثاني» وهو يثبت 
حكماً لا بالشرط» ولا يتوقت» ولا يمنع وقوع الملك للمشتري؛ حتى لو تصرف فيه 
جاز تصرفه وبطل خياره ولزمه الثمن؛ وكذا لو هلك فى يده أو صار إلى حال لا يملك 
فسخه بطل خياره» كذا في السراج. بحر. قوله: (من إضافة المسبب إلى السبب) الذي 
ذكر في الفتح والبحر أن الرؤية شرط ثبوت الخيار وعدم الرؤية هو السبب لثبوت 
الخيار عند الرؤية اه. قوله: (ظاهر) كذا في أغلب النسخ» ولا يناسبه التعليل بعده» 
وفي بعض النسخ «ظاهر البطلان» وفي بعضها «غير ظاهره وبه عبر في الدر المنتقى» 
وعزاه مع التعليل بعده إلى البهنسي . قوله: (لما سيجي' الخ) يعني والشيء لا يثبت 
قبل شرطه. وفيه أن هذا يرد أيضاً على ما ذكره» لأن المسبب لا يتقدم على سببه 
وسيأتي جوابه قريباً» وهو أنه بسبب آخر. وبيانه كما قال ح: إن حق الفسخ قبلها ليس 
من نتائج ثبوت الخيار له» بل بحكم أنه عقد غير لازم لأنه لم يقع منيرماً فجاز فسخه 
لضعف فيه كما حققه في العنايةء وسيذكره الشارح اه. قوله: (في أربعة مواضع) أي 
لا غيرها كما في الفتح. قوله : (الشراء للأعيان) أي اللازم تعيينهاء ولا تثبت ديناً في 
الذمة» والمراد الشراء الصحيحء لما في البحر عن جامع الفصولين: أن خيار الرؤية 
وخيار العيب لا يثبتان في البيع الفاسد اه: أي لوجوب فسخه بدوتهما. قوله: 
(والقسمة) في الشرنبلالية عن العيون أن قسمة الأجناس المختلفة يثبت فيها الخيارات 
الثلاث: خيار الشرط والعيب والرؤية: وقسمة ذوات الأمثال كالمكيلات والموزونات 
يثبت فيها خيار العيب؛ وقسمة غير المثليات كالثياب من نوع واحدء والبقر والغنم يثبت 
فيها خيار العيب وكذا الشرط والرؤية على رواية أبي سليمان؛ وهو الصحيح وعليه 
الفتوى» وعلى رواية أبي حفص لااه. قوله: (فليس في ديون ونقود) في بعض النسخ 
«في ديون القود وفي بعضها في «دين العقود؛ والأولى أولى» وعطف النقود على 
الديون من عطف الخاص على العام . قال في الفتح: وعرف من هذا: أي قصره على 
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وعقود لا تنفسخ بالفسخ خيار الرؤية. فتح فتحم . 

(صح الشراء والبيع لما لم يرياه ا إليه) أي المبيع (أو إلى مكانه 
شرط الجواز) فلو لم يشر إلى ذلك لم يجز إجماعاً. فتح وبحر . 


المواضع الأربعة أنه لا يكون في الديون» فلا يكون في المسلم فيه ولا في الأثمان 
الخالصة: أي كالدراهم والدنائيرء بخلاف ما إذا كان المبيع إناء من أحد النقدين فإن 
فيه الخيار اه. قال في البحر: وأما رأس مال السلم إذا كان عيناً فإنه يثبت يثبت الخيار فيه 
السام | ليه. قوله: (وعقود لا ننفسخ) قال في الفتح: :وغل كل .ما كان في عقد 

ضع بالف » لا فيما لا ينفسخ كالمهرء ويدل الصلح عن القصاص» وبدل الخلع 
وإن كانت أعياناً لأنه يفيد فيهاء لأن الرد لما لم يوجب الانفساخ بقي العقد قائماًء 
وقيامه يوجب المطالبة بالمين لا بما يقابلها من القيمة» فلو كان له أن يرده كان له أن 
يرده أبداً. قوله: (لما نم يرياه) أي العاقدان. قال في البحر: أراد يما لم يره مالم يره 
وقت العقد ولا قيله» والمراد بالرؤية العلم بالمقصود من باب عموم المجاز فصارت 
الرؤية من أفراد المعنى المجازي» فيشمل ما إذا كان المبيع ما يعرف بالشم كالمسكء 
وما اشتراه بعد رؤيته قوجده متغيرا وما اشتراه الأعمى ‏ وفي القنية: اشترى ما يذاق 
فذاقه ليلا ولم يره سقط خياره اه. . قوله: (أي المبيع) أي الذي لم يرياه بأن كان 
مستوراً. قوله: (فلو لم يشر إلى ذلك الخ) عبارة الفتح هكذا: وفي الميسوط الإشارة 
إليه أو إلى مكانه شرط الجواز» فلو لم يشر إليه ولا إلى مكانه ا 
لكن إطلاق الكتاب يقتضي جواز البيع» سواء سمي جنس المبيع أو لاء وسواء أشار 
إلى مكانه أو إليه وهو حاضر مستور أو لاء مثل أن يقول بعت منك ما في كمي؛ بل 
عامة المشايخ قالوا: إطلاق الجواب يدل على الجواز عنده؛ وطائفة قالوا: لا يجوز 
لجهالة المبيع من كل وجه. . والظاهر أن المراد بالإطلاق ما ذكره شمس الأئمة وغيره 
كصاحب الأسرار والذخيرة لبعد القول بجواز ما لم يعلم جنسه أصللاء كأن يقول بعتك 
شيئاً بعشرة اه. كلام الفتح. وحاصله التوفيق بين ما قاله عامة المشايخ وما قاله 
بعضهم» > بحمل إطلاق الجواب على ما قاله شمس الأئمة وغيره من لزوم الإشارة إليه 
أو إلى مكانهء إذ لا يصح بيع ما لم يعلم جنسه أصلا: أي لا بوصف ولا بإشارة؛ ولذا 
قال صاحب النهاية: يعني شيئاً مسمى موصوفاً أو مشاراً إليه أو إلى مكانه وليس فيه 
غيره بذلك الاسم اه. فأفاد أن لزوم الإشارة عند عم تسمية الجنس والوصف» 
فالتسمية كافية عن الإشارة؛ حتى لو قال بعتك كرّ حنطة بلدية بكذاء والكرّ في ملكه 
من نوع واحد في موضع واحد جاز البيع» وكذا الإضافة في مثل بعتك عبدي وليس له 
غيره» وذكر الحدود في مثل بعتك الأرض الفلانيةء والمدار على نفي الجهالة الفاحشة 
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وفي حاشية أخي زاده: الأصح الجواز (وله) أي للمشتري (أن يرده إذا رآه) إلا إذا 
حمله البائع لبيت المشتريء فلا يرده إذا رآه إلا إذا أعاده إلى البائع . أشباه 


ليصح البيع كما حققنا ذلك بما لا مزيد عليه أول البيوع عند قوله: «وشرط لصحته 
معرفة قدر مبيع وثمن' فتذكره بالمراجعة فإنه ينفعك هناء ويبذا التقرير سقط ما في 
الحواشي السعدية من قوله: أقول في كون الإشارة إلى المبيع أو إلى مكانه شرط 
الجوازء سيما بالإجماع كلام» فليتأمل اه. لما علمت من أن الإشارة ليست شرطاً دائماً 
بل عند عدم معرف آخر يرفع الجهالة» فافهم. قوله: (وفي حاشية أخي زاده) أي 
حاشيته على صدر الشريعة. قال في المنح: وفي حاشية أخي زادة ذكر هذا البحث» 
ثم قال: وقال عامة مشايخنا إطلاق الجواب يدل على جوازه وهو الأصح. وقال 
بعضهم : لا يجوز وصححء يؤيده ما في جامع الفصولين من الفصل الثالث: يشترط 
كون المبيع حاضراً موجوداً مهيأ مقدور التسليم» وما في المبسوط من أن الإشارة إليه 
أو إلى مكانه شرط الجوازء حتى لو لم يشر إليه أو إلى مكانه لا يجوز بالإجماع اه. 
وفي العناية: قال القدوري: من اشترى شيئاً لم يره فالبيع جائز» معناه أن يقول بعتك 
الثوب الذي في كمي هذا أو هذه الجارية المنتقبة» وكذلك العين الغائب المشار إلى 
مكانه» وليس في ذلك المكان بذلك الاسم غير ما سمي» والمكان معلوم باسمه 
والعين معلومة. قال صاحب الأسرار: لأن كلامنا في عين هي بحالة لو كانت الرؤية 
حاصلة لكان البيع جائزاً اه. ما في المنح ملخصاً. ولا يخفى أن حاصله تقييد إطلاق 
الجواب بما قاله في المبسوط وغيره كما مر عن فتح القديرء وهو محمل إطلاق المتون 
كعبارة القدوري المذكورة. قوله: (أي للمشتري) كان ينبغي للمصنف التصريح به لأنه 
لم يتقدم له ذكر مع إيهام عود الضمير للبائع وإن كان يرتفع بقوله الاتي : «ولا خيار 
لبائع؟. قوله: (إذا رآه) أي علم به كما قدمناه. قوله: (إلا إذا حمله البائع الخ) في البحر 
عن جامع الفصولين: شراه وحمله البائع إلى بيت المشتري فرآه ليس له الردء لأنه لو 
رده يحتاج إلى الحمل فيصير هذا كعيب حدث عند المشتري ومؤنة رد المبيع بعيب أو 
بخيار شرط أو رؤية على المشتري» ولو شرى متاعاً وحمله إلى موضع فله رده بعيب 
ورؤية لو رده إلى موضع العقدء وإلا فلا اه. وظاهره أنه إنما يرده لو رده إلى موضع 
العقد فيما لو حمله المشتري» بخلاف البائع» وهو خلاف ما نقله الشارح عن الأشباه. 
والذي يظهر عدم الفرق» وإن ما ذكره من قوله لأنه لو رده الخ غير ظاهرء لأنه لا 
يناسبه قوله بعده ومؤنة الرد على المشتري» قافهم. ثم رأيت صاحب نور العين اعترض 
التعليل المذكور بما ذكرتهء ثم إنه يستقاد من كلام الفصولين أن ما أنفقه البائع على 
تحميله إلى منزل المشتري لا يلزم المشتري إذا رد عليه المبيع إلى محل العقدء لأن 
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(وإن رضي) بالقول (قبله) أي قبل أن يراءء لأن خياره معلق بالرؤية بالنصء» ولا 
وجود للمعلق قبل الشرط. 

(ولو فسخه قبلها) قبل الرؤية (صح) فسخه (في الأصح) بحر. لعدم لزوم 
البيع بسبب جهالة المبيع فلم يقع مبرما. 


(ويثبت الخيار) للرؤية (مطلقاً غير مؤقت) بمدة هو الأصح عناية لإطلاق 


البائع متبرّع بما أنفقه» لأن الواجب عليه التسليم في محل العقد دون التحميل» وبه 
يظهر جواب حادثة الفتوى: اشترى حديداً لم يرده وشرط على البائع تحميله إلى بلدة 
المشتري ثم رآه فلم يرض به وأراد فسخ البيع لخيار الرؤية أو بفساد العقد بسبب 
الشرط المذكور. والجواب أنه يلزمه تحميله إلى بلدة البائع ليرده عليه» وإن كان الرد 
بسبب الفسادء لما صرح به في جامع الفصولين أيضاً من أن مؤنة رد المبيع فاسداً بعد 
الفسخ على القابض. قوله: (وإن رضي بالقول قبله) قيد بالقول» لأنه لو أجازه بالفعل 
بأن تصرف فيه يزول خياره كما في الشرنبلالية عن شرح المجمع. قوله: (أي قبل أن 
يراه) أشار إلى أن الضمير المذكور في قبله عائد إلى المعنى المصدريء لا إلى لفظ 
الرؤية المفهوم من قوله: «إذا رآه» لأنه مؤنث . تأمل. وأحاب في البحر بأنه ذكر 
الضمير للمعنى» أي لأن المراد من الرؤية العلم كما مر. قوله: (لأن خياره معلق 
بالرؤية بالنص) أي بحديث: «مَن أَشْترَى شيا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالخَِارٍ إذَا رآ إن شَاءً 
أَحَدَهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُه قال في الدرر: وفيه أن هذا استدلال بمفهوم الشرط» ونحن لا 
نقول به اه. 

قلت : وجوابه أن الأصل في العقد اللزوم فلا يثبت الخيار إلا بدليلهء والنص إنما 
أثبته عند الرؤية فيبقى ما وراءها على الأصل» فالحكم ثابت بدليل الأصل لا بمفهوم 
الشرط . وهذا معنى قول الشارح: «ولا وجود للمعلق قبل الشرط» وقال في الفتح: 
والمعلق بالشرط عدم قبل وجوده» والإسقاط لا يتحقق قبل الثبوت اه: أي إذا كان 
الخيار معلقاً بالرؤية كان عدماً قبلها فلا يصح إسقاطه بالرضاء فافهم. قوله: (لعدم لزوم 
البيع) بيان للفرق بين الفسخ والإجازة» فإنها غير لازمة قبل الرؤية» وهو لازم مع 
استوائهما في التعليق بالشرط في الحديث المارّء وذلك أن الفسخ له سيب آخر وعدم 
لزوم هذا العقدء وما لا يلزم فللمشتري فسخه ولم يثبت للإجازة سبب آخر فبقيت على 
العدم . وحاصله أنه غير لازم قبل الرؤية لجهالة المببع» وإذا رآه حدث له سبب آخر 
لعدم لزومه وهو الرؤية» ولا مانع من اجتماع الأسباب على مسبب واحد أفاده في 
البحر. قوله: (غير مؤقت بمدة) تفسير للإطلاق. قوله: (وهو الأصح) وقيل مؤقت 
بوقت إمكان الفسخ بعد الرؤية» حتى لو تمكن منه ولم يفسخ سقط خياره. بحر. 
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النص» ما لم يوجد مبطله وهو مبطل خيار الشرط مطلقاً ومفيد الرضا بعد الرؤية 


قوله: : (هو مبطل خيار الشرط) كتعيب في يده وتعذر رد بعضه وتصرف لا يفسخ 
كالإعتاق وتوابعه أو يوجب حقاً للغير كالبيع المطلق: أي عن شرط الخيار للبائع 
والرهن والإجارة قبل الرؤية وبعدهاء وما لا يوجب حقاً للغير بخيار: أي للبائع 
والمساومة والهبة بلا تسليم بطل بعدها لا قبلها ملتقى. وفي جامع الفصولين: باع 
بخيار لا يبطل به خيار الرؤية إلا في رواية؛ وبخيار المشتري يبطل ؛ وكذا لو باع بيعاً 
فاسداً وهلك بعض المبيع عند المشتري بطل خياره» لأن خيار الرؤية يمنع تمام 
الصفقة» فإذا تعذر رد بعضه لاك أو عيب بطل خياره» ولو عرض بعضه بعد الرؤية 
على البيع أو قال رضيت ببعضه بطل خيارهء وكذا خيار العيب» وكذا لو رآه فقبضه 
رسوله اه. قال في نور العين: ومسألة عرض بعضه على البيع ليست وفاقية» لما في 
الخانية: لو عرض بعضه على البيع بعد الرؤية بطل خياره عند محمد لا عند أبي 
یو سف أه. 

قلت: صاحب الخانية يقدم الأشهرء فتدبر. قوله: (مطلقاً) أي قبل الرؤية 
وبعدها كما علمت. قوله: (ومفيد الرضا) نقل لعبارة الدرر بالمعنى» لأنه قال : ويبطله 
ما لا يوجب حق الغير كالبيع بالخيار والمساومة والهبة بلا تسليم بعد الرؤية لا قبلهاء 
لأن هذه التصرفات لا تزيد على صريح الرضاء وهو إنما يبطله بعد الرؤية» وأما 
التصرفات الأولى فهي أقوى» لأن بعضها لا يقبل الفسخ»ء ويعضها أوجب حت الغير فلا 
يملك إبطاله اه. 

ثم اعلم أنه في الكنز اقتصر على قوله: ويبطل بما يبطل به خيار الشرط» فأورد 
عليه في البحر: الأخذ بالشفعة والعرض على البيع» والبيع بخيار للبائع» والإجارةء 
والإسكان بلا أجرء والرضا بالمبيع قبل الرؤية» فإنها تبطل خيار الشرط دون خيار 
الرؤية اه. لكن الصواب إسقاط قوله: «والإجارة؛ فإنها توجب حقاً للغير» وقد علمت 
أن مسألة العرض خلافية. 

ثم إن ما أورده في البحر احترز عنه الشارح بقوله: «ومفيد الرضا بعد الرؤية لا 
قبلها؟ فإن هذه الأشياء لا تبطل خيار الرؤية قبل الرؤية لأا تفيد الرضاء وصريح الرضا 
قبلها لا يبطلهء فلذا قال : «بعد الرؤية لا قبلها» لكن يبقى إيراد البحر وارداً على قوله: 
«وهو مبطل خيار الشرط مطلقاً» فإن هذه الأشياء تبطل خيار الشرط» فيتوهم أا تبطل 
خيار الرؤية قبلها وبعدهاء مع آنا لا تبطله قبلها لما علمت» ولا يفيد قوله: #ومفيد 
الرضا الخ» لأن بعض ما يبطل خيار الشرط يفيد الرضاء كالعتق والبيع ونحوهما من 
التصرفات ويبطل خيار الرؤية فبلها وبعدها. 
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لا قبلها. درر فله الأخذ بالشفعةء ثم رد الأول بالرؤية. درر. من خيار الشرطء 
00 


(ويشترط للفسخ علم البائع) بالفسخ خوف الغرر (ولا خيار لبائع ما لم يره) 
في الأصح 


تنبيه: عذ في البحر ما يبطل خيار الرؤية قبض المبيع ونقد اللمن بعد الرؤية. زاد 
في جامع الفصولين: وكذا لو رآه فقيضه رسوله إه. وحمله إلى بيت المشتري فإذا رآه 
ليس له رده ما لم يرده إلى موضع العقد كما مر بيانه» وكذا لو اشترى أرضاً لم يرها 
وأعارها فزرعها المستعيرء وكذا لو شرى عدل ثياب فليس واحداً بطل خياره في 
الكل اه. قوله: (فله الأخذ بالشفعة الخ) تفريع على قوله: «لا قبلها» أي إذا كان 2 
الرضا لا يبطل خيار الرؤية قبل الرؤية» فلو شرى دارا ولم يرها فبيعت دار بجنبها فله 
أخذ الثانية بالشفعة» ولا يبطل خياره في الأولى حتى إذا رآها ولم يرض با فله ردها 
بخيار الرؤية. قوله: (درر من خيار الشرط) وكذا ذكره الشارح هناك عن المعراج بقوله: 
بخلاف خيار رؤية وعيب. 

تنبيه: إنما عا ذلك إلى الدرر من خيار الشرط مع أنه في الدرر ذكره في هذا 
الباب متناً بقوله: كذا طلب الشفعة بما لم يره لأنه جعله مبطلاً لخيار الرؤية قبل 
الرؤية» توح 0 (خوف الغرر) أي غرر اليائع بسبب اعتماده على 
شراته فلا يطلب لسلعته مث مشترياً آخر ط. قوله : (ولا خيار البائع ما لم يره في الأصح) 
بأن ورث عيئاً فياعها لا خيار له بالإجماع السكوتي. در منتقى : : آي وقع الحكم بمحضر 
من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم يرو عن أحد منهم خلافه» فكان إجماعاً 
سكوتياً”'' كما بسطه في الفتح» وهو قول الإمام المرجوع إليه كما في البحر» وبه ظهر 
(1) الإجماع السكوتي: هو قول بعض أهل الاجتهاد قولاء وينتشر ذلك في المجتهدين من أهل ذلك العصرء 

فيسكتون؛ ولا يظهر منهم اعتراف ولا إنكار. 

ويحسن بنا قبل سرد الخلاف من خلاصة الأفوال في حجية هذا الإجماع أن ننبه على الخلاف في أن كل مجتهد 

مصيب أو المصيب واحد؟ وذلك لاحتمال أن الساكت إنما ترك الإنكار لاعتقاده أن كل مجتهد مصيب. 

هذاء وإليك خلاف أهل العلم في حجية الإجاع السكوتي وهو على أقوال: 

الأول: أن الإجماع السكوتي ليس بإجماع ولا حجة ويه قال داود الظاهريء وابتهء وأبو عيد الله البصري»ء 


ونقله القاض الباقلاني عن الشافعي واختارهء وقال الغزالي والرازي والآمدي: نص عليه الشافعي. وقال 
إمام الحرمين: إنه ظاهر مذهبه» لأن الشافعي قال: ولا ينسب إلى ساكت قول. 

وكذ! قال به المرتضى من الشيعة. 

الثاني : أنه إجماع وحجة نقله القاضي عبد الوهاب والباجي عن أكثر المالكية» ونقله الباجي عن القاضي أبي 
الطيب والشيرازي وأكثر أصحاب الشافعي» ونقله اين برهان عن كافة العلماء ء منهم الكرخي وابن السمعاتي 
والدبوسي » وذكر النووي أنه هو الصحيح من مذهب الشافعي . 
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أن قوله: «في الأصحء لا محل له لإيهامه أن مقابله صحيح مع أن ما رجع عنه المجتهد 
لم يبق قولا له لأنه في حكم المنسوخ. قوله: (وكفى رؤية ما يؤئن بالمقصود) لأن 
رؤية جميع المبيع غير مشروط لتعذره فيكتفي برؤية ما يدل على العلم بالمقصود. 
هداية. والمراد أن رؤية ذلك قبل الشراء كافية في سقوط خياره بعده» لأنه قد اشترى 
ما رأى فلا خيار له؛ وليس المراد أنه لو اشترى قبل الرؤية ثم رأى ذلك يسقط خياره 


= الثالث: أنه حجة وئيس بإجماع حكاه في المعتمد عن أبي هاشم وحكاء ابن الرفعة والرافعي قول في 
مذهب الشافعي واختارء الآمدي وابن الحاجب وبه قال الصيرفي . 

الرابع : أنه لجماع بشرط اتقراض العصرء ويه قال أبو علي الجيائي وأحمد في رواية وقول أبي علي الجبائي 
ونقله ابن فورك عن أكثر الشافعية وصححه واختاره ابن القطان. 

الخامس : إن كان القول من حاكم لم يكن إجماعاً ولا حجةء وإن لم يكن من حاكم كان إجماعاً وحجة وبه 
قال أبو علي بن أبي هريرة. 1 
السادس: عكه وهو أنه إن كان من حاكم كان حجة وإجماعاً وإن كان من غيره فلا يكون إجماعاً ولا حجة 
ويه قال أبو إسحاق المروزي والصيرني. 

السابع: إن وقع في شيء يفوت استدراكه من إراقة دم أو استباحة فرج كان إجماعاً وإلا فلا. حكاء الماوردي 
والروياني عن بعض الشافعية . 

الثامن : إن كان الساكنون أقل كان إجاعاً وإلا نلا واختاره الجصاص وحكاه السرخسي عن الشافعي. 

التاسع : إن كان في عصر الصحابة كان إجماعاً وإلا فلا قاله الماوردي والروياني. 

العاشر: إن كان مما يدوم ويتكرر وقوعه والخوض فيه فإن السكوت يكون إجماعاًء واختاره إمام الحرمين 
والغزالي . 

الحادي عشر: إنه إجماع بشرط دلالة قراتن الأحوال على رضى الساكنين واختاره الغزالي في المستصفى. 
وبعد هذا العرض لمذاهب آهل العلم في الإجماع السكرتي ترى أن الحق أنه ليس إجماعاً إلا إذا كانت 
القرائن التي تدل على أن السكوت عن رضى في قوة التصريح» فمتى غلب الظن» ضعف الاحتجاج به وقد 
ذكر ابن السيكي في رفع الحاجب شروطاً للخلاف في هذه المسألة يتحر بها محل النزاع . 

الأول: أن يكون في المسائل التكليفية . 

الثاني : أن يعلم أنه بلغ جميع أهل العصر ولم يتكروا. 

الثالث: أن يكون مجرداً عن أمارة السخط والرضىء وإلا قفي الأرلى لا يكون إجماعاً وفي الثانية يكون إحاعاً 
بلا خلاف كما قال القاضي الروياني. 

الرابع : مضى زمن يسع قدر مهلة النظر عادة في تلك المسألة. الخامس: أن لا يتكرر ذلك مم طول 
الزمانء وآما إذا تكررت الغتياء وطالت المدة مع عدم المخالفة فإنه اجتماع . 

السادس: أن يكون في محل الاجتهاد. 

السايع: أن يكون قبل استقرار المذاهب» ليخرج افتاء مقلد سكت عته المخالفون للعلم بمذهبهم» ومذهبه 
كشافعي أفتى بالنقض بمس الذكر وسكت عنه الحتفية. 

انظر أدلة أقوال العلماء وتفاصيل أخرى في المستصفى 0 الليرهات 14۸/١‏ اللمع ص 45 المنخول 
ص ۳۱۸ الاحكام للآمدي ۳٠١ /١‏ المحصول ۲ ۵ شرح التنقيح ص 77٠‏ تيسير التحرير 7437/9 
شرح الكوكب 154/56 فوائح الرحموت ۲/ ۲۳۲ إرشاد الفحول ص 8 المتتهى ص 47 نشر البنود ؟/ ٠٠١‏ 
المعتمد ر 6577 
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كوجه صيرة 


كما توهمه بعض الطلبة» فاستشكله بأن خيار الرؤية غير مؤقت» وأنه إذا رآه بعد الشراء 
لا يسقط إلا بقول أو فعل بدل على الرضاء فكيف يسقط بمجرد رؤية ما يؤذن 
بالمقصود؟ أفاده في النهرء ويشير إليه الشارح. ولا شك أنه توهم ساقط» وإلا لزم أن 
لا يثيت خيار الرؤية بعد الشراء إلا قبل الرؤية بعده؛ ولا قائل به مع أن الرؤية بعد 
الشراء شرط ثبوت الخيار على ما مر. قوله: (كوجه صيرة) المراد بها ما لا تتفاوت 
آحاده. قال في الفتح: فإن دخل في البيع أشياء» فإن كانت الآحاد لا تتفاوت كالمكيل 
والموزونء وعلامته أن يعرض بالنموذج فيكتفي برؤية واحد منها في سقوط الخيار» 
إلا إذا كان الباقي أردأ مما رأى فحيتئذ يكون له الخيار: أي خيار العيب لا خيار الرؤية. 
ذكره في الينابيع . وعلل في الكافي بأنه إنما رضي بالصفة التي رآها لا يغيرهاء ومفاده 
أنه خيار الرؤية وهو مقتضى سوق كلام المصنف: أي صاحب الهداية» والتحقيق أنه 
خيار عيب إذا كان اختلاف الباقى يوصله إلى حد العيب» وخيار رؤية إذا كان لا يوصله 
إلى اسم المعيب بل الدرن» وقد يجتمعان فيما إذا اشترى ما لم يره فلم يقبضه حتى ذكر 
له البائع به عيباً ثم أراه المبيع في الحال اه. وأقره في البحر. 

والحاصل أنه إذا كان الباقي أردأ مما رأى لا تكفى رؤية بعضه: أي لا يسقط بها 
النخيار مطلقاً» .وما يسقط بها خياز الرؤية فقطء.وييقى خياز الغيب على ما في 
الينابيع» أو يبقى معها خيار الرؤية على ما في الكافي والتحقيق التفصيل ؛ وهو أنه إن 
كان الباقي معيباً يبقى الخياران» وإلا فخيار الرؤية فقط. ويبذا التقرير سقط ما في النهر 
حيث قال: وعندي أن ما في الكافي هو التحقيق» وذلك أن هذه الرؤية إذا لم تكن 
كافية» فما الذي أسقط خيار رؤيته حتى انتقل منه إلى خيار العيب فتدبره اه. وهذا 
اعتراض على ما في الينابيع. والجواب أا قد أسقطت خيار الرؤيةء وإنما لم تكن 
كافية في لزوم المبيع لأنه يبقى معها خيار العيب كما قررنا به كلام الينابيع وعلمت ما 
هو التحقيق. ثم قال في الفتح: ثم السقوط برؤية البعض إذا كان في وعاء واحدء فلو 
في أكثر فقيل كذلك» وقيل لا بد من رؤية كل وعاءء والصحيح الأول لأن رؤية 
البعض تعرف حال الباقي» هذا إذا ظهر أن ما في الوعاء الآخر مثله أو أجودء فلو أرداً 
فهر على خياره اه. 

تتبيه : قال في جامع الفصولين: فإن قال المشتري لم أجد الباقي على تلك 
الصفة» وقال البائع هو على تلك الصفة فالقول للبائع والبينة للمشتري اه. ومثله في 
الخانية. ولا يخفى أن هذا إذا هلك النموذج الذي رآه وادعى المشتري مخالفة الباقي» 
أما لو كان موجوداً فإنه يعرض على من له خبرة بذلك فيتضح الحال؛ لكن بقي شيء؛ 
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ورقيق و) وجه (دابة) تركب (وكفلها) أيضاً في الأصح (و) رؤية (ظاهر ثوب 
مطوي) وقال زفر: لا بد من نشره كلهء هو المختار كما في أكثر المعتبرات» قاله 


وهو أن هذا إنما يظهر لو كان المبيع حاضراً مستوراً بكيس أو نحوه» أما لو كان غائباً 
وأحضر له البائع النموذج وهلك ثم أحضر له الباقي فادعى المشتري أنه ليس على 
الصفة التي رآها في النموذج فينبغي أن يكون القول للمشتري» لأنه منكر ضمناً كون 
ذلك هو المبيع » بخلاف ما إذا كان حاضراً لاتفاقهما على أنه المبيع» وإنما الاختلاف 
في الصفةء وبهذا ظهر أن ما بحثه الخير الرملي في حواشيه على الفصولين من أنه لو 
هلك النموذج فالقول للمشتري لإنكاره كون الباقي هو المبيع ضمناً محمول على ما لو 
كان غائبا كما قلناء وإلا خالفه صريح المنقول كما علمت. فاغتدم هذا التحرير- قوله: 
(ورقيق) أي ووجه رقيق أو أكثر”'' كما في السراج عبداً كان أو أمةء لأن سائر الأعضاء 
في العبيد والإماء تبع للوجه؛ ولذا تفاوتت القيمة» إذا فرض تفاوت الوجه مع تساوي 
الأعضاءء ودل كلامه أنه لو نظر لسائر أعضائه غير الوجه لا يسقط خیاره» وبه صرح 
في السراج. نهر. ولا تشترط رؤية الكفين واللسان والأسنان والشعر عندنا. بحر. 
قوله : (تركب) احتراز عن شاة اللحم أو القنية والبقرة الحلوب أو الناقة كما في النهر 
ويأني حكمها. قوله: (وكفلها) أي مع كفلها بفتحتين بمعنى العجزء وأفاد أن رؤية 
القوائم غير شرط وهو الصحيح. نمر. قوله: (في الأصح) هو قول أبي يوسفء 
واكتفى محمد برؤية الوجه. نبر. قوله: (وظاهر ثوب مطوي الخ) لأن البادي يعرف ما 
في الطيّ؛ فلو شرط فتحه لتضرر البائع بتكسر ثوبه ونقصان بهجته» ويذلك ينقص ثمنه 
عليه إلا أن يكون له وجهان قلا بد من رؤيتهماء أو يكون في طيه ما يقصد بالرؤية 
كالعلم» قيل هذا في عرفهم» أما في عرفنا فما لم ير باطن الثوب لا يسقط خياره لأنه 
استقرٌ اختلاف الباطن والظاهر في الثياب؛ وهو قول زفر. وفي المبسوط الجواب على 
ما قال زفر فتح وبحر. 

قلت: ومقتضى التعليل الأخير أنه لو لم يختلف سقط الخيار إلا إذا ظهر باطنه 
أردأ من ظاهره فله الخيار على ما مر. وبقي شيء لم أر من نبه عليه» وهو ما لو كان 
المبيع أثواباً متعددة وهي من نمط واحد لا تختلف عادة بحيث يباع كل واحد منها بثمن 
متحد. ويظهر لي أنه يكفي رؤية ثوب منهاء إلا إذا ظهر الباقي أردأء وذلك لأنها تباع 
بالنموذج في عادة التجارء فإذا كانت ألواناً ختلفة ينظرون من كل لون إلى ثوب واحدء 
بل قد يقطعون من كل لون قطعة قدر الأصبع ويلصقون القطع في ورقة» فيعلم حال 
جميع الأثواب برؤية هذه الورقة ويكون طول الثوب وعرضه معلوماًء فإذا وجدت 


)١(‏ في ط (قوله آي ووجه رقيق أو أكثر) عبارة ط: وكذا إذا نظر إلى أكثر الوجه لأنه كرؤية جميعه. 
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المصئف (وداخل دار) وقال زفر: لا بد من رؤية داخل البيوت» وهو الصحيح› 


الأثواب كلها على الحال المرئي والمعلوم بلا تفاوت بينها ينبغي أن يسقط خيار الرؤيةء 
لأنها حينكذ تكون بمنزلة العددي المتقارب كالجوز والبيض» إذ لا شك أنه قد يحصل 
تفاوت بين جوزة وجوزة ولكنه يسير لا ينقص الثمن» فإذا كان نوع من الثياب على هذا 
الوجه لا يختلف ثوب منها عن ثوب اختلافاً ينقص الثمن.عادة كان كذلك» ولا سيما إذا 
كانت الثياب من سدى واحدء لأنه داخل تحت قول الهداية وغيرها أنه يكتفي برؤية ما 
يدل على العلم بالمقصود. وفي الزيلعي: لو كان أشياء لا تتفاوت آحاده كالمكيل 
والموزونء وعلامته أن يعرض بالنموذج يكتفي برؤية بعضه لجريان العادة بالاكتفاء 
بالبعض في الجنس الواحد ولوقوع العلم به بالباقي» إلا إذا كان الباقي أردأ فله الخيار 
فيه وفيما رأى؛ وإن كان آحاده تتفاوت وهو الذي لا يباع بالنموذج كالثياب والدواب 
والعبيد فلا بد من رؤية كل واحد من أفراده» لأنه برؤية بعضها لا يقع العلم بالباقي 
للتفاوت اه: أي للتفاوت الفاحش بين عبد وعيد وثوب وثوبء لكنه جعل المناط في 
الفرق تفاوت الآحاد وعدمه وعرضه في العرف بالنموذج وعدمهء فيدل على أنه لو كان 
نوع من الثياب لا تتفاوت آحادهء ويعرض بالنموذج في العادة كما قلنا فهو في حكم 
المكيل والموزون. وذكر في الهداية أنه يجوز السلم في المذروعات لأنه يمكن ضيطها 
بذكر الذرع والصغة والصنعة لا في الحيوان» لأن فيه تفاوتاً فاحشاً في المالية باعتبار 
المعاني الباطنة فيفضي إلى المنازعة» بخلاف الثياب لأنه مصنوع العيادء فقلما يتفاوت 
الثوبان إذا نسجا على منوال واحد اه. ومراده أنهما يتفاوتان قليلاً كما في الفتح: أي 
بحيث لا يعتير عادة ولا يفضي إلى المنازعة» فقد اغتفروا التفاوت اليسير في السلم 
الوارد على خلاف القياس لأنه بيع معدوم» فينبغي أن يقال هنا كذلك» ولهذا اكتفى في 
العددي المتقارب برؤية البعض في الصحيح خلافاً للكرخي. هذا ما ظهر لي بحثاً. 
قوله: (وقال زفر الخ) قال في النهر: قيل هذا قول زفر وهو الصحيح» وعليه الفتوى. 
واكتفى الثلاثة برؤية خارجهاء وكذا برؤية صحتهاء والأصح أن هذا بناء على عادتهم 
في الكوفة أو بغدادء فإن دورهم لم تكن متفاوتة إلا في الكبر والصغرء وكونها جديدة 
أو لاء فأما في ديارنا فهي متفاوتة. قال الشارح الزيلعي: لأن بيوت الشتوية والصيفية 
والعلوية والسغلية مرافقها ومطابخها وسطوحها ختلفةء فلا بد من رؤية ذلك كله في 
الأظهر. وفي الفتح: وهذا هو المعتبر في ديار مصر والشام والعراق» وببذا عرف أن 
کون ما في الكتاب قول زفر كما ظنه بعضهم غير واقع موقعه لأنه كان في زمانهمء ولم 
يكتف برؤية الخارج فكان مذهبه عدم الاكتفاء به مطلقاً اه كلام النهر. 


وحاصله: أن أئمتنا الثلاثة اكتفوا برؤية خارج البيوت وصحن الدار لكونها غير 
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وعليه الفتوى . جوهرة. وهذا اختلاف زمان لا برهان» ومثله الكرم والبستان (و) 
كفى (حبس شاة لحم ونظر) جميع جسد (شاة. قنية) للدر والنسل مع ضرعها. 
ظهيرية. وضرع بقرة حلوب وناقة لأنه المقصود. جوهرة (و) كفى ذوق مطعوم 
وشم مشموم (لا خارج دار وصحنها) على المقتى به كما مر (أو رؤية دهن في 
زجاج) لوجود الحائل (وكفى رؤية وكيل قبض و) وكيل شراء ش 


متفاوتة في زمنهمء وزفر كان في زمنهم وقد خالفهم» فعلم أنه قائل باشتراط رؤية 
داخلها وإن لم تتفاوت» وهذا خلاف ما صححوه من اشتراط رؤية داخلها في ديارنا 
لتفاوتها فيكون اختلاف عصر وزمان. أما خلاف زفر فهو اختلاف حجة وبرهان لا 
اختلاف عصر وزمان. قوله: (ومثله الكرم والبستان) فلا بد في البستان من رؤية ظاهره 
وباطئهء وفي الكرم لا بد من رؤية العنب من كل نوع شيئاًء وفي الرمان لا بد من رؤية 
الحلو والحامض» وفي الثمار على رؤوس الأشجار تعتير رؤية جميعها. بخلاف 
الموضوعة على الأرض. بحر. وذكر في فصل ما يدخل في البيع تبعاً اشترى الثمار 
على رؤوس الأشجار فرأى من كل شجرة بعضها يثبت له خيار الرؤية اه. وهذا 
ينافي ما ذكره في الكرم» ولعله يفرق بين ما إذا اشترى الشجر بثمره فيكفي أن يرى من 
كل نوع شيئاًء وبين ما إذا اشترى الثمر مقصوداء فتأمل. قوله: (شاة قنية) هي التي 
تحبس في البيوت لأجل النتاج» من اقتنيته اتخذته لنفسي . قنية: أي للنسل لا للتجارة. 
بحر . فقوله: «للدر والنسل» تفسير لها. قوله: (مع ضرعها) قال في البحر بعد عزوه 
للظهيرية : فليحفظ» فإن في بعض العبارات ما يوهم الاقتصار على رؤية ضرعها اه. 
لكن في النهر الظاهر أنه لو'اقتصر عليه كفاه كما جزم به غير واحد. قوله: (وشم 
مشموم) وفي دفوف المغازي لا بد من سماع صوتبهاء لأن العلم بالشيء يقع باستعمال 
آلة إدراكه» ولا يسقط خياره حتى يدركه. زيلحي . قوله: (لوجود الحائل) فهو لم ير 
الدهن حقيقة. وفي التحفة: لو نظر في المرآة فرأى المبيع» قالوا: لا يسقط خياره» 
لأنه ما رأى عينه بل مثاله. ولو اشترى سمكاً في ماء يمكن أخذه بلا اصطياد قرآه قي 
قيل يسقط خياره لأنه رأى عين المبيع » وقيل لا لأنه لا يرى في الماء عى حاله؛ بل 
یری أكبر مما كان فهذه الرؤية لا تعرف المبيع. بحر. قوله: (وكفى رؤية وكيل قبض 
وشراء) قلا خيار له ولا لموكله. وهذا لو بشراء شيء لا بعيئه . فقي المعين: انيسن 
للوكيل خيار رؤية» وإذا شرى ما رآه موكله ولم يعلم به الوكيل فله الخيار إذا لم يره 
كما في جامع الفصولين» واحترز عما لو وكله بالرؤية مقصوداً وقال: إن رضيته فخذهء 
)1١(‏ في ط (قوله يثبت له خيار الرؤية) أي وتكون رؤية البعض كافيةء بخلاف المسألة السابقة فإنه اشترط رؤية 


الجميع ولا يكفي رؤية البعض» وليس المراد أن رؤية البعض غير معتيرةء بل يكون له الخيار عند رؤية 
الجميع حتى لا يخالف العبارة السابقة . 
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(لا رؤية رسول) المشتري » وبیانه في الدرر. 
(وصح عقد الأعمى) ولو لغيره» وهو كالبصير إلا في اثنتي عشرة مسألة 


لا يصح ولا تصير رؤيته كرؤية موكله. جامع الفصولين. قال في البحر: لأنبا من 
المباحات لا تتوقف على توكيل إلا إذا فوّض إليه الفسخ والإجازة لما في في المحيط: 
وكله بالنظر إلى ما شراه ولم يره إن رضي يلزم العقدء وإن لم يرض يفسخ يصح؛ 
لأنه جعل الرأي والنظر إليه فيصح» كما لو فوض الفسخ والإجازة إليه في البيع بشرط 
الخيار اه. قال في النهر : ودل كلامه أن رؤيته قبل التوكيل به لا أثر لهاء فلا يسقط بها 
الخيار كما في الفتح وغيره . قوله: : (لا رؤية رسول المشتري) سواء كان رسولا بالقبض 
أو بالشراء زيلعي. قوله : (وبيانه في الدرر) حيث قال: اعلم أن هاهنا وكيلا بالشراء 
ووكيلا بالقبضن ورسولا . وصورة التوكيل بالشراء أن يقول: كن وكيلاً عني بشراء كذاء 
وصورة التوكيل بالقبض أن يقول: كن وكيلا عني بقبض ما اشتريته وما رأيته. وصورة 
الرسالة أن يقول: كن رسولا عني بقبضه» فرؤية الوكيل الأول تسقط الخيار بالإجماع. 
ورؤية الثانى تسقط عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى إذا قبضه ناظراً إليه فحينئذ ليس له ولا 
للموكل أن يذه إلا ا وأما إذا قبضه مستوراً ثم رآه فأسقط الخيار فإنه لا يسقط» 
لأنه لما قبضه مستوراً انتهى التوكيل بالقبض الناقص فلا يملك إسقاطه قصداً لصيرورته 
احتبياء اة ازسل رسلا به نقيفه يمدعا ر فللمتتري أن يرد وقالا: الوكيل 
بالقبض والرسول سواء في أن قبضهما بعد الرؤية لا يسقط خيار المشتري اه. ح. قال 
في الشرنبلالية : وفيه نظر لأنه لا خلاف في هذه الحالةء وما الخلاف إلا في نظر 
الوكيل بالقبض حالة قبضه لا في نظره السابق على قبضه ولا المتأخر عنه كما ني 
التبيين اه ط . 

تبيه : نقل في البحر عن الفوائد أن صورة الرسالة أن يقول: كن رسولاً عني في 
قبضه أو أمرتك بقبضه أو أرسلتك لتقبضهء أو قل لفلان أن يدفع المبيع إليك؛ وقيل لا 
فرق بين الرسول والوكيل في فصل الأمرء بأن قال : اقبض المبيع فلا يسقط الخيار اه. 
وذكر في البحر من كتاب الوكالة عن البدائع أن الإيجاب من الموكل أن يقول: وكلتك 
بكلا أو اقل كذا أو أت لك أن تفل كذا وتحرةاى. فهدا ضريح في أن الأمر 
والإذن توكيل» لكن ذكر هناك عن الولوالجية ما يدل على أن الأمر توكيل إذا دل على 
إنابة المأمور مناب الآمرء وسيأتي تحريره هناك إن شاء الله تعالى» وكتبت هنا في تنقيح 
الحامدية بعض ذلك» فراجعه . قوله: (ولغيره) كأن يكون وصياً أو وكيلا. 

مَطْلَبٌ : الأغمى كَالبَصِير إلا في مَسَائْلَ 

قوله: (إلا في اثنتي عشرة مسألة) قال في الأشباه: رو حال إلا في ال 

منها لا جهاد عليه ولا جمعة ولا جماعة ولا حج وإن وجد قائداء ولا يصلح للشهادة مطلقا 
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مذكورة في الأشباء (وسقط خياره بجس مبيع وشمه وذوقه) فيما يعرف بذلك 
(ووصف عقار) وشجر وعبد» وكذا كل ما لا يعرف بجس وشم وذوق حدادي أو 
بنظر وكيله» ولو أبصر بعد ذلك فلا خيار له» هذا كله (إذ وجدت) المذكورات 
كشم الأعمى» وكذا رؤية البصير وجه الصبرة ونحوها. نهر (قبل شرائه ولو بعده 
يثبت له الخيار بها) أي بالمذكورات لا أا مسقطة كما غلط فيه بعضهم (فيمتد) 


على المعتمد والقضاء والإمامة العظمى» ولا دية في عينه» وإنما الواجب الحكومة. 
وتكره إمامته إلا أن يكون أعلم القوم» ولا يضح عتقه عن كفارة» ولم أر حكم ذبحه 
وصيده وحضانته ورؤيته لما اشتراه بالوصف» وينبغي أن یکره ذبحه. أما حضانته فإن 
أمكنه حفظ المحضون كان أهلاء وإلافلاء ويصلح ناظراً ووصياً. والثانية في منظومة 
ابن وهبان والأولى في أوقاف هلال كما في الإسعاف اه. وقوله ولا يصليح للشهادة 
مطلقاً: أي ولو فيما تقبل فيه الشهادة بالتسامع› وقوله ولا يصح عتقه» مصدر مضاف 
لمفعوله: أي أن يعتقه سيده عن كفارته» وقوله ولم أر الخ: عبارته في البحر: ويكره 
ذبحه ولم أر حكم صيده ورميه واجتهاده في القبلة» وقوله ورؤيته لما اشتراه بالوصف 
«رؤيته» مبتدأ خبره قوله: «بالوصف» أي علمه بالمبيع المحتاج للرؤية بالوصف وقوله 
ويصلح ناظراً ووصياً: ليس من المستئنيات» لأنه وافق فيه البصير. قوله: (وسقط خياره 
بجس مبيع الخ) محمول على ما إذا وجد منه الجس ونحوه قبل الشراء. وأما إذا اشترى 
قبل أن يوجد منه ذلك لا يسقط خياره بوجودهء بل يثبت باتفاق الروايات ويمتد إلى أن 
يوجد منه ما يدل على الرضا من قول أو فعل في الصحيح . شرنبلالية عن الزيلعي. 
قوله: (وكذا كل ما لا يعرف بجس الخ) ظاهره أن ما يعرف بالجس ونحوه لا يكفي فيه 
الوصف» وكذا عكسهء وأنه لا يشترط اجتماع الوصف والجس؛ لكن في المعراج: 
وعن أبي يوسف اعتبار الوصف في غير العقار. وقال أئمة بلخ: يمس الحيطان 
والأشجار. وعن محمد : يعتبر اللمس في الثياب والحتطة؛ ثم قال : وبالجملة ما يقف به 
على صفة المبيع فهو المعتيرء فحيتئذ لا تختلف هذه الروايات في المعنىء لأن الخيار 
ثابت للأعمى لجهله بصفات المبيع » فإذا زال ذلك باي وجه كان يسقط خياره اه. 


قنبيه : في البحر عن البدائع : لا بد في الوصف للأعمى من كون المبيع على ما وصف 
له» ليكون في حقه بمنزلة الرؤية في حق البصير. قوله: (أو بنظر وكيله) أي وكيل الشراء أو 
القبض لا وكيل النظرء إلا إذا فوّض إليه الفسخ والإجازة على ما مر. قوله: (بعد ذلك) أي 
من الجس ونحوه أو الوصف أو نظر الوكيل . قوله: (فلا خيار له) لأنه قد سقط فلا يعود 
إلا بسبب جديد» ولو اشترى البصير ثم عمى انتقل الخيار إلى الوصف . بحر . قوله: (لا 
أنها) أي الرؤية بهذه المذكورات. قوله: (كما غلط فيه بعضهم) أي بعض الطلبة؛ وقدمنا 
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خياره في جميع عمره على الصجيح'؛(ما لم يوجد منه ما يدل على الرضا من قول 
أو فعل) أو يتعيب أو يبلك بعضه عنده ولو قبل الرؤية» ولو أذن للأكار أن 
يزرعها قبل الرؤية فزرعها بطل» لأن فعله بأمره كفعله عيني؛ ولو شرى نافجة 
ملك فأخرج المسك.فنها لم يرد بخيار رؤية ولا عيب» لأن الإخراج يدخل عليه 

(ومن رأى أحد ثوبين فاشتزاهما ثم رأى الآخر فله ردهما) إن شاء (لا رد 
الآخر وحده) لتفريق الصفقة. 

(ولو اشترى ما رأى) حال كونه (قاصداً لشرائه) عند رؤيته» فلو رآه لا لقصد 
شراء ثم شراه» فيل له الخيار. ظهيرية. ووجهه ظاهر لأنه لا يتأمل التأمل المعيد. 
بحر . قال المصنف: ولقوة مدركه عوّلنا عليه (عالماً بأنه مرثيه) السابق (وقت 
الشراء) فلو لم يعلم به خير لعدم الرضا. درر (فلا خيار له إلا إذا تغير) فيخير . 

(رأى ثياباً فرفع الباتع بعضها ثم اشترى الباقي ولا يعرفه فله الخيار) وكذا 
لو كانا ملفوفين وثمنهما متفاوت» لأنه ريما يكون الأزداً بالأكثر ثمناً. 


بيانه. قوله : (أو يتعيب) بالجزم عطفاً على مدخول لم وهو يوجد لا على قول لأن التعيب 
والهلاك ليسا من المشتري اليتةء وإنما امتنع الرد بهلاك البعض» لأنه يلزم عليه تفريق 
الصفقة كما يأتي. قوله: (ولو قبل الرؤية) مبالغة على قوله : أو يتعيب أو بلك بعضهء وأما 
الفعل فمنه ما يسقط بعد الرؤية ققطء ومنه ما يسقط مطلقاً ومر ييانه. قوله : (ولاعيب) لم 
يذكره في النهرء بل في البحر عن الولوالجية: وبه سقط ما بحثه الحموي في شرحه أنه لو 
وجده بعد إخراجه منقطع الرائحة» فالظاهر أن له رده بخيار العيب لأنه بحث تخالف 
للمنقول بل وللمعقولء إذ كيف يسوغ الرد بعد حدوث عيب جديد . قوله: (يدخل عليه 
عيباً ظاهراً) حتى لو لم يدخل كان له أن يرد بخيار العيب والرؤية جميعاً. بجر قوله: 
(لتفريق الصفقة) يأتي بيانه . واستفيد منه أنه لو رآهما فرضي بأحدهما أنه لا يرد الآخر. 
بحر . قوله: (قاصداً لشرائه عند رؤيته) فلو قصد شراءه ثم رآه لكنه عندها لم يقصد الشراء 
ثم شراه يثبت له الخيار للعلة المذكورة ط. قوله: (قال المصئف الخ) قال الخير الرملي : هو 
خلاف الظاهر من الرواية» وقد ذكره في جامع الغصولين أيضاً بصيغة» وقيل وهي صيغة 
التمريض» فكيف يعوّل عليه في متنه والمتون موضوعة لما هو الصحيح من المذهب؟ تأمل 
اه. » وكذا رده المقدسي بأنه مناف لإطلاقاتهم . قوله: (فلو لم يعلم به) كأن رأى جارية ثم 
اشترى جارية متنقبة لا يعلم أنها التي كان رآها ثم ظهرت إياهاء فإن له الخيار لعدم ما 
يوجب الحكم عليه بالرضا؛ أو رأى ثوباً فلف في ثوب وبيع فاشتراه وهو لا يعلم أنه 
ذلك. فتح. قوله: (ولا يعرفه) أي الباقي. بحر . قوله: (وكذا لو كانا ملفوفين الخ) في 
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(ولو سمى لكل واحد) من الثياب (عشرة لا) خيان له لأن الثمن لما لم 
يختلف استويا في الأوصاف. بحر (والقول للبائع) بيمينه إذا (اختلفا في التغيير) 
هذا (للو المدة قريبة) وإن بعيدة فالقول للمشتري عملا بالظاهر. وفي الظهيرية: 
الشهر فما فوقه بعيد. وفي الفتح: الشهر في مثلن الدابة والمملوك قليل (كما) أن 
القول للمشتري بيمينه (لو الحتلفا في) أصل «(الرؤية) 'لأنه ينكر الرؤيّة» وكذا لو 
أنكر البائع كون المردود مبيعاً في بيع بات أو فيه خيار شرط أو رؤية فالقول 


البحر عن الظهيرية : لو رأى ثوبين ثم اشتراهما بشمن متفاوت ملفوفين فله الخئار» لأنه ريما 
يكون الأردأ بأكثر الثمنين وهو لا يعلم اه. : أي بأن اشترى أحدهما بعينه بعشرة والآخر 
بعينه بعشرين مثلاء فإنه لا يعلم وقت الشراء أن الذي قابله العشرون جيد أو رديء» أما لو 
شرى أحدهما بعشرين ولم يعينه فسد البيع لجهالة المبيع؛ ولو اشترى كل واحد بعشرة فلا 
خيار له لأنه عالم يأوصاف المعقود عليه حالة الشراء حيث سوّى بينهما في الثمن» لأنه دليل 
تساويهما في الوصف فيكون عالماً بأوصاف المعقود عليه حالة الشراء ذخيرة. وبه علم أن 
علة الخيار في الأولى هي جهل وصف المبيع وقت الشراء وإن تبين أن الثمن الأدنى للأعلء 
فافهم,, وأيضاً فيه احتمال دخولي الضرر على المشتري فيما لو ظهر الأحسن معيباً وكان ثمنه 
أقل فإنه يرده على البائع بالثمن الأقل ويبقى عليه الأدنى بالثمن الأعلى . قوله: (ولو سمى 
الخ) هذا تفصيل لمسألة الثوبين الملقوفين المذكورة في الشرح كما ظهر لك مما نقلناه عن 
الذخيرة» وقد جعله المصنف تفصيلا لقوله: «رأى ثياباً الخ» والظاهر أن الحكم فيها 
كذلك. تأمل ‏ قوله: (والقول للبائع الخ) هذا من تتمة قوله: «فلا خيار له إلا إذا تغير» 
فكان المناسب ذكره عقبه كما هو الواقع في كثير من الكتبء حتى في الهداية والملتقى 
والكنز والغرر. قوله: (عملا بالظاهر) فإن الظاهر أنه لا يبقى الشيء في دار التغير وهي 
الدنيا زماناً طويلاً لم يطرقه التغير. قال محمد: أرأيت لو رأى جارية ثم اشتراها بعد عشر 
سنين أو عشرين وقال تغيرت أن لا يصدق بل يصدق» لأن الظاهر شاهد له. قال شمس 
الأئمة: وبه يفتى الصدر الشهيد والإمام المرغيناني فيقول: إن كان لا يتفاوت في تلك المدة 
غالباً فالقول للبائع» وإن كان التفاوت غالباً فالقول للمشتري . مثاله : لو رأى دابة أو ملوكاً 
فاشتراه يعد شهر وقال تغير فالقول للبائع» لأن الشهر في مثله قليل . فتح . والمراد التغير 
بنقصان بعض الصفات كنقص الحسن أو القوةء لا بعروضن عيب لأن عروضه قد يكون في 
أقل من شهرء وبه يثبت خيار العيب . قوله : (لو اختلفا في أصل الرؤية) بأن قال له البائع 
رأيت قبل الشراء وقال المشتري ما رأيتهء وكذا لو قال له رأيت بعد الشراء ثم رضيت» فقال 
رضيت قبل الرؤية كما في البحر. قوله: (لأنه ينكر الرؤية) أي وهي آمر عارض والأصل 
عدمه. وبقي ما لو رأى النموذج وهلك ثم ادعى مخالفته للباقي وقدمنا بيانه. قوله : (في بيع 
بات) كذا في النهر والفتح . والظاهر أنه أراد به اللازم» وهو ما لا خيار فيه بقرينة المقابلة» 
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للمشتري» ولو فيه خيار عيب قالقول للبائع . والفرق أن المشتري ينفرد بالفسخ 
في الأول لا الأخير. 


(اشترى عدلاً) من متاع ولم يره (وياع) أو لبس نر (منه ثوباً) بعد القبض 
(أو وهب وسلم رده بخيار عيب لا) بخيار (رؤية أو شرط) الأصل أن رد البعض 
يوجب تفريق الصفقة وهو بعد التمام جائز لا قبله فخيار الشرط والرؤية 


ولذا قال ح: الظاهر أن الرد فيه بالإقامة اه. فافهم. قوله: (والفرق) أي بين ما القول فيه 
للمشتري وما القول فيه للبائع من الخيارات الثلاث» وبيانه ما في الفتح' والنهر أن المشتري 
في الخيار ينفسخ العقد بفسخه بلا توقف على رضا الآخر بل على علمهء وإذا انفسخ يكون 
الاختلاق بعد ذلك في المقبوض والقول فيه للقابض ضميناً كان أو أميناً كالغاصب 
والمودعء وفي العيب لا ينفرد» لكنه يدعي ثبوت حق الفسخ فيما أحضره والبائع ينكره 
والقول قول المتكر اه. 
ثم اعلم أن هذا في الاختلاف في المردود عند الفسخ؛ أما لو اختلفا في تعيين ما فيه 
خيار الشرط عند الإجازة ممن له الخيار» فقد ذكره في البحر عن الظهيرية وقدمنا حاصله 
قبيل هذا الباب. قوله: (اشترى عدلا) بكسر العين هو أحد فردتي الحمل. قوله: (من 
متاع) هو ما يتمتع ؛ به من ثياب ونحوهاء وهذا من القيميات؛ ولم أر من ذكر المثليات من 
مكيل وموزون. والظاهر أنه لا فرق بينهما في هذا الحكمء لأنه إذا كانت العلة تفريق 
الصفقة فهو غير جائز في المثلي أيضاً كما قدمناه أول البيوع عند قوله: «كل المبيع بكل 
الثمن» وسيأتي حكم الرد بالعيب في الليات في الباب الآتي عند قوله: «أو كان المبيع 
طعاماً فأكله أو بعضه». قوله: (ولم يره) قيد به ليمكن تأتي خيار الرؤية فيه» ولا ينافيه 
ذكر خيار العيب والشرط لأنهما قد يجتمعان مع خيار الرؤية؛ فافهم. قوله: (أو ليس) 
أي حتى تغير كافي الحاكم. قال الخير الرملي : وكذا لو استهلكه أو هلك أو كان عبداً 
فمات أو أعتقهء كما صرح به في التاترخانية اه. وفي الحاوي: اشترى أربعة برود على 
أن كلا منها ستة عشر ذراعاً فباع أحدها ثم ذرع البقية فإذا هي خس عشرة فله رد البقية. 
قوله: (بعد القيض) قيد به في الجامع الصغيرء وكأن المصئف استغنى عنه بقوله: «باع» 
لأن مالم يقيض لا يصح بيعه ولا هبته. نهر: : أي لا يصح بيعه لو منقولاء بخلاف 
العقار. وأفاد أنه قبل القبض لا فرق بين الخيارات الثلاث في أنه لا يرد الباقي كما يعلم 
ما يأتي. قوله: (رده) أي الباقي من العدل. قوله: (الأصل أن رد البعض) أي بعض 
المبيع كرد باقي العدل ورد أحد الثوبين فيما لو رأى أحدهما ثم رأى الآخر في مسألة المتن 
المارة وأمثال ذلك . قوله : (يوجب تفريق الصفقة) أي تفريق العقدء بأن يوجب الملك في 
بعض المبيع دون البعض» وقدمنا أول البيوع ما يوجب تفريقها وعدمه» وسمي العقد 
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يمنعان تمامهاء وخيار العيب يمنعه قبل القبض لا بعده» وهل يعود خيار الرؤية 
بعد سقوطه عن الثاني لا كخيار شرطء وصححه قاضيخان وغيره. 

فروع: شرى شيئاً لم يره ليس للبائع مطالبته بالشمن قبل الرؤية. 

ولو تبايعا عيناً بعين فلهما الخيار مجتبى . 

شرى جارية بعبد وألف فتقابضا ثم رد بائع الجارية بخيار الرؤية لم يبطل 
ابيع“ في الجارية بحصة الألف. ظهيرية؛ لما مر أنه لا خيار في الدين. 


صفقة للعادة في أن المتبايعين يصفق كفه”” فى كف الآخر. قوله: (يمنعان تمامها) فإن 
خيار الرؤية تنغ من التمام» أما خيار الشرط فإنه مانع ابتداء؛ لكن ما يمنع الابتداء يمنع 
التمام» وأطلقه فشمل ما قبل القيض أو بعد وذلك لأن له الفسخ بغير قضاء ولا 
رضاء فيكون فسخاً من الأصل لعدم تحقق الرضا قبله لعدم العلم بصفات المببع» ولذا لا 
يحتاج إلى القضاة أو الرضا كما في الفتح. قوله: (وخيار العيب يمنعه) أي يمنع تام 
الصفقة قبل القبض› ولذا يفسخ بقوله: #رددت» ولا يحتاج إلى رضا البائع ولا إلى 
القضاءء ولا يمنعه بعده» ولذا لو رده بعده لا ينفسخ إلا برضا البائع أو بحكم. قوله: 
(وهل يعود خيار الرؤية الخ) أي بأن عاد الثوب الذي باعه من العدل أو وهبه بسبب هو 
فسخ محض كالرد بخيار الرؤية أو الشرط أو العيب بالقضاء أو الرجوع في الهبة» فهو أي 
مشتري العدل على خياره فله أن يرد الكل بخيار الرؤية لارتفاع المانع من الأصل وهو 
تفريق الصفقةء كما ذكره شمس الأئمة السرخسي. وعن أبي يوسف: لا يعودء لأن 
الساقط لا يعود كخيار الشرط إلا بسبب جديدء وصححه قاضيخان» وعليه اعتماد 
القدوري . وحقيقة الملحظ مختلفة؛ فشمس الأئمة لحظ البيع والهبة مانعاً زال فيعمل 
المقتضي وهو خيار الرؤية عملهء ولحظه الثاني مسقطاً فلا يعود بلا سبب وهذا أوجه» 
لأن نفس التصرف يدل على الرضا ويبطل الخيار قبل الرؤية وبعدها. فتح. وادعى في 
البحر أو الأول أوجه. ورده في النهر. قوله: (ليس للبائع مطالبته بالشمن قبل الرؤية) 
لعدم تام العقد قبلها. قوله: (فلهما الخيار) أي باعتبار أن كلا منهما مشتر للعين التي 
باعها الآخر. قوله: (لم يبطل البيع في الجارية بحصة الألف) أي بل يبطل بحصة العبده 
فإن كانت قيمته خمسمائة مثلا بطل البيع في ثلث الجارية وبقي في حصة الألف وهي 
الثلثان منها. قوله: (خا مر أنه لا خيار في الدين) أي مر أول الباب في قوله: «فليس في 
)1١(‏ في ط (قول الشارح لم يبطل البيع الخ) مقتضى هذا أن تصير الجارية مشتركة فيئيت لمشتريها الخيار لتعينها 
بالشركة وتفرق الصفقة عليه . أي وتفرق الصفقة في العين الواحدة يوجب الخيار وإن كان بعد تمام . 
زفق في ط (قوله إن المتبايعين يصفق كفه الخ) هكذا بخطهء ولعله سقط من قلمه لفظ «أحد؟ قبل قرله: 
«المتبايعين؟ . 
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أراد بيع ضيعة ولا يكون للمشتري خيار رؤية» فالحيلة أن يمَرٌ بثوب 
المشتري للزوم تفريق الصفقة وهو لا يجوز إلا في الشفعة ولولوالجية”''. 


ديون ونقود الخ» وإذا لم يكن له خيار في الألف يبقى البيع لازماً من الجارية بقدر الألف. 
له يستحق الثوب) أي بإقامة البينة على إقرار البائع . والظاهر أن هذا مبني على القول بأن 
الاقرار يفيد الملك للمقولة» أما على المعتمد من عدمه فلا يحل ذلك ديانة فالأظهر في 
الحلية أن يبيع الثوب لإنسان ثم يبيعه من الضيعة تأمل. قوله: (للزوم تفريق الصفقة) لأنه 
لا قبض الثوب والضيعة”'؟. تمت الصفقة» وتفريقها بعد التمام لا يجوزء بخلاف ما لو 
قبض أحدها دون الآخر ثم استحق أحدهما له الخيار لتفرقها قبل التمام كما في الفتح 
وفى الدرر من فصل الاستحقاق: ولا يثيت له خيار العيب هناء لأن استحقاق الثوب لا 
يورث عيباً في الضيعة» بخلاف ما إذا كان المعقود عليه شيئاً واحداً نما في تبعيضه ضرر 
كالدار والعيد فإنه بالخيار: إن شاء رضى بخصته من الثمن» وإن شاء رد. وكذا إذا كان 
المعقود عليه شيئين» وفي الحكم كشيء واحد فاستحق أحدهما كالسيف بالغمد والقوس 
بالوتر فله الخيار في الباقى اه. قوله: (إلا في الشفعة) ليس على إطلاقهء لأن الشفيع لو 
أراد أخذ بعض المبيع وترك الباقي لم يملك جبراً على المشتري لضرر تفريق الصفقة. وكذا 
لو كان المبيع دارين في مصرين بيعتا صفقة واحدة ليس لشفيعهما أخذ إحداهما فقطء إلا 
على قول زفرء قيل وبه يفتى. أما لو كان شفيعاً لإحداهما له أخذها وحدها إحياء لحقه 
كما سيأتي في يابها إن شاء الله تعالى. ففي الفرع الأخير تفريق الصفقة للضرورة» وهذا 
هو المراد من قول الشارح في آخر الشفعة: لو كانت دار الشفيع ملاصقة لبعض المبيع كان 
)١(‏ في ط (قول الشارح والوالجية) ليس في الولوالجية ما عزاه إليهاء وإنما فيها ما معناه أن استحقاق بعض 
المبيع المتعدد بعد القبض لا يوجب عيباً في الباقي فليس للمشتري الرد بسبب الاستحقاق» وهذا المعنى 
هو ما ذكره المحشي في الدرر في فصل الاستحقاق وعبارة الولوالجية في خيار الرؤية هكذاء فهاهنا أربع 
مسائل: مسألة في خيار الرؤية. ومسألة في خيار الشرط. ومسألة في خيار البيع. ومسألة في خيار 
الاستحقاق» وكل مسألة على ثلاثة أوجه: 
إما أن يكون قبل قيض جيم المبيع» أو بعده أو بعد قبض البعضء ثم قال بعد ما ذكر تفاصيل العلاث 
الأول: وفي المسألة الرابعة في الوجه الأول والثالث للمشتري أن يرد ما لم يستحق وله أن لا يرد لأن 
الصفقة تفرقت عليه قبل القبض. وفي الوجه الثاني ليس للمشتري خيارء لأن الصفقة تفرقت عليه يمد 
التمام لأنها تفرقت عليه بعد القبضء إلا أن للمستحق الإجازة. وبهذا تعلم ما في عبارة الشارح من عدم 
التحرير على أنه كما قال العلامة ط : لا ضرر بتفريق الصغقة هناء لأنه لو ردها لأخذ المستحّق المقر به له 
فهر على كل حال مآخوذ على أن ضرره جاء من جهة نفسه بإقراره. وقد قال شييخنا أخذاً من كلامهم: إن 
العبرة لما يعم فيه العقد حقيقة. فكأن العقد لم يقع إلا على الضيعة فقط إذ هي المملوكة له لا غير. 
(1) في ط (قوله لأنه لما قيض الثوب والضيعة الخ) في هذه العبارة نظر ظاهر لا خفى على المتأمل . 


كتاب البيوع / باب خيار العيب 1Y‏ 
شرى شيئين ويأحدهما عيب» إن قبضهما له ردّ المعيب» وإلا لا لما مر. 
باب خْيَارٍ العيب 
هو لغة: ما يخلو عته أصل الفطرة السليمة . وشرعاً ما أفاده بقوله 


له الشفعة فيما لاصقه فقط ولو فيه تفريق الصفقة اه. فالمراد ببعض المبيع إحدى الدارين 
كما قيده محشي الأشباه وغيره» بخلاف الدار الواحدة والعلة ما ذكرناء فافهم. قوله: 
(شرى شيئين) أي قيميين» وهذه المسألة سيأ تفصيلها في الباب الآني. قوله: (ا مر) 
أي قريباً من أن خيار العيب يمنع تمام الصفقة قبل القبض إلا بعده والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 
بَابُ جيار القيب 

تقدم وجه ترتيب الخيارات» والإضافة فيه من إضافة الشيء إلى سببه» والعيب 
والعيبة والعاب بمعنى واحد؛ يقال عاب المتاع: أي صار ذا عيب» وعابه زيد يتعدى ولا 
يتعدى فهو معيب ومعيوب أيضاً على الأصل اه فتح. ثم إن خيار العيب يثبت بلا 
شرطهء ولا يتوقت» ولا يمنع وقوع املك للمشتري» ويورث» ويثبت في الشراء والمهر 
وبدل الخلع وبدل الصلح عن دم العمد» وفي الإجارة ولو حدث بعد العقد والقبض› 
بخلاف البيع» وني القسمة والصلح عن المال» وبسط ذلك في جامع الفصولين. قوله: 
(ما يخلو عنه صل الفطرة السليمة) زاد في الفتح: مما يعد به ناقصاً اه: أي لأن ما لا 
ينقصه لا يعد عيباً: قال في الشرنبلالية: والفطرة الخلقة التي هي أساس الأصل”"" ألا 
ترى أنه لو قال بعتك هذه الحنطة وأشار إليها فوجدها المشتري رديئة لم يكن علمها 
ليس له خيار الرد بالعيب» لأن الحنطة تخلق جيدة ورديئة ووسطاً والعيب ما يخلو عنه 
أصل الفطرة السليمة عن الآفات العارضة لهاء فالحنطة المصابة بهواء منعها تمام بلوغها 
الإدراك حتى صارت رقيقة الحب معيبة كالعفن والبلل والسوس اه. 

قلت: وعن هذا قال في جامع الفصولين: لا يرد الْيِرٌ برداءته لأنها ليست بعيب» 
ويرد المسوس والعفنء وكذا لا يرد إناء فضة برادءته بلا غش» وكذا الأمة لا ترد بقبح 
الوجه وسواده» ولو كانت محترقة الوجه لا يستبين لها قبح ولا جمال فله ردها اه. وفيه 
واقعة: شري فرساً فوجده كبير السن» قيل ينبغي أن لا يكون له الرد إلا إذا شراه على أنه 
صغير السن» لا مر من مسألة حمار وجده بطيء السير اه. قوله: (وشرعا ما أفاده الخ) 
(1) في ط (قوله هي أسامن الأصل) الأساس والأصل بمعنى واحدء فالإضافة بيانيةوالمأكور في عبارات الشايخ 

«أساس الشيء فكان الأولى له موافقتهم . 


(۲) في ط (قوله ألا ترى أنه لو قال الخ) هذا من كلام الشرنبلاليء وهو تنوير على ما في عبارته من تعريف العيب 
وتقييده بما قال الكمال لا على ما ذكره المحشي من تعريف الفطرة فقط . 
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أي المراد في عرف أهل الشرع بالعيب الذي يرد به المبيع ما ينقص الثمن: أي الذي اشتراه 
به كما في الفتح» قال: لأن ثبوت الرد بالعيب لتضرّر المشتري وما يوجب نقصان الثمن 
يتضرّر به اه. وعبارة الهداية: وما أوجب نقصان الثمن في عادة التجارة فهو عيب لأن 
التضرر بنقصان المالية وذلك بانتقاص القيمة اه. ومفاده أن المراد بالثمن القيمة؛ لأن 
الغمن الذي اشتراه به قد يكون أقل من قيمته بحيث لا يؤدي نقصانا بالعيب إلى نقصان 
الشمن به. والظاهر أن الثمن لما كان في الغالب مساوياً للقيمة عبروا به. تأمل. والضابط 
عند الشافعية أنه المنقص للقيمة أو ما يفوت به غرض صحيح بشرط أن يكون الغالب في 
أمثال المبيع عدمهء فأخرجوا بفوات الغرض الصحيح ما لو بان فوات قطعة يسيرة من 
فخذه أو ساقهء بخلاف ما لو قطع من أذن الشاة ما يمنع التضحية فله ردهاء وبالغالب 
ما لو كانت الأمة ثيباً مع أن الثيابة تنقص القيمة» لكنه ليس الغالب عدم الثيابة اه. قال 
في البحر: وقواعدنا لا تأباه للمتأمل اه. 
قلت: ويؤيده ما في الخانية: وجد الشاة مقطوعة الأذن إن اشتراها للأضحية له 
الرد؛ وكذا كل ما يمنع التضحيةء وإن لغيرها فلا ما لم يعده الناس عيباًء والقول لمرن 
أنه اشتراها للأضحية لو في زمانها وكان من أهل أن يضحي اه.. وكذا ما في البزازية : 
اشترى شجرة ليتخذ منها الباب فوجدها بعد القطع لا تصلح لذلك رجع بالنتقصء إلا أن 
يأخذ البائع الشجرة» كما ھی اھ . فقد اعتبر عدم غرض المشتري عيباً موجباً للردء ولكنه 
يرجع بالنتقص لأن القطع مانع من الرد. وفيها أيضاً: اشترى ثوباً أو خفاً أو قلنسوة فوجده 
صغيراً له الرد اه: أي لا يصلح لغرضه. وفيها: لو كانت الدابة بطيئة السير لا يرد إلا إذا 
شرط أنها عجول اه: أي لأن بطء السير ليس الغالب عدمه؛ فإن كلا من البطء والعجلة 
يكون في أصل الفطرة السليمة . وفيها: اشترى دابة فوجدها كبيرة السن ليس له الرد إلا إذا 
شرط صغرهاء وسيأتي أن الثيوبة ليست بعيب إلا إذا شرط عدمها: أي فله الرد لفقد 
الوصف المرغوب» ويما ذكرنا" من الفروع ظهر أن قولهم في ضابط العيب ما ينقص 
)26 في ط (قوله وبما ذكرنا الخ) فيه أنا لا تسلم ما استنتجه بل التعريف جامع ومانع إذ لا يتصور غقلة المشايخ 
عنه من زمن الإمام إلى أن جاءء وقيده يكلام الغير أما ما أورده على عدم انع فمدفوع بما نقله ط من أن 
التعريف اللغوي ملحوظ في الشرع إذ كبر سن الدابة وثيوبة الأم يوجدان في القطرة الأصلية» إذ ليس بقولهم 
ما تخلو الراد عند القطرة السليمة أنه يرجد خالا من هذا الوصف بل المراد أنه لا يقال إنه على الفطرة السليمة 
حيث كان متصفاً هذا الرصف. ولا شك أنه يقال في الدابة الكبيرة والأمة الثيبة إنهما على الفطرة الأصلية. 
وأما ما أورده على عدم الجمع من الفروع فلا نسلم أن الرد فيها بخيار العيب» بل الرد بسبب قوات الوصف 
ا مرقوب. وقوله: :والظاهر أنهم لم يقصدوا حصر العيب» غير مسلم بل الحصر ملحوظ في التعاريف اليتة. 
وقوله : «فإن هذه العبارة الخ» ممنوع بأنها جملة موصولة وقعت خبراً عن العيب المعرف بأل العهدية» فكيف لا 
تفيد الحصر. 


كتاب البيوع / باب خيار العيب 14 


(من وجد بمشريه ما ينقص الثمن) 


الثمن عند التجارة مبني على الغالب» وإلا فهو غير جامع وغير مانع . أما الأول فلأنه لا 
يشمل مسألة الشجرة والثوب والخف والقلنسوة وشاة الأضحيةء لأن ذلك وإن لم يصلح 
لهذا المشتري يصلح لغيره فلا ينقص الثمن مطلقاً. وأما الثاني فلأنه يدخل فيه مسألة الدابة 
والأمة والثيب فإن ذلك ينقص الثمن مع أنه غير عيب فعلم أنه لا بد من تقييد الضابط 
بما ذكره الشافعية. والظاهر أنهم لم يقصدوا حصر العيب فيما ذكرء لأن عبارة الهداية 
والكنز: وما أوجب نقصان الثمن عند التجارة فهو عيب» فإن هذه العبارة لا تدل على أن 
غير ذلك لا يسمى عبياً فاغتئم هذا التحرير. 

ثم اعلم أنه لا بد أن يكون العيب في نفس المبيعء لا في الخانية وغيرها: رجل باع 
سكنى له في حانوت لغيره فأخبر المشتري أن أجرة الحانوت كذا فظهر أنبا أكثرء قالوا 
ليس له الرد بهذا السبب» لأن هذا ليس بعيب في البيع اه. 

قلت : المراد بالسكنى ما يبنيه المستأجر في الحانوت ويسمى في زماننا بالكدك كما مر 
أول البيرع؛ لكنه اليوم تختلف قيمته بكثرة أجرة الحانوت وقلتهاء فينبغي أن يكون ذلك 
عيباً. تأمل. قوله: انرجا شد لع كانه دل د 1 ا 
حدث بعده في يد البائع . . بحر. بخلاف ما إذا كان قبله وزال ثم عاد عند المشتري؛ لا في 
البزازية: لو كان به عرج فبرأ بمعالجة البائع ثم عاد عند المشتري لا يرده وقيل يرده إن 
عاد بالسبب الأول. 

تنبيه لا بد في العيب أن يتمكن من إزالته بلا مشقة مشقة فخرج إحرام الجارية» ونجاسة 
ثوب لا ينقص بالغسل لتمكنه من تحليلها وغسلهء وأن يكون عند البائع ول يعلم به 
ا مشتري» وم يكن اا حرط لرا ام و ناما ول برل قبل الفسخه ٠‏ كبياض انجل 
وحمى زالت . نهر. فالقيود خمسة. وجعلها في البحر ستة فقال: الثاني أن لا يعلم به المشتري 
عند البيع . نات أن ليجل ب اعد اف وجي ر لر له کن قال وا رتا 
إنه يقتضي أن جرد الرؤية رضاء ويخالفه قول الزيلعي: ولم يوجد من المشتري ما يدل على 
الرضا به بعد العلم بالعيب اه. وكذا قول المجمع: ولم يرض به بعد رؤيته اه. 

قلت: صرح في الذخيرة بأن قيض البيع مع العلم بالعيب رضا بالعيب» فمافي 
الزيلعي والمجمع لا يخالف ما مر عن الهداية» لأن ذاك جعل نفس القبض بعد رؤية العيب 
رضاء وما في الزيلعي صادق علي ويدل عليه أن الزيلعي قال: والمراد به عيب كان عند 
البائع وقبضه المشتري من غير أن يعلم به ولم يوجد من المشتري ما يدل على الرضا به بعد 
العم بالعيب» فقوله وقبضه الخ يدل على أنه لو قبضه عالاً بالعيب كان قيضه رضاء فقوله 
ولم يوجد من المشتري الخ أعم مما قبلهء أو أراد به ما لو علم بالعيب بعد القبض . 


۷۰ كتاب البيوع / باب خيار العيب 
و ا جوهرة (عند التحار) المراد - بهم أرباب المعرفة بكل تجارة وصنعةء قاله 
الصنف (أخذه بكل الثمن أو رده) ما لم يتعين إمساكه 


تتمة: في جامع الفصولين: لو علم المشتري إلا أنه لم يعلم أنه عيب ثم علم ينظر؛ 
إن كان عيبا بينا لا يخفى على الناس كالغدة ونحوها لم يكن له الردء وإن خفى فله الردء 
ويعلم منه كثير من المسائل اه. وفي الخانية : ان اا ا ا 
وبعضهم لاء ليس له الرد إذا لم يكن عيبا بيناً عند الكل أه. قوله: (ولو يسيراً) فى 
البرازية: اليسير ما يدخل تحت تقويم المقومين» وتفسيره أن يقوّم سليماً بألف ومع العيب 
بأقل» وقومه آخر مع العيب بألف أيضاً. والفاحش ما لو قوم سليماً بألف وكل قوموه 
مع العيب بأقل اه. قوله: (بكل تجارة) الأولى من كل تجارة. قال ح: يعني أنه يعتير في 
كل تجارة أهلها وفي كل صنعة أهلها. قوله: (أخذه بكل الثمن أو رده) أطلقه فشمل ما 
إذا رده فوراً أو بعد مدةء لأنه على التراخي كما سيذكره المصنف . ونقل ابن الشحة 
عن الخانية : لو علم بالعيب قبل القبض فقال أبطلت البيع بطل لو بحضرة البائع» وإن لم 
يقبل ولو في غيبته لا يبطل إلا بقضاء أو رضا اه. وفي جامع الفصولين: ولو رده بعد 
قبضه لا يتفسخ إلا برضا البائع أو بحكم. قا ارمق نواه إلا برضا البانم يذل عل ا 
لو وجد الرضا بالفعل كتسلمه من المشتري حين طلبه الرد ينفسخ البيع؛ لأن من المقرر 
عندهم أن الرضا يثبت تارة بالقول وتارة بالفعل؛ وقدم في بيع التعاطي: لو ردها بخيار 
عيب والبائع متيقن أنها ليست له فأخذها ورضي فهي بيع بالتعاطي كما في الفتح . وفيه 
أيضاً أن المعنى يقوم مقام اللفظ في البيع ونحوه اه. وأما ما يقع كثيراً من أنه إذا اطلع 
على عيب يرد المبيع إلى منزل البائع ويقول دونك دابتك لا أريدها فليس بردء وتهلك على 
الشتري ولو تعهدها البائع حيث لم يوجد بينهما فسخ قول أو فعلا. . قوله: (ما لم يتعين 
إمساكه) قيد للتخيير بين الأخذ والردء فإذا وجد ما يمنع الرد تعير الأخذء لكن في بعض 
الصور يرجع بنقصان العيب» وني بعضها لا يرجم كما يأتي قريباًء وكذا سيأتي عند قول 
المصنف: حدث عيب آخر عند المشتري رجع بنقصانه . 

وما يمنع الرد ما في الذخيرة: اشترى من آخر عبداً وباعه من غيره ثم اشتراه من 
لق سر قرا ds SESE‏ إذ 
لو رده يرده الآخر عليهء ولا على البائع الأول لأن هذا الملك غير مستفاد من جهته اه. 
ولو وهبه البائع الثمن ثم وجد بالمبيع عيبا قيل لا يرد وقيل يردء ولو قبل القبض يرده 
اتفاقاً. خانية. ثم جزم بالقول الثاني» وجزم في البزازية بالأول. ومن ذلك ما في كافي 
)00 في ط (قوله وتقل ابن الشحنة الخ) عبارته في شرح الوهباتية من فصل الرد بالعيب رجل اشترى شيثاً فعلم 

بعيب قبل القبض فقال أبطلت اليع بطل البيع لو بمحضر من البائع؟ وإن قال ذلك في غيبة البائع لا يبطل 

البيع» وإن علم بعيب بعد القبض فقال أبطلت البيع » الصحيح أنه لا يبطل إلا بقضاء أو رضا. 
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كحلالين أحرما أو أحدهما. وني المحيط: وصيّ أو وكيل أو عبد مأذون شرى شيئاً 
بألف وقيمته ثلاثة آلاف لم يرده بعيب للإضرار بيتيم وموكل ومولى: بخلاف خيار 
الشرط والرؤيةء أشباه. وقي النهر: وينبغي الرجوع بالنقصان كوارث اشترى من 
التركة كفناً ووجد به عيباًء ولو تبرع بالكفن أجنبي لا يرجع› 


الحاكم : اشتريا جارية فوجدا بها عيباً فرضي أحدهما لم يكن للآخر ردها عنده وله رد حصته 
عندهما. قوله : (كحلالين أحرما أو أحدها) يعني إذا اشتراه أحد الحلالبن من الآخر صيداً 
ثم أحرما أو أحدهما ثم وجد المشتري به عيباً امتنع رده ورجع بالنقصان اه ح عن البحر. 
فالمراد يتعين إمساكه عدم رده على البائع» فلا ينافي وجوب إرساله كما مر في الحج . قوله: 
(وقيمته ثلاثة آلاف) الظاهر أن المدار على الزيادة التي تركها يكون مضراً اه ط . قوله: 
(للإضرار الخ) قلت: قد يكون العيب مرضاً يفضي إلى الهلاك فيجب أن يستثنى. 
مقدسي . وفيه نظر لأن فرض المسألة فيما قيمته زائدة على ثمنه مع وجود ذلك العيب فيهء 
ومثله لا يكون عيبه مفضياً إلى الهلاك” تأمل . قوله: (بخلاف خبار الشرط والرؤية) أي 
حيث يكون لهم الرد لعدم تام الصفقة كما في البحر ح. قوله: (وينبغي الرجوع بالنقصان) 
عبارة النهر: وفي مهر فتح القدير: لو ا شترى الذمي خمراً وقبضها وبها عيب ثم أسلم سقط 
خيار الرد اه. وفي المحيط: وصيّ أو وكيل الخ. ثم قال في النهر: وينيغي الرجوع 
بالنقصان في المسألتين اهم: أي مسألة مهر الفتح ومسألة المحيط . قوله: (كوارث الخ) أي 
فإنه يمتنع الرد ويرجع بالنقصان كما في البحر ح . قوله: (اشترى من التركة) أي بشمن من 
تركة الميت. قوله : (لاايرجع) أي الأجنبي على بائعه . قال في السراج: لأنه لما اشترى 
الثوب ملكه وبالتكفين يزول ملكه عنه" . وزوال الملك بعفل مضمون يسقط الأرش . وأما 
ما في الوجه الأول فإن مقدار الكفن لا يملكه الوارث من التركةء فإذا اشتراه وكفن به لم 
ينتقل بالتكفين عن الملك الذي أوجبه القعدء وقد تعذر فيه الرد فرجع بالأرش اه. ومثله 
)١(‏ في ط (قوله ومثله لا يكون عيبه مفضياً إلى الهلاك) قال شيخنا: قد يكون عيبه مفضياً إلى الهلاك» بأن يكون 
عبداً يساوي آلفاً ثم اعتراء داء يفضي إلى الهلاك غالباً فنزلت قيمته إل مائة مثا وبيع بنصف القيمة بعد العيب 
فهذا قيمته أكثر من ثمنه وداه مفض إلى الهلاك» إذ ما دام حياً هو مال متقوم لتوهم شقاهء سبحان من يجيي 
العظام وعي رميم : 
(؟) في ط (قوله وبالتكفين يزول ملكه عنه) ناقشه شيخنا بما صرحوا به في الجنائر لو تبرع بالكفن شخص ل يمخرج 
الكفن بالتكفين عن ملك المتبرعه حتى لو افترس الميت سبع فالكفن للمتبرع فيتبغي المصير إلى ما قاله العلامة 
ط . وعبارته هكذا قوله ولو تبرع بالكفن أجنبي لا يرجع : يعني لو اشترى أجنبي كفناً من ماله تبرعاً للميت 
ثم وجد به عيباً لا یرد ولا يرجع. والتعبير بالأجنبي اتفاقي . قال المقدسي في شرح الكنز: ولو اشترى كفتاً 
لیت ثم وجد يه عيبا لا يرد. كذا قي الخلاصة وني حاشيتهاء لتعلق حق الميتء ولا يرجع بنقص العيب 


لاحتمال أن يفترسه سبع فيعود اللك للمشتري فيتمكن من الردء وما لم يقع يأس من الرد لا يرجع بنقصه 
فهذا صريح أيضاً فيما قاله شيخنا من عدم زوال ملك المتبرع بالتكفين. 


وهذه إحدى ست مسائل لا رجوع فيها بالنتقصان مذكورة في البزازية. وذكرنا في 
شرحنا للملتقى معزياً للقنية أنه قد يرد بالعيب ولا يرجع بالثمن (كالإباق) إذا أبق 
من المشتري إلى البائع في البلدة 

في الذخيرة. قوله : (وهذه إحدى ست مسائل الخ) تبع في ذلك صاحب النهر حيث قال: 
لا يرجع بالنقصان في مسائل» ثم نقل ست مسائل عن البزازية ليس فيها التصريح بعدم 
الرجوع إلا في مسألة واحدةء وهي: لو باع الوارث من مورثه فمات المشتري وورثه البائع 
ووجد به عيباً رد إلى الوارث”' الآخر إن كان» فإن لم يكن له سواه لا يرد ولا يرجع 
بالنقصان» فافهم . وزاد في البحر مسألة أخرى عن المحيط : لو اشترى المولى من مكاتبه 
فوجد عيباً لا يرد ولا يرجع ولا يخاصم بائعه لكونه عبده اه. وسيأتي مسائل أخر في الشرح 
والمتن عند قول المصنف: «حدث عيب آخر عند المشتري رجع بنقصانه الخ». وذكر الشارح 
في كتاب الغضب مسألة أخرى عند قول المصنف: «خرق ثوباً؛ وهي ما لو شرى حياصة 
فضة مموّهة بالذهب بوزنها فضة فزال تمويبها عند المشتري ثم وجد بها عيباً فلا رجوع 
بالعيب القديم لعتيبها بزوال التمويه ولا بالنقصان للزوم الربا. ومنها ما في البزازية : كل 
تصرف يدل على الرضا بالعيب بعد العلم به يمنع الرد والرجوع بالنقص . قوله: (معزيا 
للقئية) قال فيها: وني تتمة الفتاوى الصغرى: باع عبداً وسلمه ووكل رجلا بقبض ثمنه 
فقال الوكيل قبضته فضاع أو دفعته إلى الآمر وحجد الآمر كله فالقول للوكيل مع يمينه 
وبرىء المشتري من الثمن» فلو وجد به عيباً ورده لا يرجع بالئمن على البائع لعدم بوت 
القبض في زعمهء لا على الوكيل لأنه لا عقد بينهما وإنما هو أمين في قبض الثمن. وإنما 
يصدق في دفع الضمان عن نفسه. قال رضي الله عنه: وعرف به أنه إذا صدق الآمر 
الوكيل في الدفع إليه يرجم المشتري بعد الرد بالعيب بالشمن على الآمر دون القابض اه ح. 
قوله: (كالإباق) بالكسر اسمء يقال أبق أبقاً من باب تعر وقتل وضرب وهو الأكثر كما في 
المصباح . وفي الجوهرة عن الثعالبي : الآبق: الهارب من غير ظلم السيدء فلو من ظلمه 
سمي هارباًء فعلى هذا الإباق عيب لا الهرب» أطلقه فشمل ما لو كان من المولى أو من 
مودعه أو المستعير منه أو المستأجرء وما إذا كان مسيرة سفر أو لاء خرج من البلدة أولا. 
قال الزيلعي : والأشبه أن البلدة لو كبيرة كالقاهرة كان عيباً» وإلا لا بأن كان لا يخفي عليه 
أهلها أو بيوتها فلا يكون عيباً. نهر . ويأتي أنه لا بد من تكرّره بان يوجد عند البائع وعند 
المشتري . قوله : (إلا إذا أبق من المشتري إلى البائع) وكذا لو أبق من الغاصب إلى المولى أو إلى 
غيرء إذا لم يعرف بيت المالك» أو لم يقف على الرجوع”" إليه. نهر. قوله: (في البلدة) قيد 
(1) في ط (قوله ووجد به عيباً رد إلى الوارث الخ) الصواب إسقاط اإل» ووصل الضمير بالفعل» أي رده الوارث 


الآخر على الوارث البائع . 
(؟) في ط (قوله أو ل يقو على الرجوع الخ) أي بأن عظمت المسافة بينه ودين المولى مثلا. 
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ولم يختف عنده فإنه ليس بعيب. 


واختلف في الثورء والأحسن أنه عيب» وليس للمشتري مطالبة البائع بالشمن 
قبل عوده من الإياق ابن ملك قنية (والبول في الفراش والسرقة قة) إلا إذا سرق شا 
للأكل من الول أو يسيراً كفلس أو فلسين ولو سرق عند امشتري أيضاً فقطع رجع 
بربع الثمن لقطعه بالسرقتين جميعاً ؛ ولو رضي البائع بأخذه رجع بثلاثة أرباع ثمنه. 
عيني (وكلها تختلف صغراً) أي مع التمييز وقدروه بخمس سنين؛ 


به لما في النهر عن القنية: لو أبق من قرية المشتري إلى قرية البائع يكون عيبا . قوله: (وم 
يختف) فلو اختفى عند البائع يكون عيباً لأنه دليل التمرد. قوله : (والأحسن أنه عيب) وقيل 
لا مطلقاًء وقيل إن دام على هذا الفعل فعيب». لا لو مرتين أو ثلائاً» والظاهر أن غير الثور 
من البهائم كالثور ط . قوله: (قبل عوده من الإباق) ومثله قبل موته كما في البحرء فإن 
مات آبقاً يرجع بنقصان العيب كما في الهندية: ومؤنة الرد على المشتري فيما له حمل ومؤنة. 
بحر . E Ea‏ كد ]تأر وفع A N‏ 
موضع العقد كما في الخانية . سائحان . قوله : (ابن مالك 5 قنية) في بعض النسخ) «وقنية» 
بزيادة واو العطف وهي أحسن» وذكر المسألة أيضاً في البحر عن جامع الفصولين. قوله: 
(والسرقة) سواء أوجبت قطعاً أو لا كالنباش والطرار وأسبابها في حكمهاء كما إذا نقب 
البيت» وإطلاقهم يعم الكبرى كما في الظهيرية. ح عن النهر. قوله: (إلا إذا سرق شيئاً 
للأكل من المولى) أي فإنه لا يكون عيباً» بخلاف ما إذا سرق ليبيعه أو سرقه عن غير المولى 
ليأكله فإنه عيب فيهما. بحر فافهم. وظاهره قصر ذلك على المأكولء» ويغيده قول البزازية: 
وسرقة النقد مطلقاً عيب» وسرقة المأكولات للأكل من المولى لا يكون عيباً: قال في النهر : 
وبنبغي أنه لو سرق من المولى زبادة على ما يأكله عرفاً يكون عيباً. قوله : (أو يسيراً كفلس 
أو فلسين) جزم به الزيلعي» وظاهر ما في المعراج أنها قويلةء وأن المذهب الإطلاق؛ وعلى 
هذا القول ما دون الدرهم كذلك كما ذكره فيه. . بحر. قوله : (ولو سرق الخ) ستأتي هذه 
المسألة أواخر الباب عند قول المصنف: #قتل المقبوض أو قطع الخ وهي مذكورة في 
الهداية . قوله: (أيضاً) أي بعد ما سرق عند البائع . قوله : (رجع بربع الشمن) سواء كانت 
السرق متكررة عندهماء أو اتحدت عند أحدهما وتكررت عند الآخر كما يفيده التعليل. 
ووجه الرجوع بالربع أن دية اليدة في الحر نصف دية النفس» وفي الرقيق نصف 
القيمة» وقد تلف هذا النصف بسببين: تحقق أحدهما عند البائع والآخر عند المشتريء 
فيتنصف الموجب فيرجع بنصف النصف وهو الربع» وأطلق فيه قشمل ما إذا طلب رب 
امال المسروق في السرقتين أو في إحداهما دون الأخرى وهذا التعليل يفيد اعتبار القيمة لا 
الثمن. وقد يقال: إنما عبر به نظراً إلى أن الغالب أن الثمن قدر القيمة ط. قوله (رجع 
بئلائة أرباع ثمنه) أي رجع المشتري عليه بذلك» لأن ربع الشمن سقط عن البائع بالسرقة 


نكذا كتاب البيوع / باب خيار العيب 
أو أن يأكل ويليس وجده. وتحامه في الجوهرة. فلو م يأكل ولم يلبس وحده لم يكن 
عيياً. ابن ملك (وكيرا!) لأا في الصغر لقصور عقل وضعف مثابة عيب وقي الكبر 
لسوء اختيار وداء باطن عيب آخر؛ فعند اتحاد الحالة بأن ثبت إباقه عند بائعه ثم مشتريه 
كلاهما في صغره أو كبره له الرد.لاتحاد السبب» وعند الااختلاف لاء لكونه عيباً حادثاً 
کعبد حم عند بائعه ثم حم عند مشتريه» إن من نوعه له رده وإلا لا. عيني. 

بقي لو وجده يبول ثم تعيب حتى رجع بالنقصان ثم بلغ هل للبائع أن 
يسترد النقصان لزوال ذلك العيب. بالبلوغ؟ ينبغي نعم. فتح. 


الثانية قوله: (أو أن يأكل الخ) قال في النهر : وفسره: أي التمييز بعضهم يأن يأكل ويشرب 
ويستنجي وحده» وهذا يقتضي أن يكون این .سبع » لأ نهم قدروه بذلك في الحضانة» 'لكن 
ا عن للعلا كود ات 
قلت: والفرق بين البابين أن المدار هنا على الإدراك وهناك على الاستغناء عن 
النساء. ثآمل. قوله: (وتماهه:في الجوهرة) لم أر فيها زيادة على ما هناء إلا أنه ذكرفيها 
التقدير الأول عند قوله: «والبول في الفراش». والثاني عند قوله: «والسرقة» وظاهر البحر 
وغيره عدم الفرق بين الموضعين. قوله: (لأنها) أي هذه العيوب الثلالة . قوله: (لقصور 
عقل) يرجع إلى الإباق والسرقة» كما أن قوله بعده: «لسوء اختياره يرجع إليهما أيضاً 
ط. قوله: (فعند اتحاد الحالة الخ) تفريع على اختلافها صغراً وكبراً. قوله: :(بأن ثيت 
إباقه) أي أو بوله أو سرقته. قوله: (عند بائعه) أو عند يائع بائعه. قوله: (ثم مشتريه) 
أفاد أنه لو ثبت عند البائع ولم يعد عن المشتري الا يردء وهو الصحيح كما في جامع 
الفصولين. قوله: (إن من نوعه) بأن حم في الوقت الذي كان يحم فيه عند البائع كما في 
النهر ح.'قوله: (لو وجده يبول) أي وهو صغير وثبت.بوله عند بائعه أيضاً. قوله: 
(حتى رجع بالنقصان) أي نقصان البولء لأنه بالعيب الحادث امتنع الردء فتعين الرجوع 
بالنقصان والظاهر أن العيب الحادث غير 'قيدء بل مثله ما لو أراد الردّ فضالحه البائع عن 
العيب على شيء معلوم . 
ثم رأيت في النهر عن الخانية: اشترى جارية وادعى أنها لا تحيض واسترد بعض 
الشمن ثم حاضت» قالوا: إن كان البائع أعطاه على وجه الصلح عن العيب كان للبائع 
أن يسترد ذلك اه. وسيأتي آخر الباب تقييد الشارح ذلك بما إذا زال العيب بلا علاجه. 
قوله : ٫(يثيهي‏ نعم) نقل ذلك في الفتح عن والد صاحب الفوائد الظهيريةء وأنه قال: لا 
رواية فيهء وأنه استدل لذلك بمسألتين: إحداهما إذا اشترى جارية ذات زیچ كان له 
ردهاء ولو تعيبت بعيب آخر رجع بالنقصان؛ فلو أبانها زوجها كان للبائع أن يسترد 
النقصان لزوال ذلك العيب» فكذًا فيما تحن فيه. والثانية إذا أذ ری عبد فو جك مريضا 


كتاب البيوم /_باب خيار العيب ١‏ 

(والجنون) هو اختلاف القوة التي با إدراك الكليات. تلويح. وبه علم 
تعريف العقل أنه القوة المذكورة؛ ومعدنه: القلب وشعاعه في الدماغ. درر (وهو لا 
يختلف. ببما) لاتحاد سببهء بخلاف ما مر. وقيل يختلف. عيني. ومقداره فوق يوم 
وليلةء ولا بد من معاودته عند المشتري في الأصحء وإلا فلا رد إلا في ثلاث: زنا 
الجاريةء والتولد من الزناء والؤلادة. 


كان له الردء ولو تعيب بعيب آخر رجع بالنقصانء فإذا رجع ثم برىء بالمداواة لا يسترد 
وإلا استردء والبلوغ هنا لا بالمداواة فينبغي أن يسترد اه. قولة: (تلويح) قال في البحر: 
وفي التلويح: الجنون اختلال القوة المميزة بين الأشياء الحسنة والقبيحة:المدركة للعواقب 
انتهى . والأخصر اختلال القوة التي بها إدراك الكليات اه. وأشار بقوله والأخصر إلى 
أن المؤدى واحدء فما عزاه الشارح إلى التلويح نقل بالمعنى» فافهم. قوله: (ومعدنة 
القلب الخ) سئل عليّ رضي الله تعالى عله من معدن العقل»؛ فقال: القلب» وإشرافه إلى 
الدماغ» وهو خلاف ما ذكره الحكماء؛ وقول عليّ أعلى عند العلماء من بشرح بده 
الأمالي للقاري. قوله: (وهو لا يختلف بما) فلو ج .في الصغر في يد البائع ثم عاوده في 
يد المشتري في الصغر أو في الكبر يرده لأنه عين الأول» لأن سبب الجنون في حال 
الصغر والكبر متحدء وهو فساد الباطن: أي باطن الدماغ» وهذا معنى قول محمد رحمه 
الله تعالى: والجنون عيب أبداًء لا ما قيل إن معناه أنه لا تشترط المعاودة للجنون في يد 
المشتري فيرد بمجرد وجوده عند البائع فإنه غلط» لأن الله تعالى قادر على إزالته بإزالة 
سببهء وإن كان قلما يزول» فإذ م يعاوده جاز كون.البيع صدر بعد الإزالة». قلا يرد بلا 
تحقق قيام العيب فلا يد من المعاودة» وهذا هو الصحيحء وهو المذكور في الأصل 
والجامع الكبيرء واختاره الإسبيجابي . فتح . قوله: (وقيل يختلف» فيكون مثل ما مر من 
الإباق ونحوهء فلا بد من تكترره في الصغر أو في الاكبر وهذا قول ثالث. قوله: 
(ومقداره فوق يوم وليلة) جزم به الزيلعي» وقيل هو عيب ولو ساعةء وقيل المطبق. 
نهر. والمطبق بفتح الباء. بحر. ومر تعريفه في الصوم. قوله: (في الأصح) قد علمت أن 
مقابله غلط . قوله: (إلا في ثلاث الخ) فيه أن الكلام في معاودة الجنون وهده ليست منهء 
وهي مستثناه من اشتراط المعاودة مطلقاً. وعبارة البحر: الأصل أن المعاودة عند المشتري 
بعد الوجود عند البائع شرط للرد إلا في مسائل الخم. قوله: (والتولد من الزنا) بأن يكون 
الرقيق متولداً من الزناء لكن هذا مما لا تمكن معاودته ط. قوله: (والولادة) قال في 
الفتح : إذا ولدت الجارية عند البائع لا من البائع أورعند آخر فإنها ترد على رواية كتاب 
المضاربة وهو الصحيح وإن .تلد ثانياً عند المشتري» لأن الولادة عيب لازم» لأن 
الضعف الذي حصل بالولادة لا يزول أبدآء وعليه الفتوى. وفي رواية كتاب البيوع لا 
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قلت: لكن في البزازية الولادة ليست بعيب إلا أن توجب نقصاناًء وعليه 
الفنوى. واعتمده في النهر. وفيه : الحبل عيب في بتات آدم لا في البهائم والجذام 
والبرص والعمى والعور والحول والصمم والخرس والقروح والأمراض عيوب» 
وكذا الأدر وهو انتفاخ الأنثيين» والعنين والخصى عيب؛ وإن اشترى على أنه 


ترد اه. وقوله لا من البائع لأنها ولدت منه صارت أو ولده فلا يصح بيعها. قال في 
. الشلانبلالية: وقوله وإن لم تلد ليس المراد ما يوهم الرد بعد ولادتها عند المشتري لامتناعه 
بتعيبها عنده بالولادة ثايناً مع العيب السابق بها أه. 

قتل: هذا مسلم إن حصل بالولادة الثانية عيب زائد على الأول» فتأمل. م 
(فتح) صوابه #بحر» لأنه في الفتح لم يذكر إلا الأخيرة. قوله: (واعتمده في النهر) حيث 
قال: وعندي أن رواية البيوع أوجه» لأن الله تعالى قادر على إزالة الضعف الحاصل 
بالولادة. ثم رأيت في البزازية عن النهاية : الولادة ليست بعيب إلا أن توجب نقصاناًء 
وعليه الفتوى اه. وهذا هو الذي ينبغي أن يعوّل عليه اه كلام النهر. 

أثول: اللي رایت ن تعن من ارت وكذا في غيرها نقلا عنها ما نصه: 
اشتراها وقبضها ثم ظهر ولادتها عند البائع لا من البائع وهو لا يعلمء في رواية المضاربة 
عيب مطلقاً لأن التكسر الحاصل بالولادة لا يزول أبدا» وعليه الفتوى. وقي رواية إن 
نقصتها الولادة عيب» وفي البهائم ليست بعيب إلا أن توجب نقصاناً» وعليه الفتوى اه. 
فقوله : وفي البهائم كأنه وقع في نسخة صاحب النهرء وني النهاية فظنه تصحيحاً للرواية 
الثانية في مسألة الجارية» وهو تصحيف من الكاتب بنى عليه ما زعمه وليس كذلك» فلم 
يكن في المسألة اختلاف تصحيح» بل التصحيح الثاني لولادة البهيمة» فافهم. قوله: 
(الحبل عيب الخ) نص على هذا التفصيل في كاني الحاكم قصار الحبل في حكم الولادة على 
ما عرفتهء وعلله في السراح بأن الجارية تراد للوطء والتزويج والحبل يمنع من ذلك» وأما 
في البهائم فهو زيادة فيها. قوله: (وكذا الأدر) بفتح الهمزة والدال مع القصرء أما مدود 
الهمزة فهو من به الأدر» وفعله كفرح والاسم الأدرة بالضم» وقوله: «الأنئيين» غير 
شرطهء بل انتفاخ أحدهما كاف فيما يظهر ط. قوله: (والعنين) الظاهر أن الياء زائدة من 
النساخ والأصل» والعنين بنونين» فيكون قوله: «والخنصي» بكسر ففتح". وعبارة 
الخانية والعنة عيب» وكذا الخصي والأدرة. قوله: (عيب) مصدر يصدق بالمتعدد وغيره 
فلا ينافي جعله خيراً عن شيثين» وعلى كون النسخة العنين والخصيّ بالتشدد فيهما يكون 
(1) في ط (قوله فيكون قوله والخصي بكسر ففتح) يلزم عليه أنه مقصور مع أنه مدود ككساء كما في المصباح» وبه 

تعلم ما في قوله بعد في عبارة الخانية #وكذا المقصي". 
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خصيّ فوجده فحلا فلا خيار له. جوهرة (والبخر) نتن الفم (والذفر) نتن الإبطء 
وكذا نتن الأنف بزازية (والزنا والتولد منه) كلها عيب (فيها) لا فيه ولو أمرد في 
الأصح . خلاصة (إلا أن يفحش الأولان فيه) بحيث يمنع القرب من الول (أو 
يكون الزنا عادة له) بأن يتكرر أكثر من مرتين» واللواطة بها عيب مطلقاًء وبه إن 
مجاناً لأنه دليل الأبنة» وإن بأجر لا. قنية. وفيها شرى حماراً تعلوه الحمر إن طاوع 
فعيب وإلا لاء وأما التخنث بلين صوت وتكسر مشى فإن كثر ردء لا إن قل. 
بزازية (والكفر) بأقسامه» وكذا الرفض والاعتزال. 


التقدير ذو أعيب. قوله: (فلا خيار له) لأن الخصاء عند الإمام في العبد عيب» فكأنه 
شرط العيب فبان سليماً. وقال الثاني : الخصي أفضل لرغبة الناس فيه فيخير: بزازية. 
وجزم في الفتح بقول الثاني» ومقتضاه جريان الخلاف أيضاً فيما لو شرى الجارية على أنها 
مغنية» لأن الغناء عيب شرعاً كالخصاء كما قدمناه قبيل خيار الرؤية. قوله: (والبخر) 
با موحدة المفتوحة والخاء المعجمة من حد تعب . أما بالجيم : فانتفاخ ما تحت السرة» وهو 
عيب في الغلام أيضاً. وفي الفتح: البخر الذي هو العيب الناشىء من تغير المعدة دون ما 


المعجمة فبفتح الفاء لا غير» وهو حدة من طيب أو نتن. قال في العناية : منه قولهم مسك 
أذفر وإبط ذفرء وهو مراد الفقهاء من قولهم: الذفر عيب في الجارية اه. وأصله في 
المغرب» إلا أن كونه مراد الفقهاء لا غير فيه نظره إذ لا يشترط في كونه عيباً شدته» 
فالأولى كونه بالمهملة» فتدبر» تهر. قوله: (وكذا نتن الأنف) الظاهر أنه يقال فيه ذفر 
بالمعجمة ونتن ريح الإبط بهما. نهر. قوله: (كلها عيب فيها لا فيه) أي ني الجارية لا في 
الغلام» لأن الجارية قد يراد منها الاستفراش» وهذه المعاني تمنع منهء بخلاف الغلام لأنه 
للاستخدام وكذا التولد من الزناء لأن الولد يعير بالأم التي هي ولد الزناء كما في العزمية 
عن المعراج. قوله: (خلاصة) نص عبارتها: والأصح أن الأمرد وغيره سواء اه. وبه 
سقط ما في حاشية نوح أفندي والواني أنه في الخلاصة جعل البخر في الغلام الأمرد عيباً» 
فتدبر. قوله: (بأن يتكرر) لأن اتباعهن مل بالخدمة. درر. قوله: (واللواطة بها) أي 
بالمرأة بأن كانت تطلب من الناس ذلك. قوله: (عيب مطلقاً) أي مجاناً أو بأجرة لأنه 
يفسد الفراش . بحر. قوله: (وبه إن مجاناً) الظاهر تقييده بما إذا تكرر. قوله: (لأنه دليل 
الأبنة) في القاموس : الأبنة بالضم: العقدة في العود والعيب اه. والمراد هنا عيب خاص» 
وهو داء في الدبر تنفعه اللواطة. قوله: (والكفر) لأن طبع المسلم ينفر عن صحبته» ولأنه 


۱۷۸ كتاب البيوع / باب خيار العيب 
بحر بحثا عيب (فيهما) ولو المشتري ذميا. سراج 


يمنع صرفه في بعض الكفارات فتختل الرغية» فلو اشتراه على أنه كافر فوجده مساماً لا 
يرد لأنه زوال العيب. هداية. زاد في الشرنبلالية : أي ولو كان المشتري كافراً ذكره في 
المنبع شرح المجمع والسراج الوهاج» كذا بخط العلامة الشيخ علي المقدسي اه: أي لأن 
الإسلام خير محض» وا جر الكائر علافة: قوله: : (بحر بحثاً) حيث قال: وم 
أر ما لو وجده خارجاً عن مذهب أهل السنة كال معتزلي والرافضي» ويتبغي أن يكون 
كالكافر» لأن السني ينفر عن صحبته وربما قتله الرافضي. لأن الرافضة يستحلون قتلنا 
اه. وأنت خبير بأن الصحيح في المعتزلة والرافضة وغيرهم من المبتدعة أنه لا يحكم 
بكفرهم وإن سبوا الصحابة أو استحلوا قتلنا بشبهة دليل كالخوارج الذين استحلوا قتل 
الصحابة؛ بخلاف الغلاة منهم كالقائلين بالنبوة لعلي والقاذفين للصديقة فإنه ليس لهم 
شبهة دليل فهم كفار كالفلاسفة كما بسطناه في كتابنا «تنبيه الولاة والحكام على حكم شاتم 
خير الأنام؛ وقدمنا بعضه في باب الردة. وبه ظهر مراد البحر غير الكافر منهم ولذا شبهه 
بالكافر» وبه سقط اعتراض النهر بأن الرافضى السابٌ للشيخين داخل في الكافرء وكذا ما 
أجاب به بعضهم من أن مراد البحر المفضل لا السابٌء فافهم. قوله: (عيب فيهما) أي 
في الجارية والغلام. قوله: (ولو المشتري ذمياء سراج) عبارة السراج على ما في البحر: 
الكفر عيب ولو اشتراها مسلم أو ذمي . قال في البحر: وهو غريب في الذمي اه. وكذا 
قال في النهر: ول أره في كلام غير السراج» كيف ولا نفع للذمي بالمسلم لأنه يجبر على 
إخراجه عن ملكه اه: يعني أنه لو ظهر مشرى الذمي مسلما ليس له الرد كما قدمئاه؛ مع 
أنه لا يمكن من إبقائه على ملكه. فإذا ظهر كافراً يكون عدم الرد بالأولك لأنه يبقى على 
ملكه فهو أنقع له من المسلمء ٠‏ فكيف يكون كفره عيباً في حق الذمي دون إسلامه هذا 
تقرير كلامه فافهم. وقد يجاب بأن الإسلام نفع محض شرعاً وعقلاً فلا يكون عيباً في حق 
أحد أصلاء بخلاف الكفر فإنه أقبح العيوب شرعاً وعقلاء فهو عيب محض في حق 
الكلء ولذا قال المصنف في المنح بعد ما مر عن البحر. 

أقول: ليس بغريب» لا علم من أن العيب ما ينقص الثمن عند التجار» ولا شك 
أن الكفر بهذه المثابة» لأن المسلم ينفر عنه وغيره لا يرغب في شرائه لعدم الرغبة فيه من 
الكل وهو أقبح العيوب» لأن المسلم ينفر عن صحبته» ولا يصلح للإعتاق في بعض 
الكفارات فتختل الرغبة أه. 

قلت : ويؤيده أنها لو ظهرت مغنية له الرد مع أن بعض الفسقة يرغب فيها ويزيد 
في ثمنها لأنه عيب شرعاً» وكذا لو ظهر الأمرد أبخر ليس له الرد مع أنه عيب عند بعض 
الفسة» لكنه ليس بعيب شرعاًء» لأنه لا يخل بالاستخدام وإن أخل بغرض المشتري 


كتاب البيوع /_باب خيار العيب هذا 
(وعدم اللحييض) لبنت سبعة عشر وعندهما خمسة عشر ويعرف بقولها إذا انضم إليه 


الفاسق؛ نعم يشكل عليه ما في الخانية : ..هودي باع يهودياً زيتاً وقعت فيه قطرات خمر جاز 
البيع؛ وليس له الرد'لأن هذا ليس بحيب عندهم اه تأمل . قوله: (وعدم الميض) لأن 
ارتفاع الدم واستمراره علامة الداء؛ لأن الحيض مركب في بنات آدمء فإذا لى تحض 
فالظاهر أنه .لداء فيها.وذلك الداء هو العيب؛ وكذا الاستحاضة لداء فيها. زيلعي. قوله: 
(وعندهما خمسة عشر) وبقولهما يفتي ط . فانقطاع الحيض لا يكون عيباً إلا إذا كان في 
أوانهء أما انقطاعه في سن الصغر أو الإياس فلا اتفاقاًء كما في البحر عن المعراج. قال في 
النهر: ويجب أن يكون معناه إذا اششتزاها عالماً بذلك . وفي المحيط : اشتراها على آنا تحيض 
فوجدها لا تحيض إن .تصادفا على أنها لا تحيض بسبب الإياس قله الرد لأنه عيب لأنه 
اشتراها للحبل والآيسة لا تحبل اه. 
قلت: ما في المحيط ظاهرء لأنه حيث اشترط حيضها كان فوات الوصف المرغوب» 
أما إذا لم يشترطه فالظاهر أنها لا ترد لما قدمناه عن البزازية: لو وجد الدابة كبيرة السن لا 
ترد إلا إذا شرط صغرهاء فتدير. وفي القنية: وجدها تحيض كل ستة أشهر مرة فله الرد. 
قوله: .(ويعرف بقولها الخ) قال في الهداية: ويعرف ذلك بقول الأمةء فترد إذا انضم إليه 
نكول البائع قبل القبض وبعده هو الصحيح اه. ومثله في متن اللتقى . وذكر الزيلحي تبعاً 
للنهاية وغيرها من شروح الهداية أنه لا تسمع دعواه بأنه ارتفع حيضها إلا إذا ذكر سيبه 
وهو الداء أو الحبل» فما لم يذكر أحدهما لا تسمع دعواه؛ ويعرف ذلك بقول الأمة لأنه لا 
يعرفه غيرها ويستحلف البائع مع ذلك فترد بتكوله لو بعد القبضء وكذا قبله في 
الصحيح. وعن أي يوسف: ترد بلا يمين البائع. قالوا في ظاهر الرواية: لا يقبل قول 
الأمة فيه كما في الكافيء والمرجع في الحبل إلى قول النساءء وقي الداء إلى قول الأطباءء 
واشترط لثبوت العيب قول عدلين منهم اه ملخصاً. واعرضهم في القتح بأن اشتراط ذكر 
السبب مناف لتقرير الهداية بأنه يعرف بقوله الأأمق. وكذا قال العتابي وغيره» وهو الذي 
يجب أن يعوّل عليف إذ لو لزم دعوى الداء أو الحبل لم يتصور أن يثبت بقولها توجه اليمين 
على البائع: بل لا يرجع إلا إلى قول الأطباء أو النساى ولذا لم يتعرض له فقيه النفس 
قاضيخان. . فظهر أن اشتراطه قول مشايخ آخرين يغلب على ألظن خطؤهم اه ملخصاً. 
واعترضه في البحر بأن قاضيخان صرح أولا بالاشتراط نقلا عن الإمام ابن الفضلء ع ثم 
(1) في ط (قوله لا يقبل قول الآمة فيه) الظاهر أن مرجع الضمير هو الردء وهو ی عله یا ر أن 
يوسفء وبهذا تعلم ما في قول المحشي الآتي «لكن يتافيه ما مر قوله قالوا الخ إذ معنى الرجوع إلى قول الأمة 
الذي هو مقتضى كلام النهر إنما هو اعتبار قولها في توجه الخصومة عل البائعء ولا منافاة بين هذا وبين 
قولهم لا يعتبر قول الآمة فيه: أي في الزد» بمعنى أنها لا ترد بمجرد قولها لم أحض»ء وحينئدة لا حاجة إل 
حمل صيخة «قالوا!» على البري المشعر بالفعف ‏ 


كما كتاب البيوع / باب خيار العيب 
نكول البائع قبل القبض وبعده هو الصحيح. ملتقى. ولا تسمع في أقل من ثلاثة 
أشهر عند الثاني 


نقل عنه أيضاً بعد صفحة ما عزاه صاحب الفتح إلى الخانية. ولا منافاة بين قولهم يعتبر 
قول الأمة وقولهم والمرجع إلى النساء في الحبل وإلى الأطباء في الداءء لأن الأول إنما هو 
لأجل انقطاع الدم لتتوجه الخصومة إلى البائع؛ فإذا توجهت إليه بقولها وعين المشتري أنه 
عن حبل رجعنا إلى النساء العالمات بالحبل لنتوجه اليمين على البائع » وإن عين أنه عن داء 
رجعنا إلى قول الأطباء كذلك كما لا يخفى اه. لكن قال في النهر: ورأيت في المحيط أن 
اشتراط ذكر السبب رواية التوادرء وعليه يحمل ما في الخانية اه. ومقتضاه تعيين الرجوع 
إلى قول الأمة» لكن ينافيه ما مر من قوله قالوا ظاهر الرواية أنه لا يقبل قولها فيه إلا أن 
يقال: إن لفظ قالوا يشير إلى الضعف . ونقل العلامة المقدسي عن الرئيس الشيخ قاسم أنه 
ذكر عبارتي الخانية وقال: إن الثانية: أي التي اقتصر عليها في القتح أوجه. 

قلت: وهذا ترجيح منه لما اختاره في الفتح» وإليه يشير كلام النهر أيضاً. 

تنبيه في صفة الخصومة في ذلك أما على ما ذكره الشراح فهي أنه بعد بيان السبب 
والرجوع إلى النساء أو الأطباء ومضي المدة الآتي بيانها يسأل القاضي البائع» فإن صدق 
المشتري ردها عليه» وإن قال هي كذلك للحال وما كانت كذلك عندي توجهت الخصومة 
على البائع لتصادقهما على قيامه للحال فللمشتري تحليفه. فإن حلف برىء وإلا ردت 
عليهء وإن أنكر الانقطاع للحال لا يستحلف عنده» وعندهما يستحلف. قال في النهاية: 
ويجب كونه على العلم بالله ما يعلم انقطاعه عند المشتري . وتعقبه في الفتح بأنه لو حلف 
كذلك لا يكون إلا بارَاًء إذ من أين يعلم أا لم تحض عن المشتري اه وأما صفتها على ما 
صححه في الفتح فقال بأن يدعي الانقطاع للحال ووجوده عند البائع» فإن اعترف البائع 
به للحال وأتكر وجوده عنده استخيرت الجارية» فإن ذكرت آنا منقطعة اتجهت الخصومة 
فيحلفه بالله ما وجده عنده» فإن نكل ردت عليه» وإن اعترف بوجوده عنده وأنكر 
الانقطاع للحال فاستخيرت فأنكرت الانقطاع لا يستحلف عندهء وعندهما يستحلف اه. 
قوله: (ولا تسمع في أقل من ثلاثة أشهر عند الثاني) اعلم أن الزيلعي ذكر هنا أيضاً تبعاً 
لشراح الهداية أنه لو ادعى انقطاعه في مدة قصيرة لا تسمع دعواهء وفي المديدة تسمع 
وأقلها ثلاثة أشهر عند أي يوسف› وأربعة أشهر وعشر عند محمد. وعن أبي حنيفة وزفر 
أنها سنتان اه. وني رواية: تسمع دعوى الحبل بعد شهرين وخسة أيام: وعليه عمل 
الناس . بزازية وغيرها. وذكر في البحر أن ابتداء المدة من وقت الشراء. ورجح في الفتح 
ما في الخانية من تقديرها بشهر. ورد عليه في البحر بأنه خبط عجيب وغلط فاحشء لأنه 
لا اعتبار بما في الخانية مع صريح النقل عن أتمتنا الثلاثة» وأقره في النهر. 


كتاب البيوع / باب خيار العيب شملا 
(والاستحاضة والسعال القديم) لا المعتاد (والدين) الذي يطالب به ف الخال لا 
المؤجل لعتقه فإنه ليس بعيب» كما نقله مسكين عن الذخيرة» 


قلت: وهو مدفوعء فقد قال في الذخيرة: أما إذا ادعى المشتري انقطاع حيضها وأراد ردها 
بهذا السبب لا يوجد لهذا رواية في المشاهير؛ ثم قال بعد كلام: ويحتاج بعد هذا إلى بيان 
الحد الفاصل بين المدة اليسيرة والكثيرةء قالوا: ويجب أن يكون هذا كمسألة مدة الاستبراء 
إذا انتقطع الحيضء والروايات فيها مختلفة . ثم ذكر الروايات السابقة . فعلم أن ما ذكروه 
امن لق انها ا نيد سين وقد نبه على ذلك 
المحقق صاحب الفتحء ورد القياس بإبداء الفارق بين المسألتين» فإنه نقل ما في الخانية من 
تقدير المدة بشهر. ثم قال: وينبغي أن يعوّل عليه وما تقدم هو خلاف بينهم في استبراء 
متدة الطهرء والروايات هناك تستدعي ذلك الاعتبار» فإن الوطء ممنوع شرعاً إلى الحيض 
لاحتمال الحبل فيكون ماؤه ساقياً زرع غيره» فقدره أبو حنيفة وزفر بسنتين لأنه أكثر مدة 
الحملء وهو أقيس. وقدره محمد وأبو حنيفة في رواية بعدة الوفاة» لأنه يظهر فيها الحبل 
غالباً. وأبو يوسف بثلاثة أشهر لأنها عدة من لا تحيض. وني رواية عن محمد: شهران 
وخمسة أيام» وعليه الفتوى. والحكم هنا ليس إلا كون الامتداد عيباً فلا يتجه إناطته بستتين 
أو غيرهما من المدد اه ملخصاً. فقد ظهر لك أنه لا يصلح في مسألتنا دعوى النقل عن 
أئمتنا الثلاثة» لأن المنقول عنهم ذلك إنما هو في مسألة الاستبراء المذكورة» أما مسألة 
العيب فلا ذكر لها في المشاهير» وإنما اختلف المشايخ فيها قياساً على مسألة الاستبراء؛ 
والإمام فقيه النفس قاضيخان اختار تقدير المدة بشهر لتتوجه الخصومة بالعيب المذكورء 
لأنه يظهر للقوابل أو للأطباء في شهر فلا حاجة إلى الأكش ورحجه خاتمة المحققين وهو 
من أهل الترجيح» فالقول بأنه خبط عجيب هو من أهل الترجيح» فالقول بأنه خبط 
عجيب هو العجيب» > فاغتنم هذا التحقيق» والله تعالى ولي التوفيق قوله : (والاستحاضة) 
بالجر عطفاً على المضاف الذي هو عدم ط. قوله: (والسعال القديم) أي إذا كان عن داءء 
فأما القدر المعتاد منه فلا. فتح. . وظاهره أن الحادث غير عيب ولو وجد عندهماء لكن 
المنظور إليه كونه عن داء لا القدم» ولذا قال في الفصولين: السعال عيب إن فحش وإلا 
فلاء أفاده في البحر. قوله: (والدين) لأن ماليته تكون مشغولة به والغرماء مقدمون على 
المولى» وكذا لو في رقبته جناية. ا لأنه يدلع فيها فتستحق رقبته بذلك» 
ركذا تور إبجائلو SG‏ قبل القبض» فلو قبل العقد فبالبيع صار البائع 
غختاراً للفداء” و سقط الى لار وال الوح لاق وكذا 
لو أبرأه الغريم. بزازية : وفي القنية: الدين عيب إلا إذا كان يسيراً لا يعدّ مثله نقصاناً. 
بحر. قوله: (لا المؤجل لعتقه) الللام بمعنى إل والمراد الذي تتأخر المطالبة به إلى ما بعد 


)١(‏ في ط (قوله ممتاراً الفداه) أي إذا كان عالاً بهء وإلا فلا يكون بالبيع تاراً للفداء. 


1A۲‏ كتاب البيوع / ياب خبار العيب 
لكن عمم الكمال وعلله بتقصان ولائه وميرائه (والشعر والماء في العينء وكذا كل 
مرض فيها) فهو عيب. معراج. كسبل حوض وكثرة دمع (والثؤلول) بمثلثة كزنبور 
بثر صغار صلب مستدير على صور شتى جمعه ثآليل. قاموس . وقيده بالكثرة بعض 
شراح الهداية (وكذا الكي) عيب (لو عن داء وإلا لا) وقطع الأصبع عيب» 
والأصبعان عيبان» والأصابع مع الكف عيب واحدء والعسر وهو من يعمل 
بيساره فقط إلا أن يعمل باليمين أيضاً كعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه؛ 
والشيب» وشرب خر جهراً وقمار إن عد عيب وعدم ختانهما لو كبيرين مولدين» 


عتقه كدين لزمه بالمبايعة بلا إذن المولى قوله: (لكن عمم الكمال) هو بحث منه تخالف 
للنقل ‏ بحر. قوله: (وعلله بنقصان ولائه وميراثه) لم يظهر وجه نقصان الولاء إلا أن يراد 
نقصان الولاء بنقصان ثمرته وهي الميراث. تأمل اه ح. قوله: (كسبل) هو داء في العين 
يشبه غشاوة كأنها نسج العنكبوت بعروق حمر اه ح عن جامع اللغة. قوله: (وحوص) 
بفتحتين والحاء والصاد مهملتان: ضيق في آخر العين» ويابه ضرب. ح عن جامع اللغة 
ونحوء في القاموس والمصباح. وفي الفتح. أنه نوع من الحول. قوله: : (بشر) بضم الباء 
وتسكين المثلثة يفرق بينه وبين واحده بالتاء ويذكر لكونه اسم جنس ويؤنث نظراً إل 
الجمعية» فإنه اسم جنس وضعاً بمعنى استعمالا على المختار ط . . قوله: (والأصبعان عيبان 
الخ) أي قطعهماء > فلو باعها بشرط البراءة من عيب واحد في يدها فإذا هي مقطوعة أصبع 
واحدة برىءه لا لو أصبعين لأنهما عيبان؛ وإن كانت الأصابع كلها مقطوعة مع نصف 
الكف فهو عيب واحدء ولو مقطوعة الكف لا يبرأء لأن البراءة عن عيب اليد والعيب 
يكون حال قيامها لا حال عدمها كما في الخانية. ومفاده أنه لو لم يقل في يدها يبرأ مقطوعة 
الكفء وعليه يحمل كلام الشارحء وكان الأنسب ذكر هذه المسألة فيما سيأتي عند ذكر 
اشتراط البراءة. قوله: (والشيب) ومثله الشمط : وهو اختلاط البياض بالسوادء وعللوه 
بأنه في أوانه للكبر» وني أوانه للداء. قال في جامع الفصولين: أقول: جعل الكبر هنا عيباً 
لا في عدم اللحيض ؛ حتى لو ادعى عدم الحيض للكبر لم يسمع على ما يدل عليه ما مر من 
قوله لا تسمع دعوى عدم الحيض» »> إلا أن يدعيه بحبل أو داءء وبيتهما منافاة اه. قوله: 
(وشرب خر جهراً) أي مع الإدمان» فلو على الكتمان أحياناً فليس بعيب كما في جامع 
الفصولين: أي لأنه لا ينقص الثمن وإن كان عيبا في الدين. قوله: (إن عد عيباً) كقمار 
بنرد وشطرئج وتحوحماء لا إن كان لا يعد عيباً عرفاً كقمار يجوز وبطيخ. . جامع 
الفصولين . فالمدار على العرف. قوله: (كبيرين مولدين) بخلافه في الصغيرين. وفي 
الجليب من دار المرب لا يككون عيبا مطلقاً. قال في الخانية : وعذا الهم يعفي عدم 
الختان في الجارية المولدة» أما عندنا عدم الخفض في الجارية لا يكون عيباً. بحر قوله: 


كتاب البيوع / باب خيار العيب AY‏ 
وعدم نق حمارء وقلة أكل دوابٌء ونكاحء وكذب ونميمةء وترك صلاةء لكن في 
القنية تركها في العبد لا يوجب الرد. وفيها: لو ظهر أن الدار مشؤمة ينبغي أن 
يتمكن من الردء لأن الناس لا يرغبون فها. وفي المنظومة المحبية: والخال عيب لو 
على الذقن أو الشفة لا الخدء والعيوب كثيرة برأنا الله منها . 


(عيب آخر عند المشتري) 


(وعدم بق حمار) لأنه يدل على عيب فيه ط . قوله: (وقلة أكل دواب) احتراز عن الإنسان 
فكثرته فيه عيب» وقيل في الجارية عيب لا الغلام» ولا شك أنه لا فرق إذا أفرط . فتح . 
قوله: (ونكاح) أي في العبد والجارية. خانية . لأن العبد يلزمه نفقة الزوجة» والجارية يحرم 
وطؤها على السيد قال في الخانية: وكذا لو كانت الجارية في العدة عن طلاق رجعي لاعن 
طلاق بائن» والإحرام ليس بعيب فيهاء وكذا لو كانت محرمة عليه“ برضاع أو صهرية. 
قوله: (وكذب ونميمة) يتبغي تقييدهما بالكثير المضر. قوله: (وترك صلاة) وكذا غيرها من 
الذنوب”". بحر. قوله: (لكن في القنية الخ) يؤيده ماني جامع الفصولين رامزاً إلى 
الأصل: الزنا في القن ليس بعيب لأنه نوع فسق فلا يوجب خللا ككونه آكل الحرام أو 
تارك الصلاة اه فافهم. قوله: (ينبغي أن يتمكن من الرد الخ) أقره في البحر والنهر. وفي 
الولوالجية : والهتوع عيب» وهو مأخوذ من الهتعة» وهي داثرة بيضاء تكون في صدر 
الحيوان إلى جانب نحره يتشاءم به» فيوجب نقصاناً في الشمن بسيب تشاؤم التاس اه. 
قوله: (لو على الذقن الخ) عبارة البحر: وكذا الحال إن كان قبيحاً منقصاً اه. وفي 
البزازية: والحال والئؤلول لو في موضع محل بالزينة» أما في موضع لا يل بها كتحت 
الإبط والركبة لا. قوله: (والعيوب كثيرة) منها الأدرة في الغلام والعفلة وهي ورم في فرج 
الجارية» والسن الساقطة والخضراء والسوداء ضرساً أو لا. 

واختلف في الصفرة ومنها الظفر الأسود إن نقص القيمة» وعدم استمساك البول» 
والحرن في الدابة: وهو أن تقف ولا تنقادء واللجموح: وهو أن لا تقف عند الإلجام » 
وخلع الرسن واللجام؛ وكذا لو اشترى كرماً فوجد فيه ممراً أو مسيلاً للغير أو كان مرتفعاً 
لا يصل إليه الماء إلا بالسكر أو لاشرب له. بزازية: وذكر في البحر زيادة على ذلك» 
فراجعه. قوله: (حدث عيب آخر عند المشتري) من ذلك ما إذا اشترى حديداً ليتخذ منه 
آلات النجارين وجعله في الكور ليجربه بالنار فوجد به عيباً ولا يصلح لتلك الآلات 


)١(‏ في ط (قوله وكذا لو كانت ععرمة عليه) أي لا تكون معيبة فليس له الردء لأن له الانتفاع بتزويجهاء وإذا كانت 
مطلقة بائناً ئيس للزوج سبيل عليها. قال شيخنا: والظاهر أن الحرمة لرضاع أو مصاهرة عيب إذا كان الشراء 
للتسري . 

(۲) في ط (قوله وكذا غيرها من الذنوب) هكذا بخطهء ولعل الأولى «وكذا غيره» أي الترك أو «كذا غيرها من 
القرائض مل ». 


ما كتاب البيوع / باب خيار العيب 
بغير فعل البائع» فلو به بعد القبض رجع بحصته من الشمن ووجب الأرضء وأما 
قبله فله أخذه أو رده بكل الثمن مطلقاً؛ ولو برهن البائع على حدوثه والمشتري على 
و ا ق ا 


يرجع بالنقصان ولا يرده 0 ومنه أيضاً بل الجلود أو الإبريسم فإنه عيباً آخر يمنع نم الرد» 
وتمامه في البحر. قوله : (بغير فعل البائع) ومثله الأجنبي» فبقي كلام المصنف شاملا ما إذا 
كان بفعل المشتري أو بفعل المعقود عليه أو بآفة سماوية» ففي هذه الثلاث لا يرده بالعيب 
القديم» لأنه يلزم رده بعيبين» وإنما يرجع بحصة العيب إلا إذا رضي البائع به ناقصاً. 
أفاده في البحر. قوله: (فلو به) أي يفعل البائع ومثله الأجنبي» وقوله: «بعد القبض» 
يغني عنه قول المصنف: عا و ركد عرو يو E‏ لو الور 
قوله: (رجع بحصته) أي حصة العيب الأول» وامتنع الرد. بحر. قوله: (ووجب 
الأرش) أي أرش العيب الحادث بفعل البائع» فحيتئذ يرجع على البائع بشيئين: : الأول 
حصة العيب الأول من الثمن. والثاني أرش العيب الثاني ط . ولو كان العيب الثاني بفعل 
أجنبي رجع بالأرش عليه. قوله: (وأما قبله الخ) أي وأما إذا كان حدوث العيب الثاني 
بفعل البائع قبل القبض خير المشتري سواء وجد به عيباً أو لا بين أخذه: أي مع طرح حصة 
النقصان من الشمن وبين رده وأخذ كل الشمن» وكذالو كان بآفة سماوية أو بفعل المعقود 
عليه فإنه يرده بكل الثمن» أو يأخذه ويطرح عنه حصة جناية المعقود عليه» وكذا لو 
كان بفعل أجنبي فإنه يخير» ولكنه إن اختار الأخذ يرجع بالأرش على الجاني وإن كان 
بفعل المشتري لزمه بجميع الثمن» وليس له أن يمسكه وطلب النقصان. أفاده في البحر. 
ا وير عن نحص اة ار ما فام إن لا بطع جلو اد ال 
سماوية. ثم رأيت في جامع الفصولين قال: ولو بآفة سماوية» فإن كان النقصان قدراً 
يطرح عن المشتري حصته من الثمن وهو مير في الباقي أخذه بحصته أو تركه ككون المبيع 
كيلياً أو وزنياً أو عددياً متقارباً وفات بعض من القدرء وإن كان النقصان وصفاً لا يطرح 
عن المشتري شيء من الثمن» وهو خير أخذه بكل ثمنه أو تركهء والوصف ما يدخل في 
المبيع بلا ذكر كشجر ويناء في الأرض وأطراف في الحيوان وجودة في الكيلي والوزي» إذ 
الأوصاف لا قسط لها من الثمن إلا إذا ورد عليها الجناية أو القبض : يعني إذا قبض ثم 
استحق شيء من الأوصاف يرجع بحصته من الثمن اه. قوله: (بكل الشمن) متعلق 
بقوله: 10 لجس ا : «فله أخذه؛ أفاده ح. قوله: (مطلقاً) أي 
سواء وجد به عيباف أو لاح. ومثله ما مر عن البحر. ولا يخفى أن المراد العيب القديم؛ 
)١(‏ في ط (قوله ولا يرده الخ) أي لأن الجديد ينقص بالوضع في النار والقغة مثلاء بخلاف الذهب. 


أقرل: الذهب ينقص بالثار إذا ذاب» اللهم إلا أن يكون قبل الذوب» ولو حدد مكيئاً فرأى عيبه. فإن حدده 
يحجر فله الردء لا لو حدده بمبرد لأنه بنقص مته. 
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قدمه فالقول للبائع والبينة للمشتري» ولا يرد جبراً ما له حمل ومؤنة إلا في بلد 
العقد. بحر . (رجع بنقصانه) إلا فيما استثنى ؛ ومنه ما لو شرأه تولية 


وإلا فالكلام فيما إذا حدث به عيب» وأشار إلى أن حدوثه قبل القبض بفعل كاف في 
التخيير بين الأخذ والرد سواء كان به عيب قديم أو لاء فافهم. قوله: (فالقول للبائع) لا 
يناسب قوله: «ولو برهن الخ فكان المناسب أن يقول أولًا: ولو ادعى البائع حدوثه 
الخ . أفاده ح. قوله: (إلا في بلد العقد) الأولى أن يقول دنفي موضع العقده ليشمل ما لو 
نقله إلى بيته في بلد العقدء وأشار إلى أن تحميله بمنزلة حدوث عيب لما فيه من مؤنة الرد 
إلى موضع العقدء لكن هذا العيب غير مانع» لأن مؤنة الرد على المشتري فلا ضرر فيه 
على البائعء وقدمنا الكلام على هذه المسألة أول باب خيار الرؤية. قوله: (رجع بنقصانه) 
بأن يقوّم بلا عيب ثم مع العيب؟ وينظر في التفاوت» فإن كان مقدار عشر القيمة رجع 
بعشر الثمن» وإن كان أقل أو أكثر فعلى هذا الطريقء حتى لو اشتراه بعشرة وقيمته مائة 
وقد نقصه العيب عشرة رجع بعشر الثمن وهو درهم. قال البزازي: وفي المقايضة إن كان 
النقصان عشر القيمة رجع بنقصان ما جعل ثمناً: يعني ما دخل عليه الباء؛ ولا بد أن 
يكون المقوم اثنين يخيران بلفظ الشهادة بحضرة البائع والمشتري» والمقوم الأهل في كل 
حرفةء ولو زال الحادث كان له رد المبيع مع النقصان». وقيل لاء وقيل إن كان بدل 
النقصان قائماً رد وإلا لاء وكذا في القنية» والأول بالقواعد أليق. نبر. قوله: (إلا فيما 
استئتى) أي من المسائل الست المتقدمة أول الباب ط. وقد علمت ما فيهاء وكتبنا هناك 
مسائل أخر منها ما يأتي قريباً في كلام المصنف من مسألة البعير وغيرها. وفي فتح القدير: 
ثم الرجوع بالنقصان إذا لم يمتنع الرد بفعل مضمون من جهة المشتري . أما إذا كان 
بفعل من جهته كذلك كأن قتل المبيع أو باعه أو وهبه وسلمه أو أعتقه على مال أو كاتبه 
ثم اطلع على عيب فليس له الرجوع بالنقصانء وكذا إذا قتل عند المشتري خطأء لأنه لا 
وصل البدل إليه صار كأنه ملكه من القاتل بالبدلء فكان كما لو باعه ثم اطلع على عيب 
لم يكن له حق الرجوع» ولو امتنع الرد بفعل غير مضمون له أن يرجع بالنقصان ولا يرد 
المبيع . قوله: (ومنه ما لو شراه تولية) هذه إحدى مسألتين ذكرهما في البحر بقوله: يستثنى 
مسألتان: إحداهما بيع التولية لو باع شيئاً تولية ثم حدث به عيب عند المشتري وبه عيب 
قديم لا رجوع ولا رد» لأنه لو رجع صار الثمن الثاني أنقص من الأولء وقضية التولية 
أن يكون مثل الأول. الثانية لو قبض المسلم فيه فوجد به عيباً كان عند المسلم إليه 
وحدث به عيب عند رب السلم. قال الإمام: يخير المسلم إليه إن شاء قبله معيباً بالعيب 


)١(‏ في ط (قوله بفعل مضمون) أي لو حصل في ملك الغيرء كما لو غصب مال شخص ووهبه أو باعه مع 
يكون مضموناً عليه» وإلا فلا معنى لأن يقال: تصرف الإنسان في ملكه مضمون أو غير مضمون. 
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أو خاطه لطفله. زيلعي . أو رضي به البائع . جوهرة (ولو الرد برضا البائع) 


الحادث» وإن شاء ل يقبل» رواحي للم راس لالم من SS‏ > لأنه لو 
غرم نقصان العيب من رأس الال كان اعتياضاً عن الجودة' کرد وااو دلهها. 
قوله : (أو خاطه لطفله) الأول أن يقول دأو قطعه لطفله» لأن من اشترى ثوباً فقطعه 
لباساً لطفله وخاطه صار مملكاً له بالقطع قبل الخياطةء فإذا وجد به عيباً لا يرجم 
بنقصانه . أما لو كان الولد كبيراً يرجع بالعيب لأنه لا يصير ملكا له إلا بقبضه» : فإذا 
خاطه قبل القبض امتنع الرد بالخياطة؛ فإذا حصل التمليك بعد ذلك بالتسليم لا يمتنع 
الرجوع بالنقصان بناء على ما سيأتي ل 
بإخراجه عن ملكهء وإلا رجع: ففي الأول أخرجه عن ملكه قبل امتناع الردء وفي الثاني 
بعده» إذ ليس للبائع أخذه معيباً بعد الخياطة كما يأتي» وتمامه في الزيلعي . 

وبما قررناه ظهر أن التقييد بالخياطة تبعاً للهداية احترازي في الكبيرء اتفاقي في 
الصغيرء كما نبه عليه في البحر. قوله: (أو رضي به البائع) يعني أنه لو أراد الرجوع 
بنقصان العيب ورضي البائع بأخذه منه معيباً امتنع رجوع المشتري بالنقصان» بل إما أن 
يمسكه بلا رجوع» وإما أن يرده. 

لا يقال: لا حاجة إلى هذه المسألة مع قول المتن «وله الرد برضا البائع؛ لأن ما في 
المتن لبيان أنه خير بين الرجوع بالنقصان والرد برضا البائم» وهذا لا يدل على أن رضا 
البائم بالرد يبطل اختيار المشتري الرجوع بالنقصان؛ فلذا ذكر الشارح هذه المسألة في 
مبطلات الرجوع» فلله دره بما حواه درهء فاقهم. . قوله: (وله الرد برضا البائع) لأن في 
الرد إضرار بالبائع لكونه خرج عن ملكه سالاً عن العيب الحادث» فتعين الرجوع 
بالنقصانء إلا أن يرضى بالضرر فيخير المشتري حينئلٍ بين الرد والإمساك من غير رجو 
بنقصان» وها المعنى لا يستفاد من المتن: فلو قال ولم يرجع بنقصان لكان أولى . نهر . 

قلت: وقد أفاد الشارح هذا المعنى بذكر المسألة التي قبله كما قررناه آنفاًء ثم إن 
مقتضى قولهم إلا أن يرضى بالضرر ا وبه 
صرح القهستان حيث قال: غير طالب: أي البائع لخصة النقصان اه. قدل على أن البائع 
)00 في ط (قوله كان اعتياضاً عن الجودة) أي وهي وصفء والأوصاف لا يقابلها شيء من الشمن ما لم تقصد. 

وفيه أن هذا وجود في جميع المسائل التي حكم فيها بالرجوع مشلا لو اشترى عبداً قوجده يبول وامتنع الرد 

بسبب حدوث عيب عند المشتري قلنا له الرجوع بحصته من الغمن» فقي هذا ما يغرمه اليائع إنما هر في 

مقابلة الوصف وهو السلامة» فلم يكن السلم متميزاً عن غيره في شيء من العلة . 

وأجاب شيخنا يما حاصله أن الرجوع بنقصان العيب في معنى عليك الوصف الفائت للبائع؛ والوصف 

كالجزء من المبيع فيكون تصرفا في البيع قبل قبضه وهو لا يمبوز في السلم ولو من هو عليهء بخلاف غيره من 

التصرفات» فثبت السلم متميزاً عن غيره بذلك. 
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إلا لمانع عيب أو زيادة 


ليس له طلب حصة النقصان الحادث فيرد كل الثمن. ثم رأيته أيضاً في حاشية نوح أفندي 
حيث قال: لسقوط حقه برضاه بالضرر فلا يرجع على المشتري بنقصان العيب الحادث 
اه. ولينظر الفرق بين هذا وبين ما قدمه الشارح عن العيني عند قوله «والسرقةا؛ 

تنبيه أشار المصنف باشتراط رضا البائع إلى فرع في القنية لو رد المبيع بعيب بقضاء 
أو بغير قضاء أو تقايلا ثم ظفر البائع بعيب حدث عند المشتري فللبائع الرد اه: يعني 
لعدم رضاه به أولا. وفي البزازية: رده المشتري بعيب وعلم البائع بحدوث عيب آخر عند 
المشتري رد على المشتري مع أرش العيب القديم أو رضي بالمردود ولا شيء بهء وإن 
حدث فيه عيب آخر عند البائع رجع البائع على المشتري بأرش العيب الثاني» إلا أن 
يرضى أن يقبله بعيبه الثالث أيضاً اه بحر. هذاء وسيذكر المصنف أنه يعود الرد بالعيب 
القديم يعد زوال العيب الحادث. قوله : (إلا لمانع عيب) آي إلا لعيب مانع من الردء كما 
لو قتل المبيع عند المشتري رجلا خطأ ثم ظهر أنه قتل آخر عند البائع فقبله البائع بالجنايتين 
لا يجبر المشتري على ذلك وإنما يرجع بالنقصان على الجناية الأولى دفعاً للضرر عنهء لأنه 
لو رده على بائعه كان مختاراً للداء فيهماء وكما لو اشترى عصيراً فتخمر بعدم قبضه ثم 
وجد فيه عيباً لا يرده وإن رضي البائع» وإنما ترجع بالنقصانء كذا في النهر ح. قوله: 
(أو زيادة) أي أو إلا لزيادة مانعة» كما سيأقي في نحو الخياطة ح . 

مَطْلبٌ في آنواع ا5و ابيع 

ثم اعلم أن الزيادة في المبيع إما قبل القيض أو بعدهء وكل منهما نوعان: متصلةء 
ومنفصلة. 

والمتصلة نوعان: متولدة كسمن وجمال”' فلا تمنع الرد قبل القبيضء وكذا بعده في 
ظاهر الروايةء وللمشتري الرجوع بالتقصان. وليس للبائع قيوله عندهماء وعند محمد: له 
ذلك» وغير متولدة كغرس وبناء وصبغ وخياطة فتمنع الرد مطلقاً. 
و«المتفصلة نوعان: متولدة كالولد والشمر والأرش» فقبل القبض لا تمنعء فإن شاء 
ردهما أو رضي بهما بجميع الثمن» ويعد القبض يمتنع الرد ويرجع بحصة العيب. وغير 
متولدة ككسب وغلة وهبة وصدقةء فقبل القبض لا تمنع الردء فإذا رد فهي للمشتري بلا 
ثمن عنده ولا تطيب له. وعندهما للبائع ولا تطيب له» وبعد القبض لا تمنع الرد أيضاً 
وتطيب له الزيادة. وتمامه في البحر عن القنية . 


(1) في ط (قوله والمنصلة نوعان: متولدة كسمن وجمال الخ) حاصل الكلام في الزيادة المنصلة الترلده أتها لا منم 
الرد قبل القيض قول واحداً. وأما بعد القبض» فقال محمد: هي كذلك؛ وقال الشيخان: هي مانعة من 
الردء فعلى هذا لو أراد اأشتري الوجوع بالنقصان فقال البائع أنا أقبل امببع يكون له ذلك عند محمد خلافاً 
لهما. هذا حاصل ما في البحرء ويه تعلم ما في عبارة المحشي من الاختصار المخل . 
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(كأن اشترى ثوباً فقطعه فاطلع على عيب رجع به) أي بنقصانه لتعذر الرد بالقطع 
(فإن قبله البائع كذلك له ذلك) لأنه أسقط حقه. 

(ولو اشترى بعيراً فنحر فوجد أمعاءه فاسداً لا) يرجع لإفساد ماليته 


وحاصله أنه يمتنع الرد في موضعين في المتصلة الغير الحولدة E‏ 
المتولدة لو بعد القبض كما في البزازية وغيرها. ووقع في الفتح أن المنفصلة المتولدة تمنع 
الرد» لكنه قال بعده: إنه قبل القبض يخير كما مرّء وبعد القبض يرد ألبيع وحده بحصته 
من الشمن . 


واعترضه في البحر بأنه سهوء إذ هذا التفصيل لا يناسب قوله تمنع الردء وإنما 
يتاست الرد» وهو خلاف ما مر عن القنية والبزازية وغيرهماء وذكر نحوه في نور العين. 
وأجاب في النهر بأن قول الفتح تمنع الرد معناه: تمنع رد الأصل وحده. 


قلت : ولا مى مأ فيه» فإن قول الفتح وبعد القبض يرد المبيع وحده ينافيه» وقد 
صرح في الذخيرة أيضاً بأنه لا يرد لأن الولف يضين :ربا لكونه ضار للمشتري بلا 
عوض» بخلاف غير المتولدة كالكسب لأنه م تتولد من المبيع بل من منافعه» فلم تكن 
مبيعة» فأمكن أن تسلم للمشتري مجاناً. أما الولد فإنه مبيع من وجه لتولده من المبيع فله 
صفته» فلو سلم للمشتري مجاناً كان رباء ونحوه في الزيلعي . قوله: (كأن اشتری ثوباً) 
تفيل لأصل المسألة لا للزيادة. قال في البحر: وهو تكرار» لأن رجوعه وجواز. رده 
برضا بائعه في الثوب من أفراد ما قدمه؛ ولم تظهر فائدة لإفراد الوب إلا ليترتب عليه 
مسألة ما إذا خاطه فإنه يمتنع الرد ولو برضاه اه ط . قوله: (فقطعه) ووطء الجارية 
كالقطع بكراً كانت أو ثيباً. نهر. وستأتي مسألة الجارية في المتن. قوله: (فاطلع على عيب) 
ذكر الفاء يفيد أن القطع لو كان بعد الاطلاع على العيب لا يرجع بالنقصان» ووجهه 
ظاهر فليراجع اه ح. ويشهد له قول المصدف الآتي «واللبس والركوب والمداواة رضا 
بالعيب الخ؟. قوله: (فاسداً) الأولى فاسدة. قوله: (لا يرجع لإفساد ماليته) أشار به إلى 
الفرق بين هذه المسألة وما قبلهاء وهو أن النحر إفساد للمالية لصيرورة المبيع به عرضة 
للنتن والفسادء ولذا لا يقطع السارق به فاختل معنى قيام المبيع كما في النهر ح. وعدم 
الرجوع قول الإمام. وني الخانية وجامع الفصولين: لو اشترى بعيراً فلما أدخله داره سقط 
فذبحه فظهر عيبه يرجع بنقصانه عندهماء وبه أخذ المشايخ؛ كما لو أكل طعاماً فوجد به 
عيبا ولو علم عيبه قبل الذبح فذبحه لا يرجع اه. . قال في البحر: وفي الواقعات: 
الفتوى على قولهما في الأكل فكذا هنا اه. قال الخير الرملي : ويجب تقييد المسألة بما إذا 
نحره وحياته مرجوة» أما إذا أيس من حياته فله الرجوع بالنقصان عند الإمام أيضاء لأن 
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(كما) لا يرجع (لو باع المشتري الثوب) كله أو بعضه أو وهبه (بعد القطع) لحواز 
رده مقطوعاً لا خيطاًء كما أفاده بقوله (فلو قطعه) المشتري 


النحر في هذه الحالة ليس إفساداً للمالية. تأمل اه. قوله: (كما لا يرجع لو باع المشتري 
الثوب الخ) أي أخرجه عن ملكه والبيع مثالء فعم ما لو وهبه أو أقرّ به لغيره» ولا فرق 
بين ما إذا كان بعد رؤية العيب أو قبله''2. كما في الفتح» وسواء كان ذلك لخوف تلفه 
أو لاء حتى لو وجد السمكة المبيعة معيبة وغاب البائع بحيث لو انتظره لفسدت فباعها لم 
يرجع أيضاً بشيء كما في القنية» نهر . 

ثم اعلم أن البيع ونحوه مانع من الرجوع بالنقصان سواء كان بعد حدوث عيب 
عند السترى أو قبله» إلا إذا كان بعد زيادة كخياطة ونحوها كما يأتي» ولذا قال في 
المحيط : ولو أخرج المبيع عن ملكه بحيث لا يبقى لملكه أثر, بأن باعه أو وهبه أو أقرّ به 
لغيره ثم علم بالعيب لا يرجع بالنقصان» وكذا لو باع بعضهء وإن تصرف تصرفاً لا 
يخرجه عن ملكه بأن آجره أو رهنه أو كان طعاماً فطبخه أو سويقاً فلته بسمن أو بنى في 
العرصة أو نحوه ثم علم بالعيب فإنه لا يرجع بالنقصان إلا في الكتابة بحر. لكن في 
جامع الفصولين: شراه فآجره فوجد عيبه فله نقض الإجارة ورده بعيبه» بخلاف رهنه من 
غيره فإنه يرده بعد فكه اه. والظاهر"'' أن ما في المحيط من عدم رجوعه بالنقصان بعد 
الإجارة والرهن المراد به إذا رضيه البائع معيباًء فحيتئظٍ لا يرجم بل يرده. تأمل. قوله: 
(أو بعضه) ظاهره أنه ليس له رد ما بقي لتعيبه بالقطع أو الشركة وكذا ليس له الرجوع 
بنقصان الباقي كما يفيده ما نقلناه عن المحيط . ثم رأيت في القهستاني: لو باع بعضه لم 
يرجع بالنقصان بحصة ما باع» وكذا بحصة ما بقي على الصحيح ولم يرده عنده كما في 
المحيط اه. وهذا بخلاف ما لو كان أثواباً فباع بعضها فإن له رد الباقي كما مر متناً قبيل 
هذا الباب» وسيأتي أيضاً في قوله «اشترى عبدين الخ» وبخلاف ما لو كان المبيع طعاماً 
ويأتي الكلام عليه. قوله: الجواز رده مقطوعاً لا مخيطاً) يعني أن الرد بعد القطع غير ممتنع 
برضا البائع» فلما باعه المشتري صار حابساً للمبيع بالبيع فلا يرجع بالنقصان لكونه صار 
مفوتاً للردى بخلاف ما لو خاطه قبل العلم بالعيب ثم باعهء فإنه لا يبطل الرجوع 
بالنقصان لأن الخياطة مانعة من الرد كما يأتي» قبيعه بعد امتناع الرد لا تأثير لهء لأنه ل 
يصر حابساً له بالبيع كما أفاده الزيلعي وغيره. و الأصل كما في الذخيرة أنه في كل 
موضع أمكن المشتري رد المبيع القائم في ملكه على البائع برضاه أو بدونهء فإذا أزاله عن 
)١(‏ في ط (قوله أو قبله) هكذا بخطهء والأولى. أو قبلها. أي رؤية العيب. 
() في ط (قوله والظاهر الخ) لا حاجة إلى هذه التكلفات بعد ما نقل ط عبارة المحيط بالإثيات قال شيخنا: وعل 

الإثيات يكون ما في جامع الفصولين تقييد لما في المحيط فإنه سكت فيه عن الرد وأنت خبير بأن عبارة اللحيط 

لا يصح تقييدها إلا بالنسبة لمسألة الرعن والإجارة كما وقع في الفصولين. 
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يقح 


(وخاطه أو صبغه) بأي صبغ كان. عيني. أو لت السويق بسمن أو خبز الدقيق أو 
غرس أو بنى (ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه)لامتناع الرد بسبب الزيادة لحق 
الشرع لحصول الربا حتى لو تراضيا على الرد لا يقضي القاضي به. درر أبن كمال 
(كما) يرجع (لو باعه) أي الممتنع رده (في هذه الصور بعد رؤية العيب) قبل الرضا 
سحل :كت قلق لجان تا .سكوك :ولاق i EE RS SE‏ 


ملكه ببيع أو شبهة لا يرجع بالنقصان» وني كل موضع لا يمكنه رده على البائع» فإذا 
أزاله عن ملكه يرجع بالنقصانء ونحوه في الزيلعي» وينى عليه مسألة ما لو خاط الثوب 
لطفله وقد مرت. قوله: (وخاطه) أشار به مع ما عطف عليه إلى الزيادة المتصلة: الغير 
التولدةء وقدمنا بيانها. قوله: (بأي.صبغ كان) ولئ أسودء وعند أبي حنيفة: السواد 
نقصان» فيكون للبائع أخذه وهو اختلاف زمان اه ح. قوله: (أو لت السويق بسمن) أي 
خلطه به» ومثله لو اتخذ الزيت البيع صابوناً وهي واقعة الحال. رملي. قوله: (أو غرس 
أو بنى) أي في الأرض البيعة ط قوله: (ثم اطلع على عيب) أي في السويق أو الثوب بعد 
هذه الأشياء. منح. قال ح: وهو يفيد أن الزيادة لو كانت بعد الاطلاع على العيب لا 
يرجع بالنقصان ووجهه ظاهرء ويدل عليه أيضاً قول مسكين: ولم يكن عالاً وقت الصبغ 
واللتّ اه. قوله: (بسبب الزيادة) لأنه لا وجه للفسخ في الأصل دونها لأنها لا تنفك 
عنهء ولا وجه إليه معها لحق الشرع:التخ. قوله: (الحصول الربا) فإن الزيادة حيتئكٍ تكون 
فضلا مستحقاً في عقد المعاوضة بلا مقابل» وهو معنى الربا أو شبهتهء ولشبهة الربا حكم 
الربا. فتح. ويه اندفع ما في الدر المنتقى عن الواني من قوله: وفيه أن حرمة الربا بالقدر 
والجنس وهما مفقودان هاهناء فتأمل اه. ويوضح الدفع قوله في العزمية: إنه كلام غير 
محررء؛ فإن الربا ليس بمنحصر عندهم في الصورة المذكورة: لقولهم :إن الشروط الفاسدة 
من الرباء وهي في المعاوضات الالية وغيرها" لأن الربا هو الفضل الخالي عن العرض 
وحقيقة الشروط الفاسدة هي زيادة مالا يقتضيه العقد ولا يلائمهء ففيها فضل خال عن 
العوض وهو الربا كما في الزيلعي وغيره قبيل كتاب الصرف. قوله: (أي الممتنع رده في 
هذه الصور) أي صور الزيادة المنصلة من خياطة ونحوها. وأفاد امتناع الرد سابق على 
البيع بسبب الزيادة» فتقرر بها الرجوع بالنقصان قبل البيع فيبقى له الرجوع بعد البيع أيضاً 
وإن كات البيع بعد رؤية العيب. قال في الفتح: وإذا امتنع الرد بالفسخء فلو باعه المشتري 
رجع بالنقصان» لأن الرد لما امتنع لم يكن المشتري ببيعه حايساً له. قوله: (بعد وؤبة 
العيب) وكذا قبلها بالأول ح. قوله: (قبل الرضا به صريحاً أو دلالة) لم أر من ذكر هذا 
القيد هنا بعد مراجعة كثير من كتب المذهب» وإنما رأيته في حواشي المنح للخير الرملي 


)١(‏ في ط (قوله وهي في المعارضات المالية وغيرها) صوابه ١درن‏ غيرها» كما في الزيلعي والراد بالغير الترعات 
والمعارفات الغير المائية كالتكاح . . 
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به صريحاً أو دلالة (أو مات العبد) المراد هلاك البيع عند المشتري (أى أعتقه) أو دبر 
أو استولد أو وقف َل علمه بعيبه 


ذكره بعد قوله: أو مات العبد وهو في حلهء كما تعرفه قريباً. أما هنا فلا عل له“ لأن 
العرض على البيع.رضا بالعيب كما سيأتيء» وهنا وجد البيع حقيقة ولم يمتنع الرجوع 
بالنقصان لتقرر الرجوع قبله كما علمته آنفاًء فكأن الشارح رأى هذا القيد في حواشي 
شيخه فسبق قلمه فكتبه في غير محلهء فتأمل. قوله: (أو مات العبد) لأن الملك ينتهى 
بالموت» والشيء بانتهائه يتقرر» فكان بقاء الملك قائماً والرد متعذرء وذلك موجب 
للرجوعء وتمامه في ح عن الفتح. قال في النهر: ولا فرق في هذا: أي موت العبد بين أن 
يكون بعد رؤية العيب أو قبلها اه. لكن إذا كان الموت بعد رؤية العيب لا بد أن يكون 
قبل الرضا به صريحا أو دلالةء كما ذكره الخير الرملي» ووجهه ظاهرء لأنه إذا رأى 
العيب وقال رضيت .به أو عرضه على البيع أو استخدمه مراراً أو نحو ذلك مما يكون دلالة 
على الرضا امتنع رده والرجوع بنقصانه لو بقي العبد حياًء فكذا لو مات بالأولى. قوله: 
(المراد. هلاك المبيع الخ) قال في النهر: ولو قال أو هلك المبيع لكان أفودء إذ لا فرق بين 
الادمي وغيره» ومن ثم قال في الفصولء ذهب إلى بائعه ليرده بعيبه فهلك في الطريق 
هلك على المشتري ويرجع بنقصه. وني القنية : 'اشترى جداراً مائلا فلم يعلم به حتى سقط 
فله الرجوع بالنقصان اه. وني الحاري: اشترى أثواباً على أن كل واحد منها ستة عشر 
ذراعاً فبلغ بها إلى بغداد فإذا هي ثلاثة عشر فرجع بها ليردها فهلكت في الطريق يرجع 
بنقصان القيمة في ظاهر المذهب. قوله: (أو أعتقه) قال في الهداية: وأما الإعتاق فالقياس 
فيه أن لا يرجعء لأن الامتناع بفعله فصار كالقتل . :وفي الاستحسان: يرجم لأن العتق 
إنجاء الك لأن الآدمي ما خلق في الأصل محلا للملكء. وإنما ثبت الملك فيه مؤقتاً إلى 
الإعتاق إنهاء كالموت» وهذا لأن الشيء يتقرر بانتهائه فيجعل كأن الملك باق والرد 
متعذرء والتدبير والاستيلاد بمنزلتهء لأنه تعذر النقل مع باء المحل بالأمر الحكمي اه ح. 
قوله: (أو وقف) فإذا وقف المشتري الأرض ثم علم بالعيب رجع بالنقصان. وفي جعلها 
مسجدا اختلاف؛ والمختار الرجوع بالنقصان كما في جامع الفصولين. وفي اليزازية: 
وعليه الفتوى. وما رجع به يسلم إليهء لأن النقصان لم يدخل تحت الوقف اه غبر. قوله: 
(قبل علمه) ظرف لأعتقه وما بعده اه ح. 


)2000 في ط (قوله آما هنا قلا محل له الخ) غير ظاهر إذ هو قيد مفيدء ألا ترى لو قال بعدما خاطه رضيت يالعيب 
ثم باعه لا يكون له الرجوع قطعاًء ولولا هذا القيد لم يعلم الحكم: وكذا لو وجد الرضا دلالة كأن سلم 
الشمن بتمامه يعد ما اطلع على العيب وأما قول المحشي «لأن العرض عل البيع الخ" فهو غير عررء لأنه 
بالخياطة تقرر ملكه فيه» وتأكد بتلك الزيادة حقه في حصة العيب»: وإنما يكون البيع رضا نيما يمكن فيه الرد 
على البائع ۔ 
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(أو كان) المبيع (طعاماً فأكله أو بعضه) أو أطعمه عبده أو مديره أو أم ولده أو 
لبس الوب حتى تخرق فإنه يرجع بالنقصان استحساناً عندهماء وعليه الفتوى. 
ان او a EES alo aR DS O‏ 


والحاصل أن هلاك المبيع ليس كإعتاقه فإنه إذا هلك المبيع يرجع بنقصان العيب 
سواء كان بعد العلم به أو قبله . وأما الإعتاق بعد العلم به فمانع من الرجوع بنقصانه 
بخلاقه قبله» ولیس إعتاقه كاستهلاكه: فإنة إذا استهلكه فلا رجوع مطلقاًء إلا في الأكل 
عندهما. بحر. ط. قوله: (أو كان البيع طعاماً أكله) احترز بالأكل عن استهلاكه بغيره؛ 
ففي الذخيرة: قال القدوري: ولو اشترى ثوباً أو طعاماً وأحرق الثوب أو استهلك 
000 ئم اطلع على عيب لا يرجع بشيء بالنقصان بلا خلاف اه. وكذا لو باعه أو وهبه 
ا اطلم عل عيب ل برجم إعاماً كما ل السراع ٠‏ لکن ن بيخ يحفيه وة ان 
وأراد بالطعام المكيل والموزون كما يعلم من الذخيرة والخانية . 
مَطْلَبٌ فيمًا َو أل بَعْض العام 
قوله: (فأكله أو بعضه) أي ثم علم بالعيب كما في الهداية» وهذا يدل على أن 
الرجوع فيما إذا أطعمه عبده أو مدبره أو أم ولده أو لبس الثوب حتى تخرق مقيد بما قبل 
العلم بالعيب» > فلو أخر الشارح قوله «قبل علمه بعيبه؛ عن قوله «أو لبس الثوب حتى 
تخرق» ليكون قيداً في المسائل العشرة ة لكان أولى ح ۔ 
قلت: ويؤيده أنه في الفتح قال بعد هذه المسائل: وفي الكفاية كل تصرّف يسقط 
خيار العيب إذا وجده في ملكه بعد العلم بالعيب فلا رد ولا أرش لأنه كالرضا به. 
تنبيه : وقع في المنح: أو أكله بعد اطلاعه على العيب» وهو سبق قلم كما نبه عليه 
الرملي. قوله: (أو أطعمه عبده أو مدبره أو أم ولده) إنما يرجع في هذه المسائل لأن ملكه 
باق كما في البحر: يعني أن العبد والمدبر وأم الولد إنما أكلوا الطعام على ملك السيد 
لأ نهم لا يملکون» وإن ملكوا فكان ملكه باقياً في الطعام والرد متعذر كما قررناه في 
الاعتاق » بخلاف ما إذا أطعمه طفله وما عطف عليه ما سيأي حيث لا يرجعء لان فيه 
حبس البيع بالتمليك من هؤلاء فإنهم من أهل الملك اه ح. قوله: : (فإنه يرجع بالنقصان 
استحساناً عندهما) الذي في الهداية والعناية والفتح والتبيين: أن الاستحسان عدم الرجوعء 
وهو قول الإمام فليحرر اه ح. 
قلت ما ذكره الشارح من أن الاستحسان قولهما ذكره في الاختيار» وتبعه في 
البحرء وكذا نقله عنه العلامة قاسمء وثبه على أنه عكس ما في الهداية وسكت عليهء 
فلذا مشى عليه المصنف في متته. وذكر في الفتح عن الخلاصة أن عليه الفتوىء وبه أخذ 
الطحاوي» لكن قال في الفتح بعده: إن جعل الهداية قول الإمام استحساناً مع تأخيره. 
وجوابه عن دليلهما يفيد مخالفته في كون الفتوى على قولهما اه 
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بحر. وعنهما يردٌ ما بقي ويرجع بنقصان ما أكل» وعليه الفتوى. اختيار 


قلت: ويؤيده أنه في الكنز والملتقى وغيرهما مشوا على قول الإمام. وفي الذخيرة: 
ولو لبس الثوب حتى تخرق من اللبس أو أكل الطعام لا يرجع عنده هو الصحيح خلافاً 
لهما اه. 

والحاصل أنهما قولان مصححان»ء ولكن صححوا قولهما بأن عليه الفتوى: ولفظ 
الفتوى آكد ألفاظ التصحيح» ولا سيما هو أرفق بالناس كما يأتي فلذا اختاره الصنف في 
متنه» وهذا في الأكل. أما البيع ونحوه فلا رجوع فيه إجماعاً كما علمت» ويأتي وجه 
الفرق . 

تنبيه: ظاهر كلام الشارح أن الخلاف جار في جميع المسائل التي ذكرها مع أنهم لم 
يذكروه إلا في أكل الطعام وليس الثوب. أفاده ح» 

قلت: الظاهر جريان الخلاف في مسائل الإطعام أيضاًء لأنه لو أكل الطعام لا 
يرجع عند الإمام» فكذا إذا أطعمه عيده بالأولى. تأمل. قوله: (وعنهما يرد ما بقي 
ويرجع بنقصان ما أكل) هذه رواية ثانية عنهما في صورة أكل البعض» والأولى أنه يرجع 
بنقصان العيب في الكل» فلا يرد ما بقي» هكذا نقل عنهما القدوري في التقريب وتبعه في 
الهداية. وذكر في شرح الطحاوي أن الأولى قول أبي يوسف» والثانية قول محمد كما في 
الفتح . وأما عند الإمام فلا يرد ما بقي ولا يرجع بنقصان ما أكل ولا ما بقي. وني 
الذخيرة: والفتوى على قول محمد كما نقله في البحر عن الاختيار والخلاصةء ومثله في 
النهاية وغاية البيان وجامع الفصولين والخانية والمجتبى» فلذا اقتصر عليه الشارح» وهذا 
كله في أكل البعض . أما لو باع بعض المكيل والموزون» ففي الذخيرة أنه عندهما: لا يرد 
ما بقي ولا يرجح بشيء» وعن محمد: يرد ما بقي ولا يرجع بنقصان ما باع» هكذا ذكره 
في الأصل . وكان الغقيه أبو جعفر وأبو الليث يفتيان في هذه المسائل بقول محمد رفقاً 
بالناس » واختياره الصدر الشهيد اه. وفي جامع الفصولين عن الخانية. وعن محمد: لا 
يرجع بنقص ما باع ويرد الباقي بحصته من الثمن» وعليه الفتوى اه. ومثله في الولوالجية 
والمجتبى والمواهب . 

والحاصل”'' أن المقتى به أنه لو باع البعض أو أكله يرد الباقي ويرجع بنقص ما أكل 
لا بنقص ما باع. والفرق كما في الولوالجية أنه بالأكل تقرر العقدء فتقرر أحكامهء 
4١‏ في ط (قوله والحاصل الخ) أقول: قد نظمت هذه المسألة والتي قبلها ليسهل حفظهما فقلت: 

وان بيع كل للكيل أو أكل ثم رأى عيباً فلا رجرع بل 
يرجع إن كان لبعض كلا بتقصه وإن يبع بعضاً قلا 
وما بقي عن أكل أو بيع يرد عشد محمد وذاك الممعمد 
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وقهستأني . ولو كان في وعاءين و فله رد البلقي بحصته من الثمن اتفاقاً. ابن كمال 
وابن ملك . : وسيجيء . قلت: فعلى ما في الاخيتار والقهستاني يترجح القياس. 


فة . 


وبالبيع ينقطع الملك فتنقطع أحكامه. قال: فصار بمنزلة ما لو اشترى غلامين فقبضهما 
وباع أحدهما ثم وجد ببما عيبا يرد ما بقي ولا يرجع بنقصان ما باع بالإجماع» فكذا هنا 
عند محمد اه. 

قلت: لكن سيذكر المصتف تبعأ لغيره من المتون: لو وجد ببعض المكيل أو الموزون 
عيبا له رد كله أو أخذه فإن مقتضاء أنه ليس له رد المعيب وحده. إلا أن يقال: إنه 
محمول على ما إذا كان كله باقياً في ملكه لم يتصرف في شيء منه بقرينة قولهةله رد كله؛ 
فيفرق بين ما إذا بقي كله وبين ما إذا تصرف ببعضه ببيع أو أكل . أو يقال: هو مبني على 
قول غير محمد . تأمل . 


ديه الطعام ل مرتوع اليه والزاد جاهو زا كان مكل عن مكيل وموروة 
E‏ وف البحر عن القّنية : ولو كان غزلا فنسجه أو فيلقاً 
فجعله إبريسماً ٹم ظهر أنه كان رطباً وانتقص وزنه رجع بنقصان العيب» بخلاف ما إذا 
باع اه. وبه علم أن الأكل غير قيدء بل مثله كل تصرف لا يخرجه عن ملكه كما يعلم ما 
قدمناه عن المحيط. وتقدم حكم القيمي عند قوله «كما لا يرجع لو باع المشتري الثوب 
الخ . قوله: (ابن كمال) حيث قال: والخلاف فيما إذا كان الطعام في وعاء واحد أولم 
يكن في وعاءء فإن كان في وعاءين ذ فله رد ألباقي بحصته من الثمن في قولهم؛ ۽ كذا في 
الحقائق والخانية اه. 


قلت: ولفظ الخانية: فإن كان في وعاءين فأكل ما في أحدها أو باع ثم علم بعيب 
كان له أن يرد الباقي بحصته من الثمن في قولهمء لأن المكيل والموزون بمنزلة أشياء 
مختلفة» فكان الحكم فيه ما هو الحكم في العبدين والثوبين ونحو ذلك اه. ومقتضاه أنه لا 
خلاف في ثبوت رد المعيب وحده» نعم نقل العلامة قاسم في تصحيحه عن الذخيرة أن 
من المشايخ من قال: لا فرق بين الوعاء والأوعية ليس له أن يرد البعض بالعيب» 
وإطلاقه محمد في الأصل يدل عليه وبه كان يفتي شمس الأئمة السرخسي. ثم قال 
العلامة قاسم: والأول أقيس وأرفق. قوله: (وسيجيء) أي قبيل قوله «اشترى جارية؛ 
لكن الذي سيجيء هو ترجيح عدم الفرق بين الوعاء والأكثر. قوله : (فعلى ما في الاختيار 
الخ) أي من قوله «وعنهما يرد ما بقي ويرجع الخ» فإنه يفيد أنه قياس لذكره له بعد قوله 
«فإنه يرجع بالنقصان استحساناً عندهما». 
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(ولو أعتقه على مال) أو كاتبه (أو قتله) أو أبق0' أو أطعمه طفله أو امرأته 
أو مكاتبه أو ضيفه. مجتبى. بعد اطلاعه على عيب» كذا ذكره المصنف تبعاً للعينى 
مَطلبٌ: يُرَجْحُ التِيَاسُ 
وحاصله أن إحدى الروايتين عنهما استحساناًء والثانية قياس» فيكون ترجيح الثانية 
كما وقع في الاختيار والقهستاني من ترجيح القياس عن الاستحسان . هذا تقرير كلام 
الشارحء وبه اندفع ما قيل: إن الشارح وافق هنا ما في الهداية وغيرها من أن القياس 
قولهماء فافهم› نعم ما فهمه الشارح على ما قررناه خلاف المفهوم من كلامهمء فقد قال 
في الهداية: وأما الأكل فعلى الخلاف» عندهما يرجعء وعنده لا يرجع استحساناًء وإن 
أكل بعض الطعام ثم علم بالعيب فكذا الجواب عنده. وعنهما: أنه يرجع بنقصان العيب 
في الكل. وعنهما: أنه يرد ما بقي اه. وقال في الاختيار: عندهما يرجع استحساناًء 
وعنده لا يرجع الخ» فإنه المفهوم من هذا أنه في الهداية جعل الرجوع بالنقصان عندها 
قياساًء وعدمه عنده استحساناً . وفي الاختيار بالعكس . 
وحاصله أن الرجوع بالنقصان عندهما: قيل إنه قياس» وقيل إنه استحسان. ثم يعد 
قولهما بالرجوع بالنقصان ففي صورة أكل البعض عنهما روايتان: الأولى يرجع بنقصان 
الكل فلا يرد الباقي. والثانية يرجع بنقصان ما أكل فقط ويرد ما بقي. وأنت خبير بأنه 
ليس في هذا ما يفيد أن إحدى هاتين الروايتين قياس والأخرى استحسان كما فهمه 
الشارح » بل كل منهما قياس على ما في الهداية» والاستحسان قول الإمام بعدم الرجوع 
بشىء أصلاء وكل منهما استحسان على ما في الاختيار» والقياس قول الإمام المذكور» 
فتنبه. قوله: (ولو أعتقه على مال) أي لا يرجع لأنه حبس بدله وحبس البدل كحبس 
المبدل. وعنه أنه يرجع لأنه إنباء للملك وإن كات بعوض. ح عن الهداية. وعند أي 
يوسف: يرجع في هذه المسائل . قوله: (أو كاتبه) وهي بمعئى الإعتاق على مال كما ف 
البحرء والكلام فيه مغن عن الكلام فيها ح. قوله: (أو قتله) هو ظاهر الرواية عن 
أصحابنا. ووجهه أن القتل لم يعهد شرعاً إلا مضموناًء وإنما سقط عن المولى بسبب الملك 
فصار كالمستفيد به عوضاًء وهو سلامة تفسه عن القتل إن كان عمداً أو الدية إن كان خطأ 
فكأنه باعه. خبر. قوله: (طفله) ليس بقيدء بل المصرح به في البحر والفتح: الولد الصغير 
والكبير والعلة وهي أهلية الملك كما قدمناه تشملهما اه ح. قوله: (كذا ذكره المصنف) 
)١(‏ في ط (قول الشارح: أو أبق الخ) قال ط: ظاهره أنه لا يرجع بالتقصان مطلقاً وقد تقدم لصاحب النهر في 
ذكر الإباق ما نصه: ولو أراد المشتري أن يرجم بنقصان العيب ليس له ذلك قبل عوده أو موته. والجواب أن 


ذلك في إباق ثبت عندهما أنه هو الذي يوجب الرجوع أو الرد. وما هنا مفروض فيما إذا حصل عند المشتري 
بعد تحقق عيب فيه آخر قديم عند البائع . 
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في الرمزء لكن ذكر في المجمع في الجميع قبل الرؤية» وأقره شراحه حتى العيني» 
فيفيد البعدية بالأولوية فتنبه (لا) يرجع بشيء لامتناع الرد بفعلهء والأصل أن كل 
موضع للبائع أخذه معيباً لا يرجع بإخراجه عن ملكهء وإلا رجع. اختيار. وفيه 
الغتوى على قولهما في الأكلء وأقره القهستاني. 

(شرى نحو بيض وبطيخ) كجوز وقثاء (فكسره فوجده فاسداً ينتفع به) ولو 
علفاً للدوابٌ (فله) إن لم يتتاول منه شيئاً بعد علمه بعيبه (نقصانه) إلا إذا رضي 


حيث قال: فلو أعتقه على مال أو قتله بعد اطلاعه على عيب . وقال محشية الرملى: صوابه 
قبل اطلاعه إذ هو محل الخلاف» إذ بعده لا يرجع إجماعاء ولهذا ل يقيد به الزيلعي وأكثر 
الشراحء وكأنه تبع العيني فيه وهو سهو. قوله: (في الرمز) آي شرح الكنز. قوله: (لكن 
ذكر في المجمع في الجميع) أي ني جميع المسائل المذكورةء وهي: العتق على مال والكتابة 
والإياق» وهذا هو الصواب» لما علمت من أنه لا رجوع إجماعا لو يعد الاطلاع على 
العيب» لا لما قيل من أنه يلزم أن لا يبقى فوق بين هذه المسائل والمسائل المتقدمة فإنه 
ممنوعء إذ الفرق واضح وهو ثبوت الرجوع في المسائل المتقدمة وعدمه في هذه إجماعاء 
فافهم . قوله: (حتى العيني) أي في شرحه على نظم المجمع : أي فناقض كلامه في الرمز. 
قوله: (بالأولوية) أي لأنه إذا امتنع الرجوع إذا كانت هذه الأشياء قبل الاطلاع على 
العيب يمتنع بعد الاطلاع بالأولى لأا دليل الرضا. قوله: (والأصل الخ) قدمنا بيانه عند 
قوله الجواز رده مقطوعاً لا مخيطاً» وقدمنا هناك بناءه على أصل آخر . قوله: (وفيه الخ) 
مكرر مع ما قدمه قريباً ح. قوله: (فوجده فاسداً الخ) لو قال «فوجده معيباً» لكان أولى» 
لأن من عيب الجوزاقلة ليه وسواده كما في البزازية؛ وصرح في الذخيرة بأنه عيب لا 
فسادء واحترز بقوله «فوجده» أي المبيع عما إذا كسر البعض فوجده فاسداً فإنه يرده أو 
يرجع بنقصه فقط ولا يقيس الباقي عليهء ولذا قام في الذخيرة: ولا يرد الباقي إلا أن 
يبرهن أن الباقي فاسداً اه. أفاده في البحر. وقوله فإنه يرده الخ: أي يرد ما كسره لو غير 
منتفع به أو يرجع بنقصه فقط لو ينتفع به. قوله : (إن لم يتناول منه شيئاً) فلو كسره فذاقه 
ثم تناول منه شيئاً لم يرجع بنقصانه لرضاه بهء وينبغي جريان الخلاف فيما لو أكل 
الطعام. بحر. وأصل البحث للزيلعي. واعترضه ط بأن الخلاف في الطعام إذا علم 
بالعيب بعد الأكل لا قبله . قوله: (نقصانه) أي له نقصان عيبه لا ردهء لأن الكسر عيب 
حادث. بحر وغيره. 

قلت: الكسر في اجوز" يزيد في ثمنهء فهو زيادة لا عيب . تأمل . قوله : (إلا إذا 
(1) في ط (قوله قلت الكسر في الجوز الخ) فيه أن موضوع المسألة في الذي وجد فاسداً وهو إذا كسر يتكشف حاله 

فلا يرغب فيهء وأما قبل الكسر قيرغب فيه لتوهم عدم الفساد. 
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البائع به» ولو علم بعيبه قبل كسره فله رده (وإن لم ينتفع به أصلا فله كل الثمن) 
لبطلان البيع» ولو كان أكثره فاسداً جاز بحصته عندهما. نر . 


رضي البائع يه) أي بأخذه معيباً بالكسرء فلا رجوع للمشتري بنقصانه. قوله: (ولو علم) 
أي المشتري بعيبه قبل كسره: أي ولم يكسره. قال في النهر: فلو كسره بعد العلم بالعيب 
لا يرد لأنه صار راضياً اه. ونبه على ذلك الزيلعي أيضاً فقال: لا يرده ولا يرجم 
بالنقصان» لأن كسره بعد العلم به دليل الرضا انتهى. لكن الزيلعي ذكر هذا بعد قوله 
وان لم ينتفع به أصلاه واعترض بأن عله هناء لأنه إن ل ينتفع به أصلا يرد . ويرجع 
بكل الثمن. قوله: (وإن لم ينتفع به أصلا) بأن كان البيض متتناً والقثاء مراً والجوز خاوياًء 

وما في العيني «أو مزنخااففيه نظرء لأنه يأكله الفقراء. خهر. ش 


قلت: وكذا ينتفع باستخراج دهنهء لکن هذا لو كان كثيرأء بل قد يقال: ولو قليلا 
لأنه يباع لمن يستخرج دهنه فيكون له قيمةء إلا أن يكون جوزة أو جوزتين مثلاً. قوله: 
(فله كل الشمن الخ) لأنه تبين بالكسر أنه ليس بمالء فكان البيع باطلا قبل هذا صحيح 
في الجوز الذي لا قيمة لقشره. أما إذا كان له قيمة بأن كان في موضع يباع فيه قشره يرجع 
بحصة اللبّ فقطء وقيل يرده ويرجع بكل الثمن لأن ماليته باعتبار اللبّء وظاهر الهداية 
يفيد ترجيحه. وكذا في البيض . أما بيض النعامة إذا وجد فاسداً بعد الكسر فإنه يرجع 
بنقصان العيب. قال في العناية: وعليه جرى في الفتح أن هذا يِب أن يكون بلا خلافء 
لأن مالية بيض التعامة قبل الكسر باعتبار القشر وما فيه جميعاً. قال ابن وهبان: وينبغي 
أن يفصلء بأن يقال هذا تي موضع يقصد فيه الانتفاع بالقشر. أما إذا كان لا يقصد 
الانتفاع إلا بالمح بأن كان في برية والقشر لا ينتقل كان كغيره. قال الشيخ عبد البر: ولا 
يخفى عليك فساد هذا التفصيل» فإن هذا القشر مقصود بالشراء في نفسه ينتفع به في سائر 
المواضع» وما ذكره لا ينهض لأنه قد يتفق في كثير ما اتفقوا على صحة بيعه ولا يكون 
ذلك موجباً لفساد البيع اه. نهر. قوله: (ولو كان أكثره فاسداً جاز بحصته) أي بحصة 
الصحيح منهء وهذا عندهماء وهو الأصح كما في الفتح. وكذا في النهر عن النهاية. أما 
عنده فلا يصح في الصحيح منه أيضاًء لأنه كالجمع بين الحر والعبد في صفقة واحدة. 
ووجه الأصح كما في الزيلعي أنه بمنزلة ما لو فصل ثمنهء لأنه ينقسم ثمنه على أجزائه 
كالمكيل والموزون لا على قيمته اه: أي بخلاف الحر مع العبد. 

تنبيه :عبر بالأكثر تبعاً للعيني. واعترضه بأنه ختل» والصواب تعبير النهر وغيره 
بالكثير . 


0 


)١(‏ في ط (قوله يرده) أي ولو بعد كسرهء فلا يصح تقبيده بما قبل الكسر كما فعل الزيلعي. 
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وفي المجتبى : لو كان سمتاً ذائباً ا فأكله * ثم أقرٌ بائعه بوقوع فأرة فيه رجع بنقصان 
العيب عندهما. وبه يفتى . 


(باع ما اشتراه فرد) المشتري الثاني (عليه بعيب رده على بائعه لو رد عليه 
بقضاء) 


قلت : وهو مدفوع لأته إذا صح فيما يكون أكثره فاسداً يصح فيما يكون الكثير منه 
فاسداً بالأولى» فافهمء نعم الأولى التعبير بالكثير ليفيد صحة البيع في الكل إذا كان 
الفاسد منه قليلا لأنه لا يمكن التحرز عنهء إذ لا يخلو عن قليل فاسدء فكان كقليل 
التراب في الحنطة فلا يرجع بشيء أصلاء وني القياس: يفسد كما في الفتح. قال في 
النهر: والقليل ما لا يخلو عنه الجوز عادة كالواحد والاثنين في المائة» كذا في الهداية. وهو 
ظاهر في أن الواحد في العشرة كثيرء وبه صرح في القئية وقال السرخسي: الثلاثة عفو: 
يعني في المائة اه. وفي البحر: القليل الثلائة وما دونها في المائةء والكثير ما زاد اه. وفي 
الفتح : وجعل الفقيه أبو الليث الخمسة 5000 عفواً اه. 

مَطْلَبٌ : وَجَدَ في الجنطة ترَاباً 

وخ كقري اقتوة لظ اد ساسم ا إن كان يوجد مثله في ذلك 
عادة لا يرد» وإلا فإن أمكنه رد كل المبيع يرده» ولو أراد حبس الحنطة ورد التراب أو 
المعيب مميزاً ليس له ذلك فإن ميز التراب وأراد أن يخلطه ويرد إن أمكنه الردٌ على ذلك 
الكيل ردء وإلا بأن نقص من ذلك الكيل شيء لاء ورجع بنقصان الحنطة إلا أن يرضى 
البائع بأخذها ناقصة» بزازية. وفي الخانية: لو لم يعد ذلك التراب عيباً فلا ردء وإلا فإن 
لم يفحش يردء وإن فحش خير المشتري بين أخذ الحنطة بحصتها من الثمن أو ردها وأخذ 
كل الثمن. قوله: (وفي المجتبى الخ) هذه من أفراد مسألة لا كل السابقة ط. فكان الأول 
ذكرها هناك. قوله: (رده على بائعه) معناه: أن له أن يخاصم الأول ويفعل ما يجب أن 
يفعل عند قصد الردء ولا يكون الرد عليه ردا على بأئعهء بخلاف الوكيل بالبيع حيث 
يكون الرد عليه بالعيب القضاء رداً على موكله: لأن البيع واحدء فإذا ارتفع رجع إلى 
الموكل. بحر»ء وتمامه فيه» وبخلاف الاستحقاق فإنه إذا حكم به على المشتري الأخير 
يكون حكماً على كل الباعة كما سيأتي في بابه. قال في النهر: وهذا الإطلاق قيده في 
المبسوط بما إذا ادعى المشتري العيب عند البائع الأولء أما إذا أقام البينة أن العيب كان 
عند المشتري ول يشهدا أنه كان عند البائع الأول ليس للمشتري الأول أن يرده إجماعاًء 
كذا في الفتح تبعاً للدراية اه. وأقره في البحر أيضاً . 

قلت: وهو مقيد أيضاً بما إذا لم يعترف بالعيب بعد الرد. قال في الفتح: لو قال 
بعد الرد ليس به عيب لا يرده على البائع الأول بالاتفاق. قوله: (لو رد عليه بقضاء) 
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لأنه فسخ مالم يحدث به عيب آخر عنده فيرجع بالنقصان» وهذا (لو بعد قبضه) 
فلو قبله رده مطلقاً في غير العقار كالرد بخيار الرؤية أو الشرط. درر. وهذا إذا 


شامل ل إذا أقرٌ بالعيب وامتنع من القيول فرد عليه القاضي جبراًء كما إذا أنكر العيب 
فأثبته بالبينة أو النكول عن اليمين أو بالبيئة على إقرار البائع بالعيب مع إنكاره الإقرار به 
فإنه يرد على بائعه في الصور الأربع لكون القضاء فسخاً فيها. شرنبلالية. 

تنبيه : للبائع أن يمتنع عن القبول مع علمه بالعيب حتى يقضي عليه ليتعدى إلى 
بائعه. بحر عن البزازية. قوله: (لأنه فسخ) أي لأن الرد بالقضاء فسخ من الأصل› 
فجعل البيع كأن ل يكنء غاية الأمر أنه أنكر قيام العيب لكنه صار مكذباً شرعاً بالقضاء. 
هداية. والمراد أنه لا فسخ فيما يستقبل لا في الأحكام الماضيةء بدليل أن زوائد المبيع 
للمشتري ولا يردها مع الأصلء وقامه في البحر. وسيذكر الشارح آخر الباب أنه فسخ 
في حق الكل إلا في مسألتين الخ؛ ويأتي تمامه. 

مَطَلّبٌ : لا يَرْجِعٌ الْبَائِعُ عَلَ بَائِمِهِ بِنُقْضَانِ العَيِب 

قوله: (ما لم يحدث به عيب آخر عنده) أي عند البائع الثاني » قيد لقوله «رده على 
بائعه» وقولهةفيرجع» تفريع على مفهوم المذكور: أي فإن حدث عيب آخر عند البائع الثاني 
ثم رده عليه المشتري منه بالعيب القديم فلا يرده على بائعه» بل يرجع عليه بنقضان العيب 
القديم» لأن العيب الحادث عنده يمنعه من الرد» وما قلناه من إرجاع ضمير عنده إلى 
البائع الثاني أصوب من إرجاعه إلى المشتري الثاني لثلا يخالف قول الإمام . 

لا في البحر: لو باعه فاطلع مشتريه على عيب قديم به لا يحدث مثله وحدث عنده 
عيب ورجع بنقصان العيب القديم» فعنده: لا يرجع البائع على بائعه بنقصان العيب 
القديم. وعندهما: يرجع» كذا ذكره الإسبيجابي» ومثله في الصغرى اه فافهم. قوله: 
(وهذا) أي اشتراط القضاء للرد اه ح. قوله: (لو بعد قبضه) أي قبض المشتري الثاني 
المبيع ط. قوله: (فلو قبله الخ) أي فلو كان الرد قبل قبضه فللمشتري الأول أن يرده على 
البائع الأول مطلقاًء سواء كان رده عليه بقضاء أو برضا المشتري الأول الذي هو البائع 
الثاني لأن بيع المبيع قبل قبضه لا يجوزء فلا يمكن جعله بيعاً جديداً في حق غيرهما فجعل 
فسخاً من الأصل في حق الكل» فصار كما لو باع المشتري الأول للثاني بشرط الخيار له 
أو ا فيه خيان وو فإنه إذا فسخ المشتري الثاني بحكم الخيار كان للأول أن يرده 
مطلقاء والفسخ بالخيارين لا يتوقف على قضاء. قال الزيلعي: وني العقار اختلاف المشايخ 
على قول أبي حنيفة. والأظهر أنه بيع جديد في حق البائع الأول» لأن العقار يجوز بيعه 
قبل القيض عنده فليس له أن يرده على بائعة كأنه اشتراه بعد مأ باعه. وعند محمد: 
فسخ» لأنه لا يجوز بيعه قبل القبض عنده. وعند أبي يوسف: بيع في حق الكل اه من 
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باعه قبل اطلاعه على العيب» فلو بعده فلا رد مطلقاً. بحر. وهذا في غير النقدين 
لعدم تعينهما فله الرد مطلقاً. شرح مجمع . (ولو) رده (برضاه) بلا قضاء (لا) وإن 


حاشية نوح أفندي. قوله: (وهذا) الإشارة إلى قوله «رده على بائعه». قوله: (فلا رد 
مطلقاً) أي لا بقضاء ولا رضاء لأن بيعه بعد رؤية العيب دليل الرضا به. قوله: (وهذا) 
أي اشتراط القضاء للرد. قوله : (في غير النقدين) قال في البحر: وقيد بالمبيع وهو العين 
احترازاً عن الصرف فإنه يجعل فسخاً إذ رد بعيب لا فرق بين القضاء والرضاء لأنه لا 
يمكن أنه يجعل بيعاً جديداًء لأن الدينار هنا لا يتعين في العقودء فإذا اشترى ديناراً 
بدراهم ثم باع الدينار من آخر ثم وجد المشتري الثاني بالدينار عيباً ورده المشتري بغير 
قضاء فإنه يرده على بائعه لما ذكرنا. ووجهه في الكافي بأن المعيب ليس يمبيع بل المبيع 
السليم فيكون المبيع ملك البائع» فإذا رده على المشتري يرده على بائعه. أما هنا المبيعان 
موجودان. 
مَطْلَّبٌ مهم : قيض مِنْ عَرِيِمِهِ حَرَاهم فَوَجَدَعَا رُيُوفاً قرَدَهَا َليَِ با قَضَاءٍ 

وذكر في الظهيرية: وعلى هذا إذا قيض رجل دراهم على رجل وقضاها من غريمه 
فوجدها الغريم زيوفاً فردها عليه بلا قضاء فله ردها على الأول اه. وما ذكره في الظهيرية 
أفتى به الخيرالرملي تبعاً لما في فتاوى قارىء الهداية وفتاوى ابن نجيم» وهذا إذا لم يكن 
أقرٌ بقبض حقه أو الثمن أو الدين» فلو أقر بذلك ثم جاء ليرده لم يقبل منه لتناقضهء كما 
أوضح ذلك العلامة الطرسوسي في أنفع الوسائل» ولخصت ذلك في تتقيح الحامدية. 

وبقي ما إذا تصرف فيه القابض بعد علمه بعيبه فإنه لا يرده إذا رد عليه» لما في 
القنية برمز القاضي عبد الجبار: إذا أخذ من دينه ديناراً فجعله في الروث ليروج أو جعل 
الدرهم في البصل ونحوه ليس له الردء كما لو داوى عيب مشريه ليس له الرد اه 
فليحفظ » لكن سيذكر الشارح من موانع الرد العرض عل البيع» إلا الدراهم إذا وجدها 
زيوفاً فعرضها على البيع فليس برضاء وسيذكره أيضاً في آخر متفرقات البيوع. وعلله في 
البحر بأن حقه في الجياد فلم تدخل الزيوف في ملكهء لکن صرحوا بأنه لو تجوز بها ملكها 
وصارت عين حقه فصار الحاصل أنه لو رضي بها امتنع الردء وإلا فله ردها وإن عرضها 
على البيع» وبه يظهر إن عرضها على البيع لا يكون دليل الرضا بهاء فيحمل ما مر عن 
القنية على ما إذا رضي بها صريحاًء فليتأمل. وسيأتي في متفرقات البيوع متناً وشرحاً: لو 
قبض زيفاً بدل جيد كان له على آخر جاهلابه» فلو علم وأنفقه كان قضاء اتفاقاً» ونفق 
أو أنفقه فهو قضاء لحقهء فلو قائماً رده اتفاقاً. وقال أبو يوسف: إذا لم يعلم يرد مثل 
زيغه ويرجع بجيده استحسانا كما لو كانت ستوقة أو نبهرجة» واختار للفتوى اه. قوله: 
(ولو رده برضاه الخ) أي لو رد المشتري الثاني على الأول برضاه ليس له رده على بائعه 
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لم يحدث مثله في الأصح لأنه إقالة. 


(ادعى عيباً) موجباً لفسخ أو حط ثمن (بعد قبضه المبيع لم يجير) المشتري 
(على دفع الثمن) للبائع (بل يبرهن) المشتري لإثبات العيب (و يحلف بائعه) على نقيه 


سواء كان العيب يحدث مثله في المدة كالمرض أو لا كالأصبع الزائدةء لأن الرد بالعيب 
بعد القبض إقالة» وهي بيع جديد في حق الثالث وفسخ في حق المتعاقدين» والبائع الأول 
ثالثهما فصان في حقه كأن المشتري الأول اشتراه من الثاني فلا خصومة له مع بائعه لا في 
الرد ولا في الرجوع بالنقصان» بخلاف الرد بقضاء القاضي فإنه فسخ في حق الكل لعموم 
ولايته» فيصير كأن البائع الأول لم يبعه. أفاده نوح أفندي. 

قشبيه :: الوكيل بالبيع على هذا التفصيل فإذا رد عليه المبيع بقضاء لزم الموكل ولو بدونه 
لزمه دون الموكل» وليس له أن يمخاصم الموكل وإن كان العيب لا يحدث مثله هو 
الصحيح» لأن الرد بلا قضاء في حق الموكل بمنزلة الإقالة» وتمامه في الخانية. قوله: (أو 
حط ثمن) فيما إذا حدث عنده عيب آخر فإنه يحط من الثمن نقصان العيب كما مر. 
قوله: (بعد قبضه المبيع) قيد اتفاقي» لأن البائع له المطالبة بالشمن قبل تسليم المبيعء فإذا 
ادعى المشتري عيباً لم يجير فصدق عدم الجير قبل القبض أيضاً. بحر. واعترض بأنه لا 
جير وإن ثبتت الطالبة . 

قلت: وهو محنوعء وإلا فما فائدة المطالبةء فافهم. قوله: (لم يجير المشتري) 
لاحتمال صدقه. عيني . والأولى للشارح ذكر المشتري عقب قوله «أدعى» لتنسحب 
الضمائر كلها عليه. قوله: (لإثبات العيب) أي إثبات وجوده عنده وعند البائع» فإذا أثبته 
كذلك رد المبيع على البائع أو قبله ودفع ثمنه. قوله: (أو يحلف بائعه على نفيه) أي نفي 
العيب عنده: أي عند البائع. وقوله «ويدفع الثمن؛ أي المشتري بعد أن حلف البائع» 
وقوله «إن لم يكن شهودا مرتبط بقوله «ويحلفه”'» أو بقوله «ويدفع» والأولى إسقاطه 
للعلم به من عطف أو يحلف على يبرهن . 

ثم اعلم أن المتبادر من هذا أن له تحليف البائع قبل إقامة البينة على قيام العيب 
للحال» وهذا قولهما ورواية ضعيفة عن الإمام» والصحيح عنده ما ذكره عقبه في مسألة 
دعوى الإباق من أنه لا يحلف بائعه حتى يبرهن المشتري أنه أيق عنده كما يأ بيانه» 
وعن هذا أول الزيلعي قول الكنز: أو يحلف بائعهء بقوله: أي بعد إقامة المشتري البينة 
أنه وجد فيه عنده: أي عند المشتري» وأوله في البحر يما إذا أقر البائع بقيام العيب بهء 
ولكن أنكر قدمه. 
(۱) في ط (قوله مرتبط بقوله ويحلفه) هكذا بخطه مع أن الذي في الشارح «أو يحلف بائعه عل نفيه؛ كما في صدر 

القوئة . 
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ويدفع الثمن إن لم يكن شهود (وإن ادعى غيبة شهوده دفع) الثمن (إن حلف بائعه) 
ولو قال أحضرهم إلى ثلاثة أيام أجله» ولو قال لا بينة لي فحلفه ثم أتى بها تقبل 
خلافاً لهما. فتح (ولزم العيب بنكوله) أي البائع عن الحلف. 

(ادعی) المشتري (إياقاً) ونحوه نما يشترط لرده وجود العيب عندقيا كيول 
وسرقة وجنون (لم يحلف بائعه) إذا أنكر قيامه للحال (حتى يبرهن المشتري أنه) قد 
أبق عنده 


واعترضه في النهر بأنه ما لا دليل في كلامه عليه» ثم قال: وقد ظهر لي أن موضوع 
هذه المسألة في عيب لا يشترط تكراره كالولادةء فإذا ادعاه المشتري ولا برهان له حلف 
بائعه» وقوله بعده #ولو ادعى إبافاًه بيان لما يشترط تكرارهء وإلا كان الثاني حشواًء 
فتدبره» فإني لم أر من عرّج عليه اه. 

قلت: وأشار إليه الشارح بقوله الآتي «ما يشترط الخ». قوله: (وإن ادعى غيبة 
شهوده) أي عدم حضورهم في المصرء أما لو قال لي بينة حاضرة أمهله القاضي إلى 
المجلس الثاني إذ لا ضرر فيه على البائع. بحر. قوله: (تقبل خلافاً لهما فتح) عبارة 
الفتح: تقبل في قول أبي حنيفة» وعند محمد: لا تقبل» ولا يحفظ في هذا رواية عن أي 
يوسف اه. وذكر قبله أنه لو قال لي بينة حاضرة ثم أتى بها تقبل بلا خلاف. قوله: 
(ولزم العيب بنكوله) أي لزمه حكمه»ء لأن النكول حجة في المال لأنه بذل أو إقرار. 
قوله: (إياقا ونحوه الخ) احتراز عما لا يشترط تكرره وهو ثلاث: زنا الجارية» والتولد 
من الزناء والولادة كما قدمه أول الباب» ففيها لا يشترط إقامة البينة على وجودها عند 
المشتري» بل يحلف عليها البائع ابتداء كما في البحر. قوله: (عندهما) أي عند البائع 
والمشتري . قوله: (وجنون) قيل هذا على القول الضعيف النقول عن العيني فيما تقدم اه. 

قلت: الذي تقدم هو أن الجنون مما يختلف صغراً وكبراً» بمعنى أنه إذا وجد يد 
البائع في الصغر وفي يد المشتري في الكبر لا يكون عيباً كالإباق وأخويهء والكلام هنا في 
اشتراط المعاودة عند المشتري» وهو القول الأصح كما قدمه الشارح» وهذا غير ذاك كما 
لايخفى ونبه عليه ط أيضاًء فافهم. قوله: (لم يحلف بائعه) قال في البحر: أي إذا ادعى 
عيباً يطلع عليه الرجال ويمكن حدوثه فلا بد من إقامة البينة أولاً على قيامه بالمبيع مع 
قطع النظر عن قدمه وحدوثه ليتتصب البائع خصماًء فإن لم يبرهن لا يمين على البائع عند 
الإمام على الصحيح. وعندهما: يحلف على نفي العلمء وتمامه فيه. قوله: (إذا أنكر قيامه 
للحال) أما لو اعترف بذلك فإنه يسأل عن وجوده عند فإن اعترف به رده عليه 
بالتماس من المشتريء وإن أنكر طولب المشتري بالبينة على أن الإباق وجد عند البائع» 
فإن أقامها رده وإلا حلف . نبر. قوله: (إنه قد أبق عنده) أي عند المشتري نفسهء لأن 
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(فإن برهن حلف بائعه) عندهما (بالله ما أبق) وما سرق وما جِنّ (قط) وقي الكبير: 
بالله ما أبق مذ بلغ مبلغ الرجال لاختلافه صغراً وكبراً. 


القول وإن كان قول البائع لكن إنكاره إنما يعتير بعد قيام العيب به في يد المشتري ومعرفته 
تكون بالبينة. درر. قوله: (فإن برهن) أي المشتري على قيامه للحال. نبر. قوله: (حلف 
بائعه عندهما) صوابه اتفاقاًء لأن الخلاف في تحليف البائع إنما هو قبل برهان المشتري كما 
علمت» أما بعده فإنه يحلف اتفاقاً لأنه انتصب خصماً حين أثبت المشتري قيام العيب 
عنده عند الإمام» فكذا عندهما بالأولى. قوله: (بالله ما أبق قط) عدل عن قول الكنز 
وغيره: بالله ما أبق عندك قطء بزيادة الظرفء لا قاله الزيلعى من أن فيه ترك النظر 
للمشتري» لأنه يحتمل أنه باعه وقد كان أبق عند غيره» وبه يرد عليه فالأحوط أن 
يحلف ما أبق قط أو ما يستحق عليك الرد من الوجه الذي ذكره» أو لقد سلمه وما به 
هذا العيب. 


قال في النهر: إلا أن كون حذف الظرف أحوط بالنظر إلى المشتري مسلم لا بالنظر 
إلى البائع» إذ يجوز أنه أبق عند الغاصب ولم يعلم منزل المولى ولم يقدر عليه» وقد مر أنه 
ليس بعيب» فالأحوط بالله ما يستحق عليك الرد الخ وما بعده. وفي البزازية: والاعتماد 
على المروي عن الثاني: بالله ما لهذا المشتري قبلك حق الرد بالوجه الذي يدعيه تحليفاً على 
الحاصل اه. ولا يحلف باش لقد باعه وما به هذا العيب» لأن فيه ترك النظر للمشتري 
لجواز حدوثه بعد البيع قبل التسليم فيكون باراً مع أنه يوجب الرد. قيل: كيف يحلف 
على البتات مع أنه فعل الغيرء والتحليف فيه إنما يكون على العلم» وأجيب بأنه فعل 
نفسه في المعنى وهو تسليم المعقود عليه سليماً كما التزمه. قاله السرخسي. 

قال في الفتح : ومما تطارحناه أنه لو لم يأبق عند البائع وأبق عند المشتري وكان أبق 
عند آخر قبل هذا البائع ولا علم للبائع بذلك فادعى المشتتري بذلك وأثبته يرده به» ولو 
لم يقدر على إثباته له أن يحلفه على العلمء وكذا في كل عيب يرد في تكرره اه. والمطارحة 
إلقاء المسائل» وهي هنا ليست في أصل الرد كما ظنه في البحر فقال: إنه منقول في القنية؛ 
بل في تحليفه على عدم العلم أخذاً من قولهم: إنما يحلف على البتات لادعائه العلم به 
والغرض هنا أنه لا علم له به فتدبره اه ما في النهر ملخصاً. وتمامه فيه. قوله: (وما 
جنّ) الأولى إسقاطه كما تعرفه. قوله: (وفي الكبير الخ) عطف على محذوف تقديره: هذه 
الكيفية في إياق الصغير وني الكبير الخ ط . قوله: (لاختلافه صغراً وكبراً) فيحتمل أنه أبق 
عنده في الصغر فقط ثم أبق عند المشتري بعد البلوغء وذلك لا يوجب الرد لاختلاف 
السبب على ما تقدم» فلو ألزمناه الحلف على ما أبق عنده قط أضررنا به وألزمناه مالا 
يلزمه» ولو لم يحلف أصلا أضررنا بالمشتري فيحلف كما ذكرء وكذا في كل عيب يختلف 


واعلم أن العيوب أنواع: خفي كإباق وعلم حكمهء وظاهر كعور وصمم 
وأصبع زائدة أو ناقصةء فيقضي بالرد بلا يمين للتيقن به إذا لم يذع الرضا به. وما 
لا يعرفه إلا الأطباء ككبدء فيكفي قول عدل» ولإثباته عند بائعه عدلين» وما لا 
يعرفه إلا النساء كرتق فيكفي قول الواحدة ثم يحلف البائع . عيني . 
فيه الحال فيما بعد البلوغ وقبلهء بخلاف ما لا يختلف كالجنون. فتح. فعلى هذا كان 
الأولى إسقاط قوله «وما حِن لأنه لا يناسب قوله «وفي الكبير الخ . قوله: (خفي كإباق) 
أي من كل عيب لا يعرف إلا بالتجربة والاختبار كالسرقة والبول في الفراش والجنون 
والزنا. فتح. قوله: (وعلم حكمه) أي حكم رده ما ذكره المصنف آنفاً. قوله: (للتيقن 
به) أي في يد البائع والمشتري . فتح . قوله: (إذا م يدع الرضا به) أي رضا المشتري بهء 11 
العلم به عند الشراءء أو الإبراء منهء فإن ادعاه سأل المشتري» فإن اعترف امتنع الردء 
وإن أنكر أقام البينة عليه » فإن عجز يستحلف ما علم به وقت البيع أو ما رضي ونحوه» 
فإن حلف رده» وإن نكل امتنع الرد. فتح. قوله: (ككبد) أي كوجم كبد وطحال. 
فتح. وفي بعض النسخ «ككبدي» بياء النسب: أي كداء منسوب إلى الكبد. قوله: 
(فيكفي قول عدل) أي لتوجه الخصومة. قال في الفتح: فإن اعترف به عندهما رده» وكذا 
إذا أنكره فأقام المشتري البينة أو حلف البائع فنكل, إلا أن ادعى الرضا فيعمل ما ذكرناء 
وإن أنكره عند المشتري يريه طبيبين مسلمين عدلين» والواحد يكفي والاثنان أحوطء فإذا 
قال به ذلك يخاصمه في أنه كان عنده اه. واشترط العدلين منهم إنما هو للردٌ والواحد 
لتوجه الخصومة فيحلف البائع كما في البدائع» ولكن في أدب القاضي ما يخالفه. بحر. 

قال في البزازية: وفي أدب القاضي الذي يرجع فيه إلى الأطباء لا يثبت في حق 
توجه الخصومة ما لم يتفق عدلان» بخلاف ما لا يطلع عليه الرجال حيث يثبت بقول المرأة 
الواحدة في حق الخصومة لا في حق الرد اه. 


قلت: الأول أظهر. لأن العدلين يكتفي بهما للإثبات» فيكفي الواحد لتوجه 
الخصومة» ولذا جزم به في الخانية» حيث قال : إن أخبر بذلك واحد يثيت العيس في حق 
الخصومة والدعوى» وإن شهد عدلان أنه قديم كان عند البائع يرده على البائع . 
مَطْلَبٌ فبا لا يَطْلِعُ عَلبَهِ إل النسَاءُ 
قوله: (فيكفي قول الوحدة) أي لإثبات العيب قي حق الخصومة لا في الرد في 
ظاهر الرواية. خانية. وقد أشار إلى هذا بقوله «فيحلف البائع؟ إذ لو ثبت الرد بقولها لم 
خان» فلو قبله ففيه اختلاف الروايات. 
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قلت: وبقي خامس: يآ لا ينظره الرجال والتسلى ففي شرح قاضیخان : 


قفي الخانية: إن آخر ما روى عن محمد وأبي يوسف أنه يرد بشهادتهن» إلا في الحبل 
فلا ترد بشهادتهن . وفي الذخيرة: الواحدة العدلة تكفي والثنتان أحوطء فإذا قالت واحدة 
عدلة أو ثنتان إنها حبلى يثبت العيب في حق توجه الخصومةء ثم إن قالت أو قالتا كان 
ذلك عند البائعء إن كان ذلك بعد القبض لا تردء بل يحلف الباتع لأن شهادة النساء 
حجة ضعيفة» والعقد بعد القبض قوي ولا يفسخ العقد القوي بحجة ضعيفةء وإن قبل 
القبض فكذلك لا رد بقول الواحدة. أما المثنى فقيل على قياس قوله لا تردء وعلى قياس 
قولهما ترد. وذكر الخصاف آنا لا ترد في ظاهر رواية أصحاينا. وفي القدوري: إنه 
المشهور من قولهماء لأن ثبوت العيب بشهادتهن ضروري» ومن ضرورة ثبوته توجه 
الخصومة دون الرد فيحلف البائع» فإن نكل تأيدت شهادتهن بنكوله فيثبت الرد. وروى 
الحسن عن الإمام ثيوت الرد بشهادتهن إلا في الحبلء لأنه تعالى تولى علمه بنفسه اه ما في 
الذخيرة ملخصاً. ثم ذكر روايات أخر. 

والحاصل أن شهادة الواحدة أو الغنتين يئيت بها العيب المأكور في حق توجه 
الخصومة لا في حق الرد سواء كان ذلك قبل القبض أو بعده في ظاهر الرواية عن علمائنا 
الثلائةء وهو المشهور فكان هو المذهب المعتمد وإن اقتصر في كثير من الكتب على خلاقه؛ 
وقدمنا ما يؤيد ذلك عن القتح في آخر خيار الشرطء ولا يناني ذلك ما اتفق عليه 
أصحاب المتون في أول كتاب الشهادة من قبول شهادة الواحدة في البكارة والعيوب التي لا 
يطلع عليها إلا النساءء لأن المراد به أن العيب يثيت بقولهن ليحلف البائع كما نص عليه 
في الهداية هناك وهذا معنى قولهم هنا: يثبت في حق توجه الخصومة» فاغتنم تحقيق هذا 
المحل فإنك لا تجده في غير هذا الكتاب» والحمد لله الملك الوهاب. قوله: (قلت وبقي 
خامس الخ) هذا الفرع مذكور في الفتح والبحر والنهرء لكنهم اقتصروا على عد الأنواع 
أربعةء فلما رأى الشارح مخالفة حكمه لهذه الأربعة جعله نوعاً خامساً فكان من زياداته 
الحسنةء فافهم . 

قلت: ومن هذا التوع ما لو ادعى ارتفاع حيض الجارية» ققد صرحوا بأنه لا تقبل 
الشهادة عليه لأنه لا يعلم إلا منهاء وتتوجه الخصومة بقولها على ما اختاره في الفتح» نعم 
على ما اختاره غيره من أنه لا بد من دعوى المشتري أنه عن داء فيرجع فيه إلى شهادة 
الأطباء» أو عن حبل فيرجع إلى شهادة النساء لا يكون من هذا النوع بل من أحد النوعين 

فروع : لو أراد المشتري الرد ولم يدع البائع عليه مسقطاً لم يحلف المشتريء وعند الثاني 
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شرى جارية وادعى أا خنثى حلف البائع (استحق بعض المبيع» فإن) كان 
استحقاقه (قبل القبض) للكل (خير في الكل) لتفرق الصفقة (وإن بعده خير في 
القيمي لا في غيره) لأن تبعيض القيمي عيب لا المثلي كما سيجيء. 

(وإن شرى شيئين فقبض أحدهما دون الآخر فحكمه حكم ما قبل قبضهما) 
فلو استجق أو تعيب أحدهما خير (وهو) أي خيار العيب بعد رؤية العيب (على 


مسائل منها خيار العيب. وني البدائع: لو أخيرت امرأة بالحبل وامرأتان بعدمه صحت 
الخصومة.ء ولا يقبل قول النافية. وفي التهذيب: برهن البائع أنه حدث عند المشتري 
وبرهن المشتري أنه كان معيباً في يد البائع تقبل بينة المشتري. بحر ملخصاً. قوله: (قبل 
القبض للكل) ذكر الكل غير قيد» فإن قبض البعض حكمه كحكم ما إذا لم يقبض الكل 
كما ذكره المصئف عقبه» ولكن لا أفرد المصنف البعض بالذكر علم أن كلامه هنا في 
الكل» فلذا صرح به الشارح» نعم لو قال المصنف قبل القبض «ولو للبعض» لاستغنى 
عن قوله بعده «وإن قبض أحدهماء. قوله: (خير في الكل) أي في القيمي وغيره بقرينة 
قوله «وإن بعده خير» في القيمي لا في غيره» فالمراد أنه يخير في الباقي بعد الاستحقاق بين 
إمساكه ورده» فليس الراد بالكل كل المبيع حتى يرد عليه أن البيع في البعض المستحق 
باطل» فافهم. قوله: (لتفرق الصفقة) أي تفرقها على المشتري قبل تمامهاء لأنها قبل 
القبض ل يتم فلذا كان له الخيار. قوله: (وإن بعده الخ) أي وإن كان استحقاق البعض 
بعد القبض خير في القيمي لا في غيرهء إذ لا يضره التبعيض . قوله: (كما سيجيء) لم أره 
في هذا الباب صريحاً. تأمل. قوله: (فلو استحق) بيان لقوله #فحكمه حكم ما قبل 
قبضهما» وقوله «أو تعيب؟ زيادة بيان» وإلا فالكلام في الاستحقاق» وأما تعيب أحد 
الشيتين فسيذكره المصنف في قوله «أشترى عبدين الخ؟ 
مطْلَبٌ في تخيير المُشتري إا نحق يفص المَبيع 

تنبيه : حاصل ما ذكره المصنف في هذه المسائل ما في جامع الفصولين عن شرح 
الطحاوي: لو استحق بعض المبيع قبل قبضه بطل البيع في قدر المستحقء ويخير المشتري 
في الباقي » سواء أورث الاستحقاق عيباً في الباقي أو لاء لتفرق الصفقة قبل التمام» وكذا 
لو استحق بعد قيض بعضه سواء استحق المقبوض أو غيره يخير لما مر من التفرق» ولو 
قبض كله فاستحق بعضه بطل البيع بقدرهء ثم لو أورث الاستحقاق عيباً فيما بقي يخير 
المشتري» ولو لم يوردث عيبا فيه كثوبين أو قنين استحق أحدهما أو كيلي أو وزي استحق 
بعضه ولا يضر تبعيضه» فالمشتري يأخذ الباقي بلا خيار اه. وفي النهر عن العناية: حكم 


يحلف . وني الخلاصة والبزازية: أن القاضي لا يستحلف الخصم بلا طلب المدعيء إلا في 
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وخاصم فله الرد) ما لم يوجد مبطله كدليل الرضا. فتح. وفي الخلاصة: لولم يجد 
البائع حتى هلك رجع بالنقصان (واللبس والركوب والمداواة) له أو به. عيني (رضا 
بالعيب) الذي يداويه فقط 


العيب والاستحقاق سيان قبل القبض في جميع الصور: يعني فيما يكال ويوزن وغيرهماء 
وحكمهما بعد القبض كذلك إلا في المكيل والموزون. قوله: (وما في الحاوي) أي من أنه 
إذا أمسكه بعد الاطلاع على العيب مع قدرته على الرد كان رضا اه ح. قوله: (كدليل 
الرضا) مما يأتي قريباً» وصريحه بالأولى. قوله: (وني الخلاصة الخ) حيث قال: وجد به 
عيباً ولم يجد البائع ليرده فأطعمه وأمسكه ولم يتصرف فيه تصرفاً يدل على الرضا فإنه يرده 
على البائع لو حضرء ولو هلك يرجع بالنقصان اه: أي ولا يرجع على بائعه بالشمن» 
وهذا إذا م يرفع الأمر إلى القاضي كما سيذكره المصنف . قوله: (واللبس والركوب الخ) 
أي لو اطلع على عيب في المبيع فلبسه أو ركبه لحاجته فهو رضا دلالة. ولو كان ركوبه 
للدابة لينظر إلى سيرها ولبسه الثوب لينظر إلى قدره كما في النهر وغيره. 

فإن قلت: إن فعل ذلك لا يبطل خيار الشرط فكذا خيار العيب. قلت: فرق في 
الذخيرة بأن خيار الشرط مشروع للاختبار واللبس والركوب مرة يراد به ذلك» بخلاف 
خيار العيب فإنه شرع للرد ليصل إلى رأس ماله عند العجز عن الوصول إلى الفائت فلا 
يحتاج إلى أن يختير المبيع . 

تنبيه : أشار إلى أن الرضا بالعيب لا يلزم أن يكون بالقول. ثم إن الرضا بالقول لا 
يصح معلقاًء لما في البحر عن البزازية : عثر على عيب فقال للبائع إن ل أرد إليك اليوم 
رضيت به. قال محمد: القول باطل وله الرد. قوله: (والمداواة له أو به) أي أنه يشمل ما 
لو كان المبيع عبداً مثلاً فداواه من عيبه أو كان دواء فداوى به نفسه أو غيره بعد اطلاعه 
على عيب فيه. 

مَطْلَبٌ فيمًا يَكُونُ رضاً بِالْعَيْبِ 

قوله: (رضا بالعيب الذي يداويه فقط) قال في البحر: المداواة إنما تكون رضا 
بعيب ذاولف أما إذا داوى المبيع من عيب قد برىء منه البائع وبه عيب آخر فإنه لا يمتنع 
رده كما في الولوالجية اه. وني جامع الفصولين: شرى معيباً فرأى عيباً آخر فعالج الأول 
مع علمه بالثاني لا یرده» ولو عالج الأول ثم علم عيباً آخر فله رده اه. 


قالت: بقى ما لو اطلع على العيب بعد الشراء ولم يكن قد برىء البائع منه فداواه 
ثم اطلع على عيب آخر. وظاهر كلام الشارح أنه يرده. وهو الظاهرء كما لو رضي 
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ما لم ينقصه. برجندي. وكذا كل مفيد رضا بعد العلم بالعيب يمنع الرد والأرش» 


وهنه العرض على البيع 


بالأول صريحاً ثم رأى الآخرء إذ قد يرضى بعيب دون عيب» أو بعيب واحد لا بعيبين» 
تأمل. ثم رأيت في الذخيرة عن المنتقى عن أبي يوسف: وجد بالجارية عيباً فداواهاء فإن 
كان ذلك دواء من ذلك العيب فهو رضاء وإلا فلاءإلا أن ينقصها اه. قوله: (مَالم 
ينقصه) كما إذا داوى يده الموجوعة فشلت أو عينه من بياض بها فاعورّت فإنه يمتنع رده 
بعيب آخر لما حدث فيه من النقص عند المشتري ط . 
مَطْلَبٌ فيمًا يَكُونُ رضاً بالمَئْبٍ وَيَمْتَمُ الرّد 

قوله: (بعد علم يالعيب)أي علمه بكون ذلك عيباً. فقي الخانية: لو رأى بالأمة 
قرحة ولم يعلم أنها عيب فشراها ثم علم أنها عيب له ردها لأنه مما يشتيه على الناس فلا 
يثبت الرضا بالعيب اه. وقلمنا أنه تو كان مما لا يشتبه على الناس كونه عيياً ليس له 
الرد. وقي نور العين عن المنية: قال البائع بعد تمام البيع قبل القيض تعيب البيع فاتهمه 
المشتري في إخباره ويقول إن غرضه أن أرد عليه فقبضه المشتري لا يكون رضا بالعيب ولا 
تصرفه إذا لم يصدقه» لكن الاحتياط أن يقول له: لا أعلم بذلك وأنا لا أرضى بالعيب» 
فلو ظهر عندي أرده عليك اه. قوله: (والأرش) أي نقصان العيب. قوله: (ومنه 
العرض على البيع) ولو بأمر البائع» بأن قال له اعرضه على البيع» فإن لم يشتر منك رده 
عليّ؛ ولو طلب من البائع الإقالة فأبى فليس بعرض فله الرد» ولو عرض بعض المبيع 
على البيع أو قال رضيت ببعضه بطل خيار الرؤية وخيار العيب. جامع الفصولين. وقدمنا 
عن الذخيرة أن قبض المبيع بعد العلم بالعيب رضا بالعيب. وني جامع الفصولين: قبض 
بعضه رضا ثم نقل ليس برضا حتى يسقط خياره عند أي يوسف اه. 

قلت: وهذا في غير المثلي» لا في البحر عن البزازية: لو عرض نصف الطعام على 
البيع تزمه النصف ويرد النصف كالبيع اه. وسيذكر الشارح الكلام في الاستخدام. 

تتمة: نقل في اليحر: من جملة ما يدل على الرضا بالعيب بعد العلم به الإجارة 
ا نوم سردات RG‏ 
للعذر ويرده» بخلاف الرهن فلا يرده إلا بعد الفكاك. ومته إرسال ولد اليقرة عليها 
ليرتضع منها وحلب لبنها أو شربه» وهل يرجع بالنقصان؟ قولان. وابتداء سكنى الدار 
لا الدوام عليهاء وسقي الأرض وزراعتهاء وكسح الكرم» والبيع كلا أو بعضاًء 
والإعتاق» والهبة ولو بلا تسليم لأنها أقوى من العرض» ودقع باقي الثمن» وجمع غلات 
الضيعةء وكذا تركها لأنه تضييع: وليس منه أكل ثمر الشجر وغثة القن والدار وإرضاع 
الأمة ولد المشتري» وضرب العبد إن لم يؤثر الضرب فيه اه ملخصاً. 


/ باب غيار العيب ۲۹ 


إلا الدراهم إذا وجدها زيوفاً فعرضها على البيع فليس برضا: كعرض ثوب على 
خياط لينظر أيكفيه أم لاء أو عرضه على المقوّمين ليقوّم؛ ولو قال له البائع أتبيعه 
قال نعم لزم؛ ولو قال لاء لاء لأن نعم عرض على البيع ولا تقرير لملكه. بزازية 
(لا) يكون رضا (الركوب للرد) على البائع 


وفي الذخيرة: إذا أطلاه”'' بعد رؤية العيب أو حجمه أو جرّ رأسه فليس برضا. 
ثم ذكر تفصيلاً قي الحجامة بين كونها دواء لذلك العيب فهو رضاء وإلا فلا. وفيها: أمر 
رجلا ببيعه ثم علم أن به عيباً: فإن باعه الوكيل بحضرة الموكل ولم يقل شيئاً فهر رضا 
بالعيب. قوله: (إلا الدراهم الخ) ذكر المسألة في الذخيرة وجامع الفصولين وغيرهماء 
وسيذكرها الشارح في آخر متفرقات البيوع عن الملتقط . ثم إنه ينبغي أن يذكر هنا أيضاً ما 
امتنع رده قبل البيع بزيادة ونحوهاء كما لو لت السويق أو خاط الثوب ثم اطلع على 
عيب ثم باعه» فإن بيعه بعد رؤية العيب لا يكون رضا وله الرجوع بتقصانه كما مِرٌء 
فكذا لو عرضه على البيع بالأولى. قوله: (فليس برضا) فلا يمنع الرد على المشتريء لأن 
ردها لكوتها خلاف حقه» لأن حقه في الجياد فلم تدخل الزيوف في ملكه» بخلاف المبيع 
العين فإنه ملكه فالعرض رضا بعيبه. بحر. ومثل ذلك ما لو باعها ثم ردت عليه بلا 
قضاء فله ردها على بائعه كما قدمه الشارح عند قوله «باع ما اث شتراه الخ» وقدمنا تمام 
الكلام على ذلك. قوله: (كعرض ثوب الخ) محترز قوله «على البيع؟ والتشبيه في عدم 
الرضا. قوله: (قال نعم) الأولى فقال نعم عطفاً على قال الأول. قوله: (لزم) جواب 
«لو» أي لز م البيع ولا يمكنه رده بالعيب . قال في نور العين: وهذه تصلح حيلة من البائع 
لإسقاط خيار العيب عن مشتريه. قوله: (ولا تقرير لملكه) لفظ لاا مبتدأ واتقرير؟ 
خخيره » والضمير في ملكه للبائع » كأنه يقول: لا أبيعه لكونه ملكك لأني أرده عليك. وفي 
البزازية: وينبغي أن يقول بدل قوله نعم لا لأن قوله نعم الخ» يريد بذلك تنبيه المشتري 
على لفظ يتمكن به من الرد وهو لفظ (لا» ويمذره من مائع الود وو انعم ط. وبه 
اندفع توقف المحشي في هذه العبارةء وكأنه فهم أن قوله «وينبغى أن يقول الخ؟ أي يقول 
الناقل لحكم المسألة» فيصير المعنى : ولو قال له البائع أتبيعه فقال لاء لزم فيناني ما ذكره 
الشارح» وليس كذلك» بل ضمير يقول للمشتري: ای یي لدي ان يتزل ولا" 
بدل قولهة: نعم؟ ثلا يلزم البيع فيكون تحذيراً للمشتري فافهم. : ثم إن الذي رأيته في البزازية 
وغالب نسخ البحر نقلآً عنها ولا تقرير لمكنته: أي تمكنه م الرد على البائعء وعليه . 
فالضمير للمشتري . قوله: (الركوب للرد على البائع) وكذا لو ركبه ليرده فعجز عن البينة 
فركبه جائياً فله الرد. بحر عن جامع الفصولين: أي له رده يعد ذلك إذا وجد بينة على 


. في ط (قوله إذا أطلاء) عكذا بخطه بالألف» ولعل صوابه «طلاء» بدونها كما يعاد من القاموس والمصياح‎ )١( 
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(أو لشراء العلف) لها (أو للسقي و) ال حال أن المشتري (لا بد له منه) أي الركوب 
لعجز أو صعوبة» وهل هو قيد للأخيرين أو للثلاثة؟ استظهر اليرجتدي الثاني 
رامدو امف فعا للدون والبحر والشمني» وغيرهم الأول؛ ولو قال البائع 
ركبتها لحاجتك وقال المشتري بل لا ردهاء فالقول للمشتري . بحر. وفي الفتح : 
وجد بها عيباً في السفر فحملها فهو عذر. 


كون العيب قديماً» لأن ركوبه بعد العجز ليس دليل الرضا. قوله: (أو لشراء العلف لها) 
فلو ركبها لعلف دابة أخرى فهو رضا كما في الذخيرة. قوله: (لعجز أو صعوبة) أي 
لعجزه عن المشي أو صعوبة الدابة بكونها لا تنقاد معه. قوله: (وهل هو) أي فوله «ولا 
بد له منه؟. قوله: (واعتمده المصنف الخ) الذي في شرح المصنف والدرر والشمني والبحر 
جعله قيد للأخيرين فقط» ولكن في كثير من النسخ «واعتمد المصنف؟ بلا ضمير» وهي 
الصواب» فقوله «وغيرهم' بالجر عطفاً على مجرور اللام في قوله «تبعاً للدرر الخ» وقوله 
الأول بالنصب مفعول اعتمدء أما على نسخة اعتمده بالضمير يكون قوله «وغيرهم» 
مرفوعاًء والتقدير : واعتمد غيرهم الأولء ومشى في الفتح على الأول. وفي الذخيرة على 
الثاني . قال: ويدل له ما ذكره محمد في السير الكبير أن جوالق العلف لو كان واحداً 
فركب لا يكون رضاء لأنه لا يمكن حمله إلا بالركوب» بخلاف ما إذا كان اثنين اه. 
لكن قال في الفتح: إن العذر المذكور في السقي يجري فيما إذا كان العلف في عدلين» فلا 
ينبغي إطلاق امتناع الرد فيه اه. وبقي قول ثالث هو ظاهر الكنز: وهو أنه غير قيد في 
الثلاثة» وظاهر الزيلعي اعتماده حيث عبر عن القولين بقيل. وفي الشرنبلالية عن 
المواهب: الركوب للرد أو للسقي أو لشراء العلف لا يكون رضا مطلقاً في الأظهر اه. 
فافهم. قوله: (فالقول للمشتري) لأن الظاهر يشهد له ط . وكذا لو قال ركبتها للسقي بلا 
حاجة لأا تنقاد وهي ذلول» ينبغي أن يسمع قول المشتري» لأن الظاهر أن مسوغ 
الركوب بلا إبطال الرد هو خوف المشتري من شيء مما ذكرناء لا حقيقة الجموح 
والصعوبة» والناس يختلفون في تخيل أسباب الخوف» فربٌ رجل لا يخطر بخاطره شيء 
من تلك الأسباب وآخر بخلافهء كذا في الفتح. قوله: (فهو عشر) قال في الشرنبلالية : 
بعد نقله ويخالفه ما في البزازية: لو حمل عليه فاطلع على عيب في الطريق ولم يجد ما يحمله 
عليه ولو ألقاه في الطريق يتلف لا يتمكن من الرد» وقيل يتمكن قياساً على ما إذا حمل 
عليه علفه. 

قلت: الفرق واضح.ء فإن علفه مما يقومه» إذ لولاه لا يبقى ولا كذلك العدل فكان 
من ضرورة الرد اه ما في البزازية . وهذا يفيد أن ما في الفتح ضعيف اه ط . 

قلت: وذكر الفرق أيضاً في جامع الفصولين» ويؤيده ما في الذخيرة عن السير 


كتاب البيوع / باب خيار العيب ۱١‏ 

(اختلفا بعد التقايض في عدد المبيع) أو أحد أو متعدد ليتوزع الثمن على تقدير 
الرد (أو في) عدد (المقبوض فالقول للمشتري) لأنه قابض» والقول للقابض مطلقاً 
قدراً أو صفة أو تعيينأء فلو جاء ليرده بخيار شرط أو رؤية فقال البائع ليس هو 


الكبير: اشترى دابة في دار الإسلام وغزا عليها فوجد بها عيباً في دار الحرب ينبغي له أن 
لا يركبهاء لأن الركوب بعد العلم بالعيب رضا منه فلا يتمكن من ردها فليحترز منهء 
وإن لم يجد دابة غيرهاء لأن العذر الذي له غير معتبر فيما يرجع إلى البائم» والركوب 
الحاجته دليل الرضا ا مليتضًا: 

وحاصله أن الركوب دليل الرضا وإن كان لعذرء لأن عذره ألزمه الرضا بالعيب 
لأنه لا يعتبر في حقّ البائع» وأنت خبير بأن هذا حالف للقول الثالث الذي اعتمده 
الزيلعي وغيره كما قدمناه آنفاً. وقد يجاب بأن العذر في ركوبها للسقي والعلف إنما هر 
حى البائع إذ فيه حياتباء بخلاف العذر في مسألة السير الكبير والتي قبلها. 

ْلَب مهم في لحلاف البَائِع وَ المُشتري في عَدَدٍ المَفْبُوضٍ أو قَذرِه أو صِفَيه 
قوله : (اختلغا بعد التقايض الخ) أي لو اشترى جارية مغل فقيضها وأقيض الئمن ثم جاء 
ليردها بعيب واعترف به البائع» إلا أنه قال بعتك هذه وأخرى معها فلك عليّ رد حصة هذه 
فقط من الثمن لا كلهء وقال المشتري بعتنيها وحدها فاردد كل الثمن ولا بينة لهماء فالقول 
للمشتري لأنه قايض ينكر زيادة يدعيها البائعء ولأن البيع انفسخ في المردود بالرد وذلك 
مسقط للثمن عنهء والبائع يدعي بعض الثمن بعد ظهور سبب السقوط والمشتري ينكر . وتمامه 
في الفتح . قوله : (ليتوزع الشمن الخ) علة لدعوى البائع وبيان لفائدتها على تقدير الرد: أي رد 
الثمن» لأنه على دعواه يلزمه رد بعضه كما قررناه. قوله : (أو في عدد المقبوض) أي بأن اتفقا 
على مقدار المبيع أنه الجاريتان وقبض البائع ثمنهما ثم جاء المشتري ليرد إحداهما فقال البائع 
قبضتهما وإنما تستحق حصة هذه وقال المشتري ل أقبض سواها. قوله : (والقول للقابض) 
وتقبل بينته لإسقاط اليمين عنه كالمودع إذا ادعى الرد أو ألهلاك وأقام بينة تقبل» مع أن القول 
قوله والبينة لإسقاط اليمين مقبولة كذا في الذخيرة؛ من باب الصرف . بحر .. قوله: (مطلقا) 
فسره ما بعده. قوله: (قدراً) أي قدر المبيع أو المقبوض كما مرء ومنه ما في النهر عن صلح 
الخلاصة: لو قال المشتري بعد قبض المبيع موزوناً وجدته ناقصاً إلا إذا سبق منه إقرار بقبض 
مقدار معين ‏ قوله: (أو صفة) تيع في ذلك البحر عن العمادية . ويخالفه ما في الظهيرية حيث 
قال: وإن اختلفا في وصف من أوصاف المبيع فقال المشتري اشتريت منك هذا العبد على أنه 
كاتب أو خباز وقال البائع لم أشترط شيئاً فالقول للبائع ولا يتحالفان اه. ومثله في الذخيرة 
والتاترخانية . وني فتاوى قارىء الهداية : اختلفا في وصف المبيع فقال المشتري ذكرت لي أن 
هذه السلعة شامية فقال البائع ما قلت إلا أنها بلدية . أجاب : القول للبائع بيمينه لأنه ينكر حق 
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الييع فالقول للمشتري في تعيبنه» ولو جاء ليرده بخيار عيب فالقول للبائع» كما لو 
اختلفا في طول ابيع وعرضه. فتح. 


الفسخ» والبينة للمشتري لأنه مدّع اه. وني النهر عن الظهيرية : اشترى عبدين أحدهما بألف 
حالة والآخر بألف إلى سنة صفقة أو صفقتين فرد أحدعما بعيب ثم اختلفا فقال البائع رددت 
مؤجل الثمن وقال المشتري بل معجله» فالقول للبائع سواء هلك ما في يد المشتري أو لاولا 
تحالف اه. ويؤيده قوله الآتي «كما لو اختلفا في طول المبيع وعرضه» على خلاف ما في النهر 
كما تعرفه» فافهم. قوله: (فلو جاء ليرده الخ) تفريع على قوله «تعيينا؟ ومثله ما في البحر 
وغيره: لو اختلفا ني الرق فالقول للمشتري . قوله: (فالقول للبائع) والفرق أن المشتري في 
خيار الشرط والرؤية ينفسخ العقد بفسخه بلا توقف على رضا الآخرء بل على علمه على 
الخلاف» وإذا انفسخ يكوت الاختلاف يعد ذلك اختلافاً في المقبوض» فالقول فيه قول 
القابض» بخلاف الفسخ بالعيب“ لا ينفرد المشتري بفسخه ولكنه يدعي ثبوت حق الفسخ في 
الذي أحضره والبائع ينكره» كذا في الفتح من آخر خيار الرؤية . 

قلت: ومقتضى هذا التعليل أنه لو كان البيع فاسداً يكون القول في تعيين المبيع 
للمشتري» لأن العقد ينفسخ بفسخه بلا توقف على رضا الآخرء وهي واقعة الفتوى. 
قوله: (كما لو اختلفا في طول المبيع وعرضه) لم أر هذا في الفتحء وإنما ذكر المسألة التي 
قبله مع القرق الذي نقلناه عنه» نعم ذكره في البحر عن الظهيرية مصرحاً بأن القول 
للبائع . 

قلت: وهو الذي رأيته في الظهيرية ومنتخبها للعيني» وكذا في الذخيرة 
والتاترخانية» فما نقله في النهر عن الظهيرية من أن القول للمشتري تحريف أو سبق قلم» 
فافهم. ونص الظهيرية: ابن سماعة عن محمد: رجل باع من آخر ثوباً مروياً فقبضه أو لم 
يقبضه حتى اختلفا فقال البائع بعته على أن ست في سبع وقال المشتري اشتريته على أنه 
سبع في ثمان فالقول قول البائع مع يميته اه. 

نتمة: قال بعتها وبها قرحة في موضع كذا فجاء المشتري ليردها بقرحة في ذلك 
فأنكر البائع أنها هذه القرحة بل القرحة برئت وهذه غيرهاء فالقول للمشتري . 

والحاصل أن البائع إذا نسب العيب إلى موضع وسماه فالقول للمشتري» وإن ذكره 
مطلقاً فالقول للبائع. وتمامه في الذخيرة. 


خاتمة: باع ألف رطل من القطن ثم ادعى أنه لم يكن في ملكه يوم البيع قطن وعنده 


(1) ني ط (قوله بخلاف الفسخ بالعيب الخ) قال شيخنا: ومقتضاء أيضاً أن يكرن القرل للمشتري إذا حصل 
الاختلاف بعد اتفاقهم عل الفسخ في مسالة خيار العيب. 
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(اشترى عبدين) أي شيئين ينتفع بأحدهما وحده صفة واحدة 


يوم الخصومة ألف رطل من القطن يقول أصبته بعد البيع كان القول قوله بيمينه كما في 
الخانية . قوله: (اشترى عبدين الخ)اعلم أن المبيع لا يخلو من كونه شيئاً واحداً أو شيئين 
كواحد حكما من حيث لا يقوم أحدهما بلا صاحبه كمصراعي باب وزوجي خف أو 
شيئين بلا اتحاد حكما كثوبين وعبدين . 

ثم الحادث في المبيع نوعان: عيب» واستحقاق» والأحوال ثلائة: قبل القبض» 
وبعده» وبعد قبض بعضه فقط . أما لو وجد في بعضه عيباً قبل قبض كله وكان العيب 
موجوداً وقت البيع أو حدث بعده قبل قبضه فالمشتري خير بين أخذ الكل بشمنه أو رد 
كله لا المعيب وحده بحصته من الثمن وكذا ليس للبائع أن يقبل المعيب خاصة إلا إذا 
تراضيا على رد المعيب فقط وأخذ الباقي بحصته من الثمن فلهما ذلك إذ الصفقة لا تتم 
قبل القبض بدليل انفساخ البيع برده بلا رضا ولا قضاءء ولو قبض بعضه فقط فوجد فيه 
أو فيما بقي عيباً فحكمه حكم الفصل الأول في كل ما مرء إذ الصفقة لا تتم بعد سواء 
كان المبيع واحداً أو أشياءء ولو قبض كله فوجد ببعضه عيباً قديماً أو حادثاً بين شرائه 
وقبضه؛ فإن كان المبيع واحداً كدار وكرم وأرض وثوبء أو كيلياً أو وزنياً في وعاء 
واحدء أو صبرة واحدة» أو شيئين كشىء واحد حكما يخير بين أخذ كله ورد كله دون 
رد بعضه فقط ‏ إذ فيه زيادة عيب هو الاشتراك في الأعيان: وإن كان شيئين أو أكثر بلا 
اتحاد حكما كثياب وعبيد» أو كيلياً أو وزنياً في أوعية مختلفة» فللمشتري الرضا به بكل 
ثمنه أو رد المعيب فقطء ولا يرد كله إلا بتراض» ولا يرد المعيب إلا برضا أو قضاءء إذ 
الصفقة تمت فيصح تفريقها فيرد المعيب بحصته من الثمن غير معيبء إذ المبيع المعيب 
دخل في البيع سليماً» وفي خيار شرط ورؤية ليس له رد بعضه فقط وإن قبض الكل 
لأنمما يمنعان تام الصفقة. فهي قبل تمامها لا تحتمل التفريق. وإنما قلنا إنه يمنع تمام 
الصفقة لأنه يرذ بلا قضاء ولا رضاء ولو قبض الكل» ومتى عجز عن رد البعض لزمه 
الكل» سواء كان المبيع واحداً أو أكثر. جامع الفصولين عن شرح الطحاوي. ثم ذكر 
بعد ذلك مسائل الاستحقاق وقد مرت. 

والحاصل : أنه لو وجد العيب قبل قبض شيء من المبيع أو بعد قبض البعض فقط 
فليس له رد المعيب وحده بلا رضا البائع» وكذا لو بعد قبض الكل إلا إذا كان متعدداً غير 
متحد حکما كثوبين وطعام في وعاءين على ما ذكرناء بخلاف ما لو كان في وعاء واحد 
فإنه بمنزلة المبيع الواحد. وهذا ظاهر لو كان الطعام كله باقياًء فلو باع بعضه أو أكل 
بعضه فقدمنا في هذا الباب أن المفتى به قول محمد أن له أن يرد الباقي ويرجع بنقضان ما 
أكل لا ما باع» ومر بيانه هناك. قوله: (صفقة واحدة) منصوب على أنه حال من فاعل 
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(وقبض أحدهما ووجد) به أو (بالآخر عيباً) لم يعلم به إلا بعد القبض (أخذهما أو 
ردهماء ولو قبضهما رد المعيب) بحصته سالا (وحده) لجواز التفريق بعد التمام (كما 
لو قبض كيلياً أو وزنياً) أو زوجي خف ونحوه كزوجي ثور ألف أحدهما الآخر 
بحيث لا يعمل بدونه (ووجد ببعضه عيباً فان له رد كله أو أخذه) بعيبه لأنه كشيء 
واحد ولو في وعاءين عل الأظهر. عناية. وهو الأصح. برهان. 


اشترى لتأوله بالمشتق: أي صافقاً بمعنى عاقداًء أو على نزع الخافض: أي بصفقة أي 
عقد. واحترز به عما لو كان كل منهما بعقد على حدة فهو من قسم ما لو كان البيع 
واحداً وقد علمته. قوله: (وقبض أحدهما) كذا لو لم يقبضهما كما مر. قوله: (رد 
المعيب) احتراز عما فيه خيار شرط أو رؤية كما مر. قوله: (لم يعلم به إلا بعد القبض) 
هذا لا يناسب إلا ما إذا وجد العيب في المقبوض كما لا يخفى اه ح. 


قلت: بل هو في غاية النفاءء لأن كلام الشارح يصدق على ما إذا قبض السليم و 
يعلم بعيب الآخر إلا بعد قبض القبوض» ولذا قال في البحر: قيد بتراخي ظهور العيب 
عن القبض» لأنه لو وجد بأحدهما عيباً قبل القبيض: فإن قبض المعيب منهما لزماه» أما 
المعيب فلوجود الرضا بهء وأما الآخر فلأنه لا عيب بهء ولو قبض السليم منهما أو كانا 
معيبين وقبض أحدهما له ردهما جميعء لأنه لا يمكن إلزام البيع في المقبوض دون الآمر لا 
فيه من تفريق الصفقة على البائم» ولا يمكن إسقاط حقه في غير المقبوض لأنه لم يرض به 
كذا في المحيطء فاقهم. قوله: (كما لو قبض الخ) تشبيه بقوله «أخذها أو ردهماء والأولى 
عدم التقييد هنا بالقبض كما في الكنز ليشمل ما قبل القبض . قال في البحر: وما وقع في 
الهداية من أن المراد بعد القبض» فإنما هو ليقع الفرق بين القيميات والثليات اه. فإن 
القيميات كعبدين له رد المعيب منهما بعد قبضهماء بخلاف المثليات كطعام في وعاءء أما 
قبل القبض فليس له رد المعيب في الكل» لكن هذا الاعتذار لا يتأتى في عبارة المصنف 
حيث أتى بكاف التشبيه. قوله: (ونحوه) أي من كل شيئين لا ينتفع بأحدهما بدون 
الآخرء وله أحكام ذكرها في البحر عن المحيط. فراجعه. قوله: (فإن له رد كله أو أخذه) 
أي دون أخذ المعيب وحدهء وهذا تصريح بما تضمنه التشبيه» وعلمت أن هذا لو كان 
كله باقياًء بخلاف ما لو باع البعض أو أكله. قوله: (ولو في وعاءين) أي إذا كانا من 
جنس واحد كتمر برني أو صيحاني أو لبانة أو حنطة صعيدية أو بحرية فإنهما جنسان 
يتفاوتان في الثمن والعجين» كذا حرره في فتح القدير. قوله: (على الأظهر) وقيل إذا كان 
في وعاءين يكون بمتزلة عبدين حتى يرد الوعاء الذي وجد فيه العيب وحده. زيلعي. 
وقدمنا عن العلامة قاسم أن هذا القول أرفق وأقيس اه. ولذا مشى عليه في شرح 
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(اشترى جارية فوطئها أو قبّلها أو مسها بشهوة ثم وجد بها عيبا لم يردها 
مطلقاً) ولو ثيباً» خلافاً للشافعى وأحمد. ولنا أنه استوق ماءها وهو جزؤها؛ ولو 
الواطىء زوجهاء إن ثيباً ردهاء وإن بكرا لا. بحر 


الطحاوي كما علمته آنفاً. قوله: (أو قبّلها أو مسها بشهوة) قال في البزازية: قال 
التمرتاشي: قول السرخسي: التقبيل بشهوة يمنع الرد محمول على ما بعد العلم بالعيب. 
شرنبلالية . 
قلت: يخالف هذا الحمل ماني الذخيرة: وإذا وطئها ثم اطلع على عيب لم يردها 
ويرجع بالنقصان سواء كانت بكراً أو ثيباً إلا أن يقبلها البائع كذلك؛ وكذا إذا كان قبلها 
بشهوة أو لمسها بشهوة» فإن وطئها أو قبلها بشهوة أو لمسها بشهوة بعد علمه بالعيب فهر 
رضا بالعيب فلا رد ولا رجوع بنقصان اه. وكذا ما في الخانية: لو قبضها فوطئها أو قبّلها 
استوف ماءها؛ لأن دواعي الوطء تأخذ حكمه في مواضم كما في حرمة المصاهرة» فافهم. 
قوله؛ (ولنا أنه استوفى ماءها وهو جزؤها) أي فإذا ردها صار كأنه أمسك بعضها. شرح 
المجمع . وعلل في شرح درر البحار”'' بأن الرد بعيب فسخ العقد من أصلهء فيكون وطؤه في 
غير تملوكة له فيكون عيباً يمنع الردء وهذا في الثيب» فالبكر يمتنع ردها بالعيب اتفاقاً اه. 
قلت: وهذا التعليل أظهرء لأنه يشمل دواعي الوطء. قوله: (ولو الواطىء 
زوجها) أي الزوج الذي كان من عند البائع أما لو زوجها المشتري لم يكن له ردّها وطئها 
أو لاء وإن رضي بها البائع الحصول الزيادة المنفصلة وهي المهر وأنبا تمنع الرد كما مر" » 
كما لو وطئها أجنبيّ بشبهة في يد المشتري لوجوب العقر على الواطىء: بخلاف ما لو 
زنى بها فلا يرد ويرجع بالنقصان› إلا أن يرضى با البائع كذلك لأنها تعيبت بعيب الزناء 
كذا في الذخيرة. قوله: (إن ثيباً ردها) أي إذا لم ينقصها الوطء وكان الزوج وطتها عند 
)١(‏ في ط (قوله وعلل في شرح درر البحار الخ) في هذا التعليل نظرء فإن الرد بالعيب فسخ فيما يستقبل من 
الأحكام لا ني الماضي منها كما صرح به المحشي فيما كتبه على الفروع آخر الباب عند قول الشارح «رد البيع 
بعيب بقضاء وفسخ الخ؟ وحينئذ فيكون الوطء في الملك فلا يكون عيب , 
)١(‏ في ط (قوله وأتها تمنع الرد كما مر الخ) الذي مر له في التنبيه الذي ذكره في خيار الشرط عند قول المصنف 
«ويخرج عن ملكه بخيار المشتري فيهلك بيده بالثمن كيقية الزيادة المنفصلة الغير المتولدة». لا تمنع الرد. وذكر 
قي خيار العيب عن البحر عند قول الشارح «وله الرد برضا البائع إلا لعيب أو زيادة» أنها لا تمنع الرد مطلقاً: 
يعني قبل القبض أو بعده؛ وقوله: «كما لو وطثها أجنبي الخ؟ مبتي على ما قهمه في عبارة منلا مسكين التي 
نقلها في خيار الشرطء ونقلنا هناك عن شيخنا تخطنته فيها. ثم قال شيختا في تقرير هذا المحل . إن المقر من 
الزيادة المتولدة وهي تمنع الرد. وضعف ما تقله المحشي في التنييه السابق عند التاترخانية من عده من الزيادة 
الغير التولدة» وصحح ما هنا بأن عبارات المشايخ مصرحة بأنه من الزيادة المتولدة قال لأنه في مقابلة مائها 
وهي جزم حفيقة وللدل حكم المبدل ‏ 
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لم يردها بل يرجع بأربعين درهماً نقصان هذا العيب. وي الحاوي والملتقط : 


البائع أيضاًء أما إذا لم يكن وطئها إلا عند المشتري لم يذكره محمد في الأصل. واختلف 
المشايخ فيهء والصحيح أنه يردها. ذخيرة. قوله: (ورجع بالنقصان) كذا في الدررء ومثله 
في البحر عن الظهيرية عند قول الكنز: ومن اشترى ثوباً فقطعه الخ. وعزاه في الشرنبلالية 
إلى البدائع وغيرهاء ومثله أيضاً ما ذكرناه آنفاً عن الذخيرة والخانية . 

وفي كاني الحاكم: وطئها المشتري ثم وجد بها عيباً لا يردها به» ولكن تقوّم ويها 
لعيب وتقوم وليس بها عيب» فإن كان العيب ينقصها العشر يرجع بعشر الثمن اه 
ملخصاً. 

وقال في الخلاصة: وني الأصل: رجل اشترى جارية ولم يبرا من عيوبها فوطئها ثم 
وجد با عيباً لا يملك ردها سواء كانت بكرا أو ثيباً نقصها الوطء أو لاء بخلاف 
الاستخدامء وكذا لو قبّلها أو لمسها بشهوة ويرجع بالنقصان إلا أن يقول البائع أنا أقبلها 
اه. فهذا نص المذهب . 

مَطْلَبّ : الأضل لِلإمَام مُحَمّد يِن كب ظَامِرٍ الرُوَايَةِ وَكَاني الحاكم 
جمع فيه كتب ظاهر الرواية 

فإن الأصل للإمام محمد من كتب ظاهر الرواية وكافي الحاكم جمع فيه كتب ظاهر 
الرواية للإمام محمد كما ذكره في الفتح والبحر في مواضع متعددة» وبه سقط ما في 
الشرنبلالية حيث قال: وفي البزازية ما بخالفه حيث جوز الرجوع بالنقص مع اللمس 
والنظر ومنعه مع الوطء. أه. 

قلت: وسقط به أيضاً ما في البزازية أيضاً من أن وطء الثيب يمنع الرد والرجوع 
بالنقصان؛ وكذا التقبيل والمس بشهوة قبل العلم بالعيب وبعدهء وكذا ما يأ قريباً في 
الخانية؛ فافهم. قوله: (فبانت ثيباً) أي بوطهء المشتري. وني الخانية من أول فصل 
العيوب: ولو اشترى جارية على أا بكرء ثم قال هي ثيب يرا القاضي النساءء إن قلن 
بكر كان القول للبائع بلا يمين» وإن قلن ثيب فالقول للمشتري بيمينه» وإن وطئها 
المشتري: فإن زايلها كما علم أنها ليست بكراً بلا ليث وإلا لزمته» هكذا ذكر الشيخ أبر 
القاسم اه ومشى الشارح على هذا التفصيل في خيار الشرط عند قول المصنف «وتم العقد 
بموته الخ" لكن علمت نص المذهب» ولهذا ذكر في القنية التفصيل المذكور عن أي 
القاسمء ثم رمز لكتاب آخر الوطء يمنع الرد وهو المذهب اه. قوله: (بل يرجع بأربعين 
درهماً) فيه أن هذا العيب قد ينقص القيمة أقل من هذا القدرء وقد ينقصها أكثر منهء فما 
وجه هذا التعيين ط. 
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الثيوبة ليست بعيب إلا إذا شرط البكارة فيردها لعدم المشروط (إلا إذا قبلها البائع) 
لأن الامتناع لحقهء فإذا رضي زال الامتناع (ويعود الرد بالعيب القديم بعد زوال) 
العيب (الحادث) لعود الممنوع بزوال المانع. دررء فيرد المبيع مع النقصان على 
الراجح . نهر. 

(ظهر عيب بمشرى) البائع (الغائب) وأثبته (عند القاضي فوضمه عند عدل) 
فإذا هلك (هلك على المشتري إلا إذا قضى) القاضي (بالرد على بائعه) لأن القضاء 
على الغائب بلا خصم بنفذ على الأظهر. درر. 

(قتل) العبد (المقبوض أو قطع 

قلت: قد يجاب بأن نقصان الثيوبة كان كذلك في زماءهم . قوله: (الثيوية ليست 
بعيب الخ) لأنه ليس الغالب عدمهاء فصارت كما لو شرى دابة فوجدها كبيرة السن كما 
حققناه أول الباب» نعم لو شرط البكارة ولم توجد كان له الردء لأنه من باب فوات 
الوصف المرغوب» كما لو شرى العيد على أنه كاتب أو خبازء وهذا لو وجدها ثيباً بغير 
الوطء وإلا فالوطء يمنع الردء ولو تزع بلا لبث على المذهب كما علمت» فافهم. قوله: 
(إلا إذا قبلها البائع) أي رضي أن يأخذها بعد ما وطئها المشتري» وهذا استثناء من قوله 
ااورجع بالنقصان». قوله: (ويعود الرد الخ) محل هذه الجملة عند قول المصنف سابقاً 
«حدث عيب آخر عند المشتري رجع بنقصانه» ط . قوله: (لعود الممنوع) أشار به إلى الرد 
لم يسقطء وإنما منع منه مانع» إذ لو كان ساقطاً لما عاد ط. قوله: (مع النقصان) أي 
الذي رجع به المشتري على البائع حين كان الرد ممنوعاً ط . قوله: (على الراجح) بناء على 
أنه من زوال المانع» وقيل لا يرد لأن الرد يسقط والساقط لا يعود» وقيل إن كان بدل 
النقصان قائماً ثبت له الرد» وإلا لا ط. قوله: (بمشرى البائع)الإضافة على معنى من: 
أي بمشرى منه. قوله: (وأثبته) أي المشتري. قوله: (فوضعه) أي القاضي عند عدل: 
أي عند أمين يحفظه لبائعه . وني حاشية البحر للرملي: وقد سئلت عن نفقة الدابة وهي 
عند العدل على من تكون فأجبت أخذاً مما في الذخيرة في آخر النفقات أنه لا يفرض 
القاضي لها على أحد نفقة» لأن الدابة ليست من أهل الاستحقاق والمشتري هو المالك» 
والمالك يفتي عليه ديانة بأن ينفق عليها ولا يجبره القاضي . قوله: (ينفذ على الأظهر) أي 
لو كان القاضي يرى ذلك كشافعي ونحوه» بخلاف الحنفي كما حرره في البحرء وقدمناه 
في كتاب المفقود: وسيأتي تمامه في القضاء إن ساء الله تعالى. قوله: (قتل العبد المقبوض أو 
قطع) قيد بكونه مقبوضاًء لأنه لو قتل بعد البيع في يد البائع رجع المشتري بكل الثمن كما 
هو ظاهرء ولو قطع عند البائع ثم باعه فمات عند المشتري بسبب القطع . قال في البحر: 
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سبب) كان (عتد البائ ئع) كقتل أو ردة (رد الملقطوع) أو أمسكه ورجع بنصف ثمنه. 
مجمع (وأخذ ثمنهما) أي ثمن المقطوع والمقتول؛ ولو تداولته الأيدي فقطع عند 
الأخير أو قتل رجع الباعة بعضهم على بعض» وإن علموا بذلك لكونه 
كالاستحقاق لا كالعيب خلافاً لهما (وصح البيع بشرط البراءة من كل عيب 


يرجم بالنقصان اتفاقاًء وقيد بالقطع لأنه لو اشتراه مريضاً فمات عند المشتري أو عبداً 
زنى عند البائع فجلد عند المشتري فمات رجع بالنقصان اتفاقا أيضاً. وتمامه في البحر. 
قوله: (بسبب كان عند البائع) أي فقطء أما لو سرق عندهما فقطع بالسرقتين» فعندهما 
يرجع بنقصان السرقة الأولى. وعنده لا يرده بلا رضا البائع للعيب الحادث وهو السرقة 
الثانية» فإن رضيه رده المشتري ورجع بثلاثة أرباع الثمن وإلا أمسكه ورجع بربعه» لأن 
اليد من الآدمي نصفه وقد تلفت بالسرقتين فيتوزع نصف الثمن بينهما فيسقط ما أصاب 
المشتري ويرجع بالباقي» وتّامه في الفتح» وقدم الشارح هذه المسألة عن العيني أول 
الباب . قوله: (كقتل أو ردة) أي كما لو قتل العبد رجلا عمداً أو ارتد والأولى أن يقول 
كقتل وسرقة ليكون بيانا لسبب القتل والقطع. قوله: (رد المقطوع وأخذ ثمنهما) قال في 
الميسوط : فإن مات من ذلك القطع قبل أن يرده لم يرجع إلا بنصف الثمن. فتح. قوله: 
(أو أمسكه) الأول تأخيره عن قوله #وأخذ ثمنها» بأن يقول: وله أن يمسك المقطوع 
ويرجع بنصف ثمنه ط. قوله: (جمع) عبارته : ولو وجد العبد مباح الدم فقتل عنده فله 
كل الشمن» ولو قطع بسرقة فهو مخير»ء إن شاء رد واسترد أو أمسك واسترد 
النصف .وقالا: يرجع بالنقصان فيهما. ولا يخفى أنها أحسن من عبارة المصنف. قوله: 
(رجع الباعة بعضهم على بعض) أي بكل الثمن كما في الاستحقاق عند أبي حنيفة لأنه 
أجراه مجرى الاستحقاق» وهذا إن اختار الردء فإن أمسكه يرجع بنصف الثمن فيرجع 
بعضهم على بعض بنصف الثمن. وعندهما يرجع الأخير بالنقصان على بائعه» ولا يرجم 
بائعه على بائعه لأنه بمنزلة العيب. أما رجوع الأخير فلأنه لما لم يبعه لم يصر حايساً للمبيع 
فلا مانع من الرجوعء وأما بائعه فلا يرجع لأنه بالبيع صار حابساً له مع إمكان الردء وقد 
علمت أن بيع المشتري للمعيب حبس للمبيع سواء علم أو لا فلا يمكنه الرد بعد ذلك. 
فتح. قوله: (لكونه كالاستحقاق) والعلم بالاستحقاق لا يمنع الرجوع. بحر. 
ملب في البَيع بشَرْطٍ البرَاةة ِن كل َي“ 

قوله : (وصح البيع بشرط البراءة من كل عيب) بأن قال بعتك هذا العبد على أني 
بريء من كل عيب» ووقع في العيني لفظ «فيه؟ وهو سهو لا يأتي. نهر . 
4١(‏ ومعنى البراءة من العيوب هو أن يقول البائع للمشتري بعتك هذه السلعة على أني بريه من كل عيب يظهر بها 

أو على ألا ترد علي بعيب مثلاء ويقبل المشتري البيع على هذا الشرط = 
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قلت: ولا خصوصية لهذا اللفظاء بل مثله كل ما يؤدي معناه. 
مَطلَبٌ : يَاعَة عل أنه كوم تراب أو حرَاقٌ مَل الاد أذ حَاضِرٌ حَلايٍ 
ومنه ما تعورف في زماننا فيما إذا باع داراً مثلا فيقول بعتك هذه الدار على أنها كوم 


= وقد اختلف الفقهاء في مدى شرط البراءة من العيوب فقالت الحتفية: يصح البيع بشرط اليراءة من كل 
عيبا وسواء سمى العيوب أو لم يسمها ظاهرة أو خغية علم بها البائع وقت البيع أو ل يعلم بها. 

وقد أيدوا رأهم هذا بأن الرد بالعيب حق المشتري وحدءء وقد قبل البيع ملتزماً إسقاط هذا الحق» فيعمل 
بالتزامه» وهذا الدليل كما ترى جار في كل عيب. 

وقالت الشافعية: على الراجح لديهم: لو شرط البراءة من العيرب فإنه لا يبرأ إلا من عيب ياطن بالحيوان لم 
يعلمه» والمراد بالباطن ما لا يطلع عليه غالباًء فالشرط عندهم في براءة البائع إذا باع على البراءة ينحصر في كل 
عيب خفي إذا كان بالحيوان فقطء ويكون البائع مع ذلك غير عام به وقت البيعء فإن اختل أمر هذه الشروط 
فشرط البراءة غير صحيح . 
وقد احتج الشافعية لمذعيهم بأن قبول المشتري البيع على هذا الشرط إيراء للبائع من ضمان العيوب التي قد 
توجد بالبيع . وهو عنده» وهذه العيوب مجهولة للمشتري» لأن الغرض أنه غير عالم بهاء والإبراء من المجهول 
لا يصح شرعاء لأن الإبراء تمليك؛ وتمليك المجهول لا يصح باتغاق» غاية ما هناك خرج عن هذا الأصل 
صورة واحدة. رهي ما إذا كان العيب خفياً بحيوان ول يعلم به البائع» للدليل وهو ما روى مالك في الموطاً 
«أن ابن عمر رضي الله عنه باع غلاماً بشمانية دراهمء وياعه بالبراءة فقال الذي ابتاعه وهو زيد بن ثابت لعبد 
الله بن عمر: بالعبد داء لم تسمه لي فاختصما إلى عثمان رضي الله عنهء فقضى على ابن عمر أن جلف لقد باعه 
وما به داء يعلمه؛ فأبى عبد الله أن يحلف وارتجع العيدء فباعه يألف وخسمائة» قدل قضاء عثمان على صحة 
البراءة من العيب في بيع العبد إذا لم يعلم بعيبه اليائع؛ وقيس بالعبد سائر الحيوان يقول الإمام الشافعي رضي 
الله عته: «ولأن الحيوان يغارق ما سواه؛ لأنه يغتذي بالصحة والسقم» وتحول طباعه؛ وقلما يبرأ من عيب 
يظهر أو يخفي فدعت الحاجة إلى التبري من العيب الباطن فيه؛ لأنه لا سبيل إلى معرفته وتوفيق المشتري عليه». 
فعند الشافعي ليس غير الحيوان كالحيوان؛ لأنه لا تحول طباعه كتحوله» وليس الظاهر كالباطن» لأن البائع 
غير معذور في الجهل به . 

وقالت المالكية على المشهور عندهم: لا يتتغع البائع بالبراءة من العيوب إلا في بيع الرقيق خاصة بشرطين: ألا 
يعلم بالعيب وقت البيع. وأن يكون مع ذلك قد مكث عنده مدة تكفي في العادة؛ لظهور ما قد يكون به من 
العيوب: فلو باعه فور شراته مل شارطاً البراءة من العيوب لم يصح هذا الشرط. 

وحجتهم على ذلك هي قصة عبد الله وزيد المتقدمة؛ لأن موردها كان عبداً فاقتصر عليه وبقي ما عداه على 
القياس ء وهو ضمان من البائع . 

وأما الحنايلة : فعندهم روايتان أولاهما لا يبرا البائع إلا من كل عيب علمه المشتري دون ما جهله» وثائيتهما 
يبرأ من كل عيب لم يعلمه هو وقت البيع . 

أما الرواية الأول فهي محل وفاق وليست تمس موضوع النزاع اللهم إلا من ناحية الإنكار له كلية؛ إذ منهوم 
هذه الرواية أن شرط البراءة من العيوب التي يجهلها المشتري غير صحيح مطلقاًء ولمل حجتهم هو الجهل 
يالميرأ منه» وأما الرواية الثانية القائلة ببراءة البائع من كل عيب ل يعلم به رقت البيع فحجتهم عليها هي القصة 
المذكورة أيضاًء ولم يروا فارقاً بين الحيوان وخيره» وليس في القصة أكثر من أن موضوعها كان عبداً ول يكن 
هذا إلا من قبيل المصادفةء فلا يصح أن نتمسك بمعناها الضيق المحدود بل كل ما ثبت أنه في معناها فهو من 
مشمولهاء والذي يؤخذ من قضاء عثمان إنما هو شرط عدم علم اليائع بالعيب حين البيع إثباتاً سن نيته . 
وفراراً من الفسق والتدليس والتحايل على أكل أموال الناس بالباطل . 
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وإن لم يسمّ) خلافاً للشافعي» لأن البراءة عن الحقوق المجهولة لا يصح عندى 
ويصح عندنا لعدم إفضائه إلى المنازعة (ويدخل فيه الموجود والحادث) بعد العقد 
(قبل القبض فلا يرد بعيب) وخصه مالك ومحمد بالموجود كقوله: من كل عيب به؛ 


تراب» وفي بيع الدابة يقول مكسرة محطمة» وفي نحو الثوب يقول حراق على الزناد 
وبريدون بذلك أنه مشتمل على جميع العيوب» فإذا رضيه المشتري لا خيار له لأنه قبله 
بكل عيب يظهر فيه. وكذلك قوله بعته على أنه حاضر حلال ويراد بيع هذا الحاضر بما 
فيه من أي عيب كان سوى عيب الاستحقاق: أي لو ظهر غير حلال: أي موقا و 
مغصوباً يرجع عليه المشتري» فهذا كله بمعنى البراءة من كل عيب . ونظيره ما في البحر: 
لو قبل الثوب بعيوبه يبرأ من الخروق وتدخل الرقع والرفو اه: أي لو كان فيه خرق لا 
یرده» وكذا لو وجده مرقوعاً أو مرفوّاء وهو من باب رفوت الثوب رفوا من باب قتل : 
أي أصلحتهء ثم رأيت بعض المحشين ذكر أن العلامة إبراهيم البيري سثل عمن باع أمة 
وقال أبيعك الحاضر المنظور يريد بذلك جميع العيوب. فأجاب : ليس للمشتري رد الأمة 
التي أبرأء عن جميع عيوبها اه ملخصاً. قوله: (وإن لم يسم) أي لم يذكر أسماء العيوب. 
قوله: (خلافاً للشافعي) حيث قال: لا يصح إلا أن يعد العيوب» لأن في الإبراء معنى 
التمليك. وتمليك المجهول لا يصح. زيلعي. قوله: (لعدم إفضائه إلى المنازعة) الأولى 
لعدم إفضائها لأن الضمير للبراءة. قال في الفتح: ولنا أن الإبراء إسقاط حتى يتم بلا 
قبول» كما لو طلق نسوته أو أعتق عبيده ولا يدري كم هم ولا أعيانهم ؛ والإسقاط لا 
تبطله جهالة الساقط لأنبها لا تفضى إلى المنازعة» وتمامه فيه. قوله: (فلا يرد بعيب) أي 
موجود أو حادث. قوله: اا خو لأن البراءة تتناول الثابت وهو الموجود وقت العقّد 
فقط. ولهما أن الملاحظ هو المعنى» والغرض من هذا الشرط إلزام العقد بإسقاط المشتري 
حقه عن وصف السلامة ليلزم على كل حال» ولا يطالب البائع بحال وذلك باليراءة عن 
كل عيب يوجب للمشتري الرد والحادث بعد العقد كذلك فاقتضى الغرض المعلوم 
دخوله. .فتح. قوله: (كقوله من كل عيب به) فإنه لا يدخل فيه الحادث إجماعا. بحر. 
قوله : (ولو قال مما يحدث) أي باع بشرط البراءة من كل عيب وما يحدث بعد البيع قبل 
القبض . فتح . قوله: (صح عند الثاني الخ) هذا على رواية المبسوطء أما على رواية شرح 
الطحاوي: فلا يصح بالإجماع . 

وأورد على الثانية أنه لو أبرأه عن كل عيب يدخل الحادث عند أبي يوسف بلا 
تنصيص فكيف يبطله مع التنصيص . وأجيب بمنع الإجماع لما علمت من رواية المبسوطء 
ولئن سلم فالفرق أن الحادث يدخل تبعاً لتقرير غرضهماء وكم من شيء لا يثبت 
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(أبرأه من كل داء فهو على) المرض» وقيل على (ما في الباطن) واعتمده 
المصنف تبعاً للاختيار والجوهرة؛ لأنه المعروف في العادة (وما سواه) في العرف 
(مرض) ولو أبرأه من كل غائلة فهي السرقة والإباق والزنا. 

(اشترى عبداً فقال لمن ساومه إياه اشتره فلا عيب به فلم يتفق بينهما البيع 
فوجد) مشتريه (به عيباً) فله (رده على بائعه) بشرطه (ولأن يمنعه) من الرد عليه 
(إقراره السابق) بعدم العيب» لأنه مجاز عن الترويج (ولو عينه) أي العيب فقال لا 
عور به أو لا شلل (لا) يرده لإحاطة العلم به إلا أن لا يحدث مثله كلا أصبع به 
زائدة ثم وجدها فله رده للتيقن بكذبه. 


(قال) لآخر (عبدي) هذا (آبق فاشتره مني فاشتراه وباع) من آخر 


مقصوداً ويثبت تبعاً. أفاده في الفتح. ونقل ط عن الحموي عن شرح المجمع أن الأصح 
وبه قطع الأكثرون أنه فاسد اه. فهذا تصحيح لرواية شرح الطحاوي» لكني لم أر ذلك 
في شرح المجمع الملكي فلعله في شرح آخرء فليراجع ؛ نعم في البحر عن البدائع أن البيع 
بهذا الشرط فاسد عندناء لأن الإبراء لا يحتمل الإضافةء وإن كان إسقاطاً ففيه معنى 
التمليك» ولهذا لا يقبل الرد" فلا يحتمل الإضافة نصاً كالتعليق فكان شرطاً فاسداً 
فأفسد البيع اه. وظاهر قوله عندنا أنه قول علمائنا الثلاثة موافقاً لا في شرح الطحاوي» 
فقول النهر إنه مبني على قول محمد غير ظاهر. قوله: (وقيل على ما في الباطن) من طحال 
أو فساد حيض. منح. قوله: (واعتمده المصئف) حيث قال: وهذا ما عولنا عليه في 
المخنصر اعتماداً على ما هو معروف في العادة» وإلا فالمشهور من المذهب الأولء وإنما 
قيدنا بالعادة لأن الداء في اللغة هو المرض سواء كان بالجوف أو بغيره اه. 


قلت لكن عرفنا الآن موافق في اللغة. قوله: (فهي السرقة والإباق والزنا) هكذا 
روى عن أبي يوسف. فتح. وفي المصباح: غائلة العبد فجوره وإباقه ونحو ذلك. قوله: 
(بشرطه) أي بالبينة أو بإقرار البائع أو نكوله اه ح. ومن شروط الرد أن لا يزيد زيادة 
مانعة من الرد» ولا يوجد ما هو دليل الرضا بالعيب مما مر ولا برىء البائع من عيوبه. 
قوله: (لأنه مجاز عن الترويج) رواج التاع نفاقه: أي أنه أراد رواجه ونفاقه عند الشتري. 
قال في المنح: لظهور أنه لا يخلو عن عيب ما فيتيقن القاضي بأن ظاهره غير مراد له اه. 
وفي الشرنبلالية عن المحيط : وهذا كمن قال لجاريته يازانية يا مجنونة فليس بإقرار بالعيب 
ولكنه للشتيمة؛ حتى قيل لو قال ذلك في الثوب: أي قال لآخر اشتره فلا عيب به يكون 
إقراراً بنفي العيب» لأن عيوب الثوب ظاهرة اه. قوله: (عبدي هذا آبق) أفاد باسم 


(1) في ط (قوله ولهذا لا يقبل الرد) لعل الصواب إسقاط دلا كما لا فى . 
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(فوجده) المشتري (الثاني آبقاً لا يرده بما سبق من إقرار البائع) الأول (ما لم يبرهن 
أنه أبق عنده) لأن إقرار البائع الأول ليس بحجة على البائع الثاني الموجد منه 
السكوت . 

(اشترى جارية لها لبن فأرضعت صبياً له ثم وجد بها عيباً كان له أن يردها) 
لأنه استخدام» بخلاف الشاة المصراة فلا يردها مع لبنها أو صاع تمرء بل يرجع 


الإشارة أن العبد حاضرء وأن قوله آبق بمعنى الماضي» وهذا بخلاف ما إذا قال بعتك 
على أنه آبق أو على أني بريء من إياقه وقبله المشتري الأول فإن الثاني يرده عليه كما 
سنوضحه عند قوله «باع عبداً الخ . قوله: (فوجده المشتري الثاني آبقا) بأن أبق عنده 
أيضاء لأن الإباق لا يكون عياً إلا بتكرره. قوله: (لا يرده) أي على الباتع الثاني . قوله: 
(إنه أبق عنده) أي عند البائع الأول المقر. قوله : (الموجود منه السكوت) يعني والسكوت 
ليس تصديقاً منه لبائعه فيما أقر به فأما إذا قال البائع الثاني وجدته آبقا الآن صار مصدقاً 
بائع في إقراره بكونه آبقا. شرنبلالية . قوله: (اشترى جارية الخ) قال في شرح الوهبانية: 
وني البزازية: اشترى مرضعاً ثم اطلع بها على عيب ثم أمرها بالإرضاع له الرد لأنه 
استخدام» ولو حلب اللبن فأكله أو باعه لا يرد لأن اللبن جزء منها فاستيفاؤه دليل 
الرضا: وفي الفتوى: الحلب بلا أكل أو بيع لا يكون رضاء وحلب لبن الشاة رضا شرب 
أم لا. قوله: (لأنه استخدام) والاستخدام لا يكون رضا. خانية: أي في المرة الأولى 
ويكون رضا في الثانية كما يأ قريباًء ومقتضاءه أنه لو أمرها به ثانياً كان رضا لالو 
أرضعته مرات بالأمر الأول. تأمل . 
مَطْلَبٌ في مَْأَلةٍ ألمصّرَّاة 

قوله: (بخلاف الشاة الصراة) روى أن النبي كي قال: «لا ُصرُوا الإبل وَالعْتَمَء 
لم اخامها بعد ذلك 7 َهُوَ بكر النّظرَينٍ بَعْدَ أن يملِبَهَاء إن رَضِيَهَا أْسَكَهَاء وَإِنْ 
سَخْْطَهَا رما وَضَاعَاً مِنْ تُر" متفق عليه. شرح التحرير. وتُّصَّرُوا بضم التاء وفتح 
A E‏ وهي و ضرع الناقة أو الشاة وترك حلبها اليومين أو الثلاثة حتى 
يجتمع اللبن. قال الشارح في شرحه على المثار: وهو الف للقياس الثابت بالكتاب 
والسنة والإجماع من أن ضمان العدوان بالمثل أو القيمة والتمر ليس منهما فكان غالفاً 
للقياس» وخخالفته غالفة للكتاب والسنة وإجماع المتقدمين فلم يعمل به لما مرء فيرد قيمة 
اللبن عند أبي يوسف. وقال أبو حنيفة : ويرجع على البائع بأرشها اه. 

وفي شرح التحرير: وقد اختلف العلماء في حكمها فذهب إلى القول بظاهر الحديث 


(1) أخرجه البخاري ۳٤۹/٤‏ (۲۱۴۵) ومسلم ۱۱۹/۳ (۳۰۰۲۹/ 1۵۲). 


كتاب البيوع / باب خيار العيب rr‏ 
بالنقصان على المختار. شروح مجمع: وحررناه فيما علقناه على النار (كما لو 
استخدمها) ني غير ذلك. ففي المبسوط الاستخدام بعد العلم بالعيب ليس برضا 
استحساناًء لأن الناس يتوسعون فيه فهو للاختبار. وفي البزازية: الصحيح أنه رضا 
جسسسمس سس سمس __و9_بب_ت____ت 9ت تت کک ا شتت 


الأئمة الثلاثة وأبو يوسف على ما في شرح الطحاوي للإسبيجابي نقلا عن أصحاب الأمالي 
عنه والمذكور عنه للخطابي وابن قديمة أنه يردها مع قيمة اللبن» ولم يأخذ أبو حنيفة 
ومحمد به لأنه خير الف للأصول اه. 

والحاصل كما في الحقائق أنه إذا اشتراها فحلبها قوجدها قليلة اللبن ليس له أن 
يردها عندنا. وعند الشافعي وغيره: له أن يردها مع اللين لو قائماً ومع صاع تمر لو 
مالك وهل يرجع بالنقصان عندنا؟ فعلى رواية الإسرار لاء وعلى رواية الطحاوي نعم. 
قال في شرح المجمع: وهو المختار؛ لأن البائع بفعل التصرية غر المشتري فصار كما إذا 
غره بقوله إنها لبون" . قوله : (في غير ذلك) أي في غير الإرضاع. قوله: (فهو للاختبار) 


(1) قال أبو عبيد: المصراة هي التاقة أو البقرة أو الشاة يصرى اللبن في ضرعها أي يجمع ويحبس» ومته يقال 
صريت اللبن؛ وصريته بالتخفيف والتشديد. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: التصرية أن تربط أخلاف 
الناقة أو الشاة وتترك من الحلب اليرمين والثلاثة حتى يجتمع لها لبن فيراء مشتريها كثيراً فيزيد في ثمنها . 
قالرا: فظاهر قول أي عبيد أن المصراة مأخوذة من التصرية: وهي الجمع: وظاهر قول الشافعي أتها مأخوذة 
من الصرء وهو الربطء ثم ضعفوا قول الشافعي بأنه لو كانت مأخوذة من الصر لكان يقال لها المصررة؛ لأن 
لامها حيتئذ راء لا ياء . 
والذي يتراءى في نظري أن قول الشافعي لا بخالف قول أي عبيد بدليل أنه قال: التصرية أن تربط أخلاف 
الناقة حتى يتمع لها لبن» فبين أن معنى التصرية هو الجمع: غاية ما في الأمر تكفل بزيادة بيان طريقهم في 
هذا الجمعء وعادتهم السائدة فيه بينهم ققال: أن تريط الأخلاف اليومين والثلاثةء وفي معنى التصرية 
التحفيل: وقد وردت بعض الروايات الصحيحة مصرحة بهذا اللفظ أيضاًء ومنه قيل لمجامع الناس حاقل . 
والفقهاء كلهم على أن التصرية للبيع حرام لأنها غش وخداع ومكر سيىء واحتيال على أكل أموال الناس 
بالباطل» والرسول عله الصلاة والسلام يقول: #من غشتا فليس مناه . 
وكلهم كذلك على أن بيع المصراة مع ذلك صحيح؛ لأن الرسول #5 لم يحكم ببطلان بيعهاء وإنما جعل فقط 
الخيار لمبتاعهاء وهو لا يكون إلا في عقد صحيح . 
وإنما اختلفوا في هل يثبت لشترمبا الخيار أم لا يثبت؟ فأبو حنيفة ومحمد بن الحسن ويقولهما يفتى في المذهب 
الحنفي عل أنه لا خيار للمشتري في شرائه المصراة بل البيع لازم لى وعليه الإمساك بالثمن المتفق عليه . 
والشافعية والمالكية والحتابلة والظاهرية وزفر وأبو يوسف من الحنفية» وبعد ذلك جماهير العلماء على أن 
للمشتري الخيار بين الرد وبين الإمساك بالشمن المنفق عليه إذا كانت المصراة من بهيمة الأتعام» ولم يكن 
المشتري عالاً بالتصرية وقت الشراء. 
حجة أي حنيفة ومحمد . أن مطلق البيع يقتضي صفة السلامة: فيكون لازماً ما دام قد تحقق مقتضاه؛ ريائعدام 
اللين بالكلية لا تذهب صفة السلامة فيقلتها من باب أولى: فلا رد بالتصرية؛ لأنها عبارة عن ظهور قلة اللبن. 
وقد اعترض الجمهور عل ذلك بأن التصرية وإن لم تكن عيباً لكن فيها تدليس وتغرير بالمشتري. وهو يثبت له 
حق الرد كمن اشترى قفة ثمار فوجد في أسقلها حشيشاً مثا حيث يكون له حق الرد للتغرير. 
وقد أجاب الحنقية عن هذا الاعتراض يجوابين أولهما . بآن المشتري في المصراة مغتر لا مغرورء لأن = 


لقف كتاب البيوع /_باب خبار العيب 


= كبر الضرع قد يكون لغزارة اللبن» وقد يكون لغزارة اللحم» فتكتمه على أمر كان يمكن أن يعلم من 
البائع اغترار منه بكثرة اللبن» وهذا بخلاف قصة الثمار لا معنى لها إلا على أن كل ما فيها ثمرء فالمشتري 
فيها مغرور لا مغترء ومضلل عليه لا ضال. 1 

وثانيهما . بالفرق على قرض أن الشتري هنا أيضاً مغرور بأن التغرير في قفة الثمار ينقص المقدار وهو عيب» 
وهذا بخلاف التصرية. 

وحجة الجمهور هي المنقول والمعقول. 

أما المنقول . فما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النيي ب قال ١لا‏ تصروا الإبل والغنم» قمن ابتاعها 
ذلك فهر بخير النظرين بعد أن يحليها إن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردها وصاعاً من تمرا. وهو حديث 
متقق عليه . 

وللبخاري وآ داود: «من اشترى غنماً مصراة فاحتلبهاء فإن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ففي حلبتها صاع 
من تمره ولمسلم: «إذا ما اشترى أحدكم لقمة مصرأة أو شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يجلبها إما هي» 
وإلا فليردها وصاعاً من تمر . 

وللجماعة إلا البخاري: «من اشترى مصراة فهو منها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكهاء وإن شاء ردها ومعها 
صاعا من تمر لا سمراءة. 

هذه الروايات كما ترى كلها صحيحة متفق على صحتها وكلها عن أبي هريرة رضي الله عنه» وهي صريحة. 
ونص في ثبوت الخيار للمشتري إذا ما اشترى مصراة فاحتلبهاء فإنه بسخير النظرين إما أن يمسك بالثمن المتفق 
عليه وإما أن يرد لا تحتمل غير هذا البتة» ومن هلها غيره فقد تكلف مركباً صعباً. 

وقد روي هذا الحديث بطرق غير هذه بعضها جيدء وبعضها ضعيف. وني بعضها زيادة» وق بعضها نقص» 
وني بعضها تغيير وتبديل» فقي بعضها صاع من تمرء وني بعضها صاع فقط» وفي بعض آخر مثل أو مثلي لبنها 
قمحا وهذه الروايات بعضها عن ابن عمر وبعضها عن أنس وبعضها عن ابن مسعود رضي الله عنهم» وإن 
كان الصحيح عن ابن مسعود موقوفاً عليه» وبعضها عن رجل من الصحابة» وهي بسند جيد. وكلها قوية 
وجيدة وضعيفة متظاهرة متضافرة في ثبوت الخيار للمشتري إذا ما اشترى مصراة فاحتلبها فظهر له أمرها 
وافتضح له عوارها. 

وأما المعقول : . فأثيتو! الرد بالتصرية قياساً على ما لو سود شعر الجارية الشمطاء فباعها فانكشف للمشتري 
حالها حيث يكون له حق الرد للتضليل عليه» وعلى ما لو حبس البائع ماء الرحى ثم أرسله عند بيعها تغريراً 
بالمشتري يجريان ماثها على الدوام حيث يكون له الرد أيضاء وذلك لوجود التدليس والتغرير في التصرية 
أيضاً. إلا أن والحق يقال هذه قياسات مذهبية لا تلزم الحنفية» لأنهم ينازعون فيها أيضاً. 

هذا فضلا عن أن الحكم في هذه المسائل المقيس عليها إنما أخذ من حكم المصراة قياساً عليهاء فقياس المصراة 
عليها حينتذ دور وقلب للموضوع . 

وقد دفع الحنفية في صدر هذه الأولة من المنقول وملخص اعتراضاتهم علل هذه الأحاديث ينحصر في مقامين 
امقام الأول مقام الرد والطعن» والمقام الثاني مقام التسليم مع التأويل . 

المقام الأول . يشمل ثلاث أحوال . الخال الأولى رد هذه الأحاديث لمخالفتها القياس الصحيح والأصول 
المعترف بها شرعاً. الحال الثاتية : ردها لكونها منسوخة بأحاديث أخر . الحال الثالثة ردها لاضطرابها اضطراباً 
لا تقوم معه حجة على إثيات الخيار. 

الحال الأول . أما غالفتها للقياس وللأصول فمن وجوه أشهرها . أولا: من المعلوم شرعاً أن لا تضمن عين 
مع وجودها بل ترد هي بعينهاء واللبن قد يكون موجوداً لدى الشتري فكيف يرد التمر عنه مع وجوده؟ . 
ثانياً: الأصل في ضمان المتلفات هو الثل إن كانت من الثليات» والقيمة إن كانت من القيميات فكيف يضمن 
اللبن بالتمرء وهو لا مثل ولا قيمة؟ ثائثاً. الأصل في الضمان أن يزيد وينقص تبعاً لزيادة المضمون ونقصانه 
ولبن المصراة يختلف قلة وكثرة تبعاً لاختلاف الجنس والنوع والجو والمرعى» وهكذا وضمانه دائماً هو = 


ASAS AGA‏ ها هاي هاي و« سا هاس عسأس د هس ساس ع ع اس ساس عماس اهاي ها هاه هعاس هاه ع هس .م 


= ماع التمر لا يزاد عليه ولا يتقص منه . رابعاً . قالوا: إن ثبت حقاً خيار التصرية فهو ملحق ولا بد يخيار 
اليب لشيهه يه» وخيار العيب غير مؤقت على معنى لو اطلع الشتري على العيب في أي وقت ولو بعد سنة 
من البيع ثبت له حق الرد بالعيب بيتما نصت هذه الأحاديث عل تأقيت خيار التصرية بثلاثة أيام» فلو مضت 
الثلاثة ثم علم بالتصرية فلا خيار له فكان الفا يار العيب من هذه الناحية . 

وهذا الحديث لم يرو من طريق صحيح غير طريق أي هريرة رضي اله عنه وأيو هريرة عندنا إذا ما خالقت 
رواية القياس الصحيح قدم القياس عليها إذا كانت رواية في الفقه؛ لأنه نم يكن ذا بصر نافد فيه» وقد ظهر 
تساهله في يعض مسائلهء وكان من أجل ذلك عرضة لإنكار بعض العبسابة عليه. فهنا اين عياس رضي الله 
عنه يرد عليه رواية الوضوء من حمل الجنازة قائلاً: «أنتوضاً من حمل عينان يابة؟» وحديث الوضوء مما مسته 
النار قائلاً: «لو توفأت بماء ساخن أكنت أتوضاً منه؟». 

امال الثانية: وهي نخ هذه الأحاديثء فإنهم اختلفوا في النأسخ لها فقيل: هر قرله ي#8: «الخراج 
بالضمان». لأن المصراة لو تلقت عند الشتري كانت من ضمانه» فتكون فضلاتها لهء ومنها اللبن بموجب 
هذا الحديث» وإذا كان اللبن له فهو لا يضمته»ء وقيل: الثاسح نيه عليه الصلاة والسلاماعن بيع الدين 
بالدين؛؛ لأن لبن المصراة قد صار ديئاً في ذعة المشتري» فإذا لزم في الذمة صاعاً بدله كان من قبيل بيع الدين 
بالدين أو فخ الدين في الدينء وقيل الناسخ غيره هذا ما هو أضعف شأناً ودلالة على النسخ مما ذكرنا 
فضرينا صفحاً عن ذكره. وإِنًا ظهر أن أحاديث خيار التصرية متسوخة يما ذكرناء ققد بطل التمسك بها 
لثبوت الخيار لا سيما وخالفتها للأقيسة الصحيحة ما يقوي الظن بمنسوخيتها. 

الال الثالثة . وأما اخطرايا فهو ما تقدم من ذلك متعارضة يدفم بعضها في مدر يعض . تذكر سنها: تردما 
ورد معها صاعاً من مره قصاعاً من طعام» «صاعاً» #مثل أو مثلي لبتها قمحاًه «صاعاً من تمر لا سمراء» 
والسمراء هي القمح «صاعاً من طعام لا سمراء» واضطراب الحديث اضطراياً كهذا الاضطراب يسقط عن 
درجة الحجية . 

انام الثاني : مقام التسليم مع التأويل أي التسليم بصحة الأحاديث» وكونها غير منسوخة وتأويلها با لا 
يتعارض عم مذهب الحتقية من نفيهم خيار التصرية. قيقول فيه صاحب الوط ما معناء . ولهذا كله ممل 
الحديث عل التأويل وإن بعد فهو خير من الردء فيحمل على أن المشتري كان اشتراها على أنها غزيرة اللبنء 
فكان شراء قاسداً لفساد هذا الشرطء والمبيع في الشراء الفاسد يرد مع زوائدهء ولكن اللبن كان قد فقد عند 
المشتري فدعاها الرسول فصالحهما على أن يرد ال مشتري صاعاً من تمر مكان اللبنء وكان صاع التمر قيمة 
الثبن في هذا الزمان ‏ فظنه الراوي غسماناً عن اللبن على وجه الإلزام ني جميع العصور والأزمان» فرواء بهذء 
الصيغة العامة ومثل هنا يقع كثيراً من بعض الرواة لغقلة أو قلة فهم. وقد أجاب اللجمهور عن اعتراضات 
الحنفية بأجوية إجمالية» وأجوية تفصيلية. 

أما أجويتهم الإجائية فتتلخص في أن هنا الحديث حنيث التصرية بجميع طرقه أصل برأسه يب اتباعه 
والعمل بموجيه كسائر نصوص الكتاب والسئة لا فرق بين نص وتصء ومحاولة إخضاع نص صريح صحيح 
للقياس أو إيماده بالكلية إذا كان يالف هذه المحاولة هي قلب للوضمء وائلقة للأمول الحفق عليها بين 
الفقهاء من تقديم التصوص على الآقيسةء وأنه لا يسار إليها إلا بعد فقذان النصوص المصحيحة الثابتة ء فكان 
اعتذاركم عن عدم العمل بالحديث لحالغة الأصول هو عين اروج على الأصول» وكتتم كالمستجير من 
الرمضاء بالتار. 

وهذا خبر صحيح مشهور مستقيض صالح لتخصيص عمومات الكاب والسنة حتى عند الحئقية أنفسهم الذي 
يجوز له تخصيص العام بالمشهور؛ لأن الحديث وإن كان آحاد الأصل على فرض قصره على أي هريرة رضي 
الله عتدء فالرواة له عن أي هريرة كثير» والحديث قد استغاض في القرن الثاني والثالث وما يعدهاء فأصبح 
بمنزئة المتواتر المجمع عل العمل به بل المشهور. لا سيما وقد كان يفتي به أبو هريرة نفسه واين مسعود شيخ 
الحتفية الأول وامام طريقتهمء ولا يعرف لهما حالف من الممحاية . = 


هقا 1 كتاب البيوع / باب خيار العيب 
في المرة الثانية» إلا:إذا كان في نوع آخر. وني الصغرى أنه مرة ليس برضا إلا على 
كره من العبد. بجر (قال المشتري بلا يمين لا مر. 

(باع عبداً ؤقال) للمشتري (برئت إليك من كل عيب به إلا الإباق فوجده آبقاً 
قله الرد» ولو قال إلا إباقه لا) لأنه في الأول لم يضف الإباق للعبد ولا وصفه به 


بالباء الموحدة: أي لأجل أن يختبره ويمتحنه ليعلم أنه مع العيب يصلح له أم لا قوله: 
(إلا على كره من العيد) مخالف لإطلاق ما مر أنه الاستحسان مع أن وجهه خفي. تأمل 
قوله: (لا مر) أي قريباً في قوله «للتيقن بكذبه». قوله: (فله الرد الخ) كذا في الفتح. 
واستشكله في الشرنبلالية بما في المحيط : لو قال على أني بريء من إباقه أو على أنه آبق 
وقبله المشتري الأول على ذلك يرده الثاني عليهء لأنه ذكر هذا وصفاً للإيجاب أو شرطاً 


ومحاولة الطعن في الحديث بكون راويه آبا هريرةء وقد ظهر تساهله في الرواية في مسائل الفقه محتجين بمثل ما 
روي عن ابن عباس من رواة لبعض رواياته هي محاولة غير مجدية وغير سديدة أيضاًء فلمل ابن عباس رد 
روايته لما ثبت عنده ما يخالفها من روايات أخر يراها أرجح وي الوقت نفسه يعضدها القياس. 

وقد قعل مثل فعل ابن عباس مع أبي هريرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» وأمير المؤمنين علي بن أي طالب 
مع غير أي هريرة من أجلاء الصحاية» ول نسمع عليهم مثل هذا الطعن الذي طعن به أبو هريرة رضي الله 
عنه. ولو فرض أن ابن عباس رد رواية أي هريرة بمحض الرأي والقياس فابن عباس محجوج بالحديث» 
وليس رأيه حجة على الحديث. 

وأبو هريرة قد كان عند ابن عباس نفسه بالمنزلة الرفيعة والمحل الملحوظ يفتي بحضرته» وابن عياس يثني 
عليهه فقد روي أن رجلا من مزينة طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها فأتى ابن عباس يسأله وعنده أبو هريرة 
فقال ابن عباس: إحدى المعضلات يا أبا هريرة» فقال أبو هريرة: واحدة تبينهاء وثلاث تحرمهاء فقال اين 
عباس: زينتها ياأيا هريرة أو قال: نورتها أو كلمة تشبهها يعني أصاب. 

فأبو هريرة كان أكرم على ابن عباس مما يظن القوم وأفضل عنده من عندهمء ولسنا بهذا نحاول الدفاع عن أي 
هريرة يعد ما دافع عنه الرسول ية وزكاه» ودعا له يكثرة الحفظ فأبو هريرة فيه الكفاية بل هو فوق الكفاية 
فضلا عن أنه يفتح باباً للحنفية في الطعن والتجريح لا خلص منه إلا بتزكية أي هريرة آخرة الأمر ودعوى 
الأكتقاء به. 

هذا مع أن رد حديث أبي هريرة لمثل هذا الذي ذكره الحنفية يجرنا إلى مواقف ممرجة» ويوقعنا في مسائل شائكة 
ما كان أحرانا بالابتعاد عنهاء فإنه أكثر الصحابة رواية للحديث» وشطر كبير من الدين يتوقف على حديثه 
وحله» غاللهم لا حول ولا قوة إلا بالله . 

ثم القول بأن الحديث منسوخ بما ذكروا من الأحاديث فهي على فرض أنها تعارض يتوقف القول بناسخيتها 
عل تأخرهاء وها ما لا سبيل لهم إليه» فكيف مع هذاء وهذه الأحاديث لا تعارض حديث التصرية كما 
سنذكره في الأجوبة التفصيلية. 

وأما الاعتراض على الحديث بأنه مضطرب متناقض فجميع طرق الحديث صحيحة والحمد لله . لا اضطراب 
فيها ولا تعارض . أما الروايات المضطربة فهي الروايات الضعيفةء وهذه نسقطها من حسابنا. 

وتأويل الحديث عل الوجه الذي ذكروا يكفينا في دفعه أنه بعيد بعداً لا يتصوره العقل: كيف وصاحب 
المبسوط نفسه يعترف بأنه تأويل بعيد؟ . 

انظر ا سوط -د ٠١‏ ص 24١‏ تكملة المجموع ح ٠١‏ ص .۲١‏ 


كتاب البيوع / باب خيار العيب ينف 
فلم يكن إقراراً بإباقه للحال» وني الثاني أضافه إليه فكنان إخباراً بأنه آبق فيكون 
راضياً به قبل الشراء. خانية. وفيها: لو برىء من كل حق له قبله داخل العيب لا 
الدرك (مشتر) لعبد أو أمة (قال أعتق البائع) العبد (أو دبر أو استولد) الأمة (أو هو 
حر الأصل وأنكر البائع حلف) لعجز المشتري عن الإثبات (فإن حلف قضى على 


فيه» والإيجاب يفتقر إلى الجواب» والجواب يتضمن إعادة ما في الخطاب فإذا قال 
المشتري قبلت ذلك صار كأنه قال اشتريت على أنه آبق فيكون اعترافاً بكونه آبقا» بخلاف 
قوله على أني بريء من الإباق لأنه لم يضف الإباق إلى العبد ولا وصفه به فلم يكن اعترافاً 
بوجود الإباق للحالء لأن هذا الكلام كما يحتمل التيري عن إياق موجود من العبد يحتمل 
التبري عن إباق سيحدث في المستقبل» فلا يصير مقراً بكونه آبقاً للحال بالشك فلا يثبت 
حق الرد بالشك اه. وكتب الشرنبلالي في هامش الشرنبلالية أن حق العبارة في كلام الفتح 
لو قال أنا بريء من كل عيب إلا إياقه لا يبرأ من إباقه فيرد به» ولو قال إلا الإباق فليس 
له الرد أه. 

وحاصله: أن عبارة ا مصنف والفتح مقلوبة لمخالفتها لا في المحيط . 

أقول: لا مخالفة ولا قلب أصلاء وذلك أن ما في المحيط فيما إذا اشتراه كذلك ثم 
باعه لآخر فللمشتري الآخر رده على الأول» بخلاف مسألة اللصنف ‏ وبيانه أنه إذا قال 
البائع إلا إناقه بإضنافة الإباق إليه يكون إخباراً بإياقه ويكون المشتري راضياً به قبل الشراء 
فلا يرده بإباقه عنده» بخلاف إلا الإباق بلا إضافة ولا وصفء إذ ليس فيه إقرار بإباقة 
للحال فلم يوجد رضا المشتري به فله رده» فلو فرض أن هذا المشتري باعه لآخر فللآخر 
رده عليه في الصورة الأولى لا في الثانيةء وهذا هو المذكور في المحيط» فتدبر. قوله: (لى 
برىء من كل حق له قبله دخل العيب لا الدرك) لأن العيب حق له قبله للحال والدرك 
لاء كذا في الذخيرة. وبيانه: لو قال المشتري للبائع أبرأتك من كل حق لي قبلك ثم ظهر 
في المبيع عيب ليس له دعوى الرد به لأن الرد بالعيب من جملة الحقوق الثابتة له وقد أبرأه 
منهاء بخلاف ما لو اشترى رجل عبداً مثلا فضمن.له آخر الدرك : أي ضمن له الثمن إذا 
ظهر العبد مستحقاً ثم قال المشتري للضامن أبرأنك من كل حق لي قبلك لا يدخل الدرك 
فلو استحق العبد كان للمشتري الرجوع على الضامن بالثمن» لأنه لم يكن له وقت الإبراء 
حق الرجوع بالشمن لأنه يتوقف على وجود الاستحقاق ثم على القضاء للمستحق على 
البائع بالشمن» لأن بمجرد الاستحقاق لا ينتقض البيع في ظاهر الرواية ما لم يقض له 
بالشمن على البائع فلم يجب على الأصيل رد الثمن فلا يجب على الكفيل كما في الهداية من 
الكفالة» فحيث لم يثبت ذلك الح في الحال لم يدخل في الإبراء المذكور. قوله: (لعجز 
٠‏ المشتري عن الإثبات) اللام للتوقيت: أي حلف البائع وقت عجز المشتري» أما لو برهن 


الشتري بما قاله) من العتق ونحوه لإقراره بذلك (ورجع بالعيب إن علم به) لأن 
المبطل للرجوع إزالته عن ملكه إلى غيره بإنشائه إو إقراره ولم يوجد (حتى لو قال 
باعه وهو ملك فلان وصدقه) فلان (وأخذه لا) يرجع بالنقصان لإزالته بإقراره كأنه 
وهبه (وجد المشتري الغنيمة محرزة) بدارنا أو غير محرزة لو البيع (من الإمام أو أمينه) 
بحر. قال المصئف: فقيد محرزة غير لازم (عيباً لا يرد عليه) لأن الأمين لا ينتصب 
خصماً (بل) ينصب له الإمام خصماً قيرد على (منصوب الإمام ولا يحلفه) لأن فائدة 


المشتري فإنه برده على اليائع. قوله: (إن علم به) أي علم أن به عيباً بعد قوله ما ذكر. 
قوله: (لأن للبطل للرجوع إزالته عن ملكه إلى غيره بإنشائه) أي بأن باعه أو أعتقه على 
مال أو كاتبه ثم اطلع على عيب لأنه صار حابساً له بحبس بدلهء بخلاف ما إذا أعتقه بلا 
مال أو دبره أو استولد الأمة ثم اطلع على عيبه فإنه لا يبطل الرجوع بالنتقصانء لأن ذلك 
إنهاء للملك كما مر تقرير ذلك لكن قد يبطل الرجوع بدون إزالة عن ملكه إلى غيره كما 
لو استهلكه فكلامه عبتي على الغالب» قاقهم . قوله: (أو إقراره) مثاله ما فرعه عليه 
يقوله: «حتى لو باع الخ». قوله: (وصدقه فلان) فلو كذبه رده بالعيب لبطلان إقراره 
بتكذيبه. عزمية عن الكاني. قوله: (كأنه وهيه) قال في الكافي: ولا تعني به أنه تمليك» 
لكن التمليك يغبت مقتضى للإقرار ضرورة فجعل كأنه ملكه بعد الشراء ثم أقرٌ به اه. 
عزمية. قوله: (قوله الغنيمة) أي لشيء مغنوم من الكفار. قوله: (بحر) ونصه ثم اعلم 
أن الإمام يصح بيعه للغنائم ولو في دار الحرب كما في التلخيص وشرحه»ء وقولهم لا 
يصح بيعها قبل القسمة وفي دار الحرب محمول على غير الإهام وأميته أه. 

قلت: لكن قيد في الذخيرة بيع الإمام بقوله لمصلحة رآها فأفاد قيد آخرء وهو أنه 
لا يبيع لغير مصلحة. قوله: (قال للصنف الخ) رد على صاحب الدرر. قوله: (لأن 
الأمين لا يتتصب خصما) المراد بالأمين ما يعم الإمام ليوافق الدليل المدعيء لأن الإمام 
نفسه أمين بيت الال. عزمية. وبين في الذخيرة وجه كونه لا ينتصب خصماً بأن بيع 
الإمام خرج على وجه القضاء بالنظر للغانمين» فلو صار خصماً خرج بيعه عن أن 
يكون قضاء لأن القاضي لا يصلح خصماً اه. قوله: (ولا يحلفه) أي لا جلف منصوب 
الإمام لو لم يكن عند المشتري بينة. قال في البحر: ولا يقبل إقراره بالعيب» ولا يمين 
عليه لو أنكرء وإنما هو خصم لإثباته بالبينة كالأب ووصيه في مال الصغير» بخلاف 
الوكيل بالخصومة إذا أفرّ على موكله في غير مجلس القضاء فإنه وإن لم يصح لكنه ينعزل 


به أه. 


قلت: لكن في الذخيرة: فلو أقرّ منصوب الإمام لم يصح إقراره» ويخرجه القاضي 


كتاب البيوع / باب خيار العيب ۹ 
الحلف النكول ولا يصح نكوله وإقراره (فإذا رد عليه) المعيب (بعد ثبوته يباع 
ويدفع”'' الثمن إليه ويرد النقص والفضل إلى محله) لأن الغرم بالغتم. درر. 

(وجد) المشتري (بمشريه عيباً وأراد الرد به فاصطلحا على أن يدفع البائع 
الدراهم إلى المشتري ولا يرد عليه جاز) ويجعل حطاً من الثمن (وعلى العكس) وهو 
أن يصطلحا على أن يدفع المشتري الدراهم إلى البائع ويرد عليه (لا) يصحء لأنه لا 
وجه له غير الرشوة فلا يجوز. وفي الصغرى: ادعى عيبا فصالحه على مال ثم برأ أو 
ظهر أن لا عيب فللبائع أن يرجع بما أدى» ولو زال بمعالجة المشتري لا. قنية . 


عن الخصومة وينصب للمشتري خصماً آخر اه. ومقتضاه”" أنه مثل الوكيل بالخصومة. 
تأمل. قوله: (ولا يصح نكوله وإقراره) المناسب أن يقول: ولا يصح نكوله لأنه إما بذل 
أو إقرارء ولا يصح بذله ولا إقراره اه ح. قوله: (ويرد النقص والفضل إلى محله) أي إن 
نقص الثمن الآخر عن الأول؛ إن كان المبيع من الأربعة أخماس يعطى منها وإن كان من 
الخمس يعطي منهء وكذا الزيادة توضع فيما كان البيع منه. ح عن الدرر. قوله: (لأن 
الغرم بالغنم) المراد به هنا أن الغرم وهو رد النقص إلى المشتري بسبب الغنم وهو رد 
الفضل إلى محله. قوله: (الدراهم) الأولى دراهم بالتنكير ط . قوله: (لا يصح) إلا إذا 
حدث به عيب عند المشتري كما بحثه الخير الرملي . 

قلت: ويستثنى أيضاً ما إذا ل يقر البائع بالعيب» لا في جامع الفصولين شراه بماثة 
وقبضه فطعن بعيب فتصا حا على أن يأخذه البائع ويرد ماثة إلا واحدأء قال إن أقر البائع 
أن العيب كان عنده فعليه رد باقي الثمن» وإلا ملك الباقي. وهو قول أبي يوسف اه. 
قوله: (لأنه لا وجه له غير الرشوة) في جامع الفصولين: لأنه رباء ولصاحب البحر رسالة 
في الرشوة ذكر ط هنا حاصلهاء ومحل الكلام عليها في القضاء» وسنذكره هناك إن شاء 
الله تعالى. قوله: (ولو زال بمعالجة لا) أي لا يرجع» وعبر عنه في جامع الفصولين بقيل» 
حيث قال: ولو قبض بذل الصلح وزال ذلك العيب» يرد بدل الصلحء وقيل هذا لو زال 
بلا علاجهء قان زال بعلاجه لا يرد اه. 

ا 

فرع : لو شرياه فوجدا عيباً فصالح أحدهما البائع من حصته فليس للآخر أن 
(1) في ط (قول الشارح: بعد ثيوته يباع الخ) أي بالبينة» وقوله يباع: أي يبيعه الإمام المتصوب» لأنه إتما نصبه 

الإمام ليرد عليه . 
(1) في ط (قوله ومقتضاء الخ) لعل المماثلة في العزل بالإقرار لا ني جميع أحكامه لأن الوكيل بالخصومة إذا أقر ني 


مجلس الحكم يتقذ إقراره على موكلهء بخلاف المخصوب فإن ظاهر قول الذخرة 1 يصح إقراره وخر جه القاضي 
عن الخصومة أن الإقرار كان أمام القاضي . 


5 كتاب البيوع / باب خيار العيب 

(رضي الوكيل بالعيب لزم الموكل إن كان المبيع مع العيب) الذي به (يساوي 
الئمن) المسمى Cy)‏ يساوه () يلزم ال موكل إه. 

فروع: لا يحل كتمان العيب في مبيع أو ثمن لأن الغش حرام إلا في مسألتين: 

الأولى : الأسير إذا شرى شيئاً ثمة ودفع الثمن مغشوشاً جاز إن كان حرا لا 
عبذا . 
يخاصمء وهذا فرع مسألة أن رجلين لو شريا فوجدا عيباً ليس لأحدهما الرد بدون الآخر 
عنده وعندهما لكل منهما رد حصته. جامع الفصولين. قوله: (رضي الوكيل بالعيب) أي 
الوكيل بالشراء. قوله: (يساوي الشمن المسمى) أي الذي اشتراه به كما في الخانية عن 
المنتقى بعد ما ذكر قول آخرء وهو أنه إن كان قبل قبض البيع لزم الموكل لو العيب يسيراً 
وإلا فيلزم الوكيل» وأن اليسير مالا يفوت جنس المنفعة كقطع يد واحدة وفقء عين» 
بخلاف قطع اليدين وفقء العينين فهو فاحش. وذكر أن السرخسي قال: إن مالا يدخل 
تحت تقويم المقوّمين فاحش» بأن لا يقوفه أحد من العيب بقيمة الصحيحء وأن ما في 
المنتقى قريب من هذا. ثم قال: وفي الزيادات إن رضي قبل القبض أزم الموكل» وإن بعده 
لزم الوكيل ولم يفصل بين اليسير والفاحش. والصحيح ما في المنتقى سواء كان قبل 
القبض أو بعده» لأنه يصير كأنه اشتراه مع العلم بالعيب» فإن كان لا يساوي ذلك الثمن 
لا يلزم الآمر اه فافهم . 

مَطَلّبٌ في جملَةٍ مَا يَسْقطُ به الخبَارٌ 

تنبيه : قال في البحر: وإلى هنا ظهر أن خيار العيب يسقط بالعلم به وقت البيع» أو 
وقت القبض أو الرضا به بعدهما أو اشتراط البراءة من كل عيب» أو الصلح على شيء أو 
الإقرار بأن لا عيب به إذا عينه كقوله ليس بآبق فإنه إقرار بانتفاء الإباق» بخلاف قوله: 
ليس به عيب كما مر اه ملخصاً. قوله: (لأن الغش حرام) ذكر في البحر أول الباب بعد 
ذلك عن البزازية عن الفتاوى: إذا باع سلعة معيبة عليه البيان. وإن لم يبينء قال بعض 
مشايخنا: يفسق وترد شهادته» قال الصدر: لا تأخذ به اه. قال في النهر أي لا نأخذ 
بكونه يفسق بمجرد هذا لأنه صغيرة اه. 

قلت : وفيه نظر لأن الغش من أكل أموال الناس بالباطل فكيف يكون صغيرةء بل 
الظاهر في تعليل كلام الصدر أن فعل ذلك مرة بلا إعلان لا يصير به مردود الشهادة وإن 
كان كبيرة كما في شرب المسكر. قوله: (الأولى الأسير إذا شرى شيثاً الخ) عبارة الأشباء 
عن الولوالجية: اشترى الأسير المسلم من دار الحرب ودفع الشمن الخ؛ والمتبادر منه أن 
الأسير فاعل الشراء كما هو صريح عبارة الشارح» وليس كذلك بل هو مفعولهء لأن 


كتاب البيوع / باب خيار العيب ذا 
الثانية : يجوز إعطاء الزيوف والناقص في الجبايات. أشباه. 
وفيها: رد البيع بعيب بقضاء فسخ في حق الكل إلا في مسألتين: 
إحداهما: لو أحال البائع بالكمن 


نص عبارة الولوالجية هكذا: رجل اشترى الأسير من أهل الحرب وأعطاهم الزيوف 
والستوقة أو اشترى بعروض وأعطاهم العروض المغشوشة جازء لأن شراء الأحرار ليس 
بشراء ليجب عليه الال المسمى لكنه طريق لتخليصهم فكيفما استطاع تخليصهم له أن 
يفعل. وعلى هذا قالوا: إذا اضطر المرء إلى إعطاء جعل العوان أجزأه أن يعطيه الزيوف 
والستوقة وينقص الوزن بدليل مسألة الأسير وهذا إذا كان الأسراء أحراراًء فإن كانوا 
عبيداً لا يسعه شيء من ذلك إذا دخل بأمان اه. ومثله في الخانية: رجل اشترى الأسراء ` 
من أهل الحرب جاز له أن يعطيهم الزيوف والمغشوش لأن شراء الأحرار لا يكون شراء 
حقيقة» وإن كان الأسراء عبيداً لا يسعه ذلك اه. قوله: (في الجبايات) جمع جباية بالباء 
الموحدة قال في فتح القدير: الجبايات الموظفة على الناس ببلاد فارس على الضياع وغيرها 
للسلطان في كل يوم أو شهر أو ثلالة أشهر فإنها ظلم. بيري. ونقل قبله ما قدمناه آنفاً 
عن الولوالجية عن مسألة جعل العوان. قوله: (فسخ في حق الكل) أي التبايعين وغيرهماء 
وقد ذكر ذلك في البحر عند قول الكنز: ولو باع المبيع فرد عليه الخ. ثم أورد على ذلك 
مسائل منها: مسألة الحوالة المذكورة. ومنها أنه لو كان المبيع عقاراً فرد بعيب لم يبطل حق 
الشفيع في الشفعة» ولو كان فسخاً لبطلت الحوالة والشفعة؛ ثم ذكر أنه أجاب في المعراج 
بأنه فسخ فيما يستقبل» لا ني الأحكام الماضية» بدليل أن زوائد المبيع للمشتري ولا يردها 
مع الأصل . 

قلت: وعليه فلا محل للاستثناء الذي ذكره الشارح . تأمل. قوله: (لو أحال البائع 
بالشمن) صورة المسألة كما في الذخيرة: باع عبداً من رجل بألف درهم ثم إن البائع أحال 
غريماً على المشتري حوالة مقيدة بالشمن فمات العبد قبل القبض حتى سقط الثمن أو رد 
العبد بخيار رؤية أو بخيار شرط أو خيار عيب قبل القيض أو بعده لا تبطل الحوالة 
استحساناً لأنها تعتبر متعلقة بمثل ما أضيفت الحوالة إليه من الدين فلا تكون متعلقة بعين 
ذلك الدين وتعتبر مطلقة إذا ظهر أن الدين لم يكن واجباً وقت الحوالة» وقيد بما إذا 
أحال البائع لأنه إذا أحال المشتري البائع ثم رد المشتري بالعيب بقضاء فإن القاضي يبطل 
الحوالة. بيري. 

قلت: ولم يذكر أن المشتري أحال البائع على آخر حوالة مقيدةء فظاهره أنها مطلقةء 
مع أنه صرح في الجوهرة من الحوالة بأن المطلقة لا تبطل بحال ولا تنقطع فيها المطالبة» مع 
أن المقيدة هنا بقيت والمطلقة بطلت» لكن بقاء المقيدة هنا استحسان كما علمت» والقياس 


هذا كتاب البيوع / باب خيار العيب 
ثم رد المبيع بقضاء لم تبطل الحوالة. 

الغائية: لو باغه بعد الرد بعيب بقضاء عن غير المشتري وكان منقولا لم يجز 
قبل قبضهء ولو كان فسخاً لجاز. وف البزازية: شرى عبداً فضمن له رجل عيوبه 
فاطلع على عيب ورده لم يضمن لأنه ضمان العهدة» وضمنه الثاني لأنه ضمان 
العيوب» وإن ضمن السرقة أو الحرية أو الجنون أو العمى فوجده كذلك ضمن 
الثمن. وني جواهر الفتاوى: شرى ثمرة كرم ولا يمكن قطافها لغلبة الزنابير: إن 
بعد القبض لم يرده» وإن قبله: فإن انتقص المبيع بتناول الزنابير فله الفسخ لتفرق 
الصفقة ل 


بطلانها إذا ظهر بطلان الال الذي قيدت به وهو الثمن هناء وإنما بطلت المطلقة هنا 
لبطلان الال الذي كان للمحتال وهو البائع» وإنما لا تبطل المطلقة ببطلان وما على المحال 
عليه . تأمل. قوله: (ثم رد المبيع) بالبناء للمجهول: أي رده المشتري على البائع . قوله: 
(من غير المشتري) أما لو باعه منه ثانياً جاز ط. ولا يرد عليه ما سيذكره المصنف في فصل 
التصرف في المبيع والثمن من أنه لو باع المنقول من بائعه قبل القبض لم يصحء لأن ذاك 
فيما إذا كان العقد الأول باقياً بدليل ما ذكره في باب الإقالة من أنها فسخ في حقهما 
فيجوز للبائع بيعه من المشتري قبل قبضه. قوله: (وكان منقول) احتراز عن العقار لجواز 
بيعه قبل قبضه خلافاً لمحمد وزفر. أفاده ط. قوله: (لأنه ضمان العهدة) وهو باطل عند 
الإمام للاشتباه كما سيأتي في الكفالة إن شاء الله تعالى» وهنا لما ضمن عيوبه يجتمل أن 
المراد أنه يداويه منهاء ويحتمل أن يضمن له التقصان» أو أنه يضمن له الرد على البائع من 
غير منازعة» فلذا كان الضمان فاسداً ط. قوله: (لأنه ضمان العيوب) أي وهو عنده 
ضمان الدرك كما في الهندية فهو كالمسألة المذكورة بعد ط. قوله: (ضمن الشمن) أي 
للمشتري» ولو مات عنده قبل أن يزده وقضى على البائع بنقصان العيب كان للمشتري أن 
يرجع على الضامن. 


ولو ضمن له بحصة ما يجد من العيوب فيه من الثمن» فهو جائز في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف»› فان رده المشتري رجع على الضامن بذلك كما يرجع على البائع . ذخيرة. 
قوله: ( يرده) لأنه عيب حدث عند المشتري ط . قوله: (وإن قبله) أي وإن حصلت 
الغلبة قبل القبض ط . قوله: (لتفرق الصفقة عليه) أي ببلاك بعض المبيع قبل قبضه بآفة 
)١(‏ في ط (قول الشارح: لتفرق الصفقة عليه) قال ط : بذهاب ما تناوله الزنابير أو بالعجز عن جز ما غلبت 
عليه . 


كتاب البيوع / باب البيع القاسد 1 


اب اليج الفاسد 
المراد بالفاسد: الممنوع مجازآ عرفيا”'' فيعم الباطل والمكروهء وقد يذكر فيه 


سماوية» وقدمنا عن جامع الفصولين أنه يطرح عن المشتري حصة النقصان من الثمن» 
وهو خير في الباقي بين أخذه بحصته أو تركهء والله سبحانه وتعالى أعلم . 
اب التنْع الفاسِدٍ 

أخره عن الصحيح لكون عقداً خالفاً للدين كما أوضحه في الفتح, وسيأتي أنه 
معصية يجب رفعهاء وسيأتي في باب الربا أن كل عقد فاسد فهو ربا: يعني إذا كان فساده 
بالشرط الفاسد. وفي القاموس: فسد كنصر وقعد وكرم فساداً وفسوداً ضد صلح فهو 
فاسد وفسید» ولم يسمع انفسد اه. ونقل في الفتح أنه يقال للحم الذي لا ينتفع به لدود 
ونحوه بطل» وإذا أنتن وهو بحيث ينتفع به فسد اللحم» وفيه مناسبة للمعنى الشرعي» 
وهو ما كان مشروعاً بأصله لا بوصفه. ومرادهم من مشروعية أصله كونه ما لا متقوّماً لا 
جوازه وصحته لأن فساده يمنع صحته» أو أطلقوا المشروعية عليه نظراً إلى أنه لو خلا عن 
الوصف لكان مشروعاً. وأما الباطل» ففي المصباح بطل الشيء يبطل بطلا وبطولا 
وبطلاناً بضم الأوائل: فسد أو سقط حكمه فهو باطل» والجمع بواطل أو أباطيل اه. 
وفيه مناسبة للمعنى الشرعي وهو ما لا يكون مشروعاً لا بأصله ولا بوصفه. وأما 
المكروه؛ فهو لغة: خلاف المحبوب» واصطلاحاً: ما نبى عنه لمجاور كالبيع عند أذان 
الجمعة. وعرفه في البناية يما كان مشروعاً بأصله ووصفه» لكن هى عنه لمجاورء ويمكن 
إدخاله تحت الفاسد أيضاً على إرادة الأعم وهو ما نهى عنه فيشمل الثلاثة كما في البحر. 
قوله: (المراد بالفاسد الممنوع الخ) قد علمت أن الفاسد مباين للباطلء لأن ما كان 
مشروعاً بأصله فقط يباين ما ليس بمشروع أصلا. وأيضاً حكم الفاسد أنه يفيد املك 
بالقبض والباطل لا يفيده أصلاء وتباين الحكمين دليل تباينهماء فإطلاق الفاسد في قولهم 
باب البيع الفاسد على ما يشمل الباطل لا يصح على حقيقته. فأما أن يكون لفظ الفاسد 
مشتركاً بين الأعم والأخص أو يجعل مجازاً عرفياً في الأعم لأنه خير من الاشتراك. وتمامه 
في الفتح . 

مَطْلَبٌ في أنواع البَيْع 

ثم اعلم أن البيع جائز وقد مر بأقسامه. وغير جائزء وهو ثلاثة: باطل» وفاسدء 
وموقوف. كذا في الفتح. وأراد بالجائز النافذء وبمقابله غيره لا الحرام؛ إذ لو أريد ذلك 
(1) في ط (قول الشارح: مجازاً عرفياً) أي باعتبار عرف الفقهاء فإنهم المفرقون بينهما ولم يكن لغوياً لعدم التفرقة 

عند أهل اللغة. 


نايف كتاب الييوع / باب الييع الفاسد 


بعض الصحيح تبعاًء وكل ما أورث خللا في ركن البيع فهو مبطل؛ وما أورثه في 


غيره فمفسد 


لخرج الموقوف ل قالوه من أن بيع مال الغير بلا إذنه بدون تسليم ليس بمعصية. 

على أنه في المستصفى جعله من قسم الصحيح» حيث قال: البيع نوعان: صحيح» 
وفاسد. والصحيح نوعان: لازم» وغير لازم. نهر. وذكر في البحر أن البيع المنهى عنه 
ثلاثة: باطل» وفاسدء ومكروه تحريماًء وقد مرت. وما لا هي فيه ثلاثة أيضاً: نافذ 
لازمء ونافذ ليس بلازم» وموقوف. فالأول: ما كان مشروعاً بأصله ووصفه ول يتعلق به 
حق الغير ولا خيار فيه. والثاني: ما لم يتعلق به حق الخيرء وفيه خيار. والموقوف: ما 
تعلق به حق الغير» وحصره ف الخلاصة في خمسة عشر. 

قلت: بل أوصله في النهر إلى نيف وثلاثين كما سيأتي في باب بيع الفضولي. ثم قال 
في البحر : والصحيح يشمل الثلاثة» لأنه ما كان مشروعاً بأصله ووصفه والموقوف كذلك 
فهو قسم منه» وهو الحق لصدق التعريف وحكمه عليهء فإن حكمه إفادة الملك بلا توقف 
على القبض» ولا يضر توقفه على الإجازة كتوقف ما فيه خيار على إسقاطه آه. 

قلت: ينبغي استثناء بيع المكره فإنه موقوف على إجازته مع أنه فاسد كما حققناه 
أول البيوع» وحررنا هناك أيضاً أن بيع الهزل فاسد لا باطلء وإن كان لا يغيد الملك 
بالقبض لكونه أشبه البيع بالخيار» وليس كل فاسد يملك بالقبض كما سيأتي. قوله: (في 
ركن البيع) هو الإيجاب والقبول» بأن كان من مجنون أو صبيّ لا يعقلء وكان عليه أن 
يزيد أو في حله: أعني لبيع» فإن الخلل فيه مبطل بأن كان البيع ميتة أو دماً أو حراً أو 
خرأًء كما في ط عن البدائع. قوله: (وما أورثه في غيره) أي في غير الركن» وكذا في غير 
المحل» وذلك بأن كل في الثمن بأن يكون خراً مثلاء أو بأن كان من جهة كونه غير 
مقدور التسليم» أو فيه شرط تخالف لقتضى العقد فيكون البيع بهذه الصفة فاسداً لا باطلاً 
لسلامة ركئه ومحله عن الخلل» كما في ط عن البدائع. وبه ظهر أن الوصف ما كان 
خارجاً عن الركن والمحل . 

تنبيه : في شرح مسكين: ثم الضابط في تمييز الفاسد من الباطل أن أحد العرضين إذا 
لم يكن مالآ في دين سماوي فالبيع باطل» سواء كان مبيعاً أو ثمنآء فبيع اليتة والدم والحر 
باطل» وكذا البيع به» وإن كان في بعض الأديان مالا دون البعض إن أمكن اعتباره ثمناً 
فالبيع فاسدء فبيع العبد بالخمر أو الخمر بالعبد فاسد» وإن تعين كونه مبيعاً فالبيع ياطل» 
فبيع الخمر بالدراهم أو الدراهم بالخمر باطل اه. 


كتاب البيوع / باب البيع الفاسد نارفا 
(بطل بيع ما ليس بمال) والمال ما يميل إليه الطبع ويجري فيه البذل والمنع. د 
فخرج التراب ونحوه (كالدم) المسفوح فجاز بيع كبد وطحال (والميتة) سوى سمك 
وجرادء ولا فرق في حق المسلم بين 


قلت: وهذا الضابط يرجع إلى الفرق بينهما من حيث المحل فقط» وما مر من 
حيث الركن والمحل فهو أعم» فافهم. قوله: (بطل بيع ما ليس بمال) أي ما ليس بمال 
في سائر الأديان بقرينة قوله: «والبيع به» فإن ما يبطل سواء كان مبيعاً أو ثمناً ما ليس 
بمال أصلاء بخلاف نحو الخمر فإن بيعه باطل إذا تعين كونه مبيعاًء أما لو أمكن اعتباره 
ثمئاً فبيعه فاسد كما علمته من الضايط المذكور آنفاًء لأن البيع وإن كان مبناه على البدلين 
لكن الأصل فيه المبيع دون الثمن» ولذا يتفسخ البيع بهلاك المبيع دون الثمن» ولأن الثمن 
غير مقصود بل هو وسيلة إلى المقصود وهو الانتفاع بالأعيان. 

قوله: (والمال) أي من حيث هوء لا المذكور قبله» لأن التعريف المذكور يدخل فيه 
الخمر فهي مال وإن لم تكن متقومة» ولذا قال بعده: وبطل بيع مال غير متقوم كخمر 
وخنزير» فإن المتقوم هو الال المباح الانتفاع به شرعاً. وقدمنا أول البيوع تعريف الال بما 
يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة» وأنه خرج بالادخار النفعة» فهي ملك لا 
مال» لأن الملك ما من شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص كما في التلويح. فالأولى 
ما في الدرر من قوله: : المال موجود يميل إليه الطبع الخ. فإنه يمخرج بالموجود المنفعة» 
فافهم ‏ ولا يرد أن المنفعة تملك بالإجارة لأن ذلك تمليك لا بيع حقيقة ولذا قالوا: إن 
الإجارة لا بيع المنافع حكماً: أي إن فيها حكم البيع وهو التمليك لا حقيقته» فاغتنم هذا 
التحرير . قوله: (فخرج التراب) أي القليل ما دام ني لهء وإلا فقد يعرض له بالنقل ما 
يصير به مالا معتبراً او مثله الماءء وخرج أيضاً نحو حبة من حنطة والعذرة الخالصة» 
بخلاف المخلوطة بتراب. ولذا جاز بيعها كسرقين كما يأتي؛: وخرج أيضاً المنفعة على ما 
ذكرنا آنفاً. قوله: (والميتة) بفتح الميم وسكون الياء: التي ماتت حتف أنفها لا بسبب» 
وبتشديد الياء اللكسورة: التي لم تمت حتف أنفها بل بسبب غير الذكاة كالنخلقة 
والموقوذة. نوح أفندي. ولإ أر هذا الفرق في القاموس ولا في المصباح ولا غيرهماء 
فراجعه. قوله: (ولا فرق في حق المسلم الخ) أما في حق الذمي فيراد بها الأول؛ وأما 
الثاني فاختلفت عباراتهم فيه» ففي ي التجنيسن جعله قسماً من الصحيح لأنهم يدينونه ول 
يحك خلافاء وجعله في الإيضاح قول أي يوسفء وعند محمد: لا يجوز» وجزم في 
الذخيرة بفساده» وجعله في البحر من اختلاف الروايتين. تهر. 

وعبارة البحر: وحاصله أن فيما لم يمت حتف أنفه بل بسبب غير الذكاة روايتين 


۳٦‏ ش كتاب البيوع /_باب البيع الفاسد 
الي ماتت حتف أنفها أو بخنق ونحوه (والحر والبيع به) أي جعله ثمنا بإدخال الباء 
عليه» لأن ركن البيع مبادلة المال بالمال وم يوجد (والمعدوم كمبيع حق التعلي) أي 
SR‏ ا ا SEE ARABE‏ تت ته 


بالنسبة إلى الكافر في رواية الجوازء وفي رواية الفسادء وأما البطلان فلاء وأما في حقنا 
فالكل سواء أه. وذكر ط أن عدم الفرق في حقنا في المنخنقة مثلا إذا قوبلت بدراهم حنى 
تعين كونها مبيعاً» أما إذا قويلت بعين أمكن اعتبارها ثمناً فكان فاسداً بالنظر إلى العوض 
الآخر“ باطلا بالنظر إليهاء وهذا ما اقتضاه الضابط السابق اه. قوله: (التي ماتت حتف 
أنفها) الحتف : الهلاك. يقال مات حتف أنفه: إذا مات بغير ضرب ولا قتل» ومعناه: أن 
يموت على فراشه فيتنفس حتى ينقضي رمقه» ولهذا خص الأنف. مصباح . قوله: (أو 
بخثق) مثل كتف ويسكن تخفيفاً. مصباح . 

تنبيه : لم يذكروا حكم دودة القرمزء أما إذا كانت حية فينبغي جريان الخلاف الآ في 
دود القز وبزره وبيضهء وأما إذا كانت ميتة وهو الغالب فإنها على ما بلغنا تخنق في الكلس 
أو الخل؛ فمتقضى ما مر بطلان بيعها بالدارهم لأا ميتة. وقد ذكر سيدي عبد الغني 
النابلسي في رسالة أن بيعها باطل» وأنه لا يضمن متلفها لأنها غير مال. 

قلت: وفيه أنها من أعرٌ الأموال اليوم» ويصدق عليها تعريف امال المتقدم. ويحتاج 
إليها الناس كثيراً في الصباغ وغيره» فينبغي جواز بيعها كبيع السرقين والعذرة المختلطة 
و ا ا O E‏ 
كالذباب والبعوض وإن م يجز أكلهاء وسيأتي أن جواز البيع يدور مع حل الانتفاعء وأنه 
يجوز بيع العلق للحاجة مع أنه من الهوام» وبيعها باطل» ركذا بيع الحيات للتداري. وفي 
القنية : وبيع غير السمك من دواب البحر لو له ثمن كالسقنقور وجلود الخز ونحوها 
يجوز وإلا فلا. وجمل الماء: قيل يجوز حياً لا ميتاًء والحسن أطلق الجواز اه فتأمل» 
ويأتي له مزيد بيان عند الكلام على بيع دود القز والعلق. قوله: (والبيع به) أي بما ليس 
بمال. قوله: (والمعدوم كبيع حق التعلي) قال في الفتح: وإذا كان السفل لرجل وعلوه 
لآخر فسقطا أو سقط العلو وحده فباع صاحب العلو علوه ل يجزء لأن المبيع حينئذ ليس 
إلا حق التعليء وحق التعلي ليس بمال» لأن المال عين يمكن إحرازها وإمساكها ولا هو 
حق متعلق بالمال بل هو حق متعلق بالهواءء وليس الهواء مالا يباع؛ والمبيع لا بد أن 
(1) في ط (قوله فكان فاسداً بالنظر إلى الموض الآخر) أي العين التي هي مال عندنا وقوله «باطلا بالنظر إليهاء آي 

المنختقة ووجه ذلك أن ابيع والثمن إذا كان كل منهما عيناً يصح أن يكون كل منهما ثمناً ومبيعاً حتى يثبت 

خيار الرجوع فيهما فباعتبار كون العين التي هي مال عندنا مبيعاً يكون البيع قاسداً لحصول الخلل في الثمن» 

وباعتبار كون المتختقة هي المبيع يكون البيع باط لحصول الخلل في المحل ‏ . قال شيخنا: وإنما يتم ما قاله ط إذا 


ثبت مالية المنخنقة في شرعهم بأن تدين ذلك نبي» ولا تظر لاعتقادهم أصلاء yS‏ 
أنبيائهم » ألا ترى أنهم يعتقدون بنوة عبسى عليه الصلاة والسلام ولم يتدين ذلك نبي قط 


كتاب البيوع / بياب البيع القاسد YY‏ 
علو سقط لأنه معدومء ومنه بيع ما أصله غائب كجزر وفجل» أو بعضه معدوم 
كورد وياسمين وورق فرصاد. وجوزه مالك لتعامل النأس: ويه آفتى بعض 
مشايخنا عملا بالاستحسان» هذا إذا نبت ولم يعلم وجودهء فإذا علم جاز وله خيار 
الرؤية» وتكفي رؤية البعض عندهماء وعليه الفتوى شرح مجمع (والمضامين) 
يكون أحدحماء بخلاق الشرب حيث يجوز بيعه تبعاً للأرض» فلو باعه قبل سقوطه جازء 
فإن سقط قبل القيض بطل بطل البيع هلاك البيع قبل القبض اه 

والحاصل أن بيع العلو صحيح قبل سقوطه لا يعدم لأن بيعه بعد سقوطه بيع لحق 
التعلي وهو ليس يمال» ولذا عبر في الكنر بقوله: وعلو سقط وعبر في الدرر بحق التعلي 
لأنه المراد من قول الكنز وعلو سقطء كما علمته من عبارة الفتح» فالمراد من العبارتين 
واحدء فلذا فسر الشارح إحداهما بالأخرى دفعاً لما يتوهم من اختلاف المراد منهما 
فافهم . 

تبیه : لو كان العلو لصاحب السفل فقال بعتك علو هذا السفل بكذا صح ويكون 
سطح السفل لصاحب السفل وللمشتري حق القرارء حتى لو اتهدم العلو كان له أن يبني 
عليه علواً آخر مثل الأول» ارك ليت كد ب ا 
للسقل . خانية . قوله: (لأنه معدوم) يعني عنه قول المصنف «والمعدوم؛ فاده ط. قوله: 
(ومنه) أي من بيع المعدوم . 

مَطْلّبٌ في بيع المغيب في الأرض 

قوله: (بيع ما أصله غائب) أي ما ينيت في باطن الأرضء وهذا إذا كان لم ينبت 
أو نبت ولم يعلم وجوده وقت البيع» وإلا جاز بيعه كما يأتي قريباً. قوله: (وفجل) بضم 
الفاء ويبضمتن. قاموس . قوله: (كورد وياسمين)» فإنه يخرج بالتدريج ط. قوله: (وورق 
فرصاد) قيل هو التوت الأحمر. وقال أبو عبيد: هو التوت. وفي التهذيب: قال الليث: 
الفرصاد شجر معروف. مصياح. قوله: (وبه أفتى بعض مشايخنا) بالياء في مشايخ لا 
بالهمزة. قال القهستاني: وأفتى العقيلٍ وغيره بجوازه بتبعية الموجود إذا كان أكثر من 
المعدوم اه ط ‏ 

قلت: وهو رواية عن محمدء وقدمنا الكلام عليه في فصل ما يدخل تبعاً. قوله: 
هنا براك لا إل ترك «ما أصله غاتب؟ وكان الأولى أن يقول: هذا إذا لم 

ينبت أو نبت ولم يعلم وجوده فإنه لا يجوز بيعه فيهماء كما في ط عن الهندية. قوله: 
(وله خيار الرؤية الخ) قال في الهندية: إن كانت المبيع في الأرض مما يكال أو یوز بعد 
القلع كالثوم والجزر والبصل فقلع المشتري شيئاً بإذن اليائع أو قلع البائع؛ إن كان المقلوع 


FA‏ كتاب البيوع / باب البيع الفاسد 
ما في ظهور الآباء من المنيّ. (والملاقيح) جمع ملقوحة: ما قي البطن من الجنين 
(والنتاج) بكسر النون: حبل الجلة: أي نتاج النتاج لدابة أو أدمي (وبيع أمة تبين 
أنه) ذكر الضمير لتذكر الخير (عبد وعكسه) 


ما يدخل تحت الكيل أو الوزن إذا رأى المقلوع ورضي به لزم البيع في الكل وتكون رؤية 
البعض كرؤية الكل إذا وجد الباقي كذلك» وإن كان المقلوع شيئاً يسيراً لا يدخل تحت 
الوزن لا يبطل خياره. قال في البحر: وإن كان يباع بعد القلع عدداً كالفجل فقلع البائع 
أو قلع المشتري بإذن البائع لا يلزمه الكل» لأنه من العدديات المتفاوتة بمنزلة الثياب 
والعبيد» وإن قلعه بلا إذن البائع لزمه الكل إلا أن يكون ذلك شيئاً يسيراً» وإن أبى كل 
القلع تبرع متيرع بالقلع أو فسخ القاضي العقد اه ط. 
مَطْلَبٌ في بَيْع أضل الْفِصْفِصَةٍ 

قلت: بقي شيء لم أر من نبه عليه» .وهو ما يكون أصله تحت الأرض ويبقى سنين 
متعددة» مثل الفصفصة تزرع في أرض الوقف وتكون كالكردار للمستأجر في زمانناء فإذا 
أ تلك الأميق رع ررد فق ار مع على لأ يري زلا نه 
أعد للبقاء» فهل للمشتري فسخ البيع بخيار الرؤية؟ الظاهر نعمء لأن خيار الرؤية يثبت 
قبل الرؤية. تأمل. قوله: (ما في ظهور الآباء من للني) موافق لما في الدرر والمنح. وعبارة 
البحر: المضامين جمع مضموته: ما في أصلاب الإبل» والملاقيح جمع ملقوح: : ما في 
يطوماة توقيل بالشكسن فول واللاتیح الخ بمب أن حمل ها هنا عل ما یکو 
وإلا كان حمل وسيأتي أن ب بيع الحمل فاسد لا باطل. درر 

قلت: وفي فساده كلام سيأتي- قوله: E‏ كذا ضبطه النووي: 
واختاره المصنف: يعني صاحب الدررء وضبطه الكاكي بفتح النون» وهو مصدر نتجت 
الناقة على البناء للمفعولء» وللراد به هنا المنتوج» وفسره الزيلعي والرازي ومسكين بحبل 
الحبلة وتبعهم المصنف. نوح. قوله: (حبل الحبلة) بالفتحتين فيهما. قال في المغرب: 
مصدر حبلت امرأة حبلا فهي حبلى» سمي به المحمول كما سمي بالحمل» وإنما أدخل 
عليه التاء للإشعار بمعنى الأنوثةء لأن نمعناه النهي عن بيع ما سوف يحمله الجنين إن كان 
أنئى» ومن روى الحبلة بكسر الباء فقد أخطأ اه توح . قوله: (وبيع آمة الخ) علله في 
الدرر بأنه بيع معدوم» ومقتضاه أن يكون معطوفاً على قوله: «حق التعلي؛ أو قوله: 
«والتتاج» فكان الواجب إسقاط لفظ «بيع» نوح. . قوله: (ذكر الضمير) أي أتى به مذكراً 

مع أن الأمة مؤنثة مراعاة لتذكير الخبر وهو عبد أو باعتبار الواقع. قوله: (وعكسه) 


)١(‏ في ط (قوله على ما سيكون:أي ما سيكون من المتي الواقع في الرحم قبل أن يكون علقة أو مضغة ما لا 
يصدق عليه اسم الحملء وإلا كان خلا. 
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بخلاف البهائمء والأصل أن الذكر والأنئى من بني آدم جنسان حكما فيبطل» وقي 

ولو من كافر. بزازية . وكذا ما ضم إليه لأن حرمته بالنص 

0 بيع ب كه . قوله: (بخلاف البهائم) كما إذا 
طب فيا إا اعت الإضَار ةمع النَسْمِيَةٍ 


قوله: (والأصل الخ) قال في الهداية : والفرق.يبتني على الأصل الذي ذكرناه في 
النكاح لمحمد رحمه الله تعالى» وهو أن الإشارة مع التسمية إذا اجتمعتا: ففي مختلفي 
الجنس يتعلق العقد بالمسمى ويبطل لانعدامه؛ وفي متحدي الجنس يتعلق بالمشار إليه 
وينعقد لوجوده ويتخير لفوات الوصفء کمن اشترى عبداً على أنه خباز فإذا هو كاتب. 
وف مسألتنا الذكر والأنثى من بني آدم جنسان للتفاوت في الأغراض»ء وفي الحيوانات 
جنس واحد للتقارب فيها اه. قال في البحر: والأصل المذكور متفق عليه هناء ويجري في 
سائر العقود من النكاح والإجازة والصلح عن دم العمد والخلع والعتق عل نال وبه 
ظهر أن الذكر والأنثى في الآدمي جنسان في الفقه وإن اتحدا جنساً في المنطق لأنه الذائي 
امقول على كثيرين مختلفين بمميز داخل» وفي الفقه المقول على كثيرين لا يتفاوت الغرض 
منها فاحشاً. قال في الفتح: ومن المختلفي الجنس ما إذا باع فصاً على أنه ياقوت فإذا هو 
زجاج فالبيع باطل» ولو باعه ليلا على أنه ياقوت أحمر فظهر أصفر صح البيع ويخير. 
قوله: (ولو من كافر) نقله في البحر أيضاً عن البزازية وأقره. 

قلت: وينبغي أن يجري فيه الخلاف الار فيما ماتت يسبب غير الذبح مما يدين به 
آهل الذمةء بل هذا بالأولى لأنه عا يدين به بعض المجتهدين» وكون حرمته بالنص لا 
يقتضي بطلان بيعه بين آهل الذمة لأن حرمة المنخنقة بالنص أيضاًء ولا اعتقدوا حلها م 
نحكم ببطلان بيعها بينهم؛ نعم لو باع متروك التسمية عمداً مسلم يقول بحله كشافعي 
نحكم ببطلان بيعه لأنه ملتزم لأحكامنا ومعتقد لبطلان ما'خالف النص فنلزمه بيطلان 
البيع بالنص» بخلاف أهل الذمة لأنا أمرنا بتركهم وما يدينون» فيكون بيعه بينهم 
صحيحاً أو فاسداً لا باطلاً كما مرء ويؤيده ما مر في شركة المفاوضة من عدم صحتها بين 
مسلم وذمي لعدم التساوي في التصرف وتصح بين حنفي وشافعي وإن كان يتصرف في 
متروك التسمية وعللوه بأن ولاية الإلزام قائمةء ومعناه ما ذكرناء فتدبر. قوله: (وكذا ما 
ضم إليه) قال في النهر: ومتروك التسمية عمداً كالذي مات حتف أنفه حتى يسري الفساد 
إلى ما ضم إليهء وكان ينبخي أن لا يسري لأنه مجتهد فيه كالمدبر فينعقد فيه البيع بالقضاء 
وأجاب في الكاني بأن حرمته منصوص عليهاء فلا يعتبر خلافه ولا ينقذ بالقضاء . قوله 


f‏ كتاب البيوم / باب البيع الفاسد 


یع الكراب وكري الأنهار) لأنه ليس بمال متقومء بخلاف بناء وشجر فيصح إذا 

يشترط تركها. ولولوالجية (وما في حكمه) أي حكم ما ليس بمال (كأم الولد 
والمكاتب ولمدبر المطلق) فإن بيع هؤلاء باطل: أي بقاء» فلم يملكوا بالقبض"" 
لابتداء فصح بيعهم من أنفسهم”'' وبيع قن ضم إليهم. درر. وقول ابن الكمال: 
بيع هؤلاء باطل موقوف» ضعفه في البحر بأن المرجح اشتر تراط رضا المكاتب 


(وييع الكراب وكرى الأنهار) في المصباح: كربت الأرض من باب قتل كراباً بالكسر: 
قلبتها للحرث» وفيه أيضاً: كرى النهر كرياً من باب رمي حفر فيه حفرة جديدة. . قوله: 
(ولولوالحية) قال في فيها: ولو كان لرجل عمارة في أرض رجل فباعهاء إن كان بتاء أو 
أشجاراً جاز بيعه إذا لم يشتر ط تركهاء وإن كراباً أو كرى الأنهار ونحوه فلم يكن ذلك 
بمال ولا بمعتى مال لا يجوز اه: يعني يبطل» فإنه داخل تحت قولنا: بطل بيع ما ليس 
بمال كما لا يخفى» وبعدم الجواز في الكراب وكرى الأنبارء ونحو ذلك صرح في الخانية 
معلا بأنه ليس بمال متقوم منح» وتقدمت المسألة أول البيوع مع الكلام على مشد المسكة 
وبيع البراءات والجامكية والنزول عن الوظائف». وأشبعنا الكلام على ذلك كله. قوله: 
(فإن بيع هؤلاء باطل) كذا في الهداية» وأورد أنه لو كان باط لسرى البطلان إلى ما ضم 
إليهم كالمضموم إلى الحرء وسيأتي أنه لا يسري» وقال بعضهم: فاسد. 


وأورد أنه يلزم أن يملكوا بالقبض مع أنهم لم يملكوا به اتفاقاً. وأجيب عنهما 
بادعاء التخصيصء وهو أن من الباطل ما لا يسري حكمه إلى المضموم لضعفه» ومن 
الفاسد ما لا يملك بالقبض. وذكر في الفتح أن الحق أنه باطل» ولا تخصيص لحواز تخلف 
بعض الأفراد الخصوصية. 


قلت: وما ذكره الشارح يصلح بياناً للخصوصية» وذلك أن بيع الحر باطل ابتداء 
وبقاه لعدم محليته للبيع أصلا بثبوت حقيقة الحرية» وبيع هؤلاء باطل بقاء لحق الحرية فلذا 
لم يملكوا بالقبيض» لا ابتداء لعدم حقيقتها فلذا جاز بيعهم من أنفسهمء ولا يلزم بطلان 
بيع قن ضم إليهمء لأهم دخلوا في البيع ابتداء لكونهم محلاله في الجملة ثم خرجوا منه 
لتعلق حقهم » فيبقى القن بحصته من الثمن. وتمامه في الدرر. قوله: (وقول ابن الكمال) 
عبارته: البيع في هؤلاء باطل موقوف ينقلب جائزاً بالرضا في المكاتب وبالقضاء في 
)١(‏ في ط (قول الشارح: فلم يملكوا بالقبض) أي لأن استحقاق العتق قد ثبت في حى آم الولد بقوله عليه الصلاة 

والسلام أعتقها ولدهاة وسبب الحرية اتعقد في حت الدبر في الحال لبطلان الأهلية بعد الموت» والكاتب 

استحق يداً على نفسه لازمة في حمق المولى ولو ثبت الملك باليع بطل ذلك كله . 


(۲) في ط (قول الشارح: فصح بيعهم من أنفهم) قال البرجندي في شرح النقاية: ولا يرد على هذه بيع االدبر من 
تفسه أو بيع أم الولد من نفسهاء لأنه ليس ببعاً حقيقة بل إعتاق على مال فلا يرد نقضاً. 
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قبل البيع وعدم نفاذ القضاء ببيع أم الولد"ء وصحح في الفتح نفاذه. 

0 قلت: الأوجه توقفه على قضاء آخر إمضاء أو رداً. عيني ونهو. فليكن 
التوفيق . وفي السراج : ولد هؤلاء كهم» وبيع مبعض كحر (و) بطل (بيع مال غير 
متقوم) أي غير مباح الانتفاع به. ابن كمال فليحفظ 


الآخرين لقيام لمالية اه. قوله: (قبل البيع) وتنفسخ الكتابة في ضمنهء لأن اللزوم كان 
لحقه وقد رضي بإسقاطهء أما إذا باعه بغير رضاه فأجازه لم يز رواية واحدة» لأن إجازته 
لم تتضمن فسخ الكتابة قبل العقدء كذا في السراج. وفي الخانية: لو بيع بغير رضاه فأجاز 
بيع مولاه لم ينفذ في الصحيح من الروايةء وعليه عامة المشايخ . خبر. 


قلت: لكن ذكر في الهداية آخر الباب فيما لو جمع بين عبد ومدبر» وتبعه في البحر 
والفتح أن البيع في هؤلاء موقوف وقد دخلوا تحت العقد لقيام المالية» ولهذا ينفذ في 
المكاتب برضاه ني الأصح» وفي المدبر بقضاء القاضيء وكذا في أم الولد عند أبي حنيفة 
وأي يوسف اه. فقوله موقوف غالف لقوله هنا باطل. وقوله ينفذ في المكاتب يرضاء في 
الأصح مخالف للمذكور عن السراج والخانية» ويبذا يتأيد ما ذكره ابن الكمال وقد يجاب 
يأن قوله ينفذ في لكاتب برضاه في الأصح: أي رضاء وقت البيع فيكون موقوفاً في 
الابتداء على رضاهء فلو لم يرض كان باطلاء وبهذا تنتفي المخالفة بين كلاميهء لكن هذا 
الجواب لا يتأتى في عبارة ابن الكمالء فتأمل ‏ قوله: (قلت الأوجه الخ) أي إذا قضى 
بنفاذ بيع آم الولد قاض يراه لا ينفذ فإذا رفع إلى قاض آخر فأمضاء نفذ الأول وإن رده 
ارتد» وقدمنا تحقيق ذلك في باب الاستيلاد. قوله: (فليكن التوفيق) بحمل ما في البحر 
على ما قبل الإمضاءء وما في الفتح على ما بعده. قوله: (ولد هؤلاء كهم) أي ولد أم 
الولد من غير سيدهاء بأن زوجها فولدت بعد ما ولدت من سيدها وكذا ولد المدبر أو 
المكاتب المولود بعد التدبير والكتابة» وقوله: «كهم؟ أي في حكمهم. وفيه إدخال الكاف 
على الضمير وهو قليل. قوله: (وبيع مبعض) أي معتق البعض كبيع الحر. قوله: (ابن 
كمال) ونصه التقوم على ما ذكر في التلويح ضربان: عرفي وهو بالإحراز» فغير المحرز 
0( في ط (قول الشارح: وعدم نفاذ القضاء ببيع أم الوئد) قال البدر العيني: هذه المسألة كانت ممتلفاً فيها في 
الصدر الأول» وكان عمر لا یز بيعهاء وكان عل يجيز بيعها ثم أجمع التابعون على عدم جواز بيعهاء فإذا 
قضى قاض بعد ذلك بجواز ببعها هل يقع ذلك في موضع الإجماع أو في موضع الخلاف؟ وذلك بناء على أن 
الإجماع امتأخر هل يرفع الخلاف السابق أو لا؟ فعند البعض: لا يرفع النلاف السابق» وعندنا ينعقد ويرتفع 
الحلاف السابق: وقد استدل صاحب التقويم على هذا بقوله: وقد روى محمد بن الحسن عنهم جيماً أن 
القاضي إذا قضى ببيع آم الود لم يمز وفي فصول الأستروشني: وفي قضاء القاضي يبيع آم الولد روايتان 
أظهرهما أنه لا ينفذ. وني قضاء الجامع أنه يتوقف على إمضاء قاض آخر إن أمضاء نفذء وإن أبطله بطلء 
وهذا أوجه الأقاوبل . 
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(كخمر وخنزير وميتة ولم تمت حتف. أنفها) بل بالخنق ونحوه فإنها مال عند الذمي 
كخمرء وخنزیر» وهذا إن بيعت (بالشمن) أي بالدين كدراهم ودنانير ومكيل 
وموزون بطل في الكل» وإن بيعت بعين كعرض بطل في الخمر وفسد في العرض 
فيملكه بالقبض بقيمته. أبن كمال (و) بطل(بيع قن ضم إلى حر وذكية ضمت إلى 
ميتة ماتت حتف أنفها) قيد به لتكون كالحر (وإن سمى ثمن كل) أي فصل الثمن 
خلافاً لهماء ومبنى الخلاف أن الصفقة لا تتعدد بمجرد تفصيل الثمن» بل لا بد 
ES‏ ا 


كالصيد والحشيش ليس بمتقوم. وشرعي وهو بإباحة الانتفاع به وهو المراد ها هنا منفياً 
اه: أي هو المراد بالتقوم المنفي هنا. قوله: (کخمر) قيد بها لأن بيع ما سواها من 
الأشربة المحرمة جائز عنده خلافاً لهماء كذا في البدائع. خبر. قوله: (وميتة | تمت حتف 
أنفها) هذا ني حق المسلمء أما الذمي ففي رواية بيعها صحيح» وفي أخرى فاسد كما 
قدمناه عن البحر. وظاهره أن اختلاف الرواية في الميتة فقطء أما الخمر فصحيح. قوله: 
(ونحوه) كالجرح» والضرب من أسباب الموت سوى الذكاة الشرعية. قوله: (فإنها» أي 
لميتة المذكورة؛ أما التي ماتت حتف أنفها فهي غير مال عند الكل» فلذا بطل بيعها في 
حق الكل كما مر. قوله: (وهذا) أي الحكم المذكور ببطلان البيع بلا تفصيل . قوله: (أي 
بالدين) أي ما يصح أن يثبت ديناً في الذمة. قال ابن كمال: إنما قال بادين دون الثمن 
لأن الدين أعم منه» والمعتبر المقابلة به دون الشمن. قوله: (بطل في الكل) لأن المبيع هو 
الأصل وليس محلا للتمليك فبطل فيه فكذا في الثمن» بخلاف ما إذا كان الثمن عيناً فإنه 
مبيع من وجه مقصود بالتملك ولكن فسدت التسمية فوجبت قيمته دون الخمر المسمى. 
قوله: (بطل في الخمر) أي وني أخويه كما يستفاد من المتن والزيلعي . سائحاني. 

قال في البحر : والحاصل أن بيع الخمر باطل مطلقاًء وإنما الكلام قيما قابله فإن ديناً 
كان باطلا أيضاً وإن عرضاً كان فاسداً ثم قال» وقيدنا بالمسلم لأن آهل الذمة لا يمنعون 
من بيعها لاعتقادهم الحل والتمول» وقد أمرنا بتركهم وما يدينون» كذا في البدائع اه 
ملخصاً. وظاهره الحكم بصحة بيعها فيما بيئهم ولو بيعت بالثمن» ويشهد له فروع 
ذكرها بعده. قوله : (بقيمته) لم يذكر ابن كمال القيمة وإن كانت مرادة ط. قوله: (ضم 
إلى حر) ولو مبعضاً كمعتق البعض كما مر في باب عتق البعض. قوله: (لتكون كا حر) 
أي فلا تكون مالا أصلاء أما لو ماتت بختق أو نحوه فهي مال غير متقوم كما مر آنفاً 
فينبغي أن يصح البيع فيما ضم إليها كبيع قن ضم إلى مدير. تأمل. قوله: (خلافاً لهما) 
فعتدهما إذا فصل ثمن كل جاز في القن والذكية بحصتها من الثمن» لأن الصفقة”') تصير 
)١(‏ في ط (قوله لأن الصفقة الخ) وللإمام أن الصفقة متحدةء والحر وائيتة لا يدخلان تحت العقد لأنهما ليسا 

بمالء فكان القبول في الحر والميتة شرطاً للبيع في القن والذكية وهو شرط فاسدء فيبطل البيع في القن > 
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من تكرار لفظ العقد عنده خلافاً لهماء وظاهر النهاية يفيد أنه فاسد (بخلاف بيع 
قن ضم إلى مدبر) أو تحوه» فإنه يصح (أو قن غيره وملك ضم إلى وقف) غير 
المسجد العامر قإنه كالخر» بخلاف الغامر: بالمعجمة : الخراب 


متعددة معلى فلا يسري الفساد من إحداهما إلى الأخرى. قوله: (وظاهر التهاية يفيد أنه 
فاسد) أي ما ضم إلى الحر والميتة وهو القن والذكيةء وعزاه القهستاني للمحيط والميسوط 
وغيرهما. والظاهر أن المراد بالفاسد الباطل» فيواقق ما في الهداية وغيرها من التصريح 
بالبطلان. تأمل. قوله: (بخلاف بيع قن ضم إلى مدبر) كمكاتب وأم ولد كما في الفتح: 
أي فيصح في القن بحصتهء لأن المدبر محل للبيع عند البعض فيدخل في العقد ثم يخرج 
فيكون البيع بالخصة في البقاء دون الابتداءء وفائدة ذلك تصحيح كلام العاقل من رعاية 
حق المدبر. ابن كمال. 

قلت: ومعنى البيع بالحصة بقاء أنه لما خرج المدبر صار القن مبيعاً بحصته مع 
الثمن» بأن يقسم الثمن على قيمته وقيمة المابر فما أصاب القن فهر ثمنهء وهذا بخلاف 
ضم القن إلى الحر فإن فيه البيع بالحصة ابتداء» لأن الحر لم يدخل في العقد لعدم ماليته. 

تنبيه : تقدم أن بيع المدبر ونحوه باطل لعدم دخوله في العقد. وها هنا إنما دخل 
لتصحيح العقد فيما ضم إليه. قال في الهداية هناك: فصار كمال المشتري لا يدخل في 
حكم عقده بانفراده» وإنما يثبت حكم الدخول فيما ضم إليه اه: آي إذا ضم البائع إليه 
مال نفسه وباعهما له صفقة واحدة يجوز البيع في المضموم بالحصة من الثمن المسمى على 
الأصحء وإن قيل إنه لا يصح أصلا في شيء. فتح. 


مَطْلَبٌ فِيْمَا ذا اشترى أَحَدٌ الشَّرِيكَين جي الدّارٍ المُشْرِكَةِ مِنْ ركه 
قلت: علم من هذا ما يقع كثيراًء وهو أن أحد الشريكين في دار ونحوها يشتري 
من شريكه جميع الدار بثمن معلوم فإنه يصح على الأصح بحصة شريكه من الثمن» وهي 
حادثة الفتوى فلتحفظ. وأصرح من ذلك ما سيأتي في المرابحة في مسألة شراء رب الال 
من المضارب مع أن الكل ماله. قوله: (أو قن غيره) معطوف على مدبر. قوله: (فإنه) أي 
المسجد العامر. قوله: (بخلاف الغامر بالمعجمة: الخراب) بجر الخراب عل أنه بدل من 
الغامر» وكان الأولى أن يقول «وغيره» أي من سائر الأوقاف. 


= والذكية عن العلامة نوح أفندي لكن مقتضى قوله «فكان القبول الخ» أن يكون البيع فاسداً لا باط 
فيوافق ظاهر النهاية ولعل في المسألة قولين. ولا حاجة إلى حمل المحشي الفساد'في عبارة النهاية وغيرها على 
اليطلان» على أن تعليلهم البطلان بأنه بيع بالحصة ابتداء يقتضي الفساد أيضاء لأن بيع الحصة ليس فيه إلا 
الخلل في الثمن وهو يقتضي القساد فالظاعر أن يحمل البطلان على الفساد لا العكس ‏ 
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فكمدير. أشباه. من قاعدة: إذا اجتمع الحرام والحلال (ولو محكوماً به) في الأصح 
خلافاً ما أفتى به المنلا أبو السعودء فيصح بحصته في القن وعبده والملك لأتها مال 
في الجملة؛ ولو باع قرية ولم يستشن المساجد والمقابر لى يصح. عيني (كما بطل بيع 
ار ري E‏ يت 
مَطْلَبٌ في يُطَلانٍ بيع الوَقْفٍ وَصِحَة بَيْع الْملْكِ المَضْمُوم إل 

وحاصله أن المسجد قبل خرابه كالحر ئيس يمال من كل وجهء بخلافه بعد خرايه 
لجواز بيعه إذا خرب في أحد القولين فصار مجتهداً فيه كالمدبر فيصح بيع ما ضم إليه؛ 
ومثله سائر الأوقاف ولو عامرة فإنه يجوز بيعها عند الحنايلة ليشتري بثمنها ما هو خير منها 
كما في المعراج . قوله: (فكمدبر) أي فهو باطل أيضاً قال في الشرنيلالية: صرح رحمه الله 
تعالى ببطلان بيع الوقف» وأحسن بذلك إذ جعله في قسم البيع الباطلء إذ لا خلاف في 
بطلان بيع الوقف لأنه لا يقبل التمليك والتملك؛ وغلط من جعله فاسداًء وأفتى به من 
علماء القرن العاشر ورد كلامه بجملة رسائل. ولنا فيه رسالة هي [حساب الحكام] 
متضمنة لبيان فساد قوله وبطلان فتواه اه. والغالط المذكور هو قاضي القضاة نور الدين 
الطرابلسي والعلامة أحمد بن يونس الشلبي كما ذكره الشرنبلالي في رسالته المذكورة. 
قوله: (ولى محكوماً به الخ) قال في النهر: تكميل: قد علمت أن الأصح في الجمع بين 
الوقف والملك أنه يصح في الملك» وقيده بعض مول الروم وهو مولانا أبو السعود جامع 
أشتات العلوم» تغمده الله تعالى برضوانه بما إذا لم يحكم بلزومه فأفتى بفساد البيع في هذه 
الصورة» ووافقه بعض علماء العصر من المصريين» ومنهم شيخنا الأخء إلا أنه قال في 
شرحه هنا: يرد عليه ما صرح به قاضيخان من أن الوقف بعد القضاء تسمع دعوى الملك 
فيه» وليس هو كالحرء بدليل أنه لو ضم إلى ملك لا يفسد البيع في الملكء وهكذا في 
الظهيريةء وهذا لا يمكن تأويله فوجب الرجوع إلى الحق وهو إطلاق الوقف» لأنه بعد 
القضاء وإن صار لازماً بالإجماع» لكنه يقبل البيع بعد لزومهء إما بشرط الاستبدال على 
المفتى به من قول أبي يوسف» أو بورود غصب عليه ولا يمكن انتزاعه ونحو ذلكء والله 
الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب اه. 

والحاصل أن ها هنا مسألتين: 

الأولى: أن بيع الوقف باطل ولو غير مسجد خلافاً لمن أفتى بفساده» لكن المسجد 
العامر كالحر وغيره كالمدبر. المسألة الثانية: أنه إذا كان كالمدبر يكون بيع ما ضم إليه 
صحيحاً ولو كان الوقف محكوماً بلزومهء خلافاً لما أفتى به المفتي أبو السعود. قوله: 
(فيصح) تفريع على قول المصنف «فيصح الخ؛ على وجه الترتيب. قوله: (لأنها) أي المدبر 
وقن الغير والوقف. قوله: (لم يصح) لا مر من أن لا المسجد العامر كالحر فيبطل بيع ما 
ضم إليه» لكن نقل في اليحر عن المحيط أن الأصح الصحة في الملك» لأن ما فيها من 


کتاب 


سي ليل ونی شیا وبرلا جيع آدمي لم يغلب عليه التراب) فلو مغلوباً 
به جاز''' كسرقين وبعرء واكتفى في البحر بمجرد خلطه بتراب (وشعر الإنسان) 
لكرامة الآدمي ولو كافراً ذكره ا مصنف وغيره في بحث شعر الختزير 


المساجد والمقابر مستشنى عادة أه: أي فلم يوجد ضم الملك إلى المسجد بل البيع واقع على 
الملك وحده. قوله: (لا يعقل) قيد به لأن الصبيّ العاقل إذا باع أو اد شترى العقد نخ 
وشراؤه موقوفاً على إجازة وليه إن كان لنفسهء ونافذاً بلا عهدة عليه إن كان لغيره بطريق 
الولاية. ط عن المنح. وهذا إذا باع الصبيّ العاقل ماله أو اشترى بدون غبن فاحش» وإلا 
لم يتوقف لأنه حيتئذ لا يصح من وليه عليه كما يأتي فلا يصح منه بالأولى. قوله: (شيئاً) 
قدره للإشارة إلى أن الإضافة في بيع صبي من إضافة المصدر إلى فاعله ط. قوله: (جاز) 
أي بيعه ط . قوله: (كسرقين وبعر) في القاموس: السرجين والسرقين بكسرهما معرباً 
سركين بالفتح؛ وفسره في المصباح بالزبل» قال ط: والمراد أنه يجوز بيعهما ولو خالصين 
أه. وفي البحر عن السراج: ويجوز بيع السرقين والبعر والانتفاع به والوقود به. قوله: 
(واكتفى في البحر) حيث قال كما نقله عنه في المنح : ولم ينعقد بيع النحل ودود القز إلا 
عا ولا بيع العذرة خالصة بخلاف بيع السرقين والمخلوطة يتراب اه. قوله: (وشعر 
الإنسان) ولا يجوز الانتفاع به لحديث «لَعَنَ الله الوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَه'2 وإنما يرخص 
فيما يتخذ من الوبر فيزيد في قرون النساء وذوائيهن هداية. 

فرع : لو أخذ شعر النبي يي من عنده وأعطاه هدية عظيمة لا على وجه البيع فلا 
بأس به. سائحاني عن الفتاوى الهندية . 
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مَطْلَبٌ: الآدَيئ مُكْرَمٌ ضَرْعاً وَلَوْ كافراً 
قوله: (ذكره المصتف) حيث قال: والآدمي مكرم شرعاً وإن كان كافراًء فإيراد 
العقد عليه وابتذاله به وإلحاقه بالجمادات إذلال له اه: أي وهو غير جائز وبعضه في 
حکمه» وصرح في فتح القدير ببطلانه ط. 
قلت: وفيه أنه يجوز استرقاق الخري وبيعه وشراؤه وإت أسلم بعد الاسترقاق› إلا 
أن يجاب بأن المراد تكريم صورته وخلقته» ولذا لم يجر کسر عظام ميت كافرء وليس ذلك 
(1) في ط (قول الشارح: فلو مغلوباً به جاز) فيه أن العذرة وحدها والتراب وحده ليسا بمال» فكيف حدثت 
المالية باجتماعهما؟ قلت: إن جواز البيع يتبع حل الانتفاع وبالخلط يحل الانتفاع وبدوته لا. 
(۲) أخرجه أحيد ١/١8؟‏ وأبو داود .)٤۱۷۰( ۳۹۹/٤‏ 
(۳) يط (قوله وإنما يرخص الخ) كالاسخناء من الحديث» إذ ظاهره همرم اللعنة للواصلة وال مستوصلةء فاستثئى 
مله الواصلة بما يتخ من وير الإبل فإنه جائز. 
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(وبيع ما ليس في ملكه) لبطلان بيع المعدوم وما له خطر العدم (لا بطريق السلم) 
فإنه صحيح» لأنه عليه الصلاة والسلام تبي عن بيع ما ليس عند الإنسان» 
ورخص في السلم (و) بطل (بيع صرّح بتفي الثمن فيه) لانعدام الركن وهو المال. 
(و) البيع الباطل (حكمه عدم ملك المشتري إياه) إذا قبضه (فلا ضمان لو 
هلك) المببع (عنده) لأنه أمانةء وصحح في القنية ضمانه» قيل وعليه الفتوى. وفيها 
بيع الحري أباه أو ابنه: قيل باطل» وقيل فاسد. وفي وصاياها بيع الوصي مال 


محل الاسترقاق والبيع والشراء» بل محله النفس الحيوانية؛ فلذا لا يملك بيع لبن أمته في 
ظاهر الرواية كما سيأتي» فليتأمل. قوله: (وبيع ما ليس في ملكه) فيه أنه يشمل بيع ملك 
الغير بوكالة أو بدوتها مع أن الأول صحيح نافذء والثاني صحيح موقوف. وقد يجاب بأن 
اراد بيع ما سيملكه قبل ملكه له ثم رأيته كذلك في الفتح في أول فصل بيع الفضوليء 
وذكر أن سبب النهي في الحديث ذلك. قوله: (لبطلان بيع المعدوم) إذ من شرط المعقود 
عليه : أن يكون موجوداً مالآ متقوماً ملوكاً قي نفسهء وأن يكون ملك البائع فيما يبيعه 
لنفسهء وأن يكون مقدور التسليم. منح. قوله: (وماله خطر العدم) كالحمل واللبن في 
الضرع”2 فإنه على احتمال عدم الوجوده وأما بيع نتاج النتاج فهو من أمثلة المعدومء 
فافهم. قوله: (لا بطريق السلم) فلو بطريق السلم جازء وكذا لو باع ما غصبه ثم أدى 
ضمانه كما قدمناه أول البيوع. قوله: (لانعدام الركن وهو المال) أي من أحد الجانبين فلم 
يكن بيعاً وقيل ينعقد لأن نفيه لم يصح. لأنه نفى العقد فصار كأنه سكت عن ذكر 
الثمن» وفيه ينعقد البيع ويثبت الملك بالقبض كما يأتي قريباً. أفاده في الدرر. قوله: (لأنه 
أمانة) وذلك لأن العقد إذا بطل بقي مجرد القبض بإذن المالك وهو لا يوجب الضمان إلا 
بالتعدي. درر. قوله: (وصحح في القنية ضمانه الخ) قال في الدرر: وقيل يكون مضموناً 
لأنه يصير كالمقبوض على سوم الشراء» وهو أن يسمي العمن فيقول اذهب بهذا فإن 
رضيت به اشتريته يما ذكره أما إذا م يسمه فذهب به فهلك عنده لا يضمن» نص عليه 
الفقيه أبو الليث» قيل وعليه الفتوى. كذا في العناية اه. قال في العزمية: الذي يظهر من 
شروح الهداية عود الضميرين في عليه وعليه إلى أن حكم المقبوض على سوم الشراء ذلك 
تعويلاً على كلام الفقيه» إلا أن القول الثاني في مسألتنا مرجح على القول الأول اه. لكن 
في النهر واختار السرخسي وغيره أن يكون مضموناً بالمثل أو بالقيمة» لأنه لا يكون أدنى 
حالاً من المقبوض على سوم الشراء» وهو قول الأئمة الثلاثة. وفي القنية إنه الصحيح 


(1) في ط (قوله واللبن في الضرع) آي وكذا التمر والزرع قبل الظهور» والبزر في البطيخ والنوى في التمر واللحم 
في الشأة الجية» والشحم والألية فيها وأكارمها ورأسها والشيرج في السمسم. 


کتاب / باب البيع الفاسد YEY‏ 


الْبتهِ بغين فاحش باطل » وقيل فاسد ورجح . وفي النتف: بيع المضطر وشراؤه 
فاسد (وفسد) وبيع (ما سكت) أي وقع السكوت (فيه عن الثمن) كبيعه بقيمته (و) 
فسد (بيع عرض) هو المتاع القيمي» ابن كمال (بخمر عكسه) فينعقد في العرض لا 
لكونه قبضه لنفسه فشابه الغصب. وقيل الأول قول أبي حنيفة» والثاني قولهماء وتمامه 
فيه قوله: (بغبن فاحش) المشهور في تفسيره أنه ما لا يدخل تحت تقويم المقومين. قوله: 
(ورجح) رجحه في البحر حيث قال: ينبغي أن يجري القولان في بيع الوقف المشروط 
استبداله أو الخراب الذي جاز استبداله إذا بيع بغبن فاحش» وينبغي ترجيح الثاني فيهماء 
لأنه إذا ملك بالقبض وجبت قيمته فلا ضرر على اليتيم والوقف اه. 

قلت: وينبغي ترجيح الأول حيث لزم الضرر”'' بأن كان المشتري مفلساً أو 
مماطلا. تأمل. 

مَطلَبٌ: بُ المُضْطَرٌ وَشِرَاوُ قاد 

قوله: (بيع المضطر وشراؤه فاسد) هو أن يضطر الرجل إلى طعام أو شراب أو لباس 
أو غيرها ولا يبيعها البائع إلا بأكثر من ثمنها بكثيرء وكذلك في الشراء منه» كذا في المنح 
اه ح. وفيه لف ونشر غير مرتب» لأن قوله وكذا في الشراء منه: أي من المضطر مثال 
لبيع المضطر: أي بأن اضطر إلى بيع شيء من ماله ولم يرض المشتري إلا بشرائه بدون ثمن 
المثل بغبن فاحش . ومثاله : ما لو ألزمه القاضي يبيع ماله لإيفاء دينه» أو ألزم الذمي ببيع 
مصحف أو عبد مسلم ونحو ذلك» لكن سيذكر المصنف في الإكراه: لو صادره السلطان 
ولم يعين بيع ماله فباع صح. قال الشارح هناك: والحيلة أن يقول من أين أعطى» فإذا قال 
الظالم بع كذا فقد صار مكرهاً فيه اه. فأفاد أنه بمجرد المصادرة لا يكون مكرهاً بل يصح 
بيعه» إلا إذا أمره بالبيع مع أنه بدون أمر مضطر إلى البيع حيث لا يمكنه غيره. وقد يجاب 
بأن هذا ليس فيه أنه باع بغبن فاحش عن ثمن المثل؛ نعم العبارة مطلقة فيمكن تقييدها بأنه 
إنما يصح لو باع بثمن المثل أو غبن يسير توفيقاً بين العبارتين» فتأمل . 

مَطْلَبٌ في البَبع القَاسِدٍ 

قوله: (وفسد الخ) شروع في البيع الفاسد بعد الفراغ من الباطل وحكمه. قوله: 
(ما سكت فيه عن الشمن) لأن مطلق البيع يقتضي المعاوضة» فإذا سكت كان غرضه 
القيمة» فكأنه باع بقيمته فيغسد ولا يبطل. درر: أي بخلاف ما إذا صرح بنفي الثمن كما 
قدمه قريباً. قوله: (وعكسه) أي بيع الخمر بالعرض» بأن أدخل الياء على العرض فينعقد 


)0 في ط (قوله حيث لزم الضسرر) أي إذا تبين لزوم الضرر بإفلاس المشتري أو مطله» فيكون هذا تقييداً لترجیح 
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الخمر كما مر (و) فسد (بيعه) أي العرض (بأم الولد والمكاتب والمدبر حتى لو 
تقابضا ملك المشتري) للعرض (العرض) لا مر نم مال في الجملة (و) فسد (بيع 
سمك لم يصد) لو بالعرض» وإلا فباطل لعدم الملك. صدر الشريعة (أو صيد ثم 
ألقي في مكان لا يؤخذ منه إلا بحيلة) للعجز عن التسليم (وإن أخذ بدونها صح) 
وله خيار الرؤية (إلا إذا دخل بنفسه وم يسد مدخله) 


في العرض: أي لأنه أمكن اعتبار الخمر ثمناً وهي مال في الجملة» بخلاف بيع العرض 
بدم أو ميتة. قوله: (كما مر) أي في قوله: «وإن بيعت بعين كعرض بطل في الخمر رفسد 
في العرض فيملكه بالقيض بقيمته» وهذا في حق المسلم كما قدمناه. قوله: (ملك المشتري 
للعرض) قيد به لأن المشتري لأم الولد وأخويها لا يملكهم بالقيض لبطلان بيعهم بقاء 
كما مر. قوله: ١لا‏ مر أنهم مال في الجملة) أي فيدخلون في العقدء ولذا لا يبطل العقد 
فيما ضم إلى واحد منهم وبيع معهم» ولو كانوا كالحر لبطل كما في الدرر. قوله: (وقسد 
بيع سمك لم يصد لو بالعرض الخ) ظاهره أن الفاسد بيع السمك وأنه يملك بالقبض . 
وفيه أن بيع ما ليس في ملكه باطل كما تقدم؛ لأنه بيع المعدوم» والمعدوم ليس بمال 
فينبغي أن يكون بيعه باطلاء وأن يكون الفاسد هو بيع العرض لأنه مبيع من وجه وإن 
دخلت عليه الباء ويكون السمك ثمناً فيصير كأنه باع العرض وسكت عن الثمن أو ياعه 
بأم الولدء بل يمكن أن يقال: إن بيع العرض أيضاً باطل» لأن السمك ليس بمال فيكون 
كبيع العرض بميتة أو دم» لكن جعله كأم الولد أظهر لأنه مال في الجملة» فإنه لو صاده 
بعده ملكه» نعم هذا يظهر لو باع سمكة بعينها قبل صيدهاء أما لو كانت غير معينة ثم 
صاد سمكة لم تكن عين ما جعلت ثمن العرض حتى يقال إنبا ملكت بالصيد ‏ 


والحاصل أنه لو باع سمكة مطلقة بعرض ينبغي أن يكون البيع باطللا من الجانبين 
كبيع ميتة بعرض أو عكسه» ولو كانت السمكة معينة بطل فيها لأنها غير تملوكة؛ وفسد 
في العرض لأن السمكة مال في الحملةء ومثلها ما لو كان البيع على لحم سمك لأنه 
مثلي» ولو باعها بدراهم بطل البيع لتعين كونها مبيعة وهي غير مملوكة» هذا ما ظهر لي 
في تقرير هذا المحل» ول أر من تعرّض لشيء منه. قوله: (صدر الشريعة) حيث قال: 
ففي السمك الذي لم يصد ينبغي أن يكون البيع باطلا إذا كان بالدراهم والدنانيرء ويكون 
فاسداً إذا كان بالعرض لأنه مال غير متقوّم. لأن التقوّم بالإحرازء والإحراز منتف. 
قوله: (وله خيار الرؤية) ولا يعتد برؤيته وهو في الماء لأنه يتفاوت في الماء وخارجه. 
شرنبلالية. قوله: (إلا إذا دخل بنفسه الخ) استثناء منقطع من قوله «وإن أخذ بدونها 
صح يعني أنه لو صيد فألقي في مكان يؤخذ منه بدون حيلة كان صحيحاًء وأما إذا 
دخل بنفسه ولم يسد مدخله يكون باطلاً لعدم الملك بقرينة قوله«فلو سده ملكه4 فافهم . 
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فلو سده ملكه”'' ولم تجز إجازة بركة ليصاد منها السمك. بحر 


قوله: (فلو سده ملكه) أي فيصح بيعه إن أمكن أخذه بلا حيلةء وإلا فلا لعدم القدرة 
على التسليم . 

والحاصل كما في الفتح أنه إذا دخل السمك في حظيرة: فإما أن يعدها لذلك أو 
لاء فقي الأول يملكه وليس لأحد أخذه» ثم إن أمكن أخذه بلا حيلة جاز بيعه لأنه 
جملوك مقدور التسليمء وإلا لم يمز لعدم القدرة على التسليم. وفي الثاني لا يملكهء فلا 
يجوز بيعه لعدم الملك» إلا أن يسد الحظيرة إذا دخل فحينئذ يملكه» ثم إن أمكن أخذه بلا 
حيلة جاز بيعه وإلا فلاء وإن لم يعدها لذلك لكنه أخذه وأرسله فيها ملكهء فإن أمكن 
أخذه بلا حيلة جاز بيعه لأنه مقدور التسليم» أو بحيلة لم يجزء لأنه وإن كان مملوكاً فليس 
مقدور التسليم اه. 

مَطْلَبٌ في حُكم إِيارٍ الْبركِ للاضطِيَادٍ 

قوله: (ولم جز إجارة بركة الخ) قال في النهر : اعلم أن في مصر بركاً صغيرة كبركة 
الفهادة تجتمع فيها الأسماك هل تجوز إجارتها لصيد السمك منها؟ نقل في البحر عن 
الإيضاح عدم جوازها. ونقل أولا عن أبي يوسف في كتاب الخراج عن أبي الزتاد قال: 
كتبت إلى عمر بن الخطاب في بحيرة يجتمع فيها السمك بأرض العراق أنؤجرها؟ فكتب 
إليّ أن افعلوا. وما في الإيضاح بالقواعد الفقهية أليق اه. ونقل في البحر أيضاً عن أي 
يوسف عن أي حنيفة عن حماد عن عبد الحميد بن عبد الرحمن أنه كتب إلى عمر بن عبد 
العزيز يسأله عن بيع صيد الآجام. فكتب إليه عمر: إنه لا بأس به» وسمّاء الحبس اه. 
ثم قال في البحر: فعلى هذا لا يجوز بيع السمك في الآجام إلا إذا كان في أرض بيت 
الالء ويلحق به أرض الوقف . وقال الخير الرملي: أقول: الذي علم ما تقدم عدم جواز 
البيع مطلقاًء سواء كان في بحر أو نهر أو أجمةء وهو بإطلاقه أعم من أن يكون في أرض 
بيت الال أو أرض الوقف» وما تقدم عن كتاب الخراج غير بعيد أيضاً عن القواعدء 
ومرجعه إلى إجارة موضع مخصوص لنفعة معلومة هي الاصطيادء وما حدّث به أبو حنيفة 
عن حماد مشكل فإنه بيع السمك قبل الصيد. ويجاب بأنه في آجام هيئت لذلك وكان 
السمك فيها مقدور التسليمء فتأمل واعتن بهذا التحريرء فإن المسألة كثيرة الوقوع ويكثر 
السؤال عنها اه. لكن قوله غير بعيد الخ فيه نظرء لأن الإجارة واقعة على استهلاك 
العينء وسيأتي التصريح بأنه لا يصح إجارة المراعي وهذا كذلك. ولذا جزم المقدسي 
)١(‏ في ط (فول الشارح: فلو سد ملكه) أي لأن الد فعل اختيار: موجب للملك كما لو رقع في شيكته. وفي 

شرح الواني: لا يجوز بيعه لأن السد ليس بإحراز فصار كطير وقع في بيت إنسان فد الباب والكرة فإنه لا 

يصير محرزاً له ما لم يأخذه عن توح أفندي. 
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(و) بيع (طير في الهواء“ لو يرجع) بعد إرساله من يده؛ أما قبل صيده فباطل 
أصلا لعدم الملك (وإن) كان (يطير ويرجع) كالحمام (صح) وقيل لاء ورجحه في 
النهر 


يعدم الصحة. واعترقس البحر بما قلناء والله أعلم. قوله: (وبيع طير) جمع طائرء وقد 
يقع على الواحد والجمع طيور وأطيار. بحر عن القاموس. قوله: (لا يرجع بعد إرساله 
من يده) أشار إلى أنه ملوك له ولكن علة الفساد كونه غير مقدور التسليمء فلو سلمه بعد 
البيع لا يعود إلى الجواز عند مشايخ بلخ . وعلى قول الكرخي يعودء وكذا عن الطحاوري» 
وأطلقه فشمل ما إذا كان الطير مبيعاً أوثمناً. بحر. قوله: (أما قبل صيده فباطل أصلا) 
ينبغي أن يجري فيه الكلام الذي ذكرناه في السمك. قوله: (صح) ذكره في الهداية 
والخانية؛ وكذا في الذخيرة عن النتقى . بحر . قال في القتح: لأن المعلوم عادة كالواقع؛ 
وتجويز كوا لا تعود أو عروض عدم عودها لا يمنع جواز البيع كتجويز هلاك المبيع قبل 
القبض» ثم إذا عرض الهلاك انفسخ» كذا هنا إذا فرض وقوع عدم المعتاد من عودها قبل 
القبض انفسخ اه. قوله: (وقيل لا) في البحر والشرنبلالية أنه ظاهر الرواية. قوله: 
(ورجحه في النهر) حيث ذكر ما مر عن الفتحء ثم قال: وأقول فيه نظرء لأن من شروط 
صحة البيع القدرة على التسليم عقبهء ولذا لم يجز بيع الآبق اه. 

قال ح: أقول: فرق ما بين الحمام الآبق فإن العادة لم تقض بعودة غالباً؛ بخلاف 
الحمام؛ وما ادعاه من اشتراط القدرة على التسليم عقبه» إن أراد به القدرة حقيقة فهو 
ممنوع وإلا لاشترط حضور ابيع مجلس العقد وأحد لا يقول به» وإن أراد به القدرة حكماً 
كما ذكره بعد هذاء فما نحن فيه كذلك لحكم العادة بعوده اه. 

قلت: وهو وجيهء فهو نظير العبد المرسل في حاجة المولى فإنه يجوز بيعه» وعللوه 
بأنه مقدور التسليم وقت العقد حكما إذ الظاهر عوده» ولو أبق بعد البيع قبل القبض 
خير المشتري في فسخ العقد كما في البحر وهنا كذلك» لكن لينظر متى يحكم بفسخ العقد 
لعدم عود ذلك الطائر فإنه ما دام حتمل الحياة يحتمل عوده. 

تنبيه: في الذخيرة: باع برج ام فإن ليلا جاز» ولو مباراً فلاء لأن بعضه يكون 
خارج البيت فلا يمكن أخذه إلا بالاحتيال اه. والظاهر أنه مبني على ظاهر الرواية» 
تأمل» وفيه ألغز بعضهم فقال: 


جه امس 


يَاإِمَاماً في فِفُْوِتُعْمَانَ أَضْحَى ‏ خَائِرَالسَبْقٍ مُفْردالَالمجارَى 


0 في ط (قول الشارح: في الهواء) هو بالمد: الجسم السخر بين السماء والأرض والجمع أهوية. وقد قيل إنه 
الدئياء ويقال على الشيء الخال ۔ والهوى: بالقصر ميل النفس نحو الث x»‏ ثم استعمل في ميل مذعوم: يفال 
اتبع هواه وهو من أهل الهوى توح أفندي. 
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(و) بيع (الحمل) أي الجنينء وجزم في البحر ببطلانه كالنتاج (وأمة إلا حملها) 
لفساده بالشرطء بخلاف هبة ووصية (ولبن في ضرع) وجزم البرجندي ببطلانه 
الحقيف 

َي يورت مكنا ابقيلرلاي وتار 

قوله: (وبيع الحمل)بسكون الميم. قوله: (وجزم في البحر يبطلاته) لنهيه يي عن 
المضامين والملاقيح وحبل الحبلة")» ولا فيه من الغرر» وتقدم أن بيع الثلاثة باطل9, 
وأعترض في اليعقوبية التعليل بالغرر» وهو الشك في وجوده بأنه ينبغي عليه أن لا يجوز 
بيع الشيء الملفوف الموصوفء لأنه يحتمل أن لا يوجد شيء أو وصقه المذكور مع 
تصر يحهم بجوازه أه. 

قلت فيه: أنه لا غرر فيه لأنه يسهل الاطلاع عليه» بخلاف الحمل فتدبر: وفي 
البحر عن السراج : قلو باع الحمل وولدت قبل الافتراق وسلم لا يجوز. قوله: (لفساده 
بالشرط) لأن ما لا يصح إفراده بالعقد لا يصح استثناؤه منهء والحمل لا يجوز إفزاده 
بالبيع فكذا استئناؤه. لأنه بمنزلة الأطراف فصار شرطاً فاسداً وفيه منفعة للبائع فيفسد 
البيع . 

مَطْلَبٌ: اسْيناءُ الْحَمْلٍ في المُقُودٍ عَلَ ثَلَاثِ مَرَاتِبَ 

تم استثناء الحمل في العقود على ثلاث مراتب. 

ف وجه: يفسد العقدء والاستثناء كالبيع والإجارة والرهن لأنها تبطلها الشروط 
الفاسدة . 

وني وجه: العقد جائزء والاستثناء باطل كالهبة والصدقة والنكاح والخلع والصلح 
عن دم العمد. 

وفي وجه: يجوزان وهو الوصية» كما لو أوصى يجارية إلا حملهاء وكذا لو أوصى 
يحملها لآخر صحء لأن الوصية أخت الميراث والميراث يجري في الحملء فكذا الوصية» 
بخلاف الخدمة: زيلعي ملخصاً: أي لو أوصى له بأمة إلا خدمتها لا يصح الاستثناءء 
لأن الميراث لا يجري فيها والغلة كالخدمة. بحر. قوله: (بخلاف هبة ووصية) أي حيث 
يصح العقد فيهماء لكن الاستثناء باطل في الهبة جائز في الوصية كما علمتء فافهم. 
قوله: (وجزم البرجندي ببطلانه) قال صدر الشريعة: ذكروا في فسادهعلتين: إحداهما أنه لا 


.)1614/5086( 1167/05 ومسلم‎ )11415( 91/٤ أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) في ط (قوله وتقدم أن بيع الثلاثة باطل) آي في قول المصنف «والمضامين راللاقيح والنتاج وقسر الشارح هناك 
الملاقيح يما في البطن فيخالف ما هثاء لكن تقدم حمله على ما في اليطن في المني قيل أن يطلق عليه اسم 
الحمل» وحيتذ فلا خالفة لاختلاف الموضوع . 
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(ولؤلؤ في صدف) للغرر (وصوف على ظهر غنم) وجوزه الثاني ومالك. رفي 
السراج : لو سلم الصوب واللبن بعد العقد لم ينقلب صحيحاًء كذا كل ما اتصاله 
خلقي كجلد حيوان ونوى تمر وین وبطيخ » لا مر أنه معدوم عرفاًء 


يعلم أنه لبن أو دم أو ريح؛ وهذه تقتضى ي بطلان البيع لأنه مشكوك الوجود فلا يكون 
مالاء والأخرى أن اللبن يوجد شيئاً فشيئاً فيختلط ملك المشتري بملك البائع اه: أي 
وهذه تقتضي الفساد ط. 


قلت : مقتضى الفساد لا ينافي مقتضى البطلان بل بالعكس» لأن ما يقتضي البطلان 
يدل على عدم المشروعية أصلا”'' فلذا جزم ببطلاتهء فتأمل. قوله: (للغرر) لأنه لا يعلم 
وجوده» وينبغي أن يكون باطلا للعلة المذكورة» فهو مثل اللبن رملي . 


قلت: ويؤيده ما في التجنيس : رجل اشترى لؤلؤة في صدف» قال أبو يوسف : 
البيع جائزء وله الخيار إذا رآه» وقال محمد: البيع باطل"» وعليه الفتوى اه. قال 
الزيلعي: بخلاف ما إذا باع تراب الذهب والحبوب في غلافها حيث يجوز لكونها معلومة 
ويمكن تجربتها بالبعض أيضاً اه. قال في النهر: وينبغي أن يكون من ذلك الجوز 
الهندي . قوله: (وصوف على ظهر غنم) للنهي عنه» ولأنه قبل الجر ليس بمال متقوم في 
نفسه لأنه بمنزلة وصف الحيوان لقيامه به كسائر أطرافهء ولأنه يزيد من أسفل فيختلط 
المبيع بغيره كما قلنا في اللبن. زيلعي. قوله: (وجوزه الثاني) هو رواية عنه كما في 
الهداية . قوله: (لم ينقلب صحيحاً) مقتضاه أنه وقع باطلا ٠‏ وإلا لصح بزوال المفسد كما 
سيتضح في بيع الآبق» وهو أيضاً مقتضى التعليل بأنه ليس بمال متقوّمء فكان على 
المصنف ذكره في الباطل. قوله: (وكذا كل ما اتصاله خلقي) بخلاف اتصال الجذع 
والثوب فإنه بصنع العباد بن ملك . قوله: 09 مر أنه معدوم عرفاً) أي مرّ في فصل : ما 
)0 في ط (قوله أصلا) أي ووصماء والفساد يقتضي عدم مشروعية الوصف فهو يؤكد مقتضى البطلان من جهة 
إفادته عدم مشروعية الوصف ينقلب صحيحاًء أبن كمال ولا يتافيه هذا معنى كلام المحشي . وفيه أن الفساد 
كما يقتضي عدم مشروعية الوصف كذلك يقتضي مشروعية الأصل» والبطلان يقتضي عدم تلك المشروعية 
فكيف لا ينافيه؟ ولعل المحشي نظر إلى أن مشروعية الأصل في الفساد مسكوت عتها. لكن يعكر عليه 
ملاحظتها في الشق الثاني . 

(؟) في ط (قوله باطل) آي المجهل وعدم القدرة على الاطلاع» إذ لا يمكن الاطلاع إلا يكسر الصدف؛ وفي ذلك 
ضرر على صاحيهء إذ يحتمل أن لا يوافق رغبة المشتري وقال أبو يوسف: لا ضرر في كسر الصدفء إذ لا 
یع به إلا بالكسر فكان مثل غلاف الحبوب. 

(۳) في ط (قوله مقتضاء ه أنه وقع باطلا) فيه أنه نقل الخلاف بين الكرخي والبلخيين في عود ب بيع الطير المرسل 
NEE‏ يلب SSL ES‏ 


يتفرع إلزام الصف بذكره في الباطل نعم هذا يتفرع على التعليل بأنه ليس بمال متقوم إذ مقتضاء البطلان . 
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وإنما صححوا بيع الكراث وشجر الصفصاف وأوراق التوت بأغصاتها للتعامل. 
وفي القنية: باع أوراق توت”'' لم تقطع قبل بسنة جاز» وبسنتين لاء لأنه يشتبه 
موضع قطعه عرفاً (وجذع) معين (في سقف) 


يدخل في الببع تبعا عند قوله «كبيع برّ في سنبلة» وبيناه هناك بأنه هذا تمر وقطنء ولا يقال 
هذا نوى في تمره ولا حبٌ في قطنه» ويقال هذه حنطة في سنبلها وهذا لوز وفستق في 
قشره» ولا يقال هذه قشور فيها لوز. قوله: (وإنما صححوا الخ) جواب عما استدل به 
أبو يوسف من جواز الصوف على ظهر الغنم كما في الكراث وقوائم الحلاف» بالكسر 
وتخفيف اللام نوع من الصفصاف: أي مع أنها تزيد. والجواب كما في الزيلعي أنه أجيز 
في الكراث والقوائم للتعامل؛ إذ لا نص فيه قلا يلحق به المنصوص عليه اه. وأيضاً 
فالقوائم تزيد من أعلاها: أي فلا يحصل اختلاط المبيع بغيره» بخلاف الصوف ويعرف 
ذلك بالخضاب كما أفاده الزيلعي. وفي البحر من فصل فيما يدخل في البيع تبعاً عن 
الظهيرية: اشترى رطبة من البقول أو قثاء أو شيئأ ينمو ساعة فساعة لا يجوزء كبيع 
الصوف» وبيع قوائم الخلاف يجوز وإن كان ينمو لأن نموها من الأعلى» بخلاف 
الرطبات إلا الكراث للتعامل» وما لا تعامل فيه لا يجوز أه. 

قلت : وقوله «للتعامل» علة لقوله «إلا الكراث؛فقط» وإلا فكون قوائم الحلاف 
تنمو من الأعلى» بخلاف الرطبات يفيد الجواز بلا حاجة إلى التعليل بالتعامل. وذكر في 
البحر هنا عن الفضلي تصحيح عدم الجواز في قوائم الخلاف. لأنه وإن كان ينمو من أعلاه 
فموضع القطع مجهول, كمن اشترى شجرة للقطع لا يجوز هالة موضع القطع› لكن في 
الفتح أن منهم من منعء إذ لا بد للقطع من حفر الأرض» ومنهم من أجاز للتعامل. وني 
الصغرى : القياس في بيع القوائم المنع» لكن جاز للتعامل؛ وبيع الكراث يجوز وإن كان 
ينمو من أسفله للتعامل أيضاًء وبه يحصل الجواب عما استدل به الفضلي على المنع في 
القوائم لمن تأمل . نهر . قوله: (وشجر الصفصاف) أي قوائم شجره: أي أغصانه. قوله: 
(وفني القنية باع أوراق توت) أي مع أغصانها. قال في القنية: اشترى أوراق التوت ولم 
يبين موضع القطع لكنه معلوم عرفاً صح» ولو ترك الأغصان له أن يقطعها في السنة 
الثانية» ولو باع أوراق توت لم يقطع قبل بسنة يجوزء وبسنتين لا يجوز لأنه بسنة يعلم 
موضع قطعها عرفاً اه. فوله: (وجذع) هو القطعة من النخل أو غيره توضع عليها 
(1) في ط (قول الشارح: باع أوراق توت) أي بأغصاناء وقوله: 3 تقطم؛ أي أغصاما فضمير لم تقطع إلى 

الأغصان وإن لم تذكر وجملة «لم تقطع» صفة أوراق وقوله: «جاز وجهه» أن موضع المقطع معلوم عرفا 

وقوله: «سنتين» أي إذا كانت الأغصان قبل وقت البيع بسنتين» والمسأئة بحالها لا يجوز البيع لاشتياء حل 


القطع . 
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أما غير المعين فلا (وذراع) من ثوب يضره التبعيض فلو قطع وسلم قبل فسخ 
المشتري عاد صحيحاً» ولو لم يضره القطع ككرباس لانتفاء المانع (وضربة القانص) 
بقاف ونون: الصائد (والغائص) بغين معجمة الغواص» والبيع فيهما باطل للغرر. 
بحر وتهر والكمال وابن الكمال. قال المصتف : وقد نظمه منلا خسرو في سلك 
حقم لقع لس يوتسي بع" رصنع عو 0 ورا غود ع 0 


الأخشاب. نهرء لأنه لا يمكن تسليمه إلا بضررء ولو لم يكن معيناً لا يجوز أيضاً لا 
ذكرنا وللجهالة أيضاً. هداية» فقوله معين ليس للاحتراز عن الفساد بل لما ذكره بعذه. 
قوله: (أما غير المعين) الأولى ذكره بعد قوله: «قلو قطع وسلم» ط. قوله: (قلا يتقلب 
صحيصاً) قال في النهر : وذكر الزاهدي عن شرح الطحاوي أنه في غير المعين لا ينقلب 
بالتسليم صحيحاًء وجزم به في إيضاح الإصلاح وهو ضعيف لأنه في غير المعين معلل 
بلزوم الضرر والجهالة» فإذا تحمل البائع الضرر وسلمه زال المفسد وارتفعت الجهالة 
أيضاًء ومن ثم جزم في الفتح بأنه يعود صحيحاً اه. 


قلت: والذي نقله العلامة نوح عن الزاهدي عن شرح ختصر الطحاوي عكس ما 
نقله عنه في التهرء فليراجع » نعم عبارة ابن كمال في إيضاح الإصلاح أن غير المعين لا يعود 
صحيحاً» وعزاه إلى الزاهدي في شرح القدوري . قوله : (يضره التبعيض) كالثوب المهيأ 
للبس: زيلعي» وأشار المصنف إلى عدم جواز بيع حلية من سيف أو نصف زرع لم يدرك؛ 
لأنه لا يمكن تسليمه إلا بقطع جميعه» وكذا بيع فص خاتم مركب فيه؛ وكذا نصيبه من 
ثوب مشترك من غير شريكه وذراع من خشبة للضرر في تسليم ذلك» ولا اعتبار بما التزمه 
من الضرر» لأنه إنما التزم العقد ولا ضرر فيه. بحر وفتح. وني بيع نصف الزرع ونحوه 
كلام طويل قدمناء أول كتاب الشركة . قوله: (جاز) كما يجوز بيع قفيز من صبرة بحر. 
قوله: (لانتفاء المانع) علة للمسألتين. قوله : (وضربة القانص) من قنص قنصاً على حد 
ضرب صاد كما في الصحاح بأن يقول بعتك ما يخرج من إلقاء هذه الشبكة مرة بكذا . تهر 
قوله : (والقائص) بأن يقول أغوص غوصة فما أخرجته من اللآلء فهو لك بكذا كما في 
عهذيب الأزهري» ومقتضاه الباينة بين القانص بالقاف والغائص بالغين» وفسر الزيلعي 
ضربة القانص بالقاف بما يخرج من الصيد بضربة الشبكة أو يغوص الصائد في الماء. قال في 
النهر : وهذا يوهم شمول القانص بالقاف للغائص والواقع ما قد علمته . وجعل في السراج 
القانص : صياد اليرء» والغائص: صياد البحر. والحق أن الصائد بالآلة وهو القانص بالقاف 
أعم من كونه في البحر أو البرء بخلاف الخائص اه. 


وحاصله أن العا بالقاف: من يصطاد”'2 الصيد برا أو بحراً وأما الغائ 
بس : من پرا او بحر نص 


. في ط (قوله من يصطاد الخ) أي بالآلةء وقوله: #من يغوص»* أي بنقه» قفيهما التباين‎ )١( 


كتاب الببوع / باب البيع الفاسد ٠‏ كا 
المقاصد فتبعته في المختصرء ويجب أن يراد به الباطل لأنه ما ليس في ملكه كما مر 
(والمزابنة) هي بيع الرطب عل النخل بتمر مقطوع مثل كيله تقديراً. شروح جمع. 
ومثله العنب بالزبيب عناية للنهي ٫ولشبهة‏ الربا. قال المصئف: فلو لم يكن رطباً جاز 
لاختلاف الجنس (والملامسة) للسلعة (والمنابذة) أي نبذها للمشتري (وإلقاء الحجر) 
عليهاء وهي من بيوع الجاهلية فنهى عنها كلها. عيني . 


بالغين: فهو من يغوص لاستخراج اللآلىيء مثلاً. قوله: (كما مر) أي في قول المصنف 
#وبيع ما ليس في ملكه». قوله: (والمزابنة) من الزبن: وهو الدفع » لأنها تؤدي إلى النزاع 
والمدافعة كما في البحر عن الفائق. قوله: (مثل كيله تقديرا) أي بأن يقدر الرطب الذي 
على النخل بمقدار مائة صاع مثلآ بطريق الظن والحرز فيبيعه بقدره من التمر. قوله: 
(ومثله العنب) أي على الكرم. قوله: (ولشيهة الربا) لأنه بيع مكيل بمكيل من جنسه مع 
احتمال عدم المساواة بينهما بالكيل. قوله: (فلو لم يكن) أي ما بيع بالتمر المقطوع . 

قال في البحر: ثم اعلم أن تعريف الزابنة بأنها بيع الثمر بالئمر: أي بالمثلثة في الأول 
والمثناة في الثاني خلاف التحقيق» والأولى أن يقال : : بيع الرطب بتمر الخ لأن الثمر بالمثلثة 
الشجر رطباً أو غيره» وإذا لم يكن زطباً جاز لاختلاف الجنس» ولو كان الرطب على 
الأرض كالتمر لم يجز بيعه متساوياً عند العلماء إلا أبا حنيفة لما سيأتي في باب الربا اه. قوله: 
(فنهى عنها كلها) في الصحيحين من حديث أي هريرة رضي الله عنههأنَّ رَسُولَ الَلهِ صَلَّى 


الل خله ر م هى عن المُلامَسَةٍ وَالمُتَابَدَة ۶ » زاد مسلم”" أما الملامسة : : کان يلمس كل 
منهما ثوب صاحبه بغير تأمل ليلزم اللامس البيع من غير خيار له عند الرؤية: وهذا بأن 
يكون مثلا في ظلمة أو يكون الوب مطوياً مرثياً يتفقان غل أنه إذا سه فقد باغه مئه» 
وفساده لتعليق التمليك على أنه متى لمسه وجب البيع وسقط خيار المجلس . 

والمنابذة: أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولا ينظر كل واحد منهما إلى 
ثوب صاحبه على جعل النبذ بيعاً. وهذه كانت بيوعاً يتعارفونها في الجاهلية» وكذا إلقاء 
الحجر أن يلقي حصاة وثمة أثواب» فأي ثوب وقع عليه كان الببع بلا تأمل ورؤية ولا 
خيار بعد ذلك» ولا بد أن يسبق تراوضهما على الثمنء ولا فرق بين كون المبيع معيناً أو 
غير معين. ومعنى النهي ما في كل من الجهالة وتعليق التمليك بالخطر فإنه في معنى إذا 
وقع حجري على ثوب فقد بعته منك أو بعتنيه بكذا أو إذا نبذته أو لمسته كذا في الفتح . 


)0( أخرجه اليخاري 4 )5١45(‏ ومسلم 1181 )١1511/1(‏ ومن حديث أب سعيد البخاري 778/٠١‏ 
) ۰ ) ومسلم ”م 1١1817‏ ويم 1011(„ 

زفق ل ا حب أي ا لحر كرما يليه »> فمفعول زاد تحذوف وقوله: اأما الملامسة الخ» تفسير 
للا وقم في الحديث» لا مفعول زأد كما وهم. 


1a٦‏ كتاب البيوع / باب البيع الفاسد 
لوجود القمارء فكانت فاسدة إن سبق ذكر الثمن. بحر (و) بيع (ثوب من ثوبين) 
أو عبد من عبدين لجهالة المبيع» فلو قبضهما وهلكا معا ضمن نصف قيمة كل إذ 
الفاسد معتبر بالصحيح ولو مرتبين. فقيمة الأول لتعذر رده والقول للضامن» وهذا 
إذا لم يشترط خيار التعيينء فلو شرط أخذ أيهما شاء جاز لما مر (والمراعي) أي 
الكلأ (وإجارتها) 


وذكر في الدرر أن النهي عن إلقاء الحجر ألحق بالأولين دلالة. قوله: (لوجود القمار) أي 
بسبب تعليق التمليك بأحد هذه الأفعال اه ح. قوله: (إن سبق ذكر الثمن) عبارة البحر: 
ولا بد في هذه البيوع أن يسبق الكلام منهما على الثمن اه: أي لتكون علة الفساد ما 
ذكرء وإلا كان الفساد لعدم ذكر الثمن إن سكتا عنه» لما مر أن البيع مع نفي الثمن 
باطل» ومع السكوت عنه فاسد. قوله: (وثوب من ثوبين) قيد بالقيمي» إذ بيع المبهم في 
المثلي جائز كقفيز من صبرة. قوله: (ضمن نصف قيمة كل) لأن أحدهما مضمون بالقيمة 
لأنه مقبوض بحكم البيع الفاسد والآخر أمانةء وليس أحدهما بأولى من الآخر فشاعت 
الأمانة والضمان. بحر . قوله: (إذ الفاسد معتبر بالصحيح) أي ملحق بهء فإنه لو كان 
البيع صحيحاً بأن يقبض ثوبين على أنه بالخيار في أحدهما صحء فإذا هلكا ضمن نصف 
ثمن كل وإحدء والقيمة في الفاسد كالثمن في البيع الصحيح كما في البحر. قوله: (لتعذر 
رده) أي رد ما هلك أولا فتعين مضموناً. بحر. قوله: (والقول للضامن) أي في تعيين 
الهالك: وذلك بأن اختلف الثوبان أو العبدان وادعى الضامن أن الهالك هو الأقل قيمة 
وعكس الآخرء ولو برهنا فبرهان البائع أولى فيما يظهر كما قدمنا التصريح به في خيار 
التعيين. قوله: (وهذا) أي الفساد فيما إذا باع ثوبين مثلا. قوله: (إذا لم يشترط خيار 
التعيين) أي فيما دون الأريعة» وقول البحر: فيما دون الثلاثة فيه قصور. قوله: (فلو 
شرط أخذ أيهما شاء) بنصب أخذ مصدراً على أنه مفعول به لشرطء بأن قال بعتك واحداً 
منهما على أنك بالخيار تأخذ أما شثت فإنه يجوز استحساناء وتقدم ذكر المسألة بفروعها 
في خيار الشرط. فتح. قوله: (لما مر) أي في باب خيار الشرط والتعيين. قوله: 
(والمراعي) في المصباح: الرعي بالكسر والمرعى يمعنى واحدء وهو ما ترعاه الدواب 
والجمع المراعي . بحر. قوله: (أي الكلا) فسرها بالكلا دفعاً لوهم أن يراد مكان الرعي 
فإنه جائز. فتح : أي إذا كان مملوكاً كما لا يخفى . 

والكلاً كجيل : العشب رطبه ويابسه. قاموس» قال في البحر: ويدخل فيه جميع 
أنواع ما ترعاه المواشي رطباً كان أو يايساًء بخلاف الأشجارء لأن الكل ما لا ساق له 
والشجر له ساق فلا تدخل فيه حتى يجوز بيعها إذا نبتت في أرضه لكونا ملكه» والكمأة 


کتاب / باب ابيع الفاسد Yey‏ 


أما بطلان بيعها فلعدم الملك لحديث «الناس شركاء في ثلاث: في الماء» والكلأء 
والنار». وأما بطلان إجارتها فلأنها على استهلاك عين. ابن كمال. وهذا إذا نبت 
بنفسهء وإن أنبته بسقي وتربية ملكه وجاز بيعه. عيني. وقيل لا. 


كالكلاً اه. قوله: (أما بطلانها''') هذا تالف لسوق كلام المصنفء لأن كلامه في ذكر 
الفاسد»ء فمراده أن بيعها فاسدء ويه صرح في شرحه؛ نعم قال بعد ذلك: وصرح منلا 
خسرو بقساد هذا البيع› وصرح في شرح الوقاية ببطلاته وعلله يعدم الإحراز اه. فكان 
المناسب شرح كلامه على وفق مرامه مع بيان القول الآخر» وكأن الشارح لما رأى القول 
بالفساد معللاً بعدم الملك حمله على أن المراد به البطلان» لأن بع ما لا يملك ياطل كما 
علم ما مرء لكنه لا يوافق غرض المصنف كما علمت. قوله: (فلعدم لللك) لاشتراك 
الناس فيه اشتراك إباحة لا ملكء ولأنه لا يحصل للمشتري فيه فائدة لأنه لا يتملكه بدون 
بيع. فتح. قوله: (لحديث الناس شركاء في ثلاث) أخرجه الطيراني يلفظ «المُسْلِمُونَ 
شُرَكَاء في تلاپ الخ وكذا أخرجه ابن ماجة وني آخره «وثمنه حرام» أي ثمن كل واحد 
منهاء وأخرجه أبو داود وأحمد وابن أبي شيبة وابن عدي» قال الحافظ ابن حجر: ورجاله 
ثقات. نوح أفندي. ومعنى الشركة في التار: الاصطلاء بها وتجفيف الثياب؛ لا أخذ 
الجمر إلا بإذن صاحبهء وني الماء سقي الدواب والاستقاء من الآبار والحياض والأنهار 
المملوكة» وفي الكل الاحتشاش ولو في أرض ملوكةء غير أن لصاحب الأرض المنعح من 
دخولهء ولغيره أن يقول إن لي في أرضك حقاًء فإما أن توصاني إليه أو تحشه أو تستقي 
وتدفعه لي وصار كثوب رجل وقع في دار رجل إما أن يأذن للمالك في دخوله ليأخذهء 
وإما أن يخرجه إليه. فتح ملخصاً. قوله: (وأما بطلان إجارتها) ما ذكره عن ابن الكمال 
من بطلان إجارتها تخالف لسوق كلام المصنف أيضاً. وقال في فتح القدير: وهل الإجارة 
فاسدة أو باطلة؟ ذكر في الشرب أنها فاسدة حتى يملك الآجر الأجرة بالقيض وينفذ عتقه 
فيه اه. قال في النهر: فيحتاج إلى الفرق بين البيع والإجارة اه. قوله: (وهذا) أي بطلان 
بيع الكلا . قوله: (وقيل لا) أي لا يملكهء وهو اختيار القدوري لأن الشركة ثابتةء وإنما 
تنقطع بالحيازة وسوق الماء ليس بحيازة وعلى الجواز أكثر المشايخء واختاره الشهيد. قال 
في الفتح: وعليه فلقائل أن يقول: ينبغي أن حافر البئر يملك الاء بتكلفة الحفر والطي 
لتحصيل الاء» كما يملك الكل بتكلفة سوق الماء إلى الأرض ليتبت» فله منع المستقي وإن 
لم يكن في أرض مملوكة له اه. 

)١(‏ في ط (قوله أما بطلانها) هكنا بخطه» والذي في نسخ الشارح «آما يطلا بيعها» وهو المحاسب لقابلة قوله بعد 

«وأما بطلان إجارتها» وليحرر. 


۲۵A‏ کتاب البيو / باب الي الفاسد 


قال: وبيع القصيل والرطبة على ثلائة أوجه: إن ليقطعهء أو ليرسل دابته فتأكله 
جاز وإن ليتركه لم يجزء وحيلته أن يستأجر الأرض لضرب فسطاطه أو لإيقاف 
دوابه أو لمتفعة أخرى كمقيل ومراح» وتمامه في وقف الأشباه. . 

(ويباع دود القرّ) أي الإبريسم (وبيضه) 


وأقول: يمكن أن يفرق بينهما بأن سقي الكلا كان سبباً في إنباته فنبت» بخلاف 

الام فإنه موجود قبل حفره فلا يملكه بالحفر.. هر 
مَطْلَبٌّ: صَاحِبُ البثر ل يَمْلِكُ الْمَاه 

وقال الرملى : إن صاحب البثر لا يملك الماء كما قدمه في البحر في كتاب الطهارة في 
شرح قوله: «وانتفاخ حيوان» عن الولوالجية فراجعه. وهذا مادام في البثرء أما إذا 
أخرجه متها بالاحتيال كما في السواني فلا شك في ملكه له لحيازته له في الكيزان ثم صبه 
في البرك بعد حيازته. تأمل. ثم حرر الفرق بين ما في البئر وما في الحباب والصهاريج 
ا موضوعة في البيوت لجمع ماء الشتاء بأنها أعدت لإحراز الماء فيملك ما فيهاء فلو آجر 
الدار لا يباح للمستأجر ماؤها إلا بإباحة المؤجر أه ملخصاً. قوله: (قال) أي العيني. 
قوله : (وبيع القصيل والرطبة) في المصباح قصلته قصللا من باب ضرب : قطعته فهو قصيل 
ومقصولء ومنه القصيل وهو الشعير يجرّ إذا اخضرٌ لعلف الدواب» والرطبة: الخضة 
خاصة قبل أن يجف والجمع رطاب مثل كلبة وكلاب» والرطب وزان قفل: المرعى 
الأخضر من بقول الربيع. وبعضهم يقول: الرطبة وزان: غرفة الخلاء وهو الغض من 
الكلاً . قوله: (وحيلته) أي حيلة جواز بيع الكلأء وكذا إجارته. قال في البحر: والحيلة 
في جواز إجارته أن يستأجرها أرضاً لإيقاف الدواب فيها أو لمنفعة أخرى بقدر ما يريد 
صاحبه من الثمن أو الأجرة فيحصل به غرضهما اه. وفي الفتح : والحيلة أن يستأجر 
الأرض ليضرب فيها فسطاطه أو ليجعله حظيرة لغنمه ثم يستبيح المرعى فيحصل 
مقصودهما. قوله: (كمقيل ومراح) لمعيل : مكان القيلولة» وهي النوم نصف النهار. 
والمراح بالضم" : حيث تأوي الماشية بالليل وبالفتح اسم الموضع . 

مَطَلَبٌ في بيع دُوْدةِ القُرْمرٍ 

قوله: (أي الإبريسم) في المصباح: القرّ معرب. قال الليث: هو ما يعمل منه 
)0 في ط (قول الشارح : فتأكله جاز) أي لاقتضاء العقد هذا الشرط وقوله: «وإن ليتركه لم يزه أي لعدم اقتضاء 

العقد له . 
۳( في ط (قوله والمراح بالضم) أي من أراح إيله : ردها للمأوى» وفتح اليم بهذا المعنى خطأء بل هو اسم مكان 

من راح بدون ألفء لأن اسم الكان والزمان والحدث من أراح مفعل بالفمير لا غيرء ويدون ألف بالفتح . 

ومبذا تعلم ما في عبارة المحشي . 


كتاب البيوم / باب البيع القامد 14 


آي نرره» وهو برر الفيلق الذي فيه الدود (والنحل) المحرز» وهو دود العسل» 
وهذا عند محمد ) وبه قالت الثلاثة, وبه يغتى عينى وابن ملك وخلاصة وغيرها. 
وجوّز أبو الليث بيع العلق» وبه يفتى للحاجة. يحتبى (بخلاف غيرهما من الهوامً) 
تت ا ا ب أن 


الإبريسم؛ ولهذا قال بعضهم: القز والإبريسم مثل الحنطة والدقيق اه. وأما الخز قاسم 
دابة» ثم أطلق على الثوب المتخذ من وبرها. بحر. قوله: (أي يزره) أي البزر الذي 
يكون منه الدودء قهستاني. وهو بالزاي. قال في المصباح: بذرت الحب بذراً: أي 
بالذال المعجمة من باب قتل : إذا ألقيته في الأرض للزراعة. والبذر: المبذور. قال 
بعضهم: البذر في الحبوب كالحنطة والشعير: والبزر: آي بالزاي في الرياحين والبقولء 
وهذا هو المشهور في الاستعمال. ونقل عن الخليل كل حب يبذر فهو بذر ويزرء ثم قال 
في اجتماع الباء مع الزاي: البزر من البقل ونحوه بالكسر والفتح لغةء وقولهم لبيض 
الدود: بزر القر مجاز على التشبيه ببزر البقل لصغره. قوله: (وهو يزر الفيلق) هو المسمى 
الآن بالشرانق. قوله: (المحرز) قال في البحر: وهو معنى ما في الذخيرة إذا كان 
مجموعاء لأنه حيوان منتفع به حقيقة وشرعاً فيجوز بيعه وإن كان لا يؤكل كالبغل 
والحمار. قوله: (وهذا) أي ما ذكره المصنف من جواز بيع الثلاث: وأما اقتصار صاحب 
الكنز على جواز الأولين دون التخل فلعل وجهه كما أفاده الخير الرملي أن إحرازه متعسر 
فترجح عنده قولهماء ولذا قال بعضهم: يجوز بيعه ليلا لا نماراً لتفرقة حال النهار في 
المراعي. وأما اعتذار البحر عنه بأنه لعله لم يطلع على أن الفتوى على قول محمد فهو 
بعيد. قوله: (بيع العلق) في المصباح: العلق شيء أسود شبيه الدود يكون في الماء يعلق 
بأفواه الإبل عند الشرب. قوله: (وبه يفتى للحاجة) في البحر عن الذخيرة: إذا اشترى 
العلق الذي يقال له بالفارسية مرعل يجوز» وبه أخذ الصدر الشهيد لحاجة الناس إليه 
لتمول الناس له أه. 


أقول: العلق في زماننا يحتاج إليه للتداوي بمصه الدمء وحيث كان متمولاً لمجرد 
ذلك دل على جواز بيع دودة القرمزء فإن تموّلها الآن أعظم إذ هي من أعرّ الأموال» 
ويباع منها في كل سنة قناطير بثمن عظيم» ولعلها هي المرادة بالعلق في عبارة الذخيرة 
بقرينة التعليل» فتكون مستثناه من بيع الميتة كما قدمناءء ويؤيده أن الاحتياج إليه للتداوي 
لا يقتضي جواز بيعه كما في لبن المرأة» وكالاحتياج إلى الخرز بشعر الخنزير فإنه لا يسوغ 
بيعه كما يأتي» فعلم أن المراد به علق خاص متمول عند الناس» وذلك متحقق في دود 
القرمزء وهو أولى من دود القز وبيضه فإنه ينتفع به في الحال ودود القز في الالء والله 
سبحانه أعلم. قوله: (من الهوام) جمع هامة مثل دابة ودواب: وهي ماله سم يقتل 
كالحية . قاله الأزهري . وقد يطلق على ما يؤذي ولا يقتل كالحشرات مصباحء والمراد هنا 
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فلا يجوز اتفاقاً كحيات وضبٌ وما في بحر كسرطان» إلا السمك وما جاز الانتفاع 
بحلده أو عظمه. والحاصل أن جواز البيع يدور مع حل الانتفاع . بی . واعتمده 
المصئف » وسيجيء في المتفرقات . 

فرع : إنما تجوز الشركة في القز إذا كان البيض منهما والعمل منهما وهو بينهما 
أنصافاً لا أثلاثاء فلو دفع بزر القز أو بقرة أو دجاجاً لآخر بالعلف مناصفة فالخارج 
كله للمالك لحدوثه من ملكه 


ما يشمل المؤذي وغيره مما لا ينتفع به بقرينة ما بعده. قوله: (فلا جوز) وبيعها باطلء› 
ذكره قاضيخان ط. قوله: (كحيات) في الحاوي الزاهدي : يجوز بيع الحيات إذا كان ينتفع 
بها للأدوية» وما جاز الانتفاع بجلده أو عظمه: أي من حيوانات البحر أو غيرها. قال في 
الحاوي: ولا يجوز بيع الهوام كالحية والفأرة والوزغة والضب والسلحفاة والقنفذ وكل ما 
لا ينتفع به ولا بجلده. وبيع غير السمك من دواب البحر» إن كان له ثمن كالسقنقور 
وجلود الخز ونحوها يجوزء وإلا فلا كالضفدع والسرطان وذكر قبله. ويبطل بيع الأسد 
والذئب وسائر الهوام والحشرات» ولا يضمن متلفها. ويجوز بيع البازي والشاهين 
والصقر وأمثالها والهرة» ويضمن متلفهاء لا بيع الحدأة وال رخمة وأمثالهما ويجوز بيع 
ريشها اه. لكن في الخانية: بيع الكلب المعلم عندنا جائز» وكذا السنور وسباع الوحش 
والطير جائز معلماً أو غير معلم؛ وبيع الفيل جائز. وفي القرد روايتان عن أبي حنيفة اه. 
ونقل السائحاني عن الهندية ويجوز بيع سائر الحيواتات سوى الخنزير وهو المختار اه. 
وعليه مشى في الهداية وغيرها من باب المتفرقات كما سيأتي. قوله: (والحاصل الخ) ويرد 
عليه شعر الخنزير”'2 فإنه يحل الانتفاع به» ولا يجوز بيعه كما يأتي. وقد يجاب بأن حل 
الانتفاع به للضرورة؛ والكلام عند عدمها. قوله: (واعتمده المصنف) حيث قال: وهو 
ظاهر» فليكن المعوّل عليه. قوله: (وهو بينهما أنصافاً) الضمير عائد إلى القز الخارج من 
البيض. والظاهر أن اشتراط كونه بينهما أنصافاً إذا كان البيض منهما كذلك» فلو كان 
ثلثه من واحد والثلثان من آخر يكون القز بينهما أثلاثاً اعتباراً بأصل الملك؛ كما لو زرعا 
أرضاً ببذر منهما فالخارج على قدر البذر وإن شرطا خلافه. قوله: (بالعلف مناصفة) 
متعلق بدفع : أي دفع له ذلك ليكون الخارج من البزر والبقرة والدجاج بينهما مناصفة 
بشرط أن يعلف ذلك من ورق التوت ونحوه. قوله: (فالخارج كله للمالك) أي الخارج : 
وهو القز واللبن والسمن والبيض كله للمالك» فإن استهلكه العامل ضمنه. قوله: 


(1) في ط (قوله ويرد عليه شعر الخنزير الخ) كذلك يرد عليه ما أورده صاحب النهر على عبارة الكمال ابن الهمام 
الممائلة لهذء من أن الصحيح عند الإمام جواز الاتفاع بالعذرة الخالصة مع عدم جواز بيعها يدون الخلط. 
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وعليه قيمة العلف وأجر مثل العالم. عيني ملخصاً. ومثله دفع البيض كما لا يخفى 
(والآبق) ولو لطفله أو ليتيم في حجر ولو وهبه لهما صح. عيني . ومافي 
الأشباه تحريف . نهر 

ممست سس سس سس يي سي 


(وعليه قيمة العلف) أي إن كان مملوكاً. قوله: (وأجر مثل العامل) الظاهر أن له الأجر 
بالغاً ما بلغ لجهالة التسميةء وانظر ما كتبناه في إجارات تنقيح الحامدية. قوله: (ومثله 
دفع البيض) قال في النهر: والمتعارف في أرياف مصر دفع البيض ليكون الخارج منه 
بالنصف مثلاء وهو على وزان دفع القز بالنصف. فالخارج كله لصاحب البيض وللعامل 
أجر مثله أه. 


قلت: ويتعارف الآن دفع الهر أو العجل أو الجحش ليربيه بنصفه فيبقى على ملك 
الدافع وللعامل أجر مثله وقيمة علفه. والحيلة فيه أن يبيعه نصف المهر بثمن يسير فيصير 
را ا ويتعارف أيضاً ما سيذكره المصنف في كتاب المساقاة. وهو دفع الأرض 
مدة معلومة ليغرسها وتكون الأرض والشجر بينهما فإنه لا يصح» والثمر والغرس لرب 
الأوضن تبعا لارضة: وللآخر قيمة غرسه يوم غرسه وأجر مثل عمله اه. قوله: (والآبق) 
أي المطلق''' وهو الذي أبق من يد مالكه ول يزعم المشتري أنه عندهء قهذا بيعه فاسد أو 
باطل» على الخلاف الذي حكاه المصنف بعد؛ أما لو أبق من يد غاصبه وباعه المالك منه 
أو من يد مالكه وياعه ممن يزعم أنه عنده فبيعه صحيح كما يأني. وأما لو باعه ممن يزعم 
أنه عند غيره: قفي النهر أن بيعه فاسد اتفاقاًء وعلله في الفتح بأن تسليمه فعل غيره وهو 
لا يقدر على فعل غيره فلا يجوز. وني النهر أيضاً: خرج بالآبق المرسل في حاجة المولى فإنه 
عو ع ان مقدور التسليم وقت العقد حكماًء إذ الظاهر عوده. قوله: (ولو وهيه لهما 
صح) والفرق أن شرط البيع القدة على التسليم عقب البيع وهو منتف. وما بقي له من 
اليد يصلح لقبض الهبة لا لقبض البيع» لأنه قبض بإزاء مال مقبوض من مال الابن وهذا 
قبض ليس بإزائه مال من الولد فكفت تلك اليد له نظراً للصغيرء لأنه لو عاد إلى ملك 
الصغير» هكذا في الفتح والتبيين. بحر. وفيه عن الذخيرة تقيبد صحة الهبة بما دام العبد 
في دار الإسلام . قوله : (وما في الأشباه تحريف نهر) اعترض عن وجهين : 

الأول: أن ما في الأشباه مواقق لما هناء وهذا نصه: بيع الآبق لا يجوز إلا لمن يزعم 
أنه عنده ولو لولده الصغير كما في الخانية . 
)١(‏ في ط (قوله أي المطلق الخ) أي الآيق في حقها: أي البائح والمشتري. وأما في الصور المستثتيات فالإباق ليس 

بمطلق لعدم إباقه في حق المشتري» وهذا معنى قول المحشي: وهو أي المطلق الذي أبق من يد مالكه ول 


يزعم المشتري أنه عنده» ويتبغي أن يزاد آيضاً: ما لو زعم المشتري أنه عند غيره فإن حكمه جالف المطلق 
للاتغاق على فساد بيعه؛ يخلاف ذلك لحصول الخلاف في يطلاته وفساده . 
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(إلا من يزعم أنه) أي الآبق (عنده) فحيتئذ يجوز لعدم المانع» وهل يصير قابضاً إن 
قبضه لنفسه أو قبضه ولم يشهد؟ نعم وإن أشهد لاء لأنه قيض أمانة 


الثاني : أنه في النهر لم يتعرض للأشباهء بل حكم بالتحريف على ما في بعض نسخ 
الخانية المنقول في البحر وهو جواز بيع الآبق لطفله لا هبته لهء والمعوّل عليه النسخة 
الأخرى. 


قلت : الذي رأيته في الأشباه «ولولد» بدون «لو» وعليها كتب الحموي . واعترضها 
بما مر عن الفتح والتبيين» وها كان ما في الأشباه معزياً إلى الخانية ورد عليها ما ورد على 
الخانية فساغ ذكرها بدل الخانية؛ لأنها أكثر داولا في أيدي الطلبة من الخانية» فافهم . 


ثم اعلم أن في عبارة البحر هنا تناقضاًء فإنه ذكر نسخة الخانية المحرفة وقال: إنه 
عكس ما ذكره الشارحون. ثم قال: إن الح ما ذكره قاضيخان» لا في المعراج: لو باعه 
لطفله لا يجوزء ولو وهبه له جاز الخ. والصواب أن يقول: والحق خلاف ما ذكره 
قاضيخان» فتنبه. قوله: (إلا من يزعم أنه عنده) مفاده أن النظر لزعم المشتري أن الآبق 
عنده لأنه يزعم أن التسليم حاصل فانتفى المانع وهو عدم قدرة البائع على التسليم عقب 
الببع . قوله: (عنده) شامل لما إذا كان في منزله» أو كان يقدر على أخذ عن هو عندهء فإن 
كان لا يقدر على الأخذ إلا بخصومة عند الحاكم لم يجز بيعه كما في السراج. خبر. وهذا 
خالف لا قدمناه عن النهر من أنه لو باعه ممن يزعم أنه عند غيره فهو فاسد اتفاقاً. 
وأجاب ط بحمل ما تقدم على ما إذا لم يقدر على أخذه إلا بخصومة اھ. 


قلت: راجعت عبارة السراج فلم أر فيها قوله: «عن هو عنده» ومثله في الجوهرة» 
وحيتئذ فقوله”"" أو كان يقدر على أخذه: أي في حال إباقه قبل أن يأخذه أحدء أما إذا 
أخذه أحد فلا يجوز لما علمته من تعليل الفتح السابق» وقد صوّر المسألة في الفتح بما إذا 
كان ذلك الآخذ له معترفاً بأخذه فافهم. قوله : (وهل يصير قابضاً الخ) أي لو اشتراه 
من زعم أنه عنده هل يصير قابضا في الحال» حتى لو رجع فوجده هلك بعد وقت البيع 
يتم القبض والبيع آم لا قوله: (إن قبضه) أي قبض الآبق حين وجده لنفسه لا ليرده على 
سيد وهذا يغني عنه قوله: «أو قبضه ولم يشهد؟ أي على أنه قبضه لسيده. قوله: (نعم) 
أي يصير قابضاًء لأن قبضه هذا قبض غصب وهو قبض ضمان كقبض البيع كما في 
الفتح . قوله: (وإن أشهد لا الخ) أي لا يصير قابضاً لأن قبضه هذا قبض أمانة» حتى 


)١(‏ في ط (قوله وحيتئد فقوله الخ) لكن يعكر عليه قول السراج «فإن كان لا يقدر على أخذه إلا يخصومة فإنه 
يقنضي خصماً» وما هو إلا من عنده الآبق. إلا أن يقال بخصومة مع الآبق نفسه بان كان متمرداً وأنكر شراءء 
وسيق يد البائع عليه فحيئذ يحتاج لرفعه للحاكم حتى يلزمه بالائقياد معه . 
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فلا ينوب عن قبض الضمان لأنه أقوى. عناية. وإلا إذا أبق من الغاصب فباعه 
امالك منه فإنه يصح لعدم لزوم التسليم. ذخيرة (ولو باعه ثم عاد) وسلمه (يتم 
البيع) على القول بفساده ) ورجحه الكمال (وقیل لا يتم (على) القول ببطلاته وهو 
(الأظهر) من الروايةء واختاره في الهداية وغيرهاء وبه كان يفتي البلخي وغيره. 


لو هلك قبل أن يصل إلى سيده لا يضمنه. فتح. قوله: (فلا ينوب عن قبض الضمان) 
أي عن قبض البيع فإنه مضمون بالشمن. قال في الفتح: فإن هلك قبل أن يرجم إليه 
انفسخ البيع ورجع بالثمن اه. وأشار بهذا إلى ما في البحر عن الذخيرة : إذا اشترى ما هو 
أمانة في يده من وديعة أو عارية لا يكون قابضاًء إلا إذا ذهب إلى العين إلى مكان يتمكن 
من قبضها فيصير الآن قابضاً بالتخلية» فإذا هلك بعده هلك من ماله» وليس للبائع حبس 
العين بالئمن لأنه صار راضياً بقبض المشتري دلالة اه ملخصاً. قوله : (وإلا إذا أبق الخ) 
عطف على قوله: «إلا ممن يزعم أن عنده». قوله: (ذخيرة) قال فيها: والأصل أن الإباق 
إنما يمنع جواز البيع إذا كان التسليم محتاجاً إليه بأن أبق من يد المالك ثم باعه امالك 
فأما إذا لم يكن محتاجاً إليه كما في مسألتنا يجوز البيع اه. قوله: (يتم الببع) هو رواية عن 
أي حنيفة ومحمد لقيام الملك والالية في الآبق ولذ صح عتقهء ويه أخذ الكرخي وجماعة 
من المشايخ حتى أجبر البائع على تسليمهء لأن صحة البيع كانت موقوفة على القدرة على 
التسليم وقد وجدت قبل الفسخ» بخلاف ما إذا رجع بعد أن فسخ القاضي البيع أو 
ایا كل بغود يها ااا فتح. قوله: (على القول بفساده) قال في الفتح : 
والحق أن الاختلاف فيه بناء على الاختلاف في أنه باطل أو فاسد وأنك علمت أن ارتفاع 
اللفسد في الفاسد يرده صحيحاًء لأن البيع قائم مع الفسادء ومع البطلان لم يكن قائماً 
بصفة البطلان بل معدوماً فوجه البطلان عدم قدرة التسليم» ووجه الفساد قيام المالية 
والملك. قوله: (ورجحه الكمال) حيث قال: والوجه عندي أن عدم القدرة على التسليم 
مفسد لا مبطل» وأطال في تحقيقه . قوله : (وهو الأظهر من الرواية) قال في البحر: وأولوا 
تلك الرواية بأن المراد منها اتعقاد البيع بالتعاطي الآن اه. 

قلت : وهذا ينافي ما تقدم أول البيوع من أن البيع لا ينعقد بعد بيع باطل أو فاسد 
إلا بعد متاركة الأول. قوله: (وبه كان يفتي البلخي) الذي في الفتح وهو ختار مشايخ 
بلخ : والئلجي› بالثاء والجيم ط. 

قلت: والأول هو أبو مطيع البلخي من أصحاب أي حثيقة» توفي سنة ۹¥ 
والثاني هو محمد بن شجاع الثلجي من أصحاب الحسن بن زياد توفي وهو ساجد سنة 
)١(‏ في ط (قوله أو تخاصما) قال شيخنا: ظاهره أن جرد التخاصم قبل الفسخ مانع من انقلاب البيع صحيحا 

ويحررء إذ لا وجه له يظهر. 
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بحر وابن كمال (ولبن امرأة) ولو (في وعاء ولو أمة) على الأظهر لأنه جزء آدمي» 
والرق ختص بالحي ولا حياة في اللبن فلا يحله الرق (وشعر الخنزير) لنجاسة عينه 
فيبطل بيعه. ابن كمال (و) إن (جاز الان الانتفاع به) لضرورة الخرز؛ حتى لو لم 
يوجد"“ بلا ثمن جاز الشراء للضرورة وكره البيع 


65 قوله: (ولو في وعاء) أتى بلو إشارة إلى أنه غير قيدء وما في البحر من أن الأول 
تقييده بذلك لأن حكم اللبن في الضرع تقدم دفعه في النهر بأن الضرع خاص بذوات 
الأربع كالثدي للمرأة» فالأولى عدم التقيبد ليعم ما قبل الانفصال وما بعده. قوله: (على 
الأظهر) أي ظاهر الرواية. وعن أي يوسف: جواز بيع لبن الأمةء لجواز إيراد البيع على 
نفسهاء فكذا على جزثها. قلنا: الرق حل نفسهاء فأما اللبن فلا رق فيه لأنه يختص 
بمحل تتحقق فيه القوة التي هي ضده وهو الحي» ولا حياة في اللبن فلا يكون محلا للعتق 
ولا للرق فكذا البيع. وأشار إلى أنه لا يضمن متلفه لكونه ليس بمال» وإلى أنه لا يحل 
التداوي به في العين الرمداء. وفيه قولان: قيل بالمنعء وقيل بالجواز إذا علم فيه الشفاء 
كما في الفتح هنا. 
مَطْلَبّ في التّداوي ِلَب الْبنْتِ للِرّمَدٍ قَوْلانٍ 

وقال في موضع آخر: إن أهل الطب يثبتون نفعاً للبن البنت للعين» وهي من أفراد 
مسألة الانتفاع بالمحرم للتداوي كالخمرء واختار في النهاية والخانية الجواز إذا علم فيه 
الشفاء وم يد دواء غيره. بحر. وسيأي إن شاء الله تعالى تمامه في متفرقات البيوع» وكذا 
في الحظر والإباحة. قوله: (لنجاسة عينه) أي عين الخنزير: أي بجميع أجزائه. وأورد في 
الفتح". على هذا التعليل بيع السرقين فإنه جائز للانتفاع به مع أنه نجس العين اه. قال 
في النهر : بل الصحيح عن الإمام أن الانتفاع بالعذرة الخالصة جائز كما سيأتي إن شاء الله 
تعالى في الكراهية اه: أي مع أنه لا يجوز بيعها خالصة كما مر. قوله: (فيبطل بيعه) نقله 
في الشرنبلالية أيضاً عن البرهان» وفيه تورك على المصنف حيث عده في الفاسدء لكن قد 
يقال: إنه مال في الجملة حتى قال محمد بطهارته لضرورة الخرز به للنعال والأخفاف. 
تأمل. قوله: (لضرورة الخرز) فإن في مبدأ شعره صلابة قدر أصبع وبعده لين يصلح 
لوصل الخيط به. قهستاني ط. قوله: (وكره البيع) لأنه لا حاجة إليه للبائع. زيلعي. 
)١(‏ في ط (قول الشارح: حتى لو لم يوجد الخ) قال ط: هذا يقتضي تفصيلا عند الضرورة وهو أن الشعر إن 

وجد بغير شراء انتفع به وفسد بيعهء وإن لم يوجد إلا بالشراء جاز شراؤه وكره بيعه . وهكذا في التبيين. 
(۲) في ط (قوله وأورد في الفتح) حيث قال: لا ينبغي أن يعلل بطلان البيع بالنجاسة أصفا فإن بطلان البيع دائر 

مع حرمة الانتفاع أي وصحته مع حله وإن كان نجساً فإن بيع السرقين جائز وهو نجس العين للانتفاع يه. 

ورد في النهر التعليل بالانتفاع وعدمه لصحة البيع ويطلانه بحل الانتفاع بالعذرة مع عدم جواز بيعها. 
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فلا يطيب ثمنه ويقسد الماء على الصحيح خلافاً لمحمد؛ وقيل هذا في المنتوفء أما 
المجزوز فطاهر. عناية. وعن أبي يوسف: يكره الخرز به لأنه نجس » ولذا لم يلبس 
السلف مثل هذا الخف. ذكره القهستاني. ولعل هذا في زمانهمء أما في زماننا فلا 
حاجة إليه كما لا يخفى (وجلد ميتة قبل الدبغخ) 


وظاهره أن البيع صحيح. وفيه أن جواز إقدام المشتري“ على الشراء للضرورة لا يفيد 
صحة البيع» كما لو اضطر إلى دفع الرشوة لإحياء حقه جاز له الدفع وحرم على القابض» 
وكذا لو اضطر إلى شراء ماله من غاصب متغلب لا يفيد ذلك صحة البيع حتى لا يملك 
البائع الشمن» فتأمل . قوله: (فلا يطيب ثمنه) مقتضى ما بحثناه أنه لا يملكه. قوله: 
(على الصحيح) أي عند أي يوسف» لأن حكم الضرورة لا يتعداها وهي في انرز فتكون 
بالنسبة إليه فقط كذلك. وما ذكر في بعض المواضع من جواز صلاة الخرازين مع شعر 
الخنزير وإن كان أكثر من قدر الدرهم ينبغي أن يخرج على القول بطهارته في حقهم. أما 
على قول أبي يوسف فلا وهو الوجهء فإن الضرورة لم تدعهم إلى أن يعلق بهم بحيث لا 
يقدرون على الامتناع منه ويجتمع في ثيابهم هذا المقدار. فتح. قوله: (خلافاً لحمد) راجع 
إلى قوله: «ويفسد الماء» أي فإنه لا يفسد عنده. قال الزيلعي: لأن إطلاق الانتفاع به دليل 
طهارته اه. وهذا يفيد عدم تقييد حل الانتفاع به بالضرورة ويفيد جواز بيعه؛ ولذا قال 
في النهر: وينبغي أن يطيب للبائع الثمن على قول محمد. قوله: (قيل هذا) أي الخلاف 
المذكور في نجاسته وطهارتهء وأشار بقيل إلى ضعفهء إذ المنتوف يفسد الماء ولو من غير 
الخنزير لاتصال اللحم النجس بمحل النتف منه؛ ولو قيل إن الخلاف في المجزوزء أما 
المتتوف فغير طاهر لكان له وجه. قوله: (وعن أبي يوسف الخ) مقابل قول المتن: «وجاز 
الانتفاع به» قال الزيلعي: والأول هو الظاهرء لأن الضرورة تبيح لحمهء فالشعر أولى 
اه. قوله: (لأنه نجس) فيه أن النجاسة لا تناني حل الانتفاع عند الضرورة كما علمت» 
لكن علل الزيلعي للكراهة بأن الخرز يتأتى بغيرف ومثله في الفتح؛ وحيث تأتي بغيره فلا 
ضرورة فلا يحل الانتفاع بالنجس . قال في الفتح: إلا أن يقال ذلك فرد تحمل مشقة في 
خاصة نفسه فلا يجوز أن يلزم العموم حرجاً مثله اه. 

وحاصله أن تأتي الخرز بغيره من شخص حمل نفسه مشقة في ذلك لا تزول به ضرورة 
الاحتياج إليه من عامة الناس. قوله: (ولمل هذا) أي حل الانتفاع به لضرورة الخرز. 
قوله : (أما في زماننا فلا حاجة إليه) للاستغناء عنه بالمخارز والإبر. قال في البحر: ظاهر 
كلامهم منع الانتفاع به عند عدم الضرورة بأن أمكن الخرز بغيره ط. قوله: (وجلد ميتة» 
4١‏ في ط (قوله: وفيه أن جواز إقدام المشتري الخ) قال شيخنا: هذا بحث مصادم للمنقول في الكتب فلا يعمل 

به فإن صاحب العناية تقل الحكم هكذا من قاضيخان وكذا وجد الحكم في غيره من معتبرات المذهب ‏ 
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لو بالعرض» ولو بالثمن فباطل» ولم يفصله ها هنا اعتماداً على ما سبق. قاله 
الواني» فليحفظ (وبعده) أي الدبغ (يباع) إلا جلد إنسان وخنزير وحية“ (وينتفع 
به) لطهارته حيثذ (لغير الأكل) ولو جلد مأكول على الصحيح. سراج. لقوله 
تعالى: #حرمت عليكم اليتة) وهذا جزؤها. وفي المجمع: ونجيز بيع الدهن 
المتدجس والانتفاع به في غير الأكل بخلاف الودك (كما ينتفع بما لا تحله حياة منها) 
O‏ لتخا الها حلت ماع تق كا ساس Ra u‏ 


قيد بهاء لأنها لو كانت مذبوحة فباع لحمها أو جلدها جاز لأنه يطهر بالذكاة إلا الخنزير. 
خانية . قوله: (لو بالعرض الخ) أي أن بيعه فاسد لو بيع بالعرض ‏ وذكر في شرح المجمع 
قولين في فساد البيع وبطلاته . 


قلت: وما ذكره الشارح من التفصيل يصلح توفيقاً بين القولين» لكنه يتوقف على 
ثبوت كونه مالا في الجملة كالخمر والميتة لا بحتف أنفهاء مع أن الزيلعي علل عدم جواز 
بيعه بأن نجاسته من الرطوبة المتصلة به بأصل الخلقة فصار حكم الميتة. زاد في الفتح: 
فيكون نجس العينء بخلاف الثوب أو الدهن» المننجس حيث جاز بيعه لعروض 
نجاستهء وهذا يفيد بطلان بيعه مطلقاًء ولذ ذكر في الشرنبلالية عن البرهان أن الأظهر 
البطلان. تأمل. قوله: (اعتماداً على ما سبق) أي في قول المصنف تبعاً للدرر «ويطل بيع 
مال غير متقوم كخمر وختزير وميتة تمت حتف أنفها بالثمن». قوله: (إلا جلد إنسان الخ) 
فلا يباع وإن دبغ لكرامته وفي الباقي لإهانته ولعدم عمل الدباغة فيه كما مر في محله. 
قوله: (وينتفع به) أي بالجلد بعد دبغه. قوله: (ولو جلد مأكول عل الصحيح) وقال 
بعضهم: يجوز أكله لأنه طاهر كجلد الشاة المذكاة» أما جلد غير المأكول كالحمار لا يجوز 
أكله إجاعاًء لأن الدبغ فيه ليس بأقوى من الذكاة» وذكاته لا تبيحه فكذا دبغه. أفاده 
الصنف ط. قوله: (ونجيز بيع الدهن المتنجس) عبارة المجمع «النجس؟ لكن مراده 
المتنجس: أي ما عرضت له النجاسة» وأشار بالفعل المضارع المسند لضمير الجماعة إلى 
خلاف الشافعي كما هو اصطلاحه. قوله: (قي غير الأكل) كالاستصباح والدباغة 
وغيرهما. ابن مالك. وقيدوا الاستصياح بغير المسجد. قوله: (بخلاف الودك) أي دهن 
الميتة لأنه جزؤها فلا يكون مالا. ابن ملك: أي فلا يجوز بيعه اتفاقاًء وكذا الانتفاع به 
لحديث البخاري: «إنَّ الله حرم بي الحُمْر وَالويكة والخْنْزيرَ ًالاصتا قل يا رَسُولَ الله 
رایت شُحُوءَ المَئةِ َإنه يُطْلَى بها اسمن وَيُدْهَنٌ بها الْجُلُودُ وَيَسْعَضْبِحٌ بها النّاسٌ؟؟ قَالَ: 
)١(‏ في ط (قول الشارح: وحية) قال ط: ينبغي تقييدء بالحية الصغيرة التي لها دم فإن جلدها لرقته لا يحتمل 


الذبغ» وما لا دم لها طاهرة لعدم حلول اللياة فيها والكبيرة ينبغي طهارة جلدها بالدبغ حيث احتمله» ووز 
بيعه للاتضاع به كما يدل عليه ظاهر كلامهم في الطهارة عتد ذكر الدبغ . وحعرره. 
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كعصبها وصوفها كما مر في الطهارة (و) فسد (شراء ما باع بنفسه أو بوكيله) من 
الذي اشتراه ولو حكماً كوارثه (بالأقل) من قدر الثمن الأول (قبل نقد) كل 
(الثمن) الأول. صورته: باع شيئاً بعشرة ولم يقبض الثمن ثم شراه بخمسة لم يجز 


لاء هو حَرَام» الحديث. قوله: (كعصبها وصوفها) أدخلت الكاف عظمها وشعرها 
وريشها ومتقارها وظلفها وحافرهاء فإن هذه الأشياء طاهرة لا تحلها الحياة فلا جلها 
الموت» ويجوز بيع عظم الفيل والانتفاع به في الحمل والركوب والقاتلة. منح ملخصاً ط. 
قوله: (وفسد شراء ما باع الخ) أي لو باع شيثاً وقبضه المشتري ول يقبض البائع الثمن 
فاشتراه بأقل من الثمن الأول لا يجوز. زيلعي: أي سواء كان الثمن الأول حالاً أو 
مؤجللاً. هداية. وقيد بقوله «وقبضه؛ لأن بيع المنقول قبل قبضه لا يجوز ولو من بائعه كما 
سيأتي في بابه» والمقصود بيان الفساد بالشراء بالأقل من الغمن الأول. قال في البحر: 
وشمل شراء الكل أو البعض. قوله: (بنفسه أو بوكيله) تنازع فيه كل من شراء وباع. 
قال في البحر: وأطلق فيما باع فشمل ما باعه بنفسه أو وكيله وما باعه أصالة أو وكالةء 
كما شمل الشراء لنفسه أو لغيره إذا كان هو البائع اه. فأفاد أنه لو باع شيئاً أصالة بنفسه 
أو وكيله أو وكالة عن غيره ليس له شراؤه بالأقل لا لنفسه ولا لغيره» لأن بيع وكيله 
بإذنه كبيعه بنفسه . والوكيل بالبيع أصيل في حق الحقوق» فلا يصح شراؤه لنفسهء لأنه 
شراء البائع من وجهء ولا لغيره لأن الشراء واقع له من حيث الحقوق» فكان هذا شراء 
ما باع لنفسه من وجهء كذا يفاد من الزيلعي أيضاً. قوله: (من الذي اشتراء) متعلق 
بشراء» وخرج به ما لو باعه المشتري لرجل أو وهبه له أو أوصى له به ثم اشتراه البائع 
الأول من ذلك الرجل فإنه يجوزء لأن اختلاف سبب الملك كاختلاف العين. زيلعي. ولو 
خرج عن ملك المشتري ثم عاد إليه بحكم ملك جديد كإقالة أو شراء أو هبة أو إرث 
فشراء البائع منه بالأقل جائزء لا إن عاد إليه بما هو فسخ بخيار رؤية أو شرط قبل 
القبض أو بعده. بحر عن السراج. قوله: (ولو حكماً) تعميم لقوله: «من الذي اشتراه». 
قوله: (كوارثه) أي وارث المشتري: أي فلو اشترى من وارث مشتريه بأقل مما اشترى به 
المورث لم يجز لقيام الوارث مقام المورث» بخلاف ما إذا اشترى وارث البائع بأقل مما باع 
به مورثه فإنه يجوز إن كان ممن تجوز شهادته له: والفرق أن وارث البائع إنما يقوم مقامه 
فيما يورث» وهذا ما لا يورث» ووارث المشتري قام مقامه في ملك العين. أفاده في 
البحر. قوله: (بالأقل من قدر الثمن الأول) وكالقدر الوصفء كما لو باع بألف إلى سنة 
فاشتراه به إلى سنتين. بحر . قوله: (قبل نقد كل الثمن الأول) قيد به لأن بعده لا فسادء 
ولا يجوز قبل النقد وإن بقي درهم. وفي القنية: لو قيض نصف الثمن ثم اشترى النصف 
بأقل من نصف الثمن لم يجز. بحر. 
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وإن رخص السعر للرباء خلافاً للشافعي (وشراء من لا تجوز شهادته له) كابنه وأبيه 
(كشرائه بنفسه) فلا يجوز أيضاً لهما خلافاً لهما في غير عبده ومكاتبه (ولا يد) لعدم 
الجواز (من اتحاد جنس الشمن) وكون البيع بحاله (فإن اختلف) جنس الثمن أو 
تعيب المبيع (جاز مطلقاً) كما لو شراه بأزيد أو بعد التقد. 

(والدراهم والدنائير جنس واحد) في ثمان مسائل 


قلت: ويه يظهر أن إدخال الشارح لفظة «كل» لا محل لهء لأنه يفهم أن قبل نقد 
البعض لا يفسدء وهو خلاف الواقع . 

والحاصل أن نقد كل الثمن شرط لصحة الشراء لا لفسادهء لأنه يفسد قبل نقد 
الكل أو البعضء فتأمل. قوله: (وإن رخص السعر) لأن تغير السعر غير معتير في حق 
الأحكام كما في حت الغاصب وغيره فعاد إليه المبيع كما خرج عن ملكه فيظهر الربح. 
زيلعي . قوله: (للريا) علة لقوله: «لم جز أي لأن الشمن لم يدخل في ضمان البائع قبل 
قبضه» فإذا عاد إليه عين ماله بالصفة التي خرج عن ملكه وصار بعض الثمن قصاصا 
ببعض بقي له عليه فضل بلا عوض» فكان ذلك ربح مالم يضمن وهو حرام بالنص. 
زيلعي. قوله: (كابنه وأبيه) وكعبده ومكاتيهء لأن شراء هؤلاء كشراء البائع بنفسه 
لاتصال منافع الال بينهم» وهو نظير الوكيل في البيع إذا عقد مع هؤلاء. زيلعي: أي 
نظير مالو باع الوكيل من ابنه ونحوه. ثم لا يخفى أن المراد شراء هؤلاء بالأقل 
لأنفسهم» أما لو اشتروا بالوكالة عن البائع لا يجوز ولو كانوا أجانب عله كما مر في قول 
المصنف «أو بوكيله». قوله : (في غير عبده ومكاتبه) فشراؤهما متفق على عدم جوازه. قال 
الزيلعي: لأن كسب العبد لسيده» وله في كسب مكاتبه حق الملك فكان تصرفه كتصرفه. 
قوله : (جاز مطلقاً) أي سواء كان الثمن الثاني أقل من الأول أو لاء لأن الربح لا يظهر 
عند اختلاف الجنس اه منح. ولأن المبيع لو انتقص يكون النقصان من الثمن في مقابلة ما 
نقص من العين سواء كان النقصان من الثمن بقدر ما نقص منها أو بأكثر منه. بحر عن 
الفقتح. قوله: (كما لو شراه الخ) تشبيه في الجواز مع قطع النظر عن قوله مطلقاً . قوله: 
(بأزيد أو بعد التقد) ومثل الأزيد المساوي كما في الزيلعي» وهذا قول المصنف بالأقل قبل 
نقد الثمن. 

مَطْلَبٌ: الدرَاهم وَالدُثَاِيرٌ جنْسٌ وَاحِدٌ في مسال 

قوله: (والدراهم والدناتير جنس واحد) حتى لو كان العقد الأول بالدراهم فاشتراه 
بالدنانير وقيمتها أقل من الثمن الأول لم يجز استحساناًء لأنهما جنسان صورة وجنس 
واحد معنى» لأن المقصود بهما واحد وهو الثمينة» فبالنظر إلى الأول يصحء وبالنظر إلى 
الثاني لا يصح» فغلينا المحرم على المبيح. زيلعي ملخصاً. قوله: (في ثمان مسائل) الذي 
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منها (هنا) وفي قضاء دين وشفعة وإكراه ومضارية أبتذاء وانتهاء ويقاء 


في المنح عن العمادية أن المسائل سبع غير الأريعة المزيدة اه ح . وزاد الشارح مسألة 
المضاربة ابتداء. قوله: (منها هنا) #من؟ اسم بمعنى #بعض» ميتدأ مضاف إلى الضمير 
ودهنا» اسم مكان مجازي مبني على السكون لتضمئه معنى الإشارة في محل نصب 
بمحذوف خر المبتدأ ولا يصح جعل «منها» خبراً عن «هناه لأنه لتضمنه معنى غير 
مستقل لا يصح الابتداء به ولو قال منها ما هنا لكان أولى اه ح . 


قلت: ما ذكره من عدم صحة الابتداء بهنا صحيح» ولكن علته أنه من الظروف 
التي لا تتصرف كما في المغني لا ما ذكره» وإلا لزم أن لا يصح الابتداء بأسماء الإشارة 
كلهاء فافهم. قوله: (وفي قضاء دين) صورته: عليه دين دراهم وقد امتنع من القضاء 
فوقع من ماله في يد القاضي دنانير كان له أن يصرفها بالدراهم حتى يقضي غريمه؛ ولا 
يفعل ذلك في غير الدنانير عند الإمام» وعندهما غير الدنانير كذلك ط. قوله: (وشفعة) 
صورته : أخبر الشفيع أن المشتري اشترى الدار بألف درهم قسلم الشفيع الشفعة ثم تبين 
أنه قد اشتراها بدنانير قيمتها ألف درهم أو أكثر ليس له طلبها وسقطت بالتسليم الأول 
ط. قوله: (وإكراه) كما لو أكره على بيع عبده بألف درهم فباعه بخمسين ديناراً قيمتها 
ألف درهم كان البيع على حكم الإكراهء لا لو باعه بكيلي أو وزني أو عرض والقيمة 
كذلك. قوله: (ومضاربة ابتداء وانتهاء وبقاء) لم يذكر ذلك التقسيم في العمادية» وإنما 
ذكر صورتين في المضارية . 

إحداهما: ما إذا كانت المضاربة دراهم فمات رب الال أو عزل المضارب عن 
المضاربة وني يده دنانير لم يكن للمضارب أن يشتري بها شيئاً» ولكن يصرف الدنائير 
بالدراهم» ولو كان ما في يده عروض أو مکیل“ أو موزون له أن يحوّله إلى رأس المال؛ 
ولو باع المتاع بالدنانير لم يكن له أن يشتري بها إلا الدراهم . 

ثانيتهما: لو كانت المضارية دراهم في يد المضارب فاشترى متاعاً بكيلي أو وزني 
لزمه» ولو اشترى بالدنانير فهو على المضاربة استحساناً عندهما اه ملخصاً. فالصورة 
الأولى تصلح مثالا للانتهاءء والثانية للبقاءء لكن لم يظهر لي كون الأولى مما نحن فيه» إذ 
لو كانت الدراهم والدتانير فيها جنساً واحداً ما كان يلزمه أن يصرف الدنانير بالدراهم . 
تأمل. ثم رأيت الشارح في باب المضاربة جعلهما جنسين في هذه المسألة وهذا عين ما 
فهمته. ولله تعالى الحمد. وأما مسألة المضاربة ابتداء فقد زادها الشارح. وقال ط: 
صورته: عقد معه المضاربة على ألف دينار وبين الربح فدفع له دراهم قيمتها من الذهب 


1) في ط (قوله عروض أو مكيل الخ) هكذا بخطه» ولعل الأصوب «عروضاً الخ كما لا يخفى . 
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وامتنع مرابحة» ويزاد زكاة وشركات وقيم المتلفات وأروش جنايات كما بسطه 
المصنف معزياً للعمادية وقي الخلاصة: كل عوض ملك بعقد ينفسخ ببلاكه قبل 
قبضه لم يجز التصرف فيه قبل قبضه (وصح) البيع (فيما ضم إليه) كأن باع بعشرة 
E AEE ea‏ ال ل لوك لوي لسكا ا دك الك 
تلك الدنانير صحت المضارية والربح على ما شرطا أو لاء كذا ظهر لي" . قوله: (وامتناع 
مرابحة) صورته: اشترى ثوباً بعشرة دراهم وباعه مرابحة باثني عشر درهماً ثم اشتراء 
أيضاً بدنائير لا يبيعه مرابحة لأنه يحتاج إلى أن يحط من الدنانير ربحه» وهو درهمان في 
قول الإمام» ولا يدرك ذلك إلا بالحزر والظن؛ ولو اشتراه بغير ذلك من الكيلي أو الوزن 
أو العروض باعه مرابحة على الثمن الثاني اه. وقوله: «ولا يدرك الخ» أي لأنه يحتاج إلى 
تقويم الدنانير بالدراهم وهو جرد ظنء ومبنى المرابحة كالتولية والوضيعة على اليقين بما 
قام عليه لتنتفي شبهة الخيانة اه ح. قوله: (ويزاد زكاة) فإنه يضم أحد الجنسين إلى الآخر 
ويكمل به النصاب ويخرج زكاة أحد الجتسين من الآخر ط . قوله: (وشركات) أي إذا 
كان مال أحدهما دراهم ومال الآخر دنانير فإنها تنعقد شركة العنان بينهما ط. قوله: 
(وقيم المتلفات) يعني أن المقوّم: إن شاء قوم بدراهم» وإن شاء قوم بدنانير» ولا يتعين 
أحد الجنسين ط . قوله: (وأروش جنايات) كالموضحة يجب فيها نصف عشر الديةء وفي 
الهاشمة العشرء وفي المنقلة عشر ونصف عشرء وقي الجائفة ثلث الدية. والدية إما ألف 
دينار أو عشرة آلاف درهم من الورق» فيجوز التقدير في هذه الأشياء من أي الجنسين 
ط. قوله: (وقي الخلاصة الخ) لا محل لهذه الجملة هناء وستأتي بعينها في محلهاء وهو 
فصل التصرف في المبيع والشمن عقب باب المرابحة ح. قوله: (كل عوض الخ) كالنقول 
إذا اشتراه لا يجوز له التصرف فيه قبل قبضه بالبيع› بخلاف ما إذا أعتقه أو دبره أو وهبه 
أو تصدق به أو أقرضه من غير بائعه فإنه يصح على ما سيأتي. وقوله: «ينفسخ» أي العقد 
بلاكه: أي هلاك العوضء والجملة صفة عقد. قال ط: أخرج به الثمن فإنه يجوز 
التصرف فيه بهبة أو بيع أو غيرهما قبل قبضهء سوا تعين بالتعيين كمكيل أو لا كنقود؛ 
لأن العقد لا ينفسخ بهلاكه» لأن الأصل وهو المبع موجود»ء ويأتي إيضاحه إن شاء الله 
تعالى في محله. قوله: (وصح البيع فيما ضم إليه) أي إلى شراء ما باعه بأقل قبل تقد 
)0 في ط (قوله كذا ظهر لي) قال ط: ويمكن تصويرها بما رأيت في يعض التقارير عن العلامة عبد البر أنه إذا 

كان رأس الال في المضارية دنانير قاشترى المضارب بها دراهم يملك رب المال نهيه عن شراء الأعيانء وذلك 

لأن رب الال له فسخ المضارية بغير رضا المضارب إذا لم يتضمن إيطال حق المضارب أي فكأن الدنانير بآقية 


بعيتهاء بخلاف ما لو اشترى ها عروضاً» فإن حق المضارب يثبت فيها فلا يملك يه إلا إن صار الال نضاً: 
آي نقوداً۔ 
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ولم يقبضها ثم اشتراه مع شيء آخر بعشرة فسد في الأول وجاز في الآخر فيقسم 
اللمن على قيمتهما ولا يشيع لأنه طارىء . ولكان الاجتهاد (و) بيع (زيت على 
أنه يزنه بظرفه ويطرح عنه بكل ظرف كذا رطلا) لأن مقتضى العقد طرح مقدار 
وزنهء كما أفاده بقوله (بخلاف شرط طرح وزن الظرف) فإنه يجوز كما لو عرف 
قدر وزنه (ولو اختلفا في نفس الظرف وقدره فالقول للمشتري) بيمينه لأنه قابض أو 
منكر. 


النمنء منح. قوله: (ثم اشتراه مع شيء آخر بعشرة) وكذا لو اشتراهما بخمسة عشر كما 
في النهر والفتح. ويظهر منه أنه لو اشتراهما بخمسة مثلاً: أي بأقل من الثمن الأول فهو 
كذلك بالأولى» فافهم. قوله: (لأنه طارىء) لأنه يظهر بانقسام الثمن أو المقاصة فلا 
يسري . زيلعي . قوله: (ولمكان الاجتهاد) أي فكان الفساد فيما بيع أو لا ضعيفاً لاختلاف 
العلماء فيه فلا يسريء كما إذا اشترى عبدين فإذا أحدعما مدبر لا يفسد في الآخر لذلك» 
بخلاف الجمع بين حر وعبدء وتمامه في الفتح. ولأنه إنما منع في الأول باعتبار شبهة 
الريا» فلو اعتبرت في المضموم لكان اعتبار الشبهة الشبهة وهي غير معتبرة. درر. قوله: 
(لأن مقتضي العقد الخ) أي وهذا الشرط ليس مقتضي العقد فيفسد بهء لأن فيه نفعاً 
لأحد العاقدينء لأنه قد يكون أكثر ما شرط أو أقل. قال ط: والحيلة في جوازه أن لا 
يعقد العقد إلا بعد وزنه تحرياً للصحة» فيقول بعد الوزن بعتك ما في هذا الظرف بكذا 


ويقول الآخر قبلت فيكون هذا من بيع الجزاف وهو صحيح. حموي عن شرح ابن 
الشلبي . قوله: (فإنه يجور) فلو باع المشتري السلعة قبل أن يزن الظرف: عن أبي حنيفة: 
لا يجوز بيع المشتري. وقال أبو يوسف: يجوز. خانية. قوله: (كما لو عرف قدر وزنه) 
ببناء عرف للمجهول أي لو عرفاه وشرطاً طرح قدره فإنه مقتضى العقد فيجوز. قوله: 
(وقدره) الواو بمعنى *أو» ط . قوله: (لأنه قابض أو منكر) لف ونشر مرتب ‏ قال في 
البحر : لأنه إن اعتير اختلافاً في تعيين الزق المقبوض فالقول للقايض ضميئاً كان أو أميئاً: 
)١(‏ في ط (قول الشارح: لأنه طارىء) أي لأن الفساد طارىء» وذلك لأنه قابل الثمن بالمبيعين» وهي مقابلة 
صحيحة إذا لم يشترط فيهاء أن يكون بإزاء ما باعه أقل من الثمن الأول» لكن يعد ذلك انقسم الثمن على 
قيمتهما فصار البحض بإزاء ما باع والبعض بإزاء ما لم يبع فقسد البيع بإزاء ما باعء وشك في كونه طارثاً قلا 
يتعدى إلى البعض الآخر ‏ قال شيخنا: هذا لا يظهر إلا في صورة شراء الثوبين بزيادة النمن الآول» إذ هي 
التي يمكن أن يقال فيها المقابلة صححيحة في أول الأمره والفساد إنما جاء من التقسيم . .وأما إذا اشترى المبيع 
واكضموم بمثل الثمن الأول يكون الثمن في مقابلتهما جزماً فيكون المبيع متقايلا بأقل من ثمنه من أول الأمر 


فلا يكون القساد طارئاء ولعل الشارح لا رأى التعليل بالطرد غير تجزم لعدم شموله جميع المسائل أردفه بقوله 
ارلكان الاجتهاد» _ 
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(وصح بيع الطريق) وتي الشرنبلالية عن الخانية: لا يصح 


وإن اعتبر اختلافاً في الزيت فهو في الحقيقة اختلاف في الثمنء فيكون القول للمشتري 
لأنه ينكر الزيادة . 

وإذا برهن البائع قبلت بينته. وأورد عليه مسألتان: 

إحداهما: لو باع عبدين ومات أحدهما عند المشتري وجاء بالآخر يرده بعيب 
واختلفا في قيمة الميت فالقول للبائع. 

والشانية : أن الاختلاف في الثمن يوجب التحالف. وأجيب عن الأول بأن القول 
فيه للبائع لإنكاره الزيادة أيضاً. وعن الثاني بأن التحالف عن خلاف القياس عند 
الاختلاف في الثمن قصداًء وهنا الاختلاف فيه تيع لاختلافهما في الزق المفبوض أهو هذا 
أم لاء فلا يوجب التحالف» كذا في الفتح. والزق: بالكسر الظرف ‏ 

قوله: (وصح بيع الطريق) ذكر في الهداية أنه يحتمل بع رقبة الطريق وبيع حق 
المرورء وفي الثاني روايتان اه. وما ذكر المصنف الثاني فيما يأتي علم أن مراده هنا الأول. 
ثم في الدرر عن التاترخانية: الطرق ثلاثة: طريق إلى الطريق الأعظم. وطريق إلى سكة 
غير نافذةء وطريق خاص في ملك إنسان. فالأخير لا يدخل في البيع بلا ذكره أو ذكر 
الحقوق أو المرافق» والأولان يدخلان بلا ذكر اه ملخصاً. 

وحاصله: لو باع داراً مثلاً دخل فيهما الأولان تبعاً بلا دكر» بخلاف الثالث: 
والظاهر أن المراد هنا هو الثالث» وقد علمت أيضاً أن المراد بيع رقبة الطريق لاحق 
المريرء لأن الثاني يأتي في كلام المصنف» فإذا كانت داره داخل دار رجل وكان له طريق 
فيآدار ذلك الرجل إلى داره» فإما أن يكون له فيها حق المرور فقط» وإما أن يكون له 
رقبة الطريق» فإذا باع رقبة الطريق صحء فإن حد فظاهرء وإلا فله بقدر عرض باب 
الدار العظمى كما يأتي. والفرق بين هذا الطريق والطريق الثاني وهو ما يكون في سكة 
غير نافذة إن هذا ملك للبائع وحده ولذا سمي خاصاًء بخلاف الثاني فإنه مشترك بين 
جميع أهل السكةء وفيه أيضاً حت للعامة كما يأتي بيانه قريبء وقد اشتبه ذلك على 
الشرنبلالي فراجعه يظهر لك ما فيه بعد فهمك ما قررناهء والحمد لله. قوله: (وفي 
الشرنبلالية عن الخانية لا يصح) نقل في الشرنيلالية عن اخانية الصحة عن مشايخ بلخ فما 
هنا بثاء عليه اه ح . 

قلت : عبارة الشرنبلالية هكذا: قوله وصح بيع الطريق» يخالغه ما قال في الخانية: 
ولا يجوز بيع مسيل الماء وهبتهء ولا بيع الطريق بدون الأرضء وكذلك بيع الشرب. 
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ومن قسمة الوهبانية : [الطويل؟ 
ويس لهم قال الإمَامُئَقَاسُمٌ يُتَوّتْ ولم يمذ كداليم ُء 


وقال مشايخ بلخ: جائزء ويخالفه أيضاً قوله الآني في رواية الزيادات اه كلام الشرنبلاليةء 
والمتبادر من قول الخانية: وقال مشايخ بلخ: جائز أن خلافهم في بيع الشرب: أي بدون 
أرض لا في جميع المسائل المذكورة بدليل فصله بقوله وكذلك الخ . وقد ذكر في الدرر 
خلافهم في مسألة الشرب فقطء ول أر من ذكر خلافهم في بيع المسيل والطريق» فافهم . 

ثم اعلم أن ما ادعاه في الشرنبلالية من المخالفة غير مسلم» لأن قول المصنف «وصح 
بيع الطريق» مراده به رقبة الطريق» بدليل تعليل الدرر بأنه عين معلومء وبدليل ذكره بيع 
حق المرور بعده وإلا كان تکراراًء وقد تابعه الصنف هنا. ومراد الخانية ببيع الطريق بيع حق 
الرور بدليل قوله بدون الأرضء وقوله ويخالفه أيضاً الخ غير مسلم أيضاًء لأن رواية 
الزيادات إنما ذكرها في الدرر في بيع حق المرور لا في بيع الطريق: فمن أين المخالفة؟ وما 
ذكره المصنف من جواز بيع الطريق وهبته مشى عليه في الملتقى أيضاً بلا ذكر خلاف» وكذا 
في الهداية وغيرهاء وإنما ذكروا اختلاف الرواية في بيع حق المرور كما يأتي. 


تنبيه: باع رقبة الطريق على أنه له: أي للبائع» حق المرور أو السفل على أن له إقرار 
العلو جاز. فتح. قبيل قوله: والبيع إلى النيروز. قوله: (ومن قسمة الوهبانية) خبر 
مقدم»› والبيت مبتدأ مؤخر: أي هذا البيت منقول منها ط . قوله: (وليس لهم الخ) 
حملةء قال الإمام : معترضة بين يعض المقول» وهو خبر ليس المقدم واسمها المؤخرء 
والواو في «ولم ينفذ» للحال: أي والحال أن الدرب ليس بنافذ. قال ابن الشحنة: والمسألة 
من التتمة عن نوادر ابن رستم'". قال أبو حنيفة في سكة غير نافذة: ليس لأصحابها أن 
يبيعوها ولو اجتمعوا على ذلك» ولا أن يقسموها فيما بينهم» لأن الطريق الأعظم إذا كثر 
الناس فيه كان لهم أن يدخلوا هذه السكة حتى يخفف هذا الزحام. قال الناطفي: وقال 
شداد في دور بين خمسة: باع أحدهم نصيبه من الطريق فالبيع جائزء وليس للمشتري 
المرور فيه إلا أن يشتري دار البائع ؛ وإذا أرادوا أن ينصبوا على رأس سكتهم درباً ويسدوا 
رأس السكة ليس لهم ذلك» لأا وإن كانت ملكاً لهم ظاهراً لكن للعامة فيها نوع حق 
اه. ملخصاً. ثم أفاد أن ما توهمه الناظم في شرحه من اختلاف الروايتين مدفوع؛ فإن ما 
ذكره ابن رستم في بيع الكل» وما ذكره شداد في بيع البعض . والفرق أن الثاني لا يفضي 
إلى إيطال حق العامة » بخلاف الأول . 


زلف في ط ابن رستم: وهو أبو بكر المروزي أحيد الأعلامء تفقه عل محمد بن الحسن وروی عنه التوادر. وشناد: 
هو ابن حمكيم من أصحاب زقرء مات سنة عشر وماتنين. 


فا كتاب البيوع / باب البيع الفاسد 
وفي معاياتها وارتضاه في ألغاز الأشباه: [الطويل] 
(حد) أي بين له طول وعرض (أو لا وهبته) وإن لم يبين يقدر بعرض باب 


الدار العظمى 


للارالعامى سمشم 

هذاء وقد علمت ما قررنا سابقاً أن ما في الوهبانية غير ما ذكره المصنف» لأن 
مراد المصنف الطريق الخاص المملوك لواحد» وهذا طريق مشترك في سكة مشتركة. 
قوله: (وفي معاياتها) خبر مقدم» والبيت مبتدأ مؤخرء وجملة وارتضاه الخ معترضة» 
والضمير للوهبانية» وهي مفاعلة من عاياه: إذا سأله عن شيء يظن عجزه عن جوابه؛ 
من قولهم عيني عن جوابه: إذا عجزء وتمامه فيط عن ابن الشحنة. قال 
السائحاني : والمعاياة عند الفرضيين كالألغاز عند الفقهاء والأحاجي عند أهل اللغة» لأن 
ما يستخرج بالحزر يقوي الحجي : أي العقل. والألغاز: جمع لغز بضم اللام» وقيل 
بفتحها وبفتح الغين المعجمة. قوله: (وارتضاه في ألغاز الأشياه) حقه أن يذكر عند 
البيت الأول» فإن الذي في ألغاز الأشباه هكذا: أي شركاء قيما يمكن قسمته إذا 
طلبوها لم يقسم نقل السكة الغير النافذة ليس لهم أن يقتسموها وإن أجمعوا على ذلك 
اه. قوله: (ومالك أرض الخ) هي الأرض المملوكة من السكة الغير النافذة فإنه لا 
يملك بيعها من غير شريكه. قال: ولو باعها لبعض الشركاء هل يجوز؟ فيه نظرء ولم 
أقف على الجواب فيه اه 

قلت: ظاهر قولهم إنه لا يجوز بيع الطريق يقتضي المنع مطلقاً حالة الانفرادء وإنما 
يجوز بالتبعية فيما إذا باع الدار وطريقها. قاله عبد البر بن الشحنة. 

قلت : الذي تقدم عن شداد جواز البيع» ثم عدم الجواز إنما هو على ما قي الخانية . 
وقال مشايخ بلخ بالجواز ط. 

قلت: قدمنا الكلام على ما في الخانية» قافهم. قوله: (وإن لم يبين الخ) بيان 
لقوله «أولا» وكان الأولى تقديمه على قوله: «وهبته» كما فعل في الدرر. قوله: (يقدر 
بعرض باب الدار العظمى) عزاه في الدرر إلى النهاية ومثله في الفتح بزيادة قوله: 
«وطوله إلى السكة النافذة». ثم قال في الدرر: وعلى التقديرين يكون عيئاً معلوماً فيصح 
بيعه وهيته أه. 


قلت: والظاهر أن العظمى صفة لباب» وأنثها لاكتساب الباب التأنيث بإضافته إلى 


)١(‏ في ط (قوله وتمامه في ط) حیث قال: وهو مباح إذا كان القصد منه تشحيذ الأذهان واستعمال القرائح؛ 
والأصل فيه سؤاله صل الله عليه وسلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن الشجرة الني لا يسقط ورقها. 


كتاب البيوع / باب البيع القاسد نرف 
(لا بيع مسيل الماء وهيته) الجهالته, إذا لا يدري قدر ما يشغله من الماء . 


(وصح بيع حق المرور تبعاً) للأرض (بلا خلاف و) مقصودا (وحده في 
رواية) وبه أخذ عامة المشايخ . شمني. 


الدار المؤنئة» ومعناء أنه لو كان له دار في داخل دار جاره مثلا وطريق في دار الجار قباع 
الطريق وحده ولم يبين قدره كان للمشتري من دار الجار بعرض باب دار البائع؛ فلو كان 
لها بابان الأول أعظم من الثاني كان له بقدر الباب الأعظمء هذا ما ظهر لي. زفي 
القهستاني: وطريق الدار عرضه عرض الباب الذي هو مدخلها وطوله منه إلى الشارع اه. 
وفي الفتح عند قوله : ولو اشترى جارية إلا حملها الخء ولو قال بعتك الدار الخارجة على 
أن تجعل لي طريقاً إلى داري هذه الداخلة فسد البيعء ولو قال إلا طريقاً إلى داري الداخلة 
جاز وطريقه بعرض باب الدار الخارجة اه. 

فرع :في الخانية: باع نخلة في أرض صحراء بطريقها من الأرض ولم يبين موضع 
الطريق . قال أبو يوسف: يجوزء وله أن يذهب إلى النخلة من آي النواحي شاء اه. فأفاد 
جواز بيع الطريق تبعاً وإن لم يكن له ما يقدر به. تأمل. 

قوله: (لا بيع مسيل الاء) هذا أيضاً يحتمل بيع رقبة المسيل وبيع حق التسيبل كما 
في الهداية» ولكن لا قال المصنف بعده لا بيع حق التسييل؟ علم أن مراده هنا بيع رقبة 
السل: 

ووجه الفرق بينه وبين بيع رقبة الطريق كما في الهداية أن الطريق معلومء لأن له 
طول وعرضاً معلوماً كما مر. وأما المسيل فمجهول لأنه لا يدري قدر ما يشغله من الماء 
أه. قال في الفتح: ومن هنا عرف أن المراد ما إذا لم يبين مقدار الطريق والمسيل» أما لو 
بين حدٌّ ما يسيل فيه الماء أو باع أرض المسيل من نر أو غيره من غير اعتبار حق التسييل 
فهو جائز بعد أن يبين حدوده اه. قوله: (تبعاً للأرض) يحتمل أن يكون المراد تبعاً 
لأرض الطريق» .بأن باع الطريق وحق المرور فيه» وأن يكون المراد ما إذا كان له حق 
المرور في أرض غيره إلى أرضه فباع أرضه مع حق مرورها الذي في أرض الغيرء والظاهر 
أن المراد الثانيء لأن الأول ظاهر لا يحتاج إلى التنصيص عليه» ولقولهم إنه لا يدخل إلا 
بذكره أو بذکر كل حق لهاء وهذا خاص بالثاني كما لا يخفى . قوله: (وبه أخذ عامة 
المشايخ) قال السائحاني: وهو الصحيح» وعليه الفتوى مضمرات اه. والفرق بينه وبين 
حت التعلي حيث لا يجوز هو أن حق المرور حق يتعلق برقبة الأرض» وهي مال هو عين» 
فما يتعلق به له حكم العين. أما حق التعلي فمتعلق بالهواء وهو ليس بعين مال اه فتح . 


۷٦‏ كتاب البيوع / ياب البيع القاسد 
وفي أخرى: لاء وصححه أبو الليث (وكذا) بيع (الشرب) وظاهر الرواية فساده 
التسييل وهبته) سواء كان على الأرض لجهالة محله كما مر أو على السطح لأنه حق 
التعلٍ » وقد مر بطلانه (و) لا (البيع) بشمن مؤجل (إلى النيروز) هو أول يوم من 
E E DE‏ 


قوله: (وقي أخرى لا) قال في الدرر: وفي رواية الزيادات : لا يجوزء وصححه الفقيه أبو 
الليث بأنه حقّ من الحقوقء وبيع الحقوق بانفراده لا يجوز اه. وهذه الرواية التي توهم في 
الشرنبلالية خالفتها لقول المصنف والدرر: وصح بيع الطريق» وقدمناه ما فيه. 
مطْلبٌ في بي الشزب 
قوله : (وكذا بيع الشرب) أي فإنه يموز تبعاً للأرض بالإجماع» ووحده في رواية 
وهو اختيار مشايخ بلخ لأنه نصيب من الاء. درر. وحل الاتفاق ما إذا كان شرب تلك 
الأرض» فلو شرب غيرها ففيه اختلاف المشايخ كما في الفتح والنهر. قوله: (وظاهر 
الرواية فساده) إلا تبعاًء وهو الصحيح كما في الفتح» وظاهر كلامهم أنه باطل . قال في 
الخانية: وينبغي أن يكون فاسداً لا باطللاء لأن بيعه يجوز في رواية؛ ويه أخذ بعض 
المشايخ » وجرت العادة ببيعه في بعض البلدان فكان حكمه حكم الفاسد يملك بالقبض» 
فإذا باعه بعده: أي مع أرض له ينبغي أن يجوزء ويؤيده ما في الأصل : لو باعه بعبد 
وقبض العبد وأعتقه جاز عتقه» ولو لم يكن الشرب محلا للبيع لما جاز عتقه» كا لو اشترى 
بميتة أو دم فأعتقه لا يجوز اه. وأما ضمانه بالإتلاف بأن يسقي أرضه بشرب غيره فهو 
إحدى الروايتين» والفتوى على عدمه كما في الذخيرة» وهو الأصح كما في الظهيرية. 
وتمامه في التهر. قوله: (وستحققه في إحياء ا موات) حيث قال هو والمصنف هناك: ولا 
يباع الشرب ولا يوهبء ولا يؤجر ولا يتصدق بهء لأنه ليس بمال متقوم في ظاهر 
الرواية» وعليه الفتوى. ثم نقل عن شرح الوهبانية أن بعضهم جوز ببعه؛ ثم قال: وينفذ 
الحكم بصحة بيعه اه ط . قوله : (لا يصح بيع حق التسييل الخ) أي باتفاق المشايخ. 
ووجه الفرق بينه وبين حق المرور على رواية جوازه أن حق المرور معلوم لتعلقه 
بمحل معلوم وهو الطريق؟ أما التسييل» فإن كان على السطح فهو نظير حق التعلي؛ وبيع 
حق التعلي لا يجوز باتفاق الروايات» ومر وجهه» وهو ليس حقاً متعلقاً بما هو مال بل 
بالهواء وإن كان على الأرض» وهو أن يسيل الماء عن أرضه كي لا يفسدها فيمره على 
أرض لغيره فهو مجهول لجهالة محله الذي يأخذه» وتمامه في الفتح. قوله: (لأنه حق 
التعلي) أي نظيره. قوله: (بثمن مؤجل) أي ثمن دين» أما تأجيل المبيع والثمن العين 
فمفسد مطلقاً كما سيذكره الشارح . قوله : (إلى التيروز) أصله نوروز عرّب» وقد تكلم به 
عمر رضي الله تعالى عنه فقال: كل يوم لنا نوروزء حين كان الكفار يبتهجون به. فتح. 


كتاب البيوع / باب البيم الفاسد VY‏ 


الربيع تحل فيه الشمس برج الحمل» وهذا نيروز السلطان؛ ونيروز المجوس يوم تحل 
في الحوت» وعده البرجندي سبعة”'' فإذا لم يبينا فالعقد فاسد. ابن كمال 
(والمهرجان) هو أول يوم من الخريف تحل فيه الشمس برج الميزان (وصوم النصارى) 
فطرهم (وفطر اليهود) وصومهم فاكتفى بذكر أحدهما. سراج (إذا لم يدره 
المتعاقدان) النيروز وما بعده» فلو عرفاه جاز (بخلاف فطر النصارى بعد ما شرعوا 
في صومهم) للعلم به وهو خسون يو 


قوله: (في الحوت) الذي في الحموي عن البرجندي ؛ ادي ط . 
قلت: وهذا أول فصل الشتاءء وما ذكره الشارح مذكور في القهستاني. قوله: (فإذا 
يبينا الخ) أي إذا لم يبين العاقدان واحداً من السبعة فسدء أما إذا بيناه اعتير معرفة وقته 
فإن عرف صح وإلا فسد وهو ما ذكره امصنف . قوله : (والمهرجان) بكسر اليم وسكون 
الهاء. ط عن المفتاح. وني القهستاني أنه نوعان" عامة» وهو أول يوم من الخريف: 
أعني اليوم السادس عشر من مهرماه. وخاصةء وهو اليوم السادس والعشرون منه. 
قوله: (فاكتفى بذكر أحدها) ولكن إنما عبر المصنف بذلك كغيره لا قاله في السرا 
أيضاً : إن صوم النصارى غير معلوم وفطرهم معلوم» واليهود بعكسه اه. 
والحاصل أن المدار على العلم وعدمه؛ كما أفاده المصنف بقوله: ١إذا‏ لم يدر 
المتعاقدان) . قوله: (فلو عرفاه جاز) أي عرفه كل منهماء فلو عرفه أحدهما فلا. أقاده 
الرملي. قوله: (للعلم به) قال في الهداية. لأن مدة صومهم بالأيام» فهي معلومة فلا 
جهالة اه. ومفاده أن صوم اليهود ليس كذلك. قال في الفتح: والحاصل أن المفسد 
الجهالة» فإذا انتفت بالعلم بخصوص هذه الأوقات جاز. قوله: (وهو خسون يوماً) كذا 


() في ط (قول الشارح: سبعة) ذكر الحموي عن خمسة : منها المتقدمان. ومنها النيروز الخوارزمي» وهو أول يوم 
تكون الشمس في نصف نهار في الدرجة الثامئة من الحمل. ونيروز العامةء وهو أول يوم فرودشاء القديم. 
ونيروز الخاصة» وهو اليوم السادس منه. 

(5) في ط (قول الشارح: وهو خمسون يوماً) قال ط: هذا هو الموافق لما ذكره بعضهم من أن رمضان كتب عل 
عيسى فخير فرقة من قومه ذلك لأنه كان قد يقع في الحر أو البرد الشديد وكان يشق عليهم في أسفارهم 
ويضرهم في معايشهم. فاجتمع علماؤهم ورؤساؤهم عل أن يجملوا صرمهم في فصل من السنة بين الشتاء 
والصيف. فجعلره في الربيع وزادوا عليه عشرة أيام كقارة لما صنعوا فصار أربعين يوماًء ثم إن ملكهم شكا 


مرضاً نزل بغمه فجعل الله عليه إن هو برىء من وجعه أن يزيد في صومهم أسبوعاًء فبرىء فزاد اسبوعاً ثم 
مات ذلك الملك ووليهم ملك آخر فقال: أتموه سين يوماً. وقيل إنه أصابهم مرت: أي مرت كثير فقالوا 
زيدوا في صومكم + فزادوا عشراً قبل وعشراً بعد واختار هذا القول التحاس. 
فيصح التأجيل إليه على ما يظهر. 

49 في ط (قوله لما قاله في السراج الخ) هكذا ذكره في السراج أولا بقيل جواباً عن مصنفه ثم رده. وأجاب = 


الف كتاب الييوع / باب البيع الفاسد 


(و) لا (إلى قدوم الحاج والحصاد) للزرع (والدياس) للحب (والقطاف) للعتب لأنها 


(ولو باع مطلقاً عنها) أي عن هذه الآجال (ثم أجل الثمن) الدينء أما 
تأجيل المبيع أو الثمن العيني فمفسد ولو إلى معلوم. شمني (إليها صح) التأجيل 
(كما لو كفل إلى هذه الأوقات) لأن الجهالة اليسيرة متحملة في الدين والكفالة لا 
الفاحشة 
الاجا 
في الدرر عن التمرتاشي . وني الفتح والنهر خسة وخسون يوماً. وفي القهستاني: صوم 
النصارى سبعة وثلاثون يوماً في مدة ثمانية وأربعين يوماًء فإن ابتداء صومهم يوم الاثنين 
الذي يكون قريباً من اجتماع النيرين الواقع ثاني شباط من آذارء ولا يصومون يوم الأحد 
ولا يوم السبت إلا يوم السبت الثامن والأربعين» ويكون فطرهم: يعني يوم عيدهم يوم 
الأحد بعد ذلك . قوله: (والحصاد) بفتح الحاء وكسرها ومثله القطاف والدياس. فتح. 
قوله : (والدياس) هو دوس الحب بالقدم لينتقشرء وأصله الدواس بالواو لأنه من الدوس 
قلبت ياء للكسرة قبلها. فتح. قوله: (قوله لأنها) أي المذكورات من قوله: «إلى قدوم؟ 
وما بعده. قوله: (ولو باع الخ) أفاد أن ما ذكر من الفساد هذه الآجال إنما هو إذا ذكرت 
في أصل العقدء بخلاف ما إذا ذكرت بعدهء كما لو ألحقا بعد العقد شرطاً فاسداًء ويأتي 
تصحيح أنه لا يلتحق. قوله: (شمني) ومثله في الفتح . قوله: (صح التأجيل) كذا جزم 
به في الهداية والملتقى وغيرهماء وقدمنا تمام الكلام عليه أول البيوع عند قوله «وصح بثمن 
حال ومؤجل إلى معلوم» فراجعه. قوله: (متحملة في الدين) راجع إلى قوله: «ولو باع 
مطلقاً الخ» يعني أن التأجيل بعد صحة العقد تأجيل دين من الديون فتتحمل فيه الجهالة 
اليسيرةء بخلافه في صلب العقدء لأن قبول هذه الآجال شرط فاسد والعقد يفسد بهء 
أفاده في الفتح . قوله: (والكفالة) فإنها تتحمل جهالة الأصل كالكفالة بما ذاب لك على 
فلان» والذوب غير معلوم الوجود فتحل جهالة الوصف وهو الأجل بالأولى. وتمامه في 
الفتح . قوله : (لا الفاحشة) كإلى هبوب الريح ونحوه كما يأي . قال في النهر: وهذا يشير 
إلى أن اليسيرة ما كانت في التقدم والتأاخر» والفاحشة ما كانت في الوجود كهبوب الريح» 
كذا في العناية أه. 


= بما نقله الشارح عنه. وعبارته فإن قيل لمّ خص صوم النصارى بالذكر دون فطرهم رفطر اليهود دون 
صومهم؟ قيل: لأن صوم النصارى إلى آخر ما ذكره المحشي» ثم رده بأنه لو أجل إلى صوم اليهود يكون 
الحكم كذلك لا يتفاوت صومهم وفطرهمء ثم أجاب ہما ذكره الشارح إذا علمت ذلك تعلم أن صديع 
الحشي غير مرضي حيث جعلل أحد الجوابين استدراكاً على الآخرء خصوصاً والمستدرك به ضعيف كما 
علمت . 
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(أو أسقط) المشتري (الأجل) في الصور المذكورة (قبل حلوله) وقبل فسخه (و) قبل 
(الافتراق) حتى لو تفرقا قبل الإسقاط تأكد الفسادء ولا ينقلب جائزاً اتفاقاً. ابن 


تنبيه: في الزاهدي : باعه بشمن نصفه نقد ونصفه إذا رجع من بلد كذا فهو فاسد. 
قوله: (أو أسقط المشتري الأجل) وجه الصحة أو الفساد كان للتنازع وقد ارتفع قبل 
تقرره؛ وأفاد أن من له الحق يستبد بإسقاطه لأنه خالص حقه. وأما قول القدوري: 
تراضياً على إسقاطه . فهو قيد اتفاقي كما في الهداية. قوله: (قبل حلوله) قيد به لأنه لو 
أسقطه بعد حلوله لا يقلت جافزا: منح : أي لو قال أبطلت التأجيل الذي شرطته في 
العقد لا يبطل ويبقى الفساد لتقرره بمضيّ الأجل وليس المراد إسقاط الأجل الماضىء 
فافهم. قوله: (وقبل فسخه) أي فسخ العقد: أما لو فسخه للفساد ثم أسقط الأجل لا 
يعود العقد صحيحاً لارتفاعه بالفسخ. قوله: (وقبل الافتراق) هذا في الأجل المجهول 
جهالة متفاحشة كما يأتي فلا محل لذكره هناء ولذا اعترضه الرملي بأن إطباق المتون على 
عدم ذكره صريح في عدم اشتراطه. وقول الزيلعي: لو أسقط المشتري الأجل قبل أخذ 
الناس في الحصاد والدياس وقبل قدوم الحاج جاز البيع صريح بانقلابه جائزاً ولو بعد 
أيام : ولو شرطنا قبل الافتراق لا صح قوله قبل أخذ الناس الخء وإذا تتبعت كلامهم 
جميعاً وجدته كذلك اه. ملخصاً. قوله: (قوله ابن كمال وابن مالك) أقول: عزاه ابن 
كمال إلى شرح الطحاويء وعزاه ابن ملك إلى الحقائق عن شرح الطحاوي وهو غير 
صحيحء فإن الذي رأيته في الحقائق وهو شرح المنظومة النسفية في باب ما اختص به زفر 
هكذا: اعلم أن البيع بأجل مجهول لا يجوز إجماعاء سواء كانت الجهالة متقارية كالحصاد 
والدياس مثلاء أو متفاوتة كهبوب الريح وقدوم واحد من سفره» فإن أبطل المشتري 
الأجل المجهول المتقارب قبل محله وقبل فسخ العقد بالفساد انقلب البيع جائزاً عندناء 
وعند زفر: لا ينقلب؛ ولو مضت المدة قبل إيطال الأجل تأكل الفساد ولا ينقلب جائزاً 
إجماعاً . وإن أبطل المشتري الأجل المجهول المتفاوت قبل التفرق ونقد الثمن انقلب جائزاً 
عندناء وعند زفر: لا ينقلب جائزاً؛ ولو تفرقا قبل الإبطال تأكد الفساد ولا ينقلب جائزاً 
إجماعاً من شرح الطحاوي في أول السلم. 

قلت: ذكر أبو حنيفة الأجل المجهول مطلقاًء وقد بينت أن إسقاط كل واحد 
مؤقت بوقت على حلة اه ما في الحقائق: وقدمنا مثله أول البيوع عن البحر عن السراج» 
ورأيته منقولا أيضاً عن البدائع . 

وحاصله أن اعتبار إيطال الأجل قبل التفرق إنما هو في الأجل المجهول المتفاوت : 
أي المجهول جهالة متفاحشة, لا في المجهول المتقارب فإنهم لم يذكروه فيه. والظاهر أن 
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فلا ينقلب جائزاً وإن أبطل الأجل. عيني (أو أمر المسلم ببيع خمر أو خنزير أو 
شرائهما) أي وكل المسلم (ذمياً أو) أمر (المحرم غيره) أي غير المحرم (ببيع صيده) 
يعني صح ذلك عند الإمام مع أشد كراهة كما صح ما مرء لأن العاقد يتصرف 
بأهليته وانتقال الملك إلى الآمر أمر حكمي. وقالا: لايصح» وهو الأظهر. 
وا ا ا ا ا د 


ابن كمال تابع ابن ملك. وأن نسخة الحقائق التي نقل منها ابن مالك فيها سقط» وتبعه 
أيضاً المصنف والشارح» وهذا من جملة المواضع التي لم أر من تبه عليها ولله تعالى الحمد. 


تنبيه : قول الحقائق ونقد الثمن غير شرط في المجلس لا في التاسع والثلاثين من جامع 
الفصولين: أبطل المشتري الأجل الفاسد ونقد الثمن في المجلس أو بعده جاز البيع عندنا 
استحساناً. وقال زفر والشافعي: لم يجزء وتمامه فيه. قوله : (فلا ينقلب جائراً وإن أبطل 
الأجل) هذا يوم أن المراد وإن أبطل الأجل قبل الافتراق وليس كذلك» لا علمت من 
صريح التقول أنه ينقلب جائزاً» ولأن العيني لم يذكر قوله قبل الافتراق» فتعين أن المراد: 
وإن أبطله قبل حلوله. قوله: (أو أمر المسلم الخ) عطف على «كفل» من قوله: «كما لو 
كفل» ط . قوله: (يبيع خمر أو ختزير) أي مملوكين له بأن أسلم عليهما ومات قبل أن 
يزيلهما وله وارث مسلم فيرثهما. فتح. قوله: (يعني صح ذلك) أي التوكيل وبيع 
الوكيل وشراؤه. بحر . قوله: (مع أشد كراهة) أي مع كراهة التحريمء فيجب عليه أن 
يخلل الخمر أو يريقها ويسيب الخنزير» ولو وكله ببيعهما يجب عليه أن يتصدق بثمنهما. 
نهر وغيره» وانظر ل لم يقولوا ويقتل الخنزير مع أن تسبيب السوائب لا يحل. قوله: (كما 
صح ما مر) وهو المعطوف عليه . منح : أي الكفالة وإسقاط الأجل: وأفاد بهذا أن قوله: 
أو أمر» معطوف على قوله: «كفل» لثلا يتوهم عطفه على ما لا يصح وهو البيع إلى 
النيروز. قوله: (لأن العاقد الخ) أي إن الوكيل في البيع يتصرف بأهلية نفسه لنفسه» حتى 
لا يلزمه أن يضيف العقد إلى الموكل وترجع حقوق العقد إليه وهو أهل لبيع الخمر 
وشرائها شرعاً فلا مانع شرعاً من توكله. فتح. قوله: (أمر حكمي) أي يحكم الشرع 
بانتقال ما ثبت للوكيل من الملك إليه فيثبت له كثبوت الملك الجبري له بموت مورثه. 
قوله: (وقالا لا يصح) أي يبطل كما في البرهان. قوله: (وهو الأظهر) لعل وجهه ما قاله 
في الفتح من أن حكم هذه الوكالة في البيع أن لا ينتفع بالثمن» وفي الشراء أن يسيب 
الختزير ويخلل الخمر أو يريقها فبقي تصرفاً بلا فائدة فلا يشرع مع كونه مكروهاً تحريماً» 
فأي فائدة في الصحة؟ وأجاب في النهر بأنا لا نسلم عدم المشروعية» لأن عدم طيب 
الثمن لا يستلزم عدم الصحة» كما في شعر الختزير إذا لم يوجد مباح الأصل جاز ببعه وإن 
لم يطب لمنه؛ وأما في الشراء فله فائدة في الجملة وهي تخليل الخمر اه. وتأمل ذلك مع 
ما قدمناه عند قوله: «وشعر الخنزير الخ؟. 


كتاب / باب البيع الفاسد 1 0 


شرنبلالية عن البرهان (و) لا (بيع بشرط) 


لب ی کی ترو ق 

قوله: (ولا بيع بشرط) شروع في الفساد الواقع في العقد بسبب الشرط لنهيه كز“ 
عن بيع وشرط ٠‏ لكن ليس كل شرط يفسد البيع. نهر. وأشار بقوله: «بشرط إل أنه 
لا بد من كونه مقارتاً للعقدء لأن الشرط الفاسد لو التحق بعد العقد» قيل يلتحق عند 
أي حنيفةء وقيل لاء وهو الأصح كما في جامع الفصولين في ۳۹ء لكن في الأصل أنه 
يلتحق عند أبي حنيفة وإن كان الإلحاق بعد الافتراق عن المجلس» وتمامه في البحر. 

قلت: هذه الرواية الأخرى عن أبي حنفيةء وقد علمت تصحيح مقابلها وهي 
قولهما: ويؤيده ما قدمه المصنف تبعاً للهداية وغيرهاء من أنه لو باع مطلقاً عن هذه 
الآجال ثم أجل اللمن إليها صح فإنه في حكم الشرط الفاسد كما أشرنا إليه هناك ثم 
ذكر في البحر أنه لو أخرجه محرج الوعد لم يفسد. وصورته كما في الولوالجية: قال 
اشتر حتى أبني الحوائط اه. قال في النهر بعد ما ذكر عبارة جامع الفصولين: وبهذا 
ظهر خطأ بعض حنفية العصرء إذ أفتى في رجل باع لآخر قصب سكر قدراً معيناً 
وأشهد على نفسه بأنه يسقيه ويقوم عليه بأن البيع فاسد لأنه شرط تركه على الأرض» 
نعم الشرط غير لازم اه. 

قلت: وفي جامع الفصولين أيضاً: لو ذكرا البيع بلا شرط ثم ذكرا الشرط على 
وجه العقد جاز البيع ولزم الوفاء بالوعدء إذ المواعيد قد تكون لازمة فيجعل لازماً الحاجة 
الناس تبايعا بلا ذكر شرطا الوفاء ثم شرطاه يكون بيع الوفاءء إذ الشرط اللاحق يلتحق 
بأصل العقد عند أي حنيفةء ثم رمز أنه يلتحق عنده لا عندهماء وأن الصحيح أنه لا 
يشترط لالتحاقه مجلس العقد اه. وبه أفتى في الخيرية وقال: فقد صرح علماؤنا بأنهما لو 
ذكرا البيع بلا شرط ثم ذكرا الشرط على وجه العدة جاز البيع ولزم الوفاء بالوعد اه. 

قلت: فهذا أيضاً مبنى على خلاف ما مر تصحيحهء والظاهر أنبما قولان 
مصححان . 1 

مَطْلَبٌ في الشّرْطٍ القَاسِدٍ إذَا كر بَمْدَ العَقْدٍ أو كَل 

تنبيه: في جامع الفصولين أيضاً: لو شرط شرطاً قاسداً قبل العقد ثم عقدالم يبطل 
العقد أه. 
(1) في ط (قوله لنهيه صلى الله عليه وسلم) قال في الدرر: وإتما فسد البيع بهذا الشرط» لأنبما إذا قصدا القابلة 

بين البيع والشرط فقد خلا الشرط عن العوض وقد وجب البيع بالشرط فيه» فكان شرطاً مستحقاً بعقد 


معاوضة خالية عن العوض فيكون رياء وكل عقد بشرط -الريا يكون فاسداً. 
(؟) لا أصل له كما في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 877/7 
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عطف على إلى النيروز: يعني الأصل الجامع في فساد العقد بسبب شرط (لا يقتضيه 
العقد ولا يلائمه وفيه نفع لأحدهما أو) فيه نفع المبيع) هو (من أهل الاستحقاق) 


قلت: ويتبغي الفساد لو اتفقا على بناء العقد عليه كما صرحوا به في بيع الهزل كما 
سيأتي آخر البيوع. وقد سئل الخير الرملي عن رجلين تواضعا على بيع الوفاء قبل عقده 
وعقد البيع خالياً عن الشرط. فأجاب بأنه صرح في الخلاصة والفيض والتاترخانية وغيرها 
بأنه يكون على ما تواضعا. قوله: (عطف على إلى التيروز) كذا في الدررء لكن هذا ظاهر 
لو كان لفظة «بيع» ليست من المتن كعبارة الدرر. أما على كونها من التن فالعطف على 
البيع في قوله: «والبيع إلى النيروز». قوله: (الأصل الجامع) مبتدأء وقوله: #بسبب» شرط 
خبره اه ح. والجملة في حل نصب بيعني» ويحتمل نصب الأصل على أنه مفعول «يعني' 
أي يعني المصنف الأصل الجامع في فساد العقد الخ ط . 

قلت: وني كل من التوجيهين خفاءء وكان الأوضح أن يزيد الشارح لفظة «ماه قبل 
قوله: «لا يقتضيه» نتكون هي الخبرء لأن الظاهر أن قوله: «بسبب» متعلق بفسادء وهذا 
ينافي كونه خبراً عن الأصلء ولأن مراده أن يصير قوله: «لا يقتضيه العقد الخ» أصلاً 
وضابطاًء ولا يتم ذلك إلا بما قلئا؛ نعم يحتمل كون الخبر بيع بشرط دل عليه ما قبله» 
ولا يصح کون ما قبله هو الخبر لاقترانه بالواو العاطفة. قوله: (لا يقتضيه العقد ولا 
يلائمه) قال في البحر: معنى كون الشرط يقتضيه العقد أن يجب بالعقد من غير شرط» 
ومعنى كونه ملائماً أن يؤكد موجب العقدء كذا في الذخيرة. وفي السراج الوهاج: أن 
يكون راجعاً إلى صفة الثمن أو المبيع كاشتراط الخبز والطبخ والكتابة اه ما في البحر. 
قوله: (وفيه نفع لأحدهما) الأولى قول الزيلعي» وفيه نفع لأهل الاستحقاق» فإنه أشمل 
وأخصر لشموله ما فيه نفع لأجنبي» فيوافق قوله الآني: «ولا نفع فيه لأحد» ولاستغنائه 
عن قوله: «أو لمبيع». 

تنبيه :المراد بالنفع ما شرط من أحد العاقدين على الآخرء فلو على أجنبي لا يفسد 
ويبطل الشرطء لا في الفتح عن الولوالجية: بعتك الدار بألف على أن يقرضني فلان 
الأجنبي عشرة دراهم فقبل المشتري لا يفسد البيع؛ لأنه لا يلزم الأجنبي» ولا خيار 

بائم اھ ملخصا۔ 

وفي البحر عن الملتفى قال محمد: كل شيء يشترطه المشتري على البائع يفسد به 
البيع » فإذا شرطه على أجنبي فهو باطل؛ كما إذا اشترى دابة على أن هبه قلان لأجنبي 
كذاء وكل شيء يشترطه على البائع لا يفسد به البيع» فإذا شرطه على أجنبي فهر جائز 
وهو بالخيار» كما إذا اشترى على أن يحط عنه فلان الأجنبي كذا جاز البيع» فإن شاء 
أخذه بجميع الثمن أو ترك اه. قوله: (من أهل الاستحقاق) أي عن يستحق حقاً على 
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للنفع بأن يكون آدمياًء فلو لم يكن كشرط أن لا يركب الدابة المبيعة لم يكن مفسداً 
كما سيجيء (ولم يمر المرف به و) لم (برد الشرع بجوازه) أما لو جرى العرف به 
كبيع نعل مع شرط تشريكه أو ورد الشرع به“ كخيار شرط فلا فساد (كشرط أن 
يقطعه) البائع (ويخيطه قباء) مثال لا لايقتضيه العقد وفيه نفع للمشتري (أو 
يستخدمه) مثال لا فيه للبائع» وإنما قال (شهراً) لا مر أن الخيار إذا كان ثلاثة أيام 
جاز أن يشترط فيه الاستخدام .. درر (أو يعتقه) فإن أعتقه صح إن بعد قبضه ولزم 


الغير وهو الآدمي. بحر. قوله: (فلو لم يكن الخ) صرح بمحترز هذا القيد والذي بعده 
وإن كان يأتي لزيادة البيان. قوله: (قوله كشرط أن يقطعه) أي يقطع المبيع من حيث هو 
الصادق على الثوب أو العبد أو غيرهماء ويهذا ساغ عود الضمير عليه في قوله: ”أو يعتقه 
الخ». قوله: (مثال لما لا يقتضيه العقد) أي ولا يلائمه» ول يذكر مثال ما يقتضيه العقد 
ولا يلائمه ‏ قال في البحر: وخرج عن الملائم للعقد ما لو اشترى أمة بشرط أن يطأها أو 
لا يطأها فالبيع فاسدء لأن الملائم للعقد الإطلاقء وعن أبي يوسف: يجوز في الأول لأنه 
ملائم. وعند محمد: يجوز فيهما؛ لأن الثاني إن لى يقتضيه العقد لا نفع فيه لأحدء فهو 
شرط لا طالب له اه. قوله: (وفيه نفع للمشتري) ومنه ما لو شرط على البائع طحن 
الحنطة أو قطع الثمرة» وكذا ما اشتراه على أن يدقعه البائع إليه قبل دفع الثمن أو على أن 
يدقع الثمن في بلد آخرء أو على أن يبب البائع منه كذاء بخلاف على أن يحط من ثمنه 
كذاء لأن الحط ملحق بما قبل العقد ويكون البيع بما وراء المحطوط. بحر . قوله: (مثال 
ا فيه نفع للبائع) ومنه ما لو شرط البائع أن يبه المشتري شيئاً أو يقرضه أو يسكن الدار 
شهراً أو أن يدفع المشتري الثمن إلى غريم البائع» لسقوط مؤنة القضاء عنه» ولأن الناس 
يتفاوتون في الاستيقاء» فمنهم من يسامح ومنهم من يماكس» أو على أن يضمن المشتري 
عنه ألفاً لغريمه. بحر. قوله: ( مر الخ) قال في العزمية على الدرر: لم يسبق منه شيء 
مثل هذا في باب خيار الرؤية ولا في غيره» ولو سلم فلا مساس له بمسألتنا. قوله: (أو 
يعتقه) الضمير المستتر فيه وفيما بعده عائد على المشتري. قوله: (فإن أعتقه صح) أي 
انقلب جائزاً عنده خلافاً لهماء حتى يجب على المشتري الشمن وعندهما القيمة؛ بخلاف 
التديير ونحوه» لأن شرط العتق بعد وجوده يصير ملائماً للعقد لأنه منه للملك والفاسد 
لا تقرر له فيكون صحيحاًء ولا كذلك التدبير ونحوه لجواز أن يحكم قاض بصحة بيعه 
)١(‏ في ط (قول الشارح: وأورد الشرع به) فإنه لا ورد به الشرع دل على أنه من باب المصلحة دون المفسدةء وهذا 

جواب الاستحسان. عياض أ يتن ور درن ھا ادي د ونر يوت لان الاي ری 

متح . 


5م كتاب البيوع / باب البيع القاسد 
الثمن عنده وإلا لا. شرح مجمع (أو يديره أو يكاتبه أو يستولدها أو لا يخرج القن 
عن ملكه) مثال لا فيه نفع لمبيع يستحقه» ثم فرع على الأصل بقوله (فيصح) البيع 
(بشرط يقتضيه العقد كشرط اللك للمشتري) وشرط حبس المبيع لاستيفاء الثمن 
(أو لا بقتضيه ولا نفع فيه لأحد) ولو أجتبياً. ابن ملك. فلو شرط أن يسكنها 


فيقرر الفساد. وأجمعوا على أنه لو أعتقه قبل القبض لا يعتق إلا إذا أمره البائع”'' بالعتق» 
لأنه صار قبض المشتري سابقاً عليه» لأن البائع سلطه عليه» وعلى أنه لو هلك في يد 
المشتري قبل العتق أو باعه أو وهبه يلزمه القيمة. نهر ملخصاً. قوله: (مثال لما فيه نفع 
لبيع يستحقه) لأن العبد آدمي والآدمي من أهل الاستحقاق ومنه اشتراط أن لا يبيعه أو 
لا يهبه» لأن المملوك يسره أن لا تتداوله الأيدي» وكذا بشرط أن لا يخرجه من مكة. وفي 
الخلاصة : اشترى عبداً على أن يبيعه جاز» وعلى أن يبيعه من فلان لا يجوز لأن له طالباً. 
وني البزازية: اشترى عبداً على أن يطعمه لم يفسدء وعلى أن يطعمه خييصاً فسد اه بحر. 
ونقل في الفتح أيضاً عبارة الخلاصة وأقرها. والظاهر أن وجهها كون بيع العبد ليس فيه 
نفع لهء فإذا شرط بيعه من فلان صار فيه نفع لفلان وهو من أهل الاستحقاق فيفسد. 
ووجه ما في البزازية أن إطعام العبد من مقتضيات العقدء بخلاف إطعامه نوعاً خاصاً 
كالخبيص . قوله: (ثم فرّع على الأصل) أي ذكر فروعاً مبنية عليه وتقدم في آخر باب 
خيار الشرط أن البيع لا يفسد بالشرط في اثنين وثلائين موضعاء فراجعها. قوله: (يقتضيه 
العقد) أي يجب به بلا شرط . قوله: (ولا نفع فيه لأحد) أي من آهل الاستحقاق للنفعء 
إلا فالدابة تنتفع ببعض الشروط» وشمل ما فيه مضرّة لأحدهما. قال في النهر: كأن كان 
ثوباً على أن يخرقه أو جارية على أن لا يطأها أو دارا على أن يهدمها؛ فعند محمد: البيع 
جائز والشرط باطل. وقال أبو يوسف: البيع فاسدء كذا في الجوهرة. ومثل في البحر لا 
فيه مضرة بما إذا اشترى ثوباً على أن لا يبيعه ولا به والبيع في مثله جائز عندهما خلافاً 
لأي يوسف اه. 
قلت: فإطلاق المصنف مبني على قولهماء وشمل أيضاً ما لا مضرة فيه ولا منفعة. 
قال في البحر: كأن اشترى طعاماً بشرط أكله أو ثوباً بشرط لبسه فإنه يجوز اه . تأمل. 
قوله: (ولو أجنبياً) تعميم لقوله: «لأحد» وبه صرح الزيلعي أيضاً. قوله: (فلو شرط 
الخ) تفريع على مفهوم التعميم المذكورء فإن مفهومه أنه لو كان فيه نفع لأجنبي يفسد 
(1) في ط (قوله إلا إذا أمره البائع) الصواب حذف الضميرء لأن عبارة البحر فيها التصريم بأن الآمر بالعتق 
المشتري لا البائع . وعبارته «وأجمعوا أنه لو أعتقه قبل القبض لا يعتق* وأفاد في الظهيرية أن المشتري لو أمر 
البائع بالعتق قبل العتق فأعتق جاز فقد ملك المأمور ما لا يملك الآمرء وإنما كان كذلك لأنه لما أمره بالعئق 
فقد طلب منه تسليطه على القبض» فإذا أعتق بأمره صار قبض الشتري مابقاً عليه لأن البائع سلطه عليه . 


كتاب اليوع / باب البيع الفاسد 1" 
فلان أو أن يقرضه البائع أو المشتري كذا فالأظهر الفساد. ذكره أخي زاده» وظاهر 
البحر ترجيح الصحة (كشرط أن لا يبيع) عبر ابن الكمال بيركب (الدابة المبيعة) 
فإنها ليست بأهل النفع (أو لا يقتضيه لكن) يلائمه كشرط رهن معلوم وكفيل 
حاضر ‏ ابن ملك. أو (جرى العرف به كبيع نعل) 


البيع؛ كما لو كان لأحد المتعاقدين. قوله: (أو أن يقرضه) أي أن يقرض فلاتاً أحد 
العاقدين كذاء بأن شرط المشتري على البائع أن يقرض زيداً الأجنبي كذا من الدراهم أو 
شرط البائع على المشتري ذلك. قوله: (فالأظهر الفساد) وبه جزم في الفتح بقوله: وكذا 
إذا كانت المنفعة لغير العاقدين: ومنه إذا باع ساحة على أن يبني بها مسجداً أو طعاماً على 
أن يتصدق به فهر فاسد اه. ومفاده أنه لا يلزم أن يكون الأجنبي معيناًء وتأمله مع ما 
قدمناه آنفاً عن الخلاصة» إلا أن يجاب بأن المسجد والصدقة يراد بهما التقرب إلى الله تعالى 
وحدهء وإن كانت المنفعة فيهما لعباده» فصار المشروط له معيئاً بهذا الاعتبار. تأمل. 
قوله: (وظاهر البحر ترجيح الصحة) حيث قال: وخرج أيضاً ما إذا شرط منفعة 
لأجنبي» كأن يقرض البائع أجنبياًء اخ خخ كما ي لار عن الل الشهيد» 
وفيها: وذكر القدوري أنه يفسد كأن يقول اشتري يت منك هذا على أن تقرضني نی أو تقرض 
فلاناً اه. وني القهستاني عن الاختيار جواز البيع ويطلان الشرط وفي المنح: واختار 
صاحب الوقاية تبعاً لصاحب الهداية عدم الفساد اه. وبه جزم في الخانية. 

قلت: لكن قد علمت أن ما نقله الشارح عن ابن ملك من التعميم للأجنبي» 
صرح به الزيلعيء وبه جزم في التفح» وكذا في الخلاصة كما قدمناه آنغا. 

والحاصل أنهما قولان في اذهب . قوله: (عبر ابن الكمال بيركب الدابة) وهو 
أحسن» لأن المراد بقوله: :ولا نفع فيه لأحد؛ أي من آهل الاستحقاق» فالتقييد بأهل 
الاستحقاق للاحتراز عما فيه نفع لغيرهم كالدابة في بيعها بشرط أن لا يركبها فإنه غير 
مفسد لأا ليست بأهل لاستحقاق النفع . وأما اشتراط أن لا يبيعها فإنه ليس فيه نفع لها 
عادة ولا لغيرهاء وذلك ليس محل التوهم ليحترز عنهء بخلاف ما فيه نفعها. قوله: (لكن 
يلائمه) عبر بدله قي الفتح يما يتضمن التوئق بالثمن» وهو قريب مما قدمناه عن الذخرة 
من تفسير الملائم بما يؤكد موجب العقدء فإن الثمن من موجبات العقد. قوله: (كشرط 
رهن معلوم) أي بالإشارة أو التسميةء فلو لم يكن معلوماً بذلك لم يجز إلا إذا تراضيا على 
تعيينه في المجلس ودفعه إليه قبل أن يتفرقا أو يعجل الثمن ويبطلان الرهنء وإذا كان 
مسمى فامتنع عن تسلميه لم يجير» وإنما يؤمر يدقع الثمن؛ فإن لم يدفعهما خير البائع في 
الفسخ. بحر. قوله: (وكفيل حاضر) أي وقبل الكفالة: وكذا لو غائباً فحضر وقبلها قبل 
التفرق» فلو بعده أو كان حاضراً فلم يقبل لم يجزء واشتراط الحوالة كالكفالة. بحر. 


TAT‏ كتاب البيوع / ياب البيع الفاسد 
أ صرم سماه باسم ما يؤول. عيني (على أن يحذوه) البائع (ويشركه) أي يضع 
عليه الشراك وهو السيرء ومثله تسمير القبقاب (استحساناً) للتعامل بلا نكيرء 


قلت: في الخانية: ولو باع على أن يحيل البائع رجلا بالشمن على المشتري فسد البيع ' 
قياساً واستحساناً؛ ولو باع على أن يحيل المشتري البائع على غيره بالشمن فسد قياساً وجاز 
استحسانأه . قوله : (أي صرم) بفتح الصاد المهملة : وهو الأديم: أي الجلد. قوله: (سماه 
باسم ما يؤول) أي كتسمية العصير خر وذلك أن قوله: «على أن محذوه» أي يقطعه لا 
يناسب النعل» وإنما يناسب الجلد فإنه يقطع ثم يصير نعلاء وجوّز في الفتح أن يكون 
حقيقة : أي اشترى نعل رجل واحدة على أن يحذوها: ا كر 
ا ومنه: حذوت النعل بالنعل: قدرته بمثال قطعته. قال: ويدل عليه قوله: 8 
يشركه» فجعله مقابلاً لقوله : «نعلا»» lS‏ 
فلا بد أن يراد حقيقة النعل اه. وأجاب في النهر بأنه يجوز أن يراد بالنعل الصرمء 
وضمير يشركه للنعل بالمعنى الحقيقي على طريق الاستخدام اه. 

قلت : إرادة الحقيقة أظهرت في عبارة الهداية حيث قال: على أن يحذوها أو يشركها 
بضمير التأنيث» لأن النعل مؤنثة؛ أما على عبارة المصنف كالكنز من تذكير الضمير» 
فالأظهر إرادة المجاز وهو الحلد. قوله: (ومثله تسمير القبقاب) أصله للمحقق ابن الهمام 
حيث قال: ومثله في ديارنا شراء القبقاب على أنه يستمر له سيراً. قوله: (استحساناً 
للتعامل) أي يصح البيع ويلزم للشرط استحساناً للتعامل . والقياس فسادهء لأن فيه نفعاً 
لأحدهما وصار كصبغ الثوب» مقتضى القياس منعه لأنه إجارة عقدت على استهلاك عين 
الصبغ مع المنفعة» ولكن جوز للتعامل» ومثله إجارة الظئرء وللتعامل جوزنا الاستصناع 
مع أنه بيع المعدوم؛ ومن أنواعه شراء الصوف المنسوخ على أن يجعله البائع قلنسوةء أو 
قلنسوة بشرط أن يجعل البائع لها بطانة من عنده. وتمامه في الفتح . وفي البزازية : اشتر 
ثوباً أو خفاً خلقاً على أن يرقعه البائع ويسلمه صح اه. وا قال في النهر: 
بخلاف خياطة الثوب لعدم التعارف أه. قال في المنح : فإن قلت نہ النبي ية عن بيع 
وشرط فيلزم أن يكون العرف قاضياً على الحديث. 

قلت: ليس بقاض عليه؛ بل على القياس» لأن الحديث معلول بوقوع النزاع 
المخرج للعقد عن المقصود به وهو قطع المنازعة» والعرف ينفي النزاع فكان موافقاً معنى 
الحديث» فلم يبق من الموانع إلا القياس والعرف قاض عليه اه ملخصاً. 

قلت: وتدل عبارة البزازية والخانية» وكذا مسألة القبقاب على اعتيار العرف 
الحادث. ومقتضى هذا أنه لو حدث عرف في شرط غير الشرط في النعل والثوب 
والقبقاب أن يكون معتيراً إذا ل يود إلى المنازعة» وانظر ما حررناه في رسالتنا المسماة: 


كتاب الببوع / باب البيع الفاسد YAY‏ 
هذا إذا علقه بكلمة على» وإن بكلمة إن بطل البيع إلا في بعت إن رضي فلانء 
ووقته كخيار الشرط . أشباه من الشرط والتعليق» وبحر من مسائل شتى . 

(وإذا قبض المشتري المبيع برضا) عبر ابن الكمال بإذن (بائعه صريحاً أو دلاثة) 
بأن قبضه في مجلس العقد بحضرته (في البيع الفاسد) وبه خرج الباطل وتقدم مع 
انشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف» التي شرحت بها قولي : [الرجز] 

وَالْعُرْفٌ في | لشرْعَلَهُأمُهِبَارٌ لِدَاعَلَئيِوالحَكْمٌقَدْيْدَارٌ 

قوله: (وهذا) أي التفصيل السابق. قوله: (إنما هو إذا"؟ علقه بكلمة على) 
والظاهر من كلامهم أن قوله بشرط كذا بمنزلة على. نهر. 


قلت: يؤيذه ما في القهستاني» حيث قيد الشرط بكون حرفه الباء وعلى دون إن 
اه. قال في النهر: ولا بد أن لا يقولها بالواو» حتى لو قال بعتك بكذا وعلى أن تقرضني 
كذا فالبيع جائز ولا يكون شرطاً وأن يكون الشرط في صلب العقد الخ» وقدمنا الكلام 
على الأخير. قوله: (بطل البيع) ظاهره ولو كان مضراً لا نفع فيه لأحدء وبه صرح 
القهستاني. قوله: (ووقته) بصيغة الماضي من التوقيت ط. قوله: (كخيار الشرط) أي 
كتوقيت خيار الشرط وهو ثلائة أيام» وهذا منه» فإن خيار الشرط يصح لغير العاقدين. 
قوله: (وبحر من مسائل شتى) أي متفرقة جمع شتيت» والمسألة مذكورة في البحر في هذا 
الباب أيضاًء وكذا في النهر والقهستاني. قوله: (وإذا قبض المشتري البيع الخ) شروع في 
بيان أحكام البيع الفاسد» وشمل قبض وكيله والقبض الحكمي» لا قدمناه من أن أمر 
البائع بالعتق قبله صحيح لاستلزامه القبض» وهل التخلية قبض هنا؟ صحح في المجتبى 
والعمادية عدمهء وصحح في الخانية أنها قبض» واختاره في الخلاصة من البحر والنهرء 
وطحن البائع الحنطة بأمر المشتري كالعتق كما سيدكره الشارح ويأتي تمامه. قوله: (عير 
ابن الكمال بإذن) أي ليعم بيع المكره إذ هو فاسد ولا رضا فيه كما حررناه أول البيوع . 
قوله: (بأن يأمره بالقبض) “ أي وقبضه بحرضته أو غيبته ط. عن الإتقاني. قوله: (بأن 
قبضه في مجلس العقد بحضرته) تصوير للإذن دلالة» أما بعد المجلس فلا بد من صريح 
الإذنء إلا إذا قبض البائع الشمن وهو مما يملك به فإنه يكون إذناً بالقبض دلالة اه ح عن 
النهر. فإن كان ما لا يملك بالقبض كالخمر والخنزير» فلا بد من صريح الإذن كما أفاده 
الزيلعي. قوله: (وتقدم مع حكمه) أي في قوله: «والبيع الباطل حكمه عدم ملك المشتري 
)١(‏ في ط (قوله إنما هو إذا الخ) كذا بالأصل المقابل عل خط المؤلفء وكأن نسخة الشارح التي وقعت له هكذا 


لإنما هو إذ علقه الخ» والموجود بالنسخ من الشارح التي يأيديئا ما بالهامش. 
(؟) في ط (قوله بان يأمره بالقبض) هذه الجملة ليست موجودة في نسخ الشارح التي بأيدينا. 
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حكمه» وحيتئذ فلا حاجة لقول الهداية والعناية: وكل من عوضيه مالء كما أفاده 
ابن الكمال لكن أجاب سعدي بأنه لما كان الفاسد يعم الباطل مجازاً كما مر حقق 
إخراجه بذلك» فتنبه (ولم ينهه) البائع عنه» ولم يكن فيه خيار شرط (ملكه) إلا في 
ثلاث في بيع الهازل» وفي شراء الأب من ماله لطفله أو بيعه له كذلك فاسداً لا 


إياه إذا قبضه الخ. قوله: (وحيتئذ) أي حين إذ خرج الباطل بقيد الفاسد. قوله: (كما 
مر) أي في أول الباب في قوله: «والمراد بالفاسد الخ» الممنوع مجازاً عرفياً فيعم الباطل 
والمكروه. قوله: (حقق إخراجه) أي إخراج الباطل بذلك: أي بقوله: «وكل من عوضيه 
مال». وتعقبه الحموي بأن من أفراد الباطل ما لا يخرج بهذا القيد وهو بيع الخمر والخنزير 
بالدراهم فإنه باطل» مع أن كلا من عوضيه مال» وعلى هذا فلا بد من حذف هذا القيد 
لاقتضائه أن هذا الفرد من الباطل يكون فاسداً يملك بالقبض وليس كذلك ط. 

قلت: المراد المال المتقوّم كما قيده به في النهرء ولا شك أن الخمر ونحوه غير 
متقوّم» ويدل على هذا أنه في أول الباب قال: وبطل بيع ما ليس بمال والبيع بهء فإن 
المراد به ما ليس بمال في سائر الأديان» والخمر والخنزير مال عند أهل الذمة» ولذا قال 
بعده: وبطل بيع مال غير متقوم كخمر وخنزيرء قعلم أن المراد بالمال هنا المتقرّم» وهو 
الال قي سائر الأديان فلا يدخل فيه الخمر ونحوهء فافهم. قوله: (ولم ينهه) قيد لقوله: 
«أو دلالة؛ كما هو صريح الهداية وغيرها: أي إن الرضا بالقبض دلالة كما مر تصويره 
مقيد بما إذا لم ينهه عن القبضء» لأن الدلالة تلغو مع النهي الصريح» فافهم. قوله: (وم 
يكن فيه خيار شرط) يوضحه قوله الخانية : ويثبت خيار الشرط في البيع الفاسد كما يثبت 
في البيع الجائز» حتى لو باع عبد بألف درهم ورطل خر على أنه بالخيار ثلاثة أيام وقبض 
المشتري العبد وأعتقه في الأيام الثلاثة لا ينفذ إعتاقه» ولولا خيار الشرط للبائع نفذ إعتاق 
المشتري بعد القبض اه سائحاني. ومفاده صحة إعتاقه بعد مضي المدة لزوال الخيار وهو 
ظاهر. قوله: (ملكه) أي ملكاً خبيثاً حراماً فلا يحل أكله ولا لبسه الخ. قهستاني. وأفاد 
أنه يملك عينه» وهو الصحيح المختار خلافاً لقول العراقيين إنه يملك التصرف فيه دون 
العين. وتمامه في البحر. قوله: (إلا في ثلاث) قلت : يراد مثلهاء وهي بيع المكاتب والمدبر 
وأم الولد على القول بفساده كما مر الخلاف فيه. قوله: (تي بيع الهازل) أي على ما صرح 
به البزودي وصاحب المنار من أنه فاسد: وذكر في القنية أنه باطل فلا استثناء كما في 
البحرء وقد بسطنا الكلام عليه أول البيوع» وحققنا أن المراد من قول الخانية والقنية: إنه 
باطل: أي فاسد» بدليل أنهما لو أجازاه جاز» والباطل لا تلحقه الإجازة» وأنه منعقد 
بأصله لأنه مبادلة مال بمال لا بوصفهء فافهم. قوله: (وفي شراء الأب من ماله لطفله 
الخ) وقعت هذه العبارة كذلك في البحر والأشياه عن المحيط» وصوابها: وفي شراء الأب 
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يملكه حتى يستعمله» والمقيوض في يد المشتري أمانة لا يملكه به. وإذا ملكه تثبت 
كل أحكام الملك إلا خمسة: لا يحل له أكلهء ولا ليسهء ولا وطؤهاء ولا أن 
يتزوجها منه البائع» ولا شفعة لجاره لو عقاراً. أشياء. وقي الجوهرة وشرح 
المجمع : ولا شفعة بها فهي سادسة 


من مال طفله لنفسه قاسداً أو بيعه من ماله تطفله كذتك» لآن عبارة الحيط على ما في 
الفتح والنهر هكذا: باع عبداً من ابنه الصغير فاسداً أو اث اشترى عيده لنقسه فاسداً لا ثبت 
الك حتى يقبضه ويستعمله اه. ويه اندفع توقف المحشي - سر 2 
قبض الأب حاصل قلا يد من الاستعمال حتى يتحقق قيض حادث» ولذا جع في المحيط 
بين القبض والاستعمال» وعلى هذا فلا يلزم في صورة الشراء لطفله أن يكون الاستعمال 
في حاجة طفله» فافهم. قوله: (لا يملكه به) أي بالقيض. وفي الفتح عن جمع التفاريق : 
لو كان وديعة عنده وهي حاضرة ملكها. 


قال في النهر: أقول: يجب أن يكون حرجا على أن التخلية قبضء ولذا قيده بكوتها 
حاضرة» وإلا فقد مر أن قبض الأمانة لا ينوب عن قبض البيع اه: أي لأن قيض المبيع 
مضمون بالثمن أو بالقيمة لو فاسداً وقبض الأمانة غير مضمونء وهو أضعف من 
المضمون فلا ينوب عنهء وقدمنا قريباً اختلاف التصحيح في كون التخلية قيضا في البيع 
الفاسد. قوله: (وإذا ملكه) مرتبط بقول المصنف ملكه ط. قوله: (تثيت كل أحكام 
الملك) فيكون المشتري خصماً لمن يدعيه لأنه يملك رقبته» نص عليه محمد رحمه الله؛ ولو 
باعه كان الثمن لهء ولو أعتقه صح والولاء لهء ولو أعتقه اليائع لم يعتق. ولو بيعت دار 
إلى جنبها فالشقعة للمشتري. وتامه في البحر. قوله: (ولا وطؤها) ذكر العمادي في 
فصوله خلافاً في حرمة وطثها؛ فقيل: یکره ولا يحرم وقيل: يحرم بحر: أي لأن فيه 
إعراضاً عن الرد الواجب. وفي حاشية الحموي: قيل: وهل إذا زوجها محل للزوج 
وطؤها؟ الظاهر نعم» وهل يطيب المهر للمشتري آم لا؟ محل نظر. قوله: (ولا أن 
يتزوجها منه البائع) المراد لا يصح» لأنها بصدد أن تعود إلى البائع نظراً إلى وجوب الفسخ 
فيصير ناكحاً آمته۔ . موي قوله: (ولا شفعة +خاره ولو عقاراً) أي لو اشترى دارا شراء 
فاسداً وقبضها لا يثبت للجار حق الشفعة. قال ط عن حاشية الأشياه للسيد أي السعود: 
ولا لخليطه في نفس الييع وشريكه في حق المبيع» لأن حق البائع نم ينقطع لأنه على شرف 
الفسخ والاسترداد نفياً للقسادء حتى إذا سقط حق الفسخ بأن بنى المشتري فيها يثيت حق 
الشفعة اه. قوله: (ولا شفعة بها) هذا سبق نظرء لأن الذي ف الجوهرة هكذا: وإذا كان 
المشتري داراً فبيعت دار إلى جنيها ثب ثبتت الشفعة للمشتري اه. ثم ذكر المسألة المارة فقال: 
ولا تهب فيها شفعة للشقيع اه وقي الزيلعي واليحر وجامع الفصولين: لو اشترى داراً 
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(بمثله إن مثليا وإلا فبقيمته) يعني إن بعد هلاكه أو تعذر رده (يوم قيضه) لأن به 
يدخل ف ضمانه فلا تعتير زيادة قيمته كالملغصوب (والقول فيها للمشتري) لإنكاره 
الزيادة (و) يجب (على كل واحد منهما فسخه قبل القبض) 


شراء فاسداً قبيعت يجنبها دار أخذها المشتري بالشفعة اه. نعم في شرح المجمع: لو 
اشترى دارا لا تجوز الشفعة بها اه. ويجب أن تكون الباء بمعنى «في! ليوافق كلام غيرهء 
ولا يمكن تأويل كلام الشارح بذلك لأنه يصير عين المسألة التي قبلها. قوله: (بمثله إن 
مثلياً) وإن انقطع المثل فبقيمته يوم الخصومة كما أفتى به الرملي وعليه المتون في كتاب 
الغصب. قوله: (وإلا فبقيمته) يستثنى من ذلك العيد المبيع بشرط أن يعتقه المشتري» فإنه 
إذا أعتقه بعد القبض يلزمه الثمن كما قدمه الشارح. قوله: (يعني إن بعد هلاكه الخ) 
تقييد لضمانه بالمثل أو بالقيمةء لأنه إذا كان قائمأ بحاله كان الواجب رد عينه. قوله: (أو 
تعذر رده) عطف عام على خاص» لأن تعذر الرد يكون بالهلاك وبتصرف قولي أو حسي 
ما يأتي. قوله: (يوم قبضه) متعلق بقيمته. وقال محمد: قيمته يوم أتلفه لأنه بالإتلاف 
يتقرر. بحر عن الكانفي. قوله: (لأن به) أي بالقيضء والأولى «لأنه» ط. قوله: (فلا 
تعتبر الخ) تفريع على اعتبار قيمته يوم القبض لا يوم الإتلاف: آي لو زادت قيمته في يده 
قأتلفه لم تعتير الزيادة كالغصب. قوله: (والقول فيها) أي في القيمة. منح. وفي البحر 
والجوهرة فيهما بضمير التثنية: أي في المثل والقيمة قوله: (للمشتري) أي مع يمينه والبينة 
للبائع . بحر. قوله: (لإنكارة الزيادة) أي الزيادة في المثل أو القيمة التي يدعيها البائع . 
قوله: (ويجب على كل واحد الخ) عدل عن قول الكنز والهداية: ولكل منهما فسخه» 
لأن اللام تفيد التخيير مع أن الفسخ واجبء وإن أجيب بأن اللام مثلها في وإن أسأتم 
فلها ‏ أو أن المراد بيان أن لكل منهما ولاية الفسخ رفعا لتوهم أنه إذا ملك بالقبض لزمء 
لأن الآية تقتضي كون اللام بمعنى «على؟ بخلافها هناء ولأن كون المراد بيان الولاية 
المذكورة يلزمه منه ترك بيان الوجوب مع أنه مراد أيضاًء والتصريح بالوجوب يدل على 
المرادين فكان أولى. قوله: (فسخه) أي فسخ البيع الفاسد. 


قلت: وهذا في غير بيع المكره فإنهم صرحوا بأنه فاسدء وبأنه مخير بين الفسخ 
والإمضاء؛ نعم يظهر الوجوب في جاتب المكره بالكسر. قوله: (قبل القبض أو يعده) 
لكن إن كان قبله فلكل القسخ بعلم صاحبه لا برضاه؛ وإن كان بعده: فإن كان المساد في 
صلب العقد بآن كان راجعاً إلى البدلين: المبيع والثمن»؛ كبيع درهم بدرهمين» وكالبيع 
بالخمر أو الخنزير فكذلك؛ وإن كان بشرط زائد كالبيع إلى أجل مجهول أو بشرط فيه نفع 
لأحدهما فكذلك عندهما لعدم اللزوم» وعند محمد لمن له منفعة الشرطء واقتصر في 
الهداية على قول محمد: ولم يذكر خلافاً. بحر. وأفاد أن من عليه متفعة الشرط يفسخ 
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ويكون امتناعاً عنه. ابن ملك (أو بعده ما دام) المبيع بحاله. جوهرة (في يد المشتري 
إعداماً للفساد)ء لأنه معصية فيجب رفعها. بحر (و) لذا (لا يشترط فيه قضاء 
قاض) لأن الواجب شرعاً لا يحتاج للقضاء. درر (وإذا أصرّ) أحدهما (على إمساكه 
وعلم به القاضي فله فسخه) جبراً حقاً للشرع . بزازية (وكل مبيع فاسد رده المشتري 
على بائعه بببة أو صدقة أو بيع أو بوجه من الوجوه) كإعارة وإجارة وغصب (ووقع 
في يد بائعه فهو متاركة) للبيع (وبرىء المشتري من ضمانه) قنية . والأصل 


بالقضاء والرضا على ما قال محمد. قهستاني. قوله: (ولكون امتناعاً عنه) أي عن الفساد. 
قال في الهداية: وهذا قبل القبض ظاهرء لأنه لم يقد حكمه فيكون الفسخ امتناعاً منه اه. 
فقوله «منهه يحتمل عوده على الفساد أو على حكم البيع وهو الملك. تأمل. قوله: (ما دام 
المبيع بحاله) متعلق بقوله: «وعلى كل واحد منهما فسخه» واحترز به عما إذا عرض عليه 
ما تعذر به رده مما يمنع الفسخ كما يأتي بيانه . قوله: (ولذا) أي لوجوب رفع المعصية» 
والأولى عدم زيادة التعليل والاقتصار على عبارة المصنف ليصح التعليل بعدهء وإلا كان 
التعليل الثاني عين الأولء إلا أن يفرق بأن الثاني أعم من الأول. تأمل. قوله: (وإذا 
أصر أحدهما) عبارة المصنف في المنح: أي البائع والمشتري». وظاهره إن أصرا بضمير 
التثنية» وهو الموافق لما في البزازية» ولما قدمناه قريباً من أن لكل الفسخ بعلم الآخر لا 
برضاهء فإصرار أحدهما لا يحتاج معه إلى فسخ القاضي . 
مَطْلّبٌ: رَد المُشتري فَاسِداً إِلَ بَائِعهِ كَلَمْ يفل 

قوله: (وكل مبيع فاسد) وصف البيع بالفساد لكونه محله. قوله: (كإعارة) 
وكوديعة ورهن . بحر. قوله: (وغصب) فيه أن الكلام في رد المشتري. والجواب أن المراد 
بالرد وقوعه في يد البائع كما أفاده ما بعده ط. قوله: (ووقع في يد بائعه) الظاهر أن هذا 
شرط في الرد الحكمي كما في المسائل المذكورة» أما لو رده عليه قصداً فلا لما في الخانية : 
رده المشتري للفساد فلم يقبله» فأعاده إلى منزله فهلك لا يضمنه. وقال بعضهم: هذا لو 
الفساد متفقاً عليه» فلو مختلفاً فيه ضمنه . والصحيح أنه يبرأ فيهما إلا إذا وضع بين يديه 
فلم يقبله فذهب به إلى منزله فإنه يضمنه اه. وذكر في البحر عن القنية أن الأشبه ما قاله 
بعضهم من التفصيل المذكور . 

قلت: لكن لا يخفى أن تصحيح قاضيخان مقدم» لأنه فقيه النفس . 

والحاصل أن الرد صح مطلقاً وإن لم يقع في يد البائع لكون الرد قصدياً لا ضمنياً 
وبه يخرج عن الضمان لأنه فعل الواجب عليه» لكن إذا وضعه بين يدي البائع حصل 
القبيض أيضاً بناء على أن التخلية قبض» وهو ما مر تصحيحه عن قاضيخان أيضاًء فإذا 


4۲ كتاب البيوع / باب البيع القاسد 


أن المستحق بجهة إذا وصل إلى المستحق بجهة أخرى اعتبر واصلا بجهة مستحقة إن 
وصل إليه من المستحق عليهء وإلا فلا. وتمامه في جامع الفصولين (فإن باعه) أي 
باع المشتري المشترى فاسداً (بيعاً صحيحاً باتا) فلو فاسداً أو بخيار لم يمتنع الفسخ 
(لغير بائعه) فلو منه كان نقضاً للأول كما علمت (وفساده بغير الإكراه) فلو به 
ينقض كل تصرفات المشتري (أو وهبه وسلم أو أعتقه) أو كاتبه أو استولدها ولو لم 


ذهب به بلا إذنه صار غاصباً فيضمنهء بخلاف ما إذا ذهب به قبل التخلية المذكورة لعدم 
حصول القبض من البائع» فلم يصر غاصباً بالذهاب ولم يضمنه لوجود الرد الواجب عليه 
كما قلنا. ويه ظهر أن المراد بوقوعه في يده وقوعه فيها حقيقة أو حكماً كالتخلية 
المذكورةء وأن هذا شرط في الرد الحكمي لا القصدي كما علمتهء هذا ما ظهر لي 
فاغتنمه. قوله: (إن المستحق بجهة) كالرد للفساد هنا فإنه مستحق للبائع على المشتري» 
ومثله رد ا مغصوب على المغصوب منه. قوله: (بجهة أخرى) كالهبة ونحوها. قوله: (وإلا 
فلا) أي وإن لم يصل من جهة المستحق عليه بل وصل من جهة غيره فلا يعتبر» حتى أن 
المشتري فاسداً إذا وهب المشتري من غير بائعه أو ياعه لرجل فوهبه الرجل من البائع 
الأول وسلمه لا يبرأ المشتري عن قيمته ول يعتبر العين واصلا إلى البائع بالجهة المستحقة لما 
وصل من جهة أخرى. جامع الفصولين. قوله: (فإن باعه الخ) ترز قوله: «ما دام في 
يد المشتري» وقيد ببيع المشتري لأن البائع لو باعه بعد قبض المشتري وادعى أن الثاني كان 
قبل فسخ الأول وقبضه وزعم المشتري الثاني أنه كان بعد الفسخ والقبض من الأول 
فالقول له لا للبائع» وينفسخ الأول بقبض الثاني. بحر عن البزازية. ومثله في جامع 
الفصولين. ولعل وجه انقساخ الأول أن المشتري الثاني نائب عن البائح في القبض لوجوب 
التسليم عليه فصار كأنه وقع في يد البائع. تأمل. وأفاد أن البيع ثابت. أما لو ادعى 
الشتري بيعه من فلان الغائب وبرهن لا يقبل وللبائع أخذه ولو صدقه فله القيمة كما في 
جامع الفصولين. قوله: لم يمتنع الفسخ) لأن البيع فيهما ليس بلازم» ولم يدخل المبيع في 
ملك المشتري في صورة الخيار ط. 

تتبيه : عير في الوقاية بقوله: فإن خرج عن ملك المشتري» وهو أحسن من قول 
المصنف «فإن باعه» لأنه يستغني به عما ذكره بعده. قوله: (كما علمت) من قول 
الصنف» وكل مبيع فاسد ط. قوله: (وفساده) أي فساد البيع الأول. قوله: (ينقض كل 
تصرفات المشتري) أي التي يمكن نقضهاء بخلاف ما لا يمكن كالإعتاق فإنه يتعين فيه 
أخذ القيمة من المكره بالكسرء فافهم. قوله: (وسلم) قال في البحر: شرط في الهداية 
التسليم في الهبة لأنها لا تفيد الملك إلا بهء بخلاف البيع. قوله: (أو استولدها) أفاد أنه لا 
يلزمه مع القيمة العقرء وقيل عليه عقرها أيضاً جامع الفصولين. قال: وظاهره: أي 
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تحبل ردها مع عقرها اتفاقاً. سراج (بعد قبضه) فلو قبله لم يعتق بعتقه بل يعتق 
البائع بأمرهء وكذا لو أمره بطحن الحنطة أو ذبح الشاة فيصير المشتري قابضاً اقتضاء 
فقد ملك المأمور ما لا يملكه الآمرء وما في الخانية على خلاف هذاء إما رواية أو 


ظاهر ما في المتن أن المراد استيلاد حاديث» فلو كانت زوجته أولا استولدها ثم اشتراها 
فاسداً وقبضها هل يكون كذلك للكه إياه؟ فليحرر اه. 

قلت: الظاهر بقاء الفسخ» لأنه حق الشرع» ولم يعرض عليه تصرف حادث 

تنبيه : نقل في النهر عن السراج أن التدبير كالاستيلاد؛ ومثله في القهستاني» ولم يره 
في البحر منقولا فذكره بحثاً. قوله: (بعد قبضه) الأولى ذكره آخر المسائل ط . قوله : (فلو 
قبله م يعتق بعتقه) تخصيصه التفريع على التعتق يوهم أن قوله: «بعد قبضه» متعلق بقوله : 
«أو أعتقه» فقط وليس كذلك» فكان الأظهر أن يقول: فلو قبله لم تنفذ تصرفاته المذكورة 
إلا إذا أعتقه البائع بأمر المشتري. قوله: (وكذا لو أمره الخ) وفي جامع الفصولين: ولو 
برا فخلطه البائع بطعام المشتري بأمره قبل قبضه صار قابضاً وعليه مثله. بحر. قوله: 
(فيصير المستري قابضاً اقتضاء) الاقتضاء ما يقدر لتصحيح الكلام كإعتق عبدك عني بألف 
فإنه يقتضي سبق البيع ليصح العتق عن الآمر وهنا كذلك» فإن صحة تصرف البائع عن 
المشتري تقتضي أن يقدر القبض سابقاً عليه ولهذا قال في المنح عن الفصول العمادية: 
وإنما كان كذلك لأنه لما أمر البائع بالعتق فقط طلب أن يسلطه على القبض» وإذا أعتق 
البائع بأمره صار المشتري قابضاً قبضاً سابقاً عليه اه فافهم . 

مَظْلَتٌ : يَمْلِكُ المَأْمُودُ ما لآ يله ليه 

قوله: (ما لا يملكه الآمر) فإن الآمر وهو المشتري لا يصح إعتاقه بنفسهء ولا يجوز 
له الطحن والذبحء لكن الظاهر أن المأمور وهو البائع في مسألة الطحن والذبح لا يجوز له 
أيضاًء لأن الواجب عليه الفسخ رفعاً للمعصية كما مرء وفي فعله ذلك تقريرهاء فقد 
استوى الآمر والمأمور في ذلك» ولذلك ذكر في البحر مسألة الأمر بالعتق فقط. ثم قال : 
وهذه عجيبة حيث ملك المأمور ما لم يملك الآمر اه. والظاهر أن البائع يأثم بالعتق أيضاً 
لما قلناء ولكن الذي ملكه هو دون الآمر إنما هو نفاذ العتق مع قطع النظر عن الإثم 
وعدمه كما في باقي تصرفات المشتري بعد القبض» هذا ما ظهر لي فتدبره. 

تنبيه : لهذه المسألة نظير يملك المأمور فيه ما لا يملكه الآمرء وهو ما مر في قول 
النن: «أو أمر المسلم يبيع خر أو خنزير أو شرائهما ذمياًء أو أمر المحرم غيره ببيع 
صيده». قوله: (وما في الخانية الخ) أي حيث جعل العتق عن البائع والدقيق والشاة له 
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غلط من الكاتب كما بسطه العمادي (أو وقفه) وقفاً صحيحاًء لأنه استهلكه حين 
وقفه وأخرجه عن ملكه» وما في جامع الفصولين على خلاف هذا غير صحيح كما 
بسطه المصنف (أو رهته أو أوصى) أو تصدّق (به) نفذ البيع الفاسد في جميع ما مر 
وامتنع الفسخ لتعلق حق العبد به إلا في أربع مذكورة في الأشياهء 


أيضاً؛ ومثله في البزازية أيضاً. قوله: (كما بسطه العمادي) وأقره في جامع الفصولين. 
قوله: (وقفاً صحيحاً) فلو فاسداً كأن اشترط فيه بيعه عند الحاجة لا يمنع الفسخ ط. 
قوله: (وأخرجه عن ملكه) عطف لازم على قوله: «وقفه». قوله: (وما في جامع 
الفصولين) حيث قال: ولو وقفه أو جعله مسجداً لا يبطل حق الفسخ مالم يبن اه ح: 
أي فالمانع من الفسخ هو البناء. قوله: (غير صحيح) حمله في النهر على إحدى روايتين؛ 
وهو أولى من التغليط ح. وحمله في البحر على ما إذا لم يقض بهء أما إذا قضى به فإنه 
يرتفع الفساد للزومه. 

قلت: لكن المسجد يلزم بدون القضاء اثفاقاً. فافهم. قوله: (أو رهنه) أي وسلمه 
لأن الرهن لا يلزم بدونه. قوله: (أو أوصى به) أي ّم مات» لأنه يتتقل من ملكه إلى ملك 
الموصى له وهو ملك مبتدأ فصار كما لو باعه. منح. قوله: (أو تصدق به) أي وسلمه؛ 
لأنه لا يخرج عن ملك المنصدق بدون تسليم. قوله: (نفذ البيع الفاسد) أي لزم وإلا 
فالأصل أن النافذ ما قابل الموقوف» واللازم ما لا خيار فيهء وهذا فيه خيار الفساد؛ وبهذه 
التصرفات لزم . تأمل . ثم إن الشارح تبع المصنف حيث جعل فاعل نفذ هو البيع الفاسدء 
والمفهوم من الهداية أن الفاعل ضمير يعود إلى ما ذكر من التصرفات . وقال في الفتح: فإذا 
أعتقه أو باعه أو وهبه وسلمه فهو جائز وعليه القيمة من أنه ملكه بالقبض فتنفذ تصرقاته 
فيه وإنما وجبت القيمة لأنه انقطع حق الاسترداد لتعلق حق العبد به؛ والاسترداد حق 
الشرع وحق العبد مقدم لفقرهء فقد فوّت المكنة بتأخير التوبة اه ملخصاً: أي إن الواجب 
عليه كان هو التوبة بالفسخ والاستردادء ويتأخيره إلى وجود هذه التصرفات التي تعلق بها 
حق عبد يكون قد فوّت مكنته من الاسترداد فتعين لزوم القيمة» ومقتضاه أن المعصية 
تقررت عليه فلا يمخرج عن عهدتبها إلا بالتوبة» وأن الفسخ قبل هذه التصرفات توبة كما 
يشير إليه قوله الشارح: «رفعاً للمعصية؟. قوله : (إلا في أربع الخ) عبارة الأشباه: العقد 
الفاسد إذا تعلق به حق عبد لزم وارتفع الفساد إلا في مسائل: أجر فاسداً فأجر المستأجر 
صحيحاً فللأول نقضها. المشتري من المكره لو باع صحيحاً فللمكره نقضه . المشتري فاسداً 
إذا أجر فللبائع نقضه»ء وكذا إذا زوج اه. وأنت خبير بأن كلام المتن في تصرف المشتري 
فاسداً فلا يصح استثناء الأولى لعدم دخولهاء وكذا الثانية لاحتراز المتن عنهاء والصورة 
الثالثة والرابعة ذكرهما الشارح حيث قال : «غير إجارة ونكاح؛ أه ح. 
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وكذا كل تصرف قولي غير إجارة ونكاح» وهل يبطل نكاح الأمة بالفسخ؟ المختار 
نعم. ولوالجية. ومتى زال المانع 

قلت: والضمائر في نقضه للعقد الأول بقرينة الاستثناءء وعليه فقوله وكذا إذا 
زوج : أي يكون للبائع نقض البيع لا التزويج» فلا يناني ما يأتي تحريره. قوله: (وكذا كل 
تصرف قولي) عطف على قوله في جميع ما مر وأراد به نحو التدبيرء وما لو جعله مهراً أو 
بدل صلح أو إجارة أو غير ذلك مما يخرجه عن ملكه كما تفيده عبارة النقاية التي نقلناها 
عند قوله: «فإن باعه». قوله: (غير إجارة وتكاح) أي فلا يمنعان الفسخء لأن الإجارة 
تفسخ بالأعذارء ورفع الفساد من الأعذار والنكاح ليس فيه إخراج عن الملك. بحر. 
قوله: (وهل يبطل نكاح الأمة) لما ذكر أن التكاح لا يمتع اليائع من فسخ البيع أراد أن 
يبين أنه هل ينفسخ النكاح الذي عقده المشتري كما تنفسخ الإجارة أم لا. قوله: (المختار 
نعم ولوالجية) مخالفة لما صرح به في الفتح من عدم الانفساخء وكذا في الزيلعي وغاية 
البيان عن التحفة. وقال في المجتبى : إلا الإجارة وتزويج الأمةء لكن الإجارة تنفسخ 
بالاسترداد دون التكاح: وفي التاترخانية عن نوادر ابن سماعة: لو فسخ البيع للفساد 
وآخذ البائع الجارية مع نقصان التزويج ثم طلقها الزوج قبل الدخول رد البائع على 
المشتري ما أخذه من النقصان. وفي السراج: لا ينفسخ النكاح لأنه لا يفسخ بالأعذار 
وقد عقده المشتري وهي على ملكه. وقد نقل في البحر عبارة السراج. ثم قال: ويشكل 
عليه ما ذكره الولوالجي في الفصل الأول من كتاب النكاح: لو زوج الجارية المبيعة قبل 
قبضها وانتقض البيع فإن النكاح يبطل في قول أبي يوسف» وهو المختار» لأن البيع متى 
انتقض قبل القبض انتقض من الأصل معنى فصار كأنه لم يكن فكان النكاح باطللا اه. إلا 
أن يحمل ما في السراج على قول محمدء أو يظهر بينهما فرق اه ما في البحر. وتبعه في 
النهر والمنح» وكتبت فيما علقته على البحر أن الفرق موجودء لأن كلام الولوالجي فيما 
قبل القبض» وكلام السراج فيما بعد القيض الفيد للملك؛ ثم رأيت ط نبه على ذلك 
الفرق» وكذلك نبه عليه الخير الرملي في حاشية المنح حيث قال: العجب من ذلك مع أن 
ما في السراج فيما عقد بعد القبض» وما في الولوالجية قبل القبض كما هو صريح كل من 
العبارتين فكيف يستشكل بإحداهما على الأخرى» ولئن كان كلام السراج في البيع الفاسد 
وكلام الولوالجي قي مطلق البيع» ققد تقرر أن فاسد البيع كجائزه في الأحكام» فتأمل اه. 

قلت: ويكفيئا ما أسمعناك نقله عن كتب المذهبء على أن الظاهر أن كلام 
الولوالجية لا يمكن حمله على مطلق البيع» بل مراده البيع الفاسدء لأن البيع الصحيح 
صورة إما أن ينتقض بالاستحقاق أو بالخيار أو بهلاك المبيع قيل قبضهء ولا فرق في 
الأولين بين ما قبل القبض وما بعده لعدم الملك أصلاء فتخصيصه الحكم بما قبل القبض 
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كرجوع هبة وعجز مكاتب وفك رهن عاد حق الفسخ لو قبل القضاء بالقيمة لا 
بعده (ولا يبطل حق الفسخ بموت أحدهما) فيحلفه الوارث» به يفتى (و) يعد 
الفسخ (لا يأخذه) بائعه (حتى يرد ثمنه)المنقودء بخلاف ما لو شرى من مديونه 
بدينه شراء فاسدا فليس للمشتري حبسه لاستيفاء دينه كإجارة ورهن وعقد 


دليل على أنه أراد البيع الفاسدء فإذا زوجها المشتري قبل القبض ثم فسخ العقد يظهر 
بطلان النكاح لكونه قبل الملك» بخلاف ما إذا زوجها بعده لأنه زوجها وهي في ملكه فلا 
ينفسخ النكاح بفسخ البيع . وأما إذا ماتت الجارية قبل قبضها في يد البائع فقد صرح في 
متفرقات بيوع البحر عن الفتح بأنه لا يبطل النكاح وإن بطل البيع . قوله: (كرجوع هبة) 
أي رجوع واهب في هبته بقضاء أو بدونه كما في البحر عن الفتح. قوله: (عاد حق 
الفسخ) لأن هذه العقود لم توجب الفسخ من كل وجه في حق الكل فصولينء وكذا لو 
فسخ البيع بعيب بعد قبضه بقضاء فللبائع حق الفسخ لو لم يقض بقيمته لزوال المانع» ولو 
رد بعيب بلا قضاء لا يعود حق الفسخ» كما لو اشتراه ثانياً. بحر. لأن رده بلا قضاء 
عقد جديد في حق ثالث. قوله: (لا بعده) أي لو زال المانع بعد القضاء بالقيمة على 
المشتري لا يعود حق الفسخ» لأن القاضي أيطل حق البائع في العين» ونقله إلى القيمة 
بإذن الشرع فلا يعود حقه إلى العين وإن ارتفع السيب» كما لو قضى على الغاصب بقيمة 
المغصوب بسبب الإباق ثم عاد العبد. ذخيرة. ومراده بالقيمة ما يعم المثل. قوله: 
(بموت أحدهما) وكذا بالإجارة والرهن كما علمته. قوله: (حتى يرد ثمنه) أي ما قبضه 
البائع من لمن أو قيمة كما في الفتح. قوله: (النقود) لأن المبيع مقابل به فيصير محبوساً به 
كالرهن. فتح . والمراد بالمنقود المقبوض احترازاً عن الدين . قوله: (بخلاف ما لو شرى) 
أي بخلاف غير المنقود كما لو شرى الخ. قوله: (كإجارة ورهن) أي فاسدين اح . 
وقوله: «وعقد صحيح؟ قيل صوابه «بخلاف عقد صحيح» لا في النهر؛ أما إذا | يكن 
الثمن منقوداً» كما إذا اشترى من مدينة عبداً بدين سابق شراء فاسداً وقبضه بالإذن فأراد 
البائع أخذه بحكم الفساد ليس للمشتري حبسه لاستيفاء ماله عليه من الدين والإجارة 
الفاسدةء وكذا الرهن الفاسد على هذا بخلاف ما إذا كان العقد صحيحاً في الأبواب 
الغلائة اهم. 

قلت: هذا بناء على ما فهمه المعترض وهو غير متعينء لأنه يمكن حمل كلام 
الشارح على وجه صحيح» وهو أن قوله: «كإجارة ورهن؟ راجع لأصل المسألةء وهو 
قوله: «لا يأخذه حتى يرد الثمن المنقود» فيكون المراد ما إذا كان بدل الإجارة والرهن 
منقودين . 

قال في البحر: وأشار المؤلف إلى أنه لو استأجر إجارة قاسدة ونقد الأجرة أو ارتهن 
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صحيح» والفرق في الكافي (فإن مات) أحدهما أو المؤجر أو المستقرض أو الراهن 
فاسدا. غيني وزيلعي بعل الفسخ (فالمشتري) ونحوه (أحق به من سائر الغرماء 


رهدا فاسدا أو أقرض قرضا فاسداً وأخذ يه رهبا كان له أن عبس ما اتتاجر وما ارين 
حتى يقبض ما نقد اعتباراً بالعقد الجائز إذا تفاسخا اه. ونحوه في الفتح وعليه فقوله 
«وعقد صحيح» قصد بذكره أن هذه العقود مثله إذا كان البدل فيها منقوداً. فإنه إذا كان 
منقوداً لا فرق بين العقد الصحيح والفاسد في ثبوت حق الحبس بعد الفسخ في الكل» بل 
الفرق بينهما في غير المنقود. 

قال في جامع الفصولين برمز الخانية: شرى من مديونه فاسداً ففسخ ليس له حبس 
المبيع لاستيفاء دينه وكذا لو آجر دائنه إجارة فاسدة» ولو كان عقد البيع أو الإجارة جائزاً 
فله الحبس لدينه اه. فأفاد أن له الحبس في العقد الجائز إذا كان البدل غير دين بالأولى 
فافهم. قوله: (والفرق في الكافي) أي الفرق بين الفاسد والصحيح إذا كان البدل غير 
منقود حيث يملك الحبس في الصحيح دون الفاسد هو ما ذكره في كافي النسفي . 

وحاصله أنه لما وجب للمديون على المشتري مثل الدين صار الثمن قصاصاً 
لاستوائهما قدراً ووصفاًء فاعتبر بما لو استوفيا حقيقة فكان له حق الحبس» وفي الفساد لم 
يملك الثمن بل تجب قيمة المبيع عند القبض وهي قبله غير مقررة لاحتمالها السقوط 
بالفسخ ودين المشتري مقررء والمقاصة إنما تكون عند الاستواء وصفاً فلم يكن له حق 
الحبس اه. قوله: (فإن مات أحدهما) عبارة العيني» والزيلعي: فإن مات البائع» وهي 
أنسب لقول المصنف «فالمشتري أحق». قوله: (والمستقرض) بأن استقرض فاسداً وأعطى 
به رهناً. بحر. قوله: (فاسداً) حال من الكل» وفيه وصف العاقد بصفة عقده مجازاً لأنه 
محله. قوله: (بعد الفسخ) نص على المتوهم» فإن الحكم كذلك قبل الفسخ بالأولى ط. 
قوله: (فالمشتري ونحوه) أي المستأجر والمقرض والمرتهن. 

وحاصله أن الحيّ الذي بيده عين المبيع أو المستأجر أو الراهن أحق بما في يده من 
العين من غرماء الآخر الميت حتى يقبض ما نقد. قال في الفتح: لأنه مقدم عليه : في 
حياته» فكذا على ورثته وغرمائه بعد وفاته» إلا أن الرهن مضمون بقدر الدين والمشتري 
بقدر ما أعطى» فما فضل فللغرماء اه. قال الرحمتي: لكن سيأ في كتاب الإجارة أن 
الراهن فاسداً أسوة“ الغرماء» وسيأتي آخر الرهن مثل ما هناء ووفقنا بأن ما هنا وما يأي 
في الراهن إذا كان سابقاً على الدين» وما في الإجارة إذا كان الدين متقدماً على الرهن اه. 
وسيأق توضيحه في آخر الرهن إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ في ط (قوله أن الراهن أسوة) لعل صوابه «أن المرتين أسوة للغرماء» إذ لا معني لكون الرافن أسرة للغرماء: 
فإنه مطلوب لا طالب 
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بل قبل تجهيزه فله حق حبسه حتى يأخذ ماله (فيأخذ) المشتري (دراهم الثمن بعينها 
لو قائمة» ومثلها لو هالكة) بناء على تعين الدراهم في البيع الفاسدء وهو الأصح 


تنبيه : لم يذكر ما إذا مات المشتري فاسداً. وني الخلاصة والبزازية : ولو مات المشتري 
فالبائع أحق من سائر الغرماء بماليته» فإن زاد شيء فهو للغرماء اه. ومعناه: أنه لو 
اشترى عبداً فاسدا وتقابضا ثم مات المشتري وعليه ديون وفسخ البائع البيع مع الورثة 
فالبائع أحق بمالية العبد وهي ما قبضه من المشتري حتى يسترد العبد المبيع كما لو مات 
البائع» فإن كانت قيمة العبد أكثر ما قبض فالزائد للغرماءء هذا ما ظهر لي فتأمله. قوله: 
(بل قبض تجهيزه) أي تجهيز البائع أو المؤجر وما بعدهء بمعنى أنه لو مات وكان المبيع 
ثوباً مثلا احتيج لتكفينه به فللمشتري حبسه حتى يأخذ ماله. قال ط: والأولى أن يقول: 
بل من تجهيزه. 

مَطْلّبٌ في تَغيين الدّرَاهم في المَقْدٍ القَاسِدٍ 

قوله: (بناء على تعين الدراهم) المراد بها ما يشمل الدنانير. وفي الأشباه: النقد لا 
يتعين في المعاوضات وفي تعيينه في العقد الفاسد روايتانء ورجح بعضهم تفصيل بأن ما 
فسد من أصله: أي كما لو ظهر المبيع حراً أو أم ولد يتعين فيه لا فيما انتقض بعد 
صحته : أي كما لو هلك المبيع قبل التسليم والصحيح تعينه في الصرف بعد فساده وبعد 
هلاك المبيع» وني الدين المشترك فيؤمر برد نصف ما قبض على شريكه» وفيما إذا تبين 
بطلان القضاء» فلو ادعى على آخر مالا وأخذه ثم أقرٌ أنه لم يكن له على خصمه حق فعلى 
المدعي رد عين ما قبض ما دام قائماًء ولا يتعين في المهر ولو بعد الطلاق قبل الدخول 
فترد مثل نصفهء ولذا لزمها زكاته لو نصاباً حولياً عندهاء ولا في النذر والوكالة قبل 
التسليمء وأما بعده فالعامة كذلك وتتعين في الأمانات والهبة والصدقة والشركة 
والمضاربة والغصب . وتمامه في جامع الفصولين اه. قوله: (المصنف وطاب للبائع ما ربح 
لا للمشتري) صورة المسألة ما ذكره محمد في الجامع الصغير: اشترى من رجل جارية بيعا 
فاسداً بألف درهم وتقابضا وربح كل منهما فيما قبض بتصدق الذي قبض الجارية بالربح 
ويطيب الربح للذي قبض الدراهم اه. 

وقول الشارح «وإنما طاب الخ؟ أورده في صورة جواب عما استشكله صدر 
الشريعة وصاحب العناية والفتح والدرر والبحر والمنح وغيرهم» من أن المذكور في 
المتون من أن الربح يطيب للبائع في الثمن النقد هو الموافق للرواية المنصوصة في الجامع 
الصغير» وهو صريح في أن الدراهم لا تتعين في البيع الفاسدء فيناقض قولهم إن تعينها 
فيه هو الأصح.ء فإنه يقتضي أن الأصح أنه لا يطيب الربح للبائع فيما قبض» وقد 
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لا على الرواية الصحيحة المقابلة للأصح. بل على الأصح أيضاً لأن الثمن في العقد 
الثاني غير متعينء ولا يضر تعيينه في الأول كما أفاده سعدي (لا) يطيب (للمشتري) 
الربح فيتصدق به (كما طاب ربح مال ادعاه) على آخر فصدقه على ذلك (فقضى له) 


أجاب العلامة سعدي جلبي في حاشية العناية بما أشار إليه الشارحء وهو أنه يطيب 


على كل من القولين» لأن عدم التعيين إنما هو في العقد الثاني الصحيح» لا في العقد 
الأول الفاسد اه. 


وبيانه أنه إذا باع فاسداً وقيض دراهم الثمن ثم فسخ العقد يجب رد تلك الدراهم 
بعينها على المشتري» لاحم يهال ابيع ا فلو اشترى بها عبداً مثلاً شراء 
صحيحاً طاب له ما ربح» لأنها لا تت تتعين في هذا العقد الثاني لكونه عقداً صحيحاً. حتى 
ل أمال إا ركت الحقد كحم خترها: فعدم تعينها في هذا العقد الصحيح لا ينافي كون 
الأصح تعينها في العقد الفاسد. وقد أجاب العلامة الخير الرملي بمثل ما أجاب العلامة 
سعدي قبل اطلاعه عليه وقال: إني في عجب عجيب من فهم هؤلاء الأجلاء التناقض من 
مثل هذا مع ظهوره. قوله: (لا على الرواية الصحيحة) أي القائلة بعدم تعين الدراهم في 
العقد الفاسد اه ح. قوله : في بيع يتعين بالتعيين) أراد بالبيع المبيع» وأشار بقوله «يتعين 
بالتعيين» كالعبد مثلا إلى وجه الفرق بين طيب الربح للبائع لا للمشتري» وهو أن ما يتعين 
بالتعيين يتعلق العقد به فتمكن الخبث فيه والنقد لا يتعين في عقود المعاوضةء فلم يتعلق 
لمعداكان بعت نم خدد E‏ التعدق N‏ 
النقد لأن ثمن المبيع به يثبت في الذمة» بخلاف نفس المبيع لأن العقد يتعلق بعينهء ومفاد 
هذا الفرق أنه لو كان بيع مقايضة لا يطبت الريح لما لأن كلا من البدلين مبيع من 
وجه ولو كان عقد صرف يطيب لهاء » لكن قدمنا آنفاً في الأشباه أن الصحيح تعينه في 
الصرف بعد فساده. وني شرح البيري عن الخلاطي أنه الصحيح المذكور في عامة الروايات 
اه فافهم. قوله: (بأن باعه بأزيد) تصوير لظهور الربح فلا يطيب له ذلك الزائد عما 
اشترى بهء وأفاد أن ذلك في أول عقد. وأما إذا أخذ الثمن واتجر وربح بعده أيضاً يطيب 
له لعدم التعين في العقد الثاني كما تبه عليه طء وهو ظاهر مما مر. قوله: (كما طاب الخ) 
صورته ما في الجامع الصغير أيضاً: لو ادعى على آخر مالآ فقضاه ثم تصادقا على أنه لم 
يكن له عليه شيء وقد ربح المدعي في الدراهم التي قبضها على أا دينه يطيب له الربح» 
لأن الدين وجب بالإقرار عند الدعوى ثم استحق بالتصادق وكان المقبوض يدل المستحق 
وهو الدينء وبدل المستحق مملوك ملكا فاسداً بدليل أن من اشترى عبداً بجارية اوخوت 
ثم أعتق العقد واستحقت الجارية يصح عتق العيد» فلو لم يكن يدل المستحق مملوكاً لم 
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أي أوفاه إياه (ثم ظهر عدمه بتصادقهما) إنه لم يكن عليه شيء» لأن بدل المستحق 
علوكاً ملكاً فاسداًء والخبث لفساد الملك إنما يعمل فيما يتعين لا فيما لا يتعين» 
وأما الخبث لعدم الملك كالغصب فيعمل فيهما كما بسطه خسرو وابن الكمال. 
وقال الكمال: لو تعمد الكذب في دعواه الدين لا يملكه أصلاء وقواه في النهر. 
وفيه: الحرام ينتقل» فلو دخل بأمان وأخذ مال حربي بلا رضاه وأخرجه إلينا ملكه 
وصح بيعه» لكن لا يطيب له ولا للمشتري منهء بخلاف البيع الفاسد فإنه لا 
يطيب له لفساد عقدهء ويطيب للمشتري منه لصحة عقده. وفي حظر الأشباه: 


يصح العتق» إذ لا عتق في غير الملك. وتمامه في الفتح. قوله: (لأن بدل المستحق مملوكاً) 
كذا فيما رأيته في عدة نسخ بنصب مملوكاً وهو كذلك في بعض نسخ النهرء وفي بعضها 
بالرفع وهو الصواب على اللغة المشهورة في رفع خبر إن. قوله: (فيما يتعين) كالعروض 
لا فيما لا يتعين كالنقود» ومر بيانه. قوله: (كالغصب) وكالوديعة» فإذا تصرف الغاصب 
أو المودع في العرض أو النقد يتصدق بالربح لتعلق العقد بمال غيره. وتمامه في الدرر. 
قوله: (وقال الكمال الخ) تقييد لما في المتن. قوله: (لا يملكه أصلا) لأنه متيقن أنه لا 
ملك له فيه فتح: أي فلا يطيب له ما ربح مطلقاً سواء تعين أو لا. قوله: (وقواء في 
النهر) بتصريحهم في الإقرار بأن المقر له إذا كان يعلم أن المقر كاذب في إقراره لا يحل له 
أخذه عن كره منه» أما لو اشتبه الأمر عليه حل له الأخذ عند محمدء خلافاً لأي 
بوا وحيعد لا يليت له يع ويحمل الكلام هاهنا على ما إذا ظن أن عليه ديناً 
بالإرث من أبيه ثم تبين أن وكيله أوفاه لأبيه فتصادقا على أن لا دين فحينئذ يطيب له» 
وهذا فقه حسن فتدبره اه. ونقله عنه الرملي وأقره» وبه اندفع ما في البحر من أن ظاهر 
إطلاقهم خلاف ما في الفتح. قوله: (الحرام ينتقل) أي تنتقل حرمته وإن تداولته الأيدي 
وتبدلت الأملاك. ويأي تمامه قريباً. قوله: (ولا للمشتري منه) فيكون بشرائه منه مسيئاً 
لأنه ملكه بكسب خبیث» وني شرائه تقرير للخبث ويؤمر بما كان يؤمر به البائع من رده 
على الحربي» لأن وجوب الرد على البائع إنما كان لمراعاة ملك الحربي ولأجل غدر 
الأمان» وهذا المعنى قائم في ملك المشتري كما في ملك البائع الذي أخرجه» بخلاف 
المشتري شراء فاسداً إذا باعه من غيره بيعاً صحيحاً فإن الثاني لا يؤمر بالرد وإن كان البائع 
مأموراً به» لأن الموجب للرد قد زال ببيعه» لأن وجوب الرد بفساد البيع حكمه مقصور 
على ملك المشتري وقد زال ملكه بالبيع من غيره» كذا في شرح السير الكبير للسرخسي 
من الباب الخامس بعد الماثة . 
مَطلَبٌّ: البَيْع القَاسِدُ لآ يَطِيْبُ لَهُ ويَطِيْبُ للمُشْتري مِنْهُ 
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قوله: (ويطيب للمشتري منه لصحة عقده) فيه أن عقد المشتري في المسألة الأولى 
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الحرمة تتعدد مع العلم بها إلا في حق الوارث وقيده في الظهيرية بأن لا يعلم أرباب 
الأموال» 


صحيح أيضاًء وقد ذكر هذا الحكم في البحر معزياً للإسبيجابي بدون هذا التعليل» فكان 
المناسب إسقاطه . 

ثم اعلم أنه ذكر في شرح السير الكبير في الباب الثاني والستين بعد الائة أنه إن لم 
يرده يكره للمسلمين شرازه منه لأنه ملك خبيث يمنزلة المشتري فاسداً إذا أراد بيع 
المشتري بعد القبض يكره شراؤه منه وإن نقذ فيه بيعه وعتقه لأنه ملك حصل له بسيب 
حرام شرعاً اه. فهذا تخالف لقوله «ويطيب للمشتري» وقد يجاب بأن ما أخرجه من دار 
الحرب لما وجب على المشتري رده على الحري لبقاء المعنى الموجب على البائع رده تمكن 
الخبث فيه فلم يطب للمشتري أيضاً كالبائع» بخلاف البيع الفاسد فان رده واجب على 
البائع قبل البيع لا على المشتري» لعدم بقاء المعنى الموجب للرد كما قدمناه فلم يتمكن 
الخبث فيه فلذا طاب للمشتري» وهذا لا يناني أن نفس الشراء مكروه لحصوله للبائع 
يسيب حرام » ولأن فيه إعراضاً عن الفسخ الواجب» هذا ما ظهر لي. 


2 ساد هو 


مَطَلَبٌ : الْحْرْمَةٌ دد 


قوله: (الحرمة تتعدد الخ) نقل الحموي عن سيدي عبد الوهاب الشعراني أنه قال في 
كتابه المنن: وما نقل عن بعض الحنفية من أن الحرام لا يتعدى ذمتين. سألت عنه الشهاب 
ابن الشلبي فقال: هو محمول على ما إذا لم يعلم بذلك» أما لو رأى المكاس مثلا يأخذ من 
أحد شيئاً من المكس ثم يعطيه آخر ثم يأخذ من ذلك الآخر آخر فهو حرام اه. 

مَطْلَبٌ فِيْمَنْ وَرِتَ مَالَآ حَرَاماً 

قوله: (إلا في حق الوارث الخ) أي فإنه إذا علم أن كسب مورئه حرام يحل له 
لكن إذا علم المالك بعينه فلا شك في حرمته ووجوب رده عليه» وهذا معنى قوله اوقيده 
في الظهيرية الخ». وفي منية المفتي: مات رجل ويعلم الوارث أن أباه كان يكسب من 
حيث لا يحل ولكن لا يعلم الطالب بعينه ليرد عليه حل له الإرث» والأفضل أن يتورّع 
ويتصدق بتية خصماء أبيه اه. وكذا لا يحل إذا علم عين الغصب مثلا وإن لم يعلم مالكهء 
لا في البزازية : أخذ مورئه رشوة أو ظلماًء إن علم ذلك بعينه لا يحل له أخذه» وإلا فله 
أخذه حكماًء أما في الديانة فيتصدق به بنية إرضاء الخصماء. اه. 

والحاصل أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهمء وإلا فإن علم عين الحرام لا 
يحل له ويتصدق به بئية صاحيه وإن كان مالا ختلطاً مجتمعاً من الحرام ولا يعلم أربابه ولا 
شيئاً منه بعينه حل له حكماًء والأحسن ديانة التنرّه عنه. ففي الذخيرة: سئل الفقيه أبو 


f°‏ كتاب البيبوم / باب البيع الفاسد 


و ستحققه ثمة. 


(بنى أو غرس فيما اشتراه فاسداً) شروع فيما يقطع حق الاسترداد من 
الأفعال الحسية بعد الفراغ من القولية (لزمه قيمتهما) وامتنع الفسخ. وقالا: 
ينقضهما ويرد المبيع» ورجحه الكمال. وتعقبه في النهر الحصولهما بتسليط البائع» 


جعفر عمن اكتسب ماله من أمراء السلطان ومن الغرامات المحزمات وغير ذلك عل يحل لمن 
عرف ذلك أن يأكل من طعامه؟ قال: أحب إليّ في دينه أن لا يأكل ويسعه حكماً إن لم 
يكن ذلك العام غصياً أو رشوة. وني اللخانية: امرأة زوجها في أرض الجورء إن أكلت من 
طعامه ولم يكن عين ذلك الطعام غصباً فهي في سعة من أكله» وكذا لو اشترى طعاماً أو 
كسوة من مال أصله ليس بطيب فهي في سعة من تناوله والإثم على الزوج اه. قوله: 
(وسنحققه ثمة) أي في كتاب الحظر والإباحة. قن ماك يبه كو ما خا لكن فى المي 
مات وكسيه حرام فاليراث حلال» ثم رمز وقال: لا نأخذ هذه الروايةء وهو حرام مطلقا 
على الورثة فتنبه اه ح. ومفاده الحرمة وإن لم يعلم أربابه» وينيغي تقييده يما إذا كان عين 
الحرام لیوافق ما نقلناه» إذ لو اختلط بحيث لا يتميز يملكه ملكاً خبيثاًء لکن لا محل له 
التصرف فيه مالم يود بدله كما حققناه قبيل باب زكاة الالء فتأمل . 
مَطْلَبٌ في أخكام رِيَاَةٍ المَبْع قَايداً 

قوله: (بنى أو غرس فيما اشتراه فاسداً) وكذا لو شرى فاسداً قاضبان نخل فغرسه 
وأطعم وإن شراه مطعماً فكذلك عندهء وعند الثاني يقلعه إن لم يضر الأرض. ذخيرة. 
قوله: (لزمه قيمتهما) أي قيمة الدار والأرض. منخ. والأولى إفراد الضمير لأن العطف 
بأو» وعلله الكرخي في مختصره بأن البناء استهلاك عند الإمام: أي ومثله الغرس لأن 
البناء والغرس يقصد بهما الدوام وقد حصلا بتسليط من البائع فينقطع بهما حق الاسترداد 
كالبيع. قوله: (ورجحه) جيث قال:. وقولهما أوجه» وكون البناء يقصد للدوام يمنع 
للاتفاق في الإجارة على إيجاب القلع» فظهر أنه قد يراد للبقاء وقد لا فإن قال: إن 
المستأجر يعلم أنه يكلف القلع ففعله مع ذلك دليل على أنه لم يرد البقاء قلنا المشتري فاسداً 
أيضاً يكلف القلع عندنا اه. قوله: (وتعقبه في النهر الخ) حيث قال: أقول: البناء 
الحاصل بتسليط البائع إنما يقصد به 'الدوام» بخلاف الإجارة» وببذا عرف أن حط 
الاستدلال إنما هو التسليط من البائع» وكل ما هو كذلك ينقطع به حق الاسترداد اه. 

قلت: وفيه أن المؤجر أيضاً سلط المستأجر على الانتفاع بأرضه والمستأجر يملك 
البناءء فالأحسن الجواب بالفرق بين التسليظين بأن البائع سلطه على المبيع على وجه قد 
ينقطع به حق الاستردادء بأن يخرجه عن-طلكه ببيع ونحوه» أو بأن يفعل فيه ما يقصد به 
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وكذا كل زيادة متصلة غير متولدة كصبغ وخياطة وطحن حنطة ولت سويق وغزل 
قطن وجارية علقت منهء فلو منقصلة كولد أو متولدة كسمن فله الفسخ»ء ويضمنها 
باستهلاكها سوى منفصلة غير متولدة. جوهرة. وفي جامع الفصولين: لو نقص في 
يد المشتري بفعل المشتري أو المبيع أو بآفة سلماوية أخذه البائع مع الأرش» ولو 


الدوام لجواز أن لا يطلب البائع الفسخ قبله» بخلاف الؤجر فإنه إنما سلطه في وقت 
خاص. وأما كون الفسخ حقاً للشرع فلا يبطل بتسليط البائع فينقض بأنه قد بطل 
بإخراجه عن ملكه ببيع ونحوه وهو بتسليط البائعء فكذا هنا تقديماً لحق العبد لفقره» 
وكون البيع ونحوه تعلق به حق الغير فيقدم» وهنا تعلق به حق العاقد العاصي فلا يقدم 
قد يمنع بأن العاصي لم يبطل الشرع حقه» كمن غصب حجزاً وجعله أس حائطه يضمن 
قيمته ولا يكلف..بنقص الحائط» فافهم قوله: (وكذا) أي ومثل البناء والغرس في امتناع 
الفسخ كل زيادة متصلة بالبيع غير متولدة منه. قوله: (وجارية علقت منه) جعله من 
الزيادة الغير المتولدة نظراً لاء الرجل ط. قوله: (فلو منفصلة كولد الخ) أي بأن ولدت 
من غير المشتري. وفي الجوهوة: لو كانت الزيادة متصلة غَيْرٍ متولدة كالصبغ والخياطة 
انقطع حق الفسخ» وإن كانت متولدة: أي كالسمن لا تمنع الفسخ» وكذا متفصلة متولدة 
كالولد والعقر والأرشء ولو هلكت هذه الزوائد في يد المشتري لا يضمنهاء وإن 
استهلكها ضمن» وإن هلك الييع فقط فلليائع أخذها وأخذ قيمة المبيع يوم القبض» وإن 
كانت منفصلة غير متولدة كالكسب والهبة فللبائع أخذ المبيع معها ولا تطيب له ويتصدق 
ہا“ وإن هلكت في يد المشتري لا يضمنء وكذا لو استهلكها عنده» وعندهما: يضمن ؛ 
وإن استهلك البيع فقط ضمنه والزوائد له لتقرر ضمان الأصل اه ملخصاً. وبه علم أن 
الزيادة بأقسامها الأربع لا تمنع الفسخء إلا المتصلة الغير المتولدةء أما المتصلة المتولدة 
كالسمن و المنفصلة التولدة كالولد والغير المتولدة كالكسب فإنها لا تمنع الفسخ» وأنه 
يضمن المنفصلة المتولدة بالاستهلاك لا بالهلاك» وكذا غير المتولدة عندهما لا عنده» وهذا 
التقرير أيضاً موافق لا في البحر عن جامع الفصولين. قوله: (سوى منفصلة غير متولدة) 
أي كالكسب» وهذا استثناء من قوله#ويضمئها باستهلاكها» فإن هذه لا تضمن 
بالاستهلاك عند الإمام كما علمته. 
مَطْلَبٌ: أَحْكَامُ تقْصَانٍ اليم قابيداً 
قوله: (لو نقص الخ) شروع في حكم نقصان البيع فاسداً بعد بيان زيادته. قوله: 
(أخذه البائع مع الأرش) أي أرش النقصانء» ويجبر على ذلك.لو أراده المشتري» لا في 
جامع الفصولين: لو قطع ثوباً شراه فاسداً ولإ يخطه حتى أودعه عند بائعه يضمن نقص 
القطع لا قيمته لوصوله إلى ربه إلا قدر نقصه فوقع عن الرد المستحق . قال: هذا التعليل 
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بفعل البائع صار مسترداً ولو بفعل أجنبيء خير البائع . 
(وكره) تحريماً مع الصحة (البيع عند الأذان الأول) إلا إذا تبايعا يمشيان فلا 
بأس به لتعليل النهي بالإخلال بالسعي» فإذا انتفى انتقى» وقد خص منه من لا 


إشارة إلى أن المبيع فاسداً إذا نقص في يد المشتري لا يبطل حقه في الردء إذ لو بطل لا كان 
الرد مستحقاً عليه اه. فهو كما ترى ناطق بما قلنا. رملي. 

قتبيه : لو زال العيب رجع المشتري على البائع بالأرش الذي دفعه إليه» كما لو 
ابيضت عين الجارية في يد الشتري فاسداً وردها مع نصف القيمة ثم ذهب البياض فعلى 
البائع رد الأرش كما في التاترخانيةء ومثله ما قدمناه عنها فيما لو زوّج المشتري الأمة ثم 
فسخ البيع وأخذ البائع نقصان التزويج ثم طلقها الزوج قبل الدخول بها رجع المشتري 
على البائع بما أخذ. قوله: (صار مسترداً) حتى لو هلك عند المشتري ولم يوجد منه حبس 
عن البائع هلك على البائع. جامع الفصولين. قوله: (خير البائع) إن شاء أخذه من 
المشتري وهو يرجع على الجانيء وإن شاء اتبع الجاني وهو لا يرجع على المشتري. جامع 
الفصولين. قوله: (وكره تحريماً مع الصحة) أشار إلى وجه تأخير المكروه عن الفاسد مع 
اشتراكهما في حكم المتع الشرعي والإثم» وذلك أنه دونه من حيث صحته وعدم فسادهء 
لأن النهي باعتبار معنى جاور للبيع لا في صلبه ولا في شرائط صحته» ومثل هذا النهي لا 
يوجب الفساد بل الكراهية كما في الدرر. وفيها أيضاً أنه لا يجب قسخه ويملك المييع قبل 
القبض ويجب الثمن لا القيمة اه. لكن في النهر عن النهاية أن فسخه واجب على كل 
منهما أيضاً صوناً لهما عن المحظور وعليه مشى الشارح في آخر الباب» ويأتي تمامه. 
قوله: (عند الأذان الأول) وهو الذي يجب السعي عنده. قوله: (إلا إذا تبايعا يمشيان 
الخ) قال الزيلعي: هذا مشكلء فإن الله تعالى قد نهى عن البيع مطلقاًء فمن أطلقه في 
بعض الوجوه يكون تخصيصاً وهو تسخ» فلا يجوز بالرأي ‏ شرنبلالية . والجواب ما أشار 
إليه الشارح من أن النص معلل بالإخلال بالسعي وخصص.» لكن ما مشى عليه الشارح 
هنا مشى على خلافه في الجمعة تيع للبحر والزيلعي. قوله: (وقد خص منه الخ) جواب 
ثان: أي والعام إذا دخله التخصيص صار ظنياً فيجوز تخصيصه ثانياً بالرأي: أي 
بالاجتهادء وبه اتدقع قول الزيلعي : قلا يجوز بالرأي. 

قلت: وفيه نظر» فإن إشكال الزيلعي من حيث أن قوله تعالى : #وذروا البيع» 
مطلق عن التقييد بحالة دون حالةء فإن مفاد الآية الأمر بترك البيع عند النداء» وهو 
شامل لحالة المشي» والذي خص منه من لا تهب عليه الجمعة هو الواو في #فاسعوا» ولا 
يلزم منه تخصيص من ذكر أيضاً في «وذروا البيع» لأن القرآن في النظم لا يلزم منه 
المشاركة في الحكم كما تقرر في كتب الأصولء نظيره قوله تعالى: «أقيموا الصلاة وآنوا 
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جمعة عليه . ذكره المصنف . (و) كره (النجش) بفتحتين ويسكن : أن يزيد ولا يريد 
الشراء أو يمدحه بما ليس فيه ليروجه ويجري في النكاح وغيره. ثم النهي محمول 
على ما (إذا كانت السلعة بلغت قيمتهاء أما إذا لم تبلغ لا) يكره لانتفاع الخداع . 
عناية (والسوم على سوم غيره) ولو ذمياً أو مستأمناً» وذكره الأخ في الحديث ليس 
قيدأء بل لزيادة التنفير. نهر. وهذا (بعد الاتقاق على مبلغ الثمن) أو المهر (وإلا لا 
يكره ٠‏ لأنه بيع من يزيدء وقد باع عليه الصلاة والسلام قدحاً وحلساً ببيع من يزيد 


الزكاة» فإن الخطاب عام في الموضعين» لكن خص الدليل من الأول جماعة كالمريض 
العاجز» ومن الثاني جماعة كالفقير مع أن المريض تلزمه الزكاة والفقير تلزمه الصلاة. 


والحاصل أن الدليل خص من وجوب السعي جماعة كالمريض والمسافرء ولم يرد 
الدليل بتخصيص هؤلاء من وجوب ترك البيع فيقى الأمر شاملا لهم» إلا أن يعلل بترك 
الإخلال بالسعي فيرجع إلى الجواب الأول فلم يفد الثاني شيا أء فتأمل . قوله: (وكره 
النجش) لحديث الصحيحين: دلا کی لبان ليم ولا یع بَعْضْكُمْ عَلى بم بَمْضٍء 
ولا تتاجَشُواء وَل بِعْ حَاضِرٌ لباو" . فتح. قوله: (أو يمدحه) تفسير آخرء عبر عنه في 
النهر بقيل نقلا عن القرماني في شرح المقدمة قال : وفي القاموس ما يفيده. قوله: (في 
النكاح وقيره) أي كالإجارة» وهذا ذكره المصنف في منحه. قوله: (لا يكره) بل ذكر 
القهستاني وابن الكمال عن شرح الطحاوي أنه في هله الصورة محمود. و (والسوم 
على سوم غيره) وكذا البيع عل بيع غيره. : قفي الصحيحين: تھی رَسول الله صلی الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَرْ عَنْ تَلْقّي الرُكْبَانِ» إلى أن قال: «رَأَنْ يَسْتَامَ الرّجُلُ عَلَ سَوْم أَخِيهِ» وني 
الصحيحين أيضاً: و ي يع الرَجُلُ عَلَ بَيْعِ أخِيوء ر يلب على خط أيه إل أن 
یادن له». 

وصورة السوم أن يتراضيا بثمن وَيَمَع الركون به فيجيء آخر فيدقع للمالك أكثر أو 
مثله . 

وصورة البيع أن يتراضيا على ثمن سلعة فيقول آخر أنا أبيعك مثلها بأنقص من هذا 
الثمن أفاده في الفتح قال الخير الرملي: ويدخل في السوم الإجارةء إذ هي ۽ بيع المناقع. 
قوله: (بل لزيادة التنفير) لأن السوم على السوم يوجب إيحاشاً وإضراراًء وهو في حق 
الأخ أشد منعاً. قال في النهر كقوله في الغيبة: ذكرك أخاك بما يكرهء إذ لاخفاء في منع 
غيبة الذمي . قوله: (وقد باع عليه الصلاة والسلام قدحاً وحلساً الخ) رواه أصحاب السنن 
الأربعة في حديث مطول ذكره في الفتح. وفي المصباح: الحلس كساء يجعل على ظهر البعير 


)1919/11( 1146/6 أخرجه البخاري (9150) ومسلم‎ )1١( 


بق كتاب البيوع / باب البيع الفاسد 


(وتلقى الجلب) بمعنى المجلوب أو الجالب» وهذا (إذا كان يضر بأهل البلد أو 
يليس السعر) على الواردين لعدم علمهم بهء فيكره للضرر والغرر (أما إذا انتفيا 
فلا) يكره. 

(و) كره (بيع الحاضر للبادي) وهذا (في حالة قحط وعوزء وإلا لا) لانعدام 
الضررء قيل الحاضر الملك والبادي المشتريء والأصح كما في المجتبى أنهما 
السمسار والبائع 


تحت رحله جمعه أحلاس كحمل وأحال والحلس بساط يبسط في البيت. قوله: (وتلقي 
الجلب) بفتحتين وهو المراد من تلقي الركبان في الحديث المارء وهذا يؤيد تفسيره بالجالب» 
لأن الركبان جمع راكب لكن الذي في المصباح والمغرب تفسيره بالمجاوب تأمل . 

قال في الفتح : وللتلقي صورتان: 

إحداهما أن يتلقاهم المشترون للطعام منهم في سنة حاجة ليبيعوه من أهل البلد 
بزيادة. وثانيهما"“ أن يشتري منهم بأرخص من سعر البلد وهم لا يعلمون بالسعر. 
قوله : (للضرر والغرر) لف ونشر مرتب» فالضرر في الصورة الأولى والغرر بتلبيس السعر 
في الصورة الثانية. قوله: (وبيع الحاضر للبادي) لحديث الصحيحين عن ابن عباس رضي 
الله تعالی عنهما: «نبى رسول الله ل أن يتلقى الركبان» وأن يبيع حاضر لباده قال: قلت 
لابن عباس ما قوله حاضر لباد قال: لا يكون له سمساراً فشح. والحاضر من كان من 
أهل الحضر خلاف البدوء فالبادي من كان من أهل البادية أي البرية» ويقال حضريٌ 
وبدوي نسبة إلى الحضر والبدو. قوله: (في حالة قحط وعوز) القحط : انقطاع المطر. 
والعوز: بتحريك الواو الحاجة. قال في المصباح: عوز الشيء عوزاً من باب تعب عز فلم 
يوجدء وعزت الشيء أعوزه من باب قال احتجب إليه فلم أجده. قوله : (قيل الحاضر 
امالك الخ) مشى عليه في الهداية حيث قال : وهو أن يبيع من أهل البدو طمعاً في الثمن 
الغالي لا فيه من الإضرار بهم اه أي بأهل البلد. قال الخير الرملي: ويشهد لصحة هذا 
التفسير ما في الفصول العمادية عن أبي يوسف: لو أن أعراباً قدموا الكوفة وأرادوا أن 
يمتاروا منها ويضر ذلك بأهل الكوفة قال أمنعهم عن ذلك» قال ألا ترى أن أهل البلدة 
يمنعون عن الشراء للحكرة فهذا أولى اه. قوله: (والأصح أنهما”"" السمسار والبائع) بأن 
يصير الحاضر سمساراً للبادي البائع . قال في الفتح قال الحلواني: هو أن يمنع السمسار 
الحاضر القروي من البيع ويقول له لا تبع أنت أنا أعلم بذلك فيتوكل له ويبيع ويغالي» 
)١(‏ ف ط (قوله وثانيهما) عكذا بخطهء والأولى «وثاتيتهماة كما لا يخفى . 
(5) ف ط (قوله والأصح أتهما الخ) الذي في نسخ الشارح «والأصح كما في المجتبى آہما ال 
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ل ب سيم قو 


(لا) یکره (بيع من يزيد) لما مر ويسمى بيع الدلالة (ولا يفرق) عبر بالنفي مبالغة في 
المنع للعنة عَليّهِ الصَّلاةٌ وَالِسَّلامُ مَنْ كَرَقَ بَينْ وَالِدٍ وَوَلَدِهِ وَأخ وَأُحِيده رواه ابن 
ماجة وغيره. عيني. وعن الثاني فساده مطلقاًء وبه قال زفر والأئمة الثلاثة (بين 
صغير) غير بالغ 
ولو تركه يبيع بنفسه لرخص على الناس . قوله: الموافقته آخر الحديث) ولوافقته لتفسير 
راوي الحديث كما قدمناه عن الصحيحين. قوله: (دعوا الناس يرزق بعضهم يعضا) كذا 
في البحر. والذي في الفح : «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» ونقل الخير الرملي 
عن ابن حجر الهيئمي أن بعضهم زاد: دعوا الناس في غفلاهم» وتسبه لمسلم. قال: 
وهو غلط لا وجود لهذه الزيادة في مسلمء بل ولا في كتب الحديث كما قضى به سير ما 
بأيدي الناس منها اه. قوله: (ولذا عدى باللام لا بمن) هذا مرجح آخر للتفسير الثاني 
فإن اللام في «أن يبيع حاضر لبادة تكون على حقيقتها وهي التعليل: أما على التفسير 
الأول تكون بمعنى «من» أو زائدةء لأنه يقال: بعت الثوب من زيد. قال في المصباح. 
وريما دخلت اللام مكان «من»؛ يقال بعتك الشيء وبعته لكء قاللام زائدة زيادتها في 
قوله تعالى: «وإذ بوأنا لإيراهيم مكان البيت» والأصل بوأنا إبراهيم. قوله: (لما مر) أي 
قريباً من قوله: «وقد باع عليه الصلاة والسلام الخ*. قوله: (ويسمى بيع الدلالة) أي بيع 
الدلال. قال في الفتح. وهو صفة البيع في أسواق مصر المسمى بالبيع في الدلالة . 
مَطْلّبٌ في التفريتي بَينْ الصّغِير وَمَحْرَمه 

قوله: (ولا يفرق) بالبناء للمجهول» وهو أولى من قول النهر : ولا يفرق المالك» 
لأن حذف الفاعل لا يجوزء إلا أن يقال: إنه تفسير للضمير الراجع إلى امالك المفهوم من 
المقام» تأمل . وكما يمنع المالك عن التفريق يمنع المشتري كما يأتيء والكراهة فيه تحريمية 
كما في الفتح. قوله: (عبر بالنفي ميالغة في المنع) كذا في الفتح . ووجهه أن شأن المسلم 
عدم فعل المحرم شرعاًء فكأنه أمر لا يقع منه لا حاجة إلى نبيه عنه. قوله: (وعن الثاني 
الخ) قال العلامة نوح في حواشي الدرر: وعن أي يوسف روايتان: رواية لا يجوز البيع في 
قرابة الولاد ويجوز في قرابة غيرهاء وهو الأصح في مذهب الشافعي. وفي رواية: لا يجوز 
في الكل: أي قرابة الولاد وغيرهاء وهو قول الإمام أحمدء لأن الأمر بالرد في الحديث لا 
يكون إلا في الفاسد. وقال مالك: لا يجوز في الأم ويجوم في غيرها اهء وما ذكره الشارح 
بعيد عن هذا ط. قوله: (غير يالغ) أشار به إلى أن مدة منع التفريق تمتد إلى بلوغ الصغير 
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(وذي رحم محرم منه) أي حرم من جهة الرحم لا الرضاع كابن عم هو أخ رضاعاًء 
فافهم (إلا إذا كان) التفريق بإعتاق وتوابعه ولو على مالء أو بيع عن حلف بعتقه» 
أو كان المالك كافراً لعدم مخاطبته بالشرائع. أو متعدداً ولو الآخر لطفله أو مكاتبه 


بالاحتلام أو بالحيض» وهو قول للشافعي وني أظهر قوليه: إلى زمان التميبز سبع أو ثمان 
بالتقريب. وقال بعض مشايخنا: إذا راهقا ورضيا بالتفريق فلا بأس بهء لأخما من أهل 
النظر لأنفسهماء وريما يريان المصلحة في ذلك. فتح. قوله: (وذي رحم) أطلقه فشمل 
ما إذا كان صغيراً أيضاً أو كبيراً كما في الهداية وغيرهاء ولذا قال بعده: بخلاف 
الكبيرين . قوله: (أي محرم من جهة الرحم) أشار إلى أن الضمير في «منه» راجع إلى الرحم 
لا إلى الصغير» فلا بد أن تكون محرميته من جهة الرحم لا من الرضاع احترازاً عن ابن 
عم هو أخ رضاعاً فإنه رحم حرم لكن محرميته من الرضاع لا من الرحمء وإلى ذلك شار 
بقوله فافهم. وخرج أيضاً بالأولى المحرم لا من الرحم كالأخ الأجنبي رضاعاً وامرأة 
الأب والرحم غير المحرم كابن العم. قوله: (وتوابعه) هي التدبير والاستيلاد والكتابة ح. 
قوله : (ولى على مال) مبالغة على الإعتاق فقط كما لا يخفى: فلو قدمه لكان أولى اه ح. 
لكن إذا كان ما لا يخفى استوى فيه التقديم والتأخيرء فافهم. قوله: (أو ببيع تمن حلف 
بعتقه) أي إذا حلف بقوله إن ملكت هذا فهو حر فباعه المالك منه ليعتق لم يكره» لأن 
العتق ليس بتفريق» بل فيه زيادة التمكن من الاجتماع مع محرمه. قوله: (أو كان المالك 
كافراً) ظاهره ولو كان المشتري مسلماً لكان لا يناسبه التعليل ومع أنه يكره التفريق 
بالشراء. وفي الفتح: أما إذا كان كافراً فلا يكره لأنهم غير خاطبين بالشرائع والوجه أنه إن 
كان التفريق في ملتهم حلالا لا يتعرّض لهمء إلا إن كان بيعهم من مسلم فيمتنع على 
السلم» وإن كان متنعاً في ملتهم فلا يجوز اه. وذكر قبله أن يجوز للمسلم شراؤه من 
حربي مستأمن» لأن مفسدة التفريق عارضها أعظم منها وهو ذهابه إلى دار الحرب» وفيه 
مفسدة الدين والدنياء أما الدين فظاهرء وأما الدنيا فتعريضه للقتل والسبي اه. وظاهره 
أنه يكره للمسلم شراؤه من كافر غير حربي لعدم هذه المفسدة المعارضة» وهو موافق لا 
استوجهه فيما مر؛ وعلى هذا فلا وجه لما في النهر من أن المراد بالحربي الكافرء وبه ظهر 
أنه كان الأولى للشارح: أي يقول كما في البحر: أو كان البائع حربياً مستأمناً لمسلم فإنه 
لا يمنع المسلم من الشراء دفعاً للمفسدة. قوله: (أو متعدداً الخ) أي إذا كان المالك 
متعدداء بأن كان أحدهما لزيد والآخر لعمرو فلا بأس بالبيع وإن كان العبد الآخر لطفل 
امالك الأول أو لمكاتبهء إذ الشرط اجتماعهما في ملك شخص واحد. قال في البزازية: 
ولو أحدهما له والآخر لولده الصغير أو لمملوكه أو لمكاتبه أو مضاربه لا يكره التفريق» 
ولو كلاهما له فباع أحدهما من ابنه الصغير يكره اه. وبقي ما إذا كانت الشركة في كل 
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فلا بأس بهء أو تعدد عارمه فله بيع ما سوى واحد غير الأقرب والأبوين والملحق 
بهما. فتح . أو (بحق مستحق) كخروجه مستحقا 
منهما معاًء وظاهر القهستاني”'' عدم الكراهة أيضاً فليراجع. قوله: (فلا بأس) جواب 
لقوله : «ولو الآخر لطفله» على أن «لو» شرطية لا وصلية» وإنما فصله عما قبله مصرحاً 
بالجواب للتنبيه على أنه لا يكره وإن كان له ولاية على طفله بحيث يمكنه بيعهما معاً بلا 
تفريق وإن كان له حق في مال مكاتبه بحيث يمكن عود الآخر إلى ملكه إذا عجز المكاتب» 
فافهم . قوله: (أو تعدد محارمه الخ) أي مارم الصغيرء كما لو كان له أخوان شقيقان ملا 
أو عمان أو خالان أو أكثر فله بيع الزائد على الواحد منهم» ويبقى الواحد مع الصغير 
ليستأنس به. وله بيع الصغير مع واحد منهم لا وحده. قال في الفتح: وكذا لو ملك ستة 
إخوة اة کارا و وة صغاراً فباع مع كل صغير كبيراً جازا استحساناً . قوله: (غير 
الأقرب) حال من ما اه ح؛ فلو كان معه أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم باع غير 
الشقيقة كما في الفتح. قوله: (والأبوين) أي وغير الأبوين» فإذا كان معه أبواه لا يبيع 
واحداً منهما هو الصحيح في المذهب كما في البحر عن الكفاية. قوله: (والملحق بهما) 
کاخ لأب وأخ لأم أو خال وعمء فالمدلى بقرابة الأم قام مقامهاء والمدلى بالأب كالأب. 
وإذا كان للصغير أب وأم واجتمعوا في ملك واحد لا يفرق بين أحدهم» فكذا هناء وكذا 
لو كان له عمة وخالة أو أم أب وأم أم ل يفرق بينه وبين أحدهما. جوهرة. 

قلت : لكن الإلحاق بالأبوين إنما يعتبر عند عدم أحدهماء لما في الفتح: لو كان معه 
أم وأخ أو أم وعمة أو خالة أو أخ جاز بيع من سوى الأم في ظاهر الرواية وهو 
الصحيحء لأن شفقة الأم تغني عمن سواهاء ولذا كانت أحق بالحضانة من غيرهاء 
والجدة كالأم؛ فلو كان له جدة وعمة وخالة جاز بيع العمة والخالة» ولو كان معه عمة 
وخالة لم يباعوا إلا معاً لاختلاف الجهة مع اتحاد الدرجة. ثم قال: ولو ادعاه رجلان 
فصارا أبوين له ثم ملكوا جملة فالقياس أن يباع أحدها لاتحاد جهتهما. وفي الاستحسان» 
لا يباع لأن الأب في الحقيقة واحد فاحتمل كونه الذي بيع فيمتنع احتياطاً» فصار الأصل 
أنه إذا كان معه عدد أحدهم أبعد جاز بيعهء وإن كانوا في درجة وكانوا من جنسين 
مختلفين كالأب والأم والخالة والعمة لا يفرق. ولكن يباع الكل أو يمسك الكل» وإن 
كانوا من جنس واحد كال خوين والعمين والخالين جاز أن يمسك مع الصغير أحدها 
ويبيع ما سواه» ومثل الخال والعم أخ لأب وأخ لأم اه. قوله: (كخروجه مستحقاً) بأن 
)١(‏ في ط (قوله وظاهر القهستاني الخ) حيث قال: ولا بينهما إذا كانا لرجلين لكل منهما شقص أو لصبي ورجل 


أو لرجل وامرأته أو مكاتبه أو مضاريه وتمامه في التظم . والشقص الطاتغة من الشيء كما في المصباح فيمكن 
أن يكون مراده بالشقص واحداً. فيكون العنى: لكل متهما عبد. 
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و (كدقع أحدهما بالجناية وبيعه بالدين) أو بإتلاف مال الغير (ورده بعيب) لأن 
النظر في دفع الضرر عن الغير لا في الضرر بالغير (بخلاف الكبيرين والزوجين) فلا 
بأس به خلافاً لأحمدء فصن اد عفر 

(وكما يكره التفريق ببيع) وغيره من أسباب الملك كصدقة ووصية (يكره) 
بشراء إلا من حربي. ابن ملك . و (بقسمة في المبراث والغنائم) جوهرة. 

اعلم أن فسخ المكروه واجب على كل واحد منهما أيضاً. بحر وغيره. لرفع 
الإثم. مجمع. وفيه: ونصحح شراء كافر 
ادعى رجل أحدهما أنه له وأثبته. قوله: (بالجناية) كأن قتل أحدهما رجلا خطأ ودفعه 
سيده بہا. قوله : (وبيعه بالدين) بأن كان مأذوناً واستغرقه الدين. قوله: (لأن النظر الخ) 
يعني أن المنظور إليه في منع التفريق دفع الضرر عن غيره وهو الصغير لا إلحاق الضرر به: 
أي بالملك» فلو منعنا التفريق هنا كان إلزاماً للضرر بالمالك» كذا في الفتح» أي لأن 
المالك يتضرر بإلزامه الفداء لولي الجناية وإلزامه القيمة للغرماء وإلزامه المعيب من غير 
اختياره. زيلعي. قوله: (والزوجين) أي ولو صغيرين زيلعي. قوله: (فالمستثنى أحد 
عشر) كان الواجب تقديم هذه الجملة على قوله: «بخلاف الكبيرين والزوجين؛ لعدم 
دخولهما في المستثنى منه اه ح والأحد عشر: الإعتاق» توابعه» بيعه ممن حلف بعتقه 
كون المالك كافراً كونه متعدداًء تعدد المحارم» ظهوره مستحقاًء دفعه بجناية» بيعه 
بالدين» بيعه بإتلاف مال» رده بعيب. وزاد في البحر: ما إذا كان الصغير مراهقاً ورضيت 


أمه ببيعه أه ط. 


قلت: في الفتح : لو كان الولد مراهقاً فرضي بالبيع واختاره ورضيته أمه جاز بيعه 
اه. ويزاد أيضاً ما في الفتح حيث قال: ومن صور جواز التفريق ما في المبسوط إذا كان 
للذمي عبد له امرأة أمة ولدت منه وأسلم العبد وولده صغير فإنه يجير الذمي على بيع 
العبد وابنه وإن كان تغريقاً بينه وبين أمهء لأنه يصير مسلماً بإسلام أبيه» فهذا تفريق 
بحق ‏ قوله: (إلا من حربي) لأن مفسدة التفريق عارضها أعظم منها كما قدمناه. قوله: 
(أيضاً) أي كما في البيع الفاسدء وقدمنا عن الدرر أنه لا يجب فسخهء وما ذكره الشارح 
عزاه في الفتح أول باب الإقالة إلى النهاية» ثم قال: وتبعه غيره وهو حقء» لأن رفع 
المعصية واجب بقدر الإمكان اه. 


قلت: ويمكن التوفيق بوجوبه عليهما ديانة . بخلاف البيع الفاسدء فإنهما إذا أصرا 
عليه يفسخه القاضي جيرا عليهما. ووجهه أن البيع هنا صحيح ويملك قبل القبيض 
ويجب فيه الثمن لا القيمة» فلا يلي القاضي فسخه الخصول الك الصحيح . قوله : (جمع) 


كتاب البيوع / ياب البيع الفاسد ش ۴۹۹ 
فصل في الفضولِي 

مناسبته ظاهرةء وذكره في الكنز بعد الاستحقاق لأنه من صوره. 

(هو) من يشتغل بما لا يعنيه» فالقائل لمن يأمر بالمعروف أنت فضولي يخشى 
عليه الكفر. فتح. 

واصطلاحاً (من يتصرف في حق غيره) بمنزلة الجنس (بغير إذن شرعي) فصل 
خرج به نحو وکیل ووصي (كل تصرفه صدر منه) تمليكاً كان كبيع وتزویج› أو 
إسقاطاً كطلاق وإعتاق (وله محيز) أي لهذا التصرف 


عبارته : ويجوز البيع ويأثم اه وليس فيه ذكر الفسخ . قوله: (مسلماً) أي رقيقاً مسلماً 
ط. قوله: (مع الإجبار الخ) أي لرقع ذلك الكافر عن المسلمء وليفظ الكتاب عن الإهانة 
طء والله سيحانه أعلم . 
صل في الفُضُوْلِيَ 

نسبة إلى الفضول جمع الفضل : أي الزيادة وفتح الفاء خطأء ولم ينسب إلى الواحد 
وإن كان هو القياس» لأنه صار بالغلبة كالعلم لهذا المعنى فصار كالأنصاري والأعرابي. 
ط عن اليئاية . وفي المصباح : وقد استعمل الجمع استعمال المفرد فيما لا خير فيهء ولهذا 
نسب إليه على لفظه فقيل فضولي لمن يشتغل بما لا يعنيه» لأنه جعل علماً على نوع من 
الكلام فنزل منزلة المفرد. قوله: (مناسبته ظاهرة) هي توقف إفادة كل من الفاسد 
والموقوف الملك على شيء» وهو القبض في الأول والإجازة في الثاني ح. قوله: (لأنه من 
صوره) ووجهه أن المستحق يقول عند الدعوى هذا ملكي» ومن باعك إنما باعك بغير 
إذني فهو عين بيع الفضولي اه ح. قوله : (هو) أي لغة ولم يصرح بذلك اكتفاء بقوله بعده 
«واصطلاحاً الخ فافهم. قوله: (يخشى عليه الكفر) لأن الأمر بالمعروف وكذا النهي عن 
المنكر مما يعني كل مسلمء وإنما لم يكفر لاحتمال أنه لم يرد أن هذا فضل لا خير فيهء بل 
أراد أن أمرك لا يؤثر أو نحو ذلك. قوله: (يمنزلة الجنس) فيدخل فيه الوكيل الوصي 
والولي والفضوبي . هنح . قوله: (خرج به نحو وكيل ووصي) المراد خروج هذين وما 
شاببهما لا ما فقطء فهو نظير قولهم: مثلك لا يبخلء فالوكيل والوصي يتصرقان بإذن 
شرعي ٠‏ وكذا الولي والقاضي والسلطان فيما يرجع إلى بيت المال ونحوه وأمير الجيش في 
الغنائم. قوله: (كل تصرف الخ) ضابط فيما يتوقف على الإجازة وما لا يتوقف. قوله: 
(صدر منه) أي من الفضولي أو من المتصرف مطلقاً. قوله: (كبيع وتزويج) أشار إلى أن 
المراد بالتمليك ما يعم الحقيقي والحكمي. قوله: (أو إسقاط الخ) أي إسقاط املك 
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من يقدر على إجازته (حال وقوعه انعقد موقوفاً) وما لا مجيز له حالة العقد لا ينعقد 
أصلا. بيانه : 


مطلقاً. قال في الفتح: حتى لو طلق الرجل امرأة غيره أو أعتق عبده فأجاز طلقت 
وعتق » وكذا سائر الإسقاطات للديون وغيرها اه 


تنبيه : قال في البحر: والظاهر من فروعهم أن كل ما صح التوكيل به إذا باشره 
الفضولي يتوقف إلا الشراء بشرطه اه. قال الخير الرملي: أي من العقود والإسقاطات 
ليخرج قبض الدين . ففي جامع الفصولين: من قبض دين غيره بلا أمره ثم أجاز الطالب 
لم يجز قائماً أو هالكاً اه. 

قلت: هذا أحد قولين ذكرهما في جامع الفصولين» فإنه ذكر قبل ما مر رامزاً إلى 
كتاب آخر ما نصه: قال لمديون ادفع إلي ألفاً لفلان عليك فعسى يجيزه الطالب وأنا لست 
بوكيل عنه فدفع وأجاز الطالب يجوز؛ ولو هلك بعد الإجازة هلك على الطالب ولو هلك 
ثم أجاز لا تعتبر الإجازة اه. قوله: (من يقدر على إجازته) كذا فسره في الفتح» فأفاد أنه 
ليس المراد المجيز بالفعل» بل المراد من له ولاية إمضاء ذلك الفعل من مالك أو ليَّ كأب 
وجد ووصي وقاض كما مر بيانه قبيل باب المهر. وني أحكام الصغار للأستروشني من 
مسائل النكاح عن فوائد صاحب المحيط: صبية زوجت نفسها من كفء وهي تعقل 
النكاح ولا وليّ لهاء فالعقد يتوقف على إجازة القاضي؛ فإن كانت في موضع لم يكن فيه 
قاض» إن كان ذلك الموضع تحت ولاية قاضي تلك البلدة ينعقد ويتوقف على إجازة ذلك 
القاضي وإلا فلا ينعقد. وقال بعض المتأخرين: ينعقد ويتوقف على إجازتها بعد البلوغ 
اع فهذا صريح في أن من ليس له وليّ أو وصيّ خاص وكان تحت ولاية قاض فتصرفه 
موقوف على إجازة ذلك القاضى أو إجازته بعد بلوغهء وهذا إذا كان تصرفا يقبل الإجازة 
احترازاً عما إذا طلق أو أعتق كما يأتي» وقد حررنا هذه المسألة قبيل كتاب الغصب من 
كتابنا تنقيح الفتاوى الحامدية» فارجع إليه فإن فيه فوائد سنية. قوله: (انعقد موقوفاً) أي 
على إجازة من يملك ذلك العقد ولو كان العاقد نفسه. بيانه ما في الرابع والعشرين من 
جامع الفصولين: باعه أو زوجه بلا إدن ثم أجاز بعد وكالته جاز استحساناً : باع مال يتيم 
ثم جعله القاضي وصياً له فأجاز ذلك البيع صح استحساناًء ولو تزوج بلا إذن مولاه ثم 
أذن له في النكاح فأجاز ذلك التكاح جازء ولا يجوز إلا بإجازته؛ ولو لم يأذن له ولكنه 
عتق جاز بلا إجازة بعد عتقه؛ ولو تزوج الصبيّ أو باع ثم أذن له وليه أو بلغ لم جز إلا 
بإجازته . وتمام الفروع هناك فراجعه. قوله: (وما لا مجيز له) أي وكل تصرف ليس له من 
يقدر على إجازته حالة العقد. قوله: (بيانه) أي بيان هذا الضابط المذكورء وهذا يفيد أن 
الضمير في قول المصنف: كل تصرف صدر منه» راجع للمتصرف لا للفضوليء لأن 
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صبيّ باع مثلا ثم بلغ قبل إجازة وليه فأجازه بنفسه جازء لأن له ولياً يميزه حالة 
العقدء بخلاف ما لو طلق مثلا ثم بلغ فأجازه بنفسه لم يجز لأنه وقت العقد لا محيز 
له فيبطل ما لم يقل أوقعته فيصح إنشاء لا إجازة كما بسطه العمادي. 


(وقف بيع مال الغير) لو الغير بالغاً عاقلاء فلو صغيراً أو مجنوناً ل ينعقد 
أصلاً كما في الزواهر معزياً للحاوي» وهذا إن باعه على أنه (لالكه) أما لو باعه على 


الصبي هنا لا ينطبق عليه تعريف الفضول المار لأنه يتصرف في حق نفسهء إلا أن يجاب 
أن مباشرة العقد ليست حقه بل حى الولي ونحوهء فالمراد بالحق في التعريف ما يشمل 
العقد» كما أغاده ط . قوله: (صبي) أي غير مأذون. قوله: (باع مثلا الخ) أي تصرف 
تصرفاً يجوز عليه لو فعله وليه في صغره كبيع وشراء وتزوج وتزويج أمته وكتابة قنه 
ونحوهء فإذا فعله الصبي بنفسه يتوقف على إجازة وليه ما دام صبياًء ولو بلغ قبل إجازة 
وليه فأجاز بنفسه جازء ولم يجز بتفس البلوغ بلا إجازة. جامع الفصولين. قوله: (بخلاف 
ما لو طلق مثلا) أي أو خلع أو حرر قنه مجاناً أو بعوض أو وهب ماله أو تصدق به أو 
زوج قنه امرأة أو باع ماله محاباة فاحشة أو شرى شيئاً بأكثر من قيمته فاحشاً أو عقد عقداً 
مما لو فعله وليه في صباه لم يجز عليهء فهذه كلها باطلة» وإن أجازها الصبي بعد بلوغه لم 
تجزء لأنه لا مجيز لها وقت العقد فلم تتوقف على الإجازة» إلا إذا كان لفظ إجازته بعد 
البلرغ يصلح لابتداء العقدء فيصح ابتداء لا إجازة كقوله أوقعت ذلك الطلاق أو العتق 
فيقع» لأنه يصلح للابتداء. جامع الفصولين. قوله: (وقف بيع مال الغير) أي على 
الإجازة على ما بيناه. وفي حكم الغير: الصبي لو باع مال نفسه بلا إذن وليه كما علمت» 
ثم إذا أجاز ب بيع القضولي والئمن نقد فهو للمجيزء أما لو كان عرضاً فهو للفضولي» لأنه 
Es‏ ا قوله: (لو الغير يالغاً عاقلا الخ) م أر 
ذلك في الحاوي. ووجهه غير ظاهر إذا كان للصغير أو للمجنون ولي أو كان في ولاية 
قاض» لأنه يصير عقداً له مجيز وقت العقد فيتوقف على أنه مخالفء لا قدمناه عن جامع 
الفصولين من أنه: لو باع مال يتيم ثم جعله وصياً له فأجاز ذلك البيع صح استحساناء 
فهذا صريح في أنه انعقد موقوفاً فإنه لو لم ينعقد أصلا لم يقبل الإجازة بعد ما صار وصيآء 
ولعل ما في الحاوي قياس والعمل على الاستحسان. قوله: (وهذا) أي التوقف المفهوم من 
قول المصنف «وقف»6. قوله: (على أنه لمالكه الخ) أي على أن البيع لأجل مالكه لا لأجل 
نفسهء وهذا مأخوذ من البحر حيث قال: ولو قال المصنف باع ملك غيره لمالكه لكان 
أولىء لأنه لو باعه لنفسه لم ينعقد أصلا كما في البدائع اه. لكن صاحب المتن قال في 
منحه: أقول: يشكل على ما نقله شيخنا على البدائع ما قالوه من أن المييع إذا استحق لا 
ينفسخ العقد في ظاهر الرواية بقضاء القاضي بالاستحقاق وللمستحق إجازته. وجه 
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أنه لنفسه أو باعه من نفسه أو شرط الخيار فيه لمالكه المكلف› 


الإشكال أن اليائع باع لنفسه لا للمالك الذي هو المستحق مع أنه توقف على الإجازةء 
ويشكل عليه بيع الغاصب فإنه يتوقف على الإجازة» فالظاهر ضعف ما في البدائع فلا 
ينبغي أن يعول عليه لمخالفته لفروع المذهب اه وذكر نحوه الخير الرمليء ثم استظهر أن 
ما في البدائع رواية خارجة عن ظاهر الرواية. 

أقول: يظهر لي أن ما في البدائع لا إشكال فيه» بل هو صحيح لأن قول البدائع لو 
باعه لنفسه لم ينعقد أصلاء معناه: لو باعه من نقسه فاللام بمعنى «من؟ فهو المسألة الثانية 
من المسائل الخمس» وحينئذ فمراد البدائع أو الموقوف ما باعه لغيره» أما لو باعه لنفسه لم 
ينعقد أصلاء فالخلل إنما جاء تما قهمه صاحب البحر من أن اللام للتعليلء وأنه احتراز 
عما إذا باعه لأجل مالكهء ولله در أخيه صاحب النهر حيث وقف على حقيقة الصواب»ء 
فقال عند قول الكنز: ومن باع ملك غيره: يعني لغيره آنا إذا يام سذ ينقد كذا في 
البدائع اه. لكنه لو عبر بمن بدل اللام لكان أبعد عن الإيهام» وعلى كل فهو عين ما 
ظهر لي» والحمد لله رب العالمين. قوله: (أو باعه من نفسه) لأنه يكون مشترياً لنفسه» 
وقد صرحوا بأن الواحد لا يتولى الطرفين في البيع . أفاده في المنح. قوله: (أو شرط الخيار 
للمالك) 2 قال في النهر: وني فروق الكرابيسى: لو شرط الفضولي الخيار للمالك بطل 
العقدء لأنة له بدون الشرط فيكون الشرط له مبطلا اه. وكان ينيغي أن يكون الشرط 
لغوا فقط فتديره اه: أي لأنه إذا كان للمالك الخيار في أن ييز العقد أو يبطله يكون 
اشتراطه لا فائدة فيه فيلغو» وحيث لم يكن منافياً للعقد فينبغي أن لا يبطله. وظاهر 
التعليل أن المراد خيار الإجازة» ومقتضى ما في الأشباه أن المراد به خيار الشرط حيث 
قال: خيار الشرط داخل على الحكم لا البيع فلا يبطله إلا ني بيع الفضولي وقال البيري: 
وتيف انالك ان برط بل زارط القن لنت د ا 
لفلان بكذا على أن فلاناً بالخيار ثلاثة أيام لا يتوقفء كما في قاضيخان ومنية المفتي اه. 

قلت: ولعل وجهه أن الأصل فساد العقد بشرط لا يقتضيه العقد ولا يلاثمهء إلا 
في صور منها ورود النص به كشرط الخيار» وفائدته التروؤي دفعاً للغبن» ومن وقع له 
عقد الفضولي يث يثبت له الخيار بلا شرط غير مقيد بمدة» فكان اشتراط الخيار له ثلاثة أيام 
فقط غالفاً للنص» لأنه لا فائدة فيه بل فيه ضرر بقصر المدة فلذا لم يتوقف على الإجازة 
بل بطل لضعف عقد الفضوني» وإن كان الشرط الفاسد يقتضي الفساد لا اليطلان هذا ما 
ظهر لي» والله سبحانه أعلم قوله: (المكلف) قيد به لأن المالك إذا كان صبياً أو مجنوناً 
.)١(‏ في ط (قوله أو شرط الخيار للمالك) كذا بخطه. والذي في نسخ الشارح «أو شرط الخيار فيه لمالكه والذآل 

واحد؟. 
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أو باع عرضاً من غاصب عرض آخر للمالك به فالبيع باطل . 

والحاصل أن بيعه موقوف إلا في هذه الخمسة فباطل» قيد بالبيع لأنه لو 
اشترى لغيره نفذ عليهء إلا إذا كان المشتري صبياً أو محجوراً عليه فيوقف» هذا إذا 
لم يضفه الفضولي إلى غيره؛ فلو أضافه بأن قال بع هذا العبد لفلان فقال البائع بعته 
| تا سس کا للحت سس 


فالبيع باطل وإن لم يشترط الخيار له فيه اه ح. وهذا بناء على ما مر عن الحاوي وعلمت 
ما فيه. قوله: (أو باع عرضاً الخ) بيانه: لرجل عبد وأمة فغصب زيد العبد وعمرو الأمة 
ثم باع زيد العبد من عمرو بالأمة فأجاز المالك البيع لم يجز. قال في البحر: لأن فائدة 
البيع ثبوت ملك الرقبة والتصرف» وهما حاصلان للمالك في البدلين بدون هذا العقد فلم 
ينعقد فلم تلحقه إجازة» ولو غصبا من رجلين وتبايعا وأجاز المالكان جازء ولو غصبا 
النقدين من واحد وعقد الصرف وتقابضا ثم أجاز جازء لأن النقود لا تتعين في 
المعاوضات » وعلى كل واحد من الغاصبين مثل ما غصب» كذا في الفتح من آخر الباب 
اه. قوله: (للمالك) أي مالك العرض الأول» وهو متعلق بمحذوف نعت العرض آخرء 
فيكون كل من العرضين لمالك واحد كما مثلنا. قوله: (به) متعلق بقوله: «باع» والضمير 
عائد على العرض الآخر. قوله: (إلا في هذه الخمسة) أي الأربعة المذكورة هناء ومسألة 
الحاوي هي الخامسة. وقد علمت أن الخامسة ليست كذلك» وكذلك مسألة بيعه على أنه 
لنفسه» فبقي المستثنى ثلاثة فقط وهي الآنية عن الأشباه. 


قلت: ويزاد ما في جامع الفصولين: باع ملك غيره فشراه من مالكه وسلم إلى 
المشتري لم يجز والبيع باطل لا فاسدء وإنما يجوز إذا تقدم سبب ملكه على بيع حتى أن 
الغاصب لو باع المغصوب ثم ضمنه المالك جاز بيعه» أما لو شراه الغاصب من مالكه أو 
وهبه له أو ورثه منه لا ينفذ بيعه قبله» ولو غصب شيئاً وباعه فإن ضمنه المالك قيمته يوم 
الغصب جاز بيعه» لا لو ضمنه قيمته يوم البيع اه. فهاتان مسألتان» 000 
المستثناة ة خمساً لكن في الأخيرة كلام سيأتي. قوله: (نفذ عليه) أي على المشتري» ولو أشهد 
أنه يشتريه لفلان وقال فلان رضيت فالعقد للمشتري» اا و ا 
الملك له فلا اعتبار بالإجازة بعد ذلك لأا إنما تلحق الموقوف لا النافذء فإن دفع 
المشتري إليه العبد وأخذ الثمن كان بيعاً بالتعاطي بينهماء وإن ادعى فلان أن الشراء كان 
بأمره وأنكر المشتري فالقول لفلان لأن الشراء بإقراره وقع له. بحر عن البزازية. قوله : 
(فيوقف) أي على إجازة من شرى لهء فإن أجاز جاز وعهدته على المجيز لا على العاقدء 
وهذا لأن الشراء إنما لا يتوقف إذا وجد نفاذاً ولا ينفذ هنا على العاقد. أفاده في جامع 
الفصولين. قوله: (هذا) أي نفاذ الشراء على الفضولي الغير المجور. قوله: (فقال البائع 
بعته لفلان) أي وقال الفضولي اشتريت لفلان كما في اليزازية وغيرهاء لأن قوله: «بع» 
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لفلان توقف . بزازية وغيرها (و) وقف 


أمر لا يصلح إيجاباً. وني الفتح قال: اشتريته لأجل فلان فقال بعت أو قال امالك ابتداء 
بعته منك لأجل فلان فقال اشتريت ل يتوقف»ء لأنه وجد نفاذاً على المشتري لأنه أضيف 
إليه ظاهراً؛ وقوله لأجل فلان يحتمل لأجل شفاعته أو رضاه اه. وذكر في البزازية 
كذلك» ثم قال: والصحيح أنه إذا أضيف العقد في أحد الكلامين إلى فلان يتوقف على 
إجازتهء وأقره في البحر. لكن في البزازية أيضاً: لو قال اشتريت لفلان وقال البائع بعت 
منك الأصح عدم التوقف اه. وظاهره أنه ينفذ على المشتري» لكن نقل في البحر هذه 
الأخيرة عن فروق الكرابيسي وقال: بطل العقد في أصح الروايتين لأنه خاطب المشتري 
فرده لغيره فلا يكون جواباً فكان شطر العقد» بخلاف قوله بعته لفلان فقال اشتريت له 
أو قبلت ولم يقل له وقوله: بعت من فلان فقال اشتريت لأجله أو قبلت فإنه يتوقف 
لإضافته إلى فلان في الكلامين. قال في النهر: وعلى هذا فالاكتفاء بالإضافة في أحد 
الكلامين بأن لا يضاف إلى الآخر اه. 

وحاصله أن ما مر عن البزازية من تصحيح التوقف بالإضافة إلى فلان في أحد 
الكلامين محمول على ما إذا لى يضف العقد في أحد الكلامين إلى المشتري فلا ينافي ما 
صححه في الفروق» وعليه فلو أضيف في أحدهما إلى المشتري وفي الآخر إلى فلان بطل 
العقد كقوله بعت منك فقال اشتريت لفلان أو بالعكس» لأن الكلام الثاني لا يصلح قبولاً 
للإيجاب؛ لکن لا يخفى أن صريح تصحيح البزازية أنه إذا أضيف إل فلان في أحد 
الكلامين يتوقف» والمفهوم من تصحيح الفروق أنه لا يتوقف إلا إذا أضيف إليه في 
الكلامينء وهو المفهوم من كلام الفتح السابىء فصار الحاصل أنه إذا أضيف إلى فلان في 
الكلامين توقف على إجازته» وإلا نفذ عن المشتري ما لم يضف إلى الآخر صريحاً فيبطل» 
ووقع في بعض الكتب هنا اضطراب وعدول عن الصواب كما يعلم من مراجعة نور 
العين» وهذا ما تحصل لي بعد التأمل» والله سبحانه أعلم. قوله: (بزازية وغيرها) يوجد 
هنا في بعض النسخ زيادة نقلت من نسخة الشارح ونصها: قيد ببيعه لمالكه لأن بيعه لنفسه 
باطل كما في البحر والأشباه عن البدائع كأنه لأنه غاصب» وكذا من نفسه لأن الواحد لا 
يتولى طرفي البيع إلا الأب كما مر. 

وعبارة الأشباه: وبيع الفضولي موقوف إلا في ثلاث فباطل: إذا باع لنفسه بدائع. 
وإذا شرط الخيار فيه للمالك تلقيح. وإذا باع عرضاً من غاصب عرض آخر للمالك به. 
فتح . لكن ضعف المصنف الأولى لمخالفتها لفروع المذهب» لتصريحهم بأن بيع الغاصب 
موقوف» وبأن المبيع إذا استحق فللمستحق إجازته على الظاهر مع أن البائع باع لنفسه لا 
للمالك الذي هو المستحق مع أنه توقف على الإجازة. وأما الثانية قفي النهر: وينبغي 
إلغاء الشرط فقط . 
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(بيع العبد والصبي المحجوزين) على إجازة المولى والولي وكذا المعتوه» وفي العمادية 
وغيرها: لا تنعقد أقارير العبد ولا عقوده» وستحققه في الحجر (و) وقف (بيع ماله 
من فاسد عقل غير رشيد) على إجازة القاضي (و) وقف (بيع المرهون والمستأجر 
والأرض في مزارعة الغير) على إجازة مرتهن ومستأجر 


قلت: وحاصله كما قاله شيخنا إن بيعه موقوف ولو لنفسه عل الصحيح اه. لكن 
في حاشية الأشباه لابن المصنف. وردت مسألتين من الحاوي: وهما بيع الفضولي مال 
صغيرء ومجنون لا ينعقد أصلاء هذا آخر ما وجدته من الزيادة» ولا يخفى ما فيها من 
التكرارء وكأن الشارح قصد أن يعدل إليها عما كتبه أولا من قوله: «أما لو باعه؛ إلى 
قوله: «قيد بالبيع؟. قوله: (المحجورين) أخرج الأذونين فلا يتوقف بيعهما ط. قوله: 
(وكذا الممتوه) أي حكمه في البيع كحكم الصبي والعبد المحجورين ط. قوله: (وستحققه 
في الحجر) حيث قال: وصح طلاق عبد وإقراره في حق نفسه فقط لا سيدهء فلو أقر بمال 
آخر إلى عتقه لو لغير مولاه ولو له هدر وبحدٌّ وقود أقيم في الحال لبقائه على أصل الحرية 
في حقهماء ومن عقد عقداً يدور بين نفع وضرر من هؤلاء المحجورين وهو يعقله أجاز 
وليه أو ردء وإن لم يعقله فباطل» وإن أتلفوا شيئاً ضمنواء لكن ضمان العبد بعد العتق 
اه. وبه ظهر أن قول العمادية لا تنعقد الخ ليس على إطلاقه» وأن مراده بلا تنعقد لا 
تنفذء فيشمل ما ينعقد موقوفاً وما لا ينعقد أصلاً فلا يخالف ما في المتن. قوله: (ووقف 
بيع ماله من فاسد عقل الخ) كذا في الدرر. وقي أول البيع الفاسد من البحر عن 
الخلاصة: وبيع غير الرشيد موقوف على إجازة القاضي اه. وهذا أولى لأن لكلام في 
توقف البيع . أما على ما في المتن فا موقوف شراء فاسد العقل . أما البيع الصادر من الرشيد 
فغير موقوف» ولذا قال في الشرنبلالية: هذا التركيب فيه نظر. والمسألة من الخانية: 
الصبي المحجور إذا بلغ سفيهاً يتوقف بيعه وشراؤه على إجازة الوصي أو القاضي. وتي 
الخلاصة: إذا باع ماله وهو غير رشيد يتوقف على إجازة القاضي اه. 

قلت : وهذا على قولهما: أما على قول الإمام فتصرفه صحيح كما سيأتي في بابه. 

ملب في يي الَرمُون وَآلْمُسْتَأجِرٍ 

قوله: (ووقف بيع المرهون والمستأجر الخ) أي فإن أجازه المرتهن والمستأجر نفذء 
وهل يملكان الفسخ؟ قيل لا وهو الصحيح؛ وقيل يملكه المرتبن دون المستأجر لأن حقه 
في المنفعة» ولذا لو هلكت العين لا يسقط دينه وفي الرهن يسقط» وتمامه في البحر. وجزم 
في الخانية بالثاني» لكن في حاشية الفصولين للرملي عن الزيلعي: لا يملك المرتبن الفسخ 
في أصح الروايتين اه. وليس للراهن والمؤجر الفسخ. وأما المشتري فله خيار الفسخ إن لم 
يعلم بالإجارة والرهن عند أي يوسف» وعندهما: له ذلك وإن علم» وعزى كل منهما 
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ومزارع (و) وقف (بيع شيء برقمه) أي بالمكتوب عليه» فإن علمه المشتري في 
مجلس البيع نفذء وإلا بطل . 

قلت: وفي مرابحة البحر أنه فاسد له عرضية الصحة لا بالعكس هو 
الصحيح ؛ وعليه فتحرم مباشرته » على الضعيف لاء وترك انف قول الدرر ويم 
المبيع من غير مشتريه 


إلى ظاهر الرواية كما في الفتح › > لكن في حاشية الفصولين للرملٍ عن الولوالجية أن قولهما 

هو الصحيح» وعليه الفتوى. بقي لو لم جز الستأجر حتى انفسخت الإجارة نفذ البيع 
السابق» وكذا المرتهن إذا قضى دينه كما في جامع الفصولين. وفهي أيضاً عن الذخيرة: 
البيع بلا إذن اللستأجر نفذ في حق البائع والمشتري لا في حق المستأجره فلو سقط حقّ 
المستأجر عمل ذلك البيع ولا حاجة إلى التجديد وهو الصحيح» ولو أجازه المستأجر نفذ 
في حق الكل» ولا ينزع من يده ليصل إليه ماله» إذ رضاه بالبيع يعتبر لفسخ الإجارة لا 
للانتزاع من يده. وعن بعضنا: أنه لو باع وسلم وأجازهما المستأجر بطل حتى حبسه» 
ولو أجاز البيع لا التسليم لا يبطل حق حبسه اه. 

تنبيه : لو بيع المستأجر من مستأجره لا يتوقف كما علم مما ذكرناه وبه صرح في 
الفصولين وغيره. وفيه: باع المستأجر ورضي المشتري أن لا يفسخ الشراء إلى مضيّ مدة 
الإجارة ثم يقبضه من البائع» فليس له مطالبة البائع بالتسليم قبل مضيهاء ولا للبائع 
مطالبة المشتري بالشمن مالم يجعل المبيع بمحل التسليم. قوله : (ومزارع) صورته كما في ح 
عن الفتاوي الهندية: إذا دفع أرضه مزارعة مدة معلومة على أن يكون البذر من قبل 
العامل فزرعها العامل أو لم يزرع فباع صاحب الأرض الأرض يتوقف على إجازة المزارع 
اه. أي لأنه في حكم المستأجر للأرض . وأمالو كان البذر من المالك فينفذ لو لم يزرع» 
لأن المزارع أجير لهء ولو زرع لا لتعلق حق المزارع. وتمامه في جامع الفصولين. قوله: 
(نفذ) حقه أن يقول توقفء لأنه إذا علم في المجلس توقف على إجازته فيخير بين أخذه 
وتركهء لأن الرضا لم يتم قبله لعدم العلم فيتخير كما في خيار الرؤية كما ذكره في البحر 
من المرابحة. قوله: (وإلا بطل) المناسب لما بعده وإلا فسد. قوله: (قلت الخ) استدراك 
على المصنف» فإن مفاد كلامه أن المتوقف صحته: أي أنه صحيح له عرضية الفساد فهر 
مبني على الضعيف» ويمكن حمل كلام المصنف على ما بعد العلم في المجلس . . قوله: 
(وبيع المبيع من غير مشتريه) قال في الدرر: : صورته باع شيئاً من زيد ثم باعه من بكر لا 
ينعقد الثاني» حتى لو تفاسخا الأول لا ينعقد الثانيء لكن يتوقف على إجازة المشتري إن 
كان بعد القبض» وإن كان قبله في المنقول لاء وفي العقار على الخلاف أه. وقوله أولة: لا 
ينعقد الثاني» معناه: لا ينفذ بقرينة الاستدراك عليه بقوله لكن يتوقف الخء وأراد 
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لدخوله في بيع مال الغير. 


(وبيع المرتد والبيع بما باع فلان والبائع يعلم والمشتري لا يعلم والبيع بمثل ما 
يبيع الناس به أو بمثل ما أخذ به فلان) إن علم في المجلس صحء وإلا بطل . 

(وبيع اله ء بقيمته) فإن بين في المجلس صح» وإلا بطل وأنى (وبيع فيه 
خيار المجلس) كما مر (و) وقف (بيع الغاصب) 


بالخلاف ما سيأتي في فصل التصرف من أن بيع العقار قبل قبضه صحيح عندهما لا عند 
محمدء فهو عنده كبيع المنقول. واعترضه في الشرنبلالية بما حاصله أن الخلاف الآ إنما 
هو فيما إذا اشترى عقاراً فباعه قبل قبض» والكلام هنا في بيع البائع . 

قلت: لايخفى أن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة» فالبيع في الحقيقة من 
المشتري» ولذا قال في جامع الفصولين: شراه ولم يقبضه حتى باعه البائع من آخر بأكثر 
فأجازه المشتري لم يجزء لأنه بيع ما لم يقيض اه. فاعتبره بيعاً من جانب المشتري قبل 
قبضه» فافهم. وظاهره أنه يبقى على ملك المشترى الأول» ويأتي تمامه في فصل التصرف 
في البيع. قوله: (لدخوله في بيع مال الغير) لا يخفى أن في هذه الصورة تفصيلا وفرقا بين 
الإجازة قبل القبض أو بعده وهو محتاج للتنبيه عليه» بخلاف غيرها من بيع مال الغيرء 
فالأولى ذكرها كما فعل في الدرر. قوله: (وبيع المرتد) فإنه موقوف عند الإمام على 
الإسلام» ولا يتوقف عندهما ط. قوله: (إن علم في المجلس صح) أي وله الخيار. 
شرنبلالية عند قوله: «والبيع بما باع فلان» والظاهر أن المسائل بعده كذلك. قوله: (وإلا 
بطل) غير مسلم لأنه فاسد يملك بالقبض شرنبلالية. قوله: (وبيع فيه خيار المجلس كما 
مر) الذي مر أول البيوع أنه إذا أوجب أحدهما فللآخر القبول في اللجلسء لأن خيار 
القبول مقيد به» فإذا قبل فيه لزم البيع بلا خيار إلا لعيب أو رؤية خلافاً للشافعيء فإن 
كان المراد خيار القبول ففيه كما قال الواني إن البيع الموقوف إنما يكون بعد الإيجاب 
والقبول؛ وإن كان المراد خيار الشرط› ففي الشرنبلالية أنه ليس من:الموقوف» والخيار 
المشروط المقدر بالمجلس صحيح» وله الخيار ما دام فيه. وإذا شرط الخيار ولم يقدر له 
أجل كان له الخيار بذلك المجلس فقط كما في الفتح اه. وبيانه أن الموقوف مقابل للنافذء 
وما فيه خيار مقابل للازم» فما فيه خيار غير لازم لا موقوف. لكن قد يقال: إن لزومه 
موقوف على إسقاط الخيار فيصح وصفه بالموقوفء لكن على هذا لا حاجة للتقييد 
بالمللجس» بل كان عليه أن يقول: وبيع فيه خيار الشرط ليشمل ما كان مقيداً بالمجلس 
وغيره» ولئلا يتوهم منه خيار القبول. ثم إن ما نقله الشرنبلالي عن الفتح مخالف للا قدمه 
الشارح من أن خيار الشرط ثلاثة أيام أو أقل وأنه يفسد عند إطلاق أو تأبيدء وقدمنا 
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على إجازة المالك: يعني إذا باعه لمالكه لا لنفسه على ما مر عن البدائع. ووقف 
أيضاً بيع المالك المغصوب على البينة» أو إقرار الغاصب» وبيع ما في تسليمه ضرر 
على تسليمه في الملجلس» بيع المريض لوارئه على إجازة الباقي» وبيع الورثة التركة 
المستغرقة على إجازة الغرماء؛ وبيع أحد الوكيلين أو الوصيين أو الناظرين إذا باع 
بحضرة الآخر توقف على إجازته أو بغيبته فباطل؛ وأوصله في النهر إلى نيف 
وثلاثين (وحكمه) أي بيع الفضولي لو له مجيز حال وقوعه كما مر 


هناك أنه إذا أطلق عن التقييد بثلاثة أيام إنما يفسد إذا أطلق وقت العقد. أما لو باع بلا 
خيار ثم لقيه بعد مدة فقال له أنت بالخيار» فله الخيار ما دام في المجلس كما في البحر عن 
الولوالجية وغيرهاء وحمل عليه في البحر كلام الفتح. قوله: (على إجازة المالك) فلو 
تداولته الأيدي فأجاز عقداً من العقود جاز ذلك العقد خاصة كما سيأتي تحريره. في جامع 
الفصولين: لو باعه الغاصب ثم ضمنه مالكه جاز البيع؛ ولو شراه غاصبه من مالكه أو 
وهبه منه أو ورثه لم ينفذ بيعه قبل ذلك. قوله: (يعني إذ باعه لمالكه الخ) تبع في ذلك 
المصئف» مع أن المصنف ذكر فيما مر أن هذا خالف لفروع المذهبء فلا فرق بين بيعه 
لالكه أو لنفسهء وقد علمت الكلام على ما في البدائع . قوله: (على البينة) أي إن أنكر 
الغاصب ط. قوله: (وبيع ما في تسليمه ضرر) كبيع جذع من السقف سواء كان معيناً أو 
لا على ما في النهر عن الفتح. وقد علم أن المراد تعداد الموقوف. ولو صدر فاسداً فإن 
البيع في هذه الصورة فاسد موقوف ط . قوله: (وبيع المريض لوارثه) أي ولو بمثل القيمة 
وهذا عتده» وعتدهما: يجوز ويخير المشتري بين فسخ وإتمام لو فيه غبن أو محاباة قلت أو 
كثرت؛ وكذا وصى اليت لو باعه من الوارث فهو على هذا الخلاف؛ وكذا وارث صحيح 
بایع من مورثه المريض فهر على هذا الخلاف عنده م يجز ولو بقيمته» وعندها: يجوز 
جامع الفصولين. قوله: (على إجازة الباقي) أو على صحة المريض» فإن صح من مرضه 
نفذء وإن مات منه ولم تجز الورثة بطل. فتح. قوله: (على إجازة الغرماء) عزاه في البحر 
إلى الزيلعي » ومثله في جامع الفصولين. قوله: (وبيع أحد الوكيلين) عزاه في البحر إلى 
وكالة الزيلعي» ثم ذكر أحد الوصيين أو الناظرين وقال: توقف على إجازة الآخر أخذاً 
من الوكيلين و أرهما الآن صريحا اه. 
مَطلَبٌ: البيُْ المْقُوفُ تيف ولون 

قوله: (وأوصله) أي البيع الموقوف. قوله: (إلى نيف وثلائين) أي ثمان وثلاثين» 

ذكر المصنف والشارح منها ثلائة وعشرين صورة”"2. وذكر في النهر بيع غير الرشيد فإنه 


(1) في ط (قوله ثلائة وعشرين صورة) هكذا بخطه ولعل الأولى «ثلاثً» بتجريده من التاء كما لا يخفى . 
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(قبول الإجازة) من المالك (إذا كان البائع والمشتري والمبيع قائماً) بأن لا يتغير المبيع 
بحيث يعد شيئاً آخرء لأن إجازته كالبيع حكماً (وكذا) يشترط قيام (الشمن) أيضاً 
(لو) كان عرضاً (معيناً) لأنه مبيع من وجه فيكون ملكا للفضولي» وعليه مثل المبيع 


موقوف على إجازة القاضي . والذي ذكره المصنف هنا البيع منه وبيع البائع المبيع بعد 
القبض من غير المشتري فإنه يتوقف على إجازة المشتري» وما شرط فيه الخيار أكثر من 
ثلاث» فإن الأصح أنه موقوف»ء وشراء الوكيل نصف عبد وكل في شراء كله فإنه موقوف 
إن اشترى الباقي قبل الخصومة نفذ على الموكل وبيع نصيبه من مشترك بالخلط أو الاختلاط 
فإنه موقوف على إجازة شريكهء وتقدم ذلك أول كتاب الشركة» وبيع المولى عبده المأذون 
فإنه موقوف على إجازة الغرماء» وكذا بيعه أكسابه وبيع وكيل الوكيل بلا إذن فإنه موقوف 
على إجازة الوكيل الأول» وبيع الصبي بشرط الخيار إذا بلغ الصبي في المدة» والبيع بما 
حل به أو بما يريده أو بما يحب أو برأس ماله أو بما اشتراه اه: أي فإنه يتوقف على بيانه 
في المجلس كما تقدم نظيره ط. قوله: (قبول الإجازة) أي ولو تداولته الأيدي كما قدمناه 
آنفاً. قوله: (من المالك) أفاد أنه لا تجوز إجازة وارثه كما يذكره قريباً ويغني عن هذا 
.تصريح المصنف بأن من شروط الإجازة قيام صاحب المتاع. قوله: (بأن لا يتغير المبيع) 
علم منه حكم هلاكه بالأولى» فإن لم يعلم حاله جاز البيع في قول آي يوسف أو لا وهو 
قول محمد لأن الأصل بقاؤه ثم رجع أبو يوسف وقال: لا يصلح حتى يعلم قيامه عند 
الإجازةء لأن الشك وقع في شرط الإجازة فلا يثبت مع الشك. فتح ونهر» ولو اختلفا 
في وقت الهلاك فالقول للبائع أنه هلك بعد الإجازة لا للمشتري أنه هلك قبلها كما في 
جامع الفصولين. قوله: (بحيث يعد شيئاً آخر) بيان للمنفي وهو التغيرء فلو صبغه 
المشتري فأجاز المالك البيع جازء ولو قطعه وخاطه ثم أجاز لا يجوز لأنه صار شيئاً آخر. 
منح ودررء ومثله في التاترخانية عن فتاوى أبي الليث» ويخالفه ما في البحر والبزازية أنه 
لل أعارة :نهل الصبغ لا يجوز. تأمل. وني جامع الفصولين: باع داراً فاهدم بناؤها ثم 
أجاز يصح لبقاء الدار ببقاء العرصة. قوله: (لأن إجازته كالبيع حكماً) أي ولا بد في 
البيع من قيام هذه الثلاثة. قوله: (لو كان عرضاً معيناً) بأن كان بيع مقابضه. فتح. 
وقيده بالتعيين لأن الاحتراز عن الدين إنما يحصل به فإن العرض قد يكون ديناً على 
ماستقف عليه. ابن كمال: أي كالسلم. قوله: (فيكون ملكاً للفضولي) أي فإذا هلك 
هلك عليه ط. وإنما توقف على الإجازة لأن إجازة المالك إجازة نقد لا إجازة عقدء 
بمعنى أن المالك أجاز للبائع أن ينقد ما باعه ثمناً لا ملكه بالعقد لا إجازة عقد, لأن 
العقد لازم على الفضولي كما في العناية. قال في البحر : لأنه لما كان العوض متعيناً كان 
شراء من وجه والشراء لا يتوقف بل ينفذ على المباشر إن وجد نفاذاً فيكون ملكاً له 
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لو مثلياً وإلا فقيمته» .وغير العرض ملك للمجيز أمانة في يد الفضولي . ملتقى (و) 
كذا يشترط قيام (صاحب المناع أيضاً) فلا تجوز إجازة وارثه لبطلانه بموته (و) 
حكمه أيضاً (أخذ) المالك (الشمن أو طلبه) من المشتري ويكون إجازة. عمادية. 
وهل للمشتري الرجوع على الفضولي بمثله لو هلك في يده قبل الإجازة» الأصح 
نعم إن لم يعلم أنه فضولي وقت الأداءء لا إن علم. قنية. واعتمده ابن الشحنة 


وبإجازة المالك لا ينتقل إليهء بل تأثير إجازته في النقد لا العقدء ثم يجب على الفضولٍ 
مثل المبيع إن كان مثلياء وإلا فقيمته لأنه لما صار البدل له صار مشترياً لنفسه يمال الغير 
مستقرضاً له في ضمن الشراء فيجب عليه ردهء كما لو قضى دينه بمال الغير. واستقراض 
غير المثلي جائز ضمناً وإن لم جز قصداً؛ ألا ترى أن الرجل إذا تزوج امرأة على عبد الغير 
صح ويجب عليه قيمته. قوله: (أمانة في يد الفضوفي) فلو هلك لا يضمنه كالوكيل» لأن 
الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة من حيث إنه صار بها تصرفه نافذاًء وإن لم يكن من كل 
وجه فإن المشتري من المشتري من الفضويي إذا أجاز المالك لا ينفذ بل يبطل» بخلاف 
الوكيل» وتمامه في الفتح» وأطلقه فشمل ما إذا هلك قبل تحقق الإجازة أو بعده كما يأتي 
شاه 

فرع : :لو أراد المشتري استرداد الثمن منه بعد دفعه له على رجاء الأجارة لم يبلك داك 
ذكره في المجتبى آخر الوكالة. رملي على الفصولين. قوله: (وحكمه أيضاً الخ) تبع في ذلك 
المصنف وهو عدول عن ظاهر المتن» فإن الظاهر منه أن قوله: «وأخذ الثمن» مبتدأء وقوله 
الآتي: «إجازةة خبره» وهذا أولى كما يفيده قوله الآتي عن العمادية: «ويكون إجازة» أفاده 
ط. قوله: (أخذ المالك الثمن) الظاهر أن أل للجنس فيكون أخذ بعضه إجازة أيضاً لدلالته 
على الرضاء ونتصريحهم في نكاح الفضول بأن قبض بعض المهر إجازة. أفاده الرملي عن 
المصنف. قوله: (وهل للمشتري الخ) كان الأولى ذكر هذه الجملة بتمامها عقب ما قدمه 
عن الملتقى» لأن ذاك فيما إذا وجدت الإجازة» وهذا فيما إذا لم توجد. 

وحاصله أنه إذا م توجد الإجازة يبقى الثمن غير العرض على ملك المشتري» فإذا 
هلك في يد الفضولي هل وضمئه للمشتري؟ قفي شرح الوهيانية : قال في القنية بعد أن رمز 
للقاضي عبد الجبار والقاضي البديع : اشترى من فضولي شيئاً ودفع إليه الثمن مع علمه بأنه 
فضولي ثم هلك الثمن في يده ولم جز المالك البيع فالشمن مضمون على الفضولي. ثم رمز 
القاضيخان وقال: رجع على الفضولي بمثل الثمن» ثم رمز لبرهان صاحب المحيط وقال : 
لا يرجع عليه بشيء ثم رمز لظهير الدين المرغيناني وقال: إن علم أنه فضولي وقت أداء 
الشمن بلك أمانة . ذكره في المنتقى . قال البديع : وهو الأصح اه. وعلة تصحيح كونه أميناً 
أن الدفع إليه مع العلم بكونه فضولياً صيره كالوكيل اه. قوله : (واعتمده ابن الشحنة) كأنه 
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وأقره الصنف» وجزم الزيلعي وابن ملك بأنه أمانة مطلقاً (وقوله) أسأت. نهر 
(يئسما صنعت أو أحسنت أو أصبت) عل المختار. فتح . 


أخذ اعتماده له من ذكره علة التصحيح المذكورة. تأمل . قوله : (وأقره المصنف). 

فلت: وبه جزم في البزازية وجامع الفصولين؛ وعزاه في شرح الملتقى إلى القهستاني 
عن العمادية. قوله: (وجزم الزيلعي وابن ملك الخ) حيث قالا: وإذا أجاز المالك كان 
الثمن مملوكاً له أمانة في يد الفضولي بمنزلة الوكيل حتى لا يضمن بالهلاك في يده سواء 
هلك بعد الإجازة أو قبلهاء لأن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة اه. وبه علم أن قول 
الشارح «مطلقا معناه: سواء هلك قبل الإجازة أو بعدهاء فافهم. 

ثم اعلم أن المتبادر من كلام الزيلعي وابن ملك أن المراد: إذا وجدت الإجازة لا 
يضمن الفضولي الشمن سواء هلك قبلها أو بعدهاء لأن الثمن غير العرض يصير ملكاً 
للمجيزء لأن الفضولي بالإجازة اللاحقة صار كالوكيل» خيكون الثمن في يده أمانة قبل 
الهلاك من حين قبضه فيهلك على المجيز وإن كانت الإجازة بعد الهلاكء والمتبادر من 
كلام القنية أن الإجازة لم توجد أصلاء لا قبل الهلاك ولا بعدهء فلذا اختلف المشايخ في 
ضمانه وعدمه. وأما ما ذكره الزيلعي وابن ملك فلا وجه للاختلاف فيه فلا منافاة بين 
النقلين» هذا ما ظهر لي فتدبره. وبقي ما إذا هلك الثمن العرض في يد الفضولي قبل 
الإجازةء ففي جامع الفصولين : يبطل العقد ولا تلحقه الإجازة» ويضمن للمشتري مثل 
عرضه أو تة لو قيماً لأنه قيضه يعقد فاشاد اه 

نتمة:لم يذكر حكم هلاك المبيع وذكره في جامع الفصولين. وحاصله أنه لو هلك 
قبل الإجازة» فإن كان قبل قبض المشتري بطل العقدء وإن بعده لم يجز بالإجازة وللمالك 
تضمين أيبما شاء وأيهما اختار تضميئه علكه. ويبرأ الآخر فلا يقدر على أن يضمنه» ثم 
إن ضمن المشتري بطل البيع» لأن أخذ القيمة كأخذ العين» وللمشتري أن يرجع على 
البائع بشمنه لا بما ضمن» وإن ضمن البائع : فإن كان قبض البائع مضموناً عليه : أي بأن 
قبضه بلا إذن مالكه نفذ بيعه بضمانه وإن كان قبضه أمانة» وإنما صار مضموناً عليه 
بالتسليم بعد البيع لا ينفذ بيعه بضمانهء لأن سبب ملكه تأخر عن عقده. وذكر محمد في 
ظاهر الرواية أن البيع يجوز بتضمين البائع» وقيل تأويله أنه سلم أولا حتى صار مضموناً 
عليه ثم باعه فصار كمغصوب أه. قوله: (بئسما صنعت) قال في جامع الفصولين: هو 
إجازة في نكاح وبيع وطلاق وغيرهاء كذا روي عن محمد. وفي ظاهر الرواية: هو رده 
وبه يفتى اه. والظاهر أن مثله أسأت. قوله: (على المختار) أي في أحسنت وأصبت» 
ومقابله ما في الخانية من أنه ليس إجازة لأنه يذكر للاستهزاء. وفي الذخيرة أن فيه 
روايتين: وفي جامع الفصولين: أحسنت أو وفقت أو كفيتني مؤنة البيع أو أحسنت 
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(وهبة الثمن من المشتري والتصدق عليه به إجازة) لو البيع قائماً. عمادية 
(وقوله لا أجيز رد له) أي للبيع الموقوف» فلو أجازه بعده لم يجرء لأن المفسوخ لا 
يجازء بخلاف المستأجر لو قال لا أجيز بيع الآجر ثم أجاز جازء وأفاد كلامه جواز 
الإجازة بالفعل وبالقول»ء وأن للمالك الإجازة والفسخ وللمشتري الفسخ لا 
الإجازة وكذا للفضولي قبلها في البيع لا النكاح لأنه معبر محض . بزازية. وفي 


فجزاك الله خيراً ليس إجازةء لأنه يذكر للاستهزاء؛ إلا أن حمداً قال: إن أحسنت أو 
أصبت إجازة استحساناً. 

أقول: ينبغي أن يفصلء فإن قاله جداً فهو إجازةء لا لو قاله استهزاء» ويعرف 
بالقرائن» ولو لم توجد ينبغي أن يكون إجازة إذ الأصل هو الجد اه. وني حاشيته للرملٍ 
عن المصئف أن المختار ما ذكره من التفصيل كما أفصح عنه البزازي. قوله: (لو المبيع 
قائماً) ذكره لأنه تتمة عبارة العمادية: وإلا فالكلام فيه. قوله: (بيع الآجر) بالجيم 
المكسورة. قوله: (جاز)؛ لأنه يعدم إجازته لا ينفسخء لا مر من أن المستأجر لا يملك 
الفسخ ‏ قوله : (بالفعل وبالقول) الأول من قوله أخذ الثمن» والثاني من قوله أو طلبه وما 
بعده. وني جامع الفصولين: لو أخذ امالك بثمنه خطاً من المشتري فهو إجازةء لا لو 
سكت عند بيع الفضولي بحضرته اه. وسيذكر الشارح مسألة السكوت آخر الفصل. 
قوله: (وإن للمالك الخ) استفيد ذلك من قول المصنف وحكمه قبول الإجازة» فإن المراد 
إجازة امالك كما مر فإنه يفيد أن له الفسخ أيضاء وأن المشتري والفضولي ليس لهما 
الإجازة» فافهم . قوله: (وللمشتري الفسخ) أي قبل إجازة المالك تحرزاً عن لزوم العقد. 
بحر. وهذا عند التوافق» على أن المالك لم يجز البيع ولم يأمر به فلا يناي قول المصدف 
الآني: باع عبد غيره بغير أمره» الخ . 

هذاء وذكر في الفتح وجامع الفصولين في باب الاستحقاق: ولو استحق فأراد 
المشتري نقض البيع بلا قضاء ولا رضا البائع لا يملكهء لأن احتمال إقامة البينة على النتاج 
من البائع أو على التلقي من المستحق ثابت» إلا إذا حكم القاضي فيلزم العجز فينفسخ 
اه. وقد مر أول الفصل أن الاستحقاق من صور بيع الفضولي» فينبغي تقييد قوله: 
«وللمشتري الفسخ» بالرضا أو القضاء. تأمل. قوله: (وكذا للفضوني قبلها) أي قبل 
إجازة امالك ليدفع الحقوق عن نفسه فإنه بعد الإجازة يصير كالوكيل فترجع حقوق العقد 
إليه فيطالب بالتسليم ويخاصم بالعيب» وني ذلك ضرر عليه فله دقعه عن نفسه قبل ثبوته. 
قوله: (لا النكاح) أي ليس للفضولي في النكاح الفسخ بالقول ولا بالفعل لأنه معبر 
عض» فبالإجازة تنتقل العبارة إلى امالك فتصير الحقوق منوطة به لا بالفضولي. وني 
النهاية أن له الفسخ بالفعل» بأن زوج رجلا امرأة ثم أختها قبل الإجازة فهو فسخ 
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المجمع : لو أجاز أحد المالكين خير المشتري في حصته وألزمه محمد بها (سمع إن 
فضولياً باع ملكه فأجاز ولم يعلم مقدار الشمن فلما علم رد البيع فالمعتير إجازته) 
لصيرورته بالإجازة كالوكيل حتى يصح حطه من الثمن مطلقا. بزازية. 

(اشترى من غاصب عبداً فأعتقه) المشتري (أو باعه فأجاز المالك) بيع 
الغاصب (أو أدى الغاصب) الضمان إلى المالك على الأصح. هداية (أو) أدى 


للأول» وفي الخانية خلافه. بحر ملخصاً. قوله: (خير المشتري في حصنه) أي حصة 
المجيزء لأن المشتري رغب في شرائه ليسلم له جميع المبيع» فإذا لم يسلم خير لكونه معيباً 
بعيب الشركة وألزمه محمد بها لأنه رضي بتفريق الصفقة عليه لعلمه أنهما قد لا يجتمعان 
على الإجازة» شرح المجمع. قوله: (فالمعتير إجازته) ولو بدأ بالرد ثم أجاز فالمعتبر ما بدأ 
به» رملي على الفصولين. قوله: (مطلقاً) أي علم الالك بالئمن أو لم يعلم. وأجاب 
صاحب الهداية أنه إذا علم بالحط بعد الإجازة فله الخيار بين الرضا والفسخ. بحر عن 
البزازية . 

فروع :في الفصولين: أمره ببيعه بمائة دينار فباعه بألف درهم فقال ال مالك قبل العلم 
أجزت جاز بألف درهم» وكذا النكاح» لا لو قال أجزت ما أمرتك به. 

برهن امالك على الإجازة ليس له أخذ الثمن من المشتري إلا إذا ادعى أن الفضولي 
وكله بقبضه . 

مات العبد في يد المشتري ثم ادعى المالك الأمر أو الإجازة» فإن قال كنت أمرته به 
صدق» ولو قال بلغني فأجزته لم يصدق إلا ببينة؛ وكذا لو زوج الكبيرة أبوها ومات 
زوجها فطلبت الإرث وادعت الأمر أو الإجازة. قوله: (اشترى من غاصب عبداً) لو قال 
من فضولي لكان أولى» لأنه إذا لم يسلم المبيع لم يكن غاصباً مع أن الحكم كذلك» ولعله 
إنما ذكره لأجل قوله: «أو باعه؛ فإن بيع العيد قبل قبضه فاسد. أفاده في البحر. وصورة 
المسألة: زيد باع عبد رجل بلا إذنه من عمرو فأعتق عمرو العبد أو باعه من بكر فأجاز 
الالك بيع زيد أو ضمنه أو ضمن عمراً المشتري وهو المعتق نفذ عق عمر وإن كان 
أعتقه» وأما إن كان باعه فلا ينفذ البيع . قوله: (فأجاز المالك بيع الغاصب) قيد بهء لأنه 
لو أجاز بيع المشتري منه وهو بيع عمرو لبكر جاز. قال في جامع الفصولين رامزاً 
للمبسوط : لو باعه المشتري من غاصب ثم وثم حتى تداولته الأيدي فأجاز مالكه عقداً 
من العقود جاز ذلك العقد خاصة لتوقف كلها على الإجازةء فإذا أجاز عقداً منها جاز 
ذلك خاصة اه. وبه ظهر أن بيع المشتري من الغاصب موقوف. وأما ما في البحر والنهر 
عن النهاية والمعراج من أنه باطل فهو مخالف لما في جامع الفصولين وغيره من الكتب كما 
حرره الخير الرملي في حاشية البحر. قوله: (أو أدى الغاصب الضمان إلى امالك على 


۳۲٦‏ كتاب البيوع / باب البيع الفاسد 


وهو البيع› لأن الإعتاق إنما يفتقر لملك وقت نفاده لاأ“ وقت ثبوته قيد بعتق 


الأصح. هداية) وتبعه في البناية» خلافاً لما في الزيلعي من أنه لا ينفذ بأداء الضمان من 

الغاصب وينفذ بأداثه من المشتري . أفاده في البحر. قوله : (نفذ الأول) هذا عندهما. وقال 

محمد: لا يجوز عتقه أيضاً لأنه ل يملكه. قوله: (وهو البيع) أي بيع المشتري من 
الغاصبء أما بيع الغاصب فإنه ينفذ بإجازة المالك» وكذا بالتضمين. وفي جامع 
الفصولين: وإنما يجوز لو تقدم سبب ملكه على بیعه» حتى أن غاصبه لو باعه ثم ضمنه 

مالكه جاز بيعه» ولو شراه غاصبه من مالكه أو وهبه منه أو ورثه لم ينفذ بيعه قبل ذلك» 

إذا الغصب سيب الملك عند الضمان» ول تالجع أو الهبة أو الإرث» فبقي 

لا يوم بيعه اه. ثم ذكر أنه لم يفصل بين قيمة وقيمة في عامة الروايات. قوله: (لأن 
الإعتاق الخ) علة لنفاذ الإعتاق» وأما عدم نفاذ البيع فلبطلانه بالإجازة لأنه يثيت بها 

الملك للمشتري باتاً. 

مَطْلَبٌّ : إِذَا َأ يلك بات عَلى مَوْقُوفٍ أَبِطَلَه 
والملك الباتٌ إذا ورد على الموقوف أبطله» وكذا لو وهبه مولاه للغاصب أو تصدق 

به عليه أو مات فورثه فهذا كله يبطل الملك الموقوف. 
وأورد عليه أن بيع الغاصب ينفذ بأداء الضمان مع أنه طرأ ملك بات للغاصب على 

ملك المشتري الموقوف. وأجيب بأن ملك الغاصب ضروري ضرورة أداء الضمان فلم 

الأصل المذكور ليس على إطلاقه» لا في البزازية عن القاعدي ونصه: الأصل أن من باشر 
عقداً في ملك الغير ثم ملكه ينفذ لزوال المانع كالغاصب باع المغصوب ثم ملكهء وكذا لو 
باع ملك أبيه ثم ورثه نفذء وطروؤٌ البات إنما يبطل الموقوف إذا حدث لغير من باشر 
الموقوف» كما إذا باع امالك ما باعه الفضولي من غير الفضولي ولو ممن اشترى من 

الفضولي. أما إن باعه من الفضولي فلا اه. 

)١(‏ في ط (قول الشارح: لأن الإعتاق إتما يفتقر إلى الملك وقت نفاذه لا وقت ثبوته) أي بخلاف البيمء قإته يحتاج 
إلى الملك وقت ثبوته. قال في التهر: والقياس أن لا يجوزء وهو قول محمدء والخلاق ميني على أن بيع 
الفضولي لا يتفذ عند محمد قي حق الحكم وهو الملك لانعدام الولاية فكان الإعتاق لا في الملك فيبطل. وعتدهما 
يوجب الملك موقوفاًء لأن الأصل اتصال الحكم بالسبب والتأخير تدفع الضرر عن الالك والضرر في نغاذ 
الملك لا في توقفه. ولا نسلم آن الإعتاق يجتاج إلى الملك وقت ثبوته بل وقت تغاذء والمراد بقوله صلى الله عليه 
وسلم الا عتق لابن آدم فيما لا يملك» العتق الناقذ في الخال وغاية ما يفيده لزوم الملك للمعتق وهو ثابت 
هنا فإنا لم توقعه قبل الملك. وأما عدم تفوذ البيع فلما ذكره المحشي . 


كتاب البيوع / باب البيم القاسد يفف 


المشتري» لأن عتق الغاصب لا ينفذ بأداء الضمان لثبوت ملكه به" . زيلعي (ولو 
قطعت يده) مثلا (عند مشتريه فأجيز) البيع (فأرشه) أي القطع (له) وكذا كل ما 
يحدث من البيع (كالكسب والولد والعقر) ولو (قبل الإجازة) يكون للمشتري» لأن 
الملك تم له من وقت الشراء» بخلاف الغاصب لا مر (وتصدق بما زاد على نصف 
الشمن وجوباً) لعدم دخوله في ضمانه. فتح. 

(باع عبد غيره بغير أمره) قيد اتفاقي (فيرهن المشتري) مثلا (على إقرار البائع) 


قلت: وعليه ففي مسألة بيع المشتري من الغاصب لو أجاز بيع الغاصب نفذ وبطل 
بيع المشتري. لأن الملك البات للغاصب طرأ على ملك موقوف باشره هوء وأما بالنسبة إلى 
المشتري فقد طرأ على ملك موقوف لغير من باشرهء لأن المباشر للبيع الثاني الموقوف هو 
المشتري؟ نعم لو أجاز عقد المشتري يكون طررٌ البات لمن باشر الموقوف. قوله: (لثبوت 
ملكه به) أي بالضمان لا بالغصبء لأن الغصب غير موضوع لإفادة املك اه ح. قوله: 
(ولو قطعت يده) أي يد ما باعه الغاصب . وقوله: دمثلا» أشار به إلى أن المراد أرش أي 
جراحة كانت» واحترز بالقطع من القتل أو الموت عند المشتري» فإن البيع لا يجوز 
بالإجازة لفوات المعقود عليه» وشرط صحة الإجازة قيامه كما مرء وتمامه في الفتح. 
قوله: (عند مشتريه) احتراز عن الغاصب كما يأتي. قوله: (له) أي للمشتري. قوله: 
(يكون للمشتري) تصريح بما أفاده التشبيه في قوله: «وكذا الخ». قوله: (لأن الملك تم له 
من وقت الشراء) أي فتبين أن القطع ورد على ملكه ط عن المنح. قوله: (بخلاف 
الغاصب) أي لو قطعت اليد عنده ثم ضمن قيمته لا يكون الأرش له لا مر قريباً من أن 
ثبوت ملكه بالضمان: أي لا بالغصب, لأن الغصب غير موضوع للملك فلا يملك 
الأرش وإن ملك العبد لعدم حصوله في ملكه. قوله: (بما زاد) أي من الأرش على نصف 
الثمن إن كان نصف القيمة أكثر من نصف الثمن. خبر. قوله: (وجوباً) قال في البحر: هو 
ظاهر ما في الفتح. قوله: (لعدم دخوله في ضمانه) لأن الملك غير موجود حقيقة وقت 
القطع وأرش اليد الواحدة في الحر نصف الدية» وفي العبد نصف القيمة» والذي دخل في 
ضمانه هو ما كان بمقابلة الثمن» ففيما زاد في نصف الثمن شبهة عدم الملك. وتامه في 
البحر. قوله: (قيد اتفاقي) فإنه وإن وقع في الجامع الصغير فليس من صورة المسألة. فتح : 
أي لأن ذكره يفيد توافق المتعاقدين عليه مع أنه محل المنازعة بينهما. قوله: (مثلا) راجع 
لقوله: «فبرهن؟ ل في النهر وغيره من أنه لو لم تكن بينة كان القول لدعي الأمرء إذ غيره 
لحف 00007 

المشتري الضمان فإن اللك يستتد إلى عقد المبايعة , 


۳A۸‏ كتاب البيوع / باب البيع الفاسد 
الفضولي (أو على إقرار (رب العبد أنه لم يأمره بالبيع) للعبد (وأراد) المشتري (رد 
البيع ردت) بينته ولم يقبل قوله للتناقض (كما لو أقام) البائع (البينة أنه باع بلا أمر 
أو برهن على إقرار المشتري بذلك) وأصله أن من سعى نقض ما تم من جهته لا 
تقبل إلا في مسألتين (وإن أقرٌ البائع) المذكور ولو عند غير القاضي . بحر (يأن رب 
العبد لم يأمره بالبيع ووافقه عليه) أي على عدم الأمر (المشتري انتة نتقض) البيع» لأن 
التناقض لا يمنع صحة الإقرار لعدم التهمةء ٠‏ فإن توافقا بطل (في حقهما لا في حق 
لمالك) للعبد (إن كذبهما) وادعى أنه كان بأمره فيطالب البائع بالثمن لأنه وكيل لا 
المشتري . خلافاً للثاني . 

(باع دار غيره بغير أمره) وأقبضها المشتري. خهر. وأما إدخالها في بناء 


متناقض فلا تصح دعواه» ولذا لم يكن له استحلافه اه. وليس راجعاً لقوله: «المشتريه 
على معنى أن البائع كذلك لأنه يتكرر مع قوله المصنف» كما لو أقام البائع البينةء أفاده 
ط. قوله: (الفضولي) لا محل لذكره بعد تصريحه بأن قوله: «بغير أمره قيد اتفاقي». قوله: 
(ردت بينته) أي إن برهن» وقوله: «ولم يقبل قوله؛ أي إن لم يبرهن. قوله : (للتناقض) إذ 
الإقدام على الشراء والبيع دليل على دعوى الصحةء وأنه يملك البيع ودعوى الإقرار بعدم 
الأمر تناقضهء وقبول البينة مبني على صحة الدعوى. نهر وغيره. 


واعترض بأن التوفيق ممكن لجواز أن لا يعلم إلا بعد الشراء بإخبار عدول له بأنا 
سمعنا إقرار البائع بذلك قبل البيع . وأجاب في البحر بأنه وإن أمكن التوفيق بذلك لكنه 
ساع في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه فقولهم إمكان التوفيق يدفع التناقض على 
أحد القولين مقيد بما إذا م يكن ساعياً في نقض ما تم من جهته. قوله: وياب 
ذكرهما في البحر هناء لكن الشارح قدم في الوقف عند قوله: «باع داراً ثم ادعى أني كنت 
وقفتها» أن المستثنى سبع» وقدمنا هناك عن قضاء الأشباه أا تسع» ومر الكلام عليها 
فراجعه. قوله: (ولو عند غير القاضي) أفاد أن قول الكتز عند القاضي قيد اتفاقي . قوله: 
ع ين ا و و ا ال د 
فللمشتري أن يساعده على ذلك فيتحقق الاتفاق بينهما فيبطل البيع في حقهما. قوله: 
(خلافاً للثني) فعنده لرب العبد مطالبة المشتر » فإذا أدى رجع على البائع. نهر. وفيه: 
ولو أنكر المالك التوكيل وتصادقا عليه» فإن برهن الوكيل فبها وإلا استحلف المالك» فإك 
نكل لزمه لا إن حلف. وتمامه فيه وفي البحر. قوله: (بغير أمره) لا حاجة إليه لأنه حل 
النزاع ط. ولذا لم يذكره في الكنز. قوله: (نبر) نقله عن البناية ولم يتكلم على مفهومهء 
ولعله لأنه أولوي فإنه إذا أ يضمن إذا قبضها لا يضمن إذا لم يقبض بالأولى ط . قوله: 


كتاب البيوع / باب الإقالة ۳۹ 
المشتري فقيد اتفاقاً. درر (ثم اعترف البائع) الفضولي (بالغصب وأنكر المشتري لم 
يضمن البائع قيمة الدار) لعدم سراية إقراره على المشتري (فإن برهن المالك أخذها) 
لأنه نور دعواه مها . 

فروع: باعه فضولي وآجره آخر أو زوجه أو رهنه فا اشا ثبت ایی 
قتصير مملوكة لا زوجة. فتح. 

سكوت المالك عند العقد ليس بإجازة. خانية من آخر فصل الإقالة. 

تاب الإقالةِ 


(فقيد اتفاقاً) أي وقع في الكنز وغيره اتفاقاً مقصوداً للاحتراز» لأنه إذا لم يدخلها يكون 
بالأولى. قوله : (لعدم سراية إقراره على المشتري) هذا لا يصلح علة لما قبله» وإنما هو علة 
لعدم نزع الدار من يد المشتريء وأما علة عدم ضمان البائع قيمة الدار مع إقراره بغصبها 
فهي عدم صحة غصب العقارء وهو قولهما. وقال محمد: يضمن قيمة الدار» وهو قول 
أي يوسف أولا لصحة غصبه عنده ط . ولذا قال في الفتح : وهي مسألة غصب العقار هل 
يتحقق أو لا؟ فعند أي حنيفة لا فلا يضمن: وعند محمد نعم فيضمن اه. قوله: (فإن 
برهن الخ) وإن لم يبرهن كان التلف مضافاً إلى عجزه عنه لا إلى عقد البائع. قال 
السائحاني: والظاهر أن الشمن يوضع في بيت الال حتى يتبين الحال. قوله: (لأنه نوّر 
دعواه بها) أي جعل لها نوراً بالبينة: أي أوضحها وأظهرها. قوله: (باعه) أي الشيء. 
قوله: (فتصير ملوكة لا زوجة) إنما نص على أا لا تصير زوجة مع أن البيع يقدم على 
الإجارة والرهن أيضاً لأنه يفهم من نفي الزوجية نفي الأدنى منها بالأولى . 

قال في الفتح: وتثبت الهبة لو وهبه فضولي وأجره آخرء وكل من العتق والكتابة 
والتدبير أحق من غيرها لأنها لازمةء والإجارة أحق من الرهن لإفادتها ملك النفعة والبيع 
أحق من الهبة لبطلانها بالشيوع» فما لا يبطل بالشيوع كهبة فضولي عبد أو بيع آخر إياه 
يستويان» لأن الهبة مع القبض تساوي البيع في إقادة الملك. وهبة المشاع فيما لا يقسم 
صحيحة» فيأخذ كل نصفه» ولو زوجاها كل من رجل فأجيزا بطلاء ولو باعاها تتنصف 
بين المشتريين ويخبر كل عنهما اه. والله سبحانه أعلم . 

باب الإقالة» 

مناسبتها للفضولي أنه عقد يرفع عند عدم الإجازة والإقالة رفع ط. وذكرها في 
الهداية والكنز عقب البيع الفاسد والمكروه لوجوب رفع كل منهما على المتعاقدين كما مر 
)١(‏ والإقالة قيل: مأخوذة من القول فهمزتها حيتد للسلب أي أزال القول السابق» وقيل: مأخوذ من القيل» 

وعلل هذا فعينها ياء لا واوء ويدل قولهم: قِلْتٌ البيع بكسر القاف. وقال البيع قيلا. = 


r‏ كتاب البيوع / باب الإقالة 


اهاه ماه ماه مادعا اه ماع هام GG aa aaa an a‏ واس ني واوا ع ما واج قاع ا ماه مد رام عدامد عد رام 


وأقال البيع بمعنى فسخهء وبناء على أن الهمزة للسلب يكون الفسخ لازماً للمعنى الوضعي؛ لأن إزالة القول 
. وهو العقد . يلزمه رفع البيع . 

فالإقالة مصدر آقال» واسم ممدر قال . بمعنى فسخ؛ لأنه يقال أيضاً قال البيع إقالة . 

ومعتاها في الاصطلاح رقع البيع برضا العاقدين كتقايلنا البيم؛ أو يقول أحدهما: أقلته ويقبل الآخر: وإذاً فلا 
بد في الإقالة من رضا العاقدين معاً بباء فليس لأحدهما أن يستيد بها وحدهء وهي في هذا تخالف الفسخ 
بالخيار إذ لمن هو له أن يفسخ البيع إن شاء من غير توقف على رضا صاحبه» والفرق بينهما أن الخيار يجمل 
العقد غير لازم في حق من هو له. 

وأما الإقالة فلا تكون إلا حيث يكون العقد لازماً لهما. 

نعم نشبه الإقالة الخيار من جهة أتهما لا يدخلان إلا عقود المعاوضات المالية اللازمة القابلة للفسخ . 

ثم الإقالة جائزة شرعاً؛ لأن العقد حقهما وآثاره المترتبة عليه وقف عليهما فلهما رفعه» بل هي مندوية لأا 
غالباً لا تكون إلا تحت ضغط الحاجة» والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: همن أقال نادماً بيعته أقال الله 
عثرته؟ . 

وقد اختلف في الإقالة هل هي فسخ أو ببع؟. 

فالشافعي وابن حنبل وأبو حنيفة على أتها فسخ» ومالك على أنها بيع إلا في الطعام والشفعة والمرابحة» وأبو 
يوسف على أنها ببع» فإن لم تحتمل الببع فهي فسخ» فإن لم تحتمله فهي باطلة . 

ومحمد على أا فسخ» فإن لم تحتمل الفسخ فهي بيع » فإن لم تمتمله فهي باطلة. 

وجهة من قال : إتها فسخ هي أن الفسخ معناها اللغوي» والأصل مطابقة المعنى الشرعي للمعنى اللغري حتى 
يقوم الدليل على خلافه . 

فإن لم تحتمل الفسخ كانت باطلة» ولا تحمل على البيع لأن البيع ضد الغسخ» واللفظ لا تمل ابتداء ضدء 
حتى يحمل عليه عند تعفر معناه الحقيقي . 

وقال محمد: بل تحمل على البيع إذا تعذر الفسخ لكونها تحتمل البيع في الجملة إذ هي بيع في حق ثالث حيث 
يجوز له المطالبة بالشفعة فيها كما هو مذهب الحتفية . 

ولكن أبا حنيفة يجيب بأنا جعلناها بيعاً في حق ثالث للضرورة» وهي ثيوت حكم البيع بها من نقل الملك يبدل 
فشن صرقت عن معنى البيع في حقهما فلا تصرف عنه في حق غيرهما إذا اقتضاه أمر آخر. وأيضاً اعتبرت بيعاً 
في حق ثالث لتلا يفوت مقصود الشارع من شرع الشفعة في بعض الصور؛ إذ هي قد شرعت لدفع ضرر 
الخلطة أو الجوارء وهو موجود في الإقالة. ووجهة من قال: إنها بيع هي أن رأى حد البيع متطبقاً عليها؛ 
لأنها مبادلة اكال بالمال على التراخي. وهو حد البيع؛ ولأنها تبطل ببلاك السلعة قبل القبض ويرد المبيع فيها 
بالعيب» وهذه هي أحكام البيع» وعلى هذا فهي بيع حقيقة لانطباق حده وحكمه عليها. 

ويزيد أبو يوسف على هذا. أنها وضعت في الأصل للفسخ ثم حملت على البيع لا ذكرء فإن لم تحتمله كانت 
مستعملة فيما وضعت له وهو الفسخ . 

ويرد على من قال إنها بيع بن حد البيع ليس مبادلة الال بالمال تراضياً فحسب بل مع زيادة ابتداء والموجود في 
الإقالة المبادلة على سييل العود وبأن لا يلزم من ثبوت لازم شيء لشيء أن يكون إياه لجواز أن يكون لازم 
حقيقتين مختلفتين أي أنه لازم عام . 

وفائدة الخلاف في كونها بيعاً أو فسخاً تظهر في الإقالة من المبيع قبل قبضه فمن قال: هي بيع لا يصححها؛ 
لأن بيع البيع قبل قبضه لا يجوزء ومن قال: هي فسخ جعلها صحيحة؛ لأنه برفع العقد يعود المبيع إلى ملك 
صأححبه ‏ 

ومع ذلك فلا بد في الإقالة من أن تكون بالثمن فلا يزاد عليه أو يتقص منه؛ لأن حقيقتها هي البادلة بالتمن 
الذي إتفق عليه أولاً. 
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هي لغة: الرفع من أقال أجوف يأئي» ا (رفع البيع) وعمم في 

الجوهرة فعبر بالعقد (ويصح بلفظين ماضيين و) هذا ركنها (أو أحدهما مستقبل) 

كأقلني فقال أقلتك لعدم المساومة فيها فكانت كالتكاح. وقال محمد: كالبيع . 


ويأتي تمامه. قوله: (من أقال) ويأتي ثلاثياً يقال قاله قيلاً من باب باع إلا أنه قليل. غبر. 
قوله: (أجوف) أي عينه حرف علة ثم بينه بأنه يائي» وهو خبر مبتدأ محذوف: أي هو 
أجوف» ويائي خبر ثانٍ اه ح. وفيه رد على من قال إنه واوي من القول والهمزة 
للسلب» فأقال بمعنى أزال القول: أي القول الأول وهو البيع» كأشكاه: أزال شكايته» 
ودفع بثلاثة أوجه ذكرها في الفتح: الأول قولهم قلته بالكسر فهو يدل على أن عينه ياء لا 
واو فليس من القول. الثاني أنه ذكر الإقالة في الصحاح من القاف مع الياء لا مع الواو. 
الثالث أنه ذكر في مجموع اللغة قال البيع قي وإقالة: فسخه اه. قوله: (رفع العقد)“ 
ولو في بعض المبيع لما في الحاوي: لو باع منه حنطة مائة من بدينار ودفعها إليه فافترقا ثم 
قال للمشتري ادفع إليّ الثمن أو الحنطة التي دفعتها إليك فدفعها أو بعضها فهو فسخ في 
المردود اه. قوله: (فعير بالعقد) فهو تعريف للأعم من إقالة البيع والإجارة ونحوهما. 
بحر. واعترضه في النهر بأن مراده بالعقد عقد البيع . 

قلت : تخصيصه بالبيع لكون الكلام فيه وإلا فهو تعريف للإقالة مطلقاًء لأن 
حقيقتها في الإجارة لا تخالف حقيقتها في البيع: ولذا لم يذكر لها باب في غير هذا 
الموضعء ونظيره النية مثلا تذكر في باب الصلاة ونحوهاء وتعرف بالقصد الشامل للصلاة 
وغيرهاء فافهم. والمراد بالعقد القابل للفسخ بخيار كما يعلم ما يأتي» بخلاف النكاح. 
قوله: (وهذا ركنها) الأولى تأخيره عن قوله «أو أحدهما مستقبل» كما فعل المصنف ط. 
قوله: (أو أحدهما مستقبل الخ) اعلم أن الإقالة عند أي يوسف بيعء إلا أن لا يمكن 
ففسخ كما يأتي» وعند محمد بالعكس . والعجب أن قول أبي يوسف كقول الإمام في أنها 
تصح بلفظين أحدهما مستقبل مع أنها بيع عنده والبيع لا ينعقد بذلكء ومحمد يقول: إنها 
فسخ ويقول: لا تنعقد إلا بماضيين لأنها كالبيع» فأعطاها يسبب الشبه حكم البيع . وأبو 
يوسف مع حقيقة البيع لم يعطها حكمه. والجواب له أن المساومة لا تجري في الإقالة 
فحمل اللفظ على التحقيق» بخلاف البيع. فتح. قوله: (لعدم المساومة فيها) إشارة إلى 
الجواب المذكور أي لأن الإقالة لا تكون إلا بعد نظر وتأملء فلا يكون قوله «أقلني؛ 
مساومة بل كان تحقيقاً للتصرف كما في التكاحء وبه فارق البيع كما في شروح الهداية. 
قوله: (وقال محمد: كالبيع) أي فلا تنعقد إلا بماضيين كما مر. قال في الفتح: والذي 
(1) في ط (قوله رفع العقد) هكذا بخطهء والذي في نسخ الشارح «رفع البيع؟ وهو الذي يدل عليه قول الشارح 

«وعمم في الجوهرة الخ؟. 
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قال البرجندي : وهو المختار (و) تصح أيضاً (بفاسختك وتركت وتاركتك ورفعت 
وبالتعاطي) ولو من أحد الجانبين (كالبيع) هو الصحيح . بزازية. وتي السراجية: لا 
بد من التسليم والقبض عن الجانيين (وتتوقف على قبول الآخر) في المجلس 


في الخانية أن قول الإمام كقول محمد. قوله: (قال البرجندي الخ) قال في الفتح: وفي 
الخلاصة: اختاروا قول محمد. وفي الشرنبلالية: ويرجح قول محمد كون الإمام معه على 
ما في الخانية اه. 
قلت: واختار المصنف فول أبي يوسف تبعاً للدرر والملتقى. قوله: (وتصح أيضاً 
الخ) فلا يتعين فيها لفظ كما في الفتح» وظاهره أنه لا فرق بين الإقالة وهذه الألفاظء» وهو 
غير مرادء فإن الإقالة فسخ في حق المتعاقدين بيع في حق غيرهماء وهذا إذا كانت بلفظ 
الإقالةء فلو بلفظ مفاسخة أو متاركة أو تراد لم تجعل بيعاً اتفاقاء ولو بلفظ بيع فبيع إجماعاً 
كما يأتي» فتنبه لذلك . وفي البزازية : طلب الإقالة فقال المشتري هات الثمن فإقالة اه. 
قلت: والظاهر أن مثله ما لو كان الطلب من المشتري فقال البائع خذ الثمن. 
وفيها: اشترى عبداً ولم يقبضه حتى قال للبائع بعه لنفسك فلو باع جاز وانفسخ الأول؛ 
ولو قال بعه لي أو بعه ممن شئت أو بعه ولم يزد عليه لا يصح اه. وظاهره أنه في الصورة 
الأولى ينفسخ. > وإن باعه بعد المجلس . تأمل. ووجهه أنه إقالة اقتضاءء فإن أمره بالبيع 
لنفسه لا يتم إلا بتقدم الإفالةء فهو نظير قولك أعتق عبدك عني بألفء بخلاف بقية 
الصورء فإنه توكيل لا إقالة. ثم رأيت ذلك التوجيه في الولوالحية وفي البزازية: ولا يصح 
تعليق الإقالة بالشرط بأن باع ثوراً من زيد فقال اشتريته رخيصاً فقال زيد إن وجدت 
مشترياً بالزيادة فبعه منهء فوجد فباع بأزيد لا ينعقد البيع الثاني» لأنه تعليق الإقالة لا 
الوكالة بالشرط. وفيها: قال المشتري إنه يخسرء فقال اليائع بعه فإن خسر فعليّء فباع 
فخسر لا يلزمه شيء. قوله: (هو الصحيح . بزازية) عبارتها: قبض الطعام المشتري وسلم 
بعض الثمن ثم قال بعد أيام إن الثمن غال فرد البائع بعض الثمن المقبوض» فمن قال 
ابيع ينعقد بالتعاطي من أحد الجاتبين جعله إقالة وهو الصحيحء ومن شرط القبقى من 
الجانبين لا يكون إقالة عنده اه. ومثله ي ا قوله: (وفي السراجية الخ) مقابل 
الصحيح» والمراد بالتسليم تسليم المبيع وبالقبض فبض الثمن المافوع ط . قوله: (وتتوقف 
على القبول)''' فلو ان اشتری حمارا * جا لرك قلم فت الات صر راستكمل اهار 
ياي + انشع خن رد كن واولا الإقالة حان له کل لأنه لا رذ كلام ادي بطل فو 
تتم الإقالة باستعماله . خانية. قوله: (في المجلس) فلو قبل بعد الزوال المجلس أو بعد ما 
صدر عنه فيه ما يدل على الإعراض لا تتم الإقالة. ابن ملك. وني القنية: جاء الدلال 


)١(‏ في ط (قوله على القبول) هكذا بخطهء والذي في نسخ الشارح التي بيدي «على قبول الآخره والخطيب سهل. 
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ولو كان القبول (فعلا) كما لو قطعه أو قبضه فور قول المشتري أقلتك لأن من 
شرائطها اتحاد المجلس ورضا المتعاقدين ش 


بالشمن إلى البائع بعد ما باعه بالأمر المطلقء فقال له البائع لا أدفعه بهذا الشمن فأخير به 
المشتري فقال أنا لا أريده أيضاًء لا ينفسخ لأنه ليس من ألفاظ القسخ» ولأن اتحاد 
المجلس في الإيجاب والقبول شرط في الإقالة ولم يوجد. اشترى حماراً ثم جاء ليرده فلم 
يجد البائع فأدخله في إصطبله فجاء البائع بالبيطار فبزغه فليس بفسخء لأن فعل البائع وإن 
كان قبولا ولكن يشترط فيه اتحاد المجلس اه. قوله : (ولو كان القبول فعلا) أفاد أنه بعد 
الإيجاب لا يكون من التعاطي» لأن التعاطي ليس فيه إيجاب لا قدمناه أول البيوع عن 
الفتح من أنه إذا قال بعتكه بألف فقبضه ولم يقل شيئاً كان قبضه قبولًا خلافاً لمن قال إنه 
بيع بالتعاطي» لأن التعاطي ليس فيه إيجاب بل قبض بعد معرفة الشمن فقط اه. 

تنبيه : قال في البزازية : جاء بقبالة العقار المشتريء فأخذها البائع وتصرف في العقار 
فإقالة. وني الخزانة. دفع القبالة إلى البائع؛ وقبضه ليس بإقالة. وكذا لو تصرف البائع في 
المبيع بعد قبض القبالة وسكت المشتري لعدم تسليم المبيع وقبض الثمن اه. 

قلت: والقبالة بالفتح : الصك الذي يكتب فيه الدين ونحوهء والظاهر أن ما ذكره 
أولاً من كون ذلك إقالة مبني على ما هو الصحيح من الاكتفاء بالتعاطي من أحد الجانبين» 
وهو تصرفه في المبيع بعد قبض القبالة وما ذكره عن الخزانة مبني على أنه لا بد لكونه من 
الجانبين بقرينة التعليل» تأمل . قوله: (فور قول المشتري أقلتك) متعلق بالأمرين. قال في 
الفتح: ويجوز قبول الإقالة دلالة بالفعل» كما إذا قطعه قميصاً في فور قول المشتري: 
أقلتك اه. والمراد بالفورية: أن يكون في المجلس بأن يقطعه قبل أن يتفرقا ولم يتكلم 
بشيء كما في ح عن الخانية. وظاهر هذا أن القبض فوراً بلا قطع لا يكفي» وهو خلاف 
قول الشارح «أو قبضه؛ ولعل المسألة مفروضة فيما إذا كان الثوب بيد البائع قبل قوله 
«أقلتك» فتأمل . ثم رأيت في الذخيرة وكذا في الحاوي صورة المسألة بما يرفع الإشكال 
حيث قال: وكذا دلالة بالقعل» ألا ترى أن من باع ثوباً وسلمه ثم قال للمشتري أقلت 
البيع فاقطعه لي قميصاً فإن قطعه في المجلس فهو إقالة وإلا فلا اه. فالمتكلم بقولهء عكس 
ما في الفتح والخانية فقطع المشتري الثوب قبل قبض البائع قبول دلالة ولا إشكال فيه. 
فتدبر. قوله: (لأن من شراتطها الخ) علة لقوله «وتتوقف الخ ولا يرد أن المعطوفات لا 
تصلح تعليلآً له» لأن العلة مجموع ما ذكر فكأنه قال لأن لها شروطاً منها اتحاد المجلس 
فافهم . قوله: (ورضا المتعاقدين) لأن الكلام في رفع عقد لازم» وأما رفع ما ليس بلازم 
فلمن له الخيار بعلم صاحبه لا يرضاه. بحر. 

وحاصله: أن رفع العقد غير اللازم وهو ما فيه خيار لا يسمى إقالةء بل هو فسخ 
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أو الورثة أو الوصي وبقاء المحل القابل للفسخ بخيار» فلو زاد زيادة تمنع الفسخ لم 
تصح خلافاً لهماء وقبض بدلي الصرف في إقالته» وأن لا يهب البائع الشمن 
للمشتري قبل قبضهء وأن لا يكون البيع بأكثر من القيمة 


لأنه لا يشترط فيه رضاهماء فافهم. قوله: (أو الورثة أو الوصي) أشار إلى ما في البحر من 
أنه لا يشترط لصحتها بقاء المتعاقدين» فتصح إقالة الوارث والوضي؛ ولا تصح إقالة 
الموصى له كما في القنية اه. قوله: (وبقاء المحل) أي المبيع كلا أو بعضاً لما سيذكره 
المصنف من أنه يمنع صحتها هلاك المبيع وهلاك بعضه يمنع بقدره. قوله: (القابل للفسخ 
بخيار) نعت للمحل وبخيار متعلق بالفسخ» ووصف المحل بقوله الفسخ مجاز لأن القابل 
لذلك عقده. قال ح: أي القابل للفسخ بخيار من الخيارات كخيار العيب والشرط 
والرؤية كما في الفتاوى الهندية اه. وي الخلاصة: والذي يمنع الرد بالعيب يمنع الإقالة. 
ومثله في الفتح . قوله: (فلو زاد الخ) تفريع على قوله «القابل للفسخ بخيارة وقدمنا في 
خيار العيب أن الزيادة إما متصلة متولدة كسمن وجمال أو غير متولدة كغرس وبناء 
وخياطة» وإما منفصلة متولدة كولد وثمرة وأرش أو غير متولدة ككسب وهبة» والكل 
إما قبل القبض أو بعده» ويمتنع الفسخ بخيار العيب في موضعين: في المتصلة الغير 
المتولدة مطلقاًء وفي المنفصلة المتولدة لو بعد القبض فقطء فافهم. ويأتي زيادة بيان. قوله: 
(وقبض بدلٍ الصرف في إقالته) أي إقالة عقد الصرف» أما على قول أبي يوسف 
(وأن لا ہب البائع الثمن للمشتري) أي المشتري المأذون؟ , فلو وهبه لم تصح الإقالة 
بعدهاء وقوله «قبل قبضه» أي قبل قبض البائع الثمن من المأذون» وذلك لأا لو صحت 
الإقالة حيتئذ لكان تبرعأ بالمبيع للبائع» ولا يقدر على الرجوع عليه بالشمن لأنه لم يصل إلى 
البائع منه شيء» وهو ليس من أهل التبرع. أما بعد القبض فيرجع الأذون عليه بالثمن 
لوصوله ليده فلم يكن متبرعاً فصحت الإقالة» ويرجع على البائع بعدها بقدر الموهوب له 
فيكون الواصل إليه قدر الثمن مرتين الموهوب وقدره. وقاس ح على الأذون وصيّ اليتيم 
»( في ط (قوله أي المشتري المأذون) قال شيخنا: إنما قيد المشتري الأذون تبعاً للحلبي لما ذكروه في التعليل ولا 
نعلم أن أحداً من علماء المذهب قيده بهء ولا دلالة في التعليل عليه لأن جميع ما رأينا من كتب المذهب قد 
ذكر فيها المشتري مطلقاً ثم ذكر فيها مسألة المأذون بهذا التعليل» فلو كان مرادهم بالمشتري خصوص الآذون 
لقيد به فيما اطلعئا عليه ونا أقردوا والمأذون بالذكر مع تعليلهء فالظاهر عموم الحكم لغير الأذون أيضاً. 
ويعلل بالنسبة لغير المأذون بوجود البيع بأحد البدلين وهو لا يتوقف عليهماء وتوضيحه أن الإقالة فسخ بين 
المتعاقدين بيع في حق ثالث» فلو حكمنا بصحة الإقالة للزمتا الحكم بأنها بيع مع أنه لم يوجد إلا أحد البدلين. 
لكن مفهوم قولهم في تعليل مسالة المأذون وهو ليس من أهل التبرع أنه لو ملك التبرع لحكموا بصحة الإقالة 
وإن لزم وجود الببع بأحد البدلين قليحرر. 


كتاب البيوع / باب الإقالة re‏ 
في بيع مأذون ووصي ومتول (وتصح إقالة المتولي إن خيراً) للوقف (وإلا لا) الأصل 
أن من ملك البيع ملك إقالته» إلا في حمس : الثلاث المذكورة والوكيل بالشراءء 


ومتولي الوقف نظراً للصغير والوقف» فيجري فيهما حكمه ط. قوله: (في بيع مأذون 
ووصي ومتول) وكذا إذا اشتروا بأقل من القيمة» فإن الإقالة لا تصح. نهر. وكان على 
الشارح أن يقول: وأن لا هب الشمن للمشتري المأذون أو الوصىّ أو المتولي قبل قبضهء 
وأن لا يكون بيعهم بأكثر من القيمة ولا شراؤهم بأقل منها اه ح» ويمكن أن يكون قوله 
«في بيع مأذون الخ» قيد للمسألتين» لكن المأذون مع ما عطف عليه بالنسبة إلى المسألة 
الأولى مشتر وبالنسبة إلى الثانية بائع» فتكون إضافة بيع بالنظر إلى الأولى من إضافة اللصدر 
إلى مفعوله وبالنظر إلى الثانية إلى فاعله. تأمل . قوله: (الأصل أن من ملك البيع) أي أو 
الشراء كما يظهر مما يأتي. قوله: (الثلاثة المذكورة) أي المأذون والوصيّ والمتولي إذا باعوا 
بأكثر من القيمة. قال في جامع الفصولين: الوصيّ والتولي لو باع شيئاً بأكثر من قيمته ثم 
أقال لم يجز اه. وعبارة الأشباه إلا في مسائل: اشترى الوصي من مديون الميت داراً 
بعشرين» وقيمتها خمسون لم تصح الإقالة. اشترى المأذون غلاماً بألف وقيمته ثلاثة آلاف 
لم تصح. والتولي على الوقف لو أجر الوقف ثم أقال ولا مصلحة لم يجز على الوقف اه. 
فما في جامع الفصولين في البيع وما في الأشباه في الشراء. 
مَطلْبٌ: تخريرٌ م ير مهم في قَالَةٍ الؤكبل بِالبَيْع 

قوله: (وال وکیل بالشراء) دن -الوكيل بالبيع تصح» ويضمن. بحر. ثم قال: 
وإنما يضمن الوكيل بالبيع إذا أقال بعد قبض الثمن» أما قبله فيملكها في قول محمدء كذا 
في الظهيرية اه. وني جامع الفصولين: الوكيل بالبيع لو أقال أو احتال أو أبرأ أو حط أو 
وهب صح عندهما وضمن لموكله» لا عند أبي يوسف الوكيل لو قيض الثمن لا يملك 
الإقالة إجماعاً اه. 

وني حاشية للخير الرملي بعد أن ذكر عبارة البحر أقول: وفيه توقف من وجوه: 
الأول تقييده الضمان يما إذا كانت الإقالة بعد قبض الثمن؛ مع أن الوكيل لو قبض الثمن 
لا يملك الإقالة إجماعاً . الثاني قوله: وكا عد عيد ع E E‏ 
فما وجه التخصيص بقول محمد. الثالث تر تب عدم الضمان على كونه يملكهاء مع قولهم 
نف ا سحن ا رمن ل اسان من كردا ب وصريح كلام 
الظهيرية وإطلاقه يفيد صحة إقالة وكيل البيع مطلقاً قبل قبض الثمن وبعده. ثم رأيت في 
جامع الفتاوى والبزازية ما صورته: والوكيل بالمبيع يملك الإقالة بخلاف الوكيل بالشراءء 
يستوي أن تكون الإقالة قبل القبض أو بعدهء فتأمله مع ما في الظهيرية» ومع ما في جامع 
الفصولين. والظاهر أن معنى قوله في الظهيرية: فيملكها في قول محمد: أي على الموكل 


rr"‏ كتاب البيوم / باب الإقالة 


قيل وبالسلم . أشباه. 
ولا إقالة في نكاح وطلاق وعتاق. جوهرة. وإبراء. بحر من باب التحالف 
(وهي) مندوبة للحديث 


فيعود المبيع إلى ملكه معنى قوله في الفصولين: الوكيل لو قيض الثمن لا يملك الإقالة 
إجماعاً: أي على الموكل فلا يعود المبيع إلى ملكه وتصح الإقالة عليه فيضمن»ء وبهذا يحصل 
التوفيق» ويتضح الأمر. وقد ذكر في البحر أول الإقالة فرعاً لطيفاً عن القنية فيه دلالة على 
صحة التوفيق المذكورء فراجعه. 

فتحصل أن إقالته تصح عند الإمام قبل القبض وبعده ويضمن»ء وعند محمد: 
يملكها قبله على الموكل» فتصح ولا يضمن وبعده تصح ويضمن . وعند أبي يوسف: لا 
تصح مطلقاً ولا يضمن اه كلام الخير الرملي. 

قلت: وهو توفيق لطيف» لكن ذكر في الباب العاشر من بيوع البزازية إقالة الوكيل 
بالبيع جائزة عند الإمام ومحمد اه. ومثله في القتية وزاد: أن المعنى فيه كون إقالته تسقط 
الثمن عن المشتري عندهماء ويلزم البيع الوكيل. وعند أبي يوسف: لا تسقط الثمن عن 
المشتري أصلا اه. ولعل ما في الظهيرية رواية عن محمدء ويؤيده ما في وكالة كافي الحاكم 
الشهيد: لو وكل رجل رجلا ببيع خادم له فباعها ثم أقال البائع البيع فيها لزمه الال 
والخادم لهء وكذلك لو لم يكن قبضها المشتري حتى أقاله من عيب أو من غير عيب اه. 
فهذا نص المذهب» ومقتضاه أنه قول أثمتنا الثلائة لكونه لم يذكر فيه خلافاًء وظاهره أنه 
لا فرق بين كونه قبل قبض الثمن أو بعده» وهو الوجه لأن الإقالة بيع جديد في حق . 
ثالث وهو الموكل هناء فإذا أقال البائع بلا إذنه لا يصير مشترياً له إذ لا يملك ذلك عليه 
إل A N e‏ وبه يظهر وجه الغرع 
الذي ذكره في البحر عن القنية» وهو قوله: باعت ضيعة مشتركة بينها وبين ابنها البالغ 
وأجاز الابن البيع ثم أقالت وأجاز الابن الإقالة ثم باعتها ثانياً بغير إجازته يجوزء ولا 
يتوقف على إجازته» لأن بالإقالة يعود اليم إل ملك العاقد لا إلى ملك الموكل والمجيز 
اه. أي لأنها بإجازة ابنها البيع الأول صارت وكيلة عنه فيهء ثم صارت بالإقالة مشترية 
لنفسها فلذا نفذ بيعها الثاني بلا إجازة» ويظهر مما ذكرنا أن إقالة المتولي أو الوصي البيع 
فيما تقدم تصح عليه ويضمن» فاغتئم تحرير هذا المحل. قوله: (قيل وبالسلم) أي عند 
أي يوسف قال في جامع الفصولين: الوكيل بالسلم لو قبض أدون نما شرط صحء 
وضمن لموكله ما شرط عند أبي حنيفة ومحمد» وكذا لو أبرأ عن السلم أو وهيه قبل قبضه 
أو أقاله أو احتال به صح» وضمن عندهماء وم يجز عند أي يوسف. قوله: : (ولا إقالة في 
NOE‏ قوله: (للحديث) هو قرله كل من أَكَالَ مُسْلِماً 


كتاب البيوع / باب الإقالة بعرم 
وتجب في عقد مكروه وفاسد. بحر. وفيما إذا غره البائع يسيراً. نهر بحثاً. فلو 
فاحشاً له الرد كما سيجيء› وحكمها أا (فسخ في حق المتعاقدين فيماءهو من 
بَيْعَتَهُ أَقَالَ الله عَْدَيَهُو00) أخرجه أبو داود» وزاد ابن ماجة «يَومّ القِيَامَةه ورواه ابن حبان 
في صحيحه والحاكم وقال: على شرط الشيخين؛ وعند البيهقي «من أقال نادماً؟ فتح. 
قوله: (وتجب في عقد مكروه وفاسد) لوجوب رفع كل منهما على المتعاقدين صوناً لهما 
عن المحظورء ولا يكون إلا بالإقالة كما في النهاية وتبعه غيره. قال في الفتح: وهو 
مصرح بوجوب التفاسخ في العقود المكروهة السابقة وهو حقء لأن رفع المعصية واجب 
بقدر الإمكان اه. وظاهر كلام التهاية أن ذلك إقالة حقيقة: ومقتضاه أنه يترتب عليه 
أحكام البيع الآتية» وأورد عليه أن الفاسد يجب فسخه على كل منهما بدون رضا الآخرء 
وكذا للقاضي فسخه بلا رضاهماء والإقالة يشترط لها الرضاء اللهم إلا أن يراد بالإقالة 
مطلق الفسخ كما أفاده محشي مسكين. 
قلت: وإليه يشير كلام الفتح المذكورء وهو الظاهر لأن المقصود منه رفع العقد كأنه 
لم يكن رفعاً للمعصية والإقالة تحقق العقد من بعض الأوجهء فلا بد أن يكون الفسخ في 
حق المتعاقدين وحق غيرهماء والله سبحانه أعلم . قوله: : (وفيما إذا غرّه البائع يسيراً الخ) 
أصل البحث لصاحب البحر وضمن الشارح غرّه معنى غبنه» والمعنى: إذا غره غابناً له 
غبئاً يسيراً: أي فإذا طلب منه المشتري الإقالة وجبت عليه رفعاً للمعصية. تأمل. قوله: 
(كما سيججحيء) أي في آخر الباب الآي . قوله: (وحكمها أنها فسخ الخ) الظاهر أنه أراد 
بالفسخ الانفساخ”"؟. لأن حكم العقد الأثر الثابت به كالملك في البيع» وأما الفسخ بمعنى 
الرفع فهو حقيقتها. قوله: (فسخ في حق المتعاقدين) هذا إذا كانت قبل القبض بالإجماع؛ 
وأما بعده فكذلك عند الإمام إلا إذا تعذر بأن ولدت البيعة فتبطل : قال أبو يوسف: هي 
بيع إلا إذا تعذر بأن وقعت قبل القبض في منقول؛ فتكون فسخاً إلا إذا تعذر أيضاً بأن 
ولدت المبيعة والإقالة قبل القبض فتبطل. وقال محمد: هي فسخ إن كانت بالثمن الأول 
أو بأقلء ولو بأكثر أو بجنس آخر فبيع؛ والخلاف مقيد بما إذا كانت بلفظ الإقالة كما 
يأتي . نمر. والصحيح قول الإمام كما في تصحيح العلامة. قاسم. قوله: (فيما هو من 
موجبات العقد) قيد به الزيلعي وتبعه أكثر الشراح وفيه شيء؛ فإِن الكلام فيما هو من 
)١(‏ أخرجه أحمد ۲/ ۲٣۲‏ وأبو داود ۷۳۸/۳ (51غ) وابن ماجه ۲/ ۷٤۱‏ (۲۱۹۹) وأبن حيان ذكره الهيثئمي في 
الموارد ص ۲۷۰ )11١ 8 .11١37(‏ والحاكم ؟/ 0غ والبيهقي 9/5. 
)( في ط (قرله الظاهر أنه أراد بالفسخ الانفساخ) إنما يحتاج إلى هذا التأويل لو وقع الفسخ خبراً عن الحكم . وأما 
عل ما في عبارة الشارح قلا حاجة إليهء لأن الغسخ أخبر به عن الإقالة إذ الضمير الواقع اسماً لأن كناية 
عنهما؛ وخبر الحاكم إنما هو جملة ١إن»‏ ومعموليها. 


FA‏ كتاب البيوع / باب الإقالة 
أي أحكام (العقد) أما لو وجب بشرط زائد كانت بيعاً جديداً ني حقهما أيضاً كأن 
شرى بدينه المؤجل عيئاً * ثم تقايلا لم يعد الأجل فيصير دينه حالا كأنه باعه منه» ا 
رده بخيار بقضاء عاد الأجل لأنه فسخ» ولو كان به كفيل لم تعد الكفالة فيهما. 
خانية. ثم ذكر لكونها فسخاً فروعاً: (ف) الأول أنها (تبطل بعد ولادة المبيعة) لتعذر 
الفسخ بالزيادة المنفصلة بعد القبض حقاً للشرع لا قبله مطلقا. ابن ملك . (و) الثاني 


موجبات العقد لا فيما هو ثابت بشرط زائد إذ الأصل عدمهء فقولهم فسخ: أي لا 
أوجبه عقد البيع؛ فهو على إطلاقه تدبر. رملي على المنح. قوله: (أي أحكام العقد) أي ما 
ثبت بنفس العقد من غير شرط. بحر. قوله: (بشرط زائد) الأولى أن يقول: بأمر زائدء 
وذلك كحلول الدين فإنه لا ينفسخ بالإقالة ليعود الأجل» لأن حلوله إنما كان برضا من 
هو عليه حيث ارتضاه ثمناً فقد أسقطه فلا يعود بعد ط. قوله : (كأنه باعه منه) أي كأن 
المشتري باع العين من البائع » لأنه لما سقط الدين سقط الأجلء وصارت القايلة بعد ذلك 
كأنه باع المبيع من بائعه فیثبت له عليه دين جديد. تأمل . قوله: (ولو رده بخیار) أي 
خيار عيب وعبارة البحر بعيب. قوله : (لأنه فسخ) فإن الرد بخيار العيب إذا كان بالقضاء 
کرد فعا ولذا نفع للام ره عل انت بخلاف ما إذا كان بالتراضي» فإنه بيع 
جديد. قوله: (ل تعد الكفالة فيهما)أي في الإقالة والرد بعيب بقضاء اه ح . 

فتحصل أن الأجل والكفالة في البيع بما عليه لا يعودان بعد الإقالة» وني الرد 
بقضاء في العيب يعود الأجل» ولا تعود الكفالة اه ط. 

قلت : ومقتضى هذا أنه لو كان الرد بالرضا لا تعود الكفالة بالأولى» وذكر الرملي 
في كتاب الكفالة أنه ذكر في التاترخانية عن المحيط» عدم عودها سواء كان الرد 00 
رضا وعن المبسوط أنه إن كان بالقضاء تعودء وإلا فلا. 

ثم قال الرملي والحاصل: أن فيها خلافاً بينهم. قوله: (لا قبله مطلقاً) أي متصلة 
أو منفصلة . قال في الفتح : والحاصل أن الزيادة متصلة كانت كالسمن أو منفصلة كالولد 
والأرش والعقرء إذا كانت قبل القبض لا تمنع الفسخ والدفع وإن كانت بعد القبض 
متصلة» فكذلك عنده» وإن كانت منفصلة بطلت الإقالة لتعذر الفسخ معها اه. ومثله في 
ابو تلك ل الجيع لكن قا عن الاه أن نا ع الرد يالعيت يمجع ا 
وقدمنا أيضاً أن الرد بالعيب يمتنع في المتصلة الغير المتولدة مطلقاًء وفي المتفصلة المتولدة لو 
بعد القبض فقط . ويوافقه ما في الخامس والعشرين من جامع الفصولين: أن الرد بالعيب 
بش لو اراد نتصلة ا درلم اتفاقاً كصبغ وبناءء والمنفصلة المتولدة كولد وثمر وأرش 
وعقر تمنع الردء وكذا تمنع الفسخ بسائر أسباب الفسخ والمنفصلة التي لم تتولد ككسب 
وغلة لا تمنع الرد والفسخ بسائر أسيابه اه. 


كتاب البيوع / باب الإقالة 4 
(تصح بمثل الثمن الأول وبالسكوت عنه) ويرد مثل المشروط ولو المقبوض أجود أو 
أرداء ولو تقايلا وقد كسدت رد الكاسد (إلا إذا باع المدولي أو الوصي للوقف أو 
للصغير شيئاً بأكثر من قيمته أو اشتريا شيئاً بأقل منها) للوقف أو للصغير لم تجز إقالته 
ولو بمثل الئمن الأول» وكذا المأذون كما مر (وإن) وصلية (شرط غير جنسه أو أكثر 


تنبيه: قال في الحاوي: تقايلا البيع في الثوب بعدما قطعه المشتري وخاطه قميصاًء 
أو في الحديد بعد ما اتخذه سيفاً لا تصح الإقالة كمن اشترى غزلا فنسجه أو حنطة 
فطحنهاء وهذا إذا تقايلا على أن يكون الثوب للبائع» والخياطة للمشتري: يعني يقال 
للمشتري: افتق الخياطة وسلم الثوب لا فيه من ضرر المشتري فلو رضي بكون الخياطة 
للبائع بأن يسلم الثوب إليه كذلك نقول: تصح اه. 

وفي حاشية الخير الرملي على الفصولين: وقد ستلت في مبيع استغله المشتري هل 
تصح الإقالة فيه؟ فأجبت بقولي: نعم» وتطيب الغلة له والغلة اسم للزيادة المنفصلة 
كأجرة الدار وكسب العبدء فلا يخالف ما في الخلاصة من قوله: رجل باع آخر كرما 
فسلمه إليه فأكل نزله: يعني ثمرته سنة ثم تقايلاء لا تصحء وكذا إذا هلكت الزيادة 
المتصلة أو المنفصلة أو استهلكها الأجنبي اه. قوله: (وتصح بمثل الثمن الأول) حتى لو 
كان الثمن عشرة دنائير» فدفع إليه دراهم ثم تقایلاء وقد رخصت الدنائير رجع بالدنائير 
لا بما دفع» وكذا لو رد بعيب وكذا في الأجرة لو فسخت» ولو عقد بدراهم فكسدت ثم 
تقايلا رد الكاسد. كذا في الفتح. نبر. قوله: (وبالسكوت عنه) المراد أن الواجب هو 
الثمن الأول سواء سماه أو لا. قال في الفتح: والأصل في لزوم الثمنء أن الإقالة فسخ 
في حق المتعاقدين» وحقيقة الفسخ ليس إلا رفع الأول» كأن لم يكن فيثبت الحال الأولء 
وثبوته برجوع عين الشمن إلى مالكه كأن لم يدخل في الوجود غيره» وهذا يستلزم تعين 
الأول» ونفي غيره من الزيادة والنقص وخلاف الجنس اه. قوله: (ويرد مثل المشروط 
الخ) ذكر هذا هنا غير مناسب» لأنه.ليس من فروع ونما فسخاً بل من فروع كونها بيعاً 
ولذا ذكره الزيلعي وغيره في محترزات قوله فيما هو من موجبات العقدء فقال: وكذا لو 
قبض أردأ من الثمن الأول أو أجود منه يجب رد مثل المشروط في البيع الأول كأنه باعه 
من البائع بمثل الثمن الأول» وقال الفقيه أبو جعفر: عليه رد مثل المقبوض» لأنه لو 
وجب عليه رد مثل المشروط. للزمه زيادة ضرر يسبب تبرعه؛ ولو كان الفسخ بخيار 
رؤية أو شرط أو بعيب بقضاء يجب رد المقبوض إجماعاً لأنه فسخ من كل وجه اه. ومثله 
في المنح» فافهم. قوله: (ولو تقايلا الخ) قدمناء آنفآً عن النهر. قوله: (ل تجز إقالته) 
مراعاة للوقف والصغير. منح. ويتبغي أن تجوز على نفسه في مسألة البيع كما قدمتاه. 
قوله: (وإن شرط غير جنسه) متعلق يما قبل الاستثناء» فكان ينبغي تقديمه عليه اه ح. 
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منه أو) أجلهء وكذا في (الأقل) إلا مع تعيبه فتكون فسخاً بالأقل لو بقدر العيب لا 
أزيد ولا أنقصء قيل إلا بقدر ما يتغابن الناس فيه . (و) الثالث (لا تفسد بالشرط) 
الفاسد (وإن لم يصح تعليقها به) 


قوله: (أو أكثر منه) أي من الثمن الأول أو من الجنس . قوله: (أو أجله) بأن كان الثمن 
ف فأجله المشتري عند الإقالة» فإن التأجيل يبطل وتصح الإقالة» وإن تقايلا ثم أجله 

ينبغي أن لا يصح الأجلء عند أبي حنيفة» فإن الشرط اللاحق بعد العقد يلتحق بأصل 
E E‏ لکن تقدم في البيع الفاسد أنه لا يصح البيع إلى قدوم 
الحاج» والحصاد والدياس»ء ولو باع مطلقا ڈ ثم أجل إليها صح التأجيلء وقدمنا أيضاً 
تصحيح عدم التحاق الشرط الفاسد. قوله: ل نع تم أي تعزب البيع عند للشتزي 
فإنها تصح بالأقل» وصار المحطوط بإزاء نقصان العيب. قهستاني. قوله: (لا أزيد ولا 
أنقص) فلو كان أزيد أو أنقص» هل يرجع بكل الثمن أو ينقص بقدر العيب ويرجع بما 
بقي » فليراجع ط. 

قلت : الظاهر الثاني» لأن الإقالة عند التعيب جائزة بالأقل» والمراد نفي الزيادة 
والنقصان عن مقدار العيب» قصار الباقي بمنزلة أصل الثمن فتلغو الزيادة ES‏ 
ويرجع بما بقي» والله أعلم. 

تنبيه: علم من كلامهم أنه لو زال العيب فأقال على أقل من الأول لا يلزم إلا 
الأول» بقي لو زال بعد الإقالة هل يرجع المشتري على البائع بنقصان العيب الذي أسقطه 
من الثمن الأول؟ مقتضى كونبها فسخاً في حقهما أنه يرجع» ونظيره ما قدمناه في وائل 
باب خيار العيب» لو صالحه عن العيب ثم زال رجع البائع. تأمل. وفي التاترخانية 
تعيبت الجارية بيد المشتري بفعله أو بآفة سماوية وتقايلاء ول يعلم البائع بالعيب وقت 
الإقالة إن شاء أمضى الإقالة وإن شاء رد» وإن علم به لا خيار له اه. 

قال الخير الرملي في حواشي المنح بعد نقله أقول: فلو تعذر الرد بهلاك المبيع هل 
يرجع بنقصان العيب بمقتضى جعلها بيعاً جديداً آم لا لأنها فسخ في حقهما؟ الظاهر 
الثاني اه. وهذا يؤيد ما قلنا. قوله: (قيل الخ) نقله في البحر عن البناية عن تاج 
الشريعة» ولم يعبر عنه بقيل» ولعل الشارح أشار إلى ضعفه لمخالفته إطلاق ما في الزيلعي 
والفتح من نغي الزيادة والنقصان» مع أن وجه هذا القول ظاهر» لأن المراد بما يتغابن فيه 
ما يدخل تحت تقويم المقومين» له بعضهم يقول بنقصه 
عشرة» ويعضهم أحد عشر فهذا الدرهم يتغابن فيه؟ نعم» لو اتفق المقومون على شيء 
خاص تعين نفي الزيادة» تأمل. قوله: (لا تفسد بالشرط الفاسد) كشرط غير الجنس أو 
الأكثر أو الأقل كما علمت. قوله: (وإن لم يصح تعليقها به) مثل له في البحر يما قدمناه 
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كما سيجيء. (و) الرابع (جاز للبائع بيع ابيع منه) ثانياً بعدها (قبل قبضه) ولو 
كان بيعاً في حقهما لبطل كبيعه من غير المشتري . عيني (و) الخامس (جاز قيض 
المكيل والموزون منه) بعدها (بلا إعادة) كيله ووزنه. (و) السادس (جاز هبة البيع 
منه بعد الإقالة قبل القبض) ولو كان بيعاً في حقهما لما جاز كل ذلك (و) إنما (هي 
بيع في حق ثالث) أي لو بعد القبض بلفظ الإقالةء فلو قبله فهي فسخ في حق الكل 
في غير الغقار ولو بلفظ مفاسخة أو متاركة أو تراد لم تجعل بيعاً اتفاقاًء أو لو بلفظ 


عن البزازية من قول المشتري للبائع إن وجدت مشترياً بأزيد فبعه منه. قوله: (كما 
سيجيء) أي قبيل باب الصرف اه ح. قوله: (والرابع الخ) صورته باع زيد من عمرو 
شيعاً منقولا كثوب» وقبضه ثم تقايلا ثم باعه زيد ثانياً من عمرو قبل قبضه منه جاز 
البيع» لأن الإقالة فسخ في حقهماء فقد عاد إلى البائع ملكه السابق فلم يكن بائعاً ما شراه 
قبل قبضه. قوله: (ولو كان) أي عقد المقايلة . قوله: (لبطل) أي فسدء وبه عبر المصتف 
ووجهه أنه باع المنقول قبل قبضه ط. قوله: (كبيعه من غير المشتري) أي كما لو باعه 
البائع المذكور من غير المشتري قبل قبضه من المشتري فيقسد البيع لكون الإقالة بيعاً جديداً 
في حق ثالث» فصار بائعاً ما شراه قبل قبضهء بخلاف ما إذا باعه من المشتري لما علمت. 
قوله: (جاز قبض المككيل والموزون) المراد جواز التصرف به ببيع أو أكل بلا إعادة كيله أو 
وزنهء ولو كانت الإقالة بيعاً لم جز ذلك كما سيأتي في بابه. وقوله عنه: أي من المشتري 
متعلق بقبض . قوله: (قبل القبض) متعلق بهبة» وفائدته أنه لو كانت الإقالة بيعاً انفسخ» 
لأن البيع ينفسخ بهبة المبيع للبائع قبل القبض كما في البحرء وإذا انفسخ لم تصح الهبة. 
قوله: (بيع في حق ثالث) إنما كانت عنده فسخاً في حقهما لأنها تنبىء عن الفسخ 
والرفع» ويبعاً في حق الثالث ضرورة أنه يثبت به مثل حكم البيع» وهو املك لا مقتضى 
الصيخةء فحمل عليه لعدم ولايتهما على غيرهما كما في الزيلعي وتوضيحه في الشرنبلالية 
عن الجوهرة. قوله: (بلفظ الإقالة) أي صريحاً أو ضمناً لأنها قد تكون بالتعاطي كما مرء 
فالمراد الاحتراز عما لو كانت بلفظ فسخ ونحوه أو بيع. قوله: (في غير العقار) أي في 
المنقول» لأنه لا يجوز بيعه قبل قبضهء أما في العقار فهي بيع مطلقاً لجواز بيعه قبل قبضه» 
وما ذكره الشارح من كونها بيعاً قبل القبض فسخاً قبله» هو ما جزم به الزيلعي» وذكر في 
البحر عن البدائع أن هذا رواية عن أبي حنيفة. قال: وظاهره ترجيح الإطلاق اه. 
ويؤيده ما في الجوهرة من أنه لا خلاف بينهم أنها بيع في حق الغير» سواء كانت قبل 
القبض أو بعده» وحله على العقار بعيد فليتأمل. قوله: (] تجمل بيعاً اتفاقاً) إعمالا 
لموضوعه اللغوي. ط عن الدرر. قوله: (ولو بلفظ البيع) كما لو قال البائع له يعني ما 
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البيع فبيع إجماعاً. وثمرته في مواضع : (ف) الأول (لو كان المبيع عقاراً فسلم الشفيع الشفعة 
ثم تقايلا قضى له بها) لكونها بيعاً جديداً فكان الشفيع ثالئهما. (و) الثاني (لا برد 
البائع الثاني على الأول بعيب علمه بعدها) لأنه بيع في حقه. (و) الثالث (ليس 
للواهب الرجوع إذا باع الموهوب له الموهوب من آخر ثم تقايلا) لأنه كالمشتري من 
المشترى منه. (و) الرابع (المشتري إذا باع المبيع من آخر قبل نقد الثمن جاز) للبائع 
شراؤه منه بالأقل. (و) الخامس (إذا اشترى بعروض التجارة عبداً للخدمة بعد ما 
حال عليها الحول ووجد به عيباً فرده بغير قضاء واسترد العروض فهلكت في يده | 


شتريت فقال: بعت كان بيعاً. بحر. قوله: (فبيع إجماعاً) أي من أبي يوسف ومنهما 
فيجري فيها حكم البيع حتى إذا دفع السلعة من غير بيان الثمن» كان بيعا فاسدا ط . 
وكذا يفسد لو كان المبيع منقولاً قبل قبضه وما في ح من أنها بيع لو بعد القبضء وإلا 
ففسخ لثلا يلزم بيع المنقول قبل قبضه ففيه أن هذا التفصيل في لفظ الإقالة والكلام في لفظ 
البيع» فافهم. ولا يرد ما قدمناه عن البزازية من أن المشتري لو قال للبائع بعه لنفسك؛ 
فلو باع جاز وانفسخ الأولء لأن المراد بالبيع هنا أن يبيعه المشتري للبائع وفيما مر إذنه 
بالبيع لنفسه يقتضي تقدم الإقالة كما قدمناه. قوله: (وثمرته) أي ثمرة كونها بيعا في حق 
الك اقول (فسلم الشفيع الشفعة) قيد به لتظهر فائدة كونها بيعاً وإلا لو لم يسلم بأن 
أقال قبل أن يعلم الشفيع بالبيع فله الأخذ بالشفعة أيضاً إن شاء بالبيع الأول وإن شاء 
بالبيع الحاصل بالإقالة. تأمل رملي. قوله: (قضى له بها) أي إذا طلبها عند علمه 
باللقايلة . قوله: (والثاني لا يرد الخ) أي إذا باع المشتري البيع من آخر ثم تقايلا ثم اطلع 
على عيب كان في يد البائع» فأراد أن يرده على البائع ليس له ذلك» لأنه بيع في حقه 
فكأنه اشتراه من المشتري. بحر فالثالث هنا هو البائع الأول» وهذه كما في الشرنبلالية 
حيلة للشراء بأقل مما باع قبل نقد ثمنه . قوله: (لأنه) أي الموهوب له لا تقايل مع المشتري 
منه صار كالمشتري من المشترى منهء فكأنه عاد إليه ا موهوب بملك جديد وذلك مانع من 
رجوع الواهب في هبته» فالثالث هنا هو الواهب. قوله: (والرابع المشتري الخ) صورته: 
اشترى شيئا فقبضه قبل نقد الثمن؛ فباعه من اخرء ثم تقايلا وعاد إلى المشتري ثم إن 
البائع اشتراء من المشتري بأقل من الثمن قبل النقد جاز ويجعل في حق البائع كأنه ملكه 
بسبب جديد. فتح. قوله: (إذ الرد بعيب بلا قضاء إقالة) أي والإقالة بيع جديد في حن 
الفقيرء فيكون بالبيع الأول مستهلكاً للعروض فتجب الزكاة» ولو كانت الإقالة فسخاً في 
حق الفقير لارتفع البيع الأول وصار كأنه لم يبع وقد هلكت العروض فلا تجهب الزكاة اه 
ح. وعن هذا قيد المصنف بكون العبد للخدمةء إذ لو كان للتجارة لم يكن البيع 
استهلاكاء فإذا هلكت العروض بعد الرد ل تجب زكاتهاء وكذا قيد بكون الرد بغير قضاء؛ 
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تسقط الزكاة) فالفقير ثالثهما إذ الرد بعيب بلا قضاء إقالةء ويزاد التقابض في 
الصرف ووجوب الاستبراء لأنه حق اللّه تعالى فاللّه ثالشهما. صدر الشريعة. 
والإقالة بعض الإجارة والرهن فالمرتهن ثالثهما. خبر. فهي تسعة. (و) الإقالة (يمنع 
صحتها هلاك المبيع) ولو حكماً كإباق (لا الشمن) ولو في بدل الصرف (وهلاك 
بعضه يمنع) الإقالة (بقدره) اعتباراً للجزء بالكل ولیس منه لو شرى صابوتاً فجفٌ 


لأنه بالقضاء يكون فسخاً في حق الكلء > فكأنه لم يصدر بيعء فلا تجهب زكاتها ببلاكها 
بعده. أفاده ط. 

بقي شيء وهو أن كون الإقالة بيعاً في حق ثالث شرطه كونها بلفظ الإقالة كما 
قدمه» والرد بلا قضاء ليس فيه لفظهاء والجواب أن هذا الرد إقالة حكماًء وليس المراد 
خصوص حروف الإقالة كما نبهنا عليه فيما مر. فتدبر. قوله: (التقايض في الصرف) لا 
مر من أن قبض بدليه شرط في صحتها. قال في الفتح: لأنه مستحق الشرع» فكان بيعاً 
جديداً في حق الشرع . فوله: (ووجوب الاستيراء) أي إذا اشترى جارية وقبضها ثم تقايلا 
البيع نزل هذا التقايل منزلة البيع في حق ثالث» حتى لا يكون للبائع الأول وطؤها إلا 
بعد الاستبراء. حموي عن ابن مالك . قوله: (لأنه حق الله تعالى) علة للمسألتين. قوله: 
(والإقالة بعد الإجارة والرهن) أي لو اشترى داراً فأجرها أو رهنهاء ثم تقايل مع البائع. 
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أو قبضه دينه وعلى إجازة المستأجر. قوله: (فالمرتهن ثالثهما) الأولى زيادة المستأجر. 
قوله: (فهي تسعة) يزاد ما قدمه في قوله: أما لو وجب بشرط زائد كانت بيعاً جديداً في 
حقهما أيضاً الخ. وقدمنا أن من فروع ذلك ما ذكره بعده من قوله: ويرد مثل المشروطء 
ولو المقبوض أجود أو أردأ. قوله: (ويمنع صحتها هلاك المبيع) لما مر أن من شرطها بقاء 
المبيع لأنها رفع العقد والمبيع محله. بحر. وكذا هلاكه بعد الإقالة وقبل التسليم يبطلها كما 
يأي» وقدمنا عن الخلاصة أن ما يمنع الرد بالعيب يمنعها. قوله : (كإباق) تمثيل للهلاك 
حكماً: أي لو أبق قبل الإقالةء أو بعدها ول يقدر على تسليمه. قوله: (ولو في بدل 
الصرف) لأن المعقود عليه الذي وجب لكل واحد منهما بذمة صاحيه وهذا إباق. نهر. 
والأولى أن يقول: ولو في بدلي الصرفء وكأنه نظر إلى أن لفظ بدل نكرة مضافة فتعم. 
قوله: (وهلاك بعضه) أي بعض المبيع» كما بأتي تصويره في قوله: شرى أرضاً مزروعة 
الخ . قوله: (اعتباراً للجزء بالكل) يعني هلاك الكل كما منع في الكل» فهلاك البعض 
يمنع في البعض» وفيه إشارة إلى أنه لو قايله في يعض المبيع وقبله صحء وبه صرح في 
الحاوي» ساتحاني» وقدمنا أول الباب عبارة الحاوي. قوله: (وليس منه) أي من هلاك 
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فتقايلا لبقاء كل المبيع. فتح (وإذا هلك أحد البدلين في المقايضة) وكذا في السلم 
(صحت) الإقالة (في الباقي منهماء وعلى المشتري قيمة الهالك إن قيمياًء ومثله إن 
مثلياء ولو هلكا بطلت) إلا في الصرف. 


(تقايلا فأبق العبد من يد المشتري وعجز عن تسليمه أو هلك المبيع بعدها قبل 
القبض بطلت) بزازية (وإن اشترى) أرضاً مشجرة فقطعه أو (عبداً فقطعت يده 


البعضء فليس له أن ينقص شيئاً من الثمن لجحفافه ط . قوله: (في المقايضة) بالياء المثناة 
التحتية : وهي بيع عين بعين كأن تبايعا عبداً بجارية فهلك العبد في يد باتع الجارية» ثم 
أقالا البيع في الجارية وجب رد قيمة العبدء ولا تبطل ببلاك أحدهما بعد وجودهماء لأن 
كل واحد منهما مبيعء فكان المبيع قائماً وتمامه في العناية. قوله: (وكذا في السلم) قال في 
البحر :ثم اعلم أنه لا يرد على اشتراط قيام المبيع لصحة الإقالة إقالة السلم قبل قيض 
المسلم فيه» فإنها صحيحة سواء كان رأس امال عيئاً أو ديناًء وسواء كان قائماً في يد 
المسلم إليه أو هالكاً لأن المسلم فيهء وإن كان ديناً حقيقة فله حكم العينء حتى لا يجوز 
الاستبدال به قبل قبضهء وإذا صحت: فإن كان رأس الال عيناً ردتء وإن كانت هالكة 
رد امحل إن كان مثلياً والقيمة إن كان قيمياًء وكذا إقالته بعد قبض المسلم فيه إن كان 
قائماً» ويرد رب السلم عين المقبوض لكونه متعيناء كذا في البدائع اه ح. قوله: (ولو 
هلكا) أي البدلان. قوله: (إلا في الصرف) فهلاك بدليه لا يبطل الإقالةء لا مر أن المعقود 
عليه ما في ذمة كل من المتعاقدين قوله: (تقايلا فأبق العبد) أراد به أن الهلاك كما يمنع 
ابتداء الإقالة يمنع بقاءها اه ح. وبه صرح في النهر. قوله: (أو هلك المبيع) أي حقيقة 
لأن الإباق هلاك لكنه حكمي . 


والحاصل: أن قول المصنف «ويمنع صحتها هلاك المبيع» لا يختص بكرن الهلاك 
قبل الإقالة» بل مثله ما إذا كان الهلاك حقيقة أو حكماً بعد الإقالة قبل التسليم إلى 
البائع » ونص عبارة البزازية : هلك المبيع بعد الإقالة قبل التسليم بطلت اه. 


ثم رأيت الرملي في حاشية البحر نقل هذه العبارة عن البزازية» ونقلها أيضاً بعينها 
عن جمع الفتاوى وعن مجمع الرواية شرح القدوري عن شرح الطحاوي» ثم قال: ومثله 
في كثير من الكتب أه وبه سقط ما قيل إن هذه العبارة ليست في اليزازية» بل ذكرها في 
البحر بلا عزو بدون قوله: «قبل القبض» اه فافهم. قوله: (يزازية) عزو لقوله: «تقايلا 
الخ؟ نبه به على أنه ليس من مسائل المتون. قوله: (مشجرة) في القاموس: أرض شجرة 
ومشجرة وشجراء: كثيرة الشجر اه. فهي بفتح اليم والجيم والراء كما يقال: أرض 
مسبعة على وزن مرحلة: كثيرة السباع كما في القاموس أيضاًء فافهم. قوله: (فقطعه) أي 


كتاب البيوع /_باب الإقالة طلقا 
وأخذ أرشها ثم تقايلا صحت ولزمه جميع الشمن ولا شيء لبائعه من أرش الشجر 
واليد إن عالماً به) بقطع اليد والشجر (وقت الإقالة» وإن غير عام خير بين الأخذ 
بجميع ثمنه أو الترك) قنية. وفيها شرى أرضاً مزروعة ثم حصده ثم تقايلا صحت 
في الأرض بحصتهاء ولو تقايلا بعد إدراكه لم يحز وفيها تقايلاء ثم علم أن المشتري 
كان وطىء البيعة ردها وأخذ ثمنها وفيها مؤنة الرد على البائع مطلقاً (ويصح إقالة 
الإقالة» فلو تقايلا البيع ثم تقايلاها) أي الإقالة (ارتفعت وعاد) البيع (إلا إقالة 
السلم) فإنها لا تقبل الإقالة لكون المسلم فيه ديناً سقط والساقط لا يعود. أشباه. 
المشتري» والضمير للشجر المعلوم من مشجرة ط. قوله: (من أرش الشجر واليد) في 
المصباح : أرش الجراحة ديتهاء وأصله الفساد ثم استعمل في نقصان الأعيان لأنه فساد 
فيها اه. فالمراد هنا بدل الفساد: أي يدل نقصان المبيع» فافهم. قوله: (قنية) عزو لقوله؛ 
«وإن اشترى الخ؛ وقد نقل ذلك عنها في البحر» ثم قال: ورقم برقم آخر أن الأشجار لا 
تسلم للمشتري» وللبائع أخذ قيمتها منه» 5 موجودة وقت البيع» بخلاف الأرش: 
أي أرش اليد« فإنه لم يدخل في البيع أصل لا قصداً ولا ضمناً اه. قال الخير الرملي: 
وعليه فكل شيء موجود وقت البيع للبائع أخذ قيمته دخل ضمناً أو قصداًء وكل شيء لم 
يدخل أصلا لا قصداً ولا ضمناً ليس للبائع أخذه وينبغي ترجيح هذا لما فيه من دفع 
الضرر عنه اه. قوله: (صحت في الأرض بحصتها) الفرق بينه وبين الشجر أن الشجر 
يدخل في بيع الأرض تبعء بخلاف الزرع كما في البحر اه ح: أي أن الزرع لا يدخل في 
بيع الأرض إلا إذا نص عليه فيكون بعض امبيع» فله حصة من الثمن بخلاف الشجرء 
وعلى النقل الآخر عن القنية لا فرق بينهما. قوله: (ولو تقايلا بعد إدراكه) أي في يد 
المشتري لم يجزء لأن العقد إنما ورد على التفصيل دون الحنطة. بحر عن القنية: أي 
والحخئطة زيادة منفصلة متولدة» وهي مانعة كما قدمناه عن جامع الفصولين . قوله: (ردها 
وأخل ثمنها) أي له ذلك» وقدمنا أن ما يمنع الرد بالعيب يمنع الإقالة» وقدم المصدف في 
خيار العيب أنه لو وطىء الجارية أو قبلها أو مسها بشهوة؛ ثم وجد بها عيباً ل يردها 
مطلقاً: أي ولو ثيباً. قوله: (وفيها مؤنة الرد على البائع مطلقاً) لأنه عاد إلى ملكه فمؤنة 
رده عليه . قال القاضي بديع الدين: سواء تقايلا بحضرة المبيع أو بغيبته اه منح. وهذا 
معنى قوله: «مطلقاً» وإن لم يذكر في عبارة القنية فسقط ما قيل إن الصواب إسقاطه 
فافهم. قوله: (إلا إقالة السلم) أي قبل قيض المسلم فيهء فلو بعده صحت كما تعرفه. 
قوله: (لكون المسلم فيه ديناً سقط) أي بالإقالة» فلو انفسخت الإقالة لكان حكم 
انفساخها عود المسلم فيه والساقط لا يحتمل العود. بخلاف الإقالة في البيعء لأنه عين 


۳4 كتاب البيوع /_باب الإقالة 
وفيها رأس الال بعد الإقالة كهو قبلها فلا يتصرف فيه بعدها كقبلها إلا في 
مسألتين» لو اختلفا فيه بعدها فلا تحالف» ولو تفرقا قبل قبضه جاز إلا في 


فأمكن عوده إلى ملك المشتري. بحر من باب السلم . قوله: (رأس المال) أي مال السلم. 
قوله: (كهو قبلها) أي حكمه بعدها كحكمه قبلهاء وفيه إدخال الكاف على ضمير الرفع 
المنفصل» وهو مختص بالضرورة» وكذا قوله: «كقبلها» فيه أن الظروف التي تقع غايات 
لا تجر إلا بمن» حموي. قوله: (فلا يتصرف فيه) أي بنحو بيع وشركة قبل قبضه فلا يجوز 
لرب المسلم شراء شيء من المسلم إليه برأس الال بعد الإقالة قبل قبضه: أي قبل قبض 
رب السلم رأس الال من المسلم إليه» وهذا في السلم الصحيح» فلو فاسدا جاز 
الاستبدال كسائر الديون كما ذكره الشارح في بابه» وفيه كلام سيأتي هناك . قوله : (إلا في 
مسألتين) استثناء من قوله: «كهو قبلها». قوله: (لو اختلفا فيه) أي في رأس الال بعدها: 
أي بعد الإقالة: يعني وقبل تسليم المسلم فيه لما في سلم البحر عن الذخيرة: لو تقايلا بعد 
ما سلم المسلم إليه المسلم فيه ثم اختلفا في رأس الال تحالفاء لأن المسلم فيه عين قائمة» 
وليس بدين فالإقالة هنا تحتمل الفسخ قصداً اه. وهذا صريح في أن إقالة الإقالة في السلم 
جائزة لو بعد قبض المسلم فيه. قوله: (فلا تحالف) بل القول فيه قول المسلم إليه. 
ذخيرة. بخلاف ما قبلها ط عن أبي السعود. قال ح: لأن التحالف باعتبار أن اختلافهما 
في رأس الال اختلاف في نفس العقدء ولا عقد بعد الإقالة. قوله: (ولو تفرقا قبل قبضه) 
أي قبض رأس مال السلم بعد الإقالة جاز» لأن قبضه شرط حال بقاء العقد لا بعد 
إقالته. قوله: (إلا في الصرف) استثناء منقطع اه ح. لأن أصل الكلام في رأس الالء 
فالأولى أن يقول: بخلاف الصرف. 


فإن الحاصل : أن رأس المال في السلم بعد الإقالة لا يجوز الاستبدال به» ولا يجب 
قبضه في مجلسهاء وبدل الصرف بالعكس» فإن قبضه في مجلس الإقالة شرط لصحتها 
ويجوز الاستبدال به. قال في البحر: من السلم» ووجه الفرق أن القبض في مجلس العقد 
في البدلين ما شرط لعينه بل للتعيين» وهو أن يصير البدل معينا بالقبض صيانة عن 
الافتراق عن دين بدين» ولا حاجة إلى التعيين في مجلس الإقالة في السلمء لأنه لا يجوز 
استبداله» فتعود إليه عينه» فلا تقع الحاجة إلى التعيين بالقبض» فكان الواجب نفس 
القبض» فلا يراعى له المجلس» بخلاف الصرف» لأن التعيين لا يحصل إلا بالقبض» لأن 
استبداله جائزء فلا بد من شرط القبض في مجلس التعيين اه. 


| وحاصله: أن السلم لا لم يجز الاستبدال به قبل قبضه لم يلزم قبضه في مجلس الإقالة 
لأن التعيين موجودء بخلاف الصرف» فإنه لما جاز استبداله لزم قبضه ليحصل التعيين. 


كاب الببوع / باب الإقالة rv‏ 
الصرف» وفيها اختلف المتبايعان في الصحة والبطلان» فالقول لدعي البطلان» وفي 
الصحة والفساد لمدعي الصحة . 

قلت: إلا في مسألة إذا ادعى المشتري بيعه من بائعه بأقل من الثمن قبل النقد 
وادعى البائع الإقالة فالقول للمشتري مع دعواه الفسادء ولو بعكسه محالفا 

مَطْلَبٌ في اخْيِلَافِهِمَا في الصّحَةٍ والمّسَادٍ أو في الصحة والبُطلان 

قوله: (اختلف المتيايعان الخ) كان الأولى ذكر هذه المسألة في باب البيع الفاسد؛ 
ولكن مناسبتها هنا ذكر المسألة المستثتاة. قوله : (فالقول لمدعي البطلان) لأن انعقاد البيع 
حادث والأصل عدمه اه ح. فهو منكر لأصل العقد. قوله: المدعي الصحة) لأنبما لما 
اتفقا على العقد كان الظإهر من إقدامهما عليه صحته اه ح. ولأن مدعي الفساد يدعي 
حق الفسخ وخصمه ينكر ذلك والقول للمنكر. ط. ولو برهنا فالبينة بينة الفساد» وهذا 
نو ادعى الفساد بشرط فاسد أو أجل فاسد باتفاق الروايات» وإن كان لمعنى في صلب 
العقد بأن ادعى أنه اشتراه يألف درهم ويرطل خر والآخر يدعي البيع بألف درهمء فيه 
روايتا» عن أبي حنيفة في ظاهر الرواية : القول لمدعي الصحة أيضاً والبيئة بينة الآخر كما 
في الوجه الأول» وني رواية القول لمدعي الفساد. خانية. ولم يذكر هناك ما لو اختلفا في 
أنه لتحية أو جد أو اختلفا في أنه بات أو وفاء لأنه سيذكر ذلك آخر باب الصرف. قوله: 
(قلت إلا في مسألة) الاستثناء من صاحب الأشباه وعزا فيها المسألة إلى الفتح. قوله: 
(وادعى البائع الإقالة) أي به كما في الفتح» والظاهر أن الضمير في «به؟ عائد إلى الأقل 
المذكور لا إلى الثمن. 


فصورة المسألة: اشترى زيد من عمرو ثوباً بألف. ثم رد زيد الثوب إليه قبل نقد 
الكمن» وادعى أنه باعه من قبل النقد بتسعين» وفسد البيع بذلك» وادعى البائع أنه رده 
إليه على وجه الإقالة بالتسعين» فالقول لزيد المشتري أي مع يمينه في إنكار الإقالة كما في 
الفتح» ووجهه كما قال الحموي أن دعوى الإقالة تستلزم دعوى صحة البيعء لأنها لا 
تكون إلا في الصحيح أه. 

قلت: لكن تقدم أا تجب في عقد مكروه وفاسد مع ما فيه من الكلام» ويظهر لي 
أن وجهه هو أن المشتري لا أدعى بيعه بالتسعين لم يجب له غيرهاء ومدعي الإقالة يدعي 
أن الواجب الائةء لأن الإقالة إن كانت بماثة فظاهرء وإن كانت بتسعين فلأنها لا تكون 
إلا بمثل الثمن الأول وإن شرط أقل منه كما مر فقد صار مقراً للمشتري بالعشرة 
والمشتري يكذبه فلغا كلام مدعي الإقالة. تأمل. قوله: (ولو بعكسه) بأن ادعى زيد 
المشتري الإقالة وادعى عمرو البائع أنه اشتراه من المشتري بتسعين. قوله : (تحالفا) وجهه: 


بشرط قيام المبيع إلا إذا استهلكه في يد البائع غير المشتري ورأيت معزياً للخلاصة: 
باع كرماً وسلمه فأكل مشتريه نزله سنة ثم تقايلا لم يصح. 


أن المشتري بدعواه الإقالة يدعي أن الثئمن الذي .يستحقه بالرد مائةء والبائع بدعواه الشراء 
بالتسعين يدعي أن الثمن الواجب رده للمشتري تسعون» فنزل اختلافهما فيما يجب 
تسليمه إلى المشتري بمنزلة اختلافهما في قدر الثمن الموجب للتحالف بالنص» وإلا فالائة 
التي هي الثمن الأول إنما ترد إلى المشتري بحكم الإقالة في البيع الأول وهي غير الخمسين 
التي هي الثمن في البيع الثاني. أفاده الحموي . 

قلت: وفيه أن الكلام فيما قبل نقد المشتري الثمن» وأيضاً فمسألة التحالف عند 
اختلاف المتبايعين: ورد بها النص على خلاف القياس فكيف يقاس عليها غيرها مع عدم 
التمائل الحادث؟ والذي يظهر لي أن المسألة مفرعة على قول أبي يوسف أن الإقالة بيع لا 
فسخ» وحيتئذ فقد توافقا على البيع الحادث» لكن المشتري يدعيه بوجه الإقالة» والواجب 
فيها ماثة والبائع يدعيه بالبيع الأقل» وذلك اختلاف في الثمن في عقد حادث والله أعلمء 
فافهم. قوله: (بشرط قيام المبيع الخ) هذا شرط التحالف مطلقاً. قال في الأشباه: يشترط 
قيام البيع عند الاختلاف في التحالف إلا إذا استهلكه في يد البائع غير المشتري كما في 
الهداية اه. فإنه إذا استهلكه غير المشتري تكون قيمة العين قائمة مقامهاء وأما إذا 
استهلكه المشتري في يد البائع نزل قابضاً وامتنعت الإقالةء وكذا إذا استهلكه أحد في يده 
لفقد شرط الصحةء وهو بقاء المبيع» ومحل عدم التحالف عند هلاك المبيع إذا كان الثمن 
ديناًء أما إذا كان عيئاً بأن كان العقد مقابضة وهلك أحد العوضين فإنهما يتحالفان من 
غير خلاف لأن المبيع في أحد الجانبين قائم» ويرد مثل الهالك أو قيمته والمصير إلى 
التحالف فرع العجز عن إثبات الزيادة بالبينة» وتمامه في حاشية الأشياه لأبي السعود ط. 
قوله: (نزله) بضم النون والزاي» والمراد ثمرته اه ح. قوله: (لم يصح) عام عبارة 
الخلاصة: وكذا إذا هلكت الزيادة المتصلة أو المنفصلة أو استهلكها أجنبي اه. 

أقول: ينبغي تقييد المسألة بما إذا حدثت هذه الزيادة بعد القبض» أما قبله فلا تمنع 
الإقالة كما في الرد بالعيب. تأمل ‏ وفي التاترخانية: ولو اشترى أرضاً فيها نخل فأكل 
الثمر ثم تقايلا قالوا إنه تصح الإقالة» ومعناه على قيمته إلا أن يرضى البائع أن يأخذها 
كذلك اه رملي على المنح . وبما ذكره من التقييد يندفع ما يتوهم من منافاة ما في الخلاصة 
لا مر من أن هلاك بعضه يمنع الإقالة بقدره» ولا مر في قوله: «شرى أرضاً مزروعة الخ؟ 
ومثله مسألة التاترخانية المذكورة» ويؤيده ما قدمناه من أن الزيادة المنفصلة المتولدة تمنع لو 
بعد القبض» والله سيحانه أعلم. 


كتاب الببوع / باب المرابحة والتولية ۳44 
اب المرابحةٍ والؤلية 
لما بين المثمن شرع في الثمن ولم يذكر المساومة والوضيعة لظهورها. 


اب المرابحةٍ والثولية 

وجه تقديم الإقالة عليهما: أن الإقالة بمنزلة المفرد من المركب» لأنها إنما تكون مع 
البائعء بخلاف التولية والمرابحة فإنهما أعم من كونهما مع البائع وغيره ط. وأيضاً فالإقالة 
متعلقة بالمبيع لا بالشمن» ولذا كان من شروطها قيام المبيع؛ والتولية والمرابحة متعلقان 
أصالة بالشمن» والأصل هو البيع. قوله: (لا بين المشمن الخ) قال في الغاية: لما فرغ من 
بيان أنواع البيوع اللازمة وغير اللازمة كالبيع بشرط الخيار وكانت هي بالنظر إلى جانب 
المبيع شرع في بيان أنواعها بالنظر إلى جانب الثمن كالمرابحة والتولية والربا والصرف» 
وتقديم الأول على الثاني لأصالة المبيع دون الشمن اه ط عن الشلبي. قوله: (ولم يذكر 
المساومة) هي البيع بأيٍّ ثمن كان من غير نظر إلى الشمن الأول وهي المعتادة. قوله: 
(والوضيعة) هي البيع بمثل الثمن الأول؛ مع نقصان يسيرء إتقاني. وفي البحر: هي البيع 
بأنقص من الأول» وقدمنا أول البيوع عن البحر خامساً وهو الاشتراك: أي أن يشرك 
غيره فيما اشتراه: أي بأن يبيعه نصفه مثلا لكنه غير خارج عن الأربعة. قوله: (وشرعاً 
بیع ما ملكه بما قام عليه وبفضل) عدل عن قول الكنز: هو بيع بشمن سابق» ما أورد من 
أنه غير مطرد ولا منعكس: أي غير مانع ولا جامع . أما الأول فلأن من شرى دنانير 
بالدراهم لا يجوز له بيعها مرابحة» وكذا من اشترى شيئاً بشمن نسيئة لا يجوز له أن يرابح 
عليه مع صدق التعريف عليهما. وأما الثاني فلأن المقصوب الآبق إذا عاد بعد القضاء 
بالقيمة على الغاصب جاز بيع الغاصب له مرابحة بأن يقول قام عليّ بكذاء ولا يصدق 
التعريف عليه يعدم الثمن» وكذا لو رقم في الثوب مقداراً ولو أزيد من الثمن الأول ثم 
رابحه عليه جاز كما سيأتي بيانه عند ذكر الشارح لهء وكذا لو ملكه بهبة أو إرث أو وصية 
وقوّمه قيمة ثم رابحه على تلك القيمة» ولا يصدق التعريف عليهماء لكن أجيب عن 
مسألة الدنائير بأن الثمن المطلق يفيد أن مقابله مبيع متعين» ولذا قال الشارح: «من 
العروض؛ ويأتي بيانه » وعن مسألة الأجل بأن الثمن مقابل بشيئين: أي بالمبيع وبالأجل» 
فلم يصدق في أحدهما أنه بثمن سابق. وقول البحر : إنه لا يرد لجوازها إذا بين أنه اشترآه 
نسيئةء رده في النهر بأن الجواز إذا بين لا يختص بذلك» بل هو في كل ما لا تجوز فيه 
المرابحة» كما لو اشترى من أصوله أو فروعه جاز إذا بين كما سيأتي. وعن مسائل 
العكس بأن المراد بالثمن ما قام عليه بلا خيانةء وتمامه في النهر . فكان الأولى قول المصنف 
تبعاً للدرر بيع ما ملكه الخ لعدم احتياجه إلى تحرير المراد» ولأنه لا يدخل فيه مسألة 
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من العروض ولو بهبة أو إرث أو وصية أو غصبء فإنه إذا ثمنه (بما قام عليه 
وبقضل) مؤنة وإن لم تكن من جنسه كأجر قصار ونحوه» ثم باعه مرابحة على تلك 
القيمة جاز. مبسوط. 


الأجل» لأنه إذا لم يبين الأجل لم يصدق عليه أنه بيع ما ملكه بما قام عليه لما علمت. 
قوله: (من العروض) احتراز عما ذكرنا من أنه لو شرى دنانير بدراهم» لا يجوز له بيعها 
مرابحة كما في الزيلعي والبحر والنهر والفتح. وعلله في الفتح بأن بدلي الصرف لا 
يتعينان» فلم تكن عين هذه الدنانير متعيئة لتلزم مبيعاً اه. لكن هذا وارد على تعريف 
المصئفبء إذ لا دلالة فيه عليه بخلاف تعريف الكنز وغيرهء فإن قوله بالثمن السابق 
دليل على أن المراد بما ملكه البيع المتعين: لأن كون مقابله ثمناً مطلقاً يفيد أن ما ملكه 
بالضرورة مبيع مطلقاً كما في الفتح. وقول المصنف «بما قام عليه» ليس المراد به الثمن لما 
مر فلذا زاد الشارح قوله: «من العروض» تتميماً للتعريف. قوله: (ولو بهبة الخ) تعميم 
لقوله: ما ملكه» أشار به إلى دخول هذه المسائل فيه كما علمت . قوله: (فإنه إذا ثمنه 
الخ) جواب «إذا» قوله #جاز»» وعدل عن قول غيره وقؤمه قيمة ليشمل المثلي. 

وحاصله: أن ما وهب له ونحوه مما لم يملكه بعقد معاوضة إذا قدر ثمنه وضم إليه 
مؤنثه مما يأتي يجوز له أن يبيعه مرابحة» وكذا إذا رقم على ثوب رقماً كما مر. 


قال في الفتح : وصورة المسألة أن يقول: قيمته كذا أو رقمه كذا فأرابحك على 
القيمة أو الرقم اه. وظاهره أنه لا يقول قام عليّ بكذاء وبه صرح في البحر في الرقم» 
والظاهر أن الهبة ونحوها كذلك وحيتئذ لا يدخل ذلك في كلام المصنف. تأمل . ويأتي 
تمامه. هذا وقال ح: إن قول الشارح : «فإنه إذا تمتها أخرج به بعض التعريف عن كونه 
تعريقاً» وفسر الفضل بما يضم فصار مجموع المتن مع الشرح عبارة المبسوط : وهي عبارة 
مستقيمة في ذاتباء لكن بقي تعريف المرابحة بيع ما ملكه فقط وهو تعريف فاسد لكونه 
غير مانع اه: أي لأن قوله: «بما قام عليه؛ جزء التعريف. وكذا قوله: «ويفضل» فإن 
مراده به: فضل الربح لتتحقق المرابحة» وإلا كان العقد توليةء وأما فضل المؤنة فإنه يضم 
إلى ما قام عليهء لكن لما كانت عبارة لمحن في نفسها تعريفاً تاماً اكتفى بهاء ولقصد 
الاختصار أخذ بعضها وجعله بياناً لتصوير مسألة الهبة ونحوها. تأمل . قوله: (وإن لم 
تكن من جنسه) أي وإن لم تكن المؤنة المضمومة من جنس المبيع ط . 

قلت : والأظهر كون المراد من جنس الثمن بقرينة ما بعده. تأمل. قوله: (ونحوه) 
أي كصباغ وطراز. قوله: (ثم باعه مرابحة) أي بزيادة ربح على تلك القيمة التي قوم بها 
الموهوب ونحوه مع ضم المؤنة إليها لأن كلامه في ذلك» بخلاف ما كان اشتراه بثمن فإنه 
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(والتولية) مصدر ولى غيره جعله والياً. وشرعاً: (بيعه بثمنه الأول) ولو 
000 يعني بقيمته » وعير عتها ر به لأنه الغالب. 
(وشرط صحتهما كون العوض مثلياً أو) قيمياً (مملوكاً للمشتري» و) كون 
(الربح شيئاً معلوماً) ولو قيمياً مشاراً إليه كهذا الغوب لانتفاء الجهالة: 


يرابح على ثمنه لا على قيمته. فافهم. قوله: (جعله والياً) فكأن البائع جعل المشتري والياً 
فيما اشتراه نبر: أي جعل له ولاية عليه» وهذا إبداء مناسبة لمعنى الشرعي للمعنى 
اللغوي ‏ قوله: (بيعه بشمنه الأول) قد علمت أن المصنف عدل في تعريف المرابحة عن 
الغبين بالثمن الأول إلى قوله : #بما قام عليه لدفع الإيراد السابق» فما فر منه أولاً وقع 

فيه ثانياء فكان المناسب أن يقول : والتولية بيعه كذلك بلا فضل . قوله: (ولو حكماً) 
لارو ور الا بن يولي که ره کر قوله : 
(يعني بقيمته) تفسير للثمن الحكمي لا لقوله بشمنه كما لا يخفى ح. قوله: (وعير عنها به) 
أي بالثمن حيث أراد به ما يعم القيمة حتى صار عبارة عنه وعنهاء فافهم. قوله: (لأنه 
الغالب) أي الغالب فيما يملكه الإنسان أنه يكون بثمن سابق. قوله: (كون العوض) أي 
الكائن في العقد الأول اه ح. وهو ملك به المبيع. نهر 


تنبيه: استفيد من التعريف أن المعتبر ما وقع عليه العقد الأول دون ما وقع عوضاً 
عنه» فلو اشترى بعشرة دراهم فدفع عنها ديناراً أو ثوباً قيمته عشرة أو أقل أو أكثر 
فرأس المال العشرة لا الدينار والثوب. لأن وجوبه بعقد آخر وهو الاستبدال. فتتح. ولو 
كان المبع مثلياً فرابح على بعضه كقفيز من قفيزين جاز لعدم التفاوت» بخلاف القيمي» 
وتمام تعريفه في شرح المجمع . وني المحيط : لو كان ثوباً ونحوه لا يبيع جزءاً منه معينا 
لانقسامه باعتبار القيمة» وإن باع جزءاً شائعاً جازء وقيل يفسد. بحر. قوله: (مثلياً) 
كالدراهم والدنانير والمكيل والموزون والعددي المتقارب» أما إذا لم يكن له مثل بأن اشترى 
ثوباً بعبد مقايضة مثا فرابحه أو ولاه إياه كان بيعاً بقيمة عبد صفته كذا أو بقيمة عبد 
أبتداء» وهي مجهولة. فتح ونهر. قوله: (أو قيمياً تملوكاً للمشتري) صورته: اشترى زيد 
بد رو غا ات بل الع داس e‏ مع ربح أو لاء والحال أن بكرا 
كان قد ملك الثوب من عمرو"'' قبل شراء العبد أو اشترى العبد بالثوب قبل أن يملكه 
من عمرو فأجازه بعده» فلا شك أن الثوب بعد الإجازة صار مملوكاً لبكر المشتريء 
فيتناوله قول المتن: «أو مملوكاً للمشتري؛ اه ح. فهذه الصورة مستفناة ما لا مثل له. 
قوله: (وكون الربح شيئاً معلوماً) تقدير لفظ الكون» هو مقتضى نصب المصنف قوله: 


)0( في حل (قوله ملك الثوب من عمرو) والذي في عبارة ح من زيد ها وفما بعلة : وصوابه من عمرو كما قلناه. 
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حتى لو باعه بريح ده يازده: أي العشرة بأحد عشر ل يجز إلا أن يعلم بالثمن في 


امعلوماً». ووقع في عبارة المجمع مرفوعاً حيث قال: ولا يصح ذلك حتى يكون العوض 
مثلياً أو مملوكاً للمشتري» والربح مثلي معلومء ومثله قي الغررء وصرح في شرحه الدرر 
بأن الجملة حاليةء وكذا قال في البحر: إن قوله: أي المجمع والربح مثلي معلوم شرط في 
القيمي المملوك للمشتري كما لا يخفى اه. وتبعه في المنحء فقد ظهر أن هذا ليس شرطاً 
مستقلاء بل هو شرط للشرط الثاني» لاه علوت الريح وإ كان رملا ي ب ال 
مطلقاًء لكنه أمر ظاهر لا يحتاج إلى التنبيه عليه لأن جهالته تفضي إلى جهالة الثمن» وإنما 
ب ا ا ا 
مرابحةء إلا إذا كان ذلك القيمي مملوكاً للمشتري والحال أن الربح معلوم؛ ولهذا ذكر في 
الفتح أولا أنه لا يصح كون الثمن قيمياً. ثم قال: أما لو كان ما اشتراء به وصل إلى من 
ببيعة يبيعه منه فرابحه عليه بربح معين كأن يقول : أبيعك مرابحة على الثوب الذي بيدك وربح 
درهم أو كرّ شعير أو ربح هذا الثوب جازء لأنه يقدر على الوفاء بما التزمه من الشمن 
اه. وأفاد أن الربح المعلوم أعم من كونه مثلياً أو قيمياً كما نبه عليه الشارح بقوله: «ولو 
قيمياً الخ» فاغتنم تحرير هذا المحل. قوله: (حتى لو باعه) تفريع على مفهوم قوله: 
«معلوماً» في مسألة كون القيمي مملوكاً للمشتري: يعني فلو كان الريح مجهولاً في هذه 
الصورة لا يجوزء حتى لو باعه الخء قافهم . 

واعلم: أن لفظ «ده» بفتح الدال وسكون الهاء اسم للعشرة بالفارسيةء و«يازده» 
بالياء المثناة التحتية وسكون الزاي: اسم أحد عشر بالفارسية كما نقله ح عن البنايةء 
وبيان هذا التفريع ما في البحر حيث قال: وقيد الربح بكونه معلوماً للاحتراز عما إذا باعه 
بريح ده يازدهء لأنه باعه برأس الال وببعض قيمتهء لأنه ليس من ذوات الأمثالء كذا في 
الهداية . ومعنى قوله: «ده يازده» أي بربح مقدار درهم على عشرة دراهم» فإن كان الثمن 
الأول عشرين كان الربح بزيادة درهمين» وإن كان ثلاثين كان الربح ثلاثة دراهمء فهذا 
يقتضي أن يكون الريح من جنس رأس الالء لأنه جعل الربح مثل عشر الثمن» وعشر 
الشيء يكون من جنسهء كذا في النهاية اه ما في البحر. 

وحاصله: أنه إذا كان الثمن في العقد الأول قيمياً كالعيد مثلا وكان مملركاً 
للمشتري فباع امالك المبيع من المشتري بذلك العبد وبربح «ده يازده» لا يصحء لأنه يصير 
كأنه باعه المبيع بالعبد وبعشر قيمته فيكون الربح مجهولا لكون القيمة مجهولة» ب إنما 
تدرك بالحزر والتخمين والشرط كون الربح معلوماً كما مرء بخلاف ما إذا كان الثمن 
مثلياً والريح «ده يازده» فإنه يصح. قال في النهر: ولو كان البدل مثلياً فباعه به وبعشره: 
أي عشر ذلك الثلي» فإن كان المشتري يعلم جملة ذلك صحء وإلا فإن علم في المجلس 
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المجلس فيخير. شرح مجمع للعيني (ويضم) البائع (إلى رأس الال أجر القصار 
والصبغ) بأي لون كان (والطراز) بالكسر علم الثوب (والفتل وحمل الطعام) وسوق 
الغنم وأجرة الغسل والمخياطة (وكسوته) وطعام المبيع بلا سرف وسقي الزرع والكرم 
وكسحها وكرى المسناة والأنهار وغرس الأشجار وتجصيص الدار (وأجرة السمسار) 
هو الدالٌ على مكان السلعة وصاحبها (المشروطة في العقد) على ما جزم به في 
الدررء ورجح في البحر الإطلاق» 


خير وإلا فسد اه. وبه ظهر أن قول الشارح لم جز“ أي فيما إذا كان الثمن قيمياً كما 
قررناه أولآء وقوله: «إلا أن يعلم الخ» أي فيما إذا كان مثلياً لأنه الذي يمكن علمه في 
المجلسء فافهم. قوله: (أجر القصار) قيد بالأجرة لأنه لو عمل هذه الأعمال بنفسه لا 
يضم شيئاً منهاء وكذا لو تطوّع متطوع بها أو بإعارة. نبر. وسيجيء. قوله: (والصبغ) 
هو بالفتح مصدرء وبالكسر ما يصبغ به. درر. والأظهر هنا الفتح لقول الشارح «بأيّ 
لون كان» ط قوله: (والفتل) هو ما يصنع بأطراف الثياب بحرير أو كتان» من فتلت 
الحبل أفتله. بحر. قوله: (وكسوته) بالتصب: أي كسوة العبد المبيع . قال في الفتح: ولا 
يضم ثمن الجلال ونحوه» ويضم الثياب في الرقيق اه. تأمل. قوله: (وطعام المبيع بلا 
سرف) فلا يضم الزيادة. ط عن حاشية الشلبي. قال في الفتح: ويضم الثياب في الرقيق 
وطعامهم إلا ما كان سرفاً وزيادة» ويضم علف الدوابٌ إلا أن يعود عليه شيء متولد 
منها كألبانها وصوفها وسمنهاء فيسقط قدر ما نال ويضم ما زادء بخلاف ما إذا أجر 
الدابة أو العبد أو الدار فأخذ أجرته فإنه يرابح مع ضم ما أنقق عليهء لأن الغلة ليست 
متولدة من العين» وكذا دجاجة أصاب من بيضها يحتسب بما ناله ويما أنفق ويضم الباقي 
اه. قوله: (وسقي الزرع) أي أجرتهء وكذا يقال فيما يعده ط. قوله: (وكسحها) في 
المصياح: كسحت البيت كسحاً من باب نفع كنسته» ثم استعير لتنقية البثر والنهر وغيره 
فقيل كسحته: إذا نقيته» وكسحت الشيء: قطعته وأذهبته. قوله: (وكرى المسناة) في 
المصباح : كرى النهر كرياً من باب رمى: حفر فيه حفرة جديدة» والمسناة: حائط يبنى في 
وجه الأرض ويسمى السد اه. وفسرها في المغرب بما بني للسيل ليرد الماءء وكأن 
الشارح ضمن الكرى معنى الإصلاح. تأمل. قوله: (هو الدال على مكان السلعة 
وصاحبها) لا فرق لغة بين السمسار والدلالء وقد فسرها في القاموس بالمتوسط بين 
البائع والمشتري» وفرق بينهما الفقهاء» فالسمسار هو ما ذكره المؤلفء والدلال هو 
المصاحب للسلعة غالباً. أفاده سري الدين عن بعض المتأخرين ط. وكأنه أراد ببعض 
المتأخرين صاحب النهر» فإنه قال: وقي عرفنا الفزق بينهما هو أن السمسار الخ. قوله: 
(ورجح في البحر الإطلاق) حيث قال: وأما أجرة السمسار والدلال فقال الشارح 
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وضابطه كل ما يزيد في المبيع أو في قيمته يضم . درر. واعتمد العيني وغيره عادة 
التجار بالضم (ويقول قام علي بكذا ولا يقول اشترد مته) لأنه كذب» وكذا إذا قوم 
الموروث ونحوه أو باع برقمه لو صادقاً في الرقم. فتح (لا) يضم (أجر الطبيب) 
والمعلم. درر. ولو للعلم والشعر وفيه ما فيه؛ ولذا علله في المبسوط يعدم العرق 


الزيلمي : إن كانت مشروطة في العقد تضمء وإلا فأكثرهم على عدم الضم في الأولء ولا 
تضم أجرة الدلال بالإجماع اه. وهو تسامحء فإن أجرة الأول تضم في ظاهر الرواية 
والتفصيل المذكور قويلة؛ وني الدلال قيل لا تضم والمرجع العرفء كذا في فتح القدير 
أه. قوله: (وضابطه الخ) فإن الصبغ وأخواته يزيد في عين المبيع والحملء والسوق يزيد 
في قيمته لأنها تختلف باختلاف المكان فتلحق أجرتها برأس المال. درر. لكن أورد أن 
السمسار لا يزيد في عين المبيع ولا في قيمته. وأجيب بأن له دخلا في الأخذ بالأقل» 
فيكون في معنى الزيادة في القيمة. وقال في الفتح بعد ذكره الضابط المذكور: قال في 
الإيضاح: هذا المعنى ظاهرء ولكن لا يتمشى في بعض المواضع» والمعنى المعتمد عليه 
عادة التجار حتى يعم المواضع كلها. قوله: (وكذا إذا قوّم الموروث الخ) قال في الفتح: 
لو ملكه بهبة أو إرث أو وصية وقومه قيمته» ثم باعه مرابحة على تلك القيمة يجوز. 
وصورته: أن يقول قيمته كذا أو رقمه كذا فأرابحك على القيمة أو رقمه» ومعنى 
الرقم أن يكتب على الثوب المشترى مقداراً سواء كان قدر الثمن أو أزيد ثم يرابحه عليه 
وهو إذا قال رقمه كذا وهو صادق لم يكن خاتناًء فإن غبن المشتري فيه فمن قبل جهله 
اه. قال في البحر: وقيده في المحيط يما إذا كان عند البائع أن المشتري يعلم أن الرقم غير 
الثمن» فأما إذا كان المشتري يعلم أن الرقم والشمن سواء فإنه يكون خيانة وله الخيار اه. 
وفي البحر أيضاً عن النهاية في مسألة الرقم : ولا يقول قام علىّ بكذا ولا قيمته كذا ولا 
اشتريته بكذا تحرزاً عن الكذب اه. وبه يظهر أن ما يفيده كلام الشارح من أنه يقول: قام 
عليّ بكذا غير مرادء بل يظهر لي أنه لا يقول ذلك في مسألة الهبة أيضاء لأنه يوهم أنه 
ملكه ببذه القيمة مع أنه ملكه بلا عرض ففيه شبهة الكذب» ويؤيده قول الفتح . 
- وصورته: أن يقول قيمته كذا الخ فقد سوى بينه وبين مسألة الرقم في التصويرء 
ثم إن قول الفتح وهو صادق ظاهره اشتراط كون الرقم بمقدار القيمة؛ قيخالف ما مر 
عن التهاية» وحمله على أن معناء أنه لا يرقمه بعشرةء ثم يبيعه لجاهل بالخط على رقم أحد 
عشر بعيد» والأحسن الجواب بحمله على ما إذا كان المشتري يظن أن الرقم والقيمة سواء 
كما يشير إليه ما مر عن المحيط» ٠‏ فافهم. قوله: (وفيه ما فيه) فإنه يفيد أنه لا يضم وإن 
کان متعارفاً» وهو خلاف ما يدل عليه كلام المبسوط. قال في الفتح: وكذا: أي لا يضم 
أجر تعليم العبد صناعة أو قرآناً أو علماً أو شعراء لأن ثيوت الزيادة لمعنى فيه : أي في 
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(والدلالة والراعي و) لا (نفقة نفسه) ولا أجر عمل بنفسه أو تطوّع به متطوّع 
(وجعل الآبق وكراء بيت الحفظ) بخلاف أجرة المخزن فإنها تضم كما صرحوا به 
وكأنه للعرف» وإلا فلا فرق يظهرء فتدبر (وما يؤخذ في الطريق من الظلم إلا إذا 
جرت العادة بضمه) هذا هو الأصل كما علمت فليكن المعول عليه كما يفيده كلام 
الكمال (فإن ظهر خيانته في مرابحة بإقراره أو برهان) على ذلك (أو بنكوله) عن 
اليمين (أخذه) المشتري (بكل ثمنه أو رده) لفوات الرضا (وله الحط) قدر الخيانة (في 
التولية) لتحقق التولية 


المتعلم وهو حذاقته» فلم يكن ما أنفقه على التعليم موجباً للزيادة في المالية» ولا يخفى ما 
فيه» إذ لا شك في حصول الزيادة بالتعلم» وأنه مسبب على التعليم عادة» وكونه 
بمساعدة القابلية في المتعلم كقابلية الثوب للصبغ » لا يمنع نسبته إلى التعليم فهو علة عادية 
والقابلية شرط . وفي البسوط : لو كان في ضم المنفق في التعليم عرف ظاهر يلحق يرأس 
امال اه. 

قلت: فقد ظهر أن البحث ليس في العلة فقط بل فيها وني الحكم» فافهم. قوله: 
(ولا نفقة نفسه) أي في سفره لكسوته وطعامه ومركبه ودهنه وغسل ثيابه ط. عن حاشية 
الشلبي قوله: (وجعل الآبق) لأنه ناهر فلا يلحق بالسائق» لأنه لا عرف في النادر. فتح. 
قوله: (وكأنه للعرف) أصل هذا لصاحب النهر» حيث قال: وقد مر أن أجرة المخزن 
تضم وكأنه للعرف» وإلا فالمخزن وبيت الحفظ سواء في عدم الزيادة في العين اه ط . 
قوله: (هذا هو الأصل) أي ولو في نفقة نفسه كما يقتضيه العموم ط. قوله: (كما يفيده 
كلام الكمال) حيث ذكر ما قدمناه عنه ثم قال أيضاً بعد أن عد جملة مما لا يضم: كل هذا 
ما لم تبر عادة التجار اه. وقد علمت مما مر عن المبسوطء أن المعتير هو العرف الظاهر 
لإخراج النادر كجعل الآبق» لأنه لا عرف في النادر كما قدمناه آنفاً. قوله: (فإن ظهر 
خيانته) أي البائع في مرابحة بأن ضم إلى الثمن ما لا يجوز ضمه كما في المحيط» أو أخبر 
بأنه اشتراه بعشرة ورابح على درهم فتبين أنه اشتراه بتسعة . نهر. قوله: (أو برهان الخ) 
وقبل لا تثبت إلا بإقراره» لأنه في دعوى الخيانة متناقض والحق سماعها كدعوى العيب. 
فتح. قوله: (أخذه بكل ثمنه الخ) أي ولا حط هناء بخلاف التوليةء وهذا عنده. وقال 
أبو يوسف: يحط فيهماء وقال محمد: يخير فيهماء والمتون على قول الإمام. وفي اليحر 
عن السراج: وبيان الحط في المرابحة على قول أبي يوسف إذا اشتراه بعشرة وباعه بربح 
ححسةء ثم ظهر أنه اشتراه بشمانية فإنه يحط قدر الخيانة من الأصل وهو الخمس وهو 
درهمان» وما قابله من الربح وهو درهم فيأخذ الثوب باثني عشر درهماً اه. قوله: (وله 
الحط) أي لا غير. بحر. قوله: (لتحقق التولية) في نسخة بتاءين» وفي نسخة بتاء واحدة 
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(ولو هلك المبيع) أو استهلكه في المرابحة (قيل رده أو حدث به ما يمنع منه) من 
الرد (لزمه بجميع الثمن) المسمى (وسقط خياره) وقدمنا أنه لو وجد المولى بالمبيع 
عيباً ثم حدث آخر لم يرجع بالنقصان (شراه ثانياً) بجنس الثمن الأول (بعد بيعه 
بريحء فإن رابح طرح ما ربح) قبل ذلك (وإن استغرق) الربح (ثمنه لم يرابح) خلافاً 


على أنه فعل مضارع» والتولية فاعله أو مصدر مضاف إلى التوليةء وعلى كل فهو علة 
لقوله: وله الحط قدر الخيانة في التولية ط. قال ح: يعني لو لم يحط في التولية تخرج عن 
كونها تولية لأا تكون بأكثر من الثمن الأولء بخلاف المرابحة فإنه لو لم يحط فيها بقيت 
مرابحة. قوله: (ولو هلك البيع الخ) لم أر ما لو هلك بعضهء هل يمتنع رد الباقي 
مقتضى قوله: «أو حدث به ما يمتنع من الرد» أن له الرد كما لو أكل بعض العلي أو 
باعهء ثم ظهر له فيه عيب أو اشترى عبدين أو ثوبين فباع أحدهما ثم رأى في الباقي عيباً 
له رد ما بقي» بخلاف الثوب الواحد كما مر في خيار العيب. تأمل . قوله: (لزمه جميع 
المن”'') في الروايات الظاهرة» لأنه مجرد خيار لا يقابله شيء من الثمن» كخيار الرؤية 
والشرط»ء وفيهما يلزمه تمام الثمن قبل الفسخ. فكذا هناء وهو المشهور من قول محمد» 
بخلاف خيار العيب» لأن المستحق فيه جزء فائت يطالب بهء فيسقط ما يقابله إذا عجز 
عن تسليمه. وتمامه في الفتتح» وانظر ما سيذكره الشارح عن أبي جعفر. 
مَطلَبٌ: خِبَارُ الجيّاَةٍ ني المُرابَحَةٍ لا يُورَتُ 

تنبيه: قال في البحر: وظاهر كلامهم أن خيار ظهور الخيانة لا يورث» فإنه مات 
المشتري فاطلع الوارث على خيانة بالطريق السابق فلا خيار له. قوله: (وقدمنا) أي في 
أوائل خيار العيب. قوله: (لو وجد المولى) بتشديد اللام المفتوحة اسم مفعول من التولية. 
قوله: (لم يرجع بالنقصان) لأنه بالرجوع يصير الثاني أنقص من الأول» وقضية التولية أن 
يكون مثل الأول. بحر. قوله: (شراه ثانياً الخ) صورته: اشترى بعشرة وباعه مرابحة 
بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة فإنه يبيعه مرابحة بخمسة ويقول قام علي بخمسة. قوله: 
(بجنس الثمن الأول) يأتي محترزه. قوله: (فإن رابح الخ) ظاهر دليل الإمام يقتضي أنه لا 
فرق بين بيعه مرابحة أو تولية» والمتون كلها مقيدة بالمرابحةء» وظاهرها جواز التولية على 
الثمن الأخيرء والظاهر الأول كما لا يخفى. بحر. وبه جزم في النهر. قوله: (وإن 
استغرق الربح ثمنه) كما لو اشتراه بعشرة وباعه بعشرين مرابحة» ثم اشتراه بعشرة لا 
يبيعه مرابحة أصلاًء وعندهما يرابح على عشرة في الفصلين. بحر : أي في الاستغراق 
وعدمه. قوله: (لم يرابح) لأن شبهة حصول الربح بالعقد الثاتي ثابتة» لأنه أي الربح 


)١(‏ في ط (قوله لزمه جميع الثمن) هكذا بخطه» والذي في النسخ «لزمه بجميع الثمن». 
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لهما وهو أرفق وقوله أوثق. بحر. ولو بين ذلك أو باع بغير الجنس أو تخلل ثالث 
جاز اتفاقاً. فتح . 

(رابح) أي جاز أن يبيع مرابحة لغيره (سيد شرى من) مكاتبه أو (مأذونه) 
ولو (المستغرق دينه لرقبته) فاعتبار هذا القيد لتحقيق الشراء فغير المديون بالأولى 


يتأكد به بعدما كان على شرف السقوط بالظهور على عيب. فيرده فيزول الربح عنه 
والشبهة كالحقيقة في بيع المرابحة احتياطأء وقيد بقوله: «) يرابح» لأن له أن يبيعه 
مساومة. نهر. قوله: (بحر) أي عن المحيطء ومعنى كون قول الإمام «أوثق» أي أحوط 
لما علمت من أن الشبهة كالحقيقة هنا للتحرز عن الخيانة. قوله: (ولو بين ذلك) بأن يقول. 
ثم شتريته بعشرة» وأنا أبيعه بربح كذا علي العشرة. خبر. 
قوله: (أو باع بغير الجنس) بأن باعه بوصيف: أي غلام أو بداية أو عرض آخرء ثم 
اشتراه بعشرة كان له أن يبيعه مرابحة على عشرةء لأنه عاد إليه بما ليس من جنس الثمن 
الأولء ولا يمكن طرحه إلا باعتبار القيمة» ولا مدخل لها في المرابحة ولذا قلنا: لو 
اشترى أشياء صفقة واحدة بثمن واحدء ليس له أن يبيع بعضها مرابحة على حصته من 
الثمن» كذا في الفتح وأراد بالأشياء القيميات» وتمامه في النهر وقد مر قوله: (أو تخلل 
ثالث) بأن اشترى من مشتري مشتريه لأن التأكيد حصل بغيره. درر. 


تنبيه: علم من التقيبد بالشراء أنه لو وهب له ثوب» فباعه بعشرة ثم اشتراه بعشرة 
يرابح على العشرة» ومن التقييد بالبيع يربح أنه لو أجر المبيع ولم يدخله نقص يرابح بلا 
بيان» لأن الأجرة ليست من نفس المبيع» ولا من أجزائه فلم يكن حابساً لشيء منه: أي 
بخلاف ما لو تال من صوفه أو سمنه كما قدمناه» وأنه لو حط عنه بائعه كل الثمن يرابح 
على ما اشترى» بخلاف ما لو حط البعض لالتحاقه بالعقد دون حط الكل» لثلا يكون 
بيعاً بلا ثمن» فصار تمليكاً مبتدأ كالهبة وسيأتي أن الزيادة تلتحق فيرابح على الأصل 
والزيادة. وني المحيط: شراه ثم خرج عن ملکهء ثم عاد إن عاد قديم ملكه كرجوع في 
هبة» أو بخيار شرط» أو رؤية أو عيب أو إقالة يرابح بما اشترى لانفساخ العقدء كأن لم 
يكن لا إن عاد بسبب جديد كهبة وإرث. وتمامه في البحر. قوله: (أي جاز أن يرايح) © 
الأقعد في التعبير: أي إذا أراد أن يرابح سيد الخ وجب عليه أن يرابح على ما اشترى 
العبدء لأن المرابحة على ذلك واجبة لا جائزة ط. وكأن الشارح نظر إلى بيان صحتها فعير 
بالجواز تبعاً للدررء فافهم. قوله: (من مكاتبه) أو مدبره نبر. قوله: (فاعتبار هذا القيد) 


كنت بعته فربحت فيه عشرة» 


)١(‏ في ط وقوله (أي جاز أن يرابح) هكذا بخطه والذي في نسخ الشارح التي بيدي «أي جاز أن يبيع مرايحةة 
والمآل واحد. 
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(عل ما شرى المأذون كعكسه) نفياً للتهمةء وكذا كل من لا تقبل شهادته له كأصله 
وفرعه ولو بين ذلك رابح على شراء نفسه. ابن كمال (ولو كان مضارباً) معه عشرة 
(بالنصف) اشترى بها ثوباً وباعه من رب الال بخمسة عشر (باع) الثوب (مرابحة 
رب الال باثني عشر ونصف) لأن نصف الربح ملكه 


أي بالنظر إلى نجرد عبارة المتن. قال في النهر: ثم كونه مديوناً بما يحيط برقبته صرح به 
محمد في الجامع الصغير عن الإمام» ومن المشايخ من لم يقيد بالمحيط كالصدر الشهيدء 
وتبعه المصنف وشمس الأئمة في المبسوطء لم يذكر الدين أصلا. قال في العناية: والحق 
ذكره لأنه إذا لى يكن عليه دين لم يصح البيعء والتحقيق أن ذكره وعدمه سواء بالنظر إلى 
المرابحة: لأنها إذا لم تجز مع الدين فمع عدمه أولىء وأما بالنظر إلى صحة العقد وعدم“ 
فله فائدة» والباب لم يعقد إلا للمرابحة فصتيع شمس الأئمة أقعد اه. قوله: (على ما 
شرى المأفون) متعلق بقوله: «رابح» وصورته كما في الكنز: اشترى اللمأذون ثوباً بعشرة 
وباعه من سيده بخمسة عشر يبيعه على عشرة. قوله: (كمكسه) وهو ما إذا ياع المول 
للعيد. قوله: (نفياً للتهمة) لأن الحاصل للعيد لم يخل عن حق المول» ولذا كان له أن 
يستبقي ما في يدهء ويقضي دينهء وكذا في كسب الكاتب» ويصير ذلك الحق له حقيقة 
بعجزه فصار كأنه باع واشترى ملك نفسه من نفسه فاعتبر عد ما في حكم المرابحة نفياً 
للتهمة. نهر. قوله: (كأصله وفرعه) وأحد الزوجين وأحد المتفاوضين عنده» وخالفاه 
فيما عدا العبد والمكاتب. بحر. قوله: (ولو بين ذلك) أي بين أن أحد هؤلاء اشتراه 
بعشرة ثم اشتراه هو منه بخمسة عشر. 


تنبيه: في الفتح: اشترى من شريكه سلعة ليست من شركتهما يرابح على ما 
اشتري » ولا يبين ولو من شركتهما يبيع نصيب شريكه على ضمانه في الشراء الثاني» 
ونصيب نفسه على ضمانه في الشراء الأول» لجواز كوا شريت بألف من شركتهما 
فاشتراها منه بألف ومائتين» فإنه يرابح على ألف ومائة» لأن نصيب شريكه من الشمن 
ستمائة ونصيب نفسه من الثمن الأول خمسمائة فيبيعها على ذلك اه. قوله: (بالنصف) 
أي بنصف الربح له والباقي لرب الال وهو متعلق بقوله: «مضارباً» فكان الأوضح 
تقديمه على قوله: «معه عشرة» كما قاله ح. قوله: (بام مرابحة رب امال باثني عشر 
ونصف) هذا في خصوص هذا المثال صحيح» والتفصيل ما ذكره في مضاربة البحر عن 
اللحيطء من أنه على أربعة أقسام: الأول: أن لا يكون في قيمة المبيع» ولا في الثمن فضل 


. في ط قوله (وعدمه) هكذا بخطهء ولعل الأولى «وعدمهاة أي صحة العقد كما لا يخفى‎ )١( 
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وكذا عكسه كما سيجيء في بابه وتحقيقه في النهر يرابح 


على رأس الالء بأن كان رأس الال ألفاً فاشترى منها المضارب عبداً بخمسمائة قيمته 
آلف وباعه من رب الال بألف» فإن رب الال يرابح على ما اشترى به المضارب . الثاني : 
أن يكون الفضل في قيمة المبيع دون الثمن فإنه كالأول. الثالث: أن يكون فيهماء فإنه 
يرابح على ما اشترى به المضارب» وحصة المضارب . الرابع: أن يكون الفضل في الثمن 
فقط وهو كالثالث اه ح. ولا يخفى أن مثال الشارح يحتمل كونه من الثالث أو الرابع 
لصدقه على كون قيمة الثوب عشرة كرأس امال أو أكثرء فلذا كان له أن يرابح على ما 
اشترى به المضارب» وهو عشرة وعلى حصة المضارب من الربح وهو درهمان ونصف دون 
حصة رب الالء لأنها سلمت له ولم تخرج عن ملكه. 


ثم اعلم أن المصنف لم يسبق منه تمثيل المسألة بالشراء بالعشرة والبيع بالخمسة عشرء 
حتى يظهر قوله باثني عشر ونصف» وهذا وإن وقع في عبارة الكنز كذلك؛ لكنه صور 
المسألة قبله في مسألة المأذون كما قدمناه» ولذا أوضح الشارح عبارة المصنف في أثناء تقرير 
المنن بذكر المثال. قوله: (وكذا عكسه) وهو ما إذا كان البائع ربّ الالء وهذا أيضاً على 
أربعة أقسام » قسمان: لا يرابح فيهما إلا على ما اشترى به رب الالء وعما إذا كان لا 
فضل في الثمن» وقيمة المبيع على رأس المال كما لو اشترى المضارب من رب الال بألف 
المضارية عبداً قيمته ألف وكان قد اشتراه رب الال بنصف ألف أو لا فضل في قيمة المبيع 
فقط بأن اشترى رب الال عبداً بألف قيمته آلف وباعه من المضارب بألفين» وقسمان 
يرابح على ما اشترى به رب المال؛ وحصة المضارب: وهما إذا كان فيهما فضلء» بأن 
اشترى رب المال عبداً بألف قيمته ألفان ثم باعه من المضارب بألفينء بعد ما عمل 
المضارب في ألف المضاربة» وربح فيها ألفاً فإنه يرابح على ألف وخمسمائة» أو كان في 
قيمة العبد فقط» بأن كان العبد يساوي ألفاً وخسمائة» فاشتراه رب الال بألف فباعه من 
المضارب بألف يبيعه المضارب على ألف ومائتين وخمسينء كذا في البحر عن المحيط اه 
ح. وبه ظهر أن قول الشارح: «وكذا عكسه' أراد به القسمين الأخيرين. قوله: (كما 
سيجيء في بابه) وهو باب المضارب يضارب ط . قوله: (وتحقيقه في النهر) حاصله: أنه 
ذكر في مضاربة الكنز تبعاً للهداية أنه لو اشترى المضارب من المالك بألف عبداً اشتراه 
بنصفه رابح بنصفه اه. فاعتبر أقل الثمنين» وقال الزيلعي هناك : ولو بالعكس: أي بأن 
اشترى رب امال بألف من المضارب عيداً مشترى بنصفه رابح بنصفه أيضاء فصورة 
العكس هناك مفروضة في شراء رب الال من المضارب» وهي مسألة المتون هناء فما ذكره 
الزيلعي هناك مخالف لما صرح به نفسه هناء من أنه يضم حصة المضارب» وذكر في 
السراج أنه يضم حصة المضارب في صورة الأصل» وصورة العكس» وقد وفق في البحر 
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مريدها (بلا بيان) أي من غير بیان (أنه اشتراه سليماً) أما بيان نفس العيب فواجب 
(فتعيب عنده بالتعيب) بآفة سماوية أو بصنع المبيع (ووطىء الثيب ول ينقصها 
الوطء) كقرض فأر وحرق نار للثوب المشترى. وقال أبو يوسف وزفر والثلاثة: لا 
بد من بيانه . قال أبو الليث: ويه تأخذ. ورجحه الكمال 


بين كلامي الزيلعي بتوفيق رده في النهر وقال: إن ما في السراج مخالف لصريح الرواية 
المصرح بها في كتاب المضاربة» وما ذكره الزيلعي من أن رب الال لا يضم حصة المضارب 
محمول على رواية. وذكر ح أن الجواب الحق ما في مضارية البحر من أن صورة العكس 
التي ذكرها الزيلعي هناك هي القسم الأول من كلام المحيطء فلم يكن فيه خالفة لما ذكره 
في المرابحة أنه يضم حصة المضارب» لأنه القسم الثالث أو الرابع من كلام المحيط اه ما 
في مضاربة البحر ملخصاً. 

قلت : ولم يتعرض هناك للجواب عما في السراج» وقد علمت صحته ما كتيناه على 
قول الشارح: «وكذا عكسه» وقد أوضحنا هذا المقام بأكثر ما هنا فيما علقناه على اليحر. 
قوله: (مريدها) أي مريد المرابحة. قوله: (أي من غير بيان) لا حاجة إلى هذا البيان 
لوضوحه ط. قوله: (أما بيان نفس العيب فواجب) لأن الغش حرام إلا في مسألتين كما 
قدمه آخر خيار العيب» ومر الكلام على ذلك . قوله: (فتعيب عتده) أما لو وجد بالمبيع 
عيباً فرضي به كان له أن يبيعه مرابحة على الثمن الذي اشتراه بهء لأن الثابت له خيار 
فإسقاطه لا يمنع من البيع مرابحة كما لو كان فيه خيار شرط أو رؤية» وكذا لو اشتراه 
مرابحة فاطلع على خيانة فرضي به كان له أن يبيعه مرابحة على ما أخذه به لما ذكرنا أن 
الثابت له جرد خيار. بحر عن الفتح. قوله: (بالتعييب) مصدر تعيب صار معيباً بلا 
صنع أحدء ويلحق به ما إذا كان يصنع المبيع» وشمل ما إذا كان نقصان العيب يسيراً أو 
كثيراً وعن محمد: لو نقص قدراً لا يتغابن الناس فيه لا يبيعه مرابحة بلا بيانء ودل كلامه 
أنه لو نقص بتغير السعر بأمر الله تعالى لا يلزمه البيان بالأولى. بحر . قوله: (ووطىء 
الثيب) بصيغة الفعل الماضى عطفاً على قوله: «اشتراه» أو بصيغة المصدر عطفاً على «أنه 
اشتراء». قوله: (كقرض فأر وحرق نار) الأولى ذكرهما بعد قوله: «بآفة سماوية؛ اه ح. 
وقرض بالقاف» وذكره أبو اليسر بالفاء. فتح. والذي في القاموس والمصباح الأول. 
قوله: (المشتري) بصيغة المفعول نعت «للثوب»#. قوله: (لا بد من بيانه) أي بيان أنه تعيب 
عنده بالتعيب . قوله: (ورجحه الكمال) نعم رجحه أولا بقوله: «واختيارهة وهذا حسن؛ 
لأن مبنى المرابحة على عدم الخيانة وعدم ذكره أنها انتقصت إهام للمشتريء أن الثمن 
المذكور كان لها ناقصةء والغالب أنه لو علم أن ذلك ثمنها صحيحة لم يأخذها معيبة إلا 
بحطيطة اه. لكنه قال بعده: لكن قولهم هو كما لو تغير السعر بأمر الله تعالى فإنه لا 
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وأقره المصنف (و) يربح ببيان (بالتعييب) ولو بفعل غيره بغير أمره وإن لم يأخذ 
الأرش» وقيد أخذه في الهداية وغيرها اتفاقي. فتح (ووطء البكر كتكسره) بنشره 
وطيه لصيرورة الأوصاف مقصودة بالإتلاف» ولذا قال: ولم ينقصها الوطء (اشتراه 
بألف نسيئة وباع بربح ماتة بلا بيان خير المشتريء فإن تلف) المبيع بتعيب أو تعييب 


يجب عليه أنه يبين أن اشتراه في حال غلائه؛ وكذا لو اصفر الثوب لطول مكثه أو توسخ 
إلزام قوي اه. نعم أجاب في النهر بقوله: وقد يفرق بأن الإبهام فيما ذكر ضعيف لا 
يعول عليه» بخلاف ما لو اعورت الجارية فرابحه على ثمنها فإنه قوي جداً فلم يغتفر أه. 

قلت: وفيه كلام فقد يكون تفاوت السعرين أفحش من التفاوت بالعيب» والكلام 
حيث لا علم للمشتري بكل ذلك» والأحسن الجواب بأن ذلك مجرد وصف لا يقابله 
شيء من الثمن» بخلاف الفائت بعور الجاريةء وقرض الفأر ونحوه فإنه جزء من المبيع؛ 
ولا يرد ما اشتراه بأجل» فإنه لا يرابح بلا بيان كما يأتي لقولهم: إن الأجل يقابله جزء 
من الثمن عادةء فيكون كالجزء فيلزمه البيان قوله: (وأقره المصنف) وكذا شيخه في بحره 
والمقدسي . قوله: (بالتعييب) مصدر عيبه إذا أحدث به عيباً. بحر. قوله: (ولو بفعل 
غيره الخ) دخل فيه ما إذا كان بفعله بالأولى وكذا ما إذا كان بفعل غيره بأمرهء واحترز به 
عما إذا كان بفعل المبيع» فإنه ملحق بالآفة السماوية كما مرء لأن المرابح لم يكن حابساً 
شيئاً. قوله: (وإن لم يأخذ الأرش) لتحقق وجوب الضمان. فتح. قوله: (ووطء البكر) 
لأن العذرة جزء من العين يقابلها الشمن وقد حبسها. فتح. قوله: (كتكسر) “ أي 
تكسر الثوب. قوله: (لصيرورة الأوصاف مقصودة بالإتلاف) أي فتخرج عن التبعية 
بالقصدية» فوجب اعتبارها فتتقابل ببعض الثمن. فتح. وهذا علة لقوله ببيان بالتعييب. 
قوله: (ولذا قال الخ) أي فإنه يفهم منه أن الثيب لو نقصها الوطء يلزمه البيان» لأنه صار 
مقصوداً بالإتلاف. قوله: (اشتراه بألف نسيئة) أفاد أن الأجل مشروط في العقدء فإن لم 
يكن» ولكنه كان معتاد التنجيمء قيل لا بد من بيانه» لأن المعروف كالمشروط وقيل لا 
يلزمه البيان وهو قول الجمهور كما ني الزيلعي. نهر. وينبغي ترجيح الأولء لأا مينية 
على الأمانة» والاحتراز عن شبهة الخيانة» وعلى كل من القولين لو لم يكن مشروطاً ولا 
معروفاً» وإنما أجله بعد العقد لا يلزمه بيانه. بحر. قال في النهر: لما مر من أن الأصح 
نما لو ألحقا به شرطاً لا يلتحق بأصل العقدء فيكون تأجيلا مستأتفاء وعلى القول بأنه 
يلتحق ينبغي أن يلزمه البيان اه. قوله: (خير المشتري) أي بين رده وأخذه بألف ومائة 
حالة» لأن للأجل شبهاً بالمبيع؛ ألا ترى أنه يزاد في الثمن لأجله؛ والشبهة ملحقة 
)١(‏ في ط قوله (كتكسر الخ) حكذا بخطه من غير سمير» والذي في نسخ الشارح كتكسره بالضمير؛ وهو الأنب 

بقوله أي تكسر الثوب. 
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(فعلم) بالأجل (لزمه كل الثمن حالاء وكذا) حكم (التولية) في جميع ما مر. وقال 
أبو جعفر: المختار للفتوى الرجوع بفضل ما بين الحال والمؤجل. بحر. ومصنف 
(ولى رجلا شيئاً) أي باعه تولية (بما قام عليه أو بما اشتراه) به (ولم يعلم المشتري 
بكم قام عليه فسد) البيع لجهالة الثمن (وكذا) حكم (المرابحة وخير) المشتري بين 
أخذه وتركه (لو علم في مجلسه) وإلا بطل . 


بالحقيقة» فصار كأنه اشترى شيئين بالألف» وباع أحدهما بها على وجه المرابحة» وهذا 
خيانة فيما إذا كان مبيعاً حقيقة» وإذا كان أحد الشيثين يشبه المبيع يكون هذا شبهة 
الخيانة. فتح. قوله: (لزم كل الثمن حال“ لأن الأجل في تفسه ليس بمالء فلا يقابله 
شيء حقيقة إذا لم يشترط زيادة الشمن بمقابلته قصداًء ويزاد في الثمن لأجله إذا ذكر 
الأجل بمقابلة زيادة الثمن قصداًء فاعتبر مالا في المرابحة احترازاً عن شبهة الخيانة» ولم 
يعتير مالا في حق الرجوع عملا بالحقيقة. بحر . قوله : (في جميع ما مر) أي لا كما وقع في 
الزيلعي والفتح من إرجاعه إلى المسألة التى قبله وهو بحث للبحر حيث قال: وينبغي أن 
يعود قوله : «وكذا التولية؟ إلى جميع ما ذكره للمرابحة» فلا بد من البيان في التولية أيضاً في 
التعييب ووطء البكر وبدونه في التعيب» ووطء الثيب . قوله: (وقال أبو جعفر الخ) عبر 
عنه في الفتح بقيل حيث قال: وقيل تقوم بثمن حال ومؤجل» فيرجع بفضل ما بينهما 
على البائع . قاله الفقيه أبو جعفر الهندواني اه. 

قلت: وينبغي على قول أبي جعفر أن يرجع بالأولى فيما إذا ظهرت خيانة في 
مرابحة» لأن الأجل لا يقابله شيء من الثمن حقيقة . تأمل . قوله: (بحر ومصنف) ومثله 
في الزيلعي معلل بالتعارف . قوله: (وخير الخ) لأن الفساد لم يتقررء فإذا حصل العلم في 
المجلس جعل كابتداء العقد» وصار كتأخير القبول إلى آخر المجلس» ونظيره بيع الشيء 
برقمه إذا علم في المجلس» وإنما يتخير لأن الرضا لم يتم قبله» لعدم العلم كما في خيار 
الرؤية. وظاهر كلام المصنف وغيره: أن هذا العقد ينعقد فاسداً بعرضية الصحةء و 
الصحيح» خلافاً للمروي عن محمد أنه صحيح له عرضية الفسادء كذا في الفتح» وينبغي 
أن تظهر الثمرة في حرمة مباشرته» فعلى الصحيح يحرم وعلى الضعيف لا. بحر . قوله: 
(وإلا بطل) أي تقرّر فساده ط . 

تتمة: في الظهيرية: اشتراه بأكثر من ثمنه مما لا يتغاين الناس فيه» وهو يعلم لا 
يرابح بلا بيان» وكذا لو اشترى بالدين من مدينه وهو لا يشتري بمثل الثمن من غيره» 
فلو يشتري بمثله له أن يرابح» سواء أخذه بلفظ الشراء أو الصلحء وني ظاهر الرواية 


)١(‏ في ط قوله (لزم كل الثمن الخ) كذا بخطه يدون ضميرء والذي في النسخ : لرّمه بالضمير فليحرر. 
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(و) اعلم أنه (لا رد بغبن فاحش) هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين في 
ظاهر الرواية) وبه أفتى بعضهم مطلقا كما في القنية. ثم رقم وقال (ويفتى بالرد) 
رفقاً بالناس» وعليه أكثر روايات المضاربة» وبه يفتى. ثم رقم وقال (إن غره) أي 
غر المشتري البائع أو بالعكس أو غره الدلال فله الرد (وإلا لا) وبه أفتى صدر 
الإسلام وغيره. ثم قال (وتصرفه في بعض البيع) قبل علمه بالغبن (غير مانع منه) 


يفرق بينهما بأن مبنى الصلح على الخط والتجوز بدون الحق» ومبنى الشراء على 
الاستقصاء اه ملخصاً. 
مَطلَبٌ في اكلام مَل الرَد بالْغبْنِ القَاجش 

قوله : (لا رد بغبن فاحش) في البحر عن المصباح: غبنه في البيع والشراء غبناً من 
باب ضرب» مثل غبنه فانغين وغبنه: أي نقصهء وغبن بالبناء للمفعول فهو مغبون: أي 
منقوص في الثمنء أو غيره» والغبينة اسم منه. قوله: (هو ما لا يدخل تحت تقويم 
المقومين) هو الصحيح كما في البحرء وذلك كما لو وقع البيع بعشرة مثلً» ثم إن بعض 
المقومين يقول إنه يساوي خمسة. وبعضهم ستة وبعضهم سبعة فهذا غبن فاحشء» لأنه ل 
يدخل تحت تقويم أحدء بخلاف ما إذا قال بعضهم : ثمانية وبعضهم تسعة وبعضهم عشرة 
فهذا غبن يسير. قوله: (وبه أفتى بعضهم مطلقاً) أي سواء كان الغبن بسبب التغرير أو 
بدونه» لكن هذا الإطلاق لم يذكره في القنية» وإنما حكي في القنية الأقوال الثلاثة» فيفهم 
منه أن هذا غير مقيد بالتغرير أو بدونه» ولكن نقل في الفتح أن الإمام علاء الدين 
السمرقندي ذكر في تحفة الفقهاء: أن أصحابنا يقولون في المغبون: إنه لا يرد» لكن هذا في 
مغبون لم يغرء أما في مغبون غر يكون له حق الرد استدلالا بمسألة المرابحة اه: أي بمسألة 
ما إذا خان في المرابحة فإن ذلك تغرير يثبت به الرد. قوله: (ويفتى بالرد) ظاهره الإطلاق: 
أي سواء غره أولا بقرينة القول الثالث . قوله: (أو غره الدلال) قال الرملي: مفهومه أنه لو 
غره رجل أجنبي غير الدلال لا يثبت له الردء وبقي ما لو غر المشتري البائع في العقار 
فأخذه الشفيع» هل للبائع أن يسترد منه؟ ينبغي عدمه لأنه لم يغره وإنما غره المشتري» 
وتمامه في حاشيته على البحر. قوله: (وبه أفتى صدر الإسلام وغيره) وهو الصحيح كما 
يأي» وظاهر كلامهم أن الخلاف حقيقي» ولو قيل إنه لفظيء ويحمل القولان المطلقان على 
القول المفصل لكان حسناء ويدل عليه حمل صاحب التحفة المتقدم ط . 

قلت: ويؤيده أيضاً عدم التصريح بالإطلاق في القولين الأولين» وحيث كان ظاهر 
الرواية حمولا على هذا القول المفصل» يكون هو ظاهر الرواية إذ لم يذكروا أن ظاهر 
الرواية عدم الرد مطلقاًء حتى يناني التفصيلء فلذا جزم في التحفة بحمله على التفصيل» 
وحيتئذ لم يبق لنا إلا قول واحدء هو المصرح بأنه ظاهر الرواية» وبأنه المذهب وبأنه المفتى 


لله كتاب البيوع /_باب المرابحة والتولية 
فيرد مثل ما أتلفه ويرجع بكل الثمن على الصواب اه ملخصاً. بقي ما لو كان قيمياً 
ا 

ر 


قلت: وبالأغير جزم الإمام علاء الدين السمرقندي في «تحفة الفقها» 
وصححه الزيلعي وغيره. 
به وبأنه الصحيح» فمن أفتى في زماننا بالرد مطلقاً فقد أخطأ خطأ فاحشاً لما علمت من أن 
التفصيل هو المصحح المفتى به ولا سيما بعد التوفيق المذكورء وقد أوضحت ذلك بما لا 
مزيد عليه في رسالة سميتها [تحبير التحرير في إبطال القضاء بالفسخ بالغبن الفاحش بلا 
تغرير] قوله: (فيرد مثل ما أتلفه) أي مع رد الباقي كما في القنية» ونصها: قال الغزال: لا 
معرفة لي بالغزل فأتني بغزل أشتريه» فأتى رجل بغزل لهذا الغزال”'' ولم يعلم به 
المشتري» فجعل نفسه دلالاً بينهما واشترى ذلك الغزل له بأزيد من ثمن المثل» وصرف 
المشتري بعضه إلى حاجته» ثم علم بالغبن وبما صنع» فله أن يرد الباقي بحصته من 
الشمن. قال رضي الله عنه: والصواب أن يرد الباقي ومثل ما صرف في حاجته» ويسترد 
جميع الشمن» كمن اشترى بيتاً ملوءً من بر فإذا فيه دكان عظيم فله الرد وأخذ جميع الثمن 
قبل إنفاق شيء منهء ويعده يرد الباقي ومثل ما أنفق ويسترد الشمن. كذا ذكره أبو يوسف 
ومحمد رحمهم الله تعالى اه . قوله : (بقي ما لو كان 3 قيمياً) أي وتصرف ببعضه» فهل يرجع 
کدرا قن نه أن لا تم أن يرد لای کن ف ا قرفت وا :ويه ارت أن 
ما ذكره في القنية مفروض في المثلي» لأن الغزل مثلي كما هو صريح كلام القنية المذكور 
آنفاً» وكذا صرح في الفصل الثالث والشلائين من جامع الفصولين: بأنه مثليء وفي 
التاترخانية عن المنتقى: ولا يصح بيع غزل قطن لين بغزل قطن خشن إلا مثلآً بمثل» لأن 
القطن سواء اه. فحيث كان المنقول هنا في المثل لم يعلم حكم القيمي» فافهم . 
ثم اعلم أن ما قدمناه عن المنح عن تحفة الفقهاء من أن المغيون إذا غر له الرد 
استدلالا بمسألة المرابحة يفيد أن خيار التغرير في حكم خيار الخيانة في المرابحة» وقد مر 
في المتن والشرح أنه لو هلك البيع أو استهلكه في المرابحة قبل رده أو حدث به ما يمئع 
من الرد لزمه جميع الثمن المسمى» وسقط خياره» وذكرنا هناك أن مقتضى قوله: أو 
حدث به الخ» E a.‏ ل ا 
الخء والظاهر أن هنا كذلك» فتأمل. قوله: (قلت وبالأخيرء إلى قوله: وغيره) الأول 
)0 في ط قوله (فاتی رجل بغزل لهذا الغزال»: آي بغزل ملوك لهذا الغزال . وحاصله أن الغزال دقع غزله لرجل 
ثم جعل نفسه دلالا بين الطالب والرجل واشترى للطالب الغزل من الرجل بزيادة ثم تصرف الشتري: آي 


من له الشراء حقيقة في بعض الغزل ثم عل علم بالغين وبآن الغزال هو صاحب الغزل وأنه فعل ذلك تغريراً 
للطالب. 


كتاب البيوع / باب المرابحة والتولية ٣٥‏ 
وفي كفالة الأشباه عن بيوع الخانية من فصل الغرور: الغرور: لا يوجب الرجوع 
إلا في ثلاث منها: هذهء وضابطها أن يكون في عقد يرجع نفعه إلى الدافع كوديعة 
وإجارة» فلو هلكا ثم استحقا رجع على الدافع بما ضمنه» ولا رجوع في عارية 
وهبة لكون القبض لنفسه. 


ذكر هذا عند قوله «وبه أفتى صدر الإسلام وغيره» اه ح. 
مَطْلَبٌ: الْعرُورٌ لا وجب الرُجُوعَ إلا في لدت مَسَائِلَ 

قوله: (وفي كفالة الأشباه الخ) حيث قال: الغرور لا يوجب الرجوع» فلو قال 
اسلك هذا الطريق فإنه آمن فسلكه فأخذه اللصوصء أو قال: كل هذا الطعام فإنه ليس 
بمسموم فأكله ومات لم يضمنء وكذا لو أخبره رجل أنها حرة فتزوجها ثم ظهر أنها ملوكة 
فلا رجوع بقيمة الولد على المخبر إلا في ثلاث مسائل . الأولى: إذا كان الغرور بالشرط» 
كما لو زوجه امرأة على أنها حرة ثم استحقت فإنه يرجع على المخبر بما غرمه للمستحق 
من قيمة الولد. الثانية: أن يكون في ضمن عقد معاوضة:» فيرجع المشتري على البائع 
بقيمة الولد إذا استحقت بعد الاستيلاد ويرجع بقيمة البناء» لو بنى المشتري ثم استحقت 
الدار بعد أن يسلم البناء. وإذا قال الأب لأهل السوق: بايعوا ابني فقد أذنت له في 
التجارة» فظهر أنه ابن غيره رجعوا عليه للغرورء وكذا لو قال بايعوا عبدي فقد أذنت له 
فبايعوه ولحقه دين ثم ظهر أنه عبد لغيره رجعوا عليه إن كان الأب حرا وإلا فبعد العتق» 
وكذا لو ظهر حراً أو مدبراً أو مكاتباًء ولا بد في الرجوع من إضافته إليه والأمر بمبايعته» 
كذا في السراج الوهاج . الثالثة: أن يكون في عقد يرجع نفعه إلى الدافع كوديعة وإجارة» 
فلو هلكت الوديعة والعين المستأجرة ثم استحقت وضمن المودع والمستأجر فإنهما يرجعان 
على الدافع بما ضمناه» وكذا من كان بمعناهماء وقي عارية وهبة لا رجوعء إذ القبض 
كان لنفسه. وتمامه في الخانية من فصل الغرور من البيوع . أه. 


قلت: وعبر في الخانية في الثالثة بالقبض بدل العقد وهو الصواب فتدبر. قوله: 
(إلا في ثلاث) زاد في نور العين مسألة رابعة وهي: ما إذا ضمن الغار صفة السلامة» كما 
إذا قال اسلك هذا الطريق فإنه آمن وإن أخذ مالك فأنا ضامن فإنه يضمن» كما سيذكره 
الصنف آخر الكفالة عن الدرر. قوله: (منها هذه) أي مسألة المتن»وهي داخلة تحت 
الثانية الآتية. قوله: (وضابطها) أي الثلاث المستثناة. قوله: (أن يكون في عقد) صوابه 
«في قبض» كما قدمناه عن الخانيةء لأن مسألة العقد تأتي بعد. تأمل. قوله: (رجع) أي 
الشخص الذي هو المودع أو المستأجر على الدافع لأنه غره بأنه أودعه أو أجره ملكه. 
قوله: (لكون القبض لنفسه) أي نفس المستعير أو الموهوب لهء فكان هو المنتقع بالقبض 


۳1 كتاب البيوع /_باب المرابحة والتولية 
الثانية : أن يكون في ضمن عقد معاوضة كبايعوا عبدي أو ابني فقد أذنت له 
ثم ظهر حراً أو ابن الغير رجعوا عليه للغرور إن كان الأب حراً وإلا فبعد العتق» 
وهذا إن أضافه إليه وأمر بمبايعته» ومنه لو بنى المشتري أو استولد ثم استحقا رجع 
على البائع بقيمة البناء والولدء ومنه ما يأتي في باب الاستحقاق: اشترني فأنا عبد 
أرتهني . 
دون المعير أو الواهب. قوله: (أن يكون في ضمن عقد معاوضة) من بيع صحيح أو 
فاسدء وأخرج به عقود التبرعات كالهبة والصدقةء فإن الغرور لا يثبت الرجوع فيها. ط 
عن البيري. وكذا أخرج الرهن لأنه عقد وثيقة لا معاوضة كما يأتي. وفي البيري عن 
المبسوط : إن الغرور في عقد المعاوضات يثبت الرجوع لأن العقد يستحق صفة السلامة من 
العيب» ولا عيب فوق الاستحقاقء فأما بعقد التبرع فلأن اللموهوب له لا يستحق 
الموهوب بصفة السلامة. قوله: (كبايعوا عبدي الخ) أي فيكون ضامتاً للدرك فيما يغبت 
لهم على العبد في عقد المبايعة لحصول التغرير في هذا العقد كما يأتي تقريره» وبه اندقع ما 
قيل إن التغرير لم يوجد في ضمن عقد المعاوضة. قوله: (ثم ظهر حراً أو ابن الغير) لف 
ونشر مرتب . قوله: (إن كان الأب حراً) الأولى ما في بعض نسخ الأشباه إن كان الآذن 
حراً لشموله للمولى والأب: أي الأب صورة لا حقيقةء وهذا القيد لشيء مقدر في قوله 
#رجعوا عليه؛ أي في الحال بقرينة قوله «وإلا فبعد العتق». قوله: (وهذا) أي الرجوع 
شرطه شيئان أن يضيف العبد أو الاين إلى نفسه» وأمرهم بمبايعته فيضمن الأقل من قيمته 
ومن الدين» كما في البيري عن ختصر المحيط. قوله: (ومنه) أي من التغرير في ضمن 
عقد المعاوضة. قوله: (اشترني فأنا عبد ارتهني) صوابه: بخلاف ارتهني: أي لو قال العبد 
اشترني فأنا عبد فاشتراه فإذا هو حرء فإن كان البائع حاضراً أو غائباً غيبة معروفة: أي 
يدرى مكانه لا يرجع على العبد بما قبضه البائع للتمكن من الرجوع على القابض» وإن 
كان لا يدرى أين هو رجع المشتري على العبد ورجع على بائعه بما رجع به عليه» وإنما 
يرجع مع أن البائع لم يأمره بالضمان عنه لأنه أدى دينه وهو مضطر في أدائهء بخلاف من 
أدى عن آخر ديئاً بلا أمره والتقييد بقوله اشترني فأنا عبد لأنه لو قال آنا عبد ولم يأمره 
بالشراء أو قال اشترني ول يقل فأنا عبد لا يرجع عليه بشيء ولو قال ارتهني فأنا عبد 
الراهن لم يرجع على العبدء ولو الراهن غائباً في ظاهر الرواية عنهم» وعن أبي يوسف: لا 
يرجع في البيع والرهن» لأن الرجوع بالمعاوضة وهي المبايعة هنا أو بالكفالة ولم يوجدا 
هناء بل وجد مرد الإخبار كاذياً فصار كما لو قال أجنبي لشخص ذلك» ولهما أن 
المشتري شرع في الشراء معتمداً على أمره وإقراره فكان مغروراً من جهتهء والتغرير في 
المعاوضات التي تقتضي سلامة العوض يحصل سبباً للضمان دفعاً للغرر بقدر الإمكانء 


كتاب البيوع / باب المرابحة والتولية WY‏ 
الثالثة : إذا كان الغرور بالشرط كما لو زوجه امرأة على أنها حرة ثم استحقت 
رجع على المخبر بقيمة الولد المستحق»ء وسيجيء آخر الدعوى. 
فرع :هل ينتقل الرد بالتغرير إلى الوارث» استظهر المصنف لا لتصريحهم بأن 


الحقوق المجردة لاتورث. 
قلت: وفي حاشية الأشباه لابن المصنف: وبه أفتى شيخنا العلامة علي 


قلت: وقدمناه في خيار الشرط معزياً للدرر» لكن ذكر المصنف في شرح 


فكان بتغريره ضامناً لدرك الثمن له عند تعذر رجوعه على البائع» كالمولى إذا قال لأهل 
السوق بايعوا عبدي فإني أذنت له ثم ظهر استحقاق العبد فإنهم يرجعون على المولى بقيمة 
العبدء ويجعل المولى بذلك ضامناً لدرك ما ذاب عليه دفعاً للغرور عن الناس» بخلاف 
الرهن فإنه ليس عقد معاوضة بل عقد وثيقة لاستيفاء عين حقه حتى جاز الرهن يبدل 
الصرف والمسلم فيه ولو كان عقد معاوضة كان استبدالا به قبل قبضه وهو حرام» 
وبخلاف الأجنبي فإنه لا يعبأ بقوله فالرجل هو الذي اغتر اه ملخصاً من الفتح في أول 
باب الاستحقاق. قوله: (كما لو زوجه امرأة على أنها حرة) أي بأن كان ولياً أو وكيلا 
عنهاء وهذا بخلاف ما إذا أخبره بأنها حرة فتزوجها كما مر في عبارة الأشباه. قوله: 
(استظهر المصنف لا) حيث قال: ولم أطلع في كلامهم على ما لو مات من ثبت في حقه 
التغريرء هل ينتقل الحق فيه إلى وارثه حتى يملك الرد كما في خيار العيب أو لا كما في 
خيار الرؤية والشرط لكن الظاهر عندي الثاني وقواعدهم شاهدة بهء فقد صرحوا بأن 
الحقوق المجردة لا تورث وأما خيار العيب فإنما يثبت فيه حق الرد للوارث باعتبار أن 
الوارث ملكه سليماً فإذا ظهر فيه على عيب رده» وليس ذلك بطريق الإرث» كما يفيده 
كلامهم» وتعليلهم عدم ثبوت الخيار للوارث في خيار الرؤية والشرط بأنه ليس إلا مشيئة 
وإرادة» فلا يتصور انتقاله إلى الوارث» وهكذا عرضته على بعض الأعيان من أصحابنا 
فارتضاه وأفتى بموجبه اه. 

قلت: ويؤيده ما بحثه في البحر من أن خيار ظهور الخيانة لا يورث مستنداً لذلك 
بما مر من أنه لو هلك المبيع لزمه جميع الثمن» وعللوه بأنه جرد خيار لا يقابله شيء من 
الشمن كخيار الرؤية والشرط الخ ما قدمناه هناك وفي مجموعة السائحاني بخطهء وأجاد 
المصنف بالاستشهاد بخيار الشرطء لأن الكل لدفع الخداع» فإذا كان خيار الشرط الملفوظ 
به لا يورث فكيف غير الملفوظ مع كونه مختلفاً فيه اه. قوله: (قلت وقدمناه الخ) قدمنا 
هناك أن ذلك لم يذكره في الدررء بل ذكره المصنف هناك أيضاًء وقدمنا أيضاً أن الخير 


دم كتاب البيوع /_باب المرابحة والتولية 
منظومته الفقهية ما يخالفه» وما إلى أنه يورث كخيار العيب» ونقله عنه ابنه في كتابه 
[معونة المفتي في كتاب الفرائض] وأيده بما في بحث القول في الملك من الأشباه 
قبيل آلتاسعة أن الوارث يرد بالعيب ويصير مغروراًء بخلاف الوصي . فتأمل. 
وقدمنا عن الخانية أنه متى عاين ما يعرف بالعيان انتفى الغررء فتدبر. 
فضل في التُصَرُفٍ في المَبِيع وَالقّمَنِ قَبْلَ القَنِض وَالرَيَاَ 
وَالحَطً فيهمًا وَتَأُجِيل الدَيُونٍ 

الرملي نقل عن العلامة المقدسي أنه قال: والذي أميل إليه أنه مثل خيار العيب: يعني 
فيورث اه وهذا خلاف ما عزاه الشارح إلى حاشية ابن المصنف عن المقدسي» وقدمنا أيضاً 
أن الخير الرملي وافق المقدسي في أنه يورث قياساً على خيار فوات الوصف المرغوب فيه 
كشراء عبد على أنه خبازء وقال: إنه به أشبه لأنه اشتراه على قول البائع فكان شارطاً له 
اقتضاء وصفاً مرغوباً فيه فبان بخلافه اه وقدمنا هناك ترجيح ما بحثه المصنف من أنه لا 
يورث كخيار ظهور الخيانة في المرابحة وأنه به أشبه فراجعه فافهم. قوله: (ومال إلى أنه 
يورث) المراد بالإرث انتقاله إلى الوارث بطريق الخلفية لا بطريق الإرث حقيقة» كما علم 
عا نقلناه من عبارة المصنف في المنح وحققناه في باب خيار الشرط وعلمت ترجيح ما بحثه 
المصنف أولا. فوله: (قبيل التاسعة) صوابه قبيل العاشرة. قوله: (ويصير مغروراً) عبارة 
الأشباه: ثم اعلم أن ملك الوارث بطريق الخلافة عن الميت» فهو قائم مقامه كأنه حي 
فيرد المبيع بعيب ويرد عليه» ويصير مغرورا بالجارية التي اشتراها الميت الخ 

قلت : ومعناه أن الوارث لو استولد الجارية ثم استحقت» فالولد حر بالقيمة لكونه 
وطئها بناء على أنها ملكه فيرجع بما ضمن على بائع مورثه كما لو استولدها المورث» 
وأنت خبير بان هنا لا يدل عل أنه يثبت له خيار الرد بالتغرير فيما إذا اشترى مورثه شيعا 
بغبن فاحش بتغرير البائع» لأنه مجرد خيار لا يقابله شيء من الثشمن» بخلاف ثبوت حرية 
ولده فإنه ليس بخيار فهذا تأييد بما لا يفيدء فافهم. قوله: (وقدمنا) أي قبيل باب خيار 
الرؤية. قوله: (انتفى الغرر) كما لو اشترى سويقاً على أن البائع لته بمنّ من السمن» 
وتقابضا والمشتري ينظر إليه فظهر أنه لته بنصف منّ جاز البيع» ولا خيار للمشتري وهو 
نظير ما لو اشترى صابوناً على أنه متخذ من كذا جرة من الدهنء ثم ظهر أنه اتخذ بأقل 
من ذلك والمشتري كان ينظر إلى الصابون وقت الشراء جاز البيع من غير خيار. ظهيرية . 

قلت : وكون ذلك مما يعرف بالعيان غير ظاهرء فليتأمل. وقدمنا تمامه هناك والله 
سبحانه أعلم . 

قصل في التُصَرُفِ في ابيع وَ امن الخ 
أوردها في فصل على حدة» لأنها ليست من المرابحة» غير أن صحتها لما توقفت على 
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(صح بيع عقار لا يخشى هلاكه قبل قبضه) من بائعه لعدم الغرر لندرة هلاك 
العقار» حتى لو كان علواً أو على شط نهر ونحوه كان كمنقول ف (لا) يصح اتفاقاً 
ككتابة وإجارة و(بيع منقول) قبل قبضه 


القبض كان لها ارتباط بالتصرف بالبيع قبل القبض والباقي استطراد. نهر. قوله: (صح بيع 
عقار الخ) أي عندهما. وقال محمد: لا يجوز» وعبر بالصحة دون النفاذ واللزومء لأنهما 
موقوفان على نقد الشمن أو رضا البائع» وإلا فللبائع إيطاله: أي إبطال بيع المشتري» وكذا 
كل تصرف يقبل النقض إذا فعله المشتري قبل القبض» أو بعده بغير إذن البائع فللبائع 
إبطاله» بخلاف ما لا يقبل النقض كالعتق والتدبير والاستيلاد. بحر. وقوله: أو بعده بغر 
إذن البائع الجار والمجرور متعلق بالضمير العائد على القبض : أي بعد القبض الواقع بلا إذنه 
لأن قبض البيع قبل نقد الثمن بلا إذن البائع غير معتير» لأن له استرداده وحبسه إلى قبض 
الشمن» وقيد بالبيع لأنه لو اث شوى عقارا فوعية قبل القبض من غير الباتع عبوز عند الكل 
كما في البحر عن الخانية: أي لحصول القبض بقبض الموهوب له كما يأتي واحترز به عن 
الإجارة فإنها لا تصح كما يأتي. قوله: (من بائعه) متعلق بقبض لا بببع» لأن بيعه من بائعه 
قبل قبضه فاسد كما في المنقول» ويراجع ط . قوله : (لعدم الغرر) أي غرر انفساخ العقد على 
تقدير الهلاك» وعلله بقوله لندرة هلاك العقار ط . قوله: (حتى لو كان الخ) تفريع على 
مفهوم قوله «يخشى هلاكه». قوله: (ونحوه) بأن كان في موضع لا يؤمن أن تغلب عليه 
الرمال ح عن النهرء ومثله في الفتح. قوله: (كان كمنقول) أي بمنزلته من حيث لحوق 
الغرر ببلاكه. قوله: (ككتابة) قال في الجوهرة: وفي الكتابة يحتمل أن يقال: لا تجوز لأنها 
عقد مبادلة كالبيع» ويحتمل أن بقال: تجوز لأنها أوسع من البيع جوازاً اه. لكن قال 
الزيلعي : ولو كاتب العبد المبيع قبل القبض توقفت كتابته» وكان للبائع حبسه بالشمن» لأن 
الكتابة محتملة للفسخ» فلم تنفذ في حق البائع نظراً له وإن نقد الشمن نفذت لزوال المانع اه. 

قال في البحر: ولا خصوصية لهاء بل كل عقد يقبل النقض فهو موقوف كما 
قدمناه اه. وبه علم أن الكتابة تصح لكنها تتوقف فلا يناسب قوله: فلا يصح اتفاقاً كما 
أفاده ح» فكان المناسب إسقاطها قوله: (وإجارة) أي إجارة العقار فإنها لا تصح اتفاقاًء 
وقيل على الخلاف. والصحيح الأول لأن المعقود عليه في الإجارة المنافع» وهلاكها غير 
نادر وهو الصحيح» كذا في الفوائد الظهيرية» وعليه الفتوى. كذا في الكافي فتح وغيره 
قوله (وبيع منقول) مجرور بالعطف على كتابة» وهو في عبارة المصنف مرفوع» والأولى في 
التعيير أن زقول: عق لوا كان عدوا أو عل شنط عر أو تسوه أو جره کان مقرل ولا 
يمح بيع منقول الخ. 

وفي اليحر: ودخل في البيع الإجارة لأنها بيع المنافع: أي وهي في حكم المنقول 
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ولو من بائعه كما سيجيء (بخلاف) عتقه وندبیره و (هبته والتصدق به وإقراضه) 
والأصل أن كل عوض ملك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل قبضه فالتصرف فيه غير 


والصلح لأنه بيع اه. أي الصلح عن الدين كما في الفتحء وتعبير النهر بالخلع سبق قلم. 
ثم قال في البحر: وأراد بالمنقول المبيع المنقول فجاز بيع غيره كالمهر وبدل الخلع والعتق على 
مال وبدل الصلح عن دم العمد. قوله: (ولو من بائعه) مرتبط بقوله «وبيع منقول؟» ط. 
قوله: (كما سيجيء) أي قريباً في قول المصنف ولو باعه منه قبله» لم يصح ط. قوله: 
(بخلاف عتقه وتدبيره) يوهم أن فيه خلاف محمد الآتي» وليس كذلك» ففي الجوهرة: 
وأما الوصية والعتق والتدبير وإقراره بأنها أم ولده يجوز قبل القبض بالاتفاق اه . 

وني البحر: وأما تزويج الجارية المبيعة قبل قبضها فجائز؛ لأن الغرر لا يمنع جوازه 
بدليل صحة تزويج الآبق» ولو زوجها قبل القبض ثم فسخ البيع انفسخ النكاح على قول 
أبي يوسف» وهو المختار كما في الولوالجية. قوله: (غير بائعه) قيد به ليفهم أنه لو كان 
من بائعه فهو كذلك بالأولى. قوله: (وهو الأصح) صرح به الزيلعي وغيره خلافاً لأبي 
يوسف. قوله: (والأصل الخ) قال في الفتح : الأصل أن كل عقد ينفسخ لاك العوض 
قبل القبض» لم يجز التصرف في ذلك العوض قبل قبضه كالبيع في البيع والأجرة إذا كانت 
عيناً في الإجارة وبدل الصلح عن الدين إذا كان عيناً لا يجوز بيع شيء من ذلك ولا أن 
يشرك فيه غيره» وما لا ينفسخ بهلاك العوض فالتصرف فيه قبل القبض جائز كالمهر إذا 
كان عيناً»وبدل الخلع والعتق على مال وبدل الصلح عن دم العمد كل ذلك إذا كان عينا 
يجوز بيعه وهيته وإجارته قبل قبضه» وسائر التصرفات في قول أبي يوسف» ثم قال محمد: 
كل تصرف لا يتم إلا بالقبض كالهبة والصدقة والرهن والقرض فهو جائزء لأنه يكون 
نائباً عنه ثم يصير قابضاً لنفسه؛ كما لو قال: أطعم عن كفارتي جازء ويكون الفقير نائباً 
عنه في القبض» ثم قابضاً لنفسه اه ملخصاً. 

قلت: وحيث مشى المصنف على قول محمد كان ينبغي للشارح ذكر الأصل الثاني 
أيضاًء لأنه يظهر ما ذكرنا أن الأصل الأول غير خاص بقول أي يوسف. إلا أن الشق 
الأول منه وهو ما ينفسخ بهلاك العوض قبل القبض كالبيع والإجارة لا يجوز التصرف قبل 
القبض في عوضه المعين عند أبي يوسف مطلقاًء وأجاز محمد فيه كل تصرف لا يتم إلا 
بالقبض كالهبة ونحوهاء لأن الهبة لما كانت لا تتم إلا بالقبض صار الموهوب له نائباً عن 
الواهب» وهو المشتري الذي وهبه المبيع قبل قبضه» ثم يصير قابضاً لنفسه فتتم الهبة بعد 
القبض» بخلاف التصرف الذي يتم قبل القبض كالبيع مثلاء فإنه لا يجوز لأنه إذا قبضه 
المشتري الثاني لا يكون قابضاً عن الأول لعدم توقف البيع على القبض فيلزم منه تمليك 
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0 وما لا فجائز. عيني (و) المنقول (لو وهبه من البائع قبل قبضه فقبله) البائع 

نتقض البيع» ولو باعه منه قبله لم يصح) هذا البيع» وم ينتقض البيع الأول لأن 
لی ماز س اق الخدت ياتا تزه وار لطاع . جوهرة. . قلت : وف 


المبيع قبل قبضهء وهو لا يصح» لكن يرد على الأصل المذكور العتق والتدبير بأن أعتق أو 
دبر المبيع قبل قبضهء فقد علمت جوازه اتقاقاً مع أنه يتم قبل القبض» وهو تصرف في 
عقد ينفسخ بهلاك العوض قبل القبض فليتأمل . قوله: (فقبله) أي قبل هبتهء فإن لم يقبلها 
بطلت والبيع صحيح على حاله. جوهرة. قوله: (لأن الهبة مجاز عن الإقالة) يقال هب لي 
ديني وأقلني عثري» وإنما كان كذلك» لأن قبض البائع لا ينوب عن قبض المشتري كما 
في شرح المجمع. قوله: (بخلاف بيعه) فإنه لا يحتمل المجاز عن الإقالة لأنه ضدها. ط 
عن الشلبي. قوله: (مطلقاً) أي سواء باعه من بائعه أو من غيره ح. قوله: (قلت الخ) 
استدراك على قول الجوهرة فإنه باطل. قوله: (ونفي الصحة) أي الواقع في المتن 
يحتملهما: أي يحتمل البطلان والفسادء والظاهر الثاني لأن علة الفساد الغرر كما مر مع 
وجود ركني البيع» وكثيراً ما يطلق الباطل على الفاسد. أفاده ط 


مَطلَبٌ في تصرف باع في آلْمَبِيع قبل القبض 


تتمة: جميع ما مر إنما هو في تصرف المشتري في المبيع قبل قبضه؛ فلو تصرف فيه 
البائع قبل قبضهء فإما بأمر المشتري أو لاء فلو بأمره كأن أمره أن يهبه من فلان أو يؤجره 
ففعل وسلم صح وصار المشتري قابضاًء وكذا لو أعار البائع أو وهب أو رهن فأجاز 
المشتري» ولو قال ادفع الثوب إلى فلان يمسكه إلى أن أدفع لك ثمنه فهلك عند فلان لزم 
البائع» لأن إمساك فلان لأجل البائع. ولو أمره بالبيع» فإن قال بعه لنفسك أو بعه ففعل 
كان فسخاً. وإن قال بعه لي لا يجوز. وأما تصرفه بلا أمر المشتري كما لو رهن الييع قبل 
قبضهء أو آجره أو أودعه فمات المبيع انفسخ بيعه ولا تضمين» لأنه لو ضمنهم رجعوا 
على البائع ولو أعاره أو وهيه فمات أو أودعه فاستعمله المودع فمات فإن شاء المشتري 
أمضى البيع» وضمن هؤلاء وإن شاء فسخهء لأنه لو ضمنهم لم يرجعوا على البائع ولو 
باعه البائع فمات عند المشتري الثاني » فللأول فسخ البيع وله تضمين المشتري الثاني فير جع 
بالثمن على البائع إن كان نقده اه ملخصاً من البحر عن الخانية. وفي جامع الفصولين: 
شراه ولم يقبضه حتى باعه البائع من آخر بأكثر فأجازه المشتري لم يجزء لأنه بيع مالم 
يقبض اه. ويظهر منه ومما قبله أنه يبقى على ملك المشتري الأول فله أخذه من الثاني لو 
قائماً» وتضمينه لو هالكاً والظاهر أن له أخذ القائم لو كان نقد الثمن لبائعه» وإلا فلا 
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(اشترى مكيلا بشرط الكيل حرم) أي كره تحريماً (بيعه وأكله حتى يكيله) وقد 
صرحوا بفساده» وبأنه لا يقال لآكله إنه أكل حراماً لعدم التلازم كما بسطه الكمال 


إلا بإذن بائعه» تأمل. قوله: (اشترى مكيلا الخ) قيد بالشراء لأنه لو ملكه بهبة أو إرث 
أو وصية جاز التصرف فيه قبل الكيل والمطلق من البيع ينصرف إلى الكامل» وهو 
الصحيح منه حتى لو باع ما اشتراه فاسداً بعد قبضه مكايلة لم يحتج المشتري الثاني إلى إعادة 
الكيل. قال أبو يوسف: لأن البيع الفاسد يملك بالقبض كالقرض. قوله: (أي كره 
تحريماً) فسر الحرمة بذلك. لأن النهي خير آحاد لا يثبت به الحرمة القطعية» وهو ما 
أسنده ابن ماجة عن جابر رضي الله تعالى عنه «أنه ية هى عن بيع الطعام حتى يجري فيه 
الصاعان: صاع البائع؛ وصاع المشتري» وبقولنا أخذ مالك والشافعي وأحمد» وحين علله 
الفقهاء بأئه من تام القبض ألحقوا بمنع البيع منع الأكل قبل الكيل والوزن وكل تصرف 
عل الل كدي بل ييا ولا خلاف في أن النص محمول على ما إذا 
وقع البيع مكايلة» فلو اشتراه مجازفة له التصرف فيه قبل الكيل» وإذا باعه مكايلة يحتاج 
إلى كيل واحد للمشتري. وتمامه في الفتح. قوله: (وقد صرحوا بقساده) صرح محمد في 
الجاع ا يها ته اميد خرن و ی إذا اشتريت شيئاً مما يكال 
أو يوزن أو يعدء فاشتريت ما يكال كيلا وما يوزن وزناً وما يعد عداً فلا تبعه حتى تكيله 
وتزنه وتعده» فإن بعته قبل أن تفعل وقد قبضته فالبيع فاسد في الكيل والوزن اه ط . 


قلت: وظاهره أن القاسد هو البيع الثاني وهو بيع المشتري قبل كيلهء وأن الأول 
وقع صحيحاً لكنه يحرم عليه التصرف فيه من أكل أو بيع حتى يكيله؛ فإذا باعه قبل كيله 
وقع البيع الثاني فاسداً لما مر من أن العلة كون الكيل من تمام القبض» فإذا باعه قبل كيله 
فكأنه باعه قبل القبض» وبيع المنقول قبل قبضه لا يصحء فكانت هذه المسألة من فروع 
التي قبلهاء فلذا أعقبها بها قبل ذكر التصرف في الثمن؛ والتحقيق أن يقال: إذا ملك زيد 
طعاماً ببيع مجازفة أو بإرث ونحوه» ثم باعه من عمرو مكايلة سقط هنا صاع البائع؛ لأن 
ملكه الأول لا يتوقف على الكيل» وبقي الاحتياج إلى كيل للمشتري فقط فلا يصح بيعه 
من عمرو بلا كيل» فهنا قسد البيع الثاني فقط› ثم إذا باعه عمرو من بكر لا بد من كيل 
آخر لبكرء فهنا فسد الييع الأول والثاني لوجود العلة في كل منهما. قوله: (کما بسطه 
الكمال) حيث قال: ونص في الجامع الصغير على أنه لو أكله؛ وقد قبضه بلا كيل لا يقال 
إنه أكل حراماً» لأنه أكل ملك نفسهء إلا أنه آثم لتركه ما أمر به من الكيل» فكان هذا 
الكلام أصلاً في سائر المبيعات ت بيعاً فاسداً إذا قبضها فملكها ثم أكلهاء وتقدم أنه لا يحل 
کل ما اشتراه شراء فاسداًء وهذا يبين أن ليس كل ما لا يحل أكله أن يقال فيه أكل حراماً 
اه ما في الفتح . 
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لكونه أكل ملكه (ومثله الموزون والمعدود) بشرط الوزن والعد لاحتمال الزيادة وهي 
للبائع بخلافه لأن الكل للمشتري» وقيد بقوله (غير الدراهم والدنانير) لجواز 
التصرف فيهما بعد القبض قبل الوزن كبيع التعاطي فإنه لا يمتاج في الموزونات إلى 


وحاصله: أنه إذا حرم الفعل وهو الأكل لا يلزم منه أن يكون أكل حراماًء لأنه قد 
يكون المأكول حراماً كالميتة وملك الغيرء وقد لا يكون حراماً كما هناء وكالمشري فاسداً 
بعد قبضه لأنه ملكهء ومثله ما لو دخل دار الحرب يأمان وسرق منهم شيئاً وأخرجه إلى 
دارنا ملكه ملكاً خبيثاً ويجب عليه رده عليهم: وكذا لو غصب شيئاً واستهلكه بخلط 
ونحوه حتى ملكه ولم یژد ضمانه يحرم عليه التصرف فيه بأكل ونحوه وإن كان ملكه. 
قوله: (والمعدود) أي الذي لا تتفاوت آحاده كالجوز والبيض. فتح. وعن الإمام أنه يجوز 
في المعدود قبل العدء وهو قولهماء كذا في السراجء والأول هو أظهر الروايتين عن الإمام 
كما في الفتح. خبر. قوله: (لاحتمال الزيادة) علة لقوله : «حرم) أو لقوله: «وقد صرحوا 
بفساده» قال في الهداية بعد تعليله بالنهي المار: ولأنه يحتمل أن يزيد على المشروطء وذلك 
للبائم» والتصرف في مال الغير حرام فيجب التحرز عنه. قال في الفتح: وإذا عرف أن 
سيب النهي أمر يرجع إلى المببع كان البيع فاسداًء» ونص على الفساد في الجامع الصغير اه. 
قوله : (بخلافه مجازفة) محترز قوله: «بشرط الكيل» وقوله: «بشرط الوزن والعد؛ أي لو 
اشتراه مجازفة له أن يتصرف فيه قبل الكيل والوزنء لأن كل المشار إليه له: أي الأصلء 
والزيادة: أي الزيادة على ما كان يظنه بأن ابتاع صبرة على ظن أنها عشرة فظهرت خسة 
عشر وتمامه في العناية» ومثل الشراء مجازفة ما لو ملكه بهبة أو إرث أو وصية كما مر أو 
بزراعة أو استقرض حنطة على أنها كر لأن الاستقراض وإن كان تمليكاً بعوض كالشراء 
لكنه شراء صورة عارية حكماًء لأن ما يرده عين المقبوض حكماً فكان تمليكاً بلا عوض 
حكماً كما في الفتح؛ ولو باع أحد هؤلاء مكايلة فلا بد من كيل المشتري وإن سقط كيل 
البالع كما قدمناه. وقي الفتح : ولو اشتراها مكايلة ثم باعها مجازفة قبل الكيل وبعد 
القيض لا يجوز في ظاهر الرواية» لاحتمال اختلاط ملك البائع يملك بائعه. وفي نوادر 
ابن سماعة: يجوز اه. وبه ظهر أن قوله: «بخلافه مجازفة» مقيد بما إذا نم يكن البائع 
اشترى مكايلة. قوله: (لجواز التصرف فيهما بعد القبض قبل الوزن) كذا في البحر عن 
الإيضاح» والظاهر أن هذا مفروض فيما إذا كان في عقد صرف أو سلمء وإلا فالدراهم 
والدنانير ثمنء ويأتي أنه يجوز التصرف في الثمن قبل قبضه. قوله: (كبيع التعاطي الخ) 
عبارة البحر: وهذا كله في غير بيع التعاطي» أما هو فقال في القنية: ولا يحتاج الخ 
وظاهر قوله وهذا كلهء أنه لا يتقيد بالموزونات بل التعاطي في المكيلات والمعدودات 
كذلك» وهو مفاد التعليل أيضاً بأنه صار بيعاً بعد القبض» فإنه لا يخص الموزونات» لكن 


Y4‏ كتاب البيوع /_باب المرابحة والتولية 
وزن المشتري ثانياً لأنه صار بيعاً بالقبض بعد الوزن. قنية وعليه الفتوى. خلاصة 
(وكفى كيله من البائع بحضرته) أي المشتري (بعد البيع) لا قبله أصلا أو بعده 
بغيبته فلو كيل بحضرة رجل فشراه فباعه قبل كيله لم يجزء وإن اكتاله الثاني لعدم 


فيه أن مقتضى هذا أنه لا يصير بيعاً قبل القبض ولعله مبني على القول بأنه لا بد فيه من 
القبض من الجانبين» والأصح خلافه؛ وعليه فلو دفع الثمن ول يقبض صح.ء وقدمنا في 
أول البيوع عن القنية دفع إلى بائع الحنطة خمسة دنانير ليأخذ منه حنطة وقال له بكم تبيعها 
فقال مائة بدينار فسكت المشتري ثم طلب منه الحنطة ليأخذها فقال البائع غداً أدفع لك 
ولم بجر بينهما بيع» وذهب المشتري فجاء غداً ليأخذ الحنطة وقد تخير السعر فعلى البائع أن 
يدفعها بالسعر الأول اه. وتمامه هناك فتأمل. قوله: (وكفى كيله من الباتع بحضرته) قال 
في الخانية: لو اشترى كيلياً مكايلة أو موزوناً موازنة» فكال البائع بحضرة المشتري قال 
الإمام ابن الفضل يكفيه كيل البائع» ويجوز له أن يتصرف فيه قبل أن يكيله اه. 

قلت: وأفاد أن الشرط مجرد الحضرة لا الرؤية» لما في القنية: يشتري من الخباز 
خبزاً كذا مناً فيزنه وكفة سنجات ميزانه في دربنده» فلا يراه المشتري أو من البائع كذا مناً 
فيزنه في حانوته» ثم يخرجه إليه موزوناً لا يجب عليه إعادة الوزنء وكذا إذا لم يعرف عدد 
سنجاته اه. قوله: (لا قبله أصلاً الخ) أي لو كاله البائع قبل المبيع لا يكفي أصلا: أي 
ولو بحضرة المشتري» وكذا لو كاله بعد البيع بغيبة المشتري لما علمت من أن الكيل من 
نام التسليم ولا تسليم مع الغيبة. قوله: (فلو كيل الخ) تفريع على قوله: ١لا‏ قبله أصل 
لأن قوله لعدم كيل الأول مبني على عدم اعتبار الكيل الواقع بحضرته قبل شرائه» ثم إن 
عبارة الفتح هكذا: ومن هنا ينشأ فرع وهو ما لو كيل طعام بحضرة رجل ثم اشتراه في 
المجلس» ثم باعه مكايلة قبل أن يكتاله بعد شرائه لا يجوز هذا البيع سواء اكتاله للمشتري 
منه أو لاء لأنه لما لم يكتل بعد شرائه هو لم يكن قابضاً فبيعه بيع ما لم يقيض فلا يجوز 
اه. ومثله في البحر والمنح» فقوله: سواء اكتاله للمشتري منه أو لا الخ صريح في أن 
فاعل اكتاله هو المشتري الأول الذي كيل الطعام بحضرتهء ثم اشتراه ثم باعه. وقول 
الشارح: «وإن اكتاله الثاني صريح في أن فاعل اكتاله هو المشتري الثاني. وعبارة الفتح 
أحسن لإفادتها أن هذا الكيل الواقع من المشتري الأول للمشتري الثاني لا يكفيه عن كيل 
نفسه لوقوعه بعد بيعه للثاني» فكان بيعاً قبل القبض لعدم اعتيار الكيل الواقع أولا 
بحضرته قبل شرائه. وأما على عبارة الشارح فلا شبهة في عدم الجواز. ثم إن ما أفاده 
كلام الفتح من أن كيله للمشتري منه لا يكفي عن كيل نفسه ظاهر للتعليل الذي ذكره؛ 
لكنه حالف لا شرح به كلام الهداية أولا حيث قال: وإن كاله بعد العقد بحضرة المشتري 
مرة كفاه ذلك..حتى يحل للمشتري التصرف فيه قبل كيلهء وعند البعض لا بد من الكيل 
مرتين اه ملخصاً. فإن قوله كفاه: أي كفى البائع وهو المشتري الأول يفيد أنه يكفيه ذلك 
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كيل الأول فلم يكن قابضاً. فتح (ولو كان) المكيل أو الموزون (ثمناً جاز التصرف 
فيه قبل كيله ووزنه) لجوازه قبل القبض فقبل الكيل أولى (لا) يحرم (المذروع) قبل 
ذرعه (وإن اشتراه بشرطه إلا إذا أفرد لكل ذراع ثمناً فهو) في حرمة ما ذكر 
(كموزون) والأصل ما مر مراراً أن الذرع وضف لا قدر فيكون كله للمشتري إلا 
إذا كان مقصوداً. واستثنى ابن الكمال من الموزون ما يضره التبعيض» لأن الوزن 
حيتئذ فيه وصف (وجاز التصرف في الثمن) مهبة أو بيع 


عن الكيل لنفسه» ولعل الشارح لأجل ذلك جعل فاعل اكتاله المشتري الثانيء لكن 
الظاهر عدم الاكتفاء بذلك الكيل» وإن وقع من المشتري الأول بعد البيع لما ذكره من 
التعليل» والله سبحانه أعلم. قوله: (ولو كان المكيل أو الموزون ثمناً) أي بأن اشترى عيداً 
مثا بكرٌ بر أو برطل زيت» ثم لا يخفى أن هذه المسألة من أفراد قوله الآتي: وجاز 
التصرف في الثمن قبل قبضه» وقد تبع المصنف شيخه في ذكرها هنا. قوله: (فقبل الكيل 
أولى) لأن الكيل من تمام القبض كما مر. قوله: (وإن اشتراه بشرطه) آي وإن اشترى 
المذروع شرط الذرع. قوله: (في حرمة ما ذكر) أي من البيع ولا يصح إرادة الأكل هناء 
وفي حكم البيع كل تصرف ينبني على الملك ط. قوله: (والأصل ما مر مراراً الخ) منها ما 
قدمه أول البيع عند قوله: «وإن باع صبرة الخ؟ وقدمنا هناك وجه الفرق بين كون الذرع 
في القيميات وصفاً وكون القدر بالكيل أو الوزن في المثليات أصلا وهو كون التشقيص 
يضر الأول دون الثاني الخ. وذكر في الذخيرة الفرق بأن الذرع عبارة عن الزيادة أو 
النقصان في الطول والعرض» وذلك وصف. قوله: (فيكون كله للمشتري) قال في 
الفتتح : فلو اشترى ثوباً على أنه عشرة أذرع جاز أن يبيعه قبل الذرع » لأنه لو زاد كان 
للمشتري ولو نقص كان له الخيار» فإذا باعه بلا ذرع كان مسقطاً خياره على تقدير النتقص 
وله ذلك اه. قوله: (إلا إذا كان مقصودا) بأن أفرد لكل ذراع ثمناًء لأنه بذلك التحق 
بالقدر في حق أزدياد الثمن» فصار المبيع في هذه الحالة هو الثوب المقدرء وذلك يظهر 
بالذرع والقدر معقود في المقدرات حتى يجب رد الزيادة فيما لا يضره التبعيض» ويلزمه 
الزيادة من الشمن فيما يضره وينغص من ثمته عند انتقاصه اه ط عن الزيلعي. قوله: 
(واستثنى ابن الكمال) أي بحثاًء وما يضره التبعيض كمصوغ فيجوز التصرف فيه قبل 
وزنه ولو اشتراه بشرطه. والأولى للشارح ذكر هذا عند قول المصنف «ومثله الموزون» ط. 
وعيارة ابن الكمال هي قوله بعد ذكر الأصل المار: ولا يخفى أن موجب هذا التعليل أن 
يستئنى ما يضرّه التبعيض من جنس الموزون» لأن الوزن فيه وصف على ما مر اه. 
قوله: (وجاز التصرّف في الدمن الخ) الشمن: ما يثبت في الذمة ديناً عند المقابلة» 
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أو غيرهما لو عيناً: أي مشاراً إليه ولو ديناً» فالتصرف فيه تمليك ممن عليه الدين 
ولو بعوض ولا يجوز من غيره. ابن ملك (قبل قبضه) سواه (تعين بالتعيين) كمكيل 
(أول) كنقود 


وهو النقدان والمثليات إذا كانت معينةء وقوبلت بالأعيان أو غير معينة وصحبها حرف 
الباء: وأما المبيع : فهو القيميات والمثليات إذا قوبلت بنقد أو بعين: وهي غير معينة مثل 
اشتريت كر بر بهذا العبد. هذا حاصل ما في الشرنبلالية عن الفتح» وسيذكره المصنف في 
آخر الصرف. قوله: (أو غيرهما) كإجارة ووصية. منح. قوله: (أي مشاراً إليه) هذا 
التفسير لم يذكره ابن ملك» بل زاده الشارحء والمراد بالمشار إليه ما يقبل الإشارة فيوافق 
تفسير بعضهم له بالحاضر. وذكر ح أنه يشمل القيمي والمئلي غير النقدين» واعترضه ط 
بأنه لا وجه لهء لأن الباعث للشارح على هذا التفسير إدخال النقدين»ء لأنه يتوهم من 
العين العرض ليقابل قوله: «ولو دينا». 

قلت: أنت خبير بأن دخول القيمي هنا لا وجه له أصلاء لأن الكلام في الشمن» 
وهو ما يثبت ديناً في الذمة والقيمي مبيع لا ثمنء وإنما مراد الشارح بيان أن الثمن 
قسمان» لأنه تارة يكون حاضراًء كما لو اشترى عبداً بهذا الكرّ من البر أو ببذه الدراهم» 
فهذا يجوز التصرف فيه قبل قبضه بهبة وغيرها من المشتري وغيره وتارة يكون ديناً في الذمة 
كما لو اشترى العبد بكر برّ أو عشرة دراهم في الذمة» فهذا يجوز التصرف فيه بتمليكه من 
المشتري فقطء لأنه تمليك الدينء ولا يصح إلا من هو عليه. ثم لا يخفى أن الدين قد لا 
يكون ثمنآء فقد ظهر أن بينهما عموماً وخصوصاً من وجهء لاجتماعهما في الشراء بدراهم 
في الذمة» وانفراد الثمن بالشراء بعبد. وانفراد الدين في التزوج أو الطلاق على دراهم في 
الذمة. قوله: (فالتصرف فيه تمليك ممن عليه الدين) في بعض النسخ «تمليكه؛ وهي الموافقة 
لقول ابن ملك : فالتصرف فيه هو تمليكه الخ: أي إن التصرف فيه الجائز هو كذا. قوله: 
(قوله ولو بعوض) كأن اشترى البائع من المشتري شيئاً بالشمن الذي له عليه أو استأجر به 
عبداً أو داراً للمشتري» ومثال التمليك بغير عوض هبته ووصيته له. خبر. فإذا وهب منه 
الشمن ملكه بمجرد الهبة لعدم احتياجه إلى القبض» وكذا الصدقةء ط. عن أب السعود. 
قوله: (ولا يجوز من غيره) أي لا يجوز تعليك الدين من غير من عليه الدين» إلا إذا سلطه 
عليه واستثنى في الأشباه من ذلك ثلاث صور. الأولى: إذا سلطه على قبضهء فيكون 
وكيا قابضاً للموكل ثم لنفسه. الثانية: الحوالة. الثالثة: الوصية. قوله: (كمكيل) فإنه إذا 
اشترى العبد بهذا الكرّ من البرّ تعين ذلك الكرء فلا يجوز له دفع كر غيره. 

مَطْلَبٌ يما تعن فيو القُودُ وما لا ين 


قوله: (كنقود) فإذا اشترى ببذا الدرهم له دفع درهم غيره وعدم تعين النقد ليس 
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فلو باع إبلاً بدراهم أو بكر بر جاز أخذ بدلهما شيئاً آخر (وكذا الحكم ني كل دين 
قبل قبضه كمهر وأجرة وضمان متلف) وبدل خلع وعتق بمال وموروث موصى به. 

والحاصل : جواز التصرف في الأثمان والديون كلها قبل قبضها. عيني 
(سوى صرف وسلم) فلا يجوز أخذ خلاف جنسه لفوات شرطه 


على إطلاقهء بل ذلك في المعاوضات وني العقد الفاسد على إحدى الروايتين» وفي المهر: 
ولو بعد الطلاق قبل الدخولء وفي النذر والأمانات والهبة والصدقة والشركة والمضاربة 
والغضب والوكالة قبل التسليم أو بعده» ويتعين في الصرف بعد هلاكه وبعد هلاك المبيع» 
وفي الدين المشترك فيؤمر برد نصف ما قبض على شريكهء وفيما إذا تبين بطلان القضاء 
بأن أقر بعد الأخذ أنه لم يكن له على خصمه شيء فيرد عين ما قبض لو قائماً. وتمامه في 
الأشباه في أحكام النقدء وقدمناه في أواخر البيع الفاسد. قوله: (فلو باع الخ) تفريع على 
قول المصنف «وجاز التصرف في الثئمن الخ». 

قوله: (أو بكر برّ) الكر كيل معروف» وهو ستون قفيزاًء والقفيز ثمانية مكاكيك: 
والمكوك صاع ونصف. مصباح. قوله: (جاز أخذ بدلهما شيئا آخر) لكن بشرط أن لا 
يكون افتراقاً بدين كما أي في القرض . قوله: (وكذا الحكم في كل دين) أي يجوز التصرف 
فيه قبل قبضه» لکن بشرط أن يكون تمليكاً من عليه بعوض أو بدونه كما علمت» ولا 
كان الثمن أخص من الدين من وجه كما قررناه بين أن ما عداه من الدين مثله. قوله: 
(كمهر الخ) وكذا القرض . قال في الجوهرة: وقد قال الطحاوي: إن القرض لا يجوز 
التصرف فيه قبل قبضه وهو ليس بصحيح اه. قوله: (وضمان متلف) أي ضمانه بالمثل لو 
مثلياً وإلا فبالقيمة: فافهم. قوله: (بمال) قيد لخلع وعتق» لأنبما بدون مال لا يكون لهما 
بدل» فافهم. قوله: (وموروث وموصى به) قال الكمال: وأما الميراث فالتصرف فيه جائز 
قبل القبضء لأن الوارث يخلف المورث في الملك وكان للميت ذلك التصرفء فكذا 
للوارث وكذا الموصى لهء لأن الوصية أخت الميراث اه. ومثله للإتقاني» وهذا كالصريح 
في جواز تصرف الوارث في الموروث وإن كان عيئاً ط . قوله: (سوى صرف وسلم) سيأ 
في باب السلم قوله ولا يجوز التصرف للمسلم إليه في رأس المال» ولا لرب السلم في 
المسلم فيه قبل قبضه بنحو بيع وشركة ولو ممن عليه ولا شراء المسلم إليه برأس الال بعد 
الإقالة قبل قبضه بحكم الإقالة؛ بخلاف بدل الصرف حيث يجوز الاستبدال عنهء لكن 
بشرط قبضه في مجلس الإقالة لجواز تصرفه فيهء بخلاف السلم اه. وسيأتي بيانه ومرت 
مسألة الإقالة في بابها. قوله: (فلا يجوز أخذ خلاف جنسه) الأولى أن يقول: فلا يجوز 
التصرف فيه ط . قوله: (لفوات شرطه) وهو القبض في بدلي الصرف ورأس مال السلم 
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(وصح الزيادة فيه) ولو من غير جنسه في المجلس أو بعده من المشتري أو وارثه. 
خلاصة. ولفظ ابن ملك: أو من أجنبي (إن) في غير صرف و (قبل البائع) في 
المجلس» فلو بعده بطلت خلاصةء وفيها لو ندم بعد ما زاد أجبر (وكان المبيع 
قائماً) فلا تصح بعد هلاكه ولو حكماً على الظاهرء بأن باعه ثم شراه ثم زاده. زاد 
في الخلاصة: وكونه محلا للمقابلة في حى المشتري حقيقة» فلو باع بعد القبض أو 


قبل الافتراق. قوله: (وصح الزيادة فيه) قال في البحر: لو عبر باللزوم بدل الصحة لكان 
أولى» لأنها لازمة حتى لو ندم المشتري بعد ما زاد يجير إذا امتنع كما في الخلاصة اه. 
قوله : (في المجلس) أي مجلس العقد أو بعده. قوله: (أو من أجنبي) فإن زاد بأمر المشتري 
تجب على المشتري لا على الأجنبي كالصلح» وإن بغير أمره» فإن أجاز المشتري لزمته وإن 
لم يز بطلت» ولو كان حين زاد ضمن عن المشتري أو أضافها إلى مال نفسه لزمته الزيادةء 
ثم إن كان بأمر المشتري رجع» وإلا فلا. بحر عن الخلاصة. قوله: (في غير صرف) يوهم 
أن الزيادة فيه لا تصح» مع أنها تصح وتفسده كما يذكره قريباًء وكأنه حمل الصحة على 
الجواز والحمل» أو أراد من عدم الصحة في الصرف فساده. قوله: (في المجلس) أي مجلس 
الزيادة. قوله: (لو ندم الخ) أشار إلى أن الزيادة لازمة كما مر. قوله: (على الظاهر) أي 
ظاهر الرواية كما في الهداية» وفي رواية الحسن أنها تصح بعد هلاك المبيع كما يصح الحط 
بعد هلاكه. قوله: (بأن باعه ثم شراه) من صور الهلاك حكماًء لأن تبدل الملك كتبدل 
العين» ولذا يمتنع بذلك رده بالعيب والرجوع في الهبةء وأفاد أنه إذا لى يشتره فكذلك 
بالأولى. قوله: (وكونه) أي المبيع محلا للمقابلة: أي لمقابلة زيادة الغمن ط. قال ح: ولا 
حاجة إليه مع قول الشارح: «ولو حكماأ؛ كما لا يخفى. قوله : (حقيقة) احتراز عما إذا 
خرج عن المحلية بأن هلك حقيقة كموت الشاةء أو حكماً كالتدبير والكتابة. قوله: (فلو 
باع الخ) تفريع على قوله: «فلا تصح بعد هلاكه» وكذا لو وهب وسلم أو طبخ اللحم أو 
طحن أو نسج الغزل أو تخمر العصير أو أسلم مشتري الخمر ذمياً لا تصح الزيادة لفوات 
محل العقدء إذ العقد لم يرد على المطحون والمنسوج» ولهذا يصير الغاصب أحق بهما إذا 
فعل بالمغصوب ذلك» وكذا الزيادة في المهر شرطها بقاء الزوجيةء فلو زاد بعد موتها لا 
يصح اه فتح. وروى الحسن في غير رواية الأصول أتها تصح بعد هلاك المبيع» وعلى هذه 
الرواية تصح الزيادة في المهر بعد الموت. و 

قلت: وهذه خلاف ظاهر الرواية كما نبه عليه في الجوهرة وغيرهاء والعجب من 
الزيلعي حيث ذكر أن الزيادة لا تصح بعد هلاك المبيع في ظاهر الرواية» وأنها تصح في 
رواية النوادر. ثم ذكر أن الهلاك الحكمي ملحق بالحقيقي» ثم قال: ولو أعتق المبيع أو 
كاتبه أو دبره أو استولد الأمة أو تخمر العصير أو أخرجه عن ملكه ثم زاد عليه جاز عند 
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دبر أو كاتب أو ماتت الشاة فزاد لم يجز لفوات محل البيع» بخلاف ما لو أجر أو 
رهن أو جعل الحديد سيفاً أو ذبح الشاة لقيام الاسم والصورة وبعض المناقع (و) 
صح (الحط منه) ولو بعد هلاك المبيع وقبض الثمن (والزيادة) والحط (يلتحقان 
بأصل العقد) بالاستناد فبطل حط الكل وأثر الالتحاق في تولية ومرابحة 


أبي حنيفة خلافاً لهماء وعلى هذا الخلاف الزيادة في مهر المرأة بعد موتها اه. فليتأمل. 
قوله: (بخلاف ما لو أجر) وكذا لو خاط الثوب أو قطعت يد العبد وأخذ المشتري 
الأرش فتح. قوله: (لقيام الاسم والصورة) أي في غير جعل الحديد سيفاً فإن الصورة 
تبدلت فيه ط. قوله: (وصح الحط منه) أي من الثمنء وكذا من رأس مال السلم والمسلم 
فيه كما هو صريح كلامهم. رملي على المنح. قوله: (وقبض الثمن) بالجر عطفاً على 
هلاك › وسيأتي بيان الحط بعد قبض الثمن عند قوله: «ويصح الحط من المبيع الخ؟. 
قوله : (يلتحقان بأصل العقد) هذا لو الحط من غير الوكيلء ففى شفعة الخانية: الوكيل 
بالبيع إذا باع الدار بألف ثم حط عن المشتري مائة صح وضمن الائة للآمرء وبریء 
المشتري عنها ويأخذ الشفيع الدار بألف» لأن حط الوكيل لا يلتحق بأصل العقد. قوله: 
(بالاستناد) وهو أن يثبت أولا في الحال» ثم يستند إلى وقت العقدء ولهذا لا تعبت الزيادة 
في صورة الهلاك كما مرء لأن ثبوته في الحال متعذر لانتفاء امحل فتعذر استنادهء كالبيع 
الموفوف لا يتبرم بالإجازة بعد هلاك المبيع وقتها كما في الفتح. قوله: (فبطل حط الكل) 
أي بطل التحاقه مع صحة العقدء وسقوط الثمن عن المشتري خلافاً لما توهمه بعضهم من 
أن البيع يفسد أخذاً من تعليل الزيلعي بقوله: لأن الالتحاق فيه يؤدي إلى تبديلهء لأنه 
ينقلب هبة أو بيعا بلا ثمن فيفسدء وقد كان من قصدهما التجارة بعقد مشروع من كل 
وجه» فالالتحاق فيه يؤدي إلى تبديله فلا يلتحق به اه فقوله: فلا يلتحق صريح في أن 
الكلام في الالتحاقء وأن قوله فيفسد مفرع على الالتحاق كما صرح به في شرح الهداية. 
وقال في الذخيرة: إذا حط كل الثمن أو وهب أو أبرأ عنهء فإن كان قبل قبضه صح 
الكل» ولا يلتحق بأصل العقد؛ وفي البدائع من الشفعة: ولو حط جميع الشمن يأخذ 
الشفيع بجميع الثمن ولا يسقط عنه شيء» لأن حط كل الثمن لا يلتحق بأصل العقد. 
لأنه لو التحق لبطل البيع لأنه يكون بيعاً بلا ثمن: فلم يصح الحط في حق الشفيع وصح 
في حق المشتري وكان إبراء له عن الثمن اه. زاد في المحيط : لأنه لاقى ديناً قائماً في 
ذمته. وتمامه في فتاوى العلامة قاسم. قوله: (وأثر الالتحاق الخ) لا يخفى أن الزيادة تجهب 
على المشتري» والمحطوط يسقط عنهء لكن لما كان ذلك بين المتعاقدين ربما يتوهم أنه لا 
يتعدى إلى غير ذلك العقد فنبه على أن أثر ذلك يظهر في مواضع. قوله: (في تولية 
ومرابحة) فيولي ويرابح على الكل في الزيادة وعلى الباقي بعد المحطوط. بحر. قوله: 
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وشفعة واستحقاق وهلاك وحبس مبيع وفساد صرف لكن إنما يظهر في الشفعة 
الحط فقط (و) صح (الزيادة في المبيع) ولزم البائع دفعها (إن) في غير سلم. زيلعي. 
و (قبل المشتري وتلتحق) أيضاً (بالعقدء فلو هلكت الزيادة قبل قبض سقط حصتها 
من الثمن) وكذا لو زاد في الثمن عرضاً فهلك قبل تسليمه انفسخ العقد بقدره. قنية 
(ولا يشترط للزيادة هنا قيام المبيع) 


(وشفعة) فيأخذ الشفيع بما بقي في الحط دون الزيادة كما يأتي. قوله: (واستحقاق) 
فيرجع المشتري على البائع بالكل» ولو أجاز المستحق البيع أخذ الكل. بحر: أي كل 
الغمن والزيادة. قوله: (وهلاك) حتى لو هلكت الزيادة قبل القبض تسقط حصتها من 
الثمن» بخلاف الزيادة المتولدة من المبيع حيث لا يسقط شيء من الثمن ببلاكها قبل 
القبض . زيلعي. 

قلت: ولا يخفى عليك أن هذا في الزيادة في المبيع والكلام في الزيادة في الشمن فلا 
يناسب ذكر هذا هناء فافهم . قوله : (وحيس مبيع) فله حبسه حتى يقبض الزيادة . قوله : 
(وفساد صرف) فلو باع الدراهم بدراهم متساوية ثم زاد أحدهما أو حط وقبل الآخر 
وقبض الزائد في الزيادة أو المردود في الحط فسد العقدء كأنبما عقداه كذلك من الابتداء 
عند أبي حنيفة. زيلعي . ويأتي تمام الكلام عليه أول باب الرباء وزاد الزيلعي: مما يظهر 
فيه أثر الالتحاق ما إذا زوج أمته ثم أعتقهاء ثم زاد الزوج على مهرها بعد العتق تكون 
الزيادة للمول اه. 

وني النهر: وتظهر فيما لو وجد بالثياب المباعة عيباً رجع بحصته من الثمن مع 
الزيادة» وفيما إذا زاد في الثمن ما لا يجوز الشراء بهء وفي المبيع ما لا يجوز بيعه فقبل فسد 
العقدء كذا في السراج اه. وتمامه فيه. وكأن الشارح لم يذكر هذه الثلالة لأن كلامه في 
الثمن . تأمل. قوله: (الحط فقط) لأن في الزيادة إيطال حق الشفيع الثابت قبلها فلا 
يملكانه فله أن يأخذ بدون الزيادة. قوله: (إن في غير سلم) قال الزيلعي: ولا تجوز 
الزيادة في المسلم فيه لأنه معدوم حقيقة» وإنما جعل موجوداً في الذمة لحاجة المسلم إليه» 
والزيادة في المسلم فيه لا تدفع حاجته بل تزيد في حاجته فلا تجوز اه ح. ودل كلام 
السراج على جواز الحط منه. رملي. قوله: (وقبل المشتري) أي في مجلس الزيادة كما يفيده 
ما مر في الزيادة في الشمن. قوله: (أيضاً) أي كما تلتحق الزيادة في الثمن ط . قوله: (فلو 
هلكت الزيادة الخ) هذا ما قدمه الشارح في قوله: «وهلاك». قوله: (وكفا لو زاد) أي 
المشتري ط. قوله: (انفسخ العقد بقدره) فلو اشترى بمائة وتقابضا ثم زاد المشتري عرضاً 
قيمته خمسون وهلك العرض قبل التسليم ينفسخ العقد في ثلثه. بحر عن القنية. ووجه 
الانفساخ أن العرض مبيع وإن جعل ثمنآء وهلاك المبيع قبل القبض يوجب الانفساخ؛ 


كتاب البيوع / باب المرابجة والتولية ۳۸۱ 
فع بعد هده يدو اي التدن كما بر اويح الط من اجن إا كان اع 
(ديناً وإن عيناً لا) يصح لأنه إسقاطء بإببقاط العين لا e‏ » بخلاف الدين 
فيرجع بما دفع في براءة الإسقاط لا في براءة الاستيقاء اتفاقاً» ولو أطلقها فقولان. 
وأما الإبراء المضاف إلى الثمن فصحيح ولو بهبة أو حط فيرجع المشتري يما دقع على 


فافهم. قوله: (فتصح بعد هلاكه) لأا تثبت بمقابلة الثمن وهو قائم. بحر عن 
الخلاصة. قوله: (بخلافه في الثمن) الأولى بخلافي ط. قوله: (كما مر) أي في قوله: 
«وكان البيع قائماً» أي لأن المبيع بعد هلاكه لم يبق على حالة يصح الاعتياض عنهء 
بخلاف الحط من الثمن لأنه بحال يمكن إخراج البدل عما يقابله فيلتحق بأصل العقد 
استناداً. بحر قوله: (فيرجع) أي المشتري على البائع . قوله: (لا في براءة الاستيفاء) لأن 
براءة الإسقاط تسقط الدين عن الذمةء بخلاف براءة الاستيفاء مثال الأولى: أسقطت 
وحططت وأبرأت براءة إسقاطء ومثال الثانية: أبرأتك براءة استيفاء أو قبض أو أبرأتك 
عن الاستيفاء ا ح. 
مَطْلَبٌ في بَيَانِ بَرَاءةٍ آلاسْتِيقَاءِ وَيرَاءةٍ الإسقَاط 

وحاصله: أن براءة الاستيفاء عبارة عن الإقرار بأنه استوى حقه وقبضه. قوله: 
(اتفاقاً) يرجع إليهما ط. قوله: (ولو أطلقها) كما لو قال أبرأتك ولم يقيد بشيء اه ح. 
قوله: (وأما الإبراء المضاف إلى الثمن الخ) تابع صاحب البحر حيث ذكر آولا صحة المبيع 
لو ديناً لا عيناً وعلله بما مرء ثم ذكر حط الثمن وهبته وإيراءه. 

وحاصل ما ذكره في البحر عن الذخيرة: أنه لو وهبه بعض الثمن أو أبرأه عنه قبل 
القبض فهو حطء وإن حط البعض أو وهبه بعد القيض صح.ء ووجب عليه للمشتري 
مثل ذلك» ولو أبرأه عن البعض بعده لا يصحء والفرق أن الدين باق في ذمة المشتري 
بعد القضاءء لأنه لا يقضي عين الواجب بل مثلهء إلا أن المشتري لا يطالب به لأن له 
مثله على البائع بالقضاء فلا تفيد المطالبة» فقد صادفت الهبة والحط ديناً قائماً في ذمة 
المشتري» وإنما لم يصح الإبراء لأنه نوعان: براءة قبضء واستيفاء؛ ويراءة إسقاط فإذا 
أطلقت تحمل على الأول لأنه أقل فكأنه قال: أبرأتك براءة قبض واستيفاءء وفيه لا 
يرجع؛ ولو قال براءة إسقاط صح ورجع على البائع» أما الهبة والحط فإسقاط فقطء وإذا 
وهبه كل الدين أو حط أو أبرأه مته فهو على ما ذكرناء هذا ما ذكره شيخ الإسلام. وذكر 
السرخسي أن الإبراء المضاف إلى الثمن بعد الاشتيفاء صحيح» حتى يجب على البائع رد ما 
قبض» وسوى بين الإبراء والهبة والحطء فيتأمل عند الفتوى اه. هذا حاصل ما في البحر 
عن الذخيرة. 

قال في النهر: وعرف من هذا أنه لا خلاف في رجوع الدافع بما أداه إذا أبرأه براءة 
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ما ذكره السرخسي» فيتأمل عند الفتوى. بحر. قال في النهر: وهو المناسب 
للإطلاق» وفي البزازية باعه على أن يبه من الثمن كذا لا يصح. ولو على أن عط 
من ثمنه كذا جاز للحوق الحط بأصل العقد دون الهبة (والاستحقاق) لبائع أو مشتر 
أو شفيع (يتعلق بما وقع عليه العقد و) يتعلق (بالزيادة) أيضاًء فلو رد بنحو عيب 


إسقاطء وفي عدم رجوعه إذا أبرأه براءة استيفاءء وأن الخلاف مع الإطلاق» وعلى هذا 
تفرع ما لو علق طلاقها بإبرائها عن المهر ثم دفعه لها لا يبطل التعليق» فإذا أيرأته براءة 
إسقاط وقع ورجع عليهاء كذا في الأشباه اه. 

قلت: والظاهر أن المبيع الدين مثل الثمن فيما ذكرء فكان الأولى للشارح أن 
يقول بعد قوله: «بخلاف الدين؟ وكذا الثمن لو حط بعضه أو وهبهء أو أبرأ عنه قبل 
القبض وكذا بعده فيرجع المشتري بما دفع. لكن لو البراءة براءة إسقاط لا براءة استيفاء 
اتفاقاً» ولو أطلقها فقولانء فيتأمل عند الفتوى الخ» فافهم. قوله: (وهو المناسب 
للإطلاق) أي الرجوع هو المناسب لإطلاق البراءةء لكن الظاهر ما قاله شيخ الإسلام 
من حملها عند الإطلاق على براءة القبض والاستيفاء لأنه أقل كما مرء لأن حملها على 
معنى الإسقاط يوجب الرجوع عليه يما أخذ وهذا أكثر. قوله: (لا يثبت بالشك") 
ولأن وقوع الإبراء بعد القبض قرينة على أن المراد به براءة القبض»› إلا أن يظهر بقرينة 
حالية إرادة معنى الإسقاط. وعن هذا والله تعالى أعلم قال: فيتأمل عند الفتوى: أي 
يتأمل المفتي وينظر ما يقتضيه المقام في الحادثة المسؤول عنها فيفتي به» والله سبحاته 
أعلم. قوله: (للحوق الحط بأصل العقد) كأنه باعه ايتداء بالقدر الباقي بعد الحط ط: 
أي بخلاف الهبة فكان شرطاً لا يقتضيه العقد وفيه نفع لأحدهما. قوله: (والاستحقاق 
اخ المراد به هنا طلب الحق أو ثيوت الحقء وقوله: البائع؛ متعلق بهء ومعناه في 

ئع أن له حق حبس البيع حتى يقبض الثمن وما زيد فيه» ومعناء في المشتري أنه لو 
اك 0 وما زيد فيه كما تقدمء وكنا لز رق 
ونحوه كما يأتي؛ ومعناه في الشفيع أنه لو زاد البائع في العقار المبيع» فإن الشفيع يأخذ 
الكل» وعليه فالمراد بالزيادة 3 من أن تكون في الثمن أو في المبيع. قوله: (فلو رد 
الخ) تفريع على قوله: «أز مشتر» أي إذا رد المشتري المبيع بخيار عيب أو نحوه من 
خيار شرط أو رؤية رجع على بائعه بالكل: أي بالثمن وما زيد فيه 5 الجوهرة: إذا 
اث قار مخز آثوات وات فرعم كراد الا ببست ا ثريا ار نم اطع انرق عل 
عيب في أحد الثياب: إن كان قبل القبض فالمشتري بالخيار: إن شاء فسخ البيع في 
)١(‏ في ط (قوله لا يثيت بالشك) هكذا يخطه؛ وليست هذه العبارة موجودة في نسخ الشارح التي بيدي؛ 

 ررجيلف‎ 


كتاب البيوع / باب المرابحة والتولية PAY‏ 


رجع المشتري بالكل (ولزم تأجيل كل دين) إن قبل المديون (إلا) في سبع على ما في 
مداينات الأشباه بدلي صرف وسلم وثمن عند إقالة وبعدها 


جميعهاء وإن شاء رضي بها؛ وإن كان بعد القبض فله رد المعيب بحصته وإن كانت 
الزيادة هي المعيبة اه. 
مَطْلَبٌ في جيل الدَبنِ 

قوله: (ولزم تأجيل كل دين) الدين: ما وجب في الذمة بعقد أو استهلاك؛ وما 
صار في ذمته ديناً باستقراضه فهو أعم من القرضء كذا في الكفاية. ويأتي في أول الفصل 
تعريف القرض» وأطلق التأجيل فشمل ما لو كان الأجل معلوماً أو مجهولاء لكن إن 
كانت الجهالة متقارية كالحصاد والدياس يصح» لا إن كانت متفاحشة كهبوب الريح كما 
في الهداية وغيرهاء ومر في ياب البيع الفاسد أن الجهالة اليسيرة متحملة في الدين بمنزلة 
الكفالة. قوله: (إن قبل المديون) فلو لم يقبله بطل التأجيل فيكون حالا. ذكره 
الإسبيجابي. ويصح تعليق التأجيل بالشرطء فلو قال لمن عليه ألف حالة إن دفعت إليّ 
غداً خمسمائة فالخمسمائة الأخرى مؤخرة عنك إلى سنة فهو جائز» كذا في الذخيرة. وفي 
الخانية : لو قال المديون: أبطلت الأجل أو تركته صار حال بخلاف برئت من الأجل أو 
لا حاجة لي فيهء وإذا قضاه قبل الحلول فاستحق المقبوض من القابض أو وجده زيوفاً 
فرده أو وجد بالمبيع عيباً فرده بقضاء عاد الأجلء لا لو اشترى من مديونه شيئاً بالدين 
وفبضه ثم تفايلا البيع» ولو كان بهذا الدين المؤجل كفيل لا تعود الكفالة في الوجهين اه. 
بحر. وقوله في الوجهين: أي في الإقالة» وفي الرد بعيب بقضاءء وقدمنا في الإقالة أن 
عدم عود الكفاية في الرد بعيب فيه خلافء فراجعه. قوله: (إلا في سبع) هي في الحقيقة 
ست فإن مسألتي الإقالة واحدة. قوله: (بدلي صرف وسلم) لاشتراط القبض لبدلي 
الصرف في المجلس واشتراطه في رأس مال السلمء وهو المراد ببدله هناء أما المسلم فيه 
فشرطه التأجيل ط. قوله: (وثمن عند إقالة وبعدها) في القنية: أجل المشتري البائع سنة 
عند الإقالة صحت الإقالة وبطل الأجل» ولو تقايلا ثم أجله ينبغي أن لا يصح الأجل 
عند أبي حنفية» فإن الشرط اللاحق بعد العقد ملتحق بأصل العقد عنده اه بحر. 
. وتقدمت المسألة في باب الإقالة» وكتبنا هناك آنا قدمنا في البيع الفاسد تصحيح عدم 
التحاق الشرط الفاسدء وعليه فيصح التأجيل بعدهاء ويؤيده ما تقله بعضهم عن سلم 
الجوهرة من أنه يجوز تأجيل رأس مال السلم بعد الإقالة» لأنه دين لا يجب قبضه في 
المجلس كسائر الديون اه. ثم رأيت العلامة البيري قال: إن قوله الشرط اللاحق ملتحق 
بأصل العقد ساقط. لأن التأجيل وقع يعد العقد لا على وجه الشرط» بل على وجه التبرع 
كما في سائر الديونء ويؤيده أنه نقل جواز تأخير الثمن بعد الرد بالعيب بقضاء أو بغيره 


A4‏ كتاب البيوع /_باب المرابحة والتولية 
وما أخذ به الشفيع ودين الميت» والسابع (القرض) فلا يلزم تأجيله (إلا) في أربع 


والعجب من المؤلف: أي صاحب الأشباه كيف أقره على ذلك اه كلام البيري ملخصاً. 

قلت: لكن وجه ما في القنية أن الإقالة بيع من وجهء وقد مر الخلاف في باب البيع 
الفاسد فيما لو باع مطلقاً ثم أجل إلى أجل مجهول» قيل يصح الأجلء وقيل لا بناء على 
أنه يلتحق بالعقدء وهنا إذا التحق بعقد الإقالة يلزم أن يزيد الثمن فيها بوصف التأجيل» 
مع أن الإقالة إنما تصح بمثل الثمن الأول» فالأحسن الجواب بما قلنا من تصحيح عدم 
الالتحاق. تأمل. قوله: (وما أخذ به الشفيع) يعني لو أجل المشتري الشفيع في الثمن لم 
يصح . بحر. وشمل ما لو كان الشراء بمؤجلء فإن الأجل لا يثبت في أخذ الشفيع كما 
سيذكره في بابها. قوله: (ودين الميت) أي لو مات المديون وحل الال فأجل الدائن وارثه 
لم يصحء لأن الدين في الذمةء وفائدة التأجيل أن يتجر فيؤدي الدين من نماء المال» فإذا 
مات من له الأجل تعين المتروك لقضاء الدين» فلا يفيد التأجيل» كذا في الخلاصة. 
وظاهره أنه في كل دين» وذكره في القنية في القرض. بحر . وني الفتح مثل ما في القنية؛ 
لكن في الذخيرة تأجيل رب الدين ماله على الميت لا يجوز» والصحيح أنه قول الكل لأن 
الأجل صفة الدين» ولا دين على الوارث» فلا يثبت الأجل في حقه؛ ولا وجه أيضاً 
لثبوته للميت» لأنه سقط عن ذمته بالموت» ولا لثبوته في الال لأنه عين والأعيان لا تقبل 
التأجيل. وفي البرجندي قال صاحب الحيط : الأصح عندي أن تأجيله صحيحء وهكذا 
أفتى الإمام قاضيخانء لأنه إذا كان هذا الدين يتعلق بالتركة» لكنه يثبت في الذمة فلا 
يكون عيناً فيصح التأجيل» وأفتى بعضهم بعدم الصحةء كذا في الفصول العمادية. 
بيري . قوله : (فلا يلزم تأجيله) أي أنه يصح تأجيله مع كونه غير لازم فللمقرض الرجوع . 
عنه» لكن قال في الهداية: فإن تأجيله لا يصح لأنه إعارة وصلة في الابتداء حتى يصح 
بلفظة الإعارة» ولا يملكه من لا يملك التبرع كالوصي والصبي ومعاوضة في الانتهاءء 
فعلى اعتبار الابتداء لا يلزم التأجيل فيه كما في الإعارة إذ لا جبر في التبرع» وعلى اعتبار 
الانتهاء لا يصح؛ لأنه يصير بيع الدراهم بالدراهم نسيئة وهو ربا اه. ومقتضاه أن قوله 
لا يصح على حقيقتهء لأنه إذا وجد فيه مقتضى عدم اللزوم ومقتضى عدم الصحة وكان 
الأول لا يناني الثاني» لأن ما لا يصح لا يلزم وجب اعتبار عدم الصحةء ولهذا علل في . 
الفتح لعدم الصحة أيضاً بقوله: ولأنه لو لزم كان التبرع ملزماً على المتبرع» ثم للمثل 
المردود حكم العين كأنه رد العين» وإلا كان تمليك دراهم بدراهم بلا قبض في المجلس» 
والتأجيل في الأعيان لا يصح اه ملخصاً. ويؤيده ما في النهر عن القنية: التأجيل في 
القرض باطل. قوله: (إلا في أربع) أي بعد مسألتي الحوالة واحدة ومسألتي الوصية 
واحدة أيضاً» وقد نظمت هذه مع التي قبلها بقولي: 


كتاب البيوع /_باب المرايحة والتولية مدع 
(إذا) كان مجحوداً أو حكم مالكي بلزومه بعد ثبوت أصل الدين عندهء أو أحاله 
على آخر فأجله المقرضء أو أحاله على مديون مؤجل دينه لأن الحوالة مبرئةء 
والرابع الوصية (أوصى بأن يقرض من ماله ألف درهم فلاناً إلى سنة) فيلزم من ثلثه 


فيصح ويلزمه. 
والحاصل: أن تأجيل الدين على ثلاثة أوجه باطل في بدلي صرف وسلم 
[الرجز] 


يكم الدَيُونٍ لَيْسّيَلْعَِمْ تَأْجِيلَهَابَدَلَ صَرْفِوَسَلَمْ 

«ِنْعَلَمَيْدِوَمَالِلْمُشْتِي عَلْمَقِ لٍأْزْفَفِيعَيَاسَري 

وَالقَوْ ص إلا أزيعا فيه منشى. خد وة رلا فشن 

قوله: (إذا كان مجحوداً) في الخانية: رجل له على رجل ألف درهم قرض فصالحه 
على مائة إلى أجل صح الحط والمائة حالة» وإن كان المستقرض جاحداً للقرض فالائة إلى 
الأجل اه بيري. ومثله ما لو قال المستقرض للمقرض سراً لا أقر لك حتى تؤجله عني» 
فأقر له عند الشهود بالألف مؤجلة. قوله: (أو حكم مالكي بلزومه) فإنه عنده لازم» 
وقيد به لأن الأرجح أن حكم الحنفي بخلاف مذهيه لا ينفذ خصوصاً في قضاة زمانناء 
وقيد بقوله: بعد ثبوت أصل الدين عنده» لأنه لو م يكن ثابتاً لا يصح حكمه بلزوم 
تأجيله؛ ولأن المجحود لا يتوقف تأجيله على حكم مالكي . قوله: (أو أحاله الخ) في 
الفتح والحيلة في لزوم تأجيله: أن يحيل المستقرض المقرض على آخر بدينه» فيؤجل 
المقرض ذلك الرجل المحال عليه فيلزم اه. وإذا لزم فإن كان للمحيل على المحال عليه 
دين فلا إشكالء وإلا أقر المحيل بقدر المحال به للمحال عليه مؤجلا أشار إليه في 
المحيط. بحر. وفائدة الإقرار تمكن المحال عليه من الرجوع على المحيل بما يدفعه 
للمقرض. قوله: (أو أحاله على مديون الخ) أفاد أنه لا فرق بين كون تأجيل المحال عليه 
صادراً من القرض أو من المحيل وهو المستقرض. قوله: (لأن الحوالة مبرئة) أي تبرأ يها 
ذمة المحيل ويثبت بها للمحال: أي المقرض دين على المحال عليه بحكم الحوالة» فهو في 
الحقيقة تأجيل دين لا قرض . قوله: (فيلزم من ثلئه) فإن خرجت الألف من الثلث فيها 
وإلا فبقدر ما يخرج ط . قوله: (ويسامح فيها نظراً للموصي) لأنه وصية بالتبرع بمنزلة 
الوصية بالخدمة والسكنى فيلزم حقأ للموصي . هداية. 

وحاصله: أن لزوم الوصية بالتبرع» ومنه ما نحن فيه خارج عن القياس رحمة 
وفضلا على الموصي إذ كان القياس أن لا تصح وصيته لأا تمليك مضاف إلى حال زوال 


۳۸1 كتاب البيوم /_ياب المرابحة والتولية 
ات ا E‏ وأقره 
المصنف وتعقبه في النهر بأن الملحق بالقرض تأجيله باطل . 


قلت: ومن حيل تأجيل القرض كفالته مؤجلا فيتأخر عن الأصل لأن الدين 
واحد. بحر وخهر. فهى خامسة فلتحفظ . 


وني حيل الأشباه: حيلة تأجيل دين الميت: أن يقرّ الوارث بأنه ضمن ما على 


مالكيته . قوله : (وأقره المصنف) أي العا ارين a‏ وهو لصاحب البحر فكان 
الأولى عزوه إليه. قوله: (وتعقبه) أي تعقب الحاصل المذكورء فافهم. قوله: (بأن الملحق 
بالقرض) هو الإقالة بقسميها والشفيع ودين ايت ح . قوله: (تأجيله باطل) لتعبيرهم فيها 
بلا يصح» أو بباطل فلا يقال: إن التأجيل فيها صحيح غير لازم ط 

قلت: وقد علمت مما قدمناه أن القرض كذلك» ولعل مراد صاحب البحر بالباطل 
ما يحرم فعله ويلزم منه الفسادء فإن تأجيل بدلي الصرف والسلم كذلك» بخلاف القرض 
والملحق بهء فإنه لو ترك المطالبة به إلى حلول الأجل لم يلزم منه ذلك» فلذا قال: إنه 
صحيح غير لازم» لكن ما قدمناه عن الهداية في القرض من قوله: وعلى اعتبار الانتهاء لا 
يصح لأنه يصير بيع الدراهم بالدراهم نسيئة وهو ربا اه. يقتضي أنه يلزم منه الفساد وأنه 
حرام ولم يظهر لي وجههء فليتأمل . قوله: (لأن الدين واحد) أي فإذا تأخر عن الكفيل 
لزم تأخيره عن الأصيل أيضاً إذ يثبت ضمناً ما يمتنع قصداً كبيع الشرب والطريق كما في 
الجر :عن تلخيص: الجامع »* لكن في الور عن ارج قال أبو يوسف: إذا أقرض رجل 
رجلا مالآ فكفل به رجل عنه إلى وقت كان على الكفيل إلى وقته» وكل اللستقرمن حال 
اه. ونقل نحوه في كفالة البحر عن الذخيرة والغيائية» وذكر في أنفع الوسائل مثله من 
عدة كتب» وذكر أن هذه الحيلة لم يقل بها أحد غير الحصيري في التحرير وأنه إذا تعارض 
كلامه وحده مع كلام كل الأصحاب لا يفتى به أه. 

وحاصله: أن الجمهور على أنه يتأجل على الكفيل دون الأصيل» وبه أفتى العلامة 
قارىء الهداية وغيره وسيأتي تمامه في الكفالة إن شاء الله تعالى . 

تنبيه :لم يذكر ما لو أجل الكفيل الأصيل» وهو جائزء ففي البيري روى ابن سماعة 
عن محمد رجل قال لغيره: اضمن عني لفلان الألف التي عليّ ففعل» وأداها الضامنء 
ثم إن الضامن أخر المضمون عنه فالتأخير جائزء وليس هذا بمنزلة القرضء ولو قال : 
اقض عني هذا الرجل ألف درهم ففعل ثم أخرهالم يجز التأخيرء لأن هذا أدى عنه 
فصار مقرضاً» والتأخير في القرض باطل والأول أدى عن نفسه اه. قوله: (أن يقر 
الوارث الخ) الظاهر أنه مفروض في وارث لا مشارك له في الميراث» وإلا يلحقه ضرر 


كتاب اليبوع /_باب الرابحة والتولية م 
الميت في حياته مؤجلاً إلى كذا ويصدقه الطالب أنه كان مؤجلاً عليهما ويقر الطالب 
بأن الميت لم يترك شيئاً وإلا لأمر الوارث بالبيع للدين» وهذا على ظاهر الرواية من 
أن الدين إذا حل بموت المديون لا يحل على كفيله . 


قلت: وسيجيء آخر الكتاب أنه لو حل لموته أو أداه قبل حلوله ليس له من 
المرابحة إلا بقدر ما مضى من الأيام» وهو جواب المتأخرين. 


بلزوم الدين عليه وحده» والمقصود من هذه الحيلة بيان حكمها لو وقعت كذلك لا تعليم 
فعلهاء لأن فيها الإخبار بخلاف الواقع. قوله: (ويصدقه الطالب أنه الخ) لو قال: 
ويصدقه الطالب في ذلك لكان أخصر وأظهرء لأن تصديقه بتأجيله على الميت غير لازم . 
قوله: (وإلا لأمر الوارث الخ) عبارة الأشباه: وإلا فقد حل الدين بموته فيؤمر الوارث 
الخ. 
مَطْلَبٌ: إِذَا قَضَى المَذْيُون الدَيْنَ قَبْلَ حُلُولٍ الأجَلِ أو مَاتَ 
لايؤخذ من المرابحة إلا بقدر ما مضى 

قوله: (وسيجيء آخر الكتاب) أي قبيل كتاب الفرائض» وهذا مأخوذ من القنية 
حيث قال فيها برمز نجم الدين: قضى المديون الدين قبل الحلول أو مات فأخذ من 
تركته» فجواب المتأخرين أنه لا يأخذ من المرايحة التي جرت بينهما إلا بقدر ما مضى من 
الأيامء قيل له : آتفتي به أيضاً؟ قال: نعم . قال : ا المقرض القرض والمرابحة قبل 
عضي الأجل فللمديون أن يرجع بحصة ما بقي من الأيام اه. وذكر الشارح آخر الكتاب 
أنه أفتى به المرحوم مفتي الروم أبو السعودء وعلله بالرفق من الجانبين. 

قلت : وبه أفتى الحانوتي وغيره. وفي الفتاوى الحامدية: سثل فيما إذا كان لزيد 
بذمة عمرو مبلغ دين معلوم فرابحه عليه إلى سنةء ثم بعد ذلك بعشرين يوماً مات عمرو 
المديون» فحل الدين ودفعه الوارث لزيدءفهل يؤخذ من المرابحة شىء أو لا؟ الجواب 
جواب المتأخرين: أنه لا يؤخذ من المرابحة التي جرت البايعة عليها بينهما إلا بقدر ما 
مضى من الأيام.. قيل للعلامة نجم الدين: أتفعي به؟ قال: تعمء كذا في الأنقروني 
والتنوير» وأفتى به علامة الروم مولانا أبو السعودء وني هذه الصورة بعد أداء الدين دون 
المرابحة إذا ظنت الورثة أن المرابحة تلزمهم فرابحوه عليها عدة سنين بناء على أن المرابحة 
تلزمهم حتى اجتمع عليهم مال فهل يلزمهم الال أو لا؟ الجواب: لا يلزمهم ا في القنية 
برمز بكر خواهر زاده: كان يطالب الكفيل بالدين بعد أخذه من الأصيلء ويبيعه بالمرايحة 
حتى اجتمع عليه سبعون ديناراًء ثم تبين أنه قد أخذه فلا شيء له لأن المبايعة بناء على 
قيام الدين ولم يكن اه هذا ما ظهر لنا والله سبحانه أعلم اه. 


سكا كتاب البيوع /_باب المرابحة والتولية 
قَصْل في القَرْضٍ 
(هو) لغة: ما تعطيه لتتقاضاه» وشرعاً: ما تعطيه من مثلى لتتقاضاهء وهو 
أخصر من قوله (عقد خصوص) أي بلفظ القرض ونحوه (يرد على دفع مال) بمتزلة 
الجنس (مثلي) خرج القيمي (لآخر ليرد مثله) خرج نحو وديعة وهبة (وصح) 
القرض (في مثلي) هو كل ما يضمن بالمثل عند الاستهلاك (لا في غيره) من القيميات 
كحيوان وحطب وعقار وكل متفاوت لتعذر رد المثل. 


قصل في ألقَرْضٍ 

بالفتح والكسر. منح. ومناسبته لها قبله ذكر القرض في قوله #ولزم تأجيل كل دين 
إلا القرض» ط. قوله: (ما تعطيه لتتقاضاه) أي من قيمي أو مثلي» وفي المغرب: تقاضيته 
ديئي وبديني واستقضيته : طلبت قضاءه واقتضيت منه حقي: أخذته . قوله: (وشرعاً ما 
تعطيه من مثلي الخ) فهو على التفسيرين مصدر بمعنى اسم المفعول» لكن الثاني غير مانم 
لصدقه على الوديعة والعارية» فكان عليه أن يقول: لتتقاضى مثلهء وقدمنا قريباً أن الدين 
أعم من القرض. قوله: (عقد مخصوص) الظاهر أن المراد عقد بلفظ مخصرصء لأن 
العقد لفظء ولذا قال: أي بلفظ القرض ونحوه: أي كالدين» وكقوله أعطني درهماً لأرد 
عليك مثله» وقدمنا عن الهداية أنه يصح بلفظ الإعارة. قوله: (بمنزلة الجنس) أي من 
حيث شموله القرض وغيره» وليس جنساً حقيقياًء لعدم الماهية الحقيقية كما عرف في 
موضعهء واعترض بأن الذي بمنزلة الجنس قوله «عقد مخصوص» وأما هذا فهو يمنزلة 
الفصل خرج به ما لا يرد على دقع مال كالنكاح» وفيه أن النكاح لم يدخل في قوله «عقد 
مخصوص» أي بلفظ القرض ونحوه كما علمت» فصار الذي بمنزلة الجنس هو مجموع 
قوله «عقد لمحصوص» يرد على دفع مال. تأمل. قوله: (لآخر) متعلق بقوله «دفع». 
قوله: (خرج نحو وديعة وهبة) أي خرج وديعة وهبة ونحوهما كعارية وصدقة» لأنه يجب 
رد عين الوديعة والعارية ولا يجب رد شيء في الهبة والصدقة. قوله: (في مثلي) كالمكيل 
والموزوت والمعدود المتقارب كالجوز والييض . 

وحاصله : أن المثلي ما لا تتضاوت آحاده: أي تفاوتاً تختلف به القيمة» فإن نحو الجوز 
تتفاوت آحاده تفاوتاً يسيراً. قوله: (لتعذر رد المثل) علة لقوله «لا في غيره» أي لا يصح 
القرض في غير الحليء لأن القرض إعارة ابتداء حتى صح بلفظها معاوضة انتهاءء لأنه لا 
يمكن به إلا باستهلاك عينه» فيستلزم إيجاب المثلي في الذمةء وهذا لا يتأتى في غير الحليء 
قال في البحر : ولا يجوز في غير المثلي» لأنه لا يجب ديناً في الذمة» ويملكه المستقرض 
بالقبض كالصحيح والمقبوض بقرض فاسد يتعين للردء وقي القرض الجائز لا يتعين بل يرد 
امل وإن كان قائماً. وعن أبي يوسف: ليس له إعطاء غيره إلا برضاه»ء وعارية ما جاز 


كتاب البيوع / باب المرابحة والتولية ۳۸۹ 
ام ا E‏ نيوان فيحرم ادح 
وکذا) كل (ما يكال أو يوزن أو يعد نتقاري؟ فصح استقراض جوز وبيض) اف 


عدداً (ولحم) 35 وخبر و عدداً كما سي بجي ء ء (استقرض من الفلوس الرائحة 
والعدالي فكسدت 


قرضه قرض» وما لا يجوز قرضه عارية اه: أي قرض ما لا يجوز قرضه عارية من حيث 

إنه يجب رد عينه لا مطلقاً لل علمت من أنه يملك بالقبض . تأمل . قوله: ا 
فاسد) أي فيفيد الملك بالقبض كما علمت. . وفي جامع الفصولين: القرض الفاسد يفيد 
الملك» حتى لو استقرض بيتاً فقبضه ملکه» وكذا سائر الأعيان» ونجب القيمة على 
المستقرضء كما لو أمر بشراء قنّ بأمة المأمور ففعل فالقن للآمر. قوله: (فيحرم الخ) 
عبارة جامع الفصولين: ثم في كل موضع لا يجوز القرض ل يجز الانتفاع به لعدم الحلء 
ويجوز بيعه لثبوت الملك كبيع فاسد اه. فقوله: : ويجوز بيعه بمعنى يصح لا بمعنى يحلء إذ 
لا شك في أن الفاسد يجب فسخه والبيع مانع من الفسخ فلا يحل. كما لا محل سائر 
التصرفات الائعة من الفسخ كما رق باب وبه تعلم مأ في عبارة الشارح. قوله: 
(وكاغد) أي قرطاس » وقوله لعدداً» قيد للعلكة وما ذكره في الكاغد ذكره في التاترخانية . 
ثم نقل بعده عن الخانية : ولايجوز السلم في الكاغد عدداًء لأنه عددي متفاوت اه. ولعل 
الثاني حمول عل ما إذا لم يعلم نوعه وصفته. قوله ss‏ 
قال: ويستقرض الخبز وزناً وعدداً عند عمد وعليه الفتوى. ابن ملك. واستحسنه 
الكمال واختاره المصنف تيسيراً اه. ع 0 
واستقراضه لا عدداً ولا وزناً. وفي رواية عن أبي يوسف مثله. وقوله المعروف أنه لا بأس 
به وعليه أفعال الناس جاريةء والفتوى على قول محمد اه ملخصاً. ونقل في الهندية عن 
الخانية والظهيرية والكاني: أن الفتوى على جواز استقراضه وزناً لا عدداً, وهو قول الثان 
اه. AO‏ يدوه اروف وسيذكر استقراض العجين والخميرة. قوله: 
(والعدالي) بفتح العين المهملة وتخفيف الدال المهملة؛ وباللام المكسورة: وهي الدراهم 
1 وكانة انب علك فب با وف فيه حكن + كدان مرف اتر عن 
البناية . 


قلت: والمراد مها بها دراهم غالبة الغعش» كماو التضريح به فى الفح وغرء يدل 
لفظ «العدالي؛ لأن غالبة الغش في حكم الفلوس من حيث إنها إنما صارت ثمناً 
بالاصطلاح على ثمنيتهاء فتبطل ثمنيتها بالكساد» وهو ترك التعامل بهاء بخلاف ما كانت 
فضتها خالصة أو غالبة» فإنها أثمان خلقة فلا تبطل منيتها بالكساد كما حققناه أول 


۹ كتاب البيوع / باب المرابحة والتولية 
فعليه مثلها کاسدة) و (لا) یغرم (قيمتها) وكذا كل ما يكال ویوزن» لا مر أنه 
مضمون بمثله فلا عبرة بغلائه وو خصه . ذكره في المبسوط من غير خلاف . وجمله 
في البزازية وغيرها قول الإمام؛ وعند الثاني عليه قيمتها يوم القبض› » وعند الثالث 
قيمتها في آخر يوم رواجها وعليه الفتوى. قال: وكذا الخلاف إذا (استقرض طعاماً 
بالعراق فأخذه 


البيوع عند قوله «وصح بثمن حال ومؤجل». قوله: (فعليه مثلها كاسدة) أي إذا هلكت» 
وإلا فيرد عينها اتفاقاً كما في صرف الشرنبلالية» وفيه كلام سيأي. قوله: (فلا عبرة بغلائه 
ورخصه) فيه أن الكلام في الكسادء وهو ترك التعامل بالفلوس ونحوها كما قلناء والغلاء 
والرخص غيرهء وكأنه نظر إلى اتحاد الحكم فصح التفريع . تأمل. وفي كافي الحاكم : لو قال 
أقرضني دانق حنطة فأقرضه ريع حنطة» فعليه أن يرد مثله» وإذا استقرض عشرة أفلس ثم 
كسدت لم يكن عليه إلا مثلها في قول أبي حنيفة» وقالا: عليه قيمتها من الفضة يستحسن 
ذلك . وإن استقرض دانق فلوس أو نصف درهم فلوس ثم رخصت أو غلت لم يكن عليه 
إلا مثل عدد الذي أخذه خذه. وكذلك لو قال أقرضني عشرة دراهم غلة بدينار فأعطاه عشرة 
دراهم» فعليه مثلهاء ولا ينظر إلى غلاء الدراهم ولا إلى رخصها. وكذلك كل ما يكال 
ويوزن فالقرض فيه جائزء وكذلك ما يعد من البيض والجوز اه. وقي الفتاوى الهندية: 
استقرض حنطة فأعطى مثلها بعد ما تغير سعرها يجير المقرض على القبول. قوله: (وجعله) 
أي ما في المتن من قوله «فعليه مثلها». قوله : (وعند الثاني الخ) حاصله أن الصاحبين اتفقا 
على وجوب رد القيمة دون المثل» لأنه لما بطل وصف الثمنية بالكساد”'' تعذر رد عيتها كما 
قبضها فيجب رد قيمتهاء وظاهر الهداية اختيار قولهما. فتح . 

ثم إنهما اختلفا في وقت الضمان: قال في صرف الفتح: وأصله اختلافهما فيمن 
د نكن فعند أبي يوسف: تجب قيمته يوم الغخصب» وعلد محمد: يوم 
القضاءء وقولهما: انظر للمقرض من قول الإمام؛ لأن في رد امل إضراراً به» ثم قول 
أي يوسف: أنظر له أيضاًء لأن قيمته يوم القرض أكثر من يوم الانقطاع وهو أيسر 
أيضاًء فإن ضبط وقت الانقطاع عسر اه ملخصاً. وم يذكر حكم الغلاء والرخص»› 
وقدمنا أول البيوع أنه عند أبي يوسف تبب قيمتها يوم القبض أيضاًء وعليه الفتوى كما 
في البزازية والذخيرة والخلاصةء وهذا يؤيد ترجيح قوله في الكساد أيضاًء وحكم البيع 
كالقرض» إلا أنه عند الإمام يبطل البيع» وعند أبي يوسف: لا يبطلء وعليه قيمتها يوم 
البيع في الكساد والرخص والغلاء كما قدمناه أول البيوع. قوله: (فآخذه) بمد الهمزة. 
)00 في ط قوله (لأنه لما بطل وصف الثمنية بالكساد الخ) ظاهره أنها لو كانت قائمة غيرها لكنه لا يمكن رد عينها 

أيضاً» وهو خلاف ما قدعتاه آنفاً عن الشرتبلالية . 


كتاب البيوع / باب المرابحة والتولية ۳۹1 
صاحب القرض بمكة فعليه قيمته بالعراق يوم اقتراضه عند الثاني › وعند الثالث يوم 
اختصماء وليس عليه أن يرجع) معه (إلى العراق فيأخذ طعامه» ولو استقرض 
الطعام ببلد الطعام فيه رخيص فلقيه المقرض في بلد الطعام فيه غال فأخذه الطالب 
بحقه فليس له حبس المطلوب» ويؤمر المطلوب بأن يوثق له) بكفيل (حتى يعطيه 
طعامه في البلد الذي أخذه منه استقرض شيئاً من الفواكه كيلا أو وزناً فلم يقبضه 


أي طلب أخذه منه. قوله : (بالعراق يوم اقتراضه) متعلقان بقوله «قيمته؟ والثاني يغني عن 
الأول. قوله : (وعند الثالث يوم اختصما) وعبارة الخانية : قيمته بالعراق يوم اختصماء 
فأفاد أن الواجب قيمته يوم الاختصام التي في بلد القرض» فكان المناسب ذكر قوله 
بالعراق هنا وإسقاطه من الأول» كما فعله في الذخيرة. قوله: (فيأخذ طعامه) أي مثله في 
بلد القرض . قوله: (ولو استقرض الطعام الخ) هذه هي المسألة الأولى» وهي ما لو ذهب 
إلى بلدة غير بلدة القرض وقيمة البلدتين مختلفة» لأن العادة أن الطعام في مكة أغلى منه في 
العراق» وهذه رواية أخرى وهي قول الإمام» كما صرح به في الذخيرة» فإنه ذكر أولا ما 
مر من حكاية القولين. 

ثم قال ما نصه: بشر عن أبي يوسف: رجل أقرض رجلا طعاماً أو غصبه إياه وله 
حمل ومؤنة والتقيا في بلدة أخرى الطعام فيها أغلى أو أرخص: فإن أبا حنيفة قال: 
يستوثق له من المطلوب حتى يوفيه طعامه حيث غصب أو حيث أقرضه» وقال أبو 
يوسف : إن تراضيا على هذا فحسنء وأيهما طلب القيمة أجير الآخر عليه وهي القيمة 
في بلد الغصب أو الاستقراض»ء والقول في ذلك قول المطلوب» ولوكان الغصب قائماً 
بعينه أجر على أخذه لا على القيمة اه. وفيها أيضاً: وذكر القدوري في شرحه: إذا 
استقرض دراهم بخارية» والتقيا في بلدة لا يقدر فيها على البخارية فإن كان ينفق في ذلك 
البلدء فإت شاء صاحب الحق أجله قدر المسافة ذاهباً وجائياً واستوثق منهء وإن كان البلد 
لا ينفق فيها وجب القيمة اه. 


وقدمنا أول البيوع أن الدراهم البخارية فلوس على صفة مخصوصةء فلذا أوجب 
القيمة إذا كانت لا تنفق في ذلك البلد لبطلان الثمنية بالكساد» كما قدمناهء وببذا ظهر أنه 
لو كانت الدراهم فضتها خالصة أو غالبة كالريال الفرنجي في زماننا فالواجب رد مثلهاء 
وإن كانا في بلدة أخرى» لأن ثمنية الفضة لا تبطل بالكساد ولا بالرخص أو الغلاي 
ويدل عليه ما قدمناه عن كافي الحاكم من أنه لا ينظر إلى غلاء الدراهم» ولا إلى رخصها 
هذا ما ظهر لي فتأمل وانظر ما كتبناه أول البيوع. قوله: (استقرض شيئاً من الفواكه 
الخ) المراد ما هو كيلي أو وزني إذا استقرضه ثم انقطع عن أيدي الناس قبل أن يقبضه إلى 
القرض» فعند أبي حنيفة: يجبر المقرض على التأخير إلى إدراك الجديد ليصل إلى عين حقهء 


۹۲ كتاب البيوع / باب المرابحة والتولية 
حتى انقطع» فإنه بجبر صاحب القرض عل تأخيره إلى مجيء الحديث. إلا أن 
يتراضيا على القيمة) لعدم وجوده» بخلاف الفلوس إذا كسدت . وتمامه في صرف 
الخانية (وبملك) المستقرض (القرض بنفس القبض عندهما) أي الإمام ومحمد» 
خلافاً للثاني فله رد الل ولو قائماً خلافاً لهء بناء على انعقاده بلفظ القرض» وفيه 
تصحيحان:» وينبغي اعتماد الانعقاد لإفادته الملك للحال. بحر. فجاز شراء 
المستقرض القرض ولو قائماً من المقرض 

لأن الانقطاع بمنزلة الهلاكء ومن مذهبه أن الحتق لا ينقطع عن العين بالهلاك» وقال أبو 
يوسف: هذا لا يشبه كساد الفلوسء لأن هذا مما يوجدء فيجير المقرض على التأخير إلا 
أن يتراضيا على القيمة» وهذا في الوجه كما لو التقيا في بلد الطعام فيه غال فليس له 
حبسهء ويوثق له بكفيل حتى يعطيه إياه في بلدهء ذخيرة ملخصاً. قوله: (بنفس القبض) 
أي قبل أن يستهلكه. قوله: (خلافاً للثاني) حيث قال: لا يملك المستقرض القرض ما 
دام قائماً» كما في المنح آخر الفصل اه ح. قوله: (فله رد الثل) أي لو استقرض كر بر 
مثلاً وقبضه قله حبسه ورد مثلهء وإن طلب المقرض رد العين» لأنه خرج عن ملك 
القرض» وثبت له في ذمة المستقرض مثله لا عينه ولو قائماً. قوله: (بناء على انعقاده الخ) 
هكذا نقل هذه العبارة هنا في المنح عن البحرء ونقل أيضاً عن الزيلعي : أنهم اختلفوا في 
انعقاده بلفظ القرضء قيل ينعقدء وقيل لاء وقيل الأول قياس قولهماء والثاني قياس 
قوله أه. 


قلت : والعبارتان غير مذكورتين في هذا الفصل من اليحر وشرح الزيلعي » وإنما 
ذكرهما في كتاب النكاح عند قول الككنز: وينعقد بكل ما وضع لتمليك العين في الحال» 
فالضمير في انعقاده في عبارة البحر المذكورة في الشرح» وعبارة الزيلعي التي نقلناها عائدة 
على التكاح لا على القرض كما يوهمه كلام الشارح تبعاً للمنح» وهذا أمر عجيب» نعم 
لهذه المسألة مناسبة هناء وذلك أن ظاهر كلام المتن ترجيح قولهماء فكان المناسب للشارح 
أن يقول: وعلى هذا يتبغي اعتماد انعقاد النكاح بلفظ القرض» وهو أحد الصحيحين 
لإفادته الملك للحال» فافهم . 

مَطْلْبٌ في شِرَاءِ المُنكفرض الْقرْضٌ يِن الْمُْرِضٍ 

قوله: (فجاز شراء المستقرض القرض) تفريع على قولهماء والمراد شراؤه ما في ذمته 
لاعين القرض الذي في يدهء وحيتئذ فقوله «ولو قائماً» فيه استخدام» لأنه عائد إلى عين 
القرض الذي في يده» وبيان ذلك أنه تارة يشتري ما في ذمته للمقرض وتارة ما في يده: 
أي عين ما استقرضهء فإن كان الأول: ففي الذخيرة اشترى من المقرض الكرٌ الذي له 


كتاب البيوع /_باب المرابحة والتولية وم 
بدراهم مقبوضة» فلو تفرقا قبل قبضها بطل لأنه افتراق عن دين. بزازية. فليحفظ 
(أقرض صبياً) محجوراً (فاستهلكه الصبي لا يضمن) خلافاً للكاني (وكذا) الخلاف لو 
باعه أو أودعه ومثله (ا معتوه ولو) كان المستقرض (عبداً محجوراً لا يؤاخذ به قبل 
العتق) خلافاً للثاني (وهو كالوديعة) سواء. خانية. وفيها (استقرض من آخر دراهم 
المقرض بها فقال المستقرض القها في الال فألقاها) قال محمد (لا شيء على 
المستقرض) وكذا الدين والسلمء 


عليه بمائة دينار جازء لأنه دين عليه لا بعقد صرف ولا سلم» فإن كان مستهلكاً وقت 
الشراء فالجواز قول الكل لأنه ملكه بالاستهلاك وعليه مثله في ذمته بلا خلافء وإن كان 
قائماً فكذلك عندهماء وعلى قول أبي يوسف ينبغي أن لا يجوز لأنه لا يملكه مالم 
يستهلكه فلم يجب مثله في ذمته؛ فإذا أضاف الشراء إلى الكرّ الذي في ذمته فقد أضافه إلى 
معدوم فلا يجوز اه. وهذا ما في الشرح. وإن كان الثاني : ففي الذخيرة أيضاً:. استقرض 
من رجل كرا وقبضه ثم اشترى ذلك الكر بعينه من المقرض لا يجوز على قولهماء لأنه 
ملكه بنفس القبض فيصير مشترياً ملك نفسهء أما على قول أي يوسف فالكرٌ باق على 
ملك المقرض فيصير المستقرض مشتريا ملك غيره فيصح: وبقي ما لو كان المستقرض هو 
الذي باع الكر من المقرض» فيجوز على قولهماء لأنه باع ملك نفسه. واختلقوا على قول 
أي يوسف: يعضهم قالوا: يجوز لأن المستقرض على قوله وإن لم يملك الكر بنفس 
القرض» إلا أنه يملك التصرف فيه بيعاً وهبة واستهلاكاً فيصير متملكاً له» وبالبيع من 
المقرض صار متصرفاً فيه وزال عن ملك المقرض فصح البيع منه اه ملخصاً. قوله: 
(بدراهم مقبوضة الخ) في البزازية من آخر الصرف : إذا كان له على آخر طعام» أو فلوس 
فاشتراه من عليه بدراهم وتفرقاً قبل قبض الدراهم بطل» وهذا مما يحفظ. فإن مستقرض 
الحنطة أو الشعير بتلفهاء ثم يطالبه امالك بها ويعجز عن الأداء فيبيعها مقرضها منه بأحد 
النقدين إلى أجل» وإنه فاسد لأنه افتراق عن دين بدين اه. وفيها في الفصل الثالث من 
البيوع: والحيلة فيه أن يبيع الحنطة ونحوها بثوب» ثم يبيع الثوب منه بدراهم ويسلم 
الثوب إليه اه. قوله: (أقرض صبياً عجوراً فاستهلكه) قيد بالمحجورء لأنه لو كان مأذوناً 
فهو كالبالغ وبالاستهلاك. لأنه لو بقيت عينه فللمالك أن يستردهء ولو تلف بنفسه لا 
يضمن اتفاقاً كما في جامع الفصولين. قوله: (خلافاً للثاني) فإنه يضمن . قال في الهندية 
عن المبسوط: وهو الصحيح ط. قوله: (وكذا الخلاف لو باعه) أي باع من الصبي أو 
أودعه: أي واستهلكهماء ولا حاجة إلى ذكر قوله «أو أودعه» لتصريح المصنف به في قوله 
«وهو كالوديعة» اه ط. قوله: (خلافاً للثاني) فيؤاخذ به حال كالوديعة عنده. هندية ط. 
قوله: (وهو) أي الإقراض لهؤلاء. قوله: (وكذا الدين والسلم) أي لو جاء المديون أو 


له كتاب الببوع /_باب المرابحة والتولية 
بخلاف الشراء والوديعة فإنه بالإلقاء يعد قابضاًء والفرق أن له إعطاء غيره في 
الأول لا الثاني» وعزاه لغريب الرواية (و) فيها (القرض لا يتعلق بالجائز من 
الشروط فالفاسد منها لا يبطله ولكنه يلغو شرط رد شيء آخرء فلو استقرض 
الدراهم الكسورة على أن يؤدي صحيحاً كان باطلا) وكذا لو أقرضه طعاماً بشرط 
رده في مكان آخر (وكان عليه مثل ما قيض) فإن قضاه أجود بلا شرط جاز ويجبر 
الدائن على قبول الأجودء وقيل لا. بحر . وني الخلاصة: القرض بالشرط حرامء 
والشرط لغو بأن يقرض على أن يكتب به إلى بلد كذا ليوقي دينه . وني الأشياه: 


ربّ السلم بدراهم ليدفعها إلى الدائن عن دينه» أو إلى المسلم إليه عن رأس الال فقال له 
القها الخ. قوله: (بخلاف الشراء والوديعة) المراد بالشراء المشري: أي لو جاء اليائع 
بالمشتري أو المودع بالوديعة فقال له المشتري أو صاحب الوديعة: الق ذلك في الماء فألقاه 
صح الأمرء ويكون ذلك على الآمرء ويصير قابضاً لأن حقه متعينء لأنه ليس للبائع 
إعطاء غير المبيع» ولا للمودع إعطاء غير الوديعة» بخلاف المقرض والمديون ورب السلمء 
فإن له أن يبدل ما جاء به» ويعطى غيرهء لأنه قبل القبض باق على ملكه. وقيد في المنح 
الشراء بما إذا كان صحيحاً: أي لأن الفاسد لا يفيد الملك قبل القبض فيكون على ملك 
البائع . قوله: (وعزاه لغريب الرواية) ظاهره أن الضمير عائد على صاحب الخانية» لأنه 
نقل ما في المتن عنهاء مع أن ما في الشرح م أره في الخانية» وإنما عزاه المصنف إلى غريب 
الرواية. قوله: (وفيها) أي في الخانية معطوف على قوله «وفيهاه. قوله: (شرط رد شيء 
آخر) الظاهر أن أصل العبارة كشرط رد شيء آخر اه ح . قوله: (وقيل لا) هذا هو 
الصحيح كما في الخانية» وفيها: ولو كان الدين مؤجلا فقضاه قبل حلول الأجل ميجير على 
القبول اه. وذكر الشارح إعطاء الأجودء و يذكر الزيادةء وفي الخانية: وإن أعطاه 
المديون أكثر ما عليه وزناًء فإن كانت الزيادة تجري بين الوزنين: أي بأن كانت تظهر في 
ميزان دون ميزان جاز» وأجمعوا على أن الدانق في المائة يسير يجري بين الوزنين وقدر 
الدرهم والدرهمين كثير لا يجوز. واختلفوا في نصف الدرهم: قال الدبوسي: إنه في الماثة 
كثير يرد على صاحبه» فإن كانت كثيرة لا تجري بين الوزنين إن لم يعلم المديرن بها ترد على 
صاحيهاء وإن علم وأعطاها اختياراً إن كانت الدراهم المدفوعة مكسرة أو صحاحاً لا 
يضرها التبعيض لا يجوز إذا علم الدافع والقابيض» وتكون هبة المشاع فيما يحتمل القسمةء 
وإن كان لا يضره”'' التبعيض وعلماً جازء وتكون هبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة اهء 
وسيذكر الشارح بعضه أول باب الربا. قوله: (بأن يقرض الخ) هذا يسمى الآن بالوصية 


ال١ لياط قوله (لا يضره) لعل الصواب إسقاط‎ )١( 


كتاب الببوع /_باب المرابحة والتولية ۹ 
كل قرض جر تفعا حرام» فكره للمرتهن سكنى المرهونة بإذن الراهن. 

فروع: استقرض عشرة دراهم وأرسل عبده لأخذها فقال المقرض دفعته إليه 
وأقر العبد به وقال دفعتها إلى مولاي فأنكر المولى قبض العبد العشرة» فالقول له 
ولا شيء عليه؛ ولا يرجع المقرض على العبد لأنه أقر أنه قبضها بحق انتهى . 


قال في الدرر: كره السفتجة يضم السين وفتح التاء تعريب سفته: وهي شيء محكم؛ 
ويسمى هذا القرض به لاحكام أمره. وصورته: أنه يدقع إلى تاجر مبلغاً قرضاً ليدفعه إلى 
صديقه في بلد آخر ليستفيد به سقوط خطر الطريق اه. وقال في الخانية : وتكره السفتجة 
إلا أن يستقرض» مطلقاً ويوفي بعد ذلك في بلد أخرى من غير شرط اه. وسيأتي تام 
الكلام عليها آخر كتاب الحوالة. 
مَطْلَبٌ: کل قَرْضٍ جر َفعا حرام 

قوله: (كل قرض جر نفعاً حرام) أي إذا كان مشروطاً كما علم مما نقله عن البحر. 
وعن الخلاصة وفي الذخيرة: وإن لم يكن النفع مشروطاً في القرض» فعلى قول الكرخي: 
لا بأس بهء ويأتي تمامه. قوله: (فكره للمرتبن الخ) الذي في رهن الأشباه: يكره للمرتهن 
الانتفاع بالرهن إلا بإذن الراهن اه سائحاني. 

قلت: وهذا هو المواقق لما سيذكره المصنف في أول كتاب الرهن. وقال في المنح 
هناك: وعن عبد الله بن محمد بن أسلم السمرقندي» وكان من كبار علماء سمرقند: أنه 
لا يحل له أن ينتفع بشيء مته بوجه من الوجوه وإن أذن له الراهن» لأنه أذن له في الربا 
لأنه يستوفي دينه كاملا فتبقى له المنفعة فضلاء فتكون رباء وهذا أمر عظيم. 

قلت : وهذا مخالف لعامة المعتبرات من أنه يحل بالإذن إلا أن يحمل على الديانة وما 
في المعتبرات على الحكم. ثم رأيت في جواهر الفتاوى: إذا كان مشروطاً صار قرضاً فيه 
منفعة وهو رباء وإلا فلا بأس به اه ما في المنح ملخصاً. وتعقيه الحموي بأن ما كان ربا 
لا يظهر فيه فرق بين الديانة والقضاءء على أنه لا حاجة إلى التوفيق بعد أن الفتوى على ما 
تقدم: أي من أنه يباح. 

قلت: وما في الجواهر يفيد توفيقاً آخر يحمل ما في المعتبرات على غير المشروط؛ وما 
مر على المشروطء وهو أولى من إبقاء التنافي. ويؤيده ما ذكروه قيما لو أهدى المستقرض 
للمقرض إن كانت بشرط كره» وإلا فلاء وأفتى في الخيرية فيمن رهن شجر الزيتون على أن 
يأكل المرعمن ثمرته نظير صيره بالدين بأنه يضمن . قوله: (دفعته) أي القرض والأولى 
حقعتها: أي العشرة. قوله: (فأنكر المولى الخ) مفهومه أنه إذا أقر بقيض العبد يلزمه لما في 
الخانية» ولو أرسل رسولاً إلى رجل وقال: ابعث إليّ بعشرة دراهم قرضاً فبعث بها مع 
رسوله كان الآمر ضامناً لها إذا أقر أن رسوله قبضها اه. قوله : (لأنه أقر أنه قبضها بحق) 


كوم کتاب البيوع / باس المرابحة والتولية 

عشرون رجلا جاؤوا واستقرضوا من رجل وأمروه بالدفع لأحدهم فدفع» 
ليس له أن يطلب منه إلا حصته. 

قلت : ومفاده صحة التوكيل بقبض القرض لا بالاستقراض . قنية . 

وقيها استقراض العجين ورا جوز» وينبعغي جوازه ف الخميرة بلا وزن. 
سئل رسول الله بل عن خيرة يتعاطاها الجيران أيكون ربا؟ فقال: ما راه 
التقلكوة خسنا كيو علد الله خسو وها و الَعَسْلِعُون يها هو ند الله 

وفيها: شراء الشيء اليسير بثمن غال لحاجة القرض يجوز» ويكره وأقره 

المصنف . 


وهو كونه نائباً عن سيده في القبض . قوله: (ليس له) أي ليس للمقرض أن يطلب منه: أي 
من القابض إلا حصته من القرض» لأنه قبض الباقي بالوكالة عن رفقته. قوله: (لا 
بالاستقراض) هذا منصوص عليه» ففي جامع الفصولين: بعث رجلا ليستقرضه فأقرضه 
فضاع في يده» فلو قال أقرض للمرسل ضمن مرسله» ولو قال أقرضني للمرسل ضمن 
نوله 

والحاصل: أن التوكيل بالإقراض جائز لا بالاستقراض» والرسالة بالاستقراض 
تجوز؛ ولو أخرج وكيل الاستقراض كلامه مخرج الرسالة يقع القرض للآمرء ولو خرج 
الوكالة بأن أضافه إلى نفسه يقع للوكيل وله منعه عن آمره اه. 

قلت: والفرق أنه إذا أضاف العقد إلى الموكل بأن قال إن فلاناً يطلب منك أن 
تقرضه كذا صار رسوا والرسول سغير ومعبرء بخلاف ما إذا أضافه إل نفسه بأن قال 
أقرضني كذا أو قال أقرضني لفلان كذاء فإنه يقع لنفسهء ويكون قوله لفلان بمعنى 
لأجله؛ وقالوا: إنما لم يصح التوكيل بالاستقراض لأنه توكيل بالتكدي» وهو لا يصح . 

قلت : ووجهه أن القرض صلة وتبرع ابتداء فيقع للمستقرض إذا لا تصح النيابة في 
ذلك فهو نوع من التكدي بمعنى الشحاذة» هذا ما ظهر لي . قوله: (استقراض العجين 
وزناً يجوز) هو المختار. مختار الفتاوى. واحترز بالوزن عن المجازقة فلا يجوز. بحر ط. 
قوله: (ما رآه المسلمون) هو من حديث أحمد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: 
دإنَّ الله تَر ل فوب الهِبَادَ فَاحَْارَ لَه أضحَاباً مَجَعَلَهُمْ أَنْصَارَ ديه وُوزرَاء َيه َمَا ر 
المُسْلِمُونَ الخ؟ ووت حسن» وتمامه في المقاصد الحسنة ط. قوله: (يجوز ويكره) 
أي يصح مع الكراهةء وهذا لو الشراء بعد القرض لا في الذخيرة: وإن لم يكن النفع 
مشروطاً في القرض ولكن اشترى المستقرض من المقرض بعد القرض متاعاً بئمن غال؛ 


/ باب المرابحة والئولية با 

قلت:: وفي معروضات الفتي أبي السعود: لو أدان زيد العشرة باثني عشر أو 
بثلائة عشر بطريق المعاملة في زماننا بعد أن ورد الأمر السلطاني وفتوى شيخ 
الإسلام بأن لا تعطى العشرة بأزيد من عشرة ونصف ونبه على ذلك فلم يمتثل ماذا 
يلزمه؟ فأجاب: يعرّر ويحبس إلى أن تظهر توبته وصلاحه فيترك. وقي هذه 
الصورة: هل يرد ما أخذه من الربح لصاحبه؟ فأجاب: إن حصله منه بالتراضي 


فعلى قول الكرخي: باس ينه وقال الخصاف: ما أحب له ذلك» وذكر الحلواني أنه 
حرام لأنه يقول: لولم أكن اشتريته منه طالبني بالقرض في الحال» ومحمد ل يرد بذلك 
بأساً. وقال خواهر زاده: ما نقل عن السلف محمول على ما إذا كانت المنفعة مشروطة 
وذلك مكروه بلا خلاف» وما ذكره محمد محمول على ما إذا كانت غير مشروطة وذلك 
غير مكروه بلا خلاف. . هذا إذا تقدم الإقراض عل البيع؛ فإن تقدم البيع بأن باع المطلوب 
مئه المعاملة من الطالب ثوباً قيمته عشرون ديناراً بأربعين ديثاراً * ثم أقرضه ستين ديناراً 
0 ذكر 
الخصاف أنه جائزء وهذا مذهب محمد بن سلمة إمام بلخ» وكثير من مشايخ بلخ كانوا 
يكرهونه ويقولون: إنه قرض جر منفعة» إذ لولاه لم يتحمل المستقرض غلاء الثمن۔ ومن 
المشايخ من قال: يكره لو كاتا قي مجلس واحدء وإلا فلا بأس بهء لأن المجلس الواحد 
يجمع الكلمات المتفرقة» فكأتهما وجدا معاً فكانت المنفعة مشروطة في القرض. وكان 
شمس الأئمة الحلواني يفتي بقول الخصاف. وابن سلمة يقول: هذا ليس بقرض جر 
منفعة» بل هذا بيع جر منفعة وهي القرض اه ملخصاً. وانظر ما سنذكره في الصرف عند 
قوله: «وبيع درهم صحيح ودرهمين غلة؟. قوله: (بطريق المعاملة) هو ما ذكره من شراء 
الشيء اليسير بثمن غال. قوله: (بأزيد من عشرة ونصف) وهناك فتوى أخرى بأزيد من 
أحد عشر ونصف وعليها العمل. سائحاني. ولعله لورود الأمر بها متأخراً عن الأمر 
الأول. قوله: (يعزر) لأن طاعة أمر السلطان بمباح واجبة. قوله: (ما أخذه من الربح) 
أي زائداً عما ورد به الأمر ط . قوله: (إن حصله منه بالتراضي الخ) مفهومه أنه لو أخذه 
بلا رضاه أنه يثبت يثبت له الرجوع بالزائد عما ورد وهو غير ظاهرء لأنه إذا أقرضه مائة وباعه 
سلعة بثلاثين مثا بيعاً مستوفياً شرائطه الشرعية ثم يكن فيه إلا خالفته الأمر السلطاني؛ 
لأن مقتضى الأمر الأول أن يبيع السلعة بخمسة فقط لتكون العشرة بعشرة ونصف»ء 
ومقتضى الأمر الثاني أن يبيعها بخمسة عشر لتكون العشرة بأحد عشر ونصف» ولا يخفى 
أن خالفة الأمر لا تقتضي فساد البيع» لأن ذلك لا يزيد على تخالفة أمر الله تعالى بالسعي 
وترك البيع وقت النداء» فإذا باع وترك السعي يكره البيع ولا يفسدء فكذا هنا بالأوى؛ 
على أنه إذا فسد البيع وجب الفسخ ورد - جميع الئمن» وإذا صح وجب جميع الثمن فلا 


۳4۸ . كتاب البيوع /_باب الربا 
ورد الأمر يعدم الرجوع» لكن يظهر أن المناسب الأمر بالرجوع»ء وأقبح من ذلك 
السلم حتى أن بعض القرى قد خرجت بهذا الخصوص أه. 
باب الرّبًا 
هو لغة: مطلق الزيادةء وشرعاً: (فضل) ولو حكماً فدخل ربا النسيئة 


وجه لرد الزائد وأخذ ما ورد به الأمر فقط سواء قلنا يصحة البيع أو فسادهء فتعين أن 
هذا المفهوم غير مرادء فتأمل. قوله: (لكن يظهر الخ) لا وجه للاستدراك بعد ورود 
الأمر الواجب الاتباع بعد الرجوع ط. وقد يجاب بأن المراد أن المناسب أن يرد الأمر 
السلطاني بالرجوع: أي وإن أخذ ما أخذه بالتراضي لكن علمت ما فيه. قوله: (وأقبح 
من ذلك السلم الخ) أي أقبح من بيع المعاملة المذكور ما يفعله يعض الناس من دفع 
دراهم سلماً على حنطة أو نحوها إلى أهل القرى بحيث يؤدي ذلك إلى خراب القرية» 
لأنه يجعل الثمن قليلا جداً فيكون إضراره أكثر من إضرار البيع با معاملة الزائدة عن الأمر 
السلطاني» فيظهر أن المتاسب أيضاً ورود أمر سلطاني بذلك ليعرّر من يخالفه. وظاهره أنه 
لم يرد بذلك أمرء والله سبحانه أعلم . 
بَابُ الرّبا” 

لما فرغ من المرابحة وما يتبعها من التصرف في المبيع ونحو ذلك من القرض وغيره 
ذكر الرباء لأن في كل منهما زيادة؛ إلا أن تلك الزيادة حلال وهذه حرام» والحل هو 
الأصل في الأشياء. والربا بكسر الراء؛ وفتحها خطأ مقصور على الأشهرء ويثنى ربوان 
بالواو على الأصل» وقد يقال ربيان على التخفيف كما في المصباح» والنسب إليه ربوي 
بالكسرء والفتح خطأ كما في المغرب. قوله: (ولو حكماً الخ) تبع فيه النهرء لكنه لا 


)١(‏ الربا مقصورء وأصله: الزيادة» قال الجوهري: ريا الشيء يربو ربواً: إذا زادء والريا في البيع. هذا لفظه ول 
يقل: وهو كذاء لكونه معلوماء ويثنى: ربوان» وربيانء وقد أربى الرجل: إذا عامل يالرباء وهو مكتوب في 
المصحف بالواوء وقال الغراء : إنما كتبوه في المصحف كذلكء لأن أهل الحجاز تعلموا الكتابة من أهل 
الحيرة» ولغتهم: الربوء فعلموهم صورة الخط على لغتهم. وإن شتت كتبته بالياءء أو على ما في المصحف»ء 
أو بالألف» حكى ذلك التعلبي . والربية مخففة: لغة في الرياء والرّباء بفتح الراء ممدوداً: الربا. 
انظر: الصحاح 8/ ۵۳۰ والمغرب ۳۹۸/١‏ المصباح المنير ۳۳۳/۱ والمطلع : (۲۳۹). 
واصطلاحاً: 
عرفه الحنفية بأنه: فضل مال خالٍ عن عوض شرط لأحد العاقدين من معاوضة مال بمال. 
وعرفه الشافعية بأنه: عقد على عرض عغصرص غير معلوم التماثل في معيار حالة العقد أي مع تأخير في 
البدلين أو أحدها. 
وعرفه الحنابلة يأنه: الزيادة في أشياء مخصوصة. 
وقد قسم الفقهاء الربا إلى فسمينء وزاد الشافعية قسماً ثالثاً: 

= . .ريا الفضل: وهو البيع مع زيادة أحد العوضين عن الآخر‎ ١ 


كتاب البيوم / باب الربا ۳۹4 


والبيوع الفاسدة فكلها من الربا فيجب رد عين الربا لو قائماً لا رد ضمانهء لأنه 


يناسب تعريف المصنف فإنه قيده بكونه بمعيار شرعي» وهذا لا يدخل فيه ربا النسيئة ولا 
البيع الفاسدء إلا إذا كان فساده لعلة الرباء فالظاهر من كلام المصنف تعريف ربا الفضل » 
لأنه هو المتبادر عند الإطلاق» ولذا قال في البحر: فضل أحد المنجانسين؛ نعم هذا 
يناسب تعريف الكنز بقوله: فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال اه. فإن الأجل 
في أحد العوضين فضل حكمي بلا عوض» ولا كان الأجل يقصد له زيادة العوض كما 
مر في المرابحة صح وصفه بكونه فضل مال حكماً تأمل . 

قال في الشرنبلالية: ومن شرائط الربا عصمة البدلين» وكوهما مضمونين بالإتلاف 
فعصمة أحدهما وعدم تقوّمه لا يمنع» فشراء الأسير أو التاجر مال الحربي أو المسلم الذي 
لم يهاجر بجنسه متفضلاً جائزء ومنها أن لا يكون البدلان مملوكين لأحد التبايعين كالسيد 
مع عبدهء ولا مشتركين فيهما بشركة عنان أو مفاوضة كما في البدائع اه. وسيأتي بيان 
هذه المسائل آخر الباب. قوله: (والبيوع الفاسدة الخ) تبع فيه البحر عن البنايةء وفيه 
نظرء فإن كثيراً من البيوع الفاسدة ليس فيه فضل خال عن عوض كبيع ما سكت فيه عن 
الشمن؛ وبيع عرض بخمر أو بأم ولد فتجب القيمة ويملك بالقيض» وكذا بيع جذع من 
سقف وذراع من ثوب يفره التبعيض» وثوب من ثوبين» والبيع إلى النيروز ونحو ذلك 
ما سبب الفساد فيه الجهالة» أو الضرر أو نحو ذلك نعم يظهر ذلك في الفساد بسبب 
شرط فيه نفع لأحد التعاقدين مما لا يقتضيه العقد ولا يلائمهء ويؤيد ذلك ما في الزيلعي 
قبيل باب الصرف في بحث ما يبطل بالشرط الفاسد حيث قال: والأصل فيه أن كل ما 
كان مبادلة مال بمال يبطل بالشروط الفاسدة لا ما كان مبادلة مال بغير مال أو كان من 
التبرعات» لأن الشروط الفاسدة من باب الرباء وهو يختص بالمعاوضة امالية دون غيرها 
من المعاوضات والتبرعات» لأن الربا هو الفضل الخالي عن العوض» وحقيقة الشروط 
الفاسدة هي زيادة ما لا يقتضيه العقد ولا يلائمهء فيكون فيه فضل خال عن العوض وهو 
الربا بعينه اه ملخصاً. قوله: (فيجب رد عين الربا لو قائماً لا رد ضمانه الخ) يعني: 
وإنما يجب رد ضمانه لو استهلكه؛ وفي هذا التفريع خفاءء لأن المذكور قبله أن البيع 
الفاسد من جملة الرباء وإنما يظهر لو ذكر قبله أن الربا من جملة البيع الفاسدء لأن حكم 
الببع الفاسد أنه يملك بالقبض ويجب رده لو قائماً ورد مثله أو قيمته لو مستهلكاً. 
= ؟ .ربا النساء: وعو البيع لأجل أو تأخير أحد العوضين عن الآخر. 

.٣‏ ربا اليد: وعو البيع مع تأخير قبضهما أو قبض آحدها. 


انظر: العناية بهامش فتح القدير 0774/5 تبيين الحقائق شرح كنز الحقائق /٤‏ ١۸ء‏ تحفة الققهاء للسمرقندي 
۲ ۰۳ تح الوهاب شرح منهج الطلاب /١‏ 11ء الغني .٠١۲ /٤‏ 


هق كتاب البيوع / باب الربا 
يملك بالقبض. قنية وبحر (خال عن عوض) خرج مسألة صرف الجنس بخلاف 
جنسه (بمعيار شرعي) وهو الكيل والوزن فليس الذرع والعد بربا (مشروط) ذلك 
الفضل (لأحد المتعاقدين) أي بائع أو مش 
مَطْلَبٌ في الإبْرَاءِ عَنِ الرّبا 

وذكر في البحر عن القنية ما حاصله: أن شيخ صاحب القنية أفتى فيمن كان يشتري 
الدينار الرديء بخمسة دوانق ثم أبرأه غرماؤه عن الزائد بعد الاستهلاك بأنه يبرأء ووافقه 
بعض علماء عصرهء واستدل له بقول البزدوي: إن من جملة صور البيع الفاسد جملة 
العقود الربوية يملك العوض فيها بالقبض» وخالفه بعضهم قائلا: إن الإبراء لا يعمل في 
الرباء لأن رده لحق الشرعء وأيد صاحب القنية الأول بأن الزائد إذا ملكه القابض 
بالقيض» واستهلكه وضمن مثله» فلو لم يصح الإبراء ولزعه رد مثل ما استهلكه لا يرتفع 
العقد السابق بل يتقرر مفيدا للملك في الزائدء فلم يكن في رده فائدة نقض عقد الربا 
ليجب حقاً للشرع» لأن الواجب حقاً للشرع رد عين الربا لو قائماً لا رد ضمانه اه. 
واستحسنه في النهر. 

قلت: وحاصله أن فيه حقين: حق العبد وهو رد عيئه لو قائماً ومثله لو هالكاًء 
وحق الشرع وهو رد عينه لنقض العقد المنهي شرعاًء وبعد الاستهلاك لا يتأتى رد عينه 
فتعين رد المثل وهو محض حق العبد ويصح إيراء العبد عن حقه فقول ذلك البعض: إن 
الإبراء لا يعمل في الرباء لأن رده لحق الشرع إنما يصح قبل الاستهلاك والكلام فيما بعده. 

ثم اعلم أن وجوب رد عينه لو قائماً قيما لو وقع العقد على الزائدء أما لو باع 
عشرة دراهم بعشرة دراهم وزاده دانقاً وهبه منه فإنه لا يفسد العقد كما يأ بيانه قريباً. 
قوله: (خرج مسألة صرف الجنس بخلاقف جنسه) كبيع کر بر وکر شعير بكرّي بر وكرّي 
شعيرء فإن للثاتي فضلاً على الأول لكنه غير خال عن العوض لصرف الجنس الخلاف 
جنسهء والممنوع فضل المتجانسين. قوله: (بمعيار شرعي) متعلق بمحذوف صفة لفضل 
أو حال منهء ولو أسقط هذا القيد لشمل التعريف ربا النساء ويمكنه الاحتراز عن الذرع 
والعد بالتصريح بنفيه . قوله: (فليس الذرع والعد بريا) أي بذي ربا أو يمعيار ربا فهو 
على حذف مضاف أو الذرع» والعد بمعنى المذروع والمعدود: أي لا يتحقق فيهما ربا 
والمراد ربا الفضل لتحقق ربا النسيئة» فلو باع خمسة أذرع من الهروي بستة أذرع منه أو 
بيضة ببيضتين جاز لو يدا بيد»ء لا لو نسيئةء لأن وجود الجنس فقط يحرم النساء لا 
الفضل كوجود القدر فقط كما يأتي. قوله: (مشروط) تركه أولى؛ فإنه مشعر بأن تحقق 
الربا يتوقف عليه وليس كذلك» والحد لا يتم بالعناية . قهستاني. فإن الزيادة بلا شرط ربا 
أيضاً إلا أن يهبها على ما سيأتي. قوله: (أي بائع أو مشتر) أي مثلا فمثلهما المفرضان 


كتاب الببوع / باب اقريا ۱ 


فلو شرط لغيرهما فليس بربا بل بيعاً فاسداً (في المعاوضة) فليس الفضل في الهبة بربا 
فلو شرى عشرة دراهم فضة بعشرة دراهم وزاده دانقاًء إن وهبه منه انعدم الربا ولم 
يفسد الشراءء وهذا إن ضرها الكسر؛ لأنها هبة مشاع لا يقسم كما في المنم عن 
الذخيرة عن محمد. وفي صرف المجمع أن صحة الزيادة والحط قول الإمام وأن 


والراهنان قهستاني قال: ويدخل فيه ما إذا شرط الانتفاع بالرهن كالاستخدام والركوب 
والزراعة واللبس وشرب اللبن وأكل الثمرء فإن الكل ربا حرام كما في الجواهر والتتف 
اه ط. قوله: (فلو شرط لغيرهما فليس بربا) عزاه في البحر إلى شرح الوقاية» وهذا مبني 
على ما حققناه من أن البيوع الفاسدة ليست كلها من الرباء بل ما فيه شرط فاسد فيه نفع 
لأحد المتعاقدين» فافهم. قوله: (بل بيعاً فاسداً) عطف على محل خبر «ليس» ط وهذا 
مبني على ما قدمه في باب البيع الفاسد من أن الأظهر الفساد بشرط النفع للأجنبي» وبه 
اندفع ما في حواشي مسكين. قوله: (فليس الفضل في الهبة بريا) أي وإن كان مشروطاً. 
ط عن الدر المنتقى: أي كما لو قال وهبتك كذا بشرط أن تخدمني شهراً فإن هذا شرط 
فاسد لا تبطل الهبة به كما سيأتي قبيل الصرف»ء وظاهر ما هنا أنه لو خدعه لم يكن فيه 
بأس. قوله: (فلو شرى الخ) تفريع على مفهوم قوله: «مشروط». قوله: (وزاده دائقاً) 
أي ولو لم يكن مشروطاً في الشراء كما هو في عبارة الذخيرة المتقول عنهاء فلو مشروطاً 
وجب رده لو قائماً كما مر عن القنية ثم إن. قوله: (وزاده) بضمير المذكر يفيد أن الزيادة 
مقصودة. وذكر ح أن الذي في المنح «زادت» بالتاء: أي زادت الدراهم» ومفاده أن 
الزيادة غير مقصودةء لكن الذي رأيته في المنح عن الذخيرة بدون تاء» وكذا في البحر 
عنهاء وكذا رأيته في الذخيرة أيضاًء فافهم. قوله: (وهذا) أي انعدام الربا بسبب الهية إن 
ضرها: أي الدراهم الكسرء فلو لم يضرها الكسر لم تصح الهبة إلا بقسمة الدائق وتسليمه 
لإمكان القسمة. قوله: (وفي صرف المجمع الخ) قال في الذخيرة من الفصل الرابع في 
الحط عن بدل الصرف: والزيادة فيه سوى أبو حنيفة بين الحط والزيادة» فحكم بصحتهما 
والتحاقهما بأصل العقد ويفساد العقد بتسميتهماء وكذا أبو يوسف سوى بينهما: أي 
فأبطلهما ولم يجعل شيئاً منهما هبة مبتدأة» ومد فرق بينهما فصحح الحط هبة مبتدأة 
دون الزيادة. والفرق أن في الحط معنى الهبة» لأن المحطوط يصير ملكاً للمحطوط عنه 
بلا عوض» بخلاف الزيادة» إذ لو صحت تلتحق بأصل العقدء ويأخذ حصة من البيع 
والهبة تمليك بلا عوض» والتمليك بلا عوض لا يصلح كناية عن التمليك بعوض فلذا 
افترقا أه. 

قلت: وتوضيحه أن الحط إسقاط بلا عوض» فيجعل كناية عن الهبة لأنها تمليك 
بلا عوض أيضأء بخلاف الزيادة فإنها تكون مع باقي الثمن عوضاً عن المبيع» فكانت 


£۲ كتاب البيوع_/ باب الربا 
محمداً أجاز الحط وجعله هبة مبتدأة كحط كل الثمن وأبطل الزيادة. قال ابن ملك 
والفرق بينهما خفي عندي . قال: وفي الخلاصة: ري درهماً بدرهم وأحدهما 2 
وزناً فحلله زيادته جاز» لأنه هبة مشاع لا يقسم» ولو باع قطعة لحم بلحم أكثر 
وزناً فوهبه الفضل لم يجزء لاا 

قلت: وما قدمنا عن الذخيرة عن محمد صريح في عدم المرق بينهما» 


تمليكاً بعوض فلا يصح جعلها كناية عن الهبة فلذا أبطلها. قوله: (كحط كل الثمن) وجه 
الشبه أن حط كل الثمن لو لم يجعل هبة مبتدأة التحق بأصل العقد فأفسده لبقائه بلا ثمن» 
وكذا الحط هناء فإنه لو التحق يفوت التماثل ويفسد العقد فلذا جعل هبة مبتدأة. قوله: 
(والفرق بينهما خفي عندي) قد أسمعناك الفرق. وقال ح: قال الشيخ قاسم: ولكنه 
ظاهر عنديء لأن من الحط ما يمكن أن لا يلحق بأصل العقد ويجعل هبة مبتدأة بالاتفاق 
وهو حط جميع الثمن» فكان البعض كالكل» بخلاف الزيادة فإنها ( حون علج 
بالعقد وبذلك يفوت التساوي اه. قوله: (قال وفي الخلاصة الخ) أي قال ابن ملك تاقلا 
عن الخلاصة ما يفيد عدم الفرق بين الحط والزيادة» فإن قول الخلاصة : فحلله: أي وهبه 
زيادته جاز يفيد ذلك . قوله: (قلت الخ) استدراك على المجمع وتأييد لكلام شارحه. ابن 
ملك. قوله: (صريح في عدم الفرق بينهما) أي بين الزيادة والحط» فإن ما قدمه من 
قوله: «إن وهبه منه انعدم الرباه صريح في أن زيادة الدائقن صحيحة عند محمد فينافي قول 
المجمع : إنه أجاز الحط وأبطل الزيادة. 

أقول: والذي يظهر لي أن ما قدمه الشارح عن الذخيرة عن محمد صريح في الفرق 
بينهما لا في عدمهء لأن قوله: إن وهبه منه انعدم الرباه صريح في أن الزيادة بدون الهبة 
باطلة» لأن الحط والزيادة في الثمن أو في المبيع غير الهبة» ولذاء يلتحقان بالعقد كما 
تقدم قبل فصل القرض» فإذا اشترى ثويا بعشرة دراهم ودفع خمسة عشرء فإن جعل 
الخمسة زيادة ني الثمن وقبل البائع ذلك في المجلس صح والتحقت بأصل العقد إن كان 
ابيع قائماء وإن جعل الخمسة هبة لم تصر زيادة في الثمن. . بل تكون هبة مبتدأة فيراعى 
لها شروط الهبة من الإفراز والتسليم سواء كان المبيع قائماً أو لاء إذا علمت ذلك ظهر 
لك أن ما قدمه عن الذخيرة ليس من باب الزيادة في الثمن أو في المبيع لأنه جعله هبة 
مبتدأة حتى اشترط لها شرط الهبة وهو قوله: «وهذا إن ضرها الكسر الخ» ومثله ما نقله 
ابن ملك عن الخلاصة» فهذا صريح في أنه لا يصح زيادة وإنما يصح هبة بشروطهاء ولا 
غالفة فيه لقول المجمع: إن حمداً أبطل الزيادة . 

والحاصل : أن محمداً أجاز هنا الحط دون الزيادة» لكنه يجعل الحط هبة مبتدأة لا 


كتاب البيوع / باب الربا r‏ 
وعليه فالكل من الزيادة والحط والعقد صحيح عند محمدء وكذا عند الإمام سوى 
العقد فيفسد لعدم التساوي فليحفظء فإني لم أر من نبه على هذا (وعلته) أي علة 
تحريم الزيادة (القدر) المعهود بكيل أو وزن (مع الجنس فإن وجدا حرم الفضل) أي 


حطاً حقيقة لثلا يفسد العقد كما مرء وأما الزيادة فقد أبطلها لأا لو التحقت بالعقد 
أفسدتهء ولا يصح جعلها كناية عن :الهبة لما مر فلذا بطلتء إلا إذا وهيه الزيادة صريحاً؛ 
ولذا قال في الذخيرة: وإنما جاز هذا الصرفء لأنه لو لم يجز إنما لم يز لمكان الرباء فإذا 
وهب الدانق منه فقد انعدم الربا اهء هكذا يجب أن يفهم هذا المحلء فافهم ثم لا يخفى 
أن هذا كله إذا لم تكن الزيادة مشروطة كما قدمناه عن الذخيرةء فلو مشروطة ووقع العقد 
على الكل وجب نقض العقد لحق الشرعء ولا تؤثر الهبة والإبراء إلا بعد الاستهلاك كما 
مر تحريره عن القنية. قوله: (وعليه) أي على ما فهمه من التنافي بين العبازات المذكورةء 
وعلمت عدمه. وأن الزيادة إنما تصح إذا صرح بكونها هبة فتكون هبة بشروطهاء ومع 
عدم التصريح فهي باطلة وهو الذي في المجمع. قوله: (فيفسد) لأن الزيادة والحط 
يصحان عنده على حقيقتهماء لا بمعنى الهبة» وإذا صحا التحقا بأصل العقد فيفسد لعدم 
التساوي. قوله: (وعلته) العلة لغة: المرض الشاغل» واصطلاحاً: ما يضاف إليه ثبوت 
الحكم بلا واسطةء وتمامه في البحر. قوله: (أي علة تحريم الزيادة) كذا فسر الضمير في 
الفتحء وهو أولى من قول بعضهم: أي علة الرباء لأنه وإن كان هو المذكور سابقاً لكنه 
يحتاج إلى تقدير مضاف وهو لفظ تحريمء فافهم. وأراد بالزيادة الحقيقية كما في قوله بعده 
«أي الزيادة» وأما كون المراد بها هنا ما يشمل الحكمية: وهي الأجلء ففيه أن المصنف لم 
يدخلها في التعريف كما بيناهء فالمتبادر إرادة الزيادة المعرفة وهي الحقيقةء وأيضاً فإن 
قوله: «القدر مع الجنس» يمختص بالحقيقية ء لأن علة الحكمية أحدهها كما بيئه يعذهء فقد 
عرف الحقيقية وبين علتها لكونها هي المتبادرة عند الإطلاق» ثم ذكر علة الحكمية تتميما 
للفائدةء فافهم. قوله: (المعهود بكيل أو وزن) أشار إلى ما في الحواشي السعدية من أن 
«أل» في «القدر للعهدء ويه اتدفع ما في الفتح من اعتراضه على الهداية بشموله الذرع 
والعدء لكن الأولى أن يقول: وعلته الكيل أو الوزن لكونه أوضحء ولثلا يرد ما نذكره 
عن ابن كمال. 

تنبيه: ما ينسب إلى الرطل فهو وزني. قال في الهداية: معناه ما يباع بالأواقي لأا 
قدرت بطريق الوزن حتى يحتسب ما يباع بها وزناء بخلاف سائر المكاييل اه. 

قلت: وليس المراد بالرطل والأواقي معناهما المتعارفء بل المراد بالرطل كل ما 
يوزن بهء وبالأواقي الأوعية التي يوضع فيها الدهن ونحوهء وتقدر بوزن خاص مثل 
كوز الزيت في زماننا فإنه يباع الزيت به ويحسب بالوزنء هكذا يفهم من كلامهمء وعليه 


٤‏ كتاب البيوع / باب الريا 
الزيادة (والنساء) بالمد: التأخير فلم يجز بيع قفيز بر بقفيز منه متساوياً وأحدهما نساء 
(وإن عدما) بكسر الدال من باب علم ابن ملك (حلا) كهروي بمرويين لعدم العلة 
فبقي على أصل الإباحة (وإن وجد أحدهما) أي القدر وحده أو الجنس (حل الفضل 
وحرم النساء) ولو مع التساوي؛ حتى لو باع عبداً بعبد إلى أجل لم يجز لوجود 
الجنسية» استثنى في المجمع والدرر إسلام منقود في موزون كي لا ينسد أكثر أبواب 


فالأواقي جمع واقية من الوقاية وهي الحفظء لأا يحفظ با المانع ونحوه لتعسر وضعه في 
الميزان بدونباء ولذا قال الخير الرملي: فعلى هذا الزيت والسمن والعسل ونحوها 
موزونات وإن كيلت بالمواعين لاعتبار الوزن فيها اه. قوله: (بالمد) أي مع فتح النون. 
قوله: (فلم يجز الخ) ترك التفريع على الفضل لظهوره ط: أي كبيع قفيز بر بقفيزين منه 
حالاً. قوله: (متساوياً) أما إذا وجد التفاضل مع النساء فالحرمة للفضل . أفاده ابن كمال 
ط. قوله: (وأحدهما نساء) أي ذو نساءء والجملة حاليةء قال ط: فلو كان كل نسيئة 
يحرم أيضاً لأنه بيع الكالىء بالكالىء. ابن كمال: أي النسيئة بالنسيئة كمال. 


ثم اعلم أن ذكر النساء للاحتراز عن التأجيل» لأن القبض في المجلس لا يشترط إلا 
في الصرف» وهو بيع الأثمان بعضها ببعض» أما ما عداه فإنما يشترط فيه التعيين دون 
التقابض كما يأتي. قوله: (كهروي بمرويين) الأولى أن يزيد نسيئة كما عبر في البحر 
وغيره ليكون مثالا لحل الفضل والنساء بسبب فقد القدر والجنس» فإن الثوب الهروي 
والثوب المروي بسكون الراء جنسان كما يعلم ما يأتي» وليسا بمكيل ولا موزون. قوله: 
(لعدم العلة الخ) لأن عدم العلة وإن كان لا يوجب الحكم لكن إذا اتحدت العلة لزم من 
عدمها العدمء لا بمعنى أنها تؤثر العدم» بل لا يثبت الوجود لعدم علته فيبقى عدم الحكم 
وهو عدم الحرمة فيما نحن فيه على عدمه الأصلي» وإذا عدم سيب الحرمة والأصل في 
البيع مطلقاً الإباحة إلا ما أخرجه الدليل كان الثابت الحل. فتح. قوله: (أي القدر وحده) 
كالحنطة بالشعير. قوله: (أو الجنس) أي وحده كالهروي بهروي مثله. قوله: (حل 
الفضل الخ) فيحل کر بر بكرّي شعير حال وهروي ببرويين حالاء ولو مؤجلاً م يحل. 

والحاصل : كما في الهداية أن حرمة ربا الفضل بالوصفين وحرمة النساء بأحدهما. 
قوله: (ولو مع التساوي) مبالغة على قوله: «وحرم النساء» فقط ح. قوله: (لوجود 
الجنسية) فيه أن علة الحكم هنا عدم قبول العبد التأجيل لا وجود الجنسية» فلو مثل ببيع 
هروي بمثله لكان أولى ح. قوله: (واستثنى في المجمع الخ) وكذا في الهداية حيث قال: إلا 
أنه إذا أسلم النقود في الزعفران ونحوه: أي كالقطن والحديد والنحاس يجوز الخ قال في 
الفتح : فإن الوزن فيها مختلف» فإنه في النقود بالمثاقيل والدراهم الصنجات» وقي الزعفران 
بالأمناء والقبان» وهذا اختلاف في الصورة بينهما؛ وبينهما اختلاف آخر معنوي» وهو أن 


كتاب البيوع /_باب الربا لق 
السلمء ونقل ابن الكمال عن الغاية جواز إسلام الحنطة في الزيت. 

قلت: ومفاده أن القدر بانفراده لا يحرم النساء» بخلاف الجنس فليحررء وقد 
مر في السلم أن حرمة النساء تتحقق بالجنس وبالقدر المتفق. قنية. ثم فرّع على 


النقود لا تتعين بالتعيين والزعفران وغيره يتعين: وآخر حكمي» وهو أنه لو باع النقود 
موازنة وقبضها كان له بيعها قبل الوزن» وفي الزعفران ونحوه: يشترط إعادة الوزنء فإذا 
اختلفا: أي النقود ونحو الزعفران في الوزن صورة ومعنى وحكماً لم يجمعهما القدر من كل 
وجه» ثم ضعف في الفتح هذه الفروق وقال: إن الوجه أن يستثنى إسلام النقود في 
الموزونات بالإجماع كي لا ينسد أكثر أبواب السلم» وسائر الموزونات غير النقد لا يجوز أن 
تسلم في الموزونات وإن اختلفت أجناسهاء كإسلام حديد في قطن وزيت في جبن وغير 
ذلك. إلا إذا خرج من أن يكون وزنياً بالصنعة إلا في الذهب والفضة؛ فلو أسلم سيفاً فيما 
يوزن جاز إلا ني الحديد» لأن السيف خرج من أن يكون موزوناً» ومنعه في الحديد لاتحاد 
ا E O‏ ا E‏ 


ل لي ا 
الوزن بالعادة. قوله: GS CE‏ كمال عجار ابن كارن وعلته الكيل أو الوزن مع 
الجنس لم يقل القدر مع الجنسء لأن القدر مشتر ك ن الكل واموزون فعل قدب ما ذكر 
يلزم أن لا يجوز إسلام الموزون في المكيل» لأن أحد الوصفين حرم للد للنساء وقد نص على 
جواز إسلام الحنطة في الزيت اه وكتب في الهامش أن المسألة مذكورة في غاية البيان اه. 
قلت: وحاصل ما ذكره أنه لو عبر بالقدر ثم قال: «وإن وجد أحدهما الخ» لأفاد 
تحريم إسلام الموزون في المكيل» لأنه قد وجد القدر وإن كان ختلفاًء بخلاف ما لو عبر 
بالكيل أو الوزن: أي بأو التي لأحد الشيئين فإنه لا يشمل القدر المختلف» لكن فيه أن 
لفظ القدر مشترك كما قال: ولا يجوز استعماله في كلا معنييه عندناء فإذا ذكر لا بد أن 
يراد منه إما الكيل وحده أو الوزن وحده» فيساوي التعبير بالكيل أو الوزن إلا أن يدعي 
أن القدر مشترك معنوي لا لفظي تأمل . قوله: (ومفاده) أي مفاد ما ذكر من جواز إسلام 
منقود في موزون وإسلام الحنطة في الزيت» فإنه قد وجد في الأول القدر المتفق. وفي الثاني 
القدر المختلف» فافهم. قوله: (فليحرر) تحريره ما أفاده عقبه من أن المراد بقولهم: 
«وعلته القدر» هو القدر المتفق كبيع موزون بموزون أو مكيل بمكيل» بخلاف المختلف 
كبيغ مكيل بموزون نسيئة فإنه جائزء ويستثنى من الأول إسلام منقود في موزون للإجماع 
كما مر. قوله: (وقد مر في السلم الخ) بيان لتحرير المرادء لكن اعترض بأن السلم سيأتي 
بعد وهذا على نسخة فتنبه بالفاءء والأمر بالتنيه وفي بعض النسخ قنية بالقاف اسم 


£ كتاب البيوع / ياب الرظا 
الأصل الأول بقوله (فحرم بيع كيل ووزني بجنسه متفاضللا ولو غير مطعوم) خلافاً 
الخاص واختلاف المقصود كما بسطه الكمال (وحل) بيع ذلك (متمائلا) لا متفاضلا 
الوادت ل 5 عي ا 


الكتاب المشهورء وصاحب القنية قدم السلم أول البيع فصح قوله: #وقد مر في السلم'. 
تنبيه : ما أفاده من أن حرمة النساء بالقدر المتفق مؤيد لا نقلله ابن كمال من جواز 
إسلام الحنطة في الزيت لاختلاف القدر لكون الحنطة مكيلا والزيت موزوناً. وبقي ما لو 
أسلم الخنطة في شعير وزيت: أي في مكيل وموزون» وقد نص في كاني الحاكم على أنه لا 
يجوز عندهماء ويجوز عند محمد في حصة الزيت . قوله : (متفاضلا) أي ونسيئة وتركه لفهمه 
لزوماًء فإنه كلما حرم الفضل حرم النساء ولا عكس وكلما حل النساء حل الفضل ولا 
عكس اه. قوله: (خلافاً للشافعي) فإنه جعل العلة الطعم والثمنية» فما ليس بمطعوم ولا 
ثمن فليس بربوي . قوله: (کیلي) قيد به احترازاً عما إذا اصطلح الناس على بيعه جزافاً» 
فإن التفاضل فيه جائز ومثله قوله: «وزني» فإنه احتراز عما إذا لم يتعارفوا وزنه أو عن 
بعض أنواعه كالسيف اه ح: أي فإن السيف خرج بالصنعة عن كونه وزنياً فيحل بيعه 
بجنسه متفاضلا بشرط الحلول كما مر. قوله: (ثم اختلاف الجنس الخ) الأولى ذكر هذا 
عند قوله قبله: «وإن عدما الخ١‏ لأنه لا ذكر هنا لاختلاف الجنسء إلا أن يقال: إن قوله 
بجنسه يستدعي معرفة ما يختلف به الجتس ليعلم ما يتحد به. قوله: (كما بسطه الكمال) 
حيث قال بعد ما تقدم: فالحنطة والشعير جنسان» خلافاً لمالك لأنهما غتلفان اسماً 
ومعنى» وإفراد كل عن الآخر في قوله يكلِة: «الحنطة بالحنطة والشعير بالشعيرة يدل عليه؛ 
وإلا قال الطعام بالطعام» والثوب الهروي والمروي جنسان لاختلاف الصنعة وقوام الثوب 
بهاء وكذا المروي المنسوج ببغداد وخراسان واللبد الأرمني والطالقاني جنسان والتمر كله 
جنس واحدء والحديد والرصاص والشبة أجناس» وكذا غزل الصوف والشعر ولحم البقر 
والضأن والمعز والألية واللحم وشحم البطن أجناس» ودهن البنفسج والجيري جنسان 
والأدهان المختلفة أصولها أجناس؛ ولا يجوز بيع رطل زيت غير مطبوخ برطل مطبوخ 
مطيب» لأن الطيب زيادة اه ملخصاً. وسيذكر الشارح أن الاختلاف باختلاف الأصل أو 
المقصود أو بتبدل الصفةء ويأي بيانه. قوله: (متمائلا) الشرط تحقق ذلك عند العقد. ففي 
الفتح : لو تبايعا مجازفة ثم كيل بعد ذلك» فظهرا متساويين لم يجز خلافاً لزفر» لأن العلم 
بالمساواة عند العقد شرط الجواز اه. لكن ذكر في البحر أول كتاب الصرف عن السراج: 
لو تبايعا ذهياً بذهب أو فضة بفضة مجازفة لم يجزء فإن علم التساوي في المجلس وتفيرقا عن 
قبض صح اه فيحمل الأول على ما إذا علم التساوي بعد المجلس. تأمل. قوله: (لا 
متفاضلا) صرح به وإن علم بالمقابلة بما قبله إشارة إلى أن المراد التمائل في القدر فقط لم 
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(وبلا معيار شرعي) فإن الشرع لم يقدر المعياز بللذرة وبما دون نصف صاع (كحفنة 
بحفنتين) وثلاث وخص ما لم يبلغ نصف صاع (وتفاحة بتفاحتين وفلس بفلسين) أو 
أكثر (يأعياتهما) لو أخره لكان. أولى» لا في النهر أنه قيد في الكل» فلو كانا غير 


قدمه قي البيع الفاسد من أنه لا يصح بيع درهم بدرهم استويا وزناً وصفة لكونه غير مفيدء 
تأمل. قوله: (ويلا معيار شرعي) قال في الفتح : لما حصروا المعرف في الكيل والوزن 
أجازوا ما لا يدخل نحت الكيل مجازفة كتفاحة بتفاحتين وحفنة بحفتنين لعدم وجود الميار 
المعرف للمساواةء فلم ية يتحقق الفضل » ولهذا كان مضموئاً بالقيمة عند الإتلاف لا بالمثل. 
ثم قال : رة إن يلغ كل واحلامن البذلين تفت صاع فلو باخ اندها م غر خي 
لا جوز بيع نصف صاع فصاعداً بحفنة بحفنة أه. ثم رجح الحرمة مطلقاًء ويأي بيانه. قوله: (م 
يقدر العيار بالذرة) وقال في البحر: لو باع ما لا يدخل تحت الوزن» كالذرة من ذهب 
وفضة بما لا يدخل تحته جاز لعدم التقدير شرعاً إذ لا يدخل تحت الوزن اه. وظاهر قوله 
كالذرة أنها غير قيدء ويؤيده قول المصنف «وذرة من ذهب الخ» فيشمل الذرتين والأكثر 
مما لا يوزن» والظاهر أن الحبة معيار شرعاً فلو باع نصف درهم بنصف إلا حبة لم يز كما 
سيأتي آخر الصرف» فقد اعتبروا الحبة مقداراً شرعياً. وني الغتح عن الأسرار: ما دون 
الحبة من الذهب والفضة لا قيمة له اه. ومقتضاه أن ما دون الحبة في حكم الذرة» فالمراد 
بالذرة هنا ما لا يبلغ حبة» فافهم ‏ قوله: (كسفنة) بفتح المهملة وسكون الفاء ملء الكفين 
كما في الصحاح والمقاييس» لكن في المغرب والققافوس والطلبة والنهاية ملء الكفء 
قهستاني. قوله: : (مالم يبلغ تصف صاع) أي فإذا بلغ نصف صاع لم يصح بيعه بحفنة كما 
ذكرناه آنفاً عن الفتح. قوله: (وفلس بفلسين) هذا عندعما. وقال محمد: لا يجوز. ومبنى 
الخلاف على أن الفلوس الرائجة أثمان» والأثمان لا تتعين بالتعيين» فصار عنده كبيع 
درهم بدرهمين. وعندهما: لا كانت غير أثمان خلقة بطلت ثمنيتها باصطلاح العاقدين» 
وإذا بطلت تتعين بالتعيين كالعروض . وثمامه في الفتح . قوله: (بأعياتهما) أي بسبب تعين 
ذات البدلين ونقديتهماء فالباء السببية» لا بمعنى «مع» كما ظن» فإنه حال ولم جز تنكير 
صاحبها كما تقرر» قهستان . 

قلت: كون الباء. للسببية بعيدء لأن قوله: «بأعيانهما شرط لصحة البيع لا سبب» 
وكونها بمعنى مع لا يلزم كونه حال بل يجوز كونه صفة. تأمل . قوله: (إنه قيد في الكل) 
المتبادر من كلام الفتح وغيره أنه قيد لقوله: #وفلس بغلسين». وقد يقال: : يعلم أنه قيد 
للكل بالأولىء لأنه إذا اشترط التعيين في مسألة الفلوس مع الاختلاف في بقائها أثماناً أو 
لا ففي غيرها بالأولى» إذ لا خلاف في أن غيرها ليس أثماناً بل في حكم العروض فلا بد 
من تعيينها. تأمل.. قوله: (فلو كانا) أي البدلان» وهذا بيان لمحترز قوله: #بأعياتهما». 


معينين أو أحدهما لم جز اتفاقاً (وتمر بتمرتين) وبيضة ببيضتين وجوزة بجوزتين 
وسيف بسيفين ودواة بدواتين وإناء بأثقل منه ما لم يكن من أحد النقدين فيمتنع 
التفاضل. فتح. وإبرة بإبرتين (وذرة من ذهب وفضة مما لا يدخل تحت الوزن 
بمثليها) فجاز الفضل لفقد القدرء وحرم النساء لوجود الجنس حتى لو انتفى 
كحفنة بر بحفنتي شعير فيحل مطلقاً لعدم العلةء وحرم الكل محمد وصحح كما 
نقله الكمال (وما نص) الشارع (على كونه كيليا) 


قوله: (ل يجز اتفاقاً) قال في النهر بعده: غير أن عدم الجواز عند انتفاء تعينهما باق وإن 
تقابضا في الجلس» بخلاف ما لو كان أحدهما فقط وقيض الدين فإنه يجوزء كذا في 
المحيط اه. 

وحاصله: أن الصور أربع ما لو كانا معينين» وهو مسألة المتن الخلافية» وما إذا 
كانا غير معينين فلا يصح اتفاقاً مطلقاً. وما لو عين أحد البدلين دون الآخر. وفيه 
صورتان: فإن قبض المعين منهما صحء وإلا فلاء وهذا حالف لإطلاق المصدف الآ في 
قوله: «باع فلوساً بمثلها» ويأي تمامه. قوله: (وبيضة ببيضتين) فيه أن هذا مما لم يدخله 
القدر الشرعي كالسيف والسيفين والإبرة والإبرتينء فجواز التفاضل لعدم دخول القدر 
الشرعي فيهماء ويحرم النساء لوجود الجنس ط. والحواب أن قول المصنف «وبلا معيار 
شرعي؟ أعم من أن يكون مما يمكن تقديره بالمعيار الشرعي أو لاء فالعلة في الكل عدم 
القدر كما صرح به الزيلعي» وأفاده الشارح بعدء فافهم. قوله: (وسيف بسيقين الخ) 
لأنه بالصنعة خرج عن كونه وزنياً كما قدمناه عن الفتح . قوله: (وإناء بأثقل منه) أي إذا 
كان لا يباع وزنا لما في البحر عن الخانية باع إناء من حديد بحديد إن كان الإناء يباع وزنا 
تعتبر المساواة في الوزن» وإلا فلاء وكذا لو كان الإناء من نحاس أو صفر باعه بصفر اه. 
قوله : (فيمتنع التفاضل) أي وإن كانت لا تباع وزناًء لأن صورة الوزن منصوص عليها 
في النقدين فلا تتغير بالصنعة» فلا تخرج عن الوزن بالعادة كما قدمناه عن الفتح. قوله: 
(ما لا يدخل تحت الوزن) بيان لقوله: «وذرة» أشار به إلى ما قدمناه من أن الذرة غير 
قيد. قوله: (بمثليها) أي بمثلي الذرة» وفي بعض النسخ بصيغة المفرد» والأولى أولى 
موافقته لقوله: «حفنة بحفنتين الخ». قوله: (فجاز الفضل الخ) تفريع على جميع ما مر 
ببيان أن وجه جواز الفضل في هذه المذكورات كونها غير مقدرة شرعاً وإن اتحد الجنس 
ففقدت إحدى العلتينء فلذا حل الفضل وحرم النساءء ولم يصرح المصنف باشتراط 
الحلول لعلمه نما سبق . قوله: (حتى لو انتفى) أي الجنس . قوله: (فيحل) الأولى إسقاط 
الفاء لأنه جواب لو. قوله: (مطلقاً) أي حالا ونسيئة. قوله: (وصحح كما نقله الكمال) 
مفاده أن الكمال نقل تصحيحه عن غيره» مع أنه هو الذي بحث ما يفيد تصحيحه»› فإنه 
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كبر وشعير وتمر وملح (أو وزنياً) كذهب وفضة (فهو كذلك) لا يتغير (أبداً فلم 
يصح بيع حنطة بحتطة وزناً كما لو باع ذهباً بذهب أو فضة بفضة كيل) ولو (مع 
التساوي) لأن النص أقوى من العرف فلا يترك الأقوى بالأدنى (وما لم ينص عليه 
حمل على العرف) وعن الثاني اعتبار العرف مطلقاًء 


ذكر ما مر من عدم التقدير شرعاً بما دون نصف صاعء ثم قال: ولا يسكن الخاطر إلى 
هذاء بل يجب بعد التعليل بالقصد إلى صيانة أموال الناس تحريم التفاحة بالتفاحتين والحفنة 
بالحفنتين» أما إن كان مكابيل أصغر منها كما في ديارنا من وضع ربع القدح وثمن القدح 
المصري فلا شك» وكون الشرع نم يقدر يعض المقدرات الشرعية في الواجبات الالية 
كالكقارات وصنقة الفطر بأقل منه لا يستلزم إهدار التفاوت المتيقن» بل لا يحل بعد تيقن 
التفاضل مع تيقن تحريم إهداره ولقد أعجب غاية العجب من كلامهم هذا. وروى المعلى 
عن محمد أنه كره التمرة بالتمرتين وقال: كل شيء حرم في الكثير فالقليل منه حرام اه 
فهذا كما ترى تصحيح لهذه الروايةء وقد نقل من بعده كلامه هذا وأقروه عليه كصاحب 
البحر والنهر والمنح والشرنبلالية والمقدسي . قوله: (كبر وشعير الخ) أي كهذه الأربعة 
والذهب والقضة» فالكاف في الموضعين استقصائية كما في الدر المنتقى . قوله : (ولا يتغير 
أبداً) أي سواء وافقه العرف أو صار العرف بخلافه. قوله: (ولو مع التساوي) أي 
التساوي وزناً في الحنطة وكيل في الذهب لاحتمال التفاضل بالمعيار المخصوص عليه؛ أما لو 
علم تساويهما في الوزن والكيل معاً جاز ويكون المنظور إليه هو المنصوص عليه . 
مَطْلّبٌ في أنَّ اص أقْوَى مِنَّ المُْفٍ 


قوله: (لأن النص الخ) يعني : لا يصح هذا البيع وإن تغير العرف» فهذا في الحقيقة 
تعليل لوجوب اتباع المنصوص . قال في الفتح: لأن النص أقوى من العرفء لأن العرف 
جاز أن يكون على باطل كتعارف أهل زماننا في إخراج الشموع والسرج إل المقابر ليالي 
العيد» والنص بعد ثبوته لا يحتمل أن يكون على باطل» ولأن حجية العرف على الذين 
تعارفوه والتزموه فقطء .والنص حجة على الكل فهو أقوى: ولأن العرف إنما صار حجة 
بالنص وهو قوله 5ة: هما رَآهُ المُسْلِمُونَ حَسَناً فَهُرَ عِنْدَ الله حَسَنٌ اه. قوله: (ومالم 
ينص عليه) كغير الأشياء الستة. قوله: (حمل على العرف) أي على عادات الناس في 
الأسواق. لأتها: أي العادة دالة على الجواز فيما وقعت عليه للحديث. فتح. قوله: 
(وعن الثاني) أي عن أي يوسفء وأفاد أن هذه رواية خلاف المشهور عنه. قوله: 
(مطلقاً) أي وإن كان خلاف النصء لأن النص على ذلك الكيل في الشيء أو الوزن فيه ما 
كان في ذلك الوقت» إلا لأن العادة إذ ذاك كذلك وقد تبدلت فتبدل الحكم؛ وأجيب بأن 
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تقريره ب إياهم على ما تعارفوا من ذلك بمنزلة النص منه عليه فلا يتغير بالعرفء لأن 
العرف لا يعارض النص» كذا وجه اه فتح . قوله: (ورجحه الكمال) حيث قال عقب ما 
ذكرنا: ولا يخفى أن هذا لا يلزم أبا يوسفء لأن قصاراء أنه كنصه على ذلكء وهو يقول 
يصار إلى العرف الطارىء بعد النص بناء على أن تغير العادة يستلزم تغير النص» حتى لو 
كان وف حياً نص عليه اه. وتمامه فيه. 

وحاصله توجيه قول أبي يوسف أن اللمعتبر العرف الطارىء بأنه لا يخالف النص بل 
يوافقه» لأن النص على كيلية الأربعة» ووزنية الذهب والفضة مبني على ما كان في زمنه 
يد من كون العرف كذلك» حتى لو كان العرف إذ ذاك بالعكس لو رد النص موافقاً لى 
ولو تغير العرف في حياته و لنص على تغير الحكم. 

وملخصه: أن ا معلول بالعرف» فيكون المعتبر هو العرف في أيّ زمن كان» 
ولا يخفى أن هذا فيه تة تقوية لقول آي يوسفء فافهم . 

مَطْلَبٌ: في أَسْيَفْرَاضٍ الدَرَاهم عَنَداً 

.قوله: (وخرج عليه سعدي أفندي) أي في حواشيه على العناية» ولا يختص هذا 
بالاستقراض بل مثله البيع والإجارة» إذ لا بد من بيان مقدار الثمن أو الأجرة الغير المشار 
إليهماء ومقدار الوزن لا يعلم بالعد كالعكس . وكذا قال العلامة البركوي في أواخر 
الطريقة المحمدية : إنه لا حيلة فيه إلا التمسك بالرواية الضعيفة عن أبي يوسف. 

لكن ذكر شارحها سيدي عبد الغني النابلسي ما حاصله: أن العمل بالضعيف مع 
وجود الصحيح لا يجوز. ولكن نحن نقول: إذا كان الذهب والفضة مضروبين»ء فذكر 
العد كناية عن الوزن اصطلاحاً لأن لهما وزناً خصوصاًء ولذا نقش وضبطء والتقصان 
الحاصل الم أمر جزئي لا يبلغ المعيار الشرعي ؛ وأيضاً فالدرهم المقطوع عرف التاس 
مقدارهء فلا يشترط ذكر الوزن إذا كان العد دالا عليه» وقد وقع في بعض العبارات ذكر 
العد بدل الوزن» حيث عبر في زكاة درر البحار بعشرين ذهباًء وفي الكنز بعشرين ديناراً 
بدل عشرين مثقالاً اه ملخصاً. وهو كلام وجيه. ولكن هذا ظاهر فيما إذا كان الوزن 
مضبوطاً بان لا يزيد دينار على دینار» ولا درهم على درهمء والواقع في زماننا خلافهء 
فإن النوع الواحد من أنواع الذهب» والفضة المضروبين قد يختلف في الوزن كالجهادي 
والعدلي والغازي من ضرب سلطان زماننا أيده الله فإذا استقرض مائة دينار من نوع فلا 
بد أن يوفي بدلها مائة من نوعها الموافق لها في الوزن» أو يوفي بدلها وزناً لا عدداء وأما 
بدون ذلك فهو ربا لأنه ممازفة» والظاهر أنه لا يجوز على رواية أي يوسف أيضاًء لأن 
المتبادر مما قدمناه من اعتبار العرف الطارىء على هذه الرواية أنه لو تعورف تقدير المكيل 
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وبيع الدقيق وزناً في زماننا: يعني بمثله وفي الكافي الفتوى على عادة الناس . بحر . 
وأقره المصنف (والمعتبر تعيين الربوي في غير الصرف) 


بالوزن أو باتعكس اعتيرء أما لو تعورف إلغاء الوزن أصلاً كما في زماننا من الاقتصار 
على. العدد بلا نظر إلى الوزن فلا يجوز لا على. الروايات المشهورةء ولا على هذه الرواية لما 
يلزم عليه من إنطال نصوص التساوي بالكيل أو الوزن المتفق على العمل بها عند الأئمة 
المجتهدين. نعم إذا غلب الغش على النقود فلا كلام في جواز استقراضها عدداً بدون وزن 
اتياعاً للعرف» لاف بيعها بالنقود الخالصة» فإنه لا يجوز إلا وزناً كما سيأي في كتاب 
الصرف إن شاء الله تعالى وتمام الكلام على هذه المسألة مبسوط في رسالتنا [نشر العرف في 
بناء بعض الأحكام على العرف] فراجعها. قوله: (وبيع الدقيق الخ) لا حاجة إلى 
استخراجه» فقد وجد في الغياثية عن أي يوسف أنه يجوز استقراضه وزناً إذا تعارف الناس 
ذلك» وعليه الفتوى اه ط. وفي التاترخانية: وعن أبي يوسف: يجوز بيع الدقيق 
واستقراضه وزناً إذا تعارف الئاس ذلك استحسن فيه اه ونقل بعض المحشين عن تلقيح 
المحيوبي أن بيعه وزناً جائزء لأن النص عين الكيل في الحنطة دون الدقيق اه ومقتضاه أنه 
على قول الكل» لأن مالم يرد فيه نص يعتير فيه النعرف اتفاقاء لكن سنذكر عن الفتح أن 
فيه روايتين» وأنه ي الخلاصة جزم برواية عدم اللفواز. قوله: (يعني يمثله) المراد من 
التخريج على هذه الرواية بيع الدقيق وزناً بمثله احترازاً عن بيعه وزناً بالدراهمء. فإنه جاتز 
اتفاقاً كما في الذخيرة» ونصه: قال شيخ الإسلام: وأجمعوا على أن ما ثبت كيله بالنص 
إذا بيع وزنا بالدراهم يجوزء وكذلك ما ثبت وزنه بالنص ‏ قوله : (وفي الكاني الفتوى على 
عادة الناس) ظاهر البحر وغيره أن هذا في السلم ففي المنح عن البحر: وأما الإسلام في 
الحنطة وزناً ففيه روايتان» والفتوى عل الجواز لأن الشرط كونه معلوماً؛ وفي الكافي: 
القتوى على عادة الناس اه. قال في النهر: وقول الكافي: الفتوى على عادة الناس» يقضي 
أنهم لو اعتادوا أن يسلموا فيها كيلا وأسلم وزناً لا يجوز ولا ينبغي ذلك» بل إذا اتفقا 
على معرفة كيل أو وزن ينبغي أن يجوز لوجود المصحح» وانتفاء المانع» كذا في الفتح اه. 
والحاصل أن عدم جواز الوزن في الأشياء الأربعة المنتصوص على أنها مكيلة إنما هو 
فيما إذا بيعت بمثلهاء بخلاف بيعها بالدراهم كما إذا أسلم دراهم في حنطةء فإنه يجوز 
تقديرها بالكيل أو الوزن وظاهر الكاني وجوب اتباع العادة في ذلك وما بحثه في الفتح 
ظاهر ويؤيده ما قدمناه آنفاً عن الذخيرة. قوله: (بحر وأقره المصنف) الظاهر أن مراده 
بهذا تقوية كلام الكاني» وأنه لم يرض بما ذكره في النهر عن الفتح لكن علمت ما يژيده. 
قوله: (والمعتبر تعيين الربوي في غير الصرف) لأن غير الصرف يتعين بالتعيين» ويتمكن 
من التصرف فيه فلا يشترط قبضه كالثياب: أي إذا بيع ثوب بثوب بخلاف الصرف». 
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ومصوغ ذهب وفضة (بلا شرط تقابض) حتى لو باع برأ الله بب بعينهما وتفرقا قبل 
القبض جاز خلافاً للشافعي في بيع الطعام ولو أحدهما ديناً فإن هو الثمن وقبضه 
قبل التفرق جازء وإلا لا كبيعه ما ليس عنده. سراج (وجيد مال الربا) لا حقوق 
العباد (ورديئه سواء) 


لأن القبض شرط فيه للتعيين» فإنه لا يتعين بدون القبض»› كذا في الاختيار. 

وحاصله: أن الصرف وهو ما وقع على جنس الأثمان ذهباً وفضة بجنسهء أو 
بخلافه لا يحصل فيه التعيين إلا بالقبض» فإن الأثمان لا تتعين مملوكة إلا بهء ولذا كان 
لكل من العاقدين تبديلها أما غير الصرف فإنه يتعين بمجرد التعيين قبل القبض . قوله: 
(ومصوغ ذهب وفضة) عطف خاص على عام فإن المصوغ من الصرف كما سيصرح به 
الشارح في بابه وكأنه خصه بالذكر لدفع ما يتوهم من خروجه عن حكم الصرف بسيب 
الصدعة. قوله: (حتى لو باع الخ) قال في البحر: بيانه كما ذكره الإسبيجابي بقوله : وإذا 
تبايعا كيلياً بكيلٍ أو وزنياً بوزني كلاهما من جنس واحد أو من جنسين مختلفين» فإن البيع 
لا يجوز حتى يكون كلاهما عيناً أضيف إليه العقد» وهو حاضر أو غائب بعد أن يكون 
موجوداً في ملكه» والتقابض قبل الافتراق بالأبدان ليس بشرط لجوازه» إلا في الذهب 
والفضة» لو كان أحدهما عيناً أضيف إليه العقدء والآخر ديناً موصوفاً في الذمة فإنه ينظر 
إن جعل الدين منهما ثمناًء والعين مبيعاً جاز البيع بشرط أن يتعين الدين منهما قبل 
التفرق بالأبدان» وإن جعل الدين منهما مبيعاً لا يجوز وإن أحضره في المجلسء» والذي 
ذكر فيه الباء ثمن وما لم يدخل فيه الباء مبيع . 

وبيانه : إذا قال بعتك هذه الحنطة على آنا قفيز بقفيز حنطة جيدة» أو قال يعت 
منك هذه الحنطة على أنها قفيز بقفيز من شعير جيد فالبيع جائزء لأنه جعل العين منهما 
مبيعاً والدين الموصوف ثمناًء ولكن قبض الدين منهما قبل التفرق بالأبدان شرطء لأن 
من شرط جواز هذا البيع أن يجعل الافتراق عن عين بعين» وما كان ديناً لا يتعين إلا 
بالقبض» ولو قبض الدين منهما ثم تفرقا جاز البيع قبض العين منهما أو لم يقبضء ولو 
قال: اشتريت منك فقيز حنطة جيدة بهذا القفيز من الحنطة أو قال: اشتريت منك قفيزي 
شعير جيد بهذا القفيز من الحنطة» فإنه لا يجوز وإن أحضر الدين في المجلس» لأنه جعل 
الدين مبيعاً فصار بائعاً ما ليس عنده» وهو لا يجوز اه ح. قوله: (خلافاً للشافعي في بيع 
الطعام) أي كل مطعوم حنطة أو شعير أو لحم أو فاكهة فإنه يشترط فيه التقابض وثمامه في 
الفتح. قوله: (وجيد مال الربا ورديئه سواء) أي فلا يجوز بيع الجيد بالرديء ما فيه الربا 
إلا مثا بمثل لإهدار التفاوت في الوصف هداية. قوله: (لا حقوق العباد) عطف على مال 
الربا. قال في المنح: قيد بمال الرباء لأن الجودة معتبرة في حقوق العبادء فإذا أتلف جيداً 
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إلا في أربع : مال وف ويتيم » ومريض » وف القلب الرهن إذا انكسر . كاف 


لزمه مثله قدراً وجودة إن كان مثلياً. وقيمته إن كان قيمياًء ولكن لا تستحق: أي الجودة 
بإطلاق عقد البيع؛ حتى لو اشترى حنطة أو شيئاً فوجده رديئاً بلا عيب لا يرده كما في 
البحر معزياً إلى صرف المحيط اها ح: أي لأن العيب هو العارض على أصل الخلقة 
والجودة أو الرداءة في الشىء أصل في خلقته » بخلاف العيب العارض كالسوس في الحنطة 
أو عفنها فله الرد به لا بالرداءة؛ إلا باشتراط الجودة كما قدمنا بيانه في خيار العيب. 


تنبيه : أراد بحقوق العباد ما ليس من الأموال الربوية : أي ما لا يجمعها قدر وجنس 
ولا يتقيد ذلك بالإتلاف» ولذا قال البيري: قيد بالأموال الربوية لأن الجودة في غيرها لها 
قيمة عند المقابلة بجنسهاء كمن اشترى 0 جيداً بثوب رديء وزيادة درهم بإزاء الحودة 
كان ذلك جائزاً كما في الذخيرة اه. قوله: (إلا في أربع الخ) فيه أن هذه الأربعة من 
حقوق العباد أيضاًء وإن كان المراد من حقوق العباد خصوص الضمان عند التعديء 
فالمناسب أن يذكره مع الأربع ويقول: إلا في خمس» ثم إن الأولى ذكرها في البحر بحثاًء 
فإنه قال: وتعتبر: أي الجودة في الأموال الربوية في مال اليتيم» فلا يجوز للوصي بيع قفيز 
حنطة جيدة بقفيز رديء٠‏ وينبغي أن تعتبر في مال الوقف لأنه كاليتيم: ثم قال: وفي حق 
المريض حتى تنفذ من الثلث. وفي الرهن القلب إذا انكسر عند المرتمن ونقصت قيمته. 
فإن المرتهن يضمن قيمته ذهباً ويكون رهناً عنده اه. 

قلت: والقلب بضم القاف وسكون اللام : ما يلبس في الذراع من فضة» حمعه قلبة 
كقرط وقرطة: وهي الحلق في الأذن» فإن كان من ذهب فهو السوار كما في البيري عن 
شرح التلخيص للخلاطي؛ وقوله: فإن المر من يضمن قيمته ذهباً: أفاد به أن ضمان 
القيمة إنما يكون من خلاف جنسه» إذ لو ضمن قيمته فضةء وهي أكثر من وزنه بسبب 
الصياغة يلزم الرباء ولو ضمن مثل وزنه يلزم إبطال حق امالك ففي تضمينه القيمة من 
خلاف الجنس إعمال لحق الشرع وحق العبدء وليس هذا خاصاً بقلب الرهن» بل مثله 
كل مثلي تعيب بغصب أو نحوه» فإنه يضمن بقيمته من خلاف جنسه» كما قدمناه في 
باب خيار الشرط فيما لو كان الخيار للمشتري وهلك في يدهء ولا يلزم قبض القيمة قبل 
التفرق» لأنه صرف حكماً لا حقيقة كما سنذكره في الصرف. وبما قررناه علم أن 
استثناء هذه المسائل من إهدار الجودة بإثبات اعتبارها إنما هو لمراعاة حق العبدء لكن على 
وجه لا يؤدي إلى إبطال حق الشرع» فما قيل إنه يفهم من استئنائها أنه يجوز للوصي بيع 
قفيز جيد بقفيزين رديئين نظراً للجودة المعتبرة في مال اليتيم ونحوه من بقية المسائل» وهو 
خطأ للزوم الربا غير وارد لأن المراد أنه لا يجوز إهدار الجودة في مال اليتيم ونحوه 
حتى لا يجوز للوصي بيع قفيزه اليد بقفيز رديء ولا يلزم من اعتبار أحد الحقين إهدار 
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(باع فلوساً بمثلها أو بدراهم أو بدنانيرء فإن نقد أحدهما جاز) وإن تفرقا بلا 
قبض أحدهما لم يجز لما مر (كما جاز بيع لحم بحيوان ولو من جنسه) لأنه بيع 
الموزون بما ليس بموزون فيجوز كيفما كان بشرط التعيين» أما نسيئة فلاء 


الحق الآخرء فاغتنم تحقيق هذا المحل . قوله: (فإن نقد أحدهما جاز الخ) نقل المسألة ف 
البحر عن المحيطء لكنه وقع فيه تحريف حيث قال: وإن تفرقا بلا قبض أحدهما جازء 
وصوابه لم يجزء كما عبر الشارح ونبه عليه الرملي» ثم إنه نقل في البحر قبله عن الذخيرة 
في مسألة بيع فلس بفلسين بأعيانهما أن محمداً ذكرها في صرف الأصلء ولم يشترط 
التقابض» وذكر في الجامع الصغير ما يدل على أنه شرطء فمنهم من لم يصحح الثاني 
لأن التقابض مع التعيين شرط في الصرف» وليس به» ومنهم من صححهء لأن الفلوس 
لها حكم العروض من وجه وحكم الثمن من وجهء فجاز التفاضل للأول واشترط 
التقابض للثاني اه. وأنت خبير بأن لفظ التقابض يفيد اشتراطه من الجانبين» فقوله فإن 
نقد أحدهما جاز قول ثالثء لكن يتعين حمل ما في الأصل على هذا فلا يكون قول آخرء 
لأن ما في الأصل لا يمكن مله على أنه لا يشترط التقابض» ولو من أحد الجائبين» 
لأنه يكون افتراقاً عن دين بدين وهو غير صحيحء فيتعين حمله على أنه لا يشترط منهما 

فصار الحاصل أن ما في الأصل يفيد اشتراطه من أحد الجانبينء وما في الجامع 
اشتراطه منهماء ثم إن الذي مر اشتراط التعيين في البدلين أو أحدهما مع القبض في 
المجلس فلو غير معينين لم يصح وإن قبضا في المجلس فقوله «لا مر» فيه نظر. 

تتبيه :.سثل الخانوي عن بيع الذهب بالفلوس نسيئة ؛ فأجاب: بأنه يجوز إذا قبض 
أحد البدلين» لا في البزازية: لو اشترى مائة فلس بدرهم يكفي التقابض من أحد 
الجانبين. قال: ومثله ما لو باع فضة أو ذهباً بفلوس كما في البحر عن المحيط . قال: فلا 
يغتر بما في فتاوى قارىء الهداية من أنه لا يجوز بيع الفلوس إلى أجل بذهب أو فضة 
لقولهم: لا يجوز إسلام موزون في موزون» إلا إذا كان المسلم فيه مبيعا كزعفران والفلوس 
غير مبيعة بل صارت أثماناً اه. 

قلت: والجواب حمل ما في فتاوى قارىء الهدايةء على ما دل عليه كلام الجامع من 
اشتراط التقابض من الجانبين» فلا يعترض عليه بما في البزازية المحمول على ما في 
الأصل» وهذا أحسن مما أجاب به في صرف النهر من أن مراده بالبيع السلم والفلوس لها 
شبه بالثشمن» ولا يصح السلم في الأثمان» ومن حيث إنها عروض في الأصل اكتفى 
بالقبض من أحد الجانبين. تأمل. قوله: (فيجوز كيفما كان) أي سواء كان اللحم من 
جنس ذلك الحيوان أو لاء مساوياً ل في الحيوان أو لا نهر. قوله: (أما نسيئة فلا) لأنها إن 
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وشرط محمد زيادة المجانس؛ ولو باع مذبوحة بحية أو بمذبوحة جاز اتفاقاً» وكذا 
المسلوختين إن تساويا وزناً ابن ملك. وأراد بالمسلوخة: المفصولة عن السقط 
ككرش وأمعاء. بحر (و) كما جاز بيع (كرباس بقطن وغزل مطلقاً) كيفما كان 
لاختلافهما جنساً (كبيع قطن بغزل) القطن (في) قول محمد وهو (الأصح) حاوي. 
وفي القنية: لا بأس بغزل قطن بثياب قطن يداً بيد لأنهما بموزونين ولا جنسين 


كانت في الحيوان أو في اللحم كان سلماًء وهو في كل منهما غير صحيح نبر. قوله: 
(وشرط محمد زيادة المجانس) قال في النهر: وقال حمد: إن كان بغير جنسه كلحم البقر 
بالشاة الحية جاز كيفما كان وإن كان بجنسه كلحم شاة بشاة حية فلا بد أن يكون اللحم 
الممرز أكثر من الذي في الشاةء لتكون الشاة بمقابلة مثله من اللحم وباقي اللحم بمقابلة 
السقط. قوله: (ولو باع مذبوحة بحية) قال في النهر : بأما على قولهما فظاهرء وأما على 
قول محمد فلأنه لحم بلحم وزيادة اللحم في إحداهما مع سقطها بإزاء السقط اه. والظاهر 
أنه يقال ذلك في المذبوحة بالمذبوحة ط. قوله: (وكذا المسلوختين) أي وكذا بيع 
المسلوختين» ففيه حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه على إعرابه. قوله: (عن السقط) 
بفتحتين قال في الفتح : المراد به ما لا يطلق عليه اسم اللحم كالكرش والمعلاق والجلد 
والأكارع اه. قوله: (كرباس) بكسر الكاف: ثوب من القطن الأبيض قاموس . قوله: 
(كيفما كان) متساوياً أو متفاضلا اه ح. قوله: (لاختلافهما جنساً) لأنه وإن اتحد الأصل 
فقد اختلفت الصفة كالحنطة والخبزء وذلك اختلاف جنس كما سيأتي» وعلله في الاختيار 
باختلاف المقصود والمعيار. قوله: (في قول محمد) وقال أبو يوسف: لا يجوز إلا متساوياً. 
بحر . وأفاد أن ر بيع الكرياس بالقطن لا خلاف فيه» وبه صرح في الاختيار. 

قلت: لأن القطن يصير غزلاً ثم يصير كرباساًء فالغزل أقرب إلى القطن من 
الكرباس» فلذا ادعى أبو يوسف المجانسة بين الغزل والقطن لا بين الكرباس والقطن. 
قوله: (وهو الأصح) والفتوى عليه كما في الاختيارء وفي البحر أنه الأظهر. قوله: (وفي 
القنية) أي عن أبي يوسف. قوله: (لأنهما ليسا بموزونين) أي بل أحدهما موزون فقطء 
وهو الخزل فلم يجمعهما القدرء فجاز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا. وقوله: «ولا جنسين» 
أي بل اجس واحد لاا من ابا القطنء فلذا قيد بقوله: «يداً بيده فيحرم 
N‏ ويظهر لي أن ما في القنية حمول على ثياب يمكن نقضها لكن لا تباع 
وزناً كما قيده آخراًء فيظهر اتحاد الجنس نظراً لما بعد النقض» وحينئذ فلا يخالف قول 
الشارح في بيع الكرباس بالقطن لاختلافهما جنساء لأن الكرباس بالنقض يعود غزلا لا 
قطنأء فاختلاف الجنس بعد النقض في صورة بيع الكرباس بالقطن موجودء لأن القطن 
مع الغزل جنسان على ما هو الأصح بخلافه في صورة بيعه بالغزل» ويدل على هذا الحمل 
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(وكذلك غزل كل جنس بثيابه إذا لم توزن و) كبيع (رطب برطب أو بتمر متمائلا) 
كيلا لا وزناًء خلافاً للعيني في الحال لا المآل خلافاً لهما فلو باع مجازفة أو موازنة لم 
جز اتفاقاً. ابن ملك (وعنب) بعنب (أو بزبيب) متمائلاً (كذلك) وكذا كل ثمرة 
تجف كتين ورمان يباع رطبها برطبها وبيايسها كبيع بر رطباً أو مبلولا بمثله 
وباليابس» وكذا بيع تمر أو زبيب منقوع بمثله أو باليابس منهما خلافاً لمحمد. 
زيلعي . وف العناية : كل تفاوت خلقي كالرطب والتمر والحيد والرديء 


قوله في التاترخانية عن الغياثية: ويجوز بيع الثوب بالغزل كيفما كان إلا ثوباً يوزن وينقض 
اه فافهم. قوله: (خلافاً للعيني) حيث قال وزناًء وكأنه سبق قلم ح. قوله: (في الحال) 
متعلق بقوله: «متماثلا . قوله: (لا المآل) بمد الهمزة. أي لا يعتير التمائل بعد الجفاف. 

قوله: : (خلافاً لهما) راجع لقوله: «أو بتمر» وبقولهما قالت الأئمة الثلاثة؛ أما بيع 
الرطب بالرطب فهو جائز بالإجماع كما ني النهر وغيره. قوله : لم يبز اتفاقا , لأن المجازفة 
والوزن لا يعلم يهما المساواة كيلاء لأن أحدهما قد يكون أثقل من الآخر وزناً وهو أنقص 
كيلا. أفاده ط. قوله: (أو بزبيب) فيه الاختلاف السابق» وقيل لا يجوز اتفاقاً. بحر. 
وحكي في الفتح فيه قولين آخرين: الجواز اتفاقاًء والجواز عندهما بالاعتبار كالزيت 
بالزيتون. قوله: (كذلك) أي في الحال لا المآل اه ح. وهذا بالنظر إلى عبارة الشرح» أما 
على عبارة المتن فالإشارة إلى قوله: «متمائلاً» فافهم. قوله: (كتين ورمان) وكمشمش 
وجوز وكمثرى وإجاص . فتح. قوله: (يباع رطبها برطبها الخ) بفتح الراء وسكون الطاء 
خلاف اليابسء وهذا تصريح بوجه الشبه المفاد من قوله: «وكذا» وهذا على الخلاف المار 
بين .الإمام وصاحبيه. قوله: (بمثله) أي رطباً برطب أو مبلولا بمبلول وقوله: «وباليابس» 
أي رطباً بيابس أو مبلولاً بيابس» فالصور أريع كما في العتاية. قوله: (منقوع) الذي في 
الهداية والدرر وغيرهما منقع» وي العزمية عن المغرب المنقع بالفتح لا غيرء من أنقع 
الزبيب في الخابية إذا ألقاه يبتل وتخرج منه الحلاوة اه. قوله: (خلافاً محمد) راجع لما ذكر 
في قوله: «كبيع بر إلى هنا كما في الفتحء وذكر أيضاً أن الأصل أن محمداً اعتبر الممائلة في 
أعدل الأحوال وهو المآل عند الجفاف وعما اعتبراها في الحالء إلا أن أبا يوسف ترك هذا 
الأصل في بيع الرطب بالتمرء لحديث النهي عنهء ولا يلحق به إلا ما في معناه قال 
الحلواني: الرواية محفوظة عن محمد أن بيع الحنطة المبلولة باليايسة إنما لا يجوز إذا 
انتفخت» أما إذا بلت من ساعتها يجوز بيعها باليابسة إذا تساويا كيلا قوله: (وفي العناية 
الخ) بيان لضابط فيما يجوز بيعه من المتجانسين المتفاوتين وما لا يجوز. وأورد على الأصل 
للأول جواز بيع الب المبلول بمثلهء وباليابس مع أن التفاوت بينهما بصنع العبد . قال في 
الفتح: وأجيب بان الخنطة في أصل الخلقة رطبة وهي مال لري إذ لاء والبلّ بالماء 
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فهو ساقط الاعتبار» وكل تفاوت بصنع العباد كالحنطة بالدقيق والحنطة المقلية 
بغيرها يفسد كما سيجيء (و) كبيع (لحوم مختلفة بعضها ببعض متفاضلا) يداً بيد 
(ولبن بقر وغنم وخل دقل) بفتحتين رديء التمر وخصه باعتبار العادة (بخل عنب 
وشحم بطن بالية) بالفتح ما يسميه العوامٌ لية (أو لحم وخبز) ولو من بر (بِيرْ أو 
دقيق) ولو منه وزيت مطبوخ بغير المطبوخ ودهن مربى بالبنفسج بغير المربى منه 


يعيدها إلى ما هو أصل الخلقة فيها فلم يعتبرء بخلاف القلي. قوله: (فهو ساقط الاعتبار) 
فيجوز البيع بشرط التساوي. قوله: (كما سيجيء) أي قريباً في قوله: هلا بيع الب بدقيق 
الخ». قوله: (لحوم مختلفة) أي مختلفة الجنس كلحم الإبل والبقر والغنمء بخلاف البقر 
والجاموس والمعز والضأن. قوله: (يداً بيد) فلا يحل النساء لوجود القدر. قوله: (ولبن 
بقر وغنم) الأول تقديمه على قوله: «بعضها ببعض» وقي نسخة: ولبن بقر بغنم: أي بلبن 
غنم» وهذه النسخة أولى. قوله: (باعتبار العادة) أي باتخاذ الخل منه . قوله: (وشحم بطن 
بالية أو لحم) لأنها وإن كانت كلها من الضأن إلا أنها أجناس ختلفة لاختلاف الأسماء 
والمقاصد. نهر قال ط: فقوله بعد لاختلاف أجناسها يرجع إلى هذا أيضاً. قوله : (بالفتح) 
أي فتح الهمزة وسكون اللام وتخفيف الباء المثناة التحتية. قوله : (بي أو دقيق) لأن الخبز 
بالصنعة صار جنساً آخر» حتی خرج من أن يكون مكيلا وال والدقيق مكيلان» فلم 
يجمعهما القدر ولا الجنس حتى جاز بيع أحدهما بالآخر نسيئة. بحر ويأتي تمامه قريباً. 
قوله: (ولو منه) أي ولو كان الدقيق من البر. قوله: (وزيت مطبوخ بغير المطبوخ الخ) 
كذا في البحر. 


وقال في الفتح واعلم أن المجانسة تكون باعتبار ما في الضمن فتمنع النسيئة كما في 
المجانسة العينيةء وذلك كالزيت مع الزيتون والشيرج مع السمسمء وتنتفي باعتبار ما 
أضيفت إليه» فيختلف الجنس مع اتحاد الأصلء حتى يجوز التفاضل بينهما كدهن البنفسج 
مع دهن الورد أصلهما واحد» وهو الزيت أو الشيرج فصارا جنسين باختلاف ما أضيفا 
إليه من الورد أو البنفسج نظراً إلى اختلاف القصود والخرض» وعلى هذا قالوا: لو ضم 
إلى الأصل ما طيبه دون الآخر جاز متفاضلة؛ حتى أجازوا بيع قفيز سمسم مطيب 
بقفيزين من غير المربى» وكذا رطل زیت مطيب برطلين من زيت لم يطيب» فجعلوا 
الرائحة التي فيها بإزاء الزيادة على الرطل اه ملخصاً. وتمامه فيه فراجعهء وعلى هذا فقول 
الشارح : «وزيت مطبوخ» إن أراد به المغلي لا يصحء لأنه لا يظهر فيه اختلاف الجنس أو 
المطبوخ بغيره فلا يسمى زيتاً» فتعين أن المراد به المطيبء وأن صحة بيعه متفاضكٌ 
مشروطة بما إذا كانت الزيادة في غير الطيب لتكون الزيادة فيه بإزاء الرائحة التي في 
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(متفاضا) أو وزناً كيف كان لاختلاف أجناسهاء فلو اتحد لم يجز متفاضلا إلا في 
لحم الطير لأنه لا يوزن عادة» حتى لو وزن لم يجز زيلعي . وفي الفتح : لحم الدجاج 
والإوز وزني في عامة مصر. وفي النهر : لعله في زمنهء أما في زماننا فلا. 

والحاصل أن الاختلاف باختلاف الأصل أو المقصود أو بتبدل الصفة 
فليحفظء وجاز الأخير لو الخبر نسيئة» به يفتى. درر. إذا أتى بشرائط السلم 
لحاجة الناس» والأحوط المنع إذ قلما يقبض من جنس ما سمى. وفي القهستاني 
معزياً للخزانة: الأحسن أن يبيع خاتماً مفلا من الخباز بقدر ما يزيد من الخبزء 
قل EE‏ اوت" املد r a‏ ند هات الا ا EEE E‏ 


المطيب . قوله: (أو وزناً) المناسب إسقاطهء لأنه يغني عنه قوله بعده: «كيف كان» ولأن 
قول المصنف «متفاضل» قيد لجميع ما مرء ولذا قال الشارح «لاختلاف أجناسها» فافهم ؛ 
نعم وقع في النهر لفظ أو وزناً في محله حيث قال: وصح أيضاً بيع الخبز بالبرٌ وبالدقيق 
متفاضلا في أصح الروايتين عن الإمام قيل: هو ظاهر مذهب علمائنا الثلائة» وعليه 
الفتوى عدداً أو وزناً كيفما اصطلحوا عليه» لأنه بالصنعة صار جنساً آخر والبر والدقيق 
مكيلان فانتفت العلتان اه. قوله: (فلو اتحد) كلحم البقر والجاموس وال معز والضأن. 
وكذا ألبانها. عهر. قوله: (إلا في لحم الطير) فيجوز بيع الجنس الواحد منه كالسمان 
والعصافير متفاضل. فتح. وفي القهستاني : ولا بأس بلحوم الطير واحداً باثنين يداً بيد 
كما في الظهيرية. قوله: (حتى لو وزن) أي واتحد جنسه لم يجز: أي متفاضلا. قوله: (أن 
الاختلاف) أي اختلاف الجنس . قوله: (باختلاف الأصل) كخل الدقل مع خل العنب 
ولحم البقر مع لحم الضأن. قوله: (أو المقصود) كشعر المعز وصوف الغنمء فإن ما يقصد 
بالشعر من الآلات غير ما يقصد بالصوف بخلاف لحمهما ولبنهماء » فإنه جعل جنساً 
واحداً كما مر لعدم الاختلاف» أفاده في الفتح. قوله: (أو بتبدل الصفة) كالخبز مع 
الحنطة والزيت المطيب بغير المطيب» وعبارة الفتح : وزيادة الصنعة بالنون والعين. قوله: 
(وجاز الأخير) وهو بيع خبز يبر أو دقيق. قوله: (ولو الخبز نسيئة) عبارة الدرر: 
وبالنساء في الأخير فقط» والشارح أخذ ذلك من قوله: «به يفتى» لأنه إذا كان المتأخر هو 
البرّ جاز اتفاقاً لأنه أسلم وزنياً في كيليء والخلاف فيما إذا كان الخبز هو النسيئة فمعناهء 
وأجازه أبو يوسف ط. قوله: (والأحوط المنع الخ) قال في الفتح: لكن يجب أن يحتاط 
وقت القبض بقبض الجنس السمى»ء حتى لا يصير استبدالا بالسلم فيه قبل قبضه إذا قبض 
دون المسمى صفة وإذا كان كذلك فالاحتياط في منعهء لأنه قل أن يأخذ من النوع المسمى 
خصوصاً فيمن يقبض في أيام كل يوم كذا كذا رغيفاً. قوله: (الأحسن الخ) أي في بيع 
الخبز بالبر نسيئة» ووجه كونه أحسن کون الخبز فيه ثمناً لا مبيعاء فلا يلزم فيه شروط 
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ويجعل الخبز الموصوف بصفة معلومة ثمناً حتى يصير ديناً في ذمة الخباز ويسلم 
الخاتم ثم يشتري الخاتم باليرٌء وفيه معزياً للمضمرات يجوز السلم في الخبز وزناء 
وكذا عدداء وعليه الفتوى» وسيجيء جواز استقراضه أيضاً (و) جاز بيع (اللبن 
بالجين) لاختلاف المقاصد والاسم. حاوي (لا) يجوز (بيع الي بدقيق أو سويق) هو 
المجروش » ولا بيع دقيق بسويق (مطلقا) 


السلم. تأمل. وأصل المسألة في الذخيرة حيث قال في السلم: وإذا دفع الحنطة إلى خباز 
جلة» وأخذ الخبز مفرقاً ينبغي أن يبيع صاحب الحنطة خاتاً أو سكيناً من الخباز بآلف من 
من الخبز مثلاء ويجعل الخبز ثمناً ويصفه بصفة معلومة حتى يصير ديناً في ذمة الخباز 
ويسلم الخاتم إليهء ثم يبيع الخباز الخاتم من صاحب الحنطة بالحنطة مقدار ما يريد الدفع 
ويدفع الحنطة: فييقى له على الخباز الخبز الذي هو بمنّ هكذا قيلء وهو مشكل عندي» 
قالوا إذا دفع دراهم إلى خباز فأخذ منه كل يوم شيئاً من الخبز فكلما أخذ يقول هو على ما 
قاطعتك عليه اه ما في الذخيرة. 

قلت: ولعل وجه الإشكال أن اشتراطهم أن يقول المشتري كلما أخذ شيئاً هو على 
ما قاطعتك عليه ليكون بيعاً مستأنفاً على شيء متعين» وهذا يقتضي أن الخبز لا يصح 
أن يكون ديناً في الذمةء وإلا لم يحتج إلى أن يقول المشتري ذلك» ورأيت معزياً إلى خط 
المقدسي ما نصه: أقول: يمكن دفعه بأن الخبز هنا ثمن بخلاف التي قست عليهاء 
فتأمل اه. 

أقول: بيانه أن المبيع هو المقصود من البيع» ولذا لم يجز بيع المعدوم إلا بشروط 
السلمء بخلاف الثمن فإنه وصف يثبت في الذمة» ولذا صح البيع مع عدم وجود الثمن» 
لأن الموجود في الذمة وصف يطابقه الثمن لا عين الثمن» كما حققه في الفتح من المسلم 
على أن المقيس عليها لا يلزم فيها قول المشتري ذلك» لأنه لو أخذ شيئاً وسكت ينعقد بيعاً 
بالتعاطي؛ نعم لو قال حين دفع الدراهم اشتريت منك كذا من الخبز وصار يأخذ كل يوم 
من الخبز يكون فاسداً والأكل مكروهء لأنه اشترى خيزاً غير مشار إليه» فكان المبيع 
مجهولا كما قدمناه عن الولوالجية أول البيوع في مسألة بيع الاستجرار. قوله: (وكذا عدداً 
وعليه الفتوى) هذا موجود في عبارة القهستاني عن المضمرات بهذا اللفظء فمن نفى 
وجوده فيها فكأنه سقط من نسختهء ولعل وجه الإفتاء به مبني على الإقتاء بقول محمد 
الآتي في استقراضه عدداً. قوله: (وسيجيء) أي قريباً متناً. قوله: (بدقيق أو سويق) أي 
دقيق البرّ أو سويقهء بخلاف دقيق الشعير أو سويقه فإنه يجوز لاختلاف الجنس . أفاده في 
الفتح . قوله: (هو المجروش) أي الخشنء وفي القهستاني وغيره: السويق دقيق ال المقلي» 
ولعله يجرش فلا ينافي ما قبله. قوله: (ولا بيع دقيق بسويق) أي كلاهما من الحنطة أو 
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ولو متساوياً لعدم المسوى فيحرم لشبهة الربا خلافاً لهماء وأما بيع الدقيق بالدقيق 
متساوياً كيلا إذا كانا مكبوسين فجائز اتفاقاً. ابن ملك. كبيع سويق بسويق وحنطة 
مقلية بمقليةء وأما المقلية بغيرها ففاسد كما مر (و) لا (الزيتون بزيت والسمسم 
بحل) بمهملة: الشيرج (حتی يكون الزيت والحل أكثر ما في الزيتون والسمسم) 


الشعير كما في الفتح» فلو اختلف الجنس جاز. قوله: (ولو متساوياً) تفسير للإطلاق. 
قوله: (لعدم المسوي) قال في الاختيار: والأصل فيه أن شبهة الربا وشبهة الجنسية ملتحقة 
بالحقيقة في باب الربا احتياطاً للحرمةء وهذه الأشياء جنس واحد نظراً إلى الأصل» 
والمخلص: أي عن الربا هو التساوي في الكيل» وأنه متعذر لانكباس الدقيق في المكيال 
أكثر من غيره» وإذا عدم المخلص حرم البيع. قوله: (خلافاً لهما) هذا الخلاف في بيع 
الدقيق بالسويق كما هو صريح الزيلحي» فأجازاه لأنهما جنسان مختلفان» لاختلاف الاسم 
والمقصودء ولا يجوز نسيئة لأن القدر يجمعهما ط. وكذا اقتصر على ذكر الخلاف في هذه 
المسألة في الهداية وغيرها وفي شرح درر البحارء ومنع اتفاقاً أن يباع البر بأجزائه كدقيق 
وسويق ونخالةء والدقيق بالسويق ممنوع عنده مطلقاً وجوازه مطلقاً. قوله: (متساوياً 
كيلا) نصب متساوياً على الحال وكيل على التمييز» وهو تمييز نسبة مثل تصبب عرقا 
والأصل متساوياً كيله. فتح. قوله: (إذا كانا مكبوسين) لم يذكره في الهداية وغيرهاء بل 
عزاه في الذخيرة إلى ابن القضل. قال في الفتح: وهو حسن. ثم قال: وفي بيعه وزناً 
روايتان» ولم يذكر في الخلاصة إلا رواية المنع» وفيها أيضاً: سواء كان أحد الدقيقين 
أخشن أو أدق: وكذا بيع النخالة بالنخالة وبيع الدقيق المنخول بغير المنخول لا يجوز إلا 
عاثلاء وبيع النخالة بالدقيق يجوز بطريق الاعتبار عند أي يوسف بأن تكون النخالة 
الخالصة أكثر من التي في الدقيق. قوله: (وحنطة مقلية بمقلية) المقلي: الذي يقلى على 
الناره وهو المحمص عرفاً. قال في الفتح: واختلفوا فيه: قيل يجوز إذا تساويا كيلاء وقيل 
لاء وعليه عول في المبسوطء ووجهه أن النار قد تأخذ في أحدهما أكثر من الآخر والأول 
أولى اه. قوله: (ففاسد) أي اتفاقاً. فتح. قوله: (والسمسم) بكسر السينين وحكي 
فتحهما. قوله: (الشيرج) بوزن جعفر. قوله: (حتى يكون الزيت الخ) أي بطريق العلم؛ 
فلو جهل أو علم أنه أقل أو مساو لا يجوز فالاحتمالات أربع» والجواز في أحدها. فتح. 
وكتب بعضهم هنا أنه يؤخذ من نظائره في باب الصرف اشتراط القبض لكل من البيع 
والثمن في المجلس بعد هذا الاعتبار خصوصا من تعليل الزيلعي بقوله لاتحاد الجنس بينهما 
معنى باعتبار ما في ضمنهماء وإن اختلفا صورة» فثبتت بذلك شبهة المجانسة والربا يثبت 
بالشبهة اه. 

قلت: وفيه غفلة عما تقدم متناً من أن التقابض معتبر في الصرف» أما غيره من 
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ليكون قدره بمثله والزائد بالثفلء وكذا كل ما لثفله قيمة كجوز بدهنه ولبن بسمنه 
وعثب بعصيرهء فإن لا قيمة له كبيع تراب ذهب بذهب فسد بالزيادة لربا الفضل 
(وبستقرض الخبز وزناً وعدداً) عند محمدء وعليه الفتوى. ابن ملك. واستحسنه 
الكمال واختاره المصنف تيسيراً. وفي المجتبى : باع رغيفاً نقداً برغيفين نسيئة جازء 
وبعكسه لاء وجاز بيع كسيراته كيف كان (ولا ربا بين سيد وعبده) ولو مدبراً 


الربويات فالمعتبر فيه التعيين» وتعليل الزيلعي بالجنسية لوجوب الاعتبار وحرمة التفاضل 
بدونه» فتدبر. قوله: (بالثفل) بضم الثاء المثلثة : ما استقر تحت الشيء من كدره. قاموس 
وغيره. قوله: (كجوز بدهنه الخ) قال في الفتح: وأظن أن لا قيمة لشفل الجوز إلا أن 
يكون بيع بقشره فيوقد» وكذا العنب لا قيمة لثفله فلا تشترط زيادة العصير على ما يخرج 
اه. قوله: (فسد بالزيادة) ولا بد من المساواة؛ لأن التراب لا قيمة له فلا مجعل بإزائه 
شيء . منح ط. 

تنبيه: مثل ما ذكر في الوجوه الأربعة: بيع شاة ذات لبن أو صوف بلين أو صوف» 
والرطب بالدبس» والقطن بحبه» والتمر بنواه. وتمامه في القهستاني. قوله: (عند محمد) 
وقال أبو حنيفة : لا يجوز وزناً ولا عدداً. وقال أبو يوسف: يجوز وزناً لا عدداً» وبه جزم 
في الكنز وفي الزيلعي أن الفتوى عليه. قوله: (وعليه الفتوى) وهو المختار لتعامل الناس 
وحاجاتهم إليه. طء عن الاختيار. وما عزاه الشارح إلى ابن ملك ذكره في التاترخانية أيضاً 
كما قدمناه في فصل القرض . قوله : (واستحسنه الكمال) حيث قال : ومحمد يقول: قد 
أهدر الجيران تفاوته وبينهم يكون اقتراضه غالباًء والقياس يترك بالتعاملء وجعل 
المتأخرون الفتوى على قول أبي يوسف» وأنا أرى أن قول محمد أحسن . قوله: (وبعكسه 
لا أي وإذا كان الرغيفان نقداً والرغيف نسيئة لا يجوز. بحر ونهر عن المجتبى. وهكذا 
رأيته في المجتبى» فافهم. وانظر ما وجه المسألتين. وقال ط في توجيه الأولى : لأنه عددي 
متفاوت» فيجعل الرغيف بمقابلة أحد الرغيفين. والأجل يجعل رغيفاً حكماً بمقابلة 
الرغيف الثاني جتبى اه. ولم أره في المجتبى . ويرد عليه أنه متى وجد الجنس حرم النساء 
كما مر في بيع تمرة بتمرتين» وأيضاً التعليل بأنه عددي متفاوت يقتضي عدم الجوازء ولذا 
لما أجاز محمد استقراضه علله بإهدار التفارت» فكيف يجعل التفاوت علة الجوازء وعلله 
شيخنا بأن تأجيل الثمن جائز دون البيع » وفيه أن هذا لا يظهر في الكسيرات . 

والحاصل: أنه مشكل ولذا قال السائحاني: إن هذا الفرع خارج عن القواعدء لأن 
الجنس بانفراده حرم النساء فلا يعمل به حتى ينص على تصحيحهء كيف وهو من صاحب 
المجتبى. قوله: (كيف كان) أي نقداً ونسيثة . مجتبى . قوله: (ولا ربا بين السيد وعبده) 
لأنه وما في يده لمولاه فلا يتحقق الربا لعدم تحقق البيع. فتح. قوله: (ولو مدبراً) دخل آم 
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لا مكاتباً (إذا لم يكن دينه مستغرقاً لرقبته وكسبه) فلو مستغرقاً يتحقق الربا اتفاقاً. 
ابن ملك وغيره. لكن في البحر عن المعراج: التحقيق الإطلاق» وإنما يرد الزائد لا 
للربا بل لتعلق حق الغرماء (ولا) ربا (بين متفاوضين وشريكي عنان إذا تبايعا من 
مالها) أي مال الشركة . زيلعي (ولا بين حربي ومسلم) مستأمن ولو بعقد فاسد أو 


الولد كما في الفتح. قوله: (لا مكاتباً) لأنه صار كالحر يدأ وتصرفاً في كسبه. نهر. قوله: 
(إذا لم يكون دينه مستغرقاً) وكذا إذا لم يكن عليه دين أصلا بالأولى» فافهم. قوله: 
(يتحقق الربا اتفاقاً) أما عند الإمام فلعدم ملكه لما في يد عبده المأذون المديون» وأما 
عندهما فلأنه إن لم يزل”'2 ملكه عما في يده؛ لكن تعلق بما في يده حق الغرماء فصار 
المولى كالأجنبي» فيتحقق الربا بينهما كما يتحقق بينه وبين مكاتبه. فتح . قوله : (التحقيق 
الإطلاق) أي عن الشرط المذكور كما فعل في الكنز تبعاً للمبسوطء وقد تيع المصنف 
الهداية . قوله : (لا للربا بل لتعلق حق الغرماء) لأنه أخذه يغير عوض. ولو أعطاه العبد 
درهماً بدرهمين لا يجب عليه الرد: أي على المولى كما في صرف المحيط . نهر. قوله: (إذا 
تبايعا من مال الشركة”"') الظاهر أن المراد إذا كان كل من البدلين من مال الشركة أما لو 
اشترى أحدهما درهمين من مال الشركة بدرهم من ماله مثلا فقد حصل للمشتري زيادة 
وهي حصة شريكه من الدرهم الزائد بلا عرض وهو عين الربا. تأمل. قوله: (ولا بين 
حري ومسلم مستأمن) احترز بالحربي عن المسلم الأصلي والذمي» وكذا عن المسلم الحربي 
إذا هاجر إلينا ثم عاد إليهم» فإنه ليس للمسلم أن يراني معه اتفاقاً كما يذكره الشارح؛ 
ووقع في البحر هنا غلط حيث قال: وني المجتبى مستأمن هنا باشر مع رجل مسلماً كان 
أو ذمياً في دراهم أو من أسلم هناك شيئاً من العقود التي لا تجوز فيما بيننا كالربويات 
وبيع الميتة جاز عندهماء خلافاً لأي يوسف اه فإن مدلوله جواز الربا بين مسلم أصلي مع 
مثله أو مع ذمي هناء وهو غير صحيح لما علمته من مسألة المسلم ا حربيء والذي رأيته في 
المجتبى هكذا: مستأمن من أهل دارنا مسلماً كان أو ذمياً في دارهم أو من أسلم هناك 
باشر معهم من العقود التي لا تجوز الخ. وهي عبارة صحيحة» فما في البحر تحريف» 
فتنبه. قوله: (ومسلم مستأمن) مثله الأسيرء لكن له أخذ مالهم ولو بلا رضاهم كما مر 
في الجهاد. قوله: (ولو بعقد فاسد) أي ولو كان الربا يسبب عقد فاسد من غير الأموال 
الربوية كبيع بشرط كما حققناه فيما مرء وأعم منه عبارة المجتبى المذكورة» وكذا قول 
)١(‏ في ط (قوله قلأته إن نم يزل) هكذا بخطهء ولعله سقط من قلمه الواو قبل إن؟ والأصل «فلأنه وإن لم يزل 


الخ؟ . 
(0) فيط (قوله إذا تبايعا عن مال الشركة) هذا بخطه» والذي في المتن» إِذا تبايعا من مالهاء قال الشارح بعده 
:أي من مال الشركة فليحرر» . 


كتاب البيوع / باب الريا ir‏ 
قمار (ثمة) لأن ماله ثمة مباح فيحل برضاه مرطلقاً بلا غدرء خلافاً للثاني والثلاثة 
(و) حكم (من أسلم في دار الحرب ولم يباجر كحري) فللمسلم لربا معه خلافاً 


لهماء لأن ماله غير معصومء فلو هاجر إلينا ثم عاد إليهم فلا ربا اتفاقاً. جوهرة. 
قلت: ومنه يعلم حكم من أسلما ثمة ولم يهاجرا. 


الزيلعي: وكذا إذا تبايعا فيها بيعاً فاسداً. قوله: (ثمة) أي في دار الحرب قيد بهء لأنه لو 
دخل دارنا بأمان فباع منه مسلم درهماً بدرهمين لا يجوز اتفاقاً. ط عن مسكين. قوله: 
(لأن ماله ثمة مباح) قال في فتح القدير: لا يخفى أن هذا التعليل إنما يقتضي حل مباشرة 
العقد إذا كانت الزيادة ينالها المسلمء والربا أعم من ذلك» إذ يشملل ما إذا كان الدرهمان: 
أي في بيع درهم بدرهمين من جهة المسلم ومن جهة الكافر. وجواب المسألة بالحل عام في 
الوجهينء وكذا القمار قد يفضي إلى أن يكون مال الخطر للكافر بأن يكون الغلب له 
فالظاهر أن الإباحة بقيد نيل المسلم الزيادة» وقد ألزم الأصحاب في الدرس أن مرادهم 
من حل الربا والقمار ما إذا حصلت الزيادة ة للمسلم نظراً إلى العلة وإن كان إطلاق الجواب 
خلافه» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب اه. 

قلت: ويدل على ذلك ما في السير الكبير وشرحه حيث قال: وإذا دخل المسلم دار 
الحرب بأمان» فلا بأ س بان يأخذ منهم أموالهم بطيب أنفسهم با وجه كان. لأنه إئما 
أخذ المباح على وجه عري عن الغدر فيكون ذلك طيباً له والأسير والمستأمن سوا 
حتى لو باعهم درهماً بدرهمين أو باعهم ميتة بدراهم أو أخذ مالاً منهم بطريق القمار 
فذلك كله طيب له اه ملخصاً. 

فانظر كيف جعل موضوع المسألة الأخذ من أموالهم برضاهمء فعلم أن المراد من 
الربا والقمار ني كلامهم ما كان على هذا الوجه وإن كان اللفظ عاماًء لأن الحكم يدور مع 
علته غالباً - قوله: (مطلقاً) أي ولو بعقد فاسد ط . كوله: (بلا غدر) لأنه لا دخل دارهم 
بأمان» فقد التزم أن لا يغدرهمء وهذا القيد لزيادة الإيضاحء لأن ما أخذه يرضاهم لا 
غدر فيه. قوله: (خلافاً للثاني) آي أبي يوسف وخلافه في المستأمن دون الأسير. قوله: 
(والثلاثة) أي الأئمة الثلاثة . قوله : (لأن ماله غير معصوم) العصمة: الحفظ والمنع. وقال 
في الشرنبلالية : لعله أراد بالعصمة التقوّم: أي لا تقوّم له» فلا يضمن بالإتلاف لا قال في 
البدائع معلا لأبي حنيفةء لأن العصمة وإن كانت ثابتة فالتقوّم ليس بثابت عنده حتى لا 
يضمن بالإتلاف» وعندهما نفسه وماله معصومان متقوّمان اه. قوله: (فلا ربا اتفاقاً) أي 
لا يجوز الربا معه فهو نفي بمعنى النهي كما في قوله تعالى: لقلا رَقَتَ ولا مُسُوقَ» 
[البقرة ]١917‏ فافهم . قوله: (ومنه يعلم الخ) أي يعلم نما ذكره المصنف مع تعليله أن من 
أسلما ثمة ولم يهاجرا لا يتحقق الربا بينهما أيضاً كما في النهر عن الكرماني» وهذا يعلم 
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والحاصل أن الربا حرام إلا في هذه الست مسائل . 


باب الخقّوقٍ 
في ال 
أخرها لتبعيتها ولتبعيته ترتيب الجامع الصغير (اشترى بيتاً فوقه آخر لا يدخل 
فيه العلو) مثلث العين (ولو قال بكل حق) هو له أو بكل قليل وكثير (ما لإ ينص 
عليه) لأن الشيء لا يستتبع مثله (وكذا لا يدخل) العلو (بشراء منزل) هو ما لا 
إصطبل فيه (إلا بكل حق هو له أو بمرافقه) أي حقوقه 


بالأولى. قوله : (إلا في هذه الست مسائل) أولها السيد مع عبده» وآخرها من أسلما ول 
يهاجراء وحقه أن يقول المسائل بالتعريف. وال سبحانه أعلم . 
باب الخْقوق 

جمع حقء والحق خلاف الباطل» وهو مصدر حق الشيء من بابي ضرب وقتل: إذا 
وجب وثبت» ولهذا يقال لمرافق الدار حقوقها اه. وفي البناية: الحق ما يستحقه الرجل» 
وله معان أخر منها ضد الباطل اه. وتمامه في البحر. وفي النهر: اعلم أن الحق في العادة 
يذكر فيما هو تبع للمبيع» ولا بد له منه ولا يقصد إلا لأجله كالطريق والشرب للأرض» 
ويأتي تمامه. قوله: (لتبعيتها) أي لأن الحقوق توابع فيليق ذكرها بعد مسائل البيوع. بحر 
عن المعراج. قال بعضهم: ولهذا الباب مناسبة خاصة بالرباء لأن فيه بيان فضل هو 
حرام» وهنا بيان فضل على المبيع هو حلال. قوله: (ولتبعيته) أي المصنف وكذا صاحب 
الكنز والهداية. قوله: (مثلث العين) واللام ساكنة. ط عن الحموي. قوله: (لأن الشيء) 
علة لقوله: «لا يدخل فيه العلوه وذلك أن البيت اسم لمسقف واحد جعل ليبات فيه؛ 
ومنهم من يزيد له دهليزاء فإذا باع البيت لا يدخل العلو مالم يذكر اسم العلو صريحاء 
لأن العلو مثله في أنه مسقف يبات فيه والشيء لا يستتبع مثله» بل ما هو أدنى منه. 
فتح. ولم يدخل بذكر الحق لأن حق الشيء تبع له فهو دونه» والعلو مثل البيت لا دونه. 
قوله: (هو ما لا اصطبل فيه) قال في الفتح: المنزل فوق البيت ودون الدارء وهو اسم 
لكان يشتمل على بيتين أو ثلاثة ينزل فيها ليلا ونباراً وله مطبخ وموضع قضاء الحاجةء 
فيتأتى السكنى بالعيال مع ضرب قصورء إذ ليس له صحن غير مسقف ولا اصطبل 
الدواب» فيكون البيت دونه ويصح أن يستتبعه» فلشبهه بالدار يدخل العلو فيه تبعاً عند 
ذكر التوابع غير متوقف على التنصيص على اسمه الخاص» ولشبهه بالبيت لا يدخل بلا 
ذكر زيادة اه: أي زيادة ذكر التوابع : ىق قوله: «بكل حق هو له الخا. قوله: (أي 
حقوقه) في جامع الفصولين من الفصل السابع أن الحقوق عبارة عن مسيل وطريق وغيره 
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كطريق ونحوه» وعند الثاني المرافق: المنافع . أشباه (أو بكل قليل أو كثير هو فيه أو 
منهء ويدخل) العلو (بشراء دار وإن لم يذكر شيئاً) ولو الأبنية بتراب أو بخيام أو 
قباب» وهذا التفصيل عرف الكوفة» وفي عرفنا يدخل العلو بلا ذكر في الصور 
كلها. فتح وكافي. سواء كان المبيع بيتاً فوقه علو أو غيره» إلا دار الملك فتسمى 
سراي . هر (5) ما يدخل في شراء الدار (الكنيف 


وفاقاًء والمرافق عند أبي يوسف عبارة عن منافع الدارء وفي ظاهر الرواية: المرافق هي 
الحقوق. وإليه يشير قوله: «أو بمرافقه» نهر . فعلى قول آبي يوسف المرافق أعم لأنها توابع 
الدار نما يرتفق به كالمتوضاً والمطبخ كما في القهستاني » وقدم قبله أن حق الشيء تابع لا بد 
له منه كالطريق والشرب اه. فهو أخص. تأمل. قوله: (كطريق) أي طريق خاص في 
ملك إنسان» ويأي بيانه . قوله: (هو فيه أو مته) أي هو داخل فيه أو خارج منه بأو دون 
الواو على ما اختاره أصحابنا كما ذكره الصيرفي» والجملة صفة لحق لا لقليل أو كثير؛ فإن. 
الصفة لا توصف ولا لكل على رأي كما تقررء وبهذا التقرير اندفع طعن أي يوسف على 
محمد بدخول الأمتعة فيهاء وطعن زفر عليه بدخول الزوجة والولد والحشرات. قهستاني. 
قوله: (بشراء دار) هي اسم لساحة أدير عليها الحدود تشتمل على بيوت وإصطبل وصحن 
غير مسقف وعلوء فيجمع فيها بين الصحن للاسترواح ومنافع الأبنية للإسكان. فتح. 
قوله: (سواء كان البيع بيقاً الخ) عبارة النهر: قالوا هذا في عرف أهل الكوفةء أما في 
عرفنا فيدخل العلو من غير ذكر في الصور كلهاء سواء كان المبيع بيتاً فوقه علواً ومنلا 
كذلك» لأن كل مسكن يسمى خانة في العجم» ولو علواً سواء كان صغيراً كالبيت أو 
غيره إلا دار الملك فتسمى سراي اه. وهو مأخوذ من الفتح» لكن قوله: «ولو علوا» 
صوابه وله علو» كما في عبارة الفتح . وعبارة الهداية: ولا يخلو عن علو 
مَطْلَبٌ : الأخكَام بى عَلَ المُرْفٍ 

قلت : E ETE‏ إلا دار الملك تسمى 
سراي» والخانة لا خلو عن علو فلذا دخل العلو في الكل» وظاهره أن البيع يقع عندهم 
بلفظ خانةء كن ي الجر عن ي وني عرفنا: يدخل العلو في الكل سواء باع باسم 
البيت أو المنزل أو الدارء والأحكام تبتنى على العرف» فيعتير في كل إقليم وفي كل عصر 
عرف أهله اهم. 

قلت: وحيث كان المعتبر العرف فلا كلام» سواء كان باسم خانة أو غيره» وفي 
عرفتا: لو باع بيتاً من دار أو باع دكاناً أو إصطبلا أو نحوه لا يدخل علو المبنى فوقه ما لم 
يكن باب العلو من داخل المبيع. قوله: (إلا دار الملك) المستثنى منه غير مذكور في كلامه 
كما علم ما ذكرناه. قوله : (الكنيف) أي ولو خارجاً مينياً على الظلة لأنه يعد من الدار. 
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وبئر الماء والأشجار التي في صحنها و) كذا (البستان الداخل) وإن لم يصرح بذلك 
(لا) البستان (الخارج إلا إذا كان أصغر منها) فيدخل تبعاًء ولو مثلها أو أكثر فلا إلا 
بالشرط . زيلعي وعيني (والظلمة لا تدخل في بيع الدار) لبنائها على الطريق فأخذت 
حكمه (إلا بكل حق ونحوه) مما مرء وقالا: إن مفتحها في الدار تدخل كالعلو 
(ويدخل الباب الأعظم في بيع بيت أو دار مع ذكر المرافق) لأنه من عرافقها. خانية 
(لا) يدخل (الطريق والمسيل 


بحر. وهو المستراح» ويعضهم يعبر عنه ببيت الماء. نبر. قوله: (والأشجار) أي دون 
أثمارها إلا بالشرط كما مر في فصل ما يدخل في المبيع تبعاًء وفيه بيان مسائل يحتاج إلى 
مراجعتها هنا. قوله: (فيدخل تيعاً) قيده الفقيه أبو جعفر بما إذا كان مفتحه فيها. قوله: 
(والظلة لا تدخل) في المغرب: قول الفقهاء ظلة الدار يريدون السدة التي فوق الباب» 
وادعى في إيضاح الإصلاح أن هذا وهمء بل هي الساباط الذي أحد طرفيه على الدار 
والآخر على دار أخرى أو على الأسطوانات التي في السكة وعليه جرى في فتح القدير 
وغيره. نهر. قوله: (ويدخل الباب الأعظم) أي إذا كان له باب أعظم وداخله باب آخر 
دونه» وقوله: مع ذكر المرافق؟ يفيد أنه لا يدخل بدونه وهو خفي» فإن ظاهر أنه مثل 
الطريق إلى سكة كما يأتي» فتأمل . 

وقد يقال: إن صورة المسألة ما لو باع بيتاً من دار فيدخل في البيع باب البيت فقط 
دون باب الدار الأعظم» وكذا لو باع داراً داخل دار أخرى لا يدخل باب الدار الأخرى 
أيضا بدون ذكر المرافق» بخلاف ما إذا كان البابان للمبيع وحده» وكان يتوصل من 
أحدهما إلى الآخر. تأمل. قوله: (لا يدخل الطريق الخ) يوهم أنه لا يدخل مع ذكر 
المرافق» وليس كذلك فكان عليه أن يقول: وكذا الطريق الخ» وبه يستغنى عن الاستثناء 
بعده. قال في الهداية: ومن اشترى بيتاً في دار أو منزلا أو مسكناً ل يكن له الطريق إلا أن 
يشتريه بكل حق هو له أو بمرافقه أو بكل قليل وكثيرء وكذا الشرب والمسيل لأنه خارج 
الحدود» إلا أنه من التوابع فيدخل بذكر التوابع اه. قال في الفتح وفي المحيط : المراد 
الطريق الخاص في ملك إنسانء فأما طريقها إلى سكة غير نافذة أو إلى الطريق العام 
فيدخل» وكذا ما كان له من حق تسييل الماء وإلقاء الثلج في ملك إنسان خاصة اه. فلا 
يدخل كما في الكفاية عن شرح الطحاوي. وقال فخر الإسلام: إذا كان طريق الدار 
المبيعة أو مسيل مائها في دار أخرى لا يدخل بلا ذكر الحقوق لأنه ليس من هذه الدار اه. 

وصورته: إذا كانت دار داخل دار أخرى للبائع أو غيره فباع الداخلة فطريقها في 
الدار الخارجة ليس من الدار المبيعة بل من حقوقها فلا يدخل فيها بلا ذكر الحقوق 
ونحوهاء فصار بمنزلة بيع بيت أو نحوه من دار» فإن طريقه في الدار لا يدخل فيه لأنه 
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ليس منه بل خارج عن حدوده كما مر عن الهداية» فما أورده في الفتح من أن تعليل فخر 
الإسلام يقتضي أن الطريق الذي في هذه الدار يدخل» وهو خلاف ما في الهداية ففيه 
نظر» فتدبر. 

تنبيه : قال في الكفاية وفي الذخيرة: بذكر الحقوق إنما يدخل الطريق الذي يكون 
وقت البيع لا الطريق الذي كان قبله» حتى أن من سد طريق منزله وجعل له طريقاً آخر 
وباع المنزل بحقوقه دخل في البيع الطريق الثاني لا الأول اه. وني الفتح عن فخر 
الإسلام: فإن قال البائع ليس للدار المبيعة طريق في دار أخرى فالمشتري لا يستحق 
الطريق» ولكن له أن يردها بالعيب» ولو كان عليها جذوع لدار أخرى : فإن كانت للبائع 
أمر برفعهاء وإن لغيره كانت بمنزلة العيبء ولو ظهر فيها طريق أو مسيل ماء لدار 
أخرى للبائع فلا طريق له في المبيعة اه. 

وي حاشية الرملي عن النوازل: له داران مسيل الأولى على سطح الثاني فباع الثانية 
بكل حق لها ثم باع الأول من آخر فللمشتري الأول منع الثاني من التسييل على سطحه. 
إلا إذا استثنى البائع لمسيل وقت البيع اه ملخصاً. قال: وما وقع في الخلاصة والبزازية 
عن النوازل من أنه ليس للأول منع الثاني سبق قلمء لأن الذي في النوازل ما قدمناه ومثله 
في الولوالجية» وبه علم جواب حادثة الفتوى له كرمان طريق الأول على الثاني فباع لبنته 
الثاني على أن له المرور فيه كما كان فباعته لأجنبي ليس للأجنبي منع الأب. 

تتمة : جرى العرف في بلاد الشام أنه إذا كان في الدار ميازيب مركبة على سطحها أو 
بركة ماء في صحنها أو نهر كنيف تحت أرضهاء وهو المسمى بالمالح دخول حق التسييل”) 
في الميازيب. وفي النهر المذكور: ودخول شرب البركة الجاري إليها وقت البيع وإن لم 
ينصوا على ذلك». ولا سيما ماء البركة فإنه مقصود بالشراء حتى إن الدار بدونه ينقص 
ثمنها نقصاً كثيراًء وقد مر آنفاً عن الكافي أن الأحكام تبتنى على العرف وأنه يعتبر في كل 
إقليم وعصر عرف أهله» وقد نبهنا على ذلك في فصل ما يدخل في البيع» وأيدناه بما في 
الذخيرة من أن الأصل أن ما كان من الدار متصلا بها يدخل في بيعها بلا ذكرء وما لا فلا 
يدخل بلا ذكر إلى ما جرى العرف أن البائع لا يمنعه عن المشتري. فيدخل المفتاج 
استحسانا للعرف بعدم منعه» بخلاف القفل ومفتاحه والسلم من خشب إذا لم يكن متصلا 
بالبئاء» وقدمنا هناك عن البحر أن السلم الغير المتصل يدخل في عرف مصر القاهرةء لأن 
بيوتهم طبقات لا ينتفع بها بدونه» وتمام ذلك في رسالتنا نشر الحرف. والله سبحانه أعلم. 
)١(‏ في ط (قوله دخول حق التسييل) هكذ! بخطه» ولعل الأصوب التعبير بيدخل بدل دخول» ليكون جواب إذا 

أو خير إن. 
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والشرب إلا بنحو كل حق) ونحوه نما مر (بخلاف الإجارة) لدار وأرض فتدخل بلا 
ذكر لأنها تعقد للانتفاع لا غير (والرهن والوقف) خلاصة (ولو أقرٌ بدار أو صالح 
عليها أو أوصى بها وم يذكر حقوقها ومرافقها لا يدخل الطريق) كالبيع ولا يدخل 
في القسمة وإن ذكر الحقوق والمرافق إلا برضا صريح نهر عن الفتح وفي الحواشي 
اليعقوبية: ينبغي أن يكون الرهن كالبيع إذ لا يقصد به الانتفاع . 

قلت: هو جيد لولا مخالفته للمنقول كما مرء ولفظ الخلاصة: ويدخل 
الطريق في الرهن والصدقة الموقوفة كالإجارة» واعتمده المصنف تبعاً للبحر. نعم 


قوله: (والشرب) بكسر الشين المعجمة: الحظ من الماء وفي الخانية: رجل باع أرضاً بشريها 
فللمشتري قدر ما يكفيهاء وليس له جميع ما كان للبائع أه عزمية. قوله: (وتحوه) لا 
حاجة إليه مع المتن. قوله: (مما مر) أي من ذكر المرافق أو كل قليل وكثير منه ط. قوله: 
(فتدخل بلا ذكر) أي يدخل الطريق والمسيل. نر. قوله: (لأنها الخ) أي لأن الإجارة 
تعقد للانتفاع بعين هذه الأشياء» والبيع ليس كذلك» فإن المقصود منه في الأصل ملك 
الرقبة لا خصوص الانتفاع بل إما هو أو ليتجر فيها أو يأخذ نقضها. نهر قال الزيلعي : 
ألا ترى أنه لو استأجر الطريق من صاحب العين لا يجوز: يعني لعدم الانتفاع به بدون 
العين فتعين الدخول فيهاء ولا يدخل مسيل ماء الميزاب إذا كان في ملك خاص ولا 
مسقط التلج فيه اه ومثله في المنح عن العيني. وفي حواشي مسكين أن هذا تقييد لقول 
المصنف «بخلاف الإجارة» فأفاد أن دخول المسيل في الإجارة بلا ذكر الحقوق مقيد بما إذا 
م يكن في ملك خاص . قوله: (كالبيع) أفاد به أن الشرب والمسيل في حكم الطريق ط . 
فوله: (ولا يدخل في القسمة الخ) حاصل ما في الفتح: أنهما إذا اقتسما ولأحدها على 
الآخر مسيل أو طريق ولم يذكر الحقوق لا تدخل» لكن إن أمكن له إحداثها في نصيبه 
فالقسمة صحيحة. وإلا قلا؛ بخلاف الإجارةء لأن الآجر إنما يستوجب الأجر إذا تمكن 
المستأجر من الانتفاع» ففي إدخال الشرب توفير المنفعة عليهماء وإن ذكر الحقوق في 
القسمة دخلت إن لم يمكنه إحدائهاء لا إن أمكن إلا برضا صريح» لأن المقصود بالقسمة 
تمييز الملك لكل منهما لينتفع به على الخصوصء بخلاف البيع فإن الحقوق تدخل بذكرها 
وإن أمكن إحداثهاء لأن المقصرد منه إيجاد الملك اه ومثله في الكفاية عن الفوائد 
الظهيرية. وني النهر عن الوهبانية: إذا لم يمكنه فتح باب» وقد علم ذلك وقت القسمة 
صحت» وإن لم يعلم فسدت اه: أي لأنه عيب وينبغي أن يقيد بذلك قول الفتح» وإلا 
قلا: أي وإن لم يمكن إحداثها فلا تصح القسمة إن لم يعلم بذلك وقتهاء لأنه إذا علم 
يكون راضياً بالعيب تأمل. قوله: (نهر عن الفتح) كان عليه أن يؤجر العزو إلى النهر آخر 
العبارة» فإن جميع ما يأتي مذكور فيه اه ح. قوله: (كما مر) أي في المتن» وعزاه الشارح 
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ينبغي أن تكون الهبة والنكاح والخلع والعتق على مال كالبيع والوجه فيها لا يخفى 
آھ. 
اب الاستخقاقٍ 
هو طلب الحق (الاستحقاق نوعان): أحدهما (ميطل للملك) بالكلية 
(كالعتق) والحرية الأصلية (ونحوه) كتدبير وكتابة (و) ثانيهما (ناقل له) من شخص 
إلى آخر (كالاستحقاق به) أي بالملك بأن ادعى زيد على بكر أن ما في يده من العبد 


إلى الخلاصة. قوله: (أن تكون الهبة) أي هبة الدار. قوله: (على مال) عبارة النهر «على 
دار» وهو متعلق بالثلائة. قوله: (والوجه فيها لا يخفى) لأنها لاستحداث ملك لم يكن لا 
لخصوص الانتفاع» بخلاف الإجارة» والله سبحانه أعلم. 
اب الاستخقاقٍ 

ذكره بعد الحقوق للمناسية بينهما لفظاً ومعنىء ولولا هذا لكان ذكره عقب الصرف 
أولى. نهر. قوله: (هو طلب الحق) أفاد أن السين والتاء للطلب» لكن في المصباح: 
استحق فلان الأمر: استوجبه قاله الفارابي وجماعة» فالأمر مستحق بالفتح اسم مفعول» 
ومنه خرج المبيع مستحقاً اه فأشار إلى أن معناه الشرعي موافق للغوي» وهو كون المراد 
بالاستحقاق ظهور كون الشيء حقاً واجباً للغير. قوله: (بالكلية) أي بحيث لا يبقى 
لأحد عليه حق التمليك. منح ودرر. والمراد بالأحد أحد الباعة مثا لا المدعي» فإن له 
حى التمليك في المدبر والمكاتب والاستحقاق فيهما من المبطل كما ذكره بعد ط . قوله: 
(والناقل لا يوجب فسخ العقد) بل يوجب توقفه على إجازة المستحق» كذا في النهاية وتبعه 
الجماعة. واعترضه شارح بأن غايته أن يكون بيع فضولي» وفيه إذا وجد عدم الرضا 
ينفسخ العقدء وإثبات الاستحقاق دليل عدم الرضاء والمفسوخ لا تلحقه إجازة قال في 
الفتح: وما في النهاية هو المنصورء وقوله إثبات الاستحقاق» دليل عدم الرضا: أي بالبيع 
ليس بلازم لجواز أن يكون دليل عدم الرضا بأن يذهب من يده مجاناًء وذلك لأنه لو لم 
يدع الاستحقاق ويشبته استمر في يد المشتري من غير أن يحصل له عينه ولا بد لهء فإثباته 
ليحصل أحدهما: إما العينء أو البدل بأن يجيز ذلك البيع . 

ثم اعلم أنه اختلف في البيع متى ينفسخ فقيل إذا قبض المستحق» وقيل بنفس 
القضاءء والصحيح أنه لا ينفسخ ما لم يرجع المشتري على بائعه بالثمن» حتى لو أجاز 
المستحق بعد ما قضى له أو بعد ما قبضه قبل أن يرجع المشتري على بائعه يصح وقال 
الحلواني: الصحيح من مذهب أصحابنا أن القضاء للمستحق لا يكون فسخاً للبياعات ما 


لأنه لا يوجب بطلان الملك (والحكم به حكم على ذي اليد وعلى من تلقى) ذو اليد 


لم يرجع كل على بائعه بالقضاء. وفي الزيادات: روي عن الإمام أنه لا ينقض مالم يأخذ 
العين بحكم القضاء. وفي ظاهر الرواية: لا ينفسخ مالم يفسخ وهو الأصل أه. ومعنى 
هذا أن يتراضيا على الفسخ» لأنه ذكر فيها أيضاً أنه ليس للمشتري الفسخ بلا قضاء أو 
رضا البائعء لأنه احتمال إقامة البائع البينة على النتاج ثابت إلا إذا قضى القاضي فيلزم 
فينفسخ» وتمامه في الفتح. فقد اختلف التصحيح فيما ينفسخ به العقدء ويأتي قريب عن 
الهداية أنه لا ينتقض في ظاهر الرواية ما لم يقض على البائع بالشمن» ويمكن التوفيق بين 
هذه الأقوال بأن المقصود أنه لا ينتقض بمجرد القضاء بالاستحقاق» بل يبقى العقد 
موقوفاً بعده على إجازة المستحق» أو فسخه على الصحيح» فإذا فسخه صريحاً فلا شك 
فيه» وكذا لو رجع المشتري على بائعه بالثمن وسلمه إليهء لأنه رضي بالفسخ» وكذا لو 
طلب المشتري من القاضي أنه يحكم على البائع بدفع الشمن» فحكم له بذلك أو تراضيا 
على الفسخ. ففي ذلك كله ينفسخ العقدء فليس المراد من هذه العبارات حصر الفسخ 
بواحد من هذه الصورء بل أا وجد بعد الحكم بالاستحقاق انفسخ العقد. هذا ما ظهر 
لي في هذا المقام. بقي شيء: وهو أنه يثبت للبائع الرجوع على بائعه بالئمن» وإن كان قد 
دفع الثمن إلى المشتري بلا إلزام القاضي إياه» وهذا مذهب محمد وعليه الفتوى»ء خلافا 
لأبي يوسف كما في الحامدية ونور العين عن جواهر الفتاوى. قوله: (لأنه لا يوجب 
بطلان الملك) أي ملك المشتري» لأن الاستحقاق أظهر توقف العقد على إجازة المستحق 
أو فسخه كما علمت. قوله: (حكم على ذي اليد) حتى يؤخذ المدعى من يده درر» وهذا 
إذا كان خصماً فلا يحكم على مستأجر ونحوه. قوله: (وعلى من تلقى ذو اليد الملك منه) 
هذا مشروط بما إذا ادعى ذو اليد الشراء منه. ففى البحر عن الخلاصة: إذا قال المشتري 
في جواب دعوى الملك هذا ملكي لأني شريته من فلان صار البائع مقضياً عليه ويرجع 
المشتري عليه بالشمن. أما إن قال في الجواب ملكي ولم يزد عليه لا يصير البائع مقضيأ 
عليه» والإرث كالشراء نص عليه في الجامع الكبير. 


وصورته: دار بيد رجل يدعى آنا له فجاء آخر وادعى أنبا له وقضى له ہا فجاء 
أخو المقضي عليه وادعى أنها كانت لأبيه تركها ميراثاً له وللمقضي عليه يقضى للأخ 
المدعي بنصفها لأن ذاك لم يقل ملكي لأني ورثتها من أبي ليصير الأخ مقضياً عليه» كذا لو 
أقر الأخ المقضى عليه أنه ورثها من أبيه بعد إنكاره وإقامة البينة» ولو أقر بالإرث قبل 
إقامة البينة لا تسمع دعوى الأخ اه. قال: وذكر قبله إذا صار المورث مقضياً عليه في 
محدود فمات فادعى وارئه ذلك المحدود إن ادعى الإرث من هذا ا مورث لا تسمعء وإن 
ادعى مطلقاً تسمع» وإن كان المورث مدعياً وقضى له ثم بعد موته ادعى وارث المقضى 
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(الملك منه) ولو مورئه فيتعدى إلى بقية الورثة أشباه (فلا تسمع دعوى الملك منهم) 
للحكم عليهم (بل دعوى النتاج ولا يرجع) أحد من المشترين (على بائعه ما لم يرجع 
عليه على وارث المقضى له هذا المحدود مطلقاً لا تسمع اه. 

فرع : في البزازية: مسلم باع عبداً من نصراني فاستحقه نصراتي بشهادة نصرانيين لا 
يقضى لهء لأنه لو قضي له لرجع بالئمن على المسلم. قوله: (ولو مورثه) الضمير عائد 
على «من' في قوله: «وعلى من تلقى الملك منه' أي لو اشتراه ذو اليد من مورثهء فالحكم 
عليه بالاستحقاق حكم على المورث». فلا تسمع دعوى بقية الورثة على المستحق بالارث. 
قوله: (فلا تسمع دعوى الملك منهم) تفريع على قوله: «والحكم به حكم على ذي اليد 
الخ درر. وأتى بضمير الجمع إشارة إلى شمول ما لو تعدد البيع من واحد إلى آخر 
وهكذاء ولذا قال في الدرر: بلا واسطة أو وسائطء وفرع في الغرر على ذلك أيضاً: أنه 
لا تعاد البينة للرجوع. قال في شرحه: يعني إذا كان الحكم للمستحق حكماً على الياعة؛ 
فإذا أراد واحد من المشترين أن يرجع على بائعه بالئمن لا يحتاج إلى إعادة البينة. قوله: 
(بل دعوى النتاج) عبارة الغرر: بل دعوى النتاج أو تلقي الملك من المستحق. قال في 
شرحه الدرر: بأن يقول بائع من الباعة حين رجع عليه بالثمن أنا لا أعطي الثمن لأن 
المستحق كاذب لأن البيع نتج في ملكي» أو ملك بائعي بلا واسطة؛ أو بها فتسمع 
دعواه» ويبطل الحكم إن أثبت؛ أو يقول: آنا لا أعطي الثمن لأني اشتريته من المستحق 
فتسمع أيضاً اه. وأفاد كلامه أنه لا يشترط لإثبات النتاج حضور المستحقء كما أجاب به 
في الحامدية» وقال: إن مقتضى ما أفتى به في الخيرية في باب الإقامة موافقا للا في 
العمادية: من أن هذا القول أظهر وأشبهء لكن في البزازية أن الاشتراط هو الأظهر 
والأشبه. 

قلت: وعبارة البزازية وعند محمد: وهو اختيار شمس الإسلام يقبل بلا حضرتهء 
لأن الرجوع بالشمن أمر بخص المشتري فاكتفى بحضورهء واختيار صاحب النظومة وهو 
قياس قولهما وهو الأظهر والأشبه عدم القبول بلا حضور المستحق اه. لكن في 
الذخيرة. قيل على قول محمد وأبي يوسف الآخر يشترطء وعلى قياس قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف الأول لا يشترط. وهذا القول أشبه وأظهر اه. وهكذا عزاه في العمادية إلى 
الذخيرة والمحيط ومثله في جامع الفصولين ونور العينء فالظاهر أن ما في البزازية من 
العكس سبق قلم؛ كما حررناه في تنقيح الخامدية فتنبه لذلك. 

واختلف في اشتراط حضرة المبيع وأفتى ظهير الدين بعدمه كما سنذكره. قوله: (ما 
لم يرجع عليه) فليس للمشتري الأوسط أن يرجع على بائعه قبل أن يرجع عليه المشتري 
الأخير. درر. وأفاد أنه لا يشترط إلزام القاضي البائع بالشمن» بل له الرجوع على بائعه 
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عليه ولا على الكفيل ما لم يقض على المكفول عنه) لئلا يجتمع ثمنان في ملك واحدء 
لأن بدل المستحق مملوك» ولو صالح بشيء قليل أو أبرأ عن ثمنه بعد الحكم له 
برجوع عليه فلبائعه أن يرجع على بائعه أيضاً لزوال البدل عن ملكهء ولو حكم 


بدونه» وهو قول محمد المفتى به كما علمت» ثم إنما يثبت له الرجوع إذا لم يبرئه البائع 

عن الثمن قبل الاستحقاق» فلو أبرأه البائع ثم استحق المبيع من يده لا یرجح على بائعه 
بالثمن» لأنه لا ثمن له على بائعهء واكك SRE Sah E‏ 
ذخيرة: أي لتعذر القضاء على الذي أبرأ مشتريه. جامع الفصولين. ثم نقل فيه أن في 
رجوع بقية الباعة بعضهم على بعض» خلافاً بين المتأخرين ؛ وأما لو أبرأ المشتري البائع 
بعد الحكم له بالرجوع فيأتي فريباً أنه لا يمنع . قوله: زولا عل الكقين أي د 
بالدرك. درر: أي ضامن الشمن عند استحقاق المبيع. قوله: (مالم يقض على المكفول 
هنه) اعترض بأن المكفول عنه, وهو البائع صار مقضياً عليه بالقضاء ء على المشتري 
الأخيرء لما علمت من أن الحكم بالاستحقاق حكم على ذي اليد وعلى من تلقى الملك 
سنه وقبل القضاء لا مطالبة لأحد. 


قلت: هذا اشتباهء فإن المراد بالقضاء هنا القضاء على المكفول عنه بالثمن والقضاء 
السابق قضاء بالاستحقاقء والمسألة ستأتي متناً في الكفالة قبيل باب كفالة الرجلين. 
ونصها: ولا يؤخذ ضامن الدرك إذا استحق المبيع قبل القضاء على البائع بالثمن اه. وهي 
في الهداية والكنز وغيرهماء وعلله في الهداية هناك بقوله: لأن بمجرد الاستحقاق لا 
ينتقض البيع على ظاهر الروايةء ما لم يقض له بالشمن على البائع» فلم يجب على الأصل 
رد الشمن فلا يجب على الكفيل اه فافهم. لكن علمت مما قررناه أن العقد ينتقض بفسخ 
العاقدين» وبالرجوع بالئمن على البائع يدون قضاءء وأنه ليس المراد قصر الفسخ على 
واحد مما ذكر» وإذا انفسخ العقد بواحد منها وجب على الأصيل» وهو البائع رد الثمن 
عل المشتري فيجب عل الكفيل أيضاً ولو بدون قضاءء ويؤيده قول محمد المفتى به المار 
آنفاً. قوله: (لثلا يجتمع ثمنان الخ) علة لقوله: «ولا يرجع أحد الخ كما أفاده في الدرر. 
قال ط: : وهذا التعليل يظهر في غير المشتري الأخير وغير البائع الأول فيظهر في الباعة 
المتوسطين» فإن عند كل منهم ثمناً» فلو رجع بالثمن قبل أن يرجع عليه اجتمع في ملكه 
ثمنان اه قوله: (لأن بدل المستحق ملوك) أي ثمنه باق على ملك البائعء وعير عنه 
بالبدل ليشمل ما لو كان قيمياًء وهذا بيان لوجه اجتماع الشمنين في رجوع أحدهم قبل 
الرجوع عليه قوله: (ولو صالح بشيء الخ) عبارة جامع القصولين: المشتري لو رجع 
على بائعه وصالح البائع على شيء قليل» فلبائعه أن يرجع عل بائعه بثمنهء وكذا لو أبرأه 
المشتري عن ثمنه بعد الحكم له برجوع عليه» فلبائعه أن يرجع على بائعه أيضاً إذ المانع 
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للمستحق فصالح المشتري لم يرجع لأنه بالصلح أبطل حق الرجوع» وتحامه في 
جامع الفصولين (والمبطل يوجبه) أي يوجب فسخ العقود (اتفاقاً ولكل واحد من 
الباعة الرجوع على بائعه وإن لم يرجع عليهء ويرجع) هو أيضاً كذلك (على الكفيل 
ولو قبل القضاء عليه) لعدم اجتماع الثمنين» إذ بدل الحر لا يملك (والحكم بالحرية 
الأصلية حكم على الكافة) من الناس سواء كان ببينة أو بقوله أنا حر ل يسبق منه 
إقرار بالرق أشباه (فلا تسمع دعوى الملك من أحد 


اجتماع البدل والمبدل في ملك واحد» ولم يوجد لزوال المبدل عن ملكهء ولو حكم 
للمستحق وصالح المشتري ليأخذ المشتري بعض الثمن من المستحق ويدفع المبيع إلى 
المستحق» ليس له أن يرجع على بائعه بثمنه» لأنه بالصلح أبطل حق الرجوع اه. 

قلت: وما ذكره في الإبراء إنما هو في إبراء المشتري البائعء وأما لو أبرأ البائع 
المشتري عن الثمن قبل الاستحقاق» فقدمنا آنفاً أنه يمتنع الرجوع ‏ ثم قال في الفصولين: 
فلو أثبته: أي الاستحقاق وحكم له. فدفع إليه شيئاً وأمسك المبيع يصير هذا شراء للم 
من المستحق؛ فينبغي أن يثبت له الرجوع على بائعه اه. قوله: (فصالح المشتري) أي دفع 
المستحق إلى المشتري بعض الثمن صلحاً عن دعوى المشتري نتاجاً عند بائعه أو نحوه عا 
يبطل الاستحقاق لم يرجع على بائعه بالشمن» لأن صلحه مع المستحق على بعض الثمن 
أسقط حقه في الرجوع. وهذا بخلاف العكس وهو ما إذا دفع المشتري إلى المستحق شيئاً 
وأمسك المبيع» لأنه صار مشترياً من المستحق فلا يبطل حق رجوعه كما علمت»ء وهذه 
المسألة هي الآتية عن نظم المحبية» ولا يخفى ظهور الفرق بينها وبين الأولى كما أقاده طى 
فافهم. قوله: (يوجب فسخ العقود) أي الجارية بين الباعة بلا حاجة في انفساخ كل منها 
إلى حكم القاضي درر. قوله: (ولكل واحد الخ) فلو أقام العبد بينة أنه حر الأصلء» أو 
أنه كان عبداً لفلان فأعتقفى أو أقام رجل البينة أنه عبده دبره» فقضى بشيء من ذلك 
فلكل واحد أن يرجع على بائعه قبل القضاء عليه وكذا المشتري يرجع على الكفيل قبل 
الرجوع عليه. هندية عن الحاوي. قوله: (وإن لم يرجع عليه) بصيغة المجهول: أي وإن لم 
يحصل الرجوع عليه. درر. قوله: (ويرجع هو أيضاً) أي يرجع من له الرجوع على 
الكفيل بالدرك أيضاً: أي كما له الرجوع على بائعه» وقوله: «كذلك» يغني عنه قول 
المصنف «ولو قبل القضاء عليه؛ أي قبل القضاء على المكفول عنه بالشمن. قوله: (والحكم 
بالحرية الأصلية الخ) هذه الجملة في موقع التعليل لما قبلهاء واحترز بالأصلية عن العارضة 
بعتق ونحوه لأنها تأي . قوله : (أو بقوله آنا حر) صورته: ادعى أنه عبد فقال المدعى عليه 
آنا حر الأصل ولم يسبق منه إقرار بالرق وعجز المدعي عن البينةء حكم القاضي بالحرية 
الأصلية؛ وكان حكمه بها حكماً على العامة اه ح. قوله: (إذا لم يسبق مته إقرار بالرق) 
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وكذا العتق وفروعه) بمنزلة حرية الأصل (وأما) الحكم بالعتق (في الملك المؤرخ ف) 
على الكافة (من) وقت (التاريخ) و (لا) يكون قضاء (قبله) كما بسطه مللا خسرو 
ويعقوب باشا فاحفظه» فإن أكثر الكتب عنه خالية (و) اختلفوا في (القضاء بالوقف 
قيل كالحرية وقيل لا) فتسمع فيه دعوى ملك آخر أو وقف آخر (وهو المختار) 
وصححه العمادي» وفي الأشباه: القضاء يتعدى في أربع: حرية» ونسب» 
E o EE pS O Sa SE‏ تت 


أي ولو حكماً كسكوته عند البيع مع انقياده كما سيأتي» وتسمع دعواه الحرية بعد اعترافه 
بالرق إذا برهن كما سيأتي. قوله: (وكذا العتق وفروعه) عطف على قوله #واللحكم بالحرية 
الأصلية» أي إذا ادعى أنه كان عبد فلان فأعتقه» أو ادعى رجل أنه عبده دبره أو أنها أمته 
استولدهاء وحكم بذلك فهر حكم على الكافة» فلا تسمع دعوى أحد عليه بذلك. ونقل 
الحموي عن بعضهم أن هذا بعد ثبوت ملك المعتق» وإلا فقد يعتق الإنسان ما لا يملكه. 
قوله: (وأما الحكم بالعتق في الملك المؤرخ الخ) يعني إذا قال زيد لبكر إنك عبدي ملكتك 
منذ خمسة أعوامء فقال بكر إني كنت عبد بشر ملكني منذ ستة أعوام قأعتقنيء ويرهن 
عليه اندوع دعوى زيد؛ ثم إذا قال عمرو لبكر إنك عبدي ملكتك منذ سبعة أعوام وأنت 
ملكي الآن فبرهن عليه تقبل» ويفسخ الحكم بحريته ويجعل ملكاً لعمرو. . درر. وكذا 
الحكم بالملك على المستحق منه حكم على الباعة من وقت التاريخ كما في الخانية» وفي 
المقدسي : شراها منذ شهرين فأقام رجل بينة أنها له منذ شهر يقضى بها له» ولا يقضى 
على بائعه. برهنت أمة في يد مشتر أخير على أنها معتقة معتقة فلان أو مدبرته أو أم ولده رجع 
الكل إلا من كان قبل فلان. سائحاني . قوله: (قيل كالحرية) أفتى به المولى أبو السعودء 
وجزم به في المحبيةء ورجحه المصنف في كتاب الوقف كما قدمه الشارح أول الوقف. 
قوله: (وهو المختار) في الفواكه البدرية لابن الغرس: وهو الصحيح اه واقتصر عليه في 
الخائية في باب ما يبطل دعوى المدعي» واستدل له فكان مختاره. قوله: (وصححه 
العمادي) نقل الرملي عن المصنف عبارة الفصول العماديةء وليس فيها تصحيح أصلا بل 
مجرد حكاية : الأول عن الحلواني والسعدي» والثاني عن أبي الليث والصدر الشهيد اه. 
وفي جامع الفصولين: القضاء بالوقفية قيل يكون على الناس كافةء وقيل لا. قوله: 
(القضاء يتعدى الخ) فإذا قضى بواحدة منها لا تسمع دعوى آخر؛ ؛ وأراد بالحرية ما يشمل 
العارضة كالعتق» ويجري في النكاح ما جرى في الملك المؤرخ فتسمع دعوى غيره على 
نكاحها قبل التاريخ لا بعده» كما استنبطه والد محشي مسكين من كلام الدرر المار . قال 
الحموي: ويزاد على الأربع ما في معين الحكام : لو أحضر رجلا وادعى عليه حقاً لموكله 
وأقام البينة على أنه وكله في استيفاء حقوقه والخصومة في ذلك قبلت» ويقضى بالوكالة 
ويكون قضاء على كافة الناسء» لأنه ادعى حقاً بسبب الوكالة فكان إثبات السيب عليه 
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ونكاح» وولاء. وني الوقف يقتصر على الأصح (ويثبت رجوع المشتري على بائعه 
بالشمن إذا كان الاستحقاق بالبينة) لما سيجىء أنبا حجة متعدية 


إثباتاً على الكافة» حتى لو أحضر آخر وادعى عليه حقاً لا يكلف إعادة البينة على الوكالة 
اه. قوله: (ويثبت رجوع المشتري على بائعه بالشمن الخ) أشار إلى أن الاستحقاق لا بد أن 
يرد على ما كان ملك البائع ليرجع عليه. ففي الجامع الكبير: لو اشترى ثوباً فقطعه 
وخاطه» ثم استحق بالبينة لا يرجع المشتري على البائع بالثمن» لأن الاستحقاق ما ورد 
على ملكه. لأنه لو كان ملكه''' في الأصل انقطع بالقطع والخياطة» كمن غصبه فقطعه 
وخاطه ملكه؛ فالأصل أن الاستحقاق إذا ورد على ملك البائع الكائن من الأصل يرجع 
عليه » وان ورد عليه بعدما صار إلى حال لو كان غصباً ملكه به لا يرجع» لأن متيقن 
الكذب» وعرف أن المعنى أن يستحقه باسم القميص» > فلو برهن أنه كان له قبل هذه 
الصفة رجع المشتري بالشمن» وعلى هذا لو اشترى حنطة وطحنها ثم استحق الدقيق» ولو 
قال كانت لي قبل الطحن يرجع» وكذا لو شرى لحماً فشواه اه فتح ملخصاً. 

وأطلق المصنف الرجوع فشمل ما إذا كان الشراء فاسداً كما في جامع الفصولين» 
وما إذا كان عالاً بكونه ملك المستحق كما سيذكره المصئف»ء وما لو أبراً البائع المشتري 
عن ثمنه» فللبائع الرجوع على بائعه لو الإيراء بعد الحكم لا قبله» كما مر. وما لو مات 
بائعه» ولا وارث له فالقاضي ينصب عنه وصياً ليرجع المشتري عليه وما إذا زعم بائعه 
أنه نتج في ملكه» وعجز عن إثباته وأخذ منه الثمن فله الرجوع على بائعهء لأنه لما حكم 
عليه التحق دعواه بالعدم» وكذا لو زعم أنه ليس له الرجوع لإنكاره البيع» » لأنه لما حكم 
عليه ببينة التحق زعمه بالعدم» وما لو ألزم القاضي البائع بدفع الثمن أولآ كما مرء وما 
لو أحال البائع رجلا بالشمن على المشتري وأدى إليه ثم استحقت الدار فإنه يرجع على 
البائع لا على المحال» وإن لم يظفر بالبائع» وما إذا كان البائع وكيلاء فللمشتري مطالبته 
باللمن من ماله» ولا ينتظر إن كان دفع الثمن إليه؛ وإن كان دفعه للموكل ينتظر أخذه من 
الموكل» وما إذا قال البائع للمشتري قد علمت أن الشهود شهدوا بزور وأن المبيع لي 
نسدو لقر و بالإنة ري عليه بالفمنء لأنه لم يسلم له لمبيع فلا يحل للبائع أخذ الشمن 
وقد استحق ستحق المبيع اه ملخصاً كل ذلك من الذخيرة. 

تنبيه : إذا ادعى المشتري استحقاق المبيع على بائعه ليرجع بثمنهء فلا بد أن يفسر 
الاستحقاق» ويبين سببه فلو بينه وأنكر البائع البيع فأثبته المشتري رجع بثمنه. وقيل: 
يشترط حضرة البيع لسماع البينةء وقيل لاء وبه أفتى ظهير الدين المرغيناني . فلو ذكر شية 
)0 في ط (قوله لأنه لو كان ملكه الخ) هكذا بخطه ولعله سقط من قلمه واو قبل لو والأصل «لأنه ولو كان 


الخ . 
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(أما إذا كان) الاستحقاق (بإقرار المشتري أو بنكوله أو بإقرار وكيل المشتري 
بالخصومة أو بنكوله قلا) رجوع لأنه حجة قاصرة (و) الأصل أن (البينة ححة 
متعدية) تظهر في حق كافة الناس» لكن لا ني كل شيء كما هو ظاهر كلام الزيلعي 
يك 


العبد وصفته وقدر ثمنه كفى. جامع الفصولين. وفيه أن للمستحق عليه تحليف المستحق 
بالله ما باعه ولا وهيه ولا تصدق به ولا خرج عن ملكه بوجه من الوجوهء وغامه فيه. 
فرع: استأجر حماراً فادعاء رجل ول يصدقه أنه مستأجر واستحقه عليه لا يرجع 
الآجر على بائعه» لأن هذا الاستحقاق ظلم لأنه لم يقع على خصم. ذخيرة. قوله: (إذا 
كان الاستحقاق بالبينة) فلو أخذ المستحق العين من المشتري بلا حكم فهلك فالوجه في 
رجوع المشتري على بائعه أن يدعي على المستحق أنك قبضته مني بلا حكم» وكان ملكي 
وقد هلك في يدك فأد إليّ قيمته» فيبرهن أنه له فيرجع المشتري على بائعه بثمنه. جامع 
الفصولين. ومفهومه أنه لو لم هلك فللمشتري منه استرداده» حتى يبرهن فيرجع المشتري 
على بائعه إن لم يقر المشتري أولا بأنه للمستحق. وني الفصولين أيضاً: أخذه بلا حكم 
فقال المشتري لبائعه أخذه المستحق مني بلا حكم فأد ثمنه إِليّ فأداه» ثم برهن على 
المستحق أنه له في غيبة المشتري صح لانفساخ البيع بينه وبين المشتري بتراضيهماء فبقي 
على ملك البائع ول يصح الاستحقاق اه. واحترز بقوله بلا حكم عما إذا كان بحكمء ولم 
يرجع المشتري على بائعه بالشمن» فإنه لا يصح مع غيبة المشتري» لعدم انفساخ البيع 
بالاستحقاق. رملي. قوله: (بإقرار المشتري) ولو عدل المشتري شهود المستحق: قال أبو 
يوسف: أسأل عنهما فإن عدلا رجع بالئمن» وإلا فلا لأنه كإقرار. ذخيرة. قوله: (أو 
بنكوله) كأن طلب المستحق تحليفه على أنك لا تعلم أن المبيع ملكي . قوله: (فلا رجوع) 
فلو برهن المشتري أن الدار ملك المستحق ليرجع بثمنه على بائعه لا يقبل للتناقفض» لأنه 
لا أقدم على الشراء فقد أقر أنه ملك البائع » فإذا ادعى لغيره كان تناقضاً يمنع دعوى 
الملك: ولأنه إثبات ما هو ثابت بإقراره فلغاء أما لو برهن على إقرار البائع أنه للمستحق 
يقبل لعدم التناقض » وأنه إثبات ما ليس بثابت ولا ببينة له فله تحليف البائع باش ما هو 
للمدعي» لأنه لو أقر لزمه. جامع الفصولين: نعم: لو أقر به للمستحق ثم برهن على أن 
الأمة حرة الأصل وهي تدعي أو آنا" ملك فلان وهو أعتقها أو دبرها أو استولدها قبل 
الشراء تقبل ويرجع بالشمن؛ لأن التناقض في دعوى الحرية وفروعها لا يضر. فتح. قال 
في النهر: وظاهر أن قوله وهي تدعي اتفاقي. قوله: (كما هو ظاهر كلام الزيلمي) حيث 
قال : لأن البينة لا تصير حجة إلا بقضاء القاضي» وللقاضي ولاية عامة فينفذ قضاؤه في 
حق الكافة» والإقرار حجة بنفسه لا يتوقف على القضاءء وللمقر ولاية على نفسه دون 


. في ط قوله (وهي تدعي أو أنه الخ) هكذا بشعله: ولعل الصواب إسقاط كلمة «أوه كما لا يخفى‎ )1١( 
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والعيني» بل في عتق ونحوه كما مر ذكره المصنف (لا الإقرار) بل هو حجة قاصرة 
على المقر لعدم ولايته على غيره بقي لو اجتمعاء فإن ثبت الحق بهما قضى بالإقرار 
إلا عند الحاجةء فبالبينة أولى فتح وبر (فلو استحقت مبيعة ولدت) عند المشتري لا 
باستيلاده (ببينة يتبعها ولدها بشرط القضاء به) أي بالولد 


غيره» فيقتصر عليه اه. قال ط: وحمله الرملي في حاشية المنهج على بعض القضاياء أو 
يراد بالكافة كل من يتعدى إليه حكم القاضي في تلك القضية لا كافة الناس أه. وحيتئذ 
فلا حاجة للاستدراك اه. قوله: (ونحوه) من فروعه وكولاء ونكاح ونسب ط. قوله: 
(فإن ثبت الحق بهما) الظاهر أنه احتراز عما لو سبق الحكم بالبينة عقب الإنكار» ثم أقر 
بخلاف العكس» لأنه بعد الحكم للمستحق بإقرار المشتري لا يصح الحكم بعذه بالبينةء 
بخلاف ما إذا كان قبل الحكم بشيء منهما بأن رهن ثم أقر المشتري أو بالعكس فإنه يجعل 
الحكم قضاء بالبينة عند الحاجة إلى الرجوع كما هنا. وإن أمكن جعله قضاء بالإقرارء 
فافهم. وعلى هذا حمل في الفتح ما في فتاوى رشيد الدين من أنه لو أقر ومع ذلك يرهن 
المستحق وأثبت عليه بالبينة رجعء لأن القضاء وقع بالبينة لا بالاستحقاق» ثم ذكر رشيد 
الدين في كتاب الدعوى: لو ادعى عيناً وبرهن وقيل أن يقضى له أقر له المدعى عليه 
اختلفواء فقيل: يقضى بالإقرار» وقيل بالبينة» والأول أظهر وأقرب للصواب اه. قال 
في الفتح : وهذا يناقض ما قبلهء إلا أن بخص ذلك بعارض الحاجة إلى الرجوع . 

فيتحصل أنه إذا ثبت الحق مهما يقضى بالإقرار على ما جعله الأظهرء وإن سبقته 
إقامة البينة مع تمكن القاضي من اعتباره قضاء بالبينة» وعند تحقق حاجة الخصم إليه ينبغي 
اعتباره قضاء بها ليندفع الضرر عنه بالرجوع اه ملخصاً. 

قلت: ويؤيد هذا التوفيق أنه في جامع الفصولين نقل عبارة رشيد الدين الأوى 
معللة بالحاجة» وذكر في نور العين أن هذا أظهر وحقق ذلك فراجعه. والظاهر أن مثل 
ماهنا ما لو باع شيئاً كأن اشتراه ثم رد عليه بعيب قديم وأقرٌ به وبرهن عليه المشتري 
وقضى بذلك يجعل قضاء بالبينة لحاجته إلى الرجوع على بائعه بخيار العيب. قوله: 
(فبالبينة أول) أي فاعتبار القضاء بالبينة أولى. قوله : (فلو استحقت مبيعة ولدت) يشمل 
الدابة إذا ولدت عند المشتري أولاداً كما في نور العين عن جامع الفتاوى. قوله: (لا 
باستيلاده) قيد به لكان قوله «يتبعها ولدها؛ وإلا فاستيلاد المشتري لا يمنع استحقاق الولد 
بالبينةء لكنه لا يتبعها يل يكون ولد المشتري حراً بالقيمة كما نبه عليه بعده. قوله: 
(يتيعها ولدها) وكذا أرشها. فتح. قال: ولا خصوصية للولد بل زوائد المبيع كلها على 
التفصيل اه: أي التفصيل بين كون الاستحقاق بالبينة أو بالإقرار» وبين دعوى المقر له 
الزوائد وعدمهاء وسيذكر الشارح الزوائد آخراً. قوله: (بشرط القضاء به) لأنه أصل يوم 
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في الأصح زيلعي وكلام البزازي يفيد تقييده بما إذا سكت الشهودء فلو بينا أنه 
الذي اليد أو قالوا لا ندري لا نقضى به. نبر. ثم استيلاده لا يمنع استحقاق الولد 
بالبينة فيكون ولد المغرور حرا 


القضاء لانفصاله واستقلاله فلا بد من الحكم بهء وهو الأصح في المذهب. فتح. قال قي 
الهداية: وإليه تشير المسائل» فإن القاضي إذا لم يعلم بالزوائد. قال محمد: لا تدخل 
الزوائد في الحكمء وكذا الولد إذا كان في يد غيره لا يدخل تحت الحكم بالأم تبعاً اه. 
والظاهر أن الأرش لا يدخل تبعاً. قوله: (في الأصح) مقابله ما قيل: إنه إذا قضى 
القاضي بالأم يصير مقضياً به أيضاً كما في الفتح. قوله: (وكلام البزازي يفيد تقييده) أي 
تقييد القضاء بالولد للمستحقء وأخذ ذلك في النهر من قول البزازي: شهدوا على رجل 
في يده جارية أنها لهذا المدعي ثم غابا أو ماتا ولها ولد في يد المدعى عليه ويدعي أنه له 
وبرهن على ذلك لا يلتفت الحاكم إلى برهانه ويقضي بالولد للمدعي» فإن حضر الشهود 
وقالوا الولد للمدعى عليه ضمن الشهود قيمة الولد كأنهم رجعواء فإن كانوا حضوراً 
وسألهم عن الولد فإن قالوا إنه للمدعى عليه أو لا ندري لن الولد يقضى بالأم للمدعي 
دون الولد اه. قوله: (بما إذا سكت الشهود) أي عن كونه لذي اليدء وكذا بالأولى إذا 
قالوا إنه للمستحق. قوله: (ثم استيلاده) أي استيلاد المشتري . 
مَطْلَّبٌ في الْوَلَدٍ الْمَغْرُورٍ 

قوله: (فيكون ولد المغرور) الأولى أن يقول «ولكن يكون الخ لأن قوله ١لا‏ يمنع 
الخ» يتوهم مئه أنه يتبعها كما إذا كان لا باستيلاده» فيناسبه الاستدراك بأنه يكون ولد 
المغرور: أي يكون لذي اليد حراًء لأن وطأه كان في الملك ظاهرًء وعليه للمستحق 
القيمة: أي يوم الخصومة كما سيذكره في باب دعوى النسب» قال في جامع الفصولين: 
ولو أولدها على هبة أو صدقة أو شراء أو وصية أخذ المستحق الأمة وقيمة الولد إذا 
ا موجب للغرور ملك مطلق الاستباحة في الظاهر وقد وجد ويرجع الأب على البائع بثمنها 
وبقيمة ولدها لا بالعقر عندناء ولايرجع على الواهب والمتصدق والموصي بقيمة الولد 
عندناء ولو باعها المشتري الأول فأولدها الثاني فاستحقت يرجع المشتري الثاني على الأول 
بالشمن وبقيمة الولد ولا يرجع الأول على بائعه إلا بالشمن عنده» وعندهما يرجع بقيمة 
الولد أيضاًء ونظيره أن المشتري الثاني لو وجد عيباً وقد تعذر رده لعيب حدث فيرجع 
على بائعه بنقص العيب وبائعه لا يرجع به على بائعه عنده خلافاً لهما. 

مَطْلَبٌ : لا يَرْجِمُ عَلَى بَائِمِهِ بالْعثْر و لا بأَجْرَةِ الدَار الي ظَهَرَتْ وَكفاً 

تنبيه: إنما لم يرجع المشتري بالعقر لأنه بدل منفعة استوفاها لنفسهء وجزاء على 

فعله ومثله ما لو نقصت الأرض المستحقة بالزراعة» وضمن نقصانها لا يرجع به على بائعه 
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بالقيمة لمستحقه كما مر في باب دعوى النسب (وإن أقر) ذو اليد (بها) لرجل (ل) 
يتبعها فيأخذها وحدهاء والفرق ما مر من الأصل وهذا إذا لم يدعه المقر لهء فلو 
ادعاه يتبعهاء وكذا سائر الزوائد. نعم لا ضمان ببلاكها كزوائد المغصوب. ولم 
يذكر النكول لأنه في حكم الإقرار. قهستاني معزياً للعمادية (ومنع التناقض) أي 
التداقع في الكلام (دعوى الملك) لعين أو متفعة لما في الصغرى 


وبه ظهر جواب حادثة الفتوى: فيمن اشترى داراً فظهرت وقفاً وضمنه ناظر الوتف 
أجرتها فأجيت: أنه لا يرجع بالأجرة على البائع خلافاً لما أفتى به بعض علماء مصر 
القاهرة في زماننا مستدلا بقولهم الغرور في ضمن عقد المعاوضة يوجب الرجوع: ولا 
يخفى أنه غير صحيح لأنه إنما يرجع يما يمكن تسليمه كما يأ بيانه وبما ليس جزاء 
لفعله كما علمت. قوله: (بالقيمة لمستحقه) أي مضموناً بها للمستحق والمراد القيمة يوم 
الخصومة كما ذكره في باب دعوى النسب . قوله: (كما مر) صوابه: كما يأتي. قوله: 
(والفرق ما مر) قال في الهداية: ووجه الفرق أن البينة حجة مطلقة فإنها كاسمها مبنية 
فيظهر بها ملكه من الأصل والولد كان متصلا بباء فيكون له. أما الإقرار حجة قاصرة 
يثبت الملك في المخير به ضرورة صحة الإخبارء وقد حصلت بإثباته بعد الانفصال فلا 
يكون الولد له. قوله: (يتبعها) لأن الظاهر أنه له زيلعي عن النهاية» ومقتضى الفرق 
المذكور أنه لا يكون له كما في الفتح. قوله: (وكذا) أي كالولد في التفصيل المذكور كما 
مر. قوله: (نعم لا ضمان بهلاكها) أي هلاك الزوائد ومنه موت الولد واحترز عن 
استهلاكها فتضمن به. قوله: (ومنع التناقض دعوى الملك) هذا إذا كان الكلام الأول قد 
أثبت لشخص معين حقٌ وإلا م يمنع كقوله: لا حق لي على أحد من أهل سمرقند ثم 
ادعى شيئاً على أحد منهم تصح دعواه كما في المؤيدية عن صدر الشريعة اه وكذا إذا كان 
كل من الكلامين عند القاضي واكتفى بعضهم في تحققه كون الثاني“ عند القاضي واختار 
في النهر الأول لأن من شرائط الدعوى كونها لديه واختار في البحر من متفرقات القضاء 
الثاني. قال في المنح : ولعل وجهه أنه الذي يتحقق به التناقض اه. وقال المقدسي: يكاد 
أن يكون الخلاف لفظياًء لأن الكلام الأول لا بد أن يثبت عند القاضي» ليترتب على ما 
عنده حصول التناقض والثابت بالبيان كالثابت بالعيانء فكأنهما في مجلس القاضيء فالذي 
شرط كونهما في محلسه يعم الحقيقي والحكمي في السابق واللاحق اهم 

قلت: ويشهد له مسائل كثيرة في دعوى الدفع وسيأتي تام الكلام عليه في مفترقات 
القضاء إن شاء الله تعالى . 


0 في ط قوله (واکفی بعضهم في تحققه کون الثاني الخ) هكذا بخطهء ولعل صوابه «يكرن الثاني الخا. 
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طلب. نكاح الأمة يمنع دعوى تملكهاء وكما يمنعها لنفسه يمنعها لغيره إلا إذا 
وفق» وهل يكفي إمكان التوفيق؟ خلاف سنحققه في متفرقات القضاء . 

مَطْلَبٌ : في مَسَائْل التناقُض 


ثم اعلم أن التناقض يرتفع بتصديق الخصم وبتكذيب الحاكم أيضاً وهو معنى 
قولهم: المقر إذا صار مكذباً شرعاً بطل إقراره. بحر عن البزازية. وقدمنا قبل نحو ورقة 
مسائل في ارتفاعه بتكذيب الحاكم» ثم ذكر في البحر بعد ورقتين ارتفاعه بثالث حيث 
قال : إذا قال تركت أحد الكلامين فإنه يقبل منه لما في البزازية عن الذخيرة ادعاء مطلقاء 
فدفعه بأنك كنت ادعيته قبل هذا مقيداً» وبرهن عليه فقال المدعي أدعيه الآن بذلك 
السبب وتركت المطلق يقبل اه. أي لكون المطلق أزيد من المقيد وهو مائع لصحة 
الدعوى»ء ولذا لو ادعى المطلق أو لا تسمع كما في البزازية كرون ينعو القت تاتا 
يدعي أقل» لكن ما نقله في البحر عن البزازية لا يدل على كون ذلك قاعدة في إيطال 
التناقض» وإلا لزم أن يضر تناقض أصلا لتمكن التناقض من قوله: تركت الكلام الأولء 
فإذا أقر أنه ليس له ثم قال هو لي وتركت الأول تسمع ولا قائل به أصلا. والظاهر أن ما 
نقله عن البزازية وجهة كونه توفيقاً بين الكلامين بأن مراد المدعي الأقل الذي ادعاه أولا 
بدليل ما في البزازية أيضاً: ادعى عليه ملكاً مطلقاً ثم ادعى عليه عند ذلك الحاكم بسبب 
يقبل» بخلاف العكس» إلا أن يقول العاكس أردت بالمطلق الثاني المقيد الأول لكون 
المطلق أزيد من المقيد» وعليه الفتوى اه فافهم. قوله: (طلب نكاح الأمة يمنع دعوى 
تملكها) تنمة عبارة الصغرى: وطلب نكاح الحرة مانع من دعوى نكاحها اه. وكان الأولى 
ذكره لأنه مثال منع دعوى الملك في المنفعة. قوله: (وكما يمنعها لنفسها يمنعها لغيره الخ) 
كما إذا ادعى أنه لفلان وكله بالخصومة ثم ادعى أنه لفلان آخر وكله بالخصومة لا تقبل 
إلا إذا وفق وقال كان لفلان الأول وقد وكلني بالخصومة ثم باعه من الثاني ووكلني 
أيضاًء والتدارك ممكن بأن غاب عن المجلس وجاء بعد فوت مدة وبرهن على ذلك على ما 
نص عليه الحصيري في الجامع دل على أن الإمكان لا يكفي. نهر عن البزازية. قوله: 
(سنحققه الخ) حاصل ما ذكره هناك حكاية الخلاف. 

قلت: وذكر في البحر هناك أن الاكتفاء بإمكان التوفيق هو القياس» والاستحسان 
أن التوفيق بالفعل شرط» وذكر محشيه الرمل عن منية المفتي أن جواب الاستحسان هو 
الأصح اه. وني جامع الفصولين بعد حكاية الخلاف : ا عندي أن التناقض إذا 
كان ظاهر السلب» والإيجاب والتوفيق خفياً لا يكفي إمكان التوفيق» وإلا ينبغي أن يكفي 
الإمكان» يؤيده ما في ح: أنه لو أقر له أنه له فمكث قدر ما يمكنه الشراء منه ثم برهن 
على الشراء منه بلا تاريخ قبل لإمكان التوفيق بأن يشتريه بعد إقراره» ولأن البينة على 
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وفروع هذا الأصل كثيرة ستجيء في الدعوى. ومنها: ادعى على آخر أنه 
أخوه وادعى عليه النفقة فقال المدعى عليه ليس هو بأخي ثم مات المدعي عن تركة 
فجاء المدعى عليه يطلب ميرائه؛ إن قال هو أخي لم يقبل للتناقض» وإن قال أب أو 
ابني قبل» والأصل أن التناقض (لا) يمنع دعوى ما يخفى سببه ك (النسب 


العقد المبهم تفيد الملك للحال ولذا لا تعتير الزوائد اه. وأقره في نور العين. قوله: 
(وفروع هذا الأصل كثيرة) منها: ادعى عليه ألفاً ديناً فأنكر ثم ادعاها من جهة الشركة لا 
تسمعء وبالعكس تسمع لإمكان التوفيق» لأن مال الشركة يجوز كونه ديناً بالجححود. 

ادعى الشراء من أبيه ثم برهن على أنه ورثها منه يقبل لإمكان أنه جحده الشراء ثم 
و وبالعكس لا ادعى أولاً الوقف ثم لنفسه لا تسمعء كما لو ادعاها لغيره ثم 
لنفسهء وبالعكس تسمع لصحة الإضافة بالأخصية انتفاعاً. 

ادعاه بشراء أو إرث ثم ادعاه مطلقاً لا تسمع. بخلاف العكس كما مر. بحر 
ملخصاً. قوله: (وإن قال أبي وابني) مفاده أن قول ذلك بعد قول المدعي الأول هو 
أخي» وليس كذلك لأن المراد أن مدعي النفقة لو قال هو أبي أو ابني وكذبه ثم بعد موته 
صدقه المدعى عليه» وادعى الإرث يقبل. والفرق أن ادعاء الولاد مجرداً يقبل لعدم حمل 
النسب على الغير» بخلاف دعوى الأخوةء أقاده ح. ويمكن إرجاع ضمير قال هنا وفي 
العطوف عليه إلى مدعي النفقةء ويكون المراد أن مدعي الإرث وافقه على دعواهء فافهم. 
قوله: (والأصل الخ) أشار بهذا وبالكاف إلى أنه ليس المراد حصر ما يعفى فيه التناقض 
بما ذكره المصنف» بل كل ما في سببه خفاء» فمنه: اشترى أو استأجر داراً من رجل ثم 
ادعى أن آباه كان اشتراها له في صغره أو أنه ورثها منه وبرهن قبل. ادعى شراء من أبيه 
ثم برهن على أنه ورثها منه يقبل: وبالعكس لا. ادعى عيناً له وعليه قيمتها ثم ادعى آنا 
قائمة في يده وعليه إحضارها أو بالعكس يقبل. اشترى ثوباً في منديل ثم زعم أنه له وأنه 
لم يعرفه يقبل. اقتسما التركة ثم ادعى أحدهما أن أباه كان جعل له منها الشيء الفلاني: 
إن قال كان في صغري يقبل» وإن مطلقاً لاء وتمامه في البحر. قوله: (كالنسب) كما لو 
باع عبداً ولد عنده وباعه المشتري من آخر ثم ادعى البائع الأول أنه ابنه يقبل ويبطل 
الشراء الأول والثاني» لأن النسب يبتنى على العلوق فيخفى عليه فيعذر في التناقض . 
عيني. وني جامع الفصولين: قال أنا لست وارث فلان ثم ادعى إرئه وبين الجهة يصح 
إذ التناقض في النسب لا يمنع صحة دعواه. ولو قال ليس هذا الولد مني ثم قال هو مني 
يصح » وبالعكس لا لكون النسب لا ينتفي بنفيه» وهذا إذا صدقه الابن» وإلا فلا يثبت 
الست لابه إقرار على الخير بأنه جزئي» لكن إذا لم يصدقه الابن ثم صدقه تثبت البنوة» 
لأن إقرار الأب لم يبطل بعدم التصديق» ولو أنكر الأب إقراره فبرهن الابن عليه يقبل» 
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والطلاق و) كذا (الحريةء فلو قال عبد لمشتر اشترني فأنا عبد) لزيد (فاشتراه) 


والإقرار بأنه ابني يقبل لأنه إقرار على نفسه يأنه جزؤهء أما الإقرار أنه أخوه فلاء لأنه 
إقرار على الغير. ولو ادعى أن أبي فلان وصدقه ثبت نسبه فإذا ادعى أنه ابن فلان آخر لا 
يسمع» لأن فيه إبطال حت الأول» وكذا لو لم يصدقه الأول لأنه أثبت له حق التصديق» 
فلو صححنا إقراره الثاني يفضي إلى إيطال حق التصديق للأول وصار كمن ادعى أنه مول 
فلان ولم يصدقه ثم ادعى أنه مولى فلان آخر لم يجز اه. وتمامه فيه. قوله: (والطلاق) 
حتى لو برهنت على الثلاث بعدما اختلعت قبل برهانها واستردت بدل الخلع لاستقلال 
الزوج بذلك بدون علمهاء ركذا لو قاسمت المرأة ورثة زوجهاء وقد أقروا بالزوجية كباراً 
ثم برهنوا على أن زوجها كان طلقها في صحته ثلاثاً رجعوا عليها بما أخذت» نهر. وي 
البحر عن البزازية: ادعت الطلاق فأنكر ثم مات لا تملك مطالبة الميراث اه. تأمل . 
قوله: (وكذا الحرية) أي ولو عارضة وفصله عما قبله بكذا إشارة إلى أن التفريع بعده عليه 
فقط. ومن فروع ذلك: لو برهن البائع أو المشتري أن البائع حرره قبل بيعه يقبل» إذ 
التناقض متحمل في العتق. 

قال في جامع الفصولين بعد نقله: أقول: التناقض إنما يتحمل بناء على الخلفاء؛ 
وذا يتحقق في المشتري لا البائع لأنه يستبد بالعتق» فالأولى أن يحمل هذا على قولهماء إذ 
الدعوى غير شرط عندهما في عتق العبد» فتقبل بينة البائع حسبة وإن لم تصح الدعوى 
للتناقض اه. 

ومنها: لو أدى المكاتب بدل الكتابة ثم ادعى تقدم إعتاقه قبلها يقبل . بزازية. وفي 
البسوط : أقرت له بالرق فباعها ثم برهنت على عتق من البائع أو على أنها حرة الأصل يقبل 
استحساناً . ولو باع عبداً وقبضه المشتري وذهب به إلى منزله والعبد ساكث وهو تمن يعير 
عن نفسه فهو إقرار منه بالرق» فلا يصدق في دعوى الحرية بعده لسعيه في نقض ما تم من 
جهته إلا أن يبرهن فيقبل» وكذا لو رهته أو دفعه بجناية كان إقراراً بالرق» لا لو آجره ثم 
قال أنا حر فالقول لهء لأن الإجارة تصرف في منافعه لا في عينه. وتمامه في البحر. قوله: 
(فلو قال عبد) أي إنسان وسماه عبداً باعتبار ظاهر الحال الآنء وإلا فالفرض أنه حر. 
وقرلة لش آي ريف الراء» قوله : (اشترني فأنا عبد) لا بد في كون المشتري مغروراً 
يرجع بالئمن من هذين القيدين: أعني الأمر بالشراء والإقرار بكونه عبداً كما في الفتح 
وغيره. وما في العتابية من الاكتفاء بسكوت العبد عند البيع في رجوع المشتري عليه فهو 
مخالف لا في سائر الكتب» وإن غلط فيه بعض من تصدر للإفتاء بدار السلطنة العلية وأفتى 
بخلافه» كما أفاده الأنقروي في منهوات فتاويه . وأفاد بقوله «اشترني» أنه لو قال له أجنبي 
اشتره فإنه عبد فلا رجوع بحال كما في جامع الفصولين وغيره. قوله: (لزيد) كذا في النهر. 
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معتمداً على مقالته (فإذا هو حرّ) أي ظهر حراً (فإن كان البائع حاضراً أو غائباً غيبة 
معروفة) يعرف مكانه (فلا شيء على العبد) لوجود القابض (وإلا رجع المشتري على 
العبد) بالشمن خلافاً للثاني» ولو قال اشترني فقط أو أنا عبد فقط لا رجوع عليه 
اتفاقاً. درر (و) رجع (العبد على البائع) إذا ظفر به (بخلاف الرهن) بأن قال: 


قال السائحاني: والظاهر أنه ليس بشرطء لأن الغرور في ضمن المعاوضة ليس كفالة صريحة 
حتى يشترط معرفة ا لمكفول له وعنه» وما اغتفروا أيضاً هنا رجوع العبد على سيده يما أدى 
مع أنه لم يأمره بهذا الضمان الواقع منه ضمن قوله «اشترني فأنا عبد اه. قوله: (معتمداً 
على مقالته) احترز به عما إذا كان عالاً بكونه حرأًء لأنه لا تغرير مع العلم كما لا يخفى. 
ولذا لو استولدها عالاً بأن البائع غصبها فاستحقت لا يرجع بقيمة الولد وهو رقيق كما 
يذكره الشارح» فافهم. قوله: (أي ظهر حراً) ببينة أقامهاء لأنه وإن كان دعوى العبد شرطاً 
عند أبي حنيفة في الحرية الأصليةء وكذا في العارضة بعتق ونحوه في الصحيح» لكن التناقض 
لا يمنع صحتها كما أفاده تفريم المسألة» وتمامه في الفتح. قوله: (يعرف مكانه) ظاهر 
إطلاقهم ولو بعد بحيث لا يوصل إليه عادة كأقصى الهند. نهر . فافهم. قوله: (لوجود 
القابض) أي البائع» والأولى قوله الفتح للتمكن من الرجوع على القابض . قوله: (وإلا) أي 
بأن لم يعلم مكانه» ومئله ما إذا مات ولم يترك شيئاًء فلو كان له تركة يعلم مكانها يرجع فيها 
فيما يظهر لأن ذلك دين عليه كما يأتي» والدين لا يبطل بالموت» فافهم. قوله: (رجع 
المشتري على العبد بالثمن) لأنه يجعل العبد بالأمر بالشراء ضامناً الثمن له عند تعذر رجوعه 
على البائع دفعاً للغرور والضررء ولا تعذر إلا فيما لا يعرف مكانه؛ والبيع عقد معاوضة 
فأمكن أن يجعل الأمر به ضماناً للسلامة كما هو موجبه. هداية. قوله : (خلافاً للثان) أي 
في رواية عنه. قوله : (لا رجوع عليه اتفاقاً) لأن ا حرّ يشتري تخليصاً كالأسير» وقد لا يجوز 
شراء العبد كالمكاتب. زيلعي. قوله: (ورجع العبد على البائع) إنما يرجع عليه مع أنه لم 
يأمره بالضمان عنه لأنه أدى دينه» وهو مضطر في أدائه. فتح. فهو كمعير الرهن إذا قضى 
الدين لتخليص الرهن يرجع على المديون لأنه مضطر في أدائه. قوله: (لم يضمن أصلا) أي 
سواء كان البائع حاضراً أو غائباً. قال في الهداية: لأن الرهن ليس بمعاوضة بل هو وثيقة 
لاستيفاء عين حقه حتى يجوز الرهن يبدل الصرف والمسلم فيه مع حرمة الاستبدال» فلا 
يجعل الأمر به ضماناً للسلامة» وبخلاف الأجنبي: أي لو قال: اشتراه فإنه عبد لأنه لا يعيأ 
بقوله فيه فلا يتحقق الغرورء ونظير مسألتنا قول المولى: بايعوا عبدي هذا فإني قد أذنت له 
ثم ظهر الاستحقاق يرجعون عليه بقيمته اه. قوله : (والأصل الخ) مر هذا الأصل مبسوطاً 
آخر باب المرابحة والتولية. 
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المعاوضة لا الوثيقة 

باع عقااً ثم برهن أنه وقف عكوم بلزومه قبل وإلا ا لآن تجرد الوقف لا 
يزيل الملك. بخلاف الإعتاق. فتح. . واعتمده المصتف تبعاً للبحر على خلاف ما 
صوّبه الزيلعي وتقدم في الوقف» وسيجيء آخر الكتاب. 

(اشترى شيئاً وم يقبضه حتى ادعاه آخر) أنه له (لا تسمع دعواه بدون حضور 
البائع والمشتري) للقضاء عليهماء ولو قضى له بحضرتهما ثم برهن أحدهما على أن 
المستحق باعه من البائع ثم هو باعه من المشتري قبل ولزم البيع. وتمامه في الفتح (لا 
عبرة بتاريخ الغيبة) 


مَطْلَبٌ فيما لو باح عَقَاراً وبَرمَنَ أنه وَقْفٌ 

قوله: (لأن مجرّد الوقف لا يزيل الملك) أي عند الإمام والفتوى على لزومه بدون 
الحكم بلزومه. قوله: (على خلاف ما صويه الزيلعي) حيث قال وإن أقام البينة على ذلك 
قيل تقبل» وقيل لا تقبل وهو أصوب وأحوط اه. قوله: (وتقدم في الوقف) قدمنا هناك 
أن الأصح سماع البينة دون الدعوى المجردة بلا تفصيل لأن الوقف حق الله تعالى» فتسمع 
فيه البينة وتمام تحقيق المسألة هناك فراجعه. قوله: (للقضاء عليهما) لأن الملك للمشتري 
واليد للبائع والمدعي يدعيهما فشرط القضاء عليهما حضورهما. فتح . . بقي لو قال المستحق 
لا بينة لي واستحلفهما فحلف البائ ئع ونكل المشتري» فإنه يؤاخذ بالئمن فإذا أداه أخذ العبد 
وسلمه إلى المدعيء وإن حلف المشتري ونكل البائع لزم البائع كل قيمة العبد إلا أن ججيز 
المستحق البيع ويرضى بالثئمن. بزازية. وجامع القصولين. قوله: (ثم هو) أي البائع . 
قوله: (ولزم البيع) لأنه يقرر القضاء الأول ولا ينقضه. فتح. لأن القضاء بأن المستحق 
باعه يقرر القضاء بأنه ملك المستحق. قوله: (وتمامه في الفتح) حيث قال: ولو فسخ 
القاضي البيع بطلب المشتري» ثم برهن البائع أن المستحق باعها منه يأخذها وتبقى له ولا 
يعود البيع المنتقض اه. فأفاد أن قوله ولزم البيع مقيد بما إذا لم يفسخ القاضي البيع . 

مَطْلَبٌ : لا عِبرة بتاريخ الْمَيْبة 

قوله: (لا عبرة بتاريخ الغيبة الخ) اعلم أن الخارج مع ذي اليد لو ادعيا ملكا 
مطلقاً قالخارج أولى إلا إذا برهن ذو اليد على التتائج أو أرخا الملك وتاريخ ذئ: اليد أسبق 
فهو أولى» ولو أرخ أحدهما فقط يقضى للخارج عند هماء وعند أي يوسف وهو رواية 
عن الإمام يحكم للمؤرخ خارجاً أو ذا يد كما في جامع الفصولين من الفصل الثامن. 
. وأفاد المصنف أن تاريخ الغيبة غير معتبرء لأن قول الخارج إن هذا الحمار غاب عني منذ 
سنة ليس فيه تاريخ ملك فإذا قال ذو اليد: إنه ملكي منذ ستتين مثلاء وبرهن لا يحكم 
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بل العبرة لتاريخ الملك (فلو قال المستحق) عند الدعوى (غابت) عني (هذه) الدابة 
(منذ سنة) فقبل القضاء بها للمستحق أخبر المستحق عليه البائع عن القصة (فقال 
البائع لي بينة آنها كانت ملكا لي منذ سنتين) مشلا وبرهن على ذلك (لا تندفع 
الخصومة) بل يقضى با للمستحق لبقاء دعواه في ملك مطلق خال عن تاريخ من 
الكرلين TT‏ من الرجوع) عل ا (عند الاستحقاق) 
بالكمن وإن قر بملكية ابيع للمست. د 

وني القنية : لو أقرّ بالملك للبائع ثم استحق من يده ورجع لم يبطل إقراره. 


له لأنه وجد تاريخ الملك من أحدهما فقطء وهو غير معتبر فيقضي به للخارج عندها 
كما علمت» ومثله لو برهن الخارج أنه له منذ سنتين وذو اليد أنه بيده منذ ثلاث سنين» 
فهو للخارج لأن ذا اليد لم يبرهن على الملك كما في جامع الفصولين. قوله: (بل العبرة 
لتاريخ الملك) أي التاريخ الموجود من الطرفين كما علمت» وإلا فتاريخ الملك هنا وجد 
ظرف متعلق بأخير. قوله: (أخبر المستحق عليه) أي الذي ادعى عليه بالاستحقاق» وهو 
المشتري وهو مرفوع على أنه فاعل أخبر والبائع مفعوله. قوله: (بل يقضى بها للمستحق) 
لأنه ما ذكر تاريخ الملك بل تاريخ الغيبة» فبقي دعواه الملك بلا تاريخ والبائع ذكر تاريخ 
املك ودعواه دعوى المشتريء لأن المشتري تلقى الملك منهء فصار كأن المشتري ادعى 
ملك باثئعه بتاريخ سنتين إلا أن التاريخ لا يعتبر حالة الانقرادء فسقط اعتبار ذكره وبقيت 
الدعوى في الملك المطلق. فيقضي بالدابة. درر: أي يقضى بها للمستحق. قال في جامع 
الفصولين من الفصل السادس. عشر بعد ذكره ما مر: أقول: ويقضى بها للمؤرخ عند 
أي يوسف» لأنه يرجح المؤرخ حالة الانفراد يي الإفتاء به لزه أرفق وأظهر والله 
تعالى أعلم اه. قوله: : (لانعدام الغرور) لعلمه بحقيقة بحقيقة الحال. درر. ومثله ما لو تزوج 
من أخبرته بأنها حرة عالاً بكذبها فأولدها فالولد ريق ازا الفصولين. قوله: 
(ويرجع بالثمن) أي على بائعه وكان الأولى ذكر الرجوع بالئمن أولاء لكونه المقصود من 
التفريع على كلام المتنء ثم يقول: ولكن يكون الولد رقيقاً. أفاده السائحاني . قوله: 
(وإن أقر بملكية المبيع للمستحق) أي بعد أن يكون الاستحقاق ثابتاً بالبينة لا بإقرار 
المشتري المذكورء فلا ينافي قول المصنف السابق أما إذا كان بإقرار المشتري أو بنكوله فلاء 
على أنه قدم الشارح أنه إذا اجتمع الإقرار والبينة يقضى بالبينة عند الحاجة إلى الرجوع . 
وبه اندفع ما في الشرنبلالية من توهم المنافاة فافهم. قوله: (ورجع) أي بالثمن. قوله: 
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فلو وصل إليه بسبب ما أمر بتسليمه إليه بخلاف ما إذا لم يقر لأنه محتمل بخلاف 
النص (لا يحكم) القاضي (بسجل الاستحقاق بشهادة أنه كتاب) قاضي (كذا) لأن 
الخط يشبه الخط فلم يجز الاعتماد على نفس السجل (بل لا بد من الشهادة على 
مضمونه) ليقضي للمستحق عليه بالرجوع بالثمن (كذا) الحكم في (ما سوى نقل 
الشهادة والوكالة) من محاضر وسجلات وصكوك لأن المقصود بكل منها إلزام 
الخصمء بخلاف نقل وكالة وشهادة لأجما لتحصيل العلم للقاضي ولذا لزم 
إسلامهم ولو الخصم كافراً (ولا رجوع في دعوى حق مجهول من دار صولح على 


(بسبب ما) أي بشراء أو هبة أو إرث أو وصية. قوله: (بخلاف ما إذا لم يقر) أي 
المشتري أي لم يقر نصاً بأنه ملك للبائع» فإن الشراء وإن كان إقراراً بالملك؛ لكنه حتمل» 
وني جامع الفصولين: لأنه وإن جعل مقراً بالملك للبائع لكنه مقتضى الشراءء وقد انفسخ 
الشراء بالاستحقاق فينفسخ الإقرار. قوله: (بل لا بد من الشهادة على مضمونه) بأن 
يشهدا أن قاضى بلدة كذا قضى على المستحق عليه بالدابة التي اشتراها من هذا البائع» 
وأخرجها من يد المستحق عليه كما في جامع الفصولين وغيره. قوله: (من محاضر) بیان 
لاء والمراد مضمون ما في المذكورات» فلا بد فيها من الشهادة على مضمون المكتوب لا 
في المنح . والمحضر ما يكتبه القاضي من حضور الخصمين والتداعي والشهادة. والسجل 
ما يكتب فيه نحو ذلك وهو عنده. والصك ما يكتبه لمشتر أو شفيع ونحو ذلك اه ط. 
قوله: (بخلاف نقل وكالة) كما إذا وكل المدعي إنساناً بحضرة القاضي ليدعي على 
شخص في ولاية قاض آخر وكتب القاضي كتاباً يخبره بالوكالة ط. قوله: (وشهادة) كما 
إذا شهدوا على خصم غائب» فإن للقاضي لا يحكم بل يكتب الشهادة ليحكم بها القاضي 
المكتوب إليهء ويسلم المكتوب لشهود الطريق كما يآتي في باب كتاب القاضي إلى القاضي 
ح. قوله: (لأعبما لتحصيل العلم للقاضي) أي لمجرد الإعلام لا لنقل الحكمء فلا 
تشترط الشهادة على مضموناء بل تكفى الشهادة بأنمما من قاضي بلدة كذا. هذا ما 
يفيده كلامه تبعاً للدرر. لكن سيأتي في كتاب القاضي إلى القاضي اشتراط قراءته على 
الشهود أو إعلامهم به ومقتضاه أنه لا بد من شهادتهم بمضمونه وإلا فما الفائدة في 
قراءته عليهم ولعل ما هنا مبني على قول أبي يوسف بأنه لا يشترط سوى شهادتهم بأنه 
كتابهء وعليه الفتوى كما سيأتي هناك. قوله: (ولذا لزم الخ) قال المصنف في كتاب 
القاضي إلى القاضي في مسألة نقل الشهادة ولا بد من إسلام شهوده ولو كان لذمي على 
ذمي وعلله الشارح بقوله: «لشهادتهم على فعل المسلم» اه ط . قوله: (ولا رجوع الخ) 
أي لو ادعى حقاً جهولًا في دار فصولح على شيء كمائة درهم مثلا فاستحق بعض الدار 
لم يرجع صاحب الدار بشيء من البدل على المدعي لجواز أن تكون دعواه فيما بقي وإن 
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شيء) معين (واستحق بعضها) لجواز دعواه فيما بقي (ولو استحق كلها رد كل 
العوض) لدخول المدعي في المستحق (واستفيد منه) أي من جواب المسألة أمران: 
أحدها (صحة الصلح عن مجهول) على معلوم» لأن جهالة الساقط لا تفضي إلى 
المنازعة . (و) الثاني (عدم اشتراط صحة الدعورئ لصحته) لجهالة المدعى بهء حتى لو 
برهن لم يقبل ما لم يدع إقراره به (ورجع) المدعى عليه (بحصته) في دعوى كلها إن 
استحق شيء منها لفوات سلامة المبدل قيد بالمجهول. لأنه لو ادعى قدراً معلوماً 
كربعها لم يرجم ما دام في يده ذلك المقدارء وإن بقي أقل رجع بحساب ما استحق 
مه . 

فرع: لو صالح من الدنانير على دراهم وقبض الدراهم فاستحقت بعد التفرق 
قل. درر. وعبارة الهداية: فاستحقت الدار إلا ذراعاً منها. والظاهر أنه لو كان 
الاستحقاق على سهم شائع كربع أو نصف فهو كذلك» لأن المدعي لم يدع سهماً منها 
لأن دعوى حق مجهول تشمل السهم والجزء. نعم لو ادعى سهماً شائعاً يكون استحقاق 
الربع مثلاً وارداً على ربع ذلك السهم أيضاً قللمدعى عليه الرجوع بربع بدل الصلح» 
هذا ما ظهر لي فتأمله. قوله: (لدخول المدعي في المستحق) بالبناء للمجهول فيهماء قال 
في الدرر: للعلم بأنه أخذ عوض مالم يملكه. قوله: (واستفيد منه الخ) كذا ذكره شراح 
الهداية. قوله: (لأن جهالة الساقط لا تفضي إلى المنازعة) لأن المصالح عنه ساقطء فهو 
مثل الإبراء عن المجهول فإنه جائز عندنا لما ذكرء بخلاف عوض الصلح فإنه لا كان 
مطلوب التسليم اشترط كونه معلوماً لئلا يفضي إلى المنازعة. قوله: (لصحته) أي صحة 
الصلح. قوله: الجهالة المدعى به) بيان لوجه عدم صحة الدعوىء لأن المدعى به إذا كان 
مجهولا لا تصح الدعوى حتى لو برهن عليه ل يقبل. قوله: (ما لم يدع إقراره به) أي فإذا 
ادعى إقرار المدعى عليه بذلك الحق المجهول ويرهن على إقراره به يقبل: أي ويجبر المقر 
على البيان كما نقله ط عن نوح. قوله: (بحصته) الأولى ذكره بعد قوله: «شيء منهاء 
لأن الضمير راجع إليه ط. قوله: (لفوات سلامة المبدل) أي الشيء الذي استحق فإنه ل 
يسلم للمصالح. قال في الدرر: لأن الصلح على مائة وقع عن كل الدارء فإذا استحق 
منها شيء تبين أن المدعي لا يملك ذلك القدر فيرد يحسابه من العوض اه فافهم. 
قوله: (لم يرجع الخ) هذا ظاهر فيما إذا ورد الاستحقاق على سهم شائع أيضاً كربعها أو 
نصفهاء أما إذا استحق جزء معين منها كذراع مثلا من موضع كذا فالصلح عن دعوى 
ربعها يدخل فيه ربع ذلك الجزء المستحق . تأمل . قوله: (وإن بقي أقل) بأن ادعى الربع 
ولم يبق بعد الاستحقاق في يد المدعى عليه إلا الثمن فيرجع بحصة الثمن المستحق ط. 
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رجع بالدنانير» لأن هذا الصلح في معنى الصرف» فإذا استحق البدل بطل الصلح 
فوجب الرجوع . درر. وفيها فروع أخر فلتنظر . وي المنظومة المحبية مهمة منها: 
[الرجز] 
5م # ماس E‏ لد و بل 3 م اراس 7 م م 
بِالكمَنَالئَْئنِيِلَهَكَدْدَقَعَا إَِإِدَاالبَائِعٌمَاهُنَاائْمَى 
لَوْأشْرّى خَرَبَةًرَألَقَقَا مصَيْعِأعَلَ تعْميرهارَطفقًا 
فك بشن E‏ كك العف ضين تعاينت 
قالْشررّي في داك لين رَاجعاً ع لَ الذي عَدالِئلكبَائها 
وَلاعَلَ ذَا المُسْكَحِئٌ مُطْلّقاً بِذَاالَْذِيكَانَعَلَبْهَاكَلقَقًا 
قوله: (فوجب الرجوع) أي بأصل المدعي وهو الدنانير ط. قوله: (وفيها فروع أخر 
فلتنظر) منها استحقاق بعض البيع وسيأتي. ومنها مسائل أخر تقدمت في فصل الفضولي. 
قوله: (إلا إذا البائع ها هنا ادعى الخ) أي فلا يرجع بالثمن» لأنه لو رجع على بائعه فهو 
أيضاً يرجع عليه. بزازية. لكن هذا ظاهر إذا اتحد الثمن» فلو زاد فله الرجوع بالزيادة 
كما قاله ط. وكذا لو ادعى عليه إقراره بأنه اشتراه مني وهي حيلة لا من البائع غائلة 


+ نذا 


الرد بالاستحقاق» وبيانها أن يقر المشتري بأن بائعي قبل أن يبيعه مني اشتراه مني فحيتئذ 
لا يرجع بعد الاستحقاق لا قلناء أما لو قال لا أرجع بالثمن إن ظهر الاستحقاق فظهر 
كان له الرجوع» ولا يعمل ما قاله لأن الإبراء لا يصح تعليقه بالشرط كما في الفتح. 
قوله: (وطفقا ذاك) أي شرع واسم الإشارة للمشتري. قوله: (آكامها) بمد الهمزة جمع 
أكمة محركة: التل. قوله: (تمامها) أي الخرابة وما بناه فيها. قوله: (مطلقاً) لم يظهر لي 
المراد به. تأمل. قوله: (بذا الذي كان عليها أنفقا) متعلق بقوله: «راجعاً» المقدر في 
المعطوف أو المذكور في المعطوف عليه» ولو قدم هذا الشرط على الذي قبله لكان أظهرء 
ويكون الراد بقوله: «مطلقاً» أنه لا يرجع على المستحق بما أنفق ولا بالئمن» ما على 
البائع فلا رجوع بما أنفق فقطء ويرجع بالثمن كما صرح به في جامع الفصولين» ثم 
المراد بما أنفق قيمة البناء إن كان بنى فيها أو أجرة التسوية ونحوها كما يظهر مما يأي . 


ثم اعلم آنا قدمنا أنه لا يرجع المشتري على البائع بالثمن إذا صار البيع بحال لو كان 
غصباً لملكه كما لو قطع الثوب وخاطه قميصاً فاستحق القميص أو طحن البرٌ فاستحق 
الدقيق. وقد اختلفوا فيما لو غصب أرضاً وبنى فيها أو غرس ما قيمته أكثر من قيمة 
الأرض هل يملك الأرض يقيمتها آم يؤمر بالقلع والرد إلى المالك؟ أفتى المفتي أبو السعود 
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البائع إذا سلم النقض إليه يوم تسليمهء وإن لم يسلم فبالئمن لا غيرء كما لو 
استحقت بجميع بنائهاء لا تقرر أن الاستحقاق متى ورد على ملك المشتري لا 


بالئاني وعليه يظهر إطلاقهم هناء أما على القول الأول فتقيد المسألة بما إذا كان قيمة البتاء 
أقل. وإلا كان الاستحقاق وارداً على ملك المشتري وهو الأرض واليناء بلا رجوع له على 
البائع أصلاء فتنبه لذلك. قوله: (به) أي بالمبيع أو بالاستحقاق وهو متعلق بقوله: ؛قضى؟ 
والضمير في قوله: «فصالح» عائد على «من اشترى؟ و#الذي ادعاء؟ وهو المستحق مفعول 
(صالح؟ و«صلحاً» مقعول مطلقء وضمير ١له4‏ عائد على (الذي» . قوله: : (يرجع الخ) أي 
لأنه صار شارياً للمبيع من المستحق» ومر تمام الكلام على ذلك أوائل الباب. قوله: (شرى 
دارً) أي ولو كان الشراء فاسداً كما في جامع الفصولين» معلا بتحقق الغرور فيه. قوله: 
(وينى فيها) أي من ماله فلو بنى بنقضها لم يرجع بقيمته كما هو ظاهرء ولا بما أنفق كما 
يعلم نما يأتي قوله (فاستحقت) أي الدار وحدها دون ما بناه فيها قوله (وقيمة البناء مبنيا) أي 
يقوم مبنياً فيرجع بقيمته لا مقلوعاً» والمراد بالبناء ما يمكن نقضه وتسليمه كما يأتي» فلا 
يرجع يما أنفق من طين ونحوه ولا بأجرة الباني ونحوه. قوله : (على البائع) ثم هذا البائع 
يرجع على بائعه بالثمن فقط لا بقيمة البناء عنده» وعندهما يرجع بقيمة اليناء. ذخيرة. 
قوله: (إذا سلم النقض إليه) ظاهره أنه يرجع بعد ما كلفه المستحق الهدم فهدمه والبائع 
غائب» ثم سلم نقضه إلى البائع» وذكر في الخانية عن ظاهر الرواية أنه لا يرجع عليه إلا إذا 
سلمه البناء قائماً فهدمه البائع» ثم قال : والأول أقرب إلى النظر. 

قلت: وعزاه في الذخيرة إلى عامة الكتب. قوله: (يوم تسليمه) متعلق بقيمة» فلو 
سكن فيه وانهدم بعضه أو زادت قيمته يرجع عليه بقيمة البناء يوم التسليم كما بسطه في 
جامع الفصولين» ونقلناه في آخر المرابحة عن الخانية. قوله: (فبالشمن لا غير) وعند 
البعض : له إمساك النقض والرجوع بنقصانه أيضاً كما في الذخيرة. قوله: 0-7 
استحقت بجميع بنائها) أي فإنه يرجع بالثمن لا غيرء وهذه مسألة الخرابة السابقة. قو 
(لما تقرّر الخ) قال في جامع الفصولين: لأن الاستحقاق إذا ا 
يوجب الرجوع عل البائع والبناء ملك المشتري فلا يرجع بهء ولأنه لما استحق الكل لا 
يقدر المشتري أن يسلم البناء إلى البائع وقد مر أنه لا يرجع بقيمة بنائه ما لم يسلمه إلى 
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يوجب ارج عل البائع اا مثا مثلا. ولو حفر بثراً أو نقى البلوعة أو رمّ من 
الدار شيئاً ثم استحقت لم يرجع بشيء على البائع» لأن الحكم يوجب الرجوع 
بالقيمة لا بالنفقة» كما في مسألة الخرابة حتى لو كتب في الصك فما أنفق المشتري 
فيها من نفقة أو رم فيها من مرمة فعلى البائع يفسد البيع» ولو حفر كرا واا 
يرجع بقيمة الطي لا بقيمة الحفرء فلو شرطاه فسدء وكذا لو حفر ساقية إن قنطر 
عليها رجع بقيمة بناء القنطرة لا بنققة حفر الساقية . 

وبالجملة فإنما يرجع إذا بنى فيها أو غرس بقيمة ما يمكن نقضه وتسليمه إلى 


البائع اه. قوله: (لأن الحكم الخ) أي حكم القاضي بالاستحقاق يوجب الرجوع 
بالقيمة : أي بقيمة ما يمكن نقضه وتسليمه كما يأتي» لا بالنفقة: أي لا بما أنفقه وهو هنا 
أجرة الحفر والترميم بطين ونحوه ما لا يمكن نقضه وتسليمهء وأفاد أنه لا فرق بين أن 
يستحق لحهة وقف أو ملك وعبارة الشارح آخر كتاب الوقف توهم خلافه وقدمنا الكلام 
عليها هناك . قوله: (كما في مسألة الخرابة) أي المتقدمة في النظم وهذا تشبيهء لقوله: ١لا‏ 
بالنفقة» إن كان لم يبن في الخرابة» وإن كان بنى فيها فهو تمثيل لقوله: 0 
الخ». قوله : (حتى لو كتب في الصك) أي صك عقد البيع وهو تفريع على قوله: ٠‏ 
بالنفقة؟. قوله : (فعلى البائع) أي إذا ظهرت مستحقة ط. قوله ؛ ل 
فاسد لا يقتضيه العقد ولا يلائمه ط. قوله: (وطواها) أي بناها بحجر أو آجر. قوله: 
(لا بقيمة الحفر) كذا في جامع الفصولين» والأظهر التعبير بنفقة الحفر لأن الحفر غير 
ا . قوله: (فلو شرطاه) أي الرجوع بتفقة الحفر. قوله: (وبالجملة) أي وأقول قول 
ملتبساً بالجملة: أي مشتملا على جملة ما تقرر. قوله: (بقيمة ما يمكن نقضه وتسليمه) أي 
بعد أن يسلمه للبائع كما مرء رسذل 1 معن جانا نان اباتع شاضي ع قن عم ل( مح 
لأنه مغترٌ لا مغرور. بزازية. ولو قال البائع بعتها مبنية وقال المشتري أنا بنيتها فأرجع 
عليك فالقول للبائع: لأنه منكر حق الرجوع؛ ولو أخذ داراً بشفعة فبنى ثم استحق منه 
رجع على المشتري بثمنه لا بقيمة بنائه لأنه أخذها برأيه. جامع الفصولين» وفيه: لو أضرٌ 
الزرع بالأرض فللمستحق أن يضمنه للنقصان ولا يرجع المشتري على بائعه إلا بالثمن. 
تيه : نظم في المحبية مسألة أخرى وعزاها شارحها سيدي عبد الغني النابلسي إلى 
جامع الفتاوى وهي رجل اشترى كرماً فقبضه وتصرف فيه ثلاث سنين» ثم استحقه 
رجل وبرهن وأخذه بقضاء القاضي» ثم طلب الغلة التي أتلفها المشتري هل يجوز رده أم 
لا؟ الجواب فيه: يوضع من الغلة مقدار ما أنفق في عمارة الكرم من قطع الكرم وإصلاح 
السواقي وبنيان الخيطان ومرمته» وما فضل من ذلك يأخذه المستحق من المشتري اه. ويه 
أفتى في الحامدية أيضاً وعزاه إلى جامع القتاوى» وقال: بمثله أفتى الشيخ خير الدين في 
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البائع فلا يرجع بقيمة جص وطينء وتمامه في الفصل الخامس عشر من الفصولين. 
وفيه: شرى كرماً فاستحق نصفه له رد الباقي إن لم يتغير في يده ولم يأكل من تمره» 
ولو شرى أرضين فاستحقت إحداهما: إن قبل القبض خير المشتري وإن بعده لزمه 
غير المستحق بحصته من الثمن بلا خيار» ولو استحق العبد أو البقرة لم يرجع بما 
أنفق » ولو استحق ثياب القن أو برذعة الحمار لم يرجع بشيء» وكل شيء يدخل 


فتاواه» وأيضاً أبو السعود أفندي مفتي السلطنة نقلا عن التوفيق كما في صور المسائل من 
الاستحقاق» ونقله الأنقروي في فتاواه اه. 

قلت : وهذا مشكل لأنه مثل قيمة الجص والطين» فلا يرجع به على البائع ولا على 
المستحق» لأن زوائد المغصوب متصلة أو منفصلة تضمن بالاستهلاك والغلة منهماء ولعل 
وجهه أنه إذا اقتطع من الغلة ما أنفقه لم يكن رجوعاً من كل وجهء لأن الغلة إنما نمت 
وصلحت بإنفاقه كما في الإنفاق على الدابة كما يأتي لكن كان الأوفق الرجوع على البائع 
لأنه غرّ المشتري في ضمن عقد البيع ولا صنع للمستحق في ذلك فليتأمل. قوله: (في 
الفصل الخامس عشر) صوابه السادس عشر. قوله: (له رد الباقي) لعيب الشركة. قوله: 
(إن لم يتغير الخ) لأن ذلك مانع من الرد بالعيب. قوله: (ولو شرى أرضين الخ) قال في 
جامع الفصولين: استحق بعض البيع فلو لم يميز إلا بضرر كدار وكرم وأرض وزوجي 
خف ومصراعي باب وقنّ يتخير المشتري» وإلا فلا كثوبين لأن متفعة الدار يتعلق بعضها 
ببعض» ومنفعة الثوب لا تتعلق بمنفعة ثوب آخر اه. وهذا إذا كان بعد القبض ولذا قال 
بعده: ولو استحق بعض البيع قبل قبضه بطل البيع في قدر المستحق. ويخير المشتري في 
الباقي كما مرء سواء أورث الاستحقاق عيباً في الباقي أو لا لتفرق الصفقة قبل التمام» 
وكذا لو استحق بعد قبضه» سواء استحق المقبوض أو غيره يخير كما مر لما مر من 
التفرق» ولو قبض كله فاستحق بعضه بطل البيع بقدره؛ ثم لو أورث الاستحقاق عيباً 
فيما بقي يخير المشتري كما هرّء ولو لم يورث عيباً فيه كثوبين أو قنين استحق أحدهماء أو 
كيلي أو وزني استحق بعضه أو لا يضر تبعيضه فالمشتري يأخذ الباقي بلا خيار اه. وتقدم 
تمام الكلام على ذلك في خيار العيب. قوله: (لم يرجع بما أنفق) أي لم يرجع المشتري على 
البائع . قنية. وفيها أيضاً: اشترى إلا مهازيل فعلفها حتى سمنت ثم استحقت لا يرجم 
على البائع بما أنفقه وبالعلف اه. ونقل في الحامدية بعده عن القاعدية: اشترى بقرة 
وسمنها ثم استحقت فإنه يرجع على بائعه ہما زادء كما لو اشترى داراً وبنى فيها ثم 
استحقت اه. وهذا يناسب مسألة الكرم المارة آنفاًء لكن يفيد أن يكون الرجوع على 
البائع كما فلناء وما ذكره في القنية من عدم الرجوع هنا أظهرء والفرق بين التسمين 
والبناء ظاهر ما مر فلذا مشى عليه الشارح. قوله: (ولو استحق ثياب القن الخ) في جامع 
الفصولين: شرى أرضاً فيها أشجار حتى دخلت بلا ذكر فاستحقت الأشجارء قيل لا 
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في البيع تبعاً لا حصة له من الثمن» ولكن يخير المشتري فيه. قنية. ولو استحق من 
يد المشتري الأخير كان قضاء على جميع الباعةء ولكل أن يرجع على بائعه بالثمن بلا 
إعادة بينة» لكن لا يرجع قبل أن يرجع عليه المشتري عند آي حنيفة. وقال أبو 
يوسف: له أن يرجع قال: ألا ترى أن المشتري الثاني لو أبرأ الأول من الثمن كان 


حصة لها من الثمن كثوب قن وبردعة حمارء فإن ما يدخل تبعاً لا حصة له من الثمن؛ 
وقيل الرواية أنه يرجع بحصة الأشجار والفرق أنها مركبة في الأرض» فكأنه استحق 
بعض الأرض يخلاف الثياب فالتبعية هنا أقل» ولذا كان للبائع أن يعطي غيرها لو كانت 
ثياب مثله. ثم قال: أقول في الشجر: وكل ما يدخل تبعاً إذا استحق بعد القبض ينبغي 
أن يكون له حصة من الثمن أه. 

قلت: ويدل له ما نقل عن شرح الإسبيجابي: الأوصاف لا قسط لها من الثمن إلا 
إذا ورد عليها القبض» والأوصاف ما يدخل في البيع بلا ذكر كبناء وشجر في أرض 
وأطراف في حيوان وجودة في الكيلي والوزني وعن فتاوى رشيد الدين: البناء وإن كان تبعاً 
إذا لم يذكر في الشراءء لكن إذا قبض يصير مقصوداً له حصة من الثمن اه. وني الخانية : 
وضع محمد رحمه لله تعالى أصلاً: كل شيء إذا بعته وحده لا يجوز بيعه» وإذا بعته مع 
غيره جازء فإذا استحق ذلك الشيء قبل القبض كان المشتري بالخيار: إن شاء أخذ الباقي 
بجميع الثمن» وإن شاء ترك. وكل شيء إذا بعته وحده يجوز بيعهء فإذا بعته مع غيره 
فاستحق كان له حصة من الثمن اه. 

قلت: فصار الحاصل أن ما يدخل في البيع تبعاً إذا استحق بعد القبض كان له 
حصة من الثمن» فيرجع على البائع بحصته وإن استحق قبل القبض»ء فإن كان لا يجوز 
بيعه وحده كالشرب فلا حصة له من الثمن» فلا يرجع بشيء بل يخير بين الأخذ بكل 
الثمن والترك؛ وإن جاز بيعه وحده كالشجر وثوب القن كان له حصة من الثمن» فيرجع 
بها على البائع» وهذا إذا لم يذكر في البيع لما في جامع الفصولين: إذا ذكر البناء والشجر 
كانا مبيعين قصداً لا تبعاًء حتى لو فاتا قبل القبض يأخذ الأرض بحصتها ولا خيار لهه 
ولو احترقا أو قلعهما ظام قبل القبض يأخذها بجميع الثمن أو ترك ولا يأخذ بالخصةء 
بخلاف الاستحقاق والهلاك بعد القبض وهو على المشتري . قوله: (بلا إعادة بينة) أي على 
الاستحقاق» وهذا إذا كان الرجوع عند القاضي الذي حكم بالاستحقاق وهو ذاكر 
لذلك» فلو نسي أو كان عند غيره لا بد من الإعادة» كما أفاده في جامع الفصولين. 
قوله: (لو أبراً الأول من الثمن) أي بأن حكم القاضي بالاستحقاق وحكم للمشتري 
الأخير بالرجوع على الأول بالثمن ثم أبرأه فللمشتري الأول الرجوع على بائعه كما 
قدمه الشارح أوائل الباب.عن جامع الفصولين» ونقلنا قبله عن الذخيرة وجامع 
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للأول الرجوعء كما لو وجد العبد حراً فلكل الرجوع قبله. خانية. لكن في 

ولو اشترى عبداً فأعتقه بمال أخذه منه ثم استحق العبد لم يرجع المستحق 
بالمال على المعتقء ولو شرى داراً بعبد وأخذت بالشفعة ثم استحق العبد بطلت 
الشفعة ويأخذ البائع الدار من شفيع لبطلان البيعء والله أعلم . 


الفصولين : أنه لو أبرأه البائع عن الثمن قبل الاستحقاق فلا رجوع له بعد الاستحقاق» 
لأنه لا ثمن له على بائعه» وكذا لا رجوع لبقية الباعة. قوله: (لكن في القصولين ما 
يخالفه) الذي في جامع الفصولين: التفرقة بين الاستحقاق المبطل والناقل كما تقدم في المتن 
أول الباب. وهذا لا يخالف المنقول هنا عن أبي حنيفة» وإن كان مراده المخالفة في مسألة 
الإبراء فلم أر فيه مخالفة لا هنا أيضاًء بل فيه التفرقة بين إبراء المشتري البائع وبين إبراء 
البائع المشئري كما ذكرناه آنفاً وقدمناه أول الباب. قوله: (لم يرجع المستحق بالمال على 
المعتق) كذا في القنيةء والظاهر أن المراد بالمال ما كان من كسب العبدء لأن غايته أنه ظهر 
بالاستحقاق أن المعتق غاصب للعبد والغاصب يملك كسب العبد المغصوب, أما لو كان 
الملل للمولى مع العبد فأعتقه عليه ينبغي أن يثبت للمستحق الرجوع به على المعتق. تأمل . 
قوله: (وأخذت بالشفعة) أي بقيمة العبد أو بعينه إن وصل إلى الشفيع بجهة ط. قوله: 
(ويأخذ البائع الدار من الشفيع) أي ويرجع الشفيع بما دفع من قيمة العبد على البائع. 
قوله: (لبطلان البيع) علة لقوله: «بطلت الشفعة» ط. والتعليل بذلك مذكور في القنيةء 
وهو صريح في أن الاستحقاق في بيع المقايضة يبطل البيع. وفي جامع الفصولين: 
استحقاق بدل المبيع يوجب الرجوع بعين المبيع قائماً وبقيمته هالكاً. وفيه أيضاً: إذا 
استحق أحد البدلين في المقايضة وهلك البدل الآخر تجب قيمة الهالك لا قيمة المستحق 
لانتقاض البيع اه. وفي حاشيته للخير الرملي : هذا يدل بإطلاقه على ما لو باعه المقايض 
لغيره وسلمه له ثم استحق بدله من يد المقايض للثاني أن يرجع بعين المبيع على المشتري 
منه لانتقاض البيع» ومن لوازمه رجوعه إلى ملكهء فإذا رجع عليه وأخذ منه يرجع هو 
بما دقعم لبائعه من الثمن» وتسمع دعوى مالك المبيع على المشتري بغيبة يائعه لدعواه الملك 
لنفسه» فيتتصب خصماً للمدعي وهي واقعة الخال في مقايضة بهيم ببهيم وتقابضا وباع 
أحدهما ما في يده وسلم فاستحق من مشتریه» ولم أر فيها صريح النقل غير ما هناء لکن 
جرد الاستحقاق لا يوجب نقض البيع وفسخه كما مر بيانه اه ملخصاً. وتمامه فيها. 
خاتمة: لم أر من ذكر ما إذا ورد الاستحقاق بعد هلاك المبيع كموت الدابة مثلا وهي 
واقعة الفتوىء وقد أجبت بأن المستحق لا بد له من إقامة البينة على قيمتها يوم الشراءء 
فيضمن المشتري القيمة ويرجع على بائعه باللمن لا بما ضمنء لأن المشتري غاصب 
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اب السَلّم 
(هو) لغة كالسلف وزناً ومعنى» وشرعاً: (بيع آجل) وهو المسلم فيه 


الغاصب» وقد صرحوا في الغصب بأن المشتري من الغاصب إذا ضمن القيمة يرجع على 
بائعه بالثمنء لأن رد القيمة كرد العين» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


اب الت“ 

شروع فيما يشترط فيه قيض أحد العوضين أو قبضهما كالصرفء وقدم السلم 
عليه لأنه بمنزلة المفرد من المركب»ء وخص باسم السلم لتحقق إيجاب التسليم شرعاً فيما 
صدق عليه: أعني تسليم رأس الالء وتمامه في النهر. قوله: (وشرعاً) معطوف على 
قوله: «لغة٤.‏ قوله: (بيع آجل بعاجل) كذا عرفه في الفتح» واعترض على ما في السراج 
والعناية من أنه أخذ عاجل يآجل بأنه غير صحيح لصدقه على البيع بثمن مؤجل. وفي 
غاية البيان أنه تحريف من التساخ. وأجاب في البحر بأنه من باب القلب» والأصل أخذ 
آجل بعاجل . 

قلت : وفيه أن القلب لا يسوغ لغير البلغاء لأجل نكتة بيانية كما صرحوا به ولا 
سيما في التعاريف» ويظهر لي الجواب بأنه ناظر إلى ابتدائه من جانب المسلم إليه: أي أخذ 
ثمن عاجل» ويؤيده كون السلم كالسلف مشعراً بالتقدم أولاء فالمناسب الابتداء بالعاجل 
وهو الثمن. ثم رأيت في النهر عن الحواشي السعدية ما يوافق ما قلنا حيث قال: يجوز أن 
يقال المراد أخذ ثمن عاجل بآجل بقرينة المعنى اللغوي» إذ الأصل هو عدم التغيير إلا أن 
يغبت بدليل اه. ويظهر لي أيضاً أن الأولى في تعريفه أن يقال شراء آجل بعاجل» لأن 
السلم اسم من الإسلام كما في القهستاني» ولا يخفى أن الإسلام صفة المسلمء فهو المنظور 
إليه أصالة ولذا سموه رب السلم: أي صاحبهء فالمناسب بناء التعريف على ما يشعر به 


(1) السلم لغة: الاستعجال والسلم بالتحريك السلفء وأسلم في الشيء وسلم وأسلف بمعنى واحد والاسم 
السلم . 
انظر: لسان العرب: “7 ١۲۰۸ء‏ المصباح المنير: ۲۸1/۲ تمرير التنبيه: .۲٠۹‏ 
واصطلاحا : 
عرفه الحتفية يآنه: عبارة عن نوع بيع معجل فيه الثمن ‏ هو أخذ عاجل بآجل . 
عرفه الشافعية بأنه: بيع موصوف في الذمة. 
عرفه المالكية بأنه: عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة بغير عين ولا منفعة غير متماثل العرضين. 
عرفه الحنابلة بأنه: عقد على موصوف قي ذمة مؤجل بشمن مقبوض بمجلس عقد. 
انظر : 
شرح فتح القدير: 14/1» البيجرمي عل الاقناع ٤٤/۳‏ مواهب الجليل: 4514/4 مطالب أولي النهى: /٣‏ 
فده 
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(وركته ركن البيع) حتى ينعقد بلفظ بيع في الأصح (ويسمى صاحب الدراهم رب 
السلم والمسلم) بكسر اللام (و) يسمى (الآخر المسلم إليه والحنطة مثالا المسلم فيه) 
والشمن رأس المال (وحكمه ثبوت الملك للمسلم إليه ولرب السلم في الئمن والمسلم 
فيه) فيه لف ونشر مرتب (ويصح فيما أمكن ضبط صفته) كجودته ورداءته (ومعرفة 
قدره كمكيل وموزون و) خرج بقوله (مثمن) الدراهم والدنانير لأا أثمان فلم يجز 
فيها السلمء خلافاً مالك (وعددي متقارب كجوز وبيض وفلس) وكمثرى ومشمش 


اللفظ والمعنى» وهو الشراء الذي هو المراد بالإسلام الصادر من رب السلم» بخلاف البيع 
الصادر من المسلم إليه» ومثله الأخذ لعدم إشعار اشتقاق اللفظ بهما. قوله: (وركئه ركن 
البيع) من الإيجاب والقبول. قوله: (حتى ينعقد الخ) وكذا ينعقد البيع والشراء بلفظ 
السلم» ولم يحك في القنية فيه خلافاً. نهر. قوله: (ويصح فيما أمكن ضبط صفته) لأنه 
دين» وهو لا يعرف إلا بالوصف» فإذا لى يمكن ضبطه به يكون مجهرلا جهالة تفضي إلى 
المنازعة» فلا يجوز كسائر الديون. نهر. قوله: (كمكيل وموزون) فلو أسلم في المكيل وزناً 
كما إذا أسلم في الب والشعير بالميزان: فيه روايتان» والمعتمد الجواز لوجود الضبط وعلى 
هذا الخلاف لو أسلم في الموزون كيلاً. بحر. قوله: (فلم يجز فيها السلم) لكن إذا كان 
رأس المال دراهم أو دنانير أيضاً كان العقد باطلاً اتفافاًء وإن كان غيرها كثوب في عشرة 
دراهم لا يصح سلما اتفاقاً» وهل ينعقد بيعاً في الثوب بشمن مؤجل؟ قال أبو بكر 
الأعمش : يتعقد ٠:‏ وعيسى بن أبان: لاء وهو الأصح. نبر. وهذا صححه في الهداية» 
ورجح في الفتتح الأول؛ وأقره في البحر واعترضه في النهر بما هو ساقط جداً كما 
أوضحته فيما علقته على البحر. قوله: (وعددي متقارب) الفاصل بين المتفاوت والمتقارب 
أن ما ضمن مستهلكه بالمثل فهو متقارب» وبالقيمة يكون متفاوتاً. بحر عن المعراج . 
قوله: (كجوز) أي جوز الشام» بخلاف جوز الهند كما في البحر. قوله: (وبيض) ظاهر 
الرواية أن بيض النعام من المتقارب» في رواية الحسن عن الإمام» لا يجوز لتفاوت آحادهء 
والوجه أن ينظر إلى الغرض في العرف» فإن كان الغرض منه الأكل فقط كعرف أهل 
البوادي وجب العمل بالأول» أو القشر ليتخذ في سلاسل القناديل كما في مصر وغيرها 
وجب العمل بالرواية الأخرى» ووجب مع ذكر العدد تعيين المقدار واللون من نقاء 
البياض وإهداره أفاده في الفتح» وأجازوه في الباذنجان والكاغد عدداًء وحمله في الفتح 
على باذنجان ديارهم وني ديارنا ليس كذلك» وعلى كاغد بقالب خاص» وإلا لا يجوز اه. 
وني الجوهرة: لا يجوز السلم في الورق إلا أن يشترط منه ضرب معلوم الطول والعرض 
والجودة. قوله: (وفلس) الأولى «وفابوس» لأنه مفرد لا اسم جنس. قيل وفيه خلاف 
محمد لنعه بيع الفلس بالفلسينء إلا أن ظاهر الرواية عنه كقولهماء وبيان الفرق في النهر 
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رن تكسو آلا وور بعلن معن ى ق ركان بريد خلاضة: 
وذرعي كثوب بين قدره طولا وعرضاً (وصنعته) كقطن وكتان ومركب منهما 
(وصفته) كعمل الشام أو مصر أو زيد أو عمرو (ورقته) أو غلظه (ووزنه إن بيع به) 
فإن الديباج كلما ثقل وزنه زادت قيمته» والحزير كلما خف وزنه زادت قيمتهء فلا 
بد من بيانه عم الذرع Cy)‏ يصح (في) عددي 


وغيره. قوله: (بكسر الباء) أي الموحدة وقد تخفف فيصير كحمل كما في المصباح وهو 
الطوب النيء. نهر. قوله: (وآجر) بضم الجيم وتشديد الراء مع المد أشهر من التخفيف 
وهو اللبن إذا طبخ. مصباح. قوله: (بملين) كمنبر: قالب الطين. قاموس. فهو بفتح 
الباء. وما في البحر عن الصحاح من أنه بكسر الباء فهو سبق قلمء فإنه لم يوجد في 
الصحاح . بل الذي فيه الملين قالب اللبن» ولملبن المحلب. قوله: (بين صفته ومكان 
ضربه خلاصة) فيه نظرء فإن عبارة الخلاصة: ولا بأس في السلم في اللين والآجر إذا بين 
الملبن والمكان وذكر عدداً معلوماً والمكان: قال بعضهم: مكان الإيفاء» وهذا قول أي 
حنيفة . وقال بعضهم: المكان الذي يضرب فيه اللبن اه: أي لاختلاف الأرض رخاوة 
وصلابة وقرباً وبعداًء ولا يخفى أن الملبن إذا كان معيناً لا يحتاج إلى بيان صفته» بخلاف 
ما إذا كان غير معين فلا بد من كونه معلوماًء ويعلم كما في الجوهرة بذكر طوله وعرضه 
وسمکه. قوله: (وذرعي كثوب الخ) وكالبسط والحصر والبواري كما في الفتح» وأراد 
بالغوب غير المخيط . قال في الفتح : ولا في الجلود عدداًء وكذا الأخشاب والجوالقات 
والفراء والثياب المخيطة والخفاف والقلانس» إلا أن يذكر العدد لقصد التعدد في المسلم فيه 
ضبطاً للكمية؛ ثم يذكر ما يقع به الضبط كأن يذكر ني الجلود مقدار من الطول والعرض 
بعد النوع كجلود البقر والغنم الخ. . قوله: : (بين قدره) أي كونه كذا كذا ذراعاً. . فتح. 
وظاهره أن الضمير للثوب لا للذراع. وفي البزازية : إن أطلق الذراع قله الوسط› وني 
الذخيرة اختلفوا في قول محمد: له ذراع وسطء فقيل المراد به المصدر: أي فعل الذرع فلا 
يمد كل المد ولا يرخى كل الإرخاء» وقيل الآلةء والصحيح أنه يحمل عليهما. قوله: 
(كقطن) فيه أن هذا جنس والصفة كأصغر ومركب منهما كالملحم. ط عن المنح. وفسر 
الصفة في الدرر بالرقة والغلظ لكنه لا يناسب المتن. قوله: (فإن الديباج) هو ثوب سداه 
ولحمته إبريسم» بكسر الدال أصوب من فتحها. مصياح . وهو نوع من الحرير . قوله: 
(والحرير الخ) قال في الفتح: هذا عرفهمء وعرفنا ثياب اودر أيضا وهي المسماة 
بالكمخاء كلما ثقلت زادت القيمة. 


فالحاصل : أنه لا بد من ذكر الوزن سواء كانت القيمة تزيد بالثقل أو بالخفة اه. 
قوله: (فلا بد من بيانه مع القرع) هو الصحيح كما في الظهيرية. ولو ذكر الوزن بدون 
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(متفاوت) ماليته (كبطيخ وقرع) ودر ورمان فلم يجز عدداً بلا میز» وما جاز عداً 
جاز كيلا ووزتاً. نهر (ويصح في سمك مليح) ومالح لغة رديئة (و) في طري (حين 
يوجد وزناً وضرباً) أي نوعاً قيد لهما (لا عدداً) للتفاوت (ولو صغاراً جاز وزناً 
وكيلآ) وني الكبار روايتان. مجتبى (لا في حيوان ما) 


الذرع لا يجوزء وقيده خواهر زاده بما إذا لم يبين لكل ذراع ثمناًء فإن بينه جازء كذا قي 
التاترخانية. تهر. قوله: (ما تتفاوت ماليته) أي مالية أفراده. قوله: (بلا تميز) أي بلا 
ضابط غير مجرد العدد كطول وغلظ ونحو ذلك. فتح. قوله: (وما جاز عداً جاز كيلا 
ووزناً) وما يقع من التخلخل في الكيل بين كل نحو بيضتين مغتفر لرضا رب السلم 
بذلك› حيث أوقع العقد على مقدار ما يملأ هذا الكيل مع تخلخلهء وإنما يمنع ذلك في 
أموال الريا إذا قوبلت بجنسهاء والمعدود ليس منها وإنما كان باصطلاحهماء فلا يصير 
بذلك مكيلا مطلقاً ليكون ربوياء وإذا أجزناه كيلا فوزناً أولى. فتح. وكذا ما جاز كيلا 
جاز وزناً وبالعكس على المعتمد لوجود الضبط كما قدمناه عن البحر: أي وإن لم يجر فيه 
عرف كما قدمناه في الربا قبيل قوله: «والمعتبر تعيين الربوي). قوله: (ويصح في سمك 
مليح) في المغرب سمك مليح وعلوح» وهو القديد الذي فيه الملح. قوله: (ومالح لغة 
رديئة) كذا في المصباح» وذكر أن قولهم ماء مالح لغة حجازية» واستشهد لها وأطال. 
قوله: (وفي طري حين يوجد) فإن كان ينقطع في بعض السنة كما قيل إنه ينقطع في الشتاء 
في يعض البلاد: أي لانجماد الماء فلا ينعقد في الشتاء» ولو أسلم في الصيف وجب أن 
يكون الأجل لا يبلغ الشتاءء هذا معنى قول محمدء لا خير في السمك الطري إلا في 
حينه: يعني أن يكون السلم مع شروطه في حينهء كي لا ينقطع بين العقد والحلولء وإن 
كان في بلد لا ينقطع جاز مطلقاً وزناً لا عدداً لما ذكرنا من التفاوت في آحاده. فتح. أما 
الملميح فإنه يدخر ويباع في الأسواق فلا ينقطع» حتى لو كان ينقطع في بعض الأحيان لا 
يجوز فيه كما أفاده ط. ولا يخفى أن هذا في بلاد يوجد فيهاء أما في مثل بلادنا فلا يصحء 
لأنه لا يباع في الأسواق إلا نادراً. قوله: (جاز وزناً وكيلا) أي بعد بيان النوع لقطع 
المنازعة ط . قوله: (وفي الكبار) أي وزناً ولا يجوز كيلا رواية واحدة. أفاده أيو السعود 
ط. قوله: (روايتان) والمختار الجوازء وهو قولهما لأن السمن والهزال غير معتير فيه 
عادة» وقيل الخلاف في لحم الكبار منه كذا في الاختيار وني الفتح. وعن أبي حنيفة في 
الكبار التي تقطع كما يقطع اللحم: لا يجوز السلم في لحمها اعتباراً بالسلم في اللحم اه. 
قوله: (لا في حيوان ما) أي دابة كان أو رقيقاًء ويدخل فيه جميع أجناسهء حتى الحمام 
والقمري والعصافير هو المتصوص عن محمد إلا أنه يخص من عموعه السمك . نبر. قال 
في البحر: لكن في الفتح إن شرطت حياته: أي السمك قلنا أن تمنع صحته اه. وأقره في 
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خلافاً للشافعي (وأطرافه) كرؤوس وأكارع خلافاً مالك» وجاز وزناً في رواية (و) لا 
في (حطب) بالحرز ورطبة بالجزرء إلا إذا ضبط بما لا يؤدي إلى نزاع وجاز وزناً. 
فتح (وجوهرة وخرز إلاصغار لؤلؤ تباع وزناً) لأنه إنما يعلم به (ومنقطع) لا يوجد 
في الأسواق من وقت العقد إلى وقت الاستحقاق» ولو انقطع في إقليم دون آخر 


النهر والمنح. قوله: (خلافاً للشافعي) ومعه مالك وأحمدء وأطال في الفتح في ترجيح أدلة 
المذهب المنقولة والمعقولة» ثم ضعف المعقولة وحط كلامه على أن المعتبر النهي الوارد في 
السنة كما قاله محمد: أي فهو تعبدي. قوله: (وأكارع) جمع كراع» وهو ما دون الركبة في 
الدواب. فتح. قوله: (وجاز وزناً في رواية) في السراج أو أسلم فيه وزناً اختلقوا فيه. 
نهر. واختار هذه الرواية في الفتح حيث قال: وعندي لا بأس بالسلم في الرؤوس 
والأكارع وزناً بعد ذكر النوع» وباقي الشروط فإنها من جنس واحدء وحينعذ لا تتفاوت 
تفاوتاً فاحشاً اه. وأقره في النهر. قوله: (بالحزم) بضم الحاء وفتح الزاي جمع حزمة. في 
القاموس حزمه محزمه: شدهء والحزمة بالضم: ما حزم. قوله: (ورطبة) هي الفصة 
خاصة قبل أن تجف» والجمع رطاب مئل كلبة وكلاب» والرطب وزان قفل: المرعى 
الأخضر من بقول الربيع» وبعضهم يقول: الرطبة وزان غرفة: الخلاء وهو الغض من 
الكلأ. مصباح. قوله: (بالجرز) جمع جرزة مثل غرفة وغرف» وهي القبضة من القت 
ونحوه أو الحزمة. مصباح. وفيه: والقت: الفصة''' إذا يبست. قوله: (إلا إذا ضبط 
الخ) بأن بين الحبل الذي يشد به الحطب والرطبة وبين طوله وضبط ذلك بحيث لا يؤدي 
إلى النزاع. زيلعي. قوله: (وجاز وزناً) أي في الكل . فتح . قال: وفي ديارنا تعارفوا في 
نوع من الحطب الوزن» فيجوز الإسلام فيه وزناً وهو أضبط وأطيب. قوله: (وجوهر) 
كالياقوت والبلخش والفيروزج. نهر. قوله: (وخرز) بالتحريك الذي ينظم وخرزات 
الملك جواهر تاجهء وكان إذا ملك عاماً زيدت في تاجه خرزة ليعلم عدد سني ملكه. قاله 
الجوهري. وذلك كالعقيق والبلور لتفاوت آحادها تفاوتاً فاحشاًء وكذلك لا يجوز في 
اللآلىء الكبار. نهر . قوله: (من وقت العقد إلى وقت الاستحقاق) دوام الانقطاع ليس 
شرطأًء حتى لو كان منقطعاً عند العقد موجوداً عند المحل أو بالعكس أو منقطعاً فيما بين 
ذلك لا يجوزء وحد الانقطاع أن لا يوجد في الأسواق وإن كان في البيوت» كذا في 
التبيين. شرنبلالية. ومثله في الفتح والبحر والنهرء وعيارة الهداية: ولا يجوز السلم حتى 
(41 في ط (قوله وفيه والقت الفصة الخ) هكذا بخطهء والذي في المصياح في باب القاف والتاء ما نصه: القت : 
الفصفصة إذا يبست» إلى آخر ما قال وذكر في باب الفاء والصاد وما يثلثهما ما نصه: والفصفصة بكسر 
الفاءين: الرطبة قبل أن تجف» فإذا جفت زال عنها اسم الفصفصة وسميت القتء والجمع فصافص فلعله 
سقط من قلم المؤلف الفاء والصاد الأخريان: وكذا ما في تفسير الرطبة قبل بقوله هي الفصةء وليحرر. 
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لم يجز في المنقطعء ولو انقطع بعد الاستحقاق خير رب السلم بين انتظار وجوده 
والفسخ وأخذ رأس ماله (و لحم ولو منزوع عظم) وجوزاه إذا بين وصف وموضعه 
لأنه موزون معلوم» وبه قالت الأئمة الثلائة» وعليه الفتوى. بحر وشرح مجمع. 
لكن في القهستاني أنه يصح في المنزوع بلا خلاف إنما الخلاف في غير المنزوع 
فتنبه» لکن صرح غيره بالروايتين فتدبر» ولو حكم بجوازه صح اتفاقاً. بزازية. 
وفي العيني أنه قيمي عنده مثلي عندهما (و) لا (بمكيال وذراع مجهول) قيد فيهماء 


يكون المسلم فيه موجوداً من حين العقد إلى حين المحل. وسيذكره الشارح فما أوهمه 
كلامه هنا كالدرر غير مراد. قوله: (لم مز في المنقطع) أي المتقطع فيه» لأنه لا يمكن 
إحضاره إلا بمشقة عظيمة فيعجز عن التسليم. بحر. قوله: (بعد الاستحقاق) أي قبل أن 
يوني المسلم فيه. بحر. قوله: (ولحم) في الهداية: ولا خير في السلم في اللحم. قال في 
الفتح: وهذه العبارة تأكيد في نفي الجوازء وتمامه فيه. قوله: (ولو منزوع عظم) هو 
الأصح. هداية. وهو رواية ابن شجاع عن الإمام وفي رواية الحسن عنه جواز منزوع 
العظم كما في الفتح. قوله: (وجوازه إذا بين وصفه وموضعه) في البحرء وقالا: يجوز إذا 
بين جنسه ونوعه وسنه وصفته وموضعه وقدره كشاة خصي ثني سمين من الجلب أو 
الفخذ مائة رطل اه. ولعل الشارح أراد بالوصف جميع ما ذكر. قوله: (وعليه الفتوى 
بحر) نقل ذلك في البحر والفتح عن الحقائق والعيون. قوله: (لكن في القهستاني الخ) 
استدراك على المتن» فافهم. قوله: (بالروابتين) أي رواية الحسن» ورواية ابن شجاع وهي 
الأصحء فما في القهستاني مبني على خلاف الأصح. 
مَطْلَبٌ: هَل اللّحُمْ مي أو بِدلِع؟ 

قوله: (وني العيني الخ) في البحر عن الظهيرية: وإقراض اللحم عندهما يجوز 
كالسلمء وعنه روايتان» وهو مضمون بالقيمة في ضمان العد. وإن لو مطبوخا إجماعا ولو 
نيئاً فكذلك هو الصحيح اه. وذكر في الفتح عن الجامع الكبير والمنتقى أن اللحم مضمون 
بالقيمة واختيار الإسبيجابي ضمانه بالمثل وهو الوجهء لأن جريان ربا الفضل فيه قاطع بأنه 
مثلي فيفرق بين الضمان والسلم بأن المعادلة في الضمان منصوص عليها وتمامها بالمكل» 
لأته مثل صورة ومعنى والقيمة مثل معنى فقطء وتام الكلام فيه. قوله: (ولا بمكيال 
وذراع مجهول) أي لم يدر قدره كما في الكنز؛ والواو بمعنى «أو» أي لا يجوز السلم 
بمكيال معين أو بذراع معين لا يعرف قدره» لأنه يحتمل أن يضيع فيؤدي إلى النزاع؛ 
بخلاف البيع به حال حيث يجوز لأن التسليم به يجب في الحال فلا يتوهم فوته» وفي 
السلم يتأخر التسليم فيخاف فوته . زيلعي. زاد في الهداية: ولا بد أن يكون المكيال عا لا 
ينقبض ولا ينبسط كالصاع مثلاء وإن كان مما ينكبس بالكبس كالزنبيل والجراب لا يجوز 
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وجوزه الثاني في المال قرباً للتعامل . فتح (وبرٌ قرية) بعينها (وثمر نخلة معينة إلا إذا 
كانت النسبة لثمرة) أو نخلة أو قرية (لبيان الصفة) لا لتعيين الخارج كقمح مرجي 


إلا في قرب الماء للتعامل فيه» كذا عن أبي يوسف اه. واعترضه الزيلعي بأن هذا التفصيل 
إنما يستقيم في البيع حال حيث يجوز بإناء لا يعرف قدره بشرط أن لا ينكبس ولا ينبسط 
ويفيد فيه استثناء قرب الماء» ولا يستقيم في السلمء لأنه إن كان لا يعرف قدره لا يجوز 
السلم به مطلقاًء وإن عرف قدره فالسلم به لبيان القدر لا لتعيينهء فكيف يتأتى فيه الفرق 
بين المنكبس وغيره اه. وأجاب في النهر: بأنه إذا أسلم بمقدار هذا الوعاء برا وقد عرف 
أنه ويبة مغلا جاز» غير أنه إذا كان ينقبض وينبسط لا يجوز لأنه يؤدي إلى النزاع وقت 
التسليم في الكيس وعدمهء لأنه عند بقاء عينه يتعين. وقول الزيلعي: لا لتعيينه بمنوع . 
نعم هلاكه بعد العلم بمقداره لا يفسد العقد اه. 

قلت: ولا يخفى ما فيه» لأن الوعاء إذا تحقق معرفة قدره لا يتعين قطعاء وإلا فسد 
العقد بعد هلاكه» ولا نزاع بعد معرفة قدره لإمكان العدول إلى ما عرف من مقداره 
فيسلمه بلا منازعة» كما إذا هلك» لأن الكلام فيما عرف قدرهء ويظهر لي الجواب عن 
الهداية بأن قوله: «ولا بد الخ» بيان لما يعرف قدره لا شرط زائد عليهء ويكون المراد أنه 
إذا كان نما ينقبض وينكبس بالكبس لا يتقدر بمقدار معين» لتفاوت الانقباض والكيس 
فيؤدي إلى النزاع» ولذا لم جز البيع فيه حالاء فكلام الزيلعي وارد على ما يتيادر من كلام 
الهداية من أنه شرط زائد على معرفة القدر وعلى ما قلنا فلاء فاغتنم هذا التحرير. قوله: 
(إلا إذا كانت النسبة لثمرة الخ) كان الأولى إسقاط قوله: «لثمرة» أو أنه يقول لثمرة أو بر 
إلى نخلة أو قرية. تأمل. قال في الفتح : فلو كانت نسبة الثمرة إلى قرية معينة لبيان الصفة 
لا لتعيين الخارج من أرضها بعينه كالخشراني ببخارى» والسباخي وهي قرية حنطتها جيدة 
بفرغانة لا بأس بهء لأنه لا يراد خصوص النابت هناك بل الإقليم» ولا يتوهم انقطاع 
طعام إقليم بكماله فالسلم فيه» وني طعام العراق والشام سواءء وكذا في ديار مصر في 
قمح الصعيد. وفي الخلاصة والمجتبى وغيره. لو أسلم في حنطة بخارى أو سمرقند أو 
إسبيجاب لا يجوز لتوهم انقطاعه» ولو أسلم في حنطة هراة لا يجوز» أو في ثوب هراة 
وذكر شروط السلم يجوز لأن حنطتها يتوهم انقطاعهاء إذ الإضافة لتخصيص البقعةء 
بخلاف إضافة الثوب لأنها لبيان الجنس والنوع» لا لتخصيص اكان فلو أتى المسلم إليه 
بثوب نسج في غير ولاية هراة من جنس الهروي: يعني من صفته ومؤنته أجبر رب السلم 
على قبوله» فظهر أن المانع والمقتضي العرف» فإن تعورف كون النسبة لييان الصفة فقط 
جازء وإلا فلا اه ملخصاً. 

قلت: ويظهر من هذا أن النسية إلى بلدة معينة كبخارى وسمرقند مثل النسبة إلى 
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أو بلدي بديارناء فالمانع والمقتضي العرف. فتح (و) لا (في حنطة حديثة قبل 
حدوثها) لأا منقطعة في الحالء وكونها موجودة وقت العقد إلى وقت المحل 
شرط. فتح. وفي الجوهرة: أسلم في حنطة جديدة أو في ذرة حديثة لم يجزء لأنه لا 
يدرى أيكون في تلك السنة شيء أم لا. 

قلت: وعليه فما يكتب في وثيقة ثيقة السلم من قوله جديد عامه مفسد له: أي 


قبل وجود الجديد» أما بعده فيصح كما لا يخفى (وشرطه) أي شروط صحته التي 
تذكر في العقد سيعة (بيان جنس) 


قرية معينةء فلا يصح إلا إذا أريد بها الإقليم كالشام والعراق مثلاء وعلى هذا فلو قال 
دمشقية لا يصح لأنه لا يراد بدمشق الإقليم؛ ولكن هل المراد ببخارى وسمرقند ودمشق 
خصوص البلدة أو هي وما يشملل قراها المنسوبة إليها؟ فإن كان المراد الأول فعدم الجواز 
ظاهرء وإن كان الثاني فله وجه لأا ليست إقليماًء ولكن لا يصح قول الشارح: «كقمح 
مرجي أو بلدي» فإن القمح المرجي نسبة إلى المرج وهو كورة شرقي دمشق تشتمل على 
قرى عديدة مثل حوران: وهي كورة قبلي دمشق» وقراها أكثر وقمحها أجود من باقي 
كور دمشق» والبلدي في عرفنا غير الحوراني» ولا شك أن ذلك كله ليس بإقليمء فإن 
الإقليم واحد أقاليم الدنيا السبعة كما في القاموس. وفي المصباح: يقال الدنيا سبعة 
أقاليم » وقد يقال ليس مرادهم خصوص الإقليم المصطلحء بل ما يشمل القطر والكورة؛ 
فإنه لا يتوهم انقطاع طعام ذلك بكماله فيصح إذا قال حورانية أو مرجية» وبه يصح كلام 
الشارح. تأمل . زواه الاك ل ندم انما ياك نينا لو اسل ل حيطا كز أن ارد 
هراة. قوله: (إلى وقت المحل) بفتح فكسر مصدر ميمي بمعنى الحلول. قوله: (لأنه لا 
يدري الخ) هذا التعليل مخالف للتعليل المارٌ عن الفتح» وعزاه إلى شرح الطحاوي . قال في 
النهر: وهو أولى لأن مقتضى هذا أنه لو عين جديد إقليم كجديدة من الصعيد مثلا أن 
يصح إذ لا يتوهم عدم طلوع شيء فيه أصلا اه. يعني وهذا المقتضي غير مراد لنافاته 
للشرط المار. قوله: (قلت الخ) القول والتقييد الذي بعده لصاحب البحر. قوله: (أي 
شروط صحته) أشار إلى أن الإضافة في شرطه للجنس فيصدق على الواحد والأكثر. 
قوله: (التي تذكر في العقد) أفاد أن له شروطاً أخر سكت عنها المصنف» لأا لا يشترط 
ذكرها فيه بل وجودها. نهر. وذلك كقبض رأس الال ونقده وعدم الخيار وعدم علتي 
الرباء لكن ذكر المصئف من الشروط قبض رأس الال قبل الافتراق مع أنه ئيس مما يشترط 
ذكره في العقد. قوله: (سبعة) أي إجمالاء وإلا فالأربعة الأول منها تشترط في كل من 
رأس الال والمسلم فيه» فهي ثمانية بالتفصيل. بحر. وسيأتي. وفيه عن المعراج: إنما 
يشترط بيان النوع في رأس الال إذا كان في البلد نقود مختلفة وإلا فلاء وفيه عن الخلاصة : 
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كبر أو تمر (و) بيان (نوع) كمسقي أو بعلي (وصفة) كجيد أو رديء (وقدر) ككذا 
كيلا لا ينقبض ولا ينبسط (وأجل وأقله) في السلم (شهر) به يفتى . وفي الحاوي: 
لا بأس بالسلم في نوع واحد» على أن يكون حلول بعضه في وقت وبعضه في وقت 
آخر (ويبطل) الأجل (بموت المسلم إليه لا بموت رب السلم فيؤخذ) المسلم فيه 
(من تركته حالاً) لبطلان الأجل بموت المديون لا الدائن» ولذا شرط دوام وجوده 
لتدوم القدرة على تسليمه بموته (و) بيان (قدر رأس المال) إن تعلق العقد بمقداره 
كما (في مكيل وموزون وعددي غير متفاوت) واكتفيا بالإشارة كما في مذروع 
وحيوان. قلنا: ريما لا يقدر على تخصيل المسلم فيه 


لا يشترط بيان النوع فيما لا نوع له. قوله: (كبر أو تمر) ومن قال كصعيدية أو بحرية فقد 
وهم» وإنما هو من بيان النوع كما في البحر. قوله: (كمسقي) هو ما يسقى سيجاً: أي 
بالماء الجاري . قوله : (وبعلي) هو ما سقته السماء. قاموس . قوله: (لا ينقبض ولا يتبسط) 
كالصاع مثلاء بخلاف الجراب والزنبيل . قوله: (وأجل) فإن أسلما حالاء ثم أدخل 
الأجلن قبل الافتراق» وقبل استهلاك رأس المال جاز اه. ط عن الجوهرة. قوله: (في 
السلم) احتراز عن خيار الشرط ولا حاجة إليه. قوله: (به يفتى) وقيل ثلاثة أيام وقيل 
أكثر من نصف يومء وقيل ينظر إلى العرف في تأجيل مثله» والأول: أي ما في المتن 
أصحء وبه يفتى. زيلعي. وهو المعتمد. بحر. وهو المذهب. نهر. قوله: (ولذا شرط 
الخ) أي لكونه يؤخذ من تركته حال اشترط الخ . 

وحاصله : بيان فائدة اشتراطهم عدم انقطاعه فيما بين العقد والمحل» وذلك فيما لو 
مات المسلم إليه»» وقوله: «لتدوم الخ» علة لقوله: «اشترطة وقوله: بموته ألياء للسيبية 
متعلقة بتسليمه» والموت في الحقيقة ليس سببا للتسليم» بل للحلول الذي هو سبب 
التسليم فهو سبب السبب. قوله: (إن تعلق العقد بمقداره) بأن تنقسم أجزاء المسلم فيه 
على أجزائه. فتح: أي بأن يقابل النصف بالنصف والريع بالربع» وهكذاء وذلك إنما 
يكون في الثمن المثلي. قوله: (واكتفيا بالإشارة الخ) فلو قال أسلمت إليك هذه الدراهم 
في كر بر ولم يدر وزن الدراهم» أو قال أسلمت إليك هذا البرّ في كذا مناً من الزعفران 
وار يدر قدر الب لا يصح عنده» وعندهما يصح. وأجمعوا على أن رأس الال إذا كان ثوباً 
أو حيواناً يصير معلوماً بالإشارة. درر. قوله: (كما ني مذروع وحيوان) لأن الذرع 
وصف في المأورع والمبيع لا يقابل الأوصاف فلا يتعلق العقد على قدرهء ولهذا لو نقص 
ذراعاً أو تلف بعض أعضاء الحيوان لا ينقص من المسلم فيه شيء» بل المسلم إليه بالخيار 
إن شاء رضي به بكل المسلم فيهء وإن شاء فسخ لفوات الوصف المرغوب» وتمامه في 
الفتح. قوله: (قلنا الخ) هو جواب عن قولهما بأنه لا يلزم بيان قدر رأس الالء ولو في 
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فيحتاج إلى رد رأس الال . ابن كمال. cas‏ 
يستبدله رب السلم في مجلس الرد فين فينفسخ العقد في المردود ويبقى في غيره فتلزم 
جهالة المسلم فيه فيما بقي. ابن ملك. فوجب بيانه (و) السابع بيان (مكان الإيفاء) 
للمسلم فيه (فيما لو حمل) أو مؤنة» ومثله الثمن والأجرة والقسمة وعينا مكان 
العقدء وبه قالت الثلاثة كبيع وقرض وإتلاف وغصب. قلنا: هذه واجبة التسليم 
في الخال بخلاف الأول (شرط الإيفاء في مدينة فكل محلاتها سواء فيه) أي في الإيفاء 


مكيل ونحوهء بل تكفي الإشارة إليه لأن المقصود حصول التسليم بلا منازعة. قوله: 
(فيحتاج إلى رد رأس المال) أي فإذا كان غير معلوم القدر أدّى إلى المنازعة. قوله: (ولا 
يستبدله الخ) أي لا يتيسر له ذلك في المجلس» وربما يكون الزيوف أكثر من النصف فإذا 
رده واستبدل بها في المجلس يفسد السلم» > لأنه لا يجوز الاستبدال في أكثر من النصف 
عنده خلافاً لهما كما في الفتح. قوله: (في مجلس الرد) كذا في الفتح. وف بعض النسخ 
:في مجلس العقد؛ والصواب الأول. 


قتبيه: من فروع المسألة ما لو أسلم في جنسين كمائة درهم في كرّ حنطة وكر شعير 
بلا بيان حصة واحد منهما من رأس امال لم يصح فيهما لانقسامه عليهما بالقيمة» وهي 
تعرف بالحزر؛ وكذا لو أسلم جنسين كدراهم ودنانير في كر حنطة وبين قدر أحدهما 
فقطء لبطلان العقد في حصة ما لم يعلم قدره فيبطل في الآخر أيضاً لاتحاد الصفقة. بحر 
وغيره. قوله: (للمسلم فيه) احتراز عن رأس الال فإنه يتعين مكان العقد لإيفائه اتفاقاً. 
بحر. قوله: (فيما له مل) بفتح الحاء: أي ثقل يحتاج في حمله إلى ظهر وأجرة حمال. 
نهر. قوله: (ومثله في الشمن والأجرة والقسمة) بأن اشترى أو استأجر داراً بمكيل أو 
موزون موصوف في الذمة أو اقتسماها وأخذ أحدهما أكثر من نصيبه والتزما بمقابلة الزائد 
بمكيل أو موزون كذلك إلى أجل» فعنده يشترط بيان مكان الإيفاء وهو الصحيحء 
وعندهما لا يشترط. نبر. قوله: (وعينا مكان EE‏ التسليم فيه بخلاف ما 
إذا كان في مركب أو جيل فيجب في أقرب الأماكن التي يمكن فيهاء بحر وفتح» والمختار 
قول الإمام كما في الدر المنتقى عن القهستاني. قوله: (كبيع الخ) أي لو باع حنطة أو 
استقرضها أو أتلفها أو غصبها فإنه يتعين مكانها لتسليم المبيع ا وبدل المتلف وعين 
الملغصوب . قوله: : (واجبة التسليم في الحال) فإن تسليمها د يستحق بنفس الالتزام فيتعين 
موضعه. بحر. بخلاف الأول: رو سل ل كن 
فيفضي إلى المنازعة» لأن قيم الأشياء تختلف باختلاف الأماكن فلا بد من البيان. وتمامه 
في الفتح. قوله: (قكل محلاتها سواء فيه) قبيل هذا إذا لم تبلغ نواحيه فرسخاء فإن بلغته 
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(حتى لو أوفاه في محلة متها برىء) وليس له أن يطالبه في محلة أخرى. بزازية . وفيها 
قبله شرط حمله إلى متزله بعد الإيفاء في المكان المشروط لم يصح لاجتماع الصفقتين: 
الإجارة» والتجارة (وما لا حمل له كمسك وكافور وصغار لؤلؤ لا يشترط فيه بيان 
مكان الإيفاء) اتفاقاً (ويوفيه حيث شاء) في الأصح» وصحح ابن كمال مكان العقد 
(ولو عين فيما ذكر) مكاناً (تعين ني الأصح) فتح. لأنه يفيد سقوط خطر الطريق 
(و) بقي من الشروط (قبض رأس الال) ولو عيناً (قبل الافتراق) بأبدانهما وإن ناما 


فلا بد من بيان ناحية منه. فتح وبحر. وجزم به في النهر. قوله: (وفيها قبله) أي في 
البزازية قبل ما ذكر. قوله: (بعد الإيفاء) قيد به لأنه لو شرط الإيفاء فقط أو الحمل فقط 
أو الإيفاء يعد الحمل جازء ولو شرط الإيفاء بعد الإيفاء كشرط أن يوفيه في محلة كذا ثم 
يوفيه في منزله لم يجز على قول العامة كما في البحر. قوله: (الإجازة) أي التي تضمنها 
شرط الحمل بعد الإيفاء والتجارة: أي الشراء المقصود بالعقد؛ وهذا بدل من الصفقتين 
بدل مفصل من مجمل. قوله: (وما لا حمل له الخ) هو الذي لا يحتاج في حمله إلى ظهر 
وأجرة حمال» وقيل هو الذي لو أمر إنساناً بحمله إلى مجلس القضاء حمله مجانء وقيل ما 
يمكن رفعه بيد واحدة اه ح عن النهر. قوله: (كمسك وكاقور) يعني القليل منه» وإلا 
فقد يسلم في أمنان من الزعفران كثيرة تبلغ أحمالا. فتح . وأراد بالقليل ما لا يمتاج إلى ظهر 
وأجرة حال فافهم. قوله: (وصحح ابن كمال مكان العقد) نقل تصحيحه عن المحيط 
السرخسي» وكذا نقله عنه في البحر وجزم به في الفتحء لكن لكن المتون على الأول» وصححه 
في الهداية والملتقى. قوله: (فيما ذكر) أي فيما لا حمل له ولا مؤنة. قوله: (لأنه يفيد 

سقوط خطر الطريق) هذا التعليل مذكور في الفتح أيضاً تبعاً للهداية ومعناه: أنه إذا تعين 
المكان وأوفاء في مكان آخر يلزم المسلم إليه نقله إلى المكان المعينء فإذا هلك في الطريق 
هلك عليه» فيكون رب السلم قد سقط عنه خطر الطريق بذلكء بخلاف ما إذا لم يتعين 
فإنه إذا نقل بعد الإيفاء إلى المكان المعين يكون هلاكه على رب السلم . قوله: (وبقي من 
الشروط) إنما غاير التعبيرء لأن هذه الشروط الآتية ليست مما يشترط ذكرها في العقد بل 
وجودها ط. ا (قبض وأس الال) فلو انتقض بطل السلم كما لو كان عي فوجد. 
ميا أو مستحقاً ولم يرض بالعيب أو لم يز المستحق أو ديناً فاستحق تی ول يزه واستبدل 
بعد المجلس» فلو قيله صحء أو وجده زيوفاً أو نبهرجة وردها بعد الافتراق سواء 
استبدلها في مجلس الرد أو لاء فلو قبله واستبدلها في المجلس أو رضي بها ولو بعد 
الافتراق صحء والكثير كالكل»: وفي تحديده روايتان: ما زاد على الثلث؛» أو ما زاد على 
النصف؛ وإن وجده ستوقة أو رصاصاً فإن استبدلها في المجلس صح» وإن بعد الافتراق 
بطل» وإن رضي بها لأا غير جنس حقه. بحر ملخصاً. قوله: (ولو عيتا) هو جواب 
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أو سارا فرسخاً أو أكثرء ولو دخل ليخرج الدراهم إن توارى عن المسلم إليه بطل» 
وإن بحيث يراه لاء وصحت الكفالة والحوالة والارتمان برأس مال السلم . بزازية 
(وهو شرط بقائه على الصحة لا شرط انعقاده بوصفها) فينعقد صحيحاً ثم يبطل 
بالافتراق بلا قبض (ولو أبى المسلم إليه قبض رأس امال أجير عليه) خلاصة. 

وبقي من الشروط كون رأس امال منقوداً 


الاستحسان. وفي الواقعات: باع عبداً بثوب موصوف إلى أجل جاز لوجود شرط السلمء 
فلو افترقا قبل قبض العبد لا يبطل. لأنه صير سلماً في حق الغوب بيعاً في حق العبدء 
ويجوز أن يعتبر في عقد واحد حكم عقدين كالهبة بشرط العوضء وكما في قول المولى إن 
أديت إلى ألفاً فأنت حر اه نهر . 


قلت: والظاهر أن هذا مفرّع على جواب القياس. تأمل. قوله: (وصحت الكفالة 
والحوالة الخ) أي فله مطالبة الكفيل والمحتال عليه» فإن قبض المسلم إليه رأس الال من 
المحتال عليه أو الكفيل أو رب السلم في مجلس العاقدين صح» وبعده بطل السلم والحوالة 
والكفالةء وني الرهن: إن هلك الرهن في المجلس فلو قيمته مثل رأس الال أو أكثر صح 
ولو أقل صح العقد بقدره» وبطل في الباقي وإن لم بلك حتى افترقا بطل السلم وعليه رد 
الرهن لصاحبه. بحر عن البدائع ملخصاً. قوله: (برأس مال السلم) وكذا الكفالة بالمسلم 
فيه صرح به في منية المفتي» وما سيأتي في الكفالة من أا لا تصح في المبيع» لأنه مضمون 
بغيره وهو الثمن فذاك في بيع العينء وهذا بيع الدين. أفاده في حواشي مسكين: أي فإن 
عقد السلم لا ينفسخ بهلاك قدر المسلم فيه قبل قبضهء لأن له أن يقيم غيره مقامه لعدم 
تعينه » بخلاف هلاك المبيع المعين قبل قبضه فإنه مضمون بغيره وهو الثمن فيسقط عن 
المشتري؛ وسمي الشمن غيراً لأن المضمون بالقيمة مضمون بعينه حكماً. وفي البحر عن 
إيضاح الكرماني: لو أخذ بالمسلم فيه رهناً سلطه على بيعه فباعه؛ ولو بغير جنس المسلم 
فيه جاز. قوله: (وهو شرط بقائه على الصحة) هو الصحيح» وستأتي فائدة الاختلاف في 
الصرف. بحر. وعبارته في الصرف: وثمرة الاختلاف تظهر فيما إذا ظهر الفساد فيما هو 
صرف فهل يفسد فيما ليس بصرف؟ عند أي حنيفة : فعلى القول الضعيف يتعدى الفسادء 
وعلى الأصح لاء كذا في الفتح اه. قوله: (بوصفها) أي وصف الصحة والإضافة بيانية . 
قوله: (كون رأس الال منقوداً) أي نقده الصيرني ليعرف جيده من الرديء؛ وليس المراد 
بالنقد القبض» فإنه شرط آخر قد مر. أفاده في البحرء وفائدة اشتراطه كما في الغاية 
الاحتراز عن الفسادء لأنه إذا رد بعضه بعيب الزيافة» ولم يتفق الاستبدال في مجلس الرد 
انفسخ العقد بقدر المردود. واستشكله في البحر: بأن هذه الفائدة ذكرت في تعليل قول 
الإمام: إن بيان قدر رأس الملل شرطء ولا تكفي الإشارة إليه كما مره ومفاده عدم 
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وعدم الخيار: وان لا يشل البدلين إحدى علتى الربا وهو القدر المتفق أو الجنس› 
لأن حرمة النساء تتحقق بهء وعدها العينى تبعاً للغاية سبعة عشرء وزاد المصنف 
وره القدرة على تحصيل المسلم فيه. 

ثم فرع على الشرط الثامن بقوله (فإن أسلم مائتي درهم في كرّ) بضم فتشديد 
ستون قفيزاء والقفيز ثمانية مكاكيك والمكوك صاع وصنف. عينى (يرْ) 
اشتراط الانتقاد أولآء وذكر قبله أن اشتراط الانتقاد يغني عن اشتراط بيان القدر. 


وحاصله: أن أحدهما يكفي عن الآخر. وأجاب في النهر بأن بيان القدر لا يدفع 
توهم الفساد المذكور: أي فلا بد من اشتراط الانتقاد . 


قلت: ويرد على هذا الشرط أيضاً أنه تقدم أنه لو وجدها زيوفاً فرضي بها صح 
مطلقاًء ولو ستوقة» لاء إلى آخر ما مر» ومفاده أن الضرر جاء من عدم التبديل في المجلس 
لامن عدم الانتقاد على أن النقاد قد يخطىء؛ وأيضاً فإن رأس الال قد يكون مكيلا أو 
و ويظهر بعضه معيباً فيرده بعد هلاك البعض ويلزم الجهالة كما مرء فلا بد حينئذ 
من ذكر الشرطين: تأمل . قوله: (وعدم الخيار) أي خيار الشرط؛ فإن أسقطه قبل الافتراق 
ورأس الال قائم في يد المسلم إليه صح» وإن هالكاً لا ينقلب صحيحاً . بحر عن البزازية . 
تنبيه: لا يثبت في السلم خيار الرؤية» لأنه لا يغبت فيما ملكه ديناً في الذمة كما في 
جامع الفصولين» ومر أول خيار الرؤية. قوله: (وهو القدر المتفق) ذكر الضمير باعتبار 
الخبر» واحترز بالمتفق عن القدر المختلف كإسلام نقود في حنطة» وكذا في زعفران 
ونحوهء فإن الوزن وإن تحقق فيه إلا أن الكيفية مختلفة كما تقدم في الربا أفاده 0 
إسلام الحنطة في الزيت فإنه جائز كما مر هناك عن أبن الكمال. قوله: (سبعة عشر) ستة 
في رأس المال» وهي بیان جنسه ونوعه وصفته وقدره ونقده وقبضه قبل الافتراق» وأحد 
راق الل فيه : وهي الأربعة الأول وبيان مكان إيفائه وأجله وعدم انقطاعه» وكونه 
ما يتعين بالتعيين وكونه مضبوطاً بالوصف كالأجناس الأربعة المكيل والموزون والمذروع 
والمعدود المتقارب» وواحد يرجع إلى العقد وهو كونه باتاً لیس فيه خيار شرطء وواحد 
بالنطر للبدلين وهو عدم شمول إحدى علتي الربا البدلين. منح يتصرف ط. قوله: 
(القدرة على تحصيل المسلم فيه) لا حاجة إليه مع اشتراط عدم الانقطاع . قال في النهر: 
والقدرة على تحصيله بأن لا يكون منقطعاً اه ح. وأما القدرة بالفعل في الخال فليست 
شرطاً عندناء ومعلوم أنه لو اتفق عجزه عند الحلول وإفلاسه لا يبطل السلم. قاله الكمال 
ط. قوله: (والمكوك صاع ونصف) والصاع ثمانية أرطال بالبغدادي كل رطل مائة 
وثلاثون درها ط . 
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حال كون المائتين مقسومة (مائة ديناً عليه) أي على المسلم إليه (ومائة نقداً) نقدها 
رب السلم (وافترقا) على ذلك (فالسلم في) حصة (الدين باطل) لأنه دين بدين» 
وصح في حصة النقد ولم يشع الفساد لأنه طارء حتى لو نقد الدين في مجلسه صح 
في الكل ولو إحداهما دنانير أو على غير العاقدين فسد في الكل (ولا يجوز 
التصرف) للمسام إليه (في رأس الال و) لا لرب السلم في (المسلم فيه قبل قبضه 


بنحو بيع وشركة) ومرابحة (وتولية) ولو تمن عليه 


قلت : فيكون القفيز ائنى عشر صاعاً والكرٌ سبعماثة وعشرين صاعاً و 
مد شامي تقريباً» فالكرٌ أربع غرائر ونصف غرارة كل غرارة ثمانون مداً شامياً. قوله: 
(حال کون الائ ثتين) أشار به إلى أن مائة في الموضعين نصب على الحال بتأويل مقسومة هذه 
القسمة وتجوز البدلية اه ح. قوله: (ديئاً عليه) صفة ألائة . نهر. أو بدل. . عيني. وهو 
احتراز عما إذا كانت ديناً على أجنبي كما يأتي. قال في النهر: والتقييد بإضافة العقد 
إليهما : أي إلى امان اللذكورتين ليس اجترازياء لأنه لو أضافه إلى مائتين مطلقاً ثم جعل 
الائة قصاصاً بما في ذمته من الدين فالحكم كذلك في الأصح اه. قوله: (لأنه طار) أي 
عرض بالافتراق قبل القبضء ء لما مر أن القبض شرط لبقاء العقد على الصحة لا شرط 
انعقاد. قوله: (ولو إحداهما دنانير) محترز قول المصنف «مائتي درهم الخ؛ حيث فرض 
المسألة بكون مائتى ي الدين والنقد متحدي الجنس. لأنه لو اختلفا بأن أسلم مائة درهم نقداً 
وشو نارين كيدا أو بالعكس لا يجوز في الكل أما حصة الدين فلما مرء وأما حصة 
العين فلجهالة ما مخصه. وهذا عنده وعندهما جوز في حصة النقد كما في الزيلعي. 
والخلاف مبني على إعلام قدر رأس المال. بحر . قوله: (أو على غير العاقدين) محترز قوله: 
«مائة ديناً عليه؛ فلو قال: أسلمت إليك هذه المائة والمائة التي لي على فلان بطل في الكلء 
وإن نقد الكل لاشتراط تسليم الثمن على غير العاقد. وهو مفسد مقارن فتعدى. بحر 
قوله: (قبل قبضه) أي قبض ما ذكر من رأس الال والمسلم فيهء أما الأول فلما فيه من 
تفويت حق الشرع» وهو القبض المستحق شرعاً قبل الافتراق؛ وأما الثاني فلأنه بيع 
منقول» وقد مر أن التصرف فيه قبل القبض لا يجوز. نر. قوله: (بنحو بيع الخ) متعلق 
بالتصرف وذكره البيع مستدرك بقوله بعده «ومرابحة وتولية» تأمل. قوله: (وشركة) 
صورته أن يقول رب السلم لآخر: أعطني نصف رأس الال ليكون نصف المسلم فيه لك . 
بحر . قوله: (ومرابحة وتولية) صورة التولية أن يقول لآخر أعطني مثل ما أعطيت المسلم 
E‏ . بحر عن الإيضاح. والمرابحة أن يأخذ زيادة على ما 
أعطى» وقيل يجوز كل من المرابحة والتولية قبل القيض» وبه جزم في الحاوي. 


قال في البحر: وهو قول ضعيف والمذهب منعهما. قوله: (ولو من عليه) فلو باع 
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حتى لو وهبه مئه كان إقالة إذا قيل» وفي الصغرى: إقالة بعض السلم جائزة (ول‎ 
يجوز لرب السلم (شراء شيء من المسلم إليه برأس المال بعد الإقالة) في عقد السلم‎ 
الصحيح» فلو كان فاسداً جاز الاستبدال كسائر الديون‎ 


تعحقة "اجو عاد ود او ناور 0 الا ل ا ل ال 1 لت 
رب السلم المسلم فيه من المسلم إليه بأكثر من رأس الال لا يصح ولا يكون إقالة. بحر 
عن القنية. وانظر ما فائدة التقييد بالأكثرء وتقدم أول فصل التصرف في المبيع أن بيع 
المنقول من بائعه قبل قيضه لا يصحء ولا ينتقض به البيع الأول بخلاف هبته منه لأنها 
مجاز عن إقالة. قوله: (حتى لو وهبه منه الخ) في المبسوط لو أبرأ رب السلم المسلم إليه 
عن طعام السلم صح إبراءه في ظاهر الرواية؛ وروى الحسن أنه لا يصح ما لم يقبل المسلم 
إليهء فإن قبله كان فسخاً لعقد السلمء ولو أبرأ المسلم إليه رب السلم من رأس المال 
وقبل الإبراء يبطل السلم» » فان رده لاء والفرق أن المسلم فيه لا يستحق قبضه في المجلس 
بخلاف رأس المال. خمر. 

قال في البحر: والحاصل أن التصرف المنفي في المتن شامل للبيع والاستبدال والهبة 
والإبراء» إلا أن في الهبة والإبراء يكون مجازاً عن الإقامة» فيرد رأس المال كلا أو بعضاً 
ولا يشمل الإقالة لأنها جائز زق ولا التصرف في الوصف من دفع الجيد مكان الرديء 
والعكس اه. قوله: (إقالة بعض السلم جائزة) أي لو أقاله عن نصف المسلم فيه أو ربعه 
مثلا جازء ويبقى العقد في الباقي . 


قال في البحر: واحترز به عن الإقالة على جرد الوصف بأن كان المسلم فيه جيداً 
فتقايلا على الرديء على أن يرد المسلم إليه درهماً لا يجوز عندهماء خلافاً لأ يوسف في 
رواية» فيجوز عنده لا بطريق الإقالة بل بطريق الحط عن رأس الال اه. قال الرملي وفيه 
صراحة بجواز الحط عن رأس الال وتجوز الزيادة فيه» والظاهر فيها اشتراط قبضها قبل 
التفرق» بخلاف الحطء وقدمنا أنه لا تجوز الزيادة في المسلم فيه ويجوز الحط اه. قوله: 
(بعد الإقالة) أفاد أن الإقالة جائزة في السلم: مع أن شرط الإقالة قيام المبيع» لأن المسلم 
فيه وإن كان دينار حقيقة فله حكم العرن» ولذا لم يز الاستبدال به قبل قبضه؛ وإ وإذا 
صحت فإن كان رأس الال عيناً ردت وإن كانت هالكة رد المثل أو القيمة لو قيمةء وتقدم 
تمامه في باببا. قوله: (فلو كان فاسداً جاز الاستبدال) لأن رأس ماله في يد البائع 
كمغصوب. منح عن جامع الفصولين. . لكن لا يخفى أن جواز الاستبدال لا يدل على 
جواز التصرف بالشراء كما هو موضوع المسألة كما يظهر لك قريباً. قوله: (كسائر 
الديون) أي كدين مهر وأجرة وضمان متلف ونحو ذلك سوى صرف وسلمء لكن 
التصرف في الدين لا يجوز إلا تمليكه ممن هو عليه بهبة» أو وصية أو بيع أو إجارة لا من 
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(قبل قبضه) بحكم الإقالة لقوله عليه الصلاة والسلام «لا تأخذ إلا سلمك أو رأس 
مالك» أي إلا سلمك حال قيام العقد أو رأس مالك حال انفساخه فامتنع 
الاستبدال (بخلاف) بدل (الصرف حيث يجوز الاستبدال عنه) لكن (بشرط قبضه في 


غيره إلا إذا سلطه على قبضه» وقدمنا تام الكلام عليه في فصل التصرف في المبيع والثمن. 
قوله : (قبل قبضه) أي قبض رب السلم رأس الال من المسلم إليه. قوله : (بحكم الإقالة) 
أي قبضاً كائناً بحكم الإقالة لا بحكم عقد السلمء لأن رأس الال مقبوض في يد المسلم 
إليه وإلا لم تصح الإقالة لعدم صحة السلم. قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام الخ) رواه 
بمعتاه أبو داود وابن ماجه وحسنه الترمذيء وتمامه في الفتح . قوله: (فامتنع الاستبدال) 
فصار رأس الال بعد الإقالة بمنزلة المسلم فيه قبلها فيأخذ حكمه من حرمة الاستبدال 
بغیره» فحكم رأس الال بعدها كحكمه قبلها إلا أنه لا يجب قبضه في مجلسهاء كما كان 
يجب قبلها لكوتها ليست بيعاً من كل وجهء ولهذا جاز إبراؤه عنه وإن كان لا يجوز قبلها. 
بحر. وقدم الشارح في باب الإقالة عن الأشباه أن رأس المال بعدها كهو قبلهاء إلا في 
مسألتين الخ. قوله: (حيث يجوز الاستيدال عنه) لأنه لا يتعين بالتعيين» فلو تبايعا دراهم 
بدنانير جاز استبدالها قبل القبض بأن يمسكا ما أشار إليه في العقدء ويؤديا بدله قبل 
الافتراق كما سيأتي في باب الصرف» واحترز بالاستبدال عن التصرف فيه لما سيأتي هناك 
أنه لا يتصرف في ثمن الصرف قبل قبضهء فلو باع ديناراً بدراهم واشترى بها قبل قبضها 
ثوباً فسد بيع الثوب» وبهذا ظهر أن قول المصنف «بخلاف الصرف» غير منتظمء لأن 
الكلام قبله في الشراء برأس المال قبل قبضه والصرف مثله في ذلك كما علمت. وظهر 
أيضاً أن قول الشارح الجواز تصرفه فيه» غير صحيح» لأن الجائز هو الاستبدال بيدل 
الصرف دون التصرف فيه كما هو مصرح به في المتون» فكان على المصنف أن يقول: ولا 
يشترط قبض رأس امال في مجلس الإقالةء ولا يجوز الاستبدال عنه بخلاف الصرف. 
وأصل المسألة في البحر حيث قال: قيد بالسلم لأن الصرف إذا تقايلاء جاز الاستبدال عنه 
ويجب قبضه في مجلس الإقالة» بخلاف السلم. وقال قبله: وفي البدائع : قبض رأس الال 
شرط حال بقاء العقد لا بعد ارتفاعه بإقالة أو غيرها وقبض بدل الصرف في مجلس الإقالة 
شرط لصحتها كقبضه في مجلس العقدء ووجه الفرق أن القبض في مجلس العقد في البدلين 
ما شرط لعينه» بل للتعيين» وهو أن يصير البدل معيناً بالقيض صيانة عن الافتراق عن 
دين بدين» ولا حاجة إلى التعيين في مجلس الإقالة في السلمء لأنه لا يجوز استبداله فتعود 
إليه عينه فلا تقع الحاجة إلى التعيين بالقبض فكان الواجب نفس القبض فلا يراعى له 
المجلس» بخلاف الصرف» لأن التعيين لا يحصل إلا بالقبض لأن استبداله جائز فلا بد 
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مجلس الإقالة) لجواز تصرفه فيهء بخلاف السلم (ولو شرى) المسلم إليه في كر (كراً 
وأمر) المشتري (رب السلم بقبضه قضاء) عما عليه ( يصح) للزوم الكيل مرتين 
ولم يوجد (وصح لو) كان الكرٌ قرضاً و (أمر مقرضه به) لأنه إعارة لا استبدال 
(كما) صح (لو أمر) المسلم إليه (رب السلم بقبضه منه له ثم لنفسه ففعل) فاكتاله 
مرتين لزوال المانع (أمره) أي المسلم إليه (رب السلم أن يكيل المسلم فيه) في ظرفه 
(فكاله في ظرفه) أي وعاء رب السلم (وبغيبته لم يكن قبضاً) أما بحضرته فيصير 
قابضاً بالتخلية (أو أمر) المشتري (البائع بذلك فكاله في ظرفه) ظرف البائ 

ا ا E‏ 


من شرط القبض ف المجلس للتعيين اه. قوله: (ولو شرى المسلم إليه في كر الخ) 
صورته: أسلم رجلا مائة درهم في كر حنطة فاشترى المسلم إليه كرا وأمر رب السلم 
بقبضه لم يصح › حتى يكتاله رب السلم مرتين مرة عن المسلم إليه؛ ومرة عن نفسه. 


قال في البحر: قيد بالشراء لأن المسلم إليه لو ملك كراً بإرث أو هبة أو وصية 
فأوفاه رب السلم واكتاله مرة جاز» لأنه لم يوجد إلا عقد واحد بشرط الكيل وقيد بالكرء 
لأنه لو اشترى حنطة محازفة فاكتالها مرة جاز لا قلناء وأشار بالكر المكيل إلى أن الموزون 
كذلك» وكذا المعدود إذا اشتراه بشرط العد. وقي البناية: إن فيه روايتين. قوله: (قضاء) 
مفعول لأجله. قوله: (للزوم الكيل مرتين) لأنه اجتمع صفقتان صفقة بين المسلم إليه 
وبين المشتري منه وصفقة بين المسلم إليه وبين رب السلم بشرط الكيل فلا بد منه مرتين - 
بحر. حتى لو هلك بعد ذلك يبلك من مال المسلم إليه وللمسلم أن يطالبه بحقه. نمر. 
قوله: (وصح لو كان الكر قرضاً) صورته: استقرض المسلم إليه كراً وأمر رب السلم 
بقيضه من المقرض» وكذا لو استقرض رجل كراً ثم اشترى كرا وأمر المقرض بقبضه قضاء 
لحقه كما في البحر. قوله: (لأنه) أي القرض إعارة حتى ينعقد بلفظها فكان المقبوض عين 
حقه تقديراً. بحر. قوله: (ثم لنفسه) الشرط أن يكيله مرتين وإن لم يتعدد الأمرء حتى 
لو قال: اقبض الكر الذي اشتريته من فلان عن حقك» فذهب فاكتاله ثم أعاد كيله صار 
قابضاًء ولفظ الجامع يفيده. بحر عن الفتح. قوله: (لزوال المانع) علة لصح. قوله: (أي 
المسلم إليه) تفسير للضمير المتصل المنصوب. قوله: (في ظرفه) أي ظرف رب السلمء 
ويفهم منه حكم ما إذا أمره بكيله في ظرف المسلم إليه بالأولى. بحر وهذا إذا لم يكن في 
الظرف طعام لرب السلم» فلو فيه طعامه: ففي المبسوط : الأصح عندي أنه يصير قابضاً 
لأن أمره بخلطه على وجه لا يتميز معتبر فيصير به قابضاً. فتح. قوله: (فيصير قابضاً 
بالتخلية) أي سواء كان الظرف له أو للبائع أو مستأجراء ويه صرح الفقيه أبو الليث. 
بحر عن البناية. قوله : (بذلك) أي بكيله في ظرفه ‏ قوله: (ظرف البائع) بدل من قوله: 
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(لم يكن قبضاً) لحقه (بخلاف كيله في ظرف المشتري بأمره) فإنه قبض» لأن حقه في 
العين والأول في الذمة (كيل العين) المشتراة (ثم) كيل (الدين) المسلم فيه وجعلهما 
(في ظرف المشتري قبض بأمره) لتبعية الدين للعين (وعكسه) وهو كيل الدين أولا 
(لا) يكون قبضأء وخيراه بين نقض البيع والشركة. 

(أسلم أمة في كرّ) بر (وقبضت فتقايلا) السلم (فماتت) قبل قبضها بحكم 
الإقالة (بقي) عقد الإقالة (أو ماتت فتقايلا 


«ظرفه؟ . قوله: (لم يكن قبضاً لحقه) لأن رب السلم حقه في الذمة ولا يملكه إلا بالقبض» 
فلم يصادف أمره ملكه فلا يصحء فيكون المسلم إليه مستعيرا للظرف جاعلا فيه ملك 
نفسه كالدائن إذا دفع كيساً إلى المدين وأمره أن يزن دينه ويجعله فيه لم يصر قابضاً. وني 
مسألة البيع يكون المشتري استعار ظرف البائع ولم يقبضه فلا يصير بيده» فكذا ما يقع فيه 
فصار كما لو أمره أن يكيله في ناحية من بيت البائع لأن البيت بنواحيه في يد البائع . 
بحر . قوله: (لأن حقه في العين) لأنه ملكه بنفس الشراءء فيصح أمره لمصادفته ملكهء 
فيكون قايضاً بجعله في الظرف ويكون البائع وكيل في إمساك الظرف» فيكون الظرف 
والواقع فيه في يد المشتري حكماً. قال في الهداية: ألا ترى أنه لو أمره بالطحن كان 
الطحين في السلم للمسلم إليهء وفي الشراء للمشتري لصحة الأمرء وكذا إذا أمره أن 
يصبه في البحر في السلم بيلك من مال المسلم إليه وي الشراء من مال المشتري اه. قال في 
النهر: وأورد أنه لو وكل البائع بالقبض صريحاً لى يصحء فعدم الصحة هنا أولى. وأجيب 
بأنه لا صح أمره لكونه مالكاً صار وكيا له ضرورة» وكم من شيء يثبت ضمناً لا 
قصداً. قوله: (كيل العين) مبتداً «وجعلهما» معطوف عليهء وقوله: (قيض» خيره. 
وصورة المسألة: رجل أسلم في كرّ حنطة» فلما حل الأجل اشترى رب السلم من المسلم 
إليه كر حنطة بعينها ودفع رب السلم ظرفاً إلى المسلم إليه ليجعل الكرّ المسلم فيه والكر 
المشترى في ذلك الظرف» فإن بدأ بكيل العين المشترى في الظرف صار قابضاً للعين لصحة 
الأمر فيه وللدين المسلم فيه لمصادفته ملكه. كمن استقرض حنطة وأمر المقرض أن يزرعها 
في أرضهء وإن بدأ بالدين لم يصر قابضاً لشيء منهما؛ أما الدين فلعدم صحة الأمر فيه» 
وأما العين فلأنه خلطه بملكه قبل التسليم فصار مستهلكاً عند أبي حنيفة فينتقض البيع» 
وهذا الخلط غير مرضي به لجواز أن يكون مراده البداءة بالعين» وعندعما بالخيار: إن شاء 
نقض الميع» وإن شاء شاركه في المخلوطء لأن الخلط ليس باستهلاك عندهما. درر. 
قوله: (وقبضت) أي قبضها المسلم إليه. قال في النهر: قيد بذلك لأنهما لو تفرقا لا عن 
قبضها لم تصح الإقالة لعدم صحة السلم. قوله: (قبل قبضها) أي قبل أن يقبضها رب 
السلم بسبب الإقالة. قوله: (أو ماتت) عطف على قوله السابق «فتقايلا» فيكون الموت 


فق كتاب البيوع / ياب | 
صح) لبقاء المعقود عليه وهو المسلم فيه (وعليه قيمتها يوم القبض فيهما) ي 
المسألتين لأنه سبب الضمان (كذا) الحكم في المقايضة» بخلاف الشراء بالثمن 
فيهما) لأن الأمة أصل في البيع . 

والحاصل جواز الإقالة في السلم قبل هلاك الجارية وبعدهء بخلاف البيع . 

(نقايلا البيع في عبد فأبق) بعد الإقالة (من يد المشتري فإن لم يقدر على 
تسليمه) للبائع (بطلت الإقالة والبيع بحاله) قنية (والقول لمدعي الرداءة والتأجيل لا 
لنا في الوصف) وهو الرداءة (والأجل) والأصل أن من خرج كلامه تعنتاً فالقول 
ممروظة. ٠‏ .بات كع كتحي واب اق للها e‏ تك حاكن EE E AE a‏ عت 


بعد القيض . قوله: (صح) أي عقد الإفالة . قوله : (لبقاء المعقود عليه) لأن الجارية رأس 
الالء وهو في حكم الثمن في العقد والمبيع هو المسلم فيه» وصحة الإقالة تعتمد قيام المبيع 
لا الثمن كما مى فهلاك الأمة لا يغير حال الإقالة من البقاء في الأولى والصحة في الثانية . 
درر. قوله: (وعليه قيمتها) لأنه إذا انفسخ العقد في المسلم فيه انفسخ في الجارية تبعاً 
فوجب عليه ردها وقد عجز عنه فوجب رد قيمتها. درر. قوله: (كذا الحكم في المقايضة) 
هي بيع العين بالعين فتبقى الإقالةء وتصح بعد هلاك أحد العوضين لأن كل واحد منهما 
مبيع من وجه وئمن من وجهء فمي الباقي يعتبر المبيعة وني الهالك الثمنية. درر- قوله: 
(بخلاف الشراء بالفمن فيهما) أي ني المسألتين» فإذا اشترى أمة بألف فتقايلا فماتت في يد 
المشتري بطلت الإقالة» ولو تقايلا بعد موتها فالإقالة باطلةء لأن الأمة هي الأصل في 
البيع فلا تبقى بعد هلاكهاء فلا تصح الإقالة ابتداء ولا تبقى انتهاء لعدم محلها. درر. 
قوله: (في السلم) أي وفي المقايضة. قوله: (بخلاف البيع) أي بالثمن. قوله: (تقايلا البيع 
الخ) تقدمت هذه المسألة في باب الإقالة متناً. قوله: (والقول لمدعي الرداءة) هذا صادق 
بما إذا قال أحدهما شرطنا رديثاً فقال الآخر لم نشرط شيئاًء وبما إذا ادعى الآخر اشتراط 
الجودة وقال الآخر إنا شرطنا رديثاً والمراد الأول ولذا أردفه بقوله: «لا لنا في الوصف 
والأجل؟ ولإفادة أن الرداءة مئال» حتى لو قال أحدهما شرطنا جيداً وقال الآخر لم نشرط 
شيئاً فالحكم كذلك. نهر. والظاهر أن القول إنما يقبل مع اليمين وقد صرح به في مسألة 
الأجل الآديةء ولا فرق يظهر. قوله: (وهو الرداءة) أي مثلا. قوله: (والأجل) بالجر 
عطفاً على الوصف» والأجل مدة الشيء» والمراد به هنا التأجيلء وهو تحديد الأجل 
بقرينة التعبير به قبله» وادعى في البحر أنه يتعين كون التأجيل يمعنى الأجل جازاً بدليل 
ما بعده» ويظهر أن المتعين العكس كما قلناء لأن المراد الاختلاف في أصل التأجيل لا في 
مقدار الأجلء ويؤيده قول المصنف بعده «ولو اختلفا في مقداره؟. قوله: (والأصل أن 
من خرج كلامه تعتتاً) بأن ينكر ما ينفعه كأن قال المسلم إليه شرطت لك رديه وقال رب 
السلم م نشترط شيئاًء فالقول للمسلم إليه لأن رب السلم متعنت في إنكار الصحةء لأن 
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لصاحبه بالاتفاق» وإن خرج خصومة ووقع الاتفاق على عقد واحد فالقول لمدعي 
الصحة عندهماء وعنده للمنكر (ولو اختلفا في مقداره فالقول للطالب مع يمينه) 
لإنكاره الزيادة (وأي برهن قبل وإن برهنا قضى ببينة المطلوب) لإثباتها الزيادة (وإن) 
اختلفا (في مضيه فالقول للمطلوب) أي المسلم إليه بيمينه إلا أن يبرهن الآخرء وإن 
برهنا فبينة المطلوب» ولو اختلفا في السلم تحالفا استحساناً. فتح (والاستصناع) 


المسلم فيه يربو على رأس المال في العادةء وكذا لو قال رب السلم كان له أجل وأنكر 
المسلم إليه فهو متعنت في إتكاره حقاً له وهو الأجلء كما في الهداية. قوله: (وإن خرج 
خصومة) بأن أنكر ما يضره كعكس التصوير في المسألتين» فالقول لمدعي الصحة عنده 
وهو رب السلم في الأولى» والمسلم إليه في الثانيةء وعندهما الحكم كالأول كما قرره في 
الهداية وغيرها. قوله: (ووقع الانفاق على عقد واحد) احتراز عما إذا لم يتفقا على عقد 
واحد» كما لو قال رب الال للمضارب شرطت لك نصف الربح إلا عشرة وقال 
المضارب بل شرطت لي نصف الربح فإن القول لرب الالء لأنه ينكر استحقاق زيادة 
الربح» وإن تضمن ذلك إنكار الصحةء هذا عندهماء وأما عنده فلأن عقد المضاربة إذا 
صح كان شركة» وإذا فسد صار إجازة فلم يتفقا على عقد واحدء فإن مدعي الفساد 
يدعي إجارة ومدعي الصحة يدعي الشركةء فكان اختلافهما في نوع العقدء بخلاف 
السلم فإن السلم الحال وهو ما يدعيه منكر الأجل سلم فاسد لا عقد آخر ولهذا يحنث في 
يمينه لا يسلم في شيء فقد اتفقا على عقد واحد. واختلفا في صحته: فالقول لمدعي 
الصحة . وتمامه في الفتح. قوله: (فالقول لمدعي الصحة عندهما وعنده للمنكر) كذا في 
بعض النسخ وهو سبق قلم. وعبارة الهداية وغيرها: فالقول لمدعي الصحة عنده» 
وعندهما للمنكرء وهو كذلك في بعض النسخ . قوله: (فالقول للطالب) أي رب السلمء 
فإن يطالب المسلم إليه بالمسلم فيه. قوله: (وأي برهن قبل) لكن برهان رب السلم وحده 
مؤكد لقوله لا مثبتء لأن القول له بدونه» بخلاف برهان المسلم إليه وحدهء ولذا قضى 
ببينته إذا برهنا معا. قوله: (فالقول للمطلوب) لإنكارء توجه المطالبة. بحر. قوله: (وإن 
برهنا فبينة المطلوب) لإثباتها زيادة الأجلء فالقول قوله والبينة بينته. بحر. قوله: (ولو 
اختلفا في السلم تحالفا استحساناً) أي ويبدأ بيمين الطالب وأي برهن قبلء وإن برهنا 
فيرهان الطالب والمسألة على أوجهء لأن رأس الال إما عين أو دين» وعلى كل إما أن 
يتفقا عليه ويختلفا في المسلم فيه أو بالعكس» أو يختلفا فيهماء فإن كان عيناً واختلفا في 
المسلم فيه فقط كقوله هذا الثوب في كرّ حنطة وقال الآخر في نصف كر أو في شعير أو 
حنطة رديئة وبرهنا قدم الطالب؛ وإن اختلفا في رأس الال فقط هل هو ثوب أو عبد أو 
فيهمأ وبرهنا قضى بالسلمين؛ وإن كان دراهم واتفقا فيه فقط يقضى للطالب بسلم واحد 
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هو طلب عمل الصنعة (بأجل) ذكر على سبيل الاستمهال لا الاستعجال فإنه لا 
يصير سلماً (سلم) فتعتبر شرائطه (جرى فيه تعامل آم لا) وقالا: الأول استصناع 


عند الثانيء خلافاً لمحمدء وكذا لو الاختلاف في المسلم فيه فقطء ولو فيهما كقوله عشرة 
دراهم في كرّي حنطة وقال الآخر خسمة عشر في كرّ ويرهناء فعند الثاني تثبت الزيادة 
فيجب خمسة عشر في كرين» وعند محمد يقضى بالعقدين اه فتح ملخصا. 
مَطْلَبٌ في الاسْتِضْتَاع 

رن و ادلب لقعي آي أن يكت من الماع الخ فقي 
القاموس: الصناعة ككتابة: حرفة الصانع وعمله الصنعة اه. فالصنعة عمل الصانع في 
صناعته: أي حرفته. وأما شرعاً: فهو طلب العمل منه في شيء خاص على وجه 
محصوص يعلم مما يأتي. وفي البدائع : من شروطه: بيان جنس المصنوع ونوعه وقدره 
وصفتهء وأن يكون مما فيه تعاملء وأن لا يكون مؤجلاء وإلا كان سلماً؛ وعندهما: 
المؤجل استصناع إلا إذا كان مما لا يجوز فيه الاستصناع فينقلب سلماً في قولهم جميعاً. 
قوله: (بأجل) متعلق بمحذوف حال من الاستصناعء لكن فيه مجيء الخال من المبتدأ وهو 
ضعيف» ولا يصح كونه خبراً لأنه لا يفيد بل الخبر هو قوله #سلم, والمراد يالأجل ما 
تقدم وهو شهر فما فوقه. 

قال المصنف: قيدنا الأجل بذلك» لأنه إذا كان أقل من شهر كان استصناعاً إن 
جرى فيه تعامل» وإلا ففاسد إن ذكره على وجه الاستمهال» وإن كان للاستعجال بأن قال 
على أن تفرغ مئه غداً أو بعد غد كان صحيحاً اه. ومثله في البحر وغيره وسيذكره 
الشارح. قوله: (ذكر على سبيل الاستمهال الخ) كان الواجب عدم ذكر هذه الجملة لما 
علمت من أن المؤجل بشهر فأكثر سلم» والمؤجل بدونه إن لم يبر فيه تعامل فهو استصناع 
فاسدء إلا إذا ذكر الأجل للاستعجال قصحيح كما أفاده ط. وقد تبع الشارح ابن كمال. 
قوله: (سلم) أي فلا يبقى استصناعاً كما في التاترخانية» فلذا قال الشارح فتعتبر شرائطه 
أي شرائط السلمء ولهذا لم يكن فيه خيار مع أن الاستصناع فيه خيار لكونه عقداً غير 
لازم كما يأتي تحريره. قوله: (جرى فيه تعامل) كخف وطست وقمقمة ونحوها درر. 
قوله: (أم لا) كالثياب ونحوها. درر. قوله: (وقالا الأول) أي ما فيه تعامل استصناع: 
لأن اللفظ حقيقة للاستصناع فيحافظ على قضيته» ويحمل الأجل على التعجيل» بخلاف 
ما لا تعامل فيه لأنه استصناع فاسدء فيحمل على السلم الصحيح» وله أنه دين يحتمل 
السلم وجواز السلم بإجماع لا شبهة فيه» وفي تعاملهم الاستصناع نوع شبهة فكان الحمل 
)١(‏ في ط (قوله هو لغة طلب الصنعة) هكذا بخطهء مع أن الذي في تسخ الشارح «هو طلب عمل الصنعة» فلعلها 

نسخة أخرى» وليحرر 
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(وبدونه) أي الأجل (فيما فيه تعامل) الناس (كخف وقمقمة وطست) بمهملةء 
وذكره في المغرب في الشين المعجمةء وقد يقال طسوت (صح) الاستصناع (بيعاً لا 
عدة) عل الصحيح. ثم فرع عليه بقوله (فيجير الصاتع على عمله ولا يرجع الآمر 


على السلم أولى. هداية. قوله: (وبدونه) متعلق بقوله: «صح الآتي» ومقابل هذا قوله بعد 
وأ يصح فيما لم يتعامل به». قوله: (وذكره في المغرب في الشين المعجمة) هو خلاف ما 
في الصحاح والقاموس والمصباح. قوله: (وقد يقال) أي في جمعهء وبيانه ما في المصباح 
الطست . قال ابن قتيبة: أصلها طس» فأبدلت من أحد المضعفين تاء» لأنه يقال ني جعها 
طساس كسهم وسهام» وجمعت أيضاً على طسوس لاعتبار الأصل» وعلى طسوت باعتبار 
اللفظ. قوله: (بيعاً لا عدة) أي صح على أنه بيع لا على أنه مواعدة» ثم ينعقد عند 
الفراغ بيعاً بالتعاطي» إذ لو كان كذلك لم يختص يما فيه تعامل. وغامه في البحر. 

قال في النهر: وأورد أن بطلانه بموت الصانع يناي كونه بيعاً. وأجيب بأنه إنما 
بطل بموته لشبهه بالإجارة. وفي الذخيرة: هو إجارة ابتداء بيع انتهاءء لكن قبل التسليم 
لا عند التسليم» وأورد أنه لو انعقد إجارة لأجبر الصانع على العمل والمستصنع على إعطاء 
المسمى؛ وأجيب بأنه إنما لا يجير لأنه لا يمكنه إلا بإتلاف عين له من قطع الأديم 
ونحوه» والإجارة تفسخ بهذا العذرء ألا ترى أن الذراع له أن لا يعمل إذا كان البذر من 
جهته» وكذا رب الأرض اه. ومثله في البحر والفتح والزيلعي. قوله: (فيجبر الصانع 
على عمله) تبع في ذلك الدرر وختصر الوقاية» وهو مخالف لا ذكرناء آنفاً عن عدة كتب 
من أنه لا جبر فيه ولقول البحر» وحكمه الجواز دون اللزوم» ولذا قلنا للصانع أن يبيع 
المصنوع قبل أن يراه المستصنع لأن العقد غير لازم اه. ولا في البدائع : وأما صفته: فهي 
أنه عقد غير لازم قبل العمل من الجانبين بلا خلاف حتى كان لكل واحد منهما خيار 
الامتناع من العمل كالبيع بالخيار للمتبايعين» فإن لكل منهما الفسخ» وأما بعد الفراغ من 
العمل قبل أن يراه الممتصنع فكذلك» حتى كان للصانع أن يبيعه من شاء؛ وأما إذا 
أحضره الصانع على الصفة المشروطة سقط خياره» وللمستصنع الخيار. هذا جواب ظاهر 
الرواية وروي عنه ثبوته لهماء وعن الثاني عدمه لهماء والصحيح الأول اه. وقال 
أيضاً: ولكل واحد منهما الامتناع من العمل قبل العمل بالاتفاق؛ ثم إذا صار سلماً 
يراعى فيه شرائط السلم: فإن وجدت صح.ء وإلا لا اه. وقال أيضاً: فإن ضرب له أجل 
صار سلماً حتى يعتير فيه شرائط السلم» ولا خيار لواحد منهما إذا سلم الصاتع المصئوع 
على الوجه الذي عليه في السلم اه. وذكر في كاني الحاكم أن للصانع بيعه قبل أن يراه 
المستصنم» ثم ذكر أن الاستصناع لا يصح في الغوب» وأنه لو ضرب له أجلاً وعجل 
الشمن جاز وكان سلماًء ولا خيار له فيه اه ' 
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عنه) ولو كان عدة لما لزم (والمبيع هو العين لا عمله) خلافاً للبردعي (فإن جاء) 
الصانع بمصنوع غيره أو بمصنوعه قبل العقد فأخذه (صح) ولو كان المبيع عمله لا 
صح (ولا يتعين) المبيع (له) أي للآمر (بلا رضاه فصح بيع الصانع) لمصنوعه (قبل 
رؤية آمره) ولو تعين له لما صح بيعه (وله) أي للآمر (أخذه وتركه) بخيار الرؤية؛ 
ومفاده أنه لا خيار للصانع بعد رؤية المصنوع له 


وفي التاترخانية : ولا بجر المستصنع على إعطاء الدراهم» وإن شرط تعجيله هذا إذا 
لم يضرب له أجللاء فك خيرب قال آبو حنيقة © يضير :سلما ولا يق اتعضناعا حكن 
يشترط فيه شرائط السلم اه. فقد ظهر لك بهذه النقول أن الاستصناع لا جبر فيه إلا إذا 
كان مؤجلا بشهر فأكثر» فيصير سلماً وهو عقد لازم يجبر علیه» ولا خيار فیه» وبه علم 
أن قول المصنف «فيجير الصانع على عمله لا يرجع الأمر عنه» إتما هو فيما إذا صار 
مسلماً فكان عليه ذكره قبل قوله: «وبدونه» وإلا فهو مناقض لا ذكره بعده من إثبات 
الخيار للآمرء ومن أن المعقود عليه العين لا العملء فإذا لم يكن العمل معقوداً عليه كيف 
يمير عليه . وأما ما في الهداية عن المبسوط» من أنه لا خيار للصانع في الأصحء فذاك بعد 
ما صنعه ورآه الآمر كما صرح به في الفتحء وهو ما مر عن البائع» والظاهر أن هذا منشأ 
توهم المصنف وغيره كما يأتي. وبعد تحريري لهذا المقام رأيت موافقته في الفصل الرابع 
والعشرين من نور العين إصلاح جامع الفصولين حيث قال بعد أن أكثر من النقل في 
إثبات الخيار في الاستصناع : فظهر أن قول الدرر تبعاً لخزانة المفتي أن الصانع يجير على 
عمله والآمر لا يرجع عنه سهو ظاهر اه. فاغتنم هذا التحرير ولله الحمد. قوله : (والمبيع 
هو العين لا عمله) أي أنه بيع عين موصوفة في الذمة لا بيع عمل: أي لا إجارة على 
العمل ء لكن قدمنا أنه إجارة ابتداء بيع انتهاء. تأمل . 

قوله: (خلافاً للبردعي) بالباء ا موحدة وسكون الراء وفتح الدال المهملة وفي آخره 
عين مهملة» نسبة إلى بردعة بلدة من أقصى بلاد أذربيجان» وهو أحمد بن الحسين أبو 
سعيد من الفقهاء الكبار» قتل في وقعة القرامطة مع الحاج سنة سبع عشرة وثلاثمائة؛ 
وتام ترجمته في طبقات عبد القادر. قوله: (بمصنوع غيره) أي بما صنعه غيره. قوله: 
(فأخذه) أي الآمر. قوله: (بلا رضاه) أي رضا الآمر أو رضا الصانع . قوله : (قبل رؤية 
آمره) الأولى قبل اختياره» لأن مدار تعينه له على اختياره» وهو يتحقق بقبضه قبل 
الرؤية. ابن كمال. قوله: (ومفاده الخ) قدمنا التصريح بهذا المفاد عن البدائع» وعلله بأن 
الصانع بائع ما لم يره ولا خيار لهء ولأنه بإحضاره اسقط خيار نفسه الذي كان له قبله 
فبقي خيار صاحبه على حاله اه. وفي الفتح: وأما بعد ما رآه فالأصح أنه لا خيار 
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+ 


وهو الأصح. نہر (ول يصح فيما لم يتأمل فيه كالثوب إلا بأجل كما مر) فإن لم 
عت ا ذكر الأجل على وجه الاستمهال. وإن للاستعجال كعلى أن تفرغه 
غداً كان صحيحاً . 


فرع: السلم في الدبس لا يجوز للا في إجارة جواهر الفتاوى: لو جعل الدبس 
أجرة لا يجوز لأنه ليس بمثلي» لأن النار عملت فيه» ولذا لا يجوز السلم فيه فلا 
يجب في الذمة. حتى لو كان عيئاً جاز. 


قلت : وسيجيء ف الغخصب أن الرب والقطر واللحم والفحم والآجر 
والضايرة والمصار والمرئين والجاود العم ويد خلوظ بشي ي و 


للصانعء بل إذا قبله المستصنع أجبر على دفعه له لأنه بالآخرة بائع اه. وهذا هو المراد من 
نفي الخيار في المبسوط. فقول المصنف في المنح دولا خيار للصانع» كذا ذكره في المبسوط. 
فيجير على العمل» لأنه باع ما لم يره الخ» صوابه أن يقول: فيجير على التسليمء لأن 
الكلام بعد العملء وأيضاً فالتعليل لا يوافق المعلل على ما فهمهء وهذا هو منشأً ما ذكره 
في متنه أو وقد علمت تصريح كتب المذهب بثبوت الخيار قبل العمل » وفي کان الحاكم 
الذي هو متن المبسوط ما نصه: والمستصنع بالخيار إذا رآه مفروغاً منه» وإذا رآه فليس 
للصانع منعه ولا بيعه» وإن باعه الصانع قبل أن يراه جاز بيعه. قوله: (وهو الأصح) 
وهو ظاهر الرواية» وعنه ثبوت الخيار لهماء وعن الثانى ي عدمه لهما كما مر عن البدائع. 
قوله: (إلا بأجل كما مر) أي بأجل ممائل لما مر في السلم من أن أقله شهر فيكون سلماً 
بشروطه. قوله: (فإن لم يصح) أي الأجل لعقد السلم بأن كان أقل من شهر. قوله: 
(وإن للاستعحال) أي بأن َم يقصد به التأجيل والاستمهال؛ بل قصد به الاستعجال بلا 
إمهال» وظاهره أنه لو لم يذكر أجل أصلا فيما لم يجر فيه تعامل صح» لکنه خلاف ما 
يفهم من المثن ولم أره صريحاًء فتأمل. قوله: (في الدبس) بكسر ويكسرتين: عسل التمر 
وعسل النحل. قاموس . والمشهور الآن أنه ما يخرج من العنب. قوله: (ولذا) أي لكون 
النار عملت فيه فصار غير مثلي لا يجوز السلم فيه وظاهره أن السلم لا يجوز إلا في 
امثلي» مع أنه يجوز في الثياب والبسط والحصر ونحوها كما مر. أفاده ط . قوله: (حتى لو 
كان عيئا) أي لو جعل الأجرة ديسا معيناً. قولة: : (الرب) دبس الرطب إذا طبخ. 
مصباح . قوله: (والقطر) نوع من عسل القصب. قال المؤلف في الغصب: إن كلا منهما 
يتفاوت بالصنعة ولا يصح السلم فيهما ولا يثبت في الذمة ط. قوله: (واللحم) ولو نيعا 
ذكره المؤلف في الغخصب وتقدم الكلام فيه. قوله: (والآجر والصابون) لاختلائهما ف 
الطبخ. قوله: (والصرم) بالفتح: الجلد. مصباح. وقدمنا أول الباب عن الفتح: أنه 
يصح السلم في الجلود إذا بين ما يقع به في الضبط . قوله: (وبرٌ مخلوط) الأصوب «وبدًا 
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من أبوابهاء وعبر في الكنز بمسائل منثورة» وني الدرر بمسائل شتى والمعنى 
واحد (اشترى ثوراً أو فرساً من خزف) للأجل (استئئاس الصبي لا يصح و) لا 
قيمة له ف (لا يضمن متلفه وقيل بخلافه) يصح ويضمن. قنية . وفي آخر حظر 
المجتبى عن أبي يوسف: يجوز بيع اللعبة وأن يلعب بها الصبيان (وصح بيع الكلب) 
ولو عقوراً (والفهد) والفيل والقرد (والسباع) بسائر أنواعها حتى الهرة وكذا الطيور 
(علمت أو لا) سوى الخنزير وهو المختار للانتفاع بها وبجلدها كما قدمناه في البيع 
SE a a e E‏ ات 


غلوطاً» عطفاً على الرب المنصوب. نعم الرفع جائز على القول بجواز العطف بالرفع على 
محل اسم إن قبل استكمال العمل فافهم» والله سبحانه أعلم . 


بَابُ الْمُتفرّقات 


جرت عادتهم أن المسائل التي تشذ عن الأبواب الحقدمة فلم تذكر فيها يجمعونها 
بعد» ويسمونها بأحد هذه الأسماء ط . قوله: (بمسائل متثورة) شيهت بالمنثور من الذهب 
أو الفضة لنفاستهاء وهو بالرقم على الحكاية ط ويجوز الجر. قوله: (من خزف) أي طين۔ 
قال ط: قيد به لأنها لو كانت من خشب أو صفر جاز اتفاقاً فيما يظهر لإمكان الانتفاع 
بها وحرره اه. وهو ظاهر. قوله: (ولا يضمن متلفه) كأنه لأنه آلة لهوء ولا يقال فيها 
نحو ما قيل في عود اللهو من أنه يضمن خشباً لا مهيأ على أحد القولين» لأنه لا قيمة 
لهذه الأشياء إذا قطع النظر عن التلهي بها. ط. قوله: (وقيل بخلافه) يشعر بضعفه مع 
أن المصنف تقله عن القنية . وفي القنية لم يعبر عنه بقيل» بل رمز للأول ثم للثاتي. قوله: 
(عن أي يوسف) أي اقلا عن أبي يوسف» وظاهره أنه قوله لا رواية عنه حتى يقال: إن 
هذا يشعر بضعفه» ونسبته إلى أبي يوسف لا تدل على أن الإمام يخالقه لاحتمال أن يكون 
له في المسألة قول» فافهم. قوله: (ولو عقوراً) فيه كلام يأتي. قوله: (والفيل) هذا 
بالإجماع لأنه منتفع به حقيقة مباح الانتفاع به شرعاً على الاطلاع فكان مالا. بحر عن 
البدائع : أي ينتفع به لقتال والحمل وينتفع بعظمه. . قوله: (والقرد) فيه قولان كما يأتي. 
قوله: (والسباع) وكذا يجوز بيع لحمها بعد التذكية لإطعام كلب أو ستورء بخلاف لحم 
الخنزير» لأنه لا يجوز إطعامه. حيط . لكن على أصح التصحيحين من أن الذكاة الشرعية . 
لا تطهر إلا الجلد دون اللحم لا يصح بيع اللحم. . شرنبلالية. قوله: (حتى الهرة) لأنها 
تصطاد الفار والهوام م المؤذية فهي منتفع بها. . فتح. . قوله: (وكذا الطيور) أي الجوارح . 
درر. لزن عنمت لولاا ر يها نكوي ع ا وبه صرح في 
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الفاسد والتمسخر بالقردء وإن كان حراماً لا يمنع بيعه بل يكرهه كبيع العصير. 
شرح وهبانية . 

فرع: لا ينبغي اتخاذ كلب إلا لخوف لص أو غيره فلا بأس بهء ومثله سائر 
السباع . عيني . وجاز اقتناؤه لصيد وحراسة ماشية وزرع إجماعا (كما صح بيع خرء 
حمام كثير و) صح (هبته) قنية (و) أدنى (القيمة التي تشترط لجواز البيع فلس» ولو 
كانت كسرة خبز لا يجوز) قنية (كما لا جوز) بيع هوام الأرض كالخنافس والقنافذ 
والعقارب والوزغ والضب (و) لا هوام (البحر كالسرطان) وكل ما فيه سوى 
سمك» وجوز في القنية بيع ما له ثمن 


الهداية أيضاًء لكن في اليحر عن المبسوط أنه لا يجوز بيع الكلب العقور الذي لا يقبل 
التعليم في الصحيح من المذهبء وهكذا نقول في الأسد إن كان يقبل التعليم ويصطاد به 
يجوز بيعهء وإلا فلاء والفهد والبازي يقبلان التعليم فيجوز بيعهما على كل حال اه. 

قال في الفتح: فعلى هذا لا يجوز بيع النمر بحالء لأنه لشراسته لا يقبل التعليمء 
وفي بيع القرد روايتان اه. وجه رواية الجواز وهو الأصح. زيلعي . أنه يمكن الانتفاع 
بجلدهء وهو وجه ما في المتن أيضاً وصحح في البدائع عدم الجواز لأنه لا يشترى 
للانتفاع بجلده عادة بل للتلهي به وهو حرام اه بحر . 

فلت : وظاهره أنه لولا قصد التلهي به لجاز بيعهء ثم إنه يرد عليه ما ذكره الشارح 
عن شرح الوهبانية من أن هذا لا يقتضي عدم صحة البيع بل كراهته. 

والحاصل: أن المتون على جواز بيع ما سوى الخنزير مطلقاً» وصحح السرخسي 
التقييد بالمعلم منها. قوله: (لا يتبغي اتخاذ كلب الخ) الأحسن عبارة القتح » وأما اقتناؤه 
للصيد وحراسة الماشية والبيوت والزرع فيجوز بالإجماعء لكن لا ينبغي أن يتخذه في داره 
إلا إن خاف لصوصاً أو أعداء للحديث الصحيح من أفْتتى كَلْبا إل كَلْبَ صَيْدٍ أو ماش 
فص مِنْ أخره كُلَّ بوم قِيراطَانْه. قوله: (خرء مام كثير) لعل الراد به ما تبلغ قيمته 
فلساً فإنه أقل قيمة المبيع ط. ومثل الحمام بقية الطيور الأكرلة لطهارة خرئهاء وتقدم في 
البيع الفاسد جواز بيع سرقين وبعر ولو خالصين والانتفاع به والوقود بهء وبيع رجيع 
الآدمي لو خلوطاً بتراب. قوله: (لا يجوز) أي إذا لم تبلغ قيمتها فلساً. قوله: (والقنافة) 
جميع قنفذ بضم الفاء وتفتح. مصباح. وذكره في القاموس في الدال المهملة والذال 
المعجمة. قوله: (والوزغ) هو سام أبرص. قوله: (وكل ما فيه) أي في البحر. قوله: 
(سوى سمك) عبارة البحر عن البدائع : إلا السمك وما جاز الانتفاع بجلده أو عظمه 
اه. قوله: (بيع ما له ثمن) في الشرنبلالية عن المحيط : يجوز بيع العلق في الصحيح لتمول 
الناس واحتياجهم إليه لمعالجة مص الدم من الجسد اه. 
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كسقنقور وجلود خر وجمل الماء لو حياًء وأطلق الحسن الجوازء وجوز أبو الليث 
بيع الحيات إن انتفع بها في الأدوية» وإلا لاء ورده في البدائع بآنة غير سيد لان 
الحرم شرعاً لا يجوز الانتفاع به للتداوي كالخمر فلا تقع الحاجة إلى شرع البيع 
(ويجوز بيع دهن نجس) أي متنجس كما قدمناه في البيع الفاسد (وينتفع به 
للاستصباح) في غير مسجد كما مر (والذمي كالمسلم في بيع) كصرف وسلم وربا 
وغيرها (غير الخمر والخنزير 


قلت: وعليه فيجوز بيع دودة القرمز» لأا من أعرّ الأموال وأنفسها في زماننا 
وينتفع بهاء خلافاً لمن أفتى بأنه لا يجوز بيعها ولا يضمن متلفها كما حررناه في البيع 
الفاسد. قوله: (كسقنقور) حيوان مستقلء وقيل بيض التماسيح إذا فسد ويكبر طول 
ذراعين على أنحاء السمكة» وتمامه في تذكرة الشيخ داود. قوله: (وجلود خز) الخز اسم 
دابة ثم أطلق على الشوب المنخذ من وبرها. مصباح. قوله: (لو حياً) عبارة البحر عن 
القنية : قيل يجوز حيا لا ميتا الخ . 

لَب في التدَاوِي بألْمْحرْمٍ 

قوله: (ورده في البدائع الخ) قدمنا في البيع الفاسد عند قوله: «ولبن امرأة» أن 
صاحب الخانية والنهاية اختارا جوازه إن علم أن فيه شفاء ولم يجد دواء غيره. قال في 
النهاية وفي التهذيب: يجوز للعليل شرب البول والدم واميتة للتداوي إذا أخبره طبيب 
مسلم أن فيه شفاءه ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه» وإن قال الطبيب يتعجل شفاؤك به 
فيه وجهان. وهل يجوز شرب العليل من الخمر للتداوي؟ قيه وجهانء كذا ذكره الإمام 
التمرتاشيء وكذا في الذخيرة. وما قيل إن الاستشفاء بالحرام حرام غير يجرى على 
إطلاقه» وأن الاستشفاء بالحرام إنما لا يجوز إذا لم يعلم أن فيه شفاءء أما إذا علم وليس 
له دواء غيره يجوز. ومعنى قول ابن مسعود رضي الله عنه : م يجعل شفاؤكم فيما حرم 
عليكمء يحتمل أن يكون قال ذلك في داء عرف له دواء غير المحرم؛ لأنه حينئذ يتسغني 
بالحلال عن الحرام» ويجوز أن يقال: تنكشف الحرمة عند الحاجة فلا يكون الشقاء بالحرام 
وإنما يكون بالحلال اه نور العين من آخر الفصل التاسع والأربعين. قوله: (أي متنجس) 
احترز به عن دهن الميتة والخنزير اه ح. قوله: (وينتفع به للاستصباح) عطف علة على 
معلول ط. لأن الانتفاع به علة جواز البيع. قوله: (كما مر) أي في باب الأنجاس» لكن 
عبارته هناك: ولا يضر أثر دهن إلا دهن ودك ميتة لأنه عين النجاسة» حتى لا يدبغ به 
جلد بل يستصبح به في غير مسجد اه. وقدمنا هناك تأييد ما هنا بالحديث الصحيح ؛ 
وقدمنا ذلك أيضاً في البيع الفاسد. قوله: (غير الخمر والخنزير الخ) فإنا نجيز بيع بعضهم 
بعضاً لخصوص فيه من قول عمر رضي الله تعالى عنه أخرجه أبو يوسف في كتاب 
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وميتة لم تمت حتف أنفها) بل بنحو خنق أو ذبح مجوسي فإنها كختزير» وقد أمرنا 
بتركهم وما يدينون (وصح شراؤه) أي الكافر كما قدمنا في البيع الفاسد (عبداً 


الخراج : حضر عمر بن الخطاب واجتمع إليه عماله» فقال: يا هؤلاء إنه بلغني أنكم 
تأخذون في الجزية الميتة والخنزير والخمرء فقال بلال: أجل إتهم يفعلون ذلك فقال: فلا 
تفعلواء ولكن ولوا أريابيا بيعها ثم خذوا الثمن منهمء ولا نجيز فيما بينهم بيع الميتة 
والدم. فتح. قوله: (وميتة الخ) هذا زاده ابن الكمال وصاحب الدرر استدراكاً على 
الهداية بأن المستثنى غير محصور بالخمر والخنزيرء واستدرك أيضاً في النهر شراءه عبداً 
ناما أذ ا : 

قلت: هذا إنما يظهر أن لو كان التشبيه في قولهم: «والذمي كالمسلم الخ؟ من جهة 
لحل والحرمةء والظاهر أنه من جهة الصحة والفسادء لأن الصحيح”' من مذهب 
أصحابنا أن الكفار مخاطبون بشرائع» هي محرمات» فكانت ثابتة في حقهم أيضاًء فلو كان 
التشبيه من جهة الحل والحرمة لم يصح استثناء شيء» فتعين ما قلناء وحينتذ فلا يدخل 
الجبر على البيع في التشبيه حتى يصح اسكناؤه: ولذا غاير المصنف في التعبير فقال: وصح 
شراؤه عبداً الخ» ثم هذا على رواية أن بيع ما لم يمت حتف أثفه صحيح بينهمء وف 
رواية أنه فاسدء بخلاف ما مات حتف أنفه فإن بيعه باطل فيما بيننا وبينهم» كما مر أول 
البيع الفاسد. 

مَطْلّبٌّ : أَيرْنًا بتركهم وَمَا يَدِينُونَ 

قوله: (وقد أمرنا بتركهم وما يدينون) كذا في الهداية. وقال: دل عليه قول عمر: 
ولوهم بيعها وخذوا العشر من أثمانها اه. وأشار به إلى أن إعراضنا عنهم ليس لكوتها 
مباحة شرعاً في حقهم كما هو قول البعض» بل الحرمة ثابتة في حقهم في الصحيح» لاچ 
مخاطبون بها كما قلنا لكنهم لا يمنعون من بيعهاء لأنهم لا يعتقدون حرمتها ويتموّلوتهاء 
وقد أمرنا بتركهم وما يدينون كما في البحر عن البدائع» لكن الأولى الاستدلال بأن هذا 
مخصوص بالأثر المنقول عن عمر كما مرء وإلا ورد عليه أنه لو اعتقدوا حل ما مات 
حتف أنفه أن يصح بيعهء مع أنهم لو ارتقعوا إلينا نحكم بيطلاتهء وأيضاً لو اعتقدوا حلّ 
السلم أو الصرف أو نحوهما بدون شروطه المعتيرة عندنا نحكم بينهم بشرعناء إلا قي 
)١(‏ في ط قوله (لأن الصحيح الخ) قال في مشن المنار: والكفار مخاطيون بالأمر بالإيمان وبالمشروع من العقوبات 

وبالمعاملات وبالشرائع في حق المؤاخذة في الآخرة بلا حلاف وأما في وجوب الأداء من أحكام الدنيا فكذلك 

عند البعض» والصحيح أنهم لا يخاطيون بآداء ما يحتمل السقوط من العبادات . 


قال أبن نجيم في شرحه: كالصلاة والعسوم فلا يعاقيون عل تركها ‏ ثم قال: والراجح ما عليه الأكثر من 
العلماء على التكليف لموافقته لظاهر النصوصء فليكن هو العتمد. 
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مسلمً أو مصحفا) أو شقصاً منهما (ويجير على ببعه) ولو اشترى صخي أجير وليد' 
فلو لم يكن أقام القاضي له ولياءٍ E‏ ولو أعتقه أو 
كاتبه جازء فإن عجز أجير أيضاء. ولو رده أو اشتولقها ستعيا ف قيمتها ويوجع 
ضرباً لوطئه مسلمة وذلك حرام. 

فرع: من عادته شراء المردان مجر على بيعه دفعاً للفساد. تهر وغيره. وكذا 
حرم أخذ صيداً يؤمر بإرساله» ولو أسلم مقرض الخمر سقطت» ولو المستقرض 
فروايتان (وطء زوج) الأمة (المشتراة) التي أنكحها المشتري قبل قبضها (قبض) 
E EDN A‏ ا ا تيت 


الخمر والختزير فعقدهم عليهما كعقدنا على الشاة والعصير. وني البحر عن حدود القنية : 
'ويمنع الذمي عما يمنع المسلمء إلا شرب الخمر فإن غنوا وضربوا العيدان منعوا 
كالمسلمين لأنه لم يستشن عنهم أه. قال في النهر : ويرد عليه أنه لا يمنع من لبس الحرير 
والذهب بخلاف المسلم اه. قوله: (ويجير على بيعه) ولو اشتراه من كافر مثله شراء فاسداً 
أجبر على رده لأن دفع الفساد واجب حقاً للشرع» ثم يجبر البائع على بيعه. بحر. 
قوله: (أجبر وليه) وينبغي أن عقد الصغير في هذا لا يتوقف على الإجازة. نهر: أي لعدم 
فائدتهء لأنه إذا أجازه وليه أجبر أيضاً على بيعهء وقد يقال: إنه قد يسلم قبل إجبار وليه 
فيبقى على ملكه فكان للإجازة فائدة. قوله: (وكذا لو أسلم عنده) في بعض النسخ 
«عبدهة بالباء بدل النون» وأفاد أنه لا فرق بين كون العبد مسلماً وقت الشراء أو بعده. 
قوله: (ويتبعه طفل) أي لو أسلم العبد وله ولد غير بالغ يتبعه في الإسلام والإجبار على 
بيعه معه. قوله: (فإن عجز) أي المكاتب . قوله: (أجبر) أي الكافر على بيعه» وهفهومه 
أنه لا يجبر ما دام عقد الكتابة وهو ظاهرء لأن المكاتب لا يجوز بيعه. قوله: (من عادته 
شراء المردان) عبارة النهر عن المحيط : الفاسق المسلم إذا اشترى عبداً أمرد وكان من عادته 
اتباع المرد أجير على بيعه دفعاً للفساد اه. وعن هذا أفتى المولى أبو السعود بأنه لا تسمع 
دعواه على أمردء وبه أفتى الخير الرملي والمصنف أيضاً. قوله: (يؤمر بإرساله) ولا يصح 
بيعه» ومر بيان ذلك كله في الحج. قوله: (ولو أسلم مقرض الخمر سقطت) لتعذر قبضها 
فصار هلاكها مستنداً إلى معنى فيهاء وفي البيع : لو أسلما أو أحدها قبل القبض انتقض 
البيع: أي ثبت حق الفسخ لتعذر القبض بالإسلام فصار كما لو أبق المبيع» وتمامه في 
البحر. قوله: (فروايتان) أي عن الإمام في رواية تسقط» وفي رواية عليه قيمتهاء و 

قول محمد لتعذره لمعنى من جهته . بحر . قوله : (التي أنكحها المشتري الخ) آي إذا اشترى 
أمة وزوّجها لرجل قبل قبضها من البائع فوطئها الزوج صار المشتري قابضاً. قوله: 
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مشتريها لحصوله بتسليطه فصار فعله كفعله (لا) جرد (نكاحها) استحساناً (فلو 
انتقض البيع) قبل القبض (بطل النكاح) في قول الثاني» وهو (المختار) وقيده الكمال 
بما إذا لم يكن بطلانه بموتهاء فلو به قبل القبض لم يبطل النكاح» وإن بطل البيع 
فيلزمه المهر للمشتري. فتح (اشترى شيئا) منقولاء إذ العقار لا يبيعه القاضي 
(وغاب) المشتري (قبل القبض ونقد الثمن غيبة معروفة فأقام بائعه بينة 


(فصار فعله) أي الزوج كفعله: أي المشتري . قوله: (استحساناً) والقياس أن يكون قبضاً 
لأنه تعييب حكمي؛ ألا ترى أنه لو وجد المشتراة مزوّجة يردها بالعيب» وجه الاستحسان 
أنه لم يتصل بها فعل حسي من المشتري» والتزويج فعل تعييب حكمي بمعنى تقليل 
الرغبات فيها كنقصان السعرء وتمامه في النهر. قوله: (فئو انتقض البيع) أي بنحو خيار 
عيب أو فساد. قوله: (بطل النكاح) لأن البيع متى: انتقض قبل القبض انتقض من الأصل 
فضار كأن لم يكن فكان النكاح باطلاً. بحر. قوله: (وقيده الكمال) لم يقيده الكمال من 
عنده بل قال: وقيد القاضي الإمام أبو بكر بطلان النكاح الخ» فلو قال الشارح : وقيده 
القاضي أبو بكر لكان أصوب» ولسلم عزوه في آخر العبارة إلى الفتح من الاستدراك. 
قوله: (بطلانه) أي الببع . قوله: (فيلزمه المهر للمشتري فتح) ل أجد هذه العبارة في الفتح 
بل ذكرها في النهر» ونقل محشي مسكين عن شيخه أنه لم يجدها في النهاية ولا في العناية 
والبحر؛ ونقل عن الشيخ شاهين أنه وجدها في المعراج» ثم استشكلها بأنه كيف تكون 
هالكة من مال البائع ويكون المهر للمشتري فهو حالف لقولهم: الغرم بالغنم اه. 


قلت: عدم بطلان النكاح دليل على أن بطلان البيع مقتصر على وقت الموت فلم 
يصر العقد كأن لم يكن» فيظهر أن النكاح كان على ملك المشتري فيستحق المهر. تأمل . 
وانظر ما قدمناه في البيع الفاسد قبيل قوله: ولا يبطل حق الفسخ بموت أحدهما'. 
قوله: (إذ العقار لا يبيعه القاضي) في بعض النسخ لا يبيعه إلا القاضي» بزيادة «إلا» 
والصواب الأولء وهو الموجود في النهرء وكذا في البحر عن النهاية وجامع الفصولين. 
وعبارة جامع الفصولين: جاز للقاضي بيع المبيع وإبقاء الشمن لو كان منقولا لا لو عقاراً 
اه. قوله: (قبل القبض) فلو غاب بعده لا يبيعه القاضي لأنه حقه غير متعلق بماليته بل 
بذمة المشتري» وقيده في جامع الفصولين بما إذا لم يخف عليه التلفء فإن خيف جاز له 
البيع حيث قال: للقاضي إيداع مال غائب ومفقود» وله إقراضه وبيع منقوله إذا خيف 
تلفه ولإ يعلم مكان الغائب لا لو علم اه. وينبغي أن يقال: إن خوف التلف محوّز للبيع؛ 
علم مكانه أو لاء وقدمنا نحوه في خيار الشرط فارجع إليه. نهر. قوله: (غيبة معروفة) 
بأن كانت البلدة التي خرج إليها معروفة وإن بعدت. نهر. قوله: (فأقام بائعه بينة الخ) 
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أنه باعه منه لم يبع في دينه) لإمكان ذهابه إليه (وإن جهل مكانه بيع) المبيع : أي باعه 
القاضي أو مأموره نظراً للغائب وأدى الثمن وما فضل يمسكه للغائب» وإن نقص 
تبعه البائع إذا ظفر به (وإن اشترى اثنان) شيئاً (وغاب واحد) منهما (فللحاضر دفع) 


ليست البينة هنا للقضاء ء على الغائب» بل لنفي التهمة وانكشاف الحال كما في الزيلعي؛ 
فلا يحتاج إلى خصم حاضرء لأن العبد في يده وقد أقرٌ ر به للغائب على وجه يكون مشغولا 
بحقه . بحر . 

قال في جامع الفصولين: بصم شرل عزنل و اراد اماس أن اا عن ا 
لخصم الغائب شيثاء آما إت أاد أن يأخذ حقه من مال كان للغائب في يده فلاب يشترط 
ولا يحتاج لوكيل كهذه المسألة» وكذا لو استأجر إبلاً إلى مكة ذاهباً أو جائياً ودفع الكراء 
ومات رب الدابة في الذهاب فانفسخت الإجارة قله أن يركبها ولا يضمن» وعليه أجرتها 
إلى مكةء فإذا أتاها ورفع الأمر إلى القاضي فرأى بيعها ودفع بعض الأجر إلى المستأجر 
جازء وعلى هذا لو رهن المديون وغاب غيبة منقطعة فرفع المرتهن الأمر إلى القاضي ليبيع 
الرهن ينبغي أن يجوز كما في هاتين المسألتين اه. وأقره في البحر. قوله: (إنه باعه منه) 
وأنه لم ينقد إليه الشمن. نهر وفتح . 

َطْلبٌ: قاض إا مَالٍ كاب وَفْراضُه َم مقو الخ 

قوله: (باعه القاضي أو مأموره) ولو أذن له بأن يؤجر الدابة ويعلفها من أجرها 
جاز كما في جامع الفصولينء» وظاهر كلامهم أن البائع لا يملك البيع بلا إذن القاضي. 
فإن باع كان فضولياًء وإن سلم كان متعدياً والمشتري منه غاصب. بحر. 

قلت: وفي الولوالجية: اشترى لحماً فذهب ليجيء بالثمن فأبطأ فخاف البائع أن 
يفسد يسع البائع بيعه» لأن المشتري يكون راضياً بالانفساخ؛ فإن باع بزيادة تصدق بها أو 
بنقصان وضع على المشتري وهذا نوع استحسان اه. ويه علم أن ما يسرع فساده لا 
يتوقف على القاضي لرضاه بالاتفساخ» بخلاف غيره فإن القاضي يبيعه على ملك 
المشتري» ولذا كان الفضل له والنقص عليه. قوله: (نظراً للغائب) أي وللبائع: لأن 
البائع يصل به إلى حقه ويبرأ عن ضمانه» والمشتري أيضاً تبرأ ذمته من دينه ومن تراكم 
تففته . بسح . 

فرع: في جامع الفصولين: سئل نجم الدين عمن وهيه أمير أمة فأخيرته آنا لتاجر 
قتل فأخذت وتداولتها الأيدي حتى وصلت إليه ولا يد وارث القتيل ويعلم أنه لو 
خلاها ضاعت ولو أمسكها يخاف الفتنة. فأجاب: نقتي يها فن حي الب فار لور 
المالك كان له على ذي اليد ثمنها. قوله: (وإن اشترى اثنان شيعاً) أي اشتريا عبداً صفقة 
واحدة كما عبر في الجامع الصغير لقاأضيخان. قوله: (وغاب واحد متهما) أي بحيث لم 


كل (ثمنه) ویر البائع على قبول الكل ودفع الكل للحاضر (و) له (قبضه وحبسه) 
عن شريكه إذا حضر (حتى ينقد شريكه) الثمن» بخلاف أحد المستأجرين والفرق 
أن للبائع حبس المبيع لاستيفاء الثمن فكان مضطراء بخلاف المؤجر؛ اللهم إلا إذا 
شرط تعجيل الأجرة. 


(باع) شيئاً (بالألف مثقال ذهب وفضة تنصفا به) أي بالمثقال فيجب خسمائة 
مثقال من كل منهما لعدم الأولوية (وفي) بيعه شيئاً (بألف من الذهب والفضة تنصفا 
وانصرف للوزن المعهود ف ) النصف (من الذهب مثاقيل و) النصف (من الفضة 
دراهم) ومثله: له علي كر حنطة وشعير وسمسم لزمه من كل ثك كرّء وهذه 
يدر مكانه. نهر. وقيد به لأنه لو كان حاضراً يكون متبرّعاً بالإجماع. لأنه لا يكون 
مضطراً في إيفاء الكلء إذ يمكنه أن يخاصمه إلى القاضي في أن ينقد حصته ليقبيض 
نصيبه. فتح-. قوله: (ويجيز الخ) الظاهر أن هذا لو المبيع غير مثليء أما المثلي كال 
ونحوه مما يمكن قسمته فلا جبر على دفع الكل ولذا صوروا المسألة بالعبد كما ذكرنا. 
تأمل. قوله: (وله) أي للحاضر قبضه: أي قبض كل المبيع . قوله: (حتى ينقد شريكه 
الشمن) أي ثمن حصته إذا كان الثمن حالاً. وني ط عن الواني: النقد في الأصل تمييز 
الجيد من الرديء من نحو الدارهم ثم استعمل في معنى الأداء. قوله: (بخلاف أحد 
المستأجرين) لو غاب قبل نقد الأجرة فنقد الحاضر جميعها كان متبرعاً لأنه غير مضطرء 
إذ ليس للمؤجر حبس الدار لاستيفاء الأجرة. ذكره التمرتاشي. نهر. وهذه الأحكام 
المذكورة من دفع الثمن وجير البائع ودفع الكل والقبض والحبس مذهبهما. وخالف أبو 
يوسف في جميعها ط . 

مَطلَبٌ في العُلُوٌ ذا سَقَطَ 

قوله: (فكان مضطراً) فصار كمعير الرهن إذا أفلس الراهن وهو المستعير أو غاب» 
فإن المعير إذا افتكه يدفع الدين يرجع على الراهن لأنه مضطر فيهء وكصاحب العلو إذا 
سقط بسقوط السفل كان له أن يبني السفل إذا لم يبنه مالكه بغير أمره ليتوصل به إلى بناء 
علوه ثم يرجع عليه ولا يمكنه من دخوله ما لم يعطه ما صرفه. وتمامه في الفتح. قوله: 
(اللهم الخ) بحث لصاحب النهر. قوله: (لعدم الأولوية) لأنه أضاف الثقال إليهما على 
السواء فيجب من كل واحد منهما نصفهء ويشترط بيان الصفة من الجودة وغيرهاء 
بخلاف ما إذا قال بألف من الدراهم والدنانير حيث لا يشترط بيان الصفة وينصرف إلى 
الجياد. نهر. قوله: (وانصرف للوزن المعهود الخ) فإن المعهود وزن الذهب بالمثاقيل ووزن 
الفضة بالدراهم» فهو كما لو قال بألف من الدراهم والدنانير. قوله: (وهذه قاعدة الخ) 


قاعدة في المعاملات كلها كمهر ووصية ووديعة وغصب وإجارة وبدل خلع وغيره في 
موزون ومكيل ومعدود ومذروع. عيني . وقوله (وزن سبعة) تقدم في الزكاةء وأفاد 
الكمال أن اسم الدرهم ينصرف للمتعارف في بلد العقد؛ ففي مصر يتصرف 
للفلوس . وأفاد في النهر أن قيمته تختلف باختلاف الأزمان» فأفتى اللقاني بأنه 
يساوي نصفاً وثلاثة فلوس» فلو أطلق الواقف الدرهم اعتبر زمنه إن عرف وإلا 
الإشارة إلى ما ذكره المصئف: أي إن قوله: «باع بألف مثقال الخ؟ ليس البيع قيداً في ذلك 
وكذا الموزونء بل مثله المكيل رن کا لابرط من ر وزيت أو 
بمائة من بيض وجوز وتفاح أو بمائة ذراع من كتان وإبريسم وخر يلزمه من كل ثلث. 
قوله : (وزن سبعة) أي العشرة من الدراهم وزن سبعة مثاقيل كل درهم أربعة عشر قيراطاً 
اه ط. 

قوله: (وأفاد الكمال الخ) e‏ وقع اشتباه في موضعين بالنظر إلى العرف 
الحادث: الأول فيما ينصرف إليه اسم الدرهمء والثاني في قيمته. فذكر في الفتح أن 
انصراف الدراهم إلى وزن سبعة إذا كان متعارفاً في بلد العقد. وأما في عرف مصر فلفظ 
الدرهم ينصرف الآن إلى زنة أربعة دراهم بوزن سبعة من الفلوس» إلا أن يعقد بالفضة 
فينصرف إلى درهم بوزن سيعة. وأخذ منه في البحر أن الواقف بمصر لو شرط دراهم 
للمستحق ولم ي يقيدها ينصرف إل الفلوس التحاس » وإن قيدها بالنقرة ينصرف إلى الفضة. 
واعترضه في النهر بأن ما في الفتح حكاية عما في زمنه» ولا يلزم منه کون كل زمن 
كذلك» فالذي ينبغي أن لا يعدل عنه اعتبار زمن الواقف إن عرف» وإلا صرف إلى 
الفضة لأنه الأصل اه. 

الموضع الثاني: قال في النهر: وأما قيمة كل درهم منهاء فقال في البحر يعد ما أعاد 
المسألة في الصرف قد وقع الاشتباه في أنها خالصة أو مغشوشةء وكنت قد استفتيت بعض 
المالكية عنها: يعني به علامة عصره ناصر الدين اللقاني» فأفتى أنه سمع ممن يوثق به أن 
الدرهم منها يساوي نصفاً وثلاثة من الفلوس» قال: فليعرّل على ذلك ما لم يوجد خلافه 
اه. وقد اعتبر ذلك في زمانناء لأن الأدنى متيقن به وما زاد عليه فهو مشكوك فيه 
ولكن الأوفق بفروع مذهبنا وجوت درهم وسط لا في جامع الفصولين من دعوى النقرة: 
أو تزوجها على مأثة درهن تقرة وأ يصفها صح العقدء ولو ادعت ماثة درهم مهراً وجب 
لها مائة وسط اه. فينبغي أن يعول عليه اه. 


ورأيت في فتاوى بعض الشافعية أن قيمته باعتبار المعاملة تصف وثلث» وأنت قد 
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صرف للفضة لأنه الأصل» كما لو قيده بالنقرة كواقف الشيخونية والصرغتمشية 
ونحوهما فقيمة درهمها نصفان» وأفاد المصنف أن النقرة تطلق على الفضة وعلى 
الذهب وعلى الفلوس النحاس بعرف مصر الآن» فلا بد من مرجح. فإن لم يوجد 
فالعمل على الاستيمارات القديمة للوقف كما عوّلوا عليها في نظائره كمعرفة خراج 
ونحوه. قال: وبه أفتى النلا أبو السعود أفندي . 

(ولو قبض زيفاً بدل جيد) كان له على آخر (جاهلا به) فلو علم وأنفقه 


علمت أن القيمة تختلف باختلاف الأزمان» ولا شك في اختلاف أزمنة الواقفين فينبغي 
اعتبار زمن الواقف» والله تعالى الموفق اه. 

قلت: وني زماننا وقبله بمدة مديدة ترك الناس التعامل بلفظ الدرهم» وإنما 
يذكرون لفظ القرش وهو اسم لأربعين نصف فضةء وهذا يختلف باختلاف الزمان» فينظر 
إلى قرش زمن الواقف أيضاً. قوله: (فقيمة درهمها نصفان) هذا ذكره في النهر بعد ما حرّر 
المقامء والظاهر أن مراده أن ذلك كان في زمن الواقف فلا يناني ما حرره قبله. قوله: (أن 
النقرة تطلق الخ) إطلاقها على الفلوس عرف حادث. فقي المغرب النقرة: القطعة المذابة 
من الذهب أو الفضة. قوله: (فلا بد من مرجح) وذلك كأن يعلم ما كانت تطلق عليه في 
زمن الواقف أو يكون قيدها بشيء» فافهم. قوله: (الاستيمارات القديمة) أي التصرفات 
أو العطايا أو الدفاتر أو نحوهاء مأخوذة من استمر الشيء: إذا دام والمراد أنه ينظر إلى 
ما جرى عليه التعامل من قديم الزمان فيتبع . قوله: (ولو قبض زيفاً) أي ردياء وهو من 
الوصف بالمصدره لأنه يقال: زافت الدراهم تزيف زيفاً من باب سار: أي ردأت» ثم 
وصف به فقيل درهم زيف ودراهم زيوف كفلس وفلوس» وربما قيل زائف على الأصل 
كما في المصباح . 

مَطْلَبٌ في البهرَجَةٍ و الزيُوفِ و السَمُوقةٍ 

وفي التانرخانية : الدراهم أنواع أربعة: جياد» ونبهرجة» وزيوفء وستوقة. 

واختلفوا في تفسير النبهرجة؛ قيل هي التي تضرب في غير دار السلطانء 
والزيوف: هي المغشوشة. والستوقة: صفر مموه بالفضة. وقال عامة المشايخ: الجياد فضة 
خالصة تروج في التجارات وتوضع في بيت المال. والزيوف ما زيفه بيت المال: أي يرده» 
ولكن تأخذه التجار في التجارات لا بأس بالشراء بهاء ولكن يبين للبائع أا زيوف. 
والنبهرجة: ما يرده التجار. والستوقة: أن يكون الطاق الأعلى فضة والأسفل كذلك 
وبيئهما صفر» وليس لها حكم الدراهم اه. 

وقال في أتقع الوسائل: وحاصل ما قالوه أن الزيوف أجود وبعده النبهرجة وبعدهما 
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كان قضاء اتفاقاً (ونفق أو أنفقه) فلو قائماً رده اتفاقاً (فهو قضاء) لحقه. وقال أبو 
نيهر جة » وأختاره للفتوى ابن كمال. 

قلت: ورجحه في البحر والنهر والشرنبلالية» فبه يفتى . 

(ولو فرخ طير أو باض ني أرض لرجل أو تكسر فيها ظبي) أي انكسر رجله 
بنقسه»› فلو كسرها رجل كان للكاسر لا للآخذ (فهو للآخذ) لسبق يده لمباح (إلا 
إذا هيأ أرضه لذلك) فهو له (أو كان صاحب الأرض قريباً من الصيد بحيث يقدر 
على أخذه لو مد يده فهو لصاحب الأرض) لتمكنه منهء فلو أخذه غيره نم يملكه. 


الستوقة» وهي بمنزلة الزغل التي نحاسها أكثر من فضتها. قوله: (كان قضاء اتفاقاً) لأنه 
صار راضياً بترك حقه في الجودة» وقيد بقوله «وأنفقه» لأنه لو عرضه على البيع ول ينفقه له 
رده كما سيذكره الشارح آخر الفروع ‏ قوله: (وتفق) أي هلك» يقال: نفقت الدابة نفوقاً 
من باب قعد: هلكت. مصباح. قوله: (استحساتاً)وقولهما قياس كما ذكره فخر الإسلام 
وغیره» وظاهره ترجيح قول أي يوسف. بحر. قوله: (ولو فرخ طير) يقال فرخ بالتشديد 
وأفرخ : صار ذا أفراح» وأفرخت البيضة: انفلقت عن الفرخ فخرج منها. مصباح . قوله: 
(أو تكسر) وقع في الكئز تكنس . وفي المغرب: كنس الظبي دخل في الكناس كنوساً من 
باب طلب وتكنس مثله» ومنه الصيد: إذا تكنس في أرض رجل: أي استترء ويروى 
تكسر وانكسر اه. وني الفتح: وفي بعض النسخ تكسر: أي وقع فيها فتكسر احترازاً عما 
لو كسره فيها. بحر. وقوله من باب طلب صوابه من باب جلس . رملي» وقوله احترازاً 
الخ إنما يتم إذا لم يكن تكسر للمطاوعة وإلا فهو من فعل غيره» يقال كسره بالتشديد 
فتكسر وكسره بالتخفيف فانكسر: أي قبل ذلك . تأمل . قوله: (إلا إذا هيأ أرضه لذلك 
الخ) أي بأن حفر فيها بثراً ليسقط فيها أو أعد مكاناً للفراخ ليأخذها. فتح. لأن الحكم لا 
يضاف إلى السبب الصالح إلا بالقصد. بحر. قوله: (أو كان صاحب الأرض قريباً الخ) 
ظاهره أن سبب الملك أحد شيئين: إما التهيئة» أو القرب» ومقتضاه أنه لو خرج الصيد 
من أرضه المهيأة قبل قربه منه يبقى على ملكه فليس لغيره أخذه» لكن يشكل عليه ما في 
الذخيرة عن المنتقى حيث قال: نصب حبالة فوقع فيها صيد فاضطرب وانفلت فأخذه غيره 
فهو لهء فلو جاء صاحب الحبالة ليأخذه قلما دنا منه بحيث يقدر عليه اتفلت فأخذه غيره 
فهو لصاحب الحبالة: والفرق أن صاحب الحبالة فيهما وإن صار آخذاً له إلا أنه في الأول 
بطل الأخذ قبل تأكدهء وني الثاني بعد تأكدهء وكذا صيد البازي» والكلب إذا انفلت فهو 
على هذا التفصيل اه. أفاده ط. قوله: (فلو أخذه غيره لم يملكه) استدل عليه في النهر 
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(ودرهم أو سكر نثر فوقع على ثوب لم يعد له) سابقاً (ولم يكف) لاحقاًء فلو أعده 
أو كفه ملكه ببذا الفعل . 

فروع: عسل النحل في أرضه ملكه مطلقاً لأنه صار من أنزالها . 

شرى داراً فطلب المشتري أن يكتب له البائع صكاً لا يجبر عليه. ولا على 
الإشهاد والخروج إليه» إلا إذا جاءه بعدول وصك فليس له الامتناع من الإقرار. 


بعبارة المنتقى المذكورة. قوله: (مثل ما مر) بدل من قوله «وكذا» أو عطف بيان أفاد 
به أن الإشارة إلى ما ذكر في أول المسألة من أنه لآخذه. قوله: (أو دخل دار رجل) 
وكذا لو دخل بيته وأغلق عليه الباب ولم يعلم به لم يصر آخذاً مالكاً له» حتى لو خرج 
بعد ذلك فأخذه غيره ملكه. وعن أبي يوسف: لو اصطاده في دار رجل من الهواء أو 
على الشجر ملكهء لأن حصوله على حائط رجل أو شجرته ليس بإحرازء فإن قال رب 
الدار كنت اصطدته قبلك: فإن كان أخذه من الهواء فهو له لأنه لا يد لرب الدار على 
الهواء وإن أخذه من حائطه أو شجره فالقول لرب الدار لأخذه من محل هو في يده» 
وإن اختلفا في أخذه من الهراء أو الشجرة فكذلك لأن الظاهر أن ما في داره يكون له. 
وتمامه في البحر. قوله: (ملكه بهذا الفعل) أي بالإعداد أو الكف. وظاهره أنه يدون 
ذلك لا يملكه. وإن وقع قريباً منه بحيث تناله يدهء والفرق بينه وبين الصيد أن الصيد 
يملكه بالقرب منه إذا وقع في أرضه ونحوها لا مطلقاًء وإلا لزم أنه لو قرب من صيد 
في برية ملكه والنثار يكون في بيت أهل العرس عادة فلا يعتبر فيه مجرد القرب بل لا بد 
من إعداد الثوب أو كفه. وأيضاً لو اعتبر مجرد القرب يؤدي إلى المنازعة بين الحاضرين 
الذين وقع بينهم إذ كلهم يدعيه. قوله: (ملكه مطلقاً) أي وإن لم يعدها لذلك. قوله: 
(لأنه صار من أنزالها) أي ريعهاء فهو بفتح الهمزة جمع نزل. قال في المصياح: نزل 
الطعام ا ن باب تعب : كثر ريعه ونماؤه فهو نزل» وطعام كثير التزل بوزن سيب: 
أي البركةء ومنهم من يقول: كثير النزل بوزن قفل. قوله: (لا يجبر عليه) وكذا لا يجبر 
على إعطاء الصك القديم كما في الخيرية عن جواهر الفتاوى. قال: نعم لو توقف إحياء 
الحق على عرضهء كما لو غصب البيع وامتنعت الشهود من الشهادة حتى يروا 
خطوطهم يجير على عرضهء كما أفتى به الفقيه أبو جعفر صيانة لحق المشتري اه. قوله: 
(ولا على الاشهاد والخروج إليه) أي إلى الإشهادء وهو عطف تفسير على الإشهاد لأنه 
ليس له الامتناع عن الإشهاد المجرد بقرينة ما بعده. قوله: (فليس له الامتناع من 
الإقرار) فإن لم يقر يرفعه إلى الحاكمء فإن أقر بين يديه كتب سجلا وأشهد عليه. 
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شرى قطنا فغزلته امرأته فكله له . 

المرأة إذا كفنت بلا إذن الورثة كفن مثله رجعت في التركة» ولو أكثر لا ترجع 
بشيء. رحمه الله قال تعالى: ولو قيل ترجع بقيمة كفن المثل لا يبعد. 

اكتسب حراماً واشترى به أو بالدراهم المغصوبة شيئاً: قال الكرخي: إن نقد 
قبل البيع تصدق بالربح وإلا لاء وهذا قياس. وقال أبو بكر: كلاهما سواء ولا 


ملتقط . قوله: (فغزلته امرأته) أي بإذنه أو بغير إذنه . ملتقط . قوله: (المرأة إذا كفنت) أي 
كفنت زوجها. وعبارة مجمع الفتاوى وغيرها: أحد الورثة إذا كفن الميت بماله الخ فالمرأة 
غير قيدء نعم خرج الأجنبي فإنه لا يرجع كما في التاترخانية : أي إلا إذا كان وصياً. قوله : 
(ولو أكثر لا ترجع بشيء) علله في البزازية بأن اختيار ذلك دليل التبرع» وهذا إذا أنفق 
الوارث من ماله ليرجع» وسيذكر المصنف في باب الوصي أنه إذا زاد في عدد الكفن ضمن 
الزيادة» وإن زاد في قيمته ضمن الكل : أي لأنه صار مشترياً لنفسه فيضمن مال الميت» وقد 
حررت هذه المسألة بما لا مزيد عليه في تنقيح الحامدية من الوصايا. قوله: (قال رحمه الله) 
الضمير عائد إلى صاحب الملتقط» فإن هذه الفروع كلها من الملتقط كما ذكره الشارح 
آخرهاء والعبارة كذلك مذكورة فيه على عادة المتقدمين في كتبهم » فافهم. قوله: (لا يبعد) 
لعل وجهه أنه لا يلزم من التكفين بأكثر من كفن المثل اختيار التبرع بالكل بل بالزائد. 
تلت إن اتنب عرسا كم اشزى حل حو أزجه 

قوله: (اكتسب حراماً الخ) توضيح المسألة ما في التاترخانية حيث قال: رجل 
اكتسب مالا من حرام ثم اشترى فهذا على خمسة أوجه: أما إن دفع تلك الدراهم إل 
البائع ولا ثم اشترى منه بها أو اشترى قبل الدفع بها ودفعهاء أو اشترى قبل الدفع بها 
ودفع غيرهاء أو اشترى مطلقاً ودفع تلك الدراهمء أو اشترى بدراهم أخر ودفع تلك 
الدراهمء قال أبو نصر: يطيب له ولا يجب عليه أن يتصدق إلا في الوجه الأول» وإليه 
ذهب الفقيه أبو الليث» لكن هذا خلاف ظاهر الروايةء فإنه نص في الجامع الصغير: إذا 
غصب ألفاً فاشترى بها جارية وباعها بألفين تصدق بالربح . 

وقال الكرخي: في الوجه الأول والثاني لا يطيب» وني الثلاث الأخيرة يطيب. 
وقال أبو بكر: لا يطيب في الكل» لكن الفتوى الآن على قول الكرخي دفعاً للحرج عن 
الناس اه. 

وفي الولوالجية؛ وقال بعضهم: لا يطيب في الوجوه كلها وهو المختار» لكن الفتوى 
اليوم على قول الكرخي دفعاً للحرج لكثرة الحرام اه. وعلى هذا مشى المصنف في كتاب 
الغصب تبعاً للدرر وغيرها. قوله: (قال الكرخي) صوابه: قال أبو نصر كما رأيته في 
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يطيب له. وكذا لو اشترى ولم يقل بهذه الدراهم وأعطى من الدراهم . 
دفع ماله مضاربة لرجل جاهل جاز أخذ ربحه ما لم يعلم أنه اكتسب الحرام . 
من رمى ثوبه لا يجوز لأحد أخذه ما لم يقل حين رمى ليأخذه من أراد. 
باع الأب ضيعة طفله والأب مفسد فاسق لم يجز بيعه استحساناً . 
شرت لطفلها على أن لا ترجع عليه بالثمن جازء وهو كالهبة استحساناً. 
قال الأسير اشترني أو فكني فشراه رجع بما أدى كأنه أقرضه؛ ولو قال 
بألف فشراه بأكثر لم يلزمه الفضل لأنه تخليص لا شراء . 


الملتقط: ول أر فيه ذكر قول الكرخي أصلا. قوله: (جاز أخذ ربحه) لأن الظاهر أنه 
اكتسب من الحلال. الولوالجية. وظاهره أنه لا كراهة فيه» وتقدم في شركة المفاوضة أن 
أبا يوسف أجازها مع اختلاف الملة مع الكراهة» وعلله الزيلعي هناك بأن الكافر لا هتدي 
إلى الجائز من العقود. قوله: (لا يجوز لأحد أخذه الخ)ظاهرء أنه لا يجوز الإقدام على 
الأخذ مالم يسمع امالك . قال: ليأخذه من أرادهء وظاهره أنه يملكه بالأخذ إذا قال 
الك ذلك وإلا لا. وتقدم تام الكلام على هذه المسألة في باب الجناية على الإحرام من 
كتاب الحج. قوله: (والأب مفسد فاسق) احتراز عما إذا كان محموداً عند الناس أو 
مستور الحال فإنه حيتئذ يصح بيعه عقار ابنه الصغير كما سيذكره في باب الوصي . قوله: 
( يجز بيعه) أي فللولد نقضه بعد بلوغه هو المختارء إلا إذا كان خيراً بأن باع بضعف 
القيمة وبيع منقوله يجوز في رواية ويوضع ثمنه في يد عدلء لا في رواية لولا خير بضعف 
قيمته» وبه يفتى جامع الفصولين. قوله: (على أن لا ترجع عليه) قيد بذلك لما في الأشباه 
شراء الأم لابنها الصغير ما لا يحتاج إليه غير نافذ عليهء إلا إذا اشترت من أبيه أو منه 
ومن أجنبي كما في الولوالجية. قوله: (جاز وهو كالهبة) قال في الخانية: تكون الأم 
مشترية لنفسها ثم يصير منها هبة لولدها الصغير وصلةء وليس لها أن تمنع الضيعة عن 
ولدها الصغير اه ط. قوله: (رجع يما أدى) مخالف لما صححه في التفقات حيث قال نقلا 
عن جامع الفصولين: الأسير ومن أخذه السلطان ليصادره: لو قال لرجل خلصني قدفع 
المأمور مال فخلصه» قيل يرجع» وقيل لا في الصحيح. به يفتى اه. لكن سيأ في 
الكفالة قبيل كفالة الرجلين تصحيح الأول» ومثله في البزازية والخانيةء وقدمنا في النققات 
تأبيده» فهما قولان مصححان. ثم رأيت الجزم بالأول في شرح السير الكبيرء ولم يحك 
فيه خلافاً فكان هو المذهب» فافهم. قوله: (ولو قال بألف الخ) عبارة الملتقط: وقال 
شداد: إذا قال الأسير الحر اشترني بألف درهم فاشتراه بأكثر منه جاز وعليه قدر الألفء 
ولا يلزمه الفضل لأنه تخليص لا شراءء بخلاف الوكيل بالشراء اه. 
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شرق داراً ودبغ وتأذى جيرانه: إن على الدوام يمنعء وعللى الندرة يتحمل 


شرى لحم على أنه لحم غنم فوجده لحم معز له الرد. 
قال زن لي من هذا اللحم ثلائة أرطال فوزن له أخيرهء ومن هذا الخبز فوزن 


قلت: بيانه أن الوكيل بالشراء لو شرى بأكثر ما عينه الموكل وقع الشراء لهه ولا 
يلزم الموكل شيء من الثمن» لأن الشراء متى وجد نفاذاً على المشتري لزم فيلزمه جميع 
الثمن ولا يلزم الآمر شيء» وهنا لزم الآمر قدر ما عينه لأنه هنا تخليص لا شراء حقيقة» 
ووقع في جامع الفصولين خلاف 'هذاء فإنه قال: أسير أمره أن يفديه بألف ففداه بألفين 
يرجع بألفين عليه» ولیس كوكيل بشراء إذ لا عقد هناء وإنما أمره أن يخلصه فصار كمن 
أمره أن ينفق عليه ألفاً فأنفق عليه ألفين اه. 

أقول: ويظهر لي أن قوله يرجع بألفين سبق قلم» وصوابه بألف بدليل التعليل 
والتنظيرء فإن المأمور بإنفاق ألف لا شك أنه يرجع بأكثر من لف ثم راجعت السير 
الكبير للسرخسي فرأيت فيه مثل ما قدمناه عن الملتقط وقال: إنما يرجع عليه بالألف 
خاصة؛ لأن الرجوع بحكم الاستقراض وذلك في الألف خاصةء وهذا بخلاف الشراء 
الخ فهذا صريح فيما قلنا ولله الحمدء فافهم. 

مَطْلَبٌ : رَبَعْ في دَارِهِ وَتَأَذّى الْجيرانُ 

قوله: (وتأذى جيرانه) قال في جامع الفصولين : القياس في جنس هذه المسائل أن 
من تصرف في خالص ملكه لا يمنع ولو أضر بغيره» لكن ترك القياس في محل يضر بغيره 
ضرراً بين قيل وبه أخذ كثير من المشايخ وعليه الفتوى اه. وفيه: أراد أن يبني في داره 
تنوراً للخبز دائماً أو رحى للطحن أو مدقة للقصارين يمنع عنه لتضرر جيرانه ضرراً 
فاحشاً. وفيه: لو اتخذ داره حماماً ويتأذى الجيران من دخانها فلهم منعه إلا أن يكون دخان 
الحمام مثل دخان الجيران اه. وانظر ما لو كانت داراً قديمة بهذا الوصف هل للجيران 
الحادثين أن يغيروا القديم عما كان عليه؟ ط . 

مَطْلَبٌ : الضّرّرُ ابن يرَالُ وَلَوْ قدِيما 

قلت: الضرر البين يزال ولو قديماً كما أفتى به العلامة المهمنداري» ومثله في 
حاشية البحر للخير الرملي من كتاب القضاء كما في كتاب الحيطان من الحامدية. قوله: 
(على أنه لحم غتم) الغنم اسم جنس يطلق على الضأن والمعز. مصباح . والمراد هنا الضأن 
بحكم العرف. قوله: (له الرد) أي لاختلاف الرغبة وإن كانا في باب الريا جنساً 
واحدا. تأمل . قال في الملتقط : وكذلك إذا اشترى على أنه لحم موجوءة فوجده لحم فحل. 
قوله: (قال زن لي الخ)ني المجرد عن أبي حنيفة: قال للحام كيف تبيع اللحم؟ فقال كل 
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ا 

شرى بذراً خريفياً فإذا هو ربيعيء أو شرى بذر البطيخ فإذا هو بذر القثاءء 
إن قائماً رده» وإن مستهلكاً فعليه مثله . 


ثلاثة أرطال بدرهم» فقال أخذت منك زن لي قله أن لا يزن» وإن وزن فلكل واحد 
منهما أن يرجع» فإن قبض المشتري أو جعل البائع في وعاء المشتري بأمره فقد تم البيع 
وعليه درهم. قال محمد : قال لقصاب زن لي من هذا اللحم كذا بكذا فوزن فله الخيار» 
ولو قال زن لي من هذا الجنب كذا بكذا أو قال زن لي ما عندك من اللحم بحساب كذا 
فوزنه جاز ولا خيار له. وعن أبي يوسف مثله . حاوي الزاهدي . 


قلت: ولعل وجه قول الإمام: أن هذا بيع بالتعاطي فلا يتم قبل قبض المبيع» وعلى 
قول محمد: يتم بالوزن إن عين الموضع أو كان العقد على الكل . تأمل . قوله: (لم بخير) 
لعل وجهه أن الخبز المشترى منه لا يختلف» بخلاف اللحمء فإن لحم الرقبة أو الفخذ 
أحسن من لحم الخاصرة مثلآً فيثيت له الخيار بعد الوزنء إلا إذا شرى الكل أو عين 
الموضع كهذا الجنب فيتم البيع بالوزن كما علمت. تأمل . 

طب : ری بذ طيخ قوج فا 

قوله: (إن قائماً رمه الخ) أي لاختلاف الجتس فيطل البيع» ولو اختلف النوع لا 
يرجع بثمنه. جامع الفصولين. وفيه: شرى على أنه بذر يطيخ شتوي فزرعه فوجده 
صيفياً بطل البيع فيأخذ المشتري ثمته وعليه مثل ذلك اليذر اه. 

قلت: ومقتضاه أنه من اختلاف الجنس» كما لو وجده بذر قثاء. والذي يظهر أنه 
من اختلاف النوع» ويؤيده ما ذكره فيه أيضاً: لو شرى بذراً على أنه بذر بطيخ كذا فظهر 
على صفة أخرى جاز البيع لاتحاد الجنس من حيث إنه بطيخ» واختلاف الصغة لا يفسد 
العقد ولا يرجع بنقص العيب عند أبي حنيفة اه: أي لأنه ظهر عيبه بعد استهلاكه. وذكر 
فيه قبله: شرى برا على أنه ربيعي فزرعه فظهر أنه خريفي» اختار المشايخ أنه يرجع بنقص 
العيب» وهو قولهما بناء على ما إذا شرى طعاماً فأكله فظهر عبيهء وقد مر أن الفتوى على 
قولهما اه. ا 

والحاصل أنه إذا ظهر خلاف الجنس كبذر البطيخ ويذر القثاء بطل البيع فيرده لو 
قائماً ویرد مثله لو هالكاً ويرجع بالئمن» ولو ظهر خلاف الوصف كالربيعي والخريفي 
صح البيع فيرده لو قائماء ولا يرجع بشيء لو هالكا عند الإمام وعندهما: يرجع 
بنقصاتهء وبه يفتى. وبقي ما لو زرعه فلم ينبت» ففي الخيرية: ليس له الرجوع بالثمن 
ولا بالنقص لأنه قد استهلك المبيع» ولا رجوع بعد الإتلاف كما صرح به ظهير الدين في 
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ساوم صاحب الزجاج فدفع له قدحاً ينظره فوقع منه على أقداح فانكسروا 
ضمن الأقداح لا القدح . 

شرى شجرة بأصلها وفي قلعها من الأصل ضرر بالبائع يقطعه من وجه 
الأرض من حيث.لا يتضرّر به البائع» ولو اتبدم من سقوطه حائط ضمن القالع ما 
تولد. من قلعه. 

دفع دراهم زيوفاً فكسرها المشتري لا شيء عليه» ونعم ما صنع حيث غشه 
وخانهء وكذا لو دفع إليه لينظر إليه فكسره. ولا يأس ببيع المغشوش إذا بين غشه 
أو كان ظاهراً يرى» وكذا قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في حنطة خلط فيها الشعير 


حب القطن. وقيل يرجع بنقصانه إن ثبت عدم نباته لعيب به» وإلا لا بالاتفاق لاحتمال 
أن عدم نباته لرداءة حرثه أو الحفاف أرضه أو لأمر آخر أه. 


قلت: الظاهر أن ما نقله عن ظهير الدين مبني على قول الإمام» وقوله وقيل يرجع 
مبني على قولهما المفتى به-كما علمت . قوله : (فاتكسروا) في بعض النسخ «فانكسرت؛ 
وهي الأولى لأن الواو لجماعة العقلاء. قوله: (ضمن الأقداح لا القدح) لأن القدح قبضه 
على سوم الشراء بلا بيان الثمن والأقداح انكسرت بفعله فيضمنها بين الثمن أو لا كما في 
الخانية . قوله : (بأصلها) هو المدفون في الأرض المسمى شرشاً. 
مَطْلب: شَرَئ شَجَْةٌ وني ليها صر 
قوله: (يقطعه من وجه الأرض) عبارة الملتقط ١يقطعها؟‏ وفيه أيضاً: إذا اشترى 
أشجاراً من وجه الأرض وفي قطعها. بالصَّيف ضرر فللبائع أن يدفع إليه قيمتها وهي 
قائمة» إلا أن يتراضيا على تركها إلى وقت لا ضرر في قطعها. وفيه أيضاً: ولو باع 
شجرة» إن بين موضع قطعها من وجه الأرض فعلى ذلك. وإن بين بأصلها فعلى قرارها 
من الأرض» وإن لم يبين له أن يقطع من أصلها إلا أن تقوم دلالة اه. قوله: (فكسرها 
المشتري) كذا رأيته في الملتقط وكأنه مصوّر في الصرف» وإلا فالمناسب فكسرها البائع. 
ورأيت فيه تقييد الزيوف بالنبهرجة» ويدل له ما نقله بعض المحشين عن الخانية : لو أن 
المشتري دفع إلى البائع دراهم صحاحاً فكسرها البائع فوجدها نبهرجة كان له أن يردها 
على المشتري» ولا يضمن بالكسر:لأن الصحاح والمكسرة فيه سواء اه. قوله: (وإن طحنه 
لا يبيع) أي إلا أن يبين لأنه لا يرى. قوله: (وقال الثاني الخ) وقال أيضاً: لا بأس أن 
يشتري بستوقة إذا بين وأرى للسلطان أن يكسرها لعلها تقع في يدي من لا يبِينن. وروی 
بشر في الإملاء عنه: أكره للرجل أن يعطي الزيوف والنبهرجة والتسوقة وإن بين ذلك» 
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نحاس: لا يبيعها حتى يبين» وکل شيء لا يجوز فإنه ينبغي أن يقطع ويعاقب 
صاحبه إذا أنفقه وهو يعرفه . 

شرى فلوساً بدرهم فدفعها إليه وقال هي بدر*مك لا ينفقها حتى يعدها. 

شرى بالدرهم الزيف ورضي بأقل مما يشتزي بالجيد حل له. 

شرى ثياباً ببغداد على أن يوني ثمنه بسمرقند لم جز لجهالة الأجل . 

باع نصف أرضه بشرط خراج كلها على المشتري فهو فاسد. 

أخذ الخراج من الأكار له أن. يرجم على الدهقان استحساناً. 

شرى الكرم مع الغلة وقبضه» إن رضي الأكار جاز البيع وله حصته من 
الثمن» وإن لم برض نم يجز ببعه. 

قضاه درهماً وقال أنفقه» فإن جاز وإلا فردّه علي فقبله وم ينفقه له رده 
اانا كلاق جازية جد نا عيبا فقال :اعرضها أو يغهاء قان قق واا 


وتجوز بها عند الأخذ من قبل أن إنفاقها ضرر على العوام» وما كان ضرراً عاماً فهو 
مكروه خوفاً من الوقوع في أيدي المدلسة على الجاهل به ومن التاجر الذي لا يتحرج اه 
ملخصاً من الهندية. قوله: (لا ينفقها حتى يعدها) لاحتمال أن يظهر الدرهم معيباً وقد 
أنفق الفلوس أو بعضها فيلزم الجهالة في المنفق. والظاهر أن محله إذا أخذها عدداً لا وزناًء 
وهل ذلك يجري في صرف الذهب بالفضة؟ يحرر ط تأمل . قوله: (ثمنه) الضمير راجع 
للمشتري: أي الثمن الواجب عليه أو للثياب باعتبار كونبا مييعاً. قوله: ١الجهالة‏ الأجل) 
لأنه لم يعلم بذلك وقت الدفع. نعم لو قال إلى شهر على أن يؤديه بسمرقند جاز» ويبطل 
الشرط كما قدمناه أول البيوع. قوله: (فهو فاسد) لأن فيه نفعاً للبائع ولا يقتضيه العقد. 
قوله: (من الأكار) أي المزارع. قوله: (يرجع على الدهقان) أي صاحب الأرض. وفي 
هذه المسألة كلام سيأتي إن شاء الله تعالى قبيل باب كفالة الرجلين. قوله: (إن رضي 
الأكار جاز) أي إذا دفع صاحب الكرم كرمه إلى أكار مساقاة بالربع مثلا وعمل الأكار 
حتى صار له حصة في الثمر يتوقف بيع الثمر على رضا الأكار لأن له فيه حصةء فإن 
أجاز البيع يقسم الثمن على قيمة الأرض.وقيمة الثمر فيأخذ الأكار قدر حصته من ثمن 
الثمرء وأما لو دفع أرضه مزارعة على أن يكون البذر من العامل فباع الأرض توقف بيع 
الأرض على إجازة المزارع لأنه صار بمنزلة مستأجر الأرض كما مر في باب الفضوليء ولا 
يخفى أن هذه مسألة أخرى» فافهم. قوله: (فقبله ولم ينفقه) الأوضح فعرضه على البيع 
ولم ينفقه ط. قوله: (بخلاف جارية الخ) الفرق أن المقبوض من الدراهم ليس عين حق 
القابض بل هو من جنس حقه لو تجوز به جاز وصار عين حقهء فإذا لم يتجوز بقي على 
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ردها فعرضها على البيع سقط الرد. 
قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إذا وطىء رجل أمته ثم زوجها مكانه فللزوج 
وطؤها بلا استبراء. وقال أبو يوسف: استقبح» ولا يقريها حتى تحيض حيضة» 
كما لو اشتراها كما سيجيء في الحظرء والكل من الملتقط . 
ما يطل ِالشّرْطٍ للقَاسِدٍ وَل يَصِح تَعْلِيقُُ به 
ها هنا أصلان: أحدهما أن كل ما كان ميادلة مال بمال يفسد بالشرط الفاسد 


ملك الدافع فصح أمر الدافع بالتصرف» فهو في الابتداء تصرف للدافع وفي الانتهاء 
لنفسهء بخلاف التصرق في العين لأنها ملكه فتصرفه لنفسه فبطل خياره. ط عن البحر. 
وقدمنا تمام الكلام على هذه المسألة في خيار العيب عند قول المصنف «باع ما اشتراه فرد 
عليه يعيب الخ" فراجعه. قوله: (قال أبو حنيفة الخ) لا مناسبة لهذه المسألة هناء وقدمنا 
الكلام عليها مستوق في قصل محرمات النكاح» والله سيحانه أعلم . 

ما َل ارط الَْاسِدٍ وَل صح تَعْليقهُ به 


لم يترجم له يفصل ولا باب لدخوله في باب المتفرقات» «وماه اسم موصول مبتداً 
خيره: «قوله البيع الخ» وتقدم في باب البيع القاسد بيان الشرط الفاسد. والتعليق: ربط 
حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرىء وتقدم الكلام عليه في كتاب 
الطلاق» ومثال الشرط الفاسد: بعتك بشرط كذاء ومثال التعليق : بعتك إن رضي فلان. 
وني حاشية الأشباه للحموي عن قواعد الزركشي: الفرق بين التعليق والشرط : أن 
التعليق داخل في أصل الفعل بإن ونحوهاء والشرط ما جزم فيه بأصل القعل؟ أو يقال: 
التعليق ترتيب أمر لم يوجد على أمر لم يوجد بإن أو إحدى أخواتباء والشرط: التزام لم 
يوجد في أمر لم يوجد بصيغة مخصوصة اه. قوله: (ها هنا أصلان الخ) الذي تحصل من 
هذين الأصلين أن ما كان مبادلة مال بمال يفسد بالشرط الفاسدء ويبطل تعليقه أيضاً 
لدخوله في التمليكات لأنها أعم» وما ليس مبادلة مال بمال إن كان من التمليكات أو 
التقييدات يبطل تعليقه بالشرط فقط وإن لم يكن منهماء فإن كان من الإسقاطات 
والالتزامات التي حلف بها يصح تعليقه بالملائم وغيره» وإن كان من الإطلاقات 
والولايات والتحريضات يصح بالملائم فقطء ويه يظهر أن قول المصنف «ولا يصح تعليقه 
به؛ معطوف على «ما ييطل» عطف تفسيرء فالمراد بالشرط التعليق به. ويحتمل أن يكون 
قاعدة ثانية معطوفة على الأولى على تقدير ما أخرى: أي وما لا يصح تعليقه به كما قي 
قوله تعالى: «وما أنزلنا إلينا وما أنزل إليكم» أي وما أنزل إليكم فيكون ما في المتن 
قاعدتين الأولى ما يبطل بالشرطء والثانية ما لا يصح تعليقه به» ويدون هذا التقدير يكون 
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كالبيع» وما لا فلا كالقرض. ثانيهما أن كل ما كان من التمليكات 


قاعدة واحدة أريد بها ما اجتمع فيه الأمران» وذلك خاص بالتمليكات التي هي مبادلة 
مال بمال فإنها تبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقها بهء وذلك غير مراد لأن الصنف 
عد من ذلك الرجعة والإبراء وعزل الوكيل والاعتكاف والإقرار والوقف والتحكيمء 
وليس في شيء من ذلك تمليك مال بمالء مع أن السبعة المذكورة لا تبطل بالشرط 
الفاسدء فتعين أن يكون ما ذكره المصنف قاعدة واحدة هي ما لا يصح تعليقه بالشرط 
والعطف للتفسير كما قلناء فإن جميع ما ذكره المصنف يبطل تعليقه بالشرطء أو قاعدتين 
كما دل عليه ذكر الأصلين المذكورين. وعليه فما ذكره المصنف منه ما هو داخل تحتهما 
مع ومنه ما هو داخل تحت الثانية فقط. ويدل عليه أيضاً ما في الزيلعي حيث قال بعد 
ذكر ما لا يبطل بالشرط الفاسد: ثم الشيخ ذكر هنا ما يبطل بالشروط الفاسذة وما لا 
ييطل بها وما لا يصح تعليقه بالشرط ولم يذكر ما يجوز تعليقه بالشرط الخ. 

إذا علمت ذلك ظهر لك أن ها هنا أربعة قواعد: الأولى ما يبطل بالشرط الفاسد. 
الثانية ما لا يصح تعليقه بالشرط وهاتان المذكورتان هنا. والثالثة عكس الأولى وهي ما 
تي في قول المصنف «وما لا يبطل بالشرط الفاسد الخ». والرابعة عكس الثانيةء وهي 
المذكورة في قول الشارح «وبقي ما يجوز تعليقه الخ». والأولى داخلة تحت الثانية لأن كل 
ما بطل بالشرط الفاسد لا يصح تعليقه به ولا عكس؛ فالفروع التي ذكرها المصنف كلها 
داخلة تحت الثانية وبعضها تحت الأولى لخروج الرجعة والإبراء ونحوهما كما ذكرناه» وما 
خرج عنها دخل تحت الثالثة. والرابعة داخلة تحت الثالثة لأن كل ما جاز تعليقه لا يبطله 
الشرط الفاسد ولا عكس كما ستعرفه . 

ثم اعلم أن قوله: «لا يصح تعليقه» ليس المراد به بطلان نفس التعليق مع صحة 
المعلق» لأن ما كان من التمليكات يفسد بالتعليق» بل المراد أنه لا يقبل التعليق بمعنى أنه 
يفسد بهء فاغتنم تحرير هذا المقام فإن به يندفع كثير من الأوهام كما يظهر لك في تقدير 
الكلام. قوله: (وما لا فلا) أي وما لا يكون مبادلة مال بمال بأن كان مبادلة مال بغير 
مال كالتكاح والطلاق والخلع على مال ونحوهاء أو كان من التبرعات كالهبة والوصية لا 
يفسد بالشرط القاسد. وقوله: «كالقرض» هو تبرع ابتداء مبادلة انتهاء فيصلح مثالا 
للشيئين» وإنما لم يفسد ذلك لأن الشروط الفاسدة من باب الربا وهو في المعاوضات الالية 
لا غيرء لأن الربا هو الفضل الخالي عن العوض. وحقيقة الشروط الفاسدة كما مر هي 
زيادة ما لا يقتضيه العقد ولا يلائمه فيكون فيها فضل خال عن العوض وهو الرباء ولا 
يتصور ذلك في المعاوضات الغير المالية ولا في التبرعات» بل يفسد الشرط ويصح 
التصرف . وتمامه في الزيلعي. قوله: (من التمليكات) كبيع وإجارة واستتجار وهبة 
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أو التقييدات كرجعة يبطل تعليقه بالشرط والأصحء لكن في السقاطات والتزامات 
لف ہما کحح وطلاق يصح مطلقاًء وقي إطلاقات وولايات وتحريضات بالملائم . 
بزازية . فالأول أربعة عشر 


وصدقة ونكاح وإقرار وإبراء كما في جامع الفصولين فهو آعم ما قبله. قوله: (أو 
التقييدات) كرجعة وكعزل الوكيل وحجر العبد كما في الفصولين؛ وذلك أن في الوكالة 
والإذن للعبد إطلاقاً عما كانا ممنوعين عنه من التصرف في مال الموكل والمول» وفي العزل 
والحجر تقييد لذلك الإطلاق». وكذا في الرجعة تقييد للمرأة عما أطلق لها بالطلاق من 
حقوق الزوجية. قوله: (يبطل تعليقه بالشرط) أي المحض كما في البحر وغيرهء والظاهر 
أنه احتراز عن التعليق بشرط كائن فإنه تنجيز كما في جامع الفصولين. قال: ألا ترى أنه 
لو قال لامرأته أنت طالق إن كان السماء فوقنا والأرض تحتنا تطلق للحالء ولو علق 
البراءة بشرط كائن يصحء ولو قال للخاطب زوجت بنتي من فلان فکذبه فقال إن لم أكن 
زوجتها منه فقد زوجتها منك فقبل الخاطب وظهر كذب الأب انعقد. قوله: (والأصح) 
أي أن لا يكن من التمليكات والتقييدات بأن كان من الإسقاطات المحضة أو الالتزامات 
أو الإطلاقات أو الولايات أو التحريضات صح التعليق. قوله: (لكن في إسقاطات) أي 
محضة كالطلاق والعتاق. بحر. احترازا عن الإبراء فإنه وإن كان إسقاطا لكنه تمليك من 
وجه كما يأتي فهو من التمليكات. قوله: (يحلف يبما) الضمير المثنى عائد إلى إسقاطات 
والتزامات» وقوله: #كحج وطلاق» لف ونشر مشوش» وقوله: «مطلقاً» أي بشرط 
ملام » أو غير ملائم» وم يظهر من كلامه حكم ما لا يحلف به من النوعين ولا أمثلته» 
ول أر من ذكر ذلك. ويظهر لي أنه كالتمليكات يبطل تعليقه» وأن من الأول تسليم 
الشفعة إذا علق بشرط غير كائن فإنه فاسد ويبقى على شفعته كما سنوضحه؛ ومن الثاني 
ما إذا التزم ما لا يلزمه شرعاًء كما لو استأذن جاره لهدم جدار مشترك بيئهما قأذن بشرط 
منع الضرر عنه بنصب خشبات ولم يفعل حتى انيدم منزل الجار لا يضمن؛ لأنه ليس 
عليه حفظ دار شريكه كما في الولوالجية ففيه التزام الحفظ كأنه قال اهدم الجدار يشرط 
نصب الخشبات فلا يصح. تأمل. قوله: (وفي إطلاقات) كالإذن بالتجارة وولايات 
كالقضاء والإمارة وتحريضات نحو من قتل قتيلاً فله سلبه اه ح. قوله: (بالملائم) أي 
يصح تعليقها بالشرط الملائم» وفسره في الخلاصة بما يؤكد موجب العقد اه. مثل: إن 
وصلت إل بلدة كذا فقد وليتك قضاءها أو إمارتهاء أو إن قتلت قتيلاً فلك سلبهء بخلاف 
نحو: إن هبت الريح. قوله: (فالأول الخ) قد علمت أن حاصل الأصلين المذكورين في 
الشرح أن من المسائل ما يفسد بالشرط الفاسدء وما لا يصح تعليقه بالشرط الفاسدء وما 
يصح بالشرط وما يصح تعليقه به» فهي أربعة: الفاسد منها قسمانء والصحيح قسمان. 
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على ما في الدرر والكنز وإجارة الوقاية (البيع) إن علقه بكلمة إن لا يعلى على ما بينا 
في البيع الفاسد (والقسمة) للمثلي؛ 


فقوله فالأول أربعة عشر أراد به الفاسد منها بقسميه» وهو الذي عبر عنه المصتف بقوله: 
«ما يبطل الشرط الفاسد ولا يصح تعليقه» وأما ما يصح فسيذكر المصنف القسم الأول منه 
بقوله: «وما لا يبطل بالشرط الفاسد» وذكر الشارح يعده القسم الآخر بقوله: «وبقي ما 
يجوز تعليقه بالشرط» كما نبهنا عليه أولاء وحينئذ فلا حاجة إلى أن يراد بالأول الأصل 
الأول من الأصلين حتى يرد عليه أن الصور التى ذكرها المصنف ليست كلها مبادلة مال 
بمال بل بعضهاء فافهم. قوله: (على ما في الدرر الخ) أي كونها أربعة عشر مبني على ما 
ذكر في هذه الكتب» وأشار به إلى أنها تزيد على ذلك كما نبه عليه الشارح بعدء ويأتي 
تمامه. ثم إن المذكور في إجازة الوقاية ما يصح مضافاً وهو ما سيأتي آخرأء وليس الكلام 
فيه كما لا يخفى. قوله: (البيع) صورة البيع بالشرط قوله: بعته بشرط استخدامه شهراً 
وتعليقه بالشرط كقوله: بعته إن كان زيد حاضراًء وفي إطلاق البطلان على البيع بشرط 
تسامح لأنه من قبيل الفاسد لا الباطل» وإليه يشير قوله وقد مر دفي البيع الفاسد؟. 
شرنبلالية . قوله : (إن علقه بكلمة إن) إلا في صورة واحدة وهي أن يقول بعت منك هذا 
إن رضي فلان فإنه يجوز إن وقته بثلاثة أيام» لأنه اشتراط الخيار إلى أجنبي وهو جائز. 
بحر. لكن فيه أن الكلام في الشرط الفاسد وهذا شرط صحيح . تأمل. قوله: (على ما 
بينا في البيع الفاسد) أي من أنه إن كان مما يقتضيه العقد أو يلائمه أو فيه أثر أو جرى 
التعامل به كشرط تسليم المبيع أو الشمن أو التأجيل أو الخيار أو حذاء النعل لا يفسد 
ويصح الشرط وإن لم يكن كذلكء» فإن كان فيه منفعة لأهل الاستحقاق فسد وإلا فلا اه. 
وقول العاقد بشرط كذا بمنزلة على» ولا بد أن لا يقرن الشرط بالواو وإلا جاز ويجعل 
مشاورة وأن يكون في صلب العقدء حتى لو ألحقاه به لم يلتحق في أصح الروايتين. 

وفي الذخيرة: اشترى حطباً في قرية شراء صحيحاً وقال موصولاً بالشراء من غير 
شرط في الشراء احمله إلى منزلي لا يفسدء أو استأجر أرضاً للزراعة ثم قال بعد تمامها إن 
الجرف على المستأجر لا تفسد لأنه كلام مبتدأ اه ط. وتقدم آخر باب خيار الشرط أن 
البيع لا يفسد بالشرط في اثنين وثلاثين موضعاً ذكرها في الأشباه وأوضحناها هناك قوله: 
(والقسمة) من صور فسادها بالشرط: ما إذا اقتسم الشريكان على أن لأحدهما الصامت 
وللآخر العروض» أو على أن يشتري أحدهما من الآخر داره بألف» أو على شرط هبة أو 

صدقةء أما لو اقتسما على أن يزيده شيئاً معلوماً فهو جائز كالبيعء وكذا على أن يرد 
المعايل a‏ بحر عن الولواجفية. وقال أيضاً: وصورة تعليقها أن 


أما قسمة القيمي فتصح بخيار شرط ورؤية (والإجارة) إلا في قوله: إذا جاء رأس 
الشهر فقد آجرتك داري بكذا فيصح. به يفتى. عمادية. وقوله لغاصب داره 
فرغها وإلا فأجرتما كل شهر بكذا جاز كما سيجيء في متفرقات الإجارة مع أنه 
تعليق بعدم التفريغ (والإجازة) بالزاي» فقول البكر: أجزت النكاح إن رضيت أمي 
مبطل للإجازة. بزازية وكذا كل ما لا يصح تعليقه بالشرط إذا انعقد موقوفاً لا 


يقتسموا داراً وشرطوا رضا فلانء لأن القسمة فيها معنى المبادلة فهي كالبيع. عيني. ومرّ 
جواز تعليق البيع برضا فلان على أنه شرط خيار إذا وقتهء ولكن في الولوالجية: خيار 
الشرط والرؤية يثبت في قسمة لا يجبر الآبي عليها وهي قسمة الأجناس المختلفةء لا فيما 
يجبر عليها كالمثلي من جنس واحد. بحر ملخصاً. 

وحاصله أن تعليق القسمة على رضا فلان غير موقت لا يصح مطلقاًء ومؤقتاً يصح 
في الجنس الواحد على أنه خيار شرط لأجنبي كما يصح في البيع» فكلام العيني محمول 
على غير الموقت أو على الأجناس المختلقة . 

ثم اعلم أن القسمة التي يحبر الآبي عليها لا تختص بالمثلي. لأنبا تكون في العروض 
المتحد جنسهاء إلا الرقيق والجواهر فلا يجبر عليها كقسمة الأجناس بعضها في بعض» 
وكدور مشتركة أو دار وضيعة فيقسم كل منها وحده لا بعضها في بعض إلا بالتراضي كما 
سيأتي في باءها. قوله: (أما قسمة القيمي الخ) أفاد أن قسمة المثلي لا تصح بالشرط مطلقأء 
أما قسمة القيمي فتصح إن علقت بخيار شرط أو رؤية وإلا فلاء لكن علمت أن الافتراق 
بين الجبر وعدمه لا بين المثلي والقيمي» فافهم. وأيضاً فالكلام في الشرط الفاسد كما مرء 
وشرط الخيار ليس شرطاً فاسداً فلا حاجة إلى التنبيه على صحته . تأمل . قوله : (والإجارة) 
أي كأن آجر داره على أن يقرضه المستأجر أو يبدي إليه أو إن قدم زيد. عيني. ومن ذلك 
أ استاجر حانوتاً بكذا على أن يعمره ويحسب ما أنفقه من الأجرة فعليه أجر المثل وله ما 
أنقق وأجر مثل قيامه عليه وتمامه في البحرء وبه علم أا تفسد بالشرط الفاسد وبالتعليق 
لأنها تمليك المنفعة والأجرة. قوله: (فيصح به يفتى) لعل وجهه أنه وقت يجبيء لا محالة 
فلم يكن تعليقاً بخطرء أو هو إضافة لا تعليق والإجارة تقبل الإضافة كما سيأي» وعليه 
فلا حاجة إلى الاستثناء. قوله: (مع أنه تعليق بعدم التفريغ) ولعل وجه صحته أنه لما كان 
التفريغ واجباً على الغاصب في ال حال فإذا لم يفرغ صار راضياً يالإجارة في الحال كأنه علقه 
على القبول فقبل . تأمل . قوله : (فقول البكر) الأولى إبدال البكر بالبالغة كما هو في عبارة 
البزازية . قوله: (وكذا كل ما لا يصح تعليقه بالشرط) وهو التمليكات والتقييدات كما 
مرء وهذا التعميم أخذه في البحر من إطلاق عبارة الكنز لفظ الإجازةء واستشهد له بما 
مر عن البزازية» وأقره في النهر. واعترضه الحموي بما في القنية قال باعني فلان عبدك 
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يصح تعليق إجازته بالشرط. بحر. فقصرها على البيع قصور كما وقع في المنح 
(والرجعة) قال المصنف: إنما ذكرتها تبعاً للكنز وغيره. قال شيخنا في بحره: وهو 
خطأء والصواب أنها لا تبطل بالشرط اعتباراً لها بأصلها وهو النكاح» وأطال 
الكلام» لكن تعقبه في النهر وفرق بأنها لا تفتقر لشهود ومهرء وله رجعة أمة على 
بكذا فقال إن كان كذا فقد أجزته أو فهو جائز جاز إن كان بكذا أو بأكثر من ذلك النوع؛ 
ولو أجاز بثمن آخر يبطل اه. 

قلت: قد يجاب بأن هذا تعليق بكائن فلم يكن شرطاً محضاء كما لو قال إن لم أكن 
زوجتها من فلان فقد زوجتها منك كما قدمناه. تأمل. قوله : (فقضرها على البيع قصور) 
تعريض بما يفيده كلام العيني حيث صور الإجازة بقوله بأن باع فضولي عبده فقال: 
أجزته بشرط أن تقرضني أو تهدي إليّ أو علق إجازته بشرط لأنها بيع معنى اه. ومثله 
قول الدرر: والبيع وإجازته. وقال ح: ينبغي أن يراد بالإجازة إجازة عقد هو مبادلة مال 
بمال» لأن كلامه فيما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه بالشرطء وذلك خاص 
بالمعاوضات المالية» وما ذكره عن البزازية من إجازة النكاح صحيح في نفسهء لكنه لا 
يلائم المتن» لأن إجازة النكاح مثله فلا تبطل بالشرط الفاسد وإن لم يصح تعليقها به اه 
ملخصاً. 

قلت: قد علمت مما قررناه سابقاً آن ما ذكره المصنف قاعدتان لا واحدة» والفروع 
التي ذكرها المصنف بعضها مفرّع على القاعدتين وبعضها على واحدة منهماء فمثل إجازة 
التكاح مفرّعة على الثانية فقط. ومثل إجازة البيع مفرعة على كل منهماء وكأن من اقتصر 
على تصوير الإجازة بالبيع قصد بيان ما تفرع على القاعدتين› فافهم. قوله: (قال شيخنا 
في بحره) من كلام المصنف في المنح . قوله: (وأطال الكلام الخ) حاصله أن ما ذكره في 
الكنز لم ينفرد به بل قاله جماعة غيره» ويدل على بطلانه أن المذكور في كافي الحاكم وغيره 
أن تعليق الرجعة بالشرط باطلء ولم يذكروا أنها تبطل بالشرط الفاسدء وكيف تبطل به 
مع أن أصلها وهو النكاح لا يبطل به؟ وصرح في البدائع بأنها تصح مع الإكراه والهزل 
واللعب والخطأ كالنكاح وني كتب الأصول من بحث الهزل: أن ما يصح مع الهزل لا 
تبطله الشروط الفاسدة» وما لا يصح معه تبطله اه. 

قلت: وقد مر أيضاً في الأصل الأول أن ما ليس مبادلة مال يمال لا يفسد بالشرط 
الفاسدء ولا يخفى أن الرجعة كذلك. والجواب عما قاله في البحر أنه مبني على أن قولهم 
ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به قاعدة واحدة» والفروع المذكورة بعدها مفرعة 
عليها وذلك غير صحيحء بل هما قاعدتان كما قررناه» والرجعة مفرعة على الثانية منهما 
فقط فلا بطلان في كلامهم بعد فهم مرامهمء فافهم. قوله: (لكن تعقبه في التهر) حيث 
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درر وغيرها. وفي النهر: الظاهر الإطلاق» حتى لو كان عن سكوت أو إتكار كان 
فداء في حى المنكر ولا يجوز تعليقه (والإبراء عن الدين) 


قال: وحيث ذكر الثقات بطلائها بالشرط الفاسد لم يبق الشأن إلا في السبب الداعي 
للتفرقة بينها وبين النكاح» ثم ذكر الفرق المذكور في الشرح . واعترضه ح بأنه لا يلزم من 
مخالفتها التكاح في أحكام أن تخالقه في هذا الحكم اه. 

قلت : وأيضاً فقوله: «وتبطل بالشرط» هو محل النزاع» فالصواب ذكره بالفاء لا 
بالواو على أنك قد سمعت الجواب الحاسم لادة الإشكال. 

تنبيه: علل في الخلاصة لعدم صحة تعليق الرجعة بالشرط بأنه إنما يحتمل التعليق 
بالشرط ما يجوز أن يحلف به ولا يحلف بالرجعة اه. واعترضه في نور العين بأن عدم 
التحليف في الرجعة قول الإمام» والمفتى به قولهما أنه جلف وعليه فينيغي أن يصح 
تعليقها بالشرط اه. 

قلت: اشتبه عليه الأمرء فإن قول الخلاصة: لا يحلف بالرجعة بتخفيف اللام 
بمعنى أنه لا يقال إن فعلت كذا فعلي أن أراجع زوجتي كما يقال فعلي حج أو عمرة أو 
غيرهما مما يحلف به وكأنه ظنه يحلف بتشديد اللام وجعل الباء للسببية: أي إذا أنكر 
الرجعة لا يحلفه القاضى عليها كبقية المسائل الست التى لا يحلف عليها المنكر عنده 
وعندهما يحلف» ولا يخفى أن هذا من بعض الظن فاجتنبه. قوله: (والصلح عن مال 
بمال) كصالحتك على أن تسكنني في الدار سنة أو إن قدم زيدء لأنه معاوضة مال بمال 
فيكون بيعاً. عيني. وفي صلح الزيلعي: إنما يكون بيعاً إذا كان البدل خلاف جنس 
ا مدعي به؛ فلو على جنسه: فإن بأقل منه فهو حط وإيراء» وإن بمثله فقبض واستيفاءء 
وإن بأكثر فهو فضل وربا. قوله: (وفي التهر الظاهر الإطلاق) أي عدم التقييد يكونه بيعاً 
فيشمل ما إذا كان على جنس المدعى بصوره الثلاث المذكورة آنفاًء لكن الأولى منها داخلة 
في الإبراء الآتي» والثالثة فاسدة بدون الشرط والتعليق لكونها رباء وأما الثانية فيظهر عدم 
فسادها مطلقاً. ويجحتمل أن يراد بالإطلاق عدم التقييد بكونه عن إقرار بقرينة التفريع » وما 
قيل من أن الحق التقييد لأن الكلام فيما يبطل بالشرط الفاسد وهو المعاوضات الالية 
والصلح عن سكوت أو إنكار ليس منهاء فجوابه ما علمته من أن المفرع عليه قاعدتان لا 
واحدة» فما لم يصلح فرعاً للأولى يكون فرعاً للثانيء ولذا اقتصر الشارح على قوله: ولا 
يجوز تعليقه» فافهم. قوله: (والإيراء عن الدين) بأن قال أبرأتك عن ديني على أن تخدمني 
شهراً أو إن قدم فلان. عيني. وفي العزمية عن إيضاح الكرماني بأن قال أبرأت ذمتك 
بشرط أن لي الخيار في رد الإبراء وتصحيحه في أي وقت شئت» أو قال إن دخلت الدار 
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لأنه تمليك من وجه إلا إذا كان الشرط متعارفاً 


فقد أبرأتك» أو قال لمديونه أو كفيله إذا أديت إلي كذا أو متى أديت أو إن أديت إلي 
خسمائة فأنت بريء عن الباقي فهو باطل ولا إبراء اه. وذكر في البحر صحة الإبراء عن 
الكفالة إذا علقه بشرط ملائم كإن وافيت به غداً فأنت بريء فوافاه به برىء من الالء 
' وهو قول البعض. وفي الفتح أنه الأوجه لأنه إسقاط لا تمليك. بحر. وسيأتٍ تام الكلام 
عليه في بايها. قوله: (لأنه تمليك من وجه) حتى يرتد بالرد وإن كان فيه معنى الإسقاط 
فيكون معتبراً بالتمليكات فلا يجوز تعليقه بالشرط . بحر عن العيني. وني أن الإبراء عن 
الدين ليس من مبادلة الال فينيغي أن لا يبطل بالشرط الفاسد» وكونه معتبراً بالتمليكات 
لا يدل إلا على بطلان تعليقه بالشرط ولذلك فرعه عليه» وعلى هذا فينبغي أن يذكر في 
القسم الآنيء هذا ما ظهر لي فتأمله ح. وهكذا قال في البحر: إن الإبراء يصح تقييده 
بالشرط» وعليه فروع كثيرة مذكورة في آخر كتاب الصلح» وذكر الزيلعي”' هناك: أن 
الإبراء يصح نقيبده لا تعليقه اه. وأوضحناه فيما علقناه على البحرء لكن لا بد أن يكون 
الشرط متعارفاً كما يأتي. 


والحاصل أن الإبراء مفرع على القاعدة الثانية فقط فلذا ذكره هناء فافهم. ومن 
فروعه ما في البحر عن المبسوط : لو قال للخصم إن حلفت فأنت بريء فهذا باطل» لأنه 
تعليق البراءة بخطر وهي لا تحتمل التعليق اه. ويصح تفريع الإبراء على القاعدة الأولى 
أيضاً إذا كان الشرط غير متعارف» ومنه ما نقلناه عن العزميةء فافهم. قوله: (إلا إذا كان 
الشرط متعارفاً) كما لو أبرأته مطلقته بشرط الإمهار فيصح لأنه شرط متعارف» وتعليق 
الإبراء بشرط متعارف جائزء فإن قبل الإمهار وهم بأن يمهرها فأبت ول تزوج نفسها منه 
لا يبرا لفوات الإمهار الصحيح؛ ولو أبرأته المبتوتة بشرط تجديد النكاح بمهر ومهر مثلها 
ماثةء» فلو جدد لها نكاحاً بدينار فأبت لا يبرأ بدون الشرط . 

قالت المسرحة لزوجها: تزوجني فقال هبي لي المهر الذي لك علي فأتزوجك» 
فأبرأته مطلقاً غير معلق بشرط التزوج يبرا إذا تزوجهاء وإلا فلا لأنه إبراء معلق دلالة» 
وقيل لا يرأ وإن تزوجها لأنه رشوة. بحر عن القنية . ومنه يعلم أن التعليق يكون 
بالدلالة» ويتفرع على ذلك مسائل كثيرة فليحفظ ذلك . رملي. والمراد بالتعليق المذكور 
)١(‏ في ط (قوله وذكر الزيلعي الخ) قلت: وحاصل ما ذكره الزيلعي هناك أنه لو قال أو إلى نصف الألف على 

آنك بريء من الفضل ففعل برىء ولو قال إن أو إذا أو متى أديت لا يصح لأنه صرع الشرط . رفي أبرأتك 

من تصفه على أن تعطيني تصفه غداً يبرأ إن لم يؤدف لأن البراءة حصلت بالإطلاق أولا قلا تتغير بما يوجب 

الشك آخراًء لأن كلمة «على» تكون للشرط وللمعاوضة فتحمل على الشرط عند تعذر المعاوضة» والإبراء 

على تحتمل الشرط فلا يبرأ إلا بالأداء. وتحتمل العوض فييرأ مطلقاً قلا يبرا بالشك . 
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أو علقه بأمر كائن كإن أعطيته شريكي فقد أبرأتك وقد أعطاه صحء وكذا بموته 


ويكون وصية ولو لوارثه على ما بحثه في النهر (وعزل الوكيل 


التقييد بالشرط بقرينة الأمثلة المذكورة. قوله: (أو علقه بأمر كائن الخ) منه ما في جامع 
الفصولين : لو قال لغريمه إن كان لي عليك دين فقد أبرأتك وله عليه دين برىء لأنه 
علقه بشرط كائن فتنجز اه. قوله: (كإن أعطيته شريكي الخ) هذا ذكره في الدرر بألفاظ 
فارسيةء وفسره الواني بذلك: والظاهر أن المراد بالبراءة هنا براءة الإسقاط فيرد عليه ما 
قبضه شريكه» إلا أن يكون المراد الإبراء عن باقي الدين . 
مَطْلَّبٌ : قال لِمَذِيُونهِ ذا مت فَأنتَ بريءٌ 

قوله: (وكذا بموته الخ) في الخانية: لو قال لمديونه إذا مت فأنت بريء من الدين 
جاز ويكون وصية» ولو قال: إن مت: أي بفتح التاء لا يبرأ وهو مخاطرة» كإن دخلت 
الدار فأنت بريء لا يبرأ اه. وفيها: لو قالت المريضة لزوجها إن مت من مرضي هذا 
فمهري عليك صدفة أو أنت في حل منه فماتت فيه فمهرها عليه» لأن هذه مخاطرة فلا 
تصح أه. 

قلت: والفرق بين هذه المسائل مشكلء فإن الموت في الأوليين محقق الوجودء فإن 
كان المراد بالمخاطرة هو الموت مع بقاء الدين فهو موجود في المسألتين» ولعل الفرق أن 
تعليقه بموت نفسه أمكن تصحيحه على أنه وصية وتعليق الوصية صحيح كما سيأتي حتى 
تصح من العبد بقوله إذا عتقت فثلث مالي وصية كما في وصايا الزيلعي» بخلاف تعليقه 
بموت المديون فإنه لا يمكن جعله وصية فبقي محض إبراء» ولا يعلم أنه هل يبقى الدين 
إلى موته فكان مخاطرة فلم يصحء وكذلك مسألة المهر فيها خاطرة من حيث تعليق الإبراء 
على موتا من ذلك المرض فإنه لا يعلم هل يكون أو لاء لكن علمت أن الوصية يصح 
تعليقها بالشرطء فإن قيد يما ليس فيه تخاطرة يلزم أن لا تصح هذه الوصية لو كان لأجنبي 
مع أن حقيقة الوصية تمليك مضاف لا بعد الموت ويصح تعليقها بالعتق كما علمت؛ وإن 
كانت المخاطرة من حيث إنه لا يعلم هل تجيز الورثة ذلك أو لاء أو هل يكون أجنبياً عنها 
وقت الموت حتى تصح الوصية أو لا؟ لم يبق فائدة لقولها من مرضي هذاء ويلزم منه 
صحة التعليق إذا قالت إن مت بدون قولها من مرضي هذا ويحتاج إلى نقل في المسألة. 
قوله: (على ما بحثه في التهر) حيث قال بعد مسألة المهر السابقة: وينبغي أنه إن أجازته 
الورئة يصح لأن المانع من صحة الوصية كونه وارثاً اه. وفيه أن المانع كونه تخاطرة كما 
صرح به في عبارة الخانية ط. قوله: (وعزل الوكيل) بأن قال له عزلتك على أن بدي إلي 
شيثاًء أو إن قدم فلاناً لأنه ليس مما يحلف به فلا يجوز تعليقه بالشرط عيئي . قال في البحرء 
تعليله يقتضي عدم صحة تعليقه لا كونه يبطل بالشرط . وعندي أن هذا خطأ أيضاًء وأنه 
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والاعتكاف) 


مما لا يصح تعليقه لا مما يبطل بالشرط اه ملخصاً. ويدل عليه أن ما يفسد بالشرط الفاسد 
ما كان مبادلة مال بمال» وهذا ليس منها بل هو من التقييدات كما مر فيبطل تعليقه فيكون 
مفرعاً على القاعدة الثانية فقط فلم يكن ذكره هنا خطأًء فافهم» وقيد بعزل الوكيل لأن 
الوكالة تخالفه حيث يصح تعليقها كما يأتي. قوله: (والاعتكاف) قال في البحر: عندي أن 
ذكره هنا خطأ لما في القنيةء قال: لله علي اعتكاف شهر إن دخلت الدار ثم دخل لزمه عند 
علمائناء فإذا صح تعليقه بالشرط لم يبطل بالشرط الفاسدء لا في جامع الفصولين: ما جاز 
تعليقه بالشرط لم يبطل بالشرط الفاسد. وكيف والإجماع على صحة تعليق المنذور من 
العبادات أي عبادة كانت» حتى أن الوقف كما يأتي لا يصح تعليقه بالشرط» ولو علق 
النذر به يشرط صح التعليق. وفي الخانية. الاعتكاف سنة مشروعة يجب بالنذر والتعليق 
رو ثم قال : وأعموا أن النذر لو كان مملذا بان قال إن قدم عاتيي أي 
شفى الله مريضي فلاناً فللّه علي أن أعتكف شهراً فعجل شهراً قبل ذلك لم يجزء فهذه 
العبارة دالة على صحة تعليقه بالإجماع» وهذا الموضع الثالث مما أخطؤوا فيهء رس 
أقبح لكثرة الصرائح بصحة تعليقه؛ وأنا متعجب لكونهم تداولوا هذه العبارات متوناً 
وشروحاً وفتاوى» وقد يتم کا آن مؤلقا يذكر دک بجنا تاو بذ تسد فكتر افو 
وأصله لواحد مخطىء اه. وتمامه فيه. وأجاب العلامة المقدسي بأن الراد أن نفس 
الاعتكاف لا يعلق بالشرط لأنه ليس مما يحلف به قال في النهر: وهو مردود بما في هبة 
النهاية جملة ما لا يصح تعليقه بالشرط الفاسد ثلاثة عشرء وعد منها تعليق إيجاب 
الاعتكاف بالشرط» ويمكن أن يجاب عنه بأن معناه ما إذا قال أوجبت علي الاعتكاف إن 
قدم زيدء لكنه خلاف الظاهر فتدبره اه. ثم قال: والحق أن كلامهم هنا حمول على رواية 
في الاعتكاف وإن كانت الأخرى هي التي عليها الأكثر اه. 


قلت: وفيه نظره لما علمت من أن ما هنا مذكور في اتون والشروح والفتاری» بل 
الصواب في الجواب أنه إذا كان كلامهم فيما لا يصح تعليقه بالشرط الفاسد علم أن 
مرادهم أنه لا يصح تعليق الاعتكاف بالشرط الفاسد لا بمطلق شرطء وإذا أجمعوا على أن 
تعليق الاعتكاف بشرط ملائم كإن شفى الله مريضي صحيح كيف يصح حمل كلامهم هنا 
على ما يناقضه ثم يعترض عليهم بأخهم أخطؤوا وتداولوا الخطأ حتى لا يبقى لأحد ثقة 
بكلامهم الذي يتوافقون عليه» مع أنا نرد على من خرج عن كلامهم بما يتداولونه فإنهم 
قدوتنا وعمدتنا شكر الله سصعيهم » بل الواجب حمل كلامهم على وفق مرامهم» وذلك كما 
مثل به في الحواشي العزمية بقوله: فساد الاعتكاف بالشرطء بأن قال من عليه اعتكاف 
أيام نويت أن أعتكف عشرة أيام لأجله بشرط أن لا أصوم أو أباشر امرأتي في الاعتكاف 
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فإنما ليسا مما يحلف به فلم يجز تعليقهما بالشرطء وهذا في إحدى الروايتين كما 
بسطه في النهرء والصحيح إلحاق الاعتكاف بالنذر (والمزارعة والمعاملة) أي المساقاة 
لأنبما إجارة (والإقرار) 


أو أن أخرج عنه في أي وقت شئت بحاجة أو بغير حاجة يكون الاعتكاف فاسداء 
وتعليقه بالشرط بأن يقول نويت أن أعتكف عشرة أيام إن شاء الله تعالى اه. لكن هذا 
تصوير لنفس الاعتكاف لا لإيجابه فيصور إيجابه بأن يقول لله عليّ أن أعتكف شهراً بشرط 
أن لا سم ال أو إن رحس زيد: ۰ 

وقد يقال : إن الشروع فيه موجب أيضاء فإذا شرع فيه بالنية على هذا الشرط الفاسد 
لم يصح إيجابه» فافهم» والحمد لله على ما ألهم. قوله: (فإنهما ليسا ما يحلف به) هذا 
صحيح في عزل الوكيل» أما الاعتكاف فيحلف به بالإجماع كما علمت. أفاده ح. قوله: 
(والصحيح إلحاق الاعتكاف بالنذر) أي في صحة تعليقه بالشرط› وهذا التصحيح مأخوذ 
من قول النهر : وإن كانت الأخرى هي التي عليها الأكثر» فهو ضعيف للرواية التي مشى 
عليها أصحاب المتون والشروح» وقد علمت الجواب الصواب. قوله: (لأمهما إجارة) 
فيكونان معاوضة مال يمال فيفسدان بالشرط الفاسد» ولا يجوز تعليقهما بالشرط» كما لو 
قال زارعتك أرضي أو ساقيتك كرمي على أن تقرضني ألفاً أو إن قدم زيدء وتمامه في 
البحر . قال الرملي: ويه يعلم فساد ما يقع في بلادنا من المزارعة بشرط مؤنة العامل على رب 
الأرض سواء كانت من الدراهم أو من الطعام. قوله : (والإقرار) بأن قال لفلان علي كذا 
إن أقرضني كذا أو إن قدم فلان لأنه ليس مما يحلف به فلا يصح تعليقه بالشرط . عيني . 

وني المبسوط : ادعى عليه مالا فقال إن لل آنك به غداً فهو علي لم يلزمه إن لم يأت به 
غداء لأنه تعليق الإقرار بالخطر. وفيه لفلان علىّ ألف درهم إن حلف أو على أن يحلف 
فلان وجحد المقرلم يؤخذ به لأنه علق الإقرار بشرط فيه خطرء والتعليق بالشرط يخرجه 
من أن يكون إقراراً اه. بحر. وظاهره أن قوله على أن يحلف تعليق لا شرط» لكن قد 
يطلق التعليق على التقييد بالشرط . وذكر في البحر أن ظاهر الإطلاق دخول الإقرار 
بالطلاق والعتقء مثل إن دخلت الدار فأنا مقر بطلاقها أو بعتقه فلا يقع» بخلاف تعليق 
الإنشاءء ويدل على الفرق بينهما أنه لو أكره على الإنشاء به وقع أو على الإقرار به لم يقع. 

هذا. وقد حكى الزيلعي في كتاب الإقرار خلافاً في أن الإقرار المعلق باطل أولا. 
ونقل عن المبسوط ما يشهد لصحته فظاهره تصحيحه. 

والحق تضعيفه لتصريحهم هنا بأنه لا يصح تعليقه بالشرط وأنه يبطل بالشرط الفاسد 
اه ملخصاً. واعترضه في النهر بأنه حيث اعتمد على كلامهم هنا كان عليه التزامه في عزل 
الوكيل والاعتكاف. 
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إلا إذا علقه بمجيء الغد أو بموته فيجوز ويلزمه للحال عيني (والواقف و) الرابع 
عشر (التحكيم) كقول المحكمين إذا أهل الشهر فاحكم بيننا لأنه صلح معنى» فلا 


قلت: إنما لم يلتزمه فيهما بناء على ما فهمه من مخالفته لكلامهم» ولا يلزم اطراده 
في باقي المسائل. نعم في كون الإقرار ما يبطل بالشرط نظر لأنه ليس من المعاوضات 
المالية» ولم أر من صرّح ببطلانه به» ولا يلزم من ذكره هنا بطلانه لما علمته تما مر مراراً أن 
ما ذكره المصنف من الفروع بعضه مما يبطل بالشرط وبعضه مما لا يبطل» فلا بد من تقل 
صريح» ولا سيما وقد اقتصر الزيلعي وغيره على ذكر أنه لا يصح تعليقه بالشرطء 
فليراجع . قوله: (إلا إذا علقه بمجيء الغد) كقوله عليّ آلف إذا جاء غد أو رأس الشهر 
أو أفطر الناس» لأن هذا ليس بتعليق بل هو دعوى الأجل إلى الوقت المذكور فيقبل 
إقراره» ودعواه الأجل لا تقبل إلا بحجة. زيلعي من كتاب الإقرار. قوله: (أو بموته) 
مثل : له عليّ آلف إن مت فهو عليه مات أو عاش لأنه ليس بتعليق لأن موته كائن لا 
محالة» بل مراده الإشهاد عليه ليشهدوا به بعد موته إذا جحدت الورئة فهو تأكيد للإقرار. 
زيلعي. قوله: (والوقف) لأنه ليس مما يحلف بهء فلو قال إن قدم ولدي فداري صدقة 
موقوفة على المساكين فجاء ولده لا تصير وقفاء لأن شرطه أن يكون منجزاء جزم به في 
فتح القدير والإسعاف حيث قال: إذا جاء غد أو رأس الشهر أو إذا كلمت فلاناً أو إذا 
تزوجت فلانة فأرضي صدقة موقوفة يكون باطلاً لأنه تعليق والوقف لا يحتمل التعليق 
بالخطر. وفيه أيضاً: وقف أرضه على أن له أصلها أو على أن لا يزول ملكه عنها أو على 
أن يبيع أصلها ويتصدق بثمنها كان الوقف باطللاا وحكي في البزازية وغيرها أن عدم صحة 
تعليقه رواية» والظاهر ضعفها لحزم المصنف وغيره بها. نهر. وصوابه أن يقول: والظاهر 
اعتمادها أو ضعف مقابلتهاء اللهم إلا أن يكون الضمير للحكاية المفهومة من قوله 
وحكي . تأمل. ومقتضى ما نقله عن الإسعاف ثانياً أن الوقف يبطل بالشرط الفاسد مع 
أنه ليس مبادلة مال بمال» وأن المفتى به جواز شرط استبدالهء ولا يلزم من ذكر المصنف 
له هنا أنه ما يبطل بالشرط الفاسد لا قدمناه غير مرة» بل ذكر في العزمية أن قاضيخان 
صرح بأنه لا يبطل بالشروط الفاسدة. 

ويمكن التوفيق بينه وبين ما في الإسعاف بأن الشرط الفاسد لا يبطل عقد التبرّع 
إذا لى يكن موجبه نقض العقد من أصلهء فإن اشتراط أن تبقى رقبة الأرض له أو أن لا 
يزول ملكه عنهاء أو أن يبيعها بلا استبدال نقض للتبرع . قوله: (لأنه صلح معنى) قال 
في الدرر: فإنه تولية صورة وصلح معنى» إذ لا يصار إليه إلا بتراضيهما لقطع الخصومة 
بيتهماء فباعتبار أنه صلح لا يصح تعليقه ولا إضافته» وباعتبار أنه تولية يصح فلا يصح 
بالشك اه. والظاهر أنه لا يفسد بالشرط الفاسد لأنه ليس مبادلة مال بمال. قوله: 
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يصح تعليقه ولا إضافته عند الثاني» وعليه الفتوى كما في قضاء الخانية. وبي 
إيطال الأجل: ففي البزازية أنه يبطل بالشرط الفاسدء وكذا الحجر على ما في 
الأشباه. 


(وما) يصح و (لا يبطل بالشرط الفاسد) لعدم المعاوضة المالية سبعة وعشرون 


(عند الثاني) وعند محمد: يجوز كالوكالة والإمارة والقضاء. بحر. قوله: (كما في قضاء 
الخانية) ومثله في بيوع الخلاصة. قوله: (وبقي إبطال الأجل) بقي أيضاً تعليق الكفالة 
بشرط غير ملائم كما سيأتي في بابها إن شاء الله تعالى والإقالة كما مر في بابهاء ويأي 
مثاله» والكتابة بشرط في صلب العقد كما يأتي بيانه قريباًء والعفو عن القود والإعارة 
ففي جامم الفصولين: قال للقاتل إذا جاء غد فقد عفوتك عن القود لا يصح لمعنى 
التمليك. قال إذا جاء غد فقد أعرتك تبطل لأنها تمليك المنفعة» وقيل تجوز كالإجارة» 
وقيل تبطل الإجارة؛ ولو قال أعرتك غداً تصح العارية اه. وبقي أيضاً عزل القاضي 
في أحد القولين كما يأتي» وسيذكر الشارح أن ما لا تصح إضافته لا يعلق بالشرط . 
قوله: (ففي البزازية أنه يبطل بالشرط الفاسد) بأن قال كلما حل نجم ولم تؤد فالمال 
حال صح وصار حالاء هكذا عبارة البزازية. واعترضها في البحر بأنها سهر ظاهرء لأنه 
لو كان كذلك لبقي الأجل فكيف يقول صح. وعبارة الخلاصة: وإبطال الأجل يبطل 
بالشرط الفاسد؛ ولو قال كلما حل نجم الخ فجعلها مسألة أخرى وهو الصواب اه. 
وذكر العلامة المقدسي أن العبارتين مشكلتانء وأن الظاهر أن المراد أن الأجل يبطل» 
وأنه إذا علق على شرط فاسد كعدم أداء نجم في المثال المذكور يبطل به الأجل فيصير 
الال حالا أه. 

وحاصله أن لفظ إبطال في عبارتي البزازية والخلاصة زائدء وأنه لا مدخل لذكره في 
هذا القسم أصلا. قوله: (وكذا الحجر) يوهم أنه يفسد بالشرط الفاسد وليس كذلك كما 
سيأتي» نعم لا يصح تعليقه بالشرط . قال في جامع الفصولين: ولو قال لقنه إذا جاء غد 
فقد أذنت لك في التجارة صح الإذن؛ ولو قال إذا جاء غد فقد حجرت عليك لا يصحء 
والقاضي لو قال لرجل قد حجرت عليك إذا سفهت لم يكن حكماً بحجره» ولو قال 
لسفيه قد أذنت لك إذا صلحت جاز اه. قوله: (وما يصح ولا يبطل بالشرط الفاسد) 
شروع في القاعدة الثالثة المقابلة للأولى» والأصل فيها ما ذكره في البحر عن الأصوليين في 
كتب الأصول في بحث الهزل من قسم العوارض أن ما يصح مع الهزل لا تبطله الشروط 
الفاسدة» وما لا يصح مع الهزل تبطله الشروط الفاسدة اه. والمراد بقول الشارح «ما 
يضح» أي في نفسه ويلغو الشرطء وإنما زاده لكون نفي البطلان لا يستلزم الصحة لصدقه 
على الفسادء فافهم. قوله: (لعدم المعاوضة الالية) أشار إلى ما قدمه في الأصل الأول من 
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على ما عده المصئف تبعاً للعيني» وزدت ثمانية (القرض والهبة والصدقة والنكاح 
والطلاق والخلع 


أن ما ليس مبادلة مال بمال لا يفسد بالشرط الفاسد: أي ما لا يقتضيه العقد ولا يلائمه 
وذلك فضل خال عن العوض فيكون رياء والربا لا يكون في المعاوضات الغير الالية ولا 
في التبرعات. قوله: (وزدت ثمانية) هي الإبراء عن دم العمد» والصلح عن جناية 
غصب» ووديعة» وعارية إذا ضمنها الخ» والنسب والحجر على الأذون والغصب وأمان 
القن ط. 

قلت: وقدمنا أن كل ما جاز تعليقه لا يفسد بالشرط الفاسد» وسيأي أيضاً. قوله: 
(القرض) كأقرضتك هذه المائة بشرط أن تخدمني سنة . وفي البزازية: وتعليق القرض حرام 
والشرط لا يلزم. والذي في الخلاصة عن كفالة الأصل: والقرض بالشرط حرام اه نهر : 
أي فالمراد بالتعليق الشرط . وني صرف البزازية : أقرضه عل أن يوفيه بالعراق فسد اه: 
أي فسد الشرط وإلا خالف ما هنا. تأمل. قوله: (والهبة والصدقة) كوهبتك هذه الماثة أو 
تصدقت عليك بها على أن تخدمني سنة. نمر. فتصح ويبطل الشرط لأنه فاسد. وفي 
جامع الفصولين: ويصح تعليق الهبة بشرط ملائم كوهبتك على أن تعوضني كذاء ولو 
مخالفاً تصح الهبة لا الشرط؟ اه. وني حاشيته للخير الرملي. 

أقول: يؤخذ منه جواب واقعة الفتوى: وهب لزوجته بقرة على أنه إن جاءه أولاد 
منها تهب البقرة لهم وهو صحة الهبة وبطلان الشرط اه. وسيذكر الشارح أن الهبة يصح 
تعليقها بالشرط؛ ويأتي الكلام عليه. قوله: (والتكاح) كتزوجتك على أن لا يكون لك 
مهر فيصح النكاح ويبطل الشرط ويجب مهر الثلء ومن هذا القبيل ما في الخانية : 
تزوجتك على أني بالخيار يجوز النكاح؛ ولا يصح الخيار لأنه ما علق النكاح بالشرط بل 
باشر النكاح وشرط الخيار اه. وليس منه: إن أجاز أبي أو رضي» لأنه تعليق والنكاح لا 
يحتمله فلا يصح كما في الخانيةء وكلام النهر هنا غير محررء فتدير. وفي الظهيرية: لو كان 
الأب حاضراً فقبل في المجلس جاز. قال في النهر: وهو مشكل. والحق ما في الخانية اه. 

قلت: مافي الظهيرية ذكره في الخانية أيضاً عن أمالي أبي يوسف وقال: إنه 
استحسان. قوله: (والطلاق) كطلقتك عن أن لا تتزوجي غيري. بحر. والظاهر أنه إذا 
قال إن لم تتزوجي غيري فكذلك. ويأت بيانه قريياً. قوله: (والخلع) كخالعتك على أن لي 


(1) في ط روفي الخانية من الهبة: وهبت مهري منك على أن كل امرأة تتزوجها تبعل أمرها بيدي. فإن لم يقبل 
يطلت الهبة» وإن قبل في المجلس صحت» ثم إن قعل الزوج ذلك فالهية ماضيةء وإلا قكذلك عند البعض 
كمن أعتق أمة على أن لا تتزوج عتقت تزوجت أولاء قالت وهبت مهري إن لم تظلمني فقبل ثم طلقها فالهبة 
فاسدة للتعليق بالشرطء وتمامه في البحر عند قوله «والإبراء عن الدين؟ ومفادء أنه لو لم يطلقها تصح الهبة في 
صريح التعليق بالشرط . 
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والعتق والرهن والإيصاء) كجعلتك وصياً على أن تتزوج بنتي (والوصية والشركة و) 


الخيار مدة يراها بطل الشرط ووقع الطلاق ووجب الال . وأما اشتراط الخيار لها فصحيح 
عند الإمام كما مضى. بحر. قوله: (والعتق) بأن قال أعتقتك على أني بالخيار. بحر. 
وقدمنا آنفاً لو أعتق أمة على أن لا تتزوج عتقت تزوجت أو لا. قوله: (والرهن) بأن قال 
رهنتك عبدي بشرط أن أستخدمه أو على أن الرهن إن ضاع ضاع بلا شيء أو إن لم أوف 
متاعك لك إلى كذا فالرهن لك بمالك بطل الشرط وصح الرهن. بحر . قوله: (كجملتك 
وصياً الخ) هذا المثال أحسن مما في البحر: جعلتك وصياً على أن يكون لك مائةء لأن 
الكلام في الشرط الفاسد الذي لا يفسد العقد وما هنا صحيح. نهر. وفيه نظرء فإنه قال 
في البزازية : فهو وصي والشرط باطل والاثة له وصية اه. ومعنى بطلانه كما في البحر أنه 
يبطل جعلها شرطاً للإيصاء وتبقى وصيةء إن قبلها كانت له وإلا فلا اه: أي فهو شرط 
فاسد لم يفسد عقد الإيصاء. قوله: (والوصية) كأوصيت لك بثلث مالي إن أجاز فلان. 
عيني. وفيه نظر لأنه مثال تعليقها بالشرط» وليس الكلام فيه. وفي البزازية: وتعليقها 
بالشرط جائز لأا في الحقيقة إثبات الخلافة عند الموت اه. ومعنى صحة التعليق أن 
الشرط إن وجد كان للموصى له المال وإلا فلا شيء له. بحر . ثم قال في الخانية: لو 
أوصى بثلثه لأم ولده إن لم تتزوج فقبلت ذلك ثم تزوجت بعد انقضاء عدتها بزمان فلها 
الثلث بحكم الوصية اه. مع أن الشرط لم يوجدء إلا أن يكون المراد بالشرط عدم 
تزوجها عقب انقضاء العدة لا عدمه إلى الموت» بدليل أنه قال تزوجت بعد انقضاء عدتها 
بزمان للاحتراز عن تزوجها عقب الانقضاء أه. 


قلت: ووجهه أنه إذا مضت مدة بعد العدة ولم تتزوج فيها تحقق الشرط فلا تبطل 
الوصية بتزوجها بعده» إذ لو كان الشرط عدم تزوجها أبداً لزم أن لا يوجد شرط 
الاستحقاق إلا بموتهاء ويظهر من هذا أنه إذا قال طلقتك إن لم تتزوجي أنه إذا مضى بعد 
العدة زمان ول تتزوج يتحقق الشرط» لكن فيه أن الطلاق المعلق إنما يتحقق بعد تحقق 
الشرط فيلزم أن يكون ابتداء العدة بعده لا قبلهء فالظاهر بطلان هذا الشرط ووقوع 
الطلاق منجزاً» ويؤيده ما مر قريباً» ومر تحقيقه في كتاب الطلاق في أول باب التعليق. 
قوله: (والشركة) فيه أنها تفسد باشتراط ما يؤدي إلى قطع الاشتراك في الربح كاشتراط 
عشرة لأحدهما. وفي البزازية: الشركة تبطل ببعض الشروط القاسدة دون بعض» حتى لو 
شرط التفاضل في الوضيعة لا تبطل» وتبطل باشتراط عشرة لأحدهما. وفيها: لو شرط 
صاحب الألف العمل على صاحب الألفين والربح نصفين لم يجز الشرط والربح بينهما 
أثلاثاً اه. أما لو لم يشرط العمل على أفضلهما مالا بل تيرع به. فأجاب في البحر بأن 
شرط الربح صحيح لأن التبرع ليس من قبيل الشرط بدليل ما في بيوع الذخيرة: اشترى 
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٠‏ كذا (المضارية والقضاء والإمارة) كوليتك بلد كذا مؤبداً صح وبطل الشرط فله عزله 
بلا جنحةء وهل يشترط لصحة عزله كمدرس أبده السلطان أن يقول رجعت عن 
التأبيد؟ أفتى بعضهم بذلك». واختار في النهر إطلاق الصحة . وقي البزازية: لو 
شرط عليه أن لا يرتشي ولا يشرب الخمر ولا يمتثل قؤل أحد ولا يسمع خصومة 
زيد صح التقليد والشرط (والكفالة والحوالة) 


حطباً في قرية» وقال موصولا بالشراء من غير شرط في الشراء: احمله إلى منزلي لا يفسد 
لأنه كلام مبتدأ بعد تمام البيع قوله: (وكذا المضاربة) كما لو شرط نفقة السفر على 
المضارب بطل الشرط وجازت . بزازية. وفيها: ولو شرط من الربح عشرة دراهم فسدت 
لا لأنه شرط بل لقطع الشركة دفع إليه ألفاً على أن يدفع لرب الال للمضارب أرضاً 
يزرعها سنة أو دارا للسكنى بطل الشرط وجازت» ولو شرط ذلك على المضارب لرب 
المال فسدت لأنه جعل نصف الربح عوضاً عن عمله وأجرة الدار اه. وبه علم أنها تفسد 
ببعض الشروط كالشركة. قوله: (كوليتك بلدة كذا مؤبداً) فقوله : «مؤبداً» شرط فاسدء 
لأن التولية لا تقتضي ذلك لأنه ينعزل بعارض جنون أو-عزل أو نحوه» ومثله وليتك على 
أن لا تعزل أبداً أو على أن لا تركب كما مثل به في البحر وقال: فهذا الشرط فاسد ولا 
تبطل إمارته بهذا قوله: (واختار في النهر إطلاق الصحة) حيث قال رادا على ذلك 
البعض: وعندي أنه لا سلف له فيه ولا دليل يقتضيه لأنه حيث صح العزل كان إلغاء 
للتأبيد سواء نص على الغاية أو لا. قوله: (صح التقليد والشرط) فإن فعل شيئا من ذلك 
اتعزلء ولا يبطل قضاؤه فيما مضى: ولا ينفذ قغناء القاضي في خصومة زيد» ويجب 
على السلطان أن يفصل قضيته إن اعتراه قضية. بحر عن البزازية . وفيه عنها أيضاً: لو 
شرط في التقليد أنه متى فسق ينعزل انعزل اه. 

قلت: وإنما صح الشرط لكونه شرطاً صحيحاًء والقاضي وكيل عن السلطان 
فيتقيد قضاؤه بما قيده به حتى يتقيد بالزمان والمكان والشخصء ومن ذلك ما إذا نهاه عن 
سماع دعوى مضى عليها مس عشرة سنة كما سيأتي في القضاء إن شاء الله تعالى. قوله: 
(والكفالة والحوالة) بأن قال كفلت غريمك على أن تقرضني كذا وأحلتك على فلان بشرط 
أن لا ترجع علي عند التوي. نهر: يعني فتصح ويبطل الشرط . وفي البزازية: لو قال 
كفلت به على أني متى أو كلما طولبت به فلي أجل شهرء فإذا طالبه به فله أجل شهر من 
وقت المطالبة الأولى فإذا تم الشهر من وقت المطالبة الأولى لزم التسليم ولا يكون للمطالبة 
الثانية تأجيل اه. وفيه أن كلما تقتضي التكرار مقدسي . ولعله ألغى التكرار هنا لما يلزم 
عليه من إبطال موجب الكفالة» وحيث أمكن الإعمال فهو أولى من الإبطال. تأمل . 
وسيذكر الشارح هذه المسألة أوائل الكفالة» ويأتي توضيحها هناك. وفي البزازية أيضاً: 


o1۲‏ كتاب البيوع / باب المتفرقات 
إلا إذأ شرط 2 الحوالة الإعطاء من ثمن دار المحيل فتفسد لعدم قدرته على الوفاء 
- بالملتزم كما عزاه المصدف للبزازية. وأجاب في النهر بأن هذا المحتال وعدء وليس 
الكلام فيه فليحرر (والوكالة والإقالة 


كفل على أنه بالخيار عشرة أيام أو أكثر يصحء بخلاف البيع لأن مبتاها على التوسع اه. 
ففي هذا وفيما قبله صحت الكفالة والشرط لأنه شرط تأجيل أو خيار وكلاهما شرط 
صحيحء ولا يرد على المصنف لأن كلامه في الشرط الفاسد» وسيأتي في بابها أنه لا يمح 
تعليقها بشرط غير ملائم ويأتي هنا في كلام الشارح أيضاً. قوله: (إلا إذا شرط الخ) أي 
شرط المحال على المحال عليه أن يعطيه المال المحال به من من دار المحيل. قال في 
البزازية : بخلاف ما إذا التزم المحتال عليه الإعطاء من ثمن دار نفسه لأنه قادر على بيع 
دار نفسه ولا يبر على بيع داره كما إذا كان قبولها بشرط الإعطاء عند الحصاد لا يجير عل 
الأداء قبل الأجل اه. وظاهره صحة التأجيل إلى الحصاد لأنه مجهول جهالة يسيرة» 
بخلاف هبوب الريح كما يأتي في بامها. قوله: (من المحتال) صوابه «المحتال عليه». قوله: 
(فليحرر) أشار إلى ما في هذا الجواب» فإن كونه وعدا لا يخرجه عن كونه شرطا مع أن 
فرض المسألة أنه مذكور في صلب العقد على أنه شرط إذ لو كان بعد العقد لا على وجه 
الاشتراط ل يفسد العقدء كما مر عند قوله: «والشركة» وأيضاً لا يظهر به الفرق بين 
المسألتين» ويظهر لي الجواب بأن الحوالة قد تكون مقيدة» كما لو أحال غريمه بألف 
الوديعة على المودع تقيدت بها حتى لو هلكت الألف برىء المحال عليه كما سيأتي إن شاء 
الله تعالى في باہاء وهنا لما شرط الدفع من ثمن دار المحيل صارت مقيدة به؛ ولا لم يكن 
له قدرة على الوفاء بذلك فسدت الحوالة بمنزلة ما لو هلكت الوديعة المحال هاء ولهذا لو 
كان البيع مشروطاً في الحوالة صحت ويجبر على البيع كما في آخر حوالة البزازية. أما لو 
شرط الدفع من تمن داره صحت الحوالة لقدرته على بيع داره ولكن لا يجبر على البيع؛ 
ولو باع يجبر على الأداء لتحقق الوجوب كما في الدرر. قوله: (والوكالة) كوكلتك على أن 
تبرأني ما لك عليّ. نهر. وفي البزازية: الوكالة لا تبطل بالشروط الفاسدة» أي شرط 
كان» وفيها تعليق الوكالة بالشرط جائز وتعليق العزل به باطل» وتفرع عليه أنه لو قال 
كلما عزلتك فأنت وكيلي صح لأنه تعليق التوكيل بالعزل» ولو قال كلما وكلتك فأنت 
معزول لم يصح لأنه تعليق العزل بالشرط. بحر. قوله: (والإقالة) حتى لو تقايلا على أن 
يكون الثمن أكثر من الأول أو أقل صحت ولغا الشرطء وقد مر في بابها. خبر. وذكر 
المصنف في بابها أنها لا تفسد بالشرط وإن لم يصح تعليقها به» وصورة التعليق كما ذكره 
في البحر هناك عن البزازية. ما لو باع ثوراً من زيد فقال اشتريته رخيصاً فقال زيد إن 
وجدت مشترياً بالزيادة فبعه منه فوجد فباع بأزيد لا ينعقد البيع الثاني» لأنه تعليق الإقالة 


كتاب البيوع / باب المتفرقات ۳ 
والكتابة) إلا إذا كان الفساد في صلب العقد: أي نفس البدل ككتابته على خر فتفسد 
بهء وعليه يحمل إطلاقهم كما حرره خسرو (وإذن العبد في التجارة» ودعوة الولد) 
كهذا الولد مني إن رضيت امرأتي (والصلح عن دم العمد) وكذا الإبراء عنهء ولم 
يذكره اكتفاء بالصلح . درر (و) عن (الجراحة) التي فيها القود 

لا الوكالة بالشرط . قوله: (والكتابة) بان كاتبه على ألف بشرط أن لا يخرج من البلد أو 
على أن لا يعامل فلاناً أو على أن يعمل في نوع من التجارة فتصح ويبطل الشرط لأنه غير 
داخل في صلب العقد. نهر. قوله: (في صلب العقد) صلب الشيء: ما يقوم به ذلك 
الشيء وقيام البيع بأحد العوضين» فكل فساد يكون في أحدهما يكون فساداً في صلب 
العقد. درر. قوله: (وعليه) أي على كون القساد في صلب العقد ط. قوله: (يحمل 
إطلاقهم) أي إطلاق من قال إنها تبطل بالشرط الفاسد كالعمادي والاسروشني فإنهما 
قالا: وتعليق الكتابة بالشرط لا يجوز وإنها تبطل بالشرطء ويحمل قولهما ثانياً الكتابة 
بشرط متعارف وغير متعارف تصحء ويبطل الشرط على كون الشرط زائداً ليس في صلب 
العقد» ويه يندفع اعتراض صاحب جامع الفصولين عليهما. هذا حاصل ما في الدرر. 
وأما ما في البحر عن البزازية: كاتبها وهي حامل على أن لا يدخل ولدها في الكتابة 
فسدت لأنها تبطل بالشرط الفاسد اه. فالمراد به ما كان في صلب العقدء لأن استثناء 
حملها وهو جزء منها شرط في صلب العقدء كما لو باع أمة إلا حملها لأا أحد 
العوضين» فافهم. قوله: (وإذن العبد في التجارة) [كأذنت لك في التجارة] على أن تتجر 
إلى شهر أو على أن تتجر في كذا فيكون عاماً في التجارة والأوقات ويبطل الشرط . بحر. 
قونه: (كهذا الولد مني إن رضيت امرأتي) تابع البحر في ذلك مع أنه في البحر اعترض 
على العيني مراراً بأن الكلام في الشرط الفاسد لا في التعليق» فالأولى قول التهر: بشرط 
رضا زوجتي. وقال في العزمية: وصور ذلك في إيضاح الكرماني بأن ادعى نسب التوأمين 
بشرط أن لا تكون نسبة الآخر منه؛ أو ادعى نسب ولد بشرط أن لا يرث منه يثيت نسب 
كل واحد من التوأمين ويرث وبطل الشرط لأنهما من ماء واحدء فمن ضرورة ثبوت 
نسب أحدهما ثيوت الآخر لما عرف» وشرط أن لا يرث شرط فاسد لخالفة الشرع 
والنسب لا يفسد به أه. قوله: (والصلح عن دم العمد) بأن صالح وليّ القتول عمداً 
القاتل على شيء بشرط أن يقرضه أو بدي إليه شيئاً فالصلح صحيح والشرط فاسدء 
ويسقط الدم لأنه من الإسقاطات فلا يحتمل الشرط . بحر. قوله: (ولم يذكروه اكتفاء 
بالصلح) إذ ليس بينهما كثير فرق فإن الوليّ إذا قال للقاتل عمداً أبرأت ذمتك على أن 
لا تقيم في هذا البلد مثلا أو صالح معه عليه صح الإبراء والصلح؛ ولا يعتبر الشرط . 
درر. قوله: (التي فيها القود) في المصباح : القود القتصاص ويه عبر قي الدررء فلا فرق في 


a1٤‏ كف لیدع / ب شر 
وإلا كان من القسم الأول» وعن جناية غصب ووديعة وعارية إذ ضمتها رجل 
وشرط فيها حوالة أو كفالة. درر. والنسب» والحجر على المأذون. نهر. والغصب 
وأمان القنّ. أشباه (وعقد الذمة وتعليق الرد بالعيب» و) تعليقه (بخيار الشرط 


التعبيرء فافهم. قوله: (وإلا) بأن كان الصلح عن القتل الخطأ أو الجراحة التي فيها 
الأرش كان من القسم الأول. درر: أي لأن موجب ذلك الال فكان مبادلة لا إسقاطاً. 
قوله: : (وعن جناية غصب) أي مخغصوب» وقوله: (إذا ضمنها» أي موجبات الصلح في 
الصور المذكورة. درر. ولعلّ صورة ال مسألة لو أتلف ما غصبه أو أتلف وديعة أو عارية 
عنده وأراد المالك أن يضمنه ذلك فصالحه على شيء وضمن رجل موجب الصلح بشرط 
أن يحيله به على آخر أو يكفل به آخر صح الضمان وبطل الشرطء لكن لا يخفى أن 
الضمان كفالةء وقد مرت مسألة الكفالةء ولم أر من أوضح ذلك» فتأمل. قوله: 
(والتسب) تقدم تصويره في مسألة دعوى الولد. قوله: (والحجر على المأنون) فلا يبطل به 
ويبطل الشرط. شرنبلالية عن العمادية . ومثله في جامع الفصولين» ولا يناف ما قدمه عن 
الأشياء لأن ذاك في بطلان تعليقه بالشرط كما قدمناه. قوله: (والغصب) كذا ذكره في 
جامع الفصولين وغيره مع ذكرهم مسألة جناية الغصب المارةء وفيه أن الغصب قعل لا 
يقيد بشرطء فإن كان المراد ضمان الغصب بشرط فهو داخل في الكفالة» فافهم. قوله: 
(وأمان القن) أقول: في السير الكبير لمحمد بن الحسن: تعليق الأمان بالشرط جائز 
بدليل : «أن النبي ية حين أمّن آهل خيبر علق أمانهم بكتمائهم شيئآء وأبطل أمان آل أبي 
الجعد يكتمانهم الحليّ» اه. وبه يعلم أن القن ليس قيداً. حموي: أي سواء كانت إضافة 
الأمان من إضافة المصدر إلى فاعله أو إلى مفعوله. وفي يعض النسخ «وآمان التفس». 
قوله: (وعقد الذمة) فإن الإمام إذا فتح بلدة وأقر أهلها على أملاكهم وشرطوا معه في عقد 
الذمة أن لا يعطوا الجزية بطريق الإهانة كما هو المشروع» فالعقد صحيح والشرط باطل . 
درر. قوله: (وتعليق الرد بالعيب وبخيار الشرط) هكذا عبر في الكنزء وعبر في النهاية 
بقوله: وتعليق الرد بالعيب بالشرط وتعليق الرد بخيار الشرط بالشرطء ومثله في جامع 
الفصولين وغيره» فعلم أن قوله بالعيب متعلق بالرد لا بتعليق» وأن المراد أن الرد بخيار 
عيب أو شرط يصح تعليقه بالشرط . ولا يخفى أن الكلام فيما يصح ولا يفسد تقييده 
بالشرط الفاسد لا فيما يصح تعليقه» فكان المناسب حذف لفظة «تعليق؟ كما فعل صاحب 
الدرر. وقد يجاب بأن المراد بالتعليق التقييد أو أن كل ما صح تعليقه صح تقبيده كما مرء 
وبه ظهر أنه ليس المراد ما يتوهم أن تعليق الرد بأحد الخيارين بالشرط يصح تقييده 
بالشرط» إذ لا يظهر تصوير تقييد التعليق. ثم إنه مثل للأول في البحر بما إذا قال: إن 
وجدت بالبيع عيباً أرده عليك إن شاء فلان» وللثاني بما إذا قال من له خيار الشرط: 
رددت البيع أو أسقطت خياري إن شاء فلان فإنه يصح ويبطل الشرط اه تأمل . 


كتاب البيوع /_باب المتفرقات ماه 
وعزل القاضي) كعزلتك إن شاء فلان فينعزل ويبطل الشرطء لا ذكرنا أنها كلها 
ليست بمعاوضة ماليةء فلا تؤثر فيها الشروط الفاسدة. وبقي ما يجوز تعليقه 
بالشرط» وهو محتص بالإاسقاطات المحضة التي علف ما كطلاق وعتاق. 
وبالالتزامات التي يحلف بها كحج وصلاةء والتوليات كقضاء وإمارة. عيني 


وإضافته؟ 


قلت : قال في الخانية: لو قال من له الخيار إن لم أفعل كذا اليوم فقد أبطلت خياري 
كان باطلا ولا يبطل خيارهء وكذا لو قال في خيار العيب إن لم أرده اليوم فقد أبطلت 
خياري ولم يرده اليوم لا يبطل خياره» ولو لم يكن كذلك ولكنه قال أبطلت غداً أو قال 
أبطلت خياري إذا جاء غد فجاء غدء ذكر في الملتقى أنه يبطل خياره. قال: وليس هذا 
كالأول لأن هذا وقت يجيء لا محالة بخلاف الأول اه. قال في البحر هناك: فقد سووا 
بين التعليق والإضافة في المحقق مع آم لم يسووا بينهما في الطلاق والعتاق. وفي 
التاترخانية : لو كان الخيار للمشتري فقال إن لم أفسخ اليوم فقد رضيت أو إن لم أفعل كذا 
فقد رضيت لا يصح اه: أي بل يبقى خياره. قوله: (وعزل القاضي) في جامع 
الفصولين: ولو قال الأمير لرجل إذا قدم فلان قأنت قاضي بلدة كذا أو أميرها يجوزء 
ولو قال إذا أتاك كتابي هذا فأنت معزول ينعزل بوصوله» وقيل لا اهء وذكر في الدرر عن 
العمادية والأستروشنية أن الثاني به يفتى . واعترض بأن عبارة العمادية والأستروشنية قال 
ظهير الدين المرغيناني: ونحن لا نفتي بصحة التعليق وهو فتوى الأوزجندي اه. وظاهر 
ما في جامع الفصولين ترجيح الأولء ولذا مشى عليه في الكنز والملتقى وغيرهما. قوله: 
(كعزلتك إن شاء فلان) كذا مثل في البحر. واعترض يأن هذا تعليق وليس الكلام فيه. 


قلت: والعجب أنه في البحر اعترض على العيني مرازاً بمثل هذا. وقد يجاب بأنه 
إذا لم يبطل بالتعليق لا يبطل بالشرط بالأولى كعزلتك على أن أوليك في بلدة كذا. قوله: 
(ا ذكرنا) أي في قوله «لعدم المعاوضة المالية». قوله: (وبقي ما يجوز تعليقه بالشرط) هذه 
القاعدة الرابعة» وقدمنا أا داخلة تحت الثالثة» لما في جامع الفصولين أن ما جاز تعليقه 
بالشرط لا تبطله الشروط كطلاق وعتق وحوالة وكفالة ويبطل الشرط اه. قوله: (وهو 
مختص بالإسقاطات المحضة التي يحلف بها) لو حذف قوله «التي يحلف ببا؛ لدخل الإذن 
في التجارة وتسليم الشفعة لكونهما إسقاطاًء ولكن لا يحلف ببما. أفاده في البحر. 
ويدخل فيه أيضاً الإبراء عن الكفالة» فإنه يصح تعليقه بملائم كما مر في الإبراء عن 
الدين. قوله :: (والتوليات) فيصح تعليقها بالملائم فقطء وكذا في إطلاقات وتحريضات كما 


املكف كتاب البيوع / باب المتفرقات 
وزيلعي . زدا في النهر : الإذن في التجارة وتسليم الشفعة والإسلام وحرر المصنف 
دخول الإسلام في القسم الأول لأنه من الإقرارء 


مر في الأصل الثاني . قوله: (وتسليم الشفعة) أي لأنه إسقاط محض كما علمت في 
تعليقه . 


هذا. وقي شفعة الهداية عند قوله: وإذا صالح من شفعته على عوض بطلت ورد 
العوض» لأن حق الشفعة لا يتعلق إسقاطه بالجائز من الشرط فبالفاسد أولى. واعترضه في 
العناية بما قال محمد في الجامع الصغير: لو قال سلمت الشفعة في هذه الدار إن كنت 
اشتريتها لنفسك وقد اشتراها لغيره فهذا ليس بتسليم لأنه علقه بشرط وصح» لأن تسليم 
الشفعة إسقاط محض كالطلاق فصح تعليقه بالشرط اه. قال الطوري في تكملة البحر: 
وقد يفرق يحمل ما في الهداية على التي تدل على الإعراض والرضا بالمجاورة مطلقاً 
والثاني على خلافه فيفرق بين شرط وشرط اه. 

تنبيه: لا يخفى أن هذا كله في التسليم بعد وجويها. وبقي ما لو قال الشفيع قبل 
البيع إن اشتري يت فقد سلمتها هل يصح أم لا؟ بحث فيه الخير الرملي بقوله: لا شبهة في أنه 
تعليق الإسقاط قبل الوجوب بوجود سببه» ومقتضى قولهم التعليق بالشرط المحض يجوز 
فيما كان من باب الإسقاط المحض» وقولهم المعلق بالشرط كالمنجز عند وجودهء وقولهم 
من لا يملك التنجيز لا يملك التعليق إلا إذا علقه بالملك أو سببه صحة التعليق المذكور 
لأنه إسقاطء وقد علقه يسيب الملك فكأنه نجزه عند وجوده»ء لكن أورد في الظهيرية 
إشكالاً على كون تسليم الشفعة إسقاطاً محضاء وهو ما ذكره السرخسي في باب الصلح عن 
الجنايات من أن القصاص لا يصح تعليق إسقاطه بالشرط» ولا يحتمل الإضافة إلى الوقت 
وإن كان إسقاطاً محضاًء ولهذا لا يرتدٌ برد من عليه القصاص» ولو أكره على إسقاط 
الشفحة لا يبطل حقه. قال: ويه تبين أن تسليم الشفعة ليس بإسقاط محضء وإلا لصح مع 
الإكراه كسائر الإسقاطات اه. قال الرملي: وعليه لا يصح التعليق قبل الشراء كالتنجيز 

قبله والمسألة تقع كثيراً» والذي يظهر عدم صحة التعليق اه. قوله : (وحرر المصئف دخول 
الإسلام في القسم الأول) أي ما لا يصح تعليقه بالشرط› وذلك حيث ذكر أولا أن الإسلام 
لا بد فيه بعد الإتيان بالشهادتين من التبري كما علمت تفاصيله في الكتب المبسوطة.. 
ويؤخذ عدم صحة تعليقه بالشرط من قولهم بعدم صحة تعليق الإقرار بالشرط . وتحقيقه 
أن الإسلام تصديق بالجنان وإقرار باللسان» وكلاهما لا يصح تعليقه بالشرط» ومن المعلوم 
أن الكافر الذي يعلق إسلامه على فعل شيء غالباً يكون شيئاً لا يريد كونه فلا يقصد 
تحصيل ما علق عليه. وقد ذكر الزيلعي وغيره أن الإسلام عملء بخلاف الكفر فإنه ترك» 
ونظيره الإقامة والصيام» فلا يصير المقيم مسافراًء ولا الصائم مفطراًء ولا الكافر مسلماً 


كتاب البيوع /_باب المتفرقات له 
ودخول الكفر هنا لأنه ترك. ويصح تعليق هبة وحوالة وكفالة وإبراء عنها بملائم 
(وما تصح إضافته إلى) الزمان 


بمجرد النية لأنه فعل» ويصير مقيماً وصائماً وكافراً بمجرد النية لأنه ترك فإذا علقه 
المسلم على فعل وفعله والظاهر أنه مختار في فعله فيكون قاصداً للكفر فيكفرء بخلاف 
الإسلام اه. قوله: (ودخول الكفر هنا) أي فيما يصح تعليقه . وفيه أن كلام المصنف كما 
سمعته آنفاً ليس فيه تعرض لدخول الكفر في هذا القسمء > بل فيه ما ينافيه وهو أنه يصير 
كافراً بمجرد النية لأنه ترك: أي ترك العمل والتصديق فيتحقق في الحال قبل وجود المعلق 
عليه ولو صح تعليقه لما وجد في الحال» فافهم. قوله: (ويصح تعليقه هبة) في البزازية 
من البيوع تعليق الهبة بأن باطل وبعلى إن ملائماً كهبته على أن يعوضه يجوز وإن مخالفاً 
بطل الشرط وصحت الهبة اه بحر. وهذا تخالف لا ذكره الشارح» لأن كلامه في صحة 
التعليق بأداة الشرط لا في التقييد بالشرطء لأن هذا تقدم في المتن حيث ذكر الهبة فيما لا 
يبطل بالشرط الفاسدء فافهم. لكن في البحر أيضاً عن المناقب عن الناصحي: «لو قال إن 
شتريت جارية فقد ملكتها منك يصح» ومعناه: إذا قبضه بناء على ذلك اه: أي إذا قبض 
الموهوب له الموهوب بناء على التمليك يصح مع أنه معلق بإنء وهو خلاف ما في البزازية 
من إطلاق بطلانه ولعله قول آخر يجعل التعليق بالملائم صحيحاً كالتقييد. تأمل. قوله: 
(وحوالة وكفالة) في البزازية من اليبوع: : وتعليق الكفالة إن متعارفاً كقدوم المطلوب يصح» 
وإن شرطا محضاً كإن دخل الدار أو هبت الريح لاك والكفالة إلى هبوب الريح جائزة 
والشرط باطل» ونص النسفي أن الشرط إن لم يتعارف تصح الكفالة ويبطل الشرط 
والحوالة كهي اه بحر. قوله: (وإبراء عنها) كإن وافيت به غداً فأنت بريء كما قدمناه في 
مسألة الإبراء عن الدين. قوله: (بملائم) قيد للأربعة. 


نتمة: بقي مما يصح تعليقه دعوة الولد كإن كانت جاريتي حاملاً فمنيء وكذا 
الوصية والإيصاء والوكالة والعزل عن القضاء فهذه نص في البحر عليها في أثناء شرحها 
ونبهنا على ذلك والإبراء عن الدين إذا علق بكائن أو بمتعارف كما مره وذكر في جامع 
الفصولين ا نصح تعليقه إذن القنء وكذا النكاح بشرط علم للحالء وكذا تعليق 
الإمهال: أي تأجيل الدين غ غير القرض إن علق بكائن؛ ولو قال بعته بكذا إن رضي فلان 
جاز البيع والشرط جميعاً: ولو قال بعته منك إن شثت فقال قبلت تم البيع» وقدمنا تقييد 
مسألة البيع بما إذا وقته بثلاثة أيام» وذكر خلافاً في صحة تعليق القبول. 

مَطْلَبٌ : ما يصح إِضَاقتْهُ و وما ما لا يضح 

قوله: (وما نصح إضافته الخ) شروع فيما يضاف وما لا يضاف بعد الفراغ من 

الكلام على التعليق ولم أر من ذكر لذلك ضابطاًء وسيأتي بيانه» ثم الفرق بين التعليق 


ماه كتاب البيوع / باب المتقرقات 
(المستقبل الإجارة وفسخها والمزارعة والمعاملة والمضارية والوكالة والكفالة والإيصاء 
والوصية والقضاء والإمارة والطلاق والعتاق 


والإضافة؛ هو أن التعليق يمنع المعلق عن السببية للحكم» » فإن نحو أنت طالق سبب 
للطلاق في الحال» فإذا قال أنت طالق إن دخلت الدار منع انعقاده سبياً للحال وجعله 
متأخراً إلى وجود الشرط»ء فعند وجوده ينعقد سبباً مفضياً إلى حكمه وهو الطلاق. وأما 
الإيجاب المضاف مثل أنت طالق غداً فإنه ينعقد سبباً للحال لانتفاء التعليق المانع من انعقاد 
السيبية» لكن يتأخر حكمه إلى الوقت المضاف إليهء فالإضافة لا تخرجه عن السببية بل 
تخر حکمه» بخلاف التعليق فإذا قال إن جاء غد فلله عليّ أن أتصدق بكذا لا يجوز له 

التصدق قبل الغدء لأنه لا تعجيل قبل السبب» ولو قال فللهعليَ أن أتصدق بكذا غداً له 
التعجيل قبله لأنه بعد السبب» لأن الإضافة دخلت على الحكم لا السبب فهو تعجيل 
للمؤجل» وتفرّع عليه ما لو حلف لا يطلق امرأته فأضاف الطلاق إلى الغد حنث وإن 
علقه لم يحنث» هذا حاصل ما ذكروه في كتب الأصول. وللمحقق ابن الهمام في التحرير 
أبحاث في الفرق بينهماء ذكرها ابن نجيم في شرح المنار في فصل الأدلة الفاسدة. وقال: 
والفرق بينهما من أشكل المسائل. قوله: (الإجارة) في جامع الفصولين: ولو قال آجرتك 
غداً فيه اختلاف» والمختار أنها تجوزء ثم في الإجارة المضافة إذا باع أو وهب قبل الوقت 
يفتى بجواز ما صنع وتبطل الإجارةء فلو رد عليه بعيب بقضاء أو رجع في الهبة قبل 
الوقت عادت الإجارة» ولو عاد إليه بملك مستقبل لا تعود الإجارة. وفي فتاوى ظهير 
الدين: لو قال آجرتك هذه رأس كل شهر بكذا يجوز في قولهم. قوله: (وفسخها) في 
العزمية على الخانية أن الفتوى عليه . وفي الشرنبلالية: المعتمد اختيار عدم الصحة» وهو 
المذكور في الكافي» واختيار ظهير الدين اه. ففيه اختلاف التصحيح . قوله: (والمزارعة 
والمعاملة) فإنهما إجارة» حتى إن من يجيزهما لا يجيزهما إلا بطريقها ويراعى فيهما 
شرائطها. درر. قوله : (والمضاربة والوكالة) فإتهما من باب الإطلاقات والإسقاطات» فإن 
تصرف المضارب والوكيل قبل العقد والتوكيل في مال الملك والموكل كان موقوفاً حقاً 
للمالك» فهو بالعقد والتوكيل أسقطه فيكون إسقاطاً فيقبل التعليق. درر: أي وإذا قبل 
التعليق يقبل الإضافة بالأولى» لأن التعليق يمنع السيبية» بخلاف الإضافة كما علمت. 
وبه اندفع اعتراض المصئف في المنح بأن الكلام في الإضافة لا في التعليق» لكن لم أر من 
صرح بصحة التعليق في المضارية» ولعله راد بالتعليق التقييد بالشرط فإنهم يطلقون عليه 
لفظ التعليق. تأمل . قوله: (والكفالة) لأنها من باب الالتزامات فتجوز إضافتها إلى الزمان 
وتعليقها بالشرط الملائم. درر. قوله: (والإيصاء) أي جعل الشخص وصياً والوصية 
بالمال فإنهما لا يفيدان إلا بعد ا موت فيجوز تعليقهما وإضافتهما. درر. قوله: (والقضاء 
والإمارة) فإنهما تولية وتفويض محض فجاز إضافتهما. درر قوله: (والطلاق والعتاق) 


كتاب البيوع / باب التقرقات 4ء 
والوقف) فهي أربعة عشرء وبقى العارية والإذن في التجارة فيصحان مضافين 


(وما لا تصح) إضافته (إلى المستقبل) عشرة: (البيع» وإجازته» وفسخه» 
والقسمة» والشركة. والهبة؛ والنكاح» والرجعة» والصلح عن مال والإبراء عن 
الدين) لأنها تمليكات للحال فلا تضاف للاستقبال كما لا تعلق بالشرط لا فيه من 
القمار» وبقي الوكالة على قول الثاني المفتى به. 


فإنهما من باب الإطلاقات والإسقاطات وهو ظاهر. درر. قوله: (والوقف) فإن تعليقه إلى 
ما بعد الموت جائز. درر. والكلام فيه كما مر في المضاربة والوكالة . قوله: (وبقي العارية 
والإذن في التجارة) قال في جامع الفصولين الذي جع اديه التستول ا والقصول 
الأستروشنية : تبطل إضافة الإعارة بأن قال: إذا جاء غد فقد أعرتك لأنها تمليك المنفعةء 
وقيل تجوز. ولو قال أعرتك غداً تصح وقال قبله ولو قال لقنه إذا جاء غد فقد أذنت لك 
في التجارة صح الإذنء ولو قال إذا جاء غد فقد حجرت عليك لا يصح اه. 

وأنت خبير بأن الكلام في الإضافة» ولفظ إذا جاء غد تعليق» ويسمى إضافة 
باعتبار ذكر الو.قف فيه لا حقيقةء ولذا فرق في مسألة الإعارة بين ذكر إذا وعدمه» فعد 
الإذن في التجارة هنا تبعاً للقهستاني غير ظاهر. تأمل . . وفي جامع الفصولين: إذا قال 
أبطلت خياري غداً بطل خياره. وقدمنا فيما يصح تعليقه أن إسقاط القصاص لا يحتمل 
الإضافة إلى الوقت. قوله: (لأنها تمليكات الخ) كذا في الدرر. وقال الزيلعي آخر كتاب 
الإجارة: لأنها تغليك» وقد أمكن تنجيزها للحال فلا حاجة إلى الإضافةء بخلاف الفصل 
الأول لأن الإجارة وما شاكلها لا يمكن تمليكه للحال وكذا الوصيةء وأما الإمارة 
والقضاء فمن باب الولاية» والكفالة من باب الالتزام اه. 

قلت: ويظهر من هذا وما ذكرناه آنفاً عن الدرر أن الإضافة تصح فيما لا يمكن 

تمليكه للحال» وفيما كان من الإطلاقات والإسقاطات والالتزامات والولايات» ولا تصح 
في كل ما أمكن تمليكه للحال. تأمل. قوله: (لما فيه من القمار) هو المراهئة كما في 
القأاموس » وفيه المراهنةء والرهان المخاطرة. 

وحاصله: أنه تمليك على سبيل المخاطرة. . ولا كانت هذه تمليكات للحال لم يصح 
تعليقها بالخطر لوجود معنى القمار. قوله: (وبقي الوكالة) الظاهر أنه سبق قلم» وصوابه 
التحكيم» فإنه الذي فيه خلاف أبي يوسف. ا ا 
أو الإضافة إلى مستقبل صحيح عند محمدء خلافاً للثانيء والفتوى على الثاني اه. وهكذا 
قدمه الشارح قبيل ما لا يبطل بالشرط الفاسدء وكيف يصح عد الوكالة هنا وقد ذكرها 
المصنف تبعاً للكنز والوقاية فيما تصح إضافته» وكذا في جامع الفصولين وغيره» وكذا 


فك كتاب البيوم / باب الصرف 
باب الضزف 
عنونه بالباب لا بالكتاب لأنه من أنواع البيع 
(هو) لغة: الزيادة . وشرعاً: 00 بيع الشمن بالشمن) أي ما خلق للثمنية ومنه 


تقدم أنها تما لا يفسد بالشرط› وبه صرح في الكنز وغيره» بل قدمنا جواز تعليقها بالشرط 
فكيف لا تصح إضافتها. نعم بقي فسخ الإجارة على أحد التصحيحين كما قدمناه آنفاًء 
والله سبحانه أعلم . 


اب الضزفي" 

لا كان عقداً على الأثمان والثمن في الجملة تبعاً لما هو المقصود من البيع أخره 
عنه. قوله: (عنونه بالباب) قال في الدرر: عنونه الأكثرون بالكتاب وهو لا يناسب 
لكون الصرف من أنواع البيع كالربا والسلم» > فالأحسن ما اختير هاهنا. قوله: (هو لغة 
الزيادة) هذا أحد معانيه» ففي المصباح: صرفته عن وجهه صرفاً من باب ضرب» 
وصرفت الأجير والصبيّ: خليت سبيله» وصرفت الال: أنفقته» وصرفت الذهب 
بالدراهم: بعته» واسم الفاعل من هذا صيرفي وصيروف“ وصراف للمبالغة. قال ابن 
فارس : الصرف فضل الدرهم في الجودة على الدرهم» وصرفت الكلام: زينته» وصرفته 
بالتعقيل › واسم الفاعل مصرف» والصرف: التوبة في قوله عليه الصلاة والسلام دلا يفيل 
اللهُ مِنْهُ صَرْفاً وَ لا عَدْلَآ» والعدل: الفدية اه. زاد في القاموس في معنى الحديث المذكور 
قوله: أو هو النافلة. والعدل: الفريضة أو بالعكس أو الوزن. والعدل: الكيلء أو هو 
الاكتساب» والعدل: الفدية أو الحيل اه. وقد علمت أنه يطلق لغة على بيع الثمن 
بالشمن لكنه في الشرع أخص . تأمل . قوله: (أي ما خلق للثمنية) ذكر نحوه في البحر. 
ثم قال: وإنما فسرناه به ليدخل فيه بيع المصوغ بالمصوغ أو بالنقدء فإن المصوغ يسبب 


)١(‏ الصرف لغة: الزيادة والرد والنقل. 
انظر: لسان العرب ۲٤١١/۴‏ المصباح المثير / وفي المعجم الوسيط :917/١‏ الصرف مبادلة عملة وطنية 
بعملة أجنبية ويطلق على سعر البادلة أيضاً. 
اصطلاحاً: 
عرفه الحضية بأنه: بيع بعض الأثمان ببعض. 
عرفه الشافعية بأنه: بيع النقد بالثقد من جسه. 
عرفه المالكية بأنه: بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو بيع أحدهما بالآخر. 
عرفه الحتابلة بأنه: بيع نقد بنقده اتحد الجنس أو اختلف. 
انظر: تبين الحقائق 4/ 174 كشاف القناع /5177. 
(۲) في ط (قوله وصيروف) هككذا بخطهء والذي رأيته في نسخه من المصباح» وصيرف بحذف الواوء وقوله 
وصرفته بالتثقيل واسم الفاعل الخء ع هكذا بخطه أيضاً وفيه سقط والأصل «وصرفته بالتثقيل ميالغة واسم 
الفاعل الخ» وقوله في عبارة القاموس أو الحيل الذي في عبارته أو الحيلة فليراجع . 


كتاب البيوع / باب الصرف لشف 
المصوغ (جنساً بجنس أو بغير جنس) كذهب بفضة (ويشترط) عدم التأجيل والخيار 
و (التمائل) أي التساوي وزناً (والتقابض) بالبراجم لا بالتخلية (قبل الافتراق) وهو 


ما اتصل به من الصنعة لم يبق ثمناً صريحاً ولهذا يتعين في العقد ومع ذلك بيعه صرف 
اه. قوله: (ويشترط عدم التأجيل والخيار) أي وعدم الخيار: أي خيار الشرطء بخلاف 
خيار رؤية أو عيب كما يأتي. ولا يقال هذا مكرر مع قوله الآ «ويفسد بخيار الشرط 
والأجل» لأن ذاك تفريع على هذا كما هو العادة من ذكر الشروط ثم التفريع عليهاء 
فافهم» نعم ذكر في النهر أنه لا حاجة إلى جعلهما شرطين على حدة كما جرى عليه في 
البحر تبعاً للنهاية وغيرهاء لأن شرط التقابض يغني عن ذلك لأن خيار الشرط يمنع 
ثبوت الملك أو تمامه على القولين وذلك يخل بتمام القبض وهو ما يحصل به التعيين اه. 
ولا يخفى ما فيه. قوله: (أي التساوي وزناً) قيد به لأنه لا اعتبار به عدداً. بحر عن 
الذخيرة. والشرط التساوي في العلم لا بحسب نفس الأمر فقطء فلو لم يعلما التساوي 
وكان في نفس الأمر لم يجز إلا إذا ظهر التساوي في المجلس كما أوضحه في الفتح» 
ونذكر قريباً حكم الزيادة والحط. قوله: (باليراجم) جمع برجمة بالضم: وهي مفاصل 
الأصابع ح عن جامع اللغة. قوله: (لا بالتخلية) أشار إلى أن التقييد بالبراجم للاحتراز 
عن التخلية» واشتراط القبض بالفعل لا خصوص البراجم» حتى لو وضعه له في كفه أو 
في جيبه صار قابضاً. قوله: (قبل الافتراق) أي افتراق المتعاقدين بأبداهماء والتقييد 
بالعاقدين يعم المالكين والتائبين» وتقييد الفرقة بالأبدان يفيد عموم اعتبار المجلس» ومن 
ثم قالوا: إنه لا يبطل بما يدل على الإعراض» ولو سارا فرسخاً ولم يتفرقا صحء وقد 
اعتبروا المجلس في مسألة هي ما لو قال الأب اشهدوا أني اشتريت هذا الدينار من ابني 
الصغير بعشرة دراهم ثم قام قبل أن يزن العشرة فهو باطل» كذا عن محمدء لأنه لا 
يمكن اعتبار التفرق بالأبدان. نهر. 

وفي البحر: لو نادى أحدهما صاحبه من وراء جدار أو من بعيد لم يمزء لأا 
مفترقان بأبدانہماء وتفرع على اشتراط القبض أنه لا يجوز الإبراء عن بدل الصرف ولا 
هبته والتصدق بهء فلو فعل لم يصح بدون قبول الآخر» فإن قبل انتقض الصرف وإلا لم 
يصح ولم ينتقض » وتمامه في البحر. 

تتبيه : قبض بدل الصرف في مجلس الإقالة شرط لصحتها كقبضه في مجلس العقدء 
بخلاف إقالة السلم» وقدمنا الفرق في بابه. 

وي البحر: لو وجب دين بعقد متأخر عن عقد الصرف لا يصير قصاصاً ببدل 
الصرف وإن تراضياء ولو قبض بدل الصرف ثم انتقض القبض فيه لمعنى أوجب انتقاضه 
يبطل الصرف» ولو استحق أحد بدليه بعد الافتراق فإن أجاز المستحق والبدل قائم أو 


يفف کتاب البيوع / باب الصرف 
شرط بقائه صحيحاً على الصحيح (إن احدا جنساً وإن) وصلية (اختلفا جودة 
وصياغة) لما مر في الربا (وإلا) بأن لم يتجانسا (شرط التقابض) لحرمة النساء (فلو 
باع) النقدين (أحدهما بالآخر جزافاً أو بفضل وتقابضا فيه) أي المجلس (صحء و) 


ضمن الناقد وهو هالك جاز الصرف» وإن استرده وهو قائم أو ضمن القابض قيمته وهو 
هالك بطل الصرف. قوله: (على الصحيح) وقيل شرط لانعقاده صحيحاً؛ وعلى الأول 
قول الهداية: فإن تفرقا قبل القبض بطلء فلولا أنه منعقد لما بطل بالافتراق كما في 
المعراج. وثمرة الخلاف فيما إذا ظهر القساد فيما هو صرف يفسد فيما ليس صرفاً عند أبي 
حنيفة» ولا يفسد على القول الأصح. فتح. قوله: (وإن اختلفا جودة وصياغة) قيد 
إسقاط الصفة بالأئمان: لأنه لو باع إناء نحاس يمثله وأحدهما أثقل من الآخر جاز مع أن 
النحاس وغيره مما يوزن من الأموال الربوية أيضاً لأن صفة الوزن في النقدين منصوص 
عليها فلا تتغير بالصنعة ولا يخرج عن كونه موزوناً بتعارف جعله عددياً لو تعررف ذلك» 
بخلاف غيرحما قإن الوزن فيه بالعرف فيخرج عن كونه موزونا بتعارف عدديته إذا صيغ 
وصنع» كذا في الفتح» حتى لو تعارفوا بيع هذه الأواني بالوزن لا بالعدد لا يجوز بيعها 
بجنسها إلا متساوياًء كذا في الذخيرة. نهر. قوله: (لما مر في الربا) أي من أن جيد مال 
الربا ورديئه سواءء وتقدم استثناء حقوق العبادء ومر الكلام فيه فراجعه» ومنه ما في 
البحر عن الذخيرة: غصب قلب فضة ثم استهلكه فعليه قيمته مصوغا من خلاف جنسهء 
فإن تفرقا قبل قبض القيمة جاز خلافاً لزفر لأنه صرف حكماً للضمان الواجب بالغصب 
لا مقصوداً فلا يشترط له القبض اه. وإنما لزمه الضمان من خلاف جنسه لتلا يلزم الربا 
لأن قيمته مصوغاً أزيد من وزنه. قوله: (شرط التقابض) أي قبل الافتراق كما قيد به 
بعض النسخ . وفي البحر عن الذخيرة: لو اشترى المودع الوديعة الدراهم بدنانير وافترقاً 
قبل أن يجدد المودع قبضاً في الوديعة بطل الصرف» بخلاف المغصوية» لأن قبض الغصب 
ينوب عن قبض الشراءء بخلاف الوديعة اه. قوله: الحرمة التساء) بالفتح: أي التأخير 
فإنه يحرم بإحدى علتي الربا: أي القدر أو الجنس كما مر في بابه. قوله: (فلو باع 
النقدين) تفريع على قوله «وإلا شرط التقابض» فإنه يفهم منه أنه لا يشترط التمائل» وقيد 
بالنقدين لأنه لو باع فضة بفلوس فإنه يشترط قبض أحد البدلين قبل الافتراق لا قبضهما 
كما في البحر عن الذخيرة. ونقل في النهر عن فتاوى قارىء الهداية أنه لا يصح تأجيل 
أحدهماء ثم أجاب عنه» وقدمنا ذلك في باب الرباء وقدمنا هناك أنه أحد قولين فراجعه 
عند قول المصنف «باع فلوساً بمثلها أو بدراهم الخ؟. قوله: (أحدهما بالآخر) احترازاً 
عمالو باع الجنس بالجنس جزافاً حيث لم يصح مالم يعلم التساوي قبل الافتراق كما 
قدمناه قوله (جزافاً) أي بدون معرفة قدرء وقوله «أو بفضل» أي بتحقق زيادة أحدههما على 


كتاب البيوع / باب الصرف ند 
العوضان (لا يتعينان) حتى لو استقرضا فأديا قبل افتراقهما أو أمسكا ما أشار إليه 
في العقد وأديا مثلهما جاز. 
(ويفسد) الصرف (بخيار الشرط والأجل) لإخلالهما بالقبض (ويصح مع 
إسقاطهما في المجلس) لزوال المانع» وصح خيار رؤية وعيب في مصوغ لا نقد. 
فرع: الشرط الفاسد يلتحق بأصل العقد عنده خلافاً لهما. نهر . 


الآخرء وسكت عن التساوي للعلم بصحته بالأولى. قوله: (والعوضان لا يتعينان) أي في 
الصرف ما دام صحيحاً؛ أما بعد فساده فالصحيح التعيين كما في الأشباه: وقدمنا عنها في 
أواخر البيع الفاسد ما تتعين فيه النقود وما لا تتعين. قوله: (حتى لو استقرضا الخ) صورته : 
قال أحدهما للآخر بعتك درهماً بدرهم وقبل الآخر ولم يكن عندهما شيء ثم استقرض كل 
منهما درهما من ثالث وتقابضا قبل الافتراق صح» وكذا لو قال بعتك هذا الدرهم بهذا 
الدرهم وأمسك كل منهما درهمه قبل التسليم ودفع كل منهما درهماً آخر قبل الافتراق» 
ومثله كما في الدرر ما لو استحق كل من العوضين فأعطى كل منهما صاحبه بدل ما استحق 
من جنسه . قوله: (وأديا مثلهما) ضمير مثلهما عائد على «ما» وثناه باعتبار المعنى . قوله: 
(ويفسد الصرف) أي فساداً من الأصل لأنه مقترن بالعقد كما في المحيط . شرنبلالية . قوله: 
(لإخلالهما بالقبض) لأن خيار الشرط يمتنع به استحقاق القيض ما بقي الخيارء لأن 
استحقاقه مبني على الملك والخيار يُمنعه والأجل يمنع القبض الواجب . درر. قوله: (ويصح 
مع إسقاطهما في المجلس) هكذا في الفتح وغيره» والظاهر أن المراد إسقاطهما بنقد البدلين في 
المجلس لا بقولهما أسقطنا الخيار والأجل» إذ بدون نقد لا يكفي وأنه لا يلزم الجمع بين 
الفعل والقولء ثم رأيت في القهستاني قال: فلو تفرقا من غير تقابض أو من أجل شرط 
خيار فسد البيع» ولو تقابضا في الصور قبل التقرق انقلب صحيحاً اه. ونحره في 
التاترخانية » فافهم . قوله: (لزوال المانع) آي قبل تقرره. درر. قوله: (في مصوغ لا نقد) فيه 
أن النقد يدخله خيار العيب كما ذكره المصنف في قوله عقبه «ظهر بعض الثمن زيوفاً الخ». 
وقال في البحر: وأما خيار العيب فثابت فيه وأما خيار الرؤية فثابت في العين دون 
الدين الخ. وفي الفتح: وليس في الدراهم والدنانير خيار رؤية» لأن العقد لا ينفسخ بردها 
لأنه إنما وقع على مثلهاء بخلاف التبر والحليّ والأواني من الذهب والفضةء لأنه ينتقض 
العقد برده لتعينه فيه الخ» فكان الصواب أن يقول «في مصوغ لا خيار رؤية في نقد . قوله: 
(الشرط الفاسد الخ) في البحر لو تصارفا جنساً بجنس متساوياً وتقابضا وتفرقا ثم زاد 
أحدهما الآخر شيثاً أو حط عنه وقبله الآخر فسد البيع عنده. وعند أي يوسف: بطلا 
وصح الصرف . وعند محمد : بطلت الزيادة وجاز الحط بمنزلة الهبة المستقبلة» وهذا فرع 


af‏ كتاب البيوع / باب الصرف 
(ظهر بعض الثمن زيوفاً فرده ينتقض فيه فقط لا يتصرف في بدل الصرف 
قبل قبضه) لوجوبه حقاً لله تعالى (فلو باع دیناراً بدراهم واشترى بها) قبل قبضها 
(ثوباً) مثلا (فسد بيع الثوب) والصرف بحاله. 
(باع أمة تعدل ألف درهم مع طوق) فضة في عنقها (قيمته ألف) إنما بين قيمتهما 
ليفيد انقسام الثمن على المثمن» أو أنه غير جنس الطوق» وإلا فالعيرة لوزن الطوق لا 
لقيمته فقدره مقايل به والباقي بالجارية (بألفين) متعلق بباع (ونقد من الثمن ألفاً أو باعها 


اختلافهم في أن الشرط الفاسد المتأخر عن العقد إذا ألحق به هل يلتحق؟ لكن محمد فرق 
بين الزيادة والحط. ولو زاد أو حط في صرف بخلاف الجنس جاز إجماعاً بشرط قيض 
الزيادة قبل الافتراق اه. وانظر ما حررناه في أول باب الربا. قوله: (ينتقض فيه فقط) أي 
ينفسخ الصرف في المردود ويبقى في غيره لارتفاع القبض فيه فقط . درر. 

وفي كاني الحاكم: اشترى عشرة دراهم بدينار وتقابضا ثم وجد فيها درهماً ستوقاً أو 
رصاصاًء فإن كانا لم يتفرقا استبدله» وإن كانا قد تفرقا رده عليه وكان شريكاً في الدينار 
بحصته. وهذا بمنزلة ما لو نقده تسعة دراهم ثم فارقه اه. ومقتضاه أنه بعد التفرق لا 
يتأتى الاستبدال فافهم. قوله: (لا يتصرف في بدل الصرف قبل قبضه) أي ببة أو صدقة 
أوبيع» حتى لو وهبه البدل أو تصدق أو أبرأه منه. فإن قبل بطل الصرف وإلا لاء فإن 
البراءة ونحوها سبب الفسخ فلا ينفرد به أحدهما بعد صحة العقد. فتح. وقيد بالتصرف 
لأن الاستبدال به صحيح كما مر. قوله: (فسد بيع الثوب) لأنه لو جاز سقط حق 
القبض المستحق لله تعالى فلا يسقط بإسقاط المتعاقدين. فتح. وعند زفر: يصح البيع لأن 
الثمن في بيعه لم يتعين كونه بدل الصرف» لأن النقد لا يتعينء وقواه في الفتح. 

ونازعه في البحر يما اعترضه في النهر: وأجاب عما في الفتح بجواب آخر فراجعه» 
وأطلق فساد البيع فشمل ما لو كان الشراء من صاحبه أو من أجنبي كما في الكاني. 
قوله : (والصرف بحاله) أي فيقيض بدله من عاقده معه. فتح. وهذا بخلاف ما لو أبرأه 
أو وهبه وقبل فإن الصرف يبطل كما علمت. قوله: (باع أمة الخ) حاصل هذه المسائل 
أن الجمع بين النقود وغيرها في البيع لا يخرج النقود عن كونها صرفاً بما يقابلها من 
الثمن. نهر. قوله: (قيمته ألف) كون قيمة الجارية مع الطوق متساويين ليس بشرط» بل 
إذا بيع نقد مع غيره من جنسه لا بد من أن يزيد الثمن على النقد المضموم إليهء فلو قال 
مع طوق زنته ألف بألف ومائة لكان أولى. ر. قوله: (إنما بين قيمتهما الخ) أشار إلى 
ما اعترض به الزيلعي من أن في عبارة المصنف تسامحاً لأنه ذكر القيمة في كل منهماء ولا 
تعتبر القيمة في الطوق وإنما يعتير القدر عند المقابلة بالجنس» وكذا لا حاجة إلى بيان قيمة 
الجاريةء لأن قدر الطوق مقابل به والباقي بالجارية قلت قيمتها أو كثرت» فلا فائدة في ' 


كتاب البيوع /_باب الصرف واه 
بألفين ألف نقد وألف نسيئة» أو باع سيفاً حليته خسون ويخلص بلا ضرر) فباعه (بمائة 
ونقد خسين فما نقد) فهو (ثمن الفضة سواء سكت أو قال خذ هذا من ثمنهما) تحرياً 
للجواز» وكذا لو قال هذا المعجل حصة السيف 


بيان قيمتهاء إلا إذا قدر أن الثمن بخلاف جنس الطوق فحيئئذ يفيد بيان قيمتها لأن الثمن 
ينقسم عليهما على قدر قيمتهما اه. ويه ظهر أن تقييد الشارح أولا الطوق بكونه فضة لا 
يناسب ما ذكره من الانقسام إلا أن يحمل الألف في قوله: «قيمته ألف؛ على أنه من 
الذهب: أي ألف مثقالء لكن قوله: «أو أنه غير جنس الطوق؛ ينافي ذلك» وقد تبع فيه 
العيني . وصوابه: إذا كان غير جنس الطوق فيوافق ما أجاب به الزيلعي» لأن الانقسام 
المذكور إنما يكون عند اختلاف الجنس»ء وبعد هذا يرد عليه كما قال ط : إنه عند اختلاف 
الجنس لا تعتبر القيمة بل يشترط التقابض كما سيذكره في الأصل الآتي. 

وفي المنح: ولو بيع المصوغ من الذهب أو المزركش منه بالدراهم فلا يحتاج إلى 
معرفة قدرهء وهل هو أقل أو أكثر؟ بل يشترط القبض في المجلس» فلو بيع بالذهب 
يحتاج الخ . 

قلت: وقد يجاب بأن بيان القيمة له فائدة وإن اختلف الجنس. وذلك عند 
استحقاق الطوق أو الجارية. تأمل . قوله: (ألف نقد وألف نسيئة) قيد بتأجيل البعض» 
لأنه لو أجل الكل فسد البيع في الكل عنده» وقالا في الطوق فقط. وتمامه في البحر. 
وذكر في الدرر أنه لو نقد ألفاً في تأجيل الكل فهو حصة الطوق. 

واعترضه في الشرنبلالية بأنه فاسد من الأصل على قول الإمام فلا يحكم بصحته 
بنقد الألف بعده. وأجيب بأنه إذا نقد حصة الصرف قبل الافتراق يعود إلى الجواز لزوال 
المفسد قبل تقرره كما مر في اشتراط الأجل ‏ قوله: (ويخلص بلا ضرر) الأولى إسقاطه 
كما فعل في الكنزء وقد تبع المصنف في ذكره الوقاية والدرر. واعترضهم في العزمية 
وغيرهاء وأيضاً فلا معنى لكونه شرطاً في هذه المسألة» لأن البيع صح في الكل. وأجيب 
بأنه يفهم ما إذا تخلص بضرر بالأولى. نعم ذكره عند قوله الآتي: «فإن افترقا في محله». 
قوله: (ونقد خسين) أي والخمسون الباقية دين أو نسيئة ط. 

مَطْلَبٌ: يُسْتعْمَلُ می في ألوَاحِدٍ 

قوله: (تحرياً للجواز) إذ الظاهر قصدهما الوجه المصحح, لأن العقد لا يفيد تمام 
مقصودهما إلا بالصحة فكان هذا الاعتبار عملا بالظاهر. والظاهر يجب العمل به إلا إذا 
صرح بخلافه كما يأي» وقوله: «خذ هذا من ثمنهماه لا يخالفه لأن المثنى استعمل في 
الواحد أيضاً كما في قوله تعالى: «ايخرج منهما اللؤلؤ والمرجان) وقوله تعالى: «إيا معشر 
الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم» والرسل من الإنس» وقوله تعالى: «إنسيا حوتهما» 
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لأنه اسم للحلية أيضاً لدخولها في بيعه تبعاًء ولو زاد خاصة فسد البيع لإزالته 
الاحتمال (فإن افترقا من غير قبض بطل في الحلية فقط) وصح في السيف (أن يخلص 
بلا ضرر) كطوق الجارية (وإن لم يخلص) إلا بضرر (بطل أصلا) 


وقوله اة دإذَا سَافَرَتُمَا فَأَذْنَا وميا“ وتمامه في الفتح. قال في البحر : ونظيره في الفقه 
إذا حضتما حيضة أو ولدتما ولدأ علق بإحداهما للاستحالة» بخلاف ما إذا لم يذكر المفعول 
به للإمكان. قوله: (لأنه اسم للحلية أيضاً الخ) عبارات الزيلعي لأنهما شيء واحد اه. 
وبه يظهر أنه في مسألة الجارية المطوقة لو قال خذ هذا من ثمن الجارية يفسد البيع» وبه 
صرح في النهر. قوله: (ولو زاد خاصة فسد البيع) أي بأن قال هذا المعجل حصة السيف 
خاصة. وعبارة المبسوط: انتقض البيع في الحلية» وظاهره أنه يصح في السيف دون 
الحلية. وعليه فكان المناسب أن يقول: فسد الصرفء لكن هذا حمول على ما إذا كانت 
الحلية تتميز بلا ضرر لإمكان التسليم» وبهذا الحمل وفق الزيلعي بين ما في المبسوط وبين 
ما في المحيط من أنه لو قال هذا من ثمن النصل خاصة: فإن لم يمكن التمييز إلا بضرر 
يكون المنقود ثمن الصرف ويصحان حيعاً لأنه قصد صحة البيع ولا صحة له إلا بصرف 
المنقود إلى الصرف فحكمنا بجوازه تصحيحاً للبيع» وإن أمكن تمييزها بلا ضرر بطل 
الصرف اه. ولا يخفى حسن هذا التوفيق لأنه إذا صح البيع والصرف مع ذكر النصل 
بجعل النقود ثمناً للحلية التي لا يمكن تمييزها إلا بضرر يلزم أن يصح مع ذكر السيف 
بالأولى» إذ لا شك أن لفظ النصل أخص من لفظ السيفء لأن السيف يطلق على النصل 
والحليةء وبه إندفع ما في البحر. نعم في كلام الزيلعي نظر من وجه آخر بيناه فيما علقناه 
على البحر 

تنبيه: بقي ما لو قال نصفه من ثمن الحلية ونصفه من ثمن السيف فالمقبوض من 
ثمن الحلية كما في الزيلعي والظاهر حمله على ما إذا لى يمكن تمييز بلا ضررء فلو أمكن 
فسد الصرف في نصف الحلية» يدل عليه ما في كافي الحاكم: ولو باع قلب فضة فيه عشرة 
وثوباً بعشرين درهماً فنقده عشرة وقال نصفها من ثمن القلب ونصفها من ثمن الثوب ثم 
تفرقا وقد قبض القلب والثوب انتقض البيع في نصف القلب. وأما في السيف إذا سمى 
فقال نصفها من ثمن الحلية ونصفها من ثمن نصل السيف ثم تفرقا لم يفسد البيع اه 
تأمل. وانظر ما علقناه على البحر. قوله: (وصح في السيف) لعدم اشتراط قبض ثمنه في 
المجلس . خبر. قوله: (كطوق الجارية) الأولى كالجارية المطوقةء لأنه إذا تخلص السيف عن 
حليته بلا ضرر يقدر على تسليمه فيصير كبيع الجارية مع طوقها. قوله: (بطل أصلا) أي 
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والأصل أنه متى بيع نقد مع غيره كمفضض ومزركش بنقد من جنسه شرط زيادة 
بطل بيع الحلية والسيف لتعذر تسليم السيف بلا ضرر كبيع جذع من سقف. نهر. 
مَل : في بيع َلْمَمَوٌَهِ 

تتمة: قال في كاني الحاكم: وإذا اشترى لحاماً مرّهاً بفضة بدراهم أقل مما فيه أو 
أكثر فهو جائز لأن التمويه لا يخلص؛ ألا ترى أنه إذا اشترى الدار المموّهة بالذهب بثمن 
مؤجل ذلك وإن كان ما في سقوفها من التمويه بالذهب أكثر من الذهب في الثمن اه. 
والتمويه : الطلي. ونقل الخير الرملي نحوه عن المحيط؛ ثم قال: وأقول يجب تقييد المسألة 
بما إذا لم تكثر الفضة أو الذهب المموه. أما إذا كثر بحيث يحصل منه شيء يدخل في 
الميزان بالعرض على النار يجب حيئئذ اعتباره» ولم أره لأصحابناء لكن رأيته للشافعية 
وقواعدنا شاهدة بهء فتأمل اه. قوله: (والأصل الخ) أشار به إلى فائدة قوله فباعه بماثة: 
أي بشمن زائد على قدر الحلية التي من جنس الثمن ليكون قدر الحلية ثمناً لها والزائد ثمنا 
للسيف» إذ لو لم تتحقق الزيادة بطل البيع . أما لو كان الثمن من خلاف جنسها جاز البيع 
كيفما كان لجواز التفاضل كما في البحرء ومقتضاه أن المؤدى من خلاف الجنس وإن قل 
يقع عن ثمن الحلية وغير المؤدى يكون ثمن النصل تحرياً للجواز. 

مَطلبٌ في بيع لَمْفَصْضٍ وَكمْرْشٍ وحْكُمْ ملم الَو 

قوله: (كمفضض ومزركش) الأول ما رصع بفضة أو ألبس فضة كسرج من 
خشب ألبس فضة. والشاني في العرف هو المطرز بخيوط فضة أو ذهب وبه عير في 
البحر. وأما حلية السيف فتشمل ما إذا كانت الفضة غير ذلك كقبيعة السيف تأمل› 
وخرج المموّه كما علمت آنفاً. 


ننبيه: لم يذكر حكم العلم في الثوب. وفي الذخيرة: وإذا باع ثوباً منسوجاً بذهب 
بالذهب الخالص لا بد لجوازه من الاعتبارء وهو أن يكون الذهب المنفصل أكثرء وكان 
ينبغي أن يجوز بدونه لأن الذهب الذي نسج خرج عن كونه وزنياً ولذا لا يباع وزناً» لكنه 
وزني بالنص فلا يخرجه عن كونه مال ربا. ثم قال: وفي المنتقى أن في اعتبار الذهب في 
السقف روايتين فلا يعتبر العلم في الثوب» وعن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه يعتبر اه. وفي 
التاترخانية عن الغيائية: لو باع دارا في سقوفها ذهب بذهب: في رواية لا يجوز بدون 
الاعتبار لأن الذهب لا يكون تبعاًء بخلاف علم الثوب والإبريسم في الذهب فإنه لا يعتبر 
لأنه تبع محض إه. وظاهر التعليل أن ذهب السقوف عين قائمة لا مجرد تمويه: ويدل عليه 
ما قدمناه آنفاً عن الكاني من أن الموّه لا يعتبر لكونه لا يخلص . وقي الهندية عن المحيط: 
والدار فيها صفائح ذهب أو فضة يبيعها بجنسها كالسيف المحلى اه. 
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الشمنء فلو مثله أو أقل أو جهل بطل ولو بغير جنسه شرط التقابض فقط . 

(ومن باع إناء فضة بفضة أو بذهب ونقد بعض ثمنه) في المجلس (ثم افتراقا 
صح فيما قبض واشتركا في الإناء) لأنه صرف <ولا خيار للمشتري) لتعيبه من قبله 
بعدم نقده (بخلاف هلاك أحد العبدين قبل القبض) فيخير لهم صنعه (وإذا استحق 
بعضه) أي الإناء (أخذ المشتري ما بقي بقسطه أو رذ) لتعيبه بغير صنعه . 

قلت: ومفاده تخصيص استحقاقه بالبيئة لا بإقراره» فليحرر (فإن أجاز 


وحاصل هذا كله اعتبار المنسوج قول واحداًء واختلاف الرواية في ذهب السقف 
والعلم وأن المعتمد عدم اعتباره في المنسوجء وقد علم بهذا أن الذهب إن كان عيئاً قائمة في 
المبيع كمسامير الذهب ونحوها في السقف مثلا يعتبر كطوق الأمة وحلية السيف» ومثله 
المنسوج بالذهب فإنه قائم بعينه غير تابعء بل هو مقصود بالبيع كالحلية والطرق. وبه صار 
الثوب ثوباً ولذا يسمى ثوب ذهب» بخلاق المموه لأنه مجرد لون لا عين قائمة» وبخلاف 
العلم في الغوب فإنه تبع عض فإن الثوب لا يسمى به ثوب ذهب. ولا يرد ما قدمه 
الشارح من أن الحلية تبع للسيف أيضاً» فإن تبعيتها له من حيث دخولها في مسماه عرفاً 
سواء كانت فيه أو في قرابه» لكنها أصل من حيث قيامها بذاتها وقصدها بالشراء كطوق 
الجارية ء ولا كذلك علم الثوب لأن الشرع أهدر اعتياره حتى حل استعماله» لكن ينبغي 
أنه لو زاد على أريعة أصابع أن يعتبر هنا أيضاًء هذا ما ظهر لي في تحرير هذا المحلء 
فتأمل . قوله: (شرط التقابض فقط) أي ولا يشترط تحقق زيادة الثمن كما قدمناء. قوله: 
(صح فيما قبض) لوجود شرط الصرف فيه. نهر. قوله: (لأنه صرف) هذا علة العلة: 
لأن علة الاشتراك بطلان البيع فيما لم يقيض لأنه صرف أو هو علة لقوله: «صح فيما 
قبض» وما بعدهء والمراد أنه صرف كله كما في الهداية. قال في الكفاية: فصح فيما وجد 
شرطه وبطل فيما لم يرجد» بخلاف مسألتي الجارية مع الطوق والسيف مع الحليةء فإن 
كل واحدة منهما صرف وييعء فإذا نقد بدل الصرف صح في الكل . قوله: (لتعيبه من 
قبله) أي لتعيب الإناء بعيب الشركة من جهة المشتري بصنعه بسبب عدم نقده كل الثمن 
قبل الافتراق. قوله: (فيخير) أي في أخذ الباقي . قوله : (وإذا استحق بعضه) أي وقد كان 
نقد كل الثمن. قوله: (لتعيبه بغير صنعه) لأن عيب الاشتراك كان موجوداً عند البائع 
مقارناً للعقد. قوله: (ومفاده) أي مفاد التعليل المذكور. قوله: (لا بإقراره) أي لو ادعى 
المستحق ببعض الإناء فأقر له به المشتري لا يخيرء لأن الشركة ثيتت بصنعه. ولا يخفى أن 
النكول عن اليمين إن كان من البائع فهو كاليينةء وإن كان من المشتري فهو في حكم 
الإقرار منهء ولذا لا يرجع بالئمن على بائعه إذا نكلء كما لو أقر كما مر في بابه. قوله: 


كتاب البيوع / باب الصرف 4 
المستحق قبل فسخ الحاكم العقد جاز العقد) اختلفوا متى ينفسخ البيع إذا ظهر 
الاستحقاق» وظاهر الرواية أنه لا ينفسخ مالم يفسخ وهو الأصح. فتح (وكان 
الشمن له يأخذه البائع من المشتري ويسلمه له إذا لم يفترقا بعد الإجازة ويصير العاقد 
وكيلا للمجيز فيعلق أحكام العقد به دون المجيز) حتى يبطل العقد بمفارقة العاقد 
دون المستحق. جوهرة. 

(ولو باع قطعة نقرة فاستحق بعضها أخذ) المشتري (ما بقي بقسطه بلا خيار) 
لأن التبعيض لا يضرها (و) هذا (لو) كان الاستحقاق (بعد قبضهاء وإن قبل قبضها 


(اختلفوا الخ) فإنه قيل إن العقد ينفسخ بقضاء القاضي للمستحق بالاستحقاق وهو رواية 
الخصاف» وقيل لا مالم يرجع المشتري على بائعهء وقيل مالم يأخذ المستحق العينء وقيل 
مالم يقض على البائع بالشمن. وني الهداية أنه ظاهر الرواية . وقدمنا تحرير الكلام على ذلك 
والتوفيق بينه وبين ما نقله عن الفتح فراجعه في أول باب الاستحقاق» وأشار الشارح إلى 
أن ما مشى عليه المصنف أحسن مما في البحر عن السراج حيث قال: فإن أجاز المستحق 
قبل أن يحكم له بالاستحقاق» فإن مفهومه أنه ليس له الإجازة بعد الحكم بالاستحقاق 
لانفساخ العقد بالحكم. وهذه رواية الخصاف كما علمت» وهي خلاف ظاهر الرواية. 
قوله: (وكان الثمن له) أي للمستحقء لأن البائع كان فضولياً في بيع ما استحقه المستحق 
وتوقف على إجازته قبل الفسخ» فإذا أجاز نفذ العقد وكان الثمن له. قوله: (إذا لم يفترقا) 
ی البائع والمشتريء وهذا متعلق بقوله جاز العقد. قوله: (بعد الإجازة) كذا في البحر عن 
السراج» مع أن الذي في الجوهرة وهي للحدادي صاحب السراج قبل الإجازة» ويؤيده 
قوله في السراج والجوهرة. حتى لو افترق العاقدان قبل إجازة المستحق بطل العقدء وإن 
فارقه المستحق قبل الإجازة والمتعاقدان باقيان ني المجلس صح العقد اه. 

والحاصل أن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة فيصير هذا الفضولي بعد الإجازة كأنه 
كان وکیل بالبيع قبلهاء فإن حصل التقابض بينه وبين المشتري قبل الافتراق نفذ العقد 
بالإجازة اللاحقة؛ وإن افترقا قبل التقابض لا ينفذ العقد بهاء لأنه لو كان وكيل حقيقة 
قبل العقد يفسد بالافتراق بلا قبض» فكيف إذا صار وكيقٌ بالإجازة اللاحقة؟ ثم إذا 
حصل التقابض قبل الافتراق والإجازة ثم أجاز نفذ العقد وإن افترقا بعد» أما إذا أجاز 
قبل الافتراق والتقابض» فلا بد من التقابض بعدها قبل الافتراق لفساد العقد بالافتراق 
بدون تقابض وإن أجاز قبله؛ وعلى هذا يحمل كلام المصنف. قوله: (ولو باع قطعة نقرة) 
بضم النون؛ وهي كما في المغرب والقاموس: القطعة المذابة من الذهب أو الفضةء وقبل 
الإذابة تسمى تبراً كما في المصباح » ويقال نقرة فضة على الإضافة للبيان كما في المغرب. 
قوله: (لأن التبعيض لا يضرها) فلم يلزم عيب الشركة لإمكان أن يقطع حصته مثلا. 


or:‏ كتاب البيوع / باب الصرف 
له الخيار) لتفرق الصفقة» وكذا الدينار والدرهم . جوهرة (وصح بيع درهمين ودينار 
بدرهم وديئارين) بصرف الجنس بخلاف جنسه (و) مثله (بيع كر بر وکر شعير 
بكري بر وكري شعیر؛ و) كذا (بيع أحد عشر درهماً بعشرة دراهم ودينارء وصح 
بيع درهم صحيح ودرهمين غلة) بفتح وتشديد: ها يرده بيت المال ويقبله التجار 
لد“ a a‏ عسو يا ووو" الالال يا كرات :كا EERE‏ 


نهر . قوله: (لتفرق الصفقة) أي قبل تمامهاء بخلاف ما بعد القبض لتمامها. بحر. ويقال 
فيما إذا أجاز المستحق قبل فسخ الحاكم العقد ما قيل في مسألة الإناء السابقة. أفاده 
الشرنبلالي. قوله: (وكذا الدينان والدرهم) أي نظير النقرة لأن الشركة في ذلك لا تعد 
عيباًء كذا في الكرخي. منح عن الجوهرة: أي لو استحق بعضه لا يخير لأنه ليس عيباً» 
قال ط : لإمكان صرفه واستيفاء كل حقه من بدله. قوله : (بصرف الجنس بخلاف جنسه) 
أي تصحيحاً للعقد: كما لو باع نصف عبد مشترك بينه وبين غيره فإنه ينصرف إلى نصيبه 

وني الظهيرية عن المبسوط: باع عشرة وثوباً بعشرة وثوب وافترقا قبل القبض بطل 
العقد في الدراهم» ولو صرف الجنس إلى خلاف جنسه لم يبطل» ولكن قبل في العقود 
للتصحيح في الابتداء ولا يحتاج للبقاء على الصحة أه. بحر : أي لأن الفساد هنا عرض 
بالافتراق قبل القبض . قوله: (وكذا بيع أحد عشر درهاً الخ) فتكون العشرة بالعشرة 
والدرهم بالدينار» وأردف هذه المسألة وإن علمت مما قبلها لبيان أن صرف الجنس إلى 
خلاف جنسهء لا فرق فيه بين أن يوجد الجنسان في كل من البدلين أو أحدهما. أفاده في 
النهر عن العناية. قوله: (يفتح وتشديد) أي بفتح, العين المعجمة وتشديد اللام. قوله: (ما 
يرده بيت المال) أي لا لزيافتها بل لكونها قطعاً. عزمي عن النهاية. وفيه توفيق بين 
تفسيرها بما ذكر الشارح وتفسيرها بالدراهم المقطعة. 

تنبیه : في الهداية : ولو تبايعا قضة بفضة أو ذهياً بذهب ومع أقلهما شيء آخر تبلغ 
قيمته باقي الفضة جاز البيع من غير كراهة» وإن لم تبلغ فمع الكراهة» وإن لم يكن له 
قيمة لا يجوز البيع لتحقق الرباء إذ الزيادة لا يقابلها عوض فتكون ربا أه. وصرح في 
الإيضاح بأن الكراهة قول محمد. وأما أبو حنيفة فقال: لا بأس. وفي المحيط: إنما كرهه 
محمد خوفاً من أن يألفه الناس ويستعملوه فيما لا يجوزء وقيل لأنهما باشرا الحيلة لإسقاط 
الربا كبيع العينة فإنه مكروه اه. بحر. 

وأورد أنه لو كان مكروهاً لزم أن يكره في مسألة الدرهمين والديئار بدرهم ودينارين 
ولم يذكره. وأجيب عنه بجواب اعترضه في الفتتح» ثم قال: وغاية الأمر أنه لم ينص هناك 
على الكراهة فيه ثم ذكر أصلا كلياً يفيده» وينبغي أن يكون قول أب حنيفة أيضاً على 
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(بدر مين صحيحين وردهم غلة) للمساواة وزناً وعدم اعتبار الجودة (و) صح (بيع 
من عليه عشرة دراهم) دين (ممن هي له) أي من دائنه فصح بيعه منه (ديناراً بها) 
اتفاقاً» وتقع المقاصة بنفس العقدء إذ لا ربا في دين سقط (أو) بيعه (بعشرة مطلقة) 
عن التقييد بدين عليه (إن ع البائع (الدينار) للمشتري (وتقاصا العشرة) الثمن 
(بالعشرة) الدين أيضاً استحساناً (وما غلب فضته وذهبه فضة وذهب) 


الكراهة كما هو ظاهر إطلاق المصئف بلا ذكر خلاف اه. ويأتي الكلام على بيع العينة آخر 
الباب وفي الكفالة إن شاء الله تعالى؛ وانظر ما قدمناه قبيل الربا. قوله: (ممن هي له) متعلق 
ببيع . قوله: (فصح بيعه منه) هذا وإن علم لکن كرره ليبين أن قوله «ديناراً؛ مفعول ابيمع؛ 
وكان الأوضح والأخصر للمصنف أن يقول: وصح بيع دينار بعشرة عليه أو مطلقة عن 
هي له. قوله: (وتقع المقاصة بنفس العقد) أي بلا توقف على إرادتهما لهاء بخلاف المسألة 
الآتية» ووجه الجواز أنه جعل ثمنه دراهم لا يجب قبضها ولا تعبينها بالقبض» وذلك جائز 
إجماعاً لأن التعيين للاحتراز عن الربا: أي ربا النسيئة» ولا ربا ني دين سقط إنما الربا في 
دين يقع الخطر في عاقبته» ولذا لو تصارفا دراهم ديناً بدنانير ديناً صح لفوات الخطر. 
قوله: (إن دفع البائع الدينار) قيد في الصورتين. ط عن مكي . قوله: (وتقاصا المشرة) قيد 
في الثانية فقط. نبر. قوله : (بالعشرة الدين استحساناً) والقياس أن لا يجوزء وهو قول زفر 
لكونه استبدالا ببدل الصرف قبل قبضه؛ وجه الاستحسان أنه بالتقابض انفسخ العقد 
الأول وانعقد صرف آخر مضاف إلى الدين» لأنهما لما غيرا موجب العقد فسخاه إلى آخر 
اقتضاهء كما لو جدّد البيع بأكثر من الثمن الأولء كذا قالوا. وتمامه في النهر. وأطلق في 
العشرة الدين؛ فشمل ما إذا كانت عليه قبل عقد الصرف أو حدثت بعده في الأصحء فإذا 
استقرض بائع الدينار عشرة من المشتري أو غصب منه فقد صار قصاصاً ولا يحتاج إلى 
التراضي لأنه قد وجد منه القبض. بحر ملخصاً. ولا يخفى أن هذا خاص بالصورة 
الثانية» إذ في المقيدة لا يتصور أن يكون الدين حادثاً لأن فرضها أن يبيع الدينار بعشرة 
عليه؛ فما في النهر من ذكر ذلك في الأولى سبق قلم» فتنبه . 

ثم قال في البحر: والحاصل أن الدين إذا حدث بعد الصرف» فإن كان بقرض أو 
غصب وقعت المقاصة وإن لم يتقاصاء وإن حدث بالشراء بأن باع مشتري الدينار من بائع 
الدينار ثوباً بعشرة: إن لم يجعلاه قصاصاً لا يصير قصاصاً باتفاق الروايات» وإن جعلاء 
ففيه روايتان ذخيرة. 

ومن مسائل المقاصة: ما لو كان للمودع على صاحب الوديعة دين من جنسها ( 
تصر قصاصاً به إلا إذا اتفقا عليه وكانت في يده أو رجع إلى أهله فأخذهاء والمغخصوب 


نفك كتاب الببوع /_باب الصرف 
حكماً (فلا يصح بيع الخالص به ولا بيع بعضه ببعض إلا متساوياً وزناً و) كذا ر 
يصح الاستقراض بها إلا وزناً) كما مر في بابه (والغالب) عليه (الغش منهما في 
حكم عروض) اعتباراً للغالب (فصح بيعه بالنالص إن كان الخنالص أكثر) من 
ا مغشوشس ليكون قدره بمثله والزائد بالغش كما مر (وبحنسه متفاضلا) 


كالوديعة» وكذلك لا تقع المقاصة ما لم يتقاصا لو كان الدينان من جنسين أو متفاوتين في 
الوصف أو مؤجلين» أو أحدهما حال والآخر مؤجلا. أو أحدهما غلة والآخر صحيحاً 
كما في الذخيرة. وإذا اختلف الجنس وو تقاصا كما لو كان له عليه مائة درهم وللمديون 
مائة دينار عليه: فإذا تقاصا تصير الدراهم قصاصاً بماثة من قيمة الدنائير ويبقى لصاحب 
الدنانير على صاحب الدراهم ما بقي منها. ظهيرية. ودين النفقة للزوجة لا يقع قصاصاً 
بدين للزوج عليها إلا بالتراضي» بخلاف سائر الديون لأن دين النفقة أدنى. فروق 
الكرابيسي اه ملخصاً. قال: وتقدم شيء من مسائل المقاصة في باب آم الولد. قوله: 
(حكما) تمييز حول عن المبتدأ : أي حكم ما غلب فضته وذهبه حكم الفضة والذهب 
الخالصين» وذلك لأن النقود لا تخلو عن قليل غش للانطباع» وقد يكون خلقياً كما في 
الرديء فيعتبر القليل بالرديء فيكون كالمستهلك ط. قوله: (الاستقراض بها) الأوضح 
استقراضه ط. وبه عير في الملتقى. قوله: (كما مر في بابه) لم أره صرح بذلك في باب 
القرض. قوله: (في حكم عروض) الأولى تعبير الكنز بقوله: ليس في حكم الدراهم 
والدنانير» وذلك لأنه يجب فيها الاعتبار والتقابض» ولا تتعين بالتعيين إن راجت. قوله: 
(اعتباراً للغالب) أي في الصورتين. قوله: (إن كان الخالص أكثر من المغشوش) أي أكثر 
من الخالص الذي خالطه الغش. والأوضح أن يقول: أكثر ما في المغشوش. 

قال في الفتح: ولا يخفى أن هذا لا يتأتى في ,كل دراهم غالبة الغش» بل إذا كانت 
الفضة المغلوبة بحيث لا تتخلص من النحاس إذا أريد ذلك . أما إذا كانت بحيث لا تتخلص 
لقلتها بل تحترق لا عبرة بها أصلاء بل تكون كالمموهة لا تعتبر ولا تراعى فيها شرائط 
الصرف وإنما هو كاللون» وقد كان في أوائل سبعمائة في فضة دمشق قريب من ذلك . قال 
المصنف: أي صاحب الهداية ومشايخنا: يعني مشايخ ما وراء النهر من بخارى وسمرقند ) 
يفتوا بجواز ذلك : أي بيعها بجنسها متفاضلا في العدالى والغطارفة مع أن الغش فيها أكثر 
من الفضة لأا أعرّ الأموال في ديارناء فلو أبيح التفاضل فيها ينفتح باب الربا الصريح؛ 
فإن الناس جيتئذ يعتادون في الأموال النفيسة فيتدحرجون ذلك في النقود الخالصة فمنع 
حسماً لمادة الفساد اه. وفي البزازية: والصواب أنه لا يفتى بالجواز في الغطارفة لأنها أعرّ 
الأموال» وعليه صاحب الهداية والفضلي . قوله: (كما مر) أي في مسألة بيع الزيتون 
بالزيت. بحر. وهذه مرت في باب الربا. ويحتمل كون التشبيه راجعا إلى ما ني المتن من 
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وزناً وعدداً بصرف الجنس لخلافه (بشرط التقابض) قبل الافتراق (في المجلس) في 
الصورتين لضرر التمييز (وإن كان الخالص مثله) أي مثل المغشوش (أو أقل منه أو 
لا يدري فلا) يصح البيع للربا في الأولين ولاحتماله في الثالث (وهو) أي الغالب 
الغش (لا يتعين بالتعيين إن راج) لثمنيته حيتئذ (وإلا) يرج (تعين به) كسلعة وإن 


اشتراط كون الخالص أكثرء ومراده بما مر مسألة حلية السيف» كما أفاده في الهداية. قوله: 
(وزناً وعدداً) أي على حسب حالها في الرواج. 


قال في الهداية: ثم إن كانت تروج بالوزن فالتتابع والاستقراض فيها بالوزن» وإن 
كانت تروج بالعدٌ فبالعدء وإن كانت تروج بهما فبكل واحد منهماء لأن المعتبر هو المعتاد 
فيها إذا لم يكن نص اه. ويأتي قريباً. قوله: (بصرف الجنس لخلافه) أي بأن يصرف فضة 
كل واحد منهما إلى غش الآخر. قوله: (في الصورتين) أي بيعه بالخالص وصورة بيعه 
بجنسه . قوله: (لضرر التمييز) قال في البحر : يشترط التقابض قبل الافتراق» لأنه صرف 
في البعض لوجود الفضة أو الذهب من الجانبين» ويشترط في الغش أيضاً لأنه لا يتميز إلا 
بضرر اه. فالعلة المذكورة لاشتراط قبض الغش» فاشتراط قيضه لا لذاته بل لأنه لا 
يمكن فصله عن الخالص الذي فيه المشروط قبضه لذاته. 

لا يقال: إن النحاس الذي هو الغش موزون أيضاًء فقد وجد فيه القدر فيشترط 
قبضه لذاته أيضاً. لأنا نقول: وزن الدراهم غير وزن النحاس ونحوه فلم يجمعهما قدرء 
وإلا لزم أن لا يجوز بيع القطن ونحوه مما يوزن إلا إذا كان ثمنه من الدراهم مقبوضاً في 
المجلس» لأن القدر يحرم النساء مع أنه يجوز السلم فيه كما مر في بابه. ولا يخفى أن 
الغش لو كان فضة في ذهب فالشرط قبض الكل لذاته لأنه صرف في الكل . قوله: (وإن 
كان الخالص مثله الخ) محترز قوله «إن كان الخالص أكثرة. 

وحاصله: أن الصور أربعة: إما أن يكون الخالص أكثر أو مثله أو أقل أو لا 
يدرى» فيصح في الأولى فقط دون الثلاثة الباقية كما مر في بيع السيف مع حليته. قوله: 
(أي مثل المغشوش) أي الذي اختلط بالغش . قوله: (فلا يصح البيع) آي لا في الفضة ولا 
في النحاس أيضاً إذا كان لا تتخلص الفضة إلا بضرر. فتح. قوله: (للربا في الأولين) 
بزيادة الغش في الأول وزيادته مع بعض الذهب أو الفضة في الثاني ط . قوله: (ولاحتماله 
في الثالث) وللشبهة في الربا حكم الحقيقة ط . قوله : (لا يتعين بالتعيين) فلو قال اشتريت 
بهذه الدراهم فله آن يمسكها ويدفع غيرها مثلها. قوله: (لثمئيته حيتئذ) أي حين إذ كان 
رائجا لأنه بالاصطلاح صار أثماناًء فما دام ذلك الاصطلاح موجوداً لا تبطل الثمنية لقيام 
المقتضي. بحر. فلو هلك قبل القبض لا يبطل العقد. فتح. قوله: (تعين به) أي 
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قبله البعض فكزيوف فيتعلق العقد بجنسه زيفاً إن علم البائع بحالهء وإلا فبجنسه 
جيداً (و) صح (البايعة والاستقراض بما يروج منه) عمللا بالعرف فيما لا نص فيه» 
فإن راج (ورَناً) فيه (أو عدداً) فيه (أو مهما) فبكل منهما (والمتساوي) غشه وفضته 
وذهبه (كغالب الفضة) والذهب (في تبايع واستقراض) فلم يجز إلا بالوزنء إلا إذا 
أشار إليهما كما في الخلاصة (و) أما (في الصرف) ف (كغالب غش) فيصح بالاعتبار 
امار (اشترى شيئاً به) بغالب الغش 


بالتعيين» لأن هذه الدراهم في الأصل سلعة وإنما صارت أثماناً بالاصطلاح» فإذا تركوا 
المعاملة بها رجعت إلى أصلها. بحر . فيبطل العقد بهلاكها قبل قبل التسليم» هذا إذا كانا 
يعلمان بحالها ويعلم كل منهما أن الآخر يعلم» > فإن كانا لا يعلمان أو لا يعلم أحدهما أو 
يعلمان ولا يعلم كل أن الآخر يعلم فإن البيع يتعلق بالدراهم الرائجة في ذلك البلد لا 
بالمشار إليه من هذه الدراهم التي لا تروج. فتح. قوله: (إن علم علم البائع بحاله) لأنه 
رضي بذلك وأدرج نفسه في البعض الذين يقبلونها. فتح . . قوله: : (وإلا) أي وإن كان لا 
يعلم بحال هذه الدراهم أو باعه بها على ظن أنها جياد تعلق حقه بالجياد لعدم الرضا 
بها. بحر. قوله: (بما يروج منه) أي من الذي غلب غشه. قوله: (عملا بالعرف الخ) 
الأولى ذكره بعد قوله «فيكل منهماء لأن المراد أن اعتبار الوزن أو العدد أو كل منهما 
مبني على ما هو المتعارف فيها من ن ذلك . قوله: (فيه) أي فالبيع والاستقراض بالوزن. 
قوله: (وذهبه) الأولى عطفه بأو. قوله: (فلم يبز إلا بالوزن) بمنزلة الدراهم الرديئة لأن 
الفضة فيها موجودة حقيقة ولم تصر مغلوبة فيجب الاعتبار يالوزن شرعاً. بحر . قوله: 
(إلا إذا أشار إليهما) أي إلى المتساوي وغالب الفضة: أي في المبايعة فيكون بياناً لقدرها 
ووصفهاء ولا ببطل البيع بهلاكها قبل القبض ويعطيه مثلها لكوما ثمتأ لم تتعين. . بحر. 
وأفاد أنه في الاستقراض لا جوز إلا وزناً وإن أشار إليها. قوله: (كما في الخلاصة) أي 
كما لو أشار إلى الدراهم الخالصة من الغشء وعبارة النهر: كما لو أشار إلى الجياد اه: 
أي فإنه يجوز البيع بما أشار إليه منها بلا وزن أيضاً. قوله: (فيصح بالاعتبار المار) أي إذا 
بيعت بجنسها يصرف الجنس إلى خلاف جنسه: أي بأن يصرف ما في كل منهما من الغش 
إلى ما في الآخر من الفضة كما مر في الغالب غشهء وظاهره جواز التفاضل هنا أيضاً. 
لكن قال الزيلعي : وفي الخانية: إن كان نصفها صفراً ونصفها فضة لا يجوز التفاضل» 
فظاهره أنه أراد به فيما إذا بيعت بجنسهاء وهو مخالف ا ذكر هناء ووجهه أن فضتها لما 
لم تصر مغلوبة جعلت كأن كلها فضة قي حق الصرف احتياطاً اه. وأقره في البحر والتهر 
والمنح : وظاهره اعتماد ما في الخانية . تأمل . 

وقال الزيلعي: ولو باعها بالفضة الخالصة لا يجوز حتى تكون الخالصة أكثر مما فيه 
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وهو نافق (أو بفلوس نافقة فكسد) ذلك (قبل التسليم) للبائع (بطل البيع» كما لو 
انقطعت) عن أيدي الناس فإنه كالكساد» وكذا حكم الدراهم لو كسدت أو 
انقطعت بطل وصححاه بقيمة المبيع» وبه يفتى رفقاً بالناس . بحر وحقائق (وحذدٌ 


من الفضةء لأنه لا غلبة لأحدهما على الآخر فيجب اعتبارهماء فصار كما لو جمع بين 
فضة وقطعة نحاس فباعهما بمثلهما أو بفضة فقط اه. وقوله لا غلبة لأحدهما: لأي 
لواحد من الغش والفضة التي فيه المساوية له. قوله: (وهو ناقق) أي رائج من باب 
تعب. قوله: (فكسد) من باب قتل: أي لم ينفق لقلة الرغبات فيه مصباح. قوله: (ذلك) 
أفاد به أن إفراد الضمير في كسد باعتبار المذكورء وفيه أن العطف بأو والأولى فيه الإفراد 
ط قوله: (قبل التسليم للبائع) قيد به لأنه لو قبضها ولو فضولياً فيه فكسدت لا يفسد 
البيع ولا شيء له. ههر. وسينبه عليه الشارح . وفي النهر أيضاً: وإن كان نقد بعض الثمن 
دون بعض فسد في الباقي. قوله: (بطل البيع) أي ثبت للمشتري فسخه كما يأتي مع ما 
فيه» ووجه بطلانه عند الإمام كما في الهداية أن الثمن يبلك بالكسادء لأن الثمنية 
بالاصطلاح ول يبق فبقي بيعاً بلا ثمن فييطل» > فإذا بطل يجب رد المبيع إن كان قائماء 
وقيمته إن كان هالكاً كما في البيع الفاسد اه. قوله: (فإنه كالكساد) كذا في البحر تبعاً 
للزيلعي. وفي المضمرات: لو انقطع ذلك فعليه من الذهب والفضة قيمته في آخر يوم 
انقطع هو المختار. وفي الذخيرة: الانقطاع كالكساد والأول أصح اه. رملي عن المصنف. 
قوله: (وكذا حكم الدراهم) كذا في البحر ولم أره لغيره. وقال محشيه الرملي: أي الدراهم 
التي لم يغلب عليها الغش» فاقتصار المصنف على غالب الغش و 
فيهما دون الجيدة اه. تأمل ملخصاً. 

قلت: لكن علمت أن بطلان البيع في كساد غالب الغش والفلوس معلل عند الإمام 
ببطلان الشمنية فبقي بيعاً بلا ثمن» ولا شك أن الجياد لا تبطل ثمنيتها بالكساد لأن ثمنيتها 
بأصل الخلقة كما صرحوا به لا بالاصطلاح فلا وجه لبطلانه عنده بكساد الحيادء فالظاهر 
أن مراد البحر بالدراهم غالبة الغش» لكنه مكرر بما في المتن. تأمل . 

ثم رأيت في الفتح قال: ولأبي حنيفة أن الثمن يهلك بالكسادء لأن مالية الفلوس 
والدراهم الغالبة الغش بالاصطلاح لا بالخلقة. بخلاف النقدين فإن ماليتهما بالخلقة لا 
. بالاصطلاح اه. نعم يمكن أن يجاب بأن هذا في النقض الخالص والمغشوشة التي غلبت 
فضتها تخالفه» لكن قد مر أنها كالخالصة لأن الفضة قلما تنطبع إلا بقليل غش . 

والحاصل: أن ما ذكره في البحر وتبعه الشارح يحتاج إلى نقل صريح أو يحمل على 
ما قلنا أولاء فتأمل» وانظر ما قدمناه أول البيوع عند قوله «ويشمن حال ومؤجل؟. قوله: 
i SE E‏ صوابه : a‏ سائحاني. أو بقيمة الهالك ط. قال في 
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الكساد أن تترك المعاملة بها في جميع البلاد) فلو راجت في بعضها لم يبطل بل يتخير 
البائع لتعيبها (و) حد (الانقطاع عدم وجوده في السوق وإن وجد في أيدي الصيارفة) 
و (في البيوت) كذا ذكره العيني وابن الملك بالعطف خلافا لما في نسخ المصنفء 
وقد عزاه للهدايةء ولم أره فيهاء والله أعلم. وفي البزازية : لو راجت قبل فسخ 
البائع البيع عاد جائزاً لعدم انفساخ العقد بلا فسخ» وعليه فقول المصنف بطل 
البيع: أي ثبت للبائع ولاية فسخهء والله الموفق (و) قيد بالكساد لأنه (لو نقصت 
قيمتها قبل القبض فالبيع على حاله) إجماعاً ولا يتخير البائع (و) عكسه (لو غلت 
قيمتها وازدادت فكذلك البيع على حالهء ولا يتخير المشتري ويطالب بنقد ذلك 
العيار الذي كان) وقع (وقت البيع) فتح. وقيد بقوله قبل التسليمء لأنه الو باع 


الفتح: وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي وأحمد: لا يبطل. ثم اختلفواء فقال أبو 
يوسف: عليه قيمتها يوم البيع. قال في الذخيرة: وعليه الفتوى لأنه مضمون بالبيع كقوله 
في الغصوب: إذا هلك عليه قيمته يوم الغصب لأنه يوم تحقق السبيب. وقال محمد: عليه 
قيمتها آخر ما تعامل الناس بها وهو يوم الانقطاع لأنه أوان الانتقال إلى القيمة. وفي 
المحيط والتتمة والحقائق: به يفتى رفقاً بالناس أه. ونحوه في البحر. وبه تعلم ما في عبارة 
الشارح. قوله: (بل يتخير البائع لتعيبها). قال في البحر: وإن كانت تروج في بعض 
البلاد لا يبطل» لكنه تعيب إذا لم ترج في بلدهم فيتخير البائع» إن شاء أخذهوإن شاء 
قيمته اه. ومفاده: أن التخيير خاص بما إذا كان الكساد في بلد العقد. قوله: (خلافا لما 
في نسخ المصنف) حيث قال هي البيوت؟ بدون عطف. قوله: (لو راجت) أي بعد 
الكساد. قوله: (عاد جائزاً) الأولى أن يقول: بقى على الصحة بدليل التعليل. أفاده ط. 
قوله: (أي ثبت لليائع ولاية فسخه) هذا تفسير لمحذوف وهو مؤول» وذلك المحذوف 
خير المبتدأ وهو قول: ثم إن ما ذكره مأخوذ من البحر استدلالاً بعبارة البزازية» والظاهر 
أن ما فيها مبني على قول البعض . ففي الفتح: لو اشترى مائة فلس بدرهم فكسدت قبل 
القبض بطل البيع استحساناً لأن كسادها كهلاكهاء وهلاك المعقود عليه قبل القبض يبطل 
العقد. وقال بعض مشايخنا: إنما يبطل العقد إذا اختار المشتري إبطاله فسخاًء لأن فسادها 
كعيب فيها والعقود عليه إذا حدث به عيب قبل القبض ثبت للمشتري فيه الخيار» والأول 
أظهر اه. ومثله في غاية البيان. قوله: (لو انقضت قيمتها) أي قيمة غالبة الغش» ويعلم 
منه أنه لا يبطل في غالبة الفضة بالأولى. أفاده ط عن أبي السعود. قوله: (وعكسه) لا 
حاجة إليه. قوله: (ويطالب بنقد ذلك العيار) أي بدفع ذلك المقدار الذي جرى عليه 
العقد ولا ينظر إلى ما عرض بعده من الغلاء أو الرخصء وهذا عزاه الشارح إلى الفتح 
ومثله في الكفايةء والظاهر أنه المراد عا نقله في البحر عن الخانية والإسبيجابي من أنه يلزم ' 
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دلال) وكذا فضولي (متاع الغير بغير إذنه بدراهم معلومة واستوقاها فكسدت قبل 
دفعها إلى رب المتاع لا يفسد البيع) لأن حق القبض له. عيني وغيره (وصح البيع 
على المستقرض (رد) مثل (أفلس القرض إذا كسدت) 


المثل ولا ينظر إلى القيمة» فمراده بالمثل المقدار. تأمل. وفيه عن البزازية والذخيرة 
والخلاصة عن المنتقى: غلت الفلوس القرض أو رخصت: فعند الإمام الأول والثاني أولا 
ليس عليه غيرهاء وقال الثاني ثانياً: عليه قيمتها من الدراهم يوم البيع والقبض» وعليه 
الفتوى: أي يوم البيع في البيع ويوم القبض في القرض» ومثله في النهر. فهذا ترجيح 
لخلاف ما مشى عليه الشارحء ورجحه المصنف أيضاً كما قدمناه في فصل القرضء وعليه 
فلا فرق بين الكساد والرخص والغلاء في لزوم القيمة. قوله: (وكذا فضولي) يعني غير 
دلال ولا حاجة إليه» لأن الدلال إذا باع بغير إذن كان فضولياًء ولعله زاده لأن الدلال في 
العادة يبيع بالإذن كما هو مقتضى اشتقاقه من الدلالة فإنه يدل البائع على المشتري أو 
بالعكس ليتوسط بينهما في البيع فزاد قوله «أو فضولي)''' ليناسب قول المصنف «بغير إذنه» 
ويشير إلى أنه لا فرق بين كونه بالإذن أو لاء ولذا قال في النهر: قيدنا بعدم قبض البائعء 
لأنه لو قبضها ولو فضولياً قكسدت لا يفسد البيع ولا شيء. قوله: (عيني وغيره) 
اعترض بأن عبارة الفتح والعيني والخلاصة دلال باع متاع الغير بإذنه . 

قلت: لكن الذي رأيته في الفتح عن الخلاصة كعبارة المصنفء ولفظه: وفي 
الخلاصة عن المحيط: دلال باع متاع الغير بغير إذنه الخ . نعم الذي في العيني والبحر عن 
الخلاصة عن المحيط» وكذا في متن المصنف مصلحاً بإذنه وهو المناسب لقوله دلا يفسد 
البيع* ولقوله «لأن حق القبض لهه وعلى ما في الفتح يكون المراد أن المالك أجاز البيع 
ليناسب ما ذكر. تأمل. قوله: (وإن لم تعين) لأا صارت أثماناً بالاصطلاح فجاز بها 
البيع ووجبت في الذمة كالنقدين» ولا تتعين وإن عينها كالتقدء إلا إذا قالا: أردنا تعليق 
الحكم بعينها فحینئذ يتعلق بهاء بخلاف ما إذا باع فلساً بفلسين يأعيانهما حيث يتعين بلا 
تصريح لئلا يفسد البيع. بحر. وهو ملخص من كلام الزيلعي. قوله: (حتى يعينها) 
لأنها مبيعة في هذه الحالة والمبيع لا بد أن يعين. هر. قوله: (كسلع) عبارة البحر: لأنها 
سلع . وفي المصباح: السلعة البضاعة جمعها سلع كسدرة وسدر- قوله: (رد مثل أفلس 
القرض إذا كسدت) أي رد مثلها عدداً عند أبي حنيفة . بحر. وأما إذا استقرض دراهم 
غالبة الغش» فكذلك في قياس قوله. قال أبو يوسف: ولست أروي ذلك عنه» ولكن 
(1) في ط (قوله فزاد قوله أو فضرل) هكذا بخطه. والأولى أن يقول «فزاد قوله وكذا فضولي؟ لأنه اروق 

نسخ الشارح؛ وليتناسب صدر قوله. 
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وأوجب محمد قيمتها يوم الكسادء وعليه الفتوى . بزازية. وفي النهر: وتأخير 
الهداية دليلهما ظاهر في اختيار قولهما. 

(اشترى) شيئاً (بنصف درهم) مثلا (قلوس صح) بلا بيان عددها 


لروايته في الفلوس . فتح. قال محشي مسكين: وانظر حكم ما إذا اقترض من فضة خالصة 
أو غالبة أو مساوية للغش ثم كسدت هل هو على هذا الاختلاف: أي بين الإمام 
وصاحييه أو يجب رد المثل بالاتفاق؟ أهر. 


قلت: ويظهر لي الثاني لما قدمناه قريباء ولا يأتي قريباً عن الهداية ولم يذكر 
الانقطاع. والظاهر أن الكلام فيه كما مر في غالب الغش. تأمل. وفي حاشية مسكين أن 
تقبيد الاختلاف في رد المثل أو القيمة بالكساد يشير إلى آنا إذا غلت أو رخصت وجب رد 
الئل بالاتفاق» وقد مر نظيره فيما إذا اشترى بغالب الغش أو بفلوس نافقة أه. 

قلت: لكن قدمنا قريباً أن الفتوى على قول أبي يوسف. ثانياً أن عليه قيمتها من 
الدراهم» فلا فرق بين الكساد والرخص والغلاء عنده. قوله: (وأوجب محمد قيمتها يوم 
الكساد) وعند أي يوسف: يوم القبض. ووجه قول الإمام كما في الهداية أن القرض 
إعارة وموجبه رد العين معنى والثمنية فضل فيه. ولهما وجوب القيمة أنه لما بطل وصف 
الثمنية تعذر ردها كما قبض فيجب رد قيمتهاء كما إذا استقرض مثلياً فانقطع اه. وفي 
الشرنبلالية عن شرح المجمع: حل الخلاف فيما إذا هلكت ثم كسدتء أما لو كانت باقية 
عنده فإنه يرد عينها اتفاقاً اه. ومثله في الكفاية. 


قلت: ومفاد التعليل المذكور يخالفه» فتأمل. قوله: (وعليه الفتوى في بزازية) وكذا 
في الخانية والفتاوى الصغرى رفقاً بالناس. بحر. 

وفي الفتح: وقولهما أنظر للمقرض من قوله: لأن في رد المثل إضراراً بهء وقول 
أبي يوسف أنظر له من قول محمدء لأن قيمته يوم القرض أكثر منها يوم الانقطاعء وقول 
محمد: أنظر للمستقرض» وقول أبي يوسف أيسرء لأن القيمة يوم القبض معلومة لا 
يختلف فيها ويوم الانقطاع يعسر ضبطهء فكان قول آي يوسف أيسر في ذلك اه. ومثله 
في الكفاية ‏ قوله: (وفي النهرالخ) أصله لصاحب الفتح . قوله : (في اختيار قولهما) أي 
بوجوب القيمة. قوله: (اشترى بنصف درهم فلوس) الظاهر أنه يجوز في درهم عدم 
التنوين مضافاً إلى فلوس على معنى من كإضافة خاتم حديدء والتنوين مع رفع فلوس على 
أنه خير مبتدأ محذوف: أي هو فلوس» ويدل عليه قوله بعده «أو بدرهمين فلوس» فإنه لو 
كان مضافاً وجب حذف نون التثنية أو جر فلوس على أنه بدل أو عطف بيان» ويجوز 
نصبه على التمييز. قوله: (مثلا) الأولى حذفه للاستغناء عنه بقول المصنف بعد «وكذا 
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للعلم به (وعليه فلوس تباع بنصف درهمء وكذا بثلث درهم أو ربعه» وكذا لو 
اشترى بدرهم فلوس أو بدرهمين فلوس جاز) عند الثاني» وهو الأصح للعرف. 
كاني . 

(ومن أعطى صيرفياً درهماً) كبيراً (فقال أعطني به نصف درهم فلوساً) 
بالنصب صفة نصف (ونصفا) من الفضة صغيراً (إلا حبة صح) ويكون النصف إلا 
حبة بمثله وما بقي بالفلوسء ولو كرّر لفظ نصف بطل في الكل للزوم الربا. 


بثلث درهم أو ربعه» وإن كان راجعاً إلى قوله «درهم» فهو مستغنى عنه بقوله «وكذا لو 
اشترى بدرهم فلوس الخ» ط. 

قلت : ولعله أشار إلى لفظ دينار كذلك . قوله: (للعلم به الخ) جواب عن قول 
زفر: إنه لا يصح لأنه اشترى بالفلوس وهي تقدر بالعدد لا بالدرهم والدانق لأنه موزون» 
فذكره لا يغني عن العد فبقي الشمن مجهولاً. والجواب أنه لما ذكر الدرهم ثم وصفه بأنه 
فلوس وهو لا يمكن علم أن المراد ما يباع به من الفلوس وهو معلوم فأغنى عن ذكر العدد 
فلم تلزم جهالة الثمن كما أوضحه في الفتح. قوله: (جاز عند الثاني الخ) قال في البحر: 
قيد بما دون الدرهم لأنه لو اشترى بدرهم فلوس أو بدرهمين فلوس لا يجوز عند محمد 
لعدم العرف. وجوّزه أبو يوسف في الكل للعرف وهو الأصح كذا في الكافي والمجتبى اه. 
فافهم . قوله: (بالنصب صفة نصف) تبع في ذلك النهر. وفيه أن فلوساً اسم جامد غير 
مؤول فالمناسب أنه تمييز للعدد أو عطف بيان. قوله: (من الفضة صغيراً) الأولى أن يقول 
كما في النهاية وغيرها: أي درهماً صغيراً يساوي نصفاً إلا حبةء وبه تظهر المقابلة لقوله 
كا وعبارة الدرر: أي ما ضرب من الفضة على وزن نصف درهم اه. 


قلت : والأولى أن يقول: على وزن نصف درهم إلا حبةء لأن العادة ما يضرب من 
أنصاف الدرهم أو أرباعه نقص مجموعها عن الدرهم الكامل. قوله: (بمثله) أي مبيعا 
بمثله من الدرهم الكبير. قوله: (ولو كرر لفظ نصف) بأن قال أعطني بنصفه فلوساً 
وبنصفه نصفا إلا حبة» فعندهما جاز البيع في الفلوس ويطل فيما بقي من النصف الآخر 
لأنه رباء وعلى قياس قول الإمام بطل في الكلء لأن الصفقة متحدة والفساد قوي مقارن 
للعقدء ولو كرر لفظ الإعطاء بأن قال وأعطنى بنصفه نصفاً إلا حبة اختص الفساد 
بالنصف الآخر اتفاقاً لأنما بيعان لتعدد الصفقة» وهذا هو المختار. وتمامه في الفتح. 

والحاصل أنه في صورة المتن صح البيع اتفاقاًء وفي صورة الشرح فسد في الكل 
عنده» وفي الفضة فقط عندهماء وني الآخر جاز في الفلوس فقط كما في البحر: قال: وم 
يذكر المصنف القبض قبل الافتراق للعلم به نما قدمه. 
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(و) بما تقرر ظهر أن (الأموال ثلاثة): الأول (ثمن بكل حال وهو النقدان) 
صحبته الباء أو لاء قوبل بجنسه أو لا. (و) الثاني (مبيع بكل حال كالثياب 
والدوات. و) الثالث (ثمن من وجه مبيع من وجه كالثليات) فإن اتصل مها الباء 
فمن وإلا فمبيع . 


وحاصله: إن تفرقا قبل القبض فسد في النصف إلا حبة لكونه صرفاًء لا في 
الفلوس لأا بيع» فيكفي قبض أحد البدلين» ولو لم يعطه الدراهم ولم يأخذ الفلوس 
حتى افترقا بطل في الكل للافتراق عن دين بدين اه. قوله: (وبما تقرر) أي من أول 
البيوع إلى هنا ط. قوله: (مبيع بكل حال) أي قوبل بجنسه أو لاء دخلت عليه الهاء أو 
9 

مَطَلَبٌ في بين ما يَكُونُ يما وَمَا يَكُونُ َم 

وقد يقال في بيع المقايضة : كل من السلعتين مبيع من وجه وثمن من وجه ط. 

قلت: المراد بالشمن هنا ما يثبت ديناً في الذمة وهذا ليس كذلك . قوله: (كالمثليات) 
أي غير النقدين وهي المكيل والموزون والعددي المتقارب. قوله: (فإن اتصل بها الباء 
فثمن) هذا إذا كانت غير متعينة ولم تقابل بأحد النقدين كبعتك هذا العبد بكر حنطة» أما 
لو كانت متعيلة وقوبلت بنقد فهي مبيعة كما في درر البحار أول البيوع . وفي الشرنبلالية 
في فصل التصرف في المبيع معزياً للفتح: لو قوبلت بالأعيان وهي معينة فشمن اه أي 
كبعتك هذا العبد بهذا الكرّ أو هذا الكر بهذا العبدء لأنه لم يقيده بدخول الباء عليها. وفي 
الفتح: هنا وإن لم تعين: أي المثليات» فإن صحبها حرف الباء وقابلها مبيع فهي ثمن» ' 
أي وإن لم يصحبها"“ حرف الباء ولم يقابلها ثمن فهي مبيعة؛ وهذا لأن الثمن ما يثبت في 
الذمة ديناً عند المقابلة اه. فالأول كما مثلناء والثاني كقولك اشتريت منك كرّ حنطة بهذا 
العبد فيكون الكر مبيعاً ويشترط له شرائط السلم. قوله: (وإلا فمبيع) أي وإن لم يصحبها 
الباء فهي مبيع» وهذا إذا ل يقابلها ثمن وهي غير متعينة كما علمته من كلام الفتح وتكون 
سلماً كما قلناء وكذا لو قابلها ثمن بالأولى كاشتريت منك كر حنطة بمائة درهم» وكذا 
لو كانت متعينة وقوبلت بثمن كما علمته من عبارة درر البحار ‏ 

والحاصل أن المثليات تكون ثمناً إذا دخلتها الباء ولم تقابل بثمن: أي بأحد التقدين 
سواء تعينت أولاء وكذا إذا م تدخلها الباء ولم تقابل بثمن وتعينت» وتكون مبيعا إذا 
قوبلت بثمن مطلقاً: أي سواء دخلتها الباء أو لا تعينت أولاء وكذا إذا لم تقابل بثمن ول 
يصحبها الباء ولم تعين كبعتك كر حنطة بهذا العبد كما علم من عبارة الفتح الثانية . قوله: 


. في ط (فوله أي وإن لم يصحبها الخ) الأنسب بكلام الشارح أن يقول: أي وإن نم يتصل بها الخ‎ )١( 
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وأما الفلوس فإن رائجة فكثمن وإلا فكسلع (و) الشمن (من حكمه عدم اشتراط 
وجوده في ملك العاقد عند العقد وعدم يطلاته) أي العقد (ببلاكه) أي الشمن 
(ويصح الاستبدال به في غير الصرف والسلم) لا فيهما (وحكم المبيع خلافه) آي 
الثمن (في الكل) فيشترط وجود البيع في ملكه وهكذا. ومن حكمهما وجوب 
التساوي عند المقابلة بالجنس في المقدرات كما تقرر. 


(وأما الفلوس الرانجة) يستفاد من البحر أنها قسم رابع» جيك قال وتم 
بالاصطلاح؛ وهو سلعة في الأصل كالفلوس: فإن كانت رائجة فهي ثمنء وإلا فسلعة اه 
ط. قوله: (ويصح الاستبدال به في غير الصرف والسلم) الأول أن يقول: ويصح 
التصرف به قبل قبضه في غير الصرف والسلمء لأن الاستبدال يصح في بدل الصرف» 
لأنه لا يتعين بالتعيين» فلو تبايعا دراهم بدينار جاز أن يمسكا ما أشارا إليه في العقد 
ويؤديا بدله قبل الافتراق بخلاف التصرف به ببيع ونحوه قبل قبضه كما مر في بابهء 
وأوضحنا ذلك في باب السلم فراجعه. قال في الشرنيلالية في باب التصرف في المبيع : قوله 
جاز التصرف في الثمن قبل قبضهء يستثنى منه بدل الصرف والسلم لأن للمقبوض من 
رأس الال السلم حكم عين المبيع والاستبدال بالمبيع قبل قبضه لا يجوزء وكذا في 
الصرف. ويصح التصرف في القرض قبل قبضه على الصحيح: والمراد بالتصرف نحو 
البيع والهبة والإجارة والوصية وسائر الديون كالثمن اه. قوله: (وهكذا) أي وتقول 
هكذا في عكس باقي الأحكام المذكورة في الثمن بأن تقول: ويبطل البيع ببلاكه ولا يصح 
الاستبدال به. قوله: (ومن حكمهما) أي حكم الثمن والمبيع . قوله: (كما تقرر) أي في 
باب الربا. قوله: (تذنيب) شبه هذه المسائل التي ذكرها في آخر كتاب البيوع بذنب 
الحيوان المتصل يعجزه؛ وجعل ذكرها في آخره بمتزلة تعليق الذنب في عجز الحيوان» وفيه 
استعارة لا تخفى . 

قوله: (في بيع العينة) اختلف المشايخ في تفسير العينة التي ورد النهي عنها. قال 
بعضهم: تفسيرها أن يأتي الرجل المحتاج إلى آخر ويستقرضه عشرة دراهم ولا يرغب 
المقرض في الإقراض طمعاً في فضل لا يناله بالقرض فيقول لا أقرضك ولكن أبيعك هذا 
الثوب إن شئت باثني عشر درهماً وقيمته في السوق عشرة ليبيعه في السوق بعشرة فيرضى 
)١(‏ في ط (قوله وأما الفلوس الرائجة) هكذا بخطه. والذي في عدة من نسخ الشارح (وأما الفلوس فإن رائجة» 

فليحرر. 
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ويأتي متناً في الكفالة» وبيع التلجئة ويأتي متنا في الإقرار» وهو أن يظهر عقداً وهما 
لا يريدانه يلجأ إليه لخوف عدوّء وهو ليس ببيع في الحقيقة بل كالهزل كما بسطته 
ا EAA a‏ ل E‏ ل يت 


به المستقرض فيبيعه كذلك» فيحصل لرب الثوب درهمان وللمشتري قرض عشرة. وقال 
بعضهم: هي أن يدخلا بينهما ثالث فيبيع المقرض ثوبه من المستقرض بائني عشر درهاً 
ويسلمه إليه ثم يبيعه المستقرض من الثالث بعشرة ويسلمه إليه ثم يبيعه الثالث من صاحبه 
وهو المقرض بعشرة ويسلمه إليه ويأخذ مئه العشرة ويدفعها للمستقرض فيحصل 
للمستقرض غشرة ولصاحب الثوب عليه اثنا عشر درهماًء كذا في المحيط. وعن أي 
يوسف: العينة جائزة مأجور من عمل بهاء كذا قي مختار الفتاوى . هندية. وقال محمد: 
هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال ذميم اخترعه أكلة الربا. وقال عليه الصلاة والسلام: (إِذا 
تبَايعُْمْ بالعَين وَنبَمْتُمْ أَذْنَابَ ار دَللَتُمْ وَظَهَرَ عَلَيَكُمْ عَدوَكُمْ؛ . 

قال في الفتح: ولا كراهة فيه إلا خلاف الأولى» لما فيه من الإعراض عن مبرة 
القرض اه ط. ملخصاً. قوله: (ويأتي متنا في الكفالة) وإنما نبه على ذكره هنا لأنه من 
أقسام البيوعات» ونبه على أن بيانه سيأتي في الكفالة . 

قوله : (وبيع التلجئة) هي ما ألجىء إليه الإنسان بغير اختياره» وذلك أن يخاف 
الرجل السلطان فيقول لآخر أني أظهر أني بعت داري منك» وليس ببيع في الحقيقة وإنما 
هو تلجئة ويشهد على ذلك. مغرب. قوله: (بل كالهزل) أي في حق الأحكام والهزل 
كما في المنار: هو أن يراد بالشيء مالم يوضع له ولا ما يصلح اللفظ له أستعارةء وهو 
ضد الجد: وهو أن يراد ما وضع له أو ما صلح لهء وأنه ينافي اختيار الحكم والرضا بهء 
ولا ينافي الرضا بالمباشرة واختيار المباشرة فصار بمعنى خيار الشرط في البيع› وشرطه أن 
يكون صريحاً مشروطاً باللسان: أي بأن يقول إن أبيع هازلا إلا أنه لا يشترط ذكره في 
العقدء بخلاف خيار الشرط اه. فالهزل أعم من التلجئة لأنه يجوز أن لا يكون مضطراً 
إليه وأن يكون سابقاً ومقارناء والتلجتة إنما تكون عن اضطرار ولا تكون مقارنةء كذا 
قيل» والأظهر أنبما سواء في الاصطلاح كما قال فخر الإسلام: التلجئة هي الهزلء كذا 
في جامع الأسرار على المنار للكاكي . 

ثم اعلم أن التلجئة تكون في الإنشاء وني الإخبار كالإقرارء وني الاعتقاد كالردة. 
والأول قسمان: ما يحتمل الفسخء وما لا كالطلاق والعتاق» وقد بسط ذلك كله في 
المنارء والغرض الآن بيان الإنشاء المحتمل للفسخ كالبيع وهو ثلاثة أقسام» لأنه إما أن 
يكون الهزل في أصل العقدء أو في قدر الثمنء أو جنسه. قال في المنار: فإن تواضعا على 
الهزل بأصل البيع واتفقا على البناء: أي بناء العقد على المواضعة يفسد البيع لعدم الرضا 
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في آخر شرحي على النار ونقلت عن التلويح أن الأقسام ثمانية وسبعون» وعقد له 
قاضيخان فصلا آخر الإكرامء ملخصه أنه بيع منعقد غير لازم كالبيع بالخيار؛ 


بالحكم كالبيع بشرط الخيار المؤبد: أي فلا يملك بالقبض وإن اتفقا على الإعراض: أي 
بأن قالا بعد البيع قد أعرضنا وقت البيع عن الهزل إلى الجد فالبيع صحيح والهزل باطل . 
وإن اتفقا على أنه م يحضرهما شيء عند البيع من البناء والإعراض أو اختلفا في البناء على 
المواضعة والإعراض عنها فالعقد صحيح عنده في الحالين خلافاً لهماء فجعل صحة 
الإيجاب أولى لأنهما الأصل› وهما اعتبرا المواضعة إلا أن يوجد ما يناقضها: أي كما إذا 
اتفقا على البناء وإن كان ذلك: أي المواضعة في القدر: أي بأن اتفقا على الجد في العقد 
بألف لكنهما تواضعا عل البيع بألفين على أن أحدهما هزلء فإن اتفقا على الإعراض عن 
المواضعة كان الثمن ألفين لبطلان الهزل بإعراضهماء وإن اتفقا على أنه لم يحضرهما شيء 
من البناء والمواضعة أو اختلفا فالهزل باطل والتسمية للألفين صحيحة عندهء وعندها 
العمل بالمواضعة واجب» والألف الذي هزلا به باطلء لما مر أن الأصل عنده الجدء 
وعندهما المواضعة» وإن اتفقا على اليناء على المواضعة فالثمن ألفان عندهء وإن كان ذلك 
الهزل في الجنس: أي جنس الثمن بأن تواضعا على مائة دينار وإنما الثمن مائة درهم أو 
يالعكس فالبيع جائز بالمسمى في العقد على كل حال بالاتفاق: أي سواء اتفقا على البناء أو 
على الإعراض» أو على عدم حضور شيء منهماء أو اختلفا فيهما اه موضحاً من شرح 
الشارح عليه. ومن حواشينا على شرحه المسماة بنسمات الأسحار على إفاضة الأنوار» 
وتام بيان ذلك مبسوط فيها. قوله: (أن الأقسام ثمانية وسبعون) قال في التلويح: لأن 
المتعاقدين إما أن يتفقا أو ختلفاء فإن اتفقا: فالاتفاق إما على إعراضهماء وإما على 
بنائهماء وإما على ذهولهماء وإما على بناء أحدهما وإعراض الآخر أو ذهولهء وإما على 
إعراض أحدهما وذهول الآخرء فصور الاتفاق ستة؛ وإن اختلفا فدعوى أحد المتعاقدين 
تكون؛ إما إعراضهماء وإما بناءهماء وإما ذهولهماء وإما بناؤه مع إعراض الآخر أو 
ذهولهء وإما إعراضه مع يناء الآخر أو ذهولهء وإما ذهوله مع بناء الآخر أو إعراضه 
تصير تسعة» وعلى كل تقدير من التقادير التسعة يكون اختلاف الخصم بأن يدعي إحدى 
الصور الثمانية الباقية فتصير أقسام الاختلاف اثنين وسبعين من ضرب التسعة في الثمانية 
اه وهي مع الست صور الاتفاق ثمانية وسبعون. 

قلت: وقد أوصلتها في حاشيتي على شرح المنار للشارح إلى سبعمائة وثمانين» ولم 
أر من أوصلها إلى ذلك فراجعها هناك وامنحني بدعاك . قوله: (ملخصه أنه بيع منعقد 
غير لازم) لم يصرح في الخانية بذلك. وإنما ذكر أن التلجئة على ثلاثة أوجه كما قدمناه. 
ثم قال في الأول: وهو ما إذا كانت في نفس العقد لو تصادقا على المواضعة فالبيع باطل» 


۴ حت ا كتاب البيوع / باب الصرف 
وجعله الباقاني فاسداً؛ ولو ادعى أحدهما بيع التلجئة وأنكر الآخر فالقول لمدعي 
الجد بيمينه» ولو برهن أحدهما قبل» ولو برهنا فالتلجئة؛ ولو تبايعا في العلانية : إن 
اعترفا ببنائه على التلجئة فالبيع باطل لاتفاقهما أنهما هزلا به وإلا فلازم» ولو لم 
تحضرهما نية فباطل على الظاهر. منية. 


وعنه في رواية أنه جائزء ولو تصادقا أن البيع كان تلجئة ثم أجازاه صحت الإجازة» كما 
لو تبايعا هزلا ثم جعلاه جداً يصير جداء وإن أجاز أحدهما لا يصح. وني بيع التلجئة إذا 
قبض المشتري العبد المشترى وأعتقه لا يجوز إعتاقه» وليس هذا كبيع المكره لأن بيع 
التلجئة هزل» وذكر في الأصل أن بيع الهازل باطل» أما بيع المكره ففاسد اه ملخصاً. 
ولعل الشارح فهم أنه منقعد غير لازم من قوله ثم أجازاه صسحت الإجازة» لكن ينافيه 
التصريح بأنه باطل» فإن أريد بالباطل الفاسد نافاه التصريح بأنه إذا قبض العبد لا يصح 
إعتاقه : أي لأنه لا يملك بالقبض كما مر مع أن الفاسد يملك به. 

وقد يقال: إن صحة الإجازة مبنية على أنها تكون بيعاً جديداً فلا تناقي كونه باطلاء 
وحينئذ فلا يصح قوله إنه بيع منعقد غير لازم إلا أن يجاب بأن قوله باطل: بمعنى أنه 
قابل للبطلان عند عدم الإجازة» والأحسن ما أجبنا به في أول البيوع من أنه فاسد كما 
صرح به الأصوليون» لأن الباطل ما ليس منعقداً أصلا وهذا منعقد بأصلهء لأنه مبادلة 
مال بمال دون وصفه لعدم الرضا بحكمه كالبيع بشرط الخيار أبداء ولذا لم يملك 
بالقبض» وليس كل فاسد يملك بالقبض؛ كما لو اشترى الأب شيئاً من ماله لطفله أو 
باعه له كذلك فاسداً لا يملكه بالقبض حتى يستعمله كما في المحيطء وقدمنا هناك تمام 
الكلام على ذلك والله تعالى هو الموفق للصواب. قوله: (ولو ادعى أحدهما الخ) هذا 
أيضاً مذكور في الخانية سوى قوله: :ولو لم تحضرهما نية الخ». قوله: (فالقول لماعي 
الجد) لأنه الأصل. قوله: (ولو برهن أحدهما قبل) الأظهر قول الخانية: ولو برهن مدعي 
التلجئة قبل» لأن مدعي الجحد لا يحتاج إلى برهان كما علمتء لأن البرهان يعبت خلاف 
الظاهر ‏ قوله: (فالتلجتة) أي لأا خلاف الظاهر. قوله: (فالبيع باطل) أي فاسد كما 
علمت» فإن نقضه أحدها اتتقض لا إن أجازه: أي بل يتوقف على إجازتهما جميعاً لأنه 
كخيار الشرط لهماء وإن أجازاه جاز بقيد كونها في ثلاثة أيام عنده ومطلقاً عندهماء كذا 
في التحرير . قوله: (وإلا) بأن اتفقا بعد البيع على أنهما أعرضا وقته عن المواضعة. قوله: 
(ولو م تحضرهما نية فباطل الخ) مثله في المؤيدية عن الغنية حيث قال: وإن تصادقا على 
أنهما لم تحضرها نية عند العقد ففي ظاهر الجواب البيع باطل. وروى العلل عن أبي 
يوسف عن أبي حنيفة أن البيع صحيح اه. والأول قولهما كما مر عن المنارء ورجحه 
أيضاً المحقق ابن الهمام في التحريرء وأقره تلميذه ابن أمير حاج في شرحهء وجعل المحقق 
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قلت: ومفاده أنهما لو تواضعا على الوفاء قبل العقد ثم عقدا خالياً عن شرط 
الوفاء فالعقد جائز ولا عبرة للمواضعة» وبيع الوفاء ذكرته هنا تبعاً للدرر. 
صورته: أن يبيعه العين بألف على أنه إذا رد عليه الثمن رد عليه العين» وسماه 
الشافعية بالرهن المعادء ويسمى بمصر بيع الأمانة» وبالشام بيع الإطاعة؛ 


مثله ما إذا اختلفا في الإعراض والبناء: أي بأن قال أحدهما ينينا العقد على المواضعة وقال 
الآخر على الجد فلا يصح أيضاً عندهما. ثم قال: ولو قال أحدهما أعرضت والآخرلم 
يحضرني شيء أو بنى أحدهما وقال الآخر لم يحضرني شيء فعلى أصله عدم الحضور 
کالإعراض : أي فيصح » وعلى أصلهما كالبتاء: أي فلا يصح . قوله: (ومفاده الخ) أي 
مفاد قوله: «وإلا فلازم؟ لكن إنما يتم هذا المفاد إذا قصدا إخلاء العقد عن شرط الوفاء. 
أما لولم تحضرهما نية فقد علمت أنه باطل» وهنا المغاد صرح به في جامع الفصولين حيث 
قال: لو شرطا التلجئة في البيع فسد البيع» ولو تواضعا قبل البيع ثم تبايعا بلا ذكر شرط 
فيه جاز البيع عند أبي حنيفة إلا إذا تصادقا أنهما تبايعا على تلك المواضعة. وكذا لو 
تواضعا الوفاء قبل البيع ثم عقذا بلا شرط الوفاء فالعقد جائزء ولا عبرة للمواضعة 
السابقة اه. وفي البزازية: وإن شرطا الوفاء ثم عقدا مطلقاً إن لم يقرأ بالبناء على الأول 
فالعقد جائز» ولا عبرة بالسابق كما في التلجئة عند الإمام» وقوله فالعقد جائز: أي بناء 
على قول أبي حنيفة المذكورء ولا يخفى أن الشارح مشى على خلافه» وعليه فالمناسب أن 
يقول: فالعقد غير جائز. قوله: (ذكرته هنا تبعاً للدرر) وذكره في البحر في باب خيار 
الشرطء وذكر فيه ثمانية أقوال» وعقد له في جامع الفصولين فصلا مستقلا هو الفصل 
الثامن عشره وذكره في البزازية في الباب الرابع» في البيع الفاسد» وذكر فيه تسعة أقوال» 
وكتب عليه أكثر من نصف كراسة . 
مَطلّبٌ في بيع الوَقَاءٍ 

ووجه تسميته بيع الوفاء أن فيه عهداً بالوفاء من المشتري بأن يرد المبيع على البائع 
حين رد الثمن» وبعض الفقهاء يسميه البيع الجائز. ولعله مبني على أنه بيع صحيح لحاجة 
التخلص من الربا حتى يسوغ للمشتري أكل ربعه» وبعضهم يسميه بيع المعاملة. ووجهه 
أن المعاملة ربح الدين وهذا يشتريه الدائن لينتفع به بمقايلة دينه. قوله: (وصورته الخ) 
كذا في العناية. وفي الكفاية عن المحيط: هو أن يقول البائع للمشتري بعت منك هذا 
العين بما لك عليّ من الدين على أني متى قضيته فهو لي اه. وفي حاشية الفصولين عن 
جواهر الفتاوى: هو أن يقول بعت منك على أن تبيعه مني متى جثت بالثمن فهذا البيع 
بأطل وهو رهنء وحكمه حكم الرهن وهو الصحيح اه. 

فعلم أنه لا فرق بين قوله على أن ترده عليّ أو على أن تبيعه مني . قوله: (بيع 
الأمانة) وجهه أنه أمانة عند المشتري بناء على أنه رهن: أي كالأمانة. قوله: (بيع الإطاعة) 
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قيل هو رهن فتضمن زوائدهء وقيل بيع يفيد الانتفاع به. وفي إقالة شرح المجمع 
عن النهاية: وعليه الفتوى» وقيل إن بلفظ البيع لم يكن رهناً. ثم إن ذكرا الفسخ 


كذا في عامة النسخء وفي بعضها بيع الطاعةء وهو المشهور الآن في بلادنا. وفي المصباح: 
أطاعه إطاعة : أي انقاد لهء وأطاعه طوعاً من باب قال لغةء وانطاع له: انقاد. قالوا: ولا 
تكون الطاعة إلا عن أمر.كما أن الجواب لا يكون إلا عن قول» يقال أمره فأطاع اه. 
قوله : (قيل هو رهن) قدمنا آنفاً عن جواهر الفتاوى أنه الصحيح . 

قال في الخيرية: والذي عليه الأكثر أنه رهن لا يفترق عن الرهن في حكم من 
الأحكام. قال السيد الإمام: قلت للإمام الحسن الاتريدي: قد فشا هذا البيع بين 
الناس. وفيه مفسدة عظيمةء وفتواك أنه رهن وأنا أيضاً على ذلك» فالصواب أن نجمع 
الأئمة ونتفق على هذا ونظهره بين الناس» فقال المعتير اليؤم فتوانا وقد ظهر ذلك بين 
الناس » قمن خالفنا فليبرز نفسه وليقم دليله اه. 


قلت: ويه صدر في جامع الفضولين فقال رامزاً لفتاوى النسفي: البيع الذي تعارفه 
أهل زماننا احتيالاً للربا وسموه بيع الوفاء هو رهن في الحقيقة لا يملكه ولا ينتفع به إلا 
بإذن مالكهء وهو ضامن لا أكل من ثمره وأتلف من شجره ويسقط الدين بهلاكه لو بقي 
ولا يضمن الزيادة وللبائع استرداده إذا قضى دينه لا فرق عندنا بينه وبين الرهن في حكم 
من الأحكام اه. ثم نقل ما مر عن السيد الإمام . 


وفي جامع الفصولين: ولو بيع كرم بجنب هذا الكرم'فالشفعة للبائع لا للمشتري» 
لأن بيع المعاملة وبيع التلجئة حكمهما حكم الرهن» وللرافن حق الشفعة وإن كان في يد 
المرتهن اه. قوله: (وقيل بيع يفيد الانتفاع به) هذا محتمل لأحد قولين» الأول أنه بيع 
صحيح مفيد لبعض أحكامه من حل الانتفاع به إلا أنه لا يملك بيعه. قال الزيلعي'في 
الإكراه: وعليه الفتوى. الثاني القول الجامع لبعض المحققين أنه فاسد في حق بعض 
الأحكام حتى ملك كل منهما الفسخ صحيح في حق بعض الأحكام: كحل الإنزال 
ومنافع المبيع ورهن في حق البعض حتى لم يملك المشتري بيعه من آخر ولا رهنه وسقط 
الذين بهلاكه» فهو مركب من العقود الثلاثة كالزرافة فيها صفة البعير والبقر والدمر جوز 
لحاجة النأس إليه بشرط سلامه البدلين لصاحبهما. قال في البحر: وينبغي أن لا يعدل في 
الإفتاء عن القول الجامع. وفي النهر : والعمل في ديارنا على ما رجحه الزيلعي . قوله: ( 
يكن رهناً) لأن كلا منهما عقد مستقل شرعاً لكل منهما أحكام مستقلة اه درر ط . قوله: 
(ثم إن ذكرا القسخ فيه) أي شرطاه فيه» ويه عبر في الدرر ط. وكذا في البزازية. قوله: 
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فيه أو قبله أو زعماه غير لازم كان بيعاً فاسداًء ولو بعده على وجه الميعاد جاز ولزم 
الوفاء بهء لأن المواعيد قد تكون لازمة لحاجة الناس» وهو الصحيح كما في الكافي 
والخانيةء وأقره خسرو هنا والمصنف في باب الإكراه وابن الملك في باب الإقالة 
بزيادة. وقي الظهيرية: لو ذكر الشرط بعد العقد 


(أو قبله) الذي في الدرر بدل هذا: أو تلفظا بلفظ البيع بشرط الوفاء اه.ط. ومثله في 
البزازية. قوله: (جاز) مقتضاء أنه بيع صحيح بقرينة مقابلته لقوله كان بيعاً فاسداء 
والظاهر أنه مبني على قولهما بأن ذكر الشرط الفاسد بعد العقد لا يفسد العقد فلا يناقي ما 
بعده عن الظهيرية . قوله: (ولزم الوفاء به) ظاهره أته لا يلزم الورثة بعد موتهء كما أفتى 
به ابن الشلبي معلل بانقطاع حكم الشرط بموته لأنه بيع فيه إقالة وشرطها بقاء 
المتعاقدين» ولأنه بمنؤلة خياز الشرط وهو لا يورث اه. 

قلت: وهذا ظاهر على هذا القول بأنه بيع صحيح لا يفسده الشرط اللاحق فلا 
ينافي ما يأتي عن الشرنبلالية. 

هذاء وفي الخيرية فيما لو أطلق البيع ولم يذكر الوفاء إلا أنه عهد إلى البائع أنه إن 
أوفى مثل الثمن يفسخ البيع معه. أجاب: هذه المسألة اختلف فيها مشايخنا على أقوال. 
ونص.في الحاوي الزاهدي أن الفتوى في ذلك أن البيع إذا أطلق ولم يذكر فيه الوفاء إلا أن 
المشتري عهد إلى البائع أنه إن أوفى مثل ثمنه فإنه يفسخ معه البيع يكون باتاً حيث كان 
الثمن ثمن المثل أو بغبن يسير اه. وبه أفتى في الحامدية أيضاً. فلو كان بغين فاحش مع 
علم البائع به فهو رهن» وكذا لو وضع المشتري على أصل الال ربحاً. أما لو كان بمثل 
الثمن أو بغبن يسير بلا وضع ربح فبات» لأنا إنما نجعله رهناً بظاهر حاله أنه لا يقصد 
البات عالاً بالغبن أو مع وضع الربح . أفاده في البزازية وذكر أنه مختار أئمة خوارزم» 
وذكر في موضع آخر أنه لو آجره من البائع» قال صاحب الهداية: الإقدام على الإجارة 
بعد البيع دل على أنبما قصدا بالبيع الرهن لا البيع فلا يحل للمشتري الانتفاع به اه. 
واعترضه في نور العين بأن دلالة ذلك على قصد حقيقة البيع أظهر. 

قلت: وفيه نظرء فإن العادة الفاشية قاضية بقصد الوفاء كما في وضع الربح على 
الثمن» ولا سيما إذا كانت الإجارة من البائع مع الربح أو نقص الثمن. قوله: (لأن 
المواعيد قد تكون لازمة) قال في البزازية في أول كتاب الكفالة : إذا كفل معلقاً بأن قال إن 
لم يؤد فلان فأنا أدفعه إليك. وتحوه يكون كفالة لما علم أن المواعيد باكتساء صور التعليق 
تكون لازمة» فإن قوله أنا أحج لا يلزم به شيء ولو علق وقال: إن دخلت الدار فأنا 
أحج يلزم الحج. قوله: (بزيادة وني الظهيرية الخ) يعني أن ابن ملك أقره أيضاًء وزاد 
عليه قوله وي الظهيرية الخ: أي مقترناً بهذه الزيادةء فلفظ زيادة مصدر وما بعده جملة 
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يلتحق بالعقد عتد أبي حنيفةء ولم يذكر أنه في مجلس العقد أو بعده وي البزازية : 
ولو باعه لآخر باتاً توقف على إجازة مشتريه وفاءء ولو باعه المشتري فللبائع أو 
ورثته حق الاسترداد. وأفاد في الشرنبلالية أن ورثة كل من البائع والمشتري تقوم 
مقام مورثها نظراً لجانب الرهن فليحفظء ولو استأجره بائعه لا يلزمه أجر لأنه 


أريد بها لفظها في حل تنصب مقعول المصدر. قوله: (يلتحق بالعقد عند أي حنيفة) أي 
فيصير بيع الوفاء كأنه شرط في العقد فيأتي فيه الخلاف أنه رهن أو بيع فاسد أو بيع 
صحيح قي بعض الأحكام» وقدمنا في البيع الفاسد ترجيح قولهما بعدم التحاق الشرط 
المتأخر عن العقد به. قوله: (ولم يذكر أنه في مجلس العقد أو بعده) أي فيفهم أنه لا 
يشترط له المجلس. وني جامع الفصولين: اختلف فيه المشايخ ٠‏ والصحيح أنه لا يشترط 
اه. ومثله في البزازية. قوله: (ولو باعه) أي البائع» وقوله: «توقف الخ؛ أي على القول 
بأنه رهن» وهل يتوقف على بقية الأقوال الارة محل تردد. قوله: (فللبائع أو ورئته حق 
الاسترداد) أي على القول بأنه رهنء وكذا على القولين القائلين بأنه بيع يفيد الانتفاع به 
فإنه لا يملك بيعه كما قدمناه. قوله: (وأفاده في الشرنبلالية الخ) ذكره بحثاء وقوله: 
«نظرا لجانب الرهن» يميد أنه لا يخالف ما قدمناه عن ابن الشلبي» فافهم. وهذا البحث 
مصرح به في البزازية حيث قال في القول الأول: إنه رهن حقيقة . باع كرمه وفاء من آخر 
وباعه المشتري بعد قبضه من آخر باتاً وسلمه وغاب فللبائع الأول استرداده من الثانيء 
لأن حق الحبس وإن كان للمرتهن لكن يد الثاني مبطلة فللمالك أخذ ملكه من المبطل» 
فإذا حضر المرتهن أعاد يده فيه حتى يأخذ دينه؛ وكذا إذا مات البائع والمشتري الأول 
والثاني فلورثة البائع الأول الأخذ من ورثة المشتري الثاني» ولورثة المرعهن إعادة يدهم إلى 
قبض دينه اه. قوله: (لا يلزم الأجر الخ) أفتى به في الحامدية تبعاً للخيرية؛ فإنه قال في 
الخيرية ولا تصح الإجارة المذكورة ولا تجب فيها الأجرة على المفتى به سواء كانت بعد 
قبض المشتري الدار أم قبله. 
مَطْلّبٌ : باع كَارَهُ وَقَاة ثم اسْتَأجَرَ 

قال في النهاية: ستل القاضي الإمام الحسن الماتريدي عمن باع داره من آخر بثمن 
معلوم بيع الوفاء وتقابضا ثم استأجرها من المشتري مع شرائط صحة الإجارة وقبضها 
ومضت المدة هل يلزمه الأجر؟ فقال لاء لأنه عندنا رهن والراهن إذا استأجر الرهن من 
المرجهن لا يجب الأجر اه. وفي البزازية: فإن آجر المبيع وفاء من البائعء فمن جعله فاسداً 
قال: لا تصح الإجارة ولا يجب شيء» ومن جعله رهناً كذلك. ومن أجازه جوز الإجارة 
من البائع وغيره وأوجب الأجرةء وإن آجره من البائع قبل القبض. أجاب صاحب 
الهداية أنه لا يصحء واستدل بما لو آجر عبداً اشتراه قبل قبضه أنه لا تجب الأجرة وهذا 
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رهن حكماً حتى لا يحل الانتفاع به. 

قلت: وفي فتاوى ابن الجلبي : إن صدرت الإجارة بعد قبض المشتري المبيع 
وفاء ولو للبناء وحده فهي صحيحة. والأجرة لازمة للبائع طول مذة التاجر انتهى » 

قلت: وعليه فلو مضت المدة وبقي في يده فأفتى علماء الروم بلزوم المثل 
ويسمونه بيع الاستغلال وني الدرر: e‏ الوفاء في العقار استحساناً. واختلف 
في المنقول. وفي الملتقط والمنية: اختلفا أن البيع باتاً أو وفاء» جد أو هزل القول 
لمدعي الجد والبتات إلا بقرينة الهزل والوفاء. 


في البات فما ظنك بالجائز اه. فعلم به أن الإجارة قبل التقابض لا تصح على قول من 
الأقرال الثلاثة اه ما في الخيرية. وفيها أيضاً: وأما إذا آجره المشتري وفاء بإذن البائع فهو 
كإذن الراهن للمرتهن بذلك. وحكمه أن الأجرة للراهن وإن كان بغير إذنه يتصدق بها أو 
يردها على الراهن المذكور وهو أولى صرح به علماؤنا اه. 


قلت: وإذا آجره بإذنه يبطل الرهن كما ذكره في حاشيته على الفصولين. قوله: 
(ولو للبناء وحده) أي ولو كان البيع وفاء للبناء وحده كالقائم في الأرض المحتكرة. 
قوله : (فهي صحيحة) أي بناء على القول بجواز البيع كما علمت فإنه يملك الانتفاع ب 
وقد علمت ترجيح القول بأنه رهن وأنه لا تصح إجارته من البائع . قوله: (لازمة للبائع) 
اللام بمعنى على: أي على البائع» أو للتقوية لكون العامل اسم فاعل فهي زائدة. قوله: 
(وعليه) أي على القول بصحة الإجارة. قوله: (بلزوم أجر المثل) هذا مشكلء فإن من 
آجر ملكه مدة ثم انقضت وبقي المستأجر ساكناً لا يلزمه أجرة إلا إذا طالبه المالك 
الأ فإذا سكن بعد المطالبة يكون قبولا للاستئجار كما ذكروه في محله» وهذا في 
اللك الحقيقي فما ظنك في المبيع وفاء مع كون المستأجر هو البائع. نعم قالوا بلزوم 
الأجرة في الوقف ومال اليتيم والمعد للاستغلال؛ ولعل ما ذكره مبني على أنه صار معداً 
للاستغلال بذلك الإيجار كما يشير إليه قوله: #ويسمونه بيع الاستغلال» وفيه نظر 
فليتأمل. وعلى كل فهذا مبني على خلاف الراجح كما علمت. قوله: (واختلف في 
المنقول) قال في البزازية بعد كلام: ولهذا لم يصح بيع الوفاء في المنقول» وصح في العقار 
باستحسان بعض المتأخرين. ثم قال في موضع آخر: وفي النوازل جوّز الوفاء في المنقول 
أيضاً اه. والظاهر أن الخلاف فيه على القول بجواز البيع كما يفيده قوله: «وصح في 
العقار الخ» أما على القول بأنه رهن فينبغي عدم الخلاف في صحته. قوله: (القول لمدعي 
الجد والبتات) لأنه الأصل في العقود. قوله: (إلا بقرينة) هي ما يأتي من نقصان الثمن 


قلت: لكنه ذكر في الشهادات أن القول لمدعي الوفاء استحساناً كما سيجيء 
فل فل ؛ ولو قال البائع بعتك بيعاً باتاً فالقول لهء إلا أن يدل على الوفاء بنقصان 
الثمن كثيراً 


كثيراً. قوله: (أن القول لمدعي الوفاء) في جامع الفصولين برمز شيخ الإسلام برهان 
الدين: ادعى البائع وفاء والمشتري باتاً أو عكساًء فالقول لمدعي البات» وكئت أفتي في 
الابتداء أن القول لمدعي الوفاءء وله وجه حسن إلا أن أثمة بخارى هكذا أجابوا فوافقتهم 
اه. وني حاشيته للرملي بعد كلام نقله عن الخانية وغيرها قال: فظهر به وبقوله كنت أفتي 
الخ أن المعتمد في المذهب أن القول لمدعي البات منهما وأن البينة بينة مدعي الوفاء منهما 


مَطْلَبٌ : قاضيحَان مِنْ أَهْلٍ َلَصْحِبح وَالترجيح 


وقد ذكر المسألة في جواهر الفتاوى وذكر فيها اختلافاً كثيراً واختلاف تصحيح»› 
ولكن عليك بما في الخانيةء فإن قاضيخان من آهل التصحيح والترجيح اه. وہذا أفتى 
في الخيرية أيضاً. 

قلت: لكن قوله هنا #استحساناً» يقتضي ترجيح مدعي الوفاء فينبغي تقييده بقام 
القرينة» ثم راجعت عبارة الملتقط فرأيته ذكر الاستحسان في مسألة الاختلاف في البيئة؛ 
فإنه قال في الشهادات: وإن ادعى أحدهما بيعاً باتاً والآخر بيع الوفاء وأقاما البينة كانوا 
يفتون أن الباتّ أولىء ثم أفتوا أن بيع الوفاء أولى وهذا استحسان اه. ولا يخفى أن كلام 
الشارح في الاختلاف في القول مع أنه في الط قال في الببوع: : ولو قال المشتري اشتريته 
باتاً وقال البائع بعته بيع الوفاء فالقول قول من يدعي البتاتءو كان يفتي فيما مضى أن 
القول قول الآخر وهو القياس اه. فتحصل من عبارتي الملتقط أن الاستحسان في 
الاختلاف في البيئة ترجيح بينة الوفاءء وني الاختلاف في القول ترجيح قول مدعي 
البتات» وهذا الذي حرره الرملي فيما مرء فتدبر. ويه ظهر أن ما ذكره الشارح سبق 
قلمء فافهم. قوله: (ولو قال البائع الخ) هذه العبارة بعينها ذكرها في الملتقط عقب عبارته 
التي ذكرناها عنه في البيوع. وهي تفيد تقييد الاستحسان» وهو كون القول لمدعي البتات 
بما إذا لم تقم القرينة على خلاقهء وهذا مؤيد لما بحثناه آنفاً ولكن في التعبير مساهلة فإنه 
كان ينبغي أن يقول : : ولو قال المشتري اشتريت باتاً الخ» > لأنه هو الذي يدعي البتات عند 
نقصان الثمن كثيراً يخلاف البائع . قوله: (إلا أن يدل على الوفاء بنقصان الثمن كثيراً) 
وهو ما لا يتغابن فيه الاس . جامع الفصولين. 

قلت : وينبغي أن يزاد هنا ما مر في الوعد بالوفاء بعد البيع من أنه لو وضع على المال 
ربحاً يكون ظاهراً في أنه رهن» وما قاله صاحب الهداية من أن الإقدام على الإجارة بعد 


كتاب البيوع / باب الصرف ۱ 
إلا أن يدعي صاحبه تغير السعر. وفي الأشباه في أواخر قاعدة العادة حكمة عن 
لمنية: لو دفع غزلا إلى حائك لينسجه بالنصف جوّزه مشايخ بخارى للعرف ثم نقل 
في آخرها عن إجارة البزازية أن به أفتى مشايخ بلخ وخوارزم وأبو علي المنسفي 
أيضاً. قال: والفتوى على جواب الكتاب للطحان لأنه منصوص عليهء فيلزم إبطال 
النص . وفيها من البيع الفاسد. القول السادس في بيع الوفاء: إنه صحيح لحاجة 
الناس فراراً من الربا. وقالوا: ما ضاق على الناس أمر إلا اتسع حكمه. ثم قال: 
والحاصل أن المذهب عدم اعتبار العرف الخناص» ولكن أفتى كثير باعتباره» 
فأقول على اعتباره : ينبغي أن يفتى بأن ما يقع في بعض الأسواق من خلوٌ الحوانيت 
لازم» ويصير الخلوٌ في الحانوت حقاً له فلا يملك صاحب الحانوت إخراجه منها 


البيع دل على أنهما قصدا بالبيع الرهن لا البيع. قوله: (إلا أن يدعي) أي مم اليرهان. 
قوله: (وفي الأشباه الخ) المقصود من هذه العبارة بيان حكم العرف العام والخاص» وأن 
العام معتبر ما لم يخالف نصاًء وبه يعلم حكم بيع الوفاء وبيع الخلوٌ لابتنائهما على العرف. 
قوله: (بالنصف) أي نصف ما ينسجه أجرة على النسخ . قوله: (ثم نقل) أي صاحب 
الأشباه. قوله: (والفتوى على جواب الكتاب) أي الميسوط للإمام محمد وهو المسمى 
بالأصل لأنه مذكور في صدر عبارة الأشباه. أفاده ط . قوله: (للطحان) أي لمسألة قفيز 
الطحانء وهي كما في البزازية: أن يستأجر رجلا ليحمل له طعاماً أو يطحنه بقفيز منه 
فالإجارة فاسدةء ويجب أجر المثل لا يتجاوز به المسمى . قوله: (لأنه منصوص) أي عدم 
الجواز منصوص عليه بالنهي عن قفيز الطحان ودفع الغزل إلى حائك في معناه. 

قال البيري: والحاصل أن المشايخ أرباب الاختيار اختلفوا في الإفتاء في ذلك . قال 
في العتابية: قال أبو الليث: النسخ بالثلث والربع لا يجوز عند علمائناء لكن مشايخ بلخ 
استحسئوه وأجازوه لتعامل الناس. قال: ويه نأخذ. قال السيد الإمام الشهيد: لا نأخذ 
باستحسان مشايخ بلخ» وإتما نأخذ بقول أصحابنا المتقدمين» لأن التعامل في بلد لا يدل 
على الجواز ما لم يكن على الاستمرار من الصدر الأول فيكون ذلك دليلاً على تقرير النبي 
يك إياهم على ذلك فيكون شرعاً منهء فإذا لم يكن كذلك لا يكون فعلهم حجة إلا إذا 
كان كذلك من الناس كافة في البلدان كلها فيكون إجاعاًء والإجماع حجة؛ ألا ترى أنهم 
لو تعاملوا على بيع الخمر والربا لا يفتى بالحل اه. قوله : (وفيها) أي في البزازية وهو من 
كلام الأشباه. قوله: (فراراً من الربا) لأن صاحب الال لا يقرض إلا بنفع والمستقرض 
تاج فأجازوا ذلك لينتفع المقرض بالمبيع وتعارقه الناسء لكنه مخالف للنهي عن بيع 
وشرط» فلذا رجحوا كونه رهناً. قوله: (فأقول على اعتباره الخ) قدمنا الكلام على مسألة 


لين كتاب الكفالة 


ولا إجارتها لغيره ولو كانت وقفاًء وكذا أقول على اعتبار العرف الخاص قد تعارف 
الفقهاء النزول عن الوظائف بمال يعطى لصاحبها فينبغي الجوازء وأنه لو نزل له 
وقبض منه المبلغ ثم أراد الرجوع لا يملك ذلك» ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ 
العظيم . : 

قلت: وأيده في زواهر الجواهر بما في واقعات الضريري: رجل في يده دكان 
فغاب فرفع التولي أمره للقاضي فأمره القاضي بفتحه وإجارته ففعل المتولي ى ذلك 
وحضر الغائب فهو أولى بدكانه» وإن كان له خلوٌ فهو أولى بخلوه أيضاًء وله الخيار 
في ذلك: فإن شاء فسخ الإجارة وسكن في دكانه» وإن شاء أجازها ورجع بخلوه 
على المستأجرء ويؤمر المستأجر بأداء ذلك إن رضي بهء وإلا يؤمر بالخروج من 
الدكان» والله أعلم اه بلفظه. 


كتابٌ الكفالة 
مناسبتها للبيع لكونها فيه غالباًء ولكونها بالأمر معاوضة انتهاء (هي) لغة: 
الضمء وحكى ابن القطاع كفلته وكفلت به وعنه وتثليث الفاء. وشرعاً: 


الخلو أول البيوع فراجعه. قوله: (وكذا أقول الخ) قدمنا أيضاً هناك الكلام على هذه 
المسألة» وذكرنا أيضاً عن الحموي أن ما نقله عن واقعات الضريري ليس فيه لفظ الخلو» 
وبسطنا الكلام هناك فراجعه فإنه تكفل بالمقصودء والحمد لله ذي الفضل والجود. 
تاب الكفالة 

قوله: (لكونها فيه غالباً) الأولى حذف اللام ط ط. والأولى أيضاً كونها عقبه غالبا . 
قال في الفتح : ازردها علب ان کا د ان ا عقب ا ٠‏ فإنه 
قد لا يطمئن البائع إلى المشتري فيحتاج إلى من يكفله بالثمن» أو لا يطمئن المشتري إلى 
البائع فيحتاج إلى من يكفله في المبيع وذلك في السلم» » فلما كان تحققها في الوجود غالباً 
بعدها أوردها في التعليم بعدها. قوله: (ولكونها الخ) عبارة الفتح : ولها متاسبة خاصة 
بالصرف» وهي أنها تصير بالآخرة معاوضة عما ثبت في الذمة من الأثمان وذلك عند 
الرجوع على المكفول عنهء ثم لزم تقديم الصرف لكونه من أبواب البيع السابق على 
الكفالة. قوله: (هي لغة الضم) قال تعالى: #وكفلها زكريا» أي ضمها إلى نفسه. وقال 
عليه الصلاة والسلام «أنا وكافل اليتيم كهاتين» أي ضام اليتيم إلى نفسه. وي المغرب: 
وتركيبه يدل على الضم والتضمين. قوله: (كفلته وكفلت به وعنه) أي يتعدى بنقسه 
وبالباء وبعن. وفي القهستاني: يتعدى إلى المفعول الثاني في الأصل بالباء» قالمكفول به 
الدين ثم يتعدى بعن للمديون وباللام للدائن. قوله: (وتثليث الفاء) مقتضاه أن ابن 


كتاب الكفالة oor‏ 
(ضم ذمة) الكفيل (إلى ذمة) الأصيل (في المطالية مطلقاً) بنفس أو بدين أو عين 
كمغصوب ونحوه كما سيجيء» لأن المطالبة تعم ذلك» ومن عرقها بالضم في 
الدين إنما أراد تعريف نوع منها 


القطاع حكاه وليس كذلك. وعبارة البحر: قال في المصباح : كفلت بالمال وبالنفس كفلا 
من باب قتل وكفولا أيضاً والاسم الكفالة. وحكى أبو زيد سماعاً من العرب من بابي 
تعب وقرب. وحكى ابن القطاع كفلته وكفلت به وعنه: إذا تحملت به اه م . قوله: 
(ضم ذمة الكفيل) الذمة وصف شرعي به الأهلية لوجوب ماله وعليهء وفسرها فخر 
الإسلام بالنفس والرقبة التي لها عهد. والمراد بها العهد. فقولهم في ذمته: أي في نفسه 
باعتبار عهدها من باب إطلاق الحال وإرادة المحل» كذا في التحرير. نهر . قوله: (بتفس) 
متعلق بمطالبة ح. قوله: (أو بدين أو عين) زاد بعضهم رابعاً وهو الكفالة بتسليم الالء 
ويمكن دخوله في الدين. 

قلت: وكذا بتسليم عين غير مضمونة كالأمانةء وسيأتي تحقيق ذلك كله. قوله: 
(كمغصوب ونحوه) أي من كل ما يجب تسليمه بعينهء وإذا هلك ضمن مثله أو قيمته؛ 
كالبيع فاسداً والمقبوض على سوم الشراء والمهر وبدل الخلع والصلح عن دم عمداً احترازاً 
عن المضمون بغيره كالمرهون وغير المضمون أصلا كالأمانة فلا تصح الكفالة بأعيانها. 
قوله: (كما سيجيء) أي في كفالة المال ح. قرله : (لأن المطالبة قعم ذلك) أي المذكور من 
الأقسام الثلاثةء وهو تعليل لتفسير الإطلاق بها وتمهيد لقوله: «وبه يستغني الخ». قوله: 
(ومن عرفها بالضم في الدين الخ) اعلم أنه اختلف في تعريف الكفالة: فقيل إنها الضم في 
المطالبة كما مشى عليه المصنف وغيره من أصحاب المتونء وقيل الضم في الدين فيثبت بها 
دين آخر في ذمة الكفيل» ويكتفى باستيفاء أحدهماء ولم يرجح في الميسوط أحد القولين» 
لكن في الهداية وغيرها الأول أصح . ووجهه كما في العناية أنها كما تصح بالمال تصح 
بالنفس ولا دين» وكما تصح بالدين بالأعيان المضمونةء ويلزم أن يصير الدين الواحد 
دينين اه. وفيه نظرء إذ من عرفها بالضم في الدين إنما أراد تعريف نوع منها وهو الكفالة 
بالمال. وأما الكفالة بالنفس وبالأعيان فهي في المطالبة اتفاقاًء وهما ماهيتان لا يمكن 
جمعهما في تعريف واحدء وأفرد تعريف الكفالة بالمال لأنه محل الخلاف. نهر. 

وحاصله أن كون تعريفها بالضم في المطالبة أعم لشموله الأنواع الثلاثة لا يصلح 
توجيهاً لكونه أصح من تعريفها بالضم في الدين» لأن المراد به تعريف نوع منها وهو كفالة 
الدين. أما النوعان الآخران فمتفق على كون الكفالة مما كفالة بالمطالبة» ولا يمكن الجمع 
بين الكفالة بالأول والكفالة بالآخرين في تعريف واحدء لأن الضم في الدين غير الضم في 
المطالبة. ثم لا يخفى أن تعريفها بالضم في الدين يقتضي ثبوت الدين في ذمة الكفيل كما 


oof‏ کناب الكقالة 


وهو الكفالة بالمالء لأنه ممل الخلاف» 


صرح به أولاء ويدل عليه أنه لو وهب الدين للكفيل صح ويرجع به على الأصيل » مع أن 
هبة الدين من غير من عليه الدين لا تصح› وما أورد عليه من لزوم صيرورة الدين الواحد 
دينين دفعه في المبسوط بأنه لا مانع لأنه لا يستوق إلا من أحدهاء كالغاصب مع غاصب 
الغاصب فإن كلا ضامن للقيمة» وليس حت امالك إلا في قيمة واحدة لأنه لا يستوف إلا من 
أحدهماء واختياره تضمين أحدتما يوجب براءة الآخر فكذا هناء لكن هنا بالقبض لا بمجرد 
اختياره» لكن المختار الأول» وهو أنه الضم في مجرد المطالبة لا الدين» لأن اعتباره في 
ذمتين» وإن أمكن شرعاً لا يجب الحكم بوقوع كل ممكن إلا بموجب ولا موجب هناء لأن 
التوثق يحصل بالمطالبة وهو لا يستلزم ثبوت اعتبار الدين في الذمة كالوكيل بالشراء يطالب 
بالثمن وهو في ذمة الموكل» كذا في الفتح. وكذا الوصيّ والوليّ والناظر يطالبون بما لزم 
دفعه ولا شيء في ذمتهم كما في البحر» وذكر أنهم لم يذكروا لهذا الاختلاف ثمرة» فإن 
الاتفاق على أن الدين لا يستوف إلا من أحدهما وأن الكفيل مطالب وأن هبة الدين له 
صحيحة ويرجع به على الأصيل ؛ ولو اشترى الطالب بالدين شيئاً من الكفيل صح مع أن 
الشراء بالدين من غير من عليه لا يصح. ويمكن أن تظهر فيما إذا حلف الكفيل أن لا دين 
عليه فيحنث على الضعيف لا على الأصح اه. 


قلت: يظهر لي الاتفاق على ثبوت الدين في ذمة الكفيل أيضاً بدليل الاتفاق على 
هذه المسائل المذكورةء ولأن اعتباره في ذمتين ممكن كما علمت» وما ذكر من هذه المسائل 
موجب لذلك الاعتبار» ولو كانت ضما في المطالبة فقط بدون دين لزم أن لا يؤخذ الال 
من تركة الكفيل» لأن المطالبة تسقط عنه بموته كالكفيل بالنفس لا كان كفي بالمطالبة فقط 
بطلت الكفالة بموته» مع أن المصرح به أن الال يحل بموت الكفيل وأنه يؤخذ من تركتهء 
ولأن الكفيل يصح أن يكفله عند الطالب كفيل آخر بلمال المكفول بهء فإذا أدى الآخر 
امال إلى الطالب لم يرجم به على الأصيل بل يرجع على الكفيل الأولء فإن أدى إليه رجع 
الأول على الأصيل لو الكفالة بالأمرء نص عليه في كافي الحاكم» ويشهد لذلك فروع أخر 
ستظهر في محالها. وعلى هذا فمعنى كون التعريف الأول أصح شموله أنواع الكفالة 
الثلائةء بخلاف التعريف الثاني كما مر عن العناية . والجواب بأنه إنما أراد تعريف نوع 
منها لا يدفع الإيراد لأنه لم يعرف النوعين الآخرين فكان موهماً اختصاصها بذلك النوع 
فقطء هذا ما ظهر لي» فتدبره. قوله: (وهو الكفالة بالمال) أراد بالمال الدين» وإلا فهر 
يشمل العين مقابل الدين أه ح. قوله: (لأنه محل الخلاف) بيان لوجه اقتصاره على تعريف 
كفالة الدين فقطء ولا يخفى أن التعريف يذكر للتعليم والتفهيم في ابتداء الأبواب فلا بد 
من التنبيه على ما يوقع في الاشتباه فكان عليه أن يذكر تعريف النوعين الآخرين كما قلنا 


كتاب الكفالة o00‏ 


وبه يستغنى عما ذكره منلا خسرو. (وركنها: إيجاب وقبول) بالألفاظ الآتية وم 
يجعل الثاني ركناً (وشرطها كون المكفول به) نفساً أو مالا (مقدور التسليم) من 
الكفيل فلم تصح بحدّ وقود (وفي الدين كونه صحيحاً قائماً) لا ساقطاً بموته 


آنفاً. قوله: (ويه) أي بما ذكر من تعميم الطالبة. قوله: (يستغني عما ذكره منلاخسرو) 
أي صاحب الدرر. . قال في النهر: وبه استغنى عما في نكاح الدرر من تعريفها بضم ذمة 
إلى ذمة في مطالبة النفس أو المال أو التسليم مدعياً أن قولهم والأول أصح لا صحة له 
E e‏ لأنهم قسموها إلى كفالة في المال والنفس ثم إن تقسيمهم يشعر 
E SS‏ نهم ذكروا في أثناء المسائل ما يدل على وجود قسم ثالث وهو الكفالة 
بالتسليم اه. . وأنت قد علمت ما هو الواقع اه: أي من أن ما عرف به هو مرادهم لأن 
المطالبة تشمل الأنواع الثلائة» فليس فيما قاله زيادة على ما أرادوه غير التصريح به 
فافهم. قوله: (وركنها إيجاب وقبول) فلا تتم بالكفيل وحده ما لم يقبل المكفول له أو 
أجنبي عنه في المجلس . رملي . قوله: (ولم يجعل الثاني) أي أبو يوسف وقوله: «الثاني» أي 
القبول وهو بالنصف على أنه مفعول «يجعل» وقوله: «ركناً» مفعوله الآخر: أي فجعلها 
تتم بالإيجاب وحده في المال والنفس. واختلف على قوله: فقيل تتوقف على إجازة 
الطالب» فلو مات قبلها لا يؤاخذ الكفيل؛ وقيل تنفذ وللطالب الرد كما في البحر وهو 
الأصح كما في المحيط: أي الأصح من قوليه. نهر. وفي الدرر والبزازية: وبقول الثاني 
يفتى . وفي أنفع الوسائل وغيره: الفتوى على قولهماء وسيأتي تمامه عند قوله: «ولا تصح 
بلا قبول الطالب في مجلس العقد». قوله: (نفساً أو مالآ» الأولى إسقاطه ليتأتى له التفريع 
بقوله «فلم تصح بحد وقود؟ فإنبما ليسا بنفس ولا مال إن أريد الضمان بهما. أما إذا 
مد لوو ده I‏ 

يشترط كون النفس مقدورة التسليم» > إذ لا شك أن كفالة الميت بالنفس لا تصحء 
CC E‏ و 
تصح كفالته بالنفس كما في جامع الفصولين. 


وعبارة البحر عن البدائع : وأما شرائط المكفول به: فالأول أن يكون مضموناً على 
الأصيل ديئاً أو عيناً أو نفساً أو فعلاء ولكن يشترط في العين أن تكون مضمونة بنفسها. 
الثاني أن يكون مقدور التسليم من الكفيل» فلا تجوز بالحدود والقصاص. الثالث أن 
يكون الدين لازماً وهو خاص بالكفالة بالمال» فلا تجوز الكفالة يبدل الكتابة. قوله: (وفي 
الدين كونه صحيحاً) هو ما لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء كما سيأتي متناًء وسيذكر 
الشارح هناك استثناء الدين المشترك والنفقة وبدل السعايةء وأفاد أنه لا يشترط أن يكون 
معلوم القدر كما في البحرء وسيأت أيضاً مع بيانه. قوله: (لا ساقطاً الخ) محترز قوله: 


٩0د‏ كتاب الكفالة 


قلس + ولا ضعيفاً كبدل كتابة ونفقة زوجة قبل الحكم مهاء فما ليس :ديا الأول 
نبر. (وحكمها لزوم المطالبة على الكفيل) بما هو على الأصيل نفا أو مالا (وأهلها 


«قائماً» فلا تصح كفالة ميت مفلس بدين عليه كما سيذكره المصنف. قوله: (ولا ضعيفاً) 
محترز قوله: «صحيحاً». قوله : (كبدل كتابة) ا 
مَطْلَبٌ في كَمَالَةَ تمق نفَقَّة الرَّوْجَة 


قوله: (ونفقة زوجة الخ) عبارة النهر: وينبغي أن يكون من ذلك الكفالة بنفقة 
الزوجة قبل القضاء بها أو الرضا لما قدمناه من أنها لا تصير ديناً إلا بهماء وبدل الكتابة 
دين إلا أنه ضعيف » ولا تصح الكفالة بهء فما ليس ديناً أولى اه. 


وبه يظهر ما في عبارة الشارح من الخفاءء فكان عليه أن يقول : ولا ضعيفاً كبدل كتابة 
فما ليس ديناً كنفقة زوجة قبل القضاء أو الرضا بالأولى. ولا يخفى أنها حيث ل تصر ديتاً لا 
تكون من أمثلة الدين الساقطء فافهم. ثم ظاهر كلام النهر أنها لو صارت ديناً بالقضاء بها 
أن بارضا تير :ديا سیا مم أذ لد ذلك لسقوطها بارت أو اعون ]ذا كانت 
مستدانة بأمر القاضي» لكن غير المستدانة مع كونها ديناً غير صحيح تصح الكفالة بها 
استحساناً؛ فهي مستئناة من هذا الشرط كما سينبه عليه الشارح عند قول المصنف (إذا كان 
ديناً صحيحاً» بل ذكر بعده بأسطر عن الخانية : لو كفل لها رجل بالنفقة أبدا ما دامت 
الزوجية جازء وكذا ذكر قبيل الباب الآتي جواز الكفالة بها إذا أراد زوجها السفرء وعليه 
الفتوىء مع أنبها لم تصر ديئاً أصلا لأن النفقة لم تجب بعدء فيحمل ما ذكره هنا تبعاً للنهر 
على النفقة الماضية لأنها تسقط بالمضيّ قبل القضاء أو الرضا فلا تصح الكفالة بهاء والفرق 
بين الماضية والمستقبلة أن الزوجة مقصرة بتركها بدون قضاء أو رضا إلى أن سقطت بالمضي» 
بخلاف المستقبلة» فتدبر . قوله : (وحكمها لزوم المطالبة على الكفيل) أي ثبوت حق المطالبة 
متى شاء الطالب» سواء تعذر عليه مطالبة الأصيل أو لا. فتح. 


وذكر في الكفاية أن اختيار الطالب تضمين أحدهما لا يوجب براءة الآخر مالم 
توجد حقيقة الاستيفاء» فلذا يملك مطالبة كل منهماء بخلاف الغاصب وغاصب 
الغاصب أه. وقدمناه أيضاً. قوله: (بما هو على الأصيل) الأولى بما وقعت الكفالة به 
عن الأصيلء لأن الأصيل عليه تسليم نفسه أو تسليم الالء والكفيل بالنفس ليس عليه 
تسليم المال» ولأن الكفيل لو تعدد لا يلزمه إلا بقدر ما يخصه كنصف الدين لو كانا اثنين 
أو ثلثه لو ثلاثة مالم يكفلوا على التعاقب فيطالب كل واحد بكل الال كما ذكره 
السرخسي. قوله: (نفساً أو مالا) شمل الال الدين والعينء وينبغي أن يزيد أو فعلا؛ كما 
لو كفل تسليم الأمانة أو تسليم الدين كما سيأتي بيانهء والمراد بالعين المضمونة بنفسها 


كتاب الكفالة 0008 


مك شا بن الا يي وأمره أن 
يكفل المال عنه فتصح ويكون إذناً في الأداء. محيط. ومفاده أن الصبي يطالب بهذا 
امال بموجب الكفالة ولولاها لطولب الولي. نهرء ولا من مريض إلا من الثلث» 
ولا من عبد ولو مأذوناً في التجارة» ويطالب بعد العتق إلا إن أذن له المول» ولا 
من مكاتب ولو بإذن المولى 


كا لمخصوب كما مر. قوله: (فلا تنفذ من صبي ولا مجنون) أي ولو الصبي تاجراًء وكذا لا 
تجوز له إلا إذا كان تاجراء وأما الكفالة عنه فهي لازمة للكفيل يؤخذ بباء ولا يجبر 
الصبيّ على الحضور معه إلا إذا كانت بطلبه وهو تاجر أو يطلب أبيه مطلقاًء فإن تغيب 
فله أخذ الأب بإحضاره أو تخليصهء والوصي كالأب ولو كفل بتفس الصبي ؛ على أنه إن 
م يواف به فعليه ما ذاب عليه جازت كفالة النفس» وما قضى به على أبيه أو وصيه لزم 
الكفيل» ولا يرجع على الصبي إلا إذا أمره الاب أو الوصي بالضمان اه ملخصاً من كافي 
الحاكم. قوله: (إلا إذا استدان له وليه) أي من له ولاية عليه من أب أو وصي لنفقة أو 
غيرها ما لا بد له منه. قوله: (وأمره أن يكفل الال عنه) قيد بالمال احترازاً عن النفس 
لأن ضمان الدين قد لزمه: أي لزم الصبي من غير شرط فالشرط لا يزيده إلا تأكيداً فلم 
يكن متبرعاً» فأما ضمان النفس وهو تسليم نفس الأب أو الوصي فلم يكن عليه فكان 
متبرعاً به فلم يجز. . بحر عن البدائع . قوله: (ويكون إذناً في الأداء) لأن الوصي ينوب عنه 
في الأداءء فإذا أمره بالضمان فقد أذن له في الأداء فيجب عليه الأداء. نهر عن المحيط . 
قوله: (ولولاها لطولب الولي) أي فقط. قوله: (ولا من مريض إلا من الثلث) لكن إذا 
كفل لوارث أو عن وارث لا تصح أصلاء ولو كان عليه دين حيط بماله بطلت» ولو 
كفل ولا دين عليه ثم أقرٌ بدين محيط لأجنبي ثم مات فالمقر له أولى بتركته من المكفول 
له؛ وإن لم يحط: فإن كانت الكفالة تخرج من ثلث ما بقي بعد الدين صحت كلهاء وإلا 
فبقدر الثلث وإن أقر المريض أن الكفالة كانت في صحته لزمه الكل في ماله إن لم تكن 
لوارث أو عن وارث. وتمامه في الفصل التاسع عشر من التاترخانية. قوله: (ولا من عبد) 
أي لا تصح الكفالة منه بنفس أو مال كما في الكافي» وسواء كفل عن مولاه أو أجنبي 
كما في التاترخانية. قوله: لا إن أذن له اموق) أي بالكفالة عن مولاء أو عن أجنبي 
فتصح كفالته إذا لم يكن مديوناء وكذا الأمة والمدبرة وأم الولدء و مديوناً لا يلزمه 
شيء ما لم يعتق تاترخانية» وسيأتي تمام الكلام عليه قبيل الحوالة. قوله: (ولا من مكاتب 
الخ) أي ويطالب بها بعد عتقه؛ وهذا لو كانت عن أجنبي كما في البحر. وقال أيضاً: 
وتصح كفالة المكاتب والمأذون عن مولاهما. 


A‏ كتاب الكفالة 


(والمدعي) وهو الدائن (مكفول له والمدعى عليه) وهو المديون (مكفول عنه) ويسمى 
الأصيل أيضاً (والنفس أو المال المكفول مكفول به ومن لزمته المطالبة كفيل) ودليلها 
الإجماع. وسنده قوله عليه الصلاة. والنلام «الزعيم غارم» وتركها أحوط مكتوب في 
التوراة: الزعامة أولها ملامة» وأوسطها ندامةء وآخرها غرامة. مجتبى. 


.قال في النهر: وينبغي أن يقيد ذلك بما إذا كانت بأمره» ثم رأيته كذلك في عقد 
الفرائد معزياً إلى المبسوط . 

قلت: وسيأتي أيضاً متناً قبيل الحوالة في العبد مع التقييد بكونه غير مديون 
مستغرق. قوله: (والمدعي) أي من يكون له حق الدعوى على غريمه إذ لا يلزم في إعطاء 
الكفيل الدعوى بالفعل. قوله: (مكفول له) ويسمى الطالب أيضاً. قوله: (مكفول عنه) 
هذا في كفالة المال دون كفالة النقس . 

ففي البحر عن التاترخانية؛ ويقال للمكفول بنفسه مكفول به ولا يقال مكفول عنه 
آھ۔ .لكن قال الخير الرملي : وجدنا بعضهم يقوله وود ي الدادرخانية عن الدخيرة + 
قوله: (كفيل) ويسمى ضامناً وضميئاً وحميلاً وزعيماً وصبيراً وقبيلا وتمامه في حاشية شية اليحر 
للرملي. قوله: (وسنده) أي سند الإجاع» إذ لا إجماع إلا عن مستند وإن لم يلزم علمنا به. 
ءقوله : (قوله عليه الصلاة والسلام «الرّعِيمُ غَارِم''2)) أي يلزمه الأداء عند المطالبة به» فهو 
بيان لحكم الكفالة» والحديث كما في الفتح رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. 
وقد استدل في القتح لشرعيتها بقوله تعالى: #ولمن جاء به حميل بعير وأنا به زعيم» وعادتهم 
تقديم ما ورد في الكتاب على ما في السنة والشارح لم يذكره أصلاء ولعله لشهرته أو لما فيل 
إنه لا كفالة هنا لأنه مستأجر لن جاء بالصواع بحمل بعيرء والمستأجر يلزمه ضمان 
الأجرة» ولكن جوابه أن الكفيل كان رسولاً من الملك لا وكيل بالاستنجار والرسول 
سفير» فكأنه قال إن الملك يقول لمن جاء به حمل بعيرء ثم قال الرسول وأنا بذلك الحمل 
زعيم : أي كفيل» وبحث فيه في النهر. قوله: (وتركها أحوط) أي إذا كان يخاف أن لا 
يملك نفسه من الندم على ما فعله من هذا المعروف؛ أو المراد أحوط في سلامة المال لا في 
الديانة» إذ هي بالنية الحسنة تكون طاعة يغاب عليهاء فقد قال في الفتح : ومحاسن الكفالة 
جليلة : وهي تفريج كرب الطالب الخائف على ما له والمطلوب الخائف على نفسه» حيث 
كفيا مؤنة ما أهمهماء وذلك نعمة كبيرة عليهماء ولذا كانت من الأفعال العاليةء وتمامه 
فيه . قوله: (مكتوب في التوراة الخ) رأيت في الملتقط: قيل مكتوب على باب من أبواب 
الروم وفيه زيادة على ما هناء ومن لم يصدق فليجرب حتى يعرف البلاء من السلامة . قوله: 
(أولهما ملامة) سقط أولها من بعض النسخ» وهو موجود في البحر عن المجتبىء والمراد 


(1) أخرجه أحد 771/0 وأبو داود ”/ 854 (0786) والترمذي ۳/ 616 واين ماجه 84١1/5‏ (۴۳۹۸). 


كتاب الكفالة 004 

(وكفالة النفس تنعقد. يكفلت بنفسه ونحوها مما يعر به عن بدنه) كالطلاق» 
وقدمنا ثمة أنهم لو تعارفوآ إطلاق اليد على الجملة وقع به الطلاق» فكذا في 
الكفالة. فتح (و) بجزء شائع ككفلت (بنصفه أو ربعه» و) تنعقد (بضمنته أو علي 


والله أعلم أنه يعقبها في أول الأمر الملامة لنفسه منه أو من الناسء ثم عند المطالبة بالمال يندم 
على إتلافه لمالهء ثم بعد ذلك يغرم.المال أو يتعب نفسه بإحضار المكفول به لأن الغرم لزوم 
الضرر» ومنه قوله تعالى: 9إإِنَّ عَذَّابَّا كان غَرَاماً» [الفرقان .]٠١‏ 

قوله: (وكفالة النفس تنعقد الخ) عبارة الكنز: وتصح بالنفس وإن تعددت. 

قال في النهر : أي بأن أخذ منه كفيلا ثم كفيلاً أو كان للكفيل كفيل» ويجوز عود 
الضمير إلى النفس بأن يكفل واحد نقوساًء والأول هو الظاهر اه. وقدمنا عن كافي 
الحاكم صحة كفالة الكفيل بالمال أيضاً. قوله: (بكفلت بنفسه) بفتح القاء أقصح من 
كسرهاء ويكون بمعنی عال فيتعدى بنفسه ومنه #وكفلها زکریا) ويمعنى ضمن والتزام 
فيتعدى بالحرف واستعمال كثيرمن الفقهاء له متعدياً بنفسه مؤول. رملي عن شرح 
الروض . قوله: (مما يعبر به عن بدنه) أي مما يعير به من أعضائه عن جملة البدن كرأسه 
ووجهه ورقبته وعنقه وبدنه وروحهء وذكروا في الطلاق الفرج ولم يذكروه هنا قالوا: 
وينبغي صحة الكفالة إذا كانت امرأة؛ كذا في التاترخانية. خهر. وتمامه فيه قوله: (وبجزء 
شائع الخ) لأن النفس الواحدة في حق الكفالة لا تتجزأ فذكر بعضها شائعاً كذكر كلها؛ 
ولو أضاف الكفيل الجزء إلى نفسه ككفل لك نصفى أو ثلثى فإنه لا يجوزء كذا في 
السراج» لكن لو قيل إن ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله لم يفترق الحال. خبر. قوله: 
(وتنعقد بضمتته الخ) أما ضمنته فلأنه تصريح بمقتضى الكفالة لأنه يصير ضامناً للتسليم» 
والعقد ينعقد بالتصريح بموجبه كالبيع ينعقد بالتمليك: وأما عليّ فلأنه صيغة التزام» 
ومن هنا أفتى قارىء الهداية بأنه لو قال التزمت بما على فلان كان كقالةء وإلى بمعثاه 
هنا وتمامه في النهر. 

ثم اعلم أن ألفاظ الكفالة كل ما ينبىء عن العهدة في العرف والعادة وفي جامع 
الفتاوى : هذا إليّ أو عليّ وأنا كفيل به أو قبيل أو زعيم كان كله كفالة بالنفس لا كفالة 
با مال اه تاترخانية. وفي كافي الحاكم: وقوله ضمنت وكفلت وهو إلىّ وهو على سواء 
كله وهو كفيل بتفسه اه. ثم ذكر في باب الكفالة بالمال إذا قال إن مات فلان قبل أن 
يوفيك مالك فهو عليّ فهو جائز اه. ققد علم أن قوله أولا هو إلى هو عليّ كفيل بنفسه 
إنما هو حيث كان الضمير للرجل المكفول به؛ أما لو كان الضمير للمال فهو كفالة مال» 
وكذا بقية الألفاظ ‏ 


أو إلي) أو عندي (أو آنا به زعيم) أي كفيل (أو قبيل به) أي بفلان أو غريمء أو 


ففي التاترخانية أيضاً عن الخلاصة: لو قال لرب المال أنا ضامن ما عليه من المال 
فهذا ضمان صحيح ثم قال: ولو ادعى أنه غصبه عبداً ومات في يده فقال خله فأنا ضامن 
بقيمة العيد فهو ضامن يأخذه منه من ساعته ولا يحتاج إلى إثبات بالبينة اه. فقد ظهر لك 
أن ما مر أولا عن التاترخانية من أن هذه الألفاظ كفالة نمس لا كفالة مال» ليس المراد 
أنها لا تكون كفالة مال أصلاء بل المراد أنه إذا قال آنا به كفيل أو زعيم الخ : أي بالرجل 
كان كفالة نفس لأنها أدنى من كقالة الال ولم يصرح بالمال؛ بخلاف ما إذا توجهت هذه 
الألفاظ على المال فإنها تكون كفالة مال لأنهبا صريحة يه فلا يراد بها الأدنى وهو كفالة 
النفس مع التصريح بالمال أو بضميره» وهذا معنى ما نقله الشلبي عن شرح القدوري 
للشيخ أي نصر الأقطع من قوله: فإذا ثيت أن هذه الألفاظ يصح الضمان بباء فلا فرق 
بين ضمان النفس وضمان الال اه: أي إذا قال ضمنت زيداً أو أنا كفيل به أو هو عليّ 
أو إليّ يكون كفالة نفس كما أفتى به في الخيرية. وإذا قال: ضمنت لك ما عليه من الال 
أو أنا كفيل به الخ فهو كفالة مال قطعاًء وأما إذا لم يعلم المكفول به أنه كفالة نفس أو 
مال فلا تصح الكفالة أصلا كما يأتي بيانه قريباً» ويه علم أنه لا تحرير فيما قاله الشلبي 
بعد ما مر عن شرح الأقطع من أنه ينبغي أن يقال: هذه الألفاظ إذا أطلقت تحمل على 
الكفالة بالنفسء وإذا كان هناك قرينة على الكفالة بالمال تتمحض حيئئد للكفالة به اه. 
فإنه إذا لم يعلم المكفول به بأن قال آنا ضامن ولم يصرح بنفس ولا مال لا تصح أصلا كما 
يأتي» فقوله تحمل على الكفالة بالنقس الف للمنقول كما تعرفه. نعم لو قامت قرينة على 
أحدهما يمكن أن يقال يعمل اء كما إذا قال قائل اضمن لي هذا الرجل فقال الآخر أنا 
ضامن فهو قرينة على كفالة النفس ٠»‏ وإن قال اضمن لي ما عليه من الال فقال أنا ضامن 
فهو قرينة على الالء لأن الجواب معاد في السزالء فافهم واغنم تحرير هذه المسألة فإنك 
لا تجده في غير هذا الكتابء ولله الحمد. 


r 


مَطْلَبٌ: لَفْظ عِندِي يَكُون كَمَالةَ بالنَمْسء وَيَكُونٌ كََالَةَ آلْمَالٍ 

قوله : (أو عندي) في البحر عن التاترخانية: لك عندي هذا الرجل أو قال دعه إليّ 
كانت كفالة اه: يعني بالتفس. وقال في البحر أيضاً عند قوله: ولو قال إن لم أوافك به 
غداً الخ عن الخانية: إن لم أوافك به قعندي لك هذا المال لزمهء لأن عندي إذا استعمل 
في الدين يراد به الوجوبء وكذا لو قال إليّ هذا امال اه. فهذا صريح أيضاً بأن عندي 
يكون كقالة نفس وكقالة مال بحسب ما توجه إليه اللفظ» وبه أفتى في الخيرية والحامدية. 
وأما ما قاله في البحر عند قول الكنز: ويما لك عليه من أن عندي كعليّ في التعليق فقط 
ولا تفيد كفالة بالمال بل بالنفس» وما أقتى به من أنه: لو قال لا تطالب قلاناً ما لك 


كتاب الكقالة o4‏ 


حميل بمعنى محمول. بدائع (و) تنعقد بقوله (أنا ضامن حتى جتمعا أو) حتى 
(تلتقيا) ويكون كفيلا إلى الغاية. تاترخانية (وقيل لا) تنعقد (لعدم بيان المضمون به) 


عندي لا يكون كفيلاء فقد رده في النهر بأن ما مر عن الخانية من العلة المذكورة غير مقيد 
بالتعليق» ورده المصئف أيضاًء وكذا الخير الرملي بقولهم : إن مطلق لفظ «عندي» للوديعة 
لكنه بقرينة الدين يكون كفالة. وفي الزيلعي من الإقرار أنه العرف. قال الرملي: ومقتضى 
ذلك أن القاضي لو سأل المدعى عليه عن جواب الدعوى فقال عندي كان إقراراً اه. 
قوله: (بمعنى محمول) كذا عزاه المصنف إلى البدائع أيضاً: قال ط: الأظهر أن يكون 
بمعنى فاعل لاه حامل لكفالته . قوله: (وتنعقد بقوله أنا ضامن حتى تجتمعا الخ) أقول: 
اشتبه هنا على المصنف مسألة بمسألة بسبب سقط وقع في نسخة الخانية التي تقل عنها في 
شرحهء فإن قال فيه: قال في الخانية: وعن أبي يوسف: لو قال علي هو حتى تجتمعا أو 
حتى تلتقيا لا يكون كفالة لأنه لم بين المضمون أنه نفس أو مال اه. مع أن عبارة الخانية 
هكذاء وعن أبي يوسف: لو قال هو عليّ حتى تجتمعا أو قال عليّ أن أوافيك به أو 
ألقاك به كانت كفالة بالنتفس» ولو قال: أنا ضامن حتى تجتمعا أو حتى تلتقيا لا يكون 
كفالة لأنه لم يبين المضمون أنه نفس أو مال اه كلام الخخانية . وفي السراج: لو قال هو 
علي حتى تجتمعا أو تلتقيا فهو جائزء لأن قوله هو علي ضمان مضاف إل العين وجعل 
الالتقاء غاية له اه: يعني أن الضمير في هو عليّ إلى عين الشخص المكفول به فيكون 
كفالة نفس إل التقائه مع غريمهء بخلاف قوله آنا ضامن حتى تجتمعا أو حتى تلتقيا فلا 
يصح أصلاء لأن قوله أنا ضامن لم يذكر فيه المضمون به هل هو النفس أو الالء فقد 
ظهر وجه الفرق بين المسألتين» فكان الصواب في التعبير أن يقال: وتنعقد بقوله علىّ 
حتى تجتمعا أو تلتقياء لا بأنا ضامن حتى تجتمعا أو تلتقيا لعدم بيان المفمون به» فتنبه 
لذلك. ثم إن المسألة مذكورة في كاني الحاكم الذي جمع فيه كتب ظاهر الروايةء وهو 
العمدة في نقل نص المذهب» وذلك أنه قال: ولو قال أنابه قبيل أو زعيم أو قال ضمين 
فهو كفيل. وقال أبو يوسف ومحمد: وكذلك لو قال علي أن أوافيك به أو علىّ أن 
ألقاك به أو قال هو عليّ حتى تجتمعا أو حتى توافيا أو حتى تلتقيا. وإن لم يقل هو علىّ 
وقال أنا ضامن لك حتى تجتمعا أو تلتقيا. فهو باطل اه. وم يذكر قول أبي حنيفة في 
المسألة» فعلم أنه لا قول له فيها في ظاهر الرواية» وإنما المسألة متقولة عن الصاحبين فقط 
في ظاهر الرواية عنهماء وبه علم أن قول الخانية: وعن أبي يوسف: ليس لحكاية الخلاف 
ولا للتمريض› بل هو بيان لكون ذلك متقولا عنهء وكذا عن محمد كما علمت. وحيث 
إ يوجد نص للإمام فالعمل على ما نقله الثقات عن أصحابه كما علم في محله. قوله: 
(تاترخانية) عبارتها هو عليّ حتى تجتمعاء فهو كفيل إلى الغاية التي ذكرها اه. هكذا ذكره 


11 كتاب الكفالة 


أهو نفس أو مال كما نقله في الخانية عن الثاني . قال المصنف: والظاهر أنه ليس 

المذهب» لكنه استنبط منه في فتاويه أنه لو قال الطالب ضمنت بالمال وقال الضامن 
إنما ضمنت بنفسه لا يصح. ثم قال: وينبغي أنه إذا اعترف أنه ضمن بالنفس أن 
يؤاخذ بإقراره فراجعه (كما) لا تنعقد (في) قوله (أنا ضامن) أو كفيل المعرفته) على 
المذهب خلافاً للثاني بأنه لم يلتزم المطالبة بل المعرفة . 


المصنف ف المنح. وأنت خبير بأن هذه المسألة ليست التي ذكرها في متنه» فإن التي ذكرها 
في متنه لا تنعقد فيها الكفالة أصلا كما علمته آنفاً. قوله: (كما نقله في الخانية) قد 
أسمعناك عبارة الخانية . قوله : (قال المصنف والظاهر أنه ليس المذهب) الضمير في «أنه» 
عائد إلى ما نقله عن الثاني» وهو الذي عبر عنه في المتن بقوله: «وقيل لا» وقد علمت أنه 
ليس في المذهب قول آخر بل هما مسألتان: إحداهما تصح فيها الكفالة» والأخرى لا تصح 
بلا ذكر خلاف فيهما كما حررناه آنفاً. قوله :. (لكنه استتبط الخ) يعني أن المصنف قال في 
شرحه : إنه ليس المذهب مع أنه في فتاويه استنبط منه ما ذكر. ووجه الاستنباط أن الطالب 
والضامن لم يتفقا على أمر واحد فلم يعلم المضمون به هل هو نفس أو مال» فلا تصح 
الكفالة. قوله: (ثم قال ويتبغي الخ) أقول: هذا مسلم إذا كان الطالب يدعي كفالة 
النفس أيضاًء أما لو ادعى عليه كقالة الال فقط فلاء إذ الإقرار يرتد بالرد ولا يؤاخذ المقرّ 
بلا دعوى. أفاده الرحمتي. قوله: (على المذهب) لأنبهم قالوا: إنه ظاهر الرواية. زاد في 
الفتح عن الواقعات: وبه يفتى. وفي البحر عن الخلاصة: وعليه الفتوى. 
مَطلَبٌ : لو آ6 أغرفهُ لا يَكُونُ فيلا 

قوله : (لأنه لم يلتزم المطالبة بل المعرفة) فصار كقوله أنا ضامن لك على أن أوقفك 
عليه أو على أن أدلك عليه أو على منزله. فتح. قال في البحر: وأشار إلى أنه لو قال أنا 
أعرفه لا يكون كفيلاً كما في السراج. قوله: (والوجه اللزوم) لأنه مصدر متعد إلى اثنين؛ 
فقد التزم أن يعرفه الغريم» بخلاف معرفته فإنه لا يقتضي إلا معرفة الكفيل للمطلوب. 
فتح. فصار معنى الأول أنا ضامن لأن أعرفك غريمك وتعريفه بإحضاره للطالب» ولا 
فهو معروف له؛ ومعنى الثاني آنا ضامن لأن أعرفه ولا يلزم منه إحضاره له لكن ما يأي 
عن الخانية يفيد لزوم دلالته عليه وإن لم يصر كفيلا. قال في النهر: وما مر من أنه صار 
كالتزامه الدلالة يؤيده قوله: «ولا يلزم الخ» أي لا يلزم من لزوم دلالته عليه أن يكون 
كفيلاً بنفسه ليترتب عليه أحكامها. نهر: أي لأنه يخرج عن ذلك يقوله هو في المحل 
الفلاني فأذهب إليه» فلا يلزمه إحضاره أو السقر إليه إذا غابء وغير ذلك من أحكام 
كفالة التفس . 


كتاب الكفالة o1‏ 
ضامن لوجهه لأنه يعبر به عن الجملة. سراج. وفي معرفة فلان علىّ يلزمه أن يدل 
عليه. خانية. ولا يلزم أن يكون كفيلاً. نهر. 

(وإذا كفل إلى ثلاثة أيام) مثلا (كان كفيلا بعد الثلاثة) أيضاً أبداً حتى يسلمه 


تعمة : قدمنا أن ألفاظ الكفالة كل ما ينبىء عن العهدة في العرف والعادة» ومن 
ذلك كما في الفتح على أن أوافيك به أو على أن ألقاك به أودعه إليّ. ثم قال: وني فتاوى 
النسفي: لو قال الدين الذي لك على فلان أنا أدفعه إليك أو أسلمه إليك أو أقبضه لا 
يكون كفالة ما لم يتكلم بما يدل على الالتزام» وقيده في الخلاصة بما إذا قاله منجزاًء فلو 
معلقاً يكون كفالة نحو أن يقول: إن م يزد فأنا أؤديء نظيره في النذر لو قال أنا أحج لا 
يلزمه شيء٠‏ ولو قال إن دخلت الدار فأنا أحج يلزمه الحج أه. 

قلت: لكن لو قال ضمنت لك ما عليه أنا أقيضه وأدفعه إليك يصير كفالة بالقبض 
والتسليم؛ كما سنذكره في بحث كفالة المال. 

قوله: (وإذا كفل إلى ثلاثة أيام الخ) حاصله: أنه إذا قال كفلت لك زيداً أو ما على 
زيد من الدين إلى شهر مثلاً صار كفيلا في الحال أبداً: أي في الشهر وبعده؛ ويكون ذكر 
المدة لتأخير المطالبة إلى شهر لا لتأخير الكفالة؛ كما لو باع عبداً بألف إلى ثلاثة أيام يصير 
مطالباً بالشمن بعد الثلاثة وقيل لا يصير كفيلا في الحال بل بعد المدة فقط وهو ظاهر 
عبارة الأصل؛ وعلى كل فلا يطالب في الحالء وهو ظاهر الرواية كما في التاترخانية . وني 
السراجية: وهو الأصحء وفي الصغرى: وبه يفتى كما في البحر. 

قلت: ومقابله ما قاله أبو يوسف والحسن أنه يطالب به في المدة فقط وبعدها يبرأ 
الكفيل» كما لو ظاهر أو آلى من امرأته مدة فإنهما يقعان فيها ويبطلان بمضيها كما في 
الظهيرية وغيرها. وفيها أيضاً: ولو قال كفلت فلاناً من هذه الساعة إلى شهر تنتهي 
الكفالة بمضي الشهر يلا خلاف» ولو قال شهراً لم يذكره محمد. واختلف فيه: فقيل هو 
كنيل ابا كما لو قال إل فهر وقيل في المدة فقط : أي كما لو قال من هذه الساعة إلى 
شهر. 

والحاصل : أنه إما أن يذكر إلى بدون من فيقول كفلته إلى شهر وهي المسألة فيكون 
كفيلاً بعد الشهر ولا يطالب في الحال. وعند أبي يوسف والحسن: هو كفيل في المدة 
فقط؛ وإما أن يذكر من وإلى فيقول كفلته من اليوم إلى شهر فهو كفيل في المدة فقط بلا 
خلافء وإما أن لا يذكر من ولا إلى فيقول كفلته شهراً أو ثلاثة أيام» فقيل كالأول» 
وقيل كالثاني. وفي التاترخانية عن جمع التفاريق قال: واعتماد أهل زماننا على أنه كالثاني . 

قلت: وينبغي عدم الفرق بين الصور الثلاث في زماننا كما هو قول أي يوسف 


14 كتاب الكفالة 


لما في الملتقط وشرح المجمع لو سلمه للحال برىءء وإنما المدة لتأخير المطالبة» ولو 
زاد وأنا بريء بعد ذلك لم يصر كفيلا أصلا في ظاهر الرواية وهي الحيلة في كفالة لا 
تلزم . درر وأشباه. 

قلت: ونقله في لسان الحكام عن أبي الليث: وأن عليه الفتوى. ثم نقل عن 
الواقعات أن الفتوى أنه يصير كفي اه. لكن تقوّى الأول بأنه ظاهر المذهب» فتنبه 


والحسن» لأن الناس اليوم لا يقصدون بذلك إلا توقيت الكفالة بالمدة وأنه لا كفالة بعدهاء 
وقد تقدم أن مبنى ألفاظ الكفالة على العرف والعادة» وأن لفظ عندي للأمانة» وصار في 
العرف للكفالة بقريتة الدين. وقالوا: E‏ ل لق كد 
عرفه» سواء وافق عرف اللغة أو لا. 


ثم رأيت في الذخيرة قال: وكان القاضي الإمام ير قول 
أي يوسف أشبه بعرف الناس إذا كفلوا إلى مدة يفهمون بضرب المدة أ: نهم يطالبون في المدة لا 
بعدهاء إلا أنه يجب على المفتي أن يكتب في الفتوى أنه إذا مضت المدة المذكورة فالقاضي 
يرجه عن الكفالة احترازاً عن خلاف جواب الكتاب» وإن وجد هنا قرينة تدل على إرادته 
جواب الكتاب فهو عليه اه. لكن نازع في ذلك في أنفع الوسائل بأن القاضي المقلد لا يحكم 
إلا بظاهر الرواية لا بالرواية الشاذة» إلا أن ينصوا على أن الفتوى عليها اه. 


قلت: ما ذكره الإمام النسفي مبني على أن المذكور في ظاهر الرواية إنما هو حيث 
لا عرفء إذ لا وجه للحكم على المتعاقدين بما لم يقصداه فليس قضاءء بخلاف ظاهر 
الرواية؛ وما ذكره من إخراج القاضي له عن الكفالة زيادة احتياط لإحتمال كون العاقدين 
عالمين بذلك المعنى قاصدين لهء ولذا قال: إن وجد قريئة على خلاف العرف يحكم 
بجواب ظاهر الرواية» والله سبحانه أعلم. قوله: (لما في الملتقط الخ) تعليل لا نهم من 
قوله أيضاً من أنه يكون كفيلاً قبل الثلائة اه ح. قوله: (لو سلمه للحال برىء) ويجبر 
الطالب على القبول» كمن عليه دين مؤجل إذا عجله قبل حلول الأجل يجير الطالب على 
القبول. خانية. فلو لم يصر كفيلا قبل مضيّ المدة لم يصح تسليمه فيها ولم يمير الآخر على 
القبول. قوله: (لم يصر كفيلا أصلا) لأنه لا يصير كفيلاً بعد المدة لنفيهما الكفالة فيه 
صريحاً ولا في الحال على ما ذكرنا في ظاهر الرواية. ظهيرية. قوله: (ونقله الخ) نقل 
القولين في البحر أيضاً عن البزازية. قوله: (أنه يصير كفيلا) أي في المدة فقط كما يفيده 
قول جامع الفصولين في الفصل السادس والعشرين : كفل بنفسه إلى شهر على أنه بريء 
يعد الشهر فهو كما قال. قوله: (لكن تقوّى الأول بأنه ظاهر المذهب) قلت: وتقوى 
الثاني بأنه المتعارف بين الناس بحيث لا يقصدون غيره» إلا أن يكون الكفيل عالاً بحكم 


كتاب الكقالة 0 
(ولا يطالب) بالمكفول به (في الحال) في ظاهر الرواية (وبه يفتى) وصححه في 
السراجية» وفي البزازية: كفل على أنه متى أو كلما طلب فله أجر شهر صحت» 
وله أجل شهر مذ طلبهء فإذا تم الشهر فطالبه .لزم التسليم ولا أجل له ثانياًء ثم 
قال: كفل على أنه بالخيار عشرة أيام أو أكثر صحء بخلاف البيع لأن مبناها على 
التوسع (وإن شرط تسليمه في وقت بعينه أحضره فيه إن طلبه) كدين مؤجل حل 
(فإن أحضره) فيها (وإلا حبسه الحاكم) حين يظهر مطله. ولو ظهر عجزه ابتداء 


ظاهر المذهب قاصداً له فالأمر ظاهر. قوله: (ولا يطالب الخ) أي في مسألة المتن. قوله: 
(لزم التسليم) أي بالطلب الأول وقوله: «ولا أجل له ثاني» أي بالطلب الثاني» وهذا ما 
م يدفعهء فإذا دفعه إليه : فإن قال برتت إليك منه يبرا في المستقبل» > وإن لم يبرأ منه فله أن 
يطاليه ثانياًء ولا يكون ذلك براءة لأنه قال في الكفالة كلما طلبته مني فلي أجل شهرء 
فكأنه قال كلما طلبته مني وافيتك به إلا أن لي أجل شهر حتى أطلبه» وكلمة «كلماء 
تقتضي التكرار فتقتضي تكرار الموافاة كلما تكرر الطلب» فبالدفع إليه يبرأ عن موافاة 
لزمته بالمطالبة السابقة» لا عن موافاة تلزمه بمطالبة توجد في المستقبل» وإنما يبرا عن ذلك 
لصريح الإبراءء فإذا برىء إليه حين دفعه مرة وجد صريح الإبراءء وما لا فلاء فإذا دفعه 
إيه وم يبرأ فطالبه بعد ذلك فللكفيل أجل شهر آخر من يوم طلبه لأنه غير الطلب 
الأول» بخلاف ما إذا لم يدفعه مرة. ذخيرة وبزازية ملخصاً. 

قلت: وحاصله أنه إذا طالبه بتسليم المكفول بنفسه فله أجل شهرء فإذا تم الشهر 
فله مطالبته بالتسليم ولا أجل له في هذه المطالبة الثانية» فإذا سلمه وتيرأ إليه من عهدته 
فلا شيء عليه بعد ذلك» وإن سلمه ولم يتبرأ ثم طالبه به لزمه تسليمه ثانياً» لکن يثبت له 
أجل شهر آخر بعد هذا الطلب» فإذا تم الشهر ولم يسلمه فطالبه به فلا أجل له مالم 
يسلمه إلى الطالب وهكذاء ثم لا يخفى أن هذا في كفالة النفس؛ أما في كفالة المال فإنه بعد 
تسليمه لا يطالب به ثانياً لأن الكفالة تنتهي بهء ولذا قال في الذخيرة: ولو كفله بألف على 
أنه متى طالبه به فله أجر شهر فمتى طلبه فله الأجلء فإذا مضى فله أخذه منه متى شاء 
بالطلب الأول ولا يكون للكفيل أجل شهر آخر اه. وبه ظهر أن كلام الشارح محمول 
على كفالة المال» ولعله جردت متى وكلما عن العموم لعدم إمكانه هنا لما قلناء بخلاف 
كفالة النفس كما علمت. قوله: (بخلاف البيع) فإنه لا يصح الخيار فيه أكثر من ثلاثة 
أيام . قوله: (وإن شرط) ينبغي كونه بالبناء للمفعول ليشمل ما إذا كان الشرط في لفظ 
الكفيل أو الطالب ط . قوله: (أحضره) أي لزمه إحضاره بالشرط . قوله: (فيها) أي 
فبالقضية المشروطة قد وف. قوله: (حين يظهر مطله) في بعض النسخ «حتى» والصواب 
الأول؛ وذلك كما لو أنكر الكفالة حتى أقيمت عليه البينةء بخلاف ما لو أقرَ با فإنه لا 


ay!‏ کتابه الكفالة 


لا يحبسه. عيني (فإن غاب) أمهله مدة ذهابه وإيابه ولو لدار الحرب. عيني وابن 
ملك (و) لو (لم يعلم مكانه لا يطالب به) لأنه عاجز (إن ثبت ذلك بتصديق 
الطالب) زيلعي . زاد في البحر (أو بينة أقامها الكفيل) مستدلا بما في القنية : غاب 
المكفول عنه فللدائن ملازمة الكفيل حتى يحضره؛ وحيلة دفعه أن يدعي الكفيل 
عليه أن خصمك غائب غيبة لا تدرى فبين لي موضعهء فإن برهن على ذلك تندفع 
عنه الخصومة» ولو اختلفاء فإن له خرجة للتجار معروفة أمر الكفيل بالذهاب إليه 


يجبسه في أول مرةء وهذا ظاهر الرواية كما في البزازية: أي لظهور مطله بإنكاره فصار 
كمسألة المديون» وبه صرح في الخانيةء وكأن الزيلعي لم يطلع على ذلك فذكره بحثاً. أفاده 
في البحر. قوله: (لا يجحبسه) لکن لا يحول بينه وبين الكفيل فيلازمه ولا يمنعه من أشغاله 
وفي التاترخانية: لو أضرّته ملازمته له استوثق منه بكفيل. نهر. قوله: (فإن غاب) أي 
المكفول عنه وطلب الغريم منه إحضاره. خبر. هذا إذا ثبت عند القاضي غيبته ببلد آخر 
بعلم القاضي أو ببينة أقامها الكفيل كما في البزازية وكافي الحاكمء وأطلقه فشمل المسافة 
القريبة واليعيدة كما في الفتح. بحر . قوله: (أمهله) أي إذا أراد الكفيل السفر إليه» فإن 
أبى حبسه للحال بلا إمهال كما في البزازية. وتي التاترخانية : وإن كان في الطريق عذر لا 
يؤاخذ الكفيل به. بحر . قوله: (وإيابه) بالكسر: أي رجوعه. قوله: (ولو لدار الحرب) 
ولا تبطل باللحاق بدار الحرب» لأنه وإن كان موتاً حكماً لكن بالنسبة إلى ماله وإلا فهو 
حيّ مطالب بالتوبة والرجوعء هكذا أطلقه في النهاية؛ وقيده في الذخيرة بما إذا كان 
الكفيل قادراً على رده بأن كان بيننا ويينهم موادعة نهم يردون إلينا المرتد وإلا لا يؤاخذ به 
اه وهو تقييد لا بد منه. بحر. قوله: (لا يطالب به) مقيد بما إذا لى يبرهن الطالب على 
أنه بموضع كذاء فإن برهن أمر الكفيل بالذهاب إليه وإحضاره لأنه علم مكانه. بحر . 
قوله: (إن ثبت ذلك بتصديق الطالب) عبارة الزيلعي: لأنه عاجز وقد صدقه الطالب عليه 
اه. فأنت ترى أن الزيلعي لم يجعل ذلك شرطاً لنفي المطالبة» بل بين أن فرض المسألة 
فيما إذا صدقه الطالب» ثم أعقب الزيلعي ذلك بقوله: ولو اختلفا إلى آخر ما يأتي فبين 
حكم ما إذا لم يصدقهء وهو أنه إذا لم يكن له خرجة معروفة فالقول للكفيل: أي فلا 
يطالب بهء فعلم أن تصديق الطالب غير شرط في نفي المطالبة . تأمل» وبه يعلم أنه لا 
حاجة إلى إقامة البينة» فعبارة المصنف هنا غير محررة. قوله: (بما في القنية) أي عن الإمام 
علي السعدي. قوله: (وحيلة دفعه) أي دفع الطالب على ملازمته للكفيل. قوله: (فإن 
برهن على ذلك) أي برهن الكفيل على أن غيبته لا تدرى» لكن هذه بينة فيها نفي» ولعله 
يقبل لكونه تبعاً والقصد إثبات سقوط المطالبة. مقدسي . وما قاله الرحمتي من أن الضمير 
في برهن للطالب فغير صحيح لأنه لا يناسب قوله «وحيلة دفعه». قوله: (ولو اختلفا) أي 


كتاب الكفالة اكه 


وإلا حلف أنه لا يدري موضعه» ثم في كل موضع قلنا بذهابه إليه للطالب أن 


يستوثق بكفيل من الكفيل لثلا يغيب الآخر (ويبرأ) الكفيل بالنفس (بموت المكفول 
: ا توهم أن العبد مال» فإذا تعذر تسليمه لزمه قيمته» 


بأن قال الكفيل لا أعرف مكانه وقال الطالب تعرفه. زيلعي. قوله: (وإلا حلف) عبارة 
الزيلعي والفتح والبحر: وإلا فالقول للكفيل لأنه متمسك بالأصل وهو الجهل ومنكر 
لزوم المطالبة. وقال بعضهم: لا يلتفت إلى قول الكفيل ويحيسه القاضي إلى أن يظهر 
عجزه» لأن المطالبة كانت متوجهة عليه فلا يصدق في إسقاطها عن نفسه بما يدعي اه. 
وكأن الشارح صرح بالتحليف أخذاً من قولهم يحلف في كل موضع لو أقرٌ به لزمه ثم 
تد علمت أذ کون القول للكفيل خالف لاف اشن فاه يقضي أنه ل كتفي بقول الكفيل 
لا أعرف مكانه ما لم يصدقه الطالب أو ييرهن عليه الكفيل. نعم ما في المتن يتمشى على 
قول البعض المعبر عنه في الفتح بقيل» وذلك يفيد ضعفه . 

تنبيه: قال في النهر: ول أر ما لو برهناء وينبغي أن تقدم بيئة الطالب لأن معها 
زيادة علم. قوله: (ويبرأ الكفيل بالنفس بموت المكفول به) أي يبرأ أصلا بموت 
الشخص المطلوب» والمراد أنها تبطل بموته كما عبر به في الكنز وغيره لتحقق عجز 
الكفيل عن إحضاره كما في النهر: أي عجزاً مستمراًء بخلاف الجهل بمكانه لاحتمال 
العلم به بعد فلذا قالوا هناك لا يطالب به وقالوا هنا تبطل. وأما ما في البزازية 
والخلاصة من أنه لو كان المكفول به غائباً لا يعلم مكانه ولا يوقف على أثره يجعل 
كالموت ولا يحجيسه» فالمراد به أنه كالموت في عدم المطالبة في الحال» ولذا قال ولا يحبسهء 
لا في بطلان الكفالة وسقوط المطالبة أصلا وإلا خالف كلامهم مون و روا نينا 
على ذلك تمهيداً لما نذكره قريباً من حادثة الفتوى. قوله: (بموت المكفول به) هذا شامل 
لبراءة كفيل الكفيل بموت الكفيل ولبراءتهما بموت الأصيل . قال في الخانية: الكفيل 
بالنفس إذا أعطى الطالب كفيلا بنفسه فمات الأصيل برىء الكفيلان» وكذا لو مات 
الكفيل الأول برىء الكفيل الثاني اه. 

مَطْلَبٌ: كَقَالَةُ الس لا بطل بإثراء الأصيل بِحلَافٍ عَمَالةِ ْمَل 

قال في البحر: وأشار باقتصاره في بطلانها على موت المطلوب والكفيل إلى أنها لا 
تبطل بإبراء الأصيل » وتمامه فيهء وسيذكره الشارح قبيل كفالة المال. قوله: (أراد به الخ) 
كذا في المنح ولا يخفى أن التوهم باق وذلك أنه قال في الخلاصة : لو كفل بنفس عبد 
فمات العبد برىء الكفيل إن كان المذعى به الال على العيد وإن كان المدّعى به نفس العيد 
لا يبرا وضمن قيمته اه ففي المسألتين المكفول به نفس العبد لكن المدّعى به في الأولى 
الال على العبد وفي الثانية رقبة العبد فقول المصنف ولو عبداً يوهم أنه شامل للمسألتين مع 


aA‏ كعاب الكفالة 


وسيجيء ما لو كفل برقبته (ويموت الكفيل) وقيل يطالب وارثه بإحضاره. سراج 
(لا) بموت (الطالب) بل وارئه أو وصيه يطالب الكفيل» وقيل يبرأ. وهبانية. 
والمذهب الأول (و) ييرأ (بدفعه إلى من كفل له حيث) أي في موضع (يمكن 
تخاصمته) سواء قبله الطالب أو لا (وإن لم يقل) وقت التكفيل (إذا دفعته إليك فأنا 
بريء) ويبرأ بتسليمه مرة قال سلمته إليك بجهة الكفالة أو لاء إن طلبه منه وإلا 
فلا بد أن يقول ذلك (ولو شرط تسليمه في مجلس القاضي سلمه فيه ولم يجز) 
تسليمه (في غيره) به يفتى في زماننا لتهاون الناس في إعانة الحق؛ 


أنه لا يبرأ يموت العبد في الثانية وإن تعذر تسليمه بالموت بل تلزمه قيمته فلا بذ في دفع 
التوهم من أن يقول ولو عبداً ادعى عليه مال تأمل. قوله: (وسيجيء) أي في الباب الآي 
ما لو كفل برقبته أي بأن كان المذعى به رقبة العبد, وهي المسألة الثائية وستجيء المسألتان 
جميعاً قبيل الحوالة. قوله: (ويموت الكفيل) أي الكفيل بالنفس لأن الكلام فيه أما الكفيل 
بالمال فلا تبطل بموته» لأن حكمها بعد موته ممكن فيوف من ماله ثم ترجع الورثة على 
المكفول عته إن كانت بأمره وكان الدين حالا فلو مؤجلاً فلا رجوع حتى يحل الأجل. 
بحر وتمامه في الفتتح ‏ قوله : (يل وارثه أو وصيه يطالب الكفيل) فإن سلمه إلى أحد الورثة 
أو أحد الوصيين خاصة فللباقي المطالبة بإحضاره. بحر عن الينابيع وقد يشكل عليه 
قولهم أحد الورئة يتتصب خصماً للميت فيما له وعليه. نهر قلت في جامع الفصولين: 
أحد الورثة يصلح خصماً عن المورّث فيما له وعليه ويظهر ذلك في حق الكل إلا أن له 
قبض حصته فقط إذا ثيت حق الكل اه وبه يظهر الجوابء وذلك أن حق المطالية ثابت 
لكل واحد من الورثة فإذا استوق أحدهم حقه لا يسقط حق الباقين لأن له استيفاء حقه 
فقط وإنما قام مقام الباقين في إثبات حقهم فافهم. قوله: (وقيل يبرأ) أي الكفيل بموت 
الطالب. قوله : (ويبرأ بدفعه إلى من كفل له) أي بالتخلية بينه وبين الخصمء وذلك برفع 
الموانع فيقول: هذا خصمك فخذه إن شئت وأطلقه فشمل ما إذا كان للتسليم وقت 
فسلمه قبله أو لاء لأن الأجل حق الكفيل فله إسقاطه كالدين المؤجل إذا قضاه قبل 
الحلول بحر . قوله: (أي في موضع يمكن الخ) وبشترط عندهما أن يكون هو المصر الذي 
كفل فيه لا عند الإمام وقولهما أوجه كما في الفتح وقيل إنه اختلاف عصر وزمان لا حجة 
' وبرهان وبيانه في الزيلعي» واحترز به عما لو سلمه في برّية أو سواد وتمامه في النهر. 
قوله: (سواء قبله الطالب أولا) فيجبر على قبوله بمعتى أنه ينزل قابضاً كالغاصب إذا رد 
العين والمديون إذا دفع الدين منحء بخلاف ما إذا سلمه أجنبي فلا يجبر كما يأي . قوله: 
(ويبراً بتسليمه مرّة) إلا إذا كان فيها ما يقتضي التكرار كما إذا كفله على أنه كلما طلبه فله 
أجل شهرء كما مر تقريره. قوله: (به يفتى) وهو قول زفر وهذا إحدى المسائل التي يفتى 


كتاب الكفالة 4 


ولو سلمه عند الأمير أو شرط تسليمه عند هذا القاضي فسلمه عند قاض آخر 
جاز. بحر. ولو سلمه في السجن لو سجن هذا القاضي أو سجن أمير البلد في هذا 
المصر جاز. ابن ملك (وكذا يبرأ) الكفيل (بتسليم المطلوب نفسه) لحصول المقصود 
لالظ :ان AE E SEE N EE E E‏ 


فيها بقول زفر بحر وعدّها سبعاً وقال: وليس المراد الحصر قلت : وقد زدت عليها مسائل 
وذكرتها منظومة في النفقات قال في النهر وني الواقعات الحسامية جعل هذا رأياً للمتأخرين 
لا قول لزفر. ولفظه: والمتأخرون من مشايخنا يقولون جواب الكتاب أنه يبرأ إذا سلمه في 
السوق أو في موضع آخر في المصر بناء على عاداتهم في ذلك الزمان» أما في زماننا فلا يبرأ 
لأن الناس يعينون المطلوب على الامتناع عن الحضور لغلبة الفسق فكان الشرط مقيداً 
فيصح» وبه يفتى اه وهو الظاهرء إذ كيف يكون هذا اختلاف عصر وزمان مع أن زفر 
كان في ذلك الزمان اه. 

قلت : فيه نظر ظاهرء فكم من مسألة اختلف فيها الإمام وأصحابه وجعلوا الخلاف 
فيها بسبب اختلاف الزمان كمسألة الاكتفاء بظاهر العدالة وغيرها وكالمسألة المارة آنفاًء 
وبعد نقل الثقات ذلك عن زفر كيف ينفي بكلام يحتمل أنه مبني على قوله: والمشاهد 
اختلاف الزمان في مدة يسيرة. قوله: (ولو سلمه عند الأمير) أي وقد شرط تسليمه عند 
القاضي. قوله: (عند قاض آخر) أي غير قاضي الرساتيق كما أجاب بعضهم» 
واستحسنه في القنية؛ لأن أغلبهم ظلمة. قال ط: قلت: ولا خصوص للرساتيق؛ ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم. قوله: (ابن ملك) ونص كلامه في شرحه على 
المجمع؛ ولو سلمه في السجن وقد حبسه غير الطالب لا يبرأ لأنه لا يتمكن من إحضاره 
مجلس الحكم. وفي المحيط : هذا إذا كان السجن سجن قاض آخر في بلد آخر. أما لو كان 
سجن هذا القاضي أو سجن أمير البلد في هذا المصر يبرأ وإن كان حبسه قد غير الطالب» 
لأن سجنه في يده فيخلى سبيله حتى يجيب خصمه ثم يعيده إلى السجن اه. 

وفي البحر عن البزازية: ولو ضمن وهو محبوس فسلمه فيه يبرأء ولو أطلق ثم 
ا فدفعه إليه فيهء إن الحبس الثاني في أمور التجارة ونحوها صح الدفعء وإن في 
أمور السلطان ونحوها لا اه. وفي كافي الحاكم: وإذا حبس المكفول به بدين أو غيره 
أخذت الكفيل لأنه يقدر على أنه يفكه مما حبس به بأداء حقه الذي حبسه اه. أي إذا لم 
يمكنه تسليمه كما يعلم من كلام المحيط المار. قوله: (وكذا يبرأ الكفيل بتسليم المطلوب 
نفسه) هذا إذا كانت الكفالة بالأمر أي أمر المطلوب وإلا فلا يبرأ كما في السراج عن 
الفوائد والوجه فيه ظاهر لأنها إذا كانت بغير أمره لا يلزم المطلوب الحضور فليس مطالباً 
بالتسليم فإذا سلم نفسه لا يبرأ الكفيل نهر وفي التاترخانية لو كفل بتفسه بلا أمره فلا 
مطالبة للكفيل عليه إلا أن يجده فيسلمه فيبرأ اهء فلا يأثم بعدم التمكين منه فله الهرب 


oy»‏ كتاب الكفالة 
(وبتسليم وكيل الكفيل) لقيامه مقامه (ورسوله إليه) لأن رسوله إلى غيره 
كالأجنبي . وفيه: يشترط قبول الطالب» ويشترط أن يقول كل واحد من هؤلاء 
سلمت إليك عن الكفيل . درر (من كفالته) أي بحكم الكفالة. عيني. وإلا لا 
يبرأ. ابن كمال. فليحفظ (فإن قال إن ل أواف) أي آت 


بخلاف ما إذا كانت بأمره وكذا قولهم له منعه من السفر إنما هو إذا كانت بأمره أفاده في 
البحر. قوله: (وبتسليم وكيل الكفيل) لو قال وبتسليم نائبه لكان أجود وأفود؛ لأن 
كفيل الكفيل لو سلمه برىء الكفيل أيضاً كما في الخانية نبر. قوله: (ورسوله إليه) أي إلى 
الطالب بأن دفع المطلوب إلى رجل يسلمه إلى الطالب على وجه الرسالة فيقول الرجل إن 
الكفيل أرسل معي هذا لأسلمه إليك. قوله: (لأن رسوله إلى غيره كالأجنبي) تعليل 
لفهوم قوله إليه فإن مفهومه أنه لا يبرأ لو كان رسولا إلى غيره بمجرد التسليم ومثاله كما 
في ط لو قال الكفيل لشخص: خذ هذا وسلمه لفلان ليسلمه للطالب فأخذه الرسول 
وسلمه إلى الطالب بنفسه فإنه يكون كتسليم الأجنبيّ. قوله: (وفيه) أي في تسليم 
الأجنبيّ يشترط أي زيادة على الشرط الذي بعده قبول الطالب. 

قال في البحر: وقيد بالوكيل والرسول»ء لأنه لو سلمه أجنبيّ بغير أمر الكفيل وقال 
سلمت إليك عن الكفيل وقف على قبولهء فإن قبله الطالب برىء الكفيل» وإن سكت لا 
اه. قوله: (ويشترط أن يقول كل واحد من هؤلاء) أي الثلاثة وهم المطلوب والوكيل 
والرسول» وهذا دخول على المتن» أراد به التنبيه على أمرين : 

أحدهما: أن قول المصنف «من كفالته» قيد في الكل لا في الوكيل والرسول فقط كما 
قد يتوهم من عبارة المصنف حيث كرر لفظ بتسليمء ولا في المطلوب فقط كما يتوهم من 
عبارة الكنز حيث قدم قوله من كفالته على تسليم الوكيل . 

ثانيهما: أنه لا يكفي قصد كون التسليم عن الكفالة» بل لا بد من التصريح به؛ 
بأن يقول سلمت إليك عن الكفيل من كفالته فافهم؛ لكن اقتصر في الدرر على قوله عن 
الكفيل» وعزاه إلى الخانية» واقتصر في البحر على قوله عن الكفالة» وعبر في الفتح مرة 
بالأول ومرة بالثاني» فعلم أنه لا يلزم الجمع بينهماء فلو زاد الشارح كلمة «أو؛ بأن قال 
«أو من كفالته» لكان أولى. قوله: (وإلا لا يبرأ) أي إن لم يقل أحد هؤلاء ذلك لا يبرأ 
الكفيل. قوله: (ابن كمال) ومئله في الفتح والبحر والمنح وغيرها. قوله: (فإن قال إن م 
أواف الخ) قيد بعدم الموافاة للاحتراز عما في البزازية : كفل بنفسه على أنه متى طالبه 
سلمهء فإن لم يسلمه فعليه ما عليه ومات المطلوب وطالبه بالتسليم وعجز لا يلزمه المال؛ 
لأن المطالبة بالتسليم بعد الموت لا تصحء فإذا لم تصح المطالبة لم يتحقق العجز الموجب 
للزوم المال فلم يجب اه بحر. قوله: (أي آت) ومثله إن لم أدفعه إليك أو إن غاب عنك. 


كتاب الكفالة لفن 
(به غداً فهو ضامن ل عليه) من الال (فلم يواف به مع قدرته عليه) فلو عجز لحبس 
أو مرض ل يلزمه المال» إلا إذا عجز بموت المطلوب أو جنونه 


نهر. قوله: (فهو) أي القائل وهو من تتمة المقول بالمعنى» لأنه إنما يقول فأنا ضامن لا 
عليه أو عندي كما في الخانية وقد مر. قوله: (لا عليه) أشار إلى أنه لا يشترط تعيين قدر 
الال كما يأتي» وقيد بقوله: ١لا‏ عليه» لأنه لو قاله قالمال الذي لك على فلان رجل آخر 
وهر آلف درهم فهو عليّ جاز في قول أبي يوسف. وقال محمد: الكفالة بالنفس جائزةء 
والكفالة بالمال باطلة لأنه تخاطرة إذا كان المال على غيره» وإنما يجوز إذا كان المال عليه 
ات ولو كفل بنفس رجل للطالب عليه مال فلزم الطالب الكفيل وأخذ مته كفيلاً 
بنفسه على أنه إن لم يواف به فالمال الذي على المكفول به الأول عليه جازء وليس هذا 
كالذي عليه مال ولم يكفل به أحدء كذا في كاني الحاكم. قوله: (مع قدرته عليه) صرح 
بهذا القيد الزيلعي والشمني في شرح النقاية» وكذا في البحر. وقال المصنف في المنح: إنه 
قيد لازمء لأنه إذا عجز لا يلزمه إلا إذا عجز بموت المطلوب أو جنونه اه. قوله: (فلو 
عجز حبس أو مرض) أي مثلا فيدخل فيه ما إذا غاب المكفول به ول يعلم مكانه» فقد مر 
التصريح بأن ذلك عجزء وقد علمت أن شرط ضمان المال عدم الموافاة مع القدرة وحيث 
صرحوا بأن الغيبة المذكورة عجز عن الموافاة لم يتحقق القدرة ولم يستثنوا من العجز إلا 
العجز بموت المطلوب أو جنونه» فدخلت الغيبة المذكورة في العجز. وأما ما قدمناه عن 
الخلاصة والبزازية من أن الغيبة المذكورة كالموت فقدمنا أن المراد أا مثله في سقوط المطالبة 
في الحال لا من كل وجهء على أن ذلك مذكور في كفالة النفسء والموت هناك مبطل 
للكفالة بالنفس ومسقط للمطالبة بالكلية وليس هناك كفالة بالمال» وهنا المراد ثبوت كفالة 
المال المعلقة على عدم الموافاة مع القدرة والموت هنا محقق لكفالة المال ومثيت للضمانء فإذا 
جعلت الغيبة المذكورة كالموت بالمعنى المراد فيما مر وهو سقوط المطالبة بالنفس للعجز عن 
تسليمه لا يلزم منه يوت ضمان المال المعلق على عدم الموافاة مع القدرةء بل يلزم عدم 
ثبوته لتحقق العجز» وإن جعلت كالوت بالمعنى المراد هنا هو ثبوت الضمان ناقى قولهم 
مع القدرة» وقد علمت أن الغيبة المذكورة عجز مناف للضمان» وأنهم لم يستشنوا من 
العجز إلا ا موت والجنون؛ على أن جعلها كالموت في ثبوت الضمان خلاف ما أراده في 
البزازية والخلاصة» لأنهما إنما ذكرا ذلك في كقالة النفس المجردة عن كفالة المال» وقد 
صرح أصحاب المتون وغيرهم بأن الغيبة المذكورة مسقطة للمطالبة بالتسليم وذلك متاف 
لثبوت الضمان: أي ضمان النفس» فلا يصح الاستدلال بتلك العبارة على كون الغيبة 
المذكورة مسقطة للمطالبة بالمال في مسألتناء وإنما تسقط المطالبة بالنفس فقطء وأما المطالبة 
با لمال فهي حكم الكفالة الأخرى المعلقة على عدم الموافاة مع القدرةء فإذا وجد ما علقت 


٠ 558‏ كتاب الكفالة 


كما أفاده بقوله (أو مات المطلوب) ف الصورة المذكورة (ضمن الال ف الصورتين) 
لأنه علق الكفالة بالمال بشرط متعارف فصحء ولا يبرأ عن كفالة النفس 


عليه ثيتتء» وإلا فلاء ومع الغيبة المذكورة لم توجد القدرة فلا تثبت المطالية بالمال كما لا 
مَطْلَبٌ : حَاوتَةٌ آلمنْوَى 

فإذا علمت ذلك ظهر لك جواب حادثة الفتوى قريباً من كتابتي لهذا المحل» 
وهي : رجلان عليهما ديون فكفلهما زيد كفالة مال وكفلهما عند زيد أربعة رجال على 
أنهم إن لم يوافوه بالمطلوبين عند حلول الأجل فالال المذكور عليهم» ثم حل الأجل وأدى 
زيد إلى أصحاب الديون وطالب الأربعة بالمطلوبين فأحضروا له أحدهما وعجزوا عن 
إحضار الآخر لكونه سافر إلى بلاد الحرب ولا يدرى مكانه. فأجبت: بأنه لا يلزمهم الال 
للعجز عن الموافاة بالغيبة المذكورة» فعارضني الحاكم الشرعي بعبارة البزازية المارة فأجبته 
بما حررته» والله سبحانه أعلم. قوله: (كما أفاده بقوله الخ) أي أفاد بعضه لأنه لم يذكر 
الجنون» لكن يفهم حكمه من الموت لأن المستحق عليه تسليم يكون ذريعة إلى الخصام ولا 
يتحقق ذلك مع الجنون كالموت. قوله: (أو مات المطلوب) يعني بعد الخد كذا في 
الفتح؛ وبهذا يزول إشكال المسألة» وهو أن شرط الضمان عدم الموافاة مع القدرة» ولا 
شك أنه لا قدرة على الموافاة بالمطلوب بعد موتهء فإذا قيد الموت بما يعد الخد يكون قد 
وجد شرط الضمان قبلهء لأن فرض المسألة عدم الموافاة به غداً كما نبه عليه الشارح 
بقوله : «في الصورة المذكورة» أي المقيدة بالغدء لكن مفاده أنه لو لم يقيد بالغد لا يثبت 
الضمان بالموت مع أنه صرح في الفتح أيضاً بأنه لا فرق بين المقيد والمطلق» فليتأمل ‏ 

ثم رأيت في كافي الحاكم قيد بقوله: فمات المكقول به قبل الأجل ثم حل الأجل 
فالمال على الكقيل» فهذا غالف لقول الفتح: يعني بعد الغد. قوله: (في الصورتين) أي 
صورة عدم الموافاة مع القدرة وصورة موت المطلوب» وموت المطلوب وإن أبطل الكفالة 
بالنفس فإنما هو في حق تسليمه إلى الطالب لا في حق المال. بحر. قوله: (بشرط 
متعارف) فلو قال إن وافيتك به غداً فعلىَ ما عليه ثم وافى به لم يلزمه المال» لأنه شرط 
لزومه إن أحسن إليهء كذا في منية الفتي : يعني أنه تعليق بشرط غير متعارف. نهر. لكن 
في جامع الفصولين: لو قال إن وافيتك به غداً فعليّ الال لم تصح الكفالة ء بخلاف إن لم 
أوافك به غداً اه. 

واستشكل في نور العين الفرق بين المسألتين» لأن قوله: وإلا فعلي المال بمعنى: إن 
لم أوافك به غداً. 

قلت: الظاهر أن قوله: وإلا زائد والصواب إسقاطه بدليل كلام المنية» ويه يزول 


كتاب الكفالة a‏ 
لعدم التنافي» فلو أبرأه عنها فلم يواف به لم يجب المال لفقد شرطهء فنك ت 
المطلوب لأنه لو مات الطالب طلب وارثه» ولو مات الكفيل طول وار کرو : 
فإن دفعه الوارث إلى الطالب برىءء وإن لم يدفعه حتى مضى الوقت كان الال على 
الوارث: : يعني من تركة الميت. عيني . 

(ولو اختلفا في الموافاة) وعدمها (فالقول للطالب) لأنه منكرها (و) حينئذ ف 
(المال لازم على الكفيل) خانية . وفيها: ولو اختفى الطالب فلم يجده الكفيل نصب 
القاضي عنه وكيلاء ولا يصدق الكفيل على الموافاة إلا بحجة (ادعى على آخر) حقاً. 


الإشكال. تدبر. قوله: : (لعدم التناني) إذ كل منهما للتوثق» ولعله يطالبه بحق آخر يدعي 
به غير ا مال الذي كفل به معلقاً كما في الفتح. قوله: (لفقد شرط) وهو بقاء الكفالة 
بالنفس لزوالها بالإبراءء وطولب بالفرق بينه وبين موت المطلوب» فإنها بالموت زالت 
أيفنا. وأجيب بأن الإبراء وضع لفسخ الكفالة فتفسخ من كل وجه والانفساخ بال موت 
إنما هو لضرورة العجز عن التسليم المفيد فيقتصرء إذ لا ضرورة إلى تعديه إلى الكفالة 
با لمال» كذا في الفتح. نهر. قوله: : (طلب وارثه) أي طلب وارثه من الكفيل إحضار 
المكفول به في الوقت وإن مضى الوقت طلب منه المال. قوله: (طولب وارثه) أي بإحضار 
الكفول به في الوقت وبالمال بعده. قوله: (فإن دفعه) تفريع على قوله: «ولو مات الكفيل 
الخ؟. قوله: (فالقول للطالب) ويكون الأمر على ما كان في الابتداءء ولا يمين على واحد 
منهما لأن كلا منهما مدع: الكفيل البراءة» والطالب الوجوبء ولا يمين على المدعي 
عندناء» بحر عن نم ال قوله : : (ولو اختفى الطالب) أي عند جيء الوقت. 
0# ضع التي يُنَضْبٌ فيهًا ألقاضِي 
كبلا بِالْمِضٍ عَنٍ آلغائب أَلمتَوَارِي 

قوله: (نصب 0 وكذا لو اشترى بالخيار فتواری 
البائع أو حلف ليقضينٌ دينه اليوم فتغيب الدائن» أو جعل أمرها إن لم تصل نفقتها 
فتغيبت › فالتأخرون على أن القاضي ينصب وكيل عن الغائب في الكلء وهو قول أبي 
يوسف» كذا في الخانية ‏ قال أبو الليث : هذا خلاف قول أصحابتاء وإنما روي في بعض 
الروايات عن أبي يوسف» ولو فعله القاضي فهو حسن. نهر. قوله: (ولا يصدق الكفيل 
الخ) الأولى ذكره بعد قوله : «لأنه منكرها». قوله : (ادعى على آخر حقاً) أفاد أنه لا فرق 

ا و عزدارا اد او ضح اق ولم يبون صفته» وقد جمع بين المسألتين الإمام 
خمد و ان الق واقتصر في الكنز على الثانية . 
)0( في ط (قوله لا فرق بين أن يبين الخ) هكذا بخطهء ولعله سقط من قلمه حرف التفي والأصل بين أن لا يبين 


الخ . 


a¥t‏ كتاب الكقالة 


عينى. أو (مائة دينار ولم يبينها) أجيدة أم رديئة أم أشرافية لتصح الدعوى (فقال) 
رجل لی فأنا كفيل بنفسه و (إن لم أوافك به غداً فعليه) أي فعليّ (المائة فلم 
يواف) الرجل (به غداً فعليه المائة) التي بينها المدعيء إما بالبينة إو بإقرار المدعى 
عليه وتصح الكفالتان لأنه إذا بين التحق البيان ا الدعوى فتبين صحة الكفالة 


بالنفس فترتب عليها الثانية (والقول له) أي للكفيل (في البيان) لأنه يدعي صحة 


قال في النهر: ولو تبعه المصنف لكان أولىء والخلاف الآ جار فيهما خلاقاً ل 
يوهمه كلام البحر. فرلا ف لدعو علد لعفي م » أفاد أن صحة الدعوى وقت 
الكفالة غير شرط . قوله: (أي فعليه الماثة”'') أي الماثة الدينار المذكورة والأولى أن يزيد 
مائة دينار منكرة لأجل قوله: «حقاً» وقيد بكونه كفل بقدر معلومء لا في كافي الحاكم من 
أنه لو كفل بنفسه على أنه إن لم يواف به غداً فعليه ما للطالب عليه من شيء فلم يواف به 
في الغد وقال الكفيل لا شيء لك عليه فالقول له مع يمينه على علمه» وكذلك إذا أقر 
الكفيل بمائة والمطلوب بمائتين صدق المطلوب على نفسه ولم يصدق على الكفيل؛ ولو قال 
فعليه من المال ما أقر به المطلوب فأقر المطلوب بألف فالكفيل ضامن لها؛ ولو قال فعليه 
ما ادعى الطالب» وادعى ألفاً وأقر له بها المطلوب فالقول للكفيل مع يمينه على علمه اه. 
قوله: (فعليه المائة) هذا قول الإمام والثاني آخراً. وقال محمد: إن لم يبينها ثم ادعى وبينها 
لا تلزمهء وتمامه في النهر. قوله : (أما بالبينة الخ) تابح فيه صاحب النهرء وكأنه أخذه عا 
يأتي عن السراج من اشتراط إقرار المدعى عليه بالمال والبينة مثل الإقرارء لكن هذا مخالف 
لكلام المصنف وغيره من أن القول للمدعي كما يأتي. قوله: (والقول له أي للكفيل) 
عبارة المضدف في المنح : أي للمكفول لهء وهي الصواب» وقد تيع الشارح الدرر. 
واعترضه في العزمية بقوله: هذا سهو ظاهرء والصواب: للمدعي. أما دراية فلأن قولهم 
لأنه يدعي الصحة يشهد بذلك» فإن ادعاء الصحة لا يوافق مدعاه وأما رواية فلقوله في 
معراج الدراية ويكون القول له في هذا البيان لأنه يدعي الصحة والكفيل يدعي الفسادء 
ذكره في الذخيرة اه. وني غاية البيان: ويقبل قول المدعي أنه أراد ذلك عند الدعوى لأنه 
يدعي الصرحة اه ما في العزمية. : 


وفي النهاية : فإذا بين المدعى ذلك عند القاضى ينصرق بيانه إلى ابتداء الدعرى 

والملازمةء فتظهر صحة الكفالة بالنفس والمال جميعاً ويكون القول قوله: في هذا البيان لأنه 

يدعى صحة الكفالة اه. ومثله في شرح الجامع الصغير لقاضيخان. فهذه العبارات صريحة 
المائة» بضمير التكلم وليحور . 


كتاب الكفالة ولاه 
الكفالةء وكلام السراج يه يفيد اشتراط إقرار المدعى عليه بالمال» فليحرر. 


(لا يجير) المدعى عليه (على إعطاء الكفيل بالنفس في) دعوى (حد وقود) 
مطلقاً. وقالا: : بجر في قود وحد قذف وسرقة كتعزير 


في المرادء وهو ظاهر عبارات المتون والهداية. اقوله: (وكلام السراج يفيد الخ) وذلك 
حيث قال: : لو ادعى على رجل ألفاً فأنكره فقال له رجل إن لم أوافك به غداً فهي عليّ 
فلم يوافه به غداً لا يلزمه شيء» لأن المكفول عنه لم يعترف بوجود الال ولا اعترف 
الكفيل بها أيضاء فصار هذا مالا معلقاً بخطر فلا يجوز اه. قوله: (فليحرر) لا يخفى أن 
ما في السراج لا يعارض ما في مشاهير كتب المذهب التي ذكرناها. 


وقال السائحاني : الذي تحرر لي أن يحمل ما في السراج على قول محمد وقول أبي 
يوسف ثانياً اه. وهو ظاهر. ولا يقال: إن قول السراج فأنكره يفيد التوفيق بحمل 
كلامهم على الإقرار» لأنه خلاف ما فرض به المسألة في كافي الحاكم من كون الكفيل 
واللطلوب متكرين للمال. قوله: (في دعوى حدّ وقود) قيد بالدعوى أن الكفالة بنفس 
الحد والقود لا تجوز إجماعاً كما يأي» إذ لا يمكن استيفاؤهما من الكفيل» وقيد بالقصاص 
لأنه في القتل والجراحة خطأ يجبر عليه الكفيل إجماعاً لأن الموجب هو المال. تهر. قوله: 
(مطلقاً) أي في حقه تعالى أو حق عبدء وهذا راجع لقوله: «حده والأولى ذكره عقبه. 
قوله: (وسرقة) هذا ألحقه التمرتاشي وجعله من حقوق العباد لكون الدعوى فيه شرطاًء 
بخلاف غيره لعدم اشتراطها. بحر. 

قلت: قد صر ح :به الحاكم في الكاني حيث قال: ولو ادعى رجل قبل رجل أنه 
سرق مالآ مته وقال بينتي حاضرة فإنه يؤخذ له كفيل بنفسه ثلاثة أيام» ولو قال قد 
قبضت مته 'السرقة ولكني أريد أن أقيم الحد لم يؤخذ منه كفيل. ثم قال: وإذا أقام 
شاهدين على السارق وعلى السرقة وهي بعينها في يديه لم يؤخذ منه كفيل ولكن يحيس 
وتوضع السرقة على يدي عدل حتى يزكي الشهود اه. 

قلت: والظاهر أنه بجبس ولا يكفل في الثانية لأنه صار متهماً بقيام البينة قبل 
التزكية والمتهم يحبس كما يأتي وفي الأولى لم حبس لأن الحيس عقوبة فلا يفعلها قبل 
٠‏ الشهادة. قوله: (كتعزير) قال في الكاني: لو ادعى رجل قبل رجل شتيمة فيها تعزير 
وقال بينتي حاضرة أخذ له منه كفيلآً بنفسه ثلاثة أيام لأنه ليس بحد وهو من حقوق 
الناس؛ ألا ترى أنه لو عفا عنه وتركه جاز. ثم قال: وإن أقام عليه شاهدين بالشتيمة لم 
يبس »ح ولكن يؤخذ منه كفيل بنفسه حتى يسأل عن الشهودء فإن زكوا عزّره القاضي 
أسواطاً. وإن رأى أن لا يضريه وأن يحبسه أياماً عقوبة فعل؛ وإن كان المدعى عليه رجلا 
له مروءة وخطر استحستت أن لا أحيسه ولا أعزره إذا كان ذلك أول ما فعل اه. . 


كوم کتاب الكفالة 


لأنه حق آدمي» والمراد بالجير الملازمة لا الحبس (ولو أعطى) برضاه كفيلا في قود 
وقذف وسرقة (جاز) اتفاقاً. ابن كمال. وظاهر كلامهم أا في حقوقه تعالى لا 
تجوز. نهر. 

قلت: وسيجيء أنها لا تصح بنفس حدٌ وقود فليكن التوفيق (ولا حبس 
فيهما حتى يشهد شاهدان مستوران أو) واحد (وعدل) يعرفه القاضي بالعدالة» لأن 
الحبس للتهمة مشروع› 


قوله: (لأنه حق آدمي) ظاهره أن ما كان: أي من التعزير من حقوقه تعالى لا يجوز به 
التكفيل كالحد. بحر . قوله: (والمراد بالجير) أي على قولهما كما في البحر. قوله: 
(الملازمة) 1 بأن يدور معه الطالب حیث دار کی لا يتغيب عنه . وإذا أراد دخول داره» 
فا شك الطلوب فخا فة ولا اميه العلا عتما جر فر اجان لاه امن رتف 
موجبه عليه لأن تسليم النفس فيها واجب فيطالب به الكفيل فيتحقق الضم. هداية . 

قال في الفتح: ومقتضى هذا التعليل صحة الكفالة إذا سمح بها تي الحدود 
الخالصةء لأن تسليم النفس واجب فيهاء لكن نص في الفوائد الخبازية على أن ذلك في 
الحدود التي للعباد فيها حق كحد القذف لا غير اه نهر. وفي البحر : قدمنا أنه لا تجوز 
بنفس من عليه في الحدود الخالصة. قوله: (وظاهر كلامهم) أي حيث اقتصروا على هذه 
الثلاثة» وقد أسمعناك التصريح به في الفتح عن الخبازية؛ وذكره قبل ذلك أيضا حيث 
قال : بخلاف الحدود الخالصة حقا لله تعالى كحد الزنا والشرب لا تجوز الكمالة وإن طابت 
نفس المدعى عليه بإعطاء الكفيل بعد الشهادة أو قبلهاء ثم ذكر وجهه. قوله: (فليكن 
التوفيق) أي فليكن ظاهر كلامهم المذكور توفيقاً بين ما ذكره ا مصنف من أنه لو أعطى 
كفيلا برضاه جازء وبين ما سيجيء بحمل ما هنا على حقوق العباد» وما سيجيء على 
حقوقه تعالى. لكن فيه أن الكفالة بنفس الحد لا تصح مطلقاًء لأن حد السرقة وإن كان 
ملحقاً بحقوق العباد كما مرء لكن إذا قال قبضت السرقة وقال أريد إقامة الحد لم يؤخذ 
له كفيل كما قدمناه» فالأظهر أن يكون مراده أن ما سيجيء من قولهم لا تصح بنفس 
حد وقود هو التوفيق بينه وبين ما هنا من أنه لو أعطى كفي برضاه جازء فإن ذاك في آنا 
لا تصح بنفس الحد والقودء وما هنا من الجواز في دعوى الحد والقود كما أشار إليه أو 
حيث قال :وفي دعوى حد وقودة. قوله: (ولا حبس فيهما) أي في الحدود والقصاص. 
قوله: (يعرفه القاضي بالعدالة) أي فلا يحتاج إلى تعديله. قوله: (لأن الحبس للتهمة 
مشروع) أي والتهمة تثبت بأحد شطري الشهادة العدد أو العدالة. فتح. وهذا جواب 
عما قد يقال: الحبس أقوى من الكفالة» فإذا لم يؤاخذ بالأدنى كيف يؤاخذ بالأقوى؟ 
فأجاب بأن الحبس للتهمة لا للحد. أفاده السائحاني. 


كتاب الكفالة ovy‏ 


وكذا تعزير المتهم. بحر. 
قوائد: لا يلزم أحداً إحضار أحد فلا يلزم الزوج إحضار زوجته لسماع 
دعوى عليها إلا في أربع: كفيل نفس» وسجان قاضء والأب في صورتين في 


قوله: (وكذا تعزير المنهم) أي في غير هذه المسألة» وإلا فهي أيضاً من تعزير 
المتهم» فإن الحبس من أنواع التعزير. وعبارة البحر: وكلامهم هنا يدل ظاهراً على أن 
القاضي يعرّر المتهم وإن لم يثبت عليه. وقد كتبت فيها رسالةء وحاصلها: أن ما كان من 
التعزير من حقوقه تعالى لا يتوقف على الدعوى ولا على الثبوت» بل إذا أخبر القاضي 
عدل بذلك عزّره لتصريحهم هنا بحبس التهم بشهادة مستورين أو عدل. والحبس تعزير 
اھ ملخصا. 

وحاصله : جواز تعزير المنهم فيما هو من حقوقه تعالى: ويدل عليه ما قدمناه آنفاً 
عن الكاني من جواز حبسه إذا أقيمت البينة على السرقة حتى تزكى الشهودء بخلاف ما 
إذا أقيمت على شتمه فإنه يكفل ولا يحبس إلا بعد تزكيتهم فحينئذ يضرب أو يحبس . 

تنبيه : أورد في النهر أن تعزير القاضي التهم وإن لم يثبت عليه مبني على خلاف 
المفتى به عند المتأخرين من أنه ليس للقاضي أن يقضي بعلمه» ثم أجاب بأن الخلاف فيما 
كان من حقوق العبادء أما في حقوقه تعالى فيقضى فيها بعلمه اتفاقاً. ثم قال: فما يكتب 
من المحاضر في حق إنسان فإن للحاكم أن يعتمده من العدول ويعمل بموجبه في حقوقه 
تعالى اه ملخصا. 

قلت: وهذا خاص بالتعزير» لأن قضاءه بعلمه في الحدود الخالصة لا يصح اتفاقاً 
كما صرح به في الفتح قبيل باب التحكيم» وكذا في شرح الوهبانية للشرنبلالي» وجزم به 
في شرح أدب القضاء بلا حكاية خلاف» فما أجاب به في النهر غير صحيح» وسيأتي تمام 
الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى في باب كتاب القاضي إلى القاضي . 

مَطْلَبٌ : لآ يلرم أحداً ٍضار أَحَدٍ إل في اربع 

قوله: إلا في أربع) استثناء من قوله: لا يلزم أحداً؛ . قوله: (كفيل نفس) أي 
عند القدرة. أشباه. قوله: (وسجان قاض) أي إذا خل رجلا من المسجونين حبسه 
لقاش جدين عليدد قرت الدين أن يكلب الان ا ان ك ق اة اها ريه 
بإحضاره إذ لا يلزمه الدين لعدم موجبه . قوله: (والأب في صورتين) الأولى الأب إذا أمر 
أجنبياً بضمان ابنه فطلبه الضامن منه. الثانية ادعى الأب مهر ابنته من الزوج فادعى 
الزوج أنه دخل بها وطلب من الأب إحضارها: فإن كانت تخرج في حوائجها أمر القاضي 


كتاب الكفالة 0۷۸ 


الأشباه. وني حاشيتها لابن المصنف معزياً لإحكامات العمادية :' الأب يطالب 
بإحضار طفله إذا تغيب وفيها القاضي يأخذ كفيلا بإحضار المدعى؛ وكذا المدعى 
عليه إلا في أربع: مكاتبهء ومأذونه» ووصيّ» ووكيل إذا لم يثبت المدعي الوصاية 
والوكالة . وني شرح المجمع عن محمد: إذا كان المدعى عليه معروفا 


الأب بإحضارهاء وكذا لو ادعى الزوج عليها شيئاً آخر» وإلا أرسل إليها أميناً من 
أمنائه» ذكره الولوالجي . أشباه. 


قلت: والمقصود من طلب إحضارها أن يسألها القاضي عن دعوى الزوج أنه دخل 
بباء فإن أقرّت بذلك أجبرها القاضي على المصير إلى بيت الزوج» وإن أنكرت فالقول 
قولهاء كذا في الولوالجية . وهكذا فهمته قبل أن أراه» ولله تعالى الحمد فافهم . وهذا مبني 
على القول بأنها بعد الدخول بها برضاها ليس لها منع نفسها لقبض المهر. قوله: (الأب 
يطالب بإحضار طفله إذا تغيب) أي إذا كان مأذوناً في التجارة وطلب من رجل أن 
يضمنه» فافهم» وهذه غير الأولى من الصورتين السابقتين» وقدمناه عن الكافي؛ وكذا قال 
في جامع الفصولين من الإحكامات: لو تغيب الغلام وآخذ الكفيل أبا الغلام وقال أنت 
أمرتني أن أضمنه فخلصني فإن الأب يؤاخذ به حتى يحضر ابنه إذ الصبيّ في يده 
وتدبيره» وكذا قالوا إن الصبي اللأذون لو أعطى كفيلا بنفسه ثم تغيب الصبي فإن الأب 
يطالب بإحضاره» بخلاف أجنبي قال أكفل بنفس زيد وكفل فغاب زيد فالآمر بالكفالة لا 
يطالب بإحضار زيد لأنه مم يكن بيده وتدبيره اه. قوله: (وفيها) أي في الأشباه. قوله: 
(بإحضار المدعى) بالفتح : أي المدعى به إذا كان منقولا. قوله: (وكذا المدعى عليه) أي 
يأخذ من المدعى عليه كفيلاً بنفسه إذا برهن المدعي وم تزك شهوده» أو أقام واحداً أو 
ادعى وقال شهودي حضور ولا يجبر على إعطاء كفيل بالمال. أشباه. قوله : (إلا في أربع 
الخ) عبارة الأشياه: ويستثنى من طلب كفيل بنفسه إذا كان المدعى عليه وصياً أو وكيلاً 
ولم يثبت المدعي الوصاية والوكالةء وهما في أدب القضاء للخصاف. وما إذا ادعى يدل 
الكاتبة على مكاتبه أو ديناً غيرهاء وما إذا ادعى العبد المأذون الغير المديون على مولاه 
ديناًء بخلاف ما إذا ادعى المكاتب على مولاه أو المأذون المديون فإنه يكفلء كذا في كافي 
الحاكم اه. قوله: (إذا لم يثبت المدعي الوصاية والوكالة) لأن المدعى عليه إذا أنكر كونه 
وصياً أو وكيل لم يكن خصماً عن الميت أو الغائب بل هو أجنبي» فإذا قال المدعي عندي 
بينة على كونه وصياً أو وكيلا لم يؤخذ له كفيل من المدعى عليه بنفسه» لأن الوصاية أو 
الوكالة ليست حقاً على المدعى عليهء أما لو أثبت ذلك وأراد أن يثبت هين له على الميت 
أو الموكل فقد صار المدعى عليه خصماًء فإذا قال للقاضي لي بينة حاضرة في المصر فخذ 
لي كفيلاً بنفسه إلى ثلاثة أيام مث قإته يجيبه» هذا ما ظهر لي في تقرير هذا المحل. قوله: 


كتاب الكفالة ۷۹ 


لا يجبر على الكفيل ولو كان غريباً لا يجبر اتفاقاًء بل حقه في اليمين فقط اه. بإبراء 
الأصيل يبرا الكفيل» إلا كفيل النفس إلا إذا قال لا حقّ لي قبله ولا لموكلي ولا 
ليتيم أنا وصيه ولا لوقف آنا متوليه» فحينئذ يبرأ الكفيل. أشباه (و) أما (كفالة 


المال) ف (تصح 


(لا يجير على الكفيل) وني ظاهر الرواية يجبر» كما أنه يجبر على إعطاء الكفيل وإن كان 
الال حقيراً ط عن حاشية أبي السعود. قوله : (إلا: كفيل النفس) فإن الطالب إذا أقرٌ أنه لا 
حق له قبل المكفول به فإن أبا حنيفة قال: له أن يأخذ الكفيل به؛ ألا ترى أنه يكون 
وصياً ينبت عليه أو وكيل في خصومة. كافي . 


ل ق 


مَطْلَبٌ : كَفَالَةَ لمان 


قؤله: (وأما كفالة ااال الخ) معطوف على قوله: «وكفالة النفس» قال في شرح 
الملتقى : وزاد بعضهم الكفالة بتسليم المال ويمكن دخوله في الال فلا يحتاج إلى جعله قسماً 
ثالثاء فتأمل اه. وهو ظاهر ما في البحر عن التاترخانية له مال على رجل فقال رجل 
للطالب ضمنت لك ما على فلان أن أقبضه وأدفعه إليك قال ليس هذا على ضمان المال أن 
يدفعه من عنده» إنما هو على أن يتقاضاه ويدفعه إليهء وعلى هذا معاني كلام الناس» ولو 
غصب من مال رجل ألفاً فقاتله المغصوب منه وأراد أخذها منه فقال رجل لا تقاتله فأنا 
ضامن لها آخذها وأدفعها إليك لزمه ذلك» ولو كان الغاصب استهلك الألف وصارت 
ديناً كان هذا الضمان باطلاً وكان عليه ضمان التقاضى اه . فهذه الألفاظ لا تكون كفالة 
بنقس الال بل بتقاضيهء وهذا إذا لم يذكره معلقاً. ٠‏ 
ففي جامع الفصولين : قال دينك الذي على فلان أنا أدفعه إليك أنا أسلمه أنا أقيضه 
لا يكون كفيلا ما لم يتكلم بلفظة تدل على الالتزام. ثم قال: لو أتى بهذه الألفاظ منجزاً 
لا يصير كفيلاً ولو معلقاً كقوله: لو م يؤد فأنا أؤدي فأنا أدفع يصير كفيلاً اه. 
مَطْلَبٌ: كَفَالَةَ ألمآلٍ قِسْمَانِ : كَفَالَة بس آلمال. كمال تقَاضِيه 
وقد علم بما مر أن كفالة الال قسمانء كفالة بنفس الال وكفالة بتقاضيهء ومن 
الثاني الكفالة بتسليم عين كأمانة ونحوها كما يأتي» ومنه أيضاً قوله: «ولو غصب من مال 
رجل الخ» لأن دراهم الغصب تتعين فيجب رد عينها لو قائمة» بخلاف ما إذا هلكت 
لأا تصير ديناً فلا تصح الكفالة بدفعها بل يصير كفيلا بالتقاضي» وبه ظهر الفرق بين 
المسألتين. قوله: (فتصح به) أطلقه فشمل ما إذا كان الأصيل مطالباً به الآن أو لاء 
' فتصح عن العبد المحجور بما يلزمه بعد العتق باستهلاك أو قرض ويطالب الكفيل الآنء 
كما لو فلس القاضي المديون وله كفيل فإن المطالبة تتأخر عن الأصيل دون الكفيل كما في 


OA‏ كتاب الكفالة 
ولو) الال (مجهولا به إذا كان) ذلك الال (ديناً صحيحاً) إلا إذا كان الدين مشتركاً 
كما سيجىء» لأن قسمة الدين قبل قبضه لا تجوزء ظهيرية. وإلا في مسألة النفقة 
القررة فتصح مع أنها تسقط بموت وطلاق. أشباه. وكأنهم أخذوا فيها 


التاترخانية . نهر. وشمل كفالة المال عن الأصيل وعن الكفيل بأن كفل عن الكفيل كفيل 
آخر بما على الأصيل كما قدمناه أول الباب عن الكافي. وقال في البحر: أطلق صحتها 
فشمل كل من عليه المال حرا كان أو عبداًء مأذوناً أو حجوراً صبياً أو بالغاً» رجلا أو 
امرأةء مسلماً كان أو ذمياًء وكل من له المال» لكن في البزازية الكفالة للصبيّ التاجر 
صحيحة لأنه تبرّع عليه» وللصبي العاقل غير التاجر روايتان اه. وذكر الحاكم الشهيد أن 
الجواز قول أبي يوسف . وفي التاترخاتية: إذا كفل رجل لصبي» إن كان الصبي تاجراً 
صح بخطابه وقبوله؛ وإن كان محجوراً فإن قبل عنه وليه أو أجنبي وأجاز وليه جاز» وإن 
لم يخاطب ولي ولا أجنبي بل الصبي فقط فعن الخلاف أه. 


قلت: والظاهر أن مبنى الخلاف على أنه هل يشترط في الكفالة القبول في المجلس 
ولو من فضولي؟ وعند أبي يوسف: لا يشترط» وسيأتي اختلاف التصحيح» وقد صرحوا 
بأنه يصح ضمان الوليّ مهر الصغيرةء وسيأتي تمام الكلام عليه. قوله: (ولو الال جهول) 
لابتنائها على التوسعء وقد أجمعوا على صحتها بالدرك مع أنه لا يعلم كم يستحق من 
المبيع . نهر ويأتي في المتن أربعة أمثلة للمجهول» وني الفتح: وما نوقض به من أنه لو قال 
كفلت لك بعض مالك على فلان فإنه لا يصح ممنوعء بل يصح عندناء والخيار للضامن» 
ويلزمه أن يبين آي مقدار شاء اه. وقي البحر عن البدائع : لو كفل بنفس رجل أو بما 
عليه وهو ألف جاز وعليه أحدعما أيهما شاء اه. ومثله في الكاني. قوله: (إذا كان ذلك 
الال ديناً صحيحاً) يأتي تفسيره ودخل فيه المسلم فيه» فتصح الكفالة به كما عزاه الحانوتي 
إلى شرح التكملة. ويشترط أيضاً أن يكون الدين قائماً كما قدمه أول الباب. قوله: (كما 
سيجيء) في قوله: :ولا لشريك بدين مشترك» فهذا دين صحيح لا تصح به الكفالة. 
قوله: (لأن قسمة الدين قبل قبضه لا تجوز) لأنه إما أن يكفل نصفاً مقدراً فيكون قسمة 
الدين قبل قبضهء أو نصفاً شائعاً فيصير كفيلا لنفسهء لأن له أن يأخذ من المقبوض نصفه 
كما في النهر عن المحيط . قوله: (وإلا في مسألة النفقة المقررة) ما قبل هذا الاستثناء وما 
بعده استثناء من صريح قوله : «إذا كان ديناً صحيحاً» وهذا استثناء من مفهومه» فإنه يفهم 
منه أنه إذا كان الدين غير صحيح لا تصح الكفالة» فقال إلا في مسألة النفقة المقررة فإنها 
تصح الكفالة بها مع أنها دين غير صحيح لسقوطها بموت أو طلاق» وهذا إذا كانت غير 
مستدانة بأمر القاضي» وإلا فهي دين صحيح لا يسقط إلا بالقضاء أو الإبراءء والمراد 
بالمقررة ما قرر منها بالتراضي أو يقضاء القاضي : وتصح الكفالة أيضاً بالتفقة المستقبلة كما 


كتاب الكفالة oA}‏ 


بالاستحسان للحاجة لا بالقياس» وإلا في بدل السعاية عنده. بزازية. وكأنه ألحق 
ببدل الكتابة وإلا فهو لا يسقط لأنه لا يقبل التعجيز. فيلغز: أي دين صحيح ولا 
تصح الكفالة به» وأي دين ضعيف وتصح به. (و) الدين الصحيح (هو ما لا 
يسقط إلا بالأداء أو الإبراء) ولو حكماً بفعل يلزمه سقوط الدين فيسقط دين المهر 
بمطاوعتها لابن الزوج للإبراء الحكمي . ابن كمال 


يذكره الشارح بعد أسطرء مع أنها لم تصر ديئاً أصلا. وأما ما قدمه أول الباب من أنها لا 
تصح بالنفقة قبل الحكم فمحمول على الماضية لأا تسقط بالمضي إلا إذا كانت مقررة 
بالتراضي أو بقضاء القاضي كما حررناه هناك. قوله: (وإلا في بدل السعاية) أي كما إذا 
أعتق بعضه وسعى في باقيه. وني كافي الحاكم: والمستسعى في بعض قيمته بعد ما عتق 
بمنزلة المكاتب» في قول أبي حنيفة: لا تجوز كفالة أحد عنه بالسعاية لمولاه ولا بنفسه» 
وكذلك المعتق عند الموت إذا لم يخرج من الثلث فتلزمه السعاية» وأما المعتق على جعل فهر 
بمنزلة الحرّء والكفالة للمول بالجعل عنه وغيره جائزة اه. قوله: (فيلغز أي دين صحيح 
الخ) فيقال هو بدل السعاية» وكذا الدين المشترك كما علمته . 

قال في النهر: فإن قلت: دين الزكاة كذلك ولا تصح الكفالة به. 

قلت: إنما لم تصح»› لأنه ليس ديئاً حقيقة من كل وجه اه. 

قلت: وني قوله: كذلك نظرء لأن الدين الصحيح ما لا يسقط إلا بالأداء أو 
الإبراءء ودين الزكاة يسقط بالموت وبهلاك الال فلا يرد السؤال من أصله. قوله: (وأي 
دين ضعيف) هو دين النفقة. قوله: (ولو حكماً) أي ولو كان الإبراء حكماً ط. قوله: 
(بفعل) الباء للسببية. ط. قوله: (فيسقط دين المهر) الأولى: فدخل دين المهر الساقط 
بمطاوعتها ط. قوله: (للإبراء الحكمي) لأن تعمدها ذلك قبل الدخول مسقط لمهرها 
فكأنما أبرأته منه. لكن بقي أن المهر يسقط منه نصفه بالطلاق قبل الدخول مع أنه لم 
يوجد من الزوج إبراء أصلاً لا حقيقة ولا حكماًء إذ يتصور كون الطلاق قبل الدخول 
إبراء من نصف المهر لأنه بطلاقه سقط عنه لا عنها. وقد يجاب بأن المهر وجب بنفس 
العقدء لكن مع احتمال سقوطه بردتها أو تقبيلها ابنه أو تنصفه بطلاقها قبل الدخولء 
ويتأكد لزوم تمامه بالوطء ونحوه» حتى إنه بعد تأكده بالدخول لايسقط وإن كانت 
الفرقة من قبل المرأة كالئمن إذا تأكد بقبض البيع كما قدمناه في باب المهرء وقد صرحوا 
هناك بصحة كفالة وليّ الصغيرة بالمهر» وكذا كمالة وكيل الكبيرةء ولم يقيدوه بکونه بعد 
الدخول. ووجه ذلك والله تعالى أعلم أن احتمال سقوطه أو سقوط نصفه لا يضر لأنه 
بعد السقوط تظهر براءة الكفيل» كما لا يضر احتمال سقوط ثمن المييع باستحقاق المبيع 
أو برده بخيار عيب أو شرط أو رؤية» فإن الكفيل به يبرأ من الكفالةء مع أن الشمن عند 


aAY‏ كتاب الكفالة 
(فلا تصح ببدل الكتابة) لأنه لا يسقط بدونهما بالتعجيزء ولو كفل وأدى رجع بما 
أدى. بحر. يعني لو كفل بأمره» وسيجيء قيد آخر (بكفلت) متعلق بتصح (عنه 


العقد ديناً صحيحاً يصدق عليه أنه لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء: أي لا يسقط إلا بذلك 
ما لم يعرض له مسقط ناسخ لحكم العقد وهو لزوم الثمن» لأنه بأحد هذه الأشياء ظهر 
أن العقد غير ملزم للثمن في حت العاقدين» فكذا عقد النكاح يلزم به تمام المهر بحيث لا 
يسقط إلا بالأداء أو الإبراء ما لم يعرض له مسقط لكله أو نصفه لأنه انعقد من أصله 
محتملاً لسقوطه بذلك المسقطء فإذا عرض ذلك المسقط تبين أنه لم يجب من أصله؛ 
بخلاف سقوطه بالأداء أو الإبراء فإنه مقتصر على الخال. 
وهذا التقرير ظهر أنه لا حاجة إلى ما نقله عن ابن كمالء» فاغتنم ذلك ولله الحمد. 
قوله: (فلا تصح يبدل الكتابة) وكذا لا تصح الكفالة بالدية كما في الخلاصة والبزازية . 
وني الظهيرية: واعلم أن الكفالة ببدل الكتابة والدية لا تصح اه. ونقلها في 
التاترخانية عن الظهيرية ولم ينقل فيه خلافاًء ونقلها صاحب النقول عن الخلاصة. رملي . 
ولعل وجهه أن الدية ليست ديناً حقيقة على العاقلة» لأنها إنما تجب أولا على القاتل ثم 
على العاقلة بطريق التحمل والمعاونة» والظاهر أنها لو وجبت في مال القاتل كما لو كانت 
باعترافه تصح الكفالة بهاء فتأمل. وني كاني الحاكم قال: إن قتلك فلان خطأ قأنا ضامن 
لديتك فقتله فلان خطأ فهو ضامن لديته. قوله: (بالتعجيز) بدل من قوله: #بدونهما». 
وحاصله أن عقد الكتابة عقد غير لازم من جانب العبد» فله أن يستقل بإسقاط هذا 
الدين بأن يعجز نفسه متى أراد فلم يكن ديناً صحيحاًء لأن العقد من أصله لم ينعقد ملزماً 
لبدل الكتابة لأنه دين للسيد على عبدهء ولا يستحق السيد على عبده ديناً ولذا ليس له 
حبسه به» فظهر الفرق بينه وبين المهر والشمنء فتدير. قوله: (ولو كفل) أي ضمن بدل 
الكتابة. قوله: (يعني الخ) هذا ذكره صاحب النهر . قوله: (وسيجيء) أي عند قوله: 
؛وبالعهدة وبالخلاص». قوله: (قيد آخر) هو إذا حسب أنه جبر على ذلك لضمانه السابق. 
قلت : ويظهر من هذا أنه يرجع على المولى لأنه دفع له مالا على ظن لزومه له ثم 
تبين عدمه» وحينئذ فلا فائدة للقيد الأول إلا إذا كان المراد الرجوع على المكاتب» تأمل. 
ثم رأيت بعض المحشين ذكر نحو ما قلته. قوله: (بكفلت الخ) أشار إلى أن الكفالة بالال 
لا تكون به مالم يدل عليه دليل» وإلا كانت كفالة نفسء» وإل أن سائر ألفاظ الكفالة 
المارة في كفالة النفس تكون كفالة مال أيضاً كما حررناه هناك وإلى ما في جامع الفصولين 
من أنه لو قال: دينك الذي على فلان أنا أدفعه إليك آنا أسلمه أنا أقبضه لا يصير كفيلا 
ما لم يتكلم بلفظة تدل على الالتزام كقوله: كفلت ضمنت عليّ إليّء وقدمنا عنه قريباً في 
لأنا أدفعه الخ؛ لو أتى بهذه الألفاظ منجزاً لا يصير كفيلاً ولو معلقاً كقوله: لولم يؤدٌ فأنا 


كتاب الكفالة : aA‏ 
بألف) مثال المعلوم (و) مثل المجهول بأربعة أمثلة (بما لك عليه وبما يدركك في 
هذا البيع) وهذا يسمى ضمان الدرك (ويما بايعت فلاتا فعلي) وكذا قول الرجل 
لامرأة الغير كفلت لك بالنفقة أبداً ما دامت الزوجية. خانية. فليحفظ (وما غصبك 
فلان فعلي) «ما» هنا شرطية: أي إن بايعته فعلي لا ما اشتريته» لما سيجيء أن الكفالة 
بالمبيع لا تجوزء وشرط في الكل القبول: أي ولو دلالةء بأن بايعه أو غصب منه 


أؤدي فأنا أدفع يصير كفيلاً. قوله: (بما لك عليه) قال في البحر. وسيأتي أنه لا بد من 
البرهان أن له عليه كذا أو إقرار الكفيل» وإلا فالقول له مع يمينه اه. وقدمنا عن الفتح 
صحة الكفالة بكفلت بعض ما لك عليه ويجبر الكفيل على البيان. قوله: (وهذا يسمى 
ضمان الدرك) بفتحتين وبسكون الراء: وهو الرجوع بالثمن عند استحقاق المبيع» وتمامه 
في البحر. وشرطه ثبوت الثمن على البائع بالقضاء كما سيذكره المصنف آخر الباب ويأتي 
بيانه. قوله: (وبما بايعت فلاناً فعليَ) معطوف على قوله: «بكفلت» فهو متعلق أيضاً 
بتصح لا على قوله: بألف» إذ لا يناسبه جعل (ما» شرطية جوابها قوله: فعلىّ. قوله: 
(وكذا قول الرجل الخ) في الخانية: قال لغيره ادفع إلى فلان كل يوم درهماً على أن ذلك 
علي قدفع حتى اجتمع عليه مال كثير فقال الآمر لم أرد جميع ذلك كان عليه الجميع بمنزلة 
قوله: ما بايعت فلاناً فهو عليّ يلزمه جميع ما بايعه» وهو كقوله: لامرأة الغير كفلت لك 
بالنفقة أبداً يلزمه النفقة أبداً. ما دامت في نكاحهء ولو قال لها: ما دمت في نكاحه 
فنفقتك عليّ فإن مات أحدها أو زال النكاح لا تبقى النفقة اه. وقدمنا في باب النفقات 
لزوم الكفيل نفقة العدة أيضاً. قوله : (وما غصبك فلان) وكذا ما أتلف لك المودع فعليّء 
وكذا كل الأمانات. جامع الفصولين. قوله: (ما هنا شرطية) أي في قوله: «ما بايعت 
وما غصبك». قوله: (أي إن بايعته فعليٍ لا ما اشتريته) أراد بيان أمرين: كون «ما؛ لمجرد 
الشرط مثل 9إن؟ وكون المكفول به الثمن لا المبيع بقرينة التعليل. 

وعبارة الدرر أظهر في المقصود حيث قال: أي ما بايعت منه فإني ضامن لثمته لا ما 
اشتريته فإني ضامن للمبيع» لأن الكفالة بالمبيع لا تجوز كما سيأت. ثم قال: و ما" في 
هذه الصور شرطية معناه: إن بايعت فلانا» فيكون في معنى التعليق اه. وما كتيه ح هنا 
لا يخفى ما فيه على من تأمله» فافهم . 

تنبيه: قيد بضمان الثمن» لما في البحر عن البزازية : لو قال بايع فلاناً على أن ما 
أصابك من خسران فعليّ لم يصح اه. قال الخير الرملي: وهو صريح بأن من قال استأجر 
طاحونة فلان وما أصابك من خسران فعليّ لم يصح» وهي واقعة الفتوى اه. قوله: (لا 
سيجيء) أي في قوله: «ولا بمبيع قبل قبضه» وهذا في البيع الصحيحء وسيأتي تمامه. 
قوله : (بأن بايعه الخ) تصوير للقبول دلالة. 


مه كتاب الكفالة 


للحال. نهر. ولو باع ثانياً لم يلزم الكفيل إلا في كلماء وقيل يلزم إلا في إذاء وعليه 
القهستاني والشرنبلالي فليحفظ ؛ ولو رجع عنه الكفيل قبل المبايعة صحء بخلاف 

وعبارة النهر هكذا: وفي الكل يشترط القبول» إلا أنه في البزازية قال: طلب من 
غيره قرضاً فلم يقرضه فقال رجل أقرضه فما أقرضته فأنا ضامن فأقرضه في الحال من غير 
أن يقبل ضمانه صريحاً يصح. ويكفي هذا القدر اه. وينبغي أن يكون ما بايعت فلاناً أو 
ما غصبك فعليّ كذلك إذا بايعه أو غصب منه للحال اه ما في النهر. 


قلت: ما ذكره في المبايعة صحيح» بخلاف الغصب فإن الطالب مغصوب منه 
فكيف يتصور كون الغصب قبولا منه للكفالة» لأن الغصب فعل غيره. أما المبايعة فهي 
فعلهء فإقدامه عليها في الحال يصح كونه قبولا منه. فافهم. قوله: (إلا ني كلما) هذا ما 
مشى عليه العيني وابن الهمام . 

قال في الفتح: لأن المعنى إن بايعته فعليّ درك ذلك البيع. وإن ذاب لك عليه شيء 
فعليّ؛ وكذا ما غصبك فعليّ وإذا صحت فعليه ما يجب بالمبايعة الأولى» فلو بايعه مرة 
بعد مرة لا يلزمه ثمن في المبايعة الثانية؛ ذكره في المجرد عن أبي حنيفة نصاًء وفي نوادر أي 
يوسف برواية ابن سماعة: يلزمه كله اه. قوله: (وقيل يلزه) أي في ما مثل كلما وكذا 
الذي . قوله: (إلا في إذا) أي ونحوها مما لا يفيد التكرار مثل متى» وإن قال في النهر وفي 
المبسوط : لو قال متى أو إذا أو إن بايعت لزمه الأول فقطء بخلاف كلما وما أه. وزاد 
في المحيط الذي أه. ومقتضى ما مر عن الفتح أن ما في المبسوط رواية عن أبي يوسفء 
وأن الأول قول الإمام ونقل ط التصريح بذلك عن حاشية سري الدين على الزيلعي عن 
المحيط وغيره» لكن ما في المبسوط هو الذي في كاني الحاكم ولم يذكر فيه خلافاً. فكان هو 
اذهب : 

والحاصل الاتفاق على إفادة التكرار في كلما وعلى عدمها في إذا ومتى وإن والخلاف 
في ما. قوله: (وعليه القهستاني والشرنبلالي) ومشى عليه أيضاً في جامع الفصولين. قوله: 
(ولو رجع عله الكفيل الخ) في البزازية تبعاً للمبسوط : لو رجع عن هذا الضمان قبل أن 
يبايعه ونباه عن مبايعته لم يلزمه بعد ذلك شيء. ولم يشترط الولوالجي يه عند الرجوع 
حيث قال: لو قال رجعت عن الكفالة قبل المبايعة لم يلزم الكفيل شيء وفي الكفالة 
بالذوب لا يصح» والفرق أن الأولى مبنية على الأمر دلالة وهذا الأمر غير لازم وفي 
الثانية مبنية على ما هو لازم اه. وهو ظاهر. نبر: أي لأن قوله: كفلت لك مما ذاب لك 
على فلان: أي بما ثبت لك عليه بالقضاء كفالة بمحقى لازم بخلاف بما بايعته فإنه لم 
يتحقق بعد بيانه ما في البحر عن البسوط لأن لزوم الكفالة بعد وجود المبايعة وتوجه 
المطالبة على الكفيل» فأما قبل ذلك هو غير مطلوب بشيء ولا ملتزم في ذمته شيعا فيصح 


كتاب الكفالة ممه 
الكفالة بالذوب وبخلاف: ما غصبك الناس أو من غصبك من الناس أو بايعك أو 
قتلك أو من غصبته أو قتلته فأنا كفيله فإنه باطل» كقوله ما غصبك أهل هذه الدار 
فأنا ضامنه فإنه باطل حتى يسمى إنساناً بعينه (أو علقت بشرط صريح ملائم) أي 
موافق للكفالة بأحد أمور ثلاثة : بكونه شرطاً للزوم الحق (نحو) قوله (إن استحق 
المبيع) أو جحدك المودع أو غصبك كذا أو قتلك أو قتل ابنك أو صيدك فعليّ الدية 


رجوعه» يوضحه أن بعد المبايعة إنما أوجبنا المال على الكفيل دفعاً للغرور عن الطالب 
لأنه يقول: إنما اعتمدت في المبايعة معه كفالة هذا الرجل» وقد اندفع هذا الغرور حين 
نباه عن المبايعة اه. قوله: (وبخلاف ما غصبك الناس الخ) مرتبط بالمتن. 

قال في الفتح: قيد بقوله: فلاناً ليصير المكفول عنه معلوماًء فإن جهالته تمنعم صحة 
الكفالة اه. وقد ذكر الشارح ست مسائل: ففي الأول جهالة المكفول عنه؛ وفي الثانية 
والثالثة والرابعة جهالة المكفول بنفسه وفي الخامسة والسادسة جهالة المكفول لهء وهذا 
داخل تحت قوله: الآتي «ولا تصح بجهالة المكفول عنه الخ . قوله: (كقوله: ما غصبك 
أهل هذه الدار الخ) أي لأن فيه جهالة المكفول عنه» بخلاف ما لو قال لجماعة حاضرين 
ما بايعتموه فعليّ فإنه يصحء فأيهم بايعه فعلى الكفيل. والفرق أنه في الأولى ليسوا معينين 
معلومين عند المخاطب وفي الثانية معينون. 

والحاصل أن جهالة المكفول له تمنع صحة الكفالة» وفي التخيير لا تمنع نحو كفلت 
مالك على فلان أو فلان كذا في الفتح. نهر. وذكر في الفتح أنه يجب كون أهل الدار 
ليسوا معينين معلومين عند المخاطب» وإلا فلا فرق. قوله: (أو علقت بشرط صريح) 
عطف على قوله: بكلفت من حيث المعنى فإنه منجزء فهو في معنى قولك إذا نجزت أو 
علقت الخ» والراد بالصريح ما صرح به بأداة التعليق وهي إن أو إحدى أخواتهاء فدخل 
فيه بالأولى ما كان في معنى التعليق مثل عليّ فإنه يسمى تقييداً بالشرط لا تعليقاً عضا كما 
يعلم مما مر في بحث ما يبطل تعليقه. أو الراة بالضريح ما قال الضمتى اي قوله :نما 
بايعت فلاناً فعليّ؛ فإن المعنى إن بايعت كما في الفتح» وقد عده في الهداية من أمثلة 
المعلق بالشرط» فافهم. قوله: (ملائم) أي موافق من اللاءمة بالهمز وقد تقلب ياء. 
قوله : (بأحد أمور) متعلق بموافق والباء للسببية ط. قوله: (بكونه شرطاً الخ) بدل من 
أحد أمور بدل مفصل من مجمل ط وعبر في الفتح بدل الشرط بالسببا وقال: فإن 
استحقاق المبيع سبب لوجود الشمن على البائع للمشتري. قوله: (أو جحدك المودع) 
ومثله: إن أتلف لك المودع وكذا كل الأمانات كما قدمناه عن الفصولين. قوله: (أو 
قتلك) أي خطأ كما في الفتح عن الخلاصةء وقدمناه عن الكافي» وقدمنا أيضاً عن عدة 
كتب أن الكفالة بالدية لا تصح» فليتأمل . قوله : (فعلي الدية) أراد بها البدل فيشمل باقي 


كمه كتاب الكفالة 


ورضي به المكفول جاز؛ بخلاف إن أكلك سبع (أو) شرطاً (لإمكان الاستيفاء نحو 
إن قدم زيد) فعليّ ما عليه من الدين» وهو معنى قوله (وهو) أي والحال أن زيدا 
(مكفول عنه) أو مضاربه أو مودعه أو غاصبه جازت الكفالة المتعلقة بقدومه لتوسله 
للأداء (أو) شرطاً (لتعذره) أي الاستيفاء (نحو إن غاب زيد عن المصر) فعليّ 
وأمثلته كثيرة» فهذه جملة الشروط التي يجوز تعليق الكفالة بها ٠‏ 


الأمثلة . قوله: (ورضي به المكفول) أي المكفول له. قوله: (بخلاف إن أكلك السبع) لأن 
فعله غير مضمون لحديث «جُرْحٌ العَجْمَاءِ جُبَارٌء. قوله: (أو شرطا لإمكان الاستيفاء الخ) 
أي لسهولة تمكن الكفيل من استيفاء الال من الأصيل قال في الفتح: فإن قدومه سبب 
موصل للاستيفاء منه. قوله: (وهو معنى قوله :) أي ما ذكر من كون التقدير: فعليٌ ما 
عليه من الدين هو معنى قوله: «وهو مكفول عنه». قوله: (أو مضاربه) الضمير فيه وفيما 
بعده يرجع إلى المكفول عنه اه ح وقد أفاد أنه لايد أن يكون قدوم زيد وسيلة للأداء في 
الجملة وإن لم يكن أصيلاء بخلاف ما إذا كان أجنبياً من كل وجهء وهذا ما حققه في 
النهر والرملي في حاشية البحر رداً على ما فهمه في البحر. 

قلت: ومن أمعن النظر في كلام البحر لم يجده غالفاً لذلك بل مراده ما ذكرء فإنه 
ذكر أولا أن كلام القنية شامل لكون زيد أجنبياً ثم قال: والحق أنه لا يلزم أن يكون 
مكفولا عنه لما في البدائع» لأن قدومه وسيلة إلى الأداء في الجملة لجواز أن يكون مكفولا 
عنه أو مضاربة اه ثم قال: وعبارة البدائع أزالت اللبس وأوضحت كل تخمين وحدس 
اه. فهذا ظاهر في أنه لم يرد الأجنبي من كل وجه تأمل. قوله : (وأمثلته كثيرة) منها ما في 
الدراية: ضمنت كل مالك على فلان إن توى» وكذا إن مات ولم يدع شيئاً فأنا ضامن» 
وكذا إن حل مالك على فلان ولم يوافك به فهو عليّء وإن حل مالك على فلان أو إن 
مات فهو علي وقدمنا عن الخانية: إن غاب ولم أوافك به فأنا ضامن لا عليه» فهذا على 
أن يوافي به بعد الغيبة وعن محمد: إن لم يدفع مديونك أو إن لم يقضه فهو عليّ» ثم إن 
الطالب تقاضى المطلوب فقال المديون لا أدفعه ولا أقضيه وجب على الكفيل الساعة وعنه 
أيضاً: وإن لم يعطك فأنا ضامن فمات قبل أن يتقاضاه ويعطيه بطل الضمان» ولو بعد 
التقاضى قال أنا أعطيك» فإن أعطاه مكانه أو ذهب به إلى السوق أو منزله وأعطاه جازء 
وإن طال ذلك ولم يعطه لزم الكفيل. وني القنية: إن لم يود فلان ما لك عليه إل ستة 
أشهر نأنا ضامن له» يصح التعليق لأنه شرط متعارف. نهر 

قلت: ويقع كثيراً في زماتنا : إن راح لك شيء عنده فأنا ضامن» وهذا معنى قوله: 
المارّ: إن توى: أي هلك وسيأتي في الحوالة أن التوي عند الإمام لا يتحقق إلا بموته 


ا 


مفلسا. 


كتاب الكفالة فنك 
(ولا تصح) إن علقت (ب) غير ملائم (نحو إن هبت الريح أو جاء ال مطر) لأنه تعليق 
بالخطر فتبطل ولا يلزم المال» وما في الهداية سهو كما حرره ابن الكمال. 


قوله: (ولا تصح إن علقت بغير ملائم الخ) اعلم أن ها هنا مسألتين: 

إحداهما: تأجيل الكفالة إلى أجل مجهولء فإن كان مجهولاً جهالة متفاحشة كقوله: 
كفلت لك بزيد أو كفلت بمالك عليه إلى أن يهب الريح أو إلى أن يجيء المطر لايصح؛ 
ولكن تثبت الكفالة ويبطل الأجل» ومثله إلى قدوم زيد وهو غير مكفول بهء وإن كان 
مجهولا جهالة غير متفاحشة مثل إلى الحصاد أو الدياس أو المهرجان أو العطاء أو صرم 
النصارى جازت الكفالة والتأجيل وكذلك الحوالة» ومثله: إلى أن يقدم المكفول به من 
سفره» صرح بذلك كله في كافي الحاكمء وكذا في الفتح وغيره بلا حكاية خلاف» وهذا 
لا نزاع فيه . 

المسألة الثانية: تعليق الكفالة بالشرطء وهذا لا خلو إما أن يكون شرطاً ملائماً أو 
لاء ففي الأول تصح الكفالة والتعليق وقد مره وفي الثاني وهو التعليق بشرط غير ملائم» 
مثل أن يقول: إذا هبت الريح أو إذا جاء المطر أو إذا قدم فلان الأجنبيّ فأنا كفيل بنفس 
فلان أو بما لك عليه فالكفالة باطلة كما نقله في الفتح عن المبسوط والخانية» وصرح به 
أيضاً في النهاية والمعراج والعناية وشرح الوقاية» ومثله في أجناس الناطفي حيث قال: كل 
موضع أضاف الضمان إلى ما هو سيب للزوم المال فذلك جائز» وكل موضع أضاف 
الضمان إلى ما ليس بسبب اللزوم فذلك باطل كقوله: «إن هبت الريح فما لك على فلان 
فعل؛ اه. وجزم بذلك الزيلعي وصاحب البحر والنهر والملح. ولكن وقع في كثير من 
الكتب أنه يبطل التعليق وتصح الكفالة ويلزم المال حالاء منها حاشية الهداية للخبازي 
وغاية البيان» وكذلك الكفاية للبيهقي حيث قال: فإن قال إذا هبّت الريح أو دخل زيد 
الدار فالكفالة جائزة والشرط باطل والمال حالء وكذا في شرح العيون لأبي الليث 
والمختار» ووقع اختلاف في نسخ الهداية ونسخ الكنزء ففي بعضها كالأول وفي بعضها 
كالئاني» وقد مال إلى الثاني العلامة الطرسوسي في أنفع الوسائل وأرجع ما مر عن الخانية 
وغيرها إليه» ورد عليه العلامة الشرنبلالي في رسالة خاصةء وادعى أن ما في الخبازية 
مؤول وأرجعه إلى ما في الخانية وغيرهاء ورد أيضاً على قول الدرر: إن في المسألة قولين. 

أقول: والإنصاف ما في الدررء لأن ارتكاب تأويل هذه العبارات وإرجاع بعضها إلى 
البعض يحتاج إلى نهاية التكلف والتعسف. والأولى اتباع ما مشى عليه جمهور شراح الهداية 
وشراح الكنز وغيرهم تبعاً للمبسوط والخانية من بطلان الكفالة. قوله : (وما في الهداية) 
حيث قال: لا يصح التعليق بمجرد الشرطء كقوله : «إن هبت الريح أو جاء المطراء إلا أنه 


۸۸ ش كتاب الكفالة 
نعم لو جعله أجل صحت ولزم الال» فليحفظ (ولا) تصح أيضاً (بجهالة ا مكفول 
عنه) في تعليق وإضافة لا تخيير ككفلت بما لك على فلان أو فلان فتصح» والتعيين 
للمكفول له لأنه صاحب الحق 


تصح الكفالة ويجب الال حال لأن الكفالة لما صح تعليقها بالشرط لا تبطل بالشروط 
الفاسدة كالطلاق والعتاق» وتبعه ي . لكن في بعض : نسخ الهداية بعد قوله : أو 
جاء المطرة: وكذا إذا جعل واحداً منها أجلاء وحينئذ ققوله: إلا أنه تح الكفالة الخ راجع 
إلى مسألة الأجل فقطء ولا ينافيه قوله : لأن الكفالة لما صح تعليقها بالشرط الخ» لأن المراد 
به الشرط الملائم» وقد أطال الكلام على تأويل عبارة الهداية في البحر والنهر وغيرهما. 
قوله: (نعم لو جعله أجلا) أي بأن قال إلى هبوب الريح أو مجيء المطر ونحوه مما هو مجهول 
جهالة متفاحشة فيبطل التأجيل وتصح الكفالة» بخلاف ما كانت جهالته غير متفاحشة 
كالحصاد ونحوه فإنها تصح إلى الأجل كما قدمناه آنفاً. قوله: (في تعليق) نحو : إن غصبك 
إنسان شيئاً فأنا كفيل اه ح. ويستثنى منه ما سيأتي متناً آخر الباب» وهو ما لو قال له اسلك 
هذا الطريق الخ وسيأتي بيانه. قوله: (وإضافة) نحو ما ذاب لك على الناس فعليّ اه ح. 
وقد صرح أيضاً في الفتح بأنه من جهالة المضمون في الإضافة . 

قلت: ووجهه أن ما ذاب ماض أريد به المستقبل كما يأتي فكان مضافاً إلى المستقبل 
معنى» وعن هذا جعل في الفصول العمادية المعلق من المضاف لأن العلق واقع في المستقبل 
أيضاً» وقدمنا أنه في الهداية جعل ما بايعت فلاناً من المعلق لأنه في حكمه من حيث وقوع 
كل منهما في المستقبل» وبه ظهر أن كلا منهما يطلق عل الآخر نظراً إلى المعنى؛ وأما 
بالنظر إلى اللفظ فما صرح فيه يأداة الشرط فهو معلق وغيره مضاف وهو الأوضح » فلذا 
غاير بينهما تبعاً للفتح . فافهم. قوله: (لا تخيير) بالخاء المعجمة» وسماه تخييراً لكون 
المكفول له غيراً كما ذكره» لكن الواقع في عبارة الفتح وغيره تنجيز بالجيم والزاي وهو 
الأصوب» لأن المراد به الحال المقابل للتعليق والإضافة المراد بهما المستقبل» ووجه جواز 
جهالة المكفول عنه في التنجيز دون التعليق كما في الفتح أن القياس يأتي جواز إضافة 
الكفالة» لأا تمليك في حق الطالب» وإنما جورت استحساناً للتعامل والتعامل فيما إذا 
كان المكفول عنه معلوماً ما قبقي المجهول على القياس . قوله: (والتعيين للمكفول له لأنه 
صاحب الحق) كذا في البحر عند قوله: «وبالمال ولو مجهولا» وتبعه في النهر. لكن جعل 
في الفتح الخيار للكفيل. ونصه: ولو قال رجل كفلت بمالك على فلان أو مالك على فلان 
رجل آخر جاز لأنها جهالة المكفول عنه في غير تعليق. ويكون الخيار للكفيل اه. ومثله 
ما في كاني الحاكم: ولو قال أنا كفيل بفلان أو فلان كان جائزاً يدفع أيهما شاء الكفيل 
فيبرأ عن الكفالة. ثم قال: وإذا كفل بنفس رجل أو بما عليه وهو مائة درهم كان جائزاًء 
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(ولا بجهالة المكفول له) وبه مطلقاً. نعم لو قال: كفلت رجلا أعرفه بوجهه لا 
باسمه جاز» وأي رجل أتى به وحلف أنه هو برّ. بزازية. وقي السراجية قال لضيفه 
وهو يخاف على دابته من الذئب: إن أكل الذئب حمارك فأنا ضامن فأكله الذئب لم 
يضمن (نحو ما ذاب) أي ما ثبت (لك على الناس أو) على (أحد منهم فعلي) مثال 
للأولء ونحوه: ما بايعت به أحداً من الناس. معين الفتوى (أو ما ذاب) عليك 
(للناس أو لأحد منهم عليك فعلي) مثال للثاني (ولا) يصح (بنفس حدّ وقصاص) 


وكان عليه أيّ ذلك شاء الكفيل» وأيهما دقع فهو بريء اه. وبه علم أن ما هنا قول آخر 
أو سبق قلم. قوله: (ولا بجهالة المكفول له) يستثنى منه الكفالة في شركة المفاوضة فإنها 
تصح مع جهالة المكفول له لثبوتها ضمناً لا صريحاً كما ذكره في الفتح من كتاب الشركة. 
قوله: (وبه) أي ولا تصح بجهالة المكفول بهء والمراد هنا النفس لا المالء لما تقدم من أن 
جهالة المال غير مانعة من صحة الكفالة » والقرينة على ذلك الاستدراك اح . 

قلت: والظاهر أن المانع هنا جهالة متفاحشةء لما علمت آنفاً من قول الكافي: لو 
قال آنا كفيل بفلان أو فلان جاز. تأمل . قوله: (مطلقاً) أي سواء كانت في تعليق أو 
إضافة أو تنجيز. 


قال في الفتح: والحاصل أن جهالة المكفول له تمنع صحة الكفالة مطلقاًء وجهالة 
المكفول به لا تمنعها مطلقاًء وجهالة المكفول عنه في التعليقء والإضافة نع صحة 
الكفالة» وقي التنجيز لا تمنع اه. ومراده بالمكفول به الال عكس ما في الشرح. قوله: 
(جاز) لأن الجهالة في الإقرار لا تمنع صحته. بحر عن البزازية. وذكر عنها أيضاً: لو 
شهد على رجل أنه كقل بنقس رجل نعرفه بوجهه إن جاء به لکن لا تعرفه باسمه جاز. 
قوله: (لم يضمن) لأن فعله جبار كما مر في إن أكلك سبع . قوله: (أي ما ثبت) قال في 
المنصورية: الذوب واللزوم يراد بهما القضاءء فما لم يقض بالمكفول يه بعد الكفالة على 
الكفول عنه لا يلزم الكفيلء وهذا في غير عرف أهل الكوفةء أما عرفنا فالذوب واللزوم 
عبارة عن الوجوب فيجب الال وإن لم يقض به اه ط. وهذا: أي ما ذاب ماض أريد به 
المستقبل كما في الهداية» وسيذكره الشارح أيضاً: أي لأنه معنى الشرط كما تقدم» فلا 
يلزم الكفيل ما لم يقض به على الأصيل بعد الكفالة» لكنه هنا لا يلزمه شيء لجهالة 
المكفول عنه. قوله: (مثال للأول) وهو جهالة المكفول عنه. قوله: (ونحوه ما بايعت 
الخ) أي هو مثال للأول أيضاً. قوله: (مثال للثاني) أي جهالة المككفول له. قوله: (ولا 
تصح بنفس حدء وقصاص) أما لو كفل بنفس من عليه الحد تصحء لكن هذا في الحدود 
التي فيها للعباد حق كحد القذف» بخلاف الحدود الخالصة كما تقدم بياته. قوله: 
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لأن النيابة لا تجري في العقوبات (ولا يحمل دابة معينة مستأجرة له وخدمة عبد معين 
مستأجر لها) أي للخدمة لأنه يلزم تغيير المعقود عليه» بخلاف غير المعين لوجوب 
مطلق الفعل لا التسليم (ولا بمبيع) قبل قبضه (ومرهون وأمانة) بأعيانهاء فلو 
بتسليمها صح في الكل درر. ورجحه الكمال» 


(مستأجرة له) أي للحمل . قوله: (لأنه يلزم الخ) قال في الدرر: لأنه استحق عليه الحمل 
على دابة معينة» والكفيل لو أعطى دابة من عنده لا يستحق الأجرة لأنه أتى بغير المعقود 
عليه؛ ألا ترى أن المؤجر لو حمله على داية أخرى لانتسية الأسء فسان عاجرا 
ضرورة» وكذا العيد للخدمة» بخلاف ما إذا كانت الدابة غير معينة» لأن الواجب عل 
المؤجر الحمل مطلقاًء والكفيل يقدر عليه بأن يحمل على دابة نفسه اه. قوله: (لا التسليم) 
لأنه لو كان الواجب التسليم لزم صحة الكفالة في المعينة أيضاء لأن الكفالة بتسليمها 
صحيحة كما يأتي. قوله: (ولا بمبيع قبل قبضه) بأن يقول للمشتري إن هلك المبيع 
فعلىّ. درر» لأن ماليته غير مضمونة على الأصيل» فإنه لو هلك ينفسخ البيع ويجب رد 
الثمن كما ذكره صدر الشريعة. قوله : (ومرهون وأمانة) اعلم أن الأعيان إما مضمونة على 
الأصيل أو أمانة. فالثاني كالوديعة ومال المضاربة والشركة والعارية والمستأجر في يد 
المستأجر» والمضمونة إما بغيرها كالمبيع قبل القبض والرهن فإهما مضمونان بالثمن 
والدين» وإما بنفسها كالبيع قاسداً والمقبوض على سوم الشراء والمغصوب ونحوه ما تجهب 
قيمته عند الهلاك» وهذا تصح الكفالة به كما يذكره المصنف دون الأولين لفقد شرطهاء 
وهو أن يكون المكفول مضموناً على الأصيل لا يخرج عنه إلا بدفع عينه أو بدله» هذا 
خلاصة ما في البحر وغيره. قوله: (فلو بتسليمها صح في الكل) أي في الأمانات والمبيع 
والمرهون» فإذا كانت قائمة وجب تسليمهاء وإن هملكت لم يجب على الكفيل شيء 
كالكفيل بالنفس» وقيل إن وجب تسليمها على الأصيل كالعارية والإجارة جازت الكفالة 
بتسليمها وإلا فلا. درر: أي وإن لم يجب تسليمها على الأصيل كالوديعة ومال المضاربة 
والشركة فلا تجوزء لأن الواجب عليه عدم المنع عند الطلب لا الردء وهذا التفصيل جزم 
به شراح الهداية . قوله: (ورجحه الكمال) أي رجح ما في الدرر من صحتها في تسليم 
الأمانات كغيرها. 

وحاصل ما ذكره الوجه عندي صحة الكفالة بتسليم الأمانة» إذ لا شك في وجوب 
ردها عند الطلبء غير أنه في الوديعة وأخويبا يكون بالتخلية» وقي غيرها بحمل المردود 
إلى ربه . 

قال في الذخيرة: الكفالة بتمكين المودع من الأخذ صحيحة اه. وما ذكره السرخي 
من أن الكفالة بتسليم العارية باطلة فهو باطل. لا في الجامع الصغير والمبسوط آنا 
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فلو هلك المستأجر مثلا لا شيء عليه ككفيل النفس (وصح) أيضاً (لو) المكفول به 
(ثمناً) لكونه ديناً صحيحاً على المشتري إلا أن يكون صبياً محجوراً عليه فلا يلزم 
الكفيل تبعاً للأصيل . خانية (و) كذا لو (مغصوياً أو مقبوضاً على سوم الشراء) إن 
سمى الثمن وإلا فهو أمانة كما مر (ومبيعاً فاسداً) 


صحيحة. ونص القدوري أنها بتسليم المبيع جائزة» وأقره في الفتح وانتصر له في العناية 
بأنه لعله اطلع على رواية أقوى من ذلك فاختارها. 

واعترضه في النهر بأنه أمر موهوم. قال في البحر: ورده على السرخسي مأخوذ من 
معراج الدراية» ويساعده قول الزيلعي: ويجوز في الكل أن يتكفل بتسليم العين مضمونة 
أو أمانة. وقيل إن كان تسليمه واجباً على الأصيل كالعارية والإجارة جاز وإلا فلاء فأفاد 
أن التفصيل بين أمانة وأمانة ضعيف اه. قوله: (فلو هلك المستأجر) بفتح الجيم . 

قال في الفتح: ولو عجز: أي عن التسليم بأن مات العبد المبيع أو المستأجر أو 
الرهن انفسخت الكفالة على وزان كفالة النفس. قوله: (وصح لو ثمناً) أي صح تكفله 
الثمن عن المشتري» واحترز به عن تكفل المبيع عن البائع فإنه لا يصحء لأنه مضمون 
بغيره وهو الثمن كما تقدم» والمراد بقوله: «لو ثمنا» أي ثمن مبيع بيعاً صحيحاء لما في 
النهر عن التاترخانية لو ظهر فساد البيع رجع الكفيل بما أداه على البائع» وإن شاء على 
المشتري» ولو فسد بعد صحته بأن ألحقا به شرطاً فاسداً فالرجوع للمشتري على البائع : 
يعني والكفيل يرجع بما أداه على المشتري» وكأن الفرق بينهما أنه بظهور الفساد تبين أن 
البائع أخذ شيئاً لا يستحقه فيرجع الكفيل عليه وإن ألحقا به شرطاً فاسداً لم يتبين أن 
البائع حين قبضه قيض شيئاً لا يستحقه اه. وفيه أيضاً وقالوا لو استحق المبيع برىء 
الكفيل بالثمن ولو كانت الكفالة لغريم البائع؛ ولو رد عليه بعيب بقضاء أو بغيره أو 
بخيار رؤية أو شرط برىء الكفيل إلا أن تكون الكفالة لغريم فلا يبرأء والفرق بينهما 
فيما يظهر أنه مع الاستحقاق تبين أن الثمن غير واجب على المشتري» وني الرد بالعيب 
ونحوه وجب المسقط بعدما تعلق حق الغريم به فلا يسري عليه اه. قوله: (إلا أن يكون 
الخ) قال في النهر: وقدمنا أنه لو كفل عن صبيّ ثمن متاع اشتراه لا يلزم الكفيل شيء» 
ولو كفل بالدرك بعد قبض الصبي الثمن لا يجوز وإن قبله جاز اه. ومسألة الدرك فيما لو 
كان الصبِئ بائعاً وهو الذي قدمه في النهر عند قول الكنز: إذا كان ديناً صحيحاً. قوله: 
(وكذا لو مغصوباً الخ) لأن هذه الأعيان مضمونة بنفسها على الأصيل فيلزم الضامن 
إحضارها وتسليمهاء وعند الهلاك تجهب قيمتهاء وإن مستهلكة فالضمان لقيمتها. ر 
بخلاف الأعيان المضمونة بغيرها كالمبيع والرهن» بخلاف الأمانات على ما تقدم. زيلعي . 
قوله: (وإلا فهو أمانة كما مر) أي ني البيوع» وإذا كان أمانة لا يكون من هذا النوع بل 
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وبدل صلح عن دم وخلع ومهر. خانية. والأصل أنها تصح بالأعيان المضمونة 
بنفسها لا بغيرها ولا بالأمانات (و) لا تصح الكفالة بنوعيها (يلا قبول لطالب) أو 
نائبه ولو فضولياً (في مجلس العقد) وجوزها الثاني بلا قبول» وبه يفتى. درر 
وبزازية. وأقره في اليحر»ء وبه قالت الأئمة الثلائة» لكن نقل المصنف عن 
الطرسوسي أن الفتوى على قولهما واختاره الشيخ قاسمء هذا حكم الإنشاء 


من نوع الأمانات وقد مر حكمها. قوله: (وبدل صلح عن دم) أي لو كان البدل عبداً 
مثا فكفل به إنسان صحت» فإن هلك قبل القيض فعليه قيمته. بحر. . وتقييده بالدم يفيد 
أن الكفالة ببدل الصلح في الال لا تصحء لأنه إذا هلك انفسخ لكونه كالبيع ط 20 
(وخلع) عطف على صلح: أي وبدل خلع. قوله: (ومهر) أي وبدل مهرء فتصح الكفالة 
في هذه المواضع بالعين كعبد مثلاء لأن هذه الأشياء لا تبطل بهلاك العين كما في البحر. 
قوله: (بنوعيها) أي بالنفس والال. قوله: (ولو فضولياً) أي ويتوقف على إجازة 
الطالب» وبه ظهر أن شرط الصحة مطلق القبول . وأما قبول الطالب بخصوصه فهو 
شرط النفاذء كما أفاده ابن الكمال. وفي كاني الحاكم: كفل بكذا عن فلان لفلان فقال قد 
فعلت والطالب غائب ثم قدم فرضي بذلك جازء لأنه خاطب به مخاطباً وإن لم يكن 
وكيلاء وللكفيل أن تخ يمن اا قبل فدرم الطالب. 

وفي البحر عن السراج: لو قال ضمنت ما لفلان على فلان وهما غائبان فقبل فضولي 
ثم بلغهما وأجازا: فإن أجاب المطلوب أولا ثم الطالب جازت وكانت كفالة بالأمرء وإن 
بالعكس كانت بلا أمر» وإن لم يقيل فضول لم تجز مطلقاً؛ وإن كان الطالب حاضراً وقبل 
ورضي المطلوب: فإن رضي قبل قبول الطالب رجع عليه» وإن بعده قلا اه. علله في 
الخانية بأن الكفالة تمت: أي بقبول الطالب أولا ونفذت ولزم المال الكفيل فلا تتغير 
بإجازة المطلوب أه. ويه علم أن إجازة المطلوب قبل قبول الطالب بمنزلة الأمر بالكفالة 
فللكفيل الرجوع بما ضمن» فتنبه لذلك . 

مطلَبٌ في صان اهر 

تنبيه: قدمنا أنه لو كفل رجل لصبيّ صح بقبوله لو مأذوناًء وإلا فبقبول وليه أو 
قبول أجنبي وإجازة وليه» وإن لم يقبل عنه أحد فعلى الخلاف: أي فعندهما لا يصحء 
وعليه فلو ضمن للصغيرة مهرها لم يصح إلا بقبول كما ذكرء وهذا لو أجنبياً. ففي باب 
الأولياء من اللخانية: زوج صغيرته وضمن لها مهرها عن الزوج صح إن لم يكن في مرض 
موتهء فإذا يلغت وضمنت الأب لم يرجع على الزوج إلا إذا كان بأمرهء وإن زوّج ابنه 
الصغير وضمن عنه المهر في صحته جاز ويرجع يما ضمن في مال الصغير قياساًء وني 
الاستحسان لا يرجع» وتمامه هناك . قوله: (واختاره الشيخ قاسم) حيث نقل اختيار ذلك 
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(ولو أخير عنها) بأن قال آنا كفيل بمال فلان على فلان (حال غيبة الطلب أو كفل 
وارث المريض) ا لي (عنه) بأمره بأن يقول المريض لوارثه تكفل عني بما علىّ من 
الدين فكفل به مع غيبة الغرماء (صح) في الصورتين بلا قبول اتفاقاً استحساناً لأنها 
وصية؛ فلو قال لأجنبيّ لم يصح وقيل يصح. شرح مجمع. وني الفتح: الصحة 
أوجه» وحقق أنها كفالة 


عن أهل الترجيح كالمحبوي والنسفي وغيرهما وأقره الرمليء وظاهر الهداية ترجيحه 
لتأخيره دليلهما وعليه المنون. قوله: (ولو أخبر عنها الخ) بیان لاستئناء مسألتين من 
قوله: «ولا تصح بلا قول الطالب» وفي استثناء الأولى نظر كما يظهر من التعليل. قوله: 
(بمال فلان) الأولى جعل ما٠‏ موصولة وجعل «اللام؛ متصلة بفلان على أنها جارة كما 
يوجد في بعض النسخ . قوله: (وإرث المريض) قيد بهء لأنه قال هذا في الصحة لم يجز ولم 
يلزم الكفيل شيء٠‏ وهذا قول محمدء وهو قول أبي يوسف الأولء ثم رجع وقال: 
الكفالة جائزة. كافي. وجزم بالأول في الفتح عن المبسوط . قوله: (اللي) أي الذي عنده 
ما يفي بدينه. قوله: (لأنها وصية) تعليل للئانيةء وترك تعليل الأول لظهوره؛ فإن 
الإخبار عن العقد إخبار عن ركنيه الإيجاب والقبول اه ح. فليست في الحقيقة كفالة بلا 
قبول» وما ذكره في وجه الاستحسان من أنها وصية هو أحد وجهين في الهداية. قال: 
ولهذا تصح وإن لم يسم المكفول لهم: وإنما تصح إذا كان له مال. الوجه الثاني: أن 
المريض قائم مقام الطالب لاجته إليه تفريغاً لذمته وفيه نفع للطالب» فصار كما إذا حضر 
بنفسه» فعلى الأول هي وصية لا كفالة» وعلى الثاني بالعكس . واعترض الأول بأنه يلزم 
عدم الفرق بين حال الصحة والمرض إلا أن يؤول بأنه في معنى الوصية؛ وفيه بعد. 

واعترض الثاني في البحر بأنه لا فائدة في الكفالةء لأنا حيث اشترطنا وجود الال 
فالوارث يطالب به على كل حال. وأجاب بأن فائدته تظهر في تفريغ ذمته. تأمل . 

قال في النهر : والاستثناء على الأول متقطع وعلى الثاني متصلل؛ ولذا كان أرجحء 
إلا أن مقتضاه مطالبة الوارث وإن لم يكن للميت مال اه. 

قلت: الظاهر أن هذا وصية من وجه وكفالة من وجهء فيراعى الشبه من الطرفين 
لأنهم ذكروا للاستحسان وجهين متنافيين» فعلم أن المراد مراعاتهما بالقدر الممكن وإلا لزم 
إلغاؤهما. قوله: (الصحة أوجه) أيده في الحواشي السعدية بأن الوارث حيث كان مطالباً 
بالدين في الجملة كان فيه شبهة الكفالة عن نفسه في الجملة؛ فكان ینیغی أن لا تجوز 
كفالته» فإذا جازت نا مر في الوجهين فكفالة الأجنبي وهي سالمة عن هذا المانع أولى أن 
تصح اه. وأقره في النهر. قوله: (وحقق أتها كفالة) أي وبنى عليه صحتها من الأجنبي» 
لكن يرد عليه إلغاء أحد وجهي الاستحسان» وإذا مشينا على ما قلنا من إعمال الوجهين 
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لکن يرد عليه توقفها على المال؛ ولو له مال غائب هل يؤمر الغريم بانتظاره أو 
يطالب الكفيل؟ لم أره وينبغي على أنه وصية أن ينتظر لا على أنبا كفالة» وقيدنا 
بأمره لأن تبرّع الوارث بضمانه في غيبتهم لا يصح› وروى الحسن الصحةء ولو 
ضمنه بعد موته صح . سراج . ولعله قول الثاني لما مر. نهر . وقي البزازية: اختلفا 
في الإخبار والإنشاء فالقول للمخبر (و) لا تصح (بدين) ساقط ولو من وارث (عن 
ميت مفلس) إلا إذا كان به كفيل أو رهن. معراج . 


وتوفير الشبهين بالوصية والكفالة لم يضرناء لأن الأجنبي يصح كونه وصياً وكونه كفيلا. 
قوله: (لكن يرد عليه توقفها على المال) حيث قد يكون المريض ملياًء والكفالة عن المريض 
لا تتوقف على المال. 

قلت: وهذا وارد على كونها كفالة من كل وجهء وقد علمت أن لها شبهين» 
اشتراط المال مبني على شبه الوصية» كما أن اشتراط المرض مبني على شبه الكفالة دون 
الوصية. قوله: ( أره) أصل التوقف الماح البح راراب لصاح الهو ولا فى 
عدم إفادته رفع التوقف لأن مبنى التوقف وجود الشبهين. نعم على ما حققه في الفتح من 
آنا كفالة حقيقة لا ينتظر لكن علمت ما فيه. 

وقد يقال: إن اشتراط المال مبني على شبه الوصية دون الكفالة كما علمت» وبه 
يظهر أنه ليس الراد دفع الورثة من مالهم بل من مال الميت؛ِ وذلك يفيد الانتظار» ويفيد 
أيضاً أنه لو هلك الال بعد الموت لا يلزم الورثة ولم أره صريحاً . قوله: : (ولو ضمنه) أي لو 
ضمن وارث المريض اللي بعد موته في غيبة الطالب. . قوله: (ولعله قول الثاني لما مر) أي 
من تجويزه الكفالة بلا قبول» وهذا الحمل متعين لأنها إذا ل تصح عندهما في حال الصحة لا 
تصح بعد الموت بالأولل» ولأن وجه كوا كفالة في المرض قيام المريض مقام الطالب في 
القبول. قوله: (اختلفا في الإخبار والإنشاء) راجع لمسألة المصدف الأولى: أي إذا قال أنا 
كفيل زيد فقال الطالب كنت برا بذلك فلا يمتاج لقبولي وقال الكفيل كنت منشئاً للكفالة 
فالقول للمخير» > لأنه يدعي الصحة والآخر الفساد. كذا في شرح الجامع لقاضيخان. 
قوله: (بدين ساقط) أي بسبب موته مفلساً. قوله: (عن ميت مفلس) هو من مات ولا 
تركة له ولا كفيل عنه. بحر. قوله: (إلا إذا كان به كفيل أو رهن) استثناء من قوله: 
«ساقط» ولو حذف ساقط أولا ثم علل بقوله لأنه يسقط بموته ثم استثنى منه لكان 
أوضح : : يعني أن الدين يسقط عن الميت المفلس إلا إذا كان به كفيل حال حياته أو رهن. 

قال في البحر: قید بالكفالة بعد موته» لأنه لو كفل في حياته ثم مات مفلساً | 
تبطل الكفالة» وكذا لو كان به رهن ثم مات مفلساً لا يبطل الرهنء لأن سقوط الدين في 
أحكام الدنيا في حقه للضرورة فتتقدر بقدرها فأبقيناه في حق الكفيل والرهن لعدم 
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أو ظهر له مال فتصح بقدره. ابن ملك . أو لحقه دين بعد موته فتصح الكفالة بهء 
بأن حفر بثراً على الطريق فتلف به شيء بعد موته لزمه ضمان المال في ماله وضمان 
النفس على عاقلته لثبوت الدين مستنداً إلى وقت السبب وهو الحفر الثابت حال قيام 
الذمة. بحر. وهذا عنده وصححاها مطلقاً وبه قالت الثلاثة؛ ولو تبرع به أحد 
صح إجماعاً (و) لا تصح كفالة الوكيل (بالثمن للموكل) فيما لو وكل ببيعه لأن حق 
القبض له بالأصالة فيصير ضامناً لنفسهء ومفاده أن الوصي والناظر لا يصح 
ضمانهما الثمن عن المشتري فيما باعاه لأن القبض لهماء ولذا لو أبرآه عن الثمن 
صح وضمنا (و) لا تصح كفالة (المضارب لرب امال به) أي بالثمن لما مرء ولأن 
الثمن أمانة عندماء فالضمان تغيير لحكم الشرع 

الضرورة» كذا في المعراج. ولا يلزم مما ذكر صحة الكفالة به حيتثذ للاستغناء عنها 
بالكفيل وبييع الرهن ط. قوله: (أو ظهر له مال) في كاني الحاكم: لو ترك الميت شيئاً لا 
يفي لزم الكفيل بقدره. قوله: (على الطريق) المراد به الحفر في غير ملكه. قوله: (لزمه 
ضمان المال في ماله وضمان النفس على عاقلته) هذا زيادة من الشارح على ما في البحر. 
قوله: (وهو الحفر الثابت حال قيام الذمة) والمستند يثبت أولا في الحالء ويلزمه اعتبار 
قوتها حينئذ به لكونه محل الاستيفاء. رع ا أي ويلزم ثيوته في الحال اعتبار 
اا جين شرن بدك أ اد وقوله: «لكونه محل الاستيفاء» زيادة من البحر على 
ما في التحرير. قوله: (وهذا) الإشارة إلى ما في المنن. قوله: (مطلقا) أي ظهر له مال 
أولا. قوله: (ولو تبرع به) أي بالدين: أي بإيفائه. قوله: (صح إجماعاً) لأنه عند الإمام 
وإن سقطء لكن سقوطه بالنسية إلى من هو عليه لا بالنسبة إلى من هو له» فإذا كان باقياً 
في حقه حل له أخذه. قوله: (ولا تصح كفالة الوكيل بالشمن) وكذا عكسهء وهو توكيل 
الكفيل بقبض الثمن كما سيأتي في الكفالة. بحر. قيد بالوكيل لأن الرسول بالبيع يصح 
ضمانه الثمن عن المشتري» ومثله الوكيل ببيع الغنائم عن الإمام لأنه كالرسول» وقيد 
بالشمن لأن الوكيل بتزويج المرأة لو ضمن لها المهر صح لكونه سفيراً ومعبراً. بحر. وقيد 
بالكفالة لأنه لو تبرع بأداء الشمن عن المشتري صح كما في النهر عن الخائية. قوله: (فيما 
لو وکل ببيعه) الأولى أن يقول: أي ثمن ما وكل ببيعه» قيد به لأن الوكيل بقبض الثمن 
لو كفل به يصح كما في البحر. قوله: (لأن حق القبض له بالأصالة) ولذا لا يبطل بموت 
الموكل وبعزله» وجاز أن يكون الموكل وكيلاً عنه في القبض» وللوكيل عزلهء وتمامه في 
البحر. قوله: (ومفاده الخ) هو لصاحب البحر وتبعه في النهر. قوله: (لو أبرآه) بمد 
الهمزة بضمير التثنية. قوله: الما مر) أي في الوكيل من قوله: «لأن حق القبض له الخ٠.‏ 
قوله : ا وقوله: ا لكك ارح رار راصي 
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(و) لاتصح (للشريك بدين مشترك) مطلقاً ولو بإرث» لأنه لو صح الضمان مع 
الشركة يصير ضامنا لنفسه» ولو صح في حصة صاحبه يؤدي إلى قسمة الدين قبل 
قبضه وذا لا يجوز. نعم لو تبرّع جاز كما لو كان صفقتين (و) لا تصح الكفالة 
(بالعهدة) لاشتباه المراد بها (و) لا (بالخلاص) أي تخليص مبيع يستحق لعجزه عنه. 


وهذا بعد القبض» أشار به إلى أنه لا فرق في عدم صحة الكفالة بين أن تكون قبل قبض 
الثمن أو بعده» ووجه الأول ما مر ووجه الثاني أن الشمن بعد قبضه أمانة عندهما غير 
مضمونة والكفالة غرامة» وفي ذلك تغيير لحكم الشرع بعد ضمائه بلا تعد» وأيضاً 
كفالتهما لما قبضاه كفالة الكفيل عن نفسه؛ وأما ما مر من صحة الكفالة بتسليم الأمانة 
فذاك في كفالة من ليست الأمانة عنده. قوله: (ولا تصح للشريك الخ) مفهومه أنه لو 
ضمن أجنبي لأحد الشريكين بحصته تصح» والظاهر أنه يصح مع بقاء الشركةء فما 
يؤديه الكفيل يكون مشتركاً بينهما كما لو أدى الأصيل» تأمل. قوله: (ولو بإرث) تفسير 
للإطلاق» وأشار به إلى أن ما وقع في الكنز وغيره من فرض المسألة في ثمن المبيع غير 
قيد. قوله: (مع الشركة) بأن ضمن نصفاً شائعاً. قوله: (يصير ضامناً لنفسه) لأنه ما من. 
جزء يؤديه المشتري أو الكفيل من الثمن إلا لشريكه فيه نصيب. زيلعي . قوله: (ولو صح 
في حصة صاحبه) بأن كفل نصفاً مقدراً. قوله: (وذا لا يجوز) لأن القسمة عبارة عن 
الإفراز والحيازة» وهو أن يصير حى كل واحد منهما مفرزاً في حيز على جهة وذا لا 
يتصور في غير العين» لأن الفعل الحسي يستدعي محلا حسياً والدين حكمي» وتمامه في 
الزيلعي. قوله: (نعم لو تبرع جاز) أي لو أدى نصيب شريكه بلا سبق ضمان جاز ولا 
يرجع بما أدى» بخلاف صورة الضمان» فإنه يرجع بما دفع إذ قضاه على فساد كما في 
جامع الفصولين. قوله: (كما لو كان صفقتين) بأن سمى كل منهما لنصيبه ثمناً صح 
ضمان أحدهما نصيب الآخر لامتياز نصيب كل منهما فلا شركة بدليل أن له: أي 
للمشتري قبول نصيب أحدهما فقطء ولو قبل الكل ونقد حصة أحدهما كان للناقد قيض 
نصيبه» وقد اعتبروا هنا لتعدد الصفقة تفصيل الثمن وذكروا في البيوع أن هذا قولهماء 
وأما قوله: فلا بد من تكرار لفظ بعت. بحر. قوله: (ولا تصح الكفالة بالعهدة) بأن 
يشتري عبداً فيضمن رجل العهدة للمشتري. نبر. قوله: (لاشتباه مراد بها) لانطلاقها على 
الصك القديم أي الوثيقة التي تشهد للبائع بالملك وهي ملكه؛ فإذا ضمن بتسليمها 
للمشتري لم يصح» لأنه ضمن ما لم يقدر عليه وعلى العقد وحقوقه وعلى الدرك وخيار 
الشرط فلم تصح الكفالة للجهالة. نر. 

قلت: فلو فسرها بالدرك صحء كما لو اشتهر إطلاقها عليه في العرف لزوال 
المانع . تأمل. قوله: (ولا بالخلاص) أي عند الإمام. وقالا تصحء والخلاف مبني على 
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فائدة: متى أدى بكفالة فاسدة رجع كصحيحه. جامع الفصولين. ثم قال: 
ونظيره لو كفل ببدل الكتابة لم يصح فيرجع بما أدى إذا حسب أنه مجبر على ذلك 
لضمانه السابق» وأقره المصنف فليحفظ . 


تفسیره» فهما فسراه بتخليص بتخليص البيع إن قدر عليه ورد الثمن إن لم يقدر عليهء وهذا ضمان 
الدرك في المعنى» اوا ا ف ل علد عو قله لزن 
أدى بكفالة فاسدة رجع كصحيحة) لم أر هذه العبارة في جامع الفصولين وإنما قال في 

صورة الضمان: : أي ضمان أحد الشريكين يرجع بما دفع إذ قضاه على فساد فيرجع؛ كما 
لو أدى بكفالة فاسدة. ونظيره: : لو كفل ببدل الكتابة لم يصح فيرجع بما أدى إذ حسب 
أنه مجبر على ذلك لضمانه السايق» وبمثله لو أدى من غير سبق ضمان لا يرجع لتبرعه» 
وكذا وكيل البيع إذا ضمن الثمن لموكله لم يمز فيرجع لو أدى بغير ضمان جاز ولا يرجم 
اه. قوله: (ولو كفل بأمره) شمل الآمر حكماً؛ كما إذا كفل الأب عن ابنه الصغير مهر 
امرأته ثم مات الأب وأخذ من تركته كان للورثة الرجوع في نصيب الابن» لأنه كفالة 
بأمر الصبي حكماً لثبوت الولاية» فإن أدى بنفسهء قان أشهد رجع وإلا لا كذا في نكاح 
الجمع؛ وكما لو جحد الكفالة فبرهن المدعي عليها بالأمر وقضى على الكفيل فأدى فإنه 
يرجع وإن کان متناقضاً لكونه صار مكذباً شرعاً بالقضاء عليه كذا في تلخيص الجامع 
الكبير. تبر. وقدمنا قريباً عند قول الشار ح ”ولو فضولياً» أن إجازة المطلوب قبل قبول 
الطالب بمنزلة الأمر بالكفالة» ونقله أيضاً في الدر المنتقى عن القهستاني عن الخانية» وتأق 
الإشارة إليه في كلام الشارح قريباً. قوله: : (أي بأمر المطلوب) فلو بأمر أجنبيّ فلا رجوع 
أصلاء ففي نور العين عن الفتاوى الصغرى: أمر رجلا أن يكفل عن فلان لفلان فكفل 
وأدى لم يرجع على الآمر اه. قوله: (أو على أنه علىَ) أي على أن ما تضمنه يكون علىّ 
قال في الفتح: فلو قال اضمن الألف التي لفلان عليّ لم يرجع عليه عند الأداء لجواز أن 
يكون القصد ليرجع أو لطلب التبرّع فلا يلزم المال» وهذا قول أبي حنيفة ومحمد اه. لكن 
في النهر عن الخانية علي كعني» فلو قال اكفل لفلان بألف درهم علي أو انقده ألف 
ا ل ل ا ل ا 
في رواية الأصل . . وعن أبي حنيفة في المجرد: إذا قال لآخر اضمن لفلان الألف التي له 
علي فضمنها وأدى إليه لا يرجع اه. . فعلم أن ما في الفتح على رواية المجردء وقد جزم 
ل الولوالجية بال رجرمء وإنما حكي الخلاف في : نحو اضمن له ألف در هم إذا لم يقل عني 
أو هي له عليّ ونحوه» فعندهما: لا يرجع إلا إذا كان خليطاً. وعند أبي يوسف: : يرجم 


موه كتاب الكفالة 


وهو غير صبىّ وعبد محجورين. ابن علك. رجع عليه (بما أدى) إن أدى بما 
ضمن وإلا فيما ضمن » وإن أدى أرداً لملكه الدين بالأداء فكان كالطالبء وكما 
صمن و صمن + و ٹن 1 

ملكه بهبة أو إرث. عيني (وإن بغيره لا يرجع) لتبرّعه إلا إذا أجاز في المجلس 


مطلقاًء ومثله في الذخيرة» وكذا في كافي الحاكم. قال في النهر: وأجمعوا على أن المأمور لو 
كان خليطاً رجع» وهو الذي في عياله من والد أو ولد أو زوجة أو أجير والشريك شركة 
عنان» كذا في الينابيع . وقال في الأصل : والخليط أيضاً الذي يأخذ منه ويعطيه ويداينه 
ويضع عنده الالء والظاهر أن الكل يعطى لهم حكم الخليط» وتمامه فيه. 

قلت : وما استظهره مصرح به في كاني الحاكم. قوله: (وهو غير صبي الخ) قال في 
جامع الفصولين: الكفالة بأمر إنما توجب الرجوع لو كان الآمر ممن يجوز إقراره على 
نفسه» فلا يرجع على صبي محجور ولو أمره» ويرجع عل القنّ بعد عتقه اه. قال في 
البحر: بخلاف الأذون فيهما لصحة أمره وإن لم يكن أهلاً لها: أي للكفالة. قوله: 
(رجع بما أدى) شمل ما إذا صالح الكفيل الطالب عن الألف بخمسمائة فيرجع بها لا 
بألف لأنه إسقاط» أو إبراء كما في البحر: وقال أيضاً: إن قوله: رجع بما أدى مقيد بما 
إذا دفع ما وجب دفعه على الأصيل» فلو كفل عن المستأجر بالأجرة فدفع الكفيل قبل 
الوجوب لا رجوع له كما في إجارات البزازية أه. 

قلت: ونظيره ما لو أدى الأصل قبلهء ففى حاوي الزاهدي : الكفيل بأمر الأصيل 
أ الال :إن الدائن بعد ما آحى الأضيل ول يمل نه لآ مرجع به ايء كي فا 
فرق فيه بين العلم والجهل كعزل الوكيل اه: أي بل يرجع على الدائن. قوله: (إن أدى 
بما ضمن) الأول حذف الباء. قوله: (وإن دى أردأ) إن وصلية: أي إن لم يؤد ما ضمن 
لا يرجع بما أدى بل بما ضمن» كما إذا ضمن بالجيد فأدى الأردأ أو بالعكس . قوله: 
الملكه الدين بالأداء الخ) أي يرجع بما ضمن لا بما آدى» لأن رجوعه بحكم الكفالةء 
وحكمها أنه يملك الدين بالأداء فيصير كالطالب نفسه فيرجع بنفس الدين فصار كما إذا 
ملك الكفيل الدين بالإرث بأن مات الطالب والكفيل وارثه فإنما له عينه» وكذا إذا وهب 
الطالب الدين للكفيل فإنه يملكه ويطالب به المكفول بعينه وصحت الهبة مع أنه هبة الدين 
لا تصح إلا تمن عليه الدين» وليس الدين على الكفيل على المختارء لأن الواهب إذا أذن 
للموهوب بقبض الدين جاز استحساناًء وهنا بعقد الكفالة سلطه على قبضه عند الأداءء 
وهذا بخلاف المأمور بقضاء فإنه يرجع بما أدى لأنه لم يملك الدين بالأداءء وتمامه في 
الفتح. قوله: (وإن بغيره) أي وإن كفل بغيره أمره لا يرجع. قوله: (إلا إذا أجاز في 
المجلس) أي قبل قبول الطالب» فلو كفل بحضرتهما بلا أمره فرضي المطلوب أولا رجع» 
ولو رضن الطالب أولاً لا لتمام العقد به فلا يتغير. قهستاني عن الخانية» وقدمناء أيضاً 


كتاب الكفالة 44 


فيرجع . عمادية . وحيلة الرجوع بلا أمر أن هبه الطالب الدين ويوكله بقبضه. 
ولوالحية . 


(ولا يطالب كفيل) أصيلاً (بمال قبل أن يؤدي) الكفيل (عنه) لأن تملكه 
بالأداء. نعم للكفيل أخذ رهن من الأصيل قبل أدائه. خانية (فإن لوزم) الكفيل 


عن السراج. قوله: (وحيلة الرجوع بلا أمر الخ) عبارة الولوالجية: رجل كفل بنفس رجل 
ول يقدر على تسليمه فقال له الطالب ادفع إليّ مالي على المكفول عنه حتى تبرأ من الكفالة 
فأراد أن يؤديه على وجه يكون له حق الوجوع على المطلوب» فالحيلة في ذلك أن يدفع 
الدين إلى الطالب ويهبه الطالب ما له على المطلوب ويوكله بقبضه فيكون له حق المطالبةء 
فإذا قبضه يكون له حق الرجوعء لأنه لو دفع المال إليه بغير هذه الحيلة يكون متطوعاء 
ولو أدى بشرط أن لا يرجع لا يجوز اه ولا يخفى أنه ليس في ذلك كفالة مال بل كفالة 
نفس فقطء لكن إذا ساغ له الرجوع بدون كفالة بهذه الحيلة فمع الكفالة أولىء لكن 
علمت آنفاً أن هبة الطالب الدين للكفيل لا يشترط فيها الإذن بقبضهء لأن عقد الكفالة 
يتضمن إذنه بالقبض عند الأداء» والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين كونبا بإذن المطلوب أو 
بدونه» فقول الشارح #ويوكله بقبضه» غير لازم هناء بخلافه في مسألة الولوالجية لأا 
ليس فيها عقد كفالة بالمال» فلذلك ذكر فيها التوكيل بالقبض إذ لا تصح الهبة بدونه. 

وأورد أنه إذا دفع دين الأصيل برىء الأصيل من دينه» فلا رجوع له عليه إلا إذا 
دفع قدر الدين من غير تعرض لكونه دين الأصيل : أي بأن يدفعه للطالب على وجه 
الهبة . 

قلت: هذا وارد على مسألة الولوالجية» أما على ما ذكره الشارح من فرض المسألة 
في الكفيل بلا أمر فلاء لما علمت من أن الكفيل يملك الدين بمجرد الهبة ويرجع بعينه 
على الأصيل» فافهم. نعم ينبغي أن تكون الهبة سابقة على أداء الكفيل وإلا كانت هبة 
دين سقط بالأداء فلا تصح. قوله: (لأن تملكه بالأداء) أي تملك الكفيل الدين إنما يثبت 
له بالأداء لا قبله» فإذا أداه يصير كالطالب كما قررتاه آنفاً فحيقذ يثبت له حيس 
المطلوب. قوله: (نعم للكفيل أخذ رهن الخ) يعني لو دفع الأصيل إل الكفيل رهناً 
بالدين فله أخذهء والأولى في التعبير أن يقال نعم للأصيل دفع رهن للكفيل لثلا يوهم 
لزوم الدفع على الأصيل بطلب الكفيل» وقد تبع الشارح في هذا التعيير صاحب البحر 
أخذاً من عبارة الخانية» مع أا إنما تفيد ما قلناء فإنه قال فيها: ذكر في الأصل أنه لو 
كفل بمال مؤجل على الأصيل فأعطاه المكفول عنه رهتاً بذلك جاز» ولو كفل بنفس رجل 
على أنه إن لم يواف به إلى سنة فعليه المال الذي عليه وهو ألف درهم ثم أعطاه المكفول 
عنه بالمال رهناً إلى سنة كان الرهن باطلاء لأنه لم يجب الال للكفيل على الأصيل بعده 


1 كتاب الكفالة 
(لازمه) أي لازم هو الأصيل أيضاً حتى يخلصه (وإذا حيسه له حبسه) هذا إذا كفل 
بأمره ولم يكن على الكفيل للمطلوب دين مثلهء وإلا فلا ملازمة ولا حبس. 


وكذا لو قال إن مات قلان ولم يؤدك فهو على ثم أعطاه المكفول عنه رهناً لم جز. وعن 
أي يوسف في النوادر: يجوز اه. قوله: (وإذا حبسه له حبسه) في حاشية المنح للرملي. 
أقول: سيأ في كتاب القضاء من بحث الحبس أن المكفول له يتمكن من حبس الكفيل 
والأصيل وكفيل الكفيل وإن كثروا اه. 
لَب فيما يَأ ب لكيل عن كمال 

قوله: (هذا إذا كفل بأمره الخ) تقييد لقول المصنف «فإن لوزم لازمه الخ وقيده 
أيضاً في البحر بحثاً بما إذا كان الال حالاً على الأصيل كالكفيل» وإلا فليس له ملازمته 
اه. وقيده في الشرنبلالية أيضاً بما إذا لم يكن المطلوب من أصول الطالب» فلو كان أباه 
مثا ليس له حبس الكفيل ل يلزم من فعل ذلك بالمطلوب وهو ممتنع: أي لأنه لا يجبس 
الأصل بدين فرعه» وإذا امتنع اللازم امتنع الملزوم. واعترضه السيد أبو السعود بمنع 
الملازمة» وبأنه مخالف للمنقول في القهستاني فلا يعول عليه وإن تبعه بعضهم اه. 

قلت: وعبارة القهستاني: وإن حبس حبس هو المكمول عنهء إلا إذا كان كفيلا عن 
أحد الأبوين أو الجدين» فإنه إن حبس ل يحبسه به يشعر قضاء الخلاصة اه. ولا يخفى أن . 
المتبادر من هذه العبارة ما إذا كان الطالب أجتبياً والمطلوب: أي المدين أصلا للكفيل لا 
للطالب» وهذا غير ما في الشرنبلالية» وهو ما إذا كان المطلوب أصلا للطالب لا للكفيل؛ 
فما في الشرنبلالية تقييد لقولهم: إن للطالب حبس الكفيل» وما في القهستاني تقييد 
لقولهم: للكفيل حبس المكفول إذا حبس: أي إذا كان المكفول أصلا للكفيل فللطالب 
الأجنبي حبس الكفيل» وليس للكفيل إذا حبس أن حبس المكفول لكونه أصلهء بخلاف 
ما إذا كان المكفول أصلاً للطالب فإنه ليس للطالب حبس الكفيل لأنه يلزم من حبسه له 
أن يحبس هو المكفول فيلزم حبس الأصل بدين فرعه. وقد ذكر الشرنبلالي في رسالة 
خاصةء وذكر فيها أنه سئل عن هذه المسألة ول يجد فيها نقلاً وحقق فيها ما ذكرناه» لكن 
ذكر الخير الرملي في حاشية البحر في باب الحبس من كتاب القضاء أنه وقع الاستفتاء عن 
هذه المسألة» ثم قال: للكفيل حبس المكفول الذي هو أصل الدائن» لأنه إنما حبس لحق 
الكفيل ولذلك يرجع عليه بما أدى فهو محبوس بدينهء فلم يدخل في قولهم لا يبس 
أصل في دين فرعه لأنه إنما حبسه أجنبي فيما ثبت له عليه اه ملخصاًء ومقاده أن 
للطالب الذي هو فرع المكفول حبس الكفيل الأجنبيء لأن الكفيل لا حبس المكفول مالم 
بحبسه الطالب» ولا يخفى أن المكفول إنما يحبس بدين الطالب حقيقة فيلزم حبس الأصل 
بدين فرعه وإن كان الحابس له مباشرة غير الفرع » نعم يظهر ما ذكره الخير الرملي على 


11 كتاب الكفالة‎ ٠ 
سراج. وفي الأشباه: أداء الكفيل يوجب براءتهما للطالب إلا إذا أحاله الكفيل على‎ 


مديونه وشرط براءة نفسه فقط (وبرىء) الكفيل (بأداء الأصيل) إجاعاً إلا إذا برهن 
على أدائه قبل الكفالة فيبرأ فقط كما لو حلف. بحر. 


القول بأن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في الدين» لكن علمت أن الكفيل لا يملك الدين قبل 
الأداء فبقي الدين للطالب ولزم المحذورء والله سبحانه أعلم فافهم. قوله: (يوجب 
براءتهما) أي براءة الكفيل والأصيل وقوله: «للطالب» قيل متعلق يأداء . 

قلث: وفيه بعد. والأظهر تعلقه بمحذوف على أنه حال من براءة: أي منتهية إلى 
- الطالب على أن اللام بمعنى إلى ونظيره قوله الآتي: «برئت إلى؟ فافهم. قوله: (إلا إذا 
أحاله) فإن الحوالة كما يأ نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه فهو في حكم 
الأداء فصح الاستثناءء فافهم. قوله: (وشرط براءة نفسه فقط) فحيتئذ يبرأ الكفيل دون 
الأصيل» وللطالب أخذ الأصيل أو المحال عليه بدينه ما لم ينو الال على المحال عليه» 
وبدون هذا الشرط يبرأ الأصيل أيضاًء لأن الدين عليه والحوالة حصلت بأصل الدين 
قتضمنت براءتهماء كما في البحر عن السراج. قوله: (وبرىء الكفيل بأداء الأصيل) وكذا 
يبرأ لو شرط الدفع من وديعة فهلكت. ففي الكاني: لو كفل بألف عن فلان على أن 
يعطيها إياه من وديعة لفلان عنده جازء فإن هلكت الوديعة فلا ضمان على الكفيل اه. 
وفيه أيضاً في باب بطلان الال عن الكفيل بغير أداء ولا إبراء: لو كفل عن رجل بالثمن 
فاستحق المبيع من يده أو رده بعيب ولو بلا قضاء أو بإقالة أو بخيار رؤية أو بفساد البيع 
برىء الكفيل» وكذا لو بطل المهر أو بعضه عن الزوج بوجه برىء مما بطل عن الزوج أو 
ضمن المشتري الثمن لغريم اليائع فاستحق المبيع من يد المشتري بطلت الكفالة أيضاً 
وكذلك الحوالة» أما لو رده المشتري بعيب ولو بلا قضاء لم يبرأ الكفيل ويرجع به على 
البائع » وكذا لو هلك المبيع قبل التسليم أو ضمن الزوج مهر المرأة لغريمها ثم وقعت 
بينهما فرقة من قبله أو من قبلها لم يبطل الضمان» وتمامه فيه. قوله: (إلا إذا برهن) أي 
الأصيل على أدائه قبل الكفالة فيبرأ: أي الأصيل فقط: أي دون الكفيل لأنه أقر بهذه 
الكفالة أن الألف على الأصيل» وبهذا يظهر أن الاستثناء منقطع» لا في البحر من أن هذا 
ليس من البراءة» وإنما تبين أن لا دين على الأصيل والكفيل عومل بإقراره: أي لأن البينة 
لما قامت على الأداء قبل الكفالة علم أن ما كفل به الكفيل غير هذا الدين» بخلاف ما إذا 
برهن أنه قضاه بعد الكفالة» ففي البحر أنهما يبرآن. قوله: (بحر) صوابه «نبر» فإنه نقل 
عن القنية براءة الأصيل إنما توجب براءة الكفيل إذا كانت بالأداء أو الإبراء» فإن كانت 
بالحلف فلاء لأن الحلف يفيد براءة الحالف فحسب اه. والظاهر أنه مصوّر فيما إذا كانت 
الكفالة بغير أمره» وإلا فقوله: اكفل عني لفلان بكذا إفرار بالمال لفلان كما في الخنانية 


1۲ كتاب الكفالة 


(ولو أبرأ) الطالب (الأصيل أو أخر عنه) أي أجله (برىء الكفيل) تبعاً 
للأصيل إلا كفيل النفس كما مر (وتأخر) الدين (عنه) تبعاً للأصيل إلا إذا صالح 
المكاتب عن قتل العمد بمال ثم كفله إنسان ثم عجز المكاتب تأخرت مطالبة 
المصالح إلى عتق الأصيلء وله مطالبة الكفيل الآن. أشباه (ولا ينعكس) لعدم تبعية 
الأصل للفرع. نعم لو تكفل بالحال مؤجلا تأجل عنهماء 
وغيرهاء وحيتئذ فإذا ادعى عليه الال فأنكر وحلفه برىء وحدهء وإنما قلنا كذلك لأنه لو 
ادعى الأصيل الأداء فعليه البينة لا اليمين. تأمل . 


قوله : (ولو أبرأ الطالب الأصيل الخ) محل براءة الكفيل بإبراء الطالب الأصيل إذا ل 
يكفل بشرط براءة الأصيل . فإن كفل كذلك برىء الأصيل دون الكفيل لأنها حوالة ط. 
ولو قال ولو برىء الأصيل لشمل ما في الخانية لو مات الطالب والأصيل وارثه برىء 
الكفيل أيضاً اه بحر قوله: (برىء الكفيل) بشرط قبول الأصيل وموته قبل القبول والرد 
يقوم مقام القبول؛ ولو رده ارتد. وهل يعود الدين على الكفيل أم لا؟ خلاف كذا في 
الفتح. نبر. وني التاترخانية عن المحيط: لا ذكر لهذه المسألة في شيء من الكتب. 
واختلف المشايخ» فمنهم من قال لا يبرأ الكفيل : أي برد الأصيل الإبراء كما في رد الهبةء 
ومنهم من قال: يبرأ الكفيل اه. قال في الفتح. وهذا بخلاف الكفيل فإنه إذا أبرأه صح 
وإن لم يقبل» ولا يرجع على الأصيل» ولو كان إبراء الأصيل أو هبته أو التصدق عليه بعد 
موته فعند أبي يوسف: القبول والرد للورثة» فإن قبلوا صحء وإن ردوا ارتد. وقال محمد: 
لا يرتد بردهم كما لو أيرأهم في حال حياته ثم مات» وهذا يختص بالإبراء اه. قوله: 
(كما مر) أي قبيل الكفالة بالمال. قوله: (وتأخر الدين عنه) مرتبط بقوله: «أو أخر عنه؛ 
وشمل كفيل الكفيلء فإذا أخر الطالب عن الأصيل تأخر عن الكفيل وكفيله» وإن أخره 
عن الكفيل الأول تأخر عن الثاني أيضاً لاعن الأصيل كما في الكافي» وشرطه أيضاً قبول 
الأصيل» فلو رده ارتدء كما أفاده الفتح . قوله: (تأخرت مطالبة المصالح) مصدر مضاف 
إلى مفعوله. والمراد به المكاتب والفاعل وليّ القتيل أو إلى فاعلهء والمراد به الولي والمفعول 
المكاتب» فإن المصالحة مفاعلة من الطرفين» وهذ! أولى لثلا يلزم الإظهار في مقام الإضمار 
فافهم» ومثل هذه المسألة ما لو كفل العبد المحجور بما لزمه بعد عتقه» فإن المطالبة تتأخر 
عن الأصيل إلى عتقه ويطالب كقيله للحال» لكن في هذين الفرعين تأخر لا بتأخير الطالب 
فلم يدخلا ني كلام المصنفء كما أفاده في البحر والنهر. قوله: (ولا ينعكس) أي لو أبرأ 
الكفيل أو أخر عنه: أي أجله بعد الكفالة بالمال حال لا يبرأ الأصيل ولا يتأخر عنه. قال 
في النهر: وإذا ل يبرأ الأصيل لم يرجع عليه الكفيل بشيء» بخلاق ما لو وهبه الدين أو 
تصدق عليه به حيث يرجع اه. قوله: (نعم لو تكفل بالحال مؤجلا الخ) أفاد أنه لو كان 


كتاب الكفالة سا 


لأن تأجيله على الكفيل تأجيل عليهماء وفيه يشترط قبول الأصيل الإبراء 


مؤجلاً على الأصيل فكفل به تأخر عنهما بالأولى وإن لم يسم الأجل في الكفالةء كما 
صرح به في الكاقي وغيره. قوله: (لأن تأجيله على الكفيل تأجيل عليهما) هذا التعليل غير 
تام» فإن العلة كما في الفتح هي أن الطالب ليس له حال الكفالة حق يقبل التأجيل؛ إلا 
الدين فبالضرورة يتأجل عن الأصيل بتأجيل الكفيل» أما في مسألة المثن وهي ما إذا كانت 
الكيالة قاب قبل العاجيل؟ فقد تقرّر حكمها وهو المطالبةء ثم طرأ التأجيل عن الكفيل 
فينصرف إلى ما تقرر عليه با وهو المطالبة. 

تنبيه : ما ذكره الشارح تبعاً للهداية وغيرها من أنه يتأجل عليهما يستثنى منه ما إذا 
أضاف الكفيل الأجل إلى نفسهء بأن قال أجلني أو شرط الطالب وقت الكفالة الأجل 
للكفيل خاصة فلا يتأخر الدين حينئذ عن الأصيل» كما ذكره في القتاوى الهندية. ونقل 
ط عبارتها. 

مطْلب: ل كَل بالقزض مُوْجْلا تأجل ن الكفيلٍ دُونَ آلأصِيلٍ 

ويستثنى أيضاً ما لو كفل بالقرض مؤجلا إلى سنة مث فهو على الكفيل إلى الأجل 
وعل الأصيل حال كما في البحر عن التاترخانية معزياً إلى الذخيرة والغياثية. ثم نقل 
خلافه عن تلخيص الجامع من شموله للقرض» وأن هذا هو الحيلة في تأجيل القرض» 
وسيذكره الشارح آخر الباب. 

قلت: لكن رده العلامة الطرسوسي في أنفع الوسائل بأن هذا إنما قاله الحصيري في 
شرح الجامع : وكل الكتب تخالفه فلا يلتفت إليه» ولا يجوز العمل به» وقدمنا تمام الكلام 
عليه قبيل فصل القرض» ويؤيده أن الحاكم الشهيد في الكافي صرح بأنه لا يتأخر عن 
الأصيل» وكفى به حجة. قوله: (وفيه) متعلق بقوله: #يشترط» والضمير المجرور عائد 
إلى قول المتن «ولو أبرأ الأصيل الخ» ولو أسقط لفظة «فيه» لكان أوضح . وعبارة الدرر 
هكذا: أبرأ الطالب الأصيل إن قبل برئا: أي الأصيل والكفيل معاًء أو أخره عنه تأخر 
عنهما بلا عكس فيهماء ولو أبرأ الكفيل فقط برىء وإن لم يقبل» إذ لا دين عليه ليحتاج 
إلى القبول بل عليه المطالبة وهي تسقط بالإبراءء ولو وهب الدين له: أي للكفيل إن كان 
غنياً أو تصدق عليه إن كان فقيراً يشترط القبول» كما هو حكم الهبة والصدقة وهبة 
الدين لغير من عليه الدين تصح إذا سلط عليه والكفيل مسلط على الدين في الجملة» كذا 
في الكافي» وبعده له الرجوع على الأصيل اه. وضمير بعده للقبول. 

وحاصله أن حكم الإبراء والهبة في الكفيل مختلف. ففي الإبراء لا يحتاج إل 
القبول» وقي الهبة والصدقة 0 وفي e‏ إلى القبول في الكل» وموته 


£ كناب الكفالة 
والتأجيل لا الكفيل إلا إذا وهبه أو تصدق عليه. د 

قلت: وتي فتاوى ابن نجيم: أجله على الكفيل يتأجل عليهماء وعزاه 
للحاوي القدسى» فليحفظ . 

وفي القنية : طالب الدائن الكفيل فقال له اصبر حتى يجيء الأصيل فقال لا 
تعلق لي عليه إنما تعلقي عليك هل يبرأ؟ أجاب نعمء وقيل لاء وهو المختار. 


قبل القبول والرد كالقبول. شرنبلالية. ول يذكر حكم الرد. وأفاد في الفتح أن الإبراء 
والتأجيل يرتدان برد الأصيل. وأما الكفيل فلا يرتد برده الإبراء بل التأجيل. والفرق أن 
الإبراء إسقاط محض في حق الكفيل ليس فيه تمليك مال لأن الواجب عليه مجرد المطالبة» 
والإسقاط المحض لا يحتمل الرد لتلاشي الساقطء بخلاف التأخير لعوده بعد الأجلء فإذا 
عرف هذاء فإن لم يقبل الكفيل التأخير أو الأصيل فالمال حال يطالبان به للحال اه. 
وقدمنا تمام الكلام عليه 

تنبيه: نقل في البحر عند قوله: «وبطل تعليق البراءة» عن الهداية مثل ما هناء من 
أن إبراء الكفيل لا يرتد بالرد» بخلاف إبراء الأصيل . ثم نقل عن الخانية : تقال اللعفيل 
أخرجتك عن الكفالة فقال الكفيل لا أخرج لم يصر خارجاً. ثم قال في البحر : فثبت أن 
إبراء الكفيل أيضاً يرتد بالرد اه. قال في النهر: وفيه نظرء ولم يبين وجهه. وأجاب 
المقدسي بأن ما في الخانية في معنى الإقالة لعقد الكفالة: فحيث م يقبلها الكفيل بطلت 
فتبقى الكفالة» بخلاف الإبراء لأنه محض إسقاط فيتم بالمسقط اه. على أن ما في الهداية 
منصوص عليه في كافي الحاكم. قوله: (والتأجيل) هذا غير موجود في عبارة الدرر كما 
عرفته. نعم هو في الفتح كما ذكرناه آنفاً. قوله: (لا الكفيل) أي لا يشترط قبول الكفيل 
الإبراء والتأجيلء لكن لم يذكر في الدرر عدم اشتراطه في التأجيل وهو غير صحيح» بل 
هو شرط كما سمعته من كلام الفتح. قوله: (وفي فتاوى ابن نجيم الخ) ونصها: سئل 
عن رجل ضمن آخر في دين عليه ثمن مبيع أو أجرة لازمة عليه ثم إن رب الال أجله على 
الكقيل إل فده معلومة هل يضار مو جا عليه وخده وعل الأصيل خالا أموجة 
عليهما؟ أجاب يصير مزجلا عليهما كما صرح به في الحاوي القدسي اه. 

أقول: هذا غير صحيح لمخالفته لعبارات المتون والشروح» على أني راجعت الحاوي 
القدسي فرأيت خلاف ما عزاه إليه. ونص عبارة الحاوي: وإن أخر الطالب الدين عن 
الأصيل كان تأخيراً عن الكفيل» وإن أخره عن الكفيل لم يكن تأخيراً عن الأصيل اه 
بالحرف» وكأن ابن نجيم اشتبه عليه ذلك بما لو تكفل بالحال مؤجلاً مع أن صريح 
السؤال خلافهء نافهم. قوله: (فليحفظ) بل الواجب حفظ ما في كتب المذهب» لأن هذا 
سبق نظر فلا يحفظ ولا يلحظ . قوله: (وهو المختار) لأن الناس لا يريدون نفي التعلق 


كتاب الكفالة 10 


(وإذا حل) الدين المؤجل (على الكفيل بموته لا يحل على الأصيل) فلو أداه 
وارثه لم يرجع لو الكفالة بأمره» إلا إلى أجله خلافاً لزفر (كما لا يجل) المؤجل (على 
الكفيل) اتفاقاً (إذا حل على الأصيل به) أي بموته» ولو ماتا خير الطالب. درر 
(صالح أحدهما رب الال عن ألف) الدين (على نصفه) مثلا (برئا إلا) أن المسألة 
مربعةء فإذا شرط براءتهما أو براءة الأصيل أو سكت برئاًء و (إذا شرط براءة 
الكفيل وحده) كانت فسخاً للكفالة لا إسقاطاً لأصل الدين فيبرأ هو وحده عن 
خسمائة (دون الأصيل) فتبقى عليه الألف فيرجع عليه الطالب بخمسمائة 


أصلاء وإنما يريدون نفي التعلق الحسيء وإني لا أتعلق به تعلق المطالبة اه ح. عل أن 
إبراء الأصيل يتوقف على قبوله ولم يوجد. قوله: (وإذا حل الدين المؤجل الخ) أفاد أن 
الدين يحل بموت الكفيل كما صرح به في الغرر وشرح الوهبانية عن المبسوط؛ وعلله في 
المنح عن الولوالجية بن الأجل يسقط بموت من له الأجل . قوله: (لا جل على الأصيل) 
وكذا إذا عجل الكفيل الدين حال حياته لا يرجع عل المطلوب إلا عند حلول الأجل عند 
علمائنا الثلائةء وهو نظير ما لو كفل بالزيوف وأدى الجياد. تأترخانية . قوله: (خير 
الطالب) آي في أخذه من أي التركتين شا لأن دينه ثابت على كل واحد منهما كما في 
حال الحياة. درر. قوله: (مثلا) فالنصف غير قيد. قوله: (برثا) أي الأصيل والكفيل› 
لأنه أضاف الصلح إلى الألف الدين وهو على الأصيل فيبراً عن خسمائة وبراءته توجب 
براءة الكفيل. درر. قوله: (وإذا شرط براءة الكفيل وحده الخ) ليس الراد أن الطالب 
يأخذ البدل في مقابلة إيراء الكفيل عنهاء وإنما المراد أن ما أخذه من الكفيل محسوب من 
أصل دينه ويرجع بالباقي على الأصيل . بحر. ونبه بذلك على الفرق بين هذه وبين المسألة 
التي عقبها كما ايء ويوضحه ما في الفتح عن المبسوط: لو صالحه على مائة درهم على 
أن أبرىء الكفيل خاصة من الباقي رجع الكفيل عن الأصيل بمائة ورجع الطالب على 
الأصيل بتسعمائة» لأن إبراء الكفيل يكون فسخاً للكفالة ولا يكون إسقاطاً لأصل الدين 
اه. قوله: (كانت فسخاً للكفالة) هذه عبارة المبسوط كما علمت أي أن البراءة عن باقي 
الدين التي تضمنها عقد الصلح تتضمن فسخ الكفالة لسقوط المطالبة عن الكفيل بهذا 
الشرط ولا يسقط بها أصل الدين» إذ لو سقط لم يبق للطالب على المطلوب شيء مع أنه 
يطالبه بالنصف الباقي» بخلاف الصور الثلاث فإن مطاليته سقطت عنهما جميعاً. قوله: 
(فيبرأ هو) أي الكفيل وحده عن خسماثة وهي التي سقطت بعقد الصلح» وكذا عن التي 
دفعها بدلا عن الصلح وهو ظاهرء لأن الصلح عل بعض الدين أخذ لبعض حقه وإبراء 
عن الباقي» فحيث أخذ الطالب من الكفيل بعض حقه وأبرأه عن باقيه فقد سقطت 
المطالبة عنه أصلاء وبراءة الكفيل لا توجب براءة الأصيل فلذا قال «دون الأصيل». 


1 كتاب الكقالة 
والكفيل بخمسماثة لو :أمره» ولو صلح على جنس آخر رجع بالألف كما مر . 

(صالح الكفيل الطالب على شيء ليبرئه عن الكفالة لم يصح) الصلح (ولا 
يب الال على الكفيل) ٠‏ خانية . ل رباكا ا هوه 


قوله : (والكفيل بخمسمائة) أي ويرجع الكفيل على الأصيل بخمسمائة وهي التي أداها 
للطالب بدل الصلح في الصور الأربع. قوله : (لى بأمره) أي يرجع بها لو كفل عنه بأمره 
وإلا فلا رجوع له. قوله: (على جنس آخر) مفهوم قوله: على نصفه اه ح. قوله: (رجع 
بالآلف) لأن الصلح بجنس آخر مبادلة فيملك الدين فيرجع يجميع الألف. . قتح. وكذا 
يرجع بجميع الألف لو صالحه على خسمائة على أن يبب له الباقي كما في الفتح أيضاً 
ومثله في الكافي. قوله: (كما مر) الأولى أن يقول لا مر: أي من أنه يملك الدين 
بالأداء. قوله: (صالح الكقيل الطالب الخ) في الهداية: ولو كان صالحه عما استوجب 
بالكفالة لا يبرا الأصيلء لأن هذا إبراء الكفيل عن المطالبة اه. ومقتضاه صحة الصلح 
ولزوم الال وسقوط المطالبة عن الكقيل دون» الأصيل» وهو خلاف ما ذكره المصنف تبعاً 
للخانيةء إلا أن حمل على الكفالة بالنفس؛ لا في التاترخانية: الكفيل بالنفس إذا صالح 
الطالب على خسمائة دينار على أن أبرئه من الكفالة بالنفس لا يجوز ولا يبرأ عنهاء فلو 
كان كفيلا بالنفس والمال على إنسان واحد برىء اه. 

وفي الهندية عن الذخيرة: صالح على مال لإسقاط الكفالة لا يصح أخذ المال» 
وهل تسقط الكفالة بالنفس؟ فيه روايتان» في رواية تسقطء وبه يقتى اه. وحينئذ فيحمل 
ما في الهداية على الكفالة بالمال توفيقاً بين الكلامين. تأمل ‏ 

ثم لا يخفى أن الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها في المتن وهي الرابعة هو أن هذه 
في الصلح عن الكفالة والتي قبلها في الصلح عن الال المكفول به؛ فالمال هنا في مقابلة 
الإبراء عن الكفالة» وهناك في مقابلة الإبراء عن المال الباقي كما مر في عبارة المبسوط . 

ومن العجب ما في النهاية حيث جعل عبارة المبسوط المارة تصويراً لما ذكره هنا في 
الهداية» فإنه عكس الموضوع» لأن كلام المبسوط مفروض في الصلح على إيراء الكفيل 
فقط عن الالء وهو الصورة الرابعة المذكورة في كلام المصنف وكلام الهداية في الصلح 
على إبراء الكفيل عن المطالية» ولم أر من نبه على ذلك مع أنه نقله في البحر وغيره 
وأقروه عليه. نعم ريما يشعر كلام الفتح بأنه لم يرض بهء فراجعه. قوله: (وهو بإطلاقه 
يعم الكفالة بالمال والنفس) قد علمت ما فيه. . قوله: (برئت إلي) متعلق بمحذوف 
حال: أي حال كونك مؤدياً إليّ كما في شرح مسكين أي فهو براءة استيفاء لا براءة 


(على المطلوب إذا كانت) الكفالة (بأمره) لإقراره بالقبض» ومفاده براءة المطلوب 
للطالب لإقزاره كالكفيل (وفي) قوله للكفيل (برئت) بلا إلىّ (أو أبرأتك لا) رجوع 
كقوله أنت في حل لأنه إبراء لا إقرار بالقبض (خلافاً لأي يوسف في الأول) أي 

نت فإنه جعله كالأول: أي إلى قيلء وهو قول الإمام» واختاره في الهداية وهو 
أقرب الاحتمالين فكان أولى. نهر معزياً للعناية. وأجعوا على أنه لو كتبه في الصك 
كان إقراراً بالقبض عملا بالعرف (وهذا) كله (مع غيبة الطالب ومع حضرته يرجع 


إسقاط. قوله: (لإقراره بالقيض) لأن مفاد هذا التركيب براءة من المال مبدؤها من 
الكفيل ومنتهاها صاحب الدين» وهذا هو معنى الإقرار بالقيض من الكفيل فكأنه قال 
دفعت إليّ. قوله: (ومفاده) أي مفاد التعليل المذكورء وهذا الكلام لصاحب البحر. 
قوله: (براءة المطلوب) أي المديون للطالب: أي الدائن: يعني أنه يفيد أن المطلوب يبرأ 
عر لقنا التي لاحت زلا ل وكذا يبرأ منها الكفيل فلا مطالبة له على واحد 
منهما لإقراره بالقبض» إذ لا يستحق القبض أكثر من مرة واحدة. قوله: (لا رجوع) 
أي للكفيل على المطلوب. نعم للطالب أن يأخذ المطلوب بالمال كما في الكافي للحاكم. 
قوله: (لأنه إبراء) تعليل لعدم الرجوع في الصور الثلاث» إذ ليس فيها ما يفيد القبض 
ليكون إقراراً به بل هو محتمل للابراء بسبب القبض» وللإسقاط فلا يثبت القبض 
بالشك. قوله: (أي إلى) المراد برئت إليّ. قوله: (وهو أقرب الاحثمالين) ا احتمال 
أنه براءة قبض واحتمال أنه براءة إسقاط . ووجه الأقربية ما في الفتح من قوله: لأنه 
إقرار ببراءة ابتداؤها من الكفيل المخاطب . 


وحاصله إثبات البراءة منه على الخصوص مثل قمت وقعدت» واليراءة الكائنة منه 
خاصة كالإيفاء”'' بخلاف البراءة بالابراء فإنها لا تتحقق بعل الكفيل بل يفعل الطالب فلا 
تكون حينئذ مضافه إلى الكفيل» وما قاله محمد: أي من أنه لا يثبت القبض بالشك إنما 
يتم إذا كان الاحتمالان متساويين اه. وهذا أيضاً ترك ننه قزل أي يوسف . قوله: (لو 
كتبه في الصك) بأن كتب برىء الكفيل من الدراهم التي كفل بها بحر. قوله: (عملا 
بالعرف) فإن العرف بين التاس أن الصك يكتب على الطالب بالبراءة إذا حصلت بالإيفاء 
وإن حصلت بالإبراء لا يكتب الصك عليه فجعلت إقراراً بالقبض عرفا ولا عرف عند 
الإبراء. فتح. قوله: (وهذا كله الخ) عزاه في فتح القدير إلى شروح الجامع الصغيرء 
وجزم به في الملتقى والدررء وأقره الشرنبلالي وكذا الزيلعي وابن كمال فتعبير البحر عنه 
بقيل غير ظاهر فافهم» والإشارة إلى جميع الألفاظ المارة. قال في البحر عن النهاية: حتى 


. في ط (قوله كالإيفاء» كذا رآيته في نسختين من تسخ الفتح» ولعل الأولى : بالإيفاء‎ )١( 


1۸4 كتاب الكفالة 


ليه في البيان) لمراده اتفاقاً لأنه المجمل» ومثل الكفالة الحوالة (وبطل تعليق البراءة 
من الكفالة بالشرط) الغير الملائم 


في برئت إليّ لاحتمال لأني أبرأتك مجازاً وإن كان بعيداً في الاستعمال اه. قال في النهر: 
والظاهر أن في لفظ الحلّ لا يرجم إليه لظهور أنه مساعحة لا أنه أخذ منه شيئاً اه. 


قلت: وفيه نظر يظهر بأدنى نظر . قوله: (لمراده) متعلق بالبيان: أي يسأل: هل 
أردت القبض أو لا؟. قوله: (لأنه المجمل) بكسر ثالثه اسم فاعل: أي فإن الأصل في 
الإجمال أن يرجع فيه إلى المجمل» والمراد بالمجمل هنا ما يحتاج إلى تأمل» ويحتمل المجاز 
وإن كان بعيداً لا حقيقة المجمل: يعني يرجع إليه إذا كان حاضراً لإزالة الاحتمالات» 
خصوصاً إن كان العرف في ذلك اللفظ مشتركاً : منهم من يقصد القبض» ومنهم من 
يقصد الإبراء. فتح. قوله: (ومثل الكفالة الحوالة) في كافي الحاكم والمحتال عليه في جميع 
ذلك كالكفيل اه. 

قال ط : فإن قال المحال للمحتال عليه برئت إليّ رجع المحتال عليه على المحيل» 
وإن قال أبرأتك لا. واختلف فيما إذا قال برئت فقط اه. وإنما يرجع إذا لم يكن للمحيل 
دين على المحتال عليه. 

مَطلَبٌ في بُطَلانٍ تَعْلِيقٍ البرَاءَةٍ مِنَ الْكَفَالَةٍ بلشرْطٍ 

قوله: ا 011 
ويروى أنه يصح لأن عليه المطالبة دون الدين في الصحيح فكان إسقاطاً محضاً كالطلاق. 
هداية. وظاهره ترجيح عدم بطلانه بناء على الصحيح. بحر. قلت: ولذا قال في متن 
الملتقى : والمختار الصحة . 

واعلم أن إضافته تعليق إلى البراءة من إضافة الصفة إلى موصوفهاء والمعنى: 
وبطلت البراءة المعلقة بالشرطء وإذا بطلت البراءة من الكفالة تبقى الكفالة على أصلهاء 
فللطالب مطالبة الكفيل بدليل التعليل» فليس المراد بطلان تعليق البراءة لأنه يلزم منه بقاء 
البراءة صحيحة منجزة وتبطل الكفالة بهاء ولا يناسبه العلة المذكورة لأن نفس التعليق 
ليس فيه معنى التمليك» بل الذي فيه معنى التمليك هو البراءة المعلقة فتبطل. ثم رأيت 
بخط بعض العلماء على نسخة قديمة من شرح المجمع ما نصه: معناه أن الكفالة جائزة 
والشرط باطل اه. وهذا عين ما قلته. قوله: (بالشرط الغير الملاتم) نحو إذا جاء غد 
فأنت بريء من الالء ومثال الملائم ما لو كفل بالال أو بالنفس وقال إن وافيت به غداً 
فأنت بريء من المال فوافاه من الخد فهو بريء من المالء كذا في العناية اه ح. وفي البحر 
عن المعراج: الغير الملائم هو ما لا منفعة فيه للطالب أصلا كدخول الدار ويجيء الغد لأنه 
غير متعارف أه. 
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على ما اختاره في الفتح والمعراج وأقره المصنف هنا والمتفرقات» لكن في النهر ظاهر 
الزيلعي وغيره ترجيح الإطلاق قيد بكفالة المال» لأن في كفالة النفس تفصيكٌ 


قلت: وسئلت عمن قال كفلته عن أنك إن طالبتني به قبل حلول الأجل فلا 
كفالة لي» ويظهر لي أنه من غير الملائمء فليتأمل. قوله: (على ما اختاره في الفتح 
والمعراج) أقول: الذي ني الفتح هكذا: قوله: ولا يجوز تعليق الإيراء من الكفالة 
بالشرط : أي بالشرط المتعارف مثل أن يقول: إن عجلت لي اليعض أو دفعت البعض 
فقد أيرأتك من الكفالة» أما غير المتعارف فلا يجوزء ثم قال: ويروى أنه جوز وهو 
أوجه الخ فهذا شرح لعبارة الهداية التي قدمناها آنفاًء وقدمنا أن ظاهر ما في الهداية 
ترجيح الرواية الثانية وأنه اختارها في متن الملتقى» وكذا اختارها في الفتح كما ترى» 
والمتبادر من كلام الفتح أن المراد بهذه الرواية جواز الشرط المتعارف» لأنه قيد روابة 
عدم الجواز بالشرط المتعارف» وذكر أن غير المتعارف لا يجوزء وهو تصريح بما فهم 
بالأول. ثم ذكر مقابل الرواية الأولى وهي رواية الجواز فعلم أن المراد بها الشرط 
المنتعارف أيضاًء وأن غير المتعارق لا يجوز أصلاء ويحتمل أن يكون قوله؛ ويروى أنه 
يجوز: أي إذا كان الشرط غير متعارف ويلزم مته جواز المتعارف بالأولى. فعلى الاحتمال 
الأول يكون قد اختار في الفتح جواز التعليق بالشرط المتعارفء وعلى الثاني اختار جوازه 
مطلقاًء وهذا الاحتمال أظهرء لأنه حيث قيد رواية عدم الجواز بالمتعارف علم أن غير 
المتعارف لا يجوز بالأولى» ثم اختار مقابل هذه الرواية وهو رواية الجواز: أي مطلقاًء 
فكان على الشارح أن يقول: ويطل تعليق البراءة من الكفالة يالشرط ولو ملائماًء وروي 
جوادة مظلفاء واختاره في الفتحء نعم ذكر في الدرر عن العناية قول ثالثاً وهو عدم 
جواز التعليق بالشرط لو غير متعارف والجواز لو متعارفاً. وذكر في المعراج هذا القول 
وجعله محمل الروايتينء وأقره في البحر وقال: إن قول الكتز: وبطل التعليق» محمول 
على غير المتعارف وتبعه الشارحء لكن لا يخفى أن كلام الفتح مالف لهذا التوفيقء لأنه 
حمل بطلان التعليق على الشرط المتعارف كما علمت» قكيف ينسب إليه ما ذكره 
الشارح؟ فافهم. قوله: (وأقره المصنف) أي في شرحه في هذا المحل: أي أقرٌ ما في 
المعراج من التفصيل والتوفيق. قوله: (والتفرقات) أي متفرقات البيوع في بحث ما يبطل 
تعليقه. قوله: (ترجيح الإطلاق) أي رواية بطلان التعليق التبادر منها الإطلاق عما 
فصله في المعراج» وني كون الزيلعي رجح ذلك نظرء بل كلامه قريب من كلام الهداية 
المار فراجعه. قوله: (قيد بكفالة النفس”') أي باعتبار أن الكلام فيهاء وإلا فلم يذكر 


)١(‏ في ط (قوله قيد يكفالة النفس) هكذا بخطهء ولعله سيق قلم. فإن الذي في نسخ الشارح «قيد بكقالة الماله 
يان في كفالة النفس تفصيلا الخ . 


11° كناب الكفالة 


القيد في المتن كالكنز اه ح. قوله: (ميسوطاً في الخاتية) حاصله أن تعليق البراءة من 
الكفالة بالنفس على وجوه في وجه تصح البراءة ويبطل الشرط كما إذا أبرأ الطالب 
الكفيل على أن يعطيه الكقيل عشرة دراهم» وني وجه يصحان كما إذا كان كفيلا بالمال 
أيضاً وشرط الطالب عليه أن يدفع الال ويبرئه من الكفالة بالنفسء وفي وجه يبطلان 
“كما إذا شرط الطالب على الكفيل بالنقس أن يدفع إليه امال ويرجع به على المطلوب اه. 
قوله: (لايسترد أصيل الخ) أي إذا دفع الأصيل وهو المديون إلى الكفيل الال المكفرل به 
ليس للأصيل أن يسترده من الكفيل وإن لم يعطه الكفيل إلى الطالب 

قال في النهر لأنه: أي الكفيل ملكه بالاقتضاءء وبه ظهر أن الكفالة توجب ديناً 
للطالب عل الكفيل وديناً للكفيل على الأصيلء لكن دين الطالب حال ودين الكفيل 
مؤجل إلى وقت الأداءء ولذا لو أخذ الكفيل من الأصيل رهناً أو أبرأه أو وهب منه 
الدين صح فلا يرجع بأدائهء كذا في النهاية» ولا ينافيه ما مر من أن الراجح أن الكفالة 
ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة» لأن الضم إنما هو بالنسبة إلى الطالب»ء وهذا لا يناني أن 
يكون للكفيل دين-عل المكفول عنه كما لا يخفى» وعلى هذا فالكفالة بالأمر توجب ثبوت 
دينين وثلاث مطالبات تعرف بالتدبر اه ما في النهر: أي دين ومطالبة حالين للطالب على 
الأصيل» ودين ومطالبة مؤخرين للكفيل على الأصيل أيضاًء ومطالبة فقط للطالب على 
الكفيل بناء على الراجح من أنها الضم في المطالبة. 

تتبيه : نقل محشي مسكين عن الحموي عن المفتاح أن عدم الاسترداد مقيد بما إذا م 
يؤخره الطالب عن الأصيل أو الكفيل» فإن أخره له أن يسترده اه. 


قلت: لكن قؤله: أو الكفيل م يظهر لي وجهه. تأمل. قوله: (بأمره) متعلق 
بالكفيل احترازاً عن الكفيل بلا أمر كما يأتي. قال في النهر: قيد به في الهداية ولا بد 
منه. قوله: (ليدفعه للطالب) متعلق بأدى ‏ 

واعلم أن ما مر من أن الكفيل ملك المؤدى فذلك فيما إذا دفعه إليه الأصيل على 
وجه القضاءء بأن قال له إني لا آمن أن يأخذ منك الطالب حقه فأنا أقضيك المال قبل أن 
تؤديه» بخلاف ما إذا كان الدفع على وجه الرسالة يأن المطلوب للكفيل خذ هذا المال 
وادفعه إلى الطالب حيث لا يصير المؤدى ملكاً للكفيل بل هو أمانة في يدهء لكن لا يكون 
للمطلوب أن يسترده من الكفيل لأنه تعلق به حت الطالبء كذا في الكافي لكن ذكر في 
الكبرى أن له الاسترداد وأنه أشار إليه في الأصل» كذا في الكفاية شرح الهدايةء وما نقله 
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(وإن لم يعطه طالبه) ولا يعمل نيه عن الأداء لو كفيلآً بأمرهء وإلا عمل لأنه حينئذ 
يملك الاسترداد. بحر. وأقره المصنف لكنه قدم قبله: ما يخالفه؛ فليحرر (وإن ربح) 


عن الكافي نقل ط مثله عن العناية والمعراج . وعليه مشى في البحر والنهر. والمراد بالكافي 
كاني النسفي» أما كاني الحاكم الشهيد الذي جع كتب ظاهر الرواية فإنه أشار فيه أيضاً إلى 
أن له الاسترداد لو دفعه على وجه الرسالة فإنه ذكر أنه لو قبضه على وجه القضاء فله 
التصرف فيه وله ربحه لأنه له» ولو هلك منه ضمئهء ولو قبضه على وجه الرسالة فهلك 
كان مؤتمناً ويرجع به على الأصيل» ولو لم هلك فعمل به وربح تصدق بالربح لأنه 
غاصب» وكذا في الهداية إشارة إليه حيث ذكر أولآً أنه إذا قضناه لا يسترد. ثم قال: 
بخلاف ما إذا كان الدفع على وجه الرسالة لأنه تمحض أمانة في يدهء خدل كلامه على أن 
عدم الاسترداد في الأداء على وجه القضاء لا الرسالة حيث جعله في الرسالة محض أمانة 
والأمانة مستردة: ونقل ط عن غاية البيان أن له الاسترداد. قال: ومثله في صدر 
الشريعة . قال في اليعقوبية: إنه الظاهر لأنه أمانة محضة ويد الرسول يد المرسل فكأنه لم 
يقبضه فلا يعتبر حق الطالب» وهو التبادر من الهداية أه. 

قلت: وهو المتبادر أيضاً مما في اتون من أن الربح يطيب لهء فإنه دليل على أن المراد 
الأداء على وجه القضاء» وقول الشارح تبعاً للدرر «ليدفعه للطالب» ظاهره الدفع على وجه 
الرسالةء وهو موافق لا في كاي النسفي وغيره» ويفهم منه أنه في الدفع على وجه القضاء له 
ذلك بالأولى. ويمكن مله على ما في كاني الحاكم وغيره بأن يكون المراد أنه لى يصرح له 
بأنه يدفعه للطالب» بل أضمر ذلك في نفسه وقت الأداء. ففي الشرنبلالية عن القنية: لو 
أطلق عند الدفع فلم يبين أنه على وجه القضاء أو الرسالة يقع عن القضاءء فافهم. 

تنبيه: لو قضى المطلوب الدين إلى الطالب فللمطلوب أن يرجع على الكفيل بما 
أعطاه كما في الكافي وغيره. قوله: (وإن لم يعطه طالبه) «إن» وصلية «وطالبه» بكسر اللام 
بزنة اسم الفاعل مضاف للضمير وهو المفعول الثاني ليعطه. قوله: (ولا يعمل نبيه الخ) 
هذا ما أجاب به في البحر حيث قال: وقد سئلت عما إذا دفع المديون الدين للكفيل 
ليؤديه إلى الطالب ثم نهاه عن الأداء هل يعمل نبيه؟ فأجبت إن كان كفيلا بالأمر لم يعمل 
نهيه لأنه لا يملك الاستردادء وإلا عمل لأنه يملكه اه. 

قلت: وظاهر قوله: «ليؤديه» أن الدفع على وجه الرسالة فهو مبني على ما في كافي 
النسفي . قوله: (لأنه حيتئذ) أي حين إذ كان كفيلاً بلا أمر يملك الأصيل الاستردادء لأن 
الكفيل لا دين له عليه فلم يملك المؤدى بل هو في يده محض أمانة: كما إذا أداه الأصيل 
إليه على وجه الرسالة وكانت الكفالة بالأمر على ما مرء بل هذا بالأولى لما علمت من أنه 
هنا لا دين له أصلا. قوله: (لكنه قدم قبله ما يخالفه) لعل مراده بالمخالفة أن المصنف لم 


11۲ كتاب الكفالة 
الكفيل (به طاب له) لأنه نماء ملكه حيث قبضه على وجه الاقتضاءء فلو على وجه 
الرسالة فلا لتمحضه أمانة خلافاً للثاني (وندب رده) على الأصيل إن قضى الدين 
بنفسه. درر (فيما يتعين بالتعيين) كحنطة» لا فيما لا يتعين كنقود فلا يندبء ولو 
رده هل يطيب للأصيل؟ الأشبه نعم ولو غنياً. عناية . 


يقيد متنه بكون الكفيل كفيلا بالأمر» وفرق هنا بين كونه بالأمر فلا يعمل نيه وإلا 
عمل» لكن في شرح المصنف إشارة إلى أن مراده في المتن الكفيل بالأمرء وقد علمت أن 
هذا القيد لا بد منه فلا مخالفة. قوله: (حيث قبضه على وجه الاقتضاء) تقييد للمتن 
ولتعليله بأنه نماء ملكه» وصرح بعده بمقهومه. وعبارة الهداية: فإن ربح الكفيل فيه فهو 
له لايتصدق به لأنه ملكه حين قبضهء وهذا إذا قضى الدين ظاهر» وكذا إذا قضاه 
المطلوب بنفسه وثبت له استرداد ما دفع للكفيلء وإنما حكمنا بثبوت ملكه إذا قضاه 
المطلوب بنفسهء لأن الكميل وجب له بمجرد الكفالة على الأصيل مثل ما وجب للطالب 
على الكفيل وهو المطالبة اه. موضحاً من الفتح وتمامه فيه. قوله: (خلافاً للثاني) أي أي 
يوسف فعنده يطيب له كمن غصب من إنسان وربح فيه يتصدق بالربح عندهماء لأنه 
استفاده من أصل خبيث» ويطيب له عنده مستدلاً بحديث «الخراج بالضمان» فتح. قوله: 
(وندب رحه) مرتبط بقوله بعده: «فيما يتعين بالتعيين؟ أي أن قوله: طاب له: أي الربح 
إنما هو فيما لو كان المؤدى للكفيل شيا لا يتعين بالتعيين كالدراهم والدنانير» فإن الخبث 
لا يظهر فيهاء بخلاف ما يتعين كالحنطة ونحوها بأن كفل عنه حنطة وأداها الأصيل إلى 
الكفيل وربح الكفيل قيها فإنه يندب رد الربح إلى الأصيل . قال في النهر: وهذا هو أحد 
الروايات عن الإمام» وهو الأصحء وعنه أنه لا يرده بل يطيب لهء وهو قولهما لأنه نماء 
ملكه. وعته أنه يتصدق بهء وتمامه فيه. قوله: (إن قضى الدين بنقسه) أي إن قضاه 
الأصيل للطالب» وهذه العبارة تابع فيها صاحب الدرر الريلعي» وأقره الشرنبلالي؛ لكن 
اعترضه الواني بأن هذا القيد غير لازم وموهم خلاف المقصود. 


قلت: وهو كذلك كما يعلم من الهداية حيث قال في توجيه الأصح: وله: أي 
للإمام أنه تمكن الخبث مع الملك لأنه بسبيل من الاسترداد بأن يقضيه بنفسه الخ» فجعل 
إمكان الاسترداد بقضاء الدين بنفسه دليل ثبوت الخبث في الربح مع قيام املك فعلم أن 
ذلك غير قيد في المسألة. قوله: (الأشيه نعم ولو غنياً) الذي في العناية وكذا البحر 
والنهر: إن كان فقيراً طاب» وإن كان غنياً ففيه روايتان» والأشبه أن يطيب له أيضاًء 
فكان الأولى للشارح أن يؤحر قوله: «الأشبه نعم» عن قوله: «ولو غنيآ» لأن الروايتين فيه 
لا في الفقير. 


كتاب الكفالة 1 
(أمر) الأصيل (كفيله ببيع العينة) أي بيع العين بالربح نسيئة ليبيعها 
المستقرض بأقل ليقضي دينه» اخترعه أكلة الرباء وهو مكروه مذموم شرعاً لما فيه 


قوله: (أمر كفيله ببيع العيئة) بكسر العين المهملة وهي السلف» يقال: باعه بعينة : 
أي نسيئة. مغرب. وفي المصباح: وقيل لهذا البيع عينةء لأن مشتري السلعة إلى أجل 
يأخذ بدلها عيناً: أي نقداً حاضراً اه: أي قال الأصيل للكفيل : اشتر من الناس نوعاً من 
الأقمشة ثم بعه. فما ربحه البائع منك وخسرته أنت فعليّ فيأتي إلى تاجر فيطلب منه 
القرض ويطلب التاجر منه الربح ويخاف من الربا فيبيعه التاجر ثوياً يساوي عشرة مثا 
بخمسة عشر نسيئة فيبيعه هو في السوق بعشرة فيحصل له العشرة ويجب عليه للبائع خمسة 
عشر إلى أجل أو يقرضه خسة عشر درهماً ثم يبيعه المقرض ثوياً يساوي عشرة بخمسة 
عشر فيأخذ الدراهم التي أقرضه على أنها ثمن الثوب فيبقى عليه الخمسة عشر قرضاً. 
درر. ومن صورها: أن يعود الشوب إليه كما إذا اشتراه التاجر ف ا الأرل من 
المشتري الثاني ودفع الثمن إليه ليدفعه إلى المشتري الأولء وإنما لم يشتر من المشتري 
الأول تحرزاً عن شراء ما باع يأقل مما باع قبل نقد الشمن. رن ناي ان بعر 
أي بشمن زائد نسيئة: أي إلى أجل» وهذا تفسير للمراد من بيع العينة في العرف بالنظر 
إلى جانب البائع » فالمعنى أمر كفيله بأن يباشر عقد هذا البيع مع البائع بأن يشتري منه 
العين على هذا الوجهء لأن الكفيل مأمور بشراء العيئة لا ببيعهاء وأما بيعه بعد ذلك لا 
شتراه فليس عل وجه العيئة لأنه يبيعها حالة بدون ربح . قوله: (وهو مكروه) أي عند 
محمد وبه جزم في الهداية. قال في الفتح: وقال أبو يوسف: لا يكره هذا البيع لأنه 
فعله كثير من الصحابة وحمدوا على ذلك ولم يعدوه من الرباء حتى لو باع كاغدة بألف 
يجوز ولا يكرهء وقال محمد: هذا البيع في لبي كامثال الخبال ذميم اتر أكلة الرياء 
وقد ذمهم رسول الله و فقال: إا تَبَأَيَحْكُمْ بالعينة وَنْبَعْتُمْ نتم أذنآب البق َم وَظَهرَ 
عَلَيكُمْ عَدَرَكُمْ أي اشتة شم بالمحرث عن الجهاد. وفي رواية «سَلْطَ عَليكُمْ شِرَارَكُمْ 
فَيَدْعُوا جِيَاركُمْ قلا يُستَجَابُ لَكُمْه وقيل : إياك والعينة فإنها العينة . 

ثم قال في الفتح ما حاصله: إن الذي يقع في قلبي أنه إن فعلت صورة يعود فيها 
إلى البائع جميع ما أخرجه أو بعضه كعود الثوب إليه في الصورة المارة وكعود الخمسة في 
صورة إقراض الخمسة عشر فيكره: يعني تحريماًء فإن لم يعد كما إذا باعه المديون في 
السوق فلا كراهة فيه» بل خلاف الأولء فإن الأجل قابله قسط من الثمن والقرض غير 
واجب عليه دائماً بل هو مندوب» وما لم ترجع إليه العين التي خرجت منه لا يسمى بيع 
لح ليوات REED U E‏ وأقره في 
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من الإعراض عن ميرة الإقراض (ففعل) الكفيل ذلك (فالمبيع للكفيل و) زيادة 
(الربح عليه) لأنه العاقد و (لا) شيء على (الآمر) لأنه إما ضمان الخسران أو 
توكيل بمجهول» وذلك باطل . 

(كفل) عن رجل (بما ذاب له أو بما قضى له عليه أو بما لزمه له) عبارة 
الدرر: لزم بلا ضمير. وني الهداية: وهذا ماض أريد به المستقبل كقوله: أطال الله 
بقاءك (فغاب الأصيل فبرهن المدعي على الكفيل أن له على الأصيل كذا لم يقبل) 
برهانه حتى يحضر الغائب فيقضي عليه فيلزمه تبعاً للأصيل 


البحر والنهر والشرنبلالية وهو ظاهر» وجعله السيد أبو السعود محمل قول أي يوسف. 
وحمل قول محمد والحديث على صورة العود. 

هذاء وني الفتح أيضاً: ثم ذموا البياعات الكائنة الآن أشد من بيع العينة» حتى قال 
مشايخ بلخ منهم محمد بن سلمة للتجار: إن العينة التي جاءت في الحديث خير من 
بياعاتكم وهو صحیح › فكثير من البياعات كالزيت والعسل والشيرج وغير ذلك ار 
الحال فيها على وزنها مظروفة ثم إسقاط مقدار معين على الظرف ويه يصير البيع فاسداء 
ولا شك أن البيع الفاسد بحكم الغصب المحرم» فأين هو من بيع العين الصحيح المختلف 
في كراهته اه. قوله: (لأنه إما ضمان الخسران) أي نظراً إلى قوله: «عليَ» فإنها للوجوب 
فلا يجوزه كما إذا قال لرجل بايع في السوق فما خسرت فعليّ. درر. قوله: (أو توكيل 
بمجهول) أي نظراً إلى الأمر به فلا يجوز أيضاً لجهالة نوع الثوب وثمنه. درر. قوله: 
(كفل عن رجل) الأولى أن يقول «كفل عن رجل لرجل» ليكون مرجع الضمير في "له 
مذكوراً وهو الرجل الثاني المكفول له وإن كان معلوماً من المقام. قوله: (بما فاب له) أي 
بما ثبت ووجب بالقضاء. قوله: (عبارة الدرر لزم بلا ضمير) الذي رأيناه في الدرر 
«لزمه» بالضمير» وكأنه سقط من نسخة الشارح وهي أولى؛ لأن ضمير اله» في المواضع” 
الثلاثة للمكفول له وضمير «لزمه؟ للمكفول» ففيه تشتيت الضمائر مع إيهام عرده 
للمكقول أيضاً كبقية الضمائر المذكورة ولا حاجة إلى تقديره ولا إلى التصريح به لأن 
«أزم؟ بمعنى «ثيت» فهو قاصر في المعنى لا يحتاج إلى مفعول؛ والمعتى يما ثبت له عليه؛ 
فلما كان الأولى إسقاطه نبه الشارح عليه» فافهم. قوله: (أريد به المستقبل) لأنه معلق 
عليه؛ فإن المعنى: إن وجب لك عليه شيء في المستقبل فأنا كفيل به» حتى لو كان له 
عليه مال ثابت قبل الكفالة لم يكن مكفولا به كما يعلم مما يأتي. قوله: (لم يقبل برهانه) 
لأنه إنما كفل عنه بمال مقضى بعد الكفالةء لأنه جعل الذوب شرطاً والشرط لا بد من 
كزنه باد عل خطر الوتجود» فما يوجد الذوب: بعد الكفالة لا يكون كفي والبينة 
لم تشهد بقضاء دين وجب بعد الكفالة فلم تقم على من اتصف بكونه كفيلا عن الغائب 


كتاب الكفالة 11۵ 


(وإن برهن أن له على زيد الغائب كذا) من الال (وهو) أت الحاضر (كفيل قضى) 
بالمال (على الكفيل) فقط (ولو زاد بأمره قضى عليهما) فللكفيل الرجوعء لأن 
المكفول به هنا مال مطلق فأمكن إثباته» بخلاف ما تقدم» 


بل على أجنبى؛ وهذا فى لفظ القضاء ظاهره وكذا فى ذاب لأن معناه تقرر ووجب» 
وهو بالقضاء بعد الكفالة» حتى لو ادعى أي قدمت الغائب إلى قاضي كذا وأقمت عليه 
بينة بكذا بعد الكفالة وقضى لي عليه بذلك وأقام البينة على ذلك صار كفيلاً وصحت 
الدعوى وقضى على الكفيل بالمال لصيرورته خصماً عن الغائب سواء كانت الكفالة بأمره 
أو لاء إلا أنه إذا كانت بغير أمر يكون القضاء على الكفيل خاصة» كذا في الفتح» 
وقوله: #حتى لو ادعى الخ هو معنى ما في الفصول العمادية: ادعى على رجل أنه كفل 
عن فلان بما يذوب له عليه فأقر المدعى عليه بالكفالة وأنكر الحق وأقام المدعي بينة أنه 
ذاب له على فلان كذا فإنه يقضي به في حق الكفيل الحاضر وفي حق الغائب جميعاً. حتى 
لو حضر الغائب وأنكر لا يلتفت إلى إنكاره اه. فإن قوله : «وأقام المدعي بينة أنه ذاب له 
على فلان كذا» معناه أنه وجب له عليه بالقضاء بعد الكفالة: أي أن القاضي قضى له عليه 
بذلك» فحيث برهن على أن الأصيل الغائب محكوم عليه بذلك ثبت شرط الكفالة فصار 
الكفيل خصماً فيثيت عليه الال قصداً أو على الغائب ضمناًء بخلاف ما في المتن فإن 
المدعي برهن على أن له على الأصيل كذا لا على أنه كان حكم له على الأصيل بكذاء فلو 
قبلت هذه البينة يكون قضاء على الغائب قصداً لأن الكفيل لم يصر خصماً لأنه ل يثبت 
شرط كفالته؛ فالفرق بين المسألتين جلي واضح وإن خفي على صاحب النهر وغيره. 
والعجب من قول البحر إن جزمهم هنا بعدم القبول ينيغي أن يكون على الرواية 
الضعيفة » أما على أظهر الروايتين المفتى به من نفاذ القضاء على الغائب فينبغى النفاذ اه. 
فإن المفتى به نفاذ القضاء على الغائب من حاكم يراه كشافعي» حتى لو رفع حكمه إل 
الحنفي نفذه كما حرره صاحب البحر نفسه في كتاب القضاءء وكلامهم هنا في الحاكم 
الحنفي. فإن حكمه لا ينفذ لما علمته من عدم الخصم. قوله: (وإن برهن الخ) هذه مسألة 
مبتدأة غير داخلة تحت قوله: «كفل بما ذاب الخ» كما نبه عليه صدر الشريعة وابن 
الكمال وغيرهماء لأن الكفالة هنا بمال مطلق كما يأتي. قوله: (وهو كفيل) أي بذلك 
المال. قوله: (فللكفيل الرجوع) أي فإذا قضى عليهما: أي على الكفيل الحاضر وعل 
الأصيل الغائب ثبت للكفيل بالأمر الرجوع على الغائب بلا إعادة بينة عليه إذا حضر لأنه 
صار مقضياً عليه ضمناً. قوله: (لأن المكفول به هنا) أي في قوله: «وإن برهن الخ» مال 
مطلق: أي غير مقيد بكونه ثابتاً بعد الكقالةء بخلاف ما تقدم في قوله: «کفل بما ذاب 
الخ؟ لأن الكفالة فيه بمال موصوف بكونه مقضياً به بعد الكفالةء > فما لم تثبت تلك الصفة 
لا يكون كفيلا فلا يكون خصماً كما في شرح الجامع لقاضيخانء وهذا تعليل لأصل 
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رجل ويدعي عليه مثل هذه الكفالة فيقَرٌ الرجل بالكفالة وينكر الدين فيبرهن المدعي 
على الدين فيقضي به على الكفيل والأصيل ثم يبرىء الكفيل فيبقى الال على الغائب 
وكذا الحوالة» وتمامه في الفتح والبحر. 


القضاء على الكفيل. وأما كون القضاء يتعدى إلى الأصيل لو الكفالة بأمره ولا يتعدى لو 
بدون أمره فوجهه كما في النهر أن الكفالة بلا أمر إنما تفيد قيام الدين في زعم الكفيل 
فلا يتعدى زعمه إلى غيره» أما بالأمر الثابت فيتضمن إقرار المطلوب بالمال» إذ لا يأمر 
غيره بقضاء ما عليه إلا وهو معترف به فلذا صار مقضياً عليه . 

ثم قال في النهر: وفي الجامع الكبير جعل المسألة مربعة إذ الكفالة: إما مطلقة 
ككفلت بما لك على فلان» أو مقيدة بألف درهم وكل إما بالأمر أو بدونه» وقد علمت 
أن المقيدة إذا كانت بالأمر كان القضاء بها عليهما وإلا فعلى الكفيل فقط . وأما المطلقة فإن 
القضاء بها عليهما سواء كانت بالأمر أو لاء لأن الطالب لا يتوصل لإثبات حقه على 
الكفيل إلا بعد إثباته على الأصيل» وهذا لأن المذهب أن القضاء على الغائب لا يجوز اه. 
وتمامه في الفتح. قوله: (وهذه حيلة الخ) ذكر في البحر الأوجه الأربعة المذكورة آنفاً عن 
الجامعء ثم ذكر أن المطلقة هي الحيلة في القضاء على الغائب» وأن المقيدة لا تصلح 
للحيلة لأن شرط التعدي على الغائب كونبها بأمره اه. 

قلت: وطريق جعلها حيلة هو المواضعة الآنية بشرط أن يكون له بيئة على الدين 
الذي له على الغائب» وهذا ظاهر في المطلقة عن التقييد بمقدار من المال» سواء كانت 
الكفالة بالأمر أو لاء فيتعدى فيها الحكم إلى الغائب لأن الكفيل إذا أقرّ بالكفالة وأنكر 
الدين على الأصيل فبرهن المدعي على الدين وقدره لإلزام الكفيل به لا يمكن إثباته إلا بعد 
إثباته على الأصيل فيثبت عليهماء لأن المذهب عندنا كما في الفتح أن القضاء على الغائب 
لايجوز إلا إذا ادعى على الحاضر حقاً لا يتوصل إليه إلا بإثباته على الغائب» فإذا ثبت 
. عليهما ثم أبرأ المدعي الكفيل يبقى الال ثابتاً على الغائب. وأما الكفالة المقيدة بألف مثلا 
فلا يتعدى الحكم فيها إلى الغائب إلا إذا كانت بأمره كما مر تقريره. وإنما ‏ تصلح للحيلة 
مع تعدي المكم فيها لأنه يحتاج إلى إثبات كون الكفالة بالأمر وليس له بيئة على ذلك» ولا 
تجوز الحيلة بإقامة شهود الزور وإقرار الكفيل بالدين يقتصر عليه ولا يتعدى إلى الغائب 
فضلا عن إقراره بكون الكفالة بأمر الغائب» وبهذا التقرير يظهر لك أن الإشارة في قول 
الشارح «وهذه» لا مرجع لهاء لأن المذكور في كلامه الكفالة المقيدة وهي بقسميها لا تصلح 
للحيلة» فافهم . قوله : (وكذا الحوالة) عبارة الفتح : وكذا الحوالة على هذه الوجوه اه: أي 
إنها تكون مطلقة ومقيدة وكل منهما بالأمر وبدونه فهي مربعة أيضاً. وبيانه ما في شرح 
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(كفالته بالدرك تسليم) منه (لبیع) كشفعة فلا دعوى له (ككتب شهادته في 
صك كتب فيه باع ملكه أو باع بيع نافذاً بانا) فإنه تسليم أيضاًء كما لو شهد بالبيع 
عند الحاكم قضى بها أو لا (لا) يكون تسليماً (كتب شهادته في صك بيع مطلق) 
عما ذكر (أو كتب شهادته على إقرار العاقدين) لأنه جرد إخبار فلا تناقض 


المقدسي عن التحرير شرح الجامع الكبيرء وكذا لو شهدوا على الحوالة المطلقة يكون قضاء 
على الحاضر والغائب ادعى الأمر أو لم يدع فإن شهدوا بالحوالة المقيدة إن ادعى الأمر 
يكون قضاء على الحاضر والغائب فيرجع» وإن لم يدع الأمر يكون قضاء على الحاضر 
خاصة ولا يرجع» وتمامه فيهء وبه ظهر أن الإشارة بقوله: «وكذا الحوالة؛ راجعة إلى أصل 
المسألة لا إلى بيان جعلها حيلةء لأن شرط صحة الحوالة كون الال معلوماً كما سيأتي. فلو 
قال له إن فلاناً أحالني عليك بألف درهم فأقرٌ له بالحوالة بها كان مقراً بالمال فيلزمه؛ ولا 
يمكن المدعي إثباته على الغائب بالبينةء وهذه حوالة مطلقة لأنها لم تقيد بنوع مخصوص كما 
سيأتي بيانها في بابها إن شاء الله تعالى » هذا ما ظهر لي. قوله: (كفالته بالدرك) هو ضمان 
الشمن عند استحقاق المبيع كما مر. نهر. قوله: (تسليم المبيع) أي تصديق منه بأن المبيع 
ملك للبائع» لأا إن كانت مشروطة في البيع قتمامه بقبول الكفيل فكأنه هو الموجب لهء 
وإن لم تكن مشروطة فالمراد بها إحكام البيع وترغيب المشتري فينزل منزلة الإقرار بالملك» 
فكأنه قال اشترها فإنها ملك البائع» فإن استحقت فأنا ضامن ثمنها. نهر . قوله: (كشفعة) 
أي لو كان الكفيل شفيعها فلا شفعة له. بحر. لرضاه بشراء المشتري. قوله: (فلا دعوى 
له) أي فلا تسمع دعواه بالملك فيها وبالشفعة وبالإجارة. بحر. قوله: (كتب فيه) بالبناء 
للمجهولء وقوله: #باع ملكه الخ جملة قصد بها لفظها نائب الفاعلء وجملة «كتب الخ» 
صفة لصك . قوله: (كما لو شهد بالبيع الخ) لأن الشهادة به على إنسان إقرار مته بنفاذ 
البيع بأتفاق الروايات. نهر عن الزيلعي . قوله: (مطلق عما ذكر) أي عن قيد الملكية» 
وكونه نافذاً باتاً قتسمع دعواه الملك بعده إذ ليس فيه ما يدل على إقراره بالملك للبائع» لأن 
البيع قد يصدر من غير امالك ولعله كتب شهادته ليحفظ الواقعة» بخلاف ما تقدم فإنه 
مقيد بما ذكر درر: أي ليسعى بعد ذلك في تثبيت البيئة. فتح. قوله: (لأنه جرد إخبار) 
ولو أخبر يأن فلاناً باع شيعاً كان له أن يدعيه. درر. وقولهم هنا: إن الشهادة لا تكون 
إقراراً بالملك يدل بالأولى على أن السكوت زماناً لا يمنع الدعوى. بحر. وفي حاشية 
السيد أبي السعود: لكن نقل شيخنا عن فتاوى الشيخ الشلبي أن حضوره مجلس البيع 
وسكوته بلا عذر مانع له من الدعوى بعد ذلك حسماً لباب التزوير اه. 

قلت: سيأتي آخر الكتاب قبيل الوصايا إن شاء الله تعالى أن ذلك في القريب 
والزوجة» وكذا في الجار إذا سكت بعد ذلك زماناً. 


TIA‏ كتاب الكفالة 
ولم يذكر الختم لأنه وقع اتفاقاً باعتبار عادتهم . 

(قال) الكفيل (ضمنته لك إلى شهر وقال الطالب) هو (حال فالقول للضامن) 
لأنه ينكر المطالبة (وعكسه) أي الحكم المذكور (في) قوله (لك علي مائة إلى شهر) 
مثا (إذا قال الآخر) وهو المقر له (حالة) لأن المقر له ينكر الأجل» والحيلة لمن عليه 
دين مؤّجل وخاف الكذب أو حلوله بإقرار أن يقول أهو حال أو مؤجل؟ فإن قال 


وفي دعوى الخيرية أن علماءنا نصوا في متونهم وشروحهم وفتاويهم أن تصرف 
المشتري في المبيع مع اطلاع الخصم ولو كان أجنبياً بنحو البناء أو الغراس أو الزرع يمنعه 
من سماع الدعوى. قوله: (ولم يذكر الختم الخ) أي كما قال في الكنز: وشهادته 
وختمه. 

قال في الفتح : الختم أمر كان في زمانهم إذا كتب اسمه في الصك جعل اسمه تحت 
رصاص مكتوبا ووضع نقش خاتمه كي لا يطرقه التبديل»: وليس هذا في زماننا اه. 
فالحكم لا يتفاوت بين أن يكون فيه ختم أو لاء كذا في العناية . 

قال في النهر: ولم أر ما لو تعارفوا رسم الشهادة بالختم فقطء والذي يجب أن يعوّل 
عليه اعتبار المكتوب في الصكء فإن كان فيه ما يفيد الاعتراف بالملك ثم ختم كان اعترافا 
بهء وإلا لا اه. قوله: (إلى شهر) أي بعد شهر فلا مطالبة لك علي الآن. قوله: (هو) 
أي الضمان. قوله: (فالقول للضامن) أي مع يمينه في ظاهر الرواية. ط عن الشلبي. 
واحترز به عما روي عن الثاني أن القول للمقر له. قوله: (لأنه ينكر المطالبة) أي في 
الحال. قوله: (لأن المقر له ينكر الأجل) فإن المقر بالدين أقر بما هو سبب المطالبة في 
الحالء إذ الظاهر أن الدين كذلك» لأنه إنما يثبت بدلا عن قرض أو إتلاف أو بيع 
ونحوه» والظاهر أن العاقل لا يرضى بخروج مستحقه في الحال إلا لبدل في الحال؛ 
فكان الحلول الأصل والأجل عارض» فكان الدين المؤجل معروضاً لعارض لا نوعاً ثم 
ادعى لنفسه حقاً وهو تأخيرها والآخر ينكره» وفي الكفالة ما أقرّ بالدين على ما هو 
الأصح بل بحن المطالبة بعد شهر والمكفول له يدعيها في الحال والكفيل ينكر ذلك فالقول 
لهء وهذا لأن التزام المطالبة يتنوّع إلى التزامها في الحال أو في المستقبل كالكقالة يما ذاب 
أو بالدرك فإنما أقرٌ بنوع منها فلا يلزم بالنوع الآخر اھ فتح . قوله : (وخاف الكذب) أي 
إن أنكر الدين. قوله: (أو حلوله) أي دعوى اللمقرّ له أنه حال بسبب إقرار المقر بالدين. 
قوله: (آن يقول الخ) أي المدعى عليه للمدعي» وقيل إذا قال ليس لك علي حق فلا 
بأس به إذا لى يرد إتواء حقه ول يذكر أمر حلفه لو استحلف» د 
ذلك إذ جرد إنكاره مما لا أثر له. نبر: أي أن قوله: لا بأس به: أي بإنكاره المذكور لا 
أئر له لأن الخصم يطلب تحليفه ويكذبه في الإنكارء فالإذن له بالإنكار إذن بالحلف» 


كتاب الكفالة 114 


حال أنكره ولا حرج عليه. زيلعي. 

(ولا يؤخذ ضامن الدرك إذا استحق البيع قبل القضاء على البائع بالشمن) إذ 
بمجرد الاستحقاق لا ينتقض البيع على الظاهر كما مر. 

(وصح ضمان الخراج) أي الموظف في كل سنةء وهو ما يجب عليه في الذمة 
بقرينة قوله (والرهن به) إذ الرهن بخراج المقاسمة باطل. نهر. على خلاف ما أطلقه 
في البحر. وتجويز الزيلعي الرهن في كل ما تجوز به الكفالة بجامع التوثق منقوض 
بالدرك لجحواز الكفالة به دون الرهن (وكذا النوائب) ولو بغر حق كجبايات زماننا 


ولا يخفى أن ليس للتفي في الحال إلا لقرينة على خلافه. فإذا حلف وقال ليس لك علي 
حق: أي في الحال فهو صادق» فافهم. قوله: (إذا استحق المبيع قبل القضاء على البائع) 
الظرف متعلق بقوله: «ولا يؤخذ؟ وأراد بالاستحقاق الناقل» أما المبطل كدعوى النسب 
ودعوى الوقف في الأرض المشتراة أو أنها كانت مسجداً يرجع على الكفيل وإن لم يقض 
بالشمن على المكفول عنهء ولكل الرجوع على بائعه وإن لم يرجع عليه» بخلاف الناقل» 
ومر تمام أحكامه في بابه. قيد بالاستحقاق لأنه لو انفسخ بخيار رؤية أو شرط أو عيب لم 
يؤاخذ الكفيل به وبالئمن: لأنه لو بنى في الأرض لا يرجع على الكفيل بقيمة البناء؛ 
وكذا لو كان المبيع أمة استولدها المشتري وأخذ من المشتري مع الشمن قيمة الولد والعقر لم 
يرجع على الكفيل إلا بالشمن؛ كذا في السراج. نهر. قوله: (لا ينتقض البيع) ولهذا لو 
أجاز المستحق البيع قبل الفسخ جاز ولو بعد قبضه وهو الصحيح» فما لم يقض بالشمن 
على البائع لا يجب رد الثمن على الأصيل فلا يجب على الكفيلء وقوله: «كما مره أي في 
باب الاستحقاق» وانظر ما كتبناه هناك. قوله: (آي الموظف في كل سنة) لأنه دين له 
مطالب من جهة العباد فصار كسائر الديون» وتمامه في الزيلعي» وهذا التعليل اعتمدوه 
جميعاً فيدل على اختصاص الخراج المضمون بالموظف. أما خراج المقاسمة فجزء من الخارج 
وهو عين غير مضمون حتى لو هلك لا يؤخذ بشيء» والكفالة بأعيان لا تجوز ط. قوله: 
(على خلاف ما أطلقه في البحر) فإنه قال: وأطلقه فشمل الخراج الموظف وخراج 
المقاسمة: وخصصه بعضهم بالموظف الخ . 

ووجه الاعتراض على البحر حيث حمل كلام الكنز على الإطلاق مع وجود القرينة 
المذكورة على التقييد بالموظف» فكان الأولى التقييدء فافهم» وكذا التعليل المارَ يدل عليه. 

ولذا قال في الفتح: وقد قيدت الكفالة بما إذا كان خراجاً موظفاً لا خراج مقاسمة 
فإنه غير واجب في الذمة. قوله: (منقوض) النقض لصاحب البحر. قوله: (وكذا 
النوائب) جمع نائبة. وفي الصحاح : النائبة المصيبة» واحدة نوائب الدهر اه. وني 
اصطلاحهم ما يأني : 
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فإنها في المطالبة كالديون بل فوقهاء حتى لو أخذت من الأكار فله الرجوع على 
مالك الأرض» وعليه الفتوى. صدر الشريعة. وأقره المصنف وابن الكمال. 


قال في الفتح : قيل أراد بها ما يكون بحق كأجرة الحراس وكرى النهر المشترك والمال 
الموظف لتجهيز الجيش وفداء الأسرى إذا لم يكن في بيت المال شيء وغيرهما مما هو بحق» 
فالكفالة به جائزة بالاتفاق لأنها واجبة على كل مسلم موسر بإيجاب طاعة ولي الأمر فيما 
فيه مصلحة المسلمين ولم يلزم بيت المال أو لزمه ولا شيء فيه» وإن أريد بها ما ليس بحق 
كالجبايات الموظفة على الناس في زماتنا ببلاد فارس على الخياط والصباغ وغيرهم للسلطان في 
كل يوم أو شهر فإنها ظلم . فاختلف المشايخ في صحة الكفالة بها: فقيل تصح إذ العبرة في 
صحة الكفالة وجود المطالبة إما بحق أو باطل» ولهذا قلنا: إن من تولى قسمتها بين 
المسلمين فعدل فهو مأجورء ويتبغي أن من قال الكفالة ضم في الدين يمنعها هناء ومن قال 
في المطالبة يمكن أن يقول بصحتها أو يمنعها بناء على أنها في المطالبة بالدين أو مطلقاً اه: 
أي فإن قال بالدين منعهاء وإن قال مطلقاً: أي بالدين وغيره أجازها. قوله: (حتى لو 
أخذت الخ) تأييد للقول بجواز الكفالة بهاء فإنها إذا أخذت من الأكار وجاز له الرجوع بها 
بلا كفالة فمع الكفالة بالأولى» لكن في البزازية : لا يرجع الأكار في ظاهر الرواية» وقال 
اله وإة اغد سن امار لا برجم .وك في جام اقش أن اغا عن 
لو أدى الخراج يكون متبرّعاً. نعم في آخر إجارات القنية برمز ظهير الدين المرغينافي 
وغيره: المستأجر إذا أخذ منه الجباية الراتبة على الدور والحوانيت يرجع على الآجرء وكذا 
الأكار في الأرضء وعليه الفتوى اه. قوله: (وعليه الفتوى) راجع لقوله: «ولو بغير حق» 
وكذا المسألة الأكار كما علمت. وفي البحر: وظاهر كلامهم ترجيح الصحة: أي في كفالة 
النوائب بغير حق» ولذا قال في إيضاح الإصلاح : والفتوى على الصحة. وفي الخانية : 
الصحيح الصحةء ويرجع على المكفول عنه إن كان بأمره اه. وعليه مشى في الاختيار 
والمختار والملتقى . نعم صحح صاحب الخانية في شرحه على الجامع الصغير عدم الصحة» 
وكذلك أفتى في الخيرية بعدم الصحة مستنداً لما في البزازية والخلاصة من أنه قول عامة 
المشايخ» ولا في العمادية من أن الأسير لو قال لغيره خلصني فدفع المأمور مالا وخلصه؛ 
قال السرخسي : يرجعء وقال صاحب المحيط : لاء وهو الأصح وعليه الفتوى. قال: 
فهذا يدفع ما في الإصلاح وما في الخانية» والعلة فيه أن الظلم يجب إعدامه ويحرم تقريره 
وفي القول بصحة تقريره اه ملخصا. 


قلت: غاية الأمر أنبما قولان مصححانء ومشى على الصحة بعض المتون» وهو 
ظاهر إطلاق الكنز وغيره لفظ النوائب فكان أرجح . وأما مسألة الأسير فليس فيها كفالة 
ولا أمر الرجوع. على أنه في الخانية صحح أنه يرجع على الأسيرء وبه جزم في شرح 
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وقيده شمس الأئمة بما إذا أمره به طائعاًء فلو مكرهاً في الأمر لم يعتبر لما أمره 
بالرجوع. ذكره الأكمل. وقالوا: من قام بتوزيعها بالعدل أجرء وعليه فلا يفسق 
حيث عذل وهو نادر. وفي وكالة البزازية : قال لرجل خلصني من مصادرة الوالي 
أو قال الأسير ذلك فخلصه رجع بلا شرط على الصحيح . 

قلت: وهذا يقع في ديارنا كثيراً. وهو أن الصوباشي يمسك رجلا وکسه 
فيقول لآخر خلصني فيخلصه بمبلغ» فحيتتذ يرجع بغير شرط الرجوع بل بمجرد 
الأمر فتدبر» كذا بخط المصنف على هامشهاء فليحفظ (والقسمة) 


السير الكبير بلا حكاية خلاف كما قدمناء في متغرقات البيوع» وأما قوله: «والعلة فيه 
الخ» فهو مدفوع بما رأيته في هامش نسختي امتح بخط بعض العلماء وأظنه السيد 
الحموي» ما حاصله أن المراد من صحة الكفالة بالنوائب رجوع الكفيل على الأصيل لو 
كانت الكفالة بالأمرء لا أنه يضمن لطالبها الظالم لأن الظلم يجب إعدامه ولا يجوز 
تقريره. فلا تغتر بظاهر الكلام اه. وهو تنبيه حسنء» ولهذا لم يذكروا الرجوع على الكفيل 
بل اقتصروا على بيان الرجوع على الأصيل لو الكفالة بأمره» وليس في هذا تقرير الظلم 
بل فيه تحقيقه» لأنه لولا الكفالة ميس الظال الكفول ويضريه ويكافه بيع عقاره وسا 
أملاكه بشمن بخسء أو بالاستدانة بالمرايحة ونحو ذلك مما هو مشاهدء ولعلهم لهذا 
أجازوا هذه الكفالة وإن لم يجيزوها بشمن خر ونحوهء والله سيحانه أعلم. قوله: (وقيده 
شمس الأئمة) لا مرجع في كلامه لهذا الضميرء والمناسب قول التهر. 

وفي الخنانية: قضى نائبة غيره بأمره رجع عليه وإن لم يشترط الرجوع وهو 
الصحيح» وقيده شمس الأئمة الخ: أي قيد قوله يأمرهء وهذا التقييد ظاهر إذ لا خفاء 
أن أمر المكره غير معتير. 

فرع: في مجموع النوازل: جماعة طمع الوالي أن يأخذ منهم شيئاً بغير حق فاختفى 
بعضهم وظفر الوالي ببعضهم فقال المختفون لهم لا تطلعوه علينا وما أصابكم فهو علينا 
بالحصص» فلو أخذ منهم شيئاً فلهم الرجوع» قال هذا مستقيم على قول من جوّز ضمان 
الجباية؛ وعلى قول عامة المشايخ لا يصح. فتح. قوله: (لم يعتبر لما أمره بالرجوع) 
الأصوب في الرجوع كما هو في البحر وغيره عن العناية للأكمل. كيار بعد انيه 
متعلقة بيعتبر لا بأمرهء ليس الراد أنه أمره بالرجوع عليه بل أمره , بقضاء النائبة وإن لم 
يشترط الرجوع» وحينئذ فالمعنى أنه إذا كان مكرهاً بالأمر بالقضاء لم يعتبر أمره في حق 
الرجوع لفساد الأمر بالإكراه فلا رجوع للمأمور عليه. قوله: (بلا شرط) أي بلا شرط 
الرجوع. قوله: (على الصحيح) مخالف لا قدمه في النفقات من أن الصحيح عدم 
الرجوع» وبه يفتىء ففيه اختلاف التصحيح كما ذكرناه آنفاً. قوله: (على هامشها) أي 
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أي النصيب من النائبةء وقيل هي النائبة الموظفةء وقيل غير ذلكء وأياً ما كان 

(قال) رجل (لآخر اسلك هذا:الطريق فإنه أمن فسلك وأخذ ماله لم يضمن. 
ولو قال إن كان خوفاً وأخذ مالك فأنا ضامن) والمسألة بحالها (ضمن) هذا وارد 
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تتمة : من أصحابنا من قال: الأفضل أن يساوي أهل محلته في إعطاء النائبة . قال 
القاضي : هذا كان في زمانهم لأنه على إعانة على الحاجة والجهادء أما في زماننا فأكثر النوائب 
تؤخذ ظلماًء ومن تمكن من دفع الظلم عن نفسه فهو خير له. خمر. وتمامه في الفتح. ونقل 
في القنية أن الأولى الامتناع إن لم يحمل حصته على الباقينء وإلا فالأولى عدمه. 

ثم قال: وفيه إشكال لأن الإعطاء إعانة للظالم على ظلمه. قوله: (أي النصيب من 
النائبة) أي حصة الشخص منها إذا قسمها الإمام. فتح. قوله: (وقيل هي النائبة الموظفة) 
والمراد بالنوائب ما هو منها غير راتب فتغايرا. فتح. قوله: (وقيل غير ذلك) قال في 
النهر: وقيل هو أن يقسم ثم يمنع أحد الشريكين قسم صاحب . وقال الهندواني: هي أن 
يمتنع أحد الشريكين من القسمة فيضمنه إنسان ليقوم مقامه فيها. قوله: (فإنه أمن) بقصر 
الهمزة على تقدير مضاف: أي ذو أمن أو يمدها على صورة اسم الفاعل بمعنى المفعرل 
كساحل بمعنى مسحول أو بمعنى آمن سالكه مثل نہاره صائمء وعلى الوجهين عيشة 
راضية. قوله: (لم يضمن) مثله كل هذا الطعام فإنه ليس بمسموم فأكله فمات لا ضمان 
عليه» وكذا لو أخبره رجل أنها حرة فتزوجها ثم ظهرت مملوكة فلا رجوع بقيمة الولد 
على المخبر. أشباه ط . قوله : (والمسألة بحالها) أي فسلكه وأخذ ماله ط . قوله: (ضمن) 
أما لو قال له إن أكل ابنك سبع أو أتلف مالك سبع فأنا ضامن لا يصح. هندية. لما تقدم 
من أن السبع لا يكفل وإن فعله جبار ط . قوله: (هذا وارد الخ) أقول: صحة الضمان لا 
من حيث صحة الكفالة حتى يرد ما ذكرء بل من حيث إنه غره لأن الغرور يوجب 
الرجوع إذا كان بالشرط أبو السعود. ط. ولذا أعقبه الشارح بذكر الأصل؛ لكن يأتي أن 
ضمان الغرر في الحقيقة هو ضمان الكفالة. 

ثم اعلم أن المصنف في ذكر هذه المسألة صاحب الدرر عن العمادية» وعزاها البيري 
إلى الذخيرة بزيادة أن المكفول عنه مجهول؛ ومع هذا جوزوا الضمان اه. لكن قال في 
الثالث والثلاثين من جامع الفصولين برمز المحيط : ما ذكر من الجواب مخالف لقول 
القدوري: من قال لغيره من غصبك من الناس أو من بايعت من الناس فأنا ضامن لذلك 
فهو باطل اه. وأجاب في نور العين بأن عدم الضمان في مسألة القدوري لعدم التغرير 
فظهر الفرق . 
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على ما قدمه بقوله: ولا تصح بجهالة المكفول عنه كما في الشرنبلالية» والأصل أن 
المغرور إنما يرجع على الغار إذا حصل الغرور في ضمن المعاوضة أو ضمن الغار 
صفة السلامة للمغرور نصاً. درر. وتمامه في الأشباه ومر في المرابحة. 

فروع: ضمان الغرور في الحقيقة هو ضمان الكفالة . 

للكفيل منع الأصيل من السفر لو كفالته حالة ليخلصه منها بأداء أو إيراءء 
وفي الكفيل بالنفس يرده إليه كما في الصغرى: أي لو بأمره. 


قلت: لكن في البزازية: وذكر القاضي بايع فلاناً على أن ما أصابك من خسران 
فعليّ أو قال لرجل إن هلك عينك هذا فأنا ضامن لم يصح أه. إلا أن يجاب بأن قوله: 
بايع فلاناً لا تغرير فيه لعدم العلم بحصول الخسران في المبايعة معه» ولأن الخسران يحصل 
بسبب جهل الأمور بأمر البيع والشراء» بخلاف قوله: اسلك هذا الطريق والحال أنه 
محوف فإن الطريق المخوف يؤخذ فيه المال غالباً ولا صنع فيه للمأمور؛ فقد تحقق فيه 
التغرير» فإذا ضمنه الآمر نصاً رجع عليه» ولعلهم أجازوا الضمان فيه مع جهل المكفول 
عنه زجراً عن هذا الفعل كما في تضمين الساعي» والله سبحانه أعلم. قوله: (في ضمن 
المعاوضة) فيرجع على البائع بقيمة الولد إذا استحقت بعد الاستيلاد» وبقيمة البئاء بعد أن 
يسلم البناء إليه» واحترز عما إذا كان في ضمن عقد التبرع كالهبة والصدقة. قوله: (أو 
ضمن الغار صفة اللامة للمغرور نصاً) أي كمسألة المتن الثانية فإنه نص فيها على 
الضمانء بخلاف الأولى وتام عبارة الدرر: حتى لو قال الطحان لصاحب الحنطة اجعل 
الحنطة في الدلو فذهب من ثقبه ما كان فيه إلى الماء والطحان كان عالاً به يضمن» لأنه 
صار غاراً قي ضمن العقدء بخلاف المسألة الأولى لأن ثمة ما ضمن السلامة بحكم العقد 
وهنا العقد يقتضي السلامة» كذا في العمادية اه. وأراد بالأولى قوله: اسلك هذا الطريق 
فإنه أمن» ويظهر من التعليل أن قوله: «حتى لو قال الخ تفريع على الأصل الأولء 
وقوله: #إن كان عالاً به» أي بثقب الولد يشكل عليه مسألة الاستحقاق. قوله: (وتمامه 
في الأشباه) ذكرناه في آخر باب المرابحة وتكلمنا عليه هناك فراجعه. قوله: (هو ضمان 
الكقالة) أما فني الأصل الثاني فهو ظاهرء لأن شرطه أن يذكر الضمان نصأء وأما في 
الأول فلأن عقد المعاوضة يقتضي السلامة» فكأنه بسبب أخذ العوض ضمن له سلامة 
المعوض . قوله: (لو كقالته حالة) ينبغي أن يجري فيه ما سيذكره الشارح آخر الباب عن 
المحيط. قوله: (ليخلصه بأداء أو إبراء) أي بأن يؤدي الال إليه أو إلى الطالب أو بأن 
يتكلم مع الطالب ليبرىء الكفيل. قوله: (يرده إليه) في بعض النسخ #بردهة يالباء 
الموحدة وهي أحسن فهو متعلق بيخلصه: أي برد نفسه وتسليمها إلى الطالب. قوله: (أي 
ولو بأمره) لأن الكفيل بلا أمر متبرّع ليس له مطالبة الأصيل بمال ولا نفس» حتى إنه لا 
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من قام عن غيره بواجب رجع بما دفع وإن لم يشترطهء كالأمر بالإنفاق عليه 
وبقضاء دينه إلا في مسائل : أمره بتعويض عن هبته وبإطعام عن كفارته وبأداء عن 
زكاة ماله وبأن هب فلاناً عني ألفاً في كل موضع يملك المدفوع إليه المال المدفوع 
إليه مقابلا بملك مال فإن الأمور يرجع بلا شرطء وإلا فلاء وتمامه في وكالة 
السراج» والكل من الأشياء. وني الملتقط : الكفيل للمختلعة بما لها على الزوج من 
الدين لا يرأ بتجدد التكاح بينهما . 

ثوب غاب عن دلال لا ضمان عليه ولو غاب عن صاحب الحانوت وة 


يأثم بالامتناع من تسليم نفسه معه كما مر سابقاً. قوله: (من قام عن غيره بواجب يأمره 
الخ) الظاهر أن المراد بالواجب اللازم شرعاً أو عادة ليصح استثناء التعويض عن الهبة 
ونفس الهبةء إلا أن يكون لفظ إلا بمعنى لكنء وقوله: «بأمره؟ متعلق بقام. قوله: 
(أمره بتعويض عن هيته) أي أمر الموهوب له رجلا أن يعوض الواهب عن هبته. قوله: 
(وبإطعام الخ) وكذا لو قال أحجج عني رجلا أو أعتق عني عبداً عن ظهاري ‏ خانية. 
فالمراد الواجب الأخروي. قوله: (ويأن يبب فلاتاً) فلو قال هب لقلان عني ألفاً تكون 
من الآمر ولا رجوع للمأمور عليه ولا على القابض وللآمر الرجوع فيها والدافع متطوع؛ 
ولو قال على أني ضامن ضمن للمأمور وللآمر الرجوع فيها دون الدافع. خانية. قوله: 
(في كل موضع الخ) فالمشتري أو الغاصب إذا أمر رجلا بأن يدفع الثمن أو بدل الغصب 
إلى البائع أو امالك كان المدفوع إليه مالكاً للمذفوع يمقايلة مال هو البيع أو المغصوب» 
وظاهره أن الهبة لو كانت بشرط العوض قأمره بالتعويض عنها يرجع بلا شرط لوجود 
الملك بمقابلة مال» بخلاف ما لو أمره بالإطعام عن كفارته أو بالإحجاج عنه ونحوه فإنه 
ليس بمقابلة مال فلا رجوع للمأمور على الآمر إلا يشرط الرجوع» وبرد عليه الأمر 
بالإنفاق عليهء فإنه قدم أنه يرجع بلا شرط مع أنه ليس بمقابلة ملك مال؛ وكذا الأمر 
بأداء النوائب وبتلخيص الأسير على ما مر. 

هذاء وسيذكر المصتف في باب الرجوع عن الهبة صلا آخرء وهو كل ما يطالب به 
بالحبس والملازمةء فالأمر بأدائه يثيت الرجوع» وإلا فلا إلا يشرط الضمان. ويرد عليه 
أيضاً الأمر بالإنفاق» وانظر ما جررناه في تنقيح الحامدية. قوله: (الكقيل للمختلعة الخ) 
صورته: خالعت زوجها على مهرها مث ولها عليه دين فكفله به لها رجل ثم جددا عقد 
التكاح بينهما لا يبرأ الكفيل لعدم ما يسقط ما ثبت عليه بالكفالة أفاده ط. قوله: (ثوب 
الخ) تابح صاحب اللتقط في ذكر هذه الفروع في الكفالة لناسبة الضمانء وإلا فمحلها 
الوديعة أو الإجارات . قوله: (لا ضمان عليه) هذا لو ضاع منهء أما لو قال لا أدري في 
أي حانوت وضعته ضمن نقله بعض المحشين عن الخانية. وذكر الشارح نحوه آخر 
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ساوم واتفقا على الثمن فعليه قيمة الشثوب» ولو طاف به الدلال ثم وضعه في 
حانوت فهلك ضمن الدلال بالاتفاق» ولا ضمان على صاحب الحانوت عند الإمام 
لأنه مود المودع . 


دلال معروف في يده ثوب تبين أنه مسروق فقال رددت علي الذي أخذت 
منه برىء» ولو قال طالب غريمي في مصر كذا فإذا أخذت مالي فلك عشرة منه 
يجب أجر المثل لا يزاد على عشرة. ملتقط . وأفتيت بأن ضمان الدلال والسمسار 
الثمن للبائع باطل لأنه وكيل بالأجر. وذكروا أن الوكيل لا يصح ضمانه لأنه يصير 
عاملا لنقسه» فليحرر أه. 

فائدة: ذكر الطرسوسى في مؤلف له أن مصادرة السلطان لأرباب الأموال لا 
تجوز إلا لعمال بيت الالء مستدلا بأن عمر رضي الله عنه صادر أبا هريرة اه. 
وذلك حين استعمله على البحرين ثم عزله وأخذ منه اثني عشر ألفاً ثم دعاه للعمل 
فأبى. رواه الحاكم وغيره. وأراد بعمال بيت المال: خدمته الذين يجبون أموالهء 


الوديعة. قوله: (واتفقا على الثمن) أي قبل العقد فيكون مقبوضاً على سوم الشراء. قوله: 
(ضمن الدلال بالانفاق) أقول: هذا إذا وضعه أمانة عند صاحب الدكانء أما لو وضعه 
عنده ليشتريه ففيه خلاف مذكور في الثالث والثلاثين من جامع الفصولين» فقيل يضمن 
لأنه مودع وليس للمودع أن يودعء وقيل لا يضمن في الصحيح لأنه أمر لا بد منه في 
البيع» وبه جزم في الوهبانية كما نقله الشارح عنها آخر الإجارات. قوله: (بريء) لأنه 
كغاصب الغاصب إذا رد على الغاصب يبرأء وإنما يبرأ لو أثبت رده بحجة جامع 
الفصولين. قوله: (لأنه يصير عامل لنفسه) إذ ولاية القيض له والضامن من يعمل لغيره 
ط. فلو أن وكيل البيع ضمن الثمن لموكله وأدى يرجعء ولو أدى بلا ضمان لا يرجع 
كما في الفصولين وقد مر. قوله: (إلا لعمال بيت المال) أي إذا كان يرده لبيت الال أو 
على أربابه إن علموا كما ذكره في آخر العبارة. قوله: (رواه الحاكم وغيره) أخرج في 
الدر المنثور في سورة يوسف في قوله تعالى: لَأَجْعَلْنِي على حَرَائِنِ الأزض) [يوسف 
0 قال: أخرج ابن أبي حاتم والحاكم عن أي هريرة قال: استعملني عمر على البحرين 
ثم نزعني وغرمني اثني عشر ألفاء ثم دعاني بعد إلى العمل فأبيت» فقال لم؟ وقد سأل 
يوسف العمل وكان خيرا منك» فقلت: إن يوسف عليه السلام نبي ابن نبي ابن نبي ابن 
نبيء وأنا ابن أمية وأخاف أن أقول بغير علم وأفتي بغير علم وأن يضرب ظهري ويشتم 
عرضي ويؤخذ مالي اھ بحر . 


قلت: ولعل مذهيه أن هدية العمال جائزة» بخلاف مذهب عمر رضي الله تعالى 
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ومن ذلك كتبته إذا توسعوا في الأموال لأن ذلك دليل على خيانتهم. ويلحق بهم 
كتبة الأوقاف ونظارها إذا توسعوا وتعاطوا أنواع اللهو وبناء الأماكن فللحاكم أخذ 
الأموال عنهم وعزلهم» فإن عرف خيانتهم في وقف معين رد المال إليه» وإلا وضعه 
في بيت المال. غهر وبحر. 

وفي التلخيص: لو كفل الحال مؤجلا تأخر عن الأصيل ولو قرضاً لأن الدين 
واحد. 

قلت: وقدمنا أنها حيلة تأجيل القرض» وسيجيء أن للمديون السفر قبل 
حلول الدينء وليس للدائن منعه ولكن يسافر معهء فإذا حل منعه ليوفيه. 
واستحسن أبو يوسف أخذ كفيل لامرأة طلبت كفيلا بالنفقة لسفر الزوج» وعليه 


عنهء فلذا غرمه. قوله: (ويلحق بهم الخ) قال السيد الحموي: هذا مما يعلم ويكتم» ولا 
تجوز الفتوى به لأنه يكون ذريعة إلى ما لا يجوزء وذلك لأن حكام زماننا لو أفتوا بهذا 
وصادروا من ذكر لا يردون الأموال إلى الأوقاف وإن علمت أعياتها ولا لييت الال بل 
يصرفونها فيما لا يلين ذكره» فليكن هذا عل ذكر منك اه. 

قلت: والغاعل لهذا عمر وأين عمر ط. قوله: (وقي التلخيص الخ) قدمنا عند 
قوله: «ولو أبرأ الأصيل أو أخر عنه برىء الكفيل؟ ولا ينعكس أن هذا مخالف ا في كل 
الكتبء ولا يجوز العمل به بل يتأخر عن الكفيل فقط دون الأصيل . قوله: (وقدمنا) أي 
قبيل فصل القرض» وذكرنا هناك أيضاً ما فيه كفاية. قوله: (وسيجيء) أي في فصل ابس 
من كتاب الفضاء . قوله: (وليس للدائن منعه الخ) وكذا ليس له أن يطالبه بإعطاء الكفيل 
وإن قرب حلول الأجل كما في الأقضية. وذكر في المنتقى : يطالبه بإعطاء الكفيل وإن كان 
الدين مؤجلاً» وتمامه في التاسع والعشرين من نور العين. وفصل في القنية بأنه إن عرف 
المديون بالمطل والتسويف يأخذ الكفيل وإلا فلا اه. فالأقوال ثلائة. قوله: (واستحسن 
الخ) وفي الظهيرية: قالت زوجي يريد أن يغيب فخذ بالنفقة كفي لا يجبيها الحاكم إلى ذلك 
لأنها لم تجهب بعد واستحسن الإمام الثاني أخذ الكفيل رفقاً بباء وعليه الفتوى. ويجعل كأنه 
كفل بما ذاب لها عليه اه. بحر . عند قوله وتصح بالنفس وإن تعددت. 

قال في النهر: وظاهره يفيد أنه يكون كفيلا بتفقتها عند الثاني ما دام غائباًء ووقع 
في كثير من العبارات أنه استحسن أخذ الكغيل بنفقة شهر. وقد قالوا كما في المجمع: لو 
كفل لها بنفقة كل شهر لزمته ما دام النكاح بينهما عند أبي يوسفء وقالا: يلزمه نفقة 
شهر اه. وقدم الشارح نحو هذا عن الخانية عند قول المصنف «ويما بايعت فلاناً فعليّ» 
لكن هذا فيما لو كفل بلا إجبار. والظاهر أن ما وقع في كثير من العبارات فيما إذا أراد 
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الفتوى. وقاس عليه في المحيط بقية الديونء لكنه مع الفارق كما في شرح الوهبانية 
للشرنبلائي» لكن في المنظومة المحبية : [الرجز] 
لقال مَنُْون مرا الشَقَر أجل الدَيْن عَلَيْومَا أَسْكَقٌَ 
Em ET‏ مَلْيوإِضْطه كَفِِلِيعْلُمٌ 
لو حبس الكفيئل ىالا ازل إذاأزاة عقي قو قد كقله 
لأنه ذكانَةالأنجيو حَبْسنَجَازرَهُْنَابِمَعْلِهٍ 
ئم الْكَفِيلُ إن يَمْتْ ث كَبْلَ الأجَلْ ل شك أ الدَّيْنَ في دا الخال حل 
عَلَئْهِقَالوَارتُنْأَكَهُلَغْ يَرْجِمْبوِكَبْلُمَاالكَأجِيلٌتم 


القاضي إجباره على إعطاء كفيل. نعم في نور العين عن الخلاصة: لو علم القاضي أن 
الزوج يمكث في السفر أكثر من شهر يأخذ الكفيل بأكثر من شهر عند أي يوسف اه. 
قوله: (وقاس عليه الخ) في البحر عن المحيط بعدما مر عن أبي يوسف: لو أفتى بقول 
الثاني في سائر الديون بأخذ الكفيل كان حسناً رفقاً بالناس اه. قال: وفي شرح المنظومة 
لابن الشحنة: هذا ترجيح من صاحب المحيط اه. ومثله في النهر. قوله: (لكنه مع 
الفارق) عبارة الشرنبلالي في شرحه: لكن الفرق ظاهر بين نفقة المرأة التي يؤدي تركها إلى 
هلاكها وبين دين الغريم الذي ليس كذلك أه. 

قلت: ورأيت بخط شيخ مشايخنا التركماني» وتعليل الرفق من صاحب المحيط 
والصدر الشهيد يفيد أنه لا فرق بين نفقة المرأة وبين دين الغريمء وأيّ رفق في أن يقال 
لصاحب الدين سافر معه إلى أن يحل الأجل» إذ ربما يصرف في السفر أكثر من دينهء فلو 
أفتى بقول صاحب المحيط وحسام الدين الشهيد والمنتقى والمحبية كان حسناًء وفيه حفظ 
لحقوق العباد من الضياع والتلف خصوصاً في هذا الزمان أه. ونحوه في مجموعة 
السائحاني» وإليه يميل كلام الشارح بقرينة الاستدراك عليه وفي البيري عن خزانة 
الفتاوى: يأخذ كفيلاً أو رهناً بحقه» وإن كان ظاهر المذهب عدمهء لكن المصلحة في هذا 
لما ظهر من التعنت والجور في الناس اه. ثم رأيت المفتي أبا السعود أفتى به في 
معروضاته. قوله: (لو حبس المديون الخ) تقدم هذا في قول المتن «وإذا حبسه له حبسه» 
وتقدم بیان شروطهء وقوله: «حبس» بالنصب لأنه تنازع فيه جاز وأراد وأعمل الثاني 
وأضمر للأول مرفوعهء ولو أعمل الأول لوجب أن يقال وأراده بإبراز الضمير» فافهم. 
قوله: (ثم الكفيل الخ) تقدم هذا أيضاً عند قول المصنف «وإذا حل على الكفيل بموته لا 
يحل على الأصيل». قوله: (من قبل ما التأجيل تم) «ما» مصدرية. والتأجيل فاعل لفعل 
محذوف دل عليه المذكور وهو «تم؟ فافهم» والله سبحانه أعلم. 
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(دين عليهما لآخر) بأن اشتريا منه عبداً بمائة (وكفل كل عن صاحيه) بأمره 
(جاز وم يرجع على شريكه إلا بما أداه زائداً علن النصف) لرجحان جهة الأصالة 
على النيابة» ولأنه لو رجع بنصفه لأدى إلى الدور. درر (وإن كفلا عن رجل بشيء 

باب فاه الرَجُلَينِ 

شروع فيما هو كالمركب بعد الفراغ من المفرد ط . قوله: (بأن اشتريا منه عبداً بمائة) 
أشار إلى استواء الدينين صفة وسبباًء فلو اختلفا صفة بأن كان ما عليه: أي ما على المؤدي 
مؤجلا وما على صاحبه حالاء فإذا أدى صح تعيينه عن شريكه ورجع به عليه» وعلى عكسه 
لا يرجع؛ لأن الكفيل إذا عجل ديناً مؤجلا ليس له الرجوع على الأصيل قبل الحلول؛ ولو 
اختلف سببهما نحو أن يكون ما على أحدهما فرضاً وما على الآخر ثمن مبيع فإنه يصح تعيين 
المؤدي» لأن النية في الجنسين المختلفين معتبرة؛ وفي الجنس الواحد لغو. بحر عن الفتح . 
قوله: (وكفل كل عن صاحبه) فلو كفل أحدهما عن صاحبه دون الآخر وأدى الكفيل 
فجعله عن صاحبه فإنه يصدّق. بحر. قوله: (بأمره) وإلا فلا رجوع بشيء أصلا. قوله: 
(زائداً على النصف) المراد أن يكون زائداً على ما عليه ولو كان دون النصف أو أكثر ط . 
قوله: (لرجحان جهة الأصالة على النيابة) لأن الأول دين عليهء والثاني مطالبة بلا دين. ثم 
هو تابع فوجب صرف المؤدي إلى الأقوى حتى على القول بجعل الدين على الكفيل مع 
المطالبة فإن ما عليه بالأصالة أقوىء فإن من اشترى في مرض موته شيئاً كان من كل الال 
ولو مديوناًء ولو كفل كان من الثلث إلا إذا كان مديوناً فلا يجوزء أفاده في الفتح. قوله: 
(لأدى إلى الدور) لأن لو جعل شىء من المؤدى عن صاحبه فلصاحبه أن يقول: أداؤك 
كأدائيء فإن حدلت شیا من الؤدى عى رجت عل بذلك فلي أن أجعل المؤدى عنك 
كنا لر ادبت يقتي فق إل الدرو عاف العناية: وؤكر فن الفح انه ابسن الراد 
حقيقة الدور فإنه توقف الشيء على ما توقف عليه بل اللازم في الحقيقة التسلسل في 
الرجوعات بينهما فيمتنع الرجوع المؤدي إليهء وتمامه فيه . قوله: (كل واحد منهما بجميعه 
منفرداً) قيد بقوله : «بجميعه» للاحتراز عما لو تكفل كل واحد منهما بالنصف ثم تكفل كل 
عن صاحبهء فهي كالمسألة الأولى في الصحيح فلا يرجع حتى يزيد على النصف» وبقوله: 
#منفرداً؛ وهو حال من كل للاحتراز عما لو تكفلا عن الأصيل بجميع الدين معا ثم تكفل 
كل واحد منهما عن صاحبه فهو كذلك. لأن الدين ينقسم عليهما نصفين فلا يكون كفيلاً 
عن الأصيل بالجميع كما في البحر وفي نور العين عن النهاية عن الشافي : ثلاثة كفلوا بألف 
يطالب كل واحد بثلث الألف» وإن كفلوا على التعاقب يطالب كل واحد بالألف» كذا 
ذكره شمس الأئمة السرخسي والمرغيناني والتمرتاشي اه. قوله: (ثم كفل كل من الكفيلين 
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بالتعاقب) بأن كان على رجل دين فكفل عنه رجلان كل واحد منهما بجميعه 
منفرداًء (ثم كفل كل) من الكفيلين (عن صاحيه) بأمره بالجميع» وببذه القيود 
خالفت الأولى (فما أدى) أحدهما (رجع بنصفه على شريكه) لكون الكل كفالة هنا 
(أو) يرجع إن شاء (بالكل على الأصيل) لكونه كفل بالكل بأمره (وإن أبرأ الطالب 
أحدهما أخذ) الطالب الكفيل (الآخر بكله) بحكم كفالته. 


(ولو افترق المفاوضان) وعليهما دين (أخذ الغريم أياً) شاء (متهما بكل الدين) 
لتضمنها الكفالة كما مر (ولا رجوع) على صاحبه (حتى يؤدي أكثر من النصف) لما مر . 
(كاتب عبديه كتابة واحدة وكفل كل) من العبدين (عن صاحبه صح) 


عن صاحبه) قيد يه لأنه بدون ذلك لا رجوع لأحدهما على الآخر. وفي الهندية عن 
المحيط : كفل ثلاثة عن رجل بألف فأدى أحدهم برئوا جميعاً ولا يرجع على صاحبه بشيء» 
ولو كان كل واحد كفيلا عن صاحبه رجع المؤدي عليهما بالثلثين ولصاحب الال أن يطالب 
كل واحد منهم بالألف» هذا إذا ظفر: أي المؤدي بالكفيلين» فإن ظفر بأحدهما رجع عليه 
بالنصف ثم رجعا على الثالث بالثلث ثم رجعوا جميعاً على الأصيل بالألف» وإن ظفر 
بالأصيل قبل أن يظفر بصاحيه رجع عليه بجميع الألف اه. قوله : (بالجميع) احتراز عما 
لو تكفل كل عن الأصيل بالجميع متعاقباً ثم كفل كل واحد منهما عن صاحبه بالنصف فإنه 
كالأولى كما في البحر. قوله : (وبهذه القيود) أي كون كفالة كل منهما عن الأصيل بالجميع 
وكونها على التعاقب وكون كفالة كل واحد منهما عن صاحبه بالجميع أيضاً. قوله: (خالفت 
الأولى) أي في الحكمء وإلا فالموضوع مختلف» فإن أصل الدين في الأولى عليهما لآخرء 
وفي الثانية على غيرهما وقد كفلا به. قوله: (رجع بنصفه على شريكه) أي ثم يرجعان على 
الأصيل لأنهما أديا عنه أحدهما بئفسه والآخر بنائبه. بحر. قوله: (لكون الكل كفالة هنا) 
أي ما عن نفسه وما عن الكفيل الآخرء فلا ترجيح للبعض على البعض ليقع النصف الأول 
عن نفسه خاصةء بخلاف ما تقدم» وتمامه في الفتح . قوله: (أخذ الآخر) ضبطه في النهر 
بالمد وهو غير متعين. فقي المصباح : أخذه الله أهلكهء وأخذه بذنبه عاقبة عليهء وآخذه بالمد 
مؤاخذة كذلك اه. قوله: (بكله) لأن إبراء الكفيل لا يوجب إبراء الأصيل والثاني كفيل عنه 
بكله فيأخذه بكفله . غبر. قوله: (ولو افترق المفاوضان) قيد بالمفاوضينء لأن شريكي العنان 
لو افترقا وثمة دين لم يأخذ الغريم أحدهما إلا بما يخصه. خبر. قوله: (أخذ الغويم) يطلق 
الغريم على من له الدين ومن عليه كما في ط عن الدستور. قوله: (لتضمنها الكفالة) ولا 
تبطل بالافتراق ط عن الإتقاني. قوله: (كما مر) أي في كتاب الشركة. قوله: (لما مر) أي 
في المسألة الأولى من أنه أصيل في النصف وكفيل في الآخرء فما أدى يصرف إلى ما عليه. 
بحق الأصالةء فإن زاد على النصف كان الزائد عن الكفالة فيرجع . نهر. قوله: (كتابة 


1 کاب الكفالة / باب كثمالة الرجلين 
استحساناً (و) حيتئذ (فما أدى أحدهما رجع) على صاحبه (بتصفه) لاستوائهما. 

(ولو أعتق) المولى (أحدهما) والمسألة بحالها (صح وأخذ أياً شاء منهما بحصة 
من لم يعتقه) المعتق بالكفالة والآخر بالأصالة (فإن أخذ المعتق رجع على صاحبه) 
لكفالته (وإن أخذ الآخر لا) لأصالته . 

(وإذا كفل) شخص (عن عبد مالا) موصوفاً بکونه (ل يظهر في حق مولاه) بل 
في حقه بعد عتقه (كما لزمه بإقراره أو استقراض أو استهلاك وديعة فهو) أي الال 
المذكور (حال وإن لم يسمه) أي الحلول لحلوله على العبد وعدم مطالبته لعسرته» 
والكفيل غير معسر ويرجع بعد عتقه لو بأمره» ولو كفل مؤجلا تأجل 


واحدة) بأن قال كاتبتكما على ألف إلى سنةء قيد بالواحدة لأنه لو كانت كلا على حدة فكفل 
كل منهما عن صاحيه ببدل الكتابة للمولى لا يصح قياساً واستحساناً اه كفاية . قوله: 
(صح استحساناً) والقياس أن لا يصح. لأنه شرط فيه كفالة المكاتب والكقالة ببدل الكتابة 
وكل ذلك باطل فيكون شرطها في الكتابة مفسداً. وجه الاستحسان أن هذا عقد يحتمل 
الصحة بأن يجعل كل واحد في حق المولى كأن الال كله عليه وعتق الآخر معلقاً بأدائه 
فيطالب كل منهما بجميع الال بحكم الأصالة لا بحكم الكقالةء وفي الحقيقة المال مقابل 
ہما حتى يكون منقسماً عليهماء ولكنا قدرنا امال على كل واحد منهما تصحيحا للكتابة 
وفيما وراء ذلك العبرة للحقيقة . كفاية . قوله : (المعتق) مبنى للمجهول والآخر معطوف 
عليه منصوبان على البدلية من «أيا شاء» أو مرفوعان بفعل محذوق دل عليه المذكورء أو على 
الابتداء والخبر محذوف: أي مؤاخذ. قوله : (لكفالته) أي يرجع بما أداه عنه من بدل الكتابة 
لكفالته بأمرهء وجازت الكفالة ببدل الكتاية هنا لأنها فى حالة البقاء وفى الابتداء كان كل 
امال عليه. نہر. قوله: (لم يظهر حق مولاه الخ) أفاد أن حكم ما يظهر وهو ما يؤاخذ به 
للحال كذلك بالأولى كدين الاستهلاك عياناً وما لزمه بالتجارة بإذن المولى» وجعله الزيلعي 
قيداً احترازياً وهو سهو. بحر. قوله: (لزمه يإقراره) أي وكذبه المولى. بحر. قوله: (أو 
استقراض) أي أو بيع وهو محجور عليه . بحر . قوله: (لحلوله على العبد) لوجود السبب 
وقبول الذمة. بحر . قوله: (وعدم مطالبته لعسرته) إذ جميع ما في يده ملك المولى ولم يرض 
بتعلق الدين به . فتح قوله: (والكفيل غير معسر) فالمانع الذي تحقق في الأصيل منتف عن 
الكفيل مع وجود المقتضي وهو الكفالة المطلقة بمال غير مؤجل فيطالب به في الحال؛ كما 
لو كفل عن مفلس أو غائب يلزمه في الحال مع أن الأصيل لا يلزمه» وتمامه في الفتح. 
قوله : (ويرجع بعد عتقه) لأن الطالب لا يرجع عليه إلا بعد العتقء فكذا الكفيل لقيامه 
مقامه. بحرء وقوله: «لو بأمره» أي لو كانت الكفالة بأمر العبد. وبقي ما لو كفل بدين 
الاستهلاك المعاين: قال في الفتح: ينبغي أن يرجع قيل العتق إذا أدى لأنه دين غير مؤخر 


كتاب الكقالة / باب كقالة الرجلين 1۴۱ 
كنا سن 


ادعى) شخص (رقبة عبد فكفل به رجل فمات) العبد (المكفول) قبل تسليمه 
(فبرهن المدعي أنه) كان (له ضمن) الكفيل (قيمته) لجوازها بالأعيان المضمومة كما مر . 

(ولو ادعى على عبد مالا فكفل بنفسه) أي بنفس العبد (رجل فمات العبد 
برى» الكفيل) كما في الحر. 

(ولو كفل عبد) غير مديون مستغرق (عن سيده بأمره) جاز لأن الحق له (ف) 
إذا (عتق فأداه أو كفل سيده عنه) بأمره (فأداه) زار (بعداحتقه ا برجم واجدامنهها 
على الآخر) لانعقادها غير موجبة للرجوع› لأن كلا منهما لا يستوجب ديناً على 
الآخر فلا تنقلب موجبة له بعد ذلك (كما لو كفل رجل عن رجل بغير أمره فبلغه 
فأجاز) الكفالة (ل تكن الكفالة موجبة للرجوع) لما قلناه (و) قالوا (فائدة كفالة المولى 
عن عبده وجوب مطالبته بإيفاء الدين من سائر أمواله» وفائدة كفالة العبد عن مولاء 
تعلقه) أي الدين (برقبته) وهذا لم يثبته المصنف متنا في شرحه. والله سبحانه وتعالى 
أعلم بالصواب . 


إلى العتق فيطالب السيد بتسليمه رقبته أو القضاء عنه» ويحث أهل الدرس هل المعتبر في 
هذا الرجوع الأمر بالكفالة من العبد أو السيد؟ وقوى عندي الثاني لأن الرجوع في الحقيقة 
على السيد اه. قال في النهر : ورأيت مقيداً عندي أن ما قوي عنده هو المذكور في البدائع . 
قال ط : فلو كانت بأمر العبد لا يرجع عليه إلا بعد العتق. 

فالحاصل: أن ضمان العبد فيما لا يؤاخذ به حال صحيح» والرجوع عليه بعد 
العتق: إن كان بأمره وضمانه فيما يؤاخذ به حال إن كان بأمر السيد صح ورجع به حال 
عليه» وإن كان بأمر العبد صح ورجع به عليه بعد العتق» كذا يؤخذ من كلامهم اه. 
قوله: (كما مر) أي عند قول المتن «ولا ينعكس من قوله: نعم لو تكفل بالحال مؤجلاً 
تأجل عنهما الخ». قوله: (فمات العبد) بأن ثبت موته ببرهان ذي اليد أو بتصديق المدعي 
فلو لم يكن ثمة برهان ولا تصديق لم يقبل قول ذي اليد أنه مات بل مجبس هو والكفيل» 
فإن طال الحبس ضمن القيمة» وكذا الوديعة المجحودة. نهر عن النهاية. قوله: (فبرهن 
المدعي) قيد بالبرهان» لأنه لو ثبت ملكه بإقرار ذي اليد أو بنكوله لم يضمن شيئاً. خبر. 
قوله: (لجوازها بالأعيان المضمونة) أي بنفسها وفيها يجب على ذي اليد رد العينء فإن 
هلكت وجب رد القيمة. قوله: (ولو ادعى على عبد مالآ) أي معلوم القدرء بأن قال أخذ 
مني كذا بالغصب أو استهلكه ط . قوله: (برىء الكفيل) أي كما لو كان المكفول بنفسه 
حرا. 


کتاب الحوالة ۳ 
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كتاب الجوالة 


(هي) لغة: النقل» وشرعاً: (نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحتال عليه) 


كل من الحوالة والكفالة عقد التزام ما على الأصيل للتوثق قء إلا أن الحوالة تتضمن 
إبراء الأصيل إبراء مقيداً كما سيجىء» فكانت كالمركب مع المفردء والثاني مقدم فلزم 
تأخير الحوالة. نهر. قوله: (هي لغة القل) آي مطلقاً لدين أو عين؛ وهي اسم من 
الإحالة. ومنه يقال : أحلت زيداً على عمروء فاحتال: أي قبل. وفي المغرب: تركيب 
الحوالة يدل على الزوال والتفل ومنه التحويل › وهو نقل الشيء من محل إلى سحل وغامه 
في الفتح. قوله: : (وشرعاً نقل الدين الخ) أي مع المطالبة؛ وقيل : نقل المطالبة فقط» 
ونسب الزيلعي الأول إلى أبي يوسف والثاني إلى محمد. وجه الأول دلالة الإجماع؛ على أن 
لمحتال لو أبرأ المحال عليه من الدين أو وهبه منه صح ولو أبرأ الحيل أو وهبه لم 
يصح» وحكي في المجمع خلاف محمد في الثانية» ووجه الثاني دلالة الإجماع أيضاً. على أن 
المحيل إذا قضى دين الطالب قبل أن يؤدي المحتال عليه لا يكون متطوعا ويجبر على 


)١(‏ الحوالة لغة: هي من فولك: تحول فلان عن داره إلى مكان كذا وكذاء فكذلك الحق تحول مال من ذمةء إلى 
ذمة وقال صاحب «المستوعب؟ الحوالة: مشتقة من التحول» لأتها تقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال 
عليهء ويقال: حال على الرجل» وأحال يمعنى ٠‏ تقلهما ابن القطاع . 
لسان العرب: .٠٠5۵/٣‏ 

واصطلاحاً: 

عرفها الحنقية بأنها: نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. 

عرفها الشافعية بأنها: نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه . 

عرفها المالكية بأنها: نقل الدين من ذمة بمثله إلى أخرى تبرأ بها الأول . 

عرفها الحتابلة بأتها: تقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه . 

انظر: الاختيار لتعليل المختار 2701/7 حاشية الباجوري 11۷/۲ حاشية الدسوقي ۳ ۳۵ الكاني ۲/ 
TIA‏ 


٤‏ كتاب الحوالة 
وهل توجب البراءة من الدين المصحح؟ تعم. فتح (المديون يل والدائن عتال 


القبول» وكذا المحتال لو أبرأ المحال عليه عن دين الحوالة لا يرتد بالردء ولو وهبه منه 
ارتدء كما لو أبرأ الطالب الكفيل أو وهبهء ولو اتتقل الدين إلى ذمته لما اختلف حكم 
الإبراء والهبة» وكذا المحال لو أبرأ المحال عليه لم يرجع على المحيل» وإن كانت بأمره 
كالكفالة» ولو وهبه رجع إن لم يكن للمحيل عليه دين» وتمامه في البحر. وظاهره اتفاق 
القولين على هذه المسائل» ثم ذكر ما يفيد اتفاق القولين أيضاً على عود الدين بالتوى» 
وعلى جبر المحال على قيول الدين من المحيل وعلى قسمة الدين بين غرماء المحيل بعد موته 
قبل قبض المحتال» وعلى أن إبراء المحال المحال عليه لا يرتد بالردء وعلى أن توكيل 
المحال المحيل بالقبض من المحال عليه غير صحيح» وعلى أن المحتال لو وهب الدين 
للمحال عليه كان للمحال عليه أن يرجع على المحيل» وعلى أنها تفسخ بالفسخ وعلى عدم 
سقوط حق حبس المبيع فيما إذا أحاله المشتري» وكذلك لو كان عند المحتال رهن للمحيل 
لا يسقط حق حبسهء بخلاف ما إذا كان المحيل هو البائع على المشتري أو المرتهن على 
الراهن» فإنه يبطل حبس المبيع والرهن لسقوط المطالبة مع أن هذه المسائل تباين كوتها تقلا 
للدين» ولكن اعتيرت الحوالة تأجيلا إلى التوى في بعض الأحكام وجعل النقل للمطالبة» 
وفي بعضها اعتبرت إبراء وجعل النقل للدين أيضاًء وتام التوجيه قي البحر. وفي الحامدية 
عن فتاوى قارىء الهداية: إذا أحال الطالب إنساناً على مديونه وبالدين كفيل برىء المديون 
من دين المحيل ويرىء كفيله» ويطالب المحتال الأصيل لا الكفيلء لأنه لم يضمن له شيئاً 
لكنها براءة موقوفة» وكذا إذا أحال المرعهن بدينه على الراهن بطل حقه في حبس الرهن 
ولا يكون رهناً عند المحتال اه وفي هذه المسألة المرحمن هو المحيل وفيما مر هو المحتال» 
وعلمت وجه الفرق بينهماء ويأتي أيضاً ومسألة الكفالة في البزازية وفيها: لو أحال 
الكفيل الطالب بالمال على رجل برىء الأصيل والكفيل» إلا أن يشترط الطالب براءة 
الكفيل فقط فلا يبرأ الأصيل. قوله: (والدائن محتال وغتال له الخ) يعني يطلق عليه هذه 
الألقاظ الأربعة في الاصطلاح. درر. وظاهره أن اللغة بخلافه» ولذا قال في المعراج: 
قولهم للمحتال المحتال له لغوء لأنه لا حاجة إلى هذه الصلة زاد في الفتح بل الصلة مع 
المحال عليه لفظة عليه فهما محتال ومحتال عليه» فالفرق بينهما بعدم الصلة وبصلة عليه 


اھ 


قلت: ويمكن تصحيح كلامهم» وذلك أن الحوالة لغة بمعتى النقل مطلقاً كما مرء 
فالمديون يدقع الطالب عن نفسه ويسلطه على غريمه» وفي الاصطلاح نقل الدين وهو من 
أفراد المعنى اللغوي أيضاًء فعلى الأول يقال: محتال لا غير وعلى الثاني ممتال له لا غيرء 
لأن المحيل بمعنى الناقل» والمحال عليه بمعنى المنقول عليه الدين» والدين منقول 
والطالب محال له: أي منقول لأجلهء ولو قيل محال بمعنى منقول لم يصح لأن المنقول 


كتاب الموالة 0 
ومحتال له ومحال وال له) ويزاد خامس وهو حويل. فتح (ومن يقبلها محتال عليه 
ومحال عليه) فالفرق بالصلة وقد تحذف من الأول (والمال محال به و) الحوالة (شرط 
لصحتها رضا الكل بلا خلاف إلا في الأول) وهو المحيل فلا يشترط على المختار. 
شرنبلالية عن المواهب. بل قال ابن الكمال: إنما شرطه القدوري للرجوع عليه فلا 


هو الدين على هذا الوجهء بخلافه على الأول فإن المنقول هو ذات الطالب» وببذا ظهر أن 
قولهم محتال وتال له مبئي على اختلاف المراد في المنقول هل هو ذات الطالب أو دينهء 
فافهم» نعم يصح على الثاني أن يقال فيه حتال بطريق المجاز: أي محتال دينه» وبه ظهر 
أنه لا لغو في كلامهم. فاغتنم هذا التقرير. قوله: (ويزاد خامس وهو حويل) عبارة 
الفتح: ويقال للمحتال حويل أيضاً» فما ذكره الشارح نقل لعبارة الفتح بالعنىء فافهم. 
ونقل في البحر عبارة عن تلخيص الجامع فيها إطلاق الحويل على المحال عليه. قال 
الرملي : فلعله يطلق عليهما. قوله: (فالفرق بالصلة) أي باختلافها وهي اللام في الأولء 
وعلل في الثاني» وهذا على وجودها في الأول وقد علمت وجه صحتهء وأما على حذفها 
المفاد بقوله: وقد تحذف فالمراد أن الفرق بالصلة وجوداً وعدماً كما مر عن الفتح» فافهم. 
قوله : (والحوالة شرط لصحتها الخ) قال في النهر: وشرط صحتها في المحيل العقلء فلا 
تصح حوالة مجنون وصبيّ لا يعقل والرضاء فلا تصح حوالة المكره؛ وأما البلوغ فشرط 
للنفاذ» فصحة حوالة الصبي العاقل موقوفة على إجازة وليه وليس منها الحرية» فتصح 3 
حوالة العبد مطلقاًء غير أن المأذون يطالب للحال والمحجور بعد العتق الما 
من المريض . وفي المحتال العقل والرضاء وأما اللو فشرط النفاذ أيضاًء فانعقد احتيال 
الصبي موقوفاً على إجازة وليه إن كان الثاني أملا من الأول كاحتيال الوصي بمال اليتيم. 
ومن شرط صحتها المجلس قال في الخانية : والشرط حضرة المحتال فقط حتى لا تصح في 
غيبته إلا أن يقبل عنه آخر» وأما غيبة المحتال عليه فلا تمنعء حتى لو أحال عليه فبلغه 
فأجاز صحء وهكذا في البزازية» ولا بد في قبولها من الرضاء فلو أكره على قبولها لم 
تصحء وفي المحال به أن يكون ديناً لازماً فلا تصح ببدل الكتابة كالكفالة إه. قوله: 
(رضا الكل) أم رضا الأول فلأن ذوي المروءات قد يأنفون تحمل غيرهم ما عليهم من 
الدين» فلا بد من رضاه؛ وأما رضا المحتال فلأن فيها انتقال حقه إلى ذمة أخرى والذمم 
متفاوتة ؛ وأما رضا الثالث وهو المحتال عليه فلأنها إلزام الدين ولا لزوم بلا التزام. درر. 
قلت: نقل السائحاني عن لقطة البحر : إذا استدانت الزوجة النفقة بأمر القاضي لها 
أن تحيل على الزوج بلا رضاه. قوله: (فلا يشترط على المختار) هو رواية الزيادات قال 
فيها: لأن التزام الدين من المحتال عليه تصرف في حق نفسه والمحيل لا يتضررء بل فيه 
E eT‏ درر. 7 مص ا ورمع 


0 كتاب الحوالة 


اختلاف في الرواية» لكن استظهر الأكمل أن ابتداءها إن من المحيل شرط ضرورة» 
وإلا لاء رأراد بالرضا القبول» فإن قبولها في مجلس الإيجاب شرط الانعقاد. بحر 


المحال عليه على المحيل» أو ليسقط الدين الذي للمحيل على المحال عليه كما في الزيلعي» 
أما بدون الرضا فلا رجوع ولا سقوط وهو محمل رواية الزيادات. قوله: (لكن استظهر 
الأكمل الخ) أي في العناية» وهو توفيق آخر بين روايتي الزيادات والقدوري» لكن لابد 
فيه من ضميمة التوفيق الأول كما تعرفه. قوله: (شرط ضرورة) لأنبا إحالة وهى قعل 
اختياري ولا يتصور بدون الإرادة والرضا وهو محمل رواية القدوري. وقوله: «إلا لاه أي 
وإن لم يكن ابتداؤها من المحيل بل من المحال عليه تكون احتيالا يتم يدون إرادة الحيل 
بإرادة المحال عليه ورضاهء وهو وجه رواية الزيادات . عناية ‏ لكن لا يخفى أنه على الثاني 
لا يثبت للمحال عليه الرجوع بما أدى. ولو كان عليه للمحيل دين لا يسمّط إلا برضا 
المحيل فرجع إلى التوفيق الأول. قوله: (وأراد بالرضا القبول) أي الذي هو أحد ركني 
العقد فيشترط له المجلس» لأن شطر العقد لا يتوقف على قبول غائب بل يلغوء بخلاف 
الرضا الذي ليس ركن عقد. قوله: (فإن قبولها الخ) ذكر في البحر أولا أن من الشروط 
مجلس الحوالة» وقال: وهو شرط الانعقاد في قولهماء خلافاً لأبي يوسف فإنه شرط النفاذ 
عنده» فلو كان المحتال غائياً عن المجلس فبلغه الخبر فأجاز لم ينعقد عندهما خلافاً لهء 
والصحيح قولهما اه. ثم قال هنا: وأراد من الرضا القبول في مجلس الإيجاب لما قدمناه أن 
قبولهما في مجلس الإيجاب شرط الانعقاد» وهو مصرح به في البدائع أه. وما ذكره في 
البحر أولاً هو عبارة البدائع» فقوله: «لما قدمناه أن قبولهما» الظاهر أن اليم فيه زائدة» 
وأن الضمير فيه مفرد عائد للحوالة» لأن المتبادر من كلام البدائع أن اشتراط المجلس 
عندهما إنما هو في المحتال فقط بقرينة التفريع» ويأتي قريباً ما يؤيده اه. قوله: (لكن في 
الدرر وغيرها) أي كالخانية والبزازية والخلاصة. وعبارة الخانية: الحوالة تعتمد قبول 
المحتال له والمحال عليه» ولا تصح في غيبة المحتال له في قول أبي حنيفة ومحمدء كما قلنا 
في الكفالة إلا أن يقبل رجل الحوالة للغائب» ولا تشترط حضرة المحتال عليه لصحة 
الحوالة حتى لو أحاله على رجل غائب ثم علم الغائب فقبل صحت الحوالة اه. ومراده 
بالقبول في قوله: «تعتمد قبول الخ». الرضا الأعم من القبول المشروط له المجلس بقرينة 
آخر العبارة» ول يذكر رضا المحيل بناء على رواية الزيادات أنه غير شرط . 

فتلخص من كلامه: أن الشرط قبول المحتال في المجلس ورضا المحال عليه ولو 
غائياً» وهو ما لخصه في النهر كما مرء وظاهره أن خلاف أبي يوسف في المحتال فقطء 
فعنده لا تشترط حضرته بل يكفي رضاه كا محال عليه» وأنه لا خلاف في المحال عليه قي 


كتاب الخوالة ۷ 
أو نائبه ورضا الباقين لا حضورهماء وأقره المصنف (وتصح في الدين) المعلوم (لا في 
العين) زاد في الجوهرة: ولا في الحقوق انتهى . 


أن حضرته غير شرطء وبه ظهر أنه لا يصح التوفيق يبحمل ما في الدرر وغيرها على قول 
ابي يوسف الذي هو خلاف الصحيح» بل هو محمول على قولهما المصحح فاقهم. وبما 
قررناه ظهر أنه لا خلاف في اشتراط الرضا الأعمء وأن الخلاق في قيول المحتال في 
المجلس لا في رضاهء فلا يناي ذلك قول المصنف فشرط رضا الكل بلا خلاف الخ؟ 
خلافاً لما ظنه في العزمية. قوله: (أو نائبه) أي ولو فضولياًء وبه عبر في الدرر ‏ قال في 
الفتح : فيتوقف: : أي قبول الفضولي على إجازة المحتال إذا بلغه. قوله: (ورضا الباقين) 
كذاق ب بعض النسخ بياءين ثانيتهما ياء التثنية» وفي عامة النسخ بياء واحدة على أنه جمع 
أريد به ما فوق الواحد» ثم لا يخفى أن اث شتراط رضا المحيل مبني على رواية القدوري 
وهي خلاف المختار كما قدمه. فالأحسن عبارة الغرر متن الدرر وهي: وشرط حضور 
الثاني إلا أن يقبل فضولي له لا حضور الباقين اه. فلم يذكر اشتراط رضاهما فيصدق بكل 
من الروايتين. وقال في الدرر: أما عدم اشتراط حضور الأول» وهو المحيل فبأن يقول 
رجل للدائن لك على فلان بن فلان ألف درهم فاحتل بها عليّ فرضي الدائن فإن الحوالة 
تصح حتى لا يكون له أن يرجعء وأما عدم اشتراط حضور الثالث وهو المحتال عليه 
فبأن يحيل الدائن على رجل غائب ثم علم الغائب فقبل صحت الحوالةء كذا في الخانية. 

قلت: فلم يذكر في هذا التصوير رضا المحيل الغائب» وذكر في الثاني رضا المحتال 
عليه الغائب» وذلك مبني على رواية الزيادات المختارة كما مر. قوله: (وتصح في الدين) 
الشرط كون الدين للمحتال على المحيل» وإلا فهى وكالة لاحوالةء وأما الدين على المحال 
عليه فلمل برط آقاده ف الجر ىوقي عن المحيط 4 نولو احال الان عك الال عن 
آخر جاز ويرىء الأول والمال على الآخر كالكفالة من الكفيل اه فدخل في الدين دين 
الحوالة كما دخل دين الكفالة» فإن الكفيل لو أحال الطالب جاز كما يأق. وف البزازية: 
كل دين جازت به الكفالة جازت به الحوالة. وفي الهندية: ما لا تجوز به الكفالة لا تجوز 
به الحوالة. قوله: (المعلوم) فلو احتال بمال مجهول على نفسه بأن قال : احتلت بما يذوب 
لك على فلان لا تصح الحوالة مع جهالة المال» ولا تصح الحوالة أيضاً ببذا اللفظ. بحر 
عن البزازية. قوله: (لا في العين) لأن النقل الذي تضمنته نقل شرعي» وهو لا يتصوّر في 
الأعيان» بل المتصور فيها النقل الحسي فكانت نقلا للوصف الشرعي وهو الدين. فتح . 
قال في الشرنبلالية : يرد عليه ما سيذكره من أنها تصح بالدراهم الوديعة إذ ليس فيها تقل 
الدين» وكذا الغصب على القول بأن الواجب فيه رد العين والقيمة مخلصء 8 الإيراد 
بأن الحوالة بالوديعة وكالة حقيقة اه. 


A‏ كتاب الحوالة 


وبه عرف أن حوالة الغازي بحقه من غنيمة محرزة 


قلت : فيه نظر لما سيأتي في الحوالة المقيدة بوديعة ونحوها أنه لا يملك المحيل مطالبة 
المحتال عليهء ولا المحتال عليه دفعها للمحيل» ولا يخفى أن الوكالة حقيقة تنافي ذلك» 
فالصواب في دفع الإيراد أن النقل موجودء لأن المديون إذا أحال الدائن على المودع فقد 
انتقل الدين عن المديون إلى المودع وصار المودع مطالباً بالدين كأنه في ذمته قكانت حوالة 
بالدين لا بالعين. نعم لو أحال المودع رب الوديعة بها على آخر كانت حوالة بالعين فلا 
س 

مَطلَبَ في حِوَالةٍ آلمَازِي وحِوَالَةِ آلْمُْمَحقٌ مِنّ لوف 

قوله: (وبه عرف أن حوالة الغازي) مصدر مضاف لفاعله: أي إحالته غيره على 
الإمام. وعبارة النهر: وبه عرف أن الحوالة على الإمام من الغازي الخ . ولا يخفى أن ما 
ذكره غير ما نحن فيه إذ كلام المصئف في بيان المكفول به فذكر أنه المال لا العين ولا 
الحقوق» فإذا استدان الغازي ديناً من زيد ثم أحاله به على الإمام صحت الحوالة؛ سواء 
قيدها بأن يعطيه الإمام من حقه من الغنيمة المحرزة أو لاء لأن المحال عليه لا يشترط أن 
يكون عليه للمحيل دين أو عين من وديعة أو غيرهاء ولآن المحال به دين صحيح 
معلوم» فالقول يعدم صحتها ليس له وجه صحة أصلا؛ وهكذا يقال في المستحق إذا 
استدان ثم أحال الدائن على الناظرء سواء قيد الحوالة بمعلومه الذي في يد الناظر أو لاء 
فهي أيضاً من الحوالة بالدين لا بالحقوق. نعم لو أحال الإمام الغازي أو أحال الناظر 
المستحق على آخر كان مظنة أن يقال إنها من الحوالة بالحقوق؛ لأن الغنيمة إذا أحرزت 
بدارنا يتأكد فيها حت الغائمين ولا تملك إلا بالقسمةء ولا يقال: وإن الوارث إذا مات بعد 
الإحراز قبل القسمة يورث نصيبه فيقتضي الملك قبل القسمة. لأنا نقول: إن الحق المتأكد 
يورث كحق حبس الرهن والرد بالعيب» بخلاف الضعيف كالشفعة» وخيار الشرط كما 
قدمناه عن الفتح في باب المغدم وقسمته؛ وكذا يقال في غلة الوقف» فإن نصيب المستحق 
يورث عنه إذا مات قبل القسمة بعد ظهور غلة الوقف في وقف الذرية أو بعد عمل 
صاحب الوظيفة كما قدمناه هناك» ومقتضى هذا أن لا تصح هذه الحوالة لأن كلا من 
الغازي والمستحق لم يثبت له دين في ذمة الإمام والناظر. نعم تكون وكالة بالقبض من 
الحال عليه كما يأتي في قول المصنف «وإن قال المحيل للمحتال» وهذا يقع كثيراً» فإن 
الناظر يحيل المستحق على مستأجر عقار الوقف. وقد أفتى في الحامدية بأنه لو مات الناظر 
قبل أخذ المحتال» فللناظر الثاني أخذهء لكن ذكرنا في باب المغنم» أن غلة الوقف بعد 
ظهورها يتأكد فيها حق المستحقين» فتورث عنهمء وأما بعد قيض الناظر لها فينبغي أن 
تصير ملكا لهم للشركة الخاصة» بخلاف المغنم فإنه لا يملك إلا بعد القسمة» حتى لو 


كتاب الحوالة ۹ 
لا تصح. وكذا حوالة المستحق بمعلومه في الوقف على الناظر. هر۰ ثم قال بعد 
ورقتين: وهذا في الحوالة المطلقة ظاهرء وأما المقيدة» ففي البحر أن مال الوقف في 
يد الناظر ينبغي أن يصح كالإحالة على المودع» وإلا لا لأا مطالبة انتهى. 
ومقتضاه صحتها بحق الغليمة»› وعندي فيه تردد وبرىء المحيل من الدين والمطالبة 


أعتق أحد الخانمين حصته من أمة لا تعتق للشركة العامة إلا إذا قسمت الغنيمة على 
الرايات فيصح للشركة الخاصة» وعلى هذا فإذا صارت الغلة في يد الناظر صارت أمانة 
عنده ملكاً للمستحقين لهم مطالبته بهاء ويحيس إذا امتنع من أدائهاء ويضمنها إذا 
استهلكها أو هلكت بعد الطلب» فإذا أحال الناظر بعض المستحقين على آخر لا يصح 
لأا حوالة بالعين لا بالدين» إلا إذا كان الناظر استهلكها أو خلطها بماله فتصير ديناً 
بذمته فتصح الحوالة» لأنها حوالة بالدين لا بالعين ولا بالحقوق» فقد ظهر أن هذه الحوالة 
لا تكون من الحوالة بالحقوق أصلاء سواء كان الغازي أو الناظر محيلاً أو محتالاء وسواء 
كانت الحوالة مطلقة أو مقيدة» وأن ما ذكره الشارح عن النهر غير محرر» فافهم وتدبر 
واغنم تحرير هذا القام» فإنه من فيض ذي الجلال والإكرام. قوله: (لا تصح) قد علمت 
أنه لا وجه له. قوله: (وهذا في الحوالة المطلقة ظاهر) لتصريمهم باختصاصها بالديون 
لابتنائها على النقل. نهر. 
قلت: وهذه حوالة بالدين وإن كانت مطلقة» بل الصحة فيها أظهر من عدمها لأن 
الحوالة المطلقة على ما يأتي أن لا يقيد المحيل بدين له على المحال عليه ولا بعين له في يده؛ 
فإذا أحال المستحق غريمه بدينه على الناظر حوالة مطلقة فلا شك في صحتها. قوله: 
(ينبغي أن نصح) لا علمت من أن مال الوقف في يده أمانةء ولكن إذا صحت لا تكرن 
من الحوالة بالحقوق» لأن المستحق إنما أحال دائنه بدين صحيح» بل هي حوالة بالدين 
مقيدة بما عند المحال عليه وهو الناظر. قوله: (كالإحالة على المودع) بجامع أن كلا منهما 
أمين ولا دين عليه ط . قوله: (لأنها مطالبة) أي لأن الحوالة تبت المطالبة ولا مطالبة على 
الناظر فيما لم يصل إليه من مال الوقف الذي قيدت الحوالة به. قوله: (انتهى) أي كلام 
البحرء وقوله: «ومقتضاه الخ» من كلام النهر أيضاًء فافهم. قوله: (وعندي فيه ترده) 
نقله الحموي وأقره» ويؤيد الصحة ما ذكروه في المغنم أنه يورث عنه لتأكد ملكه فيهء وقد 
وجد الجامع للقياس فيها وني الوديعة ط. قوله: (وبرىء المحيل من الدين الخ) أي براءة 
مؤقتة بعدم التوى» وفائدة براءته أنه لو مات لا يأخذ المحتال الدين من تركته» ولكنه 
يأخذ كفيلا من ورلته أو من الغرماء مخافة أن يتوى حقهء كذا في شرح المجمع ط. 
ومقتضى البراءة أن المشتري لو أحال البائع على آخر بالشمن لا يحبس اليبع» وكذا لو أحال 
الراهن المرتهن بالدين لا يحيس الرهنء ولو أحالها بصداقها لم تحبس نفسهاء بخلاف 


١‏ كتاب الموالة 


جميعاً (بالقبول) من المحتال للحوالة (ولا يرجع المحتال على المحيل إلا بالتوى) 
بالقصر ويمد: هلاك المال لأن براءته مقيدة بسلامة حقهء 


العكس : أي إحالة البائع غريمه على المشتري بالثمن أو المرتبن غريمه على الراهن أو المرأة 
على الزوجء والمذكور في الزيادات عكس هذاء وهو أن البائع والمرتهن إذا أحالا سقط 
حقهما في الحبس» ولو أحيلا لم يسقطء تمامه في البحر. 

قلت: ووجهه ظاهرء وهو أن البائع والمرتين إذا أحالا غريماً لهما على المشتري أو 
الراهن سقطت مطالبتهما فيسقط حقهما في الحبس» بخلاف ما لو أحيلا فإنه مطالبتهما 
باقية كما أوضحه الزيلعي . 

قال في البحر: وني قوله: «برىء المحيل؟ إشارة إلى براءة كفيلهء فإذا أحال الأصيل 
الطالب برتاء كذا في المحيط اه. وقوله: «والمطالبة جميعاً» دخل فيه ما لو أحال المكفول له 
عا ا م ل وإن أطلق الحوالة برىء الأصيل أيضاً. نهر. وني 

شية البحر للرملي: يؤخذ من براءة المحيل أن الكفيل لو أحال المكفول له على المديون 
واي وهي واقعة ة الفتوى إه. وأطال في الاستشهاد له. قوله: 
(بالقبول من امحتال) اقتصر عليه تبعاً للبحرء وزاد في النهر: والمحتال عليه» وهو مخالف 
ما قدمه من أن الشرط قبول المحتال أو نائبه ورضا الباقين. وأفاد أنه لا يلزم قبض المحتال 
في المجلس إلا إذا كان صرفاً بأن كان دينه ذهباً فأحال عنه بفضة جاز إن قبل الغريم ناقداً 
في مجلس المحيل والمحتال» وتمامه في البحر عن تلخيص الجامع . قوله : (ولا يرجع المحتال 
على المحيل الخ) هذا إذا لم يشترط الخيار للمحال أو لم يفسخها المحيل والمحتال» أما إذا 
جعل للمحال الخيار أو أحاله على أن له أن يرجع على أيهما شاء صح. بزازية . وكذا إذا 
فسخت رجع المحتال على المحيل بدينهء ولذا قال في البدائع: إن حكمها ينتهي بفسخها 
وبالتوى. وني البزازية: والمحيل والمحتال يملكان النقض فيبرأ المحتال عليه . وفي الذخيرة: 
إذا أحال المديون الطالب على رجل بألف أو بجميع حقه وقبل منه ثم أحاله أيضاً بجميع 
مجاه مور موف ا ويم ٠‏ بحر . 

قلت: وكذا تبطل لو أحال البائع على المشتري بالثمن ثم ستحق المبيع أو ظهر أنه 

حرء لا لو رد بعيب ولو بقضاء. GE E E‏ وإذا مات المحال 
عليه مديوناً قسم ماله بين الغرماء وبين المحال بالحصص وما بقي له يرجم به على المحيل » 
وإن مات المحيل مديوناً فما قبض المحتال في حياته فهو له» ومالم يقبضه فهو بينه وبين 
الغرماء اه ملخصاً من كافي الحاكم . قوله: (إلا بالتوی) وزان حصى وقد يمد. مصباح. 
يقال توى الال بالكسر يتوى توى وأتواه: غيره بحر عن الصحاح . قوله: (هلاك الال) 
هذا معناه اللغوي» ومعناه الاصطلاحي ما ذكره المصنف . بحر . قوله: (لأن براءته) أي 


كتاب الحوالة ۰ لل 


وقيده في البحر بأن لا يكون المحيل هو المحتال عليه ثانياً (وهو) بأحد أمرين (أن 
يجبحد) المحال عليه (المعوالة ويملف ولا بينة له) أي المحتبال ومحيل (أو يموت) 
المحال عليه (مفلساً) بغير عين ودين وكفيل 


براءة المحيل من الدين مقيدة بسلامة حقه: أي حق المحتال» واختلف المشايخ في كيفية 
عود الدين فقيل بفسخ الحوالة: أي يفسخها المحتال كالمشتري إذا وجد بالمبيع عيباًء وقيل 
تنفسخ كالمبيع إذا هلك قبل القبض وقيل في الموت تنفسخ وني الجحود لا تنفسخ » ول أر 
أن فسخ المحتال هل يحتاج إلى الترافع عند القاضي؟ وظاهر التشبيه بالمشتري إذا وجد عيباً 
أنه يحتاج. نعم على أنها تنفسخ لا يحتاج فتديره. نهر . 

قلت: المشتري يستقل بالفسخ بخيار العيب بدون الترافع عند القاضي» وإنما 
الترافع شرط لرد البائع على بائعه بذلك العيب. قوله: (وقيده في البحر الخ) وقال لما في 
الذخيرة: رجل أحال رجلا له عليه دين على رجل ثم إن المحتال عليه أحاله على الذي 
عليه الأصل برىء المحتال عليه الأول» فإنه توى المال على الذي عليه الأصل لا يعود إلى 
المحتال عليه الأول اه. قوله: (وبأحد أمرين الخ) الضمير راجع للتوى» وهذا في الحوالة 
المطلقة» أما المقيدة بوديعة فيثبت له الرجوع بهلاكها كما يأتي. قوله: (أي لمحتال ومحيل) 
فقوله: «له» أي لكل منهما كما في الفتح . قوله: (مفلساً) بالتخفيف يقال أفلس الرجل : 
إذا صار ذا فلس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير» فاستعمل مكان افتقر اه. كفاية ونهر عن 
طلبة الطلبة للعلامة عمر النسفي. قوله: (بغير عين) الأوضح أن يقول: بأن لم يترك عيناً 
الخ: أي عيناً تفي بالمحال به» وكذا يقال في الدينء ولا بد في الكفيل أن يكون كفيلا 
بجميعه فلو كفل البعض فقد توى الباقي كما لا يخفى ط . وكذا لو ترك ما يفي بالبعض 
فقد توى الباقي» وكذا لو مات مديوناً وقسم ماله بالحصص كما قدمناه آنفاً. قوله: 
(ودين) المراد به ما يمكن أن يثبت في الذمة بقرينة مقابلته بالعين» فيشمل النقود والمكيل 
والموزون. وفي الهندية عن المحيط : لو كان القاضي يعلم أن للميت ديناً على مفلسء فعلى 
قول الإمام لا يقضي ببطلان الحوالة اه: أي لأن الإفلاس ليس بتوى عنده لاحتمال أن 
يحدث له مالء فيكون المحال عليه قد ترك مالا حكماً وهو ما على مديونه المفلس. قوله: 
(وكفيل) فوجود الكفيل يمنع موته مفلساً على ما في الزيادات وقي الخلاصة لا يمنع. 
بحر. وتبعه في المنحء لكني لم أر في الخلاصة ما عزاه إليهاء بل اقتصر فيها على نقل عبارة 
الزيادات. نعم قال فيها: ولو مات المحتال عليه وم يترك شيئاً وقد أعطى كفيلا بالمال ثم . 
أبرأ صاحب الال الكفيل منه له أن يرجع على الأصيل اه. وهذه مسألة أخرى وقد جزم . . 
في الفتح وغيره بما في الزيادات بلا حكاية خلاف. 

تبيه : في البح عن البزازية: وإن م يكن به كفيل» ولكن تزع وجل ورهن به رهناً 
ثم مات المحال عليه مفلساً عاد الدين إلى ذمة المحيل: ولو كان مسلطاً على البيع فباعه ول 


1۲ : كتاب الحوالة 


وقالا بهما وبأن فلسه الحاكم (ولو اختلفا فيه) أي في موته مفلساء وكذا في موته قبل 
الأداء أو بعده (فالقول للمحتال مع يمينه على العلم) لتمسكه بالأصل وهو العسرة. 
زيلعي. وقيل القول للمحيل بيمينه. فتح (طالب المحتال عليه المحيل بما) أي بمثل 
ما (أحال) به مدعياً قضاء دينه بأمره (فقال المحيل) إنما (أحلت بدين) ثابت (لي 
عليك) ل يقبل قوله بل (ضمن) المحيل (مثل الدين) للمحتال عليه لإنكاره» وقبول 


يقبض الثمن حتى مات المحال عليه مفلساً بطلت الحوالة وإلثمن لصاحب الرهن اه. وفي 
حكم التبرع بالرهن ما لو استعار المطلوب شيئاً ورهنه عند الطالب ثم مات مفلساً. 
شرنبلالية عن الخانية. قوله: (وقالا بهما) أي بالجحد والموت مفلساً. قوله: (وبأن فلسه 
الحاكم) أي في حياته» يقال فلسه القاضي: إذا قضى بإفلاسه حين ظهر له حاله كفاية عن 
الطلبة» وهذا بناء على أن تفليس القاضي يصح عندهماء وعنده لا يصح لأنه يتوهم 
ارتفاعه بحدوث مال له فلا يعود بتفليس القاضي على المحيل. فتح. وتعذر الاستيفاء لا 
يوجب الرجوع؛ ألا ترى أنه لو تعذر يغيبة المحتال عليه لا يرجع على المحيل» بخلاف 
موته مفلساً لخراب الذمةء فيثبت الفتوى» وتمامه في الكفايةء وظاهر كلامهم متوناً 
وشروحاً تصحيح قول الإمام» ونقل تصحيحه العلامة قاسم ولم أر من صحح قولهما. 
نعم صححوه في صحة الحجر على السفينة صياتة لما له كما سيأتي في بابه. قوله: (ولو 
اختلفا فيه) بأن قال المحتال مات المحتال عليه بلا تركة وقال المحيل عن تركة. بزازية. 
قوله: (وكذا في موته قبل الأداء أو بعده) الأولى «وبعده» بالواو كما في بعض النسخء لأن 
الاختلاف فيهما لا في أحدهما. قوله: (على العلم) أي نفي العلم بأن يحلف أنه لا يعلم 
يساره ط . وهذ! في مسألة المتن. أما في الاختلاف في الموت قبل الأداء أو بعده فإنه جلف 
على البتات لكونه على فعل نفسه وهو القبض . أفاده ح. قوله: (وهو العسرة) أي في 
المسألة الأولى وعدم الأداء في الثانية. قوله: (وقيل القول للمحيل بيمينه) لإنكاره عود 
الدين» فتح. قوله: (طالب المحتال عليه المحيل الخ) أي بعد ما دفع المحال به إلى المحتال 
ولو حكماً بأن وهبه المحتال من المحال عليهء لأنه قبل الدفع إليه لا يطالبه إلا إذا طولب» 
ولا يلازمه إلا إذا لوزم» وتمامه في البحر. قوله: (بأمره) قيد بهء لأنه لو قضاه بغير أمره 
يكون متبرعاً ولو لم يدع المحيل ما ذكر ط. قوله: (مثل الدين) إنما لم يقل يما أداهء لأنه 
لو كان المحال به دراهم فأدى دنانير أو عكسه صرفاً رجع بالمحال به» وكذا إذا أعطاه 
عرضاًء وإن أعطاه زيوفاً بدل الجياد رجع بالجياد» وكذا لو صالحه بشيء رجع بالمحال به 
إلا إذا صالحه عن جنس الدين بأقل فإنه يرجع بقدر المؤدى» بخلاف الأمور بقضاء الدين 
فإنه يرجع بما أدى» إلا إذ أدى أجود أو جنا آي بحر. قوله: (لإنكاره) قال في 
البحر : لآن سبب الرجوع قد تحقق وهو قضاء دينه بأمره» إلا أن لحيل يدعي عليه دين 


كتاب الحوالة ۳ 
الحوالة ليس إقراراً بالدين لصحتها بدونه (وإن قال المحيل للمحتال أحلتك) على 
فلان بمعنى وكلتك (لتقبضه لي فقال المحتال) بل (أحلتني بدين لي عليك فالقول 
للمحيل) لأنه منكرء ولفظ الحوالة يستعمل في الوكالة (أحاله بما له عند زيد) حال 
كونه (وديعة) بأن أودع رجا ألفاً ثم أحال بها غريمه (صحت فإن هلكت) الوديعة 
(برىء) المودع وعاد الدين على المحيل» لأن الحوالة مقيدة بها بخلاف المقيدة 
بالمغصوب فإنه لا يبرأء لأن مثله يخلفه» 


وهو ينكر والقول للمنكر اه. قوله: (فقال المحتال) فيه إيماء إلى أنه حاضرء فلو كان غائباً 
وأراد المحيل قبض ما على المحال عليه قائلاً إنما وكلته بقبضه: قال أبو يوسف: لا أصدقه 
ولا أقبل بينته. وقال محمد: يقبل قوله كما في الخانية. ولو ادعى المحال أن المحال به ثمن 
متاع كان المحيل وكيل في بيعه وأنكر المحيل ذلك فالقول له أيضاً. نهر . قوله: (فالقول 
للمحيل) فيؤمر المحتال برد ما أخذه إلى المحيل» لأن المحيل ينكر أن عليه شيئاً والقول 
للمنكرء ولا تكون الحوالة إقراراً من المحيل بالدين للمحتال على المحيل لأا مستعملة 
للوكالة أيضاً. ابن كمال. قوله: (يستعمل في الوكالة) أي مجازاًء ومنه قول محمد: إذا 
امتنع المضارب عن تقاضي الدين لعدم الربح يقال له أحل رب الدين: أي وكله. نمر. 
ولكن لا كان فيه نوع مخالفة للظاهر صدق مع يمينه كما في المنح . 

وأفاد في البحر عن السراج أن المحيل لا يملك إيطال هذه الحوالة» لأنما صحت 
محتملة أن تكون بمال هو دين عليه وأن تكون توكيلاً فلا يجوز إبطالها بالاحتمال اه. 
قوله: (بماله) الأظهر أن «ما» موصولة أو موصوفة واللام جارة» ويحتمل أا كلمة 
واحدة مجرورة بكسرة اللام. قوله: (وديعة) المراد بها الأمانة كما عبر به في الفتح وغيره. 
قال ط: فيعم العارية والموهوب إذا تراضيا على رده أو قضى القاضي به والعين المستأجرة 
إذا انقضت مدة الإجارة. قوله: (صحت) لأنه أقدر على القضاء لتيسر ما يقضي به 
وحضوره بخلاف الدين» فتح. قوله: (فإن هلكت الوديعة) قيد ببلاك الوديعة لأن 
الحوالة لو كانت مقيدة بدين ثم ارتفع ذلك الدين لم تبطل على تفصيل فيه. بحر. ويأتي 
بعضه . قوله: (برىء المودع) ويثبت الهلاك بقوله . ثهر. . واستحقاق الوديعة مبطل للحوالة 
كهلاكها كما في الخانية» ولو لم يعط المحال عليه الوديعة وإنما قضى من ماله كان متطوعاً 
قياساً لا استحساناً» كذا في المحيط . وفي التاترخانية: لو وهب المحتال الوديعة من المحال 
عليه صح التمليك» لأنه لما كان له حق أن يتملكها كان له حق أن يملكها. بحر. قوله: 
(وعاد الدين على المحيل) لأنه توى حقهء وأما ما سبق من أن التوي بوجهين عنده وثلاثة 
أوجه عندهماء ففي الحوالة المطلقة فلا يرد شيء بهذا الوجه الرابع. يعقوبية. قوله: (لأن 
مثله يخلفه) أراد بالمثل البدل ليشمل القيمي . 
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وتصح أيضاً بدين خاص فصارت الحوالة المقيدة ثلاثة أقسام» وحكمها أن لا يملك 
المحيل مطالبة المحتال عليه ولا المحتال عليه دفعها للمحيل؛ مع أن المحتال أسوة 


قال في الفتح: فإذا هلك المغصوب المحال به لا تبطل الحوالة ولا يبرأ المحال 
عليه: لأن الواجب على الغاصب رد العين» فإن عجز رد المثل أو القيمةء فإذا هلك في 
يد الغاصب المحال عليه لا يبرأء لأن له خلفاً والفوات إلى خلف كلا فوات» فبقيت 
متعلقة بخلفه فيردٌ خلفه على المحتال اه. فلو استحق المغصوب بطلت لعدم ما يخلفه كما 
في الدرر. قوله: (وتصح أيضاً بدين خاص) بأن يحيله بدينه الذي له على فلان المحال 
عليه. فتح. وني الخلاصة عن التجريد: لو كان للمحيل على المحتال عليه دين فأحال به 
مطلقاً ولم يشترط في الحوالة أن يعطيه نما عليه فالحوالة جائزة ودين المحيل بحاله وله أن 
يطالبه به اه. ومثله في البزازية ومقتضاه أنها لا تكون مقيدة مالم ينص على الدين. 
قوله : (ثلاثة أقسام) أي مقيدة بعين أمانة أو مغصوبة أو بدين خاص. قوله: (وحكمها 
الخ) أي حكم المقيدة في هذه الأقسام الثلاثة أن لا يملك المحيل مطالبة المحال عليه 
بذلك العين ولا بذلك الدين» لأن الحوالة لما قيدت بها تعلق حق الطالب به» وهو 
استيفاء ديئه منه على مثال الرهن» وأخذ المحيل يبطل هذا الحق فلا يجوزء فلو دفع 
المحال عليه العين أو الدين إلى المحيل ضمنه للطالب» لأنه استهلك ما تعلق به حق 
المحتال؛ كما إذا استهلك الرهن أحد يضمنه للمرتهن الأنه يستحقه . . فتح. قوله: (مع أن 
المحتال الخ) يعني أن هذه الأموال إذا تعلق بها حق المحتال كان ينبغي أن لا يكون 
المحتال أسوة لغرماء المحيل بعد موته كما في الرهن مع أنه أسوة لهم لأن العين؛ التي 
بيد المحتال عليه للمحيل والدين الذي له عليه لم يصر مملوكاً للمحال بعقد الحوالة لا يدا 
وهو ظاهر ولا رقبة؛ لأن الحوالة ما وضعت للتملك بل-المنقل فيكون بين الخرماءء وأما 
المرتبن فملك المرهون يداً وحبساًء قيثبت له نوع اختصاص بال مرهون شرعاً لم يثبت لغيره 
قلا يكون لغيره أن يشاركه فيه اه درر. 
قال في البحر: وإذا قسم الدين بين غرماء المحيل لا يرجع المحتال على المحال عليه 
بحصة الغرماء لاستحقاق الدين الذي كان عليه» ولو مات المحيل وله ورثة لا غرماء 
يي وأقره من بعده أن الدين المحال به قبل قبض المحتال يقسم بين الورثة 
أن لهم المطالبة به دون المحتال فيضم إلى تركته اه . وحينئذ فيتيع المحتال التركة ط . 
تنبيه : ما ذكر من القسمة وكون المحتال أسوة الغرماء في الحوالة المقيدة يعلم منه 
بالأولى أ ن الحوالة المطلقة كذلك» لا صرح به في الخلاصة والبزازية» وصرح في الحاوي 
ببطلان الحوالة بموت المحال عليهء وقدمنا عن الكاني أن ما بقي للمحتال بعد القسمة 
يرجم به على المحيل» وأنه لو مات المحيل مديوناً فما قبضه المحتال فهو له وما بقي يمسم 


كتلب الحوالة 16 
لغرماء المحيل بعد موتهء بخلاف ا حوالة المطلقة كما بسطه خسرو وغيره. 
(باع بشرط أن يحيل على المشتري بالشمن غريماً له) أي للبائع (بطل ولو باع 


بيه وبين الغرماء. قوله: (بخلاف الحوالة المطلقة) أي فيملك المحيل المطالبة. قال في 
الفتح: هذا متصل بقوله: لا يملك المحيل مطالبة المحتال عليه بالعين المحال به والدين» 
والمطلقة هي أن يقول المحيل للطالب أحلتك بالألف التي لك على هذا الرجل ول يقل 
ليؤديها من المال الذي عليه» فلو له عنده وديعة أو مخصوبة أو دين كان له أن يطالبه به 
لأنه لا تعلق للمحتال بذلك الدين أو العين لوقعها مطلقة عنهء بل بذمة المحتال عليه 
وفي الذمة سعة فيأخذ دينه أو عينه من المحتال عليه لا تبطل الحوالة» ومن المطلقة أن يحيل 
على رجل ليس له عنده ولا عليه شىء . وقال في الجوهرة: والفرق بين المطلقة والمقيدة أنه 
اة المت مطالة اميل عن الخال علي خان بطل الدوى ن ال وت برا 
المحال عليه من الدين الذي قيدت به الحوالة بطلت» مثل أن يحيل البائع رجلا على 
المشتري بالشمن» ثم استحق المبيع أو ظهر حرأء فتبطل وللمحال الرجوع على المحيل 
بدينه» وكذا لو قيد بوديعة» فهلكت عند المودعء وأما إذا سقط الدين الذي قيدت به 
الحوالة بأمر عارض ول تتبين براءة الأصيل منه قلا تبطل» مثل أن يحتال بألف من ثمن 
مبيع فهلك المبيع عنده قبل تسليمه للمشتري سقط الثمن عن المشتري ولا تبطل الحوالةء 
ولكنه إذا أدى رجع على المحيل بما أدى لأنه قضى دينه بأمرهء وأما إذا كانت مطلقة فإنها 
لا تبطل بحال من الأحوال» ولا تنقطع فيها مطالبة المحيل عن المحال عليه إلى أن يؤدي» 
فإذا أدى سقط ما عليه قصاصاء ولو تبين براءة المحال عليه من دين المحيل لا تبطل 
أيضاًء ولو أن المحال أبرأ المحال عليه من الدين صح. وإن لم يقبل المحال عليهء ولا 
يرجع المحال عليه على المحيل بشيء» لأن البراءة إسقاط لا تمليك» وإن وهيه له احتاج إلى 
القبول» وله أن يرجع على المحيل لأنه ملك ما في ذمته بالهبة فصار كما لو ملكه بالأداءء 
وكذا لو مات المحيل فورثه المحال عليه له أن يرجع على المحيل لأنه ملكه بالإرثء وتام 
الكلام فيها. قال في البحر: وقد وقعت حادثة الفتوى في المديون إذا باع شيئأ من دائنه 
بمثل الدين» ثم أحال عليه بنظير الثمن أو بالثمن فهل يصح أم لا؟ فأجبت: إذا وقع 
بنظيره صحت لأنها لم تقيد بالثمن» ولا يشترط لصحتها دين على المحال عليهء وإن 
وقعت بالئمن فهي مقيدة بالدين» وهو مستحق للمحال عليه لوقوع المقاصة بنفس الشراء 
وقدمنا أن الدين إذا استحق للغير فإنها تبطل» والله سبحانه وتعالى أعلم اه: أى لأن 
الدين لم يسقط بأمر عارض بعد الحوالة بل تبين براءة المحال عليه منه بأمر سابق. قوله: 
(بطل) أي البيع: أي فسد لأنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه نفع للبائع . درر: أي وبطلت 
الحوالة التي في ضمنه ط. قلت: ووجه النفع أن فيه دفع مطالبة غريمه له وتسليطه على 
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بشرط أن بحتال بالثمن صح) لأنه شرط ملائم كشرط الحودة بخلاف الأول . (أدى 
المال في الحوالة الفاسدة فهو بالخيار: إن شاء رجع على) المحتال (القابضء وإن شاء 
رجع على المحيل) وكذا في كل موضع ورد الاستحقاق. بزازية ‏ وفيها: ومن صور 
فساد الحوالة ما لو شرط فيها الإعطاء من ثمن دار المحيل مثلا لعجزه عن الوفاء 
بالملتزم. نعم لو أجاز جاز كما لو قبلها المحتال عليه بشرط الإعطاء من ثمن داره» 
ولكن لا يجبر على البيع» ولو باع يجبر على الأداء (ولا يصح تأجيل عقدها) فلو قال 


المشتري. قوله: (لأنه شرط ملائم) لأنه يؤكد موجب العقد» إذ الحوالة في العادة 7 
على المليء والأحسن قضاء فصار كشرط الحودة. درر. 

قلت: وحاصله: أن في هذا الشرط تعجيل اقتضائه الثمن في زعم البائع . قوله: 
(بخلاف الأول) لأن المطلوب بالثمن قبل الحوالة وبعدها واحد وهو المشتري. قوله: (في 
الحوالة الفاسدة) كالصور الآتية. قوله: (فهو) أي المؤدي وهو المحال عليه . قوله: (وكذا 
في كل موضع ورد الاستحقاق) أي استحقاق المبيع الذي أحيل بثمنه ‏ قال في الخلاصة 
والبزازية : وعلى هذا إذا باع الآجر المستأجر وأحال المستأجر على المشتري ثم استحق المبيع 
من يد المشتري وهو قد أدى الثمن إلى المستأجر: إن شاء رجع بالثمن على المؤجر المحيلء 
وإن شاء رجع على المستأجر القابض اه. قوله: (ما لو شرط فيها الإعطاء الخ) صادق بما 
إذا وقع الشرط ب بين المحيل والمحال أو بين الثلالة عليهء فافهمء وهي من قسم الحوالة 
المقبدة. قوله: (مثلا) أدخل به الأجنبي للعلة المذكورة ط . قوله: (لعجزه عن الوفاء) علة 
للفساد لأنه شرط غير ملائم . قوله: : (نعم لو أجاز) أي المحيل بيع داره بأن أمره بالبيع 
فحينئذ يصح لوجود القدرة على البيع والأداء كما في الدرر» وقد ذكر في البزازية المسألة 
بدون هذا الاستدراك ثم قال بعد نحو صفحة ما نصه: وفي الظهيرية احتال على أن يؤديه 
من ثمن دار المحيل» وقد كان أمره بذلك حتى جازت الحوالة لا يجبر المحتال عليه على 
الأداء قبل البيع» ويجير على البيع إن كان البيع مشروطاً في الحوالة كما في الرهنء وإنما 
أعدنا المسألة لأنه توفيق بين الروايات المختلفة اه. ومفاده أنه يجير في بعض الروايات وفي 
بعضها لا يجبر» والتوفيق أنه إن قبل المحال عليه الحوالة من المحيل بشرط بيع دار المحيل 
ليؤدي الال من ثمنها صحت الحوالة والشرط» كما لو شرط ااا 
الراهن المال فإنه يصح ولا يملك الرجوع عن ذلك. قوله: (كما لو قبلها الخ) وجه 
الجواز أن الخال علنه: قاور مل الركاء يها ا قوله: (ولكن لا يجير على البيع) لعدم 
وجوب الأداء قبل : قبل البيع . درر. 

وعبارة البزازية: أولاً يجبر على بيع داره» كما إذا كان قبولها بشرط الإعطاء عند 
الحصاد لا يجبر على الإعطاء قبل الأجل اه. قوله: (ولو باع يجبر على الأداء) لتحقق 


25 جب رس ج ڪڪ 
صت نما لك عل قلان عل :أن اخيلك يه عل فلات إل هر انضرف التاجيل إل 
الدين لأنه لا يصح تأجيل عقد الحوالة. بحر عن المحيط (وكرهت السفتجة) بضم 
اين رنف وع كا وهي اتراض افرط جار و ر 


الوجوب. درر. قوله: (على أن أحيلك به على فلان) فإن أحاله وقبل جازء وإن لم يقبل 
برىء الكفيل عن الضمانء وإن لم يقبل فلان فالكفيل على ضمانهء وإن مات فلان لم 
بطالب بالال حتى يمضي شهر. هذا حاصل ما في البحر عن المحيطء ووجه قوله: «لم 
يطالب الخ؟ أنه بموت فلان ل تبق الحوالة ممكنةء وقد رضي الطالب يتأخير المطالبة إلى 
شهر فبقي الأجل للكفيل فلا يطالب قبلهء وكذا يقال فيما إذا م يقبل فلانء هذا ما 
ظهر لي . 


ْلَب في تأجيل آلجوَالَة 

قوله: (انصرف التأجيل إلى الدين الخ) أي فلا يطالب فلان إلا بعد الشهرء ولو 
انصرف التأجيل إل العقد يصير المعنى على أن أحيلك حوالة مقيدة بشهرء وذلك لا 
يصح» لأنه ينافي انتقال الدين إلى ذمة المحال عليه . تأمل . 

تنييه : قال في الفتح: تنقسم الحوالة المطلقة إلى حالة ومؤجلة: فالحالة أن يحيل 
ا ر ا لأن الحوالة لتحويل 
الدين» فيتحول بصفته التي على الأصيل . والمؤجلة أن تكون الألف إلى سنة قأحال بها إلى 
سنةء ولو أبهمها لم يذكره محمدء وقالوا: ينبغي أن تثبت مؤجلة كما في الكفالة» فلو 
مات المحيل بقي الأجل لا لو مات المحال عليه لاستغنائه عن الأجل بموتهء فإن لم يترك 
وفاء رجع الطالب على المحيل إلى أجله لأن الأجل سقط حكماً للحوالةء وقد انتقضت 
بالتوي فينتقض ما في ضمنهاء كما لو باع المديون بدين مؤجل عيدا من الطالب ثم 
ستحق العبد عاد الأجل اه. ملخصاً. وقدمنا قريباً عن البزازية : لو قبلها إلى الخصاد لا 
بجبر على الإعطاء قبلهء فأفاد صحة التأجيل مع الجهالة القريبةء وقدمنا التصريح به في 
كتاب الكفالة: وشمل التأجيل القرض فيصح هنا. ففي كافي الحاكم ما حاصله: لو كان 
لزيد على عمرو ألف قرض ولعمرو على بكر آلف قرض فأحال عمرو زيداً بالألف على 
بكر إلى سنة جازء وليس لعمرو أن يأخذ بكرا بها وإن أبرأه منها أو وهبها له ل يجز اه. 

مَطْلَبٌ في ألسْفْتَجَةٍ وَهِيَ آلبُوليصَةٌ 

قوله: (وكرهت السفتجة) واحدة السفاتج» فارسي معرب» أصله سفته: وهو 
الشيء المحكمء سمي هذا القرض به لإحكام أمره كما في الفتح وغيره. قوله: (بضم 
السين) أي وسكون الفاء كما في ط عن الواني. قوله: (وهي إقراض الخ) وصورتها: أن 
يدفع إلى تاجر مالا قرضاً ليدفعه إلى صديقهء وإنما يدقعه قرضاً لا أمانة ليستفيد به سقوط 


۱۸ كتاب الحوالة 


فكأنه أحال الخطر المتوقع على المستقرض فكان في معنى الحوالة» وقالوا: إذا م تكن 
المتفعة مشروطة ولا متعارفة فلا بأس. 

فرع: في النهر والبحر عن صرف البزازية: ولو أن المستقرض وهب منه 
الزائد لم يجزء لأنه مشاع يحتمل القسمة (ولو توكل المحيل على المحتال بقبض دين 
الحوالة م يصح) ولو شرط المحتال الضمان على المحيل صح ويطالب أن كنا 


خطر الطريق. وقيل هي أن يقرض إنساناً ليقضيه المستقرض في بلد يريده المقرض ليستفيد 
به سقوط خطر الطريق كفاية. قوله: (فكأنه أحال الخ) بيان لمناسية المسألة بكتاب الحوالة 
اه ح . وفي نظم الكنز لابن الفصيح . [الرجز] 
َكْرِهَت سَفَائِجٌ الطَرِيقٍ وَهْيَإِحَالَةٌ عَلَ التَّحْقِيق 

قال شارحه المقدسى: لأنه يحيل صديقه عليه أو من يكتب إليه. قوله: (وقالوا 
الخ) قال في النهر : وإطلاق المصنف يفيد إناطة”'' الكراهة بجر النفعء سواء كان ذلك 
مشروطاً أو لا. قال الزيلعي: وقيل إذا لى تكن المنفعة مشروطة فلا بأس به اه. وجزم 
بهذا القيل في الصغرى والواقعات الحسامية والكفاية للبيهقي؛ وعلى ذلك جرى في صرف 
البزازية اه. وظاهر الفتح اعتماده أيضاًء حيث قال: وفي الفتاوى الصغرى وغيرها: إن 
كان السفتج مشروطاً في القرض فهو حرامء والقرض بهذا الشرط فاسد وإلا جاز. 

وصورة الشرط كما في الواقعات: رجل أقرض رجلا مالا عل أن يكتب له بها إلى 
بلد كذا فإنه لا يجوزء وإن أقرضه بلا شرط وكتب جاز. وكذا لو قال اكتب لي سفتجة إلى 
موضع كذا على أن أعطيك هنا فلا خير فيه. وروي عن أبن عباس ذلك؛ ألا ترى أنه لو 
قضاه أحسن مما عليه لا يكره إذا | يكن مشروطاًء قالوا: إنما يحل ذلك عند عدم الشرط 
إذا )يكن فيد غرف فاه فإ كان يعرف أن ذلك رفعل بال ف اه قوله: (فرع 
الخ) ذكره استطراداً . نعم ذكر في البحر والنهر عن البزازية ما له مناسبة هنا. 

وحاصله: أن المستقرض لو قضى أجود مما استقرض يحل بلا شرطء ولو قضى 
أزيد فيه تفصيل الخء وقدمنا في فصل القرض عن الخانية أن الزيادة إذا كانت تجري بين 
الوزنينء أي بأن كانت تظهر في ميزان دون ميزان جاز كالدانق في المائة»ء بخلاف قدر 
درهمء وإن لم تجر فإن لم يعلم صاحبها بها ترد عليه وإن علم وأعطاها اختياراًء فلو 
كانت الدراهم لا يضرها التبعيض لا تجوزء لأنها هبة المشاع فيما يحتمل القسمةء ولو 
as‏ جاز وتكون عة المشاع حا يس اه وعليه فلو قضاه مثل قرضه ثم زاده درا 
ورا أو أكثر جاز إن لم يكن مشروطاًء وقدمنا هناك عن خواهر زاده أن المنفعة في 
القرض إذا كانت غير مشروطة تجوز بلا خلاف - قوله: (لم يصم) لكون المحيل يعمل 


(1) في ط قوله (إتاطه) صوابه: نوطء لأن فعله ثلاثي من باب قال كما في المصباح . 


كتاب القضاء 15 
لأن الحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة. خانية. وفيها عن الثاني: لو غاب 
المحال عليه ثم جاء المحال وادعى جحوده المال لم يصدق وإن برهنء لأن المشهود 
عليه غائب» فلو حاضراً وجحد الحوالة ولا بينة كان القول له وجعل جحوده 

فرع: الأب أو الوصيّ إذا احتال بمال اليتيم: فإن كان خيراً لليتيم بأن كان 
الثاني أملأ صح. سراجية. وإلا لم يجز كما في مضاربة الجوهرة. 

قلت: ومفادهما عدم الجواز لو تساويا أو تقارباء وبه جزم في الخانية» 
والوجه له لأنه حيئذ اشتغال بما لا تفيد؛ والعقود إنما شرعت للفائدة . 

كتابُ القضَاءٍ 
لا كان أكثر المنازعات يقع في الديون والبياعات أعقبها بما يقطعها (هو) بالمد 


لنفسه ليستفيد الإبراء المؤبد. بحر عند قوله: هي تقل الدين ط. وإذا لم تصح لا بجر 
المحال عليه على الدفع إليه. قوله: (لأن الحوالة الخ) كما أن الكفالة بشرط براءة الأصيل 
حوالة كما في الهداية والملتقى. قوله: (ولا بينة) أي وحلف الجاحد ط. قوله: (وجمل 
جحوده فسخاً) هي مسألة تواء الدين السابقة في المتن» ومر أن الرجوع إنما هو لأن 
براءة المحيل مشروطة بسلامة حق المحال ط. قوله: (وإلا لم يجز) لأن تصرفهما مقيد 
بشرط النظر. قال في كافي الحاكم: ومنه ما لو احتال إلى أجل» وكذا الوكيل إذا لم 
يفوض إليه الموكل ذلك اه. قال في البحر عن المحيط: لكونه إبراء مؤقتا فيعتير بالإيراء 
المؤبدء وهذا إذا كان ديناً ورثه الصغير وإن وجب بعقدهما جاز التأجيل عندهماء خلافاً 
ف يوسف اه. قوله: (قلت ومفادهما) أي مفاد ما في السراجية وما في الجوهرة» وهذا 
أحد قولين حكاهما المصنف عن الذخيرة ثم رجح ما في الخانية بما ذكره الشارح» والله 
تعالى أعلم. 


ترجم له في الهداية بأدب القاضي. والأدب: الخصال الحميدة» فذكر ما ينبغي 
للقاضي أن يفعله ويكون عليه وهو في الأصل من الأدب بسكون الدال وهو الجمع 
والدعاء» وهو أن تجمع الناس وتدعوهم إلى طعامك» يقال أدب يأدب كضرب يضرب: 
إذا دعا إلى طعامه» سميت به الخصال الحميدة لأا تدعو إلى الخير» وتمامه في الفتح. 
قوله: (لما كان الخ) كذا في العناية والفتحء وهو صريح في أن المراد بالقضاء الحكمء 
وحيتئذ فكان ينبغي إيراده عقب الدعوى» وأيضاً كان ينبغي بيان وجه التأخير عما قبلهء 


كذا قيل. ويمكن أن يقال: أرادوا بيان من يصلح للقضاء: أي الحكم لتصح الدعوى 


۲٠‏ كتات القضاء 


والقصر: لغة: الحكم. وشرعاً. (فصل الخصومات وقطع المنازعات) وقيل غير 
ذلك كما بسطه في المطوّلات». وأركان ستة على ما نظمه ابن الغرس 


عنده» فلا جرم أن ذكر قبلهاء ولا خفاء أن وجه التأخير عما قبله مستفاد من أن أكثر 
المنازعات في الديون والحوالة المطلقة مختصة بها فذكر يعدها. نهر. قوله: (لغة الحكم) 
وأصله قضاي لأنه من قضيتء إلا أن الياء لما جاءت يعد الألف "مزت والجمع 
الأقضية: لِرَقَضَى رَبك أن لا تَعْبدّوا إلا إا [الإسراء: ٣‏ أي حكمء وقد يكون 
بمعنى الفراغ تقول: قضيت حاجتي» وضربه فقضى عليه: أي قتله» وقضي نحبه: 
مات ويمعتى الآذاء والانهاء» ومنه قوله تعالى : لرَقَضَيئاً إِلَيْهِ ذَّلِكَ الأمرَ» [الحجر: 
5] وبمعنى الصنع والتقديرء ومنه قوله تعالى: ضام سبح سَمَوَاتِ» [فصلت YY:‏ 
ومنه القضاء والقدر. بحر ملخصاً عن الصحاح . قوله: (وشرعاً فصل الخصومات الخ) 
عزاه في البحر إلى المحيط» ولا بد أن يزاد فيه على وجه خاص» وإلا دخل فيه نحو 
الصلح بين الخصمين. قوله: (وقيل غير ذلك) منه قول العلامة قاسم : إنه إنشاء إلزام في 
مسائل الاجتهاد المتقاربة فيما يقع قيه النزاع لمصالح الدنياء فخرج القضاء على خلاف 
الإجماع وما ليس بحادثة وما كان من العيادات ومنه قول العلامة ابن الغرس إنه الإلزام ف 
الظاهر على صيغة مختصة بأمر ظن لزومه في الواقع شرعاً. قال: فالمراد بالإلزام 0 
التام» وني الظاهر فصل احترز به عن الإلزام قي نفس الأمرء لأنه راجع إلى خطاب الله 
تعالى وعلى صيغة مختصة: أي الشرعية كألزمت وقضيت وحكمت وأنفذت عليك القضاء 
وبأمر ظن لزومه الخ فصل عن الجور والتشهي» ومعنى في الظاهر : ل 0 
إخارء إل 01 ا مظهر في التحقيق للأمر الشرعي» لا مثبت مثبت خلافاً لما يتوهم من أنه 
مثبت» أخذاً من قول الإمام بتفوذه ظاهراً وياطناً في العقود والفسوخ بشهادة الزورء لأن 
الأمر الشرعي في مثله ثابت تقديراً والقضاء ء يقرره في الظاهرء ولم يغبت يقبت أمراً لم يكن لان 
الشرع قد يعتير المعدوم موجوداً وال موجود مُغقوما > کوجود ت0ا الاق دسي 
ولد المشرقية بالمغري» قاري الممكن جرى الواقغ لكلا يلك الولد باتعا نب بجع وجوه 
العقد المفضي إلى ثبوته اه ملخصاً. وتمامه في رسالته. قوله : (وأركانه ستة الخ) فيه نظرءٍ 
لأن المراد بالقضاء الحكم كما مرء والحكم أحد الستة المذكورة فيلزم ا بغرن ركنا 
لنفسة» ااب ماق ار ین آنا ركنه ما يدل صا من كول أو هل ت 
قوله: (على ما نظمه) أي من بحر الكاملء ونصف البيت الثاني الحاء من محكوم ط 
قوله: (ابن الغرس) بالغين المعجمة هو العلامة أبو اليسر بدر الدين محمد الشهير 3 
الغرس» له شرح على البيتين المذكورين وهو الرسالة المشهورة المسماة [الفواكه البدرية في 
البحث عن أطراف القضايا الحكمية] وله الشرح المشهور على شرح العقائد النسفية 


كتاب القضاء ۲١‏ 


بقوله : [الكامل] 
أطرافٌ كل اك كيك ست يُلَوَّحٌ بَعْدَهَا النَّحْقِيقُ كم 


للتفتازاتي. قوله: (أطراف كل قضية حكمية) الأطراف جمع طرف بالتحريك» وطرف 
الشيء منتهاه» وقضية أصله قضوية بياء النسبة إلى القضاءء حذفت منه الواو بعد قلبها 
آلفاًء وحكمية صفة مخصصة لأن القضاء يطلق على معان منها الحكم كما مره والمراد 
بالقضية الحادثة التي يقع فيها التخاصم كدعوى بيع مثلا فركتها اللفظ الدال عليهاء ولا 
تكون قضوية: أي منسوية إلى القضاءء والحكم: أي لا تكون محلا لثبوت حق المدعي فيها 
وعدمه إلا باستجماع هذه الشروط الستة التى هي بمنزلة أطراف الشىء المحيطة به أو 
أطراف الإنسان. هذا ما ظهر لي قافهم . قوله : (بعدها) بتشديد الدال مصدر عذ الشيء 
يعده: أحصى عدة أفرادى ويلوح بمعنى يظهرء والتحقيق فاعله. قوله: (حكم) تقدم 
تعريفهء وعلمت آنه قولي وفعلي فالقولي مثل آلزمت» وقضيت مثلاء وكذا قوله: بعد 
إقامة البينة لمعتمده أقمه واطلب الذهب منه» وقوله: ثبت عندي يكفي. وكذا ظهر عندي 
أو علمت قهذا كله حكم في المختار. زاد في الخزانة: أو أشهد عليه. وحكى في النتمة 
الخلاف في الثبوتء» والفتوى على أنه حكم كما في الخانية وغيرهاء وتمامه في البحر. وذكر 
في الفواكه البدرية أنه الذهب» ولكن عرف المتشرعين والموثقين الآن على أنه ليس بحكمء 
ولذا يقال: ولا ثبت عنده حكمء والوجه أن يقال: إن وقع الثبوت على مقدمات الحكمء 
كقول المسجل ثبت عنده جريان العين في ملك البائع إلى حين البيع» فليس بحكم إذا كان 
المقصود من الدعوى الحكم على البائع بملك المشتري للعين المبيعةء وإلا فهو حكم وتمامه 
فيهاء وفيها أيضاً. 
َب في التي 

وأما التنفيذ فالأصل فيه أن يكون حكماً إذ من صيغ القضاء قوله: أنفذت عليك 
القضاء. قالوا: وإذا رفع إليه قضاء قاض أمضاه بشروطهء وهذا هو التنفيذ الشرعي» 
ومعنى رفع اليد حصلت عنده فيه خصومة شرعيةء وأما التنفيذ المتعارف في زماننا غالياً 
فمعتاه: إحاطة القاضي الثاني علماً بحكم الأول على وجه التسليم له ويسمى اتصالاً اه 
ملخصاً. وسيأتي تمام الكلام عليه في آخر فصل الحبس. 

وأما أمر القاضي فاتفقوا على أن أمره بحبس المدعى عليه قضاء بالحق كأمره بالأخذ 
منهء وعلى أن أمره بصرف كذا من وقف الفقراء إل فقير من قرابة الواقف ليس بحكمء 
حتى لو صرفه إلى فقير آخر صح. واختلفوا في قوله: سلم الدارء وتام الكلام عليه في 
اليحر والتهرء وأطلق الشارح في الفروع آخر الفصل الآتي تبعاً لليزازي أنه حكم إلا في 
مسألة الوقفء وسيأتي مامه . 


۲۲ كتاب القضاء 


ومحكوم به وله ومحكوم عليه وحاكم وطريق 
طلت: لخم لفغي 

وأما الحكم الفعلي فسيأتي في الفروع هناك أن فعل القاضي حكم إلا في مسألتينء 
وحقق ابن الغرس أنه ليس بحكم» وأطال الكلام عليه في البحر والنهر» وسيأتي توضيحه 
هناك إن شاء الله تعالى. قوله: (ومحكوم به) وهو أربعة أقسام: حق الله تعالى الملحض كحد 
الزنا أو الخمرء وح العبد اللحض» وهو ظاهرء وما فيه الحقان وغلب فيه حق الله تعالى 
كحد القذف أو السرقة أو غلب فيه حت العبد كالقصاص والتعزير ابن الغرس. وشرطه 
كونه معلوماً. بحر عن البدائع» وعن هذا فالحكم بالموجب بفتح الجيم لا يكفي ما لم يكن 
الموجب أمراً واحداًء كالحكم بموجب البيع أو الطلاق أو العتاق وهو ثبوت الملك والخرية 
وزوال العصمة» فلو أكثر فإن استلزم أحدهما الآخر صحء كالحكم على الكفيل بالدين 
فإن موجبه الحكم عليه به» وعلى الأصيل الغائب وإلا فلاء كما لو وقع التنازع في بيع 
العقار فحكم شافعي بموجبه فإنه لا يثبت به منع الجار عن الشفعة فللحنفي الحكم اء 
وأطال في بيانه العلامة ابن الغرسء وسيذكره الشارح آخر الفصل الآتي» لكن هذا في 
الحقيقة راجع إلى اشتراط الدعوى في الحكم كما أشار إليه في البحرء ويأتي ذكره في 
الطريق. قوله: (وله) أي ومحكوم له وهو الشرع كما في حقوقه المحضة أو التي غلب فيها 
حقه ولا حاجة في ذلك إلى الدعرى» بخلاف ما تمحض فيها حق العبد أو غلب والعبد 
هو المدعي وعرفوه بمن لا يجبر على الخصومة إذا تركهاء وقيل غير ذلك» والشرط فيه 
بالإجماع حضرته أو حضرة نائب عنه كوكيل أو ولي أو وصي فالمحكوم له الحجور 
كالغائب اه ملخصاً من الفواكه البدرية. قوله: (ومحكوم عليه) وهو العبد دائماء لكنه إما 
متعين واحداً أو أكثرء كجماعة اشتركوا في قتل فقضي عليهم بالقصاص أو لاء كما في 
القضاء بالحرية الأصلية فإنه حكم على كافة الناس» بخلاف العارضة بالإعتاق فإنه جزئي 
واختلقوا في الوقف والصحيح المفتى به أنه لا يكون على الكافة فتسمع فيه دعوى الملك 
أو وقف آخر والمحكوم عليه في حقوق الشرع من يستوفي منه حقه» سواء كان مدعى عليه 
أو لاء كما مرت الإشارة إليه اه ملخصاً من الفواكه. وسيذكر المصنف آخر الفصل الاي 
حكاية الخلاف في نفاذ الحكم على الغائب» ويأتي تحقيقه هناك إن شاء الله تعالى. قوله: 
(وحاكم) هو إما الإمام أو القاضي أو المحكيء أما الإمام فقال علماؤنا: حكم السلطان 
العادل ينفذ. واختلفوا في المرأة فيما سوى الحدود والقصاصء وإطلاقهم يتناول أهلية 
الفاسق الجاهل» وفيه بحث. وأما المحكم فشرطه أهلية القضاء ويقضي فيما سوى الحدود 
والقصاص» ثم القاضي تتقيد ولايته بالزمان والمكان والحوادث اه ملخصاً من الفواكه. 
وجميع ذلك سيأتي مفرقاً في مواضعه مع بيان بقية صفة الحاكم وشروطه. قوله: (وطريق) 
طريق القاضي إلى الحكم يختلف بحسب اختلاف المحكوم بهء والطريق فيما يرجع إلى 


كتاب القضاء ۳ 


(وأهله أهل الشهادة) أي أدائها على المسلمينء كذا في الحواشي السعدية . 


حقوق العباد المحضة عبارة عن الدعوى والحجة: وهي إما البينة أو الإقرار أو اليمين أو 
التكول عنه أو القسامة أو علم القاضي بما يريد أن يحكم به أو القرائن الواضحة التي 
تصير الأمر في حيز المقطوع بهء فقد قالوا: لو ظهر إنسان من دار بيده سكين وهو متلوّث 
بالدم سريع الحركة عليه أثر الخوف فدخلوا الدار على الفور فوجدوا فيها إنساناً مذبوحاً 
بذلك الوقت ولم يوجد أحد غير ذلك الخارج فإنه يؤخذ بهء وهو ظاهر إذ لا يمتري أحد 
في أنه قاتله» والقول بأنه ذبحه آخر ثم تسور الحائط أو أنه ذبح نفسه احتمال بعيد لا 
يلتفت إليه إذ لم ينشأ عن دليل اه من الفواكه لابن الغرس . ثم أطال هنا في بيان الدعوى 
وتعريفها وشروطهاء إلى أن قال: ثم لا يشترط في الطريق إلى الحكم أن تكون بتمامها عند 
القاضي الواحدء حتى لو ادعى عند نائب القاضي ويرهن ثم وقعت الحادثة إلى القاضي 
أو بالعكس صحء وله أن يبني على ما وقع أولا ويقضي اه. وستأتي هذه متناً. ثم قال 
في الفصل السابع: وقد اتفق أئمة الحنفية والشافعية على أنه يشترط لصحة الحكم واعتباره 
في حقوق العباد الدعوى الصحيحة» وأنه لا بد في ذلك من الخصومة الشرعية» وإذا كان 
القاضي يعلم أن باطن الأمر ليس كظاهره وأنه لا تخاصم ولا تنازع في نفس الأمر بين 
المتداعيين ليس له سماع هذه الدعوى ولا يعتبر القضاء المترتب عليها ولا يصح الاحتيال 
لحصول القضاء بمثل ذلك» وأما إذا لم يعلم عذر ونفذ قضاؤهء ولعمري هذا شيء عمت 
به البلوى وبلغت شهرة اعتباره الغاية القصوى اه ملخصاً ونقله المصنف في المنح بتمامه 
وأقره فراجعه» وكذا جزم به في فتاواه. 


تنبيه: بقي طريق ثبوت الحكم: أي بعد وقوعه» وعليه اقتصر في البحر فقال: له 
وجهان: أحدهما: اعترافه حيث كان مولى فلو معزولاً فكواحد من الرعايا لا يقبل قوله 
إلا فيما في يده. الثاني: الشهادة على حكمه بعد دعوى صحيحة إن لم يكن منكراًء أما لو 
شهدا أنه قضى بكذا وقال لم أقض لا تقبل شهادتهماء خلافاً لمحمد» ورجح في جامع 
الفصولين قول محمد لفساد قضاة الزمان اه. وسيأتي تمام الكلام عند قول المصنف «ولم 
يعمل بقول معزول؟ وقد ذكر في البحر فروعاً كثيرة في أحكام القضاء يلزم الوقوف عليها. 
قوله: (وأهله أهل الشهادة) «أهل؛ الأول خبر مقدم والثاني مبتدأ مؤخرء لأن الجملة 
الخبرية يحكم فيها بمجهول على معلوم فإذا علم زيد وجهل قيامه تقول زيد القائم» وإذا 
علم وجهل أنه زيد تقول القائم زيدء ولذا قالوا: لما كان أوصاف الشهادة أشهر عند 
الناس عرف أوصافه بأوصافهاء ثم الضمير في «أهله؛ راجع إلى القضاء» بمعنى من يصح 
منه أو بمعنى من يصح توليته كما في البحر. 


وحاصله: أن شروط الشهادة من الإسلام والعقل والبلوغ والحرية وعدم العمى 


۲٤‏ كتاب القضاء 


ويرد عليه أن الكافر يجوز تقليده القضاء ليحكم بين أهل الذمة ذكره الزيلعي في 


والحد في قذف شروط لصحة توليته» ولصحة حكمه بعدهاء ومقتضاه أن تقليد الكافر لا 
يصح . وإن أسلم قال في اليحر: وفي الواقعات الحسامية الفتوى على أنه لا ينعزل بالردة؛ 
فإن الكفر لا ينافي ابتداء القضاء في إحدى الروايتين حتى لو قلد الكافر د ثم أسلم هل يحتاج 
إلى تقليد آخر؟ فيه روايتان اه. قال في البحر: وبه علم أن تقليد الكافر صحيح» وإن م 
يصح قضاؤه على المسلم حال كفره اه. وهذا ترجيح لرواية صحة التولية أخذاً من كون 
الفتوى على أنه لا ينعزل بالردة» خلافاً لا مشى عليه المصنف في باب التحكيم من رواية 
عدم الصحة. وفي الفح : قلد عبد فعتق جاز قضاؤه بتلك الولاية بلا حاجة إلى جديدء 
بخلاف تولية صبيّ فأدرك. ولو قلد كافر فأسلم: قال محمد: هو على قضائه فصار الكافر 
كالعبدء الفرق أن كلا منهما له ولاية وبه مانع وبالعتق والإسلام يرتفع» أما الصبيّ فلا 
ولاية له أصل. وما في الفصول: لو قال لصب أو كافر إذا أدركت فصل بالناس أو اقض 
بينهم جازء لا يخالف ما ذكر في الصبي لأن هذا تعليق الولاية والمعلق معدوم قبل الشرط 
وما تقدم تنجيز اه. ويه ظهر أن الأولى كون المراد في مرجع الضمير من يصح منه القضاء 
لامن تصح توليته إلا أن يراد بها الكاملة وهي النافذة الحكم» وأما تولية الأطروش 
فسيذكرها الشارح. قوله: (ويرد عليه الخ) أي على ما في الحواشي من تقييده با مسلمين» 
فكان عليه إسقاطه ليكون المراد أداءها على من يقضى عليه فيدخل الكافر» لكن التفسير 
بالأداء احتراز عن التحمل» لأنه يصح تحملها حالة الكفر والرق لا أداؤها فينافي ذلكء 
والتحقيق أن يقال كما يعلم ما قدمناه: إن كان المراد بمرجع الضمير من تصح توليته 
يكون المراد بالشهادة تحملها فيدخل فيه العبد والكافر. نعم يخرج عنه الصبي لعدم ولايته 
اأص وإن كان المراد من يصح منه القضاء يكون المراد بالشهادة أداءها فقطء فيدخل فيه 
الكافر المولى على أهل الذمة فإنه يصح قضاؤه عليهم حال وكونه قاضياً خاصاً لا يضرء 
كما لا يضر تخصيص قاضي المسلمين بجماعة معينين» لأن المراد من يصح قضاؤه في 
الجملة» وعلى كل فالواجب إسقاط ذلك القيدء إلا أن يكون مراده تعريف القاضي 
الكامل. قوله: (ليحكم بين أهل الذمة) أي حال كفرهء وإلا فقد علمت أن الكافر يصح 
توليته مطلقاً لكن لا يحكم إلا إذا أسلم. 
مَطْلَبٌ في حم ألقَاضِي الدُرزِي وَالنَصْرَانِيَ 

ثنبيه : : ظهر من كلامهم حكم القاضي المنصوب في بلاد الدروز في القطر الشامي» 
ويكون درزياً ويكون نصرانياً فكل منهما لا يصح حكمه على المسلمين؛ ٠‏ قإن الدرزي لا 
ملة له كالمنافق والزنديق وإن سمى نفسه مسلماً. وقد أفتى في الخيرية بأنه لا تقبل شهادته 
على المسلم. والظاهر أنه يصح حكم الدرزي على النصراني وبالعكس . تأمل. وهذا كله 


كتاب القضاء a‏ 
التحكيم. (وشرط أهليتها شرط أهليته) فإن كلا منهما من باب الولاية» والشهادة 
أقوى لأنها ملزمة على القاضي» والقضاء ملزم على الخصمء فلذا قيل حكم القضاء 
يستقى من حكم الشهادة. ابن كمال (والفاسق أهلها فيكون أهله لكنه لا يقلد) 
وجوباً ويأثم مقلده كقابل شهادته 


بعد كونه منصوباً من طرف السلطان أو مأموره بذلكء وإلا فالواقع أنه ينصبه أمير تلك 
الناحيةء ولا أدري أنه مأذون له بذلك أم لاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمء 
لكن جرت العادة أن أمير صيدا يولي القضاء في تلك الشخور والبلادء بخلاف دمشق 
ونحوهاء فإن أميرها ليس له ذلك فيها بدليل أن لها قاضياً في كل سنة يأتي من طرف 
السلطان. ثم رأيت في الفتح قال: والذي له ولاية التقليد الخليفة والسلطان الذي نصبه 
الخليفة وأطلق له التصرف. وكذا الذي ولاه السلطان ناحية وجعل له خراجها وأطلق له 
التصرف» فإن له أن يولي ويعزل» كذا قالوا: ولا بد من أن يصرح له بالملع أو يعلم 
.ذلك بعرفهمء فإن تائب الشام وحلب في ديارنا يطلق لهم التصرف في الرعية والخراج 
ولا يولون القضاء ولا يعزلون اه. والله سبحانه أعلم . قوله: (وشرط أهليتها الخ) تكرار 
مع قوله: «وأهله أهل الشهادة؛ اه ح. والظاهر أن المصنف ذكر الجملة الأولى تبعاً للكنز 
وغيره» ثم ذكر الثانية تبعاً للغرر توضيحاً وشرحاً للأولى . وأما الجواب بأنه ذكرها ليرتب 
عليها قوله: «والفاسق أهلها) فغير مفيدء فافهم. قوله: اللذااقيل الى) علة ا 
قوله: (والفاسق أهلها) سيأ بيان الفسق والعدالة في الشهادات» وأفصح ببذه الجملة 
دفعاً لتوهم من قال : إن الفاسق ليس بأهل للقضاء قلا يضح قضازة» لأنه لا يؤمن عليه 
لفسقه. وهو قول الثلائة» واختاره الطحاوي . قال العينى: وينبغى أن يفتى به خصوصاً 
في هذا الزمان أه. ١ ١‏ 

أقول: لو اعتبر هذا لانسدٌ باب القضاء خصوصاً في زمانناء فلذا كان ما جرى عليه 
المصنف هو الأصح كما في الخلاصة» وهو أصح الأقاويل كما في العمادية. نهر. وفي 
الفتح: والوجه تنفيذ قضاء كل من ولاه سلطان ذو شوكة وإن كان جاهلاً فاسقاً وهو 
ظاهر المذهب عندناء وحيتئذ فيحكم بفتوى غيره اه. قوله: (لكنه لا يقلد وجوبا الخ) 
قال في البحر: وني غير موضع ذكر الأولوية: يعني الأولى أن لا تقبل شهادته وإن قبل 
جاز. وفي الفتح : ومقتضى الدليل أن لا يحل أن يقضي بهاء فإن قضى جاز ونفذ اه. 
ومقتضاه الإثم» وظاهر قوله تعالى: إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ يبأ ينوا [الحجرات: ]١‏ أنه لا 
يحل قبولها قبل تعرف حالهء» وقولهم بوجوب السؤال عن الشاهد سراً وعلاتية طعن 
الخصم أولآا في سائر الحقوق على قولهما الفتى به يقتضي الإثم بتركه لأنه للتعرف عن 
حاله حتى لا يقبل الفاسق. وصرح ابن الكمال بأن من قلد فاسقاً يأئم؛ وإذا قبل القاضي 


ف كتاب القضاء 


به يقتى » وقيده في القاعدية بما إذا غلب على ظنه صدقه فليحفظ . درر. واستثنى 
الثاني الفاسق ذا الاه والمروءة فاته يجب قبول شهادته . بزازية . قال ف النهر : وعليه 
فلا يأئم أيضاً بتوليته القضاء حيث كان كذلك إلا أن يرق بينهما انتهى . 


قلت : سيجيء تضعيفه فراجعه» وف معروضات المفتي أبي السعود: لا وقع 
التساوي في قضاة زماننا في وجود العدالة ظاهراً ورد الأمر بتقديم الأفضل في العلم 
والديانة والعدالة (والعدو لا تقبل شهادته على عدوه إذا كانت دنيوية) 


شهادته يأثم أه. قوله: (به يفتى) راجع لما في المتن» فقد علمت التصريح بتصحيحه وبأنه 
ظاهر المذهب» وأما كون عدم تقليده واجباً ففيه كلام كما علمت» فافهم. قوله: 
(وقيده) أي قيد قبول شهادة الفاسق المفهوم من قابل اه ح. وعبارة الدرر: حتى لو قبلها 
القاضي وحكم بها كان آثما لكنه ينفذ. وفي الفتاوى القاعدية: هذا إذا غلب على ظنه 
صدقه وهو مما محفظ اه. 


قلت : والظاهر أنه لا يأثم أيضاً لحصول التبين المأمور به في النص . تأمل. قال ط : 
فإن لم يغلب على ظن القاضي صدقه بأن غلب كذيبه عنده أو تساويا فلا يقبلها: أي لا 
يصح قبولها أصلاء هذا ما يعطيه المقام اه. قوله: (واستثنى الثاني) أي أبو يوسف من 
الفاسق الذي يأئم القاضي بقبول شهادته» والظاهر أن هذا مما يغلب على ظن القاضي 
صدقه» فيكون داخلا تحت كلام القاعدية فلا حاجة إلى استثنائه على ما استظهرناه آنفا 
تأمل. قوله: (سيجيء تضعيفه) أي في الشهادات حيث قال: وما في القنية والمجتبى من 
قبول ذي المروءة الصادق فقول الثاني» وضعفه الكمال بأنه تعليل في مقابلة النص فلا 
يقبل» وأقره المصنف اه. 


قلت: قدمنا آنفاً عن البحر أن ظاهر النص أنه لا يحل قبول شهادة الفاسق قبل , 
تعرف حاله» فإذا ظهر للقاضي من حاله الصدق وقبله يكون موافقاً للنصء إلا أن يريد 
بالنص قوله تعالى: «وَأشْهِدُوا ذَّرَيْ عَذْلٍ مِنْكُم4 [الطلاق ۲] لكن فيه أن دلالته على 
عدم قبول العدل"'' إنما هي بالفهوم» وهو غير معتير عندنا ولا سيما هو مفهوم لقبء 
مع أن الآية الأولى تدل على قبول قوله: «عند التبين عن حاله» كما قلنا. تأمل. قوله: 
(وفي معروضات المفتي أبي السعود) أي المسائل التي عرضها على سلطان زمانه» فأمر 
بالعمل بها. قوله: (في وجود العذالة) هذا كان في زمنهء وقد وجد التساوي في عدمها 
الآن فلينظر من يقدم ط. قوله: (إذا كانت دنيوية) سيذكر تفسيرها عن شرح الشرنبلاليء 
قاط قله تن علم عبرل الندف ا معطلا ولعله سقط من قلمه كلمة «غير؛ والأصل عدم قبول غير 

العدل . 


كتاب القضاء ¥ 


ولو قضى القاضي بها لا ينفذ. ذكره يعقوب باشا (فلا يصح قضاؤه عليه) لما تقرر 
أن أهله أهل الشهادة قال: وبه أفتى مفتي مصر شيخ الإسلام أمين الدين بن عبد 
العال. قال: وكذا سجل العدوٌ لا يقبل على عدوه. ثم نقل عن شرح الوهبانية أنه 
لم ير نقلها عندناء وينبغي النفاذ لو القاضي عدلا. وقال ابن وهبان بحثاً: إن بعلمه 
لم يجزء وإن بشهادة العدول بمحضر من الناس جاز اه. 

قلت : واعتمده القاضي حب الدين في منظومته فقال : [الرجز] 


واحترز بالدنيوية عن الدينيةء فإن من عادى غيره لارتكابه ما لا يحل لا يتهم بأنه يشهد 
عليه بزورء بخلاف المعاداة الدنيويةء وعن هذا قبلت شهادة المسلم على الكافرء وإن كان 
عدوه من حيث الديانةء وكذا شهادة اليهودي على النصراني. قوله: (ولو قضى القاضي 
بها لا ينفذ) دفع به ما يتوهم أنها مثل شهادة الفاسق فإنه تقدم أنه يصح قبولهاء وإن أثم 
القاضي فشهادة العدو ليست كذلك» بل هي كما لو قبل شهادة العبد والصبي. قوله: 
(ذكره يعقوب باشا) أي في حاشيته على صدر الشريعة. وقال في الخيرية: والمسألة دوارة 
في الكتب . 

قوله : (فلا يصح قضاؤه عليه) أي إذا كانت شهادة العدو على عدوء لا تقبل» ولو 
قضى بها القاضي لا ينفذء يتفرع عليه أن القاضي لو قضى على عدوه لا يصح لا تقرر 
الخ؛ وبه سقط ما قيل إن ما ذكره عن اليعقوبية مكرر مع هذاء فافهم. 

تنبيه: إذا لم يصح قضاؤه عليه فالمخلص إنابة غيره إذا كان مأذوناً بالاستنابة 
وسيأن أنه يستنيب إذا وقعت له أو لولده حادثة. قوله: (قال) أي المصنف في المنح 
ونصه: ورأيت بموضع ثقة معزواً إلى بعض الفتاوى» وأظن أنها الفتاوى الكبرى 
للخاصي أن سجل العدو لا يقبل على عدوه كما لا تقبل شهادته عليه اهء فافهمء 
والظاهر أن المراد بالسجل كما قال ط: كتاب القاضي إلى قاض في حادثة على عدر 
للقاضي» وهو ما يأتي عن الناصحي. قوله: (ثم نقل) أي المصنف. قوله: (أنه لم ير 
نقلها) أي نقل مسألة قضاء القاضي على عدورّهء وهذا الكلام ذكره عبد البر بن الشحنة في 
شرح الوهبانية عن ابن وهبانء فينيغي أن يكون قوله: «م ير نقلهاء مبنياً للمجهول. 
قوله: (وينبغي النفاذ) أي مطلقاً سواء كان بعلمه أو بشهادة عدلين » وهذا البحث لشارح 
الوهبانية خالف فيه بحث ابن وهبان الآتي» وذكره عقبه بقوله: قلت: بل ينبغي النفاذ 
مطلقاً لو القاضي عدلا. قوله: (إن بعلمه لم يجز) أي بناء على القول بجواز قضاء القاضي 
بعلمهء والمعتمد خلافه. وعليه فلا خلاف بين كلامي ابن الشحنة وابن وهبان» فإن 
مؤدى كلاميهما نفوذ حكمه لو عد بشهادة العدول. قوله: (واعتمده الخ) المتبادر من 


STUrCOUÎ 


م ؟ كتاب القضاء 
وَلوْعَلَعَدُرٌه قاض حَكمْ إِنْكَانَ ت ذلا َم داك وَاَلْرّمْ 
اكاز بعص العُلَمَارَئَصَلآ إِذْكَانَ پاليم نَضَىلَنْ يُفْبَدَ 
َإِذ يَكْنْ بمَخضَر مِنَ الملا وَبقَهَادَةٍالعُدُولٍ فبلا 

قلت: لكن نقل في البحر والعيني والزيلعي والمصنف وغيرهم عند مسألة 
النظم اعتماد الأول وهو بحث ابن الشحنة فيتعين عود الضمير إليه. قوله: (واختار بعض 
العلماء) هو ابن وهبان. قوله: (قلت لكن الخ) أصله للمصنف حيث قال: وقد عمل 
الشيخان: أي ابن وهبان وشارحه عبد البر عما اتفقت كلمتهم عليه في كتبهم المعتمدة من 


أن أهله أهل الشهادة» فمن صلح لها صلح لهء ومن لا فلاء والعدرٌ لا يصلح للشهادة 
على ما عليه عامة المتأخرين فلا يصلح للقضاء اه ط. 


قلت: ولم أر هذا الكلام في نسختي من شرح المصنف. 

ثم اعلم أن مراد الشارح الاستدراك على كلام الشيخين وتأييد كلام المحنء فإن 
المصنف فرع عدم صحة القضاء على عدم قبول الشهادة» وهو مفهوم الكلية الواقعة في 
عبارات المتون وهي قولهم : وأهله أهلهاء فإن مفهومها عكسها اللغويء وهو أن من 
ليس أهلا لها لا يكون أهلاً لهء فلذا قال المصنف في متنه «والعدوٌ لا تقبل شهادته على 
عدوه» فلا يصح قضاؤه عليه ولا كان هذا إثباتاً للحكم بالمفهوم» وفيه احتمال نقل 
الشارح أن مفهوم الكلية المذكورة مصرح به في عبارة الناصحيء فسقط الاحتمال واتدفع 
بحث الشيخين وتأيد كلام المصنف. ولذا قال: وهو صريح أو كالصريح فيما اعتمده 
المصنف» ولكن بقي هاهنا تحقيق توفيق» وهو أنه ذكر في القنية أن العداوة الدنيوية لا تمنع 
قبول ل وأنه الصحيح وعليه الاعتمادء وأن ما في المحيط 
والواقعات» من أن شهادة العدوٌ على عدوه لا تقبل اختيار المتأخرين» والرواية ار 
تخالفها وأنه مذهب الشافعي . وقال أبو حنيفة : تقيل إذا كان عدلا. وفي المبسوط: إن 
كانت دنيوية فهذا يوجب فسقه فلا تقبل شهادته اه ملخصاً. 

والحاصل: أن في المسألة قولين معتمدين: أحدهما: عدم قبولها على العدوء وهذا 
اختيار المتأخرين» وعليه صاحب الكنز والملتقى» ومقتضاه أن العلة العداوة لا الفسق» 
وإلا لم تقبل على غير العدوٌ أيضاًء وعلى هذا لا يصح قضاء العدو على عدوه أيضاً. 
ثانيهما: نها تقبل إلا إذا فسق اء واختاره اين وهبان وابن الشحنةء وإذا قيلت 
فبالضرورة يصح قضاء العدو على عدوه إذا كان عدل» فلذا اختار الشيخان صحته» وبه 
علم أن من يقول بقبول شهادة العدو العدل يقول بصحة قضائهء ومن لا فلاء وأن ما 
ذكره الناصحي لا يعارض كلام الشيخين لاختلاف المناطء فاغتنم هذا التحقيق ودع 


كتاب القضاء ۹ 


التقليد من الجائر عن الناصحي في تهذيب أدب القاضي للخصاف أن من لم تجز 
شهادته لم يجز فضاؤهء ومن لم جز قضاؤه لا يعتمد على كتابه أهم. وهو صريح أو 
كالصريح فيما اعتمده المصنف كما لا يخفى فليعتمد» وبه أفتى محقق الشافعية 
الرمليء ومن خطه نقلت: أنه لو قضى عليه ثم أثبت عداوته بطل قضاؤه. 
ل 

وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي: ثم إنما تثيت العداوة بنحو قذف وجرح 
وقتل ولي لا بمخاصمة. نعم هي تمنع الشهادة فيما وقعت فيه المخاصمة كشهادة 
وكيل فيما وكل فيه ووصيّ وشريك (والفاسق لا يصلح مفتياً) لأن الفتوى من 


التلفيق. قوله: (لا يعتمد على كتايه) هو المعبر عنه فيما سبق بالسجل ط. قوله: (فيما 
اعتمده المصنف) أي في متنه من إطلاق عدم القبول. قوله: (وبه أفتى محقق الشافعية 
الرملي) هذا غير ما نقله في شرح الوهبانية عن الرافعي عن الماوردي من جواز القضاء على 
العدو لا الشهادة عليه» لظهور أسباب الحكم وخفاء أسباب الشهادة أه. وهو وجيه 
لتنتفي التهمة بمعاينة أسباب الحكم» ويظهر لي أنه ينبغي أن يصح الحكم عندنا في هذه 
الصورة حتى على القول بعدم قبول شهادة العدوء فتأمل. قوله: (ومن خطه نقلت) الجار 
والمجرور متعلق بقوله: «نقلت» وقوله: «أنه لو قضى الخ مفعول «نقلت؛ أو بدل من 
الضمير المجرور في قوله: «وبه أفتى» وجملة #ومن خطه نقلت» معترضةء أو هي خير 
مقدم» وجملة :أنه لو قضى الخ ميتدأ مؤخرء واقتصر ط على الأخير. قوله: (وفي شرح 
الوهبانية للشرنبلالي الخ) أصله لناظمها ونقله العلامة عبد البر عنه ونصه: قال: أي ابن 
وهبان: وقد يتوهم بعض المتفقهة من الشهود أن من خاصم شخصاً في حق أو ادعى عليه 
يصيز عدومء فيشهدون بينهما بالعداوة؛. وليس كذلك› وإنما تثيت بنحو الخ اه. 

قلت: لکن قد علمت أن مختار ابن وهبان أن العداوة لا تمنع قبول الشهادةء إلا إذا 
فسق بها فعلم أنها قد تكون مفسقة وقد لا تكون» فقوله: «وإنما تثبت الخ» يريد به 
العداوة المائعة وهي المفسقة» ولا يخفى أن هذه تمتع القبول على العدو وعلى غيره) سباق 
تام الكلام على هذه المسألة في الشهادات إن شاء الله تعالى. قوله: (ووصي) أي فيما 
أوصى عليه» وقوله: #وشريك» أي فيما هو من مال الشركة ط. قوله: (والفاسق لا 
يصلح مفتياً) أي لا يعتمد على فتواهء وظاهر قول المجمع لا يستفتى: أنه لا يحل 
ستفتاوٌه» ويؤيذه قول ابن الهمام في التحرير: الاتفاق على حل استقتاء من عرف من 
أهل العلم بالاجتهاد والعدالة أو رآه متتصباً والناس يستفتونه معظمين له» وعلى امتناعه 


۳٠‏ كتاب القضاء 
أمور الدين» والفاسق لا يقبل قوله في الديانات . ابن ملك . زاد العيني : واختاره 
كثير من المتأخرين» وجزم به صاحب المجمع في متنه» وله في شرحه عبارات 
بليغة» وهو قول الأثمة الثلاثة أيضاًء وظاهر ما في التحرير أنه لا يحل استفتاؤه 
اتفاقاً كما بسطه المصنف (وقيل نعم يصلح) وبه جزم في الكنزء لأنه يمتهد حذار 
نسبة الخطأء ولا خلاف في اشتراط إسلامه وعقلهء وشرط بعضهم تيقظه 


إن ظن عدم أحدهما: أي عدم الاجتهاد أو العدالة كما في شرحه» ولكن اشتراط الاجتهاد 
مبني على اصطلاح الأصوليين أن المفتي المجتهد: أي الذي يفتي بمذهبهء وأن غيره ليس 
بمفت بل هو ناقل كما سيأتي» والثاني هو المراد هنا بدليل ما سيأ من أن اجتهاده شرط 
الأولويةء ولأن المجتهد مفقود اليوم. 

والحاصل : أنه لا يعتمد على فتوى المفتى الفاسق مطلقاً. قوله: (وله في شرحه 
عبارات بليغة) حيث قال: إن أولى ما يستنزل به فيض الرحمة الإلهية في تحقيق الواقعات 
الشرعية طاعة الله عر وجل والتمسك بحبل التقوى» قال تعالى: 9وَائقُوا الله وَيُعَلّمُْكُمُ 
الله [البقرة: 1187 ومن اعتمد على رأيه وذهنه في استخراج دقائق الفقه وكنوزه وهو في 
المعاصي حقيق بإنزال الخذلان فقد اعتمد على ما لا يعتمد عليه وَمَنْ لَمْ يجِمَلٍ الله لَه 
ورا قَمَا لَه مِنْ نُور» [النور: ]4٠‏ اه. قوله: (وظاهر ما قي التحرير) بل هو صريحه كما 
سمعت. قوله: (وبه جزم في الكنز) حيث قال: والفاسق يصلح مفتياًء وقيل لاء فجزم 
بالأول ونسب الثاني إلى قائله بصيغة التمريض» فافهم. قوله: (لا يجتهد الخ) هذا التعليل 
لا يظهر في زمانناء لأنه قد يعرض عن النص الضروري قصداً لغرض فاسد» وربما 
عورض بالنص فيدعى فساد النص ط. قوله: (حذار نسبة الخطأً) الأولى أن يقول: 
احذر» لا في القاموس > اوخلا حكاز» وقد يتوق الكاق : أ احذر طط قولة: (وشرط 
بعضهم تبقظه) احترازاً عمن غلب عليه الغفلة والسهو. 

قلت: وهذا شرط لازم في زمانناء فإن العادة اليوم أن من صار بيده فتوى المفتي 
استطال على خصمه وقهره بمجرد قوله: أفتاني المفتي بأن الحق معي والخصم جاهل لا 
يدري ما في الفتوى» فلا بد أن يكون المفتي متيقظاً يعلم حيل الناس ودسائسهم فإذا 
جاءه السائل يقرره من لسانه ولا يقول له إن كان كذا فالحق معك وإن كان كذا فالحق مع 
خصمك. لأنه يختار لنفسه ما ينفعه ولا يعجز عن إثباته بشاهدي زور» بل الأحسن أن 
يجمع بينه وبين خصمه» فإذا ظهر له الحق مع أحدهما كتب الفتوى لصاحب الحق» 
وليحترز من الوكلاء في الخصومات فإن أحدهم لا يرضى إلا بإثبات دعواه للوكله باي 
وجه أمكن» ولهم مهارة في اليل والتزوير وقلب الكلام وتصوير الباطل بصورة الحق» 
فإذا أخذ الفتوى قهر خصمه ووصل إلى غرضه الفاسدء فلا يحل للمفتي أن يعينه على 


كتاب القضاء ۳۹ 


لا حريته وذكورته ونطقهء فيصح إفتاء الأخرس لا قضاؤه (ويكتفى بالإشارة منه لا 
من القاضي) للزوم صيغة خصوصة كحكمت وألزمت بعد دعوى صحيحةء وأما 
الأطرش وهو من يسمع الصوت القويّ فالأصح الصحةء بخلاف الأصم (ويفتي 
القاضي) ولو في مجلس القضاء وهو الصحيح (من لم يخاصم إليه) ظهيرية . 


ظلاله» وقد قالوا: من جهل بأهل زمانه فهو جاهل. وقد يسأل عن أمر شرعي وتدل 
القرائن للمفتي المتيقظ أن مراده التوصل به إلى غرض فاسد كما شهدناه كثراً. 

والحاصل : أن غفلة المفتي يلزم منها ضرر عظيم في هذا الزمان» والله تعالى 
المستعان. قوله: (لا حريته الخ) أي فهو كالراوي لا كالشاهد والقاضي» ولذا تصح فتواه 
لمن لا تقبل شهادته له. قوله: (فيصح إفتاء الأخرس) أي حيث فهمت إشارته» بل يجوز 
أن يعمل بإشارة الناطق كما في الهندية. وأفاده عموم قول المصئف «ويكتفي بالإشارة منه» 
ط. قوله: (فالأصح الصحة) لأنه يفرق بين المدعي والمدعى عليه وفيل لا يجرز. لأنه 
2 الإقرار فيضيع حقوق الناس» بخلاف الأصمء وهكذ! فصل شارح الوهبانية» 
ويلبغي أن الحكم كذلك في المفتي. 

فإن قلت: قد يفرق بينهماء بأن المفتي يقرأ صورة الاستفتاء ويكتب جوابه» فلا 
يحتاج إلى سماع . 

قلت : الظاهر من كلامهم عدم الاكتفاء بهذا في القاضي» مع أنه يمكن أن يكتب له 
جواب الخصمين فكذا في المفتي» ويمكن الفرق بأن القضاء لا بد له من صيغة مخصوصة 
بعد دعوى صحيحة فيحتاط فيه » بخلاف الإنتاء فإنه إفادة الحكم الشرعى ولو بالإشارة 
فلا يشترط فيه السماع اه منح ملخصاً. 

قلت : لا شك أنه إذا كتب له وأجاب عنه جاز العمل بفتواهء وأما إذا كان منصوباً 
للغفتوى يأتيه عامة الناس ويسألونه من نساء وأعراب وغيرهمء فلا بد أن يكون صحيح 
السع؛ a NEFES‏ 0 
بعض كلامه فيضي حق خصمه» وهذا قد شاهدته كثيراً فلا ينبغي الترده في أنه لا يصلح 
أن يكون مفتياً عاماً ينتظر القاضي جوابه ليحكم به» فإن ضرر مثل هذا أعظم من نفعه» 


والله سبحاته أعلم. 


مَطْلَبٌ : بُفْتَى َل آلإمَام عل الإطلاق 
قوله: : (ويفتي القاضي الخ) في الظهيرية : ولا بأ س للقاضي أن يفتي من لم يخاصم 
ال ا وفي الخلاصة : القاضي هل يفتي؟ 


۳۲ كتاب القضاء 
وسيتضح (ويأخذ) القاضي كالفتي (بقول أبي حنيفة على الإطلاق» ثم بقول أي 
يوسف ثم بقول محمد ثم بقول زفر والحسن بن زياد) وهو الأصح. منية وسراجية. 
وعبارة النهر: ثم يقول الحسن فتنبه. وصحح في الحاوي اعتبار قوة المدرك والأول 
أضبط . نهر (ولا يخير إلا إذا كان مجتهداً) بل المقلد متى خالف 


فيه أقاويل» والصحيح أنه لا بأس به في مجلس القضاء وغيره في الديانات والمعاملات اه. 
ويمكن حمله على من لم يخاصم إليه فيوافق ما في الظهيرية ومن ثم عولنا عليه في هذا 
المختصر. منح. وقد جمع الشارح بين العيارتين بهذا الحمل. وفي كاني الحاكم: وأكره 
للقاضي أن يفتي في القضاء للخصوم كراهة أن يعلم خصمه قوله: فيتحرز منه بالباطل 
اه. قوله: (وسيتضح) لعله أراد به مسألة التسوية. تأمل. قوله: (على الإطلاق) أي 
سواء كان معه أحد أصحابه أو انفرد» لكن سيأتي قبيل الفصل أن الفتوى على قول أي 
يوسف فيما يتعلق بالقضاء لزيادة تجربته . قوله: (وهو الأصح) مقابله ما يأتي عن الحاري 
وما في جامع الفصولين من أنه لو معه أحد صاحبيه أخذ بقوله: وإن خالفاه. قيل 
كذلك» وقيل يخير إلا فيما كان الاختلاف بحسب تغير الزمان كالحكم بظاهر العدالة 
وفيما أجمع المتأخرون عليه كالمزارعة والمعاملة فيختار قولهما. قوله: (وعبارة النهر الخ) 
أي لإفادة أن رتبة الحسن بعد زفرء بخلاف عبارة المصنف فإن عطفه بالواو يفيد أنهما في 
رتبة واحدةء وعبارة المصنف هي المشهورة في الكتب. قوله: (وصحح في الحاوي) أي 
الحاوي القدسي» وهذا فيما إذا خالف الصاحيان الإمام» والمراد بقوة المدرك: قوة 
الدليل» أطلق عليه المدرك لأنه حل إدراك الحكم لأن الحكم يؤخذ منه. قوله: (والأول 
أضبط) لأن ما ني الحاوي خاص فيمن له اطلاع على الكتاب والسنة وصار له ملكة النظر 
في الأدلة واستنباط الأحكام منهاء وذلك هو المجتهد المطلق أو المقيدء بخلاف الأول فإنه 
يمكن لن هو دون ذلك. قوله: (ولا يخير إلا إذا كان مجتهداً) أي لا يجوز له خالفة 
الترتيب المذكور إلا إذا كان له ملكة يقتدر بها على الاطلاع على قوة المدرك؛ وبهذا رجع 
القول الأول إلى ما في الحاوي من أن العيرة في المفتي المجتهد لقوة المدرك. نعم فيه زيادة 
تفصيل سكت عنه الحاوي» فقد أتفق القولان على أن الأصح هو أن المجتهد في المذهب 
من المشايخ الذين هم أصحاب الترجيح» لا يلزمه الأخذ بقول الإمام على الإطلاق؛ بل 
عليه النظر في الدليل وترجيح ما رجح عنده دليله» ونحن نتبع ما رجحوه واعتمدوه كما 
لو أفتوا في حياتهم كما حققه الشارح في أول الكتاب نقلا عن العلامة قاسمء ويأتي قريباً 
عن الملتقط أنه إن لم يكن مجتهداً فعليه تقليدهم واتباع رأيهم» فإذا قضى بخلافه لا ينفذ 
حكمه. وني فتاوى ابن الشلبي: لا يعدل عن قول الإمام إلا إذا صرح أحد من المشايخ 
بأن الفتوى على قول غيره» وبهذا سقط ما بحثه في البحر من أن علينا الإفتاء بقول الإمام 


كتاب القضاء ۳۳ 
معتمد مذهبه لا ينفذ حكمه وينقض هو المختار للفتوى كما بسطه المصنف في فتاويه 
وغيره» وقدمناه أول الكتاب» و سحي ع . 

وي القهستاني وغيره: اعلم أن في كل موضع قالوا الرأي فيه للقاضي فالمراد 
قاض له ملكة الاجتهاد انتهى . وفي الخلاصة: وإنما ينفذ القضاء في المجتهد فيه إذا 
علم أنه مجتهد فيهء وإلا فلا (وإذا اختلف مفتيان) في جواب حادثة (أخذ بقول 
أفقههما بعد أن يكون أورعهما) سراجية. وفي الملتقط: وإذا أشكل عليه أمر ولا 
رأي له فيه شاور العلماء ونظر أحسن أقاويلهم وقضى بما رآه صواباً لا بغيره إلا 
أن يكون غيره أقوى في الفقه ووجوهة الاجتهاد فيجوز ترك رأيه بريه . ثم قال: وإن 


وإن أفتى المشايخ بخلافه» وقد اعترضه محشيه الخير الرملي بما معناه: أن المفتي حقيقة هر 
المجتهد. وأما غيره فناقل لقول المجتهد» فكيف يجب علينا الإفتاء بقول الإمام وإن أفتى 
المشايخ بخلافه ونحن إنما نحكي فتواهم لا غير اه وتام أبحاث هذه المسألة حررناه في 
منظومتنا في رسم المفتي وفي شرحهاء وقدمنا بعضه في أول الكتابء والله الهادي إلى 
الصواب» فافهم. قوله: (معتمد مذهبه) أي الذي اعتمده مشايخ المذهب» سواء وافق 
قول الإمام أو خالفه كما قررناه آنفاً. قوله: (وسيجيء) أي بعد أسطر عن الملتقط. وكذا 
في الفصل الآتي عند قوله: «قضى في مجتهد فيه». قوله: (اعلم أن في كل موضع قالوا 
الرأي فيه للقاضي الخ) أقول: قد عدّ في الأشباه من المسائل التي فوضت لرأي القاضي 
إحدى عشرة مسألة» زاد محشيه الخير الرملي أربع عشرة مسألة أخرى ذكرها الحموي في 
حاشيته؛ ولحفيد المصنف الشيخ محمد ابن الشيخ صالح أبن المصنف رسالة في ذلك سماها 
[فيض المستفيض في مسائل التفويض] فارجع إليهاء ولكن بعض هذه المسائل لا يظهر 
توقف الرأي فيها على الاجتهاد المصطلحء فليتأمل. وانظر ما نذكره في الفصل الآتي عند 
قوله: #فيحيسه بما رأى؟. قوله: (وإنما ينفذ القضاء الخ) هذا في القاضي المجتهدء أما 
المقلد فعليه العمل بمعتمد مذهبه علم فيه خلافاً أو لا اه ط. وسيأتي تمام الكلام على هذه 
المسألة عند قول المصنف «وإذا رفع إليه حكم قاض آخر نفذه؟. قوله: (وإذا أشكل الخ) 
قال في الهندية : وإن لم يقع اجتهاد على شيء وبقيت الحادثة مختلفة ومشكلة كتب إلى فقهاء 
مصره» فالمشاورة بالكتاب سنة قديمة في الحوادث الشرعية» فإن اتفق رأيهم على شيء 
ورآيه يوافقهم وهو من أهل الرأي والاجتهاد أمضى ذلك برأيهء وإن اختلفوا نظر إلى 
أقرب الأقوال عند من الحق إن كان من أهل الاجتهادء وإلا أخذ بقول من هو أفقه 
وأورع عنده اه ط. قوله: (وقضى بما رآه صواباً) أي بما حدث له من الرأي والاجتهاد 
بعد مشاورتهم» فلا ينافي قوله: «ولا رأى له فيه» تأمل. قوله: (إلا أن يكون غيره) أي 


۳£ كتاب القضاء 


لم يكن مجتهداً فعليه تقليدهم واتباع رأهم» فإذا قضى بخلاقه لا ينفذ حكمه. 

(المصر شرط لنفاذ القضاء في ظاهر الرواية؛ وفي رواية النوادر ل0-فينفذ في 
القرى وني عقار لاني ولايته على الصحيح . خلاصة (وبه يفتى) بزازية (أخذ القضاء 
برشوة) 


إلا أن يكون الشخص الذي أفتاه أقوى منهء فيجوز له أن يعدل عن رأي نفسه إلى رأي 
ذلك المفتيء لكن هذا إذا اتهم رأي نفسه. ففي الهندية عن المحيط : وإن شاور القاضي 
رجلا واحداً كفىء فإن رأى بخلاف رأيه وذلك الرجل أفضل وأفقه عنده لم تذكر هذه 
المسألة هنا. وقال في كتاب الحدود: لو قضى برأي ذلك الرجل أرجو أن يكون في سعة. 
وإن لم يتهم القاضي رأيه لا ينبغي أن يترك رأي نفسه ويقضي برأي غيره اه: أي لأن 
المجنهد لا يقلد غيره. قوله: (واتباع رأيهم) أي إن اتفقوا على شيء وإلا أخذ بقول الأفقه 
والأورع عنده كما مر. 

قال في الفتح : وعندي أنه لو أخذ بقول الذي لا يميل إليه قلبه جازء لأن ذلك الميل 
وعدمه سواءء والواجب عليه تقليد يجتهد وقد فعل» أصاب ذلك المجتهد أو أخطأ اه. 

قلت: وهذا كله فيما إذا كان المفتيان مجتهدين واختلفا في الحكمء ومثله يقال في 
المقلدين فيما لم يصرحوا في الكتب بترجيحه واعتماده أو اختلفوا في ترجيحه. وإلا 
فالواجب الآن اتباع ما اتفقوا على ترجيحه أو كان ظاهر الرواية أو قول الإمام أو نحو 
ذلك من مقتضيات الترجيح التي ذكرناها في أول الكتاب وني منظومتنا وشرحها. قوله: 
(في ظاهر الرواية) في البحر: ولا يشترط المصر على ظاهر الروايةء فالقضاء بالسواد 
صحيح» وبه يفتى» كذا في البزازية اه. وبه علم أن كلا من القولين معزو إلى ظاهر 
الرواية» وفيه تأمل. رملي على المنح. قوله: (وفي عقار الخ) في البحر: ولا يشترط أن 
يكون المتداعيان من بلد القاضي إذا. كانت الدعوى في المنقول والدين» وأما في عقار لا في 
ولايته فالصحيح الجواز كما في الخلاصة والبزازية» وإياك أن تفهم خلاف ذلك فإنه غلط. 
أه. 


مَطْلَبٌ في ألكلام عَلَ ألرَْوَةَ وَألهَديَة 
قوله: (أخذ القضاء برشوة) بتثليث الراء. قاموس . وفي المصباح: الرشوة بالكسر: 
ما يعطيه الشخص الحاكم وغيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد. جمعها رشا مثل سدرة 
وسدر»ء والضم لغةء وجمعها: رشا بالضم اه. وفيه البرطيل بكسر الباء: الرشوةء وفتح 
الباء عامي . 
وني الفتح : ثم الرشوة أربعة أقسام: منها ما هو حرام على الآخذ والمعطي وهو 
الرشوة على تقليد القضاء والإمارة. الثاني: ارتشاء القاضي ليحكم وهو كذلك ولو القضاء 


كتاب القضاء r‏ 


للسلطان أو لقومه وهو عالم بها أو بشفاعة. جامع الفصولين وفتاوى ابن نجيم (أو 
ارتشى) هو أو أعوانه بعلمه. شرنبلالية (وحكم لا ينفذ حكمه) 


بحق لأنه واجب عليه. الثالث: أخذ المال ليسوّي أمره عند السلطان دفعاً للضرر أو جلباً 
للنفع وهو حرام على الآخذ فقطء وحيلة حلها: أن يستأجره يوماً إلى الليل أو يومين 
فتصير منافعه ملوكة ثم يستعمله في الذهاب إلى السلطان للأمر الفلانيء وفي الأقضية قسم 
الهدية وجعل هذا من أقسامها فقال: حلال من الجانبين كالإهداء للتودد وحرام منهما 
كالإهداء ليعينه على الظلم وحرام على الآخذ فقط» وهو أن يهدي ليكفٌ عنه الظلم» 
والحيلة أن يستأجره الخ قال: أي في الأقضية: هذا إذا كان فيه شرطء أما إذا كان بلا 
شرط لكن يعلم يقيناً أنه إنما يبدي ليعينه عند السلطان فمشايخنا على أنه لا بأس بهء ولو 
قضى حاجته بلا شرط ولا طمع فأهدى إليه بعد ذلك فهو حلال لا بأس به» وما نقل 
عن ابن مسعود من كراهته فورع. الرابع: ما يدقع لدفع الخوف من المدفوع إليه على نفسه : 
أو ماله حلال للدافع حرام على الآخذء لأن دفع الضرر عن المسلم واجب ولا يجوز أخذ 
امال ليفعل الواجب اه ما في الفتح ملخصاً. وفي القنية: الرشوة يجب ردها ولا تملك» 
وفيها دفع للفاضي أو لغيره سحتاً لإصلاح المهم فأصلح ثم ندم يرد ما دقع إليه اه. وتمام 
الكلام عليها في البحرء ويأتي الكلام على الهدية للقاضي والمفتي والعمال. قوله: 
(للسلطان) صفة لرشوة: أي دفعها القاضى له. وكذا لو دفعها غيره كما في البحر عن 
البزازية . قوله : (أو ارتشى) المناسب إسقاطه» لأنه يغني عنه قوله: ولو كان عدلا مع ما 
فيه من الإبهام كما تعرفه. قوله: (لا ينفذ حكمه) فيه إمهام التسوية بين المسألتين» مع أنه 
إذا أخذ القضاء بالرشوة لا يصير قاضياًء كما في الكنز. 


قال في البحر: وهو الصحيح ولو قضى ل ينفذ» وبه يفتى أه. ومثله في الدرر عن 
العمادية . وأما إذا ارتشى : أي بعد صحة توليته سواء ارتشى ثم قضى أو قضى ثم ارتشى 
كما في الفتح. فحكي في العمادية فيه ثلاثة أقوال: قيل إن قضاءه نافذ فيما ارتشى فيه وفي 
غيره. وقيل لا ينفذ فيه وينفذ فيما سواه واختاره السرخسي. وقيل لا ينفذ فيهما. 
والأول اختاره البزدوي واستحسنه في الفتح. لأن حاصل أمر الرشوة فيما إذا قضى بحق 
إيجاب فسقه» وقد فرض أنه لا يوجب العزل فولايته قائمة وقضاؤه بحق فلم لا ينفذ 
وخصوص هذا الفسق غير مؤثر» وغاية ما وجه أنه إذا ارتشى عامل لنفسه معنى والقضاء 
عمل لله تعالى اه. 

قال في النهر تبعاً للبحر: وأنت خبير بأن كون خصوص هذا الفسق غير مؤثر 
ممنوعء بل يؤثر بملاحظة كونه عملا لنفسه» وبهذا يترجح ما اختاره السرخسي. وفي 
الخانية أجمعوا أنه إذا ارتشى لا ينفذ قضاؤه فيما ارتشى فيه أه. 


وم کتاب القضاء 


ومنه ما لو جعل لموليه مبلغاً في كل شهر يأخذه منه ويفوّض إليه قضاء ناحية. 
فتاوى المصنف. لكن في الفتح: من قلد بواسطة الشفعاء كمن قلد احتساباًء ومثله 
في البزازية بزيادة: وإن لم يحل الطلب بالشفعاء (ولو) كان (عدلا ففسق بأخذها) أو 
بغيره وخصها لأنها المعظم (استحق العزل) وجوباًء وقيل ينعزل وعليه الفتوى. ابن 
الكمال وابن ملك. وفي الخلاصة عن النوادر: لو فسق أو ارتد أو عمي ثم صلح 
أو أبصر فهو على قضائه» وأما إن قضى في فسقه ونحوه فباطل» 


قلت: حكاية الإجماع منقوضة بما اختاره البزدوي» واستحسنه في الفتح وينبغي 
اعتماده للضرورة في هذا الزمان وإلا بطلت جميع القضايا الواقعة الآنء لأنه لا تخلو قضية 
عن أخذ القاضي الرشوة المسماة بالمحصول قبل الحكم أو بعده فيلزم تعطيل الأحكام» 
وقد مر عن صاحب النهر في ترجيح أن الفاسق أهل للقضاء أنه لو اعتبر العدالة لانسد 
باب القضاء فكذا يقال هناء وانظر ما سنذكره في أول باب التحكيم. وفي الحامدية عن 
جواهر الفتاوى : قال شيخنا وإمامنا جمال الدين البزدوي: أنا متحير في هذه المسألة. لا 
أقدر أن أقول تنفذ أحكامهم ل أرى من التخليط والجهل والجراءة فيهم. ولا أقدر أن 
أقول لا تنفذ لأن أهل زماننا كذلك» فلو أفتيت بالبطلان أدى إلى إبطال الأحكام جميعاء 
يحكم الله بيننا وبين قضاة زمانناء أفسدوا علينا ديننا وشريعة نبينا بء لم يبق منهم إلا 
الاسم والرسم اه. هذا في قضاة ذلك الزمان» فما بالك في. قضاة زمانناء فإنهم زادوا على 
من قبلهم باعتقادهم حل ما يأخذونه من المحصول بزعمهم الفاسد أن السلطان يأذن لهم 
بذلك» وسمعت من بعضهم أن المولى أبا السعود أفتى بذلك» وأظن أن ذلك افتراء 
عليه» وانظر ما سنذكره قبيل كتاب الشهادات» ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم. 
قوله: (ومنه الخ) أي من قسم أخذ القضاء بالرشوة» وهذا يسمى الآن مقاطعة والتزاماًء 
بأن يكون على رجل قضاء ناحية فيدفع له آخر شيثاً معلوماً ليقضي فيها ويستقل بجميع ما 
يحصله من المحصول لنفسهء وذكر في الخيرية في شأنهم نظماً يصرّح بكفرهم. قوله: (لكن 
في الفئح الخ) استدراك على قوله: «أو شفاعة». قوله: (أو بغيره) كزنا أو شرب خر. 
قوله: (لأنها المعظم) أي معظم ما يفسق به القاضي . :بر. قوله: (استحق العزل) هذا 
ظاهر المذهب وعليه مشايخنا البخاريون والسمرقنديون» ومعناه أنه يجب على السلطان 
عزله. ذكره في الفصول» وقيل إذا ولي عدلا ثم فسق انعزل» لأن عدالته مشروطة معنى» 
لأن موليه اعتمدها فيزول بزوالها وفيه أنه لا يلزم من اعتبار ولايته لصلاحيته تقيبدها به 
على وجه تزول بزواله. فتح ملخصاً. فوله: (وقيل ينعزل وعليه الفتوى) قال في البحر 
بعد نقله: وهو غريب والمذهب خلافه. قوله: (ثم صلح) أي بالطاعة أو الإسلام ط. 
قوله : (فهو على قضائه) الف لا في البحر عن البزازية أربع خصال إذا حلت بالقاضي 


كتاب القضاء ¥ 


واعتمده في البحرء وتي الفتح: اتفقوا في الإمارة والسلطنة على عدم الانعزال 
بالفسق لأنها مبنية على القهر والغلية» لكن في أول دعوى الخانية الوالي كالقاضي» 
فليحفظ (وينبغي أن يكون 


انعزل: فوات السمع أو البصر أو العقل أو الدين اه. لكن قال بعدهء وني الواقعات 
الحسامية : الفتوى على أنه لا ينعزل بالردة» فإن المكفر لا ينافي ابتداء القضاء في إحدى 
الروايتين» ثم قال: وبه علمت أن ما مر على خلاف المفتى به. وفي الولوالجية: إذا ارتدٌ 
أو فسق ثم صلح فهو على حالهء لأن الارتداد فسق» وبنفس الفسق لا ينعزل» إلا أن ما 
قضى في حال الردة باطل اه. 

قلت: وظاهر ما في الولوالجية أن ما قضاه في حال الفسق نافذ وهو الموافق لما مرء 
إلا أن يراد بالفسق في عيارة الخلاصة: الفسق بالرشوة. تأمل . قوله: (واعتمده في البحر) 
فيه أن الذي اعتمده في البحر هو قوله: «فصار الحاصل» أنه إذا فسق لا ينعزل وتنفذ 
قضاياه إلا في مسألة هي ما إذا فسق بالرشوة فإنه لا ينفذ في الحادثة التي أخذ بسببها. 
قال: وذكر الطرسوسي أن من قال باستحقاقه العزل قال بصحة أحكامهء ومن قال بعزله 
قال ببطلائها اه. قوله: (لكن في أول دعوى الخانية الخ) حيث قال كما في البحر: والوالي 
إذا فسق فهو بمنزلة القاضى يستحق العزل ولا ينعزل اه. وأنت خبير بأن هذا لا يخالف 
ما في الفتح» فافهم. ٠‏ 

نعم نقل في البحر عن الخانية أيضاً من الردة أن السلطان يصير سلطاناً بأمرين : 
بالمبايعة معه من الأشراف والأعيان» وبأن ينفذ حكمه على رعيته خوفاً من قهره» فإن 
بويع ولم ينفذ فيهم حكمه لعجزه عن قهرهم لا يصير سلطاناًء فإذا صار سلطاناً بالمبايعة 
فجار إن كان له قهر وغلية لا ينعزل» لأنه لو انعزل يصير سلطاناً بالقهر والغلبة فلا 
يفيدء وإن لم يكن له قهر وغلبة ينعزل اه. فكان المناسب الاستدراك بهذه العبارة الثانية 
ليفيد حمل ما في الفتح على ما إذا كان له قهر وغلية. قوله: (وينبعي أن يكون الخ) ويكون 
شديداً من غير عنف ليناً من غير ضعف, لأن القضاء من أهم أمور المسلمينء فكل من 
كان أعرف وأقدر وأوجه وأهيب وأصبر على ما يصيبه من الناس كان أولى» وينبغي 
للسلطان أن يتفحص في ذلك ويولي من هو أولى لقوله عليه الصلاة والسلام: 'مَنْ كُنَدَ 
إِنْسَانا عَمَلا وني رَعِيّيهِ مَنْ هو أولى فَقَدْ حَانَ الله وَرَسِولَهُ وَحَاعَةَ المُسلمين؟ بحر. ومشه 
في الزيلعي. فقوله: «وينبغي؟ بمعنى يطلب : أي المطلوب منه أن تكون صفته هكذاء 
وقرله: قان اول أ أحقء. وهذا لا يدل هل أن ذلك مخ فن اشد يدل عل 
إثم السلطان بتوليته غير الأولى» فافهم . 


۳۸ كتاب القضاء 
موثوقاً به في عفافه وعقله وصلاحه وفهمه وعلمه بالسنة والآثار ووجوه الفقه 
والاجتهاد شرط الأولوية) لتعذره على أنه يجوز خلوٌ الزمن عنه عند الأكثر. مبر. 
فصح تولية العامي. أبن كمال. ويحكم بفتوى غيره لكن في إيمان البزازية : 
مَطْلَبٌ في تَفْسِير ألصَّلَاح وَألصّالِح 

قوله: (موئوقاً به) أي مؤتمناً من وثقت به أثق ا ووثوقاً: ائتمنته» 
والعفاف: الكفٌ عن المحارم وخوارم المروءة» والمراد بالوثوق بعقله كونه كاملهء فلا يولي 
الأخف وهو ناقص العقل» والصلاح خلاف الفسادء وفسر الخصاف الصالح بمن كان 
مستوراً غير مهتوك ولا صاحب ريبة؛ مستقيم الطريقة سليم الناحية كامن الأذى قليل 
السوء. ليس بمعاقر للنبيذ ولا ينادم عليه الرجال وليس بقذاف للمحصنات» ولا معروفا 
بالكذب؛ فهذا عندنا من آهل الصلاح أه. والمراد بعلم السنة ما ثبت عن رسول الله و 
قولا وفنا وھ غ ا او چ الفقه طرق بي ی وا کا ا 
السخاوي لغة: البقية» واصطلاحاً: الأحاديث مرفوعة أو موقوفة على المعتمد وإن قصره 
بعض الفقهاء على الثاني . 

مَطْلَبٌ في أَلاجْتِهَادٍ وَشُرُوطِهِ 

قوله: (والاجتهاد شرط الأولوية) هو لغة: بذل المجهود في تحصيل ذي كلفة» 
وعرفاً: : ذلك من الفقيه في تحصيل حكم شرعي. قال فى في التلويح : ومعنى بذل الطاقة أن 
بحس من نفسه العجز عن المزيد عليه» وشرطه الإسلام والعقل والبلرغء وكونه فقبه 
النفس : أي شديد الفهم بالطبع» وعلمه باللغة العربية وكونه حاوياً لكتاب الله تعالى فيما 
يتعلق بالأحكام» وعالاً بالحديث متئاً وسئداً وناسخاً ومنسوخاً؛ وبالقياس. وهذه 
الشرائط في المجتهد المطلق الذي يفتي في جميع الأحكام. وأما المجتهد في حكم دون حكم 
فعليه معرفة ما يتعلق بذلك الحكم» مثلا كالاجتهاد في حكم متعلق بالصلاة لا يتوقف على 
معرفة جميع ما يتعلق بالنكاح اه. ومراد المصنف هنا الاجتهاد بالمعنى الأول. نهر. قوله: 
(لتعذره) أي لأنه متعذر الوجود في كل زمن وني كل بلدء فكان شرط الأولوية بمعنى أنه 
إن وجد فهو الأولى بالتولية؛: فافهم. قوله: (على أنه) متعلق بمحذوف: أي قلنا بالتعذر 
في كل زمن بناء على أنه الخ قوله: (عند الأكثر) خلافاً لما قيل إنه لا يخلو عنه زمن» 
وتمام ذلك في كتب الأصول. قوله: (فصح تولية العامي) الأولى في التفريع أن يقال: 
فصح تولية المقلد لأنه مقابل المجتهدء زد امل الاي ومن امل ن الخلم 
والفهم؛ وعين ابن الغرس الثاني قال: وأقله أن يحسن بعض الحوادث والمسائل الدقيقة» 
وأن يعرف طريق تحصيل الأحكام الشرعية من كتب المذهب» وصدور المشايخ وكيفية 
الإيراد» والإصدار في الوقائع والدعاوى والحجج. ونازعه في النهر ورجح أن المراد 


كتاب القضاء ش ۴۹ 
المفتي يفتي بالديانة والقاضي يقضي بالظاهرء دل على أن الجاهل لا يمكنه القضاء 
SS TPA‏ فلا بد من كون الحاكم في الدماء والفروج عالاً ديناً كالكيريت 
الأمرء وأين الكبريت الأحمر وأين العلم (ومثله) فيما ذكر (المفتي) وهو عند 
الأصوليين المجتهد؛ أما من يحفظ أقوال المجتهد فليس بمفت وفتواه ليس بفتوى» 
بل هو نقل كلام كما بسطه ابن الهمام 


الجاهل لتعليلهم بقولهم لأن إيصال الحق إلى مستحقه يحصل بالعمل بفتوى غيره. قال في 
الحواشى اليعقوبية: إذ المحتاج إلى فتوى غيره هو من لا يقدر على أخذ المسائل من كتب 
التق ر أقوال الفقهاء اه. ونحوه في البحر عن العناية» وكذا رجحه ابن الكمال. 

قلت : وفيه للبحث جال فإن المفتي عند الأصوليين هو المجتهد كما يأي» فيصير 
المعنى أنه لا يشترط في القاضي أن يكون مجتهداً لأنه يكفيه العمل باجتهاد غيره» ولا يلزم 
من هذا أن يكون عامياء لكن قد يقال: إن الاجتهاد كما تعذر في القاضي تعذر في المفتي 
الآنء فإذا احتاج إلى السؤال عمن ينقل الحكم من الكتب يلزم أن يكون غير قادر على 
ذلك . تأمل. قوله : (اللفتي يفتي بالديانة) مثلا إذا قال رجل: قلت لزوجتي أنت طالق 
قاصداً بذلك الإخبار کاذباًء فإن المفتي يفتيه بعدم الوقوع. والقاضي يحكم عليه بالوقوع 
لأنه يحكم بالظاهر؛ فإذا كان القاضي يحكم بالفتوى يلزم بطلان حكمه في مثل ذلك؛ فدل 
على أنه لا يمكنه القضاء بالفتوى في كل حادثةء وفيه نظرء فإن القاضي إذا سأل المفتي عن 
هذه الحادثة لا يفتيه بعدم الوقوع لأنه إنما سأله عما يحكم بهء فلا بد أن يبين له حكم 
القضاء» فعلم أن ما في البزازية لا يناي قولهم: يحكم بفتوى غيره. قوله: (قي الدماء 
والفروج) أي وي الأموالء لكن خصهما بالذكر لأنه لا يمكن فيهما الاستياحة بوجهء 
بخلاف المال» ولقصد التهويل فإن الحاكم الذي مجرى أحكامه في ذلك لابد أن يكون عالاً 
ديا . قوله : (كالكيريت الأحمر) معدن عزيز الوجود. والجار والمجرور متعلق بمحذوف على 
أنه حال أو خبر لمبتدأ محذوف . قوله : (وأين العلم) عبارة البزازية : وأين الدين والعلم . 

مَطْلَبٌ: طريق آلسمَّل عن ألمُجْتَهدٍ ت 

قوله لله ف كل ارط تله لاسن عن العو اكد a‏ ¿: إما أن يكون 
له سند فيهء أو يأخذ من كتاب معروف تداولته الأيدي نحو كتب محمد بن الحسن» 
ونحوها من التصانيف المشهورة للمجتهدين. لأنه بمتزلة الخير المتواتر المشهورء هكذا ذكر 
لرازي» فعلي هذا لو وجد بعض : ا 0 
إلى أبي يوسف. لأا لم ت تشتهر في عصرنا في ديارنا ولم تتداول. نعم إذا وجد النقل عن 
الموادر مث في كتاب مشهور معروف كالهداية والبسوط كان ذلك تعويلا عل فلك 
الكتاب. قتح. وأقره في البحر والنهر والمنح . 


١ | ١ ١ 


°{ كتاب القضاء 
(ولا يطلب القضاء) بقلبه (ولا يسأله بلسانه) في الخلاصة: طالب الولاية لا يولي إلا 
إذا تعين عليه القضاء 


قلت: يلزم على هذا أن لا يجوز الآن النقل من أكثر الكتب المطولة من الشروح أو 
الفتاوى المشهورة أسماؤهاء لكنها لم تتداولها الأيدي حتى صارت يمنزلة الخبر المتواتر 
المشهور لكونها لا توجد إلا في بعض المدارس أو عند بعض الناس كا ميسوط والمحيط 
والبدائع» وفيه نظرء بل الظاهر أنه لا يلزم التواتر بل يكفي غلبة الظن بكون ذلك الكتاب 
هو المسمى بذلك الاسم بأن وجد العلماء ينقلون عته» ورأى ما نقلوه عنه موجوداً فيه أو 
وجد منه أكثر من نسخة» فإنه يغلب على الظن أنه هوء ويدل على ذلك قوله: إما أن يكون 
له سند فيه: أي فيما ينقلهء والسند لا يلزم تواتره ولا شهرته» وأيضاً قدمنا أن القاضي إذا 
أشكل عليه أمر يكتب فيه إلى فقهاء مصر آخر وأن المشاورة بالكتاب سنة قديمة في الحوادث 
الشرعية» ولا شك أن احتمال التزوير في هذا الكتاب اليسير أكثر من احتماله في شرح كبير 
بخط قديم» ولا سيما إذا رأى عليه خط بعض العلماءء فيتعين الاكتفاء بغلبة الظن» لثلا 
يلزم هجر معظم كتب الشريعة من فقه وغيره» لا سيما في مثل زمانناء والله سبحانه أعلم . 
قوله : (ولا يطلب القضاء) لا أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أنس قال: 
قال رسول الله َل «مَنْ سَأَلَ القَضَاء وُكلَ إل نَفْسِوء وَمَنْ اجب عَليّهِ يرل إل مَك 
يُسَدُدُة”'2 وأخرج البخاري : قال صلى اللّه عليه وسلم يا عَبْدَ اومن بْنَ سَمْرَة لا الي 
الإمَارَة؛ قإنك إن أوتيتها عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكَلْت إليّهاء وَإِنْ أوتيقهآ يِن غير مَسْألَةٍ أعنت 
عَلَيْهَا"'؛ وإذا كان كذلك وجب أن لا يحل له لأنه معلوم وقوع الفساد منه لأنه خذول. 
فتح ملخصاً. قوله: (بقليه) أراد بهذا أن يفرق بين الطلب والسؤال» فالأول للقلب والثاني 
للسان كما في المستصفى» وتمامه في النهر. قوله : (قي الخلاصة الخ) أفاد أنه كما لا يحل 
الطلب لا تحل التولية كما في النهرء وأن ذلك لا يختص بالقضاء بل كل ولاية ولو خاصة 
كولاية على وقف أو يتيم فهي كذلك كما في البحر. قوله: (إلا إذا تعين عليه القضاء الخ) 
استثناء مما في المتن وما في الخلاصة» أما إذا تعين بأن لم يكن أحد غيره يصلح للقضاء وجب 
عليه الطلب صيانة لحقوق المسلمينء ودفعاً لظلم الظالمين ولم أر حكم ما إذا تعين» ولم يول 
إلا بمال هل يحل بذله؟ وكذا لم أر جواز عزلهء ويتبغي أن يحل بذله لمال كما حل طلبهء 
وأن يحرم عزله حيث تعين» وأن لا يصح. بحر . قال في النهر: هذا ظاهر في صحة توليتهء 
وإطلاق المصنف يعني قوله: ولو أخذ القضاء بالرشوة لا يصير قاضياً يرده. وأما عدم 
صحة عزله فممنوع. قال في الفتح : للسلطان أن يعزل القاضي بريبة» وبلا ريبة ولا ينعزل 
حتى يبلغه العزل اه. نعم لو قيل لا يحل عزله في هذه الحالة لم يبعد كالوصي العدل اه. 
)١(‏ أخرجه أبو داود 4/م (610/8) والترمذي ۳/ )۱۳۲٤( 1۱٤‏ وابن ماجه ۷۷٤/۲‏ (۲۳۰۹). 
() البخاري 1۲۳/1۳ (9145) ومسلم 1585/5 (1۳/ 20158637 


كتاب القضاء 4.3 


أو كانت التولية مشروطة لهء أو ادعى أن العزل من القاضى الأول بغير جنحة. 
ردقال راتحي العاف راان علب اتفه امن الذكر لر الخ 
(ويختار) المقلد (الأقدر والأولى به» ولا يكون فظاً غليظاً جباراً عنيداً) لأنه خليفة 
رسول الله بء وني إطلاق اسم خليفة الله خلاف تاترخانية (وكره) تحريماً (التقلد) 
أي أخذ القضاء 


قلت: وأيضاً حيث تعين عليه يخرج عن عهدة الوجوب بالسؤال فإذا منعه السلطان 
أثم بالمنعء لأنه إذا منع الأولى وولى غيره يكون قد خان الله ورسوله وجماعة المسلمين كما 
مر في الحديث. وإذا منعه لم يبق واجباً عليه» فبأيّ وجه يحل له دفع الرشوة. وقد قال 
بعض علمائنا: إن فرضية الحج تسقط بدفع الرشوة إلى الأعراب كما قدمناه في بابه» فهذا 
أولى كما لا يخفى. وأما صحة عزله فظاهرة لأنه وكيل عن السلطانء وإثمه بعزله لا يلزم 
منه عدم صحة العزل كالوصي العدل المنصوب من جهة القاضي» وأما المنصرب من جهة 
الميت» فالمعتمد عدم صحة عزلهء لكن الفرق بينه وبين ما نحن فيه أن الوصي خليفة 
اميت فليس للقاضي عزلهء وأما القاضي فهو خليفة عن السلطان وولايته مستمدة منه فله 
عزله كوصي القاضيء هذا ما ظهر لي . قوله: (أو كانت التولية مشروطة له) ذكره في 
النهر بحثاً معلل بأنه حيتئذ يطلب تنفيذ شرط الواقف اه . 

قلت : وهذا في الحقيقة ليس طالباً من القاضى أن يوليهء لأنه متول بالشرط بل 
يريد إثبات ذلك في وجه من يعارضه وله وف الت إذا أزاد زثبات وجا ودا 
سقط قوله في البحر: إن ظاهر كلامهم أنه لا تطلب التولية على الوقف ولو كانت بشرط 
الواقف له لإطلاقهم اه. قوله: (أو ادعى الخ) أي فإن له طلب العود من القاضي الجديد 
وحين ذلك يقول له القاضي اثبت إنك أهل للولاية ثم يوليه نص عليه الخصاف. نهر. 
قوله: (لخامل الذكر) هو بالخاء المعجمة غير المشهور. قوله: (ويختار المقلد) بصيغة اسم 
الفاعلء وقدمنا قبيل قوله: «وشرط أهليتها؛ عن الفتح من له ولاية التقليدء والظاهر أن 
هذا الاختيار واجب لثلا يكون خائناً لله ورسوله وعامة المؤمنين كما مر في الحديث. 
قوله: (ولا يكون فظاً الخ) الفظ : هو الجافي سيىء الخلقء والغليظ : قاسي القلب» 
والجخبار: من جيره على الأمرء بمعئى اجره : أي لا يجبر غيره على ما لا يريدء والعنيد: 
المعاند المجانب للحق المعادي لأهله. بحر عن مسكين. قوله: (لأنه خليفة رسول الله 
ي) أي في إمضاء الأحكام الشرعية. قوله: (أي أخذ القضاء) هذا يناسب كون العبارة 
التقلد. قال في البحر: وهما نسختان: أي في الكنز التقليد: أي النصب من السلطان» 
والتقلد: أي قبول تقلبد القضاء وهي الأولى اه. وهي التي شرح عليها المصنف وقال 
أيضاً إنها أولى ‏ 


43 كتاب القضاء 


(لمن خاف الحيف) أي الظلم (أو العجز) يكفي أحدهما في الكراهة. ابن كمال (وإن 
رخصة) أي مباح (والترك عزيمة عند العامة) بزازية. فالأولى عدمه 


قلت : ويمكن إرجاع الأولى إلى الثانية بتقدير مضاف: أي قبول التقليد» وهو معنى 
قول الشارح «أي أخذ القضاء». قوله: (لمن خاف الحيف) فلو كان غالب ظنه أنه يجور في 
الحكم ينبغي أن يكون حراماً. بحر. قوله: (أو العجز) يحتمل أن يراد به العجز عن 
سماع دعاوى كل الخصوم بأن قدر على البعض فقط» وأن يراد العجز عن القيام بواجباته 
من إظهار الح وعدم أخذه الرشوة» فعلى الأول هو مباين» وعلى الثاني أعم. تأمل. 
قوله: (ابن كمال) أي نقلا عن القدوري. قوله: (وإن تعين له) أي مع خوف الحيف. 
قال في الفتح: ومحل الكراهة ما إذا لم يتعين عليهء فإن انحصر صار فرض عين عليه 
وعليه ضبط نفسه, إلا إذا كان السلطان يمكن أن يفصل الخصومات ويتفرع لذلك اه. 

وهذا صريح في أن للسلطان أن يقضي بين الخصمين» وقدمنا التصريح به عن ابن 
الغرس عند قوله: وحاكم. قال الرملي: وفي الخلاصة وفي النوازل: أنه لا ينفذ. وفي 
أدب القاضي للخصاف: ينفذ وهو الأصح. وقال القاضي الإمام: ينفذء وهذا أصح»› 
وبه يفتى اھ . 

تنبيه : لو تعين عليه هل يجبر على القبول لو امتنع؟ قال في البحر: لم أره» والظاهر 
نعم» وكذا جواز جير واحد من المتأهلين اه. لكن صرح في الاختيار بأن من تعين له 
يفترض عليه ولو امتنع لا يجبر عليه. قوله: (والتقلد) أي الدخول فيه عند الأمن وعدم 
التعين . 

مَطْلَبٌ: ما كان كَرْضّ عَفاية يَكُونٌ اذى فعله النّذبُ 

قوله: (والترك عزيمة الخ) هو الصحيح كما في النهر عن النهايةء وبه جزم في الفتح 
معلل بأن الغالب خطأ ظن من ظن من نفسه الاعتدال» فيظهر منه خلافه؛ وقيل إن 
الدخول فيه عزيمة والامتناع رخصةء فالأولى الدخول فيه . قال في الكفالة: فإن قيل: إذا 
كان فرض كفاية كان الدخول فيه مندوباً لما أن أدنى درجات فرض الكفاية الندب كما في 
صلاة الجنازة ونحوها. قلنا: نعم كذلك» إلا أن فيه خطراً عظيماً وأمراً خوفاً لا يسلم في 
بحره كل سابح» ولا ينجو منه كل طامح» إلا من عصمه الله تعالى وهو عزيز وجوده. 

مَطْلَبٌ: ابو حَنيفَة دعي إلى أَلقَضَاءٍ تلات مَرّاتٍ فَأبَى 

ألا ترى أن أبا حنيفة دعي إلى القضاء ثلاث مرات فأبى» حتى ضرب في كل مرة 

ثلاثين سوطاً» فلما كان في المرة الثالئة قال: حتى أستشير أصحابي» فاستشار أبا يوسف 


كتاب القضاء s۳‏ 


(ويحرم على غير الأهل الدخول فيه قطعاً) من غير تردد في الحرمةء ا 
الخمسة (ويجوز تقلد القضاء من السلطان العادل والجائر) ولو كافراً. ذكره مسكين 


فقال: لو تقلدت لنفعت الناسء فنظر إليه أبو حنيفة رحمه الله تعالى نظر المغضب وقال: 
أرأيت لو أمرت أن أعبر البحر سباحة أكنت أقدر عليه؟ وكأني بك قاضياً. ركذا دعي 
محمد رحمه الله إلى القضاء فأبى حتى قيد وحبس واضطر فتقلد اه. قوله: (ويحرم على غير 
الأهل) الظاهر أنه ليس المراد بالأهل هنا ما مر في قوله: «وأهله أهل الشهادة» لأن المراد 
به من تصح توليته ولو فاسقاً أو جائراً أو جاهلاً مع قطع النظر عن حله أو حرمته؛ بل 
المراد به هنا ما مر في قوله: #وينبغي أن يكون موثوقاً به في عفافه وعقله الخ" ويحتمل أن 
ا تأمل . وفي الفتح : واخ ابو ارعن بزيدة عن ا قال : : قال رسول 
لله كو «القْضَاُ لاه : ثانٍ في الٿار وَوَاحِدٌ في الجن : رَجل عَرَفَ الحَقَّ ََضَى به فهر ي 
0 وَرَجُلْ عَرفَ الحَق فلم ية فض وَجَارٌ في الحم فم فهو في التّارٍء وَرَجُلُ لم يَعْرف 
الحَقٌّ قى لاس عَلَ جَهْلٍ كَهُرَ في الثّارِ”'©. قوله: (ويجوز تقلد القضاء من السلطان 
العادل والحائ ٿز) أي الظالم» وهذا ظاهر في اختصاص تولية القضاء بالسلطان ونحوه 
كالخليفة» حتى لو اجتمع أهل بلدة على تولية واحد القضاء لم يصح» بخلاف ما لو ولوا 
سلطاناً بعد موت سلطائهم كما في البزازية. نهر. وتمامه فيه. 
قلت : وهذا حيث لا ضرورةء وإلا فلهم تولية القاضي أيضاً كما يأ بعده. قوله: 
(ولو كافرا) في التاترخانية: الإسلام ليس بشرط فيه : أي في السلطان الذي يقلد. وبلاد 
الإسلام التي في أيدي الكفرة لا شك أنها بلاد الإسلام لا بلاد الحرب» لأنمم لم يظهروا 
فيها حكم الكفر والقضاة مسلمون والملوك الذين يطيعونهم عن ضرورة مسلمون» ولو 
كان عن غير ضرورة منهم ففساق؛ وكل مصر فيه وال من جهتهم تجوز فيه إقامة الجمع 
والأعياد» وأخذ الخراج وتقليد القضاة وتزويج الأيامى لاستيلاء المسلم عليه وأما إطاعة 
الكفر فذاك لمحادعة. وأما بلاد عليها ولاة كفار فيجوز للمسلمين إقامة الجمع والأعيادء 
ويصير القاضي قاضياً بتراضي المسلمين» فيجب عليهم أن يلتمسوا والياً مسلماً منهم اه. 
وعزاه مسكين في شرحه إلى الأصل » وبحوه في جام الفصولين؛ 
مَطْلَبٌ في كم تَولِية آلقَضَاءِ في بلاد تَعَلْبَ عَلَيْهَا آلكُمَارٌ 
وفي الفتح : وإ يكن ببلطان ومن عور لحا كما هوي يعمل يلاه 
المسلمين غلب عليهم الكفار كقرطبة الآنء يجب على المسلمين أن يتفقوا على واحد منهم 
يجعلونه والياً فيولي قاضياء ويكون هو الذي يقضي بينهم» وكذا ينصبوا إماماً يصلي بم 
(۱) أخرجه أبو داود 5/4 (۳۵۷۳) والترمذي ۳/ 77 (۱۳۴۲) والنسائي وابن ماجه ۷۷٦/۴‏ (۲۳۱۵) والحاكم 
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4٤‏ كتاب القضاء 
وغيره. إلا إذا كان يمنعه عن القضاء بالحق فيحرم » ولو فقد وال لغلبة كفار وجب 
على المسلمين تعيين وال وإمام للجمعة. فتح (ومن) سلطان الخوارج و (أهل البغي) 
وإذا صحت التولية صح العزم» وإذا رفع قضاء الباغي إل قاضي العدل نفذه. 
وقيل لا وبه جرم الناصحي (فإذا تقلد طلب ديوان قاض قبله) يعني السجلات 


الجمعة اه. وهذا هو الذي تطمئن النفس إليه فليعتمد. نهر. والإشارة بقوله: «وهذا» إلى 
ما أفاده كلام القتح من عدم صحة تقلد القضاء من كافر على خلاف ما مر عن 
التاترخانية» ولكن إذا ولى الكافر عليهم قاضياً ورضيه المسلمون صحت توليته بلا شبهة . 
تأمل . ثم إن الظاهر أن البلاد التي ليست تحت حكم سلطان» بل لهم أمير منهم مستقل 
بالحكم عليهم بالتغلب أو باتفاقهم عليه يكون ذلك الأمير في حكم السلطان فيصح منه 
تولية القاضي عليهم. قوله: (ومن سلطان الخوارج وأهل البغي) تقدم الفرق بينهما في 
باب البغاة. قوله: (صح العزل) فإذا ولى سلطان البغاة باغياً وعزل العدل ثم ظهرنا 
عليهم احتاج قاضي أهل العدل إلى تجديد التولية. نهر. قوله: (نفذه) أي حيث كان 
موافقاً أو مختلفاً فيه كما في سائر القضاة» وهو مصرح به في فصول العمادي» ويدل 
بمفهومه على أن القاضي لو كان من البغاة فإن قضاياه تنفذ كسائر فساق أهل العدلء لأن 
الفاسق يصلح قاضياً في الأصحء وذكر في الفصول ثلاثة أقوال فيه: الأول ما ذكرنا وهو 
المعتمد . الثاني عدم النفاذء فإذا رفع إلى العادل لا يمضيه. الثالث حكمه حكم المحكم 
بمضيه لو وافق رأيه وإلا أبطله اه بحر. قوله: (وبه جزم الناصحي) لكن قد علمت ما 
هو المعتمد. 
مَطْلَبٌ في ألعَمَلٍ بالسّجلاتٍ وك الأؤكَان الْقَدِيمَةٍ 

قوله: (فإذا تقلد طلب ديوان قاض قبله) في القاموس: الديوان ويفتح: مجتمع 
الصحف» والكتاب يكتب فيه أهل الجيش وأهل العطيةء وأول من وضعه عمر رضي الله 
تعالى عنهء حمعه دواوين ودياوين اه. فقوله مجتمع الصحف بمعئى قول الكنز: وهو 
الخرائط التي فيها السجلات والمحاضر وغيرها. والخرائط جمع خريطة شبه الكيس» وقول 
الشارح يعني السجلات» تفسير بالمعنى الثاني» وقول البحر تبعاً لمسكين إن ما في الكنز 
مجاز لأن الديوان نفس السجلات والمحاضر لا الكيس فيه نظرء فافهم. والسجل لغة: 
كتاب القاضي» والمحاضر جمع محضر . وفي الدرر: أن المحضر ما كتب فيه ما جرى بين 
الخصمين من إقرار أو إنكار والحكم ببينة أو نكول على وجه يرفع الاشتباهء وكذا 
السجل. والصك: ما كتب فيه البيع والرهن والإقرار وغيرهاء والحجة والوثيقة يتناولان 
الئلاثة اه. والعرف الآن ما كتب في الواقعة وبقي عند القاضي وليس عليه خطه» والحجة 
ما عليه علامة القاضي أعلاه وخط الشاهدين أسفله وأعطى للخصم بحر ملخصاً. وإنما 


کتاب القضاء f‏ 


(ونظر في حال المحبوسين) في سجن القاضي وأما المحبوسون في سجن الوالي فعلى 
الإمام النظر في أحوالهم؛ فمن لزمه أدب أذبه وإلا أطلقهء ولا يبيت أحداً في قيد 


يطلبه لأن الديوان وضع ليكون حجة عند الحاجة فيجعل في يده من له ولاية القضاءء وما 
في يد الخصم لا يؤمن عليه التغيير بزيادة أو نقصانء ثم إن كانت الأوراق من بيت الال 
فلا إشكال في وجوب تسليمها إلى الجديدء وكذا لو من مال الخصوم أو من مال القاضي 
في الصحيح لأنهم وضعوها في يد القاضي لعمله» وكذا القاضي يحمل على أنه عمل ذلك 
تديناً لا تمؤلا. وتمامه في الزيلعي . 


تنبيه: مفاد قول الزيلعي: ليكون حجة عند الحاجة» ومثله في الفتح: أنه يجوز 
للجديد الاعتماد على سجل المعزول مع أنه يأتي أنه لا يعمل بقول المعزول. وفي الأشباه: 
لا يعتمد على الخط ولا يعمل بمكتوب الوقف الذي عليه خطوط القضاة الماضين. لكن 
قال البيري: المراد من قوله لا يعتمد: أي لا يقضي القاضي بذلك عند المنازعةء لأن 
الخط ما يزور ويفتعل كما في ختصر الظهيرية» وليس منه ما في الأجناس بنص» وما 
وجده القاضي بأيدي القضاة الذين كانوا قبله لها رسوم في دواوين القضاة أجريت على 
الرسوم الموجودة في دواوينهم» وإن كان الشهود الذين شهدوا عليها قد ماتوا. قال الشيخ 
أبو العباس: يجوز الرجوع في الحكم إلى دواوين من كان قبله من الأمناء اه: أي لأن 
سجل القاضي لا يزوّر عادة» حيث كان محفوظاً عند الأمناء» بخلاف ما كان بيد الخصم . 
وقدمنا في الوقف عن الخيرية أنه إن كان للوقف كتاب في سجل القضاة وهو في أيديهم 
تبع ما فيه استحساناً إذا تنازع أهله فيه» وصرح أيضاً في الإسعاف وغيره بأن العمل بما 
في دواوين القضاة استحسان» والظاهر أن وجه الاستحسان ضرورة إحياء الأوقاف 
ونحوها عند تقادم الزمان» بخلاف السجل الجديد لإمكان الوقوف على حقيقة ما فيه 
بإقرار الخصم أو البينةء فلذا لا يعتمد عليه. وعلى هذا فقول الزيلعي : ليكون حجة عند 
الحاجة معناه: عند تقادم الزمان؛ وبهذا يتأيد ما قاله المحقق هبة الله البعلي في شرحه على 
الأشباه بعد ما مر عن البيري من أن هذا صريح في جواز العمل بالحجةء وإن مات 
شهودها حيث كان مضمونا ثابتاً في السجل المحفوظ اه. لكن لا بد من تقييده بتقادم 
العهد كما قلنا توفيقاً بين كلامهم» ويأي تام الكلام على الخط في باب كتاب القاضيء 
وانظر ما كتبناه في دعوى تنقيح الفتاوى الحامدية. قوله: (ونظر في حال المحبوسين الخ) 
بأن يبعث إلى السجن من يعدهم بأسمائهم ثم يسأل عن سبب حبسهم» ولا بد أن يثبت 
عنده سبب وجوب حبسهمء وثبوته عند الأول ليس بحجة يعتمدها الثاني في حبسهمء 
لأن قوله لم يبق حجةء كذا في الفتح. نهر. قوله: (وإلا أطلقه) أي إن لم يكن له قضية» 
وعبارة النهر عن كتاب الخراج لأبي يوسفب: فمن كان منهم من أهل الدعارة والتلصص 


153 كتاب القضاء 


إلا رجلا مطلوباً بدم» ونفقة من ليس له مال في بيت المال. بحر (فمن أقرٌ) منهم 
(بحق أو قامت عليه بينة ألزمه) الحبس. ذكره مسكين. وقيل الحق (وإلا نادى 
عليه) بقدر ما یری ثم أطلقه بكفيل بنفسه» فإن أبى نادى عليه شهراً ثم أطلقه 
(وعمل في الودائع وغلات الوقف ببينة أو إقرار) ذي اليد (ولم يعمل) المولى (بقول 
المعزول) لالتحاقه بالرعايا وشهادة الفرد نلا تقبل خصوصاً بفعل نفسه. درر. ومفاده 
ردها ولو مع آخر. خمر. 

قلت : لكن أفتى قارىء الهداية بقبولهاء وتبعه ابن نجيمء فتنبه (إلا أن يقرّ 


والجنايات ولزمه أدب أدبه» ومن لم يكن له قضية خلي سبيله. قوله : (أو قامت عليه بينة) 
أعم من أن تشهد بأصل الحق أو بحكم القاضي عليه. بحر . قوله: (ألزمه الحبس) أي 
أدام حبسه. بحر. قوله: (وقبيل الحق) قائله في الفتح حيث قال: من اعترف بحق ألزمه 
إياه ورده إلى السجن» واعترضه في البحر بأنه لو اعترف بأنه أقرّ عند المعزول بالزنا لا 
يعتبر لأنه بطل» بل يستقبل الأمر فإن أقر أربعاً في أربعة مجالس حده اه. وفي أن المتبادر 
من الحق حق العبد. قوله: (وإلا) أي وإن لم يقر بشيء ولم تقم عليه بينة بل ادعى أنه 
حبس ظلما. نبر. قوله: (نادى عليه) ويقول المنادي: من كان يطالب فلان بن فلان 
الفلاني بحق فليحضر. زيلعي . قوله: (فإن أبى) عن إعطاء الكفيل وقال: لا كفيل لي . 
بحر. قوله: (نادى عليه شهراً) أي يستأنفه بعد مدة المناداة الأولى. قوله : (في الودائع) أي 
ودائع اليتامى . نبر. قوله: (ببيئة) أي يقيمها الوصي مثلا على من هي تحت يده أنها ليتيم 
فلان أو ناظر الوقف أن هذه الغلة لوقف فلانء وكأنه مبني على عرفهم من أن الكل تحت 
يد أمين القاضيء وفي زماننا أموال الأوقاف تحت يد نظارها وودائع الينامى تحت يد 
الأوصياء» ولو فرض أن المعزول وضع ذلك تحت يد أمين عمل القاضي بما ذكر. نهر. 
قوله: (المولى) بتشديد اللام المفتوحة: أي القاضي الجديد. قوله: (درر) ومثله في الهداية 
وغيرها. قوله: (ومفاده) أي مفاد قوله: «خصوصاً بفعل تفسه» وأصل البحث لصاحب 
البحرء وقد رأيته صريحاً في كافي الحاكم ونصه: وإذا عزل عن القضاء ثم قال كنت 
قضيت لهذا على هذا بكذا وكذا لم يقبل قوله فيه» وإن شهد مع آخر لم تقبل شهادته حتى 
يشهد شاهدان سواه اه. ومثله في القهستاني عن المبسوط . قوله: (وتبعه ابن نجيم) أي في 
فتاواه» وأما ما ذكره في بحره فقد علمت موافقته لما في النهرء وعبارة فتاواه التي رتبها له 
تليمذه المصنف هكذا: سثل عن الحاكم إذا أخبر حاكماً آخر بقضية هل يكتفي بإخباره» 
ويسوغ له الحكم بذلك أم لا بد من شاهد آخر معه؟ أجاب: لا يكتفي بإخبارء ولا بد 
من شاهد آخر معه. قال المرتب لهذه الفتاوى: وقد تبع شيخنا في ذلك ما أفتى به الشيخ 
سراج الدين قارىء الهدايةء ولا شك أن هذا قول محمدء وأن الشيخين قالا بقبول إخباره 
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ذو اليد أنه) أي المعزول (سلمها) أي الودائع والغلات (إليه فيقبل قوله فيهما) أما 
لزيد إلا إذا بدأ ذو اليد بالإقرار للغير ثم أقر بتسليم القاضي إليه فأقر القاضي 
بأنها لآخر فيسلم للمقر له الأول ويضمن المقر قيمته. أو مثله للقاضي بإقراره الثاني 
يسلمه لن أقر له القاضي (ويقضي في المسجد) ويختار مسجداً في وسط البلد تيسيراً 


عن إقراره بشيء مطلقاً إذا كان لا يصح رجوعه عنه» ووافقهما محمد ثم رجع عنه وقال: 
لا يقبل إلا بضم رجل آخر عدل إليه» وهو المراد بقول سن روى عنه أنه لا يقبل مطلقاًء 
ثم صح رجوعه قولهما كما في البحر» ثم قال: وأما إذا أخبر القاضي بإقراره عن شيء 
يصح رجوعه كالحد لم يقبل قوله بالإجماع. وإن أخبر عن ثبوت الحق بالبينة فقال قامت 
بذلك بينة وعدلوا وقبلت شهادتهم على ذلك يقبل في الوجهين جميعاً. انتهى كلامه. انتهى 
ما في الفتاوى . 


أقول: وحاصله أن القاضي لو أخبر عن إقرار رجل بما لا يصح رجوعه عنه كبيع 
أو قرض مثلاً يقبل عندهما مطلقاً» ووافقهما محمد أولاً ثم رجع وقال: لا يقبل مالم 
يشهد معه آخرء ثم صح رجوعه إلى قولهما بالقبول مطلقاً كما لو أخبر عن حكمه بثبوت 
حق باليينةء فعلى هذا لم يبق خلاف في قبول قول القاضي » ولا يخفى أن كلامنا في المعزول 
وهذا في المولى كما يعلم من شرح أدب القضاء وكذا مما سيأتي قبيل كتاب الشهادات عند 
قوله: :ولو قال قاض عدل قضيت على هذا بالرجم الخ» وبه يشعر أصل السؤال حيث 
عبر بالحاكم وعبارة قارىء الهداية كذلك» وبه علم أن الاستدراك على ما في النهر في غير 
محله. قوله: (فيقبل قوله) أي قول المعزول» وشمل ثلاث صور: ها إذا قال ذو اليد بعد 
إقرار يتسليم القاضي المعزول إليه إنها لزيد الذي أقر له المعزولء أو قال إنها لغيره؛ أو 
قال لا أدري. لأنه في هذه الثلاث ثبت بإقراره أنه مودع المعزول» ويد المودع كيده فصار 
كأنه في يد المعزول فيقبل إقراره به كما في الزيلعي» بخلاف ما إذا أنكر ذو اليد التسليم 
فإنه لا يقبل قول المعزول كما في البحر. قوله: (فيسلم للمقر له الأول) لأنه لما بدأ 
بالإقرار صح إقراره ولزم لأنه أقر بما هو في يده» فلما قال دفعه إلى القاضي فقد أقر أن 
اليد كانت للقاضي» والقاضي يقر به لآخر فيصير هو بإقراره متلفاً لذلك على من أقر له 
القاضي. فتح. ثم قال: فرع يناسب هذا: لو شهد شاهدان أن القاضي قضى لفلان على 
فلان بكذا قال القاضي م أقض بشيء لا تجوز شهادتهما عندهما ويعتبر قول القاضي . 
وعند محمد: تقبل وينفذ ذلك اه. وقدمنا عن البحر أنه في جامع الفصولين رجح قول 
محمد لفساد الزمان. قوله: (ويقضي في المسجد) وبه قال أحمد ومالك في الصحيح عنه 
خلافاً للشافعي له أن القضاء بحضرة المشرك وهو نجس بالنص» وقد طال في الفتح في 
الاستدلال للمذهب ثم قال: وأما نجاسة المشرك ففي الاعتقاد على معنى التشبيهء 
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A‏ كتاب القضاء 
للناس ويستدبر القبلة كخطيب ومدرس . خانية. وأجرة المحضر على المدعي هو 
الأصح. بحر عن البزازية. وفي الخانية: على المتمرد وهو الصحيح» وكذا السلطان 
والمفتي والفقيه (أو) في (داره) ويأذن عموماً (ويرد هدية) التنكير للتقليل. ابن 


والحائض يخرج إليها أو يرسل نائبه كما لو كانت الدعوى في دابة» وتام الفروع فيه وفي 
البحر. قوله: (ويستدبر) أي ندباً كما في الذي قبله ط. 
و ء. 0200 يم هه 
مطلب في اجرَة المحضِر 
قوله: (وأجرة المحضر الخ) بضم أوله وكسر ثالثه : هو من يحضر الخصم؛ وعبارة 
البحر هكذا. وفي البزازية: ويستعين بأعوان الوالي على الإحضار وأجرة الأشخاص في 
بيت المال» وقيل على المتمرد في المصر من نصف درهم إلى درهم» ولي خارجه لکل فرسخ 
ئلائة دراهم أو أربعة» وأجرة الموكل على المدعي وهو الأصح. وفي الذخيرة: أنه 
الشخص وهو المأمور بملازمة المدعى عليه اه. والإشخاص بالكسر بمعنى الإحضار» 
فقد فرق بين المحضر وبين الملازم» وهذا غير ما نقله الشارحء فتأمل. وفي منية المفتي: 
مؤنة المشخص قيل في بيت المال» وني الأصح على المتمرد اه. وهذا ما في الخانية . 
والحاصل : أن الصحيح أن أجرة المشخص بمعنى الملازم على المدعي » وبمعلى 
الرسول المحضر على المدعى عليه لو تمرد بمعنى امتنع عن الحضور. وإلا فعلى المدعي. 
هذا خلاصة ما في شرح الوهبانية. قوله: (أو في داره) لأن العبادة لا تتقيد بمكان» 
والأولى أن تكون الدار في وسط البلد كالمسجد. خبر. 
مَطْلَبٌ في هدي آلقَاضِي 
قوله: (ويرد هدية) الأصل في ذلك ما في البخاري» عن أبي حميد الساعدي قال: 
«استعمل النبي كك رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقةء فلما قدم قال: هذا 
لكم وهذا لي» قال عليه الصلاة والسلام: هلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى 
له أم لا؟» قال عمر بن عبد العزيز: كانت الهدية على عهد رسول الله ية هدية واليوم 
رشوة. ذكره البخاري. واستعمل عمر أبا هريرة فقدم بمال» فقال له من أين لك هذاء 
قال تلاحقت الهداياء فقال له عمر: أي عدو الله هلا قعدت في بيتك فتنظر أييدى لك أم 
لا؟ فأخذ ذلك منهء وجعله في بيت المال. وتعليل النبي ية دليل على تحريم الهدية التي 
سببها الولاية. فتح. قال في البحر: وذكر الهدية ليس احترازياً؛ إذ يحرم عليه الاستقراض 
والاستعارة ممن يحرم عليه قبول هديته كما في الخانية أه. 
قلت: ومقتضاه أنه يحرم عليه سائر التبرعات» فتحرم المحاباة أيضاً ولذا قالوا له: 
أخذ أجرة كتابة الصك بقدر أجر المثل» فإن مفاده أنه لا يحل له أخذ الزيادة لأنها محاباة» 


كتاب القضاء ۹ 
كمال. وهي ما يعطى بلا شرط إعانةء بخلاف الرشوة. ابن مالك. ولو تأذى 
المهدي بالرد يعطيه مثل قيمتها. خلاصة. ولو تعذر الرد لعدم معرفته أو يعد مكانه 
وضعهاف بيت المال» ومن خصوصياته عليه الصلاة والسلام أن هذاياه له. 
تاترخانية. مفاده أنه ليس للإمام قبول الهدية وإلا لى تكن خصوصية:؛ وفيها يجوز 


وعلى هذا فما يفعله بعضهم من شراء الهدية بشيء يسير أو بيع الصك بشيء كثير لا 
يحل» وكذا ما يفعله بعضهم حين أخذ المحصول من أنه يبيع به الدافع دواة أو سكين أو 
نحو ذلك لا يحل لأنه إذا حرم الاستقراض والاستعارة فهذا أولى. قوله: (وهي الخ) 
عزاه في الفتح إلى شرح الأقطع. قوله: (وضعها في بيت المال) أي إلى أن يحضر صاحبها 
فتدفع له بمنزلة اللقطة كما في الفتح . قوله : (وفيها الخ) أي في التاتر خانية » وهذا مخالف 
لما ذكره أولا فيها في حق الإمام» ويؤيد الأول ما مر عن الفتح من أن تعليل النبي ب 
دليل على تحريم الهدية التي سببها الولاية» وكذا قوله: وكل من عمل للمسلمين عملا 
حكمه في الهدية حكم القاضي اه. 
مَطلَبّ في حُكُمْ اليه متي 

واعترضه في البحر بما ذكره الشارح عن التاترخانية وبما في الخانية من أنه يجوز 
للإمام والمفتي قبول الهدية وإجابة الدعوة الخاصة؛ ثم قال: إلا أن يراد بالإمام إمام 
الجامع : أي وأما الإمام بمعنى الوالي فلا تحل الهدية فلا منافاة» وهذا هو المناسب للأدلة 
ولأنه رأس العمال. قال في النهر: والظاهر أن المراد بالعمل ولاية ناشئة عن الإمام أو 
ثائبه كالساعي والعاشر اه. 

قلت: ومثلهم مشايخ القرى والحرف وغيرهم ممن لهم قهر وتسلط على من دونهمء 
فإنه يبدى إليهم خوفاً من شرهم أو ليروج عندهم» وظاهر قوله: «ناشئة عن الإمام الخ» 
دخول المفتي إذا كان منصوباً من طرف الإمام أو نائبه» لكنه مخالف لإطلاقهم جواز قبول 
الهدية له» وإلا لزم كون إمام الجامع والمدرس المنصوبين من طرف الإمام كذلك. إلا أن 
يفرق بأن المفتي يطلب منه المهدي المساعدة على دعواه ونصره على خصمه فيكون بمنزلة 
القاضي» لكن يلزم من هذا الفرق أن المفتي لو لم يكن منصوياً من الإمام يكون كذلك 
فيخالف ما صرحوا به من جوازها للمفتي» فإن الفرق بينه وبين القاضي واضحء فإن 
القاضي ملزم وخليفة عن رسول الله ية في تنفيذ الأحكامء فأخذه الهدية يكون رشوة 
على الحكم الذي يؤمله المهدي ويلزم منه بطلان حكمه» والفتي ليس كذلك» وقد يقال: 
إن مرادهم بجوازها للمفتي إذا كانت لعلمه لا لإعانته للمهدي بدليل التغتيل الذي نقله 
الشارحء فإذا كانت لإعانته صدق عليها حد الرشوة» لكن المذكور في حدها شرط 
الإعانة. وقدمنا عن القتح عن الأقضية أنه لو أهداه ليعينه عند السلطان بلا شرط لكن 


o»‏ كتاب القضاء 
للإمام والمفتي والواعظ قبول الهدية لأنه إنما بدي إلى العام لعلمه» بخلاف ' 
القاضي (إلا من) أربع : السلطان والباشا. أشباه وبحر. و (قريبه) المحرم (أو تمن 
جرت عادته بذلك) ش 


يعلم يقيناً أنه إتما يمدي ليعينه فمشايخنا على أنه لا بأس به الخ. وهذا يشمل ما إذا كان 
من العمال أو غيرهم. 

وعن هذا قال في جامع الفصولين: القاضي لا يقبل الهدية من رجل لو لم يكن 
قاضياً لا يهدى إليه ويكون ذلك بمنزلة الشرطء ثم قال أقول: يحالفه ما ذكر في الأقضية 
الخ. 

قلت: والظاهر عدم المخالفة» لأن القاضي منصوص على أنه لا يقبل الهدية على 
التفصيل الآتي» فما في الأقضية مفروض في غيره» فيحتمل أن يكون المفتي مثله في ذلك 
ويحتمل أن لا يكون» والله سبحانه أعلم بحقيقة الحال. ولا شك أن عدم القبول هو 
المقبول. ورأيت في حاشية شرح المنهج للعلامة محمد الداودي الشاقعي ما نصه: قال ع 
ش: ومن العمال مشايخ الأسواق والبلدان ومباشرو الأوقاف» وكل من يتعاطى أمراً 
يتعلق بالمسلمين انتهى . قال م ر في شرحه: ولا يلحق بالقاضي فيما ذكر المفتي والواعظ 
ومعلم القرآن والعلمء لأنهم ليس لهم أهلية الإلزام» والأولل في حقهم إن كانت الهدية 
لأجل ما يحصل منهم من الإفتاء والوعظ والتعليم عدم القبول ليكون علمهم خالصاً لله 
تعالى» وإن أهدى إل تحبباً وتودداً لعلمهم وصلاحهم فالأولى القبول. وأما إذا أخذ 
المفتي الهدية ليرخص في الفتوى: فإن كان بوجه باطل فهو رجل فاجر يبدل أحكام الله 
تعالى ويشتري بها ثمنأ قليلا» وإن كان بوجه صحيح فهو مكروه كراهة شديدة انتهى هذا 
كلامه وقواعدنا لا تأبامء ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأما إذا أخذ لا ليرخص له بل لبيان 
الحكم الشرعي» فهذا ما ذكره أولاء وهذا إذا لم يكن بطريق الأجرة بل جرد هدية» لأن 
أخذ الأجرة على بيان الحكم الشرعي لا يحل عندناء وإنما يحل على الكتابة لأنها غير 
واجبة عليه والله سيحانه أعلم. قوله: (السلطان والباشا) عزاه في الأشباه إلى هذيب 
القلانسي . قال الحموي: وفيه فصول» إذ لا يشمل القاضي الذي يتولى منه» وهو قاضي 
العسكر لقضاة الأقطار. وعبارة القلانسي: ولا يقبل الهدية إلا من ذي رحم محرم أو وال 
يتولى الأمر منه أو وال مقدم الولاية على القضاءء ومعناه أنه يقبل الهدية من الوالي الذي 
تولى القضاء منه وكذا من وال مقدم عليه في الرتبة» فإنه يشمل القاضي الذي تولى منه 
والباشا» ووجهه أن منع قبولها إنما هو للخوف من مراعاته لأجلهاء وهو إن راعى الملك 
ونائبه لم يراعه لأجلها. قوله: (المحرم) هذا القيد لا بد منه ليخرج ابن العم. نهر. قوله: 
(أو ممن جرت عادته بذلك) قال في الأشباه: ول أر بماذا تثبت العادة ونقلى الحموي عن 
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بقدر عادته ولا خصومة لهما. درر (و) يرد إجابة (دعوة خاصة وهي التي لا 
يتخذها صاحبها لولا حضور القاضي) ولو من محرم ومعتاد. وقيل هي كالهدية. 
وف السراج وشرح المجمع : ولا يجيب دعوة خصم وغير معتاد ولو عامة للتهمة 


بعضهم: إنها تثبت بمرة» ثم إن ظاهر العطف أن قبولها من القريب غير مقيد بجري 
العادة منه» وهو ظاهر إطلاق القدوري والهداية. وفي النهاية عن شيخ الإسلام أنه قيد فيه 
أيضاًء وتمامه في النهر. قوله: (بقدر عادته) فلو زاد لا يقبل الزيادة. وذكر فخر الإسلام: 
إلا أن يكون مال المهدي قد زادء فبقدر ما زاد ماله إذا زاد في الهدية لا بأس بقبولها. 
فتح. قال في الأشباه: وظاهر كلامه أنه زاد في القدرء فلو في المعنى كأن كانت عادته 
إهداء ثوب كتان فأهدى ثوباً حريراً لم أره لأصحابناء وينبغي وجوب رد الكل لا بقدر ما 
زاد في قيمته لعدم تمييزهاء ونظر فيه في حواشي الأشباه. 

تنبيه في الفتح: ويجب أن تكون هدية المستقرض للمقرض كالهدية للقاضي إن كان 
المستقرض له عادة قبل استقراضه فللمقرض أن يقبل منه قدر ما كان يهديه بلا زيادة أه. 

قال في البحر: وهو سهوء والنقول كما قدمناه آخر الحوالة أنه يل حيث لم يكن 
مشروطاً مطلقاً اه. وأجاب المقدسي بأن كلام المحقق في الفتح مبني على مقتضى الدليل . 
قوله: (ولا خصومة لهما) فإن قبلها بعد انقطاع الخصومة جاز. أبن ملك. وذكره في النهر 
بحثاً. وفي ط عن الحموي: إلا أن يكون ممن لا تتناهى خصوماته كنظار الأوقاف 
ومباشريها اه. 

قال في البحر: والحاصل أن من له خصومة لا يقبلها مطلقاً؛ ومن لا خصومة له: 
فإن كان له عادة قبل القضاء قبل المعتادء وإلا فلا اه: أي سواء كان محرماً أو غيره على ما 
مر عن شيخ الإسلام. قوله: (دعوة خاصة) الدعوة إلى الطعام بفتح الدال عند أكثر العرب 
وبعضهم يكسرها كما في المصباح» فلو عامة له حضورها لولا خصومة لصاحبها كما في 
القتح. قوله: (وهي الخ) هذا هو المصحح في تفسيرهاء وقيل العامة دعوة العرس والختان 
وما سواهما خاصة. وقيل إن كانت لخمسة إلى عشرة فخاصة»ء وإن لأكثر فعامة» وتمامه في 
البحر والنهر. قوله: (وقيل هي كالهدية) ظاهر الفتح اعتماده» فإنه قال بعد الكلام: فقد 
آل الحال إلى أنه لا فرق بين القريب والغريب في الهدية والضيافة» وكذا قال في البحر: 
الأحسن أن يقال: ولا يقبل هدية ودعوة خاصة إلا من محرم أو ممن له عادة» فإن للقاضي 
أن يجيب الدعوة الخاصة من أجنبي له عادة باتخاذها كالهدية» فلو كان من عادته الدعوة له 
في كل شهر مرة فدعاه كل أسبوع بعد القضاء لا يجيبه» ولو اتخذ له طعاماً أكثر من الأول 
لا يجيبه إلا أن يكون ماله قد زادء كذا في التاترخاتية. قوله: (ولا يجيب دعوة خصم) هو 
ما ذكره في شرح الملجمع لابن ملك » وقدمناه عن الفتح› وقوله: «وغير معتادة هو ما ذكره 
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(ويشهد الجنازة ويعود المريض) إن لم يكن لهما ولا عليهما دعوى . شرنبلالي عن 
البرهان (ويسوي) وجوباً (بين الخصمين جلوساً وإقبالا وإشارة ونظراً» ويمتنع من 
مسارة أحدهها والإشارة إليه) ورفع صوته عليه (والضحك في وجهه) وكذا القيام له 
بالأولى (وضيافته) نعم لو فعل ذلك معهما معاً جاز. نهر (ولا يمزح) في مجلس الحكم 
(مطلقاً) ولو لغيرهما لذهابه بمهابته (ولا يلقنه حجته) وعن الثاني : لا بأس به. عيني 


في السراج كما عزاه إليه المصنف في المنح» وهذا لا يناسب القيل المذكور قبله» لأنه يلزم 
أن تكون العامة كالخاصة» وهو خلاف تقييدهم المنع بالخاصة فقط . تأمل. قوله: (ويعود 
المريض) إلا أنه لا يطيل المكث عنده. بحر. قوله: (إن لم يكن لهما ولا عليهما دعوى) 
الذي في الفتح وغيره الاقتصار على ذكر المريض. تأمل. قوله: (ويسوّي وجوباً بين 
الخصمين الخ) إطلاقه يعم الصغير والكبير والخليفة والرعية والدنيء والشريف والأب 
والابن والمسلم والكافر» إلا إذا كان المدعى عليه هو الخليفة ينبغي للقاضي أن يقوم من 
مقامه» وأن يجلسه مع خصمه» ويقعد هو على الأرض ثم يقضي بينهماء ولا ينبغي أن 
يجلس أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره لأن لليمين فضلا ولذا كان النبي َة بخص به 
الشيخين؛ بل المستحب باتفاق أهل العلم أن يجلسهما بين يديه كالمتعلم بين يدي معلمهء 
ويكون بعدهما عنه قدر ذراعين أو نحوهماء ولا يمكنهما من التربع ونحوه» ويكون أعوانه 
قائمة بين يديه. وأما قيام الأخصام بين يديه فليس معروفاًء وإنما حدث ل فيه من الحاجة 
إليه والناس مختلفو الأحوال والأدب» وقد حدث في هذا الزمان أمور وسفهاءء فيعمل 
القاضي بمقتضى الحال» كذا في الفتح: يعني فمنهم من لا يستحق الجلوس بين يديه 
ومنهم من يستحق» فيعطي كل إنسان ما يستحقه. بقى ما لو كان أحدهما يستحقه دون 
الآخر وأبى الآخر إلا القيام لم أر المسألة» وقياس ما في الفتح أن القاضي لا يلتفت إليه. 
خهر. قوله: (وإقبال) أي نظراً. قهستاني. والأول تفسيره بالتوجيه إليه صورة أو معنى لثلا 
يتكرر بما بعده. قوله: (ويمتنع من مساواة أحدهما) أي يجتنب التكلم معه خفيةء وكذا 
القائم بين يديه كما في الولوالجية» وهو الجلواز الذي يمنع الناس من التقدم إليه بل يقيمهم 
بين يديه على البعد ومعه سوط والشهود يقربون. نهر . قوله: (والإشارة إليه) مستدرك بما 
قبله ط. قوله: (ورفع صوته عليه) ينبغي أن يستثني ما لو كان بسبب كإساءة أدب 
ونحوه. قوله: (لو فعل ذلك) أي الضيافة . 

وقال ف المهر أيضاً: ؤقياسه أنه لو سارها أو أشان الها مها جار قزل زولا 
بمزح) أي يداعب في الكلام من باب نفع. قوله: (في مجلس الحكم) أما في غيره فلا يكثر 
منه لأنه يذهب بالمهابة . بحر. قوله: (عيني) عبارته: وعن الثاني في رواية والشافعي في 
وجه: لا بأس بتلقين الحجة اه. وظاهره ضعفها. بل ظاهر الفتح أن هذا في تلقين 
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(ولا) يلقن (الشاهد شهادته) واستحسنه أبو يوسف فيما لا يستفيد به زيادة عل 
والفتوى على قوله فيما يتعلق بالقضاء لزيادة تجربته. بزازية . في الولوالجية: حكى أن 
أبا يوسف وقت موته قال: اللهم إنك تعلم أن لم أمل إلى أحد الخصمين حتى بالقلب 
إلا في خصومة نصراني مع الرشيد لم أسوٌ بينهما وقضيت على الرشيدء ثم بكى . اه 

قلت: ومفاده أن القاضي يقضي على من ولاه. وني الملتقى: ويصح لمن ولاه 
وعليه» وسيجيء. 

فروع : في البدائع من جملة أدب القاضي أنه لا يكلم أحد الخصمين بلسان لا 
يعرفه الآخر. 

وفي التاترخانية: والأحوط أن يقول للخصمين أحكم بينكماء حتى إذا كان 
في التقليد خلل يصير حكماً بتحكيمهما. 


الشاهد لا الخصم كما يأتي نعم في البحر عن الخانية: ولو أمر القاضي رجلين ليعلماه 
الدعوى والخصومة فلا بأس به خصوصاً على قول أبي يوسف. قوله: (واستحسته أبو 
يوسف) قال في الفتح› وعن أبي يوسف وهو وجه للشافعي: لا بأس به لمن استولته 
الحيرة أو الهيبة فترك شيئاً من شرائط الشهادة فيعينه بقوله أتشهد بكذا وكذا بشرط كونه 
في غير موضع التهمةء أما فيها بأن ادعى المدعي ألفاً وخسمائة والمدعى عليه ينكر 
الخمسمائة وشهد الشاهد بألف فيقول القاضى يحتمل أنه أبرأ من الخمسمائة واستفاد 
الشاهد بذلك علماً فوفق به في شهادته كما وفق القاضي» فهذا لا يجوز بالاتفاق كما في 
تلقين أحد الخصمين اه ثم ذكر أن ظاهر الهداية ترجيح قول أبي يوسف اه. 

وحكاية الرواية في تلقين الشاهد والاتفاق في تلقين أحد الخصمين ينفي ما مر عن 
العيني. تأمل . قوله: (لزيادة تجريته) قدمنا عن الكفاية أن محمداً تولى القضاء أيضاًء وذكر 
EES‏ الرقة ثم عزله وولاه قضاء الري اه. والظاهر 
أن مدته لم تطل» ولذا لم ب* يشتهر بالقضاء كما اشتهر أبو يوسف» فلم يحصل له من التجرية 
Gs‏ وزيادة التجربة تفيد زيادة علم. 
قال الحموي: قال جد الأئمة الترجماني: والذي يؤيده ما ذكره في الفتاوى أن أبا حنيفة 
كان يقول: : الصدقة أفضل من حجٌ التطوع, فلما حج وعرف مشاقه رجع وقال: الج 
أفضل اه. قوله : (حتى بالقلب) أي لم يحصل منه ميل قلبه إلى عدم التسوية بين الخصمين 
بقرينة الاستثناء. قوله: : (قلت ومفاده الخ) قال في الفتح : والدليل عليه قضية شريح مع 
عليّء فإنه قام وأجلس علياً مجلسه اه. قوله: (وسيجيء) أي في آخر باب كتاب 
القاضي. قوله: (بلسان لا يعرفه الآخر) لأنه كالمسارة. قوله: (أحكم بينكما) أي 
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قضى بحق ثم أمره السلطان بالاستثناف بمحضر من العلماء لم يلزمه . بزازية . 
طلب المقضى عليه نسخة السجل من المقضى له ليعرضه على العلماء أهو 
صحيح أم 9 فامتنع» ألزمه القاضي بذلك. جواهر الفتاوى. وفي الفتح: متى 
أمكن إقامة الحق بلا إيغار صدور كان أولى. 
وهل يقبل قصص الخصوم إن جلس للقضاء ۶؟ لاء وإلا أخذهاء ولا يأخذ 
بما فيها إلا إذا أقرّ بلفظه صرياً. 
قَصْلٌ في ألْحَبْسِ 


هو مشروع بقوله تعالى: «أز يِل نموا مِنَ الأزض» وتعبسن غليه الضلاة 


ويقولان: نعم احكم بيننا. قوله: (لم يلزمه) أفاد أنه لو استأنف براءة لعرضه لا بأس به. 
قوله: (نسخة السجل) أي كتاب القاضي الذي فيه حكمه المسمى الآن بالحجة. قوله: 
(ألزمه القاضي بذلك) الظاهر أن الإشارة للعرض على العلماءء لأن السجل : أي الحجة 
لو كان ملكه لا يلزمه دفعه للمقضى عليه. تأمل. قوله: (وفي الفتح الخ) حيث قال: وفي 
المبسوط ما حاصله: أنه ينبغي للقاضي أن يعتذر للمقضى عليه ويبين له وجه قضائه ويبين 
له أنه فهم حجته» ولكن الحكم في الشرع كذا يقتضي القضاء عليه فلم يمكن غيره» 
ليكون ذلك أدفع لشكايته للناس» ونسبته إلى أنه جار عليه ومن يسمع يخل فربما تفسد 
العامة عرضه وهو بريء؛ وإذا أمكن إقامة الحق مع عدم إيغار الصدور كان أولى اه. وفي 
الصحاح : الوغر: شدة توقد الحر» ومنه: قيل في صدره عليّ وغر بالتسكين: أي ضغن 
وعداوة وتوقد من الغيظ. قوله: (قصص الغصوم) جمع قصةء وهي بالفتح: الخصة» 
والمراد بها هنا: ورقة يكتب فيها قضيته مع خصمه ويسمى الان عرض الحال. قوله: (لا) 
أي لأن كلامه بلسانه أحسن من كتابته. قوله: (ولا يأخذ بما فيها) عبارة غيره. ولا 
يؤاخذ: أي لا يؤاخذ صاحبها بما كتبه فيها من إقرار ونحوه ما لم يقر بذلك صريحاء لأنه 
لا عبرة بمجرد الخط فافهم والله سيحانه أعلم. 
قَضْلُّ في الحَبْسِ 

هو من أحكام القضاءء إلا أنه لما اختص بأحكام كثيرة أفرده بفصل على حدة. 
نهر. وهو لغة: المنع مصدر حبس كضرب» ثم أطلق على الموضع وترجم المصنف له وزاد 
فيه مسائل أخر من أحكام القضاء ذكرها في الهداية في فصل على حدة» فكان الأولى أن 
يقول: «في اليس وغيره» كما قال في باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره. قوله: (هو 
مشروع الخ) أراد أنه مشروع بالكتاب والسنة. زاد الزيلعي : والإجماع لأن الصحابة رضي 
الله عنهم أجمعوا عليه قوله: «أر يُنْقُوا مِنّ الأزض) [المائدة: ۴ ] فإن المراد بالنفي 
الحبس كما تقدم في قطاع الطريق اه ح . 
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والسلام رجلا بالتهمة في المسيجد» وأحدث السجن على رضى الله تعالى عنه» بناه 
من قصب وسماه نافعاًء فنقبه اللصوص فبنى غيره من مدر وسماه مخيساً بفتح الياء 
وتكسر: وح ار 0 وفيه 0 الله ال 


(صفته أن ا E‏ ليضجر فيوفي› 
ومفاده أنه لوجيء له به منع منه (ولا يمكن أحد أن يدخل عليه للاستئناس إلا 
آقاربه وجيرانه) لاحتياجه للمشاورة (ولا يمكثون عنده طويلا) 


قوله: (وأحدث السجن علي) أي أحدث بناء سجن خاص فلا ينافي ما قالوا أيضاً 
من أنه لم يكن في عهده ية وأي بكر سجن» إنما كان يحبس في المسجد أو الدهليز حتى 
اشترى عمر رضي الله تعالى عنه داراً بمكة بأربعة آلاف درهم واتخذه سا قوله: (من 
مدر) بالتحريك: قطع الطين اليابس والحجارة كما في القاموس. قوله: (بفتح الياء) أي 
المثناة التحتية مشددة والعجب مما في البحر والنهر والمنح من ضبطه بالتاء المثناة الفوقية» 
وقد ذكره في القاموس في الأجوف اليائي فقال: المخيس كمعظم السجن» وسجن بناه 
علي رضي الله تعالى عنه. قوله: (كيسا) قال في المصباح : الكيس وزان فلس: الظرف 
والفطنة . وقال ابن الأعرابي: العقل» ويقال إنه نخفف من كيس مثل هين وهين» والأول 
أصح لأنه مصدر من كاس كيساً من باب باع» وأما المثقل فاسم فاعل» والجمع أكياس 
مثل جيد وأجياد اه. وني الفتح : الس آي عنقا :حجن التاق في الأمورء والكسن 
المنسوب إليه الكيس اه. قوله: (وأميتا) أراد به السجان الذي نصبه فيه. فتح. وعليه 
فعطفه على ما قبله : 

# نظي علنتها تيتا وما ناردا » 

فيراد بقوله : اتخذت» وما قيل من أنه يصح كونه وصفاً لمخيساً كالذي قبله لا 
يناسبه قول كيساء فافهم. قوله: (صفته) الضمير للحبس بالمعنى المصدريء» فلذا قال : 
«أن يكون بموضع» أي في موضعء فافهم. قوله: (ولا وطاء) على وزن كتاب المهاد 
الوطيء. مصباح . وفيه : والمهد والمهاد: الفراش. وفي القاموس عن الكسائي: إن الوطاء 
خلاف الغطاء. 

قلت: فإن أريد به المهاد الوطيء: أي اللين السهل فهو أخص مما قبله» وكذا إن 
أريد به ما ينام عليه وهو خلاف الغطاء. قوله: (ومفاده) أي مفاد قوله: اليضجر؟. 
قوله: (ولا يمكن) بالبناء للمجهول مع التشديد. قوله: (ولا يمكثون عنده طويلا) أي 
عد N‏ و من المشاورة . 


ذم كتاب القضاء 
ومفاده أن زوجته لا تحبس معه لو هي الحابسة له وهو الظاهر. وفي الملتقي: يمكن 
من وطء جاريته لو فيه خلوة (ولا يخرج لجمعة ولا جماعة ولا احج فرض) فغيره 
أولى (ولا لحضور جنازة ولو) كان (بكفيل) زيلعي. وفي الخلاصة: يخرج بكفيل 
لجنازة أصوله وفروعه لا غيرهمء وعليه الفتوى 


مَطْلَبٌ: لآ تُحْبسُ رَوْجَهُ مَعَهُ لو حَبَسنْهُ 

قوله: (ومفاده) أي مفاد قوله: «للاستئناس». وفي النهر: إذا احتاج للجماع دخلت 
عليه زوجته أو أمته إن كان فيه موضع سترة. وفيه دليل على أن زوجته لا تجبس معه لو 
كانت هي الحابسة لهء وهو الظاهر اه. وأنت خبير بأن الاستدلال على المسألة بما قاله 
الشارح أولى نما في النهرء لأن عدم دخول أحد عليه للاستثناس أصرح بعدم حبسها معد 
إذ في حبسها معه غاية الاستئناس له مع كون المقصود من ذلك الضجر ليوفي دينهء وإذا 
كانت هي الحابسة له وقلنا بجواز حبسها معه لا يحصل المقصود. بل حصل ضذه وهو 
ضجرها لتخرجه من الحبس حتى تخرج معه» ففي ذلك أيضاً دليل على أنها لا تحبس معه 
لو هي الحابسة وليس فيما قاله في النهر ما يدل على ذلك أيضاًء فلذا عدل الشارح عن 
كلام النهر. فقد ظهر أنه ليس في عدوله عنه خلل» بل الخلل في متابعته له فافهم. ثم إن 
الظاهر أن المقصود بهذا الرد على من قال إنها تحبس معه. وفي البحر عن الخلاصة: فإذا 
حبست الرآة زوجها لا تحبين معه . وفيه عن البزازية وغيرها: إذا خيف غليها الفساد 
استحسن المتأخرون أن تحبس معه اه. 


وحاصله: أنها إذا حبسته وكانت من أهل الفساد ويخشى عليها فعل ذلك إذا لم يكن 
مراقباً لها يكون مظنة أن حبسها له لأجل ذلك لا لمجرد استيفاء حقها منه فله حبسها 
معهء أما إذا لم تكن كذلك فلا وجه لحبسها معه» وهذا حمل ما في الخلاصة. قوله: (من 
وطء جاريته) وكذا زوجته كما مرء وقيل يمنع من ذلك لأن الوطء ليس من الحوائج 
الأصلية. فتح. قوله: (وني الخلاصة يخرج بكفيل) هذا هو الصواب في نقل عبارة 
الخلاصة؛ ونقل عنها في البحر: يخرج الكفيلء فكأنه سقطت الباء من نسخته كما نبه 
عليه في النهر وكذا الرملي. وقال أيضاً: والعجب أن البزازي وقع في ذلك فقال: وذكر 
القاضي أن الكفيل يخرج لجنازة الوالدين الخ. والذي في فتاوى القاضي : يعني 
قاضيخان: يخرج بالكفيل. قوله: (وعليه الفتوى) قال في الفتح : وفيه نظر لأنه إبطال حق 
آدمي بلا موجب. نعم إذا لم يكن له من يقوم بحقوق دفنه فعل ذلك. وسئل محمد عما 
إذا مات والده أيخرج؟ ققال لا اه. 


وحاصله: أن ما في الخلاصة مخالف لنص محمد رحه الله تعالى. قال في البحر: وقد 


کتاب القضاء بام 


(ولو مرض مرضاً أضناه ولم يجد من يخدمه يخرج بكفيل وإلا لا) به يفتى» ولا يخرج 
لمعالجة وكسب. قيل ولا يتكسب فيه» ولو له ديون خرج ليخاصم ثم يحبس. 
خانية (ولا يضرب) المحبوس إلا في ثلاث: إذا امتنع عن كفارة ظهار والإنفاق على 
قريبه والقسم بين نسائه بعد وعظه» 


يدفع بأن نص محمد في المديون أصالة والكلام في الكفيل اه. وهذا بناء على ما وقع له في 
نسخة الخلاصة من التحريف على أنه لا يظهر الفرق بين المديون وكفيله كما قاله المصنف 
في المنح. قوله: (يخرج بكفيل) قال في الفتح: وإن لم يكن له خادم يخرج إن كان يموت 
بسبب عدم الممرض» ولا يجوز أن يكون الدين مفضياً للتسبب في هلاكه اه. ومقتضى 
التعليل أنه لم يجد كفيلاً يخرج لكن في المنح عن الخلاصة: فإن لم يجد كفيلا لا يطلقه. 
تأمل . قوله: (وإلا لا) أي وإن وجد من يخدمه لا يخرج» هكذا روي عن محمد هذا إذا 
كان الغالب هو الهلاك؛ وعن أي يوسف: لا يخرجه» والهلاك في السجن وغيره سواء. 
والفتوى على رواية محمد. منح عن الخلاصة. قوله: ١لمعالجة)‏ أي لمداواة مرضه لإمكان 
ذلك في السجن. قوله: (قيل ولا يتكسب فيه) كذا في بعض النسخء وني أكثرها: بل ولا 
يتكسب فيه» وهي الصواب لأن التعبير بقيل يفيد الضعف» وقد صرح في البحر وغيره 
بأن الأصح المنعء وفي شرح أدب القضاء عن السرخسي أنه الصحيح من المذهب» لأن 
الحبس مشروع ليضجرء ومتى تمكن من الاكتساب لا يضجرء فيكون السجن له بمنزلة 
الحانوت. قوله: (ولو له ديون خرج ليخاصم ثم يحبس) فيه إشارة إلى أنه إذا ادعى عليه 
آخر بدين يخرج لسماع الدعوى» فإن أثبته بالوجه الشرعي أعيد في الحبس لأجلهما. 
سائحاني عن الهندية. قوله: (إذا امتنع عن كفارة) لأن حق المرأة في الجماع يفوت 
بالتأخير. أشباه. واعترضه الحموي بأن حقها فيه قضاء في العمر مرة واحدة اه 


قلت : هذه المرة لأجل انتفاء العنة والتفريق بهاء وإلا فلها حق في الوطء بعدهاء 
ولذا حرم الإيلاء منهاء ويفرق بينهما بمضيّ مدته لأنه امتناع بسبب محظورء وكذا في 
الظهار لأنه منكر من القول فلذا ظهر فيه المطالبة بالعود إليهاء ويضرب عند الامتناع» 
وإن كان لا يضرب عنه الامتناع عنها بغير سبب. تأمل. قوله: (والإنفاق على قريبه) 
بالجر عطفا على كفارة» وكذا قوله والقسم كما هو ظاهر فافهمء وهذا مالف لما قدمه في 
النفقة من أنه إذا امتنع من الإنفاق على القريب يضرب ولا يحبس» ومثله في القسم كما في 
بابهء لكن قدمنا في آخر النفقة أنه تابع البحر في نقل ذلك عن البدائع» وأن الذي في 
البدائع أنه يحبس سواء كان أباً أو غيرهء بخلاف الممتنع من القسم فإنه يضرب ولا 
يحبس» وهو الموافق لما سيذكره المصنف متناً. وذكر في البحر أنهم صرحوا بأنه لو امتنع 
من التكفير مع قدرته يضرب وكذا لو امتنع من الإنفاق على قريبه» بخلاف سائر الديون 


جوع حم حي مل و e‏ 


كن كتاب القضاء 


والضابط ما يفوت بالتأخير لا إلى خلف . أشباه. قلت: ويزاد ما في الوهبانية: 
[الطويل] 
وَإِذْفَمَ يَضْرِبٌ دُونَ قَيْدتَأُدُباً وَتطيينُ باب الحَبْس في العَنْتٍ يذكر 

(ولا يغل) إلا إذا خاف فراره فيقيد أو يحول لسجن اللصوص . وهل يطين 
الباب؟ الرأي فيه للقاضي . بزازية (ولا جرد ولا يؤاجر) وعن الثاني : يؤجره لقضاء 
دينه (ولا يقام بين يدي صاحب الحى إهانة) لهء ولو كان ببلد لا قاضي فيها لازمه 
ليلا ونهاراً حتى يأخذ حقه. جواهر الفتاوى (وتعيين مكانه) أي مكان الحبس عند 
عدم إرادة صاحب الحق (للقاضي إلا إذا طلب المدعي مكاناً آخر) فيجيبه لذلك. 
قنية . وأفتى المصنف تبعاً لقارىء الهداية بأن العبرة في ذلك لصاحب الحق لا للقاضي 
اه وفي النهر : ينبغي أن لا يجاب لو طلب حبسه في مكان اللصوص ونحوه. 

فرع: في البحر عن المحيط : ويجعل للنساء سجن على حدة نفياً للفتنة (وإذا 
ثبت الحق للمدعي) 


اه. قوله: (والضابط) أي لما يضرب فيه المحبوس» فإنه بالامتناع عما ذكر يفوت الواجب 
لا إلى خلف» فإن نققة القريب تسقط بالمضيّ ولو مقضياً بها أو متراضى عليها وكذا 
الوطء والقسم يفوتان بالمضي . قوله: (ما في الوهبانية) الشطر الثاني لشارحها غير فيه نظم 
الأصل. قوله: (وإن فر) أي من الحبس . قوله: (في العنت يذكر) أي إذا كان متعنتاً لا 
يؤدي الال : قيل يطين عليه الباب ويترك له ثقية يلقى له الخبز والماءء وقيل الرأي فيه 
للقاضي» وهو ما يذكره قريباً عن البزازية. قوله: (ولا يغل) أي لا يوضع له الغل بالضم 
وهو طوق من حديد يوضع في العنق جمعه أغلال كقفل وأقفال مصباح ۔ وأما القيد فما 
يوضع في الرجل. قوله: (ولا يجرد) أي من ثيابه في الحبس . قوله: (وعن الثاني) عبارة 
النهر: ولا يؤجر خلافاً لما عن الثاني. قوله : (لا قاضي فيها) بأن مات أو عزل. منح عن 
الجواهر. قوله: (لازمه) ولا يمنعه عن الاكتساب والدخول إلى بيته لأنه لا ولاية له عليه 
بخلاف القاضي لأن له ولاية المنع والحبس وغيره. منح عن الجواهر. قوله: (قنية) 
عبارتها: ادعى على بنته مالا وأمر القاضي بحبسها فطلب الأب منه أن يحبسها في موضع 
آخر غير السجن حتى لا يضيع عرضه يجيبه القاضي إلى ذلك وكذا! في كل مدع مع 
المدعى عليه اه. قوله (وأفتى المصنف الخ) ذكر في المنح عبارة قارىء الهداية ثم قال: ولا 
منافاة بين هذا وبين ما ذكرناه» لأن القاضي يعين مكان الحبس عند عدم إرادة صاحب 
الحق أما لو طلب صاحب الحق مكانا فالعيرة في ذلك اه. قوله: (وإذا ثبت الحق 
للمدعي) أي عند القاضي كما في الهداية وغيرهاء وظاهره أن المحكم لا يحبس . قال في 


كتاب القضاء 5۹ 


ولو دائقاً وهو سدس درهم (ببينة عجل حبسه بطلب المدعي) لظهور المطل بإنكاره 
(وإلا) يثبت ببينة بل بإقرار ( يعجل) حبسه بل يأمره بالأداء فإن أبى حبسه» 
وعكسه السرخسي وسوّى بينهما في الكنز والدرر» واستحسنه الزيلعي. والأول 
مختار الهداية والوقاية والمجمع . قال في البحر: وهو المذهب عندنا اه. 


الببخن زاره هر لكن نقل السوئ عن دو الشريعة أن له الى قله (ولق 
دانقا) في كاني الحاكم: ويجبس في درهم وفي أقل منه اه. ومثله في الفتح معلل بأن ظلمه 
يتحقق بمنع ذلك . قوله: (ببينة) أو بنكول. بحر عن القلانسي. قوله: (عجل حبسه) إلا 
إذا ادعى الفقر فيما يقبل فيه دعواه ط . قوله: (بطلب المدعي) ذكره قاضيخان وهو قيد 
لازم. منح. قوله: (لم يعجل حبسه) لأن الحبس جزاء المماطلة» ولم يعرف كونه مماطلا في 
أول الوهلةء فلعله طمع في الإمهال فلم يستصحب المال» فإذا امتنع بعد ذلك حيسه 
لظهور مطله. هداية. قوله ل يانه ا يسني انيد هذا ا ادم 
القاضي من أداء ما عليه بنفسه» كما إذا ادعى عيناً في يد غيره أو وديعة له عنده وبرهن 
أنها هي التي في يدهء أو ديا ل عليه ويره غل ذلك فوجد عه ما هی لين شن ق 
كان للقاضي أن يأخذ العين منه وما هو من جنس حقه» ويدفعه إلى المالك غير ممتاج إلى 
أمره بدفع ما عليه» وقد قالوا: إن رب الدين إذا ظفر بجنس حقه له أن يأخذء وإن م 
يعلم به المديون فالقاضي أولى. نهر وتبعه الحموي وغيره ط . 

قلت: لكن كونه غير محتاج إلى أمره بالدفع فيه نظرء لأن القاضي لا يتحقق له 
ولاية أخذ مال المديون» وقضاء دينه به إلا بعد الامتناع عن فعل المديون ذلك ينفسه. 
فكان المناسب ذكر هذا عند قوله: الع تار ا و 
الح فافهم. قوله: (فإن أبى حبسه) فلو قال أمهلني ثلاثة أيام لأدفعه إليك فإنه يمهل ولم 
يكن ببذا القول ممتئعاً من الأداء ولا يحبس . . شرح الوهبانية عن شرح الهداية. ومثله قول 
المصنف الآ «ولو قال أبيع عر ضي وأقضي ديني الخ؛ . كوله (وعكسه السرخسي) وهو 
أنه ]ذا كنت بالبينة لآ ينه ارق وس لاه عدر راق ي ما كنت أعلم أن علي ديناً له 
بخلافه بالإقرارء لأنه كان عالماً بالدين ولم يقضه حتى أحوجه إلى شكواه. . فتح. قوله: 
(وسوى بينهما في الكنرز) حيث قال: : وإذا ثبت الحق للمدعي أمره بدقع ما عليه؛ فإن أبى 
حبسه. وعبارة متن الدرر أصرح» وهي: وإذا ثبت الحق على الخصم بإقراره أو بيينة أمره 
بدفعه الخ. وفي كاي الحاكم: ولا يحبس الغريم في أول ما يقدمه إلى القاضي. ولكن يقول 
ENS‏ ل قوله (واستحسته الزيلعي) حيث قال: 
والأحسن ما ذكره هنا هنا: أي في الكنز فإنه يؤمر بالإيفاء مطلقاء لأنه يحتمل أن يوني فلا 
يعجل بحبسه قبل أن يتبين له حاله بالأمر والمطالبة. قوله: (وهو المذهب عندنا) صرح 
بذلك في شرح أدب القضاء» وقال: : التسوية بينهما رواية . 


5 كتاب القضاء 


قلت: وني منية المفتي: لو ثبت ببيئة يحبس في أول مرةء وبالإقرار يحبس في 
الثانية والثالثة دون الأولى فليكن التوفيق (ويجيس) المديون (في) كل دين هو بدل 
مال أو ملتزم بعقد. درر ومجمع وملتقى. 


قلت: لكن سمعت عبارة كاني الحاكم» وهو الجامع لكتب ظاهر الرواية» إلا أن 
عبارته ظاهرها التسوية» فيمكن إرجاعها إلى ما في الهداية فلا ينافي قوله: «وهو المذهب" 
تأمل. قوله: (فليكن التوفيق) لم يظهر لنا وجههء على أن ما نقله عن منية المفتي لم أجده 
فيهاء بل عبارتها هكذا: ولا يحبسه في أول ما يتقدم إليه ويقول له قم فارضه فإن عاد إليه 
حبسه اه. وهي عبارة الكافي المارة. ثم رأيت بعضهم نبه على ما ذكرته. قوله: (ويجيس 
المديون الخ) اعلم أن المدعي إذا ادعى ديناً وأثبته يؤمر المديون بدفعه» فإن أبى وطلب 
الدعي حبسه وهو غني يحبس» ثم إن كان الدين ثمناً ونحوه من الأربعة المذكورة في اتن 
وادعى المديون الفقر لا يصدق» لأن إقدامه على الشراء ونحوه مما ذكر دليل على عدم 
فقره» فيحبس إلا إذا كان فقره ظاهراً كما سيأتي. وإن كان الدين غير الأربعة المذكورة 
وادعى الفقر فالقول له ولا يحبس إلى آخر ما سيجيء. 

تنبيه: أطلق المديون فشمل المكاتب والعيد الأذون والصبي المحجورء فإنهم 
يحبسون» لكن الصبي لا يحبس بدين استهلاك بل يحبس والده أو وصيهء فإن لم يكونا أمر 
القاضي رجلا ببيع ماله في دينهء كذا في البزازية. بحر. 

قلت: وحيس والده أو وصيه بدين الاستهلاك إنما هو حيث كان الصبي مال 
وامتنع الأب أو الوصي من بيعه» أما إذا لم يكن له مال فلا حبس كما يعلم من آخر 
العبارةء وهو ظاهرء والقول له إنه فقير لأن دين الاستهلاك نما لا يجبس به إذا ادعى الفقر 
كما يأتي» وسيذكر الشارح آخر الباب نظماً من لا حبس وفيه تفصيل للثلاثة المذكورين. 
قوله: (في كل دين هو بدل مال) كثمن المبيع وبدل القرض» وقوله: «أو ملتزم بعقده 
كالمهر والكفالة» وهو من عطف العام على الخاص» فلو اقتصر عليه كما وقع في بعض 
الكتب لا غناء عما قبله. زاد في البحر من القلانسي: وفي كل عين يقدر على تسليمهاء 
وسيأتي في كلام الشارح . 

ثم اعلم أن هذه العبارة التي عزاها الشارح إلى الدرر والمجمع والملتقى أصلها 
للقدوري» عدل عنها صاحب الكنز إلى قوله: «في الثمن والقرض والمهر المعجل! وما 
التزمه بالكفالة وتبعه المصنف لوجهين نبه عليهما في النهر : الأول أن قوله: «بدل ماله 
يدخل فيه بدل المغصوب وضمان المتلفات» والثاني أن قوله: «أو ملتزم بعقد» يدخل فيه 
أيضاً ما التزمه بعقد الصلح عن دم العمد والخلع مع أنه لا يحبس في هذه المواضع إذا 
ادعى الفقر اه. وصرح الشارح بعد أيضاً بأنه لا بجبس فيها فكان عليه عدم ذكر هذه 


CUIDOOKS )زايا‎ 


كتاب القضاء 15 
مثل (الثمن) ولو لمنفعة كالأجرة (والقرض) ولو لذمي (والمهر اللعحل وما لزمه 
بكفالة) ولو بالدرك أو كفيل الكفيل وإن كثروا. بزازية. لآنه التزمه بعقد كالمهرء 
هذا هو المعتمد 


العبارةء لكن ما ذكره في النهر غير مسلم. أما الأول فلأن المراد بدل مال حصل في يد 
المديون» كما سيأتي فيكون ديلا على قدرته على الوفاء بخلاف ما استهلكه من الغصب. 
وأما الثاني فلأنه يحبس في الصلح والخلع كما تعرفه فالأحسن ما فعله الشارح تبعاً للزيلعي 
ليفيد أن الأربعة التي في المتن غير قيد احترازي فافهم. لكن الشارح نقض هذا فيما ذكره 
بعد كما تعرفه. قوله: (مثل الشمن) شمل الثمن ما على المشتري وما على البائع بعد فسخ 
البيع بينهما بإقالة أو خيار» وشمل رأس مال السلم بعد الإقالة وما إذا قبض المشتري 
المبيع أولا. بحر. قوله: (كالأجرة) لأنجا تمن المنافع. بحر. فإن المنفعة وإن كانت غير 
مال لكنها تتقوم في باب الإجارة للضرورة. قوله: (ولو لذمي) يرجع إلى الثمن والقرض 
وكان المناسب ذكره عقب قوله: «ويحبس المديون» قال في البحر: أطلقه فأفاد أن المسلم 
يحبس بدين الذمي والمستأمن وعكسه اه. قوله: (والمهر المعجل) أي ما شرط تعجيله أو 
تعررف. نبر. قوله: (وما لزمه بكفالة) استشنى منه في الشرنبلالية كفيل أصله كما لو كفل 
أباه أو أمه: أي فإنه لا جيس مطلقاً لا يلزم عليه من حبس الأب معب وفي كلام قدمناه 
في الكفالة . قوله: (ولو بالدرك) هو المطالبة بالثمن عند استحقاق المبيع وهذا ذكره في 
النهر أخذاً من إطلاق الكفالةء ثم قال: ولم أره صريحاً. قوله: (أو كفيل الكفيل) 
بالنصب خبر لكان المقدرة بعد «لوة فهو داخل تحت المبالغة: أي ولو كان كفيل الكفيل 
فدخل تحت المبالغة الأصيل وكفيله. قال في البحر: وأشار المؤلف إلى حبس الكفيل 
والأصيل معاً: الكفيل بما التزمه» والأصيل بما لزمه بدلا عن مال. وللكفيل بالأمر 
حبس الأصيل إذا حبس» كذا في المحيط. وفي البزازية: يتمكن المكفول له من حبس 
الكفيل والأصيل وكفيل الكفيل وإن كثروا اه. قوله (لأنه النزمه بعقد) أي لأن الكفيل 
التزم امال بعقد الكفالة وكذا كفيله» وقوله: «كالمهر» أي فإن الزوج التزمه بعقد النكاح» 
بما ذكر وإن ادعى الفقرء فإن التزامه ذلك بالعقد دليل القدرة على الأداءء لأن العاقل لا 
يلتزم ما لا قدرة له عليه فيحبس وإن ادعى الفقر لأنه كالمتناقض لوجود دلالة اليسار 
وظهر به وجه حبسه أيضاً بالشمن والقرض» لأنه إذا ثبت المال بيده ثبت غناه به . أفاد 
ذلك في الفتح وغيره. والأخير مبني على التمسك بالأصلء فإن الأصل بقاؤه في يده. 
قوله: (هذا هو المعتمد) الإشارة إلى ما في المتن من أنه يحبس في الأربعة المذكورة وإن ادعى 
الفقرء وهذا أحد خمسة أقوال: ثانيها: ما في الخانية. ثالئها: القول للمديون في الكل : 
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خلافاً لفتوى قاضيخان لتقديم المتون والشروح على الفتاوى. بحر. فليحفظ . نعم 
عده في الاختيار لبدل الخلع هنا خطأ فتنبه. وزاد القلانسي : أنه يحبس أيضاً في كل 


٠. 


أي في الأربعة وفي غيرها مما يأتي . رابعها: للدائن في الكل. خامسها: أنه يحكم الزي: 
ا أي الهيئة إلا الفقهاء والعلوية لأنهم يتزيون بزي الأغنياء وإن كانوا فقراء صيانة لاء 
وجههم > كما في أنفع الوسائل. 
مَطْلَبٌّ: إِذَا تَعَارَضُ مَا في المُنُونٍ وَالقَتَاوى فَالمُعْتَمَدُ مَا في اَلمُتُون 

قوله : (خلافاً لفتوى قاضيخان) حيث قال: إن كان الدين بدلا عن مال كالقرض 
وثمن المبيع فالقول للمدعي» وعليه الفترى ؛ وإن لم يكن بدل مال قالقول للمديون اه. 
وعليه فلا يحبس في المهر والكفالة. 

قال في البحر: وهو خلاف مختار المصنف تبعاً لصاحب الهداية . وذكر الطرسوسي في 
أنفع الوسائل أنه : : أي ما في الهداية المذهب المفتى به . فقد اختلف الإفتاء فيما التزمه بعقد 
ولم يكن بدل» والعمل على ما في المتون. لأنه إذا تعارض ما في المتون والفتاوى فالمعتمد ما 
في المتون؛ كما في أنفع الوسائل» وكذا يقدم ما في الشروح على ما في الفتاوى اه. 

قلت: وما في الخانية نقل في أنفع الوسائل عن المبسوط أنه ظاهر الرواية. قوله: 
(نعم عده في الاختيار لبدل الخلع هنا خطأ) عده بالرفع مبتدأء واللازم في البدل» متعلق به 
و «خطأ» خبر المبتد!. وفي بعض النسخ : كبدل بالكاف وهو تحريف» وقوله: «هنا» أي 
فيما يكون القول فيه للمدعي كالمسائل الأربع» وعبارة الاختيار هكذا: وإن قال المد 
هو موسر وهو يقول أنا معسرء فإن كان القاضي يعرف يساره أو كان الدين بدل 3 
كالثمن والقرض أو التزمه بعقد كالمهر والكفالة وبدل الخلع ونحوه حبسهء لأن الظاهر 
بقاء ما حضل في يذه والتزامه يدل على القدرة الخ . 

ثم اعلم أن ما ذكره الشارح من التخطئة أصلها للطرسوسي في أنفع الوسائل؛ 

وتبعه في البحر والنهر وغيرهما وأقروه على ذلك وذلك غير وارد وبيان ذلك أن 
الطرسوسي ذكر مسألة اختلاف المدعي والمدعى عليه في الفقر وعدمه ونقل عبارات 
الكتب» منها كتاب اختلاف الفقهاء للطحاوي: أن كل دين أصله من مال وقع في يد 
المديون كأثمان البياعات والقروض ونحوها حبسه» وما لم يكن أصله كذلك كالمهر والخلع 
والصلح عن عدم العمد وتحوة ا ييه حى ت ملاءنة ا وتقل بحوه ع رسن الجر 
المحيط وغيره» وذكر عن السغناقي وغيره حكاية قول آخر أيضاً؛ وهو أن كل دين زمه 
بعقد فالقول فيه للمدعي› وکل دين لزمه حكماً لا بمباشر 5 العقد فالقول فيه للمديون. 
قالوا: وهذا القول لا فرق فيه بين ما ثبت بدلا عن مال أو لا ثم إن الطرسوسي قال: إن 
صاحب الاختيار أخطأً. حيث جعل بدل الخلع كالئمن والقرض في أن القول فيه 


عين يقدر على تسليمها كالعين المغصوبة (لا) يحبس (في غيرء) أي غير ما ذكر وهو. 
تسع صور: يدل خلع. ومخغصوب» 


للمدعي » وهو حالف لا نقلناه عن اختلاف الفقهاء للطحاوي ومتن البحر المحيط وغيره. 
وأيضاً فإن الخلع ليس بدلا عن مال» هذا حاصل كلامه. وإذا أمعنت النظر تعلم أنه كلام 
ساقط. فإن ما ذكره عن اختلاف الفقهاء ء ومتن البحر المحيط وغيره هو القول الذي مر 
عن قاضيتان» وما ذكره عن السغناقي وغيره هو الذي مشى عليه القدوري ونقله الشارح 
عن الدرر والمجمع والملتقى. فالقول الأول: اعتبر في كون القول للمدعي كون الدين بدلا 
عن مال حصل في يد المديون» ولم يعتبر كونه بعقدء ولا شك أن المهر وبدل الخلع 
والصلح عن دم العمد وإن كان بعقد لكنه ليس بدل مال فلا يكون القول فيه للمدعي بل 
للمديون فلا حبس فيه. والقول الثاني : اعتبر كون الدين ملتزماً بعقد سواء كان بدل مال 
أو غيره. ولا شك أن الخلع ملتزم بعقد كالمهر فيكون القول فيه للمدعي ؛ والذين صرحوا 
بأن بدل الخلع لا يحبس فيه المديون هم أهل القول الأولى فجعلوه كالمهر لكون كل منهما 

ليس بدل مال» وقد علمت أن صاحب الاختيار من أهل القول الثاني فإنه اعتير العقد 
كما قدمناه عنه» فلذا جعل القول للمدعي في المهر والكفالة والخلع» ويلزم منه أيضاً أن 
يكون الصلح عن دم العمد كذلك لأنه بعقد وحينئذ فاعتراض الطرسوسي على صاحب 
الاختيار بما حكاه أهل القول الأول ساقط» فإن صاحب الاختيار لم يقل بقولهم حتى 
يعترض عليه بذلك» بل قال بالقول الثاني كبقية أصحاب المتون» غير أنه زاد على المنون 
التصريح بالخلع لدخوله تحت العقد وتبعه في الدرر. كيف وصاحب الاختيار إمام كبير 
من مشايخ المذهب». ومن أصحاب المتون المعتبرة» وأما الطرسوسي فلقد صدق فيه قول 
المحقق ابن الهمام: إنه لم يكن من أهل الفقهء فافهم واغنم تحقيق هذا الجواب فإنك لا 
تجده في غير هذا الكتاب. والحمد لله ملهم الصواب. ٠‏ ثم بعد مدة رأيت في مختصر أنفع 
الوسائل للزهيري رداً على الطرسوسي بنحو ما قلنا ولله الحمد. قوله: (لا يحبس في غيره) 
أي إن ادعى الفقر كما يأتي. . قوله (بدل خلع) الصواب إسقاطه كما علمت من أنه من 
القسم الأول. قوله: : (ومغصوب) بالجر عطفاً على خلعء وكذا ما بعده: أي وبدل 
مغصوب: أي إذا ثبت استهلاكه للمغصوب ولزمه بدله من القيمة أو المثل وادعى الفقر لا 
حبس »2 لأنه وإن كان مال دخل في يده لكنه باستهلاكه لم يبق في يده حتى يدل على قدرته 
على الإيفاءء بخلاف ثمن البيع فإن المبيع دخل في يدهء والأصل بقاؤه كما مر فلذا يحيس 
فيه » وبخلاف العين المغصوبة القادر على تسليمهاء > فإنه يحبس أيضاً على تسليمها كما قدمه 
آنفاً عن تهذيب القلانسي» فلا منافاة بينه وبين ما هنا. قال في أنقع الوسائل : وقولهم أو 
ضمان المغصوب معناه: إذا اعترف بالغصب وقال إنه فقير وتصادقا على الهلاك أو حبس 
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ومتلف» ودم عمدء وعتق حظ شريك» واركن جنابة» ونفقة قريب» وزوجة» 
ومؤجل مهر. 
قلت: ظاهره ولو بعد طلاق. 


لأجل العلم بالهلاك فإن القول للغاصب في العسرة؛ هكذا ذكره السغناقي وتاج الشريعة 
وحميد الدين الضرير اه. قوله: (ومتلف) أي وبدل ما أتلفه من أمانة ونحوها. قوله: 
(ودم عمد) أي بدل الصلح عن دم عمد. قال في أنفع الوسائل: معناه أنه لو قتل مورثه 
عدا فاك عل مال ناوي آنه فق يكرن القرل: قر القائل ى :ذلك لأنه لبي بدلا عن 
مال» وما صرح بهذه أحد سوى الطحاوي في اختلاف الققهاءء وهو صحيح موافق 
للقواعد وداخل تحت قولهم عما ليس يمال اه. 

قال في البحر: ويشكل جعلهم القول فيه للمديون مع أنه التزمه بعقد اه. 

أقول: لا إشكال فيهء لأن ذلك مبني على القول بعدم اعتبار العقدء وأن المعتبر هو 
كون الدين بدلا عن مال وقع في يد المديون كما علمته عا نقلناه سابقا من عبارة 
الطحاوي» وهذا القول هو الذي مر عن الخانية» وأما على القول الذي مشى عليه 
القدوري وصاحب الاختيار وغيرهما من أصحاب المتون من أن المعتبر ما كان بدلا عن مال 
أو ملتزماً بعقد. وإن لم يكن بدلا عن مال» فلا شك في دخول هذه الصورة في العقد؛ 
فتكون على هذا القول من القسم الأول الذي يكون القول فيه للمدعي لأنها كالمهرء وإنما 
يشكل الأمر لو صرح أحد من أهل هذا القول بأن بدل دم العمد يكون القول فيه 
للمديون» مغ أنه لم يصرح بذلك أحد إلا الطحاوي القائل بالقول الأول» فعلمنا أنه مبني 
على أصله من أنه لا يعتبر العقد أصلاء فمعارضة أهل القول الثاني بهذا القول غير واردة 
والإشكال ساقط كما قررنا نظيره في مسألة الخلعء وببذا ظهر أن الصواب إسقاط هذه 
الصورة أيضاً وذكرها في القسم الأرل. قوله: (وعتق حظ شريك) أي لو أعتق أحد 
شريكي عبد حصته منه بلا إذن الآخر واختار الآخر تضمينه فادعى المعتى الفقر فالقول 
له» لأن تضمينه ل يجب بدلا عن مال وقع في يدهء ولا ملتزماً بعقد حتى يكون دليل 
قدرتهء بل هو في الحقيقة ضمان إتلاف. قوله: (وأرش جناية) هذا وما بعده مرفوع عطفا 
على «بدل» لا على #خلع؛ المجرورء لأن الأرش هو بدل الجناية» والمراد أرش جناية 
موجبها الال دون القصاص . قوله: (ونفقة قريب وزوجة) أي نفقة مدة ماضية مقضي بها 
أو متراضى عليهاء لكن نفقة القريب تسقط بالمضي إلا إذا كانت مستدانة بالأمرء ومدق 
المصنف مسألة النفقة . قوله (ومؤجل مهر) استشكله في البر بأنه التزمه بعقد: أي فيكون 
من القسم الأول؛ لكن جوابه أنه لما علم عدم مطالبته به في الحال لم يدل على قدرته عليه؛ 
بخلاف المعجل شرطاً أو عرفاً. قوله: (قلت ظاهره ولو بعد طلاق) هذا هو المتعين» لأنه 
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وقي نفقات البزازية : يثبت اليسار بالإخبار هنا بخلاف سائر الديون» لكن أفتى ابن 
نجيم بأن القول له بيمينه ما لم يثبت غناه فراجعه. ولو اختلفا فقال المديون ليس 
بدل مال وقال الدائن إنه ثمن متاع» فالقول للمديون مالم يبرهن رب الدين. 
طرسوسي بحثاء وأقره في النهر. 

فرع : لا يحبس في دين مؤجل» وكذا لا يمنع من السفر قبل حلول الأجل» 
وإن بعذر له السفر معه فإذا حل منعه حتى يوفيه. . بدائع. . وقدمناه في الكفالة (إن 
ادعى) المديون (الفقر) إذ الأصل العسرة (إلا أن يبرهن غريمه على غناه) أي على قدرته 
على الوفاء ولو باقتر 


قبل الطلاق أو الموت لا يطالب به فكيف يتوهم حيسه به. قوله: (وفي نفقات البزازية 
الخ) الأنسب ذكر هذا عند قول المتن الآتي «إلا أن يبرهن غريمه على غناه» وعبارة البزازية 
كما في البحر: وإن لم يكن لها بينة على يساره وطلبت من القاضي أن يسأل من جيرانه لا 
يجب عليه السؤال» وإن سأل كان حسناًء فإن سأل فأخيره عدلان بيساره ثبت اليسار» 
بخلاف سائر الديون حيث لا يثبت اليسار بالإخبار؛ E‏ أو بلغنا 
ذلك لا يقبله القاضي اه. قوله: : (لكن الخ) فإن قوله : «ما لم يثبت غناه» المتبادر منه كونه 
بالشهادة» ويمكن أن يقال الثبوت في دين النققة بالإخبار في غيره بالإشهاد» فعبارته غير 
معينة ط . 

قلت" لعن و ن ااانا برعي ل عنم الفرق: نعم عبارة الكنز 
والهداية: إلا أن يثبت» لكن قيده الزيلعي بالبينة. تأمل. قوله : (فالقول للمديون) أي فلا 
يحبس إن ادعى الفقر. قوله: (وأقره في النهر) وكذا في البحر» ووجهه ظاهر لإنكاره ما 
يوجب حبسه . قوله : (لا يجبس في دين مؤجل) لأنه لا يطالب به قبل حلول الأجل . قوله: 
(وإن بعد) أي السفر بحيث يحل الأجل قبل قدومه. قوله: (وقدمناه في الكفالة) أي في 
آخرهاء وقدمنا هناك ترجيح إلزامه بإعطاء كفيل فراجعه. قوله: (إن ادعى الفقر) قيد 
لقوله: «لا حبس في غیره) SS SS‏ 
والمدعي يدعي أمراً عارضاًء فكان القول لصاحبه مع يمينه ما لم يكذبه الظاهرء إلا أن يثبت 
المدعي بالبينة أن له مالا بخلاف ما تقدم» لأن الظاهر يكذبه. زيلعي. قوله: :لاي عل 
قدرته على الوفاء) أي ليس المراد بالغنى ملك النصاب لأنه حبس فيما دونه . أفاده في الفتح . 
قوله: (ولو باقتراض) في البزازية: لو وجد المديون من يقرضه فلم يفعل فهو ظالم» وفي 
كراهية القنية : : لو كان للمديون حرفة تفضي إلى قضاء دينه فامتنع منها لا يعذر اه. وكل من 
الفرعين ينبغي تخريجه على ما يقبل فيه قوله» فإذا ادعى في المهر المؤجل مثلا أنه معسر ووجد 
من يقرضه» أو كان له حرفة توفيه فلم يفعل حبسه الحاكم» لأن الحبس جزاء الظلمء وأما 
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أو بتقاضي غريمه (فيحبسه) حينئذ (بما رأى) ولو يوماً هو الصحيح بل في شهادات 
الملتقط . قال أبو حنيفة: إذا كان المعسر معروفاً بالعسرة لم أحبسه؛ وقي الخانية: ولو 
فقره ظاهراً سأل عنه عاجلا وقبل بيتته على إفلاسه وخلى .سييله . تبر وفي البزازية: 
قال المديون حلفه أنه ما يعلم أني معسر أجابه القاضي» فإن حلف حبسه بطلبه وإن 
نكل خلاهء وأقره المصنف وغيره. 


قلت: قدمنا أن الرأي لمن له ملكة الاجتهاد فتنبه (ثم) بعد حبسه بما يراه لو 


ما لا يقبل فيه قوله فظلمه فيه ثابت قبل وجود من يقرضه . +بر. قوله : (أو بتقاضي غريمه) 
بأن كان له مال على غريم موسر. 

قال في البزازية: فإن حبس غريمه الموسر لا يحبسء» وفيها: ولو كان للمحبوس 
مال في بلد آخر يطلقه بكفيل اه. قوله: (فيحبسه حيتئذ) أي حين إذ قام اليرهان على 
غناه في هذا القسم» وبمجرد دعوى المدعي غناه في القسم الأول كما مر. قوله: (ولو 
يوماً) أخذه في البحر من ظاهر كلامهم. قوله: (هو الصحيح) صرح به في الهدايةء لأن 
المقصود من الحبس الضجر والتسارع لقضاء الدين وأحوال الناس فهي متفاوتة» ومقابله 
رواية تقديره بشهرين أو ثلاثة» وني رواية بأربعة» وفي رواية بنصف حول. قوله: (م 
أحبسه) أي ولو كان الدين ثمناً أو قرضاً كما هو ظاهر الإطلاق»ء وهو أيضاً مقتضى 
عبارة شرح الاختيار التي قدمناها. قوله: (ولو فقره ظاهراً الخ) أفاد أن قوله: افيحيسه 
ہما يرى؟ إنما هو حيث كان حاله مشكلاً كما نبه عليه الشارح بعده. وفي شرح أدب 
القضاء قال محمد بعد ذكر التقدير: هذا إذا أشكل على أمره أفقير أم غنيّ وإلا سألت عنه 
عاجلا: يعني إذا كان ظاهر الفقر أقبل البينة على الإفلاس وأخلى سبيله اه. قوله: (قال 
المديون) أي بما أصله ثمن ونحوه» إذ القسم الثاني القول فيه للمديون أنه معسر فلا يحتاج 
إلى تحليف الدائن . نعم يتأتى فيه أيضاً إذا أثبت يساره لكنه بعيدء إذ لا يحلف المدعي بعد 
البينة. تأمل. قوله: (قلت قدمنا الخ) تقييد لقول المصنف افيحيسه بما رأى؛ وقدم 
الشارح ذلك عند قول المصنف قبل هذا الفصل «ولا يخير إذا لم يكن بجتهدا» وقد تبع ٠‏ 
الشارح في هذا القهستاني. قال ح: أقول مثل هذا لا يتوقف على كون القاضي مجتهداً كما 
لا يخفى اه: أي فإن ما يقتضيه حال ذلك المديون من قدر مدة حبسه التي يظهر فيها أنه 
لو كان له مال لأظهره» يستوي في علم ذلك المجتهد وغيره بدون توقف على العلم باللغة 
والكتاب والسنة متناً وسنداً كما لا خفى» فالظاهر حمل ما قالوه فيما يفوّض إلى رأي 
القاضي من الأحكام, والله سبحانه أعلم. قوله: (ثم بعد حبسه الخ) الظرف متعلق بقول 
المصنف الآتي «سأل عنه» وقوله: «لو حاله مشكلا» قيد لقوله: «حبسه بما يراه» وقوله: 
«وإلا؛ أي إن لم يكن مشكلا بأن كان فقره ظاهراء وهذا كله يغني عنه ما قبله. قوله: 
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حاله مشكلا عند القاضي وإلا عمل بما ظهر. بحر. واعتمده المصنف (سأل عنه) 
احتياطاً لا وجوباً من جيرانه» ويكفي عدل بغيبة دائن. وأما المستور فإن وافق قوله 
رأي القاضي عمل به» وإلا لا. أنفع الوسائل بحثاً. ولا يشترط حضرة الخصم ولا 
لفظ الشهادة إلا إذا تنازعا في اليسار والإعسار. قهستاني. 

قلت: لكنها بالإعسار للنفي وهي ليست بحجة 


(احتياطاً لا وجوباً) قال شيخ الإسلام: لأن الشهادة بالإعسار شهادة بالنفي فكان للقاضي 
أن لا يسأل ويعمل برأيه» ولكن لو سأل مع هذا كان أحوط. زيلعي. 

وقال في الفتح: وإلا فبعد مضي المدة التي يغلب ظن القاضي أنه لو كان له مال 
دفعه وجب إطلاقه إن لم يقم المدعي بينة يساره من غير حاجة إلى سؤال. قوله: (ويكفي 
عدل) والائنان أحوط» وكيفيته أن يقول المخبر إن حاله حال المعسرين في نفقته وكسوته 
وحاله ضيقة» وقد اختبرنا حاله في السر والعلانية. بحر عن البزازية. وقيد سماع هذه 
الشهادة بما بعد الحبس ومضي المدة» لأا قبل الحبس لا تقبل في الأصح كما يأتي» وكذا 
قبل المدة التي يراها القاضي كما سنذكره. قوله: (بغيبة دائن) أي يكفي ذلك في غيبة 
الدائن فلا يشترط لسماعها حضرته؛ لكن إذا كان غائباً سمعها وأطلقه بكفيل كما في 
البحر عن البزازية» وسيأتي مع زيادة: ما لو كان الدين لوقف أو يتين قوله: (وأما 
المستور الخ) فيه كلام يأتي قريباً. قوله: (ولا يشترط حضرة الخصم) يغني عنه قوله: 
«بغيبة دائن». قوله: (إلا إذا قنازعا الخ) قال في النهر: وقيد في النهاية الاكتفاء بالواحد 
بما إذا لم تقع خصومة» فإن كانت كأن ادعى المحبوس الإعسار ورب الدين يساره فلا بد 
من إقامة البينة على الإعسار اه. ومثله في البحر. 

قلت: وهذا مشكل» فإن ما مر من الاكتفاء بعدل لا شك أنه عند المنازعةء إذ لو 
اعترف المدعي يفقر المحبوس أو اعترف المحبوس بغناه لم يحتج إلى سؤال ولا إلى إخبار؛ ثم 
رأيت في أنفع الوسائل نقل عبارة النهاية المارة بزيادة وهي : فإن شهدا بأنه معسر خلي 
سبيله» ولا تكون هذه شهادة على النفى فإن الإعسار بعد اليسار أمر حادث» فتكون شهادة 
بأمر حادث لا بالنفي اه. فأفاد أن ۴ الخصومة بإعسار حادث: يعني إذا أراد حيسه فيما 
يكون القول فيه للمدعي بيساره أو في القسم الآخرء وبرهن على يساره بإرث من أبيه منذ 
شهر مثلاء وهو ادعى إعساراً حادثاً فلا بد فيه من نصاب الشهادةء لأا شهادة صحيحة 
لوقوعها على أمر حادث لا على النفي» بخلاف الشهادة على أنه معسر فإنها قامت على نفي 
آلا اللاي عنس جسني ل عل عبان حاو اا شار بيد 
حبسه قبل تمام المدة التي يظهر فيها للقاضي عسرته؛ لكن سيأتي أن سماع البيئة قبل المدة 
خلاف ظاهر الرواية» فتأمل. قوله: (قلت لكنها الخ) استدراك على التقييد بالعدل في قوله : 
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ولذا لم يجب السؤال أنفع الوسائلء فتنبه (فإن لم يظهر له مال خلاه) بلا كفيل» إلا 
في ثلاث: مال يتيم» ووقف» وإذا كان الدائن غائباً» ثم لا يحبسه ثانياً لا للأول 
ولا لغيره حتى يثبت غريمه غتاه . بزازية. وفي القنية : برهن المحبوس على إفلاسه 
فأراد الدائن إطلاقه قبل تفليسه فعلى القاضى القضاء به 


«ويكفي عدل» فقد نقل في أنفع الوسائل عن الخلاصة أنه يسأل عنه الثقات والواحد يكفي» 
ولا يشترط لفظ الشهادة؛ ثم نقل عبارة شيخ الإسلام المارة» ثم قال: فقوله: أي شيخ 
الإسلام: هذا ليس بواجب وهذا ليس بحجةء وأن للقاضي أن لا يسأل» يؤيد قولنا أنه لا 
يشترط العدالة في هذا الواحد. لأنها تشترط في أمر واجب أو في إثبات حجة شرعية» وإلا 
فلا فائدة في اشتراطها لأن القاضي له إخراجه بلا سؤال أحد عنه الخ وأراد بذلك الرد على 
الزيلعي حيث قيد بالعدل في قوله : والعدل الواحد يكفي» وإثبات أن المستور الواحد يكفي 
دون الفاسق؛ ثم قال: والأحسن عندي أن يقال: إن كان رأى القاضي موافقاً لقول هذا 
المستور في العسرة يقبل» وإلا بأن لم يكن للقاضي رأي في عسرة المحبوس أو يسر به فيشترط 
كون المخير عدلا اه. واستحسنه في النهر وغيره. 

قلت : قد رجع إلى ما قاله الزيلعي من حيث لا يشعرء وذلك أنه إذا كان للقاضي 
رأي في عسرته بان ظهر له حاله لا يحتاج إلى شاهد أصلاء بل له إخراجه بلا سؤال» 
والأحوط السؤال من عدل ليتحقق به ما رآه القاضي ولا يكون بمجرد رأيه؛ ويظهر من 
كلام شيخ الإسلام المار وكذا من كلام الفتح الذي ذكرناه بعده أنه لا يلزمه العمل بقول 
ذلك العدل إذ خالف رأيهء وإذا وافق قول المخبر رأي القاضي لا شك أنه يعمل به 
سواء كان المخبر عدلا أو فاسقاً أو مستوراًء فعلم أن كلام الزيلعي محمول على ما إذا لم 
يكن للقاضي رأي بدليل قوله في شرح أدب القضاء: وإذا مضت تلك المدة واحتاج 
القاضي إلى معرفة حاله سأل الثقات من جيرانه وأصدقائه الخ فقوله واحتاج دليل أنه لا 
رأي له» فقد ظهر أنه في هذه الصورة تشترط العدالة كما اعترف به الطرسوسي. وفي 
الصورة الأولى لا تشترط عدالة ولا غيرهاء وإلا ل يكن للقاضي العمل برأيه وإخراج 
المحبوس بلا سال وبه ظهر سقوط هذا البحث من أصلهء فافهم واغتنم هذا التحرير. 
قوله: (ولذا لم يجب السؤال) أي سؤال القاضي عن حال المحبوس» وإنما يسأل احتياطاً 
كما مر. قوله: (فإن لم يظهر له مال خلاه) أي أطلقه من الحبس جيرا على الدائن. تمر . 
ثم إن إطلاقه بإخبار واحد لا يكون ثبوتاء حتى لا يجوز أن يقول هذا القاضي ثبت عندي 
أنه معسرء ولا ينقل ثبوته إلى قاض آخرء بل هذا يختص ببذا القاضي . أنفع الوسائل. 
باقر ف البحر والدور ‏ قولة + (ووقق) ذكرء ف البح جا ااا بالج فرله: نعل 
القاضي القضاء به) أي إذا أبى المحبوس أن يخرج حتى يقضي بإفلاسه كما في البحر 
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سيك ا ن ص ل ا ج ا 
حتى لا يعيده الدائن E‏ 

فرع: أحضر المحبوس الدين وغاب ربه يريد تطويل حبسه إن علمه وقدره 
أخذه أو كفيلا وخلاه خانية. وفي الأشباه: لا يجوز إطلاق المحبوس إلا برضا 
خصمهء إلا إذا ثبت إعساره أو أحشر الدين للقاضي في غيبة خصمه (ولو قال) من 
يراد حبسه (أبيع عرضي وأقضي ديني أجله القاضي) يومين أو (ثلاثة أيام ولا) 
عنبشةه لان الثلائة مدة ضربت لإبلاء الأعذار (ولو له عقار يحبسه) أي (ليبيعه 
ويقضي الدين) الذي عليه (ولو بثمن قليل) بزازية . وسيجيء تمامه في الجر 


وغيره. قوله: (حتى لا يعيده الدائن ثانياً) أي قبل ظهور غناه. بحر. والظاهر أن المراد 
أن لا يعيده قاض آخرء لأن الأول ظهر له حاله فكيف يعيده إلى الحيس» بل لا يعيده لا 
لهذا الدائن ولا لغيره حتى يثبت غناه كما هو صريح عبارة البزازية المذكورةء وأيضاً إذا 
ثبت إعساره الحادث بشهادة تامة بعد خصومة كما مر فليس لقاض آخر حبسه ثانياً فيما 
يظهر لأنه يكون ثبوتاً فيتعدى» بخلاف ما إذا أطلقه بإخبار واحد. تأمل. وقدم الشارح 
في الوقف في صور من ينتصب خصماً عن غيره عدّ منها المديون إذا آثبت إعساره في وجه 
أحد الغرماء. قوله: (يريد تطويل حبسه) الظاهر أنه قيد باعتبار العادة» وإلا ففي غيبته 
تطويل حبسه وإن لم يرد ذلك» ولذا لم يقيد بذلك في عبارة الأشباه الآنية. أفاده ط. 
قوله: (وقدره) بالنصب عطفاً على الضمير المنصوب في «علمه٠.‏ قوله: (أو كفيل) أي 
بالمال أو النفس . قوله: (إلا إذا ثبت إعساره) المناسب إسقاط «إلاه وعطفه بأو والمراد 
بالثبوت الظهور ولو برأي القاضي أو إخبار عدل كما مر. قوله: (أبيع عرضي) انظر ما 
فائدة التقييد بالعرض» فإن العقار كذلك فيما يظهرء وكذا لو قال أمهلني ثلاثاً لأدفعه 
كما قدمناه عن شرح الوهبانيةء وهذا أعم من أن يدفعه ببيع عرض أو عقار باستقراض 
أو استيهاب ”أو غير ذلك» ولا داعي إلى ما قاله المصنف في المنع من حمله على المقيد هنا 
كما لا يخفى. قوله: (لإبلاء الأعذار) أي لاختبار مدعيهاء ويحتمل أن الهمزة للسلب 
والإبلاء بمعنى الإفناء: أي لإزالة الأعذار: يعني أنه لا عذر له بعدها فالثلائة تبلي 
الأعذار وتفنيها ط. قوله: (وسيجيء تمامه في الحجر) قال المصنف والشارح هناك: 
والقاضي يحبس الخرّ المديون ليبيع ماله لدينه وقضى دراهم دينه من دراهمه: يعني بلا 
أمره» وكذا لو كانا دنانير وباع دناتيره بدراهم دينه وبالعكس استحساناً لاتحادهما في الثمنية 
لا يبيع القاضي عرضه ولا عقاره للدين خلافاً لهما وبه: أي بقولهما يبيعهما للدين 
يفتى . اختيار. وصححه في تصحيح القدوري ويبيع كل ما لا يحتاجه للحال اه. 


وحاصله: أنه إذا امتنع عن البيع يبيع عليه القاضي عرضه وعقاره وغيرهما. وفي 
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(و يمنع غرماءه عنه) على الظاهر فيلازمونه مارا لا ليلاء إلا أن يكتسب فيه 
ويستأجر للمرأة مرأة تلازمها. منية . 

فرع: : لو اختار المطلوب الحبس والطالب الملازمة ففي حجر الهداية: خر 
الطالب إلا تضررء وكلفه في البزازية الكفيل بالنفس وللطالب ملازمته بلا أمر قاض 
لو مقرأ بحقه (ولا يقبل برهاته على إفلاسه قبل حبسه) لقيامها على النفي» 


. البزازية : وفرّع على صحة الحجر أنه يترك له دست من الثياب ويباع الباقي وتباع الحسنة 
ويشتري له الكفاية ويباع كانون الحديد ويشتري له من طين ويباع في الصيف ما يحتاجه 
للشتاء وعكسه. قوله: (ولم يمنع غرماءه عنه) عطف على قوله: «خلاه» وكان ينبغي ذكره 
عقبه. قوله: (على الظاهر) أي ظاهر الرواية وهو الصحيح. بحر. 
مَطْلَبٌ في مُلارّمَةٍ المَدِيُونِ 

قوله ا الوسائل: وبعد ما خلى القاضي سبيله فلصاحب 
الدين أن يلازمه في الصحيح. وأ حسن الأقاويل في الملازمة ما روي عن محمد أنه قال: 
يلازمه في قيامه وقعوده ولا يمنعه من الدخول على أهله ولا من الغداء والعشاء والوضوء 
والخلاءء وله أن يلازمه بنفسه وإخواته وولده ممن أحب اه. وتمامه في البحر. قوله: (لا 
ليل) لأنه ليس بوقت الكسب فلا يتوهم وقوع المال في يده» فالملازمة لا تفيد بحر عن 
المحيط. ويظهر منه أنه ليس له الملازمة في وقت لا يتوهم وقوع المال في يده فيه كما لو 
كان مريضاً مثلا. تأمل. وأنه ليس له ملازمته ليلا على قصد الإضجارء لأن الكلام فيما 
بعد ظهور عسرته ومحليته من الحبس والعلة في الملازمة إمكان قدرته على الوفاء بعد تخليته 
فيلازمه كي لا يخفيه. قوله: (ويستأجر للمرأة مرأة تلازمها. منية) عبارة منية المفتي: ولو 
كان المدعى عليه امرأة قيل يستأجر امرأة تلازمها وقيل له أن يلازمها ويجلس معها ويقبض 
على ثيابها بالنهارء أما بالليل فتلازمها النساءء فإن هريت ودخلت خربة لا بأس أن يدخل 
الرجل إذا كان يأمن على نفسه في ذلك ويكون بعيداً منها ويحفظها بعينه اه. ونقل الثاني 
في البحر عن الواقعات معللا بأن له ضرورة في هذه الخلوة : أي الخلوة بالمرأة الأجنبية. 
قوله: (إلا لضرر) عبارة الهداية : إلا إذا علم القاضي أن بالملازمة يدخل عليه ضرر بين 
بأن لا يمكنه من دخول دارهء فيحنئذ يحبسه دفعاً للضرر أه. 

قلت : والظاهر أن هذا فيمن لم يظهر للقاضي عسرته بعد حبسهء وإلا فكيف يحبس 
ثانياً بلا ظهور غناه أو هو مفروض فيما قبل الحبس أصلا. قوله: (وكلفه في البزازية 
الكفيل بالنفس) الأولى بكفيل بالباءء وعبارة البزازية نقلا عن الإمام محمد: وإن في 
ملازمته ذهاب قوله وعياله أكلفه أن يقيم كفيلا بنفسه ثم يخلى سبيله. قوله: (ولا يقبل 
برهاته على إفلاسه قبل حبسه الخ) هذا مقابل قوله ثم بعد حبسه سأل عنه» وقد اختلف 
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وصححه عزمي زاده وصح غيره قبولهاء والمعوّل عليه رأيه كما مرء فإن علم 
إعساره قبلها وإلا لا. + جر فليحفظ (وبيئة يساره أحق) من بينة إعساره بالقبول» 


التصحيح في هذه المسألة: : ففي الخانية عن ابن الفضل أن الصحيح القبول» وفي شرح 
أدب القضاء أن الصحيح عدمهء وأن عليه عامة المشايخ. واختار في الخانية أنه مفوض إلى 
رأي القاضي » فإن رأى أنه لين يقبلء وإن علم أنه وقح لا. قال في أنفع الوسائل: وكأنه 
أراد بقوله: «لين؛ أن يعتذر إليه ويتلطف معهء وبقوله: «وقح» أن يقول لو قعدت في 
الحبس كذا وكذاء لا يحصل لك مني شيء وآخرتي أخرج على رغمك ونحو ذلك. ثم 
قال: وكان والدي يقول: ينبغي للقاضي إذا علم أن بينته عدول ممهدون في العدالة يقبل. 
قال: وهذا حسن أيضاً وعملي عليه لأن العدل المتحري لا يشهد مالم يقطع بفقرف 
بخلاف غيره تمن يحتاج إلى تزكية ولا يعرف القاضي تحريه ولا ديانته اه ملخصا. وبقي ما 
إذا برهن على إفلاسه يعد حبسه قبل مضى المدة» وفي الخانية لا يقبل في الروايات الظاهرة 
إلا بعد مضي المدة اه. ومشى الإمام الخصاف في أدب القضاء على قبولها قبل مضي 
المدة. قوله: : (وصححه عزمي زاده) ليس هو من أهل التصحيح ولكنه نقل عن الزيلعي 
أن عليه عامة المشايخ . 

قلت: وعليه الكنز وغيره» وعلمت التصريح بتصحيحهء وعلله الزيلعي بأنها بينة 
على النفي فلا تقبل ما لم تتأيد بمؤبد وهو الحبس» وبعده تقبل على سبيل الاحتياط لا على 
الوجوب كما بينا اه. قوله: (والمعول عليه رأيه) أي رأي القاضي . 

واعلم أن كلام النهر هنا غير محررء فإنه قال بعد تعليل الزيلعي المذكور آنفاً: 
والمعول عليه رأيه كما مر عن شيخ الإسلام» وهذا هو إحدى الروايتين وهو اختيار العامة 
وهو الصحيح. قال ابن الفضل: الصحيح أنها تقبل. وقال قاضيخان: ينبغي أن يكون 
مفوضاً إلى رأي القاضي : إن علم يساره لا يقبلهاء وإن علم إعساره قبلها اه. ويقي ما 
إذا لم يعلم من حاله شيئاً والظاهر أنه لا يقبلها اه ما في النهر. وفيه أن ما مر عن شيخ 
الإسلام هو ما قدمناه عنه في سؤال عن حالة المحبوس بعد تام المدة وأنه لا يجب بل له 
أن يعمل ہما يراه ولا يخفى أن كلامنا هنا فيما قبل الحبسء وما نقله عن قاضيخان غير 
ما قدمناه عنه آنفاء ولا يخفى ما فيه فإنه إذا علم إعساره وكان ظاهراً يسأل عنه عاجلاٌ 
ويقبل بينته ويخلي سبيله كما قدمه الشارح والكلام هنا فيما إذا كان أمره مشكلا كما في 
البزازية» حيث قال : ا أمره مشكلاً هل يقبل البينة قبل الحبس؟ فيه روايتان. 

مَطْلَبٌ بَيَةٌ اليَسَار احق من بَينةِ آلإِعْسَارٍ عِنْدَ التَعَارْضِ 

قوله الزبنة يان انع ي هذا ظاهر فيما يكون فيه القول للمديون إنه فقيرء 

لأن البينة لإثبات خلاف الظاهر وذلك في بينة اليسار. أما القسم الأول وهو ما يكون 
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لأن اليسار عارض والبينات للإثبات. نعم لو بين سبب إعساره وشهدوا به فتقدم 
لإثباتها أمراً عارضاً. فتح بحثاً. واعتمده في النهر. وني القنية: إن لم يبينوا مقدار ما 
وإلا لم يمكن قبولها لأنها قامت للمحبوس وهو منكرء والبينة متى قامت للمنكر لا 
القول فيه للمدعي بأن كان الدين ملتزماً بمقابلة مال أو يعقد فلا يظهرء لأن الأصل فيه 
اليسار» بل الظاهر تقدم بينة الإعسار لإثباتها خلاف الظاهر» ول أر من فصل بل كلامهم 
هنا مجمل» فليتأمل . قوله: (لأن اليسار عارض) فإن الآدمى يولد ولا مال له كما مرء» 
لكن إذا تحقق دخول المبيع في يده صار اليسار هو الأصل فينبغي ترجيح بيئة الإعسار كما 
قلنا. تأمل. قوله: (نعم لو بين الخ) عبارة الفتح هكذا: وكلما تعارضت بينة اليسار 
والإعسار قدمت بينة اليسار لأن معها زيادة علم. اللهم إلا أن يدعي أنه موسر وهو 
يقول أعسرت من بعد ذلك وأقام بذلك بينة فإتها تقدمء لأن معها علماً بأمر حادث وهو 
حدوث ذهاب الال اه. 

قال في البحر: والظاهر أنه بحث منهء وليس بصحيح لجواز حدوث اليسار بعد 
إعساره الذي ادعاه اه ورده المقدسي بقوله: وهذا تج من غير تحر اه. 

قلت: ووجهه أولا منع كونه بحثاً يل ظاهر كلام الفتح أنه منقول» كيف وهو 
موافق لما قدمناه عن أنفع الوسائل عن النهاية عند قول الشارح إلا إذا تنازعا» وثانياً ما 
قاله في النهر: من أنه ينبغي أن يكون معناه أنه بين سبب الإعسار وشهدوا به؛ وما في 
البحر مدفوع بأنهم لم يشهدوا بيسار حادث» بل بما هو سابق على الإعسار الحادث» وبينة 
الإعسار تحدث أمراً عارضاً اه. لكن يظهر لي أن بيان سبب الإعسار غير لازم» بل يكفي 
قولهم إنه أعسر بعد ذلك . تأمل. 

تنبيه : قال البيري وفي أوضح رمز ناقلا عن المستصفى: واعلم أن بينة الإعسار إنما 
تقبل إذا قالوا إنه كثير العيال وضيق الحالء أما إذا قالوا لا مال له لا تقبل اه. قوله: 
(فتقدم) الأولى حذف الفاء ط. قوله: (قبلت) لأن المقصود منها دوام الحبس عليه. بحر 
عن البزازية. قوله (وإلا الخ) أي بأن بينوا مقدار ما يملك لم يمكن قبولها. قوله (لأنها 
قامت للمحبوس الخ) أي على إثبات ملكه لقدر معين. قال في القنية: وقولهم: أي 
الشهود إنه موسر كذلك فيقبل اه. 

قلت: وحاصله أن الشهود لو قالوا إنه يملك الشيء الفلاني مثلاً لا تقبل» لأنه 
يقول لا أملك شيئاً وهم يشهدون له بأن ذلك الشيء ملكهء والبينة لا تقبل للمنكر بل 


)١(‏ في ط قوله (وهذا تجر من غير تحرٌ) الأول بالجيم من الجراءة» وهي الإقدام على الشيء بلا تروء والثاني بالحاء 
المهملة» وهو طلب الأمر الأحرى: أي الأرفق. 
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تقبل (وأبد حيس الموسر) لأنه جزاء الظلم . 

قلت: وسيجيء في الحجر أنه يباع ماله لدينه عندهماء وبه يفتى» وحينئذ فلا 
يتأبد حبسهء فتنبه (ولا يحبس لا مضى من نفقة زوجته وولده) إذا ادعى الفقر وإن 
قضى بها لأنها ليست بدل مال ولا لزمته بعقد على ما مرء حتى لو برهنت على 
يساره حبس بطلبها (بل حبس إذا) يرهنت على يساره بطلبھا كما لو (أبى أن ينفق 
عليهما) أو على أصوله 


تقبل عليه؛ وهذه شهادة له صريحاً وتتضمن الشهادة عليه بيساره إدامة حبسهء وإذا بطل 
الصريح يطل ما في ضمنه» بخلاف قولهم إنه موسر فإنها شهادة عليه صريحاً. وإن كان 
قولهم إنه موسر يتضمن الشهادة بأنه يملك قدر الدين أو أكثر فإنها ليست بشهادة لهء إذ 
ليس فيها إثبات شيء معين أو مقدار قدر الدين لأن اليسار أعمء وأيضاً فإنها ضمنية لا 
صريحةء بل الصريح منها قصد إدامة حيسهء فافهم . قوله (وسيجيء في الحجر) قدمنا 
عبارته فيه. قوله: (وحینئذ فلا يتأيد حبسه) أي على قولهماء وكذا على قوله إن كان ماله 
غير عقار ولا عرض بل كان من الأثمان ولو خلاف جنس الدين كما قدمناه. قوله: (ولا 
يحبس لما مضى الخ) اعلم أن نفقة الزوجة لا تصير ديناً على الزوج إلا بالقضاء أو الرضاء 
فإذا مضت مدة قبل القضاء أو الرضا سقطت عنهء والمراد بالمدة شهر فأكثرء وكذا نفقة 
الولد الصغير الفقيرء وأما نفقة سائر الأقارب فإنها تسقط بالمضي» ولو بعد القضاء أو 
الرضاء إلا إذا كانت مستدانة بأمر قاض فلا تسقط بالمضي» هذا حاص ما قدمه الشارح 
في النفقات. لكن ما ذكره من كون الصغير كالزوجة نقله هناك عن الزيلعي» وقدمنا هناك 
أنه حالف لإطلاق المتون والشروح» ولا صرح به في الهداية والذخيرة وشرح أدب القضاء 
والخانية من أن نفقة الولد والوالدين والأرحام إذا قضى بها ومضت مدة سقطت. قول 
(وإن قضى بها) أفاد أنه إذا لم يقض بها لا حبس بها بالأولى لأنبا لم تصر ديئاً أصلاء وأما 
إذا قضى بها ومثله الرضا فلأتها ليست بدل مال ولا ملتزمة بعقد على ما مر: أي في قوله: 
لايحبس في غيره إن ادعى الفقر كما مر تقريره. قوله: (حتى لو يرهنت الخ) المناسب 
حذفه والاقتصار على ما بعده لتلا يتكرر. قوله (حبس بطلبها) أي بطلبها حبسه إن كانت 
النفقة مقضياً بها أو متراضى عليها ‏ قوله: (كما لو أبى أن يتفق عليهما) أي كما يحبس 
الوسر لو امتنع من الإنفاق على زوجته وولده الفقير الصغير كما في السراجء وفهم في 
البحر أنه قيد احترازي عن البالغ الزمن الفقيرء وقال: وفيه تأمل لا يخفى . قال في المنح : 
وليس كذلك» فإته في معنى الصغير كما لا يخفى» فيحيس أبوه إذا امتنع من الإنفاق عليه 
كما هو الظاهر اه. 


وفي القتح: ويتحقق الامتناع بأن تقدمه في اليوم الثاني من يوم فرض النفقة» وإن 


vt‏ کتاب القضاء 


۷۴ 
وفروعه فيحبس إحياء لهم . بحر . 

قلت: وهل يحبس لمحرمه لو أبى؟ لم أره» وظاهر تقييدهم لاء لكن ما مر 
عن الأشباه لا يضرب المحبوس إلا في ثلاث يفيده» فتأمل عند الفتوى» وسيجيء 
حبس الولي بدين الصغير (لا) يحبس (أصل) وإن علا (في دين فرعه) بل يقضي 
القاضى دينه 


كان مقدار التفقة قلي كالدائق إذا رأى القاضي ذلك فأما بمجرد فرضها لو طليت حبسه 
خيسه » لأن العقوبة تستحق بالظلم. وهو بالمنع بعد الوجوب ول يتحقق» وهذا يقتضي 
أنه إذا ل يفرض لها وم ينفق الزوج عليها في يوم ينبغي إذا قدمته في اليوم الثاني أن يأمره 
بالإنفاق» فإن رجع فلم ينفق أوجعه عقوبة» وإن كانت النفقة سقطت بعد الوجوب فهو 
ظالم لهاء وهو قياس ما أسلفناه في باب القسم من قولهم: إذا لم يقسم لها فرافعته يأمره 
بالقسم وعدم الجورء فإن ذهب ول يقسم فرافعته أوجعه عقوبة» وإن كان ما ذهب لها 
من الحق لا يقضى ويحصل به ضرر كبير أه. قوله: (وفروعه) أي وبقية فروعه كالإناث 
والولد البالغ الزمنء وهذا بناء على ما مر من أن الصغير غير قيد. قوله: (وهل يحبس 
لمحرمه لو أبى لم أره) أصل التوقف لصاحب الشرنبلالية . 

قلت : إذا حبس الأب فغيره بالأولى» مع أنا قدمنا في آخر النفقات التصريح بذلك 
عن البدائع فإنه قال: ويحبس في نفقة الأقارب كالزوجاتء أما غير الأب فلا شك فيه» 
وأما الأب فلأن في النفقة ضرورة دفع الهلاك عن الولد ولأنها تسقط بمضيّ الزمان» فلو 
م حبس سقط حت الولد رأساً فكان في حبسه دفع الهلاك واستدراك الحق عن الفوات» 
لأن حبسه يحمله على الأداء اه. وقدمنا هناك أن هذا خلاف ما عزاه الشارح إلى البدائع . 
قوله: (وظاهر تقييدهم) أي بالولدء فإن عبارة الكنز وغيره: ويجبس الرجل بنفقة زوجته 
لا في دين ولدهء إلا إذا امتنع من الإنفاق عليه» ولا يخفى أنها لا تفيد عدم الحبس في نفقة 
غير الولد. قوله: (لكن ما مر) أي في أول الباب . قوله: (يفيده) أي يفيد حبسه بالامتناع 
عن نفقة القريب المحرم حيث عبر بالمحبوس . قوله : (فتأمل عند الفتوى) أي حيث حصل 
الاضطراب في فهم هذا الحكم من كلامهم فلا تعجل في القترى. 

قلت: وبما نقلناه عن البدائع زال الاضطراب واتضح الجواب» فافهم. قوله: 
(وسيجيء) أي في آخر الباب» ويأتي الكلام عليه. قوله: (لا حبس آهل الخ) أي ولو 
جد الأم لأنه لا قصاص عليه بقتل ولد بنته» فكذا لا حبس بدينهء وقيد بالأصل لأن 
الولد حيس بدين أصله» وكذا القريب بدين قريبه كما في الخانية. بحر. وسيذكر الشارح 
آخر الباب نظماً جماعة عن لا يحبس وسيأي. عدتهم عشرة ‏ قوله: (بل يقضي القاضي الخ) 
أفاد أنه لا فرق في عدم الحيس بين الموسر والمعسرء لكن يبيع القاضي مال الأب لقضاء 


کتاب القضاء Ye‏ 


شر اين اله أو قيمته» والصحيح عندهما بيع عقاره كمتقوله. بحر فليحفظ (ولا 
يستخلف قاض) نائباً (إلا إذا فوّض إليه) صريحاً كول من شئت أو دلالة كجعلتك 
قاضي القضاةء والدلالة هنا أقوى لأن في الصريح المذكور يملك الاستخلاف لا 
العزل» وفي الدلالة يملكهما 


دين ابنه إذا امتنعء لأنه لا طريق له إلا البيع وإلا ضاع. أفاده في البحر. وذكر في جواهر 
الفتاوى : لا حبس الأب إلا إذا تمرّد على الحاكم إه. لكن ما ذكر من أن القاضي يقضي 
دينه يغني عن حبسه ذكره الرملي عن المصنف . قوله: (من عين ماله) أي إن كان من 
جنس الدين؛ وقوله: «أو قيمته؛ أي إن كان من غير جنسه» كما لو كان الدين دراهم 
والمال دنائير فتباع الدنانير بالدراهم ويقضي بها الدين عند الإمام وصاحبيه. قوله: 
(والصحيح الخ) مقابله أنه يبيع عندهما المنقول دون العقار» وأما عنده فلا يبيع المنقول ولا 
العقارء وقدمنا أن المفتى به قولهما. 
مَطَلّبٌ في أَسْتِخْلانٍ القاضي نَائباً َه 

قوله : (ولا يستخلف قاض الخ) أي ولو بعذر. بحر عن العناية» فدخل فيه ما لو 
وقعت له حادثة فلا يستخلف بلا تفويض. ففي البحر عن السراجية: القاضي إذا وقعت 
له حادئة أو لولده فأناب غيره وكان من أهل الإنابة وتخاصما عنده وقضى له أو لولده 
جاز. ثم قال: وقد سئلت عن صحة تولية القاضي أبنه قاضياً حيث كان مأذوناً له 
بالاستخلاف فأجبت بنعم» وشمل إطلاقه الاستخلاف ما إذا كان مذهب الخليفة موافقاً 
لمذهبه أو الفا . ثم قال: وظاهر إطلاقهم أن المأذون له بالاستخلاف يملكه قبل الوصول 
إلى محل قضائه. وقد جرت عادتهم بذلك» وسئلت عنه فأجبت بذلك اه. ثم تقل عن 
شرح أدب القضاء أنه ذكر في موضع أن القاضي إنما يصير قاضياً إذا بلغ إلى الموضع؛ ألا 
ترى أن الأول لا ينعزل ما لم يبلغ هو البلدء وفي موضع آخر: ينبغي له أن يقدم نائبه قبل 
وصوله ليتعرف عن أحوال الناس اه. فالأول يفيد أنه لا يملكه قبل وصولهء إلا أن 
يقال: إن قاضي القضاة مأذون بذلك من السلطانء وهو الواقع الآن اه ملخصاً. 

قلت: وما نقله ثانياً صريح في أن له الإنابة قبل وصولهء والتعليل بالتعرف عن 
أحوال الناس لا يئاني أن للنائب القضاء قبل وصول النيب»ء لأن التعرف يكون بالقضاءء 
فحينئذ إذا وصل نائبه فالظاهر انعزال الأول لأن النائب قائم مقام امنيب وقد عللوا 
لعدم انعزال الأول قبل وصول الثاني بصيانة المسلمين عن تعطيل قضاياهم وبوصول نائب 
الثاني لا تتعطل قضاياهم؛ وحيث كان الواقع الآن هو الإذن من السلطان فلا كلام» وبه 
اندفع ما قيل إنه لا يعول على ما أفتى به في البحر. قوله: (إلا إذا فوّض إليه) ومثله نائ 
القاضي . قال في البحر وفي الخلاصة: الخليفة إذا أذن للقاضي في الاستخلاف فاستخلف 


7 كتاب القضاء 


كقوله ول من شئت واستبدل أو استخلف من شئت» فإن قاضي القضاء هو الذي 
يتصرف فيهم مطلقاً تقليدا وعزلاً (بخلاف المأمور بإقامة الجمعة) فإنه يستخلف بلا 
تفويض للإذن دلالة. ابن ملك وغيره. وما ذكره منلا خسروء قال في البحر: لا 
أصل لهء وإنما هو فهم فهمه من بعض العبارات» وقد مر في الجمعة (نائب 


رجلا وأذن له في الاستخلاف جاز له الاستخلاف ثم وثم اه. قوله: (ول من شئت 
واستبدل) هذا تنظير لا مثيل: أي فإنه في الدلالة يملك الاستخلاف والعزل نظير ما لو 
صرح ببما. قوله: (أو استخلف من شئت) لا يصح عطفه على قوله: «واستبدل» لأنه 
يقتضي أنه لو قال ولّ من شئت واستخلف من شئت يملك العزل أيضاًء وليس كذلك 
لأن استخلف بمعنى ولّ» بل نص في البحر في هذه الصورة على أنه لا يملك العزل 
فتعين عطفه على قوله: «ولٌة وعليه فكان المناسب أن يقول كقوله ول أو استخلف من 
شئت واستبدل. قوله: (فإن قاضي القضاة الخ) في موضع التعليل لقوله : : «وفي الدلالة 
يملكها». قوله (فيهم) أي في القضاة. قوله: (تقليداً وعزلا) تفسير للإطلاق. . قوله : (فإنه 
يستخلف بلا تفويض) فإن كان قبل شروعه لحدث أصابه لم جز أن يستخلف إلا من كان 
شهد الخطبة» وإن بعد الشروع فاستخلف من لم يشهدها جاز. نبر: أي لأنه بان وليس 
بمفتتح والخطبة شرط الافتتاح » وقد وجد في حق الأصل . فتح واعترض بما لو استخلف 
شخصاً لم يشهد الخطبة ڈ ثم أفسد صلاته ثم افتتح بهم الجمعة فإنه يجوز . وأجيب بأنه لما 
صح شروعه فيها وصار خليفة للأول التحق بمن شهدهاء واستظهر في العناية الجواب 
بإلحاقه بالباني لتقدم شروعه فيها. قوله: (للإذن دلالة) لأن ا مول عام يتوقتهاء وأنه إذا 
عرض عارض فاتت لا إلى خلف» ومعلوم أن لاان رض الأعزات ” ' فتح . . قال في 
النهر: وهو ظاهر في جواز الاستخلاف للمرض ونحوه؛ وتقييد الزيلعي بالحدث لا دليل 
عليه» وقدمنا في الجمعة مسألة الاستنابة بخير عذر فارجع إليه ان 

وحاصل ما مر في الجمعة أنه قيل: لا يصح الاستخلاف بلا إذن السلطان إلا إذا 
سبقه الحدث فيها. وقيل إن لضرورة جاز: أي لحدث أو غيرهء وإلا فلا. وقيل يجوز 
مطلقاًء وعليه مشى في شرح النية والبحر والنهرء وكذا الشرنبلالي والمصنف والشارح. 
قوله: (وما ذكره منلا خسرو) أي في الدرر والغرر من باب الجمعة من أنه لا يستخلف 
للصلاة ابتداء بل بعد ما أحدث؛ إلا إذا كان مأذوناً من السلطان بالاستخلاف اه. وهو 
ما مر عن الزيلعي. قوله: (وقد مر في الجمعة) ومر أيضاً هناك عن العلامة حب الدين بن 
جرباش في النجعة في تعداد الجمعة أن إذن السلطان بإقامة الخطبة شرط أول مرة للباني» 
)١(‏ في ط قوله (غرض للاعراض) الأول بالغين المجمة» وهو الهدف الذي يرمي إليه والثاني بالمهملة جمع عرض 

يمعنى عارض» فالإنسان مشيه بالهدف» والاعراض مشبه بالسهام. 


كتاب القضاء ۷۷ 
القاضي المفوّض إليه الاستنابة) فقط لا العزل (نائب عن الأصل) وهو السلطانء 
وحينئذ (فلا يملك أن يعزله القاضي بغير تفويض منه) للعزل أيضاً كوكيل وكل (و) 
كذا (لا ينعزل) أيضاً فعزله ولا بموته ولا بموت السلطان بل بعزله. زيلعي وعيني 
وابن ملك وغيرهم في الوكالة. واعتمده في الدرر والملتقى. وفي البزازية: وعليه 
الفتوى» وتمامه في الأشباه. وفي فتاوى المصنف: وهذا هو المعتمد في المذهبء لا 


فيكون الإذن منسحباً لتولية النظار الخطباء وإقامة الخطيب نائباًء ولا يشترط الإذن لكل 
خطيب اھ بحر. وقدمنا هناك نحوه عن فتاوي ابن الجلبي وذكرنا هناك أن معناه أن إذن 
آلسلطان شرط في أول مرةء فإذا أذن لشخص بإقامتها كان له الإذن لآخرء وللآخر الإذن 
لآخر وهكذاء وليس المراد أن إذن السلطان بإقامتها أول مرة يكون إذناً لكل من أراد 
إقامتها في ذلك المسجد بدون إذن من السلطان أو من مأذونه كما يوهمه ظاهر العبارة 
وتقدم مامه فراجعه. قوله: (المفوّض إليه) بالجر نعت للقاضي . قوله: (بغير تفويض منه) 
أي من السلطان. درر. قوله: (كوكيل وكل) أي بإذن الموكل فإنه لا يملك عزله ولا 
ينعزل بموتهء وينعزلان بموت الموكل» بخلاف الوصي حيث يملك الإيصاء إلى غيرف 
وبملك التوكيل والعزل في حياته لرضا الموصي بذلك دلالة لعجزه. بحر قوله: (وكذا 
لا ينعزل أيضاً بعزله) أي لا ينعزل النائب بعزل القاضي: أي بعزل السلطان له. قوله: 
(ولا بموته) أي موت القاضي المستنيب. قوله: (ولا بموت السلطان) أي لا ينعزل التائب 
به كما لا ينعزل المستنيب» بخلاف موت الموكل فإنه ينعزل به الوكيل» والفرق كما في 
وكالة الزيلعي أن السلطان عامل للمسلمين فلا ينعزل بموته القاضي الذي ولاه هو أو 
ولاه القاضي بإذنه» والموكل عامل لنفسه فينعزل وكيله بموته لبطلان حقه. قوله: (بل 
بعزله) أي بعزل السلطان للنائب. قوله: (واعتمده في الدرر) أي في متنها حيث قال: ولا 
ينعزل: أي نائب القاضي بخروجه: أي القاضي عن القضاءء وقال في الملتقى: فنائبه لا 
ينعزل بعزله ولا بموته» بل هو نائب السلطان الأصيل اه. فالضمير راجع إلى عدم عزل 
النائب بموته القاضي أو بعزله ط. قوله: (وتمامه في الأشباه) قال فيها: فتحرر من ذلك 
اختلاف المشايخ في انعزال النائب بعزل القاضي وموتهء وقول البزازية : الفتوى على أنه لا 
ينعزل بعزل القاضي» يدل على أن الفتوى عل أنه لا ينعزل بموته بالأولى؛ ثم نقل عن 
التاترخانية : القاضي رسول عن السلطان في نصب النواب اها ط. قوله: (وفي فتاوى 
المصدف الخ) حيث ستل عما ذكره ابن الغرس» من أن تائب القاضي في زماننا ينعزل 
بعزله أو بموته فإنه نائبه من كل وجه. أجاب : لا يعتمد على ما ذكره ابن الغرس لمخالفته 
للمذهب. فقد نقل الثقات أن النائب ينعزل بعزل الأصيل ولا بموته. قال الزيلعي: من 
كتاب الوكالة لا يملك القاضي الاستخلاف إلا بإذن الخليفة» ثم لا ينعزل بعزل القاضي 


كتاب القضاء 


لا 
ما ذكره ابن الغرس لمخالفته للمذهب (ونائب غيره) أي غير المفرّض إليه (إن قضى 
عنده أو) في غيبته و (أجازه) القاضي (صح) قضاؤه لو أهلاء بل لو قضى فضولي 
أو هو في غير نوبته وأجازه جازء لأن المقصود حصول رأيه. بحر. قال: وبه علم 
دخول الفضولي في القضاء. 

فرع : في الأشباه والمنظومة المحبية: لو فوّض لعبد ففوض لغيره صح» ولو 
حكم بنقسه لم يصح» ولو عتق فقضى صحء بخلاف صبيّ بلغ (وإذا رفع إليه 
حكم قاض) خرج المحكم ودخل ا ميت والمعزول والمخالف لرأيه لأنه نكرة في سياق 
حم لا حر الم ل DE‏ 


الأول ولا بموته» وينعزلان بعزل الخليفة لهما ولا ينعزلان بموته» وهو المعتمد في 
الذهب» ول نر خلافاً في المسألة» والله سبحانه أعلم اه. لكن الخلاف موجود كما مر 
عن الأشباه. قوله: (صح قضاؤه لو أهلا) في التاترخانية عن المحيط: ولو أن السلطان لم 
يأذن له في الاستخلاف» فأمر رجلا فحكم بين اثنين لم يز حكمه» ثم إن القاضي لو 
أجاز ذلك الحكم ينظر: إن كان بحال يجوز حكمه لو كان قاضيا جاز إمضاء القاضي 
حکمه» وإن كان بحال لا يجوز حكمه لو كان قاضياً ينظر: إن كان ممن يختلف فيه الفقهاء 
كالمحدود في القذف جاز إمضاؤه ذلك» وإن كان عبداً أو صبياً م يجز. قوله: (بل لو 
قضى فضولي) أي من غير استخلاف أصلا. قرله: (أو هو) أي القاضي كما لو كان مولى 
في كل أسبوع يومين» فقضى في غير اليومين توقف قضاؤه» فإن أجازه في نوبته جاز. 
جامع الفصولين. قوله: (في القضاء) أي ليس خاصاً بعقد نحو البيع والنكاح. قوله: 
(ففوّض لغيره صح) ظاهره ولو بدون الإذن الصريح» لأنه مأذون دلالة للعلم بأن قضاءه 
بنفسه لا يصح. تأمل. قوله: (ولو عتق الخ) ومثله لو فرض لكافر فأسلم فهو على 
قضائه عند محمد كما قدمناه عند قوله: «أهله أهل الشهادة؛ وقدمنا هناك وجه الفرق 
بينهما وبين الصبيّ» حيث يحتاج إلى تجديد التفويض . قوله: (خرج المحكم) فإنه إذا رقع 
حكمه إلى قاض أمضاه إن وافق مذهبهء وإلا أبطله لأن حكمه لا يرفع خلافاً كما يأنٍ في 
التحكيم ح. قوله : (ودخل الميت الخ) وكذا قاضي البغاة» فإذا رفع إلى قاضي العدل نفذه 
كما ذكره الشارح عند قول المصئف فيما مر «ويجوز تقليد القضاء من السلطان العادل 
والجائر وأهل البغى» وقدمنا فيه ثلاثة أقوال» وأن المعتمد أنه ينفذه وافق رأيه أو لاء 
قافهم . قوله : (والمخالف لرأيه) أي رأي القاضي المرفوع إليه الحكم» لكن فيه تفصيل يأني 
قريباً» وأما لو كان القاضي الأول حكم بخلاف رأيهء فسيأي في قول المصنف «قضى في 
جتهد فيه الخ؟. 
مَطْلَبٌ في عُمُوم ألتكِرَةِ في سِيَاتي اشر 
قوله : (لأنه نكرة الخ) تعليل لقوله: «ودخل الخ" قصد به الرد على الزيلعي حيث 


كتاب القضاء لها 
الشرط فتعم» فافهم (آخر) قيد اتفاقي إذ حكم نفسه قبل ذلك كذلك. ابن كمال 
(نفذه) أي ألزم الحكم والعمل بمقتضاه لو مجتهداً فيه 


ذكر أن كلام المصنف يوهم اختصاصه بما إذا كان موافقاً لرأيف وقد تبع الشارح في هذا 
التعليل صاحب البحر. وفيه نظرء وكان المناسب أن يقول بدله لأنه مطلق عن التقييد. 
أما العموم فممنوع لما صرحوا به في كتب الأصول كالتحرير وغيره من أن الدكرة إنما تعم 
نصاً إذا وقعت في سياق النفيء ومنه وقوعها في الشرط المثبت إذا كان يميناًء لأنها تكون 
على النفي كقوله: إن كلمت رجلا فعبدي حر فإن الحلف على نفيه» فالمعنى: لا أكلم 
رجلاء فهي نكرة في سياق النفي فتعم. ولهذا لا تعم في الشرط المثبت» ثل: إن لم أكلم 
رجلا لأنه على الإثبات» كأنه قال: لأكلمن رجلا فلا تعم. وأما الشرط في غير اليمين 
مثل: إن جاءك رجل فأطعمه فليس نصاً في العموم» ومثله ما نحن فيه فاقهم. 
مَطْلَبٌ: ما يمذ مِنَ ألقَضَاءِ وما لا تقد 

قوله : (إذ حكم نفسه قبل ذلك) أي قبل الرفع إليه كذلك: أي كحكم قاض آخر 
في أنه ينفذه. إذا رفع إليه» ويكون هذا رافعاً للخلاف فيه ولا يمتاج في نفوذه عل 
المخالف إلى قاض آخرء لكن ذكر ذلك ابن الغرس سوال وأجاب عنه بأنه لا يصحء 
لأنه غير ممكن شرعاًء إذ القاضي لا يقضي لنفسه بالإجماع. والحكم به حكم بصحة فعل 
نفس فيلغو اه. 

قلت: هذا ظاهر بالنسبة إلى رفع الخلاف» أما بالنسبة إلى منع الخصم وإلزامه به 
فلاء فتأمل. قوله: (نفذه) أي يجب عليه تنفيذه (قوله لو جتهداً فيه) بنصب «مجنهداً» خر 
لكان المقدرة بعد «الواو» واسمها ضمير عائد إلى حكم العائد إليه ضمير نفذه. 

ثم اعلم أنهم قسموا الحكم ثلاثة أقسام: قسم يرد بكل حال» وهو ما خالف النص 
أو الإجماع كما يأتي وقسم يمضي بكل حال» وهو الحكم في حل الاجتهاد بأن يكون 
الخلاف في المسألة وسبب القضاء» وأمثلته كثيرة» منها: لو قضى بشهادة المحدودين 
بالقذف بعد التوبة وكان يراه كشافعي ؛ فإذا رفع إلى قاض آخر لا يراه كحنفي يمضيه .ولا 
يبطله وكذا لو قضى لامرأة بشهادة زوجها وآخر أجنبي فرفع لمن لا يجيز هذه الشهادة 
أمضاف لأن الأول قضى بمجتهد فيه فينفذ لأن المجتهد فيه سبب القضاء وهو أن 
شهادة هؤلاء هل تصير حجة للحكم أم لا؟ فالخلاف في المسألة وسبب الحكم لا في نفس 
الحكم» وكذا لو سمع البيئة على الغائب بلا وکیل عنه وقضى بها ينفف لأن المجتهد فيه 
سبب القضاءء وهو أن البينة هل تكون حجة بلا خصم حاضرء فإذا رآها صح. وسيأتي 
اختلاف الترجيح في الأخيرة. وقسم اختلفوا فيه: وهو الحكم المجتهد فيه وهو ما يقع 
الخلاف فيه بعد وجود الحكم» فقيل ينفذ» وقيل يتوقف عل إمضاء قاض آخر وهو 
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عالاً باختلاف الفقهاء فيه» فلو لم يعلم لم يجز قضاؤه ولا يمضيه الثاني في ظاهر 
المذهب. زيلعي وعيني وابن كمال. لكن في الخلاصة: ويفتى بخلافه وكأنه 
الملعب . زياعي وعيني وبين احلا ان الس 


الصحيح كما في الزيلعي وغيرهء ويه جزم في الخانية . وحكى ابن الشحنة في رسالته 
المؤلقة في الشهادة على الخط عن جده ترجيح الأول فإذا رفع إلى الثاني فأمضاه يصير كأن 
القاضي الثاني حكم في فصل مجتهد فيه فليس للثالث نقضهء ولو أبطله الثاني يطل» وليس 
لأحد أن يزه كما لو قضى لولده على أجنبيّ أو لامرأته أو كان القاضي محدوداً في 
قذف» لأن نفس القضاء مختلف فيه وسيشير الشارح إلى القسم الأخير» ومام الكلام 
على ذلك في رسالة ابن الشحنة المذكورة والبزازية» وسيأتي له مزيد تحقيق . قوله: (صالاً) 
حال من قول المصنف «قاض آخر» وساغ مجيء الخال منه وهو نكرة لتخصصها بالوصف 
وهو آخرء ولا يصح كونه خبراً بعد خبر لكان المقدرة بعد «لو» في قوله: «لو مجتهدا فيه“ 
لأن الضمير المستتر فيها عائد إلى الحكم كما علمت؛ فيلزم أن يكون الضمير المستتر في 
«عاناً» عائداً إلى الحكم أيضاًء ولا يصح . 
مَطْلَبٌ مهم في قَوْلِهِمْ يُشترَطُ كو لقَاضِي عَاا خيلا لاء 

قوله : (عالاً باختلاف الققهاء فيه الخ) أقول : ذكر ذلك أيضاً في البحرء فذكر أن 
هذا شرط نفاذ القضاء في ظاهر المذهبٌ؛ ثم ذكر عبارة الخلاصة» ثم قال: والتحقيق 
المعتمد أن علمه بکون ما حكم به مجتهداً فيه شرط» وأما علمه بكون المسألة اجتهادية 
فلاء ويدل عليه ما في الفتاوى الصغرى اه. ثم ذكر مسألة قضاء القاضي غالفاً لرأيهء 
وأطال الكلام عليها. وسيذكرها المصنف في قوله: «قضى في مجتهد فيه بخلاف رأيه 
الخ ويأتي الكلام عليهاء وهذه غير مسألة اشتراط العلم التي نحن فيها ولم يوفها 
صاحب البحر حقهاء حتى اشتبهت على بعض المحشين فتكلم عليها بما قالوه في المسألة 
الثانية الآتية» مع أنهما مسألتان متغايرتان» فافهم. ومسألة اشتراط العلم وقع فيها نزاع؛ 
وقد ألف فيها العلامة المحقق الشيخ قاسم رسالة: 

حاصلها: أن وضع المسألة المذكورة في قضاء القاضي المجتهد في حادثة له فيها رأي 
مقرر قبل قضائه في تلك الحادئة التي قصد فيها المتفق عليه؛ فحصل حكمه في المحل 
المختلف فيه وهو لا يعلم» ثم بان أن قضاءه هذا على خلاف رأيه المقرر قبل هذه الحادثةء 
فحينتذ لا ينفذ قضاؤه؛ وأما إذا وافق قضاؤه رأيه في المسألة ولم يعلم حال قضائه أن فيها 
خلافاًء فلم يقل أحد من علماء الإسلام بأنه لا ينفذ قضاؤه» خلافاً لمن زعم ذلك؛ 
وبيان ذلك بالنصوص الصريحة منها قول الإمام حسام الدين الشهيد ني الفتاوى الصغرى: 
إذا قضى في فصل مجتهد فيه وهو لا يعلم بذلك لا ينفذ فإنه ذكر في السير الكبير: رجل 
مات وله مدبرون حتى عتقواء ثم جاء رجل وأثبت ديناً على الميت؛ فباعهم القاضي على 
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ظن أنهم عبيد وقضى بجوازه ثم ظهر أنهم مدبرون كان قضاؤه بذلك باطلاء وإن مضى 
في فصل مجتهد فيه وهو جواز بيع المدبرء لكن لما لم يعلم بذلك كان باطلآ اه. 

فعلم أن الضابط أخذ من فرع وقع فيه القضاء على خلاف رأيه السابقء وهو أن 
المدبر لا يباع» فلذا كان قضاؤه باطلاء وعدم العلم دليل بقاء رأيه السابق؛ أما لو كان عالاً 
وقضى على خلاف رأيه السابق حمل على تبدل اجتهاده بدليل ما في السير الكبير في باب 
الفداء الذي يرجع إلى أهله حيث قال: مات وله رقيق وعليه دين كثيرء فياع القاضي رقيقه 
وقضى دينه» ثم قامت البينة لبعضهم أن مولاه كان ديره» فإن بيع القاضي فيه يكون 
باطلا؛ ولو كان القاضي عالاً بتدبيره واجتهد وأبطل تدبيره لكونه وصية وباعه في الدين ثم 
ولى قاض آخر يرى ذلك خطأ فإنه ينفذ قضاء الأول الخء فعلم أن عدم الأخذ ليس هو 
لعدم العلم بل لكونه بيع الحر. وقال الحسام أيضاً: قال في كتاب الرجوع عن الشهادة: إذا 
قضى القاضي بشهادة محدودين في قذف وهو لا يعلم بذلك ثم ظهر لا ينفذ قضاؤهء وهو 
محمول على محدودين شهدا بعد التوبة كما في قضاء شرح الجامع» ومن المعلوم أن قضاء 
هذا على خلاف رأيه المقرر قبل ذلك فلذا لم ينفذء فعدم النفاذ لعدم صحة الشهادة لا لعدم 
العلمء فإذا ظهر أن هذا في قضاء القاضي المجتهدء وأن اعتبار العلم وعدمه إنما هو 
للدلالة على البقاء على الاجتهاد الأول أو تبدلهء وأنه لو كان على وفق رأيه نفذء وإن م 
يعلم بالخلاف ظهر لك أن اعتبار هذا في القاضي المقلد جهالة فاحشةء وخرق لا أجمعت 
عليه الأمة في أن المقلد إذا قضى بقول إمامه مستوفياً للشروط نفذ قضاؤهء سواء علم أن 
في المسألة خلافاً أو لا وصار المختلف فيه بقاؤه متفقاً عليه كما صرحت به تصوص 
المختصرات والمطولات وامتنع نقضه بالإجماع . هذا خلاصة ما في تلك الرسالة. 

وحاصله: أن اشتراط كون القاضي المجتهد عالاً بالخلاف إنما هو لييان أن الموضع 
المختلف فيه الذي لم يقصد الحكم به لعدم علمه به كصحة بيع المدبرء وقبول شهادة 
المحدود لا يصير محكوما به في ضمن الحكم الذي قصده وهو بيع عبد المديون لقضاء 
دينهء وقبول شهادة العدل في الصورتين السايقتين وتحوهماء إذ لا وجه لصيرورته محكوما 
به مع عدم علمه به وقصد له ومع كونه غالفاً لرأيه» بخلاف ما إذا كان عالاً به وقصد 
الحكم بهء فإنه وإن خالف رأيه يصح حكمه به ويكون ذلك رجوعاً عن رأيه السابق 
لتغير اجتهاده فينفذء وإذا رفع إلى قاض آخر أمضاهء وهذا كلام في غاية التحقيق» وحيث 
كان هذا هو ظاهر الرواية فلا يعدل عنهء وكأن صاحب الخلاصة فهم أن المراد اشتراط 
علمه بالخلاف فيما قصد الحكم به أو لم يقصد فلذا قال: ويفتي يخلاقه. ولاسيما إن 
كان فهم أيضاً أنه شرط في المجتهد وغيره إذ لا شك في عسر ذلك ولا سيما على قضاة 
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تيسيراًء فليحفظ بعد دعوى صحيحة من خصم على خصم حاضرهء وإلا كان إفتاء 
قيحكم بمذهبه لا غير. . بحر. وسيجيء ء آخر الكتاب . وأنه إذا ارتاب في حكم الأول 
له طلب شهود الأصل» قال: وبه عرف أن تنافيذ زماننا لا تعتبر لترك ما ذكرء 
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زماننا فافهم» والله سبحانه أعلم. قوله: (بعد دعوى صحيحة الخ) الظرف متعلق بحكم 
في قوله: «حكم قاض أو بمحذوف خبر أيضاً لكن المقدرة بعد «لو» في قوله: : «لو مجتهداً 
فيه» قال في البحر أول كتاب القضاء : فإن فقد هذا الشرط لم يكن حكماً وإنما هو إفتاء» 
صرح به الإمام الس رخسي ؛ وبأنه شرط لنفاذ القضاء في المجتهدات . 

ونقل الشيخ قاسم في فتاواه الإجماع عليه. . ثم قال هنا في البحر: فالحاصل أن 
الحكم المرفوع لا بد أن يكون في حادثة وخصومة صحيحة كما صرح به العمادي 
والبزازي» وقالا: حتى لو فات هذا الشرط لا ينفذ القضاء لأنه فتوى اه. فلو رفع إلى 
حنفيّ قضاء مالكيّ بلا دعوى لم يلتفت إليه ويحكم بمقتضى مذهبه؛ ولا بد في إمضاء 
الثاني لحكم الأول من الدعوى أيضاً كما سمعت اه: أي لا بد في حكم الثاني إذا رفع 
إليه حكم الأول من أن يكون أيضاً بعد دعوى صحيحة كما نقله قبله عن البزازية» وهذه 
الدعوى والخصومة تسمى الحادث لحدوثها عند القاضي ليحكم بهاء بخلاف ما كان من 
لوازم تلك اباط فاه يدث يدون الخضومة هة فلذا | يصح حكمه به قبلها كما يأتي 
بيانه في الموجب قريباً . 

ثم اعلم أن أذ شتراط تقدم الدعوى إنما هو في القضاء القصدي دون الضمني والفعلي 

كما سنحققه في الفروع» وكذا ما تسمع فيه الدعوى حسبة ومنه الوقف كما يأتي قريباً. 
قوله: : (وإلا ل) أي وإن لم يكن حكم الأول بعد دعوى صحيحة لم يكن قضاء صحيحاً 
بل كان إفتاء: أي بياناً لحكم الحادثة» وإذا كان إفتاء لى يلزم القاضي الثاني تنفيذهء بل 
ES‏ نمه وافق حكم الأول أو خالفهء فافهم. قوله: (وسيجيء آخر 
الكتاب) أي في مسائل شتى قبيل الفرائض› وحاصله ما قدمناه عن البحر. قوله: (وأنه 
إذا ارتاب الخ) عطف على الضمير المستتر في (سيجيء» فإن هذا الحكم مذكرر هناك أيضاً 
أهح. . لكن هذا ذكره في البحر. وقال في النهر: ول أجده لخيره» وتبعه الحموي ط. 
قوله : (قال) أي صاحب البحر» وسبقه إلى ذلك العلامة ابن الغرس . قوله: (وبه عرف) 
أي بما ذكر فإنه أفاد أن شرط صحة الحكم كونه بعد دعرى صحة الخ . . قوله: (لترك ما 
ذكر) فمؤداها إحاطة القاضي الثاني علماً بحكم القاضي الأول على وجه التسليم لهء وأنه 
غير معترض عنده ويسمى اتصالا ويتجوز بذكر الثبوت والتنفيذ فيه اه أبن الغرس. 

قلت : وللعلامة ابن نجم صاحب البحر رسالة في الحكم بلا تقدم الدعوىء وقال 
في آخرها: واعلم أن هذا فيما تشترط فيه الدعوىء وأما الوقف فالصحيح عدم اشتراطها 
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وقد تعارفواً في زعاننا القضاء بال وجب» 


لكونه حق الله تعالى» فتقبل البينة بلا دعوى ويحكم به كما في البزازية والظهيرية والعمادية 
وغيرهاء فعلى هذا لا إنكار على التنافيذ الواقعة في زماننا لكتب الأوقاف» لأن حاصلها 
إقامة البينة على حكم قاض بالوقف. فقولهم إن التنافيذ في زماننا ليست أحكاماً إنما هر 
في غير الوقف الخ اه ملخصاً. 

قلت: لكن هذا ظاهر في الوقف على الفقراء وفي إثبات مجرد كونه وقفاًء أما كونه 
موقوفاً على فلان أو فلان وأن الواقف شرط كذا أو كذا فهذا حق عبد فلا بد فيه من 
دعواه لإثبات حقه: وكذا في إثبات شروطه كما يعلم مما ذكرناه في كتاب الوقفء, فتأمل . 

مَطْلَبٌ مُهِمٌ في الحم بألمُوْجِبٍ 

قوله: (وقد تعارفوا الخ) هذا من متعلقات اشتراط صحة الدعوى من خصم على 
خصم حاضر لصحة القضاء؛ وبيانه أنه إذا وقع تنازع في موجب خاص من مواجب ذلك 
الشيء الثابت عند القاضي ووقعت الدعوى بشروطها كان حكماً بذلك الموجب فقط دون 
غيرهء فلو أقرٌ بوقف عقار عند القاضي» وشرط فيه شروطاً وسلمه إلى المتولي ثم تنازعا 
عند القاضي الحنفي في صحته ولزومه: فحكم بهما ويموجبه لا يكون حكما بالشروط» 
فللشافعي أن يحكم فيها بمقتضى مذهبه» ولا يمنع حكم الحنفي السابق» وتمامه في 
الأشباه. وذكر في البحر: أن القاضي إذا قضى بشيء في حادثة بعد دعوى صحيحة لا 
يكون قضاء فيما هو من لوازمهء إلى أن قال : فل ذلك كثيراً من المسائل . فإذا 
قضى شافعيّ بصحة بيع عقار وموجبه لا يكون حكماً منه بأنه لا شفعة للجار لعدم 
حادثتهاء وكذا إذا قضى حنفي لا يكون حكماً بأن الشفعة للجارء وإن كانت الشفعة من 
مواجبه لأن حادئتها لم توجد وقت الحكم ولا شعور للقاضي بهاء وكذا إذا قضى مالكيّ 
بصحة التعليق في اليمين المضافة لا يكون حكماً بأنه لا يصح نكاح الفضولي المجاز بالفعل 
لعدمه وقته فافهم؛ فإن أكثر أهل زماننا عنه غافلون اه. وكذا قال العلامة قاسم. أما 
كون الحكم حادثة فاحتراز عما لم يحدث بعد كما لو حكم بموجب إجارة لا يكون 
حكماً بالفسخ بموت أحد المتآجرين لأنه لم توجد فيه خصومة اه. 

قلت: وقد ظهر من هذا أن المراد بالموجب هنا الذي لا يصح به الحكم هو ما ليس 
من مقتضيات العقدء فالبيع الصحيح مقتضاه خروج المبيع عن ملك البائع ودخوله في 
ملك المشتري. واستحقاق التسليم والتسلم في كل من الثمن والمكمن ونحو ذلك فإن 
هذه وإن كانت من موجباته لكنها مقتضيات لازمة له فيكون الحكم به حكما بها 
بخلاف ثبوت الشفعة فيه للخليط أو للجار مثلاء فإن العقد لا يقتضي ذلك: أي لا 
يستلزمه» فكم من بيع لا تطلب فيه الشفعةء فهذا يسمى موجب البيع» ولا يسمى 
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مقتضى» وهذا معنى قول بعض المحققين من الشافعية: إن الموجب عبارة عن الأثر 
المترتب على ذلك الشيء» وهو والمقتضى مختلفان» خلافاً لمن زعم اتحادهماء إذ المقتضى لا 
ينفك والموجب قد ينفك» فالأول كانتقال الملك للمشتري بعد لزوم البيع» والثاني كالرد 
بالعيب» والموجب أعم لأنه الأثر اللازم» سواء كان ينفك أو لا اه. وهذا أحسن مما قاله 
العلامة ابن الغرس من أن موجب الشيء ما أوجيه ذلك الشيء واقتضاه» فالموجب 
والمقتضى في الأصل واحد» ولكن يلزم من بعض الصور أن الموجب في باب الحكم أعمء 
وهو التحقيق إذ لو باع مدبرة ثم تنازعا عند القاضي الحنفي فحكم بموجب ذلك البيع 
صح الحكم» ومعناه الحكم ببطلان ذلك البيع» ومن المعلوم أن الشيء لا يقتضي بطلان 
نفسه فظهر أن الحكم في هذه الصورة لا يكون حكماً بالمقتضى وإلا كان باطلاً وكان 
للشافعي نقضه» والحكم بصحة البيع إذ لا مقتضى للبيع عند الحنفي لأنه باطل» ويصح 
عند الحنفي أن يقال: موجب هذا البيع البطلان اه ملخصاً. وإنما قلنا: إن ما مر أحسن 
لأنه يرد على ما قاله ابن الغرس أنه كما يقال إن الشيء لا يقتضي بطلان نفسهء فكذلك 
يقال إنه لا يوجب بطلان نفسهء فدعواه أنهما في الأصل بمعنى واحدء وأن هذا السبب 
هو الداعي إلى الفرق بينهما هنا غير مسلم» فالظاهر أن الفرق بينهما هو اشتراط عدم 
الانفكاك في المقتضى لا في الموجب فالموجب أعمء فالحكم بالموجب عندنا لا يصحء مالم 
يكن حادثة بأن وقع فيه الترافع والتنازع عند الحاكم كما مرء فإذا وقع التنازع في صحة 
البيع ولزومه فحكم بموجب ذلك البيع كان حكماً بصحتهء وبباقي مقتضياته الشرعية 
التي لا تنفك عنه كملك المشتري البيع ولزوم دفعه الثمن ونحو ذلك بخلاف موجبه 
المنفك عنه كاستحقاق الجار الأخذ بالشفعة لعدم الحادثة كما قلنا. 
مَطْلَبٌ : آلمُوجبٌُ عَلَّ َة أَقُسَام 

ثم اعلم أن ابن الغرس ذكر أن الموجب على ثلاثة أقسام» لأنه إما أن يكون أمراً 
واحداً أو أموراً يستلزم بعضها بعضاً أو لا. فالأول: كالقضاء بالأملاك المرسلة والطلاق 
والعتاق» إذ لا موجب لها سوى ثبوت ملك الرقبة للعين والحرية وانحلال قيد العصمة. 
والثاني : كما إذا ادعى رب الدين على الكفيل بدين له على الغائب المكفول عنه وطاليه به 
فأنكر الدين فأثبته وحكم بموجب ذلكء فالموجب هنا أمران: لزوم الدين للغائب ولزوم 
أدائه على الكفيل» والثاني يستلزم الأول في الثبوت» والثالث: كما إذا حكم شافعيّ 
بموجب بيع عقار اقتصر الحكم على ما وقعت به الدعوى فلا يكون حكماً بأنه لا شفعة 
للجارء وهكذا في نظائ ه. هذا حاصل ها قرره ابن الغخرس» وتبعه في النهر وزاد عليه 
قسماً رابعاً» لكنه يرجع إلى كونه شرطاً للقسم الثاني كما يظهر بالتأمل لمن راجعه . 


اق قم ا ا ا قا E E‏ روا E E I CE‏ انا طاح داقو طاح DE OL E‏ "قن E‏ هم "ووو و وهل" E‏ “ا الك لجل كا وك اه ب 


تنبيه: قدمنا آنفاً عن البحر عن فتاوى الشيخ قاسم أنه نقل الإجماع على أن تقدم 
الدعوى الصحيحة شرط لنفاذ الحكمء وأيد ذلك صاحب البحر في رسالة ألفها في ذلك ؛ 
ثم قال: فقد استفيد مما في هذه الكتب المعتمدة أنه لا فرق بين ما إذا كان القاضي حنفياً أو 
غيره؛ إلى أن قال: وما فرعته على أن قضاء المخالف إذا رفع إلينا فإنا نمضيه فيما وقع 
حكمه به لا في غيره ما لو قضى شافعي ببينة ذي اليد على خارج نازعهء ثم تنازع ذو اليد 
وخارج آخر عند حنفي فإنه يسمع الدعوى ولا يمنعه قضاء الشافعي من سماعها بناء على 
أن مذهبئا أت القضاء بالملك .لا يكون قضاء على الكافة» بل يقتصر على المفضى عليه» وهو 
الخارج الأولء وإن كان مذهب الحاكم تعديه كما قدمناه من أن قضاء المالكي بغير دعوى 
غير صحيح عندنا وإن صح عنده» فإذا رفع إلينا لا ننفذه» وكذلك هنا لا نتعرض لحكمه 
على الخارج الأولء وأما الثاني فلم يقع حكمه عليه على مقتضى مذهينا. وما فرعته: لو 
حجر شافعيّ على سفيه بعد دعوى صحيحة ثم رفعت إلينا حادثة من تصرفاته» فإنا نحكم 
بمذهب أب يوسف ومحمد للحجر على السفيه؛ فإنهما وإن وافقا الشافعي في أصل الحجرء 
لم يوافقاه في أنه يؤثر في كل شيء» وإنما يؤثر عندهما فيما يؤثر فيه الهزل» فإذا تزوجت 
السفيهة التي حجر عليها شافعي ولم يرفع نكاحها إليه ولم يبطله بل رفع إلى حنفي» فله أن 
يحكم بصحته لو الزوج كفؤاً على قولهما المفتى به» ولا يمنعه مذهب الحاجرء لعدم وجود 
حادثة التزوج وقت الحجر» ولم تكن لازمة للحجر حتى تدخل ضمناً لقبول الانفكاك» 
لجواز أن لا تتزوج المحجورة أصلاء وقد توقف فيه بعض من لا اطلاع له على كلامهم اه. 

قلت: ويعلم منه ما يقع الآن من وقوع التنازع في صحة الإجارة الطويلة عند قاض 
شافعي فيحكم بصحتها وبعدم انفساخها بموت ولا غیره» فإن عدم الاتفساخ بالموت لم 
يصر حادثة وقت الحكمء لأن اموت لم يوجد وقتهء فللحنفي أن يحكم بالفسخ بالموت 
كما أفتى به في الخيرية. وذكر ابن الغرس من هذا القبيل: ما لو وهب ابنه وسلمه العين 
الموهوبة وقضى شافعيّ بالموجب ثم بعد مدة رجع الواهب في هبته وترافعا عند القاضي 
الحنفي فحكم ببطلان الرجوع. قال: وقد حصل التنازع في هذه المسألة بين أهل 
المذهبين : فقال القاضي الشافعي : حكم الحنفي باطل لأني حكمت قبله بموجب الهبةء 
ومن موجبها عندي أن الأب يملك الرجوع» والحكم في الخلافية يجعلها وفاقية» وقال 
القاضي الخنفي: الرجوع حادثة مستقلة وجدت بعد الحكم الأول بمدة طويلة» فكيف 
تدخل تحت حكمه؟ وأجيب فيها بأن الموجب هنا أمور: هي خروج العين من ملك 
الواجب ودخولها في ملك الموهوب له» وملك الواهب الرجوع إذا كان أباً عند الشافعي» 
وعدمه عند الحنقي ؛ فإن كان التداعي عند القاضي ليس إلا في انتقال العين من ملك 
الواهب إلى ملك الموهوب له اقتصر القضاء بالموجب على ذلك فإذا كان القاضي الأول 


كم کتاب القضاء 


وهو عبارة عن المعنى المنعلق بما أضيف إليه في ظن القاضي شرعاً من حيث إنه 
يقضي به فإذا حكم حنفي بموجب بيع المدبر كان معناه الحكم ببطلان البيع؛ ولو 
قال الموثق وحكم يمقتضاه لا يصحء لأن الشيء لا يقتضي بطلان نفسهء 


شافعياً لا يصير كون الأب يملك الرجوع محكوماً به وإذا كان حنفياً لا يصير عدم ملكه 
ذلك محكوماً به» فللقاضي الثاني أن يحكم بمذهبه: أي لأن الأمر الأول لا يستلزم الأمر 
الثاني في الثبوت. قال: فتبين أن القضاء في حقوق العباد يشترط له الدعوى الموصلة له 
شرعاً على وجه يحصل به المطابقة» إلا ما كان على سبيل الاستلزام الشرعي: أي كما في 
مسألة الكفالة المارة» وليس للقاضي أن يتبرّع بالقضاء بين اثنين فيما لم يتخاصما إليه فيه 
اه ملخصاً. فاغتفر التطويل في هذا المقام بما حواه من الفوائد العظام. قوله: (وهو عبارة 
عن المعنى) أي كخروج المبيع من ملك البائع» ودخوله في ملك المشتري» ووجوب التسلم 
والتسليم» ونحو ذلك من مقتضيات البيع ولوازمه» فذلك المعنى المحكوم به المضاف إل 
ابيع المتعلق به في ظن القاضي شرعاً هو الموجوب ها هناء وهو الذي اقتضاه عقد البيع. 
وأما الحكم بموجب بيع المدبرء فهو المعنى الذي أضيف إلى ذلك البيع في ظن القاضي 
شرعاً وهو كون ذلك البيع باطلاء ولكن هذا المعنى ليس هو مقتضى ذلك البيع» إذ البيع 
لا يقتضي بطلان نفسه أه ابن الغرس . وظهر منه أن المراد بما في قوله: «بما أضيف لهه 
هو البيع مثلاء فإن دخول البيع في ملك المشتري متعلق بذلك البيع ومضاف إليه شرعاً في 
ظن القاضي: أي في قصده من حيث إنه يقضي به: أي يقصد القضاء به وكذا غيره من 
مقتضيات البيع اللازمه له واحترز به عما لا يقصد القضاء به لعدم التنازع فيه كثبوت حق 
الشفعةء وأفاد أن الموجب قد يكون مقتضى كما مثلناء وقد يكون غير مقتضى كبطلان 
بيع المدبرء فإنه موجب لا مقتضى على ما قررنا سابقاًء فافهم. ثم لا يخفى أن هذا 
التعريف مع ما فيه من التعقيد خاص بالموجب الذي وقع الحكم به صحيحاً مع أن 
ا موجب أعم منهء فإن المعنى المتعلق بذلك البيع المضاف إليه يصدق على ثبوت حق 
الشفعة فيه وثبوت رده بخيار عيب ونحو ذلك مما ليس من مقتضياته اللازمة له» بدليل ما 
مر من أن الموجب قد يكون أموراً يستلزم بعضها بعضاً أو لا يستلزم فالأظهر والأخصر 
تعريفه بما قدمناه من أنه الأثر المترتب على ذلك الشيءء وإن أراد تخصيصه بما يقع به 
الحكم صحيحاً عندنا يزيد على ذلك قولنا إذا صار حادثةء فيخرج ما لا حادثة فيه كما لو 
حكم شافعي بموجب بيع بعد إنكاره لا يكون حكماً بثبوت خيار المجلس مثلاء ما ليبس 
من لوازمه ومثله ما قدمناه من مسألة الهبة وغيرها هذا ما ظهر لي في هذا المحل» فتأمل . 
قوله: (فإذا قال" الموثق) هو كاتب القاضي الذي يكتب الوثيقة وهي المسماة حجة في 


)١(‏ في ط قوله (فإذا قال الخ) هكذا يخطهء والذي في نسخ الشارحج «ولو قال الخ» وهو الموافق لقول اللحشي في 
القولة التي بعدهاء والضمير في به عائد إلى قوله "ولو قال الموثق الخ». 


كتاب القضاء بار 


وبه ظهر أن الحكم بالموجب أعم . نهر (إلا ما) عري عن دليل مجمع أو (خالف 
كتاباً) لم يختلف في تأويله السلف كمتروك تسمية تسمية (أو سئة مشهورة 


زماننا. قوله: (وبه ظهر أن الحكم بالموجب أعم) أي من المقتضى» فإن بطلان بيع المدبر 
موجب لا مقتضى لما ذكره فكل مقتضى موجب ولا عكس» والضمير في «به؛ عائد إلى 
قوله: «ولو قال الموثق الخ فإن الشارح اقتصر عل التمثيل ببيع المدبر الذي هو من أفراد 
الموجب لينبه على أن الموجب لا يلزم كونه مقتضى فلا يرد ما قيل: إن الذي ظهر من 
عبارته أن بينهما التباين لا العمومء فافهم. قوله: (مجمع) لم يمثل له في شرحه قال ط: 
والمراد به كما رأيته ببامشه نحو القضاء بسقوط الدين عن ترك المطالبة به سنين. قوله: (لم 
يختلف في تأويله السلف) الجملة صفة كتاباًء والمراد بالسلف الصحابة والتابعون رضي الله 
تعالى عنهم أجمعين» لقول الهداية: المعتبر الاختلاف في الصدر الأول وهم الصحابة 
والتابعون اه. وعليه فلا يعتبر اختلاف من بعدهم كمالك والشافعي» وسيأتي أنه خلاف 
الأصح . قوله : (كمتروك تسمية) أي عمداً فإنه الف لظاهر قوله تعال: لول باكرا 
مام يُذْكَرِ اشم ألله علي [الأنعام: ]١7١‏ بناء على أن الواو في قوله وإنه لفسق 
للعطف» والضمير راجع إلى مصدر الفعل الذي دخل عليه حرف النهيء أو إلى 
الموصول. واحتمال كونها حالية فتكون قيداً للنهي رد بأن التأكيد بإن واللام ينفيهء لأن 
الحال في النهي ميناه على التقدير» كأنه قيل لا تأكلوا منه إن كان فسقاً فلا يصلح وإنه 
لفسق» بن وهو في بول شام فلا تلم أنه تين لي > بل هو إشارة إلى المعنى الموجب 
له: كلاتهن زيداً وهو أخوك ولا تشر ب الخمر وهو حرام عليك . ہر موضحاً. وغامه 
في رسالة ابن نجيم اللولفة في هذه المسألة. 


مَطْلَبٌ في ألْحُكم يما حالف ألكتَاتَ أو ا أو الجاع 


قوله: (أو سنة مشهورة) قيد بالمشهورة احترازاً عن الغريب. زيلعي. ولا بد ها هنا 
من تقييد الكتاب بأن لا يكون قطعي الدلالة» وتقييد السنة بأن تكون مشهورة أو متواترة 
غير قطعية الدلالة» وإلا فمخالفة المتواتر من كتاب أو سنة إذا كان قطعي الدلالة كفرء 
كذا في التلويح. وأما إذا وقع المخلاف في أنه بو او قو مؤوله ثلا يد أت يترجح أحد 
القولين بثبوت دليل التأويل» فيقع الاجتهاد في ب بعض أفراد هذا القسم أنه مما يسوغ فيه 
الاجتهاد أم لاء كذا في الفتح . e‏ آية التسمية على الذبيحة لا تقبل 
التأويل» بل هي نص في المدعي» وفيه نظر يظهر ما مر. نهر: أي ما مر من احتمال 
أوجه الإعراب» على أنه إذا كان المراد من النص ظني الدلالة كما مرء ففي عدم نفاذ 
الحكم بمعارضة نظر ظاهر كما قاله العلامة ابن أمير حاج في شرح التحرير. ثم قال: 
والذي يظهر أن القضاء بحل متروك التسمية عمداً وبشاهد ويمين ينفذ من غير توقفء 


AA‏ كتاب القضاء 
كتحليل بلا وطء لمخالفته حديث العسيلة المشهور (أو إجماعاً) كحل المتعة لإجماع 
الصحابة على فساده وكبيع أم ولد على الأظهر؛ وقيل ينفذ على الأصح (و) من 


على إمضاء قاض آخرء وبيع أمهات الأولاد لا ينفذ ما لم يمضه قاض آخر اه. 


قلت: لكن قد علمت أن عدم النفاذ في متروك التسمية هبني على أنه لم يختلف فيه 
السلف» وأنه لا اعتبار بوجود الخلاف بعدهمء وحيتئذ فلا يفيد احتمال الآية أوجهاً من 
الإعراب. نعم على ما يأتي من تصحيح اعتبار اختلاف من بعدهم» يقوي هذا البحث 
ويؤيده ما في الخلاصة من أن القضاء بحل متروك التسمية عمداً جائز عندهما لا عند أبي 
يوسف» وكذا ما في الفتح عن المنتقى؛ من أن العبرة في كون المحل مجتهداً فيه اشتباه 
الدليل لا حقيقة الخلاف» قال في الفتح : ولا يخفى أن كل خلاف بيننا وبين الشافعي أو 
غيره محل اشتباه الدليلء فلا يجوز نقضه بلا توقف على كونه بين الصدر الأول. والذي 
حققه في البحر أن صاحب الهداية أشار إلى القولين» فإنه ذكر أولاً عبارة القدوري› 
وهي: وإذا رفع إليه حكم حاكم أمضاهء إلا أن يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع وذكر 
ثانياً عبارة الجامع الصغيرء وهي: وما اختلف فيه الققهاء فقضى به القاضي ثم جاء قاض 
آخر يرى غير ذلك أمضاه» فما ذكره أصحاب الفتاوى من المسائل الآتية التي لا ينفذ فيها 
قضاء القاضي مبني على عبارة القدوري» لا على ما في الجامع. ومن قال: لا اعتبار 
بخلاف مالك والشافعي اعتمد قول القدوري. ومن قلا باعتباره اعتمد ما في الجامع . وقي 
الواقعات الحسامية عن الفقيه أبي الليثء وبه: أي بما في الجامع نأخذء لكن في شرح 
أدب القضاء أن الفتوى على ما في القدوري اه ملخصاً. فقد ظهر قولان مصححان 
والمتون على ما في القدوري» والأوجه ما في الجامع ولذا رجحه في الفتح كما يأتي أيضاً. 
قوله: (كتحليل بلا وطء) أي تحليل المطلقة الثلاث بمجرد عقد المحلل بلا دخول عملا 
تقو سخ نض قرول أو لاف اراد مته ها لسن قد حلاف نة ايل دولل 
شرعي . بحر. قوله: (كحل المتعة) أي كالقضاء بصحة نكاح المتعة» كقوله: : متعيني 
بنفسك عشرة أيام فلا ينفذ» بخلاف القضاء بصحة النكاح المؤقت بأيام: أي بدون لفظ 
المتعةق ٠‏ فإنه ينقذ كما في الفتح. وقدمنا عنه في النكاح ترجيح قول زفر بصحة النكاح 
المؤقت بإلغاء التوقيت فينعقد مؤبداً. قوله: (وكبيع أم ولد الخ) قال شمس الأئمة 
السرخسي: هذه المسألة تبتني على أن الإجماع المتأخر يرفع الخلاف المتقدم عند محمد 
وعندهما لا يرفع: يعني اختلفت الصحابة في جواز بيعهاء ثم أجمع المتأخرون على عدمهء 
فكان القضاء به على خلاف الإجماع عند محمد فيبطله القاضي الثانيء وعندها: لا لم يرفع 
خلاف الصحابة وقع في محل اجتهاد فلا ينقضه الثاني» لكن قال القاضي أبو زيد في 
التقويم: إن محمداً روى عنهم جيعاً أن القضاء ببيعها لا يجوز فتح . 


كتاب القضاء 44م 
ذلك ما (لو قضى بشاهد ويمين) المدعي لملخالفته للحديث المشهور «البينة على من 
ادعى» واليمين على من أنكر» (أو بقصاص بتعيين الولي واحداً من أهل المحلة أو 
بصحة نكاح المتعة أو الموقت أو بصحة بيع معتق معتق البعض أو بسقوط الدين بمضي 
سنين أو بصحة) طلاق (الدور وبقاء النكاح) كما مر في بابه (وقضاء عبد وصبيّ 


وذكر في التحرير أن الأظهر من الروايات أنه لا ينفذ عندهم جيعاًء لكن ذكر أيضاً 

عن الجامع أنه يتوقف على قضاء قاض آخرء لأن الإجماع المسبوق بخلاف مختلف في كونه 
إجماعاً ففيه شبهة كخر الواحدء فكذا في متعلقه وهو ذلك الحكم المجمع عليهء وقدمنا 
تمام الكلام على ذلك في باب الاستيلاد. قوله: (ومن ذلك ما لو قضى بشاهد ويمين) 
مقتضاء أنه لا ينفذ» وإذا رفع إلى قاض آخر أبطله» مع أنه قال في الفتح: فلو قضى 
بشاهد ويمين لا ينفذ» ويتوقف على إمضاء قاض آخرء ذكره في أقضية الجامع . وفي بعض 
المواضع ينفذ مطلقاً اه. وقي ط عن الهندية ذكر في كتاب الاستحسان أنه ينفذ على قول 
الإمام لا على قول الثاني اه. قوله: (لمخالفته الخ) الأولى ذكره عقب المسألة الثانية ليكون 
علة للمسألتين. قوله: (البينة على من ادعى) كذا في البحرء وفي الفتحء على المدعي . 
قوله: (أو بقصاص الخ) أي إذا قضى القاضي بالقصاص بيمين المدعي أن فلاناً قتلى 
وهناك لوث من عداوة ظاهرة كما هو قول مالك لا ينفذ لمخالفته السنة المشهورة «البيئة 
على المدعي» واليمين على من أنكرة وتمامه في الفتح. قوله: (أو بصحة نكاح المنعة أو 
الموقت) لعل الصواب لا الموقت» بلا النافية لما قدمناه قريباً من نفاذ القضاء بصحة 
ا موقت ونقل ط مثله عن الهندية» ولم أر من ذكر عدم نفاذه. قوله: (أو بصحة بيع 
معتق البعض) في الهندية عن الظهيرية: رجل أعتق نصف عبده أو كان العبد بين اثنين 
أعتقه أحدهما وهو معسر وقضى القاضي للآخر في بيع نصيبه فباع ثم اختصما إلى قاض 
آخر لا یری ذلك ذكر الخصاف أن القاضي يبطل البيع والقضاء ولد نين اا 
ال حواني عن المشايخ أن ما ذكره الخصاف ليس فيه شيء عن أصحابناء ولولا قول الخصاف 
لقلنا إنه ينقذ قضاؤه لأنه قضاء في فصل مجتهد فيه ط . قوله: (أو بسقوط الدين الخ) أي 
كما قال بعضهم: إذا لم يخاصم ثلاث سنين وهو في المصر بطل حقهء فلا ينفذ القضاء به 
١‏ لأنه قول مهجورء فإذا رفع إلى آخر أبطله وجعل المدعي على حقه كما في الخانية . قوله: 
(أو بصحة طلاق الدور وبقاء النكاح) أي صحة التعليق في طلاق الدور لا صحة نفس 
الطلاق» فإذا قال إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثاًء فإن القبلية تلغو وتطلق ثلاثاً لأن 
صحة تعليق الثلاث تؤدي إلى إبطالهء فلو قضى قاض بصحة التعليق وبطلان الطلاق 
وإيقاء النكاح لا ينفذ. قوله: (في بابه) أي في أول كتاب الطلاق وأوضحنا الكلام عليه 
هناك فافهم. قوله: (وقضاء عبد) استشكل بأن العبد يصلح شاهداً عند مالك وشريح 


١ 9‏ كتاب القضاء 
مطلقاً و) قضاء (كافر على مسلم أبداً ونحو ذلك) كالتفريق بين الزوجين بشهادة 
المرضعة (لا ينفذ) في الكل» وعدّ منها في الأشباه نيفاً وأربعين» وذكر في الدرر لما 
ينفذ سبع صورء منها لو قضت المرأة بحد وقودء 


فيصلح قاضياء فإذا اتصل به إمضاء قاض آخر ينبغي أن يتفذ كما في المحدود في القذف 
ط عن الهندية. قوله: (مطلقاً) أي سواء قضيا على حرٌ أو عبد بالغ أو صبيّ مسلم أو 
كافر اه ح. قوله: (أبداً) حل ذكره بعد قوله: «لا ينفذه كما في عبارة الغرر. قوله: 
(وعد منها في الأشباه نيفاً وأربعين) نقدم الكلام عليها آخر كتاب الوقف فراجعه. قوله: 
(وذكر في الدرر لما ينفذ سبع صور) حيث قال: فإن أمضى قضاء من حدّ في قذف وتاب 
أو قضاء الأعمى أو قضاء امرأة بحد أو قود أو قضاء قاض لامرأته أو قاض بشهادة 
المحدود التائب وبشهادة الأعمى وقاض لامرأة بشهادة زوجها وقاض بحد أو قود 
بشهادتها نفذء حتى لو أبطله ثان نفذه ثالث»: لأن الاجتهاد الأول كالثاني» والأول تأبد 
باتصال القضاء فلا ينقض باجتهاد لم يتأبد به لأنه دونه اه. 


قلت: وني هذه العبارة من الخفاء مالا يخفى» لأن القضاء في هذه السبع لا ينفذ ما 
لم يمضه قاض آخرء لأن المجتهد فيه نفس القضاء لا المقضى بهء فهو القسم الثالث من 
الأقسام الثلاثة التي ذكرناها عند قول الشارح «لو مجتهداً فيه» فقول الدرر نفذ: أي إمضاء 
القاضي الثاني قضاء القاضي الأول المحدود في قذف الخ. وقوله: «حتى لو أبطله ثان 
الخ» صوابه: حتى لو أبطله ثالث لم يبطل» فتنبه لذلك فإني لم أر من نبه عليه» لكن ما 
ذكرنا من أنه لا ينفذ قضاء الأول موافق لما في الزيلعى» وهو ظاهر في الأربعة الأول دون 
الثلاثة الأخيرة» بل هو نافذ فيها فيصح أن يقال فيها: حتى لو أبطله ثان نفذه ثالث: أي 
نفذ النالث قضاء الأول لأنه وقع نافذاً فلم يصح إبطال الثاني له» وهذا هو الموافق لما 
قدمناه في بیان الأقسام الثلاثة؛ ويوضحه ما في الخانية والبزازية وغيرهما إذا كان نفس 
القضاء مختلفاً فيه ورفع إلى قاض آخر لا يراه له إبطالهء وإذا رفع إلى من يراه ونفذه ثم 
رفع إلى ثالث لا يرى ذلك ليس له إيطاله؛ قلو كان القاضي هو المحدود في قذف فرفع 
حكمه إلى قاض آخر لا يرى جوازه أبطله الثاني» وكذا لو قضى لامرأته بشهادة رجلين لا 
يجوزء فلو رفع إلى آخر لا يراه جاز له إبطاله لأنه كما لا يصلح شاهداً لامرأته لا يصلح 
قاضياً لهاء فإن رفع القضاء الأول إلى من يرى جوازه فأمضاهء ثم رفع إمضاء الثاني إلى 
الثالث لا يرى جوازه أمضى الثالث إمضاء الثاني ولا يبطلهء وكذا قضاء الأعمى» وكذا 
قضاء المرأة في حد أو قصاص؛ وفيها أيضاً: لو قضى بشهادة محدود في قذف وهو يراه 
فرفع إلى من لا يراه لا يبطلهء وكذا لو قضى بشهادة رجل وامرأتين في الحدود والقصاص 


أه. 


كتاب القضاء 3 
وسيجيء متناً خلافاً للا ذكره المصنف شرحاًء والأصل أن القضاء يصح في موضع 
الاختلاف لا الخلاف» والفرق أن للأول دليلا لا الثاني. وهل اختلاف الشافعي 
معتير ؟ الأصح نعم. صدر الشريعة (يوم ا موت لا يدخل نحت القضاءء بخلاف يوم 


والحاصل : أن الخلاف إذا كان بعد القضاء بأن كان المجتهد فيه نفس القضاء الأول 
لا ينفذ ما لم ينقذه قاض ثان فيكون القضاء الثاني هو الناقذء فإذا رفع إلى ثالث وجب 
عليه تنفيذه ولا يصح إيطاله إياه» بخلاف ما إذا كان المجتهد فيه نفس المقضي به قبل 
القضاء. فإن القضاء به نافذ بدون تنفيذ وإذا رفع إلى آخر نفذهء وإن لم يكن مذهبهء وهذا 
ما مر في قوله: وإذا رفع إليه حكم قاض آخر نفذه» وبخلاف ما خالف الدليل فإنه لا 
ينفذ وإن نقذ آلف قاض كما قاله الزيلعي؛ وهذا ما مر في قوله: «إلا ما خالف كتاباً أو 
سنة مشهورة أو إجماعاً» وبه تمت الأقسام الثلاثة فافهم» واغتنم تحرير هذا المقام. قوله: 
(وسيجيء متنا) أي في باب كتاب القاضي إلى القاضي ح . قوله: (خلافاً لما ذكره المصتف 
شرحاً) حيث عد هذه الصورة من جملة ما لا ينفذ لمخالقته الدليلء > لکن نقل ط عن 
الهندية حكاية قولين. قوله: (والفرق الخ )هله نقرقة عرد ؛ ود دقل فان 
تف فيه إلا الَّذِينَ أَرتُوة» [البقرة: ١؟]‏ وما فرق الّذِينَ أَوْبُوا الكتَابَ إلا مِنْ 
مَأ ادم مح ألبَينةُ4 [البينة: 4 ولا دیل لهم والراد أنه خلاف لا هليل له بالخظر 
للمخائف أ وإلا فالقائل اعتمد دليلاء ثم مسائل الخلاف التي لا ينفذها هي ما تقدمت في 
قوله: إلا ما خالف كتاباً الخ» ط. قوله : (الأصح نعم) وقيل إنما يعتير الخلاف في 
الصدر الأول قال في الفتح : وعندي أن هذا لا يعرّل عليه» فان صح أن مالكاً وأبا حنيفة 
والشافعي مجتهدون فلا شك في كون المحل اجتهادياً وإلا فلا ا نهم أهل اجتهاد 
ورفعةء ويؤيده ما في الذخيرة: a EE EEE‏ 
مالك وبرىء الزوج عنه؛ فلو قضى به قاض نفذ. . وسئل شيخ الإسلام عطاء بن حمزة عن 
أبي الصغيرة زوّجها من صغير وقبل أبوه وكير الصغيران وبينهما غيبة منقطعةء وقد كان 
التزرج بشهادة الفسقة. هل يجوز للقاضي أن يبعث إلى شافعي المذهب لبيطل هذا النكاح 
بسبب أنه كان بشهادة الفسقة» قال نعم اه ط. 

قلت: والمسألة الثانية مم أرها في الفتح» بل ذكر مسألة غيرها وذكر عيارته في 
البحر. 
مَطْلَبٌ : يَوْمٌ آلَمَوْتٍ لآ يَدْجُلُ نَحْتَ القَضَاءِ 

قوله: (يو م ا موت لا يدخمل حت القضاء) أي لا يقضي به قصداً بأن تنازع 
الخصمان في يوم موت آخر أنه كان في يوم كذاء بخلاف ما إذا كان المقصود غيره كتقديم 
ملك أحدهضاء ولذا قال في البزازية : فإن ادعيا اليراث وكل منهما يقول هذا لي ورثته من 


1۲ ْ كتاب القضاء 


القتل) فلو برهن على موت أبيه في يوم كذا ثم برهنت امرأة أن الميت نكحها بعد 
ذلك قضى بالنكاح» ولو برهن على قتله فيه فبرهنت أن المقتول نكحها بعده لا 
تقبل» 
أي إن في يد ثالث وم يؤرخا أو أرخا تاريخاً واحداً فأنصافاًء وإن أحدهما أسبق فهو له 
عند الإمامين؛ وليس فيه القول بدخول يوم الموت تحت القضاءء لأن النزاع وقع في تقديم 
الملك قصداً اه. وفيها ادعى على آخر ضيعة بأنها كانت لفلان وورثتها منه أخته فلانة 
فماتت وأنا وارثها وبرهن تسمعء ولو برهن المطلوب أن فلانة ماتت قبل فلان: يعني 
مورثها صح الدفع» وفيه نظر لما تقرر أن زمان الموت لا يدخل تحت القضاء . فيل النزاع 
لم يقع في الموت المجرد فصار كالورثة تنازعوا في تقديم موت المورث من المورث الآخر 
قبله وبعده كابن الابن مع الابن إذا تنازعا في تقديم موت أبيه قبل الجد أو بعده اه. 
قوله: (قلو برهن على موت أبيه) أي بأن ادعى شيئاً لأبيه وبرهن أن أباه مات وتركه 
ميراثاً وأنه مات يوم كذا. بيري عن شرح أدب القضاء. قوله: (قضى بالنكاح) أي 
فيجعل لها الصداق واليراث مع الابنء لأن يوم الموت لا يدخل تحت القضاءء لأنه لا 
يتعلق به حكم» لأن الميراث لا يستحق بالموت بل بسبب سابق على الموت والنكاح سيب 
سابق» وإذا م يدخل يوم الموت تحت القضاء جعل وجود ذلك التاريخ وعدمه سواءء ولو 
عدم تقبل البينتان جميعاً ويقضي بحق كل واحد منهما لأن العمل بهما ممكن» فكذا هنا 
اه. بيري عن شرح أدب القضاء. وفيه عن الخانية : ويقضي لها القاضي بالمهر والميراث 
سواء قضى القاضي ببية الابن أو لاء لأن القضاء ببينة الابن بموت الأب لا يوقت موته 
لأن حكم الموت لا يتعلق بوقت الموت» بل في أي وقت يموت يكون ماله لورثته» فصار 
كأن الابن أقام البينة على موت الأب ولم يذكر الوقت» وذلك لا يمنع قبول بيئة المرأة اه. 
تتبيه: ذكر الخير الرملي في حاشية البحر من باب دعوى الرجلين: إذا كان الموت 
مستفيضاً علم به كل كبير وصغير وعالم وجاهل لا يقضي للخصمء ولا يكون بطريق أن 
القاضي قبل البيئة على ذلك الموت بل بطريق التيقن بكذب المدعي» وارجع إلى الخانية من 
كتاب الشهادة في الفصل الثامن عشر يظهر لك صحة ما قلته اه. ويأتي ما يؤيده. قوله: 
(لا تقبل) قال في الأجناس: وفرق محمد بينهما بأن القتل يتعلق به حق لازم والموت ليس 
فيه حق لازم. وبيانه أن القتل ظلماً لم يخل عن قصاص أوديةء وفي قبول بينة المرأة على 
النكاح في زمان متأخر إسقاط أصل القتل لامتناع أن نيعون مر لا ق رفانت دق جا 
ا عن ا ا ع ال O‏ 
يعتد بهاء ولا كذلك بينة الابن على الموت. لأن المرأة بينتها لا تتضمن إسقاط حى الابن» 
لأن الابن يرث مع المرأة كما يرث إذا انفرد فلم تتعارض البيتنان في الإرث بين إسقاطه 
ند تالكا لحن لول ا وفي البزازية : وكذا لو يرهن الوارث أنه قتل مورئه 


كتاب القضاء ۹۳ 
وكذا جميع الحقود والمداينات إلا في مسألة الزوجة التي معها ولد فإنه تقبل بينتها . 
بتاريخ مناقض لا قضى القاضي به من يوم القتل. أشباه. واستثنى محشوها من 
الأول مسائل» منها: ادعياه ميراثاً فلأسبقهما تاريخ . 

برهن الوكيل على وكالته وحكم بها فادعى المطلوب موت الطالب 
فبرهن المدعى عليه أنه قتله فلان قبل هذا اليوم بزمان يكون دفعاً لدخوله تحت القضاء اه 
بيري. قوله: (وكذا جميع العقود) كالبيع والهبة والنكاح؛ فإنها كالقتل تدخل تحت 
القضاءء فلو برهن أنه باعه كذا يوم كذا وبرهن آخر أنه باعه بعد ذلك ل تقبل» ولو 
برهن أنه باعه قبله يكون دفعاً. وفي الولوالجية: ولو أقامت امرأة البينة أنه تزوجها يوم 
النحر بمكة فقضى بشهودها ثم أقامت أخرى بينة أنه تزوجها يوم النحر بخراسان لا تقبل 
بينتهاء لأن النكاح يدخل تحت القضاء فاعتبر ذلك التاريخ . قوله: (إلا في مسألة الزوجة 
الخ) أي فإن يوم القتل لا يدخل فيها تحت القضاء. وصورتها كما في البحر عن الظهيرية : 
ادعى على رجل أنه قتل أباه عمداً بالسيف منذ عشرين سنة وأنه وارثه لا وارث له سواه 
وأقام البينة على ذلك» فجاءت امرأة ومعها ولد وأقامت البينة أن والد هذا تزوجها منذ 
خمس عشرة سنة» وأن هذا ولده منها ووارثه مع ابنه هذاء قال أبو حنيفة: أستحسن في 
هذا أن أجيز بينة المرأة وأثبت نسب الولد ولا أبطل بينة الابن على القتلء وكان هذا 
الاستحسان للاحتياط في أمر النسب بدليل أنها لو قامت البينة على النكاح ولم تأت بالولد 
فالبينة بينة الابن وله الميراث دون المرأقة وهذا قول أي يوسف ومحمد اه. لكن قوله: ولا 
أبطل بينة الابن على القتل ينافي دعوى الاستشناءء وعن هذا قال الخير الرملي في حاشية 
البحر في أول باب دعوى الرجلين: الظاهر أن حرف النفي زائدء ولم يذكره في التاترخانية 
حيث قال : وأبطل بينة الابن على القتلء والقياس أن يقضي ببينة القتل اه. 

قلت: ويستشنى أيضاً مسألة أخزى ذكرها في دعوى البحر عن خزانة الأكمل: 
برهن أنه قتل أي منذ سنةء وبرهن المشهود عليه أن أباه صلل بالناس الجمعة الماضية» قال 
أبو حنيفة : الأخذ بالأحدث أولى إذا كان شيئاً مشهوراً اه. قال الرملي: وهذا يقيده به ما 
مضى أيضاًء وهو قيد لازم لا بد منه حتى لو اشتهر موت رجل عند الناس منذ عشرين 
سنة فادعى رجل أته اشترى منه داره منذ سنة لا يقبل» ثم رأيت ما يشهد به صريحاً في 
التاترخانية في الفصل الثامن في التهاتر : لو ادعى المشهود عليه أن الشهود محدودون في 
قذف من قاضي بلد كذا فأقام الشهود أن القاضي مات في سنة كذا لا يقضي به إذا كان 
موت القاضي قبل تاريخ شهود المدعى عليه مستفيضاً اه ختصراًء فراجعه إن شعت اه. 
قوله: (من الأول) وهو أن يوم الموت لا يدخل تحت القضاء. قوله : (ادعياء ميراثاً الخ) 
قدمناه عن البزازية. قوله: (برهن الوكيل) أي بقبض المال. جامع الفصولين . قوله: 
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برهن أنه شراه من أبيه منذ سنة وبرهن ذو اليد على موته منذ سنتين لم 
تسمع» وقيل تسمع»: وسره أن القضاء بالبينة عبارة عن رفع النزاع والموت من 
حيث إنه موت ليس محلا للتزاع ليرتفع بإثباتهء بخلاف القتل فإنه من حيث هو محل 
للنزاع كما لا يخفى (وينفذ القضاء بشهادة الزور ظاهراً وباطناً) حيث كان امحل 


(صح الدفع) أي إذا برهن المطلوب على الموت لأنه ينعزل به الوكيل» فالحكم بالموت هنا 
لا لذاته لأجل العزل. قوله: (من أبيه) أي من أبي ذي اليد. قوله: (لم تسمع) هو 
الصواب» لأن يوم ال موت لا يدخل تحت القضاء أه. قنية من باب دفع الدعاوى . 

قلت: ووجهه أنه قضاء بيوم الموت قصداًء لأن ما تضمنه وهو عدم الشراء لا 
تصح البينة عليهء لأنه نفى فتمحض قضاء بالموت فلا يصح. قوله: (وقيل تسمع) وعليه 
فهي من المستثئنيات كما في البحر. قوله: (وسره الخ) مرتبط بالمتن والمراد بيان وجه 
الفرق» ولا كان خفياً عبر عنه بالسر. قوله: (من حيث إنه موت) أما إذا كان المقصود من 
ذكره غيره مما تقام عليه البينة فيكون هو محل النزاع فيدخل تحت القضاء كمسألة دعوى 
الميراث فإن المقصود من تاريخ الموت تقدم الملك. وكمسألة دعوى الوكالة فإن المقصود منه 
انعزال الوكيل. قوله: (فإنه من حيث هو) محل للنزاع قدمنا وجهه في عبارة الأجناس - 

مَطْلَّبٌ في القضَاءِ بِشَهَادةٍ الرَورِ 

قوله : (وينفذ القضاء بشهادة الزور) قيد بها لأنه لو ظهر عبيداً أو كفاراً أو محدودين 
في قذف لم ينفذ إجماعاًء لأنها ليست بحجة أصللاء بخلاف الفساق على ما عرف ولإمكان 
الوقوف عليهم فلم تكن شهادتهم حجة. بحر . ثم قال وني القنية : ادعى عليه جارية أنه 
اشتراها بكذا فأنكر كحلف فنكل فقضى عليه بالنكول تحل الجارية للمدعي ديانة وقضاء 
كما في شهادة الزور اه. فعلى هذا القضاء بالنكول كالقضاء بشهادة الزور اه. قوله: 
(ظاهراً وباطتاً) المراد بالنفاذ ظاهراً أن يسلم القاضي الرآة إلى الرجلء ويقول سلمي 
نفسك إليه فإنه زوجك ويقضي بالنفقة والقسم وبالنفاذ باطناً أن يحل له وطؤها ويحل لها 
التمكين فيما بينها وبين الله تعالى ط . قوله: (حيث كان المحل قابلا الخ) شرطان للنفاذء 
ويأي في كلام الشارح محترزهما. قوله : (في العقود) أطلقها فشمل عقود التبرعات» قالوا: 
وني الهبة والصدقة روايتان» وكذا في البيع بأقل من قيمته في رواية لا ينفذ باطتأء لأن 
القاضي لا يملك إنشاء التبرعات في ملك الغير» والبيع بأقل تبرع من وجه. بحر. قوله: 
(كبيع ونكاح) فلو قضى ببيع أمة بشهادة زور حل للمنكر وطؤهاء وكذا لو ادعى على 
امرأة نكاحها وهي جاحدة أو بالعكس وقضى بالنكاح كذلك حل للمدعي الوطءء ولها 
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(والفسوخ) كإقالة وطلاق لقول علي رضي الله عنه لتلك المرأة : شاهيداك زوجاك . 
وقالا: وزفر والثلاثة ظاهراً فقطء وعليه الفتوى. شرنبلالية عن البرهان (بخلاف 
الأملاك المرسلة) أى المطلقة عن ذكر سبب الملك فظاهراً فقط إجماعاً لتزاحم 
آ## ‏ ل لل لل لل اا لل ا لت ا 


التمكين عنده. بحر. قوله: (والفسوخ) أراد بها ما يرفع حكم العقد فيشمل الطلاقء 
ومن فروعها: ادعت أنه طلقها ثلاثاً وهو ينكر وأقامت بينة زور فقضى بالفرقة فتزوجت 
بآخر بعد العدة حل له وطؤها عند الله تعالى وإن علم بحقيقة الحالء وحل لأحد 
الشاهدين أن يتزوجها ويطأها ولا يحل للأول وطؤها ولا يحل لها تمكينه. بحر. قوله: 
(لقول على الخ) قال محمد رحمه الله تعالى في الأصل : بلغنا عن عليّ كرم الله وجهه أن 
رجلا أقام عنده بينة على امرأة أنه تزوجها فأنكرت فقضى له بالمرأة. فقالت إنه لم 
يتزوجني فأما إذا قضيت علي فجدد نكاحي» فقال: لا أجدد نكاحك الشاهدان زوجاك. 
قال: وعدا تاخد. فلو لم ينعقد النكاح بينهما باطناً بالقضاء ا امتنع من تجديد العقد عند 
طلبها ورغبة الزوج فيهاء وقد كان في ذلك تحصينها من الزنا وصيانة مائة اه من رسالة 
العلامة قاسم المؤلفة في هذه المسألة. قوله: وبمذا نأخذء دلي لما حكاء الطحاوي من أن 
قول محمد كقول أبي حنيفة. قوله: (ظاهراً فقط) أي ينفذ ظاهراً لا باطناًء لأن شهادة 
الزور حجة ظاهراً لا باطناً فينفذ القضاء كذلك. لأن القضاء ينفذ بقدر الحجة. درر. 
قوله: (وعليه الفتوى) نقله أيضاً في القهستاني عن الحقائق وفي البحر عن أب الليث» لكن 
قال: وفي الفتح من النكاح؛ وقول أي حنيفة هو الوجه اه. 

قلت: وقد حقق العلامة قاسم في رسالته قول الإمام بما لا مزيد عليه» ثم أورد 
عليه إشكالاً» وأجاب عنه: وعليه التون. قوله: (بخلاف الأملاك المرسلة) وهي التي لم 
يذكر لها سبب معين» فإنهم أجمعوا أنه ينفذ فيها ظاهراً لا باطتاًء لأن الك لا بد له من 
سبب» وليس بعض الأسباب بأولى من البعض لتزاحمها فلا يمكن إثبات السبب سابقاً على 
القضاء بطريق الاقتضاء» وفي النكاح والشراء يتقدم النكاح والشراء تصحيحاً للقضاء. 
درر. قال في البحر: ولو حذف الأملاك لكان أولى» ليشمل ما إذا شهدوا بزور بدين 1 
يبينوا سببه فإنه لا ينفذ. وفي حكم المرسلة الإرث كما يأتي: وظاهر اقتصاره عليها أنه لا 
ينفذ باطناً في النسب إجماعاً كما في المحيط عن بعض المشايخ» ونص الخصاف على أنه ينفذ 
عند أبي حنيفة» ففيه روايتان عنه؛ والشهادة بعتق الأمة كالشهادة بطلاق المرأق وينبغي أن 
تكون بالوقف كالعتق» ول أر نقلاً في الشهادة بأن الوقف ملك أو بتزوير شرائط الوقف 
أو أن الواقف أخرج فلاناً وأدخل فلاناً زوراً إذا اتصل به القضاءء وظاهر الهداية أن ما 
عدا الأملاك المرسلة ينفذ باطناً» وإذا قلنا بأن الوقف من قبيل الإسقاط فهو كالطلاق 
والعتاق اه ملخصاً. قوله : (فظاهراً فقط إجاعاً) فلا يحل للمقضي له الوطء والأكل 
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بتكت 
الأسباب. حتى لو ذكرا سبباً معيناً فعلى الخلاف إن كان سببا يمكن إنشاؤهء وإلا 
لا ينفذ اتفاقاً كالارثء وكما لو كانت المرأة محرمة بنحو عدة أو ردة» وكما لو علم 


القاضى بكذب الشهود حيث لا ينفذ أصلا كالقضاء باليمين الكاذبة. زيلعي. 


واللبس وحلّ للمقضي عليه؛ > لكن يفعل ذلك سراً وإلا فسقه الناس. بحر. قوله: (إن 
كان سبباً يمكن إنشاؤه) كالبيع والنكاح والإجارة. . قوله: (كالارث) فإنه وإن كان ملكا 
بسبب لكنه لا يمكن إنشاؤه فلا ينفذ القضاء ء بالشهود زوراً فيه باطتاً اتفاقاً. بحر. قال: 
وسيأتي الاختلاف في باب اختلاف الشاهدين في أنه مطلق أو بسيب» والمشهور 0 
واختار في الكنز الثاني . قرله: (وكما لو كانت المرأة محرمة الخ) هذا محترز قوله : 
كان المحل قابلآا» اه ح . . فإذا ادعى أنما زوجته وأثبت ذلك بشهادة الزور اه 
محرمة عليه بكونها منكوحة الغير أو معتدته أو بكونا مرتدة» فإنه لا ينفذ باطناً اتفاقاًء 
لأنه وإن كان الملك بسبب لكن لا يمكن إنشاؤه؛ وأما ظاهراً فلا شك في نفاذه كسائر 
الأحكام بشهادة الزور في غير العقود والفسوخء وليس المراد بنفاذه ظاهراً حل الوطء له 
وحل تمكينها منه» بل أمر القاضي لها بهء أما الحل فهو فرع نفاذه باطناًء وبما قررناه 
ظهر أنه كالإرث» فافهم. قوله : (وكما لو علم القاضي الخ) محترز قوله : : والقاضي غير 
عالم بزورهم؛ ؛ والظاهر أنه هنا لا ينفذ ظاهراً كما لا ينفذ باطناً لعدم شرط القضاءء وهو 
الشهادة الصادقة في زعم القاضي. تأمل. قوله: (كالقضاء باليمين الكاذبة) محترز قول 
المتن #بشهادة؟ قالوا: لو ادعت أن زوجها أبانها بثلاث فأنكر فحلفه القاضي فحلف والمرأة 
ا ا ل له 
يشكل إذا كان ثلاثاً لبطلان المحيلة ا ريخ آخرء وفيما دون الثلاث مشكل 
لأنه يقبل الإنشاء. وأجيب بأنه إنما يغبت إذا قضى القاضي بالنكاح وهنا لم يفض به 
لاعترافهما به وإنما ادعت القرقة. 0 وفي الخلاصة : ولا يحل وطؤها إجماعاً. 
a:‏ 
قلت : والظاهر أن عدم التفاذ هنا في الباطن فقط . تأمل . 
راي آلْقَاضِي وَإِنْ حالف ريه 

تبيه : أشار المصنف إلى أن قضاء القاضي يحل ما كان حراماً في معتقد المقضي له 
ولذا قال فى الولوالجية: : ولو قال لها أنت طالق البتة فخاصمها إلى قاض يراها رجعية بعد 
الدخول تقض يكرا رجعية والزوج يرى أنها بائنة أو ثلاث فإنه يتبع رأي القاضي عند 
محمدء فيحل له امقام معهاء وقيل إنه قول أبي حنيفة» وعلى قول أبي يوسف لا يحل» وإن 
رفع إلى قاض آخر لا ينقضه» وإن كان خلاف رأيه؛ وهذا إذا قضى له» فإن قضى عليه 
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بالبينونة أو الثلاث والزوج لا يراه يتبع رأي القاضي إجاعاًء وهذا كله إذا كان الزوج له 
رأي واجتهادء فلو عامياً اتبع رأي القاضي» سواء قضى له أو عليه؛ هذا إذا قضىء أما 
إذا أفتى له فهو على الاختلاف السابقء لأن قول المفتى في حق الجاهل بمنزلة رأيه 
واجتهاده اه بحر. ١‏ 

قلت: وقوله فلو عامياً المراد به غير المجتهد بدليل المقابلة فيشمل العالم والجاهل . 
تأمل. قال في الفتح: والوجه عندي قول محمدء لأن اتصال القضاء بالاجتهاد الكائن 
للقاضي يرجحه على اجتهاد الزوج» والأخذ بالراجح متعين» وكونه لا يراه حلالاً إنما 
يمنع من القربان قبل القضاءء أما بعده وبعد نفاذه باطناً فلا اه. 

طب في قَضَاءِ القاضِي يقير مَذَعَه 

قوله: (قضى في جتهد فيه) أي في أمر يسوغ الاجتهاد فيه بأن لم يكن مخالفاً لدليل 
كما مر بيانه» وقوله: «بخلاف رأيه» متعلق بقضى. وحاصل هذه المسألة أنه يشترط 
لصحة القضاء أن يكون موافقاً لرأيه: أي لمذهبه مجتهداً كان أو مقلداًء فلو قضى بخلافه 
لا ينفذ. لكن في البدائع أنه إذا كان مجتهداً ينبغي أن يصح ويحمل على أنه اجتهد فأداه 
اجتهاده إلى مذهب الغير» ويؤيده ما قدمناه عن رسالة العلامة قاسم مستدلا بما في السير 
الكبير فراجعه» وبه يندفع تعجب صاحب البحر من صاحب البدائع . 
واعلم أن هذه المسألة غير مسألة اشتراط كون القاضي عالاً بالخلاف كما نبهنا عليه 


م 


سابقاً. 
مَطلَبٌ: حُكُمُ الحنفي بِمَذْمَبٍ أي يُوسْفَ أو مُحَنّدٍ حم بِمَذْعَبه 
قوله: (أي مذهبه) أي أصل المذهب كالحنفي إذا حكم على مذهب الشافعي أو 
نحوه أو بالعكس» وأما إذا حكم الحنفي بمذهب أبي يوسف أو محمد أو نحوهما من 
أصحاب الإمام فليس حكماً بخلاف رأيه. درر: أي لأن أصحاب الإمام ما قالوا بقول 
إلا قد قال به الإمام كما أوضحت ذلك في شرح منظومتي في رسم المفتي عند قولي 
فيها : [الرجز] 
وََعْلَم بأد عَنْ أبي حَنِيقَهُ جَاءَتُ رِوَايَاتٌ غَدَثْ مُنِينَهُ 
اختَارَ مها بَعْضَهَا والباقي ‏ مكار مِئْهُ سَائِدْ الفاق 
قَلْمْيَكَنْ لِعَيرِوِجَرَابُ كَمَاعَلَيْهِ أَقْسَمَ الأضْحَابُ 
قوله: (وابن كمال) قال في شرحه: لم يقل بخلاف رأيه لإيامه أن يكون الكلام في 
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(لا ينفذ مطلقاً) ناسياً أو عامداً عندهما والأئمة الثلاثة (وبه يفتي) مجمع ووقاية 
وملتقي. وقيل بالنفاذ يفتى. وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي: قضى من ليس مجتهداً 
كحنفية زمانناء بخلاف مذهبه عامداً لا ينفذ اتفاقاًء وكذا ناسياً عندهماء ولو قيده 
السلطان بصحيح مذهبه كزماننا تقيد بلا خلاف لكونه معزولا عنه انتهى. 


المجتهد خاصةء وليس كذلك. قوله: (لا ينفذ مطلقاً الخ) قال في الفتح: لو قضى في 
المجتهد فيه ناسياً لمذهبه مخالفاً لرأيه نفذ عند أبي حنيفة رواية واحدةء وإن كان عامدا ففيه 
روايتان» وعندهما لا ينفذ في الوجهين: أي وجهي النسيان والعمدء والفتوى على 
قولهما. وذكر في الفتاوى الصغرى أن الفتوى على قولهء فقد اختلف في الفتوى» والوجه 
في هذا الزمان أن يفتى بقولهماء لأن التارك لمذهبه عمداً لا يفعله إلا لهوى باطل لا 
لقصد جميل» وأما الناسي فلأن المقلد ما قلده إلا ليحكم بمذهبه لا بمذهب غيرهء هذا 
كله في القاضي المجتهد؛ فأما المقلد فإنما ولاه ليحكم بمذهب أبي حنيفة فلا يملك 
المخالفة فيكون معزولا بالنسبة إلى ذلك الحكم اه. قال في الشرنبلالية عن البرهان: وهذا 
صريح الحق الذي يعض عليه بالنواجذ اه. وقال في النهر: وادعى في البحر أن المقلد إذا 
قضى بمذهب غيره أو برواية ضعيفة أو بقول ضعيف نفذ. وأقوى ما تمسك به ما في 
البزازية إذا لم يكن القاضي مجتهداً وقضى بالفتوى على خلاف مذهبه نفذء وليس لغيره 
نقضهء وله نقضهء كذا عن محمد. وقال الثاني: ليس له نقضه اه. وما في الفتح يجب أن 
يعوّل عليه في المذهب» وما في البزازية حمول على رواية عنهماء إذ قصارى الأمر أن هذا 
منزل منزلة الناسي لمذهبه» وقد مر عنهما في المجتهد أنه لا ينفذ فالمقلد أولى اه ما في 
النهر. ويأتي قريباً ما يؤيده. قوله: (من ليس مجتهداً) وكذا المجتهد كما مر في كلام 
الفتح. قوله: (لا ينفذ اتفاقاً) هذا مبني على إحدى الروايتين عن الإمام في العامدء أما 
على رواية النقاذ فلا تصح حكاية الاتفاق. قوله: (لكونه معزولا عنه) أي عن غير ما قيد 
به. قال الشرنبلالي في شرح الوهبانية: محل الخلاف فيما إذا لم يقيد عليه السلطان القضاء 
بصحيح هذهيه» وإلا فلا خلاف في عدم صحة حكمه بخلافه لكونه معزولا عنه اه ح. : 
مَطَلَبٌ: آلحْهْمْ وَآلقْوَى بِمَا هُوَ مَرْجُوحْ خلاف الإجاع 

قلت: وتقييد السلطان له بذلك غير قيدء لا قاله العلامة قاسم في تصحيحه من أن 
الحكم والفتوى بما هو مرجوح خلاف الإجماع اه. وقال العلامة قاسم في فتاواه: وليس 
للقاضي المقلد أن يحكم بالضعيف لأنه ليس من أهل الترجيحء فلا يعدل عن الصحيح إلا 
لقصد غير جميل» ولو حكم لا ينفذ لأن قضاءه قضاء بغير الحق» لأن الحق هو الصحيحء 
وما وقع من أن القول الضعيف يتقرّى بالقضاء المراد به قضاء المجتهد كما بين في موضعه 
اه. وقال ابن الغرس: وأما المقلد المحض فلا يقضي إلا بما عليه العمل والفتوى أه. 


كتاب القضاء ۹۹ 
وقد غيرت بيت الوهبانية فقلت: [الطويل] 
وَلَوْ حَكُمَ القَاضِي كم حَالِفِ لِمَذْمَبهمَاصَحٌ أصلا يُسَطُرٌ 


قلت: وأما الأمير فمتى صادف فصلا مجتهداً فيه نفذ أمره كما قدمناه عن 
سير التاترخانية وغيرهاء فليحفظ (ولا يقضي على غائب ولا له) 


وقال صاحب البحر في بعض رسائله : أما القاضي المقلد فليس له الحكم إلا بالصحيح 
المفتي به في مذهيه ولا ينفذ قضاؤه بالقول الضعيف اه. ومثله ما قدمه الشارح أول كتاب 
القضاء وقال: وهو المختار للفتوى كما بسطه المصنف في فتاويه وغيرهء وكذا ما ثقله بعد 
أسطر عن الملتقط . قوله: (وقد غيرت بيت الوهبانية) وهو :[الطويل] 

وَلَوْ حَكُمَ القَاضِي بِحُكْم مالف مُقَلْدْهُمَاصَمإِنْكَانَيُذْكَرُ 

وَيَعْضُهُمٌإِنْ كَانَسَهُْواً أَجَارَهُ عَن الصَّدْرٍ لاعَنْ صَاحِبَيْهِ يُضْدَرُ 

وقد أفاد كلام الوهبانية الخلاف فيما إذا قضى به ساهياً: أي ناسياً مذهبهء وأنه لا 
خلاف فيما إذا كان ذاكراء وهذا على إحدى الروايتين عن الإمام كما علمت» ولا كان 
المعتمد المفتى به ما ذكره المصنف في المتن من عدم النفاذ أصلاً: أي ذاكراً أو ناسياً غير 
الشارح عبارة النظم جازماً بما هو المعتمدء فافهمء لكن الأولى كما قال السائحاني تغيير 
الشطر الثاني هكذا: 


»*#لِمغتمدف رَأَيوكَهِرَمُهْدَرُ * 
مَطَلَبٌ في أَمْرِ الأمير وََضَائه 

قوله: (قلت وأما الأمير الخ) الذي رأيته في سير التاترخانية : قال محمد: وإذا أمر 
الأفير العسكر يشيء كان على العسكر أن يطيعوه؛ إلا أن يكو المأمور به معصية اه. 
فقول الشارح «نفذ أمره» بمعنى وجب امتثاله . تأمل. وقدمنا أن السلطان لو حكم بين 
اثنين فالصحيح نفاذه؛ وفي البحر: إذا كان القضاء من الأصل ومات القاضي ليس للأمير 
أن ينصب قاضياً وإن ولي عشرها وخراجهاء وإن حكم الأمير لم يجز حكمه الخ. في 
الأشباه: قضاء الأمير جائز مع وجود قاضي البلد إلا أن يكون القاضي مولى من الخليفةء 
كذا في الملتقط اهم. 

والحاصل : أن السلطان إذا نصب في البلدة أميراً وفوّض إليه أمر الدين والدنيا صح 
قضاؤهء وأما إذا نصب معه قاضياً فلاء لأنه جعل الأحكام الشرعية للقاضي لا للأميرء 
وهذا هو الواقع في زمانناء ولذا قال في البحر أول كتاب القضاء: سثلت عن تولية الباشا 
بالقاهرة قاضياً ليحكم في حادثة خاصة مع وجود قاضيها الول من السلطان» فأجبت 
بعدم الصحة لأنه لم يفوّض إليه تقليد القضاءء ولذا لو حكم بنفسه لم يصح اه. قوله: 
(كما قدمناه) أي في أول الكتاب في بحث رسم المفتي. قوله: (ولا يقضي على غائب) أي 


on‏ كتاب القضاء 


أي لا يصح بل ولا ينفذ على المفتى به. بحر (إلا بحضور نائبه) أي من يقوم مقام 
الغائب (حقيقة كو كيله ووصيه ومتولي الوقف) أفاد بالاستثناء أن القاضي إنما يحكم 
غل انعاتب رات ل عل الول ورس فكت في ال اح ل :الت 
وعلى الغائب بحضرة وكيله وبحضرة وصيه. جامع الفصولين. وأفاد بالكاف عدم 
الحصرء فإن أحد الورثة كذلك يتتصب خصماً على الباقين» 


الغ راء كات غاا وقت الشهافة أو يعتهاء وعد الترقية ونير كان غاقا عن 
المجلس أو عن البلد؛ وأما إذا أقرّ عند القاضى فيقضي عليه وهو غائبء لأن له أن 
يطعن في البينة دون الإقرارء ولأن القضاء بالإقرار تاد ا ا کے ا 
ناته إل ای نه غا كان أو دين أو عقاراء ولا أنه في الدذن سك الله عس جه إذا 
وجد في يد من يكون مقراً بأنه مال الغائب المقرء ولا يبيع في ذلك العرض والعقار لأن 
البيع قضاء على الغائب فلا يجوز. بحر عن شرح الزيادات للعتبي. لكن في الخامس من 
جامع الفصولين عن الخانية: غاب المدعى عليه بعد ما برهن عليه أو غاب الوكيل بعد 
قبول البينة قبل التعديل» أو مات الوكيل ثم عدلت تلك البينة لا يحكم بها. وقال أبو 
يوسف: يحكم وهذا أرفق بالناس. ولو برهن على الموكل فغاب ثم حضر وكيله أو على 
الوكيل ثم حضر موكله يقضي بتلك البينةء وكذا يقضي على الوارث ببينة قامت على 
مورثه. قوله: (أي لا يصح) لا في الفتح من أن حضرة الخصم ليتحقق إنكاره شرط 
لصحة الحكم. . بحر. قوله: (بل ولا ينفذ) هذه العبارة غير حررةء لأن نفي الصحة 
بحرم بي ااب وأيضاً فالحكم ل ا ا ا 
كما أفاده ح. ولذا فسر في البحر كلام د الصحة؛ ثم قال: والأولى أن يفسر 
يعدم النقاذ لقولهم إذا نفذه قاض آخر يراه فإنه ينفذ. ثم ذكر 00 التصحيح وسيأي 
في كلام الشارح . قوله: (كوكيله) أطلقه فشمل ما إذا كان وكيلا في الخصومة والدعوى 
أو وكيلاً للقضاءء كما إذا أقيمت البينة عليه ليقضي عليه ثم غاب كما في القنية. بحر. 
قوله : (ووصيه) أي وصيّ الميت» فإن الميت غائب ووصيه قائم مقامه حقيقة» ويجوز عود 
الضمير إلى الصغير المعلوم من المقام فإنه في حكم الغائب وشمل وصيّ الوصيّء ولو قال 
كوليه لكان أولى ليشمل الأب والجد. 
مَطْلبٌ في أَلقَضَاءِ مَل أَلغَائْبِ 

قوله: (إنما يحكم على الغائب والميت) ترك الوقفء ويظهر لي أنه يحكم على الواقف 
فيما يتعلق به وعلى الوقف فيما يتعلق به . سائحاني. قوله : (ينتصب خصماً عن الباقين) 
أي فيما للميت وعليه: لکن إذا کان في عين فلا بد من كونها في يده» فلو ادعى عيناً من 
التركة على وارث ليست في يده لم تسمع» وفي دعوى الدين ينتصب أحدهم خصماًء وإن 


كتاب القضاء : 1 
وكذا أحد شريكي الدين وأجنبيّ بيده مال اليتيم وبعض الموقوف عليهم: أي لو 


الوقف ثابتاً كما مر في بابه (أو) نائبه (شرعاً كوصي) نصبه (القاضي) خرج المسخر 
كما سيجيء (أو حكماً بأن يكون ما يدعي على الغائب سبباً) لا عالةء 


م يكن في يده شيء. وفيه من متفرقات القضاء أنه ينتصب أحدهم عن الباقي بشروط 
ثلاثة: كون العين كلها في يدهء وأن لا تكون مقسومةء وأن يصدق الغائب أنها إرث عن 
اميت اه. وقدمنا تمام الكلام على ذلك في كتاب الوقف. وأفاد الخير الرملي في حاشيته 
على جامع الفصولين أن اشتراطهم كون العين في يد المدعى عليه يشمل ما لو كان المدعي 
بعض الورثة على بعض فتسمع الدعوى بشراء الدار من المورث وهي واقعة الفتوى اه. 
قوله: (وكذا أحد شريكي الدين) أي هو خصم عن الآخر في الإرث وفاقاً. وكذا في 
غيره عندهما لا عند أبي حنيفة» وقوله قياس» وقولهما استحسان. ثم على قولهما الغائب 
لو صدق إن شاء شاركه فيما قبض أو اتبع المطلوب بنصيبه. جامع الفصولين. ومقتضاه 
أن الدين للمدعي وشريكه. وأما الدعوى بدين لواحد على اثنين» فذكر قبله ما حاصله: 
أنه يقضي به عليهما عنده في رواية» وني رواية وهي قول أبي يوسف: يقضي بنصفه على 
الحاضر؛ ثم قال: يحتمل أن يكون اختلاف الروايات فيه بناء على اختلاف الروايات في 
جواز الحكم على الغائب. قوله: (وأجنبي) أي من ليس وارثاً ولا وصياًء وقوله: * 
مال اليتيم؟ الذي في البحر: مال الميت» وصورتبها ما في جامع الفصولين: وهب في مرض 
موته جميع ماله أو أوصى به فماتء ثم ادعى رجل ديناً على الميت» قيل تسمع بينته على 
من بيده المال؛ وقيل يجعل القاضي خصماً عنه: أي عند الميت ويسمع عليه بينته» فظهر 
أن فيه اختلاف المشايخ . 

قوله: (وبعض الموقوف عليهم) لا في القنية: وقف بين أخوين مات أحدها وبقي 
الوقف في يد الحي وأولاد الميتء فأقام الحي بينة على واحد من أولاد الأخ أن الوقف 
بطن بعد بطن والباقي عيب والواقف واحد تقبل وينتصب خصما عن الباقي+ ثم قال: 
وقف بين جماعة تصح الدعوى من واحد منهم أو وکیله» على واحد منهم أو وكيله. إذا 
كان الوقف واحداً» وتمامه في البحر. قوله :(أي لو الوقف ثابتاً) أما إذا لم يكن ثابتاً وأراد 
إثبات أنه وقف قلاء وقدمنا في الوقف تقرير هذه المسألة بأتم وجهء وذكرنا هناك مسائل 
أخر ينتصب فيها البعض خصماً عن غيره. قوله: (خرج المسخر) هو من ينصبه القاضي 
ليما التعرى ر قوله: (كما سيجيء) أي قريباً: أي ممائلاً لما يأتي من تقييده 

يخير الشوورة . قوله: (أو حكماً) أي بأن يكون قيامه عنه حكماً لأمر لازم. . فتح. . قوله: 
سيا لا الة) آي لا تحول له عن السببية فاحترز بكونه سبباً عما يكون شرطاً. وسيذكره 


1°۲۳ کتاب القضاء 


فلو شرى أمة ثم ادعى أن مولاها زوّجها من فلان الغائب وأراد ردها بعيب الزواج 
لم يقبل لاحتمال أنه طلقها وزال العيب. ابن كمال (لما يدعي على الحاضر) مثاله: 
(كما إذا) ادعى داراً في يد رجل و (برهن) المدعى (على ذي اليد أنه اشترى) الدار 
(من فلان الغائب فحكم) الحاكم (على) ذي اليد (الحاضر كان) ذلك (حكماً على 
الغائب) أيضاًء حتى لو حضر وأنكر لم يعتبر 


اللصنف» وبقوله: «لا محالة» عما يكون سبباً في حال دون حال» وعما لا يكون سبباً إلا 
بالبقاء إلى وقت الدعوى» فما يكون سبباً في حال دون حال يقبل في حق الحاضر دون 
الغائب» وبيانه في مسألتين الوكيل بنقل العبد إلى مولاه أو بنقل المرأة إلى زوجهاء فإذا 
برهن العبد أنه حرره أو المرأة أنه طلقها ثلاثاً يقبل في حق قصر يد الحاضرء لا في ثبوت 
العتق أو الطلاق» فإن المدعي هنا على الغائب وهو العتق أو الطلاق ليس سبباً لا محالة لما 
يدعي على الحاضرء وهو قصر يذه بانعزاله عن الوكالةء لأنه قد يتحقق العتق والطلاق 
يدون انعزال وكيل هناك وكالة أصلاء وقد يتحقق موجباً للانعزال بأن كان بعد الوكالةء 
فليس انعزال الوكيل حكماً أصلياً للطلاق والعتاق» فمن حيث إنه ليس سبباً لحق الحاضر 
في الجملة لا يكون الحاضر خصما عن العائب» ومن حيث إنه قد يكون سبيا قيلنا البينة 
في حق الحاضر بقصر يده وانعزاله؛ وأما ما لا يكون سبباً إلا بالبقاء إلى وقت الدعوىء 
فلا يقبل مطلقاء وبيانه في مسائل منها: ما لو برهن المشتري فاسداً على البيع من غائب 
حين أراد البائع فسخ البيع للفساد لا يقبل في حق الحاضر في الفسخ ولا في حق الغائب في 
البيع» لأن نفس البيع ليس سبباً لبطلان حق الفسخ لجواز أنه باع من الغائب ثم فسخ 
البيع بينهماء وإن شهدوا ببقاء البيع وقت الدعوى لا يقبل» لأنه إذا لم يكن خصماً في 
إثبات نفس البيع لم يكن خصماً في إثبات البقاء» لأن البقاء تبع للابتداءء وتمامه في الفتح 
وغيره. قوله: (فلو شرى أمة) تفريع على قوله: ١لا‏ عالة» فكان الأولى ذكره عند قول 
المصتف «ولو كان ما يدعي على الغائب شرطاً بأن يقول بخلاف ما لو شرى أمة الخ 
وبخلاف ما لو كان ما يدعي على الغائب شرطاً الخ ليكون ذكر محترز القيود في محل 
واحد. قوله: (لم يقبل) أي برهانه لا في حق الحاضر ولا في حق الغائب» لأن المدعي 
شيئان: الرد بالعيب على الحاضره والنكاح على الغائب. والثاني ليس سيباً للأول إلا 
باعتبار البقاء لجواز أن يكون تزوجها ثم طلقهاء وإن برهن على البقاء: أي إنبا امرأته 
للحال لا يقبل أيضاء لأن البقاء تبع الابتداء: فتح . قوله: (مثاله) لا حاجة إليه لإغناء 
الكاف عنه اه ح ‏ قوله: (من فلان الغائب) زاد في الفتح: وهو يملكها: أي لأن مجرد 
الشراء لا يثبت الملك للمشتري لاحتمال كونها لغير البائع وهو فضولي. قوله: (لأن 


كتاب القضاء ۰ 1۳ 
لأن الشراء من المالك سبب الملكية لا محالة» وله صور كثيرة ذكر منها في المجتبى 
تسعاً وعشرين (ولو كان ما يدعي على الغائب شرطاً) لما يدعيه على الحاضر» كما 
جح ا ا ا 
الشراء من المالك) هذا هو المدعي على الغائب. قوله: (سبب الملكية) أي والملكية هنا هي 
المدعي على الحاضر . 


مَطْلّبٌ : أَلمَسَائلُ التي يَكُونُ ألقَضَاءُ فِيهًا 

قوله: (تسعاً وعشرين) قال في المنح وفي المجتبى بعد أن علم بعلامة شطب: كل 
من ادعى عليه حق لا يثبت عليه إلا بالقضاء على الغائب» فالقضاء على الحاضر قضاء على 
الغائب . 

وتظهر ثمرته في مسائل: منها: أقام بينة أن له على فلان الغائب كذاء وأن هذا 
كفيل عنه بأمره يقضي على الغائب والحاضرء لأنها كالمعاوضةء ولو لم يقل بأمره لا يقضي 
على الغائب؟ ومنها: لو أقام بينة أنه كفيل بكل ماله على فلان وأن له على فلان ألفاً كانت 
قبل الكفالة يقضي على الحاضر والغائب» ولا يحتاج إلى دعوى الكفالة بأمره» بخلاف 
الأولى» لأن الكفالة المطلقة لا توجب المال على الكفيل ما لم توجبه على الأصيلء فصار 
كأنه علق الكفالة بوجوب امال على الأصيل فانتصب عن الغائب خصماًء ومنها: أن 
القاذف إذا قال: أنا عبد فلان فلا حد علي فأقام المقذوف بينة أن فلاناً أعتقه حد. وكان 
قضاء على الغائب بالعتق ؛ ومنها: لو قال له يا ابن الزانية فقال القاذف أمه أمة فلان قأقام 
المقذوف بينة أها بنت فلان القرشية يحكم بالنسب ويحد؛ ومنها: لو أقام بينة أن ابن عم 
الميت فلان» وأن اميت فلان بن قلان يجتمعان إلى أب واحد وأنه وارثه فحسب قضى 
بال ميراث والنسب على الخائب؛ ومنها: لو أقام بينة أن أبوي الميت كانا مملوكين أعتقهماء 
ثم ولد لهما هذا الولد ومات وأنه مولاه ووارثه قضى بالولاء وكان قضاء بالولاء على 
الأبوين وحرية المولدين بعد عتقهما؛ ومنها: لو قال لدائن العبد المأذون ضمنت لدينك 
عليه إن أعتقه مولاه فأقام بينة عليه أن مولاه أعتقه بعد الضمان والعبد والمولى غائبان 
يقضي بالضمانء وكان قضاء بالعتق للغائب» وعلى الغائب» ومنها: لو قال المشهود عليه 
الشاهد عبد فأقام المدعي أو الشاهد بينة أن مولاه أعتقه قبل الشهادة؛ ومنها: لو ادعى 
شيئاً في يد رجل أنه اشتراه من فلان وأقام بينة يقضي له بالملك والشراء من فلان» ومنها: 
ما لو قذف عبداً فأقام المقذوف بينة أن مولاه كان أعتقه وادعى كمال الحد؛ ومنها: ما لو 
أقام العبد المشتري بينة أن البائع كان أعتقه أو رجل آخر أعتقه وهو يملكه؛ ومنها: ما لو 
قال لرجل ما بايعت فلاناً فعليّ فأقام الرجل بينة على الضامن أنه باع فلاا عبده بألف» 


14 كتاب القضاء 
إذا ادعى عبد على مولاه أنه علق عتقه بتطليق زوجة زيد وبرهن على التطليق بغيبة 
زيد (لا) يقبل 


ومنها: ما لو أقام بينة على رجل أنك اشتريت هذه الدار من فلان وأنا شفيعها؛ ومنها: 
ما لو قال لرجل علي ألف فاقضها فأقام المأمور بينة أنه قضاها يقضي بقبض الغائب 
والرجوع على الآخرء ومنها: ما لو قال لغيره الذي في يدي لفلان فاشتراه لي وأنقد الثمن 
فأقام المأمور بينة أنه فعل ذلك؛ ومنها: ما لو قال لرجل اضمن لهذا ماداينني فضمن 
فأقام الضمين بينة أن فلاناً داينك كذا وإني قضيت عنك؛ ومنها: الكفيل بأمر أقام بينة 
على الأصيل أنه أوفى الطالب؛ ومنها: ما لو أقام بينة على أن له على فلان ألفاً و وأنه أحال 
يما عليه؛ ومنها: ما لو أقام بينة على رجل أنه كان لفلان عليك ألف أحلته به علي 
وأديتها إليه؛ ومنها: ما لو طالب البائع المشتري بالثمن فأقام هو بينة أنه أحاله بالثمن على 
فلان؛ ومنها ١‏ الو كل ال بت ہی عليك خلان اا کیل کے تاا أنه جني 
عليه فلان؛ ومنها: ما لو أقام بينة على رجل في يده دار أنها له فأقام ذو اليد بينة أن فلاتا 
وهبها له وسلم أو أودع أو باع؛ ومنها: ما لو أقام ذو اليد بينة أن المدعي باعها من فلان 
وقبضها تبطل بينة المدعي ويلزم الشراء الغائب؛ ومنها: : ما لو قال ذو اليد أودعنيه فلان 
فطلب المدعي تحليفه به فتكل فقضى عليه نفذ على فلان؛ ومنها: ما لو قال وصل إلى من 
زيد وكيل فلان بأمره أو من غاصب منه وحلف المدعي ما يعلم دفع زيد فقضى عليه نفذ 
على فلان؛ ومنها: E‏ ا 
استدان منه أو اشترى منه أو باع منه؛ ومنها: ما قيل إنه لو قال لامرأته إن طلق فلا 
امرأته فأنت طالق فأقامت بينة على الحاضر إن فلاناً طلق امرأته؛ ومنها: ا 
الحاضر على القاتل بينة أن الولي الغائب قد عفا فتقبل البينة في جميع هذه الصورء ويتضمن 
القضاء على الحاضر القضاء على الغائب فيها اه ح. قوله: (لا يقبل) لأن الشرط ليس 
بأصل بالنسية إل المشروطء بخلاف السببء فإن قضى فقد قضى على الغائب ابتداء. 
فهستاني ط 

5 قلت: والمتبادر من إطلاقهم أنه لا يقبل في حق الحاضر ولا في حق الخائب» 
ويؤيده ما في البحر عن جامع الفصولين : علق طلاقها بتزوج عليها فبرهنت أنه تزوج 
عليها فلانة الغائبة عن المجلس هل تسمع حال الغيبة؟ فيه روايتان: والأصح أنها لا تقبل 
في حق الحاضرة والغائبة فلا طلاق ولا نكاح اه. لکن نقل عنه عقبه فرعا آخر وهو: 
ادعت عليه أنه كفل بمهرها عن زوجها لو طلقها ثلاثاً وأنه طلقها ثلاثأء قأقر المدعى 
عليه بالكفالة وأنكر العلم بوقوع الثلاث فبرهنت بهء يحكم لها بالمهر على الحاضر لا 
بالفرقة على الغائب اه. والظاهر أنه خلاف الأصح بقرينة والأصح أنها لا تقبل الخ. 


كتاب القضاء ۰ م 
في الأصح (إذا كان فيه إبطال حق الغائب) فلو لم يكن كما إذا علق طلاق امرأته 
بدخول زيد الدار يقبل لعدم ضرر الغائب. ومن حيل إثبات العتق على الغائب أن 
يدعي المشهود عليه أن الشاهد عبد فلان فيرهن المدعى أن مالكه الغائب أعتقه 
تقبل. ومن حيل الطلاق حيلة الكفالة بمهرها معلقة بطلاقها ودعوى كفالته بنفقة 


قوله: : (في الأصح) مقابله ما حكاه في الفتح عن بعض التأخرين كفخر الإسلام 
والأوزجندي أنهم أفتوا فيه بانتصاب الحاضر خصماً : أي فالشرط عندهم كالسبب» 
ويقابله أيضاً ما ذكرناه آنفاً من قبولها في حق الحاضر لا الغائب. قوله: (يقبل لعدم 
ضرر الغائب) وذكر في الفتح أنه ليس في هذا قضاء على الغائب بشيء إذ ليس فيه إبطال 
حدق له ا أي لأن دخول الغائب الدار لا يترتب عليه حكم» لکن قال ط: لو كان 
الغائب علق طلاق امرأته بدخوله الدار» فالظاهر أنه في حكم الأول للزوم الضرر اه. 
قوله: (ومن حيل إثبات العتق الخ) هي من جملة الصور التسع والعشرين المارة. قوله: 
(ومن حيل الطلاق الخ) الأولى إسقاطه لقول البحرء وأما حيل إثبات طلاق الغائب 
فكلها على الضعيف من أن الشرط كالسبب؛ قال في جامع الفصولين: ومع هذا لو 
حكم بالحرمة نفذ لاختلاف المشايخ اه. 


قلت: : يعني إذا كان الحاكم مجتهداء أما المقلد فلا يصح حكمه بالضعيف كما 
ذكرناه سابقاً نعم نقل في البحر بعد هذا عن الخلاصة الطريق في إثبات الرمضانية أن يعلق 
وكالة بدخوله فيتنازعان في دخوله فيشهد الشهود فيقضي بالوكالة وبدخوله اه قال في 
البحر وعليه فإثبات طلاق معلق يدخول شهر حيلة فيه ولو كان الزوج غائباً لأن هذا 
ليس من قبيل الشرط» لأنه لا بد أن يكون فعل الغائب» وكذا إثبات ملك أو وقف أو 
نكاح» فيعلق وكالة بملك فلان ذلك الشيء أو بوقفيه كذا أو بكون فلانة زوجة فلان» 
ويدعي الوكيل فيقول الخصم وكالتك معلقة بما لم يوجدء فيقول الوكيل بل هي منجزة 
لتعلقها بكائن» وبرهن على الملك ونحوه ولا يعلق بفعل الغائب كأن نكح إن وقف إن 
طلق إن ملك هذا ما ظهر لي اه ملخصاً. 

قلت: وفيه نظر لأن المانع إثبات الضرر بالغائب قال في الفتح : الأصل أن ما كان 
شرطاً لثبوت الحق للحاضر من غير إبطال حق للغائب قبلت البينة فيه إذ ليس فيه قضاء 
على الغائب وما تضمن إبطالاً عليه لا تقبل اه فعلم أن الناط إبطال حق الغائب سواء كان 
الشرط فعله أو لا فلا فرق بين كون الشرط إن نكح أو إن كانت منكوحته فتفريع هذه 
المسائل على ما في الخلاصة غير ظاهر إذ ما فيها ليس فيه حكم على غائب أصلا بخلاف 
هذه المسائل» فإن فيها الحكم على الغائب ابتداء بما يتضرر به ولو ملكا فإنه قد يلزمه منه 


دآ كتاب القضاء 


العدة معلقة بالطلاق» ومن أراد أن لا يزني فحيلته ما في دعوى البزازية . 


ادعى عليها أن زوجها الغائب طلقها وانقضت عدتبا وتزوجها فأقرت بزوجية 
الغائب وأنكرت طلاقه فبرهن عليها بالطلاق يقضي عليها أنها زوجة الحاضرء ولا 
يحتاج إلى إعادة البينة إذا حضر الغائب (ولو قضى على غائب بلا نائب ينفذ) في أظهر 


ضرر واضع اليد المدعي أنه ملكه وغير ذلك فتدبر. قوله: (ومن أراد أن لا يزني الخ) إن 
كانت هذه الحيلة صدقاً فلا وجه لتسميتها حيلة» ولا لقوله ومن أراد أن لا يزني وصنيعه 
يوهم أن ذلك سائغ كذباً وليس كذلك» بل مثله من أكبر الكبائر ط فالصواب إسقاط 
هذه العبارة والاقتصار على عبارة البزازية كما فعل في البحز على أن قي صحة هذا الفرع 
كلاماً نذكره عقبه. قوله: (فيرهن عليها بالطلاق) أي وبأنه تزوجها بعد العدة كما هر 
ظاهر. قوله: (يقضي عليها أنها زوجة الحاضر) أي ويقضي على الغائب بالطلاق كما يدل 
عليه ما بعذه. 


قلت: لكن تقدم أن القضاء على الغائب إنما يصح إذا كان سبباً لما يقضي على 
الحاضر لا محالة» 000 طلاق الغائب ليس كذلك» لأن التزوّج قد يكون بدون 
طلاق كما لو لم تكن زوجة أحدء وانظر ما قدمتاه عند قوله: «سبباً لا حالة» يظهر لك 
حقيقة الأمر. قوله: (ولا يحتاج الخ) قال الخير الرملي: وني جامع الفصولين خلافه. 
قوله : (ولو قضى على غائب الخ) أي قضى من يرى جوازه كشافعي لإجماع الحنفية على 
أنه لا يقضي على غائب كما ذكره الصدر الشهيد في شرح أدب القضاء؛ كذا حققه في 
البحر . 

والحاصل: أنه لا خلاف عندنا في عدم جواز القضاء على الغائب» وإنما الخلاف في 
أنه لو قضى به من يرى جوازه هل ينفذ بدون تنفيذ أو لا بد من إمضاء قاض آخر؟ 
ورأيت نحو هذا متقولآً عن إجابة السائل عن بعض رسائل العلامة قاسمء وبه ظهر أن 
قول المصنف فيما مر «ولا يقضي على غائب» بيان لحكم المذهب عندناء وقوله هنا #ولو 
قضى الخ» حكاية للخلاف في التفاذ وعدمه. 


قلت: بقي ما لو قضى الحنفي بذلك› ولا يخفى أنه يأتي فيه الكلام المارٌّ فيما لو 
قضى في مجتهد فيه بخلاف رأيه؛ وما فيه من التفصيل واختلاف التصحيح فعلى قول من 
رجح الجواز لا يبقى فرق بين الحنفي وغيره؛ وعلى هذا يحمل ما صرح به في القنية من أنه 
لا يشترط في نقاذ القضاء على الغائب أن يكون من شافعي» وبه اندفع ما أورده الردي 
والمقدسي على صاحب اليحر حيث خصه بمن يرى جوازه كما ذكرئاء واندقع فنا ا 
يتوهم من المنافاة بين ما ذكره الصدر الشهيد وما في القنية. وهذا ما ظهر لي فتدبره. لكن 


كتاب القضاء ¥{ 


الروايتين عن أصحابنا. ذكره منلا خسرو في باب خيار العيب (وقيل لا) ينفذء 
ورجحه غير واحد. وف المنية والبزازية ومجمع الفتاوى : وعليه الفتورى. ورجح في 
الفتح توقفه على إمضاء قاض آخر؛ وفي البحر والمعتمد أن القضاء على المسخر لا 


استظهر في البحر بعد ذلك تخصيص الخلاف في النفاذ وعدمه بالحكم للمفقود لا مطلق 
الغائب. واستدل يعبارة في الخانية» ونازعه الرملي بأنها لا تدل على مدعاه بل الظاهر من 
كلامهم التعميم اه. وقال في جامع الفصولين: قد اضطربت أراؤهم وبياتهم في مسائل 
الحكم للغائب» وعليه ولم يصف ولم ينقل عنهم أصل قويّ ظاهر يبني عليه الفروع بلا 
اضطراب ولا إشكال» فالظاهر عندي أن يتأمل في الوقائع ويحتاط ويلاحظ الحرج 
والضرورات فيفتي بحسبها جوازاً أو فساداًء مثلا لو طلق امرأته عند العدل فغاب عن 
البلد ولا يعرف مكانه أو يعرف ولكن يعجز عن إحضارهء ارا سات المي د 
وكيلها لبعده أو لانع آخر. وكذا المديون لو غاب وله نقد في البلد أو نحو ذلك» ففي 
مثل هذا لو برهن على الغائب وغلب على ظن القاضي أنه حق لا تزوير ولا حيلة فيهء 
فنيبغي أن يحكم عليه ولهء وكذا للمفتي أن يفتي بجوازه دفعاً للحرج والضرورات 
وصيانه للحقوق عن الضياع » مع أنه مجتهد فيه ذهب إليه الأئمة الثلائة» وفيه روايتان عن 
أصحابناء وينبغي أن ينصب عن الغائب وكيل يعرف أنه يراعي جانب الغائب ولايفرط 
في حقه اه. وأقره في نور العين. 

قلت : ويؤيده ما يأتي قريباً في المسخرء وكذا ما في الفتح من باب المفقود: لا يجوز 
القضاء على الغائب إلا إذا رأى القاضي مصلحة في الحكم له وعليه فحكم فإنه ينفذ لأنه 
مجتهد فيه اه. 

قلت: وظاهره ولو كان القاضي حنفياً ولو في زمانناء ولا ينافي ما مر لأن تجويز هذا 
للمصلحة والضرورة. قوله: (وقيل لا ينفذ) أي بل يتوقف على إمضاء قاض آخر كما في 
البحر. قوله: (ورجح في الفتح الخ) ليس قول ثالثاًء بل هو القول الثاني كما علمت» 
وهذا مبني على أن نفس القضاء ء جتهد فيه كقضاء محدود في قذف بعد توبته» والأول مبني 
على أن المجتهد فيه سبب القضاءء وهو أن هذه البينة هل تكون حجة للقضاء ء بلا خصم 
حاضر أم لا؟ فإذا قضى بها نفذ كما لو قضى بشهادة المحدود في قذف بعد توبته . 


, مَطلَبٌ في ألقَضَاءِ عَلَ آلمُسَخَرِ 
قوله: (والمعتمد الخ) مقابله قول جواهر زاده بچوازه» لأنه أفتى بجواز القضاء على 
الغائب» روعي الفهباء ء على الغائب. ٠.‏ بحر ۔ وفاضا وكسين 'السكر أن يتين 
القاضي وكيل عن الغائب ليسمع الخصومة عليه وشرطه عند القائل به أن يكون الغائب 
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يجوز إلا لضرورة وهي في خمس مسائل : 

اشترى بالخيار فتوارى اختفى المكفول له. 

حلف ليوفينه اليوم فتغيب الدائن. 

جعل أمرها بيدها إن لم تصل نفقتها فتغيب . 

الخامسة: إذا توارى الخصم فالمتأخرون أن القاضي ينصب وكيلا في الكل 
وهو قول الثاني. خانية. 


في ولاية القاضي. قوله: (وهي في خمس) لم يذكر الرابعة في البحر بل زادها الشارح. 
قوله: (اشترى بالخيار) أي وأراد الرد في المدة فاختفى البائع فطلب المشتري من القاضي 
أن ينصب خصماً عن البائع ليرده عليه» وهذا أحد قولين عزاهما في جامع الفصولين إلى 
الخانية» لكنه قدم هذاء وعادة قاضيخان تقديم الأشهر. قوله: (اختفى المكفول له) 
صورته : : كفل بنقسه على أنه إن لم يواف به غدا فدينه على الكفيل؛ » فغاب الطالب في الغد 
فلم يجده الكفيل فرفع الأمر إلى القاضي فتصب وكيل عن الطالب وسلم إليه المكفول عنه 
يبرأء وهو خلاف ظاهر الرواية إنما هو في بعض الروايات عن أبي يوسف قال أبو 
الليث: لو فعل به قاض علم أن الخصم تغيب لذلك فهو حسن. جامع الفصولين. 

قلت: ما قاله أبو الليث توفيق بين الروايتينء لكن ما نذكره من التصحيح في 
المسألة التالية لهذه ينبغي إجراؤه في رواية أي يوسف» إذ لا فرق يظهر بين المسألتين. 
تأمل. قوله: (حلف ليوفينه اليوم الخ) بأن علق المديون العتق أو الطلاق على عدم قضائه 
اليوم ثم غاب الطالب وخاف الحالف الحنث فإن القاضي ينصب وكيلا عن الغائب ويدفع 
الدين إليه ولا يحنث الحالف وعليه الفتوى. بحر عن الخانية . وني حاشية مسكين عن 
الشيخ شرف الدين الغزي أته لا حاجة إلى نصب الوكيل لقيض الدين» فإنه إذا دقع إلى 
القاضي بر في يمينه على المختار المفتى به كما في كثير من كتب المذهب المعتمدة؛ ولو لم 
يكن ثمة قاض حنث عل المفتى به اه. قوله: (فتغيبت) أي لإيقاع الطلاق عليه فإنه 
ينصب من يقبض لها ط . قوله: (خانية) لم أر هذه العبارة في الخانية في هذا المحل. 

مَطْلَبٌ في آلحخَضم إذاأحتَقَى في بي 

قوله : (الخامسة الخ) ذكر في شرح أدب القاضي: لو قال رجل للقاضي لي على 
فلان حق وقد توارى عني في منزلهء فالقاضي يكتب إلى الوالي في إحضارهء فإن م يظفر 
به وسأل الطالب الختم على بابه فإن أتى بشاهدين أنه في منزله وقالا رأيناه منذ ثلاثة أيام 
أو أقل ختم عليه لا إن زاد على ثلاث» والصحيح أنه مفرّض إلى رأي الحاكم» فإذا ختم 
وطلب المدعي أن ينصب له وكيلا بعث القاضي إلى داره رسولا مع شاهدين ينادي 
بحضرتهما ثلاثة أيام في كل يوم ثلاث مرات يا فلان بن فلان إن القاضي يقول لك 
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قلت: ونقل شراح الوهبانية عن شرح أدب القاضي أنه قول الكلء وأن 
القاضي يختم بيته مدة يراها ثم ينصب الوكيل (ولاية بيع التركة المستغرقة بالدين 
للقاضي لا للورثة) لعدم ملكهم 
احضر مع خصمك فلان مجلس الحكم وإلا نصبت لك وكيلا وقبلت بينته عليك فإن لم 
يخرج نصب له وكيلا وسمع شهود المدعي وحكم عليه بمحضر وكيله اه ملخصا. 
قوله: (أنه قول الكل) أي النصب عن الخصم المتوارى» وهو الذي تعطيه عبارة 
الكمال. قوله: (وأن القاضي الخ) الذي في شرح الأدب هو ما ذكرناه من تفويض المدة 
إلى القاضي في رؤية الشاهدين للمختفي لا في مدة الختمء والذي في شرح الوهبانية مثل 
ما ذكرناه أيضاً. 


قوله: (ولاية بيع التركة المستغرقة بالدين للقاضي لا للورثة) هذا مقيد بما إذا لم 
تتف الورثة على أداء الدين كله من ما لهم ل في الثامن والعشرين من جامع الفصولين: 
لو أرادت الورثة أداء دينه لتبقى تركته لهم فاتفقوا عليه وتحملوا قضاء دينه وإنفاذ وصاياه 
من مالهم فلهم ذلك ولو اختلفوا فللوصيّ بيعها لدينه ووصاياه ولا يلتفت إلى قولهم؛ 
ثم قال: وجاز لأحد الورئة استخلاص العين من التركة بأداء قيمته إلى الغرماء لا إلى 
الوارث الآخر اه. وقوله: بأداء قيمت الخ» قال الرملي في حاشيته : عليه هذا إذا لم يكن 
الدين زائداء لأنه ذكر قبله أن الدين لو كان زائداً على التركة فلهم استخلاصها بأداء دينه 
كله لا بقدر تركته كقن جنى يفديه مولاه بأرشه . قوله: (لا للورثة) أي إلا برضا الغرماءء 
حتى لو باع الوارث: أي بدون رضا الغرماء لا ينفذ؛ وكذلك المولى إذا حجر على العبد 
المأذون وعليه دين محيط ليس للمولى أن يبيع العبد وما في يده وإنما يبيعه القاضيء كذا 
هذا. منح عن العمادية. ثم ذكر عن القنية قولين ثانيهما: أن القاضي إنما يبيع التركة 
المستغرقة لقضاء الدين إذا امتنع الورثة عن بيعها ولم يحك ترجيحاً. لكن اقتصاره في المتن 
على القول الأول تبعاً للدرر يفيد ترجيحه» وحكى القولين في التاترخانية والبزازية أيضاً. 

ورأيت بخط شيخ مشايخنا منلا علي التركماني ما نصه: أقول فلذا القضاة الآن 
يأذنون لبعض ورئة الميت المستغرقة تركته بالدين ببيعها لوفاء دينه توفيقاً بين القولين 
وعملاً بہما۔ 

تنبيه: لم يذكر بيع الوصيء وني جامع الفصولين: يصح بيع الوصيّ تركة 
مستغرقة لو بقيمتهاء وليس للغرماء إبطاله. قوله: (لعدم ملكهم) قال في جامع 
الفصولين: ولو استغرقها دين لا يملكها بإرث إلا إذا أبرأ الميت غريمه أو أداه وارثه 
بشرط التبرع وقت الأداءء أما لو أداه من مال نفسه مطلقاً بلا شرط تبرع أو رجوع 
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حيث كان الدين لغيرهم (يقرض القاضي مال الوقف والغائب) واللقطة (واليتيم) 


يجب له دين على الميت فتصير التركة مشغولة بدينه فلا يملكهاء حتى لو ترك ابا وقنا 
ودينه مستغرق فأداه وارثه ثم أذن للقن في التجارة أو كاتبه لم يصح إذا لم يملكه اه. 
وتام الكلام على ذلك في المنح . 
مَطلَبٌ : دَق الوَرَنَةُ كرماً مِنّ الترّكَةِ إلى أُحَدهمْ 
ليقضي دين مورثهم فقضاه يصح 

تنبيه : قيد بالتركة المستغرقة لأن غيرها ملك للورئة» وفي جامع الفصولين: عليه 
دين غير مستغرق فللحاضر من ورثته بيع حصته لحصته من الدين لا بيع حصة غيره 
للدين لأا ملك الوارث الآخر إذ الدين لم يستغرق» فلو دفعت الورثة إلى أحدهم كرماً 
من التركة ليقضي دين مورثهم وهو غير مستغرق فقضاه صح لأنه بيع منهم لحصتهم منه 
بقدر الدين لأنهم لو دفعوه إلى أجنبي لأداء الدين يكون بيعاً كذا هذا. قوله: (حيث كان 
الدين لغيرهم) قال في جامع الفصولين: استغراق التركة بدين الوارث لا يمنع إرثه إذا 
كان هو وارثه لا غير اه. ومفاده أنه لو كان الدين لبعض الورثة فهو كدين الأجنبي 
بالنسبة إلى باقي الورثة . 

تنبيه: ذكر الخير الرملي في حاشية الفصولين أن قوله هنا لا يمنع إرئهء لا يتافي ما 
مر آنفاً من أن الوارث لو أدى دين الغريم بلا شرط تبرع لا يملكهاء > لأنه يثبت له 
الرجوع بأداء الدين بعد أن لم يكن له ملك فلا يملك القن إلا بتمليك القاضي › بخلاف 
الاستغراق بدينه ابتداء إذ لا مانع يمنعه من الملك اه. 

مَطَلَبٌ؛ لِلَقَاضِي إثْرَاض مَالٍ أَليييم وَنَحْوِهِ 

قوله: (يقرض القاضي الخ) أي يستحب له ذلك لأنه لكثرة أشغاله لا يمكنه أن 
يباشر الحفظ بنفسه» والدفع بالقرض أنظر لليتيم لكونه مضموناً والوديعة أمانة» وينبغي 
له أن يتفقد أحوال المستقرضين حتى لو اختل أحدهم أخذ منه المال. وتمامه في البحر. 
وليس للقاضي أن يستقرض ذلك لنفسه ط عن الهندية. قوله: (مال الوقف) ذكره في 
البحر عن جامع الفصولين» لكن فيه أيضاً عن العدة: يسع للمتولي إقراض ما فضل من 
غلة الوقف لو أحرز اه. ومقتضاه أنه لا بختص بالقاضي» مع أنه صرح في البحر عن 
الخزانة أن المتولي يضمن إلا أن يقال: إنه حيث لم يكن الإقراض أحرز. قوله: (والغائب) 
زاد في البحر: وله بيع منقوله إذا خاف التلف إذا لم يعلم بمكان الغائب» أما إذا علم فلا 
لأنه يمكنه بعثه إليه إذا خاف التلف اه. وانظر هل يقيد إقراضه ماله بما إذا لم يعلم 
مكانه. قوله: (واللقطة) الطاهق ر بالنصب عطفاً على مالء ةر 
المضاف إليه» وهو أولى لثلا يقع منصوباً بين مجرورين» لكن الإضافة فيه بيانية وفيما قبله 
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من مليء مؤتمن حيث لا وصي ولا من يقبله مضاربة ولا مستغلا يشتريهء وله أخذ 
امال من أب مبذر ووضعه عند عدل. قنية (ويكتب الصك) ندباً ليحفظه (لا) 
يقرض (الأب) ولو قاضياً 


وما بعده لامية. تأمل. ثم الظاهر أن المراد بإقراض القاضي اللقطة هنا ما إذا دفعها 
الممتقط إليهء وإلا فالتصرف فيها من تصدق أو إمساك للملتقط. تأمل. قوله: (من مليء) 
بالهمز في المصباح رجل مليء علي فعيل: غني مقتدرء ويجوز الإبدال والإدغام اه: أي 
إبدال الهمزة ة ياء وإدغامها في الياء. قوله: (حيث لا وصي) هذا الشرط زاده في البحر 
بحا بقولة: : وينبغي أن يشترط لحواز إقراض القاضي عدم وصي لليتيم» فإن كان له 
وصي ولو منصوب القاضي لم يجزء لأنه من التصرف في ماله وهو ممنوع مته مع وجود 
وصيه كما في بيوع القنية أه. ورده محشيه الرملي : بأن إطلاق المتون على خلافهء وبأنه إذا 
لم جز منه والوصي ممنوع من الإقراض امتنع النظر لليتيم ولا قائل به. تأمل اه. لكنه 
أفتى في وصايا الخيرية بأن للوصى ي إقراض مال اليتيم بأمر القاضي أخذاً مما في وقف البحر 
عن القنية» من أن للمتولي إقراض مال المسجد بأمر القاضي . قال: والوصي مثل القيم 
لقولهم الوصية والوقف أخوان؛ فلم يمتنع النظر لليتيم بهذه الجهة . اخم اير غل- البحر 
أن الوصي إذا كان لا يملك الإقراض بدون إذن القاضي علم أن ذلك لم يدخل تحت 
وصايته» بل بقي للقاضي فلم يكن ممنوعاً منه مع وجود الوصي» كما لو نصب وصياً 
على يتيمة ليس لها ولي فللقاضي أن يزوجها بنفسه أو يأذن للوصي بتزويجهاء وليس 
للوصي ذلك بدون إذن إذ لا يدخل تحت وصايتهء بخلاف بيع مال اليتيم ونحوه فليس 
للقاضي فعله مع وجود الوصيء فلذا لم يذكر هذا القيد في المتون» فافهم. قوله: (ولا 
من يقبله مضاربة الخ) في البحر عن جامع الفصولين: إنما يملك القاضي إقراضه إذا ل 
يجد ما يشتريه له يكون غلة لليتيم لا لو وجده أو وجد يضارب لأنه أنقع اه: أي أنفع 
من الإقراض» وما قيل إن مال المضاربة أمانة غير مضمون فيكون الإقراض أولى» فهو 

مدفوع بأن المضاربة فيها ربح بخلاف القرض . قوله: (ولو مستغلا ر ا 
فيه لليتيم غلة كما علمت» وهو منصوب بالعطف على محل اسم (لا؟ الأولى وإلا كان 
حقه الرفع أو البناء على الفتح كما لا يخفى. قوله: (ليحفظه) أي بالاستذكار للمال 
وأسماء الشهود ونحو ذلك. قوله: (لا يقرض الأب) أي في أصح الروايتين. فتح. قال 
في البحر: وفي خزانة الفتاوى: الصحيح أن الأب كالقاضي؛ فقد اختلف التصحيح 
والمعتمد ما في المتون وشمل ما إذا أخذ مال ولده الصغير قرضاً لنفسه. وهو مروي عن 
الإمام؛ وقيل له ذلك ولم أر حكم الجد في جواز إقراضه على رواية جوازه للأب 
والظاهر أنه كالاب لقولهم الجد أبو الأب كالأب إلا في مسائل» واختلفوا في إعارة الأب 
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لأنه لا يقضي لولده (و) لا (الوصي) ولا الملتقطء فان أقرضوا ضمنوا لعجزهم عن 
التحصيل» بخلاف القاضي » ويستثنى إقراضهم للضرورة كحرق ونهب فيجوز 
اتفاقاً. بحر. ومتى جاز للملتقط التصدق فالإقراض أولى (ولو قضى بالجور فالغرم 
اسع a‏ كت نواه اتوي a‏ رك E E‏ لسن E‏ 


مال ولده الصغير» وفي الصحيح لااه. قوله: (لأنه لا يقضي لولده) لاه ریما نن 
المستقرض فيحتاج للبينة والقضاء بها ط. قوله: (ولا الوصي) فلو فعل لا يعد خيانة فلا 
يعزل به» وكذا ليس له أن يستقرض لنفسه على الأصح» فلو فعل ثم أنفق على اليتيم مدة 
يكون متبرعاً إذا صار ضامناً» فلا يتخلص ما لم يرفع الأمر إلى الحاكم ويملك الإيداع» 
والبيع نسيئة» وتمامه في البحر. وفيه عن الخزانة : إذا آجر الوصي أو الأب أو الجد أو 
القاضي الصغير في عمل من الأعمال فالصحيح جوزاها وإن كانت بأقل من أجرة المثل 
اه: أي لأن للوصي والأب والجد استعماله بلا عرض بطريق التهذيب والرياضة 
فبالعوض أولى» كما في السابع والعشرين من جامع الفصولين» وتمام أبحاث هذه المسائل 
فيه. قوله: (ومتى جاز الخ) تقيبد لقوله: «ولا الملتقط بما إذا كان قبل جواز التصدق بها" 
وهذا ذكره الزيلعي في مسائل شتى آخر التكاب بقوله : إلا أن الملتقط إذا نشد اللقطة 
ومضى مدة النشدات ينبغى أن يجوز له الإقراض من فقيرء لأنه لو تصدق بها عليه في 
هذه الحالة جاز فالقرض ا اه فافهم . 
مطلبٌ فِيْمًا لَوْ قَضَى أَلقَاضِي بِالْجَوْرٍ 

قوله: (ولو قضى بالجور الخ) القضاء بخلاف الحق إما عن خطأ أو عمدء وكل 
على وجهين: إما في حقه تعالى» أو حق العبد. فالخطأ في حق العبد إما أن يمكن فيه 
التدارك والرد أو لاء فإن أمكن بأن قضى بمال أو صدقة أو طلاق أو إعتاق ثم ظهر أن 
الشهود عبيد أو كفار أو محدودون في قذف يبطل القضاء ويرد العبد رقيقاًء والمرأة إلى 
زوجها والمال إلى من أخذه منه» وإن لم يمكن الرد بأن قضى بالقصاص واقتص لا يقتل 
امقضي لهء ويصير صورة القضاء شبهة مانعة» بل تجب الدية في مال المقضي له؛ وهذا 
كله إذا ظهر خطأ القاضي بالبينة أو بإقرار المقضي لهء فلو بإقرار القاضي لا يظهر في حق 
المقضي لهء حتى لا يبطل القضاء في حقه. وأما اطا فى حقه تعال بان قفنى بد زنا أو 
سرقة أو شرب واستوف الحد ثم ظهر أن الشهود كما مر في الضمان في بيت الالء وإن 
كان القضاء بالجور عن عمد وأقر به فالضمان في ماله في الوجوه كلها بالجناية والإتلاف» 
ويغزر القاضي ويعزل عن القضاء ط عن الهندية ملخصاً. 

مَطْلَبٌ : إا قاس آَلقَاضِي وَأَخْطَأْ فالخصومة لِلْمُدَّعَى عَلَيِْ 


مع القاضي والمدعى بوم القيامة 
تنبيه: القاضي إذا قاس مسألة على مسألة وحكم ثم ظهر رواية بخلافه فالخصومة 


كتاب القضاء 11۳ 
ا 0 E‏ 42 أي الان ر بار (على اىك 


القضاى ٠‏ وفيه عن يو سف : ا ورشوته ردت تضاياء وشهادته . 


فروع : القضاء مظهر لا مثبت؛ ويتخصص بزمان ومكان وخصومة؛ حتى لو 
للمدعى عليه يوم القيامة مع القاضي والمدعي؛ أما مع المدعي فلأنه أثم بأخذ الالء وأما 
مع القاضي فلأنه أثم بالاجتهاد لأن أحداً ليس من أهل الاجتهاد في زمانناء وبعض أذكياء 
خوارزم قاس المفتي على القاضي» فأوردت أن القاضي صاحب مباشر للحكمء فكيف 
يؤاخذ السبب مع المباشر فانقطع» وكان له أن يقول: إن القاضي في زماننا ملجأ إلى 
الحكم بعد الفتوى» لأنه لو ترك يلام لأنه غير'عالم حتى يقضي بعلمه. بزازية قبيل 
الشهادات . 

قلت: وفيه نظرء فإن هذا لا يسمى إلجاء حقيقة وإلا لزم أن تنقطع النسبة عن 
المباشر إلى المتسبب» كما لو أكره رجل آخر بإتلاف عضو على أخذ مال إنسان» فإن 
الضمان على المكره بالكسر لصيرورة المكره بالفتح كالآلة» ولا شك أن ما هنا ليس 
كذلك» ا ل O‏ لقف وكوي ولا 
يقاس هذا على مسألة تضمين الساعي إلى ظالم مع أن الساعى متسبب لا مباشرء فإن تلك 
مسألة استحسانية خارجة عن القياس زجراً عن السعاية» لكن قد يقال : : إن هذا حكم 
الضمان في الدنيا والكلام في الخنصومة في الآخرة ولاشك في أن كلا من الباشر 
والمتسبب ظالم آثم وللمظلوم الخصومة معهما وإن اختلف ظلمهماء فإن المباشر ظلمه 
أشدء كمن أمسك رجلا حتى قتله آخر. قوله: (انعزل عن القضاء) الغا ان هذا وما 
بعده مبنيان على رواية انعزاله بالفسقء وتقدم أن المذهب أنه لاينعزل بل يستحق العزل. 
قوله: (وفيه) لم يذكر ذلك في المنح فيعود الضمير إلى السراج. قوله: (وشهادته) أي إذا 
أراد أن يشهد شهادة عند القاضي المولى لا يقبلها لفسقه بغلبة الجوز والرشوةء فاقهم . 
قوله : (القضاء مظهر لا مثبت) لأن الحق المحكوم به كان ثابتاً والقضاء أظهره» والمراد ما 
كان ثابعاً ولو تقديراً كالقضاء ء بشهادة الزور كما مر بيانه في تعريف القضاء عن ابن 
الغرس. 

مَطْلَبٌ : أَلقَضَاءً يفل أَلنَفيِدَ وَالتّملِيْقَ 

قوله: ويتخصص بزمان ومكان وخصومة) عزاه في الأشباه إلى الخلاصة. وقال في 
الفتح من أول كتاب القضاء: الولاية تقبل التقييد والتعليق بالشرط كقوله: إذا وصلت 
إلى بلدة كذا فأنت قاضيهاء وإذا وصلت إلى مكة فأنت أمير الموسم. والإضافة: 
كجعلتك قاضياً في رأس الشهرء والاستثناء منها: كجعلتك قاضياً إلا في قضية فلان ولا 


114 كتاب القضاء 


أمر السلطان يعد سماع الدعوى بعد خمسة عشر سنة فسمعها لم ينفذ. 

قلت: فلا تسمع الآن بعدها إلا بأمر إلا في الوقف والإرث ووجود عذر 
شرعى » ويه أفتى الممتى أبو السعود فليحفظ . 
تنظر في قضية كذاء والدليل على جواز تعليق الإمارة وإضافتها قوله 5 حين بعث 
البعث إلى مؤتة وأمر عليهم زيد بن حارثة إن فيل زَيْك : بن حَارِتَة َجَعْفْرُ أَمِرْكُمْ وان 
فيل جَعْمَرٌ فَعَبْدُ الله بن رَوَاحَةَ» وهذه القصة مما اتفق تى عليها جميع أهل السير والمغازي 


أهم. 


ا 


مَطْلَبٌ في عَدَمٍ سَمَاع الدَعوَى بَعْدَ خسن ڪشر رة 
قوله: (بعد خسة عشر سنة) المناسب حمس عشرة بتذكير الأول وتأنيث الثانٍ» 
لكون المعدود مؤنثاً وهو سئة. وأجاب ط بأنه على تأويل السنة بالعام أو الحول. قوله: 
(فلا تسمع الآن بعدها) أي لنهي السلطان عن سماعها بعدهاء فقد قال السيد الحموي 
حاشية الأشباه: أخبرني أستاذي شيخ الإسلام يحيى أفندي الشهير بالمنقاري أن السلاطين 
الآن يأمرون قضاتهم في جميع ولاتهم أن لا يسمعوا دعوى بعد مضي هس عشرة سنة 
سوى الوقف والإرث اه. ونقل في الحامدية فتاوى من المذاهب الأربعة بعدم سماعها بعد 
النهى المذكور. 
مطْلَبَ :هَل ّى اله بعد مْتِ السُلْطانٍ 


لكن هل يبقى النهي بعد موت السلطان الذي نهى» بحيث لا يحتاج من بعده إلى 
نبي جديد؟ أفتى في الخيرية يأنه لا بد من تجديد النهي» ولا يستمر النهي بعدهء وبأنه إذا 
اختلف الخصمان في أنه منهيّ أو غير منهي فالقول للقاضي ما م به يثبت المحكوم عليه 
النهي » وأطال في ذلك وأطاب فراجعه. وأما ما ذكره السيد الحموي أيضاً من أنه قد غلم 
من عادتهم : يعني سلاطين آل عثمان نصرهم الرحمن» من أنه إذا تولى سلطان عرض عليه 
قانون من قبله وأخذ أمره باتباعه فلا يفيد هناء لأن معناه: أن يلتزم قانون أسلافه بأن 
يأمر بما أمروا به وينهى عما ېوا عته: ولا يلزم منه أنه إذا ولى قاضياً وم ينهه عن سماعٍ 
هذه الدعوى e E a Î‏ وإنما يلزم منه أنه إذا ولاه ينهاه صرعاً 
ليكون عامل بما التزمه من القانون» كما اشتهر أنه حين يوليه الآن يأمره في منشوره 
بالحكم بأصح أقوال المذهب كعادة من قبله» وتمام الكلام على ذلك في كتابنا تنقيح 
الحامدية فراجعهء وأطلنا الكلام عليه أيضاً في كتابنا تنبيه الولاة والحكام. قوله: (إلا في 
الوقف والإرث ووجود عذر شرعي) استثناء اإإرث مواقق لما مر عن الحمويء ولا في 
الحامدية عن فتاوى أحمد أفندي أحمد أفندي المهمنداري مفتي دمشق أنه كتب على ثلاثة 


اماه اق وج ا لقا وي رع نوا ركع AE ET‏ تك يود و سارها حول اه بقار ع ها الاوك عقن رهف عله يي وك حو هر" اودجي روت ا وو ار ل 


أسئلة أنه تسمع دعوى الإرث ولا يمنعها طول المدة ويخالفه ما في الخيرية حيث ذكر أن 
المستثنى ثلاثة مال اليتيم والوقف والغائب» ومقتضاه أن الإرث غير مستثئنى فلا تسمع 
دعواه بعد هذه المدةء وقد نقل في الحامدية عن المهمنداري أيضاً أنه كتب على سؤال آخر 
فيمن تركت دعواها الإرث بعد بلوغها خمس عشرة سنة بلا عذرء أن الدعوى لا تسمع 
إلا بأمر سلطاني؛ ونقل أيضاً مثله فتوى تركية عن المولى أبي السعودء وتعريبها: إذا تركت 
دعوى الإرث بلا عذر شرعي خمس عشرة سنة فهل لا تسمع؟ الجواب: لا تسمع اه. إذا 
اعترف الخصم بالحق. ونقل مثله شيخ مشايخنا التركماني عن فتاوى علي أفندي مفتي 
الروم؛ ونقل مثله أيضاً شيخ مشايخنا السائحاني عن فتاوى عبد الله أفندي مفتي الروم» 
وهذا الذي رأينا عليه عمل من قبلناء فالظاهر أنه ورد نېي جديد بعدم سماع دعوى 
الإرث؛ والله سبحانه أعلم . 


تثبيهات . الأول: قد استفيد من كلام الشارح أن عدم سماع الدعوى بعد هذه المدة 
إنما هو للنهي عنه من السلطان؛ فيكون القاضي معزولا عن سماعها لما علمت من أن 
القضاء يتخصص فلذا قال: إلا بأمر: أعتفإذا أمر بتاعا بح عا المدة تسمعء وسبب 
النهي قطع الحيل والتزوير؛ فلا يناني ما في الأشباه وغيرها من أن الحق لا يسقط بتقادم 
الزمان اه. ولذا قال في الأشباه أيضاً: ويجب عليه سماعها اه: أي يجب على السلطان 
الذي هى قضاته عن سماع الدعوى بعد هذه المدة أن يسمعها بنقسهء أو يأمر بسماعها 
كي لا يضيع حق المدعي» والظاهر أن هذا حيث لم يظهر من المدعي أمارة التزوير» وفي 
بعض نسخ الأشباه: ويجب عليه عدم سماعهاء وعليهء فالضمير يعود للقاضي المنهي عن 
سماعهاء لكن الأول هو المذكور في معين المفتي . 

الثاني: أن النهي حيث كان للقاضي لا يناني سماعها من المحكمء بل قال المصنف 
في معين المفتي : إن القاضي لا يسمعها من حيث كونه قاضياًء فلو حكمه الخصمان في 
تلك القضية التي مضى عليها المدة المذكورة فله أن يسمعها. 

الثالث : عدم سماع القاضي لها إنما هو عند إنكار الخصمء فلو اعترف تسمع كما 
علم ما قدمناه من قتوى المولى أبي السعود أفندي. إذ لا تزوير مع الإقرار. 

الرابع : عدم سماعها حيث تحقق تركها هذه المدة؛ فلو ادعى في أثنائها لا يمنع بل 
يسمع دعواه ثانياً ما لم يكن بين الدعوى الأرل والثانية هذه المدة. ورأيت بخط شيخ 
مشايخنا التركماني في مجموعته أن شرطها: أي شرط الدعوى مجلس القاضي» فلا تصح 
الدعوى في مجلس غيره كالشهادة. تنوير وبحر ودرر. قال: واستفيد منه جواب حادثة 


اه أ نحو فد يي ونوك و كو وااو هذا a‏ اهامر أ نهد به Ot LET‏ “أ أ e E, OO aC,‏ ونا جرع فلك رع بها “و E E‏ قا قاذ كوا فادها برا ع ب 


الفتوى :2 وهي أن زيداً ترك دعواه على عمرو مدة حمس عشرة سنة ولم يدع عند القاضي 
بل طالبه بحقه مراراً في غير مجلس القاضي» فمقتضى ها مر لا تسمع لعدم شرط 
الدعوى» فليكن على ذكر منك فإنه تكرر السؤال عنهاء وصريح فتوى شيخ الإسلام 
علي أفندي: أنه إذا ادعى عند القاضي مراراً ولم يفصل القاضي الدعوى ومضت المدة 
المزبورة تسمعء لأنه صدق عليه أنه لم يتركها عند القاضي اه ما في المجموعة؛ وة اف 
في الحامدية. ثم لا يخفى أن ترك الدعوى إنما يتحقق بعد ثبوت حق طلبهاء فلو مات 
زوج المرأة أو طلقها بعد عشرين سنة مشلا من وقت النكاح فلها طلب مؤخر المهرء لأن 
حق طلبه إنما ثبت لها بعد الموت أو الطلاق لا من وقت النكاحء ومثله ما يأتي فيما لو 
أخر الدعوى هذه المدة لإعسار المديون ثم ثبت يساره بعدهاء وبه يعلم جواب حادثة 
الفتوى سئلت عنها حين كتابتي لهذا المحل في رجل له كدك دكان وقف مشتمل على 
منجور وغيره وضعه من ماله في الدكان بإذن ناظر الوقف من نحو أربعين سنة وتصرف 
فيه هر وورلته من بعده في هذه المدة ثم أنكره الناظر الآن وأنكر وضعه بالإذن وأراد 
الورثة إثباته وإثبات الإذن بوضعهء والذي ظهر لي في الجواب سماع البينة في ذلك» لأنه 
حيث كان في يدهم ويد مورثهم هذه المدة معارض لم يكن ذلك تركاً للدعوى ونظير ذلك 
ما لو ادعى زيد على عمرو بدار في يده فقال له عمرو كنت اشتريتها منك من عشرين سنة 
وهي في ملكي إلى الآن وكذبه زيد في الشراء» فتسمع بينة عمرو على الشراء المذكور بعد 
هذه المدةء لأن الدعوى توجهت عليه الآن وقبلها كان واضع اليد بلا معارض فلم يكن 
مطالباً بإثبات ملكيتها فلم يكن تاركاً للدعوى» ومثله فيما يظهر أن مستأجر دار الوقف 
يعمرها بإذن الناظرء وينفق عليها مبلغاً من الدراهم يصير ديناً له على الوقف» ويسمى في 
زماننا مرصداًء ولا يطالب به ما دام في الدارء فإذا خرج منها فله الدعوى على الناظر 
بمرصده المذكور وإن طالت مدته حيث جرت العادة بأنه لا يطالب به قبل خروجه» ولا 
سيما إذا كان في كل سنة يقتطع بعضه من أجرة الدارء فليتأمل . 

الخامس : استثناء الشارح العذر الشرعي أعم مما في الخيرية من الاقتصار على استثناء 
الوقف ومال اليتيم والغائب» لأن العذر يشمل ما لو كان المدعى عليه حاكماً ظالاً كما 
يأي» وما لو كان ثابت الإعسار في هذه المدة ثم أيسر بعدها فتسمع كما ذكره في 
الخامدية . 

السادس: استثناء مال اليتيم مقيد بما إذا لم يتركها بعد بلوغه هذه المدة وبما إذا م 
يكن له ولي كما يأتي. وني الحامدية: لو كان أحد الورثة قاصراً والباقي بالغين تسمع 
الدعوى بالنظر إلى القاصر بقدر ما يمخصه دون البالغين. 


كتاب القضاء 1 


أمر السلطان إنما ينفذ إذا وافق الشرعء وإلا فلا. أشباه من القاعدة الخامسة 


مَطْلَبٌّ: إا ترك الدّعْوَى تلاا ولان س لا تُسْمَعْ 

السابع: استشنوا الغائب والوقف ولم يبينوا له مدة فتسمع من الغائب ولو بعد 
خمسين سنةء ويؤيده قوله في الخيرية: من المقرر أن الترك لا يتأتى من الغائب له أو عليه 
لعدم تأي الجواب منه بالغيبة والعلة خشية التزويرء ولا يتأتى بالغيبة الدعوى عليه فلا 
فرق فيه بين غيبة المدعي والمدعى عليه اه. وكذا الظاهر في باقى الأعذار أنه لا مدة لهاء 
لأن بقاء العذر وإن طالت مدته يؤكد عدم التزوير؛ بخلاف الوقف» فإنه لو طالت مدة 
دعواه بلا عذر ثلاثاً وثلاثين سنة لا تسمع كما أفتى به في الحامدية أخذاً مما ذكره في البحر 
في كتاب الدعوى عن ابن الغرس عن المبسوط : إذا ترك الدعوى ثلاثا وثلاثين سنة ولم 
يكن مانع من الدعوى ثم ادعى لا تسمع دعواه» لأن ترك الدعوى مع التمكن يدل على 
عدم الحق ظاهراً اه. وفي جامع الفتوى عن فتاوى العتابي: قال المتأخرون من أهل 
الفتوى: لا تسمع الدعوى بعد ست وثلاثين سنة» إلا أن يكون المدعي غائاً اا أو 
جوا وليس لها ول أو المدعى عليه أميرا جائراً اه. ونقل ط عن الخلاصة: لا تسمع 
بعد ثلاثين سنة أه. . ثم لا يخفى أن هذا ليس مبنياً على المنع السلطاني بل هو منع من 
الفقهاء . فلا تسمع الدعوى بعده وإن آمر السلطان بسماعها. 

مَطلَبٌ: : بَاعَ عَقَاراً وَأَحَدُ أَقَارِبهِ حَاضِرٌ لا تَسْمَعٌ دَعْوَاه 

الثامن : : سماع الدعوى قبل مضي المدة المحدودة مقيد بما إذا لم يمنع منه مانع آخر 
يدل على عدم الحق ظاهراً ا سيأتي في مسائل آخر الكتاب من أنه لو باع عقاراً أو غيره 
وامرأته أو أحد آقاربه حاضر يعلم , به ثم ادعى ابثه مثلا أنه ملكه تسمع دغراف وجعل 
سكوته كالإفصاح قطعاً للتزوير والحيل» بخلاف الأجنبي فإن سكوته ولو جاراً لا يكون 
رضاء إلا إذا سكت الجار وقت البيع والتسليم وتصرف الشتري فيه زرعاً وبناء فلا تسمع 
دعواه على ما عليه الفتوى قطعاً للأطماع الفاسدة اه. وأطال في تحقيقه في الخيرية من 
كتاب الدعوىء فقد جعلوا جرد سكوت القريب الا تن لے باتعا من درو 
تقييد باطلاعه على تصرف المشتري كما أطلقه في الكنر والملتقى» وأما دعوى الأجنبي ولو 
جاراً فلا بد في منعها من السكوت بعد الاطلاع على تصرف المشتري: ولم يقيدوه بمدةء 
وقد أجاب المصنف في فتاواء فيمن له بيت يسكنه مدة تزيد على ثلاث سنين ويتصرف فيه 
هدماً وعمارة مع اطلاع جاره على ذلك بأنه لا تسمع دعوى الجار عليه البيت أو بعضه 
على ما عليه الفتوى وسيآتي تمام الكلام على ذلك آخر الكتاب في مسائل شتى قبيل 
الفرائض إن شاء الله تعالى» فانظره هناك فإنه مهم . 

مَطْلَْبٌ : طأْعَةٌ الإمَام واج 
قوله: (أمر السلطان إنما ينفذ) أي يتبع ولا تجوز تخالفتهء وسيأتي قبيل الشهادات 


11۸ کتاب القضاء 


وفوائد شتى . فلو أمر قضاته بتحليف الشهود وجب على العلماء أن ينصحوه 
ويقولوا له لا تكلف قضاتك إلى أمر يلزم منه سخطك أو سخط الخالق تعالى . 
الحاكم كالقاضي إلا في أربع عشرة مسألة ذكرناها في شرح الكنز: يعني في 
البحر . 
وفي الفصل الأول من جامع الفصولين : القاضي بتأخير الحكم يأثم ويعرّر 
ويعزل. وفي الآقباة لذ مود للقاضي تأخير الحكم بعد وجود شرائطه إلا في 
ثلاث : لريبة ولرجاء صلح أقارب» وإذا استمهل المدعي . 


عند قوله: «أمرك قاض بقطع أو رجم الخ التعليل بوجوب طاعة ولي الأمر. وني ط 
عن الحموي أن صاحب البحر ذكر ناقلاً عن أثمتنا أن طاعة الإمام في غير معصية 
واجبةء فلو أمر بصوم يوم وجب اه. وقدمنا أن السلطان لو حكم بين الخصمين ينفذ 
في الأصح. وبه يفتى. قوله: (يلزم منه سخطك) أي إن عصوك وسخط الخالق: أي إن 
أطاعوك أه ح عن الأشباهء وني سخط ضم المهملة مع سكون الخاء المعجمة وفتحهاء 
ونقل عن الصيرفية جواز التحليف» وهو مقيد بما إذا رآه القاضي جائزاً: أي بأن كان 
ذا رأيء أما إذا لم يكن له رأي فلا ط عن أبي السعود. والمراد بالرأي الاجتهاد. قوله: 
(قضاء الباشا الخ) قدمنا الكلام عليه قبيل قول المصنف لا يقضي على غائب ولا له“ . 
قوله: (الحاكم كالقاضي) في بعض النسخ «المحكم» وهو الذي في البحر والأشباه. 
قوله: (إلا في أربع عشرة مسألة) سيأتي في آخر باب التحكيم أنه في البحر عدها سبعة 
عشرء ويأتي بيانه هناك مع زيادة عليها. قوله: (ذكرناها) من كلام الأشباه. قوله: 
(ويعزل) أي يستحق العزل كما في الزيلعي. قوله: (لريبة) أي إذا كان له ريبة في 
الشهودء ومنها: ثلاثة شهدوا عنده ثم قال أحدهم قبل القضاء أستغفر الله كذبت في 
شهادتي فسمعه القاضي بلا تعيين شخصه» فسألهم فقالوا كلنا على شهادتنا فإنه لا يقضي 
بشهادتهم ويخرجهم من عنده حتى ينظر في ذلك . بيري. قوله: (ولرجاء صلح أقارب) 
وكذا الأجانب» لأن القضاء يورث الضغينة فيحترز عنه مهما أمكن ط عن الشيخ 
صالح. وفي البيري عن خزانة الأكمل: إذا طمع القاضي في إرضاء الخصمين لا بأس 
بردهم» ولا ينفذ القضاء بينهما لعلهما يصطلحان» ولا يردهما أكثر من مرتين وإن م 
يطمع أنفذ القضاء اه. قوله: (وإذا استمهل الماعي) أراد أن المدعي إذا استمهل من 
القاضي حتى يحضر بينة فإنه يمهلهء وكذا إذا أقام البينة ثم إن المدعى عليه استمهل من 
القاضي حتى يأتي بالدفم فإنه يجيبه» ولا يعجل بالحكم اه. وهذا إذا أقام البينة ثم إن 
المدعى عليه استمهل من القاضي حتى يأتي بالدفع فإنه يجييه» بعد أن يسأله عن الدفع 
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كتاب القضاء 1١15‏ 
لا يصح رجوعه عن قضائه إلا في ثلاث : لو بعلمه. أو ظهور خطؤىء أو 
بخلاف مذهبه. 
فعل القاضي حكم» فلو زوّج اليتيمة من نفسه أو ابنه لم يجز 
وكان صحيحاًء فلو فاسداً لا يمهله ولا يلتفت إليه كما في قاضيخان. عر 
قلت: وسيأتي قبيل باب دعوى الرجلين E‏ صم 
الس ب 0 
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مَطلّبٌ : لايْصِحٌ رُجُوع ألقَاضِي عَنْ قَضَائِه | إلا في ثلاث 


قوله: : لايع رجوعه من نضات) فلو ال جعت عن نضائي أروقدت ف 
تلبيس الشهود أو أبطلت حكمي لم يصح والقضاء ء ماض كما في الخانية. أشياه . 
بالرجوع لأنه لو أنكر القضاء وقال الشهود قضى فالقول له على المفتى به. ذكره 0 
الغرس ‏ وقدمنا أول القضاء عن جامع الفصولين اعتماد خلافه في زمائنا. 

قوله : اه سان اس مد ي م ف 
a O DS‏ 
كما نقله في الأشياة عن جام الفصولين» وقيد بزماننا لفساد القضاة فيهء وأصل المذهب 
الجواز» وسيأتي تمامه في باب كتاب القاضي إلى القاضي . قوله: (أو ظهر خطؤه) بيانه عند 
قوله: ؛ولو قضى بالجور». قوله: (أو بخلاف مذهبه) تقدم بيانه عند قوله: «قضى في 
مجتهد فيه بخلاف رأيه» . 

مَطْلَبٌ : فِعْل القَاضى ي كم 

قوله: (فعل القاضي حكم الخ) كذا في الأشباه تفريعاً واستثناءء وذكر في البحر 
أول كتاب القضاء : فعل القاضي على وجهين. 

الأول: ما لا يكون موضعاً للحكم كما لو أذنته مكلفة بتزويجها فإنه وكيل عنها 
ففعله ليس بحكم كما في القاسمية. 

الثاني: ما يكون حلا للحكم كتزويج صغيرة لا وليّ لهاء وشرائه وبيعه مال اليتيمء 
وو قسمته العقار ونحو ذلك» فجرم في التجئيس بأنه حکم» وكذا تزونحجه اليت ليتيمة من ابنه 
ورده في نكاح الفتح بأن الأوجه أنه ليس بحكم لانتفاء شرطه: أي من الدعوى 


وق اذهك فر اه و فو كن" aê‏ هذا وها لاف رفع لاذه و كلق ايه e‏ هن هد ا للها r‏ الود الك E‏ ات امعط كر إل 


الصحيحة» وبأن إلحاقه بالوكيل يكفي للمنع: يعني أن الوكيل بالنكاح لا يملك التزويج 
من ابنه فالقاضي بمنزلته» فيغني ذلك عن كونه حكما حكماً 

وعلى هذا فقولهم شراء القاضي مال اليتيم أو شيئاً من الغنيمة لنفسه لا يجوز ز لأنه 
حكم لنفسه» خلاف الأوجه لأن إلحاقه بالوكيل للمنع مغن عن كونه حكماء > لأن شراء 
الوكيل لنفسه باطل» لکن لما كثر في كلامهم کون فعله حكماً. 

مَطَلبٌ : ألقَضَاءً آلقَوْلِيْ يماج لِلدَعْوَى بخلاف الفغْلِيٌ وَلَضْمْنِيْ 

فالأولى أن يقال تصحيحاً لكلامهم : إن الحكم القولي يحتاج إلى الدعوى والفعلي لا 
كالقضاء الضمني لا يحتاح إليها وإنما يحتاجها القصدي» ويدخل الضمني تبعاً. وقال 
محمد في الأصل: لو طلب الورثة القسمة للعقار وفيهم غائب أو صغير: قال الإمام: لا 
أقسم مالم يبرهنوا على ال موت والمواريث» ولا أقضي على الغائب والصغير بقولهم لأن 
قسمة القاضي قضاء منه. وقالا: يقسم اه. وهذا قاطع للشبهة فتعين الرجوع إلى الحق اه 
ما في البحر ملخصاً. 

وحاصله: أن ما في الأصل لا يمكن إلحاقه بالوكيل في المنع من القسمةء فتعين أن 
العلة ما نص عليها من كون فعله حكماًء وتعين التوفيق بما ذكر من أن القضاء الفعلي لا 
يحتاج إلى الدعرى كالضمني» بخلاف القولي القصدي. وبه اندفع ما مر عن الفتح من 
قوله : لانتفاء شرطه» واندقع أيضاً قول ابن الغرس: إن الصواب أن الفعل لا يكون 

حكماً. نعم قال في النهر: ما يدل على أنه ليس بحكم إثباتهم خيار البلوغ للصغير 

والصغيرة بتزويج القاضي على الأصحء إذ لو كان تزويجه حكماً لزم نقضه اه. 

قلت: وقد يقال: إن معتى كونه حكماً أنه إذا زوج اليتيمة ليس لغيره نقضهء كما 
أفتى به ابن نجيم: أي لو رفع إلى حاكم آخر لا يراه ليس له نقضه بل عليه تنفيذه» لأن 
الحكم يرفع الخلاف» ولا يلزم من هذا أنه ليس لها خيار البلوغ كما لو زوجها عصبة غير 
الأب والجد وحكم به القاضي» فإن حكمه بصحة العقد لا ينافي ثبوت خيار البلوغ كما 
لايخفىء فكذا هنا بالأولى. 


تتمة :قال في الأشباه: القضاء ا لا يشترط له الدعوى والخصومةء فإذا شهدا 
على خصم بحق وذكر اسمه واسم أبيه وجده وقضى بذلك الحق كان قضاء بنسبه ضمناً 
وإن لم يكن في حادثة التسب اه. أي إذا كان المشهود عليه غير مشار إليهء فلو مشاراً إليه 
لا يغبت نسبه كما أوضحه الحموي. ثم قال في الأشباه: وعلى هذا لو شهدا يأن فلانة 


كتاب القضاء ۹ 
إلا في مسألتين: إذا أذن الوليّ للقاضي بتزويجها كان وكيا وإذا أعطى فقيراً من 
وقف الفقراء كان له إعطاء غيره. 

أمر القاضي حكم إلا في مسألة الوقف المذكورة فأمره فتوى» فلو صرف 
بغيره صح . 

القاضي يحلف غريم الميت 


زوجة فلان وكلت زوجها فلاناً في كذا على خصم منكر وقضى بتوكيلها کان قضاء 
بالزوجية بينهماء وهي حادثة الفتوى. ونظيره ما في الخلاصة من طريق الحكم بثبوت 
الرمضانية أن يعلق رجل وكالة فلان بدخول رمضان ويدعي بحق على آخر ويتنازعا في 
دخوله فتقام البينة على رؤياه فيثبت رمضان ضمن ثبوت التوكيل» وأصل القضاء الضمني 
ما ذكره أصحاب المتون من أنه لو ادعى كفالة على رجل بمال بإذنه فأقربها وأنكر الدين 
فبرهن على الكفيل بالدين وقضى عليه بها كان قضاء عليه قصداً وعلى الأصيل الغائب 
مهتا . وله فروع وتفاصيل ذكرناها في الشرح اه. قوله: (إلا في مسألتين الخ) استثناء من 
قوله فعل القاضي حكمء ووجه الأولى أن فعله بطريق الوكالةء ووجه الثانية أن فعله 
كفعل الواقف فلقاض آخر نقضه كما في منتخب المحيط الرضويء» وقيد ذلك فيه بقيدين 
عن بعض المشايخ فإنه قال: وإن أعطى القاضي بعض القرابة أي فقيراً من قرابة الواقف 
وم يقض له بذلك ول يجعله راتبة في الوقف كان لقاض آخر نقضهء لكن ذكر في الأشباه 
من القاعدة الخامسة أن تقرير القاضي المرتبات غير لازمء إلا إذا حكم بعدم تقرير غيره 
فحينئذ يلزم» وهي في الخصاف . أفاده البيري . 


مَطلَبٌ : نر ألقَاضِي حَُكُم 

قوله: (أمر القاضي حكم) قدمنا أول القضاء أنهم اتفقوا على أن أمره بحيس المدعى 
عليه بالحق كأمره بالآخدذ منه» وعلى أن أمره بصرف كذا من وقف الفقراء إلى فقير من 
قراية الواقف ليس بحكم حتى لو صرفه إلى فقير آخر صح. واختلفوا في قولهم سلم 
الدارء وتام الكلام عليه في البحر والنهر هناك. 

مَطْلَبٌ : يلْفٌ آلقاضِي غَرِيِمَ أَلمَيّتِ 

قوله: (القاضي يحلف غريم الميت) لم يبين أن هذا التحليف واحب أم لاء وتوقف 
فيه الفلسي» لكن قال في الخلاصة عن أدب القاضي للخصاف: وأجمعوا على أن من 
ادعى ديا على اميت يحلف من غير طلب الوصي والوارث بالله ما استوفيت دينك من 
المديون ولا من أحد أداه إليك عنه ولا قبضه قابض ولا أبرأته ولا شيئاً منه ولا أحلت 
بذلك ولا بشيء منه على أحد ولا عندك به ولا بشيء منه رهن اه. وعلله الصدر الشهيد 


١ r‏ كتاب القضاء 
ولو أقرّ به المريض لا يقبل قول أمين القاضي إنه حلف المخدرة إلا بشاهدين . 
من اعتمد على أمر القاضي الذي ليس بشرعي لم يخرج عن العهدة اه. 
وقدمنا في الوقف عن المنظومة المحبية معزياً للمبسوط أن للسلطان خالفة شرط 
الواقف لو غالبه قرى ومزارع وأنه يعمل بأمره وإن غاير الشرطء فليحفظ . . 
a REGS‏ سال ال لله الات لطا GE‏ ا ا E‏ 


بأن اليمين ليست للوارث ها هناء وإنما هي للتركة» لأنه قد يكون له غريم آخر أو 
موصى له فالحق في هذا في تركة الميت» فعلى القاضي الاحتياط في ذلك وقال قبله: ولا 
يدفع له شیثاً حتى يستحلفه اه. . فحيث أجمعوا على تحليفه وذكروا أنه لا يدفع إليه المال 
حتى يستحلف ولو لم يفعل ذلك لم تستوف الدعوى شرطها فلا ينفذ حكمه بالدفع 
والقبض والقاضي مأمور بالحكم بأصح أقوال الإمام» فإذا حكم بغيره لم يصحء فكيف 
وقد أجمعوا على التحليف؟ وتمامه في الحامدية. قال في البحر من الدعوى: ولا خصوصية 
للدين بل في كل موضع يدعى حقاً في التركةء وأثبته بالبينة وعزاه إلى الولوالجيةء ثم قال: 
وم أر حكم من ادعى أنه دفع للميت دينه وبرهن هل يحلف وينبغي أن يحلف احتياطاً 
اه. قال محشيه الرملي: قد يقال إنما يحلف في مسألة مدعي الدين على الميت احتياطاً 
لاحتمال أنهم شهدوا باستصحاب الحال وقد استوفاه في باطن الأمرء وأما في مسألة دفع 
الدين شهدوا على حقيقة الدفع فانتفى الاحتمال المذكور اه. وهذا وجيه كما لا يخفى . 


تنبيه :قيد بالقاضي لأن للوصيّ أن يدفع ذلك للمقر له إذا أقرٌ به الميت عنده كما 
نصوا عليه» وتمامه في البيري. قوله: (ولو أقر به المريض) أي في مرض موته. قال في 
التاترخانية : وقال القاضي الإمام أبو علي النسفي: عرفنا أن الدين إذا تقادم وجوبه حتى 
يتوهم سقوطه هذه الأسباب فغريم ا ميت يستحلف» وكنا نظن أن الدين إذا ثبت بإقرار 
المريض في مرض موته أن الغريم لا يستحلف» لأنه ذكر في المبسوط في مواضع أن 
المريض إذا أقرٌ في مرضه بالديون للغرماء فإنهم يعطون ذلك ولم يث يشترط اليمين» والخصاف ` 
ذكر اليمين هناء وهذا الشيء استفيد من جهته اه يبري . قوله: (إنه حلف المخدرة) هي 
التي لا تخالط الرجال وإن خرجت لحاجة وحمامء كذا ذكره الشارح عن القنية في باب 
الشهادة على الشهادة. قوله: (إلا بشاهدين) هذه عبارة الأشباه» وظاهرها أنه لا بد من 
شاهدين غير الأمين» وقدم عن الصغرى أنه يقبل قول شاهد معه» قال شيخ صالح: 
ولعل ذلك لاختلاف الروايتين ط. قوله: حال لو 0 
قوله: «أمر السلطان إنما ينفذ الخ؟. قوله: (أن للسلطان غغالفة شرط الواقف) فيجوز له 
إحداث وظيفة أو مرتب إذا كان المقرر في ذلك من مصارف بيت الال ط. قوله: (لو 
غالبه قرى ومزارع) بأن كان الواقف له سلطاناً أو واحداً من الأمراء E‏ 
بوجه شرعي» CSS‏ ا ايا لت وأفتى المفتي أبو 


کتاب القضاء 1۳ 


| قلت: وأجاب صنعي أفندي بأنه متى كان في الوقف سعة ولم يقصر في أداء 
خدمته لا يمنعء فتنبه. وفي الوهبانية: يحبس الوليّ بدين الصغير حتى يوفيه أو 
يظهر فقر الصغير. ٠‏ ش 

قلت: لكن قدم شارحها عن قاضيخان أن الحرّ والعيد والبالغ والصبيّ في 
الحبس سواء» فيتأمل نفيه هناء قاله الشرنبلالي. قال: وليس للقاضي البيع مع 
وجود أب أو وصي» وهي فائدة حسلة . ۰ ۰ 
فضممته للمتن مغيرأ لبعضهء فقلت : [الطويل] 

وَيُنْقَض بَيِعٌ مِنْ أب أو وَصِية_وَلَوْ مُضْلِحاً وَالأضآحٌ التقض بسر 


السعود أفندي بأن أوقاف الملوك والأمراء لا يراعى شروطهاء لأتها من بيت الال أو 
ترجع إليه اه. وقدمنا تمام الكلام على ذلك في الوقف. قوله: (وأجاب صنعي أفندي) آي 
عن سؤال سثل عنه. قوله: (متى كان في الوقف سعة) بفتح السين والعين المهملتين: أي 
بأن كانت غلته وافرة. قوله: (وم يقصر) أي ذو الوظيفة التي أحدثها السلطان. قوله: 
(لا بمنع) أي من تناول ما قرره له. ش 

قوله: (يمبس الولي الخ) في البحر: لا حبس صبيّ على دين الاستهلاك ولو له 
مال من عروض وعقار إذا لم يكن له أب أو وصي» والرأي فيه للقاضي» فيأذن في بيع 
بعض ماله للإيفاء؛ ولو له أب أو وصي يحبس إن امتنع من قضاء دينه من ماله: أي 
مال الصبي». ولا يحبس الصبي إلا بطريق التأديب لثلا يتجاسر إلى مثله إذا باشر شيئاً 
هن أسباب التعدي قصداًء فلو خطأ فلاء كذا في كفالة المبسوط. وفي المحيط للقاضيء 
حبس الصبي التاجر تأديباً لا عقوبة لعلا يماطل حقوق العبادء فإن الصبي يؤدب 
لينزجر عن الأفعال الذميمة اه. قوله: (فيتأمل نفيه هنا) قد غلمت من عيارتي المبسوط 
. والمحيط أن نفيه على وجه العقوبة وإثباته على وجه التأديب» وهو شامل أيضاً للمأذون 
والمحجور فافهم. قوله: (قال) أي الشرنبلالي» وقد عزاه في النهر للطرسوسي أخذاً من 
قول المبسوط : ولو له أب أو وصي الخ . قوله: (فللقاضي نقضه) أي تقض بيع الأب 
والوصي لو النقض أصلح للصغير. قوله: (كما نظمه الشارح) أي شارح الوهبانية 
القاضي عبد البر بن الشحنة. قوله: (ولو مصلحاً) إنما ذكره لأنهم صرحوا بأن شرط 
بيع الأب عقار الصغير بمثل القيمة كونه محموداً أو مستوراًء فلو كان مفسداً لا يجوز 
إلا بضعف القيمة. قوله: (والأصلح النقض) الواو للحال» وقوله: «يسطر؛ بسكون 
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اا ج اس 


5 5 1 . د 2 5 يصورٌ 
وَيحبَسُ في دَيْنٍ عَلَ الطَمْلٍ وَالِدٌ رصي و ب ع SS‏ 
E‏ ر و ~ Na‏ لارام 
في الديْنِ لَمْ يحت أب وَمُكَاتِبٌ EE‏ لس وَمعسِرٌ 
نعم لو العبد مديوناً حبس المولى بدذيله 0 للغرماء. وكذا حبس بدین مكاتبه 


إلا فيما كان من جنس الكتابة» ففي عتاق الوهبائية : [الطويل] 


وني تير جنس الحَق حبس سَيّداً مَكَانَِيهٌوَالعَيِدٌ فيها ير 
وی حجرها : [الطويل] 


السين جلة استئنافية. قوله: (ويحبس الخ) أي يحبس الوالد والوصي في دين على الطفل 
لأجنبي إذا كان للطفل مال وامتنعا من أدائه كما علم ما مر. . قوله: (وصي) على تقدير 
الواو العاطفة. قوله: (وللتأديب الخ) أي وحبس الصبي للتأديب بعض المشايخ 
تصوروا. قوله: (وفي الدين لم يحبس أب) تقدمت هذه المسألة في قوله: دلا حبس أصل 
وإن علا في دين فرعه بل يقضي القاضي دينه من عين ماله أو قيمته الخ» واحترز 
بالدين عن النفقة فإنه حبس بها كما مر هناك. قوله: (ومكاتب) بفتح التاء: أي لا 
حبس المكاتب بدين الكتابة إن كان كبا او بور نوق ومنهم من مع لا 
يتمكن من إسقاط بالتعجيز» وصححه في المبسوط وعليه الفتوى. بحر عن أنفع 
الوسائل. قوله: (وعبد لولاه» أي لدين مولاء؛ أطلقه الزيلعيء فظاهره ولو كان 
مديوناً. يحر. قوله: (كعكس) أي عكس المكاتب والعبد فلا يحبس المولى بدين مكاتبه 
إن كان من جنس بدل الكتابة لوقوع المقاصة؛ وإلا يحبس لتوقفها على الرضاء ولا 
حبس المولى بدين عبده المأذون غير المديونء وإن تتيو ذا فسن لحق الغرماء. بحر 
وذكره الشارح بعد. 
ْلب : ْلَه مَنْ لا َس عَشْرَة 


قوله: (ومعسر) أي من ظهر إعساره بعد حبسه المدة التي يراها القاضي فلا يبس 
بعدهاء وبهذا بلغ عدد من لا يحبس سبعة: أولها الصبيء أو كلها في النظم قد عدها 
في البحر كذلك» لكنه أسقط المعسر وذكر بدله العاقلة إن كان لهم عطاء فلا يحبسون في 
دية وأرش» ويؤخذ من العطاءء وات يكن عطاء يحبسون ‏ ثم قال ويزاد مسألتان لا 
يحبس المديون إذا علم القاضي أن له مالا غاتباًء أن سوا وا قضارت: تسعا اة 


قلت: وبالمعسر صارت عشراً. قوله: (نعم الخ) تقييد لقوله كعكس - قوله: (إلا 
فيما كان من جنس الكتابة) الأولى أن يقول: إن لم يكن من جنس الكتابة» فإنه تقييد 
أيضاً لقوله: #كعكس» كنا علم هن عبازة البح المازه فا أقولة: (سيداً) مفعول مقدم 
على فاعله وهو (مكاتبه». قوله: (العبد فيها) أي في الكتابة مخيرء لأا عقد غير لازم في 


كتاب القضاء / باب التحكي لل 
ويحبسٌ ذو الكتب الصّححاح المُحَرْرُ عَلَ الدَيْن إِذْ بالكثب مَاهُرَ مُعْسِرُ 
٠‏ باب الشخكيم 
(هو) لغة: جعل الحكم فيما لك لغيرك. وعرفاً: (تولية الخصمين حاكماً 
يحكم بينهما. وركنه لفظه الدال عليه 


جانبه قله فسخها. قوله: (المحرّر) ! سم فاعل: أي الذي حرّر الكتب وصححها واحتاج 
إليها لاعتماده عليها. قوله: yT‏ إذ قضاء الدين مقدم على 
حاجته إليها وإن كان فقيراً في حق أخذ الصدقة وعدم وجوب الزكاة كما لو كان له 
قوت شهر فإنه يباع عليه وهو موسرء ولا يباع عليه قوت يومه كما في القنيةء والله 
سبحانه أعلم . 
باب الخكيم 

للا كان من فروع القضاء وكان أحط رتبة من القضاء أخرهء ولهذا قال أبو يوسف: 
لا يجوز تعليقه بالشرط وإضافته إلى وقتء بخلاف القضاء لكونه صلحاً من وجه. بحر. 
قوله: (هو لغة الخ) في الصحاح: ويقال حكمته في مالي إذا جعلت إليه الحكم فيه اه. 
وهذه العبارة لا تدل على أن التحكيم لغة خاص بالمال خلافا لما توهمه عبارة الشارح» 
ولذا قال في المصباح: حكمت الرجل بالتشديد: فوّضت الحكم إليه. قوله: (وعرفا تولية 
الخصمين) أي الفريقين المتخاصمينء فيشمل ما لو تعدد الفريقان؛ ولذا أعيد عليهما 
ضمير الجماعة في قوله تعالى : ومان خصمان اختصموا» وفي المصباح : الخصم يقع على 
المغرد وغيره والذكر والانثى: ر بلفظ واحدء وفي لغة: يطابق في التثنية والجمع فيجمع على 
خصوم وخصام اه فافهم . قوله: (حاكما) المراد به ما يعم الواحد والمتعدد. 

تنبيه: في البحر عن البزازية: قال بعض علمائنا: أكثر قضاة عهدنا في بلادنا 
مصالحون:. لأ: نهم تقلدوا القضاء بالرشوة» ويجوز أن يجعل حاكماً بترافع القضية؛ 
او بان للرى لبي عل وج لتك بل بل اعتقاد أنه ماضي الحكمء وحضور 
المدعى عليه قد يكون بالأشخاص والجبر فلا يكون حكماً؛ ألا ترى أن البيع قد ينعقد 
ابتداء بالتعاطي» لكن إذا تقدمه بيع باطل أو فاسد وترتب عليه التعاطي لا ينعقد البيع 
لكونه ترتب على سبب آخر فكذا هناء ولهذا قال السلف: القاضي النافذ حكمه أعرّ من 
الكبريت الأحمر اه. قال ط: وبعض الشافعية يعبر عنه بأنه قاضي ضرورة» إذ لا يوجد 
قاض فيما علمناه من البلاد إلا وهو راش ومرتش اه. وانظر ما قدمناه أول القضاء. 
قوله: (وركنه لفظه الخ) أي ركن التحكيم لفظه الدال عليه : أي اللفظ الدال على 


(1) قي ط: قوله (إذ هو بالكتب الخ) هكذا بخط. والذي في نسخ الشارح «إذ بالكتب الخة وهر الموافق للوزن. 
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مع قبول الآخر) ذلك (وشرطه من جهة المحكم) بالكسر (العقل لا الحرية والإسلام) 
فصح تحكيم ذمي ذمياً (و) شرطه (من جهة المحكم) بالفتح (صلاحيته للقضاء) كما 
مر (ويشترط الأهلية) المذكورة (وقته) أي التحكيم (ووقت الحكم جيعاء فلو حكما 
عبداً فعتق أو صبياً فبلغ أو ذمياً فأسلم ثم حكم لا ينفذ كما) هو الحكم (في مقلد) 
بفتح اللام مشددةء بخلاف الشهادةء وقدمنا أنه لو استقصى العبد ثم عتق فقضى 


التحكيم كاحكم بيننا أو جعلناك حكماً أو حكمناك في كذاء فليس المراد خصوص لفظ 
التحكيم. قوله: (مع قبول الآخر) أي المحكم بالفتح» فلو لم يقبل لا يجوز حكمه إلا 
بتجديد التحكيم. بحر عن المحيط. قوله: (من جهة المحكم) أي جنسه الصادق 
بالفريقين» وشمل ما لو كان أحدهما قاضياً كمافي القهستاني . قوله : (لا الحرية) فتحكيم 
المكاتب والعبد والمأذون صحيح. بحر. قوله: (فصح تحكيم ذمي ذمياً) لأنه أهل للشهادة 
بين أهل الذمة دون المسلمين» ويكون تراضيهما عليه في حقهما كتقليد السلطان إياى 
وتقليد الذمي ليحكم بين أهل الذمة صحيح لا بين ا مسلمين» وكذلك التحكيم. هندية 
عن النهاية ط. وفي البحر عن المحيط : فلو أسلم أحد الخصمين قبل الحكم لم ينفذ حكم 
الكافر على المسلم وينفذ للمسلم على الذمي» وقيل لا يجوز للمسلم أيضأء وتحكيم المرتد 
موقوف عنده» فإن حكم ثم قتل أو لحق بطل» وإن أسلم نفذ. وعندهما جائز بكل 
حال. قوله: (كما مر) أي في الباب السابق في قوله: «والمحكم كالقاضي» وأفاد جواز 
تحكيم المرأة والفاسق لصلاحيتهما للقضاءء والأول أن لا يحكما فاسقاً. بحر قوله: 
(وقته ووقت الحكم جميعاً) وكذا فيما بينهماء بخلاف القاضي كما سيأتي في المسائل 
المخالقة . بحر. قوله: (فلو حكما عبداً الخ) ولو حكما حراً وعبداً فحكم الخر وحده لم 
يجره وكذا إذا حكما. بحر عن المحيط . قوله: (في مقلد) بفتح اللام مبني للمجهول: أي 
فيمن قلده الإمام القضاء. قوله: (بخلاف الشهادة) فإن اشتراط الأهلية فيها عند الأداء 
فقط. وأشار بهذا إلى فائدة قول المصنف «صلاحيته للقضاء» حيث لم يقل للشهادة. قوله: 
(وقدمنا) أي قبيل قوله: «وإذا رفع إليه حكم قاض» وأشار بهذا إلى أن قوله: :كما في 
مقلد» ليس متفقاً عليه» وقدمنا أول القضاء عند قوله: «وأهله أهل الشهادة» أن فيه 
روايتين» وأنه في الواقعات الحسامية قال: الفتوى على أنه لا ينعزل بالردةء لأن الكفر لا 
ينافي ابتداء القضاء في إحدى الروايتين» وإن هذا يؤيد صحة تولية الكافر والعبد وصحة 
حكمها بعد الإسلام والعتق بلا تجديد تولية» وبه جزم في البحر واقتصر عليه في الفتح. 
خلافاً لما مشى عليه المصتف هناء وأن هذا بخلاف الصبيّ إذا بلغ فإنه لا بد من تجديد 
توليته» وقدمئا وجه الفرق هناك فافهمء وهل تجري هذه الرواية في المحكم؟ ل أرهء 
والظاهر لا. 
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صحء وعزاه سعدي أفندي للمبتغى (حكماً رجلا) معلوماًء إذ لو حكما أول من 
يدخل المسجد لم يجز إجماعاً للجهالة (فحكم بينهما ببيئة أو إقرار أو نكول) ورضيا 
بحكمه (صح لو في غير حدّ وقود ودية على عاقلة) الأصل أن حكم المحكم بمنزلة 
الصلح» وهذه لا تجوز بالصلح فلا تجوز بالتحكيم (وينفرد أحدهما بنقضه) أي 
التحكيم بعد وقوعه (كما) ينفرد أحد العاقدين (في مضاربة وشركة ووكالة) بلا 
التماس طالب (فإن حكم لزمهما) ولا يبطل حكمه بعزلهما لصدوره عن ولاية 

قوله: (ورضيا بحكمه) أي إلى أن حكم, كذا في الفتحء فأفاد أنه احترز عما لو 
رجعا عن تحكيمه قبل الحكمء أو عما لو رضي أحدها فقطء لكن كان الأول ذكره قبل 
قوله: «فحكم؛ لتلا يوهم اشتراط الرضا بعد الحكم مع أنه إذا حكم لزمهما حكمه كما في 
الكنز وغيره ويأتي متناء أو يذكره هنا بأو ليدخل ما لو حكم بينهما قبل تحكيمه ثم قالا 
رضينا بحکمه وأجزناهء فإنه جائز كما نقله ط عن الهندية. قوله: (صح لو في غير حد 
وقود الخ) شمل سائر المجتهدات من حقوق العباد كما ذكره بعد» وما ذكره من منعه في 
القصاص تبعاً للكنز وغيرهء هو قول الخصاف وهو الصحيح كما في الفتح» وما في 
المحيط من جوازه فيه» لأنه من حقوق العباد ضعيف رواية ودراية» لأن فيه حق الله تعالى 
ايض وإن كان الغالب حق العبدء وكذا ما اختاره السرخسي من جوازه في حق القذف 
ضعيف بالأولى» لأن الغالب فيه حق الله تعالى على الأصح. بحر. قوله: (ودية على 
عاقلة) خرج ما لو كانت على القائل بأن ثبت القتل بإقرارهء أو ثبتت جراحة ببينة وأرشها 
أقل ما تحمله العاقلة خطأ كانت الجراحة أو عمداً» أو كانت قدر ما تتحمله ولكن كانت 
الجراحة عمداً لا توجب القصاص فينفذ حكمه» وتمامه في البحر. قوله: (بمنزلة الصلح) 
لأنهما توافقا على الرضا بما يحكم به عليهما. قوله: (وهذه لا تجوز بالصلح) اعترض بأنه 
سيأ في الصلح جوازه في كل حق يجوز الاعتياض عنه؛ ومنه القصاص لا فيما لا يجوزء 
ومنه الحدود. 

أقول: منشأ الاعتراض عدم فهم المرادء فإن المراد أن هذه الثلاثة لا تثبت بالصلح : 
أي بأن اصطلحا على لزوم الحد أو لزوم القصاص الخ. وما سيأ في الصلح معناه أنه 
يجوز الصلح عن القصاص بمال لأنه يجوز الاعتياض عنهء بخلاف الحد فالقصاص هنا 
مصالح عنه» وني الأول مصالح عليه» والفرق ظاهر كما لا يخفى. قوله: (بعد وقوعه) 
الأول ادل بقوله: قبل الحكم . قوله: (كما ينفرد أحد العاقدين الخ) أي بنقض العقد 
وفسخه إذا علم الآخر ولو بكتابة أو رسول على تفصيل مر من الشركة» ويأي في الوكالة 
والمضاربة إن شاء الله تعالى . قوله : (بلا التماس طالب) يعني أن الموكل ينفرد يعزل الوكيل 
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شرعية و (لا) يتعدى حكمه إلى (غيرهما) إلا في مسألة ما لو حكم أحد الشريكين 
وغريماً له رجلا فحكم بينهما وألزم الشريك تعدى للشريك الغائب لأن حكمه 
كالصلح . بحر (فلو حكماهء في عيب مبيع فقضى برده ليس للبائع رده على بائعه إلا 
برضا البائع الأول والثاني والمشتري) بتحكيمه. . فتح. . ثم استثناء ء الثلائة يقيد صحة 
التحكيم في كل المجتهدات كحكمه بكون الكنايات رواجع» وفسخ اليمين المضافة 

إلى الملك وغير ذلك» لكن هذا مما يعلم ويكتم؛ وظاهر الهداية أنه يجيب بلا يحل. 
اك السو ون دست سو" اومس عن رسييو د كادي لكلل لاضن زد الاك شك ان 


مالم يتعلق بالتوكيل( حت المدعي كما لو أراد خصمه لسفر فطلب منه أن يوكل وكيلا 
بالخصومة فليس له عزله كما سيأتي في بابه. قوله : (وغريماً له) منصوب على أنه مفعول 
معه. قوله: (لأن حكمه كالصلح) والصلح من صنيع التجار؛ فكان كل واحد من 
الشريكين راضياً بالصلح وما في معناه. بحر. قوله: (بتحكيمه) متعلق برضا. قوله: (ثم 
استثناء الثلائة) أي الحد والقود والدية على العاقلةء وكان الأولى ذكر هذا عقبها. قوله: 
(في كل المجتهدات) أي المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد من حقوق العباد كالطلاق والعتاق 
والكتابة والكفالة والشفعة والنفقة والديوت والبيوع , بخلاف ما خالف كتاباً أو سنة 
وإجماعاً . قوله: (كحكمه بكون الكنايات رواجع الخ) قال الصدر الشهيد في شرح أدب 
القضاء: هو الظاهر عند أصحابنا وهو الصحيح» لكن مشايخنا امتنعوا عن هذه الفتوى 
وقالوا: يحتاج إلى حكم الحاكم كما في الحدود والقصاص كي لا يتجاسر العوام فيه اه. 
قال في الفتح: وفي الفتاوى الصغرى: حكم المحكم في الطلاق المضاف ينفذ لكن 
لا يفتى به؛ وفيها روى عن أصحابنا ما هو أوسع من هذاء وهو أن صاحب الحادثة لو 
استفتى فقيهاً عدلا فأفتاه ببطلان اليمين وسعه اتباع فتواه وإمساك المرأة المحلوف بطلاقها. 
وروى عنهم مأ هو أوسع وهو إن تزوج أخرى وكان حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها 
فاستفتى فقيهاً آخر فأفتاه بصحة اليمين فإنه يفارق الأخرى ويمسك الأولى عملا بفتواهما 
اه. قوله: (وغير ذلك) كما إذا مس صهرته بشهوة وانتشر شر لها فحكم الزوجان حكماً 
ليحكم لهما بالحل على مذهب الشافعي» فالأصح هو النفاذ إن كان المحكم يراه وإلا 
فالصحيح عدمه. أفاده في البحر عن القنية. قوله: (وظاهر الهداية الخ) حيث قال: 
قالوا: وتخصيص الحدود والقصاص يدل على جواز التحكيم في سائر المجتهدات» وهو 
الصحيح إلا أنه لا يفتى بهء ويقال: يحتاج إلى حكم المولى دفعاً لتجاسر العوام اه: أي 
تجاسرهم على هدم المذهب. . فتح. . ومثل عبارة الهداية عبارة شرح أدب القضاء ء المارة آنفاً» 
وتقدم فيها أن الصحيح صحة التحكيم» وأنه الظاهر عن أصحابناء وكان ما هنا ترجيح 
للقول الآخر المقابل للصحيح» والمتبادر من عبارة الهداية : أنه لا يفتى بجوازه في سائر 
المجتهدات. لكن ذكر في البحر عن الولوالجية» والقنية ما هو كالصريح في أن ذلك في 
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فتأمل (وصح إخباره بإقرار أحد النصمين وبعدالة الشاهد حال ولايته) أي بقاء 
تحكيمهما (لا) يصح (إخباره بحكمه) لانقضاء ولايته (ولا يصح حكمه لأبويه 
وولده وزوجته) كحكم القاضي (بخلاف حكمهما) أي القاضي والمحكم (عليهم) 
حيث يصح كالشهادة (حكما رجلين فلا بد من اجتماعهما) على المحكوم به 
(ويمضي) القاضي (حكمه إن وافق مذهبه وإلا أبطله) 


اليمين المضافة ونحوهاء ونحوه ما قدمناه آنفاً عن الفتح عن الفتاوى الصغرى: ويأتي 
التصريح به في المخالفات, ولكن يتأمل في وجه المنع من عدم الإفتاء به» والتعليل بأن لا 
يتجاسر العرام على هدم المذهب لا يظهر في خصوص أليمين المضافة ونحوها. 

ثم رأيت المقدسي توقف في ذلك أيضاً وأجاب بما حاصله: أنهم منعوا من تولية 
القضاء لغير الأهل لثلا يحكم بغير الحق» وكذلك منعوا من التحكيم هنا لثلا يتجاسر 
العوام على الحكم بغير علم. 

قلت: هذا يفيد منع التحكيم مطلقاً إلا لعالم. والأحسن في الجواب أن يقال: إن 
الحالف في اليمين المضافة إذا كان يعتقد صحتها يلزمه العمل بما يعتقده» فإذا حكم يعدم 
صحتها حاكم مولى من السلطان لزمه اتباع رأي الحاكم وارتفع بحكمه الخلاف أما إذا 
حكم رجلا فلا يفيده شيئاً سوى هدم مذهبه» لأن حكم المحكم بمنزلة الصلح لا يرفع 
خلافاً ولا يبطل العمل ہما كان الحالف يعتقده» فلذا قالوا لا يفتى به» ولا بد من حكم 
الولى» هذا ما ظهر لي والله سبحانه أعلم. 


تنبيه: سيأتي في المخالفات أنه لا يصح حكمه بما فيه ضرر على الصغير بخلاف 
القاضي . قوله: (وصح إخباره الخ) أي إذا قال لأحدهما أقررت عندي» أو قامت عندي 
بينة عليك لهذا فعدلوا عندي» وقد ألزمتك يذلك وحكمت لهذا فأنكر المقضي عليه لا 
يلتفت إلى إنكاره ومضى القضاء عليه ما دام المجلس باقياًء لأن المحكم ما دام تحكيمهما 
قائماً كالقاضي المقلد إلا أن يخرجه المخاطب عن الحكم ويعزله قبل أن يقول حكمت 
عليك» أو قاله المجلس لأنه بالقيام منه ينعزل كما ينعزل بعزل أحدهما قبل الحكم فصار 
كالقاضي إذا قال بعد العزل قضيت بكذا لا يصدق. فتح. قوله: (لا يصح إخباره 
بحكمه) أي بعد ما قام. قوله: (كحكم القاضي) فإنه لا يصح لمن لا تقبل شهادته له. 
قوله: (فلا بد من اجتماعهما) فلو حكم أحدهما أو اختلفا لم جز كما في البحر عن 
الولوالجية» وفيه عن الخصاف : لو قال لامرأته أنت عليَّ حرام ونوى الطلاق دون الثلاث 
فحكما رجلين فحكم أحدهها بأنها بائن وحكم الآخر بأنها بائن بالثلاث لم يجزء لأنہما لم 
يجتمعا على أمر واحد اه. قوله: (ويمضي حكمه) أي إذا رفع حكمه إلى القاضي إن وافق 


ين كتاب القضاء / باب التحكيم 
لأن حكمه لا يرفع خلافاً (وليس له) للمحكم (تفود يض التحكيم إلى غيره» وحكمه 
بالوقف لا يرفع خلافاً) على الصحيح. . خانية (فلو رفع إلى موافق) لذهبه (حكم) 
ايتداء (بلزومه) بشرطه (ولا يمضيه) لأنه لم يقع معتبراً. 

والحاصل : أنه كالقاضي إلا في مسائل عد منها في البحر سبعة عشرء منها: 
مذهبه أمضاه وإلا أبطلهء وفائدة إمضائه ها هنا أنه لو رفع إلى قاض آخر يخالف مذهبه 
ليس لذلك القاضي ولاية النقض فيم أمضاه هذا القاضي. جوهرة. وفي البحر: ولو رفع 
حكمه إلى حكم آخر حكماه بعد فالثاني كالقاضي يمضيه إن وافق رأيه وإلا أبطله. قوله: 
(لأن حكمه لا يرفع خلافاً) لقصور ولايته عليهماء بخلاف القاضي العام. قوله: 
(للمحكم) بدل من له. قوله: (تفويض التحكيم إلى غيره) فلو فوض وحكم الثاني بلا 
رضاهما فأجازه القاضي لم يجزء إلا أن يجيزاه بعد الحكم؛ وقيل ينبغي أن يكون كالوكيل 
الأول إذا أجاز فعل الوكيل الثاني . فتح. قوله: (وحكمه بالوقف) أي بلزومه لا يرفع 
خلافاً: أي خلاف الإمام القائل بعدم لزومهء بل يبقى عنده غير لازم يصح رجوعه عنه. 
قوله: (بشرطه) أي من كونه مفرزاً عقاراً ونحو ذلك ما مر في بابه . قوله: (ولا يمضيه) 
عبارة البحر: لا أنه يمضيه. قوله: (عد منها في البحر سبعة عشر) أشار إلى أنها تزيد على 
ذلك وهو كذلك. وتقدم كثير منها في الشرح والمتن» منها: أنه لو استقضى العبد ثم عتق 
فقضى صح على أحد القولين » بخلاف المحكم كما مرء وأنه لا بد من تراضيهما عليه 
وأن التحكيم لا يصح في حد وقود ودية على العاقلة» وأن لكل منهما عزله قبل الحكمء 
وأنه لا يتعدى حكمه في الرد بالعيب إلى بائع البائع» وأنه لا يفتى بحكمه في فسخ اليمين 
المضافة ونحوهاء وأنه لا يصح إخباره بحكمه بخلاف القاضي على ما سيأتي في آخر 
المتفرقات» وأنه لو خالف حكمه رأي القاضي أبطلهء وأنه ليس له التفويض إلى غيره وأن 
الوقف لا يلزم بحكمه» فهذه عشرة مسائل مذكورة في البحر. وبقي أنه لا يجوز تعليقه 
ولا إضافته عند أبي يوسف وأنه لا يتعدى حكمه إلى الغائب لو كان ما يدعى عليه سبباً لا 
يدعي عل الحاضرء وأنه لا يجوز كتابه إلى القاضي كعكسه. وأنه لا يحكم بكتاب قاض 
إلا رضي الخصمان» وأنه لا يتعدى حكمه من وارث إلى الباقي والميت» وأنه لا يتعدى 
حكمه على وکیل يعيب المبيع إلى موكلهء وأنه لا يصح حكمه على وصي صغير يما فيه 
ضرر على الصغير. وأنه لا يتقيد ببلد التحكيم بل له الحكم في البلاد كلهاء وأنه لو 
اختلف الشاهدان فشهد أحدهما أنه وكل زيداً بالخصومة إلى قاضي الكوفة والآخر إلى 
قاضي البصرة تقبل» لا لو شهد أحدهما بذلك إلى الفقيه فلان والآخر إلى الفقيه فلان 
آخرء لأن الحكم متوسط وقد يكون أحد المحكمين أحذق من الآخر فلا يرضى الموكل 
بالآخر بخلاف ما لو كان المطلوب نفس القضاء فإنه لا يختلف كما في شرح أدب القضاء. 
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لو ارتد اتعزل» فإذا أسلم احتاج لتحكيم جديد» بخلاف القاضي. ومنها لو رد 
الشهادة لتهمة فلغيره قبولهاء وينبغي أن لا يلي الحبس ولم أرهء وكذا لم أر حكم 
قبوله الهديةء ويتبغي أن لا يجوز إن أهدى إليه وقت التحكيم . 


اب كتاب القاضي إلى القاضي وَغَيْرِهِ 
أراد بغيره قوله: «والمرأة تقضي الخ؛ (القاضي يكتب إلى القاضي في) 


فهذه تسع مذكورة في البحر أيضاًء وذكر فيه أربع مسائل أخر ذكرها الشارح بعدء فهذه 
ثلاث وعشرون مسألةء وزاد في البحر أخرى حيث قال: ثم اعلم أنهم قالوا: إن القضاء 
يتعدى إلى الكافة في أربع : الحرية» والنسب» والنكاح» والولاء. ولم يصرحوا بحكمها 
من المحكم» ويجب أن لا يتعدى» فتسمع دعوى الملك في المحكوم بعتقه من المحكم 
بخلاف القاضي أه. 

قلت : ويزاد أيضاً أنه ينعزل بقيامه من المجلس كما قدمناه عن الفتح» فهي أربعة 
وعشرون. قوله: (بخلاف القاضي) فإن الفتوى على أنه لا ينعزل بالردة كما قدمناهء فإذا 
أسلم لا يحتاج إلى تولية جديدة. قوله: (فلغيره قبولها) بخلاف ما لو رد قاض شهادة 
للتهمة لا يقبلها قاض آخرء لأن القضاء بالرد نفذ على الكافة بحر عن المحيط ‏ قوله: 
(وينبغي أن لا يلي الحبس ولم أره) كذا في بعض نسخ البحرء وفي بعضها قبل قوله: «ولم 
أره» ما نصه: وني صدر الشريعة من باب التحكيم» قال: وفائدة إلزام الخصم أن 
التبايعين إن حكما حكماً فالحكم يجبر المشتري على تسليم الثمن والبائع على تسليم المبيع 
ومن امتنع يحبسه اه. فهذا صريح في أن الحكم يحيس اه. قوله: (وكذا الخ) هذا من 
البحر أيضاً حيث قال : وكذا لم أر حكم قبول الهدية وإجابة الدعوة» وينبغي أن يجوزا له 
لانتهاء التحكيم بالفراغ إلا أن بهدى إليه وقته من أحدهما فينبغي أن لا يجوز اه. وذكر 
الرحمتي أن الذي ينبغي الجوازء لأن من ارتاب فيه له عزله قبل الحكمء بخلاف القاضي 
اه. وفيه نظرء والله سبحانه أعلم. 

باب كتاب القاضي إلى القاضي وَغَيْرِهِ 

هذا أيضاً من أحكام القضاء غيرأنه لا يتحقق في الوجود إلا بقاضيين» فهو كالمركب 
بالنسبة لما قبله. فتح. وهذا أولى من قول الزيلعي : إنه ليس من كتاب القضاءء لأنه إما 
نقل شهادة أو نقل حكم. نعم هو من عمل القضاة فكان ذكره فيه أنسب أه. وحيث 
كان من عملهم فكيف ينفيه. بحر. وأجاب في النهر بأن المنفي كونه قضاء والمثبت كونه 
من أحكامه. قوله: (وغيره) عطف على كتاب ط. قوله: (إلى القاضي) أي البعيد بمسافة 
يأتي بيانهاء وأفاد أن قاضي مصر يكتب إلى مثله وإلى قاضي الرستاق» بخلاف العكس»› 
وفيه خلاف يأتي. قال في الفتح: ولو كتب القاضي إلى الأمير الذي ولاه أصلح الله الأمير 
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كل حق» به يفتى استحساناً (غير حد وقود) للشبهة (فإن شهدوا على خصم حاضر 


ثم قص القصة وهو معه في المصر فجاء به ثقة يعرفه الأميرء ففي القياس لا يقبل لأن 
إيجاب العمل بالبينة» ولأنه م يذكر اسمه واسم أبيه. وفي الاستحسان: يقبل لأنه 
متعارف» ولا يليق بالقاضي أن يأتي في كل حادثة إلى الأمير ليخيرهء ولو أرسل رسولة 
ثقة كان كالمرسل في جواز العمل بهء فكذا إذا أرسل كتابه ولم يجر الرسم في مثله من مصر 
إلى مصرء فشرطنا هناك كتاب القاضي إلى القاضي اه: أي شرطنا ذلك فيما إذا كان 
الأمير في مصر آخرء وقد أسقط في البحر والنهر من عبارة الفتح قوله: ولم يجر الرسم في 
مثله من مصر إلى مصرء فاختل نظام الكلام فافهم . قوله : (كل حق) من نكاح وطلاق 
وقتل موجبه مال وأعيان ولو منقولة وهو المرويٌ عن محمد وعليه المتأخرون» وبه يفتى 
للضرورة» وفي ظاهر الرواية لا يجوز في المنقول للحاجة إلى الإشارة إليه عند الدعوى 
والشهادة» وعن الثاني تجويزه في العبد لغلية الإباق فيه لا في الأمةء وعنه تجويزه في الكل . 
قال في الإسبيجابي: وعليه الفتوى. بحر. قوله: (استحساناً) والقياس أن لا يجوز لأن 
كتابته لا تكون أقوى من عبارته» وهو لو أخبر القاضي في محله لم يعلم بإخباره فكتابه 
أولى» وإنما جوّزناه لائر علىّ رضي الله تعالى عنه وللحاجة. بحر. قوله: (فإن شهدوا 
على خصم حاضر الخ) قال في النهاية: المراد بالخصم هو الوكيل عن الغائب أو المسخر 
الذي جعله: أي القاضي وكيل لإثبات الحق» ولو كان المراد بالخصم هو المدعى عليه لما 
احتيج إلى قاض آخرء لأن حكم القاضي قد تم على الأول. 

أقرل: لا يخفى ما فيه من التكلف» والأحسن أن يقال9إن قوله فإن شهدوا على 
خصم؟ ليس بمقصود بالذات في هذا الباب بل توطتة لقوله: "وإن شهدوا بغير خصم لم 
يحكم فيه؟ ونظائره كثيرة» كذا في الدرر. 

قلت: وحاصله أنه ليس المراد في هذه المسألة من كتاب القاضي حكمه إلى قاض 
آخر حتى يراد بالخصم فيها الوكيل أو المسخرء بل المراد أن الشهادة عند القاضي تارة 
تكون على خصم حاضرء فيحكم بها عليه» ويكتب بحكمه كتاباً ليحفظ الواقعة لا ليبعثه 
إلى قاض آخر لأن الحكم قد تم» وتارة تكون على خصم غائب وهي الآتية» فهذه ذكرت 
. توطئة لتلك» وإلى هذا أشار الشارح بقوله: «ليحفظ» أي ليحفظ الواقعة. وذكر في النهر 
عن الزيلعي أنه إذا قدر أن الخصم غاب بعد الحكم عليه وجحد الحكم فحينئذ يكتب له 
ليسلم أليه حقه أو لينفذ حكمه اه. 

وحاصله: أنه قد يحتاج في المسألة الأولى إلى أن يبعث بكتاب حكمه على الخصم 
الحاضر إلى قاض آخر فيكون ذكرها مقصوداً في هذا الباب. وأفاد القهستاني أن الكتاب 
يكون إلى القاضيء ولو كان الخصم حاضراً وذلك لإمضاء قاض آخرء كما إذا ادعى على 
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حكم بالشهادة وكتب بحكمه) ليحفظ (و) كتاب الحكم (هو السجل الحكمي) أي 
الحجة التي فيها حكم القاضي هذا في عرفهم وني عرفنا كتاب كبير تضبط فيه وقائع 
الناس (وإن لم يكن الخصم حاضراً لم يحكم) لأنه حكم على الغائب (وكتب الشهادة) 
إلى قاض يكون الخصم في ولايته (ليحكم) القاضي (المكتوب إليه بها على رأيه وإن 
كان خالفاً لرأي الكاتب) لأنه ابتداء حكم وهو نقل الشهادة حقيقة ويسمى 
(الكتاب الحكمي) وليس بسجل (وقرأ) الكتاب (عليهم) أو أعلمهم بما فيه (وختم 
عندهم) أي عند شهود الطريق (وسلم الكتاب إليهم بعد كتابة عنوانه في باطنه) وهو 


آخر ألفا ويرهن وحكم به ثم اصطلحا أن يأخذه منه في بلد وخاف أن ینکر فكتب به 
لإمضاء قاضي البلد. قوله: (هو السجل) بكسر السين والجيم وتشديد اللام والضمتان 
مع التشديد والفتح مع سكون الجيم والكسر لغات. قهستاني عن الكشاف. قوله: (التي 
فيها حكم القاضي) بيان للنسبة في قوله: «الحكمي» وشمل ما إذا كان إلى قاض آخر أو 
لا. قوله: (وكتب الشهادة) أي بعد ما سمعها وعدلت. نهر قوله : (وإن كان مخالفاً لرأي 
الكتاب الخ) أي بخلاف السجل» فإنه ليس له أن يخالفه وينقض حكمهء لأن السجل 
محكوم به دون الكتاب» ولهذا له أن لا يقبل الكتاب دون السجل كما في البحر عن منية 
المفتي. وقوله في النهر: ولم أجده فيهاء مبني على ما في نسخته وإلا فقد وجدته في 
نسختي . وني الفتح: والكتاب الحكمي لا يلزم العمل إذا كان يخالفه لأنه لم يقع حكم في 
حل اجتهاد فله أن لا يقبله ولا يعمل به. قوله: (ويسمى الكتاب الحكمي) هذا في عرفهم 
نسبوه إلى الحكم ياعتبار ما يؤول. فتح- قوله: (وليس بسجل) لأن السجل محكوم ب 
بخلاف الكتاب الحكمي . قوله: (وقرأ الكتاب عليهم) أي على شهود الطريق» ولو فسر 
الضمير هنا وتركه في قوله: #وختم عندهم» ليعود على معلوم لكان أولى ط. قوله: (أو 
أعلمهم يما فيه) أي بأخباره لأنه لا شهادة بلا علم المشهود بهء كما لو شهدوا بأن هذا 
الصك مكتوب على فلان لا يفيد ما لم يشهدوا بما تضمنه من الدين. فتح . 

قال في البحر: ولا بد لهم من حفظ ما فيهء ولهذا قيل: ينيغي أن يكون معهم 
نسخة أخرى مفتوحة» فيستعينوا منها على الحفظء فإنه لا بد من التذكر وقت الشهادة إلى 
وقت الأآداء عندهما. قوله: (وختم عندهم) أي على الكتاب بعد طيهء ولا اعتبار للختم 
في أسفله» فلو انكسر خاتم القاضي أو كان الكتاب منشوراً لم يقبل» وإن ختم في أسفله 
كما في الذخيرة» وإنما قال: «عندهم؛ لأنه لا بد أن يشهدوا عنده أن الختم بحضرتهم 
كما في المغني» واشتراط الختم ليس بشرط إلا إذا كان الكتاب في المدعي» ويه يفتى كما 
ذكره المصنف. قهستاني. قوله: (وسلم الكتاب إليهم) أي في مجلس يصح حكمه فيه» فلو 
سلم في غير ذلك المجلس لم يصح كما في الكرماني. قهستاني. قال في النهاية: وعمل 
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أن يكتب فيه اسمه واسم المكتوب إليه وشهرتهما (فلو كان) العنوان (على ظاهره لم 
يقبل) قيل هذا في عرفهم» وفي عرفنا يكون على الظاهر فيعمل بهء واكتفى الثاني 
بأن يشهدهم أنه كتابه» وعليه الفتوى كما في العزمية عن الكفاية. وفي الملتقى : 
وليس الخبر كالعيان (فإذا وصل إلى المكتوب إليه نظر إلى ختمه) أولا (ولا يقبله) 


القضاة اليوم أنهم يسلمون المكتوب إلى المدعي» وهو قول أبي يوسف وهو اختيار الفتوى 
على قول شمس الأئمة» وعلى قول أبي حنيفة: يسلم المكتوب إلى الشهودء كذا وجدت 
بخط شيخي اه. ثم قال: وأجمعوا في الصك أن الإشهاد لا يصح ما لم يعلم الشاهد ما في 
الكتاب» فاحفظ هذه المسألة فإن الناس اعتادوا خلاف ذلك اه سعيدية. لكن ينافي دعوى 
الإجماع ما سيأتي عن أبي يوسف وقدم المصنف في باب الاستحقاق: لا يحكم بسجل 
الاستحقاق بشهادة أنه كتاب كذا بل لا بد من الشهادة على مضمونهء وكذا ما سوى نقل 
الشهادة والوكالة اه. ومثله في الغررء فهذا صريح في أن كتاب نقل الشهادة والوكالة لا 
يحتاج للشهادة على مضمونهء ومقتضاه أنه لا حاجة لقراءته على الشهود أيضاء والظاهر 
أنه مبني على قول أبي يوسف الآني. تأمل. قوله: (وشهرتهما) أفاد أن الاسم وحده لا 
يكفي بلا شهرة بكنية ونحوها. قال في الفتح : ولو كان العنوان من فلان إلى فلان أو من 
أي فلان إلى أبي فلان لا يقبلء لأن مجرد الاسم أو الكنية لا يتعرف بهء إلا أن تكون 
الكنية مشهورة مثل أبي حنيفة وابن أبي ليل» وكذلك النسبة إلى أبيه فقط كعمر بن 
الخطاب وعليّ بن أبي طالب وقيل هذا رواية» وفي سائر الروايات: لا تقبل الكنية 
المشهورة لأن الناض يشتركون فيها ويشتهر بها بعضهم فلا يعلم أن المكتوب إليه هو 
المشهور بها أو غيره» بخلاف ما لو كتب إلى قاضي بلدة كذا فإنه في الغالب يكون واحداً 
فيحصل التعريف بالإضافة إلى محل ولايته اه ملخصاً . 

قال في النهر: ويكتب فيه اسم المدعي والمدعى عليه وجدهماء ويذكر الحق 
والشهود إن شاء» وإن شاء اكتفى بذكر شهادتهمء ومن الشروط أن يكتب فيه التاريخ» 
فلو لم يكتبه لا يقبل اه: أي ليعلم أنه كان قاضياً حال الكتابة كما في الفتح. قوله: 
(واكتفى الثاني الخ) الذي في العزمية عن الكفاية هو عبارة النهاية التي ذكرناها آنفاء 
وعبارة الملتقى هكذاء وأبو يوسف ل يشترط شيئاً من ذلك سوى شهادتهم أنه كتابه لما ابتل 
بالقضاء» واختار السرخسي قوله: «وليس الخبر كالعيان» اه: أي أن أبا يوسف باشر 
القضاء مدة مديدة فاختار ذلك لا عاين المشقة في الشروط المارةء فلفا اختار السرخسي 
قوله: وظاهره أن الختم ليس بشرط عندهء وظاهر الفتح أنه رواية عنهء قال: ولا شك 
عندي في صحتهء فإن الفرض عدالة حملة الكتاب فلا يضر عدم ختمه مع شهادتهم أنه 
كتابه. نعم إذا كان الكتاب مع المدعي ينبغي اشتراط الختم لاحتمال التغيير إلا أن يشهدوا 
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أي يد يفرؤه (إلا بمحضور الخصم وشهوده) ولو کان لذمي على ذمي لشهادهم على 

فعل المسلم (إلا إذا أقرّ قر الخصم فلا حاجة إليهم) أئ الشهود (بخلاف الكتاب 
الأمان) في دار الحرب (حيث لا يمتاج إلى بينة) لأنه ليس بمعلوم . وف الأشياه: لا 
يعمل بالخط إلا في مسألة كتاب الأمان ويلحق به البراءات 


بما فيه حفظاً ‏ قوله: (أي لا يقرؤه) أشار إلى ما في البحر عن الفتح من أن المراد من من عدم 
قبوله بلا خصم عدم قراءته لا مجرد قبوله» لأنه لا يتعلق به حكم اه. قوله: (إلا بحضور 
الخصم وشهوده) أي شهود أنه كتاب فلان القاضي وأنه ختمه. نهر. وزاد بعد هذا في 
ESET‏ 
فتحه القاضي وقرأه على الخصم وألزمه بما فيه . قال في البحر: يعني إذا ثبتت عدالتهم 
بأن كان يعرفهم بها أو وجد في الكتاب عدالتهم أو سان من يعرفهم من الثثقات فزکواء 
وأما قبل ظهور عدالتهم فلا يحكم به ولا يلزم النصم. ثم ذكر قول أبي يوسف المار. 
قوله: (لشهادتهم على فعل المسلم) وهو أنه كتب الكتاب وختمه وقرأه عليهم وسلمه 
إليهم. قوله: (إلا إذا أقر الخصم) أي بأنه كتاب فلان القاضي. قوله: (بخلاف كتاب 
الأمان) معناه: إذ جاء الكتاب من ملكهم بطلب الأمان. بحر عن العتاية. قوله: (لأنه 
ليس بملزم) لأن له أن لا يعطيهم الأمان» بخلاف كتاب القاضي » فإنه يجب على القاضي 
المكتوب إليه أن ينظر فيه ويعمل به ولا بد للملزم من الحجة وهي البينة. فتح. 

فرع ٠لو‏ موض شهود الكتاب في الطريق أو الرجوع إلى بلدهم أو السفر إلى بلدة 
أخرى فأشهدوا قومأ على شهادتهم جازء وتمامه في الخانية . 

تطلك: 1ا يشعل بالا 

قوله: (لا يعمل بالخط) عبارة الأشباه: لا يعتمد على الخط»ء ولا يعمل بمكتوب 
الوقف الذي عليه خطوط القضاة الماضين الخ . قال البيري: المراد من قوله لا يعتمد: أي 
لا يقضي القاضي بذلك عند المنازعةء لأن الخط مما يزوّر ويفتعل كما في مختصر الظهيرية» 
وليس منه ما في دواوين ع القضاة إلى آخر ما قدمناه أول القضاء عند قوله : «فإذا تقلد طلب 
ديوان قاض قبله» فراجعه. قوله: (ويلحق به البراءات) عبارة الأشباه: ويمكن إلحاق 
البراءات السلطانية المتعلقة بالوظائف إن كان العلة أنه يعنى كتاب الأمان لا يزور» وإن 
كانت العلة الاحتياط في الأمان لحقن الدم فلا. ١‏ 

أقول: يجب المصير إلى الأخير. سائحاني: أي لإمكان التزويرء بل قد وقع كما 
ذكره الحموي» وحينئذ فلا يصح الإلحاق» ولكن قد علمت أن العلة في كتاب الأمان أنه 
غير ملزم» وقدمنا أول القضاء استظهار كون علة العمل بما له رسوم في دواوين القضاة 
الماضين هي الضرورة وهنا كذلك» فإنه يتعذر إقامة البينة على ما يكتيه السلطان من 
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ودفتر بياع وصراف وسمسار» وجوزه محمد لراو وقاض وشاهد 


البراءات لأصحاب الوظائف ونحوهمء وكذا منشور القاضي والوالي وعامة الأوامر 
السلطانية مع جريان العرف والعادة بقبول ذلك بمجرد كتابته» وإمكان تزويرها على 
السلطان لا يدفع ذلك» لأنه وإن وقع فهو أمر نادر قلما يقع» وهو أندر من إمكان تزوير 
الشهودء وهو أولى بالقبول من دفتر الصراف ونحوه فإنهم علموا به للعرف كما يأتي. 
مَطْلَبٌ : في ألعَمَل بَا في الدَقَاتِر السُلْطَانِيّة 

وذكر العلامة غل شرح عل اکا أن للشارح العلامة الشيخ علاء الدين 
رسالة حاصلها بعد نقله ما في الأشباه: وأن ابن الشحنة وابن وهبان جزما بالعمل بدفتر 
الصراف ونحوه لعلة أمن التزويرء كما جزم به البزازي والسرخسي وقاضيخان. قال: إن 
هذه العلة في الدفاتر السلطانية أولى» كما يعرفه من شاهد أحوال أهاليها حين نقلهاء إذ لا 
تحرر أول إلا بإذن السلطانء ثم بعد اتفاق الحم الغفير على نقل ما فيها من غير تساهل 
بزيادة أو نقصان تعرض عل المعين لذلك فيضع خطه عليهاء ثم تعرض على المتولي 
لحفظها المسمى بدفتر أميني فيكتب عليهاء ثم تعاد أصولها إلى أمكنتها المحفوظة بالختم» 
فالأمن من التزوير مقطوع به» وبذلك كله يعلم جميع أهل الدولة والكتبةء فلو وجد في 
الدفاتر أن المكان الفلاني وقف على المدرسة الفلانية مثلا يعمل به من غير بينةء وبذلك 
يفتي مشايخ الإسلام كما هو مصرّح به في بهجة عبد الله أفندي وغيرهاء فليحفظ اه. 

قلت: ويؤيده العمل بما في دواوين القضاة الماضين؛ وكان مشايخ الإسلام الول 
في الدولة العشمانية أفتوا بما ذكر إلحاقاً للدفاتر السلطانية بدواوين القضاة المذكورة لاتحاد 
العلة فيهماء والله سبحانه أعلم» لكن قدمنا في الوقف عن الخيرية أنه لا يثبت بمجرد 
وجوده في الدفتر السلطاقي. 

مَطْلَبٌّ: في دفتر لياع وَالصّرّافٍ وَآلسَمْسَارٍ 

قوله : (ودفتر بياع وصراف وسمسار) عطف على كتاب الأمان» فإن هذا منصوص 
عليه لا ملحق به» فقد قال في الفتح من الشهادات: إن خط السمسار والصراف حجة 
للعرف الحاري به أه. قال البيري: هذا الذي في غالب الكتب حتى المجتبى فقال في 
الإقرار: وأما خط البياع والصراف والسمسار فهو حجة» وإن لم يكن مصدراً معنوناً تعرف 
ظاهراً بين الناس» وكذا ما يكتب الناس فيما بينهم يجب أن يكون حجة للعرف اه. وفي 
خزانة الأكمل: صراف كتب على نفسه بمال معلوم وخطه معلوم بين التجار وأهل البلد ثم 
مات فجاء غريم يطلب المال من الورثة وعرض خط الميت بحيث عرف الناس خطه يحكم 
بذلك في تركته إن ثبت أنه خطهء وقد جرت العادة بين الناس بمثله حجة اه. قال العلامة 
العيني : والبناء على العادة الظاهرة واجب» فعلى هذا إذا قال البياع وجدت في يادكاري 


كتاب القضاء / باب كتاب القاضو إلى القاضم وغيره يفن 
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بخطي أو كتبت في يادكاري بيدي أن لفلان على ألف درهم كان هذا إقراراً ملزماً إياه. 

أقول: ويزاد أن العمل في الحقيقة إنما هو لموجب العرف لا بمجرد الفط والله 
أعلمء وبهذا عرف أن قولهم فيما إذا ادعى رجل مالا وأخرج بمال خطا وادّعى أنه خط 
المدعى عليه فأنكر كون الخط خطه فاستكتب فكتب وكان بين الخطين مشاہة ظاهرة تدل 
على أنهما خط كاتب واحد: اختلف فيه المشايخ» والصحيح أنه لا يقضي بذلك» فإنه لو 
قال هذا خطي وليس علي هذا الال كان القول قوله» يستثنى منه ما إذا كان الكاتب 
سمساراً أو صرافاً أو نحو ذلك ممن يؤخذ بخطه» كذا في قاضيخان اه كلام البيري. 

قلت: ويستشنى منه أيضاً ما قدمناه أول الباب من كتابة القاضي إلى الأمير الذي 
ولاه» وكذا ما سيذكره الشارح عن شرح الوهبانية والملتقط. وهو ما إذا كان على وجه 
الرسالة معنوناً اه. وهو أن يكتب في صدره من فلان إلى فلان على ما جرت به العادةء . 
فهذا كالنطق فلزم حجة كما في الملتقى والزيلعي من مسائل شتى آخر الكتاب» ومثله في 
الهداية والخانية» وهذا إذا اعثرف أن الخط خطه فإته يلزمه ما فيه وإن أنكر أن يكرن في 
ذمته ذلك الالء بخلاف ما إذا لم يكن مصدراً معنوناً كما هو صريح الخانية» وهذا ذكروه 
في الأخرس. وذكر في الكفاية آخر الكتاب عن الشافي أن الصحيح مثل الأخرس» فإذا 
كان مستبيناً مرسوماً وثبت ذلك بإقراره أو ببينة فهو كالخطاب اه. ومقتضى كلامهم 
اختصاص ذلك بكونه على وجه الرسالة إلى الغائب» وهو أيضاً مفاد كلام الفتح في 
الشهادات فراجعه» لكن في شهادات البحر عن البزازية ما يدل على أنه لا فرق في المعنون 
بين كونه لغائب أو لحاضرء ومثله ما في فتاوى قارىء الهداية: إذا كتب على وجه 
الصكوك يلزمه الالء وهو أن يكتب يقول فلان الغلاني إن في ذمتي لفلان الفلاني كذا 
وكذا فهو إقرار يلزم» وإن لم يكتب على هذا الرسم فالقول مع يمينه اه. 

قلت: والعادة اليوم في تصديرها بالعنوان أنه يقال فيها سبب تحريره» هو أنه ترتب 
في ذمة فلان الفلاني الخ» وكذا الوصول الذي يقال فيه وصل إلينا من يد فلان الفلاني 
كذاء ومثله ما يكتبه الرجل في دفتره مثل قوله: علم بيان الذي في ذمتنا لفلان الفلانيء 
فهذا كله مصدر معنون جرت العادة بتصديره بذلك» وهو مفاد كلام قارىء الهداية 
المذكورء فمقتضاه أن هذا كله إذا اعترف بأنه خطه يلزمه» وإن لم يكن مصدراً معنوناً لا 
يلزمه إذا أنكر الالء وإن اعترف بكوئه كتبه بخطه إلا إذا كان بياعاً أو صرافاً أو 
سمساراً لما في الخانية» وصكٌ الصراف والسمسار حجة عرفا اه. فشمل ما إذا لم يكن 
مصدراً معنوناًء وهو صريح ما مر عن المجتبى» وما إذا م يعترف بأته خطه كما هو 
صريح ما مر عن الخزانة. 
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إن تيقن بهء قيل وبه يفتى 


ثم إن قول المجتبى : وكذا ما يكتب الناس فيما بينهم الخ . يفيد عدم الاقتصار على 
الصراف والسمسار والبياع» بل مثله كل ما جرت العادة به فيدخل فيه ما يكتبه الأمراء 
والأكابر ونحوهم من يتعذر الإشهاد عليهم؛ فإذا كتب وصولا أو صكاً بدين عليه وختمه 
بخاتمه المعروف» فإنه في العادة يكون حجة عليه بحيث لا يمكنه إنكاره» ولو أنكره يعد 
بين الناس مكابراًء فإذا اعترف بكونه خطه وختمهء وكان مصدراً معنوناً فينيغى القول 
بأنه يلزمه» وإنلم يعترف به أو وجد بعد موته فمقتضى ما في المجتبى أنه يلزمه أيضاً عملا 
بالعرف كدفتر الصراف ونحوه» ومثله ماإذا وجد في صندوقه مثلا صرّة دراهم مكتوب 
عليها هذه أمانة فلان الفلانيء فإن العادة تشهد بأنه لا يكتب بخطه ذلك على دراهمه. 

ثم اعلم أن هذا كله فيما يكتبه على نفسه كما قيده يعض المتأخرين» وهو ظاهر 
بخلاف ما يكتبه لنفسهء فإنه لو ادعاه بلسانه صريحا لا يؤخذ خصمه بهء فكيف إذا كتبه؟ 
ولذا قيده في الخزانة بقوله: كتب على نفسه كما مر. وذكر في شرح الوهبانية : أثمة بلخ 
قالوا: يادكار البياع حجة لازمة عليه فإن قال البياع وجدت بخطي أن علي لفلان كذا 
لزم. قال السرخسي: وكذا خط السمسار والصراف اه. فقوله: إن علي لفلان الخ 
صريح في ذلك. وأما قول ابن وهبان في تعليل المسألة لأنه لا يكتب إلا ماله وعليه؛ 
فمراده أن البياع ونحوه لا يكتب في دفتره شيئاً على سبيل التجربة للخط أو اللغو 
واللعب» بل لا يكتب إلا ماله أو عليهء ولا يلزم من هذا أن يعمل بكتابته في الذي له 
كما لا يخفىء خلافاً لمن فهم منه ذلكء ويجب تقييده أيضاً بما إذا كان دفتره محفوظاً 
عنده. فلو كانت كتابته فيما عليه في دفتر خصمه فالظاهر أنه لا يعمل به خلاقاً لما بحثه 
طء لأن الخط مما يزور؛ وكذا لو كان له كاتب والدقتر عند الكاتب» لاحتمال كون 
الكاتب كتب ذلك عليه يلا علمهء فلا يكون حجة عليه إذا أنكره أو ظهر ذلك بعد موته 
وأنكرته الورثة» خلافاً لمن حكم في عبصرنا بذلك لذمي ادعى على ورثة تاجر له كاتب 
ذمي ودفتر التاجر عند كاتبه الذمي فقد كنت أفتيت بأنه حكم باطل» وكون المدعي 
والكاتب ذميين يقوي شبهة التزويرء وإن الكتابة حصلت بعد موت التاجرء وتام الكلام 
في كتابنا[تنقيح الحامدية]. قوله: (إن تيقن به) أي بأنه خط من يروي عنه في الأول» 
وبأنه خط نفسه في الأخيرين اه ح. قوله: (قيل وبه يفتى) قال في خزانة الأكمل: أجاز 
أبو يوسف ومحمد العمل بالخط في الشاهد والقاضي والراوي إذا رأى خطه ولم يتذكر 
الحادثة : قال في العيون: والفتوى على قولهما إذا تيقن أنه خطهء سواء كان في القضاء أو 
الرواية أو الشهادة على الصكء وإن لم يكن الصك في يد الشاهدء لأن الغلط نادرء وأثر 
التغيير يمكن الاطلاع عليه» وقلما يشتبه الخط من كل وجه» فإذا تيقن جاز الاعتماد عليه 
توسعة على الناس اه حموي. لكن سيذكر الشارح في الشهادات قبيل باب القبول ها نصه: 
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(ولا بد من مسافة ثلاثة أيام بين القاضيين كالشهادة على الشهادة) على الظاهر: 
وجوزهما الثاني إن بحيث لا يعود في يومهء وعليه الفتوى. شرنبلالية وسراجية 
(ويبطل) الكتاب (بموت الكاتب وعزله قبل وصول الكتاب إلى الثاني أو بعد وصوله 
قبل القراءة) وأجازه الثاني (وأما بعدهما فلا) يبطل (و) يبطل (بجنون الكاتب وردته 
وحده لقذف وعمائه وفسقه بعد عدالته) لخروجه عن الأهليةء وأجازه الثاني (و) 
كذا (بموت المكتوب إليه) وخروجه عن الأهلية (إلا إذا عمم بعد مخصيص) أسم 


وجوزاه لو في حوزهء وبه نأخذ. بحر عن المبتغى اه. وهذا ما اختاره المحقق أبن الهمام 
هناك» وسيأتي تمامه إن شاء الله تعالى. قوله: (ولا بد من مسافة الخ) فلو أقل لا يقبل. 
وني نوادر هشام: إذا كان في مصر واحد قاضيخان جاز كتابة أحدهما إلى الآخر في 
الأحكام. جوهرة عن الينابيع: وكذا كتابة القاضي إلى الأمير الذي ولاه وهو معه في 
المصر كما مر أول الباب. قوله: (على الظاهر الخ) قال في المنح: هذا هو ظاهر الرواية؛ 
وجوزّها محمد وإن كانا في مصر واحد. وعن أبي يوسف: إن كان في مكان لو عدا لأداء 
الشهادة يستطيع أن يبيت في أهله صح الإشهاد والكتابة. وفي السراجية: وعليه الفتوى 
اه. قوله : (ويبطل الكتاب الخ) هذا شرط آخر لقبول الكتاب والعمل به. وهو أن يكون 
القاضي الكاتب على قضائه. تبر : أي لأنه بمنزلة الشهادةء فبموت الأصل قبل أداء 
الفروع الشهادة تبطل شهادة الفروع ٠‏ فكذا هذا. ط عن العيني . قوله: (قبل وصول 
الكتاب الخ) لو اقتصر على قوله: قبل القراءة» لأغناهء ولذا قال في الفتح : العبارة الجيدة 
أن يقال: لو مات قبل قراءة الكتاب لا قبل وصولهء لأن وصوله قبل ثبوته عند المكتوب 
إليه وقراءته لا يوجب شيئاً اه. قوله: (قلا يبطل) أي في ظاهر الرواية. بحر . قوله: 
(ويبطل بجنون الكاتب الخ) في الخانية : وإن عزل القاضي الكاتب أو مات بعد ما وصل 
الكتاب إلى الآخر فإنه يعمل بهء لأن الموت والعزل ليس بمخرج» بخلاف ما إذا فسخ 
الكاتب أو عمي أو صار بحال لا يجوز حكمه وشهادته فإن الآخر لا يقبل كتابهء لأن 
كتاب القاضي بمنزلة الشهادة فما يمنع القضاء بشهادته يمنع القضاء بكتابه اه. وظاهره 
أنه يبطل بذلك ولو بعد وصولهء مع أن الزيلعي صرح بأن ذلك كعزله. ثم رأيت في 
البحر ذكر أن بين كلاميهما مخالفة» ولم يجب عنها. تأمل. ورأيت في البزازية مثل ما في 
الخانية؛ وني الدرر مثل ما هناء فالظاهر أن في المسألة قولين. قوله: (وعمائه) الأنسب 
#وعماه؛ بدون همزء لأن العمى مقصور. قوله: (وفسقه) عبر عنه في النهر بقيل وقال: 
إنه بناء على عزله بالفسقء ومثله في الفتح. قوله: (وكذا بموت المكتوب إليه) لأن 
الكاتب لما خصه فقد اعتمد عدالته وأمانته والقضاة متفاوتون في ذلك فصح التعيين. نمر. 
قوله: (إلا إذا عمم الخ) بأن قال: إلى فلان قاضي بلد كذا وإلى كل من يصل إليه من 
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المكتوب إليه (بخلاف ما لو عمم ابتداء) وجوزه الثاني (و) عليه العمل . خلاصة 
(لا) يبطل (بموت الغصم) أياً كان لقيام وارثه أو وصيه مقامه . 

قلت: وكذا لا يبطل بموت شاهد الأصل كما سيأتي متنا في بابه. خلافاً لما 
وقع في الخانية هناء فهو خالف لا ذكره بنفسه ثمة» فتنبه. 

(و) اعلم أن (الكتابة بعلمه كالقضاء بعلمه) في الأصح. بحر. فمن جوزه 
جوزها ومن لا فلاء إلا أن المعتمد عدم حكمه بعلمه في زماننا. أشباه. 


قضاة المسلمين» لأن غيره صار تبعاً له. فتح. قوله: (بخلاف ما لو عمم ابتداء) بأن 
قال: إلى كل من يصل إليه كتابي هذا من قضاة المسلمين وحكامهم . قوله: (وجوزه الثاني) 
وكذا الشافعي وأحمد» فتح. . قوله: : (وعليه العمل) قال الزيلعي ولحي كر من 
المشايخ في الفتح» وهو الأوجه لأن إعلام المكتوب إليه وإن كان شرطاً فبالعموم بعلم كما 
يعلم بالخصوص» وليس العموم من قبيل الإجمال والتجهيل فصار قصديته وتبعيته سواء. 
نهر . قوله: (أياً كان) أي مدعياً أو مدعى عليه . قوله: (في بابه) أي في باب الشهادة على 
الشهادة ح. قوله: (خلافاً لا وقع في الخانية هنا) أي في هذا الباب حيث قال: لو مات 
القاضي الكاتب أو عزل قبل وصول الكتاب بطل كتابه» كشاهد الأصل إذا مات قبل أن 
يشهد الفرع على شهادة الأصل اه. قوله: (ثمة) أي هناك: أي في باب الشهادة على 
الشهادة حيث قال : الشهادة على الشهادة لا تجوز إلا أن يكون المشهود على شهادته مريضا 

في المصر أو يكون ميتاً الخ» وهذا هو الموافق للمتون. 


قوله: (فمن جوزه جوزها) وشرط جوازه عند الإمام أن يعلم في حال قضائه في 
المصر الذي هو قاضيه بحق غير حد خالص لله تعالى من قرض أو بيع أو غصب أو 
تطليق أو قتل عمداً أو حد قذف» فلو علم قبل القضاء في حقوق العباد ثم ولى فرفعت 
إليه تلك الحادثة أو علمها في حال قضائه في غير مصره ثم دخله فرفعت لا يقضي عنده؛ 
وقالا: يقضي» وكذا الخلاف لو علم بها وهو قاض في مصره ثم عزل ثم أعيد. . وأما في 
حد الشرب والزنا فلا ينفذ قضاؤه بعلمه اتفاقاً. فتح ملخصاً. وبه علم أنه في الحدود 
الخالصة لله تعالى لا ينفذ كما صرح به في شرح أدب القضاء ء معلل بأن كل واحد من 
المسلمين يساوي القاضي فيه وغير القاضي إ(اتعلم لد يمجنه إكامة الحدء فكذا هوء ثم 
قال: إلا في السكران أو من به أمارة السكر ينبغي له أن يعرّره للتهمة ولا يكون حداً أه. 
قوله: (ومن لا فلا) قال في الفتح: إلا أن التفاوت هنا هو أن القاضي يكتب بالعلم 
الحاصل قبل القضاء بالإجماع. قوله: (إلا أن المعتمد) أي عند المتأخرين لفساد قضاة 
الزمانء وعبارة الأشباه: الفتوى اليوم على عدم العمل بعلم القاضي في زماننا كما في 
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وفيها الإمام يقضي بعلمه في حد قذف وقود وتعزير. 

قلت: فهل الإمام قيد كما قدمناه في الحدود لم أره» لكن في شرح الوهبانية 
للشرنبلالي والمختار الآن عدم حكمه بعلمه مطلقاً كما لا يقضى بعلمه في الحدود 
الخالصة لله تعالى كزنا وخر مطلقاً» غير أنه يعزّر من به أثر السكر للتهمة. وعن 
الإمام: إن علم القاضي في طلاق وعتاق وغصب يثبت الحيلولة على وجه الحسبة لا 
القضاء 


جامع الفصولين. قوله: (وفيها) أي في الأشباه نقللاً عن السراجية» لكن في منية اللفتي 
الملخصة من السراجية: التعبير بالقاضي لا بالإمام حيث قال القاضي يقضي بعلمه بحد 
القذف والقصاص والتعزيرء ثم قال: قضى بعلمه في الحدود الخالصة لله تعالى لا يجوز 
اه. أفاده بعض المحشين» وهذا موافق لما مر عن الفتح من الفرق بين الحد الخالص لله 
تعالى وبين غيره» ففي الأول لا يقضي اتفاقاًء بخلاف غيره فيجوز القضاء فيه بعلمهء 
وهذا على قول المتقدمين؛ وهو خلاف المفتي به كما علمت. 

ثنبيه :اذكر في النهر في الكفالة بحثاً أنه يجب أن حمل الخلاف بين المتقدمين 
والمتأخرين على ما كان من حقوق العباد أما حقوق الله المحضة فيقضى فيها بعلمه اتفاقاًء 
ثم استدل لذلك بأن له التعزير بعلمه. 1 

قلت: ولا يخفى أنه خطأ صريح مخالف لصريح كلامهم كما علمت. أما التعزير 
فليس بحدٌ كما أسمعناك من عبارة شرح أدب القضاءء وأيضاً فهو ليس بقضاء. قوله: 
(فهل الإمام قيد) أقول: على فرض ثبوته في عبارة السراجية ليس بقيد» لما علمت من 
عبارة الفتح المصرحة بجواز قضاء القاضي بعلمه في قتل عمد أو حد قذف لكونه من 
حقوق العباد. قوله: (لكن الخ) استدراك على ما نقله ثانياً عن الأشباه بأنه مبني على 
خلاف المختار» أو على قوله: «فهل الإمام قيد؛ فإن قول الشرنبلالي: لا يقضي بعلمه في 
الحدود الخالصة لله تعالى: يعني اتفاقاً يفهم منه أنه يقضي بعلمه في غيرها كحد قذف وقود 
وتعزير على قول المتقدمين» وهو خلاف المختار فيكون ذكر الإمام غير قيدء فافهم. قوله: 
(مطلقاً) أي سواء كان علمه بعد توليته أو قبلها ح. أو سواء كان حداً غير خالص لله 
تعالى» أو قوداً أو غيرعما من حقوق العباد. قوله: (وخر مطلقاً) أي سواء سكر منه أو 
لا. قوله: (للتهمة) أي إذا علم القاضي بأنه سكران له تعزيرهء لأن القاضي له تعزير 
الهم وإن لم يثبت عليه كما مر تحريره في الكفالة. قوله: (يثبت الحيلولة) أي بأن يأمر بأن 
يحال بين المطلق وزوجته والمعتق وأمته أو عبده والغاصب وما غصبه بأن يجعله تحت يد 
أمين إلى أن يثبت ما علمه القاضي بوجه شرعي . قوله: (على وجه الحسبة) أي الاحتساب 
وطلب الثواب لثلا يطأها الزوج أو السيد أو الغاصب. قوله: (لا القضاء) أي لا على 
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(ولا يقبل) كتاب القاضي (من محكم بل من قاض مول من قبل الإمام يملك) إقامة 
(الجمعة) وقيل يقبل من قاضي رستاق إلى قاضي مصر أو رستاق» واعتمده المصنف 
والكمال (كتب كتاباً إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين فوصل إلى قاض ولي بعد 
كتابة هذا المكتوب لا يقيل) لعدم ولايته وقت الخطاب . جواهر الفتاوى. وفيها: لو 
جعل الخطاب للمكتوب إليه ليس لنائبه أن يقبله (والمرأة تقضي في غير حد وقود 
وإن أثم المولى لها) ابر البخاري «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» (وتصلح ناظرة) 
لوقف (ووصية) ليتيم (وشاهدة) فتح. فتصح تقريرهافي النظر والشهادة في 
الأوقاف ولو بلا شرط واقف. بحر. قال: وقد أفتيت فيمن شرط الشهادة في وقفه 


طريق الحكم بالطلاق أو العتاق أو الغصب. قوله: (ولا يقبل كتاب القاضي) الأرل 
حذف القاضي» لأن المحكم ليس قاضياً إلا أن يراد به ما يشمل المولى من السلطان 
وغيره. قوله: (بل من قاض مولى الخ) أفاد أن هذا شرط في الكاتب فقط . قال في المنح: 
فلا تقبل من قاضي رستاق إلى قاضي مصر» وإنما تقبل من قاضي مصر إلى قاضي مصر 
آخر أو إلى فاضي رستاق. قوله: (يملك إقامة الجمعة) الظاهر أن هذا غير قيد» ولا سيما 
في زمانناء لأن السلطان لا يأذن للقاضي بباء والظاهر أن مراده الإشارة إلى أن المراد 
قاضي المصر التي تقام فيها الجمعة. تأمل. وفي المنح عن السراجية: وإنما تقبل كتب قضاة 
الأمصار التي تقام فيها الحدود وينفذ فيها حكم الحكام» إلا فيما لا خطر له شرعاًء لأن 
الولاية لا تثبت إلا في محل قابل للولاية لمن هو آهل له. قوله: (وقيل يقبل الخ) الظاهر أن 
الخلاف مبني على الخلاف في أن المصر هل هو شرط لنفاذ القضاء أم لا؟ فحكوا عن ظاهر 
الرواية أنه شرطء وعن رواية النوادر أنه ليس بشرط» وبه يفتي كما في البزازية» فعلى هذا 
يفتي بقبوله من قاضي رستاق إلى قاضي مصر أو رستاق منح. ومثله في شرح المقدسي . 
ورأيت بخط بعض الفضلاء أن ما ذكر من ابتناء الخلاف على الخلاف الآخر مصرّح به 
البزازية . قوله : (واعتمده المصنف والكمال) قد علمت كلام المصنف» وأما الكمال فقد 
قال: والذي ينبغي أنه بعد عدالة شهود الأصل والكتاب لا فرق: أي بين كونه من قاضي 
مصر أو غيره. قوله: (إلى من يصل إليه الخ) أي بناء على قول الثاني بجواز التعميم ابتداء 
كما مر. قوله: (لعدم ولايته وقت الخطاب) أي لأنه خطاب» والخطاب إنما يصح إذا كان 
له ولاية وقته. منح. قوله: (ليس لنائبه أن يقبله) لأنه قد كتب إلى غيره» ولو جعل 
الخطاب إلى النائب وسماه باسمه ليس للمنيب أن يقبلهء لأنه لا يقبل الكتاب إلا المكتوب 
إليه . قوله: (في غير حد وقود) لأنها لا تصلح شهادة فيهما فلا تصلح حاكمة. 
مَطلَبٌ في جل أَلمَرأةٍ شَاهِدَةَ لوقف 
قوله: (ولو بلا شرط واقف) أما إذا شرط الواقف فلا شك فيه لأنها أهل للشهادةء 
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لفلان ثم لولده: فمات وترك بتتاً آنا تستحق وظيفة الشهادة. وني الأشباه من أحكام 


وأما بدون شرطه الناص عليها كما في صورة الحادثة التي ذكرها ففيه نزاعء فقد رده في 
النهر بأن قوله ثم لولده لا يشمل الأنشىء لأن عرف الواقفين مراعى» ولم يتفق تقرير أنثى 
شاهدة في وقف في زمن ما فيما علمنا فوجب صرفد ألفاظه إلى ما تعارفوه وهو الشاهد 
الكامل إلى أخر كلامه. ونقتل الحموي مثله عن المقدسي . ثم نقل عن بعضهم أن هذا لا 
يمنع كوبا ألملا للشهادة» وقول الأصحاب بجواز شهادتها وقضائها في غير حدّ وقود 
صريح في صحة تقريرها في الأوقاف اه. 

قلت: لا يخفى ماافيهء فإن الكلام ليس في أهليتها بل في دخولها في كلام الواقف 
المبني على المتعارف . 

مَطُلَبٌ : لا يَصِح تَفْريرُ آلمَرْأَةٍ في وَظِيْقةٍ امام 
تنبيه: وأما تقريرها في نحو وظيفة الإمامء فلا شك في عدم صحته لعدم أهليتهاء 
خلافاً لا : زعمه بعض الجهلة إنه يصح وتستنيب» لأ صحة التقرير يعتمد وجود الأهليةء 
وجواز الاستنابة فرع صحة التقرير اه أبو السعود. 
مَطلَبٌ : لا يَصِحّ تَْلَِةُ السُلْطَانِ مسا لَيِسَ بأَهْلٍ 

وفي الأشباه: إذا ولى السلطان مدرساً ليس بأهل لم تصح توليته لان فعله فقيد 
بالمصلحة ولا مصلحة في تولية غير الأهل. وإذا عزل الأهل لم ينعزل» وف [معيد النعمء 
ومبيد النقم] المدرس إذا لم يكن صالخا للتدريس لم يحل له تناول المعلوم اه. والذي يظهر 
في تعريف أهلية التدريس أا بمعرفة منطوق الكلام ومفهومهء وبمعرفة المفاهيمء وأن 
يكون له سابقة اشتغال على المشايخ» بحيث صار يعرف الاصطلاحات ويقدر على أخذ 
المسائل من الكتب» وأن يكون له قدرة على أن يسأل ويجيب إذا سئلء ويتوقف ذلك على 
سابقة اشتغال في النحو والصرف بحيث صار يعرف الفاعل من المفعول وغير ذلك وإذ! 
قرأ لا يلحن» وإذا قرأ لاحن بحضرته رد عليه اه مختصراً ط . 

مَطْلَّبٌ في تَوْجِبْهِ آلوَظَائْفٍ لِلاين وَلَوْ صَغِيراً 

قلت: ومقتضاه أنه إذا مات الإمام أو المدرس لا يصح توجيه وظيفته على ابنه 
الصغيرء وقدمنا في الجهاد في آخر فصل الجزية عن العلامة البيري بعد كلام نقله إلى أن 
قال: أقول هذا مؤيد لما هو عرف الحرمين الشريفين ومصر والروم من غير نكير من إبقاء 
أبناء الميت ولو كانوا صغاراً على وظائف آبائهم من إمامة وخطابة وغير ذلك عرفاً مرضياء 
ااال احياه خلما السيماة وس اطييي حل با ارا اله وقد أفتى 
بجواز ذلك طائفة من أكابر الفضلاء الذين يعوّل على إفتائهم اه. وقيدنا ذلك هناك بما إذا 
اشتغل الابن بالعلم» أما لو تركه وكبر وهو جاهلء فإنه يعزل وتعطى الوظيفة للأهل 
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الأنئى اختار في المسايرة جواز كونها نبية لا رسولة لبناء حالهن على الستر (ولو 
قضت في حدّ وقود فرفع إلى قاض آخر) یری جوازه (فأمضاه ليس لغيره إبطاله) 
لخلاف شريح . عيني . والخنثى كالأنثى. بحر. 

واعلم أنه إذا وقع للقاضي حادثة أو لولده فأناب غيره و (قضى تائب 
القاضي له أو لولده جاز) قضازه (كما لو قضى للإمام الذي قلده القضاء أو لولد 
الإمام) سراجية . وفي البزازية : كل من تقبل شهادته له وعليه يصح قضاؤه له وعليه 
اه. خلافاً للجواهر والملتقطء فليحفظ (ويقضى النائب بما شهدوا به عند الأصل 


لفوات العلة؛ وقدمنا في الوقف أنه لا يصح جعل الصبيّ الصغير ناظراً على وقف» فراجع 
ما حررناه في ال موضعين. قوله : (اختار) أي الكمال في [المسايرة] هي رسالة في علم الكلام 
ساير بها عقيدة الغزالي ط . قوله: (لبناء حالهن على الستر) أي والرسول يحتاج إلى مخالطة 
الذكور بالتعليم وإقامة الحجج عليهم وغير ذلك مما لا يكون إلا من الذكورء والجواز لا 
يقتضي الوقوع. قال في بدء الأمالي: وما كانت نبياً قط أنثى ط . قوله: (يرى جوازه) قيد 
به لأن نفس القضاء إذا كان مختلفاً فيه لا ينفذ ما لم ينفذه قاض آخر یری جوازه؛ فيحنئذ 
إذا رفع إلى من لا يراه نفذهء بخلاف ما إذا كان الخلاف في طريق القضاء لا في تفسهء فإنه 
ينفذ على المخالف بدون تنفيذ آخر كما حررناه سابقاء ولذا قال العيني: ولو قضت 
بالحدود والقصاص وأمضاه قاض آخر يرى جوازه جاز بالإجماع. لأن نفس القضاء مجتهد 
فيه فإن شريحاً كان يجوز شهادة النساء مع رجل في الحدود والقصاص . وقال الشيخ أبو 
المعين النسفي في شرح الجامع الكبير : ولو قضى القاضي في الحدود بشهادة رجل وامرأتين 
نفذ قضاؤه» وليس لغيره إيطاله لأنه قضى في فصل مجتهد فيهء وليس نفس القضاء هنا 
مختلفاً فيه اه: أي بخلاف قضاء المرأة في الحدود فإن المجتهد فيه نفس القضاء. قوله: 
(والخنثى كالأنثى) أي فيصح قضاؤه في غير حد وقود بالأولى» وينيغي أن لا يصح في 
الحدود والقصاص لشبهة الأنوثة. بحر. قوله: (أو لولده) أي ونحوه من كل من لا تقبل 
شهادته له كما يعلم مما يأتي. قوله: (فأتاب غيره) أي وكان من أهل الإنابة. بحر عن 
السراجية: أي بأن كان مأذوناً له بالإنابة. قوله: (كما لو قضى) أي القاضي . قوله: 
(خلافاً للجواهر) حيث قال فيها: القاضى إذا كانت له خصومة على إنسان فاستخلف 
خليفة فقضى له على خصمه لا ينفذء لأن قضاء ناشه كقضاته بنفسهء وذلك غير جائز لا 
ذكر محمد أن من وكل رجلا بشيء ثم صار الوكيل قاضياً فقضى لوكله في تلك الحادثة لم 
يجزء لأنه قضى لمن ولاه ذلك فكذلك نائب هذا القاضي؛ قال: والوجه لن ابتلى بمثل 
هذا أن يطلب من السلطان الذي ولاه أن يولي قاضياً آخر حتى يختصما إليه فيقضي» أو 
يتحاكما إلى حاكم محكم ويتراضيا بقضائه فيقضي بينهما فيجوز أه. 
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وعكسه) وهو قضاء الأصل بما شهدوا به عند النائب» فيجوز للقاضي أن يقضي 
بتلك الشهادة بإخبار النائب وعكسه. خلاصة. 

فروع: لا يقضي القاضي لمن لا تقبل شهادته لهء إلا إذا ورد عليه كتاب 
قاض لمن لا تقبل شهادته له فيجوز قضاؤه به. أشباه. وفيها: لا يقضي لنفسه ولا 
لولده إلا في الوصية. وحرر الشرنبلالي في شرحه للوهبانية صحة قضاء القاضي لأم 
امرأته ولامرأة أبيه وله في حياة امرأته وأبيه» وأنه يقضي فيما هو تحت نظره من 
الأوقاف» وزاد بيتين فقال : [الطويل] ۰ 

وَيُفْضَئْ لام العِرْس حال حَيّاتها ورس ابه موحي مُحَرْرٌ 

وَبَعْدَ وَفَاوَِنْ لا عَنْ تبيه راث مِئْضِيٌ به نَتَبَصَّرُوا 


قلت: ولعل هذا محمول على ما إذا لم يكن القاضي مأذوناً له بالإنابة كما يدل عليه 
قوله: «والوجه الخ» وإلا فلو كان مأذوناً كان نائبه نائباً عن السلطان كما مر في فصل 
اجيس » فلا يحتاج إلى أن يطلب من السلطان تولية قاض آخرء فلذا مشى المصنف هنا على 
الجواز وإن تردد فيه في شرحه قبيل قوله: «ويرد هدية». قوله: (لا يقضي القاضي الخ) 
في الهندية : لا يجوز للقاضي أن يقضي لوكيله ولا لوكيل وكيله ولا لوكيل أبيه وإن علا 
أو ابنه وإن سفل» ولا لعبده ولا لمكاتبه ولا لعبيد من لا تقبل شهادتهم له ولا لمكاتبهم» 
ولا لشريكه مفاوضة أو عناناً في مال هذه الشركة؛ كذا في المحيط؛ وكل من لا تجوز 
شهادته كالوالدين والمولودين والزوج والزوجةء كذا في شرح الطحاوي اه ملخصاً. وفي 
معين الحكام: ما يجري مجرى القضاء الإفتاء» فينبغي للمفتي الهروب من هذا متى قدر 
أه: أي وكان هناك مفت غيره. حموي ط. 

قلت: والعلة في ذلك التهمة. قوله: (إلا في الوصية) صورتها ما في الأشباه: لو 
كان القاضي غريم ميت فأثبت أن فلاناً وصيه صح وبرىء بالدفع إليه» بخلاف ما إذا دفع 
له قبل القضاء امتنع القضاءء وبخلاف الوكالة عن غائب فإنه لا يجوز القضاء بها إذا كان 
القاضي مديون الغائب» سواء كان قبل الدفع أو بعده. قوله: (ولو في حياة امرأته وأبيه) 
لکن بعد موتهما يقضي فيما لم يرث منه كما يأتي . قوله: (وزاد بيتين) أي زاد على نظم 
الوهبانية بيتين وهما الأولانء أما الثالث فهو من زيادات شارحها ابن الشحنة» نقله عنه 
الشرنبلالي في شرحه. قوله: (لأم العرس) بكسر العين: أي لأم زوجته. قوله: (عرّر) 
خبر لبتدإ محذوف: أي هذا الحكم محرر ط . قوله: (بميراث) بدون تنوين للضرورة» ولو 
قال من الإرث لكن أولى. قوله: (مقضى) بالرفع فاعل خلا. قال الشرنبلالي في شرحه: 
فأم زوجته يصح لها القضاء بالمال وغيره حال حياة زوجته» وبعد موت الزوجة يصح 
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فاع 
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وَيُفُضَىئ بِوَقْفٍ مُسْتَحَقٌ لِرَئْعِهِ لِرَضْفيٍ القَضًا وَالعِلْم أو كاد يُنْظَرُ 
هَذِهِ مَسَائْلُ شَنَى 
أي متفرقةء وجاؤوا شتى : أي متفرقين (يمنع صاحب سفل عليه علو) أي 
طبقة (لآخر من أن يتد) أي يدق الوتد (في سفله) وهو البيت التحتاني (أو ينقب 
كوة) بفتح أو ضم الطاقة» 


فيما لم يكن ميراثاً له عن زوجته» ولا يصح في الموروث لاستحقاق القاضي حصة منه 
بالميراث من زوجته» وقضازه لزوجة أبي. كذلك في حال حياة الأب يصح مطلقاًء وبعد 
موته بخص بما لا يرث منه القاضي» كما إذا ادعت استحقاقأ في وقف يخصها اه. ولا 
متعم لوف لو ل يد وإلا كان قضاء 
لزوجته فيما ترث منه. قوله : (ويقنضي الخ) فاعله قوله: ٠‏ ». قال الشرنبلالي: 
صورتہا: وقف على علماء كذا وسلم للمتولي فادعى اه 
قاض ومن أولئك العلماء نقذ قضاؤه. وكذا يقضي فيما هو تحت نظره من الأوقاف قال 
ابن الشحنة: وقولي لوصف القضاء والعلم ليخرج والعلم ليخرج ما لو كان استحقاقه 
لذاته لا لوصفء وهذه المسألة نظير مسألة الشهادة على وقف لمدرسة هو مستحق» 
وستأتي في كتاب الشهادات. والله سبحانه أعلم .. 
۴ هَلِهِ مَسَائِلٌ شَنَّى و 

قدر الشارح لفظ «هذه؟ إشارة إلى أن «مسائل؟ خبر مبتدأ محذوف و «شتى» صفة 
لمسائل. قوله : (أي متفرقة) ومنه قوله تعالى: إن سَعْيَكُم لَسَتَّى4 [الليل : ]أي 
لمختلف في الجزاءء وتمامه في البحر. قوله: (سفل) بكسر السين وضمها ضد العلو بضم 
العين وكسرها مع سكون اللام فيهما ط عن الحموي . قوله: (من أن يتد) أصله يوتد 
حذفت الواو لوقوعها بين الياء والكسرة من باب ضرب» والوتد كما في البحر عن البناية 
كالخازوق: القطعة من الخشب أو الحديد يدق في الحائط ليعلق عليه شيء أو يريط به. 
وفي البحر أيضاً: وأشار المصنف إلى منعه من فتح الباب ووضع الجذوع وهدم سقله 
وقيد بالتصرف في الجدار احترازاً عن تصرفه في ساحة السفل» فذكر قاضيخان: لو حفر 
صاحب السفل في ساحته بثراً وما أشبهه له ذلك عند وإن تضرّر به صاحب العلوء 
وعندهما الحكم معلوم بعلة الضرر اه. قوله: (بفتح أو ضم) أي مع تشديد الواوء ويجمع 
الأول على كوات كحبة وحبات والثاني على كواء بالمد والقصر كمدية ومدى ط. 
والكوة: ثقب البيت» وتستعار لمفاتيح الماء إلى المزارع والجداول. بحر عن المغرب. والمراد 
اعا تتح :في عاط البيك لأجل الضوء أو ما مخرق فيه بلا نفاذ لأجل وضع متاع 
ونحوه. قوله : (الطاقة) تفسير للكوة. لكن في القاموس : الطاق ما عطف من الأبنيةء ولم 
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وكذا بالعكس. دعوى المجمع (بلا رضا الآخر) وهذا عنده وهو القياس. بحر. 
وقالا: لكل فعل ما لا يضرّء ولو انهدم السفل بلا صنع ربه لم يمير على البناء لعدم 
التعدي»ء ولذي العلو أن يبني ثم يرجع بما أنفق إن بنى بإذنه أو إذن قاض» وإلا 
فبقيمة البناء يوم بني. وتمامه في العيني 


أر من ذكره في اللغة بالتاء. تأمل. قوله: (وكذا بالعكس الخ) أي كما يمنع ذو السفل 
يمنع ذو العلو؛ وعبارة المجمع: وكل من صاحب علو وسفل ممنوع من التصرف فيه إلا 
بإذن الآخرء وأجازه إن لم يضر به. وي العيني: وعلى هذا الخلاف إذا أراد صاحب العلو 
أن يبني على العلو شيئاً أو بيتاً أو يضع عليه جذوعاً أو يحدث كنيفاً اه. وكذا جعله في 
الهداية على الخلاف» لكن في البحر عن قسمة الولوالجية: اختلف المشايخ على قولهء فقيل 
له أن يبني ما بدا له ما لم يضر بالسفل» وقيل وإن ضر والمختار للفتوى أنه إذا أشكل 
أنه يضر أم لا يملكء وإذا علم أنه لا يضر يملك. قوله: (وقالا الخ) قال في الفتح : قيل 
ما حكى عنهما تفسير لقول الإمام» لأنه إنما يمنع ما فيه ضرر ظاهر لا ما لا ضرر فيه 
فلا خلاف بينهم. وقيل بينهم خلاف. وهو مافيه شك»› فما لا شك في عدم ضرره 
كوضع مسمار صغير أو وسط يجوز اتفاقاً. وما فيه ضرر ظاهر كفتح الباب ينبغي أن يمنع 
اتفاقاًء وما يشك في التضرر به كدق الوتد في الجدار أو السقف فعندهما لا يمنع» وعنده 
يمنع | ه. وفي قسمة المنية أن المختار أن الخلاف فيما إذا أشكل فعنده يمنع وعندها لا 
اه. وكذا يأتي في كلام الشارح قريباً أنه المختار للفتوى . 


کرو 


مَطْلَبٌ فِيِمَا لو اندم آلمُشْترَكُ وَأَرَادَ أَحَدُهًا آلبئاة وَأبى الْآخَرُ 


. قوله: (ولو انهدم السفل الخ) أي بنفسهء وأما لو هدمه فقد قال في الفتح: 
وعلمت أنه ليس لصاحب السفل هدمهء فلو هدمه بجر عل بنائه لأنه تعدى على حق 
صاحب العلو وهو قرار العلو. قوله: (وتمامه في العيني) حيث قال: بخلاف الدار 
المشتركة إذا اتهدمت فبناها أحدهما بغير إذن صاحبه حيث لا يرجع لأنه متبرّع» إذ هو 
ليس بمضطر» لأنه يمكنه أن يقسم عرصتها ويبني في نصيبه» وصاحب العلو ليس 
كذلك» حتى لو كانت الدار صغيرة بحيث لا يمكن الانتفاع بنصيبه بعد القسمة كان له 
أن يرجعء» وعلى هذا إذا انيدم بعض الدار أو بعض الحمام فأصلحه أحد الشريكين له أن 
يرجع لأنه مضطرء إذ لا يمكنه قسمة بعضه» ولو انهدم كله فعلى التفصيل الذي ذكرناه 
اه: أي إن أمكنه قسمة العرصة ليبني في نصيبه لا يكون مضطراً وإلا كان مضطراً. 

والحاصل: أنه إذا انهدم كل الداز والحمام: فإن كان يمكنه قسمة العرصة ليبني في 
نصيبه لا يكون مضطراً» فلو عمر بدون إذن شريكه يكون متبرعاً والظاهر أن المراد ما إذا 
أمكنه إعادة العرصة داراً أو حماماً كما كانت لا مطلق البناء» وإن كان لا يمكن قسمة 
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ها فاه #6 © شعاها هد هاه هه « اه ماه هاه ساود هاه هاو نا واو واأ سا واه ها واه ماج ماع هس اج فاه .هاه عد هما عه ٠‏ 


العرصة فهو مضطرء وإن انيدم بعض الحمام أو بعض الدار فهو مضطر أيضاًء والظاهر 
أن المراد ما إذا كانت الدار صغيرة» أما إذا كانت كبيرة يمكن قسمتها فإنه يقسمهاء فإن 
خرج المنهدم في نصيبه بناه أو في نصيب شريكه يفعل به شريكه ما أراد. 
تنبيه: قال في البحر: وذكر الحلواني ضابطاً فقال كل من أجبر أن يفعل مع 
شريكه» فإذا فعل أحدهما بغير أمر الآخر لم يرجع لأنه متطوع» إذ كان يمكنه أن يجبر 
مثل كري الأخبار وإصلاح السفينة المعيبة وفداء العبد الجاني» وإن لم يجبر لا يكون متطوعاً 
كمسألة انهدام العلو والسفل أه. ومن ذلك لو أنفق على الدابة بلا إذن شريكه لم يرجع 
لتمكنه من رفعه إلى القاضي ليجبر» بخلاف الزرع المشترك فإنه يرجع» لأنه لا يجير 
شريكه كما في المحيط فكان مضطراً اه. وتمام ذلك فيه. وذكر قبله أن صاحب العلو إن 
بنى السفل بأمر القاضي رجع بما أنفق وإلا فبقيمة البناءء به يفتى» والصحيح أن المعتبر 
في الرجوع قيمة البناء يوم البناء لا يوم الرجوع . 
قلت: وقد تلخص من هذا الأصل ومما قبله أنه إن لم يضطر بأن أمكنه القسمة 
فعمر بلا أمر فهو متبرع» وإلا فإن كان شريكه يبر على العمل مع ككري النهر ونحوه 
فكذلك» وإن كان شريكه لا يجير كمسألة السفل لا يكون متبرعاً بل يرجع بما أنفق إن 
بنى بأمر القاضي» وإلا فبقيمة البناء يوم البناءء وقد وقع في هذه المسألة اضطراب كثيرء 
وقدمنا تمام الكلام عليها آخر الشركة» وكنت نظمت ذلك بقولي : 
ومر الشَّرِيكُالمُشْترِكُ بدن إذوِلِليبجوعمامئلك 
ِدْلَمْيَعُنْلِدَكُ ُضطءَآ بان E ER O ES EEE‏ 
ما إذًا أ طيَلِنَارَكَانَمِنْ أبِعَلَ الكغمِي جر قَإن 
بِإِدْن وأو إن مض يَسرْجع ر اةب لاتيم 
ع ّإذا اضطرٌ وَلاجَبر80مَا في الشَفْلَ وَالجِدَارِيَرْجِعُيِمَا 
لمق هن كَانَبالإذنِتتى لدا رإلاقبقيمَزاليتا 
م اسك ا وو ی له اد يس سانب ره ی 
حتى يدفع إليه لكونه مضطراء وكذا حائط بين اثنين لهما عليه خشب فبنى أحدهما فله 
منع الآخر من وضع الخشب حتى يعطيه نصف قيمة البتاء مينياً كما في البحر. . وفيه عن 
جامع الفصولين: : لكل من صاحب السفل والعلو حق في ملك الآخر لذي العلو حق 
قراره» ولذي السفل حق دفع المطر والشمس عن السفل اه. . ثم تقل عنه أيضاً: لو هدم 
ذو السفل سفله وذو العلو علوه أخذ ذو السفل ببناء سفله إذ فوت عليه حقاً الحق باملك 
فيضمن كما لو فوت عليه ملكاً اه. قال في البحر: وظاهره أنه لا جبر على ذي العلوء 
وظاهر الفتح خلافه وهو محمول على ما إذا بنى ذو السفل سفله وطلب من ذي العلو بناء 
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(زائغة مستطيلة) أي سكة طويلة (يتشعب عنها) سكة (مثلها) لكن (غير نافذة) إلى 
حل آخر 


علوه فإنه يجير اه: أي لأن فرض المسألة أنه هدم علوه فيجير على بنائه بعد ما بنى ذو 
السفل لا قبله» وإنما أجبر لأن لذي السفل حقاً في العلو كما علمت؛ وأما لو انيدم 
العلو بلا صنعه فلا يجبر لعدم تعديه» كما ذكره الشارح فيما لو انهدم السفل. وفي البحر 
عن الذخيرة. سقف السفل وجذوعه وهراديه وبواريه وطينه لذي السفلء» قال: ذكر 
الطرسوسي أن الهرادي ما يوضع فوق السقف من قصب أو عريش اه. 

قلت: لكن في المغرب عن الليث : الهردية قضبان تضم ملوية بطاقات من الكرم 
يرسل عليها قضبان الكرم اه فهي التي تسمى في عرفنا سقالة. هذا وذكر في الخيرية أن 
تطيين سقف السفل لا يجب على واحد منهما. أما ذو العلو فلعدم وجوب إصلاح ملك 
الغير عليه وإن تلف الطين بالسكن الأذون فيه شرعاًء إلا إذا تعدى بإزالته فيضمنه. وأما 
ذو السفل فلعدم إجباره على إصلاح ملكه» فإن شاء طينه ورفع ضرره وكف الاء عئه» 
وإن شاء تحمل ضرره. 

تتمة :في البحر عن جامع الفصولين: جدار بينهما ولكل منهما حمولة فوهي الحائط 
فأراد أحدهها رفعه ليصلحه وأبى الآخرء ينبغي أن يقول مريد الإصلاح للآخر ارفع 
حمولتك باسطوانات وعمد ويعلمه أنه يريد رفعه في وقت كذا وأشهد على ذلك» فلو فعله 
وإلا فله رفع الجدارء فلو سقطت حمولته لم يضمن اه. 

قلت : والظاهر أن مثله ما إذا احتاج السفل إلى العمارة فتعليق العلو على صاحبهء 
وهذه فائدة حسنة لم أجد من نبه عليها. قوله: (زائغة مستطيلة) وني التهذيب : الزائغة: 
الطريق الذي حاد عن الطريق الأعظم اه. من زاغت الشمس: إذا مالت» والمستطيلة» 
الطويلة» من استطال بمعنى طال. أفاد في البحر. قوله: (مثلها) أي طويلة احترازاً عن 
المستديرة كما يأتي. قوله: (لكن غير نافذة) أفاد أن الأولى نافذة» وقد قال في البحر: 
أطلقها: أي الأولى تبعاً لأكثر الكتب» وقيدها في النهاية تبعاً للفقيه أبي الليث والتمرتاشي 
بغير النافذة» ويمكن حمل كلامه عليه لقوله: مثلها غير نافذة اه: أي بناء على أن غير 
نافذة بيان لوجه المماثلة» وفيه نظرء بل التبادر أن الممائلة في الطول وغير نافذة حال لبيان 
قيد زائد فيها على الأولى» وإلا لزم أن لا تكون الثانية مقيدة بكونها طويلة» فيشمل 
المستديرة» وهو غير صحيح» واستظهر الخير الرملي إطلاق الأولى» إذا لا عبرة بكونها 
نافذة أو غير نافذة لامتناع مرور أهلها في الثانية مطلقاًء بخلاف المتشعبة كما يأتي. 

قلت: لكن في بعض الصور يظهر الفرق في الأولى بين النافذة وغيرها كما تعرفه. 
قوله: (إلى محل آخر) متعلق بنافذة» والمراد به الطريق العام أو ما يتوصل منه إليه احترازاً 
عن النافذة إلى سكة أخرى غير نافذة . 
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(يمنع أهل الأولى عن فتح باب) للمرور لا للاستضاءة والريح . عيني (في القصوى) 
الغير النافذة على الصحيح إذ لا حق لهم في المرورء بخلاف النافذة 
مَطْلّبٌ في نح باب آخَرَّ لار 

قوله: (عن فتح باب للمرور) قال في فتح القدير: قال بعض المشايخ: لا يمنع من 
فتح الباب بل من المرورء لأن له رفع كل جداره فكذا له رقع بعضهء والأصح أنه يمنع 
من الفتح لأنه منصوص عليه في الرواية بنص محمد في الجامع» ولأن المنع بعد الفتح لا 
يمكن إذ تمكن”'' مراقبته ليلا ونهاراً في الخروج ليخرجء ولأنه عساه يدعي بعد تركيب 
الباب وطول الزمان حقاً في المرور» ويستدل عليه بتركيب الباب اه. قوله: (لا 
للاستضاءة والريح) قال العيني بعد حكاية القولين المذكورين: ولكن هذا فيما إذا أراد 
بفتح الباب المرور فإنه يمنع استحساناًء وإذا أراد به الاستضاءة والريح دون المرور لم يمنع 
من ذلك» كذا نقله فخر الإسلام عن الفقيه أبي جعفر أه. 

قلت: هذا إذا كان الباب عالياً لا يصلح للمرور كما يدل عليه التعليل المارء وإلا 
كان قول بعض المشايخ بعينهء وهو خلاف الأصح» فعلم أن المراد غيره وهو مسألة 
الطاقة الآتيةء فافهم. قوله: (في القصوى) أي البعدي وهي المتشعبة من الأولى الغير 
النافذة» أما النافذة فلا منع من الفتح فيها لأن لكل أحد حق المرور فيها. قوله: (على 
الصحيح) مقابله ما قدمناه آنقاً من القول بأنه لا يمنع من الفتح بل من المرور. قوله: (إذ 
لاحق لهم في المرور) أي لا حق لأهل الزائغة الأولى في المرور في الزائغة القصوى» بل 
هو لأهلها على الخصوصء ولذا لو بيعت دار في القصوى لم يكن لأهل الأولى شفعة 
فيهاء كذا في الفتح: أي لا شفعة لهم بحق الشركة في الطريقء إذ لو كان جارا ملاصقا 
كان له الشفعة. شرنبلالية. ثم قال في الفتح: بخلاف أهل القصوى. فإن لأحدهم أن 
يفتح باباً في الأول لأن له حق المرور فيها اه. 

قال العلامة المقدسي : هذا إذا فتح في جانب يدخل منه إليهاء أما في الجانب الآخر 
غير الثافذ فلا اه: وفيه فائدة حسنة يفيدها التعليل أيضاً. وهي أن الزائعة الأولى إذا 
كانت غير نافذة وأراد واحد من أهل القصوى فتح باب في الأولى له ذلك إن كانت داره 
متصلة بركن الأولى وكانت من جانب الدخول إلى القصوى» أما لو كانت من الجانب 
الثاني فلاء إذ لا حق له في المرور في الجانب الثاتي» بخلاف ما إذا كانت الأولى نافذة فإن 
له المرور من الجانبين» فيكون له فتح الباب من الجانب الثاني أيضاًء وبه يظهر الفرق بين 
كون الأولى نافذة أو لا خلافاً لا مر عن الرملي» والظاهر أن كلام الفتح مبني على كون 
الأولى نافذة» وإن حمل على أنها غير نافذة يدعي تخصيصه بغير الصورة المذكورة. 
(1) في ط قوله (إذ تمكن) كذا بالأصل المقابل على خط الؤلف» ولعل الصواب: إذ لا تمكن. 


|| / J| 
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(وفي زائغة مستديرة لزق) أي اتصل (طرفاها) أي نباية سعة اعوجاجها بالمستطيلة 
(لا) يمنع لأا كساحة مشتركة في دارء بخلاف ما لو كانت مربعة فإنها كسكة في 
سكة» ولذا يمكنهم نصب البوارق. ابن كمال بهذه الصورة: 


زائعة مربعة زائغة مستشيرة زاتغة ناقلة e‏ | 


تنبيه : يعلم مما هنا أنه لو أراد فتح باب أسفل من بابه والسكة غير نافذة يمنع منهء 
وقيل لاء وني كل من القولين اختلاف التصحيح والفتوى. قال في الخيرية: والمتون على 
المنع فليكن المعؤل عليه. قوله: (وفي زائغة مستديرة) محترز قوله #يتشعب عنها مثلها» فإن 
المراد بها الطويلة ويقابلها المستديرة. وفي حاشية الواني على الدرر: هذا إذا كانت: أي 
المستديرة مثل نصف دائرة أو أقل؛ حتى لو كانت أكثر من ذلك لا يفتح فيها الباب» 
والفرق أن الأولى تصير ساحة مشتر ة» يخلاف الثانية فإنه إذا كان داخلها أوسع من 
مدخلها يصير موضعاً آخر غير تابع للأول: كذا قيل اه. وقائله صدر الشريعة ومنلا 
مسكين؛ وراده ابن كمال. قوله: (لأنها كساحة الخ) قال في الفتح: لأن لكل حق المرور 
إذ هي ساحة مشتركة غاية الأمر أن فيها اعوجاجاًء ولهذا يشتركون في الشفعة إذا بيعت 
دار منها اه. قوله: (ولذا يمكنهم نصب البوابة) لم أر فيما عندي من كتب اللغة لفظ 
البوابة» وهي في عرف الناس اليوم اسم للباب الكبير الذي ينصب في رأس السكة أو 
المحلة مثلا. وعبارة اين كمال عن الحلواني: ولذا يمكنهم نصب الدرب» وفي القاموس: 
الدرب: باب السكة الواسع والباب الأكبر جمعه دراب. قوله: (يبذه الصورة) اختلفت 
النسخ في كيفية رقمهاء ولنصورها بصورة جامعة للمستطيلة المتشعب عنها مستطيلة مثلها 
نافذة وغير نافذة ومستدير ومربعة هكذا: 


باب پاب پاب باب باب باب ياب باب باب ياب باب 


1o‏ کتاب القضاء / باب كناب القاضى إلى القاضي وغيره 

(ولا يمنع الشخص من تصرّفه في ملكه إلا إذا كان الضرر) بجاره ضرراً 
(بيناً) فيمنع من ذلك» وعليه الفتوى : بزازية. واختاره في العمادية وأفتى به قارىء 
لدو يي 729 سس 6 لوال ساك رز ا اا ورد 1 1 لد 1ل كك 


فالدار الثالئة التي في ركن المتشعبة الغير النافذة لو كان بابها في الطويلة يمنع 
صاحبها عن فتح الباب في المتشعبة الغير النافذة لأنه ليس له حق المرور فيهاء ولو كان 
بابها في المتشعبة لا يمنع من فتح باب في الأولى الطويلة» وأما الدار الرابعة التي في الركن 
الثاني لو كان بابها في الطويلة يمنع من فتحه في المتشعبة المذكورة» وكذا لو كان في المتشعبة 
يمنع من فتحه في الطويلة لأنه ليس له حق المرور في ذلك الجانب» لكن هذا إذا كانت 
الطويلة غير نافذة» بخلاف النافذة لأن له حق المرور حينئذ من الجانبين كما قلنا فيما مر. 
وأما الدار الخامسة التي في الركن الأول من المتشعية الثانية النافذة فلصاحبها فتح باب فيها 
وفي الطويلةء بخلاف الدار السادسة التي في الركن الثاني من المتشعبة المذكورة فإنه لو كان 
بابه فيها يمنع من الفتح في الطويلة لو غير نافذة لا لو نافذة لما علمت. 
ملت : آلْعَسَمُوا دارا وَأرَاَ كُلّ ِنْهمْ نح باب لَهُمْ ديك 

نتمة :في منية المفتي من كتاب القسمة: دار في سكة غير نافذة بين جماعة اقتسموها 
وأراد كل منهم فتح باب وحده ليس لأهل السكة منعهم. 

قلت: ينبغي تقييده بما إذا أرادوا فتح الأبواب فيما قبل الباب القديم لا فيما يعده 
كما قدمناه آنفاً عن الخيرية من التعويل على ما في المتون. نعم على القول الثاني المصحح 
أيضاً لا تفصيل . ثم قال في المنية: دار لرجل بابها في سكة غير نافذة فاشترى بجنبها دارأ 
بابها في سكة أخرى له فتح باب لها في داره الأول لا في السكة الأول» وبه أفتى أبو 
جعفر وأبو الليث. وقال أبو نصير: له ذلك لأن أهل السكة شركاء فيها بدليل ثبوت حى 
الشفعة للكل اه ملخصاً. 

قلت: الظاهر أنه مبني على الخلاف السابق. والله تعالى أعلم. قوله: (ولا يمنع 
الشخص الخ) هذه القاعدة تخالف المسألة التي قبلهاء فإن المنع فيها من تصرف ذي السفل 
مطلق عن التقييد بكونه مضراً ضرراً بيناً أولى وهنا المنع مقيد بالضرر البينء ولا سيما على 
ظاهر الرواية الآ من أنه لا يمنع مطلقاً . نعم على ما قدمناه من أن المختار المنع في الضرر 
البين والمشكل تندفع المخالفة على ما مشى عليه المصنف هنا. وقد هات بان الا 
المتقدمة ليست من فروع هذه القاعدة؛ فإن ما هنا في تصرف الشخص في خالص ملكه 
الذي لا حى للجار فيه» وما مر في تصرقه فيما فيه حق للجارء فإن السفل وإن كان ملكاً 
لصاحبه إلا أن لذي العلو حقاً فيه فلذا أطلق المنع فيه ولذا لو هدم ذو السقل سفله يؤمر 
بإعادته» بخلاف ما هناء هذا ما ظهر لي فاغتنمه. قوله: (بيناً) أي ظاهراً ويأتي بياله 
قريباً. قوله: (واختاره في العمادية) حيث قال كما في جامع الفصولين: والحاصل أن 
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الهداية» حتى يمنع الجار من فتح الطاقة» وهذا جواب المشايخ استحساناً وجواب 
ظاهر الرواية عدم المنع مطلقاًء وبه أفتى طائفة» فالإمام ظهير الدين وابن الشحنة 


القياس في جنس هذه المسائل أن من تصرف في خالص ملكه لا يمنع منه ولو أضرٌ بغيره» 
لكن ترك القياس في محل يضر بغيره ضرراً بيناً» وقيل بالمنع» وبه أخذ كثير من مشايخنا 
وعليه الفتوى اه. 

قلت : قوله: «وقيل بالمنم» عطف تفسير على قوله: «ترك القياس؟ فليس قولا ثالثاً. 
نعم وقع في الخيرية: وقيل بالمنع مطلقاً لاخ. ومقتضاه أنه قول ثالث بالمنع سواء كان 
الضرر بيناً أو لاء لكن عزا في الخيرية ذلك إلى التاترخانية والعمادية؛ وليس ذلك في 
العمادية كما رأيت» فالظاهر أن لفظ مطلقاً سبق قلم؛ ويدل عليه قوله في الفتح : 
والحاصل أن القياس في جنس هذه المسائل أن يفعل المالك ما بدا له مطلقاً لأنه متصرف 
في خالص ملكه» لكن ترك القياس في موضع يتعدى ضرره إلى غيره ضرراً فاحشاً» وهو 
المراد بالبين وهو ما يكون سبباً للهدم» أو يخرج عن الانتفاع بالكليةء وهو ما يمنع 
الحوائج الأصلية كسد الضوء بالكليةء واختاروا الفتوى عليه. فأما التوسع إلى منع كل 
ضرر ما فيسد باب انتفاع الإنسان بملكه كما ذكرنا قريباً اه ملخصاً. فانظر كيف جعل 
المفتى به القياس الذي يكون فيه الضرر بيناً لا مطلقاًء وإلا لزم أنه لو كانت له شجرة 
مملوكة يستظل بها جاره وأراد قطعها أن يمنع لتضرر الجار به كما قرره في الفتح قبله . 

قلت: وأفتى المولى أبو السعود أن سد الضوء بالكلية ما يكون مانعاً من الكتابةء 
فعلى هذا لو كان للمكان كوّتان مثلاً فسدٌ الجار ضوء إحداهما بالكلية لا يمنع إذا كان 
يمكن الكتابة بضوء الأخرى» والظاهر أن ضوء الباب لا يعتبر لأنه يحتاج لغلقه لبرد 
ونحوه كما حررته في تنقيح الحامدية. وفي البحر: وذكر الرازي في كتاب الاستحسان: لو 
أراد أن يبني في داره تنوراً للخبز الدائم كما يكون في الدكاكين أو رحى للطحن أو مدقات 
للقصارين لم يجزء لأنه يضر بجيرانه ضرراً فاحشاً لا يمكن التحرز عنه فإنه يأتي منه 
الدخان الكثير» والرحى والدق يوهن البناءء بخلاف الحمام لأنه لا يضر إلا بالنداوةء 
ويمكن التحرز عنه بأن يبني حائطاً بينه وبين جاره» وبخلاف التنور المعتاد في البيوت اه. 
وصحح النسفي في الحمام أن الضرر لو فاحشاً يمنع وإلا فلاء وتمامه فيه. قوله: (حتى 
يمنع الجار من فتح الطاقة) أي التي يكون فيها ضرر بين بقرينة ما قبلهء وهو ما أفتى به 
قارىء الهداية لما سغل : هل يمنع الجار أن يفتح كوة يشرف منها على جاره وعياله؟ 
فأجاب بأنه يمنع من ذلك اه. وفي المنح عن المضمرات شرح القدوري: إذا كانت الكوة 
للنظر وكانت الساحة محل الجلوس للنساء يمنعء وعليه الفتوى اه. قال الخير الرملي: 
وأقول لا فرق بين القديم والحديث حيث كانت العلة الضرر البين لوجودها فيهما. قوله: 
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ووالده» ورجحه في الفتح وني قسمة المجتبىء وبه يفتى واعتمده المصنف ثمة 
فقال: وقد اختلف الإفتاءء وينبغي أن يعوّل على ظاهر الرواية اه. 

قلت وحيت تفازهن مده وشرحقه فالعمل عل اون كما تقزرو مرارا كلابن. 

قلت: وبقي ما لو أشكل هل يضر أم لا؟ وقد حرر محشي الأشباه المنع قاسيا 
على مسألة السفل والعلو أنه لا يتد إذا أضرّء وكذا إن أشكل على المختار للفتوى 
(ورجحه في الفتح) حيث قال: والوجه لظاهر الرواية. قوله: (ثمة) أي في كتاب القسمة 
في المنح. قوله : (فالعمل على المتون) قد يقال: إن هذا لا يقال في كل متن مع شرح بل 
هذا في نحو المتون القديمة ط : أي وهذه المسألة ليست من مسائل ٠‏ ويظهر من كلام 
الشارح الميل إلى ما مشى عليه المصنف في متنه لأنه أوفق بدفع الضرر البين عن الجار 
المأمور بإكرامه» ولذا كان هو الاستحسان الذي مشى عليه مشايخ المذهب المتأخرين" 
وصرحوا بان الفتوى عليه. 

والحاصل أنهما قولان متعمدان يترجح أحدهما بما ذكرناء والآخر يكونه أصل 
المذهب . قوله: (قياساً على مسآلة السفل الخ) أقول : هذا غير مسلم لأنه تغالف لكلامهم 
مع أنه قياس مع الفارق» وذلك أنك علمت أن أصل المذهب في مسألتنا عدم المنع مطلعاً 
لكونه تصرفاً في خالص ملكه» وخالف المشايخ أصل المذهب فيما إذا كان الضرر بيا 
ولا يخفى أن التقييد بالبين حرج للمشكل» فالقول بمنع المشكل مخالف القولين» وقياسه 

على المشكل في مسألة السفل غير صحيح» ا ا موضوعة لنقل المذهب ماشية على 

منع التصرف فيها عكس مسألتنا. وذكر بعض المشايخ أن المختار تقييد المنع بالمضرٌ أو 
ا وما ذاك إلا لكونه تصرفاً فيما للجار فيه حق وهو صاحب العلو فالأصل فيه 
عدم جواز التصرف إلا بإذنه» بخلاف مسألتنا فإن الأصل فيها الجواز لكونه تصرفاً في 
خالص حته» فإلحاق المشكل فيها بالمشكل في الأولى غير صحيح» فافهم”” . 

(يشم آلله ألرّحْنٍ الرّجِيِم) 

با ميل لبابك يجبر ثلم القلوب» وبالترقب لهبوب نسمات منحك يضرب على 
صفحات ثقب الغيوب» يا من بصر بعظيم قدرته العباد وقهرهم بها فلا يكون إلا ما 
(1) ني ط: قوله (من مسائل) هكذا بخطه» ولعل فيها سقطاء والأصل :من مسائلها» أي المتون القديمة أو نحو 

ذلك 
(؟) في ط (قوله المتأخرين) كذا بخطهء وصوابه (المتأخرون) كما لا يخفى. 
(6) ثبت في الأصل. إلى هنا وقف المؤلف» وتوفي رضي الله عنه» وكان قد سود منه الحاشية على هامش الدرء 

وبيض الأول» والثاتيء والرابع» وهذا الثالث بيضه إلى هناء فبادر نجله السعيد النجيب المتين السيد محمد 

علاء الدين إلى تكملته من المسودة فقال. . 
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كما في الخانية. قال المحشي: فكذا تصرفه في ملكه إن أضرٌ أو أشكل (يمنعء وإن 
لم يضر لم يمنع) قال: ولم أر من نبه عليهء فليغتنم فإنه من خواص كتابي انتهى . 
(ادعى) على آخر (هبة) مع قبض (في وقت فسئل) المدعي (بينة فقال) قد 
(جحدنيها) أي الهبة (فاشتريتها منه أو لم يقل ذلك) آي جحدنيهاء ومفاده الاكتفاء 
بإمكان التوفيق؛ وهو ختار شيخ الإسلام من أقوال أربعة» واختار الخجندي أنه 


أراد» فنحمده بالحمد اللائق» ونشكره على آلائه بالشكر الفائق» ونصلي ونسلم على 
رسوله محمد المكمل لأمته وعلى آله وصحبه ومن لهج بدعوته. 

. وبعد» فإِن العام العامل والعلامة الكامل» وحيد الدهرء وفريد العصرء سيد 
الزمان» وسعد الأقران» يعسوب العلماء العاملين» ومرجع الجهابذة الفاضلينء ومؤلف 
هذه الحاشية المرحوم سيدي وأستاذي ووالدي السيد محمد أفندي عابدين» سقى الله ثراه 
صوب الغفران» وجمعنا وإياه في مستقر رحمته» وأسكننا بحبوحة جنته» لما وصل إلى هذا 
المحل من الكتاب اشتاق إلى مشاهدة رب الأرباب» فنزل حياض المنون» وآثر الجدث 
الذي ليس بمسكون. وكان رحمه الله بدأ أولا في التأليف من الإجارة إلى الآخرء ثم من 
أول الكتاب إلى انتهاء هذا التحرير الفاخر وترك على نسخته الدرّ بعض تعليقات وتحريرات 
واعتراضات قد كاد تداول الأيدي أن يذهبها لعدم 00 وأا 
الفقير ولده وخادمه محمد علاء الدين ابن المؤلف فتح الله عليّ وعليه نعمة الغزار فأ ردت 
أن أجرد ما كتبه والدي على نسلخته والحقه بمسودته من غير زيادة عليه خوف الغلط 
ونسبته إليه وإن رأيت حاشية ليست من خطه أنبه عليها بقولي كذا أو ذكر أو في أوقاله في 
الهامش لعلمي بأنه أقرها وإلا شطبت عليهاء ومع هذا يلزم التنبيه كما ترىء والله يعلم 
ويرى» ومنه أطلب الإعانة والتوفيق لأقوم طريق. 

قال رحمه الله تعالى ونفعنا به ورضي عنه آمين. قوله: (ادعى على آخر الخ) قال 
قاضيخان : : ادعى على رجل أنه أخذ منه مالآ وبين الال ووصفه وأقام المدعى عليه البينة 
على إقرار المدعي أنه أخذ فلان آخر هذا المال المسمى فأنكر المدعي ذلك ل تقبل منه هذه 
البينة ولا يكون ذلك طا لدعوى الأولء لأن من حجة الأول أن يقول أخذه مني فلان 
آخر ثم رده علي وأخذه مني هذا المدعى عليه بعد ذلك اه كذا في الهامش. 0 
(ومقاده) أي مقاد قوله: دأو لم يقل ذلك» ح . قوله: (بإمكان التوفيق) نقل في البحر: إن 
هذا هو القياس» والاستحسان أن التوفيق بالفعل شرط . قال الرملي: وجواب اي 
هو الأصح كما في منية المفتي. قوله: (وهو مختار الخ) قيده في البحر في فصل الفضولي 
بأن لا يكون ساعياً في نقض ما تم من جهته فراجعه. قوله : (من أقوال أربعة) وهي كفاية 
إمكان التوفيق مطلقاًء وعدم كفايته مطلقاً وكفايته من المدعى عليه لا من المدعي ‏ 
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يكفي من المدعى عليه لا من المدعي لأنه مستحق وذاك دافع» والظاهر يكفي للدفع 
لا للاستحقاق. بزازية (فأقام بينة على الشراء بعد وقتها) أي وقت الهبة (تقبل في 
الصورتين وقبله لا) لوضوح التوفيق في الوجه الأول وظهور التناقض في الثاني» 
ولو لم يذكر لهما تاريخاً أو ذكر لأحدهما تقبل لإمكان التوفيق بتأخير الشراء» وهل 
يشترط كون الكلامين عند القاضي أو الثاني فقط؟ خلاف» ويتبغي ترجيح الثاني . 
بحر. لأن به التناقض والتناقض يرتفع بتصديق الخصم وبقول التناقض تركت 
الأول وأدعى بكذا أو بتكذيب الحاكمء وتمامه في البحرء وأقره المصنف (كما لو 


وكفايته إن اتحد وجه التوفيق لا إن تعددت وجوهه حء كذا في الهامش. قوله: (بعد 
وقتها) ظرف للشراء كقبله ح . قوله : (في الصورتين) يعني ما إذا قال جحدنيها أو لم يقل 
ح. قوله: (في الثاني) لأنه يدعي الشراء بعد الهبة وشهوده يشهدون له به قبلهاء وهو 
تناقض ظاهر لا يمكن التوفيق بينهماء ومرادهم بين الدعوى والبينةء وإلا فالمدعي لا 
تناقض منهء لات دسي لعز سابقا عل ا . بحر. قوله: (وينبغي ترجيح الثاني 
الخ) ولعل وجهه أنه الذي يتحقق يتحقق به التناقض . منح . . وني النهر من باب الاستحقاق. 
والأوجه عندي اشتراطهما عند الحاكم إذ من الدعوى كونها لديه اه. وني شرح المقدسي: 

ينبغي أن يكفي أحدهما عند القاضي بل يكاد أن يكون الخلاف لفظياًء لأن الذي حصل 
سابقاً عل مجلس القاضي لا بد أن به بشت عنده ليترتب على ما عنده حصول التناقض» 
والثابت بالبيان كالثابت بالعيان فكأنهما في مجلس القاضي» فالذي شرط كونما في مجلسه 

يعم الحقيقي والحكمي في السابق واللاحق انتهى» وهو حسن. قوله: (أو بتكذيب 
الحاكم ا كما لو اق أنه كفل له عن مديونه بألف فأنكر الكفالة وبرهن الدائن أنه كفل 
عن مديونه وحكم به الحاكم وأخذ المكفول منه المال ثم إن الكفيل ادعى على المديون أنه 
كفل عنه بأمره ويرهن على ذلك يقبل عندنا ويرجع على المديون بما كفل»ء > لأنه صار . 
مكذباً شرعاً بالقضاءء كذا في المنح ح. قوله: (وتمامه في البحر) عبارة البحر في 
الاستحقاق أولى» وهي إذا قال تركت أحد الكلامين يقبل منه لأنه استدل له بما في 
البزازية عن الذخيرة : ادعاء مطلقاً فدفعه المدعى عليه بأنك كنت ادعيته قبل هذا مقيداً 
وبرهن عليه فقال المدعي أدعيه الآن بذلك السبب وتركت المطلق يقل ويبطل الدفع آھ۔ 
فإن المتروك الثانية لا الأولى» ومع هذا نظر فيه صاحب النهر هناك . وقد يقال ذلك القول 
توف نین الدعرتين: تأمل. وذكر سيدي الوالد في باب الاستحقاق تأييد ما في النهر. 
وقال في الخانية : رجل ادعى ملكاً بسبب ثم أدعاه بعد ذلك ملكاً مطلقاً فشهد شهوده 
بذلك. ذكر في عامة الروايات أنه لا تسمع دعواه ولا تقبل بينته. قال مولانا رضي الله 
تعال عنه: قال جدي شمس الأئمة رمه الله تعالى: لا تقبل بیتته ولا تبطل دعواه حتى لو 
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ادعى أو أنها) أي الدار مثلا (وقف عليه ثم ادعاها لنفسه) أو ادعاها لغيره ثم 
ادعاها (لفسه) م تقبل للنناقض وقيل تقبل إن وفق بأن قال كان لفلان ثم اشرت" 
درر في أواخر الدعوى . قال (ولو ادعى الملك) لنفسه (أولاا ثم) ادعى (الوقف) عليه 
(تقبل كما لو ادعاها لنفسه ثم لغيره) فإنه يقبل . 


(ومن قال لآخر اشتريت مني هذه الجارية وأنكر) الآخر الشراء جاز (للبائع 
أن يطأها إن ترك) البا؛ ثح (الخصومة) واقترن تركه بفعل يدل على الرضا بالفسخ 
كإمساكها ونقلها لمنزله» لا تقرر أن (جحود) جميع العقود (ما عدا النكاح فسخ) 
فللبائع ردها بعيب قديم لتمام الفسخ بالتراضي . ٠‏ عيني . . أما التكاح فلا يقبل الفسخ 
أصلا (ف) لذا (لو جحد أنه تزوجها ثم ادعاه وبرهن) على النكاح (يقبل) برهانه 
(بخلاف البيع) فإنه إذا أنكره ٠‏ ثم ادعاه لا يقبل لانفساخه بالإنكار» بخلاف النكاح . 


(أقَرَ بقبض عشرة) دراهم (ثم ادعى أنها زبوف) أو نبهر جه (صدق) بيمينه 
لأن اسم الدراهم يعمهاء > بخلاف الستوقة لغلبة عشها (و) لذا (لو ادعى أنها ستوقة 
لا) يصدق (إن) كان البيان (مفصولاً وصدق لو) بين (موصولا) نهاية» فالتفصيل في 
الفصول لا في الموصول (ولو أقرٌ بقبض الجياد 4 يصدق مطلقاً) ولو موصول 


قال أردت بهذا الملك المطلق الملك بذلك السبب تسمع دعواه وتقبل بينته. قوله: (عليه) 
كذا في المنح ولم يذكره في البحرء وكأنه أخذه من قاعدة إعادة الدكرة معرفة فيكون المراد 
به الوقف المار. قيل وعليه فلا يظهر التوفيق لأنه تناقض ظاهرء ويمكن جريانه على 
مذهب الثاني بصحة وقفه على نفسه انتهى. ولا يخفى عليك ما فيه. وفي البحر من فصل 
الاستحقاق: ولو ادعى أنها له ثم ادعى أنها وقف عليه تسمع لصحة الإضافة بالأخصية 
انتفاعاً. قوله: (أن يطأها) أي بعد الاستبراء إن كانت في يد المشتري . أبو السعود عن 
الحموي عن الجلبي بحثا. قوله: (فللبائع ردها) قيده في النهاية بأن يكون بعد تحليف 
المشتري» إذ لو كان قبله فليس له الرد على بائعه لاحتمال نكول المدعى عليه فاعتير بيعاً 
جديداً في حق ثالث» وقيده الشارح بأن يكون بعد القبض» أما قبله فينبغي أن له الرد 
مطلقاً لكونه فسخاً من كل وجه في غير العقار إلا بعد حلفه فيجب تقييد الكتاب . بحر . 
قوله: (أقر الخ) للامام الطرسوسي تحقيق في هذه المسألة فراجعه في أنفع الوسائل . قوله: 
(زيوف) ما يرده بيت المال. قوله: (نبهرجة) ما يرده التجار: قال في القاموس في فصل 
النون: النبهرجة : الزيف الرديء اه. وفي المغرب: النبهرج : الدرهم الذي فضته رديئة» 
وقيل الذي الغلبة فيه للفضة. وقد استعير لكل رديء باطل› ومنه برج دمه: إذا أهدر 
وأبطل› 000 ول أجده بالتون إلا له اه. وهو خالف لا في 
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للتناقض (ولو أَقرَّ أنه قبض حقه أو) قبض (الثمن أو استوق) حقه (صدق في دعواه 
الزيافة لو) بين (موصولا وإلا لا) لأن قوله جياد مفسر فلا يحتمل التأويلء بخلاف 
غيره لأنه ظاهر أو نص فيحتمل التأويل. ابن كمال. 

(أقرَ بدين ثم ادعى أن بعضه قرض وبعضه ربا) وبرهن عليه (قبل) برهانه . 
قنية عن علاء الدين. وسيجيء في الإقرار. 

(قال لآخر لك علي ألف) درهم (فرده) المقر له (ثم صدقه) 
في مجلسه (فلا شيء عليه) للمقر له إلا بحجة أو إقرار ثانياء وكذا الحكم في كل ما 
فيه الحق لواحد. 


القاموس مع أنه المشهور. قوله: (أو استوفى) الاستيفاء عبارة عن قيض الحق بالتمام . 
سعدية وابن كمال. قوله: (لأنه ظاهر) راجع للأولى وهي قبض الحق أو الشمن» والظاهر 
ما احتمل غير المراد احتمالاً بعيداًء والنص يحتمله احتمالا أبعد دون المفسر لأنه يحتمل 
غير المراد أصل. قوله: (أو نص) راجع للثانية وهو قوله: «أو استوق». قوله: (قبل 
برهانه) لأنه مضطر وإن تناقض . قنية. قوله: (فرده الخ) حاصل مسائل رد الإقرار بالمال 
أنه لا يخلو إما أن يرده مطلقاً أو يرد الجهة التي عينها المقرّ ويحوّلها إلى أخرى أو يرده 
لنفسه ويحوله إلى غيرهء فإن كان الأولى بطل» وإن كان الثانيء فإن لم يكن بينهما منافاة 
وجب الال كقوله له ألف بدل قرض فقال بدل غصبء وإلا بطل كقوله ثمن عبد م 
أقبضه وقال قرض أو غصب ول يكن العبد في يده فيلزمه الألف صدقه في الجهة أو كذبه 
عند الإمام» وإن كان في يده فالقول للمقرٌ في يده» وإن كان الثالث نحو: ما كانت لي قط 
لكنها لفلان» فإن صدقه فلان تحول إليه وإلا فلاء وإن كان بطلاق أو عتاق أو ولاء أو 
نكاح أو وقف أو نسب أو رق لم يرتد بالرد فيقال الإقرار يرتد برد المقر له إلا في هذه. 
ذكر مجموع ذلك في البحرء وفيه اختصار أوضحته في حاشيته. قوله: (في مجلسه) وني 
غيره بالأولى. قوله: (إلا بحجة) كيف تقبل حجته وهو متناقض في دعواه. تأمل في 
جوابه. سعدية. واستشكله في البحر أيضاًء ونقل خلافه عن البزازية حيث قال: في يده 
عبد فقال لرجل هو عبدك فرده المقر له ثم قال بل هو عبدي وقال المقر هو عبدي فهر 
لذي اليد المقر» ولو قال ذو اليد الآخر هو عبدك فقال بل هو عيدك ثم قال الآخر بل هو 
عبدي وبرهن لا يقبل للتناقض اه. وهذ يخالف ما في الهداية من أنه لا بد من الحجة فإنه 
يقتضي سماع الدعوى اه. قوله: (لواحد) بخلاف ما لو قال اشتريت وأنكر له أن يصدقه 
لأن أحد العاقدين لا ينفرد بالفسخ فلا ينفرد بالعقدء والمعنى أنه حقهما فبقي العقد فعمل 
التصديق أما المقر له فينفرد برد الإقرار فافترقاء كذا في الهداية. 
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(ومن ادعى على آخر مالا فقال) المدعى عليه (ما كان لك علي شيء قط 
فبرهن المدعي على) أن له عليه (ألف وبرهن) المدعى عليه (على القضاء) أي الإيفاء 
(أو الإبرار ولو بعد القضاء) أي الحكم بالمال إذ الدفع بعد قضاء القاضي صحيح. 
إلا في المسألة المخمسة 

فالحاصل : أن كل شيء يكون الحق لهما جميعاً إذا رجع المنكر إلى التصديق قبل أن 
يصدقه الآخر على إنكاره فهو جائز كالبيع والنكاح؛ وكل شيء يكون فيه الحق لواحد 
كالهبة والصدقة والإقرار لا ينفعه إقراره بعده كما في القنية. بحر. س. قوله: (ما كان 
لك) انظر لو لم يذكر لفظ «كان» وانظر ما سنذكره قريباً عند واقعة سمرقند فإنه يفيد الفرق 
بين الماضي والحال. قوله : (قط) لا فرق بين أن يؤكد النفى بكلمة قط أو لا. بحر . قوله: 
(على الخ) الأصوب أن يقول «على ألف له عليه فافهم؛ وفي بعض النسخ "على أنه له عليه 
ألف5. قوله: (على القضاء) أي الإيفاء قيد بدعوى الإيفاء بعد الإنكار : إذ لو ادعاه بعد 
الإقرار بالدين؛ فإن كان كلا القولين في مجلس واحد لم يقبل للتناقض» وإن تفرقا عن 
المجلس ثم ادعاه وأقام البينة على الإيفاء بعد الإقرار تقبل لعدم التنافض» وإن ادعى الإيقاء 
قبل الإقرار لا يقبل؛ كذا في خزانة المفتين. بحر. قوله: (إلا في المسألة المخمسة) كأودعنيه 
فلان أو آجرنيه أو ارتہنته أو غصبته منه أو قال أخذدت هذه الأرض مزارعة من فلان أو هذا 
الكرم معاملة منه سميت خمسة لأن فيها خمسة أقوال. 

قال في البحر: وهذه محمسة كتاب الدعوى لأن صورها خمسة: وديعةء وإجارة 
وإعارة؛ ورهن وغصب. أو لأن فيها خمسة أقوال للعلماء: الأول ما في الكتاب» وهو 
أنه تندفع خصومة المدعي لأن البينة أثبتت أن يده ليست بيد خصومة وهو قول أي 
حنيفة . الثانٍ: قول أبي يوسف. واختاره في المختارات؛ المدعى عليه إن كان صالحاً فكما 
1 قال الإمام» وإن معروفاً بالجير لم تندفع عنه لأنه قد يدفع ماله إلى مسافر يرده إياه ويشهد 
فيحتال لإبطال حق غيره فإذا اتهمه به القاضي لا يقبله. الثالث: قول محمد إن الشهرد إذا 
قالوا نعرفه بوجهه فقط لا تندفع» فعنده لا بد من معرفته بالوجه والاسم والنسب. وفي 
البزازية تعويل الأئمة على قول محمد: وفي العمادية: لو قالوا نعرفه باسمه ونسيه لا 
بوجهه لم يذكر في شيء من الكتب وفيه قولان» وعند الإمام لا بد أن يقول نعرفه7© 
باسمه ونسبه وتكفي معرفة الوجهء واتفقوا على أنهم لو قالوا أودعه رجل لا نعرفه لا 
تندفع. الرابع : قول أبي شبرمة إنبا لا تندقع عنه مطلقاً لأنه تعذر إثبات الملك لعدم 
الخصم عنه ودفع الخصومة بناء عليه . قلنا: مقتضى البينة شيئان ثبوت الملك للغائب ولا 
خصم فيه فلم يثبت؛ ودفع خصومة المدعي وهو خصم فيه فثبت» وهو كالوكيل بنقل 


)١(‏ في ط (قوله لا بد أن يقول تعرفه) كذا بالأصل على خطه؛ ولعله «أن يقولوا» كالسباق والسياق. 
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کا سني زل برعا کان ارق لأن غير الحق قد يقضى ويبرأ منه دفعاً 
للخصومة» وسيجيء في الإقرار أنه لو برهن على قول المدعي أنا مبطل في الدعوى 
أو شهودي كذبة أو ليس لي عليه شيء صح الدفع إلى آخره» وذكره في الدور قبيل 
الإقرار في فصل الاستشر اء (كما) يقبل (لو ادعى القصاص على آخر فأنكر) المدعى 
عليه (فبرهن العن و 
(الصلح عنه على مال؛ وكذا في دعوى الرق) بأن ادعى عبودية شخص فأنكر فبرهن 
المدعي ثم برهن العبد أن المدعي أعتقه يقبل إن لم يصالحه؛ ولو ادعى الإيفاء ثم 
صالحه قبل برهاته على الإيفاء بحر. وفيه: : برهن أن له أربعمائة ثم أقر أن عليه 
للمنكر ثلاثمائة سقط عن المنكر ثلاثمائة» وقيل لا وعليه الفتوى . ملتقط. وكأنه 
لأنه لما كان المدعى عليه جاحداً فذمته غير مشغولة في زعمهء فأين تقع المقاصة؟ 
والله تعالى أعلم (وإن زاد) كلمة (ولا أعرفك ونحوه) كما رأيتك (لا) يقبل لتعذر 
التوفيق» وقيل يقبل لأن المحتجب أو المخدرة قد يتأذى بالشغب على بابه فيأمر 
بإرضاء الخصم ولا يعرفه ثم يعرفه حتى لو كان ممن يعمل بنفسه لا يقبل. نعم لو 


المرأة وإقامة البينة على الطلاق. الخامس: قول ابن أبي ليلى : تندفع بدون بينة لإقراره 
بالك للغائب» وقلنا إنه صار خصماً بظاهر يده فهو بإقراره يريد أن يحول حقاً مستحقاً 
على نفسه فلا يصدق إلا بحجة؛ كما لو ادعى تحول الدين من ذمته إلى ذمة يره اه. 
قوله: (كما سيجيء) في فصل رفع الدعاوى من كتاب الدعوى ح. قوله: (قبل برهانه) 
انظر لو يرهن على إيفاء البعض فقد صارت حادثة الفتوى. قوله: (في فصل الاستشراء) 
وفيه فوائد حمة فراجعهء والاستشراء: طلب شراء شيء. قوله: (إن لم يصالحه) حل هذه 
المسألة عند قوله: «ومن ادعى على آخر مالآ قال في البحر: وقيد بكون المدعى عليه م 
بصالح لسكوته عنه والأصل العدم. أما إذا أتكر فصالحه على شيء ثم برهن على الإيفاء 
أو الإبراء لى تسمع دعواهء كذا في الخلاصة ح. قوله: (وكأنه الخ) من كلام صاحب 
المنح . قوله: (فأين) الواقع في المنح فأنى. قوله: (وإن زاد) أي على قوله فيما تقدم مالك 
على شيء . قوله: (وقيل) ذكره القدوري عن أصحابنا بحر . . قوله: (لأن المحتجب) أي 

من الرجال. والمحتجب: من لا يتولى الأعمال بنفسهء وقيل من لا يراه كل أحد 
لعظمته. بحر. قوله: (حتى لو كان) أي المدعى عليه فرع هذا على ذلك القول في 
النهاية تبعاً لقاضيخان. وفي إيضاح الإصلاح: وفيه نظرء لأن مبنى إمكان التوفيق على أن 
يكون أحدهما ممن لا يتولى الأعمال بنفسه لا المدعى عليه بخصوصه انتهى. ودفعه ظاهر 
لأن الكلام كله في تناقض المدعى عليه لا المدعي. بحر . قوله: (نعم لو أدعى الخ) قال 
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ادعى إقرار المدعى عليه بالوصول والإيصال صح. درر في آخر الدعوى. لأن 
التناقض لا يمنع صحة الإقرار (أقرٌ ببيع عبده) من فلان (ثم جحده صح) لأن 
الإقرار بالبيع بلا ثمن باطل إقرار. بزازية. 

(ادعى على آخر أنه باعه أمته) منه (فقال) الآخر (ل أبعها منك قط فبرهن) 
المدعي (على الشراء) منه (فوجد) المدعي (بها عيباً) وأراد ردها (فبرهن البائع أنه) 
أي المشتري (برىء إليه من كل عيب بها لم تقبل) بيئة البائع للتناقض» وعن الثاني 
تقبل لإمكان التوفيق ببيع وكيله وإبرائه عن العيب؛ ومنه واقعة سمرقند: ادعت أنه 
نكحها بكذا وطالبته بالمهر فأنكر فبرهنت فادعى أنه خلعها على المهر تقبل لاحتمال 
في الدرر عن القنية: المدعى عليه قال للمدعي لا أعرفك؛ فلما ثبت الحق بالبينة ادعى 
الإيصال لا تسمعء ولو ادعى إقرار المدعي بالوصول أو الإيصال تسمع اه. قال في 
البحر : لآ التتاقض هو الذي يجمع بين كلامين وهنا لم يجمع» ولهذا لو صدقه المدعي 
عياناً ل يكن متناقضاًء ذكره التمرتاشي انتهىء وتمامه فيه» وهو أحسن مما علل به 
الشارح؛ وبه ظهر أن قول الشارح إقرار المدعى عليه صوابه المدعيء إلا أن يقرأ المدعي 
بصيغة المبني للفاعل . تأمل. قوله: (لأن الإقرار الخ) فيه أن الإقرار بالبيع إقرار بركنيه 
لأنه مبادلة مال بمالء إلا أن يحمل على أنه أقر بالبيع بلا مال تأمل. قال في المبسوط: 
شهدا على إقرار البائع ولم يسميا الثمن ولم يشهدا بقبض الثمن لا تقبل» وإن قالا أقر عندنا 
أنه باعه منه واستوف الشمن ولم يسميا الشمن جاز. وفي مجمع الفتاوى: شهدا أنه باع 
وقبض الثمن جاز وإن ل يبينوا الشمن» كا يا ور حي اك امار اين الثمن 
اه. وقال في الخلاصة: : شهدوا على البيع بلا بيان الشمن» إن شهدوا على قبض الثمن 
تقبل» وكذا لو بين أحدهما وسكت الآخر اه. نور العين في أوائل ا السادس . 
وانظر ما سنذكره في كتاب الشهادة وفي باب الاختلاف فيها. قوله: (أمته منه) لا حاجة 
إلى قوله: «منه» لأن ضمير «باعه؟ يغني عنه ح. قوله: (أي المشتري) الأصوب: أى 
البائع كما في البحر. قوله: (للتناقض) لأن اشتراط البراءة تغيير للعقد من اقتضاء وصف 
السلامة إلى غيره فيقتضي وجود العقد وقد أنكرهء بخلاف ما مر لأن الباطل قد يقضي 
ويبرأ منه دفعاً للدعوى الباطلة وهذا ظاهر الرواية عن الكل . بحر. قوله ا 
أي وكيل البائع . قوله: : (وإبرائه عن العيب) من إضافة المصدر إلى مفعوله وهو ضمير 
الوكيل والفاعل المشتري الخ . وعلى ما قلنا مضاف إلى فاعله والضمير لوكيله وهو المفهوم 
من اة البخر فقوله ولا م أبعها منك قط» أي مباشرة» وقوله: «إنه برىء إليه؛ أي 
إلى وكيله. قوله: : (فأنكر) أي بأن قال لا نكاح بيننا كما في البحر عن جامع الفصولين» 
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أنه وجه أبوه وهو صغير ولم يعلم. خلاصة (يبطل) جميع (صك) أي مكتوب (كتب 
إن شاء الله في آخره) وقالا آخره فقطء وهو استحسان راجح على قوله. فتح. 
واتفقوا على أن الفرجة كفاصل السكوت وعلى انصرافه للكل في جمل عطفت بواو 
وأعقبت بشرط ؛ وأما الاستثناء بإلا وأخواتها فللأخيرء إلا لقرينة كله مائة درهم 
وخمسون ديناراً إلا درهماً» فللأول انتا وأما الاستثناء ان شاء الله بعد حلتين 
إيقاعيتين فإليهما اتفاقاً» وبعد طلاقين معلقين أو طلاق معلق وعتق معلق فإليهما 
عند الثالث» وللأخير عند الثاني» ولو بلا عطف أو به بعد سكوت فللا خير اتفاقاً» 
وعطقه بعد سكوته لغوء إلا بما فيه تشديد عل نفسه» وتمامه في البحر. 

(مات ذمي فقالت عرسه أسلمت بعد موته وقالت ورئته قبله صدقوا) تحكيماً 
ال E A‏ 
قال لم يكن بيننا نكاح قط أو قال لم أتزوجها قط والباقي بحاله ينبغي أن يكون هذا وسيلة 
العيب» وني ظاهر الرواية: لا تقبل بينة البراءة عن العيب لأنها إقرار بالبيع» فكذا الخلع 


يقتضي سابقة ة النكاح فيتحقق التناقض اه. قوله: (راجح على قوله) إذ الأصل في الجمل 
الألستتلال والمنك يكب للانتتيعاق» فلز انضرف إل الكل كان مبطلا له فيكرن دما 
قصدوه فينصرف إل ما يليه ضرورة» كذا في التبيين ح. قوله: : (في جمل) أي قولية» وإلا 
نای ما قبله . 


وفي البحر: والحاصل أنبم اتفقوا على أن المشيئة إذا ذكرت بعد جمل متعاطفة بالواو 
كقوله عبده حر وامرأته طالق وعليه المشي إلى بيت الله الحرام إن شاء الله ينصرف إلى الكل 
فبطل الكل» فمشى أبو حنيفة على حكمه وهما أخرجا صورة» كتب الصك من عمومه 
بعارض اقتضى تخصيص الصك من عموم حكم الشرط المتعقب» > جملا متعاطفة للعادة 
وعليها يحمل الحادث» ولذا كان قولهما استحساناً راجحاً على قوله كذا في الفتح القديرء 
وظاهره أن اأ لشرط ينصرف إلى الجميع وإن لم يكن بالمشيئة انتهى . . قوله: (بشرط) أي 
سواء كان الشرط هو المشيئة أو غيرها كما صرح به في البحر ح ٠‏ والظاهر أن هذا خاص 
بالإقرار لما سيأتي بعده من قوله: «وأما الاستثناء الخ تأمل». قوله: (إيقاعيتين) أي 
منجزتين ليس فيهما تعليق بقرينة المقابلة نحو أنت طالق» وهذا حر إن شاء الله تعالى ح. 
قوله: : (أو به بعد سكوت) أي إذا كان السكوت بين الجملة الأخيرة وبين ما قبلها. قوله: 
(إلا بما فيه تشديد) فلو قال إن دخلت الدار فأنت طالق وسكت» ثم قال وهذه الأخرى 
دخلت الثانية في اليمين» بخلاف وهذه الدار الأخرى» ولو قال وهذه طالقة ثم سكت 
وقال وهذه طلقت الثانيةء وكذا في العتق. بحر. كذا في الهامش . قوله: (تمكيماً للحال) 
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للحال (كما) يحكم الحال (في مسألة) جريان (ماء الطاحونة) ثم الحال إنما تصلح 
حجة للدفع لا للاستحقاق (كما في مسلم مات فقالت عرسه) الذمية (أسلمت قبل 
موته) فأرثه (وقالوا بعده) فالقول لهم. لأن الحادث يضاف لأقرب أوقاته . 

فرع: وقع الاختلاف في كفر الميت وإسلامه فالقول لمدعي الإسلام. بحر (قال 
المودع) بالفتح (هذا) ابن مودعي بالكسر (الميت لا وارث له غيره دفعها إليه) وجوباً 
كقوله هذا ابن دائني» قيد بالوارث لأنه لو أقر أنه وصيه أو وكيله أو المشتري منه لم 
يدفعا (فإن أقرٌ) ثانياً (بابن آخر له لم يفد) إقراره (إذا كذبه) الابن (الأول) لأنه إقرار 
على الغير» ويضمن للثاني حظه إن دفع للأول بلا قضاء. زيلعي. 

(تركة قسمت بين الورثة أو الغرماء بشهود لم يقولوا نعلم) 
أي لظاهر الحال. قوله: (كما الخ) ليست هذه المسألة موجودة فيما كتب عليه المصنف. 
قوله: (جريان الخ) لا وجه لتخصيص الجريان بل الانقطاع كذلك فكان الأولى حذفه. 
قوله: (ثم الحال إنما تصلح حجة للدفع لا للاستحقاق) فإن قيل: هذا منقوص بالقضاء 
بالأجر على المستأجر إذا كان ماء الطاحونة جارياً عند الاختلاف لأنه استدلال بالحال 
لإثبات الأجرء قلنا: إنه استدلال لدفع ما يدعي المستأجر على الآخر من ثبوت العيب 
ا موجب لسقوط الأجر. وأما ثبوت الأجر فإنه بالعقد السابق الموجب له فيكون دافعاً لا 
فوا يعقوبية. وفي الهامش عن البحر: فلو مات مسلم وله امرأة نصرانية فجاءت 
مسلمة بعد موته وقالت أسلمت قبل موته وقالت الورئة أسلمت بعد موته فالقول قولهم 
أيضاً ولا يحكم الحال» لأن الظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق وهي عحتاجة إليهء وأما 
الورثة فهم الدافعون ويظهر لهم ظاهر الحدوث أيضاً اه. قوله: (كما في مسلم الخ) تثبل 
للمنفي وهو الاستحقاق. وحاصله إنما كان القول لهم هنا أيضاً لما سيأتي» ولا يمكن أن 
تكون لها بناء على تحكيم الحال» لأنه لا يصلح حجة للاستحقاق وهي محتاجة إليه. قوله: 
(لدعي الإسلام) فلو مات رجل وأبواه ذميان فقالا مات كافراً وقال ولده المسلمون مات 
مسلماً فميرائه للولد دون الأبوين. بحر عن الخزانة. قوله: (مودعي) قال في البحر: قيد 
بإقراره بالبنوة» لأنه لو قال هذا أخوه شقيقه ولا وارث له غيره وهو يدعيه فالقاضي يتأتى 
في ذلك . والفرق أن استحقاق الأخ بشرط عدم الابن» بخلاف الابن لأنه وارث على كل 
حال؛ ومراده بالابن من يرث حال فالبنت والأب والأم كالابن» وکل من يرث بحال 
دون حال فهو كالأخ. بحر. قوله: (زيلعي) وهو الصواب كما في الفتح خلافاً لما في 
غاية البيان. قوله: (تركة. قسمت الخ) قال في آخر الفصل الثاني عشر من جامع الفصولين 
رامزاً إلى الأصل : الوارث لو كان محجوباً بغيره كجد وجدة وأخ وأخت لا يعطي شيئاً ما 


نا كتاب القضاء / باب كناب القاضي إلى القاضي وغيره 
كذا نسخ المتن والشرح؛ وعبارة الدرر وغيرها: لا نعلم (له وارثاً أو غريماً م 
بقلو خلانا لجا لجهالة الكفول له ويتلوم القاضي دة ثم يقضئ ولو ثبت 
بالإقرار كفلوا اتفاقاًء ولو قال الشهود ذلك لا اتفاقا. 

(ادعى) على آخر (داراً لنفسه ولأخيه الغائب) إرثاً (وبرهن عليه) على ما ادعاه 


لم يبرهن على جميع الورثة: أي إذا ادعى أنه أخو الميت فلا بد أن يثبت ذلك في وجه جميع 
الورثة الحاضرين أو يشهدا أنهما لا يعلمان وارثئاً غيره. ولو قالا لا وارث له غيره تقبل 
عندنا لا عند ابن أبي ليلى لأنهما جاز تأولنا العرف» فإن مراد الناس به لا تعلم له وارثاً 
غيره» وهذه شهادة على النفي فقبلت لا مر من أنها تقبل على الشرط ولو نفياء وهنا 
كذلك لقيامها على شرط الإرث؛ ولو كان الوارث ممن لا يحجب بأحدء فلو شهدا أنه 
وارئه ولم يقولا لا وارث له غيره أولا نعلمه يتلوّم القاضي زماناً رجاء أن يحضر وارث 
آخرء فإن لم يحضر يقضي له بجميع الإرث ولا يكفل عند أبي حنيفة في المسألتين: يعني 
فيما إذا قالا لا وارث له غيره أولا نعلمه» وعندهما يكفل فيهماء ومدة التلوم مفوضة إلى 
رأي القاضي» وقيل حول؛ وقيل شهرء وهذا عند أبي يوسف. وأما أحد الزوجين لو 
أثبت الوراثة ببينة ولم يثبت أنه لا وارث له غيره؛ فعند أبي حنيفة ومحمد: يحكم لهما بأكثر 
النصيبين بعد التلوم» وعند أي يوسف بأقلهماء وله الربع ولها الثمن اه ملخصاً. وإن 
تلوم ومضى زمانه فلا فرق بين كونه من يحجب كالأخ أو من لا يحجب كالابن كما في 
البزازية من العاشر في النسب والإرث وانظر ما سيأتي قبيل باب الشهادة على الشهادة. 
قرله: (كذا نسخ المتن) يعني بإسقاط لاء والحق ثبوتبها كما في سائر الكتب ح. قوله: (لم 
يكفلوا) منبي للمجهول مضعف العين والوار للورثة أو الغرماء: أي لا يأخذ القاضي 
منهم كفيلا ح. قال في الدرر: أي لم يؤخذ منه كفيل بالنفس عند الإمام» وقالا يؤخذ 
اه. وهذا ظاهر في أنه على قولهما يؤخذ كفيل بالنفس» ثم رأيته لتاج الشريعة أبي السعود 
عن شيخه ولم ير في البحرء فتوقف في أا بالمال أو بالنفس . قوله: (لجهالة) علة لقوله: 
الم يكفلوا؟ كذا في الهامش. قوله: (ويتلوم) أي يتأتى» والمراد تأخير القضاء لا تأخير 
الدفع بعده كما أفاده في البحر عن غاية البيانء والمسألة على وجوه ثلاثة فارجع إلى 
البحرء وسيأتي شيء منها قبيل الشهادة على الشهادة. قوله: (مدة) وقدر مدته مفرّض إلى 
رأي القاضي» وقدره الطحاوي بحول؛ وعلى عدم التقرير حتى يغلب على ظنه أنه لا 
وارث أولا غريم له آخر. قوله: (ثبت بالإقرار) أي الإرث والدين» وهو محترز قوله: 
«بشهود». قوله: (ذلك) أي قالوا لا نعلم له وارثاً أو غريماً ح؛ كذا في الهامش . قوله: 
(ادعى) قال في جامع الفصولين من الرابع: ادعى عليهما أن الدار التي بيدكما ملكي 
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(أخذ) المدعي (نصف المدعى) مشاعاً (وترك باقيه في يد ذي اليد بلا كفيل جحد) 
ذو اليد (دعواه أو لم يجحد) خلافاً لهماء وقولهما استحسان. نهاية . ولا تعاد البينة 
ولا القضاء إذا حضر الغائب في الأصح لانتصاب أحد الورثة خصماً للميت حتى 
تقضى منها ديونه» ثم إنما يكون خصماً بشروط تسعة مبسوطة في البحر» وألحق 
الفرق بين الدين والعين (ومثله) أي العقار (المنقول) فيما ذكر (في الأصح) درر. 
لكن اعتمد في الملتقى أنه يؤخذ منه اتفاقاً» ومثله في البحر. قال: وأجمعوا على أنه 
لا يؤخذ لو مقراً. 


فبرهن على أحدهماء فلو الدار في يد أحدها بإرث فالحكم عليه حكم على الغائب إذ أحد 
الورثة يتتصب خصماً عن البقيةء ولو لم يكن كل الدار بيده لا يكون قضاء على الغائب 
بل يكون قضاء بما ني يد الحاضر على الحاضرء لو بيد أحدهما بشراء لا يكون الحكم على 
أحدهما حكماً على الآخر انتهى . قوله: : (جحد ذو اليد الخ) هذا التعميم غير صحيح بعد 
قوله: «وبرهن عليه» لأن البرهان يستلزم سبق الجحدء والصواب أن يبدل قوله: «ويرهن 
عليه؟ بقوله: «وثبت ذلك؟ فيشمل الثبوت بالإقرار وبالبينة» وحينئذ يسقط قوله جحد 
دعواه أو لم يجحدح. ويجاب بأن هذا التعميم راجع إلى قوله: «وترك باقيه» أشار به إلى 
الخلاف» فافهم. قوله: (خلافاً لهما) حيث قالا: إن جحد ذو اليد منه ويجعل في يد أمين 
خيانته بجحوده وإلا ترك في يده. قوله: (خصماً للميت) الأصوب عن الميت. قال في 
الهامش ناقلا عن البحر: إنما يتتصب خصماً عن الباقي بثلائة شروط : كون العين كلها 
في يده» وأن لا تكون مقسومةء وأن يصدق الغائب على أنها إرث عن الميت المعين انتهى . 
قوله: (والحق الخ) لا ارتباط له بما قبلهء لأن ما قبله في انتصاب أحد الورثة خصماً 
للميت وهذا الفرق في انتصاب أحدهم خصماً فيما عليه. 


قال في البحر: وكذا ينتصب أحدهم فيما عليه مطلقاً إن كان دين وإن كان في 
دعوى عين فلا بد من كونها في يده ليكون قضاء على الكل» وإن كان البعض في يده 
نقذ بقدره كما صرح به في الجامع الكبير» وظاهر ما في الهداية والنهاية والعناية أنه لا 
بد من كونها كلها في يده في دعوى الدين أيضاًء وصرح في فتح القدير بالفرق بين 
العين والدين وهو الحق وغيره سهو اه. وقي حاشية أبي السعود عن شيخه: ووجهه 
الفرق بينهما أن حق الدائن شائع في جميع التركةء» بخلاف مدعي العين اه. قوله: 
(والعين) حيث لا يتتصب أحد الورئة خصماً عن الباقي في دعوى العين إلا إذا كانت في 
يده» ولا يشتر يشترط في دعوى الدين كون جميع التركة في يده حتى ينتصب خصماً عن 
الباقي » خلافاً لا في الهداية والنهاية والعناية ح. قوله: (لو مقراً) أي كالعقار. قوله: 
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(أوصى له بثلث ماله يقع) ذلك (على كل شيء) لأنها أخت الميراث. 

(ولو قال مالي أو ما أملكه صدقة فهو على) جنس (مال الزكاة) استحساناً 
(وإن ل يجد غيره أمسك منه) قدر (قوتهء فإذا ملك) غيره (تصدق بقدره) في البحر 
قال: إن فعلت كذا فما أملكه صدقة فحيلته أن يبيع ملكه من رجل بثوب في منديل 
ويقبضه ولم يره ثم يفعل ذلك ثم يرده بخيار الرؤية فلا يلزمه شيء» ولو قال ألف 
درهم من مالي صدقة إن فعلت كذا ففعله وهو يملك أقل لزمه بقدر ما يملك» ولو 
لم يكن له شيء لا يجب شيء (وصح الإيصاء بلا علم الوصي فصح) تصرفه (لا) 
يصح (التوكيل بلا علم وكيل) والفرق أن تصرف الوصي خلافه والوكيل نيابة (فلو 


(مالي أو ما أملكه الخ) ظاهره دخول الدين أيضاًء وحكى في القنية قولين» واعتمد في 
وصايا الوهبانية الدخولء ونقل السائحاني عن المقدسي: لا شك أن الدين تجب فيه 
٠‏ الزكاة ويصير مالا عند الاستيفاءء لكن في البحر عن الخانية عدم الدخول. وهو مقتضى 
قولهم: إن الدين ليس بمالء حتى لو حلف أن لا مال له وله دين على الناس لم 
يحنث. ونقل ابن الشحنة عن اين وهبان أن في حفظه من الخانية رواية الدخول ح. 
قوله: (جنس مال الزكاة) أي جنس كانء» بلغت نصاباً أو لاء عليه دين مستغرق أو 
لا. بحر. قوله: (تصدق بقدره) أي بقدر ما أمسك لأن حاجته مقدمةء فيمسك آهل 
كل صنعة قدر كفايته إلى أن يتجدد له شيء. فتح. قوله: (فحيلته) أي إن أراد أن 
يفعل ولا يحنث. قوله: (ثم يفعل ذلك) أي المحلوف عليه قوله: (فلا يلزمه شيء) 
قال العلامة المقدسي: ومنه يعلم أن المعتبر الملك حين الحنث لا حين الحلف انتهى . 


أقول: ويعلم منه أن المشتري باسم المفعول بخيار الرؤية لا يدخل في ملكه حتى 
يراه ويرضى بهء قاله الشيخ أبو الطيب مدني» والمسألة تحتاج إلى المراجعة» وما نقله عن 
البحر عزاء في البحر إلى الولوالجية في الحيل آخر الكتابةء وتمامه فيها حيث قال: وإ كان له 
ديون على الناس يتصالح عن تلك الديون مع رجل بثوب في منديل ثم يفعل ذلك ويرد 
الثوب بخيار الرؤية فيعود الدين ولا يحنث انتهى . قوله: (فصح تصرفه) لا يخفى أن من 
حكم الوصي أنه لا يملك عزل نفسه بعد القبول حقيقة أو حكماًء وظاهر ما هنا تبعاً 
للكنز أنه يصير وصياً قبل التصرف وليس كذلك» بل إنما يصير بعده كما نبه عليه في 
البحر؛ ولذا قال في نور العين: مات وباع وصيه قبل علمه بوصايته وموته جاز استحساناً 
ويصير ذلك قبولا منه للوصاية ولا يملك عزل نفسه فكان على الشارح أن يقول: إن 
تصرفه قبله» بدل قوله: «قفصح تصرفه» فتنبه. قوله: (بلا علم وكيل) فلو باع الوصي 
شيئاً من التركة قبل العلم بالوصية جاز البيع» ولو باع الوكيل قبل العلم بها لم يجز. بحر: 
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علم) الوكيل بالتوكيل (ولو من) ميز أو الست امع ر 
إخبار (عدل) أو فاسق إن صدقه بجناية (أو مستورين أو فاسقين) في الأصح 
(كإخبان السيد بجناية عبده) فلو باعه كان مختاراً للفداء (والشفيع) بالبيع (والبكر) 
بالتكاح (والمسلم الذي لم يهاجر) بالشرائع» وكذا الإخبار يعيب لمريد شراء وحجر 
مأذون وفسخ شركة وعزل قاض ومتولي وقف» فهي عشرة يشترط فيها أحد 
شطري الشهادة لا لفظها (ويشترط سائر الشروط في الشاهد) وقيده في البحر بالعزل 
القصدي» ويما إذا لم يصدقه ويكون المخبر غير المرسل ورسوله فإنه يعمل بخبره 
مطلقاً كما سيجيء في بابه. 


أي فيكون بيع الفضولي فلم يجزه موكله أو الوكيل بعد علمه بها كما في نور العين من 
الثالث والعشرين. وي البزازية عن الثاني خلافه. وفي البحر: أما إذا علم المشتري بالوكالة 
واشترى منه ولم يعلم البائع الوكيل كونه وكيل بالبيع بأن كان المالك قال للمشتري اذهب 
بعبدي إلى زيد فقل له حتى يبيعه بوكالته عني منك فذهب به إليه ولم خبره بالتوكيل قباعه 
هو منه يجوزء وتمامه فيه . قوله: (أو فاسق) أي إذا صدقه الوكيل حتى لو كذبه لا يثبت» 
فعلى هذا لا فرق بين الوكالة والعزلء لأن في العزل أيضاً إذا صدقه ينعزل» كذا في غاية 
البيان. يعقوبية. قوله: (في الأصح) خلافاً لما في الكنز حيث قيد بالمستورين» فإن ظاهره 
أنه لا يقبل خبر الفاسقين وهو ضعيف. لأن تأثير خبرهما أقوى من تأثير خر العدل. 
بدليل أنه لو قضى بشهادة واحد عدل لم ينفذ وبشهادة عدلين نفذ”' كما في البحر عن 
الفتح» ونقله في المنح أيضاً. قوله: (وعزل قاض) ذكره في البحر بحثاً. قوله: (شطري 
الشهادة) أي العدد أو العدالة. 

وني الحواشي السعدية: أقول فيه إشارة إلى أن العدالة لا تشترط في العددء وأن 
قوله وعدل صفة رجل . قال في التلويح: وهو الأصح. قوله: (ويشترط) أي في المخبر. 
قوله: (سائر الشروط) أي مع العدد أو العدالة على قول الإمام الأعظمء ا 
المرأة والعيد والصبي وإن وجد العدد أو العدالة» وقل من نيه على هذا. قوله: (في 
الشاهد) أي المشروطة في الشاهد. قوله: (القصدي) احتراز عما إذا كان حكمياً كموت 
الموكل فإنه يثبت وينعزل قبلل العلم ح. قوله: (إذا لم يصدقه) أما إذا صدقه قبل ولو 
فاسقاً. بحر. وقد مر. قوله: (غير المرسل) الذي في البحر غير الخصم ورسوله. قوله: 
(ورسوله) فلا يشتر يشترط فيه العدالة حتى لو أخبر الشفيع المشتري بنفسه وجب الطلب 
اعاعا والرسوان يعمل كيه وان كان قامقا متدقه أو كدي . بحرء وتمامه فيه. قوله: 


. في ط (قوله وبشهادة عدلين نفذ) لعل الصواب فاسقين‎ )١( 
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(باع قاض أو أمينه) وإن لم يقل جعلتك أميناً في بيعه على الصحيح . ولوالجية 
(عبداً ل) دين (الغرماء وأخذ الال فضاع) ثمنه عند القاضي (واستحق العبد) أو 
ضاع قبل تسليمه (لم يضمن) لأن أمين القاضي كالقاضيء والقاضي كالإمام» وكل 
منهم لا يضمن بل ولا يحلف». بخلاف نائب الناظر (ورجع المشتري على الغرماء) 
لتعذر الرجوع على العاقد. 

(ولو باعه الوصيّ لهم) أي لأجل الغرماء (بأمر القاضي) أو بلا أمره 
(فاستحق) العبد (أو مات قبل القبض) للعبد من الوصيّ (وضاع) الثمن (رجع 
المشتري على الوصي) لأنه وإن نصبه القاضي عاقد نيابة عن الميت فترجع الحقوق 
إليه (وهو يرجع على الغرماء) لأنه عامل لهم 


(وإن م الخ) بأن قال له بع هذا العبد فقط. قوله: (على الصحيح) اعلم أن أمين القاضي 
هو من يقول له القاضي جعلتك أميناً في بيع هذا العيدء أما إذا قال بع هذا العبد وم يرد 
عليه : اختلف المشايخ» والصحيح أنه لا يلحقه عهدة. ذكره شيخ الإسلام جواهر زاده 
كما في البحر معزياً إلى شرح التلخيص للقارسي . 

أقول: والمسألة مذكورة هكذا في الفتاوى الولوالجية. منح. قوله: (الغرماء) أي 
أرباب الديون لم يذكر الوارث مع آنهما سواءء فإذا لم يكن في التركة دين كان العاقد عامل 
له فيرجع عليه بما لحقه من العهدة إن كان وصي الميت؛ وإن كان القاضي أو أمينه هو 
العاقد رجع على المشتري”'' كما ذكره الزيلعي» لأن ولاية البيع للقاضي إذا كانت التركة 
قد أحاط بها الدين ولا يملك الوارث البيع. بحر. قوله: (عند القاضي) أو أمينه. منح. 
قوله: (بخلاف) قيد لقوله: «ولا يحلف». قوله: (نائب الناظر) قال في البحر : إن نائب 
الإمام كهو ونائب الناظر كهو في قبول قولهء فلو ادعى ضياع مال الوقف أو تفريقه على 
المستحقين فأنكروا فالقول له كالأصيل لكن مع اليمين» ويه فارق أمين القاضي فإنه لا 
يمين عليه كالقاضي أه. منح. قوله: (ولو باعه الوصي) قال في الشرنبلالية : لا فرق فيه 
بين وصيّ الميت ومنصوب القاضي . مدني . قوله : (أو بلا أمره) أي بطريق الأولى. قوله: 
(للعبد) وقول الدرر: الثمن سبق قلم وصوابه المثمن. قوله: (وإن نصبه القاضي) الأولى 
حذفه والاقتصار عل قوله لأنه عاقد نيابة عن الميت كما في الهداية ليشمل وصي الميت. 
قال في الكفاية: أما إذا كان اميت أوصى إليه فظاهرء وأما إذا نصبه فكذلك» لأن 
القاضي إنما نصبه ليكون قأئماً مقام اميت لا مقام القاضي . قوله: (إليه) كما إذا وكله 
(1) في ط (قوله رجع على المشتري الخ) لعل الصواب «رجع عليه؛ أي على من عقد له وليس الضمير عاتداً على 

العاقد. 
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ولو ظهر بعده للميت مال رجع الغريم فيه بدينه هو الأصح (أخرج القاضي الثلث 
للفقراء وم يعطهم إياه حتى هلك كان) الهالك (من مالهم) أي الفقراء (والثلثان 
للورثة) لما مر. 

(أمرك قاض) عدل (برجم أو قطع) في سرقة (أو ضرب) في حد (قضى به) 
بما ذكر (وسعك فعله) لوجوب طاعة وليّ الأمر» ومنعه محمد حتى يعاين الحجةء 


حال حياته. قوله: (ولو ظهر بعده الخ) فيه إيجاز تل يوضحه ما في فتح القديرء فلو 
ظهر للميت مال يرجع الغريم فيه بدينه بلا شك» وهل يرجع بما ضمن للمشتري؟ فيه 
خلاف. قيل نعم. وقال جد الأئمة السرخسي: لا يأخذ في الصحيح من الجواب» لأن 
الغريم إنما يضمن من حيث إن العقد وقع له فلم يكن له أن يرجع على غيره. وفي 
الكاني: الأصح الرجوع. لأنه قضى بذلك وهو مضطر فيه» فقد اختلف في التصحيح 
كما سمعت اه. وقوله: «بما ضمن للمشتري» يفيد أن الاختلاف في المسألة الأولى» لأنه 
في الثانية إنما ضمن للوصي لا للمشتريء لكن قال في البحر: وقيل لا يرجع به في 
الثانية» والأول أصح اه. 

والحاصل: أنه في الأولى اختلف التصحيح في الرجوع» وني الثانية الأصح عدمه 
فتنبه» ووجدت في نسخة: رجع الغريم منه بدينه لا بما غرم هو الأصح. قال ح: وقيل 
يرجع بما غرم أيضاً وصحح. قوله: (فيه) أي في الال الذي ظهر للميت. قوله: (لا 
مر) متعلق بقوله كان الهالك من مالهم» والمراد بما مر أن القاضي لا يضمن. قوله: 
(عدل) أي وعالء كذا قيده في الملتقى وغيره. مدني. وكذا قيده في الكنزء ولا بد منه 
هنا لمقابلة قوله وإن عدلا جاهلا. قال في البحر: وما ذكره المصنف قول الاتريدي. وفي 
الجامع الصغير: لم يعتبره ببماء ثم رجع محمد فقال: لا يؤخذ بقوله إلا أن يعاين الحجة 
أو يشهد بذلك مع القاضي عدل»وبه أخذ مشايخنا اه. وبهذا يظهر لك أن كلام المصنف 
ملفق من قولين» لأن عدم تقييده بالعدالة والعلم مبني على ما في الجامع الصغيرء 
والتفصيل بعده ميني على قول الاتريدي» وحينئذ فحيث قيده الشارح بقوله: «عدل» 
يجب زيادة عام أيضاً فيكون على قول الاتريدي» ويكون قوله بعد دوقيل يقبل لو عدلا 
عائاًا مستدركاء وحقه أن يقول: وقيل يقبل ولو لم يكن عالاًء وهو ما في الجامع 
الصغير. قوله: (ولي الأمر) انظر ما قدمناه في باب الإمامة من كتاب الصلاة. قوله: 
(ومنعه محمد) هذا ما رجع إليه بعد الموافقة لهما ح. قوله: (حتى يعاين الححة) زاد عليه 
بعض المشايخ : أو يشهد بذلك مع القاضي عدل» وهو رواية عنه. وقد استبعده في فتح 
القدير بكونه بعيداً في العادة وهو شهادة القاضي عند الجلادء والاكتفاء بالواحد على هذه 
الرواية في حق يثبت بشاهدينء وإن كان في زنا فلا بد من ثلاثئة أخرء كذا ذكره 
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واستحسنوه في زماننا. وفي العيون: وبه يمتي » إلا في كتاب القاضي للضرورة» 
وقيل يقبل لو عدل عالاً (وإن عدلا جاهلا إن استفسر فأحسن) تفسير (الشرائط 
صدق وإلا لاء وكذا) لا يقبل قوله (لو) كان (فاسقاً) عالاً كان أو جاهلاً للتهمة 
فالقضاء أربعة (إلا أن يعاين الحجة) أي سبباً شرعياً. 

(صبٌ دهناً لإنسان عند الشهود) فادعى مالكه ضمانه (وقال) الصابّ (كانت) 
الدهن (نجسة وأنكره المالك فالقول للصابٌ) لإنكاره الضمان والشهود يشهدون 
على الصبٌ لا على عدم النجاسة. 


الإسبيجابي. بحر. قوله: (وقيل يقبل لو عدلا عال) دخول على المتن قصد به إصلاحهء 
وذلك أنه أطلق أولاً القاضي ول يقيده بالعدل العالم تبعاً للجامع الصغير» وهو ظاهر 
الرواية» ثم ذكر التفصيل وهو على قول الماتريدي القائل باشتراط كونه عدلاً عالاً كما 
مشى عليه في الكنزء وإن أردت زيادة الدراية فارجع إلى الهداية» وحيث كان مراد 
الشارح ذلك» فكان الصواب أن يحذف قوله: «عدل» في أول المسألة فإنه من الشرح على 
ما رأيئاه . 


واعلم أنه على رواية الجاع رجع محمد وقال لا حتى يعاين الحجة كما مر بيانه. 
وأن عليه الفتوى. وقال في البحر: لكن رأيت بعد ذلك في شرح أدب القضاء للصدر 
الشهيد أنه صح رجوع محمد إلى قولهما. 


قال: والحاصل المفهوم من شرح الصدر أنهما قالا بقبول إخباره عن إقراره بشيء له 
يصح رجوعه عنه مطلقأء وأن محمداً أولاً وافقهما ثم رجع عنه وقال: لا يقبل إلا يضم 
رجل آخر عدل إليه» ثم صح رجوعه إلى قولهما. وأما إذا أخبر القاضي بإقراره عن شيء 
يصح رجوعه عنه كالحد لم يقبل قوله بالإجماع. وإن أخبر عن ثبوت الحق بالبينة فقال 
قامت بذلك بينة وعدلوا وقبلت شهادتهم على ذلك تقبل في الوجهين جميعا. اه وضمير 
إقراره راجع إلى الخصم . هذاء ولا يخفى عليك أن الكلام في القاضي المولى» وأما المعزول 
إل شود ند عذل مساعر عن اقدو أكال كباب a‏ . قوله: (إن استفسر 
الخ) بأن يقول في حدّ الزنا: إني استفسرت المقرٌ بالزنا كما هو المعروف فيه وحكمت عليه 
بالرجم» ويقول في حدّ السرقة: إنه ثبت عندي بالحجة أنه أخذ نصاباً من حرز لا شبهة 
فيه وني القصاص أنه قتل عمداً بلا شبهة» وإنما يحتاج إلى استفسار الجاهل لأنه ريما 
يظن بسبب جهله غير الدليل دليلا. كفاية. قوله: (شرعياً) فيشمل الإقرار. قوله: 
(لإنكاره الضمان) بالل لا بالقيمة شيخناء فلا يكون القول له إلا في أنها متنجسة فيضمن 
قيمتها متنجسة كما نقله أبو السعود عن الشيخ شرف الدين الغزي . محشي الأشباه. 
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(ولو قتل رجلا وقال قتلته لردته أو لقتله آي لم يسمع) قوله لثلا يؤدي إلى 
فتح باب العدوان فإنه يقتل ويقول كان القتل لذلك» وأمر الدم عظيم فلا همل» 
بخلاف الال إقرار ‏ بزازية . 

(صدق) قاض (معزول) بلا يمين (قال لزيد أخذت منك ألفاً قضيت به) أي 
بالألف (لبكر ودفعته إليه» أو قال قضيت بقطع يدك في حق وادعى زيد أخذه) 
الألف (وقطعه) اليد (ظلماً وأقرّ بكونهما) أي الأخذ والقطع (في) وقت (قضائه) 
وكذا لو زعم فعله قبل التقليد أو بعد العزل في الأصح لأنه أسند فعله إلى حالة 
معهودة منافية للضمان فيصدقء إلا أن يبرهن زيد على كونهما في غير قضائه 
فالقاضي يكون مبطلاً. صدر شريعة. 

فرع : نقل في الأشباه عن بعض الشافعية: إذا لم يكن للقاضي شيء في بيت 


وعبارة الخانية قبيل كتاب القاضي من الشهادات: القول قوله مع يمينه في إنكاره استهلاك 
الظاهر. ولا يسع الشهود أن يشهدوا عليه أنه صبٌّ زيتاً غير نجسء وتامه فيها فراجعها 
وهي أظهر مما هنا. قوله: (وكذا لو زعم الخ) أي المدعيء لكن لو أقرٌ القاطع والآخذ في 
هذا بما أقرٌ به القاضي يضمنان لأنهما أقرا بسبب الضمانء وقول القاضي مقبول في دفع 
الضمان عن نفسه لا في إيطال سبب الضمان عن غيره» بخلاف الأول لأنه ثبت فعله في 
قضائه بالتصادقء ولو كان الال في يد الآخذ قائماً وقد أقرٌ بما أقرٌّ به القاضي والمأخوذ 
منه الال صدق القاضي في أنه فعله في قضائهء أو لا يؤخذ منه لأنه أقر أن اليد كانت له 
فلا يصدق في دعوى التملك إلا بحجةء وقوله: «المعزول؟ ليس بحجة فيه. بحر. قوله: 
(لأنه أسند) أي القاضي . قوله : (إلى حالة) فصار كما إذا قال طلقت أو أعتقت وأنا مجنون 
وجنونه معهود. بحر قوله: (للضمان) أي من كل وجه كما زاده في البحر أخذاً ما في 
المجمع. قال: فلا يرد ما لو قال المولى لأمته بعد عتقها قطعت يدك وأنت أمتي وقالت 
قطعتها وأنا حرة حيث يكون القول لهاء لأنه أسند فعله إلى حالة قد يجامعها الضمان في 
الجملةء لأن كوا أمة له لا ينفى الضمان عنه من كل وجه؛ آلا ترى أنه يضمن إذا كانت 
مرهونة أو مأذونة مديونة اه ملخصاً. وتام التفاريع عليه فيه فراجعه. قوله : (في الأشباه) 
وعبارتها: قال في بسط الأنوار للشافعية من كتاب القضاء ما لفظه: وذكر جماعة من 
أصحاب الشافعي وأبي حتيفة إذا لم يكن للقاضي شيء من بيت المال فله أخذ عشر ما يتولى 
ما يتولى من مال الأيتام والأوقاف ثم بالغ في الإنكار اه. ول أر هذا لأصحاينا اه. وما 
أحببت نقل الشارح العبارة على هذا الوجه لثلا يظن بعض المتهورين صحة هذا النقلء مع 
أن الناقل بالغ في إنكاره كما ترى» كيف وقد اختلفوا عندنا في أخذه من بيت الالء فما 


1۷ كتاب الشهادات 
لمال فله أخذ عشر ما يتولى من أموال اليتامى والأوقاف. وني الخانية: للمتولي 
العشر في مسألة الطاحونة. 
قلت لحن فق البرازية: كل ما يجب على القاضي والمفتي لا يحل لهما أخذ 
الأجر به كنكاح صغير لأنه واجب عليه» وكجواب المفتي بالقول. وأما بالكتابة 
فيجوز لهما على قدر كتبهماء لأن الكتابة لا تلزمهماء وتمامه في شرح الوهبانية. 
وفيها : [الطويل] 
وَلَيْسَ لَه اجر ون كَانَ هَاسِماً وَإِذَلَمْيَكُنْ مِنْ بيت مال مُقَوَرُ 
وَرَخُصٌ بض لإنْهِدَام مقر وَفي عضرا فَالقَوْلَ الأول يُنْصَرْ 
وجو لفحي عَلَ كنب حط عَلَ قَدْرهِإِؤْلَيِسَ في الكُئبٍ يحضرٌ 
كتابٌ الشهادات 
أخرها عن القضاء لأنها كالوسيلة وهو المقصود (هي) لغة: خبر قاطع. 
وشرعا: (إخبار صدق لإثبات حق) فتح . 
قلت: فإطلاقها على الزور مجاز كإطلاق اليمين على الغموس (بلفظ الشهادة 


ظنك في اليتامى والأوقاف. قوله: (والأوقاف) أقول: زاد في الأشباه قوله: ثم بالغ في 
الإنكار الخ . 

قال العلامة الشيخ خير الدين الرملي في حاشيته على الأشباه ما نصه: قوله ثم بالغ في 
الإنكارء أقول: يعني على الجماعتين» والمبالغة في الإنكار واضحة الاعتبارء وذلك أنه لو 
تولى على عشرين ألفاً مثلاً ولل يلحقه من المشقة فيها شيء بماذا يستحق عشرها وهو مال 
اليتيم وفي حرمته جاءت القواطعء فما هو إلا تان على الشرع الساطع وظلمة غطت على 
بصائرهم» فنعوذ بالله من غضبه الواقع» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اه. وقال 
بيري زاده في حاشيتها: الصواب أن المراد من العشر أجر مثل عملهء حتى لو زاد رد الزائد 
اه مدني . قوله: (في مسألة الطاحونة) أي إذا كان له عمل . والذي في الخانية من الوقف: 
رجل وقف ضيعة على مواليه وقفاً صحيحاً فمات الواقف وجعل القاضي الوقف في يد قيم 
وجعل للقيم عشر الغلات وني الوقف طاحونة في يد رجل بالمقاطعة لا حاجة فيها إلى القيم 
وأصحاب هذه الطاحونة يقبضون غلتها لا يجب للقيم عشر هذه الطاحونة لأن القيم يأخذ 
ما يأخذ بطريق الأجر فلا يستوجب الأجر بدون العمل اه. وهكذا في التاترخانية ح. 

تاب الشهاتاتٍ 
قوله: (كإطلاق اليمين) فإن حقيقة اليمين عقد يتقوّى به عزم الحالف على الفعل أو 


كتاب الشهادات 1 


في مجلس القاضي) ولو بلا دعوى كما في عتق الأمة. وسيب وجوبها طلب ذي 
الحق أو خوف فوت حقه بأن لم يعلم بها ذو الحق وخاف فوته لزمه أن يشهد بلا 

(شرطها) أحد وعشرون شرطاً شرائط مكانها واحد. وشرائط التحمل ثلاثة 
(العقل الكامل) وقت التحملء والبصرء ومعاينة المشهود به إلا فيما يثبت بالتسامع 
(و) شرائط الأداء سبعة عشر: عشرة عامة وسبعة خاصةء منها (الضبط والولاية) 


الترك في المستقبل. والغموس: الحلف على ماضي كذباً عمداً. قوله: (وخاف) أي 
الشاهدء وقوله : «فوته؟ أي الحق . قوله: (بلا طلب) نظر فيه المقدسي بأن الواجب في هذا 
إعلام المدعي بما يشهد فإن طلب وجب عليه أن يشهد وإلا لاء إذ يحتمل أنه ترك حقه ط . 
قرله : (شرائط مكانها واحد) أي مجلس القضاء. منح . ERS‏ 
المراد ما يشمل التمييز بدليل ما سيأتي في الباب الآتي . قوله : (عشرة عامة) أي في جميع أ نواع 
الشهادة» أما العامة فهي الحرية والبصر والنطق والعدالة: لكن هي شرط وجوب القبول 
على القاضي لا شرط جوازه. وأن لا يكون محدوداً في قذف. وأن لا جر الشاهد إلى نفسه 

hE A‏ ا وأخيد الو 
للآخرء وأن لا يكون خصماًء فلا تقبل شهادة الوصي لليتيم والوكيل لموكله» وأن يكون 
عالاً بالمشهود به وقت الأداء ذاكراً لهء ولا يجوز اعتماده على خطه خلافاً لهما. 

وأما ما بخص بعضها: فالإسلام إن كان المشهود عليه مسلماً والذكورة في الشهادة 
في الحد والقصاص› وتقدم الدعوى فيما كان من حقوق العباد وموائقتها للدعوى. فإن 
خالفتها لم تقبل» إلا إذا وفق المدعي عند إمكانه» وقيام الرائحة بالشهادة على شرب الخمر 
ول يكن سكران لا لبعد مسافة'“ والأصالة في الشهادة في الحدود والقصاص» وتعذر 
حضور الأصل في الشهادة على الشهادة: كذا في البحر. لكنه ذكر أولا أن شرائط الشهادة 
نوعان: ماهو شرط تحملهاء وما هو شرط أدائها؟ فالأول ل ثلاثة وقد ذكرها الشارح . 
والثاني أربعة أنواع : : ما يرجع إلى الشاهدء وما يرجع إلى الشهادة وما يرجع إلى مكانهاء 
وما يرجع إلى المشهود بهء وذكر أن ما يرجع إلى الشاهد السبعة عشر العامة والخاصة. 

وما يرجع إلى الشهادة: لفظ الشهادة؛ والعدد في الشهادة بما يطلع عليه الرجل» 
واتفاق الشاهدين. . وما يرجع إلى مكانها واحد وهو مجلس القضاءء وما يرجع إلى المشهود 
به علم من السبعة الخاصة . 

ثم قال : فالحاصل أن شرائطها إحدى وعشرون» فشرائط التحمل ثلاثة وشرائط 
الأداء سبعة عشر: منها عشرة شرائط عامةء ومنها سبعة شرائط خاصة: وشرائط تفس 


)0 في ط (قوله ولم يكن سكران لا لبعد مسافة) هكذا في النسخة المجمرع منها ولا يخلو عن تأمل . 


Ve‏ كتاب الشهادات 


فيشترط الإسلام لو المدعى عليه مسلماً (والقدرة على التمييز) بالسمع والبصر (بين 
المدعي والمدعى عليه). ومن الشرائط عدم قرابة ولاد أو زوجية أو عداوة دنيوية أو 
دفع مغرم أو جرٌ مغنم كما سيجيء (وركنها: لفظ أشهد) لا غير لتضمنه معنى 
مشاهدة وقسم وإخبار للحال فكأنه يقول: أقسم بالله لقد اطلعت على ذلك وأنا 
أخبر بهء وهذه المعاني مفقودة في غيره فتعين حتى لو زاد فيما أعلم بطل للشك. 
وحكمها: وجوب الحكم على القاضي بموجيها بعد التركة بمعنى افتراضه فوراً إلا 
في ثلاث قدمناها (فلو امتنع) بعد وجود شرائطها (أثم) لتركه الفرض (واستحق 
العزل) لفسقه (وعرّر) لارتكابه ما لا يجوز شرعاً. زيلعي (وكفر إن لم ير الوجوب) 
أي إن لم يعتقد افتراضه عليه. ابن ملك. وأطلق الكافيجي كفره واستظهر المصنف 
الأول (ويجب أداؤها بالطلب) ولو حكماً كما مرء لكن وجوبه بشروط سبعة 
مبسوطة في البحر وغيره» منها عدالة قاض وقرب مكانه وعلمه بقبوله أو بكونه 
الشهادة ثلائة» وشرائط مكانها واحد اه. ومقتضاء أن شرائط الأداء نوعان لا أربعة كما 
ذكر أولاء والصواب أن يقول؛ إنها أربعة وعشرونء ثلاثة منها شرائط التحمل» وإحدى 
وعشرون شرائط الأداءء منها سبعة عشر شرائط الشاهد وهي عشرة عامة وسبعة خاصةء 
ومنها ثلاث شرائط لنفس الشهادةء ومنها واحد شرط مكانهاء وبهذا يظهر لك ما في كلام 
الشارح أيضاً. قوله: (أشهد) فلو قال شهدت لا يجوزء لأن الماضي موضوع للإخبار عما 
وقع فيكون غير خير في الخال س. قوله: (لتضمنه) أي باعتبار الاشتقاق. قوله: (معنى 
مشاهدة) وهي الاطلاع على الشيء عياناً. قوله: (وقسم) لأنه قد استعمل في القسم نحو 
أشهد بالل لقد كان كذا: أي أقسم س. قوله: (للحال) ولا يجوز شهدت لأن الماضي 
موضوع للإخبار عما وقع. قوله: (فتعين الخ) فلذا اقتصر عليه احتياطاً واتباعاً للمأثورء 
ولا يخلو عن معنى التعبد إذ لم ينقل غيره ولا كما بسطه في البحر. قوله: (حتى لو زاد 
فيما أعلم الخ) فلو قال أشهد بكذا فيما أعلم له تقبل كما لو قال في ظني» بخلاف ما لو 
قال أشهد بكذا قد علمت؛ ولو قال لا حق لي قبل فلان فيما أعلم لا يصح الإبراء؛ ولو 
قال لفلان علي ألف درهم فيما أعلم لا يصح الإقرار؛ ولو قال المعدل هو عدل فيما 
أعلم لا يكون تعديلاً. بحر. قوله: (ثلاث) خوف ريبة ورجاء صلح أقارب وإذا استمهل 
المدعي س . قوله: (قدمناها) أي قبيل باب التحكيم ح. قوله: (إن لم ير الوجوب) نقله 
في أول قضاء البحر عن شرح الكنزل لباكير. قوله: (وأطلق الكافيجي) أي في رسالته 
[سيف القضاة على البغاة] حيث قال: حتى لو آخر الحكم بلا عذر عمدا قالوا إنه يكفر. 
قوله: (كما مر) هو قوله: «أو خوف فوت حقه». قوله: (وقرب مكانه) فإن كان بعيدا 


كتاب الشهادات 1 
أسرع قبولا وطلب المدعي (لو في حق العبد إن لم يوجد بدله) أي بدل الشاهد لأنها 
فرض كفاية تتعين لو لم يكن إلا شاهدان لتحمل أو أداء» وكذا الكاتب إذا تعين» 
لكن له أخذ الأجرة لا للشاهدء حتى لو أركبه بلا عذر لم تقبل» وبه تقبل لحديث 
«أكرموا الشهود» وجوّز الثاني الأكل مطلقاً وبه يفتى. بحر. وأقره المصنف (و) 
يجب الأداء (بلا طلب لو) الشهادة (في حقوق الله تعالى) وهي كثيرة عد منها في 
الأشباه أربعة عشر. قال: ومتى أخر شاهد الحسبة شهادته بلا عذر فسق فترد 
(كطلاق امرأة) أي بائناً (وعتق أمة) وتدبيرهاء وكذا عتق عبد وتدبيره. شرح 
وهبانية . وكذا الرضاع كما مر في بابه» وهل يقبل جرح الشاهد حسبة؟ الظاهر نعم 


لا يمكنه أن يغدو إلى القاضي لأداء الشهادة ويرجع إلى أهله في يومه ذلك قالوا يأئم 
بحيث لأنه يلحقه ضرر بذلك قال تعالى: «لآ يُضَاك كَاتبٌ ولا شهيد€ [البقرة a‏ 
بحر. قوله: (إن لم يوجد بدله) هذا هو خامس الشروط . أما الاثنان الباقيان فهما أن لا 
يعلم بطلان المشهود بهء وأن لا يعلم أن المقر أقر خوفاً ح. قوله: (أخذ الأجرة) لينظر 
مع ما تقدم من قوله: «كل ما يجب على القاضي والمفتي لا بحل لهما أخذ الأجر به 
وليس خاصاً بهما بدليل ما ذكروه من أن غاسل الأموات إذا تعين لا يحل له أخذ الأجرء 
فتأمل . قوله: (بلا عذر) بأن كان لهم قوة المشي أو مال يستكرون به الدواب. قوله: 
(وبه) أي بالعذر كذا في الهامش. قوله: (مطلقاً) أي سواء صنعه لأجلهم أو لاء ومنعه 
محمد مطلقاًء وبعضهم فصل . قوله: (أربعة عشر) قدمناها في الوقف ح. قوله: (حسبة) 
متعلق بالجرح لا بالشاهد ح قال في الأشباه: تقبل شهادة الحسبة بلا دعوى في طلاق المرأة 
وعتق الام والوقف وهلال رمضان وغيرهء إلا هلال الفطر والأضحى والحدود إلا حد 
القذف والسرقة. واختلفوا في قبولها بلا دعوى في النسب كما في الظهيرية من النسب» 
وجزم بالقبول ابن وهبان في تدبير الأمة وحرمة مة”' والخلع والإيلاء والظهار» ولا تقبل في 
عتق العبد بدون دعوى عنده خلافاً لهما. 

واختلفوا على قوله في الحرية الأصلية والمعتمد لا اه. وفي الظهيرية: إذا شهد اثنان 
على امرأة أن زوجها طلقها ثلاثاً أو على عتق أمة وقالا كان ذلك في العام الماضي جازت 
شهادهماء وتأخيرها لا يوهن شهادتهما. قيل وينبغي أن يكون ذلك وهنا في شهادتهما 
إذا علما أنه يمسكها إمساك الزوجات والإماء لأن الدعوى ليست شرطاً لقبول هذه 
الشهادة» فإذا أخروها صاروا فسقة اه. كذا في الهامش 


فرع : في المجتبى عن الفضلي: تحمل الشهادة فرض على الكفاية كأدائها وإلا لضاعت 


(1) في ط (قوله وحرمة) هكذا في النسخة المجموع منهاء والحل المضاف إليه المصاهرة . 


شل 1 کتاب الشهادات 


لكونه حقاً لله تعالى. أشباه. فبلغت ثمانية عشرء وليس لنا مدعي حسبة إلا في 
الوقف على المرجوح فليحفظ (وسترها في الحدود أبرّ) لحديث امن ستر ستره» 
فالأولى الكتمان إلا لمتهتك. بحر (و) الأولى أن (يقول) الشاهد (في السرقة أخذ) 
إحياء للحق (لا سرق) رعاية للستر (ونصايها للزنا أربعة رجال) ليس منهم أ 

زوجهاء ولو علق عتقه بالزنا وقع برجلين ولا حدّء ولو شهدا بعتقه ثم أربعة بزناه 
محصناً فأعتقه القاضي ثم رجه ثم رجع الكل ضمن الأولان قيمته لمولاه والأربعة 
ديته له أيضا لو وارثه (و) لبقية (الحدود والقود و) منه (إسلام كافر ذكر) لالها 


الحقوق. وعلى هذا الكاتب. إلا أنه يجوز له أخذ الأجرة على الكتابة دون الشهادة فيمن 
تعينت عليه بإجماع الفقهاء» وكذا-من لم تتعين عليه عندنا وهو قول للشافعي؛ وفي قول: 
يجوز لعدم تعينه عليه اه شلبي اه ط. قوله: (ثمانية عشر) أي بزيادة عتق العبد وتدبيره 
والرضاع والجرح. وأما طلاق المرأة وعتق الأمة وتدبيرها فمن الأربعة عشر ح. قوله: 
(إلا في الوقف) يعني إذا ادعى الموقوف عليه أصل الوقف تسمع عند البعض» والمفتى به ' 
عدم سماعها إلا بتولية كما تقدم في الوقف ح. قوله: (والأولى أن يقول الخ) فيه إشارة 
إلى أن المراد ستر أسباب الحدود. منهوات ابن كمال. قوله: (ونصابها) لم يقل وشرطها: 
أي كما قال في الكنز لما سيأتي أن المرأة ليست بشرط في الولادة وأختيها. ابن كمال. 
قوله: (أربعة رجال) فلا تقبل شهادة النساء. قوله: (ابن زوجها) أي إذا كان الأب 
مدعياً. قال في البحر: اعلم أنه يجوز أن يكون من الأربعة ابن زوجها. 

وحاصل ما ذكره في المحيط البرهاني: أن الرجل إذا كان له امرأتان ولإحداهما مس 
بنين فشهد أربعة منهم على أخيهم أنه زنى بامرأة أبيهم تقبل» إلا إذا كان الأب مدعياً أو 
كانت أمهم حية اه. قوله: (فأعتقه) أي حكم بعتقه. قوله: (لو وارثه) بأن لم يكن له 
وارث غيره وإلا لوارثه. قوله: (والقود) شمل القود في النفس والعضوء وقيد به لما في 
الخانية: ولو شهد رجل وامرأتان بقتل الخطأ أو بقتل يوجب القصاص تقبل شهادتهم: 
وقوله: «بخلاف الأنشى» أي فإنه يقبل على إسلامها بشهادة رجل وامرأتين» بل في 
المقدسي : لو شهد نصرانيان على نصرانية: أي أنها أسلمت جاز وتجبر على الإسلام . 

قلت: وينبغي في النصراني كذلك فيجبر ولا تقبل» ورأيته في الولوالجية انتهى 
سائحاني. وانظر ل لم يقل كذلك في شهادة رجل وامرأتين على إسلامه لكنه يعلم بالأولى» 
وصرح به في البحر عن المحيط عند قوله والذمي على مثلهء وانظر ما مر في باب المرتد عن 
الدرر. قوله: (ومنه) أي من القود ح. قوله: (لقتله) أي إن أصر على كفره. قوله: 


كتاب الشهادات يفن 
بخلاف الأنثى. بحر (و) مثله (ردة مسلم رجلان) إلا المعلق فيقع ولا يحد كما مر 
(وللولادة واستهلال الصبى للصلاة عليه) وللارث عندهما والشافعي وأحمد وهو 
أرجح . فتح (والبكارة وعيوب النساء فيما لا يطلع عليه الرجال امرأة) حرة مسلمة 
والشنتان أحوطء والأصح قبول رجل واحد. خلاصة. وفي البرجندي عن اللملتقط : 


(بخلاف الأنثى) فإنها لا تقبل» فتقبل شهادة رجل وامرأتين فلذا قيد بذكر. قوله: 
(رجلان) في البحر: لو قضى بشهادة رجل وامرأتين في الخدود والقصاص وهو يراه أو لا 
يراه ثم رفع إلى قاض آخر أمضاه. 

وني الخانية: رجل قال إن شربت الخمر فمملوكي حرّ فشهد رجل وامرأتان أنه 
شربه عتق العبد ولا يحد السيد» وعلى قياس هذا إن سرقت» والفتوى عل قول أبي 
يوسف فيهماء كذا في الهامش. قوله: (إلا المعلق فيقع) يعني ما علق على شيء مما 
يوجب الحد أو القود لا يشترط فيه رجلان بل يثبت برجل وامرأتين» وإن كان المعلق عليه 
لا يثبت بذلك. قاله في البحر. قوله: (كما مر) أي قريباً. قوله: (وللولادة) لم يذكرها في 
الإصلاح. قال: لأن شهادة امرأة واحدة على الولادة إنما تكفي عندهماء خلافاً له على ما 
مر في باب ثبوت النسب» وأما شهادتهما على الاستهلال فتقبل بالإجماع في حق الصلاق 
إنما قلنا في حق الصلاة لأن في حق الإرث لا تقبل عنده خلافاً لهما اه. قوله: (عندها) 
قيد للإرث» وأما في حق الصلاة فتقبل اتفاقاً كما في المنح. قوله: (وعيوب النساء) أي 
كما لو اشترى جارية فادعى أن بها قرناً أو رتقاًء لكن ذكر في المنح في باب خيار العيب 
عند قوله ادعى إباقاً: أن مالا يعرفه إلا النساء يقبل في قيامه للحال قول امرأة ثقة» ثم إن 
كان بعد القبض لا يرد بقولهاء بل لا بد من تحليف البائع» وإن كان قبله فكذلك عند 
محمد . وعند أبي يوسف: يرد بقولهن بلا يمين البائع اه. 

وني الفتح قبيل باب خيار الرؤية: أن الأصل أن القول لمن تمسك بالأصل. وأن 
شهادة النساء بانفرادهن فيما لا يطلع عليه الرجال حجة إذا تأيدت بمؤيد» وإلا تعتير 
لتوجه الخصومة لا لإلزام الخصم. ثم ذكر أنه لو اشترى جارية على أنها بكر ثم اختلفا 
قبل القبض أو بعده في بكارتها يريا القاضي النساءء فإن قلن بكر لزم المشتري لأن 
شهادتهن تأيدت بأن الأصل البكارة» وإن قلن ثيب لم يثبت حق الفسخ بشهادتهن لأا 
حجة قوية لم تتأيد بمؤيدء لكن تنبت المخصومة ليتوجه اليمين على البائع فيحلف بالله لقد 
سلمتها بحكم البيع وهي بكرء فإن نكل ردت عليهء وإلا فلا اه ملخصاً. قوله: (رجل 
واحد) قال في المنح : وأشار بقوله: «قيما لا يطلع عليه الرجال؛ إلى أن الرجل لو شهد 
لا تقبل شهادته» وهو محمول على ما إذا قال تعمدت النظر. أما إذا شهد بالولادة 
فاجأتها فاتفق نظري عليها تقبل شهادته إذا كان عدلاً كما في المبسوط اه. قوله: 


| ا لمم 4ح بم ها 
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IYA‏ کتاب الشهادات 


أن المعلم إذا شهد منفرداً في حوادث الات ٠ E‏ (و) تصاما 
(لغيرها من الحقوق سواء كان) الحق (مالا أو غيره كنكاح وطلاق ووكالة ووصية 
واستهلال صبي) ولو (للإرث رجلان) إلا في حوادث صبيان المكتب فإنه يقبل فيها 
شهادة المعلم منفرداً. قهستاني عن التجنيس (أو رجل وامرأتان) ولا يفرق بينهما 
لقوله تعالى: #فتذكر إحداهما الأخرى4 ولا تقبل شهادة أربع بلا رجل لكلا يكثر 
خروجهن > > وخصهن الأئمة الثلاثة بالأموال وتوابعها (ولزم في الكل) من المراتب 
الأربع (لفظ أشهد) بلفظ المضارع بالإجماعء وكل ما لا يشترط فيه هذا اللفظ 
كطهارة ماء ورؤية هلال فهو إخبار لا شهادة (لقبولها والعدالة لوجوبه) في اليتابيع : 
العدل من لم يطعن عليه في بطن ولا فرج ومنه الكذب لخروجه من البطن (لا 
لصحته) خلافاً للشافعي رضي الله تعالى عنه (فلو قضى بشهادة فاسق نفذ) وأثم . 

فتح (إلا أن يمنع منه) أي من القضاء ء بشهادة الفاسق (الإمام فلا) ينقذ لما مر أنه 


(لغيرها) أي لغير الحدود والقصاص ومالا يطلع عليها الرجال. منح. فشمل القتل خطأ 
والقتل الذي لا قصاص فيه لأن موجبه الالء وكذا تقبل فيه الشهادة على الشهادة 
وكتاب القاضي . رملي عن الخانية. وتمامه فيه. قوله: (ولو للارث) قي بعض النسخ الوا 
بلا واوء والظاهر حذفها. تأمل. وقوله: «للإرث» أي عند الإمام. قال في المنح: 
والعتاق والنسب. قوله: (في حوادث الخ) مكرر مع تقدم. قوله: (فتذكر إحداما 
الأخرى) حكى أن أم بشر شهدت عند الحاكم فقال الحاكم فرقوا بينهما فقالت ليس لك 
ذلك قال الله تعالى: أن تَضِلّ إِخْدَاضًا كَبُذَّكْرَ إِخدَاضًا الأخْرّى4 [البقرة: 187] 
فسكت الحاكمء كذا في الملتقط. بحر. قوله: (وتوابعها) كالأجل وشرط الخيار. قوله: 
(لفظ أشهد) قال في اليعقوبية: والعراقيون لا يشترطون لفظ الشهادة في شهادة النساء 
فيما لا يطلع عليه الرجال فيجعلوتها من باب الإخبار لا من باب الشهادة. والصحيح ما 
في الكتاب لأنه من باب الشهادة ولهذا شرط فيه شرائط الشهادة من الحرية و مجلس 
الحكم وغيرها اه. قوله: (لوجوبه) أي لوجوب القضاء على القاضي . . منح. قوله: 
(العدل) قال في الذخيرة. وأحسن ما قيل في تفسير العدالة: أن يكون مجتنباً للكيائر» 
ولا يكون مصراً على الصغائرء ويكون صلاحه أكثر من فساده وصوابه أكثر من خطئه 
اه فقال. قوله: (لا لصحته) أي لصحة اق الي شاي سنح . قوله: (بشهادة 
فاسق نفذ) قال في جامع الفتاوى: وأما شهادة الفاسقء فإن تحرّى القاضي الصدق في 
شهادته تقبل» وإلا فلا اه فقال؛ وقي الفتاوى القاعدية: هذا إذا غلب على ظنه صدقه 


(1) في ط (قوله أي لصحة القاضي) وهكذا ني الأصل» ولعل الأصوب: لصحة القضاء . 


كتاب الشهادات ۷۹ 


يتأقت ويتقيد بزمان ومكان وحادثة وقول معتمد حتى لا ينفذ قضاؤه بأقوال 
ضعيفة » وما في القنية والمجتبى من قبول ذي المروءة الصادق فقول الثاني. ٠‏ بحر. 
وضعفه الكمال بأنه تعليل في مقابلة النص فلا يقبل» وأقره المصنف (وهي) إن (على 
حاضر يحناج) الشاهد (إلى الإشارة إلى) ثلاثة مواضع : أعني (التصمين والمشهود به 
لو عيتا) لا ديا (وإن على غائب) كما في تقل الشهادة (أو ميت فلا بد) لقبولها (من 
نسبته إلى جده فلا يكفي ذكر اسمه واسم أبيه وصناعته إلا إذا كان يعرف بها) أي 
بالصناعة (لا محالة) بأن لا يشاركه في المصر غيره (فلو قضى بلا ذكر الجد نفذ) 
فالمعتير التعريف لا تكثير الحروف» حتى لو عرف باسمه فقط أو بلقبه وحده كفى. 
جامع الفصولين وملتقط (ولا يسأل عن شاهد بلا طعن من الخصم إلا في حدٌ 
وقود» وعندهما يسأل في الكل) إن جهل بحالهم . بحر (سرًا وعلناً به يفتى) وهو 


وهر م محفظ . درر أول كتاب القضاء. وظاهر قوله وهو غا يحفظط اعتماده آھ. قوله: 
(بحر) الذي في البحر أنه رواية عن الثاني. قوله: (النص) وهو قوله تعالى: ٍرَأْشْهِدُوا 
ذُوَيْ ڏل ل ينگ [الطلاق: ؟7] وأجبنا عنه أو ل القضاء. قوله: (يحتاج الشاهد الخ). 


فرع :في البزازية: : كتب شهادته فقرأها بعضهم فقال الشاهد أشهد أن لهذا المدعي 
على هذا المدعى عليه كل ما سمى ووصف في هذا الكتاب» أو قال هذا المدعي الذي 
قرىء ووصف في هذا الكتاب في يد هذا المدعى عليه بغير حق وعليه تسليمه إلى هذا 
المدعي يقبل» لأن الحاجة تدعو إليه لطول الشهادة ولعجز الشاهد عن البيان اه. قوله: 
(أو بلقبه) وكذا بصفته» كما أفتى به في الحامدية فيمن يشهد أن المرأة التي قتلت في سوق 
كذا يوم كذا في وقت ذا قتلها فلان تقبل بلا بیان اسمها وأبيها حيث كانت معروفة | 
يشاركها في ذلك غيرها. قوله: (جامع الفصولين) أي في الفصل التاسع. قوله: (يسأل) 
أي وجوباً وليس بشرط للصحة عندهما كما أوضحه في البحر. ٠‏ وفيه: ومحل السؤال عن 
قولها عند جهل القاضي يحالهمء ولذا قال في الملتقط : : القاضي إذا عرف الشهود بجرح 
أو عدالة لا يسأل عنهم اه. قوله: (به يفتى) مرتبط بقوله وعندهما يسأل في الكل . 


قال في البحر: والحاصل أنه إن طعن الخصم سأل عنه في الكل وإلا سأل في الحدود 
والقصاص» وفي غيرها محل الاختلاف. وقيل هذا اختلاف عصر وزمان» والفتوى على 
قولهما في هذا الزمان» كذا في الهداية انتهى . فكان ينبغي للمصنف أن يقدمه على قوله: 
«سراً وعلنً» لئلا يوهم خلاف الراد فإنه سينقل أن الفتوى الاكتفاء بالسرء وجزم به ابن 
الكمال في متنه. وذكر في البحر أن ما في الكنز خلاف المفتى بهء وبه ظهر أن ما يفعل في 
زمائنا من الاكتفاء بالعلائية خلاف المقتى به بل :ل الکو لا د ی مدي ترك ال غل 


ما كتاب الشهادات 


اختلاف زمان لأنهما كانا في القرن الرابع» ولو اكتفى بالسرٌ جاز. مجمع؛ وبه 
يفتى . سراجية (وكفى في التزكية) قول المزكي (هو عدل في الأصح) لثبوت الحرية 
بالدار. درر: يعني الأصل فيمن كان في دار الإسلام الحرية» فهو بعبارته جواب 

عن النقض بالعبد ودلالته جواب عن النقص بالمحدود. ابن كمال (والتعديل من 
الخصم الذي لم يرجع إليه في التعديل لم يصلح) فلو كان تمن يرجع إليه في التعديل 
صح . بزازية. والمراد بتعديله تزكيته بقوله هم عدول» زاد: لكنهم أخطؤوا ونسوا 
أو ل عرد (و) أما (قوله صدقوا أو هم عدول صدقة) فإنه (اعتراف بالحق) فيقضي 
بإقراره لا بالبينة عند الجحود. اختيار وفي البحر عن التهذيب: يحلف الشهود في 
زماننا لتعذر التزكية إذ المجهول لا يعرف المجهول» وأقره المصنف . ثم نقل عنه عن 
الصيرفية تفويضه للقاضي . 


العلانية» لا في الملتقط عن أبي يوسف: لا أقبل تزكية العلانية حتى يزكى في السر اه 
فتنبه . قوله: (الرابع) والإمام في القرن الثالث الذي شهد له رسول الله وف بالخيرية. 
قوله: (هو عدل) أي وجائز الشهادة. قال في الكافي: ثم قيل لا بد أن يقول المعدل هو 
عدل جائز الشهادةء إذ العبد والمحدود في القذف إذا تاب قد يعدل. والأصح أن يكتفي 
بقوله هو عدل لثبوت الحرية بالدرء كذا في الهامش. لكن في البحر: واختار السرخسي 
أنه لا يكتفي بقوله هو عدل» لأن المحدود في قذف بعد التوية عدل غير جائز الشهادةء 
وينبغي ترجيحه اه. وفي الهامش قوله قول المزكي الخ أو يكتب في ذلك القرطاس تحت 
اسمه هو عدل» ومن عرف في الفسق لا يكتب شيئاً احترازاً عن الهتك أو يكتب الله 
أعلم. درر. قوله: (الحرية) حالف لا نقل في بعض الشروح عن الجامع الكبير من أن 
الناس أحرار إلا في الشهادة والحدود والقصاص كما لا بخفىء فليتأمل. يعقوبية. لكن 
ذكر في البحر عن الزيلعي أن هذا محمول على ما إذا طعن الخصم بالرق كما قيده القدوري 
اه. قوله: (بالمحدود) أي قولهم الأصل فيمن كان في دار الإسلام الحرية بمفهوم الموافقة 
المسمى بدلالة النص جواب عن النقض بالمحدود في القذف الوارد على ما تقدم» فإن 
العدالة لا تستلزم عدم الحد في القذف» وإنما دل بمفهوم الموافقة لأن الأصل فيمن كان 
في دار الإسلام عدم الحد في القذف أيضاً فهو مساو. ح قوله: (والتعديل) أي التزكية. 
قوله: (من الخصم) أي المدعى عليه والمدعي بالأولى» وأطلقه فشمل ما إذا عدله المدعى 
عليه قبل الشهادة أو بعدها كما في البزازية» ويحتاج إلى تأملء فإنه قبل الدعوى لم يوجد 
منه كذب في إنكاره وقت التعديل» وكان الفسق الطارىء على المعدل قبل القضاء 
كالقارن. بحر. قوله: (لم يصلح) أي لم يصلح مزكياً. قال في الهامش: لأن من زعم 


كتاب الشهادات الما 

قلت: ولا تنس ما مر عن الأشباه (و) الشاهد (له أن يشهد بما سمع أو رأى 
في مثل البيع) ولو بالتعاطي فيكون من المرئي (والإقرار) ولو بالكتابة فيكون مرئياً 
(وحكم الحاكم والغصب والقتل وإن لم يشهد عليه) ولو مختفياً يرى وجه ال 
ويفهمه (ولا يشهد على محجب بسماعه منه إلا إذا تبين لقائل) بأن لم يكن في البيت 
غرره» لکن لو فسر لا تقبل. درر (أو يرى شخصها) أي للقائلة (مع شهادة اثنين 


المدعي وشهوده أن المدعى عليه كاذب في الإنكار وتزكية الكاذب الفاسق لا تصحء هذا 
عند الإمام. وعندهما تصح إن كان من أهله بأن كان عدلاء لكن عند محمد لا بد من ضم 
آخر إليه. قوله: (عن الأشباه) أي قبيل التحكيم من أن الإمام لو أمر قضاته بتحليف 
الشهود وجب على العلماء أن ينصحوه ويقولوا له الخ. قوله: (في مثل البيع) ولا بد من 
بيان الثمن في الشهادة على الشراء وسنوضحه في باب الاختلاف؛ فراجعه. قوله: (ولو 
بالتعاطي) وفيه يشهدون بالأخذ والإعطاءء ولو شهدوا بالبيع جاز. بحر عن البزازية. 
وفيه عن الخلاصة: رجل حضر بيعاً ثم احتيج إلى الشهادة للمشتري يشهد لهبالملك بسبب 
الشراء ولا يشهد له باخلك الطلق لى. وفيه: ولا بد من بيان الثمن في الشهادة على الشراء 
لأن الحكم بالشراء بثمن مجهول لا يصح كما في البزازية» وانظر ما سيأ وما مر. 

وني الهامش عن الدرر: ويقول أشهد أنه باع أو أقرَ لأنه عاين السبب فوجب عليه 
الشهادة به كما عاين وهذا إذا كان البيع بالعقد ظاهراًء وإن كان بالتعاطي فكذلك لأن 
حقيقة البيع مبادلة الال بالمال وقد وجد؛ وقيل لا يشهدون على البيع بل على الأخذ 
والإعطاء لأنه بيع حكمي لا حقيقي اه. قوله: (والإقرار) بأن يسمع قول امقر لفلان على 
كذا. درر. كذا في الهامش. قوله: (ولو بالكتابة) في البحر عن البزازية ما ملخصه: إذا 
كتب إقراره بين يدي الشهود ولم يقل شيئاً لا يكون إقراراً فلا تحل الشهادة به ولو كان 
مصدراً مرسوماً وإن الغائب على وجه الرسالة على ما عليه العامة لأن الكتابة قد تكون 
للتجربة» وفي حق الأخرس يشترط أن يكون معنوناً مصدراً وإن لم يكن الغائب» وإن 
كتب وقرأ عند الشهود مطلقاً أو قرأه غيره وقال الكاتب اشهدوا عليّ به أو كتبه عندهم 
وقال اشهدوا عليّ بما فيه كان إقراراً وإلا فلاء ويه ظهر أن ما هنا خلاف ما عليه العامةء 
لكن جزم به في الفتح وغيره. قوله: (وإن لم يشهد عليه) لو قال المؤلف: ولو قال لا 
تشهد على بدل قوله وإن لم يشهد عليه لكان أفود؛ لا في الخلاصة: لو قال المقر لا تشهد 
عليّ بما سمعت تسعه الشهادة اه. فيعلم حكم ما إذا سكت بالأولى. بحر. وفيه: وإذا 
سكت يشهد بما علم ولا يقول اشهدني لأنه كذب. قوله: (غيره) انظر عبارة البحر. 
قوله: (فسر) أي بأنه شاهد على المحجب. قوله: (شخصها) في الملتقط: إذا سمع صوت 
المرأة ولم ير شخصها فشهد اثنان عنده أنها فلانة لا يحل له أن يشهد عليهاء وإن رأى 
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c7‏ کے 
بأنها فلانة بنت فلان بن فلان) ويكفي هذا للشهادة على الاسم والنسب» وعليه 
الفتوى . جامع الفصولين . 
فرع: في الجواهر عن محمد: لا ينبغي للفقهاء كتب الشهادة؛ لأن عند الأداء 
يبغضهم المدعى عليه فيضره (وإذا كان بين الخطين) بأن أخرج المدعي خطأ إقرار 
المدعى عليه فأنكر كونه خطه فاستكتب فكتب وبين الخطين (مشاببة ظاهرة) على 
أنبما خط كاتب واحد (لا يحكم عليه بالمال) هو الصحيح . خانية. وإن أفتى قارىء 
الهداية بخلافه فلا يعوّل عليه وإنما يعوّل على هذا التصحيحء لأن قاضيخان من 
الا ‏ البب يم تناك 


شخصها وأقرت عنده فشهد اثنان أنها فلانة حل له أن يشهد عليها بحر اه من أول 
الشهادات» واحترز برؤية شخصها عن رؤية وجهها. قال في جامع الفصولين: حسرت 
عن وجهها وقالت أنا فلانة بنت فلان بن فلان وهبت لزوجي مهري فلا يحتاج الشهود إلى 
شهادة عدلين أنها فلانة بنت فلان ما دامت حية إذ يمكن الشاهد أن يشير إليهاء فإن 
تت فحينئذ يحتاج الشهود إلى شهادة عدلين بنسبها. قوله: (وعليه الفتوى) ومقابله 
يقول: لا بد من شهادة جماعة ولا يكفي الاثنان. ذكر الفقيه أبو الليث عن نصير بن يحيى 
قال: كنت عند أبي سليمان فدخل ابن حابن السو فسأله عن الشهادة على المرأة متى 
تجوز إذا لى يعرفها ؟» قال: كان أبو حنيفة يقول: لا تجوز حتى يشهد عنده جماعة أنها 
فلانةء وكان أبو يوسف وأبوك يقولان: يجوز إذا شهد عنده عدلان أنها فلانة. وهو 
المختار للفتوى » وعليه الاعتماد لأنه أيسر على الئاس اه. 
واعلم أنهما كما احتاجا للاسم والنسب للمشهود عليه وقت التحمل يحتاجان عند 
أداء الشهادة إلى من يشهد أن صاحبة الاسم والنسب هذه. وذكر الشيخ خير الدين أنه 
يصح التعريف ممن لا تقبل شهادته لها سواء كانت الشهادة عليها أو لها. سائحاني بزيادة 
من البحر وغيره. قوله: (لأن عند الخ) اسم إن ضمير الشأن محذوفاً والجملة بعده 
خيرها. قوله: (فيضره) أي يضر المدعى عليه بغضبه للفقيه . قوله: (وإذا كا بين الخطين 
الخ) وني الباقاني عن خزانة الأكمل : صراف كتب على نفسه يمال معلوم وخطه معلوم 
بين التجار وأهل البلد ثم مات فجاء غريمه يطلب الال من الورثة وعرض خط الميت 
بحيث عرف الناس خطه حكم بذلك في تركته: إن ثبت أنه خطهء وقد جرت العادة بين 
الناس أن مثله حجةء وهذا مشكل لكونها شهادة على الخط وهنا لم يعتبروا هذا الاشتباهء 
ووجهه لا ينهض وسيجيء؛ وقدم الشارح أنه لا يعمل بالخط إلا في مسألتين: يعمل 
بكتاب أهل الحرب بطلب الأمان كما في سير الخانية» ويلحق به البراءات السلطانية 
بالوظائف في زماننا. الثانية يعمل بدفتر السمسار والصراف والبياع كما في قضاء الخانية 
اه. كذا في هامش. قوله: (ظاهرة) ضمنه معنى دالة فعداه بعلى أو متعلقة بقول محذوفا 


]ار لمم 
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ال م ی عل وا كذا ذكره المصنف هناء وفي كتاب الإقرار: 
واعتمده في الأشباه. لكن في شرح الوهبانية: لو قال هذا خطي لكن ليس عليّ 
هذا الالء إن كان الخط على وجه الرسالة درا مضنا ال 0 
ونحوه في الملتقط وفتاوى قارىء الهداية فراجع ذلك (ولا يشهد على شهادة غيره ما 

لم يشهد عليه) وقيده في النهاية بما إذا سمعه في غير مجلس القاضيء فلو فيه جاز 
وإن لم يشهده. شرنبلالية عن الجوهرة. ويخالفه تصوير صدر الشريعة وغيرف 
وقولهم لا بد من التحميل وقبول التحميل وعدم النهي بعد التحميل على الأظهر . 
نعم الشهادة بقضاء القاضي صحيحة وإن لم يشهدهما القاضي عليهء وقيده أبو 
يوسف بمجلس القضاء وهو الأحوط . ذكره في الخلاصة (كفى) عدل (واحد) في 


أو لفظ على بمعنى في. قوله: (لا يصدق) هذا خلاف ما عليه العامة كما قدمناه عن 
البحر. قوله : (وفتاوى قارىء الهداية) عبارتها: سثل إذا كتب شخص ورقة بخطه أن في 
ذمته لشخص كذا ثم ادعى عليه فجحد المبلغ واعترف بخطه ولم يشهد عليه : أجاب إذا 
كتب على رسم الصكوك يلزم الالء وهو أن يكتب يقول: فلان بن فلان الفلاني إن في 
ذمته لفلان ابن قلان الفلاني كذا وكذا فهو إقرار يلزم به وإن لم يكتب على هذا الرسم 
فالقول قوله مع يمينه ا ه. ثم أجاب عن سؤال آخر نحوه بقوله إذا كتب إقراره على 
ل ا ا 
إذا عرف الشاهد ما كتب أو قرأه عليه. أما إذا شهدوا أنه خطه من غير أن يشاهدوا 
كتابته لا يحكم بذلك اه. 


وحاصل الحوابين ع أن الحق يثبيت باعتراقه بأنه خطه أو Bt DEE‏ إذا 
عايئوا كتابته أو إقراءه عليهم وإلا فلاء وهذا إذا كان معنوناً. * ثم لا يخفى أن هذا لا 
كانت از a‏ عن لاني وح الال وو لأنه لا 
يزيد على أن يقول هذا خطي وأنا حررته» لكن ليس على هذا المال وثمة لا يجب كذا هنا. 
وقد يوفق بينهما بحمله على ما إذا لم يكن معنوناًء لكن هو قول القاضي النسفي كما في 
البزازية » وقد قدمنا أنه خلاف ما عليه العامة. قوله: : (ما لم يشهد عليه) أي ما لم يقل له 
الشاهد أشهد على شهادن. قوله: (تصوير صدر الشريعة) حيث قال: : سمع رجل أداء 
الشهادة عند القاضي لم يسغ له أن يشهد على شهادته ح - قوله: (وقولهم) عطف على 
تصوير ووجه المخالمة الإطلاق وعدم تقييد الاشتراط بما إذا كانت عند غير القاضي . 
قوله: (وقبول التحميل) فلو أشهده عليها فقال لا أقبل لا يصير شاهداًء حتى لو شهد 
بعد ذلك لا يقبل. قنية . وينبغي أن يكون هذا على قول محمد من أنه توكيل وللوكيل أن 
لا يقبل. وأما على قولهما من أنه تحميل فلا يبطل بالردء لأن من حمل غيره شهادة م 
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التي عشرة مسألة على ما في الأشباه: منها إخبار القاضي بإفلاس المحبوس بعد 
المدة (للتزكية) أي تزكية السر» وأما تزكية العلانية فشهادة إجاعاً (وترجمة الشاهد) 
والخصم (والرسالة) من القاضي إلى المزكي والائنان أحوط» وجاز تزكية عبد وصبي 
ووالدء وقد نظم أبن وهبان متها أحد عشر فقال: [الطويل] 
تسبل عَذْلَ وَاحِدٌ ي وجح وَتَعْدِيلٍ واش يُقَدَرٌ 
e‏ ا َإِْلَاسِه الإزسال وَالعَنِبُ يهر 
و صَوْمعَلَ مَامَرٌ أَوْيِئْدَيِلَةٍ رَمَوْت إِذَا ِلك اهتين يحبر 
د للذمي) تكون (بالأمانة في دينه ولسانه ويده وأنه صاحب يقظة) فإن 
لم يعرفه المسلمون سألوا عنه عدول المشركين. اختيار. وفي الملتقط: عدل نصراني 


تبطل بالرد. بحر . قوله: (بعد المدة) أي بعد أن حبسه القاضي مدة يعلم من حاله أنه لو 
كان له مال لقضی دينه ول يصير على ذل الحبس كما تقدم . . مدني . قوله: (فشهادة إجاعاً) 
ع ا وقيدنا بتزكية السر للاحتزار عن تزكية العلانية» فإنه 

يشترط لها جميع ما يث يشترط في الشهادة من الحرية والبصر وغير ذلك إلا لفظ الشهادة 
ااا لأن معنى الشهادة فيها أظهر فإنها تختص بمجلس القضاءء وكذا يشترط العدد 
فيها على ما قاله الخصاف اه. 


وني البحر أيضاً: وخرج من كلامه تزكية الشاهد بحد الزنا فلا بد في المزكي فيها 
من أهلية الشهادة والعدد الأربعة إجاعاًء ول أر الآن حكم تزكية الشاهد ببقية الحدود 
ومقتضى ما قالوه اشتراط رجلين لها اه. قوله: (والخصم) أي المدعي أو المدعى عليه 
كما في الفتح ‏ قوله: (إلى المزكي) وكذا من المزكي إلى القاضي . فتح . قوله: (وجاز تزكية 
الخ) وكذا تزكية المرأة والأعمى» بخلاف ترجمتهما كما في البحر. قوله: (ووالد) لولد. 
زاد في البحر: وعكسه: والعبد لمولاه وعكسهء والمرآة والأعمىء والمحدود في قذف إذا 
تاب» وأحد الزوجين للآخر. قوله: (3 تقوّم) أي تقوم الصيد والمتلفات . قوله: (هو جيد) 
أي المسلم فيه» كذا في الهامش. قوله: (وإفلاسه) يعني إذا أخبر القاضي بإفلاس 
المحبوس بعد مضي مدة الحبس أطلقه. حموي على الأشباه. كذا في الهامش. قوله: 
(والعيب يظهر) أي في إثبات العيب الذي يختلف فيه البائع والمشتري . قوله : (على ما مر) 
أي من رواية الحسن من قبول خبر الواحد بلا علة. قوله: (وموت) أي موت الغائب. 
قوله : (يخير) أي إذا شهد عدل عند رجلين على موت رجل وسعهما أن يشهدا على موته. 
والثانية عشر قول أمين القاضي : إذا أخبره بشهادة شهود على عين تعذر حضورها كما في 
دعوى القنية. أشياه مدني. قوله: (وفي الملتقط الخ) وفي الخانية: صبيّ احتلم لا أقيل 
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ثم أسلم قبلت شهادته» ولو سكر الذمي لا تقبل (ولا يشهد من رأى خطه ول 
يذكرها) أي الحادئة (كذا القاضي والراوي) لمشاببة الخط للخطء وجوزاه لو في 
حوزهء وبه تأخذ. بحر عن المبتغى (ولا) يشهد أحد (يما لم يعاينه) بالإجماع (إلا 
في) عشرة على ما في شرح الوهبانية: منها العتق والولاء عند الثاني والمهر على 
الأصح. بزازية. و (النسب والموت 


شهادته ما لم أسأل عنه» ولا بد أن يتأنى بعد البلوغ بقدر ما يقع في قلوب أهل مسجده 
ومحلته كمافي الغريب أن صالح أو غيره اه. وفرق في الظهيرية بينهما بأن النصراني كان له 

دة مقبولة قبل إسلامه بخلاف الصبيّ» وهو يدل على أن الأصل عدم العدالة. بحر. 
قوله: (ولم يذكرها) وهذا قولهما. وقال أبو يوسف: يحل له أن يشهد. وفي الهداية محمد 
مع أبي يوسف وقيل لا خلاف بينهم في هذه المسألة أنهم متفقون على أنه لا يحل له أن 
يشهد في قول أصحابنا جميعاً إلا أن يتذكر الشهادة» وإنما الخلاف بينهم فيما إذا وجد 
القاضي شهادة في ديوانه لأن ما في قمطره تحت ختمه يؤمن عليه من الزيادة والنقصان 
فحصل له العلم ولا كذلك الشهادة في الصك لأنها في يد غيره؛ وعلى هذا إذا ذكر 
المجلس الذي كانت فيه الشهادة أو أخبره قوم من يثق بهم أنا شهدنا نحن وأنت كذا في 
الهداية. وني البزدوي: الصغير إذا استيقن أنه خطه وعلم أنه لم يزد فيه شيء بأن كان 
مخبوءاً عنده وعلم بدليل آخر أنه لم یزد فیه» لکن لا يحفظ ما سمع» فعندهما لا يسعه أن 
يوند أن بویت عه وما قاله أبو يوسف هو المعمول به. وقال في التقويم: 
تولونا عو e‏ . جوهرة. قوله: (عن المبتغى) قدمنا في كتاب القاضي عن الخزانة أي 
أن يشهد وإن لم يكن الصك في يد الشاهد لأن التغيبر نادر وأثره يظهر فراجعه ورجح في 
الفح .ما ذكره الشارع ودكر له تايه تؤيده ‏ قوله : (إلا في عشرة) كلها مذكورة هنا متناً 
وشرحاً آخرها قول المتن «ومن في يده شيء؟ ح. وفي الطبقات السنية للتميمي في ترجمة 
إبراهيم بن إسحاق من نظمه : [الكامل] 


SEH 


مَسَائِلَ سِنَّةَ واشْهَدُ ها ين غر رُؤْيَامَا وَغَير وقرف 
تَسَبٌْوَمَوْتٌ وَالوِلآادُ وناك وَوِلآيَةُ المَاضِي وَأَصْلُ وُقُوفٍاه 
قوله: (والنسب) قال في فتاوى قارىء الهداية : لو أن رجلا نزل بين ظهراني قوم وهم لا 
يعرفونه وقال أنا فلان بن قلان» قال محمد رضي الله عنه : لا يسعهم أن يشهدوا على نسبه 
حتى يلقوا من أهل بلده رجلين يشهدان عندهم على نسبهء قال الخصاف رهي الع 
أه. كذا في الهامش. قوله: (والموت) قال في الثاني عشر من جامع الفصولين : : شهد أحد 
العدلين بموت الغائب والآخر بحياته فالمرأة تأخذ بقول من خر يموته» وغامه فيه اه. 
كذا في الهامش . وفيه: إذا لم يعاين الموت إلا واحد لا يقضي به وحده» ولكن لو أخير به 
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والنكاح والدخول) بزوجته (وولاية القاضي وأصل الوقف) وقيل: وشرائطه على 
المختار كما مر في بابه (و) أصله (هو كل ما تعلق به صحته وتوقف عليه) وإلا فمن 
شرائطه (فله الشهادة بذلك إذا أخيره بها) هذه الأشياء (من يثق) الشاهد (به) من 
خبر جماعة لا يتصوّر تواطؤهم على الكذب بلا شرط عدالة أو شهادة عدلين؛ إلا 
في ا موت فيكفي العدل ولو أنثى وهو المختار. ملتقى وفتح. وقيده شارح الوهبانية 
بأن لا يكون المخبر منهما كوارث وموصى له (ومن في بده شيء سوى رقيق) علم 
رقه و (يعبر عن نفسه) وإلا فهو كمتاع ف (لمك أن تشهد) به (أنه له إن وقع في قلبك 
ذلك) أي أنه ملكه (وإلا لا) ولو عاين القاضي ذلك جاز له القضاء به. بزازية: أي 
إذا ادعاه المالك» وإلا لا (وإن فسر) الشاهد (للقاضي أن شهادته بالتسامع أو بمعاينة 
اليد ردت) على الصحيح (إلا في الوقف والموت إذا) فسر أو (قالا فيه أخبرنا من نثق 


عدلاً مثله فإذا سمع منه حل له أن يشهد بموته فيشهدان فيقضي . جامع الفصولين. 
وفيه: ولو جاء خبر بموت رجل من أرض أخرى وصنع أهله ما يصنع على الميت لم يسغ 
لأحد أن يشهد بموته إلا من شهد موته أو سمع من شهد موته» لأن مثل هذا الخبر قد 
يكون. كذا جامع الفصولين اه. قوله: (والنكاح) قال في جامع الفصولين: الشهادة 
بالسماع من الخارجين من بين جماعة حاضرين في بيت عقد التكاح بأن المهر كذا يقبل لا 
تمن سمع من غيرهم اه. كذا في الهامش . قوله: (وولاية القاضي) ويزاد الوالي كما في 
الخلاصة والبزازية. قوله: (وشرائطه) المراد من الشرائط أن يقولوا: إن قدرا من الغلة 
لكذا ثم يصرف الفاضل إلى كذا بعد بيان الجهة. بحر. قوله: (كما مر) أي في كتاب 
الوقف» وقدمنا هناك تحقيقه. قوله: (عدلين) يعني ومن في حكمهما وهو عدل وعدلتان 
كما في الملتقى. قوله: (إلا في الموت) قال في جامع الفصولين: شهد أن أباه مات وتركه, 
ميراثاً له إلا أنهما لم يدركا الموت لا تقبل لأعبما شهدا بملك للميت بسماع ل تجز اه. 
قوله: (ومن في يده الخ) في عد هذه من العشرة نظرء ذكره في الفتح والبحر. قوله: 
(علم رقه) صوابه «لم يعلم رقه» كما هو ظاهر لمن تأمل. مدني. قوله: (لك أن تشهد 
الخ) قال في البحر: ثم أعلم انه إنما يشهد بالملك لذي اليد بشرط أن لا يخيره عدلان بأنه 
لغيره» فلو أخبره م تجز له الشهادة بالملك كما في الخلاصة اهم. قوله: (ذلك) قال في 
الشرنبلالية : إذا رأى إنسان درة ثمينة في يد كناس أو كتاباً في يد جاهل ليس في آبائه من 
هو أهله لا يسعه أن يشهد بالملك له فعرف أن مجرد اليد لا يكفي اه مدني. قوله: (إذا 
اذعاه) أشار إلى التوفيق بيه وبين ما في الزيلعي كما أوضحه في البحر. قوله : (أو بمعايئة 
اليد) أي بأن يقول لأني رأيته في يده يتصرف فيه تصرف الملاك. جامع الفصولين. وفي 
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به) تقبل (على الأصح) خلاصة. بل في العزمية عن الخانية: معنى التفسير أن يقولا 
شهدنا لأنا سمعنا من الناس» أما لو قالا لم نعاين ذلك ولكنه اشتهر عندنا جازت 
في الكل ء و صحجحه شارح الوهبانة وغيره أه. 
باب ألقَبْول وَعَدَمِهِ 
أي من يجب على القاضي قبول شهادته ومن لا يجب لا من يصح قبولهاء أو 
لا يصح لصحة الفاسق مثلاً كما حققه المصنف تبعاً ليعقوب باشا وغيره. 


الظهيرية : من الشهرة الشرعية أن يشهد عنده عدلان أو رجل وامرأتان بلفظ الشهادة من 

غير استشهاد ويقع في قلبه أن الأمر كذلك اه. مثله في جامع الفصولين. قوله: (على 
الأمضخ) اشر ما كتيناء فى كتاب الوتقه فى ف يراعي شرط الواقف نقللا عن مجموعة 
شيخ مشايخنا منلا علي ؛ فإنه صحح عدم القبول تعويلاً على ما في عامة المتون وغيرهاء 
وأن ما في المتون مقدم على الفتاوى» وبه أفتى الرملي ومفتي دار السلطنة علي أفندي. 
قوله: (خلاصة) كتبت فيما مر تأييده. قوله: كد 
شهدنا بذلك لأنا سمعنا من الناس لا تقبل شهادهم 


أقول: بقي لو قال: أخبرني من أثق به» وظاهر كلام الشارح أنه ليس من 
التسامع » لكن في البحر عن الينابيع أنه منهء ولو شهدا على موت رجل فإما أن يطلقا 
فتقبل أو قال لم نعاين موته وإنما سمعنا من الناس» فإن لم يكن موته مشهوراً فلا تقبل بلا 
خلاف» وإن كان مشهوراً ذكر في الأصل أنه تقبل» وقال بعضهم: لا تقبل وبه أخذ 
الصدر الشهيد. وني العناية. هو الصحيح . وإن قالا نشهد أنه مات أخبرنا بذلك من 
شهد موته ممن يوثق به جازت» وقال بعضهم: لا تجوز. حامدية. قوله: (في الكل) أي 
فيما تجوز فيه الشهادة بالسماع كما في الخانية . كذا في الهامش . 

اب القَبُولٍ وَعَدَمِهِ 

قوله: (أي من يجب الخ) قال في البحر: والمراد من يجب قبول شهادته على القاضي 
ومن لا يجب لا من يصح قبولها ومن لا يصح. لأن ممن ذكره ممن لا تقبل الفاسق وهو 
لو قضى بشهادته صح» بخلاف العبد والصبيّ والزوجة والوالد والأصلء لكن في خرانة 
المفتين: إذا قضى بشهادة الأعمى والمحدود في القذف إذا تاب أو بشهادة أحد ازواجت مع 
آخر لصاحبه أو بشهادة الوالد لولده أو عكسه نفذ حتى لا يجوز للثاني إبطالهء وإن رأى 


بطلاته فالمراد من عدم القبول عدم حله. وذكر في منية المفتي اختلاقاً في النقاذ بشهادة 
المحدود بعد التوبة اه. قوله: (لصحة الفاسق) أي شهادته. قوله: (مثلا) إنما قال مغل 
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(نقبل من أهل الأهواء) أي أصحاب بدع لا تكفر كجبر وقدر ورفض 
وخروج وتشبيه وتعطيل» وكل منهم اثنتا عشرة فرقة فصاروا اثنين وسبعين (إلا 
الخطابية) صنف من الروافض يرون الشهادة لشيعتهم ولكل من حلف أنه حق 
فردهم لا لبدعتهم بل لتهمة الكذب ولم يبق لمذهبهم ذكر. بحر (و) من (الذمي) لو 
عدلاً في دينهم. جوهرة (على مثله) إلا في خس مسائل على ما في الأشباه» وتبطل 


ليشمل الأعمى . قوله: (تقبل الخ) أي لا قبولآً عاماً على المسلمين وغيرهم» بل المراد 
أصل القبول؛ فلا ينافي أن بعضهم كفارء وإنما تقبل شهادتهم لأن فسقهم من حيث 
الاعتقادء وما أوقعهم فيه إلا التعمق والغلوٌ في الدين» والفاسق إنما ترد شهادته بتهمة 
الكذب. مدني. قوله: (لا تكفر) فمن وجب إكفاره منهم فالأكثر على عدم قبوله كما في 
التقرير. وفي المحيط البرهاني: وهو الصحيحء وما ذكر في الأصل محمول عليه. بحر. 
وفيه عن السراج: وأن لا يكون ماجناً» ويكون عدلاً في تعاطيه. واعترضه بأنه ليس 
مذكوراً في ظاهر الرواية» وفيه نظر فإنه شرط في السني فما ظنك في غيره. تأمل . قوله: 
(ولكل من حلف أنه محق فودهم الخ) الأولى التعبير بالراء كما في الفتح بدل الواوء وهذا 
قول ثان في تفسيرهم كما في البحر وشرح ابن الكمال. نعم في شرح المجمع كما هنا 
حيث قال: هم صنف من الروافض ينسبون إلى أبي الخطاب محمد بن أبي وهب الأجدع 
الكوفي يعتقدون جواز الشهادة لمن حلف عندهم آنه محقء ويقولون: المسلم لا يحلف 
كاذباً» ويعتقدون أن الشهادة واجبة لشيعتهم سواء كان صادقاً أو كاذباً اه. وفي تعريفات 
السيد الشريف ما يفيد أنهم كفارء فإنه قال ما نصه: قالوا الأئمة الأنبياء وأبو الخطاب 
نبيّ» وهؤلاء يستحلون شهادة الزور لموافقيهم على مخالفيهم وقالوا: الجنة نعيم الدنيا 
كالنار آلامها. قوله: (بل لتهمة الخ) ومن التهمة المائعة أن يجرّ الشاهد بشهادته إلى نفسه 
نفعاً أو يدفع عن نفسه مغرماً. خانية» فشهادة الفرد ليست مقبولة لا سيما إذا كانت على 
فعل نفسه. هداية. كذا ني الهامش. قوله: (ومن الذمي الخ) قال في فتاوى الهندية: 
مات وعليه دين لمسلم بشهادة نصراني ودين لنصراني بشهادة نصراني» قال أبو حنيفة رهه 
الله ومحمد وزفر: بديء بدين المسلم؛ فإن فضل شيء كان ذلك للنصراني هكذا في المحيط 
اه. كذا في الهامش. قوله: (على ما في الأشباه) وهي ما إذا شهد نصرانيان على نصراني 
أنه قد أسلم حياً كان أو ميتاً فلا يصلى عليه» بخلاف ما إذا كانت نصرانية كما في 
الخلاصة؛ وما إذا شهدا على نصراني ميت بدين وهو مديون مسلم» وما إذا شهدا عليه 
بعين اشتراها من مسلم» وما إذا شهد أربعة نصارى على نصراني أنه زنى بمسلمة إلا إذا 
قالوا استكرهها فيحد الرجل وحده كما في الخانية» وما إذا ادعى مسلم عيداً في يد كافر 


كتاب الشهادات / باب القبول وعدمه ۱۸4 
بإسلامه قبل القضاءء وكذا بعده لو بعقوبة كقود. بحر (وإن اختلفا ملة) كاليهود 
والنصارى (و) الذمي (على المستأمن لا عكسه) ولا مرتد على مثله في الأصح (وتقبل 
منه على) مستأمن (مثله مع اتحاد الدار) لأن اختلاف داربهما يقطع الولاية كما يمنع 
التوارث (و) تقبل من عدو بسبب الدين (لأنها من التدين) بخلاف الدنيوية فإنه لا 
يأمن من التقؤل عليه كما سيجيء؟ وأما الصديق لصديقه فتقبلء إلا إذا كانت 
الصداقة متناهية بحيث يتصرف كل في مال الآخر. فتاوى المصنف معزياً لمعين 
الحكام (و) من (مرتكب صغيرة) بلا إصرار (إن اجتنب الكبائر) كلها وغلب صرابه 
على صغائره. درر وغيرها. قال: وهو معنى العدالة. وفي الخلاصة: كل فعل 
يرفض المروءة والكرم كبيرة» وأقره ابن الكمال. قال: ومتى ارتكب كبيرة 


فشهد كافران أنه عبده قضى به فلان القاضى ي المسلم له كذا في الأشباه والنظائر مدني. 
قوله: (بإسلامه) أ إسلام المشهود عليه. قوله: (منه) أ من الا قيد به لأنه له 
يتصور غيره» فإن الحربي لو دخل بلا أمان قهراً استرق ولا شهادة للعبد على أحد. فتح. 
قوله: (مع اتحاد الدار) أي بأن يكونا من أهل دار واحدةء فإن كانوا من دارين كالرو 
والترك لم تقبل. هداية. ولا يخفى أن الضمير في كانوا للمستأمنين في دارناء وبه ظهر عدم 
صحة ما نقل عن الحموي من تمثيله لاتحاد الدار بكوتهما في دار الإسلام» وإلا لزم 
توارثهما حينئذ وإن كانا من دارين مختلفين. وفي الفتح: وإنما تقبل شهادة الذمي على 
المستأمن وإن كانا من أهل دارين مختلفين لأن الذمي بعقد الذمة صار كالمسلمء وشهادة 
المسلم تقبل على المستأمن فكذا الذمي. قوله: (على صغائره) أشار إلى أنه كان ينبغي أن 
يزيد: وبلا غلبة. قال ابن الكمال: لأن الصغيرة تأخذ حكم الكبيرة بالإصرار» وكذا 
بالغلبة على ما أفصح عنه في الفتارى الصغرى حيث قال: العدل من يجتنب الكبائر كلها 
حتى لو ارتكب كبيرة تسقط عدالته» وني الصغائر: العيرة للغلبة أو الإصرار على الصغيرة 
فتصير كبيرة ولذا قال: وغلب صوابه اه. قال في الهامش: لا تقبل شهادة من مجلس 
مجلس الفجور والمجانة والشرب وإن لم يشرب هكذا في المحيط فتاوى. هندية. وفيها: 
والفاسق إذا تاب لا تقبل شهادته ما لم يمض عليه زمان يظهر عليه أثر التوبة. والصحيح 
أن ذلك مفوّض إل رأي القاضي اه. قوله: : (وفي الخلاصة الخ) قال في الأقضية : : والذي 
اعتاد الكذب إذا تاب لا تقبل شهادته . ذخيرة. وسيذكره الشارح. قوله: (كبيرة) الأصح 
أنها كل ما كان شنيعاً بين المسلمين وفيه هتك حرمة الدين كما بسطه القهستاني وغيره. 
كذا في شرح الملتقى. وقال في الفتح : وما في الفتاوى الصغرى : العدل من يجتنب الكبائر 
كلهاء حتى لو ارتكب كبيرة تسقط عدالته : وقي الصغائر العبرة للغلبة لتصير كبيرة حسن 
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سقطت عدالته (و) من (أقلف) لو لعذر وإلا لاء وبه نأخذ. بحر. والاستهزاء 
E‏ . ابن كمال (وخصي) وأقطع (وولد الزْتا) ولو بالزنا خلافاً 
مالك (وخنثى) كأنثى لو مشكلاء وإلا فلا إشكال (وعتيق لمعتقه وعكسه) إلا لتهمة 
لا في الخلاصة : شهدا بعد عتقهما أن الثمن كذا عند اختلاف بائع ومشتر لم تقبل 
لجر النفع بإثبات العتق (ولأخيه وعمه ومن عرم رضاعاً أو مصاهرة) إلا إذا امتدت 


ونقله عن أدب القضاء لعصام وعليه المعول» غير أن الحاكم بزوال العدالة يارتكاب 
الكبيرة يحتاج إلى الظهورء فلذا شرط في شرب المحرم والسكر الإدمانء والله سبحانه أعلم 
اه. قوله: (سقطت عدالته) وتعود إذا تاب لكن قال في البحر: وقي الخانية: الفاسى إذا 
تاب لا تقبل شهادته ما لم يمض عليه زمان يظهر التوبةء ثم بعضهم قذّره بستة أشهرء 
وبعضهم قدّره بسنة» والصحيح أن ذلك مفؤض إلى رأي القاضي والمعدل. وني 
الخلاصة : ؛ ولو كان عدلاً فشهد بزور ثم تاب فشهد تقبل من غير مدة اه. وقدمنا أن 
الشاهد إذا كان فاسقاً سرّاً لا ينبخي أن يخبر بفسقه كي لا يبطل حق المدعي» وصرح به في 
العمدة أيضا اهم. 


قائدة :من اتهم بالفسق لا تبطل عدالتهء والمعدل إذا قال للشاهد هو متهم بالفسق 
لا تبطل عدالته u‏ قوله : (بحر) مثله في التاترخانية . قوله: (كفر) أشار إلى فائدة 
تقييده في الهداية بأن لا يترك الختان استخفافاً بالدين. وفي البحر عن الخلاصة: والمختار 
أن أول وقته سبع وآخره اثنتا عشرة. قوله: (وخصي) لأن حاصل أمره أنه مظلوم. 
نعم لو كان ارتضاه لنفسه وفعله مختاراً منع. وقد قبل عمر شهادة علقمة الخصي على 
قدامة بن مظعون» رواه ابن أبي شيبة. منح. . قوله: (وأقطع) لما روى ن الب عله 
صح يَدَ رَجُل في سَرِقَةٍ ثُمّ کان بَعْدَ ذَلِكَ يَشْهَدُ كَل شَهَادَتَةه منح. . قوله: (بالزنا) أي 
ولو شهد بالزنا على غيره تقبل- قال في المتح: وتقبل شهادة ولد الزنا لأن فسق الأبوين 
لا يوجب فسق الولد ككفرهماء أطلقه فشمل ما إذا شهد بالزنا أو بغيره خلافاً مالك في 
الأول اه مدني. قوله: (كأنشى) فيقبل مع رجل وامرأة في غير حذ وقود. قوله: 
(بإثبات العتق) تقدم أنه لا تحالف بعد خروج المبيع عن ملكه إلى آخر ما مر في التحالف 
فراجعه. وقوله: «العتق» لأنه لولا شهادتهما لتحالقا وفسخ البيع المقتضي لإبطال 
العتق. منح. قوله: (ومن حرم رضاعاً) قال في الأقضية: نقبل لأبويه من الرضاع ولمن 
أرضعته امرأته ولأم امرأته وأبيها. بزازية من الشهادة فيما تقبل وفيما لا تقبل اه. 
وتقبل لأم امرأته وأبيها ولزوج ابنته ولامرأة ابنه ولامرأة أبيه ولأخت امرأته اه. كذا في 
الهامش عن الحامدية معزياً للخلاصة. قوله: (امتدت الخصومة) أي سنتين. منح. 
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الخصومة وخاصم معه على ما في القنية . وني الخزانة : تخاصم الشهود والمدعى عليه . 
ا ری اورت کر مولا دان ر عار 
موكله مسلم لا) يجوز (عكسه) لقيامها على مسلم قصداًء وني الأول ضمناً (و) تقبل 
(على ذمي ميت وصيه مسلم إن لم يكن عليه دين لمسلم) بحر. وفي الأشباه: لا 
ملل تت ب ا | ل ا ا سلس 


:قوله: : (لو عدولا) قال في المنح عن البحر: : وينبغي حمله على ما إذا لم يساعد المدعي في 

الخصومة أو لم يكثر ذلك توفيقاً اه. ووفق الرسلي بغيره حيث قال : مفهوم قوله: «لو 
عدولا» آم إذا كانوا مستورين لا تقبل وإن لم تمتد الخصومة للتهمة بالمخاصمةء وإذا 
كانوا عدولا تقبل لارتقاع التهمة مع العدالة؛ يخيل عاق القده عل ما إذا | يكوارا 
عدولا توفيقاً» وما قلناه أشبهء لأن المعتمد في باب الشهادات العدالة. قوله: (على ذمى 

ميت)نصراني . . مات وترك ألف درهم وأقام مسلم شهوداً a‏ 
ايت وأقام نصراني آخرين كذلك فالألف المتروكة للمسلم عنده وعند أبي يوسف 
يتحاصان؛ والأصل أن القبول عنده في حق إثبات الدين على الميت فقط دون إثبات 
الشركة بينه وبين المسلم وعلى قول الثاني في حقهما. ذخيرة ملخصاً. وبه ظهر أن 
قبولها علي الميت مقيد بما إذا لم يكن عليه دين لمسلم. نعم هو قيد لإثباتها الشركة بينه 
وبين المدعي الآخر فإذا كان الآخر نصرانياً أيضاً يشاركه وإلا فالمال للمسلم؛ إذ لو 
شاركه لزم قيامها على المسلمء وظهر أيضاً أن المصنف ترك قيداً لا بد منه وهو ضيق 
التركة عن الدينين» وإلا فلا يلزم قيامها على المسلم كما لا يخفى؛ هذا ما ظهر لي بعد 
التنقير التام حتى ظفرت بعبارة الذخيرةء فاغتنم هذا التحرير وادع لي. وفي حاشية 
الرملي على البحر عن المنهاج لأبي حفص العقيلي: راي عاض جا بعلم وتضران 
وأقام كل واحد منهما البينة أن له على الميثت ديد فإن كان شهود الفريقين ذميين أو 
شهود النصراني ذميين بدىء بدين المسلمء فإن فضل شيء صرف إلى دين النصراني» 
وروى الحسن عن أي يوسف أنه يجعل بينهما على مقدار دينهماء قيل إنه قول أي 
يوسف الأخيرء وإن كان شهود الفريقين مسلمين أو شهود الذمى خاصة مسلمين فالال 
بينهما في قولهم ام. قوله: (بحر) عبارته: فإن كان ققد كنيناء عن الجاع اه. والذي 
كتبه هو قوله: نصراني مات عن مائة فأقام مسلم شاهدين عليه بمائة ومسلم ونصراني 
بمثله فالثلثان له والباقي بينهماء والشركة لا تمنع لأها بإقراره اه. ووجهه أن الشهادة 
الثانية لا تثبت للذمي مشاركته مع المسلم كما قدمناء» ولكن المسلم لما ادعى المائة مع 
النصراني صار طالباً نصفها والمتفرد يطلب كلها فتقسم عولء فلمدعي الكل الثلثان لأن 
له نصفين» وللمسلم الآخر الثلث لأن له نصفاً فقطء لكن لا ادعاه مع النصراني قسم 
الثلث بينهماء وهذا معنى قوله: والشركة لا تمنع لأنها بإقراره» وانظر ما سنذكر أول 
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تق شهاذة كافر على مسلم إلا تبعاً كما مر أو ضرورة في مسألتين : في الإيصاء: 
شهد كافران على كافر أنه أوصى إلى كافر وأحضر مسلما عليه حق للميت. وف 
النسب: شهدا أن النصراني ابن الميت فادعى على مسلم بحق» وهذا استحسان 
ووجهه في الدرر (والعمال) للسلطان (إلا إذا كانوا أعوانا على الظلم) فلا تقبل 
شهادتهم لغلبة ظلمهم كرئيس القرية والحابي والصراف والمعرفين في المراكب 
والعرفاء في جميع الأصناف ومحضر قضاة العهد والوكلاء المنتعلة والصكاك وضمان 
الجهات كمقاطعة سوق التخاسين حتى حل لعن الشاهد لشهادته على باطل. فتح 
E‏ ات 


كتاب الفرائض عند قوله: "ثم تقدم د قر كشا چ أى قرا قول اق 
مسألتين) حمل القبول فيهما في الشرنبلالية بحثا على ما إذا كان الخصم المسلم مقرا 
بالدين منكراً للوصاية والنسب» وأما لو كان منكرا للدين كيف تقبل شهادة الذميين 
عليه. قوله: (وأحضر) أي الوصي. قوله: (ابن الميت) أي النصراني. قوله: (على 
مسلم) أو قام شاهدين نصرانيين على نسبه تقبلء وهذا استحسان. ووجهه الضرورة 
لعدم حضور المسلمين موتهم ولا نكاحهمء كذا في الدرر. كذا في الهامش. قوله: 
(بحق) أي ثابت كذا في الهامش . قوله: (كرئيس القرية) قال ا ا وهذا المسمى 
في بلادنا شيخ البلد» وقدمنا عن البزدوي أن القائم بتوزيع هذه النوائب السلطانية 
والجبايات بالعدل بين المسلمين مأجور وإن كان أصله ظلماء فعلى هذا تقبل شهادته 
اه. قوله: (النخاسين) جمع نخاس من النخس وهو الطعن» ومنه قيل لدلال الدوابٌ 
نخاس . قوله: (وقيل) هذا ممكن في مثل عبارة الكنز» فإنه م يقل إلا إذا كانوا أعوانا 
الخ؟ . قوله: (المحترفين) فيكون فيه رد على من رد شهادة اهل الحرف الخسيسة. قال في 
الفتح: وأما آهل الصناعات الدنيئة كالقنواتي والزبال والحائك والحجام فقيل لا تقبل؛ 
والأصح أنها تقبل لأنه قد تولاها قوم صالحون؛ فما لم يعلم القادح لا يبنى على ظاهر 
الصناعةء وتمامه فيه فراجعه. قوله: (وإلا الخ) أي بأن كان أيوه تاجراً واحترف هو 
بالحياكة أو الحلاقة أو غير ذلك لارتكابه الدناءة. كذا في الهامش. قوله: (فتح) لم أره في 
الفتح بل ذكره في البحر بصيغة ينبغي» وقال الرملي : في هذا التقييد نظر يظهر لمن له 
نظرء فتأمل : أي في التقييد بقوله: «بحرفة لائقة الخ» ووجهه أنهم جعلوا العبرة للعدالة 
لا للحرفة» فكم من دنيء صناعة أنقى من ذي منصب ووجاهة» على أن الغالب أنه لا 
يعدل عن حرفة أبيه إلى أدنى منها إلا لقلة ذات يده أو صعوبتها عليه» ولاسيما إذا علمه 
إياها أبوه أو وصيه في صغره ولم يتقن غيرها فتأمل. وني حاشية أبي السعود: فيه نظر 
لأنه مخالف لا قدمه هو قريباً من أن صاحب الصناعة الدنيئة كالزبال والحائك مقبول 
الشهادة إذا كان عدلاً في الصحيح اه. 
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وبحر. وفي الوهبانية: أمير كبير ادعى فشهد له عماله ونوابه ورعاياهم لا تقبل 
كشهادة المزارع لرب الأرض» وقيل أراد بالعمال المحترفين: أي بحرفة لائقة به 
وهي حرفة آبائه وأجداده» وإلا فلا مروءة له لو دنيئةء فلا شهادة له لما عرف في 
حد العدالة. فتح. وأقره المصنف (لا) تقبل (من أعمى) أي لا يقضى اء ولو 
قضى صحء وعم قوله (مطلقاً) ما لو عمي بعد الأداء قبل القضاءء وما جاز 
بالسماع خلافاً للثانيء وأفاد عدم قبول الأخرس مطلقاً بالأول (ومرتد وتملوك) ولو 
مكاتباً أو مبعضاً (وصبئ) 


قلت: ويدفع بأن مراده أن عدوله عن حرفة أبيه إلى أدنى متها دليل على عدم 
المروءة» وإن كانت حرفة أبيه دنيئة» فينبغى أن يقال هو كذلك إن عدلا بلا عذر. تأمل. 
قوله: (من أعمى) إلا في رواية زفر عن أبي حنيفة فيما يجزي فيه التسامع» لأن الحاجة فيه 
إلى السماع ولا خلل فيه باقاني على الملتفى. كذا في الهامش . قوله: (أي لا يقضي ببا) 
خلاقاً لأبي يوسف فيما إذا تحمله بصيراً فإنها تقبل لحصول العلم بالمعاينة» والأداء يختص 
بالقول ولسانه غير موف والتعريف يحصل بالنسبة كما في الشهادة على الميت. ولنا أن 
الأداء يفتقر إلى التمييز بالإشارة بين المشهود له والمشهود عليهء ولا يميز الأعمى إلا 
بالنغمة؛ وفيه شبهة يمكن التحرزٌ عنها حبس الشهود والنسبة لتمييز الغائب دون الحاضر 
وصار كالحدود والقصاص اه. باقاني على الملتقى. كذا في الهامش. قوله: (بالسماع) 
كالنسب والموت. قوله: (خلافاً للثاني) أي فيهماء واستظهر قوله بالأول صدر الشريعة 
فقال: وقوله أظهرء لكن رده في اليعقوبية بأن المفهوم من سائر الكتب عدم أظهريته. وأما 
قوله بالثاني فهو مروي عن الإمام أيضا. قال في اليحر: واختاره في الخلاصة؛ ورده 
للرملي بأنه ليس في الخلاصة ما يقتضي ترجيحه واختياره. قوله: (بالأولى) لأن في 
الأعمي إتما تنحمقق التهمة فى تطبه وعدا تتحقق ف تشيته وغيرها من قدو الشهوه به 
وأمور أخر. كذا في الفتح. ونقل أيضاً عن المبسوط أنه بإجماع الفقهاء لأن لفظ الشهادة لا 
يتحقق منهء وتمامه فيه. قوله: (ولو مكاتبا) والعتق في المرض كالمكاتب في زمن السعاية 
عتد أبي حنيفةء وعند ها حر مديون. 

تنبيهات!: مات عن عم وأمتين وعبدين فأعتقهما العم فشهدا ببنوة أحدهما بعينها: 
أي أنه أقر بها في صحته لم تقبل عندهء لأن في قبولها ابتداء بطلائها انتهاء لأن معتق 
البعض كمكاتب لا تقبل شهادته عنده لا عندهما ولو شهدا أن الثانية أخت الميت قبل 
شهادة الأولى أو بعدهاء أو معها لا تقبل بالإجماعء لأنا لو قبلنا لصارت عصبة مع البنت 
فيخرج العم عن الوراثةء بحر عن المحيط . 

أقول: هذا ظاهر عند وجود الشهادتين » وأما عند سبق شهادة الأختية فالعلة فيها 
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ومغفل ومجنون (إلا) في حال صحته إلا (أن يتحملا في الرقٌّ والتميز وأديا بعد 
الحرية) ولو لمعتقه كما مر (و) بعد (البلوغ) وكذا بعد إبصار وإسلام وتوبة فسق 
وطلاق زوجة لأن المعتبر حال الأداء. شرح تكملة. وفي البحر: متى حكم برده 
لعلة ثم زالت فشهد بها لم تقبل إلا أربعة: عبد وصبيّ وأعمى وكافر على مسلمء 
وإدخال الكمال أحد الزوجين مع الأربعة 


هي علة البنتية فتفقه . وفي المحيط : مات عن أخ لا يعلم له وارث غيره فقال عبدان من 
رقيق اميت إنه أعتقنا في صحته وإن هذا الآخر ابنه فصدقهما الأخ في ذلك لا تقبل في دعوى 
الإعتاق لأنه أقر بأنه لا ملك له فيهما بل هما عنده للآخر لإقرار الأخ إنه وارث دونه فتبطل . 
شهادتهما في النسب» ولو كان مكان الآخر أنثى جاز شهادتهما وثبت نسبها ويسعيان في 
نصف قيمتهما لأنه أقر أن حقه في نصف الميراث فصح بالعتق لأنه لا يتجزأ عندهماء إلا أن 
العتق في عبد مشترك فتجب السعاية للشريك الساكت . وأقول: عند أبي حنيفة يعتقان كما 
قالاء غير أن شهادتهما بالبنتية لم تقبل لأن معتق البعض لا تقبل شهادته فتفقه . 

فائدة: قضى بشهادة فظهروا عبيداً تبين بطلانه» فلو قضى بوكالة ببينة وأخذ ما على 
الناس من الديون ثم وجدوا عبيداً لم تبرأ الغرماء ولو كان بمثله في وصاية برئوا. لأن قبضه 
بإذن القاضي وإن لم يغبت الإيصاء كإذنه لهم في الدفع إلى ابنهء بخلاف الوكالة إذ لا يملك 
الإذن لغريم في دفع دين الحيّ لغيره. قال المقدسي : فعلى هذا ما يقع الآن كثيراً من تولية 
شخص نظر وقف فيتصرف فيه تصرف مثله من قبض وصرف وشراء وبيع ثم يظهر أنه بغير 
شرط الواقف أو أن إنهاءء باطل ينبغي أن لا يضمن» لأنه تصرف بإذن القاضي كالوصيء 
فليتأمل . قلت: وتقدم في الوقف ما يؤيده. سائحاني. قوله: (ومغفل) وعن أب يوسف أنه 
قال : إنا نرد شهادة أقوام نرجو شفاعتهم يوم القيامة» معناه أن شهادة المغفل وأمثاله لا تقبل 
وإن كان عدلاً صالحاً. تاترخانية. قوله: (في حال صحته) أي وقت كونه صاحياً. كذا في 
الهامش . قوله: (بعد إبصار) بشرط أن يتحمل وهو بصير أيضاً بأن كان بصيراً ثم عمى ثم 
أبصر فأدى»: فافهم. قوله: (زوجة) أي إن لم يكن حكم بردها لا ياي قريباً. قوله: (وفي 
البحر) أي عن الخلاصة. قوله: (فشهد يها) أي بتلك الحادثة. قوله: (إلا أربعة) أما ما 
سوى الأعمى فظاهر لأن شهادتهم ليست شهادة» وأما الأعمى فلينظر الفرق بينه وبين أحد 
الزوجين» ثم رأيت في الشرنبلالية : استشكل قبول شهادة الأعمى . قوله: (عبد الخ) قال 
في البحر : فعلى هذا لا تقبل شهادة الزوج والأجير والمغفل والمتهم والفاسق بعد ردها اه. 

وذكر في البحر أيضاً قبل هذا الباب: اعلم أنه يفرق بين المردود لتهمة وبين المردود 
لشبهة» فالثاني يقبل عند زوال المانع» بخلاف الأول فإته لا يقبل مطلقاً وإليه أشار في 
النوازل اه. قوله: (وإدخال الخ) مع أنه صرح في صدر عبارته بخلافه. ومثله في 
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سهو (ومحدود في قذف) تمام الحدء وقيل بالأكثر (وإن ناب) بتكذيبه نفسه. فتح . 
لأن الرد من تام الحد بالنص والاستئناف منصرف لا يليه وهو . #وأولئك هم 
الفاسقون4 . (إلا أن يحد كافراً) في القذف (فيسلم) فتقبل» وإن ضرب أكثره بعد 
الإسلام على الظاهر بخلاف عبد حد فعتق لم تقبل (أو يقيم) المحدود (بينة على 
صدقه) إما أربعة على زناه أو اثنين على إقراره به» كما لو برهن قبل الحد. بحر. 
وفيه: الفاسق إذا تاب تقبل شهادته إلا المحدود بقذف والمعروف بالكذب وشاهد 
الزور لو عدلا لا تقبل أبدأً. ملتقط. لكن سيجيء ترجيح قبولها (ومسجون في 
حادثة) تقع في (السجن) وكذا لا تقبل شهادة الصبيان فيما يقع في الملاعب» ولا 
شهادة النساء فيما يقع في الحمامات وإن مست الحاجات لنع الشرع عما يستحق به 
السجن وملاعب الصبيان وحمامات النساء» فكان التقصير مضافاً إليهم لا إلى 
الشرع . بزازية وصغرى وشرنبلالية . لكن في الحاوي: تقبل شهادة النساء وحدهن 
في القتل في الحمام بحكم الدية كي لا يهدر الدم اه. فليتنبه عند الفتوى. وقدمنا 
قبول شهادة المعلم في حوادث الصبيان (والزوجة لزوجها وهو لها)؛ وجاز عليها إلا 


التاترخانية والجوهرة والبدائع. قوله: (سهو) لأن الزرج له شهادة وقد حكم بردها 
بخلاف العبد ونحوه. تأمل. قوله: (بتكذيبه) الباء للتصوير تأمل» ويؤيده ما في 
الشرنبلالية فراجعها. قوله: (فتقبل) لأن للكافر شهادة فكان ردها من تمام الحد وبالإسلام 
حدثت شهادة أخرى» وليس المراد أنها تقبل بعد إسلامه في حق المسلمين فقط . بحر . 
قوله: (لم تقبل) لأنه لا شهادة للعبد أصلا في حال رقه فيتوقف على حدوثهاء فإذا حدثت 
كان رد شهادته بعد العتق من تمام الحد. بحر. قوله: (زناه) أي المقذوف. قوله: (إذا 
تاب الخ) قال قاضيخان: الفاسق إذا تاب لا تقبل شهادته ما لم يمض عليه زمان يظهر أثر 
التوبة» ثم بعضهم قذر ذلك بستة أشهرء وبعضهم قدره بسنة. والصحيح أنه مفوض إلى 
رأي القاضي والمعدل. وتمامه هناك. وفي خزانة المفتين: كل شهادة ردت لتهمة الفسق فإذا 
دعاها لا تقبل اه. كذا في الهامش . قوله: (سيجيء) أي قبيل باب الرجوع عن الشهادة. 
قوله: (نرجيح قبولها) وكذا قال في الخانية وعليه الاعتمادء وجعل الأول رواية عن 
الثاني. قوله: (لا إلى الشرع) وقيل في كل ذلك تقبل» والأصح الأول. كذا في القنية 
جامع الفتاوى. قوله: (وحدهن) قدم في الوقف أن القاضي لا يمضي قاض آخر بشهادة 
النساء وحدهن في شجاج الحمام . سائحاني . ويمكن حمله على القصاص بالشجاج . قوله: 
(وجاز عليها الخ) قال في الأشباه: شهادة الزوج على الزوجة مقبولة إلا بزتاها وقذفها كما 
في حد القذف. وفيما إذا شهد على إقرارها بأنها أمة لرجل يدعيها فلا تقبل إلا إذا كان 
الزوج أعطاها المهر والمدعي يقول: أذنت لها في النكاح كما في شهادة الخانية ح. كذا في 
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في مسألتين في الأشباه (ولو في عدة من ثلاث) لا في القنية: طلقها ثلاثاً وهي في 
العدة لم تجز شهادته لها ولا شهادتها له» ولو شهد لها ثم تزوجها بطلت. خانية . 
فعلم منع الزوجية عند القضاء ا ال 10 
شهد الجد لابن ابنه على أبيه . أشباه. قال: وجاز على أصله إلا إذا شهد على أبيه 
لأمه ولو بطلاق ضرتها ا وفيها بعد ثمان ورقات: لا تقبل شهادة 
الإنسان لنفسه إلا في مسألة القاتل إذا شهد بعفو ولي المقتول: فراجعها (وبالعكس) 
للتهمة (وسيد لعبده ومكاتبه والشريك لشريكه فيما هو من شركتهما) لأنها لنفسه 
من وجه. في الأشياه: 


الهامش . قوله : (في الأشباه) وهما في البحر أيضاً. قوله: (ولو شهد لها الخ) وكذا لو 
شهد ولم يكن أجيراً د ثم صار أجيراً قبل أن يقضي بها . تاترخانية . قوله : : (ثم تزوجها) أي 
قبل القضاء انل ال الل حلم ماكر وه نم الزوجية عند القضاءء وأما منعها 
ند لتحيل ار ا قل يمام عا عل ودس اا مق الح ون ا 

لو تحملها حال نكاحها ثم أبانها وشهد لها: أي يعد انقضاء عدتها تقبل» وما ذكره أيضاً 
عن فتاوى القاضي : ل ا 
وانقضت عدتها: روى ابن شجاع رمه الله أن القاضي ينفذ شهادته . 


قال في البحر: والحاصل أنه لا بد من انتفاء التهمة وقت الزوجية» وأما في باب 
الرجوع في الهبة فهي مانعة منه وقت الهبة لا وقت الرجوع. فلو وهب لأجنبية ثم نكحها 
فله الرجوعء بخلاف عكسه كما سيأتي. وفي باب إقرار المريض: الاعتبار لكونها زوجة 
وقت الموت لا وقت الوصية اه. قوله: (والفرع) ولو فرعية من وجه كولد الملاعنةء 
وتمامه في البحر. قوله: (إلا إذا شهد الجد) محل هذا الاستثناء بعد قوله: «وبالعكس» إذا 
الجد أصل لا فرع . قوله : (ولو بطلاق ضرتها) لأنها شهادة لأمه. . بحر. كذا في الهامش . 
قوله: (والأم في نكاحه) الواو للحال» وذكر في البحر هنا فروعاً حسنة» فلتراجع . قوله: 
(في مسألة القاتل) وصورته: : ثلالة قتلوا رجلا عمداً ثم شهدوا بعد التوبة أن الوليّ قد عقا 
عنا: قال الحسن: لا تقبل شهادتهم إلا أن يقول اثنان منهم عفا عنا وعن هذا الواحدء 
ففي هذا الوجه قال أبو يوسف: تقبل في حق الواحد» وقال الحسن: تقبل في حق الكل 
ح. . كذا في الهامش. وانظر ما في حاشية الفتال عن الحموي والكفيري. قوله: (ولو 
بالعكس“) ولو كانت الزوجة أمة. بحر. قوله: (لشريكه) أطلقه فشمل الشركات 
بأنواعهاء وني المفاوضة كلام البحرء فراجعه. قوله: (من شركتهما) وتقبل فيما ليس من 
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للخصم أن يطعن بثلاثة : برق وحدّ وشركة. وفي فتاوى النسفي: لو شهد بعض 
آهل القرية على بعض منهم بزيادة الخراج لا تقبل ما لم يكن خراج كل أرض معيناً 
أو لا خراج للشاهد» وكذا أهل قرية شهدوا على ضيعة أنها من قريتهم لا تقبلء 
وكذا أهل سكة يشهدون بشيء من مصالحه لو غير نافذة» وقي الناقذة إن طلب حقاً 
لنفسه لا تقبل» وإن قال لا آخذ شيئاً تقبل» وكذا في وقف المدرسة انتهى فليحفظ 
(والأجير الخاص لمستأجر ه) مساتهة أو مشاهرة أو الخادم أو التابع أو التلميذ الخاص 


شركتهما. فتاوى هنئدية. كذا في الهامش . قوله: (أن يطعن بثلاثة الخ) انظر حاشية 
الرملي على البحر قبيل قوله والمحدود في قذف اه. قوله: (أو لإخراج للشاهد) أي عليه 
قوله: (على ضيعة) لعله على قطعة كما في البزازية» لكن في الفتح كما هنا. وقي 
القاموس: الضيعة: العقار والأرض المغلة اه. وفي الهامش عن الحامدية: شهدوا مع 
متولي الوقف على آخر أن هذه القطعة الأرض من جملة أراض قريتهم تقبل اه تمرتاشي من 
الشهادة. قوله: (لا تقبل) وقيل تقبل مطلقاً في النافذة. فتح. قوله: (وكذا) أي تقبل. 
قوله: (المدرسة) أي في وقفية وقف على مدرسة كذا وهم من أهل تلك المدرسة» وكذلك 
الشهادة على وقف مكتب وللشاهد صبيّ في المكتبء وشهادة أهل المحلة في وقف عليهاء 
وشهادتهم بوقف المسجدء والشهادة على وقف المسجد الجامع» وكذا أبناء السبيل إذا 
شهدوا بوقف على أبناء السبيل» فالمعتمد القبول في الكل - بزازية . 

قال ابن الشحنة: ومن هذا النمط مسألة قضاء القاضي في وقف تحت نظره أو 
مستحق فيه اه. وهذا كله في شهادة الفقهاء بأصل الوقف؛ أما شهادة المستحق فيما يرجع 
ل وقد كتبت في 

شي جامع الفصولين أن مثله شهادة شهود الأوقاف المقررين» في وظائف الشهادة لا 

28 وتقريره فيها لا يوجب قبولها. وفائدتها إسقاط التهمة عن المتولي فلا يحلفء 
ويقوّيه أن البينة تقبل لإسقاط اليمين كالمودع إذا ادعى الرد أو الهلاك. بحر ملخصاً 
فراجعه. قوله: (انتهى) أي ما في فتاوى النسفي ونقله عنه في الفتح آخر الباب. قوله: 
(أو مشاهرة) أي أو مياومة هو الصحيح . جامع الفتاوى. قوله: (أو التلميذ الخاص) وني 
الخلاصة : هو الذي يأكل معه وفي عياله وليس له أجرة معلومة» وتمامه في الفتح فارجع 
ليه. وفي الهامش» ولو شهد الأجير لأستاذه وهو التلميذ الخاص الذي يأكل معه وني 
عياله لا تقبل إن لم يكن له أجرة معلومة: وإن كان له أجرة معلومة مياومة أو مشاهرة أو 
مسانهة إن أجير واحد لا تقبل: وإن أجير مشترك تقبل. 

وفي العيون قال محمد رحمه الله تعالى: اا ی قاين 
أن لا تقبل» ولو أجير خاص فشهد ولم يعدل حتى ذهب الشهر ثم عدل لا تقبل كمن 
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الذي يعد ضرر أستاذه ضرر نفسه ونفعه نفع نفسه. درر. وهو معنى قوله عليه 
الصلاة والسلام «لا شهادة للقانع بأهل البيت» أي الطالب معاشه منهم؛ ومن 
القنوع لا من القناعة» ومفاده قبول شهادة المستأجر والأستاذ له (وخنث) بالفتح 
(من يفعل الرديء) ويؤتى. وأما بالكسر فالتكسر المتلين في أعضائه وكلامه خلقة 
فتقبل. بحر (ومغنية) ولو لنفسها لحرمة رفع صوتها. درر. وينبغي تقييده 
بمداومتها عليه ليظهر عند القاضي كما في مدمن الشرب على اللهو. ذكره الوانٍ 
(ونائحة في مصيبة غيرها) بأجر. درر وفتح. زاد العيني: فلو في مصيبتها تقبل» 
وعلله الواني بزيادة اضطرارها وانسلاب صبرها واختيارها فكان كالشرب للتداوي 
(وعدوٌ بسبب الدنيا) جعله ابن الكمال عكس الفرع لأصله فتقبل له لا عليه؛ 


شهد لامرأته ثم طلقهاء ولو شهد وم يكن أجيراً ثم صار قبل القضاء لا تقبل . بزازية. 
ثم نقل في الهامش فرعاً ليس محله هناء وهو: بيده ضيعة وادعى آخر أنها وقف وأحضر 
صكاً فيه خطوط العدول والقضاة الماضين وطلب الحكم به ليس للقاضي أن يقضي 
بالصك. لأنه إنما يحكم بالحجة وهي البينة أو الإقرار لا الصك لأن الخط مما يزور؛ وكذا 
٠‏ لو كان على باب الحانوت لوح مضروب ينطق بوقفية الحانوت لم يبز للقاضي بوقفيته به. 
جامع الفصولين. فعلم من ذلك أنه ليس للقاضي أن يحكم بما في دفتر البياع والصراف 
والسمسار خصوصا في هذا الزمان ولا ينبغي الإفتاء به لمحرره ا هء . قوله: (ومفاده) 
صرح به في الفتح جازماً به» لكن في التاترخانية عن الفتاوى الغياثية» ولا تجوز شهادة 
المستأجر للأجير. وفي حاشية الفتال عن المحيط السرخسي . قال أبو حنيفة في المجرد: لا 
ينبغي للقاضي أن يجيز شهادة الأجير لأستاذه ولا الأستاذ لأجيره. وهو تخالف لا استنبطه 
من الحديث. قوله: (رفع صوتبها) في النهاية فلذا أطلق في قوله: «مغنية» وقيد في غناء 
الرجال بقوله للناسء وتمامه في الفتح. وأما الشهادة عليها بذلك فهي جرح مرد فلذا 
اختص الظهور عند القاضي بالمداومة. تأمل. قوله: (درر) ما ذكره جار في النوح بعينه؛ 
فما باله مم يكن مسقطاً للعادلة إذا ناحت في مصيبة نفسها. سعدية. ويمكن الفرق بأن 
المراد رفع صوت يخشى منه الفتنة. قوله: (ونائحة الخ) لا تقبل شهادة النائحة» ولم يرد به 
التي تنوح في مصيبتهاء وإنما أراد به التي تنوح في مصيبة غيرها واتخذت ذلك مكسبة. 
تاترخانية عن المحيط. ونقله في الفتح عن الذخيرة ثم قال: ولم يتعقب هذا من المشايخ 
أحد فيما علمت» وتمامه فيه فراجعه. قوله: (واختيارها) مقتضاه لو فعلته عن اختيارها 
لا تقبل. قوله: (وعدو الخ) أي على عدوه ملتقى. قال ال حانوي: سئل في شخص ادعى 
عليه وأقيمت عليه بينة فقال: .إنهم ضربوني خمسة أيام فحكم عليه الحاكم ثم أراد أن يقيم 
البينة على الخصومة بعد الحكم فهل تسمع؟ الجواب: قد وقع الخلاف في قبول شهادة 
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واعتمد في الوهبانية والمحبية قبولها ما لم يمسق بسبيها. قالوا: والحقد فسق للنهي 
عنه. وفي الأشباه في تتمة قاعدة: إذا اجتمع الحرام والحلال ولو العداوة للدنيا لا 
تقبل» سواء شهد على عدوه أو غيره نە كمي وهو لا ناا وق فتاوى 
المصنف: لا تقبل شهادة الجاهل على العالم لفسقه بترك ما يجب تعليمه شرعاً فحينئذ 
لا تقبل شهادته على مثله ولا على غيره. وللحاكم تعزيره على تركه ذلك . ثم قال: 
والعالم من يستخرج المعنى من التركيب كما يحق وينبغي (ومجازف في كلامه) أو 
يحلف فيه كثيراً أو اعتاد شتم أولاده أو غيرهم لأنه معصية كبيرة كترك زكاة أو حج 
على رواية فوريته أو ترك جماعة أو جمعة, أو أكل فوق شيع بلا عذرء وخروج 


العدو على عدوه عداوة دنيوية وهذا قبل الحكم؛ وأما بعده فالذي يظهر عدم نقض 
الحكم. كما قالوا: إن القاضى ليس له أن يقضى بشهادة الفاسق ولا يجوز له فإذا قضى 
لا ينقضي اه. وهو مخالف لا في اليعقوبية. قوله: (واعتمد في الوهبانية الخ) قال في 
المنح: وما ذكره هنا في المختصر من التفصيل في شهادة العدوّ تبعاً للكنز وغيره هو المشهور 
على ألسنة فقهائناء وقد جزم به المتأخرونء لكن في القنية أن العداوة بسبب الدنيا لا تمنع 
مالم يفسق بسببها أو يجلب منفعة أو يدفع عن نفسه مضرةء وهو الصحيح وعليه 
الاعتماد» واختاره ابن وهباك» ول يتعقبه أبن الشحئة» لكن الحديث شاهد لا عليه 
المتأخرون اه. وتمامه فيها. وانظر ما كتبتاه أول القضاء . 


أقول: ذكر في الخيرية بعد كلام ما نصه: فتحصل من ذلك أن شهادة العدو على 
عدوه لا تقبل وإن كان عدلاء وصرح يعقوب باشا في حاشيته بعدم نفاذ قضاء القاضي 
بشهادة العدو على عدو والمسألة دوارة في الكتب» وذكر في الشارح عبارة يعمّوس باشا 
في أول كتاب القضاء . قوله: (أو اعتاد شتم أولاده) قال في الفتح : وقال نصير بن مجیی : 
من يشتم أهله ومماليكه كثيراً في كل ساعة لا يقبل وإن كان أحياناً يقبل. وكذا الشتام 
للحيوان كدابته اه. قوله: (كترك زكاة) الصحيح أن تأخير الزكاة لا يبطل العدالة. وذكر 
الخاصي عن قاضيخان أن الفتوى على سقوط العدالة بتأخيرها من غير عذر لحق الفقراء 
دون الحج خصوصاً في زماننا. كذا في شرح النظم الوهباني منح في الفروع آخر الباب. 
قوله: (أو ترك جماعة) قال في فتح القدير: منها ترك الصلاة بالجماعة بعد كون الإمام لا 
طعن عليه في دين ولا حال» وإن كان متأولا كأن يكون معتقداً أفضليتها أول الوقت 
والإمام يؤخر الصلاة أو غير ذلك لا تسقط عدالته بالترك؛ وكذا بترك الجمعة من غير 
عذرء فمنهم من أسقطها بمرة واحدة كالحلواني» ومنهم من شرط ثلاث مرات 
كالسرخسىء والأول أوجه اه. لكن قدمنا عنه أن الحكم يسقوط العدالة بارتكار الكبيرة 
يحتاج إلى الظهور . تأمل . قوله: (بلا عذر) احتراز عما إذا أراد التقوّي على صوم الخد أو 
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لفرجة قدوم أمير وركوب بحر ولبس حريرء وبول في سوق أو إلى قبلة أو شمس 
أو قمر أو طفيلي ومسخرة ورقاص وشتام للدابةء وفي بلادنا يشتمون بائع الدابة. 
فتح وغيره. وفي شرح الوهبانية: لا تقبل شهادة البخيل لأنه لبخله يستقصي فيما 
يتقرض من الناس فيأخذ زيادة على حقهء فلا يكون عدلاء ولا شهادة الأشراف 
من أهل العراق لتعصبهم» ونقل المصنف عن جواهر الفتاوى: ولا من انتقل من 
مذهب أبي حنيفة إلى مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه» وكذا بائع الأكفان 
والحتوط لتمنيه ا موت» وكذا الدلال والوكيل لو بإثبات النكاح؛ أما لو شهد أنها 
امرأته تقبل» والحيلة أنه يشهد بالنكاح ولا يذكر الوكالة. بزازية وتسهيل. واعتمده 
قدري أفندي في واقعاته» وذكره المصنف في إجارة معينة معزيا للبزازية» وملخصه: 
أنه لا تقبل شهادة الدلالين والصكاكين والمحضرين 


مؤانسة الضيف كما في الشرنبلالية والفتح. قوله: (قدوم أمير) إلا أن يذهب للاعتبار 
فحينتذ لا تسقط عدالته. قوله: (فيما يتقرض) عبارة غيره يقرض . قوله : (الأشراف من 
أهل العراق) أي لأنهم قوم يتعصبون: فإذا نابت أحدم نائبة أتى سيد قومه فيشهد له 
ويشفع فلا يؤمن أن يشهد له يزور اه. وعلى هذا كل متعصب لا تقبل شهادته. بحر. 
كذا في الهامش. قوله: (من مذهب أبي حنيفة) أي استخفافا. قال في القنية من كتاب 
الكراهية : ليس للعامى أن يتحوّل من مذهب إلى مذهب ويستوي فيه الحنفي والشافعي؛ 
وقيل لن انتقل إلى مذهب الشافعي ليزوّجٍ له أخاف أن يموت مسلوب الإيمان لإهانته 
للدين لجيفة قذرة. وني آخر هذا الباب من المنح: وإن انتقل إليه لقلة مبالاته في الاعتقاد 
والجراءة على الانتقال من مذهب إلى مذهب كما يتفق له ويميل طبعه إليه لغرض يحصل له 
فاته لا تقبل شهادته اه. 

فعلم بمجموع ما ذكرتاه أن ذلك غير خاص بانتقال الحنفي» وأنه إذا لم يكن 
لغرض صحيحء فافهم ولا تكن من المعتصبين فتحرم بركة الأئمة المجتهدين» وقدمنا هذا 
البحث مستوفى في فصل التعزير فارجع إليه. قوله : (وكذا بائع الأكفان) إذا ابتكر وترصد 
لذلك . جامع الفتاوى وبحر. قوله: (لتمنيه ال موت) وإن لم يتمنه بأن كان عدلا تقبل كذا 
فده شش الاي : س. قوله: (وكذا الدلال) أي فيما عقده أو مطلقاً لكثرة كذبه. 
قوله : (والحيلة الخ) مقتضاه أن من لا تقبل شهادته لعلة يجوز له أن يخفيها ويشهدء كما 
إذا كان عبداً للمشهود له أو ابنه أو نحو ذلك» فليتأمل. قوله: (بزازية) عبارتها: وشهادة 
الوكيلين أو الدلالين إذا قالا نحن بعنا هذا الشيء أو الوكيلان بالتكاح أو بالخلع إذ قالا 
نحن فعلنا هذا النكاح أو الخلع لا تقبل» أما لو شهد الوكيلان بالبيع أو النكاح أنبا 
منكوحته أو ملكه تقيل؛ وذكر أبو القاسم: أنكر الورثة النكاح فشهد رجل قد تولى العقد 
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والوكلاء المفتعلة على أبوابهيم» ونحوه في فتاوى مؤيد زاده. وفيها: وصيّ أخرج 
من الوصاية بعد قبولها لم تجز شهادته للميت أبدآء وكذا الوكيل بعد ما أخرج من 
الوكالة إن خاصم اتفاقاًء وإلا فكذلك عند أبي يوسف (ومدمن الشرب) لغير 
الخمرء لأن بقطرة منها يرتكب الكبيرة فتردٌ شهادته» وما ذكره ابن الكمال غلط 
كما حرره في البحر. قال: وفي غير الخمر يشترط الإدمان لأن شربه صغيرة» وإنما 
قال (على اللهو) ليخرج الشرب للتداوي فلا يسقط العدالة لشبهة الاختلاف. صدر 
الشريعة وابن كمال (ومن يلعب بالصبيان) لعدم مروءته وكذبه غالبا. كافي 
(والطيور) إلا إذا أمسكها للاستئئاس فيباح إلا أن بجر حمام غيره فلا لأكله للحرام. 
عيني وعناية (والطنبور) وكل لهو شنيع بين الناس كالطنابير والمزامير» ولم يكن 
شنيعاً نحو الحداء وضرب القصب فلاء إلا إذا فحش بأن يرقصوا به. خائية. 


والتكاح يذكر التكاح ولا يذكر أنه تولاه اه. قوله: (والوكلاء المفتعلة) أي الذين يجتمعون 
على أبواب القضاة يتوكلون للناس بالخصومات ح كذا في الهامش . قوله: (على أبوابيم) 
أي القضاة . قوله: (وفيها) مكرر مع ما يأتي متناً. قوله: (ومدمن الشرب) الإدمان أن 
يكون في نيته الشرب متى وجد. قال شمس الأئمة: يشترط مع هذا أن يخرج سكران 
ويسخر منه الصبيان أو أن يظهر ذلك للناس»ء وكذلك مدمن سائر الأشربة» وكذا من 
يجلس مجلس الفجور والمجانة في الشرب لا تة تقبل شهادته وإن لم يشرب. بزازية. كذا في 
الهامش . قوله: (وما ذكره ابن الكمال غلط) حيث قال: ومدمن الشراب: يعني شراب 
الأشربة المحرمة مطلقاً على اللهوء لم يشترط الخصاف في شرب الخمر الإدمان. ووجهه أن 
نفس شرب الخمر يوجب الحد فيوجب رد الشهادة» وشرط في شهادة الأصل الإدمان لأنه 
إذا شرب في السرٌ لا تسقط عدالته» لأن الإدمان أمر آخر وراء الإعلان» بل لأن شرب 
الخمر ليس بكبيرة فلا يسقط العدالة إلا الإصرار عليه بالإدمان. قال في الفتاوى 
الصغرى: ولا تسقط عدالة شارب الخمر بنفس الشرب لأن هذا الحد ما ثبت بنص قاطع 
إلا إذا دام على ذلك ح. كذا في الهامش. قوله: (كما حرره في البحر) حيث قال: وذكر 
ابن الكمال أن شرب الخمرء ليس بكبيرة فلا يسقط العدالة إلا بالإصرار عليه بدليل عبارة 
الفتاوى الصغرى المتقدمة أه. 


لكن في الهامش قال تحت قول الشارح كما حرره في البحر: أي من أن التحقيق أن 
شرب قطرة من الخمر كبيرةء وإثما شرط المشايخ الإدمان ليظهر شربه عند القاضي اه 
ح. قوله: (القصب) الذي في امنح: القضيب. قوله: (بأن يرقصوا) وفي بعض النسخ 
زيادة «كانوا» فتأمل. والوجه أن اسم مغنية ومغن: إنما هو في العرف لمن كان الغناء 
حرفته التي يكتسب بها امال وهو حرام» ونصوا على أن التغني للهو أو لجمع المال حرام 
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لدخوله في حد الكبائر . بحر (ومن يغني للناس) لأنه يجمعهم على كبيرة. هداية 
وغيرها. وكلام سعدي أفندي يفيد تقييده بالأجرة» فتأمل . 

وأما المغني لنفسه لدفع وحشته حشته فلا بأس به عند العامة. عناية. وصححه 
العيني وغيره» قال : ولو فيه وعظ وحكمة فجائز اتفاقاً؛ ومنهم من أجازه في العرس 
كما جاز ضرب الدفٌ فيه. ومنهم من أباحه مطلقاًء ومنهم من كرهه مطلقاً اه. 

وني البحر : والمذهب حرمته مطلقاً فانقطع الاختلافء بل ظاهر الهداية أنه 
كبيرة ولو لنفسهء وأقره المصنف . قال: ولا تقبل شهادة من يسمع الغناء أو يجلس 
مجلس الغناء. زاد العيني: أو مجلس الفجور والشراب وإن لم يسكرء لأن اختلاطه 
بهم وتركه الأمر بالمعروف يسقط عدالته (أو يرتكب ما جحد به) للفسق» ومراده من 
يرتكب كبيرة» قاله المصنف وغيره (أو يدخل الحمام بغير إزار) لأنه حرام (أو يلعب 
بنرد) أو طاب مطلقاًء قامر أو لا. أما الشطرنج فلشبهة الاختلاف 


بلا خلافء وحيئئذ فكأنه قال: لا تقبل شهادة من اتخذ التغنى صناعة يأكل بهاء وتمامه 
فيه فراجعه. قوله: (وغيره) كابن كمال. قوله: (قال) أي العيني. قوله: (جائز اتفاقاً) 
أعلم أن التغني لإسماع الغير وإيناسه حرام عند العامة. ومنهم جوزه في ف العرس 
والوليمة؛ وقيل إن كان يتغنى ليستفيد به نظم القوافي ويصير فصيح اللسان لا بأس. . أما 
التغني لإسماع نفسه: قيل لا يكره» وبه أخذ شمس الأئمةء لما روى ذلك عن أزهد 
الصحاية البراء بن عازب رضى الله عنه. والمكروه على ما يكون على سبيل اللهوء ومن 
المشايخ من قال ذلك يكره» وبه أخذ شيخ الإسلام. بزازية. قوله: (ضرب الدف فيه) 
جواز ضرب الدف فيه خاص بالنساء لا في البحر عن المعراج بعد ذكره أنه مباح في النكاح 
وما في معناه من حادث سرور قال: وهو مكروه للرجال على كل حال للتشبه بالنساء. 
قوله: (فانقطع الاختلاف) فيه كلام ذكرته في حاشيتي على البحرء » وقد رد السائحاتي على 
صاحب البحر. قوله: (أو يلعب بنرد) أي إذا علم ذلك. . فتح. . قوله: : (أو طاب) نوع 

من اللعب كذا قي الهامش . 

قال في الفتح: ولعب الطاب في بلادنا مثلهء لأنه يرمي ويطرح بلا حساب وإعمال 
فكرء وكل ما كان كذلك مما أحدثه الشيطان وعمله أهل الغفلة فهو حرام سواء قومر به 
أو لا اه. 

قلت: ومثله اللعب بالصينية والخاتم في بلادناء وإن تورّع ولم يلعب ولكن حضر في 
مجلس اللعب بدليل من جلس مجلس الغناء» وبه يظهر جهل آهل الورع البارد. قوله: 
(أما الشطرنج فلشبهة الاختلاف) أي اختلاف مالك والشافعي في قولهما بإباحته» وهو 
رواية عن أبي يوسف. واختارها ابن الشحنة. 


كتاب الشهادات / باب القبول وعدمه +" 


شرط واحد من ست فلذا قال (أو يقامر بشطرنج أو يترك به الصلاة) حتى يفوت 
وقتها (أو يحلف عليه) كثيراً (أو يلعب به على الطريق أو يذكر عليه فسقاً) أشباه. 
أو يداوم عليه ذكره سعدي أفندي معزياً للكافي والمعراج (أو يأكل الربا) قيدوه 
بالشهرة» ولا يخفى أن الفسق يمنعها شرعاّء إلا أن القاضي لا يثبت ذلك إلا بعد 
ظهوره له فالكل سواء. بحر فليحفظ (أو يبول أو يأكل على الطريق) وكذا كل ما 
يل بالمروءة» ومنه كشف عورته ليستنجي من جانب البركة والناس حضور وقد 
كثر في زماننا. فتح (أو يظهر سبٌ السلف) لظهور فسقهء بخلاف من يخفيه لأنه 
فاسق مستور. عيني. قال المصنف: وإنما قيدنا بالسلف تبعاً لكلامهمء وإلا 
فالأولى أن يقال: سبّ مسلم لسقوط العدالة بسبب المسلم وإن لم يكن من السلف 
كما في السراج والنهاية. وفيها: الفرق بين السلف والخلف. أن السلف الصالح 
الصدر الأول من التابعين منهم أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه. 


أقول: هذه الرواية ذكرها في المجتبى ولم تشتهر في الكتب المشهورةء بل المشهور 
الرد على الإباحةء وابن الشحنة لم يكن من أهل الاختيار» سائحانيء وانظر ما في شرح 
المنظومة المحبية للأستاذ عبد الغني اه. قوله: (شرط واحد) أي لحرمته . 

والحاصل أن العدالة إنما تسقط بالشطرنج إذا وجد واحد من خمسة: القمار وفوت 
الصلاة بسببه وإكثار الخلف عليه واللعب به على الطريق كما قي فتح القدير» أو يذكر عليه 
فسقاً كما في شرح الوهبانية . بحر. كذا في الهامش. قوله: (على الطريق) قال في الفتح: 
وأما ما ذكر من أن من يلعبه على الطريق ترد شهادته فلإتيانه الأمور المحقرة اهء . قوله: 
(أو يداوم عليه) هذا سادس الستة. كذا في الهامش . قوله: (قيدوه بالشهرة) قيل لأنه إذا 
لم يشتهر به كان الواقع ليس إلا جهمة أكل الربا ولا تسقط العدالة بهء وهذا أقرب» 
ومرجعه إلى ما ذكر في وجه تقييد شرب الخمر بالإدمان. قوله: (فالكل سواء) أي كل 
المفسقات لا خصوص الربا. سائحاني. قوله: (بحر) أصل العبارة للكمال حيث قال: 
والحاصل أن الفسق في نفس الأمر مانع شرعاًء غير أن القاضي لا يرتب ذلك إلا بعد 
ظهوره لهء فالكل سواء في ذلك. وقال قبله: وأما أكل مال اليتيم فلم يقيده أحد ونصوا 
أنه بمرة» وأنت تعلم أنه لا بد من الظهور للقاضي لأن الكلام فيما يرد به القاضي 
الشهادة فكأنه بمرة يظهر لأنه يحاسب فيعلم أنه استنقص من المال اه. قوله: (أو يأكل 
على الطريق)أي بأن يكون بمرأى من الناس. بحر. 

ثم اعلم أنهم اشترطوا في الصغيرة الإدمان» وما شرطوه في قعل ما يِل بالمروءة 
فيما رأيت» وينبغي اشتراطه بالأولى» وإذا فعل ما يل بها سقطت عدالته وإن لم يكن 
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والخلف: بالفتح من بعدهم في الخيرء وبالسكون في الشر. بحر . وفيه عن 
العناية عن أي يوسف: لا أقبل شهادة من سب الصحابةء وأقبلها تمن تبرأ منهم 
لأنه يعتقد ديناً وإن كان على باطل فلم يظهر فسقه» بخلاف الساب . ١‏ 

شهدا أن أباهما أوصى إليه فإن ادعاه (صحت) صحت شهادتهما استحساناً 
كشهادة دائني الميت ومديونيه والموصى لهما ووصية لثالث على الإيصاء (وإن أنكر 
لا) لأن القاضي لا يملك إجبار أحد على قبول الوصية. عيني (كما) لا تقبل (لو 
شهدا أن أباهما الغائب وكله بقبض ديوته وادعى الوكيل أو أنكر) والفرق أن 


فاسقاً حيث كان مباحاً» ففاعل المخل بها ليس يفاسق ولا عدل» فالعدل من اجتنب 
الثلائة» والفاسق من فعل كبيرة أو أصرٌ على صغيرة» ولم أر من نبه عليه. وتي العتابية: 
ولا تقبل شهادة من يعتاد الصياح في الأسواق. بحر . قال في النهاية: وأما إذا شرب الاء 
أو أكل الفواكه على الطريق لا يقدح في عدالته لأن الناس لا تستقبح ذلك. منح س. 
قوله: (أوصى إليه) أي إلى زيدء والأولى إظهاره. قوله: (فإن ادعاه) أي رضي به. 
سعدية وعزمية. قوله: (والموصى لهما) أورد على هذا أن الميت إذا كان له وصيان 
فالقاضي لا يحتاج إلى نصب آخر ‏ وأجيب بأنه يملكه لإقرارهما بالعجز عن القيام بأمور 
اميت . كذا في البحر . قوله : (لثالث) أي لرجل ثالث متعلق بشهادة كقوله على الإيصاء: 
أي على أن ا ميت جعله وصياًء وهذا مرتبط بالمسائل الأربع لا بالأخيرة كما لا يخفى» 
فافهم. وفي البحر: ولا بد من كون الميت معروفاً في الكل : أي ظاهراً إلا في مسألة 
المديونين» لأتهما يقران على أنفسهما بثبوت ولاية القبض للمشهود له» فانتفت التهمة 
وثبت موته بإقرارهما في حقهما؛ وقيل معنى الغبوت أمر القاضي إياهما بالأداء إليه لا 
براءتهما عن الدين بهذ الأداء لأن استيفاءه منهما حق عليهماء والبراءة حق لهما فلا 
تقبل. كذا في الكاني اه ملخصاً. قوله: (على قبول الوصية) ظاهر في أن الوصي من جهة 
القاضي خلافاً ما في البحر. قوله: (كما لا تقبل لو شهدا الخ) هذا إذا كان المطلوب 
يجحد الوكالة» وإلا جازت الشهادة لأنه يجير على دقع المال بإقراره بدون الشهادةء وإنما 
قامت الشهادة لإيراء المطلوب عند الدفع إلى الوكيل إذا حضر الطالب وأنكر الوكالة 
فكانت شهادة على أبيهما فتقيل. وفرق بينهما وبين من وكل رجلا بالخصومة في دار بعينها 
وقبضها وشهد ابنا الموكل بذلك لا تقبل وإن أقر المطلوب بالوكالةء لأنه لا يجبر على دفع 
الدار إلى الوكيل بحكم إقراره بل بالشهادة فكانت لأبيهما فلا تقبل. بحر ملخصاً عن 
المحيط. قوله: (أباهما) أشار إلى عدم قبول شهادة ابن الوكيل مطلقاً بالأولىء والمراد عدم 
قبولها في الوكالة من كل من لا تقيل شهادته للموكل» وبه صرح في البزازية. بحر. 
قوله : (الغائب) قيد به» لأنه لو كان حاضراً لا يمكن الدعوى بها ليشهدا لأن التوكيل لا 


القاضي لا يملك تصب الوكيل على الغائب» بخلاف الوصي . 

(شهد الوصي) أي وصيّ اميت (بحق للميت) بعد ما عزله القاضي عن 
الوصاية ونصب غيره أو بعد ما أدرك الورثة (لا تقبل) شهادته للميت في ماله أو 
غيره (خاصم أو لا لحلول الوصي محل الميت» ولذا لا يملك عزل نفسه بلا عزل 
قاض فكان كلميت نفسه فاستوى خصامه وعدمهء بخلاف الوكيل فلذا قال (ولو 
شهد الوكيل بعد عزله للموكل إن خاصم) في مجلس القاضي ثم شهد بعد عزله (لا 
تقبل) اتفاقا للتهمة (وإلا قبلت) لعدمها خلافا للثاني فجعله كالوصيّ. سراج. وقي 
قسامة الزيلعي: كل من صار خصما في حادثة لا تقبل شهادته فيهاء ومن كان 
يعرضية أن يصير خصماً وم ينتصب خصماً بعد تقبل» وهذان الأصلان متفق 
عليهماء وتمامه فيه. قيدنا بمجلس القاضي لأنه لو خاصم في غيره ثم عزله قبلت 


تسمع الدعوى به لأنه من العقود الجائزة» لكن يحتاج إلى بيان صورة شهادتهما في غيبته 
مع جحد الوكيل لأنبا لا تسمع إلا بعد الدعوى. 

ويمكن أن تصوّر بأن يدعي صاحب وديعة عليه بتسليم وديعة الموكل في دقعها 
فيجحد فيشهدان به وبقبض ديون أبيهماء وإنما صوّرناه بذلك لأن الوكيل لا يجبر على 
فعل ما وكل به إلا في رد الوديعة ونحوها كما سيأتي فيها. بحر. وفيه نظر بيناه في 
حاشيته» فتدبر. قوله: (عن الغائب) لعدم الضرورة إليه لوجود رجاء حضوره س. قال 
في البحر بعد ذكر الغائب: إلا في المفقود. قوله: (بعد) وكذا قبله بالأول» فكان الأول 
أن يقول: ولو بعد ما عزله القاضي» ودلت المسألة على أن القاضي إذا عزل الوصي 
ينعزل ‏ بزازية . ويمكن أن يقال: عزله بجنحة. قوله: (ولو شهد الخ) أصل المسألة في 
البزازية حيث قال: وكله بطلب ألف درهم قبل فلان والخصومة فخاصم عند غير القاضي 
ثم عزل الوكيل قبل الخصومة في مجلس القضاء ثم شهد الوكيل بهذا المال لموكله يجوز. 
وقال الثاني: لا يجوز بناء على أن نفس الوكيل قام مقام الموكل اه. فالمراد هنا أنه خاصم 
فيما وكل به» فإن خاصم في غيره ففيه تفصيل أشار إليه الشارح فيما يأتي اه. 

ونقل في الهامش فرعاً هو : ادعى المشتري أنه باعه من فلان وفلان يجحد فشهد له 
البائع لم تقبل. كذا في المحيط. والبائع إذا شهد لغيره بما باع لا تقبل شهادتهء وكذا 
المشتري» كذا في فتاوى قاضيخان فتاوى الهندية أه. قوله: (كالوصي) بناء على أن عنده 
بمجر قبول الوكالة يصير خصماً وإن لم يخاصمء ولهذا لو أقر على موكله في غير مجلس 
القضاء نفذ إقراره عليه . وعندهما: لا يصير خصما بمجرد القبول» ولهذا لا ينفذ إقراره. 
ذخيرة ملخصاً. قوله: (وفي قسامة الزيلمي الخ) المسألة مبسوطة في الفصل السادس 
والعشرين من التاترخانية. قوله: (متفق عليهما) فيه أن أبا يوسف جعل الوكيل كالوصي 
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عندهماء كما لو شهد في غير ما وكل فيه وعليه. جامع الفتاوى. وفي البزازية: 
وكله بالخصومة عند القاضي فخاصم المطلوب بألف درهم عند القاضي ثم عزله 
فشهد أن لموكله على المطلوب مائة دينار تقبل» بخلاف ما لو وكله عند غير القاضي 
وخاصم» وتمامه فيها. (5) .ما قبلت عندهما خلافا للثاني (شهادة اثنين بدين على 
الميت لرجلين ثم شهد المشهود لهما للشاهدين بدين على الميت) لأن كل فريق يشهد 


وإن لم يخاصم مع أنه بعرضة أن يخاصم. قوله: (عندهما) أي خلافاً للثاني كما تقدم ح. 
قوله: (أو عليه) أي أو شهد عليه أي على الموكل. قوله: (وقي البزازية) بيان لقوله: في 
غير ما وكل فيه». قوله: (عند القاضى) متعلق بوكل لا بالخصومة. قوله: (مائة دينار)أي 
مال غير الموكل به» بخلاف ما مر. قوله: (وتمامه فيها) حيث قال: بخلاف ما لو وكله 
عند غير القاضي فخاصم مع المطلوب بألف وبرهن على الوكالة ثم عزله الموكل عنها 
فشهد له على المطلوب بمائة دينار» فما كان للموكل على المطلوب بعد القضاء بالوكالة لا 
يقبل» لأن الوكالة لما اتصل بها القضاء صار الوكيل خصماً في حقوق الموكل على غرمائه» 
فشهادته بعد العزل بالدنانير شهادة الخصم فلا تقبل» بخلاف الأول لأن علم القاضي 
بوكالته ليس بقضاء فلم يصر خصماً في غير ما وكل به وهو الدراهم فتجوز شهادته بعد 
العزل في حق آخر اه بزيادة من جامع الفتاوى. وزاد في الذخيرة: إلا أن يشهد بمال 
حادث بعد تاريخ الوكالة فحينئذ تقبل شهادتهما عنده اه. ولهذا قال في البزازية بعد 
مامر: وهذا غير مستقيم فيما يحدث, لأن الرواية محفوظة فيما إذا وكله بالخصومة في كل 
حق له وقبضه على رجل: يعنى أنه لا يتناول الحادث؛ أما إذا وكله يطلب كل حق له قبل 
الا "اعون فالمشهرية شفرف إل حاف أنه ااا فا تمل المذكورة عل 
الوكالة العامة . 


ثم قال: والحاصل أنه في الوكالة العامة بعد الخصومة لا تقبل شهادته لموكله على 
المطلوب ولا على غيره في القائمة ولا في الحادثة إلا في الواجب بعد العزل أه: يعني 
وأما في الخاصة: فلا تقبل فيما كان على المطلوب قبل الوكالة وتقبل في الحادث بعدها 
أو بعد العزل. وإنما جاء عدم الاستقامة بالتقييد بقوله بما كان للموكل على المطلوب 
بعد القضاء بالوكالة» ولذا لم يقيد بذلك في الذخيرة» بل صرح بعده بأن الحادث تقبل 
فيه كما قدمناهء فاغتنم هذا التحرير اه. وذكر في الهامش عبارة جامع الفتاوى ونصها: 
لأنه في الفصل الثاني لما اتصل القضاء بها: أي بالوكالة صار الوكيل خصماً في جميع 
حقوق الموكل على غرمائه» فإذا شهد بالدنانير فقد شهد بما هو خصم فيهء وفي الأول: 
علم القاضي بوكالته ليس بقضاء فلم يصر خصماً فكان في غير ما وكل به وهو الدراهم 
فتجوز شهادته بعد العزل في حق آخر اه. قوله: (شهادة اثنين الخ) را جع الفصل الرأبع 
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بالدين في الذمة وهي تقبل حقوقاً شتى فلم تقع الشركة له في ذلك» بخلاف الوصية 
بغير عين كما في وصايا المجمع وشرحهء وسيجيء ثمة (و) ك (شهادة وصيين 
لوارث كبير) على أجنبي (في غير مال الميت) فإنها مقبولة في ظاهر الرواية» كما لو 
شهد الوصيان على إقرار اليت بشيء معين لوارث بالغ تقبل . بزازية (ولو) شهد (في 
ماله) أي الميت (لا) خلافاً لهماء ولو لصغير لم يجز اتفاقاً. وسيجيء في الوصايا 
(كما) لا تقبل (الشهادة على جرح) بالفتح : أي فسق (مجرد) عن إثبات حق لله تعالى 
أو للعبدء فإن تضمنته قبلت وإلا لا (بعد التعليل و) لو (قبله قبلت) أي الشهادة 
بل الإخبار ولو من واحد على اللجرح المجرد. كذا اعتمده المصنف تبعاً لما قرره 
صدر الشريعة» وأقره منلا خسرو وأدخله تحت قولهم : الدفع أسهل من الرفعء 
وذكر وجههء. وأطلق ابن الكمال ادها فعا اة الكتب» وذكر وجهه» وظاهر 
كلام الواني وعزمي زاده الميل إليه» وكذا القهستاني حيث قال: وفيه أن القاضي لم 


والعشرين من التاترخانية. قوله: (في ذلك) أي فيما في الذمةء وإنما تثبت الشركة في 
الو بعف العتضن. . ووجه قول أبي يوسف بعدم القبول أن أحد الفريقين إذا قبض 
شيئاً من التركة بدينه شاركه الفريق الآخر فصار كل شاهداً لنفسه. قوله: (بخلاف 
الوصية بغير عين) كما إذا شهد أن اميت أوصى لرجلين بألف فادعى الشاهدان أن 
اميت أوصى لهما بألف وشهد الموصى لهما أن الميت أوصى للشاهدين بألف لا تقبل 
الشهادتان» لأن حق الموصى له تعلق بعين التركة حتى لا ييقى بعد هلاك التركةء فصار 
كل واحد من الفريقين مثبتاً لنفسه حق المشاركة في التركة فلا تصح شهادهماء اد 
بالوصية بغير عين عن الوصية. بهاء كما لو شهدا أنه أوصى لرجلين بعين وشهد المشهود 
لهما للشاهدين الأولين أنه أوصى لهما بعين أخرى فإنها تقبل الشهادتان اتفاقاًء لأنه لا 
شركة ولا عيمة البح كذا في الهامش. قوله: (على أجنبي) الظاهر أنه غير قيد. 
تأمل . قوله: (حق الله تعالي) ولو كان الحق تعزيواء وانظر باب التعزير من البحر عند 
قوله: يا فاسق يا زاني. قوله: (وإلا لا) تكرار. من قوله: (بعد التعديل) ولو قبله 
قبلت. ذكر في البحر أن التفصيل إنما هو إذا ادعاه الخصم وبرهن عليه جهراًء أما إذا 
أخبر القاضي به سراً وكان مجرداً طلب منه البرهان عليهء فإذا برهن عليه سراً أبطل 
الشهادة لتعارض الجرح والتعديل فيقدم اجرح . فإذا قال الخصم للقاضي در إن 
الشاهد أكل ربا وبرهن عليه رد شهادته كما أفاده في الكافي أه. ووجه أنه لو كان 
البرهان جهراً لا يقبل على الجرح المجرد لفسق الشهود به بإظهار الفاحشة» بخلاف ما 
إذا شهدوا سراً كما بسطه في البحر. 
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يلتفت لهذه الشهادة ولكن يزكي الشتهود اوغا فإن عدلوا قبلهاء وعزأه 
للمضمرات» وجعله البرجندي على قولهما لا قوله» فتنبه (مثل أن يشهدوا على 
شهود المدعي) على الجرح المجرد (بأنهم فسقة أو زناة أو أكلة الربا أو شربة الخمر أو 
كل سلا A HD‏ لالع E E‏ ا 


وحاصله: أنها تقبل على الحرح ولو جرداً أو بعد التعديل لو شهدوا به سرا وبه 
يظهر أنه لا بد من التقييد لقول المصنف «لا تقبل بعد التعديل بما إذا كان جهراً» وظاهر 
كلام الكاني أن الخصم لا يضره الإعلان بالجرح المجرد كما في البحر: أي لأنه إذا لم يشتبه 
بالشهود سراً وفسق بإظهار الفاحشة لا يسقط حقهء بخلاف الشهود فإها تسقط شهادتهم 
بفسقهم بذلك» وكذا يقبل سؤال القاضي . 

قال في البحر أول الباب المار: وقد ظهر من إطلاق كلامهم هنا أن الجرح يقدم على 
التعديل سواء كان جردا أو لا عند سؤال القاضي عن الشاهد. والتفصيل الآتي من أنه إن 
كان مجرداً لا تسمع البينة به أو لا فتسمع إنما هو عند طعن الخصم في الشاهد علانية اه. 

هذاء وقد مر قبل هذا الباب أنه لا يسأل عن الشاهد بلا طعن من الخصم. 
وعندهما يسأل مطلقاًء والفتوى على قولهما من عدم الاكتفاء بظاهر العدالةء وحيتذ 
فكيف يصح القول برد الشهادة على على الجرح المجرد قبل التعديل؟ وأجاب السائحاني بأن من 
قال تقبل أراد أنه لا يكفي ظاهر العدالة» ومن قال ترد أراد أن التعديل لو كان ثابتا أو 
أثبت بعد ذلك لا يعارضه الجرح المجرد فلا تبطل العدالة اه. ويشير إلى هذا قول ابن 
الكمال. 

فإن قلت: أليس الخبر عن فسق الشهود قبل إقامة البينة على عدالتهم يمنع القاضي 
عن قبول شهادتهم والحكم بها؟ 

قلت: نعمء لكن ذلك للطعن في عدالتهم لا لسقوط أمر يسقطهم عن حيز 
القبولء ولذا لو عدّلوا بعد هذا تقبل شهادتهم» ولو كانت الشهادة على فسقهم مقبولة 
لسقطوا عن حيز الشهادة ولإ يبق لهم مجال التعديل اه. وهذا معنى كلام القهستاني» 
وكذلك كلام صدر الشريعة ومنلا خسروء ويرجع إلى ما ذكره ابن الكمال. . قوله: 
(وجعله البرجندي) أقول: المتبادر منه رجوعه إلى قوله: e‏ 
أما على قول الإمام قيكتفي بالتزكية علناً كما تقدم وهذا محله ما إذا لم يطعن الخصم. أما 
إذا طعن كما هنا فلا اختلاف» بل هو على قوله الكل من أنهم يزكون سراً وعلتء فتأمل 
وراجع . ولعل هذا هو وجه أمر الشارح بقوله: «فتنبه» س. والظاهر أن الضمير راجع 
إلى الإطلاق المفهوم من قوله: «وأطلق الكمال». قوله: (أو زناة الخ) أي عادتهم الزنا أو 
أكل الربا أو الشرب» وفي هذا لا يثبت الحدء بخلاف ما يأتي من أنهم زنوا أو سرقوا مني 
الخ ان حهاده علق عل عالق د ا هذا ما ظهر لي. 
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على إقرارهم أنهم شهدوا يزور أو أنهم أجراء في هذه الشهادةء أو أن المدعي مبطل 
في هذه الدعوىء أو لأنه لا شهادة لهم على المدعى عليه في هذه الحادثة) فلا تقبل 
بعد التعديل بل قبله. درر. واعتمده المصنف (وتقبل لو شهدوا على) الجرح المركب 
(كإقرار المدعي بفسقهم أو إقراره بشهادتهم بزور أو بأنه استأجرهم على هذه 


فرع: ذكره في الهامش ومن ادعى ملكا لنفسه ثم شهد أنه ملك غيره لا تقبل 
شهادته» ولو شهد بملك لإنسان ثم شهد به لغيره لا تقبل» ولو ابتاع شيئاً من واحد ثم 
شهد به لآخر ترد شهادته. ولو برهن أن الشاهد أقر أنه ملكي يقيل» والشاهد لو أنكر 
الإقرار لا يحلف. جامع الفصولين في الرابع عشر اه قوله: (فلا تقبل) تكرار مع ما مر. 
قوله: (واعتمده المصنف) قال: وإنما لم تقبل هذه الشهادة بعد التعديل» لأن العدالة بعد 
ما ثبتت لا ترتفع إلا بإئبات حق الشرع أو العبد كما عرفت» وليس في شيء مما ذكر 
إثبات واحد منهماء بخلاف ما إذا وجدت قبل التعديل فإنها كافية في الدفع كما مرء كذا 
قاله منلا خسرو وغيره. 

قان قلت: لا نسلم أنه ليس فيما ذكر إثبات واحد منهما: يعني حق الله تعالى وحق 
العبدء لأن إقرارهم بشهادة الزور أو شرب الخمر مع ذهاب الرائحة موجب للتعزير وهر 
هنا من حقوق الله تعالى . 

قلت: الظاهر أن مرادهم بما يوجب حقاً لله تعالى الحد لا التعزير لقولهم: وليس 
في وسع القاضي إلزامه لأن يدفعه بالتوبة» لأن التعزير حق الله تعالى يسقط بالتوبة» 
بخلاف الحد لا يسقط بهاء والله تعالى أعلم اه. 

قلت: لكن صرح في تعزير البحر أن الحق لله تعالى لا يختص بالحد بل أعم منه 
ومن التعزير» وصرح هناك أيضاً بأن التعزير لا يسقط بالتوبة» إلا أن يقال: إن مراده به 
ما كان حقاً للعبد لا يسقط بها. تأمل. قوله: (كإقرار المدعي) قال في البحر: لا يدخل 
تحت الجرح ما إذا برهن على إقرار المدعي بفسقهم أو أنهم أجراء أو لم يحضروا الواقعة أو 
على أنهم محدودون في قذف أو على رق الشاهد أو على شركة الشاهد في العين. وكذا قال 
في الخلاصة للخصم أن يطعن بثلائة أشياء: أن يقول هما عبدان» أو محدودان في قذف. 
أو شريكان؛ فإذا قال هما عبدان يقال للشاهدين : أقيما البينة على الجرية» وفي الآخرين 
يقال للخصم: أقم البينة أنهما كذلك اه . فعلى هذا الجرح في الشاهد إظهار ما بجحل 
بالعدالة لا بالشهادة مع العدالة» فإدخال هذه المسائل في الجرح المقبول كما فعل ابن الهمام 
مردودء بل من باب الطعن ما في الخلاصة. وفي خزانة الأكمل: لو برهن على إقرار 
المدعي بقسقهم أو بما يبطل شهادتهم يقبل» وليس هذا بجرح وإنما هو من باب إقرار 
الإنسان على نفسه اه. وهذ! لا يرد على المصنف فكان على الشارح أن لا يذكر قوله: 
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الشهادة) أو على إقرارهم أنهم لم يحضروا المجلس الذي كان فيه الحق. عيني (أو 
نهم عبيد أو محدودون بقذف) أو أنه ابن المدعي أو أبوه. عناية. أو قاذف 
والمقذوف يدعيه (أو أنهم زنوا ووصفوه أو سرقوا مني كذا) وبينه (أو شربوا الخمر 
ولم يتقادم العهد) كما مر في بابه (أو قتلوا النفس عمدا) عيني (أو شركاء المدعي) 
أي والمدعى مال (أو أنه استأجرهم بكذا لها) للشهادة (وأعطاهم ذلك غا كان لي 
عنده) من امال (ولو لم يقله لم تقبل لدعواه الاستئجار لغيره) ولا بولاية له عليه (أو 
أني صالحتهم على كذا ودفعته إليهم) أي رشوة» وإلا فلا صلح بالمعنى الشرعيء 
ولو قال ول أدفعه لم تقبل (على أن لا يشهدوا علي زوراً و) قد (شهدوا زوراً) وأنا 
أطلب ما أعطيتهم› وإنما قبلت في هذه الصور لأنها حق الله تعالى أو العبد فمست 
الحاجة لإحيائهما (شهد عدل فلم يبرح) عن مجلس القاضي ولم يطل المجلس وم 
يكذبه المشهو له حتى قال أو (ه*مت) أخطأت (بعض شهادت ولا مناقضة 


اجرح المركب» فإنها زيادة ضرر. قوله: (يقذف) لأن من تام حده رد شهادته وهو من 
حقوق الله تعالى. قوله: (وَلم يتقادم العهد) بأن لم يزل الريح في الخمر ولم يمض شهر في 
الباقي» قيد بعدم التقادم» إذ لو كان مقادماً لا تقبل لعدم إثبات الحق به لأن الشهادة بحد 
متقادم مردودة. ملح. وما ذكره المصنف بقوله: «ولم يتقادم العهد؛ وفى به الزيلعي بين 
جعلهم هم زناة شربة الخمر من المجرد وجعلهم زنوا أو سرقوا من غيره ونقل عن 
المقدسي أن الأظهر أن قولهم زناة أو فسقة أو شربة أو أكلة ربا اسم فاعل» وهوقد يكون 
بمعنى الاستقبال فلا يقطع بوصفهم بما ذكرء بخلاف الماضي اه ملخصا. وهو حسن 
جداً لأنه هو المتبادر من تخصيصهم في التمثيل للأول باسم الفاعل وللثاني بالماضي ‏ قوله : 
(أو شركاء) فيما إذا كانت الشهادة في شركتهما. منح. والمراد أن الشاهد شريك 
مفاوضء فمهما حصل من هذا الباطل يكون له فيه منفعة» لا أن يراد أنه شريكه في 
المدعى به وإلا كان إقراراً بأن المدعى به لهما. فتحء ومثله في القهستاني. وما في البحر 
من حمله على الشركة عقداً يشمل بعمومه العنان ولا يلزم منه نفع الشاهد فكأنه سبق قلم. 
وعلى ما قلنا فقول الشارح «والمدعي مال" أي مال تصح فيه الشركة ليخرج نحو العقار 
وطعام أهله وكسوتهم ما لا تصح فيه. قوله: (أو أن صالحتهم) أي شهدوا على قول 
المدعي إن صالحتهم الخ . قوله : (أي رشوة) قاله في السعدية. قوله: (فلم يبرح) لأنه لو 
قام لم يقبل منه ذلك لجواز أنه عزه الخصم بالدنيا. بحر . قوله: (أخطأت) قال في البحر: 
معنى قوله: «أوهمت أخطأت» بنسيان ما كان يمق على ذكره أو بزيادة كانت باطلة . كذا 
في الهدايةء اه. قوله: (بعض شهادق) منصوب على نزع الخافض: أي قي بعض 
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قبلت) شهادته بجميع ما شهد به لو عدلا ولو بعد القضاء وعليه الفتوى. خانية 
أوبحر. 

قلت: لكن عبارة الملتقى تقتضي قبول قوله أوهمت وأنه يقضي بما بقي وهو 
ممتار السرخسي وغيره» وظاهر كلام الأكمل وسعدي ترجيحه فتنبه وتبصر (وإن) 
قاله الشاهد (بعد قيامه عن المجلس لا) تقبل على الظاهر احتياطاء وكذا لو وقع 
الغلط في بعض الحدود 


کھادی» تمد قوله: (قبلت شهادته) قال في المنح : واختاره في الهداية لقوله في جواب 
المسألة جازت شهادته» وقيل يقضي يما بقي إن تداركه بنقصان» وإن بزيادة يقضي بها إن 
ادعاها المدعي, لأن ما حدث بعدها قبل القضاء يجعل كحدوث عندهاء وإليه مال شمس 
الأئمة السرخسي» واقتصر عليه قاضيخان وعزاه إلى الجامع الصغير اه. قوله: (لو عدل) 
تكرار مع المتن. س . قوله: (وعليه الفتوى) أي على قوله: «ولو بعد القضاء». قوله: (يما 
بقي) أي أو بما زاد كما صرح به غيره ومثله في البحر. قال: وعليه فمعنى القبول العمل 
بقوله الثاني . قوله : (فتنبه وتبصر) في كلام الشارح عفى عنه في هذا المقام نظر من وجوه: 

الأول : أن قوله: «ولو بعد القضاء؛ ليس في محلهء لأن الضمير في قول المصنف 
«قبلت» راجع إلى الشهادة كما نص عليه في المنح» وهو مقتضى صنيعه هناء وحيتئذ فلا 
معنى لقبولها بعد القضاء. بل الصواب ذكره بعد عبارة الملتقى . 

الثاني: أنه لا محل للاستدراك هناء لأن في المسألة قولينء ولا يقبل الاستدراك بقول 
على آخر إلا أن يعتير الاستدراك بالنظر إلى ترجيح الثاني . 

الثالثك: أن قوله: «وكذا لو وقع الغلط في بعض الحدود أو النسب» يقتضي أنه 
مفرع على القول المذكور في المنن وليس كذلك. 

الرابع : أنه يقتضي أنه لا يقبل قوله بذلك وليس كذلك. 

وعبارة الزيلعي تدل على ما قلنا من أوجه النظر المذكورة» حيث قال: ثم قيل 
يقضي بجميع ما شهد به ألا حتى لو شهد بألف ثم قال غلطت في خسمائة يقضي 
بألف لأن المشهود به ألا صار حقاً للمدعي ووجب على القاضي القضاء به فلا يبطل 
برجوعه. وقيل يقضي بما بقي لأن ما حدث بعد الشهادة قبل القضاء كحدوثه عند 
الشهادة. ثم قال: وذكر في النهاية أن الشاهد إذا قال أوهمت في الزيادة أو في النقصان 
يقبل قوله إذا كان عدلاء ولا يتفاوت بين أن يكون قبل القضاء أو بعد رواه عن أي 
حنيفة» وعلى هذا لو وقع الغلط في ذكر بعض حدود العقار أو في بعض النسب ثم تذكر 
تقبل لأنه قد يبتلي به في مجلس القضاء فذكره ذلك للقاضي دليل على صدقه واحتياطه في 
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نثضف ا ا ت 


أو النسب . هداية (بينة أنه) أي المجروح (مات من الجرح أولى من بينة الموت بعد 
البرء) ولو (أقام أولياء مقتو ل بينة على أن زيداً جرحه وقتله وأقام زيد بينة على أن 
او ا ا 
جموع الفتاوى (وبيتة العين) من يتيم بلغ (أولى من بينة كون القيمة) أي قيمة ما 
اشتراه من وصيه في ذلك الوقت (مثل الثمن) لأا تثبت أمراً زائداء ولأن بينة 


الأمور اه. فتأمل . قوله: (أو النسب) بأن قال محمد بن علي بن عمران: فتداركه في 
المجلس قيل وبعده» وقوله: ابعض الحدود» بأن ذكر الشرقي مكان الغربي ونحوه. 
فتح. قوله: (أولى من بينة الموت) نقل الشيخ غانم خلافه عن الخلاصة وغيرهاء 
فراجعهء وأفتى المفتي أبو السعود يخلافه. وذكر في البحر مسائل في تعارض البينات 
وترجيحها في الياب الآتي عند قوله: ولو شهدا أنه قتل زيداً يوم النحر الخ. وذكر في 
الهامش مسائل في تعارض البينات هي قطع أقامت الأمة بينة أن مولاها ديرها في مرض 

موته وهو عاقل وأقامت الورثة بينة أنه كان مخلوط العقل فبينة الأمة أولى؛ وكذا إذا 
خالع امرأته ثم أقام الزوج بينة أنه كان مجنوناً وقت الخلع والمرأة على أنه كان عاقلا فبينة 
المرأة أولى في الفصلين. زوج الأب بنته البالغة من رجل على أنه يعطيه ألفاً فأعطاه ثم 
ادعت البنت أن الألف مهرها وادعى الأب أنه له لأجل قفتا نلق وأقاما البينة فبينة البنت 
أولى» لأن بيتتها تغبت الوجوب في النكاح وبينته تبت الرشوة. حاوي الزاهدي» ولو 
لدعى أحدهما البيع بالتلجئة وأنكر الآخر فالقول لمدعي الجد بيمينه» ولو برهن أحدهما 
قبل» ولو برهتا فالتلجئة كما سبق في البيع تعارضت بينتا صحة الوقف وفسادهء فإن 
الفساد لشرط في الوقف مقسد قبينة الفساد أولى» وإن كان المعنى قي المحل وغيره فبينة 
الصحة أولى. وعلى هذا التفصيل إذا اختلف البائع والمشتري في صحة البيع وفساده. 

باقاني على الملتقي . بينة أنه باعها في البلوغ أولى من بينة أنه باعها في صغره. حاوي 
الزاهدي: إذا تعارضت بينة القدم والحدوث. ففي البزازية والخلاصة : بينة القدم أولى. 

وقي ترجيح البينات للبعدادي عن القنية: بينة الحدوث أولى. وذكر العلائي في شرح 
الملتقى أن بينة القدم أولى في البناء وبينة الحدوث أولى في الكنيف اه حامدية. ولو ظهر 
جنونه وهو مفيق بجحد الإفاقة أولى من بينة الجنون. وعن أبي يوسف: إذا ادعى شراء 
الدار قشهد شاهدان أنه كان مجنوناً عندما باعه وآخران أنه كان عاقلا فبينة العقل وصحة 
البيع أولى. إذا اختلف البايعان في صحة العقد وفساده فإنما يجعل القول لمن يدعي 
الصحة والبينة بينة من يدعي القساد» ولو قال لا دعوى على تركة أخي أو لاحق في تركة 
أخي وهو أحد الورثة لا ييطل ولا يدفع الورثة بهذا اللفظء بحر عن النوادر اه. قوله: 
(من يتيم بالغ) متعلق ببينة. . قوله: (ما اشتراه) أي المشتري ۔ قوله: (من وصيه) أي 
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الفساد أرجح من بينة الصحة. درر. خلافاً لم في الوهبانية» أما بدون البينة فالقول 
لمدعي الصحة. منية (وبينة كون المتصرف) في نحو تدبير أو خلع أو خصومة (ذا 
عقل أولى من بينة) الورثة مثلا (كونه مخلوط العقل أو مجنوناً) ولو قال الشهود لا 
ندري كان في صحة أو مرض فهو على المرض» ولو قال الوارث كان بهذي بصدق 
حتى يشهدا أنه كان صحيح العقل . بزازية (وبينة الإكراه) في إقراره (أولى من بينة 
الطوع) إن أرّخا واتحد تاريخهماء فإن اختلفا أو م يؤرّخا فبينة الطوع أولى. ملتقط 
وغيره. واعتمده المصتف وابنه وعزمي زاده. 


وصي اليتيم. قوله: (ذا عقل) بينة كونه البائع معتوهاً”'' أولى من بينة كونه عاقلا غانم 
البغدادي. قوله: (فهو على المرض) لأن تصرفه أدنى من تصرف الصحة فيكون متيقناء 
وانظر نسخة السائحاني. قال: مجرد هذه الحواشي الذي في السائحان هو قوله: ولو قال 
الشهود لا ندري كان في صحة أو مرض فهو على المرض: أي لأن تصرفه أدنى من 
تصرف الصحة فيكون متيقناً. وني جامع الفتاوى: ولو ادعى الزوج بعد وفاتها أنها كانت 
أبرأته من الصداق حال صحتها وأقام الوارث بينة أنها أبرأته في مرض موتها فبينة الصصحة 
أولى» وقيل بينة الورثة أولى؛ ولو أقر الوارث ثم مات فقال المقر له أقر في صحته وقال 
بقية الورثة في مرضه قالقول للورثة والبينة للمقر له وإن لم يقم بينة وأراد استحلافهم له 
ذلك. ادعت الرأة البراءة عن المهر بشرط وادعاها الزوج مطلقاً وأقاما البينة فبينة المرأة 
أولى إن كان الشرط متعارقاً يصح الإبراء معه؛ وقيل: البينة من الزوج أولى؟ ولو أقامت 
المرأة بينة على المهر على أن زوجها كان مقراً به يومنا هذا وأقام الزوج بينة أنها أبرأته من 
هذا المهر فبينة البراءة أولى» وكذا في الدين لأن بينة مدعى الدين بطلت كإقرار المدععى 
عليه بالدين ضمن دعواه البراءة كشهود بيع وإقالة» فإن بينتها لم يبطلها شيء وتبطل بينة 
البيع لأن دعوى الإقالة إقرار به» وقوله: «فهو على المرض؛ ل يذكر ما إذا اختلفا في 
الصحة والمرض. وفي الأنقروي: ادعى بعض الورثة أن المورث وهبه شيئاً وقيضه في 
صحته وقالت البقية كان في المرض فالقول لهمء وإن أقاموا البينة لمدعي الصحةء ولو 
ادعت أن زوجها طلقها في مرض الموت ومات وهي في العدة وادعى الورثة أنه في 
الصحة قالقول لهاء وإن برهنا وقتاً واحداً فبينة الورثة أولى اه. هذا ما وجدته فيها. 
قوله: (أولى من بينة الطوع) قال ابن الشحنة : [الطويل] 

رتياف زوزع أفيمقا عفدم ات زه حح الافقر 

قال في الهامش: تعارضت بينة الإكراه والطوع في البيع والصلح والإقرار فبينة 
)0 في ط (قوله بينة كون البائع معتوهاً الخ) هكذا في النسخة المجموع منهاء وليتأمل فيه مع قول المصدف «وبينه 

كون المتصرف ذا عقل الخ». 


14 كتاب الشهادات / باب القبول وعدمه 

فروع: بينة الفساد أولى من بينة الصحة. شرح وهبانية. وفي الأشباه: 
اختلف التبايعان في الصحة والبطلان فالقول لدعي البطلانء وني الصحة والفساد 
لدعي الصحة إلا في مسألة الإقالة . وفي الملتقط: اختلفا في البيع والرهن فالبيع 
أولى. اختلفا في البتات والوفاء فالوفاء أولى استحساناً شهادة قاصرة يتمها غيرهم 
تقبل كأن شهدا بالدار بلا ذكر آنا في يد الخصم فشهد به آخران أو شهدا بالك 
بالمحدود وآخران بالحدودء أو شهدا على الاسم والنسب ولم يعرفا الرجل بعينه 
فشهد آخران أنه المسمى به. درر. شهد واحد فقال الباقون نحن نشهد كشهادته لم 
تقبل حتى يتكلم كل شاهد بشهادته» وعليه الفتوى. شهادة النفي المتواتر مقبولة. 
الشهادة إذا بطلت في البعض بطلت في الكلء إلا في عبد بين مسلم ونصراني فشهد 
نصرانيان عليهما بالعتق قبلت في حق النصراتي فقط . أشباه. 


الإكراه أولى . باقاني على الملتقى . وخانية في أحكام البيوع الفاسدة وترجيح البينات. وبينة 
الرجوع عن الوصية أولى من بينة كونه موصياً مصراً إلى الوفاة. . أبو السعود وحامدية. 
قوله: (لمدعي البطلان) لأنه منكر للعقد. قوله: المدعي الصحة) مفاده أن البينة الفساد 
فيوافق ما قبله. قوله: (إلا في مسألة الإقالة) كما لو ادعى المشتري أنه باع المبيع من البائع 
بأقل من الثمن قبل النقد وادعى البائع الإقالة فالقول للمشتري مع أنه يدعي فساد العقدء 
ولو كان على القلب تحالفا. أشباه. قوله: (وفي الملتقط) أنظر ما كتبناه قبيل الكفالة. 
قوله : (شهادة النفي التواتر مقبولة) بخلاف غيره فلا يقبل سواء كان نفياً صورة أو معنى» 
وسواء أحاط به علم الشاهد أولا كما مر في باب اليمين في البيع والشراء. نعم تقبل بينة 
النفي في الشروط كما قدمناه هناك . 

وذكر في الهامش في النوادر عن الثاني : شهدا عليه بقول أو فعل يلزم عليه بذلك 
إجارة أو بيع أو كتابة أو طلاق أو عتاق أو قتل أو قصاص في مكان أو زمان وصفات 
فبرهن المشهود عليه أنه لم يكن ثمة يومئذ لا تقبل. لكن قال في المحيط في الحادي 
والخمسين: إن تواتر عند الناس وعلم الكل عدم كونه في ذلك المكان والزمان لا تسمع 
الدعوى ويقضي بفراغ الذمة؛ لأنه يلزم تكذيب الثابت بالضرورة مالم يدخله الشك عندنا 
إلى الكلام الثاني“ وكذا كل بينة قامت على أن فلاتاً م يقل ولم يفعل ولم يقرّ. . وذكر 
الناطفي : أمن الإمام أهل مدينة من دار الحرب فاختلطوا بمدينة أخرى وقالوا كما جميعاً 
فشهدا أنهم لم يكونوا وقت الأمان في تلك المدينة يقبلان إذا كانا من غيرهم . . بزازية. وذكر 
الإمام السرخسي أن الشرط وإن نفيا كقوله : : إن م أدخل الدار اليوم فامرأته كذا فبرهنت 
على عدم الدخول اليوم يقبل. حلفه إن لم تأت صهرتي في الليلة ولم أكلمها فشهدا على عدم 


(1) في ط (قوله وإلى الكلام الثاني) هكذا في التسخة المجموع منهاء ولعل صوابه: كلام الثاني بالإضافة. 
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قلت : وزاده محشيها خمسة أخرى معزية للبزازية . 
اب الاختيلاف في الشهاةة 
مَئْنِنٌّ هَذَا البَابُ عَلَ أُصُولٍ مُقَورة 
منها: أن الشهادة على حقوق العباد لا تقبل بلا دعوى» بخلاف حقوقه 
تعالى. ومنها: أن الشهادة بأكثر من المدعى باطلةء بخلاف الأقل للاتفاق فيه. 


الإتيان والكلام يقبل لأن الغرض إثبات الجزاء» كما لو شهد اثنان أنه أسلم واستشنى 
وآخران بلا استثناء يقبل ويحكم بإسلامه. بزازية . قوله: (خمسة أخرى) الأولى قال لعبده: 
إن دخلت هذه الدار فأنت حر وقال نصرانيٍ إن دخل هو هذه الدار فامرأته طالق فشهد 
نصراتيان على دخوله الدار: إن العيد مسلماً لا تقبل» وإن كافراً تقبل في حق وقوع الطلاق 
لا العتق : الثانية لو قال: إن استقرضت من فلان فعبده حر فشهد رجل وأبو العيد أنه 
استقرض من فلان والحالف ينكر يقبل في حق المال لا في حق عتق لأن فيها شهادة الأب 
للابن . الثالثة لو قال: إن شربت الخمر فعبده حر فشهد رجل وامرأتان على تحققه يقبل في 
حق العتق لا في حق لزوم الحد. الرابعة لو قال: إن سرقت فعيده حر فشهد رجل 
وامرأتان عليه بها يقبل في حق العتق لا في حق القطع . الكل من البزازية . 

قلت: ثم رأيت مسألة أخرى فزدتها وهي الخامسة : لو قال لها: إن ذكرت طلاقك 
إن سميت طلاقك إن تكلمت به فعبده حر فشهد شاهد أنه طلقها اليوم والآخر على 
طلاقها أمس يقع الطلاق لا العتاق» وهي في البزازية أيضا. كذا في حاشية تنوير البصائر 
اه. وزاد البيري ما في خزانة الأكمل من اللقطةء وذلك: لقطة في يد مسلم وكافر فأقام 
صاحبها شاهدين كافرين عليها تسمع على ما في يد الكافر خاصة استحساناًء وما لو مات 
كافر فاقتسم أبناه تركته ثم أسلم أحدهما ثم شهد كافران على أبيه بدين قبلت في حصة 
الكافر خاصة أه. 

اب الاختلافٍ في الشهادة 

قوله: (منها أن الشهادة الخ) هذه عبارة الدرر. قال حكيها الشرصلاق :"تسن من 
هذا الباب لأنه في الاختلاف في الشهادة لا في قبول الشهادة وعدمه اه مدي. قوله: 
(بأكثر من المدعي) ومنه إذا دعى ملكاً مطلقاً أو بالتتاج فشهدوا في الأول بالملك بسيب 
وني الثاني بالملك المطلق قبلت. لأن الملك يسبب أقل من المطلق لأنه يفيد الأولوية» 
بخلافه بسبب فإنه يفيد الحدوث والمطلق أقل من النتاج» لأن المطلق يفيد الأولوية على 
الاحتمال والنتاج على اليقين وفي قلبهء وهو دعوى المطلق فشهدوا بالنتاج لا تقبل» ومن 
الأكثر ما لو ادعى الملك بسبب فشهدوا بالمطلق لا تقبل إلا إذا كان السبب الإرث. 
باقاني. وتمامه هناك. كذا ني الهامش. قوله: (باطلة) أي إلا إذا وفق وبيانه في اليحر. 
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ومنها: أن الملك المطلق أزيد من المقيد لثبوته من الأصل والملك بالسبب مقتصر على 
وقت السبب. ومنها: موافقة الشهادتين لفظاً ومعنى» وموافقة الشهادة الدعوى 
معنى فقط » وسيتضح . 

(تقدم الدعوى في حقوق العباد شرط قبولها) لتوقفها على مطالبتهم ولو 
بالتوكيل» بخلاف حقوق الله تعالى لوجوب إقامتها على كل أحد» فكل أحد خصم 
فكأن الدعوى موجودة (فإذا وافقتها) أي وافقت الشهادة الدعوى (قبلت وإلا) 
توافقها (لا) تقبل وهذا أحد الأصول المتقدمة (فلو ادعى ملكاً مطلقاً فشهدا به 
لد شيو اف ا 0 ي 


قوله: (موافقة قة الشهادتين الخ) كما لو إدعى دارا في يد رجل أا لو منذ سنة فشهد أا 
منذ عشرين سنة بطلت» فلو ادعى المدعي أنها منذ عشرين سنة والشهود شهدوا أنها منذ 
سئة جازت شهادتهم. خانية. وف الأنقروي عن القاعدية في الشهادات: الشهادة لو 
خالفت الدعوى بزيادة لا يحتاج إلا إثباتها أو نقصان كذلك فإن ذلك لا يمنع قبولها اه 
حامدية . 

وفي الخيرية عن الفصولين : ولا يكلف الشاهد إلى بيان لون الدابةء لأنه سأل عمال 
يكلف إلى بیانه فاستوى ذكره وتركهء ويخرج منه مسائل كثيرة اه حامدية. 

رجل ادعى في يد رجل متاعاً أو داراً أنها له وأقام البينة وقضى القاضي له فلم 
يقبضه حتى أقام الذي في يده البينة أن المدعي أقر عند غير القاضي أنه لا حق له فيه 
قال: إن شهدوا أنه أقر بذلك قبل القضاء بطل القضاء. وإن شهدوا أنه أقر به بعد 
القضاء لا يبطل القضاء لأن الثابت بالبينة كالثابت عياناًء ولو عاين القاضي إقراره 
بذلك كان الحكم على هذا الوجه خالية من تكذيب الشهودء وكذا في الهامش. قوله: 
(فإذا وافقتها قبلت) صدّر الباب بهذه المسألة مع أنها ليست من الاختلاف في الشهادة 
لكونها كالدليل لوجوب اتفاق الشاهدين؛ ألا ترى أنهما لو اختلفا لزم اختلاف الدعوى 
والشهادة كما لا يخفى على من له أدنى بصيرة. سعدية» وبه ظهر وجه جعل ذلك من 
الأصول. ثم إن التفريع على ما قبله مشعر بما قاله في البحر من أن اشتر شتراط المطابقة بين 
الدعوى والشهادة إنما هو فيما كانت الدعوى شرطاً فيهء وتبعه في تنوير البصائر وهو 
ظاهرء لأن تقدم الدعوى إذا ل يكن شرطاً كان وجودها كعدمها فلا يضر عدم 
التوافق. ثم إن تفريعه على ما قبله لا بناني كونه أصلا لشيء آخر وهو الاختلاف في 
الشهادةء فافهم. وبما تقرر اندفع ما في الشرنبلالية من أن قوله منها أن الشهادة على 
حقوق العباد الخ ليس من هذا الباب. لأنه في الاختلاف في الشهادة لا في قيولها 
وعدمهء فتدبر. قوله: (وهذا أحد الأصول الخ) نبه عليه دون ما قبله لدفع توهم عدم 
أصلية سبب كونه مفرعاً على قبله فإنه لا تنافي كما قدمناه وإلا فما قبله أصل أيضاً كما 
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بسبب) كشراء أو إرث (قبلت) لكونها بالأقل مما ادعى فتطابقا معنى كما مر 
(وعكسه) بأن ادعی بسب وشهدا بمطلق (لا) تقبل لكونها بالأكثر كما مر. 

قلت : وهذا في غير دعوى إرث ونتاج وشراء من مجهول كما بسطه الكمال. 
واستثنى في البحر ثلاثة وعشرين (وكذا تجهب مطابقة الشهادتين لفظاً ومعنى) إلا في 
اثنتين وأربعين مسألة مبسوطة في البحر» وزاد ابن المصنف في حاشيته على الأشباه 
ثلاثة عشر أخر تركتها خشية التطويل (بطريق الوضع) لا التضمن» واكتفيا 
E e E‏ 7 لجخت 


علمته» فتنبه. قوله: (أو إرث) تبع فيه الكنزء والمشهور أنه كدعوى الملك المطلق كما 
في البحر عن الفتح وسيذكره الشارح؛ فلو أسقطه هنا لكان أولى ح. قوله: (قبلت) فيه 
قيد في البحر عن الخلاصة. قوله: (بأن ادعى بسبب) أي ادعى العين لا الدين. بحر. 
قوله: (بالأكثر) وفيه لا تقبل إلا إذا وفق. بحر. قوله: (في غير دموى إرث) لأنه 
مساو للملك المطلق كما قدمناه. قوله: (ونتاج) لأن المطلق أقل منه لأنه يفيد الأولوية 
على الاحتمال والنتاج على اليقين» وذكر في الهامش أن الشهادة على النتاج بأن يشهدا 
أن هذا كان يتبع هذه الناقة» ولا يشترط أداء الشهادة على الولادة. فتاوى الهندية في 
باب تحمل الشهادة عن التاترخانية عن الينابيع اه. قوله: (وشراء من مجهول) لأن 
الظاهر أنه مساو للملك المطلقءو كذا في غير دعوى قرض. بحر. ومثله شراء مع 
دعوى قبض0» فإذا ادغاهما فشهدا على المطلق تقبل. بحر عن الخلاصة. 

وحكى في الفتح عن العمادية خلافاً. قوله: (ثلاثة وعشرين) لكن ذكر في البحر 
بعدها أنه في الحقيقة لا استثناء» فراجعه. قوله: (خشية التطويل) قدمها الشارح في كتاب 
الوقف . قوله: (بطريق الوضع) أي بمعناه المطابقي» وهذا جعله الزيلعي تفسيراً للموافقة 
في اللفظ حيث قال: والمراد بالاتفاق في اللفظ تطابق اللفظين على إفادة المعنى بطريق 
الوضع لا بطريق التضمن» حتى لو ادعى رجل مائة درهم فشهد شاهد بدرهم وآخر 
بدرهمين وآخر بثلاثة وآخر بأربعة وآخر بخمسة لم تقبل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لعدم 
الموافقة لفظاًء وعندهما: يقضي بأربعة اه. 


والذي يظهر من هذا أن الإمام اعتبر توافق اللفظين على معنى واحد بطريق 
الوضعء وأن الإمامين اكتفيا بالموافقة المعنوية ولو بالتضمن ولم يشترطا المعنى الموضوع له 
كل من اللفظينء وليس المراد أن الإمام اشترط التوافق في اللفظ والتوافق في المعنى 
الوضعي» وإلا أشكل ما فرعه عليه من شهادة أحدها بالنكاح والآخر بالتزويج» وكذا 
الهبة والعطية فإن اللفظين فيهما محلتفان ولكنهما توافقا في معنى واحدء أفاده كل منهما 
بطريق الوضع. ويدل على هذا التوفيق أيضاً ما نقله الزيلعي عن النهاية حيث قال: إن 
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بالموافقة المعنوية» وبه قالت الأئمة الثلاثة (ولو شهد أحدهما بالتكاح والآخر 
بالتزويج قبلت) لاتحاد معناهما (كذا الهبة والعطية ونحوهماء ولو شهد أحدهما بألف 
والآخر بألفين أو مائة ومائتين أو طلقة وطلقتين أو ثلاث ردت) لاختلاف المعنيين 
(كما لو ادعى غصباً أو قتلا فشهد أحدهما به والآخر بالإقرار به) لم تقبل» ولو شهد 
بالإقرار به قبلت (وكذا) لا تقبل (في كل قول جمع مع فعل) بأن أدعى ألفاً فشهد 
أحدها بلع والآخر بالإقرار مها لا تسمع للجمع بين قول وفعل. قنية. إلا إذا 
اتحدا لفظاً كشهادة أحدهما ببيع أو قرض أو طلاق أو عتاق والآخر بالإقرار به 
فتقبل لاتحاد صيغة الإنشاء والإقرار» فإنه يقول في الإنشاء بعت واقترضت وفي 
الإقرار كنت بعت واقترضت فلم يمنع القبول» بخلاف شهادة آحدهما بقتله عمداً 
بسيف والآخر به بسكين لم تقبل لعدم تكرار الفعل بتكرر الآلة. محيط وشرنبلالية 
(وتقبل على ألف في) شهادة أحدهما (بألف و) الآخر 


كانت المخالفة بينهما في اللفظ دون المعنى. تقبل شهادته وذلك نحو أن يشهد أحدها على 
الهبة والآخر على العطية» وهذا لأن اللفظ ليس بمقصود في الشهادة بل المقصود ما تضمنه 
اللفظ وهو ما صار اللفظ علماً عليه فإذا وجدت الموافقة في ذلك لا تضرٌ المخالفة فيما 
سواها. قال: هكذا ذكره ولم يحك فيه خلافاً اه. وهذا بخلاف الفرع السابق الذي نقلناه 
عنهء فإن الخمسة معناها المطابقي لا يدل على الأربعة بل تتضمنهاء ولذا لم يقبلها الإمام 
وقبلها صاحباه لاكتفائهما بالتضمن . 

والحاصل: أنه لا يشترط عند الإمام الاتفاق على لفظ بعينه» بل إمام بعينه أو 
بمرادفه؛ وقول صاحب النهاية لأن اللفظ ليس بمقصود مراده به أن التوافق على لفظ 
بعينه اليس يتفصو لا طلقا كنا لق+ :فافهم؛ قوله : (بالموافقة المعئوية) فإن قيل؛ يشكل ' 
على قول الكل ما لو شهد أحدهما أنه قال لها أنت خلية والآخر أنت برية لا يقضي 
ببينونة أصللا مع إفادتهما معناها» أجيب بمنع الترادف بل هما متباينان لمعنيين يلزمهما لازم 
واحد روق البينونةء وتمامه في الفتح . قوله: (لاتحاد معناهما) أي مطابقة فصار كأن 
اللفظ متحد أيضاًء فافهم . قوله: (ولو شهدا بالإقرار) مقتضاه أنه لا يضر الاختلاف بين 
الدعوى والشهادة في قول مع فعل» بخلاف اختلاف الشاهدين في ذلك. قوله: (للجمع 
بين قول وفعل) بخلاف ما إذا شهد أحدهما بألف للمدعي على المدعى عليه وشهد الآخر 
على إقرار المدعى عليه بألف فإنه يقبل فإنه ليس بجمع بين قول وفعل. مئلا علي التركماني 
عن الحاوي الزاهدي. قوله: (إلا إذا اتحدا) الظاهر أن الاستثناء منقطع لأنه لا فعل مع 
قول في هذه الصور بل قولانء لأن الإنشاء والإقرار به كل منهما قول كما سيذكره. 
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(بألف ومائة إن ادعى) المدعي (الأكثر) لا الأقل» إلا أن يوفق باستيفاء أو إبراء. 
ابن كمال. وهذا في الدين (وفي العين تقبل على الواحد كما لو شهد واحد أن هذين 
العبدين له وآخران هذا له قبلت على) العبد (الواحد) الذي اتفقا عليه اتفاقاً. درر 
(وفي العقد لا) تقبل (مطلقاً) سواء كان المدعى أقل المالين أو أكثرهم. عزمي زاده. 

ثم فرع على هذا الأصل بقوله (فلو شهد واحد بشراء عبد أو كتابته على ألف 
وآخر بألف وخسمائة ردت) لأن المقصود إثبات العقدء وهو يختلف باختلاف البدل 


قوله: (بألف ومائة) بخلاف العشر وخمسة عشر حيث لا يقبل لأنه مركب كالألفين إذ 
ليس بينهما حرف العطف ذكرة الشارح. بحر. قوله: (إلا أن يوفق) كأن يقول كان لي 
عليه كما شهدا إلا أنه أوفاني كذا بغير علمه. وفي البحر: ولا يحتاج هنا إلى إثبات التوفيق 
بالبينة لأنه يتم به» بخلاف ما لو أدعى الملك بالشراء فشهد بالهبة فإنه يحتاج لإثباته 
بالبيئة . سائحاني. قوله: (وهذا في الدين) أي اشتراط الموافقة بين الشهادتين لفظأ. قوله: 
(سواء كان المدعي الخ) وسواء كان المدعي البائع أو المشتري. درر. قوله: (أو كتابته على 
ألف) شامل لا إذا ادعاها العبد وأنكر المولى وهو ظاهرء لأن مقصوده هو العقد. ولا إذا 
كان المدعي هو المولى كما زاده صاحب الهداية على الجامع . قال في الفتح. لأن دعوى 
السيد المال على عبده لا تصح. إذا لا دين له على عبده إلا بواسطة دعوى الكتابق 
فينصرف إنكار العبد إليه للعلم بأنه لا يتصور له عليه دين إلا به فالشهادة ليست إلا 
لإثباتها اه. 


وني البحر والتبيين: وقيل لا تفيد بينة المولى لأن العقد غير لازم في حق العبد 
لتمكينه من الفسخ بالتعجيز اه. وجزم بهذا القيل العيني ٠‏ وهو موافق لما يفهم من عبارة 
الجامع. قوله: (وهو يختلف باختلاف البدل) أشار إلى أنهما لو شهدا بالشراء وم يبينا 
الشمن ل نقبل. وتمامه في البحر. وقال الخير الرملي في حاشيته عليه: المفهوم من كلامهم 
في هذا الموضع وغيره أنه فيما يحتاج فيه إلى القضاء بالثمن لا بد من ذكره وذكر قدره 
وصفته» وما لا يحتاج فيه إلى القضاء به لا حاجة إلى ذكره. 

تنبيه :في المبسوط؛ وإذا ادعى رجل شراء دار في يد رجل وشهد شاهدان ولم يسميا 
الثمن والبائع ينكر ذلك فشهادتهما باطلةء لأن الدعرى إن كانت بصفة الشهادة فهي 
فاسدة» وإن كانت مع تسمية الثمن فالشهود لم يشهدوا بما ادعاه المدعي . ثم القاضي 
يحتاج إلى القضاء بالعقدء ويتعذر عليه القضاء بالعقد إذا لم يكن الثمن مسمىء لأنه كما لا 
يصح البيع ابتداء بدون تسمية الثمن فكذلك لا يظهر القضاء بدون تسمية الثمن ولا يمكنه 
أن يقضي بالشمن حين لم يشهد به الشهود؛ ثم قال: فإن شهد على إقرار البائع بالبيع وم 
يسميا ثمنا ول يشهدا بقبض الثمن فالشهادة باطلة؛ لأن حاجة القاضي إلى القضاء بالعقد 


الوق کتاب الشهادات / باب الاختلاف فى الشهادة 
م سر 


فلم يتم العدد على كل واحد (ومثله العتق بمال والصلح عن قود والرهن والخلع إن 
ادعى العبد والقاتل والرامن والمرأة) لف ونشر مرتب» إذ مقصودهم إثبات العقد 
كما مر (وإن ادعی الآخر) كالمو مثا (فكدعوى الدين) إذ مقصودهم المال فتقبل 
على الأقل إن ادعى الأكثر كما مر. 

(والإجارة كالبيع) لو (في أول المدة) للحاجة لإثبات العقد (وكالدين بعدها) 
لو المدعي المؤجرء ولو لمستأجر فدعوى عقد اتفاقاً (وصح النكاح) بالأقل أي 
لو اللي الو جر وو ص ا يه 


ولا يتمكن من ذلك إذا لم يكن الثمن مسمى» وإن قالا أقر عندنا آنه باعها منه واستوق 
الثمن ولإ يسميا الثمن فهو جائزء لأن الحاجة إلى القضاء بالملك للمدعي دون القضاء 
بالعقد فقد انتهى حكم العقد باستيفاء الثمن. قوله: (على كل واحد) لفظ كل ما لا 
حاجة إليه. سعدية . قوله: (والرهن) قال في البحر: وظاهر الهداية أن الرهن إنما هو من 
قبيل دعوی الدين . 

وتعقبه في العناية تبعاً للنهاية بأن عقد الرهن بألف غيره بألف وخسمائة» فيجب أن 
لا تقبل البينة وإن كان المدعي هو المرتبن لأنه كذب أحد شاهديه. وأجيب بأن العقد غير 
لازم في حق المرتبن حيث كان له ولاية الرد متى شاء فكان في حكم العدم فكان الاعتبار 
الدعوى الدين» لأن الرهن لا يكون إلا بدين فتقبل البينة كما في سائر الديون ويثبت الرهن 
بالألف ضمناً وتبعاً اه. وني الحواشي اليعقوبية ذكر الراهن. قوله: (إن ادعى العبد) تقييد 
لسألة العتق بمال فقط إن أجرى قول المصنف أو كتابته على عمومه موافقة لما قاله صاحب 
الهداية أولهما إن خص بما إذا ادعى الكتابة العبد موافقة لما في الجامع ولا في العيني . قوله : 
(فكدعوى الدين) أي الدين المنفرد عن العقد. سعدية . قوله : (إذ مقصودهم المال) لأنه ثبت 
العتتق والعقد والطلاق باعتراف صاحب الحق فلم تبق الدعوى إلا في الدين. فتح زاد في 
الإيضاح : وفي الرهن إن كان المدعي هو الراهن لا تقبل لأنه لاحظ له في الرهن فعريت 
الشهادة عن الدعوى» وإن كان الرتهن فهو بمنزلة دعوى الدين اه. وني اليعقوبية : وذكر 
الراهن في اليمين''' ليس على ما ينبغي . قوله : (على الأقل) آي اتفاقاً إن شهد شاهد الأكثر 
بعطف مثل ألف وخسمائة» وإن كان بدونه كالألف والألفين فكذلك عندماء وعنده: لا 
بقضي بشيء . فتح. قوله: (العقد) وهو يختلف باختلاف البدل فلا تثبت الإجارة فتح . 
قوله: (وكالدين) إذ ليس المقصود بعد المدة إلا الأجر. فتح. قوله: (بعدها) استوف المتقعة 
أولاً بعد أن تسلم. فتح. قوله : (عقد اتفاقاً) لأنه معترف بمال الإجارة فيقضي عليه بما 
اعترف به فلا يعتير اتفاق الشاهدين أو اختلافهما فيه » ولا يثبت العقد للاختلاف . فتح . 


(1) في ط (قوله من اليمين) لعله: التبيين. 


كتاب الشهادات / باب الاختلاف فى الشهادة قف 
(بألف) مطلقاً (استحساناً) خلافاً لهما (ولزم) في صحة الشهادة (الجر بشهادة إرث) 
بأن يقولا مات وتركه ميراثاً للمدعي (إلا أن يشهدا بملكه) عند موته (أو يده أو يد 
الأيدي عند الموت تنقلب يد ملك بواسطة الضمانء فإذا ثبت الملك ثبت الجر 


قوله: (مطلقاً) سواء ادعى الزوج أو الزوجة الأقل أو الأكثرء هكذا صححه في الهداية. 
وذكر في الفتح أنه مخالف للرواية . وتمامه في الشرنيلالية . قوله : (خلاقا لهما) حيث قالا مي 
باطلة أيضاً لأنه اختلاف في العقد وهو القياس . ولأبي حنيفة أن المال في النكاح تابع 
والأصل فيه الحلء والملك والازدواج» ولا اختلاف فيما هو الأصل فيثبت» فإذا وقع 
الاختلاف في التبع يقضي بالأقل لاتفاقهما عليه. قوله: (في صحة الشهادة) قال في البحر 
بعد كلام: وبه ظهر أن الجر شرط صحة الدعوى. لا كما يتوهم من كلام المصنف من أنه 
شرط القضاء بالبينة فقط اه. أي يشترط أن يقول في الدعوى مات وتركه ميراثاً كما يشترط 
في الشهادة؛ وإنما لم يذكره لأن الكلام في الشهادة. قوله: (الجر) أي النقل: أي أن يشهدا 
بالانتقال» وذلك إما نصاً كما صوره الشارح» أو يما يقوم مقامه من إثبات الملك للميت 
عند الموتء أو إثبات يده أو يد نائبه عند الموت أيضاً وهو ها أشار إليه بقوله: «إلا أن 
يشهدا الخ» وهذا عندهما خلافاً بلأبي يوسف فإنه لا يشترط شيثاًء ويظهر الخلاف فيما إذا 
شهدا أنه كان ملك اميت يلا زيادة وطولبا بالفرق بين هذا وبين ما يأي من أنه لو شهد الحىّ 
أنه كان في ملكه تقبل . 


والفرق ما في الفتح إلى آخر ما يأتي. قال محرد هذه الحواشي: وكتب المؤلف على 
قوله: «الجر» هامشة وعليها أثر الضرب لكني لم أتحققه فأحييت ذكرها وإن كانت 
مفهومة مما قبلهاء فقال: قوله: «الجر» هذا عندهها لأن ملك الوارث متجدد إلا أنه يكتفي 
بالشهادة على قيام ملك المورث وقت الموت لثبوت الانتقال ضرورةء وكذا يده أو يد من 
يقوم مقامه. وأبو يوسف يقول: إن ملك الوارث ملك المورّث فصارت الشهادة بالملك 
للمورث شهادة للوارث» فالجر أن يقول الشاهد مات وتركها ميراثاً أو ما يقوم مقامه من 
إثبات ملكه وقت الموت أو يده أو يد من يقوم مقامهء فإذا أثيت الوارث أن العين كانت 


لمورثه لا يقضي له وهو محل الاختلاف» بخلاف الحيّ إذا أثبت أن العين كانت له فإنه 
يتفنى کا امار لات سات إذ الأصل البقاء انتهى. قوله: (إرث) بأن ادعى 
الوارث عيناً في يد إنسان أنبا ميراث أبيه وأقام شاهدين فشهدا أن هذه كانت لأبيه لا 
يقضي له حتى يجرا الميراث بأن يقولا الخ قوله: (بملكه) أي المورث . قوله: (عند موته) 
لا بد من هذا القيد كما علمت» وكان ينبغي ذكره بعد الثلاثة. قوله: (لأن الأيدي) 
تعليل للاستغناء بالشهادة على يد الميت عن الجرء وبيان ذلك أنه إذا ثبت يده عند الموت» 


يفف كتاب الشهادات / باب الاختلاف ف الشهادة 
اال م000 


ضرورة (ولا بد مع الجر) المذكور (من بيان سبب الوراثة و) بيان (أنه أخوه لأبيه 
وأمه أو لأحدهما) ونحو ذلك. ظهيرية. وبقي شرط ثالث (و) هو (قول الشاهد لا 
وارث) أو لا أعلم (له) وارثاً (غیره) ورأبع» وهو أن يدرك الشاهد الميت وإلا 
ور 


فإن كانت يد ملك فظاهر لأنه أثبت ملكه؛ أو أن الانتقال إلى الوارث فيثبت الانتقال 
ضرورة كما لو شهد بالملك» وإن كانت يد أمانة فكذلك الحكم لأن الأيدي في الأمانات 
عند الموت تنقلب يد ملك بواسطة الضمان إذا مات مجهلا لتركه الحفظ والمضمون يملكه 
الضامن عل ما عرف» فيكون إثبات اليد في ذلك الوقت إثباتاً للملك» وترك تعليل 
الاستغناء بالشهادة على يد من يقوم مقامه لظهوره لأن إثبات يد من يقوم مقامه إثبات يده 
فيغني إثبات الملك وقت الوت عن ذكر لجر فاكتفى به عله أه. قوله: (ولا بد مع الجر من 
بيان سبب الوراثة الخ) قال في الفتح: وينسبا اميت والوارث حتى يلتقيا إلى أب واحد 
ويذكرا أنه وارثه» وهل يشترط قوله ووارئه في الأب والأم والولد؟ قيل يشترط والفتوى 
على عدمهء وكذا كل من لا يحجب بحال» وني الشهادة بأنه ابن ابن اميت أو بنت ابنه لا 
بد منه» وي أنه مولاه لا بد من بیان أنه أعتقه اه. وم يذكر هذا الشرط متناولا شرحاً» 
والظاهر أن الجر مع الشرط الثالث يغني عنه؛ فليتأمل» وانظر ما مر قبيل الشهادات. 
قوله: (سبب الوراثة) وهو أنه أخوه مثلا. قوله: (لأبيه وأمه) ذكر في البحر عن البزازية 
أغهم لو شهدوا أنه ابنه ولم يقولوا ووارثه الأصح أنه يكفي» كما لو شهدوا أنه أبوه أو 
أمه» فإن ادعى أنه عم الميت يشترط لصحة الدعوى أن يفسر فيقول عمه لأبيه وأمه أو 
لأبيه أو لأمهء ويشترط أيضاً أن يقول ووارثهء وإذا أقام البينة لا بد للشهود من نسبة 
اميت والوارث حتى يلتقيا إلى أب واحدء وكذلك هذا في الأخ والجد اه ملخصاً. قوله: 
(وارثاً غيره) قال في فتح القدير: وإذا شهدوا أنه كان لورتّه تركه ميراثا له ولم يقولوا لا 
نعلم له وارثاً سواه فان كان ممن يرث في حال دون حال لا يقضي لاحتمال عدم 
استحقاقه. أو يرث على كل حال يحتاط القاضى وينتظر مدة هل له وارث آخر أو لا. 
قال مجردها: هذا بياض تركه المؤلف ونقط عليه لتوقفه في فهمه من نسخة الفتح الحاضرة 
عنده فلتراجع نسخة أخرى يقضي بكلهء وإن كان نصيبه يختلف في الأحوال يقضي 
بالأقل» فيقضي في الزوج بالربع والزوجة بالثمن إلا أن يقولوا لا نعلم له وارثاً غيره. 
وقال محمد وهو رواية عن أبي حنيفة: يقضي بالأكثر؛ والظاهر الأول» ويأخذ القاضي 
كفيلا عندهما؛ ولو قالوا لا نعلم له وارثاً بهذا الموضع كفى عند أبي حنيفة خلافاً لهما اه. 
وتقدمت المسألة قبيل كتاب الشهادات» وذكرها في السادس والخمسين من شرح أدب 
القضاء منوعة ثلاثة أنواع فارجع إليهء ولخصها هناك صاحب البحر بما فيه خفاء. وقد 
علم بما مر أن الوارث إن كان من قد يحجب حجب حرمان فذكر هذا الشرط لأصل 


كتاب الشهادات / باب الاختلاف فى الشهادة ۳ 
فباطلة لعدم معاينة السبب. ذكرهما البزازي (وذكر اسم الميت ليس بشرط. وإن 
شهدا بيد حي) سواء قالا (مذ شهر) أو لا (ردت) لقيامها بمجهول لتنوع يد الحي 
(بخلاف ما لو شهدا أا كانت ملكه أو أقر المدعى عليه بذلك أو شهد شاهدان أنه 
أقر أنه كان في يد المدعي) دفع للمدعي لمعلومية الإقرارء وجهالة المقرّ به لا تبطل 
الإقرار» والأصل أن الشهادة بالملك المنقضي مقبولة لا باليد المنقضية لتنوع اليد لا 
الملك. بزازية. ولو أقر أنه كان بيد المدعي بغير حق هل يكون إقراراً له باليد؟ 
المفتى به نعم. جامع الفصولين . 

فروع: شهدا بألف وقال أحدهما قضى خمسمائة قبلت بألف إلا إذا شهد معه 
آخرء ولا يشهد من علمه حتى يقر المدعى به. 

شهدا بسرقة بقرة واختلفا في لونها قطع خلافاً لهماء واستظهر صدر الشريعة 


القضاءء وإن كان عن قد يحجب حجب نقصان فذكره شرط للقضاء بالأكثرء وإن كان 
وارثاً دائماً ولا ينقص بغيره فذكره شرط للقضاء حال بدون تلوم فتأمل. قوله: (لعدم 
معاينة السبب) ولأن الشهادة على الملك لا تجوز بالتسامع. فتح . قوله: «البزازي) وكذا في 
الفتح. قوله: (وذكر اسم الميت) حتى لو شهدا أنه جده أبو أبيه ووارثه ولم يسم الميت 
تقبل . بزازية. قوله: (ردت) وعن أبي يوسف تقبل. قرله: (يد الحي) لاحتمال أنها كانت 
ملكا له أو وديعة مث وإذا كانت وديعة مثلاً تكون باقية على حالهاء أما الميت فتنقلب 
ملكاً له إذا مات مجهلاً لها كما تقدم. قوله: (أخها كانت ملكه) أي لو شهد المدعي ملك 
عين في يد رجل أنها كانت ملك المدعي يقضي بها وإن لم يشهدا أنها ملكه إلى الآن. 
والفرق بين هذه وبين ما مر من أنها كانت ملك اميت فإنها ترد ما لم يشهدا بأنها ملكه عند 
الموت ما ذكره في الفتح من أنهما إذا لم ينصا على ثبوت ملكه حالة الموت فإنما يثبت 
بالاستصحاب والثابت به حجة لإبقاء الغابت لا لإثبات ما لم يكن وهو المحتاج إليه في 
الوارث» بخلاف مدعي العين فإن الثابت بالاستصحاب بقاء ملكه لا تجدده. قوله: 
(بذلك) أي بيد الحي أو ملكه ومن اقتصر على الثاني فقد قصر. قوله: (دفع للمدعي) 
الأول أن يقول: فإنه يدفع للمدعي كما يظهر بالتأمل. 

دفي البحر: وإنما قال دفع إليه دون أن يقول إنه إقرار بالملك» لأنه لو برهن على 
أنه ملكه فإنه يقبل اه: أي في مسألة الإقرار باليد أو الشهادة عليه لأبما المذكررتان في 
الكنز دون مسألة الشهادة بالللك. قوله: (لتنوع اليد) أنه كان له فاشتراه منه. قوله: 
(بألف) أي ولا يسمع قوله قضاء. قوله: (إلا إذا شهد معه آخر) لكمال النصاب. قوله: 
(ولا يشهد) أي بالألف كلها. قوله: (من علمه) أي قضاء حمسمائةء كذا في الهامش. 
قوله: (حتى يقر المدعى به) لثلا يكون إعانة على الظلمء والمراد من ينبغي في عبارة الكنز 


٤‏ كيتاب الشهادات / باب الأختلاف في الشهادة 
اي06ااااااالللالللللل سس ص يا ات صب يي = 


قولهماء وهذا إذا لم يذكر المدعي لونها. ذكره الزيلعي. 

ادعى المديون الإيصال متفرقاً وشهدا به مطلقاً أو جملة'لم تقبل . وهبانية. 

شهدا في دين ا لحي بأنه كان عليه كذا تقبل» إلا إذا سألهما الخصم عن بقائه 
الآن فقالا لا ندري وني دين الميت لا تقبل مطلقاً حتى يقولا مات وهو عليه. عر 

قلت: ويخالفه ما في معين الحكام من ثبوته بمجرد بیان سببه وإن لم يقولا 
مات وعليه دين اه. والاحتياط لا يخفى . 

ادعى ملكا في الماضي وشهدا به في الحال لم تقبل في الأصحء كما لو شهدا 
بالماضي أيضاً. جامع الفصولين. 
معنى يجب فلا تحل له الشهادة. بحر. قوله: (إذا لم يذكر المدعي لونها) قال في الفتح: 
ولو عين لونها فقال أحدها سوداء لم يقطع إجماعاء . قوله: (مطلقاً أو جملة) أما الأول 
فلأن الإطلاق أزيد من المقيدء وأما الثاني فلاختلاف الشهادة والدعوى للمباينة بين المتفرقٌ 
والجملة. قوله: (بحر) أوضحه عند قول الكنز ويعكسه لاء فراجعه. قوله: (قلت) 
القول لصاحب المنح . قوله: (بيان سيبه) قؤاه المقدسي . 

قلت: وكذا في نور العين وقال: إن الأول ضعيف وأن الاحتياط في أمر الميت 
يكفي فيه تحليف خصمه مع وجود بينة» وأن في هذا الاحتياط ترك احتياط آخر في وفاء 
دينه الذي يحجبه عن الجنة وتضيبع حقوق أناس كثيرين لا يجدون من يشهد لهم على هذا 
الوجه ح. قوله: (ملكاً في الماضي) بأن قال كان ملكي وشهد أنه له. قوله: (كما لو 
شهدا بالماضي أيضاً) أي لا تقبل لأن إسناد المدعي يدل على نفي الملك في الحال» إذ لا 
فائدة للمدعي في إسناد مع قيام ملكه في الحال» بخلاف الشاهدين لو أسندا ملكه إلى 
الماضي لأن إسنادهما لا يدل على النفي في المآل لأنهما لا يعرفان بقاءه إلا بالاستصحاب . 
منح . ويهذا ظهر الفرق بين ما هنا وبين ما تقدم متناً من قوله : «بخلاف ما لو شهدا أا 
كانت ملكه» . 

فرع :مهم قال المدعي إن الدار التي حدودها مكتوبة في هذا المحضر ملكي وقال 
الشهود إن الدار التي حدودها مكتوبة في هذا المحضر ملكه صح الدعوى والشهادةء وكذا 
لو شهدوا أن الال الذي كتب في هذا الصك عليه تقبل؛ والمعنى فيه أنه أشار إلى المعلوم 
لو شهدا بملك المتنازع فيه والخصمان تصادقا على أن المشهود به هو المتنازع فيه ينبغي أن 
تقبل الشهادة في أصل الدار وإن لم تذكر الحدود لعدم الجهالة المفضية إلى النزاع في أصل 
الدار. جامع الفصولين في آخر الفصل السابع . 
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اب الشهادةٍ على الشهادة 
(هي مقبولة) وإن كثرت استحساناً في كل حق على الصحيح (إلا في حدود 
وقود) لسقوطهما بالشبهة وجاز الإشهاد مطلقاء لكن لا تقبل إلا (بشرط تعذر 
حضور الأصل بموت) أي موت الأصلء وما نقله القهستاني عن قضاء النهاية فيه 
كلام فإنه نقله عن الخانية عنهاء وهو خطأ والصواب ما هنا (أو مرض أو سفر) 
واكتفى الثاني بغيبته بحيث يتعذر أن يبيت بأهلهء واستحسنه غير واحد. وفي 
القهستاني والسراجية : وعليه الفتوى وأقره المصنف 


باب الشهادة عَانَ الشْهادَةٍ 


قوله: (وإن كشرت) أعني الشهادة على شهادة الفروع ثم وثم» لكن فيها شبهة 
البدلية لأن البدل ما يصار إليه إلا عند العجز عن الأصل» وهذه كذلك ولذا لا تقبل 
فيما يسقط بالشبهات كشهادة النساء مع الرجال. درر. كذا في الهامش. قوله: (إلافي 
حد وقود) أي ما يوجب الحد» فلا يرد أنه إذا شهد على شهادة شاهدين أن قاضي بلد 
كذا ضرب فلاناً حداً في قذف فإنها تقبل حتى ترد شهادته. بحر عن المبسوط . وفيه إشعار 
بأنها تقبل في العزير» وهذه رواية عن أبي يوسف» وعن أبي حنيفة أنها لا تقبل كما في 
الاختيار. قهستاني. قوله: (مطلقاً) بعذر أو غيره. قوله: (إلا بشرط تعذر حضور 
الأصل) أشار إلى أن المراد بالمرض ما لا يستطيع معه الحضور إلى مجلس القاضي كما قيده 
في الهداية» وأن المراد بالسفر الغيبة مدته كما هو ظاهر كلام المشايخ أوفصح به في الخانية 
والهداية» لا مجاوزة البيوت» وإن أطلقه كالمرض في الكنز ولم يصرح بالتعذرء ولكن ما 
ذكرنا هو المراد لأن العلة العجزء فافهم. قوله: (وما نقله القهستاني) عبارته: لكن في 
قضاء النهاية وغيره: الأصل إذا مات لا تقبل شهادة فرعه فتشترط حياة الأصل اه. كذا 
في الهامش. قوله: (فيه كلام) ويؤيد كلام القهستاني قوله الآ «وبخروج أصله عن 
أهلها». قوله: (فإنه نقله عن الخانية عنها) ليس في القهستاني ذلك وانظر ما ذكره في 
كتاب القاضي إلى القاضي. قوله: (والصواب ما هنا) قال في الدر المنتقى : لكن نقل 
البرجندي والقهستاني كلامهما عن الخلاصة» وكذا في البحر والمنح والسراج وغيرها: أنه 
متى خرج الأصل عن أهلية الشهادة بأن خرس أو فسق أو عمى أو جن أو ارتد بطلت 
الشهدة اه فتنبه ح. كذا في الهامش . قوله: (وفي القهستاني) عبارته: وتقبل عند أكثر 
المشايخ؛ وعليه الفتوى كما في المضمرات» وذكر القهستاني أيضاً أن الأول ظاهر الروايةء 
وعليه الفتوى. 


وفي البحر قالوا: الأول أحسنء وهو ظاهر الرواية كما في الحاوي» والثاني أرفق 
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(أو كون المرأة خدرة) لا تخالط الرجال وإن خرجت لحاجة وحمام. قنية. وفيها: لا 
يجوز الإشهاد لسلطان وآمير» وهل يجوز لمحبوس إن من غير حاكم الخصومة؟ نعم 

ذكره المصنف في الوكالة وقوله (عند الشهادة) عند القاضي قيد للكل لإطلاق 0 
الإشهاذ له الأداء كنا عن (و) بشارط هادا هية) تساب ولو رخا وامزاتيق وما 
في الحاوي غلط. بحر (عن كل أصل) ولو امرأة (لا تغاير فرعي هذا وذاك) خلافاً 
للشافعي (و) كيفيتها أن (يقول الأصل خاطباً للفرع) ولو ابنه. بحر (اشهد على 
شهادتي أني أشهد بكذا) ويكفي سكوت الفرعء ولو رده ارتد. قنية. ولا ينبغي أن 


الخ . وعن محمد: يجوز كيفما کان» حتى روى عنه أنه إذا كان الأصل في زاوية المسجد 
والفرع في زاوية أخرى من ذلك المسجد تقبل شهادتهم . نح ور . قوله : (أو كون المرأة 
مخدره) قال البزدوي : هي من لا تكون برزت بكرا كانت أو ثيباً ولا يراها غير المحارم من 
الرجال؛ أما التي جلست على المنصة فرآها رجال أجانب كما هو عادة بعض البلاد ثلا 
تكون مخدرة. حموي. قوله: (في الوكالة) وذكره هنا أيضاً. قوله: (عند القاضي) قاله في 
المنح . قوله : .(لإطلاق جواز الإشهاد) يعني يجوز أن يشهد وهو صحيح أو سقيم ونحوهء 
ولكن لا تجوز الشهادة عند القاضي إلا وما ذكر موجود. 

قال في البحر نقلا عن خزانة المفتين: والإشهاد على شهادة نفسه يجوز وإن م يكن 
بالأصول عذرء حتى لو حل بهم العذر يشهد الفروع اه. ومثله في المنح عن السراجية. 
قوله: (كما مر) أي في قوله: «وجاز الإشهاد مطلقاً». قوله: (وما في الحاوي غلط) من 
أنه لا تقبل شهادة النساء على الشهادة . وني الهامش: ولو شهد على شهادة رجل وأحدهما 
يشهد بنفسه أيضاً لم يجزء كذا في محيط السرخسي . فتاوى الهندية. قوله : (عمن كل أصل) 
فلو شهد عشرة على شهادة واحد تقبل» ولكن لا يقضي حتى يشهد شاهد آخر لأن 
الثابت بشهادتهم شهادة واحد. بحر عن الخرانة, وأفاد أنه لو شهد واحد على شهادة نفسه 
وآخران على شهادة غيره يصح› وصرح به في البزازية. . قوله: (وذاك) يعني بأن يكون 
الكل شاهد شاهدان متغايران بل يكفي شاهدان على كل أصل . . قوله : (ولو ابنه) كما يأ 
مثناً. قوله: (إني أشهد بكذا) قيد بقوله: الأشهذا لأنه بدونه لا يسعه أن يشهد على 
شهادته وإن سمعها منه» لأنه كالنائب عنه فلا بد من التحميل والتوكيل» وبقوله: «على 
شهادتي؛ لأنه لو قال أشهد على بذلك لم يز لاحتمال أن يكون الإشهاد على نفس الحق 
المشهود به فيكون أمراً بالكذب وبعليّ» لأنه لو قال بشهادتي لم يجز لاحتمال أن يكون 
أمراً بأن يشهد مثل شهادتي بالكذب وبالشهادة على الشهادة» لأن الشهادة بقضاء القاضي 
صحيحة وإن لم يشهدهما القاضي عليه . قوله: (سكوت الفرع) أي عند تحميله. 

قال في البحر : لو قال لا أقبل . قال في القنية: ينبغي أن لا يصير شاهداً حتى لو شهد 
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يشهد على شهادة من ليس بعدل عنده. حاوي (ويقول الفرع وأشهد أن فلاناً 
أشهدي على شهادته بكذا وقال لي اشهد على شهادتي بذلك) هذا أوسط العبارات 
وفيه خمس شينات» والأقصر أن يقول اشهد على شهادتي بكذا ويقول الفرع اشهد 
على شهادته وكذا فتوى السرخسي وغيره. ابن كمال. وهو الأصح كما في 
القهستاني عن الزاهدي . 

(ويكفي تعديل الفرع لأصله) إن عرف الفروع بالعدالة وإلا لزم تعديل الكل 


بعد ذلك لا تقبلء أه. قوله: (حاوي) نقل في البحر» ثم قال بعد ورقة: وفي خزانة 
المفتين» الفرع إذا لم يعرف الأصل بعدالة ولا غيرها فهو مسيء في الشهادة على شهادته بتركه 
الاحتياط اه. وقالوا: الإساءة أفحش من الكراهة اه. لكن ذكر الشارح في شرحه على النار 
أنها دونهاء ورأيت مثله في التقرير شرح البزدوي والتحقيق وغيرهما تأمل . قوله : (أن فلاناً 
الخ) ويذكر اسمه واسم أبيه وجده فإنه لا بد منه كما في البحر. قوله: (هذا أوسط 
العبارات) والأطول أن يقول أشهد أن فلاناً شهد عندي أن لفلان على فلان كذا وأشهدني 
على شهادته وأمرني أن أشهد على شهادته وأنا الآن أشهد على شهادته واشترطوا بذلك» 
ففيه ثمان شينات. قوله: (وعليه فتوى السرخسي) قال في الفتح: وهو اختيار الفقيه أي 
الليث وأستاذه أبو جعفرء وهكذا ذكره محمد في السير الكبيرء وبه قالت الأثمة الثلاثة . 
وحكى أن فقهاء زمن أبي جعفر خالفوه واشترطوا زيادة طويلة» فأخرج أبو جعفر 
الرواية من السير الكبير فانقادوا له. قال في الذخيرة: فلو اعتمد أحد على هذا كان أسهل» 
وكلام المصنف: أي صاحب الهداية يقتضي ترجيح كلام القدوري المشتمل على حمس 
شينات حيث حكاه» وذكر أن ثم أطول منه وأقصر؛ ثم قال: وخير الأمور أوساطها. 
وذكر أبو نضر البغدادي شارح القدوري أقصر آخر بثلاث شيناتء. وهو أشهد أن 
فلاناً أشهدني على شهادته أن فلاناً أقر عنده بكذاء ثم قال: وما ذكره القدوري أولى 
وأحوط» ثم حكى خلافاً في أن قوله وقال لي اشهد على شهادتي شرط عند أبي حنيفة 
ومحمدء فلا جوز تركه لأنه إذا لم يقله احتمل أنه أمره أن يشهد مثل شهادته وهو كذب وأنه 
أمره على وجه التحمل فلا يثبت بالشك. وعند أبي يوسف: يجوز لأن أمر الشاهد محمول 
على الصحة ما أمكن اه. والوجه في شهود الزمان القول بقولهما وإن كان فيهم العارف 
المندين» لأن الحكم للغالب خصوصاً المتخذ بها مكسبة للدراهم اه ما في الفتح باختصار. 
وحاصله: أنه اختار ما اختاره في الهداية وشرح القدوري من لزوم خمس شينات في 
الأداء وهو ما جرى عليه في المدون كالقدوري والكنز والغرر والملتقى والإصلاح 
ومواهب الرحمن وغيرها. قوله: (الفرع لأصله) لأنه من أهل التزكية. هداية. قوله: 
(وإلا لزم تعديل الكل) هذا عند أبي يوسف. وقال محمد: لا تقبل لأنه لا شهادة إلا 
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(ك) ما يكفي تعديل (أحد الشاهدين صاحبه) تي الأصح لأن العدل لا يتهم بمثله 
(وإن سكت) الفرع (عنه نظر) القاضي (في حاله) وكذا لو قال لا أعرف حاله على 


الصحيح . شرنبلالية وشرح المجمع. وكذا لو قال ليس بعدل على ما في القهستاني 
عن المحيط : فتئبه . 


(وتبطل شهادة الفرع) بأمور بنهيهم عن الشهادة على الأظهر. خلاصة. 


بالعدالة» فإذا لمم يعرفوها لم ينقلوا الشهادة فلا تقبل. ولأبي يوسف أن المأخوذ عليهم النقل 
دون التعديل لأنه قد يخفى عليهم فيتعرف القاضي العدالة» كما إذا شهدوا بأنفسهم كذا 
في الهداية وفي البحر. وقوله وإلا صادق بصور: الأولى أن يسكتوا وهو المراد هنا كما 
أفصح به في الهداية. الثانية أن يقولوا لا نخبركء فجعله في الخانية على الخلاف بين 
الشيخين. وذكر الخصاف أن عدم القبول ظاهر الروايةء وذكر الحلواني أنبا تقبل وهو 
الصحيح لأن الأصل بقي مستوراً إذ يحتمل الجرح والتوقف فلا يثبت الجرح بالشك . 
ووجه المشهور أنه جرح للأصول» استشهد الخصاف بأنهما لو قالا إنا نتهمه في الشهادة لم 
يقبل القاضى شهادته؛ وما استشهد به هو الصورة الغالئة وقد ذكرها في الخانية اه 
ملخصاً. وحيث كان المراد الأولى فقول الشارح :وإلا لزم الخ» تكرار مع ما في المتن. 
قوله: (لأن العدل لا يتهم بمثله) كذا علل في البحرء وفيه عود الضمير على غير مذكور. 
وأصل العبارة قي الهداية حيث قال: وكذا إذا شهد شاهدان فعدل أحدهما الآخر يجوز لما 
قنناء غاية الأمر أن فيه منفعة من حيث القضاء بشهادته» ولكن العدل لا يتهم بمثله كما 
لا يتهم في شهادة نفسه اه. قال في النهاية : أي بمثل ما ذكرت منه الشبهة . 

وحاصل ما في الفتح أن بعضهم قال : لا يجوز لأنه متهم حيث كان بتعديله رفيقه 
يثبت القضاء بشهادة. والجواب أن شهادة نفسه تتضمن مثل هذه المنفعة وهي القضاء بباء 
فكما أنه لم يعتير الشرع مع عدالته ذلك هاتعاً كذا ما نحن فيه قوله: (فى حاله) فيسأله 
عن عدالته فإذا ظهرت قبله وإلا لا. منح. قوله: (على ما في القهستاني) عبارته. وفيه 
إيماء إلى أنه لو قال الفرع إن الأصل ليس بعدل أو لا أعرفه لم تقبل شهادته كما قال 
الخصاف. وعن أبي يوسف أنه تقبل» وهو الصحيح على ما قال الحلواني كما في المحيط 
اه. فتأمل النقل مدني. قوله: (عن المحيط) ذكر في التاترخانية خلافه ولم يذكر فيه 
خلافاً. وكيف هذا مع أما لو قالا نتهمه لا تقبل شهادتهماء وظاهر استشهاد الخصاف به 
كما مر أنه لا خلاف فيه. وني البزازية: شهدا عن أصل وقالا لا خير فيه وزكاه غيرهما لا 
يقبل» وإن جرحه أحدهما لا يلتفت إليه اه. قوله: (بأمور) عد منها في البحر حضور 
الأصل قبل القضاء مستدلا بما في الخانية» ولو أن فروعاً شهدوا على شهادة الأصول ثم 
حضر الأصول قبل القضاء لا يقضي بشهادة الفروع اه. 
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وسيجيء متناً ما يخالفه» وبخروج أصله عن أهليتها كفسق وخرس وعمى و 
(بإنكار أصله الشهادة) كقولهم ما لنا شهادة أو لم نشهدهم أو أشهدناهم وغلطناء 
ولو سئلوا فسكتوا قبلت. خلاصه (شهدا على شهادة اثنين على فلانة بنت فلان 
الفلانية وقالا أخبرانا بمعرفتها وجاء المدعي بامرأة لم يعرفها أنها هي قيل له هات 
شاهدين أنها هي فلاتة) ولو مقر (ومثله الكتاب الحكمي) وهو كتاب القاضي إل 
القاضي لأنه كالشهادة على الشهادة» فلو جاء المدعي برجل ل يعرفاه كلف إثبات 
أنه هو ولو مقراً لاحتمال التزوير. بحر. ويلزم مدعي الاشتراك البيان كما بسطه 
قاضيخان (ولو قالا فيهما التميمية لم تجز حتى ينسباها إلى فخذها) 


لكن قال في البحر: وظاهر قوله لا يقضي دون أن يقول بطل الإشهاد أن الأصول 
لو غابوا بعد ذلك قضى بشهادتهم اه. . فلهذا تركه الشارح. قوله: (ما يخالفه) وهو 
خلاف الأظهر. قوله: (وبإنكار أصله الشهادة) هكذا وقع التعبير في كثير من المعتبرات. 
وفي الشرنبلالية عن الفاضل جوى زاده ما يفيد أن الأولى التعبير بالإشهاد. لأن إنكار 
الشهادة لا يشمل ما إذا قال لي شهادة على هذه الحادثة لكن لم أشهدهمء بخلاف إنكار 
الإشهاد فإنه يشمل لهذا ويشمل إنكار الشهادة لأن إنكارها يستلزم إنكاره فإتكار 
الإشهاد نوعان: صريح» وضمني؛ ولذا عبر الزيلعي وصاحب البحر بالإشهاد. وبه 
اندفع اعتراض الدرر على الزيلعي وظهر أيضاً أن قول ا 
في حله لأنه ليس من أفراد إنكار الشهادة لأن معناه لنا شهادة ول تشهدهمء فتأمل . 
قوله: (ما لتا شهادة) يعني ثم غابوا أو مرضوا ڈ ثم جاء الفروع فشهدوا لا تقبل. قوله: 
(وغلطنا) هو في معنى إنكار الشهادة . تأمل . قوله: (قيل له هات الخ) فهذا من قبيل ما 
مر شهادة قاصرة يتمها غيرهم كذا في الهامش . قوله: (ولو مقرة) فلعلها غيرها فلا بد من 
تعريفها بتلك النسبة. منح. قوله: (إلى القاضي) فإن كتب أن فلاناً وفلاناً شهدا عندي 
بكذا من الال على فلانة بنت فلان الفلانية وأحضر المدعي امرأة عند القاضي المكتوب إليه 
وأنكرت المرأة ة أن تكون هي المنسوبة بتلك النسبة قلا بد من شاهدين آخرين يشهدان أا 
المنسوبة بتلك النسبة كما في المسألة الأولىء كذا في العيني. مدني. قوله: (لاحتمال 
التزوير) أي بأن يتواطاً المدعي مع ذلك الرجل . قوله: (البيان) يعني إذا ادعى المدعى 
عليه أن غيره يشاركه في الاسم والنسب كان عليه البيان ح كذا في الهامش: أي يقول له 
القاضي أثبت ذلك» فإن أثيت تندفع عنه الخصومة كما لو علم القاضي بمشارك له في 
الاسم والنسبء وإن لم يثبت ذلك يكون خصماً. قوله: (فيهما) أي في الشهادة وكتاب 
القاضي . قوله: (إلى فخذها)بسكون الخاء وكسرهاء يريد به القبيلة الخاصة التي ليس 
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اا > ص E‏ يي 
كجدهاء ويكفي نسبتها لزوجهاء والمقصود الإعلام (أشهده على شهادته ثم نهاه 
عنها لم يصح) أي نبيه؛ فله أن يشهد على ذلك درر. وأقره المصنف هناء لكنه قدم 
ثر جيح خلافه عن الخلاصة . 

(كافران شهدا على شهادة مسلمين لكافر على كافر لم تقبل كذا شهادتهما على 
القضاء لكافر على كافرء وتقبل شهادة رجل على شهادة أبيه وعلى قضاء أبيه) في 
الصحيح . درر خلافاً للملتقط (من ظهر أنه شهد بزور) بأن أقر على نفسه ولم يدع 
المع > E‏ مستت a BE‏ لت E E‏ 


دونها أخص منهاء وهذا على أحد قولين للغويين وهو في الصحاح . 
وني الجمهرة:. جعل الفخذ دون القبيلة وفوق البطن» وجعله في ديوان أقل من 
البطن» وكذا صاحب الكشاف. قال: العرب على ست طبقات : الشعب كمضر وربيعة 
وحميرء سميت به لأن القيائل تنشعب عنهاء والقبيلة ككنانة. والعمارة كقريش . والبطن 
كقصيّ . والفخذ كهاشم. والفصيلة كالعباس. وكل واحد يجمع ما بعده: فالشعب يجمع 
القبائل» والعمارة تجمع البطون وهكذاء وعليه فلا يجوز الاكتفاء ء بالفخذ مالم ينسبها إلى 
الفصيلة. والعمارة بكسر العين» والشعب بفتح الشين. فتح ملخصاً. . قوله: (كجدها) 
الأنسب «أو جدها». قوله: (والمقصود الإعلام) قال في الفتح: ولا يخفى أنه ليس المقصود 
من التعريف أن ينسب إلى أن يعرفه القاضي لأنه قد لا يعرفه وإن نسبه إلى ماثة جدء بل 
ليئبت الاختصاص ويزول الاشتراك» فإنه قلما يت يتفق أثئان في اسمهما واسم أبيهما وجدها 
ا ا ولق مما قا لك عن ا ات ذكر الجد لا يكتفي 
بذلك» إلا وجه منه ما في الفصولين من أن شرط التعريف ذكر ثلاثة أشياءء غير أنهم 
اختلفوا في اللقب مع الاسم هل هما واحد أو لا اه. والمراد بالثلاثة أسمه واسم أبيه 
ارات رجعنة رن على لاد 1 11 . 
ففي الهداية: ثم التعريف وإن كان يتم بذكر الجد عندهما خلافا ا لأي يوسف على 
ناویات فذكر الفخذ يقوم مقام الجد لأنه اسم الجد الأعلى: أي في ذلك الفخذ 
الخاص» فنزل منزلة الجد الأدنى» وني إيضاح الإصلاح وني العجم ذكر الصناعة بمنزلة 
الفخذ لأنهم ضيعوا أنساهم» والأولى أن يقول بدل الأعلام رفع الاشتراك. لأن الأعلام 
بأد عرد غير مراد كونا بسر والبحر عن البزازية : وإن كان معروفاً بالاسم المجرد 
مشهورا كشيزة ة الإمام أبي حنيفة يكفي عن ذكر الأب والجد» ولو كنى بلا تسمية لم يقبل 
إلا إذا كان مشهوراً كالإمام. قوله: (شهد بزور) والرجال والنساء فيها سواء. بحر عن 
كافي الحاكم . قوله: (بأن أقر على تفسه) قال في البحر : وقيد بإقراره لأنه لا يحكم به إلا 
بإقراره. وزاد شيخ الإسلام: أن يشهد بموت واحد فيجيء جنا كذا في فتح القديرء 
وبحث فيه الرملي ني حاشية البحر. 
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سهواً أو غلطاً كما حرره ابن الكمال» ولا يمكن إثباته بالبينة لأنه من باب النفى 
(عزر بالتشهير) وعليه الفتوى. سراجية . وزاد ضربه وحبسه. مجمع . وفي البحر: 
وظاهر كلامهم أن للقاضي أن يسحم وجهه إذا رآه سياسة؛ وقيل إن رجع مصرًا 
ضرب إجماعاًء وإن تائباً لم يعزّر إجماعاًء وتفويض مدة توبته لرأي القاضى على 
الصحيح لو فاسقاً ولو عدلا أو مستوراً لا تقبل شهادته أبداً. 

قلت: وعن الثاني تقبل » وبه يفتى . عيني وغيره» وائله أعلم . 


واعترض بالإقرار صدر الشريعة بأنه قد يعلم بدونهء كما إذا شهد بموت زيد أو 
بأن فلاناً قتله ثم ظهر زيد حياً أو برؤية الهلال فمضى ثلاثون يوماً ليس في السماء علة 
وم ير الهلال. وأجاب في العناية بأنه لم يذكره إما لندرته وإما لأنه لا محيص له أن يقول 
كذبت أو ظئنت ذلك فهو بمعنى كذبت لإقراره بالشهادة بغير علم . وفي اليعقوبية أيضاً 
يمكن أن يحمل قوله لا يعلم إلا بإقرار على الحصر الإضاني بقريئة قوله لا يعلم بالبينة. 
وأجاب ابن الكمال بأن الشهادة بالموت تجوز بالتسامع وكذا بالنسب» فيجوز أن يقول 
رأيت قتيلاً سمعت الناس يقولون إنه عمرو بن زيد. وأما الشهادة على رؤية الهلال 
فالأمر فيه أوسع اه. قوله: (ولا يمكن إثباته) أي إثبات تزويره» أما إثبات إقراره فممكن 
كما لا يخفى. تأمل. قوله: (وزاد ضربه) قال في البحر: ورجح في فتح القدير قولهما 
وقال: إنه الحق . قوله: (أن يسحم) السحم بضم السين وسكون الحاء المهملتين السودواني 
كذا في الهامش. قوله: (إذا رآه سياسة) قدم الشارح في آخر باب حد القذف ما يخالف 
هذا حيث قال: واعلم أنهم يذكرون في حكم السياسة أن الإمام يفعلها ولم يقولوا 
القاضي؛ فظاهره أن القاضي ليس له الحكم بالسياسة ولا العمل بها فليحرر. فتال. 
قوله: (مصراً) قال في الفتح: واعلم أنه قد قيل إن المسألة على ثلاثة أوجه: إن رجع على 
سبيل الإصرار مثل أن يقول نعم شهدت في هذه بالزور ولا أرجع عن مثل ذلك فإنه يعزر 
بالضرب بالاتفاق» وإن رجع على سبيل التوبة لا يعزر اتفاقاًء وإن كان لا يعرف حاله 
فعلى الاختلاف المذكور» وقيل لاخلاف بينهم فجوابه في التائب لأن المقصود من التعزير 
الانزجار وقد انزجر بداعي الله تعالى. وجوابهما فيمن لم يتب ولا يخالف فيه أبو حنيفة . 
قوله: (أبدا) لأن عدالته لا تعتمد. منلا علي قوله: (تقبل) أي من غير ضرب مرة كما في 
البحر عن الخلاصة قبيل قوله والأقلف. وني الخانية : المعروف بالعدالة إذا شهد بزور عن 
أبي يوسف أنه لا تقبل شهادته أبداً لأنه لا تعرف توبته. وروى الفقيه: أبو جعفر أنه تقبل 
وعليه الاعتماد اه. وكلام الشارح صريح في أن الرواية الثانية عن أبي يوسف أيضاً. 
تأمل . 
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بَابُ الدجُوع عَنِ الشهادة 

(هو أن يقول رجعت عما شهدت به ونحوهء فلو أنكرها لا) يكون رجوعاً 
(و) الرجوع (شرطه مجلس القاضي) ولو غير الأول لأنه فسخ أو توبة وهي بحسب 
الجناية كما قال عليه الصلاة والسلام (السرّ بالسبّ والعلانية بالعلانية» (فلو ادعى) 
المشهود عليه (رجوعهما عند غيره وبرهن) أو أراد يمينهما (لا يقبل) لفساد 
الدعوى» بخلاف ما لو ادعى وقوعه عند قاض وتضمينه إياهما. ملتقى. أو برهن . 
أنهما أقرا برجوعهما عند غير القاضي قبل وجعل إنشاء للحال. ابن ملك (فإن 
رجعا قبل الحكم بها سقطت ولا ضمان) وعرّر ولو عن بعضها لأنه فسق نفسه. 
جامع الفصولين (وبعده لم يفسخ) الحكم (مطلقا) 

بَابُ الرجوع عَنِ الشهادة 

قوله: (فلو أنكرها) أي بعد القضاء. قوله: (مجلس القاضي) وتتوقف صحة 
الرجوع على القضاء به أو بالضمان خلافاً لمن استبعده كما نبه عليه في الفتح ٠‏ وفيه أيضاً: 
ويتفرع على اشتراط المجلس أنه لو أقرّ شاهد بالرجوع في غير المجلس وأشهد على نفسه به 
وبالتزام المال لا يلزمه شيء» ولو ادعى عليه بذلك لا يلزمه إذا تصادقا أن لزوم المال عليه 
كان بهذا الرجوع. قوله: (لأنه فسخ) تعليل لاشتراط مجلس القاضيء وقوله: «فسخ؟ أي 
فيختص بما تختص به الشهادة من مجلس القاضي. منح. قوله: (وهي) أي التوبة. قوله : 
(فلو ادعى) بيان لفائدة اشتراط مجلس القاضي . قوله: (عند غيره) أي عند غير القاضي 
ولو شرطياً كما في المحيط. قوله: (لا يقبل) أي ولا يستحلف . قوله: (لفساد الدعوى) 
أي لأن مجلس القاضي شرط للرجوع فكان مدعياً رجوعاً باطلاء والبينة أو طلب اليمين 
إنما يكون بعد الدعوى الصحيحة. قوله: (وتضمينه) أي القاضي أي حكمه عليهما 
بالضمان . قوله : (سقطت) أي الشهادة فلا يقضي القاضي بها لتعارض الخبرين بلا مرجح 
للأول. قوله: (وعزر) قال في الفتح: قالوا يعزّر الشهود. سواء رجعوا قبل القضاء أو 
بعده؛ ولا يخلو عن نظر لأن الرجوع ظاهر في أنه توبة عن تعمد الزور وإن تعمده أو 
السهو والعجلة إن كان أخطأ فيه» ولا تعزير على التوبة ولا على ذنب ارتفع بها وليس فيه 
حد مقدر اه. وأجاب في البحر بأن رجوعه قبل القضاء قد يكون لقصد إتلاف الحق أو 
کون المشهود عليه غرّه بمال لا لما ذكره» وبعد القضاء قد يكون لظنه بجهله أنه إتلاف 
على المشهود له مع أنه إتلاف لما له بالغرامة . قوله: (عن بعضها) كما لو شهدا بدار 
وبنائها أو بأتان وولدها ثم رجعا في البتاء والوالد لم يقض بالأصل . منح . قوله : (مطلقاً) 
قال في المنح : وقولي مطلقاً يشملل ما إذا كان الشاهد وقت الرجوع مثل ما شهد في العدالة 
أو دونه أو أفضل منه» وهكذا أطلق في أكثر الكتب متوناً وشروحاً وفتاوى. وفي المحيط : 
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لترجحه بالقضاء (بخلاف ظهور الشاهد عبداً أو حدوداً في قذف) فإن القضاء يبطل 
ويرد ما أخذ وتلزم الدية لو قصاصاًء ولا يضمن الشهود لما مر أن الحاكم إذا أخطأ 
فالغرم على المقتضى له. شرح تكملة (وضمنا ما أتلفاه للمشهود عليه) لتسببهما 
تعدا مع تعذر تضمين المياشر لأنه كالملجأ إلى القضاء (قبض المدعي الال أولا به 
يفتى) بحر وبزازية وخلاصة وخزانة المفتين. وقيده في الوقاية والكنز والدرر 
والملتقى بما إذا قبض الال لعدم الإتلاف قبلهء وقيل إن المال عيئاً فكالأول» وإن 
ديناً فكالثاني» وأقره القهستاني (والعبرة فيه لمن بقي) من الشهود (لا لمن زجع فإن 


يصح رجوعه لو حاله بعد الرجوع أفضل منه وقت الشهادة في العدالة وإلا لا ويعزّر ورده 
في البحر. ونقل في الفتح أنه قول أي حنيفة أولا» وهو قول شيخه حماد ثم رجع إلى 
قولهماء وعليه استقر المذهب. وعزاه في البحر أيضأ إلى كافي الحاكم. قوله: (لترجحه) 
الأولى لترجحها. قوله: (ويرد ما أخذ) أي إلى المقضى عليه. بحر. قوله: (إذا أخطأ)وهنا 
أخطأ بعدم الفحص عن حال الشهود. قوله: (وضمناً ما أتلقاه) اعلم أن تضمين الشاهد 
لم ينحصر في رجوعه مثل ما إذا ذكر شيئاً لازماً للقضاء ثم ظهر بخلافه» كما أوضحه في 
لسان الحكام وأشار إليه في البحر فراجعهما. 

وذكر في البحر ما يسقط به ضمان الشاهد. ويؤخذ من قوله: «أتلفاه» أنه لولم 
يضف التلف إليهما لا يضمنان» كما لو شهدا بنسب قبل الموت فمات المشهود عليه ورث 
المشهود له الال من المشهود عليه ثم رجعا لم يضمنا لأنه ورث بالموت؛ وذلك لأن 
استحقاق الوارث المال بالنسب والموت والاستحقاق يضاف إلى آخرهما وجوداً فيضاف 
للموت. ذكره الزيلعي في إقرار المريض ‏ سائحاني عن المقدسي . 

قلت: وفي البحر عن العتابية: شهدوا على أنه أبرأه من الدين ثم مات الغريم مفلساً 
ثم رجعالم يضمنا للطالب لأنه نوى ما عليه بالإفلاس اه. قوله: (لتسيبهما) قال في 
البحر : وفي إيجابه صرف الناس عن تقلده وتعذر استيفائه من المدعي لأنه الحكم ماض 
فاعتبر التسبب اه. كذا في الهامش . قوله: (لأنه كالملجأ) أي القاضي. قوله: (وقيده الخ) 
أي وكذا تي الهداية والمختار والإصلاح ومواهب الرحمن؛ وجزم به في الجوهرة وصاحب 
المجمع» وأنت على علم بأن اقتصار أرباب المنون على قول ترجيح لهء وما في المتون مقدم 
على ما في الشروع فيقدم على ما في الفتاوى بالأولى» وما كان ينبغي للمصنف مخالفة عامة 
المتوت» وما نقله في البحر عن الخلاصة أن ما في الفتاوى هو قول الإمام الأخير لنا فيه كلامه 
وكأنه هو الذي غرّ المصنف . قوله: (فكالأول) أي يضمنه الشهود مطلقاً قبضها المشهود له 
أو لاء لأن العين يزول ملك المشهود عليه عنها بالقضاء وفي الدين لا يزول ملكه حتى 
يقبضه . قوله: (فكالثاني) أي لو رجع الشهود قبل قبضه لا يضمنون ولو بعده يضمنون. 
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رجع أحدهما ضمن النصف» وإن رجع أحد ثلاثة لم يضمن وإن رجع آخر ضمنا 
النصف» وإن رجعت امرأة من رجل وامرأتين ضمنت الربع: وإن رجعتا فالنصف» 
وإن رجع ثمان نسوة من رجل وعشر نسوة لم يضمن» فإن رجعت أخرى ضمن) 
التسع (ربعه) لبقاء ثلاثئة أرباع النصاب (فإن رجعوا فالغرم بالأسداس) وقالا عليهن 
النصف كما لو رجعن فقط 


قوله: (ضمن النصف) إذ بشهادة كل منهما يقوم نصف الحجة» فيبقاء أحدهما على الشهادة 
تبقى الحجة في النصف فيجب على الراجع ضمان مالم تبق الحجة فيه وهو النصف» ويجوز 
أن لا يثبت الحكم ابتداء ببعض العلة ثم يبقى ببقاء بعض العلةء كابتداء الحول لا ينعقد على 
بعض النصاب ويبقى منعقداً ببقاء بعض النصاب» منح . قوله: (لم يضمن) أي الراجع . 
قوله: (ضمنا النصف) وفي المقدسي : فإن قيل: ينبغي أن يضمن الراجع الثاني فقط لأن 
التلف أضيف إليه. قلنا: التلف مضاف إلى المجموع إلا أن رجوع الأول لم يظهر أثره لمانع 
وهو من بقيء فإذا رجع الثاني ظهر أن التلف ببما. 

أقول: تقدم في الحدود عن المحيط : إذا شهد على حد الرجم خمسة فرجع الخامس 
لا ضمان» وإن رجع الرابع ضمنا الربع» وإن رجع ثالث يضمن الرابع؛ فقوله يضمن 
الثالث الربع حالف لما هنا لأن المأخوذ من باب الرجوع في الشهادة أن الخامس والرابع 
والثالث يضمئون النصف أثلاثاء فما في المحيط إما غلط أو ضعيف أو غير مشهور. وإذا 
شهد أربعة على شخص بأربعمائة درهم وقضى بها فرجع أحدهم عن مائة وآخر عن تلك 
المائة ومائة أخرى وآخر عن تلك المائتين ومائة أخرى فعلى الراجعين خسون أثلاثا. لأن 
الأول لم يرجع إلا عن مائة فبقي شاهداً بثلاثمائة؛ والرابع الذي لم يرجع شاهد بالثلائمائة 
كماهو شاهد بالمائة الرابعة أيضاً فوجد نصاب الشهاد في الثلائمائة فلا ضمان فيها. وأما 
المائة الرابعة لمابقي الرابع شاهداً بها ورجع البقية تنصفت لأن العبرة لمن بقي فيضمنون 
نصفها وهو الخمسون أثلاثاء فإن رجع الرابع عن الجميع ضمنوا المائة أرباعاً: يعني المائة 
التي اتفقوا على الرجوع عنهاء وغير الأول يضمن الخمسين التي اتفقوا على الرجوع عنها 
أثلاثاً. ووجه عدم ضمان المائتين والخمسين أن الأول بقي شاهداً بثلائمائة والثالث بقي 
شاهداً بمائتين فالمائتان تم عليها النصاب وبقي على الثالثة شاهد واحد لم يرجع» ولكن لما 
رجع الثلاثة غيره تنصفت فضمنوا الخمسين أثلاثا. سائحاني. وقوله والثالث بقي شاهد 
العلة والثاني والمسألة مذكورة في البحر عن المحيط موجهة يعيارة أخرى فراجعه. قوله: 
(ضمنت الربع) إذا بقي على الشهادة من يبقى به ثلاثة الأرباع . منح . قوله: (قإن رجعوا) 
أي رجع الكل من الرجل والنساء. قوله: (بالأسداس) السدس على الرجل وخمسة 
الأسداس على النسوة» لأن كل امرأتين تقوم مقام رجل واحد. قوله: (فقط) لأمبن وإن 


كتاب الشهادات / باب الرجوع عن الشهادة a‏ 
(ولا يضمن راجع في النكاح شهد بمهر مثلها) أو أقل إذ الإتلاف بعوض كلا إتلاف 
(وإن زاد عليه ضمناها) لو هي المدعية وهو المنكر. عزمي زاده. 

(ولو شهدا بأصل النكاح بأقل من مهر مثلها فلا ضمان) على المعتمد لتعذر 
الممائلة بين البضع والمال (بخلاف ما لو شهدا عليها بقبض المهر أو بعضه ثم رجعا) 
ضمنا لها لإتلافهما المهر (وضمنا في البيع والشراء ما نقص عن قيمة المبيع) لو 
الشهادة على البائع (أو زاد) لو الشهادة على المشتري للإتلاف بلا عوض» ولو شهدا 


كثرن بمنزلة رجل واحد. قوله: (ولا يضمن راجع الخ) هذه المسألة على ستة أوجه؛ لأهما 
إما أن يشهدا بمهر المثل أو بأزيد أو بأنقص» وعلى كل فالمدعى إما هى أو هوء ولا ضمان 
إلا في صورة ما إذا شهدا عليه بأزيد» ولو قال المصنف بعد قوله ضمتاها للزوج كما في 
المنح لأفاد جميع الصور خمسة منطوقاً وواحدة مفهوماً. ولا غنى عما نقله الشارح عن 
العزمية» وكان عليه أيضاً أن يقول وإن بأقل ويحذف. ولو شهدا بأصل النكاح لإيهامه أن 
الشهادة في الأول ليست على أصلهء وعلى كل فقول الشارح أو أقل تكرار كما لا يخفى. 


قال الحلبي: فلو قال المتن: ويضمن الزيادة بالرجوع من شهد على الزوج بالنكاح 
بأكثر من مهر المثل لاستوف الستة واحداً منطوقاً وخسة مفهوماًء ثم ظهر لي أن المصنف 
أظهر ما خفي وأخفى ما ظهر من هذه الصور فذكر عدم الضمان في الشهادة بمهر المثل 
ويلزم منه عدمه في الشهادة بالأقل وصرح بضمان الزيادة» وهذا كله لو هي المدعية كما 
نبه عليه الشارح وأشار به إلى أن ما بعده فيما لو كان هو المدعي. فذكر المصنف بعده أنه 
لا ضمان لو شهدا بأقل من مهر المثل وسكت عما لو شهدا بمهر المثل أو أكثر للعلم بأنه 
لا ضمان بالأولى» لأن الكلام فيما إذا كان هو المدعي» ولم يصرح به الشارح كما صرح 
بالأقل في الأول اعتماداً على ظهور المراد» قتنبه. قوله: (على المعتمد) خلاقاً لما في المنظومة 
النسفية وشرحهاء وتبعهما صاحب المجمع حيث ذكروا أتهما يضمنان عندهماء خلافاً 
لأبي يوسف. 


قال في الفتح: وما في الهداية وشروحها هو المعروف ولم ينقلوا سواه وهو 
المذكور في الأصول كالمسوط وشرح الطحاوي والذخيرة وغيرهاء وإنما نقلوا فيها 
خلاف الشافعي؛ فلو كان لهم شعور بالخلاف في المذهب لم يعرضوا عنه بالكلية وم 
يشتغلوا بنقل خلاف الشافعي. قوله: (ولى شهدا بالبيع) قال العيني: فإن شهدا بالبيع 
بألف مئل فقضى به القاضي ثم شهدا عليه بعد القضاء بقبض الثمن فقضى به ثم رجعا 
عن الشهادتين ضمنا اللمن» وإن كان أقل من قيمة المبيع يضمنان الزيادة أيضاً مع 
ذلك وإن شهدا عليه بالبيع وقبض الثمن جملة واحدة فقضى به ثم رجعا عن شهادتهما 


۳۹ كتاب الشهادات / باب الرجوع عن الشهادة 
بالبيع وبنقد اللمن»ء فلو في شهادة واحدة ضمنا القيمة» ولو في شهادتين ضمنا 

(ولو شهدا على البائع بالبيع بألفين إلى سنة وقيمته ألف» فإن شاء ضمن 
الشهود قيمته حالاء وإن شاء أخذ المشتري إلى سنة وأيّا ما اختار برىء الآخر) 
وتمامه في خزانة المفتين (وقي الطلاق قبل وطء وخلوة ضمنا نصف امال) المسمى (أو 
المنعة) إن لم يسم (ولو شهدا أنه طلقها ثلاثاً وآخران أنه طلقها واحدة قبل الدخول 
ثم رجعوا فضمان نصف الهر على شهود الثلاث لاغير) للحرمة الغليظة (ولو بعد 
وطء أو خلوة فلا ضمان) ولو شهدا بالطلاق قبل الدخول وآخران بالدخول ثم 
رجعوا ضمن شهود الدخول ثلاثة أرباع المهر وشهود الطلاق ربعه. 


تجب عليهما القيمة فقط ح. ولا يظهر تفاوت بين المسألتين في الحكم بالضمان لأنه 
فيهما يضمن القيمة» لأنه في الأولى إن كان الشمن مثل القيمة فيها وإن كان أقل منها 
يضمنان الزيادة أيضاً اه. قوله: (ضمنا القيمة) لأن المقضي به البيع دون الثمن لأنه لا 
يمكن القضاء بإيجاب الثمن لاقترانه بما يوجب سقوطه وهو القضاء بالإيفاء. ولذا قلنا 
لو شهدا أنه باع من هذا عبده وأقاله بشهادة واحدة لا يقضي بالبيع لمقارنة ما يوجب 
انفساخه وهو القضاء بالإقالة. فتح. وقوله: «ضمنا الغمن؟ لأن القضاء بالثمن لا يقارنه 
ما يسقطه لأنهما ل يشهدا بالإيقاء بل شهدا به بعد ذلك» وإذا صار الثمن مقضياً به 
ضمناه برجوعهما. فتح. زاد الزيلعي: وإن كان الثمن أقل من قيمة المبيع يضمنان 
الزيادة أيضاً مع ذلك لأنبما أتلفا عليه هذا القدر بشهادتهما الأولى اه. قوله: (وتمامه في 
خزانة المفتين) عبارتها كما في المنح. فإن اختار الشهود رجعوا بالثمن على المشتري 
ويتصدقون بالفضلء. فإن رد المشتري المبيع بعيب بالرضا أو تقايلا رجع على البائع 
بالئمن ولا شيء على الشهودء وإن رد بقضاء فالضمان على الشهود بحالهء وإن أديا 
رجعا بما أديا اه. قوله: (ضمناً نصف الال المسمى أو المتعة الخ) لأنهما أكدا ضماناً 
على شرف السقوطء ألا ترى أتبا لو طاوعت ابن الزوج أو ارتدت سقط المهر أصلا. 
منح. قوله: (قبل الدخول) قيد في الشهادتين ح. قوله: (لا غير) لأنه م يقض بشهادة 
شهود الواحدة لأنه لا يفيد. لأن حكم الواحدة حرمة خفيفة وحكم الثلاث حرمة 
غليظة . منح. قوله: (فلا ضمان) لتأكد المهر بالدخول فلم يقررا عليه ما كان على شرف 
السقوط ح. قوله: (ضمن شهود الدخول الخ) لأغبم قرروا عليه بشهادهم جميع المهر 
وقد كان جميعه على شرف السقوط» وهذا يقتضي أن يضمنا جميعه لكن شهود الطلاق 
قبل الدخول قرروا عليه نصف المهر وقد كان على شرف السقوطء. وقد اختص الفريق 
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اختيار. | 

(ولو شهدا بعتق فرجعا ضمنا القيمة) لمولاه (مطلقاً) ولو معسرين لأنه ضمان 
إتلاف (والولاء للمعتق) لعدم تحول العتق إليهما بالضمان فلا يتحول الولاء هداية (وفي 
التدبير ضمنا ما نقصه) وهو ثلث قيمته» ولو مات المولى عتق من الثلث ولزمهما بقية 
قيمته . وتمامه في البحر (وفي الكتابة يضمنان قيمته) كلهاء وإن شاء اتبع المكاتب (ولا يعتق 
حتى يؤدي ما عليه إليهما) وتصدقا بالفضل والولاء لمولاه» ولو عجز عاد لمولاه ورد قيمته 
على الشهود (وفي الاستيلاد يضمنان نقصان قيمتها) بأن تقوم قنة وأم ولد لو جاز بيعها 
فيضمنان ما بينهما (فإن مات المولى عتقت وضمنا) بقية (قيمتها) أمة (للورثة) وتهامه في 
العيني (وني القصاص الدية) في مال الشاهدين وورثاه (ولم يقتصا) لعدم المباشرة» ولو 
شهدا بالعفو لم يضمنا لأن القصاص ليس بمال اختيار (وضمن شهود الفرع برجوعهم) 
لإضافة التلف إليهم (لا شهود الأصل بقولهم) بعد القضاء (لم نشنهد الفروع على شهادتنا 
أو أشهدناهم وغلطنا) وكذا لو قالوا رجعنا عنها لعدم إتلافهم ولا الفروع لعدم رجوعهم 


الأول بضمان نصف وتنازع مع الفريق الثاني في ضمان النصف الآخر فيقسم عليهما 
فيصيب الأول ثلاثئة أرباع والثاني ربع ح. كذا في الهامش . قوله: (اختيار) علله بأن 
الفريقين اتفقا على النصف فيكون على كل فريق ربعه وانفرد شهود الدخول بالنصف 
فينفردون بضمانه اه. 


فقال: وقي البحر عن المحيط: ولو رجع شاهدا الطلاق لا ضمان عليهما لأنهما 
أوجبا نصف الهر وشاهد الدخول لا غير يجب عليهما نصف المهرء لأنه يثبت بشهادة 
شهود الطلاق نصف الهر وتلف بشاهدي الدخول نصف المهرء وإن رجع من كل 
طاتفة واحد لا يجب على شاهدي الطلاق شيء ويجب على شاهدي الدخول الربع اه. 
قوله: (لأنه ضمان إتلاف) بخلاف ضمان الإعتاق لأنه لم يتلف إلا ملكه ولزم منه فساد 
ملك صاحيه فضمنه الشارع صلة ومواساة له. قوله: (بقية قيمته) فإن لم يكن له مال 
غير العبد عتق ثلثه وسعى في ثلثه وضمن الشاهدان ثلث القيمة بغير عوض ولم يرجعا 
به على العبدء فإن عجز العبد عن الثلثين يرجع به الورثة على الشاهدين ويرجع به 
الشاهد على العبد عندهما. بحر. قوله: (يضمنان قيمته) والفرق أنبما بالكتابة حالا بين 
المولى وبين مالية العبد بشهادتهما غاصبين فيضمنان قيمته» بخلاف التدبير فإنه لا يحول 
بل تنقص ماليته. فتح. قوله: (على الشهود) قال في البحر بعد نقله ذلك عن المحيط: 
وبه علم أن ما في فتح القدير من أن الولاء للذين شهدوا عليه بالكتابة سهو اه. قوله: 
(وورثاه) أي المشهود عليه لو كانا وارئين له. قوله: (لا شهود الأصل الخ) قال المصنف 
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(ولا اعتبار بقول الفروع) بعد الحكم (كذب الأصول أو غلطوا) فلا ضمان؛ ولو رجع 
الكل ضمن الفرع فقط (وضمن المزكون) ولو الدية (بالرجوع) عن التزكية (مع علمهم 
بكونهم عبيداً) خلافاً لهما (أما مع الخطأ فلا) إجماعاً . بحر (وضمن شهود التعليق) قيمة 
القن ونصف المهر لو قبل الدخول (لا شهود الإحصان) لأنه شرط بخلاف التزكية لأنها 
علة (والشرط) ولو وحدهم على الصحيح. عيني. قال: وضمن شاهدا الإيقاع لا 
التفويض لأنه علة والتفويض سبب اه. 


في وجهه: لأنهم أنكروا: أي شهود الأصل السبب وهو الإشهاد وذلك لا يبطل القضاء 
لأنه خبر يحتمل الصدق والكذب فصار كرجوع الشاهد بعد القضاء لا ينقض به الشهادة 
لهذاء بخلاف ما إذا أنكروا الإشهاد قبل القضاء لا يقضي بشهادة الفرعين كما إذا 
رجعوا قبله. فتح. قوله: (فلا ضمان) لأنهم ما رجعوا عن شهادتهم إنما شهدوا على 
غيرهم بالرجوع. منح. قوله: (وضمن المزكون) قال في البحر: وأطلق ضمانهم فشمل 
الدية لو زكوا شهود الزنا فرجم فإذا الشهود عبيد أو مجوس فالدية على المزكين عنده. 
قوله: (بکونہم عبيداً) بأن قالوا علمنا أ: نهم عبيد ومع ذلك زكيناهمء وقيل الخلاف فيما 
إذا أخير المزكون بالحرية بأن قالوا هم 58 أا إذا قالوا هم عدول فبانوا عبيداً لا 
يضمنون إجاعاًء لأن العبد قد يكون عدلاً. جوهرة. قوله: (أما مع الخطأ) بأن قال 
أخطأت في التزكية. قوله: (وضمن شهود التعليق) قال في البحر: لأنهم شهود العلةء 
إذا التلف يحصل بسببه وهو الإعتاق والتطليق وهم أثبتوه وأطلقه فشمل تعليق تعليق العمق 
والطلاق» فيضمن في الأول القيمة وفي الثاني نصف المهر إن كان قبل الدخول. كذا في 
الهامش . قوله: (والشرط) اعلم أن الشرط عند الأصوليين ما يتوقف عليه الوجود 
وليس بمؤثر في الحكم ولا مفض إليهء والعلة هي المؤثرة في الحكم والسبب هو 
المفضيء إلى الحكم بلا تأثيرء والعلامة ما دل على الحكم وليس الوجود متوقفاً علي 
ويهذا ظهر أن الإحصان شرط كما ذكر الأكثر لتوقف وجوب الحد عليه. منح. كذا في 
الهامش. قوله: (شاهدا الإيقاع) قال في منية المفتي : شهدا على أنه أمر امرأته أن تطلق 
نفسها وآخران أنبا طلقت نفسها وذلك قبل الدخول ثم رجعوا فالضمان على شهود 
الطلاق لأنمما أثبتا السبب والتفويض شرط كونه سبباً. بحر. كذا في الهامش . قوله: 
(لا التفويض) أي تفويض الطلاق إلى امرأة أو تفويض العتق إلى العبد وشهد آخران أنها 
طلقت وأن العبد عتق الخ. شمني مدني. 
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تاب الوكالة 
مناسبته أن كلا من الشاهد والوكيل ساع في تحصيل مراد غيره 
(التوكيل صحيح) بالكتاب والسنةء قال تعالى: إفابعثوا أحدكم بورقکم)» 
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قرله: (التوكيل صحيح) لم يذكر ما يصير به وكيل ولا الفرق بين الوكيل 
والرسول» وحررته في بيوع تنقيح الحامدية. قال مجرد هذه الحواشي : ذكر المؤلف رحمه 
الله في الحامدية في الخيارات سؤالا طويلا وذيله بالفرق» وها أنا أذكر السؤال من أصله 
تتميماً للفائدة. 


قال رحمه الله : سئل في رجل اشترى من آخر نصف أغنام معلومة ول يرها ووكل 
ندا قبا ورآهنا زيد ويزعم الرجل أن له خيار الرؤية إذا رآهاء وإن رآها وكيله 
بالقبض فهل نظر الوكيل بالقبض مسقط خيار رؤية الموكل؟ الجواب نعمء وكفى رؤية 
وكيل قبض ووكيل شراء لا رؤية رسول المشتري. تنوير من خيار الرؤية. ونظر الوكيل 
بالقبض : أي قبض المبيع سقط عند أي حنيفة خيار رؤية الموكل كالوكيل بالشراء:. يعني 
كما أن نظر الوكيل بالشراء يسقط خياره. وقالا: هو كالرسول: يعني نظر الوكيل 
بالقبض كنظر الرسول في أنه لا يسقط الخيارء قيد بالوكيل بالقبض لأنه لو وكل رجلا 
بالرؤية لا تكون رؤيته كرؤية الموكل اتفاقاً. كذا في الخانية الخ ما ذكره الشارح ابن ملك» 
والمسألة في المتون وأطال فيها في البحر فراجعه. وصورة التوكيل بالقبض: كن وكيلا عني 
بقبض ما اشتريته وما رأيته. كذا في الدرر. 


أقول: ول يذكر الفرق بين الوكيل والرسول وهو لازم. قال في البحر: وفي 
المعراج: قيل الفرق بين الرسول والوكيل لا يضيفب العقد إلى الموكل والرسول لا يستغني 
عن إضافته إلى المرسل . وقي الفوائد: صورة التوكيل أن يقول المشتري لغيره: كن وكيل 
في قبض المبيع أو وكلتك بقبضه. وصورة الرسول أن يقول: كن رسولا عني في قبضه أو 
أرسلتك لتقبضه أو قل لفلان أن يدفم المبيع إليك؛ وقيل لا فرق بين الرسول والوكيل في 


)١(‏ الوكالة لغة :الوكالة:. بفتح الواو وكسرها: التفويض» يقال: وكلهء أي: فوض إليهء ووكلت أمري إلى 
فلان» أي: فوضت إليه» واكشفيت بهء وتقع الوكالة أيضاً عل الحفظء وهو: اسم مصدر يمعئى 
التوكيل . انظر: المصباح المبير: /٣‏ ١٠1۷ء‏ الصحاح : 0 المغرب: ۳۹۸/۲ الطلع: ۸ تبذيب 
الأسماء اللغات: ؟/150.واصطلاحاً: عرفها الحنفية بأنها: تفريض التصبرف والحفظ إلى الوكيل .عرفها 
الشافعية بأنها: تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره يفحله في حياته . عرفها المالكية بأنها: نيابة في 
حق غير مشروطة بموته ولا أمارة . عرفها الحنابلة بأنها: استتابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. انظر: 
بدائع الصنائع: ۷/ ۵٤٤٣ء‏ تبيين الحقائق: ٠٠٤/٤‏ الشرح الصغير للدردير: ارفلا شرح منتهى 
الإرادات: ۲۹۹/۲ لحر 
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ووكل عليه الصلاة والسلام حكيم بن حزام بشراء ضحيةء وعليه الإجاع» وهو 
خاص وعام كأنت وكيلي في كل شيء عم الكل حتى الطلاق . قال الشهيد: وبه 
يفتىء وخصه أبو الليث بخير طلاق وعتاق ووقف. واعتمده في الأشباهء وخصه 
قاضيخان بالمعاوضاتء فلا يلي العتق والتبرعات وهو المذهب كما في تنوير البصائر 
وزواهر الجواهر» وسيجيء أن به يفتى» واعتمده في الملتقط فقال: وأما الهبات 
والعتاق فلا يكون وكيا عند أبي حنيفة خلافاً لمحمد. 


فصل الأمرء بأن قال اقبض المبيع فلا يسقط الخيار اه كلام البحر. وكتبت فيما علقته 
عليه أن قوله: «وني الفوائد الخ» لا يناني ما قبلهء لأن الأول في الفرق بين الرسول 
والوكيل» فالرسول لا بد له من إضافة العقد إلى مرسله» للا مر عن الدرر من أنه معبر 
وسفيرء بخلاف الوكيل فإنه لا يضيف العقد إلى الموكل إلا في مواضع كالنكاح والخلع 
والهبة والرهن ونحوهاء فإن الوكيل فيها كالرسول» حتى لو أضاف النكاح لنفسه كان 
له وما في الفوائد بيان لما يصير به الوكيل وكيل والرسول رسولا. 

وحاصله: أنه يصير وكيل بألفاظ الوكالةء ويصير رسولا بألفاظ الرسالة وبالأمرء 
لكن صرح في البدائع أن أفعل كذا وأذنت لك أن تفعل كذا توكيل» ويؤيده ما في 
الولوالجية: دفع له ألفاً وقال اشتر تر لي بها أوبع أو قال اشتر تر بها أو بع ولم يقل لي كان 
توكيلاء وكذا اشتر بهذا الألف جارية» وأشار إلى مال نفسهء ولو قال اشتر هذه الجارية 
بألف درهم كان مشورة والشراء للمأمور إلا إذا زاد على أن أعطيك لأجل شرائك درهماء 
لأن اشتراط الأجر له يدل على الإنابة اه. وأفاد أنه ليس كل أمر توكيلا» بل لا بد مما 
يفيد كون فعل المأمور بطريق النيابة عن الآمر فليحفظ اه. هذا جميع ها كتبه نقلتهء وبالله 
التوفيق. قوله: (ووكل عليه الصلاة والسلام الخ) رواه أبو داود بسند فيه جهول» ورواه 
الترمذي عن حبيب بن أبي ثابت عن حكيم وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وحبيب 
لم يسمع عندي من حكيم» إلا أن هذا داخل في الإرسال عندنا فيصدق قول المصنف: أي 
صاحب الهداية صح إذا كان حبيب إماماً ثقة. فتح . قوله: (كأنت وكيلي في كل شيء) 
نقل في الشرنبلالية وغيرها عن قاضيخان: لو قال لغيره أنت وكيلي في كل شيء أو قال 
أنت وكيل بكل قليل وكثير يكون وكيل بحفظ لا غير هو الصحيح» ولو قال أنت وكيلي 
في كل شيء جائز أمرك يصير وكيل في جميع التصرفات المالية كبيع وشراء وهبة وصدقة. 

واختلفوا في طلاق وعتاق ووقفء فقيل يملك ذلك لإطلاق تعميم اللفظ» وقيل 
لا يملك ذلك إلا إذا دل دليل سابقة الكلام ونحوه ويه أخذ الفقيه أبو الليث اه. ويه 
يعلم ما في كلام الشارح سابقاً ولاحقاًء فتدير. ولابن نجيم رسالة سماها [المسألة الخاصة 
في الوكالة العامة] ذكر فيها ما في الخانية وما في فتاوى أبي جعفر. ثم قال: وقي البزازية : 
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وقي الشرنبلالية: ولو لم يكن للموكل صناعة معروفة فالوكالة باطلة (وهو 
إقامة الغير مقام نفسه) ترفهاً أو عجزاً (في تصرف جائز معلوم» فلو جهل ثبت 


أنت وکيلي في كل شيء جائز أمرك ملك الحفظ والبيع والشراء ويملك الهبة والصدقة 
حتى إذا أنفق على نفسه من ذلك المال جاز حتى يعلم خلافه من قصد الموكل. وعن 
الإمام تخصيصه بالمعاوضات. ولا يلي العتق والتبرعء» وعليه الفتوىء وكذا لو قال طلقت 
امرأتك ووهبت ووقفت أرضك في الأصح لا يجوز اه. وني الذخيرة أنه توكيل 
بالمعاوضات لا بالإعتاق والهبات» وبه يفتى اه. ١‏ 


وفي الخلاصة كما في البزازية: والحاصل أن الوكيل وكالة عامة يملك كل شيء إلا 
الطلاق والعتاق والوقف والهبة والصدقة على المفتى بهء وينبغي أن لا يملك الإبراء والحط 
على المديون لأنهما من قبيل التبرع فدخلا تحت قول البزازي أنه لا يملك التبرّع» وظاهر 
أنه يملك التصرف في مرة يعد أخرى», وهل له الإقراض والهبة بشرط العوض؟ فإنهما 
بالنظر إلى الابتداء تبرع» فإن القرض عارية ابتداء معاوضة انتهاءء والهبة بشرط العوض 
هبة ابتداء معاوضة انتهاء» وينبغي أن لا يملكهما الوكيل بالتوكيل العام لأنه لا يملكهما 
إلا من يملك التبرعات» ولذا لا يجوز إقراض الوصيّ مال اليتيم ولا هبته يشرط العوض 
وإن كانت معاوضة في الانتهاء» وظاهر العموم أنه يملك قبض الدين واقتضاءه وإيفاءه 
والدعوى بحقوق الموكل وسماع الدعوى بحقوق على الموكل والأقارير على الموكل 
بالديون» ولا يختص بمجلس القاضي لأن ذلك في الوكيل بالخصومة لا في العام . 

فإن قلت: لو وكله بصيغة وكلتك وكالة مطلقة عامة فهل يتناول الطلاق والعتاق 
والتبرعات؟ قلت: لم أره صريحاء والظاهر أنه لا يملكها على المفتى به لأن من الألفاظ ما 
صرح قاضيخان وغيره بأنه توكيل عام ومع ذلك قالوا بعدمه اه ما ذكره ابن نجيم في 
رسالته ملخصا. وقد ساقها القتال في حاشيته برمتها. قوله: (وفي الشرنيلالية) عبارتها نقلا 
عن الخانية : وفي فتاوى الفقيه أبو جعفر: رجل قال لغيره وكلتك في جميع أموري وأقمتك 
مقام نمسي لا تكون الوكالة عامة» ولو قال: وكلتك في جميع أموري التي يجوز بها 
التوكيل كانت الوكالة عامة تتناول البياعات والأنكحة. وني الوجه الأول إذا لم تكن عامة 
ينظر: إن كان الرجل يمختلف ليس له صناعة معروفة فالوكالة باطلة» وإن كان الرجل 
تاجراً تجارة معروفة تنصرف إليها اه . 

ويه يعلم ما في كلام الشارح. إذ صورة البطلان ليست في قوله أنت وكيلي في كل 
شيء كما بنى عليه الشارح هذه العبارات بل في غيرها وهي وكلتك في جميع أموري الخء 
إلا أن يقال هما سواء في عدم العموم ولكن مبنى كلامه على أن ما ذكره عام» ولكنك قد 
علمت ما فيه ما نقلناه سابقاً أن ما ذكره ليس مما الكلام فيه أه. قوله: (فلو جهل) كما 
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الأدنى وهو الحفظ ممن يملكه) أي التصرف نظراً إلى أصل التصرف» وإن امتنع في 
بعض الأشياء بعارض النهي . أبن كمال (فلا يصح توكيل مجنون وصبي لا يعقل 
مطلقاً وصبي يعقل ب ) تصرف ضار (نحو طلاق وعتاق وهبة وصدقة وصح بما 
ينفعه) بلا إذن وليه (كقبول هبة و) صح (بما تردد بين ضرر ونفع كبيع وإجارة إن 
مأذوناً وإلا توقف على إجازة وليه) كما لو باشره بنفسه (ولا يصح توكيل عبد 
ححور. وصح لو مأذوناً أو مکاتباًء وتوقف توكيل مرتدء فان أسلم نفذء وإن 
مات أو لحق أو قتل لا) خلافاً لهما (و) صح (توكيل مسلم ذمياً ببيع خر أو 
خنزير) وشرائهما كما مر في البيع الفاسد (ومحرم حلالا ببيع صيد وإن امتنع عنه 
الموكل لعارض) النهي كما قدمناء فتنبه . 

ثم ذكر شرط التوكيل فقال (إذا كان الوكيل يعقل العقد ولو صبياً أو عبداً 
محجوراً) لا يخفى أن الكلام الآن في صحة الوكالة لا في صحة بيع الوكيل 


لو قال وكلتك بمالي. منح. قوله: (نظراً إلى أصل التصرف الخ) جواب عما يرد على هذا 
الشرط وهو توكيل المسلم ذمياً ببيع خمر أو خنزير وتوكيل المحرم حلا ببيع الصيد لأنه 
صحيح عنده ولا يملكه الموكل س. قوله: (فلا يصح توكيل مجنون) مصدر مضاف 
للفاعل. قوله: (بتصرف) متعلق بتوكيل . قوله: (إن مأذوناً) أي إن كان الصبي الموكل 
مأذوناً. قوله: (توكيل عبد) مضاف لفاعله . قوله: (توكيل مرند)بخلاف توكله عن غيره 
كما سنذكره. قوله: (وإن امتنع عنه الموكل الخ) ومثله ما لو اشترى عبداً شراء فاسداً 
وأعتقه قبل قبضه لا يصح» ولو أمر البائع بإعتاقه يصح لأنه يصير قابضاً كما قدمه في 
البيع الفاسد. قوله: (فتنبه) أشار به إلا أنه لا تنافي بين كلاميه كما قدمه. قوله: (ثم 
ذكر) عطف على محذوف: أي ذكر شرط الموكل به والموكل ثم ذكر الخ. تأمل . قوله: 
(بعقل العقد) أي يعقل أن البيع سالب للمبيع جالب لكمن وأن الشراء بالعكس ح. . و 
البحر: وما يرجح إلى الوكيل فالعقل فلا يصح توكيل مجنون وصبي لا يعقل لا البلوغ 
والحرية وعدم الردة» فيصح توكيل المرتد ولا يتوقف لأن المتوقف ملكه والعلم للوكيل 
بالتوكيل» فلو وكله ولم يعلم فتصرف توفق على إجازة الموكل أو الوكيل بعد علمه اه. 
قوله: (ولو صبياً) قال في جامع أحكام الصغار: فإن كان الصبي مأذوناً في التجارة فصار 
وكيل بالبيع بشمن حال أو مؤجل فباع جاز بيعه ولزمته العهدةء وإن كان وكيلا بالشراء: 
فإن كان بثمن مؤجل لا تلزمه العهدة قياساً واستحساناً وتكون العهدة على الآمر حتى أن 
البائع يطالب الآمر بالئمن دون الصبي» وإن وكله بالشراء بثمن حال فالقياس أن لا تلزمه 
العهدة. وفي الاستحسان: تلزمه اه فتال. وتمامه في البحر في شرح قوله: «والحقوق فيما 
يضيفه الوكيل إلى نفسه الخ؟ فراجعه. قوله: (محجوراً) صفة للصبي والعبد. كذا في 
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فلذا لم يقل ويقصد تبعاً للكتر. 

الخصومة فلا قال (فصح بخصومة في حقوق العباد برضا الخصم) وجوازه بلا 
رضاه» وبه قالت الغلاثة » وعليه فتوى أبي الليث وغيره » واختاره العتابي » وصعححه 
في النهاية» والمختار للفتوى تفويضه للحاكم . درر (إلا أن يكون) الموكل (مريضاً) 
لا يمكنه حضور مجلس الحكم بقدميه. ابن كمال (أو غائباً مدة سفر أو مريداً له) 
تك لتكت كط ا و اد ورا ا 


الهامش . قوله: (فلذا لم يقل ويقصده) أي البيع احتزازاً عن بيع الهازل والمكره كما ذكره 
صاحب الهداية. كذا في الهامش. قوله: (تبعاً للكنز) أي حال كونه تابعاً في عدم القول 
للكنز» وذكره صاحب الهداية محترزاً به عن بيع الهازل والمكره ح. قوله: (ثم ذكر ضابط 
الموكل فيه) أي ما ذكره المصنف ضابط لا حدء فلا يرد عليه أن المسلم لا يملك بيع 
الخمر ويملك توكيل الذمي به» لأن إبطال القواعد بإيطال الطرد لا العكسء ولا يبطل 
طرده عدم توكيل الذمي مسلماً ببيع خمره» وهو يملكه لأنه يملك التوصل به بتوكيل 
الذمي به فصدق الضابط لأنه لم يقل كل عقد يملكه يملك توكيل كل أحد به بل التوصل 
به في الجملة. وثمامه في البحر. قوله: (بكل)متعلق بقول الماتن أول الباب التوكيل صحيح 
لنفسه أخرج الوكيل فإنه لا يوكل مع أنه يباشر بنفسه. قوله: (فشمل الخصومة) تفريم 
على قوله بكل ما يباشره» وهو أولى من قول الكنز بكل ما يعقد لشموله العقد وغيره كما 
في البحر: أي كالخصومة والقبض. قوله: (فصح بخصومة) شمل بعضاً معيناً وجميعها 
كما في البحر: وفيه عن منية المفتي» ولو وكله في الخنصومة له لا عليه فله إثبات ما 
للموكل فلو أراد المدعى عليه الدفع لم يسمع . 


قال: فالحاصل أنها تتخصص بتخصيص الموكل وتعمم بتعميمه. وفي البزازية: ولو 
وكله بكل حق هو له وبخصومته في كل حق له ولم يعين المخاصم به والمخاصم فيه جاز 
اه. وتمامه فيه. قوله: (برضا الخصم) شمل الطالب والمطلوب. بحر. قوله: (وجوزاء 
الخ) قال في الهداية: لا خلاف في الجواز إنما الخلاف في اللزوم : يعني هل ترتد الوكالة 
برد الخصم؟ عند أبي حنيفة نعم» وعندهما لا ويجير. جوهرة. قوله: (وعليه فتوى أبي 
الليث) أفتى الرملي بقول الإمام الذي عليه المتون واختاره غير واحد. قوله: (تفويضه 
للحاكم) بحث فيه في البزازية» فانظر ما في البحر. وفي الزيلعي: أي أن القاضي إذا علم 
من الخصم التعنت في الإباء عن قبول التوكيل لا يمكنه من ذلكء وإن علم من الموكل 
قصد الإضرار لخصمه لا يقبل منه التوكيل إلا برضا اه. قوله: (لا يمكنه حضور مجلس 
الحكم) وإن قدر على الحضور على ظهر الدابة أو ظهر إنسان» فإن ازداد مرضه بذلك لزم 


4٤‏ كتاب الوكالة 


ويكفي قوله أنا أريد السفر. أبن كمال (أو محدرة) لم تخالط الرجال كما مر (أو 
حائضاً) أو نفساء (والحاكم بالمسحد) إِذاأ ل يرض الطالب بالتأخير . بحر (أو بوا 
من غير حاكم) هذه (الخصومة) فلو منه فليس بعذر. . بزازية بحثاً (أو لا بحسن 
الدعوى) خانية (لا) يكون من الأعذار (إن كان) الموكل (شريفاً خاصم من دونه) 
بل الشريف وغيره سواء. بحر (وله الرجوع عن الرضا قبل سماع الحاكم الدعوى) 
لا بعده. قنية (ولو اختلفا في كونها خدرة إن من بنات الأشراف فالقول لها مطلقاً) 
ولو ثيباً فيرسل أمينه ليحلفها مع شاهدين. . بحر. وأقره المصنف (وإن من الأوساط 
فالقول لها لو بكراًء وإن) هي (من الأسافل فلا في الوجهين) عملا بالظاهر. بزازية 
(و) صح (بإيفائها و) كذا ب (استيفائها 


توكيله: فإن لم يزد قيل على الخلاف والصحيح لزومه كذا في البزازية تكن قله 
(ويكفي قوله آنا أريد السفر) قال في البحرء وقي المحيط : وإرادة السفر أمر باطني فلا بد 
من دليلهاء وهو إما تصديق الخصم بها أو القرينة الظاهرء ولا يقبل قوله إني أريد السفرء 
لكن القاضي ينظر في حاله وني عدته فإنه لا يخفى هيئة من يسافر. . كذا ذكره الشارح . وفي 
البزازية: وإن قال أخرج بالقافلة الفلاتية سألهم عنه كما في فسخ الإجارة. وقي خزانة 
المفتين: وإن كذبه الخصم في إرادته السفر يحلفه القاضي بالله إنك تريد السفر اه. قوله: 
(إذا لم يرض الطالب) قال في الجوهرة: إن كانت هي طالبة قبل منها التوكيل بغير رضا 
الخصمء وإن كانت مطلوبة إن أخرها الطالب حتى يخرج القاضي من المسجد لا يقبل منها 
التوكيل بغير رضا الخصم الطالب لأنه لا عذر لها إلى التوكيل اه. قوله: (بزازية بحثا) 
عبارتها: وكونه محبوساً من الأعذار يلزمه توكيله؛ فعلى هذا لو كان الشاهد محبوساً أن 
يشهد على شهادته . قال القاضي: إن في سجن القاضي لا يكون عذراً لأنه يخرجه حتى 
يشهد ثم يعيده» وعلى هذا يمكن أن يقال في الدعوى أيضاً كذلك بأن يم يجيب عن الدعرى 
ثم يعاد أه. 


قلت: ولا يخفى أنه مفهوم عبارة المصنف»ء وهي ليست من عنده بل واقعة ني كلام 
غيره والمفاهيم حجة؛ بل صرح به في الفتح حيث قال : : ولو كان الموكل محبوساً فعلى 
وجهين: إن كان في حبس هذا القاضي لا يقبل التوكيل بلا رضاهء لأن القاضي يخرجه 

من السجن ليخاصم ثم يعيد» وإن كان في حبس الوالي ولا يمكنه الوالي من الخروج 
للخصومة يقبل منه التوكيل اه. قوله: (وله) أي المدعى عليه. قوله: (فيرسل أمينه) أي 
القاضي . قوله : (فالقول لها) أي إذا وجب عليها يمين. قوله: (في الوجهين) أي فيما إذا 
كانت بكرا أو ثیباً . قوله: (وصح بإيفائه) أي حقوق العباد» أي يصح التوكيل بإيفاء جميع 


كتاب الوكالة نتف 


إلا في حد وقود) بغيبة موكله عن المجلس . ملتقى (وحقوق عقد لا بد من إضافته) 
أي ذلك العقد (إلى الوكيل كبيع وإجارة وصلح عن إقرار يتعلق به) ما دام حياً ولو 
غائياً. . ابن ملك (إن لم يكن محجوراً كتسليم ميبع وقبضه وقبض ثمن ورجوع به 
عند استحقاقه وخصومة في عيب بلا فصل بين حضور موكله وغييته) لأنه العاقد 
حقيقة وحكماًء لكن في الجوهرة: لو حضرا فالعهدة على آخذ الثمن لا العاقد في 


الحقوق واستيفائها إلا في الحدود والقصاص لأن كلا منهما يباشره بنفسه فيملك التوكيل 
بدء بخلاف الحدود والقصاص فإنها تندرىء بالشبهات» والمراد بالإيفاء هنا دفع ما عليه 
وبالاستيفاء القبض. منح. قوله: (إلا في حد وقود) استثناء من قوله: #وبإيفائها 
واستيفائها» وقوله: «بغيبة موكله» قيد للثاني فقط كما نبه عليه في البحرء وقوله قبله 
"باستيفائها؟ أي وكذا بإثباتها بالبينة عند الإمام أبي حنيفة خلافاً لأبي يوسف. ولم يصرح 
به هنا لدخوله في قوله فصح بخصومة كما في البحر. قوله: (يتعلق به) أي بالوكيل. 
ملح . قوله: (ما دام حيا ولو غائبا) فإذا باع وغاب لا يكون للموكل قبض الثمن كما في 
البحر عن المحيط. وقوله: ما دام حياه عزاه في البحر إلى الصغرى» ولكن قال بعده: 
وشمل ما إذا مات لا في البزازية : إن مات الوكيل عن وصيّ قال الفضلي: تنتقل الحقوق 
إلى وصيه لا الموكل» وإن لم يكن وصيّ يرفع الحاكم ينصب وصياً عند القبض وهو 
العقول. وقيل يتتقل إلى موكله ولاية قبضه فيحتاط عند الفتوى اه. 

ثم قال في البحر بعد ورقة ونصف: والوكيل بالشراء إذا اشترى بالنسيئة فمات 
الوكيل حل عليه الثمن ويبقى الأجل في حق الموكلء وجزمه هنا أن يدل على أن المعتمد 
في المذهب ما قال إنه المعقولء وقد أفتيت به بعد ما احتطت كما قال فيما سبق اه. 
قوله: (إن لم يكن) أي الوكيل. قوله: (محجوراً) فإن كان محجوراً كالعيد والصبي 
المحجورين فإنهما إذا عقدا بطريق الوكالة تتعلق حقوق عقدهما بالموكل س. قوله: 
(كتسليم مبيع) بيان لحقوق العقد. قوله: (ورجوع به عند استحقاقه) شامل لمسألتين. 

الأولى: ما إذا كات الوكيل باقعا وقبض الثمن من المشتري ثم استحق المبيع فإن 
المشتري يرجع بالثمن على الوكيل» سواء كان الثمن باقياً في يده أو سلمه إلى الموكل وهو 
يرجع على موكله. 

الكانية : ما إذا كان مشترياً فاستحق المبيع من يده فإنه يرجع بالثمن على البائع دون 
موكله. وني البزازية: المشتري من الوكيل باعه من الوكيل ثم استحق من الوكيل رجع 
الوكيل على المشتري منه وهو على الوكيل والوكيل على الموكل» وتظهر فائدته عند اختلاف 
اللمن اه بحر. قوله: (في عيب) شامل لمسألتين أيضاً: أما إذا كان بائعاً فيرده المشتري 
عليه؛» وما إذا كان مشترياً فيرده الوكيل على بائعهء لکن بشرط كونه في یده» فان سلمه 


4 كتاب الوكالة 


أصح الأقاويل» ولو أضاف العقد إلى الموكل تتعلق الحقوق بالموكل اتقاقاً. ابن 
ملك . فليحفظء فقوله لا بد فيه ما فيه» ولذا قال ابن الكمال: يكتفي بالإضافة إلى 

(وشرط الموكل عدم تعلق الحقوق به) أي بالوكيل (لغو) باطل. جوهرة 
(والملك يثبت للموكل ابتداء) في الأصح (فلا يعتق قريب الوكيل بشرائه ولا يفسد 
نكاح زوجته به و) لكن (هما) ثابتان (على الموكل لو اشترى وكيله قريب موكله 
زوجته) لأن الموجب للعتق والفساد الملك المستقر (وني كل عقد لا بد من إضافته إلى 
موكله) يعني لا يستغني عن الإضافة إلى موكله» حتى لو أضافه إلى نفسه لا يصح . 
ابن كمال (كنكاح وخلع وصلح عن دم عمد أو عن إنكار وعتق على مال وكتابة 


إلى الموكل فلا يرده إلا بإذنه كما سيأتي في الكتاب. بحر . قوله : (ولو أضاف الخ) رده 
في البحر فراجعه» فلا يرد اعتراضه على المصنف. وها هنا كلام في حاشية الفتال) 
وحاشية أي السعود فراجعه» وكذا في نور العين في أحكام الوكالة في الفصل الثالث 
والثلاثين» وكتبته في هامش البحر. قوله: (يكتفي) أي من غير لزوم. قوله: (لأن 
الموجب الخ) هذا لا يناسب كلام المصنف» بل هو جار على القول الثاني من أنه يثيت 
للركيل ابتداء ثم ينتقل إلى الموكل . قوله: (حتى لو أضافه إلى نفسه لا يصح) أي لا يصح 
على الموكل فلا ينافي قوله الآتي: «حتى لو أضاف النكاح لنفسه وقع النكاح لهة كما ظن. 
وفي البزازية : الوكيل بالطلاق والعتاق إذا أخرج الكلام مخرج الرسالة بأن قال إن فلاناً 
أمرني أن أطلق أو أعتق ينفذ على الموكل لأن عهدتهما على الموكل على كل حالء ولر 
أخرج الكلام في النكاح والطلاق مخرج الوكالة بأن أضافه إلى نفسه صح إلا في النكاح . 
والفرق أنه في الطلاق أضافه إلى الموكل معنى لأنه بناء على ملك الرقبة وهي للموكل في 
الطلاق والعتاق» فأما في النكاح فذمة الوكيل قابلة للمهر حتى لو كان بالنكاح من جاتبها 
وأخرج حرج الوكالة لا يصير غالفاً لإضافته إلى المرأة معنى فكأنه قال ملكتك بضع 
موكلتي اه. قال في البحر : فعلى هذا معنى الإضافة إلى الموكل ختلف» ففي وكيل النكاح 
من قبل الزوج على وجه الشرط» وفيما عداه على وجه الجواز فيجوز عدمه اه. ولي 
حاشية الفتال عن الأشباه: الوكيل بالإبراء إذا أبرأ ولم يضفه إلى موكله لم يصح. كذا في 
الخزانة اه. 
أقول: وظاهر ما في البحر أنه لا تلزم الإضافة إلا في النكاح؛ وهو خالف لكلامهم 
فانظر ما في الدرر وتدبرء وانظر ما علقناه على البحر وراجح أيمان شرح الوهيانية. قوله: 
(أو عن إنكار) هذا الصلح لا تصلح إضافته إلى الوكيل» بخلاف الصلح عن إقرار فإنه 


كتاب الوكالة يذ 


وهبة وتصدق وإعارة وإبداع ورهن وإقراض) وشركة ومضاربة. عيني (تتعلق 
بموكله) لا به لكونه فيها سفيراً محضاً. حتى لو أضافه لنفسه وقع النكاح له فكان 
كالرسول (فلا مطالبة عليه) في التكاح (بمهر وتسليم) للزوجة (وللمشتري الإباء عن 
ذم اک تقول وان لع له اصح واد جع .اين ن ت را 
الوكيل ثانياً) لعدم الفائدة: نعم تقع المقاصة بدين الوكيل لو وحذه ويضمنه لموکله» 
بخلاف وکیل يتيم وصرف . عيني (ومثله) أي مثل الوكيل عبد (مأذون لا دين عليه 
مع مولاه) قلا يملك قبض ديونه» ولو قبض صح استحساناً ما لم يكن عليه دين 
الا بزازية . 


فرع : التوكيل بالاستقراض باطل لا الرسالة. درر. والتوكيل بقبض القرض 


تصح إضافته إلى كل منهماء وقد عرفت اختلاف الإضافة في الموضعين فافترق الصلحان 
في الإضافة. ابن كمال. وفيه رد على صدر الشريعة حيث قال: لا فرق فيهما. قوله: 
(وهبة وتصدق) انظر ما حقوق الهبة والصدقة المتعلقة بالموكل. قوله: (سفيراً) السفير: 
الرسول والمصلح , بن القوم حح . كذا في الهامش فإنه يضيفهما إلى موكله فإنه يقول 
خالعك موكلي بكذا وكذا في أمثاله. ابن ملك مجمع. قوله: (بمهر) أي إذا كان وكيل 
الزوج. قوله: (وتسليم) أي إذا كان وكيلها. قوله: (للموكل) لكونه أجنبياً عن الحقوق 
لرجوعهما إلى الوكيل أصالة . قوله : (نعم ت تقع المقاصة) فلو كان للمشتري على الموكل تقع 
ال E‏ ولو كان له دين عليهما تقع 
المقاصة بدين الموكل دون دين الوكيل» ولو كان له دين على الوكيل فقط وقعت المقاصة به 
ويضمن الوكيل للموكل لأنه قضى دينه بمال الموكل. وقال أبو يوسف رضي الله عنه: لا 
تقع المقاصة بدين الوكيل» بخلاف ما إذا باع مال اليتيم ودفع المشتري الثمن إلى اليتيم 
حيث لا تبرأ ذمته بل يجب عليه أن يدفع الثمن إلى الوصي لأن اليتيم ليس له قيض ماله 
أصلا فلا يكون له الأخذ من الدين فيكون الدفع إليه تضييعاً فلا يعتد بى وبخلاف 
الوكيل في الصرف إذا صارف وقبض الوكل بدل الصرف حيث يبطل الصرف ولا يعتد 
بقبضه اه. عيني. كذا في الهامش . قوله: (بخلاف) متعلق بقوله وإن دفع له ح» 
وقوله: «وكيل يتيم؛ أي وصيه. قوله: (فلا يملك) أي المولى. قوله: (بقبض القرض) 
بأن يقول الرجل أقرضني ثم يوكل رجلا بقيضه. بحر عن القنية. 

فرع: التوكيل بالإقرار صحيح ولا يكون التوكيل به قبل الإقرار إقرار من الموكل : 
وعن الطواويسي معناه أن يوكل بالخصومة ويقول خاصم فإذا رأيت لحوق مؤنة أو خوف 
عار علي فأقّر بالمدعي يصح إقراره على الموكل. كذا في البزازية» وللشافعية فيها قولان: 


YEA‏ کتاب الوكالة / باب الوكالة بالبيع والشراء 


باب الوكالة اليح والشراء 

الأصل أنها إن عمت أو علمت أو جهلت جهالة يسيرة وهي جهالة النوع 
المحض كفرس صحت وإن فاحشة وهي جهالة الجنس كدابة بطلت» وإن متوسطة 
كعبد» فإن بين الثمن أو الصفة كتركي صحت وإلا لا. 

(وكله بشراء ثوب هروي أو فرس أو بغل صح) بما يحتمله حال الآمر. 
زيلعي فراجعه (وإن لم يسم) ثمناً لأنه من القسم الأول (وبشراء دار أو عبد جاز إن 
سمى) الموكل (ثمناً مخصص) نوعاً أولا. بحر (أو نوعاً كحبشي) زاد في البزازية : 
أو قدراً ككذا قفيزاً (وإلا) يسم ذلك (لا) يصح وألحق بجهالة الجنس 


الشركة الفاسدة أنه لا يصح التوكيل في المباح وأنه باطل. رملي على اليحر . والفرع سيأتي 
متناً في باب الوكالة بالخصومةء والله أعلم. 


باب الوكالة بانج والشرَاءٍ 

قوله: (إن عمت) بان يقول اکم ل ارات لأنه فوّض الأمر إلى رأيه» فأي شيء 
يشتريه يكون ممتثلاً. درر. وفي البحر عن البزازية: ولو وكله بشراء أي ثوب شاء صحء 
ولو قال اشتر لي الأثواب ل يذكره محمدء قيل يجوزء وقيل لا؛ ولو أثواباً لا يجوزء ولو 
ثياباً أو الدواب أو الثياب أو دواب يجوز وإن لم يقدر الثمن. قوله: (بطلت)أي وإن بين 
الثمن. قوله: (متوسطة) أوضحه في النهاية. قوله: (زيلعي) عبارته : لأن الوكيل قادر 
على تحصيل مقصود الموكل بأن ينظر في حاله ح. 

وفي الكفاية: فإن قيل: الحمير أنواع: منها ما يصلح لركوب العظماءء ومنها ما لا 
يصلح إلا ليحمل عليه. قلنا: هذا اختلاف الوصف مع أن ذلك يصير معلوماً بمعرفة 
حال الموكلء حتى قالوا إن الغازي إذا أمر إنساناً بأن يشتري له حمارا ينصرف إلى ما 
يركب مثلهء حتى لو اشتراه مقطوع الذنب أو الأذنين لا يجوز عليه اه. قوله: (القسم 
الأول) أي ما فيه جهالة يسيرة وهي جهالة النوع المحض ‏ قوله: (دار أو عبد) جعل الدار 
كالعبد تبعاً للكنز موافقاً لقاضيخان» لكنه شرط مع بيان المحلة كما في فتاواه مالفا 
للهداية فإنه جعلها كالئوب لأنها تختلف باختلاف الأغراض والجيران والمرافق والمحال 
والبلدان. وذكر في المعراج أنه خالف لرواية المبسوط. قال: والمتأخرون قالوا: في ديارنا 
لايجوز إلا ببيان المحال. ووفق في البحر بحمل ما في الهداية على ما إذا كانت تختلف في 
تلك الدار اختلافاً فاحشاً» وكلام غيره على غيره. قوله: (أولا) بأن كان يوجد بهذا الثمن 
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(و) هي ما لو وكله (بشراء ثوب أو دابة لا) يصح وإن سمى ثمناً للجهالة الفاحشة 
(وبشراء طعام وبين قدره أو دفع ثمنه وقع) في عرفنا (على المعتاد) المهيأ (للأكل) من 
كل مطعوم يمكن أكله بلا إدام (كلحم مطبوخ أو مشوي) وبه قالت الثلاثة» وبه 
يفتى. عيني وغيره. اعتباراً للعرف كما في اليمين (وفي الوصية له) أي لشخص 
(بطعام يدخل كل مطعوم) ولو دواء به حلاوة كسكنجبين. بزازية. 

(وللوكيل الرد بالعيب ما دام المبيع في يده) لتعلق الحقوق به (ولوارثه أو 
وصيه ذلك بعد موته) موت الوكيل (فإن لم يكونا فلموكله ذلك) أي الرد بالعيب» 
وكذا الوكيل بالبيع» وهذا إذا لم يسلمه (فلو سلمه إلى موكله امتنع رده إلا بأمره) 
لانتهاء الوكالة بالتسليم» بخلاف وكيل باع فاسداً فله الفسخ مطلقاً لحق الشرع. 
قنية (و) للوكيل (حبس المبيع بثمن دفعه) الوكيل (من ماله أولا) بالأولى لأنه كالبائع 
(ولو اشتراه) الوكيل (بنقد ثم أجله البائع كان للوكيل المطالبة به حال وهي الخيلة. 


أنواع. قوله: (وهي) أي جهالة الجنس. قوله: (بشراء ثوب أو دابة الخ) أقول: سيأتي 
متناً في هذا الباب: لو وكله بشراء شيء بغير عيئه فالشراء للوكيل إلا إذا نواه للموكل أو 
شراه بماله: أي مال الموكل» والظاهر أنه مقيد بما إذا سمى ثمناً أو نوعاً تأمل» ويكون 
قوله بغير عينه مقابلا لا سمى عينه بعد بين الجنس . قوله: (في عرفنا) نقلوه عن بعض 
مشايخ ما وراء النهر. قال في البزازية: وعرفنا ما ذكرنا. قال في البحر: ولكن عرف 
القاهرة على خلافهماء فإن الطعام عندهم للطبيخ بالمرق واللحم. قوله: (بزازية) قال في 
المنح بعد قوله يدخل كل مطعوم كما في البزازية: وفي أيمانها لا يأكل طعاماً فأكل دواء 
ليس بطعام كالسقمونيا لا يحنث» ولو به حلاوة كالسكنجبين اه. فليتأمل . قوله: 
(بالعيب) أشار إلى أنه لو رضي بالعيب فإنه يلزمه» ثم الموكل إن شاء قبله وإن شاء ألزم 
الوكيل» وقبل أن يلزم الوكيل لو هلك يبلك من مال الموكل. كذا في البزازية. وإلى أن 
الرد عليه لو كان وكيل بالبيع فوجد المشتري به عيباً ما دام الوكيل عاقلا من أهل لزوم 
العهدةء فلو محجوراً فعلى الموكل. بحر. قوله: (وهذا الخ) لا حاجة إليه مع قول المتن 
«ما دام المبيع في يده» ح. قوله: (مطلقاً) أي وإن سلمه وقبض الثمن وسلمه إلى الموكل 
فيسترد الثمن منه بغير رضاه. قوله: (حبس المبيع) الذي اشتراه للموكل منح. قوله: 
(دفعه) قال في المنح: قيد بقوله: «دفعه» لأنه لو لم يكن دفعه فله الحبس بالأولى» لأنه مع 
الدفع ربما يتوهم أنه متبرع بدفع الثمن فلا يبس » فأفاد بالحبس أنه ليس بمتبرع وأن له 
الرجوع على موكله يما دفعه وإن لم يأمره به صريحاً للإذن حكماً. قوله : (أولا) أي لم 
يدفعه. قوله: (لأنه) تعليل للحبس لا للأولوية. قوله: (بنقض) أي بشمن حالء فلو 
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خلاصة. ولو وهبه كل الثمن رجع بكله ولو بعضه رجع بالباقي لأنه حط. بحر. 

(هلك المبيع من يده قبل حبسه هلك من مال موكله ولم يسقط الشمن) لأن 
يده كيده (ولو) هلك (بعد حبسه فهو كمبيع) فيهلك بالثمن» وعند الثاني كرهن 
(ولا اعتبار بمفارقة الموكل) ولو حاضراً كما اعتمده المصنف تبعاً للبحر» خلافاً 


للعيني وابن ملك (بل بمفارقة الوكيل) ولو صبياً (في صرف وسلم فيبطل العقد 
بمفارقته صاحبه قبل القبض) لأنه العاقدء 


بمؤجل تأجل في حق الموكل أيضاً فليس للوكيل طلبه حالا. بحر. قوله: (كل الثمن) 
أي جملة واحدة. قال في البحر: ولو وهبه خمسمائة ثم الخمسمائة الباقية لم يرجع الوكيل 
على الآمر إلا بالأخرى لأن الأول حط والثانية هبة. قوله: (فهو كمبيع) عند محمدء وهو 
قول أبي حنيفة. ابن كمال. قوله: (كرهن) أي فيهلك بالأقل من قيمته ومن الثمن. 
وعند زفر كغخصب» فإن كان الثمن مساوياً للقيمة فلا اختلاف» وإن كان الشمن عشرة 
والقيمة خمسة عشرء فعند زفر: يضمن خسة عشر لكن يرجع الموكل على الوكيل بخمسة 
وعند الباقين يضمن عشرة» وإن كان بالعكس فعند زفر: يضمن عشرة ويطلب الخمسة 
من الموكل» وكذا عند أبي يوسف لأن الرهن يضمن بالأقل من قيمته والدين» وعند 
محمد: يكون مضموناً بالشمن وهو خمسة عشر. ابن كمال. قوله: (وابن ملك) أي 
والحدادي نقلاً عن المستصفى» ومشى عليه في درر البحار» وعزاه صاحب النهاية إلى 
الإمام خواهر زاده. 

واستشكله الزيلعي وصاحب العناية بأن الوكيل أصيل في باب البيع حضر الموكل 
العقد أو ل يحضر. وقال الزيلعي: وإطلاق المبسوط وسائر الكتب دليل على أن مفارقة 
الموكل لا تعتير أصلا ولو كان حاضراً» وهذا منشأ ما مشى عليه المصنف تبعاً للبحر» ٠‏ 
لكن أجاب العيني عن الإشكال بأن الوكيل نائب فإذا حضر الأصيل فلا يعتبر النائب اه. 
وتعقبه الحموي بأن الوكيل نائب في أصل العقد أصيل في الحقوق فلا اعتبار بحضرة 
الموكل» وبه علمت أن ما ذكره الشارح: أي العيني في غير محله. 

قلت : والذي يدفع الإشكال من أصله ما قدمه الشارح عن الجوهرة من أن العهدة 
على آخذ الثمن لا العاقد لو حضرا في أصح الأقاويل» وما ذكره العيني وصاحب العناية 
مبني على القول الآخر من أنه لا عبرة بحضرته وهو ما مشى عليه في المتن سابقا» فتنبه. 
قوله: (ولو صبياً) أتى بالمبالغة لأنه حل موهم حيث لا ترجع الحقوق إليه. قوله: (فيبطل 
العقد الخ) كذا قاله صاحب الهداية والكافي وسائر المتأخرين. درر وهو تفريع على الأصل 
المذكور. قوله: (بمقارقته) أي الوكيل. قوله: (صاحبه) وهو العاقد# منح. قوله: 
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والمراد بالسلم الإسلام لا قبول السلم لأنه لا يجوز. ابن كمال (والرسول فيهما) أي 
الصرف والسلم (لا تعتير مفارقته بل مفارقة مرسله) لأن الرسالة في العقد لا 
القبض» واستفيد صحة التوكيل ببما. 

(وكله بشراء عشرة أرطال لحم بدرهم فاشترى ضعفه بدرهم مما يباع منه 
عشرة بدرهم لزم الموكل منه عشرة بنصف درهم) خلافاً لهما والثلاثة. قلنا: إنه 
مأمور بأرطال مقدرة فينفذ الزائد على الوكيلء ولو شرى مال يساوي ذلك وقع 
للوكيل إجماعاً كغير موزون (ولو وكله بشراء شيء بعينه) بخلاف الوكيل بالنکاح 
إذا تزوجها لنفسه صح. منية.. والفرق في الواني (غير الموكل لا يشتريه لنفسه) ولا 
وکل آخر بالأوللى (عند غيبته حيث لم يكن خالفاً) 


(والمراد الخ) قال الزيلعي: وهذا في الصرف مره على إطلاقه فإنه يجوز التوكيل فيه من 
الجانبين. وأما في السلم فإنه يجوز بدفع رأس الال فقطء وأما ما يأخذه فلا يجوز لأن 
الوكيل إذا قبض رأس الال يبقى المسلم فيه في ذمته وهو مبيع ورأس المال ثمنهء ولا يجوز 
أن يبيع الإنسان ماله بشرط أن يكون الثمن لغيره كما في بيع العين» وإذا بطل التوكيل 
كان الوكيل عاقداً لنفسه فيجب المسلم فيه في ذمته ورأس الال مملوك له وإذا سلمه إلى 
الآمر على وجه التمليك منه كان قرضاً اه. قوله: (ضعفه) احترز عن الزيادة القليلة 
كعشرة أرطال ونصف فإنها لازمة للآمر لأا تدخل بين الوزنين فلا يتحقق حصول 
الزيادة. بحر عن غاية البيان. قوله: (خلافاً لهما) فعندهما يلزمه العشرون بدرهم لأنه 
فعل المأمور وزاده خيراً. منح. قوله: (كغير موزون) قيد به لأن في القيميات لا ينفذ 
شيء على الموكل . منح . قوله: (بخلاف الخ) محل هذا بعد قوله: ۳ يشتريه لنفسه؛ ح. 
قوله: (والفرق في الواني) ذكره الزيلعي أيضاً . 

وحاصله: أن النكاح الداخل تحت الوكالة نكاح مضاف إلى الموكل فينعزل إذا خالفه 
وأضافه إلى نفسه. بخلاف الشراء فإنه مطلق غير مقيد بالإضافة إلى كل أحد اه. قوله: 
(غير الموكل) بالجر صفة شيء مخصصة» وبالنصب استئناء منه أو حال. 

قال في المنح : وإنما قيدنا بغير الموكل للاحتراز عما إذا وكل العبد من يشتريه له من 
مولاه أو وکل العبد بشرائه له من مولاه فاشترى فإنه لا يكون للآمر ما لم يصرح به 
للمولى أنه يشتريه فيهما للآمر مع أنه وکیل بشراء شيء بعينه كما سيأي اه. وكأن وجه 
الاحتراز عما ذكره من الصورتين باعتبار احتمال لفظ الموكل لاسم القاعل واسم المفعول» 
ولا يخفى ما فيه» فكان الأولى أن يقول: غير الموكل والموكل اه. قوله: (لا يشتريه 
لنفسه) أي بلا حضوره. باقاني كذا في الهامش . قوله: (بالأولى) أوضحه في البحر. 
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دفعاً للغرر (فلو اشتراه بغير النقود أو بخلاف ما سمى) الموكل (له من الثمن وقع) 
الشراء (تلوكيل) لملخالفته أمره وينعزل ف ضمن المخالفة. عيني (وان) بشراء شيع 
(بغير عينه فالشراء للوكيل إلا إذا نواه للموكل) وقت الشراء (أو شراه بماله) أي 
بمال الموكل» ولو تكاذبا في النية حكم بالنقد إجماعاء ولو توافقا أا لم تحضره 
فروايتان. 

(زعم أنه اشترى عبداً لموكله فهلك وقال موكله بل شريته لنفسك» » فإن) كان 
العبد (معيئاً وهو حي) قائم (فالقول للمأمور مطلقاً إجماعاً نقد الثمن أو لا) لإخباره 
عن أمر يملك استئنافه (وإن ميتاً و) الحال أن (الثمن منقود فكذلك) الحكم 


قوله: (دفعاً للغرر) قال الباقاني: لأنه يؤدي إلى تغرير الآمر حيث اعتمد عليهء ولأن فيه 
عزل نفسه فلا يملكه على ما قيل إلا بمحضر من الموكل. كذا في الهداية اهم. هكذا في 
الهامش . وفيه الوكيل بالبيع لا يملك شراءه لنفسه لأن الواحد لا يكون مشترياً وبائعاً 
فيبيعه من غيره ثم يشتريه منه» وإن أمره الموكل أنه يبيعه من نفسه أو أولاده الصغار أو 
ممن لا تقبل شهادته فباع منه جاز. بزازية أه حامدية. وإذا وكله أن يشتري له عبدا بعينه 
بثمن مسمى وقبل الوكالة ثم خرج من عند الموكل وأشهد على نفسه أن يشتريه لنفسه ثم 
شترى العبد بمثل ذلك الثمن فهو للموكل . فتاوى هندية. قوله: (فلو اشتراه) تفريع على 
قوله: «حيث لم يكن خالفاً؛. قوله: (بغير النقود) أي إذا لم يكن الثمن مسمى. قوله: 
(أو بخلاف) شمل المخالفة في الجنس والقدرء وفيه كلام فانظره في البحر. قوله: (ما 
سمى) أي إن كان الثمن مسمى. قوله: (فالشراء للوكيل) المسألة على وجوه كما في 
اليحر . 

وحاصلها: أنه إن أضاف العقد إلى مال أحدهما كان المشتري لهء وإن أضافه إلى 
مال مطلق فإن نواه للآمر فهو لهء وإن نواه لنفسه فهو لهء وإن تكاذبا في النية يحكم 
النقد إحماعاء وإن توافقا على عدمها فللعاقد عند الثاني وحكم النقد عند الثالث» وبه 
علم أن محل النية للموكل فيما إذا أضافه إلى مال مطلق سواء نقده من ماله أو من مال 
الموكل» وكذا قوله: «ولو تكاذبا» وقوله: «ولو توافقا» عله فيما إذا أضافه إلى مال 
مطلقء لكن في الأول يحكم النقد إجماعاً وفي الثاني على الخلاف السابق اه. قوله: (أو 
شراه) معناه إضافة العقد إلى ماله لا الشراء من ماله. بحر. قوله: (فهلك) الصواب 
إسقاطه لقوله: «(وهي حي كما ي الشرنبلالية» وتيع فيه صاحب الدرر وصدر الشريعة. 
قوله: (قائم) لا حاجة إليهء ولعله أراد أنه قائم من كل وجه ليحترز به عما إذا حدث 
ل ل تأمل : قوله: ال ا . يعقوبية. 
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(وإلا) يكن منقوداً (فالقول للموكل) لأنه ينكر الرجوع عليه (وإن) العبد (غير 
معين) وهو حي أو ميت (فكذا) أي يكون للمأمور (إن الثمن منقوداً) لأنه أ 
(وإلا فللآمر) للتهمة خلافاً لهما (قال بعني هذا لعمرو فباعه ثم أنكر الأمر) أي 
أنكر المشتري أن عمراً أمره بالشراء (أخذه عمرو ولغا إنكاره) الأمر لمناقضته لإقراره 
بتوكيله بقوله بعني لعمرو (إلا أن يقول عمرو لم آمره به) أي بالشراء (فلا) يأخذه 
عمروء لأن إقرار المشتري ارتد. برده (إلا أن يسلمه المشتري إليه) أي إلى عمرو 
أن التسليم عل وجه البيع بع بالعاطي» وإن لم يوجد نقد الثمن للعرف. 

(أمره بشراء 5 شيئين معينين) أو غير معيئين إذا نواه للموكل كما مر. بحر (و) 
Ga‏ 
فيها صح) عن الآمر (وإلا لا) إذ ليس للوكيل الشراء بغبن فاحش إجاعاًء بخلاف 
وکیل البيع كما سيجيء (و) كذا (بشراتهما بألف وقيمتهما سواء فا شترى أحدهما 
بنصفه أو أقل صح. و) لو (بالأكثر) ولو يسيراً (لا) يلزم الآمر (إلا أن يشتري 
الثني) من المعينين مثلاً (بما بقي) من الألف (قبل الخصومة) لحصول المقصودء 
وجوازه إن بقي ما يشتري بمثله الآخر (و) لو أمر رجل مديونه (بشراء شيء) 


قوله: (وإلا يكن منقوداً) سواء كان العبد حياً أو ميتاً ح. وفيه أن صورة الحيّ مرت 
وهذه في الميت. قوله: (أي يكون) أي القول: كذا في الهامش. قوله: (وإلا فللآمر) 
حاصل المسألة المذكورة على ثمانية أوجه كما قال الزيلعي» لأنه إما أن يكون مأموراً 
بشراء عبد بعينه أو بغير عينهء وكل وجه على وجهين: إما أن يكون الثمن منقوداً أو 
غير منقود. . وكل وجه على وجهين: إما أن يكون العبد حياً حين أخير الوكيل بالشراء 
أو ميتاً. ثم قال: فحاصله أن الثمن إن كان منقوداً فالقول للمأمور في جميع الصورء 
وإن كان غير منقود ينظر: فإن كان الوكيل لا يملك الإنشاء بأن كان ميا فالقول 
للآمر» وإن كان يملك الإنشاء فالقول للمأمور عندهماء وكذا عند أبي حنيفة في غير 
موضع التهمة. وفي عوضع التهمة القول للآمره . قوله : (للتهمة) فإنه يحتمل أنه اشتراه 
لنفسه» فلما رأي الصفقة خاسرة أراد إلزامه للموكل ح. كذا في الهامش . قوله: (خلافاً 
ليطا ونيا aS OE GS‏ كذا في الهامش. 

قوله: (بقوله بعني الخ) بدل من قوله: «بتوکیله». قوله: (أو غير معينين) بحث فيه أبو 

السعود فانظر ما كتبئاه على البحر. قوله: (إذا نواه الخ) قيد في غير معينين فقط ح. كذا 
في الهامش . قوله: (كما مر) قريباً في قوله: «وإن بغير عينه فالشراء للوكيل إلا إذا نواه 
للموكل». قوله: (عن الآمر) لأن التوكيل مطلق: أي عن قيد المعينةء وقد لا يتفق 
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معين (بدين له عليه وعينه أو) عين (البائع صح) وجعل البائع وكيلا بالقبض دلالة 
فيبرأ الغريم بالتسليم إليه» بخلاف غير المعين لأن توكيل المجهول باطل» ولذا قال 
(وإلا) يعين (فلا) يلرم الآمر (ونقذ على المأمور) فهلاكه عليه خلافاً لهماء وكذا 
الخلاف لو أمره أن يسلم ما عليه أو يصرفه بناء على تعين النقود في الوكالات عنده 
وعدم تعينها في المعاوضات عندها. 

(ولو أمره) أي أمر رجل مديونه (بالتصدق بما عليه صح) أمره بجعله الال 
لله تعالى وهو معلوم (كما) صح أمره (لو أمر) الآخر (المستأجرة بمرمة ما استأجره 
كما عليه من الأجرة) وكذا لو أمره بشراء عبد يسوق الدابة وينفق عليها صح اتفاقاً 
للضرورةء لأنه لا يجد الآخر كل وقت فجعل المؤجر كالمؤجر في القبض . 

قلت : وفي شرح الجامع الصغير لقاضيخان:إن كان ذلك قبل وجوب قبوله 
الأجرة لا يجوز» وبعد الوجوب قيل على الخلاف الخ» > فراجعه (و) لو أمره (بشرائه 
بألف ودقع) الألف (فاشترى وقيمته كذلك) فقال الآمر(اشتريت بنصفه وقال المأمور) 
بل (بکله صدق) لأنه أمين (إن) كان (قيمته نصفه ف) القول (للآمر) بلا يمين. درر. 


الجمع بينهما. قوله: (معين) لا حاجة إليه مع قول المصنف وعينه ح. قوله: (وإلا يعين) 
لا المبيع ولا البائع . قوله: (خلافاً لهما) فقالا يلزم الآمر إذا قبضه المأمور. بحر. قوله: 
(ما عليه) أي يعقد عقد السلم ح» بأن قال له اسلم الدين الذي لي عليك إلى فلان جازء 
وإن لم يعين فلان لم يجز عندهء وعندهما يجوز كيفما كان؛ وكذا لو أمره بأن يصرف ما 
عليه من الدين» زيلعي. قوله: (أو يصرفه) أي يعقد عقد الصرف ح. كذا في الهامش. 
قوله: (في الوكالات عنده) ولذا لو قيدها بالعين منها أو بالدين منها ثم هلك العين أو 
سقط الدين بطلت الوكالةء فإذا تعينت فيها كان هذا تمليك الدين من غير من عليه 
الدين» وذا لا يجوز إلا إذا وكله بقبضه له ثم بقبضه لنفسهء وتوكيل المجهول لا يجوز 
فكان باط أو يكون أمراً يصرف ما لا يملكه إلا بالقبض قبله. زيلعي. قوله: (في 
المعاوضات) عيناً كانت النقود أو ديناً. قوله: (فجعل المؤجر) بالفتح وهو الدار مغلا 
قوله : (كالمؤجر) بالكسر. قوله: (فراجعه) أقول: الذي رأيته في الشرح المذكور في هذا 
المحل مثل ما قدمه. ونصه: وأما مسألة إجارة الحمام ونحوها قبل ذلك قولهماء وإن كان 
قول الكل فإنما جاز باعتبار الضرورة لأن المستأجر لا يجد الآجر في كل وقت فجعلنا 
الحمام قائماً مقام الآجر في القبض اه. ولم أجد هذه العبارة فيه» لكن لا تخالف ما ذكره 
الماتن لأن وجوب الأجرة يكون بعد استيفاء أو باشتراط التعجيلء وهو معنى قول المتن 
ما عليه من الأجرةة. قوله: (للآمر) وينفذ على المأمور. زيلعي. قوله: (بلا يمين) في 
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وابن كمال تبعاً لصدر الشريعة حيث قال: صدق في الكل بغير الحلف وتبعهم 
المصنف» لكن جزم الواني بأنه تحريف» وصوابه بعد الحلف (وإن لم يدفع) الألف 
(وقيمته نصفه ف) القول (للآمر) بلا يمين. قاله المصنف تبعاً للدرر كما مر. 

قلت: لكن قي الأشياة: القول للوكيل بيمينه إلا في أربع فبالبينةء فتنبه (وإن) 
كان (قيمته ألفاً انان ف يش المقذ) هما باز المبيع (المأمور) وكذا لو 
أمره (بشراء معين من غير بيان ثمن فقال المأمور اشتريته بكذا و) إن (صدقه بائعه) 
على الأظهر (وقال الآمر بنصفه تحالفا) فوقوع الاختلاف في الثمن يوجب التحالف 
(ولو اختلفا في مقداره) أي الثمن (فقال الآمر أمرتك بشرائه بمائة وقال المأمور بألف 
فالقول للآمر) بيمينه (فإن برهنا قدم برهان المأمور) لأا أكثر إثباتاً (و) لو أمره 
(بشراء أخيه فاشترى الوكيل فقال الآمر ليس هذا) المشتري (بأخي فالقول له) بيمينه 
(ويكون الوكيل مشترياً بنفسه) والأصل أن الشراء متى لم ينفذ على الآمر ينفذ على 
المأمور بخلاف البيع» كما مر في خيار الشرط (وعتق العبد عليه) أي على الوكيل 
(لزعمه) عتقه على موكله فيؤاخل به. خانية (و) لو أمره عبد (بشراء نفس الآمر من 
مولاه بكذا ودفع) المبلغ (فقال) الوكيل (لسيده اشتريته لنفسه فباعه على هذا) الوجه 


الأشباه: كل من قبل قوله فعليه اليمين؛ إلا في مسائل عشر وعدها وليس منها ما ذكره 
هناء ويمكن الجواب . تأمل . كذا بخط بعض الفضلاء. 


وذكر في الهامش فروعاً هي : وإن قال أمرني فدفعته إلى وکیل له أو غريم له أو 
وهبه لي أو قضى لي من حق كان لي عليه لم يصدق وضمن امال اه بحر. 


وفيه من شتى القضاء : نائب الناظر كهو في قبول قوله» > فلو ادعى ضياع مال 
الوقف أو تفريقه على المستحقين وأنكروا فالقول له كالأصيل لكن مع اليمين» وبه قارق 
أمين القاضي لأنه لا يمين عليه كالقاضي. وني الخيرية من الوصايا الوصي مثل القيم 
لقولهم: الوصية والوقف أخوان اه حامدية اه. قوله: (جزم الواني) وكذا اعترضه في 
اليعقوبية؛ وقد ذكرت العبارتين في هامش البحر. قوله: (تحريف) وادعى أنه مالف 
للعقل والنقل . قوله: (لكن في الأشباه) في عبارة الأشباه كلام طويل ذكره الشرنبلالي في 
رسالة حافلة» وكذا المقدسي له رسالة لخصها الحموي في حاشيته ونقله الفتال» فراجع 
ذلك إن شنت. قوله: (المأمور) في صورتين. زيلعي . قوله: (ولو اختلفا الخ) هنا اتفقا 
على بيان شيء لكن الاختلاف في المقدار» بخلاف الصورة التي قبلها فإنه لم يبين فيها شيء 

من الثمن» وما في الزيلعي سهو كما نبه عليه في البحر. قوله: (بشراء أخيه) أي أخي 
الآمر. قوله : (فالقول له) أي للآمر. قوله: (من مولاه بكذا) أي بألف مثلاء وكان ينبغي 


(عتق) على المالك (وولاؤه لسيده) وكان الوكيل سفيراً (وإن قال) الوكيل (اشتريته) 
ول يقل لنفسه (فالعبد) ملك (للمشتري والألف للسيد فيهما) لآنة كسب فة 
(وعلى العبد ألف أخرى في) الصورة (الأولى) بدل الإعتاق (كما في المشتري) ألف 
(مثلها في الثانية) لأن الأولى مال المول فلا يصلح بدلا (وشراء العبد من سيده 
إعتاق) فتلغو أحكام الشراء فلذا قال (قلو شرى) العبد (نفسه إلى العطاء صح) 
الشراء. بحر (كما صح في حصته إذا اشترى نفسه من مولاه ومعه رجل) آخر 
(وبطل) الشراء (في حصة شريكه) بخلاف ما لو شرى الأب ولده مع رجل آخر 
فإنه يصح. فيهما بيوع . الخانية من بحث الاستحقاق . والفرق انعقاد البيع في الثاني 
لا الأولء لأن الشرع جعله إعتاقاً ولذا بطل في حصة شريكه للزوم الجمع بين 
الحقيقة والمجاز. 

(قال لعبد اشتر لي نفسك من مولاك فقال لمولاه بعني نفسي فلان ففعل) أي 
باعه على هذا الوجه (فهو للآمر) فلو وجد به عيباًء إن علم به العبد فلا ردء لأن 
علم الوكيل كعلم الموكل» وإن لم يعلم فالرد للعبد اختيار (وإن لم يقل لفلان عتق) 
لأنه أتى بتصرف آخر فنفذ عليه وعليه الشمن فيهما لزوال حجره بعقد باشره مقترناً 
آذك الو حرو 

فرع : الوكيل إذا خالف» إن خلافاً إلى خير في الجنس كبع بألف درهم فباعه 
بألف ومائة نفذء ولو بمائة دينار لا ولو خيراً. خلاصة ودرر. 
التعبير به لقوله بعد «والألف للسيد». قوله: (سفيراً) فلا ترجع الحقوق إليه والمطالبة 
بالألف الأخرى على العبد لا على الوكيل هو الصحيح. بحر. قوله: (فتلغو أحكام 
الشراء) أي فلا يبطل بالشروط الفاسدة ولا يدخله خيار الشرط ح . كذا في الهامش. 
قوله: (إلى العطاء) فإنه لو كان شراء حقيقة لأفسده الأجل المجهول. قوله: (ومعه رجل) 
أي تشارك الرجل والعبد في شراء نفس العبدء أي صفقة واحدة. بحر. قوله: (اتعقاد 
البيع في الثاني) أي في شراء الأب لأن صيغة الشراء استعملت في معناه الحقيقة لا 
الأولء لأن ما وقع من العبد لم يكن صيغة تفيد الشراء س قوله : (الحقيقة) وهو ثبوت 
املك للمشتري. قوله: (والمجاز) وهو الإعتاق. فوله: (لزوال حجره) جواب عما يقال 
العبد المحجور إذا توكل لا ترجع الحقوق إليهء وعزا في الهامش الإشكال إلى الدرر. 
قوله: (الوكيل إذا خالف) قال في الهامش: وكله أن يبيع عبده بألف وقمته كذلك ثم 
زادت قيمته إلى ألفين لا يملك بيعه بألف - بزازية أه. 
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قَضلٌ: لا يَعْقِدُ وَكيلٌ آلبَيْع وَآلشْرَاءِ 
رَالِجَارََ الصف وَالسّلَم وَنَحْوِها 
(مع من ترد شهادته له) للتهمة وجوزاه بمثل القيمة (إلا من عبد ومكاتبه إلا 
إذا أطلق له الموكل) كبع ممن شئت (فيجوز بيعه لهم بمثل القيمة اتفاقا (كما يجوز 
عقده معهم بأكثر من القيمة) اتفاقاً: أي بيعه لا شراؤه بأكثر منها اتفاقاء كما لو 
باع بأقل منها بغبن فاحش لا يجوز اتفاقاً» وكذا بيسير عنده خلافاً لهما. ابن ملك 
وغيره. وفي السراج: لو صرّح بهم جاز إجماعا إلا من نفسه وطفله وعبده غير 


قضل: لا يَمْقِدُ وَكِيْل ألبَيْع وَالشَرَاءِ 
عندهما ويضمن . وعند أبي يوسف: لا يجوز الوكيل بالبيع يملك الإقالة؛ حتى لو باع ثم 
أقال لزمه الثمن للموكل والوكيل بالشراء لا يملكهاء بخلاف الوكيل بالبيع”''والوكيل 
بالسلم والوصي والأب التولي كالوكيل؛ ولو قال الموكل للوكيل ما صنعت من شيء فهو 
جائز يملك ال حوالة بالإجماع والإقالة على خلاف ما مرء وكذا لو أبرأ المشتري عن الثمن 
صح عندهما لكن يضمن» وهذا إذا لم يقبض الثمن» أما إذا قبض فلا يملك الحط والإقالة 
من قولهما أربع. بحر. وقيد العبد في المبسوط بغير المديون وفيه إشارة إلى أنه لو كان 
نفسه) وي السراج : لو أمره بالبيع من هؤلاء فإنه يجوز إجماعاً إلا أن يبيعه من نفسه أو 
ولده الصغير أو عبده ولا دين عليه فلا يجوز قطعاً وإن صرح به الموكل اه منح. الوكيل 
بالبيع لا يملك شراءه لنفسه لأن الواحد لا يكون مشترياً وبائعاً فيبيعه من غيره ثم يشتريه 
منه » وإن أمره الموكل أن يبيعه من نفسه وأولاده الصغر أو عن لا تقبل شهادته فباع منهم 
جاز. بزازية. كذا في البحر. ولا يخفى ما بينهما من المخالفة» وذكر مثل ما في السراج في 
النهاية عن المبسوطء ومثل ما في البزازية في الذخيرة عن الطحاوي وكأن في المسألة قولين 
)0 (قوله بخلاف الوكيل بالبيع) الظاهر أنه لا حاجة إليه . الدعاوى لغة : بكسر الواو وفتحها: جمع دعوى؛ كيل 
وخخالى ء وذفرى وذقارى وذفار۔ تقول : ادعيت على فلان بكذا ادعاءً؛ والاسم: الدعوى . انظر : الصحاح ٣‏ 
٦‏ المصباح المنير .۲٠١ /١‏ إصطلاحاً : عرفها الحنفية بأنها: إضافة الشيء إلى نفسه حالة المنازعة . وعرفها 
الشانعية بأها: إخبار عن وجوب حق على غيره عند الحاكم . وعرفها المالكية بأنها: خبر مثل الإقرار والشهادةء 
والفرق بين الثلاثة : أن الإخبار إن كان حكمه مقصوراً على قائله فهو الإقرارء وإن لم يقصر على قائله فإن 
كان للمخير فيه نفع قهو الدعوى وإن لم يكن للمخبر فيه تفع فهو الشهادة. وعرفها الحنابلة بأنبا: طلب الشيء 
زاعماً ملكه . انظر : تبیین الحقائق /٤‏ ٩۲۹۰ء‏ فتح القدير ۸/ ۲١١٠ء‏ والشرح الصغير 14۳/۲ والكاني ۲/١4۲؛‏ 
الإشراف ۲/ .۳١١‏ 
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المديون. (وصح بيعه بما قل أو كثر وبالعرض) وخصاه بالقيمة وبالتقود» وبه 
يفتى . بزازية. ولا يجوز في الصرف كديتار بدرهم بغبن فاحش إجماعاً لأنه بيع من 
وجه شراء من وجه. صيرفية (و) صح (بالنسيئة إن) التوكيل بالبيع (للتجارة وإن) 
كان (للحاجة لا) يجوز (كالمرأة إذا دفعت غزلا إلى رجل ليبيعه لها ويتعين النقد) به 
يفتى . خلاصة. وكذا في كل موضع قامت الدلالة على الحاجة كما أفاده المصنف». 
وهذا أيضاً إن باع بما يبيع الناس نسيئة» فإن طول المدة لم يجزء به يفتى ابن ملك. 


خلافاً لمن ادعى أنه لا غخالغة بينهما. وقوله: (وصح بيعه بما قل أو كثر الخ) قال 
الخجندي: جملة من يتصرف بالتسليط حكمهم على خسة أوجه: منهم من يجوز بيعه 
وشراؤه بالمعروف وهو الأب والجد والوصي وقدر ما يتغاين يجعل عفواً. ومنهم من يجوز 
بيعه وشراؤه على المعروف وعلى خلاقه وهو المكاتب والمأذون» عند أبي حنيفة يجوز لهم 
أن يببعوا ما يساوي ألفا بدرهم ويشتروا ما يساوي درهماً بألف» وعندهما لا يجوز إلا على 
المعروف وأما الحر البالغ العاقل يجوز بيعه كيفما كان وكذا شراؤه إجماعاً. ومنهم من يجوز 
بيعه كيفما كان وكذا شراؤه على المعروف وهو المضارب وشريكا العنان أو المفاوضة 
والوكيل بالبيع المطلق يجوز بيع هؤلاء عند أبي حنيفة بما عرّ وهان عندهماء ولا يجوز إلا 
بالمعروف» وأما شراؤهم فلا يجوز إلا على المعروف إجماعاء فإن اشترى بخلاف المعروف 
والعادة أو بغير النقود نفذ شراؤهم عل أنفسهم وضمنوا ما نقدوا فيه من مال غيرهم 
إجماعاً. ومنهم من لا يجعل قدر ما يتغابن فيه عفواً وهو المريض إذا باع في مرض موته 
وحابى فيه قليلا وعليه دين مستغرق فإنه لا يجوز حاباته وإن قلت والمشتري بالخيار إن 
شاء وني الثمن إلى تمام القيمةء وإن شاء فسخ. وأما وصيه بعد موته إذا باع تركته لقضاء 
ديونه وحابى فيه قدر ما يتغابن فيه صح بيعه ويجعل عفواء وكذا لو باع ماله من بعضص 
ورثته وحابى فيهء وإن قل لا يجوز البيع على قول أبي حنيفةء وإن كان أكثر من قيمته حتى 
تجيز سائر ورثتهء ولیس عليه دين» ولو باع الوصي ممن لا تجوز شهادته له وحابى فيه 
قليلاً لا يجوز وكذا المضارب. ومنهم من لا يجوز بيعه وشراؤه مالم يكن خيراً وهو 
الوصي إذا باع ماله من اليتيم أو اشترى» فعند محمد: لا يجوز يحال. وعندهما: إن خيراً 
فخير وإلالم يجز اه سائحاني. 

قلت: وفي وصايا الخانية: فسر السرخسي الخيرية بما إذا اشترى الوصي لنفسه مال 
اتيم ما يساوي عشزة يخمسة عشر وباع مال نفسه من اليم ما يساوي عشرةابكمانية: 
وذكر ما قدمناه في منية المفتئ بعبارة أخصر مما قدمناه. قوله: (يزازية) قال العلامة قاسم 
في تصحيحه على القدوري: ورجح دليل الإمام المعول عليه عند النسقي وهو أصح 
الأقاويل والاختيار عند المحبوبي» ووافقه الموصلي وصدر الشريعة اه رملي. وعليه 


كتاب الوكالة / باب الوكالة المي والشراء 12۹ 
ومتى عين الآمر شيئاً تعين إلا في بعه بالنسيئة بألف فباع بالتقد بألف جاز. بحر. 
قلت: وقدمنا أنه إن خالف إلى خير في ذلك الجنس جاز وإلا لاء وأا تتقيد 
بزمان ومكان» لكن في البزازية الوكيل إلى عشرة أيام وكيل في العشرة وبعدها في 
الأصحء وكذا الكفيل لكنه لا يطالب إلا بعد الأجل كما في تنوير البصائر. وفي 
زواهر الجواهر: قال بعه بشهود أو برأي فلان أو علمه أو معرفته وباع بدونهم 


أصحاب المتون الموضوعة لنقل المذهب بما هو ظاهر الرواية. سائحاني. قوله: (بالنقد 
بألف جاز) لأنه وإن صار الفا إلا أنه إلى خير من كل وجهء وإن باعه بأقل من الألف 
بالنقد لا يجوز لأنه وإن خالف إلى خير من حيث التعجيل خالف إلى شرٌ من حيث 
اللقدار والخلاف إلى شر من وجه يكفي في المنع» فإن باعه بألفين نسيئة وشهراً أيضاً لا 
يجوز. ذخيرة. وفيها قبله: وإذا وكله بالبيع نسيئة فباعه بالنقد؛ إن بما يباع بالنسيئة جاز 
وإلا فلا اه. وني البحر عن الخلاصة : لو قال بعه إلى أجل فباعه بالنقد. قال السرخسي 
الأصح أنه لا يجوز بالإجماعء وفرق بينه وبين ما نقله الشارح بتعيين الشمن وعدمه. 

قلت: لكن ينبغي أن يكون ما في الخلاصة محمولا على ما إذا باع بالنقد بأقل مما 
يباع بالنسيئة بدليل ما قدمناه عن الذخيرة» وقوله قبله: «بالنسيئة بألف» قيد ببيان الثمن» 
لأنه لو لم يعين وباع بالنقد لا يجوز كما بينه في البحر. قوله : (بزمان ومكان) فلو قال بعه 
غدا ل يجز بيعه اليوم» وكذا الطلاق والعتاق وبالعكس فيه روايتان. والصحيح أنه كالأول 
س . قوله: (أو إلا بمحضر فلان الخ) قال في الفتاوى الهندية : وكله بالبيع ونهاه عن البيع 
إلا بمحضر فلان لا يبيع إلا بحضرته» كذا في وجيز الكردري . وإذا أمره أن يبيع برهن أو كفيل 
فباع من غير رهن أو من غير كفيل لم يجز أكده بالنفي أو لم يؤكد. وإذا قال برهن ثقة لم 
يز إلا برهن يكون بقيمته وفاء بالثمن أو تكون قيمته أقل بمقدار ما يتغابن فيه» وإذا 
أطلق جاز بالرهن القليل كذا في المحيط؛ ولو قال بعه وخذ كفيلاً أو بعه وخذ رهناً لا 
موز إلا كذلك اه. كذا في الهامش. 

وجملة الأمر أن كل ما قيد به الموكل إن مفيداً من كل وجه يلزم رعايته أكده بالنفي أو لا كبعه 
بخیار فباعه بدونه» نظير ٠‏ الوديعة إن مفيداً كاحفظ في هذه الدار تتعين وإن لم يقل لا تحفظ إلافي 
هذه الدار لتقاوت الحرز وإن لا يفد أصلا لا جب مراعاته كبعه بالنسيئة فباعه بنقد يجوزء وإن مفيداً 
من وجه يجب مراعاته إن أكده بالنفي وإن لم يؤكده به لا يجب»ء مثاله: لا تبعه إلا في 
سوق كذا يجب رعایته» بخلاف قوله بعه في سوق كذاء وكذا في الوديعة إذا قال لا تحفظ 
إلا في هذا البيت يلزم الرعايةء وإن لم يفد أصلا بأن عين صندوقاً لا يلزم الرعاية» وإن 
أكده بالنفي والرهن والكفالة مفيد من كل وجه فلا يجوز خلافه أكده بالنفي أو لاء 
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حكم واقعة الفتوى: دفع له مالآ وقال اشتر لي زيتاً بمعرفة فلان فذهب واشترى 
بلا معرفته فهلك الزيت لم يضمنء» بخلاف لا تشتر إلا بمعرفة فلانء فليحفظ (و) 
صح (أخذه رهناً وكفيلا بالشمن فلا ضمان عليه إن ضاع) الرهن (في يده أو توى) 
المال (على الكفيل) لأن الجواز الشرعي ينافي الضمان (وتقيد شراؤه بمثل القيمة 
وغبن يسير) وهو ما يقوم به مقومء وهذا (إذا لم يكن سعره معروفاًء وإن كان) 
سعره (معروفاً) بين الناس (كخبز ولحم) وموز وجبن (لا ينفذ على الموكل وإن قلت 
الزيادة) ولو فلساً واحداًء به يفتى بحر وبناية. 

(وكله ببيع عبد فباع نصفه صح) لإطلاق التوكيل. وقالا: إن باع الباقي قبل 
الخصومة جاز وإلا لاء وهو استحسان. ملتقى وهداية. وظاهره ترجيح قولهماء 


والإشهاد قد يفيد إن لم يغب الشهود وكانوا عدولا وقد لا يفيدء فإذا أكده بالنفي يلزم 
الرعاية وإلا لا عملا بالشبهين. بزازية قبيل القصل الخامس» وانظر ما قدمناه عن البحر 
في مسألة البيع بالنسيئة. قوله: (واقعة الفتوى الخ) المسألة مصرح بها في وصايا الخانية 
لكن بلفظ بمحضر فلان والحكم فيها ما ذكره هنا أه. قوله: (وصح أخذه رهناً الخ) قال 
في نور العين: وكيل البيع لو أقال أو إحتال أو أبرأ أو حط أو وهب أو تجوّز صح عن 
أي حنيفة ومحمد وضمن لموكله: لا عند أبي يوسف» والوكيل لو قبض الثمن لا يملك 
الإقالة إجماعاً أه. 

قلت: وكذا بعد قبض الثمن لا يملك الحط والإبراء. بزازية. قوله: (أو توى المال 
على الكفيل) وهو يكون بالمرافعة إلى حاكم مالكي يري براءة الأصيل عن الدين بالكفالة 
ولا يرى الرجوع على الأصيل بموته مفلساً ويحكم به ثم يموت الكفيل مفلساً. ابن 
كمال. ومثله في الشرنبلالية عن الكافي» وتحقيقه في شرح الزيلعي أه. قوله: (وتقيد 
شراؤه) لأن التهمة في الأكثر متحققة فلعله اشتراه لنفسهء فإذا لم يوافقه ألحقه بغيره على ما 
مرء وأطلقه فشمل ما إذا كان وكيلاً بشراء معين» فإنه وإن كان لا يملك شراءه لنفسه 
فبالمخالفة يكون مشترياً لتفسهء فالتهمة باقية كما في الزيلعي. وفي الهداية: قالوا ينفذ على 
الآمرء وذكر في البناية آنه قول عامة المشايخ» والأول قول البعض» وفي الذخيرة أنه لا 
نص فيه» بحر ملخصاً. قوله: (ما يقوم به مقوّم) أي لم يدخل تحت تقويم أحد من 
المقومين. قال مسكين: فلو قومه عدل عشرة وعدل آخر ثمانية وآخر سبعة فما بين الشعرة 
والسبعة داخل تحت تقويم المقوّمينء وتمامه فيه . قوله: (وبناية) هي شرح الهداية. قوله: 
(لإطلاق التوكيل) أي إطلاقه عن قيد الاجتماع والافتراق. قوله: (وظاهره الخ) أي لأنه 
جعله استحساناً وقال في البحر: ولذا أخره مع دليله كما هو عادته» ولذا استشهد لقول 
الإمام بما لو باع الكل بثمن النصف فإنه يجوزء وقد علمت أن المفتى به خلاف قوله اه: 


كناب الوكالة / باب الوكالة بالبيع والشراء 5 
والمفتى به خلافه. بحر. وقيد ابن الكمال الخلاف بما يتعيب بالشركة وإلا جاز 
انفاقاً فليراجع (وفي الشراء يتوقف على شراء باقيه قبل الخصومة) اتفاقاً (ولو رد 
مبيع بعيب على وكيله) بالبيع (ببينة أو نكوله أو إقراره فيما لا يحدث) مثله في هذه 
المدة (رده) الوكيل (على الآمرء و) لو (بإقراره فيما يحدث لا) يرده ولزم الوكيل. 


أي خلاف قوله فيما استشهد به. قلت: وقد علمت ما قدمناه عن العلامة قاسم. قوله: 
(وقيد ابن الكمال الخ) ومثله في البحر معزواً إلى المعراج» ونقل الاتفاق أيضاً في الكفاية 
عن الإيضاح. قوله: (وفي الشراء يتوقف الخ) لا فرق بين التوكيل بشراء عبد بعينه أو 
بغير عينه ٠‏ زيلعي . وفيه لا يقال: إنه لا يتوقف بل ينفذ على المشتري. لأنا نقول: إنما لا 
يتوقف إذا وجد نفاذاً على العاقدء وها هنا شراء النصف لا ينفذ على الوكيل لعدم تخالفته 
من كل وجه» ولا على الآمر لأنه لم يوافق أمره من كل وجه فقلنا بالتوقف اه ملخصاً. 
قوله: (اتفاقاً) والفرق لأبي حنيفة بين البيع والشراء أن في الشراء تتحقق تهمة أنه اشتراه 
لنفسهء ولأن الأمر بالبيع يصادف ملكه فيصح فيعتبر فيه الإطلاق» والأمر بالشراء صادف 
ملك الغير فلم يصح فلا يعتبر فبه التقييد والإطلاق كما في الهداية. قوله: (ولو رد مببع 
بعيب على وكيله) أطلقه فشمل ما إذا قبض الثمن أو لاء وأشار إلى أن الخصومة مع 
الوكيل فلا دعوى للمشتري على الموكل» فلو أقر الموكل بعيب فيه وأنكره الوكيل لا 
يلزمهما شيء لأن الموكل أجنبي في الحقوق» ولو بالعكس رده المشتري على الوكيل لأن 
إقراره صحيح في حق نفسه لا الموكل . بزازية. ولم يذكر الرجوع بالثمن. وحكمه أنه على 
الوكيل إن كان نقده» وعلى الموكل إن كان نقده كما في شرح الطحاوي» وإن نقده إلى 
الوكيل ثم هو إلى الموكل ثم وجد الشاري عيبا أفتى القاضي أنه يرده على الوكيل. كذا في 
البزازية . وقبد بالبيع لأن الوكيل بالإجازة إذا آجر وسلم ثم طعن المستأجر فيه بعيب فقبل 
الوكيل بغير قضاء يلزم والموكل ولم يعتبر إجارة جديدة» وقيد بالعيب إذ لو قبله بغير قضاء 
بخيار رؤية أو شرط فهو جائز على الآمرء وكذا لو رده المشتري عليه بعيب قبل القبض . 
بحر ملخصاً. قوله: (رده الوكيل على الآمر) لو قال : فهو رد على الآمرء لكان أولى» لأن 
الوكيل لا يحتاج إلى خصومة مع الموكل إلا إذا كان عيباً يحدث مثله ورد عليه بإقرار 
بقضاء» وإن بدون قضاء لا تصح خصومته لكونه مشترياًء كما أفاده في البحر. 

وحاصل هذه المسألة؛ أن العيب لا يخلو إما أن لا يحدث مثله كالسن أو الأصبع 
الزائدة أو يكون حادثاً لكن لا يحدث مثله قبل هذه المدة أو يحدث في مثلهاء ففي الأول 
والثاني يرده القاضي من غير حجة من بيئة أو إقرار أو نكول لعلمه بكونه عند البائع» 
وتأويل اشتراط الحجة في الكتاب أن الحال قد يشتبه على القاضي بأن لا يعرف تاريخ البيع 
فيحتاج إليها ليظهر التاريخ» أو كان عيباً لا يعرفه إلا الأطباء أو التساء» وقولهم حجة في 
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(الأصل في الوكالة الخصوص وف المضاربة العموم) وفرّع عليه بقوله (فإن 
باع) الوكيل (نسيئة فقال أمرتك بنقد وقال أطلقت صدق الآمرء وفي) الاختلاف في 
(المضاربة) صدق «المضارب) عملا بالأصل (لا ينقد تصرف أحد الوكيلين) معاً 
كوكلتكما بكذا (وحده) ولو الآخر عبداً أو صبياً أو مات أو جِنّ (إلا) فيما إذا 
وكلهما على التعاقب» بخلاف الوصيين 


توجه الخصومة لا في الرد فيفتقر إلى الحجة للرد» حتى لو عاين القاضي البيع وكان العيب 
ظاهراً لا يحتاج إلى شيء منهاء وكذا الحكم في الثالث إن كان ببينة أو نكول لأن البينة 
حجة مطلقة» وكذا النكول حجة في حقه فيرده عليه والرد في هذه المواضع على الوكيل 
رد على الموكل. وأما إن رده عليه في هذا الثالث بإقراره» فإن كان بقضاء فلا يكون رداً 
على الموكل لأنه حجة قاصرة فلا تتعدى» ولكن له أن يخاصم الموكل فيرده عليه ببينة أو 
بنكولهء لأن الرد فسخ لأنه حصل بالقضاء كرها عليه فانعدم الرضا وإن كان بغير قضاء 
فليس له الرد لأنه إقالة وهي بيع جديد في حق ثالث وهو الموكل في الأولء والثاني لو رد 
على الوكيل بالإقرار بدون قضاء ء لزم الوكيل»ء وليس له أن يخاصم الموكل في عامة 
الروايات» وفي رواية يكون ردا على الموكل . وتمامه في شرح الزيلعي. وبه ظهر أن ما في 
المتن تبعاً للكنز مبني على هذه ألروايةء وكذا قال في الإصلاحء وكذا بإقرار فيما لا يحدث 
مثله إن رد بقضاء. وف المواهب: لو رد عليه بما لا يحدث مثله بإقراره يلزم الوكيل 
ولزوم الموكل رواية اه. قوله: (الأصل في الوكالة الخصوص الخ) قال: [الرجز] 
الأضل في الوكالة الخُصّوصٌ لآفي المُضَارَبَةدًا الْمَنْصُوصٌ 


قوله: (لا ينفذ تصرف أحد الوكيلين) لأن الموكل لا يرضى برأي أحدهماء والبدل 
وإن كان مقدراً لكن التقدير لا يمنع استعمال الرأي في الزيادة واختيار المشتري. منح: أي 
التقدير للبدل لمئع النقصان عنه فريما يزداد عند الاجتماع وربما يختار الثاني مشترياً ملياً 
والأول لا هتدي إلى ذلك. قال في الهامش: ولو دفع ألف درهم إلى رجلين مضاربة 
وقال لهما اعملا برأيكما لم يكن لكل واحد منهما أن ينفرد بالبيع والشراءء لأنه رضي 
برآييما لا برأي أحدهماء ولو عمل أحدهما بغير إذن صاحبه ضمن نصف الال وله ربحه 
وعليه وضيعته لا نقد نصف رأس مال المضاربة في الشراء لنفسه للمضاربة بغير إذن رب 
امال فصار ضامناً. عطاء الله أفندي . وهكذا وجدت هذه العبارة فلتراجع من أصلها. 
قوله: (أو مات) أي الآخر المشتمل على العبد أو الصبيّء وكذا قوله: «أو حِنّ». قوله: 
(أو جِنْ) فلا يجوز للآخر التصرف وحده لعدم رضاه برأيه وحدهء ولو وصيين لا يتصرف 
الحيّ إلا برأي القاضي. بحر عن وصايا الخانية. قوله: (بخلاف الوصيين) فإنه إذا أوصى 
إلى كل منهما يكلام على حدة لم يجز لأحدهما الانفراد في الأصح.ء لأنه عند الموت صارا 
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كما سيجيء في بابه و (في خصومة) بشرط رأي الآخر لا حضرته على الصحيح إلا 
إذا انتهيا إلى القبض فحتى يجتمعا. جوهرة (وعتق معين وطلاق معينة لم يعوضا) 
بخلاف معوض وغير معين (وتعليق بمشيئتهما) أي الوكيلين فإنه يلزم اجتماعهما 
عملا بالتعليق . قاله المصنف. 

قلت: وظاهره عطفه على لم يعوضا كما يعلم من العيني والدررء فحق 
العبارة: ولا علقا بمشيئتهماء فتدبر (و) في (تدبير ورد عين) كوديعة وعارية 
ومخصوب ومبيع فاسد. خلاصة. بخلاف استردادهاء فلو قبض أحدهما ضمن كله 
لعدم أمره بقبض شيء منه وحده. سراج (و) في (تسليم هبة) بخلاف قبضها. 
ولوالحية (وقضاء دين) بخلاف اقتضائه. عيني (و) بخلاف (الوصاية) لاثنين (و) 
كذا (المضاربة والقضاء) والتحكيم (والتولية على الوقف) فإن هذه الستة (كالوكالة 
فليس لأحدها الانفراد) بحر. إلا في مسألة ما إذا شرط الوقف النظر له الاستبدال 
مع فلان فإن للواقف الانفراد دون فلان. أشباه (والوكيل بقضاء الدين) من ماله أو 


وصيين جملة واحدة. وفي الوكالة يثيت حكمهما بنفس التوكيل. بحر. قوله: (كما . 
سيجىء) وسيجيء قريباً متناً. قوله: (فحتى يجتمعا) لكن سيأتي أن الوكيل بالخصومة لا 
يملك القبضء وبه يفتى. أبو السعود. قوله: (وظاهره) أي ظاهر قول المصنف. وقوله: 
«عطفه» أي التعليق بمشيئتهما. قوله: (والدرر) حيث قال بعد قوله: «لم يعوضاة بخلاف 
ما إذا قال لهما طلقاها إن شئتما أو قال أمرها بأيديكما لأنه تفويض إلى مشيئتهما فيقتصر 
على المجلس . قوله: (ولا علقا) استشنى في البحر ثلاث مسائل غير هذين فراجعه» 
واعترضه الرملي. قوله: (فلو قبض أحدهما) أي بدون إذن صاحبه وهلك في يده كما 
صرح به في الذخيرة» لا بدون حضوره كما توهمه عبارة البحر. قوله: (ضمن كله) عبارة 
السراج كما في البحر. 

فإن قيل: ينيغي أن يضمن النصف لأن كل واحد منهما مأمور بقبض النصف. 
قلنا: ذاك مع إذن صاحبهء وأما في حال الانفراد فغير مأمور بقبض شيء منه. قوله: 
(والوصاية) مبتدأ خبره قوله: «كالوكالة» وزاد بعد الواو #بخلاف؟ ليعطفه على قوله 
«بخلاف اقتضائه» فالمعطوف خسة والسادس المعطوف عليه قلا اعتراض في كلامه» فتنبهء 
لكن لا بحسن تشبيه مسألة الاقتضاء بالوكالة لأنها وكالة حقيقة . قوله: (فإن هذه السئة) 
فيه أن المذكور هنا خحسةء وإن أراد جميع ما تقدم ما لم يجز فيه الانفراد فهي تسع عشرة 
صورة مع مسألة الوكالة ح . كذا في الهامش . 

قال جامعه: وقد علمت مما سبق جوابه . قوله: (النظر له) أي للواقف. قوله: (أو 
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ماله موكله (لا يجبر عليه) إذا لم يكن للموكل على الوكيل دين وهي واقعة الفتوى 
كما بسطه العمادي واعتمده المصنف. قال: ومفاده أن الوكيل يبيع عين مال الموكل 
لوفاء دينه لا يجبر عليه» كما لا يجبر الوكيل بنحو طلاق ولو بطلبها على المعتمد 
وعتق وهبة من فلان وبيع منه لكونه متبرّعاً إلا في مسائل: إذا وكله عين ثم غاب 
أو ببيع رهن شرط فيه أو بعده في الأصح» أو بخصومة 
مال موكله) كذا استنبطه العمادي من مسألة ذكرها عن الخانيةء ولكن ذكر قيله عنها أنه 
لو كتب في آخر الكتاب أنه يخاصم ويخاصم ثم ادعى قوم قبل الموكل الغائب مال فأقرٌ 
الوكيل بالوكالة وأنكر المال فأحضروا الشهود على الموكل لا يكون لهم أن يحبسوا الوكيل 
لأنه جزاء الظلم ول يظهر ظلمهء إذ ليس في هذه الشهادة أمر بأداء الال ولا ضمان 
الوكيل على الموكل» فإذا م يجب على الوكيل أداء الال من مال الموكل بأمر موكله ولا 
بالضمان عن موكله لا يكون الوكيل ظالاً بالامتناع اه ملخصاً. ومفاده أنه لو ثبت أمر 
موكله أو كفالته عنه يؤمر بالأداءء وعليه كلام قارىء الهداية. تأمل . 

ثم رأيته في حاشية المنح حيث قال: أقول كلام الخانية صريح فيما أفتى به قارىء 
الهداية فإنه صريح في وجوب أداء المال بأحد شيئين: إما أمر الموكل أو الضمان فليكن 
المعول عليه» فليتأمل اه. ثم قال موفقاً بين عبارة الخانية السابقة الثانية القائلة وإن لم يكن له 
دين على الوكيل لايجير وبين عبارة الفوائد لابن نجيم القائلة لا يجبر الوكيل إذا أمتنع عن 
فعل ما وكل فيه إلا في مسائل الخ ما نصه: أقول الذي ذكره في الفوائد مطلق عن قيد كونه 
من ماله أو من مال موكله أو من دين عليه والفرع الأخير المتقول عن الخانية مقيد بما إذا لم 
يكن عليه دين وما قبله بما إذا لم يكن له مال تحت يده. وأنت إذا تأملت وجدت المسألة 
ثلاثية: إما أن يوجد آمره ولا مال له تحت يده ولا دين أو له واحد منهماء والظاهر أن 
الوديعة مثل الدين لصحة التوكيل بقبضها كهوء فيحمل الدين في الفرع الثاني على مطلق 
الملل حتى لا يخالف كلامه في الفرع الأول كلامه في الفرع الثاني لصحة وجههء ويحمل كلامه 
في الفوائد على عدم وجود واحد منهما فيحصل التوفيق فلا خالفةء فتأمل. اه. 

وحاصله: أنه لا يجبر إذا لم يكن له عند الوكيل مال ولا دينء وعليك بالتأمل في 
هذا التوفيق. قوله: (لا يجبر عليه) لو قال: ولا يجبر الوكيل إذا امتنع عن فعل ما وكل 
فيه إلا في مسائل وهي الثلاثة الآتية لكان أولى لثلا يختص يما ذكر في المدن كما في 
الأشباه. كذا في الهامش. قوله: (لا يجير عليه) أي على البيع. قوله: (على المعتمد) 
وسيأتي في باب عزل الوكيل. قوله: (لكونه متبرعاً) علة لقوله: «لا يجبر. قوله: (بدقع 
عين ثم غاب) لاحتمال أنها له فيجب دفعها له. نور العين. قوله: (أو ببيع رهن شرط 
فيه الخ) أي سواء شرط في عد الرهن التوكيل يالبيع أو بعده. قال في نور العين: لولم 


كتاب الوكالة / باب الوكالة بالبيع والشراء 1a‏ 
بطلب المدعي وغاب المدعى عليه. أشباه. خلافاً لما أفتى به قارىء الهداية. 

قلت: وظاهر الأشباه أن التوكيل بالأجر يجبرء فتدبر» ولا تنس مسألة واقعة 
الفتوى» وراجع تنوير البصائر فلعله أوق. وني فروق الأشباه: التوكيل بغير رضا 
الخصم لا يجوز عند الإمام» إلا أن يكون الموكل حاضراً بنفسه أو مسافراً أو 
مريضا أو مخدزة: 

(الوكيل لا يوكل إلا بإذن آمره) لوجود الرضا (إلا) إذا وكله (في دقع زكاة) 
فوكل آخر ثم وثم فدفع الأخير جاز ولا يتوقف بخلاف شراء الأضحية. أضحية 
الخانية (و) لا الوكيل في قبض الدين) إذا وكل (من في عياله) صح. ابن ملك (و) 


يشرط التوكيل في البيع في عقد الرهن وشرط بعده» قيل لا يجب وقيل يجب وهذا أصح 
اه. قوله: (بطلب المدعي) سنذكر بيانه في باب عزل الوكيل» وأشار إلى أن المراد بوكيل 
الخصومة وكيل المدعى عليه» فقول الدرر: وكيل خصومة لو أبى عنها لا يجبر عليها لأنه 
وعد أن يتبرعٌ ينبغي أن بخص بوكيل المدعي كما يفهم مما هنا كما نبه عليه في نور العين» 
ويبعده قوله إذا غاب المدعي فالأحسن ما سنذكره بعد. قوله: (خلافاً لما أفتى به قارىء 
الهداية) مرتبط بالمتن» فإنه سثل هل يحبس الوكيل في دين وجب على موكله إذا كان 
للموكل مال تحت يده: أي يد وكيله وامتنع الوكيل عن إعطائه سواء كان الموكل حاضراً 
أو غائباً؟ فأجاب إنما يجير على دفع ما ثبت على موكله من الدين إذا ثبت أن الموكل أمر 
الوكيل بدفع الدين أو كان كفيلاً وإلا فلا يبس اه ح. كذا في الهامش. قوله: (وظاهر 
الأشباه) حيث قال: ولا يجبر الوكيل بغير أجر على تقاضي الثمن وإنما يحيل الموكل ح. 
ويستفاد هذا من قول الشارح «لكونه متبرعا» قبل الاستثناء. قال في الهامش: ولا 
يحبس الوكيل بدين موكله ولو كانت عامة إلا أن يضمن» وتّامه في وكالة الأشباه. قوله: 
(واقعة الفتوى) أي السابقة آنفاء وهي ما إذا وكله بقضاء الدين مما له عليه فتصير 
المستثئنيات خمسة بضم الوكيل بالأجر. قوله: (وفي فروق الأشباه) تقدمت أول كتاب 
الوكالة. قوله: (حاضراً بنفسه) انظر ما معنى هذاء فإنا لم نر من ذكره» بل المذكور تعذر 
حضوره شرط› وم أر هذه العبارة في فروق الأشباه فراجعها. قوله: (الوكيل لا يوكل) 
المراد أنه لا يوكل فيما وكل فيه فيخرج التوكيل بحقوق العقد فيما ترجع الحقوق فيه إلى 
الوكيل فله التوكيل بلا إذن لكونه أصيلا فيها ولذا لا يملك نهيه عنها وصح توكيل الموكل 
كما قدمناه» بحر. وفيه: وخرج عنه ما لو وكل الوكيل بقيض الدين من في عياله فدفع 
المديون إليه فإنه يبرأ لأن يده كيده ذكره الشارح في السرقة اه. وذكر الثاني المصنف . 
قوله: (بخلاف شراء الأضحية) فلو وكل غيره بشرائها فوكل الوكيل غيره ثم وثم فاشترى 
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إلا (عند تقدير الشمن) من الموكل الأول (له) أي لوكيله فيجوز بلا إجازته لحصول 
اللقصود. درر (والتفويض إلى رأيه) كاعمل برأيك (كالإذن) في التوكيل (إلا ني 
طلاق وعتاق) لأنهما عا يحلف به فلا يقوم غيره مقامه. قنية (فإن وكل) الوكيل 
غيره (بدونهما) بدون إذن وتفويض (ففعل الثاني) بحضرته أو غيبته (قأجازه) الوكيل 
(الأول صح) وتتعلق حقوقه بالعاقد على الصحيح (إلا في) ما ليس بعقد نحو 
(طلاق وعتاق) لتعلقهما بالشرط فكأن الموكل علقه باللفظ الأول دون الثاني 
(وإبراء) عن الدين . قنية (وخصومة وقضاء دين) فلا تكفي الحضرة. ابن ملك 
خلافاً للخانية (وإن فعل أجنبيَ فأجازه الوكيل) الأول (جاز إلا في شراء) فإنه ينفذ 
عليه ولا يتوقف متى وجد نفاذاً (وإن وكل به) أي بالأمر أو التفويض (فهو) أي 
الثاني (وكيل الآمر) وحيئئذ (فلا ينعزل بعزل موكله أو موته وينعزلان بموت الأول) 
كما مر في القضاء. وفي البحر عن الخلاصة والخانية: لو عزله في قوله اصنع ما 


الأخير يكون موقوفاً على إجازة الأول» إن أجاز وإلا فلا. بحر عن الخانية. قوله: 
(تقدير الثمن) أي لو عين ثمنه لوكيله س . قوله : (من الموكل الأول) غالف لا في البحر 
وللتعليل كما يظهر ما كتبناه على البحرء والموافق لما في البحر أن يقول من الوكيل الأول 
له: أي للوكيل الثاتي. 

وأفاد اقتصاره على هذه المسائل أن الوكيل في النكاح ليس له التوكيلء وبه صرح في 
الخلاصة والبزازية والبحر من كتاب التكاح» وقدمناه في باب الوليّ فراجعهء خلافاً لما 
قاله ط هناك بحثاً من أن له التوكيل قياساً على هذه المسألة الثالثة: فافهم. قوله: (لحصول 
المقصود) لأن الاحتياج فيه إلى الرأي لتقدير الثمن ظاهر وقد حصلء بخلاف ما إذا وكل 
وكيلين وقدر الثمنء لأنه فوّض إليهما مع تقدير الثمن ظهر أن غرضه اجتماع رأيهما في 
الزيادة واختيار المشتري كما مر. درر. قوله: (خلافاً للخانية) راجع إلى الخصومة كما 
قيده في المنح والبحر. قوله: (ينفذ عليه) أي على الأجنبي. بحر عن السراج. قوله: 
(وإن وكل) أي الوكيل . قوله: (أي بالأمر) أو وكالة ملتبسة بالأمر بالتوكيل : أي الإذن 
به. قوله: (ويتعزلان) أي الوكيل الأول والثاني. قوله: (بموت الأول) أي الموكل» وكان 
الأولى التعبير به ح. قوله: (وفي البحر) الذي في البحر نسبة أن الثاني صار وكيل الموكل 
فلا يملك عزله فيما إذا قال اعمل برأيك إلى الهدايةء ونسبة أن له عزله في قوله اصنع ما 
شئت إلى الخلاصة ‏ ثم قال: وهو مخالف للهداية» هلا أن يفرق بين اصنع ما شئت وبين 
اعمل برأيك» والفرق ظاهر. 


وعلل في الخانية بأنه لم فوّضه إلى صنعه فقد رضي بصنعه وعزله من صنعه اه. 
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شت شئت لرضاه وعزله من صنعه» بخلاف اعمل برأيك . قال المصنف : فعليه لو قيل 
للقاضي اصنع ما شئت فله عزل نائبه بلا تفويض العزل صريحاً لأن النائب كوكيل 
الوكيل . 

واعلم أن الوكيل وكالة عامة مطلقة مفوّضة إنما يملك المعاوضات لا الطلاق 
والعتاق والتبرعاتء به يفتى. زواهر الجواهر وتنوير البصائر. 

(قال) لرجل (فوّضت إليك أمر امرأي صار وكيل بالطلاق وتقيد) طلاقه 
(بالمجلس» بخلاف قوله وكلتك) في أمر امرأتي فلا يتقيد به. درر. من لا ولاية له 
على غيره لم يجز تصرفه في حقه» وحينئذ (فإذا باع عبد أو مكاتب أو ذمي) أو 
حربي. عيني (مال صغيره الحر المسلم أو شرى واحد منهم به أو زوج صغيرة 
كذلك) أي حرة مسلمة (لْ يجز) لعدم الولاية (والولاية في مال الصغير إلى الأب ثم 
وصيه ثم وصي وصيه) إذ الو صي يملك الإيصاء (ثم إلى) الجد (أبي الأب ثم إلى 
وصيه) ثم وصي وصيه (ثم إلى القاضي ثم إلى من نصبه القاضي) ثم وصي وصيه 
فليس في كلام الخلاصة والخانية التصريح بمخالفة:أحدهما للآخر فيحتمل أن في المسألة 
قولين» ودعوى صاحب البحر ظهور الفرق غير ظاهرة لما في الحواشي اليعقوبية والحواشي 
السعدية أنه ينبغى أن يملكه في صورة اعمل برأيك لتناول العمل بالرأي العزل كما لا 
يخفى اه. قوله : (بخلاف اعمل برأيك) بحث فيه في الحواشي اليعقوبية والسعدية. قوله : 
(واعلم) تكرار مع ما تقدم أول الكتاب مستوق ح. قوله: (زواهر الجواهرة وتنوير 
البصائر) هما حاشيتان على الأشباه: الأولى للشيخ صالح» والثانية لأخيه الشيخ عبد القادر 
ولدي الشيخ محمد بن عبد الله الغزي صاحب المنح . قوله: (لعدم الولاية) وكذا لا ولاية 
ل ا ا ل ا CA E‏ وتقدم 
هناك أيضاً متناً وشرحاً فليحفظ» قال تعالى: لِرَالَّذِينَ كَمَوُوا ب بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض4 
[الأنفال ۷۳]. قوله : إلى الأب) حيث لم يكن سفيهاًء 0 
مال ولده. أشباه في الفوائد من الجمع والفرق. وفي جامع الفصولين: ليس للأب تحرير 
قنه بمال وغيره ولا أن يبب ماله ولو بعوض ولا إقراضه في الأصح› وللقاضي أن يقرض 
مال اليتيم والوقف والغائب» وليس لوصيّ القاضي إقراضه» ولو أقرضه ضمن؛ وقيل 
يصح للأب إقراضه إذ له الإيداع فهذا أولى اه عدة. كذا في الهامش. قوله: (يملك 
الإيصاء) سواء كان وصيّ الميت أو وصي القاضي. منح. قوله: (ثم وصي وصيه) قال 
في جامع الفصولين في ۲۷: ولهم الولاية في الإجارة في النفس والمال والمنقول والعقارء 
فلو كان عقدهم بمثل القيمة أو يسير الغبن صح لا بفاحشهء ولا يتوقف على إجازته بعد 
لوقه ن قد لا عي جال الق وكذا شراؤهم لليتيم يصح بيسير الغبن» ولو 


(وليس لوصي الأم) ووصي الأخ (ولاية التصرف في تركة الأم مع حضرة الأب أو 
وصيه أو وصي وصيه أو الجد) أبي الأب (وإن لم يكن واحد مما ذكرنا فله) أي 
لوصي الأم (الحفظ) وله (بيع المنقول لا العقار) ولا يشتري إلا الطعام والكسوة 
لأبما من جملة حفظ الصغير. خانية. 

فروع: وصي القاضي كوصي الأب إلا إذا قيد القاضي بنوع تقيد به» وفي 
الأب يعم الكل. عمادية. وني متفرقات البحر القاضي أو أميئه لا ترجع حقوق 
عقد باشراه لليتيم إليهماء بخلاف وکیل ووصي وأب» فلو ضمن القاضي أو أميئه 
ثمن ما باعه لليتيم بعد بلوغه صح بخلافهم. وني الأشباه: جاز التوكيل بكل ما 
يعقده الوكيل لنفسه إلا الوصي فله أن يشتري مال اليتيم لنفسه لا لغيره بوكالة 
وجاز التوكيل بالتوكيل . 

بَابُ الوكالة باللخصومة وَالقَنض 

(وكيل الخصومة والتقاضي) أي أخذ الدين (لا يملك القبض) 

عند زفر» وبه يقتي لفساد الزمان» واعتمد في البحر العرف (و) لا (الصلح) 


فاحشاً نفذ عليهم لا عليه» ولو بلغ في مدة الإجارة فلو كانت على النفس تخير أبطل أو 
أمضى» ولو على أملاكه فلا خيار له» وليس له فسخ البيع الذي نفذ في صغره قفصطء 
قيل إنما يجوز إجارتهم اليتيم إذا كانت بأجر المثل لا بأقل منه» الصحيح جوازه ولو بأقل 
اه. كذا في الهامش» وقوله: «فصطا هو رمز لفوائد صاحب المحيط . قوله: (لا العقار) 
فيه كلام ذكره أبو السعود في حاشية مسكين فراجعه. قوله: (فله أن يشتري الخ) أى 
والتفع ظاهر. آشباه. والفرق أته إذا اشترى لغيره فحقوق العقد من جانب اليتيم راجعة 
إليه» ومن جاتب الأمر كذلك فيؤدي إلى المضارة بخلاف نفسه. حموي س. قوله: 
(بالتوكيل) بيانه في الأشباه من الوكالة . 
باب الوكالة بالخصومةٍ والقبض 

قوله: (أي أخذ الدين) هذا لغة وعرفاً هو المطالبة عناية ح. وكان علية أن يذكر 
هذا المعنى» فإنهم بنوا الحكم عليه معللين بأن العرف قاض على اللغة» ولا يخفي عليك 
أن أخذ الدين بمعنى قبضه» فلو كان المراد المعنى اللغوي يصير المعنى الوكيل بقبض 
الدين لا يملك القبض وهو غير معقول. تدبر. قوله: (عند زفر) وروى عن أبي يوسف 
غرر الأفكار. قوله: (واعتمد في البحر العرف) حيث قال: وني الفتاوى الصغرى: 
التوكيل بالتقاضي يعتمد العرف» إن كان في بلدة كان العرف بين التجار أن المتقاضي هو 
الذي يقبض الدين كان التوكيل بالتقاضي توكيلا بالقبض وإلا فلا. ح. وليس في كلامه ما 
يقتضي اعتماده. نعم نقل في المنح عن السراجية أن عليه الفتوى» وكذا في القهستاني عن 


كتاب الوكالة / باب الوكالة بالخصومة والقبض لمق 
كاب الو كاله مات الو كائة باخصوفة ايقن ا اا ي 


إجماعاً. بحر (ورسول التقاضي يملك القبض لا الخصومة) إجماعاً. بحر. أرسلتك 
أو كن رسولاً عني إرسال وأمرتك بقبضه توكيل خلافاً للزيلعي (ولا يملكهما) أي 
الخصومة والقبض (وكيل اللازمة كما لا يملك النصومة وكيل الصلح) بحر 
(ووكيل قبض الدين يملكها) أي الخصومة خلافاً لهما لو وكيل الدائن» ولو وكيل 
القاضي لا يملكها اتفاقاً كوكيل قبض العين اتفاقاً. وأما وكيل قسمة وأخذ شفعة 
ورجوع هبة ورد بعيب فيملكها مع القبض اتفاقاً. أبن ملك . 

(أمره بقبض دينه وأن لا يقبضه إلا جميعاً فقبضه إلا درهماً لم يمز قبضه) 


المضمرات . قوله: (إجاعاً) لأن الوكيل بعقد لا يملك عقداً آخر. قوله: (وأمرتك بقبضه 
توكيل) قال في البحر أول كتاب الوكالة: فإن قلت: فما الفرق بين التوكيل والإرسال؛ 
فإن الإذن والأمر توكيل كما علمت: أي من كلام البدائع من قوله الإبجاب من الموكل أن 
يقول وكلتك بكذا أو افعل كذا أو أذنت لك أن تفعل كذا ونحوه؟ . 

قلت: الرسول أن يقول له أرسلتك أو كن رسولا عني في كذاء وقد جحل منها 
الزيلعي في باب خيار الرؤية أمرتك بقبضه» وصرح في النهاية فيه معزياً إلى الفوائد 
الظهيرية أنه من التوكيل» وهر الموافق لما في البدائع» إذ لا فرق بين افعل كذا وأمرتك 
بكذا اه. وتمامه فيه. قوله: (خلافاً للزيلعي) حيث جعل أمرتك بقبضه إرسالا. ح. كذا 
في الهامش. قوله: (وكيل الصلح) لأن الصلح مسالة لا خاصمة. قوله: (أي الخصومة) 
حتى لو أقيمت عليه البينة على استيفاء الموكل أو إبرائه تقبل عنده. وقالا: لا يكون 
خصماً. زيلعي. قوله: (ولو وكيل القاضي) بأن وكله بقبض دين الغائب. شرنبلالية. 
قوله: (أمره بقبض دينه) قال في الهامش نقلا عن الهندية: الوكيل بقبض الدين إذا أخذ 
العروض من الغريم والموكل لا يرضى ولا يأخذ العروض» فللوكيل أن يرد العروض على 
الغريم ويطالبه بالدين» كذا في جواهر الفتاوى . 

رجل له على رجل آلف درهم وضح فوكل رجلا بقبضها وأعلمه أا وضح فقبض 
ألف درهم غلة وهو يعلم أنها غلة لم يمز على الآمر» فإن ضاعت في يده ضمنها الوكيل ولم 
يلزم الآمر شيء» ولو قبضها وهو لايعلم أنها غلة فقبضه جائز ولا ضمان عليه» وله أن 
يردها ويأخذ خلافهاء فإن ضاعت من يده فكأنما ضاعت من يد الآمرء ولا يرجع بشيء في 
قياس قول أبي حنيقة : وفي قياس قول أبي يوسف : يرد مثلها ويأخذ الوضح أه. 

أقول: الأوضاح حليّ من فضة جمع وضح› وأصله اليياض. مغرب . وفي المختار: 
والأوضاح حليّ من الدراهم الصحاح. وذكر في الهامش: دفع إلى رجل ما لا يدفعه إل 
رجل فذكر أنه دفعه إليه وكذبه في ذلك الآمر والمأمور له بالمال فالقول قوله: في براءة نفسه 
عن الضمانء والقول قول : الآخر أنه لم يقبضه» ولا يسقط دينه عن الآمرء ولا يجب اليمين 


۷ كتاب الوكالة / باب الوكالة بالخصومة والقبض 


المذكور (على الآمر) لمخالفته له فلم يصر وکیلا (و) الآمر (له الرجوع على الغريم 
بكله) وكذا لا يقبض درهماً دون درهم . بحر (ولو لم يكن للغريم بينة على الإيفاء 
فقضى عليه) بالدين (وقبضه الوكيل فضاع منه ثم برهن المطلوب) على الإيفاء 
للموكل (فلا سبيل له) للمديون (على الوكيل» وإنما يرجع على الموكل) لأن يده 
كيده. ذخيرة (الوكيل بالخصومة إذا أبى) الخصومة (لا يجبر عليها) في الأشباه: لا 
يجير الوكيل إذا امتنع عن فعل ما وكل فيه لتبرعه إلا في ثلاث كما مر (بخلاف 
الكفيل) فإنه يجبر عليها للالتزام . 

(وكله بخصومانه وأخذ حقوقه من الناس على أن لا يكون وكيل فيما يدعي 
على الموكل جاز) هذا التوكيل (فلو أثبت) الوكيل (المال له) أي لموكله (ثم أراد 


الخصم الدفع لا يسمع على الوكيل) لأنه ليس بوكيل فيه. درر (وصح إقرار الوكيل 
بالخصومة) لا بغيرها مطلقاً 


عليهما جميعاً» وإنما يجب عل الذي كذبه دون الذي صدقهء فإن صدق المأمور في الدفع فإنه 
يحلف بالله ما قبض» فإنه حلف لا يسقط دينه» وإن نكل سقط وصدق الآخر أنه ل يقبضه. 
وإن كذب الأمور فإنه يحلف المأمور خاصة لقد دفعه إليه» فإن حلف برىء» وإن نكل لزمه 
ما دفع إليه اه هندية من فصل : : إذا وكل إنساناً بقضاء دين عليه . قوله: : (درهماً دون درهم) 
معناه لا يقبض متفرقاً» فلو قبض شيئاً دون شيء لم يبرأ الغريم من شيء . جامع الفصولين. 
وفيه وكيل قبض الوديعة قيض بعضها جاز» فلو أمر أن لا يقبضها إلا جميعاً فقبض بعضها 
ضمن ولم يجز القبض» فلو قبض ما بقي قبل أن يبلك الأول جاز القبض على الموكل اه. 
قوله : (ني الأشباه الخ) الظاهر أنه أراد بالنقل المذكور الإشارة إلى خالفته لا في الأشباه» فإن 
من جملة الثلاث كما تقدم قبل هذا الباب أنه يجبر الوكيل بخصومة بطلب المدعي إذا غاب 
المدعى عليه» وقد تبع المصنف صاحب الدرر. 
وقال في العزمية: لم نجد هذه المسألة هنا لا في المتون ولا في الشروح» ثم أجاب 
كالشرنبلالي بأنه لا يجبر عليهاء يعنى ما لم يغب موكله» فإذا غاب يجبر عليها كما ذكره 
المصنف في باب رهن يوضع عند عدل اه. وهذا أحسن مما قدمناه عن نور العين. تأمل . 
هذاء ولكن المذكور في المنح متناً موافق لما في الأشباه» فإنه ذكر بعد قوله: لا يجبر عليها: 
إلا إذا كان وكيلا بالخصومة بطلب المدعى عليه وغاب المدعي» وكأنه ساقط من المتن 
الذي شرح عليه الشارح. تأمل. قوله: (وصح إقرار الوكيل) يعنى إذا ثبت وكالة الوكيل 
بالخصومة وأقر على موكله سواء كان موكله المدعي فأقر باستيفاء الحق أو المدعى عليه فأقر 
بثبوته عليه. درر. قوله: (بالخصومة) متعلق بالوكيل. قوله: (لا بغيرها) أي لا إقرار 


كتاب الوكالة / باب الوكالة بالخصومة والقبض ۷۱ 
(بغير الحدود والقصاص) على موكله (عند القاضي دون غيره) استحساناً (وإن 
انعزل) الوكيل (به) أي بهذا الإقرار حتى لا يدفع إليه المال وإن برهن بعده على 
الوكالة للتناقض . درر (وكذا إذا استشنى) الموكل (إقراره) بأن قال وكلتك بالخصومة 
غير جائز الإقرار صح التوكيل والاستثناء على الظاهر . بزازية (فلو أقر عنده) أي 
القاضي (لا يصح وخرج به عن الوكالة) فلا تسمع خصومته. درر (وصح التوكيل 
بالإقرار ولا يصير به) أي بالتوكيل (مقرا) بحر (وبطل توكيل الكفيل بالال) لثلا 
يصير عامل لنفسه (كما) لا يصح (لو وكله بقبضه) أي الدين (من نفسه أو عبده) 
لأن الوكيل متى عمل لنفسه بطلت إلا إذا وكل المديون بإبراء نفسه فيصح» ويصح 
عزله قبل إبرائه نفسه. أشباه (أو وكل المحتال المحيل بقيضه من المحال عليه) أو 


الوكيل بغير الخصومة أيّ وكالة كانت. قوله: (بغير الحدود والقصاص) متعلق بإقرار. 
قوله: (استحساناً) والقياس أن لا يصح عند القاضي أيضاً لأنه مأمور بالمخاصمة والإقرار 
يضرها لأنه مسالمة ح. قوله: (انعزل) أي عزل نفسه لأجل دفع الخصم. وأنى. ورده 
عزمي زاده ط. قال في الهداية: تحت قوله: انعزل: أي لو أقيمت البينة على إقراره في 
غير مجلس القضاء يخرج من الوكالة اه. قوله: (حتى لا يدفع إليه المال) أي لا يؤمر 
الخصم بدفع الال إلى الوكيل» لأنه لا يمكن أن يبقي وكيلا بجواب مقيد وهو الإقرارء 
وما وكله بجواب مقيد وإنما وكله بالجواب مطلقا اه ح عن شرح الهداية معزيا لقاضي 
زاده. قوله: (للتناقض) لأنه زعم أنه مبطل في دعواه. درر. قوله: (بأن قال) المسألة على 
خمسة أوجة مبسوطة في البحر . قوله: (على الظاهر) أي ظاهر الرواية» ومثله استثناء 
الإنكار فيصح منها في ظاهر الرواية. زيلعي وبيانه فيه. قوله: (أي بالتوكيل) التوكيل 
بالإقرار صحيح › ولا يكون التوكيل به قبل الإقرار إقراراً من المركل. وعن الطواويسي: 
معناه أن يوكل بالخصومة ويقول خاصم فإذا رأيت لحوق مؤنة أو خوف عار علي فأقر 
بالمدعي يصح إقراره على الموكل. كذا في البزازية رملي . 

قلت: ويظهر منه وجه عدم كونه إقراراء ونظيره صلح المنكر. قوله: (وبطل 
توكيل الكفيل) فلو أبرأه عن الكفالة لم تنقلب صحيحة لوقوعها باطلة ابتداء كما لو كفل 
عن غائب فإنه يقع باطلا ثم إذا أجازه لم يجز. قوله: (بالمال) متعلق بالكفيل ح وسيأتي 
محترزه متناً. قوله: (لو وكله بقبضه) أي فيما لو أعتق المولى عيده المديون حتى لزمه 
ضمان قيمته للغرماء ويطالب العبد بجميع الدين» فلو وكله الطالب بقبض الال عن العبد 
كان باطلاء لأن الوكيل من يعمل لغيره والمولى عامل لنفسه لأنه يبرىء به نفسه فلا يصح 
وكيا كفاية. قوله: (لأن الوكيل) قال في الهامش: أي لأن الوكيل عامل لغيره فمتى 
عمل لنفسه فقط بطلت الوكالة اه أشباه. قوله: (إلا إذا الخ) الاستثناء مستدرك» فانظر ما 


فف كتاب الوكالة / باب الوكالة بالخصومة والقبض 
وكل المديون وكيل الطالب بالقبض لم يصح لاستحالة كونه قاضياً ومقتضياً. قنية 
(بخلاف كفيل النفس والرسول ووكيل الإمام ببيع الغنائم والوكيل بالتزويج) حيث 
يصح ضماهم و ب مايه ب لحا 
الوكالة) لأن الكفالة أقوى للزومها فتصلح ناسخة (بخلاف العكس»› وكذا كلما 
صحت كفالة الوكيل بالقبض بطلت وكالته تقدمت الكفالة أو تأخرت) ل قلنا 
(وكيل البيع إذا ضمن الثمن للبائع عن المشتري ل يجز) لا مر أنه يصير عامل لنفسه 
(فإن أدى بحكم الضمان رجع) لبطلانه (وبدونه لا) لتبرعه. 

(ادعى أنه وكيل الغائب يقبض دينه فصدقه الغريم أمر بدفعه إليه) عملا 
بإقراره» ولا يصدق لو ادعى الإيفاء (فإن حضر الغائب فصدقه) في التوكيل (فبها) 
ونعمت (وإلا أمر الغريم بدفع الدين إليه) أي الغائب (ثانياً) 


في البحر» والمديون بالنصب وفاعل وكل مستتر فيه. قوله: (قنية قنية) عبارتها كما في المنح؛ 
ولو وكله بقبض دينه على فلان فأخير به المديون فوكله ببيع سلعته وإيفاء ثمنه إلى رب 
الدين فباعها وأخذ الثمن وهلك بيلك من مال المديون لاستحالة أن يكون قاضياً 
ومقتضياً. والواحد لا يصلح أن يكون وكيلا للمطلوب والطالب في القضاء والاقتضاء 
اه. وتمامه في البحر فانظره. قوله: (بخلاف كفيل النفس) قيده الزيلعي بأن يوكله 
بالخصومة. قال في البحر: وليس بقيد» إذ لو وكله بالقبض من المديون صح أه. قوله: 
(حيث يصح ضمانهم) بالشمن والمهر» لأن كل واحد منهم سفير ومعبر. . منح. والمتاسب 
أن يقول: يصح توكيلهم» لكن لا يظهر في مسألة وكيل الإمام ببيع الغنائم. تأمل. 
قوله: (سفير) أي معبر عن غيره فلا تلحقه العهدة. قوله: (بخلاف العكس) هو تكرار 
محض ح: أي مع قوله: وبطل توكيل الكفيل بالمالء لكن إذا لوحظ ارتباطه بقوله: 
فتصلح ناسخة إظهاراً للفرق بينهما لم يكن تكراراً تأمل. قوله: (وكذا كلما الخ) تكرار 
محض مع ما قبلها ح. قوله: (للبائع) المناسب للموكل. قوله: (لم يجز) استشكله 
الشرنبلالي بوكيل الإمام ببيع الغنائم» ودفعه أبو السعود بما مر من أنه سفير ومعبر فلا 
تلحقه عهدة. قوله: (عاملا لنفسه) لأن حق الاقتضاء له. قوله: (رجع) أي على موكله 
بالبيع. ولقائل أن يقول: التبرع حصل في أدائه إليه بجهة الضمان كأدائه بحكم الكفالة 
عن المشتري بدون أمره فليتأمل. شرنبلالية . ولا يخفى أن التبرع في المقيس عليه إنما هو 
في نفس الكفالةء وأما الأداء فهو ملزم به شاء أو أبى» بخلاف مسألتناء على آنه إذا أدى 
عل حك لقدان امد كرا ان RE‏ قوله: (عملا بإقراره) أي 
في مال نفسه لأن الديون تقضي بأمثالهاء بخلاف إقراره بقبض الوديعة الآ لأن فيها 
إبطال حق المالك في العين. سائحاني. قوله: (ولا يصدق الخ) سيأي متا في قوله : دولو 
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لفساد الأداء بإنكاره مع يمينه (ورجع) الغريم (به على الوكيل إن باقياً في يده ولو 
حكماً) بأن استهلكه فإنه يضمن مثله. خلاصة (وإن ضاع لا) عملا بتصديقه (إلا 
إذا) كان قد (ضمنه عند الدفع) بقدر ما يأخذه الدائن ثانياً لا ما أخذه الوكيل لأنه 
أمانة لا تجوز بها الكفالة. زيلعى وغيره (أو قال له قبضت منك على أني أبرأتك من 
الدين) فهر كنا لواقال الأب للخت صن اهل مهر ك تعد متك عل أي اراك 
من مهر بنتي» فإن أخذته البنت ثانياً رجع الختن على الأب فكذا هذا. بزازية 
(وكذا) يضمنه (إذا م يصدقه على الوكالة يعم) صورتي السكوت والتكذيب (ودفع 
له ذلك على زعمه) الوكالة» فهذه أسباب للرجوع عند الهلاك (فإن ادعى الوكيل 
هلاكه أو دفعه لموكله صدق) الوكيل (بحلفه وني الوجوه) المذكورة (كلها) الغريم 
(ليس له الاسترداد حتى يحضر الغائب) وإن برهن أنه ليس بوكيل أو على إقراره 
بذلك أو أراد استخلافه لم يقبل لسعيه في نقض ما أوجبه للغائب. نعم لو برهن أن 
الطالب جحد الوكالة وأخذ مني المال تقبل. بحر. ولو مات الموكل وورثه غريمه أو 
وهبه له أخذه قائماًء ولو هالكاً ضمنه إلا إذا صدقه على الوكالة» ولو أقرٌ بالدين 
وأنكر الوكالة حلف ما يعلم أن الدائن وكله. عيني. 


وكله بقبض مال فادعى الغريم ما يسقط حق موكله الخر؛. قوله: (لفساد الأداء) لأنه 

بقبضس عى الغريم حق مو فو 
يثبت الاستيفاء حيث أنكر» فقوله بإنكاره الباء للسببية» وقوله: «مع يمينه؛ يشير إلى أنه 
لا يصدق بمجرد الإنكار. 


وني البحر عن البزازية: ولو ادعى الغريم على الطالب حين أراد الرجوع عليه أنه 
وكل القابض وبرهن يقبل ويبرأ وإن أنكر حلفه» فإن نكل برىء اه. وفيه عنها أيضاً : 
وإن أراد الغريم أن يحلفه بالله ما وكلته له ذلك. وإن دفع عن سكوت ليس له إلا إذا عاد 
إلى التصديق» وإن دفع عن تكذيب ليس له أن يحلفه» وإن عاد إلى التصديق لكنه يرجم 
على الوكيل اه. فإطلاق الشارح في محل التقييد. تأمل. قوله: (فإنه يضمن مثله) الأول 
بدله. تأمل. قوله: (قد ضمنه) بتشديد الميم بأن يقول أنت وكيله لکن لا آمن أن جحد 
الوكالة ويأخذ مني ثانياً فيضمن ذلك المأخوذء فالضمير المستتر في وكله عائد إلى الوكيل 
والبارز إلى المال. بحر. قوله: (أو قال) أي مدعي الوكالة. قوله: (فهذه) أي الثلائة. 
وذكر في الهامش عن القول لمن من الوكالة في شخص أذن لآخر أن يعطى زيداً ألف 
درهم من ماله الذي تحت يده فادعى المأمور الدفع وغاب زيد وأنكر الإذن وطالبه بالبينة 
على الدفع فهل يلزمه ذلك؟ أجاب إن كان المال الذي عنده أمانة فالقول قول المأمور مع 
يمينه؛ وإن كان تعويضاً أو ديناً لم يقبل قوله: إلا ببينة اه. قوله: (لم يقبل) ولا يكون له 


فق كتاب الوكالة / باب الوكالة بالخصومة والقبض. 

(قال إني وكيل بقبض الوديعة فصدقه المودع لم يؤمر بالدفع إليه) على المشهور 
خلافاً لابن الشحنة» ولو دفع لم يملك الاسترداد مطلقاً لا مر (وكذا) الحكم (لو 
ادعى شراءها من المالك وصدقه) المودع لم يؤمر بالدفع لأنه إقرار على الغير (ولو 
ادعى انتقالها بالإرث أو الوصية منه وصدّقه أمر بالدفع إليه) لاتفاقهما على ملك 
الوارث (إذا لم يكن على الميت دين مستغرق) ولا بد من التلوم فيهما لاحتمال ظهور 
وارث آخر (ولو أنكر موته أو قال لا أدري لا) يؤمر به مالم يبرهن» ودعوى 
الإيصاء كوكالة فليس لمودع ميت ومديونه الدفع قبل ثبوت أنه وصى ولولا وصى 
فدفع لبعض الورئة برىء عن حصته فقط (ولو وكله بقبض مال فادعى الغريم ما 
يسقط حق موكله) كأداء أو إبراء أو إقراره بأنه ملكي (دفع) الغريم (المال) ولو 
عقاراً (إليه) أي الوكيل لأن جوابه تسليم ما لم يبرهن» وله تحليف الموكل لا الوكيل 


حق الاسترداد. قوله: (خلافاً لابن الشحنة) فيه أن ابن الشحنة نقل رواية عن أي يوسف 
أنه يزمر بالدفع وما هنا هو المذهب فلا معارضة ح. قوله: (مطلقاً) سواء سكت أو كذب 
أو صدق. قوله: (لا مر) أنه يكون ساعياً في نقض ما أوجبه للغائب. 


وفي البحر: لو هلكت الوديعة عنده بعد ما منع» قيل لا يضمن وكان ينبغي 
الضمان لأنه منعها من وكيل المودع في زعمه اه. ومثله في جامع الفصولين. قوله: 
(ولو ادعى) أي الوارث أو الموصى له. قوله: (على ملك الوارث) أي والموصي قوله: 
(ولا بد من التلوم الخ) تقدمت هذه المسائل في متفرقات القضاءء وقدمنا الكلام عليها. 
قوله: (ودعوى الإيصاء كوكالة) فإذا صدقه ذو اليد لم يؤمر بالدفع له إذا كان عيناً في يد 
المقر لأنه أقر أنه وكيل صاحب امال بقبض الوديعة أو الغصب بعد موته فلا يصح كما 
لو أقر أنه وكيله في حياته بقبضهاء وإن كان الال دينا على المقر فعلى قول محمد الأول: 
يصدق ويؤمر بالدفع إليه» وعلى قوله: الأخير وهو قول أبي يوسف: لا يصدق ولا 
يؤمر بالتسلم إليهء وبيانه في الشرح. بحر . قوله: (أو إقراره) أي الموكل بأنه ملكي. 
المسألة في جامع الفصولين حيث قال: قال ادعى أرضاً وكالة أنه ملك موكلي فبرهن 
فقال ذو اليد إنه ملكي وموكلك أقرّ بهء فلو لم يكن له بينة فله أن يحلف الموكل لا 
وكيله» فموكله لو غائباً فللقاضي أن يحكم به لموكله» فلو حضر الموكل وحلف أنه لم 
يقر له بقي الحكم على حاله» ولو نكل بطل الحكم اه. وبه يظهر ما في كلام الشارح . 
قوله: (لأن جوابه تسليم) لأنه إنما ادعى الإيفاء وفي ضمن دعواه إقرار بالدين 
وبالوكالة» وتمامه في التبيين. قوله: (ما لم يبرهن) أي على الإيفاء فتقبل لا مر أن الوكيل 
بقبض الدين وكيل بالخصومة. بحر. قوله: (لا الوكيل) أي على عدم علمه باستيفاء 
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لأن النيابة لا تجري في اليمين خلافاً لزفر (ولو وكله بعيب في أمة وادعى البائع أن 
المشتري رضي بالعيب لم يرد عليه حتى يحلف المشتري) والفرق أن القضاء هنا فسخ 
لا يقبل النقض» بخلاف ما مر خلافاً لهما (فلو ردها الوكيل على البائع بالعيب 
فحضر الموكل وصدقه على الرضا كانت له لا للبائع) اتفاقاً في الأصح لأنه القضاء 
لا عن دليل بل للجهل بالرضا ثم ظهر خلافه فلا ينفذ باطنها. نباية (والمأمور 
بالإنفاق) على أهل أو بناء (أو القضاء) لدين (أو الشراء أو التصدق عن زكاة إذا 
أمسك ما دفع إليه ونقد من ماله) ناوياً الرجوعء كذا قيد الخامسة في الأشباه (حال 
قيامه لم يكن متبرعاً) بل يقع النقصان استحساناً (إذا لم يضف إلى غيره) فلو كانت 


الموكل. بحر. قوله: (لأن النيابة لا تجري في اليمين) وكيل قبض الدين ادعى عليه 
المديون الإيفاء إلى موكله أو إبراءه وأراد تحليف الوكيل أنه لم يعلم به لا يحلف. إذ لو 
أقر به لم يجز على موكله لأنه على الغير. جامع الفصولين. وهذا التعليل أظهره ما ذكره 

وفي نور العين عن الخلاصة: وفي الزيادات في كل موضع لو أقرٌ لزمه فإذا أنكر 
يستحلف إلا في ثلاث مسائل: وكيل شراء وجد عيباً فأراد الرد وأراد البائع تحليفه بالل ما 
يعلم أن الموكل رضي بالعيب لا يحلف» فإن أقر الوكيل لزمه. 


الثانية: وكيل قبض الدين إذا ادعى عليه المديون أن موكله أبرأه عن الدين 
واستحلف الوكيل على العلم لا يحلفه ولو أقرّ به لزمه. يقول الحقير: لم يذكر الثالثة في 
الخلاصة. وفي الثانية نظر إذ المقرٌ به هو الإبراء الذي يدعيه المديون فكيف يتصور لزومه 
على الوكيل. قوله: (ولو وكله بعيب) أي برد أمه بسبب عيب ح. قوله: (لم يرد عليه 
الخ) أي لم يرد الوكيل على البائع ح. كذا في الهامش. قوله: (حتى يحلف الخ) يعنى لا 
يقضي اتفاقاً بالرد عليه حتى يحضر المشتري ويحلف أنه لم يرض بالعيب ح. كذا في 
الهامش . قوله: (والفرق) أي بين هذه المسألة حيث لا ترد الأمة على البائع وبين التي 
قبلها حيث يدفع الغريم الال إلى الوكيل حء كذا في الهامش . قوله: (خلافا لهما) حيث 
قالا: لا يؤخر القضاء في الفصلين» لأن قضاء القاضي عندهما ينفذ ظاهراً فقط إذا ظهر 
الخطأ ح. قوله: (فلا ينفذ باطناً) اعترضه قاضي زاده أنه إذا جاز نقض القضاء هاهنا 
عند أبي حنيفة أيضاً بأي سبب كان لا يتم الدليل المذكور للفرق بين المسألتين ح. قوله: 
(أو الشراء) قيد به لا في البحر عن الخلاصة: الوكيل ببيع الدينار إذا أمسك الدينار 
وباعه ديناره لا يصح . قوله: (عن زكاة) الظاهر أنه ليس بقيد ح. ويدل عليه إطلاق ما 
يأتي عن المنتقى . قوله: (إلى غيره) أي غير مال الآمر سواء أضاف إلى مال الآمر أو أطلق 
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وقت إنفاقه مستهلكة ولو بصرفها لدين نفسه أو أضاف العقد إلى دراهم نفسه ضمن 
وصار مشترياً لنفسه متبرعاً بالإنفاق لأن الدراهم تتعين في الوكالة . نهاية وبزازية. 
نعم في المنتقى: لو أمره أن يقبض من مديونه ألفاً ويتصدق فتصدق بألف ليرجع 
على المديون جاز استحسانا. 

(وصي أنفق من ماله و) الحال أن (مال اليتيم غائب فهو) أي الوصي كالاب 
(متطوع إلا أن يشهد أنه قرض عليه أو أنه يرجع) عليه. جامع الفصولين وغيره. 
وعلله في الخلاصة بأن قول الوصي وإن اعتبر في الإنفاق لكن لا يقبل في الرجوع في 
مال اليتيم إلا بالبينة . 

قروع: الوكالة المجردة لا تدخل تحت الحكمء وبيانه في الدرر: صح التوكيل 
بالسلم لا بقبول عقد السلم» فللناظر أن يسلم من ريعه في زيته وحصره» ولیس له 


ح. قوله: (وقت إنفاقه) أي أو شرائه أو تصدقه. قوله: (لدين نفسه) أو غيره ح. 
قوله: (نعم الخ) لاوجه للاستدراك فإنها لا تنافي ما قبلهاء فإن قيام الدين في ذمة المديون 
كقيام الال في يد الوكيل وصاحب المنح والبحر:ذكراها من غير استدراك ح. قوله: 
(وصي أنفق الخ) سيأتي تحرير هذه المسألة في آخر كتاب الوصايا إن شاء الله تعالى. قوله: 
(غائب) والحاضر كذلك بالأولى. قوله: (فروع) تكراره مع ما يأتي قريباً أول الباب. 
قوله: (وبيانه في الدرر) قال فيها. قال في الصغرى: الوكيل بقبض الدين إذا أحضر 
خصماً فأمر بالتوكيل وأنكر الدين لا تثبت الوكالة: حتى لو أراد الوكيل إقامة البينة على 
الدين لا تقبل اه. أقر بالتوكيل وأنكر الدين لا تثبت الوكالة لأنه لما أقر بالوكالة لايكون 
خصماً بالدين» بخلاف ما إذا أنكر الوكالة وأقرٌ بالدين فإنه يكون خصماً في إثبات الدين 
لكون البينة واقعة على خصم منكر للوكالة قافهم. كذا في الهامش. قوله: (صح التوكيل 
بالسلم) أي الإسلام» وقد تقدم التنبيه على هذه المسألة في باب الوكالة بالبيع والشراء 
حيث قال هناك: والمراد بالسلم الإسلام لا قبول السلم فإنه لا يجوز. ابن كمال. 
وأوضحناه بعبارة الزيلعي فراجعه. وفي شرح الوهبانية: قال في المبسوط . إذا وكله أن 
يأخذ الدراهم في طعام مسمى فأخذها الوكيل ثم دفعها إلى الموكل فالطعام على الوكيل 
وللوكيل على الموكل الدراهم قرض» لأن أصل التوكيل باطل لأن المسلم إليه أمره ببيع 
الطعام من ذمته إلى ذمة الوكيل» ولو أمره أن يبيع عين ماله على أن يكون الثمن على 
الآمر كان باطلاء فكذلك إذا أمره أن يبيع طعاماً في ذمته وقبول السلم من صنيع 
المفاليس فالتوكيل به باطل. قوله: (فللتاظر أن يسلم الخ) فرعه على ما قبله لأنه كالوكيل 
على ما صرحوا به. وفي هذه العبارة إيجاز ألحقها بالألغاز» وهي مشتملة على مسألتين: 
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أن يوكل به من يجعله بجعل أميناً على القرية فيأمره بعقد السلم ويستلم منه على ما 
قرر له باطئاً لأنه وكيل الواقف والوكالة أمانة لا يصح بيعها. وتمامه في شرح 
الوهيانية . 


إحداهما يجوز للقيم أن يسلم من ريع الوقف في زيته وحصره كالوكيل بعقد السلم 
ثم رأس الال وإن ثبت في ذمته كالمسألة السابقة فهو مأمور بدفع بدله من غلة الوقف» 
وليس المراد ثبوته في الذمة متأخراً فيفسد العقدء بل المراد أنه كالشمن ثبت في الذمة ثم ما 
يعطيه يكون بدلا عما وجب وهنا يعطيه في المجلس كالتوكيل بالشراء يصح وإن لم يكن 
الثمن ملكه. أو نقول» الثمن هنا معين: أي رأس مال السلمء لأن مال الأمانة يتعين 
بالتعيين . 

انيتهما: قد علمت أن قيم الوقف وكيل الواقف والوكالة أمانة لا يصح بيعها. ولا 
اشتهر أن ذلك لا يصح جعل النظار له حيلة إذا أرادوا أن يجعلوا في القرية أمينا يحفظ 
زرعها ويقررون له على ذلك جعلاء وهي أن يأمروه بعقد السلم ويستلمون من الوكلاء 
على ما هو مقرر لهم باطناً فالغلة المسلم فيها تغبت في ذمة الوكيل» ولو صرفها من غلة 
الوقف ضمنهاء ولو صرف مال السلم على المستحقين لم يرجع به في غلة الوقف وكان 
متبرعاً لأنه صرف مال نفسه في غير ما أذن له فيه تخريجاً على المسألة السابقة لأنه توكيل 
بقبول السلم. هذا حاصل ما ذكره شراح الوهبائية في هذا المحل» وقد صعب عليّ فهم 
هذا الكلام» ول يتلخص منه حاصل مدة طويلة حتى فتح المولى بشيء يغلب على ظني أنه 
هو المراد في تصوير هذه الحيلة في المسألة الثانية» وهى أن شخصاً يكون ناظراً على وقف 
فيريد أن يجعل أميناً قادرا عليه بحيث ينتفع هو عاج والأمين آجلا» فإذا أخذ من الأمين 
شيئاً على ذلك ليقوم مقامه ويأخذ مستغلات الوقف بدلا عن الجعل فهو لا يجوزء لأنه 
بيع الوكالة في المعنى» لما علمت أن الناظر وكيل الواقف» هذا يفعل في زمننا كثيرا في 
المقاطعات والأوقاف ويسمونه التزاماًء فإذا تحيل له هذه الحيلة» وهي أن يأخذ الناظر من 
الان متنا سا سلما غل غل ال ن نجرف لمصارف ربا حدمت معي له 
الواقف من العشر مثلاً ويستغل ذلك الأمين غلةالوقف على أنه المسلم فيه ليحصل للناظر 
نفع بنظارته وللأمين بأمانته فهو أيضاً لا جوزء لأن الناظر وكيل عن الواقف» فكأنه صار 
وكيلا عن الواقف في قبول عقد السلم وأخذ الدراهم على الغلة الخارجة» وقد علمت أن 
الجائز التوكيل بعقد السلم لا بقبوله» فإذا أخذ الدراهم وصرفها على المستحقين يكون 
متبرعاً صارفاً من مال نفسه وتثبت الغلة في ذمته فيلزمه مثلهاء وهذا ما ظهر لي. ثم لا 
يخفى أن هذا كله إنما يكون بعد بيان مقدار المسلم فيه مع سائر شروط السلم وإلا يكون 
فساده من جهة أخرى كما لا يخفى والله تعالى أعلم . 
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تاب عَزل الوكيْلٍ 
(الوكالة من العقود الغير اللازمة) كالعارية (فلا يدخلها خيار شرط ولا يصح 
الحكم بها مقصوداًء وإنما يصح في ضمن دعوى صحيحة على غريم) وبيانه في 
الدرر (فللموكل العزل متى شاء ما لم يتعلق به حق الغير) كوكيل خصومة بطلب 
الخصم كما سيجيء ولو الوكالة دورية 


بآبُ غزل الوكيلٍ 


قوله: (خيار شرط) لأنه إنما يحتاج إليه في عقد لازم ليتمكن من له الخيار من 
فسخه إذا أراد. منح. قوله: (فللموكل العزل) قال الزيلعي بعد تقرير مسألة عزل 
الوكيل : ما لم يتعلق به حق الغير» وعلى هذا قال بعض المشايخ: إذا وكل الزوج بطلاق 
زوجته بالتماسها ثم غاب لا يملك عزله وليس بشيء» بل له عزله في الصحيح لأن المرأة 
لا حت لها في الطلاق» وعلى هذا قالوا: لو قال الموكل للوكيل كلما عزلتك فأنت وكيلي 
لا يملك عزلهء لأنه كلما عزله تجددت الوكالة لهء وقيل ينعزل بقوله: كلما وكلتك 
فأنت معزول. 

وقال صاحب النهاية : عندى أنه يملك عزله أن يقول عزلتك عن جميع الوكالات 
فينصرف ذلك إلى المعلق والمنفذ وكلاهما ليس بشيء» ولكن الصحيح إذا أراد عزله وأراد 
أن لا تنعقد الوكالة بعد العزل أن يقول رجعت عن المعلقة وعزلتك عن المنجزة» لأن ما 
لا يكون لازماً يصح الرجوع عنه والوكالة منه اه ملخصاً. قوله: (كوكيل خصومة) تمثيل 
لمدخول النفي: أي ليس له عزله وإن علم به الوكيل لتعلق حق الغير به» فليس للموكل 
العزل كوكيل خصومة؛ وهو ما إذا وكل اللاعى عليه وكيل بالخصومة بطلب الخصم 
الذي هو المدعي ثم غاب وعزله فإنه لا يصح لثلاً يضيع حق الماعي ح. قوله: (كما 
سيجيء) أي قريباً. قوله: (ولو الوكالة دورية) لا يخلو إما أن يكون مبالغة على قوله: 
«فللموكل العزل» أو على قوله: «ما لم يتعلق به حق الغير؟ فعلى الأول يكون المعنى أن له 
العزل ولو كانت الوكالة دورية والمبالغة حينئذ ظاهرةء وعلى الثاني أنه ليس له العزل في 
الوكالة الدورية» وعلى كل فمي كلام الشارح مناقشة. أما على الأول فلمنافاته لقوله: 
وسيجيء عن العينى خلافه» لأن الذي سيجيء أن له العزل فليس خلافه. وأما على 
الثاني فلأنه يقتضي أنه مما تعلق به حق الغير وليس كذلك لأن من يقول بعدم عزله في 
الوكالة الدورية يقول إنه لا يمكن لأنه كلما عزله تجددت له وكالةء وقوله: «في طلاق 
وعتاق» يحتمل أنه حال من الوكالة الدورية ويحتمل أنه مسألة أخرى من مدخول لو 
أيضاً: أي ولو في طلاق وعتاق لا بقيد كوته في الوكالة الدورية» وفي كل مناقشة أيضاًء 
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في طلاق وعتاق على ما صححه البزازي وسيجيء عن العيني خلافه» فتنبه (بشرط 
علم الوكيل) أي في القصدي. أما الحكمي فيثبت وينعزل قبل العلم كالرسول 
(ولو) عزله (قبل وجود الشرط في المعلق به) أي بالشرط»ء به يفتى. شرح وهبانية 
(ويثبت ذلك) أي العزل (بمشافهة به وبكتابة) مكتوب بعزله (وإرساله رسولا) مميزاً 
(عدلا أو غيره) اتفاقاً (حراً أو عبداً صغيراً أو كبيراً) صدقه أو كذبه» ذكره المصنف 
في متفرقات القضاء (إذا قال) الرسول (الموكل أرسلني إليك لأبلغك عزله إياك عن 
وكالته» ولو أخيره فضولي) بالعزل (فلا بد من أحد شطري الشهادة) عدداً أو عدالة 
(كأخواتها) المتقدمة في المتفرقات» وقدمنا أنه متى صدقه قبل ولو فاسقاً اتفاقاً. ابن 
ملك. وفرّع على عدم لزومها من الجانبين بقوله (فللوكيل) أي بالخصومة وبشراء 
المعين لا الوكيل بنكاح وطلاق وعتاق وبيع ماله وبشراء شيء بغير عينه كما في 
الأشباه (عزل نفسه بشرط علم موكله) وكذا يشترط علم السلطان بعزل قاض 


لأن البزازي لم يصحح شيئاً منهماء بل قال: وكله غير جائز الرجوع. قال بعض 
المشايخ : ليس له أن يعزله في الطلاق والعتاق. وقال بعض مشايخنا: له العزل وليس فيه 
رواية مسطورة. وقال قبله: لو عزل الوكيل بالطلاق والنكاح لا يصح بلا علم» لأنه وإن 
م يلحقه ضرر لكنه يصير مكذباً فيكون غروراً اه. نعم يصح حمله على الثاني إن جعلت 
المبالغة على قوله: «فللموكل عزله». ولا يرد حينئذ عليه أنه ما لا حق فيه للغير كما 
سيصرح بهء والظاهر أن قوله: «وسيجيء عن العيني خلافه» وقع من سهو القلم؛ ولو 
حذفه لاستقام الكلام وانتظم. والعبارة الجيدة أن يقول: فللموكل العزل متى شاء ولو 
الوكالة دورية مالم يتعلق به حق الغير كوكيل خصومة بطلب الخصم بشرط علم الوكيل 
ولو في طلاق وعتاق. قوله: (في طلاق وعتاق) «لو' داخلة على الظرف أيضاً فكأنه قال: 
ولو كانت الوكالة بطلاق أو عتاق: أي فإن العزل فيها لا يصح س. قوله: (وسيجيء) 
أي قريباً. قوله: (بشرط علم الوكيل) فلو أشهد على العزل في غيبة الوكيل لم يتضرر . 
بحر. قوله: (كالرسول) فإنه ينعزل قبل علمه. س. قوله: (بعزله) أي إن وصل إليه 
المكتوب كما سيأتي في الفروع. قوله: (الموكل الخ) هو مقول القول. قوله: (كأخواتها) 
وهي إخبار السيد بجناية عبده والشفيع بالبيع والبكر بالنكاح والسلم الذي لم يباجر 
بالشرائع والأخبار بعيب لمريد شراء وحجر مأذون وفسخ شركة وعزل قاض ومتولي 
وقف. قوله: (لا الوكيل بنكاح) فإنه يصح عزله نفسه في هذه الأشياء وإن ل يعلم الموكل 
لعدم تضرره. ح. قوله: (عزل نفسه) قال في الأشباه: لا يصح عزل الوكيل نفسه إلا 
بعلم الموكل إلا الوكيل بشراء شيء بعينه أو بيع ماله. ذكره في وصايا الهداية. 
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وإمام نفسهما وإلا لاء كما بسطه في الجواهر (وكله بقيض الدين ملك عزله إن بغير 
حضرة المديون» وإن) وكله (بحضرته لا) لتعلق حقه به كما مر (إلا إذا علم به) 
بالعزل (المديون) فحيئذ ينعزل. ثم فرع عليه بقوله (فلو دفع المديون دينه إليه) أي 
الوكيل (قبل علمه) أي المديون (يعزله يبرأ) وبعده لا لدفعه لغير وكيل (ولو عزل 
العدل) الموكل ببيع الرهن (نفسه بحضرة المرتهن ن إن رضي به) بالعزل (صح وإلا © 
لتعلق حقه بهء وكذا الوكالة بالخصومة يطلب المدعي عند غيبته كما مرء وليس منه 
توكيله بطلاقها بطلبها على الصحيح لأنه لا حق لها فيه ولا قوله كلما عزلتك 
فأنت ت وكيلٍ لعزله بكلما وكلتك فأنت معزول. عيني (وقول الوكيل بعد القبول 
بحضرة الموكل ألغيت توكيل أو نا بريء من الوكالة ليس يعزل كجحود الموكل) 
بقوله لم أوكلك لا يكون عزلا (إلا أن يقول) الموكل للوكيل (والله لا أوكلك بشيء 
فقد عرفت تهاونك فعزل) زيلعي . لكنه ذكر في الوصايا أن جحوده عزل» وحمله 
المصنف على ما إذا وافقه الوكيل على الترك» لكن أثبت القهستاني اختلاف الرواية 
وقدم الثاني وعلله بأن جحوده ما عدا النكاح فسخ . ثم قال: وقي رواية لم ينعزل 
بالححود اه فليحفظ . 
(وينعزل الوكيل) بلا عزل (بنهاية) الشيء (الموكل فيه كأن وكله بقبض دين 
قلت: وكذا الوكيل في النكاح والطلاق والعتاق اه. وقال الباقای : لا يصح ولا 
يخرج عن الوكالة قبل علم الموكل. وق الزيلعي: عزل نفسه عن الوكالة ثم تصرف فيما 
وكل إليه قبل علم الموكل العزل صح تصرفه اه. كذا في الهامش . قوله: (وإمام) أي 
للصلاة منح: أي لا يصح العزل إلا بعلم المولي. ونص الجواهر: لا ينعزل إلا إذا علم به 
السلطان ورضي بعزله. سائحاني. قوله: (ولو عزل الخ) العدل فاعل عزل والموكل مبني 
للمجهول صفة العدل ونفسه مفعول عزل. قوله: (عند غيبته) أي غيبة الخصم الموكل . 
قوله : (وليس منه) أي ما تعلق به حق الغير حتى لا يملك عزل نفسه. قوله: (ولا قوله) 
معطوف على توكليه. قوله: (لعزله) قدمنا عن الزيلعي طرق عزله عن الوكالة الدورية وما 
هو الصحيح فيها. وأما ما ذكره هنا ففي البحر: لو قال كلما وكلتك فأنت معزول لم 
يصح . والفرق أن التوكيل يصح تعليقه بالشروط والعزل لا كما صرح به في الصغرى 
والصيرفية فإذا وكله لم ينعزل اه. قوله : (لم ينعزل بالجحود) وفي حاشية أبي السعود عن 
خط السيد الحموي عن الولوالجية تصحيح أن الجحود رجوع. قال: وعليه الفتوى. 
قوله: (وينعزل الوكيل) وقي شركة العناية: يشكل على هذا أن من وكل بقضاء الدين 
فقضاه الموكل ثم قضاء الوكيل قبل العلم لم يضمن مع أنه عزل حكمي. وأجيب بأن 
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فقبضه) بنفسه (أو) وكله (بنكاح فزوّجه) الوكيل : بزازية . ولو باع الموكل والوكيل 
معاً أو لم يعلم السابق فبيع الموكل أولى عند حمد» وعند أبي يوسف: يشتركان 
ويخيران كما في الاختيار وغيره (و) ينعزل (بموت أحدهما وجنونه مطبقا) بالكسر: 
أي مستوعباً سنة على الصحيح . درر وغيرها. لكن في الشرنبلالية عن المضمرات: 
شهرء وبه يفتى . وكذا في القهستاني والباقانيء وجعله قاضيخان في فصل فيما يقضى 
بالمجتهدات قول أبي حنيفة » وأن عليه الفتوى فليحفظ (و) بالحكم (بلحوقه مرتدا) ثم 
لا تعود بعوده مسلما على المذهب ولا بإفاقته. بحر . 

وفي شرح المجمع : واعلم أن الوكالة إذا كانت لازمة لا تبطل بهذه العوارض 


الوكيل بقضاء الدين مأمور بأن يجعل المؤدي مضموناً على القابض» لأن الديون تقضى 
بأمثالها وذلك يتصور بعد أداء الموكل ولذا يضمنه القابض لو هلكء بخلاف الوكيل 
بالتصدق إذا دفع بعد دفع الموكل» فلو لم يضمن الوكيل يتضرر الموكل لأنه لا يتمكن من 
استرداده الصدقة من الفقير ولا تضمينه اه بنوع تصرف. سائحاني. قوله: (فزوّجه 
الوكيل) أشار بهذا وبما قبله إلى أن نباية الموكل فيه إما أن تكون من جهة الموكل أو من 
جهة الوكيل وينعزل الوكيل بهاء فلو طلق الموكل المرأة فليس للوكيل أن يزوجه إياها لأن 
الحاجة قد انقضت. وفي البزازية : وكله بالتزويج فتزوجها ووطئها وطلقها وبعد العدة 
زوجها من الموكل صح لبقاء الوكالة. سائحاني. 

أقول: الظاهر أن الضمير في تزوجها للوكيل لا الموكل وإلا نافي ما هنا وما يأ من 
أن تصرفه بنفسه عزل. تأمل. قوله: (وينعزل) وفي التجنيس من باب المفقود: رجل 
غاب وجعل داراً له في يد رجل ليعمرها فدفع إليه مالا ليحفظه ثم فقد الدافع فله أن 
يحفظ وليس له أن يعمر الدار إلا بإذن الحاكم لأنه لعله قد مات ولا يكون الرجل وصياً 
للمفقود حتى يحكم بموته اه. وبهذا علم أن الوكالة تبطل لفقد الموكل في حق التصرف لا 
الحفظ. بحر. قوله: (عن المضمرات شهر) أي مقدار شهر. قوله: (بلحوقه مرتداً) في 
إيضاح الإصلاحء المراد باللحاق ثبوته بحكم الحاكم. بحر. لكن عبارة درر البحار: 
ولحاقه بحرب فبطل بغير حكم به. قال شارحه: لأن أهل الحرب أموات قي أحكام 
الإسلام وبلحاقه صار منهم اه. 

وفي المجمع: ولحاق الموكل بعد ردته بدار الحرب يبطل : وقالا: إن حكم به. قال 
ابن ملك : لأن لحاقه إنما يغبت بقضاء القاضىء قيد باللحاق لأن المرتد قبله لا يبطل 
توكيله عندهماء وموقوف عنده» إن أسلم نفذ وإن قتل أو لحق بدار الحرب بطل اه. فعلم 
أن ما في الإيضاح على قولهماء وفيه بحث في اليعقوبية فانظر ما كتبناه على البحر. قوله: 
زود اة أى واد كا وکا أو مرک حرا وله ن عار وه :ا 
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فلذا قال(إلا) الوكالة اللازمة (إذا وكل الراهن العدل أو المرتبن ببيع الرهن عند 
حلول الأجل فلا ينعزل) بالعزل» ولا (بموت الموكل وجنونه كالوكيل بالأمر باليد 
والوكيل ببيع الوفاء) لا ينعزلان بموت الموكل» بخلاف الوكيل بالخصومة أو 
الطلاق . بزازية . 

قلت: والحاصل كما في البحر أن الوكالة ببيع الرهن لا تبطل بالعزل حقيقياً 
أو حكمياً ولا بالخروج عن الأهلية بجنون وردّة» وفيما عداها من اللازمة لا تبطل 
بالحقيقي بل بالحكمي وبالخروج عن الأهلية. قلت: فإطلاق الدرر فيه نظر (و) 
ينعزل (بافتراق أحد الشريكين) ولو بتوكيل ثالث بالتصرف (وإن لم يعلم الوكيل) 
لو أفاق بعد جنونه مطبقاً لا تعود وكالته. قوله: (العدل) مفعول وكلء وقوله: أو 
المرعبن؛ عطف على «العدل» ح. قوله: (والوكيل ببيع الوفاء) لعل وجهه أن بيع الوفاء في 
حكم الرهن فيصير وكيلا بأن يرهن ذلك الشيء فيكون مما تعلق به حق الغير وهو 
المشتري : أي المرتهن. تأمل . ثم رأيته منقولا عن الحمويء» وما ذكره السائحاني من أنه 
يبيع الرهن فهو غفلة فتنبه . قال جامعه: الذي كتيه السائحاني في هذا المحل ما نصه: 
قوله: والوكيل ببيع الوفاء لعل صورته ما في المحيط : وكله ببيع عين له عزله إلا أن يتعلق 
به حق الوكيل بأن يأمره بالبيع واستيفاء الثمن بإزاء دينه. وقال قاضيخان: إذا دفع إلى 
صاحب الدين عينا وقال بعه وخذ حقك منه فباعه وقبض الثمن فهلك في يده بيلك من 
مال المديون ما لم يحدث رب الدين فيه قبضاً لنفسه. زاد في البزازية : ولو قال بعه لحقك 
صار قابضاً والهلاك عليه لا على المديون اه. وأما بيع الوفاء المعهود فهو في حكم الرهن 
اه. قوله: (بالخصومة) أي بالتماس الطالب. بحر. قوله: (أو الطلاق) فيه أن التوكيل 
بالطلاق غير لازم كما تقدم. ح. والظاهر أنه مبني على مقابل الأصح من أنه لازم . 
قوله: (بزازية) ونصها: فأما في الرهن فإذا وكل الراهن العدل أو المرتهن ببيع الرهن عند 
حلول الأجل أو الوكيل بالأمر باليد لا ينعزل وإن مات الموكل أو جن» والوكيل 
با لخصومة بالتماس الخصم ينعزل بجنون الموكل وموته» والوكيل بالطلاق ينعزل بموت 
الموكل استحساناً لا قياساً اه بحر . فتأمل. قوله: (وفيما عداها) أي الوكالة» وهذا ينافي 
قول المتن: كالوكيل بالأمر باليد والوكيل ببيع الوفاء. ح. قوله: (فإطلاق الدرر) حيث 
قال: وذا أي انعزال الوكيل في الصور المذكورة إذا لم يتعلق به: أي بالتوكيل حق الغيرء 
أما إذا تعلق به ذلك فلا ينعزل اه. فإن قوله: أما إذا تعلق به حق الغير يدخل فيه الوكالة 
بالخصومة بالتماس الطالب والحكم فيها ليس كذلك ح. وأصله في المنح. ولا يخفى أنه 
وارد على ما نقله الشارح عن شرح المجمع أيضاً. قوله: (ولو بتوكيل ثالث) أي توكيل 


كتاب الوكالة / باب عزل الوكيل YAY‏ 


لأنه عزل حكمي. 

(و) ينعزل (بعجز موكله لو مكاتباً وحجره) أي موكله (لو مأذوناً كذلك) أي 
علم أو لاء لأنه عدل حكمي كما مرء وهذا (إذا كان وكيلا في العقود والخصومة, 
أما إذا كان وكيلا في قضاء دين واقتضائه وقبض وديعة فلا) ينعزل بحجر وعجزء 
ولو عزل المولى وكيل عبده المأذون لم ينعزل (و) ينعزل (بتصرفه) أي الموكل (بنفسه 
فيما وكل فيه تصرقاً يعجز الوكيل عن التصرف معه وإلا لاء كما لو طلقها واحدة 
والعدة باقية) فللوكيل تطليقها أخرى لبقاء المحل» ولو ارتد الزوج أو لحق وقع 
طلاق وكيله ما بقيت العدة (وتعود الوكالة إذا عاد إليه) أي الموكل (قديم ملكه) 


الشريكين أو أحدهما ثالثاً. بحر: يعنى أنه تبطل الوكالة التي في ضمن الشركة ووكالة 
وكيلهما بالتصرف . فيه إشكال من حيث إنه لا يصح أن ينفرد أحدهما بفسخ الشركة بدون 
علم صاحبه بل يتوقف على علمه لأنه عزل قصدي» فكيف يتصور أن ينعزل بدونه؟ 
ويمكن أن يحمل على ما إذا هلك المالان أو أحدهما قبل الشراء؛ فإن الشركة تبطل به 
وتبطل الوكالة التي كانت في ضمنها علما بذلك أو لم يعلما لأنه عزل حكمي إذا لم تكن 
الوكالة مصرحاً بها عند عقد الشركة. زيلعي س. قوله: (لو مكاتباً) يؤخذ من عموم 
بطلان الوكالة بعزل الموكل أن للمكاتب والمأذون عزل وكيلهما أيضاً كما نبه عليه في 
البحر. وقال فيه: وإن باع العبد» فإن رضي المشتري أن يكون العبد على وكالته فهر 
وكيل؛ وإن لم يرض بذلك لم يجبر على الوكالة» كذا في كاني الحاكم» وهو يقتضي أن 
توكيل عبد الغير موقوف على رضا السيد» وقد سبق إطلاق جوازه على أنه لا عهدة عليه 
في ذلك إلا أن يقال إنه من باب استخدام عبد الغير اه. 

ثم المكاتب لو كوتب أو أذن المحجور لم تعد الوكالةء لأن صحتها باعتبار ملك 
المركل التصرف عند التوكيل وقد زال ذلك ولم يعد بالكتابة الثانية أو الإذن الثاني. شرح 
مجمع لابن ملك. قوله: (لم ينعزل) لأنه حجر خاص» والإذن. في التجارة لا يكون إلا 
عاماً فكان العزل باطلا؛ ألا ترى أن المولى لا يملك نبيه عن ذلك مع بقاء الإذن س. 
قوله: (وينعزل الخ) قال في الهامش: ولو وكلت بالتزويج ثم إن المرأة تزوجت بنفسها 
خرج الوكيل عن الوكالة علم بذلك أو لم يعلم»ء ولو أخرجته عن الوكالة ولم يعلم 
الوكيل لا يخرج عن الوكالة» وإذا زوّجها جاز التكاح ولو كان وكيلا من جانب الرجل 
بتزويج امرأة بعينها ثم إن الزوج تزوج أمها أو بنتها خرج الوكيل عن الوكالة. كذا في 
المحيط هندية. قوله: (والعدة باقية) الواو استئنافية لا للحال» فافهم. قوله: (أو لحق) 
أي ولم يحكم به فلا يناني ما تقدم. قوله: (وتعود الوكالة) أي يعود ملك التصرف 


Af‏ . كتاب الوكالة / باب عزل الوكيل 
كأن وكله ببيع فباع موكله ثم رد عليه بما هو فسخ بقي على وكالته (أو بقي أثره) 
أي أثر ملكه كمسألة العدة» بخلاف ما لو تجدد المنك. 

فروع : في الملتقط عزل وكتب لا ينعزل مالم يصله الكتاب . 

وكل غائباً ثم عزله قبل قبوله صح وبعده لا. 

دفع إليه قمقمة ليدفعها إلى إنسان يصلحها فدفعها ونسي لا يضمن الوكيل بالدفع . 


أبرأه مما لو عليه برىء من الكل قضاءء وأما في الآخرة فلا إلا بقدر ما يتوهم أن له 
عليه . 


وفي الأشباه : قال لمديونه من جاءك بعلامة كذا أو من أخذ أصبعك أو قال لك كذا 
فادفع إليه لم يصح لأنه توكيل المجهول فلا يبرأ بالدفع إليه . وفي الوهبانية قال : [الطويل] 
وَمَنْ قَالَ أغط المَال ابض خِنْصَرٍ قَأَغطَاء لَمْ يبرا وَبِالمَالٍ يسر 
وَبِعْهُوَبِمْ بِالئَمْدٍأْوْبعْ لِخَالِدٍ فَحَالَمَّهُ قَالْوايجورُالمَّعَمُ 


للوكيل بموجب الوكالة السابقة» وليس الراد أا تعود بعد زوالها لأنه لم ينعزل كما 
يفهم من قوله: قبله «وإلا لاه وعبارة الزيلعي : فالوكيل باق على وكالته. قوله: (بقي 
على وكالته) وإن رد بما لا يكون فسخاً لا تعود الوكالة» كما لو وكله في هبة شيء ثم 
وهبه الموكل ثم رجع في هبته لم يكن للوكيل الهبة. منح. قوله: (وبعده لا) أي حتى 
يصل إليه الخبر. قوله: (دفع إليه الخ) وكيل البيع قال بعته وسلمته من رجل لا أعرفه 
وضاع الثمن قال القاضي يضمن لأنه لا يملك التسليم قبل قبض ثمنه» والحكم صحيح 
والعلة لاء لما مر أن النهي عن التسليم قبل قبض ثمنه لا يصحء فلما لم يعمل النهي عن 
التسليم فلأن لا يكون ممنوعاً عن التسليم أولى» وهذه المسألة تخالف مسألة القمقمة. 
بزازية . قوله : (ونسي) أي نسي من دفعها إليه. قوله: (أبرأه نما له عليه) انظر ما مناسبة 
ذكر هذا الفرع هنا. 

فروع : بعث المديون المال على يد رسول فهلك.» فإن كان رسول الدائن هلك عليه؛ 
وإن كان رسول المديون هلك عليه وقول الدائن ابعث بها مع فلان ليس رسالة منه فإذا 
هلك هلك على المديون»: بخلاف قوله: ادفعها إلى فلان فإنه إرسال فإذا هلك هلك على 
الدائن» وبيانه في شرح المنظومة. أشباه. قوله : (أو بع لخالد) أي أو قال بعه وبع لخالد. 
قوله: (فخالفه) أي لو خالفه يجوز البيع لأنه لما أمر بالبيع كان مطلقاًء ثم قوله: وبع 
بالنقد أو بع لخالد» بعده كان مشورة» بخلاف قوله: «بع بالنقد أو بع لخالد؟ ونقل الجواز 


كتاب الدعوى سلفلا 
َف الدّفع قُلْ قول الوَكيلٍ مُقَدَمْ كَذَا قَوْلُ رب الدّيْنِ وَالْخَضْمُ يبر 
ا الدَلآلُ مَالَ الْمَبِيع كَيْ ERE‏ قا شل E‏ 
تاب الذغوى 


لا يخفى مناسبتها للوكالة بالخصومة (هي) لغة: قول يقصد به الإنسان إيجاب 
حق على غيره» وألفها للتأنيث فلا تنون» وجمعها دعاوى بفتح الواو كفتوى 
وفتاوى. درر. لكن جزم في المصباح بكسرها أيضاً فيهما عافظة على ألف التأنيث. 
وشرعا: (قول مقبول) عند القاضي (يقصد به طلب حق قبل غيره) خرج الشهادة 
والإقرار (أو دفعه) أي دفع الخصم (عن حق نفسه) دخل دعرى دفع التعرض 
إذا أريد بالحق في التعريف الأمر الوجودي» فلو أريد ما يعم الوجودي والعدمي لم 
يحتج لهذا القيد (والمدعي من إذا ترك) دعواه (ترك) أي لا يجير عليها (والمدعى عليه 
بخلافه) أي يجير عليها فلو في البلدة قاضيان كل 
ولهذا أق بصيغة قالوا. شرنبلالي ملخصاً. قوله :' (وفي الدفع) أي إذا وكله بدفع ألف 
يقضي بها دينه فادعى الدفع. قوله: (مقدم) على قول الموكل إنه لم يدفع. قوله: (ربٌ 
الدين) أي بأنه ما قبض . قوله: (والخصم يجبر) أي يجير الموكل على الدفع إلى الطالب. 
قوله : (مال المبيع) أي الثمن. ابن الشحنة . قوله: (يشطر) أي يصالح بينهما بالنصف. 

تاب الذعؤى 

في الفواكه البدرية لابن الغرس مسائل كثيرة تتعلق بالدعوى فلتراجع . قوله: (لكن 
جزم) عبارته مختلة قال في المصباح”2: وجمع الدعوى الدعاوى بكسر الواو لأنه الأصل 
كما سيأتي وبفتحها محافظة على ألف التأنيث ح. كذا في الهامش. قوله: (دعوى دفع 
التعرض) قال في البحر : اعلم أنه سئل قارىء الهداية عن الدعوى بقطع التزاع بينه وبين 
غيره» فأجاب لايجبر المدعي على الدعوى لأن الحق له اه. ولا يعارضه ما نقلوه في 
ظاهر فإنه في الأول إنما يدعي أنه إن كان شيء يدعيه وإلا يشهد على نفسه بالإبراء» وف 
الثاني إنما يدعي عليه أنه يتعرض في كذا بغير حق ويطالبه في دفع التعرض فافهم ح . كذا 
في الهامش . قوله: (لهذا القيد) أي قوله: أو دفعه فإنه فصل قصد به الإدخال والفصل 
بعد الجنس قيدء فافهم. قوله: (فلو) أشار به إلى أن الجبر في أصل الدعوى لا فيمن 


. (قوله قال في المصباح) هو متقول بالمعتى وني المقام مزيد بيان وتحقيق يعلم بمراجعة عيارة المصباح‎ )١( 


١ ۲۸٦‏ كتاب الدعوی 
في محلة فالخيار للمدعى عليه عند حمد» به يفتى . e‏ ولو القضاة في المذاهمب 
الأربعة على الظاهر» وبه أفتيت مراراً. بحر 


يدعي بين يديه والتفريع لا يظهر ط. وثي بعض النسخ بالواو. قوله: (ني محلة) أي 
بخصوصها وليس قضاؤه عاما. قوله: (بزازية) ليس ما ذكره عبارة البزازية. وعبارتها كما 
في المنح: قاضيان في مصر طلب كل واحد منهما أن يذهب إلى قاض فالخيار للمدعي عليه 
عند محمدء وعليه الفتوى اه. 

وفي المنح قبل هذا عن الخانية : قال ولو كان في البلدة قاضيان كل واحد منهما في محلة 
على حدة فوقعت الخصومة بين رجلين أحدهما من محلة والآخر من محلة أخرى والمدعي 
يريد أن يخاصمه إلى قاضي محلته والآخر يأبى ذلك اختلف فيها أبو يوسف ومحمد. 
والصحيح أن العبرة لمكان المدعى عليه» وكذا لو كان أحدهما من أهل العسكر والآخر من 
أهل البلدة اه. وعلله في المحيط كما في البحر بأن أبا يوسف يقول: إن المدعي منشىء 
للخصومة فيعتبر قاضيه» ومحمد يقول: إن المدعى عليه دافع لها اه. وإنما حمل الشارح 
عبارة البزازية على ما في الخانية من التقييد با محلة لا قاله المصنف في المنح . هذا كله وكل 
عبارات أصحاب الفتاوى يفيد أن فرض المسألة التي وقع فيها الخلاف بين أي يوسف 
ومحمد فيما إذا كان في البلدة قاضيان كل قاض في محلة . وأما إذا كانت الولاية لقاضيين أو 
لقضاة على مصر واحد على السواء فيعتبر المدعى في دعواه فله الدعوى عند أي قاض أرادهء 
إذ لا تظهر فائدة في كون العبرة للمدعي أو المدعى عليه» ويشهد لصحة هذا ما قدمناه من 
تعليل صاحب المحيط اه. ورده الخير الرمل وادعى أن هذا بالهزيان أشبه» وذكر أنه حيث 
كانت العلة لأي يوسف أن الدع مسي ل ولحمد أن المدعى عليه دافع لها لا 
يتجه ذلك» فإن الحكم دائر مع العلة أه. وهو الذي يظهر كما قال شيخننا. 

وأقول: التحرير في هذه المسألة ما نقله الشارح عن خط المصنف ومشى عليه 
العلامة المقدسي كما نقله عنه أبو السعود. 

وحاصله: أن ما ذكروه من تصحيح قول محمد من أن العبرة لكان المدعى عليه إنما 
هو فيما إذا كان قاضيان كل منهما في محلة وقد أمر كل منهما بالحكم على أهل محلته فقط 
بدليل قول العمادي: وكذا لو كان أحدهما من أهل العسكر والآخر من أهل البلد فأراد 
العسكري أن يخاصمه إلى قاضي العسكر فهو على هذاء ولا ولاية لقاضي العسكر عل غير 
الجندي» فقوله: ولا ولاية دليل واضح عل ذلك. آما إذا كان كل منهما مأذوناً بالحكم 
على أي من حشر عنده من مصري وشامي وحلبي وغيرهم كما في قضاة زماننا فينبغي 
التعويل على قول أبي يوسف لوافقته لتعريف المدعى عليه: أي فإن المدعي هو الذي له 
الخصومة فيطلبها قبل أي قاض أراد» وبه ظهر أنه لا وجه لما في البحر من أنه لو تعدد 


كتاب الدعوى TAY‏ 
قال المصنف: ولو الولاية لقاضيين فأكثر على السواء فالعبرة للمدعي. نعم 
لو أمر السلطان إجابة المدعى عليه لزم اعتباره لعزله بالنسبة إليها كما مر مراراً. 
قلت: وهذا الخلاف فيما إذا كان كل قاض على علة على حدة» أما إذا كان 
في المصر حنفي وشافعي ومالكي وحنبلي في مجلس واحد أو ولاية واحدة فلا ينبغي 
أن يقع الخلاف في إجابة المدعي لما أنه صاحب الحق. كذا بخط المصنف على هامش 
البزازية» فليحفظ (وركنها إضافة الحق إلى نفسه) لو أصيلاً كلي عليه كذا (أو) 
إضافته (إلى .من ناب) المدعي (منابه) كوكيل ووصي (عند النزاع) متعلق بإضافة الحق 
(وأهلها العاقل المميز) ولو صبياً لو مأذوناً في الخصومة وإلا لا. أشباه (وشرطها) 
أي شرط جواز الدعوى (مجلس القضاء وحضور خصمه) فلا يقضي على غائب 


القضاة في المذاهب الأربعة كما في القاهرة فالخيار للمدعى عليه حيث لم يكن القاضي من 
محلتهما. قال : وبه أفتيت مراراً. 

أقول: وقد رأيت بخط بعض العلماء نقلاً عن المفتى أبي السعود العمادي أن قضاة 
الممالك المحروسة ممنوعون عن الحكم على خلاف مذهب المدعى عليه اه. وأشار إليه 
الشارح. قوله: (قال المصنف) فيه رد على البحر لأن قضاة المذاهب في زماننا ولا يتهم 
على السواء في التعميم. قوله: (على السواء) أي في عموم الولاية. قوله: (لعزله) أي 
لعزل من اختاره المدعي عن الحكم بالنسبة إلى هذه الدعوى. قوله: (كما مر) من أن 
القضاء يتقيد. قوله: (قلت) مكرر مع ما قبله. قوله: (على حدة) أي لا يقضي على غير 
أهلها. قوله: (في مجلس) قيد اتفاني» والظاهر أنه أراد في بلدة واحدة. قوله: (والولاية 
واحدة) أي لم خصص كل واحد بمحلة. قوله: (عند النزاع) قال في البحر: فخرج 
الإضافة حاله المسالة فإنها دعوى لغة لا شرعاء ونظيره ما في البزازية: عين في يد رجل 
يقول هو ليس لي وليس هناك منازع لا يصح نفيه» فلو ادعاه بعد ذلك لتفسه صح. وإن 
كان ثمة منازع فهو إقرار للمنازع» فلو ادعاء بعده لنفسه لا يصحء وعلى رواية الأصل لا 
کوت قارا باللا له اه قال السائحاني: أقول كلام البزازية مفروض في كون النفي 
إقراراً للمنازع أولاء وليس فيه دعواه الملك لنفسه حالة المسالمة. قوله: (وشرطها) لم أر 
اشتراط لفظ مخصوص للدعوى وينبغي اشتراط ما يدل على الجزم والتحقيقء فلو قال 
أشك أو أظن لم تصح الدعوى. بحر. 

فائدة :لم تسمع الدعوى بالإقرار لما في البزازية عن الذخيرة: ادعى أن له كذا وأن 
العين الذي في يده له لا أنه أقر له به أو أبتدأ بدعوى الإقرار وقال إنه أقر أن هذا لي أو 
أقر أن لي عليه كذاء قيل يصح» وعامة المشايخ على أنه لا تصح الدعوى لعدم صلاحية 
الإقرار للاستحقاق الخ. بحر من فصل الاختلاف في الشهادة. وسيأتي متنا أول الإقرار. 


رم ؟ كتاب الدعرى 


وهل يحضره بمجرد الدعوى؟ إن بالمصر أو بحيث يبيت بمنزله نعم» وإلا فحتى 
يبرهن أو يحلف ‏ منية (ومعلومية) الال (المدعي) إذ لا يقضي بمجهولء ولا يقال 
مدعي فيه وبه إلا أن يتضمن الإخبار. (و) شرطها أيضاً (كونها ملزمة) شيئاً على 
الخصم بعد ثبوتها وإلا كان عبثاً (وكون المدعي ما يحتمل الثبوت فدعوى ما يستحيل 
وجوده) عقلاً أو عادة (باطلة) لتيقن الكذب في المستحيل العقلي كقوله لمعروف 
النسب أو لمن لا يولد مثله لمثله هذا ابنى» وظهوره في المستحيل العادي كدعوى 
معروف بالق أموالاً عة عل ا اله او ف إياها دفعة واحدة أو غصبها منهء 
فالظاهر عدم سماعها. بحر. وبه جزم ابن الغرس في الفواكه البدرية (وحكمها 
وجوب الحواب على الخصم) وهو المدعي عليه بلا أو بنعمء حتى لو سكت كان 
إنكاراً فتسمع البينة عليه إلا أن يكون أخرس. اختيار. وسنحققه» وسببها تعلق 
البقاء المقدر بتعاطي المعاملات (فلو كان ما يدعيه منقولا في يد الخصم ذكر) المدعي 
(أنه في يده بغير حق) لاحتمال كونه مرهوناً في يده أو محبوسا بالشمن في يده 


قوله: (فحتى يبرهن أو يحلف) هذان قولان لا قول واحد يخير فيه بين البرهان والتحليف 
فراجع اليحر. قوله: (ومعلومية المال المدعي) أي بيان جنسه وقدره كما في الكنز. قوله: 
(إذا لا يقضي بمجهول) ويستثني من فساد الدعوى بالمجهول دعوى الرهن والخصبء» لا 
في النانية معزياً إلى رهن الأصل: إذا شهدوا أنه رهن عنده ثوباً ول يسموا الثوب وم 
يعرفوا عينه جازت شهادتهم» والقول للمرتهن في أي ثوب كان وكذلك في الغصب اه. 
فالدعوى بالأولى أه. بحر. 

قلت: وفي المعراج: وفساد الدعوى إما أن لا يكون لزمه شيء على الخصم أو 
يكون المدعي مجهولاً في نفسه» ولا يعلم فيه خلاف إلا في الوصية بأن ادعى حقاً من 
وصية أو إقرار فإنهما يصحان بالمجهول وتصح دعوى الإبراء المجهول بلا خلاف اه. 
فبلغت المستثنيات خسة. تأمل. قوله: (ولا يقال مدعى فيه وبه) وني طلبة الطلبة: ولا 
يقال مدعي فيه وبه وإن كان يتكلم به المتفقهة إلا أنه خطأ مشهور فهو خير من صواب 
مهجور. حموي ط. قوله: (وإلا كان عبثاً) أي وإن لم تكن ملزمة» كما إذا ادعى 
التوكيل على موكله الحاضر فإنها لا تسمع لإمكان عزله كما في البحر. ح. كذا في 
الهامش. قوله: (وظهورة) بالجر عطف على تيقن. قوله: (في الفواكه البدرية) قال في 
المنح : لكنه لم يستند ني منع دعوى المستحيل العادي إلى نقل عن المشايخ . 

قلت: لكن في المذهب فروع تشهد لهء منها ما سيأي آخر فصل التحالف. قوله: 
(وسنحققه) عند قول المصنف «وقضى بنکوله مرة». قوله: (أنه في يده) فلو أنكر كونه في 


كتاب الدعوى ۸4 
(وطلب) المدعي (إحضاره إن أمكن) فعلى الغريم إحضاره (ليشار إليه في الدعوى 
والشهادة) والاستحلاف (وذكر) المدعي (قيمته إن تعذر) إحضار العين بأن كان في 
نقلها مؤنة وإن قلت. ابن كمال معزياً للخزانة (ببلاكها أو غيبتها) لأنه مثله معني 
(وإن تعذر) إحضارها (مع بقائها كرحى وصبرة طعام) وقطيع غنم (بعث القاضي 
أمينه) ليشار إليها (وإلا) تكن باقية (اكتفى) في الدعوى (بذكر القيمة) وقالوا لو 
ادعى أنه غصب منه عين كذا ولم يذكر قيمتها تسمع فيحلف خصمه أو يجبر على 
البيان. درر وابن ملك . 


يده فبرهن المدعي أنه كان في يد المدعى عليه قبل هذا التاريخ بسنة هل يقبل ويجير 
بإحضاره؟ قال صاحب جامع الفصولين: ينبغي أن يقبل إذا لم يثبت خروجه من يده 
فتبقى ولا تزول بشك» وأقره في البحرء وجزم به القهستاني. ورده في نور العين بأن هذا 
استصحاب» وهو حجة في الدفع لا في الإثبات كما في كتب الأصول. قوله: (وطلب 
المدعي الخ) هذا إذا لم يكن المدعى عليه مودعاء فإن ادعى عين وديعة لا يكلف إحضارها 
بل يكلف التخلية كما في البحر عن جامع الفصولين. قوله: (بأن كان قي نقلها مؤنة) فيه 
أن هذا من قبيل الرحي والصبرة فذكره هنا سهو. وقال في إيضاح الإصلاح: إلا إذا 
تعسر بأن كان في نقله مؤنة وإن قلت. ذكره في الخزانة ح. قوله: (أو غيبتها) بأن لا 
يدري مكانبها. ذكره قاضي زاده. ح. قوله: (لأنه) أي القيمة وذكر الضمير باعتبار 
المذكور وهو علة لقوله: «وذكر قيمته». قوله: (وإن تعذر) أي تعسر . قوله: (وإلا تكن) 
تكرار مع قوله: «وذكر قيمته إن تعذر؛ س . 


فرع وصف المدعي المدعى فلما حضر خالف في البعض» إن ترك الدعوى الأول 
وادعي الحاضر تسمع لأا دعوى مبتدأة وإلا فلا. بحر عن البزازية. قوله: (بذكر 
القيمة) لأعين المدعي تعذر مشاهدتها ولا يمكن معرفتها بالوصف. فاشترط بيان القيمة 
لأنها شيء تعرف العين الهالكة به غاية البيان. وفي شرح ابن الكمال: ولا عبرة في ذلك 
للتوصيف لأنه لا يجدي بدون ذكر القيمة» وعند ذكرها لاحاجة إليهء أشير إلى ذلك في 
الهداية اه. وفي القهستاني: وفي قوله: «وذكر قيمته إن تعذر؛ إشارة إلى أنه لا يشترط ذكر 
اللون والذكورة والأنوثة والسن في الدابة. وفيه خلاف كما في العمادية. قال السيد أبو 
القاسم: إن هذه التعريفات للمدعي لازمة إذا أراد أخذ عينة أو مثله في المثليء أما إذا أراد 
أخذ قيمته في القيمي فيجب أن يكتفي بذكر القيمة كما في محاضر الخزانة اه. قوله: (عين 
كذا) قال في البحر: والحاصل أنه في دعوى الغصب والرهن لا يشترط بيان الجنس 
والقيمة في صحة الدعوى والشهادة ويكون القول في القيمة للغاصب المرتبن اه. 


لا كتاب الدعوى 


ولهذا لو (ادعى أعياناً مختلفة الجنس والنوع والصفة وذكر قيمة الكل جملة كفى 
ذلك) الإجمال على الصحيح» وتقبل بينته أو جلف خصمه على الكل مرة (وإن لم 
يذكر قيمة كل عين على حدة) لأنه لما صح دعوى الغصب بلا بيان فلأن يصح إذا 
بين قيمة الكل جملة بالأولى؛ وقيل في دعوى السرقة يشترط ذكر القيمة ليعلم كونها 
نصاباء فأما في غيرها فلا يشترط . عمادية. وهذا كله في دعوى العين لا الدين» 
فلو (ادعى قيمة شيء مستهلك اشترط بيان جنسه وتوعه) في الدعوى والشهادة 
ليعلم القاضي بماذا يقضي (واختلف في بيان الذكورة والأنوثة في الدابة) فشرطه أبو 
الليث أيضاً واختاره في الاختيار» وشرط الشهيد بيان السن أيضاًء وتمامه في 


قلت: وزاد في المعراج دعوى الوصية والإقرارء قال: فإنهما يصحان في المجهولء 
وتصح دعوى الإبراء المجهول بلا خلاف أه. فهي خمسة. قوله: (ولهذا) أي لسماعها في 
الغصب وإن لم يذكر القيمة. قال في الدرر: ولو قال غصبت مني عين كذا ولا أدري 
قيمته قالوا تسمع. قال في الكافي. وإن لم يبين القيمة وقال غصبت مني عين كذا ولا 
أدري أهو همالك أو قائم ولا أدري كم كانت قيمته» ذكر في عامة الكتب أنه تسمع دعواه 
لأن الإنسان ربما لا يعلم قيمة ماله» فلو كلف بيان القيمة لتضرر به. 

أقول: فائدة صحة الدعوى مع هذه الجهالة الفاحشة توجه اليمين على الخصم إذا 
أنكر والجبر على البيان إذا أقر أو نكل عن اليمين ٠‏ فتأمل فإن كلام الكافي لا يكون كافاً 
إلا بهذا التحقيق ح. قوله: (وتقبل بينته) أي على القيمة. قوله: (أو يحلف) أي عند عدم 
البينة . قوله: (لأنه) علة للعلة. قوله: (يشترط ذكر القيمة) قال الشيخ عمر مؤلف 
النهر: ينبغي أم يكون المعنى أنه إذا كانت العين حاضرة لا يشترط ذكر قيمتها إلا في 
دعوى السرقة. حموي. قوله: (وهذا كله) أي المذكور من الشروط السابقة. قوله: (لا 
الدين) ستأتي دعوى الدين في المتن. قوله: (اشترط بيان جنسه) أقول: لي شبهة في هذا 
المحل» وهي أنه لو ادعى أعياناً مختلفة فقد مر أنه يكتفى بذكر القيمة لكل جملة . وذكر في 
القصو لن أند: لو دعن أن الأعبان فة بيده يزمر باحضارها فل الب حشرا ولو 
قال إنها هالكة وبين قيمة الكل جملة تسمع دعواهء فظهر أن ما قدمه المصنف في دعوى 
الأعيان إنما هو إذا كانت هالكةء وإلالم يحتج إلى ذكر القيمة لأنه مأمور بإحضارها. 
وقدمنا عن ابن الكمال أن العين إذا تعذر إحضارها هلاك ونحوه فذكر القيمة مغن عن 
التوصيف» وهو موافق لا ذكره المصنف في الأعيان من الاكتفاء بذكر القيمةء فقوله: هنا 
اشترط بيان جنسه ونوعه مشكل. وإن قلنا: إنه لا بد مع ذكر القيمة من بيان التوصيف لم 
يظهر فرق بين دعوى القيمة ودعوى نفس العين الهالكة» فما معنى قوله: تبعاً للبحر؟ 
وهذا كله في دعوى العين لا الدين فليتأمل . وني البحر عن السراجية : ادعى ثمن محدود لم 


کتاب الدعوى ۲۹۱ 


العمادية (وني دعوى الإيداع لا بد من بيانه مكانه) أي مكان الإيداع (سواء كان له 
حمل أو لا. وفي الغصب أن له حمل ومؤنة فلا بد) لصحة الدعوى (من بيانه وإلا) 
حمل له (لا) وفي غصب غير المثلي يبين قيمته يوم غصبه على الظاهر. عمادية 
(ويشترط التحديد في دعوى العقار كما يشترط في الشهادة عليه ولو) كان العقار 
(مشهوراً) خلافاً لهما (إلا إذا عرف الشهود الدار بعينها فلا يحتاج إلى ذكر حدودها) 
كما لو ادعى ثمن العقار لأنه دعوى لدين حقيقة. بحر (ولا بد من ذكر بلدة بها 
الدار ثم المحلة ثم السكة) فيبداً بالأعم ثم الأخص فالأخص كما في النسب 
(ويكتفي بذكر ثلاثة) فلو ترك الرابع صح وإن ذكره وغلط فيه لا ملتقى لأن 
المدعي يختلف بهء ثم إنما يثبت الغلط بإقرار الشاهد. فصولين (وذكر أسماء 


يشترط بيان حدوده. قوله: (من بيانه) أي بيان موضع الغصب . قوله: (على الظاهر) قال 
في نور العين: وفي غصب غير الثلي وإهلاكه ينبغي أن يبين قيمته يوم غصبه في ظاهر 
الرواية. وفي رواية يتخير المالك بين أخذ قيمته يوم غصبه أو يوم هلاكه فلا بد من بيان 
أنها قيمة: أي اليرمين» ولو ادعى ألف ديئار بسيب إهلاك الأعيان لا بد من أن يبين 
قيمتها في موضع الإهلاك» وكذا لا بد من بيان الأعيان فإن منها ما هو قيمي ومنها ما هو 
مثلي اه. قوله: (في دعوى العقار) في المغرب: العتمار الضيعة» وقيل كل مال له أصل 
كالدار والضيعة اه. 


وقد صرح مشايخنا في كتاب الشفعة بأن البناء والنخل من المنقولات» وأنه لا شفعة 
فيهما إذا بيعا بلا عرصة؛ فإِن بيعا معها وجبت تبعاء وقد غلط بعض العصريين فجعل 
النخيل من العقار ونبه فلم يرجع كعادته. بحر. وفي حاشية أي السعود: وقوله: «لا 
شفعة فيهما الخ يحمل على ما إذا لم تكن الأرض محتكرة؛ وإلا فالبناء بالأرض المحتكرة 
وتثبت فيه الشفعةء لأنه لما له من حق القرار التحق بالعقار كما سيأتي في الشفعة. قوله: 
(كما في النسب) فإن ذكر الاسم أعم من الاسم مع ذكر اسم الأب وهذا أعم من ذكر 
الاسم مع اسم الأب واسم الجد. ح. كذا في الهامش . قوله: (فلو ترك) أي المدعي أو 
الشاهد فحكمهما في التوي والغلط واحد كما صرح في الفصولين. قوله: (وغلط فيه لا 
أي لايصح» ونظيره: إذا ادعى شراء شيء بثمن منقود فإن الشهادة تقبل وإن سكتوا عن 
بيان جنس الثمن» ولو ذكروه واختلفوا فيه م تقبل كما في الزيلعي . سائحاني. قوله: 
(فصولين) وفيه أيضاً: أما لو ادعاه المدعي لا تسمع ولا تقبل بينته» لأن المدعى عليه حين 
أجاب المدعي فقد صدقه أن المدعي بهذه الحدود فيصير بدعوى الغلط بعده مناقضاً؛ أو 
تقول : تتشي دغر الط ال رفوك اغى عليه ا عند درد امن ما فكو العامة ار 


4۲ كتاب الدعوى 
أصحاببا) أى الحدود (وأسماء أتسامبمء ولا بد من ذكر الجد) نهم (إن 
ع pr‏ من منهم 1 


يكن) الرجل (مشهوراً) وإلا اكتفى باسمه لحصول المقصود (و) ذكر (أنه) أي العقار 
(ني يده) ليصير خصماً (ويزيد) عليه (بغير حق إن كان) المدعي 


يقول صاحب الحد ليس بهذا الاسم كل ذلك نفي والشهادة على النفي لا تقبل اه. 

ولصاحب جامع الفصولين بحث فيما ذكر كتبناه على هامش البحر حاصله: أنه 
يمكن أن يجيب المدعى بأن هذا ليس لك فلا يكون مناقضاء أو يجيب ابتداء بأنه خالف لا 
حددته فينبغي التفصيل» وتمامه فيه. وبخط السائحاني: والمخلص أن يقول المدعى عليه 
هذا المحدود ليس في يدي فيلزم أن يقول الخصم بل هو في يدك ولكن حصل غلط فيمنع 
به» ولو تدارك الشاهد الغلط في المجلس يقبل أو في غيره إذا وفق. بزازية. وعبارتها: 
ولو غلطوا في حد واحد أو حدين ثم تداركوا في المجلس أو غيره يقبل عند إمكان التوفيق 
بأن يقول كان اسمه فلاناً ثم صار اسمه فلاناً أو باع فلان واشتراه المذكور. قوله: (ولا بد 
من ذكر الجد) قدمنا قبيل باب الشهادة على الشهادة أن الدعوى والشهادة بالمحدود في هذا 
الصك تصح»› أما في الدار فلا بد من تحديده ولو عشهورا عفد أبن حنيفة» وتمام حده 
بذكر جد صاحب الحد. وعندهما التحديد ليس بشرط في الدار المعروف كدار عمر بن 
الحارث بكوفة» فعلى هذا لو ذكر لزيق دار فلان ول يذكر اسمه ونسبه وهو معروف يكفيه 
إذ الحاجة إليهما لإعلام ذلك الرجلء وهذا ما يحفظ جداً. فصولين. 

فرع : قال في جامع الفصولين: لو ذكر لزيق دار ورثة فلان لا يحصل التعريف إذ هو 
بذكر الاسم والنسب» وقيل يصح لأنه من أسباب التعريف اه. وعلل للأول قبله بأن 
الورثة مجهولون منهم ذو فرض وعصبة وذو رحم ثم رمز: لو كتب لزيق ورثة فلان قبل 
القسمة قبل يبع :تيل لا؛ ثم رمز: كتب لزيق دار من تركة فلان يصح حدآء ولو 
جعل أحد حدوده أرضا لا يدري مالكها لا يكفي ‏ 

أقول: لو كانت معروفة ينبغي أن يحتاج إلى ذكر صاحب اليد لحصول الغرض اه. 
ولا يخفى أن بحثه حالف لقول الإمام كما قدمناه عنه. ثم قال: ولو جعل أحد الحدود 
أرض المملكة يصح وإن لم يذكر أنه في يد من» لأنها في يد السلطان بواسطة يد نائبهء 
والطريق يصلح حداً بلا بيان طوله وعرضه إلا على قول والنهر لا عند البعض» وكذا 
السور وهو رواية؛ وظاهر المذهب يصلح والخندق كنهرء ولو قال لزيق أرض فلان 
ولفلان في هذه القرية أراض كثيرة متفرقة مختلفة تصح الدعوى والشهادة» ولو ذكر لزيق 
أرض الوقف لايكفي» وينبغي أن يذكر أنها وقف على الفقراء أو المسجد أو نحوه ويكون 
كذكر الواقف» وقل لا يثبت التعريف بذكر الواقف ما لم يذكر أنه في يد من. 

أقول: ينبغي أن يكون هذا على تقدير عدم المعرفة إلا به؛ وإلا فهو تضيق بلا 
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(منقولا) لما مر (ولا تثبت ت يده في العقار بتصادقهما بل لا بد من بينة أو علم قاض) 
لاحتمال تزويرهماء بخلاف النقول لعاينة يده» ثم هذا ليس على إطلاقه بل (إِذا 
ادعى) العقار (ملكاً مطلقاًء أما في دعوى الغصب و) دعوى (الشراء) من ذي اليد 
(فلا) يفتقر لبيئة» لأن دعوى الفعل كما تصح على ذي اليد تصح على غيره أيضاً. 
بزازية (و) ذكر (أنه يطالبه به) لتوقفه على طلبه ولاحتمال رهنه أو حبسه بالثمن وبه 
استغنى عن زيادة بغير حقء فافهم (ولو كان) ما يدعيه (ديناً) مكيلا أو موزونا نقداً 
أو غيره (ذكر وصفه) لأنه لا يعرف إلا به (ولا بد في دعوى المثليات من ذكر الجنس 
والنوع والصفة والقدر وسبب الوجوب) فلو ادعى كر بر ديناً عليه ولم يذكر سبباً م 
تسمع؛ وإذا ذكرء ففي السلم إنما له المطالبة في مكان عيناه» وفي نحو قرض 
وغصب واستهلاك في مكان القرض ونحوه. بحر فليحفظ (ويسأل القاضي المدعى 


ضرورة اه ملخصاً. قوله: (منقول) هو تكرار مع ما مر. س. قوله: (ولا تثبت يده في 
العقار بتصادقهما الخ) هذا ما يقع كثيراً ويغفل عنه كثير من قضاة زماننا حيث يكتب في 
الصكوك فأقر بوضع يده على العقار المذكور فلا بد أن يقول المدعي إنه واضع يده على 
العقار ويشهد له شاهدان ولذا نظمت ذلك يقولى: [الرجز] 

رالد تشي ل اعدا مَعَالنَصَادْقٍ فَلَاثمَر 

مَلْيَلْرَّمُالبرمَانَإِنْلَمْيَدّع عَلَيْوعضبأأؤشرا مدعي 

وني جامع الفصولين برمز الخانية: ادعى شيئاً بيد آخر وقال هو ملكي وهذا أحدث 
يده عليه بلا حق» قالوا لیس هذا دعوى غصب على ذي اليد. 

قال صاحب الفصولين: أقول قياس ما مر في فش أنه لو ادعى أنه ملكي وفي يدك 
بغير حق يصح»ء ولو لم يذكر يوم غصبه ينبغي أن يصح هنا أيضاًء وتمامه فيه في الفصل 
السادس. قوله: (يطالبه به) أي سواء كان عيئاً أو ديناً منقولآ أو عقاراًء فلو قال: لي 
عليه عشرة دراهم وم يزد على ذلك لم يصح مالم يقل للقاضي مرة حتى يعطيه» وقيل 
يصح وهو الصحيح . قهستاني سائحاني. قوله: (وبه استغنى) أي بذكر أنه يطالبه به لأنه 
لا مطالبة له إذا كان محبوساً بحق. قوله: (ذكر وصفه) زاد في الكنز وأنه يطالبه به. قال 
في البحر: هكذا جزم به في المتون والشروح. وأما أصحاب الفتاوى كالخلاصة والبزازية 
فجعلوا اشتراطه فقولا ضعيفآء وليس المراد لفظ وأطالبه به بل هو أو ما يفيده من قوله : 
مره ليعطيني حقي كما في العمدة أهى ولا يخفى أنه كان ينبغي للمصنف ذكرهء لا قالوا: 
إن ما في المتون والشروح مقدم على مافي الفتاوى. قوله: (من ذكر الجنس) كحنطة والنوع 
كمسقية والصفة كجيدة. قوله: (لم يسمع) ويذكر في السلم شرائطه من أعلام جنس رأس 
امال وغيره من نوعه وصفته وقدره بالوزن إن كان وزنياً وانتقاد بالمجلس حتى يصحء ولو 
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عليه) عن الدعوى فيقول إنه ادعى عليك كذا فماذا تقول (بعد صحتها وإلا) تصدر 
صحيحة (لا) يسأل لعدم وجوب جوابه (فإن أقر) فيها (أو أنكر فيرهن المدعي 
قضى عليه) بلا طلب المدعي (وإلا) يبرهن (حلفه) الحاكم (بعد طلبه) إذ لا بد من 
طلبه اليمين في جميع الدعاوى إلا عند الثاني في أربع على ما في البزازية. قال: 
وأجمعوا على التحليف بلا طلب في دعوى الدين على الميت. 


قال بسبب بيع صحيح جرى بينهما صحت الدعوى بلا خلاف؛ وعلى هذا في كل سبب 
له شرائط كثيرة لا يكتفي بقوله: بسبب كذا صحيحء وإذا قلت الشرائط يكتفي . وأجاب 
شمس الإسلام فيمن قال كفل كفالة صحيحة أنه لا يصح كالسلم لأنه لعلة صحيح في 
اعتقاده» لا عند الحنفي المعتقد عدمها بلا قبول» فيقول كفل وقبل المكفول له في المجلس 
ويذكر في القرض وأقرضه من نال نفسه لجواز أن يكون وكيلا وهو سفير لا يملك الطلب 
ويذكر أنه قبضه وصرفه في حوائجه ليكون ديناً إجماعاًء لأنه عند الثاني موقوف على صرفه 
واستهلاكه. بزازية ملخصاً. قوله: (فيرهن) ظاهره أن البينة لا تقام على مقر. قال في 
البحر : إلا في أربع فراجعه. وفيه لو أقرٌ بعد البينة يقضي به لا بباء وأنه لو سكت عن 
الجواب يحبس إلى أن يجيب» راجعه. قوله: (حلفه الحاكم) ولا يبطل حقه بيمينه» لكنه 
ليس له أن يخاصم ما لم يقم البينة على وفق دعواهء فإن وجدها أقامها وقضى له بها. 
درر. كذا في الهامش . قوله: (في أربع) في الرد بالعيب يحلف المشتري بالله ما رضيت 
بالعيب» والشفيع بالله ما أبطلت شفعتك. والمرأة إذا طلبت فرض النفقة على زوجها 
الغائب تحلف بالله ما خلف لك زوجك شيئاً ولا أعطاك النفقة» والرابع يحلف المستحق 
باش ما بايعت. ح. كذا في الهامش. وفيه: فرع: رجل ادعى على رجل أمه كان لأبي 
عليك مائة دينار وقد مات أبي قبل استيفاء شىء منها وصارت ميراثا لي بموته وطالبه 
بتسليم المائة ديناراً فقال المدعي عليه قد كان لأبيك علي مائة دينار إلا أنني أديت منها 
ثمانين ديناراً إلى أبيك في حياته وقد أقرٌ أبوك بالقبض ببلدة سمرقند في بيتي في يوم كذا 
بألفاظ فارسية وأقام على ذلك بينة فقال المدعي للمدعى عليه إنك مبطل في دعواك إقرار 
أبي بقيض ثمانين ديناراً منكء لا أن أبي كان غائباً عن بلدة سمرقند في اليوم الذي ادعيت 
إقراره فيه وكان ببلدة كبيرة وأقام على ذلك بينة هل تندقع بينة المدعى عليه ببينة المدعي؟ 
فقيل لا إلا أن تكون غيبة أبي المدعي عن سمرقند في اليوم الذي شهد شهود المدعى عليه 
على إقراره بالاستيفاء بسمرقند وكونه ببلدة كبيرة ظاهراً مستفيضاً يعرفه كل صغير وكبير 
وكل عالم وجاهل» فحينئذ القاضي يدفع ببينته بينة المدعى عليه. كذا في الذخيرة فتاوى 
الهندية من الباب التاسع في الشهادة على النفي والإثبات اه. قوله: (وأجمعوا) الأنسب أن 
يقول: وإلا في دعوى الدين على الميت اتفاقا. 
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(وإذا قال) المدعى عليه (لا أقرّ ولا أنكر لا يستحلف بل محبس ليقر أو يتكر) 
درر. وكذا لو لزم السكوت بلا آفة عند الثاني . خلاصة. قال في البحر: وبه أفتيت 
لا أن الفتوى على قول الثاني قيما يتعلق بالقضاء اه. ثم نقل عن البدائع: الأشبه 
أنه إنكار فيستحلف» قيدنا بتحليف الحاكم لأنهما لو (اصطلحا على أن يحلف عند 
غير قاض ويكون بريئاً فهو باطل) لأن اليمين حق القاضي مع طلب الخصم ولا 
عبرة باليمين ولا تكول عند غير القاضي (فلو برهن عليه) أي على حقه (يقبل وإلا 
يحلفه ثانياً عند قاض) بزازية إلا إذا كان حلفه الأول عنده فيكفي. درر. ونقل 
المصنف عن القنية أن التحليف حق القاضي» فما لم يكن باستحلافه لم يعتبر (وكذا 
لو اصطلحا أن المدعي لو حلف فالخصم ضامن) للمال (وحلف) أي المدعي (لم 
يضمن) الخصم لأن فيه تغيير الشرع (واليمين لا ترد على مذع) لحديث «البينة على 
المدعي» وحديث الشاهد واليمين ضعيف» بل رده ابن معينء بل أنكره الراوي ‏ 


وصورة التحليف أن يقول له القاضى : بالله ما استوفيت من الديون ولا من أحد 
أداء إليك عنه ولا قبضه لك قابض بأمرك ولا أبرأته منه ولا شيء منه ولا أحلت بشيء 
من ذلك أحدا ولا عندك به ولا بشيء منه رهن» كذا في البحر عن البزازية ح. ويحلف»ء 
وإن أقر به المريض في مرض موته كما في الأشباه عن التاترخانيةء وقدمه الشارح قبيل 
باب التحكيم من القضاء. قوله: (ثم نقل) أي في مسألة المتن. قال في الهامش: بقوله: 
ثم نقل عن البدائع: المتبادر أنه راجع إلى مسألة السكوت» وليس كذلك بل هو راجع إلى 
المتن. قال في البحر: وني المجمع» ولو قال لا أقر ولا أنكر فالقاضي لا يستحلفه. قال 
الشارح : بل يحبسه عند أبي حنيفة حتى يقر أو ينكر. وقالا: يستحلف. وفي البدائع أنه 
إنكار وهو تصحيح لقولها كما لا يخفى» فإن الأشبه من ألقاظ التصحيح كما في البزازية 
ح. قوله: (إلا إذا كان) استثناء منقطع لأن فرض المسألة فى أن الحلف الأول عند غير 
قاض . قوله : (حلفه الأول عنده) أي عند قاض فيكفي: أي لا يحتاج إلى التحليف ثانياً. 
هذاء ولا موقع للاستثناء كما لايخفى ح. اللهم إلا أن يكون المراد عنده قبل تقلده 
القضاء . تأمل وراجع . وقوله : «حلفه» بفتح الحاء وكسر اللام وضم الفاء والهاء. قوله: 
(م يعتبر) هذه المسألة تغاير المتقدمة في المتن فإن تلك فيما إذا حلف عند غير قاض وهذه 
فيما إذا حلف عند القاضي باستحلاف المدعي لا القاضي ح. قوله: (وكذا لو اصطلحا) 
وني الواقعات الحسامية قبيل الرهن: وعند محمد قال لآخر لي عليك ألف درهم فقال له 
الآخر إن حلفت إنها لك أديتها إليك فحلف فأداها إليه المدعى عليهء إن كان أداها إليه 
على الشرط الذي شرط فهو باطل وللمؤدي أن يرجع فيما أدىء لأن ذلك الشرط باطل 
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(برهن) المدعي (على دعواه وطلب من القاضي أن يحلف المدعي أنه ممق في 
الدعوى أو على أن الشهود صادقون أو محقون في الشهادة لا يجيبه) القاضي إلى طلبته 
لأن الخصم لا يحلف مرتين فكيف الشاهد لأن لفظ أشهد عندنا يمين» ولا يكار 
اليمين لأنا أمرنا بإكرام الشهود ولذا لو (علم الشاهد أن القاضي يحلفه) ويعمل 
بامنسوخ (له الامتناع عن أداء الشهادة) لأنه لا يلزمه. بزازية (وبينة الخارج في الملك 
المطلق) وهو الذي لم يذكر له سبب (أحق من بينة ذي اليد) لأنه المدعي والبيئة له 
بالحديث» بخلاف المقيد بسبب كنتاج ونكاح فالبينة لذي اليد إجماعاً كما سيجيء 
(وقضى) القاضي (عليه بنكوله مرة) لو نكوله (في مجلس القاضي) حقيقة (بقوله لا 
أحلف) أو حكماً كأن (سكت) وعلم أنه (من غر افا ر وطرش في 
الصحيح. سراج. وعرض اليمين ثلاثاً ثم القضاء أحوط (وهل يشترط القضاء على 


لأنه على خلاف حكم الشرع» لأن حكم الشرع أن اليمين على من أنكر دون المدعي اه 
بحر. قوله: (أو على أن الشهود الخ) أي أو طالب تحليف الشهود على أنهم صادقون. 
قوله: (في الملك المطلق) قيد بالملك المطلق لا سيأتي وهو مقيد بما إذا لم يؤرخاً أو أرخا 
وتاريخ الخارج مساو أو أسبق. أما إذا كان تاريخ ذي اليد أسبق فإنه يقضي له كما سيأتي 
في الكتاب» بخلاف ما إذا ادعى الخارج الملك المطلق وذو اليد الشراء من فلان وبرهنا 
وأرخا وتاريخ ذي اليد أسبق فإنه يقضي للخارج كما في الظهيرية. بحر. قوله: (بخلاف 
المقيد) لأن البينة قامت على ما لا يدل عليه اليد فاستويا وترجحت بينة ذي اليد باليد 
فيقضي لهء وهذا هو الصحيح ودليله من السنة ما روى عن جابر بن عبد الله «أنَّ رَجُلا 
عى نَاقَةَ في يد رَجلٍ وَأَكَامَ لبي أا نَائعهُ نها وَأَقَامَ الَِّي يِه البَنة أا تاق 
تتَجنّهاء» َقَضَى بها رَسِوُلُ الله يكل للّذِي ِي في يدو را حدق سدح مور بحر. 
كذا في الهامش. قوله: (ونكاح) أي لو برهن على نكاح امرأة فتهاتراً تعذر العمل بهما 
لأن امحل لا يقبل الاشتراط» وإذا تهاترا فرق القاضي بينهما حيث لا مرجح كما في 
القنية» ا ا ا ا أما لو كان التهاتر بعد موتها و 
يورخا فإنه يقضي بالنكاح بينهماء وعلى كل واحد منهما نصف المهر ويرثان ميراث زوج 
وأحد. بحر. وتمامه فيه. كذا في الهامش. قوله: (في الصحيح) أي على قوله: الثاني 
الذي عليه الفتوى كما تقدم. قوله: (وعرض اليمين) هو مبتدأء وقوله: «أحوط؟ خير 
عنه. قوله: (أحوط) أي ندباً». وعن أبي يوسف ومحمد أن التكرار حتم حتى لو قضى 
القاضي بالنكول مرة لا ينفذ» والصحيح أنه ينقذ. س. قوله: (وهل يشترط) الأولى 


ا ا ا 
فور النكول. خلاف) درر. وم أر فيه ترجيحاً قاله المصنف . 

قلت: قدمنا أنه يفترض القضاء فوراً إلا في ثلاث (قضى عليه بالنكول ثم 
أراد أن يحلف لا يلتفت إليه والقضاء على حاله) ماض. درر. فبلغت طرق القضاء 
ثلاثاًء وعدها في الأشباه سبعاً: بينة» وإقرارء ويمينء وتكول عنه» وقسامة» 
وعلم قاض على المرجوحء والسابع قرينة قاطعة: كأن ظهر من دار خالية إنسان 
خائف بسكين متلوّث بدم فدخلوها فوراً فرأوا مذبوحاً لحينه أخذ بهء إذ لا يمتري 
أحد أنه قاتله . 

(شك فيما يدعي عليه ينبغي أن يرضي خصمه ولا يحلف) تَمرّزاً عن الوقوع 
في الحرام (وإن أبى خصمه إلا حلفهء إن أكبر رأيه أن المدعي مبطل حلف وإلا) بأن 
غلب على ظنه أنه حق (لا) يحلف . بزازية (وتقبل البينة لو أقامها) المدعي وإن قال 
قبل اليمين لا بينة لي. سراج. خلافاً لما في شرح المجمع عن المحيط (بعد يمين) 
المدعى عليه كما تقبل البينة بعد القضاء بالنكول. خانية (عند العامة) وهو الصحيح 
لقول شريح: اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة؛ ولأن اليمين كالحلف 
عن البينةء فإذا جاء الأصل انتهى حكم الخلف كأنه لم يوجد أصلا. بحر (ويظهر 
كذبه بإقامتها) أي البينة (لو ادعاه) أي الال (بلا سيب فقحلف) أي المدعى عليه ثم 


يفترض . قوله: (قاله المصنف) قال الرملي في حاشية المنح: تقدم أنه ينزل منكراً على 
قولهماء وعلى قول أبي يوسف: يحبس إلى أن يجيب» ولكن الأول فيما إذا لزم السكوت 
ابتداء وم يجب عند الدعوى بجواب» وهذا فيما إذا أجاب بالإنكار ثم لزم السكوت. 
تأمل. قوله: (قدمنا) أي في كتاب القضاء. ح. قوله: (لا يلتفت إليه) أما لو أقام بينة 
بعده فتقبل كما يأتي قريباً. قوله: (ثلاثاً) بينة وإقرار ونكول. قوله: (والسابع الخ) بحث 
في هذه السابعة الخير الرملي في حاشية المنح وقال: إنه غريب لا يقبل مالم يعضده نقل من 
كتاب معتمد. وذكر في البحر أن مدارها على ابن الغرس. لكن عبارة ابن الغرس: فقد 
قالوا لو ظهر إنسان الخ. قوله: (خلافاً لما في شرح المجمع) ليس فيه ما يناني ذلك» بل 
حكى قولين ح. قوله: (بعد يمين المدعى عليه) لأن حكم اليمينانقطاع الخصومة للحال 
إلى غاية إحضار البينة وهو الصحيح» وقيل انقطاعها مطلقاً ط. قوله: (بعد القضاء 
يالنكول) كأن فائدتها لتتعدى إلى غيرهء لأن النكول إقرار وهو حجة قاصرة» بخلاف 
اليينة شيخناء وهذا ظاهر في نحو الرد بالعيب. قوله: (خانية) قال في البحر: ثم أعلم أن 
القضاء بالنكول لا يمنع المقضي عليه من إقامة البينة بما يبطلهء لما في الخانية: رجل 
اشترى من رجل عبداً فوجد به عيباً فخاصم البائع فأنكر البائع أن يكون العيب عنده 


4A۸‏ کتاب الدعوى 
أقامها حتى يحنث في يمينه. وعليه الفتوى. طلاق الخانية. خلافاً لإطلاق الدرر 
(وإن) ادعاه (بسبب فحلف) أنه لا دين عليه (ثم أقامها) المدعي على السبب (لا) 
يظهر كذيه لجواز أنه وجد القرض ثم وجد الإبراء أو الإيفاء» وعليه الفتوى. 
فصولين وسراج وشمني وغيرهم (و لا تحليف في نكاح) أنكره هو أو هي (ورجعة) 
جحدها هو أو هي بعد عدة (وفيء إيلاء) أنكره أحدهما بعد المدة (واستيلاد) تدعيه 
الأمةء ولا يتأتى عكسه لثبوته بإقراره 


فاستحلف فنكل فقضى القاضي عليه وألزمه العبد ثم قال البائع بعد ذلك قد كنت تبرأت 
إليه من هذا العيب وأقام البينة ثبتت بينته اه. 

أقول : إن كان مبني ما ذكره من القاعدة هو ما نقله عن الخانية فقيه نظرء فإن نكوله 
عن الحلف بذل أو إقرار بأن العيب عنده» فإقامته البينة بعده على أنه تبرأً إليه من هذا 
العيب مؤكد لما أقر به في ضمن نكولهء أما لو ادعى عليه مالا ونكل عن اليمين فقضي 
عليه به يكون إقراراً به وحكماً به فإذا برهن على أنه كان قضاه إياه يكون تناقضاً ونقضاً 
للحكم» فبين المسألتين فرق فكيف تصح قاعدة كلية؟ ثم لا يحفى أن كلام البحر في إقامة 
المقضي عليه البينةء وظاهر كلام الشارح أن المدعي هو الذي أقام البينة كما يدل عليه 
السياق فلا يدل عليه ماني الخانية من هذا الوجه أيضاًء وانظر ما كتبتاه في هامش البحر عن 
حاشية الأشباه للحموي . قوله: (طلاق الخانية) الذي نقله في البحر عن طلاق الخانية 
والولوالجية من الحنث مطلق عن التقييد بالسيب وعدمه» وما في الدرر من عدم الحنث 
مطلقاً جعلوه إحدى الروايتين عن محمد. والذي جعلوا الفتوى عليه هو الرواية الثانية عنه 
وهو قول أبي يوسف» والتفصيل المذكور في المتن ذكره في جامع الفصولين» فعبارة الشارح 
غير محررة. قوله: (خلافا لإطلاق الدرر) حيث قال : وهل يظهر كذب المكر بإقامة البينة؟ 
والصواب أنه لا يظهر حتى لا يعاقب عقوبة شاهد الزور. ذكره الزيلعي. قوله: (ثم 
أقامها المدعي) سيعيد الشارح المسألة بعد نحو ورقتين. قوله: (أو الإيفاء) بحث فيه 
العلامة المقدسي بأن الأصل في الثابت أن يبقي على ثبوته وقد حكمتم لمن شهد له بشيء 
أنه كان له أن الأصل بقاؤه وإذا وجد السبب ثبت والأصل بقاؤه اه ط . 

أقول: وجوابه أن إلبات كون الشيء له يفيد ملكيته له في الزمن السابق» 
واستصحاب هذا الثابت يصلح لدفع من يعارضه في الملكية بعد ثبوتها له» وقد قالوا: 
الاستصحاب يصلح للدفع لا للإثبات» وإذا أثبتنا الحنث يكون الأصل بقاء القرض يكون 
من الإثبات بالاستصحاب وهو لا يجوز فالفرق ظاهر فتأمل. قوله: (ولا تحليف) أي في 
تسعة. قوله: (بعد عدة) قيد للثاني كما في الدرر. قوله: (تدعيه الأمة) بأنها ولدت منه ولدا 
وقد مات أو أسقطت سقطاً مستبين الخلق وأنكره المولى. ابن كمال. قوله: (ولايأتي الخ) 
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(ورق ونسب) بأن ادعى على مجهول أنه قنه أو ابنه وبالعكس (وولاء) عتاقة أو 
موالاة ادعاه الأعلى أو الأسفل (وحد ولعان) والفتوى على أنه يحلف المنكر (في 
الأشياء) السبعة» ومن عدها ستة ألحق أمومية الولد بالتسب أو الرقٌ. 

والحاصل أن المفتى به التحليف في الكل إلا في الحدودء ومنها حدّ قذف 
ولعان فلا يمين إجماعاًء إلا إذا تضمن حقاً بأن علق عتق عبده بزنا نفسه فللعبد 
تحليفه» فإن نكل ثبت العتق لا الزنا (و) كذا (يستحلف السارق) لأجل الال (فإن 
نكل ضمن ولم يقطع) وإن أقر بها قطع. وقالوا: يستحلف في التعزير كما بسطه في 
الدرر. وني الفصول: ادعى نكاحها فحيلة دفع يمينها أن تتزوّج فلا تحلف. وفي 
وقلب العبارة الزيلعي وهو سبق قلم. قوله: (ونسب) وفي المنظومة: وولاد. قال في 
الحقائق : ولم يقبل ونسب لأنه إنما يستحلف في النسب المجرد عندهما إذا كان يعبت بإقرار 
كالأب والابن في حق الرجل والأب في حق المرأة. ابن كمال. قوله: (وولاء) أي بأن 
ادعى على معروف الرق أنه معتقه أو مولاه. قوله: (في الأشياءالسبعة) أي السبعة الأولى 
من التسعة. قال الزيلعي: وهو قولهماء والأول قول الإمام. س. قال الرملي: ويقضي 
عليه بالتكول عندهما. قوله: : (وكذا يستحلف السارق) وكذا يحلف في النكاح إن ادعت هي 
المال: أي إن ادعت المرأة ة النكاح وغرضها الال كالمهر والنفقة فأتكر الزوج يبحلف. فإن نكل 
يلزمه الال ولا يثبت الحل عنده لأن المال يثبت بالبدل لا الحل. وني النسب إذا ادعى حقاً 
مالا كان كالإرث والنفقة أو غير مال كحق الحضانة في اللقيط والعتق بسبب ال ملك وامتناع 
الرجوع في الهبة؛ فإن نكل ثبت الحق؛ ولا يثبت النسب إن كان مما لا يثبت بالإقرار» وإن 
كان منه فعلى الخلاف المذكور وكذا منكر العقود الخ. ابن كمال. وإنكار القود سيذكره 
المصنف وفي صدر الشريعة : فليغز أيما امرأه تأخذ نفقة غير معتدة ولا حائضة ولا تفساء 
ولا بحل وطؤها وفيه: ويلغز أي شخص أخذ الإرث ول يغبت نسبه كما لو ادعى إرثاً 
بسيب إخوة فأنكر إخوته ‏ 

والحاصل : أن هذه الأشياء لا تحليف فيها عند الإمام مالم يدّع معها مالا فإنه يحلف 
وفاقاً. ساتحاني . قوله: (وم يقطع) اعترض بأنه ينبغى ي أن يصح قطعه عند أبي حنيفة لأنه 
بدل كما في قود الطرف. 


والحاصل أن النكول في قطع الطرف والنكول في السرقة ي: ينبغي أن يتحدا في إيجاب 
القطع وعدمه. ويمكن الجواب بأن قود الطرف حق العبد فيثبت بالشبهة كالأمرال» بخلاف 
القطع في السرقة فإنه خالص حق الله تعالى وهو لا يثبت بالشبهة» فظهر الفرق فليتأمل. 
يعقوبية . قوله: (في التعزير) لأنه حض حت العبد ولهذا يملك العبد إسقاطه بالعفو. س 
قوله: (فحيلة دفع يمينها) أي دفع اليمين عنها كذا في الهامش . قوله : (أن تتزوج) أي بآخر 
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الخانية: لا استحلاف في إحدى وثلاثين مسألة (النيابة تجري قي الاستحلاف لا 
الحلف) وفرّع على الأول بقوله (فالوكيل والوصي ولمتولي وأبو الصغير يملك 
الاستحلاف) فله طلب يمين خصمه (ولا يحلف) أحد منهم (إلا إذا) ادعى عليه 
العقد أو (صح إقراره) على الأصيل فيستحلف حينئذ» كالوكيل بالبيع فإن إقراره 
صحيح على الموكل» فكذا نكوله. وفي الخلاصة: كل موضع لو أقرٌ لزمهء فإذا 
أنكره يستحلف إلا في ثلاث ذكرهاء والصواب في أربع وثلاثين لما مر عن الخانية ؛ 
وزاد ستة أخرى في البحرء وزاد أربعة عشر في تنوير البصائر حاشية الأشباه 
والنظائر لابن المصنف» ولولا خشية التطويل لأوردتها كلها. 

(التحليف على فعل نفسه يكون على البتات) أي القطع بأنه ليس كذلك (و) 
التحليف (على فعل غيره) يكون (على العلم) أي إنه لا يعلم أنه كذلك لعدم علمه 
بما فعل غيره ظاهراًء اللهم (إلا إذا كان) فعل الغير (شيئاً يتصل به) أي بالحالف» 
وفرّع عليه بقوله (فإن ادعى) مشتري العبد (سرقة العبد 


كذا في الهامش . قوله : (في إحدى وثلاثين مسألة) تقدمت في الوقف س وذكرها في البحر 
هناء وذكر في الهامش عن الإمام الخصاف. كان الإمام الثاني وغيره رحمهم الله تعالى من 
أصحابنا يقولون يحلف في كل سبب لو أقر المدعى عليه لزمهء كما لو ادعى أنه أبوه أو ابنه 
أو زوجته أو مولاه» ولو ادعى أنه أخوه أو عمه أو نحوه لا يحلف إلا أن يدعي حقاً في ذمته 
كالارث بجهة فحينئذ يحلف. وإن نكل يقضي با مال إن ثبت المال» ودعوى الوصية بثلث 
المال كدعوى الإرث على ما ذكرنا إلا في فصل واحد: وهو أن الوارث لو نكل عن اليمين 
عن موت مورثه ودفع ثلث ما في يده من ماله إلى ثلث مدعي الوصية بالثلث ثم جاء المورث 
حياً لا يضمن الوارث الناكل له شيثاً من البزازية من كتاب أدب القاضي في اليمين. قوله: 
(لا الحلف) يخالفه ما يأ عن شرح الوهبانية من أن الأخرس الأصم الأعمى يحلف وليه. 
قوله : (ولا يحلف الخ) الأولى أن يقول وفرع على الثاني بقوله: ولا يحلف الخ. قوله: (على 
الأصيل) أي الوكيل لقط كذا في الهامش . قوله: (فيستحلف الخ) بقي هل يستحلف على 
العلم أو على البتات؟ ذكر في الفصل السادس والعشرين من نور العين أن الوصي إذا باع 
شيئاً من التركة فادعى المشتري أنه معيب فإنه يحلف على البتات » بخلاف الوكيل فإنه جلف 
على عدم العلم اه قتأمله كذا بخط بعض الفضلاء. قوله: (والصواب في أربع وثلاثين) أي 
بضم الثلاثة إلى ما في الخانية» لكن الأولى منها مذكورة في الخانية . قوله : (لابن المصنف) 
وهو الشيخ شرف الدين عبد القادر وهو صاحب تنوير اليصائر وأخوه الشيخ صالح صاحب 
الزواهر كذا يفهم من كتاب الوقف . قوله: (سرقة العبد الخ) يعني أن مشتري العبد إذا 
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أو إباقه) وأثبت ذلك (يحلف) البائع (على البتات) مع أنه فعل الغير» وإنما صح 
باعتبار وجوب تسليمه سليماً فرجع إلى فعل نفسه فحلف على البتات لأخها آكد ولذا 
تعتبر مطلقاء بخلاف العكس . درر عن الزيلعي. وني شرح المجمع عنه: هذا إذا 
قال المنكر لا علم لي بذلك. ولو ادعى العلم حلف على البتات كمودع ادعى قبض 
ربها وقرّع على قوله وفعل غيره على العلم بقوله (وإذا ادعى) بكر (سبق الشراء) له 
على شراء زيد ولا بينة (يحلف خصمه) 


ادعى أنه سارق أو آبق وأثبت إباقه أو سرقته في يد تفسه وادعى أنه أبق أو سرق في يد البائع 
وأراد التحليف يحلف البائع بالله ما أبق بالله ما سرق في يدك وهذا تحليف على فعل الغير. 
درر. كذا في الهامش . قوله: (أو إباقه) ليس المراد بالإباق الذي يدعيه المشتري الإباق 
الكائن عنده» إِذ لو أقر يه البائ لا يلرم شيء لآن الإباق من العيوب الني لا بد فيها من 
المعاودة بأن يثبت يثبت وجوده عند البائع ثم عند المشتري كلاهما في صغره أو كبره على ها سبق في 
محله أبو السعود. وثي الحواشي السعدية. قوله يحلف على البتات بالله ها أبق. 

أقول: الظاهر أنه يحلف على الحاصل بالله ما عليك الردء فإن في الحلف على 
السبب يتضرر البائع أو قد يبرأ المشتري على العيب اه. قوله: (على البتات) كل موضع 
وجب اليمين فيه على العلم فحلف على البتات كفي وسقطت عنهء وعلى عكسه لاء ولا 
يقضي بنكوله على ما ليس واجباً عليه. . ا ION‏ 
من يمن الغلم لدج . قوله: (ولذا تعتبر مطلقاً) أي ولكون يمين البتات آكد من يمين 
العلم ت تعتير في فعل نفسه وفي فعل غيره. ج . كذا في الهامش. قوله: : (مطلقا) أي فعل 
نفسه وفعل غيره. قوله: (بخلاف العكس) يعني أن يمين العلم لا تكفي في فعل نفسه 
ح. كذا في الهامش . قوله: (عن الزيلعي) قال الزيلعي: وي كل موضع يجب اليمين فيه 
على البتات فحلف على العلم لا يكون معتبرا حتى لا يقضي عليه ولا يسقط اليمين عنه» 
وني كل موضع وجب اليمين فيه على العلم فحلف على البتات يعتبر اليمين حتى يسقط 
اليمين عنه ويقضى عليه إذا نكل لأن الحلف على البتات آكد فيعتير مطلقاًء بخلاف 
العكس أه. 1 ٠‏ 

وني جامع الفصولين قبل هذا الفرع مشكل . قال الرملي: وجه إشكاله أنه يقضي 
عليه مع أنه غير مكلف إلي البت» ويزول الإشكال بأنه مسقط لليمين الواجبة عليه فاعتير 
فيكون قضاء بعد تكول عن يمين مقط للحلف عنهء بخلاف عكسههء ولهذا يحلف ثانيا 
لعدم سقوط الحلف عنه بهاء فتكوله عنه لعدم اعتباره والاحتراز به فلا يقضي عليه پسببه . 
تأمل اه. واستشكل في السعدية الفرعين ولم يجب على الثاني» وأجاب عن الأول بأنه 
يجوز أن يكون نكوله لعلمه بعدم فائدة اليمين على العلم فلا يحلف حذرا عن التكرار 


TY‏ كتاب الدعوى 


وهو بكر (على العلم) أي أنه لا يعلم أنه اشتراه قبله لما مر (كذا إذا ادعى ديناً أو 
عيناً على وارث إذا علم القاضي كونه ميراثاً أو أقرٌ به المدعي أو برهن الخصم عليه) 
فيحلف على العلم (ولو ادعى عما) أي الدين والعين (الوارث) على غيره (يحلف) 
المدعى عليه (على البتات) كموهوب وشراء. درر (و) يحلف (جاحد القود) إجماعا 
(فإن نكلء فإن كان في النفس حبس حتى يقر أو يحلف وفيما دونه يقتص) لأن 
الأطراف خلقت وقاية للنفس كالمال فيجري فيها الابتذال خلافاً لهما. 

(قال المدعي: لي بينة حاضرة) في المصر (وطلب يمين خصمه لم يحلف) خلافاً 
لهماء ولو حاضرة في مجلس الحكم لم يحلف اتفاقاًء ولو غائبة عن المصر حلف 
اتفاقاً. ابن ملك. وقدر في المجتبى الغيبة بمدة السفر (ويأخذ القاضي) 


اه. وهو بمعنى ما ذكره الرملي. قوله: (وهو بكر) تفسير للضميرء والأولى أن يقول: أي 
خصم بكر وهو زيد. 

أقول: تبع الشارح في هذا المصنف وصاحب الدرر. قال بعض مشايخنا: صوابه 
زيد لأنه هو المنكر واليمين عليه. ويمكن أن يقال أن يحلف بالبناء للفاعل لا للمفعول 
ومعناه أن يطلب من القاضي تحليفه لأن ولاية التحليف له فيكون قوله: #وهو بكرا 
تفسيراً للضمير في #خصمه؛ لكن فيه ركاكة. س. وقال في الهامش: قوله: «وهو بكرا 
راجع إلى المضاف إليه لا للمضاف» ولو قال وهو زيد لكان أولى. ح. قوله: (إذا علم 
القاضي) ينبغي أن يخصص التقييد بذلك بصورة العين كما يظهر من العمادية» فإن جريان 
ذلك في الدين مشكل. عزمي. وذكر في البحر تفصيلا في دعوى الدين فراجعه فإنه مهم . 
قوله: (كونه ميراثاً) أي كون المورّث مات وتركه. قوله: (أو برهن الخصم) وهو المدعى 
عليه. قوله: (فيحلف) أي الوارث. قوله: (على العلم) أي وإلا بأن لم يعلم القاضي 
حقيقة الحال ولا إقرار المدعي بذلك ولا أقام المدعى عليه بينة يحلف على البتات بالله ما 
عليك تسليم هذه العين إلى المدعي. عمادية عزمي . قوله: (كموهوب) يعني لو وهب 
رجل لرجل عبد فقبضه أو اشترى رجل من رجل عبداً فجاء رجل وزعم أن العبد عبده 
ولا بينة له فأراد استحلاف المدعي عليه يحلف على البتات ح. قوله: (خلاناً لهما) 
فعندهما: يلزمه الأرش فيهما لأن النكول إقرار فيه شبهة عندهما فلا يثبت يه القصاص . 
منح. قوله: (حاضرة في المصر) أطلق حضورها فشمل حضورها في المصر بصفة المريض» 
وظاهر ما في خزانة المفتين خلافه؛ فإنه قال: الاستحلاف يجري في الدعاوى الصحيحة إذا 
أنكر المدعي عليه ويقول المدعي لا شهود لي أو شهودي غيب أو في المصر اه. بحر. 
قوله: (ويأخل القاضي) أي بطلب المدعي كما في الخانية. وفي الصغرى: هذا إذا كان 


كتاب الدعوی rir‏ 
ق مال ال فعا لا سقط بشبهة كفلا ثقة) يامن هزوية. بحر فلحفظ (من 
خصمه) ولو وجيهاً والمال حقيراً في ظاهر المذهب. عيني (بنفسه ثلاثة أيام) في 
الصحيح . وعن الثاني إلى مجلسه الثاني وصحح (فان امتنع من) إعطاء (ذلك) الكفيل 
(لازمه) بنفسه أو أمينه مقدار (مدة التكفيل) لثلا يغيب (إلا أن يكون) الخصم 


المدعي عالاً بذلك» أما إذا كان جاهلا فالقاضى يطلب . رواه ابن سماعة عن محمد اه 
بحر قزله: اق مسأل القن) فيد نا لان لو قال لا بيئة ل أو ختهودي عیب لا يكقل 
لعدم الفائدة. كذا في الهداية. قوله: (يؤمن هروبه) بأن يكون له دار معروفة وحانوت 
معروف لا يسكن في بيت بكراء ويتركه ويبرب منه. منح. وهذا شيء يحفظ جداً. بحر 
عن الصغرى. قال: وينبغي أن يكون الفقيه ثقة بوظائفه في الأوقاف وإن لم يكن له ملك 
في دار أو حانوت لأنه لا يتركها وميرب اه. 

وفي البحر أيضاً عن كفالة الصغرى: لقاضي أو رسوله إذا أخذ كفيلاً من المدعى 
عشبا لعي ارلا al‏ فإن لم يضف الكفالة إلى المدعي بأن قال أعط كفيلاً 

بنفسك ول يقل للطالب ترجع الحقوق إلى القاضي أو رسولهء حتى لو سلم إليه الكفيل 
ا ولو سلم إلى المدعي فلاء وإن أضاف إلى المدعي كان الجواب على العكس اه. وفيه 
عنها: : طلب المدعي من القاضي وضع المنقول عند عدل ولم يكتف بكفيل النفس» فإن 
كان المدعى عليه عدلا لا يجيبه القاضي» ولو فاسقاً يجيبه. وفي العقار: لا يجيبه إلا في 
0 لأن الثمر نقلي اه. قال في البحر: وظاهره أن الشجر من العقار 
وقدمنا خلافه. وفي أي السعود عن الحموي عن المقدسي التصريح بأنه من العقار. قوله: 
(في الصحيح) في البحر عن القئية: ادعي القاتل أن له بينة حاضرة على العفو أجل ثلالة 
أيام» فإن مضت ول يأت بالبينة وقال لي بينة غائبة يقضي بالقصاص قياساً كالأمرال. وفي 
الاستحسان: يؤجل استعظاماً لأمر الدم اه. 

وف البحر أيضاً عن قضاء الصغرى أن فائدة الكفالة: بالثلاث أو نحوها لا لبراءة 
الكفيل بعدهاء فإن الكفيل إلى شهر لا يبرأ بعده» لكن التكفيل إلى شهر للتوسعة على 
الكفيل فلا يطالب إلا بعد مضيهء لكن لو عجل لا يصح» وهنا للتوسعة على المدعي فلا 
يبرأ الكفيل بالتسليم للحال إذ قد يعجز المدعي عن البينةء وإذا أحضرها يعجز عن إقامتها 
وإنما يسلم إلى المدعي بعد وجود ذلك الوقت»ء حتى لو أحضر البينة قبل الوقت يطالب 
الكفيل . قوله: (إلى مجلسه) أي القاضي . قوله: (لازمه) أي دار معه حيث دار فلا يلازمه 
في مكان معين. وفي الصغرى: ولا يلازمه في المسجد لأنه بني للذكرء به يفتى . ثم قال : 
ويبعث معه أميئاً يدور معه. ورأيت في زيادات بعض الشايخ أن للمطلرب أن لا يرضى 
يالأمين عنده خلافاً لهما بناء على التوكيل بلا رضا الخصم. بحر ملخصاًء وتمامه فيه. 


عل كتاب الدعورى 


(غريباً) أي مسافراً (ف) يلازم أو يكفل (إلى انتهاء مجلس القاضي) دفعاً للضررء 
حتى لو علم وقت سفره يكفله إليه وينظر في زيه أو يستخبر رفقاءه لو أنكر 
المدعي . بزازية (قال لا بينة لي وطلب يمينه فحلفه القاضي ثم برهن) على دعواه 
بعد اليمين (قبل ذلك) البرهان عند الإمام (منه) وكذا لو قال المدعي كل بينة أتي مها 
فهي شهود زورء أو قال إذا حلفت فأنت بريء من المال فحلف ثم برهن على الحق 
قبل. خانية. وبه جزم في السراج كما مر (وقيل لا) يقبل قائله محمد كما في 
العمادية» وعكسه ابن ملك. وكذا الخلاف لو قال لا دفع لي ثم أتى بدفع» أو قال 
الشاهد لا شهادة لي ثم شهد. والأصح القبول لجواز النسيان ثم التذكر كما في 
الدرر. وأقره المصنف. 

(ادعى المديون الإيصال فأنكر المدعي) ذلك (ولا بينة له) على مدعاه (فطلب 
بمينه فقال المدعي اجعل حقي في الختم ثم استحلفني له ذلك) قنية (واليمين بالله 
تعالى) لحديث «مَنْ كَانَ حَالِفاً قَلْيَحْيِفْ باللَهِ تَعَالَ أذ لِيَذَن وهو قول والله. 
خزانة. وظاهره ا عا ا ا ول أره صرحا . بحر (لا بطلاق 
وعتاق) وإن ألحَ الخصم»ء وعليه الفتوى. تاترخانية. لأن التحليف بها حرام. 
خانية (وقيل إن مست الضرورة فوض إلى القاضي) اتباعا للبعض (فلو حلفه) 


قوله: (أي مسافراً) تفسير مراد. قوله: (حتى لو علم) بأن قال اخرج غداً مثلا. قوله: 
(يكفله) أي إلى وقت سفره. بحر. قوله: (كما مر) أي عند قول المصنف «اصطلحا على 
أن يحلف عند غير قاض الخ» لكن هناك اليمين من المدعي» وكما مر عند قوله: «وتقبل 
البينة لو أقامها بعد يمين». قوله: (فأنكر المدعي) أي مدعي الدين. قوله: (ولا بينة له) 
أي لمدعي الإيصال. قوله: (فطلب يمينه) أي يمين الدائن. قوله: (فقال المدعي) أي 
مدعي الدين. قوله: (اجعل حقي في الختم) أي الصكء. ومعناه اكتب لي الصلك بالبيئة ثم 
استحلفني مدني» أو المراد إحضار نفس الحق في شيء مختوم وهو الأظهر. وني حاشية 
الفتال عن الفتاوى الأنقروية: يعني أحضر حقي ثم استحلفني » ومثله بخط للسائحاني» 
ومثله في الحامدية. قوله: (أنه لو حلفه بغيره) كال رحمن والرحيم. بحر. قوله: (ولم أره 
صريحاً) فيه أن قولهم في التغليظ ويجتنب العطف كي لا تتكرر اليمين كما يأتي» وصاحب 
البحر نفسه صرح بهء وقولهم في كتاب الأيمان: والقسم بالله تعالى أو باسم من أسمائه 
كال رحمن والرحيم والحق» أو بصفة يحلف بها من صفاته تعالى كعزة الله وجلال الله 
وكبريائه وعظمته وقدرته يدل على کونه يمينا اه شيخنا. والعجب من صاحب المنح حيث 
عله وام وفلف وكذا الشارح» ثم رأيت مثل ما قدمته منقولا عن المقدسي وكتبته في 


قت الول س ب 
القاضي (به فنكل فقضى عليه) بالمال (ل ينفذ) قضاؤه (على) قول (الأكثر) كذا ني 
خزانة المفتين» وظاهره أنه مفرّع على قول الأكثرء أما على القول بالتحليف بہما 
فيعتبر نكوله ويقضي به وإلا فلا فائدة. بحر. واعتمده المصنف. 

قلت: ولو حلف بالطلاق أنه لا مال عليه ثم برهن المدعي على الالء إن 
شهدوا على السبب كالإقراض لا يفرق» وإن شهدوا على قيام الدين يفرق» لأن 
السبب لا يستلزم قيام الدين. وقال محمد في الشهادة على قيام المال لا يحنث 
لاحتمال صدقهء خلافاً لأبي يوسف» كذا في شرح الوهبانية للشرنبلالي وقد تقدم 
(ويغلظ بذكر أوصافه تعالی) وقيده بعضهم بفاسق ومال خطير (والاختيار) فيه و 
(في صفته إلى القاضي) ويجتنب العطف كي لا تتكرّر اليمين (فلو حلف بالله ونكل 
عن التغليظ لا يقضي عليه به) أي بالتكولء لأن المقصود الحلف بالله وقد حصل 
زيلعي (لا) يستحب التغليظ على المسلم (بزمان و) لا ب (مكان) كذا في الحاوي» 
وظاهره أنه مباح (ويستحلف اليهودي بالله الذي أنزل التوراة على موسى» والنصراني 


هامش البحر. قوله: (وإلا فلا فائدة) تظهر فائدته فيما إذا كان جاهلا بعدم اعتبار نكولهء 
فإذا طلب حلفه به ربما يمتنع ويقر بالمدعي . درر البحار. قوله: (واعتمد المصنئف) لكن 
عبارة ابن الكمال: فإن ألح الخصم قيل صح ببما في زمانناء لكن لا يقضي عليه بالتكول 
لأنة امتنع عما هو منهيّ عنه شرعاء ولو قضي عليه بالنكول لا ينفذ انتهت. ومثله في 
الزيلعي وشرح درر البحار. وظاهره أن القائل بالتحليف بهما يقول إنه غير مشروع» 
ولكن يعرض عليه لعله يمنتع» فإن من له أدنى ديانة لا يحلف بهما كاذباً فإنه يؤدي إلى 
طلاق الزوجة وعتق الأمة أو إمساكهما بالحرامء بخلاف اليمين بالله تعالى فإنه يتساهل به 
في زماننا كثيراً. تأمل. وقوله لأنه امتنع عما هو منهيّ عنه شرعاً. 

أقول: فكيف يجوز للقاضي تكليفه الإتيان بما هو منهيّ شرعاًء ولعل ذلك 
البعض يقول النهي عنه تنزيهي . سعدية . قوله: (وقد تقدم) أي قبيل قوله: اولا تحليف 
في طلاق ورجعة الخ». قوله: (ويغلظ الخ) أي يؤكد اليمين بذكر أوصاف الله تعالى 
وذلك مثل قوله: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الر حمن الرحيم» الذي 
يعلم من السر ما يعلم من العلانية مالفلان هذا عليك ولا قبلك هذا المال الذي ادعاه 
ولا شيء منه» لأن أحوال الناس شتى» فمنهم من يمتنع عن اليمين بالتغليظ ويحتال عند 
عدمه فيغلظ عليه لعله يمتنع بذلك. زيلعي. قوله: (زيلعي) عبارته : ولو أمره بالعطف 
فأتى بواحدة ونكل عن الباقي لا يقضي عليه بالنكول لأن المستحق عليه يمين واحدة 
وقد أتى بها اه. قوله: (وظاهره أنه مباح) في البحر عن المحيط: لا يجوز التغليظ 
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۳ كتاب الدعوى 


بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى» والمجوسي بالله الذي خلق النار) فيغلظ على 
كل بمعتقده؛ فلو اكتفى بالله كالمسلم كفى. اختيار (والوثني بالله تعالى) لأنه يقرّ به 
وإن عبد غيره» وجزم ابن الكمال بأن الدهرية لا يعتقدونه تعالى. 

قلت: وعليه فبماذا يحلفون. وبقي تحليف الأخرس أن يقول له القاضي 
عليك عهد الله وميثاقه إن كان كذا اء فإذا أومأ برأسه أي نعم صار حالف 
ولو أصمٌ أيضاً كتب له ليجيب بخطه إن عرفه وإلا فبإشارته» ولو أعمى أيضاً 
فأبوه أو وصيه أو من نصبه القاضي. شرح وهبانية (ولا يحلفون في بيوت عباداتهم) 
لكراهة دخولها. بحر (ويحلف القاضي) في دعوى سبب يرتفع (على الحاصل) أي 
على صورة إنكار المنكرء وفسره بقوله (أي بالله ما بينكما نكاح قائم و) ما بينكما 


بالكان. قوله: (فيغلظ على كل الخ) قال في البحر: فإن قلت: إذا حلف الكافر بالل 
فقط ونكل عما ذكر هل يكفيه أم لاء قلت: لم أره صريحاً. وظاهر قولهم إنه يغلط به 
أنه ليس بشرط وأنه من باب التغليظ فيكتفى بالله ولا يقضى عليه بالنكول عن الوصف 
المذكور اه. قوله: (صار خالفاً) ولا يقول بالله إنه كان كذا لأنه إذا قال نعم يكون إقراراً 
لا يمينا كما في الشرنبلالية س. قوله: (أو وصيه أو من نصبه القاضي) وهذا مستثنى من 
قولهم: الحف لا يجري فيه النيابة. أبو السعود. قوله : (ويحلف القاضي الخ) قال في نور 
العين: النوع الثالث في مواضع التحليف على الحاصل والتحليف على السبب جمع. 


ثم المسألة على وجوه: إما أن يدعي المدعي دينا أو ملكا في عين أو حقاً في عين» 
وکل منهما على وجهين: إما أن يدعيه مطلقاً أو بناء على سبب» فلو ادعى ديتاً ولم يذكر 
سببه يحلف على الحاصل ماله قبلك ما ادعاه ولا شيء منه» وكذا لو ادعى ملكاً في عين 
حاضر أو حقاً في عين حاضر ادعاه مطلقاً وم يذكر له سيباً يحلف على الحاصل ما هذا 
لفلان ولا شيء منهء ولو ادعاه بناء على سبب بأن ادعى ديئاً بسبب قرض أو شراء أو 
ادعى ملكا بسبب بيع أو هبة أو ادعى غصباً أو وديعة أو عارية يحلف على الحاصل في 
ظاهر الرواية لا على السبب بالله ما استقرضت ما غصيت ما أودعك ما شربت منه كاني. 
وعن أي يوسف محلف عل السبب ف هذه الضورة المذكورة إلا عند تعريض الدعى غلية 
نحو أن يقول أيها القاضي قد يبيع الإنسان شيئاً ثم يقبل فحينتذ يحلف على الحاصل. 
منح. وذكر شمس الأئمة الحلواني رواية أخرى عن أبي يوسف أن المدعى عليه لو أنكر 
السبب يحلف على السبب» ولو قال ما على ما يدعيه يحلف على الحاصل. قاضيخان. 
وهذا أحسن الأقاويل عندي وعليه أكثر القضاةء يقول الحقير: وكذا في مختارات النوازل 
لصاحب الهداية أه. قوله: (ما بيتكما نكاح قائم) إدخال النكاح في المسائل التي يحلف 


كتاب الدعوی ¥ 
(بيع قائم وما يجب عليك رده) لو قائماً أو بدله لو هالكاً (وما هي بائن منك) 
وقوله (الآن) متعلق بالجميع . مسكين (قي دعوى نكاح وبيع وغصب وطلاق) فيه 
لف ونشر لا على السبب: أي بالله ما نكحت وما بعت خلافاً للثاني نظراً للمدعى 
عليه أيضاً لاحتمال طلاقه وإقالته (إلا إذا لزم) من الحلف على الحاصل (ترك النظر 
للمدعي فيحلف) بالإجماع (على السبب) أي على صورة دعوى المدعي (كدعوى 
شفعة بالجوار ونفقة مبتوتة والخصم لا براهما) لكونه شافعياً لصدق حلفه على 


فيها على الحاصل عندهما غفلة من صاحب الهداية والشارحين» لأن أبا حنيفة لا يقول 
بالتحليف في النكاح إلا أن يقال: إن الإمام فرّع على قولهما لا على قوله: كتفريعه في 
المزارعة على قولهما. بحر. ونقل عن المقدسي أنه حمول على ما إذا كان مع النكاح 
دعوى المال. قوله: (بيع قائم) هذاء والحق ما في الخزانة من التفصيل . قال المشتري: إذا 
ادعى الشراء فإن ذكر نقد الثمن فالمدعى عليه يحلف بالله ما هذا العبد ملك المدعي ولا 
شيء منه بالسبب الذي ادعى ولا يحلف بالله ما بعته» وإن لم يذكر المشتري نقد الثمن يقال 
له احضر الثمن» فإذا أحضره استحلفه بالله ما يملك قبض هذا الثمن وتسليم هذا العبد 
من الوجه الذي ادعى» وإن شاء حلفه بالله ما بينك وبين هذا شراء قائم الساعة. 

والحاصل: أن دعوى الشراء مع نقد الئمن دعوى المبيع ملكاً مطلقاً وليست بدعوى 
العقد ولهذا تصح مع جهالة الثمن معنىء وليمنت بدعوئ العقد. ولهذا تح مع جهالة اليج 
فيحلف على ذلك الثمن اه بحر . قوله: (لو قائما الخ) زاده لما في البحرء وني قول المؤلف 
#وما يجب عليك ردهة قصورء والصواب ما في الخلاصة: وما يجب عليك رده ولا مثله ولا 
بدله ولا شيء من ذلك اه. وكذا في قوله: «وما هي بائن منك الآن» لأنه خاص بالبائن. 
وأما الرجعي فيحلف بالله ما هي طالق في النكاح الذي بينكما. وأما إذا كانت الدعرى 
بالطلاق الثلاث فقال الإسبيجابي يحلف بالله ما طلقتها ثلاثا في النكاح الذي بيتكما اه. 

وقد ذكر في البحر هنا جملة ما يحلف فيه على الحاصل فراجعهء وقال بعدها: ثم 
اعلم أنه تكرر منهم في بعض صور التحليف تكرار لا في لفظ اليمين خصوصاً في تحليف 
مدعي دين على الميت فإنها تصل إلى خمسة؛ وفي الاستحقاق إلى أربعة مع قولهم في كتاب 
الأيمان إن اليمين تتكرر بتكرار حرف العطف مع قوله: لا كقوله: لا آكل طعاماً ولا 
شراباًء ومع قولهم هنا في تغليظ اليمين يجب الاحتراز عن العطف لأن الواجب يمين 
واحدة فإذا عطف صارت أيماناً» وم أر عنه جواباً بل ولا من تعرّض له اه. قال 
الرملي : أقول إذا تأمل المتأمل وحد التكرار لتكرار المدعي فليتأمل أه: يعني أن المدعي 
وإن ادعى شيئاً واحداً في اللفظ لكنه مدع لأشياء متعددة ضمداً فيحلف الخصم عليها 
احتياطاً . قوله : (نظراً للمدعى عليه) تعليل لقوله: لا على السبب. قوله: (لكونه شافعياً) 


۳۹۸ كتاب الدعوى 


الحاصل ف معتقده فيتضرّر المدعي : 

قلت: ومفاده أنه لا اعتبار بمذهب المدعى عليهء وأما مذهب المدعي ففيه 
خلاف . والأوجه أن يسأله القاضي هل تعتقد وجوب شفعة الجوار أو لاء واعتمده 
المصنف (وكذا) أي يحلف على السبب إجماعاً (في سبب لا يرتفع) برافع بعد ثبوته 
(كعيد مسلم يدّعي) على مولاه (عتقه) لعدم تكرّر رقه (و) أما (في الأمة) ولو 
مسلمة (والعبد لكافر) فلتكرّر رقهما باللحاق حلف مولاها (على الحاصل) 
والحاصل اعتبار الحاصل إلا لضرر مدع وسبب غير متكرّر (وصح فداء اليمين 
والصلح منه) لحديث «دُبُوا عَنْ أَعْرَاضِكُمْ بِأَمْوَالِكَمْ7" وقال الشهيد: الاحتراز عن 
اليمين الصادقة واجب . قال في البحر: أي ثابت بدليل جواز الحلف صادقاً رولا 
يحلف) المنكر (بعده) أبداً لأنه أسقط حقه (و) قيد بالفداء أو الصلح لأن المدعي (لو 
أسقطه) أي اليمين (قصداً بأن قال برئت من الحلف أو تركته عليه أو وهبته لا يصح 
وله التحليف) بخلاف البراءة عن المال لأن التحليف للحاكم. بزازية. وكذا إذا 
اشترى يمينه لم يجز لعدم ركن البيع. درر. 

فرع: استحلف خصمه فقال حلفتني مرة» إن عند حاكم أو محكم وبرهن 
لأن الشافعي يحلف على الحاصل معتقداً مذهبه أنها لا تستحق نفقة ولا شفعة فيضيع 
النفع» فإذا حلف أنه ما أبانها واشترى ظهر النفع ورعاية جانب المدعي أولى» لأن السبب 
إذا ثبت ثبت الحق واحتمال سقوطه بعارض متوهم» والأصل عدمه حتى يقوم الدليل 
على العارض اه. فوله: (ففيه خلاف) قيل لا اعتبار به وإنما الاعتبار لمذهب القاضي . 
قوله: (والأوجه أن يسأله) أي يسأل المدعي. قوله: (واعتمده المصنف) أي تبعاً للبحرء 
وانظر هل يجري ذلك في قضاة زماننا المأمورين بالحكم بمذهب أبي حنيفة. قوله: 
(والصلح منه) أي على شيء معلوم» والفرق أن الثاني بأقل من المدعي» وأما الأول فقد 
يكون بمثله كما في القهستاني. ح. قوله: (ولا يحلف) ضيطها المؤلف رحمه الله بتشديد 
اللام. قوله: (لأنه أسقط حقه) أي حقه في الخصومة:» والذي في البحر لأنه أسقط 
خصومته بأخذ المال منه. مدني. قوله: (وبرهن قبل) في البحر عن البزازية: ولو قال 
المدعى عليه حين أراد القاضي تحليفه إنه حلفني على هذا المال عند قاض آخر أو أبرأن 
عنه إن برهن قبل واتدفع عنه الدعوى» وإلا قال الإمام البزدوي : انقلب الماعى عليه؛ 
فإن نكل اندفع الدعوى وإن حلف لزم الالء لأن دعوى الإبراء عن المال إقرار بوجوب 
الال عليه» بخلاف دعوى الإيراء عن دعوى الال اه. وظاهر هذا أن قول الشارح «وإلا 
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قبل وإلا فله تحليفه. درر. 
قلت: ولم أر ما لو قال إني قد حلفت بالطلاق إني لا أحلف فيحرر. 
بَابُ التخائف 
لما قدم يمين الواحد ذكر يمين الاثنين (اختلفا) أي المتبايعان (في قدر ثمن) أو 


1 
وصفه أو جنسه 


فله تحليفهة أي وإلا يبرهن فله تحليفه: أي تحليف المدعي الأول. تأمل. وعبارة الدرر: 
ولو لم يكن له بينة واستحلفه : أي أراد تحليف المدعي جاز. قوله: (وإلا فله تحليفه) أي 
تحليف المدعى . قال في نور العين: أراد تحليفه فبرهن أن المدعى حلفنى على هذه الدعوى 
عند فاضي كنا ب رر ل بينة لاقل مليف العى له يدع يعاء عاق النمين» 
ولو ادعي أن المدعي أبرأني عن هذه الدعوى ليس له تحليفه إن لم يبرهن إذ المدعي بدعواء 
استحق الجواب على المدعى عليه . والجواب إما إقرار أو إنكار» وقوله: أبرأني الخ ليس 
بإقرار ولا إنكار فلا يسمع ويقال له أجب خصمك ثم ادع ما شئت» وهذا بخلاف مالو 
قال أبرآني عن هذا الألف فإنه يحلف. إذ دعوى البراءة عن المال إقرار بوجوبه والإقرار 
جواب ودعوى الإبراء مسقط فيترتب عليه اليمين» ومنهم من قال الصواب أن يحلف عل 
دعوى البراءة كما يحلف على دعوى التحليف وإليه مال. منح. وعليه أكثر قضاة زماننا 
اه. وعبارة الدرر: ولو لم يكن له بينة واستحلفه: أي أراد تحليف المدعي جاز انتهت› 
وبه علم ما في عبارة الشارح من الإهام» فتنبه. قوله: (ولم أر الخ) وجدت في هامش 
نسخة شيخنا بخط بعض العلماء ما نصها: قد رأيتها في أواخر القضاء قبيل كتاب الشهادة 
من فتاوی الكرنبشي معزياً لأول قضاء جواهر الفتاوى. وعبارته: رجل ادعى على آخر 
دعوى وتوجهت عليه اليمين فلما عرض القاضي اليمين عليه قال : إن حلفت بالطلاق إني 
لا أحلف أبداً والآن لا أحلف حتى لا يقع على الطلاقء فإن القاضي يعرض عليه 
اليمين ثلاثا ثم يحكم بالنكول» ولا يسقط عنه اليمين بهذا اليمين اه. قوله: (فيحرر) 
أقول: سبق عن العناية أن القاضي لا يجد بدا من إلحاق الضرر بأحدهما في الاستحلاف في 
الحاصل أو على السبب» فمراعاة جانب المدعي أولى» فعلي هذا لا يعذر بدعواه الحلف 
بالطلاق ويقضى عليه بالنكولء على أن ذلك يكون بالأولى لأنه هو الذي ألحق الضرر 
كح اندم كاك بالطلاق اه أبو السعود. 

أقول: وأيضاً لو كان ذلك حجة صحيحة لتحيل له كل من توجه عليه يمين فيلزم 
منه ضياع حق المدعي وغالفة نص الحديث «الْيمَينُ عَل مَنْ انكر فتدبر . 

بآبْ النحائف 
قوله: (أو وصفه) كالبخاري والبغدادي. قوله: (أو جنسه) كدرأهم أو دنانير. 


1 كتاب الدعوى / باب التحالف 


(أو) في قدر (مبيع حكم لمن برهن) لأنه نوّر دعواه بالحجة (وإن برهن فلمثبت 
الزيادة) إذ البينات للإثبات (وإن اختلفا فيهما) أي الثمن والمبيع جميعاً (قدم برهان 
البائع لو) الاختلاف (في الشمن وبرهان المشتري لو في المبيع) نظراً لإثبات الزيادة 
(وإن عجزا) في الصور الثلاث عن البينة» فإن رضي كل بمقالة الآخر فيها (و) إن 
(م يرض واحد منهما بدعوى الآخر تحالفا) ما لم يكن فيه خيار فيفسخ من له الخيار 
(وبدىء ب) يمين (المشتري) لأنه البادىء بالإنكار» وهذا (لو) كان (بيع عين بدين 
وإلا) بأن كان مقايضة أو صرفاً (فهو مخير) وقيل يقرع. ابن ملك. ويقتصر على 
النفى 


قوله: (أو في قدر مبيع) فلو في وصفه فلا تحالف» والقول للبائع كما سيذكره الشارح . 
قوله: (والاختلاف في الشمن) أقول: في زيادة #لو؛ هنا في الموضعين خلل. وعبارة 
الهداية : لو كان الاختلاف في الثمن والمبيع جميعاً فبينة البائع في الشمن أولى» وبينة المشتري 
في المبيع أولى نظر إلى زيادة الإثبات» قاله شيخ والدي المفتي محمد تاج الدين المدني. 
قوله : (فإن رضي الخ) هذه العبارة لا تشمل إلا صورة الاختلاف فيهماء فالأولى أن يقول 
كما قال غيره: فإن تراضيا على شيء: أي بأن رضي البائع بالثمن الذي ادعاه المشتري أو 
رضي المشتري بالبيع الذي ادعاه البائع عند الاختلاف في أحدهما أو رضي كل بقول الآخر 
عند الاختلاف فيهما. وقال الحلبي: العبارة فاسدة» والصواب كما قال غيره: فإن 
تراضيا على شيء. قوله: (فيفسخ من له الخيار) قال في البحر: وأشار بعجزها إلى أن 
البيع ليس فيه خيار لأحدهماء ولهذا قال في الخلاصة : إذا كان للمشتري خيار رؤية أو 
خيار عيب أو خيار شرط لا يتحالفان اه. والبائع كالمشتري» فالمقصود أن من له الخيار 
متمكن من الفسخ فلا حاجة إلى التحالف» ولكن ينبغي أن البائع إذا كان يعي زيادة 
الشمن وأنكرها المشترى فإن خيار المشتري يمنع التحالف وأما خيار البائع فلاء ولو كان 
المشتري يدعي زيادة المبيع والبائع ينكرها فإن خيار البائع يمنعه لتمكنه من الفسخ» وأما 
خيار المشترى فلاء هذا ما ظهر لي تخريجاً لا نقلا أه. 

وحاصله: أن من له الخيار لا يتمكن من الفسخ دائماً فينبغي تخصيص الإطلاق. 
قوله: (وبدىء بيمين المشتري) أي في الصور الثلاث كما في شرح ابن الكمال: وقوله: 
«لأنه البادىء بالإتكارة قال السائحاني : هذا ظاهر في التحالف في الثمن؛ أما في المبيع مع 
الاتفاق على الثمن فلا يظهر لأن البائع هو المنكر فالظاهر البداءة به» ويشهد له ما سيأتي 
أنه إذا اختلف المؤجر والمستأجر في قدر المدة بدىء بيمين المؤجرء وإلى ذلك أومأ 
القهستاني اه. وبحث مثل هذا البحث العلامة الرملي. قوله: (بأن كان مقايضة) أي سلعة 
بسلعة. قوله: (أو صرفاً) أي ثمناً بشمن. قوله: (ويقتصر على النفي) بأن يقول البائع 


کتاب الدعوى / باب التصالف ۴۹۱ 


في الأصح (وفسخ القاضي البيع بطلب أحدهما) أو بطلبهماء ولا ينفسخ بالتحالف 
ولا بفسخ أحدها بل بفسخهما. بحر (ومن نكل) منهما (لزمه دعوى الآخر) 
بالقضاء» وأصله قوله ب «إذا اختلف التبايعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا وترادا» 
وهذا كله لو الاختلاف في البدل مقصوداًء فلو في ضمن شيء كاختلافهما في الزقّ 
فالقول للمشتري في أنه الزق ولا تحالف» كما لو اختلفا في وصف البيع كقوله 
اشتريته على أنه كاتب أو خباز وقال البائع لم أشترط فالقول للبائع ولا تحالف. 
ظهيرية (و) قيد باختلافهما في ثمن ومبيع لأنه (لا تحالف في غيرهما) لأنه لا يختل به 
قوام العقد نحو (أجل وشرط) رهن أو خيار أو ضمان 

والله ما باعه بألف والمشتري والله ما اشتراه بألفين. قوله: (ني الأصح) وني الزيادات: 
يحلف البائع والله ما باعه بألف ولقد باعه بألفين ويحلف المشتري بالله ما اشتراه بألفين 
ولقد اشتراه بألف. س . قوله: (بل بفسخهما) ظاهر ما ذكره الشارحون أنهما لو فسخاه 
انفسخ بلا توقف على القاضي وأن فسخ أحدهما لا يكفي وإن اكتفى بطلب أحدهما. 
بحر. وذكر فائدة عدم فسخه بنفس التحالف أنه لو كان المبيع جارية فللمشترى وطؤها 
كما في النهاية. قوله: (والسلعة قائمة) احتراز عما إذا هلكت» وسيأت متناً. قوله: 
(كاختلافهما في الزق) هو الظرف إذا أنكر البائع أن هذا زقهء وصورته كما في الزيلعي : 
أن يشترى الرجل من آخر سمناً في زق وزنه مائة رطل ثم جاء بالزق فارغاً ليرده على 
صاحبه ووزنه عشرون فقال البائع ليس هذا زقي وقال المشتري هو زقك فالقول قول 
المشترى سواء سمي لكل رطل ثمناً أو لم يسم. فجعل هذا اختلافاً في المقبوض وفيه القول 
قول القابض إن كان في ضمنه اختلاف في الثمن» ولم يعتبر في إيجاب التحاليف لأن 
الاختلاف فيه وقع مقتضى اختلافهما في الزق اه. قوله: (نحو أجل) ذكر في البحر هنا 
مسألة عجيبة فلتراجع. قوله: (نحو أجل وشرط) لأنهما يثبتان بعارض الشرط والقول 
لمنكر العوارض» فقد جزموا هنا بأن القول لمنكر الخيار كما علمت. وذكروا في خيار 
الشرط فيه قولين قدمناهما في بابهء والمذهب ما ذكروه هنا. بحر. أطلق الاختلاف في 
الأجل فشمل الاختلاف في أصله وقدره فالقول لمنكر الزائد» بخلاف ما لو اختلفا في 
الأجل في السلم فإنهما يتحالفان كما قدمناه في بابهء وخرج الاختلاف في مضيه فإن القول 
فيه للمشتري لأنه حقه وهو منكر استيفاء حقه. كذا في النهاية. بحر. وفيه ويستثني من 
الاختلاف في الأجل مالو اختلفا في أجل السلم بأن ادعاه أحدهما ونفاه الآخر فإن القول 
فيه لمدعيه عند الإمام لأنه فيه شرط وتركه فيه مفسد للعقد وإقدامهما عليه يدل على 
الصحة. بخلاف ما نحن فيهء لأنه لا تعلق له بالصحة والفساد فيه فكان القول لنا فيه. 
قوله: (وشرط رهن) أي بالثمن من المشتري ط . قوله: (أو ضمان) أي اشتراط كفيل. 
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(وقبض بعض ثمن والقول للمنكر) بيمينه. وقال زفر والشافعي: يتحالفان (ولا) 
تالف إذا ااا (بعد حلا الیم أو رر "عن ملک أ ته با لا برد به 
(وحلف المشتري) إلا إذا استهلكه في يد البائع غير المشتري . وقال محمد والشافعي: 
يتحالفان ويفسخ على قيمة الهالك وهذا لو الثمن ديناء فلو مقابضة تحالفا إجاعا 
لأن ابيع كل منهما ويرد مثل الهالك أو قيمتهء كما لو اختلفا في جنس الثمن بعد 
هلاك السلعة بأن قال أحدهما دراهم والآخر دنانير تحالفا ولزم المشتري رد القيمة. 
سراج (ولا) تحالف (بعد هلاك بعضه) أو خروجه عن ملكه كعبدين مات أحدهما 


قوله : (وقبض بعض ثمن) أو حط البعض أو إبراء الكل. بحر. والتقييد به اتفاقي» إذا 
الاختلاف في قبض كله كذلك وهو قبول قول البائع وإنما لم يذكره باعتبار أنه مفروغ عنه 
بمنزلة سائر الدعاوى. كذا في النهاية. بحر. قوله: (بيمينه) لأنه اختلاف في غير المعقود 
عليه وبه فأشبه الاختلاف في الحط والإبراءء وهذا لأن باتعدامه لا يختل ما به قوام العقدء 
بخلاف الاختلاف في وصف الئمن أو جنسه فإنه بمنزلة الاختلاف في القول في جريان 
التحالف لأن ذلك يرجع إلى نفس الثمنء» فإن الثمن دين وهو يعرف بالوصف ولا كذلك 
الأجل؛ ألا ترى أن الثمن موجود بعد مضيه. بحر. قوله: (إذا اختلفا) أي في مقدار 
الثمن. معراج. ومثله في متن المجمع- قوله: (بعد هلاك المبيع) أفاد أنه في الأجل وما 
بعده لا فرق بين كون الاختلاف بعد الهلاك أو قبله. قوله: (المبيع) أي عند المشتري إذ 
قبل قبضه ينفسخ العقد بهلاكه. معراج. قوله: (أو تعيبه الخ) فيه أنه داخل في الهلاك 
لأنه منه. تأمل. ثم إن عبارتہم هكذا: أو صار بحال لا يقدر على رده بالعيب. قال في 
الكفاية : بأن زاد زيادة متصلة أو منفصلة اه: أي زيادة من الذات كسمن وولد وعقر. 
قال في غرر الأفكار: ولو لم تنشأ من الذات سواء كانت من حيث السعر أو غيره قبل 
القبض أو بعده يتحالفان اتفاقاً ويكون الكسب للمشتري اتفاقاً اه. ثم إن الشارح تبع 
الدرر. ولا يخفى أن ما قالوه أولى لما علمت من شموله العيب وغيره. تأمل . قوله: (غير 
المشتري) فإنهما يتحالفان لقيام القيمة مقام العين كما في البحر س. قوله: (على قيمة 
الهالك) إن قيمياً ومثله إن مثلياً خير الدين. س. قوله: (تحالقا إجماعاً) وإن اختلفا في 
كون البدل ديناً أو عيناً إن ادعى المششتري أنه كان عيناً يتحالفان عندهماء وإن ادعى البائع 
أنه كان عيناً وادعى المشتري أنه كان دينا لا يتحالفان» والقول قول المشتري. كفاية. 
قوله: (لأن المبيع كل منهما) أي فكان قائماً ببقاء المعقود عليه فيرده. بحر: أي يرد 
القائم. قوله: (كما لو اختلفا) وببذا علم أن الاختلاف في جنس الثمن كالاختلاف في 
قدره إلا في مسألة هي ما إذا كان ابيع هالكاً. بحر. قوله: (تحالفا) لأهما لم يتفقا على 
ثمن فلا بد من التحالف للفسخ . قوله: (بعد هلاك بعضه) آي هلاكه بعد القبض كما 
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عند المشتري بعد قبضهما ثم اختلفا في قدر الثمن لم يتحالفا عند أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى (إلا أن يرضى البائع بترك حصة الهالك) أصلا فحيتئذ يتحالفان» هذا على 
تخريج الجمهوره وصرف مشايخ بلخ الاستثناء إلى يمين المشتري (ولا في) قدر (بدل 
كتابة) لعدم لزومها (و) قدر (رأس مال بعد إقالة) عقد (السلم) بل القول للعبد 
والمسلم إليه ولا يعود السلم (وإن اختلفا) أي المتعاقدان (في مقدار الثمن بعد الإقالة) 
ولا بينة (تحالفا) وعاد البيع (لو كان كل من المبيع والثمن مقبوضا ولم يرده المشتري 


سيذكره قريباً. قوله: (عند المشتري) قبل نقد الثمن. قوله: (بعد قبضهما) فلو قبله 
يتحالفان من موتهما وموت أحدهما وفي الزيادة لوجود الإنكار من الجانبين. كفاية. قوله: 
(عند أبي حنيفة) لأن التحالف مشروط بعد القبض بقيام السلعة وهي اسم لجميع المبيع 
فإذا هلك بعضه انعدم الشرطء والقول للمشتري مع يمينه عنده لإنكاره الزائد. غرر 
الأفكار. قوله: (أصلا) أي لا يأخذ من ثمن قيمة الهالك شيئاً أصلا ويجعل الهالك كأن 
لم يكن وكان العقد على القائم فحينئذ يتحالفان في ثمنهء وينكول أيبما لزم دعوى الآخر. 
غرر الأفكار. قوله: (يتحالفان) أي على ثمن الحي ح. قوله: (تخريج الجمهور) من 
صرف الاستثناء إلى التحالف. قوله: (وصرف مشايخ بلخ الاستثناء الخ) أي المقدر في 
الكلام لأن المعنى: ولا تحالف بعد هلاك بعضه بل اليمين على المشتري إلا أن يرضى 
الخ. قال في غرر الأفكار بعد ما قدمناه: وقيل الاستشناء ينصرف إلى حلف المشتري 
المفهوم من السباق: يعني يأخذ من ثمن الهالك قدرما أقرّ به المشتريء إذ البائع أخذ 
القائم صلحاً عن جميع ما ادعاه على المشتري فلم يبق حاجة إلى تحليف المشتري وعن أي 
حنيفة أنه يأخذ من ثمن الهالك ما أقر به المشتري لا الزيادة فيتحالفان ويترادان في القائم 
اه. قوله: (إلى يمين يمين المشتري) وحينئذ فالبائع يأخذ الحي صلحاً عما يدعيه قبل المشتري 
من الزيادة. زيلعي. قوله: (يعد إقالة) قيد بالاختلاف”'' بعدها لأنبما لو اختلفا في قدره 
وتحالفا فالاختلاف في جلسه ونوعه وصفته كالاختلاف في المسلم فيه في الوجوة الأربعة 
كما قدمناه. بحر. قوله: (عقد السلم) إنها لم يجز التحالف لأن موجب رفع الإقالة دعوى 
السلم مع أنه دين والساقط لا يعود. سائحاني. قوله: (للعبد والمسلم إليه) أي مع 
بها بعتو ERR‏ اكاك ل نات الما لا تج اقفن له 
إسقاط فلا يعود بخلاف البيع كما سيأتي؛ وينبغي ي أخذاً من تعليلهم أغبما لو اختلفا في 
جنسه أو نوعه أو صفته بعدها فالحكم كذلك ولم أره صريحاً. بحر . وفيه: وقد علم من 
تقريرهم هنا أن الإقالة تقبل الإقالة إلا في إقالة السلم وأن الإبراء لا يقبلهاء وقد كتبناه في 
)١(‏ (قوله قيد بالاختلاف إلى آخر القولة) هكذا في النسخة المجموع منها وليس من يدي سواهاء وهي عبارة غير 
ظاهرة المعنىء فلعل لفظة «كان؛ ساقطة قبل قوله #كالاختلاف في المسلم فيه». 
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إلى بائعه) بحكم الإقالة (فإن رده إليه بحكم الإقالة) لا تحالف خلافاً لمحمد (وإن 
اختلفا) أي الزوجان (في) قدر (المهر) أو جنسه (قضى لن أقام البرهان» وإن برهنا 
فللمرأة إذا كان مهر المثل شاهداً للزوج) بأن كان كمقالته أو أقل (وإن كان شاهداً 
لها) بأن كان كمقالتها أو أكثر (فبينته أولى) لإثباتها خلاف الظاهر (وإن كان غير 
شاهد لكل منهما) بأن كان بينهما (فالتهاتر) للاستواء (ويجب مهر المثل) على 
الصحيح (وإن عجزا) عن البرهان (تحالما وم يفسخ النكاح) لتبعية المهرء بخلاف 
البيع (ويبدأ بيمينه) لأن أول التسليمتين عليه فيكون أول اليمينين عليه. ظهيرية 
(ويحكم) بالتشديد أي يجعل (مهر مثلها) حكماً لسقوط اعتبار التسمية بالتحالف 
(فيقضي بقوله لو كان كمقالته أو أقل؛ وبقولها لو كمقالتها أو أكثرء وبه لو 
بينهما) أي بين ما تدعيه ويدعيه (ولو اختلفا) أي المؤجر والمستأجر (في) بدل 


الفوائد. قوله: (لا تحالف) أي والقول للمنكر. س. قوله: (أو جنسه) كقوله هو هذا 
العبد وقولها هو هذه الحارية» فحكم القدر والجنس سواء إلا في فصل واحدء وهو أنه إذا 
كان مهر مثلها مثل قيمة الجارية أو أكثر فلها قيمة الجارية لا عينها كما في الظهيرية 
والهداية. بحر. وفيه: ولم يذكر حكمه بعد الطلاق قبل الدخول» وحكمه كمافي 
الظهيرية أن لها نصف ما ادعاه الزوج» وفي مسألة العبد والجارية لها المتعة إلا أن يتراضيا 
على أن تأخذ نصف الجارية اه. قوله: (البرهان) أما قبول بينة المرأة فظاهر لأا تدعي 
الألفين ولا إشكال. وإنما يرد على قبول بينة الزوج لأنه منكر للزيادة فكان عليه اليمين لا 
البينة» كيف تقبل بينته؟ قلنا هو مدع صورة لأنه يدعي على المرأة تسليم نفسها بأداء ما 
أقرّ به من المهر وهي تنكر والدعوى كافية لقيول البينة كما في دعوى المودع رد الوديعة. 
معراج . قوله: (لإثباتها) علة للمسألتين. قال في الهامش : اختلفت مع الورثة في مؤخر 
صداقها على الزوج ولا بينة فالقول قولها بيمينها إلى قدر مهر مثلها. حامدية عن البحر. 
قوله: (على الصحيح) قيد للتهاتر. قال في البحر: فالصحيح التهاترء ونجب مهر المثل. 
قوله: (ولم يفسخ النكاح) لأن أثر التحالف في انعدام التسمية وأنه لا يخل بصحة النكاح 
لأن المهر تابع فيه» بخلاف البيع» لأن عدم التسمية يفسده على ما مر فيفسخ. منح 
وبحر. قوله: (ويبدأ بيمينه) نقل الرملي عن مهر البحر عن غاية البيان أنه يقرع بينهما 
استحباباًء واختار في الظهيرية وكثيرون أنه يبدأ بيمينهء والخلاف في الأولوية. قوله: (لأن 
أول التسليمين) تسليم المهر وتسليم الزوجة نفسها. قوله: (ويحكم) هذا أعني التحالف 
أولا ثم التحكيم قول الكرخي: لأن مهر الل لا اعتبار به مع وجود التسمية وسقوط 
اعتبارها بالتحالفء فلهذا تقدم في الوجوه كلهت» وأما على تخريج الرازي فالتحكيم قبل 
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(الإجارة) أو في قدر المدة (قبل الاستيفاء) للمنفعة (تحالفا) وترادا وبدىء بيمين 
المستأجر لو اختلفا في البدل والمؤجر لو في المدة» وإن برهنا فالبينة للمؤجر في البدل 
وللمستأجر في المدة (وبعده لا والقول للمستأجر) لأنه منكر للزيادة (ولو) اختلفا 
(بعد التمكن من استيفاء البعض) من المنفعة (تحالفا وفسخ العقد في الباقي والقول 
في الماضي للمستأجر) لانعقادها ساعة فساعة فكل جزء كعقدء بخلاف البيع (وإن 
اختلف الزوجان) ولو ملوكين أو مكاتبين أو صغيرين والصغير يجامع أو ذمية مع 
مسلم قام النكاح أولا ق بيت لهما أو لأحدهما. خزانة الأكمل. لأن العبرة لليد لا 
للملك (في متاع) هو هنا ما كان في (البيت) ولو ذهباً أو فضة فا (لقول لكل واحد 
منهما فيما صلح له مع يمينه) إلا إذا كان كل منهما يفعل أو يبيع ما يصلح للآخر 


التحالف» وقد قدمناه في المهر مع بيان اختلاف التصحيح وخلاف أبي يوسف. بحر. 
قوله: (قبل الاستيفاء) لأن التحالف في البيع قبل القبض على وفق القياس والإجارة قبل 
الاستيفاء نظيره. بحر. والمراد بالاستيفاء التمكن منه في المدة وبعدمه عدمه لما عرف أنه 
قائم مقامه في وجوب الأجر. بحر. قوله: (تحالفا) وأيما نكل لزمه دعوى صاحبه 
وأہما برهن قبل. قوله: (وبدىء بيمين المستأجر الخ) فإن قيل: كان الواجب أن يبدأ 
بيمين الآخر لتعجيل فائدة النكول فإن تسليم المعقود عليه واجب؟ أجيب: بأن الأجرة إن 
كانت مشروطه التعجيل» فهو كالأسبق إنكاراً فييدأ به» وإن ل يشترط لا يمتنع الآجر من 
تسليم العين المستأجرة» لأن تسليمه لا يتوقف على قبض الأجرة. أبو السعود عن 
العناية . قوله: (لو في المدة) وإن كان الاختلاف فيهما قبلت بينة كل منهما فيما يدعيه من 
الفضل» نحو: أن يدعي هذا شهراً بعشرة والمستأجر شهرين بخمسة فيقضي بشهرين 
بعشرة. بحر. قوله: (وبعده) أي بعد الاستيفاء. قوله: (وإن اختلف الزوجان) قيد به 
للاحتراز عن اختلاف نساء الزوج دونهء وعن اختلاف الأب مع بنته في جهازها أو مع 
ابنه فيما في البيت» وعن اختلاف إسكاف وعطار في آلة الأساكفة أو العطارين وهي في 
یدیما واختلاف المؤجر والمستأجر في متاع البيت» واختلاف الزوجين فيما في أيديهما 
من غير متاع البيت وبيان الجميع في البحر فراجعه» وسيأتي بعضه. قوله: (قام النكاح 
أولآ) بأن طلقها مث ويستثني ما إذا مات بعد عدتها كما سيأتي. قال الرملي في حاشية 
البحر في لسان الحكام ما يخالف ذلك فارجع إليهء ولكن الذي هنا هو الذي مشى عليه 
الشراح. قوله: (صلح له) الضمير راجع لكل. وني القئية من باب ما يتعلق بتجهيز 
البنات: افترقا وفي بيتها جارية نقلتها مع نفسها واستخدمتها سنة والزوج عالم به ساكت 
ثم ادعاها فالقول له. لأن يده كانت ثابتة ولم يوجد الزيل اه. 

وبه علم أن سكوت الزوج عند نقلها ما يصلح لهما لا يبطل دعواه في البدائع» 


۴1١‏ كتاب الدعوى / باب التحالف 
ار ا 1 2 ت 


فالقول له لتعارض الظاهرين. درر وغيرها (القول له في الصالح لهما) لأا وما في 


هذا كله إذا لم تقر المرأة أن هذا المتاع اشتراهء فإن أفرت بذلك سقط قولها لأنها أقرت 
بالملك لزوجهاء ثم ادعت الانتقال إليها فلا يثبت الانتقال إلا بالبينة اه. وكذا إذا ادعت 
أا اشترته منه كما في الخانية» ولا يخفى أنه لو برهن على شرائه كان كإقرارها بشرائه» فلا 
بد من بينة على الانتقال إليها منه بببة ونحو ذلك» ولا يكون استمتاعها بمشريه ورضاه 
بذلك دليلا على أنه ملكها ذلك كما تفهمه النساء والعوام» وقد أفتيت بذلك مراراً. 
بحر. . وذكر في الهامش القول للمرأة مع يمينها فيما تدعيه أنه ملكها ما هو صالح 
للنساءء وما هو صالح للرجال والنساءء وكذا القول قولها مع يمينها أيضاً فيما تدعيه أنه 
وديعة تحت يدها ما هو صالح للنساء وتما هو صالح للنساء والرجال» والله أعلم . كذا في 
الخامدية عن الشلبي. قوله : (الظاهرين) أي فرجعنا إلى اعتبار اليد وإلا فالتعارض يقتضي 
التساقط . قوله: (درر) عبارة الدرر: إلا إذا كان كل منهما يفعل أو يبيع ما يصلح للآخر 
اه: أي إلا أن يكون الرجل صائغاء وله أساور وخواتيم النساء والحلي والخلخال ونحوها 
فلا يكون لهاء وكذا إذا كانت المرأة دلالة تبيع ثياب الرجالء أو تاجرة تتجر في ثياب 
الرجل أو النساء أو ثياب الرجال وحدهما. كذا في شروح الهداية اه. قال في 
الشرنبلالية : قوله : «إلا إذا كان كل منهما يفعل أو يبيع ما يصلح للآخر» ليس على ظاهره 
في عمومه. ففي قول أحدهما يفعل أو يببع'' الآخر ما يصلح له لأن المرأة إذا كانت تبيع 
ثياب الرجال أو ما يصلح لهما كالآنية والذهب والفضة والأمتعة والعقار فهو للرجل» 
لأن المرأة وما في يدها للزوج» والقول في الدعاوى لصاحب اليدء بخلاف ما يختص بها 
لأنه عارض يد الزوج أقوى منهاء وهو الاختصاص بالاستعمال كما في العناية» ويعلم مما 
سيذكره المصنف رحمه الله تعالى اه. وحيتئذ فقول الدرر: وكذا إذا كانت المرأة دلالة الخ» 
معناه أن القول فيه للزوج أيضاًء إلا أنه خرج منه ما لو كانت تبيع ثياب النساء بقوله: 
قبله» فالقول لكل منهما فيما يصلح لهء ويمكن حمل كلام الشارح على هذا المعنى أيضاً 
بجعل الضمير في قوله» فالقول له راجعاً إلى الزوجء ثم قوله: «لتعارض الظاهرين؛ لا 
يصلح علة سواء حمل الكلام على ظاهره أو على هذا المعنى. أما الأول فلأنه إذا كان 
الزوج يبيع يشهد له ظاهران اليد والبيع لا ظاهر واحدء فلا تعارض إلا إذا كانت هي 
تبيع ذلك» فلا يرجح ملكها لما ذكره الشرنبلالي إلا إذا كان نما يصلح لهاء »لا على أن 
التعارض لا يقتضي الترجيح» بل التهاتر. وأما الثاني فلأنه إذا كان الزوج يبيع فلا 
تعارض كما مر» وأما إذا كانت تبيع هي فكذلك لا مر أيضاء فتنبه. 

)١(‏ في ط: قوله فقي قول أحدحما يفعل أو ي يبيع الخ) هكذا في النسخة المجموع منها ولا تخلو العبارة عن تأمل» 

فلملها خعرفة ميتبغي تمربرها ومراجعتها بمراجعة عبارة الشرنبلائية . 


| 1 J 


كتاب الدعوى / باب التمخالف كرا 


يدها في يده والقول لذي اليدء بخلاف ما يختص بها لأن ظاهرها أظهر من ظاهره 
وهو يد الاستعمال (ولو أقاما بينة يقضى ببينتها) لأنها خارجة . خانية. والبيت 
للزوج إلا أن يكون لها بينة. بحر. وهذا لوحيين (وإن مات أحدهما واختلف وارثه 
مع الحي في المشكل) الصالح لهما (فالقول) فيه (للحي) ولو رقيقاً. وقال الشافعي 
ومالك : الكل بينهما. وقال ابن أبي ليى: الكل له وقال الحسن البصري: الكل لها 
وهي المسبعة. وقال في الخانية تسعة أقوال (ولو أحدهما مملوكاً) ولو مأذوناً أو 
مكاتباء وقالا والشافعي: هما كالحر (فالقول للحرٌ في الحياة وللحي في الموت) لأن 
يد الحرّ أقوى ولا يد 1 


أقول: وما ذكره في الشرنبلالية عن العناية صرح به في النهاية» لكن في الكفاية ما 
يقتضي أن القول للمرأة حيث قال: إلا إذا كانت المرأة تبيع ثياب الرجال» وما يصلح 
للنساء ء كالخمار والدرع والملحفة والحليء فهو للمرأة: أي القول قولها فيها لشهادة الظاهر 
اه. ومثله في الزيلعي. قال: وكذا إذا كانت المرأة تب تييع ما يصلح للرجال لا يكون القول 
قوله: في ذلك اه. لظف اا . قوله: (والبيت للزوج) أي لو 
اختلفا في البيت فهو له. قوله: (لها بينة) أي فيكون البيت لها وكذا لو برهنت على كل 
ما يصلح لها. قوله: (لو حيين) بالتشنية. قوله: : (في المشكل) انظر ما حكم غيرف 
والظاهر أن حكمه ما مر ثم رأيته في ط عن الحمودي. قوله: : (فالقول فيه للحي) مع 
يمينه . در منتقى . إذ لا يد للميت» وذكر في البحر عن الخزانة استثناء ما إذا كانت المرأة 
ليلة الزفاف في بيته» فالمشكل وما يجهز مثلها به لا يستحسن جعله للزوج إلا إذا عرف 
بتجارة جنس منه فهو له» وألحق صاحب البحر ما إذا اختلفا في الحياة ليلة الزفاف» قال : 
وينبغي اعتماده للفتوى إلا أن يوجد نص بخلافه. قوله: (ولو رقيقاً) يستغني عنه بما يأتي 
في المتن ح. قوله : (ولو أحدهما تملوكاً إلى قوله: واي الت كذا في جاب شروع 
الجامع » وذكر الرضي أنه نين والعوات آله لل عط . وذكر فخر الإسلام أن القول 
له هنا في الكل لا في خصوص المشكل كما في القهستاني. سائحاني. قوله: (تسعة أقوال) 
الأول ما في الكتاب وهو قول الإمام. الثاني قول أبي يوسف: للمرأة جهاز مثلها والباقي 
للرجل: يعني في المشكل في الحياة والموت . الثالث قول ابن أبي ليلى: المناع كله له ولها ما 
عليها فقط . والرابع قول ابن معن وشريك: هو بينهما. الخامس قول الحسن البصري كله 
لها وله ما عليه. السادس قول شريح البيت للمرأة: السابع قول محمد في المشكل للزوج 
في الطلاق والموت ووافق الإمام فيما لا يشكل. الثامن قول زفر المشكل بينهما. التاسع 
قول مالك: الكل بينهما هكذا حكى الأقوال ني خزانة الأكمل ولا يخفى أن التاسع هو 
الرابع. بحر. كذا في الهامش. قوله: (لأن يد الحر الخ) لف ونشر مرتب. قوله: 


۳۹۸ كتاب الدعوى / باب التحالف 
للميت (أعتقت الأمة) أو المكاتبة والمدبرة (واختارت نفسها فما في البيت قبل العتق 
فهو للرجل. وما بعده قبل أن تختار نفسها فهو على ما وصفناه في الطلاق) بحرء 
وفيه : طلقها ومضت العدة فالمشكل للزوج ولورثته بعده لأا صارت أجنبية لا يد 
لهاء ولا ذكرنا أن المشكل للزوج في الطلاق فكذا لوارثه. أما لو مات وهي في 
العدة فالمشكل لها فكأنه لم يطلقها بدليل إرثها. ولو اختلف المؤجر والمستأجر في 
متاع البيت فالقول للمستأجر بيمينه» وليس للمؤجر إلا ما عليه من ثياب بدنهء 
ولو اختلف إسكاني وعطار في آلات الأساكفة وآلات العطارين وهي في أيديبماء 
فهي بينهما بلا نظر لما يصلح لكل منهما. وتمامه في السراج . 

(رجل معروف بالفقر والحاجة صار بيده فلام وعلى عنقه بدرة وذلك بداره 
فادعاه رجل عرف باليسار وادعاه صاحب الدار فهو المعروف باليسار. وكذا كناس 
في منزل رجل على عنقه قطيفة يقول) الذي على عنقه (هي لي وادعاها صاحب المنزل 
فهي لصاحب المنزل. رجلان في سفينة بها دقيق فادعى كل واحد السفينة وما فيها 
وآحدهما يعرف ببيع الدقيق والآخر يعرف بأنه ملاح» فالدقيق للذي يعرف ببيعه 


(للميت) بحث فيه صاحب اليعقوبية. قوله: (فهو على ما وصفناه في الطلاق) يعني 
المشكل للزوج ولها ما صلح لها لأنها وقته حرة كما هو معلوم من السياق واللحاق» 
ويؤيده قول السراج: ولو كان الزوج حراً والمرأة مكاتبة أو أمة أو مدبرة أو أم ولد وقد 
أعتقت قبل ذلك ثم إختلفا في متاع البيت فما أحدثاه قبل العتق فهو للرجلء وما أحدثاه 
بعد فهما فيه كالحرين. سائحاني. قوله: (في الطلاق) أي في مسألة اختلاف الزوجين التي 
قبل قوله: وإن مات أحدهما فإنها تشمل حال قيام النكاح وبعده كما ذكره الشارح أه. 
قوله: (ثم اعلم أن هذا") أي جميع ما مر إذا لم يقع التنازع بينهما في الرق والحرية 
والنكاح وعدمه فإن وقع إلى آخر ما في البحر» فراجعه. قوله: (لأنها صارت إلى الخ) 
يفيد أنهما لو ماتا فكذلك. قوله: (بلا نظر) فهذا الفرع خالف ما قبله والمسائل الآنية 
بعدة. 


فرع رجل تصرف زماناً في أرض ورجل آخر رأى الأرض والتصرف ول يدع ومات 
على ذلك لم تسمع بعد ذلك دعوى ولده فتترك على يد المتصرف لأن الحال شاهد اه 
حامدية عن الولوالجية. قوله: (بدرة) البدرة عشرون ألف دينار. بحر كذا في الهامش. 
قوله : (قطيفة) دثار حمل والجمع قطائف وقطف مثل صحائف وصحف لأنبما جمع قطيفة 
وصحيفةء ومنه القطائف التي تؤكل . صحاح الجوهري . كذا في الهامش . قوله : (وآخر 


)1١(‏ في ط: قوله (ثم اعلم أن هذا) لا وجود لذلك هنا في نسخ الشارح التي بيدي. 
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والسفينة لمن يعرف بأنه ملاح) عمللا بالظاهرء ولو فيها راكب وآخر ممسك وآخر 
يجذب وآخر يمدها وكلهم يدعونها فهي بين الثلاثة أثلاثاً ولا شيء للماد. رجل 
يقود قطاراً بل وآخر راكب إن على الكل متاع الراكب فكلها له والقائد أجيره» وإن 
لا شيء عليها فللراكب ما هو راكبه والباقي للقائدء بخلاف البقر والغنم. وتمامه 
في خزانة الأكمل. 
صل في دع آلدَعَاتَى 

لا قدم من يكون خصماً ذكر من لا يكون (قال ذو اليد: بلقي للدي 

به امتقو ل كان أو عقاراً (أودعنيه أو أعارنيه أو آجرنيه أو رهنيه زيد الغائب أو 


ممسك) الظاهر أنه ممسك الدفة التي هي للسفينة بمنزلة اللجام للدابة. قوله: (بخلاف البقر 
والغنم) قال في المنح: أما لو كان بقراً أو غنماً عليها رجلان أحدهما قائد والآخر سائق» 
فهي للسائق إلا أن يقود شاة معه فتكون له تلك الشاة وحدها. كذا في الهامش ۔ 

فرع : رجل دفع إلى قصار أربع قطع كرباس ليغسلها فلما فرغ قال له القصار ابعث 
إليّ رسولك لأنفذ لك فجاء الرسول بثلاث قطع فقال القصار بعثت إليك أربع قطع وقال 
الرسول دفع إلي ول يعده عليّ يقال لرب الثوب صدق أيبما شتت فإن صدق الرسول 
برىء من الدعوى ونوجه اليمين على القصار إن حلف برىء وإن نكل وجب عليه 
الضمانء وكذلك إن صدق القصار برىء ووجب اليمين على الرسول ووجب عليه أجر 
القصار إذا حلف القصار على ذلك أو صدقه صاحب الثوب» لأنه لما حلف القصار ففي 
زعمه أنه أعطاه أربع قطع فيأخذ ذلك . ولوالجية في الفصل الثاني . 

فضل في دَفْع ألدعَاوَى 

قوله : (أودعتيه) ظاهر قوله: (أودعنيه» وما بعده يفيد أنه لا بد من دعوى إيداع 
الكل وليس كذلك لا في الاختيار أنه لو قال النصف لي والنصف وديعة عندي لملان 
وأقام بينة على ذلك اندفعت في الكل لتعذر التمييز اه. . بحر. وفيه أيضاً: وأفاد المؤلف 
أنه لو أجاب بأبا ليست لي أو هي لفلان ولم يزد لا يكون فا وقيد بكونه اقتصر على 
الع ا ذكر للاحتوار عنما إذا زاد وقال كانت داري بعتها من فلان وقبضها ثم أودعيها 
أو ذكر هبة وقيضا ل تنداقع إلا أن ب يقرّ المدعي بذلك أو يعلمه القاضي. قوله: (أو رهنيه) 

زيد أ تى بالاسم لعلمء ٠‏ لأنه لو قال: : أودعنيه رجل لا أعرفه لم تندفع» فلا بدمن تعيين 
الغائب في الدفع؛ وكذا في الشهادات كما سيذكره الشارح» فلو ادعاه من مجهول وشهدا 
بمعين أو عكسه لم تندفع . . بحر. وفيه عن خزانة الأكمل والخانية : لو أقر المدعي أن 
رجلا دفعه إليه أو شهدوا على إقراره بذلك فلا خصومة بينهما وفيه : وأطلق في الغائب 
فشمل ما إذا كان بعيداً معروفاً يتعذر الوصول إليه أو قريباء كما في الخلاصة والبزازية . 


0 كتاب الدعوى / ياب التحالف 


غصبته منه) من الغائب (وبرهن عليه) على ما ذكر والعين قائمة لا هالكة وقال 
الشتهوة رة ناشمة ونه أو يوتحي وغرط عمد ارفا برسهة أيضاء فلو 
حلفا الا يخرف فلاا وعو لا يغرقة إلا بوجنهة لا ثد ذكره الزتلعي: وق 
الشرنبلالية عن خط العلامة المقدسي عن البزازية أن تعويل الأئمة على قول محمد اه 
فليحفظ (دفعت خصومة المدعي) 


قوله: (على ما ذكر) لكن لاتشترط المطابقة لعين ما ادعاهء لما في خزانة الأكمل: لو 
شهدوا أن فلاناً دفعه إليه ولا ندري لمن هو فلا خصومة بينهماء وأراد بالبرهان وجود 
حجة سواء كانت بينة أو علم القاضي أو إقرار المدعي كما في الخلاصة» ولو لم يبرهن 
المدعى عليه وطلب يمين المدعي استحلفه القاضي : فإن حلف على العلم كان خصماء 
وإن نكل فلا خصومة كما في خزانة الأكمل. بحر. قوله: (أو العين قائمة) أخذ التقييد 
من الإشارة بقوله: «هذا الشيء؟ لأن الإشارة الحسية لا تكون إلا إلى موجود في الخارج 
كما أفاده في البحرء وسيأتي محترزه. قال في الهامش: عبد هلك في يد رجل وأقام رجل 
البيئة أنه عبده وأقام الذي مات في يده أنه أودعه فلان أو غصبه أو آجره لم يقبل» وهو 
خصم فإنه يدعي القيمة عليه وإيداع الدين لا يمكنء ثم إذا حضر الغائب وصدقه في 
الإيداع والإجارة والرهن رجع عليه بما ضمن للمدعي. أما لو كان غاصباً لم يرجع. 
وكذا في العارية والإباق مثل الهلاك هاهناء فإن عاد العبد يوماً يكون عبداً لمن استقر عليه 
الضمان اه بحر. قوله: (نعرفه) أي الغائب. قوله: (أو بوجهه) فمعرفتهم وجهه فقط 
كافيه عند الإمام. بزازية . قوله: (وشرط محمد) محل الاختلاف فيما إذا ادعاه الخصم من 
معين بالاسم والنسب» فشهدا له بمجهول لكن قالا نعرفه بوجهه» وأما لو ادعاه من 
مجهول لم تقبل الشهادة إجاعاً كذا في شرح أدب القضاء للخصاف. قوله: (فلو حلف) لا 
يخفى أن التفريع غير ظاهر» فكان الأولى أن يقول: ولم يكتف محمد بمعرفة الوجه فقط 
يدل عليه قول الزيلعي: والمعرفة بوجهه فقط لا تكون معرفة: ألا ترى إلى قوله: عليه 
الصلاة والسلام لرجل انعرف قُلاناً؟ َقَالَ: نَعَمْء فَقَالَ: هَل تَغْرِف أَسْمَهُ وَنَسَبَهُ؟ فَقَال: 
لاء كَقَالَ: إِدَنْ لا تَعْرقُه””'؛ وكذا لو حلف الخ. قوله: (عن البزازية) ونقل عنها ني 
البحر. قوله: (دفعت خصومة المدعي) أي حكم القاضي بدفعهاء وأفاد أنه لو أعاد 
المدعي الدعوى عند قاض آخر لا يحتاج المدعي عليه إلى إعادة الدفع بل يثبت حكم 
القاضي الأول كما صرحوا به. وظاهر قوله: «دفعت» أنه لا يحلف للمدعي أنه لا يلزمه 
تسليمه إليه ولم أره الآن. بحر. وفيه نظرء فإنه بعد البرهان كيف يحلف؛ أما قبله فقد 


) البيهي ٠١١ /١‏ وابن حبان في المجروحين ٠۳١/١‏ والفوائد المجموعة (2571. 
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للملف الطلئء .لان يد هو لاء لست بد خصنوعة. وقال آبو وس إن غرف دو 
اليد بالحيل لاتندفعء وبه يؤخذ. ملتقى. واختاره في المختار. وهذه محمسة كتاب 
الدعوى» لأن فيها أقوال خمسة علماء كما بسطه في الدررء أو لأن صورها خمس. 
عيني وغيره. 


قلت: وفيه نظرء إذ الحكم كذلك لو قال وكلني صاحبه بحفظه أو أسكنني 
فيها زيد الغائب أو سرقته منه أو انتزعته منه أو ضل منه فوجدته. بحر . 


نقل عن البزازية أنه يحلف على البتات لقد أودعها إليه لا على العلمء ثم نقل عن الذخيرة 
أنه لا يحلف لأنه مدّع الإيداع ولو حلف لاتندفع» بل يحلف المدعي على عدم العلم. 
قوله: (للملك المطلق) ومنه دعوى الوقف دعوى غلته كما حرره في البحر أول الفصل 
الآتي. قال في البحر: ولم يذكر المؤلف رحه الله تعالى صورة دعوى المدعي» وأراد بها أن 
المدعي ادعى ملكاً مطلقاً في العين ولم يدع على ذي اليد فعا بدليل ما يأتي من المسائل 
المقابلة لهذه. 

وحاصل جواب المدعى عليه : أنه ادعى أن يده يد أمانة أو مضمونة والملك للغيرء 
ولم يذكر برهان المدعي ولا بد منه لما عرف أن الخارج هو المطالب بالبرهان ولا يحتاج 
المدعى عليه إلى الدفع قبله. وحاصله: أن المدعي لما ادعى الملك المطلق فيما في يد المدعى 
عليه أنكره فطلب من المدعي البرهان فأقامه ولم يقض القاضي به حتى دفعه المدعى عليه 
بما ذكر وبرهن على الدفع اه. قوله: (بالحيل) بأن يأخذ مال إنسان غصباً ثم يدفعه سراً 
إلى مريد سفر ويودعه بشهادة الشهودء حتى إذا جاء الملك وأراد أن يغبت ملكه فيه أقام 
ذو اليد بينة على أن فلاناً أودعه فيبطل حقه. كذا في الدرر. ح. قوله: (في المختار) وفي 
المعراج : رجع إليه أبو يوسف حين ابتلى بالقضاء وعرف أحوال الناس فقال: المحتال من 
الناس يأخذ من إنسان غصباً ثم يدفعه سراً إلى من يريد السغر حتى يودعه بشهادة 
الشهودء حتى إذا جاء المالك وأراد أن يثبت ملكه يقيم ذو اليد بينة على أن فلاناً أودعه 
فيبطل حقه وتندفع عنه الخنصومة. كذا في المبسوط . قوله: (كما بسط في الدرر) ذكر هنا 
أقوال أثمتنا الثلاثة. الرابعة قول ابن شبرمة: أنها لا تندفع عنه مطلقاً. والخامس: قول 
ابن أبي ليلى: تندفع بدون بينة لإقراره بالملك للغائب س. قوله: (وفيه نظر) فيه نظرء 
لأن وكلني يرجع إلى أودعنيه» وأسكنني إلى أعارنيه: وسرقته منه إلى غصبته منه» وضلٌ 
منه فوجدته إلى أودعنيه وهي ٿي يدي مزارعة إلى الإجارة أو الوديعة فلا يزاد على الخمس . 
وكذا في الهامش. قوله: (بحر) ذكر في البحر بعد هذا ما نصه: والأولان راجعان إلى 
الأمانة والثلائة الأخيرة إلى الضمان إن 1 يشهد في الأخيرة وإلا فإلى الأمانة» فالصور 
عشر» وبه علم أن الصور لم تنحصر في الخمس اه ولا يخقى أنه بعد رجوع ما زاده إلى ما 


۲ كتاب الدعوى / باب التحالف 


أو هي في يدي مزارعة . بزازية . فالصور إحدى عشرة. 

قلت: لكن ألحق في البزازية المزارعة بالإجارة أو الوديعة قال: فلا يزاد على 
الخمس» وقد حررته في شرح الملتقى (وإن) كان هالكاً أو قال الشهود أودعه من لا 
نعرفه أو أقبَ ذو اليد بيد الخصومة كأن (قال) ذو اليد (اشتريته) أو اتهبته (من 
الغائب أو) لم يدع الملك المطلق بل ادعى عليه الفعل بأن (قال المدعي غصبته) مني 
(أو) قال (سرق مني) وبناه للمفعول للستر عليه فكأنه قال سرقته مني» بخلاف 
غصب مني أو غصبه مني فلان الغائب كما سيجيء حيث تندفع» وهل تندفع 


ذكر لا محل للاعتراض بعد الانحصار. تأمل. قوله: (أو هى في يدي) مقتضى كلامه أن 
هذه العيارة اليننت ق البحر مع نما والتي«بطذها فيه بوه قولة © (آلحق) بضيغة الاضن. 
قوله: (قال) أي في البزازية. قوله: (فلا يزاد) أي لا تزاد مسألة المزارعة التي زادها 
البزازي وقد علمت مما في البحر أنه لا يزاد البقية أيضاً. قوله: (وقد حررته الخ) حيث 
عمم قوله: غصبته منه بقوله: ولو حكما فأدخل فيه قوله: أو سرقته منه أو انتزعته منه» 
وكذا عمم قوله: أودعنيه بقوله: ولو حكماًء فأدخل فيه الأربعة الباقية» ولا يخفى أنه 
محرر أحسن مما هناء فإنه هنا أرسل الاعتراض ولم يجب عنه إلا في مسألة المزارعة فأوهم 
خروج ما عداها عما ذكروه مع أنه داخل فيه كما علمت» فافهم . قوله: (أو أقر ذو اليد) 
ولو برهن بعده على الوديعة لم تسمع. بزازية. قوله: (وقال ذو اليد) حاصل هذه أن 
المدعي ادعى في العين ملكا مطلقاً فأنكره المدعى عليه فبرهن المدعي على الملك فدفعه ذو 
اليد يانه اش انمق فا الان برهن عليه ل مدع عه الخصومة + يعني في 
القاضي ببرهان المدعي» لأنه لما زعم أن يده يد ملك اعترف بكونه خصماً. بحر. وفيه 
عن الزيلعي: وإذا لم تندفع هذه المسألة وأقام الخارج البينة فقضى له ثم أحال المقرّ له 
الغائب وبرهن تقبل بينته» لأن الغائب لم يصر مقتضياً عليه وإنما قضى على ذي اليد 
خا قر (اشتريئة) ولو فاسدا مع القبض . بحر . قوله: (أو اتهيئة) آشار به إل أن 
المراد من الشراء الملك مطلقاً. قوله: (بل ادعى عليه) أي على ذي اليد الفعل» وقيد به 
للاحتراز عن دعواه على غيره فدفعه ذو اليد يواحد مما ذكر وبرهن فإنها تندفع كدعوى 
املك المطلق كما في البزازية. بحر. وأشار الشارح إلى هذا أيضا بقوله» بخلاف قوله: 
غصب مني الخ. لكن قوله: وبرهن ينافيه ما سننقله عن نور العين عند قول المتن 
«اندفعت» من أنه لا يحتاج إلى البينة» وكذا مسألة الشراء التي ذكرها المصنف وهي مسألة 
المتون. قوله: (أو قال سرق مني) ذكر الغصب تمثيل والمراد دعوى فعل عليهء فلو قال 
المدعي أودعتك أياه أو اشتريته منك وبرهن ذو اليد كما ذكرنا على وجه لا يفيد ملك 
الرقبة لا تندقع. كذا في البزازية. بحر. فكان الأولى أن يقول: كأن قال. قوله: (وبناه) 
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بالمصدر الصحيح؟ لا. بزازية (وقال ذو اليد) في الدفع (أودعنيه فلان وبرهن عليه) 
لا تندفع في الكل لا قلنا (قال في غير مجلس الحكم إنه ملكي ثم قال في مجلسه إنه 
وديعة عندي) أو رهن (من فلان تندفع مع البرهان على ما ذكرء ولو برهن المدعي 
على مقالته الأولى يجعله خصماً ويحكم عليه) لسبق إقرار يمنع الدفع . بزازية (وإن 
قال المدعي اشتريته من فلان) الغائب (وقال ذو اليد أودعنيه فلان ذلك) أي بنفسه 
فلو بوكيله لم تندفع بلا بينة (دفعت الخصومة وإن لم يبرهن) لتوافقهما أن أصل الملك 
للغائب إلا إذا قال اشتريته ووكلني بقبضه وبرهن» ولو صدقه في الشراء لم يؤمر 
بالتسليم لثلا يكون قضاء على الغائب بإقراره وهي عجيبة» ثم اقتصار الدرر وغيرها 


ويعلم حكم ما إذا بناه للفاعل بالأولى. بحر. قوله: (الصحيح لا) أقول: هذا المذكور ني 
الغصب» فما الحكم في السرقة؟ ويجب أن لا تندفع بالأولى كما في بنائه للمفعول وهو 
ظاهر. تأمل. رملي على المنح. قوله: (بزازية) قال ادعى أنه ملكه وفي يده غصب فبرهن 
ذو اليد على الإيداع قيل تندفع لعدم دعوى الفعل عليهء والصحيح أنها لا تندفع. بحر 
س. قوله: (وبرهن عليه) أراد بالبرهان إقامة البينة» فخرج الإقرار لما في البزازية معزياً إلى 
الذخيرة من صار خصماً لدعوى الفعل عليه إن برهن على إقرار المدعي بإيداع الغائب منه 
تندفع كإقامته على الإيداع لثبوت إقرار المدعي أن يده ليست خصومة اه. بحر قوله: 
(لا قلنا) من أن المدعي ادعى الفعل عليه أما في مسألتي المتن فأشار إلى علة الأول 
بقوله: «أو أقر ذو اليد بيد الخصومة؛ وإلى علة الثانية بقوله: «ادعى عليه الفعل» أي فإنه 
صار خصماً بدعوى الفعل عليه لا بيده بخلاف دعوى الملك المطلق» لأنه خصم فيه 
باعتبار يده كما في البحر. وأما علة ما إذا كان هالكاً فلم يشر إليها وهي أنه يدعي الدين 
وحله الذمة» فالمدعى عليه يتتصب خصماً بذمته» وبالبينة أنه كان في يده وديعة لا يتبين 
أن ما في ذمته لغيره فلا تنفع كما في المعراج . وكذا علة ما إذا قال الشهود أودعه من لا 
نعرفه وهي أنهم ما أحالوا المدعي على رجل تمكن مخاصمته. كذا قيل. قوله: (في بجلسه) 
أي مجلس الحكم. قوله : (لسبق إقرار) بإضافة سبق إلى إقرار والدفع مفعول يمنع . قوله: 
(ذلك) أي المذكور في كلام المدعي ح. قوله : (أي بنفسه) تقييد لقوله: أودعنيه لا تفسير 
لقوله: ذلك ح. قال في الهامش بنفسه: أي بنفس فلان الغائب. قوله: (بلا بيئة) لأن 
الوكالة لا تثبت بقوله: معراج» ولأنه لم يثبت تلقي اليد ممن اشترى هو منه لإنكار ذي 
اليد ولا من جهة وكيله لإنكار المشتري. بحر. قوله: (وإن م يبرهن) وني البناية ولو طلب 
المدعي يمينه على الإيداع يحلف على البتات اه بحر. قوله: (إلا إذا قال) أي المدعي. 
قوله: (اشتريته) أي من الغائب. كذا في الهامش. قوله: (وهي عجيبة) لم يظهر وجه 
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على دعوى الشراء قيد اتفاقی » فلذا قال : (ولو ادعى أنه له غصبه منه فلان الغائب 
وبرهن عليه وزعم ذو اليد أن هذا الغائب أودعه عنده اندفعت) لتوافقهما أن اليد 
لذلك الرجل (ولو كان مكان دعوى الغصب دعوى سرقة لا) تندفع بزعم ذي اليد 
إيداع ذلك الغائب استحساناً. بزازية. وني شرح الوهبانية للشرنبلالي: لو اتفقا على 
املك لزيد وكل يدعي الإجارة منه لم يكن الثاني خصماً للأول على الصحيح ولا 
لمدعي رهن أو شراءء أما المشتري فخصم للكل . 

فروع: قال المدعى عليه لي دفع يمهل إلى المجلس الثاني. صغرى. 

للمدعي تحليف المدعي الإيداع على البتات. درر. وله تحليف المدعي على 


العجب. قوله: (ولو ادعى الخ) المسألة تقدمت متنا قبيل باب عزل الوكيل معللة بأنه 
إقرار على الغير. 


قلت : وكذا لو ادعى أنه أعاره لفلان كما يظهر من العلة. قال في الهامش : الخصم 
في إثبات النسب خمسة: الوارث والوصي والموصى له والغريم للميت أو على الميت. 
بزازية . وكذلك في الإرث جامع الفصولين اه. قوله: (اندفعت) أي بلا بيئة . نور العين. 
قوله: (دعوى سرقة لا) وهذا بخلاف قوله: إنه ثوبي سرقه مني زيد. وقال ذو اليد: 
أودعنيه زيد ذلك لا تتدفع المخصومة استحساناً. يقول: الحقير: لعل وجه الاستحسات هو 
أن الغصب إزالة اليد المحقة بإثبات اليد الميطلة كما ذكر في كتب الفقهء فاليد للغاصب في 
مسألة الغصب» بخلاف مسألة السرقة إذا اليد فيها لذي اليد إذ لا يد للسارق شرعاًء ثم 
إن في عبارة لا يد للسارق نكتة لا يخفى حسنها على ذوي النهي. نور العين. وهذا أولى» 
وما قاله السائحاني يجب حمله على ما إذا قال سرق مني أما لو قال سرقه الغائب مني فإنها 
تندفع لتوافقهما أن اليد للغائب وصار من قبيل دعوى الفعل على غير ذي اليد وهي 
تندفع كما في البحر لكن ذكر بعده هذه المسألةء وأفاد نها بنيت للفاعل وصرح بذلك في 
الفصولين» فلعل في المسألة قولين قياساً واستحساناً اه. قوله: (لا تندفع) قال صاحب 
البحر : وقد سئلت بعد تأليف هذا المحل بيوم: عن رجل'أخذ متاع أخته من بيتها ورهنه 
وغاب فادعت الأخت به على ذي اليد فأجاب بالرهن. فأجبت: إن ادعت المرأة غصب 
أخيها وبرهن ذو اليد على الرهن اندفعت وإن ادعت السرقة لا اه: أي لا تندفع وظاهره 
أا ادعت سرقة أخيها مع أنا قدمنا عنه أن تقييد دعوى الفعل على ذي اليد للاحتراز عن 
دعواه على غيره فإنه لو دفعه ذو اليد لواحد مما ذكر وبرهن تندفعء فيجب أن يحمل على 
أنها ادعت أنه سرق منها مبنيا للمجهول ليكون الدعوى على ذي اليد لكن ينافيه قولها إن 
أخاها أخذه من بيتها. تأمل. قوله: (يمهل إلى المجلس الثاني) أي بعد أن سأله عنه وعلم 
أنه دفع صحيح كما قدمناه قبل التحكيم. قوله: (للمدعي تحليف الخ) خلافاً لما في 


كتاب الدهوى / باب دعوى الرجلين ا 
العلم. وتمامه في البزازية. وكل بنقل أمته فبرهنت أنه أعتقها قبل للدفع لا للعتق ما 
بَابُ ذدغوى الرَجْلَينِ 

(تقدم حجة خارج في ملك مطلق) أي لم يذكر له سبب كما مر (على حجة 
الذخيرة لأنه يدعي الإيداع ولا حلف على المدعي ح. كذا في الهامش . 

فروع :ادعى نكاح امرأة لها زوج يشترط حضرة الزوج الظاهر. جامع الفصولين. 

السباهي لا يتتصب خصماً لمدعي الأرض ملكاً أو وقفاً. خيرية من الدعوى. 

الأصل سقوط دعوى الملك المطلق دون المقيد بسبب» در منتفى . 

المشتري ليس بخصم للمستأجر والمرتين. جامع الفصولين في الفصل الثالث. 

باب دغوى الرْجْلَيْنٍ 

لا يخفى عليك أن عقد الباب لدعوى الرجلين على ثالث» وإلا فجميع الدعاوى لا 
تكون إلا بين اثتين» وحيتئذ لا تكون هذه المسألة من مسائل هذا الكتاب» فلذلك ذكره 
صاحب الهداية والكنز في أوائل كتاب الدعوى . 

قلت: ولعل صاحب الدرر إنما أخرها إلى هذا المقام مقتضياً في ذلك أثر صاحب 
الوقاية لتحقق مناسية بينها وبين مسائل هذا الباب بحيث تكون فاتحة لمسائله وإن لم تكن 
منه. عزمي . قوله: (حجة خارج) الخارج وذو اليد لو ادعيا إرثاً من واحد فذو اليد أولى 
كما في الشراءء هذا إذا ادعى الخارج وذو اليد تلقى الملك من جهة واحدء فلو ادعياه من 
جهة اثنين يحكم للخارجء إلا إذا ثبت تاريح ذي اليدء بخلاف ما لو ادعياه من واحد فإنه 
ثمة يقضي لذي اليد إلا إذا سبق تاريخ الخارج والفرق في الهداية ولو كان تاريخ أحدهما 
أسبق» فهو أولى كما لو حضر البائعان وبرهنا وأرّخا وأحدهما أسبق تاريخاً والمبيع في يد 
أحدهما يحكم للأسبق. اه فصولين من الثامن» وتمامه فيه . قوله: (وفي ملك مطلق) لأن 
الخارج هو المدعي والبيئة بينة المدعي بالحديث» قيد املك بالمطلق احترازاً عن المقيد 
بدعوى النتاج» وعن المقيد بما إذا ادعيا تلقى الملك من واحد وأحدهما قابض وبما إذا 
ادعيا الشراء من اثنين وتاريخ أحدهما أسبق فإن في هذه الصورة تقبل بينة ذي اليد بالإجماع 
كما سيأ . درر. 

فرع في الهامش: إذا برهن الخارج وذو اليد على نسب صغير قدم ذو اليد إلا في 
مسألتين في الخزانة: الأولى لو برهن الخارج على أنه ابنه من امرأته وهما حران» وأقام ذو 
اليد بيئة أنه ابنه وم ينسبه إلى أمه فهو للخارج الثانية لو كان ذو اليد ذمياً والخارج مسلماًء 
فبرهن الذمي بشهود من الكفار ويرهن الخارج قدم الخارج سواء برهن بمسلمين أو 
بكفارء ولو برهن الكافر بمسلمين قدم على المسلم مطلقاً. أشباه قبيل الوكالة اه. قوله: 
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ذي اليد وإن وقت أحدهما فقط) وقال أبو يوسف: ذو الوقت أحق وثمرته فيما لو 
(قال) في دعواه (هذا العبد لي غاب عنى منذ شهر وقال ذو اليد لي منذ سنة قضى 
للمدعي) لأن کی ازيم ع ماك يوك اكار يع م لفرت قفن 
ببينة الخارج . وقال أبو يوسف: يقضى للمؤرّخ ولو حالة الانفراد. وينبغي أن 
يفتى بقوله لأنه أوفق وأظهر. كذا في جامع الفصولين وأقره المصنف (ولو برهن 
خارجان على شيء قضى به لهماء فإن برهنا في) دعوى (نكاح سقطا) لتعذر الجمع 


(فقط) قيد بقوله: «فقط؛ لأنه لو وقتاً يعتبر السابقء كما يأتي متنا فالمراد سواء لم يوقتا أو 
وقت أحدهما وحدهء ولو استوى تاريخهما فالخارج أولىء فالأعم قول الغرر: حجة 
الخارج في الملك المطلق أولى إلا إذا أرَخا وذو اليد أسبق. سائحاني. قرله: (قال في دعواه 
هذا العبد الخ) تقدمت المسألة متنا قبيل السلم. قوله: (تاريخ غيبة) لأن قوله: منذ شهر 
متعلق بغاب فهو قيد للغيبةء وقوله: «منذ سنة؛ متعلق بما تعلق به قوله: «لي» أي ملك 
لي منذ سنة فهو قيد للملك وتاريخ لهء والمعتبر تاريخ الملك ول يوجد من الطرفين. 
قوله : (وقال أبو يوسف) ضعيف. قوله: (ولو حالة الانفراد) ينبغي إسقاطها لأن الكلام 
في حالة الانفراد. قوله: (كذا ني جامع الفصولين) ذكر هذا في الفصل السادس عشر 
حيث قال: استحق حمار فطلب ثمنه من بائعه فقال البائع للمستحق من كم مدة غاب 
عنك هذا الحمار فقال منذ سنةء فبرهن البائع أنه ملكه منذ عشر سنين قضى به 
للمستحق» لأنه أرّخ غيبته لا الملك والبائع أرَخ الملك» ودعواه دعوى المشتري لتلقيه من 
جهته فصار كأن المشتري ادعى ملك بائعه بتاريخ عشر سنين» غير أن التاريخ لا يعتير 
حالة الاتفراد عند أبي حنيفة فبيقى دعوى الملك المطلق» فحكم للمستحق. 


أقول: يقضي بها للمؤرّخ عند أبي يوسف لأنه يرجح المؤرخ حالة الانفراد اه 
ملخصاً. وقد قدمه في الثامن وقال: لكن الصحيح والمشهور من مذهبه: يعني أبا حنيفة 
أنه : أي تاريخ ذي اليد وحده غير معتبر» تنبه. ذكره خير الدين الرملي في حاشية الخ. 
قوله: (ولو برهن خارجان) يعني إذا ادعى ائنان عينا في يد غيرهما وزعم كل واحد منهما 
أنها ملكه ولم يذكرا سبب الملك ولا تاريخه قضى بالعين بينهما لعدم الأولوية» وأطلقه 
فشمل ما إذا ادعيا الوقف في يد ثالث فيقضي لكل وقف النصف” وهو من قبيل دعوى 
الملك المطلق باعتبار ملك الواقف. وتمام بيانه في البحرء وفيه بيان أن الغلة مثله وقيد 
بالبرهان منهماء إذ لو برهن أحدها فقط فإنه يقضي له بالكلء فلو برهن الخارج الآخر 
يقضي له بالكل لأن المقضي له-صار ذا يد بالقضاء فتقدم بينة الخارج الآخر عليه. بحر 


)١(‏ في ط قوله (فيقضي لكل وقف النصف) هكذا في النسخة المجموع منهاء ولعله: فيقضي لكل بنصف الوقف. 
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لو حية» ولو ميتة قضى به بينهما وعلى كل نصف المهر ويرثان ميراث زوج واحدء 
ولو ولدت يثبت النسب منهما. وتمامه في الخلاصة (وهي لمن صدقته إذا لم تكن في 
يد من كذبته وم يكن دخل) من كذبته (بها) هذا إذا لم يؤرّخا (فإن أرَخا فالسابق 
أحق بها) فلو أرّخ أحدهما فهي لمن صدقته أو لذي اليد. بزازية. 

قلت: وعلى ما مر عن الثاني ينبغي اعتبار تاريخ أحدهماء ولم أر من نبه على 
هذاء فتأمل (وإن أقرّت لمن لا حجة له فهي له؛ وإن برهن الآخر قضى لهء ولو 


وتمامه فيه. قوله: (ولو ميتة) أي ول يؤرّخا أو استوى تاريخهما كما هو في عبارة البحر 
عن الخلاصة. قوله: (ولو ولدت) أي الميتة قبل الموت وظاهر العبارة أنها ولدت بعده. 
ولكن ينظر هل يقال له ولادة. قوله: (وتمامه في الخلاصة) هو أنه يرث من كل واحد 
منهما ميراث ابن كامل؛ هما يرئان من الابن ميراث أب واحد ح. قوله: (هي لمن 
صدقته) يشمل ما إذا سمعه القاضي أو برهن عليه مدعيه بعد إنكارها له. بحر عن 
الخلاصة. قوله: (إذا لم تكن الخ) أما إن كانت في يد من كذبته أو دخل بها فهو أولى؛ 
ولا يعتبر قولها لأن تمكنه من نقلها أو من الدخول بها دليل على سبق عقده؛ إلا أن يقيم 
الآخر البينة أنه تزوجها قبله فيكون أولى. لأن الصريح يفوق الدلالة. زيلعي: بقي لو 
دخل بها أحدهما وهي في بيت الآخر ففي البحر عن الظهيرية أن صاحب البيت أولى. 
قوله: (هذا إذا لم يؤرخا) وكذا إذا أرخا واستويا. قوله: (فإن أرخا) أي الخارجان مطلقاً. 
قوله: (فالسابق أحق) أي وإن صدقت الآخر أو كان ذا يد ودخل ببها. 

والحاصل كما في الزيلعي: أنبما إذا تنازعا في امرأة وبرهنا فإن أرخا وتاريخ أحدهما 
أقدم كان هو أولى؛ وإن لم يؤرخا أو استويا فإن مع أحدهما قبض كالدخول بها أو نقلها 
إلى منزله كان هو أولل» وإن لم يوجد شيء يرجع إلى تصديق المرآة اه. قوله: (فالسابق 
أحق بها) أي ولا يعتبر ما ذكره من كونها في يده أو دخل بها مع التاريخ لكونه صريحاً 
وهو يفوق الدلالة. منح. قوله: (فلو أرخ أحدهما) أي وصدقت الآخر أو كان ذا يد فإن 
لم يوجدا قدم المؤرخ» فالتصديق أو اليد أقوى من التاريخ؛ وعلم مما مر أن اليد أرجح 
من التصديق ومن الدخول. 

الحاصل كما في البحر: أن سبق التاريخ أرجح من الكل ثم اليد ثم الدخول ثم 
الإقرار ثم تاريخ أحدهما. قوله: (أو لذي اليد) أي لو أرخ أحدهما وللآخر يد فإنها لذي 
اليد. قوله: (وعلى ما مر عن الثاني) أي من أنه يقضي للمؤرخ حالة الانفراد على ذي اليد 
فيقضي هنا للمؤرخ» وإن كان الآخر ذا يد لترجح جانب المؤرخ حالة الانفراد عند أي 
يوسف» وقدمنا عن الزيلعي أنه لو برهن أنه تزوجها قبله فهو أولى؛ وسيأتي متناً. قوله: 
(وإن أقرت لمن لاحجة له فهي له) قال السائحاني: كان عليه أن يقول فإن لم تقم حجة 


برهن أحدهما وقضى له ثم برهن الآخر لم يقض له إلا إذا ثبت سبقه) لأن البرهان 
مع التاريخ أقوى منه بدونه (كما لم يقض بيرهان خارج على ذي يد ظهر نكاحه إلا 
إذا ثبت سبقه) أي أن نكاحه أسبق (وإن) ذكرا سبب الملك بأن (برهنا على شراء 
شيء من ذي يدء فلكل نصفه بنصف الثمن) إن شاء (أو تركه) إنما خير لتفريق 
الصفقة عليه (وإن ترك أحدهما بعد ما قضى لهما لم يأخذ الآخر كله) لانفساخه 
بالقضاءء فلو قبله فله (وهو) أي ما ادعيا شراءه (للسابق) تاريخاً (إن أرخا) فيرد 
البائع مع قبضه من الآخر إليه. سراج (و) هو (لذي يد إن لم يؤرّخا أو أرْخ 


فهي لمن أقرّت لهء ثم إن برهن الآخر قضى له الخ. قوله: (من في يد) أما لو ادعيا 
الشراء من غير ذي اليد فسيأتي متنا في قوله : «وإن برهن خارجان على ملك مؤرخ الخ؟. 
قوله: (بنصف الثمن) أي الذي عينه فإن ادعى أحدهما أنه اشتراه بمائة والآخر بمائتين 
أخذ الأول نصفه بخمسين والآخر بمائة. قوله: (ما قبضه) أي الثمن. قوله: (وهو لذي 
يد) أي المدعي بالفتح. قال في البحر: ولي إشكال في عبارة الكتاب هو أن أصل المسألة 
مفروض في خارجين تنازعا فيما في يد ثالث» فإذا كان مع أحدهما قبض كان ذا يد تنازع 
مع خارج فلم تكن المسألة. ثم رأيت في المعراج ما يزيله من جواز أنه أثبت بالبينة قبضه 
فيما مضى من الزمان وهو الآن في يد البائع اه «إلا أنه يشكل ما ذكره بعده عن الذخيرة 
بأن ثبوت اليد لأحدهما با معاينة اه والحق أنها مسألة أخرى وكان ينبخي إفرادها. 

وحاصلها: أن خارجاً وذا يد ادعى كل الشراء من ثالث وبرهنا قدم ذو اليد في 
الوجوه الثلاثة والخارج في وجه واحد اه. وقد أشار المصنف إلى ذلك حيث ذكر قوله: 
«ولذي وقت؟ ولكن كان عليه أن يقدمه على قوله: «ولذي يد» لأنه من تتمة المسألة 
الأولى» ويكون قوله: «ولذي» استخناف مسألة أخرى. 

فرع : سثل في شاب أمرد كره خدمة من هو في خدمته لمعنى هو أعلم بشأنه وحقيقته 
فخرج من عنده فاتبمه أنه عمد إلى بينته وكسره في حال غيبته وأخذ منه كذا المبلغ سماه 
وقامت أمارة عليه بأن غرضه منه استبقاؤه واستقراره في يده على ما یتواخاه» هل يسمع 
القاضي والحالة هذه عليه دعواه ويقبل شهادة من هو متقيد بخدمته وأكله وشربه من 
طعامه ومرقته والحال أنه معروف بحب الغلمان؟ الجواب ولكم فسيح الجنان. الجواب: 
قد سبق لشيخ الإسلام أبي السعود العمادي رحمه الله تعالى في مثل ذلك فتوى بأنه يحرم 
على القاضي سماع مثل هذه الدعوى معلا بأن مثل هذه الحيلة معهود فيما بين الفجرة؛ 
واختلافاتهم فيما بين الناس مشتهرة» ومن لفظه رحمه الله تعالى فيها لا بد للحكام أن لا 
يصغوا إلى مثل هذه الدعاوى بل يعزّر والمدعي ويحجزوه عن التعرض لثل ذلك الغمر 
المنخدعء وبمثله أفتى صاحب تنوير الأبصار لانتشار ذلك غالب القرى والأمصار. ويؤيد 
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أحدهما) واستوى تاريخهما (و) هو لذي وقت إن وقت أحدهما (فقط و) الحال أنه 
(لا يد لهما) وإن لم يوقتا ققد مر أن لكل نصفه بنصف الثمن (والشراء أحق من هبة 
وصدقة) ورهن ولو مع قبض» وهذا (إن لم يورّخاء فلو أرّخا واتحد الملك فالأسبق 
أحق) لقوله (ولو أرّخت إحداهما فقط فالمؤرّخة أولى) ولو اختلف الملك استويا وهذا 
فيما لا يقسم اتفاقاً» واختلف التصحيح فيما يقسم كالدارء والأصح أن الكل 


ذلك فروع ذكرت في باب الدعوى تتعلق باختلاف حال المدعي وحال المدعى عليهء 
ويزيد ذلك بعد شهادة من بعشائه يتعشى وبغدائه يتغدىء فلا حول ولا قوة إلا بالله 
العلىّ العظيم» إنا لله وإنا إليه راجعونء ما شاء الله كان ومالم يشأ لم يكنء والله تعالى 
أعلم . فتاوى خيرية. وعبارة المصنف في فتاواه بعد ذكر فتوى أبي السعود وأنا أقول: إن 
كان الرجل معروفاً بالفسق وحبّ الغلمان والتحيل لا تسمع دعواه ولا يلتفت القاضي 
لهاء وإن كان معروفاً بالصلاح والفلاح فله سماعهاء والله تعالى أعلم. قوله: (فقط) 
أقول: التاريخ في الملك المطلق لا عبرة به من طرف واحدء بخلافه في الملك يسبب كما 
هو معروف» قاله شيخ والدي مدني . قوله: (والشراء أحق من هبة) أي لو برهن 
خارجان على ذي يد أحدهما على الشراء منه والآخر على الهبة منه كان الشراء أولى» لأنه 
أقوى لكونه معاوضة من الجانبين ولأنه يثبت الملك بنفسه» والملك في الهبة يتوقف على 
القبض» فلو أحدها ذا يد والمسألة بحالها يقضي للخارج أو للأسبق تاريخاًء وإن أرخت 
إحداهما فلا ترجيح» ولو كل منهما ذا يد فهو لهما أو للأسبق تاريخاً كدعرى ملك مطلق 
وأطلق في الهبة وهي مقيدة بالتسليمء وبأن لا تكون بعوض وإلا كانت بيعاً» وأشار إلى 
استواء الصدقة والهبة المقبوضتين للاستواء في التبرّع» ولا ترجيح للصدقة باللزوم لأنه 
يظهر في ثاني الحال» وهو عدم التمكن من الرجوع في المستقبل» والهبة قد تكون لازمة 
كهبة محرم» والصدقة قد لا تلزم بأن كانت لغتي اه ملخصاً من البحر. وفيه: ولم أرحكم 
الشراء الفاسد مع القبض والهبة مع القبض» فإن الملك في كل متوقف على القبض وينبغي 
ا اا وو اسمس ا ا ا قوله: 
(ولو أرخت إحداهما) أي إحدى البينتين. قوله: (ولى اختلف المملك استويا) لأن كلا 
منهما خصم عن مملكه في إثبات ملكه وهما فيه سواءء بخلاف ما إذا اتحد لاحتياجهما إلى 
إثبات السبب وفيه يقدم الأقوى. وفي البحر: لو ادعى الشراء من رجل وآخر الهبة 
والقبض من غيره والثالث الميراث من أبيه والرابع الصدقة من آخر قضى بينهم أرباعا 
لأنهم يتلقون الملك من تملكهم» فيجعل كأنهم حضروا وأقاموا البينة على الملك المطلق إه. 
قوله: (وهذا) أي استواؤهما فيما لو اختلف المملك. وكذا لو كانت العين في أيديهما ولم 
يسبق تاريخ أحدهما فإنهما يستويان كما قدمناه. قوله: (فيما لا يقسم) كالعبد والدابة. 
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لمدعي الشراء لأن الاستحقاق من قبيل الشيوع المقارن لا الطارىء. هبة الدرر 
(والشراء والمهر سواء) فينصف وترجع هي بنصف القيمة وهو بنصف الثمن أو 
يفسخ لما مر (هذا إذا لم يؤرخا أو أرخا واستوى تاريخهماء فإن سبق تاريخ أحدها 
كان أحق) قيد بالشراء لأن النكاح أحق من هية أو رهن أو صدقة. عمادية. 
والمراد من النكاح : المهر كما حرره في البحر مغلطاً للجامع. نعم يستوي النكاح 
والشراء لو تنازعا في الأمة من رجل واحد ولا مرجح فتكون ملكا له منكوحة 
للآخرء فتدبر (ورهن مع قبض أحق من هبة بلا عوض معه) استحساناً ولو به فهي 
أحق لأنها بيع انتهاءء والبيع ولو بوجه أقوى من الرهن» ولو العين معهما استويا 


قوله: (لأن الاستحقاق الخ) جواب عما قاله في العمادية من أن الصحيح أنهما سوا 
لأن الشيوع الطارىء لا يفسد الهبة والصدقة ويفسد الرهن اه. وأقره في البحر وصدر 
الشريعة . ش 

قال المصنف نقلاً عن الدرر: عنده صورة الاستحقاق من أمثلة الشيوع الطارىء غير 
صحيح » والصحيح ما في الكاني والفصولين» فإن الاستحقاق إذا ظهر بالبينة كان مستنداً 
إلى ما قبل الهبة فيكون مقارناً لها لا طارئاً عليها اه: أي وحيث كان من قبيل المقارن› 
وهو يبطل الهبة إجماعاً ينفرد مدعي للشراء بالبرهان فيكون أولى. قوله: (لا الطارىء) 
لأن الشيوع الطارىء لا يفسد الهبة والصدقة» بخلاف المقارن. قوله: (وترجع هي) أي 
على الزوج. قوله: (وهو بنصف الثمن) كالرجوع ببعض. قوله: (لما مر) أي من تفريق 
الصفقة. قوله: (فإن سبق تاريخ أحدهما) لكن يشترط في الشهادة أنه اشترى من فلان 
وهو يملكها كما في دعوى الحامدية عن البحر معزياً الخزانة الأكمل. كذا في الهامش. 
قوله: (مغلطاً للجامع) أي جامع الفصولين في قوله: لو اجتمع نكاح وهبة يمكن أن 
يعمل بالبيتتين لو استويا بأن تكون منكوحةء هذا وهبة الآخر بأن بهبه أمته المنكوحة 
فينبغي أن لا تبطل بينة الهبة حذراً من تكذيب المؤمن: وحمل له على الصلاح وكذا 
الصدقة مع النكاح وكذا الرهن مع النكاح إه. قال مولانا في بحره: وقد كتبت في حاشيته 
أنه وهم لأنه فهم أن المراد أخهما تنازعا في أمة أحدهما ادعى أنها ملكه بالهبة والآخر أنه 
تزوجها وليس مرادهم ذلك» وإنما المراد من النكاح المهر كما عبر به قي الكتاب. وتمامه 
في المنح. قوله: (نعم الخ) ذكر هذا في الجامع بحثاً كما علمت» وقال في البحر: ولم أره 
صريحاً. قوله: (معه) الضمير راجع للقبض. قوله: (أقوى من الرهن) هذا إذا كانت في 
يد ثالث س. قوله: (استويا) بحث فيه العمادي بأن الشيوع الطارىء يفسد الرهنء 
فينبغى أن يقضى بالكل لمدعى الشراء. لأن مدعى الرهن أثبت رهناً فاسداً فلا تقبل بينته 
تصار كان مدعي الشراء انفرد بإقامة'البينة :وام فى الناحر» 


كتاب الدعوى / باب دعوى الرجلين عم 
مالم يؤرّخا وأحدهما أسبق (وإن برهن خارجان على ملك مؤرّخ أو شراء مؤرّخ من 
واحد) غير ذي يد (أو) برهن (خارج على ملك مؤرّخ وذو يد على ملك مؤرّخ أقدم 
فالسابق أحق وإن برهنا على شراء متفق تاريخهما) أو مختلف. عيني (وكل يدعي 


قلت: وعلى ما مر من أن الاستحقاق من الشيوع المقارن ينبغي أن يقضي لمدعي 
الشراء بالأولى» فالحكم بالاستواء على كل من القولين مشكل» فليتأمل. قوله: (غير ذي 
يد) قيد به لأن دعواهما الشراء من صاحب اليد قد مر في صدر الباب س. قوله: (على 
ملك مؤرخ) قيد بالملك لأنه لو أقامها على أنها في يده منذ سنتينء ولم يشهدوا أنها له 
قضى بها للمدعي» لأا شهدت باليد لا بالملك. بحر. قوله: (فالسابق أحق) لأنه أثبت 
أنه أول المالكين فلا يتلقى الملك إلا من جهته ولم يتلق الآخر منه. منحء وقيد بالتاريخ 
منها لأنه إذا لم يؤرخا أو استويا فهي بينهما في المسألتين الأوليينء وإن سبقت إحداها 
فالسابقة أولى فيهماء وإن أرخت إحداهما فقط فهي الأحق في الثانية لا الأولى» وأما في 
الثانية فالخارج أولى في الصور الثلاث. وتمامه في البحر. قوله: (متفق) صوابه النصب على 
الخال من فاعل برهنا ح. قوله : (أو مختلف) أي تاريخهما. باقاني. وإن ادعيا الشراء كل 
واحد منهما من رجل آخر فأقام أحدهما بينة بأنه اشتراه من فلان» وهو يملكها وأقام آخر 
البينة أنه اشتراه من فلان آخر وهو يملكها فإن القاضي يقضي به بينهما وإن وقتا فصاحب 
الوقت الأول أولى في ظاهر الرواية. وعن محمد أنه لا يعتير التاريخ» وإن أرخ أحدها 
دون الآخر يقضي بينهما اتفاقاً: فإن كان لأحدهما قبض فالآخر أولى» وإن كان البائعان 
ادعيا ولأحدهما يد فإنه يقضي للخارج منهما. قاضيخان. كذا في الهامش . قوله: (عيني) 
ومثله في الزيلعي تبعاً للكاني» وادعى في البحر أنه سهو وأنه يقدم الأسبق كما في دعوى 
الشراء من شخص واحده فإنه يقدم الأسبق تاريخاً. ورده الرملي بأنه هو الساهي» فإن في 
المسألة اختلاف الرواية» ففي جامع الفصولين: لو برهنا على الشراء من اثنين وتاريخ 
أحدها أسبق اختلفت الروايات في الكتب» فما ذكر في الهداية يشير إلى أنه لا عبرة لسبق 
التاريخ» وفي المبسوط ما يدل على أن الأسبق أولى» ثم رجح صاحب جامع الفصولين 
الأول اه ملخصاً. 

قلت: وفي نور العين عن قاضيخان: ادعيا شراء من انين يقضي به بينهما نصفين» 
وإن أرخا وأحدهما أسبق فهو أحق في ظاهر الرواية» وعن محمد: لا يعتبر التاريخ: يعني 
بينهماء وإن أرخ أحدهما فقط يقضي به بينهما نصفين وفاقاًء فلو لأحدهما يد فالخارج 
أولى. ثم قال في نور العين: فما في المبسوط يؤيده ما في قاضيخان أنه ظاهر الرواية» وما 
في الهداية اختيار قول محمد؛ ثم قال: ودليل ما في المبسوط وقاضيخان وهو أن الأسبق 
ا سيف املك إل ثب ل زان لا يتارم قيرا اتر ی وليل ما ف امد وهو 
أنهما يثبثان الملك لبائعها فكأنهما حضرا وادعيا الملك بلا تاريخ. وجه قوة الأول غير 


۴ کات اللعوئ ريات دعوى ری 
الشراء من) رجل (آخر أو وقت أحدهما فقط استويا) إن تعدد البائع وإن اتحد فذو 
الوقت أحق» ثم لا بد من ذكر المدعي وشهوده ما يفيد ملك بائعه إن لم يكن المبيع 
في يد البائع» ولو شهد بيده فقولان. بزازية (فإن برهن خارج على الملك وذو اليد 
على الشراء منهء أو برهنا على سبب ملك لا يتكرّر كالنتاج) وما في معناه كنسج لا 
يعاد وغزل قطن (وحلب لبن وجرٌ صوف) ونحوها ولو عند بائعه. درر (فذو اليد 
أحق) من الخارج إجاعاًء إلا إذا ادعى الخارج عليه فعلا كخصب أو وديعة أو إجارة 
ونحوها في رواية درر. أو كان سبباً يتكرر كبناء وغرس 


خاف على من تأمل اه. وكذا بحث في دليل ما في الهداية في الحواشي السعدية فراجعها. 
وبه علم أن تقييد المصنف باتفاق التاريخ مبني على ظاهر الرواية» فهو أولى مما فعله 
الشارح وإن وافق الكافي والهداية» وأما الحكم عليه بالسهو كما في البحر فمما لا ينبغي. 
قوله: (من رجل آخر) أي غير الذي يدعي الشراء منه صاحبه. زيلعي . قوله: (استويا) 
لأهما في الأولى يثبتان الملك لبائعهماء فكأنهما حضرا ولو وقت أحدها فتوقيته لا يدل 
على تقدم الملك لجواز أن يكون الآخر أقدم» بخلاف ما إذا كان البائع واحداً لأنهما اتفقا 
على أن الملك لا يلتقي إلا من جهتهء فإذا أثبت أحدهما تاريخاً يحكم به حتى يتبين أنه 
تقدمه شراء غيره. بحر. ثم قال: وإذا استويا في مسألة الكتاب يقضي به بينهما نصفين 
ثم بخير كل واحد منهما إن شاء أخذ نصف العبد ينصف الثمن وإن شاء ترك اه. قوله: 
(ملك بائعه) بأن يشهدوا أنه اشتراها من فلان وهو يملكها. بحر . قوله: (أو برهنا) أي 
الخارج وذو اليدء وفي البحر أطلقه فشمل ما إذا أرخا واستوى تاريخهما أو سبق أو لم 
يؤرخا أصلا أو أرخت إحداهما فلا اعتبار بالتاريخ مع النتاج» إلا من أرخ تاريخاً مستحيلا 
بأن لم يوافق سن المدعي وقت ذي اليد ووافق وقت الخارج فحيتئذ بحكم للخارج» ولو 
خالف سنة الوقتين لغت البيتتان عند عامة المشايخ» ويترك في يد ذي اليد على ما كان. 
كذا في رواية. وهو بينهما نصفين في رواية. كذا في جامع الفصولين. وفيه برهن الخارج 
أن هذه أمته وولدت هذا القن. في ملكي وبرهن ذو اليد على مثله يحكم بها للمدعي؛ 
لأخهما ادعيا في الأمة ملكاً مطلقاً فيقضي بها للمدعي» ثم يستحق القن تبعاً اه. وببذا 
ظهر أن ذا اليد إنما يقدم في دعوى النتاج على الخارج إذا لم يتنازعا في الأم» أما لو تنازعا 
في ملك مطلق وشهدوا به وبنتاج ولدها فإنه لا يقدمء وهذه جب حفظها اه. قوله: 
(كالنتاج) هو ولادة الحيوان من نتجت عنده باليناء للمفعول ولدت ووضعت كمافي 
المغرب» والمراد ولادته في ملكه أو في ملك بائعه أو مورثه» وبيانه في البحر. قوله: 
(فعلا) أي وإن لم يدع الخارج النتاج. تأمل . قوله: (في رواية) الأولى أن يقول: «في قول» 
كما في الشرنبلالية. قوله: (درر) اقتصر عليها الزيلعي وصاحب اليحر وشراح الهداية. 
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ونسج خر وزرع برّ ونحوه أو أشكل على أهل الخبرة فهو للخارج لأنه الأصل» 
إنما عدلنا عنه بحديث النتاج (وإن برهن كل) من الخارجين أو ذوي الأيدي أو 
الخارج وذي اليد. عيني (على الشراء من الآخر بلا وقت سقطا وترك المال) المدعى 
به (في يد من معه) وقال محمد: يقضي للخارج . 

قلنا: الإقدام على الشراء إقرار منه بالملك له ولو أثبتا قبضا عباترتا اتفاقاً. د 
(ولا يرجح بزيادة عدد الشهود) فإن الترجيح عندنا بقوة الدليل لا بكثرته» ثم فرع 
على هذا الأصل بقوله (فلو أقام أحد المدعيين شاهدين والآخر أربعة فهما سواء) في 
ذلك (وكذا لا ترجيح بزيادة العدالة) لأن المعتبر أصل العدالة إذ لا حد للأعدلية . 

(دار في يد آخر ادعى رجل نصفها وآخر كلها وبرهناء فللأول ربعها والباقي 


ويؤيده ما كتبناه فيما يأتي تحت قول المصنف فلو لم يؤرخا قضي بها لذي اليده قال 
الزيلعي بعد تعليل» تقديم ذي اليد في دعوى النتاج: بأن اليد لاندل على أولية الملك 
فكان مساوياً للخارج فيهاء فبإثياتها يندفع الخارج وبينة ذي اليد مقبولة للدفعء ولا يلزم 
ما إذا ادعى الخارج الفعل على ذي اليد حيث تكون بينته أرجح» وإن ادعى ذو اليد النتاج 
لأنه في هذه أكثر إثباتاً لإثباتها ما هو غير ثابت أصلا اه ملخصاً. ويستثتى أيضاً ما إذا 
تنازعاً في الأم كما مرء وما إذا ادعى الخارج إعتاقاً مع النتاج» وبيانه في البحر. قوله: 
(ونسج خر) قال في الكفاية: الخز اسم دابة ثم سمي الثوب المتخذ من وبره خزاء قيل هو 
نسح ء فإذا بل يخولمرة ثالية ثم ينسح له عرمي. كذا في الهامش . قوله: (بحديث 
النتاج) هو ما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه «أنّ جلا أَدَعَى نَاقَةَ في يل وجل 
اقام لين اا ائه تتبث عِندَهُ وام الي هِيَ في ڍو البينة آنا ناه جنها فَقَضَى با 
ل الله َة لِلّذِي هِىَ في يده وهذا حديث صحيح مشهور فصارت مسألة النتاج 
تخصومة. بحر. قوله: (من الآخر) أي من خصمه الآخر. قوله: (بلا وقت) فلو وقتاً 
يقضي لذي الوقت الآخر. بحر. قوله: (وقال محمد يقضي للخارج) لأن العمل بهما 
ممكن فيجعل كأنه اشترى ذو اليد من الآخر وقبض ثم باع وتمامه في البحر. قوله: 
(بالملك له) فصار كأنهما قامتا على الإقرارين وفيه التهاتر بالإجماع. كذا هنا. قوله: 
(عهاترتا) لأن الجمع غير ممكن. بحر وهذا في غير العقار وبيانه في البحر أيضاً. قوله: 
(فهما سواء قي ذلك) قال شيخ مشايخنا: ينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لى يصل إلى حد 
التواتر فإنه حينئذ يفيد العلم فلا ينبغي أن يجعل كالجانب الآخر اه. 

أقول: ظاهر ما في الشمني والزيلعي يفيد ذلك حيث قال: ولنا أن شهادة كل 
جاجزين جلك ان E‏ الار بهي لاجم کر ة العلل بل بقوتهاء بأن يكون 
أحدهما متواتراً والآخر آحاداًء أو يكون أحدها 0 والآخر بحملا فيترجح المفسر على 


کا كتاب الدعوى / باب دعوى الرجلين 
للآخر بطريق المنازعة) وهو أن النصف سال لدعي الكل بلا منازعة ثم استوت 
مارا ي ا الآخر فينصف (وقالا الثلث له والباقي للثاني بطريق العول) 
لأن في المسألة كلا ونصفاًء فالمسألة من اثنين وتعول إلى ثلاثة . 

واعلم أن أنواع القسمة أربعة: 

ما يقسم بطريق العول إجماعاً وهو ثمان: ميراث» وديون» ووصيةء ومحاباة» 
ودراهم مرسلةء وسعاية» وجناية رقيق 

وبطريق المنازعة إجماعاً وهو مسألة الفضولين. 

وبطريق المنازعة عنده والعول عندهما وهو ثلاث مسائل: مسألة الكتاب» 
وإذا أوصى لرجل بكل ماله أو بعبد بعينه» ولآخر بنصف ذلك . 


المجمل والمتواتر على الآحاد اه بيرى. قوله: (بطريق المنازعة) اعلم أن أبا حنيفة رحمه الله 
اعتبر في هذه المسألة طريق المنازعةء وهو أن النصف سال لمدعي الكل بلا منازعة فيبقى 
النصف الآخر وفيه منازعتهما على السواء فيتنصف» فلصاحب الكل ثلاثة أرباع 
ولصاحب النصف الربع» وهما اعتبرا طريق العول والمضاربةء وإنما سمي بهذا لأن في 
المسألة كلا ونصفاًء فالمسألة من اثنين وتعول إلى ثلانذ. فلصاحب الكل سهمان ولصاحب 
النصف سهم» هذا هو العول. وأما المضاربة فإن كل واحد يضرب بقدر حقه فصاحب 
الكل له ثلثان من الثلاثة فيضرب الثلثان في الدار» وصاحب النصف له ثلث من الثلاثة 
فيضرب الثلث في الدار فحصل ثلث الدار» لأن ضرب الكسور بطريق الإضافةء فإنه إذا 
ضرب الثلث في الستة معناه ثلث الستة وهو اثنان. منح. قوله : (ومحاباة» الوصية بالمحاباة 
إذا أوصى بأن يباع العبد الذي قيمته ثلائة آلاف درهم من هذا الرجل بألفي درهم» 
وأوصى لآخر أن يباع العبد الذي يساوي ألفي درهم نألف درهم حتى حصلت المحاباة 
لهما بألفي درهم كان الثلث بينهما بطريق العول والوصية بالدراهم المرسلة إذا أوصى 
لرجل بألف ولآخر بألفين كان الثلث بينهما بطريق العول والوصية بالعتق إذا أوصى بأن 
يعتق من هذا العبد نصفه وأوصى بأن يعتق من هذا الآخر ثلثه يقسم ثلث المال بينهما 
بطريق العول» ويسقط من كل واحد منهما حصته من السعاية اه ح. كذا في الهامش. 
وفيه: مدبر جنى على هذا الوجه ودفعت القيمة إلى أولياء الجناية كانت القيمة بينهما 
بطريق العول» وأما ما يقسم بطريق المنازعة عندهم فمسألة واحدة ذكرها في الجامع: 
فضولي باع عبداً من رجل بألف درهم وفضولي آخر باع نصفه من آخر بخمسمائة فأجاز 
المولى البيعين جميعاً يخير المشتريانء فإذا اختارا الأخذ أخذ بطريق المنازعة ثلاثة أرباعه 
لمشتري الكل وربعه لمشتري النصف عندهم جيعاً. وفي البحر: عبد فقأ عين رجل وقتل 
آخر خطأ فدفع بهماء يقسم الجاني بينهما بطريق العول: وثلثاه لولي القتيل وثلثه للآخر. 
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وبطريق العول عنده والمنازعة عندهماء وهو خمس كما بسطه الزيلعي 
والعيني. وتمامه في البحر. والأصل عنده أن القسمة متى وجبت لحق ثابت في عين 
أو ذمة شائعة فعولية أو مميزاً أو لأحدهما شائعاً وللآخر في الكل فمنازعة» وعندهما 
متى ثبتا معاً على الشيوع فعولية وإلا فمنازعة» فليحفظ (ولو الدار في أيديهما فهي 
للثاني) نصف لا بالقضاء ونصف به لأنه خارجء ولو في يد ثلاثة وادعى أحدهم 
كلها وآخر نصفها وآخر ثلئها وبرهنوا قسمت عنده بالمنازعة وعندهما بالعول» وبيانه 
في الكافي (ولو برهنا على نتاج دابة) في أيد.هما أو أحدهما أو غيرهما (وأرخا قضى لمن 
وافق سنها تاريخه) بشهادة الظاهر (فلو لم يؤرخا قضى بها لذي اليدء ولهما إن في 
أبديهما أو في يد ثالث وإن لم يوافقهما) بأن خالف أو أشكل (فلهما إن كانت في 
أيديبما أو كانا خارجين» فإن في يد أحدهما قضى يبا له) هو الأصح . 

قلت: وهذا أولى ما وقع في الكنز والدرر والملتقى فتبصر (برهن أحد 


بحر اه. قال المؤلف رحه الله : وأسقط ابن وهبان الوصية بالعتق وببا تم الثمنان. قوله: 
(لأنه خارج) لأن مدعي النصف تنصرف دعواه إلى ما في يده ولا يدعي شيثاً نما في يد 
صاحبه. قوله: (وبياته في الكافي) ذكره في غرر الأفكار فراجعه. قوله: (ولو برهنا) 
يتصور هذا بأن رأى الشاهدان أنه ارتضع من لبن أنثى كانت في ملكهء وآخران رأيا أنه 
ارتضع من لبن أنثى في ملك آخر فتحل الشهادة للفريقين. بحر عن الخلاصة. وقدمنا أنه 
لا اعتبار بالتاريخ مع النتاج إلا من أرّخ تاريخاً مستحيلا الخ » فتأمل. قوله: (لذي اليد) 
هذا قيد لا إذا ادعى كل منهما النتاج فقطء إذ لو ادعى الخارج الفعل على ذي اليد 
كالغصب والإجارة والعارية» فيينة الخارج أولى لأنها أكثر إثباتاً لإثباتها الفعل على ذي اليد 
كما في البحر عن الزيلعي» ونقله في نور العين عن الذخيرة على خلاف ما في المبسوطء 
وقال: الظاهر أن ما في الذخيرة هو الأصح» والأرجح لا في الخلاصة عن كتاب الولاء 
لخواهر زاده: أن ذا اليد إذا ادعى النتاج وادعى الخارج أنه ملكه غصبه منه ذو اليد أو 
أودعه له أو أعاره مئه كانت بينة الخارج أوى» وإنما تترجح بينة ذي اليد على النتاج إذا ل 
يدع الخارج فعلاً على ذي اليدء أما لو ادعى فعلا كالشراء وغير ذلك فبينة الخارج أولى» 
لأنها أكثر إثباتاً لأها تثبت الفعل عليه اه. وانظر أيضاً ما كتبناه قريباً بنحو ورقة. قوله: 
(نما وقع في الكنز):حيث قال: وإن أشكل فلهماء لأن قوله: «وإن لم يوافقهماء أعم من 
قول الكنز» وكذا قول الكنز فلهما مقيد بما إذا لم تكن في يد أحدها. وعبارة الملتقى 
والغرر: وإن أشكل فلهما وإن خالفهما بطل . قال الشارح في شرح الملتقى: فيقضي لذى 
اليد قضاء ترك . كذا اختاره ق الهداية والكاني. 
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الخارجين على الغصب) من زيد (والآخر على الوديعة) منه (استويا) لأنها بالجحد 
تصير غصباً (الناس أحرار) بلا بيان (إلا في) أربع : (الشهادة والحدودء والقصاص› 
والقتل) كذا في نسخة المصنف. وقي نسخة «والعقل» وعبارة الأشباه «الدية» وحينئذ 
(فلو ادعى على مجهول الحال) أحر أم لا (أنه عبده فأنكر وقال أنا حر الأصل فالقول 
له) لتمسكه بالأصل (واللابس) للثوب (أحق من آخذ الكم والراكب أحق من آخذ 
اللجام ومن في السرج من رديفه وذو حملها من علق كوزه) بها لأنه أكثر تصرّفاً 
(والجالس على البساط والمتعلق به سواء) كجالسيه وراكبي سرج (كمن معه ثوب 
وطرفه مع الآخر لا هدبته) أي طرته الغير المنسوجة لأا ليست بثوب (بخلاف 
جالسي دار تنازعا فيها) حيث لا يقضى لهما لاحتمال أا في يد غيرهما 


قلت: لكن الأصح أنه كالمشكل كما جزم به في التنوير والدرر والبحر وغيرها 
فليحفظ أهم. 

قلت: نقل الشرنبلالي عن كاني الحاكم أن الأول هو الصحيح للتيقن بكذب البينتين 
فيترك في يد ذي اليد وقال: ومحصله اختلاف التصحيح. قوله: (من زيد) هكذا وقع في 
النسخء وصوابه «على الغصب من يده» أي من يد أحد الخارجين. قال الزيلعي والمنح : 
معناه إذا كان عين في يد رجل فأقام رجلان عليه البينة أحدهما بالغصب منهء والآخر 
بالوديعة استوت دعواهما حتى يقضي با بينهما نصفينء لأن الوديعة تصير غصباً بالجحود 
حتى يجب عليه الضمان. مدني. والظاهر أنه أراد على الغصب الناشيء من زيد فزيد هو 
الغاصب» فمن ليست صلة الغصب بل ابتدائية تأمل . قوله : (الشهادة) فيسأل عن الشاهد 
إذا طعن الخصم بالرق لا إن لم يطعن فلا يقبل قوله: أنا حر بالنسبة إليها ما لم يبرهنء وإذا 
قذف ثم زعم أن المقذوف عبد لا جحد حتى يثبت المقذوف حريته بالحجةء وكذا لو قطع يد 
إنسان وكذا لو قتله خطأ وزعمت العاقلة أن المقتول عبد ط . قوله: (والدية) الثلاث بمعنى 
واحد في المآل. قوله: (واللابس للثوب) قال الشيخ قاسم: فيقضي له قضاء ترك لا 
استحقاق» حتى لو أقام الآخر البينة بعد ذلك يقضي له. شرنبلالية. قوله: (ومن في 
السرج) نقل الناطفي هذه الرواية عن النوادرء وني ظاهر الرواية هي بيلهما نصفين. 

أقول: لكن في الهداية والملتقى مثل ما في المتن فتنبهء بخلاف ما إذا كانا راكبين في 
السرج فإنها بينهما قولا واحداً كما في الخاية» ويؤخذ منه اشتراكهما إذا لم تكن مسرجة. 
شرنبلالية . قوله: (وذو حملها أولى من علق كوزه) احتراز عما لو کان له بعض حملهاء إذ 
لو كان لأحدهما من والآخر ماثة منّ كانت بينهما كما في التبيين. قوله: (لاهدبته) يقال له 
بالتركي سجق: سعدية. قوله: (بخلاف جالسي دار) كذا قال في العنايةء ومخالفه ما في 
البدائع : لو إدعيا داراً وأحدهما ساكن فيها فهي للساكن وكذلك لو كان أحدهما أحدث 
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وهنا علم أنه ليس في يد غيرهما. عيني (الحائط لمن جذوعه عليه أو متصل به اتصال 
تربیع) بأن تتداخل أنصاف لبناته 


ماو و ل ا ل م ب 
والآخر خارج عنها فهي بينهماء وكذا لو كانا جميعاً فيها لأن اليد على العقار لا تثبت 
بالكون قيها وإنما تثبت بالتصرف اه. 

تنبيه :اقال في البدائع : كل موضع قضى بالملك لأحدهما لكون المدعي في يده يجب 
عليه اليمين لصاحبه إذا طلب» فإن نكل قضى عليه به. شرنبلالية . قوله: (وهنا علم) أي 
في الجلوس على البساط» والأولى وهناك قال الزيلعى: وكذا إذا كانا جالسين عليه فهو 
بينهما بخلاف ما إذا كانا جالسين في دار وتنازعا فيها حيث لا يحكم لهما بها لاحتمال أنها 
في يد غيرهماء وهنا علم أنه ليس في يد غيرهما اه. قوله: (لمن جذوعه عليه) ولو كان 
لأحدها جذع أو جذعان دون الثلاثة وللآخر عليه ثلاثة أجذاع اع أو أكثر ذكر في النوازل: 
أن الحائط يكون لصاحب الثلائة 500 الثلائة موضع جذعة. قال: وهذا 
استحسان وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف آخراً. وقال أبو يوسف: إن القياس أن يكون 
الحائط بينهما نصفين؛ وبه كان أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه يقول أولاء ثم رجع إل 
الاستحسان. قاضيخان في دعوى الحائط والطريق. وبه أفتى الحامدي» وإذا لزم تعميره 
فعلى صاحب الخشية عمارة موضعها كما في الحامدية: يعنى ما تحتها من أسفل إلى الأعلى 
ما شأنه أن تكتفي به الخشبة كما ظهر لي . سائحاني . ۰ 

ثم قال: وقي البزازية: جدار مشترك بين اثنين لأحدهما عليه حمولة للآخر أن يضع 
عليه عثل صاحبه إن كان الحائط يحتمل» ٠»‏ وإلا يقال لاا ارغ إن شتت فارفعها ليستوي 
صاحبك وإن شئت فحط بقدر ما يمكن محمل الشريك اه ملخصاً. وفي البزازية أيضاً: 
جدار بينهما أراد أحدهما أن يبني عليه سقفاً آخر أو غرفة يمنعء وكذا إذا أراد أحدهما 
وضع السلم يمنع إلا إذا كان في القديم اه حامدية. وأفتى فيها بخلافه نقلا عن العمادية 
فراجعها. قوله: (أو متصل به اتصال تربيع) ثم في اتصال التربيع هل يكفي من جانب 
واحد؟ فعلى رواية الطحاوي يكفى» وهذا أظهرء وإن كان في ظاهر الرواية يشترط من 
جوانبه الأربع» ولو أقاما البينة قضى لهما ولو أقام أحدهماء قضى له. خلاصة حامدية. 
كذا في الهامش. وإن كان كلا الاتصالين اتصال تربيع أو اتصال مجاورة يقضي بينهماء 
وإن كان لأحدهما تربيع وللآخر ملازقة يقضي لصاحب التربيع» وإن كان لأحدهما تربيع 
وللآخر عليه جذوع فصاحب الاتصال أولى وصاحب الجذوع أولى من اتصال الملازقة. ثم 
في اتصال التربيع”'2 هلى يكفي من جانب واحد؟ فعلى رواية الطحاوي يكفي» وهذا 


)١(‏ في ط قوله (ثم في اتصال التربيع الخ) هو مكرر مح ما في صدر القولة. 
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في لبنات الآخر ولو من خشب فبأن تكون الخشبة مركبة في الأخرى لدلالته على 
أنبما بنيا معاً ولذا سمي بذلك لأنه حينئذ يبتى مربعاً (لا لمن له) اتصال ملازقة أو 
نقب وإدخال أو (هرادي) كقصب وطبق يوضع على الجذوع (بل) يكون (بين 
الجارين لو تنازعا) ولا يخص به صاحب الهرادي بل صاحب الجذع الواحد أحق 
منه. خانية. ولو لأحدهما جذوع وللآخر اتصال فلذي الاتصال وللآخر حق 
الوضعء وقيل لذي الجذوع. ملتقى. وتمامه في العيني وغيره. وأما حق المطالبة 
برفع جذوع وضعت تعد فلا يسقط بإبراء ولا صلح وعفو وبيع وإجارة. أشباه من 
أحكام الساقط لا يعودء فليحفظ (وذو بيت من دار) فيها بيوت كثيرة (كذي بيوت) 
منها (في حق ساحتها فهي بينهما نصفين) كالطريق 

أظهرء وإن كان في ظاهر الرواية يشترط من جوانبه الأربع» ولو أقاما البينة قضى لهما 
ولو أقام أحدهما البينة قضى له. خلاصة وبزازية. كذا بخط منلا علي قوله: (في لبنات 
الآخر) انظر ما في الزيلعي عن الكرخي وقد أشبع الكلام هنا رحمه الله . قرله: (أو نقب) 
أي بأن نقب وأدخلت الخشبة» وهذا فيما لو كان من خشب. قوله: (أو هرادي) الهرادي 
جمع هردية: قصبات تضم ملوية بطاقات من أقلام يرسل عليها قضبان الكرم. كذا في 
الهامش . وفي منهوات العزمية: الهردية بضم الهاء وسكوت الراء المهملة وكسر الدال 
المهملة والياء المشددة» والهرادي بفتح الهاء وكسر الدال اه. قوله: (ولو لأحدهما جذوع) 
قال منلا علي : وإن كانت جذوع أحدهما أسفل وجذوع الآخر أعلى بطبقة وتنازعا في 
الحائط؛ فإنه لصاحب الأسفل لسبق يده ولا ترفع جذوع الأعلى. عمادية في الفصل 
الخامس والثلاثين» ومثله في الفصولين. قوله: (وإجارة) أي إجارة داره. قوله: (أشباه 
من أحكام الساقط لايعود) رجل استأذن جاراً له في وضع جذوع له على حائط الجار أو في 
حفر سرداب تحت داره فأذن له في ذلك ففعلء ثم إن الجار باع داره فطلب المشتري رفع 
الجذوع والسرداب كان له ذلكء إلا إذا كان البائع شرط في البيع ذلك فحينئذ لا يكون 
للمشتري أن يطلب ذلك . قاضيخان من باب ما يدخل في البيع تبعاً من الفصل الأول» 
ومثله في البزازية من القسمة؛ وتي الأشباه من العارية» وراجع السيد أحمد محشيه منلا 
علي والمسألة ستأتي في العارية. قوله: (في حق ساحتها) إذا لم يعلم قدر الأنصياء. منية 
المفتي . قوله: (كالطريق) الطريق يقسم على عدد الرؤوس لا بقدر مساحة الأملاك إذا ل 
يعلم قدر الأنصباءء وني الشرب متى جهل قدر الأنصباء يقسم على عدد الأملاك لا 
الرؤوس . منية . 


قرع : الساباط اذا كان عل حائط انسان فادم الحائط ذكر صاحب الكتاب أن 
فرع : الساباط | على ! هدم كر . : 
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(بخلاف الشرب) إذا تنازعا فيه (فإنه يقدر بالأرض) بقدر سقيها (برهنا) أي 
الخارجات (على يد) لكل منهما (في أرض قضى بيدهما) فتنصف (ولو برهن عليه) 
أي على اليد (أحدهما أو كان تصرف فيها) بأن لبن أو بنى (قضى بيده) لوجود 
تصرفه . 

(ادعى الملك في الحال وشهد الشهود أن هذا العين كان ملكه تقبل) لأن ما 
ثبت في زمان يحكم ببقائه ما لم يوجد المزيل. درر (صبى يعير عن نفسه) أي يعقل 


الساباط وتعليقه على صاحب الحائط لأن حمله مستحق عليه؛ وبه كان يفتى أبو بكر 
الخو ارز وريد به آنه بك قطالعم اه افا امن الف العالك. من كنات 
الحيطان لقاسم بن قطلو يغا اه من مراصد الحيطان. وقوله ويريد به الخ: أي بقولهء لأن 
حمله الخ؛ كذا ظهر لي فتأمل وانظر ما كتبناه في متفرقات القضاء. قوله: (بخلاف 
الشرب) دار فيها عشرة أبيات لرجل وبيت واحد لرجل تنازعا في الساحةء أو ثوب في يد 
رجل وطرف منه في يد آخر تنازعا فيه فذلك بينهما نصفان» ولا يعتبر بفضل اليد كما 
اعتبار بفضل الشهود لبطلان الترجيح بكثرة الأدلة. بزازية من الفصل الثالث عشر. وبه 
علم أن ذلك حيث جهل أصل املك أما لو علم كما لو كانت الدار المذكورة كلها 
لرجل ثم مات عن أولاد تقاسموا البيوت منها فالساحة بينهم على قدر البيوت. قوله: 
(بقدر سقيها) فعند كثرة الأراضي تكثر الحاجة إليه فيتقدر بقدر الأراضي» بخلاف 
الانتفاع بالساحة فإنه لا يختلف باختلاف الأملاك كالمرور في الطريق. زيلعي. ٠‏ 

واعلم أن القسمة على الرؤوس في الساحة والشفعة وأجرة القسام والنوائب: أي 
الهوائية المأخوذه ظلماً والعاقلة وما يرمى من المركب خوف الغرق والطريق. كذا بخط 
الشيخ شاهين أبو السعود. قوله: (أي الخارجات) كذا في الدرر والمنح» وعبارة الهداية 
والزيلعي كغيرهما تفيد أنهما ذو يد؛ وني الفصولين: ادعى كل منهما أنه لو وي يده. ذكر 
محمد في الأصل أن على كل منهما البينةء وإلا فاليمين إذ كل منهما مقر بتوجه الخصومة 
عليه لما ادعى اليد لنفسهء فلو برهن أحدهما حكم له باليد ويصير مدعى عليه والآخر مدعياً 
ولو برهنا يجعل المدعي في يدهما لتساويهما في إثبات اليد وفي دعوى الملك في العقار لا 
تسمع إلا على ذي اليد ودعوى اليد تقبل على غير ذي اليد لو نازعه ذلك الغير في اليد 
فيجعل مدعياً لليد مقصوداً ومدعياً للملك تبعاً اه. وفي الكفاية وذكر التمرتاشي: فإن 
طلب كل واحد يمين صاحبه ما هي في يده حلف كل واحد منهما ما هي في يد صاحبه على 
البتات؛ فإن حلفا لم يقض باليد لهما وبرىء كل عن دعوى صاحبه وتوقف الدار إلى أن 
يظهر الالء فإن نكلا قضى لكل بالنصف الذي في يد صاحبهء وإن تكل أحدهما قضى عليه 
بكلها للحالف نصقها الذي كان في يده ونصفها الذي كان في يد صاحبه بنكولهء وإن كانت 
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ما يقول (قال أنا حر فالقول له) لأنه في يد نفسه كالبالغ (فإن قال أنا عبد فلان) 
لغير ذي اليد (قضى به لذي اليد) كمن لا يعبر عن نفسه لإقراره بعدم يده (فلى كبر 
وادعى الحرية تسمع مع البرهان) لما تقرر أن التناقض في دعوى الحرية لا يمنع صحة 
الدعوى . 
اب ذ3غوى السب 

الدعوة نوعان: دعوة استيلاد وهو أن يكون أصل العلوق في ملك المدعي› 
ودعوة تحرير وهو بخلافه والأولى أقوى لسبقه واستنادها لوقت العلوق واقتصار 
دعوى التحرير على الخال وسيتضح (مبيعة ولدت لأقل من ستة أشهر منذ بيعت 
فادعاه) 


الدار في يد ثالث لم تنزع من يده لأن نكوله ليس بحجة في حق الثالث اه. فعلم أن 
الخارجين قيد اتفاقي فالأولى حذفه. قوله : (قضى به) لا يقال الإقرار بالرق من المضار فلا 
يعتبر من الصبي لأنا نقول لم يثبت بقوله: بل بدعوى ذي اليد لعدم المعارض ولا نسلم أنه 
من المضار لإمكان التدارك بعده بدعوى الحرية» ولا يقال: الأصل في الآدمي الحرية فلا 
تقبل الدعوى بلا بينة وكونه في يده لا يوجب قبول قوله عليه كاللقيط لا يقبل قول الملتقط 
أنه عبده وإن كان في يده لأنا نقول: إذا اعترض على الأصل دليل خالفه بطل» وثبوت اليد 
دليل املك ولا نسلم أن اللقيط إذا عبر عن نفسه وأقرٌ بالرق يخالفه في الحكم وإن لم يعبر 
فليس في يد الملتقط من كل وجه لأنه أمين. زيلعي ملخصاً . 
بآبْ ذغوى التب 

قوله: (الدعوة) أي بكسر الدال في النسب وبفتحها الدعوة إلى الطعام. قوله: (في 
ملك المدعي) أي حقيقة أو حكماً كما إذا وطىء جارية ابنه فولدت وادعاه فإنه يثبت ملكه 
فيها ويثبت عتق الولد ويضمن قيمتها لولده كما تقدم وجعلها الإتقاني دعوة شبهة . قوله: 
(واستنادها) عطف علة على معاول قال في الدرر: والأول أقوى لأنه أسيق لاستنادها. 
ح. قوله: (من ستة أشهر) أفاد أنما اتفقا على المدة وإلا ففي التاترخانية عن الكافي قال 
البائع بعتها منك منذ شهر والولد مني» وقال المشتري بعتها مني لأكثر من سنة والولد 
ليس منك فالقول للمشتري بالاتفاق فإن أقاما البينة فالبينة للمشتري أيضاً عند أي يوسف 
وعند محمد للبائع» وسيذكره الشارح بقوله: ولو تنازعا وقيد بدعوى البائع إذ لو ادعاه 
ابنه وكذبه المشتري صدقه البائع أولا فدعوته باطلة وتمامه فيها. قوله: (فادعاه) أفاد بالغاء 
أن دعوته قبل الولادة موقوفة» فإن ولدت حياً ثبت وإلا فلا كما في الاختيار» ويلزم 
البائع أن الأمة لو كانت بين جماعة فشراها أحدهم فولدت فادعوه جميعاً ثبت منهم عنده 


كتاب الدعوى /_باب دعوى النسب كم 
البائع (ثبت نسبه) منه استحساناً لعلوقها في ملكه ومبنى النسب على الخفاء فيعفى 
فيه التناقض (و) إذا صحت استندت ف (صارت أم ولده فيفسخ البيع ويرد الثمن و) 
لكن (إذا ادعاه المشتري قبله ثبت) نسبه (منه) لوجود ملكه وأميتها بإقراره» وقيل 
يحمل على أنه نكحها واستولدها ثم اشتراها (ولى ادعاه معه) أي مع ادعاء البائع (أو 
بعده لا) لأن دعوته تحرير والبائع استيلاد فكان أقوى كما مر (وكذا) يثبت من 
البائع (لو ادعاه بعد موت الأم» بخلاف موت الولد) لفوات الأصل (ويأخذه) 
البائع بعد موت أمه (ويسترد المشتري كل الشمن) وقالا حصته (وإعتاقهما) أي 
إعتاق المشتري الأم والولد (كموتهما) في الحكم (والتدبير كالإعتاق) لأنه أيضاً لا 
يحتمل الإبطال ويرد حصته اتفاقاً. ملتقى وغيره. وكذا حصتها 


وخصاه بائنين وإلا فلا كما في النظم وبالإطلاق أنه لو لم يصدق المشتري البائع وقال لم 
يكن العلوق عندك كان القول للبائع بشهادة الظاهرء فإن برهن أحدهما فبيتته وإن برهنا 
فبينة المشتري عند الثاني وبينة البائع عند الثالث كما في المنية شرح الملتقى. قوله : (البائع) 
ولو أكثر من واحد. قهستاني.. قوله: (ثبت نسبه) صدقه المشتري أو لا كما في غرر 
الأفكار وأطلق في الباتعء فشمل المسلم والذمي والحر والمكاتبء كذا رأيته معزواً 
للاختيار. قوله: (استحساناً) أي لا قياساً لأن بيعه إقرار منه بأنها أمه فيصير مناقضاً. 
قوله: (وأميتها) عطف على فاعل ثبت ح. وهذا لوجهل الحال لما سيق في الاستيلاد أنه لو 
زنى بأمة فولدت فملكها لم تصر آم ولدء وإن ملك الولد عتق عليه» ومر فيه متناً. 
استولد جارية أحد أبويه وقال ظننت حلها لي فلا نسب» وإن ملكه عتق عليه. قال 
الشارح ثمة: وإن ملك أمه لا تصير أم ولده لعدم ثبوت نسبه. سائحاني. قوله: (يإقراره) 
ثم لا تصح دعوى البائع بعده لاستغناء الولد بثبوت نسبهء ولأنه لا يحتمل الإبطال. 
زيلعي . قوله: (ولو ادعاه) أي وقد ولدته لدون الأقل. قوله: (بخلاف موت الولد) أي 
وقد ولدته لدون الأقل فلا يثبت الاستيلاد في الأم لفوات الأصل» فإنه استغنى بالموت 
عن النسب» وكان الأولى للشارح التعليل بالاستغناء كما لا يخفى» فتدبر. قوله: (كل 
الشمن) لأنه تبين أنه باع آم ولده وماليتها غير متقرّمة عنده في العقد والغصب فلا يضمنها 
المشتريء وعندهما متقومة فيضمنها. هداية . قوله: (وقالا حصته) أي حصة الولد: أي لا 
يرد حصة الأم . قوله: (الأم والولد) الواو بمعنى «أو؟ مانعة الخلوء والظاهر أنها حقيقية 
لأحد الشيئين. تأمل. قوله: (كموتهما) حتى لو أعتق الأم لا الولد فادعاه البائع أنه أبنه 
صحت دعوته ويثبت نسبه منه» ولو أعتق الولد لا الأم لم تصح دعوته لا في حق الولد 
ولا في حق الأم كما في الموت. منح. قوله: (ويرد حصته) أي فيما لو أعتق الأم أو 
دبرها لا الولد. قوله: (وكذا حصتها) فصار حاصل هذا أن البائع يرد كل الثمن وهو 


PEY‏ كتاب الدعوى / باب دعوى النسب 
ا کک ا کک د 


أيضاً على الصحيح من مذهب الإمام كما في القهستاني والبرهان» ونقله في الدرر 
والمنح عن الهداية على خلاف ما في الكاني عن المبسوط. وعبارة المواهب: وإن 
ادعاه بعد عتقها أو موتها ثبت منه وعليه رد الثمن واكتفيا برد حصتهء وقيل لا يرد 
حصتها في الإعتاق بالاتفاق اه. فليحفظ (ولو ولدت) الأمة المذكورة (لأكثر من 
حولين من وقت البيع وصدقه المشتري ثبت النسب) بتصديقه (وهي أم ولده على 
المعنى اللغوي نكاحاً) حملا لأمره على الصلاح. بقي لو ولدت فيما بين الأقل 
والأكثر» إن صدقه فحكمه كالأول لاحتمال العلوق قبل بيعه وإلا لا 


حصة الأم وحصة الولد في الموت والعتق عند الإمام» ويرد حصة الولد فقط فيهما 
عندهما. وعلى ما في الكاتي: يرد حصته فقط في الإعتاق عند الإمام كقولهما. قوله: 
(أيضاً) أي في التدبير والإعتاق» وأما في الموت فيرد حصتها أيضاً عند أي حنيفة رحمه الله 
قول واحداً كما يدل عليه كلام الدرر حيث قال: وفيما إذا أعتق المشتري الأم أو دبرها 
يرد البائع على المشتري حصته من الثمن عندهاء وعنده يرد كل الثمن في الصحيح كما في 
الموت. كذا في الهداية ح. قوله: (ونقله في الدرر) وذكر قي المبسوط: يرد حصته من 
الثمن لاحصتها بالاتفاق» وفرق على هذا بين الموت والعتق بأن القاضي كذب البائع فيما 
زعم حيث جعلها معتقة من المشتري فبطل زعمه ولم يوجد التكذيب في فصل الموت 
فيؤاخذ بزعمه فيسترد حصتها. كذا في الكافي أه. لكن رجح في الزيلعي كلام ا ممسوط 
وجعله هو الرواية فقال بعد نقل التصحيح عن الهداية وهو الف الرواية: وكيف يقال 
يسترد جميع الثمن والبيع لم يبطل في الجارية حيث لم يبطل إعتاقه» بل يرد حصة الولد فقط 
بأن يقسم الثمن على قيمتهماء وتعتبر قيمة الأم يوم القبض لأنها دخلت في ضمانه 
بالقبض وقيمة الولد يوم الولادة لأنه صار له قيمة بالولادة فتعتبر قيمته عند ذلك أه. 
قوله: (ما في الكاني) وهو رد حصته لا حصتها بالاتفاق. قوله: (لأكثر من حولين) مثله 
تمام السنتين إذا لم يوجد اتصال العلوق بملكه يقيناً وهو الشاهد والحجة. شرنبلالية. 
قوله: (ثبت التسب) وإن ادعاه المشتري وحده صح وكانت دعوة استيلاد» وإن ادعياه معا 
أو سيق أحدهما صحت دعوة المشتري لا البائع . تاترخانية . قوله: (نكاحاً) بأن زؤْجه 
إياها المشتري وإلا كان زنا. قوله: (فحكمه كالأول) فيثبت السب ويبطل البيع والأمة أم 
ولد. تاترخانية. قوله: (قبل بيعه) قال في التاترخانية : هذا الذي ذكرنا إذا علمت المدة؛ 
فإن لم تعلم أنها ولدت لأقل من ستة أشهر أو لأكثر إلى سنتين أو أكثر من وقت البيع؛ 
فإن ادعاه البائع لا يصح إلا بتصديق المشتري» وإن ادعاه المشتري تصحء وإن ادعياه معا 
لا تصح دعوة واحد منهما وإن سبق أحدها فلو المشتري صحت دعوته» ولو البائع لم 
تصح دعوة واحد منهما. قوله: (وإلا) أي بأن كذيه وإن لم يدعه أو ادعاه أو سكت فهو 
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ولو تنازعا فالقول للمشتري اتفاقاًء وكذا البينة له عند الثاني خلافاً للثالث. 
شرنبلالية وشرح مجمع. وفيه: لو ولدت عند المشتري ولدين أحدهما لدون ستة 
أشهر والآخر لأكثر ثم ادعى البائع الأول ثبت نسبهما بلا تصديق المشتري. 

(باع من ولد عنده وادعاه بعد بيع مشتريه ثبت نسبه) لكون العلوق في ملكه 
(ورد بيعه) لأن البيع يحتمل النقض (وكذا) الحكم (لو كاتب الولد أو رهنه أو آجره 
أو كاتب الأم أو رهنها أو آجرها أو زوّجها ثم ادعاه) فيشبت نسبه وترد هذه 
التصرفات» بخلاف الإعتاق كما مر (باع أحد التوأمين المولودين) يعني علقاً وولدا 
(عنده وأعتقه المشتري 


أعم من قوله: #ولو تنازعاء ح. قوله: (ولو تنازعا) أي في كونه لأقل من ستة أشهر أو 
لأكثر كما قدمناه عن التاترخانية. قوله: (والآخر لأكثر) أي وليس بينهما ستة أشهر. 
قوله: (وكذا الحكم لو كاتب) أي المشتري . 

واعلم أن عبارة الهداية كذلك : ومن باع عبداً ولد عنده وباعه المشتري من آخر ثم 
أدعاه البائع الأول فهو ابنه وبطل البيع لأن البيع يحتمل النقض وماله من حق الدعوة لا 
يحتمله فينتقض البيع لأجلهء وكذلك إذا كاتب الولد أو رهنه وآجره أو كاتب الأم أو 
رهنها أو زوجهاء ثم كانت الدعوة لأن هذه العوارض تحتمل النقض فينقص ذلك كله 
وتصح الدعوة؛ بخلاف الإعتاق والتدبير على ما مر. قال صدر الشريعة: ضمير كاتب إن 
كان راجعاً إلى المشتري» وكذا في قوله أو كاتب الأم يصير تقدير الكلام: ومن باع عبداً 
ولد عنده وكاتب المشتري الأم» وهذا غير صحيح لأن المعطوف عليه بيع الولد لا بيع 
الأم» فكيف يصح قوله: وكاتب المشتري الأم» وإن كان راجعاً إلى من في قوله : ومن 
باع عبداًء فالمسألة أن رجلا كاتب من ولد عنده أو رهنه أو آجره ثم كانت الدعوة فحيتئذ 
لا بحسن قوله: «بخلاف الإعتاق؛ لأن مسألة الإعتاق التي مرت ما إذا أعتق المشتري 
الولدء لأن الفرق صحيح إذ يكون بين إعتاق المشتري وكتابته لا بين إعتاق المشتري 
وكتابة البائع. إذا عرفت هذا فمرجع الضمير في كاتب الولد هو المشتري» وفي كاتب الأم 
من في قوله: من باع اه. 

أقول: الأظهر أن المرجع فيهما المشتري. وقوله لأن المعطوف عليه بيع الولد لا 
بيع الأم مدفوع بأن المتبادر بيعه مع أمه بقرينة سوق الكلام ودليل كراهة التفريق 
بحديث سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. نعم كان مقتضى ظاهر عبارة الوقاية أن يقال 
بالنظر إلى قوله: بعد بيع مشتريه وكذا بعد كتابة الولد ورهنه الخ» لكنه سهو. واني على 
الدرر. قوله: (أو كاتب الأم) أي لر كانت بيعت مع الولد فالضمير في الكل للمشتري 
وبه يسقط ما في صدر الشريعة. قوله: (يعني علقا) محترزه قوله: «لو اشتراها حيلى1. 
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ثم ادعى البائع) الولد (الآخر ثبت نسبهما وبطل عتق المشتري) بأمر فوقه وهو حرية 
الأصل لأنبما علقا في ملكه» حتى لو اشتراها حبلى لم يبطل عتقه لأنها دعوة تحرير 
فتقتصر. عيني وغيره. وجزم به المصنف ثم قال: وحيلة إسقاط دعوى البائع أن 
يقر البائع أنه ابن عبده فلان فلا تصح دعواه أبداً. مجتبی . وقد أفاده بقوله (قال) 
عمرو (لصبئ معه) أو مع غيره. عيني (هو ابن زيد) الغائب (ثم قال هو ابني لم 
يكن ابنه) أبداً (وإن) وصلية (جحد زيد بنوته) خلافاً لهما لأن النسب لا يحتمل 
النقض بعد ثبوته حتى لو صدقه بعد تكذيبه صح» ولذا لو قال لصبيّ هذا الولد 


قوله: (ثم ادعى البائع الولد) لأن دعوة البائع صحت في الذي لم يبعه لمصادقة العلوق 
والدعوى ملكه فيثبت نسبه ومن ضرورته ثبوت الآخر لأنبما من ماء واحد فيلزم بطلان 
عتق المشتري» بخلاف ما إذا كان الولد واحداً. وتمامه في الزيلعي. قوله: (وهو حرية 
الأصل) أي الثابتة بأصل الخلقة» وأما حرية الإعتقاق فعارضة. قوله: (لأنهما علقا في 
ملكه) بخلاف ما إذا كان الولد واحداً حيث لا يبطل فيه إعتاق المشتري» لأنه لو بطل 
فيه بطل مقصوداً لأجل حق الدعوة للبائع وأنه لا يجوزء وهنا تثبت الحرية في الذي مم 
يبع ثم تتعدى إلى الآخرء وكم من شيء يثبت ضمناً ول يثبت مقصوداً. عيني. قوله: 
(حتى لو اشتراها) أي البائع» قوله: «حبلى؛ وجاءت بهما لأكثر من سنتين. عيني. 
قوله: (لم يبطل) قال الأكمل: ونوقض بما إذا اشترى رجل أحد توأمين واشترى أبوه 
الآخر فادعى أحدها الذي في يده بأنه ابنه يثبت نسبهما منه ويعتقان ولم تقتصر 
الدعوى. وأجيب: بأن ذلك لموجب آخر وهو إن كان الأب فالابن قد ملك أخاه وإن 
كان هو الابن قالأب قد ملك حافده فيعتق» ولو ولدت توأمين فباع أحدهما ثم ادعى 
أبو البائع الولدين وكذباه: أي ابنه البائع والمشتري صارت أم ولده بالقيمة وثبت 
نسبهماء وعتق الذي في يد البائع ولا يعتق المبيع لما فيه من إبطال ملكه الظاهر بخلاف 
النسب لأنه لا ضرر فيه. والفرق بينه وبين البائع إذا كان هو المدعي أن النسب ثبت في 
دعوى البائع بعلوق في ملكه وهنا حجة الأب أن شبهة «أنت ومالك لأبيك» تظهر في 
مال ابنه البائع فقط . وتمامه في نسخة السائحاني عن المقدسي. قوله: (لأنبا دعوة تحرير) 
لعدم العلوق في ملكة. قوله: (فتقتصر) بخلاف المسألة الأولى وهو ما إذا كان العلوق في 
ملكه حيث يعتقان جميعاً لما ذكر أنها دعوة استيلاد فتستند» ومن ضرورته عتقهما بطريق 
أهما حرا الأصلء فتبين أنه باع حرّاً. عينى. قوله: (أبداً) أي وإن جحد العبد. قوله: 
(خلافاً لهما) هما قالا: إذا جحد زيد بنوته فهو ابن للمقرء وإذا صدقه زيد أو لم يدر 
تصديقه ولا تكذيبه لم تصح دعوة المقر عندهم. درر. قوله: (بعد ثبوته) وهنا ثبت من 
جهة المقر للمقر له. قوله: (حتى لو صدقه) أي صدق امقر له المقرء وفي التفريع خفاء. 
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مني ثم قال ليس مني لا يصح نفيه لأنه بعد الإقرار به لا ينتفي بالنفي فلا حاجة 
إلى الإقرار به ثانياًء ولا سهو في عبارة العمادي كما زعمه منلا خسرو كما أفاده 
الشرنبلائي» وهذا إذا صدقه الابن» وأما بدونه فلا إلا إذا عاد الابن إلى التصديق 
لبقاء إقرار الأبء ولو أنكر الأب الإقرار فبرهن عليه الابن قبل» وأما الإقرار بأنه 
أخوه فلا يقبل لأنه إقرار على الغير. 

فروع:لو قال لست وارثه ثم ادعى أنه وارثه وبين جهة الإرث صح إذ 
التناقض في النسب عفوء ولو ادعى بنوة العم لم يصح مالم يذكر اسم الجد» ولو 


وعبارة الدرر: وله أي لأ حنيفة أن النسب لا يحتمل النقض بعد ثبوته والإقرار بمثله 
لا يرتد بالرد إذا تعلق به حق المقر له» ولو صدقه بعد التكذيب يثبت النسب منهء 
ويك تحار اسه الإ ال جراد ور ار له الور أنه تر عل اتغلق. عق القن 
به. قوله: (لا ينتفي بالنفي) وهذا إذا صدقه الابن» أما بمضيّ تصديق”" فلا يشبت 
النسب إذا لم يصدقه الابن ثم صدقه ثبتت البنوة» لأن إقرار الأب لم يبطل بعدم تصديق 
الابن. فصولين. قال جامعه: أظن أن هذه القولة مشطوب عليها فلتعلم. قوله: (في 
عبارة العمادي) عبارته: هذا الولد ليس مني» ثم قال: هو مني صح» إذ بإقراره بأنه 
منه ثبت نسبه فلا يصح نفيه ففيها سهو كما قال منلا خسرو لأنه ليس في العبارة سيق 
الإقرار على التفي اه. كذا في الهامش. قوله: (كما زعمه) تمثيل للمنفي» وقوله: كما 
أفاده تمثيل للنفي قال في الهامش: وهو عدم السهوء ونصه: والذي يظهر لي أن اللفظة 
الثالئة وهي قوله: هو مني صح ليس له فائدة في ثبوت صحة النسبء لأنه بعد الإقرار 
نه ول لا ينتفي بالنفي» فلا يحتاج إلى الإقرار به بعده» فليتأمل. قوله : (إذ التناقض 
الخ) ذكر ني الدرر في فصل الاستشراء فوائد جمة فراجعها. قوله : (اسم الجد) بخلاف الإخوة 
فإنها تصح بلا ذكر الجد كما في الدرر. 

واعلم أن دعوى الإخوة ونحوها مما لو أقر به المدعى عليه لا يلزمه لاتسمع مالم 
يدع قبله مالا. قال في الولوالجية: ولو ادعى أنه أخوه لأبويه فجحد: فإن القاضي يسأله : 
ألك قبله ميراث تدعيه أو نفقة أو حق من الحقوق التي لا يقدر على أخذها إلا بإئبات 
السب » ٠»‏ فإن كان كذلك يقبل القاضي بينته على إثيات النسب» وإلا فلا خصومة بينهماء 
لأنه إذا لم يدع مالا لم يدع حقاًء لأن الإخوة المجاورة بين الأخوين في الصلب أو الرحم» 
ولو ادعى أنه أبوه وأنكر فأثيته يقبل› وكذا عكسه وإن لم يدع قبله حقاً لأنه لو أقر به 


)00( في ط قوله (أما بمضي تصديق الخ) هكذا في النسخة المجموع منهاء ولا تخلو العبارة من تأملء ولعل فيها 
تحريفاًء والأصل «أما بدون تصديق فلا يثبت التسب وإذا نم يصدقه الخ» والتراجع عبارة الفصولين. 
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برهن أنه أقر أني ابنه تقبل لثبوت النسب بإقراره» ولا تسمع إلا على خصم هو 
وارث أو دائن أو مديون أو موصى لهء ولو أحضر رجلا ليدعي عليه حقاً لأبيه 
وهو مقر به أو لا فله إثبات نسبه بالبينة عند القاضي بحضرة ذلك الرجل» ولو 
ادعى إرثاً عن أبيه فلو أقرٌ به أمر بالدفع إليه ولا يكون قضاء على الأب حتى لو 
جاء حياً يأخذه من الدافع والدافع على الابن ولو أنكر قيل للابن برهن على موت 
أبيك وأنك وارثه ولا يمينء والصحيح تحليفه على العلم بأنه ابن فلان وأنه مات ثم 
يكلف الابن بالبينة بذلك . وتمامه في جامع الفصولين من الفصل السابع والعشرين 
(ولو كان) الصبيّ (مع مسلم وكافر فقال المسلمٍ هو عبدي وقال الكافر هو ابني فهو 

حر ابن الكافر) لنيله الحرية حالاً والإسلام مآلا لکن جزم ابن الكمال بأنه يكون 
مسلماً لأن حكمه حكم دار الإسلام» وعزاه للتحفة فليحفظ (قال زوج امرأة لصبيّ 


صح فينتصب خصماًء وهذا لأنه يدعي حقاً فإنه الابن يدعي حقٌ الانتساب إليه والأب 
يدعي وجوب الانتساب إلى نفسه شرعاً. ELAR SS‏ «مَنِ نسب إل عبر 
أبيه أو أو نمی إل غير مَوَالِيَهُ فَعَلِيه لَعْنَةُ الله وَالمَلَائِكةٍ وَالئّاسِ أَحْعَينَ» اه ملخصاً. وتمامه 
فيها وفي البزازية. قوله: (أني ابنه) مكرر مع ما قدمه قريباً. قوله: (ولا تسمع) أي بينة 
الإرث كما في الفصولين. قوله: (أو دائن) انظر ما صورته» ولعل صورته أن يدعي دينا 
على الميت وينصب له القاضي من يثبت يثبت في وجهه دينهء فحيتئذ يصير خصماً لدعي الإرث 
ومثل ذلك يقال في الموصى له. تأمل . قوله: (أو موصى له) أو الوصي بزازية. كذا في 
الهامش . قوله: (فلو أقر) أي المدعى عليه وقوله: «به» أي بالبنوة وبالموروث. قوله: 
(ولو أنكر) أي المدعى عليه. قوله: (تحليفه) أي المنكر. قوله: (على العلم) أي على نفي 
العلم بأن يقول: والله لا أعلم أنه ابن فلان الخ. قوله: (بأنه ابن فلان) الظاهر أن تحليفه 
على أنه ليس بابن فلان إنما هو إذا أثبت المدعي الموت» وإلا فلا فائدة في تحليفة إلا على ' 
عدم العلم با موت . تأمل . قوله: (بذلك) أي بالمال الذي أنكره أيضاً. قوله: (السابع 
والعشرين) صوابه الفصل الثامن والعشرين . كذا في الهامش . قوله: (وقال الكافر هو 
ابني) قال في شرح الملتقى : : وهذا إذا ادعياه معاً» فلو سيق دعوى المسلم كان عبداً لهه 
ولو ادعيا البنوة كان ابناً للمسلم إذ حجع جوم عد O‏ بإسلامه. قوله: 
(والإسلام مالا) لظهور دلائل التوحيد لكل عاقل» وني العكس يثبت يغبت الإسلام تبعاً ولا 
يحصل له الحرية مع العجز عن تحصيلها. درر. قوله: (لكن جزم الخ) فيه أنه لا عبرة 
ا الأبوين ح. 

قلت : يخالفه ما ذكروا في اللقيط : لو ادعاه ذمي يثبت نسبه منه» وهو مسلم تبعاً 
للدار وقدمناه في كتابه عن الولواجية . قوله: (بأنه يكون مسلماً) أي وابناً للكافر. قوله: 
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معهما هو ابني من غيرها وقالت هو ابني من غيره فهو ابنهما) إن ادعيا معاًء وإلا 
ففيه تفصيل. ابن كمال. وهذا (لو غير معبر وإلا) بأن كان معبراً (فهو لمن صدقه) 
لأن قيام أيديهما وفراشهما يفيد أنه منهما (ولو) ولدت أمة اشتراها فاستحقت غرم 
الأب قيمة الولد يوم الخصومة لأنه يوم المنع (وهو حر) لأنه مغرورء والمغرور من 


الحكم (لو ملكها بسبب آخر) أي سبب كان. عيني (كما لو تزوجها على أنها حرة 
فولدت له ثم استحقت) غرم قيمة ولده (فإن مات الولد قبل الخصومة فلا شيء على 
أبيه) لعدم المنع كما مر (وإرثه له) لأنه حر الأصل في حقه فيرثه (فإن قتله أبوه أو 
غيره) وقبض الأب من ديته قدر قيمته (غرم الأب قيمته) للمستحق كما لو كان 
حياً» ولو لم يقبض شيئاً لا شيء عليه» وإن قبض أقل لزمه بقدره. عيني (ورجع 
بها) أي بالقيمة في الصورتين (ك) ما يرجع ب (شمنها) ولو هالكة (على بائعها) 


(معهما) أي في يدعما احترز به عما لو كان في يد أحدهما. قال في التاترخانية: وإن كان 
الولد في يد الزوج أو يد المرأة فالقول للزوج فيهماء وقيد بإسناد كل منهما الولد إلى غير 
صاحبه لا فيها أيضاً عن النتقى: صبيّ في يد رجل وامرأة قالت المرأة هذا ابني من هذا 
الرجل وقال ابني من غيرها يكون ابن الرجل ولا يكون للمرأةء فإن جاءت بامرأة 
شهدت على ولادتها إياه كان ابنها منه وكانت زوجته ببذه الشهادةء وإن کان في يده 
وادعاه وادعت امرأته أنه ابنها منه وشهدت المرأة على الولادة لا يكون ابنها منه بل ابن 
لأنه في يدهء واحترز عما فيها أيضاً: صبيّ في يد رجل لا يدعيه أقامت امرأة أنه ابنها 
ولدته ولم تسم أباه وأقام رجل آنه ولد في فراشه ولم يسم أمه يجعل ابنه من هذه المرأة» 
ولا يعتبر الترجيح باليد كما لو إدعاه رجلان وهو في يد أحدهما فإنه يقضى لذي اليد. 
قوله: (لأن) تعليل للمسألة الأولى فكان الأولى تقديمه على قوله: «وإلا». قوله: (ولو 
ولدت أمة) أي من المشتري وادعى الولد. حموي. قوله: (يوم النصومة) أي لا يوم 
القضاء كما في الشرنبلالية وإليه يشير قوله: لأنه يوم المنع. وتمامه في الشرنبلالية . قوله: 
(أي سبب كان) كبدل أجرة دار وكهبة وصدقة ووصية إلا أن المغرور لا يرجع بما ضمن 
في الثلاث كما في أبي السعود. قوله: (غرم قيمة ولده) أي ولا يرجع بذلك على المخبر 
كما مر في آخر باب المرابحة. قوله: (فيرثه) ولا يغرم شيئاً لأن الإرث ليس بعوض عن 
الولد فلا يقوم مقامه» فلا تجعل سلامة الإرث كسلامته . قوله: (بالقيمة) يعني في صورة 
قتل غير الأب . أما إذا قتله الأب كيف يرجع بما غرم وهو ضمان إتلافه» وقد صرح 
الزيلعي بذلك: أي بالرجوع فيما إذا قتله غيره وبعدمه بقتله اه شرنبلالية. وعلى هذا 
فقول الشارح في الصورتين معناه في صورة قبض الأب من دينه قدر قيمته وصورة قبضه 
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وكذا لو استولدها المشتري الثاني» لكن إنما يرجع المشتري الأول على البائع الأول 
بالشمن فقط كما في المواهب وغيرها (لا بعقرها) الذي أخذه منه المستحق للزومه 
مر في متفرقات القضاء ويجيء في الإقرار. 

فروع: التناقض في موضع الخفاء عفو. 

لا تسمع الدعوى غلى غريم ميت إلا إذا وهب جميع ماله لأجنبي وسلمه له 
فإنها تسمع عليه لكونه زائدا. 

لا يجوز للمدعي عليه الإنكار مع علمه بالحق إلا في دعوى العيب ليبرهن 
فيتمكن من الرد» وقي الوصي إذا علم بالدين. 

لا تحليف مع البرهان إلا في ثلاث : دعوى دين على ميت» واستحقاق مبيع » 


أقل منهاء أو المراد صورتا الشراء والزواج كما نقل عن المقدسي . قال السائحاني: قوله: 
في الصورتين: أي الشراء والزواج» ولا يرجع على الواهب والمتصدق والموصي بشيء من 
قيمة الأولاد مقدسي اه. قوله: (وكذا الخ) أي فإنه يرجع على المشتري الأول بالشمن 
وقيمة الولد. قوله: (منافعها) أي بالوطء. قوله: (عفو) في الأشباه: يعذر الوارث 
والوصي والتولي للجهل اه. لعله لجهله بما فعله المورث والموصي والمولى» وفي دعوى 
الأنقروي في التناقض : المديون بعد قضاء الدين» والمختلعة بعد أداء بدل الخلع لو برهنت 
على طلاق الزوج قبل الخلع وبرهن على إبراء الدين يقبل. لكن نقل أنه إذا استمهل في 
قضاء الدين ثم ادعى الإبراء لايسمع. سائحاني. قوله: (لا تسمع الدعوى) أي ممن له 
دين على الميت. قوله: (على غريم ميت) الظاهر أن المراد منه مديون الميت. حموي. 
قوله: (إلا إذا وهب) استثناء منقطع لأنه ليس غريماً إلا إذا كان الموهوب عيناً مغصوبة 
ونحوها كان خصماً لمدعيها. موي ملخصاً. قوله: (لكونه زائداً) عبارة الأشياه: زائد. 
قوله: (لا يجوز للمدعى عليه الإنكار الخ) قال بعض الفضلاء. يلحق بهذا مدعي 
الاستحقاق للمبيع» فإنه ينكر الحق حتى يثبت ليتمكن من الرجوع على باتعه» ولو أقر لا 
يقدرء وأيضاً ادعاء الوكالة أو الوصاية وثبوته لا يكون إلا على وجه الخصم الجاحد كما 
ذكره قاضيخان» فإن أنكر المدعى عليه ليكون ثبوت الوكالة والوصاية شرعاً صحيحاً 
يجوز» فيلحق هذا أيضاً بهما ويلحق بالوصي أحد الورثة إذا ادعى عليه الدين» فإنه لو 
أقر بالحق يلزم الكل من حصته» وإذا أنكر فأقيمت البينة عليه يلزم من حصته وحصتهم. 
حموي. قوله: (دعوى دين على ميت) أجمعوا على أن من ادعى ديناً على الميت يحلف بلا 
طلب وصى ووارث بالله ما استوفيت دينك منهء ولا من أحد أداه عنه وما قبضه قابض 
ولا أبرأته ولا شيئاً مته وما أحلت به ولا شيء منه على أحد ولا عندك» ولا بشيء منه 


كتاب الدعوى / باب دموى النسب ۳4۹ 


ودعوى آبق. 

الإقرار لا يجامع البينة إلا في أربع : وكالة ووصاية» وإثبات دين على ميت› 
واستحقاق عين من مشتر» ودعوى الآبق. 

لا تحليف على حق مجهول إلا في ست: إذا اتهم القاضي وصي يتيم» ومتولي 
وقف» وفي رهن مجهول ودعوى سرقةء وغصب» وخيانة مودع . 

لا يحلف المدعي إذا حلف المدعى عليه إلا في مسألة في دعوى البحر. قال: 
وهي غريبة يجب حفظها. أشباه. 

قلت: وهي ما لو قال المغصوب منه كانت قيمة ثوب مائة وقال الغاصب لم 


رهن. خلاصة. فلو حكم القاضي بالدفع قبل الاستحلاف لم ينفذ حكمه. وتمامه في 
أوائل دعوى الحامدية. ومرت في أول كتاب الدعوى تحت قول الماتن «ويسأل القاضي 
المدعي بعد صحتها الخ» ومرت في كتاب القضاء. قوله: (ودعوى آبق) لعل صورتها فيما 
إذا ادعى على رجل أن هذا العبد عبدي أبق مني وأقام بينة على أنه عبده فيحلف أيضاً 
لاحتمال أنه باعه. تأمل. ثم رأيت في شرح هذا الشرح نقل عن الفتح هكذا. وعبارته: 
قال في الفتح يحلف مدعي الآبق مع البينة بالل أنه أبق على ملكك إلى الآن لم يخرج ببيع 
ولا هبة ولا غيرها اه. قوله: (الإقرار لا يجامع البينة) لأا لا تقام إلا على منكرء ذكر 
هذا الأصل في الأشباه في كتاب الإقرار عن الخانية: واستثنى منه أربع مسائل: وهي ما 
سوى دعوى الآبق» وكذا ذكرها قبله في كتاب القضاء والشهادات» ولم يذكر الخامسة» 
بل زاد غيرهاء وعبارته : لا تسمع البينة على مقر إلا في وارث مقر بدين على الميت فتقام 
البينة للتعدي. وني مدعى عليه أقر بالوصاية فبرهن الوصي وي مدعى عليه أقر بالوكالة 
فيثبتها الوكيل دفعاً للضرر. وفي الاستحقاق: تقبل البينة به مع إقرار المستحق عليه ليتمكن 
من الرجوع على بائعه. وفيما لو خوصم الأب بحق عن الصبي فأقر لا خرج عن 
الخصومة؛ ولكن تقام البينة عليه مع إقراره بخلاف الوصي» وأمين القاضي إذا أقرّ خرج 
عن الخصومة وفيما لو اقر الوارث للموؤسئ لهء فإنها تسمع البينة ع إقراره. وفيما 
لو اجر دابة بعينها من رجل ثم من آخر فأقام الأول البينة» فإن كان الآجر حاضراً تقبل 
عليه البينة. وإن كان يقر بما يدعي اه. ملخصاً فهي سبع . قوله: (إلا في أربع) هي سبع 
كما ني الحموي والمذكور هنا خمسة. قوله: (من مشتر) فتقبل البينة به مع إقرار المستحق 
عليه ليتمكن من الرجوع على بائعه. كذا ذكره في الأشباه. لكن مع إقراره كيف يكون له 
الرجوع؟ تأمل. فوله: (وفي رهن مجهول) كثوب مثلا. قوله: (في دعوى البحر) قبيل 
قوله: ولا ترد يمين على مدع». قوله: (وهي ما لو قال الخ) ستأتي هذه المسألة في كتاب 
الغصب؛ وكتب المحشي هناك على قوله: فلو لم يبينء فقال: الظاهر أن في النسخة 


Po»‏ کتاب الإكرار 
أدر ولكنها لا تبلغ مائة صدّق بيمينه وألزم ببيانه » E‏ 
يلف الغصنوب مته أيضاً أن قنمته مالة ولو ظهن خي الغاصب بين أخذء أو قيمنه 


تاب الإقَرَارٍ 
مناسبته 3 a E‏ ا E‏ 
ل انها لو A E‏ 


ثم فرّع على كل من الشبهين فقال: (فا) لوجه (الأول) وهو الإخبار (صح 
إقراره بمال تملوك للغير) ومتى أقَرَ بملك الغير (يلزمه تسليمه) إلى المقر له (إذا 
A‏ عام REN‏ كا اي E EEE A OS‏ 


خللا. لأنه إذا لم يبين فما تلك الزيادة التي يحلف عليها : : أي على نفيهاء وفي ظني أن 
أصل النسخة : : فان بين: يعني أنه لو بين حلف على نفي الزيادة التي هي أكثر مما بينهء 
وأقل نما يدعيه المالك » هذا وينبغي أن يقارب في البيان حتى لو بين قيمة فرس بدرهم لا 
يقبل منه كما تقدم نظيره أه. وكتب على قوله هناك› ولو حلف املك أيضاً على الزيادة 
أخذها لم يظهر وجهه؛ فليراجع اه. قوله: (محلف على الزيادة) أي التي يدعيها المالك . 
قوله : (أو قيمته) عطف على الضمير المجرور: أي أخذ قيمته . 
كتاب الإقرار 

قوله : (وهو أقرب) أي المقر. قوله: (إخبار بحق عليه) لعله ينتقض بالإقرار بأنه لا 
حق له على فلان بالإبراء وإسقاط الدين ونحوه كإسقاط حق الشفعة. سعدية. وقد يقال: 
فيه إخبار بحق عليه وهو عدم وجوب المطالبة. تأمل. قوله: (إنشاء من وجه) هو 
الصحيح» وقيل إنشاء» وينبني عليه ما سيأتي» لكن المذكور في غاية البيان عن 
اللا قف 

قال الحلواي: اختلف المشايخ في أن الإقرار سيب للملك أم لا. . قال ابن الفضل : 
ل رامعل بعس لعين: إحداهما: المريض الذي عليه دين إذا أقرٌ بجميع ماله لأجنبي 
يضح بلا إجازة الوارث» ولد كان ا لا ينقد إلا بقدر الثلث عند عدم الإجازة. 
والثانية : أن العبد المأذون إذا أقر لرجل بعين في يده يصحء © ولو کان تليكاً يكون تبرعا 
منه فلا يصح. ركز ان اليك وابعدل بسائل هده إن أقر في فى المرض لوارثه 
بدين لم يصح اه ملخصاً. . فظهر أن ما ذكره اللصنف وصاحب البحر جمع بين الطريقتين: 
وكأن وجهه ثبوت ما استدل به الفريقان. تأمل. قوله: (لأنه لو كان لنفسه) أي على 
الغير ' ولو للغير على الغير فهو شهادة. قوله: (لا إقرارأ) ولا ينتقض بإقرار الوكيل والولي 
ونحوهما لنيابتهم مناب المنوبات شرعاً. شرح ملتقى. قوله: (صح إقراره بمال الخ) ويجبر 


كتاب الإقرار ro1‏ 


ملكه) برهة من الزمان لنفاذه على نفسهء ولو كان إنشاء لما صح لعدم وجود الملك. 

وني الأشباه: ال ع د أو بوقفية دار ثم 
ا أو ورثها صارت وقفاً مؤاخذة له بزعمه (ولا بصخ إقراره بطلاق وعتاق 
مكرهاً) ولو كان لقالصم لخدم التخلف (وصح إقرار المأذون بعين في يده والمسلم 
بخمر وبنصف داره مشاعاً والمرأة بالزوجية من غير شهود) ولو كان إنشاء لا صح 
(ولا تسمع دعواه عليه) بأنه أقر له (بشيء) معين (بناء على الإقرار) له بذلك» به 
يفتى لأنه إخبار يحتمل الكذب؛ حتى لو أقر كاذباً ل يحل لهء لأن الإقرار ليس 
هيبا للف نعم لو سلمه برضاه كان ابتداء هبة وهو الأوجه. بزازية (إلا أن 
يقول) في دعواه (هو ملكي) وأقر لي به أو يقول لي عليه كذا وهكذا قا به فتسمع 
إجماعا 40197 سل الإقرار بها سروه ثم لو أنكر الإقرار هل يحلف؟ الفتوى 


الغاصب على البيان لأنه أقرّ بقيمة مجهولة» وإذا لم يبين يحلف على ما يدعي الالك من 
الريادةء فإن حلف ولم يثبت ما ادعاه المالك يحلف أن قيمته مائةء ويأخذ من الغاصب 
مائة» فإذا أخذ ثم ظهر الثوب خير الغاصب بين أل أو رده وأخذ القيمة . 


وحكي عن الحاكم أب محمد العيني أنه كان يقول: ما ذكر من تحليف المغصوب منه 
وأخذ المائة بقيمتها من الغاصب هذا بالإنكار يصح وكان يقول: الصحيح في الجواب أن 
يجبر الغاصب على البيان» فإن أبى يقول له القاضي أكان قيمته مائة فإن قال لا يقول أكان 
خمسين؟ فإن قال لا يقول له خمسة وعشرين إلى أن ينتهي إلى ما لا تنقص عنه قيمته عرفاً 
وعادة فيلزمه ذلك. من متفرقات إقرار التاترخانية. قوله: (برهة) أي قليلاً. قوله: (ولا 
يرجع) لاقتصار إقراره عليه فلا يتعدى إلى غيره. قوله: (مكرهاً) لقيام دليل الكذب وهو 
الإكراه والإقرار إخبار يحتمل الصدق والكذب» فيجوز تخلف مدلوله الوضعي عنه. 
منح. قوله: (لعدم التخلف) أي لعدم صحة تخلف المدلول الوضعي للإنشاء عنه كذا في 
العفامكن: أي فإن الإنشاء لا يتخلف مدلوله عنه. قوله: (والمسلم بخمر) حتى يؤمر 
بالتسليم إليه ولو كان تمليكاً ميتدأ لا صح. وفي الدرر: وفيه إشارة إلى أن الخمر قائمة لا 
مستهلكة؛ إذ لا يجب بدلها للمسلم نص عليه في المحيط كما في الشرنبلالية . قوله: 
(وبنصف داره) أي القابلة للقسمة. قوله: (بناء على الإقرار) يعني إذا ادعى عليه شيئاً لأنه 
أقر له به لا تسمع دعواه» لأن الإقرار إخبار لا سبب للزوم المقر به على المقر. وقد علل 
وجوب المدعى به على المقر بالإقرار» وكأنه قال أطالبه يما لا سبب لوجوبه عليه أو لزومه 
بإقراره» وهذا كلام باطل. منح. وبه ظهر أن الدعوى بالشيء المعين» بناء على الإقرار 
كما هو صريح المتن لا بالإقرار بناء على الإقرار» فقوله بأنه أقر له لا محل له. تأمل. 
قوله: (لم يحل له) أي للمقر له. كذا في الهامش. قوله: (ثم لو أنكر الخ) وفي دعوى 


YoY‏ كتاب الإقرار 


أنه لا يحلف على الإقرار بل على الالء وأما دعوى الإقرار في الدفع فتسمع عند 
العامة (ول) لوجه (الثاني) وهو الإنشاء (لو رد) المقر له (إقراره ثم قبل لا يصح) 
ولو كان إخباراً لصح. وأما بعد القبول فلا يرتد بالردء ولو أعاد المقر إقراره 
فصدقه لزمه لأنه إقرار آخرء ثم لو أنكر إقراره الثاني لا يحلف ولا تقبل عليه بينة. 
قال البديع : والأشبه قبولهاء واعتمده ابن الشحنة وأقره الشرنبلالي (والملك الثابت 
به) بالإقرار (لا يظهر في حق الزوائد المستهلكة 


الدين لو قال المدعى عليه: إن المدعي أقر باستيفائه وبرهن عليهء فقد قيل إنه لا تسمع» 
لأنه دعوى الإقرار في طرق الاستحقاق» إذ الدين يقضى بمثله» ففي الحاصل هذا دعوى 
الدين لنفسه فكان دعوى الإقرار في طرق الاستحقاق فلا تسمع ط. ذ. جامع الفصولين 
وفتاوى قدوري. كذا في الهامش والطاء للمحيطء والذال للذخيرة ومثل ما هو المسطور 
في جامع الفصولين في البزازية وزاد فيها: وقيل يسمع لأنه في الحاصل يدفع أداء الدين 
عن نفسهء فكان في طرف» ذكره في المحيط . 

وذكر شيخ الإسلام: برهن المطلوب على إقرار المدعى بأنه لا حق له في المدعي أو 
بأنه ليس بملك له أو ما كانت ملكا له» تندفع الدعوى إن لم يقر به لإنسان معروف وكذا 
لو ادعاه بالارث» فبرهن المطلوب على إقرار المورث كما ذكرنا وتمامه فيها. كذا في 
الهامش. قوله: (وأما دعوى الإقرار) أي بأن المدعي ملك المدعى عليه وأما دعوى 
الإقرار بالاستيفاء فقيل لا تسمع. قال في الهامش : واختلفوا أنه هل يصح دعوى الإقرار 
في طرق الدفع» حتى لو أقام المدعى عليه بينة أن المدعي أقر أن هذه العين ملك المدعى 
عليه هل تقبل؟ قال بعضهم: لا تقبل وعامتهم ها هنا على أنها تقبل. درر. قوله: (ثم 
قبل لا يصح) محله فيما إذا كان الحق فيه لواحد مثل الهبة والصدقة» أما إذا كان لهما مثل 
الشراء والتكاح فلاء وهو إطلاق في محل التقييد» ويجب أن يقيد أيضا بما إذا لم يكن المقر 
مصراً على إقراره لما سيأتي من أنه لا شيء له إلا أن يعود إلى تصديقه وهو مصر. حموي. 
وبخط السائحاني عن الخلاصة لو قال لآخر: كنت بعتك العبد بألف فقال لآخر ل أشتره 
منك فسكت البائع حتى قال المشتري في المجلس أو بعده بلى اشتريته منك بألف فهو 
الجائزء وكذا النكاح وکل شيء يكون لهما جميعاً فيه حق» وكل شيء يكون فيه الح 
لواحد مل الهبة والصدقة لا ينفعه إقراره بعد ذلك . قوله: (فلا يرتد) لأنه صار ملكه 
ونفي امالك ملكه عن نفسه عند عدم المنازع لا يصح: نعم لو تصادقا على عدم الحق صح 
ما مر في البيع الفاسد أنه طلب ربح مال ادعاه على آخر فصدقه على ذلك فأوفاه ثم ظهر 
عدمه بتصادقهماء فانظر كيف التصادق اللاحق نقض السابق» مع أن ربحه طيب حلال. 
سائحاني . كوله: (قال البديع) هو شيخ صاحب القنية . قوله: (الزوائد المستهلكة) يفيد 


م ا ا 
فلا يملكها المقرّ له) ولو إخباراً لملكها (أقر حرّ مكلف) يقظان طائعاً (أو عبد) أو 
صبيّ أو معتوه (مأذون) لهم إن أقرّوا بتجارة كإقرار حجور بحد وقود وإلا فبعد 
عتقه ونائم ومغمى عليه كمجنون» وسيجيء السكران ومرّ المكره (بحق معلوم أو 
مجهول) صح لأن جهالة المقر به لا تضرٌ إلا إذا بين سبباً تضره الجهالة كبيع 
وإجارة. 

وأما جهالة اللقرافتضر كقوله لك على أحدنا ألف درهم لجهالة المقضي عليه 
إلا إذا جع بين نفسه وعبده فيصحء وكذا تضر جهالة المقر له إن فحشت كلواحد 


بظاهره أنه يظهر في حق الزوائد الغير المستهلكة وهو مخالف لا في الخانية : قال رجل في 
يده جارية وولدها أقر أن الجارية لفلان لا يدخل فيه الولدء ولو أقام بينة على جارية أنها 
له يستحق أولادهاء وكا لو قال هذا العبد ابن أمتك وهذا الجدي من شاتك لا يكون 
إقراراً بالعبد وكذا با لجدي فليحرر. موي س. وقيد بالمستهلكة في الاسروشنية ونقله عنها 
في غاية البيان. قوله: (فلا يملكها) شرى أمة فولدت عنده باستيلاده» ثم استحقت ببينة 
يتبعها ولدها ولو أقرٌّ بها لرجل لاء والفرق أنه بالنية يستحقها من الأصل ولذا قلنا: إن 
الباعة يتراجعون فيما بينهم» بخلاف الإقرار حيث لا يتراجعون ف. ثم الحكم بأمة حكم 
بولدها وكذا الحيوان إذ الحكم حجة كاملةء بخلاف الإقرار فإنه لم يتناول الولد لأنه حجة 
ناقصة وهذا لو الولد بيد المدعى عليه فلو في ملك آخر هل يدخل في الحكم اختلف 
المشايخ نور العين في آجر السابق ففيه خالفة المفهوم كلام المصنف. قوله: (أقر حر 
مكلف) اعلم أن شرطه التكليف والطوع مطلقاً والحرية للتنفيذ للحال لا مطلقاً. فصح 
إقرار العبد للحال فيما لا تهمة فيه كالحدود والقصاص» ويؤخر ما فيه تهمة إلى ما يعد 
العتق» والمأذون يما كان| من التجارة للحال وتأخر بما ليس منها إلى العتق كإقراره بجناية 
ومهر موطوءة بلا إذن والصبي المأذون كالعيد فيما كان من التجارة لا فيما ليس منهاء 
كالكفالة وإقرار السكرال بطريق محظور صحيح.ء إلا في حد الزنا وشرب الخمر مما يقبل 
الرجوع» وإن بطريق مبالع لا. منح. وانظر العزمية . قوله: (إن أقروا بتجارة) جوابه قول 
المصنف الآتي ١صح؟‏ أي صح للحال» زاد الشمني. أو ما كان من ضرورات التجارة 
كالدين والوديعة والعارية والمضاربة والغصب دون ما ليس منها كالمهر والجناية والكفالة 
لدخول ما كان من باب|التجارة تحت الإذن دون غيره اه فتال. قوله: (وقود) أي مما لا 
تهمة فيه فيصح للحال. قوله: (وإلا) أي بأن كان مما فيه تهمة. قوله: (تضره الجهالة) لأن 
من أقر أنه باع من فلان شيئاً أو اشترى من فلان كذا بشيء أو آجر فلاناً شيئاً لا يصح 
إقراره» ولا يجبر المقر علل تسليم شيء. درر. كذا في الهامش . قوله: (بين نفسه وعبده) 
قال المقدسي: هذا في حكم المعلومء لأن ما على عبده يرجع إليه في المعنى » لكن إنما 


rot‏ كتاب الإقرار 


لجهالة المدعي . بحر. ونقله في الدرر لكن باختصار مل كما بينه عزمي زاده (ولزمه 
بيان ما جهل) 


يظهر هذا فيما يلزمه في الحال. أما ما يلزمه بعد الحرية فهو كالأجنبي فيهء فإذا جمعه مع 
نفسه كان كقوله لك عليّ أو على زيد فهو مجهول لا يصح . ذكره الحموي على الأشباهء 
فتال. قوله: (على كذا) بتشديد الياء. قوله: (ولا يجبر على البيان) زاد الزيلعي: ويؤمر 
بالتذكر لأن المقرّ قد نسي صاحب الحق» وزاد في غاية البيان أنه يخلف لكل واحد منهما 
إذا ادعى. وفي التاترخانية: ولم يذكر أنه يستحلف لكل واحد منهما يميناً على حدة» 
بعضهم قالوا نعم . ويبدأ القاضي بيمين أيهما شاء أو يقرع» وإذا حلف لكل لا يخلو من 
ثلاثة أوجه: إن حلف لأحدهما فقط يقضى بالعبد للآخر فقطء وإن نكل لهما يقضى به 
ويقيمة الولد بينهما نصفين. سواء نكل لهما جملة بأن حلفه القاضي لهما يمينا واحدة أو 
على التعاقب بأن حلفه لكل على حدة» وإن حلف فقد برىء عن دعوة كل» فإن أراد أن 
يصطلحا وأخذ العبد منه لهما ذلك في قول أبي يوسف الأول. وهو قول محمد كما قبل 
الحلف› ثم رجع أبو يوسف وقال: لا يجوز اصطلاحهما بعد الحلف . قالوا: ولا رواية 


عن أبى حتيقة اه . 


فرع : لم يذكر الإقرار العام وذكره في المنح» وصح الإقرار بالعام كما في يدي من 
قليل أو كثير أو عبد أو متاع أو جميع ما يعرف بي أو جميع ما ينسب إلى فلانء وإذا اختلقا 
في عين أنها كانت موجودة وقت الإقرار أو لا فالقول قول المقرء إلا أن يقيم المقر له البينة 
أنها كانت موجودة في يده وقته. 

واعلم أن القبول ليس من شرط صحة الإقرار لكنه يرتد برد المقر له. صرح به في 
الخلاصة وكثير من الكتب المعتبرة. واستشكل المصنف يناء على هذا قول العمادي 
وقاضيخان: الإقرار للغائب يتوقف على التصديق. ثم أجاب عنه» وبحث في الجواب 
الرملي . 

ثم أجاب عن الإشكال يما حاصله: أن اللزوم غير الصحة»ء ولا مانع من توقف 
العمل مع صحته كبيع المضولي؛ فالمتوقف لزومه لا صحتهء فالإقرار للغائب لا يلزمه 
حتى صح إقراره لغيره: كما لا يلزم من جاتب المقر له حتى صح رده. وأما الإقرار 
للحاضر فيلزم من جانب المقر حتى لا يصح إقراره لغيره به قبل ردهء ولا يلزم من جانب 
المقر له فيصح رده. وأما الصحة فلا شبهة فيها في الجانبين بدون القبول. قوله: (عزمي 
زاده) وحاصله: أن ما ذكره صاحب الدرر من الجبر إنما هو إذا جهل المقر به لا المقر له 
لقول الكاني: لأنه إقرار للمجهول وهو لا يفيدء وفائدة الجبر على البيان إنما تكون 


كتاب الإقرار . ووم 
كشيء وحق (بذي قلمة) كفلس وجوزة لا بما لا قيمة له كحبة حنطة وجلد ميتة 
وصبيّ حر لأنه رجوع فلا يصح (والقول للمقر مع حلفه) لأنه المنكر (إن ادعى المقر 
له أكثر منه) ولا بينة (ولا يصدق في أقل من درهم في علي مال ومن النصاب) أي 
نصاب الزكاة في الأضح. اختيار. وقيل إن المقر فقيراً فنصاب السرقة وصحح (في 
مال عظيم) لو بينه (من الذهب والفضة ومن خمس وعشرين من الإبل) لأنها أدنى 
نصاب يؤخذ من جنسه (ومن قدر النصاب قيمة في غير مال الزكاة من ثلاثة نصب 
في أموال عظام) ولو فسره بغير مال الزكاة اعتبر قيمتها كما مر (وفي دراهم ثلاثة و) 
في (دراهم) أو دنانيرا أو ثياب (كثيرة عشرة) لأا نهاية اسم الجمع (وكذا درهاً 
درهم) على المعتمد ولو خفضه لزمه مائة وني دريهم أو درهم عظيم درهمء والمعتير 
الوزن المعتاد إلا بحجة. زيلعي 


تصاحب الحق وهو مجهول. قوله: (كشيء وحق) ولو قال أردت حق الإسلام لا يصح 
إن قاله مفصولاء وإن: موصولا يصح . تاترخانية وكفاية. قوله: (في علي مال) بتشديد 
الياء. قوله: (ومن التصاب) معطوف على قوله: المن درهم» وكذا المعطوفات بعده. 
قوله: (وقيل إن المقر الخ) قال الزيلعي: والأصح أن قوله يبنى على حال المقر في الفقر 
والغنى» فإن القليل عند الفقير عظيم» وأضعاف ذلك عند الغني ليس بعظيم» وهو في 
الشرح متعارض» فإن الماثتين في الزكاة عظيمء وفي السرقة والمهر العشرة عظيمة فيرجع إلى 
حاله. ذكره في النهاية إوحواشي الهداية معزياً إلى المبسوط . شرنبلالية . وذكر في الهامش 
عن الزيلعي: وينبغبي على قياس ما روي عن أبي حنيفة أن يعتبر فيه حال المقر. 
شرنبلالية. قوله: (في فال عظيم) برفع مال وعظيم. قوله: (لو بينه) بأن قال مال عظيم 
من الذهب أو قال من الفضة. قوله: (ومن خمس وعشرين) أي ولا يصدق في أقل من 
خمس وعشرين لو قال مال عظيم من الإبل. قوله: (ومن قدر النصاب قيمة) بنصب 
قيمة. قوله: (ومن ثلالة نصب) من أي جنس سماه تحقيقاً لأدنى الجمم» حتى لو قال 
من الدراهم كان ستمائة درهمء وكذا في كل جنس يريده حتى لو قال من الإبل يجب 
عليه من الإبل لس وسبعون. كفاية. قوله: (اعتبر قيمتها) ويعتبر الأدنى في ذلك للتيقن 
به. زيلعي : أي أدنى النصب من حيث القيمة . أبو السعود. قوله: (اسم الجمع) يعني 
يقال عشرة دراهم ثم يقال أحد عشرء فيكون هو الأكثر من حيث اللفظ كما في الهداية 
س . قوله: (وكذا) أي لو قال له علي كذا درهماً يجب درهم. قوله: (على المعتمد) لأن ما 
في المتون مقدم على الفتاوى. شرنبلالية. وني التتمة والذخيرة» درهمانء لأن كذا كناية 
عن العدد وأقله اثنان؛ إذ الواحد لا يعد حتى يكون معه شيء وفي شرح المختار: قيل 


ا ٠‏ كتاب الإقرار 
(وكذا كذا) درهماً (أحد عشر وكذا وكذا أحد وعشرون) لأن نظيره بالواو أحد 
وعشرون (ولو ثلث بلا واو فأحد عشر) إذ لا نظير له فحمل على التكرار (ومعها 
فمائة وأحد وعشرون وإن ربع) مع الواو (زيد ألف) ولو خمس زيد عشرة آلاف ولو 
سدس زيد مائة ألف ولو سبع زيد ألف ألف. وهكذا يعتير نظيره أبداً (ولو) قال 
له (عليٍ أو) له (قبلي) فهو (إقرار بدين) لأن عليّ للإيجاب وقبلي للضمان غالباً 
(وصدق إن وصل به هو وديعة) لأنه يحتمله مجازاً (وإن فصل لا) يصدّق لتقوّره 
بالسكوت (عندي أو معي أو في بيني أو) في (كيسي أو) ني (صندوقي) إقراراً بال 


يلزمه عشرون؛ وهو القياس» لأن أقل عدد غير مركب يذكر بعده الدرهم بالنصب 
عشرون. فتح. قوله: (وكذا كذا درهماً) أي بالنصب وبالخفض ثلاثمائة» وفي كذا كذا 
درهماً وكذا كذا ديناراً عليه من كل أحد عشرء وفي كذا كذا ديناراً ودرهماً أحدعشر منهما 
جميعاًء ويقسم ستة من الدراهم وخسة من الدنائير احتياطاًء ولا يعكس لأن الدراهم أقل 
مالية والقياس خمسة ونصف من كل لكن ليس في لفظه ما يدل على الكسر. غاية البيان 
ملخصاً. قوله: (ولو ثلث) بأن قال كذا كذا كذا درهماً. قوله: (إذ لا نظير له) وما قيل 
نظيزه مائة ألف ألف فسهو ظاهرء لأن الكلام في نصب الدرهم وتمييز هذا العدد مجرور 
ولينظر هل إذا جره يلزمه ذلك؟ وظاهر كلامهم لا. قوله: (ولو خمس زيد الخ) فيه أنه 
يضم الألف إلى عشرة آلاف. قوله: (عشرة آلاف) هذا حكاه العيني بلفظ ينبغي لكنه 
غلط ظاهرء لأن العشرة آلاف تتركب مع الألف بلا واوء فيقال أحد عشر ألفاً فتهدر 
الواو التي تعتبر معه ما أمكن» وهنا ممكن فيقال أحد وعشرون ألفاً ومائة وأحد وعشرون 
درهماً نعم قوله : #ولو سدس الخ» مستقيم . سائحاني: أي بأن يقال ماثة ألف وأحد 
وعشرون ألفاً وأحد وعشرون درهماًء وكذا لو سبع زيد قبله ألف». وما ذكره أحسن من 
قول بعضهم. قوله: (زيد عشرة آلاف) فيه أنه يضم الألف إلى العشرة آلاف» فيقال أحد 
عشرء والقياس لزوم مائة ألف وعشرة آلاف الخ اه. لأن أحد وعشرون ألفاً أقل من 
ماثة ألف» وقد أمكن اعتبار الأقل فلا يجب الأكثر ويلزم أيضاً اختلال المسائل التي بعده 
كلها فيقال لو مس زيد مائة ألف ولو سدس زيد ألف ألف وهكذاء بخلافه على ما مر 
فتدبر. تله EN E N E‏ 
وعشرون. قوله: (أو قبلي) في , بعض النسخ «وقبلي». قوله : (عندي أو معي) كأنه في 
عرفهم كذلك» أما العرف اليوم في عندي ومعي للدين» لكن ذكروا علة أخرى تفيد عدم 
اعتبار عرفنا. قال السائحاني نقلا عن المقدسي: لأن هذه المواضع محل العين لا الدين» إذ 
محله الذمة» والعين يحتمل أن تكون مضمونة وأمانة» والأمانة أدنى قحمل عليهاء 
والعرق سهد نه أيضا. فإن قيل: لو قال علي مائة وديعة دين أو دين وديعة لا تثبت 3 


كتاب الإقرار ay‏ 
(أمانة) عملا بالعرف (جميع مالي أو ما أملكه له) أو له من مالي أو من دراهمي كذا 
فهو (هبة لا إقرار) ولو عبر بفي مالي أو بفي دراهمي كان إقراراً بالشركة (فلا بد) 
لصحة الهبة (من التسليم) بخلاف الإقرار. والأصل أنه متى أضاف المقرّ به إلى 
ملكه كان هبة» ولا يرد ما في بيتي لأنها إضافة نسبة لا ملك» ولا الأرض التي 
حدودها كذا لطفلي فلان فإنه هبة وإن لم يقبضه لأنه في يده إلا أن يكون مما يحتمل 


الأمانة مع أا أقلهما. أجيب: بأن أحد اللفظين إذا كان للأمانة والآخر للدينء فإذا 
اجتمعا في الإقرار يترجح الدين اه. أي بخلاف اللفظ الواحد المحتمل لمعنيين. قوله: 
(بالشركة) قال المقدسي: ثم إن كان متميزاً فوديعة وإلا فشركة. سائحاني. فكان عليه أن 
يقول: أو بالوديعة. قوله: (بخلاف الإقرار) فإنه لو كان إقراراً لا يحتاج إلى التسليم. 
قوله: (متى أضاف) ينبغي تقييده بما إذا لإ يأت فلفظ «في» كما يعلم مما قبله. قوله: 
(المقر به) بضم الميم وفتح القاف وتشديد الراء. قوله: (كان هبة) لأن قضية الإضافة تنافي 
حمله على الإقرار الذي هو إخبار لا إنشاء» فيجعل إنشاء فيكون هبة فيشترط فيه ما يشترط 
في الهبة. منح. إذا قال: اشهدوا أني قد أوصيت لفلان بألف وأوصيت أن لفلان في مالي 
ألفاً فالأول وصية» والأخرى إقرار. وني الأصل: إذا قال في وصيته سدس داري لفلان 
فهو وصية» ولو قال لفلان سدس في داري فإقرار» لأنه في الأول: جعل له سدس دار 
جميعها مضاف إلى نفسه وإنما يكون ذلك بقصد التمليك» وفي الثاني : جعل دار نفسه 
ظرفاً للسدس الذي كان لفلانء وإنما تكون داره ظرقاً لذلك السدس إذا كان السدس 
مملوكاً لفلان قبل ذلك فيكون إقراراء أما لو كان إنشاء لا يكون ظرفاً لأن الدار كلها لهء 
فلا يكون البعض ظرفاً للبعض؛ وعلى هذا إذا قال له ألف درهم من مالي فهو وصية 
استحساناً إذا كان في ذكر الوصيةء وإن قال : في مالي فهو إقرار اه: من النهاية أول كتاب 
الوصية . فقول المصنف «فهو هبة» أي إن لم يكن في ذكر الوصية» وني هذا الأصل خلاف 
كما ذكره في المنح» وسيأتي في متفرقات الهبة عن البزازية وغيرها: الدين الذي لي على 
فلان لفلان إنه إقرار» واستشكله الشارح هناك وأوضحناه ثمة فراجعه . قوله: ولايرد) أي 
على منطوق الأصل المذكورء وقوله: «ولا الأرض» أي لا يرد على مفهومه» وهو أنه إذا 
لم يضفه كان إقراراً وقوله: اللإضافة؛ تقديراً علة لقوله: «ولا الأرض». قوله: (ما في 
بيتي) وكذا ما في منزلي ويدخل فيه الدواب» التي يبعثها بالنهار وتأوي إليه بالليل وكذا 
العبيد كذلك كما في التاترخانية أي فإنه إقرار. قوله: (لأتها إضافة) أي فإنه أضاف 
الظرف لا المظروف المقر به. قوله: (ولا الأرض) لا ورود لها على ما تقدمء إذ الإضافة 
فيها إلى ملكه. نعم نقلها في المنح عن الخانية على أنها تمليكء ثم نقل عن المنتقى نظيرتها 
على أنها إقرار» وكذا نقل عن القنية ما يفيد ذلك حيث قال: إقرار الأب لولده الصغير 


o۸‏ كتاب الإقرار 


القسمةء فيشترط قبضه مفرزاً للإضافة تقديراً بدليل قول المصنف : أقر لآخر بمعين 
ول يضفهء لكن من المعلوم لكثير من الناس أنه ملكهء فهل يكون إقراراً أو تمليكا؟ 
ينبغى الثاني فيراعى فيه شرائط الت لتمليك» فراجعه. 


بعين من ماله تمليك إن أضافه إلى نفسه في الإقرارء وإن أطلق فإقرار كما في سدس داري 
وسدس هذه الدارء ثم نقل عنها ما يخالفه. 

ثم قال قلت: بعض هذه الفروع يقتضي التسوية بين الإضافة وعدمهاء فيفيد أن في 
المسألة خلافاًء ومسألة الابن الصغير يصح فيها الهبة بدون القبض» لأن كونه في يده قبض 
فلا فرق بين الإقرار والتمليك» بخلاف الأجنبي» ولو كان في مسألة الصغير شيء ما يحتمل 
القسمة ظهر الفرق بين الإقرار والتمليك في حقه أيضاً لافتقاره إلى القبض مفرزاً اه. 

ثم قال: وهنا مسألة كثيرة الوقوع وهي ما إذا أقر لآخر الخ ما ذكره الشارح 
ختصرا. 

وحاصله: أنه اختلف النقل في قوله: «الأرض التي حدودها كذا لطفلي» هل هو 
إقرار أو هبة؟ وأقاد أنه الا قرف مهسا ]ل لكأن ها جى عا عمل القسيمةء تئر 
ثمرة الاختلاف في وجوب القبض وعدمه» وكا مراد الشارخ الإشارة إلى أن ما ذكره 
المصنف آخراً يفيد التوقف بأن يحمل قول من قال إنها تمليك» على ما إذا كانت معلومة 
بين الناس أنها ملكهء فتكون فيها الإضافة تقديرأء وقول من قال إنها إقرارء على ما إذا م 
تكن كذلك» فقوله: «ولا الأرض» أي ولا ترد مسألة الأرض التي الخ على الأصل 
السابق فإنها هبة: أي لو كانت معلومة أنها ملكه للإضافة تقديرأء لكن لا يحتاج إلى 
التسليم كما اقتضاه الأصل لأنها في يده» وحينئذ يظهر دفع الورود. تأمل . قوله : (مفرزاً 
للإضافة) ني بعض النسخ يوجد هنا بين قوله: «مفرزأة وقوله: «للإضافة» بياض» وفي 
بعضها لفظ اه. وقدمنا قريباً أن قوله: «للإضافة» علة لقوله: «ولا الأرض». قوله: 
(فهل يكون إقراراً) أقول المفهوم من كلامهم أنه إذا أضاف المقر به أو ا موهوب إلى نفس 
كان هبةء وإلا يحتمل الإقرار والهبة فيعمل بالقرائن؛ لكن يشكل على الأول ما عن نجم 
الأئمة البخاري أنه إقرار في الحالتين» وربما يوفق بين كلامهم بأن الملك إذا كان ظاهراً 
للملك فهو تمليك» وإلا فهو إقرار إن وجدت قريئة» وتمليك إن وجدت قرينة تدل عليه. 
فتأمل. فإنا نجد في الحوادث ما يقتضيه. رملي. وقال السائحاني: أنت خبير بأن أقوال 
المذهب كثيرة» والمشهور هو ما مر من قول الشارح «والأصل الخ؟ وقي المنح عن 
السعدي: أن إقرار الأب لولده الصغير بعين ماله تمليك إن أضاف ذلك إلى نفسه . فانظر 
لقوله بعين ماله ولقوله لولده الصغيرء فهو يشير إلى عدم اعتبار ما يعهد بل العيرة للفظ 


أه. 
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(قال لي عليك ألف فقال أتز نه أو أتنقده أو أجلني به أو قضيتك إياه أو 
أبرأنني منه أو تصدقت به على أو وهبته لي أو أحلتك به على زيد) ونحو ذلك (فهو 
إقرار له بها) لرجوع الضمير إليها في كل ذلك . عزمي زاده. فكان جواباًء وهذا إذا 
لم يكن على سبيل الاستهزاءء فإن كان وشهد الشهود بذلك لم يلزمه شيء» أما لو 
ادعى الاستهزاء لم يصدق (وبلا ضمير) مثل اتزن الخء وكذا نتحاسب أو ما 
استقرضت من أحد سواك أو غيرك أو قبلك أو بعدك (لا) يكون إقراراً لعدم 
انصرافه إلى المذكور فكان كلاماً مبتدأء والأصل أن كل ما يصلح جواباً لا ابتداء 
يجعل جواباً» وما يصاع للابتداء 


قلت: وول حارس ترك «ما في بيتي» وما في الخانية جميع ما يعرف بي أو 
ا قال الإسيكات ر فإن ما في بيته وما يعرف به وينسب 
إليه يكون معلوماً لكثير من الناس أنه ملكه» فإن اليد والتصرف دليل الملك» وقد صرحوا 
بأنه إقرار» وأفتى به في الحامدية وبه تأيد بحث السائحاني» ولعله إنما عبر في مسألة 
الأرض بالهبة لعدم الفرق فيها بين الهبة والإقرار إذا كان ذلك لطفلهء ولذا ذكرها في 
المنتقى في جانب غير الطفل مضافة للمقر حيث قال: إذا قال أرضي هذه وذكر حدودها 
لفلان أو قال الأرض التي حدودها كذا لولدي فلان وهو صغير كان جائزاً ويكون 
تمليكاًء فتأمل والله أعلم. قوله: (فهو إقرار له بها) وكذا لا أقضيكها أو والله لا أقضيكها 
ولا أعطيكها فإقرار. وفي الخانية: لا أعطيكها لا يكون إقرارآء ولو قال أحل غرماءك 
عليٌ أو بعضهم أو من شئت أو من شئت منهم فإقرار بها. مقدسي . وفيه قال أعطني 
الألف التي لي عليك فقلال اصبر أو سوف تأخذها لاء وقوله اتزن”" إن شاء الله إقرار. 
وفي البزازية : قوله عند:دعوى الال ما قبضت منك بغير حق لا يكون إقراراً» ولو قال 
بأي سبب دفعته إليّ قالوا يكون إقراراً» وفيه نظر اه. قدمه إلى الحاكم قبل حلول الأجل 
وطالبه به فله أن يحلف ما له عليّ اليوم شيءء وهذا الحلف لا يكون إقراراً. وقال 
الفقيه : لان فول من جهلة ارا سائحاني . وفي العيني عن الكاني زيادةء وتقله 
الفتال» وذكر في المنح جملة منها فراجعها. قوله: (لرجوع الضمير إليها) فكأنه قال أتزن 
الألف التي لك عليّ. قوله: (على سببل الاستهزاء) أي بالقرائن. قوله: (إلى المذكور) 
أي انصرافاً متعيئاً وإلا فهو محتمل. قوله: (والأصل أن كل ما يصلح الخ) كالألفاظ 
المأردة» وعبارة ENE‏ : فان ذكر الضمير صلح جواباً لا ابتداء ولذ 
يذكره لا يصلح جواباًء أو يصلح جواباً وابتداء فلا يكون إقراراً بالشك . قوله: (جواباً) 


(1) في ط قوله (وقوله اتزن الخ) لعل صوابه «اتزنهاء كما هي عبارة البزازيةء وحيشذٍ فلا إشكال. 
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لا للبناء أو يصلح لهما يجعل ابتداء لثلا يلزمه الال بالشك. اختيار. وهذا إذا كان 
الجواب مستقلا فلو غير مستقل كقوله نعم كان إقراراً مطلقاًء حتى لو قال أعطني 
ثوب عبدي هذا أو افتح لي باب داري هذه أو جصص لي داري هذه أو أسرج 
دابتي هذه أو أعطني سرجها أو لجامها فقال نعم كان إقراراً منه بالعبد والدار 
والدابة . كاي (قال أليس لي عليك ألف فقال بلى فهو إقرار له بباء وإن قال نعم لا 
وقيل نعم لأن الإقرار يحمل على العرف لا على دقائق العربيةء كذا في الجوهرة» 
والفرق أن بلى جواب الاستفهام المنفي بالإثبات» ونعم جوابه بالنفي (والإيماء 
بالرأس) من الناطق (ليس بإقرار بمال وعتق وطلاق وبيع ونكاح وإجارة وهبة. 
بخلاف إفتاء ونسب وإسلام وكفر) وأمان كافر وإشارة حرم لصيد والشيخ برأسه في 
رواية الحديث والطلاق في أنت طالق هكذا وأشار بثلاث إشارة. الأشباه. ويزاد 
اليمين كحلقه لا يستخدم فلاناً أو لا يظهر سرّه أو لا يدل عليه وأشار حنث. 
عمادية. فتحرر بطلان إشارة الناطق إلا في تسع فليحفظ (وإن أقرٌ بدين مؤجل 
وادعى المقر له حلوله) لزمه الدين (حالا) وعند الشافعي رضي الله عنه مؤجلا بيمينه 
(كإقراره بعبد في يده أنه لرجل وأنه استأجره منه) فلا يصدق في تأجيل وإجارة لأنه 
دعوى بلا حجة (و) حينئذ (يستحلف المقرٌ له فيهماء بخلاف ما لو أقر بالدراهم 
السود فكذيه في صفتها) حيث (يلزمه ما أقر به فقط) لأن السود نوع والأجل 
عارض لثبوته بالشرط والقول للمقر في النوع ۷ والمنكر في العوارض (كإقرار 
الكفيل بدين مؤجل) فإن القول له في الأجل لثيوته في كفالة المؤجل بلا شرط 
ومنه ما إذا تقاضاه بمائة درهم فقال قضيتكها أو أبرأتني. قوله: (لا للبناء) أي على كلام 
سابق بأن يكون جواباً عنه. قوله: (وهذا) أي التفصيل بين ذكر الضمير وعدمه كما 
يستفاد مما نقلناه قبل . قوله: (مطلقاً) أي ذكر الضمير كقوله نعم هو علي أو لم يذكره كما 
مثل. قوله: (لا يستخدم فلاتاً) أي فأشار إلى خدمته . كذا في الهامش ويأني في الشرح . 
قوله: (إلا في تسع) ينبغي أن يزاد تعديل الشاهد من العام بالإشارة فإنها تكفي كما قدمناه 
في الشهادات فتال . 

فرع :ذكره في الهامش ادعى بعض الورثة بعد الاقتسام ديناً على اميت يقبل» ولا 
يكون الاقتسام إبراء عن الدين لأن حقه غير متعلق بالغيرء فلم يكن الرضا بالقسمة إقراراً 
بعدم التعلق: بخلاف ما إذا ادعى بعد القسمة عيناً من أعيان التركة حيث لا تسمع» لأن 
حقه متعلق بعين التركة صورة ومعنى فانتظمت القسمة بانقطاع حقه عن التركة صورة 
ومعنىء لأن القسمة تستدعي عدم اختصاصه به. بزازية اه. قوله: (بلا شرط) فالأجل 
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(وشراؤه) أمة (متنقبة إقرار بالملك للبائع كثوب في جراب» وكذا الاستيام 
والاستيداع) وقبول الوديعة. بحر (والإعارة والاستيهاب والاستئجار ولو من وكيل) 
فكل ذلك إقرار بملك ذي اليد فيمنع دعواه لنفسه ولغيره بوكالة أو وصاية 
للتناقض» بخلاف إبرائه عن جميع الدعاوى ثم الدعوى بهما لعدم التناقض. ذكره 
ف الدرر قبيل الإقرار» 


فيها نوع فكانت الكفالة المؤجلة أحد نوعي الكفالة » فيصدق لأن إقراره بأحد النوعين لا 
يجعل إقراراً بالنوع الآخر. غاية البيان. وقد مرت المسألة في الكفالة عند قوله لك مائة 
درهم إلى شهر. قوله: (وشراؤه أمة متنقبة الخ) وفي البزازية علل لذلك بقوله: والضابط 
أن الشيء إن كان مما يعرف وقت المساومة كالجارية القائمة المتنقبة بين يديه لا يقبل إلا إذا 
صدقه المدعى عليه في عدم معرفته إياها فيقبل» وإن كان مما لا يعرف كثوب في منديل أو 
جارية قاعدة على رأسها غطاء لا يرى منها شيء يقبل» ولهذا اختلفت أقاويل العلماء اه. 
ويظهر لي أن الثوب في الجراب كهو في المنديل. سائحاني. قوله: (كشوب) أي كشراء 
ثوب في جراب. قوله: (وكذا الاستيام) انظر جامع الفصولين» ونور العين في الفصل 
العاشر وحاشية الفتال. 

فرع: ذكره في الهامش رجل قال لآخر: لي عليك ألف درهم فقال له المدعى عليه: 
إن حلفت أنها مالك علي دفعتها إليك» فحلف المدعي ودفع المدعى عليه الدراهي 
قالوا: إن أدى الدراهم بحكم الشرط الذي شرط فهو باطل وللدافع أن يسترد منه لأن 
الشرط باطل. خانية. قوله: (والإعارة) الأولى أن يقال: «الاستعارة» كما في جامع 
الفصولين في العاشر. كذا في الهامش. 

فرع: في الهامش : شراه فشهد رجل على ذلك وختم فهو ليس بتسليم» يريد به أنه 
إذا شهد بالشراء: أي كتب الشهادة في صك الشهادة وختم على صك الشهادة ثم ادعاه 
صح دعواه» ولم تكن كتابة الشهادة إقراراً بأنه للبائع » وهذا لأن الإنسان يبيع مال غيره 
كمال نقسه» والشهادة بالبيع لا تدل على صحته» جامع الفصولين في الرابع عشر. قوله: 
(ذكره في الدرر) الضمير راجع إلى المذكور متنا من قوله: «وكذا الخ؟ سوى الإجارة» وإلى 
المذكور شرحاء فجميع ذلك مذكور فيهاء والضمير في قوله: «وصححه في الجامع الخ» 
راجع إلى ما في المتن فققط يدل عليه قول المصنف في المنح» وممن صرح بكونه إقرارا منلا 
خسرو. وفي النظم الوهباني لعبد البر خلافه. 

ثم قال: والحاصل أن رؤاية الجامع أن الاستيام والاستئجار والاستعارة ونحوها 
إقرار بالملك للمساوم منه والمستأجر منه» ورواية الزيادات أنه لا يكون ذلك إقراراً بالملكية 
وهو الصحيح. كذا في العمادية وحكي فيه اتفاق الروايات على أنه لا ملك للمساوم» 
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وصححه في الجامع خلافاً لتصحيح الوهبانية» ووفق شارحها الشرنبلالي بأنه إن قال 
بعني هذا كان إقراراً» وإن قال أتبيع لي هذا لا يؤيده مسألة كتابته وختمه على صك 


ونحوه فيه وعلى هذا الخلاف ينبغي صحة دعواه ملكاً للا ساوم فيه لنفسه''" أو لغيره 
أه. وإنما جزمنا هنا بكونه إقراراً أخذاً برواية الجامع الصغير والله تعالى أعلم اه. قال 
السائحاني: ويظهر في أنه إن أبدى عذراً يفتى بما في الزيادات من أن الاستيام ونحوه لا 
يكون إقراراً. وفي العمادية وهو الصحيحء وفي السراجية أنه الأصحء قال الأنقروي: 
والأكثر على تصحيح ما في الزيادات وأنه ظاهر الرواية. قوله: (وصححه في الجامع) أي 
جامع الفصولين وهذه رواية الجامع للإمام محمدء والضمير في «صححه؛ لكونه إقرارا 
بالملك لذي اليد. قال في الشرنبلالية : كون هذه الأشياء إقراراً بعدم الملك للمباشر متفق 
عليه» وأما كونها إقراراً بالملك لذي اليد ففيه روايتان: على رواية الجامع يفيد الملك لذي 
اليدء وعلى رواية الزيادات لاء وهو الصحيح . كذا في الصغرى. وفي جامع الفصولين 
صحح رواية إفادته الملك فاختلف التصحيح للروايتين» ويبتنى على عدم إفادته ملك 
الدعى عليه جواز دعوى المقر بها لغيره اه. ونقل السائحاني عن الأنقروي أن الأكثر على 
تصحيح ما في الزيادات» وأنه ظاهر الرواية اه. 

قلت : فيفتى به لترجحه لكونه ظاهر الرواية وإن اختلف التصحيح . 

نتمة:الاشتراء”' من غير المدعى عليه في كونه إقراراً بأنه لا ملك للمدعي كالاشتراء 
من المدعى عليه حتى لو برهن يكون دفعاً. قال في جامع الفصولين بعد نقله عن الصغرى 
أقول: ينبخي أن يكون الاستيداع وكذا الاستيعاب ونحوه كالاستشراء. 

مهمة: قال في البزازية: وما يجب حفظه هنا أن المساومة إقرار بالملك للبائع أو بعدم 
كونه ملكاً ضمناً لا قصداًء وليس كالإقرار صريحاً بأنه ملك البائع والتفاوت يظهر فيما إذا 
وصل إلى يده يؤمر بالرد إلى البائع في فصل الإقرار الصريح» ولا يؤمر في فصل المساومة. 
وبيانه : اشترى متاعاً من إنسان وقبضه»ء ثم إن أبا المشتري استحقه بالبرهان من المشئري 
وأخذه ثم مات الأب وورثه الابن المشتري لا يؤمر برده إلى البائع ويرجع بالئمن على 
البائع ويكون المتاع في يد المشتري هذا بالإرثء ولو أقر عند البيع بأنه ملك البائع ثم 
استحقه أبوه من يده ثم مات الأب وورثه الابن المشتري لا يرجع على البائع ؛ لأنه في يده 
بناء على زعمه بحكم الشراء لما تقرر أن القضاء للمستحق لا يوجب فسخ البيع قبل 
الرجوع بالثمن اه. ذكره في الفصل الأول من كتاب الدعوى» وفيه فروع جمة كلها مهمة 
فراجعه. قوله: (لتصحيح الوهبانية) أي في مسألة الاستيام. قوله: (لا) بل يكون 
)١(‏ في ط (قوله لنفس الخ) الصواب إسقاطها إذ لا وجه لصحة الدعوى بعد اتفاق الروايات على أنه لا ملك 


للمساوم ونحوه. 
(؟) في ط (قوله الاشتراء الخ) لعله صوابه#الاستشراء» وكذا ما بعده بقرينة عبارة جامع الفصولين. 
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البيع فإنه ليس بإقرار بعدم ملكه (و) له علي (مائة ودرهم كلها دراهم) وكذا المكيل 
والموزون استحساناً (وفي مائة ولوب ومائة وثوبان يفسر المائة) لأنها مبهمة (وفي مائة 
وثلاثة أثواب كلها ثياب) خلافاً للشافعي رضي الله عنه . 

قلنا: الأثواب لم تذكر بحرف العطف فانصرف التفسير إليهما لاستوائهما في 
الحاجة إليه (والإقرار بداية في اصطبل تلزمه) الدابة (فقط) والأصل أن ما يصلح 
ظرقاً إن أمكن ثقلة لرطاف وإلا لزم ا مظروف فقط خلافاً لمحمد» وإن لم يصلح لزم 
الأول كقوله درهم في درهم . 

قلت : ومفاده أنه لو قال دابة في خيمة لزماه» ولو قال ثوب في درهم 


استفهاماً وطلب إشهاد على إقراره بإرادة بيع ملك القائل فيلزمه بعد ذلك . شرنيلالية. 
قوله : (فإنه ليس بإقرار) أي فما هنا أولى أو مساو. قال في الهامش: وإن رأى المولى عبده 
يبيع عيئاً من أعيان المولى فسكت لم يكن إذناًء وكذا المرتبن إذا رأى الراهن يبيع الرهن 
فسكت ل يبطل الرهن. وروى الطحاوي عن أصحابنا : ا ا ا ل 
ويبطل الرهن. خانية من كتاب المأذون. قوله: (والموزون) كقوله مائة وقفيز كذا أو رطل 
كذاء ولو قال له نصف درهم ودينار وثوب فعليه نصف كل منهاء وكذا نصف هذا العبد 
وهذه الجحاريةء لأن الكلام كله وقع بغير عينه أو بعينه فينصرف النصف إلى الكل» 
بخلاف ما لو كان بعضه غير معين كنصف هذا الدينار ودرهم يجب الدرهم كله. قال 
الزيلعي : وعلى تقدير خفض الدرهم مشكل . 

وأقول: لا إشكال على لغة الجوار» على أن الغالب على الطلبة عدم التزام 
الأعراب . سائحاني: أي فضلا عن العوام» ولكن الأحوط الاستفسارء فإن الأصل براءة 
الذمة فلعله قصد الجر . تأمل. قوله: (كلها ثياب) لأنه ذكر عددين ميهمين وأردقهما 
بالتفسير فصرف إليهما لعدم العاطف. منح . قوله: (بحرف العطف) بأن يقول مائة 
وأثواب ثلائة كما في مائة وثوب . قوله: (إن أمكن نقله) كتمر في قوصرة. قوله: (خلافاً 
لمحمد) فعنده لزماه جميعاًء لأن غصب غير المنقول متصوّر عنده. زيلعي. قوله: (في 
خيمة) فيه أن الخيمة لا 5 تسمى ظرف“ حقيقة» والمعتير كونه ظرفاً حقيقة كما في المنج . 
قوله : (لزماه) لأن الإقرار بالغصب إخبار عن نقله ونقل المظروف حال كونه مظروفاً لا 
يتصوّر إلا بنقل الظرف» فصار إقراراً بغصبهما ضرورةء ورجع في البيان إليه لأنه لم 
يعين» هكذا قرر في غاية البيان وغيرها هنا وفيما بعده» وظاهره قصره على الإقرار 
بالخصب» ويؤيده ما في الخانية له على ثوب أو عبد صح» ويقضى بقيمة وسط عند أي 


)00 في ط (قوله فيه أن الخيمة لا تسمى ظرفاً الخ) غير مسلمء نعم هي لا تسمى ظرفاً عرفاًء ا 
يسمى ظرفا في العرف وإن كان يسمى ظرفا حقيقة» والمعتير إنما هو التسمية الحقيقية كما قال . 


4 كتاب الإقرار 


لزمه الثوب وم أرهء فيحرر (وبخاتم) تلزمه (حلقته وفصه) جميعاً (ويسيف جفنه 
وحمائله ونصله. وبحجلة) بحاء فجيم: بيت مزين بستور وسرر (العيدان والكسوة 
وبتمر في قوصرة أو بطعام في جوالق أو) في (سفينة أو ثوب في منديل أو) في (ثوب 
يلزمه الظرف كالمظروف) ا قدمناه (ومن قوصرة) مثلا (لا) تلزمه القوصرة ونحوها 
(كثوب في عشرة وطعام في بيت) فيلزمه المظروف فقط لما مرء إذ العشرة لا تكون 


يوسف . وقال محمد: القول له في القيمة اه. وفي البحر والأشباه. لا يلزمه شيء اه. 
ولعله قول الإمام. فهذا يدل على أن ما هنا قاصر على الغصب» وإلا لزمه القيمة أو لم 
يلزمه شيء» ثم رأيته في الشرنبلالية عن الجوهرة حيث قال: إن أضاف ما أقرٌ به إلى فعل 
بأن قال غصبت منه تمراً في قوصرة لزمه التمر والقوصرة والإبل- ذكره ابتداء وقال عليّ 
تمر في قوصرة فعليه التمر دون القوصرةء لأن الإقرار قول والقول بتمييزه البعض”"'2 دون 
البعض» كما لو قال بعت له زعفراناً في سلة اه ولله الحمد. ولعل المراد بقوله فعليه التمر 
قيمته. تأمل. قوله: (لزمه الثوب) هو ظاهر» ويدل عليه ما يأ متناً وهو ثوب في منديل 
أو في ثوب» فإن ما هنا أولى. وفي غاية البيان: ولو قال غصبتك كذا في كذا والثاني لا 
يكون وعاء”" للأول لزماه وفيها: ولو قال عليّ درهم في قفيز حنطة لزمه الدرهم فقطء 
وإن صلح القفيز ظرفاً بيانه ما قاله خواهر زاده أنه أقرّ بدرهم في الذمةء وما فيها لا 
يتصوّر أن يكون مظروفاً في شيء آخر اه. ويظهر لي أن هذا في الإقرار ابتداءء أما في 
الغضب فيلزمه الظرف أيضاً كما في غصبته درهماً في كيس» بناء على ما قدمناه ويفيده 
التعليل» وعللى هذا التفصيل درهم في ثوب. تأمل. قوله: (جفنه) يفتح الجيم: أي 
غمده. قوله: (وحمائله) أي علاقته. قال الأصمعي: لا واحد لها من لفظها وإنما 
واحدها محمل. عيني. قوله: (في قوصرة) بالتشديد وقد تخفف مختار. قوله: (وطعام في 
بيت) الأصل في جنس هذه المسائل أن الظرف إن أمكن أن يجعل ظرفاً حقيقة ينظر: فإن 
أمكن نقله لزماه» وإن لم يمكن نقله لزمه المظروف خاصة عندهماء لأن الغصب الموجب 
للضمان لا يتحقق في غير المنقول» ولو ادعى أنه لم ينقل المظروف لا يصدق» لأنه أقرٌ 
بغصب تام إذ هو مطلق فيحمل على الكمال. وعند محمد: لزماه جميعاً لأن غصب 
المنقول”" متصور عنده» وإن لم يمكن أن يجعل ظرفاً حقيقة لم يلزمه إلا الأول كقولهم 
درهم في درهم لم يلزمه الثاني لأنه لا يصلح أن يكون ظرفاً. منح . كذا في هامش . قوله: 
(لا تكون ظرفاً) خلافاً لمحمدء لأنه يجوز أن يلف الثوب النفيس في عشرة أثواب. منح 
(1) قوله (والقول بتمبيزه البعض الخ) هكذا في التسخة المجموع منهاء وانظر ما معناه. 

(؟) (قوله والثانيٍ لا يكون وعاء) لعل الأولى "مما لا يكون» 

(۳) في ط (قوله لأن غصب النقول الخ) لعل صوابه زيادة «غيرة 


ظرفاً لواحد عادة (وبخمسة في خسة وعنى) معنى على أو (الضرب خسة) لما من 
وألزمه زفر بخمسة وعشرين (وعشرة إن عنى مع) كما مر في الطلاق (ومن درهم 
إلى عشرة أو ما بين درهم إلى عشرة تسعة) لدخول الغاية الأول ضرورةء إذ لاإ 
وجود لا فوق الواحدٍ بدونه» بخلاف الثانية ما بين الحائطين فلذا قال (و) في له 
(كرٌ حنطة إلى كرّ شعير لزماه) جميعاً (إلا قفيزً) لأنه الغاية الثانية (ولو قال له علي 
عشرة دراهم إلى عشرة دنانير يلزمه الدراهم وتسعة دتانير) عند أبي حنيفة رضي الله 
عته لما مر. نهاية (وفي) له (من داري ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط له ما بينهما) 


كذا في الهامش . قوله: (خسة) لأن أثر الضرب في تكثير الأجزاء لا في تكثير المال. درر. 
كذا في الهامش. وني الولوالجية إن عنى بعشرة في عشرة الضرب فقط أو الضرب بمعنى 
تكثير الأجزاء فحشرة» وإن نوى بالضرب تكثير العين لزمه مائة. سائحاني. قوله: 
(وعشرة إن عنى مع) وقي البيانية على درهم مع درهم أو معه درهم لزماهء وكذا قبله أو 
بعدهء وكذا درهم فدرهم أو ودرهمء بخلاف درهم على درهم أو قال درهم درهم لأن 
الثاني تأكيدء وله عليّ درهم في قفيز بر لزمه درهمء وبطل القفيز كعكسهء وكذا له فرق 
زيت في عشرة غاتيم حنطة ودرهم ثم درهمان لزمه ثلاثة ودرهم بدرهم واحد لأنه للبدلية 
اه ملخصا. 

وني الحاوي القدسي: له عليّ مائة ونيف لزمه مائة والقول له في النيف»ء وفي قريب 
من ألف عليه أكثر من خسمائة والقول له في الزيادة. وفي الهامش: لو قال أردت حمسمائة 
مع خمسمائة''' لزمه عشرة لأن اللفظ يحتملهء قال تعالى: طقَأَدْجُليٍ في عِبَادِي4 [الفجر : 
۹ قيل مع عبادي» فإذا احتمله اللفظ ولو مجازاً ونواه صحء لاسيما إذا كان فيه تشديد 
على نفسه كما عرف في موضعه. درر اه. قوله: (تسعة عند أبي حنيفة) وقالا يلزمه عشرة 
وقال زفر ثمانية وهو القياس» لأنه جعل الدرهم الأول والآخر حداً والحد لا يدخل في 
المحدودء ولهما أن الغاية يجب أن تكون موجودةء إذ المعدوم لا يجوز أن يكون حداً 
للموجود ووجوده يوجبه فتدخل الغايتان» وله أن الغاية لا تدخل لأن الحد يغاير 
المحدودء لكن هنا لا بد من إدخال الأولى» لأن الدرهم الثاني والثالث لا يتحقق بدون 
الأولى فدخلت الآية الأولى ضرورة ولا ضرورة في الثانية. درر. كذا في الهامشء . قوله: 
(بخلاف الثانية) أي الغاية الثانية . قوله : (إلا قفيزً) من شعير وعندهما كران. منح. كذا 
في الهامش . قوله: (لما مر) أي من أن الغاية الثانية لا تدخل لعدم الضرورة. 

واعلم أن المراد بالغاية الثانية المتمم للمذكورء فالغاية في إلى عشرة وفي إلى آلف 
الفرد الأخيرء وهكذا على ما يظهر لي . قال المقدسي: ذكر الإتقاني عن الحسن أنه لو قال 


)١(‏ في ط (قوله أردت خمسماثة مع خمسماتة الخ) لعل صوابه «خمسة مع خمسة؟ ليناسب قوله لزمه عشرة. 


۳۹٦‏ كتاب الإقرار 


فقط لما مر (وصح الإقرار با لحمل المحتمل وجوده وقته) أي وقت الإقرار بأن تلد 
لدون نصف حول لو مزوّجة أو لدون حولين لو معتدة لثبوت نسبه (ولو) الحمل 
(غير آدمي) ويقدر بأدنى مدة يتصوّر ذلك عند أهل الخبرة. زيلعي . 

لكن في الجوهرة: أقل مدة حمل الشاة أربعة أشهر» وأقلها لبقية الدوات ستة 
أشهر (و) صح (له إن بين) المقر (سبباً صالحاً) يتصوّر للمحل (كالإرث والوصية) 
كقوله مات أبوه فورثه أو أوصى له به فلان يجوز وإلا فلا كما يأ (فإن ولدته حياً 
لأقل من نصف حول) مذ أقرٌ (فله ما أقرء وإن ولدت حيين فلهما) نصفين ولو 
أحدهما ذكراً والآخر أنثى فكذلك في الوصيةء بخلاف الميراث (وإن ولدت ميتا ف) 
يرد (لورثة) ذلك (الموصي والمورث) لعدم أهلية الجنين (وإن فسره ب) ما لا يتصور 
كهبة أو (بيع أو إقراض أو أيهم الإقرار) ول يبين سبباً (لغا) وحمل محمد المبهم على 
السبب الصالح» ويه قالت الثلاثة (و) أما (الإقرار للرضيع) فإنه (صحيح وإن بين) 
ا ا ا 


من درهم إلى دينار لى يلزمه الدينار. وفي الأشباه: عليّ من شاة إلى بقرة لا يلزمه شيء 
سواء كان بعينه أو لاء ورأيت معزياً لشرحهاء قال.أبو يوسف: إذا كان بغير عينه فهما 
عليه » ولو قال ما بين درهم إلى درهم فعليه درهم عند أبي حنيفة ودرهمان عند أي 
يوسف. سائحاني. قوله: :الما مر) من أن الغاية الثانية لا تدخل» وأن الأولى تدخل 
للضرورة: أي ولا ضرورة هنا. تأمل. وعلل له في البرهان كما في الشرنبلالية بقيامهما 
بأنفسهما. قوله : (وصح الإقرار بالحمل) سواء كان حمل أمة أو غيرها بأن يقول حمل أمتي 
أو حمل شاتي لفلان» وإن لم يبين له سبباً لأن لتصحيحه وجهاً وهو الوصية من غيره» 
كأن أوصى رجل بحمل شاة مشلا لآخر ومات فأقر ابنه بذلك فحمل عليه. قوله: 
(المحتمل) أي والتيقن بالأولى» ولعل الأولى أن يقول المتيقن وجوده شرعاً. قوله: 
(لثبوت نسبه) فيكون حكماً بوجوده. قوله: (لكن في الجوهرة) الاستدراك على ما تضمنه 
الكلام السابق من الرجوع إلى أهل الخبرة إذ لا يلزم فيما ذكر. قوله: (وصح له) أي 
لحمل .المحتمل وجوده وقت الإقرار» بأن جاءت به لدون نصف حول أو لسنتين وأبوه 
ميت» إذ لو جاءت به لسنتين وأبوه حيّ ووطء الأم له حلال فالإقرار با حمل" لأنه 
محال بالعلوق إلى أقرب الأوقات فلا يقبت الوجود وقت الإقرار لا حقيقة ولا حكماً. 
بيانية وكفاية. قوله : (بخلاف الميراث) فإنه فيه للذكر مثل حظ الأثنيين. قوله: (فإنه 
صحيح) لأن الإقرار لا يتوقف على القبول» ويثبت الملك للمقر له من غير تصديق لكن 
بطلاته يتوقف على الإبطال كما في الأنقروي. سائحاني. والفرق بينه وبين الحمل سيذكره 


)١(‏ في ط (قوله فالإقرار بالحمل الخ) هكذا في التسخة الجموع منها. 


كتاب الإقرار 1Y‏ 


امقر (سبباً غير صالح منه حقيقة ا ركو بيعم لأن هذا المقر عل 
لثبوت الدين للصغير في الجملة. أشبا 

(أقرٌ بشيء على أنه بالخيار) ثلاثة أيام (لزمه بلا خيار) لأن الإقرار إخبار» فلا 
يقبل الخيار (وإن) وصلية (صدقة المقر له) في الخيار لم يعتبر تصديقه (إلا إذا أقرّ 
بعقد) بيع (وقع بالخيار له) فيصح باعتبار العقد إذا صدقه أو برهن فلذا قال (إلا أن 
يكذبه المقر له) فلا يصح لأنه منكر والقول له (كإقراره بدين بسبب كفالة على أنه 
بالخخيار في مدة ولو) المدة (طويلة) أو قصيرة فإنه يصح إذا صدقهء لأن الكفالة عقد 
اشا بخلاف ما مر لأنها أفعال لا تقبل الخيار. زيلعي (الأمر بكتابة الإقرار إقرار 
جک انه كما كرد باللينان كوت بالننان» فلو قال للسكاك اة 


الشارح . قوله: (في الجملة) أي بأن يعقد مع وليه» بخلاف الحمل فإنه لا يلي عليه أحد. 
قوله: ( يعتير) ينبغي أن يقول» + فإنه ل يكر الآن أن وة فاد جوات الها : قوله: 
(أو قصيرة) الأولى حذفها كما لا يخفى ح . قوله: (لأا. أفعال) لأن الشيء » امقر به قرض 
أو غصب أو وديعة أو عارية. قوله: (بكتابة الإقرار) بخلاف أمره بكتابة الإجارة وأشهد 
ولم بجر عنه لا تنعقد. أشباه. قوله: (يكون بالبئان) بالباء الموحدة والنون» ومقتضى كلامه 
أن مسألة المتن من قبيل الإقرار بالبنان» والظاهر أنها من قبيل الإقرار باللسان بدليل قوله 
كتب أم لم يكتب» وبدليل ما في المنح عن الخانية حيث قال: وقد يكون الإقرار بالبنان 
كما يكون باللسان رجل كتب على نفسه ذكر حى بحضرة قوم أو أملى على إنسان ليكتب 
ثم قال اشهدوا على ببذا لغلان كان إقراراً اه. فإن ظاهر التركيب أن المسألة الأولى مثال 
للإقرار بالبنان والثانية للإقرار باللسان فتأمل . ح . 

فرع : ادعى المديون أن الدائن كتب على قرطاس بخطه أن الدين الذي لي على فلان 
ابن فلان أبرأته عنه صح وسقط الدينء لأن الكتابة المرسومة المعنونة كالنطق به وإن لم 
يكن كذلك لا يصح الإبراء ولا دعوى الإبراء ولا فرق بين أن تكون الكتابة بطلب 
الدائن أو لا بطلبه . بزازية من آخر الرابع عشر من الدعوى؛ وف أحكام ا 
الأشباه: : إذا كتب ولم يقل شيئاً لا تحل الشهادة قال القاضي النسفي : إن كنب مصفر]: 
يعني كتب في صدره أن فلان بن فلان له علي كذا أو أما بعد فلفلان عليّ كذا يحل 
للشاهد أن يشهد وإن لم يقلى اشهد عليّ به. والعائة عل خلدفة لأن الكتابة قد تكرن 
للتجربة» ولو كتب وقرأه عند الشهود وإن لم يشهدهم'" ولو كتب عندهم وقال اشهدوا 
)١(‏ في ط (قول اللصنف إقرار حكماً) إنما لم يكن إقراراً حقيقة: لأن الأمر إنشاء والإقرار إخبارء قلا يكونان 

متحدين حقيقة» بل المراد أن الأمر بكتابة الإقرار إذا حصل حصل الإقرار. 
200 في ط (قوله ولو كتب وقرأ عند الشهود وإن لم يشهدهم) هكذا في النسخة المجموع منها بدون ذكر جواب للو 

وليحرر 


وحلّ للصكاك أن يشهد إلا في حدّ وقود. خانية. وقدمنا في الشهادات عدم اعتبار 
مشاءبة الخطين (أحد الورثة 


على بما فيه إن علموا بما فيه كان إقراراء وإلا فلا. وذكر القاضي ادعى على آخر مالا 
وأخرج خطاً وقال إنه خط المدعى عليه بهذا الال فأنکر كونه خطهء فاستكتب وكان بين 
الخطين مشاببة ظاهرة تدل على أنهما خط كاتب واحد لا يحكم عليه بالمال في الصحيح؛ 
لأنه لا يزيد على أن يقول هذا خطي وأنا حررته» لكن ليس علي هذا الالء وثمة لا 
يجب كذا هنا إلا في دفتر السمسار والبياع والصراف أه. وقدمنا شيثاً من الكلام عليها في 
باب كتاب القاضي وفي أثناء كتاب الشهادات» ومثله في البزازية . 

وقال السائحاني: وف المقدسي عن الظهيرية لو قال وجدت في كتابي أن له عليّ ألفاً 
أو وجدت في ذكري أو في حسابي أو بخطي أو قال كتبت بيدي أن له عليّ كذا كله 
ياطل» وجاعة من أئمة بلخ قالوا في دفتر البياع: إن ما وجد فهي بخط البياع فهو لازم 
عليه لأنه لا يكتب إلا ما على الناس له وما للناس عليه صيانة عن النسيان» والبناء على 
العادة الظاهرة واجب اه. 

فقد استفدنا من هذا أن قول أثمتنا لا يعمل بالخط يجري على عمومه» واستثناء 
دفتر السمسار والبياع لا يظهرء بل الأولى أن يعزى إلى جماعة من أئمة بلخ» وأن يقيد 
بكونه فيما عليه» ومن هنا يعلم أن رد الطرسوسي العمل به مؤيد بالمذهب فليس إلى 
غيره نذهب. وانظر ما قدمناه في باب كتاب القاضي إلى القاضي. قوله: (أحد الورثة) 
اف اقرا ا تكن عل التقاوكةه جل عات فن 5 ينين و الأف 
فاقتسموها وأخذ كل واحد ألفاً فادعى رجل على أبيهم ثلائة آلاف فصدقه الأكبر في 
الكل والأوسط في الألفين والأصغر في الألف أخذ من الأكبر ألف”' ومن الأوسط 
خمسة أسدادس الألف» ومن الأصغر ثلث ألف عند أبي يوسفف. وقال محمد: في 


)١(‏ في ط (قول الشارح أو طلاق امرأتي الخ) وجدت امش عن خط بعض المشايخ ما نصه: اختلفوا فيما لو أمر 
الزوج بكتابة الصك بطلاق امرأته فقيل هو إقرار به فيقع» وقيل هو توكيل فلا يقعء حتى يكتب» وبه يفتى 
في زماننا وهو الصحيح. وقيل: لا يقع وإن كتب إلا إذا نوى الطلاق» كذا في القنية. 

(۲) في ط (قوله أخذ من الأكير ألفاً الخ) وجه ما قاله أبو يوسف: أن الكل اتفقوا على الألف» فيؤخذ من يد كل 
واحد منهم ثلثهء وحيلئقٍ يكون قد وصل إليه كل ما قر به الأصغرء ثم اتفق الأصغر والأكبر على ألف آخر 
فيؤخذ من كل واحد منهما نصفه فيبقى في يد الأوسط سدس الألف فهو له» إذ قد وصل إليه كل ما أقر به 
ذلك الأوسط وبقي في يد الأكبر سدس الألف فيأخذه الدائن» لأنه مقر أن الدين متغرق للتركة ولا إرث له 
ووجه قول محمد: أن الأصغر يزعم أن المدعي يدعي ثلاثة آلاف ألفاً بحق وألفين بغير حقء فإذا أخذ من 
الأكبر ألفاً ققد أخذ ثلث الألف بحق والثلثين بدونهء والأوسط يزعم أن الدعرى حق في آلفين وكذب في 
ألف فيكون قد أخذ من الأكبر ثلثي الألف بحق وثلثه بدونه» فعل زعم الأصغر فيؤخذ من كل واحد نصف 
ما اتفقا عليه وهو ثلث الألف وذلك في يده قيدفعه إليه فلم يعد في يده شيء منه. كافي التسفي ببحض تغيير. 


u 


کتاب الإقرار ۳۹۹ 
أقرٌ بالدين) المدعى به على مورثه وجحده الباقون (يلزمه) الدين (كله) يعني إن وى 
ما ورثه به. برهان وشرح مجمع (وقيل حصته) واختاره أبو الليث دفعاً للضررء 
ولو شهد هذا المقر مع آخر أن الدين كان على الميت قبلت» وبهذا علم أنه لا يحل 


الأصغر والأكبر كذلك» والأوسط يأخذ الألف» ووجه كل في الكاني. 

تنبيه : لو قال المدعى عليه عند القاضي كل ما يوجد في تذكرة المدعي بخطه فقد 
التزمته ليس بإقرار» لأنه قيده بشرط لا يلائمه» فإنه ثبت عن أصحابنا رحمهم الله أن من 
قال كل من أقر به على فلان فأنا مقر به فلا يكون إقراراً لأنه يشبه وعداً. كذا في المحيط 
شرنبلالية . 

في رجل كان يستدين من زيد ويدفع له ثم تحاسبا على مبلغ دين لزيد بذمة الرجلء 
وأقر الرجل بأن ذلك آخر كل قبض وحساب» ثم بعد أيام يريد نقض ذلك وإعادة 
الحساب فهل ليس له ذلك الجواب؟ نعم لقول الدرر: لا عذر لمن أقر. سائحاني. 

وفيها في شريكي ثهارة حسب لهما جماعة الدفاتر فتراضيا وانفصل المجلس وقد ظنا 
صواب الجماعة في الحساب» ثم تبين الخطأ في الحساب لدى جاعة أخرى» فهل يرجع 
للصواب؟ الجواب: نعم لقول الأشباه: لا عبرة بالظن البين خطؤه. 

في شريكي عنان تحاسبا ثم افترقا بلا إبراء أو بقيا على الشركة ثم تذكر أحدهما أنه 
كان أوصل لشريكه أشياء من الشركة غير ما تحاسبا عليه فأنكر الآخر ولا بينة فطلب 
المدعي يمينه على ذلك فهل له ذلك لأن اليمين على من أنكر؟ الجواب نعم اه. قوله: 
(أقر بالدين) سيأتي في الوصايا قبيل باب العتق في المرض . قوله: (وقيل حصته) عبر عنه 
بقيلء لأن الأول ظاهر الرواية كما في فتاوى المصنف» وسيجىء أيضاً وهذا بخلاف 
الوصية» ما في جامع الفصولين: أحد الورثة لو أقر بالوصية يؤخذ منه ما يخصه وفاقاً 
وفي مجموعة منلا علي عن العمادية في الفصل التاسع والثلاثين: أحد الورثة إذا أقر 
بالوصية ينؤخذ منه ما يخصه بالاتفاق» وإذا مات وترك ثلاثة بنين وثلاثة آلاف درهم» 
فأخذ كل :ابن ألفاً فادعى رجل أن الميت أوصى له بثلث ماله وصدقه أحد الاب“ 
فالقياس أن يؤخذ منه ثلاثة أخاس ما في يده وهو قول زفر. وفي الاستحسان: يؤخذ 
منه ثلث ما في يده» وهو قول علمائنا رحمهم الله. لنا أن المقر أقر بألف شائع في الكل 
ثلث ذلك في يده وثلثاه في يد شريكيه؛ فما كان إقراراً فيما في يده يقبلء وما كان إقراراً 
في يد غيره لا يقبل فوجب أن يسلم إليه: أي إلى الموصى له ثلث ما في يده اه. قوله: 
(ولو شهد هذا المقر مع آخر) وني جامع الفصولين ح: ينبغي للقاضي أن يسأل المدعى 
عليه هل مات مورئك؟ فإن قال نعم يسأله عن دعوى الالء فلو أقر وكذبه بقية الورثة 


)١(‏ في ط (أحد الأبنين) هكذا بالأصل المجموع متهء ولعله «أحد البئين'. 
و صل المجموع 


الدين في نصيبه بمجرد إقراره» بل بقضاء القاضي عليه بإقراره؛ فلتحفظ هذه 
الزيادة . درر . 

(أشهد على ألف في مجلس وأشهد رجلين آخرين في مجلس آخر) بلا بيان 
السبب (لزم) المالان (ألفان) 


وأ يقض بإقراره حتى شهد هذا المقر وأجنبي معه يقبل ويقضي على الجميع؛ وشهادته بعد 
الحكم عليه بإقراره لا تقبل» ولو لم يقم البينة أقر الوارث أو نكل» ففي ظاهر الرواية 
يؤخذ كل الدين من حصة المقر لأنه مقر بأن الدين مقدم على إرثهء وقال ث: هو 
القياس» ولكن المختار عندي أن يلزمه ما يخصهء وهو قول الشعبي والحسن البصري 
ومالك وسفيان وابن أبي ليل وغيرهم ممن تابعهم. وهذا القول أعدل وأبعد من الضرر 
به» ولو برهن لا يؤخذ منه إلا ما يخصه وفاقاً انتهى. بقي ما لو برهنا على أحد الورثة 
يدينه بعد عبد الم كن فول للد ا عليه جا الاه قال الت فى ارا 
واختلفوا فيه فقال بعضهم: نعم» فإذا حضر الغائب يرجح عليه . وقال بعضهم: لا 
پأخذ منه إلا ما يخصه اه ملخصاً۔ 


وفي جامع الفصولين أيضاً: وكذا لو برهن الطالب على هذا المقر تسمع البينة عليه 
كما في وكيل قيض العين لو أقرّ من عنده العين أنه وكيل بقيضها لا يكفي إقراره؛ 
ركلف الوكيل إقامة اله هل إثبات الوكالة ى بكرن ك شن ذلك فكذا سا قال“ 
(بمجرد إقراره) ولو كان الدين يحل في نصيبه بمجرد الإقرار ما قبلت شهادته لما فيه من 
دقع المغرم عنه. باقاني ودرر. كذا في الهامش . قوله: (أشهد على ألف الخ) نقل المصنف 
في المنح عن الخانية روايتين عن الإمام ليس ما في اتن واحدة منهما: إحداهما أن يلزمه 
المالان إن أشهد في المجلس . الثاني عين الشاهدين الأولين» وإن أشهد غيرهما كان الال 
واحداً وأحراهما أنه إن أشهد على كل إقرار شاهدين يلزمه المالان جميعاء سواء أشهد على 
إقراره الثاني الأولين أو غيرهما اه. فلزوم المالين إن أشهد في مجلس آخر آخرين ليس 
واحداً ما ذكر. ونقل في الدرر عن الإمام الأول وأبدل الثانية بما ذكره المصنف متابعة 
له» واعترضه في العزمية بما ذكرنا وأنه ابتداع قول ثالث غير مسند إلى أحد ولا مسطور 
في الكتب . قوله: (في مجلس آخر) بخلاف ما لو أشهد أولا واحداً وثانياً آخر في موطن أو 
موطنين فالمال واحد اتفاقاً» كذا لو أشهد على الأول واحداً وعلى الثاني أكثر في مجلس آخر 
فالمال واحد عندهماء وكذا عنده على الظاهر. منح. قوله: (لزم ألفان) واعلم أن تكرار 
الإقرار لا خلو إما أن يكون مقيداً بسبب أو مطلقاً. والأول على وجهين إما بسيب متحد 
ير أو بسبب مختلف فمالان مطلقاًء وإن كان مطلقاً 
فإما بصك أو لا. والأول على وجهين: إما بصك واحد فلمال واحد مطلقاء أو بصكين 


كتاب الإقرار ش ۳۷1 
كما اختلف السبب» بخلاف مالو اتحد السبب أو الشهود أو أشهد على صك 
واحد أو أقرّ عند الشهود ثم عند القاضي أو بعكسه. ابن ملك. والأصل أن 
المعرف أو المنكر إذا أعيد معرفاً كان الثاني عين الأول أو منكراً فغيره» ولو نسي 
الشهود أفي موطن أو موطنين فهما مالان مالم يعلم اتحاده» وقيل واحد. وتمامه في 
الخانية . 


(أقرّ ثم ادعى) المقر (أنه كاذب في الإقرار يحلف المقر له أن المقر لم يكن كاذباً 
في إقراره) عند الثاني ء وبه يفتى . درر (وكذا) الحكم يجري (لى ادعى وارث المقر) 


فمالان مطلقاً. وأما الثاني فإن كان الإقرار في موطن واحد يلزم مالان عنده وواحد 
عندهماء وإن كان في موطنين» فإن أشهد على الثاني شهود الأول فمال واحد عنده إلا أن 
يقول المطلوب هما مالان» وإن أشهد غيرهما فمالان وني موضع آخر عنه على عكس 
ذلك» وهو إن اتحد المشهود فمالان عنده» وإلا فواحد عندهما. وأما عنده فاختلف 
المشايخ» منهم من قال القياس على قوله مالانء وفي الاستحسان مال واحدء وإليه ذهب 
السرخسي . ومنهم من قال على قول الكرخي مالان» وعلى قول الطحاوي واحدء وإليه 
ذهب شيخ الإسلامء ملخصاً من التاترخانية وكل ذلك مفهوم من الشرح . 

ويه ظهر أن ما في المتن رواية عنقولة» وأن اعتراض العزمية على الدرر مردود حيث 
جعله قولا مبتدعاً غير مسطور في الكتب» مستنداً إلى أنه في الخانية حكي في المسألة 
روايتين الأولى لزوم مالين إن اتحد الشهودء وإلا فمال الثانية لزوم مالين إن أشهد على كل 
إقرار شاهدين اتحدا أو لاء وقد أوضح المسألة في الولوالجية فراجعها. قوله: (كما لو 
اختلف السبب) ولو في مجلس واحدء في البزازية جعل الصفة كالسبب حيث قال إن أقر 
بألف بيض ثم بألف سود فمالان» ولو ادعى المقر له اختلاف السبب وزعم المقر اتحاده أو 
الصك أو الوصف فالقول للمقرء ولو اتحد السبب والال الثاني أكثر يجب الالانء 
وعندهما: يلزم الأكثر. سائحاني. قوله: (اتخذ السبب) بأن قال له عليّ آلف ثمن هذا 
العبد ثم أقر بعده كذلك في المجلس أو في غيره. منح. قوله: (أو الشهود) هذا ما ذهب 
إليه السرخسي كما علمته ما مر. قوله: (ثم عند القاضي) وكذا لو كان كل عند القاضي 
في مجلس ط. قوله: (والأصل أن المعرف) كالإقرار يسبب متحد. قوله: (أو المنكر) ' 
كالسببين وكالمطلق عن السبب ‏ قوله: (ولو نسي الشهود) في صورة تعدد الإشهاد. قوله: 
(وتمامه في الخانية) ونقلها في المنح. قوله: (أقر) أي بدين أو غيره كما في آخر الكنز. 
قوله: (ثم ادعى) ذكر المسألة في الكنز في شتى الفرائض . قوله: (وبه يفتى) وهو المختار. 
بزازية. وظاهره أن المقر إذا ادعى الإقرار كاذباً جلف المقر لهء أو وارثه على المفتى به من 
قول أبي يوسف مطلقاًء سواء كان مضطراً إلى الكذب في الإقرار أو لا. قال شيخنا: 


۳۷۲ كتاب الإقرار 


فيحلف (وإن كانت الدعوى على ورثة المقر له فاليمين عليهم) بالعلم أنا لا نعلم أنه 
كان كاذباً. صدر الشريعة. 


وليس كذلك لا سيأتي في مسائل شتى قبيل كتاب الصلح عند قول المصنف لأقر بمال في 
صك وأشهد عليه به ثم ادعى أن بعض هذا الال المقر به قرض وبعضه ربا الخ؛ حيث 
نقل الشارح عن شرح الوهبانية للشرنبلالي ما يدل على أنه يفتى بقول أبي يوسف: من أنه 
يحلف له أن المقر ما أقر كاذباً في صورة يوجد فيها اضطرار المقر إلى الكذب في الإقرار 
كالصورة التي تقدمت ونحوهاء كذا في حاشية مسكين للشيخ محمد أبي السعود المصري. 
وفيه أنه لا يتعين الحمل على هذاء لأن العبارة هناك في هذا ونحوهء فقوله ونحوه يحتمل 
أن يكون المراد به كل ما كان من قبيل الرجوع بعد الإقرار مطلقاء ويدل عليه ما بعده من 
قوله وبه جزم المصنف فراجعه. قوله: (فيحلف) أي المقر له. وقال بعضهم: إنه لا 
يحلف . بزازية. والأصح التحليف. حامدية عن صدر الشريعة. وفي جامع الفصولين: 
أقر فمات فقال ورئته إنه أقر كاذباً فلم يجز إقراره والمقر له عام به ليس لهم تحليفه؛ إذ 
وقت الإقرار لم يتعلق حقهم بمال المقر فصح الإقرارء وحيث تعلق حقهه”" صار حقاً 
للجقر :له اهن 
أقر ومات فقال ورثته إنه أقر تلجئة حلف المقر له بالله لقد أقر لك إقراراً صحيحاً ط . 
وارث ادعى أن مورثه أقر تلجئةء قال بعضهم : له تحليف المقر له ولو ادعى أنه أقر 
كاذباً لا يقبل. قال في نور العين: يقول الحقير كان ينبغي أن يتحد حكم المسألتين ظاهراً 
إذ الإقرار كاذباً موجود في التلجئة أيضاًء ولعل وجه الفرق هو أن التلجئة أن يظهر أحد 
شخصين أو كلاهما في العلن خلاف ما تواضعا عليه في السرء ففي دعوى التلجئة يدعي 
الرارث على المقر له فعلاً له وهو تواضعه مع المقر في السر فلذا يحلف؛ بخلاف دعوى 
الإقرار كاذباً كما لا يخفى على من أوتي فهماً صافياً اه من أواخر الفصل الخامس عشر. 
ثم اعلم أن دعوى الإقرار كاذباً إنما تسمع إذا لم يكن" إبراء عاماًء فلو كان لا 
تسمعء لكن للعلامة ابن نجيم رسالة: في امرأة أقرت في صحتها لبنتها فلانة بمبلغ معين 
ثم وقع بينهما تبارؤ عام ثم ماتت فادعى الوصي أنها كاذبة فأفتى بسماع دعواه وتحليف 
البنت وعدم صحة الحكم قبل التحليف» لأنه حكم بخلاف المفتى به وأن الإبراء هنا لا 
يمنع» لأن الوصي يدعي عدم لزوم شيء؛ بخلاف ما إذا دفع المقر المال المقر به إلى المقر 
(1) في ط (قوله وحيث تعلق حقهم الخ) في العبارة تحريف» وأصلها: وحيث تعلق حقهم لم يتعلق بما صار حقاً 
للمقر له: أي وقت تعلق حقهم لم يكن للمقرّ له حق فيما تعلق به حقهمء لما أن حقه تعلق بشيء قبل موت 
مررئهم لا ينزلء استحقاقهم عليه. 
(؟) في ط (قوله إذا لم يكن الخ) أي الإقرار إبراء عاماً. قال شيخنا فعلى هذا لو قال لا حق لي عليك ثم ادعى 
الكذب في هذه القالة لا تسمع دعواه» وهو غير ظاهر الوجه. 


كتاب الإقرار /_باب الاستثناء وما في معناه ويف 

اب الاسيئتاءٍ وما في مغتَاهُ 

في کونه مُغَيرَآ كَالشَّرْطٍ وَنَحْوءٍ 
(هو) عندنا (تكلم بالباقي بعد الثنيا باعتبار الحاصل من مجموع التركيب ونفي 
وإثبات باعتبار الأجزاء) فالقائل له علي عشرة إلا ثلاثة له عبارتان مطوّلة وهي ما 
ذكرناه ومختصرة» وهي أن يقول ابتداء له عليّ سبعة» وهذا معنى قولهم تكلم 
بالباقي بعد الثنيا: أي بعد الاستثناء (وشرط فيه الاتصال) بالمستئنى منه (إلا لضرورة 
كنفس أو سعال أو أخذ فم) به يفتى (والنداء بينهما لا يضر) لأنه للتنبيه والتأكيد 
(كقوله لك علي ألف درهم يا فلان إلا عشرة؛ بخلاف لك على آلف فاشهدوا إلا 
كذا ونحوه) ما يعد فاصلاً لأن الإشهاد يكون بعد تام الإقرار فلم يصح الاستثناء 
(فمن استثنى بعض ما أقرٌ به صح) استثناؤه ولو الأكثر عند الأكثر (ولزمه الباقي) 
ولو مما لا يقسم كهذا العبد لفلان إلا ثلثه أو ثلثيه صح على المذهب (و) الاستثناء 
(المستغرق باطل ولو فيما يقبل الرجوع كوصية) لأن استثناء الكل ليس برجوع بل 
هو استثناء فاسد هو الصحيح. جوهرة» وهذا (إن كان) الاستثناء (ب) عين (لفظ 
الصدر أو مساويه) كما يأتي (وإن بغيرهما كعبيدي أحرار إلا هؤلاء أو إلا سالا 
وغانماً وراشداً) ومثله نسائي طوالق إلا هؤلاء أو إلا زينب وعمرة وهند (وهم 
الكل صح) الاستئناءء وكذا ثلث مالي لزيد إلا ألفاً والثلث ألف صح فلا يستحق 


له فإنه ليس له تحليف المقر له لأنه يدعي استرجاع الال والبراءة مانعة من ذلك أما في 
الأولى فإنه لم يدع استرجاع شيء وإنما يدفع عن نفسه فافترقاء والله أعلم. 
تاب ألاشيثتاءِ وها فى مَعْتَاهُ 


قوله: (تكلم بالباقي) أي معنى لا صورة. درر. قوله: (بعد الثنيا) بضم فسكون 
وفي آخره ألف مقصورة اسم من الاستثناء. سائحاني. قوله: (لأنه للتنبيه) أي تنبيه 
اللخاطب» وتأكيد الخطاب» لأن المنادى هو المخاطب ومفاده لو كان المنادى غير امقر له 
يضر. ونقل عن الجوهرة ولم أره فيهاء لكن قال في غاية البيان: ولو قال لفلان على ألف 
درهم يا فلان إلا عشرة كان جائزآء لأنه أخرجه مرج الإخبار لشخص خاص» وهذا 
صيغته فلا يعد فاصلاً اه. تأمل. وفي الولوالجية: لأن النداء لتنبيه المخاطب وهو ممتاج 
إليه لتأكيد الخطاب والإقرار فصار من الإقرار اه. قوله: (ولو الأكشر) أي أكثر من 
النصف. كذا ني الهامش. قوله: (لفظ الصدر) كعبيدي أحرار إلا عبيدي. قوله: 
(مساوبه) كقوله إلا مماليكي . قوله: (وإن بغيرهما) بأن يكون أخص منه في المفهوم لكن في 


ve‏ كتاب الإقرار / باب الاستئناء وما ني معناء 
شيئاً» إذ الشرط إيهام البقاء لا حقيقته» حتى لو طلقها ستاً إلا أربعاً صح ووقع 
ثنتان (كما صح استثناء الكيلي والوزني والمعدود الذي لا تتفاوت آحاده كالفلوس 
والجوز من الدراهم والدنانير ويكون المستثنى القيمة) استحساناً لثبوتبها في الذمة 
فكانت كالئمنين (وإن استغرقت) القيمة (جميع ما أقرٌ به) لاستغراقه بغير المساوي 
(بخلاف) له علي (دينار إلا مائة درهم لاستغراقه با مساوي) فيبطل لأنه استثنى الكل 
بحر. لكن في الجوهرة وغيرها: علي مائة درهم إلا عشرة دنانير وقيمتها مائة أو 
أكثر لا يلزمه شيء» فيحرر (وإذا استثنى عددين بينهما حرف الشك كان الأقل 
مخرجاً نحو له على ألف درهم إلا مائة) درهم (أو خمسين) درهماً فيلزمه تسعمائة 
اقلق لل صف لنااتتوج. ".كا شك 5 ولاك واو لك N‏ 


الوجوب يساويه. قوله: (إيهام البقاء) أي بحسب صورة اللفظ»ء لأن الاستثناء تصرف 
لفظيء فلا يضر إهمال المعنى. قوله: (ووقع ثنتان) وإن كانت الست لا صحة لها من 
حيث الحكمء لأن الطلاق لا يزيد على الثلاث: ومع هذا لا يجعل كأنه قال أنت طالق 
ثلاثاً إلا أربعاً فكان اعتبار اللفظ أولى. عناية. قوله: (كما صح) فصله عما قبله لأنه بيان 
للاستثناء من خلاف الجنس» فإن مقدراً من مقدر صح عندهما استحساناء وتطرح قيمة 
المستثنى مما أقر به وتي القياس لا يصخ؛ وهو قول محمد وزفرء وإن غير مقدر من مقدر 
لا يصح عندنا قياسا واستحساناء خلافا للشافعي في نحو ماثة درهم إلا ثويا. غاية 
البيان» لكن حيث لم يصح هنا الاستثناء يجبر على البيان» ولا يمتنع به صحة الإقرار لما 
تقرر أن جهالة المقر به لا تمنم صحة الإقرار» ولكن جهالة المستثنى تمنع صحة الاستثناء. 
ذكره في الشرنبلالية عن قاضي زاده. قوله: (لثيوتها) أي هذه المذكورات. قوله: (فكانت 
كالثمنين) لأنها بأوصافها أثمان حتى لو عينت تعلق العقد بعينهاء ولو وصفت ولإ تتعين 
صار حكمها كحكم الدينار. كفاية. قوله: (لكن في الجوهرة) ومثله في الينابيع» ونقله 
فاضي زاده على الذخيرة كما في الشرنبلالية» وفيها قال الشيخ: عليّ عشر دراهم إلا 
ديناراً وقيمته أكثر أو إلا كرّ برّء كذلك إن مشينا على أن استثناء الكل بغير لفظه صحيح 
ينبغي أن يبطل الإقرار» لكن ذكر في البزازية ما يدل على خلافه قال: علي دينار إلا ماثة 
درهم بطل الاستثناء لأنه أكثر من الصدر: ما في هذا الكيس من الدراهم لفلان إلا ألفاً 
ينظرء إن فيه أكثر من ألف فالزيادة للمقر له والألف للمقرء وإن آلف أو أقل فكلها 
للمقر له لعدم صحة الاستثناء. 

قلت: ووجهه ظاهر بالتأمل اه. 

قلت : فكان ينبغي للمصنف أن يمشي على ما في الجوهرة حيث قال فيما قبله «وإن 
استغرقت» تأمل . قوله: (فيحرر) الظاهر أن في المسألة روايتين مبنيتين على أن الدراهم 
والدنانير جنس واحد أو جنسان ح. قوله: (خرجا) باليناء للمفعول. قوله: (فيلزمه 


كتاب الإقرار / باب الاستثناء وما في معناء ve‏ 
وخمسون على الأصح. بحر (وإذا كان المستثنى مجهولا ثبت الأكثر نحو له على مائة 
درهم إلا شيئاً أو) إلا (قليلا أو) إلا (بعضاً لزمه أحد وخسون) لوقوع الشك في 
المخرج فيحكم بخروج الأقل (ولو وصل إقراره بإن شاء الله تعالى) أو فلان أو علقه 
بشرط على خطر لا بكائن كإن مت فإنه ينجز”'' (بطل إقراره) بقي 
تسعمائة الخ) لأنه ذكر كلمة الشك في الاستثناء فيثبت أقلهماء وهذه رواية أبي سليمان» 
وفي رواية أبي حفص : يلزمه تسعمائة » قالوا والأول أصح. كاكي . وصحح قاضيخان في 
شرح الزيادات الثاني وهو الموافق لقواعد المذهب كما في الرمز حموي. وكتب السائحاني 
على الأول: هذا ظاهر على مذهب الشافعي من أنه خروج بعد دخول» وأما على مذهبنا 
من أن التركيب مفاده مفرد. فكأنه قال له تسعمائة أو تسعمائة وخمسون فنوجب التسعمائة 
لأنما أقل. حتى إنهم قالوا ثمرة الخلاف تظهر في مثل هذا التركيب» فعندنا يلزمه الأقل» 
لأنه لما كان تكلماً بالباقي بعد الثنيا شككنا في المتكلم به والأصل فراغ الذمم؛ وعند 
الشافعي: لما دخل الألف صار الشك في المخرج فيخرج الأقل. زيلعي وصححه 
قاضيخان اه. وتعبيرهم بقولهم قالوا والأول أصح يفيد التبري. تأمل . فوله: (في 
المخرج) بالبناء للمفعول. قوله: (بخروج الأقل) وهو ما دون النصف. لأن استثناء 
الشيء استثناء الأقل عرفاً فأوجبنا النصف وزيادة درهم لأن أدنى ما تتحقق به القلة 
النقص عن النصف بدرهم. قوله: (أو فلان) ولو شاء لا تلزمه. ولوالجية. قوله: (على 
خطر) كإن حلفت فلك ما ادعيت بهء فلو حلف لا يلزمه ولو دفع بناء على أنه يلزمه فله 
استرداده كما في البحر في فصل صلح الورثةء وقيد في البحر التعليق على خطر بأن م 
يتضمن دعوى الأجل . قال: وإن تضمن كإذا جاء رأس الشهر فلك علي كذا لزمه 
للحال» ويستحلف امقر له في الأجل اه. تأمل. وفي البحر أيضاً: ومن التعليق المبطل له 
ألف إلا أن يبدو لي غير ذلك أو أرى غيره أو فيما أعلم وكذا اشهدو! أن له علي كذا فيما 
أعلم. قوله: (فإنه ينجز) أي في تعليقه بكائن لأنه ئيس تعليقاً حقيقة بل مراده به أن 
يشهدهم لتبرأ ذمته بعد موته إن جحد الورثة فهو عليه مات أو عاش ليكن قدم في 
متفرقات البيع أنه يكون وصية. قوله: (يطل إقراره) على قول أبي يوسف أن التعليق 
با مشيئة إبطال . وقال محمد: تعليق بشرط لا يوقف عليه» والثمرة تظهر فيما إذا قدم 
المشيئة فقال إن شاء الله أنت طالق عند أبي يوسف لا يقع لأنه إبطال. وقال محمد: يقع 
)١(‏ في ط (قول الشارح ينجز) تبع فيه الصئف وهو تيم صاحب البحر. قال الحموي نقلا عن الشارح. ولو قال: 
اشهدوا أن له عليّ ألفاً إن مت فهو عليه مات أو عاش» وليس هذا تعليقاً لأن موته كائن لا محالةء ومراده 


أن يشهدهم برأ ذمته ويشهدوا بعد موته إن ججد الورثة فمرجعه إلى تأكيد الإقرار. ومنه يعلم أن قوله في 
البحر: وإنْ بشرط كائن فينجز كعليّ ألف درهم إن مت لزمه قبل الموت منظور فيه . ولقائل أن يقول: = 


Y1‏ کتاب الإقرار / باب الاستناء وما ف فعثاة 
لو ادعى المشيئة هل يصدق؟ لم أره وقدمنا في الطلاق أن المعتمد لاء فليكن الإقرار 
كذلك لتعلق حق العبد» قاله المصنف (وصح استثناء البيت من الدار لا استثناء 
البناء) منهما لدخوله تبعاً فكان وصفاً» واستثناء الوصف لا يجوز (وإن قال بناؤها 
لي وعرصتها لك فكما قال) لأن العرصة 


لأنه تعليق» فإذا قدم الشرط ولم يذكر الجزاء لم يتعلق وبقي الطلاق من غير شرط. 
كفاية. ولو جرى على لسانه إن شاء الله من غير قصد وكان قصده إيقاع الطلاق لا يقع» 
لأن الاستثناء موجود حقيقة والكلام معه لا يكون إيقاعاً. عيني. قوله: (لو ادعى المشية) 
أي ادعى أنه قال إن شاء الله تعالى ح. قوله: (قاله المصنف) قال الرملي في حواشيه: 
أقول: الفقه يقتضي أنه إذا ثبت إقراره بالبينة لا يصدق إلا ببينة» أما إذا قال ابتداء أقررت 
له بكذا مستثنياً في إقراري يقبل قوله بلا بينة كأنه قال له عندي كذا إن شاء الله تعالى» 
بخلاف الأول لأنه يريد إبطاله بعد تقرره. تأمل اه قوله: (لدخوله تيعاً) ولهذا لو 
استحق البناء في البيع قبل القبض لا يسقط شيء من الئمن بمقابله بل يتخير المشتري» 
بخلاف البيت تسقط حصته من الثمن. قوله: (وإن قال بناؤها الخ) قال في الذخيرة: 
واعلم أن هذه خمس مسائل وتخريجها على أصلين. الأول: أن الدعوى قبل الإقرار لا تمنع 
صحة الإقرار بعده والدعوى بعد الإقرار في بعض ما دخل تحت الإقرار لا تصح. 
والثاني: أن إقرار الإنسان حجة على نفسه لا غيره. إذا عرفت هذا فنقول إذا قال بناؤها لي 
وأرضها لفلان إنما كان لفلان لأنه أولاً ادعى البناء وثانياً أقر به لفلان تبعاً للأرض» 
والإقرار بعد الدعوى صحيح» وإذا قال أرضها لي وبناؤها لفلان فكما قالء لأنه أولا 
ادعى البناء لنفسه تبعاً وثانياً أقر به لفلان والإقرار بعد الدعوى صحيح» ويؤمر المقر له 
بنقل البناء من أرضهء أو إذا قال أرضها لفلان ويناؤها لي فهما لفلان» لأنه أولا أقر له 
بالبناء تبعاً وثانياً ادعاه لتفسه والدعوى بعد الإقرار في بعض ما تناوله الإقرار لا تصحء 
وإذا قال ارفا لفلان راوها لفاون أ قيما للق الأول» لأنه أولا أف باليتاء له 
تبعاً للأرض» وبقوله وبناؤها لفلان آخر يصير مقراً على الأول والإقرار على الغير لا 
يصحء وإذا قال بناؤها لفلان وأرضها لفلان آخر فكما قال» لأنه أولا أقر بالبناء للأول 
وثانياً صار مقراً على الأول بالبناء للثاني فلا يصح . كفاية ملخصاً. قوله: (فكما قال) 
= إن قوله «إن مت» في عبارة الشارح بحتمل رجوعه إلى الإقرار لا إلى الشهادة وجهاب بأن تصرف العاقل يصان 
عن العبث» وذلك: أي صونه يجمله شرطاً للشهادةء فلو قال اللمقرٌ أردت تعليق الإقرار ورضي بإلغاء كلامه» 
قلنا تعلق حق المقر له يمنع ذلك كما في الرمز قلت: بقي لو كان الكلام من أول الأمر بصورة صاحب 
البحرء أي بدون ذكر الشهادة والظاهر اللزوم حال كما قال لتعلق حق المقر له ولا يمعل وصية» وقد استفيد 
هذا من قوله (فلو قال المقر أردت الخ). 
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هي البقعة لا البناء» حتى لو قال وأرضها لك كان له البناء أيضاً لدخوله تبعاً إلا 
إذا قال بناؤها لزيد والأرض لعمرو فكما قال (و) استثناء (فص الخاتم ونخلة 
البستان وطوق الحارية كالبناء) فيما مر (وان قال) مكلف (له علي آلف من ثمن 
عبد ما قبضته) الجملة صفة عبد وقوله (موصولا) بإقراره حال منها ذكره في الحاوي 
فليحفظ (وعينه) أي عين العبد وهو في يد المقر له (فإن سلمه إلى المقر لزمه الألف 
وإلا لا) عملا بالصفة (وإن لم يعين) العبد (لزمه) الألف (مطلقاً) وصل أم فصل» 
وقوله ما قبضته لغو لأنه رجوع (كقوله من ثمن خر أو خنزير أو مال قمار أو حر 
أو ميتة أو دم) فيلزمه مطلقاً (وإن وصل) لأنه رجوع (إلا إذا صدقه أو أقام بينة) فلا 
يلزمه (ولو قال له علي ألف درهم حرام أو ربا فهي لازمة مطلقاً) وصل أم فصل 
لاحتمال حله عند غيره (ولو قال زوراً أو باطلا لزمه إن كذبه المقر له وإلا) بأن 
صدقه (لا) يلزمه (والإقرار بالبيع تلجئة) هي أن يلجئك أن تأتي أمراً باطنه على 
خلاف ظاهرهء فإنه (على هذا التفصيل) إن كذبه لزم البيع وإلا لا (ولو قال له علي 


وكذا لو قال بياض هذه الأرض لفلان وبناؤها لي . قوله: (هي البقعة) فقصر الحكم عليها 
يمنع دخول الوصف تبعاً. قوله : (فص الخاتم) انظر ما في الخامدية عن الذخيرة. قوله: 
(ونخلة البستان) إلا أن يستثنيها بأصولهاء لأن أصولها دخلت في الإقرار قصداً لا تبعاً. 
وفي الخانية بعد ذكر الفص والنخلة وحلية السيف قال: 0 وإن كان 
موصولاء إلا أن يقيم المدعي البينة على ما اذعاه» لكن في الذخيرة. لو أقر بأرض أو دار 
لرجل دخل البناء والأشجار حتى لو أقام امقر بينة بعد ذلك على أن البناء والأشجار له لم 
تقبل بينته اه. إلا أن يحمل على كونه مفصولاً لا موصولاً كما أشار لذلك في الخانية. 
سائحاني. قوله: (وطوق الجارية) استشكل بأنهم نصوا أنه لا يدخل معها تبعاً إلا المعتاد 
للمهنة لا غيره كالطوق إلا أن يحمل على أنه لا قيمة له كثيرة . 

أقول: ذاك في البيع لأنها وما عليها للبائم» أما هنا لما أقر بها ظهر أتها للمقر لهه 
والظاهر منه أن ما عليها لمالكها فيتبعها ولو جليلا. تأمل . قوله : (فيما مر) أي من أنه لا 
يصح. قوله: (له علي ألف) قيد به لأنه لو قال ابتداء اشتريت منه مبيعاً إلا أني لم أقبضه 
قبل قوله كما قبل قول البائع بعته هذا ولم أقبض الثمن والمبيع في يد البائع لأنه منكر قبض 
البيع أو الثمن والقول للمنكرء بخلاف ما هنا لأن قوله ما قبضته بعد قوله له علىّ كذا 
0 أفاده الرملي. قوله: (حال منها) أي من الجملة. قوله: (فإن سلمه) 
لعلهم أرادوا بالتسليم هنا الإحضار أو بخص هذا من قولهم يلزم المشتري تسليم الثمن أولا 
لأنه ليس ببيع صريح . مقدسي أبو السعود ملخصاً. قوله: (إن كذبه) في كونه زوراً أو 
باطلا . قوله: (إن كذبه لزم البيع وإلا لا) وني البدائع : كما لا يجوز بيع التلجئة لا يجوز 
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ا ا و 


ألف درهم زيوف) وم يذكر السبب (فهي كما قال على الأصح) بحر (ولو قال له 
علي ألف) من ثمن متاع أو قرض وهي زيوف مثلا م يصدق مطلقاً لأنه رجوع. 
ولو قال (من غصب أو وديعة إلا أنها زيوف أو نبهرجة صدق مطلقاً) وصل أم 
فصل (وإن قال ستوقة أو رصاص فإن وصل صدق وإن فصل لا) لأا دراهم مجازاً 
(وصدق) بيمينه (في غصبته) أو أودعني (قويا إذا جاء بمعيب) ولا بينة (و) صدق 
(في له علي ألف) ولو من ثمن متاع مثلا (إلا أنه ينقص كذا) أي الدراهم وزن 
خسة ولا وزن سبعة (متصلا وإن فصل) بلا ضرورة (لا) يصدق لصحة استشناء 
القدر لا الوصف كالزيافة (ولو قال) لآخر (أخذت منك ألقاً وديعة فهلكت في يدي 
بلا تعد وقال الآخر بل) أخذتما مني (غصباً ضمن) المقرٌ لإقراره بالأخذ وهو سبب 
الضمات (وفي) قوله أنت (أعطيتنيه وديعة وقال الآخر) بل (غصبته) مني (لا) يضمن 
بل القول له لإنكاره الضمان (وفي هذا كان وديعة) أو قرضاً لي (عندك فأخذته) 
منك (فقال) امقر له (بل هو لي أخذه المقر له) لو قائماء وإلا فقيمته لإقراره باليد له 
ا مارم يلسا (وصدق من قال آجرت) فلاناً (فرسي) هذه (أو 
ثوبي هذا فركبه أو لبسه)أو أعرته ثوبي أو أسكنته بيتي (ورده أو خاط) فلان (ثوبي 
هذا بكذا فقيضته) منه وقال فلان بل ذلك لي (فالقول للمقر) استحساناًء لأن اليد 
في الإجارة ضرورية بخلاف الوديعة (هذا الألف وديعة فلان لا بل وديعة فلان 
فالألف للأول وعلى المقر) ألف (مثله للثاني بخلاف هي لفلان لا بل لفلان) بلا ذكر 
إيداع (حيث لا يجب عليه للثاني شيء) لأنه لم يقر بإيداعه» وهذا (إن كانت معينة؛ 


الإقرار بالتلجئة بأن يقول لآخر إني أقر لك في العلانية بمال وتواضعا على فساد الإقرار لا 
يصح إقراره حتى لا يملكه امقر له. سائحاني. قوله: (صدق مطلقاً) لأن الغاصب يغصب 
ما يصادف والمودع يودع ما عنده فلا يقتضي السلامة . وما يكثر وقوعه ما في التاترخانية : 
أعرتني هذه الدابة فقال لا ولكنك غصبتهاء > فإن لم يكن المستعير ركبها فلا ضمان» وإلا 
ضمن » وكذا دفعتها إلىّ عارية أو أعطيتنيها عارية. وقال أبو حنيفة : إن قال أخذعبا منك 
عارية وجحد الآخر ضمن» وإذا قال: أخذت هذا الثوب منك عارية فقال أخذته مني بيعاً 
فالقول للمقر مالم يلبسه لأنه منكرء فإن لبس ضمن أعرتني هذا فقال: لا بل أجرتك لم 
يضمن إن هلك» يخلاف قوله عصبته لکن يضمن إن كان استعمله . قوله: (أي الدراهم) 
مثله في الشرنبلاليةء لكن في العيني قوله: إلا أنه ينقص كذا : أي مائة درهم وهذا ظاهر. 
فتال. قوله: (وإلا فقيمته) فيه أن فرض المسألة في المشار إليهء إلا أن يقال كان موجوداً 
حين الإشارة : ثم استهلكه المقر. تأمل. فتال. قوله : (هذا الألف وديعة فلان الخ) وساف 

کل الماك ما لر قال أرفتي أى بعلت ماله لفلاة بل تفلن . قوله : (لأنه لم يقر بإيداعه) 
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وإن كانت غير معينة لزمه أيضاً كقوله غصبت فلاناً مائة درهم ومائة دينار وكرٌ 
حنطة لا بل فلاتاً لزمه لكل واحد منهما كله وإن كانت بعينها فهي للأول وعليه 
للثاني مثلهاء ولو كان المقر له واحداً يلزمه أكثرهما قدراً وأفضلهما وصفاً) نحو له 
ألف درهم لا بل ألفان أو آلف درهم جياد لا بل زيوف أو عكسه (ولو قال الدين 
الذي لي على فلان) لفلان (أو الوديعة عند فلان هي لفلان فهو إقرار له وحق القبض 
للمقر و) لكن (لو سلم إلى المقرٌ له برىء) خلاصة. لكنه مخالف لا مر أنه إن أضاف 
لنفسه كان هبة فيلزم التسليمء ولذا قال في الحاوي القدسي : ولو لم يسلطه على 
القبض فإن قال واسمي في كتاب الدين عارية صح› وإن لم يقله لم يصح. قال 
أي فلم يكن مقراً بسبب الضمان بخلاف الأولى» فإنه حيث أقر بأنه وديعة لفلان آخر 
يكون ضامناً حيث أقر بها للأول لصحة إقراره بها للأول» فكانت ملك الأول ولا يمكنه 
تسليمها للثاني» بخلاف ما إذا باع الوديعة ولم يسلمها للمشتري لا يكون ضامناً بمجرد 
ابيع حيث يمكنه دفعها لربهاء هذا ما ظهر فتأمل . 

فرع: أقر بمالين واستثنى كله على ألف درهم ومائة دينار إلا درهماًء فإن كان المقر 
له في المالين واحداً يصرف إل الال الثاني» وإن لم يكن من جنسه قياساً وإلى الأول 
استحساناً لو من جنسهء وإن كان المقر له رجلين يصرف إلى الثاني مطلقاً مثل لفلان علىّ 
ألف درهم ولفلان آخر على مائة دينار إلا درهماً هذا كله قولهماء وعلى قول محمد: إن 
كان لرجل يصرف إلى جنسه وإن لرجلين لا يصح الاستثناء أصلا تاترخانية عن المحيط. 
قوله: (أكثرهما قدراً) أي لو جنساً واحداً فلو جنسين كألف درهم لا بل ألف دينار لزمه 
الألفان ط ملخصاً. قوله: (ولو قال الدين الخ) عبارة الحاوي القدسي قال: الدين الذي 
لي على فلان لفلان ولم يسلطه على القبض اه. بلا ذكر لفظة لو تحرير. كذا في الهامش. 
قوله: (لما مر) أوائل كتاب الإقرار. قوله : (فيلزم التسليم) أي فلا تصح هبته من غير من 
عليه الدين إلا إذا سلطه على قبضه. قوله: (ولو لم يسلطه الخ) «لوه هنا شرطية لا 
وصلية. قوله: (واسمي الخ) حاصله إن سلطه على قبضه أو لم يسلطه ولكن قال اسمي 
فيه عارية يصح كما في فتاوى المصنف» وعلى الأول يكون هبةء وعلى الثاني إقراراً وتكون 
إضافته إلى نفسه إضافة نسبة لا ملك» كما ذكره الشارح فيما مر. وإنما اشترط قوله: 
«واسمي عارية» ليكون قرينة على إرادة إضافة النسبة وعليه يحمل كلام المتنء ويكون 
إطلاقاً في محل التقييد فلا إشكال حينئذ في جعله إقراراً» ولا يخالف الأصل المار للقرينة 
الظاهرة» وني شرح الوهبانية: امرأة قالت الصداق الذي لي على زوجي ملك فلان بن 
فلان لا حق لي فيه وصدقها المقر له ثم أبرأت زوجهاء قيل يبرأ وقيل لاء والبراءة أظهر 
لما أشار إليه المرغيناني من عدم صحة الإقرار فيكون الإبراء ملاقياً لمحله اه. فإن هنا 


:۸ كتاب الإقرار /_باب إقرار المريض 
المصنف: وهو المذكور في عامة المعتبرات خلافاً للخلاصة» فتأمل عند الفتوى . 
اب إِقَرَارٍ امريد 
يعني مرض الوت وحده مر في طلاق المريض» وسيجيء في الوصايا (إقراره 
بدين لأجنبي نافذ من كل ماله) بأثر عمر ولو بعينء فكذلك إلا إذا علم تملكه لها 


الإضافة للملك ظاهرةء لأن صداقها لا يكون لغيرها فكان إقرارها له هبة بلا تسليط على 
القبض» وأعاد الشارح المسألة في متفرقات الهبة واستشكلهاء وقد علمت زوال الإشكال 
بعون الملك المتعال فاغتنمه. قوله: (وهو المذكور) أي قوله: «وإن لم يقله لم يصح؟. 
َابُ إِقَرَارٍ المريض 

قوله: (وحده) مبتدأ وقوله: «مر الخ» خبرء في الهندية: المريض مرض الموت من 
لا يخرج لحوائجه خارج البيت وهو الأصح اه. وف الإسماعيلية : من به بعض مرض 
يشتكي منه» وفي كثير من الأوقات يخرج إلى السوق ويقضي مصالحه لا يكون مريضاً 
مرض الموت» وتعتير تبرعاته من كل ماله وإذا باع لوارثه أو وهبه لا يتوقف على إجازة 
باقي الورثة. قوله: (نافذ) لكن يحلف الغريم كما مر قبيل باب التحكيمء ومثله في قضاء 
الأشباه. قال في الأصل: إذا أقر الرجل في مرضه بذين لغير وارث فإنه يجوزء وإن أحاط 
ذلك بماله» وإن أقر لوارث فهو باطل إلا أن يصدقه الورثة إه. وهكذا في عامة الكتب 
المعتبرة من مختصرات الجامع الكبير وغيرها. لكن في الفصول العمادية أن إقرار المريض 
للوارث لا يبوز حكاية ولا ابتداء وإقراره للأجنبي يجوز حكاية من جميع المال وابتداء من 
ثلث الال اه. 

قلت : وهو حالف لا أطلقه المشايخ فيحتاج إلى التوفيق» وينبغي أن يوفق بينهما 
بأن يقال: المراد بالابتداء ما يكون صورته صورة إقرار» وهو في الحقيقة ابتداء تمليك بأن 
يعلم بوجه من الوجوه أن ذلك الذي أقر به ملك لهء وإنما قصد إخراجه في صورة 
الإقرار حتى لا يكون في ذلك منع ظاهر على المقرء كما يقع أن الإنسان يريد أن يتصدق 
على فقير فيقرضه بين الناس» وإذا خلا به وهبه منه أو لثلا يحسد على ذلك من الورثة 
فيحصل منهم إيذاء في الجملة بوجه ماء وأما الحكاية فهي على حقيقة الإقرارء وبهذا 
الفرق أجاب بعض علماء عهدنا المحققين وهو العلامة علي المقدسي كما في حاشية 
الفصولين للرملٍ. 

أقول: ومما يشهد لصحة ما ذكرنا من الفرق ما صرح به صاحب القنية: أقر 
الصحيح يعبد في يد أبيه لفلان ثم مات الأب والابن مريض» فإنه يعتبر خروج العبد من 
ثلث الالء لأن إقراره متردد بين أن يموت الابن أولا فيبطل؛ وبين أن يموت الأب أولا 
فيصح قصار كالإقرار المبتدإ في المرض . قال أستاذنا: فهذا كالتنصيص على أن المريض إذا 


كتاب الإقرار / باب إقرار المريض ۳۸۱ 
في مرضه فيتقيد بالئلث» ذكر المصنف في معينه فليحفظ (وآخر الإرث عنه ودين 
الصحة) مطلقاً (وما لزمه في مرضه بسبب معروف) ببينة أو بمعاينة قاض (قدم على 
ما أقر به في مرض موته ولو) المقر به (وديعة) وعند الشافعي: الكل سواء (والسبب 
المعروف) ما ليس بتبرع (كنكاح مشاهد) إن بمهر المثل» أما الزيادة فباطلة وإن جاز 
النكاح. عناية (وبيع مشاهد وإتلاف كذلك) أي مشاهد (و) المريض (ليس له أن 
يقضي دين بعض الغرماء دون بعض ولو) كان ذلك (إعطاء مهر وإيفاء أجرة) فلا 
يسلم لهما (إلا» في مسألتين (إذا قضى ما استقرض في مرضه أو نفذ ثمن ما اشترى 
فيه) لو بمثل القيمة كما في البرهان (وقد علم ذلك) أي ثبت كل منهما (بالبرهان) 


أقر بعين:في يده للأجنبي فإنما يصح إقراره من جيع الال إذا لم يكن تمليكه إياء في حال 
مرضه معلوماً حتى أمكن جعل تمليكه إظهار فأما إذا علم تملكه في حال مرضه فإقراره 
به لا يصح إلا من ثلث المال. قال رحمه الله : وإنه حسن من حيث المعنى اه. 

قلت: وإنما قيد حسنه بكونه من حيث المعنى» لأنه من حيث الرواية مخالف لا 
أطلقوه في ختصرات الجامع الكبيرء فكان إقرار المريض لغير وارئه صحيحاً مطلقاً وإن 
أحاط بحاله» والله سبحائه أعلم . معين المفتي . ونقله شيخ مشايخنا منلا عليّ ثم قال 
بعد كلام طويل: فالذي تحرر لنا من المتون والشروح أن إقرار المريض لأجنبي صحيحء 
وإن أحاط بجميع ماله وشمل الدين والعين والمتون لا تمشي غالباً إلا على ظاهر الرواية 
وني البحر من باب قضاء الفوائد: متى اختلف الترجيح رجح إطلاق المتون اه. وقد 
علمت أن التفصيل الف لا أطلقه. وأن حسنه من حيث المعنى لا الرواية اه. وقد 
علمت أن ما نقله الشارح عن المصنف لم يرتضه المصنف إلا إذا علم تملكه لها: أي بقاء 
ملكه لها في زمن مرضه. قوله: (في معينه) وهو معين المفتي للمصنف. قوله: (ودين 
الصحة) مبتدأ خبره جملة «قدم». قوله: (فباطلة) أي إن لم تجزها الورثة لكونها وصية 
لزوجته الوارثة. قوله: (والمريض) بخلاف الصحيح كما في حبس العناية. قوله: (ليس 
له) أي للمريضء ومفاده أن تخصيص الصحيح صحيح كما في حجر النهاية» شرح 
الملتقى. قوله: (بعض الغرماء) ولو غرماء صحة. قوله: (إعطاء مهر) يمز إعطاء 
ونصبه وإضافته إلى مهر. قوله: (فلا يسلم لهما) بفتح الياء واللام وإسكان السين 
المهملة: أي بل يشاركهما غرماء الصحةء لأن ما حصل له من التكاح وسكتى الدار لا 
يصلح لتعلق حقهم فكان تخصيصههما إيطالاً لحق الغرماءء بخلاف ما بعده من المسألتين 
لأنه حصل في يده مثل ما نقد وحق الغرماء تعلق بمعنى التركة لا بالصورة فإذا حصل 
له مثله لا يعد تفويتاً. كفاية. قوله: (أي ثبت كل منهما) أي من القرض والشراء. 


FAY‏ كتاب الإقرار / باب إقرار المريض 
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لا بإقراره للتهمة (بخلاف) إعطاء المهر ونحوه و (ما إذا لم يؤدٌ حتى مات فإن البائع 
أسوة للغرماء) في الثمن (إذا لم تكن العين) المبيعة (ني يده) أي يد البائع» فإن كانت 
كان أولى (وإذا أقر) المريض (بدين ثم) أقر (بدين تحاصا وصل أو فصل) للاستواءء 
ولو أقر بدين ثم بوديعة تخاصاء وبعكسه الوديعة أو (وإبراؤه مديونه وهو مديون 
غير جائز) أي لا يجوز (إن كان أجنبياً وإن) كان (وارثاً فلا) يجوز (مطلقاً) سواء كان 
ا لي 


قوله: (وإذا أقر الخ) ولو الوارث عليه دين فأقرٌ بقبضه لم يجزء سواء وجب الدين في 
صحته أو لا على المريض دين أو لا قطئط. أقرت بقبض مهرهاء فلو ماتت وهي 
زوجته أو معتدته لم يجز إقرارها وإلا بأن طلقها قبل دخوله جاز. جغ فصولين قع 
عت. مريض قال في مرض موته: ليس فى في الذثا شىء ثم مات قلبعض الورثة أن 
يحلفوا زوجته وينته على أنهما لا يعلمان شيئاً من تركة المتوق بطريقة أسنعء وكذا لو 
قال ليس لي في الدنيا شيء سوى هذا. حاوي الزاهدي. فرمز قع للقاضي عبد الجبارء 
وعت لعلا تاجري» وأسنع للأسرار لنجم الدين. إبراء الزوجة زوجها في مرض موتبا 
الذي ماتت فيه موقوف على إجازة بقية الورئة. فتاوى الشلبي حامدية. كذا في 
الهامش . قوله: (الوديعة أولى) لأنه حين أقر بها علم أنها ليست من تركته ثم إقراره 
بالدين لا يكون شاغلا لما لم يكن من + حملة تركته. بزازية. قوله: (وإبراؤه مديونه وهو 
مديون) قيد به احترازاً عن غير المديون فإن إبراءه الأجنبي نافذ من الثلث كما في 
ار ای | 

فائد ONG‏ في امرض 
من غير إسناد إلى زمن الصحة. أشباه. وني البزازية عن المنتقى: أقر فيه أنه باع عبده من 
SS‏ 
الثلث اه. ونقله في نور العين عن الخلاصةء ونقل قبله عن الخانية : أقر أنه أبرأ فلاناً في 
صحته من دينه لم يجز إذ لا يملك إنشاءه للحال. . فكذا الحكاية.: بخلاف إقراره بقبض إذ 
يملك إنشاءه فيملك الإقرار به؛ ثم قال: فلعل في المسألة روايتين أو أحدهما سهوء 
والظاهر أن ما في الخانية أصح . وكال أنضا: قوله إذ لا يملك إنشاءه للحال» خالف لا 
فيها أيضاً أنه يجوز إبراء الأجنبي إلا أن بخص عدم القدرة على الإنشاء کون خلا راض 
أو بكون الوارث كفيلا لقلان الأجنبي ففي إطلاقه نظر اه 

كلك أن كوة القن مسا کا قاف المصنف. قوله: (أجنبياً) إلا أن يكون 
الوارث كفيلا عنه فلا يجوزء إذ يبرا الكفيل ببراءة الأصيل. جامع الفصولين. ولو أقر 
الأجنبي باستيفائه دينه منه صدق كما بسطه في الولوالجية. قوله: (فلا يجوز) سواء كان 
من دين له عليه أصالة أو كفالة» وكذا إقراره بقبضه واحتياله به على غيره. فصولين. وقي 


كتاب الإقرار / باب إقرار المريض PAY‏ 
المريض مديوناً أو لا للتهمة» وحيلة صحته أن يقول: لا حق لي عليه كما أفاده 
بقوله (وقوله لم يكن لي على هذا المطلوب شيء) يشمل الوارث وغيره (صحيح 
قضاء لا ديانة) فترتفع به مطالبة الدنيا لا مطالبة الآخرة. حاوي. إلا المهر فلا يصح 
على الصحيح. بزازية: أي لظهور أنه عليه غالباًء بخلاف إقرار البنت في مرضها 
بأن الشيء الفلاني ملك أبي أو أمي لا حق لي فيه أو أنه كان عندي عارية فإنه 
يصح» ولا تسمع دعوى زوجها فيه كما بسطه في الأشباه قائلاً: فاغتنم هذا 


الهامش: أقر مريض عرض الموت أنه لا يستحق عند زوجته هتد حقاً وأبرأ ذمتها من كل 
حق شرعي ومات عنهما وورثه غيرها وله تحت يدها أعيان وله بذمتها دين والورثة لم 
يجيزوا الإقرار لا يكون الإقرار صحيحاً. حامدية. قوله: (يشمل الوارث) صرح به في 
جامع الفصولين حيث قال: مريض له على وارثه دين فأبرأه لم يجزء ولو قال لم يكن لي 
عليك شيء ثم مات جاز إقراره قضاء لا ديانة اه. وينبغي لو ادعى الوارث الآخر أو 
امقر كاذب في إقراره أن يحلف امقر له بأنه م يكن كاذباً بناء على قول أبي يوسف المفتى به 
کا غو قيل ابه ااام وفي البزازية : ادعى عليه ديوناً ومالاً وديعة فصالح الطالب 
على يسير سراً وأقر الطالب في العلانية أنه لم يكن له على المدعى عليه شيءء وكان ذلك 
في مرض المدعي» ثم مات فيرهن الوارث أنه كان لمورئي عليه أموال كثيرة وإنما قصد 
حرماننا لا تسمع» وإن كان المدعى عليه وارث المدعي وجرى ما ذكرنا فبرهن بقية الورثة 
على أن أبانا قصد حرماننا بهذا الإقرار تسمع اه. وينيغي أن يكون في مسألتنا كذلك» 
لكن فرق في الأشباه بكونه متهماً في هذا الإقرار لتقدم الدعوى عليه والصلح معه على 
يسير» والكلام عند عدم قرينة على التهمة أه. 

قلت: وكثيراً ما يقصد المقر حرمان بقية الورثة في زمانناء وتدل عليه قرائن 
الأحوال القريبة من الصريح» فعلى هذا تسمع دعواهم بأنه كان كاذباً وتقبل بينتهم على 
قيام الحق على المقر لهء ولهذا قال السائحاني: ما في المتن إقرار وإبراء وكلاهما لا يصح 
للوارث كما في المتون والشروح فلا يعول عليه لثلا يصير حيلة لإسقاط الإرث الجبري اه 
والله أعلم . قوله: (صحيح قضاء) ومر في الفروع قبيل باب الدعوى. قوله: (كما بسطه 
في الأشباه) أقول: قد خالفه علماء عصره وأفتوا يعدم الصحة؛ منهم ابن عبد العال 
والمقدسيء وأخو المصنف والحانوي والرملي» وكتب الحموي في الرد على ما قاله نقلاً 
عمن تقدم كتابة حسنة» فلتراجع . 1 

أقول: وحاصل ما ذكره الرملي: أن قوله لم يكن عليه شيء مطابق لما هو الأصل 
من خلو ذمته عن دينه» فليس إقراراً بل كاعترافه بعين في يد زيد بأنها لزيد فانتفت 
التهمةء ومثله ليس له على والده شيء من تركة أمه وليس لي على زوجي مهر على 
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التحرير فإنه من مفردات كتابي (وإن أقر المريض لوارثه) بمفرده أو مع أجنبي بعين 
أو دين (بطل) خلافاً للشافعي رضي الله تعالى عنه. ولنا حديث «لا وصية لوارث» 
ولا إقرار له بدين» (إلا أن يصدقه) بقية (الورثة) فلو لم يكن وارث آخر أو أوصى 
لزوجته أو هي له صحت الوصية» وأما غيرهما فيرث الكل فرضاً ورداً فلا يحتاج 
لوصية. شرنبلالية. وفي شرحه للوهبانية أقرّ بوقف ولا وارث له؛ فلو على جهة 
عامة صح بتصديق السلطان أو نائبه» وكذا لو وقف خلافاً 


المرجوحء بخلاق ما هنا فإن إقرارها بما في يدها إقرار بملكها للوارث بلا شك لأن 
أقصى ما يستدل به على الملك اليد» فكيف يصح وكيف تنتفي التهمة والنقول مصرحة بأن 
الإقرار بالعين التي في يد المقر كالإقرار بالدين» وإذا لم يصح في المهر على الصحيح» مع 
أن الأصل براءة الذمة فكيف يصح فيما فيه الملك مشاهد باليد؟ نعم لو كانت الأمتعة بيد 
الأب فلا كلام في الصحة. وني حاشية الباري: الصواب أن ذلك إقرار للوارث بالعين 
بصيغة ألنفي» وما استند له المصنف في الدين لا العين وهو وصف في الذمة وإنما يصير 
مالا بقبضه. قوله: (أو مع أجنبي) قال في نور العين: أقر لوارثه ولأجنبيّ بدين مشترك 
بطل إقراره عندهما تصادقا في الشركة أو تكاذبا. وقال محمد: للأجنبي بحصته لو أنكر 
الأجتبي الشركة» وبالعكس لم يذكره محمدء ويجوز أن يقال إنه على الاختلاف» والصحيح 
أنه لم جز على قول محمد كما هو قولهما. قوله: (إلا أن يصدقه) أي بعد موته» ولا عبرة 
لإجازتهم قبله كما في خزانة المفتين وإن أشار صاحب الهداية لضدهء وأجاب به ابنه نظام 
الدين وحافده عماد الدين. ذكره القهستاني شرح الملتقى. وفي التعمية: إذا صدق الورثة 
إقرار المريض لوارثه في حياته لا يحتاج لتصديقهم بعد وفاته . وعزاه لحاشية مسكين . قال : 
فلم تبعل الإجازة كالتصديق» ولعله لأنهم أقروا إه. وقدم الشارح في باب الفضولي: 
وكذا وقف بيعه لوارثه على إجازتمم اه. في الخلاصة: نفس البيع من الوارث لا يصح إلا 
بإجازة الورثة: يعني في مرض الموت وهو الصحيح؛ وعندهما: مجوزء لكن إن كان فيه 
غبن أو غاباة خير المشتري بين الرد أو تكميل القيمة. مائساق. قوله: (أو أوضى) في 
بعض النسخ «وأوصى» بدون ألف. قوله: (لزوجته) يعني ولم يكن له وارث آخرء وكذا 
في عكسه كما في الشرنبلالية . قاله شيخ والدي مدني . قوله: (صحت) ومثله في حاشية 
الرملي على الأشباه فراجعها. قوله: (وأما غيرهما) أي غير الزوجين. وفي الهامش: أقر 
رجل في مرضه بأرض في يده أنها وقف إن أقر بوقف من قبل نفسه كان من الثلث؛ كما 
لو أقر المريض بعتق عبده أو أقر أنه تصدق به على فلان وهي المسألة الأولى. قال: وإن 
أقر بوقف من جهة غيره وإن صدقه ذلك الغير أو ورثته جاز في الكل» وإن أقر بوقف ولم 
بيين أنه منه أو من غيره فهو من الثلث . ابن الشحنة. كذا في الهامش . قوله: (صح الخ) 


لما زعمه الطرسوسي فليحفظ (ولو) كان ذلك إقراراً (بقبض دينه أو غصبه أو رهنه) 
ونحو ذلك (عليه) أي على وارثه أو عبد وارثه أو مكاتبه لا يصح لوقوعه لمولاه» 
ولو فعله ثم برىء ثم مات جاز كل ذلك لعدم مرض الموت. اختيار. ولو مات 
المقر له ثم المريض وورئة المقر له من ورثة المريض جاز إقراره كإقراره للأجنبي . 
بحر. وسيجيء عن الصيرفية (بخلاف إقراره) له أي لوارثه (بوديعة مستهلكة) فإنه 
جائز. 


هذا مشكل فليراجع . قوله: (لا زعمه الطرسوسي) أي من أنه يكون من الثلث مع 
تصديق السلطان اه ح. كذا في الهامش . قوله: (ولو كان ذلك) أي الإقرار ولو وصلية. 
قوله: (بقبض دينه) قال في الخانية: لا يصح إقرار مريض مات فيه بقبض دينه من وأرثه. 
ولا من كفيل وارثه» إلى آخر ما يأتي في القرب من ذلك عن نور العين؛ وقيد بدين 
الوارث احترازاً عن إقراره باستيفاء دين الأجنبي . 

والأصل فيه: أن الدين لو كان وجب له على أجنبي في صحته جاز إقراره باستيقائه 
ولو عليه دين معروف سواء وجب ما أقر بقيضه بدلا عما هو مال كثمن أو لا كيدل صلح 
دم العمد والمهر ونحوه» ولو ديناً وجب في مرضه وعليه دين معروف أو دين وجب 
بمعاينة الشهود» فلو ما أقر بقبضه بدلا عما هو مال لم يجز إقراره أي في حق غرماء الصحة 
كما نقله السائحاني عن البدائع» ولو بدلا عما ليس بمال جاز إقراره بقبضه ولو عليه دين 
معروف. جامع الفصولين. وفيه: لو باع في مرضه شيئاً بأكثر من قيمته فأقر بقبضه لم 
يصدق وقيل للمشتري أذ ثمنه مرة أخرى أو انقض البيع» عند أبي يوسف وعند محمد: 
يؤدي قدر قيمته أو نقض البيع . قوله: (أو غصيه) أي بقبض ما غصبه منه. قوله: (ونحو 
ذلك) كأن يقر أنه قبض المبيع فاسداً مته أو أنه رجع فيما وهبه له مريضاً. جموي ط. 

فرع: أقر بدين لوارثه أو لغيره ثم برىء فهو كدين صحته ولو أوصى لوارثه ثم 
برىء بطلت وصيته جامع الفصولين. 

تتمة: في التاترخانية عن واقعات الناطفي : أشهدت المرأة شهوداً على نفسها لابنها 
أو لأخيها تريد بذلك إضرار الزوج» أو أشهد الرجل شهوداً على نفسه بمال لبعض 
الأولاد يريد به إضرار باقي الأولادء والشهود يعلمون ذلك وسعهم أن لا يؤدوا 
الشهادةء إلى آخر ما ذكره العلامة البيري» وينيغي على قياس ذلك أن يقال: إن كان 
للقاضي علم بذلك لا يسعه الحكم. كذا في حاشية أبي السعود على الأشباه والنظائر. 
قوله: (ولو فعله) أي الإقرار هذه الأشياء للوارث. قوله: (من ورثة المريض) كما إذا 
أقر لابن ابنه ثم مات ابن الابن عن أبيه. قوله: (وسيجيء) أي قريباً. قوله: (بوديعة) 
الأصوب باستهلاك الوديعة. أي المعرفة بالبينة. قوله: (مستهلكة) أي وهي معروفة. 
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وصورته أن.يقول: كانت عندي وديعة لهذا الوارث فاستهلكتها. جوهرة. 
والحاصل: أن الإقرار للوارث موقوف إلا في ثلاث مذكورة في الأشباه: منها 

إقراره بالأمانات كلها ومنها النفي كلا حق لي قبل أبي 


قوله: (وصورته) قد أوضح المسألة في الولوالجية ولم يبين ببذه الصورة أن الوديعة معروفة 
كما صرح به في الأشباه وفي جامنع الفصولين راقماً صورتهاء أودع أباه آلف درهم في 
مرض الأب أو صحته عند الشهود فلما حضره الموت أقر بإهلاكه صدق» إذ لو سكت 
ومات ولا يدري ما صنع كان في مالهء فإذا أقرٌ بإتلافه فأولى أه. 

والحاصل : أن مدار الإقرار هنا على استهلاك الوديعة المعروقة لا عليها. قوله: 
(والحاصل) فيه خالفة للأشباء» ونصها: وأما محرد الإقرار للوارث فهو موقوف على 
الإجازة سواء كان بعين أو دين أو قبض منه أو أبرأه لا في ثلاث: لو أقر بإتلاف وديعته 
المعروفة» أو أقر بقبض ما كان عنده وديعةء أو بقبض ما قبضه الوارث بالوكالة من 
مديونه» كذا في تلخيص الجامع. وينبغي أن يلحق بالثانية إقراره بالأمانات كلها ولو مال 
الشركة أو العارية والمعنى في الكل أنه ليس فيه إيثار البعض» فاغتنم هذا التحرير فإنه من 
مفردات هذا الكتاب إه ط. قوله: (إقراره بالأمانات) أي بقبض الأمانات التي عند وارثه 
لا بأن هذه العين لوارثه» فإنه لا يصح كما صرح به الشارح قريباً وصرح به في الأشباه» 
وهذا مراد صاحب الأشباه بقوله: وينبغي أن يلحق بالثانية إقراره بالأمانات كلهاء فتنبه 
لهذا فإنا رأينا من يخطىء فيه ويقول: إن إقراره لوارثه بها جائز مطلقاً مع أن النقول 
مصرحة بأن إقراره له بأئعين كالدين كما قدمناه عن الرمل» ومن هذا يظهر لك ما في بقية 
كلام الشارح» وهو متابع فيه للأشباه تخالفاً للمنقول وخالفه فيه العلماء الفحول كما 
قدمناه . 

وفي الفتاوى الإسماعيلية: سئل فيمن أقرّ في مرضه أن لا حق له في الأسباب 
والأمتعة المعلومة مع بنته المعلومة وأا تستحق ذلك دونه:من وجه شرعي» فهل إذا كانت 
الأعيان المرقومة في يده وملكه فيها ظاهر ومات في ذلك المرض فالإقرار بها لوارثه باطل؟ 
الجواب: نعم على ما اعتمده المحققون ولو مصدراً بالنفي خلافاً للأشباه» وقد أنكروا 
عليه اه. ونقله السائحاني في محتومته ورد على الأشباه والشارح في هامش نسختهء وفي 
الحامدية: سئل في مريض مرض الموتء أقرّ فيه أنه لا يستحق عند زوجته هند حقاً وأبرأ 
ذمتها عن كل حق شرعي ومات عنها وعن ورثة غيرها وله تحت يدها أعيان وله بذمتها 
دين والورئة لم يجيزوا الإقرار فهل يكون غير صحيح؟ الجواب: يكون الإقرار غير صحيح 
والحالة هذه» والله تعالى أعلم اه. قوله: (ومنها النفي) فيه أنه ليس بإقرار للوارث كما 
صوّبه في الأشباه. قوله: (كلا حق لي) هذا صحيح في الدين لا في العين كما مر. قوله: 
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أو أمي» وهذه الحيلة في إبراء المريض وإرثه» ومنه هذا الشيء الفلاني ملك أبي أو 
أمي كان عندي عارية» وهذا حيث لا قرينةء وغامه 'فيها فليحفظ قإنه مهم . 

(أقر فيه) أي في مرض موته (لوارثه يؤمر في الحال بتسليمه إلى الوارث» فإذا 
مات يرده) بزازية. وفي القنية: تصرّفات المريض نافذة وإنما تنقض بعد الموت 
(والعبرة لكونه وارثاً وقت الموت لا وقت الإقرار) فلو أقر لأخيه مثلآ ثم ولد له 
ضح الإقزار. لعدم إرثه (إلا إذا صار وارثا) وقت الموت (بسبب جديد كالتزويج 
وعقد الموالاة) فيجوز كما ذكره بقوله (فلو أقر لها) أي لأجنبية (ثم تزوجها صح› 
بخلاف إقرازه لأخيه المحجوب) بكفر أو ابن (إذا زال حجيه) بإسلامه أو بموت 
الابن فلا يصح لأن إرئه بسبب قديم لا جديد (وبخلاف الهبة) لها في مرضه 
(والوصية لها) ثم تزوجها فلا تصح» لأن الوصية تمليك بعد الموت وهي حيتئذ 
وارثة (أقر فيه أنه كان له عل أبنته الميتة عشرة دراهم قد استوفيتها وله) أي للمقر 
(ابن. ينكر ذلك صح إقراره) لأن الميت ليس بوارث (كما لو أقر لامرأته في مرض 


(أو أمي) ومنها إقراره بإتلاف وديعته المعروفة كما في المتن. كذا في الهامش . قوله : (ومنه 
هذا الشيء) هذا غير صحيح كما علمته مما مر. قال في البحر في متفرقات القضاء: ليس 
لي على فلان شيء م ادعى عليه مالا وأراد تحليفه لم يحلف. وعند أبي يوسف: يحلف 
للعادة» وسيأتي في مسائل شتى آخر الكتاب: أن الفتوى على قول أبي يوسف» اختاره 
أئمة خوارزم . لكن اختلفوا فيما إذا ادعاه وارث المقر على قولين» ولم يرجح في البزازية 
منهما شيئاً: وقال الصدر الشهيد: الرأي في التحليف إلى القاضي» وفسره في فتح القدير 
بأنه يجتهد بخصوص الوقائع» فإن غلب على ظنه أته لم يقبض حين أقر يحلف الخصمء 
وإن لم يغلب على ظنه ذلك لا يحلفه» وهذا إنما هو في المتفرس في الأخصام اه. قلت: 
وهذا مؤيَد لما بحثنا والحمد لله. 

تئمة : .قال في التاترخائية عن الخلاصة: رجل قال استوفيت جميع مالي على الناس 
من الدين لا يصح إقراره» وكذا لو قال أبرأت جميع غرمائي لا يصح إلا أن يقول قبيلة 
فلان وهم يحضون فحينئذ يصح إقراره وإبرأؤه. قوله : (بسبب قديم) أي قائم وقت 
الإقرار» ولو أقر لوارثه وقت إقراره ووقت موته وخرج من أن يكون وارثاً فيما بين ذلك 
بطل إقراره عند أبي يوسف لاعند محمد. نور العين» عن قاضيخان. وني جامع 
الفصولين: أقر لابنه وهو قنّ ثم عتق فمات الأب جاز للمولى لا للقنء بخلاف الوصية 
لابنه وهو قن ثم عتق فإنها تيطل لأنها حتيتئذ للابن اه. وبيانه في المنح» وانظر ما كتبناه في 
الوصايا. قوله : (ليس بوارث) يفيد أنها لو كانت حية وارثة لم يصح. قال في الخانية : لا 
يصح إقرار مريض مات فيه بقيض دين من وارثه ولا من كفيل وارثه ولو كفل في صحتهء 
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موته بدين ثم مانت قبله وترك) منها""“ (وارثاً) صح الإقرار (وقيل لا) قائله بديع 
الدين. صيرفية. ولو أقر فيه لوارثه ولأجنبي بدين لم يصح خلافاً لمحمد. عمادية 
(وإن أقر لأجنبي) مجهول نسبه (ثم أقر ببنوته) وصدقه وهو من أهل التصديق (ثبت 
نسبه) مستنداً لوقت العلوق (و) إذا ثبت (بطل إقراره) لما مر ولو لم يثبت بأن كذبه 
أو عرف نسبه صح الإقرار لعدم ثبوت النسب. شرنبلالية معزياً للينابيع (ولو أقر 
لمن طلقها ثلاثاً) يعني بائناً (فيه) أي في مرض موته (فلها الأقل من الإرث والدين) 
ويدفع لها ذلك بحكم الإقرار لا بحكم الإرث حتى لا تصير شريكة في أعيان 
التركة . شرنبلالية (وهذا إذا) كانت في العدة و (طلقها بسؤالها) فإذا مضت العدة 
جاز لعدم التهمة . عزمية (وإن طلقها بلا سؤالها فلها الميراث بالغاً ما بلغ ولا يصح 


0000 


وكذا لو أقر بقبضه من أجنبي تبرع عن وارثه. وکل رجلا ببيع شيء معين فباعه من 
وارث موكله وأقر بقبض الثمن من وارثه» أو أقر أن وكيله قبض الثمن ودفعه إليه لا 
يصدق» وإن كان المريض هو الوكيل وموكله صحيح فأقر الوكيل أن قبض الثمن من 
المشتري وجحد الموكل صدق الوكيل» ولو كان المشتري وارث الوكيل والموكل والوكيل 
مريضان فأقر الوكيل بقبض الثمن لا يصدق» إذ مرضه يكفي لبطلان إقراره لوارثه 
بالقبض فمرضهما أولى. مريض عليه دين حيط فأقر بقبض وديعة أو عارية أو مضاربة 
كانت له عند وارثه صح إقراره» لأن الوارث لو ادعى رد الأمانة إلى مورثه المريض وكذبه 
المورث يقبل قول الوارث اه من نور العين قبيل كتاب الوصية. قوله: (خلافا لمحمد). 

فرع: باع فيه من أجنبي عبداً وباعه الأجنبي من وارثه أو وهبه منه صح إن كان 
بعد القبض» لأن الوارث ملك العبد من الأجنبي لا من مورثه. بزازية. قوله: (عمادية) 
قدمنا عبارتها عن نور العين. قوله: (لمن طلقها) أي في مرضه. 

فرع: إقراره لها: أي للزوجة بمهرها إلى قدر مثله صحيح لعدم التهمة فيهء وإن 
بعد الدخول قال الإمام ظهير الدين: وقيل جرت العادة بمنع نفسها قبل قبض مقدار من 
المهر فلا يحكم بذلك القدر إذا لم تعترف بالقبض . والصحيح أنه يصدق إلى تمام مهر مثلها 
وإن كان الظاهر أنبا استوفت شيئاً. بزازية. وفيها أقر فيه لامرأته التي ماتت عن ولد 
بقدر مهر مثلها وله ورثة أخرى لم يصدقوه في ذلك. قال القاضي الإمام: لا يصح 
إقراره» ولا يناقض هذا ما تقدم لأن الغالب هنا بعد موتها استيفاء ورثتها أو وصيها 
المهرء بخلاف الأول اه. 

فرع: في التاترخانية عن السراجية: ولو قال مشترك أو شركة في هذه الدار فهذا 


4١١‏ في ط (قول الشارح: وترك منها الخ) قال ط : الظاهر أن قول المؤلف منها اتفاق ويجمل كلام المصئف على أنه 
ترك وارثاً متكراً ما أقر به. 


كتاب الإقرار / باب إقرار المريض ۳۸4 


الإقرار لها) لأنبا وارثة إذ هو فارّء وأهمله أكثر المشايخ لظهوره من كتاب الطلاق 
(وإن أقرٌ لغلام مجهول) النسب في مولده أو في بلد هو فيها وهما في السن بحيث 
(يولد مثله لمثله إنه ابنه وصدقه الغلام) لو مميزاً وإلا لم يحتج لتصديقه كما مرء وحيتئذ 
ثبت نسبه) ولو المقر (مريضا و) إذا ثبت (شارك) الغلام (الورثة) فإن انتفت هذه 
الشروط يؤاخذ المقر من حيث استحقاق المال» كما لو أقرٌ بأخوّة غيره كما مر عن 
الينابيع . كذا في الشرنبلالية فيحرر عند الفتوى (و) الرجل”'؟ (صح إقراره) 


إقرار بالنصف. وفي العتابية: ومطلق الشركة بالنصف عند أبي يوسف» وعند محمد ما 
يفسره القرء ولو قال في الثلثين موصولا صدق» وكذا قوله بيني وبينه أو لي وله اه. 
قوله: (وإن أقر لغلام) كان الأولى تقديم هذه المسألة على قوله: «وإن أقر لأجنبي ثم أقر 
يبنوته» لأن الشروط الثلاثة هنا معتيرة هناك أيضاً. كذا فى حاشية مسكين عن الحموي. 
قوله: (أو في بلد) حكاية قول آخر: قال في الحواشي اليعقوبية: مجحهول النسب من لا 
يعلم له أب في بلده على ما ذكر في شرح تلخيص الجامع لأكمل الدين» والظاهر أن المراد 
به بلد هو فيه كما ذكر في القنية لا مسقط رأسه كما ذكره البعضء لأن المغربي إذا انتقل 
إلى المشرق فوقع عليه حادثة يلزم أنه يفتش عن نسبه في المغرب؛ وفيه من الحرج ما لا 
يخفى فليحفظ هذا اه. قوله: (وحيشذ) ينبغي حذفهاء فإن بذكرها صار الشرط بلا 
جواب ح. قوله: (هذه الشروط) أي أحدهما ح. قوله: (من حيث استحقاق الال) إن 
كان المراد بالمال هو المقر به كما هو ظاهر قوله: «كما مر؛ أعني بأن أقر لأجنبي ثم أقر 
ببنوته ولم تثبت بسبب انتفاء شرط فمع أنه تكرار لا محل له هناء وإن كان المراد به الإرث 
كما هو ظاهر قوله كما لو أقر بأخرّة غيره» فيكون المعنى: إن أقر لغلام أنه ابنه ولم ينبت 
نسبه بسبب انتفاء شرط من هذه الشروط شارك الورئة فلا يظهر وجهه إذ تقدم أن إقراره 
له بالمال صحيحء ولا يصح الإقرار لوارث كما مر مع أن المؤاخذة حينئذ ليست للمقرء 
بل للورثة حيث شاركهم في الإرث .ومع هذا فإن كان الحكم كذلك فلا بد له من تقل 
صريح حتى يقبل» وقد راجعت عدة كتب فلم أجده ولعله لهذه أمر الشارح بالتحرير» 
فتأمل. قوله : (عن الينابيع) الذي قدمه الشرنبلالي عن الينابيع عند قوله: أقر لأجنبي ثم 
ببنوته نصه ولو كذبه أو كان معروف النسب من غيره لزمه ما أقر به ولا يثبت النسب 
اه. ثم كتب هنا ما نقله الشارح عنه. قوله: (فيحرر) لم يظهر لي المخالفة الموجبة 
للتحرير. تأمل ح. قوله: (والرجل صح إقراره) في بعض النسخ إسقاط الرجل ولفظه 
)١(‏ في ط (قول الشارح والرجل الخ) قال ط: زاد لفظ «الرجل؛ ليفيد أن الإقرار بالذكورات ليس قاصراً على 


المريض» فقوله بعد تأي المريض؛ تفسير مضر. ولا حاجة إليه بعد تقهم المر جح . 
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أي المريض (بالولد والوالدين) قال في البرهان: وإن عليا قال المقدسي: وفيه نظر 
لقول الزيلعي: ولو أقر بالجد وابن الابن لا يصح لأن فيه حمل النسب على الغير 
(بالشروط) الثلائة (المتقدمة) في الابن (و) صح (بالزوجة بشرط خلوها عن زوج 
وعدته وخلوه) أي المقر (عن أختها) مثلا (وأربع سواها و) صح (بالولي) من جهة 
العتاقة (وإن لم يكن ولاؤه ثابتاً من جهة غيره) أي غير المقر (و) المرأة صح (إقرارها 
بالوالدين والزوج والمولى) الأصل أن إقرار الإنسان على نفسه حجة لا على غيره. 
قلت: وما ذكره من صحة الإقرار بالأم كالأب هو المشهور الذي عليه 
الجمهور. وقد ذكر الإمام العتابي في فرائضه أن الإقرار بالأم لا يصحء وكذا في 
ضوء السراج لأن النسب للآباء لا للأمهات» وفيه حمل الزوجية على الغير فلا يصح 
اه. ولكن الحق صحته بجامع الأصالة فكانت كالأب فليحفظ (و) كذا صح 
(بالولد إن شهدت) امرأة ولو (قابلة) بتعيين الولد أما النسب فبالفراش . شمني. 
ولو معتدة جحدت ولادتها فبحجة تامة كما مر في باب ثبوت النسب (أو صدقها 
الزوج إن كان) لها زوج (أو كانت معتدة) منه (و) صح (مطلقاً إن لم تكن كذلك) 


وصح إقراره. قوله: (أي المريض) الأول تركه ح. قوله: (وإن عليا) بتحريك ثلائة 
حروفه: أي الوالدانء وفيه نظر وجهه ظاهر فهو كإقراره بينت ابن. قال في جامع 
الفصولين: أقر ببنت فلها النصف والباقي للعصبة إذ إقراره ببنت جائز لا ببنت الابن اه. 
وما ذاك إلا لأن قيه تحميل النسب على الابن» فتدبر ط. قوله: (لا يصح) وسيأتي متنا 
التصريح به. قوله: (وكذا صح) أي إقرارها. قوله: (ولو قابلة) أفاده بمقابلته بعده بقوله 
أو صدقها الزوج أن هذا حيث جحد الزوج وادعته مئه وأفاد آہا ذات زوج ۰ بخلاف 
المعتدة كما صرح به الشارح» أما إذا لم تكن ذات زوج ولا معتدة أو كان لها زوج 
وادعت أن الولد من غيره فلا حاجة إلى أمر زائد على إقرارهاء صرح بذلك كله ابن 
الكمال وسيأتي. قوله: (بتعيين الولد) كما علمت مما قدمناه أن الكلام فيما إذا أنكر 
الولادة وشهادة القابلة بتعيين الولد فيما إذا تصادقا على الولادة وأنكر التعيين. وعبارة 
غاية البيان عن شرح الأقطع: قتثبت الولادة بشهادتهما ويلتحق النسب بالفراش اه. 
والظاهر أن ما أفاده الشارح حكمه كذلك. قوله: (وصح مطلقا) أفاد أن ما ذكره من 
الشروط إنما هو لصحة الإقرار بالنسب لثلا يكون تحميلا على الزوج» فلو فقد شرط صح 
إقرارها عليها فيرثها الولد وترثه إن صدقها ولم يكن لهما وارث غيرهما فصار كالإقرار 
بالأخ» ويفهم هذا مما قدمناء وفي غاية البيان: ولا يجوز إقرار المرأة بالولدء وإن صدقها: 
يعني الولدء ولكنهما يتوارثان إن لم يكن لهما وارث معروف لأنه اعتبر إقرارها في حقهاء 
ولا يقضى بالنسب لأنه لا يثبت بدون الحجة وهى ما إذا شهدت القابلة على ذلك 
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أي مزوجة ولا معتدة (أو كانت) مزوجة (وادعت أنه من غيره) فصار كما لو ادعاه 
منها لم يصدق في حقها إلا بتصديقها. 

قلت: بقي لو لم يعرف لها زوج غيره لم أره فيحرر (ولا بد من تصديق هؤلاء 
إلا في الولد إذا كان لا يعبر عن نفسه) ا مر أنه حينئذ كالمتاع (ولو كان المقر له عبد 
الغير اشترط تصديق مولاه) لأن الحق له (وصح التصديق) من المقر له (بعد موت 
المقر) لبقاء النسب والعدة بعد الوت (إلا تصديق الزوج بموتها) مقرة لانقطاع التكاح 
بموتها ولهذا ليس له غسلهاء بخلاف عكسه (ولو أقرٌ) رجل (بنسب) فيه تحميل 
(على غيره) لم يقل من غير ولاد كما في الدرر لفساده بالجد وابن الابن كما قال 
(كالأخ والعم والجد وابن الابن لا يصح) الإقرار (في حق غيره) إلا بيرهان» ومنه 
إقرار اثنين كما مر في باب ثبوت النسب فليحفظ وكذا لو صدقه المقر عليه أو الورثة 
وهم من أهل التصديق (ويصح في حق نفسه حتى يلزمه) أي المقر (الأحكام من النفقة 
والحضانة والإرث إذا تصادقا عليه) أي على ذلك الإقرار لأن إقرارهما حجة عليهما 
(فإن لم يكن له) أي لهذا المقر (وارث غير مطلقاً) لا قريباً كذوي الأرحام ولا بعيداً 
كمون الموالاة. عيني وغيره (ورثه وإلا لا) لأن نسبه لم يشبت فلا يزاحم الوارث 


وصدقها الولد فيثبت» وما إذا صدقها زوجها فيثبت بتصادقهما لأنه لا يتعدى إلى غيرهما 
اه. قوله: (من غيره) أي فصح إقرارها في حقها فقط . قوله: (قلت) أقول: غاية ما يلزم 
على عدم معرفة زوج آخر كونه من الزنا أنه ليس بلازم» وبفرض تحقق كونه من الزنا 
يلزمها أيضاً لأن ولد الزنا واللعان يرث بجهة الأم فقطء فلا وجه للتوقف في ذلك. كذا 
في حاشية مسكين لأبي السعود المصري. قوله: (وصح التصديق الخ) أي ولو بعد جحود 
المقر لقول البزازي: أقر أنه تزوج فلانة في صحة أو مرض ثم جحد وصدقته المرأة في 
حياته أو بعد موته جاز. سائحاني. قوله: (بموتها) كذا في نسخة وهي الصواب موافقاً لا 
في شرحه على الملتقى. قوله: (في باب ثبوت النسب) حيث قال: أو تصديق بعض الورثة 
فيثبت في حق المقرين» وإنما يثبت النسب في حق غيرهم حتى الناس كافة إن تم نصاب 
الشهادة بهم: أي بالمقرينء وإلا يتم نصابها لا يشارك المكذبين اه. قوله: (أو الورثة) 
يغني عنه قوله ومنه إقرار اثنين ط. لكن كلامنا هنا في تصديق المقر وهناك في نفس الإقرار 
وإن كانا في المعنى سواء» لكن بينهما فرق وهو أن التصديق بعد العلم بإقرار الأول كقوله 
نعم أو صدق» والإقرار لا يلزم منه العلم. تأمل. قوله: (كذوي الأرحام) فسر القريب 
في العناية بذوي الفروض والعصبات والبعيد بذوي الأرحام» والأول أوجه لأن مولى 
الموالاة إرثه بعد ذوي الأرحام . شرنبلالية . قوله: (ورثه). 


ل ل ا ل ا ل 


المعروف» والمراد غير الزوجين لأن وجودهما غير مانع . قاله ابن الكمال. ثم للمقر 
أن يرجع عن إقراره» لأنه وصية من وجه. زيلعي: أي وإن صدقه امقر له كما في 
البدائع» لكن نقل المصنف عن شروح السراجية أن بالتصديق يثبت النسب فلا ينفع 
الرجوع فليحرر عند الفتوى (ومن مات أبوه فأقر بأخ شاركه في الإرث) فيستحق 
نصف نصيب المقر (ولم يثبت نسبه) لما تقرر أن إقراره مقبول في حق نفسه فقط . 


تتمة: إرث المقر له حيث لا وارث له غيره يكون مقتصراً عليه» ولا ينتقل إلى فرع 
المقر له ولا إلى أصله لأنه بمنزلة الوصية. شيخنا عن جامع الفصولين. كذا في حاشية 
مسكين. قوله: (المعروف) قريباً أو بعيداً فهو أحق بالإرث من المقر له حتى لو أقر بأخ 
وله عمة أو خالة فالإرث للعمة أو للخالة لأن نسبه لم يثبت فلا يزاحم الوارث المعروف. 
درر. كذا في الهامش . قوله: (والمراد غير الزوجين) أي بالوارث الذي يمنع المقر له من 
الارث. قوله: (وإن صدقه المقر له) صوابه المقر عليه كما عير به فيما مر» ويدل عليه 
كلام المنح حيث قال: وقوله: أي الزيلعي للمقر إنه يرجع عنهء محله ما إذا لم يصدق المقر 
له على إقراره أو لم يقر بمثل إقراره الخ» وعزاه لبعض شروح السراجية فقوله أو لم يقرء 
لا شك أن الضمير فيه للمقر عليه لا المقر لهء فعلم أن المقر له صوابه المقر عليه كما عبر 
به صاحب المنح في كتاب الفرائض » ويدل عليه قوله الآتي إن بالتصديق يثبت النسب» 
ولا يكون ذلك إلا من المقر عليه . 


قال في روح الشروح على السراجية. واعلم: أنه إن شهد مع المقر رجل آخر أو 
صدقه المقر عليه أو الورثة وهم من أهل الإقرار فلا يشترط الإصرار على الإقرار إلى اموت 
ولا ينفع الرجوع لثبوت النسب ح أه. 

وفي شرح فرائض الملتقى للطرابلسي : وصح رجوعه لأنه وصية معنى ولا شيء 
للمقر له من تركته. قال في شرح السراجية المسمى بالمنهاج: وهذا إذا لى يصدق المقر عليه 
إقراره قبل رجوعه أو ل يقر بمثل إقرارهء أما إذا صدق إقراره قبل رجوعه أو أقر بمثل 
إقراره فلا ينقع امقر رجوعه عن إقراره» لأن نسب المقر له قد ثبت من المقر عليه اه. فهذا 
كلام شراح السراجية» فالصواب التعبير بعليه كما عبر به في المنح في كتاب الفرائض» وإن 
كانت عبارتها هنا كعبارة الشارح» وكذا عبارة الشارح في الفرائض غير محررة» فتنبه. 
قوله: (عند الفتوى) أقول: تحريره أنه لو صدقه امقر له فله الرجوعء لأنه لم يثبت النسب 
وهو ماني البدائع. ولو صدقه المقر عليه لا يصح رجوعهء لأن بعد ثبوته وهو ما في 
شروح السراجية فمنشأ الاشتباه تحريف الصلة فالموضوع مختلف ولا يخفى أن هذا كله في 
غير الإقرار بنحو الولد. قوله: (نصف نصيب المقر) ولو معه وارث آخر. شرح الملتقى 
وبيانه في الزيلعي. قوله: (في حق نفسه) فصار كالمشتري إذ أقر أن البائع كان أعتق العبد 
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قلت: بقي لو أقر الأخ بابن هل يصح؟ قال الشافعية: لاء لأن ما أدى 
وجوده إلى نفيه انتفى من أصله ول أره لأئمتنا صرحا وظاهر كلامهم نعم فليراجع 
(وإن ترك) شخص (ابنين وله على آخر مائة فأقر أحدهما بقيض أبيه سين منها فلا 
شيء للمقر) لأن إقراره ينصرف إلى نصيبه (وللآخر خمسون) 


المبيع يقبل إقراره في العتق ولم يقبل في الرجوع بالئمن. بيانية. وفي الزيلعي: فإذا قبل 
إقراره في حق نفسه يستحق المقر له نصف نصيب المقر مطلقاً عندنا. وعند مالك وابن أي 
ليل: يجعل إقراره شائعاً في التركة فيعطى المقر من نصيبه ما يخصه من ذلك» حتى لو كان 
لشخص مات أبوه أخ معروف فأقر باخ اخ نابات المعروف فيه أعطى القر تصف ما 
في يده» وعندهما: يعني عند مالك وابن أبي ليلى ثلث ما في يده» لأن المقر قد أقر له بثلث 
شائع في النصفين فنفذ إقراره في حصته وبطل ما كان في حصة أخيهء فيكون له ثلث ما في 
يده وهو سدس جميع المال. والسدس الآخر في نصيب أخيه بطل إقراره فيه لما ذكرنا ونحن 
نقول: إن في زعم المقر أنه يساويه في الاستحقاق ولمنكر ظالم بإنكاره» فيجعل ماقي يد 
المنكر كالهالك فيكون الباقي بينهما بالتسوية» ولو أقر بأخت تأخذ ثلث ما في يده وعندهما 
خمسه» ولو أقر ابن وبنت بأخ وكذيهما ابن وبنت يقسم نصيب المقرين أخاساً وعندها 
أرباعاً والتخريج ظاهر؛ ولو أقر بامرأة أا زوجة أبيه أخذت ثمن ما في يده ولو أقر 
بجدة هي أم الميت أخذت سدس ما في يده فيعامل فيما في يده كما يعامل لو ثبت ما أقر به 
اه. وتمامه فيه. قوله: (بابن) أي من أخيه الميت. قوله: (انتفى) هذه مسألة الدور 
الحكمي التي عدها الشافعية من موانع الإرث لأنه يلزم من التوريث عدمه» بيانه : أنه إذا 
أقر أخ حائز بابن للميت لا يثبت نسبه ولا يرث لأنه لو ورث لحجب الأخ فلا يكون الأخ 
وارثاً حائزاً فلا يقبل إقراره بالابن» فلا يثبت نسبه فلا يرث لأن إثبات الإرث يؤدي إلى 
نفيه» وما أدى إثباته إلى نفيه انتفى من أصلهء وهذا هو الصحيح من مذهبهم لكن يجب 
على المقر باطناً أن يدفع للابن التركة إذا كان صادقاً في إقراره. قوله: (وظاهر كلامهم نعم) 
يعني ظاهر كلامهم صحة إقرار هذا الأخ بالابن» ويثيت نسبه في حق نفسه فقط فيرث 
الابن دونه لما قالوا: إن الإقرار بنسب على غيره يصح في حق نفسه» حتى تلزمه الأحكام 
من النفقة والحضانة لا في حق غيره» وقد رأيت المسألة منقولة ولله تعالى الحمد والمئة في 
فتاوى العلامة قاسم بن قطلوبغا الحنفي ونصه: قال محمد في الإملاء: ولو كانت للرجل 
عمة أو مولى نعمة فأقرت العمة أو مولى النعمة بأخ للميت من أبيه أو أمه أو بعم أو بابن 
عم أخذ المقر له الميراث كلهء لأن الوارث المعروف أقر بأنه مقدم عليه في استحقاق ماله 
وإقراره حجة على نفسه اه. هذا كلامه. ثم قال: فلما لم يكن في هذا دور عندنا لم يذكر في 
الموانع وذكر في بابه اه. قوله: (إلى نصييه) فيجعل كأنه استوفى نصيبه» ولأن الاستيفاء 
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بعد حلفه أنه لا يعلم أن أباه قبض شطر المائة قاله الأكمل ‏ 

قلت: وكذا الحكم لو أقر أن أباه قبض كل الدين لكنه هنا يحلف لحق 
الغريم. زيلعي. 

َل في مسابل شتی 

(أقرت الحرة المكلفة بدين) لآخر (فكذيها زوجها صح) إقرارها (في حقه 
أيضاً) عند أي حنيفة (فتحبس) المقرة (وتلازم) وإن نضرر الزوج› وهذه إحدى 
المسائل الست الخارجة من قاعذة الإقرار حجة قاصرة على المقر ولا يتعدى إل 
غيره» وهي في الأشباه. وينبغي أن يخرج أيضاً من كان في إجارة غيره فأقر لآخر 
بدين فإن له حبسه وإن تضرر المستأجرء وهي واقعة الفتوى ولم نرها صريحة 
(وعندهما لا) تصدق في حى الزوج فلا تحبس ولا تلازم . درر. 

قلت: وينبغي أن يعوّل على قولهما 
إنما يكون بقبض مضمون لأن الديون تقضى بأمثالها ثم تلتقي قصاصاًء فقد أقر بدين على 
اميت فيلزم المقر كما مر قبل باب الاستئناءء ولا يجري في هذه المسألة الخلاف السابق كما 
لا حفى على الحاذق. قوله: (بعد حلفه) أي حلف المنكر أي لأجل الأخ لا لأجل 
الغريم» لأنه لا ضرر على الغريم فلا يناني ما يأتي» ولو نكل شاركه المقر. قوله: (لكنه) 
الاستدراك يقتضي أن لا يحلف في الأولى» وبه صرح الزيلعيء وهو مالف لا قدمه عن 
الأكمل ومر جوا به. قوله: (يحلف) أي المنكر بالله لم يعلم أنه قيض الدينء فإن نكل 
برئت ذمة المدين» وإن حلف دفع إليه نصيبه» بخلاف المسألة الأول حيث لا يحلف لحق 
الغريمء لأن حقه كله حصل له من جهة المقر فلا حاجة إلى تحليفه: وهنا لم يحصل إلا 
النصف فيحلفه . زيلعي . 

قوله: (وهي في الأشباه) وعبارتها: الإقرار حجة قاصرة على المقر ولا يتعدى إلى 
غيره» فلو أقر المؤجر أن الدار لغيره لا تنفسخ الإجارة إلا في مسائل: لو أقرت الزوجة 
بدين فللدائن حبسها وإن تضرر الزوج» ولو أقر المؤجر بدين لا وفاء له إلا من ثمن 
العين فله بيعها لقضائه وإن تضرر المستأجر» ولو أقرت جهولة النسب يأنا بنت أي 
زوجها وصدقها الأب انفسخ النكاح بينهما بخلاف ما إذا أقرت بالردة» ولو طلقها ثنتين 
بعد الإقرار بالرق لم يملك الرجعةء وإذا ادعى ولد أمته المبيعة وله أخ ثبت نسبه وتعدى 
إلى حرمان الأخ من الميراث لكونه للابن» وكذا المكاتب إذا ادعى نسب ولد حرة في حياة 
أخيه صحت وميرائه لولده دون أخيه كما في الجامع اه. قوله: (وينيغي) البحث 
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إفتاء وقضاءء لأن الغالب أن الأب يعلمها الإقرار له أو لبعض أقاريها ليتوصل 
بذلك إلى منعها بالحبس عنده عن زوجها كما وقفت عليه مراراً حين ابتليت 
بالقضاء. كذا ذكره المصنف. 

(مجهولة النسب أقرت بالرق لإنسان) وصدقها المقر له (ولها زوج وأولاد منه) 
أي الزوج (وكذبها) زوجها (صح في حقها خاصة) فولد علق بعد الإقرار رقيق 
خلافاً محمد (لا) في (حقه) يرد عليه انتقاض طلاقها كما حققه في الشرنبلالية (وحق 
الأو لاد) وفرّع على حقه بقوله (فلا يبطل النكاح) وعلى حق الأولاد بقوله (وأولاد 
حصلت قبل الإقرار وما في بطنها وقته أحرار) لحصولهم قبل إقرارها بالرق. 


لصاحب المنح. قوله: (إفتاء وقضاء) بنصبهما. قوله: (لأن الغالب) فيه نظر إذ العلة 
خاصة والمدعى عامء لأنه لا يظهر فيما إذا كان الإقرار لأجنبي. وقوله: «ليتوصل الخ» 
لا يظهر أيضاً إذ الحبس عند القاضي لا عند الأبء فإذا المعول عليه قول الإمام» وأيضاً 
م يستند في هذا التصحيح لأحد من أثمة الترجيح ط. لكن قوله إذ الحبس عند القاضي 
مخالف لا مر في بابه أن الخيار فيه للمدعي. قوله: (مجهولة النسب أقرت) ليس على 
إطلاقه لما في الأشباه: مجهول النسب إذا أقر بالرق لإنسان وصدقه المقر له صح وصار 
عبده إذا كان قبل تأكد الحرية بالقضاءء أما بعد قضاء القاضي عليه بحد كامل أو 
بالقصاص في الأطراف لا يصح إقراره بالرق بعد ذلك اه. سائحاني. قوله: (فولد) 
التفريع غير ظاهر ومحله فيما بعد؛ والظاهر أن يقال : فتكون رقيقة له كما أفاده في 
العزمية. قوله: (كما حققه في الشرنبلالية) حيث قال: لأنه نقل في المحيط عن المبسوط 
أن طلاقها ثنتان وعدتها حيضتان بالإجماع لأنها صارت أمة. وهذا حكم يخصها. ثم نقل 
عن الزيادات: ولو طلقها الزوج تطليقتين وهو لا يعلم بإقرارها ملك عليها الرجعة» ولو 
علم لا يملك وذكر في الجامع لا يملك علم أو لم يعلم قيل ما ذكر قياس» وما ذكره في 
الجامع استحسان» وفي الكاني: آلى وأقرت قبل شهرين فهما عدته؛ وإن أقرت بعد مضي 
شهرين فأربعة. والأصل أنه متى أمكن تدارك ما خاف فوته بإقرار الغير ولم يتدارك بطل 
حقه» لأن فوات حقه مضاف إلى تقصيره» فإن لم يمكن التدارك لا يصح الإقرار في 
حقهء فإذا أقرت بعد شهر أمكن الزوج التدارك. وبعد شهرين لا يمكنهء وكذا الطلاق 
والعدة حتى لو طلقها ثنتين ثم أقرت يملك الثالثة» ولو أقرت قبل الطلاق تبين بثنتين» 
ولو مضت من عدتبا حيضتان ثم أقرت يملك الرجعة» ولو مضت حيضة ثم أقرت تبين 
بحيضتين اه. 


قلت: وعلى ما في الكافي لا إشكال لقوله إن فوات حقه مضاف إلى تقصيره. تأمل . 
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(جهول النسب حرّر عبده ثم أقر بالرق لإنسان وصدقه) المقر له (صح) إقراره 
(في حقه) فقط (دون إبطال العتق: فإن مات العتيق يرثه وارثه إن كان) له وارث 
يستغرق التركة (وإلا فيرث) الكل أو الباقي. كافي وشرنبلالية (المقر له فإن مات 
امقر ثم العتيق فإرثه لعصبة المقر) ولو جنى هذا العتيق سعى في جنايته لأنه لا عاقلة 
لهء ولو جنى عليه يجب أرش العبد وهو كا مملوك في الشهادةء لأن حريته بالظاهر 
وهو يصلح للدفع لا لاستحقاق . 

(قال) رجل لآخر (لي عليك ألف فقال) في جوابه (الصدق أو الحق أو اليقين 
أو نكر) كقوله حقاً ونحوه (أو كرّر لفظ الحق أو الصدق) كقوله الحق الحق أو حقاً 
حقاً (ونحوه أو قرن بها الير) كقوله البر حق أو الحق بر الخ (فإقرارء ولو قال الحق 
حق أو الصدق صدق أو اليقين يقين لا) يكون إقراراً لأنه كلام تام بخلاف ما مرء 
لأنه لا يصلح للابتداء فجعل جواباً فكأنه قال ادعيت الحق الخ . 

(قال لأمته يا سارقة يا زانية يا مجنونة يا آبقة» أو قال هذه السارقة فعلت كذا 
وباعها فوجد بها واحد منها) أي من هذه العيوب (لا ترد به) لأنه نداء أو شتيمة لا 
إخبار (بخلاف هذه سارقة أو هذه آبقة أو هذه زانية أو هذه مجنونة) حيث ترد 
بإحداهما لأنه إخبار وهو لتحقيق الوصف (وبخلاف يا طالق أو هذه المطلقة فعلت 
كذا) حيث تطلق امرأته لتمكته من إثباته شرعاً فجعل إيجاباً ليكون صادقاء 


قوله: (حرر عيده) ماض مبني للفاعل وعبده مفعول. قوله: (قيرث الكل) إن م يكن له 
وارث أصلا. قوله: (أو الباقي) إن كان له وارث لا يستغرق. قوله: (وشرنبلالية) عبارة 
الشرنبلالية عن المحيط : وإن كان للميت بنت كان النصف لها والنصف للمقر له اه. وإن 
جنى هذا العتيق سعى في جنايته لأنه لا عاقلة له» وإن جنى عليه أرش يجب عليه أرش 
العبد وهو كالمملوك في الشهادةء لأن حريته في الظاهر وهو يصلح للدفع لا للاستحقاق 
اه. قوله: (أرش العيد) وعليه فقد صار الإقرار حجة متعدية في حق المجني عليه» فيتبغي 
زيادة هذه المسألة على الست المتقدمة آنفاً. قوله: (ونحوه) بأن كرر اليقين أيضاً معرفاً 
أو منكراً. قوله: (كقوله البر حق الخ) هذا ما يصلح للإخبار ولا يتعين جواباً. والذي 
في الدرر: البرّ الحق» وهو في بعض النسخ كذلك» وهو ظاهر فإنه يحمل على الإبدال ط. 
قوله: (لأنه نداء) أي فيما عدا الأخيرة» والنداء: إعلام المنادى وإحضاره لا تحقيق 
الوصف. قوله: (حيث ترد) أي لو اشتراها من لم يعلم بهذا الاخبار ثم علم ط . قوله: 
(1) في ط (قوله على الست الخ) فيه أنه لم يذكر السادسةء وإنما ذكرها ط حيث قال: السادسة باع المبيع ثم أقر أن 
ابيع كان تلجئة وصدقه المشتري قله الرد على بائعه بالعيب. 
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بخلاف الأول. درر (إقرار السكران بطريق محظور) أي ممنوع حرم (صحيح) في كل 
حقء فلو أقر بقود أقيم عليه الحد في سكره وفي السرقة يضمن المسروق كما بسطه 
سعدي أفندي في باب حد الشرب (إلا في) ما يقبل الرجوع كالردة و (حد الزنا 
وشرب الخمر وإن) سكر (بطريق مباح) كشربه مكرها (لا) يعتبرء بل هو كالإغماء 
إلا في سقوط القضاء. وتمامه في احكامات الأشباه (المقر له إذا كذب المقر بطل 
إقراره) لما تقرر أنه يرتد بالرد (إلا في) ست على ما هنا تبعاً للأشباء (الإقرار بالحرية 
والنسب وولاء العتاقة والوقف) في الإسعاف لو وقف على رجل فقبله ثم رده لم 


(بخلاف الأول) فإن السيد لا يتمكن من إثبات هذه الأوصاف فيها ط . قوله: (بطريق) 
متعلق بالسكران. قوله: (عليه الحد) لعله سبق قلم» والصواب القصاص فليراجع . 
قوله: (كما يسطه سعدي) وعبارته هناك : وقال صاحب النهاية: ذكر الإمام التمرتاشي 
ولا يحد السكران بإقراره على نفسه بالزنا والسرقةء لأنه إذا صحا ورجع بطل إقراره 
ولكن يضمن المسروق» بخلاف حد القذف والقصاص حيث يقام عليه في حال سكره» 
لأنه لا فائدة في التأخير لأنه لا يملك الرجوع لأغهما من حقوق العباد» فأشبه الإقرار 
بالمال والطلاق والعتاق اه. ولا يخفى عليك أن قوله لأنه لا فائدة في التأخير محل بحث. 
وفي معراج الدراية: بخلاف حد القذف» فإنه حبس حتى يصحو ثم يحد للقذف ثم يحبس 
حتى يخف منه الضرب ثم يحد للسكر ذكره في المبسوط وفي معراج الدراية قيد بالإقرار» 
لأنه لو زنى وسرق في حاله يحد بعد الصحو بخلاف الإقرار. وكذا في الذخيرة اه. 
قوله: (سقوط القضاء) أي قضاء صلاة أزيد من يوم وليلةء بخلاف الإغماء. قوله: (على 
ما هنا) أي على ما في المتن وإلا فسيأتي زيادة عليها. قوله: (بالحرية) فإذا أقر أن العبد 
الذي في يده حر ثبتت حريته وإن كذبه العبد ط . قوله: (في الإسعاف) ونصه: ومن قبل 
ما وقف عليه ليس الرد بعده» ومن رده أول مرة ليس له القبول بعده اه. وتمام التفاريع 
فيه. ولا يخفى أن الكلام في الإقرار بالوقف لا في الوقف. وف الإسعاف أيضاً: ولو أقر 
لرجلين بأرض في يده أنها وقف عليهما وعلى أولادهما ونسلهما أبداً ثم من بعدهم على 
المساكين فصدقه أحدهما وكذبه الآخر ولا أولاد لهما يكون نصفها وقفاً على المصدق منهما 
والنصف الآخر للمساكينء ولو رجع المنكر إلى التصديق رجعت الغلة إليه» وهذا يخلاف 
ما لو أقر لرجل بأرض فكذبه المقر له ثم صدقه فإنها لا تصير له مالم يقر له بها ثانياً 
والفرق أن الأرض المقر بوقفيتها لا تصير ملكاً لأحد يتكذيب المقر له فإذا رجع ترجع 
إليهء والأرض المقر بكونها ملكا ترجع إلى ملك المقر بالتكذيب اه. قوله: (لو وقف) فيه 
أن الكلام في الإقرار بالوقف لا في الوقف» وأيضاً الكلام فيما لا يرتد ولو قبل القبول 
على أن عبارة الإسعاف على ما في الأشباه والمنح أن المقر له إذا رده ثم صدقه صح ح. 
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يرتد» وإن رده قبل القبول ارتد (والطلاق والرق) فكلها لا ترتد ويزيد الميراث. 
بزازية . والنكاح كما في متفرقات قضاء البحرء وقامه ثمة؛ واستثنى ثمة مسألتين 
من الإبراء : وهما إبراء الكفيل لا يرتدء وإبراء المديون بعد قوله أو أبرئني فأبرأه لا 
يرتد» فالمستثنى عشرة فلتحفظ . وني وكالة الوهبانية: ومتى صدقه فيها ثم رده لا 
يرتد بالرد. وهل يشترط لصحة الرد مجلس الإبراء؟ خلاف» والضابط أن ما فيه 
تمليك مال من وجه يقبل الردء وإلا فلا كإبطال شفعة وطلاق وعتاق لا يقبل الردء 
وهذا ضابط جيد فليحفظ (صالح أحد الورثة وأبرأه إبراء عاماً) أو قال لم يبق لي 
حق من تركة أبي عند الوصي أو قبضت الجميع ونحو ذلك (ثم ظهر في) يد وصيه 
من (التركة شيء لم يكن وقت الصلح) وتحققه (تسمع دعوى حصته منه على 


قوله: (قضاء البحر) وعبارته: قيد بالإقرار بالمال احترازاً عن الإقرار بالرق والطلاق 
والعتاق والنسب والولاء فإنها لا ترد بالرد. أما الثلاثة الأول: ففي البزازية: قال لآخر: 
أنا عبدك فرد المقر له ثم عاد إلى تصديقه فهو عبده» ولا يبطل الإقرار بالرق بالرد كما لا 
يبطل بجحود المولى» بخلاف الإقرار بالعين والدين حيث يبطل بالردء والطلاق والعتاق 
لا يبطلان بالردء لأنهما إسقاط يتم بالمسقط وحده. وأما الإقرار بالنسب وولاء العتاقة 
ففي شرح المجمع من الولاءء وأما الإقرار بالنكاح فلم أره الآن اه. وتمامه هناك. قوله: 
(واستشنى ثمة) لا حاجة إلى ذكرهما هنا فإنهما ليستا ما نحن فيه ح: أي لأن الكلام في 
الإقرار وما ذكر في الإبراء قوله: (مسألتين) حيث قال: ثم اعلم أن الإبراء يرتد بالرد إلا 
فيما إذا قال المديون أبرئني فأبرأه فإنه لا يرتد كما في البزازيةء وكذا إبراء الكفيل لا يرتد 
بالرد» فالمستغنى مسألتان» كما أن قولهم إن الإبراء لا يتوقف على القبول يخرج عنه 
الإبراء عن بدل الصرف والسلم فإنه يتوقف على القبول ليبطلاه كما قدمناه في باب 
السلم. قوله: (فيها) أي في الوكالة. قوله: (أو قال) عطف على صالحء لأا مسألة 
أخرى في أوائل الثلث الثالث من فتاوى الحانوتي كلام طويل في البراءة العامة فراجعه. 
وفي الخانية: وصبيّ الميت إذا دفع ما كان في يده من تركة الميت إلى ولد الميت وأشهد الولد 
على نفسه أنه قبض التركة ولم يبق من تركة والده قليل ولا كثير إلا قد استوفاه ثم ادعى في 
يد الوصي شيئاً وقال من تركة والدي وأقام على ذلك بينةء وكذا لو أقر الوارث أنه قبض 
جميع ما على الناس من تركة والده ثم ادعى على رجل ديئاً لوالده تسمع دعواه. 

قلت: ووجه سماعها أن الولد لم يتضمن إبراء شخص معين» وكذا إقرار الوارث 
بقبضه جميع ما على الناس ليس فيه إبراء» ولو تنزلنا للبراءة فهي غير صحيحة في الأعيان. 
شرح وهبانية للشرنبلالي. وفيه نظر لأن عدم صحتها معناه أن لا تصير ملكاً للمدعى 
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الأصح) صلح . البزازية. ولا تناقض لحمل قوله لم يبق لي حق: أي مما قبضته على 


عليه» وإلا فالدعوى لا تسمع كما يأتي في الصلح. قوله: (صلح البزازية) وعبارة 
البزازية : قال تاج الإسلاه”' : واحد صالح الورثة وأبرأ إبراء عاماً ثم ظهر في التركة شيء 
م يكن وقت الصلح لا رواية في جواز الدعوى: ولقائل أن يقول: تجوز دعوى حصته فيه 
الإقرار والإبراء الخاص والعام]. 


أجاب فيها بأن البراءة العامة بين الوارثين مانعة من دعوى شيء سابق عليها عيناً أو 
ديناً بميراث أو غيره» وحقق ذلك بأن البراءة إما عامة كلا حق أو لا دعوى أو لا 
خصومة لي قبل فلان أو هو بريء من حقي أو لا دعوى لي عليه أو لا تعلق لي عليه أو لا 
أستدى عليه شيا أن آبرأته من سي أو ما ل يله وإما بخاضة بين خا كار ات من 
دين كذا أو عام كأبرأته ما لي عليه فييرأ عن كل دين دون العين .. وأما خاصة بعين فتصح 
لنفي الضمان لا الدعوى فيدعي بها على المخاطب وغيرهء وإن كان عن دعواها فهو 
صحيح . ثم إن الإبراء لشخص مجهول لا يصحء وإن لمعلوم صح ولو بمجهول» فقوله 
قبضت تركة مورثي كلها أو كل من لي عليه شيء أو دين فهو بريء ليس إبراء عاماً ولا 
خاصاء بل هو إقرار جرد لا يمنع من الدعوى لا في المحيط قال: لا دين لي على أحد ثم 
ادعى على رجل ديئاً صح لاحتمال وجوبه بعد الإقرار؛ وفيه أيضاً: وقوله هو بريء مما لي 
عنده إخبار عن ثبوت اليراءة لا إنشاء. وفي الخلاصة: لا حق لي قبله فيدخل فيه كل عين 
ودين وكفالة وإجارة وجناية وحد اه. وني الأصل: فلا يدعي إرثاً ولا كفالة نفس أو مال 
ولا ديناً أو مضاربة أو شركة أو وديعة أو ميراثاً أو داراً أو عبداً أو شيعاً إلا شيئاً حادثاً 
بعد اليراءة اه. فما في شرح المنظومة''"' عن المحيط : أبرأ أحد الورثة الباقي ثم ادعى 
التركة وأنكر وإلا تسمع دعواهء وإن أقروا بالتركة أمروا بالرد عليه اه. ظاهر فيما إذا لم 
تكن البراءة عامة لما علمتهء ولا سنذكر أنه لو أبرأه عاماً ثم أقر بعده بالمال المبرأ به لا 
)١(‏ في ط (قوله قال تاج الإسلام الخ) قال شيخنا: عبارة البزازية: أحد الورئة صالح وأبرأ الخ. وحيتئظٍ فتكون 
مساوية تعبارة الخانية المارةء ويكون الحكم سماع الدعوى حيث لم يكن في العبارة تعيين الموإء وحيث إن 
المصنف تقل عبارة البزازية هذا(نحكمبأن ذكر الضمير بعد أبرأ فيه تحريف. إذ ليس هذا الضمير موجوداً في 
اليزازية» نعم يبقى قول الشارح هلم يق لي حق من تركة أ عند الوصي مشكلا . 
(۲) في ط (قوله فما في شرح المنظومة الخ) قال شيخنا: لا حاجة إلى هذا الحمل» بل الحكم كذلك ولو كانت 
البراءة عامةء إذ غاية ما في البراءة العامة ملع الدعوى في الأعيان» لكن لا تصير العين بها ملكا للمبراء فلو 
أقر بها يؤمر بالدفعء بخلاف الدين فإنه يملك بالبراءة فلا يمر بالدفع لو أقر» ومنع الميرأ من الدعرى لا 


يناي أمر المقر بالدفعء آلا ترى أن من منع من سماع الدعوى لطول المذة. لو أقر خصمه بالماعى فإنه يؤمر 
بالدقع . 


0 كتاب الإقرار /_باب إقرار المريض 
أن الإبراء عن الأعيان باطل» وحيتئذ فالوجه عدم صحة البراءة كما أفاده ابن 
الشحنة واعتمده الشرنبلالي» وسنحققه في الصلح . 


يعود بعد سقوطه. وني العمادية: قال ذو اليد: ليس هذا لي وليس ملكي أو لا حق لي فيه 
أن نحو فلك ولا ازع له يد كم إدعاء أحد قال ذو اليد على فالتزل لذ لأن 
الإقرار لمجهول باطل» والتناقض إنما يمنع إذا تضمن إبطال حق على أحد اه. ومثله في 
الفيض وخزانة المفتين» فبهذا علمت الفرق بين أبرأتك أو لا حق لي قبلك وبين قبضت 
تركة مورئي أو كل من لي عليه دين» فهو بريء ولم يخاطب معيناًء وعلمت بطلان فتوى 
بعض أهل زماننا بأن إبراء الوارث وارثاً آخر إبراء عاماً لا يمنع من دعوى شيء من 
التركةء وأما عبارة البزازية: أي التي قدمناها فأصلها معزو إلى المحيطء وفيه نظر ظاهر. 
ومع ذلك لم يقيد الإبراء بكونه لمعين أولاء وقد علمت اختلاف الحكم في ذلك ثم إن كان 
المراد به اجتماع الصلح المذكور في المتون والشروح في مسألة التخارج مع البراءة العامة 
لمعين فلا يصح أن يقال فيه لا رواية فيه» كيف وقد قال قاضيخان: اتفقت الروايات على 
أنه لا تسمع الدعوى بعده إلا في حادث» وإن كان المراد به الصلح والإبراء بنحو قوله: 
قبضت تركة مورثي ولم يبق لي فيها حق إلا استوفيته» فلا يصح قوله لا رواية فيه أيضاً لما 
قدمناه من النصوص على صحة دعواه بعده» واتفقت الروايات على صحة دعوى ذي اليد 
المقر بأن لا ملك له في هذا العين عند عدم المنازع. والذي يتراءى أن المراد من تلك 
العبارة الإبراء لغير معين مع ما فيهء ولو سلمنا أن المراد به المعين وقطعنا النظر عن اتفاق 
الروايات على منعه من الدعوى بعده فهو مباين لما في المحيط عن المبسوط والأصل 
والجامع الكبير ومشهور الفتاوى المعتمدة كالخانية والخلاصة فيقدم ما فيها ولا يعدل عنها 
إليه؛ وأما ما في الأشباه والبحر عن القنية: افترق الزوجان وأبرأ كل صاحبه عن جميع 
الدعاوى وللزوج أعيان قائمة لا تبرأ المرأة منها وله الدعوى» لأن الإبراء إنما ينصرف إلى 
الديون لا الأعيان اه. فمحمول على حصوله بصيغة خاصة كقوله أبرأتها عن جميع 
الدعاوى ما لي عليها فيختص بالديون فقط كونه مقيداً بما لي عليها ويؤيده التعليل» ولو 
بقي على ظاهره فلا يعدل عن كلام المبسوط والمحيط وكاني الحاكم المصرح بعموم البراءة 
لكل من أبرأ إيراء عاماً إلى ما في القنية اه. 

هذا حاصل ما ذكره الشرنبلالي في رسالته وهي قريب من كراسين» وقد أكثر فيها 
من النقول» فمن أراد الزيادة فليرجع إليهاء وبه علم أنه ما كان ينبغي للمصنف أن يذكر 
ما في البزازية متنآء وأما ما سيجيء آخر الصلح فليس فيه إبراء عام فتدبرء وانظر شرح 
الملتقى في الصلح. قوله: (عن الأعيان) سيأتي الكلام على ذاك في الصلح. قوله: (في 
الصلح) أي في آخره. 

189 


كتاب الإقرار / باب إقرار المريض ۱ 


(أقر) رجل بمال في صك وأشهد عليه به (ثم ادعى أن يعض هذا المال) المقر 
به (قرض وبعضه ربا عليه» فإن أقام على ذلك بينة تقبل) وإن كان متناقضاً لأنا 
نعلم أنه مضطر إلى هذا الإقرار. شرح وهبانية . 

قلت : وحرر شارحها الشرنبلالي : إنه لا يفتى بهذا الفرع لأنه لا عذر لمن 
أقرء غايته أن يقال بأته يحلف المقر له على قول أبي يوسف المختار للفتوى في هذه 
ونحوها اه. 

قلت: وبه جزم المصنف فيمن أقرء فتدبر. 

(أقر بعد الدخول) من هنا إلى كتاب الصلح ثابت في نسخ المتن ساقط من 
نسخ الشرح (إنه طلقها قبل الدخول لزمه مهر) بالدخول (ونصف) بالإقرار. 

(أقر المشروط له الريع) أو بعضه (إنه) أي ريع الوقف (يستحقه فلان دونه 
صح) وسقط حقه ولو كتاب الوقف بخلافه 


قوله: (أقر رجل) تقدمت المسألة متنا في متفرقات القضاء. قوله: (شرح وهبانية) 
وبه أفتى في الحامدية والخيرية من الدعوى . قوله: (لا عذر لمن أقر) فيه أن اضطراره7© 
إلى هذا الإقرار عذر. قوله: (غايته) حاصله: أنه لا فائدة لدعواه أن يعض المقر به رباء 
إلا تحليف المقر له بناء على أن الثاني إذا ادعى أنه أقر كاذباً يحلف المقر له» وهذه المسألة 
من أفرادهاء فلذا قال في هذه ونحوها: ولقد أبعد من حمل قول أبي يوسف على الضرورة 
فقط كما في هذه المسألة كما مر قبيل الاستثناء. قوله: (أن يقال الخ) ولأنه لا يتأتى على 
قول الإمام لأنه يقول بلزوم المال ولا يقبل تفسيره وصل أو فصل وعندهماء إن وصل قبل 
وإلا فلاء ولفظة ثم تفيد الفصل فلا يقبل اتفاقاً. شرنبلالية. قوله: (وبه جزم) أي بقول 
أي يوسف. قوله: (فيمن أقر) وفي نسخة فيما مر وعليها فإنه مر قبيل الاستثناء. قوله: 
(من نسخ الشرح) أي المنح. قوله: (أنه يستحقه) يعمل بالمصادقة على الاستحقاق» وإن 
خالفت كتاب الوقف تكن في حق المقر خاصة الخ ما مر في الوقف. قوله: (وسقط حقه) 
الظاهر أن المراد سقوطه ظاهرأء فإذا لم يكن مطابقاً للواقع لا يحل للمقر له أخذه. ثم إن 
هذا السقوط ما دام حياًء فإذا مات عاد على ما شرط الواقف. قال السائحاني في جموعته 
وفي الخصاف: قال المقر له بالغلة عشر سنوات من اليوم لزيد» فإن مضت رجعت للمقر 
له» فإن مات المقر له والمقر قبل مضيها ترجع الغلة على شرط الواقف» فكأنه صرح 
ببطلان المصادقة بمضيّ المدة أو موت المقر . 

وفي الخصاف أيضاً: رجل وقف على زيد وولده ثم للمساكين. فأقر زيد به وبأنه 
على بكر ثم مات زيد بطل إقراره لبكر. وفي الحامدية: إذا تصادق جاعة الوقف ثم مات 


)١(‏ في ط (قوله فيه أن الخ) فيه أن المراد بنفي العذر نفي قبوله: أي لا عذر مقبول ولو كان موجوداً. 
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(ولو جعله لغيره أو أسقطه) لا لأحد (لم يصح) وكذا المشروط (له النظر على هذا) 
كما مر في الوقف» وذكره في الأشباه ثمةء وهنا وفي الساقط لا يعود فراجعه 
(القصص المرفوعة إلى القاضي لا يؤاخذ رافعها بما كان فيها من إقرار وتناقض) نا 
قدمنا في القضاء أنه لا يؤاخذ بما فيها (إلا إذا) أقرٌ بلفظه صريحاً (قال له على ألف 
في علمي أو فيما أعلم أو أحسب أو أظن لا شيء عليه) خلافاً للثاني في الأول“ 
قلنا: هي للشك عرفاً. نعم لو قال قد علمت لزمه اتفاقاً (قال غصبنا ألفأ) من 
فلان (نم قال كنا عشرة أنفس) مثلاً (وادعى الغاصب) كذا في نسخ المتن» وقد 


أحدهم عن ولد فهل تبطل مصادقة الميت في حقه؟ الجواب: نعمء ويظهر لي من هذا أن 
من منع عن استحقاقه بمضيّ المدة الطويلة إذا مات فولده يأخذ ما شرطه الواقف لهء لأن 
الترك لا يزيد على صريح المصادقة» ولأن الولد لم يتملكه من أبيه وإنما يتملكه من 
الواقف اه. قوله: (ولو جعله الخ) وفي إقرار الإسماعيلية فيمن أقرت بأن فلاتاً يستحق 
ربع ما بخصها من وقف كذا في مدة معلومة بمقتضى أنها قبضت منه مبلغاً معلوماء 
فأجاب بأنه باطل لأنه بيع الاستحقاق المعدوم وقت الإقرار بالمبلغ المعينء وإطلاق قولهم 
لو أقر الشروط له الريع أنه يستحقه فلان دونه يصحء ولو جعله لغيره لم يصح يقضى 
ببطلاتهء فان الإقرار بعوض معاوضة افلا 


وفي المخنصاف: فإن كان الواقف جعل أرضه موقوفة على زيد ثم من بعده على 
المساكين فأقر زيد بهذا الإقرار: يعني بقوله جعلها وقفاً علىّ وعلى هذا الرجل» يشاركه 
الرجل في الغلة أبداً ما كان حياً» فان مات زيد كانت للمساكين. وم يصدق زيد عليهمء 
وإن مات المقر له وزيد في الحياة فالنصف الذي أقر به زيد للمساكين والنصف لزيدء فإذا 
مات صارت الغلة كلها للمساكين. وكذا لو أقر أنها على هذا الرجل وحده فالغلة كلها 
للرجل ما دام زيد المقر حياً» فإذا مات فللمساكين ولا يصدق عليهم» وإنما يصدق على 
إيطال حق نفسه ما دام حياً اه ملخصاً. ويظهر من هذا أن المصادقة على الاستحقاق تبطل 
بموت المقر للزوم الضرر على من بعده» ولا تبطل بموت المقر له عملا بإقرار المقر على 
د ا قر جاع ا ر فتصادقوا 
على أن زيداً منهم يستحق النصف» فإذا مات زيد تب تبقى المصادقةء وإن مات المقران تبطل» 
وإن مات أحدهما تبطل في حصته فقط . و ا المصادقة في النظر 
والذي يقتضيه النظر بطلانها بموت كل منهما ويرجع التوجيه إلى القاضيء هذا ما ظهر لنا 
فتأمل. قوله: (كذا في نسخ المتن) أي بعضهاء وفي بعض نسخ المتن «المغصوب منه». 
)١(‏ في ط (قول الشارح في الأول) أي الشق الأرلء وهو قوله في علمي؟ أو «فيما أعلم؛ وهو أحسن في تفسيره 

بغير علمي فقطء إذ لا فرق بينه وبين فيما أعلم . 
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المجمع. وقال شراحه: أي المغصوب منه (إنه هو وحده) غصبها (لزمه الألف 
كلها) وألزمه زفر بعشرها. قلنا: هذا الضمير يستعمل في الواحدء والظاهر أنه يخر 
بفعله دون غيرهء فيكون قوله كنا عشرة رجوعاً فلا يصح. نعم لو قال غصبناه كلنا 
صح أتفاقاً لأنه لا يستعمل في الواحد. 

(قال) رجل (أوصى أي بثلث ماله لزيد بل لعمرو بل لبكر فالثلث للأول 
وليس لغيره شيء) وقال زفر: لكل ثلثه وليس للابن شيء . قلنا: نقاذ الوصية في 
الثلث وقد أقرّ به للأول فاستحقه فلم يصح رجوعه بعد ذلك للثاني بهاء بخلاف 
الدين لنفاذه من الكل. الكل من المجمع . 

فروع: أقرٌ بشيء ثم ادعى الخطأ لم يقبل إلا إذا أقرّ بالطلاق بناء على إفتاء 
المفتي » ثم تبين عدم الوقوع لم يقع : يعني ديانة. قنية . 

إقرار المكره باطل إلا إذا أقر السارق مكرهاًء فأفتى بعضهم بصحته. 
ظهيرية . 

الإقرار بشيء محال» وبالدين بعد الإبراء منه باطل» ولو بمهر بعد هبتها له 
على الأشبه. نعم لو ادعى ديناً بسبب حادث بعد الإبراء العام وإنه أقر به يلزمه. 


قوله: (من الكل) وقد تقدم قبل إقرار المريض . قوله: (بناء على إفتاء المفتي) وني البزازية : 
ظن وقوع الثلاث بإفتاء من ليس بأهل» فأمر الكاتب بصك الطلاق فكتبء ثم أفتاه عام 
بعدم الوقوع له أن يعود إليها في الديانةء لكن القاضي لا يصدقه لقيام الصك» سائحاني. 
قوله : (بشيء محال) كما لو أقر له بأرش يده التي قطعها خمسماثة درهم ويداه صحيحتان لم 
يلزمه شيء كما في حيل التاترخانية» وعلى هذا أفتيت ببطلان إقرار إنسان بقدر من السهام 
لوارث وهو أزيد من الفريضة الشرعية لكونه محال شرعاً» ولا بد من كونه محال من كل 
وجهء وإلا فلو أقر أن لهذا الصغير عليّ آلف درهم قرض أقرضنيه أو من ثمن مبيع باعنيه 
صح الإقرار كما مر. أشباه ملخصاً. قوله: (وبالدين) قيد به لأن إقراره بالعين بعد الإبراء 
العام صحيح مع أنه يبرأ من الأعيان في الإبراء العام كما صرح به في الأشيام ؛ وتحقيق 
الفرق في رسالة الشرنبلاني في الإبراء العام. قوله: (بعد هبتها له على الأشبه) قال في 
البزازية وقي المحيط: وهبت المهر منه ثم قال اشهدوا أن لها عليّ مهراً كذاء فالمختار عند 
الفقيه أن إقراره جائز وعليه المذكور إذا قبلت لأن الزيادة لا تصح بلا قبولهاء والأشبه أن 
لا يصلحء ولا تبعل زيادة بغير قصد الزيادة. عن الحموي: برهن أنه أبرأني عن هذه 
الدعوى ثم ادعى المدعي ثانياً أنه أقر لي بالمال بعد إبرائي فلو قال المدعى عليه أبرأني وقبلت 
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ذكره المصنف في فتاويه. 

قلت: ومفاده أنه لو أقرّ ببقاء الدين أيضاً فحكمه كالأول» وهي واقعة 
الفتوى فتأمل . 

الفعل في المرض أحط من فعل الصحة. إلا في مسألة اسناد الناظر لغيره بلا 
شرط فإنه صحيح في المرض لا في الصحة. تتمة. وتمامه في الأشباه. وفي 
الوهبانية : [الطويل] 

قر بمَهْرٍ اليل في ضِعْفِ موتو قَبَين اهاب ين قبل در 

الإبراء وقال صدقته فيه لا يصح الدقع: يعني ودعوى الإقرار» ولو لم يقله يصح الدفع 
لاحتمال الردء والإبراء يرتد بالرد فيبقى المال عليهء بخلاف قبوله إذ لا يرتد بالرد بعده. 
جامع الفصولين. لكن كلامنا في الإبراء عن الدين؛ وهذا في الإبراء عن الدعوى. وني 
الرابع والعشرين من التاترخانية: ولو قال أبرأتك مما لي عليك فقال لك علي آلف قد 
صدقت فهو بريء استحساناً. لا حق لي في هذه الدار فقال كان لك سدس فاشتريتها منك 
فقال لم أبعه فله السدس» ولو قال خرجت عن كل حق لي في هذه الدار أو برئت منه إليك 
أو أقررت لك فقال الآخر اشتريتها منك فقال لم أقبض الثمن فله الشمن اه. وفيها عن 
العتابية: ولو قال لا حق لي قبل برىء من كل عيب ودين» وعلى هذا لو قال فلان بريء 
عا لي قبله دخل المضمون والأمانة» ولو قال هو بريء ما لي عليه دخل المضمون دون 
الأمانةء ولو قال هو بريء مما لي عنده فهو بريء من كل شيء أصله أمانة ولا يبرا عن 
المضمونء ولو ادعى الطالب حقاً بعد ذلك وأقام بينة فإن كان أرخ بعد البراءة تسمع 
دعواه وتقبل بينته» وإن لم يؤرخ فالقياس أن تسمع وحمل على حق وجب بعدها. وفي 
الاستحسان: لا تقبل بينته. قوله: (ذكره المصنف في فتاويه) ونصه: سثل عن رجلين صدر 
بينهما إبراء عام» ثم إن رجلا منهما بعد الإبراء العام أقر أن في ذمته مبلغاً معيئاً للآخر 
فهل يلزمه ذلك أم لا؟ أجاب: إذا أقر بالدين بعد الإبراء منه لم يلزمه كما في الفوائد الزينية 
نقلاً عن التاترخانية. نعم إذا ادعى عليه ديناً يسبب حادث بعد الإبراء العام وأنه أقر به 
يلزمه اه. وانظر ما في إقرار تعارض البينات لغانم البغدادي. قوله: (قلت ومفاده) أي 
مفاد تقيبد اللزوم بدعواه بسبب حادث» وقوله: «لو أقر ببقاء الدين» أي بأن قال ما أبرأني 
منه باق في ذمتي» والفرق بين هذا وبين قوله السابق #وبالدين بعد الإبراء منه» أنه قال 
هناك بعد الإبراء لفلان على كذا. تأمل. قوله: (ببقاء الدين) أي بعد الإبراء العام. قوله: 
(كالأول) أي الإقرار بالدين بعد الإبراء منه. قوله: (نتمة) اسم كتاب. قوله: (أقر بمهر 
المثل) قيد بهء إذ لو كان الإقرار بأزيد منه لم يصح . قوله : (الإيباب) أي لو أقامت الورثة 
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وَلَيْسٌ بلائشهذمقَرانمُدة وَلَوْقَالَلَآتُخْيرنَخُلْفٌيُسْطَرٌُ 
وَمَنْ قَالَ ملكي ذَا الَذِي كان مئشأ وَمَنْ قَالَ هَذَا مِلْكُ ذَاكَهُوَمَظْهَرُ 
وَمَنْ قَالَ لآ دَمْوَى لي اليَوْم عِنْدَدًا فَمَايُتَعَئ مِنْ بَعْدُ مِنْهَافَمْمْكَرُ 
كتاب الصلح 
متاضبته : أن إنكاز امقر سبب للخصومة الستدعية للصلح (هو) لغة: اسم 
من المصالحة. وشرعاً: (عقد يرفع النزاع) ويقطع الخصومة. (وركته: الإيجاب) 
مطلقاً (والقبول) فيما يتعين» أما فيما لا يتعين كالدراهم فيتم بلا قبول. عناية. 
وسيجيء. (وشرطه: العقل) لا البلوغ والحرية (فصح من صب مأذون إن عري) 


البينة» ومثله الإبراء كما حققه ابن الشحنة . قوله: (من قبل عهدر) أي في حالة الصحة أن 
المرأة وهبت مهرها من زوجها في حياته لا تقبل؛ ولا يناني هذا ما قدمه الشارح من بطلان 
الإقرار بعد الهبة لاحتمال أنه أبانها ثم تزوجها عل المهر المذكور في هذه المسألة. كذا قيل» 
وفيه أن الاحتمال موجود ثمة. قوله: (وإستاد) قال في المنتقى: لو أقر'ق المرض الذي 
مات فيه أنه باع هذا العبد من فلان في صحته وقبض الثمن وادعى ذلك المشتري فإنه 
يصدق في البيع ولا يصدق في قبض الثمن إلا بقدر الثلث» هذه مسألة النظمء إلا أنه أغفل 
فيه قيد تصديق المشتري . ابن الشحنة . مدني . وقدمنا قبل نحو خسمة أوراق عن نور العين 
كلاماً فراجعه ‏ قوله: (فيه) أي في ضعف الموت . قوله: (من ثلث التراث) أي الميراث. 
قوله: (تشهد) بإسكان الدال المهملة. قوله: (نعده) بفتح النون وبالعين ورفع الدال 
المشددة. قوله: (فخلف) برفع الخاء وإسكان اللام. قال المقدسي: ذكر محمد أن قوله لا 
تخبر فلاناً أن له عليّ ألفا إقرار. وزعم السرخسي أن فيه روايتين. سائحاني. قوله: 
(منشأ) أي كان هبة. قوله : (مظهر) بضم اليم : أي مقر . 


كتاث الل 


قوله: (مطلقاً) فيما يتعين وفيما لا يتعين. قوله: (بلا قبول) لأنه إسقاط وسيجيء 


قريباً. قوله: (وشرطه الخ) وشرطه أيضاً قبض بدله إن كان دينههين: وإلا لا كما سيأ ' 


في مسائل شتى آخر الكتاب فراجعه» وأوضحه في الدرر هنا. قوله: (فصح من صبي 


(1) الصلح لغة: اسم مصدرء [: صالحه مصالحةء وصلاحاً بكسر الصادء قال الجوهري: والاسم: الصُلْح. ‏ : 
يذكر ويؤنث» وقد اصطلحا وصالحا واضالحا مشدد الصادء وصلح الشيء بضم اللام وفتحها . انظر : لسان ‏ ' 
العرب: ٤/۷۹٤۲.واصطلاحاً:‏ عرفه الحتفية بأنه : عقد وضع رقع الناصبة . عرفه الشاقعية بأنه: عقد يحصل 


به قطع النزاع . عرفه امالكية بأنه: التقال عن حق أو دعوى يعوض لرفع نزاع أو خرف وقوعه. 2 


صلحه (عن ضرر بين و) صح (من عبد مأذون ومكاتب) لو فيه نفع (و) شرطه 
أيضا (كون المصالح عليه معلوما إن كان يحتاج إلى قبضه و) كون (المصالح عنه حقا 
يجوز الاعتياض عنه ولو) كان (غير مال كالقصاص والتعزير معلوما كان) المصالح 
عنه (أو مجهولا لا) يصح (لو) المصالح عنه (تما لا يجوز الاعتياض عنه) وبينه بقوله 
(كحق شفعة وحدّ قذف وكفالة بنفس) ويبطل به الأول 


الخ) وكذا عنه بأن صالح أبوه عن داره وقد ادعاها مدع وأقام البرهان. قوله: (لو فيه 
نفع) لو قال لو لم يكن فيه ضرر بين لكان أولى ؛ ليشمل ما إذا لم يكن فيه نفع ولا ضررء 
أو كان فيه ضرر غير بين ط . قوله: (معلوماً) قال في جامع الفصولين عازياً للمبسوط : 
الصلح على خمسة أوجه: صلح على دراهم أو دنانير أو فلوس فيحتاج إلى ذكر القدر. 
الثاني : على برٌ أو كيلي أو وزني مما لا حمل له ولا مؤنةء فيحتاج إلى ذكر قدر وصفة» إذ 
يكون جيداً أو وسطاً أو رديثاً فلا بد من بيانه الثالث: على كيلي أو وزني مما له حمل 
ومؤنة؛ فيحتاج إلى ذكر قدر وصفة ومكان تسليمه عند أبي حنيقة كما في السلم. الرابع: 
صلح على ثوب. فيحتاج إلى ذكر ذرع وصفة وأجل» إذ الثوب لا يكون دينا إلا في السلم 
وهو عرف مؤجلا. الخامس: صلح على حيوان» ولا يجوز إلا بعينه» إذ الصلح من 
التجارة والحيوان لا يصلح ديناً فيها اه. قوله: (إلى قبضه) بخلاف ما لا يحتاج إلى قبضهء 
مثل أن يدعي حقاً في دار رجل وادعي المدعى عليه حقاً في أرض بيد المدعي فاصطلحا 
على ترك الدعوى جاز. قوله: (والتعزير) أي إذا كان حقاً للعبد”' كما لا يخفى ح. 
قوله: (أو مجهولا) أي بشرط أن يكون مما لا يحتاج إلى التسليم كترك الدعوى مثلاء 
بخلاف ما لو كان عن تسليم المدعي. وني جامع الفصولين: ادعى عليه مالا معلوماً 
فصالحه على ألف درهم وقبض بدل الصلح وذكر في آخر الصك وأبرأ المدعي عن جميع 
دعاواه وخصوماته إبراء صحيحاً عاماً فقيل: لم يصح الصلح لأنه لم يذكر قدر المدعى فيهء 
ولا بد من بيانه ليعلم أن هذا الصلح وقع معاوضة أو إسقاطاً أو وقع صرفاً شرط فيه 
التقابض في المجلس أولاء وقد ذكر قبض بدل الصلح ول يتعرض لمجلس الصلح» فمع 
هذا الاحتمال لا يمكن القول بصحة الصلح. وأما الإبراء فقد حصل على سبيل العموم 
فلا تسمع دعرى المدعي بعين للإبراء العام لا للصلح اه. وتقدم التصريح به في 
الاستحقاق؛ وانظر ما كتبناه عن الفتح أواخر خيار العيب. قوله: (كحق شفعة) إذ هو 
= عرفه الحنابلة بأنه: معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين مختلفين.انظر: شرح فتح القدير: 77/8:أسنى 

المطالب: ۲/ :5١4‏ شرح منح الجليل: */ ٠٠٠‏ مواهب الجليل : 7/5 81» الشرح الصغير: ۵۳١ /٤‏ كشف 


القناع : 19/7, المغني: 0717/4 
)١(‏ في ط (قوله إذا كان حقاً للعبد) أما إذا كان حقاً لله تعالى كقبلة في أجنبيةء فالظاهر عدم الصلح عنه» وحرره. 


{¥ ١ كتاب‎ 


والثالث» وكذا الثاني لو قبل الرفع للحاكم لا حدّ زنا وشرب مطلقاً (وطلب الصلح 
كاف عن القبول من المدعى عليه إن كان المدعى به نما لا يتعين بالتعيين) كالدراهم 
والدنانير وطلب الصلح على على ذلك» لأنه إسقاط للبعض وهو يتم بالمسقط (وإن كان 
ما يتعين بالتعيين فلا بد من قبول المدعى عليه) لأنه كالبيع . بحر (وحكمه وقوع 
البراءة عن الدعوى ووقوع املك في مصالح عليه) وعنه لو مقراً أو هو صحيح مع 

إقرار أو اسكوت أو اإتكار فالأول حكمه (كبيع إن وقع عن مال بمال) وحينئذ 
(فتجري فيه) أحكام البيع ك (الشفعة والرد بعيب وخيار رؤية وشرط ويفسده جهالة 
البدل 0 عليه لا جهالة) المصالح عنه لأنه يسقط وتشترط القدرة على تسليم 
البدل (وما استحق ستحق من المدعي) أي الصاح عنه (يرد المدعي حصته على العوض) 
5 اليدل إن كلا فكلا ار عقا فبعضاً (وما استحق من البدل يرجع) المدعي 


عبارة عن ولاية الطلب وتسليم الشفعة لا قيمة لهء فلا يجوز أخذ الال في مقابلته . قوله: 
(والشالث) هو إحدى الروايتينء وا يفتى كما في الشرنبلالية عن الصغرى. أما بطلان 
الأول فرواية واحدة كما فيها أيضاً عن الصغرى. قوله: (للحاكم) ظاهره أنه يبطل 
بالصلح أصلاء وهو الذي في الشرنبلالية عن قاضيخان فإنه قال: بطل الصلح وسقط 
الحد إن كان قبل أن يرفع إلى القاضي» وإن كان بعده لا يبطل الحدء وقد سبق أنه إتما 
سقط بالعفو لعدم الطلب» حتى لو عاد وطلب حدء إلا أن يحمل ما في الخانية على أنه ل 
يطلب بعد. قوله: (مطلقا) قبل الرفع وبعده. قوله: (وطلب الصلح) فاعل طلب مستتر 
فيه والصلح مفعوله» ولا حاجة إليه لأنه تكرار مع ما في المتن. قوله: (على ذلك) وفي 
بعض النسخ «هذه». قوله: (بالمقسط) هذا يفيد أنه لا يشترط الطلب كما لا يشترط 
القبول ط. قوله: (وحكمه وقوع الخ) قال في البحر: وحكمه في جانب المصالح عليه 
وقوع الملك فيه للمدعي. سواء كان المدعى عليه مقراً أو منكراًء وفي المصالح عنه وقرع 
الملك فيه للمدعى عليه إن كان مما لا يحتمل التمليك كالمال وكان المدعى عليه مقراً به 
وإن كان مما لا يحتمل التمليك كالقصاص فالحكم وقوع البراءة كما إذا كان منكراً مطلقاً. 
قوله : (ووقوع الملك) أي للمدعي أو المدعى عليه . قوله: (عليه) أي مطلقاً ولو منكراً. 
قوله : (كبيع) أي فتجري فيه أحكام البيع؛ فينظر إن وقع على خلاف جنس المدعى فهو 
بيع وشراء كما ذكر هناء وإن وقع على جنسه فإن كان بأقل من المدعى فهو حط وإبراءء 
وإن كان مثله فهو قبض واستيفاء؛ وإن كان بأكثر منه فهو فضل وربا اه من الزيلعي. 
رملي. قال في البحر: اعتبر بيعاً إن كان على خلاف الجنس إلا في مسألتينء وتمامه فيه. 
قوله : (فتجري فيه) أي في هذا الصلح. . منح. قشمل المصالح عنه والمصالح عليه» حتى 

لو صالح عن دار بدار وجيت فيها الشفعة ط - قوله: (وتشترط) في موضع التعليل لقوله: 
«ويفسده جهالة البدل». قوله: (من المدعي) بالبناء للمفعول. قوله: (إن كلا الخ) أشار 


! كناب‎ A۸ 
(بحصته من المدعى) كما ذكرنا لأنه معاوضة وهذا حكمها (و) حكمه (كإجارة) إن‎ 
وقع (الصلح) عن مال (بمنفعة) كخدمة عبد وسكنى دار (فشرط التوقيت فيه) إن‎ 
وكذا‎ E احتيج إليه فين ارك ارول يبوت‎ 
لو وقع عن منفعة بمال أو بمنفعة عن > جنس آخر. ابن كمال. لأنه حكم الإجارة‎ 
(والأخيران) أي لصلح بسكوت أو إنكار (معاوضة في حق المدعي وفداء وقطع تزع‎ 
في حق الآخر) وحيتئذ (فلا شفعة في صلح عن دار مع أحدهما) أي مع سكوت أو‎ 
إنكارء لكن للشفيع أن يقوم مقام المدعي فيدلي بحجته» فإن كان للمدعي بينة‎ 
أقامها الشفيع عليه وأخذ الدار بالشفعة» لأن بإقامة الحجة تبين أن الصلح كان في‎ 

معنى البيع» وكذا لو لم يكن له بينة فحلف المدعي عليه فنكل. شرنبلالية 


إلى أن «من» بيانية أو تبعيضية وكل مراد. تأمل. قوله: (كما ذكرنا) أي إن كلا فكلا أو 
بعضاً فبعضاً ح . قوله : (لأنه معاوضة) مقتضى المعاوضة أنه إذا استحق الثمن: فإن مثلياً 
رجع بمثله» أو قيميا فبقيمته ولا يفسد العقد. 

فرع: قال في البزازية : وفي نظم الفقه: أخذ سارقاً من دار غيره؛ فأراد رفعه إلى 
صاحب المال» فدفع له السارق مالآ على أن يكف عنه يبطل» ويرد البدل إلى السارق لأن 
الواح ا رار كلا الصاح إل سحي O‏ من الخصومة بأخذ المال» وحد 
السرقة لا يبت يثبت من غير خصومة ويصح الصلح اه وفيها أيضاً: أتهم يسرقة وحبس 
فصالح» ثم زعم أن الصلح كان خوفاً على نفسه: إن في حبس الوالي تصح الدعوى لأن 
الغالب أنه حبس ظلماًء وإن في حبس القاضي لا تصح لأن الغالب أنه يحبس بحق اه. 
قوله : (إن احتيج إليه) كسكنى دار. قوله: (بموت أحدهما) أي إن عقدها لنفسه. بحر. 
قوله: (ويبلاك المحل) أي قبل الاستيفاء» وتمامه في البحر. قوله: (لو وقع) كان ينبغي 
ذكره قبل قوله: «فشرط التوقيت فيه . قوله: (عن منفعة) يعني أنه يصح الصلح» فلو 
ادعى مجرى في دار أو مسيلا على سطح أو شرباً في نهر فأقر أو أنكر ثم صالحه على شيء 
معلوم جاز كما في القهستاني. علائي شرح ملتقى. كذا ني الهامش. قوله: (عن جنس 
آخر) كخدمة عبد عن سكنى دار. قوله: (في حق المدعي) فبطل الصلح على دراهم بعد 
دعوى دراهم إذا تفرقا قبل القبض. بحر. قوله: (عن دار) يعني إذا ادعى رجل على آخر 
داره فسكت الآخر وأنكر فصالح عنها بدفع شيء لم تجب الشفعة لأنه يزعم أنه يستبقي 
الدار المملوكة على نفسه بهذا الصلح ويدفع خصومة المدعي عن نفسهء لا أنه يشتريهاء 
وزعم المدعي لا يلزمه. منح. أدعيا أرضاً في يد رجل بالإرث من أبيهما فجحد ذو اليد 
فصالحه أحدهما على مائة لم يشاركه الآخرء لأن الصلح ارت لدم المدعي فداء يمين 
1 يثبت للشريك حى الشركة 


كتاب ١‏ حلت 


(وتجب في صلح) وقع (عليها بأحدهما) أو بإقرارء لأن المدعي يأخذها عن الال 
فيؤاخل بزعمه لصحي ين اللعري الاح عضت عن N‏ 
بالخصومة فيه) فيخاصم الستحق لخلوٌ العوض عن الغرض (وما استحق من البدل 
رجع إلى الدعوى في كله أو بعضه) هذا إذا لم ي يقع الصلح بلفظ البيع» فإن وقع به 
رجع الدع تمده لا بالدعوى › لأن إقدامه على المبايعة إقرار بالملكية. ٠‏ عيني وغيره 
(وهلاك البدل) كلا أو بعضاً (قبل التسليم له( أي للمدعي (كاستحقاقه) كذلك (في 
الفصلين) أي مع إقرار أو سكوت وإنكار» وهذا لو البدل مما يتعين وإلا لم يبطل بل 
يرجع بمثله. عيني (صالح عن) كذا نسخ المتن والشرح» وصوابه «على» (بعض ما 
بدعيه) أي عين يدعيها لجوازه في الدين كما سيجيء: فلو ادعى عليه داراً فصالحه 
على بيت معلوم منهاء فلو من غيرها صح . قهستاني (لم يصحح) لأن ما قبضه من 
بالشك» وفي رواية عن أبي''' يشاركه . خانية ملخصاً. قوله: (وتجب) أي تجهب الشفعة في 
دار وقع الصلح عليها بأن تكون بدلا. قوله: (بأحدهما) أي الإنكار والسكوت. قوله: 
(لخلو) علة لقوله: «رد المدعي حصته». قوله: (رجع) أي المدعي. قوله: (إلى الدعوى) 
إلا إذا كان ما لا يتعين بالتعيين وهو من جنس المدعى به» فحينئذ يرجع بمثل ما استحق 
ولا يبطل الصلح» كما إذا ادعى ألفاً فصالحه على مائة وقبضها فإنه يرجع عليه بمائة عند 
استحقاقهاء سواء كان الصلح بعد الإقرار أو قبله» كما لو وجدها ستوقة أو نبهرجة. 
بخلاف ما إذا كان من غير الجنس كالدنانير هنا إذا استحقت بعد الافتراق فإن الصلح 
يبطل» وإن كان قبله رجع بمثلها ولا يبطل الصلح كالفلوس. بحر. قوله: (رجع إلى 
الدعوى) إلا إذا كان المصالح عنه مما لا يقبل النقض فإنه يرجع بقيمة المصالح عليه 
كالقصاص والعتق والنكاح والخلع كما في الأشباه عن الجامع الكبيرء وتام الكلام عليه في 
حاشية الحموي. قوله: (في كله) إن استحق كل العوض . قوله: (أو بعضه) إن استحق 
بعضه. قوله: (لأن إقدامه) أي المدعى عليه. قوله: (بالملكية) أي للمدعي» بخلاف 
الصلح لأنه لم يوجد منه ما يدل على أنه أقر بالملك لهء إذ الصلح قد يقع لدفع الخصومة. 
قوله: (كاستحقاقه) فيرجع بالمدعي أو بالدعوى . . در منتقى. كذا في الهامش. قوله: 
(كذلك) أي كلا أو بعضاً. قوله: (بعض ما يدعيه) أي وهو قائمء ويأتي حكم ما إذا 
كان هالكاً عند قول الماتن «والصلح عن المغصوب الهالك» وقال القهستاني: لأن المدعي 
بهذا الصلح استوق بعض حقه وأبرأ عن الباقي» والإبراء عن الأعيان باطل اه مدني. 
)١(‏ في ط (قوله (عن أبي) قد سقط من أصل نسخة المؤلف لفظ «ما يضاف إليه بي فتركت عله بياضاً ليوضع فيه 
ما يوجد في الخانية بعد مراجعتها. 
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عين حقه وإبراء عن الباقي» والإبراء عن الأعيان باطل. قهستاني. وحيلة صحته ما 
ذكره بقوله (إلا بزيادة شيء) آخر كثوب ودرهم (في البدل) فيصير ذلك عوضاً عن 
حقه فيما بقي (أو) يلحق به (الإبراء عن دعوى الباقي) لكن ظاهر الرواية الصحة 
مطلقاً. شرنبلالية. ومشى عليه في الاختيار وعزاه في العزمية للبزازية وفي الجلالية 
لشيخ الإسلام» وجعل ما في المتن رواية ابن سماعة وقولهم الإبراء عن الأعيان 
باطل» معناه بطل الإبراء عن دعوى الأعيان ولم يصر ملكا للمدعى عليه» ولذا لو 


قوله: (أو يلحق) منصوب بأن مثل أو يرسل . قوله: (عن دعوى الباقى) فيد بالإبراء عن 
نعواة أن الأرراء عر حرته عن مک کی (السوط» :ارو ملف بان رل تركف 
عنها أو عن خصومتي فيها أو عن دعوى هذه الدارء فلا تسمع دعواه ولا بينته» وأما لو 
قال أبرأتك عنها أو عن خصومتي فيها فإنه باطل» وله أن يخاصم كما لو قال لمن بيده 
عبد برئت منه فإنه يبرأء ولو قال أبرأتك لاء لأنه إنما أبرأه عن ضمانه» كما في الأشباه 
من أحكام الدين . 

قلت : ففرقوا بين أبرأتك» ويرئت أو أنا بريء لإضافة البراءة لنفسه فتعم» بخلاف 
أبرأتك لأنه خطاب الواحدء فله مخاصمة غيره كما في حاشيتها معزياً للولوالجية شرح 
الملتقى . وي البحر : الإبراء إن كان على وجه الإنشاءء فإن كان عن العين بطل من حيث 
الدعوى قله الدعوى ا على المخاطب وغيره؛ ويصح من حيث نفي الضمان» فان کان 
عن دعواها: فإن أضاف الإبراء إلى المخاطب كأبرأتك عن هذه الدار أو عن خصومتي 
فيها أو عن دعواي فيها لا تسمع دعواه على المخاطب فقطء وإن أضافه إلى نفسه كقوله 
برئت عنها أو أنا بريء فلا تسمع مطلقاء هذا لو على طريق الخصوص: أي عين 
تخصوصة. فلو على العموم فله الدعوى على المخاطب وغيره كما لو تبارأ الزوجان عن 
جميع الدعاوى وله أعنان قائمة له الذعوئ اء لأته يتصرف إل الديوق لا الأعيان وآما 
إذا كان على وجه الإخبار كقوله هو بريء مما لي قبله فهو صحيح متناول للدين والعين» 
فلا تسمع الدعوى وكذا لا ملك لي في هذه العين ذكره في المبسوط والمحيط. فعلم أن 
قوله لا أستحق قبله حقاً مطلقاً ولا یوی يلاوی بالعين والدين» ا في المبسوط : 
لا حق لي قبله يشمل كل عين ودين فلو أدعى حقا لم يسمع مالم يشهدوا أنه بعد البراءة 
اه ما في البحر ملخصاًء وقوله بعد البراءة يفيد أن قوله لا حق لي إبراء عام لا إقرار. 
قوله : (مطلقاً) أي سواء وجد أحد الأمرين أو لم يوجد فلا يسمع دعوى الباقي ح. قوله: 
(وقولهم) جواب سؤال وارد على كلام الماتن لا على ظاهر الرواية» إذ لا تعرض للإبراء 
فيهاء وما تضمنه الصلح إسقاط للباقي لا إبراءء قافهم . قوله: (عن دعوى الخ) كذا عبارة 
القهستاني ويجب إسقاط لفظ دعوى بقرينة الاستدراك الاتي. ونقل الحموي عن حواشي 
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ظفر بتلك الأعيان حل له أخذها لكن لاتسمع دعواه في الحكمء وأما الصلح على 
بعض الدين فيصح ويبرأ عن دعوى الباقي : أي قضاء لا ديانةء فلذا لو ظفر به 
أخذه. قهستاني. وتمامه في أحكام الدين من الأشباه» وقد حققته في شرح الملتقى . 


صدر الشريعة للحفيد معنى قولنا البراءة عن الأعيان لا تصح: أن العين لا تصير ملكاً 
للمدعى عليه لا أن يبقى المدعي على دعواه الخ. أبو السعود. وهذا أوضح ما هنا. قال 
السائحاني: والأحسن أن يقال: الإبراء عن الأعيان باطل ديانة لا قضاء. قال في الهامش : 
وعبارته في شرح الملتقى معناه أن العين لا تصير ملكا للمدعى عليه لا أنه يبقى على دعواهء 
بل تسقط في الحكم كالصلح عن بعض الدين» فإنه إنما يبرأ عن باقيه في الحكم لا في 
الديانة» فلو ظفر به أخذه. ذكره القهستاني والبرجندي وغيرهما. وأما الإبراء عن دعرى 
الأعيان فصحيح اه ما في الهامش. وهو خالف لا نقلناه عن شرح الملتقى آنفاً. وفي 
الخلاصة : أبرأتك عن هذه الدار أو عن خصومتي فيها أو عن دعواي فيها فهذا كله باطل» 
حتى لو ادعى بعده تسمعء ولو أقام بينة تقبل اه. تأمل . قوله: (وأما الصلح) مقابل قوله 
أي عين يدعيها. قوله: (بعض الدين) قال المقدسى عن المحيط : له ألف فأنكره المطلوب 
فصالحه على ثلائمائة من الألف صح. ويبرأ عن الباقي قضاء لا ديانة» ولو قضاء الألف 
فأنكر الطالب فصالحه بمائة صحء ولا بحل له أخذها ديانة فيؤخذ من هنا. ومن أن الربا لا 
يصح الإبراء عنه ما يفيت عيئه عدم صحة براءة علماء قضاة زماننا مما يأخذونه. ويطلبون 
الإبراء فييرئونهمء بل ما أخذوه من الربا أعرق بجامع عدم الحل في كل 

واعلم أن عدم براءته في الصلح» استثني منه في الخانية ما لو زاد وأبرأتك عن 
البقية. سائحاني. ويظهر من هذا أن ما تضمنه الصلح من الإسقاط ليس إبراء من كل 
وجهء وإلا لم يحتج لقوله أبرأتك عن البقية. قوله: (أي قضاء) وحينئذ فلا فرق بين الدين 
والعين على ظاهر الرواية. تأمل. قوله: (من الأشباه) قال فيها عن الخانية: الإبراء عن 
العين المغصوبة إبراء عن ضمائهاء وتصير أمانة في يد الغاصبء ولو كانت العين مستهلكة 
صح الإبراء وبرىء من قيمتها اه. 

فقولهم: الإبراء عن الأعيان باطل؛ معناه: أا لا تكون ملكاً له بالإبراءء وإلا 
فالإبراء عنها لسقوط ضمائها صحيح أو يحمل على الأمانة اه ملخصاً: أي أن البطلان عن 
الأعيان محله إذا كانت الأعيان أمانةء لأا إذا كانت أمانة لا تلحقه عهدتباء فلا وجه 
للإبراء عنها. تأمل . 

وحاصله: أن الإبراء المتعلق بالأعيان إما أن يكون عن دعواها وهو صحيح بلا 
خلاف مطلقاً وإن تعلق بنفسهاء فإن كانت مغصوبة هالكة صح أيضاً كالدين» وإن كانت 
قائمة فمعنى البراءة عنها البراءة عن ضمانها لو هلكت وتصير بعد البراءة من عينهاء 
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(وصح) الصلح (عن دعوى الال مطلقاً) ولو بإقرار أو بمنفعة (و) عن دعوى 
(المتفعة) ولو بمنفعة عن جنس آخر (و) عن دعوى (الرق وكان عتقاً على مال) 
ويثبت الولاء لو بإقرار» وإلا لا إلا ببينة. درر. 

قلت: ولا يعود بالبينة رقيقاًء وكذا في كل موضع أقام بينة بعد الصلح لا 
يستحق المدعي» لأنه بأخذ البدل باختياره نزل بائعاً فليحفظ (و) عن دعوى الزوج 
(النكاح) على غير مزوجة (وكان خلعاً) ولا يطيب لو مبطلاء ويحل لها التزوّج لعدم 


كالأمانة لا تضمن إلا بالتعدي عليهاء وإن كانت العين أمانة فالبراءة لا تصح ديانة بمعنى 
أنه إذا ظفر بها مالكها أخذها وتصح قضاء فلا يسمع القاضي دعواه بعد البراءةء هذا 
ملخص ما استفيد من هذا المقام ط. وهو كلام حسن يرشدك إلى أن قول الشارح معناه 
محمول على الأمانة. بقي لو ادعى عليه عيناً في يده فأنكر ثم أبرأه المدعي عنها فهو 
بمنزلة دعوى الغصبء لأنه بالإنكار صار غاصباًء وهل تسمع الدعوى بعده لو قائمة؟ 
الظاهر نعم. قوله: (ولو باقرار) أي صح الصلح عن دعوى المالء ولو كان الصلح 
بإقرار المدعى عليه وسواء كان الصلح عنه بمال أو بمنفعة وقوله هنا عنه: أي عن المال. 
قوله: (أو بمنفعة) أي ولو بمنقعة. قوله: (وعن دعوى المنفعة) صورة دعوى النافع : أن 
يدعي على الورثة أن الميت أوصى بخدمة هذا العبدء وأنكر الورثة لأن الرواية محفوظة 
على أنه لو ادعى استئجار عين والالك ينكر ثم صالح لم يجز اه. وفي الأشباه: الصلح 
جائز عن دعوى المنافع إلا دعوى إجارة كما في المستصفى أه رملي. وهو خالف لا في 
البحر. تأمل . قوله: (عن جنس آخر) كالصلح عن السكنى على خدمة العبدء بخلاف 
الصلح عن السكنى على سكنى»ء فلا يجوز كما في العيني والزيلعي . قال السيد الحموي: 
لكن في الولوالجية ما يخالفه حيث قال: وإذا ادعى سكنى دار مصالحة عن سكنى دار 
أخرى مدة معلومة جازء وإجارة السكنى بالسكنى لا تجوز. قال: وإنما كان كذلك 
لأما ينعقدان تمليكاً بتمليك اه,أبو السعود. ذكره ابن ملك في شرح النقاية غائفاً لما 
ذكره في شرحه على المجمع . قال في اليعقوبية: والموافق للكتب ما في شرح المجمع. 
قوله: (على مال) أي في حق المدعي وفي حق الآخر دفعاً للخصومة. بحر. قوله: (لو 
بإقرار) أي من العبد. قوله: (لا يستحق المدعي) بالبناء للمفعول وسيأتي آخر الباب 
استخناء مسألة . قوله: (لأنه بأخذ البدل) بإضافة أخذ إلى البدل. قوله : (على غير مزوجة) 
لأنه لو كانت ذات زوج لم يصح الصلح وليس عليها العدة ولا تجديد النكاح مع زوجها 
كما في العمادية. قهستان ۔ قوله: (وكان خلعاً) ظاهره أنه ينقص عدد الطلاق فيملك 
عليها طلقتين لو تزوجها بعد أما إذا كان عن إقرار فظاهرء وأما إذا كان عن إنكار أو 
سكوت فمعاملة له بزعمه فتدبر ط. قوله: (لو مبطلا) هذا عام في جميع أنواع الصلح. 
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الدخولء ولو ادعته المرأة فصالحها لم يصح. وقاية ونقاية ودرر وملتقى . وصححه 
في المجتبى والاختيار» وصحح الصحة في درر البحار (وإن قتل العبد الأذون له 
رجلا عمداً ل يمز صلحه عن نفسه) لأنه ليس من تجارته فلم يلزم المولى» لكن 
يسقط به القود ويؤاخذ بالبدل بعد عتقه (وإن قتل عبد له) أي للمأذون (رجلا عمداً 
وصالحه) المأذون (عنه جاز) لأنه من تجارته والمكاتب كالحر (والصلح عن المغصوب 
الهالك على أكثر من قيمته قبل القضاء بالقيمة جائز) كصلحه 


كفاية. قوله: (لم يصح) وأطال صاحب غاية البيان في ترجيحه. حموي. قوله: (في درر 
البحار) وأقره في شرحه غرر الأفكار. وعليه اقتصر في البحر فكان فيه اختلاف 
التصحيح» وعبارة المجمع : أو ادعت منع نكاحه فصالحها جازء وقيل لم يجز. قوله: 
(عمداً) قيد به لأنه لو كان القتل خطأ فالظاهر الجواز" لأنه يسلك به مسلك الأموال 
ط. قوله: (فلم يلزم المولى) قال المقدسي : فإن أجازه صح. سائحاني. قوله: (عبد) 
فاعل قتل. قوله: (المغصوب) أي القيمي لأنه لو كان مثلياً فهلك؛ فالمصالح عليه إن 
كان من جنس المغصوب لا تجوز الزيادة اتفاقاء وإن كان من خلاف جنسه جاز اتفاقاًء 
وقيد بالهلاك إذ لو كان قبله يجوز اتفاقاً. ابن ملك» وسيذكره محترز قوله: «قبل القضاءة 
وقيد بقوله: «على أكثر من قيمته» لأنه محل الخلاف. 

وفي جامع الفصولين: غصب كر بر أو ألف درهم فصالح على نصفه: فلو كان 
المخصوب هالكاً جاز الصلح» ولو قائماً لكن غيبه أو أخفاه وهو مقر أو منكر جاز قضاء 
لا ديانةء ولو حاضراً يراه لكن غاصبه منكر جاز كذلك» فلو وجد المالك بينة على بقية 
ماله قضى له بهء والصلح على بعض حقه في كيلي أو وزني حال قيامه باطل» ولو أقر 
بغصبه وهو ظاهر ويقدر مالكه على قبضه فصالحه على نصفه على أن أبرأه مما بقي جاز 
قياساً لا استحساناً» ولو صالحه في ذلك على ثوب ودفعه جاز في الوجوه كلهاء إذ يكون 
مشترياً للثوب بالمخصوبء ولو كان المغصوب قناً أو عرضاً فصالح غاصبه مالكه على 
نصفه وهو مغيبه عن مالكه وغاصبه مقر أو منكر لم يجزه إذ صلحه على نصفه إقرار 
بقيامه» بخلاف كيل أو وزني إذ يتصور هلاك بعضه دون بعضه عادةء بخلاف ثوب وقن 
اه. قوله: (من قيمته) ولو بغبن فاحش . قال في غاية البيان: بخلاف الغين اليسيرء فإنه 
لما دخل تحت تقويم المقوّمين لم يعد ذلك فضلا فلم يكن ربا: أي عندهما. قوله: (بالقيمة 
جائز) لأن الزيادة لا تظهر عند اختلاف الجنس» فلا يكون رباء وهذا جائز عند الإمام 
خلافاً لهماء لأن حق امالك في الهالك لم ينقطع» ولم يتحول إلى القيمة فكان صلحاً عن 
(1) في ط (قوله فالظاعر الجواز) قال شيخنا: الظاهر عدم الجوازء لأن ما ذكره الشارح من التعليل في جانب 

العمد يجري هنا أيضاً فيكون مثله . 
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بعرض (فلا تقبل بينة الغاصب بعده) أي الصلح على (أن قيمته أقل نما صالح عليه) 
ولا رجوع للغاصب على المخصوب منه بشيء (لو تصادقا بعده أنها أقل) بحر. 

(ولو أعتق موسر عبداً مشتركاً فصالح) الموسر (الشريك على أكثر من نصف 
قيمته لا يجوز) لأنه مقدر شرعاً فبطل الفضل اتفاقاً (كالصلح في) المسألة (الأولى) 
على أكثر من قيمة المغصوب؟ (بعد القضاء بالقيمة) فإنه لا جوزء لأن تقدير 
القاضي كالشارع (وكذا لو صالح بعرض صح.ء وإن كانت القيمة أكثر من قيمة 
مغصوب تلف) لعدم الربا (و) صح (في) الجناية (العمد) مطلقاً ولو في تفس مع 
إقرار (بأكثر من الدية والأرش) أو بأقل لعدم الرباء وني الخطأ كذلك لا تصح 
الزيادة لأن الدية في الخطأ مقدرة» حتى لو صالح بغير مقاديرها صح كيفما كان 
بشرط المجلس لثلا يكون ديناً بدين» وتعيين القاضي أحدهما يصير غيره كجنس 
آخرء ولو صالح على خر فسد فتلزم الدية في الخطأ ويسقط القود لعدم 


المغصوب لا عن قيمته. قوله: (بعرض) أي سواء كانت“قيمته كقيمة الهالك أو أقل أو 
أكثرء وإنما ذكرها الشارح هنا مع أنها ستأتي متناً إشارة إلى أن محلها هنا ح. قوله: 
(موسر) قيد به» لأنه لو كان معسراً يسعى العيد في نصفه كما في مسكين. قوله: (وضح 
في الجناية العمد) شمل ما إذا تعدد القاتل أو انفردء حتى لو كانوا جماعة فصالح أحدهم. 
على أكثر من قدر الدية جاز» وله قتل البقية والصلح معهم لأن حق القصاص ثابت على 
كل واحد منهم على سبيل الانفراد. تأمل. رملي. قوله: (لعدم الربا) لأن الواجب فيه 
القصاص وهو ليس بمال. قوله: (كذلك) أي ولو في نفس مع إقرار. ح. قوله: 
(الزيادة) أفاد صحة النقص . قوله: (حتى لو صالح) أفاد أن الكلام فيما إذا صالح على 
أحد مقادير الدية وصح مائة بعير”'' أو مائتا بقرة أو ماثتا شاة أو مائتا حلة أو ألف دينار 
أو عشرة آلاف درهم كما في العزمية عن الكافي. قوله: (بشرط المجلس) أي بشرط 
القبض في المجلسء وهذا مقيد بما إا كان الصلح بمكيل أو موزون كما قيده في العناية 
ح. قوله: (أحدها) كالإبل مثلاً. قوله: (يصير) بضم الياء وفتح الصاد وكسر الياء 
المشددة فعل مضارع . قوله: (كجنس آخر) فلو قضى القاضي بماثة بعير فصالح القاتل 
عنها على أكثر من مائتي بقرة وهي عنده ودفعها جازء وتمامه في الجوهرة. قوله: (ويسقط 
القود) أي في العمد: يعني يصير الصلح الفاسد فيما يوجب القود عفوا عنهء وكذا على 
خنرير أو حر كما في الهندية. سائحاني . وهذا بخلاف ما إذا فسد بالجهالة . 

قال في المنح: ثم إذا فسدت التسمية في الصلح كما لو صالح على دابة أو ثوب غير 


(1) في ط (قوله على أحد مقادير الدية وصح مائة بعير) لعل الصواب دوهي مائة بعير» وكذا قوله «أو ماتتا شات 
لعل صوابه ألف شاة كما هو معلوم. 
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ما يرجع إليه. اختيار (وكل) زيد عمراً (بالصلح عن دم عمد أو على بعض دين 
يدعيه) على آخر من مكيل وموزون (لزم بدله الموكل لأنه إسقاط فكان الوكيل 
سقيراء إلا أن يضمنه الوكيل) فيؤاخذ بضمانه (كما لو وقع الصلح) من الوكيل 
(عن مال بمال عن إقرار) فيلزم الوكيل لأنه حيتئذ كبيع (أما إذا كان عن إنكار لا) 
يلزم الوكيل مطلقاً . بحر ودرر (صالح عنه) فضولي (بلا أمر صح إن ضمن الال أو 
أضاف) الصلح (إلى ماله أو قال على هذا أو كذا وسلم) المال صح وصار متبرّعاً في 
الكل إلا إذا ضمن بأمره. 
معين تجب الدية لأن الولي لم يرض بسقوط حقه جانا بخلاف ما إذا لم يسم شيئاً أو 
سمى الخمر ونحوه حيث لا يجب شيء لما ذكرنا: أي من أن القصاص إنما يتقوم بالتقوم 
وم يوجد. قوله: (ما يرجع إلبه) إذ لا دية فيه» بخلاف الخطأ فإنه إذا بطل الصلح يرجم 
إلى الدية المتقدمة قريباً. قوله: (أو على) نسخ المتن أو عن. قوله: (يدعيه على آخر) 
العبارة مقلوبة» والصواب #يدعيه عليه آخر» يدل عليه قوله: «لزم بدله الموكل». قوله: 
(فيؤاخد) أي ويرجع على الموكل به» وكذا الصلح بالخلع» وكذا يرجع في الصورة التالية 
لهذه كما في المقدسي. سائحاني. قوله: (فيلزم الوكيل) أي ثم ترجع به على الموكل . 
قوله: (لأنه حينئذ كبيع) والحقوق فيه يرجع إلى المباشر فكذا ما كان بمنزلته. قوله: 
(مطلقاً) سواء كان عن مال بمال أو لا. ح. قوله: (صالح عنه فضولي الخ) هذا فيما إذا 
أضاف العقد إلى المصالح عنه لما في آخر تصرفات الفضولي من جامع الفصولين ف. 
الفضولي إذا أضاف العقد إلى نفسه يلزمه البدلء وإن لم يضمنه ولم يضفه إلى مال نفسه ولا 
إلى ذمة نفسهء وكذا الصلح عن الغير اه. قوله: (وسلم) أي في الذخيرة. قوله: (صح) 
مكرر بما في المتن. 

وفي الدرر: أما الأول فلأن الحاصل للمدعى عليه البراءة وفي حقها الأجنبي 
والمدعى عليه سواء؛ ويجوز أن يكون الفضولي أصيلاً إذا ضمن كالفضولي بالخلع إذا ضمن 
البدلء وأما الثاني فلأنه إذا أضافه إلى نفسه فقد التزم تسليمه فصح الصلحء وأما الثالث 
فلأنه إذا عينه للتسليم فقد اشترط له سلامة العوض فصار العقد تاماً بقبولهء وأما الرابع 
فلأن دلالة التسليم على رضا المدعي فوق دلالة الضمان والإضافة لنفسه على رضاه اه 
باختصار. قوله: (ني الكل) فلو استحق العرض في الوجوه التي تقدمت أو وجده زيوفاً 
أو ستوقة لم يرجع على المصالح» لأنه متبرع التزم تسليم شيء معين ولم يلتزم الإيفاء عن 
غيره فلا يلزمه شيء آخرء. ولكن يرجع بالدعوى لأنه لم يرض بترك حقه مجاناًء إلا في 
صورة الضمان فإنه يرجع على المصالح لأنه صار ديناً في ذمته ولهذا لو امتنع من التسليم 
يجبر عليه. زيلعي. قوله: (بأمره) فيرجع على المصالح عنه إن كان الصلح بأمره. بزازية. 
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عزمي زاده (وإلا) يسلم في الصورة الرابعة (فهو موقوف› فإن أجازه المدعى عليه 
جاز ولزمه) البدل (وإلا بطل والخلع في جميع ما ذكرنا من الأحكام) الخمسة 
(كالصلح. ادعى وقفية دار ولا بينة له فصالحه المنكر لقطع الخصومة جاز وطاب 
له)البدل (لو صادقاً في دعواه وقيل) قائله صاحب الأجناس (لا) يطيب لأنه بيع 


معنى وبيع الوقف لا يصح (كل صلح بعد صلح فالثاني باطل. وكذا) النكاح بعد 


فتقييد الضمان اتفاقي وفيها الأمر بالصلح والخلع أمر بالضمان لعدم توقف صحتهما على 
الأمر فيصرف الأمر إلى إثبات حق الرجوع. بخلاف الأمر بقضاء الدين”'؟ اه قوله: 
(عزمي) لم أجده فيه فليراجع . قوله: (وإلا يسلم) كان ينبغي أن يقول: وإلا يوجد شيء 
ما ذكر من الصور الأربعة كما يعلم مما نقلناه عن الدرر. قوله: (وإلا فهو موقوف) هذه 
صورة خامسة مترددة بين الجواز والبطلان» ووجه الحصر كما في الدرر أن الفضولي إما أن 
يضمن المال أو لاء فإن لم يضمن فإما أن يضيف إلى ماله أو لاء فإن لم يضفه فإما أن يشير 
إلى نقد أو عرض أو لاء فإن لم يشر فإما أن يسلم أو لا فالصلح جائز في الوجوه كلها إلا 
الأخير وهو ما إذا لم يضمن البدلء ولم يضفه إلى ماله ولم يشر إليه ولم يسلم إلى المدعي 
حيث لا يحكم بجوازه بل يكون موقوفاً على الإجازة إذ لم يسلم للمدعي عوض أه. 
وجعل الصور الزيلعي أربعاًء وألحق المشار بالمضاف. قوله: (الخمسة) التي خامستها 
قوله: «وإلا بطل» أو التي خامستها قوله: 'وإلا فهو موقوف» بعد قوله: «أو على هذا؟ 
ويؤيده قول الشارح سابقاً في الصورة الرابعة. قوله: (في دعواه) فيه أنه إذا كان صادقاً في 
دعواه كيف يطيب له وقي زعمه أنها وقف وبدل الوقف حرام تملكه من غير مسوغ فأخذه 
محرد رشوة ليكف دعواهء فكان كما إذا لم يكن صادقاًء وقد يقال إنه إنما أخذه ليكف 
دعواه لا ليبطل وقفيتة» وعسى أن يوجد مدع آخر ط 

قلت: أطلق في أول وقف الحامدية الجواب بأنه لا يصحء قال: لأن المصالح يأخذ 
ا 7 وهذا لا يكون في الوقف لأن 
الموقوف عليه لا يملك الوقف فلا يجوز له بيعه» فهاهنا إن كان الوقف ثابتاً فالاستيدال به 
لا يجوزء وإلا فهذا يأخذ بدل الصلح لا عن حق ثابت فلا يصح ذلك على حال. كذا في 
جواهر الفتاوى اه. ثم نقل الحامدي ما هنا ثم قال فتأمل اه. وانظر ما كتبناه في باب 
البيع الفاسد عن النهر عند قوله: «بخلاف بيع قن ضم إلى مدبر؟. قوله: (كل صلح بعد 
(1) في ط (قوله بخلاف الأمر بقضاء الدين) قال شيخنا انظر ما الفرق مع أن الدين أيضاً لا تترقف صحة قضائه 

على الأمرء فكان ينبغي أن يصرف الأمر به إلى إثبات حق الرجوع . 
22 في ط (قوله بعد الخ) بتشديد الدال لا ظرفاً: أي يجعل الإشارة صورة مستقلة غير داخلة في الإضافة: وأما لو 
جعلت هي والإضافة صورة واحدة يحتاج في إتمامها خمسة إلى جعل وإلا بطل صورة خامسة . 
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النكاح والحوالة بعد الحوالة و (الصلح بعد الشراء) والأصل أن كل عقد أعيد 
فالثاني باطلء إلا في ثلاث مذكورة في بيوع الأشباه: الكفالةء والشراءء والإجارة 
فلتراجع (أقام) المدعى عليه (بيئة بعد الصلح عن إنكار أن المدعي قال قبله) ٠7‏ 
الصلح (ليس قبل فلان حق» فالصلح ماض) على الصحة. (ولو قال) المدعي (بعده 
ما كان لي قبله) قبل المدعى عليه (حق بطل) الصلح. بحر . قال المصنف: وهو 
مقيد لإطلاق العمادية» ثم نقل عن دعوى البزازية أنه لو ادعى الملك بجهة أخرى 


صلح) المراد الصلح الذي هو إسقاط . أما لو اصطلحا على عوض ثم على عوض آخر 
فالثاني هو الجائز وانفسخ الأول كالبيع . نور العين عن الخلاصة. قوله : (فالثاني باطل) 
قاله القاضي الإمام. قوله: (وكذا النكاح الخ) وتمامه في جامع الفصولين في الفصل 
العاشر. كذا في الهامش . قوله: (بعد النكاح) وفيه خلاف» فقيل تجب التسمية الثانيةء 
وقيل كل منهما. قوله: (والحوالة الخ) بأن كان له على آخر ألف فأحال عليه بها شخصا 
ثم أحال عليه بها شخصاً آخر. شيخنا. قوله: (بعد الشراء) أي بعد ما اشترى المصالح 
عنه. قوله: (إلا في ثلاث) قلت: زاد في الفصولين الشراء بعد الصلح. قوله: (الكفالة) 
أي لزيادة التوثئق. أشباه. قوله: (والشراء) أطلقه في جامع الفصولين» وقيده في القنية بأن 
يكون الثاني أكثر ثمناً من الأول أو أقل أو بجنس آخرهء وإلا فلا يصح. أشباه. قوله: 
(والإجارة الخ) أي من المستأجر الأول فهي نسخ للأولى. أشباه. قوله: (ليس في قبل) 
بكسر ففتح. قوله: (ما كان في قبله) يكسر ففتح أيضاً. قوله: (قال المصنف) نصه: وفي 
العمادية ادعى فأنكر فصالحه ثم ظهر بعده أن لا شيء عليه بطل الصلح اه. 

أقول: يجب أن يقيد قوله ثم ظهر بغير الإقرار قبل الصلح لما تقدم من مسألة 
الختصرء وبه صرح مولانا صاحب البحر. ح. ولا يخفى أن علة مضي الصلح على 
الصحة في مسألة المتن المتقدمة عدم قبول الشهادة”'' لما فيه من التناقص» فلا يظهر حينئذ 
أن لا شيء عليه فلم تشملها عبارة العمادية » فافهم. قوله: (عن دعوى البزازية) ونصها: 
وفي المنتقى ادعى ثوباً وصالح ثم برهن المدعى عليه على إقرار المدعي أنه لا حق له فيه: 
إن على إقراره قبل الصلح فالصلح صحيح» وإن بعد الصلح يبطل الصلحء وإن علم 
الحاكم إقراره بعدم حقه ولو قبل الصلح يبطل الصلحء وعلمه بالإقرار السابق كإقراره 
بعد الصلحء هذا إذا اتحد الإقرار بالملك بأن قال لا حق لي بجهة الميراث ثم قال إنه 
هيراث لي عن أبي» فأما غيره إذا ادعى ملكا لا بجهة الإرث بعد الإقرار بعدم الحق بطريق 
)١(‏ في ط (قوله عدم قبول الشهادة الخ) وحيث لم تقبل الشهادة لا يقال ظهر أن لا حق» وحينتذ فلا تكون هذه 


الصورة من موضوع كلام العماديةء لأن موضوعه فيما إذا ظهر أن لها حق فتكون عبارة العمادية هي عين 
الشق الثاني من كلام المصنف. فكيف يكون قيداً لها 
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لم ببطل؛ فيحرر (والصلح عن الدعوى الفاسدة يصح»› وعن الباطلة لا) والفاسدة ما 
يمكن تصحيحها. بحرء وحرر في الأشياه أن الصلح عن إتكار بعد دعوى فاسدة 
فاسداً لا في دعوى بمجهول فجائز» فليحفظ (وقيل اشتراط صحة الدعوى لصحة 
الصلح غير صحيح مطلقاً) فيصح الصلح مع بطلان الدعوى» كما اعتمده صدر 
الشريعة آخر الباب وأقره ابن الكمال وغيره في باب الاستحقاق كما مر فراجعه 
(وصح الصلح عن دعوى حق الشرب 


الإرث بأن قال حقي بالشراء أو بالهبة لا يبطل اه. قوله: (فيحرر) ما نقل عن البزازية لا 
يحتاج إلى تحريرء لأنه تقييد مفيد. ولعله أراد تحرير ما قاله المصنف من تقييد ما في 
العمادية فإنه غير ظاهر كما علمت» رال أعلم. قوله: (والفاسدة) مثال الدعوى التي لا 
يمكن تصحيحها: أو ادعى أمة فقالت أنا حرة الأصل فصالحها عنه فهو جائزء وإن 
أقامت بينة على أا حرة الأصل بطل الصلح» إذ لا يمكن تصحيح هذه الدعوى بعد 
ظهور حرية الأصل . ومثال الدعوى التي يمكن تصحيحها: لو أقامت بينة أا كانت أمة 
فلان أعتقها عام أول وهو يملكها بعدما ما ادعى شخص أنها أمته لا يبطل الصلحء لأنه 
يمكن تصحيح دعوى المدعي وقت الصلح بأن يقول إن فلاناً الذي أعتقك كان غصبك 
مني حتى لو أقام بينة على هذه الدعوى تسمع. حموي مدني. وقوله هنا وهو يملكها جملة 
حالية. قوله: (وحرر الخ) هذا التحرير غير محررء ورده الرملي وغيره بما في البزازية. 
والذي استقر عليه فتوى أئمة خوارزم أن الصلح عن دعوى فاسدة لا يمكن تصحيحها لا 
يصح والتي يمكن تصحيحها كما إذا ترك ذكر أحد الحدود يصح أه. وهذا ما ذكره 
المصنف» وقد علمت أنه الذي اعتمده صدر الشريعة وغيره فكان عليه المعول. قوله: 
(وقيل الخ) الأخصر أن يقال: وقيل يصح مطلقاً. قوله: (آخر الباب) فيه نظرء فإن 
عبارته هكذاء ومن المسائل المهمة أنه هل يشترط لصحة الصلح صحة الدعوى أم لا؟ 
فبعض الئاس يقولون يشترطء لكن هذا غير صحيح لأنه إذا ادعى حقاً مجهولاً في دار 
فصولح على شيء يصح الصلح على ما مر في باب الحقوق والاستحقاق» ولا شك أن 
دعوى الحق المجهول دعوى غير صحيحة. وف الذخيرة مسائل تؤيد ما قلنا: أي فالمتبادر 
أنه أراد الفاسذة بذليل التمثيل لأنه يمكن تصحيحها بتعين الق المجهول وقت الصلح. 
وفي حاشية الرملي على المنح بعد نقله عبارته : 

أقول : هذا لا يوجب كون الدعوى الباطلة كالفاسدةء إذ لا وجه لصحة الصلح 
عنها كالصلح عن دعوى حد أو ربا وحلوان الكاهن وأجرة النائحة والمغنية الخ» وكذا 
ذكر الرمل في حاشيته على الفصولين نقلا عن المصنف بعد ذكره عبارة صدر الشريعة قال 
ما نصه: فقد أفاد أن القول باشتراط صحة الدعوى لصحة الصلح ضعيف اه. قوله: 
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وحق الشفعة وحق وضع الجذوع على الأصح) الأصل أنه متى توجهت اليمين نحو 
الشخص في أي حق كان فافتدى اليمين بدراهم جاز حتى في دعوى التعزير. 
مجتبى . بخلاف دعوى حد ونسب. درر (الصلح إن كان بمعنى المعاوضة) بأن كان 
دينار بعين (ينتقض بنقضهما) أي بفسخ المتصالحين (وإن كان لا بمعناها) أي 
المعاوضة بل استيفاء البعض وإسقاط البعض (فلا) تصح إقالته ولا نقضه لأن 
الساقط لا يعود. قنية وصيرفية . فليحفظ . 

(ولو صالح عن دعوى دار على سكنى بيت منها أبداً أو صالح على دراهم إلى 
الحصاد أو صالح مع المودع بغير دعوى الهلاك لم يصح الصلح) في الصور الثلاث. 


(وحق الشفعة) أي دعوى حقها لدفع اليمين» بخلاف الصلح عن حقها الثابت كما مر. 
قوله: (ديتاً بعين) وفي بعض النسخ بدين. قوله: (وصيرفية) الأولى الاقتصار على العزو 
إلى القنية» لأنه في الصيرفية نقل الخلاف في الصحة وعدمها مطلقاًء وأما في القنية فقد 
حكى القولين ثم وفق بينهما يما هنا فقال: الصواب أن الصلح إن كان الخ. قوله: (على 
سكنى بيت) قيد-بالسكنى» لأنه لو صالحه على بيت منها كان وجه عدم الصحة كونه 
جزءاً من المدعى بناء على خلاف ظاهر الرواية الذي مشى عليه في المتن سابقاًء وقيد بقوله 
أبداً ومثله حتى يموت كماافي الخانية» لأنه لو بين المدة يصح لأنه صلح على منفعة فهر 
في حكم الإجارة فلا بد من التوقيت كما مرء وقد اشتبه الأمر على بعض المحشين قوله: 
(إلى الحصاد) لأنه بيع معنى فتضرٌ جهالة الأجل. قوله: (بغير دعوى) أي الدعوى من 
المودع. قوله: '(ويصح الصلح) أي لو ادعى مالآ فأنكر وحلف ثم ادعاه عند قاض آخر 
فأنكر فصولح صح.ء ولا ارتباط لهذه بمسألة الوديعة: قال المودع ضاعت الوديعة أو 
رددتها وأنكر ربها الزد أو الهلاك صدق المودع بيمينه ولا شيء عليه» فلو صالح ربها بعد 
ذلك على شيء فهو على أربعة وجوه: أحدها: أن يدعي ربها الإيداع وجحده المودع؛ ثم 
صالحه على شيء معلوم جاز اتفاقاً. الثاني: أن يدعي الوديعة وطالبه بالرد فأقر المودع 
بالوديعة وسكت ولم يقل شيئاً:ورب الال يدعي عليه الاستهلاك ثم صالحه على شيء 
معلوم جاز أيضاً وفاقاً: الثالث: أن يدعي عليه الاستهلاك وهو يدعي الرد أو الهلاك ثم 
صالحه على معلوم جاز عند محمد وأبي يوسف آخراء ولم يجز عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
أولاء وبه يفتى» وأجمعوا على أنه لو صالح بعد ما حلف أنه رد الوديعة أو هلكت لا 
يجوز الصلح إنما الخلاف فيما لو صالح قبل اليمين. الرابع: أن يدعي المودع الرد أو 
الهلاك ورب المال سكت ول يقل شيئاً: فعند أبي يوسف لا يجوز الصلح» وعند محمد 
يجوزء قال المودع بعد الصلح كنت قلت قبل الصلح إنبا هلكت أو رددتها فلم يصح 
الصلح على قول أبي حنيفة وقال رب الال ما قلتء فالقول للمنكر ولا يبطل الصلح. 
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سراجية. قيد بعدم دعوى الهلاك لأنه لو ادعاه وصالحه قبل اليمين صح» به يفتى . 
خانية (ويصح) الصلح (بعد حلف المدعى عليه دفعا للنزاع) بإقامة البيئنة؛ ولو برهن 
الدعي بعده على أصل الدعوى لم تقبل إلا في الوصيّ عن مال اليتيم على إنكار إذا 
صالح على بعضه ثم وجد البينة فإنها تقبل» ولو بلغ الصبي فأقامها تقبل؛ ولو 
طالب يمينه لا يحلف. أشباه (وقيل لا) جزم بالأول في الأشباهء وبالثاني في 
السراجية» وحكاهما في القنية مقدماً للأول (طلب الصلح والإبراء عن الدعوى لا 


خانية. هذا ما رأيته في الخانية بنوع اختصارء ورأيته في غيرها معزواً إليها كذلك» ونقلها 
في المنح؛ لكن سقط من عبارته شيء اختل به المعنى» فإنه قال في الوجه الغالث: جاز 
الصلح في قول محمد وأبي يوسف الأول» وعليه الفتوىء والذي رأيته في الخانية أن 
الفتوى على عدم الجواز. وبقي خامسة ذكرها المقدسي وهي: ادعى را الاستهلاك 
فسكت فصلحه جائزء لكن هذا هو الثاني في الخانية . 

ثم أعلم أن كلام الماتن والشارح غير محررء لأن قوله: «بغير دعوى الهلاك؛ شامل 
للجحود والسكوت ودعوى الرد وهو الوجه الأول والثاني وأحد شقي الثالث والرابع» 
وقد علمت أنه في الأول والثاني جائز اتفاقاًء ولا يجوز في أحد شقي الثالث والرابع على 
الراجح . 

والصواب أن يقول بعد دعوى الرد أو الهلاك بإسقاط غير والتعبير ببعد وزيادة الرد 
فيدخل فيه الوجه الثالث بناء على المفتى بهء والوجه الرابع بناء على قول أي يوسف» وهو 
المعتمد لتقديم صاحب الخانية إياه كما هو عادتهء وقوله: «لأنه لو ادعاه» أي الهلاك 
شامل لما إذا ادعى المالك الاستهلاك» وهو أحد شقي الوجه الثالث» أو سكت وهو أحد 
شقي الرابع وعلمت ترجيح عدم الجواز فيهماء فقوله: «صح به يفتى؟ في غير حله 
وقوله: «وصالحه قبل اليمين؟ هذا وارد على إطلاق المتن أيضاًء ورأيت عبارة الأشياه نحو 
ما استصوبته ونصها: الصلح عقد يرفع النزاع؛ ولا يصح مع المودع بعد دعوى الهلاك إذ 
لانزاع. ثم رأيت عبارة متن المجمع مثل ما قلته ونصها: وأجاز صلح الأجير الخاص 
والمودع بعد دعوى الهلاك أو الرد ولله الحمد. قوله: (بإقامة) متعلق بالنزاع. قوله: 
(بعده) أي الصلح. قوله: (فإنها تقبل) أفاد أنها لو موجودة عند الصلح وفيه غبن لا 
يصح الصلح.ء وبه صرح في البزازية . سائحاني- قوله: (ولو طلب) أي الصبي بعد 
بلوغه. قوله: (وقيل لا) وجه بأن اليمين بدل المدعي فإذا حلفه فقد استوق البدل. هموي 
عن القنية. قوله: (في السراجية) وكذا جزم به في البحر. قال الحموي: وما مشى عليه في 
الأشباه رواية محمد عن أبي حنيفة وما مشى عليه في البحر قولهما وهو الصحيح كما في 
معين المفتي اه. قوله : (للأول) صوابه للثاني على ما نقله الحموي . قوله: (والإبراء) الواو 
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يكون إقراراً) بالدعوى عند المتقدمين وخالفهم المتأخرون والأول أصح. بزازية 
(بخلاف طلب الصلح) عن امال (والإبراء عن المال) فإنه إقرار. أشباه (صالح عن 
عيب) أو دين (وظهر عدمه) أو زال العيب (بطل الصلح) ويرد ما أخذه. أشياه 


ودرر. 
قَضل في دَعْوَى ألدَيْنِ 

(الصلح الواقع على بعض جنس ما له عليه) من دين أو غصب (أخذ لبعض 
حقه وحط لباقيه لا معاوضة للربا) وحينئذ (فصح الصلح بلا اشتراط قبض بدله عن 
ألف حال على مائة حالة أو على ألف مؤجل وعن ألف جياد على مائة زيوف» ولا 
يصح عن دراهم على دنانير مؤجلة) لعدم ا لجنس فكان صرفاً فلم يجر نسيئة (أو عن 
ألف مؤجل على نصفه حالا) إلا في صلح المولى مكاتبه فيجوز. زيلعي (أو عن ألف 
سود عل نصفه بيضاً) والأصل أن الإحسان إن وجد من الدائن فإسقاطء وإن 


هنا وفيما بعده بمعنى 7أو» حموي. قوله: (عن عيب) أي عيب كان لا خصوص 
البياض . قال: وتامه في المنح . 
قَصْل في دَغوی أَلدَيْنِ 

قوله: (ني دعوى الدين) الأولى في الصلح عن دعوى الدين. قال في المنح: لما ذكر 
حكم الصلح عن عموم الدعاوى ذكر في هذا الباب حكم الخاص وهو دعرى الدين؛ 
لأن الخصوص أبداً يكون بعد العموم اه. قوله: (على بعض الخ) قيد بالبعض فأفاد أنه 
لايجرز على الأكثرء وأنه يشترط معرفة قدره» لكن قال في غاية البيان عن شرح الكاني: 
ولو كان لرجل على رجل دراهم لا يعرفان وزنها فصالحه منها على ثوب أو غيره فهو 
جائزء لأن جهالة المصالح عنه لا تمنع من صحة الصلح» وإن صالحه على دراهم فهر 
فاسد في القياس» لأنه يحتمل أن بدل الصلح أكثر منه؛ ولكني أستحسن أن أجيزه لأن 
الظاهر أنه كان أقل مما عليهء لأن مبنى الصلح على الحط والإغماض» فكان تقديرههما 
بدل الصلح بشيء دلالة ظاهرة على أنهما عرفاه أقل ما عليه وإن كان قدر ما عليه لنفسه 
اه. قوله: (من دين) أي بالبيع أو الإجارة أو القرض . قهستاني. قوله: (وحط لباقيه) 
فلو قال المدعى للمدعى عليه المتكر صالحتك على مائة من ألف عليك كان أخذ الماثة إبراء 
عن اما وعدا قضاء لا كيانة» إلا إذا ارك فان رفا له مروا للخانية . 
قوله: (حالا) لأنه اعتياض عن الأجل وهو حرام. قوله: (فيجوز) لأن معنى الإرفاق 
فيما بينهما أظهر من معنى المعاوضة» فلا يكون هذا مقابلة الأجل ببعض الالء ولكنه 
إرفاق من المولى بحط بعض الال ومساهلة من المكاتب فيما بقي قبل حلول الأجل 
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منهما فمعاوضة (قال) لغريمه (آد إل خمسمائة غداً من ألف لي عليك على أنك‎ 
بريء من) النصف (الباقي فقبل) وأدى فيه (برىءء وإن لم يؤدّ ذلك في الغد عاد‎ 
دينه) كما كان لفوات التقييد بالشرطء ووجوهها خمسة: أحدها هذا. (و) الثاني‎ 
(إن لم يؤقت) بالغد (لم يعد) لأنه إبراء مطلق. (و) الثالث (كذا لو صالحه من دينه‎ 
على نصفه يدفعه إليه غداً وهو بريء مما فضل على أنه إن لم يدفعه غداً فالكل عليه‎ 
كان الأمر) كالوجه الأول (كما قال) لأنه صرح بالتقييد. والرابع (فإن أبرأه عن‎ 
نصفه على أن يعطيه ما بقي غداً فهو بريء أدى الباقى) في (الغد أو لا) لبداءته‎ 
بالإبراء لا بالأداء. (و) الخامس (لو علق بصريح الشرط كإن أديت إلي) كذا (أو‎ 
إذا أو متى لا يصح) الإبراء لما تقرر أن تعليقه بالشرط صريحاً باطل لأنه تمليك من‎ 
وجه (وإن قال) المديون (لآخر سرا لا أقرّ لك بمالك حتى نؤخره عني أو تحط)‎ 
عني (قفعل) الدائن التأخير أو الحط (صح) لأنه ليس بمكره عليه.‎ 

(ولو أعلن ما قاله سراً أخذ منه الكل للحال) ولو ادعى ألفاً وجحد فقال 


ليتوصل إلى شرف الحرية. قوله: (فمعاوضة) أي ويجري فيه حكمها فإن تحقق الربا أو 
شبهته فسدت» وإلا صحت طء قال ط: بأن صالح على شيء هو أدون من حقه قدراً أو 
وصفاً أو وقتاً وإن منهما: أي من الدائن والمدين بأن دخل في الصلح ما لا يستحقه الدائن 
من وصف كالبيض بدل السودء أو ما هو في معنى الوصف كتعجيل المؤجل» أو عن 
جنس بخلاف جنسه اه. قوله: ( يعد) أي الدين مطلقاً أدى أو لم يؤد. قوله: (ما بقي 
غداً) لو قال: أبرأتك عن الخمسة على أن تدفع الخمسة حالة إن كانت العشرة حالة صح 
الإبراءء لأن أداء الخمسة يجب عليه حالاً فلا يكون هذا تعليق الإبراء بشرط تعجيل 
الخمسة» ولو مؤجلة بطل الإبراء إذا لم يعطه الخمسة. جامع الفصولين. كذا في الهامش. 
قوله: (بصريح الشرط) قال القهستاني: وفيه إشعار بأنه لو قدم الجزاء صح في الظهيرية لو 
قال حططت عنك النصف إن نقدت إلي نصفها فإنه حط عندهم وإن لم ينقده. سائحاني. 
قوله: (كإن أديت) الخطاب للغريم» ومثله الكفيل كما صرح به الإسبيجابي في شرح 
الكاني. قاضيخان في شرح الجامع. قال في غاية البيان: وفيه نوع إشكالء لأن إبراء 
الكفيل إسقاط محض ولهذا لا يرتد برده» فينبغي أن يصح تعليقه بالشرطء إلا أنه كإيراء 
الأصيل من حيث إنه لا يحلف به كما يحلف بالطلاق فيصح تعليقه بشرط متعارف لا غير 
امتعارف» ولذا قلنا: إذا كفل بمال عن رجل وكفل بنفسه أيضاً على أنه إن وافى بنفسه 
غداً فهو بريء عن الكقالة بالمال قواق بنفسه برىء عن الال لأنه تعليق بشرط متعارف 
فصح اه. قوله: (بمكره عليه) لأنه لو شاء لم يفعل إلا أن يجد البينة أو يحلف الآخر عن 
اليمين» إتقاني. قوله: (أخذ منه) يفيد أن قول المدعى عليه لا أقر لك يمالك الخ إقرارء 
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أقرر لي مها على أن أحط متها مائة جازء بخلاف على أن أعطيك مائة لأنها رشوةء 
ولو قال إن أقررت لي حططت لك منها مائة فأقر صح الإقرار لا الحط. بجتبى 
(الدين المشترك) بسبب متحد كثمن مبيع بيع صفقة واحدة أو دين موروث أو قيمة 

تهلك مشترك (إذا قبض أحدهما شيئاً منه شاركه الآخر فيه) إن شاء أو اتبع 
الغريم كما يأتي» وحينئذ (فلو صالح أحدهما عن نصيبه على ثوب) أي خلاف 
جنس الدين (أخذ الشريك الآخر نصفه إلا أن يضمن) له (ربع) أصل (الدين) فلا 
حق له في الثوب (ولو لم يصالح بل اشترى بنصفه شيئا ضمنه) شريكه (الريع) 
لقبضه النصف بالمقاصة (أو اتبع غريمه) في جميع ما أمر لبقاء حقه في ذمته. 


ولذا قال في غاية البيان: قالوا في شروح الجامع الصغير: وهذا إنما يكون في السرء أما 
إذا قال ذلك علانية يؤخذ بإقراره اه. قوله: (الدين المشترك) قيد بالدينء لأنه لو كان 
الصلح عن عين مشتركة يختص المصالح ببدل الصلح» وليس لشريكه أن يشاركه فيه لكونه 
معاوضة من كل وجهء لأن المصالح عنه مال حقيقة بخلاف الدين. زيلعي. فليحفظ فإنه 
كثير الوقوع. وفي الخائية: رجلان ادعيا أرضاً أو دارا في يد رجل وقالا هي لنا ورثناها 
من أبينا فجحد الذي هي في يده قصالحه أحدها عن حصته على مائة درهم فأراد الاين 
الآخر أن يشاركه في الماثة لم يكن له أن يشاركه لأن الصلح معاوضة في زعم المدعي فداء 
عن اليمين في زعم المدعى عليه فلم يكن معاوضة من كل وجه قلا يثيت للشريك حق 
الشركة بالشك» وعن أبي يوسف في رواية: لشريكه أن يشاركه في المائة اه. قوله: 
(صفقة واحدة) بأن كان لكل واحد منهما عين على حدة» أو كان لهما عين واحدة 
مشتركة بينهما وباعا الكل صفقة واحدة من غير تفصيل ثمن نصيب كل واحد منهما 
زيلعي . واحترز بالصفقة الواحدة عن الصفقتين» حتى لو كان عبد بين رجلين باع أحدها 
نصيبه من رجل بخمسمائة درهم وباع الآخر نصييه من ذلك الرجل بخمسمائة درهم 
وكتبا عليه صكاً واحداً بألف وقبض أحدهما منه شيثاً لم يكن للآخر أن یشارکه لأنه لا 
شركة لهما في الدين» لأن كل دين وجب بسبب على حدة. عزمية. وتمامه في المنح. 
قوله: (موروث) أو كان موصى به لهما أو بدل فرضهما. أبو السعود عن شيخه. قوله: 
(أو اتبع الغريم) فلو اختار اتباعه ثم توى نصيبه بأن مات الغريم مفلساً رجع على القابض 
بنصف ما قبض ولو من غيره. بحر. وراجع الزيلعي . قوله: (أي خلاف الخ) لأنه لو 
صالح على جنسه يشاركه فيه أو يرجع على المدين وليس للقابض فيه خيار لأنه بمنزلة 
قبض بعض الدين ۔ زيلعي. قوله: (نصفه) أي نصف الدين من غريمه أو أخذ نصف 
الثوب . منح . قوله : (إلا أن يضمن) أي الشريك المصالح. قوله: (ربع أصل الدين) أفاد 
أن المصالح خير إذا اختار شريكه اتباعه» فإن شاء دفع له حصته من المصالح عليه وإن 
شاء ضمن له ربع الدين» ولا فرق بين كون الصلح عن إقرار أو غيره. قوله: (ما مر) 
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(وإذا أبرأ أحد الشريكين الغريم عن نصيبه لا برجع) لأنه إتلاف لا قبض 
(وكذا) الحكم (إن) كان للمديون على أحدهما دين قبل وجوب دينهما عليه حتى 
(وقعت المقاصة بدينه السابق) لأنه قاض لا قابض (ولو أبرأ) الشريك المديون (عن 
البعض قسم الباقي على سهامه) ومثله المقاصةء ولو أجل نصيبه صح عند الثاني» 
والغصب والاستئجار بنصيبه قبض لا التزوج والصلح عن جناية عمد» وحيلة 
اختصاصه بما قبض أن به الغريم قدر دينه ثم يبرئه أو يبيعه به كفا من تمر مثلا ثم 
يبرئه ملتقط وغيره. ومرت في الشركة . (صالح أحد رب السلم عن نصيبه على ما دفع 
من رأس المالء فإن أجازه الشريك) الآخر (نفذ عليهماء وإن رده رد) لأن فيه قسمة 
الدين قبل قبضه وأنه باطل . نعم لو كانا شريكي مفاوضة جاز مطلقاً. بحر . 


أي في مسألة القبض أو الصلح والشراء. قوله: (قبل وجوب الخ) أما لو كان حادثاً حتى 
التقيا قصاصاً فهو كالقبض. بحر. قوله: (عليه) أي على المديون. قوله: (المديون) 
بالنصب مفعول أبرأ. قوله: (قسم الباقي الخ) حتى لو كان لهما على المديون عشرون 
درهماً قأيرأه أحد الشريكين عن نصف نصيبه كان له المطالبة بالخمسة وللساكت المطالبة 
بالعشرة. كذا في الهامش . قوله: (على سهامه) أي الباقية لا أصلها. سائحاني. قوله: 
(ومثله المقاصة) بأن كان للمديون على الشريك خمسة مثلا قبل هذا الدين فإن القسمة على 
ما بقي بعد المقاصصة. قوله : (والغصب) أي إذا غصب أحدهما من المديون شيئاً ثم أتلفه 
شاركه الآخر لأنه يملكه من وقت الغصب عند أداء الضمانء وكذا لو استأجر أحدهما 
منه دارآ بحصته سنة وسكتهاء وكذا خدمة العبد وزراعة الأرض > وكذا لو استاجره بأجر 
مطلق. وروى ابن سماعة عن محمد: لو استأجر بحصته لم يشاركه الآخر وجعله 
كالنكاح» وتمامه في شرح الهداية. قوله: (لا التزوج) أي تزوّج المديونة على نصيبه فإنه 
إتلاف في ظاهر الرواية بخلاف ما إذا تزوجها على دراهم لأنها صارت قصاصاً وهو 
كالاستيفاء. إتقاني. قوله: (جناية عمد) أي لو جنى أحدهما عليه جناية عمد فيما درن 
النفس أرشها مثل دين الجاني فصالحه على نصيبهء وكذا لو فيها قصاص . اتقاني . قوله: 
(يبرئه) أي الشريك الغريم. قوله: (عن نصيبه) أي من المسلم فيه. قوله: (من رأس 
المال) بأن أراد أن يأخذ رأس ماله ويفسخ عقد الشركة. إتقاني. فالصلح بجاز عن 
الفسخ. عزمية. قوله: (عليهما) والمقبوض بينهما وكذا ما بقي من المسلم فيه. درر 
البحار. قوله: (رد) وبقي السلم كما كان 
(1) في ط (قول الشارح جاز مطلقاً بحر) الذي في البحر: جاز ولو في الجميع: أي جميع المسلم فيهء يعني أن 
الجراز لا خص نصيبه بل إذا فسخ في الجميع جاز. قال: وأما إذا كانت عناناً توقف أيضاً إن لم يكن من 
تجارتهما . 


قَضْل في التّخَاوْج 

(أخرجت الورثة أحدهم عن) التركة رهي (عرض أو) هي (عقار بمال) 
أعطاه له (أو) أخرجوه (عن) تركة هي (ذهب بفضة) دفعوها له (أو) على العكس 
أو عن نقدين بهما (صح) في الكل صرفاً للجنس بخلاف نسبه (قل) ما أعطوه (أو 
كثر) لكن بشرط التقابض فيما هو صرف (وفي) إخراجه عن (نقدين) وغيرها بأحد 
النقدين لا يصح (إلا أن يكون ما أعطى له أكثر من حصته من ذلك الجنس) تحرزاً 
عن الرباء ولا بد من حضور النقدين عند الصلح وعلمه بقدر نصيبه. شرنيلالية 
وجلالية. ولو بعرض جاز مطلقاً لعدم الرباء كذا لو أنكروا إرثه لأنه حينئذ ليس 
ببدل بل لقطع المنازعة (وبطل الصلح إن أخرج أحد الورثة وفي التركة ديون 


قوله: (أخرجت الخ) أوصى لرجل بثلث ماله ومات الموصي فصالح الوارث 
الموصى له من الثلث بالسدس جاز الصلح. وذكر الإمام المعروف بخواهر زاده أن حق 
ا موصى له وحق الوارث قبل القسمة غير متأكد يحتمل السقوط بالإسقاط اه. 

فقد علم أن حق الغانم قبل القسمة وحق حبس الرهن وحق المسيل المجرد وحق 
الوص له بالك وتمق.الموصى .له بالغليف قبا القسمة وق الوارث قبل القسمة سقط 
بالإسقاط. وتامه في الأشباه فيما يقبل الإسقاط وما لا. كذا في الهامش. قوله: (صرفاً 
للجنس) علة للأخير. قوله: (لكن بشرط) قال في البحر: ولا يشترط في صلح أحد 
الورثة المنقدم أن تكون أعيان التركة معلومة» لكن إن وقع الصلح عن أحد النقدين 
بالآخر يعتبر التقابض في المجلس» غير أن الذي في يده بقية إلتركة إن كان جاحداً يكتفي 
بذلك القبض لأنه قيض ضمان فينوب عن قبض الصلح. وإن كان مقراً غير مانع يشترط 
تجديد القبض اه. قوله: (أكثر من حصته) فإن لم يعلم قدر نصيبه من ذلك الجنس» 
فالصحيح أن الشك إن كان في وجود ذلك في التركة جاز الصلح» وإن علم وجود ذلك 
في التركة لكن لا يدري أن بدل الصلح من حصتها أقل أو أكثر أو مثله فسد. بحر عن 
الخانية. قوله: (وكذا لو أنكروا إرثه) أي فإنه يجوز مطلقا. قال في الشرنبلالية : وقال 
الحاكم الشهيد إنما يبطل على أقل من نصيبه في مال الربا حالة التصادق. وأما في حالة 
التناكر بأن أنكروا وراثته فيجوز. وجه ذلك: أن في حالة التكاذب ما يأخذه لا يكون 
بدلا في حق الآخذ ولا في حق الدافع» هكذا ذكر المرغيناني» ولا بد من التقابض فيما 
يقابل الذهب والفضة منه لكونه صرفا ولو كان بدل الصلح عرضا في الصور كلها جاز 
مطلقاًء وإن قل ولم يقبض في المجلس اه. قوله: (ديون) أي على الناس بقرينة ما يأتي 
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بشرط أن تكون الديون لبقيتهم) لأن تمليك الدين من غير من عليه الدين باطل. ثم 
ذكر لصحته حيلا فقال (وصح لو شرطوا إبراء الغرماء منه) أي من حصته لأنه 
تمليك الدين ممن عليه فيسقط قدر نصيبه عن الغرماء (أو قضوا نصيب المصالح منه) 
أي الذين (تبرّعاً) منهم (وأحالهم بحصته أو أقرضوه قدر حصته منه وصالحوه عن 
غيرهم) بما يصلح بدلا (وأحالهم بالقرض على الغرماء) وقبلوا الحوالة» وهذه 
أحسن الحيل. أبن كمال. والأوجه أن يبيعوه كفا من تمر أو نحوه بقدر الدين ثم 
يحيلهم على الغرماء. ابن ملك (وفي صحة صلح عن تركة مجهولة) أعيانا ولا دين 
فيها (على مكيل أو موزون) متعلق بصلح (اختلاف) والصحيح الصحة. زيلعي. 
لعدم اعتبار شبهة الشبهة. وقال ابن الكمال: إن في التركة جنس بدل الصلح لم يجز 
وإلا جازء وإن لم يدر فعلى الاختلاف (ولو) التركة (مجهولة وهي غير مكيل أو 
موزون في يد البقية) من الورئة (صح في الأصح) لأا لا تفضي إلى المنازعة لقيامها 


وكذا لو كان الدين على الميت. قال في البزازية: وذكر شمس الإسلام أن التخارج لا 
يصح إذا كان على الميت دين : أي يطلبه رب الدين؛ لأن حكم الشرع أن يكون الدين 
على جميع الورثة اه. قوله: (بشرط) متعلق بأخرج. قوله: (لأن تمليك الدين) وهو هنا 
حصة المصالح. قوله: (من عليه الدين) وهم الورثة هنا. قوله: (باطل) ثم يتعدى 
البطلان إلى الكلء لأن الصفقة واحدة سواء بين حصة الدين أو لم يبين عند أي حنيفة 
وينبغي أن يجوز عندهما قي غير الدين إذا بين حصته. ابن ملك . قوله: (إيراء الغرماء) أي 
إبراء المصالح الغرماء. قوله: (وأحالهم) لا محل لهذه الحملة هناء وهي موجودة في شرح 
الوقاية لابن ملك في بعض النسخ وأحالهم. قوله: (عن غيره) أي عما سوى الدين. 
قوله: (أحسن الحيل) لأن في الأولى ضرراً للورئة؛ حيث لا يمكنهم الرجوع على الغرماء 
بقدر نصيب المصالح» وكذا في الثانية لأن النقد خير من النسيئة. إتقاني. قوله: 
(والأوجه) لأن في الأخيرة لا يخلو عن ضرر التقديم في وصول مال. ابن ملك. قوله: 
(شبهة الشبهة) لأنه يحتمل أن لا يكون في التركة من جنسه ويحتمل أن يكونء وإذا كان 
فيها يحتمل أن يكون الذي وقع عليه الصلح أكثرء وإن احتمل أن يكون مثله أو دونه 
وهو احتمال الاحتمال؛ فنزل إلى شبهة الشبهة وهي غير معتبرة. قوله: (يدر) بالبناء 
للمفعول. قرله: (أو موزون) أي ولا دين فيها ووقع الصلح على مكيل وموزون. إتقان. 
قوله: (في الأصح) وقيل لا يجوز لأته بيع المجهول. لأن المصالح باع نصيبه من التركة 
وهو مجهول بما أخذ من المكيل والموزون. إتقاني. 

خائمة: التهايؤ: أي تناوب الشريكين في دابتين غلة أو ركوباً ختص جوازه بالصلح 
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و یحم چو لو کات ود المائح اهتيا ]موه بعل حي ماو به 
للحاجة إلى التسليم . ابن ملك (وبطل الصلح والقسمة مع إحاطة الدين بالتركة) إلا 
أن يضمن الوارث الدين بلا رجوع» أو يضمن أجنبي بشرط براءة الميت أو يوفي من 
مال آخر (ولا) ينبغي أن (يصالح) ولا يقسم (قبل القضاء) بالدين (فيٍ غير دين محيط 
ولو فعل) الصلح والقسمة (صح) لأن التركة لا تخلو عن قليل دين فلو وقف الكل 


تضرّر الورثة فيوقف قدر الدين استحساناً وقاية لئلا يحتاجوا إلى نقض القسمة. بحر. 


(ولو أخرجوا واحداً) من الورثة (فحصته تقسم بين الباقي على السواء إن كان 
ما أعطوه من مالهم غير الميراث؛ وإن كان) المعطى (ثما ورثوه فعلى قدر ميراثهم) 


عند أبي حنيفة لا الجبر» وجائز في دابة غلة أو ركوباً بالصلح فاسد في غلتي عبدين عنده 
لو جبراً. درر البحار وقي شرحه غرر الأفكار. 

ثم اعلم أن التهايؤ جبراً في غلة عبد أو دابة لا يجوز اتفاقاً للتفاوت» وني خدمة 
عبد أو عبدين جاز اتفاقاً لعدم التفاوت ظاهراً ولقلته» وقي غلة دار أو دارين أو سكنى 
دار أو دارين جاز اتفاقاً لإمكان المعادلةء لأن التغير لا يميل إلى العقار ظاهراًء وأن 
التهايؤ صلحاً جائز في جميع الصورء كما جوز أبو حنيفة أيضاً قسمة الرقيق صلحاً اه. 
قوله: (أو يوفی) بالبناء للمفعول بضم ففتح فتشديد. قوله: (لثلا الخ) قال العلامة 
المقدسي : فلو هلك المعزول لا بد من نقض القسمة ط . قوله: (على السواء) أفاد أن أحد 
الورثة إذا صالح البعض دون الباقي يصح وتكون حصته له فقطء كذا لو صالح الموصى 
له كما في الأنقروي. سائحاني. 

مسألة: في رجل مات عن زوجة وبئت وثلاثة أبناء عم عصبة وخلف تركة 
اقتسموها بينهم» ثم ادعت الورثة على الزوجة بأن الدار التي في يدها ملك مورثهم المتوق 
فأنكرت دعواهمء فدفعت لهم قدراً من الدراهم صلحاً عن إنكارء فهل يورّع بدل 
الصلح عليهم على قدر مواريثهمء أو على قدر رؤوسهم؟ الجحواب قال في البحر: وحكمه 
في جاتب المصالح عليه وقوع الملك فهي للمدعي؛ سواء كان المدعى عليه مقر أو منكراء 
وفي المصالح عنه وقوع الملك فيه للمدعى عليه اه. ومثله في المنح . وفي مجموع التوازل: 
سئل عن الصلح على الإنكار بعد دعوى فاسدة هل يصح؟ قال: لأن تصحيح الصلح عن 
الإنكار من جانب المدعي أن يجعل ما أخذ عين حقه أو عوضاً عنه لا بد أن يكون ثابتاً في 
حقه ليمكن تصحيح الصلح من الذخيرة» فمقتضى قوله وقوع الملك فيه للمدعي» وقوله 
أن يجعل عين حقه أو عوضاً عنه أن يكون على قدر مواريثهم مجموعة منلا علي. قوله: 
(من مالهم) أي وقد استووا فيه ولا يظهر عند التفاوت ط قوله: (فعلى قدر ميرائهم) 
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يقسم بينهم» وقيده الخصاف بكونه عن إنكار. فلو عن إقرار فعلى السواء» وصلح 
أحدهم عن بعض الأعيان صحيحء ولو لم يذكر في صك التخارج أن في التركة دين 
أم لا فالصك صحيحء وكذا لو لم يذكره في الفتوى فيفتي بالصحة ويحمل على 
وجود شرائطها. مجمع الفتاوى (والموصى له) بمبلغ من التركة (كوارث فيما قدمناه) 
من مسألة التخارج . 


(صالحوا) أي الورثة (أحدهم) وخرج من بينهم (ثم ظهر للميت دين أو عين 
م يعلموها هل يكون ذلك داخلا في الصلح) المذكور؟ (قولان: أشهرهما لا) 
وسيأتي آخر كتاب الفرائض بيان قسمة التركة بينهم حيتهذ . 

تتمة: ادعى مالا أو غيره فاشترى رجل ذلك من المدعي يجوز الشراء ويقوم مقام 
المدعي في الدعوى» فإن استحق شيئاً من ذلك كان له وإلا فلاء فإن جحد المطلوب ولا 
بينة فله أن يرجع على المدعي . بحر. وتأمل في وجهه» ففي البزازية من أول كتاب الهبة: 
وبيع الدين لا يجوزء ولو باعه من المديون أو وهبه جاز. قوله: (صالحوا الخ) أقول قال 
في البزازية في الفصل السادس من الصلح : ولو ظهر في التركة عين بعد التخارج لا رواية 
في أنه هل يدخل تحت الصلح أم لاء ولقائل أن يقول يدخل» ولقائل أن يقول لا اه. ثم 
قال بعد نحو ورقتين. قال تاج الإسلام وبخط صدر الإسلام وجدته: صالح أحد الورثة 
وأبرأ إبراء عاماًء ثم ظهر في التركة شيء لم يكن وقت الصلح لا رواية في جواز الدعوى» 
ولقائل أن يقول بجواز دعوى حصته منه» وهو الأصحء ولقائل أن يقول لا وق 
المحيط : لو أبرأ أحد الورثة الباقي ثم ادعى التركة وأنكر وإلا تسمع دعواه» وإن أقروا 
بالتركة أمروا بالرد عليه اه كلام البزازية. ثم قال بعد أسطر: صالحت: أي الزوجة عن 
المن ثم ظهر دين أو عين لم يكن معلوماً للورثةء قيل لا يكون داخلاً في الصلح ويقسم 
بين الورثة» لأنهم إذا لم يعلموا كان صلحهم عن المعلوم الظاهر عندهم لا عن المجهول. 
فيكون كالمستثنى من الصلح فلا يبطل الصلح. وقيل يكون داخلا في الصلح لأنه وقع عن 
التركة والتركة اسم للكل» إذا ظهر دين فسد الصلح ويجعل كأنه كان ظاهراً عند الصلح 
أه. 

والحاصل: من مجموع كلامه المذكور أنه لو ظهر بعد الصلح في التركة عين هل 
تدخل في الصلح فلا تسمع الدعوى بهاء أو لا تدخل فتسمع الدعوى؟ قولان. وكذا لر 
صدر بعد الصلح إبراء عام ثم ظهر للمصالح عين هل تسمع دعواه؟ فيه قولان أيضاً. 
والأصح السماع بناء على القول بعدم دخولها تحت الصلح» فيكون هذا تصحيحا للقول 
بعدم الدخول» وهذا إذا اعترف بقية الورئة بأن العين من التركةء وإلا فلا تسمع دعواه 


كتاب | 4 
بل بين الكل» والقولان حكاهما في الخانية مقدماً لعدم الدخول» وقد ذكر في أول 
فتاواه أنه يقدم ما هو الأشهر فكان هو المعتمد. كذا في البحر. 
قلت: وفي البزازية أنه الأصح ولا يبطل الصلح. وني الوهبانية : [الطويل]. 

وي مال طفل بِالشْهُودٍ فَلّمْيَجْرْ رَمَايَدَّعِي حط ولا يور 

وصح على الإبِرَاءِ مِنْ كَل غاِب وَلَر رال عَيِبٌ عَنْة صَالَحَ ِدر 

ومن قال إن تَحْلِف قرزأ فَلَمْ يمر وَلَوْمُدَّع كَالألجتبِيٌ يُصَورْ 
بعد الإبراء؛ كما أفاده ما نقله عن المحيطء وإنما قيد بالعين لأنه لو ظهر بعد الصلح في 
التركة دين فعلى القول بعدم دخوله في الصلح يصح الصلح ويقسم الدين بين الكل» وأما 
على القول بالدخول فالصلح فاسدء كما لو كان الدين ظاهراً وقت الصلحء إلا أن يكون 
تخرجاً من الصلح بأن وقع التصريح بالصلح عن غير الدين من أعيان التركة؛ وهذا أيضاً 
ذكره في البزازية حيث قال: ثم ما ظهر بعد التخارج على قول من قال إنه لا يدخل تحت 
الصلح لا خفاء» ومن قال يدخل تحته فكذلك إن كان عينا لا يوجب فسادهء وإن دينا إن 
مخرجاً من الصلح لا يفسدء وإلا يفسد ه. قوله: (بل بين الكل) أي بل يكون الذي ظهر 
بين الكل . قوله: (قلت الخ) قلت: وقي الثامن والعشرين من الفصولين أنه الأشبه: أي 
لو ظهر عين لا دين. قوله: (ولا يطل الصلح) أي لو ظهر في التركة عين. أما لو ظهر 
فيها دين فقد قال في البزازية: إن كان حرجا من الصلح لا يفسدء وإلا يفسد اه: أي إن 
كان الصلح وقع على غير الدين لا يفسدء وإن وقع على جميع التركة فسدء كما لو كان 
الدين ظاهراً وقت الصلح . قوله: (وفي مال طفل) أي إذا كان لطفل مال بشهود لم يجز 
الصلح فيه وما يدعي: أي ولا يجوز فيما يدعي خصم من الال على الطفل» ولا يتنور 
ببينة له بما ادعاه» ومفهومه أنه يجوز الصلح حيث لا بينة للطفل وحيث كانت للخصم 
بينة. ابن الشحنة» كذا في الهامش . قوله: (وصح على الإبراء الخ) فلو صالح من العيب 
ثم زال العيب بأن كان بياضاً في عين عبد فانجلى بطل الصلح ويرد ما أخذء لأن المعوض 
عنه هو صفة السلامة وقد عادت» فيعود العرض فيبطل الصلح ابن الشحنة شرح 
الوهبانية . كذا في الهامش . قوله: (ومن قال الخ) أي إن اصطلحا على أن يحلف المدعى 
عليهء وإن حلف برىء فحلف المدعى عليه ما له قبله قليل ولا كثير فالصلح باطل»؛ 
ويكون المدعي على دعواه إن أقام البينة قبلت» وإن لم يكن له بينة وأراد أن يستحلفه عند 
القاضى كان له ذلك وإن اصطلحا على أن يحلف المدعى على دعواه على أنه إن حلف 
ا هله كوة ا يفكي و الصلح باطل. ابن الشحنة. كذا في الهامش. 
قوله: (ولو مدع) الوا وصلية. كذا في الهامش . 


fT‏ كتاب المضارية 


كتَابٌ المْصَاريَة“ 
(هي) لغة: مفاعلة من الضرب في الأرض وهو السير فيها. وشرعاً: (عقد 
(وركنها: الإيجاب والقبول. وحكمها): أنواع لأنها (إيداع ابتداء). ومن 
حيل الضمان أن يقرضه الال إلا درهماً ثم يعقد شركة عنان بالدرهم وبما أقرضه 


كتاب المُضَاربة 


قوله :.(من جاتب المضارب) قيد به لأنه لو اشترط رب الال أن يعمل مع المضارب 
فسدت» كما سيصرح به المصنف في باب المضارب يضارب» وكذا تفسد لو أخذ المال من 
المضارب بلا أمره وباع واشترى بهء إلا إذا صار المال عروضاً فلا تفسد لو أخذه من 
المضارب كما سيأتي في فصل المتفرقات. قوله: (إيداع ابتداء) قال الخير الرملي: سيأتي أن 
المغسارب يملك الإيداع في المطلقة مع ما تقرّر أن المودع لا يودعء فالمراد في حكم عدم 
الضمان بالهلاك وني أحكام خصوصة لا في كل حكم.ء فتأمل - قوله: (ومن حيل الخ) 
ولو أراد رب الال أن يضمن المضارب بالهلاك يقرض الال منه» ثم يأخذه منه مضاربة ثم 
يبضع المضارب كما في الواقعات. قهستاني. وذكر هذه الحيلة الزيلعي أيضاًء وذكر قبلها 
ما ذكره الشارح» وفيه نظر لأنها تكون شركة عنان شرط فيها العمل على الأكثر مالا وهو 
لايجوزء بخلاف العكس فإنه يجوزء كما ذكره في الظهيرية في كتاب الشركة عن الأصل 
للإمام محمد. تأمل. وكذا في شركة البزازية حيث قال: وإن لأحدهما ألف ولآخر ألفان 
واشتركا واشترطا العمل على صاحب الألف والربح أنصافاً جاز» وكذا لو شرطا الربح 
والوضيعة على قدر المال والعمل من أحدهما بعينه جاز» ولو شرطا العمل على صاحب 
الألفين والربح نصفين لم يجز الشرط والربح بينهما أثلاثاء لأن ذا الألف شرط لنفسه بعض 
ربح مال الآخر بغير عمل ولا مالء والربح إنما يستحق بالمال أو بالعمل أو بالضمان اه 
ملخصاً. لكن في مسألة الشارح شرط العمل على كل منهما لا على صاحب الأكثر فقط . 
(1) المضاربة لغة: مفاعلة من ضرب في الأرض أي. سار فيهاء ومنه قوله تعالى #وآخرون يضربون في الأرض» 

يعني الذين يسافرون للتجارة؛ ومنه المضاربة لهذا العقد اللوصوف. لأن المضارب يسير في الأرض طلباً 
للربح» وتي الصحاح: وضاربه في ال مال من باب المضاربة وهي القبراض بلغة آهل المدينة» نوّرها الله تعالء 
والمقارضة: المضارية؛ وقد قارضتٌ فلاناً قراضاًء أي دفعت إليه مالا ليتجر فيه ويكون الربح #بيتكما على ما 
تشترطانة. انظر: المصياح المثير ۲/ ٥٤۷‏ والقاموس المحيط ۰۹۹/۱ لسان العرب: 15319/7. اصطلاحاً: 
عرفها الحنفية بأنها: شركة في الربح يمال من جانب وعمل من جانب. عرفها الشافعية بأتها: أن يدفع إليه 
مالا ليتجر فيه والربح مشترك. عرفها المالكية بأنها: تمكين مال لمن يتجر به من ربحه. عرفها الحنايلة يأنها: 
هي دفع مال وما في معتاء معين معلوم قدره إلى من يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه له أو لعبده أو لأجتبي مع 
عمل منه. انظر مجمع الأخهر: ۲/٠۳۲ء‏ أسهل المدارك ۳٤۹/۲‏ والمغني ٠٠/١‏ والإشراف .۷/١‏ 


كتاب المضارية فق 


على أن يعملا والربح بينهما ثم يعمل المستقرض فقط فإن هلك فالقرض عليه 
(وتوكيل مع العمل) لتصرفه بأمره (وشركة إن ربح وغصب"'' إن خالف وإن أجاز) 
رب الال (بعده) لصيرورته غاصباً بالمخالفة (وإجارة فاسدة إن فسدت فلا ربح) 
للمضارب (حيتئذ بل له أجر) مثل (عمله مطلقاً) ربح أو لا (بلا زيادة على 
المشروط) خلافاً لمحمد والثلاثة 


والحاصل: أن المفهوم من كلامهم أن الأصل في الربح أن يكون على قدر الال إلا 
إذا كان لأحدهما عمل فيصح أن يكون ربحاً بمقابلة عمله» وكذا لو كان العمل منهما 
يصح التفاوت أيضاً. تأمل. قوله: (وتوكيل مع العمل) فيرجع بما لحقه من العهدة على 
رب المال. درر. قوله: (بالمخالفة) فالربح للمضارب لكنه غير طيب عند الطرفين. در 
منتقى . قوله: (مطلقاً) هو ظاهر الرواية. قهستاني. قوله: (ربح أولا) وعن أبي يوسف 
إذا لم يربح لا أجر لهء وهو الصحيح لئلا تربو الفاسدة على الصحيحة. سائحاني. ومثله 
في حاشية ط عن العيني. قوله: (على المشروط) قال في الملتقى : ولا يزاد على ما شرط له. 
كذا في الهامش: أي فيما إذا ربح» وإلا فلا تتحقق الزيادة فلم يكن الفساد بسبب تسمية 
دراهم معينة للعامل. تأمل . قوله: (خلافاً لمحمد) فيه إشعار بأن الخلاف فيما إذا ربح. 
وأما إذا لم يربح فأجر المثل بالغاً ما بلغء لأنه لا يمكن تقدير بنصف الربح المعدوم كما في 
الفصولين» لكن في الواقعات ما قاله أبو يوسف مخصوص بما إذا ربح» وما قاله محمد: 
إن له أجر المثل بالغاً ما بلغ فيما هو أعم. قهستاني. قوله: (والثلاثة) فعنده له أجر مثل 
عمله بالغا ما بلغ إذا ربح. در منتقى. كذا في الهامش. 

سئل فيما إذا دفع زيد لعمرو بضاعة على سبيل المضاربة وقال لعمرو: بعها ومهما 
ربحت يكون بيننا مثالثة» فباعها وخسر فيها فالمضاربة غير صحيحة ولعمرو أجر مثله بلا 
زيادة على المشروط . حامدية . 

رجل دفع لآخر أمتعة وقال: بعها واشترها وما ربحت فبيننا نصفين فخسر فلا 
خسران على العامل» وإذا طالبه صاحب الأمتعة بذلك فتصاحا على أن يعطيه العامل إياه 
لا يلزمه» ولو كفله إنسان ببدل الصلح لا يصح ولو عمل هذا العامل في هذا المال فهو 
بينهما على الشرط. لأن ابتداء هذا ليس بمضاربة بل هو توكيل ببيع الأمتعة» ثم إذا صار 
)١(‏ في ط (قول الصئف وغصب الخ) استشكل قاضي زاده عند الغصب والإجارة من أحكامهاء لأن معنى 

الإجارة إنما يظهر إذا فسدت المضاربة» ومعنى الغصب إنما يشحقق إذا خالف المضارب» ركلا الأمرين تاقض 

لحقد المضاربة مناي لصحتهاء فكيف يصح أن يجعلها من أحكامها وحكم الشيء ما يثبت ب والذي يثيت 

بمتافية لا يغبت به قطعاً فإن قلت: قد صلحا أن يكون حكماً للفاسدةء قلنا: الأركان والشروط المذكورة هنا 

للصحيحةء فكذا الأحكام على أن الخصب لا يصلح حكم الفاسدة» لآن حكمها أن يكون للعامل أجر عمله 

ولا أجر للغاصب. 


tr‏ كتاب المضاربة 


(إلا في وصين أخذ مال يتيم مضاربة فاسدة) كشرطه لنفسه عشرة دراهم (فلا شيء 
له) في مال اليتيم (إذا عمل) أشباه. فهو استشناء من أجر عمله (و) الفاسدة (لا 
ضمان فيها) أيضاً (كصحيحة) لأنه أمين (ودفع امال إلى آخر مع شرط الربح) كله 
(للمالك بضاعة) فيكون وكيلا متبرّعاً (ومع شرطه للعامل قرض”'' لقلة ضرره. 

(وشرطها) أمور سبعة (كون رأس الال من الأثمان) كما مر في الشركة وهو 
معلوم للعاقدين 


الثمن من النقود فهو دفع مضاربة بعد ذلك فلم يضمن أولاء لأنه أمين بحق الوكالة ثم 
صار مضارباً فاستحق المشروط . جواهر الفتاوى. قوله: (وصي الخ) ظاهره أن للوصي 
أن يضارب في مال اليتيم بجزء من الربح» وكلام الزيلعي فيه أظهر» وأفاد الزيلعي أيضاً 
أن للوصي دفع الال إلى من يعمل فيه مضاربة بطريق النيابة عن اليتيم كأبيه أبو السعود. 
قونه: (إذا عمل) لأن حاصل هذا أن الوصي يؤجر نفسه لليتيم وأنه لا يجوز. قوله: 
(لقلة ضرره) أي ضرر القرض بالنسبة إلى الهبة فجعل قرضاً ولم يجعل هبة. ذكره 
الزيلعي. قوله: (من الأثمان) أي الدراهم والدنانير» فلو من العروض قباعها فصارت 
نقوداً انقلبت مضاربة واستحق المشروط كما في الجواهر. قوله: (وهو معلوم للعاقدين) 
ولو متاعاً لا في التاترخانية؛ وإذا دفع ألف درهم إلى رجل وقال نصفها معك مضارية 
بالنصف صح» وهذه المسألة نص على أن قرض المشاع جائز ولا يوجد لهذا رواية إلا 
هاهناء وإذا جاز هذا العقد كان لكل نصف حكم نفسهء وإن قال على أن نصفها قرض 
وعلى أن تعمل بالنصف الآخر مضاربة على أن الربح كله لي جاز» ويكره لأنه قرض جر 
منفعة» وإن قال: على أن نصفها قرض عليك ونصفها مضارية بالنصف فهو جائزء ولم 
يذكر الكراهية هنا. فمن المشايخ من قال: سكوت عمد عنها هنا دليل على أا تنزهية. 
وني الخانية قال: على أن تعمل بالنصف الآخر على أن الربح لي جاز ولا يكره فإن ربح 
كان بينهما على السواء والوضيعة عليهما لأن النصف ملكه بالقرض والآخر بضاعة في 
يده» وني التجريد يكره ذلك. وفي المحيط: ولو قال على أن نصفها مضاربة بالنصف 
ونصفها هبة لك وقبضها غير مقسومة فالهبة فاسدة والمضارية جائزة» فإن هلك الال قبل 
() في ط (قول المصتف للعامل قرض) قال في التبيين: وإنما صار المضارب مستفرضاً باشتراط كل الربح له لأنه 
لا يستحق الربح كله إلا إذا صار رس امال ملكاً لهء لأن الربح فرع» الال كالثمر والشجر والولد للحيوان: 
فإذا شرط أن يكون جميع الربح له فقد ملكه جميع رأس الال مقتضى» وقضيته أن لا يرد رأس الالء لأن 
التمليك لا يقتضي الرد كالهبة »لكن لفظ المصاربة يقتضي رد رآس الال فجعلناء قرضاً لاشتماله على المعنيين 
عملا بهماء ولأن القرض أدنى التبرعين لأنه يقطع الحق عن العين دون البدل والهبة تقطع عنهما فكان أولى 
لكونه أقل ضرراً. 


كتاب المضاربة sr‏ 
(وكفت فيه الإشارة) والقول في قدره وصفته للمضارب بيمينه والبينة للمالك. 

وأما المضاربة بدين فإن على المضارب لم يجزء وإن على ثالث جاز وكره» ولو 
قال اشتر لي عبداً نسيئة ثم بعه وضارب ثمنه ففعل جازء كقوله لغاصب أو 
مستودع أو مستبضع اعمل بما في يدك مضارية الف جاز. مجحتبى (وكون رأس 
المال عينا لا دينا) كما بسطه في الدرر (وكونه مسلما إلى المضارب) ليمكنه التصرف 
(بخلاف الشركة) لأن العمل فيها من الجانبين (وكون الربح بينهما شائعاً) فلو عين 
قدراً فسدت (وكون نصيب كل منهما معلوماً) عند العقد. 

ومن شروطها: كون نصيب المضارب من الربح» حتى لو شرط له من رأس 
الملل أو منه ومن الربح فسدت. وفي الجلالية: كل شرط يوجب جهالة 


العمل أو بعده ضمن النصف حصة الهبة فقطء وهذه المسألة نص على أن المقبوض بحكم 
الهبة الفاسدة مضمون على الموهوب له اه ملخصاًء وتمامه فيه فليحفظ فإنه مهم. وهذه 
الأخير ستأتي قبيل كتاب الإيداع قريباً. قوله: (وكفت فيه) أي في الإعلام. منح. قوله: 
( يجز) وما اشتراه له والدين في ذمته. بحر. قوله : (وإن على ثالث) بأن قال اقبض مالي 
على فلان» ثم اعمل به مضاربة ولو عمل قبل أن يقبض الكل ضمنء ولو قال: فاعمل 
به لا يضمنء وكذا بالواو لأن ثم للترتيب» فلا يكون مأذوناً بالعمل إلا بعد قبض الكل» 
بخلاف الفاء والواو» ولو قال اقبض ديني لتعمل به مضاربة لا يصير مأذوناً ما لم يقبض 
الكل. بحر قال في الهامش . قال في الدرر: فلو قال اعمل بالدين الذي في ذمتك مضاربة 
بالنصف لم يهزء بخلاف ما لو كان له دين على ثالث فقال: اقبض مالي على فلان واعمل 
به مضاربة حتى لا يبقى لرب المال فيه يد اه. قوله: (وكره) لأنه اشترط لنفسه منفعة قبل 
العقد. منح. قوله: (اشتر لي عبداً) هذا يفهم أنه لو دفع عرضاً وقال له بعه واعمل بثمنه 
مضاربة أنه يجوز بالأولى وقد أوضحه الشارح» وهذه حيلة لجواز المضاربة في العروض» 
وحيلة أخرى ذكرها الخصاف أن يبيع المتاع من رجل يثق به ويقبض المال فيدفعه إلى 
المضارب مضاربة» ثم يشتري هذا المضارب هذا المتاع من الرجل الذي ابتاعه من صاحبه 
ط. قوله: (عيناً) أي معيناً وليس المراد بالعين العرض ط. قوله: (لا ديناً) مكرر مع ما 
تقدم. قوله: (مسلماً) فلو شرط رب الال أن يعمل مع المضارب لا تجوز المضاربة» سواء 
كان المالك عاقداً أو لاء كالأب والوصي إذا دفع مال الصغير مضاربة وشرط عمل 
شريكه مع المضارب لا تصح المضاربة» وفي السغناقي: وشرط عمل الصغير لا جوزء 
وكذا أحد المتفاوضين وشريكي العنان إذا دفع المال مضاربة وشرط عمل صاحبه فسد 
العقد. تاترخانية. وسيأتي في الباب الآتي متناً بعض هذا. قوله: (كل شرط الخ) قال 
الأكمل: شرط العمل على رب الال يفسدهاء وليس بواحد مما ذكرء والجواب أن الكلام 


انق كتاب المضارية 


في الربح أو يقطع الشركة فيه يفسدهاء وإلا بطل الشرط وصح العقد اعتباراً 
بالوكالة (ولو ادعى المضارب فسادها فالقول لرب المال وبعكسه فللمضارب) الأصل 
أن القول لمدعي الصحة في العقودء إلا إذا قال رب المال. شرطت لك ثلث الربح إلا 
عشرة وقال المضارب الثلث فالقول لرب المال ولو فيه فسادها لأنه ينكر زيادة 
يدعيها المضارب. خانية. وما في الأشباه فيه اشتباه» فافهم . 

(ويملك المضارب في المطلقة) التي لم تقيد بمكان أو زمان أو نوع (البيع) ولو 
فاسداً (بنقد ونسيئة متعارفة والشراء والتوكيل بهما والسفر برا وبحراً) ولو دفع له 
الال في بلد على الظاهر (والإبضاع) أي دفع المال بضاعة (ولو لرب الال 


في شروط فاسدة بعد كون العقد مضاربةء وما أورد ل يكن العقد فيه عقد مضاربة» فإن 
قلت: فما معنى قوله يفسدها إذ النفي”'' يقتضي الثبوت؟ قلت: سلب الشيء عن 
المعدوم صحيح كزيد المعدوم ليس ببصيرء وسيأتي في المتن أنه مفسد. قال الشارح: لأنه 
يمنع التخلية فيمنع الصحة» فالأولى الجواب بالمنع فيقال لا نسلم أنه غير مفسد. 
سائحاني. قوله: (في الربح) كما إذا شرط له نصف الربح أو ثلثه بأو الترديدية س. 
قوله: (فيه) كما لو شرط لأحدهما دراهم مسماة س . قوله: (بطل الشرط) كشرط 
الخسران على المضارب س . قوله: (وما في الأشباه) من قوله القول قول مدعي الصحةء 
إلا إذا قال رب المال شرطت لك الثلث وزيادة عشرة وقال المضارب الثلث فالقول 
للمضارب كما في الذخيرة اه. قوله: (فيه اشتباه) أي اشتبه عليه مسألة بأخرى وهي 
المذكورة هناء لأن التي ذكرها داخلة تحت الأصل المذكورء لأن من له القول فيها مدع 
للصحة فلا يصح استثناؤها بخلاف التي هنا. قوله: (أو نوع) أي أو شخص كما 
سيذكره. قوله: (ولو فاسداً) يعني لا يكون به مخالفاً فلا يكون المال خارجاً عن كونه في 
يده أمانة» وإن كانت مباشرته العقد الفاسد غير جائزة وخرج الباطل كما في الأشباه. 
قوله: (بنقد ونسيئة) ولو اختلفا فيهما فالقول للمضارب في المضاربة؛ وللموكل في الوكالة 
كما مر متناًء في الوكالة. قوله: (والشراء) الإطلاق مشعر بجواز تجارته مع كل أحدء 
لكن في النظم أنه لا يتجر مع امرأته وولده الكبير العاقل ووالديه عنده خلافاً لهماء ولا 
يشتري من عبده المأذون» وقيل من مكاتبه بالاتفاق. قهستاني . 

فروع مهمة: له أن يرهن ويرتهن لها ولو أخذ نخلا أو شجراً معاملة على أن ينفق 
في تلقيحها وتأبيرها من المال لم يجز عليهاء وإن قال له اعمل برأيك: فإن رهن شيئاً من 
(1) في ط (قول النفي الخ) المراد نفي الصحة الذي هو معنى لفظ «فسد» وليس المراد به حرف النفي كما قد 

يتوهم» فيستصوب بقاء «لا؛ في المحشى» فإن عبارة الأكمل ليس فيها حرف نفي أصلا قبل «يفسد؟ وحيئذ 

فلا معني لقول المحشى: وسيأتي الخ» وكذا قوله: فالأولى الجواب بالمنع . 
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ولا تفسد به) المضاربة كما يجيء (و) يملك (الإيداع والرهن والارتمان والإجارة 
والاستئجارء فلو استأجر أرضاً بيضاء ليزرعها أو يغرسها جاز) ظهيرية (والاحتيال) 
أي قبول الحوالة (بالثمن مطلقاً) على الأيسر والأعسرء لأن كل ذلك من صنيع 
التجار (لا) يملك (المضاربة) والشركة والخلط بمال نفسه (إلا بإذن أو اعمل برأيك) 


المضاربة ضمنه”'"» ولو أخر الشمن جاز على رب الال ولا يضمن» بخلاف الوكيل 
الخاص» ولو حط بعض الثمن إن العيب طعن فيه المشتري وما حط صحته أو أكثر يسيراً 
جازء وإن كان لا يتغابن الناس في الزيادة يصح» ويضمن ذلك من ماله لرب الال وكان 
رأس الال ما بقي على المشتري» ويحرم عليه وطء الجارية ولو بإذن رب الالء ولو 
تزوجها بتزويج رب الال جاز إن لم يكن في المال ربح وخرجت الجارية عن المضاربة؛ وإن 
كان فيه ربح لا جوز» وليس له أن يعمل يما فيه ضرر ولا ما لا يعمله التجارء وليس 
لأحد المضاربين أن يبيع أو يشتري بغير إذن صاحبهء ولو اشترى بما لا يتغابن الناس في 
مثله يكون مخالفاً» وإن قيل له اعمل برأيك» ولو باع بهذه الصفة جاز خلافاً لهما 
كالوكيل بالبيع المطلق» وإذا اشترى بأكثر من المال كانت الزيادة له ولا يضمن بهذا الخلط 
الحكمي» ولو كان المال دراهم فاشترى بغير الأثمان كان لنفسه وبالدنانير للمضاربة لأنهما 
جنس هنا. الكل من البحر. قوله: (ولا تفسد) لأن حق التصرف للمضارب . قوله: 
(والاستئجار) أي استئجار العمال للأعمال والمنازل لحفظ الأموال والسفن والدواب. 
قوله: (والخلط بمال نفسه) أي أو غيره كما في البحرء إلا أن تكون معاملة التجار في تلك 
البلاد أن المضاربين يخلطون ولا ينهونهم» فإن غلب التعارف بينهم في مثله وجب أن لا 
يضمن كما في التاترخانية . 


وفيها قبله: والأصل أن التصرفات في المضاربة ثلاثة أقسام: قسم هو من باب 
المضاربة وتوابعها فيملكه من غير أن يقول له اعمل ما بدا لك كالتوكيل بالبيع والشراء 
والرهن والارتهان والاستئجار والإيداع والإبضاع والمسافرة. وقسم لا يملك بمطلق العقدء 
بل إذا قيل اعمل برأيك كدفع المال إلى بره مضارية أو شركة أو خلط مالها بماله أو بمال 
غيره. وقسم لا يملك بمطلق العقد ولا بقوله اعمل برأيك إلا أن ينص عليه وهو ما ليس 
بمضاربة ولا يحتمل أن يلحق بها كالاستدانة عليها اه ملخصاً. قوله: (بمال نقسه) وكذا 
يمال غيره كما في البحر: وهذا إذا لم يغلب التعارف بين التجار في مثله كما في التاترخانية» 
وفيها من الثامن عشر: دفع إلى رجل ألا بالنصف ثم ألفاً أخرى كذلك فخلط المضارب 
المالين فهو على ثلاثة أوجه: إما أن يقول المالك في كل من المضاربتين اعمل برأيك أو لم يقل 
)١(‏ في ط (قوله ضمنه) أي إذا رهنه فيما عليه خاصةء وليس الراد أنه يضمنه إذا رهنه فيما على المضاربة لغلا يناني 

صدر العيارة ولأنه من صنيع التجار. شيخنا. فهو مؤيد لقولهم للمضارب أن يرهن. 
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إذ الشيء لا يتضمن مثله (و) لا (الإقراض والاستدانة وإن قيل له ذلك) أي اعمل 
برأيك لأنهما ليسا من صنيع التجار فلم يدخلا في التعميم (ما لم ينص) المالك 
(عليهما) فيملكهماء وإت استدان كانت شركة وجوهء وحيكذ (فلو اشترى بمال 


فيهماء أو قال في إحداهما فقطء وعلى كل فإما أن يكون قبل الربح في ا مالين أو بعده فيهما 
أو في أحدهما. ففي الوجه الأول لا يضمن مطلقاً. وفي الثاني: إن خلط قبل الربح فيهما 
فلا ضمان أيضاًء وإن بعده فيهما ضمن الالين وحصة رب الال من الربح قبل الخلط وإن 
بعد الربح في أحدهما فقط ضمن الذي لا ربح فيه . وي الثالث: إما أن يكون قوله اعمل 
برأيك في الأولى أو يكون في الثانية: وكل على أربعة أوجه إما أن يخلطهما قبل الربح فيهما 
أو بعده في الأولى فقط» أو بعده في الثانية فقطء أو بعده فيهما قبل الربح فيهماء أو بعذه 
في الثانية . فإن قال في الأولى لا يضمن الأول ولا الثاني فيما لو خلط قبل الربح فيهما اه 
قوله : (إذ الشيء) علة لكونه لا يملك المضاربة ويلزمه منها نفي الأخيرين لأن الشركة 
والخلط أعلى من المضاربة لأنهما شركة في أصل المال. قوله: (لا يتضمن مثله) لا يرد على 
هذا المستعير والمكاتب فإن له الإعارة والكتابة» لأن الكلام في التصرف نيابة وهما يتصرفان 
بحكم المالكية لا النيابة» إذ المستعير ملك النفعة والمكاتب صار حراً يدا والمضارب يعمل 
بطريق النيابة فلا بد من التنصيص عليه أو التفويض المطلق إليه كما في الكفاية . قوله : (ولا 
الإقراض) ولا أن يأخذ سفتجة. بحر. أي لأنه استدانة وكذلك لا يعطى سفتجة لأنه 
قرض ط عن الشلبي . قوله: (والاستدانة) كما إذا اشترى سلعة بشمن دين وليس عنده من 
مال المضاربة شيء من جنس ذلك الثمن؛ فلو كان عنده من جنسه كان شراء على المضاربة 
ولم يكن من الاستدانة في شيء كما في شرح الطحاوي. قهستاني. والظاهر أن ما عنده إذا ل 
يوف فما زاد عليه استدانة وقدمنا عن البحر إذا اشترى بأكثر من الال كانت الزيادة له» ولا 
يضمن بهذا الخلط الحكمي . 

رفي البدائع : : كما لا تجوز الاستذانة على مال المضاربة لا تجوز على إصلاحهء فلو 

شترى بجميع مالها ثياباً ڈ ثم استأجر على حملها أو قصرها أو فتلها كان متطوعاً عاقداً 
شس ل عن الشلبي وهف ما ذكره الصف بقوله اقلر شرى يمال الضارية قي اخ 
فأشار بالتفريع إلى الحكمي . قوله: (وإن استدان) أي بالإذن وما اشترى بينهما نصفان 
وكذا الدين عليهما ولا يتغير موجب المضاربة فربح مالهما على ما شرط . قهستاني. وقال 
السائحاني : أقول : شركة الوجوه هي أن يتفقا على الشراء نسيئة والمشتري عليهما أثلاثا أو 
أنصافاً قال والربح يتبع هذا الشرط ولو جعلاء غالفاً ولم يوجد ما ذكر فيظهر لي أن يكون 
المشتري بالدين للآمر لو المشترى معيباً أو مجهولا جهالة نوع وسمي ثمنه أو جهالة جنس 
وقد قيل له اشتر ما تختاره وإلا فللمشتري كما تقدم في الوكالة لكن ظاهر المتون أنه لرب 
الال وربحه على حسب الشرط ويغتفر في الضمني ما لا يختفر في الصريح اه. قوله: 
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المضاربة ثوباً وقصر بالماء أو حمل) متاع المضاربة (بماله و) قد (قيل له ذلك فهو 
متطوّع) لأنه لا يملك الاستدانة بهذه المقالة» وإنما قال بالماء لأنه لو قصر بالنشا 
فحكمه كصبغ (وإن صبغه أحمر فشريك بما زاد) الصبغ ودخل في اعمل برأيك 
كالخلط (و) كان (له حصة) قيمة (صبغه إن بيع وحصة الثوب) أبيض (في مالها) 
ولو لم يقل اعمل برأيك لم يكن شريكاً بل غاصباًء وإنما قال أحمر لما مر أن السواد 
نقص عند الإمام فلا يدخل في اعمل برأيك. بحر (ولا) يملك أيضاً (تجاوز بلد أو 
سلعة أو وقت أو شخص عينه المالك) لأن المضاربة تقبل التقييد المفيد ولو بعد 
العقد ما لم يصر الال عرضاء لأنه حينئذ لا يملك عزله فلا يملك تخصيصه كما 
سيجيء قيدنا بالمفيد» لأن غير المفيد لا يعتبر أصلا كنهيه عن بيع الحالء وأما المفيد 
في الجملة كسوق من مصرء فإن صرح بالنهي صح وإلا لا (فإن فعل ضمن) 
بالمخالفة (وكان ذلك الشراء له) ولو لم يتصرف فيه 


(بماله) متعلق بكل من قصر وحمل. قوله: (ذلك) أي اعمل برأيك . قوله : (يهذه المقالة) 
وهي اعمل برأيك . 

قلت: والمراد بالاستدانة نحو ما قدمناه عن القهستاني فهذا يملكه إذا نص» أما لو 
استدان نقوداً فالظاهر أنه لا يصح لأنه توكيل بالاستقراض وهو باطل كما مر في الوكالة 
وفي الخانية من فصل شركة العئان» ولا يملك الاستدانة على صاحبه ويرجع المقرض عليه 
لا على صاحبه» لأن التوكيل بالاستدانة توكيل بالاستقراض وهو باطل لأنه توكيل 
بالتكدي» إلا أن يقول الوكيل للمقرض إن فلاناً يستقرض منك كذا فحينئذ يكون على 
الموكل لا الوكيل اه: أي لأنه رسالة لا وكالةء والظاهر أن المضاربة كذلك كما قلنا. 
قوله: (ولو بعد العقد) يأن كان رأس الال بحاله . 

فرع: قال في الهامش: لو نبى رب الال المضارب بعد أن صار المال عرضاً عن 
المبيع بالنسيئة قبل أن تباع ويصير المال ناضاً لا يصح نهيه» وأما قبل العمل أو بعد العمل 
وصار المال ناضاً يصح نبيه» لأنه يملك عزله في هذه الحالة دون الحالة الأولى. منح اه. 
قوله: (عن بيع الحال) يعني ثم باعه بالحال بسعر ما يباع بالمؤجل كما في العيني. 
سائحاني. قوله: (بالنهي) مثل لا تبع في سوق كذا. قوله: (الشراء له) وله ربحه وعليه 
خسرانه» ولكن يتتصدق بالربح عندهماء وعند أي يوسف: يطيب له أصله المودع إذا 
تصرف فيها وربح. إتقاني. قوله: (ولو لم يتصرف) أشار إلى أن أصل الضمان واجب 
بنفس المخالفة. لكنه غير قار إلا بالشراء فإنه على عرضية الزوال بالوفاق. وفي رواية 
الجامع أنه لا يضمن إلا إذا اشترى, والأول هو الصحيح كما في الهداية. قهستاني . 

قلت: والظاهر أن ثمرته فيما لو هلك بعد الإخراج قبل الشراء يضمن على الأول 
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حتى عاد للوفاق عادت المضاربة» وكذا لو عاد في البعض اعتباراً للجزء بالكل 
(ولا) يملك (تزويج قن من مالها ولا شراء من يعتق على رب الال بقرابة أو يمين» 
بخلاف الوكيل بالشراء) فإنه يملك ذلك (عند عدم القريئة) المقيدة للوكالة كاشتر لي 
عبداً أبيعه أو أستخدمه أو جارية أطؤها (ولا من يعتق عليه) أي المضارب (إن كان 
في المال ربح) هو هنا أن تكون قيمة هذا العبد أكثر من كل رأس الال كما بسطه 
العيني . فليحفظ (فإن فعل) شراء من يعتق على واحد منهما (وقع الشراء لنفسه) 
وإن لم يكن ربح كما ذكرنا (صح) للمضاربة (فإن ظهر) الربح (بزيادة قيمته بعد 
الشراء عتق حظه ولم يضمن نصيب المالك) لعتقه لا بصنعه (وسعى) العبد (المعتق في 
قيمة نصيب رب الالء ولو اشترى الشريك من يعتق على شريكه أو الأب أو 
الوصي من يعتق على الصغير نفذ على العاقد) إذ لا نظر فيه للصغير (والمأذون إذا 
اشترى من عتق على المولى صح وعتق عليه إن لم يكن مستغرقاً بالدين» وإلا ل 
خلافاً لهما. زيلعي (مضارب معه ألف بالنصف اشترى به أمة فولدت) ولدا 
(مساوياً له) أي للألف (فادعاه موسراً فصارت قيمته) أي الولد (وحده) كما ذكرنا 


لا على الثاني. قوله: (حتى عاد الخ) يظهر في مخالفته في المكان. تأمل. قوله: (وكذا لو 
الخ) قال الإتقاني: فإن اشترى ببعضه في غير الكوفة ثم بما بقي في الكوفة فهو مخالف في 
الأول» وما اشتراه بالكوفة فهو على المضاربةء لأن دليل الخلاف وجد في بعضه دون 
بعضه. قوله: (عاد في البعض) أي تعود المضاربة» لكن في ذلك البعض خاصة. قال 
الإتقاني: ما تقدم. قوله: (أو يمين) بأن قال إن ملكته فهو حر فإنه يملك ذلك» والفرق 
أن الوكالة بالشراء مطلقة وفي المضارية عقيدة بما يظهر الربح فيه بالبيع» فإذا اشترى مالا 
يقدر على بيعه خالف . قوله: (كما بسطه العيني) عبارته : إذا كان رأس الال ألفاً وصار 
عشرة آلاف درهم ثم اشترى المضارب من يعتق عليه وقيمته آلف أو أقل لا يعتق عليه» 
وكذا لو كان له ثلاثة أولاد أو أكثر وقيمة كل واحد ألف أو أقل فاشتراهم لا يعتق منهم 
شيء» لأن كل واحد مشغول برأس الالء ولا يملك المضارب منهم شيئاً حتى تزيد قيمة 
كل عين على رأس الال على حدة من غير ضمه إلى آخر. عيني . كذا في الهامش . قوله: 
(ربح) أي في الصورة الثانية. قوله: (للصغير) علة قاصرة» والعلة في الشريك هي 
المذكورة في المضارب من قصد الاسترباح ط . قوله: (بالنصف) متعلق بمضارب. كذا في 
الهامش . قوله: (أمة) فوطئها ملتقى. كذا في الهامش . قوله: (موسراً) لأنه ضمان عتق 
ولیس بقيد لازم. بل ليفهم أنه لا يضمن لو معسراً بالأولى كما نبه عليه مسكين. قوله: 
(كما ذكرنا) أي في قوله: «مساوياً له» فالكاف بمعنى مثل خبر صار وألفاً بدل نه أو 
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(ألفاً ونصفه) أي خمسمائة نفذت دعوته لوجود الملك بظهور الربح المذكور فعتق 
(سعى لرب الال في الألف وريعه) إن شاء المالك (أو أعتقه) إن شاء (ولرب الال 
بعد قبضه ألفه) من الولد (تضمين المدعي) ولو معسراً لأنه ضمان تملك (نصف 
قيمتها) أي الأمة لظهور نفوذ دعوته فيهاء ويحمل على أنه تزوجها ثم اشتراها حبل 
منه» ولو صارت قيمتها ألفاً ونصفه صارت أم ولد وضمن للمالك ألفاً وربعه لو 
موسراًء فلو معسراً فلا سعاية عليها لأن أم الولد لا تسعى . وتمامه في البحرء والله 
أعلم . 

ألفاً هو الخبر والجار والمجرور قبله حال منه. قوله: (سعى) الأول «وسعى؟ عطفاً على 
«نفذت». قوله: (المدعي) وهو المضارب. قوله: (تملك) بخلاف ضمان الولد لأنه ضمان 
عتق » وهو يعتمد التعدي ولم يوجد. قوله: (لظهور) أي لوقوع دعوته صحيحة ظاهراً. 
قوله: (حبلى منه) تنازع فيه كل من تزوجها واشتراها: أي حملا لأمره على الصلاح؛ لكن 
لا تنفذ هذه الدعوى لعدم الملك» وهو شرط فيها إذ كل واحد من الجارية وولدها 
مشغول برأس المال. فلا يظهر الربح فيه لما عرف أن مال المضاربة إذا صار أجناساً مختلفة 
كل واحد منها لا يزيد على رأس امال لا يظهر الربح عنده لأن بعضها ليس بأو به من 
البعض» كحيئئذ لم يكن للمضارب نصيب في الأمة ولا في الولدء وإنما الثابت له جرد 
حق التصرف فلا تنفذ دعوته» فإذا زادت قيمته وصارت ألفاً وخمسماثة ظهر الربح وملك 
المضارب منه نصف الزيادة فنفذت دعوته السابقة لوجود شرطها وهو الملك فصار ابنه 


وعتق بقدر نصيبه منه وهو ربعه» ولم يضمن حصة رب الال من الولدء لأن العتق ثبت 
بالملك والنسب» فصارت العلة ذات وجهين والملك آخرهما وجوداًء فيضاف العتق إليه 
ولا صنع له في الملك. فلا ضمان لعدم التعدي» فإذا اختار الاستسعاء استسعاه في ألف 
رأس ماله وفي ربعه نصيبه من الربح» فإذا قيض الألف صار مستوفياً لرأس ماله وظهر أن 
الأم كلها ربح بينهما نصفين ونفذ فيها دعوة المضارب وصارت كلها أم ولد له لأن 
الاستيلاد إذا صادف علا يحتمل النقل لا يتجزأ إجماعاً؛ ويجب نصف قيمتها لرب 
الال . فإن قيل: لم لم يجعل المقبوض من الولد من الربح؟ قلنا: لأنه من جنس رأس ماله 
وهو مقدم على الربح فكان أولى بجعله منه. زيلعي ملخصاً. قوله: (وضمن للمالك) 
لأنما لما زادت قيمتها ظهر فيها الربح وملك المضارب بعض الربح فنفذت دعوته فيها 
فيجب عليه لرب المال زاش ماله ونصيبه من الربح› فإذا وصل إليه ألف استوق رأس 
ماله وصار الولد كله ربحاً فيملك المضارب منه نصفه فيعتق عليه وما لم يصل إليه الألف 
فالولد رقيق على حاله على نحو ما ذكرنا في الأم. 


لك كتاب المضاربة / باب المضارب يضارب 
اب المضارب يُضارب 

لا قدم المفردة شرع في المركبة فقال (ضارب المضارب) آخر (بلا إذن) المالك (م 
يضمن بالدفع ما لم يعمل الثاني ربح) الثاني (أو لا) على الظاهرء لأن الدفع إيداع وهو 
يملكه» فإذا عمل تبين أنه مضاربة فيضمنء إلا إذا كانت الثانية فاسدة فلا ضمان وإن 
ربح بل للثاني أجر مثله على المضارب الأول وللأول الربح المشروط (فإن ضاع) الال 
(من يده) أي يد الثاني (قبل العمل) الموجب للضمان (فلا ضمان) على أحد (وكذا) لا 
ضمان (لو غصب الال من الثاني و) إنما (الضمان على الغاصب فقط › ولو استهلكه الثاني 
أو وهبه فالضمان عليه خاصة» فإن عمل) حتى ضمنه (خير رب المال إن شاء ضمن) 
المضارب (الأول رأس ماله» وإن شاء ضمن الثاني) وإن اختار أخذ الربح ولا يضمن ليس 
له ذلك . بحر (فإن أذن) المالك (بالدفع ودفع بالثلث وقد قيل) للأول (ما رزق الله فبيننا 
نصفان فللمالك النصف) عملا بشرطه (وللأول السدس الباقي وللثاني الثلث) المشروط 


بآبْ المضارب يُضارِب 


قوله: (على الظاهر) أي ظاهر الرواية عن الإمام وهو قولهما. منح. قوله: 
(فاسدة) قال في البحر: وإن كانت إحداهما فاسدة أو كلاهما فلا ضمان على واحد منهماء 
وللعامل أجر المثل على المضارب الأول ويرجع به الأول على رب الال والوضيعة على رب 
المال» والربح بين الأول ورب الال على الشرط بعد أن أخذ. الثاني أجرته إذا كانت 
المضاربة الأولى صحيحة» وإلا قللأول أجر مثله اه. قوله: (خاصة) والأشهر الخيار 
فيضمن أيهما شاء كما في الاختيار. سائحاني. قوله: (خير رب المال) فإن ضمن الأول 
صحت المضاربة بينه وبين الثاني وكان الربح على ما شرطاء وإن ضمن الثاني رجع بما 
ضمن على الأول وصحت بينهما وكان الربح بينهما وطاب للاي ما ربح دون الأول. 
بحر. وفيه: ولو دقع الثاني مضاربة إلى ثالث وربح الثالث أو وضعء فإن قال الأول 
للثاني: اعمل فيه برأيك فلرب الال أن يضمن أي الثلائة شاء ويرجع الثالث على الثاني 
والثاني على الأول» والأول لا يرجع على أحد إذا ضمنه ربد الالء وإلا لا ضمان على 
الأول وضمن الثاني والثالث كذا في المحيط. قوله: (ضمن الثاني) فيه إشعار بأنه إذا ضمن 
يرجع على الأول ويطيب الربح له دون الأول لأنه ملك مستند قهستاتي سائحاني. قوله: 
(ليس له الخ) لأن الال بالعمل صار غصباًء وليس للمالك إلا تضمين البدل عند ذهاب 
العين المخصوبة» وليس له أن يأخذ الربح من الخاصب كذا ظهر لي ط . قوله: (فإن أذن) 
مفهوم قوله: بلا إذن. قوله: (عملا بشرطه) لأنه شرط نصف جميع الربح له. قوله: 
(الباقي) الأولى إسقاطه. حلبي . والباقي هو الفاضل عما اشترطه للثاني» لأن ما أوجبه 


كتاب اللضارية / باب المضارب يضارب ا 
(ولو قيل ما رزقك الله بكاف الخطاب) والمسألة بحالها (فللثاني ثلثه والباقي بين الأول 
والمالك نصفان) باعتبار الخطاب فيكون لكل ثلث (ومثله ما ربحت من شيء أو ما كان لك 
فيه من ربح) ونحو ذلك» وكذا لو شرط للثاني أكثر من الثلث أو أقل فالباقي بين المالك 
والأول (ولو قال له ما ربحت بيننا نصفان ودفع بالنصف فللثاني النصف واستويا فيما 
بقي) لأنه لم يربح سواه (ولو قيل ما رزق الله فلي نصفه أو ما كان من فضل الله فبيننا نصفان 
فدفع بالنصف فللمالك النصف وللثاني كذا ولاشيء للأول) عله ماله للثاني (ولو شرط) 
الأول (للثاني ثلثيه) والمسألة بحالها (ضمن الأول للثاني سدساً) بالتسمية لأنه التزم سلامة 
الثلثين (وإن شرط) المضارب (للمالك ثلثه و) شرط (لعبد المالك ثلثه) وقوله (على أن يعمل 
معه) عادي وليس بقيد (و) شرط (لنفسه ثلثه صح) وصار كأنه اشترط للمولى ثلثي الربح . 
كذا في عامة الكتب. وفي نسخ المتن والشرح هنا خلط فاجتنبه (ولو عقدها المأذون مع 


الأول ينصرف إلى نصيبه خاصةء إذ ليس له أن يوجب شيئاً لغيره من نصيب امالك» 
وحيث أوجب للثاني الثلث من نصيبه وهو النصف يبقى له السدس . قال في البحر: 
وطاب الربح للجميع لأن عمل الثاني عمل عن المضارب كالأجير المشترك إذا استأجر آخر 
بأقل مما استؤجر. قوله: (لعبد المالك) قيد بعبد رب الال لأن عبد المضارب لو شرط له 
شيء من الربح ولم يشترط عمله لا يجوزء ويكون ما شرط له ترب المال إذا كان على العبد 
دين» وإلا يصح سواء شرط عمله أو لا ويكون للمضارب. بحر. وقيد بكون العاقد 
المولى لأنه لو عقد المأذون فسيأتي» وشمل قوله: لعبد ما لو شرط للمكاتب بعض الربح 
فإنه يصح» وكذا لو كان مكاتب المضارب» لكن بشرط أن يشترط عمله فيهما وكان 
المشروط للمكاتب له لا لولاهء وإن لم يشترط عمله لا يجوزء وعلى هذا غيره من 
الأجانب فتصح المضاربة وتكون لرب الال ويبطل الشرط. بحر. وسيأتي الكلام فيه. 
والمرأة والولد كالأجانب هنا. كذا في النهاية. بحر. وقيد باشتراط عمل العبد احترازاً عن 
عمل رب الال مع المضارب فإنه مفسد كما سيأتي. قوله : (للمولى) لكن المولى لا يأخذ 
ثلث العبد مطلقاً لا في التبيين» ثم إن لم يكن على العبد دين فهو للمولى سواء شرط فيها 
عمل العبد أو لاء وإن كان عليه دين فهو كغرمائه إن شرط عملهء لأنه صار مضارباً في 
مال مولاه فيكون كسبه له فيأخذه غرماؤه» وإن لم يشترط عمله فهو أجنبي عن العقدء 
فكان كالمسكوت عنه فيكون للمولى لأنه نماء ملكهء إذ لا يشترط بیان نصيبه بل نصيب 
المضارب لكونه كالأجير اه ملخصاً. قوله: (وفي نسخ المحن الخ) أما المتن فقد رأيت في 
نسخة منه: ولو شرط للثاني ثلثيه ولعبد المالك ثلثه على أن يعمل معه ولنفسه ثلثه صح 
أه. وهو فاسد كما ترى. وأما الشرح فنصه: وقوله: على أن يعمل معه عادي» وليس 
بقيد بل يصح الشرط ويكون لسيده» وإن لم يشترط عمله لا يجوز ح. كذا في الهامش. 


tt‏ كناب المضارية / باب المضارب يضارب 


أجنبى وشرط المأذون عمل مولاه م يصح إن لم يكن) المأذون (عليه دين) لأنه كاشتراط 
العمل على المالك (وإلا صح) لأنه حيتئذ لا يملك كسبه (واشترط عمل رب امال مع 
المضارب مفسد) للعقد لأنه يمنع التخلية فيمنع الصحة (وكذا اشتراط عمل المضارب مع 
مضاربه قوله أو عمل رب المال مع) المضارب (الثاني) بخلاف مكاتب شرط عمل مولاه 
كما لو ضارب مولاه (ولو شرط بعض الربح للمساكين أو للحج أو في الرقاب) أو لامرأة 
المضارب أو مكاتبه صح العقد و (لم يصح) الشرط (ويكون) المشروط (لرب المال. ولو 
شرط البعض لن شاء المضارب» فإن شاء لنفسه أو لرب المال صح) الشرط (وإلا) بأن 
شاءه لأجنبي (لا) يصح» ومتى شرط البعض لأجنبي إن شرط عليه عمله صحء وإلالا. 

قلت : لكن في القهستاني أنه يصح مطلقاًء والمشروط للأجنبي إن شرط عمله 
وإلا فللمالك أيضاً. وعزاه للذخيرة خلافا للبرجندي وغيره» فتنبه. ولو شرط 
البعض لقضاء دين المضارب أو دين المالك جازء ويكون للمشروط له قضاء ديئه» 
ولا يلزمه بدفعه لغرمائه. بحر . 

(وتيطل) المضاربة (بموت أحدهما) لكوما وكالة» وكذا بقتله وحجر يطرأ 
على أحدهما وبجتون أحدهما مطبقاً. قهستاني. وفي البزازية: مات المضارب والمال 


قوله: (واشتراط) هذه المسألة كالتعليل لما قبلهاء فكان الأولى تقديمها وتفريع الأولى 
عليها. قوله: (بخلاف مكاتب) أي إذا دفع مال مضاربة لآخر. قوله: (مولاه) أي فإنه لا 
يفسد مطلقاًء فإن عجز قبل العمل ولا دين عليه فسدت. بحر. قوله: (أو في الرقاب) 
أي فكهاء وفساد الشرط في الثلاث لعدم اشتراط العمل كما سيظهر . قوله: (ولم يصح 
الشرط) وما في السراجية من الجواز محمول على جواز العقد لا الشرط . منح. فلا يحتاج 
إلى ما قيل إن المسألة خلافية» لكن عدم صحة الشرط في هذين إذا لم يشترط عملهما كما 
سيشير إليه بقوله: «ومتى شرط لأجنبي الخ؟ ومر عن النهاية أن المرأة والولد كالأجنبي 
هنا. وقي التبيين: ولو شرط بعض الربح لكاتب رب الال أو المضارب إن شرط عمله 
جاز وكان المشروط له لأنه صار مضارباًء وإلا فلا لأن هذا ليس بمضاربة» وإنما 
الملشروط هبة موعودة فلا يلزم» وعلى هذا غيره من الأجانب إن شرط له بعض الربح 
وشرط عمله عليه صحء وإلا فلا اه. قوله: (لا يصح) لأنه لم يشترط عمله. قوله: 
(صح) أي الاشتراط كالعقد. قوله: (لكن في القهستاني) لا محل للاستدراك. لأن قوله: 
«يصح مطلقاً» أي عقد المضاربة صحيح سواء شرط عمل الأجنبي أو لا غير أنه إن 
شرط عمله فالمشروط لهء وإلا فلرب الال لأنه بمنزلة المسكوت عنهء ولو كان المراد أن 
الاشتراط صحيح مطلقاً نافى قوله: «وإلا؛ أي وإن لم يشترط عمله فللمالك. قوله: 
(ويكون) أي البعض . قوله: (قضاء) نائب فاعل المشروط. قوله: (بحر) عبارته: ولا 


كتاب المضاربة / باب المضارب يضارب ودف 


عروض باعها وصيه» ولو مات رب الال والمال نقد تبطل في حق التصرف»ء ولو 
عرضاً تبطل في حق المسافرة لا التصرف فله بيعه بعرض ونقد (و) بالحكم (بلحوق 
امالك مرتداًء فإن عاد بعد لحوقه مسلماً فالمضاربة على حالها) حكم بلحاقها أم لا. 
عناية (بخلاف الوكيل) لأنه لا حق له» بخلاف المضارب (ولو ارتد المضارب فهي 
على حالهاء فإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب وحكم بلحاقه بطلت) وما تصرف 
نافذ وعهدته على المالك عند الإمام. بحر (ولو ارتد المالك فقط) أي ولم يلحق 
(فتصرفه) أي المضارب (موقوف) وردة المرأة غير مؤثرة (وينعزل بعزله) لأنه وكيل 
(إن علم به) بخبر رجلين مطلقاً أو فضولي عدل أو رسول مميز (وإلا) يعلم (لا) 
ينعزل (فإن علم) بالعزل ولو حكمأ كموت المالك ولو حكماً (والمال عروض) هو 
هنا ما كان خلاف جنس رأس المال» فالدراهم والدنانير هنا جنسان (باعها) ولو 
نسيئة وإن ناه عنها (ثم لا يتصرف في ثمنها) ولا في نقد من جنس رأس ماله 


يجبر على دفعه لغرمائة اه. كذا في الهامش . قوله: «المسافرة) أي إلى غير بلد رب المالي. 
ط عن البزازية. قوله: (فإن عاد الخ) ينبغي أن يكون هذا إذا لم يحكم بلحاقه أما إذا 
حكم بلحاقه فلا تعود المضارية لأا بطلت كما هو ظاهر عبارة الإتقاني في غاية البيان 
لكن في العناية أن المضارية تعود سواء حكم بلحاقه أم لا فتأمل. رملي. قوله: (بخلاف 
الوكيل) أي لو ارتد موكله ولحق ثم عاد فلا تبقى الوكالة على حالهاء والفرق أن محل 
التصرف خرج عن ملك الموكل ول يتعلق به حق الوكيل فلذا قال لأنه الخ س. قوله: 
(بخلاف المضارب) فإن له حقاء فإذا عاد امالك فهي على حالها. قوله: (ولو ارتد) عترز 
قوله: اويلحوق». قوله: (فقط) على هذا لا فرق بين امالك والمضارب» فلو قال 
وبلحوق أحدها ثم قال ولو ارتد أحمدهما فقط الخ لكان أخصر وأظهر. تأمل لكل الفرق 
أنه إذا ارتد المضارب فتصرفه نافذ. قوله: (غير مؤثرة) سواء كانت هي صاحبة المال أو 
المضاربة إلا أن تموت أو تلحق بدار الحرب فيحكم بلحاقهاء لأن ردتها لا تؤثر في أملاكها 
فكذا في تصرفاتها. منح. قوله: (ولو حكماً) أي ولو العزل حكماً فلا ينعزل في الحكمي 
إلا بالعلم» بخلاف الوكيل حيث ينعزل في الحكمي» وإن لم يعلم كذا قالواء فإن قلت : 
ما الفرق بينهما؟ قلت: قد ذكروا أن الفرق بينهما أنه لا حق لهء بخلاف المضارب. 
منح. قوله: (ولو حكماً) أي كارتداده مع الحكم بلحاقه س . قوله: (فالدراهم) التفريع 
غير ظاهر» فالأول الواو كما في البحر والمنح. قوله: (جنسان) فإن كان رأس المال دراهم 
وعزله ومعه دنانير له بيعها بالدراهم استحساناً. منح. وانظر ما مر في البيع الفاسد عند 
قول المصنف «والدراهم والدنانير جنس». قوله: (باعها) أي له بيعها ولا يمنعه العزل من 
ذلك. إتقاني. قوله: (عنها) أي عن النسيئة كما لا يصح نميه عن المسافرة في الروايات 
المشهورة» وكما لا يملك عزله لا يملك تخصيص الإذنء لأنه عزل من وجه. بحر عن 
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ويبدل خلافه به استحساناً لوجوب رد جنسه وليظهر الربح (ولا يملك المالك 
فسخها ني هذه الحالة) بل ولا تخصيص الإذن لأنه عزل من وجه. جاية (بخلاف 
أحد الشريكين إذا فسخ الشركة وما لها أمتعة) صح (افترقا وني المال ديون وربح 
يحبر المضارب على اقتضاء الديون) إذ حينئذ يعمل بالأجرة (وإلا) ربح (لا) جبر لأنه 
حيئذ متبرّع (و) يؤمر بأن (يوكل المالك عليه) لأنه غير العاقد (و) حيتئذ ف 
التقاضي) وكذا الدلال لأنهما يعملان بالأجرة. 

فرع: استؤجر على أن يبيع ويشتري لم يجز لعدم قدرته عليه» والحيلة أن 
يستأجره مدة للخدمة ويستعمله في البيع . 


النهاية» وسيأتي. قوله: (ويبدل) لا حاجة إليه لفهمه مما قبله حيث بين المراد من العروض 
هنا قريباًء وأن الدراهم والدنائير جنسان. قوله: (خلافه به) أي له أن يبدل خلاف رأس 
الملل من النقد برأس المال. قال في البحر: وإن كان رأس المال دراهم وعزله ومعه دنانير 
يبيعها بالدراهم استحساناً. مدني . قوله: (لوجوب الخ) أي إن امتنع المالك من خلاف 
الجنس كما يفيده ما قدمتا عن الإتقاني . 

فرع: قال في القنية: من المضاربة أعطاه دنانير مضارية ثم أراد القسمة له أن يستوفي 
دنانير» وله أن يأخذ من الال بقيمتهاء وتعتبر قيمتها يوم القسمة لا يوم الدفع اه. وني 
شرح الطحاوي: من المضاربة» ويضمن لرب الال مثل ماله وقت الخلاف. يبرىء في 


وما 


بحث القول في ثمن المثل . وهذه فائدة طالما توقفت فيهاء فإن رب المال يدفع دنانير مثلا 
بعدد خصوص ثم تغلو قيمتها ويريد أخذها عدداً لا بالقيمة. تأمل. والذي يظهر من هذا 
أنه لو علم عدد المدفوع ونوعه فله أخذهء ولو أراد أن يأخذ قيمته من نوع آخر يأخذه 
بالقيمة الواقعة يوم الخلاف: أي يوم النزاع والخصام» وكذا إذا لم يعلم نوع المدفوع كما 
بقع كثيراً في زماننا حيث يدفع أنواعاً ثم تجهل فيضطر إلى أخذ قيمتها لجهالتها فيأخذ 
بالقيمة يوم الخصام والله أعلم. تأمل. قوله: (في هذه الحالة) أي حالة كون الال عروضاً 
لأن للمضارب حقاً في الربح. بحر. قوله: (صح) أي الفسخ. قوله: (على اقتضاء 
الديون) أي طلبها من أرباءبا. قوله: (إذ حيتئة) عبارة البحر : لأنه كالأجير والربح 
كالأجرة وطلب الدين من تمام تكملة العمل فيجير عليه. قوله: (بالأجرة) ظاهره ولو 
كان الربح قليلاً قال في شرح الملتقى: ومفاده أن نفقة الطلب على المضارب» وهذا لو 
الدين في المصرء وإلا ففي مال المضاربة . قال في الهندية: وإن طال سفر المضارب ومقامه 
حتى أتت النفقة في جميع الدين: فإن فضل على الدين حسب له النفقة مقدار الدين» وما 
زاد على ذلك يكون على المضارب . كذا في المحيط ط . قوله: (والسمسار) هو المتوسط بين 
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زيلعي (وما هلك من مال المضاربة يصرف إلى الربح) لأنه تبع (فإن زاد الهالك على 
الربح لم يضمن) ولو فاسدة من عمله لأنه أمين (وإن قسم الربح وبقيت المضارية ثم 
هلك المال أو بعضه ترادا الربح ليأخذ المالك رأس المال وما فضل بينهماء وإن نقص 
لم يضمن) لا مر. 

ثم ذكر مفهوم قوله وبقيت المضاربة فقال (وإن قسم الربح وفسخت المضاربة) 
والمال في يد المضارب (ثم عقداها فهلك الال لم يترادا وبقيت المضاربة) لأنه عقد 
جديد (وهي الحيلة النافعة للمضارب) . 

قصل في المُتَقَرََاتِ 

(المضاربة لا تفسد بدقع كل المال أو بعضه) تقييد الهداية بالبعض اتفاقي. 

عناية (إلى المالك بضاعة لا مضارية) 


البائع والمشتري بأجر من غير أن يستأجر. قوله: (زيلعي) وتام كلامه: وإنما جازت هذه 
الحيلة لأن العقد يتناول المنفعة» وهي معلومة ببيان قدر المدة» وهو قادر على تسليم تفسه 
في المدة» ولو عمل من غير شرط وأعطاه شيئاً لا بأس به لأنه عمل معه حسنة فجازاه 
خيراً وبذلك جرت العادة» وما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن. قوله: (ولو 
فاسدة) أي سواء كانت المضاربة صحيحة أو فاسدة» وسواء كان الهلاك من عمله أو لا 
ح. قوله: (من عمله) يعني المسلط عليه عند التجار» وأما التعدي فيظهر أنه يضمن. 
سائحاني . قوله: (فهو بينهما) أي بعد دفع النفقة. قوله: الما مر) أي من أنه أمين فلا 
يضمن . قوله: (قي يد المضارب) مثله في العزمية عن صدر الشريعة» وهو نص على 
المتوهم» وإلا فبالأولى إذا دفعه لرب المال بعد الفسخ ثم استرده وعقد أخرى. قوله: 
(النافعة للمضارب) أي لو خاف أن يسترد منه رب المال الربح بعد القسمة بسبب هلاك ما 
بقي من رأس الالء وعلم ما مر آنفاً أنه لا يتوقف صحة الحيلة على أن يسلم المضارب 
رأس المال إلى رب المال» وتقييد الزيلعي به اتفاقي كما نبه عليه أبو السعود. 
قصل في المُتَقَرَقاتِ 

قوله: (لا مضاربة) أي فإنبا تقسد» وقد تبع الزيلعي ومفهومه أنه لو دفعه مضاربة 
تفسد الأولى مع أن الذي يفسد الثانية لا الأول كما في الهداية . قال في البحر: وتقييده 
بالبضاعة اتفاقي» لأنه لو دفع المال إلى رب الال مضاربة لا تبطل الأولى» بل الثانيةء لأن 
المضاربة تنعقد شركة على مال رب الال وعمل المضاربء ولا مال هناء فلو جورّناه يؤدي 
إلى قلب الموضوعء وإذا لم يصح بقي عمل رب المال بأمر المضاربء فلا تبطل الأولى. كذا 
في الهداية. وبه علم أنها بضاعة وإن سميت مضاربةء لأن المراد بالبضاعة هنا الاستعانةء 
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لما مر (وإن أخذه) أي المالك الال (بغير أمر المضارب وباع واشترى بطلت إن كان 
رأس الال نقداً) لأنه عامل لنفسه (وإن صار عرضاً لا) لأن النقد الصريح حيتعذ لا 
يعمل؛ E‏ عناية . ركه ا 
وا اا 0 
لأنه أجير فلا نفقة له كمستبضع ووكيل وشريك. كافي. وفي الأخير خلاف (وإن 
عمل في المصر) سواء ولد فيه أو اتخذه دارأ (فتفقته قي ماله) كدوائه على الظاهرء أما 
إذا نوى الإقامة بمصر ولم يتخذه دارا فله النفقة. ابن ملك . ما لم يأخذ مالآ لأنه | 


لأن الإبضاع الحقيقي لا يتأتى هنا وهو أن يكون الال للمبضع والعمل من الآخر ولا ربح 
للعاملء وفهم من مسألة الكتاب جواز الإبضاع مع الأجنبي بالأولى اه. قوله: (لما مر) أي 
من أن الشيء لا يتضمن مثله. قوله: (وإن أخذه) محترز قوله: #بدفع؛ . قوله: (وإن صار 
عرضا) أي في يد المضارب. قوله: (ثم إن باع) أي ما صار عرضاً. قوله: (لما مر) أي من 
أنه عامل لنفسه قال في الهامش : فلو باع أي رب الال العروض بنقد ثم اشترى عروضاً كان 
للمضارب حصته من ربح العروض الأولى لا الثانية ء لأنه لما باع العروض_ وضار الال نقداً 
في يده كان ذلك نقضا للمضاربة» فشراؤه به بعد ذلك يكون لنفسهء فلو باع العروض 
لعروض مثلها أو بمكيل أو موزون وربح کان تا جل ا رها بحر ومنح عن 
المبسوط . قوله : (ولو يوماً) لأن العلة في وجوب التفقة حبس نفسه لأجلهاء فعلم أنه ليس 
المراد بالسفر الشرعي بل المراد أن لا يمكنه المبيت في منزله» فإن أمكن أنه يعود إليه في ليلة 
فهو كالمصر لا نفقة له. بحر . قوله: (ولو بكراء) بفتح الراء ومدها وكسر الهمزة يعدها. 
قوله: (لأنه أجير) أي في الفاسدة. قوله: (خلاف) فإنه صرح في النهاية بوجوببا في مال 
الشركة. منح. وجعله في شرح المجمع رواية عن محمد. وني الحامدية في كتاب الشركة عن 
الرملي على المنح أقول: ذكر في التاترخانية عن الخانية قال حمد: هذا استحساناً اه: أي 
وجوب نفقته في مال الشركة» وحيث علمت أنه الاستحسان فالعمل عليه؛ لما علمت أن 
العمل على الاستحسان إلا في مسائل ليست هذه منها. خير الدين على المنح اه. قوله: (ما لم 
يأخذ مالآ) يعني لو نوى الإقامة بمصر ولم يتخذه داراً فله النفقة» إلا إذا كان قد أخذ مال 
المضاربة في ذلك المصر فلا نفقة له ما دام فيهء ولا يخفى ما فيه من الإيجاز الملحق بالألغاز. 


قال في البحر: فلو أخذ مال بالكوفة وهو من أهل البصرةء وكان قدم الكوفة مسافراً 
فلا نفقة له في الال ما دام في الكوفة» فإذا خرج منها مسافراً فله النفقة حتى يأني البصرة» 


(۱) في ط (قوله كان بينهما الخ) لأن وب الال لا يتمكن من نقض المضاربة ما دام امال عروضاً. 
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يحتبس بمالهاء ولو سافر بماله ومالها أو خلط بإذن أو بمالين لرجلين أنفق 
بالحصة؛ وإذا قدم رد ما بقي. مجمع. ويضمن الزائد على المعروف» ولو أنفق من 
ماله ليرجع في مالها له ذلك؛ ولو هلك لم يرجع على المالك (ويأخذ المالك قدر ما 
أنفقه المضارب من رأس امال إن كان ثمة ربح فإن استوفاه أو فضل شيء) من 
الربح (اقتسماه) على الشرط» لأن ما أنفقه يجعل كالهالك» والهالك يصرف إلى 
الربح كما مر (وإن لم يظهر ربح فلا.شيء عليه) أي المضارب (وإن باع المتاع مرابحة 
حسب ما أتفق على المتاع من الحملان وأجرة السمسار والقصار والصباغ ونحوه) ما 


لأن خروجه لأجل الالء ولا ينفق من المال ما دام بالبصرة لأن البصرة وطن أصلي له 
فكانت إقامته فيه لأجل الوطن لا لأجل الالء فإذا خرج من البصرة له أن ينفق من المال 
إلى أن يأتي الكوفةء لأن خروجه من البصرة لأجل المال» وله أن ينفق أيضاً ما أقام بالكوفة 
حتى يعود إلى البصرةء لأن وطنه بالكوفة كان وطن إقامة ‏ وأنه يبطل بالسفر فإذا عاد إليها 
وليس له بها وطن كانت إقامته فيها لأجل الال . كذا في البدائع والمحيط والفتاوى الظهيرية 
اه. ويظهر منه'' أنه لو كان له وطن بالكوفة أيضاً ليس له الإنفاق إلا في الطريق» ورأيت 
التصريح به في التاترخانية من الخامس عشر. قوله: (أو خلط الخ) أو بعرف شائع كما 
قدمنا أنه لا يضمن به. تأمل. قوله : (بإذن) أي وتصير شركة ملك فلا تنافي المضاربةء 
ونظيره ما قدمناه لو دفع إليه ألفاً نصفها قرض ونصفها مضاربة صحء ولكل نصف حكم 
نفسه اه. مع أن الال مشترك شركة ملك فلم يضمن المضاربة”' وبه ظهر أنه لا يناي ما 
قدمه الشارح عن الكافي من أنه ليس للشريك نفقة فافهم. قوله: (أو بمالين) أي وإن كان 
أحدهما بضاعة فنفقته في مال المضارية إلا أن يتفرع للعمل في البضاعة فمن مال نفسه دون 
البضاعة إلا إن أذن له المستبضع بالنفقة منها لأنه متبرع . تاترخانية في الخامس عشر عن 
المحيط . وفيها عن العتابية : ولو رجع المضارب من سفره بعد موت رب الال فله أن ينفق 
من المال عن نفسه وعلى الرقيق» وكذا بعد النهي. ولو كتب إليه ينهاه وقد صار المال نقداً 
لم ينفق في رجوعه اه. قوله: (ولو هلك) أي مالها. قوله: (ويأخذ) أي من الربح. 
قوله: (من رأس) متعلق بأنفق» وحاصل المسألة أنه لو دفع له ألفاً مثلاً فأنفق المضارب 
من رأس الال مائة وربح مائة يأخذ امالك المائة الربح بدل المائة التي أنفقها المضارب 
ی المالك جميع رأس ماله؛ فلو كان الربح في هذه الصورة مائتين يأخذ مائة بدل 
النفقة ويقتسمان الائة الثانية. قوله: (من الحملان) قال في مجمع البحرين: والحملان 


)١(‏ في ط (قوله ويظهر منه الخ) نقل ط عن مكي عن المبسوط ما نصه: وإن تزوج امرأة واتخذها وطناً زالت نفقته 
من مال المضارية: لأن مقامه بها يعد ما تزوج كان لأجل أهله بمنزلة وطنه الأصلي . 


(؟) في ط (قوله فلم يضمن المضاربة) لعل الصواب هفلم تبطل المضاريةه 
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اعتيد ضمه (ويقول) البائع (قام علي بكذا وكذا يضم إلى رأس الال ما يوجب زيادة 
فيه حقيقة أو حكماً أو اعتاده التجار) كأجرة السمسارء هذا هو الأصل. نهاية (لا) 
يضم ما أنفقه (على نفسه) لعدم الزيادة والعادة (مضارب بالنصف شرى بألفها بزا) 
أي ثياباً (وباعه بألفين وشرى ہما عبداً فضاعا في يده) قبل نقدهما لبائع العبد بعرم 
المضارب) نصف الربح (ربعهما و) غرم (المالك الباقي و) يصير (ربع العبد) لک 
(للمضارب) خارجاً عن المضاربة لكونه مضموناً عليه ومال المضاربة أمانة وبينهما 
تناف (وباقيه لها ورأس الال) جميع ما دفع المالك وهو (ألفان وخمسمائة و) لكن 
(رابح) المضارب في بيع العبد (على ألفين) فقط لأنه شراه مبهماً (ولو بيع) العبد 
(بضعفهما) بأربعة آلاف (فحصتها ثلاثة آلاق) لأن ربعه المضارب (والربح منها 
نصف الألف بينهما) لأن رأس الال ألفان وخمسمائة (ولو شرى من رب الال بألف 
عيذا 


بالضم: الحمل مصدر حمله والحملان أيضاً أجر ما يحمل اه. وهو المراد ط. قوله: 
(حقيقة) كالصبغ . قوله: (أو حكماً) كالقصارة. قوله: : (والعادة) قد سبق في المرابحة أن 
العبرة في الضم لعادة التجارء فإذا جرت بضم ذلك يضم ط. قوله : (أي ثياباً) قال في 
البحر: وقال محمد في السير: البرّ عند آهل الكوفة ثياب الكتان أو القطن لا ثياب 
الصوف أو الخزء كذا في المغرب اه. قوله: (نصف الربح) لأنه ظهر فيها ربح آلف لا 
صار الال نقداًء فإذا اشترى بالألفين عبداً صار مشتركاً ربعه للمضارب والباقي لرب الال 
فيكون مضموناً عليهما بالحصص . قوله: (الباقي) ولكن الألفان يجبان جميعاً للبائع على 
المضارب» ثم يرجع المضارب على رب الال بألف وخمسمائة» لأن المضارب هو المباشر 
للعقد وأحكام العقد ترجع إليه. إتقاني. قرله: (لكونه) علة لقوله خارجا. قوله: 
(وبينهما) أي ب بين الضمان المفهوم من مضمون وبين الأمانة . قوله: (لها) لأن ضمان رب 
امال لا يناني المضاربة س. قوله: (ولو بيع) أي والمسألة بحالها. قرله: (فحصتها) أي 
المضاربة . قوله: (لأن ربعه) أي ربع العبد ملك للمضارب كما تقدم» وفي الهامش قوله: 
ربعه وهو الألف أه. قوله: (بينهما) أي والألف يختص بها المضارب كما مر. قوله: 
(عبداً) أي قيمته ألف فالثمن والقيمة سواءء وإنما قلنا ذلك لأنه لو كان فيهما فضل بأن 
اشترى رب الال عبداً بألف قيمته ألفان ثم باعه من المضارب بألفين بعد ما ربح المضارب 
ألفاً فإنه يرابح على ألف وحمسمائة» وكذا لو الفضل في قيمة المبيع دون الثمن بأن كان 
العبد يساوي ألفاً وخسمائة فاشتراه رب المال بألف وباعه من المضارب بألف فإنه يرابح 
على ألف ومائتين وخسین» وكذا عكسه بأن شرى عبداً قيمته ألف بألف فباعه منه 
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شراه) رب الال (بنصفه رابح بنصفه) وكذا عكسه لأنه وکیله» ومنه علم جواز 
شراء امالك من المضارب وعكسه (ولو شرى بألفها عبداً قيمته ألفان فقتل العبد 
رجلا خطأ فثلاثة أرباع الفداء على ا مالك وربعه على المضارب) على قدر ملكي 
(والعيد يخدم امالك ثلائة أيام والمضارب يوما) لخروجه عن المضاربة بالفداء للتنافي 
كما مرء ولو اختار ا مالك الدفع والمضارب الفداء فله ذلك لتوهم الربح حيئئذ. 


بألف”“فالمسألة رباعية: قسمان لا يرابح فيهما إلا على ما اشترى رب الالء وقسمان 
يرابح فيهما عليه وعلى حصة المضارب؛ وهذا إذا كان البائع رب الالء فلو كان المضارب 
فهو على أربعة أقسام أيضاً كما يأتي. وتمامه في البحر عن المحيط. قوله: (شراه) صفة 
عبداً. قوله: (رابح) جواب لو. قوله: (وكذا عكسه) وهو ما لو كان البائع ا لمضارب» 
والمسألة بحالها بأن شرى رب امال بألف عبداً شراه المضارب بنصفه ورأس الال ألف فإنه 
يرابح بنصفه» وهذا إذا كانت قيمته كالثمن لا فضل فيهماء ومثله لو الفضل في القيمة 
فقط؛ أما لو كان فيهما فضل أو في الثمن فقط فإنه يرابح على ما اشترى به المضارب 
وحصة المضاربء وبه علم أن المسألة رباعية أيضاً. وتمامه في البحر. قوله: (ولو شرى) 
أي من معه ألف بالتصف كما قيد به الكتز. قوله: (بالفداء) لأنه لما صار الال عيتاً واحداً 
ظهر الربح وهو ألف بينهما وألف لرب المال» فإذا فدياه خرج عن المضاربة لأن نصيب 
المضارب صار مضمونا عليهء ونصيب رب الال صار له بقضاء القاضي بالفداء عليهماء 
وإذا خرج عنها بالدفع أو بالفداء غرما على قدر”" ملكهما. بحر. والفرق بين هذا وبين 
ما مر حيث لا يخرج هناك ما خص رب الال عن المضاربة» وهنا يخرج أن الواجب هناك 
ضمان التجارة وهو لا يناني المضارية» وهنا ضمان الجناية وهو ليس من التجارة في شيء 
فلا يبقى على المضاربة. كفاية. قوله: (كما مر) أي قريباً من أن ضمان المضارب ينافي 
المضاربة س . قوله: (ولو اختار المالك الدفع الخ) قال في البحر: قيد بقوله قيمته ألفان» 
لأنه لو كانت قيمته ألفاً فتدبير الجناية إلى رب الالء لأن الرقبة على ملكه لا ملك 
للمضارب فيهاء فإن اختار رب الال الدفع والمضارب الفداء مع ذلك فله ذلك لأنه 
يستبقي بالفداء مال المضاربة» وله ذلك لأن الربح يتوهم. كذا في الإيضاح اه. ونحوه في 
غاية البيان. 

ولا يخفى أن الربح في مسألة المتن محقق» بخلاف هذه فقد علل لغير مذكورء على 
أن الظاهر أنه في مسألة المتن لا ينفرد أحدهما بالخيار لكون العبد مشتركاً يدل له ما في غاية 
)١(‏ في ط (قوله فباعه مله بألف الخ) لعل الصواب «يألفين». 
(۲) في ط (قوله أو بالفداء غرماً على قدر الخ) لعل الصواب «يخدمهما على قدر الخ». 
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(اشترى بألفها عبداً وهلك الئمن قبل النقد) للبائع لم يضمن لأنه أمين بل 
(دفع المالك) للمضارب (ألفاً أخرى ثم وثم) أي كلما هلك دفع أخرى إلى غير 
نهاية (ورأس الال جميع ما دفع) بخلاف الوكيل لأن يده ثانياً يد استيفاء لا أمانة . 

(معه ألفان فقال) للمالك (دفعت إليّ ألفاً وربحت ألفاً وقال المالك دفعت 
ألفين فالقول للمضارب) لأن القول في مقدار المقبوض للقابض أميئاً أو ضميئاً كما 
لو أنكره أصلا (ولو كان الاختلاف) مع ذلك (في مقدار الربح فالقول لرب المال في 
مقدار الربح فقط) لأنه يستفاد من جهته (وأيهما أقام بينة تقبل» وإن أقاماها فالبينة 
ببنة رب الال في دعواه الزبادة في رأس المال و) بينة (المضارب في دعواه الزيادة في 
الربح) قيد الاختلاف بكونه في المقدارء لأنه لو كان في الصفة فالقول لرب الال 
فلذا قال (معه ألف فقال هو مضاربة بالنصف وقد ربح ألفاً وقال المالك هو بضاعة 
فالقول للمالك) لأنه منكر (وكذا لو قال) المضارب (هي قرض وقال رب المال هي 


الییان» ويكون الخيار لهما جميعاً إن شاءا فديا وإن شاءا دفعاء فتأمل. قوله: (ما دفع) فلا 
يظهر الربح إلا بعد استيفاء المالك الكل» لكن المضارب لا يرابح إلا على ألف كما مر. 
قوله : (بخلاف الوكيل) أي إذا كان الثمن مدفوعاً إليه قبل الشراءء ثم هلك فإنه لا يرجع 
إلا مرة. قوله: (لأن يده ثانياً الخ) الضمير فيه للوكيل بيانه أن المال في يد المضارب أمانة» 
ولا يمكن حمله على الاستيفاء لأنه لا يكون إلا بقبض مضمون:» فكل ما قبض يكون أمانة 
وقبض الوكيل ثانياً استيفاء» لأنه وجب له على الموكل مثل ما وجب عليه للبائع؛ نإذا 
صار مستوفيا له صار مضمونا عليه فيهلك عليه . بخلاف ما إذا لم يكن مدفوعا إليه إلا 
بعد الشراء حيث لا يرجع أصلً لأنه ثبت له حق الرجوع بنفس الشراءء فجعل مستوفياً 
بالقبض بعده إذ المدفوع إليه قبله أمانة» وهو قائم على الأمانة بعده فلم يصر مستوفياً فإذا 
هلك يرجم مرة فقط لا قلنا. قوله: (مع ذلك) أي مع الاختلاف في رأس المال. قوله: 
(الريح) صورته: قال رب الال رأس امال ألفان وشرطت لك ثلث الربح وقال المضارب: 
رأس الال ألف وشرطت لي النصف . قوله: (فقط) لا في رأس الال بل القول فيه 
للمضارب كما علمت. قوله: (فالبيئة الخ) لأن بينة رب الال في زيادة رأس المال أكثر 
إلباتاً وبينة المضارب في زيادة الربح أكثر إثباتاً كما في الزيلعي ويؤخذ من هذا ومن 
الاختلاف ني الصفة أن رب المال لو ادعى المضاربة وادعى من في يده المال أنها عنان وله 
في المال كذا وأقاما البينة فبينة ذي اليد أولى لأنها أثبت حصة من الال وأثبتت الصفة. 
سائحاني. قوله: (فالقول للمالك) لأن المضارب يدعي عليه تقوم عمله أو شرطاً من 
جهته أو يدعي الشركة وهو ينكر. منح. قوله: (المضارب) الأولى ذو اليد. قوله: (هي 
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بضاعة أو وديعة أو مضاربة فالقول لرب الال والبينة بينة المضارب) لأنه يدعي عليه 
التمليك والمالك ينكر (و) أما (لو ادعى المالك القرض والمضارب المضاربة فالقول 
للمضارب) لأنه ينكر الضمانء وأيبما أقام البينة قبلت (وإن أقاما بينة فبينة رب 
المال أولى) لأنها أكثر إثباتاً. وأما الاختلاف في النوع فإن ادعى المضارب العموم أو 
الإطلاق وادعى المالك الخصوص فالقول للمضارب لتمسكه بالأصل» ولو ادعى 
كل نوعاً فالقول للمالك والبينة للمضارب فيقيمها على صحة تصرفه ويلزمه نفي 
الضمانء ولو وقت البينتان قضى بالمتأخرةء وإلا فبينة المالك . ١‏ 

فروع دفع الوصي مال الصغير إلى نفسه مضاربة جاز» وقيده الطرسوسي بأن 


قرض) ليكون كل الربح له. قوله: (فالقول للمضارب) مثله في الخانية وغاية البيان 
والزيلعي والبحر ونقله ابن الشحنة عن النهاية وشرح التجريد. وحكى ابن وهبان في 
نظمه قرلين وف مجموعة مئلا علي عن مجموعة الأنقروي عن محيط السرخسي لو قال رب 
الال هو قرض والقابض مضاربة فإن بعد ما تصرف فالقول لرب الال والبينة بينته أيضاء 
والمضارب ضامن وإن قبله فالقول قوله: ولا ضمان عليه أي القابيضء لأنهما تصادقا على 
أن القبض كان بإذن رب الال ولم يثبت القرض لإنكار القابض اه. ونقل فيها عن 
الذخيرة من الرابع عشر مثله» ومثله في كتاب القول لمن عن غاتم البغدادي عن الوجيز. 
وبمثله أفتى علي أفندى مفتي الممالك العثمانية» وكذا قال في فتاوى ابن نجيم القول لرب 
المال» ويمكن أن يقال إن ما في الخانية والتنوير فيما إذا كان قبل التصرف حلا للمطلق 
على المقيد لاتحاد الحادثة والحكم وبالله التوفيق من مجموعة منلا علي ملخصاً. قوله: 
(بالأصل) لأن الأصل في المضارية العموم إذ المقصود منها الاسترباح والعموم والإطلاق 
يناسبانه» وهذا إذا تنازعا بعد تصرف المضارب فلو قبله فالقول للمالك كما إذا ادعى 
امالك بعد التصرف العموم والمضارب الخصوص فالقول للمالك. در منتقى. قوله: (كل 
نوعاً) بأن قال أحدهما في بر وقال الآخر في بر . قوله: (فالقول للمالك) لأخبما اتفقا على 
الخصوص فكان القول قول من يستفاد من جهته الإذن س . قوله: (فيقيمها) أي البيئة. 
قوله: (على صحة الخ) يعني أن البينة تكون حينئذ على صحة تصرّفه لا على نفي الضمان 
حتى تكون على النفي فلا تقبل. قوله: (ولو وقت) في بعض النسخ «ولو وقتت؟. قوله: 
(البيتتان) فاعل «وقت» والمسألة بحالها بأن قال رب المال أديته إليك مضاربة أن تعمل في 
بر في رمضان وقال المضارب: دفعت إلي لأعمل في طعام في شوال وأقاما البينة. قوله: 
(قضى بالمتأخرة) لأن آخر الشرطين ينسخ أولهما. قوله: (وإلا) أي إن لم يوقتا أو وقتت 
إحداهما دون الأخرى. قوله: (إلى نفسه) الضمير راجع إلى الوصي. قوله: (وقيده 
الطرسوسي) أي بحثاً منه» ورده ابن وهبان بأنه تقييد لإطلاقهم برأيه مع قيام الدليل على 
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لا يجعل الوصي لنفسه من الربح أكثر مما يجعل لأمثاله . وتمامه في شرح الوهبانية . 

وفيها: مات المضارب ولم يوجد مال المضاربة فيما خلف عاد ديناً في تركته . 
وني الاختيار: دفع المضارب شيئاً للعاشر ليكفٌ عنه ضمن لأنه ليس من أمور 
التجارة» لكن صرح في جمع الفتاوى بعدم الضمان في زماننا قال: وكذا الوصي 
لأهما يقصدان الإصلاح» وسيجيء آخر الوديعة» وفيه: لو شرى بمالها متاعاً 
فقال آنا أمسكه حتى أجد ربحاً كثيراً وأراد المالك بيعه فإن في الال ربح أجبر على 
بيعه لعمله بأجر كما مر إلا أن يقول للمالك أعطيك رأس المال وحصتك من الربح 
فيجبر امالك على قبول ذلك. وفي البزازية: دفع إليه ألفاً نصفها هبة ونصفها 
مضاربة فهلكت يضمن حصة الهبة اه. 

قلت: والمفتى به أنه لا ضمان مطلقاًء لا في المضاربة لأا أمانة» ولا في 
الهبة لأنها فاسدة» وهي تملك بالقبض على المعتمد المفتى به كما سيجيء فلا ضمان 
الإطلاق» واستظهر ابن الشحنة ما قاله الطرسوسي نظراً للصغير. 

أقول: لكن في جامع الفصولين عن الملتقط: ليس للوصي في هذا الزمان أخذ مال 
اليتيم مضاربة» فهذا يفيد المنع مطلقاً. قوله: (في تركته) لأنه صار بالتجهيل مستهلكاًء 
وسيأتي تمامه في الوديعة إن شاء الله تعالى» وأفتى به في الحامدية قائلا: وبه أفتى قارىء 
الهداية . قوله: (وفيه لو شرى الخ) الكلام هنا في موضعين: الأول حق إمساك المضارب 
الماع من غير رضا رب المال» والثاني إجبار المضارب على البيع حيث لا حق له في 
الإمساك. أما الأول فلا حق له فيه سواء كان في المال ربح أو لاء إلا أن يعطي لرب الال 
رأس الال فقط إن لم يربح أو مع حصته من الربح فحينئذ له حق الإمساك. وأما الثاني ' 
وهو إجباره على البيع فهو أنه إن كان في الال ربح أجير على البيع إلا أن يدفع للمالك 
رأس ماله من حصته من الربح» وإن لم يكن في الال ربح لا يجبره ولكن له أن يدفع 
للمالك رأس ماله أو يدفع له المتاع برأس ماله. هذا حاصل ما فهمته من عبارة المنح عن 
الذخيرة وهي عبارة معقدة. وقد راجعت عبارة الذخيرة فوجدتها كما في المنح. وبقي ما 
إذا أراد المالك أن يمسك المتاع والمضارب يريد بيعه وهو حادثة الفتوى» ويعلم جوابها مما 
مر قبيل الفصل من أنه لو عزله وعلم به والمال عروض باعها وإن نباه المالك» ولا يملك 
المالك فسخها ولا تخصيص الإذن لأنه عزل من وجه. قوله: (حصة الهية) لأن هبة المشاع 
الذي يقبل القسمة غير صحيحة فيكون في ضمانه. قوله: (وهي الخ) ونقلها الفتال عن 
الهندية . قوله: (تملك بالقبض) أقول: لا تناني بين الملك بالقبض والضمان. سائحاني. 

أقول: بص عليه في جامع الفصولين حيث قال رامزاً لفتاوى الفضلي: الهبة 
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فيهاء وبه يضعف قول الوهبانية : [الطويل] 

اوفع عش راغل اة له هة فنتفهيف 2 و 

كتاب الإيداع 
لا خفاء في اشتراكه مع ما قبله في الحكم وهو الأمانة 

(هو) لغة: من الودع: اي الترك. وشرعاً: (تسليط الغير على حفظ ماله 
صريحاً أو دلالة) كأن انفتق زق رجل فأخذه رجل بغيبة مالكه ثم تركه ضمن لأنه 
ذا الأخذ التزم حفظه دلالة. بحر (والوديعة ما تترك عند الأمين) وهي أخص من 
الأمانة كما حققه المصنف وغيره. 


الفاسدة تفيد الملك بالقبض وبه يفتى» ثم إذا هلكت أفتيت بالرجوع للواهب هبة فاسدة 
لذى رحم محرم منه إذ الفاسدة مضمونة» فإذا كانت مضمونة بالقيمة بعد الهلاك كانت 
مستحقة الرد قبل الهلاك اه فتتبه . 

فروع: سثل فيما إذا مات المضارب وعليه دين وكان مال المضارية معروفاًء فهل 
يكون رب الال أحق برأس ماله وحصته من الربح؟ الجواب: نعم كما صرح به في الخانية 
والذخيرة البرهانية حامدية. وفيها عن قارىء الهداية من باب القضاء في فتاواه: إذا ادعى 
أحد الشريكين خيانة في قدر معلوم وأنكر حلف عليهء فإن حلف برىء وإن نكل ثبت ما 
ادعاه» وإن ل يعين مقداراً فكذا الحكمء لكن إذا نكل عن اليمين لزمه أن يعين مقدار ما 
خان فيه والقول قوله: في مقداره مع يمينه؛ لأن نكوله كإقرار بشيء مجهول والبيان في 
مقداره إلى المقر مع يمينه إلا أن يقيم خصمه بينة على أكثر اه. 

تاب الإيداع 

قوله: (بغيبة الخ) قيد بهء لأن المالك لو كان حاضراً لى يضمن كما حققه المصنف. 
انظر اليعقوبية. قال في المنح: إن الأمانة علم لما هو غير مضمون» فشمل جميع الصور 
التي لا ضمان فيها كالعارية والمستأجرة والموصى بخدمته في يد الموصى له اء والوديعة 
ما وضع للأمانة بالإيجاب والقبول فكانا متغايرين. واختاره صاحب النهاية وفي البحرء 
وحكمهما مختلف في بعض الصورء لأنه في الوديعة يبرأ عن الضمان إذا عاد إلى الوفاق» 
وفي الأمانة لا يبرأ عن الضمان بعد الخلاف . 

نكتة ذكرها في الهامش روي: أن زليخا لا ابتليت بالفقر وابيضت عيناها من الحزن 
على يوسف عليه السلام جلست على قارعة الطريق في زي الفقراء» فمرٌ بها يوسف عليه 
السلام فقامت تنادي: أيها الملك اسمع كلامي» فوقف يوسف عليه السلامء فقالت: 
الأمانة أقامت المملوك مقام الملوكء والخيانة أقامت الملوك مقام المملوك. فسأل عنها فقيل 
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(وركنها: الإيجاب ص”صريحاً) كأودعتك (أو كناية) كقوله لرجل أعطني ألف 
درهم أو أعطني هذا الثوب مثا فقال أعطيتك كان وديعة. بحر. لأن الإعطاء 
يحتمل الهبة» لكن الوديعة أدنى وهو متيقن فصار كناية (أو فعلا) كما لو وضع ثوبه 
بين يدي رجل ولم يقل شيثاً فهو إبداع . 
(والقبول من المودع صريحاً) كقبلت (أو دلالة) كما لو سكت عند وضعه فإنه 
قبول دلالة كوضع ثيابه في حمام بمرأى من الثيابي» وكقوله لرب الخان أين أربطها 


إنها زليخا فتزوّجها رحمة عليها اه زيلعي. قوله: (أو كناية) المراد يها ما قابل الصريح مثل 
كنايات الطلاق لا البيانية . قوله: (لأن الخ) التعليل في البحر أيضاً. قوله: (ولم يقل الخ) 
فلو قال لا أقبل الوديعة لا يضمن» إذ القبول عرفاً لا ينبت عند الرد صرحا . 

قال صاحب الفصولين : أقول دل هذا على أن البقار لا يصير مودعاً في بقرة من 
بعثها إليه فقال البقار للرسول اذهب بها إلى رببا فإني لا أقبلها فذهب بهاء فينبغي أن لا 
يضمن البقار» وقد مر خلافه. بقول الحقير قوله: ينبغي لا ينبغي» إذ الرسول ل أتى بها 
إليه خرج عن حكم الرسالة وصار أجنبياً» فلما قال البقار ردها على مالكها صار كأنه 
ردها إلى أجنبي أو ردها مع أجنبي فلذا يضمن» بخلاف مسألة الثوب . نور العين. وتمامه 


فيه . 


وفيه أيضاً عن الذخيرة: ولو قال لم أقبل حتى لم يصر مودعاً وترك الثوب ربه 
وذهب فرفعه من لم يقبل وأدخله بيته ينبغي أن يضمن» لأنه لما لم يثبت الإيداع صار 
غاصباً برفعه. يقول الحقير: فيه إشكال» وهو أن الغصب إزالة يد المالك ولم توجدء 
ورفعه الثوب لقصد التفع لا الضرر. بل ترك المالك ثوبه إيداع ثان ورفع من ثم يقبل قبول 
ضمناء فالظاهر أنه لا يضمن والله تعالى أعلم اه. قوله: (شيئاً) فلو قال لا أقبل لا يكون 
مودعاً» لأن الدلالة لم توجد. بحر. وفيه عن الخلاصة: لو وضع كتابه عند قوم فذهبوا 
وتركوه ضمنوا إذا ضاع» وإن قاموا واحداً بعد واحد ضمن الأخير لأنه تعين للحفظ 
فتعين للضمان اه. فكل من الإيجاب والقبول فيه غير صريح كمسألة الخاني الآتية قريباً. 


فرع: في جامع الفصولين: لو أدخل دابته دار غيره وأخرجها ربٌ الدار لم يضمن» 
لأنها تضر بالدار» ولو وجد دابة في مربطه فأخرجها ضمن. سائحاني. قوله: (كما لو 
سكت) أي فإنه قبول؛ وبعد أن ذكر هذا في الهندية قال: وضع شيئاً في بيته بغير أمره 
فلم يعلم حتى ضاع لا يضمن لعدم التزام الحفظ . وضع عند آخر شيئاً وقال احفظ فضاع 
لا يضمن لعدم التزام الحفظ اه. ويمكن التوفيق بالقريئة الدالة على الرضا وعدمه. 
سائحاني. قوله: (من الثيابي) ولا يكون الحمامي مودعاً ما دام الثيابي حاضراء فإن كان 


كتاب الإيداع f00‏ 
فقال هناك كان إيداعاً. خانية. هذا في حق وجوب الحفظء وأما في حق الأمانة 
فتتم بالإيجاب وحده» حتى لو قال للغاصب أودعتك المغصوب برىء عن الضمان 
وإن لم يقبل. اختيار (وشرطها كون المال قابلا لإثبات اليد عليه) فلو أودع الآبق أو 
الطير في الهواءء لم يضمن (وكون المودع مكلفاً شرط لوجوب الحفظ عليه) فلو 
أودع صبياً فاستهلكها لم يضمن ولو عبداً محجوراً ضمن بعد عتقه (وهي أمانة) هذا 
حكمها مع وجوب الحفظ والأداء عند الطلب واستحباب قبولها (فلا تضمن 
بالهلاك) إلا إذا كانت الوديعة بأجر. أشباه معزي 


غائباً فالحمامي مودع. بحر. وفيه عن إجارات الخلاصة لبس ثوباً فظن الثيابي أنه ثوبهء 
فإذا هو ثوب الغير ضمن هو الأصح: أي لأنه بترك السؤال والتفحص يكون مفرطاًء فلا 
ينافي ما يأتي من أن اشتراط الضمان على الأمين باطل . أفاده أبو السعود. قوله: (وهذا) 
أي اشتراط القبول أيضاً. قوله: (وإن لم يقبل) قد مر أن القبول صريح ودلالة فلعله هنا 
بمعنى الردء أما لو سكت فهو قبول دلالة. تأمل. قوله: (لإئبات اليد) قال بعض 
الفضلاء : فيه تسامح إذ المراد إثبات اليد بالفعل» ولا يكفي قبول الإثبات كما أشار إليه 
في الدرر بقوله: وحفظ شيء بدون إثبات اليد عليه محال. تأمل فتال. وأجاب عنه أبو 
السعود. قوله: : (فلو أودع صبياً) قال الرملي في حاشية المنح : ويستثنى من إيداع الصبي ما 
إذا أودج صبي محجور مثله وهي ملك غيرهما فللمالك تضمين الدافع والآخذ. كذا في 
الفوائد الزينية . مدني. وانظر حاشية الفتال. قوله: (ضمن بعد عتقه عتقه) أي لو بالغاً وإلا فلا 
ضمان. 

فرع: قال في الهامش: لو احتاج إلى نقل العيال أو لم يكن له عيال فسافر بها لم 
يضمنء هذا لو عين المكان» فلو لم يعين بأن قال احفظ هذا ولم يقل في مكان كذا فسافر 
به» فلو كان الطريق خخوفاً ضمن بالإجماعء وإلا لا عندناء كالأب أو الوصي لو سافر 
بمال الصبي» وهذا إذا م يكن حمل ومؤنة. جامع الفصولين. فلو كان لها حمل ومؤنة 
وقد أمر بالحفظ مطلقاًء فلو كان لا بد له من السفر وقد عجز عن حفظه في المصر الذي 
أودعه فيه لم يضمن بالإجماع؛ فلو له بد من السفر فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله قريباً 
وبعيداٌ وعن أبي يوسف رحمه الله: ضمن لو بعيداً لا لو قريباً. وعن محمد: ضمن في 
الجالين . . جامع الفصولين. المودع باجو لين :له أن يساقر بها لتعيين مكان العقّد للحفظ. 
جامع الفصولين. قوله: (عند الطلب) إلا في مسائل ستأتي. قوله: (بأجر) سيأ أن 
الأجير المشترك لا يضمن وإن شرط عليه الضمان» وأيضاً قول اتن هنا «واشتراط الخ 
يرد عليه » وهذا مع الشرط فكيف مع عدمه . وفي البزازية: : دقع إلى صاحب الحمام 
واستأجره وشرط عليه الضمان إذا تلف قد ذكرنا أنه لا أثر له فيما عليه الفتوى. 


56 كتاب الإيداع 
للزيلعي (مطلقاً) سواء أمكن التحرّز أم لاء هلك معها شيء آم لا لحديث 
الدارقطني : اليس على المستودع غير المغل ضمان». 

(واشتراط الضمان على الأمين) كالحمامي والخاني (باطل» به يفتى) خلاصة 
وصدر الشريعة (وللمودع حفظها بنفسه وعياله) كما له (وهم من يسكن معه حقيقة 
أو حكماً لا من يمونه) فلو دفعها لولده المميز أو زوجته لا يسكن معهما ولا ينفق 
عليهما لم يضمن. خلاصة. وكذا لو دفعتها لزوجهاء لأن العيرة للمساكنة لا 
للنفقة. وقيل يعتبران معأً. عيني . 

(وشرط كونه) أي من في عياله (أميناً) فلو علم خيانته ضمن. خلاصة (و) 
جاز (لمن في عياله الدفع لمن في عياله» ولو نهاه عن الدفع إلى بعض من في عياله 
فدفع إن وجد بداً منه) بأن كان له عيال غيره. ابن ملك (ضمن وإلا لاء وإن 
حفظها بغيرهم ضمن) وعن محمد: إن حفظها بمن يحفظ ماله كوكيله ومأذونه 
سائحاني. وانظر حاشية الفتال» وقد يفرق بأنه هنا مستأجر على الحفظ قصداء بخلاف 
الأجير المشترك فإنه مستأجر على العمل . تأمل. قوله: (للزيلعي) ومثله في النهاية 
والكفاية وكثير من الكتب. رملي على المنح. قوله: (غير المغل) أي الخائن. كذا في 
الهامش . قوله : (كالحمامي) آي معلم الحمام» وأما من جرى العرف بأنه يأخذ في مقابلة 
حفظه أجرة يضمن لأنه وديع بأجرة؛ لكن الفتوى على عدمه. سائحاني. قوله: (فلو 
دفعها) تفريع على قوله: «أو حكماً». قوله: (لولده المميز) بشرط أن يكون قادرا على 
الحفظ. بحر عن الخلاصة. قوله: (ضمن) أي بدفعها لهء وكذا لو تركه في بيته الذي فيه 
ودائع الناس وذهب فضاعت ضمن. بحر عن الخلاصة. قوله: (في عياله) الضمير ثي 
عياله الأخير يصح أن يرجع للعيال الأول وبه صرح الشرنبلاليء ويصح أن يرجع إلى 
المودع وبه صرح المقدسي؛ وفيه لا يشترط في الأبوين كونبما في عياله» وبه يفتى» ولو 
أودع غير عياله وأجاز المالك خرج من البين» ولو وضع في حرز غيره بلا استشجار 
يضمن ولو آجر بيتاً من داره ودفعها: أي الوديعة إلى المستأجر: إن كان لكل منهما غلق 
على حدة يضمن » وإن لم يكن وکل منهما يدخل على صاحبه من غير حشمة لم يضمن 
وني سكوتهم عن الدفع لعيال المودع إشارة إلى أنه لا يملكهء ونقل شيخنا اختلافا 
وترجيح الضمان. سائحاني. وأراد بشيخنا أبا السعود. 

فرع: لو قال ادفعها لمن شئت يوصلها إليّ فدفعها إلى أمين فضاعت: قيل يضمن» 
وقيل لا يضمن تاترخانية سائجاني. 

فرع: حضرتبا الوفاة فدفعت الوديعة إلى جارتها فهلكت عند الجارة» قال البلخي: 


كتاب الإيداع ينف 
وشريكه مفاوضة وعناناً جاز» وعليه الفتوى. ابن ملك. واعتمده ابن الكمال 
وغيره وأقره المصنف (إلا إذا خاف الحرق أو الغرق) وكان غالبا محيطاً» فلو غير 
محيط ضمن (فسلمها إلى جاره أو) إلى (فلك آخر) إلا إذا أمكنه دفعها لمن في عياله 
أو ألقاها فوقعت في البحر ابتداء أو بالتد حرج ضمن . زيلعي (فإن ادعاه) أي الدفع 
لجاره أو فلك آخر (صدق إن علم وقوعه) أي الحرق (ببيته) أي بدار المودع (وإلا) 
يعلم وقوع الحرق في داره (لا) يصدق إلا ببينة فحصل بين كلامي الخلاصة والهداية 
التوفيق . وبالله التوفيق. 
ا 

ملك. بنفسه» ولو حكما كوكيله بخلاف رسوله ولو بعلامة منه على الظاهر (قادرا 


إن لم يكن يحضرتها عند الوفاة أحد ممن يكون في عياله لا يضمنء كما لو وقع الحريق في 
دار المودع له دفعها لأجنبي. خانية. قوله : (وعليه الفتوى) ونقله في البحر عن النهاية 
وقال قبله: وظاهر المتون أن كون الغير في عياله شرطء واختاره في الخلاصة. قوله: 
(وكان غالباً محيطاً) وفي التاترخانية عن التتمة: وسئل حميد الوبري عن مودع وقع الحريق 
ببيته» وم ينقل الوديعة إلى مكان آخر إن مع تمكنه منه فتركها حتى احترقت ضمن اه. 
ومثله ما لو تركها حتى أكلها العت كما يأتي في النظم. ذكر محمد في حريق وقع في دار 
المودع فدفعها إلي أجنبي لم يضمن» فلو خرج من ذلك ولم يستردها ضمن. وتمامه في نور 
العين. وقي جواهر الفتاوى : وإذا دفع الوديعة لآخر لعذر فلم يسترد عقب زواله فهلكت 
عند الثاني لا يضمن» لأن المودع يضمن بالدقع» ولا لم يضمن به للعذر لا يضمن بالترك 
يدل عليه لو سلمها إلي عياله وتركها عندهم لا يضمن للإذن» وكذا الدفع هنا مأذون فيه 
اه ملخصاً. قوله: (أو ألقاها) أي في السفينة . قوله: (كلامي الخلاصة الخ) نص 
الخلاصة : إذا علم أنه وقع الحريق في بيته قبل قوله وإلا فلا وعبارة الهداية أنه لا يتصدق 
إلا ببينة. قال في النح: ويمكن حمل كلام الهداية على ما إذا ل يعلم بوقوع الحريق في 
بيته» وبه يحصل التوفيق ومن ثم عولنا عليه في المختصر ح. قوله: (كوكيله) في 
الخلاصة: الالك إذا طلب الوديعة فقال المودع لا يمكنني أن أحضرها الساعة فتركها 
وذهب: إن تركها عن رضا فهلكت لا يضمن لأنه لا ذهب فقد أنشأ الوديعةء وإن كان 
عن غير رضا يضمن . ولو كان الذي طلب الوديعة وكيل المالك يضمنء لأنه ليس له 
إنشاء الوديعة» بخلاف المالك اه. وهذا صريح في أنه يضمن بعدم الدفع إلى وكيل المالك 
كما لا يخفى . 


وفي الفصول العمادية معزياً إلى الظهيرية: ورسول المودع إذا طلب الوديعة فقال لا 


eA‏ كتاب الإيداع 
على تسليمها ضمن وإلا) بأن کان عاجزاً أو خاف على تفسه أو ماله بأن كان مدفوناً 
معها. ابن ملك (لا) يضمن كطلب الظالم (فلو كان الوديعة سيفاً أراد صاحبه أن 
يأخذه ليضرب به رجلا فله المنع من الدفع) إلى أن يعلم أنه ترك الرأي الأول وأنه 
ينتفع به على وجه مباح . جواهر (كما لو أودعت) المرأة (كتابأ فيه إقرار منها للزوج 
بمال أو بقبض مهرها منه) فله منعه منها لثلا يذهب حق الزوج . خانية. 


(ومنه) أي من المنع ظلماً (موته) أي موت المودع (مجهلا فإنه يضمن) فتصير 


أدفع إلا للذي جاء بها ولم يدفع إلى الرسول حتى هلكت ضمنء > وذكر في فتاوى القاضي 
ظهير الدين هذه المسألة» وأجاب نجم الدين أنه يضمن» وفيه نظر بدليل أن المودع إذا 
صدق من ادعى أنه وكيل بقيض الوديعةء فإنه قال في الوكالة: لا يؤمر بدفع الوديعة 
إليه» ولكن لقائل أن يفرق بين الوكيل والرسول لأن الرسول ينطق على لسان المرسل» 
وإلا كذلك الوكيل . ألا ترى أنه لو عزل الوكيل قبل علم الوكيل بالعزل لا يصحء ولو 
رجع عن الرسالة قبل علم الرسول صح. كذا في فتاواه اه منح . 

قال محشيه الرملي في حاشية البحر: ظاهر ما في الفصول أنه لا يضمن في مسألة 
الوكيل فهو الف للخلاصة؛ ويتراءى لي التوفيق بحمل ما في الخلاصة على ما إذا قصد 
الوكيل إنشاء:الوديعة عد للودع بعد متتعه البدقم له في وقت حر وما في الفصول 
والتجنيس على ما إذا منع ليؤدي إلى المودع بنفسهء ولذا قال في جوابه: لا أدفع إلا للذي 
جاء بها. وتمامه فيها. قوله: (كطلب الظالم) الظاهر أن المراد بالظالم هنا امالك لأن 
الكلام في طلبه هو فما بعده مفرع عليه: أعني قوله: «فلو كانت الخ» يدل عليه قول 
المصنف في المنح «لما فيه من الإعانة على الظلم». 


فرع: ذكره في الهامش : مرضت الدابة الوديعة فأمر المودع إنساناً فعالجها ضمن 
امالك أيهما شاءء فلو ضمن المودع لا يرجع على المعالج» 0 
المودع علم أنبا للغير أو لاء إلا إن قال المودع ليست لي أو لم آمره بذلك فحيعة لا 
يرجع . كذا في جامع الفصولين . قوله: (المودع) بالفتح . قوله: (يجهلا) أما بتجهيل المالك 
فلا ضمان والقول للمودع بيمينه بلا شبهة . قال الحانوي: وهل من ذلك الزائد في الرهن 
على قدر الدين؟ أه. 


أقول: الظاهر أنه منه لقولهم ما يضمن به الوديعة يضمن به الرهنء فإذا مات 
نجهلا يضمن ما زاد وقد أفتيت به. رملي ملخصاً. قوله: (فإنه يضمن) قال في مجمع 
الفتاوي : المودع أو المضارب أو المستعير أو المستبضع وکل من کان المال بيده أمانة إذا 
مات قبل البيان ولم تعرف الأمانة بعينها فإنه يكون ديناً عليه في تركته» أ غار سا 


كتاب الإيداع 1465 
ديناً في تركته إلا إذا علم أن وارثه يعلمها فلا ضمانء ولو قال الوارث آنا علمتها 
وأنكر الطالب: إن فسرها وقال هى كذا وأنا علمتها وهلكت صدقء. وهذا مالو 
كنك كه يوا :إلا قا عسالة رعى أن الوادت 1010ل لسارمل ار 
يضمنء والمودع إذا دل ضمن . خلاصة. إلا إذا منعه من الأخذ حال الأخذ (كما 
في سائر الأمانات) فإنها تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل كشريك ومفاوض (إلا 
في) عشر على ما في الأشباه: 


للوديعة بالتجهيل» ومعنى موته مجهلا أن لايبين حال الأمانة كما في الأشباه. وقد سثئل 
الشيخ عمر بن نجيم عما لو قال المريض عندي ورقة في الحانوت لفلان ضمنها دراهم لا 
أعرف قدرها فمات ولم توجدء فأجاب بأنه من التجهيل لقوله في البدائع هو أن يموت 
قبل البيان ولم تعرف الأمانة بعينها اه. قال بعض الفضلاء: وفيه تأمل» فتأمل ملخصاً. 
قوله: (إلا إذا علم) أي المجهل؛ وإذا قال الوارث ردها في حياته أو تلفت في حياته 1 
يصدق بلا بينة» ولو برهن أن المودع قال في حياته رددتها يقبل. سائحاني. قوله: (عنده) 
أي عند المودع بالفتح وادعى الالك هلاكهاء والمقصود أن الوارث كالمودع بالفتح فيقبل 
قوله في الهلاك إذا فسرها فهو مثلهء إلا أنه خالفه في مسألة قال ريها مات المودع مجهلاً 
وقال ورثته كانت قائمة يوم موته ومعروفة ثم هلكت بعد موته صدق رها هو 
الصحيح”" ٠‏ إذ الوديعة صارت ديناً في التركة في الظاهر فلا يصدق الورثة» ولو قال 
ورثته :ردها في حياته أو تلفت في حياته لا يصدقون بلا بينة لموته مجهلاء فتقرر الضمان في 
التركة» ولو برهنوا أن المودع قال في حياته رددتها تقبل» إذ الثابت ببينة كالثابت بعيان. 
جامع الفصولين عن الذخيرة. قوله: (إلا إذا الخ) استثناء من قوله: «والمودع إذا دل 
ضمن؟ قال ط عن الخلاصة: المودع إنما يضمن إذا دل السارق على الوديعة إذا لم يمنعه 
من الأخذ حال الأخذ فإن منعه لم يضمن. قوله: (منعه) أي المودع السارق فأخذ 
كرهاً. فصولين . قوله: (سائر الأمانات) ومتها الرهن إذا مات المرتين جهلا يضمن قيمة 
الرهن في تركته كما في الأنقروي: أي يضمن الزائد كما قدمناه عن الرمل» وكذا الوكيل 
إذا مات مجهلاً ما قبضه كما يؤخذ ما هناء ويه أفتى الحامدي بعد الخيري» وفي إجارة 
البزازية : المستأجر يضمن بالموت مجهلاً. سائحاني. قوله: (بالموت) ويكون أسوة للغرماء 
بيري على الأشباه. قوله : (ومفاوض) وكمرتهن أنقروي. كذا في الهامش . قوله: (على ما 
في الأشباه) وعبارتها: الوصي إذا مات مجهلا فلا ضمان عليه كما في جامع الفصولين» 
والأب إذا مات مهلا مال ابنهء والوارث إذا مات مجهلاً ما أودع عند مورثهء وإذا مات 


() في ط (قوله صدق ربا هو الصحيح) آي إذا ل تفسر الورثة الوديعة» أما إذا فسروا فيصدقون ولا ضمان 


عليهم . 


1 كتاب الإيداع 
منها: (ناظر أودع غلات الوقف ثم مات مجهلا) فلا يضمنء قيد بالغلة لأن 
الناظر لو مات مجهلا لال البدل ضمنه. أشباه: أي لثمن الأرض المستبدلة . 
قلت: فلعين الوقف بالأولى كالدراهم الموقوفة على القول بجوازه» قاله 
المصنف وأقره ابنه في الزواهر وقيد موته بحثاً بالفجأة» فلو بمرض ونحوه ضمن 
لتمكنه من بيانها فكان مانعاً لها ظلماً فيضمن» ورد ما بحثه في أنفع الوسائل» فتنبه. 


مجهلا لما ألقته الريح في بيته أو لما وضعه مالكه في بيته بغير علمهء وإذا مات الصبيّ مجهلا 
ما أودع عنده محجوراً اه ملخصاً. فهي سبعة وذكر المصنف ثلاثة فهي عشرة. قوله: 
(أودع) عبارة الدرر «قبض» وهي أولى. تأمل. قوله: (غلات الوقف) أقول: هكذا وقع 
مطلقاً في الولوالجية والبزازية: وقيده قاضيخان بمتولي المسجد إذا أخذ غلات المسجد 
ومات من غير بیان اه. 

أقول: أما إذا كانت الغلة مستحقة لقوم بالشرط فيضمن مطلقاًء بدليل اتغاق 
كلمتهم نيم ذا كانت الدار قفا عل أخوين غاب أحدهما وقبض الآخر غلتها تسع سنين 
ثم مات الحاضر وترك وصياً ثم حضر الغائب وطالب الوصي بنصيبه من الغلةء قال 
الفقيه أبو جعفر: إذا كان الحاضر الذي قبض الغلة هو القيم إلا أن الأخوين”" آجرا 
جميعاً فكذلك. وإن آجر الحاضر كانت الغلة كلها له في الحكم ولا يطيب له اه كلامه. 

أقول: ويلحق بغلة المسجد ما إذا شرط ترك شيء في يد الناظر للعمارة» والله تعالل 
أعلم . بيري على الأشباه. قال الحقير: وهذا مستفاد من قولهم : غلات الوقف وما قبض في 
يد الوكيل ليس غلة الوقف بل هو مال المستحقين بالشرط . قال في الأشباه من القول في 
الملك: وغلة الوقف يملكها الموقوف عليه وإن لم يقبل اه ملخصاً من مجموعة منلا عليء 
آخر كتاب الوقف» نقل ذلك حيث سثل عن وكيل المتولي إذا مات مجهلا هل يضمن. 

قلت: وقد ذكر في البحر في باب دعوى الرجلين أن دعوى الغلة من قبيل دعوى 
الملك فراجعهء وأشرنا إليه ثم فراجعهء وبه علم أن إطلاق المصنف والشارح في حل 
التقييد ويفيده عبارة أنفع الوسائل الآتية» فتنبه. قوله: : (المصنف) أي في انح قوله: 
(ابته) الشيخ صالح . قوله: (بالقجأه) E‏ يكن حابساً ظلماً . 

قلت: هذا مسلم لو مات فجأة عقب القبض . تأمل. قوله : (في أنفع الوسائل) من 
ا وإن لم يطلبوا: فإن محموداً 
معروفاً بالأمانة لا يضمن وإلا ولم يعطهم بلا مانع شرعي ضمن . 
)1١(‏ في ط (قوله فهي سبعة) فيه أن الذي ذكره ستة فقط . 
(5) في ط (قوله هو القيم إلا أن الأخوين الخ) فيه سقط وأصله على هذا الوقف كان للخائب أن يرجع في تركة 

الميت» وأما إذا لم يكن الحاضر هو القيم إلا أن الخ . 


كتاب الإيداع 1 

(و) منها: (قاض مات مجهلا لأموال اليتامى) زاد في الأشباه: عند من 
أودعهاء ولا بد منهء لأنه لو وضعها في بيته ومات مجهلاً ضمن لأنه مودع. 
بخلاف ما لو أودع غيره لأن للقاضي ولاية إيداع مال اليتيم على المعتمد كما في 
تنوير البصائر» فليحفظ . 

(و) منها: : (سلطان أودع بعض الغنيمة عند غاز ثم مات مجهلا) ولیس منها 
الا جد اون عل اله اه هذا وفي الشركة عن وقف 
الخانية أن الصواب اه فن تضيي) شويكه حورته مجه وخلافه غلط . 

قلت: وأقره محشوها فبقي المستثنى تسعة فليحفظ . وزاد الشرنبلالي في شرحه 
للوهبانية على العشرة تسعة: الجد ووصيه ووصي القاضي وستة من المحجورين» 
لأن الحجر يشمل سبعة» فإنه لصغر ورقٌّ وجئون وغفلة ودين وسفه وعتهء 
والمعتوه كصبيّ 


وحاصل الرد أنه مالف لا عليه آهل المذهب من الضمان”'' مطلقاً محموداً أو لا 
وأفتى في الإسماعيلية بضمان الناظر إذا مات بعد ما طلب المستحق استحقاقه فمنعه منه 
ظلماًء ووجهه ظاهر لأن الأمانة تضمن بالمنع . قوله: (ومنها قاض) لو قال القاضي في 
حياته ضاع مال اليتيم عندي أو قال أنفقتها على اليتيم لا ضمان عليه» ولو مات قبل أن 
تقول عنيعاً كان رامنا خانية في الوقف. كذا في الهامش. قوله: (ضمن) لعل وجه 
الضمان كوا لا تتخطى الورثة فالغرم بالغنم» ويظهر من هذا أن الوصي إذا وضع مال 
اليتيم في بيته ومات مجهلا يضمنء لأن ولايته قد تكون مستمدة من القاضي أو الأب 
فضمانه بالأول . وفي الخيرية وفي الوصي قول بالضمان. سائحاني. قوله : (وأقره) أي 
الصواب . قوله: : (محشوها) أي الأشباه. قوله: (تسعة) با خراج أحد المفاوضين. قوله: 
(ووصيه الخ داخل في قول الأشباه الوصيء إلا أن يقال حمله على وصي الأب لبيان 
التفصيل قصداً للإيضاح .- تأمل : قوله : (وستة من المحجورين) وهم ما عدا الصغير وإنما 
أسقطه لأنه مذكور في الأشباه» ومراده الزيادة على ما في الأشباهء فافهم. قوله: (يشمل 
سبعة) لينظر الخارج من السبعة حتى صارت ستة. قوله: (فإنه لصغر) مسألة الصغير من 
ا التي في الأشباه إلا أن يقال: عدها هنا باعتبار» قوله: وإن بلغ ثم مات لا 
يضمن . تأمل» ثم ظهر لي أن مراده جرد عد المحجورين سبعة؛ وأن مراده بستة منهم ما 

عدا الصغير لأنه مذكور في الأشباهء ولذا قال: وستة من المحجورين. قوله: (ودين) 
بفتح الدال وسكون الياء. قوله: (كصبي) لعله قصد بهذا التشبيه الإشارة إلى ما يأتي عن 


(1) في ط (قوله من الضمان الخ) مني على كلام البيري» أي إطلاق ضمان غير المسجد وقد علمت خلاقه . 


د كتاب الايذاع 
وإن بلغ ثم مات لا يضمنء إلا أن يشهدوا أنها كانت في يده بعد بلوغه لزوال 
المانع وهو الصباء فإن كان الصبي والمعتوه مأذوناً لهما ثم ماتا قبل البلوغ والإفاقة 
ضمنا. كذا في شرح الجامع الوجيز. قال: فبلغ تسعة عشرء ونظم عاطفاً على بيتي 
الوهبانية بيتين وهي : [الطويل] 
وَكُلَْ مين مات وَالْعَين يحصَرٌ ا خيبوت عا فاا مي 
وی مول الوّقْفِ ثم مُفَاوِضٍِ وَمُوَوِعَ مَالٍ ي الثم وَهُوَ رر ر 
وَصَاحِب دار أُلْقَتِ الرّيحٌ مِثْلَ مَا لَوْأْلْمَاهُ يد E‏ 
كَذَاوَِدٌ جد وَقَاض رَصِيهُمْ ا ا 
(وكذا لو خلطها المودع) بجنسها أو بغيره (يماله) أو مال آخر. ابن كمال 


الوجيز. تأمل. قال في تلخيص الجامع : أودع صبياً محجوراً يعقل ابن اثنتي عشرة سنة 
ومات قبل بلوغة مجهلاً لا يجب الضمان س. قوله: (وإن بلغ) أي الصبي. قوله: 
(يحصر) أي يحفظ مفعوله العين.قبله. قوله: (تصير) بالبناء للمجهول. قوله: (مفاوض) 
خلاف المعتمد كما قدمه. قوله: (ومودع) بكسر الدال والمؤمر يتشديد الميم الثانية . قوله: 
(لو ألقاه) بفتح الواو ووصلها باللام. قوله: (يها) أي بالدار. قوله: (يشعر) تبع فيه 
صاحب الأشباه حيث قال: بغير علمه. واعترضه الحموي بأن الصواب: بغير أمره كما في 
شرح الجامع» إذ يستحيل تجهيل ما لا يعلمه اه. فكان عليه أن يقول في النظم: ليس 
يأمر. قوله: (كذا ولد) برفعه وتنوينه كجد. قوله: (وقاض) بحذف يائه وتنوينه . قوله: 
(وصيهم) برفعه. قوله: (ومحمجور) إن كان المراد من المحجور ستة كما قدمه يكن الموجود 
في النظم سبعة عشر. تأمل. قوله: (فوارث) إذا مات مجهلا لما أخبره المورّث به من 
الوديعة. قوله: (وكذا لو خلطها) ولو خلط المتولي ماله بمال الوقف لم يضمن - وفي 
الخلاصة ضمن» وطريق خروجه من الضمان الصرف في حاجة المسجد أو الدفع إلى 
الحاكم. منتقى. القاضي لو خلط مال صبي بماله لم يضمن»ء وكذا سمسار خلط مال رجل 
بمال آخرء ولو بماله ضمنء وينبغي أن يكون المتولي كذلك» ولا يضمن الوصي بموته 
مجهلاً ولو خلط بماله ضمن يقول الحقير: وقد مر نقللًا عن المنتقى أيضاً أن الوصي لو 
خلط ماله بمال اليتيم لم يضمن. وني الوجيز أيضاً: قال أبو يوسف: إذا خلط الوصي مال 
اليتيم بماله فضاع لا يضمن . نور العين أو آخر السادس والعشرين بخط السائحانيٍ عن 
الخيرية . وي الوصي قول بالضمان اه. قلت : فأفاد أن المرجح عدمه. 

والحاصل : أن من لا يضمن بالخلط بماله المتولي والقاضي والسمسار بمال رجل 
آخر والوصي» ويتيغي أن الأب كذلك يؤيده ما في جامع اا لا يصير الأب 


ا r‏ 
(بغير إذن) المالك (بحيث لا تتميز) إلا بكلفة كحنطة بشعير ودراهم جياد بزيوف . 
مجتبى (ضمنها) لاستهلاكه بالخلط لكن لا يباح تناولها قبل أداء الضمان وصح 
الإبراء ولو خلطه برديء ضمنه لأنه عيبه» وبعكسه شريك لعدمه. يحتبى (وإن بإذئه 
اشتركا) شركة أملاك (كما لو اختلطت بغير صنعه) كأن انشق الكيس لعدم 
التعدي» ولو خلطها غير المودع ضمن الخالط ولو صغيراً ولا يضمن أبوه. خلاصة 
(ولو أنفق بعضها فرد مثله فخلطه بالباقي) خلطاً لا يتميز معه (ضمن) الكل لخلط 
ماله بباء فلو تأتى التمييز أو أنفق ولم رد أو أودع وديعتين فأنفق إحداهما ضمن ما 

أنفق فقط. مجتبى. وهذا إذا لم يضره 


غاصباً بأخذ مال ولده وله أخذه بلا شيء لو محتاجاًء وإلا فلو أخذه لحفظه فلا يضمن إلا 
إذا أتلفه بلا حاجة اه. بل هو أولى من الوصي . تأمل والمراد بقوله: «ولده الولد الصغير 
كما قيده في الفصول العمادية. قوله: (لا تتميز) فلو كان يمكن الوصول إليه على وجه 
التيسير كخلط الجوز باللوز والدراهم السود بالبيض فإنه لا ينقطع حق المالك إجماعاً. 
واستفيد منه أن المراد بعدم التمييز عدمه على وجه التيسير لا عدم إمكانه مطلقاً. بحر. 
قوله : (لاستهلاكه) وإذا ضمنها ملكهاء ولا تباح له قبل أداء الضمانء ولا سبيل للمالك 
عليها عند أبي حنيفةء ولو أبرأه سقط حقه من العين والدين. بحر . قوله: (خلطه) أي 
الجيد. قوله: (شريك) نقل نحوه المصنف عن المجتبى» ولعل ذلك في غير الوديعة أو 
قول مقابل لما سبق من أن الخلط في الوديعة يوجب الضمان مطلقاً إذا كان لا يتميز ط . 
قوله: (لعدمه) أي التعيب المفهوم من عيبه. قوله: (يغير صنعه) فإن هلك هلك من 
مالهما جميعاء ويقسم الباقي بينهما على قدر ما كان لكل واحد منهما كالال المشترك . 
بحر. قوله: (غير المودع) سواء كان أجنبياً أو من في عياله. بحر عن الخلاصة. قوله: 
(فرد مثله) ابن سماعة عن محمد في رجل أودع رجلا ألف درهم فاشترى بها ودفعها ثم 
استردها مهبة أو شراء وردها إلى موضعها فضاعت لم يضمن: وروي عن محمد أو قضاها 
غريمه بأمر صاحب الوديعة فوجدها زيوفاً فردها على المودع فهلكت ضمن تاترخانية . 
قوله: (الكل) البعض بالإنفاق والبعض بالخلط . س بحر . قوله: (التمييز) أي كخلط 
الدراهم السود بالبيض أو الدراهم بالدنائير» فإنه لا يقطع حق امالك بالإجماع. مسكين 
س. قوله: (ولم يرة) بتشديد الدال. قوله: (أو أودع) بضم الهمزة. قوله: (وهذا) مرتبط 
بقوله: أو أنفق ولم يرد كما في البحر : قال ط: ولم أر فيما إذا فعل ذلك فيما يضره 
)0 في ط (قوله ولعل ذلك الخ) قال شيخنا: هو قولهما في الوديعة وغيرهاء قالا: إن الخلط موجب للشركة عا لم 
يوجب عيباً في الأماتة . 
(۲) في ط (قوله ضمن إلخ) قال شيخنا: وجهه أنه لما قضاها غريمه بأمر صاحبها صار مستقرضاً لها وخرجت عن 
ملك صاحبها وانتقل الحق إلى الذمة وبردها لا يمود الحق فيها. 


4 كتاب الإيداع 
التبعيض (وإذا تعدى عليها فلبس ثوبها أو ركب دابتها أو أخذ بعضها ثم) رد عينه 
إلى يده حتى (زال التعدي زال) ما يؤدي إلى (الضمان) إذا لم يكن من نيته العود 
إليه. أشباه من شروط النية (بخلاف المستعير والمستأجر) فلو أزالاه لم يبرآ لعملهما 
لأنفسهاء بخلاف مودع ووكيل بيع أو حفظ أو إجارة أو استئجار ومضارب 
ومستبضع وشريك عنان أو مفاوضة ومستعير لرهن. أشباه. 

والحاصل: أن الأمين إذا تعدى ثم أزاله لا يزول الضمان إلا في هذه 
العشرةء لأن يده كيد المالك» ولو كذبه في عوده للوفاق فالقول 


التبعيض هل يضمن الجميع أو ما أخذ ونقصان ما بقي» فيحرر. قوله: (التبعيض) 
كالدراهم والدنانير والمكيل والموزون. قوله: (أشباه) عبارتها: أن المودع إذا تعدى ثم زال 
التعدي ومن نيته أن يعود إليه لا يزول التعدي اه. كذا ني الهامش . قوله: (من شروط 
النية) وذكره هنا في البحر عن الظهيرية قال: حتى لو نزع ثوب الوديعة ليلا ومن عزمه أن 
يلبسه نهاراً ثم سرق ليلا لا يبرأ عن الضمان. قوله: (والمستأجر) مستأجر الدابة أو 
المستعير لو نوى أن لايردها ثم ندم: لو كان سائراً عند النية ضمن لو هلكت بعد النية» 
أما لو كان واقفاً إذا ترك نية الخلاف عاد أميناً. جامع الفصولين. قوله: (فلو أزالاه) أي 
التعدي. قوله: (بخلاف مودع الخ) ولو مأموراً بحفظ شهر فمضى شهر ثم استعملهاء 
فم تله الاستعمال وعاد إلى الحفظ ضمن إذا عاد والأمر بالحفظ قد زال. جامع 
الفصولين . قوله: (ووكيل) بأن استعمل ما وكل ببيعه ثم ترك وضاع لا يضمن . قوله: 
(أو إجارة) بأن وكله ليؤجر أو يستأجر له دابة فركبها ثم ترك. قوله: (أو مفاوضة) أما 
شريك الملك فإنه إذا تعدى ثم أزال التعدي لا يزول الضمان كما هو ظاهر لا تقرر أنه 
أجنبي في حصة شريكه» فلو أعار دابة الشركة فتعدى ثم أزال التعدي لا يزول الضمان» 
ولو كانت في نوبته على وجه الحفظ فتعدى ثم أزاله يزول الضمان» وهي واقعة الفتوى 
سئلت عنها فأجبت بما ذكرت وإن لم أرها ني كلامهم للعلم بها نما ذكر إذ هو مودع في 
هذه الحالة» وأما استعمالها بلا إذن الشريك فهي مسألة مقررة مشهورة عندهم بالضمان 
ويصير غاصباً. رملي على المنح. قوله: (ومستعير لرهن) أي إذا استعار عبداً ليرهنه أو 
دابة فاستخدم العبد وركب الدابة قبل أن يرهنها ثم رهنها يمال مثل القيمة ثم قضى الال 
وم يقبضها حتى هلكت عند الرتهن لا ضمان على الراهن. لأنه قد برىء عن الضمان 
حين رهنها. منح. وهذه المسألة مستثناة من قوله: «بخلاف المستعير» كما في البحر. 
قوله: (ثم أزال) أي التعدي. قوله: (في عوده للوفاق الخ) عبارة نور العين''' عن مجمع 
)١(‏ في ط (قوله عبارة نور العين الخ) محل هذه العبارة عند قول الشارحء والحاصل أن الأمين الخ. وقوله رهي 

أولى لأن قول الشارح ثم أزال التعدي؟ فيه شيم: لأنه بعد مضي الزمن الذي تحقق فيه يستحيل إزالته. وأما 

قول صاحب مجمع الفتارى؛ ثم عاد إلى الوفاقء لا شيء فيه فكان أولى. 


له» وقيل للمودع . عمادية (و) بخلاف (إقراره بعد جحوده) أي جحود الإيداع» 
حتى لو ادعى هبة أو بيعاً لى يضمن. خلاصة. وقيد بقوله (بعد طلب) ربها (ردها) 
فلو سأله عن حالها فجحدها فهلكت لم يضمن. بحر. 

وقيد بقوله (ونقلها من مكانها وقت الإنكار) أي حال جحوده» لأنه لو م 
ينقلها وقته فهلكت لم يضمن. خلاصة. وقيد بقوله (وكانت) الوديعة (منقول) لأن 
العقار لا يضمن بالجحود عندهماء خلافاً محمد في الأصح غصب الزيلعي . وقيد 
بقوله (ولم يكن هناك من بخاف منه عليها) فلو كان لم يضمن لأنه من باب الحفظء 
وقيد بقوله (ول يحضرها بعد جحودها) لأنه لو جحدها ثم أحضرها فقال له ربها 
دعها وديعة فإن أمكنه أخذها لم يضمن لأنه إيداع جديد وإلا ضمنها لأنه م يتم 
الرد. اختيار. وقيد بقوله (لالكها) لأنه لو جحدها لغيره لم يضمن» لأنه من 
الحفظ؛ فإذا تمت هذه الشروط لم يبرأ بإقراره إلا بعقد جديد ولم يوجد 


الفتاوى وكل أمين خالف ثم عاد إلى الوفاق عاد أميناً كما كان, إلا المستعير والمستأجر 
فإنهما بقيا ضامنين اه. وهي أولى. تدبر. قوله: (له) أي للمالك. قوله: (للمودع) بفتح 
الدال لأنه ينفي الضمان عنه. قوله: (هبة الخ) أي أنه وهبها منه أو باعها له. قوله: 
(بعد طلب) متعلق بجحوده. قوله: (ربها) أفاد في الخانية أن طلب إمرأة الغائب وجيران 
اليتيم من الوصي لينفق عليه من ماله كذلك. سائحاني» ومثله في التاترخانية. قوله: 
(وقت الإنكار) ظاهره أنه متعلق بنقلها وهو مستبعد الوقوع. وعبارة الخلاصة: وفي 
غصب الأجناس إنما يضمن إذا نقلها عن موضعها الذي كانت فيه حال الجحودء وإن لم 
ينقلها وهلكت لا يضمن اه. وهو ظاهرء وعليه فهو متعلق بقوله: «مكانها؛ وني المنتقى : 
لو كانت العارية مما يحول يضمن بالإنكار وإن لم يحولهاء وذكر شيخنا عن الشرنبلالية أنه 
لو جحدها ضمن ولو لم تحوّل» يؤيده قول البدائع إن العقد ينفسخ بطلب امالك فقد عزل 
نفسه عن الحفظ فبقي مال الغير في يده بغير إذنه فيكون مضموناء فإذا هلك تقرر 
الفتماة اتان ` 

وني التاترخانية عن الخانية : ذكر الناطفي : إذا جحد المودع الوديعة بحضرة صاحبها 
يكون ذلك فسخاً للوديعة» حتى لو نقلها المودع من المكان الذي كانت فيه حالة الجحود 
يضمنء وإن لم ينقلها من ذلك المكان بعد الجحود فهلكت لا يضمن اه. فتأمل. قوله: 
(خلاصة) لم يقتصر في الخلاصة على هذاء بل نقله عن غصب الأجناس» ثم قال بعده: 
وفي المنتقى : إذا كانت الوديعة والعارية ما يحول يضمن بالجحود وإن لم يحولها اه. وذكر 
الرملي الظاهر أنه: أي ما في الأجناس قول لم يظهر لأصحاب المتون صحته فلم ينظروا 
إليه فراجع المطولات يظهر لك ذلك . قوله: المالكها) أو وكيله كما في التاترخانية. قوله: 


17 كتاب الإيداع 
(ولو جحدها ثم ادعى ردها بعد ذلك وبرهن عليه قبل) وبرىء كما لو برهن أنه 
ردها قبل الجحود وقال غلطت في الجحود أو نسيت أو ظننت أني دفعتها قبل 
برهانه» ولو ادعى هلاكها قبل جحوده حلف الالك ما يعلم ذلك فإن حلف 
ضمنه» وإن نكل برىء» وكذا العارية. منهاج. ويضمن قيمتها يوم الجحود إن 
علم وإلا فيوم الإيداع. عمادية. بخلاف مضارب جحد ثم اشترى لم يضمن. 
خانية (و) المودع (له السفر مها) ولو لها حمل . درر (عند عدم نبي المالك و) عدم 
(الخوف عليها) بالإخراج فلو نهاه وأخاف فإن له بد من السفر ضمنء وإلا فإن 
سافر بنفسه ضمن وبأهله لا اختيار (ولو أودعا شيئاً) مثلياً أو قيمياً (4) يجز أن 


(ولو جحدها الخ) ولو قال ليس له علىّ شيء ثم ادّعى الرد أو الهلاك يصدقء ولو قال 
لم يستودعني ثم ادّعى الرد أو الهلاك لا يصدق بحر. وكأن وجه الأول أن علىّ للدين 
فلم يكن منكراً للوديعة. تأمل . 

وفي جامع الفصولين: طليها ربا فقال اطلبها غداً فقال في الغد تلفت قبل قولي 
اطلبها غداً ضمن لتناقضه لابعده. طلبها فقال أعطيتكها تم قال لم أعطكها ولكن تلفت 
ضمن ولم يصدق التناقض . ثم قال: وكل فعل يغرم به المودع يغرم به المرتهن. قوله: 
(كما لو برهن الخ) هكذا نقله في الخانية والخلاصة. ونقل في البحر عن الخلاصة أنه لا 
يصدق» لكن في عبارته سقطء ويدل عليه أن الكلام في البينة لا في جرد الدعرى» حتى 
يقال لا يصدق» وقد راجعت الخلاصة وكتبت السقط على هامش البحرء فتنبه. قوله: 
(أني دفعتها) بفتح همزة «أني» وكسر نونها مشددة: أي عند الإيداع. قوله: (إن علم) 
الأصوب علمت: أي القسمة» ونقل في المنح قبله عن الخلاصة ضمان القيمة يوم الإيداع 
بدون تفصيل» لكنه متابع في النقل عن الخلاصة لصاحب البحرء وفيما نقله سقط فإن ما 
رأيته في الخلاصة موافق لا في العمادية» فتنبه. قوله: (فيوم) بنصفه مضافا للإيداع. 
قوله: (جحد) أي قال لرب الال لم تدفع إليّ شيئاً. قوله: (اشترى) يعني بعدما أقرٌ 
ورجع عن الجحود بأن قال بلى قد دفعت إليّء بخلاف ما لو أقر جحد الشراء فيضمن 
والمبتاع له. منح عن الخانية. قوله: (فإن له) بتسكين النون. قوله: (وبأهله لا) وأجمعوا 
على أنه لو سافر بها في البحر يضمن . قاله الإسبيجابي. كذا في العيني. مدني. قوله: 
(مثلياً أو قيمياً) وخلافهما في الأول قياس على الدين المشترك. بحر. قوله: ( لم يجز) قدره 
بناء على ما سيأتي من أنه لو دفع لم يضمنء فلم يبق المراد بنفي الدقع إلا عدم الجوازء 
وسيأتي ما فيه. وني البحر: وأشار بقوله: :ل يدفعة إلى أنه لا يجوز له ذلك حتى لا يأمره 
القاضي بدفع نصيبه إليه في قول أبي حنيقة» وأما أنه لو دفع لا يكون قسمة اتفاقاً حتى إذا 


كتاب الإيداع فلك 
(يدفع المودع إلى أحدهما حظه في غيبة صاحبه) ولو دفع هل يضمن؟ في الدرر: 
نعم وي البحر: الاستحسان لاء فكان هو المختار (فإن أودع رجل عند رجلين ما 
يقسم اقتسماه وحفظ كل نصفه) كمرتبنين ومستبضعين ووصيين وعدلي رهن ووکيلي 
شراء (ولو دفعه) أحدهها (إلى صاحبه ضمن) الدافع (بخلاف ما لا يقسم) لجواز 
حفظ أحدهما بإذن الآخر (ولو قال لا تدفع إلى عيالك أو احفظ في هذا البيت 
فدفعها إلى ما لا بد منه أو حفظها في بيت آخر من الدار فإن كانت بيوت الدار 
مستوية في الحفظ) أو أحرز (لم يضمن. 


هلك الباقي”'' رجع صاحبه على الآخذ بحصته وإلى أن لأحدهما أن يأخذ حصته منها إذا 
ظفر بها. قوله: (المودع) بفتح الدال. قوله: (إلى أحدهما) أي أحد المودعين بكسر الدال. 
قوله: (في غيبة صاحبه) عند أبي حنيفة رحمة الله» وهو مروي عن على رضي الله عنه» 
وقالا له ذلك لأنه طلب نصيبه كما لو حضرا وبه قالت الثلاثة» وإن كانت الوديعة من 
غير ذوات الأمثال ليس له ذلك إجماعاً؛ قاله العيني. وفي الدرر: قيل الخلاف في المثليات 
والقيعيات معا والصحيح أنه في المثليات فقط اه. 


فتبين أن ما في المتن والشرح غير الصحيح المجمع عليه شيخنا القاضي عبد المنعم. 
مدني . قال الفقير محمد البيطار: وأظن أن هذه القولة رجع عنها المؤلف لأنه شطب 
عليها شطباً لا يظهر جداًء ورأيتني أني لا أكتبهاء لكن وقع في قلبي شيء فأحببت كتابتها 
والتنبيه عليها فأعلمه بالمراجعة. وني الهامش وفي الدر المنتقى: لو دفع المودع إلى الحاضر 
نصفها ثم هلك ما بقي وحضر الغاتب» قال أبو يوسف رحمة الله عليه : إن كان الدفع 
بقضاء فلا ضمان على أحدء وإن كان بغير قضاءء فإن الذي حضر يتبع الداقع بنصف ما 
دفع ويرجع به الدافع على القابض وإن شاء أخذ من القابض نصف ما قبض . كذا في 
الذخيرة: فتاوى الهندية من الباب الثاني في الوديعة. فأفاد أن المودع لو دفع الكل 
لأحدهما بلا قضاء وضمنه الآخر حصته من ذلك فله الرجوع بما ضمنه على القابض اه. 
قوله: (هو المختار) قال المقدسي: مخالف لا عليه الأئمة الأعيان» بل غالب المتون عليه 
متفقون. وقال الشيخ قاسم: اختار النسفي قول الإمام والمحبوبي وصدر الشريعة. أبو 
السعود عن الحموي. قوله: (ضمن الدافع) أي النصف فقط كما في الإصلاح وقوله: 
الدافع : أي لا القابض لأنه مودع المودع. بحر. قوله: (لا بد منه) أشار إلى أنه لابد أن 
تكون الوديعة مما يحفظ في يد من منعه» حتى لو كانت فرساً منعه من دفعها إلى امرأته أو 
)١(‏ في ط (قوله حتى إذا هلك الباقي الخ) وآما لو هلك ما في يد الآخذ ليس له أن يشارك الغائب فيما بقي . غاية 

البيان . 
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وإلا ضمن) لأن التقييد مفيد (ولا يضمن مودع المودع) فيضمن الأول فقط إن 
هلكت بعد مفارقته» وإن قبلها لا ضمان. ولو قال المالك هلكت عند الثاتي وقال 
بل ردها وهلكت عندي لم يصدق» وفي الغصب منه يصدق لأنه أمين. سراجية. 
وفي المجتبى : القصار إذا غلط فدفع ثوب رجل لغيره فقطعه فكلاهما ضامن. وعن 
محمد: أصاب الوديعة شيء فأمر المودع رجلا ليعالجها فعطبت من ذلك قلربها 
تضمين من شاءء لكن إن ضمن المعالج رجع على الأول إن لم يعلم أنها لغيره» وإلا 


عقد جوهر منعه من دفعه إلى غلامه فدفع ضمن. بحر . قوله: (وإلا ضمن) كما إذا كان 
ظهر البيت المنهيّ عنه إلى السكة. بحر. قوله: (فقط) أي في إيداع قصدي . قال في جامع 
الفصولين: دخل الحمام ووضع دراهم الوديعة مع ثيابه بين يدي الثيبي» قال ح: ضمن 
لإيداع المودع» وقال صط : لا يضمن لأن الإيداع ضمني» وإنما يضمن بإيداع قصدي 
اه. ولو أودع بلا إذن ثم أجاز المالك خرج الأول من البين. بحر عن الخلاصة. قوله: 
(م يصدق) لأنه أقرٌ بوجوب الضمان عليه ثم ادعى البراءة فلا يصدق إلا ببيئة. جامع 
الفصولين. قوله: (وفي الغصب الخ) أي إذا غصبت من الوديع فادعى الوديع الرد بصدق 
إذ لى يفعل الوديع ما يوجب الضمانء فهو على ما كان أمين عند الرد وقبله وبعدهء 
بخلاف دفعه للأجنبي لأنه موجب للضمان. سائحاني. 

فرع: دفع إلى رجل ألف درهم وقال ادفعها إلى فلان بالريّ فمات الدافع فدفع 
المودع المال إلى رجل ليدفعه إلى فلان بالري فأخذ في الطريق لا يضمن المودع لأنه وصي 
اميت" فلو كان الدافع حياً ضمن المودع لأنه وكيلء إلا أن يكون الآخر في عياله فلا 
يضمن حيتئذ. خانية. برهن عليه أنه دفع إليه عشرة فقال دفعته إليّ لأدفعه إلى فلان 
فدفعت يصح الدفع. بزازية من الدعوى. قوله: (على الأول) في جامع الفصولين: ولو 
ضمن المعالج رجع على المودع علم أنها للغير أو لاء إلا إن قال المودع ليست لي ولم أؤمر 
بذلك فحيئئذ لا يرجع اه. تأمل . 

فرع: لو قال وضعتها بين يديّ وقمت ونسيتها فضاعت يضمن ولو قال وضعتها 
بين يدي في داري والمسألة بحالها إن عا لا يحفظ في عرصة الدار كسرة النقدين يضمن» 
ولو كان مما تعد عرصتها حصنا له لا يضمن . بزازية وخلاصة وفصولين وذخيرة وخانية. 
وظاهره أنه يجب حفظ كل شيء في حرز مثله. تأمل. لكن تقدم في السرقة أن ظاهر 
المذهب كل ما كان حرزاً لنوع فهو حرز لكل الأنواع» فيقطع بسرقة لؤلؤة من إصطبل. 
)١(‏ في ط (قوله لأنه وصي: الميت) قال شيخنا: صريحه أن الوكيل يصير وصياً بموت الموكل ولو لم يقل الموكل في 

حياتي وبعد وفاتيء وهو حالف لا تقدم في الوكالة من أنه لا يصير وصياً إلا بالمقالة المذكورة» فليحرر هذا 

الفرع . 
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لم يرجع اه. (بخلاف مودع الغاصب) فيضمن أياً شاء» وإذا ضمن المودع رجع 
على الغاصب وإن علم على الظاهر. درر. خلافاً لما نقله القهستاني والباقاني 
والبرجندي وغيرهم» فتنبه . 

(معه ألف ادعى رجلان كل منهما أنه له أودعه إياه فنكل عن الحلف لهما 
فهو لهما وعليه آلف آخر بينهما) ولو حلف لأحدهما ونكل للآخر فالألف لمن نكل 


تأمل. وقد يفرق بين الحرز في السرقة والحرز في الوديعة» وذلك أن المعتبر في قطع 
السارق بتلك الحرز وذلك لا يتفاوت باعتبار المحرزات» والمعتبر في ضمان المودع التقصير 
في الحفظ : ألا ترى أنه لو وضعها في داره الحصينة وخرج وكانت زوجته غير أمينة 
يضمنء ولو أحد سرقها يقطع لأن الدار حرزء وإنما ضمن للتقصير في الحفظء ولو 
وضعها في الدار وخرج والباب مفتوح ولم يكن في الدار أحد أو في الحمام أو المسجد أو 
الطريق أو نحو ذلك وغاب يضمن مع أنه لا يقطع سارقها. ونظائر هذا كثيرة» فإذا 
اعتبرنا هنا الحرز المعتير في السرقة لزم أن لا يضمن في هذه المسائل ونحوها فيلزم تخالفة ما 
أطبقوا عليه في هذا البابء فظهر يقيناً صحة ما قلنا من الفرق والله أعلمء وبه ظهر 
جواب حادثة : وهي أن مودعاً وضع بقجة شال غالية الشمن في إصطبل الخيل فسرقت. 
والجواب أنه يضمن وإن قطع سارقهاء والله تعالى أعلم . قوله: (بخلاف مودع الغاصب) 
والفرق بينهما على قول أبي حنيفة أن مودع الغاصب غاصب لعدم إذن المالك ابتداء 
وبقاء. قوله: (درر) وجزم به في البحر. قوله: (فنكل عن الحلف) صور هذه المسألة 
سثة : أقر لهما نكل لهما حلف لهما أقر لأحدهما ونكل للآخر أو حلف نكل لأحدها 
وحلف للآخر. سائحاني. قوله: (ولو حلف الخ) أشار إل أن المودع يحلف إذا أنكر 
الإيداعء كما إذا ادى الرد أو الهلاك» إما لنفي التهمة أو لإنكاره الضمان وإلى أنه لو 
حلف لا شيء عليه لهماء وإلى أن للقاضي أن يبدأ بأهما شاء والأولى القرعةء وإلى أنه 
لو نكل للأول بحلف للثاني ولا يقضي بالنكول» بخلاف ما إذا أقر لأحدها لأن الإقرار 
حجة بنفسه. وتمامه في البحر. قوله : (ونكل للآخر) في التحليف للثاني يقول بالله ما هذه 
العين له ولا قيمتهاء لأنه لما أقر بها للأول ثبت له الحق فيها فلا يفيد إقراره فيها للثاني» 
فلو اقتصر على الأول لكان صادقاً. بحر. 

له على رجل دين فأرسل الدائن إلى مديونه رجلا ليقبضه فقال المديون دفعته إلى 
الرسول وقال دفعته إلى الدائن وأنكر الدائن فالقول قول الرسول”' مع يمينه . والذي في 
() في ط (قوله فالقول قول الرسول) أي في حق براءة نفسه لا في يراءة ذمة المديون إذ لو قبلنا قوله: حتى في 

براءة ذمة المديون لزم إيجاب دين على الدائن بمجرد قول الرسول: ١لا‏ أن الديون تقضى بأمثالهاهء وقوله 

فالقرل للمرسل: أي من بقاء ديته على الدائن ومثل هذا كثير في الفروع . 


:¥ كناب الإبداع 
له (دفع إلى رجل ألفاً وقال ادفعها اليوم إلى فلان فلم يدفعها حتى ضاعت لم يضمن) 
إذ لا يلزمه ذلك (كما لو قال احمل إلي الوديعة فقال افعل ولم يفعل حتى مضى 
اليوم) وهلكت لم يضمن» لأن الواجب عليه التخلية. عمادية. 

(قال) رب الوديعة (للمودع ادفع الوديعة إلى فلان فقال دفعت وكذبه) في 
الدفع (فلان) وضاعت الوديعة (صدق المودع مع يمينه) لاه أفين سرا 

(قال) المودع ابتداء (لا أدري كيف ذهبت لا يضمن على الأصح» كما لو قال 
ذهبت ولا أدري كيف ذهبت) فإن القول قولهء بخلاف قوله لا أدري أضاعت أم لم 


تضع أو لا أدري وضعتها أو دفنتها في داري أو موضع آخر فإنه يضمنء» ولو ل يبين 


نور العين: فالقول للمرسل بيمينه تأمل. قال الدائن ابعث الدين مع فلان فضاع من يد 
الرسول ضاع من المديون. بزازية. قوله: (وضاعت) يعني غابت ولم تظهر ولا حاجة 
إليه. شيخنا. قوله: (على الأصح) مقتضاه أن الأجير المشترك لا يضمن لكن أفتى الخير 
الرملي بالضمان» وعزاه في حاشية الفصولين إلى البزازية معلل بأنه تضييع في زماننا. 
تأمل. قوله: (بخلاف الخ) هذا حالف لا في جامع الفصولين ونور العين وغير هما من أنه 
لا يضمن» وهكذا رأيته في نسخة المنح» لكن لفظة «لا» ملحقة بين الأسطر وكأنها ساقطة 
من النسخ فنقلها الشارح هكذاء فتنبه. 

فرع : في الهامش وني النوازل: مر بمال اليتيم على ظالم وخاف إن لم يبد إليه هدية 
أن يأخذه كله لا يضمنء وكذا المضاربء والمشايخ أخذوا بهذا القول. أنقروي. وفي 
فتاوى النسفي : أنفق الوصي على باب القاضي يضمن الأعطى على وجه الرشوة لا على 
وجه الإجارة إذا لم يزد على أجر المثل. أنقروي اه. قوله: (فإنه يضمن) قاضيخان قال: 
وضعتها في داري فنسيت المكان لا يضمن» ولو قال وضعتها في مكان حصين فئسيت 
الموضع ضمن» لأنه جهل الأمانة كما لو مات مهلا صع. وقيل لا يضمن كقوله: ذهبت 
ولا أدري كيف ذهبتء ولو قال دفنت في داري أو في موضع آخر ضمنء ولو لم يبين 
مكان الدفن ولكته قال سرقت من مكان دفنت فيه لم يضمن» ولو دفنها في الأرض يبرأ 
لو جعل هنالك علامة وإلا فلاء وفي المفازة ضمن مطلقاًء ولو دفنها في الكرم يبرأ لو 
حصيئاً بأن كان له باب مغلق» ولو وضعها بلا دفن برىء لو موضعاً لا يدخل فيه أحد 
بلا إذن. توجهت اللصوص نحوه في مفازة فدفنها حذراً فلما رجع لم يظفر بمحل دفنهء 
لو أمكنه أن يجعل فيه علامة ولم يفعل ضمن» وكذا لو أمكنه العود قريباً بعد زوال 
الخوف فلم يعد ثم جاء ولم يجدها لا لو دفنها بإذن ربها فظاهر”'' وضعها في زمان القنية 


ة»تعاضف١ في ط (قوله فظاهر) هكذا في النخة المجموع منهاء ولعل صوايه‎ )١( 


كتاب الإيداع _ ۷١‏ 
مكان الدفن لكنه قال سرقت من المكان المدفون فيه لا يضمن وتمامه في العمادية . 

فروع: هدد المودع أو الوصي على دفع بعض الال إن خاف تلف نفسه أو 
عضوه فدفع لم يضمن» وإن خاف الحبس أو القيد ضمنء وإن خشي أخذ ماله كله 
فهو عذر كما لو كان الجابر هو الْآخدْ بنفسه فلا ضمان. عمادية. 

خيف على الوديعة الفساد رفع الأمر للحاكم ليبيعه» ولو لم يرفع حتى فسد 
فلا ضمانء ولو أنفق عليها بلا أمر قاض فهو متبرّع. 

قرأ من مصحف الوديعة أو الرهن فهلك حالة القراءة لا ضمانء لأنه له ولاية 
هذا التصرّف. صيرفية. قال: وكذا لو وضع السراج على المنارة وفيها أودع صكاً 
وعرف أداء بعض الحق ومات الطالب وأنكر الوارث الأداء حبس المودع الصك أبداً. 
وقي الأشباه: لا يرأ مديون الميت بدفع الدين إلى الوارث وعلى الميت دين. 

ليس للسيد أخذ وديعة العبد. 

العامل لغيره أمانة لا أجر له إلا الوصي”'" والناظر إذا عملا. 

قلت: فعلم منه أن لا أجر للناظر في المسقف إذا أحيل عليه المستحقون 
فليحفظوا في الوهبانية : [الطويل] 

وَدَافِعٌ الي مُفْرضارَمُقَارضا E‏ 


في بيت خراب ضمن لو وضعها على الأرض لا لو دفنها. تور العين. قوله: (ماله كله) 
أما لو خاف أخذ ماله ويبقى قدر الكفاية يضمن . فصولين. قوله: (ولو أنفق الخ) ولو لم 
ينفق عليها المودع بالفتح حتى هلكت يضمن لكن تفقتها على المودع بالكسر منلا علي 
حاوي الزاهدي. قوله: (على المنارة) فيما لو كانت المنارة وديعة. قوله : (أبداً) أي ما لم يقر 
الوارث بالأداء. قوله: (إلى الوارث) ظاهره سواء كان الدين مستغرقاً لما دفعه أو لل 
وسواء كان الدين مستغرقاً أو لاء والظاهر أن يقيد عدم البراءة بما إذا كان الدين مستغرقاً 
لا دفعه والوارث غيره مؤتمن كما قيده بهما في المودع إذا دفع الوديعة للوارث. حموي. 
قوله: (وديعة العبد) تاجراً كان أو محجوراً عليه دين أو لاء وهذا إن لم يعلم أن الوديعة 
كسب العبدء فلو علم فله أخذهاء وكذا لو علم أا للمولى. تاترخانية. قوله: (قلت) 
القول لصاحب الأشباه. قاله في الهامش . قوله: (مقرضاً) أي نصفه . قوله : (ومقارضاً) 


)١(‏ في ط (قول الشارح إلا الوصي الخ) أي وصي القاضي وقد نصبه بأجرء وأما وصي الميت فلا يستحق الأجر 
كما في الأشباه من الجمعء والفرق في الكلام على أجر المثلء وقد علّل الولوالجي عدم صحة الأجر له؛ ولو 
جعله الحو له لينفذ له وصاياء بأنه بقيول الوصية صار العمل واجباً عليه والاستتجار على هذا لا يجوز. 


YY‏ كتاب الإيداع 
ERNE SERS‏ ط كار ودر 
وَأ يدعي دُو المَال فضا وَحَضْعُهٌ قِرَاضاً َرَبُ المَال قَدْقِيلَأَجَدَرُ 
وني العَكْس بَعْدَ الرَبْح فَالقَوْلُ قَوْلُهُ كَذَلِكفي الإنِضَاءَمَايَئَمَميٌ 
E‏ ننه كلقا“ ANN a‏ 
وثارك في قَوْمٍ لأر صَجيقَة ‏ فَرَاحُوا رَرَاحَتُيَظْمَنُ المْتَأَخْرْ 
وارك تمر الضُوفٍ صَيِاً فَعِثُ لَه يُضَئنْ وَمَوْضٌ القار بالعكس ُؤثَر 
إا يقد الكت بن عاي :ولخ تع الثلاك تاه عرز 
فلغ شن أو رة تقض القاز ونه ايار ,رعق تفيل كا مر ير 


أي مضارباً نصفه. كذا في الهامش. قوله : (وربح) مضبوط بالقلم''' بفتح الراء. قوله: 
(قراضاً) أي مضاربة. كذا في الهامش . قوله : (فالقول قوله) أي قول رب المال. قال في 
الهامش : وإذا أقاما البينة فالبيئة بيئة العامل» وإن هلك الال في يد المضارب بعد ما اختلفا 
فالعامل ضامن جميع ما ني يده لرب الال عمل أو لم يعمل. شرح وهبانية لابن الشحنة. 
قوله : (يضمن المتأخر) مفهومه أنهم إذا قاموا جملة ضمنواء وبه صرح قاضيخان» ويظهر لي 
أن كل ما لا يقسم كذلك. سائحاني. قال في الهامش: ولو ترك واحد لقوم وديعة وقام 
الكل دفعة وتركوها ول يأخذها واحد منهم ضمنها الكل» ابن الشحنة . قوله: (فعث) 
بالمثلثة . قوله: (ولم يعلم الخ) الواو بمعنى أو وبضم ياء يعلم. كذا في الهامش . قوله: 
(وينيغي) البحث للطرسوسي حيث قال : وينبغي أن يكون فيها التفصيل» لأن الأمر دائر 
بين الإعلام للمودع أو السد بدونه» وهو موجود وارتضاه. ابن الشحنة وأقره الشرنبلاني. 

فروع: ربطها في طرف كمه أو عمامته أو شدها في متديل» ووضعه في كمه أو 
ألقاها في جيبه» ولم تقع فيه وهو يظن أنها وقعت فيه لا يضمن. 

خرج وترك الباب مفتوحاً ضمن لو لم يكن في الدار أحد ولم يكن ني مكان يسمع 
حس الداخل : 

جعلها في الكرم؛ فلو له حائط بحيث لا يرى المارة ما في الكرم لا يضمن إذا أغلق 
الباب» وإلا ضمن . 

سوقي قام إلى الصلاة وفيه ودائع””'لم يضمن إذ جيرانه يحفظونه وليس بإيداع المودع 
لكنه مودع لم يضيع» وذكر الشارح”” ما يدل على الضمان» فليتأمل عند الفتوى. جامع 
)1١(‏ في ط (قوله مضبوط بالقلم الخ) فيه توقف. فليتأمل . 
(؟) في ط (قوله وفيه ودائع) هكذا في الأصل» ولعله: عنده ودائم وفي حانوته مثلها فليحرر . 
(۳) في ط (قوله وذكر الشارح الخ) صوابه «وذكر صش» وهو رمز للصدر الشهيد . 


كتاب العارية VY‏ 


تاب آلقارية“ 
أخرها عن الوديعة لأن فيها تمليكاً وإن اشتركا في الأمانة» ومحاسنها النيابة 
عن الله تعالى في إجابة المضطر لأا لا تكون إلا لمحتاج كالقرض» فلذا كانت 
الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر (هى) لغة مشددة وتخفف : إعارة الشيء. 


الفصولين: وفي البزازية: والحاصل أن العبرة للعرف اه. 

غاب رب الوديعة ولا يدري أهو حيّ أم ميت يمسكها حتى يعلم موته ولا يتصدق 
بهاء بخلاف اللقطة» وإن أتفق عليها بلا أمر القاضي فهو متطرّعء ويسأله القاضى البينة 
على كونها وديعة عنده» وعلى كون المالك غائباًء فإن برهن: فلو مما يؤجر وينفق عليها 
من غلتها أمره بهء أو لا يأمره بالإنفاق يوماً أو يومين أو ثلاثة رجاء أن يحضر المالك لا 
أكثر» بل يأمره بالبيع وإمساك الئمن» وإن أمره بالبيع ابتداء فلصاحبها الرجوع عليه به إذا 
حضرء لكن في الدابة يرجع بقدر القيمة لا بالزيادة» وفي العبد بالزيادة على القيمة بالغة ما 
بلخت ٠‏ ولو اجتمع من ألبانها شيء كثير أو كانت أرضاً فأثمرت وخاف فساده فباعه لأمر 
القاضي» فلو في المصر أو في موضع يتوصل إلى القاضي قبل أن يفسد ذلك ضمن. 
تاترخانية من العاشر في المتفرقات . 

نتمة: في ضمان المودع بالكسر في قاضيخان: مودع جعل في ثياب الوديعة ثوباً 
لنفسه فدفعها إلى ربها ونسي ثوبه فيها فضاع عنده ضمنهء لأنه أخذ ثوب الغير بلا إذتف 
والجهل فيه لا يكون عذرا. قال في نور العين: وينبغي أن تقيد المسألة بما لو كان غير عالم 
ثم علم بذلك وضاع عنده. وإلا فلا سبب للضمان أصلاء فالظاهر أن قوله: والجهل فيه 
لا يكون عذراً ليس على إطلاقهء والله أعلم اه ملخصاً. 

كناب القارِيةٍ 

قوله: (مشددة) كأنبا منسوية إلى العار لأن طلبها عار وعيب. صحاح. ورده في 
كا العارية لغة مشددة الياء على المشهور» وحكى الخطابي وغيره تخفيفهاء وجمعها: عواري بالتشديد والتخفيف» 

قال ابن فارس: ويقال لها : العارة أيضاً قال الشاعر : 

فأحبف ريف إغا الال عارةٌ وكله مع الدُمَر الذي مو جل 

قال الأزهري: هي مأخوذة من عار الشيء يعير: إذا ذهب وجاء؛ ومنه قيل للغلام النفيف: عيّار» وهي 

متسوية إلى العارة» بمعئى : الإعارة؛ وقال الجوهري: هي منسوبة إلى العار» لأن طلبها عار وععميباء وهيل : 

هي مشتقة من التعاورء من قولهم: اعتوروا الشي ء٠‏ وتعأوروه»؛ وتعوروه: إذا تداولوه بينهم . انظر: 

الصحاح ۷٦١/١‏ والمغرب ۸۹/۲ لان العرب 777/4 اصطلاحاً: عرفها الحنفية بأتها: تمليك النافع بغير 

عوض.» أو هي إباحة الانتفاع بملك الغير. عرفها الشافعية بأنها: اسم لإباحة متفعة عين مع بقائها بشروط 

ممصرصة عرفها المالكية بأنها: تمليك منفعة مؤقتة لا بعرض . عرفها الحنابلة بأنها: العين المعادة من مالكها أو 

مالك منفعتها أو مأذوتها في الانتفاع بها مطلقاً أو زمناً معلوماً بلا عوض. انظر : تبيين الحقائق 5/ ۸۳ المحل 

على المنهاج 197/5 مواهب الجليل /١‏ ۲۹۸ بلغة السالك ۷11/۲ كشاف القناع 17/4. 


{vt‏ كتاب العارية 


قاموس. وشرعاً:(تمليك المنافع مجاناً) أفاد بالتمليك لزوم الإيجاب والقبول ولو 
فعلا. وحكمها: كونما أمانة. وشرطها: قابلية المستعار للانتفاع وخلوّها عن شرط 
العوض لأنها تصير إجارة. وصرح في العمادية بجواز إعارة المشاع وإيداعه وبيعه: 
يعني لأن جهالة العين لا تفضي 


النهاية بأنه يي باشر الاستعارةء فلو كان العار في طلبها لما باشرهاء وقوله: على ما في 
المغرب” من أنها اسم من الإعارة وأخذها من العار العيب خطأ اه. وني المبسوط: من 
التعاور وهو التناوب كما في البحر وتخغفف. قال الجوهري : منسوبة إلى العارء ورده 
الراغب بأن العار يأتي والعارية واوي وفي البسوط : إنها من العرية: تمليك الثمار بلا 
عوض ورده المطرزي لأنه يقال استعاره منه فأعاره واستعاره الشىء على حذف من 
قهستاني ملخصاً. قوله: (تمليك) فيه رد على الكرخي القائل بأنها إباحة وليست بتمليك» 
ويشهد له انعقادها بلفظ التمليك» وجواز أن يعير مالا يختلف بالمستعمل » والمباح له لا 
يبيح لغيره واتعقادها بلفظ الإباحة لأنه استعير للتمليك. بحر. قوله: (ولو فعلا) أي 
كالتعاطى في القهستاني» وهذا مبالغة على القبول» وأما الإيجاب فلا يصح بهء وعليه يتفرع 
ما سيأتي قريباً من قول الولى خذه واستخدمه. والظاهر أن هذا هو المراد بما نقل عن 
الد ور كني الات من انز .وأا القبول نرم لكين قاين عترط اعت اانا 
الثلاثة اه أي القبول صريحاً غير شرط بخلاف الإيجاب» ولهذا قال في التاترخانية: إن 
الإعارة لا تثبت بالسكوت اه. وإلا لزم أن لا يكون أخذها قبولاً. قوله: (بجواز إعارة 
المشاع) إعارة الجزء الشائع تصح كيفما كان في التي تحتمل القسمة أو لا تحتملها من شريك 
أو أجتين ٠‏ وكذا إغازة الكتىء ن انين أجل أو فصل بالعنصيف أو بالإثلاث» ية 
قوله: (وبيعه) وكذا إقراضه كما مره وكذا إيجاره من الشريك لا الأجنبي» وكذا وقفه 
عند أي يوسف خلافاً محمد فيما يحتمل القسمة وإلا فجائز. وتمامه في أوائل هبة البحر 
فراجعه. قوله: (لأن جهالة الخ) أفاد أن الجهالة لا تفسدها قال في البحر : والمراد 
00 في ط (قوله وقوله على ما في المغرب الخ) لم يظهر لي مرجع الضميرء على أن العبارة كلها لا تخلو عن نظرء 
فالأوضح عبارة المصباح ونصبه يعد أن قال: وتعاروا الشيء واعتوروه تداولوه والعارية من ذلك والأصل 
فعليه بقح العين . قال الأزعري: نسبة إلى العارة وهي اسم من الإعارة» يقال أعرته الشيء إعارة مثل أطعته 
إطاعة وطاعة وأجيته إجابة وجابة» وقال الليث: سميت عارية لأنها عار على طاليهاء وقال الجوهري: مثله 
وبعضهم يقول مأخوذ من عار الفرس إذا ذهب من صاحبه لخروجها من يد صاحبها وهي غلط لأن العارية 
من الواو لأن العرب يقولون هم يتعاورون العواري ويتعوروما بالواو إذا عار بعضهم بعضاً والعار وعار 
الفرس من الياء فالصحيح ما قال الأزهري وقد تخفف العارية في الشعرء والجمع العواري بالتخفيف 
وبالتشديد على الأصل . 


1 
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للجهالة لعدم لزومهاء وقالوا علف الدابة على المستعير وكذ! نفقة العبدء أما كسوته 
فعلى المعيرء وهذا إذا طلب الاستعارة» فلو قال المولى خذه واستخدمه من غير أن 
سره فته عل الول أضا لأنه ودس 

(ونصح بأعرتك) لأنه صريح (وأطعمتك أرضي) أي غلتهاء لأنه صريح 
مجازاً من إطلاق اسم المحل على الحال (ومنحتك) بمعنى أعطيتك (ثوبي أو جاريتي 
هذه وحملتك على دابتي هذه إذا لم يرد به) بمنحتك وحملتك (الهبة) لأنه صريح فيفيد 
العارية بلا نية والهبة بها: أي مجازاً (وأخدمتك عبدي) وآجرتك داري شهراً مجاناً 
(وداري) مبتدأ (لك) خير (سكنى) تمييز: أي بطريق السكنى (و) داري لك 
(عمرى) مفعول مطلق: أي أعمرتها لك عمرى (سكنى) قمييزه: يعني جعلت 
سكناها لك مدة عمرك (و) لعدم لزومها (يرجع المعير متى شاء) ولو مؤقتة أو فيه 


بالجهالة : جهالة المنافع المملكة لا جهالة العين المستعارةء بدليل ما في الخلاصة: لو استعار 
من آخر حماراً فقال ذلك الرجل لي حماران في الاصطبل فخذ أحدهما واذهب فأخذ أحدها 
وذهب به يضمن إذا هلك» ولو قال خذ أحدهما أهما شئت لا يضمن . قرله: (للجهالة) 
وفي بعض النسخ «للمنازعة». قوله: (لأنه وديعة) أي أباح له بها الانتفاع . قوله: (لأنه 
صريح) أي حقيقة . قال قاضي زاده: الصريح عند علماء الأصول ما انكشف المراد منه 
في نفسه فيتناول الحقيقة غير المهجورة والمجاز المتعارف اه. فالأول أعرتك والثاني 
أطعمتك أرضي ط. قوله: (لأنه صريح) هذا ظاهر في منحتكء أما حملتك فقال 
الزيلعي : : إنه مستعمل فيهما يقال حمل فلان فلاناً على دابته يراد به الهبة تارة والعارية 
أخرى » فإذا نوی أحدها صحت نيته» وإن لم تكن له نية حمل على الأدنى كي لا يلزمه 
الأعلى بالشك اه. وهذا يدل على أنه من المشترك بينهماء لكن إنما أريد به العارية عند 
التجرّد عن النية لئلا يلزمه الأعلى بالشك ط. وانظر ما كتبناه على البحر عن الكفاية ففيه 
الكفاية. قوله: (بها) أي بالنية. قوله: (شهرا) فلو لم يقل شهراً لا يكون إعارة. بحر عن 
الخانية : أي بل إجارة فاسدة» وقد قيل بخلافه. تاترخانية . ويتبغي هذا لأنه إذا لم يصرح 
بالمدة ولا بالعوض» فأولى أن يكون إعارة من جعله إعارة مع التصريح بالمدة دون 
العوض. شيخنا. ونقل الرملي في حاشية البحر عن إجارة البزازية: لا تنعقد الإعارة 
بالإجارة» حتى لو قال آجرتك منافعها سنة بلا عوض تكون إجارة فاسدة لا عارية أه. 
قال: فتأمله مع هذا. قوله: (مجاناً) أي بلا عوض. قوله: (مدة عمرك) هذا وجه آخر 
ذكره القهستاني وهو كون عمري ظرفاً. قوله: (ولو مؤقتة) ولكن يكره قبل تام الوقت» 
لأن فيه خلف الوعد. ابن كمال. 


۷٦‏ كتاب العارية 


ضرر فتبطل وتبقى العين بأجر المثل» كمن استعار أمة لترضع ولده وصار لا يأخذ 
إلا ثديها فله أجر المثل إلى الفطام. وتمامه في الأشباه. وفيها معزياً للقنية: تلزم 
العارية فيما إذا استعار جدار غيره لوضع جذوعه فوضعها ثم باع المعير الجدار ليس 
للمشتري رفعهاء وقيل نعم إلا إذا شرطه وقت البيع. 

قلت: وبالقيل جزم في الخلاصة والبزازية وغيرهماء واعتمده محشيها في تنوير 
البصائر ولم يتعقبه ابن المصنف فكأنه ارتضاهء فليحفظ (ولا تضمن بالهلاك من غير 
تعدّ) وشرط الضمان باطل كشرط عدمه في الرهن خلافاً للجوهرة (ولا تؤجر ولا 


أقول: من هنا تعلم أن خلف الوعد مكروه لا حرام. وفي الذخيرة: يكره تنزيهاً 
لأنه خلف الوعد ويستحب الوفاء بالعهد. سائحاني. قوله: (فتبطل) أي بالرجوع . قوله: 
(فله أجر المثل) أي للمعير والأولى فعليه: أي على المستعير. قوله: (للقنية) لم أجده في 
القنية في هذا المحل. قوله: (وقت البيع) أي إلا إذا شرط البائع وقت البيع بقاء الجذوع 
والوارث في هذا بمنزلة المشتري» إلا أن للوارث أن يأمره برفع البناء على كل حال كما في 
الهندية. ومنه يعلم أن من أذن لأحد ورثته ببناء محل في داره ثم مات فلباقي الورثة 
مطالبته برفعه إن لم تقع القسمة أو لم يخرج في قسمه. 

وفي جامع الفصولين: استعار داراً فبنى فيها بلا أمر امالك أو قال له ابن لنفسك ثم 
باع الدار بحقوقها يؤمر الباني ببدم بنائهء وإذا فرط في الرد بعد الطلب مع التمكن منه 
ضمن . سائحاني . قال في الهامش: وسيأتي مسألة من بنى في دار زوجته في شتى الوصايا 
وفيه زيادة مسألة السرداب على الجذوع فقال رجل وضع جذوعه على حائط جاره بإذن 
الجار أو حفر سرداباً في داره بإذن الجار ثم باع الجار داره وأراد المشتري أن يرقع جذوعه 
وسردابه كان للمشتري ذلكء إلا إذا كان البائع شرط في البيع بقاء الجذوع والسرداب 
تحت الدار» فحينئذ لا يكون للمشتري أن يطالبه برفع ذلك. وتمامه في الخانية في فصل ما 
يتضرّر به الجار اه. قوله: (وبالقيل الخ) وأفتى به في الخيرية. كذا في الهامش . قوله: (في 
الخلاصة) وكذا في الخانية كما قدمنا عبارته قبيل دعوى النسب . قوله: (ولا تضمن) هذا 
إذا لم يتبين أنها مستحقة للغيرء فإن ظهر استحقاقها ضمنهاء ولا رجوع له على المعير لأنه 
متبرع» وللمستحق أن يضمن المعير» وإذا ضمنه لا رجوع له على المستعير» بخلاف المودع 
إذا ضمنها للمستحق حيث يرجع على المودع لأنه عامل له. بحر . قوله: (بالهلاك) هذا 
إذا كانت مطلقةء فلو مقيدة كأن يعيره يوم فلو لم يردها بعد مضيه ضمن إذا هلكت كما 
في شرح المجمع وهو المختار كما في العمادية اه . قال في الشرتبلالية: سواء استعملها بعد 
الوقت أو لا. وذكر صاحب المحيط وشيخ الإسلام: إنما يضمن إذا انتفع بعد مضيّ 
الوقت لأنه حينتذ يصير غاصباً. أبو السعود. قوله: (للجوهرة) حيث جزم فيها 


كتاب العارية Evy‏ 
ترهن) لأن الشيء لا يتضمن ما فوقه (كالوديعة) فإنها لا تؤجر ولا ترهن بل ولا 
تودع ولا تعار بخلاف العارية على المختارء وأما المستأجر فيؤاجر ويودع ويعار ولا 
يرهن › وأما الرهن فكالوديعة. 
وفي الوهبانية نظم تسع مسائل لا يملك فيها تمليكاً لغيره بدون إذن» سواء 
قبض أو لاء فقال: [الطويل] 
رابك امز الاير وان ر رل شتير توق 
كوبا وَلْبْساً فيهمًا وَنْضَاربٌ وَمُرْمِنٌ أبْضارَقاض يوئر 
كوفع مُسْتبَضْعٌرَمُرَارعٌ إِذَالَمْيَكْنْ يِن عِنْدِوالبَْرُ يُبْذْر 
قلت : والعاشرة: [الطويل] 
وَمَالِلمُسَاقِي أَنْيُسَاقِي غَيرهُ وَإِنْأذِنَ المَرْلَ لَهُلَيِس بنك 
(فإن آجر) المستعير (أو رهن فهلكت ضمنه المعير) للتعدي (ولا رجوع له) 
للمستعير (على أحد) لأنه بالضمان ظهر أنه آجر نفسه ويتصدق بالأجرة خلافاً 


بصيرورتها مضمونة بشرط الضمان» ولم يقل في رواية مع أن فيها روايتين كما يؤخذ من 
عبارة الزيلعي س . قوله: (على المختار) فإنها تعار. أشباه. قال محشيها: إذا كان مما لا 
يختلف بالاستعمال كالسكنى والحمل والزراعة وإن شرط أن ينتفع هو بنفسه» لأن التقييد 
بما لا يختلف غير مفيد كما في شروح المجمع س . وني البحر: وله يعني المستعير أن يودع 
على المفتى به وهو المختارء وصحح بعضهم عدمه ويتفرع عليه ما لو أرسلها على يد 
أجنبي فهلكت ضمن على الثاني لا الأولء وسيأتي قريباً اه. قوله: (وأما المستأجر) في 
وديعة البحر عن الخلاصة: والوديعة لا تودع ولا تعار ولا تؤجر ولا ترهن» والستأجر 
يؤاجر ويعار ويودع؛ ولم يذكر حكم الرهن» وينبغي الخ. وني قول الخلاصة وينبغي الخ 
كلام كتبناه في هامش البحر. قوله: (ويودع) لكن الأجير المشترك يضمن بإيداع ما تحت 
يده لقول الفصولين: ولو أودع الدلال ضمن . سائحاني. قوله: (لايملكه) بتشديد اللام 
وابتداء البيت الثاني من نون دون. قوله: (ومؤجر) يفتح الجيم. قوله: (فيها) أي الإعارة 
والإجارةء وهذا لو قيد بليسه ركوبه» وإلا فقد مر ويأتي أنه يعير ما يختلف لو لم يقيد 
بلابس وراكب . سائحاني. الوكيل لا يوكل والمستعير للبس أو ركوب ليس له أن يعير لمن 
يختلف استعماله؛ والمستأجر ليس له أن يؤجر لغيره مركوباً كان أو ملبوساً إلا بإذن. 
قوله: (ومستودع) بفتح الدال. قوله: (ضمنه المعير) بتشديد ميم ضمنه مينياً للفاعل 
والمعير فاعل والضمير في ضمنه راجع للمستعير. قوله: (على أحد) عبارة مسكين: على 
المستأجرء وهكذا أقره القهستاني» وقال: قلا فائدة في النكرة العامة . قال أبو السعود: 
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للثاني (أو) ضمن (المستأجر) سكت عن المرتبن. 

وفي شرح الوهبانية : الخامسة لا يملك المرتهن أن يرهن فيضمن وللمالك الخيار 
ويرجع الثاني على الأول (ورجع) المستأجر (على المستعير إذا لم يعلم بأنه عارية في يده) 
دفعاً لضرر الغرر (وله أن يعير ما اختلف استعماله أو لا إن لم يعين) المعير (منتفعا و) 
يعبر (ما لا يختلف إن عين) وإن اختلف لا للتفاوت» وعزاه في زواهر الجواهر 
ع للعو لوو 0 


وتعقبه شيخنا بأن سلب الفائدة منوع لجواز كون قيمة الرهن عشرين وكان رهناً بعشرة فلا 
يرجع بالزائد على المرتهن. قوله: (المستأجر) مفعول #ضمن» هكذا مضبوط بالقلم. قوله: 
(عن المربن) قال في الشرنبلالية: وسكت عمالو ضمن المرهن فينظر حكمهء قال 
شيخنا: حكم الرتهن في هذه الصورة حكم الغاصب كما ذكره نوح أفندي» لأنه قبض 
مال الغير بلا إذنه ورضاه فيكون للمعير تضمينهء وبأداء الضمان يكون الرهن هالكاً على 
ملك مربهنه: ولا رجوع له على الراهن المستعير بما ضمن لما علمت من كونه غاصباً 
ويرجع بدينه اه. وتقييده بقوله: ولا رجوع له على الراهن المستعير للاحتراز عما لو كان 
الراهن مرتهناً فإنه يرجع على الأول . أبو السعود. وهذا ما ذكره الشارح بقوله: «وفي 
ا ال د ع وجا O‏ م 
أخرى . تأمل . قوله: (وفي شرح الخ) ظاهره أنه بيان لا سكت عنه المصنف مع أنه ليس 
من قبيلهء لأن الكلام في المستعير إذا آجر أو رهن. قوله: (أن يرهن) أي بدون إذن 
الراهن شرح وهبانية: كذا في الهامش. قوله: (ويرجع الثاني) أي إن ضمن» وإن ضمن 
الأول لا يرجع على أحد. ابن الشحنةء كذا في الهامش . قوله: (إن لم يعين) أي بأن نص 
على الإطلاق كما سنذكره قريباًء كما لو استعار دابة للركوب أو ثوباً للبس له أن 
يعبرهماء ويكون ذلك تعييتاً للراكب واللابس» فإن ركب هو بعد ذلك قال الإمام علي 
البزدوي : کو اا وقال إا لسرخسي وخواهر زاده: لا يضمن. كذافي فتاوى 
قاضيخان. وصحح الأول في الكاني. بحر وسيأتي. قوله: (وإن اختلف) أي إن عين 
منتفعاً واختلف استعماله لا يعير للتفاوت» قالوا: الركوب واللبس مما اختلف استعمالهء 
والحمل على الدابة والاستخدام والسكنى مما لا يختلف استعماله. أبو الطيب مدني . قوله: 
(المؤجر) بالفتح: أي إذا آجر شيئاء فإن لم يعين من ينتفع به فللمستأجر أن يعيره سواء 
اختلف استعماله أو لا وإن عين يعير ما لا يختلف استعماله لا ما اختلف. منح. قوله: 
(أو استأجرها) فله الحمل في أي وقت وأي نوع شاء. باقاني كذا في الهامش. قوله: 
(مطلقاً) أقول: الظاهر أنه أراد بالإطلاق عدم التقييد بمنتفع معين» لأنه سيذكر الإطلاق 
في الوقت والنوع وإلا لزم التكرار. تأمل. قوله: (بلا تقييد) قال في التبيين: ينبغي أن 
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(يحمل) ما شاء (ويعير له) للحمد (ويركب) عملا بالإطلاق (وأياً فعل) أولا (تعين) 
مراداً (وضمن بغيره) إن عطبت» حتى لو ألبس أو أركب غيره لم يركب بنفسه بعده 
جر a‏ . كافي (وإن أطلق) المعير أو المؤجر ق ا والنوع كم 
شاء أي وقت شاء) لما مر (وإن قيده) بوقت او أو ہما (ضمن بالخلاف إلى شر 
فقط) لا إلى مثل أو خير (وكذا تقييد الإجارة بنوع أو قدر) مثل العارية (عارية الثمئين 
والمكيل والموزون والمعدود والمتقارب) عند الإطلاق (قرض) ضرورة استهلاك عينها 
(فيضمن) المستعير (ببلاكها قبل الانتفاع) لأنه قرضء حتى لو استعارها 
يحمل هذا الإطلاق الذي ذكره هنا فيما يختلف باختلاف المستعمل كاللبس والركوب 
والزراعة على ما إذا قال على أن أركب عليها من أشاءء كما حمل الإطلاق الذي ذكره في 
الإجارة على هذا اه. وأقره في الشرنيلالية» فما أوهمه قول المؤلف «بلا تقييد» بالنظر لا 
يختلف لا يتم ط. 


قلت: فعلى هذا يحمل قول المصنف سابقاً «إن لم يعين» بالنسبة للمختلف على ما إذا 
نص على الإطلاق لا على ما يشمل , السكوت؛ لكن في الهداية: لو استعار دابة ولم يسم 
شيئاً له أن يحمل ويعير غيره للحمل ويركب غيره الخ : > فراجعها. قوله: (يحمل ما شاء) 
أي من أي نوع كان لا الحمل فوق طاقتهاء كما لو سلك طريقاً لا يسلكه الناس في حاجة 
إلى ذلك المكان ضمنء إذا مطلق الإذن يتصرف المعارف» وليس من المتعارف الحمل قوق 
طاقتهاء والتنظير في ذلك والتعليل في جامع الفصولين؛ وسيأتي في الإجارة مثله في المتن. 
كذا في الهامش . قوله: (ويركب) بفتح أوله وضمه. سائحاني. قوله: (أولا) بفتح الهمزة 
وتشديد الواو. قوله: (بغيره) أي فيما يختلف بالمستعمل كما يفيده السياق واللحاق. 
سائحاني. وقدمنا عن الزيلعي أنه ينبغي تقييد عدم الضمان فيما يختلف بما إذا أطلق 
الانتفاع» فافهم. قوله: (انتفع) فلو لم يسم موضعاً ليس له إخراجها من الفصولين. 
قوله: (أو ببما) فتتقيد من حيث الوقت كيفما كان» وكذا من حيث الانتفاع فيما يختلف 
ياختلاف المستعمل» وفيما لا يختلف لا تتقيد لعدم القأئدة كما مرء ولم يذكر التقييد 
بالمكانء لكن أشار إليه الشارح في الآخر. وذكره المصنف قبل قوله: «ولا تؤجر» فقال: 
استعار دابة ليركبها في حاجة إلى ناحية سماها فأخرجها إلى النهر ليسقيها في غير تلك 
الناحية من إذا لكت وكذا إذا لسار ورا یکرت ار فكرب ارا اشرق 
يضمن» وكذا إذا قرنه بثور أعلى منه لم تجر العادة به. وفي البدائع : اختلفا في الأيام أو 
لكان أو ما يحمل فالقول للمعير بيمينه. سائحان. استعارها شهراً فهو على المصره وكذا 
في إعارة خادم وإجارته وموصى له بخدمته. فصولين. قوله: (قرض) أي إقراض لأن 
العارية بمعنى الإعارة كما مر وهي التمليك. وتمامه في العزمية. قوله: (حتى الخ) تفريع 


EA:‏ كتاب العارية 


ليعير الميزان أو يزين الدكان كان عاريةء ولو أعار قصعة ثريد فقرص ولو بينهما 
مباسطة فإباحة» وتصح عارية السهم ولا يضمن لأن الرمي يجري مجرى الهلاك. 
صبرفية (ولى أعار أرضاً للبناء والغرس صح) للعلم بالمنفعة (وله أن يرجع متى 
شاء) لما تقرر أنها غير لازمة (ويكلفه قلعهما إلا إذا كان فيه مضرّة بالأرض فيتركان 
بالقيمة مقلوعين) لغلا تتلف أرضه (وإن وقت) العارية (فرجع قبله) كلفه قلعهما 
(وضمن) المعير للمستعير (ما نقص) البناء والغرس (بالقلع) بأن يقوم 


على مفهوم قوله: «عند الإطلاق». قوله: (ليعير) بتشديد الياء الثانية» الأصل عاير 
والجوهري ى أن يقال عير. يعقوبية. قوله: (أو يزين) بتشديد الياء الثانية. قوله: (كان 
عار لأنه مين الالتفاع» وإنما تكون قرضاً عند الاطلاع كما تقدم. قوله: (فقرص) 
فعليه مثلها أو قيمتها. منح. قوله: (وتصح عارية السهم) أي ليغزو دار الحرب لأنه 
يمكن الانتفاع به في الحال وإنه يحتمل عوده إليه برمي الكفرة بعد ذلك. منح عن 
الصيرفية . تقل عنها كيل :هذا ا إن طن عا الو دان ارت لا يصح»› وإن 
استعار ليرمي الهدف صح. فإنه في الأول لا يمكن الانتفاع بعين السهم إلا بالاستهلاك؛ 
وكل عارية كذلك تكون قرضاً لا عارية اه. قوله: (ولا يضمن) عبارة الصيرفية كما في 
المنح قال: هو يصح عارية السلاح» وذكر في السهم أنه يضمن كالقرض» لأن الرمي 
يجري مجرى الهلاك» وهذه النسخة التي نقلت منها نسخة مصححة عليها خطوط بعض 
العلماء؛ وكان في الأصل مكتوباً: لا يضمن» فحك منها لفظة «لا؛ ويدل عليه تنظيره 
بقوله : كالقرض» ولكن كان الظاهر على هذا أن يقال في التعليل: لأن الرمي يجري مجرى 
الاستهلاك: فتعبيره بالهلاك يقتضي عدم الضمان» فتأمل وراجع. . قوله: (للعلم) تأمل في 
هذا التعليل : استعار رقعة يرقع بها قميصه أو خشبة يدخلها ني بنائه أو آجرة فهو ضامن 
لأنه قرض» إلا إذا قال لأردها عليك فهي عارية . تاترخائية . قوله: (مقلوعين) أو يأخذ 
المستعير غراسه وبناءه بلا تضمين المعير. هداية. وذكر الحاكم أن له أن يضمن المعير 
قيمتها قائمين في الحال ويكونان لهء وأن يرفعهما إلا إذا كان الرفع مضراً بالأرض» 
فحينئذ يكون الخيار للمعير كما في الهدايةء وفيه رمز إلى أن لاضمان في العارية المطلقة . 
وعنه أن عليه القيمة» وإلى أن لا ضمان في الموقتة بعد انقضاء الوقت» فيقلع المعير البناء 
والغرس إلا أن يضر القلعء فحينئذ يضمن قيمتها مقلوعين لا قائمين كما في المحيط . 
قهستاني. كذا في الهامش. قوله: (ما نقص البناء) هذا مشى عليه في الكنز والهداية. 
وذكر في البحر عن المحيط ضمان القيمة قائماً إلا أن يقلعه المستعير ولا ضررء فإن ضر 
فضمان القيمة مقلوعاًء وعبارة المجمع: وألزمناه الضمان فقيل ما نقصهما القلعء وقيل 
قيمتهماء ويملكهماء وقيل إن ضر يخير المالك: يعني المعير يخير بين ضمان ما نقص 
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قائماً إلى المدة المضروبة وتعتبر القيمة يوم الاسترداد. بحر (وإذا استعارها ليزرعها م 
تؤخذ منه قبل أن بحصد الزرع وقتها أو لا) فتترك بأجر المثل مراعاة للحقين» فلو 
قال المعير أعطيك البذر وكلفتك إن كان يثبت لم يجزء لأن بيع الزرع قبل نباته 
باطل» وبعد نباته فيه كلام أشار إلى الجواز في المغني. نباية (ومؤنة الرد على 
المستعيرء فلو كانت مؤقتة فأمسكها بعده فهلكت ضمنها) لأن مؤنة الرد عليه. 
نباية (إلا إذا استعارها ليرهنها) فتكون كالإجارة. رهن الخانية (وكذا الموصى له 


وضمان القيمةء ومثله في درر البحار والمواهب واللتقى» وكلهم قدموا الأول وبعضهم 
جزم به وعبر عن غيره بقيل» فلذا اختاره المصنف» وهي رواية القدوري؛ والثاني رواية 
الحاكم الشهيد كما في غرر الأفكار. قوله: (قائماً) فلو قيمته قائماً في الحال أربعة وفي 
المآل عشرة ضمن ستةء شرح الملتقى . قوله: (المضروبة) فيضمن ما نقص علها. قوله: 
(القيمة) أي ابتداؤها. قوله: (وقتها) بتشديد القاف. قوله : (فتترك الخ) نص في البرهان 
على أن الترك بأجر استحسان» ثم قال عن المبسوط: ولم يبين في الكتاب أن الأرض تترك 
في يد المستعير إلى وقت إدراك الزرع بأجر أو يغير أجرء قالوا: وينبغي أن تترك بأجر الئل 
كما لو انتهت مدة الإجارة والزرع بقل بعد اه شرنبلالية. قوله: (أعطيك البذر) بضم 
الهمزة واليذر مفعوله. قوله: (وكلفتك) بضم الكاف وتسكين اللام وفتح الباقي. قوله: 
(الجواز) وهو المختار كما في الغياثية ط. قوله: (على المستعير) . 

فروع: علف الدابة على المستعير مطلقةء أو مقيدة ونفقة العبد كذلك والكسوة على 
المستعير ”2 . بزازية وقدمه الشارح أول الترجمة وآخر النفقة. جاء رجل إلى مستعير وقال 
إن استعرت دابة عندك من را فلان فأمرني بقبضها فصدقه ودفعها ثم أنكر المعير أمره 
بذلك ضمن المستعير» ولا يرجع على القابض إذا صدقهء فلو كذبه أو لم يصدقه أو شرط 
عليه الضمان فإنه يرجع . 

قال: وكل تصرف هو سبب الضمان لو ادعى المستعير أنه فعله بإذن المعير فكذبه 
ضمن المستعير ما لم يبرهن فصولين. 

استعار قدراً لغسل الثياب ولم يسلمه حتى سرق ليلا ضمن . بزازية. تأمل. قوله: 
(لأن) مستدرك بفاء التفريع. قوله : (إلا إذا استعارها الخ) فمؤنة الرد على المعيرء والفرق 
ما أشار إليه لأن هذه إعارة فيها منفعة لصاحبها فإنها تصير مضمونة في يد المرمن» 
وللمعير أن يرجع على المستعير بقيمته» فكانت بمنزلة الإجارة. خانية. فقد حصل الفرق 
بين العارية للرهن وغيرها من وجهين: الأول هذاء والثاني ما مر في الباب قبله عند 


. في ط (قوله والكسوة على المستعير الخ) لعل صوابه «المعيره فإنه الذي قدمه الشارح‎ )1١( 


١ 
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بالخدمة مؤنة الرد عليهء وكذا المؤجر والغاصب والمرتهن) مؤنة الرد عليهم لحصول 
المنفعة لهم» هذا لو الإخراج بإذن رب الالء وإلا فمؤنة مستأجر ومستعار على 
الذي أخرجه إجارة البزازية بخلاف شركة ومضاربة وهبة قضى بالرجوع. محتبى 
(وإن رد المستعير الدابة مع عبده أو أجيره مشاهرة) لا مياومة (أو مع عبد ربا 
مطلقاً) يقوم عليها أو لا ني الصح (أو أجيره) أي مشاهرة كما مر فهلكت قبل 
قبضها (برىء) لأنه أتى بالتسليم المتعارف (بخلاف نفيس) كجوهرة (وبخلاف الرد 
مع الأجنبي) أي (بأن كانت العارية مؤقتة فمضت مدتها ثم بعثها مع الأجنبي) 
لتعديه بالإمساك بعد المدة (وإلا فالمستعير يملك الإيداع) 


قوله: «بخلاف المستعير» والمستأجر أنه لو خالف ثم عاد إلى الوفاق برىء عن الضمان. 
أفاده في البحر. قوله: (هذا الخ) الأولى ذكره قبل الغاصبء لأنه راجع إلى كون مؤنة 
الرد على المؤجر: يعني إنما تكون عليه إذا أخرجه المستأجر بإذنه» وإلا فعلى المستأجرء 
فيكون كالمستعير. وفي البحر عن الخلاصة : الأجير المشترك كالخيار ونحوه مؤنة الرد عليه 
لا على رب الثوب . قوله: (لو الإخراج) أي إلى بلد آخر مثلاء والظاهر أن المراد بالإذن 
الإذن صريحاً وإلا فالإذن دلالة موجود. تأمل. قوله: (بخلاف شركة الخ) فإن أجرة 
ردها على صاحب الال والواهب كما في المنح. قوله: (مع عبده) أي مع من في عيال 
المستعير. قهستاني. قال في الهامش: ردها مع من في عياله برىء. جامع المفصولين. 
قوله: (لا مياومة) لأنه ليس في عياله. قهستاني. قوله: (أو مع عبد الخ) أي مع من في 
عيال المعير. قهستاني. قوله: (يقوم عليها) أي يتعاهدها كالسائس . قوله: (مع الأجتبي) 
قال في الهامش : المستأجر لو رد الدابة مع أجنبي ضمن. جامع الفصولين. قوله: (وإلا 
فالمستعير الخ) إشارة إلى فائدة اشتراط التوقيت. قال الزيلعي: وهذا أي قوله بخلاف 
الأجنبي يشهد لمن قال من المشايخ: إن المستعير ليس له أن يودعء وعلى المختار تكون هذه 
المسألة محمولة على ما إذا كانت العارية موقتة فمضت ملتها ثم بعثها مع الأجنييء لأنه 
بإمساكها بعد يضمن لتعديه فكذا إذا تركها في يد الأجنبي اه. وفي البرهان: وكذا يعني 
يرأ لو ردّها مع أجتبي على المختار بناء على ما قال مشايخ العراق من أن المستعير يملك 
الإيداع» وعليه الفتوى» لأنه لما ملك الإعارة مع أن فيها إيداعاً وتمليك المنافعء فلأن 
يملك الإيداع وليس فيه تمليك المنافع أولى» وأولوا قوله: وإن ردها مع أجنيي ضمن إذا 
ملكت بأنها موضوعة فيما إذا كانت العارية موقتة وقد انتهت باستيفاء مدتهاء وحينئذ 
يصير المستعير مودعاً والمودع لا يبلك الإيداع بالاتفاق اه شرنبلالية . 

قلت: ومثله في شروح الهداية» ولكن تقدم متنا أنه يضمن في المؤقتة» وفي جامع 
الفصولين: لو كانت العارية موقتة فأمسكها بعد الوقت مع إمكان الرد ضمنء وإن لم 


كتاب العارية AF‏ 


فيما يملك الإعارة (من الأجنبي) به يفتى . زيلعي . فتعين حمل كلامهم على هذاء 
وبخلاف رد وديعة ومغصوب إلى دار المالك فإنه ليس بتسليم (وإذا استعار أرضاً) 
بيضاء (للزراعة يكتب المستعير) أنك (أطعمتني أرضك لأزرعها) فيخصص لثلا يعم 
البناءء ونحوه (العبد المأذون يملك الإعارةء والمحجور إذا استعار 


يستعملها بعد الوقت هو المختار سواء توقتت نصا أو دلالةء حتى إن من استعار قدوماً 
ليكسر حطباً فكسره فأمسك ضمن ولو لم يوقت اه. فعلى هذا فضمانه ليس بالإرسال مع 
الأجنبي » إلا أن يحمل على ما إذا لم يمكنه الرد. تأمل» ومع هذا يبعد هذا التأويل التقيبدء 
ولا بالعيد والأجير فإنه على هذا لا فرق بينهما وبين الأجنبي» حيث لا يضمن بالرد قبل 
المدة مع أيّ من كان» ويضمن بعدها كذلك فهذا أدل دليل على قول من قال: ليس له 
أن يودع» وصححه في النهاية كما نقله عنه في التاترخانية. قوله: (فيما يملك) وهو ما لا 
يختلف» وظاهره أنه يملك الإيداع فيما يختلف وليس كذلك. وعبارة الزيلعي: وهذا لأن 
الوديعة أدنى حالاً من العارية» فإذا كان يملك الإعارة فيما لا يختلف فأولى أن يملك 
الإيداع على ما بيناء ولا يختص بشيء دون شيء لأن الكل لا يختلف في حق الإيداع» 
وإنما يختلف في حق الانتفاع اه. اللهم إلا أن يقال «ما» عبارة عن الوقت: أي في وقت 
يملك الإعارة» وهو قبل مضي المدة إذا كانت موقتةء وهو بعيد كما لا يخفى . تأمل. 


فرع: في الهامش إذا اختلف المعير والمستعير في الانتفاع بالعارية فادعى المعير 
الانتفاع بقول”'' مخصوص في زمن مخصوص وادعى المستعير الإطلاق القول قول المعير في 
التقييد» لأن القول له في أصل الإعارة فكذا في صفتها. قارىء الهداية في القول لمن. 
قوله: (على هذا) وهو كون العارية موقتة وقد مضت مدتها ثم بعثها مع الأجنبي؛ لكن 
لا يخفى أن الضمان حينتذ يسبب مضي المدة لا من كونه بعثها مع الأجنبي» إذ لا فرق 
حينئذ بينه وبين غيره. قوله: (وبخلاف) معطوف على قول المتن «بخلاف» وكان الأولى 
ذكره هناك. تأمل. قوله: (فإنه ليس الخ) كذا في الهداية» ومسألة الغير خلافية» قفي 
الخلاصة قال مشايخنا: يجب أن ييبراً. قال في الجامع الصغير للإمام قاضيخان: السارق 
والغاصب لا يبرآن بالرد إلى منزل ربا أو مربطه أو أجيره أو عبده مالم يردها إلى 
مالكها. قوله: (لا زرعها) اللام للتعليل. قوله: (فيخصص) أي فلا يقول أعرتني. 
قوله: (يملك الإعارة) وكذا الصبيّ المأذون. وفي البزازية: استعار من صبيّ مثله 
كالقدوم ونحوه إن مأذوناًء وهو ماله لا ضمانء وإن لغير الدافع المأذون يضمن الأول لا 
الثاني. لأنه إذا كان مأذوناً صح منه الدفع وكان التلف حاصلا بتسليطهء وإن الدافع 


(1) في ط (قوله الانتفاع بقول الخ) لعل صوابه «بنوع؛ 


44 كتاب العارية 
واستهلكه يضمن بعد العتق» ولو أعار) عبد حجور عبداً محجوراً (مثله فاستهلكها 
ضمن) الثاني (للحال ولو استعار ذهباً فقلده صبياً فسرق) الذهب (منه) أي من 
الصبي (فإن كان الصبيَ يضبط) حفظ (ما عليه) من اللباس (لم يضمن وإلا ضمن) 
لأنه إعارة والمستعير يملكها (وضعها) أي العارية (بين يديه فنام فضاعت لم يضمن 
لو نام جالساً) لأنه لا يعد مضيعاً لها (وضمن لو نام مضطجعاً) لتركه الحفظ (ليس 
للأب إعارة مال طفله) لعدم البدلء وكذا القاضي والوصيّ (طلب) شخص (من 
رجل ثوراً عارية فقال أعطيك غداًء فلما كان الغد ذهب الطالب وأخذه بغير إذنه 
واستعمله فمات) الثور (لا ضمان عليه) خانية عن إبراهيم بن يوسف» لكن في 
المجتبى وغيره أنه يضمن . 


محجوراً يضمن هو بالدفع والثاني بالأخذ لأنه غاصب الغاصب اه. قوله: (واستهلكه 
الخ) لأن المعير سلطه على إتلافه وشرط عليه الضمان فصح تسليطه وبطل الشرط في حق 
المولى. درر. كذا في الهامش . قوله: (عبد محجور عبداً محجوراً) فعبد حجور قاعل أعار 
وصفة فاعلهء كما أن عبداً مفعوله وموصوف محجوراً. كذا ضبط بالقلم. قوله: (ضمن 
الثاني) لأنه أخذه بغير إذن فكان غاصباً. قوله: (للحال) لأن المحجور يضمن بإتلافه 
حالاً. درر. كذا في الهامش. قوله: (لأنه) علة لقوله: لم يضمن. قوله: (يملكها) أي 
الإعارة. قوله: (وضعها) أي المستعير. قوله: (يديه) أي يد المستعير. قوله: (مضطجعاً) 
هذا في الحضر. قال في جامع الفصولين: المستعير إذا وضع العارية بين يديه ونام 
مضطجعاً ضمن في حضر لا في سفر» ولو نام فقطع رجل مقود الدابة في يده لم يضمن 
في حضر وسفرء ولو أخذ المقود من يده ضمن لو نام مضطجعاً في الحضر وإلا فلا اه. 
وفي البزازية: نام المستعير في المفازة ومقودها في يده فقطع السارق المقود لا يضمن » وإن 
جذب المقود من يذه ولم يشعر به يضمن. قال الصدر: هذا إذا نام مضطجعاء وإن 
جالساً لا يضمن في الوجهين» وهذا لا يناقض ما مر أن نوم المضطجع في السفر ليس 
بترك للحفظء لأن ذاك في نفس النوم وهذا في أمر زائد على النوم اه. وفيها استعار منه 
مرآ للسقي واضطجع ونام وجعل المر تحت رأسه لا يضمنء لآنه حافظ؛ ألا يرى أن 
السارق من تحت رأس النائم يقطع وإن كان في الصحراءء وهذا في غير السفرء وإن في 
السفر لا يضمن نام قاعداً أو مضطجعاً والمستعار تحت رأسه أو بين يديه أو بحواليه يعد 
حافظاً اه. قوله: (أنه يضمن) وبه جزم في البزازية . قال: لأنه أخذ بلا إذنه وقال: ولو 
استعار من آخر ثوره غداً فقال نعم فجاء المستعير غداً قأخذه فهلك لا يضمن» لأنه 
استعارة منه غداً وقال نعم فانعقدت الإعارة» وفي المسألة الأولى وعد الإعارة لا غير. 


ما 


كتاب العارية 6 


(جهز ابنته بما يجهز به مثلها ثم قال كنت أعرتها الأمتعة إن العرف مستمراً) 
بين الناس (أن الأب يدفع ذلك) الجهاز (ملكاً لا إعارة لا يقبل قوله) إنه إعارة: 
لأن الظاهر يكذبه (وإن لم يكن) العرف (كذلك) أو تارة وتارة (فالقول له) به 
يفتى» كما لو كان أكثر ما يجهز به مثلها فإن القول له اتفاقاً (والأم) ووليّ الصغيرة 
(كالأب) فيما ذكره وفيما يدعيه الأجنبي بعد الموت لا يقيل إلا ببينة. شرح 
وهبانية. وتقدم في باب المهر وني الأشباه (كل أمين ادعى إيصال الأمانة إلى 
مستحقها قبل قوله) بيمينه (كالمودع إذا ادعى الرد والوكيل والناظر إذا ادعى الصرف 
إلى الموقوف عليهم) يعني من .الأولاد والفقراء وأمثالهماء وأما إذا ادعى الصرف إلى 
وظائف المرتزقة فلا يقبل قوله في حق أرباب الوظائف» لكن لا يضمن ما أنكروه 
لهء بل يدفعه ثانياً من مال الوقف كما بسطه في حاشية أخي زاده. 

قلت: وقد مر في الوقف عن المولى أبي السعود واستحسنه المصنف وأقرّه 
ابنه» فليحفظ (وسواء كان في حياة مستحقها أو بعد موته إلا في الوكيل بقبض 
الدين إذا ادعى بعد موت الموكل أنه قبضه ودفعه له في حياته لم يقبل قوله إلا ببينةء 


قوله: (جهز ابتته الخ) وني الولوالجية: إذا جهز الأب ابنته ثم بقية الورثة يطلبون القسمة 
منهاء فإن كان الأب اشترى لها في صغرها أو بعدها كبرت وسلم إليها وذلك في صحته 
فلا سبيل للورثة عليه ويكون للبنت خاصة أه منح . كذا في الهامش . قوله: (فإن القول 
له) ظاهره أن القول له حينعذ في الجميع لا في الزائد على جهاز المثل» وليحرر. قوله: 
(وأمثالها) كالعلماء والأشراف. قال بعض القضلاء: ينيغي أن يقيد بأن لا يكون الناظر 
معرؤفا بالكبانة كاكدر نظار مانا بن عت أن لا را فاا مرق طقوله: 
(المرتزقة) مثل الإمام والمؤذن والبواب لأن له شبها"'' بالأجرةء بخلاف الأولاد ونحوهم 
لأنه صلة محضة. قوله: (أخي زاده) أي على صدر الشريعة. قوله: (مستحقها) أي 
الأمانات. قوله: (إلا ني الوكيل) أفاد الحصر قبول القول من وكيل البيعء ويؤيده ما في 
وكالة الأشباه: إذا قال بعد موت الموكل بعته من فلان بألف درهم وقبضتها وهلكت 
وكذبته الورثة في البيع فإنه لا يصدق إذا كان المبيع قائماً بعيته» بخلاف ما إذا كان هلكاً. 
سائحاني . قوله: (بعد موت الموكل) بخلافه في حياته. 


فروع: شحي لو ذهب إلى مكان غير المسمى ضمن ولو أقصر منهء وكذا لو 
أمسكها في بيته ولم يذهب إلى المسمى ضمن . قاضيخان. لأنه أعارها للذهاب لا للإمساك 


)١(‏ في ط (قوله لأن له شبهاً بالأجرة) شبهه المولى أبو السعود بما إذا استأجر شخصاً للبناء في الجامع بأجرة 
معلومة ثم ادعى تسليم الأجرة إليه فإنه لا يقبل قوله. 


SAT‏ كتاب العارية 


بخلاف الوكيل بقبض العين) كوديعة قال قبضتها في حياته وهلكت وأنكرت الورئة 
أو قال دفعتها إليه فإنه يصدق» لأنه ينفي الضمان عن نفسه» بخلاف الوكيل 
بقبض الدين» لأنه يوجب الضمان على الميت وهو ضمان مثل المقبوض فلا 
يصدق . وكالة الولوالية. 

قلت : وظاهره أنه لا يصدق لا في حق نفسه ولا في حق الموكل» وقد أفتى 
بعضهم أنه يصدق في حق نفسه لا في حق الموكلء وحمل عليه كلام الولوالجية 


في البيت. يقول الحقير: يرد على المسألتين إشكال وهو أن المخالفة فيهما إلى خير لا إلى 
شرا I AR‏ يشمن E‏ للجالة الناتدة ووابتين؛ إذ قد ذكر في يد: 
لو استأجر قدوماً لكسر الحطب فوضعه في بيته فتلف بلا تقصير قيل ضمن وقيل لا 
شحي » والمكث المعتاد عفو. نور العين. إذا مات المعير أو المستعير تبطل الإعارة. خانية . 

استعار من آخر شيئاً فدفعه ولده الصغير المحجور عليه إلى غيره بطريق العارية 
فضاع يضمن الصبيّ الدافع وكذا المدفوع إليه» تاترخانية عن المحيط. 

وخ بتعا CS‏ كا جاح كال الم E a‏ 
أخبره بالضياع . قال في بعض المواضع: إن لم يكن آيساً من رجوعه فلا ضمان عليه» وإن 
كان آيساً ضمن» لكن هذا خلاف ظاهر الرواية. قال في الكتاب: يضمن لأنه متناقض . 


ولواجية . 
وفيها: استعار ذهباً فقلده صبياً فسرق: إن كان الصبيّ يضبط حفظ ما عليه لا 
يضمن» وإلا ضمن . 


وفيها: ول فأخذ إناء لينظر إليه فوقع لا يضمن ولو أخذه بلا إذنهء 
بخلاف ما لو دخل سوقاً يباع فيه الإناء يضمن اه. 

جاء رجل إلى مستعير وقال إني استعرت دابة عندك من رها فلان فأمرني بقبضها 
فصدقه ودفعها ثم أنكر المعير أمره ضمن المستعير ولا يرجع على القابض» فلو كذبه أو لم 
يصدقه أو شرط عليه الضمان فإنه يرجع. قال: وكل تصرّف هو سبب للضمان لو ادعى 
المستعير أنه فعله بإذن المعير وكذبه المعير ضمن المستعير ما لم يبرهن. فصولين. 

وفيه : استعاره وبعث قنه ليأتي به فركبه قنه فهلك به ضمن القن ويباع فيه حال 
بخلاف قن محجور أتلف وديعة قبلها بلا إذن مولاه اه. قوله: (في حياته) أي الموكل. 
قوله : (مثل المقبوض) لأن الديون تقضى بأمثالها. قوله: (لا في حق نفسه) أي فيضمن. 
قوله: (ولا في حق الموكل) أي في ! يجاب الضمان عليه بمثل المقبوض. قوله: (بعضهم) 
هو من معاصري صاحب المنح كما ذكره فيهاء وذكر الرملي في حاشيتها أنه هو الذي لا 
محيد عنه» وليس في كلام أئمتنا ما يشهد لغيره. تأمل اه. 


كتاب العارية AV‏ 


فيتأمل عند الفتوى . 
فروع: أوصى بالعارية ليس للورثة الرجوع . 
العارية كالإجارة تنفسخ بموت أحدها. 
مات وعليه دين وعنده وديعة بغير عينها فالتركة بينهم بالخصص . 
استأجر بعيراً إلى ملكه فعلى الذهاب» وفي العارية على الذهاب والمجيء لأن 


ردها عليه . 
استعار دابة للذهاب فأمسكها في بيته فهلكت ضمنء لأنه أعارها للذهاب لا 
للإمساك . 


استقرض ثوباً فأغار عليه الأتراك لم يضمن لأنه عارية عرفاً. استعار أرضاً 
ليبني ويسكن وإذا خرج فالبناء للمالك فللمالك أجر مثلها مقدار السكنى والبناء 
للمستعير لأن الإعارة تمليك بلا عوض فكانت إجارة معنى وفسدت بجهالة المدة. 
وكذا لو شرط الخراج على المستعير لجهالة البدل» والحيلة أن يؤجره الأرض سنين 
معلومة ببدل معلوم ثم يأمره بأداء الخراج منه. 

استعار كتاباً فوجد به خطأ أصلحه إن علم رضا صاحبه. 

قلت: ولا يأثم بتركه إلا في القرآن» لأن إصلاحه واجب بخط مناسب. وفي 
الوهبانية : 

وقي معاياتها : [الطويل] 

CTE SY‏ :حو ذا E‏ اكه 


قلت: وللشرنبلالي رسالة في هذه المسألة فراجعها كما أشرنا إليه في كتاب الوكالة 
وكتبت منها شيئاً في هامش البحر هناك . قوله: (بينهم) أي بين أصحاب الدين ورب 
الوديعة. قوله: (لأنه عارية) أي فلا يضمن إلا بالتعدي ول يوجد. قوله: (بلا عوض) أي 
أو هنا جعل له عوضاً. وفي البزازية: دفع داره على أن يسكنها ويرمها ولا أجر فهي عاريةء 
لأن المرمة من باب النفقة وهي على المستعير: وفي كتاب العارية بخلافه. سائحاني. قوله : 
(بجهالة المدة) عبارة البحر عن المحيط : لجهالة المدة والأجرة؛ لأن البناء مجهول فوجب أجر 
امل اه. فأفاد أن الحكم كذلك لو بين المدة لبقاء جهالة الأجرة وهو ظاهر. قوله: (لو 
شرط الخ) أي تكون إجارة فاسدة لأنه عليه ولا شرطه على المستعيرء فقد جعله بدلا عن 
المنافع فقد أتى بمعنى الإجارة والعبرة في العقود للمعاني . قوله: (لجهالة البدل) أما لو كان 
خراج المقاسمة فلأن بعض الخارج يزيد وينقص» وأما إذا كان خراجاً موظفاً فإنه وإن كان 
مقدراً إلا أن الأرض إذا لم تحتمله ينقص عنه. منح ملخصاً. قوله: (منه) أي من ذلك 


EAA‏ كتاب الهبة 


أي معي لَيِسَ يَنْلِك أنحدّمًا أعَارَ ني غير الرّمَانِالمصَوْرُ 
وَمَل وَاهِبٌ لابن يجوز رُجوعُهُ وَمَلْ مُودِعْ مَاضَيِّمَ الال يحْسَرٌ 
کتاب الهبة “^ 
وجه المناسبة ظاهر (هي) لغة: التفضل على الخير ولو غير مال. وشرعاً: 
(تمليك العين مجاناً) أي بلا عوضء لا أن عدم العرض شرط فيه» وأما تمليك 


البدل. قوله: (وأي معير الخ) أرض آجرها المالك للزراعة ثم أعارها من المستأجر وزرعها 
المستعيرء فلا يملك استرجاعها لما فيه من الضررء وتنفسخ الإجارة حين الإعارة. ابن 
الشحنة» كذافي الهامش . قوله: (يجوز رجوعه) والجواب أن هذا الابن مملوك الغير 
والمملوك لا يملك شيئاً فيقع لغيره وهو سيده فيصح الرجوع . كذا في الهامش . قوله: 
(وهل مودع) المودع لو دفع الوديعة إلى الوارث بلا أمر القاضي ضمن إن كانت مستغرقة 
بالدين ولم يكن مؤتناء وإلا فلا إذا دفع لبعضهم فوائد زينبة . كذا في الهامش . 

قوله: (وجه المناسبة ظاهر) لأن ما قبلها تمليك المنفعة بلا عوض وهي تمليك العين 
كذلك. قوله: (مجاناً) زاد ابن الكمال للحال لإخراج الوصية. قوله: (بلا عوض) أي بلا 
شرط عوض فهو على حذف مضاف» لكن هذا يظهر لو قال بلا عوض كما في الكنزء 
لأن معنى مجاناً عدم العوض لا عدم اشتراطهء على أنه اعترضه الحموي كما في أبي 
السعود بأن قوله: «بلا عرض» نص في اشتراط عدم العوض والهبة بشرط العوض نقيضه 
فكيف يجتمعان اه: أي فلا يتم المراد بما ارتكبهء وهو شمول التعريف للهبة بشرط 
العوض» لأنه يلزم خروجها عن التعريف حيئئذ كما نبه عليه في العزمية أيضاً. 

قلت : التحقيق أنه إن جعلت الباء للملابسة متعلقة؟ بمحذف حالاآ من تمليك لزم 
ما ذكرء أما لو جعل المحذوف خبراً بعد خير: أي هي كائئة بلا شرط عوض على معنى 
أن العوض فيها غير شرط» بخلاف البيع والإجارة فلا يرد ما ذكرء فتدبر. قوله: (شرط 
فيه) وإلا لما شمل الهبة بشرط العوض ح. قوله: (وأما تمليك الدين الخ) جواب عن 
سؤال مقدرء وهو أن تقييده بالعين مخرج لتمليك الدين من غير من عليه مع أنه هبة 
فيخرج عن التعريف. فأجاب: بأنه يكون عيناً مآلاء فالمراد بالعين في التعريف ما كان 
)١(‏ الهبة لغة: العطية الخالية عن الأعراض والأغراض فإذا كثرت سمي صاحبها وهاباً انظر: لسان العرب /١‏ 

4 اصطلاحاً: عرفها الأحناف بأنها: تمليك بلا عوض. وعرفها الشافعية بأنها: التمليك بلا عوض. 

وعرفها المالكية بأنها: تمليك متمول بغير عوض . وعرفها الحتابلة بأنها: تمليك جائز التصرف مالا معلوماً أو 


مجهولاً تعذر علمه.انظر: فتح القدير 14/4 والمحلى على المنهاج /١‏ ١٠١٠ء‏ مواهب الجليل 494/7: شرح 
متهى الإرادات ۲/ ۲۲ والمغتي 5/ 5437. الإشراف ؟/ ۵۷. 


كتاب الهبة ۸۹ 


الدين من غير من عليه الدين فإن أمره بقبضه صحت لرجوعها إلى هبة العين 
(وسببها: إرادة الخير للواهب) دنيوي كعوض ومحبة وحسن ثناء. وأخروي قال 
الإمام أبو منصور: يجب على المؤمن أن يعلم ولده الجود والإحسان كما يجب عليه 
أن يعلمه التوحيد والإيمانء إذ حبٌ الدنيا رأس كل خطيئة. خباية مندوبة. وقبولها 
سنة. قال مي #عبادوا تحابوا». 

(وشرائط صحتها في الواهب: العقل والبلوغ والملك) فلا تصح هبة صغير 
ورقيق ولو مكاتباً. 

(و) شرائط صحتها (في الموهوب أن يكون مقبوضاً غير مشاع مميزاً غير 
مشغول) كما سيتضح . 
عيناً حال أو مآلاا. قال بعض الفضلاء: ولهذا لا يلزم إلا إذا قبض» وله الرجوع قبله 
منعه» حيث كان بحكم النيابة عن القبضء» وعليه تبتنى مسألة موت الواهب قبل قبض 
الموهوب له في هذهء فتأمل . بقي هل الإذن يتوقف على المجلس؟ الظاهر نعم فليراجع» 
ولا ترد هبة الدين ممن عليه فإنه مجاز عن الإبراء والفرد المجازي لا ينقضء والله سبحانه 
أعلم اه. قوله: (صحت) أي ويكون وكيلا عنه فيه. قال في البحر عن المحيط: ولو 
وهب ديئاً له على رجل وأمره أن يقبضه فقبضه جازت الهبة استحساناً فيصير قابضاً 
للواهب بحكم النيابة ثم يصير قابضاً لنفسه بحكم الهبة وإن لم يأذن بالقبض لم جز اه. 

وني أبي السعود عن الحموي: ومنه يعلم أن تصيير معلومه المتجمد للغير بعد فراغه 
له غير صحيح ما لم يأذنه بالقبض وهي واقعة الفتوى. وقال في الأشباه: صحت» ويكون 
وكيلا قابضا للموكل ثم لنفسهء ومقتضاه عزله عن التسليط قبل القبض اه. قوله: (قال 
الإمام) بيان للأخروي ح. قوله: (يعلم) بكسر اللام مشددة. قوله: (تهادوا تحابوا) بفتح 
ثاء تېادوا وهائه وداله وإسكان واوهء وتحابو! بفتح تائه وحائه وضم بائه مشددة. قوله: 
(ولو مكاتباً) فغيره كالمدبر وأم الولد والمبعض بالأولى. قوله: (صحتها) أي بقائها على 
الصحة كما سيأتي. قوله: (مقبوضاً) رجل أضلّ لؤلؤة فوهبها لآخر وسلطه على طلبها 
وقبضها متى وجدها. قال أبو يوسف: هذه هبة فاسدة لأا على خطرء والهبة لا تصح 
مع الخطر. وقال زفر: تجوز. خانية. قوله: (مشاع) أي فيما يقسم كما يأتي وهذا في 
الهبةء وأما إذا تصدق بالكل عل اثنين فإنه يجوز على الأصح. بحر: أي بخلاف ما إذا 
تصدق بالبعض على واحد فإنه لا يصح كما يأتي آخر المتفرقات. لكن سيأ أيضاً أنه لا 
شيوع في الأولى» وقد ذكر في البحر هنا أحكام المشاع وعقد لها في جامع الفصولين ترجمة 


فراجعه . 


1 كتاب الهبة 


(وركنها): هو (الإيجاب والقبول) كما سيجيء. 

(وحكمها: ثبوت الملك للموهوب له غير لازم) فله الرجوع والفسخ (وعدم 
صحة”'2 خيار الشرط فيها) فلو شرطه صحت إن اختارها قبل تفرقهماء وكذا لو 
أبرأه صح الإبراء وبطل الشرط . خلاصة. 

(و) حكمها (أنها لا تبطل بالشروط الفاسدة) فهبة عبد على أن يعتقه تصح 
ويبطل الشرط (وتصح بإيهاب كوهيت ونحلت وأطعمتك هذا الطعام ولو) ذلك 
(على وجه المزاح) بخلاف أطعمتك أرضي فإنه عارية لرقبتها وإطعام لغلتها. بحر 


فائدة : من أراد أن يهب نصف دار مشاعاً يبيع منه نصف الدار بثمن معلوم ثم يبريه 
عن الئمن. بزازية. قوله: (هو الإيجاب) وقي خزانة الفتاوى: إذا دفع لابنه مالا فتصرف 
فيه الابن يكون للأب إلا إذا دلت دلالة التمليك . بيري. 

قلت: فقد أفاد أن التلفظ بالإيجاب والقبول لا يشترطء بل تكفي القرائن الدالة 
على التمليك» كمن دفع لفقير شيئاً وقبضه ولم يتلفظ واحد منهما بشيء» وكذا يقع في 
الهداية ونحوها فاحفظهء ومثله ما يدفعه لزوجته أو غيرهاء قال وهبت منك هذه العين 
فقبضها الموهوب له بحضرة الواهب ولم يقل آبلت صحء لأن القبض في باب الهبة جار 
مجرى الركن فصار كالقبول. ولوالجية. وفي شرح المجمع لابن ملك عن المحيط : لو كان 
أمره بالقبض حين وهب لا يتقيد بالمجلس ويجوز قبضه بعده. قوله: (والقبول) فيه 
خلاف . ففي القهستاني: وتصح الهبة بكوهبت» وفيه دلالة على أن القبول ليس بركن كما 
أشار إليه في الخلاصة وغيرها. وذكر الكرماني أن الإيجاب في الهبة عقد تام. وفي 
البسوط : أن القبض كالقبول في البيع» ولذا لو وهب الدين من الغريم لم يفتقر إلى القبول 
كما في الكرماني» لكن في الكاني والتحفة أنه ركن» وذكر في الكرماني: أنها تفتقر إلى 
الإيجاب لأن ملك الإنسان لا ينقل إلى الغير بدون تمليكه؛ وإلى القبول لأنه إلزام املك 
على الغير» وإنما يحنث إذا حلف أن لا يهب فوهب ول يقبلء لأن الغرض عدم إظهار 
الجود وقد وجد الإظهارء ولعل الحق الأول» فإن في التأويلات التصريح بأنه غير لازم 
ولذا قال أصحابنا لو وضع ماله في طريق ليكون ملكاً للرافع جاز اه. وسيأتي تمامه 
قريباً. قوله: (فلو شرطه) بأن وهبه على أن الموهوب له بالخيار ثلاثة أيام. قوله: (وكذا 
لو الخ) أي لا يصح خيار الشرط : أي لو أبرأه على أنه بالخيار ثلاثة أيام يصح الإبراءء 
ويبطل الخيار. منح. وهذا مالف لما مر في باب خيار الشرط . قوله: (المزاح) رده 
)١(‏ في ط (قول المصنف وعدم صحة الخ) مقتضى هذا التعبير أن الهبة تصح ويبطل الشرطء وليس كذلك وإلا لما 

احتيج إلى تقبيد اختياره بالمجلس فكان الأصوب أن يقول: وعدم صحتها بخيار الشرط وإسقاط أداة التشبيه 

في مسألة الإبراء لأن الإبراء يصح ويبطل الشرح إلا أن مسألة الإبراء قيها قولان: هل الإبراء دون الشرط أو 

يبطل الإيراء فلعل الشارح جرى على الثاني . 


كتاب الهبة ۹۱ 


(أو الإضافة إلى ما) أي إلى جزء (يعبر به عن الكل كوهبت لك فرجها وجعلته لك) 
لأن اللام للتمليك» بخلاف جعلته باسمك فإنه ليس بببة» وكذا هي لك حلال إلا 
أن يكون قبله كلام يفيد الهبة. خلاصة (وأعمرتك هذا الشيء وحملتك على هذه 
الدابة) ناوياً بالحمل الهبة كما مر (وكسوتك هذا الثوب وداري لك هبة) أو عمرى 


المقدسي”'2 على صاحب البحر وأجبنا عنه في هامشه. قوله: (بخلاف جعلته باسمك) قال 
في البحر: قيد بقوله: «لك» لأنه لو قال جعلته باسمك لا يكون هبة» ولهذا قال في 
الخلاصة: لو غرس لابنه كرماً إن قال جعلته لابني يكون هية» وإن قال باسم ابني لا 
يكون هبة» ولو قال أغرس باسم ابني فالأمر متردد وهو إلى الصحة أقرب اه. وفي المنح 
عن الخانية بعد هذا: قال جعلته لابني فلان يكون هبةء لأن الجعل عبارة عن التمليك› 
وإن قال أغرس باسم ابني لا يكون هبة؛ وإن قال جعلته باسم ابني يكون هبة» لأن 
الناس يريدون به التمليك والهبة اه. وفيه مخالفة لما في الخلاصة كما لايخفى اه. قال 
الرملي: أقول: ما في الخانية أقرب لعرف الناس. تأمل اه. وهنا تكملة لهذه لكن أظن 
أنها مضروب عليها لفهمها ما مر وهي ظاهرة أنه أقره على المخالفة» وفيه أن ما في الخانية 
فيه لفظ اللجعل وهو مراد به التمليك» بخلاف ما في الخلاصة اه. تأمل. نعم عرف الناس 
التمليك مطلقاً. تأمل. قوله: (ليس بهبة) بقي ما لو قال ملكتك هذا الثوب مثلاً فإن 
قامت قرينة على الهبة صحت» وإلا فلا لأن التمليك أعم منها لصدقه على البيع والوصية 
والإجارة وغيرهاء وانظر ما كتبناه في آخر هبة الحامدية» وقي الكازروني أا هبة. 

فروع: ني الهامش: رجل قال لرجل قد متعتك ذا الثوب أو هذه الدراهم 
فقبضها فهي هبة» وكذا لو قال لامرأة قد تزوجها على مهر مسمى قد متعتك بهذه الثياب 
أو هذه الدارهم فهي هبة. كذا في محيط السرخي . فتاوى هندية. 

أعطى لزوجته دنانير لتتخذ بها ثياباً وتلبسها عنده فدفعتها معاملة فهي لها. قنية. 

اتخذ لولده الصغير ثوباً يملكه وكذا الكبير بالتسليم . بزازية . | 

لو دفع إلى رجل ثوباً وقال ألبس نفسك ففعل يكون هبة ولو دفع دراهم وقال 
أنفقها عليك يكون قرضاً. باقاني. ١‏ 

اتخذ لولده ثياباً ليس له أن يدفعها إلى غيره» إلا إذا بين وقت الاتخاذ أنها عارية, 
وكذا لو اتخذ لتلميذه ثياباً فأبق التلميذ فأراد أن يدفعها إلى غيره. بزازية. كذا في 


- (1) في ط (قوله رده القدسي) ونص عيارته: الذي في الخلاصة أنه طلب الهبة مزاحاً لا جداً فوهبه جداً وسلم 

. صحت الهبةء لأن الواهب غير مازح وقد قبل الموهوب له قبولا صحيحاً. وما نقله المصنف عن الخلاصة 

مستدلا به على ما في متئه لا يفيد» فإنه نحو ما في النلاصةء وعبارتها: لو قال هبني هذا الشيء عل وجه 

55 امراج فقال: وهبت إليك وسلم جاز. وكذا ما في القهستاني لا يقيدءء ونصه: ويدخل فيه ما يكون على وجه 
المزاحجء فلو قال: وهيت لي كذا فقال وهبت وقال الآخر قيلت وسلم إليه جاز. 


4۲ كتاب الهبة 
(تسكنها) لأن قوله تسكنها مشورة لا تفسير» لأن الفعل لا يصلح تفسيراً للاسم 
فقد أشار عليه في ملكه بأن يسكنهء فإن شاء قبل مشورته وإن شاء لم يقبل (لا) لو 
قال (هبة سكنى أو سكنى هية) بل تكون عارية أخذاً بالمتيقن. 

وحاصله: أن اللفظ إن أنبأ عن تملك الرقبة فهبة» أو المنافع فعارية» أو 
احتمل اعتبر النية: نوازل. وفي البحر: اغرسه باسم ابني الأقرب الصحة (و) 
تصح (بقبول) أي في حق الموهوب له» أما في حق الواهب فتصح بالإيجاب وحده 
لأنه متبرع » حتى لو حلف أن يبب عبده لفلان فوهب ولم يقبل بر وبعكسه حنث» 
بخلاف البيع (و) تصح (بقبض بلا إذن في المجلس) فإنه هنا كالقيول فاختص 
YY‏ وفي المحيط : لو كان أمره بالقبض 
حين وهبه لا يتقيد بالمجلس ويجوز القبض بعده (والتمكن من القبض كالقبض› فلو 
وهب لرجل ثياباً في صندوق مقفل ودفع إليه الصندوق لم يكن قبضاً) لعدم تمكنه 
من القبض (وإن مفتوحا كان قبضا لتمكنه منه) فإنه كالتخلية في البيع . اختيار. وفي 
الدرر والمختار صحته بالتخلية في صحيح الهبة لا فاسدهاء وفي النتف : ثلاثة عشر 
لدت رأ واس داص ادة 1 E AG SE RS‏ نات 


الهامش . قوله: (مشورة) بضم الشين : أي فقد أشار في ملكه بأن يسكنه» فإن شاء قبل 
مشورته وإن شاء لم يقبل» كقوله هذا الطعام لك تأكله أو هذا الثوب لك تلبسه. بحر . 
قوله: (لو قال هبة سكنى) منصوب على الحال أو التمييز. . بحر. قوله: (أو سكنى هبة) 
بالنصب . قوله: (باسم ابني) قدمنا الكلام فيه تقريباً. 

أقول: قوله: جعلته باسمك غير صحيح كما مر» فكيف يكون ما هو أدنى رتبة 
منه أقرب إلى الصحة؟ سائحاني . 

قلت: قد يفرق بأن ما مر ليس خطاباً لابنه بل لأجنبي» وما هنا مبني على 
العرف. تأمل . 7 قوله: (وتصح بقبول) أي لو فعلاء ومنه وهبت جاريتي هذه لأحدكما 
فليأخذها من شاء فأخذها رجل منهما تكون له وكان أخذه قبولا. وما في المحيط من أنها 
تدل على أنه لا يشترط في الهبة القبول مشكل. بحر. 

قلت: يظهر لي أنه أراد بالقبول قولاء وعليه يحمل كلام غيره أيضاًء وبه ظهر 
اتوفيق ين التراين جاتر اط الول وعنعه ولد اولاق وقدمنا نظيره في العارية وانظر ما 

كتبناه على البحر. نعم القبول شرط لو كان الموهوب في يده كما يأقي. قوله: (بخلاف 
ال تة ل يقل ل عقت : . قوله: (صحته) أي القبض بالتخلية :قال قي العاترتخاتية : 
وهذا الخلاف في الهبة الصحيحة» فأما الهبة الفاسدة فالتخلية ليست بقيض اتفاقاً» 
والأصح أن الإقرار بالهبة لا يكون إقراراً بالقبض . خانية . قوله: (وفي النتف ثلاثة عشر) 


كتاب الهبة 1 


عقداً لا تصح بلا قبض (ولو نهاه) عن القبض (لم يصح) قبضه (مطلقاً) ولو في 
المجلس لأن الصريح أقوى من الدلالة (وتتم) الهبة (بالقبض) الكامل (ولو الموهوب 
شاغلا لملك الواهب لا مشغولاً به) والأصل أن الموهوب إن مشخولا بملك الواهب 
منع تمامهاء وإن شاغلا لاء 


أحدها الهبة. والثاني الصدقة. والثالث الرهن. والرابع الوقف في قول محمد بن الحسن 
والأوزاعي وابن شبرمة وابن أبي ليلى والحسن بن صالح . والخامس العمرى. والسادس 
التحلة . والسابع الجنين. والثامن الصلح. والتاسع رأس الال في السلم. والعاشر البدل 
في السلم إذا وجد بعضه زيوفاًء فإن لم يقبض بدلها قبل الافتراق بطل حصتها من السلم. 
والحادي عشر الصرف . والثاني عشر إذا باع الكيلي بالكيلي والجنس مختلف مثل الحنطة 
بالشعير جاز فيه التفاضل لا النسيئة. والثالث عشر إذا باع الوزني بالوزني ممتلفاً مثل 
الحديد بالصفر أو الصفر بالنحاس أو النحاس بالرصاص جاز فيهما التفاضل لا النسيئة. 
منح الغفار. كذا في الهامش . قوله: (بالقبض) فيشترط القيض قبل الموت ولو كانت في 
مرض الوت للأجنبي كما سبق في كتاب الوقف. كذا في الهامش. قوله: (بالقبض 
الكامل) وكل الموهوب له رجلين بقبض الدار فقبضاها جاز. خانية. قوله : (منع تمامها) 
إذ القبض شرط فصولين» وكلام الزيلعي يعطي أن هبة المشغول فاسدةء والذي في 
العمادية أنها غير تامة. قال الحموي في حاشية الأشباه: فيحتمل أن في المسألة روايتين» 
كما وقع الاختلاف في هبة المشاع المحتمل للقسمةء هل هي فاسدة أو غير تامة؟ والأصح 
كما في البناية أا غير تامة فكذلك هنا كذا بخط شيخناء ومنه يعلم ما وقعت الإشارة إليه 
في الدر المختارء فأشار إلى أحد القولين بما ذكره أولا من عدم التمامء وإلى الثاني ما ذكره 
آخراً من عدم الصحة فتدير. أبو السعود. 

واعلم أن الضابط في هذا المقام أن الموهوب إذا اتصل بملك الواهب اتصال خلقة 
وأمكن فصله لا تجوز هبته ما لم يوجد الانفصال والتسليمء كما إذا وهب الزرع أو الثمر 
بدون الأرض والشجر أو بالعكس» وإن اتصل اتصال مجاورة: فإن كان الموهوب مشغولا 
بحق الواهب لم يجزء كما إذا وهب السرج على الدابة» لأن استعمال السرج إنما يكون 
للدابة فكائت للواهب عليه يد مستعملةء فتوجب نقصاناً في القبض . وإن لم يكن مشغولا 
جاز كما إذا وهب دابة مسرجة دون سرجها لأن الدابة تستعمل بدونه» ولو وهب الحمل 
عليها دونها جازء لأن الحمل غير مستعمل بالدابة. ولو وهب داراً دون ما فيها من متاعه 
لم مجز» وإن وهب ما فيها وسلمه دونها جاز. كذا في المحيط شرح مجمع. قوله: (وإن 
شاغلا) تجوز هبة الشاغل لا المشغول. فصولين . 

أقول: هذا ليس على إطلاقه فإن الزرع والشجر في الأرض شاغل لا مشغول» ومع 
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44 كتاب الهبة 


فلو وهب جراباً فيه طعام الواهب أو داراً فيها متاعه أو دابة عليها سرجه وسلمها 
كذلك لا تصح» وبعكسه تصح في الطعام والمتاع والشرج فقطء لأن كلا منها شغل 
املك لواهب لا مشغول به لأن شغله بغير ملك واهبه لا يمنعء وتمامها كرهن 
وصدقة» لأن القبض شرط تامها. وتمامه في العمادية. وفي الأشباه: هبة المشغول 
لا تجوز إلا إذا وهب الأب لطفله 

قلت: وكذا الدار 


ذلك لا تجوز هبته لاتصاله بها. تأمل خير الدين على الفصولين. قوله: (فلو وهب الخ) 
وإن وهب داراً فيها متاع وسلمها كذلك ثم وهب المتاع منه أيضاً جازت الهبة ا 
لأنه حين هبة الدار لم يكن للواهب فيها شيء» وحين هبة المتاع في الأولى زال المانع عن 
قيض الداره لكن م يوجد بعد ذلك فعل في دار ليم قبضه فيه قلا يلب القبض الأول 
صحيحاً في حقها. بحر عن المحيط. قوله: (وسلمها كذلك الخ) قال صاحب 
الفصولين : فيه نظرء إذ الدابة شاغلة للسرج واللجام لا مشغولة. يقول الحقير صل: أي 
الأصل عكس في هذاء والظاهر أن هذا هو الصواب» يؤيده ما في قاضيخان: وهب أمة 
عليها حليّ وثياب وسلمها جازء ويكون الحليّ وما قوق ما يستر عورتها من الثياب 
للواهب لكان العرف؛ ولو وهب الحليّ والثياب دونها لا يجوز حتى ينزعهما ويدفعهما 
إلى الموهوب لهء لأنهما ما دام عليها يكون تبعاً لها ومشغولا بالأصل فلا تجوز هبته. نور 
العين. قوله: (لأن شغله) تعليل لقوله: «لا مشغول به» أي بملك الواهب حيث قيده 
بملك الوأهب» فافهم . 
أقول: الذي في البحر والمنح وغيرهما تصوير المشغول بملك الغير بما إذا ظهر المتاع 
مستحقاً أو كان غصبه الواهب أو الموهوب له؛ وانظر ما كتيئاه على البحر عن جامع 
الفصولين. قوله: (بغير ملك واهبه) وفي بعض النسخ : بملك غير واهبه اه. قوله: 
(كرهن وصدقة) أي كما أن شغل الرهن والصدقة بملك غير الراهن وغير المتصدق لا 
يمنع تمامها كما في المحيط وغيره. مدني . قال في المنح : وكل جواب عرفته في هبة الدار 
والجوالق بما فيها من الاح فهو الجواب في الرهن والصدقة» لأن القبيض شرط تامهما 
كالهبة. قوله: (إلا إذا وهب) كأن وهبه دار" والأب ساكنها أو له فيها متاع لأنها 
مشغولة بمتاع القابضء وهو مخالف لا في الخانية» فقد جزم أولا بأنه لا تجوزء ثم قال: 
وعن أبي حنيفة في المجزد تجوز ويصير قابضاً لابنه. تأمل. قوله: (وكذا الدار) مستدرك 
(1) في ط (قوله جازت الهبة فيهما) فيه سقطء وأصله: جازت الهبة في الحاع خاصة وإن بدأ فوهب له المتاع 
وقبض الدار والمتاع ثم وهب الدار جازت الهبة فيهما. 
(؟) في ط (قوله كان وهبه داراً الخ) الذي نقله أبو السعود قي حواشي الأشباء عن الولوالجية والبزازية أن ما عليه 
الفتوى هو الجواز»ء وأنه قول أي يوسفا. 


كتاب الهبة 40{ 


المعارة والتي وهبتها لزوجها على المذهب» لأن المرأة ومتاعها في يد الزوج فصح 
التسليمء وقد غيرت بيت الوهبانية فقلت: [الطويل] 
وَمَنْ وَهَبَتٌ ث إِلرّزج دارا لَهَابها مَتَاعَ سكي 
وف الجوهرة: وحيلة هبة المشغول أن يودع الشاغل أولا عند الموهوب له ثم 
يسلمه الدار مثلا فتصح لشغلها بمتاع في يده (في) متعلق بتتم (حوز) مفرغ (مقسوم 
ومشاع لا) يبقى منتفعاً به بعد أن (يقسم) كبيت وحمام صغيرين لأا (لا) تتم 
بالقبض (فيما يقسم ولو) وهبه (لشريكه) أو لأجنبي لعدم تصوّر القبض الكامل 
كما في عامة الكتب فكان هو المذهب. وفي الصيرفية عن العتابي: وقيل يجوز 
لشريكه وهو المختار (فإن قسمه وسلمه صح) لزوال المانع (ولو سلمه شائعاً لا 


بأن الشغل هنا بغير ملك الواهب» والمراد شغله بملكه. قوله: (المعارة) أي لو وهب 
طفله داراً يسكن فيها قوم بغر أجر جاز ويصير قابضاً لابنه. لا لو كان بأجر. كذا نقل 
عن الخانية . قوله: (5 تصح المحرر) وكان أصله : 
#وهم فيها فقولان يزير»ه 

بضم اليم" من هم لأجل الوزن. قوله: (مفرغ) تفسير لمجوزه واحترز به عن 
هبة التمر على النخل ونحوه لما سيأتي. درر. قوله: (بعد أن يقسم) ويشترط في صحة هبة 
المشارع الذي لايحتملها أن يكون قدراً معلوماً» حتى لو وهب نصيبه من عبد ولم يعلمه به 
لم يمزء لأنها جهالة توجب النازعة. بحر. وانظر ما كتبناه عليه. قوله: (وحمام) فيه أن 
الحمام مما لا يقسم مطلقا ح. في الهامش. قوله: (في عامة الكتب) وصرح به الزيلعي 
وصاحب البحر. منح. قوله: (هو المذهب) راجع لمسألة الشريك كما في المنح. قوله: 
(وهو المختار) قال الرملي : وجد بخط المؤلف : يعني صاحب المنح بإزاء هذا ما صورته: 
ولا يخفى عليك أنه اختلاف المشهور. قوله: (فإن قسمه) أي الواهب بنفسه أو نائبهء أو 
أمر الموهوب له بأن يقسم مع شريكه كل ذلك تتم به الهبة كما هو ظاهر لمن عنده أدنى 
فقه. تأمل رملي. والتخلية في الهبة الصحيحة قبض لا في الفاسدة. جامع الفصولين. 
قوله: (ولو سلمه شائعاً الخ) قال في الفتاوى الخيرية : ولا تفيد الملك في ظاهر الرواية. 
قال الزيلعي: ولو سلمه شائعاً لا يملكه حتى لا ينفذ تصرفه فيه فيكون مضموناً عليه 
وينفذ فيه تصرف الواهب» ذكره الطحاوي وقاضيخان» وروي عن ابن رستم مثله» وذكر 
عصام أنها تفيد الملك وبه أخذ بعض المشايخ اه. ومع إفادتها للملك عند هذا البعض 
أجمع الكل على أن للواهب استردادها من الموهوب له» ولو كان ذا رحم محرم من 


)١(‏ في ط (قوله بضم الميم الخ) لا حاجة إليه كما لا يخفى. 


۹7 كتاب إلهبة 


يملكه فلا ينفذ تصرفه فيه) فيضمنه وينفذ تصرف الواهب. درر. لكن فيها عن 
الفصولين: الهبة الفاسدة تفيد الملك بالقبض» وبه يفتى ومثله في البزازية عل 
خلاف ما صححه في العمادية» لكن لفظ الفتوى آكد من لفظ الصحيح كما بسطه 
المصنف مع بقية أحكام المشاع. وهل للقريب الرجوع في الهبة الفاسدة؟ قال في 


الواهب . قال في جامع الفصولين رامزاً لفتاوى الفضلي : ثم إذا هلكت أفتيت بالرجوع 
للواهب هبة فاسدة لذي رحم محرم منهء إذ الفاسدة مضمونة على ما مرء فإذا كانت 
مضمونة بالقيمة بعد الهلاك كانت مستحقة الرد قبل الهلاك اه. وكما يكون للواهب 
الرجوع فيها يكون لوارثه بعد موته لكونها مستحقة الردء ويضمن بعد الهلاك كالبيع 
الفاسد إذا مات أحد التبايعين فلورثته نقضهء لأنه مستحق الرد ومضمون بالهلاك. ثم 
من المقرر أن القضاء يتخصص. فإذا ولى السلطان قاضياً ليقضي بمذهب أبي حنيقة لا 
ينفذ قضاؤه بمذهب غيره» لأنه معزول عنه بتخصيصه فالتحق فيه بالرعية» نص على 
ذلك علماؤنا رحمهم الله تعالى اه ما في الخيرية. وأفتى به في الحامدية أيضاً والتاجية؛ وبه 
جزم في الجوهرة والبحر. 

ونقل عن المبتغى بالغين المعجمة: أنه لو باعه الموهوب له لا يصحء وني نور العين 
عن الوجيز: الهبة الفاسدة مضمونة بالقبض. ولا يثبت الملك فيها إلا عند أداء العوض› 
نص عليه محمد في المبسوطء وهو قول أي يوسف. إذ الهبة تنقلب عقد معاوضة اه. 
وذكر قبله: هبة المشاع فيما يقسم لا تفيد الملك عند أبي حنيفة؛ وفي القهستاني: لا تفيد 
الملك؛ وهو المختار كما في المضمرات؛ وهذا مرويّ عن أب حنيفة وهو الصحيح اه. 

فحيث علمت أنه ظاهر الرواية وأنه نص عليه محمد ورووه عن أبي حنيفة ظهر أنه 
الذي عليه العمل وإن صرّح بأن المفتى به خلافه؛ ولا سيما أنه يكون ملكا خبيئاً كما 
يأتي» ويكون مضموناً كما علمته فلم يد نفعاً للموهوب له فاغتنمه» وإنما أكثرت النقل 
في مثل هذه لكثرة وقوعها وعدم تنبيه أكثر الناس للزوم الضمان على قول المخالف ورجاء 
لدعوة نافعة في الغيب. قوله: (بالقبض) لكن ملكا خبيثاء وبه يفتى. قهستاني: أي وهو 
مضمون كما علمته آنفاً فتنبه . وني حاشية المنح: ومع إفادتها للملك يحكم بنقضها للفساد 
كالبيع الفاسد ينقض له. تأمل. قوله: (في البزازية) عبارجها: هل يثبت الملك بالقبض . 
قال الناطفي عند الإمام: لا يفيد الملك. وقي بعض الفتاوى يثبت فيها فاسداء وبه يفتى. 
ونص في الأصل أنه لو وهب نصف داره من آخر وسلمها إليه فباعها الموهوب له لم يجز 
دل أنه لا يملك حيث أبطل البيع بعد القبض» ونص في الفتاوى أنه هو المختار» ورأيت 
بخط بعض الأفاضل على هامش المنح بعد نقله ذلك وأنت تراه عزا رواية إفادة املك 
بالقيض والإفتاء بها إلى بعض الفتاوى فلا تعارض رواية الأصل» ولذا اختارها قاضيخان 


كتاب الهبة 4¥ 
الدرر: نعم» وتعقبه في الشرنبلالية بأنه غير ظاهر على القول المفتى به من إفادتها 
املك بالقبض» فليحفظ (والمانع) من تمام القبض (شيوع مقارن) للعقد (لا طارىء) 
كأن يرجم في بعضها شائعاً فإنه لا يفسد اتفاقاً (والاستحقاق) شيوع (مقارن) ٠‏ 
طارىء فيفسد الكل» حتى لو وهب أرضاً وزرعاً وسلمهما فاستحق الزرع بطلت 
في الأرض» لاستحقاق البعض الشائع فيما يحتمل القسمة» والاستحقاق إذا ظهر 
بالبينة كان مستنداً إلى ما قبل الهبة فيكون مقارئاً لها لا طارئا كما زعمه صدر 
الشريعة وإن تبعه ابن الكمال» فتنبه (ولا تصح هبة لبن في ضرع وصوف على غنم 
ونخل في أرض وتمر في تخل) لأنه كمشاع (ولو فصله وسلمه جاز) لزوال المانع» 


وقوله: لظ ی ا سيم ع يزيا هله ال في ل سيان 
البزازي» فإذا تأملته تقضي برجحان ما دل عليه الأصل اه. قوله: (وتعقبه) قد علمت ما 
فيه مما قذمناه عن الخيرية» فتنبه. قوله : (للعقد لا طارىء) أقول : الي اران 
مرضه وليس له سواها ثم مات ولم يجز الورثة الهبة بقيت الهبة في ثلثها وتبطل في الثلثين 
كما صرح به في الخانية . قوله: (البعض الشائع) أي حكماًء لأن الزرع مع الأرض بحكم 
الاتصال كشيء واحدء فإذا استحق أحدها صار كأنه استحق البعض الشائع فيما يحتمل 
القسمة فتبطل الهبة في الباقي. كذا في الكاني. درر. قال في الخانية : والزرع لا يشبه 
المتاع. قوله: (بالبينة) لينظر فيما لو ظهر بإقرار الموهوب لهء أما بإقرار الواهب فالظاهر 
أنه لغوء لأنه أقر يملك الغير. قوله: (لأنه كمشاع) قال في شرح الدرر: هذه نظائر 
المشاع لا أمثلتها"“ فلا شيوع في شيء منها لكنها في حكم المشاع حتى إذا فصلت وسلمت 
صحء وقوله: لأنه بمنزلة المشاع. 

أقول: لا يذهب عليك أنه لايلزم أن يأخذ حكمه في كل شيء» ولا لزم أن لاتجوز 
هبة النخل من صاحب الأرض» كذا عكسهء والظاهر خلافهء والفرق بينهما أنه ما من 
جزء من المشاع وإن دق إلا وللشريك فيه ملك فلا تصح هبته» ولو من الشريك لأن 
القبض الكامل فيه لا يتصوّرء وأما نحو النخل في الأرض والتمر في النخل والزرع في 
الأرض» لو كان كل واحد منها لشخص فوهب صاحب النخل نخله كله لصاحب 
الأرض أو عكسه فإن الهبة تصحء لأن ملك كل منهما متميز عن الآخر» فيصح قبضه 
بتمامه» ولم أر من صرّح به لكن يؤخذ الحكم من كلامهم» ولكن إذا وجد النقل فلا 
يسعنا إلا التسليم . 


فرع: له عليه عشرة فقضاها فوجد القابض دانقاً زائداً فوهبه للدائن أو للبائع أن 


)١(‏ في ط (قوله لا أمثلتها) لعل الأولى الها أمثلته؟ وقوله «لأته بمنزلة المشاع» لعل ذلك في نسحتهء وإلا فعبارة 
الشارح التي بأيدينا. «لأته كمشاع» وعبارة شرح الدرر «لكنها في حكم المشاع؟ والمآل واحد 


۹۸ كتاب الهبة 


وهل يكفي فصل الموهوب له بإذن الواهب؟ ظاهر الدرر: نعم (بخلاف دقيق في بر 
ودهن في سمسم وسمن في لبن) حيث لا يصح أصلا لأنه معدوم فلا يملك إلا 
بعقد جديد (وملك) بالقبول ((بلا قبض جديد لو الموهوب في يد الموهوب له) ولو 
بغضب أو أمانة لأنه حيتئذ عامل لنفسهء والأصل أن القبضين إذا تجانسا ناب 
أحدهما عن الآخرء وإذا تغايرا ناب الأعلى عن الأدنى لا عكسه (وهبة من له ولاية 


الدراهم صحاحاً يضرها التبعيض يصح لأنه مشاع لا يحتمل القسمة. وكذا هبة بعض 
الدراهم والدنائير إن ضرها التبعيض تصحء وإلا لا. بزازية. قوله: : (ظاهر الدرر نعم) 
أقول: صرح به في الخانية فقال: ولو وهب زرعاً بدون الأرض أو تمراً بدون الدخل وأمره 
بالحصاد والجذاذ ففعل الموهوب له ذلك جازء > لأن قبضه بالإذن يصح في المجلس وبعده. 
وني الحامدية عن جامع الفتاوى: ولو وهب زرعاً في أرض أو ثمراً في شجر أو حلية 
سيف أو بناء دار أو ديناراً على رجل أو قفيزاً من صبرة وأمره بالحصاد والجذاذ والنزع 
والنقض والقبض والكيل ففعل صح استحساناً الخ. قوله: (أصلا) أي وإن سلمها 
مفرزة. قوله: (لأنه معدوم) أي حكماًء وكذا لو وهب الحمل وسلم بعد الولادة لا 
جوز» لأن في وجوده احتمالا فصار كالمعدوم. . منح. قوله: (جديد) وهذا لأن الحنطة 
استحالت وصارت دقيقاً وكذا غيرهاء وبعد الاستحالة هو عين آخر على ما عرف في 
الغصب» بخلاف المشاع لأنه محل للملك لا أنه لا يمكن تسليمه» فإذا زال المانع جاز. 
منح. قوله : (بالقبول) إنما اشترط القبول نصاًء ٠‏ لأنه إذا لم يوجد كذلك يقع الملك فيها 
بغير رضاه لأنه لا حاجة إلى القبض» ولا يجوز ذلك لما فيه من توهم الضرر؛ بخلاف ما 
إذا لم يكن في يده وأمره بقبضه فإنه يصح إذا قبض» > ولا يشترط القبول لأنه إذا قدم على 
القبض كان ذلك قبولا ورضاً منه بوقوع الملك له فيملكه ط ملخصاً. وهذا معنى قوله: 
بعد #لأنه حيتئذ عامل لنفسه؟ أي حين قبل صريحاً . قوله: (بلا قبض) أي بأن يرجع إلى 
الموضع الذي فيه العين ويمضي وقت يتمكن فيه من قبضها. قهستاني. قوله: (ولو 
بغصب) انظر الزيلعي . قوله: (عن الآخر) كما إذا كان عنده وديعة فأعارها صاحبها له 
فإن كلا منهما قبض أمانة فناب أحدهما عن الآخر. قوله: (عن الأدنى) فناب قبض 
المغصوب والبيع فاسداً عن قبض البيع الصحيحء ولا ينوب قبض الأمانة عنه. منح. 
قوله: (لا عكسه) فقبضض الوديعة مع قبض الهبة يتجانسان لأنهما قبض أمانة» ومع قيض 
الشراء يتغايران لأنه قبض ضمان» فلا ينوب الأول عنه كما في المحيطء ومثله في شرح 
الطحاوي لكنه ليس على إطلاقه؛ فإنه إذا كان مضموناً بغيره كالبيع المضمون بالثمن 
والمرهون المضمون بالدين لا ينوب قبصه عن القبض الواجب كما في المستصفى» ومثله في 
الزاهدي› فلو باع من المودع احتاج إلى قبض جديد وثمامه في العمادي. فهستاني. قوله: 


كتاب الهبة £44 
على الطفل في الجملة) وهو كل من يعولهء فدخل الأخ والعم عند عدم الأب لو في 
عيالهم (تتم بالعقد) لو الموهوب علوي وكان في يده أو يد مودعهء لأن قبض 
الوليّ ينوب عنهء والأصل أن كل عقد يتولاه الواحد يكتفى فيه بالإيجاب (وإن 
وهب له أجنبي يتم بقبض وليه) وهو أحد أربعة: الأب ثم وصيهء ثم الجد؛ ثم 


(على الطفل) فلو بالغاً يشترط قبضه ولو في عياله. تاترخانية. قوله: (في الجملة) أي ولو 
لم يكن له تصرف في ماله. قوله: (بالعقد) أي الإيجاب فقط كما يشير إليه الشارح. كذا 
في الهامش». وهذا إذا أعلمه أو أشهد عليه والإشهاد للتحرز عن الجحود بعد موتهء 
والإعلام لازم لأنه بمنزلة القبض . بزازية . قال في التاترخانية : فلو أرسل العبد في حاجة 
أو كان آبقاً في دار الإسلام فوهبه من ابنه صحت» فلو لم يرجع العبد حتى مات الأب لا 
يصير ميراثاً عن الأب اه. قوله: (لو الموهوب الخ) لعله احتراز عن نحو: وهبته شيئاً 
من مالي . تأمل . قله : (معلوماً) قال محمد رحمه الله: كل شيء وهبه لابنه الصغير وأشهد 
عليه وذلك الشيء معلوم في نفسه فهو جائز. والقصد أن يعلم ما وهبه لهء والإشهاد 
ليس بشرط لازم لأن الهبة تتم بالإعلام. تاترخانية. قوله: (أو يد مودعه) أي أو يد 
مستعيره لا كونه قي بيد غاصبه أو مرتهنه أو المشتري منه بشراء فاسد. بزازية. قال 
السائحاني: إنه إذا انقضت الإجارة أو ارتد الغصب تتم الهبة كما تتم في نظائره. قوله: 
(يتولاه) كبيعه ماله من طفله . تاترخانية . قؤله: (ثم وصيه) ثم الوالي ثم القاضي ووصي 
القاضي كما سيأتي في المأذون» ومر قبيل الوكالة في الخنصومة والوصي كالأب والأم 
كذلك لو الصبيّ غ عيالهما إن وهبت له أو وهب له تملك الأم القبض» وهذا إذا لم يكن 
للصبيّ أب ولا جد ولا وصيهماء وذكر الصدر أن عدم الأب لقبص الأم ليس بشرطء 
وذكر في الرجل إذا زوّج ابتته الصغيرة من رجل فزوّجها يملك قبض الهبة لهاء ولا يجوز 
قبض الزوج قبل_الزفاف وبعد البلوغ. وفي التجريد: قبض الزوج يجوز إذا لم يكن الأب 
حياء فلو أن الأب ووصيه والجد ووصيه غائب غيبة منقطعة جاز قبض الذي يتولاهء ولا 
يجوز قبض غير هؤلاء الأربعة مع وجود واحد منهم» سواء كان الصغير في عياله أو لاء 
وسواء كان ذا رجم. حرم أو أجنبياء وإن لم يكن واحد من هؤلاء الأربعة جاز قبض من 
كان الصبيٌ في حجره» ولم يجز قبض من لم يكن في عياله. بزازية. قال في البحر: والمراد 
بالوجود الحضور اه. 

وفي غاية البيان: ولا تملك الأم وكل من يعول الصغير مع حضور الأب. وقال 
بعض مشايخنا: يجوز إذا كان في عيالهم كالزوج»› وعنه احترز في المتن بقوله في الصحيح 
اه. ويملك الزوج:القبض لها مع حضور الأب بخلاف الأم وكل من يعولها غير 
الزوجء فإنهم لاأيملكونه إلا بعد موت الأب أو غيبته غيبة منقطعة في الصحيح لأن 
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وصيه وإن لم يكن في حجرهمء وعند عدمهم تتم بقبض من يعوله كعمه (وأمه 
وأجنبي) ولو ملتقطا (لو في حجرهما) وإلا لا لفوات الولاية (وبقيضه لو مميزاً) يعقل 
التحصيل (ولو مع وجود أبيه) مجحتبى . لأنه في النافع المحض كالبالغ» حتى لو 
وهب له أعمى لا نفع له وتلحقه مؤنته لم يصح قبوله. أشباه. 

قلت: لكن في البرجندي: اختلف فيما لو قبض من يعوله والأب حاضرء 
فقيل لا يجوز. والصحيح هو الجواز اه. وظاهر القهستاني ترجيحه» وعزاه لفخر 
الإسلام وغيره على خلاف ما اعتمده المصنف في شرحه وعزاه للخلاصةء لكن متنه 
يحتمله بوصل ولو بأمه والأجنبي أيضاًء فتأمل (وصح رده لها كقبوله) سراجية. 
وفيها حسنات الصبي له ولأبويه أجر التعليم ونحوه» ويباح لوالديه أن يأكلا من 
مأكول وهب له» وقيل لا انتهى . 


تصرف هؤلاء للضرورة لا بتفويض الأب» ومع حضور الأب لاضرورة. جوهرة. وإذا 
غاب أحدهم غيبة متقطعة جاز قبض الذي يتلوه في الولايةء لأن التأخير إل قدوم الغائب 
تفويت للمنفعة للصغير فتنقل الولاية إلى من يتلوه كما في الإنكاح» ولا يجوز قبض غير 
هؤلاء مع وجود أحدهم. ولو في عيال القابض أو رحا محرماً منه كالأخ والعم والأم. 
بدائع ملخصاً. لو قبض له من هو في عياله مع حضور الأب قيل لا جوزء وقيل يجوزء 
وبه يفتى. مشتمل الأحكام. والصحيح الجواز كما لو قبض الزوج والأب حاضر. 
خانية . والفتوى على أنه يجوز. اسروشني . فقد علمت أن الهداية والجوهرة على تصحيح 
عدم جواز قبض من يعوله مع عدم غيبة الأب وبه جزم صاحب البدائم» وقاضيخان 
وغيره من أصحاب الفتاوى صححوا خلافه وکن على ذكر مما قالوا لا يعدل عن تصحيح 
قاضيخان» فإنه فقيه النفس. ولا سيما وفيه هنا نفع للصغير» فتأمل عند الفتوىء وإنما 
أكثرت من النقول لأنها واقعة الفتوى» وبعض هذه النقول نقلتها من خط منلا علي 
التركماني» واعتمدت في عزوها عليه فإنه ثقة ثبت رحه الله تعال. قوله: (عدمهم) ولو 
بالغيبة المنقطعة. قوله: (يعقل التحصيل) تفسير التمييز. قوله: (لكن) استدراك على 
قوله: #وعند عدمهم؟ ح. قوله: (بوصل ولو بأمه) يعني جاز وصل قول المتن «ولو مع 
وجود أبيه» بقوله: بأمه وأجنبي ح. كذا في الهامش . قوله: (ولو بأمه) متعلق بوصل. 
قوله: (وصح رده) أي رد الصبيء وانظر حكم رد الوليّ» والظاهر أنه لا يصح حتى لو 
قبل الصبي بعد رد وليه يصح ط. قوله: (لها) أي للهبة. قوله: (وهب له) قال في 
التاترخانية: روي عن محمد نصا أنه يباح. وفي الذخيرة وأكثر مشايخ بخارى على أنه لا 
يباح. وفي فتاوى سمرقند: إذا أهدى الفواكه للصغير يحل للأبوين الأكل منها إذا أريد 
بذلك الأبوان» لكن الإهداء للصغير استصغاراً للهدية اه. 
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فأفاد أن غير المأكول لا يباح لهما إلا لحاجة. وضعوا هدايا الختان بين يدي الصبي 
فما يصلح له كثياب الصبيان فالهدية لهء وإلا فإن المهدي من أقرباء الأب أو 
معارفه فللأب أو من معارف الأم فللأم» قال هذا لصبيّ أو لا. ولو قال أهديت 
للأب أو للأم فالقول له» وكذا زفاف البنت. خلاصة. وفيها: اتخذ لولده أو 
لتلميذه ثياباً ثم أراد دفعها لغيره ليس له ذلك مالم يبين وقت الاتخاذ أا عارية. 
وني المبتغى : ثياب البدن يملكها بلبسهاء بخلاف نحو ملحفة ووسادة. وفي الخانية : 
لا بأس بتفضيل بعض الأولاد في المحبة لأنبا عمل القلب» وكذا في العطايا إن لم 
يقصد به الإضرار» وإن قصده فسوى بينهم يعطي البنت كالإبن عند الثاني 


قلت: وبه يحصل التوفيق ويظهر ذلك بالقرائن» وعليه فلا فرق بين المأكول وغيره» 
بل غيره أظهر فتأمل. قوله: (قأفاد) أصله لصاحب البحر وتبعه في المنح. قوله: (إلا 
لحاجة) قال في التاترخانية: وإذا احتاج الأب إلى مال ولده: فإن كانا في المصر واحتاج 
لفقره أكل بغير شيء» وإن كانا في المفازة واحتاج إليه لانعدام الطعام معه فله الأكل 
بالقيمة اه. قوله: (فالقول له) لأنه هو المملك. قوله: (وكذا زفاف البنت) أي على هذا 
التفصيل بأن كان من أقرباء الزوج أو المرأةء أو قال المهدي: أهديت للزوج أو المرأة كما 
في التاترخانية. وفي الفتاوى الخيرية: سئل فيما يرسله الشخص إلى غيره في الأعراس 
ونحوها هل يكون حكمه حكم القرض فيلزمه الوفاء به أم لا؟ أجاب: إن كان العرف 
بأنهم يدفعونه على وجه البدل يلزم الوفاء به مثلياً فبمثله» وإن قيمياً فبقيمته» وإن كان 
العرف خلاف ذلك بأن كانوا يدفعونه على وجه الهبة ولا ينظرون في ذلك إلى إعطاء البدل 
فحكمه حكم الهبة في سائر أحكامه فلا رجوع فيه بعد الهلاك أو الاستهلاك والأصل فيه 
أن المعروف عرفا كالمشروط شرطاً اه. 

قلت: والعرف في بلادنا مشترك؛ نعم في بعض القرى يعدونه فرضاً حتى إنهم في 
كل وليمة يحضرون الخطيب يكتب لهم ما هدي فإذا جعل المهدي وليمة يراجع المهدي 
الدفتر فيهدي الأول إلى الثاني مثل ما أهدى إليه. قوله: (لولده) أي الصغيرء وأما الكبير 
فلا بد من التسليم كما في جامع الفتاوى؛ وأما التلميذ فلو كبيراً قكذلك: ويملك 
الرجوع عن هبته لو أجنبياً مع الكراهة» ويمكن حمل قوله: ليس له الرجوع عليه. 
سائحاني. قوله: (أو لتلميذه) مسألة التلميذ مفروضة بعد دفع الثياب إليه. قال في 
الخانية : اتخذ شيئاً لتلميذه فأبق التلميذ بعد ما دفع إليه إن بين وقت الاتخاذ أنه إعارة 
يمكنه الدفع إليه”'فافهم . قوله : (وإن قصده) بسكون الصاد ورفع الدال. وعبارة المنح: 


)١(‏ في ط قوله (يمكنه الدفع إله) لعل صوابهةإل غيره؛ 
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وعليه الفتوى. . ولو وهب في صحته كل الال للولد جاز وأثم . وفيها: لا يجوز أن 
يهب شيئاً من مال طفله ولو بعوض لأنها تبرّع ابتداء. وفيها: ويبيع القاضي ما 
وهب للصغير حتى لا يرب جع الواهب في هبته (ولو قبض زوج الصغيرة) أما البالغة 
فالقبض لها (بعد الزفاف ما وهب لها صح) قبضه ولو بحضرة الأب في الصحيح 
لنيابته عنهء فصح قبض الأب كقبضها مميزة (وقبله) أي الزفاف (لا) يصح لعدم 
الولاية (وهب اثنان دارا لواحد صح) لعدم الشيوع (وبقلبه) لكبيرين (لا) عنده 
للشيوع فيما يحتمل القسمةء أما ما لا يحتمله كالبيت فيصح اتفاقاً قيدنا بكبيرين» 


وإن قصد به الإضرارء وهكذا رأيته في الخانية. قوله: (وعليه الفتوى) أي على قول أبي 
يوسف: من أن التنصيف بين الذكر والأنئى أفضل من التثليث الذي هو قول محمد. 
رملي. قوله: (ولو بعوض) وأجازها محمد بعوض مساو كما يذكر آخر الباب الآتيء 
وعبارة المجمع : وأجازها محمد بشرط عوض مساو اه. وسيأتي قبيل المتفرقات. سثل أبو 
مطيع عن رجل قال لآخر ادخل كرمي وخذ من العنب» كم يأخذ؟ قال: يأخذ عنقوداً 
واحداً. وي العتابية : هو المختار . وقال أبو الليث : مقدار ما يشبع إنسان. تاترخانية . 
وفيها عن التتمة: سئل عمر النسفي عمن أمر أولاده أن يقتسموا أرضه التي في ناحية كذا 
ينهم » وأراد به التمليك فاقتسموها وتراضوا على ذلك» هل بث يثبت لهم الملك أم يحتاج إلى 
لل 0 اليه أو يقول لكل واحد منهم ملكتك هذا 
تجنيس الناصري: a‏ انه الصغير ثم اذ شترى با أخرى فالثانية لابنه الصغير 
خلافاً لزفر» ولو دفع إلى ابنه مالا فتصرف فيه الابن يكون للابن إذا دلت دلالة على 
التمليك أه. 

وسئل الفقيه عن امرأة وهبت مهرها الذي لها على الزوج لابن صغير له وقبل الأب؟ 
قال: أنا في هذه المسألة واقف فيحتمل الجواز كمن كان له عبد عند رجل وديعة فأبق العبد 
ووهبه مولاه من ابن المودع فإنه يجوز. سثل مرة أخرى عن هذه المسألة فقال: لايجرز. 
وقال الققيه أبو الليث: وبه نأخذ. وفي العتابية: وهو المختار. تاترخائية . قوله: (داراً) 
المراد بها ما يقسم. قوله: (وبقلبه) وهو هبة واحد من اثنين. قال في الهامش: دفع لرجل 
ثوبين وقال أييما ششت فلك والآخر لابنك فلان» إن يكن قبل أن يتفرّقا جاز» وإلا لا. 

له على آخر ألف نقد وألف غلة فقال وهيت منك أحد المالين جازء والبيان إليه 
وإلى ورثته بعد موته. بزازية. قوله: (لكبيرين) أي غير فقيرين» وإلا كانت صدقة 
فتصح كما يأتي. قوله: (يحتمل القسمة) انظر القهستاني. قوله: (بكبيرين) هذه عبارة 
البحر وقد تبعه المصنف» وظاهرها أنهما لو كانا صغيرين في عياله جاز عندهما. وفي 
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لأنه لو وهب لكبير وصغير في عيال الكبير أولا بنية صغير وكبير لم يجز اتفاقاًء 
وقيدنا بالهبة لجواز الرهن والإجارة من اثنين اتفاقاً (وإذا تصدق بعشرة) دراهم (أو 
وهبها لفقيرين صح) لأن الهبة للفقير صدقةء والصدقة يراد بها وجه الله تعالى 
وهو واحد فلا شيوع (لا لغنيين) لأن الصدقة على الغنيّ هبة فلا تصح للشيوع: 
أي لا تملك حتى لو قسمها وسلمها صح. 

فروع: وهب لرجلين درهماً: إن صحيحاً صحء وإن مغشوشاً لا لأنه ما 


البزازية ما يدل عليه فراجعه. وأقول: كان الأولى عدم هذا القيد لأنه لا فرق بين 
الكبيرين والصغيرين والكبير والصغير عند أي حنيفةء ويقول أطلق ذلك قأفاد أنه لا 
فرق بين أن يكونا كبيرين أو صغيرين أو أحدهما كبيراً والآخر صغيراًء وني الأوليين 
خلافهما. رمي. قوله: (في عيال الكبير) صوابه: قي عيال الواهب» كما يدل عليه كلام 
البحر وغيره. قوله: (أو لابنيه الخ) عبارة الخانية: وهب داره لابنين له أحدههما صغير 
في عياله كانت الهبة فاسدة عند الكلء بخلاف ما لو وهب من كبيرين وسلم إليهما 
جملة؛ فإن الهبة جائزة لأنه لم يوجد الشيوع وقت العقدء ولا وقت القبضء وأما إذا 
كان أحدهما صغيراً فكما وهب يصير قابضاً حصة الصغير فيتمكن الشيوع وقت القبض 
اه فليتأمل. ثم ظهر أن هذا التفصيل مبني على قولهماء أما عنده فلا فرق بين الكبيرين 
وغيرهما في الفساد. قوله: (لم جز) والحيلة أن يسلم الدار إلى الكبير وبهبها منهما. 
بزازية. وأفاد أنما للصغيرين تصح لعدم المرجح لسبق قبض أحدهماء وحيث اتحد 
وليهما فلا شبوع في قبضه. ويؤيده قول الخانية: داري هذه لولديّ الأصاغر يكون 
باطلا لأا هبةء فإذا لم يبين الأولاد كان باطلا اه. فأفاد أنه لو بين صح. ورأيت في 
الأنقروي عن البزازية أن الحيلة في صحة الهبة لصغير مع كبير أن يسلم الدار للكبير 
ويهبها منهماء ولا يرد ما مر عن الخزانة. ولو تصدق بدار على ولدين له صغيرين لم 
يجزء لأنه مخالف لما في المتون والشروح. سائحاني: أي من أن الهبة لمن له ولاية تتم 
بالعقد. قوله: (اتفاقاً) لتفرق القبض . قوله: (صدقة) انظر ما نكتبه بعد الباب عند قول 
المتن «والصدقة كالهبة؟ وفي المضمرات: ولو قال وهيت منكما هذه الدار والموهوب لهما 
فقيرات صحت الهبة بالإجماع. تاترخانية. لكن قال بعده: وني الأصل: هبة الدار من 
رجلين لا تجوزء وكذا الصدقةء فيحتمل أن قوله: وكذا الصدقة: أي على غنيين» 
والأظهر أن في المسألة روايتين اه. قال في البحر: وصحح في الهداية ما ذكره في 
الفرق. قوله: (لا لغنيين) هذا قولهء وقالا يجوزء وفي الأصل أن الهبة لا تجوزء وكذا 
الصدقة عنده ففي الصدقة عنه روايتان. خانية. قوله: (لا تملك) تقدم أن المفتى به أن 
الفاسدة تملك بالقبض» فهو مبني على ما قدمنا ترجيحه. تأمل. قوله: (لو قسمها الخ) 


. كاب اة باب الرجوع في الية 


يقسم لكونه في حكم العروض . 

معه درهمان فقال لرجل وهبت لك أحدهما أو نصفهما: إن استويا لم يجزء 
وإن اختلفا جاز لأنه مشاع لا يقسمء ولذا لو وهب ثلثهما جاز مطلقاً . 

تجوز هبة حائط بين داره ودار جاره لجار وهبة البيت في الدارء فهذا يدل على 
كون سقف الواهب على الحائط » واختلاط البيت بحيطان الدار لا يمنع صحة الهبة. 

اب الرجوع فى الهبةِ 

(صح الرجوع فيها بعد القبض) أما قبله فلم تتم تم الهبة (مع انتفاع مانعه) الآتي 
(وإن كره) الرجوع (نحريماً) وقيل تنزيباً. غباية ات إسقاط حقه من الرجوع) 
فلا يسقط بإسقاطه. خانية . ٠‏ وق الجواهر لا يصح الإبراء عن الرجوع. ولو صاخه 
من حق الرجوع على شيء صح وكان عوضاً عن الهبة» لكن سيجيء اشتراطه في 
العقد (ويمنع الرجوع فيها) حروف (دمع خزقه) 


قاله: في البحر. قوله: (إن استويا) أي وزناً وجودة. خانية. قوله: (جاز) مخالف لما في 
الخانية» فإنه ذكر التفصيل فيها إذا قال نصفهماء ثم قال: وإن قال أحدهما لك هبة لم 
يز كانا سواء أو مختلفين. قوله: (ثلثهما جاز) هذا يفيد أن المراد بقوله سابقاً أو 
نصفهما واحد منهما لا نصف كلء وإلا فلا فرق بينه وبين الثلث في الشياع» بخلاف 
حمله على أن المراد أحدهما فإنه مجهول فلا يصح. قوله: (مطلقاً) استويأ أو اختلفا. 
منح. قوله: (تموز هبة حائط الخ) وفي الذخيرة: هبة البناء دون الأرض جائزة. وفي 
الفتاوى عن محمد فيمن وهب لرجل غلة وهي قائمة لا يكون قابضاً لها حتى يقطعها 
ويسلمها إليه. وفي الشراء إذا خلي بينه وبينها صار قابضاً لها. متفرقات التاترخانية. 
وقدعنا نحوه عن حاشية الفصولين للرملي. 
باب الذجوع في آهب 

في الهامش : ولو قال الواهب أسقطت حقي في الرجوع لا يبطل حقه فيه . بزازية. 
قوله : (لكن سيجيء) أي عن المجتبى» والضمير في اشتراطه للعوض . قال الرملي: وقد 
يقال : لاض ضرق ا بن > إذ ما في الجواهر صلح عن حق الرجوع 
نصاً و صح الصح فلزم سقوطه ضمناً ٠‏ بخلاف ما لو أسقطه قصداًء فكم من شيء 
EAS E‏ 
ظاهر. وما في المجتبى مسأله أخرى فتأمله. قوله: (اشتراطه) أي العوض» لكن سيجيء 
البحث في هذا الاشتراط . قوله: (ويمنع الرجوع الخ) هو كقول بعضهم: [الرجز] 


كتاب الهبة/ باب الرجوع في الهبة 6.6 
يعني ال موانع السبعة الآتية (فالدال الزيادة) في نفس العين الموجبة لزيادة القيمة 
(المتصلة) وإن زالت قبل الرجوع كأن شب ثم شاخ»ء لكن في الخانية ما يخالفه 
واعتمده القهستاني فليتنبه له» لأن الساقط لا يعود (كبناء وغرس) إن عدا زيادة في 
كل الأرض وإلا رجع» ولو عدا في قطعة منها امتنع فيها فقط . زيلعي (وسمن) 
وجمال وخياطة وصبغ وقصر ثوب وكبر صغير وسماع أصم وإيصار أعمى وإسلام 
عبد ومداواته وعفو جناية وتعليم قرآن أو كتابة أو قراءة ونقط مصحف بإعرابهء 
وحمل تمر من بغداد إلى بلخ مثلا ونحوها. 


e e 


ا 


مع جوع ون ألكواهب نة زيا را ق فر 
وَخَرُوجَها عَنْ يِلْكِ مَوْمُوبٍ لَه رَوْجِيّةٌ كُرْبٌ هَلاك قَدْ عَرَض 
قوله: (يعني الموانع) لا يقال بقي من الموانع الفقر لما سيأتي أنه لا رجوع في الهبة 
للفقير لأنهبا صدقة. شرنبلالية . قوله : (فالدال الزيادة) قيد بها لأن النقصان كالحبل وقطع 
الثوب بفعل الموهوب له أو لا غير مانع. بحر. وني الحيل كلام يأتي. قوله: (في نفس 
العين) خرج الزيادة من حيث السعر فله الرجوع. بحر. قوله: (القيمة) خرج الزيادة في 
العين فقط كطول الغلام وفداء الموهوب له لو جنى الموهوب خطأ. بحر وتمامه فيه. 
قوله: (كآن شب ثم شاغ) فيه أنه بن قببل زوال مانغ كما قال لايجا ولهذا یوی 
موانع. وعبارة القهستاني: مانع الزيادة إذا ارتفع» كما إذا بني ثم هدم عاد حق الرجوع 
كما في المحيط وغيره» ومن الظن أنه ينافيه ما في النهاية أنه حين زاد لا يعود حق الرجوع 
بعده» لأنه قال ذلك فيما إذا زاد وانتقص جميعاً كما صرح به نفسه اه. 
قلت : في التاترخانية : ولو كانت الزيادة بناء فإنه يعود حق الرجوع ولمانع من 
الرجوع الزيادة في العين. كذا ذكر شمس الأئمة السرخسي . قوله: (لأن الساقط) تعليل 
لما يفهم من قوله : افليتنبه له؟ فإنه بمنزلة قوله: وفيه نظر ح. قوله : (وإلا رجم) أي إن لم 
يعدا زيادة رجع. . قال في الخانية : وهب داراً فبنى الموهوب له في بيت الضياقة التي تسمى 
بالقارسية «كاسناء» تنوراً للخبز كان للواهب أن يرجعء لأن مثل هذا يعد نقصاناً لا زيادة 
اه. قوله: (ولو عدا الخ) مفهوم قوله: : «في كل الأرض» وقوله: «في قطعة منها» بأن 
كانت عظيمة. قوله: (ومداواته) أي لو كان مريضاً من قبلء فلو مرض عنده فداواه لا 
يمنع الرجوع. . بحر. قوله: (وحمل تمر) قال الزيلعي: ولو نقله من مكان إلى مكان حتى 
ازدادت قيمته واحتاج فيه إلى مؤئة لنقل: ذكر في المنتقى أن عندهما ينقطع الرجوع . وعند 


+ 


3 كتاب الهبة / باب الرجوع في الهبة 
وني البزازية: والخبل إن زاد خيراً منع الرجوع» وإن نقص لاء ولو اختلفا في 
الزيادة ففي المتولدة ككبر» القول للواهب» وفي نحو بناء وخياطة وصيغ للموهوب 
له. خانية وحاوي. ومثله في المحيط لكنه استثنى ما لو كان لا يبني في مثل تلك 
المدة (لا) تمنع الزيادة (المنفصلة كولد وأرش وعقر) وثمرة فيرجع في الأصل لا 
الزيادة » لكن لا يرجع بالأم حتى يستغني الولد عنهاء كذا نقله القهستانيٍ» لكن 
نقل البرجندي وغيره أنه قول أبي يوسف» فليتنبه له. 
ولو حيلت وم تلد هل للواهب الرجوع؟ قال في السراج: لاء وقال 
الزيلعي : نعم . 
أي يوسف لاء لأن الزيادة م تحصل في العين فصار كزيادة السعر. ولهما أن الرجوع 
يتضمن إبطال حق الموهوب له في الكراء ومؤنة النقل» بخلاف نفقة البعدء لأنها ببدل 
وهو المنفعة والمؤنة بلا بدل أه. 


قلت: ورأيت في شرح السير الكبير للسرخسي أنه لو كانت الهبة في دار الحرب 
قأخرجها الموهوب له إلى موضع يقدر فيه على حملها لم يكن للواهب الرجوعء لأنه حدث 
فيها زيادة بصنع الموهوب لهء فإنها كانت مشرفة على الهلاك في مضيعة وقد أحياها 
. بالإخراج من ذلك الموضع اه. لكنه ذكر ذلك في صورة ما إذا ألقى شيئاً وقال حين 
ألقاها من أخذه فهو له. ذكره في التاسع والتسعين اه. قوله: (وقي البزازية) أقول: ما في 
البزازية جزم به في الخلاصة. قوله: (وإن نقص لا) قال في الهداية: والجواري في هذا 
تختلف» فمنهن من إذا حبلت اضفر لوتها ودق ساقهاء فيكون ذلك نقصاً فيها لا يمنع 
الواهب من الرجوع أه. وينبغي حمل هذا على ما إذا كان الحبل من غير الموهوب لهء فلو 
منه لا رجوعء لأنها ثبت لها بالحمل منه وصف لا يمكن زواله» وهو أا تأهلت لكوا 
آم ولده كما إذا ولدت منه بالفعل كما ذكره بعض التأخرين تفقهاًء وقد ذكروا أن 
ا موهوب له إذا دبر العيد الموهوب انقطع الرجوع ط. قوله: (كولد) بنكاح أو سفاح. 
بزازية. قوله: (قول أبي يوسف) أقول: وظاهر الخانية اعتماد خلافه حيث قال: ولو 
ولدت الهبة ولداً كان للواهب أن يرجع في الأم في الحال. وقال أبو يوسف: لا يرجع 
حتى يستغني الولد عنهاء ثم يرجع في الأم دون الولد اه. وكتبنا في أول العتق عند 
قوله : «والولد تبع الأم الخ» مسألة الحبل فراجعها. قوله: (ولو حبلت) تقدم قريباً أن 
الحبل إن زاد خيراً منع» وإن نقص لا فليكن التوفيق. سائحاني. قوله: (ول تلد) مفهومه 
أا لو ولدت ثبت الرجوع كما لو زال البناء. تأمل . قوله: (وقال الزيلعي الخ) والتوفيق 
ما مر عن البزازية وعن الهندية. قوله: (نعم) لأنه نقصان» وقدم في باب خيار العيب 


كتاب الهبة / باب الرجوع في الهبة ۷ 

وي الجوهرة: مريض مديوت بمستغرق وهب أمة فمات وقد وطئت يردها 
مع عقرها هو المختار (والميم موت أحد العاقدين) بعد التسليم؛ فلو قبله بطل» ولو 
اختلفا والعين في يد الوأرث 


عن النهر أن الحبل عيب في بئات آدم لا في البهائم اه. قوله: (مريض مديون الخ). 

فروع: وهب في مرضه وام يسلم حتى مات بطلت الهبةء لأنه وإن كان وصية حتى 
اعتبر فيه الثلث فهو هبة حقيقة فيحتاج إلى القبض . 

وهب المريض عبداً لا مال له غيره ثم مات وقد باعه الموهوب له لا ينقض البيع 
ويضمن ثلثيهء وإن أعتقه الموهوب له والواهب مديون ولا مال له غيره قبل موته جاز» 
وبعد موت الواهب لا لأن الإعتاق في المرض وصيةء وهي لا تعمل حال قيام الدين» 
وإن أعتقه الواهب قبل موته ومات لا سعاية على العبد لجواز الإعتاق ولعدم الملك يوم 
الموت. بزازية. ورأيت في مجموعة منلا على الصغيرة بخطه عن جواهر الفتاوى : كان أبو 
حنيفة حاجاً فوقعت مسألة الدور بالكوفة» فتكلم كل فريق بنوعء فذكروا له ذلك حين 
استقبلوه» فقال من غير فكر ولا روية: أسقطوا السهم الدائرة تصح المسألةء مثاله: 
مريض وهب عبداً له من مريض وسلمه إليه ثم وهبه من الواهب الأول وسلمه إليه ثم 
ماتا جميعا ولا مال لهما غيرهء فإنه وقع فيه الدور حتى رجع إليه شيء منه زاد في مالهء 
وإذا زاد في ماله زاد في ثلثهء وإذا زاد في ثلثه زاد فيما يرجع إليهء وإذا زاد فيما يرجم إليه 
زاد في ثلثه» ثم لا يزال كذلك فاحتيج إلى تصحيح الحساب» وطريقه أن تطلب حساباً له 
ثلث وأقله تسعة ثم تقول: صحت الهبة في ثلائة منها ويرجع من الثلاثة سهم إلى الواهمب 
الأول» فهذا السهم هو سهم الدور فأسقطه من الأصل بقي ثمانية» ومنها تصح. وهذا 
معنى قول أبي حنيفة: أسقطوا السهم الدائر. وتصح الهبة في ثلاثة من ثمانية» والهبة 
الثانية في سهم فيحصل للواهب الأول ستة ضعف ما صححناه في هبته» وصححنا الهبة 
الثانية في ثلث ما أعطينا فثبت أن تصحيحه بإسقاط سهم الدورء وقيل دع الدور يدور في 
الهواء اه ملخصاً. وفيه حكاية عن محمد فلتراجع. قوله: (وقد وطئت) أي من الموهوب 
له أو غير ط. قوله: (والميم الخ) لينظر ما لو حكم بلحاقه مرتدآًء أما إذا مات الموهوب 
له فلأن الملك قد انتقل إلى الورثة. وأما إذا مات الواهب فلأن النص لم يوجب حق 
الرجوع إلا للواهب»؛ والوارث ليس بواهب . درر. 

قلت: مفاد التعليل أنه لو حكم بلحاقه مرتداً فالحكم كذلك» وليراجع صريح 
النقل» والله أعلم. قوله: (بطل) يعني عقد الهبةء والأولى بطلت: أي لانتقال الملك 
للوارث قبل تام الهبة. سائحاني. قوله: (ولو اختلفا) أي الشخصان لا بقيد الواهمب 
والموهوب لهء وإن كان التركيب يوهمه بأن قال وارث الواهب ما قبضته في حياته وإنما 


۸ كتاب الهبة /_باب الرجوع في الهبة 
فالقول للوارث» وقد نظم المصنف ما يسقط بالموت فقال : [الطويل] 
کار حراج وَرَابِعٌ ضَمَانْلِعِئْقٍ هَعَدَانَقَقَاتٌ 
كَذَامِبَةَ حَكُمٌ الججميع سُقُوطْهَا يِمَوْتِ لِمَا أن الجَمِيعَ صِلاتُ 
(والعين العوض) بشرط أن يذكر لفظأ يعلم الواهب أنه عوض كل هبته (فإن 
قال خذه عوض هبتك أو بدلها) أو في مقابلتها ونحو ذلك (فقبضه الواهب سقط 
الرجوع) ولو ل يذكر أنه عوض رجع كل بهبته (و) لذا (يشترط فيه شرائط الهبة) 


قبضته بعد وفاته وقال الموهوب له بل قبضته في حياته والعبد في يد الوارث ط . قوله: 
(فالقول للوارث) لأن القبض قد علم الساعة والميراث قد تقدم القبيض. بحر. قوله: 
(كفارة) سقوطها إذا لم يوص بباء وكذا الخراج. قوله: (ديه) بسكون الهاء» وخراج 
بإسكان الج" ولو قال هكذا لكان موزوناً. خراج ديات ثم كفارة كذا. قوله: 
(ضمان) أي إذا أعتق نصيبه موسراً فضمنه شريكه . قوله: (نفقات) أي غير المستدانة بأمر 
القاضي. قوله: (صلات) بكسر الصاد . قوله : (والعين العوض) وهب لرجل عبداً بشرط 
أن يعوضه ثوباً إن تقايضا جازء وإلا لا. خانية. قوله: (سقط الرجوع) أي رجوع 
الواهب والمعوض كما في الأنقروي وإليه يشير مفهوم الشارح. سائحاني. قال في 
الهامش : المرأة إذا أرادت أن يتزوّجها الذي طلقها فقال المطلق لا أتزوجك حتى تهبيني ما 
لك عليّ فوهبت مهرها الذي عليه على أن يتزوّجها ثم أبى أن يتزوّجها قالوا: مهرها 
الذي عليه على حاله تزوّجها أو لم يتزوجهاء لأنها جعلت الال على نفسها عوضاً عن 
النكاح» وفي النكاح العرض لا يكون عل المرأة. خانية. وأفتى في الخيرية بذلك اه. 
قوله: (رجع كل) برفع «كلٌ؛ منوناً عوضاً عن المضاف إليهء لأن التمليك المطلق يحتمل 
الابتداء ويحتمل المجازاة» فلا يبطل حق الرجوع بالشك. مستصفى . قوله: (بهبته) هاهنا 
كلام» وهو أن الأصل المعروف كال ملفوظ كما صرح به في الكاني» وفي العرف يقصد 
التعويض» ولا يذكر خذ بدل هبتك ونحوه استحياء» فينبغي أن لا يرجع»› وإن لم يذكر 
البدلية. وقي الخانية : بعث إلى امرأته هدايا وعوّضته المرأة وزفت إليه ثم فارقها فادعى 
الزوج أن ما بعثه عارية وأراد أن يسترد وأرادت المرأة أن تسترد العوض فالقول للزوج في 
متاعه لأنه أنكر التمليك» وللمرأة أن تسترد ما بعثه إذ تزعم أنه عوض للهبة» فإذا لم يكن 
ذلك هبة لم يكن هذا عوضاً فلكل منهما استرداد متاعه. وقال أبو بكر الإسكاف: إن 
صرحت حين بعشت أنه عوض فكذلك. وإن لم تصرح به ولكن نوت أن يكون عوضاً 
)١(‏ في ط (خراج بإسكان الجيم) فيه نظرء والمناسب عبارة ط ونصها: قال ح: هو من الطويل من الضرب الثالث 
منهء والجزء الأول فيه الثلم والجزء الثاني مقبوض مع تسكين هاء ديه . 
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كقبض وإفراز وعدم شيوع ولو العوض جانساً أو يسيرء وفي بعض نسخ المتن بدل 
الهبة العقدء وهو تحريف (ولا يجوز للأب أن يعوّض عما وهب للصغير من ماله) 
ولو وهب العبد التاجر ثم عوض فلكل منهما الرجوع. بحر (ولا يصح تعويض 
مسلم من نصراني عن هبته خمراً أو خنزيراً) إذ لا يصح تمليكاً من المسلم. بحر 
(ويشترط أن لا يكون العوض بعض الموهوب» فلو عوّضه البعض عن الباقي) لا 
يصح (فله الرجوع في الباقي) ولو الموهوب شيئين فعوّضه أحدهما عن الآخر: إن 
كانا في عقدين صح» وإلا لاء لأن اختلاف العقد كاختلاف العين والدراهم تتعين 
في هبة ورجوع مجتبى (ودقيق الحنطة يصلح عوضاً عنها) لحدوثه بالطحن» وكذا لو 
صبغ بعض الثياب أولتٌ بعض السويق ثم عوّضه صح . خانية (ولو عوضه ولد 
إحدى جاريتين موهوبتين وجد) ذلك الولد (بعد الهبة امتنع الرجوع وصح) العوض 
(من أجنبي ويسقط حق الواهب في الرجوع إذا قبضه) كبدل الخلع (ولو) التعويض 
بغير إذن (الموهوب له) ولا رجوع ولو بأمره إلا إذا قال عوض عني على أني ضامن 


كان ذلك هبة منها وبطلت نيتهاء ولا يخفى أنه على هذا ينبغي أن يكون في مسألتنا 
اختلاف. يعقوبية. قوله: (أو يسيرا) أي أقل من الموهوب» لأن العوض ليس ببدل 
حقيقة» وإلا لما جاز بالأقل للربا. قوله: (أن يعوض) وإن عوض فللواهب الرجوع 
لبطلان التعويض . بزازية. قوله: (من ماله) أي من مال الصغيرء ولو من مال الأب صح 
لما سيأتي من صحة التعويض من الأجنبي . سائحاني. قوله: (وهب العبد) فوهب مبني 
للمفعول: أي وهب له شخص شيئاً. قوله: (ثم عوض) أي عوض العبد عن هبته. 
قوله: (الرجوع) لعدم ملك التاجر المأذون الهبة فلم يصح العوض. قوله: (بحر) لأن 
الع ادون لا يمك أن يب أولا ولا غراف العريف اتاق ب وشل اوه 
مبني للفاعل وعوض مبني للمفعول . قوله: (من نصراني) من بمعنى اللام. قوله: (خرا) 
مفعول تعويض . قوله: (في هبة) يعني إذا وهبه دراهم تعينت» فلو أبدلها بغيرها كان 
إعراضاً منه عنهاء فلو أتى بغيرها ودفعه له فهو هبة مبتدأة وإذا قبضها الموهوب له وأبدلها 
بجنسها أو بغير جنسها لارجوع عليه» ومثل الدراهم الدنانير ط. قوله: (ورجوع) أي 
ليس له أن يرجع إلا إذا كانت دراهم الهبة قائمة بعينهاء فلو أنفقها كان إهلاكا يمنع 
الرجوع ط. قوله: (بالطحن) أي فلا يقال إنه عين الموهوب أو بعضه. قوله: (ثم 
عوضه) أي البعض: أي جعله عوضاً عن الهبة لحصول الزيادة فكأنه شيء آخر. قوله: 
(امتنع الرجوع) لأنه ليس له الرجوع في الولد فصح العوض. قوله: (ولا رجوع) أي 
للمعوض على الموهوب له ولو كان شريكه سواء كان بإذنه أو لاء لأن التعويض ليس 
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لعدم وجوب التعويض» بخلاف قضاء الدين (و) الأصل أن (كل ما يطالب به 
الإنسان بالحبس والملازمة يكون الأمر بأدائه مثبتاً للرجوع من غير اشتراط الضمانء 
وما لا فلا) إلا إذ اشرط الضمان. ظهيرية. وحيتئذ (فلو أمر المديون رجلا بقضاء 
دينه رجع عليه) وإن لم يضمن لوجوبه عليه» لكن يخرج عن الأصل ما لو قال أنفق 
على بناء داري أو قال الأسير اشترني فإنه يرجع فيهما بلا شرط رجوع كفالة. 
خانية. مع أنه لا يطالب بهما لا بحبس ولا بملازمة» فتأمل (وإن استحق نصف 
الهبة رجع بنصف العوض» وعكسه لا ما لم يرد ما بقي) لأنه يصلح عوضاً ابتداء 
فكذا بقاءء لكنه يخير ليسلم العوض» ومراده العوض الغير المشروط أما المشروط 
فمبادلة كما سيجيء فيوزع البدل على المبدل. نهاية (كما لو استحق كل العوض 
حيث يرجع في كلها إن كانت قائمة لا إن كانت هالكة) كما لو استحق العوض 
وقد اردلات ال م برجم خلاصة (وإن استحق جميع الهبة كان له أن يرجع في 
جميع العوض إن كان قائما وبمثله إن) العرض (هالكا وهو مثلي وبقيمته إن قيميا) 
غاية (لو عوض النصف رجع بما لم يعوض) ولا يضر الشيوع لأنه طارىء. 
تنييه: نقل في المجتبى أنه يشترط في العوض أن يكون مشروطاً في عقد 
الهبةء أما إذا عوضه بعده فلا ولم أر من صرّح به غيره» 


بواجب عليه» فصار كما لو أمره أن يتبرّع لإنسان إلا إذا قال على أني ضامنء بخلاف 
المديون إذا أمر رجلا بأن يقضي دينه حيث يرجع عليه وإن لم يضمنء لأن الدين واجب 
عليه. متح. قوله: (لعدم) علة لقوله: «ولا رجوع». قوله: (والأصل الخ) تقدم قبل 
كفالة الرجلين أصلان آخران. قوله: (لكن) استدراك على قوله: وما لا فلاه. قوله: 
(رجع يتصف العوض) قال في الجوهرة: وهذا أي الرجوع فيما إذا لم يحتمل القسمة» وإن 
فيما يحتملها إذا استحق بعض الهبة بطل في الباقي ويرجع بالعوض اه: أي لأن الموهوب 
له تبين أنه لم يملك ذلك البعض المستحق فبطل العقد من الأصل لأنه هبة مشاع فيما 
يحتمل القسمة. قوله: (وعكسه لا) أي إن استحق نصف العوض لا يرجع بنصف الهبة؛ 
لأن النصف الباقي مقابل لكل الهبة» فإن الباقي يصلح للعوض ابتداء فكان إبقاء. إلا أنه 
يتخير» لأنه ما أسقط حقه في الرجوع إلا ليسلم له كل العوض ولم يسلم له فله أن يرده. 
قوله: (ليسلم) الأولى لأنه لم يسلم له العوض . قوله: (الغير المشروط) أي في العقد. 
قوله: (ولو عوض التصف الخ) عوضه في بعض هبته بأن كانت ألفاً عوضه درهماً منهء 
فهو فسخ في حق الدرهم ويرجع في الباقي» وكذا البيت في حق الدار. بزازية. قوله: 
(ولا يضر الشيوع) أي الحاصل بالرجوع في النصف. قوله: (ولم أر من صرّح الخ) قائله 
صاحب المنح. أقول: صرح به فى غاية البيان ونصه: قال أصحابنا: إن العوض الذي 
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وفروع المذهب مطلقة كما مر فتدبر (والخاء خروج الهبة عن ملك الموهوب له) ولو 
بهبة إلا إذا رجع الثاني فللأول الرجوع»ء سواء كان بقضاء أو رضا لما سيجيء أن 
الرجوع فسخ» حون لعافت بست جد وا6 تق ما العا عل الاق او 
باعها منه لم يرجع الأول» ولو باع نصفه رجع في الباقي لعدم المانع؛ وقيد الخروج 
بقوله (بالكلية) بأن يكون خروجاً عن ملكه من كل وجهء ثم فرّع عليه بقوله (فلو 
ضحى الموهوب له بالشاة الموهوبة أو نذر التصدق بها وصارت لحمما لا يمنع 
الرجوع) ومثله المتعة والقران والنذر. مجتبى. وفي المنهاج: وإن وهب له ثوباً فجعله 
صدقة لله تعالى قله الرجوع خلافاً للثاني (كما لو ذبحها من غير تضحية) فله 
الرجوع اتفاقاً. 

فرع: عبد عليه دين أو جناية خطأ فوهبه مولاه لغريمه أو لوليّ الجناية سقط 


يسقط به الرجوع ما شرط في العقدء فأما إذا عوضه بعد العقد لم يسقط الرجوع» لأنه 
غير مستحق على الموهوب له» وإنما تبرّع به ليسقط عن نفسه الرجوع فيكون هبة مبتدأة» 
وليس كذلك إذا شرط في العقد» لأنه يوجب أن يصير حكم العقد حكم البيع» ويتعلق 
به الشفعة ويرد يالعيب» فدل أنه قد صار عوضاً عنها. وقالوا أيضاً: يجب أن يعتبر في 
العوض الشرائط المعتيرة في الهبة من القبض وعدم الإشاعة لأنه هبة. كذا في شرح 
الأقطع . وقال في التحفة: قأما العوض المتأخر عن العقد فهو لإسقاط الرجوع» ولا يصير 
في معنى المعاوضة لا ابتداء ولا انتهاء» وإنما يكون الثاني عوضاً عن الأول بالإضافة إليه 
نصاً كهذا عوض عن هبتك» فإن هذا عوض إذا وجد القبض ويكون هبة يصح» ويبطل 
فيما تصح وتبطل به الهبةء وأما إذا لى يضف إلى الأول يكون هبة مبتدأة ويثبت حق 
الرجوع في الهبتين جميعاً اه مع بعض اختصار. ومفاده: أنهما قولان أو روايتان: الأول 
لزوم اشتراطه في العقد. والثاني لا بل لزوم الإضافة إلى الأول. وهذا الخلاف في سقوط 
الرجوعء وأما كونه بيعاً انتهاء فلا نزاع في لزوم اشتراطه في العقد. تأمل. قوله: (وفروع 
المذهب الخ) قلت: الظاهر أن الاشتراط بالنظر لما سبق من توزيع البدل على المبدل لا 
مطلقاًء وحينئذ فما في المجتبى لا يخالف إطلاق فروع المذهب فتأمل. أبو السعود 
المصري. قوله: (كما مر) من دقيق الحنطة وولد إحدى جاريتين. قوله: (سواء كان) أي 
رجوع الثاني. قوله: (فسخ) فإذا عاد إلى الواهب الثاني ملكه عاد بما كان متعلقاً به. 
قوله: (لم يرجع الأول) لأن حق الرجوع لم يكن ثابتاً في هذا الملك. درر عن المحيط. 
قوله: (لا يمنع الرجوع) وجازت الأضحية كما في المنح عن المجتبى. قوله: (فجعله) أي 
الموهوب له. قوله: (عبد عليه دين الخ) صبيّ له على ملوك وصية دين» فوهب الوصي 


0 كتاب الهبة /_باب الرجوع في الهبة 
الدين والجناية» ثم لو رجع صح استحساناًء ولا يعود الدين والجناية عند عمد 
ورواية عن الإمام» كما لا يعود النكاح لو وهبها لزوجها ثم رجع . خانية (والزاي 
الزوجية وقت الهبة» فلو وهب لامرأة ثم تكحها رجع ولو وهب لامرأته لا) كعكسه. 

قرع: لا تصح هبة المولى لأم ولده ولو في مرضهء ولا تنقلب وصية إذ لا يد 
للمحجورء أما لو أوصى لها بعد موته تصح لعتقها بموته قيسلم لها. كاني 
(والقاف القرابة» فلو وهب لذي رحم محرم منه) نسباً (ولو ذمياً أو مستأمناً لا 
يرجع) شمني (ولو وهب لمحرم بلا رحم كأخيه رضاعاً) ولو ابن عمه (وللحرم 
بالمصاهرة كأمهات النساء والربائب وأخيه وهو عبد لأجنبي أو لعبد أخيه رجع لو 


عبده للصبي ثم أراد الوصي الرجوع., في ظاهر الرواية له ذلكء وعن محمد المع . 
بزازية. قوله: (استحسانا) قال في الخانية: وفي القياس لا يصح رجوعه في الهيةء وهو 
رواية الحسن عن أي حنيفة والمعلى عن أبي يوسف وهشام عن محمد وعلى قول أب 
يوسف: إذا رجع في الهبة ويعود الدين والجناية» وأبو يوسف استفحش قول محمد وقال: 
أرأيت لو كان على العبد دين لصغير فوهبه مولاه منه فقبل الوصي وقبض فسقط الدين» 
فإن رجع بعد ذلك لو قلنا لا يعود الدين كان قبول الوصي الهبة تصرفاً مضرًاً على 
الصغير ولا يملك ذلك» وأما مسألة النكاح ففيها روايتان عن أي يوسف في رواية: إذا 
رجع الواهب يعود النكاح اه. قوله: (كعكسه) أي لو وهبت لرجل ثم نكحها رجعت 
ولو لزوجها. قوله: (لذي رحم عحرم) خرج من كان ذا رحم وليس بمحرم» ومن كان 
محرماً وليس بذي رحم. درر. فالأول كابن العم فإذا كان أخاه من الرضاع أيضاً فهو 
خارج أيضاء واحترز عنه بقوله: «نسباً» فإنه ليس بذي رحم حرم من النسب كما في 
الشرنبلاليةء والثاني كالأخ رضاعاً. قوله: (منه نسباً) الضمير في «منه» للرحم» فخرج 
الرحم غير المحرم كابن العمء والمحرم غير الرحم كالأخ رضاعاًء والرحم المحرم الذي 
محرميته لا من الرحم كابن عم هو أخ رضاعاًء وعلى هذا لا حاجة إلى قوله: نسباً. نعم 
يحتاج إليه لو جعل الضمير للواهب ليخرج به الأخير. تدبر. قوله: (ولو ابن عمه) أي 
وكز كان غر رضشاعاً ابن عمه» وهذا خارج بقوله : «منه» أو بقوله: «نسبا» لأن محرميته 
ليست من النسب بل من الرضاع. ولا يخفى أن وصله بما قبله غير ظاهرء لأن قوله: 
الحرم بلا رحم لا يشمله لكونه رحمء ويمكن أن يقال قوله: «بلا رحم؟ الباء فيه 
للسببية : أي لمحرم بسبب غير الرحم كالباء في قوله بعده «بالمصاهرة». قوله: (ولمحرم) 
عطف على لمحرم فلا يمنع الرجوع. باقاني. قوله: (والريائب الخ) وأزواج البنين 
والبنات . خانية. قوله: (رجع) لأن الملك لم يقع فيها للقريب من كل وجه بدليل أن 
العبد أحق بما وهب له إذا احتاج إليه وهذا عنده» وقالا: يرجع في الأولى دون الثانية 
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كانا) أي العبد ومولاه (ذا رحم محرم من الواهب فلا رجوع فيها اتفاقاً على الأصح) 
لأن الهبة لأيهما وقعت تمنع الرجوع. بحر. 

فرع: وهب لأخيه وأجنبي ما لا يقسم فقبضاه له الرجوع في حظ الأجنبي 
لعدم المانع . درر (والهاء هلاك العين الموهوبة ولو ادعاه) أي الهلاك (صدق بلا 
حلف) لأنه ينكر الرد (فإن قال الواهب هي هذه) العين (حلف) المنكر (أنها ليست 
هذه) خلاصة (كما يحلف) الواهب (أن الموهوب له ليس بأخيه إذا ادعى) الأخ 
(ذلك) لأنه يدعي مسبب النسب لا النسب. خانية (ولا يصح الرجوع إلا 
بتراضيهما أو بحكم الحاكم) للاختلاف فيه فيضمن بمنعه بعد القضاء لا قبله (وإذا 
رجع بأحدهما) بقضاء أو رضا (كان فسخاً) لعقد الهبة (من الأصل وإعادة لملكه) 
القديم لا هبة للواهب (ف) لهذا (لا يشترط فيه قبض الواهب وصح) الرجوع (في 
الشائع) ولو كان هبة لما صح فيه (وللواهب رده على بائعه مطلقاً) بقضاء أو رضا 
(بخلاف الرد بالعيب بعد القبض بغير قضاء) لأن حق المشتري في وصف السلامة 
لا في الفسخ فافترقاء ثم مرادهم بالفسخ من الأصل أن لا يترتب على العقد أثر في 
كما في البحر. قوله: (ذا رحم محرم) صورته: أن يكون لرجل أختان لكل واحدة منهما 
ولد وأحد الولدين علوك للآخرء أو يكون له أخ من أبيه وأخ من أمه وأحدهما تملوك 
للآخر. قوله: (هلاك العين) وكذا إذا استهلكت كما هو ظاهر» صرح به أصحاب 
الفتاوى . رملي. قلت: وفي البزازية: ولو استهلك البعض له أن يرجع بالباقي. قوله: 
(مسبب النسب) بضم الميم وفتتح السين وتشديد الباء وهو المال: أي أدعى يسيب السب 
مالا لازما وكان المقصود إثباته دون التسب. منح . قوله: (ولا بصح الخ) قال 
قاضيخان: وهب ثوبا لرجل ثم اختلسه منه فاستهلكه ضمن الواهب قيمة الثوب 
للموهوب لهء لأن الرجوع في الهبة لا يكون إلا بقضاء أو رضا. سائحاني. قوله: (أو 
بحكم الحاكم الخ) الواهب إذا رجع في هبته في مرض الموهوب له بغير قضاء يعتير ذلك 
من جميع مال ا موهوب له أو من الثلث : فيه روايتان» ذكر أبن سماعة في القياس : يعتبر 
من جميع ماله. خانية. قوله: (بمنعه) أي وقد طلبه لأنه تعديء فلو أعتقه قبل القضاء 
نفذء ولو منعه فهلك لم يضمن لقيام ملكه فيه» وكذا إذا هلك بعد القضاء لأنه أول 
القبض غير مضمون وهذا دوام عليه. بحر. قوله: (وإعادة) بنصبه معطوف على 
«فسخا». قوله: (لا هبة) أي كما قاله زفر رحمه الله . قوله: (في الشائع) بأن رجع لبعض 
ما وهب. قوله: (على بائعه) أي بحكم خيار العيب: يعني ولم يعلم بالعيب قبل الهبة. 
أبو السعود. قوله: (مطلقاً) حال من رجوع الواهب. قوله: (وصف السلامة) ولهذا لو 
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المستقبل لا بطلان أثره أصلاء وإلا لعاد المنفصل إلى ملك الواهب برجوعه. 
فصولين (اتفقا) الواهب والموهوب له (على) الرجوع في (موضع لا يصح) رجوعه 
من المواضع السبعة السابقة (كالهبة لقرابته جاز) هذا الإنفاق منهما. جوهرة. وي 
المجتبى : لا تجوز الإقالة في الهبة والصدقة في المحارم إلا بالقبض لأنها هبةء ثم 
قال : وکل شيء يفسخه الحاكم إذا اختصما إليه فهذا حكمه» ولو وهب الدين 
لطفل المديون لم يجز لأنه غير مقبوض» وني الدرر قضى ببطلان الرجوع لمانع ثم 
زال المانم عاد الرجوع (تلفت) العين (الموهوبة واستحقها مستحق وضمن) المستحق 
(الموهوب له لم يرجع على الواهب بما ضمن) لأا عقد تبرّع فلا يستحق فيه 
السلامة (والإعارة كالهبة) هنا لأن قبض المستعير كان لنفسه» ولا غرور لعدم 
العقدء وتمامه في العمادية (وإذا وقعت الهبة بشرط العوض المعين فهي هبة ابتداء 
فيشترط التقابض في العوضين ويبطل) العوض (بالشيوع) فيما يقسم 


زال العيب امتنع الرد. قوله: (لعاد المنفصل) أي الزوائد المنفصلة المتولدة من الموهوب. 
كذا في الهامش . قوله: (لا يصح رجوعه) صفة للموضع . كذا في الهامش. قوله: (لأنها 
هبة) أي الإقالة هبة: أي مستقلة. وعبارة البزازية : استقال المتصدق عليه بالصدقة فأقاله 
لم يجز حتى يقبض لأنه هبة مستقلة؛ وكذا إذا كانت الهبة لذي رحم محرمء وكل شيء لا 
يفسخه الحاكم إذا اختصما إليه فهذا حكمه» وتمامه فيها فراجعها في نسخة صحيحة. 
قوله: (وكل شيء يفسخه) قيل الظاهر أنه سقط منه لفظة «لا» والأصل لا يفسخه كما 
هو ألواقع في الخانية اه. وبه يظهر المعنى ويكون المراد منه تعميم المحارم وغيرهم مما لا 
رجوع في هبتهم. قوله: (ولو وهب الخ) سيجيء في الورقة الثانية أن المعتمد الصحة. 
سائحاني. قوله: (عاد الرجوع) مبني على ما قدمه عن الخانية واعتمده القهستاني» لكن في 
كلامه هناك إشارة إلى اعتماد خلافه . 


قلت: ولا يخفى ما في إطلاق الدررء فإن المانع قد يكون خروج الهبة من ملكه ثم 
تعود بسبب جديدء وقد يكون للزوجية ثم تزولء وفي ذلك لا يعود الرجوع كما صرحوا 
به. نعم صرحوا به فيما إذا بنى في الدار ثم هدم البناء وفيما إذا وهبها لاخر ثم رجعء 
ولعل المراد زوال المانع العارض» فالزوجية وإن زالت لكنها مانع من الأصلء والعود 
بسبب جديد بمنزلة تجدد ملك حادث من جهة غير الواهب فصارت بمنزلة عين أخرى 
غير الموهوبةء بخلاف ما إذا عادت إليه بما هو فسخ» هذا ما ظهر لي فتدبره. قوله: 
(وضمن) بتشديد الميم وا مستحق فاعله والموهوب مفعوله. قوله: (التقابض) أي في 
المجلس وبعده بالإذن. سائحاني. قوله : (في العوضين) فإن لم يوجد التقابض فلكل واحد 


كتاب الهبة / باب الرجوع في الهبة هاه 
(بيع انتهاء فترد بالعيب وخيار الرؤية وتؤخذ بالشفعة) هذا إذا قال وهبتك على أن 
تعوضني كذاء أما لو قال وهبتك بكذا فهو بيع ابتداء وانتهاءء وقيد العوض بكونه 
معيناء. لأنه لو كان جهولا بطل اشتزاطه فيكون هة انتذاء وانتهأء. 

فرع: وهب الواقف أرضاً شرط استبداله بلا شرط عوض لم يجزء وإن شرط 
كان كبيع. ذكره الناصحي . وفي المجمع: وأجاز محمد هبة مال طفله بشرط عوض 
مساو ومتعاه 

قلت: فيحتاج على قولهما إلى الفرق بين الوقف ومال الصغير انتهى» والله 
أعلم . 

قصل في مَسَائِل متفر َة 

وهب أمة إلا جلها وعلى أن يردها عليه أو يعتقها أو يستولدها أو) وهب 
(داراً على أن يرد عليه شيا منها) ولو معياً كلت الدار أو زنعها (أو على أن يعوض 
في الهبة والصدقة شيئاً عنها صحت) الهبة (وبطل الاستثناء) في الصورة الأولى (و) 
بطل (الشرط) في الصورة الباقية لأنه بعض 


منهما أن يرجع؛ وكذا لو قبض أحدهما فقط فلكل الرجوع» القابض وغيره سواء. غاية 
البيان. قوله: (بيع انتهاء) أي إذا اتصل القبض بالعوضين. غاية البيان. إلا أنه لاتحالف 
لو اختلفا في قدر العوض لا في المقدسي عن الذخيرة اتفاقاً على أن الهبة بعوض . واختلفا 
في قدره ولم يقبض والهبة قائمة» خير الواهب بين تصديق الموهوب له والرجوع في الهبة 
أو بقيمتها لو هالكة» ولو اختلفا في أصل العوض فالقول للموهوب له في إنكاره؛ 
وللواهب الرجوع لو قائماء ولو مستهلكاً فلا شيء لهء ولو أراد الرجوع فقال أنا أخوك 
أو عوضتك أو إنما تصدقت بها فالقول للواهب استحساناً اه ملخصاً. قوله: (بلا شرط) 
متعلق بوهب. قوله: : (إلى الفرق) قال شيخ والدي: وقد يفرق بينهما بأن الواقف لا 
شرط الاستبدال وهو يحصل بكل عقد يفيد المعاوضة كان هذا العقد داخلاً في شرطهء 
بخلاف هبة الأب مال ابئه الصغير. . كذا قاله الرملي في حاشيته على المنح . مدني . 


صل في مَسَائْلَ مُتََرقٍَ 
AR‏ استشناء ET‏ في قسم يجوز 
Eo‏ لأن هذه العقود Ss‏ 


الحمل. وي قسم يجوز التصرف والاستثناء ء جميعاً كالوصية» لأن أفراد الحمل بالوصية 
جائر فكذا اسختائه. ٠.‏ يعقوبية . قوله : : (شيئاً عنها) أي شيئاً مجهولا ح. قوله: (لأنه بعض) 


5 كتاب الهبة /_باب الرجوع في الهية 
أو مجهولء والهبة لا تبطل بالشروطء ولا تنس مامر من اشتراط معلومية 
العوض . 

(أعتق حمل أمة ثم وهبها صح» ولو دبره ثم وهبها لم يصح) لبقاء الحمل على 
ملكه فكان مشغولا به» بخلاف الأول (كما لا يصح) تعليق الإبراء عن الدين 
بشرط محض كقوله لمديونه إذ جاء غد أو إن مت بفتح التاء فأنت بريء من الدين 
أو إن مت من مرضك هذا أو إن مت من مرضي هذا فأنت في حل من مهري فهو 
باطل» لأنه مخاطرة وتعليق (إلا بشرط كائن) ليكون تنجيزاً كقوله لمديونه إن كان لي 


وقد مر مثناً أنه يشترط أن لا يكون العوض بعض الموهوب . قوله: (أو مجهول) الأول: 
راجع إلى صورة هبة الدارء والثاني: إلى قوله: «أو على أن يعوض» ولا يشمل الثلاث 
الى بعد الأولى» فالأولى تعليل الهداية بأن هذه الشروط تخالف مقتضى العقدء فكانت 
فاسدة والهبة لا تبطل بهاء إلا أن يقال قوله: والهبة لا تبطل بالشروط من تتمة التعليل . 
قوله: (ولا تنس الخ) نبه عليه إشارة إلى دفع ما قاله الزيلعي تبعاً للنهاية من أن قوله: «أو 
على أن يعوض الخ فيه إشكال» لأنه إن أراد به الهبة بشرط العوض» فهي والشرط 
جائزان فلا يستقيم قوله: «بطل الشرط؛ وإن أراد به أن يعوضه عنها شيئاً من العين 
الموهوبة فهو تكرار محض» لأنه ذكره بقوله: «على أن يرد عليه شيئاً منهاه وحاصل الدفع 
أن المراد الأول» وإنما بطل الشرط لجهالة العوض . كذا أفاده في البحر. ثم رأيت صدر 
الشريعة صرح به فقال : مرادهم ما إذا كان العوض هرلا وإنما ي يصح العرض إذا كان 
لوه : قوله: (بشرط محض الخ). 

فروع: : وهبت مهرها لزوجها على أن يجعل أمر كل امرأة يتزوّجها عليها بيدها ول 
يقبل الزوج› > قيل لا يبرأء والمختار أن الهبة تصح بلا قبول المديون» وإن قيل إن جعل 
أمرها بيدها فالإبراء ماض» وإن لم يجعل فكذلك عند البعضء والمختار أنه يعود» وكذا 
لو أبرأته على أن لا يضرا ولا يحجرها أو يبب لها كذا فإن لم يكن هذا شرطأ في الهبة لا 
ود مهن 

منعها من المسير إلى أبويها حتى تهب مهرهاء فالهبة باطلة لأنما كالمكرهة. وذكر 
شمس الإسلام خوفها بضرب حتى تهب مهرها فإكراه إن كان قادراً على الضرب» وذكر 
بكر سقوط المهر. 

لا يقبل التعليق بالشرطء ألا ترى أنها لو قالت لزوجها إن فعلت كذا فأنت بريء 
من المهر لا يصح . 

قال لمديونه: إن لم أقتض ما لي عليك حتى تموت فأنت في حل فهو باطل؛ لأنه 
تعليق والبراءة لاتحتمله. بزازية . قوله: (لأنه مخاطرة) لاحتمال موت الدائن قبل الغد أو 
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عليك دين أبرأتك عنه صحء وكذا إن مت بضم التاء فأنت بريء منه أو في حل 
جاز وكان وصية. خانية (جاز العمرى) للمعمر له ولورثته بعده لبطلان الشرط (ل)١‏ 
تجوز (الرقبى) لأنبا تعليق بالخطرء وإذا لم تصح تكون عارية. شمني. لحديث أحمد 
وغيره «من أعمر عمرى فهي لمعمره في حياته وموته» لا ترقبوا فمن أرقب شيئاً فهو 
سبيل الميراث؟ . 

(بعث إلى امرأته متاعاً) هدايا إليها (وبعثت له أيضاً) هدايا عوضاً للهبة 
صرحت بالعوض أو لا (ثم افترقا بعد الزقاف وادعى) الزوج (أنه عارية) لا هبة 
وحلف (فأراد الاسترداد وأرادت) هي (الاسترداد) أيضاً (يسترد كل) منهما(ما 


قبل موت المديون ونحو ذلك لأن المعنى إذا مت قبلي وإن جاء الخد والدين عليك 
فيحتمل أن يموت الدائن قبل الغد أو قبل موت المديون؛ فكان مخاطرة. كذا قرره 

وأقول: الظاهر أن المراد أنه خاطرة في مشل إن مت من مرضك هذاء وتعليق في 
مثل إن جاء الخد والإبراء لا يحتملهماء وأن المراد بالشرط الكائن الموجود حالة الإبراء. 
وأما قوله إن مت بضم التاء فإنما صح وإن كان تعليقاً لأنه وصيةء وهي تحتمل التعليق 
فافهم. وتقدمت المسألة في متفرقات البيوع فيما يبطل بالشرطء ولا يصح تعليقه به. 
قوله: : (جاز العمرى) بالضم من الإعمار كما في الصحاح . قال في الهامش : العمرى هي 
أن يجعل داره له عمره فإذا مات ترد عليه اه. قوله: (لا تجوز الرقبى) هي أن تقول إن 
مت قبلك فهي لك لحديث أحمد وأي داود والنسائي مرفوعاً «من أعمر عمرى الخ؛ كذا 
في الهامش في كاني الحاكم الشهيد باب الرقبى 

رجل حضرته الوفاة فقال داري هذه حبيس» لم تكن حبيساً وهي ميراث» وكذا إن 
قال داري هذه حبيس على عقبي من بعدي» والرقبى هو الحبيس وليس بشيء. 

رجل قال لرجلين عبدي هذا لأطولكما حياة» أو قال عبدي هذا حبيس عل 
أطولكما حياة فهذا باطل وهو الرقبىء وكذا لو قال لرجل داري لك حبيسء وهذا قول 
أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: أما أنا قأرى أنه إذا قال لك حبيس فهي له إذا 
قبضهاء وقوله: حبيس باطل» وكذلك إذا قال هي لك رقبى اه. وفيه أيضاً فإذا قال 
داري هذه لك عمرى تسكنها وسلمها إليه فهي هبةء وهى بمنزلة قوله: طعامى هذا لك 
تأكله وهذا الثوب لك 7 تلبسه» وإن قال وهبت لك هذا العبد حياتك وحياته فقبضه فهي 
هبة جائزة» وقوله: حياتك باطلء وكذا لو قال أعمرتك داري هذه حياتك أو قال 
أعطيتكها حياتك فإذا مت فهي لي وإذا مت آنا فهي لوارڻي» وكذا لو قال هو هبة لك 
ولعقبك من بعدك» وإن قال أسكنتك داري هذه حياتك ولعقبك من بعدك فهي عاريةء 
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أعطى) إذ لا هبة فلا عوضء ولو استهلك أحدهما ما بعثه الآخر ضمنهء لأن من 
استهلك العارية ضمنها. خانية (هبة الدين ممن عليه الدين وإبراؤه عنه يتم من غير 
قبول) إذ لم يوجب انفساخ عقد صرف أو سلمء لكن يرتد بالرد في المجلس وغيره 
لا فيه من معنى الإسقاطء وقيل يتقيد بالمجلس . كذا في العناية . لكن في الصيرفية : 
لولم يقبل ولم يرد حتى افترقا ثم بعد أيام رد لا يرتد في الصحيحء لكن في 
المجتبى : الأصح أن الهبة تمليك والإبراء إسقاط (تمليك الدين ممن ليس عليه الدين 
باطل إلا) في ثلاث : حوالةء وصيةء و (إذا سلطه) أي سلط المملك غير المديون 
(على قبضه) أي الدين (فيصح) حينئذ» ومنه ما لو وهبت من ابنها 
وإِنَّ قال هي لك ولعقبك من بعدك فهي هبة لهء وذكر العقب لخو اه. قوله: (فلا 
عوض) لأا إنما قصدت التعويض عن هبة»ء فلما ادعى العارية ورجع لم يوجد 
التعويض فلها الرجوع. قوله: (من غير قبول) لما فيه من معنى الإسقاط ح. قوله: (عقد 
صرف أو سلم) لأنه لا يتوقف على القبول في السلم والصرف لكونه موجباً للفسخ فيهما 
لا لكونه هبة. منح. قوله: افر اايتم من غير قبول» 
بمعنى أنه وإن تم من غير قبول لا فيه من معنى الإسقاط لكنه يرتد بالرد لما فيه من معنى 
التمليك ح. 

قال في الأشباه: الإبراء يرتد بالرد إلا في مسائل : الأولى: إذا أبرأ المحتال المحال 
عليه فرده لا يرتد. وكذا إذا قال المديون أبرئنى فأبرأه» وكذا إذا أبرأ الطالب الكفيل. 
وقيل يرتد. الرابعة: إذا قبله ثم رده لم يرتد اهه. قوله: (الإسقاط) تعليل للتعميم: يعني 
وإنما صح الرد في غير المجلس لما فيه من معنى الإسقاط إذ التمليك المحض يتقيد رده 
بالمجلسء وليس تعليلاً لقوله: يرتد بالرد لما علمت أن علته ما فيه من معنى التمليك فتنيه 
اح . قوله: (لكن في الصيرفية) استدراك على تضعيف صاحب العناية القول الثاني . قوله: 
(لكن في المجتبى) استدراك على جعلهم كلا من الهبة والإبراء إسقاطاً من وجه تمليكاً من 
وجهء وأنت خبير بأن هذا الاستدراك مخالف للمشهور ح. قوله: (تمليك) أي فيحتاج إلى 
القبول. قال في الهامش: فمن قال بالتمليك يحتاج إلى الجواب. منح. قوله: (إسقاط) 
ومن قال للإسقاط لا يحتاج إليه منح. كذا في الهامش . قوله : (على قبضه) أي وقبضه. 
قال في جامع الفصولين : هبة الدين ممن ليس عليه لم تجز إلا إذا وهيه وأذن له بقبضه جاز 
صك لم يجزء إلا إذا سلطه على قبضه فيصير كأنه وهبه حين قبضه ولا يصح إلا بقبضه 
اه. فتنبه لذلك. رملي. قال السائحاني: وحينئذ يصير وكيل في القبض عن الآمر» ثم 
أصيلا في القيض لنفسه. ومقتضاه صحة عزله عن التسليط قبل القبض» > وإذا قيض بدل 
الدراهم دنانير صحء لأنه صار الحق للموهوب له فملك الاستبدال» وإذا نوى في ذلك 
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ما على أبيه فالمعتمد الصحة للتسليط» ويتفرع على هذا الأصل لو قضى دين غيره 
على أن يكون له ل يجز ولو كان وكيلا بالبيع . فصولين (و) ليس منه ما (إذا أقرّ 
الدائن أن الدين لفلان وأن اسمه) في كتاب الدين (عارية) حيث (صح) إقراره لکونه 
إخباراً لا تمليكاً فللمقرٌ له قبضه. بزازية . وتمامه في الأشباه من أحكام الدين» وكذا 
لو قال الدين الذي لي على فلان لفلان. بزازية وغيرها. 

قلت: وهو مشكل لأنه مع الإضافة إلى نفسه يكون تمليكاء وتمليك الدين 
من ليسن عليه باطل فتامله: وفي الأشباه في قاعدة تصرف الإمام معزياً لصلح 
البزازية اصطلحا أن يكتب اسم أحدهما في الديوان فالعطاء ء لمن كتب اسمه الخ 
(والصدقة كالهبة) بجامع التبرع» وحيئتئذ (لا تصح غير مقبوضة ولا في مشاع يقسم 


التصدق بالزكاة أجزأه كما في الأشباه اه. قوله: (ما على أبيه) أي وأمرته بالقبض . بزازية 
مدني. قوله: (للتسليط) أي إذا سلطته على القبض كما يشير إليه قوله: «ومنه؛ وفي 
الخانية: وهبت المهر لابنها الصغير الذي من هذا الزوج الصحيح أنه لا تصح الهبة إلا إذا 
سلطت ولدها على القبض فيجوز ويصير ملكا للولد إذا قبض اه. فقول الشارح 
«للتسليط؛ أي التسليط صريحاً لا حكماً كما فهمه السائحاني وغيره. لكن لينظر فيما إذا 
كان الابن لا يعقل فإن القبض يكون لأبيهء فهل يشترط أن يفرز الأب قدر المهر ويقبضه 
لابنه أو يكفي قبوله كما في هبة الدين ممن عليه . قوله: : (بالبيع) فلو دفع للموكل عن دين 
المشتري على أن يكون ما على المشتري للوكيل لا يجوز. قوله: (وليس منه) أي من تمليك 
الدين من ليس عليه. قوله: (فتأمله) يمكن الجواب بأن المراد الدين الذي لي على فلان 
بحسب الظاهر هو لفلان في تفس الأمرء فلا إشكال فتدبر ح . 

أقرل: ويمكن أن يكون مينياً على الخلاف» فإنه قال في القنية راقم لعلي السعدي: 
إقرار الأب لولده الصغير بعين من ماله تمليك إن أضافه إلى نفسه في الإقرارء وإن أطلق 
فإقرار كما في سدس داري وسدس هذه الدار» ثم رقم لنجم الأئمة البخاري إقرار في 
الحالتين لا تمليك اه. قال في إقرار المنح: فيفيد أن في المسألة خلافاًء ولكن الأصل 
المذكور هو المشهورء وعليه فروع في الخانية وغيرها. وقد يجاب بأن الإضافة في قوله: 
«الدين الذي لىي» إضافة نسية لا مالك كما أجاب به الشارح في الإقرار عن قولهم جميع 
ما في بيتي لفلان فإنه إقرارء وا ا 
يتسب إليّء والله تعالى أعلم. وقد مرت المسألة قبيل إقرار المريض وأجبنا عنه بأحسن ما 
هنا فرأجعه. قوله: (غير مقبوضة) فإن قلت: قدم أن الصدكة لفقيرين جائزة فيما يحتمل 
القسمة بقوله: وصح تصدق عشرة لفقيرين. قلت: المراد هنا من المشاع أن يب بعضه 
لواحد فقط فحينئذ هو مشاع يحتمل القسمة» بخلاف الفقيرين فإنه لا شيوع كما تقدم. 
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ولا رجوع فيها) ولو على غني» لأن المقصود فيها الثواب لا العوض» ولو اختلفا 
فقال الواهب هبة والآخر صدقة فالقول للواهب . خانية. 

فروع: كتب قصة إلى السلطان يسأله تمليك أرض محدودة فأمر السلطان 
بالتوقيع فكتب كاتبه جعلتها ملكا له هل يحتاج إلى القبول في المجلس؟ القياس نعمء 
لكن لا تعذر الوصول إليه أقيم السؤال بالقصة مقام حضوره. 

أعطت زوجها مالا بسؤاله ليتوسع فظفر به بعض غرمائه: إن كانت وهبته أو 
أقرضته ليس لها أن تسترد من الغريم» وإن أعطته ليتصرف فيه على ملكها فلها 
ذلك لا له. 

دفع لابنه مالآ ليتصرف فيه ففعل وكثر ذلك فمات الأب: إن أعطاه هبة 
فالكل لهء وإلا فميراث. وتمامه في جواهر الفتاوى. 


بحر. قوله: (ولو على غني) اختاره في الهداية مقتصراً عليه لأنه قد يقصد بالصدقة على 
الغني اواب لكثرة عياله. بحر. وهذا مالف لا مر قبيل باب الرجوع من أن الصدقة 
على الغنيّ هبة» ولعلهما قولان. تأمل. قوله: (فأمر السلطان) هذا إنما يتم في أرض 
موات أو ملك السلطان» أما إذا أقطعه من غير ذلك فللامام أن يخرجه متى شاء كما 
سلف ذلك في العشر والخراج ط. قوله: (أو أقرضته) وسيأتي ما لو تصرف في ما لها 
وادعى أنه بإذنها. قوله: (وإلا فميراث) بأن دفع إليه ليعمل للأب. 

فروع: دفع دراهم إلى رجل وقال أنفقها ففعل فهو قرض» ولو دفع إليه ثوباً وقال 
ألبسه نفسك فهو هبةء والقرق مع أنه تمليك فيهما أن التمليك قد يكون بعوضء وهو 
أدنى من تمليك المنفعة» وقد أمكن في الأول لأن قرض الدراهم يجوزء بخلاف الثانية. 
ولوالجية. وفيها: قال أحد الشريكين للآخر وهبتك حصتي من الربح ولمال قائم 
لاتصح» لأا هبة مشاع فيما يحتمل القسمةء ولو كان استهلكه الشريك صحت. 

رجل اشترى حلياً ودفعه إلى امرأته واستعملته ثم ماتت» ثم اختلف الزوج وورثتها 
أنها هبة أو عارية» فالقول قول الزوج مع اليمين أنه دقع ذلك إليها عارية» لأنه منكر 
للهبة. منح. وانظر ما كتبناه أول كتاب الهبة عن خزانة الفتاوى: قال الرملي: وهذا 
صريح في در كلام أكثر العوام أن تمتع المرأة يوجب التمليك ولا شك في فساده اه. 
وسبقه إلى هذا صاحب البحر كما ذكرناه عنه في باب التحالف» وكتبنا هناك عن البدائع : 
أن المرأة إن أقرتٌ أن هذا المتاع اشتراه لي سقط قولهاء لأا أقرت باللك لزوجها ثم 
ادعت الانتقال إليها فلا يثبت إلا بالبينة اه. وظاهره شمول ثياب البدنء ولعله في غير 
الكسوة الواجبة وهو الزائد عليها. تأمل وراجع . ويدل عليه ما مر أول الهبة من قوله: 
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بعث إليه بهدية في إناء» هل يباح أكلها فيه إن كان ثريداً ونحوه مما لو حوله إلى إناء 
آخر ذهبت لذته؟ يباح» وإلافإن كان بينهما انبساط يباح أيضاًء وإلافلا. 


دعا قوماً إلى طعام وفرّقهم على أخونة ليس لأهل خوان مناولة أهل خوان آخر ولا 
إعطاء سائل وخادم وهرة لغير رب المنزل ولا كلب» ولو لرب المتزل» إلا أن يناوله الخبر 
المحترق للإذن عادة. وتمامه في الجوهرة وفي الأشباه: لا جبر على الصلات إلا في أربع : 
شفعة» ونفقة زوجة» وعين موصى بباء ومال وقف . وقد حررت أبيات الوهبانية على 
وقف ماني شرحها للشرنبلالي فقلت : [الطويل] 


وَوَامِبٌ دَيْنِ لَّيْسَ يرجم مُطَلّقاً َإِبْراءُ ذِي يْضْفٍ يى ال 
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معلى تطليق بِإِبِرَاءِ مَهْرهَا وإنكاح اخرّى لو برد فْيَظمَرٌ 


«اتخذ لولده ثياباً الخ» فحيث لارجوع له هناك ما لم يصرح بالعارية فهنا أولى. قوله: 
(خوان) بكسر الخاء وأخونة قبلها بكسر التاء منونة. قوله: (على الصلات) بكسر الصاد. 
قوله: (مطلقاً) أي سواء قبل المديون أو لاء وقيل لا بد من القبولء ويظهر لك منه ما في 
كلام البحر حيث قال أول باب الرجوع: وأطلق الهبة فانصرفت إل الأعيانء فلا رجوع 
في هبة الدين للمديون بعد القبول» بخلافه قبله لكونها إسقاطاً اه. وكأنه اشتبه عليه الرد 
بالرجوعء تأمل. قوله: (وإبراء ذي نصف الخ) قال قاضيخان: وإذا كان دين شريكين 
فوهب أحدهما نصيبه من المديون جازء وإن وهب نصف الدين مطلقاً ينفذ في الربع كما 
لو وهب نصف العبد المشترك اه. كذا في الهامش . قوله: (على حجها الخ) اشتمل البيت 
على مسألتين: الأول : امرأة تركت مهرها للزوج على أن يحج بها فلم يحج بباء قال حمد 
ابن مقاتل إنها تعود بمهرهاء لأن الرضا بالهبة كان يشرط العوضء فإذا انعدم العوض 
انعدم الرضا والهبة لا تصح بدون الرضا. والثانية : إذا قالت لزوجها وهبت مهري منك 
على أن لاتظلمني فقبل صحت الهبةء فلو ظلمها بعد ذلك فالهبة ماضية. وقال بعضهم : 
مهرها باق إن ظلمها. كذا في الهامش. قوله: (معلق تطليق الخ) البيت للشرنبلالي نظم 
فيه مسألة سئل عنها وهي : قال لها متى نكحت عليك أخرى وأبرأتني من مهرك فأنت 
طالق» فهل إذا ادعى أنه أوفاها المهر فلم يبق ما تبرئه عنه وأنكرت يقبل في عدم الحنث؟ 
وإن لم يقبل بالنظر بسقوط حقها كما يقبل قوله: لو اختلفا في وجود الشرط؟ فأجاب: 
أن رد الإبراء ل يحنث» لأنه لو كان كما ادعت فرده أبطلهء وإن كان كما ادعى فالرد 
معتير لبطلان الإبراء المقتتضي للحنثء وإنما اعتبر الرد مع دعوى الدفع لا يأتي أنه إذا 
قبض دينه ثم أبرأ غريمه وقبل صح الإبراء ويرجع عليه بما قبض اه ملخصاً. ومفهومه: 
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إن كَبَضَ الإنْسَانُ مَالَ مَبِيحِهِ فَأَبْبَاَيؤْخَذْ مِنْة كَالدَّيْن أَظهَرٌ 
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وَمِنْ دون اض في البئاءِ صحيحةٌ رَعندي فيه وّففة فيخرر 

وعكسه لا يصح لأنه كالشائع فتأمله» وأشرت بأظهر لا في العمادية عن خواهر 

زاده أنه لا يرجع» واختاره بعض المشايخ فيظفر: أي بنکاح ضرتها لأنه برده 

للإبراء أبطله فلا حنث فليحفظ أه. 


أنه لو لم يقبل لم يصح الإبراءء قال: وإنما سطرته دفعاً لما يتوهم من الحنث بمجرد 
الإبراءء وانظر ما ذكره الشارح في آخر باب التعليق. وقال في الهامش: أي إذا علق 
طلاق امرأته على نكاح أخرى مع الإبراء عن المهر فتزوج فادعت امرآته الإبراء فادعى دقع 
المهر فالقول له في عدم الحنث» لكن قال في الأشباه: وعلى أن الإبراء بعد القضاء صحيح 
لو علق طلاقها بإبرائها عن المهر ثم دفعه لها لا يبطل التعليق» فإذا أبرأته براءة إسقاط 
وقع اه. كذا في الهامش . قوله: (وإن قبض الإنسان) باع متاعاً وقبض الثمن من المشتري 
ثم أبرأ البائع المشتري من الثمن بعد القبض يصح إبراؤء؛ ويرجع المشتري على البائع بما 
كان دفعه إليه من الثمن. كذا قي الهامش. قوله: (صحيحة) أي هي صحيحة. كذا في 
الهامش. قوله: (أي بنكاح) عبارة الشرنبلالي: أي بقهر المرأة ليقائها في نكاحه مع 
الضرة» وهو الأنسب حيث كان المعلق طلاقها لا طلاق الضرة. 

فائدة: قال الزاهدي في كتابه المسمى بحاوي مسائل المنية للقاضي عبد الجبار: 
انتهب وسادة كرسي العروس وباعها بحل إن كانت وضعت للنهب اه. 


أقول: وعليه يقاس شمع الأعراس والموالد. رملي على المنحء والله سبحاته أعلم. . 


قال الفقير إلى الباري سبحانه المرتجى كرمه وإحسانه وامتنانه محمد علاء الدين ابن 
المؤلف: هذا آخر ما وجدته على نسخة شيخنا المؤلف المرحوم الوالد السيد محمد أفندي 
عابدين عليه رحمة أرحم الراحمين وأحسن له الفوائدء ولكن يحتاج بعضه إلى مراجعة أصله 
المنقول عنه» فإنه لم يظهر لي» وليس عندي أصله لأرجع إليهء والله المسؤول وعليه 
التكلان ونسأله سبحانه التوفيق لأقوم طريق وهو حسبي ونعم الوكيل» وصل الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمء وذلك في خامس وعشري صفر الخير نهار الأربعاء 
قبيل الظهر سنة ألف ومائتين وستين» أحسن الله ختامها آمين. 


كعاب الإجارة ۳ 


«مَنْ يُرِدِ الله به حيرا يُعَقَهْهُ في الدّين». 
1 «حليث شريف»6 
بشم الله الزخهن الرَحِيم 
تاب الإجارة 
قدم الهبة لكونها تمليك عين وهذه تمليك منفعة. 


كتاب الإجازة“ 

أقول: الإجارة بكسر الهمزة هو المشهورء وحكى الرافعي ضمها. وقال صاحب 
المحكم: هي بالضم اسم للمأخوذ؛ مشتقة من الأجر وهو عوض العمل. ونقل عن 
ثعلب الفتح فهي مثلثة الهمزة. وفي تكملة البحر للعلامة عبد القادر الطوري: لو قال 
الإيجار لكان أولى» لأن الذي يعرف هو الإيجار الذي هو بيع المنافع. لا الإجارة التي هي 
الأجرة. قال قاضي زاده: ولم يسمع في اللغة أن الإجارة مصدر. ويقال أجره: إذا أعطاه 
أجرته» وهي ما يستحق على عمل الخير» وفي الأساس: آجرني داره واستأجرتها وهو 
مؤجرء ولا تقل مؤاجر فإنه خطأ وقبيح. قال: وليس آجر هذا فاعل بل هو أفعل أه. 


قلت: لكن نقل الرملي في حاشية البحر : قال الواحدي عن المبرد: يقال: أجرت 
داري وتملوكي غير مدود وممدوداً والأول أكثر إجاراً وإجارة» وعليه فلا اعتراض . تدبر 
قوله: (لكونها تمليك عين) أي والأعيان مقدمة على المنافع» ولأنبا بلا عوض وهذه به 
والعدم مقدم» ثم للإجارة مناسبة خاصة لفصل الصدقة من حيث إنهما يقعان لازمين فلذا 


)١(‏ الإجارة لغة بكسر الهمزة مصدر أجره أجراً وإجارة: فهو مأجورء هذا الشهور. وحكي عن الأخفش 
والمبرد: آجره بالمد فهر مؤجرء فأما اسم الأجرة نفسهاء فإجارة بكسر الهمزة وضمها وفتحهاء حكى الثلاثة 
ابن سيده في #المحكم» واشتقاق الإجارة من الأجرء وهو: العوض» ومنه سمي الثواب أجراء لأن الله تعالى 
يعوض العبذ على طاعته ويصيره على معصيته . ويقال: أجرت الأجير وآجرته بالقصر والد: أعطيته أجرته 
وكذا أجره الله تعالى» وآجرء: إذا أثابه. انظر الصحاح: ۲/ ٥۷۲‏ المصباح المنير: 11/١‏ لسان العرب:/ 
المغرب: ۲۸/١‏ المطلع: / واصطلاحاً: عرفها الحنفية: بأا عقد على المنافع بعوض . وعرفها الشافعية: 
بأنها تمليك منفعة بعوض بشروط معلومة وعرفها الالكية: بأنها تمليك منفعة غير معلومة زمئاً معلوماً بعوض 
معلوم. وعرفها الحنابلة : بأتها عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئاً فشيئاً مدة معلومة من عين معلومة أو 
موصوفة في الذمة أو عمل معلوم بعوض معلوم. انظر: فتح القدير: 150/9ء المبسوط للسرخسي: ٠١‏ 
٤‏ مجمع الأهر: ۳1۸/١‏ الإقناع: 5/ ٠۷ء‏ مواهب الجليل: 184/6ء شرح الخرشي: 257/9 أسهل 
المدارج : TTI f‏ كشف القناع : 1ه الإنصاف: ۳/١‏ 


٤‏ كتاب الإجارة 


(هي) لغة: اسم للأجرة» وهو ماي معن هل عمل ارا یدعی به 
يقال : أعظم الله أجرك » وشوعا: (تمليك نفع) 8 


عقبها بها . أفاده الطوري قوله: (اسم:للأجرة) قال الزيلحي : وقي اللغة: الإجارة فعالة اسم 
للأجرةء وهي ما يعطى من كراء الأجيرء وقد أجره: إذا أعطاء أجرته اه. دفي العيني : 
فعالة أو إعالة بحذف قاء الفعل أه. وقدمنا أنها تكون مصدراً قوله: (وهو ما يستحق) ذكر 
الضمير لعوده على الأجر المفهوم من ذكر مقابله وهي الأجرة» والأوضح الإظهار فلا خلل 
في كلامهء فافهم قوله : (تمليك) جنس يشمل بيع العين والمتفعةء وهو وإن كان جنسا كما 
يكون مدخلا يكون تحرجاًء فدخل به العارية لأا تمليك المنافع والنكاح لأنه تمليك البضع 
وليس بمنفعةء وبقوله نفع" تمليك العين» وقوله بعوض تام التعرفف. طوري') 

قال في المنح: وهو أولى بالقبول» من قولهم تمليك نفع معلوم بعوض كذلك» لأنه 
إن كان تعريفاً للإجارة الصحيحة لم يكن مانعاً لتناوله الفاسدة بالشرط الفاسد وبالشيوع 
الأصلي» وإن كان تعريفاً للأعم لم يكن تقييد النفع والعوض بالمعلوم صحيحاًء وما اختير 
في هذا المختصر تبعاً للدرر تعريفاً للأعم اه. وفيه نظرء لأن التي عرّفها أئمة اللذهب 
الإجارة الشرعية وهي الصحيحة”"» والفاسدة ضدها فلا يشملها التعريف. قال في 


لف في ط (قوله بقوله نفع الخ) لا يظهر عطفه على قوله «فدخل به» على ما لا يخفى ولعل الصواب فدخل به سائر التمليكات 
وخرج بقوله #نفع التكاح لأنه الخ؟ وتمليك العين «وبقوله موض؟ المارية لأا تمليك التفع إلا أنها بدون عوض . 

0 الإجارة جائزة عند الجمهور بالكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله تعالى: «إني أريد أن أتكحك إحدى 
ابتتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج» أي عل أن تكون أجيراً لي أو على أن تبعل عوضي من إنكاح ابتتي 
إياك رعي غنمي ثماني حجج يقال آجره الله تعالى أي عوضه وأنابه وقوله تعالی : (قالت إسدها يا أبت 
استآجره إن شير من استآجرت القوي الأمين» وما قضى الله علينا وشرائح من قبلنا من غير نسخ يصير شريعة 
لنا مبتدأة» ويلزمنا على أنه شريعتنا لا ملل أنه شريعة من قبلنا لما عرف في الأصولء وقوله عز وجل : «فإذا 
قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله» والإجارة ابتغاء الفضل وقوله عز وجل في استلجار 
الظتر: «وإِن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم» تفى سبحائه وتعالى الجناح عمن يسترضع 
ولده» وللرد منه الأسترضناع الان وإليك قوله تعالى : (إذا سلمتم ما آنيتم بالمعروف» قيل: أي الأجر 
الذي قبلتم» وقوله تعالى: «فإن أرضعن لكم فآنوهن أجورهن). رآما السنة فما روي عن أي هريرة رضي 
الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: «من استأجر أجيراً فليعلمه آجره» وهذا منه صل الله عليه 
وسلم تعليم شرط جواز الإجارة وهو إعلام الأجر فدل على الجواز. وما رويدعن النبي صل الله عليه وسلم 
أنه قال: «أعطوا الأجير أجرء قبل أن ميف عرقه» أمر صل الله عليه وسلم بالبادرة إلى إعطاء أجر الأجير قبل 
فراغه من العمل من غير فصل» فيدل على جواز الإجارة أيضاًء وكذا ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت : استأجر رسول الله صل الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه رجلا من بني الديل هادياً خريتاًء وهو 
على دين كفار قريش فأمناه فدفعا إليه راحلتيهماء ووصداه غار ثور بعد ثلاث ليال فأتاها براحليتهما صبيحة 
ليال ثلاث فارتحلا وانطلق معهما عامر بن فهيرة» والدليل الديلي فأخذ بهم طريق الاحل: وأقل ما يدل عليه 
فعله صل الله عليه وسلم الجواز. وأما الإجماع فاتفاق الأمة على جوازهاء وقد كان الئاس يتعاملون بها في عهد 
الصسحاية رضوان الله عليهم» واستمر ذلك إلى يومنا هذا . 

(۳) حكي صن الأصم وابن علية وغيرهما القول بعدم جواز الإجارة قالوا : هي مل خلاف القياسء لأن المتاقع عت 


كتاب الاجار: 0 . 


مقصود من العين (بعوض) حتى لو استأجر ثياباً أو أواني ليتجمل بها أو دابة 
ليجتبها بين يديه أو داراً لا ليسكنها أو عبداً أو دراهم أو غير ذلك لا ليستعمله بل 
ليظن الناس أنه له فالإجارة فاسدة في الكلء ولا أجر له لأنها منفعة غير مقصودة 
من العين. بزازية. وسيجيء (وكل ما صلح ثمناً) أي بدلا في البيع (صلح أجرة) 


المبسوط: لا بد من إعلام ما يرد عليه عقد الإجارة على وجه ينقطع به المنازعة ببيان المدة 
والمسافة والعمل» ولا بد من إعلام البدل اه. وإلا كان العقد عبثاً كما في البدائع؛ على 
أنه لا تمليك بعوض غير معلوم فعاد إلى كلامهم. وتمامه في الشرنبلالية قوله: (مقصودة 
من العين) أي في الشرع ونظر العقلاء. بخلاف ما سيذكرهء فإنه وإن كان مقصوداً 
للمستأجر لكنه لا نفع فيه وليس من المقاصد الشرعية» وشمل ما يقصدء ولو لغيره لما 
سيأتي عن البحر من جواز استئجار الأرض مقيلا ومراحاًء فإن مقصوده الاستئجار 
للزراعة مثلاء ويذكر ذلك حيلة للزومها إذا لم يمكن زرعها. تأمل قوله: (أو أواني) 
منصوب بفتحة ظاهرة على الياءء وفي بعض النسخ بحذفهاء وكأنه من تحريف النساخ. 
قوله: (أنه له) أي الدار أو العبد وما بعدهء وأفرد الضمير لعطف المذكورات بأوء وهذه 
المسائل ستأتي متنا في الباب الآتي قوله: (ولا أجر له) أي ولو استعملها فيما ذكره: 
وقولهم إن الأجرة تجب في القاسدة بالانتفاع محله فيما إذا كان النفع مقصوداً ط. وقيد في 
الخلاصة عدم الأجر في جنس هذه المسائل بقوله: إلا إذا كان الذي يستأجر قد يكون 
يستأجر لينتفع به اه. وسيأتي تمام الكلام فيه قوله: (وسيجيء) أي في باب ما يجوز من 


= معدومة حين العقدء وبيع المعدوم لا يجوز ثم لما رأوا الكتاب قد دل على جراز إجارة الظثر للرضاع بقوله 
تعالى : «فإن أرضعن لكم فآترهن أجورهن) قالرا: إنها على خلاف القياس من وجهين. أحدهما: كوتها إجارة. 
والثاني: أن الإجارة: عقد على هذه النافع؛ عقد على الأعيان» ومن العجب. أنه ليس في القرآن ذكر إجارة 
جائزة إلا هذه؛ وقالوا: عي على خلاف القياس» والحكم إنما يكون على خلاف القياس إذا كان النص قد جاء في 
موضع يشابهه بنقيض ذلك الحكم» فيقال: هذا على خلاف قياس ذلك النص» وليس في القرآن ولا في السنة ذكر 
فساد إجارة تشيه هذه الإجارة. ومنشأ وهمهم ظنهم أن مورد عقد الإجارة لا يكون إلا منافع هي أعراض قائمة 
يغيرها لا أعيان قائمة بنفسها ثم افترق هؤلاء فرقتين فقالت فرقة: إنما احتملناها على خلاف القياس لورود 
النص فلا تتعدى علهء وقالت فرقة: بل نحيلها على ما يواقق القياسء وهو كون المعقود عليه أمراً غير اللبن» 
وهو إلقام الصبي الثدي؛. ووضعه في حجر المرضعة ونحو ذلك من التاقع التي هي مقدمات الرضاعء واللبن 
يدخل تبعاً غير مقصود بالعقد ثم طردوا ذلك في مثل ماء البثر والعيون التي في الأرض المستأجرة؛ وقالوا: 
تدخل ضمناً وتبعاء فإذا وفعت الإجارة على نفس العين والبتر لسقي الزرع والبستان قالوا: إنما وردت الإجارة 
على نفس إدلاء الدلو في البئر وإخراجه وعلى مجحرد إجراء العين في أرضه من هو قلب الحقائق وجعل المقصرد 
ووسيلة» والوسيلة مقصودةء إذ من المعلوم أن هذه الأعمال إنما هي وسيلة إلى المقصود بعقد الإجارة وإلا فهي 
بمجردها ليست مقصودة ولا معقوداً عليها ولا قيمة لهاء وإنما هي كغتح الباب وكقود الدابة من أكترى داراً أو 
داية. وقد أبطل بعض العلماء الأجلاء ما استدل يه الأصم ومتابعوه على عدم جواز الإجارة: ومع قول بعضهم 
إن إجارة الظئر على خلاف القياس» وجعلها على مقتضاء. 


1 ۰ كتاب الإجارة 


لأنها ثمن المنفعة ولا ينعكس كلياًء فلا يقال: ما لا يجوز ثمناً لا يجوز أجرة لجواز 
00 المنفعة بالمتفعة إذا اختلفا كما سيجيء. 

تنعقد بأعرتك هذه الدار شهراً بكذا) لأن العارية بعوض إجارة: بخلاف 
00 (أو وهبتك) أو أجرتك (منافعها) شهراً بكذا؛ أفاد أن ركنها الإيجاب 
والقبول. 


الإجارة قوله: (أي بدلا في البيع) فدخل فيه الأعيان» فإنها تصلح بدلا في المقايضة فتصلح 
أجرة قوله : (لأها ثمن المنفعة) أي وهي تابعة للعين» وما صلح بدلا عن الأصل صلح 
بدلا عن التبع قوله: (ولا ينعكس كلياً) قيد به ليفهم أن المراد به العكس اللغوي لا 
المنطقي ؛ وهو عكس الموجبة الكلية بالموجبة الجزئية» إذ يصح بعض ما صلح أجرة صلح 
كما قولفاء (كما سيجيء) أي ني آخر باب الإجارة الفاسدة قوله: (وتنعقد بأعرتك الخ) 
وبلفظ الصلح كما ذكره الحلواني. والأظهر أنها تنعقد بلفظ البيع إذا وجد التوقيت» وإليه 
رجع الكرخي كما في اليحر» لكن في الشرنيلالية جزم في البرهان يعدم الانعقاد فقال: لا 
تنعقد ببعت منفعتها لأن بيع المعدوم باطلء فلا يصح تمليكاً بلفظ البيع والشراء اه. ونقل 
مثله عن الخانية قوله : (بخلاف العكس) يعني أن الإجارة بلا عوض” لا تنعقد إعارة. 
قال في البزازية: لو قال آجرتك منافعها سنة بلا عوض تكون إجارة فاسدة لا عارية اه. 
وي المنح عن الخانية: لو قال آجرتك هذه الدار بغير عوض كانت إجارة فاسدة ولا 
تكون عارية» كما لو قال: بعتك هذه العين بغير عوض كان باطلاً أو فاسداً لا هبةء 
ويخالفه ما في عارية البحر عن الخانية: آجرتك هذه الدار شهراً بلا عوض كانت إعارة» 
ولو لم يقل شهراً لا تكون إعارة اه. قال في التاترخانية: بل إجارة فاسدة: وقد قيل 
بخلافه اه. وانظر ما قدمنا في العارية قوله: (منافعها شهراً بكذا) تنازع في هذه المعمولات 
الثلاث الفعلان قبلهاء وما في المتن ذكره في البحر» لكن ذكر بعده: لو أضاف العقد إلى 
إلى المنافع لا يجوزء بأن قال: آجرتك منافع هذه الدار شهراً بكذاء وإنما يصح بإضافته إلى 
العين أه. وبينهما تناف . لكن قال الرملي: ذكر في البزازية وكثير من الكتب قولين في 
المسألة اه. وني الشرنيلالية عن البرهان: لا تنعقد بأجرت منفعتها لأنها معدومة» وإنما 
تجوز بإيراد العقد على العين ولم يوجد. وقيل تنعقد به لأنه أتى بالمقصود من إضافة 
الإجارة إلى العين اه. وظاهره ترجيح خلاف ما مشى عليه المصنف والشارح» ولذا 
اقتصر عليه الزيلعي قوله : (أفاد أن ركنها الإيجاب والقبول) أي بقوله هي تمليك أو بقوله 
(1) (قوله يعني أن الإجارة بلا عرض الخ) قال شيخنا: والغرق أن الإعارة من التعاور وهو التناوب قد يكون يأجر 
وقد يكون بدوئهء ا بخلاف الإجارة فإنها اسم للانتفاع 


بعوض فإذا ذكر فيها نفي العوض لا نستطيع صرفه للإعارة لما علمت من أن الإجارة خاصة بانتفاع فيه عرض 
وبين أن الكلام وآخره تناف فإن لفظ الإجارة يقتضي عوضاً وقد صرح بنغيه فتعين أن يكون إجارة فاسدة . 


كتاب الاجارة ¥ 
وشرطها: كون الأجرة والمنفعة معلومتين لأن جهالتهما تفضي إلى المنازعة. 


وتنعقد. تأمل. ثم الكلام فيهما وفي صفتهما كالكلام فيهما في البيع . بدائع . وفي تكملة 
الطوري عن التاترخانية: وتنعقد أيضاً يغير لفظء كما لو استأجر داراً سنة فلما انقضت 
المدة قال ربها للمستأجر: فرّغها لي اليوم» وإلا فعليك كل شهر بألف فجعل بقدر ما ينقل 
متاعه بأجرة المثل؛ فإن سكن شهراً فهي يما قال اه. قوله: (وشرطها الخ) هذا على 
أنواع: بعضها شرط الانعقاد» وبعضها شرط النفاذء وبعضها شرط الصحة؛ وبعضها 
شرط اللزومء وتفصيلها مستوف في البدائع» ولفصه ط عن الهندية قوله: (كون الأجرة 
والمنفعة معلومتين) أما الأول فكقوله بكذا دراهم أو دنانير وينصرف إلى غالب نقد البلدء 
فلو الغلبة مختلفة فسدت الإجارة ما لم يبين نقداً منهاء فلو كانت كيلياً أو وزنياً أو عددياً 
متقارباً فالشرط بيان القدر والصفة» وكذا مكان الإيفاء لو له حمل ومؤنة عنده» وإلا فلا 
يحتاج إليه كبيان الأجل» ولو كانت ثياباً أو عروضاً فالشرط بيان الأجل والقدر والصفة 
لو غير مشاراً إليهاء ولو كانت حيواناً فلا يجوز إلا أن يكون معيئاً. بحر ملخصاً. وأما 
الثاني فيأتي في المتن قريباً قوله: (ساعة فساعة) لأن المنفعة عرض لا تبقى زمانين» فإذا 
كان حدوثه كذلك فيملك بدله كذلك قصداً للتعادل» لكن ليس له المطالبة بالبدل إلا 
بمضيّ منفعة مقصودة كاليوم في الدار والأرض والمرحلة في الدابة كما سيأتي قوله: (وهل 
تنعقد بالتعاطي) قال في الوهيانية : [الطويل] 
»#وَقَدْ جَوَّرُوهَا في القُدُورٍ تَعَاطيّا»ع 

قال الشرنبلاني : المسألة من الظهيرية: استأجر من آخر قدوراً بغير أعيانها لا يجوز 
للتفاوت بينها صغراً وكبراًء فلو قبلها المستأجر على الكراء الأول جازء وتكون هذه إجارة 
مبتدأة بالتعاطي» وتخصيصه في النظم بالقدور اتباع للنقل» وإلا فهو مطرد في غيرها. 

ففى البزازية : غير الإجارة الطويلة ينعقد بالتعاطى لا الطويلةء لأن الأجرة غير 
معلومة لأنبا تكون في سنة دانقاً أو أقل أو أكثر اه. وني التاترخانية عن التتمة: سألت أبا 
يوسف رحمه الله تعالى عن الرجل يدخل السفينة أو يحتجم أو يفتصد أو يدخل الحمام أو 
يشرب الماء من السقاء ثم يدقع الأجرة وثمن الماء. قال: يجوز استحساناً ولا يحتاج إلى 
العقد قبل ذلك اه. 

قلت: ومنه ما قدمناه عنها من اتعقادها بغير لفظء وسيأتي في المتفرقات عن الأشباه 
السكوت في الإجارة رضا وقبول. وني حاوي الزاهدي رامزاً: استأجر من القيم داراً 
وسكن فيها ثم بقي ساكناً في السنة الثانية بغير عقد وأخذ القيم شيئاً من الأجرة فإنه ينعقد 
به في كل السنة لا في حصة ما أخذ فقط اه. ومثله في القنية في باب انقضاء الإجارة بعد 


0 كتاب الإجارة 
ظاهر الخلاصة: نعم إن علمت المدة. وقي البزازية: إن قصرت نعمء وإلا لا 
(ويعلم النفع ببيان المدة كالسكنى والزراعة مدة كذا) أي مدة كانت وإن طالت» ولو 
مضافة كآجرتكها غدآء وللمؤجر بيعها اليوم» وتبطل الإجارة» به يفتى. خانية (ولم 
تزد في الأوقاف على ثلاث سنين) في الضياع وعلى سنة 


انقضاء مدتها ووجوب الأجر بغير عقد. حامدية قوله: (ظاهر الخلاصة نعم) عبارتها 
كعبارة البزازية المذكورة آنفاً قوله: (إن علمت المدة) صوابه «الأجرة». قال في المنح بعد 
نقل مافي الخلاصة: ومفاده أن الأجرة إذا كانت معلومة في الإجارة الطويلة تنعقد 
بالتعاطي» لأنه جعل العلة في عدم انعقادها كون الأجرة فيها غير معلومة» والله تعالى 
أعلم . اه قوله: (وفي البزازية) يوهم أنه غير في الخلاصة مع أن عبارتهما واحدة» ثم إن 
الإجارة الطويلة على ما سيأتي بيانها الأجرة فيها معلومة» لكنها فيما عدا السنة الأخيرة 
تكون بشيء يسير» فتأمل قوله: (ببيان المدة) لأنها إذا كانت معلومة كان قدر المنفعة 
معلوماً قوله: (وإن طالت) أي ولو كانت لا يعيشان إلى مثلها عادة» واختاره الخصافء 
ومنعه بعضهم. بحر. وظاهر إطلاق المتون ترجيح الأول قوله: (وللمؤجر بيعها اليوم) 
أي قبل مجىء وقتها بناء على أن المضافة تنعقد ولكنها غير لازمةء وهو أحد تصحيحين. 
وأيد عدم اللزوم بأن عليه الفتوى كما سيأتي في المتفرقات. وفي البزازية: فإن جاء غد 
والمؤجر عاد إلى ملكه يسبب مستقبل لا تعود الإجارة» وإن رد بعيب بقضاء أو رجع في 
الهبة عادت إن قبل مجيء الخد قوله: (في الأوقاف) وكذا أرض اليتيم كما في الجوهرة 
وأفتى به صاحب البحر والمصنف» وأكثر كلامهم على أنه المختار المفتى به لوجود العلة 
فيهما وهي صونهما عن دعوى الملكية بطول المدة» بل هذا أول"“. رملي. وسيأي عن 
الخانية أيضاً. 

وفي فتاوى الكازروني عن شيخه حنيف الدين المرشدي: وأما أراضي بيت الال 
فإطلاقهم يقتضي جوازها مطلقاً. وأيضاً اتساعهم في جواز تصرّف الإمام فيها بيعاً 
وإقطاعاً يفيده اه ملخصاً. لكن في حاشية الرملي أنها مثل عقار اليتيم. قال في الحامدية: 
والوجه ما قاله اه. وني الخيرية من الدعوى: أراضي بيت المال جرت على رقبتها أحكام 
الوقوف المؤبدة اه قوله: (على ثلاث سنين) محله ما إذا آجره غير الواقف وإلا فله ذلك . 
وفي القنية: آجر الواقف عشر سنين ثم مات بعد خمس وانتقل إلى مصرف آخر انتقضت 
الإجارة ويرجع بما بقي في تركة الميت. ط عن سري الدين. 
(1) قوله بل هذا أولى لعل وجهه أن الوقف غالبا يكون مشهوراً فلو ادعى المستأجر الملكية يمكن أن تقام عليه 


الشهرة حجة وأيضاً مال اليتيم ئيس به إلا خصم واحد بخلاف الوقف فإنه تصح دعوى كل أحد أنه وقف 
لأنه حق الله ولو ماآلا. 


كباب الإجارة ۹ 


في غيرها كما مر في بابه. والحيلة أن يعقد عقوداً متفرقة كل عقد سنة بكذاء فيلزم 
العقد الأول لأنه ناجزء لا الباقي لأنه مضاف» وللمتولي فسخه. خانية. وفيها: لو 
شرط الواقف مدة يتبع إلا إذا كانت إجارتها أكبر نفعاً فيؤجرها القاضي لا المتولي 
لأن ولايته عامة. 

قلت: وقدمنا في الوقف أن الفتوى على إبطال الإجارة الطويلة ولو بعقودء 
وسيجيء متناً فليراجع وليحفظ (فلو آجرها المتولي أكثر لم تصح) الإجارة وتفسخ في 
كل المدةء لأن العقد إذا فسد في بعضه فسد في كله. فتاوى قارىء الهداية. 


قلت : وفيه كلام سيذكره الشارح آخر باب الفسخ قوله: : (في غيرها) كالدار 
والحانوت قوله: (كما مر في بابه) أي في كتاب الوقف متنا. قال الشارح هناك : إلا إذا 
كانت المصلحة بخلاف ذلك» وهذا ما يختلف زمناً وموضعاً اه. وما مشى عليه المصنف 
هنا من الإطلاق تبعاً للمتون. قال في الهداية: هو المختارء وما حمله عليه الشارح موافقاً 
لما قدمه في الوقف هو ما أفتى به الصدر الشهيد . قال في المحيط: وهو المختار للفتوى كما 
.في البحر قوله: (والحيلة) أي إذا احتاج القيم أن يؤجر الوقف إجارة طويلة قوله: 
(متفرقة) عبارة الخانية «مترادفة» قال: ويكتب في الصك استأجر فلان بن فلان أرض كذا 
أو دار كذا ثلائين سنة بثلاثين عقداً كل عقد سنة بكذا من غير أن يكون بعضها شرطاً في 
بعض اه. ولينظر هل يشترط أن يعقد على كل سنة بعقد مستقل أو يكفي قوله استأجرت 
ثلاثين سنة بثلاثين عقداً فينوب عن تكرار العقود؟ والظاهر الأول لقوله: والحيلة أن يعقد 
عقوداً مترادفة . تأمل قوله : (كل عقد سنة) أقول: قيد بالسنة ليصح في الضياع وغيرها لا 
لأنه لازم مطلقاًء لأنه لو جعله في الضياع كل عقد ثلاث سنين صحء بخلاف الأربع 
فأكثر فيها والزائد على السنة في غيرهاء فإن الحيلة حيتئذ لا تجدي نفعاً قوله : (لا الباقي 
الخ) مبني على المفتى به من عدم لزوم المضافة كما قدمه ويأتي قوله: (يتبع) أي شرطه» 
لأن اتباع شرطه لازم قوله: (إلا إذا كانت الخ) بأن كان الناس لا يرغبون في استئجارها 
سنة وإيجارها أكثر من سنة أدرٌ على الوقف وأنفع للفقراء. إسعاف قوله: (فيؤجرها 
القاضي) قال في الإسعاف: ولو استثنى في كتاب وقفه فقال لا تؤجر أكثر من سنة إلا إذا 
كان أنفع للفقراء فحينئذ يجوز إيجارها إذا رأى ذلك خيراً من غير رفع إلى القاضي للإذن 
له منه فيه قوله : (لأن ولايته عامة) لأن له ولاية النظر للفقراء والغائبين والموتى. إسعاف. 
والظاهر أنه ٺو أذن في ذلك للمتولي صحء فافهم قوله: (قلت الخ) فالحيلة حيئذ أن 
كا ع (وسيجيء مننا) لم اره» نعم سيجيء شرحاً بعد 
له: (وتفسخ في كل المدة) أي لا في الزائدة فقط قوله: (لأن العقد الخ) هذا ما 

ا 


a‏ كتاب الاجارة 
ورجحه المصنف على ما في أنفع الوسائل. وأفاد فساد ما يقع كثيراً من أخذ كرم 
الوقف أو اليتيم مساقاة» فيستأجر أرضه الخالية من الأشجار بمبلغ كثير» ويساقي 
على أشجارها 


قال في المنح : وفي فتاوى قاضيخان: الوصيّ إذا آجر أرض اليتيم أو استأجر لليتيم 
أرضاً بمال اليتيم إجارة طويلة رسمية”") ثلاث سنين لا يجوز ذلك» وكذلك أبو الصغير 
ومتولي الوقف» لأن الرسم فيها أن يِجِعَلٌ شيء يسير من مال الإجارة بمقابلة السنين الأولى 
ومعظم المال بمقابلة السنة الأخيرة فإن كانت الإجارة لأرض اليتيم أو الوقف لا تصح في 
السنين الأولى لأنها بأقل من أ عي ل اي ا ا 
الأخيرة يكون الاستتجار بأكثر من أ جر الل فلا يصحء وإذا فسدت في البعض في الوجهين 
هل يصح فيما كان خيراً لليتيم؟ والوقف على قول من يجعل الإجارة الطويلة عقداً واحداً 
لا يصح. وعلى قول من يجعلها عقوداً يصح فيما كان خيراً لليتيم ولا يصح فيما كان شراً 
له» والظاهر هو الفساد في الكل اه. وقوله: «ثلاث سنين» الظاهر أن المراد عقود كل عقد 
ثلاث سنين يدل عليه أول كلامه وآخره» فتأمل قوله: : (ورجحه المصنف على ما في أنفع 
مع ذا و ل را ا 0 سواء كانت 
عقداً واحداً زائداً على ما ذكر أو عقوداً متفرقة» حتى لو عقد في الضياع على أربع سنين 
ا ا وهل يحتاج ذلك الفسخ إلى طلب 
الناظر أ م ينفسخ بدخول المدة الزائدة؟ الظاهر الأولء وتمامه في أنفع الوسائل . 


قلت: لكن في شرح البيري عن خزانة الأكمل : استأجر حجرة موقوفة ثلاثين سنة 
بقفيز حنطة فهي باطلةء إلا في السنة الأولى اه. ومثله في تلخيص الكبرى معزياً إلى أي 
جعفر اه. ومقتضاه البطلان بلا طلب قوله: (وأفاد) أي المصنف حيث قال بعد عبارة 
الخانية: قلت يستفاد من هذا فساد ما يقع الخ قوله : (فيستأجر أرضه الخالية) أي بياضها 
بدون الأشجار» وإنما لا يصح استئجار الأشجار أيضاً لما مر أا تمليك منفعة» فلو وقعت 
على استهلاك العين قصداً فهي باطلة . قال الرملي : وسيأتي في إجارة الظثر أن عقد الإجارة 
على استهلاك الأعيان مقصوداًء كمن استأجر بقرة ليشرب لبنها لا يصح» وكذا لو استأجر 
سانا اکل تعره . قال: وبه علم حكم إجارات الأراضي والقرى التي في يد المزارعين 
لأكل خراج القاسمة:منهاء ولا شك في بطلانها والحال هذهء وقد أفتيت بذلك عواراً اف 
قوله: (بمبلغ كثير) أي بمقدار ما يساوي أجرة الأرض وثمن الثمار قوله : (ويساقي على 
أشجارها) يعني قبل عقد الإجارة» وإلا كانت إجارة الأرض مشغولة فلا تصح كما سيأتي. 
(1) (قوله رسمية الخ) قال شيخنا: عبارة المع وقاضيخان «رسمت» بصيغة الفعل قال: وحيتئذ تكون العبارة 

ظاهرة في أنها عقود كثيرة رسم كل عقد ثلاث ستين. 


كتاب الإجارة 0 ١‏ 


بسهم من ألف سهمء فالحظ ظاهر في الإجارة لا في المساقاة» فمفاده فساد المساقاة 
0 ل 

قلت: وقيدوا سراية الفساد في باب البيع الفاسد بالفاسد القوي المجمع عليه 
فيسري كجمع بين حرٌ وعبد» بخلاف الضعيف فيقتصر على محله ولا يتعداه كجمع 
بين عبد ومدبرء فتدبر. وجعلوه أيضاً من الفساد الطارىء» 


وفي مسائل الشيوع من البزازية : استأجر أرضاً فيها أشجار أو أخذها زراعة وفيها 
أشجار: إن كان في وسطها لا يجوز إلا إذا كان في الوسط شجرتان صغيرتان مضى عليهما 
حول أو حولان لا كبيرتانء لأن ورقهما وظلهما يأخذ الأرض والصغار لا عروق لهاء 

وإن كان في جانب من الأرض كالمسناة والجداول يجوز لعدم الإخلال اه قوله: (بسهم) 

أي بإعطاء سهم واحد لليتيم أو الوقف والباقي للعامل قوله: (فمفاده) أي مفاد ما تقدم 

من قوله: «فتفسخ”'' في كل المدة الخ؟ وقدمنا أن المصنف استفاده من كلام الخانية؛ وهو 
بمعنى ما استفاده منه الشارح”“ فافهم قوله: (بالأولى) وجه الأولوية أنه إذا فسد العقد في 
كل المدة مع اشتماله على ما هو خير لليتيم وشرٌ له ففساد عقد مستقل هو شر محض لليتيم 

أولى بالفساد. 

ثم اعلم أنه حيث فسدت المساقاة بقيت الأرض مشغولة فيلزم فساد الإجارة أيضاً 
كما قدمناه وإن كان الحظ والمصلحة فيها ظاهرين» فتنبه لهذه الدقيقة. وفي فتاوى الحانوق : 
التنصيص في الإجارة على بياض الأرض لا يفيد الصحة» حيث تقدم عقد الإجارة على عقد 
الساقاةء أما إذا تقدم عقد المساقاة بشروطه كانت الإجارة صحيحة كما صرح به في 
البزازية» وإذا فسدت صارت الأجرة غير مستحقة لجهة الوقف والمستحق إنما هو الثمرة 
فقط» وحيث فسدت المساقاة لكونها بجزء يسير لحهة الوقف كان للعامل أجر مثل عملهء 
وهذا بالنسبة إلى الوقف. وأما مساقاة المالك فلا ينظر فيها إلى المصلحة كما لو أجر بدون 

أجر المثل اه ملخصاً. وفيه تصريح بما استفاده المصنف ويما نبهنا عليه فليحفظ . قوله: 

(قلت الخ) هو تأييد لما في أنفع الوسائل ح قوله : (فتدبر) أشار إلى أن مقتضى هذا أن تفسد 

في القدز الزائد فقط» لأنه قد جمع بين جائز وفاسد في عقد واحد» والفساد غير قوي لعدم 
الاتفاق عليه فلا يسري» لأن المتقدمين لم يقدروها بمدة قوله: (وجعلوه أيضاً من الفساد 

. قوله من قوله فتفسخ الخ الذي تقدم وتفسخ بالواو كما هو في الشارح‎ )١( 

(۲) قوله ما استفاده منه الشارح هو قوله فلو أجر المتولي أكثر لم تصح وتفسخ الإجارة. ووجه الإفادة أنه حيث 
قلنا بعدم صحة الإجارة الطويلة تعدم تمحضها للخيرية بل هي بالنسبة لآخر المدة تقع للوقف أو اليتيم» 
وبالنسبة لأولها ضر وعليهما فالأولي أن تقول بفساد ما هو ضرر محض وعقد واحد وذلك عقد المساقاة ويتعه 
عقد الإجارة على ما يذكره المحشي . 


ومن حوادث الروم: وصي زيد باع ضيعة من تركته لدين على أنها ملكه ثم 
ظهر أن بعضها وقف مسجد هل يصح البيع في الباقي؟ أجاب فريق بنعم وفريق 
بلاء وألف بعضهم رسالة ملخصها ترجيح الأولء فتأمل. 

وفي جواهر الفتاوى: آجر ضيعة وقفاً ثلاث ستين وكتب في الصك أنه أجر 
ثلاثين عقداً كل عقد عقيب الآخر لا تصح الإجارة» وهو الصحيح وعليه الفتوى 
صيانة للأوقاف. ثم قال: ولو قضى قاض بصحتها تجوز ويرتفع الخلاف أه. 

قلت: وسيجيء أن المتولي والوصيّ لو آجر بدون أجرة يلزم المستأجر تام 
أجر المثل وأنه يعمل بالأنفع للوقف. 
الطارىء) هذه تقوية أخرى: أي فلا يسري وفي كونه طارئاً. تأمل ط . 

قلت: لعل وجه طريانه كونبها تنعقد ساعة فساعة قوله: (فتنبه) لعله أشار به إلى ما 
قلنا قوله: (ومن حوادث الروم الخ) تقوية أخرى» فإن البيع أقوى من الإجارة» وقد 
صدر في الملك والوقف بعقد واحد وصح في الملك ط قوله: (لدين) أي على زيد الميت 
قوله: (على أنها ملكه) أي بناء على أنها كلها كانت ملك زيد الميت قوله: (ملخصها 
ترجيح الأول) قدمنا عن النهر في باب البيع الفاسد عند قوله: «بخلاف بيع قنّ ضم إلى 
مدبر؟ ما يؤيده قوله: (فتأمل) أشار به إلى أن الإجارة تصح فيما عدا الزائد كذلك» بل 
أولى لما مر قوله: (وفي جواهر الفتاوى الخ) يمتمل أن يكون تأييداً رابعاً بقوله: «ولو 
قضى قاض بصحتها يجوز» فإنه يفيد أنه مثل مثل الجمع بين العبد والمدبر لا الحرٌ والعبد؛ 
فيكون تأييداً للتأييد الأول. والظاهر أنه شروع في تأييد ما اختاره المصنف حيث أطلق 
عدم الصحة فشملت العقود كلهاء مع أن العقد الأول ناجزء وظاهر كلام عدم صحته 
أيضاً. ووجهه كما في الولوالجية أن هذا العقد عقد واحد صورةء وإن كان عقوداً من 
حيث المعنى بعضها ينعقد في الحال وبعضها مضاف إلى الزمان المستقبل اه قوله : (ثلاث 
سنين) صوابه «ثلاثين سنة» كما هو في المنح وغيرهاء ووجدته كذلك في بعض النسخ 
مصلحاً قوله: (صيانة للأوقاف) أي من أن يدعي المستأجر ملكيتها لطول المدة؛ وإلا 
فالوجه يقتضي صحة العقد الأول لأنه ناجز وما بعده مضاف» وفي لزومه تصحيحان كما 
قدمناه» ولكن اعتبر عقداً واحداً كما مر لأجل ذلك ولهذا قدرها المتأخرون بالسنة أو 
الثلاث مخالفين لمذهب المتقدمين قوله: (ولو قضى قاض الخ) أي مستوفياً شرائط القضاءء 
ولكن هذا في غير القاضي الحنفي» أما قضاة زماننا الحنفية المأمورون بالحكم بمعتمد 
المذهب فلا تصح قوله: مود E‏ 
رجحه المصنف . ووجهه آنه حيث اختلفت الآراء في سراية الفساد وعدمها يرجح ما هو 


كتاب الإجارة 1۳ 
وفي صلح الخانية: متى فسد العقد في البعض بمفسد مقلون يفسد في الكل . 

(و) يعلم النفع أيضاً ببيان (العمل كالضياغة والصبغ والخياطة) بما يرفع 
الجهالة» فيشترط في استئجار الدابة للركوب بيان الوقت أو الموضع» فلو خلا ' 
عنهما فهي فاسدة. بزازية. 

(و) يعلم أيضاً (بالإشارة كنقل هذا الطعام إلى كذا. و) اعلم أن (الأجر لا 
يلزم بالعقد فلا يجب تسليمه) به (بل بتعجيله أو شرطه في الإجارة) المنجزة؛ 

11 ES ااا امد مطاف كور الور‎ haga ١ 


الأنفع للوقف وهو السريان لثلا يقدم مرة أخرى على .هذا العقد قوله: (وَفِئَ صلح الخانية) 
ذكره المصنف في المنح تأييداً ما رجحه» ولكن ما في الخانية ذكره في صلح الزوجة عن 
نصيبها على أن يكوت نصيبها من الدين للورثة وني شمول ذلك لسألتنا,تأمل. إذ قد مر 
ہم جعلوها من الفساد الطارىء» وما في الخانية في الفساد المقارن. نعم ما نقلناه سابقاً 
عن الخانية من قوله والظاهر هو الفساد في الكل يفيد ترجيحه» وحيث علمت ما مر عن 
جواهر الفتاوى أنها لا تصح الإجارة الطويلة إذا كانت عقوداً مع أن العقد الأول ناجزء 
قما ظنك فيما إذا كانت بعقد واحد لفظا ومعنى. فالظاهر اعتماد ما رجحه المصنف من 
كلام قارىء الهداية» فإن له سنداً قوياً وهو ما.في الخانية وجواهر الفتاوى» هذا ما ظهر 
للفهم القاصرء والله تعالى أعلم قوله: (بما يرفع الجهالة) فلا بد أن يعين الثوب الذي 
يصبغ ولون الصبغ أحر أو نحوه وقدر الصبغ إذا كان يختلف. وفي المحيط : لو استأجره 
لقصر عشرة أثواب ولم يرها فالإجارة فاسدة لأنه يختلف بغلظه ورقته. ذكره في البحر 
قوله: (بيان الوقت أو الموضع) قال في البزازية : استأجر دابة ليشيع عليها أو يستقبل الحاج 
لا يصح بلا ذكر وقت أو موضع. وفيها: استأجرها من الكوفة إلى الحيرة يبلغ عليها إلى 
منزله ويركبها من منزله» وكذا في حمل المتاع . وفيها: استأجر أجيراً ليعمل له يوماً فمن 
طلوع الشمس بحكم العادة قوله: (فهي فاسدة).أي فلا يجب أجر المثل إلا بحقيقة الانتفاع 
ط قوله: (بالإشارة الخ) لأنه إذا علم المنقول والمكان المنقول إليه صارت النفعة معلومة؛ 
وهذا النوع قريب من النوع الأول. زيلعي. وحاصله أن الإشارة أغنت عن بيان المقدار 
فقط قوله: (لا يلزم بالعقد) أي لا يملك به كما عبر في الكنزء لأن العقد وقع على المنفعة 
وهي تحدث شيئاً فشيثاً» وشأن البدل أن يكون مقابلاً للمبدل» وحيث لا يمكن استيفاؤها 
حالاً لا يلزم بدلها حال إلا إذا شرطه ولو حكماً بأن عجله لأنه صار ملتزماً له بنفسه 
حيتئذ وأبطل المساواة التي اقتضاها العقد فصح قوله : (بل بتعجيله) في العتابية: إذا عجل 
الأجرة لا يملك الاستردادء ولو كانت عيئاً فأعارها أو أودعها رب الدار فهو كالتعجيل. 
وفي المحيط : لو باعه بالأجرة عيئاً وقبض جاز لتضمنه تعجيل الأجوة: طوري قوله: (أو 
شرطه) فله المطالبة بها وحبس المستأجر عليها وحبس العين المؤجرة عنه» وله حق الفسخ 


1 كتاب الإجارة 
أما المضافة فلا تملك فيها الأجرة بشرط التعجيل إجاعاً. 


للحاجة. شرح وهبانية للشرنبلالي (أو الاستيفاء) للمتفعة (أو تمكنه منه) إلا في ثلاث 


إن لم يعجل له المستأجر. كذا في المحيط. لكن ليس له بيعها قبل قبضها. بحر. وانظر 
كيف جاز هذا الشرط مع أنه مخالف لمقتضى العقد وفيه نفع أحدعما ط . 

قلت: هو في الحقيقة إسقاط لما استحقه من المساواة التى اقتضاها العقدء فهو 
كإسقاط المشتري حقه في وصف السلامة في المبيعء وإسقاط البائع تعجيل الثمن يتأخيره 
عن المشتري مع أن العقد اقتضى السلامة وقبض الثمن قبل قيض البيع . تأمل قوله: (أما 
المضافة الخ) أي فيكون الشرط باطلا ولا يلزمه للحال شيءء لأن امتناع وجوب الأجرة 
فيها بالتصريح بالإضافة إلى المستقبل والمضاف إلى وقت لا يكون موجوداً قبله فلا يتغير 
عن هذا المعنى بالشرطء بخلاف المنجزة لأن العقد اقتضى المساواة وليس بمضاف صرجاً 
فيبطل ما اقتضاه بالتصريح بخلافه. زيلعي ملخصاً قوله: (وقيل تجعل عقوداً الخ) هذا 
الكلام في المضافة الطويلة» وهي ما قدمه الشارح عن جواهر الفتاوى. ولها صورة 
أخرى» وهي أن يؤجرها ثلاثين سنة عقوداً متوالية غير ثلاثة أيام من آخر كل سنة ويجعل 
معظم الأجرة للسنة الأخيرة والباقي لما قبلهاء أما استثناء الأيام فيكون كل منهما قادراً 
على الفسخ» وأما جعل الأجرة القليلة لما عدا الأخيرة فلثلا يفسخ المؤجر الإجارة في تلك 
الأيام» فلو أمنا الفسخ لا تلزم تلك القيودء وهذا بناء على أن المضافة لازمةء فإذا احتاج 
الناظر إلى تعجيل الأجرة يعقد كذلك» ولكن أورد أنه إن اعتبرت عقداً واحداً يلزم ثبوت 
الخيار في عقد واحد أكثر من ثلاثة أيام» وإن عقوداً فلا تملك بالتعجيل ولا باشتراطه لأنها 
مضافة فيفوت الغرض . وأجيب: إنما اختاره الصدر الشهيد من أنها تجعل عقداً واحداً في 
حق ملك الأجرة بالتعجيل أو اشتراطه وعقوداً في حق سائر الأحكام» .ويأنا | نجعل تلك 
الأيام مدة خيار بل خارجة عن العقد» وبهذا تعلم أن كلام الشارح غير محرر قوله: (أو 
تمكته منه) في الهداية: وإذا قيض المستأجر الدار فعليه الأجرة وإن لم يسكن. 

قال في النهاية : وهذه مقيدة بقيود: أحدها: التمكنء فإن منعه المالك أو الأجنبي 
أو سلم الدار مشغولة بمتاعه لا تجب الأجرة. الثاني : أن تكون صحيحةء فلو فأسدة فلا 
بد من حقيقة الانتفاع. الثالث: أن التمكن يجب أن يكون في محل العقدء حتى لو 
استأجرها للكوفة فأسلمها في بغداد يعد المدة فلا أجر. الرابع: أن يكون متمكتاً في المدةء 
فلو استأجرها إلى الكوفة في هذا اليوم وذهب بعد مضيّ اليوم بالدابة ولم يركب لم يجب 
الأجرء لأنه إنما تمكن بعد مضي المدة. طوري . وبه علم أن الأولى ذكر القيود فيستختى 
عن قوله: «إلا في ثلاث؛ كما سيظهر لك قوله: (إلا ني ثلاث) الأولى: إذا كانت الإجارة 


كتاب الإجارة ع 
مذكورة في الأشباء. ثم فرع على هذا بقوله (فيجب الأجر لدار قيضت ول تسكن) 
لوجود تمكنه من الانتفاع» وهذا (إذا كانت الإجارة صحيحة:ء أما في الفاسدة قلا 
يجب الأجر (إلا بحقيقة الانتقاع) كما بسط في العماديةء وظاهر ما في الإسعاف 
إخراج الوقف فتجب أجرته في الفاسد بالتمكن . كذا في الأشباه. 

قلت: وهل مال اليتيم والمعدٌ للاستغلال والمنتأجر في البيع وفاء على ما أفتى 


فاسدة. الثانية : إذا استأجر دابة للركوب خارج المصر فحبسها عنده ولم يركيها. الثالثة: 
استأجر ثوباً كل يوم بدانق فأمسكه سنين من غير ليس لم يجب أجر ما بعد المدة التي لو 
لبسه فيها لتخرق» وقي هذا الاستثتاء نظرء لأن الكلام في الصحيحة كما هو صريح المتن 
على أن الفاسدة سيذكرهاء ولأن الثانية والثالثة يستغنى عنهما بذكر القيود السابقة 
للمسألةء فإن الثانية خارجة بالقيد الثالث لعدم التمكن ف المكان المضاف إليه العقدء 
بخلاف ما لو استأجرها للركوب ف المصر لتمكنه منه إتقاني . والثالثة لم يوجمد فيها التمكن 
في المدة التي سقط أجرها فهي خارجة بالرابع قوله: (ثم فرّع على هذا) أي الأخير وهو 
التمكن من الانتفاع ط قوله: (لدار قبضت) أي خالية من الموانع قوله: (إلا بحقيقة 
الانتفاع) أي إذا وجد التسليم إلى المستأجر من جهة الآجرء أما إذا ل يوجد من جهته فلا 
أجر وإن استوق النفعة . إتقاني . 

واعلم أن الأجر الواجب في الفاسدة مختلف» تارة يكون المسمى» وتارة يكون أجر 
امكل بالغاً ما بلغء وتارة لا يتجاوز المسمىء وسيأتي بياته في بابها قوله: (وظاهر ما في 
الإسعاف) حيث قال : ولو استأجر أرضاً أو داراً وقفاً إجارة فاسدة فزرعها أو سكنها 
يلزمه أجرة مثلهاء وإلا لاء على قول المتقدمين. قال في المنح: فأخذ مولانا صاحب 
البحرء من مفهومه ما ذكره فإنه يفيد لزوم الأجر على قول المتأخرين» وهذا ظاهر. 

إذا علمت ذلك ظهر لك أن منلا خسرو أطلق في محل التقييد إه. ولا بخفى عليك 
أنه وارد على متنه أيضاً. وتعقبه العلامة البيري فقال: لم نر في المسألة للمتأخرين كلاماً. 
والذي رأيناء في وقف التاصحي: وإن كانت الإجارة فاسدة فقبضها المستأجر فلم يزرع 
الأرض أو لم يسكن الدار قلا شيء عليه ثم قال: فيؤخذ من هذا أن المستأجر للوقف 
فاسداً لا يعد غاصباً ولا يجب عليه الأجر إن ل ينتفع بهء ثم نقل عن الأجناس التصريح 
بأنها لا تجهب إلا بحقيقة الاستيفاء. قال: ولا تزاد على ما رضي به المؤجر أه. 

أقول: عدم الوقوف على التصريح بذلك في كلام المتأخرين لا ينافيه أبو السعود في 
حواشي الأشباه: أي الاحتمال أن ما في وقف الناصحي والأجناس على مذهب المتقدمين 
فلا ينافي مهوم الإسعاف» والله تعالى أعلم قوله: (والمستأجر في البيع وفاء) بفتح الجيم: 
٠‏ يعني إذا استأجر من المشتري ما باعه مته وفاء بعد قبض المبيع صح كما مر قبيل الكفالة. 


5 كتاب الإجارة 
به علماء الروم كذلك؟ محل تردد فليراجع» وبقوله (ويسقط الأجر بالغصب) أي 
بالحيلولة بين المستأجر والعينء لأن حقيقة الغصب لا تجري في العقار. وهل تنفسخ 
بالغصب؟ قال في الهداية: نعم خلافاً لقاضيخان»ء ولو غصب في بعض المدة 
فبحسابه (إلا إذا أمكن إخزاج الغاصب) من الدار مثا (بشفاعة أو حماية) أشباه (ولو 
أنكر ذلك) أي الغصب (المؤجر) وادعاه المستأجر (ولا بينة له بحكم الحال) 


قال الشارح هناك : قلت: وعليه فلو مضت المدة وبقي في يدهء فأفتى علماء الروم 
بلزوم أجر المثل. واعترضه شيخ مشايخنا السائحاني بأن الأملاك الحقيقية لم تجب الأجرة 
بالتمكن في فاسد إجارتها فكيف هذا اه. وقال ط: وفيه أنه لا إجارة أصلا بعد انقضاء 
المدةء قتدبر أه. 


أقول: ولا سيما على المعتمد من أنه في حكم الرهن فإنه لا يلزمه الأجرء ولو 
استوف المنفعة في المدة ولو بعد القبض كما في النهاية . وأفتى به في الخيرية والحامدية من 
كتاب الرهن: خلافاً ما قدمه الشارح عن الجلبي قبيل الكفالة. وقال في البزازية: من 
جعله فاسداً قال : لا تصح الإجارة ولا يجب شيء؛ وكذا من جعله رهئاً. ومن جوّزه 
جوز الإجارة من البائع وغيره وأوجب الأجر اه قوله : (محل تردد) أقول: لا تردد في هال 
اليتيم» لأن منافعه تضمن بالغصب وهذا من قبيله. سائحاني. وينافيه ما قدمناه آنفاً عن 
البيري من أن المستأجر للوقف فاسداً لا يعد غاصباً إلخ قوله: (بالغصب) لأن تسليم 
المحل إنما أقيم مقام تسليم المنفعة للتمكن من الانتفاع» فإذا فات التمكن فات التسليم . 
منح . قال الرملي: فلو لم تفت المنفعة بالغصب كغصب الأرض القررة للغرس والبناء مع 
الغرس والبناء لا تسقط لوجوده معه وهي كثيرة الوقوع» فتأمل قوله: (لا نجري في 
العقار) أي خلافاً لمحمد قوله: : (وهل تنفسخ بالغصب الخ) ثمرة الخلاف تظهر فيما إذا 
زال الغصب قبل انقضاء المدةء فعلى القول بعدم الفسخ يستوفي-.ما بقي من المدة وعليه 
الاخ اة : أ بو السعود. وک لضع مفرع عليه ول : (ولو غصب في بعض المدة 
فبحسابه) وكذا لو سلمه الدار إلا بيتاً أو سكن معه فيها كما في البحر. وفي الشرنبلالية 
عن البرهان: ويسقط الأجر بغرق الأرض قبل زرعهاء وإن اصطلمه آفة سماوية لزمه 
الأجر تاماً في رواية عن محمد لأنه قد زرعهاء والفتوى على أنه يلزمه أجر ما مضى فقط 
إن نم يتمكن من زرع مثله في الضرر اه. وسيذكره الشارح قبيل فسخ الإجارة» ويذكر أنه 
اعتمده في الولوالجيةء وأنه في الخانية جزم بالأول قوله: (بشفاعة) أي باستعطاف خاطر 
الغاصب أو حماية: أي دفع ذي شوكةء فإن أمكن ذلك لا تسقط وإن ل يخرجه لأنه 
مقصر. وأما لو م يمكن إخراجه إلا بإنفاق مال فلا يلزمه كما في القنية وغيرها. ذكره أبو 
السعود في حاشية الأشباه قوله: (بحكم الحال) فإن كان فيها غير المستأجر فالقول 
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كمسألة الطاحونةء ولا يقبل قول الساكن لأنه فرد. ذخيرة. وبقوله (ؤلا يعتق 
قريب المؤجر لو كان أجرة) لأنه لم يملكه بالعقدء والمراد من تمكنه من الاستيفاء 
تسليم المحل إلى المستأجر بحيث لا مانع من الانتفاع (فلو سلمه) العين المؤجرة (بعد 
مضي بعض المدة) المؤجرة (فليس لأحدهما الامتناع) من التسليم والتسلم في باقي 
المدة (إذا لم يكن في مدة الإجارة وقت يرغب فيها لأجله. فإن كان فيها) أي في 
العين المؤجرة (وقت كذلك) كبيوت مكة ومنى وحوانيتهما زمن الموسم فإنه لا 


للمستأجر ولا أجر عليه. بحر قوله: (كمسألة الطاحونة) يعني لو وقع الاختلاف بينهما 
بعد انقضاء المدة في أصل انقطاع الماء عنها. 

وني الخامس والعشرين في الاختلاف من التاترخانية: الاختلاف هنا على وجهين: 
إما في مقدار المدة بأن قال المؤجر انقطع الماء خمسة أيام والمستأجر عشرةء وإما في أصل 
الانقطاع بأن قال المستأجر انقطع عشرة أيام وأنكره المؤجرء ففي أول القول للمستأجر مع 
يمينه» وني الثاني يحكم الحال: إن كان الماء جارياً وقت الخصومة فالقول للمؤجر مع 
يمينهء وإن منقطعاً وقتها فللمستأجر 'اه ملخصاً. ولا يخفى أن هذا حيث لا بينة كما ذكره 
المصنف. ولذا قال في الذخيرة: ولو أقام المستأجر البينة أن الماء كان منقطعاً فيما مضى 
يقضى بها وإن كان جارياً للحال اه. وسيذكر المصنف المسألة آخر باب ضمان الأجير 
قوله: (ولا يقبل قول الساكن الخ) أي في مسألة الغصب: يعني لو آجره الدار وفيها 
شخص ساكن وخل بينه وبينها فقال بعد المدة منعني الساكن ولا بيلة له والساكن مقر أو 
جاحد لا يلتفت إلى قول الساكن لأنه شاهد على الغير أو مقرء وشهادة الفرد والإقرار على 
الغير لا يقبل» فبقي الاختلاف بينهما: فينظر إن كان المستأجر هو الساكن حال المنازعة 
فالقول للمؤجرء وإن كان الساكن غيره فللمستأجر. ذخيرة قوله: (وبقوله) عطف عل 
ابقوله؟ السابق» فيفيد أنه مفرّع على التمكن أيضاً مع أنه من فروع قوله: «ولا يلزم 
بالعقد» فكان عليه إبقاء المتن على حاله وجعلها مسألة مستقلة قوله: (لأنه لم يملكه 
بالعقد) فإن قيل يشكل عليه صحة الإبراء عن الأجرة والكفالة والرهن بها. 

قلت : لا إذ ذلك بناء على وجود السبب فصار كالعفو عن القصاص بعد الجرح . 
إتقاني قوله: (والمراد من تمكنه الخ) أشار إلى أن ما في المتن تفريع على مقدر قوله: (إلى 
المستأجر) يشمل الوكيل بالاستئجارء لكن لو سكنها الوكيل بنفسه قال الثاني لا أجر. 
وقال محمد: على الموكل» لأن قبض الوكيل كقبضه فوقع القبض أولا للموكل وصار 
الوكيل بالسكنى غاصباً فلا يجب عليه الأجرء وفيه نظرء لأن الغصب من المستأجر 
يسقط الأجر. بزازية قوله: (فلو سلمه) أي أراد تسليمهء فافهم قوله: (المؤجرة) من 
باب الحذف والإيصال ح: أي المؤجر فيهاء بخلاف المؤجر الأول كما هو ظاهر قوله: 


aA el. 
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يرغب فيها بعد الموسمء فلو لم يسلم في الوقت الذي يرغب لأجله (خير في قبض 
الباقي) كما في البيع» كذا في البحر. ولو سلمه المفتاح فلم يقدر على الفتح 
لضياعه؛ وإن أمكته الفتح بلا كلفة وجب الأجرء وإلا لا. أشباه. 

قلت: وكذا لو عجز المستأجر عن الفتح بهذا المفتاح لم يكن تسليماًء لأن 
التخلية أ تصح. صيرفية. ولو اختلفا بحكم الحال» ولو برهنا فبينة المؤجر. 
ذخيرة. وكذا البيع. وقيل إن قال له اقبض المفتاح وافتح الباب فهو تسليمء وإلا لا 
كنا نظ الت 


(كما في البيع) أي إذا اشترى نحو بيوت مكة قبل زمن الموسم فلم يقع التسليم إلا بعد 
فوته فإن المشتري يخير لفوات الرغبة ط. ولم يعزه لأحد فليراجع. وقال ح: يعني إذا 
استحق بعض البيع فإن المشتري يتخير لتفرق الصفقة اه. قال شيخ مشايخنا الرمتي: 
وهذا يقتضي أن يكون للمستأجر الخيار مطلقاً سواء كان وقتاً يرغب فيه أو لا لتفرق 
الصفقة» ولأنه حيث منعه من التسليم في أول المدة ريما يكون مضطراً إلى العين المؤجرة 
فيستأجر غيرهاء فإذا ألزمها بعد مضيّ بعض المدة ربما يتضرّر بذلك. فليتأمل اه. 
والأظهر ما قاله أبو الطيب: أي إذا لم يوجد في البيع الصفة التي اشتراها للرغبة فيها 
كالخياطة والكتابة خير المشتري قوله: (لضياعه) علة لعدم القدرة. وعبارة الذخيرة: وفي 
الجامع الأصغر: آجر من آخر حانوتاً ودفع إليه المفتاح ولم يقدر على فتحه وضل المفتاح 
أياماً ٿم وجده: فإن كان يمكن فتحه به فعليه أجر ما مضىء وإلا فلا. وني البزازية: إن 
قدر على الفتح بلا مؤنة لزم الأجرء وإلا فلاء وليس له أن يحتج ويقول: هلا كسرت 
الغلق ودخلت قوله: (ولو اختلفا) أي في العجز وعدمه يحكم الحال. 

قال في الذخيرة: ولو اختلفا ولا بينة لهما ينظر إلى المفتاح الذي دفع إليه للحال: 
إن لاءم هذا الغلق وأمكن فتحه به فالقول للمؤجرء وإلا فللمستأجر قوله: (ولو برهنا 
قبينة المؤجر) أي وإن كان المفتاح لا يلائم لأنه لا عبرة لتحكيم الحال متى جاءت البينة 
بخلافه كمسألة الطاحونة» وإنما تقبل إذا كان المؤجر يدعي أنه كان يلائم الغلق ولكن 
غيره والمستأجر يقول لاء بل لم يكن ملائماً من الأصل . ذخيرة قوله: (وكذا البيع) أي 
إذا اشترى داراً وقبض مفتاحها ولم يذهب إليها: فإن كان المفتاح بحالة يتهيأ له أن يفتحه 
من غير كلفة يكون قابضاء وإلا فلا. منح. وقد ظهر مما تقرّر أن تسليم المفتاح مع 
التخلية بين المستأجر والدار وإمكان الفتح به بلا كلفة تسليم للدار فيجب الأجر بمضي 
المدة وإن لم يسكن» وقيده في القنية بأن يكون في المصر حيث قال: وتسليم المفتاح في 
السواد ليس بتسليم للدار وإن حصر في المصر والمفتاح في يدهء وأقره في البحر والمنح» 
لكنه بخلاف ما أفتى به قارىء الهداية وأقرّه محشو الأشباه كما سيأ قبيل مسائل شتى 
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(وللمؤجر طلب الأجر للدار والأرض) كل يوم (وللدابة كل مرحلة) إذا أطلقهء 
ولو بين تعين وللخياطة (ونحوها) من الصنائع (إذا فرغ وسلمه) فهلكه قبل تسليمه 
يسقط الأجرء وكذا كل من لعمله أثرء وما لا أثر له كجمال له الأجر كما فرغ 


قوله: (للدار والأرض الخ) المراد كل ما تقع الإجارة فيه على المنفعة أو على قطع المسافة 
أو على العمل قوله: (ولو بين تعين) أي لو بين وقت الاستحقاق في العقد تعين» ولذا 
قال في العزمية: هذا إذا ل تكن الأجرة معجلة أو مؤجلة أو منجمة» وهذا قولهم جميعاً 
على ما قرو في الخلاصة اه. فالمراد فيما ذكره المصنف ما إذا سكت عن البيان قوله: (إذا 
فرغ وسلمه) اعلم أن أبا حنيفة كان أولا يقول: لا يجب شيء من الأجرة ما لم يستوف 
جميع المنفعة والعمل؛ لأنه المعقود عليه فلا يتورّع الأجر على الأجزاء كالثمن في المبيع» ثم 
رجع فقال: إن وقعت الإجارة على المدة كما في إجارة الدار والأرض أو قطع المسافة كما 
في الدابة وجب بحصة ما استوف لو له أجرة معلومة بلا مشقة ففي الدار لكل يوم وفي 
المسافة لكل مرحلة. والقياس أن يجب في كل ساعة بحسابه تحقيقاً للمساواة» لكن فيه 
حرج؛ وإن وقعت على العمل كالخياطة والقصارة فلا يجب الأجر ما لم يفرغ منه فيستحق 
الكل لأن العمل في البعض غير منتفع به» وكذا إذا عمل في بيت المستأجر ولم يفرغ لا 
يستحق شيئاً من الأجرة على ما ذكره صاحب الهداية والتجريد. 

وذكر في المبسوط والفوائد الظهيرية والذخيرة ومبسوط شيخ الإسلام وشرح الجامع 
لفخر الإسلام وقاضيخان والتمرتاشي أنه إذا خاط البعض في بيت المستأجر يجب الأجر 
بحسابه» حتى إذا سرق الثوب بعد ما خاط بعضه استحق ذلك. فهذا يدل على أنه 
يستحق الأجر ببعض العمل في كل ما مرء لكن بشرط التسليم إلى المستأجرء ففي سكنى 
الدار وقطع المسافة صار مسلماً بمجرد تسليم الدار وقطع المسافة في الخياطة بالتسليم 
حقيقة أو حكماً كأن خاطه في منزل المستأجر لأن منزله في يده. زيلعي ملخصاً. 

وحاصله: أنم اتفقوا على قول أبي حنيفة أنه لا يجب الأجر على البعض بلا تسليم 
أصلا. وأما مع التسليم فيجب الأجر على البعض في سكنى الدار وقطع المسافة. 

واختلفوا على قوله في الاستئجار على العمل كا خياطة» فالأكثرون على أنه يجب 
أيضاً بالتسليم» ولو حكماًء وخالفهم صاحباً الهداية والتجريد فقالا: لا يجب. قال 
الزيلعي: وهو الأقرب إلى المروي عن أبي حنيفة من الفرق بينهما في القول المرجوع إليه» 
وعلى ما ذكروه لا فرق بين الكل اه. وبه ظهر أن تقييد المصنف بالفراغ والتسليم مبني 
على ما في الهداية» والتسليم يشمل الحقيقي والحكمي وهو ما عير عنه بقوله: «وإن عمل 
في بيت المستأجر» فلو قال: ولو حكماً لكان أخصر وأظهرء ولا معنى لقول من قال: لا 
معنى له» فاقهم قوله: (وكذا كل من لعمله أثر) أي في أنه لو هلك في يده لا أجر له 
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وإن لم يسلم. بحر (وإن) وصلية (عمل في بيت المستأجر نعم لو سرق) بعد ما خاط 
بعضه أو انهدم ما بناه فله الأجر بحسابه على المذهب. بحر وابن كمال (ثوب خاطه 
الخياط بأجر ففتقه رجل قبل أن يقبضه رب الثوب فلا أجر له) بل له تضمين الفاتق 
(ولا يجير على الإعادةء وإن كان الخياط هو الفاتق فعليه الإعادة) كأنه لم يعمل» 
بخلاف فتق الأجنبي» وهل للخياط أجر التفصيل بلا خياطة؟ الأصح لا. أشباه. 
لكن حاشيتها معزياً للمضمرات» المفتى به نعم. وقال المصنف: ينبغي أن يحكم 
العرف أه. 


وسيذكر الشارح بعد ورقة المراد بالأثر قوله: (نعم لو سرق الخ) هذا مبني على قول 
الأكثرين من وجوب الأجر على بعض العمل بالتسليم ولو حكماًء وأراد به الاستدراك 
على المصنف بما ذكره في البحرء حيث قال: وتبعه العلامة الطوري وتلميذه المصدف في 
شرحه مسألة البناء. منصوص عليها في الأصل أنه يجب الأجر بالبعض لكونه مسلماً إلى 
المستأجرء ونقله الكرخي عن أصحابناء وجزم به في غاية البيان رادا على الهداية فكان هو 
المذهب ولذا اختاره المصنف: أي صاحب الكنز في المستصفى وإن كانت عبارته هنا مطلقة 
اه. فلكلام الشارح وجه وجيه كما علمت وإن كان فيه خفاء» فافهم. لکن في کون ما 
في الهداية خلاف المذهب تأمل يظهر مما مر عن الزيلعي» فلو جعله خلاف الأصح لكان 
أنسب . تأمل قوله: (بعد ما خاط بعضه) يعني في بيت المستأجرء فلو في بيت الأجير لا 
أجر له اتفاقاً لعدم التسليم أصلا قوله: (أو انهدم ما بناه) أي قبل الفراغ منه قوله: (قبل 
أن يقبضه رب الغوب) قد علمت أن العمل في بيت المستأجر تسليم قوله: (فلا أجر له) 
لأن الخياطة مما له أثر فلا أجر قبل التسليم كما في المبيع قوله: (بل له) أي للخياط لأنه 
بدل ما أتلفه عليه حتى سقطت أجرته. بحر قوله: (تضمين الفاتق) أي قيمة خياطته لا 
المسمى» لأنه إنما لزم بالعقد ولا عقد بينه وبين الفاتق. رحمتي قوله: (ولا يجبر الخ) لأنه 
التزم العمل وون به. رحمتي قوله: (كأنه لم يعمل) فلم يوف ما التزمه من العمل فيجبر 
عليهء لأن عقد الإجارة لازم. رحمتي قوله: (بخلاف فتق الأجنبي) لا حاجة إليه ط 
قوله: (الأصح لا) كذا صححه في الخلاصة والبزازية» وفرضوا المسألة بما إذا دفع إليه 
الثوب فقطعه ومات من غير خياطة وعللوها بأن الأجر في العادة للخياطة لا للقطع . 
قلت: فلو بقى حياً لا تظهر الثمرة لأنه يجبر على الخياطة» لكن لو تفاسخا العقد 
بعد القطع فالظاهر أن حكمه كالموت . تأمل ويظهر من التعليل أنه لو دفعه للتفصيل فقط 
يلزم أجرهء وهو ظاهر لأن العقد ورد عليه فقط قوله: (لكن في حاشيتها) أي للشيخ 
شرف الدين الغزي حيث قال: قلت: وفي فتاوى قاضيخان والظهيرية قطع الخياط الثويب 
ومات قبل الخياطة له أجر القطع هر الصحيح» وني جامع المضمرات والمشكلات عن 
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ثم رأيت في التاترخانية معزياً للكبرى أن الفتوى على الأول» فتأمل (و) 
للخباز طلب الأجر (للخبز في بيت المستأجر بعد إخراجه من التنور) لأن تمامه 
بذلك وبإخراج بعضه بحسابه. جوهرة (فإن احترق بعده) أي بعد إخراجه بغير 
فعله (فله الأجر) لتسليمه بالوضع في بيته (ولا غرم) لعدم التعدي. وقالا: يغرم 
مثل دقيقه ولا أجرء وإن شاء ضمن الخبز وأعطاه الأجر (ولو) احترق (قبله لا أجر 
له ويغرم) اتفاقاً لتقصيره. درر وبحر (وإن لم يكن الخبز فيه) أي في بيت المستأجر 
سواء كان في بيت الخباز أو لا (فاحترق) أو سرق (فلا أجر) له لعدم التسليم حقيقة 
(ولا ضمان) لو سرق لأنه في يده أمانة خلافاً لهماء وهي مسألة الأجير المشترك. 
جوهرة 


الكبرى وعليه الفتوى: وينيغي اعتماده لتأيده بأن الفتوى عليه اهقوله: (أن القتوى على 
الأول) صوابه على الثاني لما سمعت آنفاً من عبارة الكبري» وهو الذي رأيته في التاترخانية 
قوله: (جوهرة) ومثله في غاية البيان معلل بأن العمل في ذلك القدر صار مسلماً إلى 
صاحب الدقيق اه. وظاهره أنه لا يجري فيه الخلاف اللمارٌ في الخياطء ولعل العلة وجود 
الانتفاع هنا. تأمل قوله: (وقالا يضمن إلخ”'2) هكذا ذكر الخلاف في الهدايةء وعليه فلا 
فرق بين ما إذا كان في بيت المستأجر أو لا كما سيأتي» فيكون أيضاً من مسألة الأجير 
المشترك الآتية في ضمان الأجير. 

وحاصلها: أن المتاع في يده أمانة عند الإمام ومضمون عندهماء لكن ذكر في غاية 
البيان أن ما ذكر من الخلاف إنما ذكره القدوري برواية ابن سماعة عن محمد وأنه لم 
يذكر محمد في الجامع الصغير ولا شراحه خلافاً. بل قالوا: لا ضمان مطلقاًء فعن هذا 
قالوا: ما في الجامع محري على عمومه. أما عند أبي حنيفة فلأنه لى هلك بصنعه. وأما 
عندهما فلأنه هلك بعد التسليم اه. وعلى ما ذكره الإتقاني في غاية البيان مشى في البحر 
والمنح» ولا اقتصر بعضهم على مراجعتهما قال: ما ذكره الشارح سبق قلمء مع أن من 
تبع الهداية لم يضلّ فافهم قوله: (لتقصيره) أي بعدم القلع من التنورء فإن ضمنه قيمته 
خبوزاً أعطاه الأجرء وإن دقيقاً فلا. بحر قوله: (لعدم التسليم حقيقة) يعني أنه حيث لم 
يكن في بيت المستأجر لم يوجد التسليم الحكمي فلا بد من التسليم الحقيقي ولم يوجد أيضاً 
فلذا ل يجب الأجر قوله: (لو سرق) المناسب زيادة أو احترق ط. وكأنه تركه لأن المراد 
بعد الإخراج والحرق بعده نادرء فمن قال تركه لأنه يضمن فيه اتفاقاً فقد وهم قوله: 


)1( (قوله وقالا يضمن) كذا بخطه والذي في فسخ الشارح وقالا يغرم وهر المخاسب لقول المصنف ولا غرم وإت 
كان الال واحداً. 
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(وإن) احترق الخبز أو سقط من يده (قبل الإخراج فعليه الضمان) ثم الالك 
بالخيار» فإن ضمنه قيمته محبوزاً فله الأجر (وإن ضمنه قيمته دقيقاً فلا أجر) له 
للهلاك قبل التسليم» ولا يضمن الحطب والملح (وللطبخ بعد الغرف) إلا إذا كان 
لأهل بيته. جوهرة. والأصل في ذلك العرف (فإن أفسده) أي الطعام (الطباخ أو 
أحرقه أو لم ينضجه فهو ضامن) للطعام» ولو دخل بنار ليخبز أو ليطبخ بها فوقعت 
منه شرارة فاحترق البيت لم يضمن للإذن» ولا يضمن صاحب الدار لو احترق 
شيء من السكان لعدم التعدي. جوهرة (ول) ضرب (اللبن بعد الإقامة) وقالا بعد 
تشر جه : 


(وإن احترق الخبز أو سقط من يده الخ) تقدم أن الحكم كذلك لو كان في بيت المستأجرء 
فلو أن المصنف حذف قوله السابق وقبله لا أجر ويغرم وجعل ما هنا راجعاً للمسألتين 
لكان أولى كما أفاده ط قوله : (فله الأجر) لأن المستأجر وصل إليه العمل معنى لوصول 
قيمته ط قوله: (ولا يضمن الحطب والملح) لأنه صار مستهلكاً قبل وجوب الضمان عليه» 
وحيثما وجب عليه الضمان كان رماداًء زيلعي قوله: (إلا إذا كان لأهل بيته) أفاد أن ما 
ذكره المصنف في الولائم وأنواعها أحد عشر نظمها بعضهم في قوله : [الطويل] 
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وَلأَوّلٍ التَّهْر الأَصَمٌ عَجِيرَةٌ 


مَنْعَدَهَاكًذْعَرٌ في أَقُرَانهِ 
لنطفل والإعذار عند ختانو 
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سنَّسِيحَةٍ جَاءث لِرفْعَةٍ شأنو 


ط ملخصاً قوله: (لأهل بيته) أي بيت المستأجر ح قوله : (والأصل في ذلك العرف) 
فمطلق العقد يتناول المعتاد إذا لم يوجد شرط بخلافه . إتقاني قوله : (فهو ضامن) ومقتضى ما 
سبق في الخبز أنه يخير بين أن يضمنه قبل الطبخ ولا أجر لهء أو بعده وله الأجر ط قوله: 
(للإذن) لأنه لا يصل إلى العمل إلا بذلك وهو مأذون له فيه . بحر قوله : (ولضرب اللبن) 
هو بفتح اللام وكسر الباء والكسر مع السكون لغةء وتفسد بلا تعبين اللبن ما لم يغلب واحد 
عرفاً أو لم يكن غيره. قهستاني ملخصاً قوله: (بعد الإقامة) لأنها لتسوية الأطراف فكانت 
من العمل كشف والإقامة النصب بعد الجفاف» فلو ضربه فأصابه مطر فأفسده قبل أن يقيم 
فلا أجر له وإن عمل في داره. قهستاني قوله: (وقالا بعد تشريجه) بالشين والجيم المعجمتين» 
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أي جعل بعضه على بعض» وبقولهما يفتى . ابن كمال معزياً للعيون. وهذا إذا 
ضربه في بيت المستأجرء فلو في غير بيته فلا حتى يعده منصوباً عنده» ومشرجاً 
عندهما. زيلعي . 

فروع: الملبن على اللبان» والتراب على المستأجرء وإدخال الحمل المنزل على 
الحمال لا صبه في الجوالق أو صعوده للغرفة إلا بشرطء وإيكاف دابة للحمل على 
المكاري» وكذا الحبال والجوالق» والحبر على الكاتب واشتراط الورق عليه يفسدها. 
ظهيرية . 

(ومن) كان (لعمله أثر في العين كالصباغ والقصار حبسها لأجل الأجر) وهل 
المراد بالأثر عين مملوكة للعامل كالنشاء والغراء أم مجرد ما يعاين ويرى؟ قولان 
أصحهما الثاني» فغاسل الثوب وكاسر الفستق والخطب والطحان 


وقولهما استحسان. زيلعي. ولعله سبب كونه المفتى به. لكن ذكر الإتقاني أن دليلهما 
ضعيف . تأمل . قال في البحر : وفائدة الاختلاف فيما إذا تلف اللبن قبل التشريج : فعنده 
تلف من مال المستأجرء وعندهما من مال الأجير؛ أما إذا تلف قبل الإقامة فلا أجر إجماعاً 
قوله: (أي جعل بعضه على بعض) أي بعد الجفاف قوله: (حتى يعده منصوباً) عبارة 
المستصفى «حتى يسلمه منصوباً عنده ومشرجاً عندهما» كذا في الإيضاح والمبسوط اه. فلم 
يشترط العد وهو الأولى» لأنه لو سلمه بغير عد كان له الأجر كما لا خفى. بحر. وذكر 
الإتقاني عن شرح الطحاوي مثل ما في ا مستصفى» وفسر التسليم بالتخلية بين المستأجر وبين 
اللبن قوله: (واشتراط الورق عليه يفسدها) أما اشتراط الحبر فلا. حموي قوله: (حبسها) 
فعل ماض أو مصدر مبتدأ ثان وخبره محذوف: أي «له» والجملة خير من. 

بقي هنا إشكال» وهو أنه إنما يستحق المطالبة بعد التسليم كما مرء فإذا حيس فلا 
تسليم فلا مطالبة. ويمكن دفعه بأن قوله فيما مر له الطلب إذا فرغ وسلم مفهومه معطل 
بالمنطوق هنا. سائحاني» لكن يرد عليه أنه حينتذ لا فائدة لذكر التسليمء وقد قالوا: لا 
يجب الأجر إلا بالتسليم» فلو هلك في يده قبله سقط لأنه لم يسلم المعقود عليه وهو أثر 
العمل» بخلاف ما لا أثر له فإن الأجر يجب كما فرغء ولا يمكن حمله على الحبس بعد 
التسليم» بمعنى أن له الاسترداد لقول الآتي: فإن حبس فضاع فلا أجر مع أن بالتسليم 
وجب الأجر على أنه بعد التسليم الحكمي كعمله في بيت المستأجر ليس له الحبس كما 
سيذكره فكيف بعد الحقيقي» والظاهر أن فائدته عدم الضمان فقطء إذ لو لم يكن له 
الحبس لضمن بالضياع بعدهء فليتأمل قوله: (أصحهما الثاني) وكذا صححه في غرر 
الأفكار وغاية البيان تبعاً لقاضيخان. قال في البحر: وصحح التسفي في مستصفاه معزياً . 
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والخياط والخفاف وحالق رأس العبد لهم حبس العين بالأجر على الأصح. مجتبى . 
وهذا (إذا كان حال أما إذا كان) الأجر (مؤجلا فلا) يملك حبسها كعمله في بيت 
المستأجر بتسليمه حكماً وتضمن بالتعدي ولو في بيت المستأجر غاية (فإن حبس 
فضاع فلا أجر ولا ضمان) لعدم التعدي . 

(ومن لا أثر لعمله كالحمال على ظهر) أو دابة (والملاح) وغاسل الثوب: أي 
لتطهيره لا لتحسينه: مجتبى فليحفظ (لا مجبس) العين للأجر (فإن حيس ضمن 
ضمان الغصب) وسيجيء في بابه (وصاحبها بالخيار إن شاء ضمنه قيمتها) أي بدلها 
شرعاً (محمولة وله الأجرء وإن شاء غير محمولة ولا أجر) جوهرة (وإذا شرط عمله 
بنفسه) بأن يقول له اعمل بنفسك أو بيدك (لا يستعمل غيره إلا الظثئر فلها استعمال 


إلى الذخيرة الأول فاختلف التصحيح» وينبغي ترجيحه» وقد جزم به في الهداية بقوله: 
وغسل الثوب نظير الحمل اه قوله: (والخياط والخفاف) هذا ظاهر على القول بأن الخيط 
على رب الثوب في عرف صاحب الظهيرية» وأما على عرف من قبله وهو عرفنا الآن من 
أنه على الخياط فلا يظهر لأن الخيط كالصبغ. سائحاني قوله: (بالأجر) الباء للسببية أو 
للتعليل قوله: (لتسليمه حكماً) لكون البيت في يده وهو كالتسليم الحقيقي فلا يملك 
الحبس بعده قوله: (فإن حبس) أي فيما إذا كان الأجر حال قوله: (لعدم التعدي) فبقي 
أمانة كما كان» وهذ! علة لعدم الضمانء وعلة عدم الأجر هلاك المعقود عليه قبل التسليم 
قوله: (ومن لا أثر لعمله) إلا راد الآبق. ابن كمال قوله: (كالحمال) ضبطه بالحاء أولى 
من الجيم ليشمل الحمل على الظهر كما ذكره الإتقاني وأشار إليه الشارح قوله: (والملاح) 
بالفتح والتشديد: صاحب السفينة قوله: (لا لتحسينه) وإلا كان ممن لعمله أثر» لأن 
البياض كان مستتراً وقد أظهره فكأنه أحدثه فله الحبس على الخلاف السابق قوله: 
(وسيجيء في بابه) وذلك أنه لو مثلياً وجب مثله» وإن انقطع فقيمته يوم القضاء أو 
الغصب أو الانقطاع على خلاف يأتي» ولو قيمياً فقيمته يوم غصبه إجماعاً قوله: (أي 
بدلها) تعميم ليشمل الثليات ح قوله: (بأن يقول له: اعمل بنفسك أو بيدك) هذا ظاهر 
إطلاق المتون وعليه الشروحء فما في البحر والمنح عن الخلاصة من زيادة قوله: ولا تعمل 
بيد غيرك فالظاهر أنه لزيادة التأكيد لا قيد احترازي ليكون بدونه من الإطلاق. تأمل 
قوله: (لا يستعمل غيره) ولو غلامه أو أجيره. قهستاني. لأن المعقود عليه العمل من محل 
معين فلا يقوم غيره مقامه كما إذا كان المعقود عليه المنقعة» بأن استأجر رجلا شهراً 
للخدمة لا يقوم غيره مقامه لأنه استيفاء للمنفعة بلا عقد. زيلعي . قال في العناية: وفيه 
تأملء لأنه إن خالفه إلى خير بأن استعمل من هو أصنع منه أو سلم دابة أقوى من ذلك 
ينبغي أن يجوز اه. وأجاب السائحاني بأن ما يختلف بالمستعمل فإن التقييد فيه مفيد وما 
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غيرها) بشرط وغيره. خلاصة (وإن أطلق كان له) أي للأجير أن يستأجر غيره» 
أفاد بالاستئجار أنه لو دفع لأجنبي ضمن الأول لا الثانيء وبه صرح في الخلاصة» 
وقيد بشرط العمل» لأنه لو شرطه اليوم أو غداً فلم يفعل وطالبه مراراً ففرط حتى 
سرق لا يضمن. وأجاب شمس الأئمة بالضمان. كذا في الخلاصة (وقوله على أن 
تعمل إطلاق) لا تقييد مستصفىء فله أن يستأجر غيره. 

(استأجره ليأتي بعياله فمات بعضهم فجاء بمن بقي فله أجره بحسابه) لأنه 


ذكر من هذا القبيل اه. وفي الخانية: لو دفع إلى غلامه أو تلميذه لا يجب الأجر اه. 
وظاهر هذا مع التعليل المارّ أنه ليس المراد بعدم الاستعمال حرمة الدفع مع صحة الإجارة 
واستحقاق المسمى أو مع فسادها واستحقاق أجر المثل وأنه ليس للثاني على ربّ المتاع 
شيء لعدم العقد بينهما أصلاء وهل له على الدافع أجر المثل؟ محل تردد فليراجع قوله: 
(بشرط وغيره) لكن سيذكر الشارح في الإجارة الفاسدة عن الشرنبلالية آنا لو دفعته إلى 
خادمتها أو استأجرت من أرضعته لها الأجرء إلا إذا شرط إرضاعها على الأصحء وكأن 
وجه ما هنا أن الإنسان عرضة للعوارض فربما يتعذر عليها إرضاع الصبيّ فيتضرّر فكان 
الشرط لغواً. تأمل قوله: (وإن أطلق) بأن لم يقيده بيده وقال: خط هذا الثوب لي أو 
اصبغه بدرهم مثلا لأنه بالإطلاق رضي بوجود عمل غيره. قهستاني. ومنه ما سيذكره 
المصنف قوله: (أفاد بالاستكجار) أي بقوله: يستأجر غيره قوله: (لأجنبي) أي غير أجير 
ح قوله: (ضمن الأول) أي إذا سرق بلا خلاف . قهستاني قوله: (لا الثاني) هذا عنده. 
وعندهما: له تضمين أعهما شاء. خلاصة قوله: (وقيد بشرط العمل) الظاهر أن يقال : 
واقتصر على شرط العمل . تأمل قوله: (ففرط) أي تماهل ولم يعمل في تلك المدة ولم يقصر 
في حفظه قوله: (لا يضمن) كأنه لأن اليوم مثلاً يذكر للاستعجال ط قوله: (وأجاب 
شمس الأئمة) ظاهره هذا الصنيع أن المعتمد الأول لانفراد شمس الأئمة بهذا الجواب ط . 
قلت: في جامع الفصولين: واستفتيت أئمة بخارى عن قصار شرط عليه أن يفرغ 
اليوم من العمل فلم يفرغ وتلف في الغد. أجابوا: يضمنء ونقل مثله عن الذخيرة. ثم 
نقل عن فتاوى الديناري : ولو اختلفا ينبغي أن يصدق القصار لأنه ينكر الشرط والضمان 
والآخر يدعيهء ثم لو شرط وقصره بعد أيام ينيغي أن لا يجب الأجر إذلم يبق عقد 
الإجارة» بدليل وجوب ضمانه لو هلك وصار كما لو جحد الثوب ثم جاء به مقصوراً بعد 
جحوده اه قوله: (إطلاق) أي حكمه حكم الإطلاق ح قوله: (فمات بعضهم إلخ) فلو 
ماتوا جميعاً لا أجر أصلاء لأن المعقود عليه المجيء بهم ولم يوجد. رملي قوله: (فله أجره 
بحسابه) أي أجر المجيءء وأما أجر الذهاب فبكماله . مقدسي عن الكفاية. سائحاني. 
قلت: وقال في المعراج بعد نقله عبارة الهداية: وهي استأجره ليذهب إلى البصرة 
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أوفى بعض المعقود عليهء وقيد بقوله (لو كانوا) أي عياله (معلومين) أي للعاقدين 
ليكون الأجر مقابلاً بجملتهم (وإلا) يكونوا معلومين (فكله) أي له كل الأجر. 
ونقل ابن الكمال: إن كانت المؤنة تقل بنقصان عددهم فيحسابه» وإلا فكله. 
(استأجر رجلا لإيصال قط) أي كتاب (أو زاد إلى زيدء إن رده) أي المكتوب 
أو الزاد (للوته) أي زيد (أو غيبته لا شيء له) لأنه نقضه بعوده كالخياط إذا خاط ثم 


فيأتي بعياله إلخ هذا اختيار الهندواني: وعن القضلي: استؤجر في المصر ليحمل الحنطة من 
القرية فذهب فلم يجد الحنطة فعاد: إن كان قال: استأجرتك حتى تحمل من القرية لا يجب 
شيء» لأن في الأول العقد على شيئين. الذهاب إلى القرية» والحمل منها. وني الثاني شرط 
الحمل ولم يوجد فلا يجب شيء» كذا في الذخيرة وجامع التمرتاشي اه. ومثله في التبيين 
عن النهاية» وظاهر المتون اختيار قول الهندواني» ولينظر ما الغرق بين القولين على عبارة 
الهداية؛ فإن فيها الاستئجار على شيئين. نعم هو على عبارة المصنف كالكنز ظاهر؛ ولعل 
التصريح بالذهاب غير قيد فيظهر الفرق› ويؤيده ما في التاترخانية: استأجره ليحمل له 
كذا من المطمورة فذهب فلم يجد المطمورة استحق نصف الأجر اه. وعليه فلو مات كل 
العيال وجب أجر الذهاب وهو حالف“ لما قدمناه عن الرمليء فتأمل قوله: (أي 
للعاقدين) أو ذكر عددهم للأجير. شرنبلالية قوله: (أي له كل الأجر) في القهستاني: فإن 
جهلوا فسدت ولزم أجر المثل اه. وإن حمل الكل هنا على كل أجر المثل زال التنافي ط 
قوله : (إن كانت المؤنة تقل إلخ) تقييد لقول المصنف افله أجره بحسابه؛ وهو منقول عن 
الإمام الهندواني قوله: (وإلا فكله) كما لو كان الفائت صغيراً أو كان ذلك في استئجار 
السفينة لأنه لا يظهر التفاوت فيها بنقصان عدد ولو من الكبارء وهذا إذا كان الاستئجار 
على أن يحملهم: فلو على مصاحيتهم والحمل على المرسل أو كان المحل قريباً وهم مشاة أو 
بعيداً ولهم قدرة على المشي يلزمه الكل» لأن مصاحبة جماعة لا تنقص بنقص فرد أو فردين 
إلا أن يكونوا أرقاء فحفظ البعض منهم أخفٌ من حفظ الكل. حموي بحثاً ط قوله: 
(لإيصال قط) بالكسر والتشديد» والمراد لإيصال شيء مما ليس له مؤنةء وقوله: «أو زاد» 
أي مما له مؤنة قوله: (لاشيء له) أي من أجرة الذهاب والمجيء للزاد بلا خلاف 
وللكتاب عندهما: وأما عند محمد: فأجرة الذهاب واجبة سواء شرط المجيء بالجواب أم 
لا ما في النهاية روعاف القن اب لا بد من التقييد بالمجيء بالجواب حتى يتأتى 
خلاف محمد" وإن لم يقيد به ينبغي أن يكون له تمام الأجرة عند محمد. قهستاني. 

لف في ط (قوله وهو تالف الخ) يمكن دفع هذه المخالفة يحمل المنفي في عبارة الرملي على ما عد أجر الذهاب . 
(1) في ط (قوله حتى يتأتى خلاف محمد) أي الخلاف على هذا الوجه فلا ينافي وجود الخلاف أيضاً إفا قيد أو 

أطلق إلا أنه لا عل هذا الوجه. 


کتاب الإجار 3 ¥ 


فتق. وفي الخانية : استأجر ليذهب لموضع كذا ويدعو فلانا ما فن وت 
للموضع فلم يجد فلانا أ وجب الأجر (فإذا دفع القط إلى ورثته) في صورة الموت (أو 
من يسلم إليه إذا حضر) في صورة غيبته (وجب الأجر بالذهاب) وهو نصف الأجر 
السمى 4 كذا ف الدرر والغرر» وتبعة المضدف ولكن تعقيه الحشون: وعرولو غل 
لزوم كل الأجرء لكن في القهستاني عن النهاية أنه إن شرط المجيء بالجواب 
فنصفهء وإلا فكله فليكن التوقيق (وإن وجده ولم يوصله إليه لم يجب له شيء) 
لانتفاء المعقود عليه وهو الإيصال»ء واختلف فيما لو مزقه. 


أقول: نعمء لكن التقييد به كما وقع في الجامع الصغير والهداية والكنز لازم بالنظر 
للمسألة الآئية عن الدرر كما سيظهرء ومبنى الخلاف بين محمد وشيخيه أن الأجر مقابل 
عنده بقطع المسافة لما فيه من المشقة دون حمل الكتابء بخلاف حمل الطعام فإنه مقابل فيه 
بالحمل لما فيه من المؤنة دون قطع المسافة» وعندهما مقابل بالنقل فيهما لأنه وسيلة إلى 
الملقتصود وهو وضع الطعام هناك وعلم ما في الكتاب» فإذا رده فقد نقص المعقود عليه 
قوله: (ويدعو فلااً) صرّرها قاضيخان في تبليغ الرسالة وفرق بينها وبين مسألة إيصال 
الكتاب يأن الرسالة قد تكون سرا لا يرضى المرسل بأن يطلع عليها غيره؛ أما الكتاب 
قمختومء فلو تركه مختوماً لا يطلع عليه غيره اه. وجزم الحلواني بأن الكتاب والرسالة 
سواء في الحكم وجعل الشارح دعاءه كالرسالة ط . 

قلت : أي لأنه من أفرادها. تأمل . وقد ذكر الشراح أنه لو وجده وم يبلغه الرسالة 
ورجع له الأجر بالإجماع أيضاً. ووجهه كما في الزيلعي عن المحيط أن الأجر بقطع المسافة 
لأنه في وسعهء وأما الإسماع فليس في وسعه فلا يقابله الأجرء فليتأمل قوله: (وجب 
الأجر بالذهاب) أي إجماعاً كما ذكره الإتقاني وغيره قوله: (وهو نصف الأجر المسمى) 
اعترضه في العزمية بأنه غلط فاحش» فإن كون أجر الذهاب وأجر الإتيان سواء على سبيل 
المناصفة مما لا يكاد يتفقء ولم نجد هذه العبارة في كلام غيره قوله: (ولكن تعقبه المحشون 
الخ) كالواني والشرنبلالي. قال في الشرنبلالية: فيه نظرء بل له الأجر كاملاء إذ المعقود 
عليه الإيصال لا غير وقد وجدء فما وجه التنصيف؟ على أن المتن صادق بوجوب مام 
الأجرء والمسألة فرضها صاحب المواهب في الاستئجار للإيصال ورد الجواب معاً اه 
قوله: (عن النهاية) وصرح به في غيرها قوله: (فليكن التوفيق) لكن هذا لا يدفع 
الاعتراض على صاحب الدرر حيث لم يقيد برد الجواب أولاً وقيد بنصف الأجر ثانياً 
قوله: (واختلف فيما لو مزقه) قال في الخانية: له الأجر في قولهم إذ لم ينقض عمله. 
وقيل إذا مزقه ينبغي أن لا يجب الأجرء لأنه إذا تركه ثمة ينتقع به وارث المكتوب إليه 
قيحصل الغرض» بخلاف التمزيق اه. ومقتضى النظر أنه إن مزقه بعد إيصاله فله أجر 
الذهاب» وإن كان قبله فلا أجر له فيحرر ط 


۲A۸‏ كتاب الإجارة 


أرض الوقف لا المتولي كما غلط فيه بعضهم (تمام أجر المثل) على المفتى به كما في 
البحر عن التلخيص وغيره» وكذا حكم وصيّ وأب كما في مجمع الفتاوى (يفتى 
بالضمان في غصب عقار الوقف وغصب منافعه» وكذا يفتى بكل ما هو أنفع 
للوقف) فيما اختلف فيه العلماء حتى نقضوا الإجارة عند الزيادة الفاحشة نظراً 
للوقف وصيانة لحق الله تعالى. حاوي القدسي . 

(مات الآجر وعليه ديون) حتى فسخ العقد بعد تعجيل البدل (فالمستأجر) لو 
العين في يده ولو بعقد فاسد. أشباه (أحق بالمستأجر من غرمائه) حتى يستوفي 


قلت : وقول الخانية: له الأجر: أي أجر الذهاب كما تفيده عبارة القهستاني وهو 
ظاهرء وهذا إن شرط المجيء بالجواب» ولينظر فيما لو مزقه المكتوب إليه أو لم يدفع له 
الجواب وكان شرط المجيء بالجواب هل له نصف الأجر أم كله؟ لأن إخياره بما صنع 
جواب معنى» فليسرر قوله: (بغير أجر المثل) الأولى بدون أجر المثل. لأن الغير صادق 
بالأكثر وإن كان المقام يعين المراد ط قوله: (كما غلط فيه بعضهم) قال في البحر: وقد 
وقعت عبارة في الخلاصة أوهمت أن الناظر يضمن تمام أجر المثل فقال متولي الوقف آجر 
بدون أجر المثل يلزمه تمام أجر المثل اه. وقد رده الشيخ قاسم في فتاواه بأن الضمير يرجع 
إلى المستأجر» يدل عليه ما ذكره في تلخيص الفتاوى الكبرى: يلزم مستأجرها إتمام أجر 
المثل عند بعض علمائناء وعليه الفتوى اه. وفي الذخيرة: لو يسلمها المستأجر كان عليه 
أجر المثل بالغاً ما بلغ على ما اختاره المتأخرون من المشايخ اه. ملخصاً قوله: (وكذا حكم 
وصيّ وأب) أي إذا آجرا عقار الصغير بدون أجر الل وتسلمه المستأجر فإنه يلزمه عام 
الأجر ط قوله: (في غصب عقار الوقف) قال في الولوالجية : الفتوى في غصب العقار 
وا موقوف بالضمان نظراً للوقف» متى قضى عليه بالقيمة تؤخذ منه فيشتري بها ضيعة 
أخرى تكون على سبيل الوقف الأول» ذكره في شرح تنوير الأذهان ط قوله: (وغصب 
منافعه) قال في جامع الفصولين: شرى داراً ثم ظهر أنها وقف أو للصغير فعليه أجر المثل 
صيانة لمالهما اه. ومقابل المفتى به ما صححه في العمدة أنه لا تضمن منافعه» وتبعه في 
القنية ملخصاً قوله: (عند الزيادة الفاحشة) أي زيادة أجر المثل من غير تعنت كما يأتي 
قريباً ط قوله: (وصيانة لحق الله تعالى) لأن الوقف حبس العين والتصدق بمنفعته لوجهه 
تعالى قوله: (حتى فسخ العقد) أي بسبب الموت. وني بعض النسخ «متى» بدل «حتى؟ 
ولو قال: فانفسخ لكان أولى قوله: (لو العين في يده) أي لو العين المؤجرة مقبوضة في يد 
المستأجر. قال في جامع الفصولين: استأجر بيتاً إجارة فاسدة وعجل الأجر ول يقبض 
البيت حتى مات المؤجر أو انقضت المدة فأراد حيس البيت لأجر عجله ليس له ذلك في 
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الأجرة المعجلة (إلا أنه لا يسقط الدين ببلاكه) أي ببلاك هذا المستأجر لأنه ليس 
برهن من كل وجه (بخلاف الرهن) فإنه مضمون بأقل من قيمته ومن الدين» كما 
سيجيء في بابه. مجمع الفتاوى . 

فروع: الزيادة في الأجرة من المستأجر تصح في المدة وبعدها. وأما الزيادة 
على المستأجرء فإن في الملك ولو ليتيم لم تقبل كما لو رخصتء وإن في الوقف فإن 
الإجارة فاسدة آجرها الناظر بلا عرض على الأول» 


الجائزة فضي الفاسدة أولى» ولو مقبوضاً صحيحاً أو فاسداً فله الحبس بأجر عجله» وهو 
أحق بثمنه لو مات المؤجر اه: يعني إذا مات المؤجر وعليه ديوان لغير المستأجر فبيعت 
الدار فالمستأجر أحق بالئمن من سائر الغرماء إن كان الثمن قدر الأجرة المعجلةء وإن زاد 
فالزائد للغرماء. أبو السعود على الأشباه قوله: (بأقل من قيمته ومن الدين) تركيب 
فاسد» وصوايه: «بالأقل عن قيمته ومن الدين» فتكون «من) بيانية لا تفصيلية ح: أي 
لاقتضائه أن المضمون شيء هو أقل منهما وهو غيرهما مع أنه واحد منهما وهو الأقل. 
تأمل قوله: (تصح) أي إن كانت من خلاف جنس ما استأجره”" فلو من جنسه قلا 
بخلاف الزيادة من جانب المؤجر فتجوز مطلقاً ط عن الهندية ملخصاً قوله: (وبعدها) 
صوابه ١لا‏ بعدها» كما هو في الأشباه والمنح: لأن محل العقد قد فات والراد بعد مضي 
كلها. أما إذا مضى بعضها: فقال في خزانة الأكمل: لو استأجر داراً شهرين أو دابة 
ليركبها فرسخين فلما سكن فيها شهراً أو سافر فرسخاً زاد في الأجرة فالقياس أن تعتبر 
الزيادة لما بقي. ومحمد استحسن وجعلها موزعة لما مضى ولا بقي . أبو السعود عن البيري 
قوله: (ولو ليتيم) عبارة الأشباه: وهو شامل لال اليتيم بعمومه. قال الحموي: سوّى في 
الإسعاف بين الوقف وأرض اليتيم حيث قال: ولو أجر مشرف حر الوقف أو وصيّ 
اليتيم منزلاً بدون أجر الثل. قال ابن الفضل: ينبغي أن يكون المستأجر غاصباً. وذكر 
الخصاف: لا يكون غاصباً ويلزمه أجر المل» وصرح في الجوهرة بأن أرض اليتيم 
كالوقف أه. 

أقول: وكذا ذكره الشارح قبل أسطرء لكنه غير ما نحن فيه كما لا يخفى على 
الثبيه» قافهم » فإن ما استشهد به فيما لو آجر بدون أجر المثل وكلامنا في الزيادة عليه بعد 
العقد» والفرق مثل الصبح قوله: (لم تقبل) قال في الأشباه: مطلقاً اه: أي قبل المدة 
وبعدها قوله: (كما لو رخصت) أي الأجرة بعد العقد فلا يفسخ لأن المستأجر رضي 
بذلك قوله : (فإن الإجارة فاسدة الخ) سيأتي آخر السوادةء لو آجرها بما لا يتغاين الناس 
() (قوله: من خلاف جنس ما استأجره) أي كما لو زاده منفعة عبد وقد استأجر داراء أما لو زاده منفعة دار 

والمسألة بحالها لا يصح» لأنه يكون إجارة السكنى بالسكنى . 


۳۰ کتاب الإجار 0 


لكن الأصل صحتها بأجر المثل» ولو ادعى رجل أنها بغين فاحش: فإن آخبر 
القاضي ذو خبرة أنبا كذلك فسخها وتقبل الزيادة 00 وقت العقد أنها بأجر 
المثلء وإلا فإن كانت إضراراً وتعنتاً لم تقبل» وإن كانت الزيادة أجر الل فالمختار 


فيه تكون فاسدة فيؤجرها صحيحة من الأول أو من غيره بأجر المثل الخ» وهو صريح في 
أنه لو كان الفساد بسبب الغبن الفاحش لا يلزم عرضها على الأولء وني العمادية خلافه» 
لكن ذكر في حاشية الأشياه أن الذي في عامة الكتب هو الأول قوله: (لكن الأصل 
صحتها بأجر المدل) كذا في الأشباه. وفي بعض النسخ: لكن الأصح الخ. ومعنى 
الاستدراك أن الكلام في الزيادة على المستأجر في الوقف» وأن قوله: «فإن الإجارة فاسدة 
الخ» كلام حمل لاحتمال أن المراد فسادها بسبب كون الأجرة عند العقد بدون أجر المثل: 
فإذا ادعى قسادها بذلك آجرها الناظر بلا عرض على الأول؛ لأنه لا حق له» فاستدرك 
عليه بأن المقام يحتاج إلى التفصيل» وهو أن الأصل صحتها بأجر الثل» فمجرد دعوى 
الزيادة لا يقبل» بل إن أخبر القاضي واحد بذلك يقبل إلى آخر ما قرره الشارح. وقد 
اضطربت آراء محشي الأشباه وغيرهم في تقرير هذه العبارة وهذا ما ظهر ليء فليتأمل . ثم 
رأيت في أنفع الوسائل: قرر كلامه كذلك» وعليه فكان المناسب أن يأتي بالفاء التفريعية 
بدل الواو في قوله: «ولو ادعى» قوله: (بفغين فاحش) هو مالا يدخل تحت تقويم 
المقومين في التفسير المختار» وتمامه في رسالة العلامة قنلي زاده قوله: (فإن أخير الخ) يعني 
أن القاضي لا يقبل قول ذلك المدعي لأنه متهم بإرادة استنجارها لو أجثبياً أو 
باستخلاصها وإيجارها لغير الأول لو هو العاقدء ومع أن الأصل في العقود الصحة قوله: 
(نو خميرة) أفاد أن الواحد يكفي» وهذا عندهما خلافاً لمحمد. أشباه قوله: (وإن شهدوا 
الخ) وصل يما قبله» وسيأتي عن الحانوتي آخر السوادة ما يخالفه» إلا أن يراد الشهادة 
بدون اتصال القضاء ممن يرى ذلك» ويأتي تمام بيانه هناك قوله: (وإلا) أي وإن لم يخير ذو 
خبرة أا وقعت بغبن فاحش ففيه تفصيل» وهذا في المعنى مقابل لقوله: «فإن الإجارة 
قاسدة؛ لأنها حينئذ صحيحة» فقد استوفى الكلام على القسمين قوله: (إضراراً وتعتتا) فسر 
ذلك ابن نجيم في فتاواه بالزيادة التي لا يقبلها إلا واحد أو اثنان اه. وقي الينابيع: زاد 
بعض الناس في أجرتهاء E‏ لغلد يتحت اخ تله زان كانت الزيانة أجبر 
المثل) عبارة الأشباه «لزيادة» باللام وهي كذلك في بعض النسخ» والمراد أن تزيد الأجرة 
في نفسها لغلرٌ سعرها عند الكل . أما إذا زادت أجرة المثل لكثرة رغبة الناس في استئجاره 
فلاء كما في شرح المجمع للعيني. حموي. ومثله في شرح ابن ملك 

أقول: وهو غير معفول» إذ لو كانت الأجرة حنطة مثلا وزادت قيمتها أثناء المدة 
كما مثل به ابن ملك فما وجه نقض الإجارة؟ بل المراد أن تزيد أجرة المثل بزيادة الرغبات 


كناب الإجارة ۳١‏ 


قبولها فيفسخها المتولي» فإن امتنع فالقاضي 


كما وقع في عبارات مشايخ المذهب . وني حاشية الأشباه لأبي السعود عن العلامة البيري 
ما حاصله: أنه لا تعتبر زيادة السعر في نفس الأجرة» فإنه لا فائدة ولا مصلحة في النقض 
للوقف ولا للمستحقين؛ كما أفاده العلامة الطرابلسي في فتاواه ورد به ما في شرح 
المجمع؛ وجعله من المواضع المتتقدة عليه اه. 
مَطْلَبٌ في بَيانِ آلمُرَادٍ اة َل اجر اليش 

بقي شيء يجب التنبيه عليه» وهو ما المراد بزيادة أجر المثل؟ فنقول: وقعت الزيادة 
في أغلب كلامهم مطلقةء فقالوا: إذا زادت بزيادة الرغبات. ووقع في عبارة الحاوي 
القدسي أا تنقض عند الزيادة الفاحشة. قال في وقف البحر: وتقييده بالفاحشة يدل على 
عدم نقضها باليسير» ولعل المراد بالفاحشة ما لا يتغابن الناس فيهاء كما ني طرف 
النقصان فإنه جائز عن أجر المثل إن كان يسيراًء والواحد في العشرة يتغابن الناس فيه كما 
ذكروه في كتاب الوكالة» وهذا قيد حسن يجب حفظهء فإذا كانت أجرة دار عشرة مغل 
وزاد أجر مثلها واحداً فإنها لا تنقض كما لو آجرها المتولي بتسعة فلأها لا تنقض» بخلاف 
الدرهمين في الطرفين اه. 

أقول: لكن صرح في الحاوي الحصيري كما نقله عنه البيري وغيره أن الزيادة الفاحشة 
مقدارها نصف الذي أجر به أولا اه. ونقله العلامة قنلي زاده. ثم قال: ولم نره لغيره. 

والحق أن ما لا يتغابن فيه فهو زيادة فاحشة نصفاً كانت أو ربعاً. وقال في موضع 
آخر: وهل هما روايتان» أو مراد العامة أيضاً ما ذكره الحصيري؟ لم يحرره أحد قبلنا. 

أقول: وكلامه الثاني أقبل» فإن الحكم عليه بالبطلان لا بد له من برهان على أن 
الأصل عدم تعدّد الرواية فيحمل كلام العامة عليه ما لم يوجد نقل بخلافه صريحاً 
فيضطر إلى جعلهما روايتين» وقد أقرٌ العلامة البيري وغيره ما ذكره الإمام الحصيري 
وتبعه في الحامدية» فاحفظ هذه الفائدة السنية قوله: (فيفسخها المتولي الخ) قال العلامة 
قنلي زاده: وهل الراد أنه يفسخها القاضي أو المتولي ويحكم به القاضي؟ لم يحرره 
المتقدمون» وإنما تعرض له صاحب أنفع الوسائل وجزم بالثاني» وإنما يفسخ القاضي إذا 
امتنع الناظر عنه اه. : 

أقول: والقول بالفسخ هو إحدى الروايتين» وسيأتي أنه اللفتى به. ثم اعلم أن 
الشارح قد أطلق الفسخ هنا مع أنه قد قصل بعده. 
(1) (قوله فيحمل كلام العامة عليه) لا خفاء في بعد هذا الحمل» فالصراب إثبات الخلاف» ومقتضى قولهم يفتى 

بما هو الأنفع للوقف أن لا يعمل بقول الحصيري فيه . 


۲ 1 كتاب الإجارة 
ثم يؤجرها من زاد: فإن كانت داراً أو حانوتاً أو أرضاً فارغة عرضها على 
الستأجرء فإن قبلها فهو أحق ولزمه الزيادة من وقت قبولها فقطء وإن أنكر زيادة 
أجر المثل وادعى أنها إضرار فلا بد من البرهان عليه» وإن لم يقبلها آجرها المتولي؛ 
وإن كانت مزروعة لم تصح إجارتها لغير صاحب الزرع لكن تضم عليه الزيادة من 
وقتهاء وإن كان بثى أو غرس: فإن كان استأجرها مشاهرة فإنها تؤجر لغيره إذا 


وحاصل التفصيل: أن ما وقعت عليه الإجارة لا يخلو: إما أن يكون أرضاً فارغة 
وقت الزيادة عن ملك المستأجر كالدار والحانوت والأرض السليخةء أو مشغولة به كما 
لو زرعها أو بنى فيها أو غرس. ففي الوجه الأول: يفسخها المتولي ويؤجرها لغيره إن لم 
يقبل الزيادة العارضة بعد ثبوتها. وفي الثاني : إن كان زرعها في المدة لا تؤجر لغيره وإن 
فرغت المدة ما لم يستحصد الزرع بل تضم عليه الزيادة من وقتها إلى أن يستحصد» لأن 
شغلها بملكه مانع من صحة إيجارها لغيره كما يأتي. وإن كان بنى فيها أو غرس. فإن 
فرغت المدة كما لو استأجرها مشاهرة وفرغ الشهر فسخها وآجرها لغيره إن لم يقبل 
الزيادة» E‏ باتية م توخر E e‏ لاك ماح ل تسج 
عليه الزيادة كما مر في المزروعةء لكن هنا تي تبقى إلى انتهاء العقد فقط + إذ لا نباية معلومة 
للبناء والغرس بخلاف الزرع. هذا خلاصة ما ذكره الشارح تبعاً للأشباه» وهو مأخوذ من 
أنفع الوسائل عن البدائع وغيرها صريحاً ودلالة. ثم لا يخفى أن ضم الزيادة عليه إنما هو 
حيث رضي بهء وإلا يؤمر بالقلع إن لم يضر بالوقف وتؤجر لغيره صيانة للوقف١‏ وهذا 
كله إذا زادت أجرة الأرض في نفسها لا بسبب بنائه مثلاء وإلا فلا تضم عليه الزيادة 
أصلاء لأن الزيادة حصلت من ملكه كما هو ظاهر قوله: (ثم يؤجرها تمن زاد) الأولى 
حذفه ليتأتى التفصيل المذكور بعده كما فعل صاحب البحر في الوقف وإن عبر في الأشباه 
كما هنا قوله: (عرضها على المستأجر) ولا يعرض في الفاسدةء وقيل يعرض فيها أيضاً ط 
قوله: (فقط) أي لا من أول المدة أشباه. بل الواجب من أولها إلى وقت الفسخ الأجر 
المسمى قوله: (عليه) أي على المنكر لتثبت الزيادة» لأن القول قوله والبيئة على المدعي؛ 
والأصل بقاء ما كان على ما كان. حموي. والظاهر أن هذا على قول محمدء لا مر أن 
الواحد يكفي عندهما. تأمل قوله: (لم تصح إجارتها لغير صاحب الزرع) أي إن كان 
مزروعاً بحق» فلو لم يكن بحق كالغاصب ولمستأجر إجارة فاسدة لا يمنع صحة الإجارة 
كما في الظهيرية والسراجية لكونه لا يمنع التسليم. بحر. . وسيذكره الشارح ويأتي متناً بعد 
ورقة قوله: (من وقتها) أي وقت الزيادة» ووجب لا مضى قبلها من المسمى بحسابه كما 
في البحر قوله: (فإن كان استأجرها مشاهرة) في هذا التغبير مسامحة» لأن هذا مقابل قوله 
الآتي: «وإن كانت المدة باقية الخ» فكان المناسب أن يقول: فإن كانت المدة قد فرغت فإنها 


فرغ الشهر إن لم يقبلها لانعقادها عند رأس كل شهرء والبناء يتملكه الناظر بقيمته 
مستحق القلع للوقف أو يصير حتى يتخلص بناؤه» وإن كانت المدة باقية لم تؤجر 
لغيره وإنما تضم عليه الزيادة كالزيادة وبها زرع. وأما إذا زاد أجر المثل في نفسه من 
غير أن يزيد أحد فللمتولي فسخهاء وعليه الفتوى» وما لم تفسخ كان على المستأجر 
المسمى . أشباه معزياً للصغرى. 

قلت : وظاهر قوله البناء يتملكه الناظر الخ أنه يتملكه لجهة الوقف قهراً على 
صاحبه» وهذا لو الأرض تنقص بالقلع وإلا شرط رضاه كما في عامة الشروح منها 
البحر والمنح. وإن صح فيعول عليها لأنها الموضوعة لنقل المذهب» بخلاف نقول 
الفتاوى . 


تؤجر لغيره إن لم يقبلها: أي الزيادة» لكن لا كان الشهر مدة قليلة صار كأن المدة قد 
فرغت» فإنه إذا استأجرها مشاهرة كل شهر بكذا صح في واحد وفسد في الياقي على ما 
يأتي بيانه في الباب الآني قوله: (واليتاء يتملكه التاظر بقيمته) أي جيراً على المستأجر إن 
ضرٌ قلعه بالأرض كما يأتي بيانه قريباً قوله: (مستحق القلع) سيآتي بيانه في الباب الآتي 
قوله: (للوقف) متعلق بقوله: «يتملكه» قوله: (أو يصبر الخ) يعني إذا رضي الناظر 
بذلك إن كان القلع يضرء لأن الخيار للناظر حينئذ بين تملكه جبراً على المستأجر وبين أن 
يتركه إلى أن يتخلص بناء المستأجر من الأرض كلما سقط شيء دفعه إليه بناء على ما يأتي 
عن الشروح. نعم لو لم يضر فالخيار للمستأجر كما يأتي بيانه قوله: (وأما إذا زاد الخ) 
يغني عنه قوله سابقاً: دوإن كانت الزيادة أجر الئل الخ» طء وقد صحح هذا القول بلفظ 
الفتوى ولفظ المختار كما هنا ولفظ الأصح كما في كتاب الوقف» فكان المعتمد وإن مشى 
على خلافه في الإسعاف والتاترخانية والخانية قائلين: إن أجر المثل يعتبر وقت العقد فلا 
تعتبر الزيادة بعده» ولكن قد علمت مما قدمناء عن الحصيري ما المراد بالزيادة قوله: (قلت 
الخ) أصل البحث للمصنف في المنح ذكره أول الباب تحت قوله: «فلو آجرها المنولي أكثر 
لم تصح» قوله : (أنه يتملكه) آي إن أراد الناظرء وإلا فيترك إلى أن يتخلص فيأخذه مالكه 
قوله: (كما في عامة الشروح) أي شروح الهداية والكنز وغيرهماء ذكروا ذلك في الياب 
الآتي عند قوله: «إلا أن يغرم له المؤجر قيمته مقلوعاً» وهو مغهوم عبارات المنون أيضاًء 
ويتناول بإطلاقه الملك والوقف كما نبه عليه المصنف قوله: (بخلاف نقول الفتاوى) منها 
المحيط والتجنيس والخانية والعمادية» فإنهم قالوا: إن كان يضر لا يرفعه المستأجرء بل إما 
أن يرضى بأن يتملكه الناظر للوقف وإلا يصبر إلى أن يتخلص ملكهء لأن تملكه بغير 
رضاه لا يجوزء ومنها ما ذكره الشارح عن فتاوى مؤيد زاده۔ 
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وحاصله : أنهم جعلؤا الخيار للمستأجر ولو كان القلع يضرء وأصحاب الشروح 
جعلوا الخيار للناظر إن ضر وإلا فللمستأجر» ثم-هذا إذا كان البناء بغير إذن المتوليء فلو 
بإذنه فهو للوقف ويرجع الباني على المتولي بما أنفق كما في فتاوى أي الليث. والظاهر أنه 
أراد إذنه بالبناء لأجل الوقف» فلو لنفسه وأشهد عليه فلا يكون للوقف كما أفاده العلامة 
قنلي زأده. 

أقول: وسيأق في الباب الآتي أن اللمستأجر استبقاء البناء والغرس بعد مضي المدة 
بأجر المثل جبراً إن لم يضر بالوقف» وهذا مخالف لا تقدم عن الشروحء ولا تقدم عن 
الفتاوى أيضاًء ولا يأتي عن المتون كما ستئبه عليه إن شاء الله تعالى. 

تنبيه مهم: إذا أذن القاضي أو الناظر عند من لا يرئ' الاحتياج إلى إذن القاضي 
للمستأجر بالبناء ليكون ديناً على الوقف حيث لا فاضل من ريعه وهو ما يسمونه في ديارنا 
بالمرصد فالبناء يكون للوقف» فإذا أراد الناظر إخراجه يدفع له ما صرفه في البناءء ثم لا 
يخفى أنه يزيد أجر المثل بسبب البناء» فالظاهر أنه يلزمه إتمام أجر المثل. والفرق بين هذا 
وما تقدم عن الأشباه أن البناء هنا للوقف فلم يزد بسبب ملكه. ثم رأيت في الفتاوى 
الخيرية التصريح في ضمن سؤال طويل بلزوم أجر المثل بالغاً ما بلغ قبل العمارة ويعدها 
والرجوع بما صرفه فراجعه. والواقع في زماننا أنه يستأجر بدون أجر المثل بكثير ويدفع 
بعض الأجرة ويقتطع بعضها من العمارة. 

وقد يقال: لجوازه وجه . وذلك أنه لو أراد آخر أن يستأجره ويدفع للأول ما صرفه 
على العمارة لا يستأجره إلا بتلك الأجرة القليلة. نعم لو استغنى الوقف ودفع الناظر ما 
للأول فإن كل أحد يستأجره بأجر مثله الآن؛ فما لم يدفع الناظر ذلك تبقى أجرة المثل 
تلك الأجرة القليلة» فلا فرق حيتئذ بين العمارة المملوكة للمستأجر وبين هذه. 

مَطْلَبٌ في لْمَرْصَدٍ وَالْقِيمَةٍ وَمَشَّد أللسكةٍ 

ورأيت في وقف الحامدية عن فتاوى الحانوتي: شرط جواز إجارة الوقف يدون أجر 
الل إذا نابه نائبة أو كان دين الخ» فهذا مؤيد لا قلناء إذ لا شك أن المرصد دين على 
الوقف تقل أجرته بسيبهء فتأمل. وفي شرح الملتقى عن الأشباه: ولا يؤجر الوقف إلا 
بأجر المثل إلا بنقصان يسيرء أو إذا لم يرغب فيه إلا بالأقل اه. تأمل. ومثل هذا يقال في 
الكدك» وهو ما يبنيه المستأجر في حانوت الوقف ولا يحسبه على الوقف فيقوم المستأجر 
بجميع لوازمه من عمارة وترميم وإغلاق ونحو ذلك ويبيعونه بثمن كثير» فياعتبار ما 
يدفعه المستأجر من هذا الثمن الكثير وما يصرفه في المستقبل على أرض الوقف تكون أجرة 
المثل تلك الأجرة القليلة التي يدفعوتهاء وقد تكون أصل عمارة الوقف من صاحب 


كتاب الإجارة o‏ 

وني فتاوى مؤيد زاده معزياً للفصولين: حانوت وقف بنى فيه ساكنه بلا إذن 
موليه: إن لم يضر رفعه رفعهء وإن ضر فهو المضيع ماله فليتربص إلى أن يتخلص 
ماله من تحت البناء ثم يأخذهء ولا يكون بناؤه مانعاً من صحة الإجازة لغيره إذ لا 
يد له على ذلك البناء حيث لا يملك رفعه» ولو اصطلحوا أن يجعلوا ذلك للوقف 
بثمن لا يجاوز أقل القيمتين منزوعاً ومبنيا" فيه صحء ولو لحق الآجر دين رفع 


الكدك يأخذها منه الواقف ويعمر مها ويجعلها للمُستأجر ويؤجره بأجزة قليلة وهو المسمى 
بالخلو؛ ومثله يقال في القيمة ومشد المسكة في البساتين ونحوهاء وهي قيار عن القمامة 
والكراب وما يزرعه ما تبقى أصوله ونحو ذلك وحق الغرس والزرع فإنها تباع يشمن 
كثيرء فبسببها تزيد أجرة الأرض زيادة كثيرة» وهذه أمور حادثة. تعارفوا عليها . 

وني فتاوى العلامة المحقق عبد الرحمن أفندي العمادي مفتي دمشق جواباً لسؤال 
عن الخلوٌ المتعارف بما حاصله: أن الحكم العام قد يثبت بالعرف الخاص عند بعض 
العلماء كالنسفي وغيره» ومنه الأحكار التي جرت بها العادة ني هذه الديار» وذلك بأن 
تمسح الأرض وتعرف بكسرها ويفرض على قدر من الأذرع مبلغ معين من الدراهم ويبقى 
الذي يبني فيها يؤدي ذلك القدر في كل سنة من غير إجارة كما ذكرّه في أنفع الوسائل فإذا 
كان بحيث لو رفعت عمارته لا تستأجر بأكثر تترك في يده بأجر المثل» ولكن لا ينبغي أن 
يفتى باعتبار العرف مطلقاً خوفاً من أن ينفتح باب القياس عليه في كثير من المتكرات 
والبدع. نعم يفتى به فيما دعت إليه الحاجة وجرت به في المدة المديدة العادة وتعارفه 
الأعيان بلا نكير كالخلوٌ المتعارف في الحوانيت» وهو أن يجعل الواقف أو المتولي أو المالك 
على الحانوت قدراً معيناً يؤخذ من الساكن ويعطيه به تمسكاً شرعياً فلا يملك صاحب 
الحانوت بعد ذلك إخراج الساكن الذي ثبت له الخلوٌ ولا إجارتها لغيره» مالم يدفع له 
المبلغ المرقوم» فيفتى بجواز ذلك قياساً على بيع الوفاء الذي تعارفه المتأخرون احتيالا عن 
الرباء حتى قال في مجموع النوازل: اتفق مشاينا في هذا الزمان على صحته بيعاً لاضطرار 
الناس إلى ذلك. ومن القواعد الكلية: إذا ضاق الأمر اتسع حكمهء فيندرج تحتها أمثال 
ذلك مما دعت إليه الضرورة. والله أعلم اه ملخصاً قوله: (رفعه) أي جبراً قوله: (من 
نحث البناء) الأولى حذف «تحت» ط قوله: (حيث لا يملك رفعه) حيثية تعليل ط قوله: 
(ولو اصطلحوا الخ) هذا إما بيان للأفضل فلا ينافي الجبر عند عدم الاصطلاح» أو هو 
رواية ضعيفة . رملي على البحر ملخصاً. وعلى أول يوافق ما مر عن الشروحء وعلى الثاني 
يوافق ما أطبق عليه أرباب الغتاوى قوله: (ولو لحق الآجر دين الخ) محله باب فسخ 
(1) (قول الشارح منزوعاً ومبنياً) الظاهر أن المراد بكونه منزوعاً استحقاقه النزع» وقوله ١مبئياً»‏ أي مع أنه لا 

يمكن مالكه من الانتفاع بهء بل ينتظر حتى يتخلص شيئاً فشيثاً. 


0 كتاب الإجار:‎ ۳۹٦ 


الأمر إلى القاضي ليفسخ العقدء وليس للآجر أن يفسخ بنفسه» وعليه الفتوى. 
وتجوز بمثل الأجرة أو بأكثر أو بأقل مما يتغابن فيه الناس لا بما لا يتغاين وتكون 
فاسدةء فيؤجره إجارة صحيحة» إما من الأول أو من غيره بأجر المثل أو بزيادة 
بقدر ما يرضى به المستأجر اه. 

وني فتاوى الحانوي : بينة الإثبات مقدمة» وهي التي شهدت بأن الأجرة أولا 
أجرة المثل وقد اتصل بها القضاء فلا تنقض . قال : وبه أجاب بقية المذاهب» فليحفظ . 


الإجارة» وسيأتي بيانه هناك قوله: (وتجوز بمثل الأجرة الخ) أي تجوز الإجارة بأجرة المثل 
أو بالأكثر منها مطلقاً ما لم تكن بمال وقف أو يتيم كما علم مما مر في الإجارة الطويلة 
عن الخانية قوله: (يما يتغاين فيه الناس) قيد للأقل» فافهمء ثم هذا كله مكرّر إذ قد علم 
عا مر قوله: (وفي فتاوى الحاتوتي الخ) ونصه: سئل ما قولكم فيما لو حكم حاكم بصحة 
إجارة وقف وأن الأجرة أجرة المثل بعد أن أقيمت البينة بذلك ثم أقيمت بينة بأنها دون 
أجر المثل فيعمل ببينة بطلانها آم لا؟ فأجاب: أجاب الشيخ نور الدين الطرابلسي قاضي 
القضاة الحنفي بما صورته: الحمد لله العليّ الأعلى : بينة الإثبات مقدمةء وهي التي 
شهدت بأن الأجرة أجرة امل وقد اتصل بها القضاء فلا تنقض . وأجاب الشيخ ناصر 
الدين اللقاني المالكي وقاضي القضاة أحمد بن النجار الحنبلي بجواي كذلك» فأجبت: نعم 
الأجوبة المذكورة صحيحة اله. ٠‏ 

قلت: وهذا حيث لم تكن الشهادة الأولى يكتبها الظاهرء وإلا فلا تقبل وتنقض 
في الحامدية قوله: (وقد اتصل بها القضاء) أي واستكمل شروطه. وي فتاوی ابن نجيم: 
ولا يمنع قبولها: أي الزيادة حكم الحنبلي بالصحة لأنه غير صحيح اه. قال في الحامدية: 
وفيه نظرء لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. تأمل اه. 

أقول: مراده أن حكمه بصحة الإجارة ابتداء وأتها بأجر المثل لا يمنع فسخها 
للزيادة العارضة بكثرة الرغبات بناء على قول المقتى بهء لأن ذلك غير محكوم به» فمنع 
حكم الحنيلي الأول لذلك غير صحيح. نعم لو حكم بإلغاء الزيادة العارضة بحادثة 
بخصوصها مستجمعاً شرائطه منع من قبولهاء وقد صرح بذلك الحانوتي في فتاواء أيضاًء 
حيث ذكر أنه لا يمنع الحاكم الحتفي من قيول الزيادة حكم الحنبلي بصحة الإجارة ولو 
وقعت بعد دعوى شرعية» لأن الفسخ بقبول الزيادة حادثة أخرى لم يقع الحكم بها اه. 
وذكر مثله في موضع آخرء وصرح به أيضاً العلامة قنلي زاده» وذكر أنه لا يكفي قوله: 
ثبت عندي أن هذا من أجر المثل» ولا قوله: ألغيت الزيادة العارضةء لأن ذلك فتاوى لا 
أحكام نافذة ما لم تكن على وجه خصم جاحد اه. ومثله ما لو حكم بصحة الإجارة 
شافعيّ مشلا لا يمنع الحتفي فسخها بالموت ما لم يحكم الشافعي بخصوص ذلك بعد الموت 
كما صرح به ابن الغرس» فتنبه . والله تعالى أعلم . 


كتاب الإجارة / باب ما يموز من الاجارة وما يكون خلافاً فيها أي فى الإ ۰ 
بَابُ ها يَجُورُ مِنَ الإجارةٍ وما يكون خلافاً فيها آي فى الإجارةٍ 
(تصح إجارة حانوت) أي دكان (ودار بلا بيان ما يعمل فيها) لصرفه 
للمتعارف (و) بلا بيان (من يسكنها) فله أن يسكنها غيره بإجارة وغيرها كما 
سيجيء (وله أن يعمل فيهما) أي الحانوث والدار (كل ما أراد) فيتد ويربط دوابه 
ويكسر حطبه ويستنجي بجداره ويتخذ بالوعة إن لم تضرٌ ويطحن برحى اليد وإِن به 
ضر به يفتى . قنية (غير أنه لا يسكن) باليناء للفاعل أو المفعول (حداداً أو قصاراً 


بَابُ ها يَجُوزْ من الإجَارَةٍ وها يَكُونُ خلافاً فيا 


قوله: (وما يكون خلافاً) أي والفعل الذي يكون خلاف الجائز فيها قوله: 
(حانوت) على وزن فاعول وتاؤه مبدلة عن هاءء وقيل: فعلوت كملكوت. وهو كما في 
القاموس : دكان الخمار والخمار نفسه يذكر ويؤنث» والنسبة إليه حاني وحانوتي. وفسر 
الدكان به أيضاًء فقال كرمان: الحانوت جمعه ذكاكين معرب»ء وعليه فهما مترادفان» 
والمراد به هنا: ما أعدّ ليباع فيه مطلقاً قوله : (بلا بيان. ما يعمل فيها) أي في هذه الأماكن 
وهي الحانوت والدارء فأطلق الجمع على ما فوق الواحد. تأمل قوله: (لصرفه للمتعارف) 
وهو السكنى وأنه لا يتفاوت . منح قوله: (فله أن يسكنها غيره) أي ولو شرط أن يسكنها 
وحده منفرداً. سري الدين. وهذا في الدور والحوانيت ط. ومثله عبد الخدمة فله أن 
يؤجره لغيرهء بخلاف الدابة والثوب وكذا كل ما يختلف باختلاف المستعمل كما في المنح 
قوله: (فيتد) مضارع من باب المثال: أي يدق الوتد ح قوله: (ويربط دوابه) أي في 
موضع أعدّ لربطها لأن ريطها في موضع السكنى إفساد كما في غاية البيان. قال 
السائحاني: وينتفع ببئرهاء ولو فسدت لم يجبر على إصلاحهاء ويبنى التنور فيها فلو 
احترق به شيء لم يضمن. قلت: إلا إذا فعله في محل لا يليق به كقرب خشب. مقدسي 
اه قوله: (ويكسر حطبه) ينبغي تقييده أخذاً مما قبله وما بعده بأن يكون بمحل لا يحصل 
به إضرار بالأرض وما تحتها من مجرى الماء. ثم رأيت الزيلعي قال: وعلى هذا له تكسير 
الحطب المعتاد للطبخ ونحوه لأنه لا يوهن البناءء وإن زاد على العادة بحيث يوهن البناء 
فلاء إلا برضا المالك» وعلى هذا ينبغي أن يكون الذق على هذا التفصيل اه قوله: 
(ويطحن برحى اليد وإن ضرّء به يفتى. قنية) لم أر هذه المسألة في القنيةء بل رأيت ما 
قبلها. وأما هذه فقد ذكرها في البحر معزوة للخلاصة» وتبعه المصنف في المنح وتبعهما 
الشارح ؛ وفيه سقطء فإن الذي وجدته في الخلاصة هكذا: لا يمنع من رحى اليد إن كان 
لا يضرء وإن كان يضر يمنع» وعليه الفتوىء ومثله في الشرنبلالية عن الذخيرة قوله: 
(بالبناء للفاعل أو المفعول) سهو منه» وإنما هو بفتح الياء من الثلاثي المجرّد أو بضمها من 


۳۸ كتاب الإجارة/ باب ما يبوز من الاجارة وما يكون خلافاً فيها أي في الإجارة 
أو طحاناً من غير رضا المالك أو اشتراطه) ذلك (في) عقد (الإجارة) لأنه يوهن 
البناء فيتوقف على الرضا. 

(وإن اختلفا في الاشتراط فالقول للمؤجر) كما لو أتكر أصل العقد (وإن أقاما 
البينة فالبينة بينة المستأجر) لإثباتها الزيادة. خلاصة. 

وفيها استأجر للقصارة فله الحدادة إن اتحد ضررهماء ولو فعل ما ليس له 
آزمه الأجرء وإنت اعدم به اليثاء ضمته ولا أجر لہا لا يجتمعان. 

(وله السكنى بئفسه وإسكان غيره بإجارة وغيرها) وكذا كل ما لا يختلف 
. بالممتعمل يبطل التقييد لأنه غير مفيدء بخلاف ما يختلف به كما سيجيء» ولو آجر 
بأكثر تصدق بالفضل إلا في مسألتين: إذا آجرها بخلاف الجنس أو أصلح فيها 
شيئاًء ولو آجرها من المؤجر 


الرباعي» وحداداً حال على الأول ومفعول به على الثاني ح. ووجه كونه سهواً أنه بالبناء 
للفاعل على الوجهين قوله: (لأنه يوهن الخ) قال الزيلعي: فحاصله أن كل ما يوهن البناء 
أو فيه ضرر ليس له أن يعمل فيها إلا بإذن صاحبهاء وكل ما لا ضرر فيه جاز له بمطلق 
العقد واستحقه به قوله: (فيتوقف على الرضا) أي رضا المالك أو الاشتراط . وفي أبي 
السعود عن الحموي: يفهم منه أنه لو كان وقفاً ورضي المتولي بسكناه لا يكون كذلك 
قوله: (كما لو أنكر أصل العقد) فإن القول له: أي فكذا إذا أنكر نوعاً مه ط قوله: 
(ولو فعل ما ليس له) أي وقد انقضت المدةء أما لو مضى بعضها هل يسقط أجره”' أو 
بجب؟ يحرر. ط عن المقدسي قوله: (ولا أجر) أي فيما ضمنه. نهاية. وأما الساحة 
فينبغي الأجر فيهاء كذا في الذخيرة. سائحاني قوله: (يبطل) بضم الياء من أبطل؛ ويجوز 
الفتح ولكن كان حقه أن يجعله مستأنفاً ويقول ويبطل فيه قوله: (بخلاف ما يختلف به) 
كالركوب والليس قوله: (كما سيجيء) أي بعد نحو ورقة قوله: (بخلاف الجنس) أي 
جنس ما استأجر به» وكذا إذا آجر مع ما استأجر شيئاً من ماله يجوز أن تعقد عليه 
الإجارة فإنه “طيب له الزيادة كما في الخلاصة قوله: (أو أصلح فيها شيئاً) بأن جصصها 
أو فعل فيها مسناة وكذا كل عمل قائمء لأن الزيادة بمقابلة ما زاد من عنده حملا لأمره 
على الصلاح كما في المبسوط» والكنس ليس بإصلاح» وإن كرى النهر قال الخصاف: 
تطيب» وقال أبو علي النسفي: أصحابنا مترددون» ويرفع التراب لا تطيب وإن تيسرت 


الزراعة» ولو استأجر بيتين صفقة واحدة وزاد في أحدها يؤجرهما بأكثر ولو صفقتين 


(1) (قوله هل يسقط أجره) قد استظهر شيخنا لزوم الأجر اعتباراً للبعض بالكل . 


كتاب الإجارة / باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها أي في الإجارة الوم 


لا تصح وتنفسخ الإجارة في الأصح . وعم يا للجوهرة؛ وسيجيء تصحيح 
خلافه» فتتبه . 

(و) تصح إجارة (أرض للزراعة مع بيان ما يزرع فيهاء أو قال على أن أزرع 
فيها ما أشاء) كي لا تقع المنازعة» وإلا فهي فاسدة للجهالة» وتنقلب صحيحة 
بزرعها ويجب المسمى . وللمم اجن الشرب والطريق» ويزرع زرعين: وتاه 
ورا ولو لم يمكنه الزراعة للحال لاحتياجها لسقي أو كرى: إن أمكنه الزراعة 
في مدة العقد جازء وإلا لا. وتمامه في القنية . 

(آجرها وهي مشغولة بزرع غيره. 


فلا( خلاصة ملخصاً قوله: (لا تصح) أي قبل القبض أو بعده كما في الجوهرة ولو تخلل 
ثالث على الراجح» وهي رواية عن محمد وعليها الفتوى . بزازية قوله: (وتنفسخ الإجارة 
في الأصح) أي الإجارة الأول » وأما الثانية فبالاتفاق قوله: (وسيجيء) أي في المتفرقات» 
وسيذكر الشارح التوفيق هناك ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى قوله: (للجهالة) المفضية 
إلى المنازعة في عقد المعاوضة» فإن من الررع مان ينفع الأرض ومنه ما يضرّها قوله: 
(وتنقلب صحيحة بزرعها) أي استحساناًء لأن a‏ فعلونا بالامتعيال» 
وصار كأن الجهالة م تكن. زيلعي مختصراً. قال العلامة المقدسي: ينبغي تقييده بما إذا 
علم المؤجر بما زرع.فرضي به؛ ECE ON‏ 5 
مختصراً قوله: (وللمستأجر الشرب والطريق) أي وإن لم يشترطهماء بخلاف البيع لأن 
الإجارة تعقد للاتتفاع ولا انتفاع إلا بهما فيدخلان تبعاً. وأما البيع فا مقصود منه ملك 
الرقبة لا الانتفاع في الحال» حتى جاز بيع الجبحش والأرض السبخة دون إجارتهما. منح 
قوله: (ويزرع زرعين) قال في القنية: لو استأجرها سنة لزرع ما شاء له أن يزرع زرعين: 
فعا ورا الل فأنت ترى أن هذه مفروضة في استئجار مدة يمكن فيها زرعان وقد 
أطلق في عقد الإجارة ط قوله: (وتمامه في القنية) حيث قال : كما لو استأجرها في الشتاء 
تسعة أشهر ولا يمكن زراعتها في الشتاء جاز لما أمكن في المدة. أما لو لى يمكن الانتفاع بها 
أصلا بأن كانت سبخة فالإجارة فاسدة. وفي مسألة الاستئجار في الشتاء يكون الأجر 
مقابلاً بكل المدة لا بما ينتفع به فحسب» وقيل بما ينتفع به اه. 

قلت: وسيذكر الشارح في باب الفسخ عن الجوهرة: لو جاء من الماء ما يزرع 
بعضها: إن شاء فسخ الإجارة كلهاء أو ترك ودقع بحساب ما روى منها قوله: (بزرع غيره) 
(1) (قوله ولو صفقتين فلا) قال شيخنا: لأنه استأجرهما صفقتين يكونان شيئين حقيقة وحكماً فتكون الزيادة 


موزعة عليهماء يخلاف ما إذا كانا بعقد واحد فإهما في الحكم كعين واحدة زاد فيها: فيكون له إجارتا بأكثر 
مما استأجر ولا توزيع. 


كتاب الإجارة / باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها أي فى الإجارة 


إن كان الزرع بحق لا نجوز) الإجارة» لكن لو حصده وسلمها انقلبت جائزة (ما لم 
يستحصد الزرع) فيجوز ويؤمر بالحصاد والتسليم» به يفتى . بزازية (إلا أن يؤاجرها 
مضافة) إلى المستقبل فتصح مطلقاً (وإن) كان الزرع (بغير حق صحت) لإمكان 
التسليم بجبره على قلعه أدرك أو اج فتاوى قارىء الهداية . 

وف الوهبانية : تصح إجارة الدار المشغولة : يعني ويؤمر بالتفريغ › وابتداء المدة من 
حين تسليمها. وف الأشباه: استأجر مشغولا وفارغا صح في الفارغ فقطء وسيجي ف 
المفترقات . 

(و) تصح إجارة أرض (للبناء والغرس) وسائر الانتفاعات كطبخ آجر 
وخزف ومقك ومراحاً حتى تلزم الأجرة بالتسليم أمكن زراعتها أم لا. بحر (فإن 


أي غير المستأجرء فلو كان الزرع له لا يمنع صحتهاء والغير يشمل المؤجر والأجنبي» 
فلو كان للمؤجر: أي رب الأرض فالحيلة أن يبيع الزرع منه بشمن معلوم ويتقابضا ثم 
يؤجره الأرض كما في الخلاصة عن الأصلء وكذا لو ساقاه عليه قبل الإجارة لا بعدها 
كما قدمناه قوله: (إن كان الزرع بحق) كأن كان بإجارة ولو فاسدة كإجارة الوقف بدون 
أجر المثل على ما رجحه الخصاف من أن المستأجر بدون أجر المثل لا يكون غاصباً وعليه 
أجر الئل . وني فتاوى قارىء الهداية: أن المستأجر إجارة فاسدة إذا زرع يبقى» وكذا 
المساقاة اه ط. وسيأتي أنه يلحق بالمستأجر المستعير فيترك إلى إدراكه بأجر المثل قوله: (ما 
لم يستحصد) أي يدرك ويصلح للحصاد قوله: (به يفتى بزازية) ومثله في الخانية قوله : 
(إلى المستقبل) أي إلى وقت يحصد الزرع فيه وتصير الأرض فارغة عنه قوله : (مطلقاً) أي 
سواء كان الزرع بحق أو لاء وسواء استحصد أو لا قوله: (بجبره) أي بسبب جير الزارع 
قوله : (وسيجيء في المتفرقات) أي متفرقات كتاب الإجارة» وسيجيء أيضاً حمل ما في 
الأشباه على ما لو استأجر عيناً بعضها فارغ وبعضها مشغول: يعني وني تفريغ المشغول 
ضرر فلا يناي ما في الوهبانية قوله: (ومقيلا ومراحاً) عطف على قوله #للبناء». مثل قوله 
تعالى : طلِبرْكَبُوهَا وَزِيئَة4 [النحل 18 والمقيل: مكان القيلولة» والمّراح بالضم: مأوى 
المأشيةء والمراد بهما هنا المصدر الميمي ليصح جعلهما مفعولاً لأجله» ثم هذا ذكره 
صاحب البحر بحثاً وتبعه الطوري وأفتى به الشهاب الشلبي والحانوتي» ويراد به إلزام 
الأجرة بالتمكن من الأرض شملها الماء وأمكن زراعتها أو لا. قال: ولا شك في صحته 
لأنه لم يستأجرها للزراعة بخصوصها حتى يكون عدم ريها فسخاً لهاء وأطال في وقف 
الأشباه في الاستدلال على ذلك ونقل الحموي أنه توقف في صحتها بعضهم؛ وأطال 
أيضاً فراجعهما قوله: (أمكن زراعتها أم لا) هذا فيما لم يستأجرها للزرع فلو له لا بد من 
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مضت المدة قلعهما وسلمها فارغة) لعدم نبايتهما (إلا أن يغرم له المؤجر قيمته) أي 
البناء والغرس (مقلوعاً) بأن تقوم الأرض بهما وبدونهما فيضمن ما بينهما. اختيار 
(ويتملكه) بالنصب عطفاً على يغرم لأن فيه نظراً لهما. قال في البحر: وهذا 
الاستثناء من لزوم القلع على المستأجرء فأفاد أنه لا يلزمه القلع لو رضي المؤجر 
بدفع القيمة» لكن إن كانت تنقص بتملكها جبراً على المستأجر وإلا فبرضاه (أو 
يرضى) المؤجر عطفاً على يغرم (بتركه) أي البناء والغرس (فيكون البناء والغرس 
لهذا والأرض لهذا) وهذا الترك إن بأجر فإجارة وإلا فإعارة» فلهما أن يؤاجراهما 


إمكانه كما مر ويأتي» فتنبه قوله: (قلعهما) أي إلا أن يكون في الغرس ثمرة فيبقى بأجر 
المثل إلى الإدراك ط قوله: (وسلمها فارغة) وعليه تسوية الأرض لأنه هو المخوّب لها. ط 
عن الحموي قوله: (لعدم نهايتهما) أي البناء والغرس» إذ ليس لهما مدة معلومةء بخلاف 
الزرع كما يأتي قوله: (مقلوعاً) أي مستحق القلع فإنه أقل من قيمة المقلوع كما في 
الغصب . قهستاني. وفي الشرنبلالية: أي مأموراً مالكهما بقلعهماء وإنما فسرناه بكذا لأن 
قيمة المقلوع أزيد من قيمة المأمور بقلعه لكون المؤنة مصروفة للقلع. كذا في الكفاية اه 
قوله : (بأن نقوم الأرض بهما) أي مستحقي القلع كما علمته. وبه اندفع اعتراض العيني 
في الغصب بأن هذا ليس بضمان لقيمته مقلوعاًء بل هو ضمان لقيمته قائماً» وإنما يكون 
ضماناً لقيمته مقلوعاً أن لو قوّم البناء والغرس مقلوعاً موضوعاً على الأرض اه. وكأنه 
فهم أنه تقوم الأرض بهما مستحقي البقاء» وليس المراد هذا ولا الثاني الذي ذكره بل ما 
مرء فتدبر قوله: (لأن فيه نظراً لهما) حيث أوجبنا للمؤجر تسلم الأرض بعد انقضاء 
مدة الإجارة وللمستأجر قيمتهما مستحقي القلع» لأن أصل وضعهما بحق قوله: (قال في 
البحر الخ) لا يخفى أن مفاد الكلام حينئذ أن للمؤجر أن يتملكه جبراً على المستأجرء 
سواء نقصت الأرض بالقلع أم لاء مع أنه ليس له ذلك إلا إذا كانت تنقص بهء فلهذا 
قال الزيلعي وغيره من شراح الهداية : هذا إذا كانت تنقص بالقلع دفعاً للضرر عن المؤجر 
ولا ضرر على المستأجرء لأن الكلام في مستحق القلع والقيمة تقوم مقامه» فإن لم تنقص 
به لا يتملكه إلا برضا المستأجر لاستوائهما في ثبوت الملك وعدم ترجح أحدهما على الآخر 
اه ملخصاً. 

فعلم أن قول البحر بعد بيان مرجع الاستثناء لا حاجة إلى هذا الحمل كما فعل 
الزيلعي وغيره غير ظاهرء مع أنه اضطر ثانياً إليه فذكر هذا التفصيل كما فعل شارحنا 
بقوله: «لكن إلخافتنبه» وهذا ما مرت الإشارة إليه قبل هذا الباب من أن ما في الفتاوى 
حالف لا في الشروح بل ولا في المتون» وقدمنا عن المصنف هناك أنه يشمل الملك والوقف 
قوله: (إن بأجر) بأن يعقد لبقائهما عقد إجارة بشروطها ط قوله: (فلهما) مرتبط بقوله: 
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لثالث ويقتسما الأجر على قيمة الأرض بلا بناء وعلى قيمة البناء بلا أرض» فيأخذ 


وفي وقف القنية: بتى في الدار المسبلة بلا إذن القيم ونزع البناء يضرٌ بالوقف 
يجبر القيم على دفع قيمته للباني الخ. 


(ولو استأجر أرض وقف وغرس فيها) وبنى (ثم مضت مدة الإجارة 
فللمستأجر استيفاؤها بأجر المثل إذا م يكن في ذلك ضرر) بالوقف (ولو أبى 
الموقوف عليهم إلا القلع ليس لهم ذلك) كذا في القنية. قال في البحر: وبهذا تعلم 
«وإلا فإعارة» ط : أي لأنه لو كان الترك بأجر لم يبق لرب الأرض مدخل قوله: (المسبلة) 
قال الرملي: تقدم في كتاب الوقف أن السبيل هو الوقف على العامة قوله: (إلى آخره) تمام 
عبارة القنية: ويجوز للمستأجر غرس الأشجار والكروم في الموقوفة إذا لم يضر بالأرض 
بدون صريح إذن من المتولي دون حفر الحياض» وإنما يحل للمتولي الإذن فيما يزيد به 
الوقف خيراء وهذا إذا لم يكن له قرار العمارة فيهاء أما إذا كان فيجوز الحفر والغرس 
والحائط من ترابها لوجود الإذن في مثلها دلالة اه. بحر قوله: (ولو استأجر أرض وقف) 
قيد بالوقفء ل في الخيرية عن حاوي الزاهدي عن الأسرار من قوله: بخلاف ما إذا 
استأجر أرضاً ملكاً ليس للمستأجر أن يستبقيها كذلك إن أبى الالك إلا القلع» بل يكلفه 
على ذلك إلا إذا كانت قيمة الغراس أكثر من قيمة الأرض فيضمن المستأجر قيمة الأرض 
للمالك فيكون الإغراس والأرض للغارس» وفي العكس يضمن الالك قيمة الإغراس 
فتكون الأرض والأشجار له» وكذا الحكم في العارية اه قوله: (وبنى) الواو بمعتى أو ط 
قوله: (كذا في القنية) الإشارة لجميع ما ذكره المصنفء وأفتى به في الخيرية قائلاً: وأنت 
على علم أن الشرع يأبى الضرر خصوصاً والناس على هذاء وفي القلع ضرر عليهم» وفي 
الحديث الشريف عن النبى المختار: ١لا‏ ضَرَّرَ ولا ضِرَار”''؛ اه. وأفتى به في الحامديةء 
لكنه في الخيرية أفتى في موضع آخر بخلافه» وقال: يقلع وتسلم الأرض لناظر الوقف 
كما ضرحت به التون قاطبة اه 

أقول: وحيث كان غالفاً للمتون فكيف يسوغ الإفتاء به مع أنه من كلام ألفنية ؛ 
ولا يعمل بما فيها إذا خالف غيره كما صرح به ابن وهبان وغيرهء وما في المتون قد أقرّه 
الشراح وأصحاب الفتاوى» وإنما اختلفوا في تملك المؤجر البناء والغرس جبراً على 
)1١(‏ أخرجه أبن ماجه (۲۳۲۱۰۲۳۲۰) وأحمد في المسند 717/١‏ والطبراني في الكبير ۲/ 77/1١١481‏ والدارقطتي 


۳ لالا والشافعي كما في البدائع )١1770(‏ والحاكم ۲ والييهقي 1/ 1١/1١79‏ وأبو نعيم في الحلية 4/ 
١‏ وانظر نصب الراية 4/ 784. 
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المستأجر كما مرء وحيث قدم ما في الشروح على ما اتفق عليه أصحاب الفتاوى في تلك 
المسألةء فما اتفق عليه الكل أولى بالتقديم» فليت المصنف لم يذكره في متنه وما أجاب به 
أبو السعود في حاشية مسكين بأن ما في القنية مفروض فيما إذا اشترط الاستبقاء» وما مر 
في المتن من اشتراط رضا المؤجر فيما إذا ل يشترط الاستبقاء لا ينفي المخالفة: لأن ما في 
المتون مطلق ومفاهيمها حجةء ما أنه قد يقال: هذا الشرط مفسد لما فيه من نفع المستأجر 
إن لى يؤد إلى استيلائه على الوقف» وتصرفه فيه تصرف الملك كما هو مشاهد في زمانناء 
ويصير يستأجره بما قلّ وهان ويدعي أن الزيادة عليه ظلم وبهتان. ومنشاً ذلك من النظار 
أعمى الله أنظارهم طمعاً في الرشوة التي يسمونها بالخدمة» على أن ما في القئية لو قوي 
بما ذكره الخصاف كما يأتي وفرض أن ذلك صار صالحاً لمعارضة اتون والشروح 
والفتاوى لا يفتى به» لما مر أن يفتى بكل ما هو أنقع للوقف مما اختلف العلماء فيه وبنوا 
عليه تصحيح القول بفسخ الإجارة لزيادة أجر المثل في المدة كما مرء وكل ذلك صار 
الأمر فيه بالعكس في زمانناء حتى إن القضاة حيث لم يجدوا حيلة في المذعب على الوقتف 
توسلوا إليها بمذهب الغيرء فآل الأمر إلى الاستيلاء على الأوقاف واندراس المساجد 
والمدارس والعلماء وافتقار المستحقين وذراري الواقفين. وإذا تكلم أحد بين الناس بذلك 
يعدون كلامه منكراً من القول» وهذه بلية قديمةء فقد ذكر العلامة قنلى زاده ما ملخصه: 
أن مسألة البناء والغرس على أرض الوقف كثيرة الوقوع في البلدان خصوصاً في دمشق» 
فإن بساتينها كثيرة وأكثرها أوقاف غرسها المستأجرون وجعلوها أملاكاًء وأكثر إجاراتها 
بأقل من أجر المثل» إما ابتداءء وإما بزيادة الرغبات» وكذلك حوانيت البلدان» فإذا 
طلب المتولي أو القاضي رفع إجاراتها إلى أجر المثل يتظلم المستأجرون ويزعمون أنه ظلم 
وهم ظالمون؛ كما قال الشاعر : [اليسيط] 


تَشْكُو المُحِبٌ وَيَشْكُو وهي ظَالِمَة كَالقَوْس تُضْمِي الرٌمايَا وَهِيَ مزان“ 

وبعض الصدور والأكابر يعاونونهم ویون أن هذا يمرك فتنة على الناس» وأن 
الصواب إبقاء الأمور على ما هي عليه؛ وأن شر الأمور محدثاتهاء ولا يعلمون أن الشرّ في 
إغضاء العين عن الشرع» وأن إحياء السنة عند فساد الأمة من أفضل الجهاد» وأجزل 
القرب» فيجب على كل قاض عادل عام وعلى كل قيم أمين غير ظالم أن ينظر في 
الأوقاف» فإن كان بحيث إذا رفع البناء والغرس تستأجر بأكثر أن يفسخ الإجارة ويرفع 
بناءه وغرسه أو يقبلها بهذه الأجرة» وقلما يضر الرفع بالأرض» فإن الغالب أن فيه نفعاً 
)١(‏ (قوله المرنة: اسم صوت القوس”)والرنان مثله صحاح . 

(قوله اسم صوت القوس) الذي في الصحاح: والمرئة: القوس الخ 
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مسألة الأرض المحتكرة وهي منقولة أيضاً في أوقاف الخصاف . 

(والرطبة) لعدم نبايتها (كالشجر) فتقلع بعد مضي المدة؛ ثم المراد بالرطبة ما 
يبقى أصله في الأرض أبداًء وإنما يقطف ورقه ويباع أو زهره. وأما إذا كان له 
نباية معلومة كما في الفجل والجزر والباذنجان فينبغي أن يكون كالزرع يترك بأجر 
المثل إلى نبايته » کذا حرره المصنف في حواشي الكنزء وقؤاه بما في معاملة الخانية » ` 

قلت: بقي له نهاية معلومة لكنها بعيدة طويلة كالقصب فيكون كالشجر كما 
وغبطة للوقف» إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى» وهذا علم في ورق» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم . 


مَطْلَبٌ في الأْض المُشْتَكَرةٍ وَمَمْتى الاستشكار 

قوله : (المحتكرة) قال في الخيرية : الاستحكار عقد إجارة يقصد بها استبقاء الأرض 
مقررة للبناء والغرس أو لأحدهما قوله: (وهي منقولة إلخ) الضمير لمسألة القنية» 
والمقصود تقويتها فيكون مخصصاً لكلام المتون» ووجهه إمكان رعاية الجانبين من غير ضرر 
وعدم الفائدة في القلع؛ إذ لو قلعت لا تؤجر بأكثر منه» وعليه فلو مات المستأجر فلورثته 
الاستبقاء» ولو حصل ضرر ما بأن كان هو أو وارثه مفلساً أو سيىء المعاملة أو متغلباً 
بخشى على الوقف منه أو غير ذلك من أنواع الضرر لا يجبر الموقوف عليهم. تأمل. رملي 
ملخصاً. وقد أفتى بخلافه في فتاواه قبيل باب ضمان الأجير في خصوص الأرض 
المحتكرة فقال: للقيم أن يطالب برفع البناء وتسليم الأرض فارغة كما هو مستفاد من 
إطلاقاتهم اه. ولا يخفى أن الضرر الآن متحقق. وقد صرح في الإسعاف: لو تبين أن 
المستأجر يخاف منه على رقبة الوقف يفسخ القاضي الإجارة ويخرجه من يده اه. فكيف 
تؤجر منه بعد مضيّ منتها؟ قوله: (والرطبة كالشجر) هذه من مسائل المتون» فصل 
المصنف بينها وبين ما قبلها بعبارة القنية» فقوله كالشجر: أي في الحكم المارّ من لزوم 
القلع» إلا أن يغرم المؤجر قيمتها الخ. وبه ظهر أن قول الشارح: «فتقلع الخ» تفريع 
صحيح وليس تفريعاً على ما في القنية فافهم قوله: (أو زهرة) الأولى التعبير بالثمر ليعم 
الزهر وغيره ط قوله: (كما في الفجل) بضم الفاء. وفيه أن الفجل والجزر ليسا من الرطبة 
بل يقلعان مرة واحدة ثم لا يعودان ط قوله: (وقوّاه بما في معاملة الخانية) المعاملة: 
المساقاة. ذكر في الهندية: لو دفع أرضاً ليزرع فيها الرطاب أو دفع أرضاً فيها أصول رطبة 
بافية ول يسّم المدة: فإن كان شيئاً ليس لابتداء نباته ولا لانتهاء جذه وقت معلوم فالمعاملة 
فاسدة» فإن كان وقت جذه معلوماً يجوز ويقع على الجذة الأولى كما في الشجرة المثمرة ط 
قوله: (قلت بقي الخ) الباذنجان من هذا القبيل في بعض البلادء وكذا البيقيا. سائحاني 
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في فتاوى ابن الجلبي» فليحفظ (والزرع يترك بأجر الل إلى إدراكه) رعاية للجانبين» 
لأن له نباية كما مر (بخلاف موت أحدهما قبل إدراكه فإنه يترك بالمسمى) على حاله 
(إلى الحصاد) وإن انفسخت الإجارة» لأن إيقاءه على ما كان أولى ما دامت المدة 
باقية» أما بعدها فبأجر المثل (ويلحق بالمستأجر المستعير) فيترك إلى إدراكه بأجر المثل 
(وأما الغاصب فيؤمر بالقلع مطلقاً) لظلمهء ثم المراد بقولهم يترك الزرع بأجر: أي 
بقضاء أو بعقدهما حتى لا يجي الأجر إلا بأحدهما كما في القنية فليحفظ. بحر. 


(و) تصح (إجارة الدابة للركوب والحمل 


قوله: (والزرع يترك) أي بالقضاء أو الرضا كما سيأتي قوله: (رعاية للجانيين) أي جانب 
المؤجر بإيجاب أجر المثل لهء وجانب المستأجر بإبقاء زرعه إلى انتهاته قوله: (بخلاف 
الموت”'') والفرق كما سيشير إليه الشارح أنه بانتهاء مدة الإجارة لم يبق حكم ما تراضيا 
من المدة؛ ألا ترى أنه بانقضاء المدة ارتفعت هي فاحتيج إلى تسمية جديدةء ولا كذلك 
قبل انقضائهاء لأنه بقي بعض المدة التي سمياها فلم يرفع حكمها فاستغنى عن تسمية 
جديدة إتقاني قوله: (وإن انفسخت الإجارة) يخالفه ما في الياب الخامس من جواهر 
الفتاوى: لو استأجرا من رجل أيضاً ثم مات أحد المستأجرين لا تنفسخ بموته إذا كان 
الزرع في الأرضء ويترك في ورثته بالمسمى لا بأجر الملل حتى يدرك الزرع وهو 
الصحيح» بخلاف ما إذا انقضت المدة الخ» ومثله ما سيذكره الشارح في باب فسخ 
الإجارة عن المنية أنه يبقى العقد بالمسمى حتى يدرك فتأمل. ثم رأيت في البدائع أن 
وجوب المسمى استحسان. والقياس أن يجب أجر المثل لأن العقد انفسخ حقيقةء وإنما 
أبقيناء حكماً فأشبه شيهة العقد فوجب أجر المثل كما لو استوفاها بعد انقضاء المدة اه. 
فقوله : لا تنفسخ وقوله يبقى العقد: أي حكماً لا حقيقة 


تنبيه : لو تفاسخا عقد الإجارة والزرع بقل: قيل: لا يتركء وقيل: يترك. ذخيرة. 
واقتصر في البزازية على الأول لأن المستأجر رضي به قوله : (فيترك إلى إدراكه بأجر المثل) 
أي سواء وقتها أو لاء وني الكلام إشعار بأته استعارها للزرعء وقدم في العارية أنه لو 
استعارها للبناء والغرس صحء وله الرجوع متى شاء ويكلفه قلعهما إلا إذا كان فيه مضرّة 
بالأرض فيتركان بالقيمة مقلوعين» وإن وقت العارية فرجع قبله ضمن للمستعير ما نقص 
بالقلع» وقدمنا الكلام عليه قوله: (مطلقاً) أي وإن لم يدرك ط قوله: (حتى لا يجب الخ) 
هذا في غير ما استثناء المتأخرون من الوقف والمعدٌ للاستغلال ومال اليتيم» فإنها إذا مضت 
المدة وبقي الزرع بعدها حتى أدرك يقضى يأجر المثل لما زاد على المدة مطلقاً. شرنيلالية 
قوله: (للركوب والحمل) لكن لو استأجرها للحمل له الركوب يخلاف العكس» فلو حمل 


زلف (قوله بخلاف الموت) عكذا بخطه» والذي في نسخ الشارح ابخلاف موت أحدهما» يبحرء وليحرر. 


4١‏ كتاب الإجارة / باب ما ججوز من الإجارة وما يكون خلانا فيها أي في الإجارة 
والغثوب للبس لا) تصح إجارة الدابة (ليجنبها) أي ليجعلها جنيبة بين يديه (ولا 
يركبها ولا) تصح إجارتها أيضاً (ل) أجل أن (يربطها على باب داره ليراها الناس) 
فيقولوا له.فرس.(أو) لأجل أن (يزين:بيته) أو حانوته (بالثوب).لما قدمنا أن هذه 
منفعة غير مقصودة من العين» وإذا فسدت فلا أجرء وكذا لو استأجر بيتاً ليصلي 


عليها لا أجر عليه لأن الركوب يسمى حلا يقال: حمل معه غيره لاالالعكس. بحر عن 
الخلاصة مختصراً. وفيه من العمادية: استأجرها ليحمل حنطة من موضع إلى منزله يوماً 
إلى الليل فحمل وكلما رجع كان يركبها. قال الرازي: يضمن لو عطبت. وقال آيو. الليث 
في الاستحسان: لا لجريان العادة به والإذن دلالة اه. 


فالحاصل: أنهم اتفقوا على أنها لو للحمل له الركوب» لكن الرازي قيده بأن لا 
يجمع بينهما والفقيه عممه اه قوله : .(ؤالثوب للبس) وبكفي في استئجاره التمكن منه وإن 
لم يلبس وهو كالسكنى» وي الدابة لا يكفي”'' التمكن لا في العمادية: استأجر دابة 
ليركبها إلى مكان معلوم فأمسكها في منزله في المصر لا يجب الأجر ويضمن لو هلك اه. 
بحر ملخصاء ومن تمامه قوله: (ليجنبها) يقال جنب الدابة جنبأ بالتحريك: قادها إلى 
جنبه؛ ومنه قولهم خيل مجنبة: شدّد للكثرة. والجنيبة: الدابة تقادء وكل طاثع منقاد 
جنيب . والأجنب: الذي لا ينقاد. صحاح ملخصاً قوله: (جنيبة بين يديه) أي مقادة كما 
علم بما مرء وكأن التقييد بالظرف للعادة» وإلا فظاهر الصحاح الإطلاق قوله: (ولا 
يركبها) لم يصرح بمفهومه» وهو يفيد أنه لو استأجرها لهما يصح نظراً للركوب وغيره 
تبع له» ويجرر ط. 

أقول: ذكر في الخلاصة والتاترخانية بعد سرد نظائر:هذه المسألة: أن الإجارة 
فاسدة؛ ولا أجر له إلا إذا كان الذي يستأجر قد يكون يستأجر لينتفع به اه. وظاهره أنه 
إذا كان كذلك فعليه الأجر وإن لم يذكر الركوب ونحوه فإذا استأجرها لهما لزمه 
بالأول» وهذا بالنظر إلى لزوم الأجرء وأما الصحة فراجعة إلى بيان المنفعة قؤله: (ليصلي 
فيه) وقع في عبارة الخانية: استأجر بيتاً من مسلم ليصلي فيه» واحترز به أبن وهبان عن 
الكافر. قال ابن الشحنة: ينبغي كون مفهومه مهجوراً لأن العلة جهل المدة» فلو علمت 
تصح» وكذا لو جعلت كون المنفعة غير مقصودة فتأمله اه ملخصاً. 

أقول: وني التاترخانية: استأجر الذمي من الذمي بيتاً يصلي فيه لا يجوزء ولو 
)١(‏ (قوله وفي الدابة لا يكفي الخ) قال شيخنا: قد:تقدم أن التمكن من مكان العقد شرط حتى لو تمكن لا في ممله 

لا يجب الأجر ومثلوا له بهذه المسأئة فالحق أن عدم لزوم الأجر من هذه لعدم التمكن من مكان العقد ألا ترى 

أنه لو أخرجها من المصر ول يركبها قالوا عليه الأجر وكذا لو استأجرها يذهب بها إلى مكان كذا من المصر 

وأمسكها يكون عليه الأجر للتمكن في محل العقد. 


كتاب الإجارة /_باب ما نيجوز من الإجارة وما يكون خلاناً فيها أ 
فيه أو طيباً ليشمه أو كتاباً ولو شعراً ليقرأه أو مصحفاً. شرح وهبانية (وإن لم 
يقيدها براكب ولابس أركب وأليس من شاء) وتعين أول راكب ولابس» وإن لم 
يبين من يركبها فسدت للجهالة وتنقلب صحيحة بركوبها (وإن قيد براكب أو لابس 
فخالف ضمن إذا عطبت ولا أجر عليه وإن سلم) بخلاف حانوت أقعد فيه حدادا 
مثا حيث يجب الأجر إذا سلمء لأنه لما سلم علم أنه لم يخالف» وأنه ما لا يوهن 
الدار كما في الغاية» لأنه مع الضمان ممتنع (ومثله) في الحكم (كل ما يختلف 
بالمستعمل) 


استأجر من المسلم بيعة ليصلي فيها لا يجوز أيضلًء وفي السواد جاز» ولو استأجر مسلم 
من مسلم بيتاً يجعله مسجداً يصلي فيه لا يجوز في قول علمائناء لأن الاستئجار على ما هو 
طاعة لا يجوزء وكذلك الذمي يستأجر رجلا ليصلي بهم لا يجوز اه ملخصاًء ففيه 
التصريح بأن المسلم غير قيد» وأن العلة غير ما ذكره» ومفاده عدم الجواز وإن بين المدة 
قوله: (أو كتاباً الخ) لأن القراءة إن كانت طاعة كالقرآن أو معصية كالغناء فالإجارة عليها 
لا تجوزء وإن كانت مباحة كالأدب والشعر فهذا مباح له قبل الإجارة فلا تجوز» ولو 
انعقدت تنعقد على الحمل وتقليب الأوراق» والإجارة عليه لا تنعقد ولو نص عليه لأنه 
فائدة فيه للمستأجر. ولوالجية قوله: (وإن لم بقيدها) صادق بالإطلاق كقوله: للركوب أو 
اللبس مثا وم يزد عليه» وبالتعميم كقوله على أن أركب أو ألبس من شئت» هذا هو 
المراد هناء كما أن المراد الأول بقول الشارح بعده ولو لي يبينء ولكن في التعبيرين خفاءء 
فافهم. والفرق أنه في الإطلاق صار الركوبان مثا من شخصين كالجنسين فيكون المعقود 
عليه مجهولاء وني التعميم رضي امالك بالقدر الذي يحصل في ضمن الركوب فصار 
المعقود عليه معلوماً. أفاده في البحر قوله: (فسدت) ومثله الحمل لا في البزازية: استأجر 
وم يذكر ما يحمل فسدت. وفي الخانية: ليطحن بها كل يوم بدرهم وبينما يطحن من 
الشعير أو نحوه» ذكر في الكتاب أنه يجوز وإن لي يبين مقداره. وقال خواهر زاده: لا بد 
من بيان مقدار ما يطحن كل يومء وعليه الفتوى قوله: (وتنقلب صحيحة بركوببا) سواء 
ركبها أو أركبهاء. ويجب المسمى استحساناً لزوال الجهالة بجعل التعيين انتهاء كالتعيين 
ابتداء» ولا ضمان بالهلاك لعدم المخالفة. زيلعي ملخصاً قوله: (ضمن) لأنه صار متعدياً 
لأن الركوب واللبس مما يتفاوت فيه الناس» فربٌ خفيف جاهل أضرٌ على الدابة من ثقيل 
عالم قوله: (وإن سلم) لأن يكون غاصباً ومنافع الغصب غير مضمونة إلا فيما استثنى ط 
قوله: (وأنه ما لا يوهن) أي بالفعل وإن كان مما من شأنه أن يوهن» فافهم قوله: (لأنه 
مع الضمان ممتنع) تعليل لقوله «ولا أجر عليه» لكنه خاص بحالة العطب» فإن سلم فقد 
مر تعليله قوله: (ومثله في الحكم) أي في كونه يضمن إذا عطبت مع المخالفة والتقييد. 


A‏ كتاب الإجارة /_باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها أي في الإجارة 
كالفسطاط (وفيما لا يختلف فيه بطل تقييده به» كما لو شرط سكنى واحد له أن 
يسكن غيره) لا مر أن التقييد غير مفيد (وإن سمى نوعاً أو قدراً ككرٌ بر له حمل 
مثله وأخف لا أضر كالملح) والأصل أن من استحق منفعة مقدرة بالعقد فاستوفاها 
أو مثلها أو دوتها جازء ولو أكثر ل يجزء 


بحر قوله: (كالفسطاط) قال في النرر: حتى لو استأجره فدفعه إلى غيره إجارة أو إعارة 
فنصبه وسكن فيه: ضمن عند أبي يوسف لتفاوت التاس في نصبه واختيار مكانه وضرب 
أوتاده. وعند محمد: لا يضمن لأنه للسكنى فصار كالدار أغ. وقوله ضمن عند أبي 
يوسف» وقال أبو السعود: أي إن كان قيد بأن يستعمله بنفسه. حموي. وكذا عند أبي 
حنيفة على ما نقله شيخنا عن المفتاح اه. 


وفي التاترخانية: استأجر قبة لنصبها في بيته شهراً يخمسة دراهم جاز وإن لم يسم 
مكان النصب» ولو نصبها في الشمس أو المطر وكان فيه ضرر عليها ضمن ولا أجرء وإن' 
سلمت عليه الأجر استحساناًء وإن نصيها في دار أخرى في ذلك المصر لا يضمنء وإن 
أخرجها إلى السواد لا أجر سلمت أو هلكت» ولو استأجر قسطاطاً يخرج به إلى مكة أن 
يستظل بنفسه وبغيره لعدم التفاوت» ولو انقطع أطنابه وانكسر عموده فلم يستطع نصبه 
لا أجرء وإن اختلفا في مقدار الانتفاع فالقول للمستأجر وإن في أصله حكم الحال كمسألة 
الطاحون» وتمامه فيها قوله: (له أن يسكن غيره) أي غير ذلك الواحد. وفي شرح الزيلعي 
أول الباب: وله: أي للمستأجر أن يسكن غيره معه أو متفرداًء لأن كثرة السكان لا تضرٌ 
بها بل تزيد في عمارتهاء لأن خراب المسكن بترك السكن اه وقدمنا أن له ذلك وإن 
شرط أن يسكن وحده منفرداً» فما قيل إن سكنى الواحد ليس كسكنى الجماعة بحث 
معارض للمنقول وإن كان ظاهرآء لکن قد يقال : معنى كلامهم أن له أن يسكن غيره في 
بقية بيوت الدارء لأنه إذا سكن في بيت منها وترك الباقي خالياً يلزم الضرر لعدم تفقده 
من وكف المطر ونحوه بما خر بها. تأمل قوله: (لما مر) أي أول الباب قوله: (ككرٌ برّ) 
الكرّ قدرء والبرّ نوع. والكرّ: ستون قفيزآً. وثمانية مكاكيك . والمكوك: صاع ونصف»ء 
فيكون اثني عشر وسقاً. مصياح. وهذا عند أهل بغداد والكوفة. ط عن الحموي قوله: 
(له حمل مثله) أي في الضرر بشرط التساوي في الوزن» وما في الدرر من قوله: وإن 
تساويا في الوزنء قال الشرنبلائي: الواو فيه زائدة قوله: (مقدرة) أي معينة قدراً فدخل 
فيه زراعة الأرض إذا عين نوعاً للزراعة له أن يزرع مثله أخف لا أضر كما في البحر 
قوله: (أو مثلها) كما لو حمل كر بر لغيره بدل كر برّ. قال في البحر: وغلط من مثل 
بالشعير للمثل» لأنه يلزم عليه أنه لو استأجرها لحمل كرّ شعير له آن يحمل كر حنطة» 
وليس كذلك لأنه فوقه قوله: (أو دوتها) ككرٌ شعير بدل كر بر لأنه أخف وزناً قوله: 


كتاب الإجارة / باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها آ 
ومنه تحميل وزن الب قطناً لا شعيراً في الأصح 
(ولو أردف من يستمسك بنفسه وعطبت الدابة يضمن النصف) ولا اعتبار 
للثقل لأن الآدمي غير موزون» وهذا (إن كانت) الدابة (تطيق حمل الاثنين وإلا 
فالكل) بكل حال (كما لو حمله) الراكب (على عاتقه) فإنه يضمن الكل (وإن كانت 
تطيق حملهما) لكونه في مكان واحد (وإن كان) الرديف (صغيراً لا يستمسك يضمن 


(ومنه) أي ما لم يخرج قوله: (لا شعيراً في الأصح) أي لو عين قدراً من الحنطة فحمل مثل 
وزنه شعيراً جاز» فلا يضمن لو عطبت استحساناً وهو الأصح» لأن ضرر الشعير في حق 
الدابة عند استوائهما وزناً أخف من ضرر الحنطة» لأنه يأخذ من ظهر الدابة أكثر بما 
تأخذه الحنطة فيكون أخف عليها بالانبساط. بخلاف ما إذا حمل مثلى وزن الحنطة قطناً 
لأنه يأخذ من ظهرها أكثر من الحنطة وفيه حرارة فكان أضرٌ عليها من الحنطةء فصار كما 
إذا حمل عليها تبناً أو حطباًء وكذا لو حمل مثل وزنها حديداً أو ملحاً لأنه يجتمع في مكان 
واحد من ظهرها فيضرّهاء فحاصله متى كان ضرر أحدهما فوق ضرر الآخر من وجه لا 
يجوز وإن كان أخف ضرراً من وجه آخر. كذا أفاده الزيلعي. أقول: ول يذكر ما يضمن 
في هذه الأوجه. 

وحاصل ما في البدائع: أن الخلاف الموجب للضمان إما في الجنس أو في القدر أو 
الصفة» فالأول: كما إذا استأجرها لحمل كر شعير فحمل كرّ حنطة يضمن كل القيمة 
لأنها جنس آخر وأثقل فصار غاصباً ولا أجر لأنمما لا يجتمعان. والثاني: كما إذا 
استأجرها ليحمل عشرة أقفزة حنطة فحمل أحد عشرء فإن سلمت لزم المسمى وإلا ضمن 
جزءاً من أحد عشر جزءاً من قيمتها. والثالث: كما إذا استأجرها ليحمل مائة رطل قطن 
فحمل مثل وزنه أو أقل حديداً يضمن قيمتهاء لأن الضرر ليس للثقل فلم يكن مأذوناً: 
ولا أجر لا قلناء وسيأتي تمامه قوله: (ولو أردف) الرديف: من تحمله خلفك على ظهر 
الدابة» واحترز به عما لو أقعده في السرج» ويأتي الكلام فيه قوله: (يضمن النصف) أي 
سواء كان أخف أو أثقل. إتقاني. لأن ركوب أحدحما مأذون فيه دون الآخر وعليه الأجر 
لأنه استوف المعقود عليه وزيادة غير أن الزيادة استوفيت من غير عقد فلا يجب لها 
الأجر. بدائع قوله: (ولا اعتبار للثقل) أي فلا يضمن بقدر ما زاد وزناً فصار كحائط بين 
شريكين أثلاثاً أشهد على أحدهما فوقعت منه آجرة على رجل فعلى المشهد عليه نصف الدية 
وإن كان نصيبه من الحائط أقل من النصف» > لأن التلف ما حصل بالثقل بل بالجرح» 
والجراحة اليسيرة كالكثيرة في الضمان» كمن جرح إنساناً جراحة وجرحه آخر جراحتين 
فمات ضمنا نصفين. بدائع قوله: (بكل حال) أي وإن كان لا يستمسك ط قوله: (لكونه 
في مكان واحد) فيكون أشق على الدابة. زيلعي قوله: (صغير لا يستمسك) محترز قوله 


كتاب الإجارة / باب ما يموز.من الإجارة وما يكون خلافاً فيها أي في الإجارة 
بقدر ثقله) كحمله شيئاً آخر ولو من ملك صاحبها كولد الناقة لعدم الإذن»ء وليس 
المراد أن الرجل يوزن بل أن يسأل أهل الخبرة كم يزيد» ولو ركب على موضع 
الحمل ضمن الكل نا مرء وكذا لو لبس ثياباً كثيرة» ولو ما يلبسه الناس ضمن 
بقدر ما زاد. مجتبى. 

(وإذا هلكت بعد بلوغ اللقصد وجب جميع الأجر) لركوبه بنفسه (مع 
و ا و وإن 

يد سا و قيد بكونها عطبت لأنها لو 
سلمت لزم المسمى فقط وبكونه أردفهء لأنه لو أقعده في السرج صار غاصباً فلا 
أجر عليه . بحر عن الغاية» لكن في السراج عن المشكل ما يخالفه , 


«من يستمسك؟ وانظر هل الكبير الذي لا يستمسك كالصغير قوله: (بقدر ثقله) ذكره 
الزيلعي والإنقاني» وهو مخالف للتعليل السابق. تأمل. والعلة أنه لعدم استمساكه اعتبر 
كالحمل . إتقاني. وعليه فالكبير العاجز مثله. فليراجع قوله: (كحمله شيئاً آخر) أي فإنه 
يضمن بقدر الزيادة إذا لم يركب على موضع الحمل قوله: (وليس المراد الخ) جواب عما 
يقال: قدر الزيادة المحمولة لا تعرف إلا بعد وزنها ووزن الرجل» فيخالف ما مر من أن 
الآدمي غير موزون قوله: (لا مر) أي من كونبما قي مكان واحد قوله: (وكذا لو لبس ثياباً 
كثيرة) أي يضمن الكل لو لبس أكثر مما كان عليه وقت الاستئجار وكان مما لا يلبسه الناس 
عادة» كذا يفهم من المجتبى قوله: (لركويه بنفسه) أشار به مع ما بعده إلى ما قاله في 
البحر. 

لا يقال: كيف اجتمع الأجر والضمان. لأنا نقول: إن الضمان لركوب غيره 
والأجر لركوبه بنفسه» وسيأتي إيضاحه قوله: (لركوب غيره) أي لو من يستمسك» وإلا 
فقد تقدم التصريح بأنه يضمن بقدر ثقله لا النصفء فافهم قوله: (ثم إن ضمن الراكب) 
أراد الراك المستاجر قوله: (لا يرجع) أي على الرديف لأنه ملكها بالضمان» فصلر 
الرديف راكباً دابته بإذنه فلا رجوع عليه سواء كان الرديف مستأجراً منه أو مستعيراً. 
رعتي قوله: (رجع) أي على الراكب لأنه غره في ضمن عقد المعاوضة» بخلاف مالو 
كان مستعيراً فلا رجوع له لأنه لم يضمن له السلامة حيث لم يكن بينهما عقد. رحمتي 
(قوله وإلا لا أي وإلا يكن الرديف مستأجراً من المردف» بل كان مستعيراً قوله: (لأنها 
لو سلمت) أي في جميع الصور ط قوله: (عن الغاية) أي غاية البيانء ونصها: هذا إذا 
أردفه حتى صار كالأجنبي كالتابع لهء فأما إذا أقعده في السرج صار غاصباً ولم يجب عليه 
شيء من الأجر لأنه رفع يده عن الدابة وأوقعها في يد متعدية فصار ضامناًء والأجر لا 
يجامع الضمان اه. وععزاه إلى شرح الكاني للاسبيجابي قوله: : (لكن في السراج الخ) فإنه 


كتاب الإجارة / باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها أ 
فليتأمل عند الفتوى. وكيف في الأشباه وغيرها أن الأجر والضمان لا يجتمعان. 

(وإذا استأجرها ليحمل عليها مقداراً فحمل عليها أكثر منه فعطبت ضمن ما 
زاد الفقل) وهذا إذا حملها المستأجر (فإن حملها صاحبها) بيده (وحده فلا ضمان على 
المستأجر) لأنه هو المياشر. عمادية (وإن حملا) الحمل (معاً) ووضعاه عليها (وجب 
النصف عل المستأجر) بفعله وهدر فعل ربها. مجتبى. 


قال: قوله فأردف رجلا معه خرج مخرج العادةء لأن العادة أن المستأجر يكون أصل ولا 
يكون رديقاًء إذ المستأجر لو جعل نفسه رديفاً وغيره أصلا فحكمه كذلك اه: أي فيجب 
عليه أيضاً النصف لو تطيق مع لزوم الأجر كما مر عن البدائع» ولولا تطيق فالكل» 
وحيث جعله في الغاية مقابلاً للأول وصرح بأنه ل يجب عليه شيء من الأجر فهو صريح 
في المخالفة خلافاً لمن وهم قوله: (فليتأمل عند الفتوى) إشارة إلى إشكاله» فلا ينبغي 
الإقدام على الإفتاء به قبل ظهور وجهه قوله: (كيف وقي الأشياه الخ) استبعاد لما في 
السراج وبيان لوجه التوقف عند الفتوى فإنه مخالف للقاعدة المذكورة قوله : (لا يجتمعان) 
أي وهنا لما صار غاصباً وضمن ملكه مستنداً فإذا ألزمناه الأجر بارتدافه لزم اجتماعهما 
لوجوب الأجر فيما ملكه. والفرق بينه وبين ما لو أردف غيره أنه هنا لما أخرجها من يده 
صار غاصباء كما لو استأجرها ليركب بنفسه فأركب غيره :يجب كل القيمة كما مرء فإذا 
ارتدف خلفه صار تابعاً ولا يمكن وجوب الأجر بارتدافه لما قلنا. أما لو ركب في السرج 
فقد أتى بما هو مأذون فيه. فإذا أردف غيره فقد خالف فيما شغله بغيره» ولا يملك شيئاً 
بالضمان فيما شغله بركوب نفسه وجميع المسمى بمقابلة ذلك» وإنما يضمن ما شغله 
بركوب الغير ولا أجر بمقابلة ذلك ليسقط عنهء وإذا راجعت النهاية اتضح لك ما 
قررناهء فافهم قوله: (أكثر منه) أشار إلى أنه من جنس المسمى كما يأتي مع ذكر محترزه 
قوله: (ضمن ما زاد الثقل) أشار إلى أن الضمان في مقابلة الزائد والأجر في مقابلة الحمل 
المسمى فلم يجتمعا كما مر نظيرهء أفاده في البحرء وسيشير إليه بعد أيضاً قوله :(عمادية) 
وعبارتها كما في البحر: استكرى إبلا على أن يحمل كل بعير مائة رطل فحمل ماثة وخسين 
إلى ذلك المحل ثم أتى الجمال بإبله وأخبره المستكري أنه ليس كل حمل إلا مائة رطل 
فحمل الجمال إلى ذلك الموضع وقد عطب بعض الإبل لا ضمان على المستكريء لأن 
صاحب الجمل هو الذي حمل فيقال له: كان ينبغي لك أن تزن ارلا اه قوله: (وجب 
النصف) أي وجب عليه من قيمة الدإبة ما يقابل النصف من الزيادةء ثم ما .في المثن نقله 
في المنح عن المحيط ونقل بعده عن الخلاصة أنه يضمن ربع القيمة» ومثله في التاترخانية 
عن الذخيرة والشرنبلالية عن تتمة الفتاوى . 

فالصواب أن المراد الربع إذا كانت الزيادة مساوية للمشروطء لا في البزازية : 


كتاب الإجارة / باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها أي في الإجارة 


(ولو) كان اليّ مثا في جولقين ف (مل كل واحد) منهما (جولقاً) أي وعاء 
كعدل مث (وحده) ووضعاه عليها معاً أو متعاقباً (لا ضمان على المستأجر) ويجعل 
حمل المستأجر ما كان مستحقاً بالعقد غاية» ومفاده أنه لا ضمان على المستأجر سواء 
تقدم أو تأخر وهو الوجهء ومن ثم عوّلنا عليه على خلاف ما في الخلاصة. كذا في 
شرح المصنف . 

قلت : وما في الخلاصة هو ما يوجد في بعض نسخ المتن من قوله (وكذا لا 
ضمان لو حمل المستأجر أولا ثم رب الدأبةء وإن حملها ربها أولا ثم المستأجر ضمن 
نصف القيمة) انتهى فتنبه (وهذا) أي ما مر من الحكم (إذا كانت الدابة) المستأجرة 
(تطيق مثلهء أما إذا كانت لا تطيق فجميع القيمة لازم) على المستأجر زيلعي (ويجب 
عليه كل الأجر) للحملء» والضمان للزيادة غايةء وأفاد بالزيادة آنا من جنس 
المسمى» فلو من غيره ضمن الكل» كما لو حمل المسمى وحده ثم حمل عليها الزيادة 


وحدها. بحر . 


استأجره ليحمل عشرة اتيم فجعل عشرين وحملا معاً ضمن ربع القيمة» لأن النصف 
مأذون والنصف لا فيتنصف هذا النصف قوله: (في جولقين) الجوالق بكسر الجيم واللام 
وبضم الجيم وفتح اللام وكسرها: وعاء معروف جمعه جوالق كصحائف وجواليق 
وجوالقات. قاموس. فحقه أن يرسم بعد الواو ألف في مثناه ومفرده أيضاً وهو خلاف ما 
رأيته في النسخ قوله: (أو متعاقباً) لم يذكره في المنح» ولم أره في عبارة غاية البيان قوله 
(ومفاده إلخ) إنما يكون مفاده ذلك لو عبر في الخاية بقوله: أو متعاقباًء وإنما عبر بقوله 
ووضعاه على الدابة جميعاً وعزاه إلى تتمة الفتاوىء وهكذا عبر في التاترخانية عن الذخيرة» 
وهكذا عبر في الخلاصة» وزاد بعده: وكذا لو حمل المستأجر أو لا الخ فما في الغاية لا 
يخالف ما في الخلاصة» بل زاد في الخلاصة مسألة أخرى لم تفهم من كلام الغاية» وهي ما 
ذكره الماتن من التفصيل» ولو فرض أن قوله: أو متعاقباً موجود في عبارة الغاية فهو 
مفهومء وما في الخلاصة منطوق صريح فكيف يعدل عنه» وقد قالوا: إن صاحب 
الخلاصة من أجل من يعتمد عليه فيجب المصير إلى ما قاله اتباعاً للنقلء والله أعلم قوله: 
(فتنبه) أقول: تنبه لما قدمته لك فهو أظهر قوله: (أي ما مر من الحكم) وهو ضمان ما زاد 
الثقل في المسألة الأولى ط قوله: (الأجر للحمل الخ) جواب عن اجتماعهما كما قدمناه 
آنفاً قوله : (وأفاد الخ) لأن الزيادة من جنس الزيد عليه ط قوله: (ثم حمل عليها الزيادة 
وحدها) قيده في التاترخانية بما لو حملها على مكان المسمى» فلو في مكان آخر ضمن قدر 
الزيادةء ومثله في جامع الفصولين» وفيه أيضاً: بخلاف ما لو استأجر ثوراً ليطحن به 
عشرة تخاتيم فطحن أحد عشر أو ليكرب به جريباً فكرب جريباً ونصفاً فهلك ضمن كل 


كتاب الإجارة / باب ما يوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها أي في الإجارة 
قال: ولم يتعرّضوا للأجر إذا سلمت لظهور وجوب المسمى فقط وإن حمله 
المستأجرء لأن منافع الغصب لا تضمن عندناء ومن علم حكم المكاري في طريق 
مكة. . 

(وضمن بضريها وكبحها) بلجامها لتقييد الإذن بالسلامة» حتى لو هلك 
الصغير بضرب الأب أو الوصيّ للتأديب ضمن لوقوعه بزجر تعريك. وقالا: لا 
يضمنان بالمتعارف وفي الغاية عن الحمة: الأصح رجوع الإمام لقولهما 


القيمة» إذ الطحن يكون شيئاً فشيئاء فلما طحن عشرة انتهى العقدء فهو في الزيادة غالف 
من كل وجه فضمن کلهاء والحمل يكون دفعة وبعضه مأذون فيه فلا يضمن بقدره اه 
قوله: (قال ولم يتعرّضوا الخ) أقول: : صرح به في البدائع كما قدمناه (قوله ومنه علم إلخ) 
أي علم أنه إن زاد شيثاً وسلمت أنه يجب المسمى فقط وإن كان لا يحل له الزيادة إلا 
برضا المكاري» ولهذا قالوا: ينبغي أن يرى المكاري | جميع ما يجحمله. بحر. ولهذا روي 
عن بعضهم أنه دفع إليه صديق له كتاباً ليوصله فقال! حتى أستأذن من الجمال اه. وهذا 
لو عين قدرٌ وسيذكر المصنف في المتفرقات أنه يصح استئجار جمل ليحمل عليه حملا 
وراكبين إلى مكة» وله الحمل المعتاد ورؤيته أحب. 

فرع: في المنح عن الخائية : ليس لربٌ الدابة وضع متاعه مع حمل المستأجرء فإن 
وضع وبلغت المقصد لا ينقص شيء من الأجرء بخلاف شغل المالك بعض الدار فإنه 
ينقص بحسابه اه ملخصا قوله: (وكبحها) بالباء الموحدة والحاء المهملة. في المغرب: كبح 
الدابة باللجام: إذا ردهاء وهو أن يجذها إلى نفسه لتقف ولا تجريء كذا في المنح ح قوله: 
(لتقييد الإذن بالسلامة) لأن السوق يتحقق بدون الضرب وإنما تضرب للمبالغة قوله: 
(ضمن) أي الدية وعليه الكفارة» بخلاف ضرب القاضي الحدّ والتعزير» لأن الضمان لا 
يجب بالواجب. ط عن الحموي قوله: (لوقوعه) أي إنما يضمن لأن التأديب يمكن 
وقوعه بزجر وتعريك بدون ضرب ح. والتعريك: فرك الأذن قوله: (وقالا لا يضمنان 
بالمنعارف) أي الأب والوصي لا يضمنان بالضرب المتعارف لأنه لإصلاح الصغيرء فكان 
كضرب المعلم بل أولى» لأنه يستفيد ولاية الضرب متهماء والخلاف جار في ضرب الدابة 
وكبحها أيضاً لاستفادته بمطلق العقدء وهذا بخلاف ضرب العبد المستأجر للخدمة حيث 
يضمن بالإجماع. والفرق لهما أنه يؤمر وينهى لفهمه فلا ضرورة إلى ضربهء وأطلق في 
ضرب الدابة وكبحهاء وهو محمول على ما إذا كان بغير إذن صاحيهاء فلو بإذنه وأصاب 
الموضع المعتاد لا يضمن بالإجماع كما في التاترخانية قوله: (وقي الغاية عن التتمة الخ) 
ظاهرة أن رجوعه في مسألة الصغير دون الدابةء وينبغي أن يكون كذتكء» لأن مسألة 
الدابة جرى عليها أصحاب المتون» فلو ثبت رجوع الإمام فيها لما مشوا على خلافهء لأن 


54 كتاب الإجارة / ياب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلاقاً فيها أي في الإجارة 
(لا) يضمن (بسوقها) اتفاقاً. وظاهر الهداية أن للمستأجر الضرب للإذن العرقي» 
وأما ضربه دابة نفسه فقال في القنية عن أبي حتيقة رحه الله تعالى: لا يضريها أصلاء 
ويخاصم فيما زاد على التأديب (و) ضمن (بنزع السرج و( 


ما رجع عنه المجتهد لم يكن مذهباً له» على أن المصنف مشى في كتاب الجنايات على قول 
الإمام في مسألة الصغيرء وعبر عن رجوعه بقيل» وسيأتي بيانه هناك إن شاء الله تعالى 
قوله : (لا بسوقها) أي المعتاد لما في التاترخانية: إذ عنف في السير ضمن إجماعاً قوله: 
(وظاهر الهداية الخ) كذا قاله في البحر» ولعله أخذه من تعليله الضمان عند الإمام بتقييد 
الإذن بالسلامة» فيفيد أن الضرب مأذون فيه بشرط السلامة. وني معراج الدراية: وقد 
صح د اللي صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم نَحْسٌ بَعِيرَ جار وَضُرَبه''» وكان أبو بكر ينخس 
بعيره بمحجنه» ثم قال: وفعل النبي صل الله عليه وسلم يدل على إباحته» ولا ينفى 
الضمان لأنه مقيد بشرط السلامة اه. فالحاصل إباحة الضرب العتاد للتأديب للمالك 
وغيره ولو غير مستأجر . تأمل قوله: (وأما ضربه دابة نفسه إلخ) قال في القنية: وعند أبي 
حنيفة لا يضربها أصلا وإن كانت ملكهء وكذا حكم كل ما يستعمل من الحيوانات. ثم 
قال: لا يخاصم ضارب الحيوان فيما يحتاج إليه للتأديب ويخاصم فيما زاد عليه. كذا في 
البحر . 

أقول: الظاهر أن المراد بقول الإمام لا يضربها أصلا: أي لا ينبغي له ذلك ولو 
للتأديب وإن كان ضرب التأديب المعتاد مباحاً فلا ينافي ما قدمناه. ويدل عليه قوله: لا 
يخاصم فيما يحتاج إليه للتأديب. ونقل ط عن شرح الكنز للحموي قالوا: يخاصم ضارب 
الحيوان بلا وجه لأنه إنكار حال مباشرة المنكر» ويملكه كل أحدء ولا خاصم الضارب 
بوجه إلا إذا ضرب الوجه فإنه يمنع ولو بوجه. وهذا معنى قول محمد في المبسوط: 
يطالب ضارب الحيوان لا بوجهه إلا بوجهه قوله: (وينزع السرج والإيكاف) أفاد الحموي 
والشلبي أن مجرد نزع السرج موجب للضمان. وفي الجوهرة: استأجرها ليركبها بسرج لم 
يركبها عریاناًء ولا حمل متاعاًء ولا يستلقي» ولا يتكىء على ظهرهاء بل يركب على 
العرف والعادة. ط ملخصاً. بقي لو استأجره عرياناً فأسرجه: ففي كافي الحاكم يضمن . 
وقال الإسبيجابي في شرحه: هذا لو حماراً لا يسرج مثله عادة» فلو كان يسرج لا يضمن. 
وقال القدوري: فصل أصحابنا وقالوا إن ليركبه خارج المصر لا يضمن» وكذا لو فيه وهو 
من ذوي الهيئات وإلا ضمن» وهل يضمن كل القيمة أو بقدر ما زاد؟ صحح قاضيخان 
في شرح الجامع الأول. 


.011115( ومسلم في المساقاة ياب‎ )1١1789١( أخرجه البخاري في النكاح باب‎ )١( 


كتاب الإجارة / باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها أي ذ 
وضع (الإيكاف) سواء وكف بمثله أو لا (وبالإسراج بما لا يسرج) هذا الحمار 
(بمثله جميع قيمته) ولو بمثله أو أسرجها مكان الإيكاف لا يضمن» إلا إذا زاد وزناً 
فيضمن بحسابه. ابن كمال. 

(كما) يضمن (لو استأجرها بغير جام قألجمها بلجام لا يلجم مثله) وكذا لو 
أبدله لأن الحمار لا يختلف باللجام وغيره. غاية (أو سلك طريقاً غير ما عينه امالك 
تفاوتاً) بعداً أو وعراً أو خوفاً 


قلت: وينبغي كون الأصح الثاني لأنه كالحمل الزائد على الركوب. غاية البيان 

أقول: وفيه نظرء لما مر أنه لو ركب موضع الحمل ضمن الكلء وقد نقله الإتقاني 
نفسهء فتدبر وني البحر أن ما في الكافي هو المذهب لأنه ظاهر الرواية كما لا يخفى اه 
قوله : (ووضع الإيكاف) لا معنى لتقدير هذا المضاف» فإن معنى الإيكاف وضع الإكاف 
ح: آي فقد اشتبه عليه الإيكاف مصدراً بالإكاف الذي هو اسم لما يوضع على ظهر 
الدابة» ويمكن الجواب بأن الإضافة بيانية» والداعي لتقديره المضاف إفادته أنه معطوف 
على نزع لا على السرج. تأمل قوله: (سواء وكف بمثله أو لا لأن الجنس مختلف لأن 
الإكاف للحمل والسرج للركوب» وكذا ينبسط أحدهما على ظهر الدابة ما لا ينبسطه 
الآخر فصار نظير اختلاف الحنطة والحديد. زيلعي قوله: (وبالإسراج) معطوف على 
الإيكاف» والأولى حذف الباء الجارة وعطفه بأو كما في الكنز لثلا يوهم العطف على 
نزع . قال ابن الكمال: أي إن نزع السرج وأسرجه بسرج آخرء فإن كان هذا السرج ما 
لا يسرج هذا الحمار بمثله يضمن قوله: (جميع قيمته) أي عند الإمام في رواية الجامع 
الصغير وقدر ما زاد في رواية الأصل وهو قولهماء هذا إذا كان الحمار يوكف بمثلهء وإن 
كان لا يوكف أصلاً أو لا يوكف بمثله ضمن كل القيمة عندهم. كذا في الحقائق؛ ابن 
كمال. ونقل الشرنبلالي أن الفتوى على قولهما. 

قال الزيلعي: وتكلموا على معنى قولهما أنه يضمن بحسابه» وهو إحدى الروايتين 
عن أي حنيفة» فمنهم من قال إنه مقدر بالمساحةء حتى إذا كان السرج يأخذ من ظهر 
الدابة قدر شبرين» والإكاف قدر أربعة أشبار فيضمن بحسابه» وقيل يعتبر بالوزن قوله: 
(مكان الإيكاف) أي بدله قوله: (وكذا لو أبدله) تشبيه بحكم مفهوم المتن بقرينة التعليل» 
والشارح تبع البحر والمنح . والذي في غاية البيان هكذا. وقال الكرخي: إن لم يكن عليه 
لجام فألجمه فلا ضمان عليه إذا كان مثله يلجم بذلك اللجامء وكذلك إن أبدله» وذلك 
لأن الحمار لا يختلف باللجام وغيره ولا يتلف به فلم يضمن بإلجامه اه قوله: (غير ما 
عينه المالك) أي مالك الطعام كما في الهداية» وكذا مالك الدابة كما في الغاية» فلو لم 


كتاب الإجارة / باب ما يوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها أي في الإجارة 


بحيث لا يسلكه الناس . ابن كمال (أو حمله في البحر إذا قيد بالبرّ مطلقاً) سلكه 
الناس أو لا لخطر البحر. فلو لم يقيد بالبرٌ لا ضمان (وإن بلغ) المنزل (فله الأجر) 
٠‏ لحصول المقصود. 

(وضمن بزرع رطبة وأمر بالبرٌ) ما نقص من الأرض» لأن الرطبة أضرٌ من 
لبر (ولا أجر)-لأنه غاصب إلا فيما استثنى كما سيجيء؛ قيد بزرع الأضرٌ لأنه 
بالأقل ضرراً لا يضمن ويجب الأجر (و) ضمن (بخياطة قباء) و (أمز بقميص قيمة 
ثوبه» وله) أي لصاحب الثوب (أخذ القباء ودفع أجر مثله) لا يجاوز المسمى كما 


يعين لا ضمان. بحر قوله: (بحيث لا يسلكه الناس) وأما إذا كان بحيث يسلك فظاهر 
الكتاب أنه إن كان بينهما تفاوت ضمن وإلا فلا. بحر. ونقله الزيلعي عن الكاني والهداية 
معلل بأنه عند عدم التفاوت لا يصح التعيين لعدم الفائدة قوله: (أو حمله في البحر) أي 
حمل المتاع قوله: (وإن بلغ المتزل) السماع في بلغ بالتشديد: أي وإن بلغ الجمال المتاع إلى 
ذلك الموضع المشروط» ويجوز التخفيف على إسناد الفعل إلى المتاع: أي إن بلغ المتاع إلى 
ذلك الموضع . إتقاني قوله: (فله الأجر) أي المسمى قوله: (لحصول المقصود) لأن جنس 
الطريق واحدء فلا يظهر حكم الخلاف إلا بظهور أثر التفاوت وهو الهلاك» فإذا سلم 
بقي التفاوت صورة لا معنى فوجب المسمى . إتقاني قوله: (بزرع رطبة) كالقثاء والبطيخ 
والباذنجان وما جرى مجراه. ط عن السمرقندي قوله: (وأمر بالير) الواو للحال قوله: 
(لأن الرطبة أضر من البر) لانتشار عروقها وكثرة الحاجة إلى سقيها فكان خلافاً إلى شر مع 
اختلاف الجنس فيجب عليه جميع النقصان» بخلاف ما لو أردف غيره أو زاد على المحمول 
السمى حيث يضمن بحسابه لتلفها بمأذون فيه وغيره» فيضمن بقدر ما تعدى لاتحاد 
الجنس. زيلعي ملخصاً قوله : (ولا أجر) أقول: ينبغي أن يرجع لجميع المسائل التي قيد 
فيهاء والتقييد مفيد إذا خالف. طوري قوله: (لأنه غاصب) أي لما خالف صار غاصباً 
واستوف المنفعة بالغصب» ولا تجب الأجرة به. زيلعي قوله: (إلا فيما استثنى) قال في 
انح قلت: ما ذكر هنا من عدم وجوب الأجر ووجوب ما نقص من الأرض مذهب 
المتقدمين من المشايخ. وأما مذهب التأخرين فيحب أجر المثل على الغاصب لأرض الوقف 
واليتيم والمعد للاستغلال كالخان ونحوه قوله: (ويخياطة قباء) القميص إذا قد من قبل 
كان قباء طاق فإذا خيط جانباه كان قميصاء وهو المراد بالقرطق. زيلعي ملخصاً. وذكر 
الإتقاني أن السماع في القرطق في الهداية بفتح الطاء» وفي مقدمة الأدب سماعاً عن الثقات 
بالضم» ولهما وجه قوله: (وله أخذ القباء) أي في ظاهر الرواية لأنه يشبه القميص من 
وجهء فإن الأتراك يستعملونه استعمال القميص. وروى الحسن أنه ليس له أخذه بل يترك 
الثوب ويضمنه قيمته قوله: (ودفع أجر مثله) لأنه غير عليه العمل فيغير عليه الأجرء كما 


كتاب الإجارة / باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها أي فى الإجارة لاه 


هو حكم الإجارة الفاسدة (وكذا إذا خاطه سراويل) وقد أمر بالقباءء فإن الحكم 
كذلك (في الأصح) فتقييد الدرر بالقباء اتفاقي (و) ضمن (بصبغه أصفر وقد أمر 
بأحمر قيمة ثوب أبيض› وإن شاء) المالك (أخذه وأعطاه ما زاد الصبغ فيه ولا أجر 
له ولو صبغ رديت إن لم يكن الصبغ فاحشاً لا يضمن) الصباغ (وإن) كان (فاحشاً) 
عند أهل فنه (يضمن) قيمة ثوب أبيض . خلاصة . 

فروع: قال للخياط: اقطع طوله وعرضه وكمه كذا فجاء ناقصاًء إن قدر 
أصبع ونحوه عفو» وإن كثر ضمنه. 

قال: : إن كفاني قميصاً فاقطعه بدرهم وخطه فقطعه ثم قال: لا يكفيك 
ضمنهء ولو قال: أيكفيني قميصاً؟ فقال: نعم فقال: فتلت 2 ذال لا 

نزل الجمال في مفازة وم يرتحل حتى فسد المال بسرقة أو مطر ضمن لو 
السرقة والمطر غالباً. خلاصة. 

وفي الأشباه: استعان برجل في السوق ليبيع متاعه فطلب منه أجراً فالعبرة 


لو اشترط على الحائك رقيقاً فجاء صفيقاً أو بالعكس. إتقاني . وسيأتي آخر الباب الآ ما 
إذا اختلفا في المأمور به قوله: (فإن الحكم كذلك) وهو التخيير لاتحاد أصل المنفعة من 
الستر ودفع الحر والبرد» ولوجود الموافقة في نفس الخياطة. زيلعي قوله: (في الأصح) 
وقيل يضمن بلا خيار للتفاوت في المنفعة والهيئة قوله: (فتقييد الدرر) أي بقوله وبخياطة 
قباء؛ ومثله في عامة المتون اتباعاً للفظ محمد في الجامع الصغير» لكن زاد بعده في الهداية 
والملتقى قوله: وكذا إذا خاطه سراويل» فأفاد أن القيد اتفاقي قوله: (قيمة ثوب أبيض) 
أي إن كان دفعه مالكه كذلك قوله: (لا يضمن) أي وله الأجر المسمى فيما يظهر ط . 


قلت: يدل عليه ظاهر قوله الآتي: «إن قدر أصبع ونحوها عفو' لكن في البزازية 
عن المحيط : أمره بزعقران وب يشبع الصبغ ولم يشبع ضمنه قيمة ثوبه أو أخذه وأعطاه أجر 
المثل لا يزاد على المسمى. ا : (عند أهل فنه) أي صنعته قوله: (كذا) راجع 
للثلاثة قبله قوله: (عفو) أي وله الأجر كما في البزازية لقلة التفاوت؛ ولعسر الاحتراز 
عنه» والأولى فهو عفو قوله: (ضمنه) لأنه مما يخل بالمقصود فيعد إتلافاً ط قوله: (لا 
يضمن) لأنه قطعه بإذنه» وني الأول أذن بقطعه بشرط الكفاية» وكذا لو قال الخياط : 3 
فقال المالك: فاقطعه أو قطعه إذن ضمن إذ علق الإذن بشرط . فصولين. وفيه: دفع إليه 
ثوباً لیخیطه فخاطه قميصاً فاسداً وعلم به ربه ولبسه ليس له أن يضمنه إذ لبسه رضاًء 
وعلم منه مسائل كثيرة اه قوله: (فالعبرة لعادتهم) أي لعادة أهل السوق» فإن كانوا 


كتاب الإجارة /_باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها أي في الإجارة 
لعادتهم» وكذا لو أدخل رجلا في حانوته ليعمل له. 

روفي الدرر: دفع غلامه أو ابنه لجاتك مدة كذا ليعلمه النسج وشرط عليه كل 
شهر كذا جازء ولو لم يشترط فبعد التعليم طلب كل عبن المعلم والمولى أجراً من 
الآخر اعتبر عرف البلدة في ذلك العمل . 

وفيها: استأجر دابة إلى موضع فجاوز ببا إلى آخر ثم عاد إلى الأول فعطبت 
ضمن مطلقاً في الأصح كما في العارية وهو قولهماء وإليه رجع الإمام كما في مجمع 


الفتاوى . 

وفيه: خور المكاري فرجع وأعاد الحمل لمحله الأول لا أجر لهء وينبغي أن 
يجبر على الإعادة . ا 0 

وفيه: دفع إبريسماً إلى صباغ ليصبغه بكذا ثم قال: لا تصبغه ورده عليّ فلم 
يرده ثم هلك لا ضمان. 

وفيه: سئل ظهير الدين عمن استأجر رجلا ليعمر له في الضيعة فلما خرج 
نزل المطر فامتنع بسببه هل له الأجر؟ 


يعملون بأجر يجب أجر المثل وإلا فلا قوله: (اعتبر عرف البلدة الخ) فإن كان العرف 
يشهد للأستاذ يحكم بأجر مثل تعليم ذلك العملء وإن شهد للمولى فأجر مثل الغلام على 
الأستاذ. درر قوله: (مطلقاً في الأصح) أي استأجرها ذاهباً فقط أو ذاهباً وجائياًء وقيل 
هذا إذا استأجرها ذاهباً فقط لانتهاء العقد بالوصول قؤله : (كما في العارية) بخلاف المودع 
لأنه مأمور بالحفظ قصداً فيبقى الأمر بعد العود للوفاق» وفي الإجارة والإعارة مأمور به 
تبعاً للاستعمال» فإذا انقطع الاستعمال لم يبق هو نائباً. هداية قوله: (لا أجر له) لنقضه 
العملء وظاهره أنه لا أجر له بقدر ما سأل أيضاً يدل عليه ما مر عند قوله: «استأجره 
لإيصال قط أو زاد» فراجعه. 
مَطَْبٌ : وة ِن صوص وَلَمْ يرج 

بقي لو خوفوه ولم يرجع هل يضمن؟ قال في البزازية: استأجرها إلى موضع وأخبر 
بلصوص في الطريق فسلكه مع ذلك ول يلتفت فأخذوها إن سلكه الناس مع سماع ذلك 
الخبر لا يضمنء وإلا ضمن اه قوله: (ويتبغي أن يجير على الإعادة) لبقاء العقد يدل عليه 
ما تقدم من أن الخياط لو فتق الثوب يجبر على الإعادة» ولو فتقه غيره لا ومثله ما في 
الطوري عن المحيط : رد السفينة إنسان لا أجر للملاح» وليس عليه أن يعيدهاء وإن 
ردها الملاح لزمه الرد قوله: (لا ضمان) لأنه لا يتمكن من فسخ الإجارة وحده بلا رضا 
صاحبه إلا بعذر فبقي حكم العقد بعد النهي» ومن حكمه كون العين أمانة عند الأجير 


كتاب الإجارة / باب ها يجوز من الإجارة وما يكون خلاقاً فيها أي في الإجارة 4ه 


قال: لا. 

استأجر دابة ليحملها كذا فمرضت فحملها دونه هل للمستكري الرجوع بحصته؟ 
قإل: لاء لأنه رضي بذلك . 

استأجر رحى فمنعه الجيران عن الطحن لتوهين البناء وحكم القاضي بمنعه هل 
تسقط حصته مدة المنع؟ قال : لا مالم يمنع حساً من الطحن . 

استأجر حماماً سنة فغرق مدة هل يجب كل الأجر؟ قال: إنما يجب بقدر ما 
كان متتفعاً به. وفي الوهبانية : [الطويل] 


على 4# #ء. 3 5 5 . 25 0 a‏ 52 ه 
ساح Zo “u‏ م 1 الى ل 
وَخالف في قَذْرٍ العِمَارَةَامِرٌ يُقَدَمُ فِيهَاقَوْلُهُ ل المُعَمدُ 


فلا يضمن بلا تقصير. وتمامه في جامع الفصولين قوله: (قال لا) سيأتي أن أجير الواحد 
يستحق الأجر وإن لم يعملء لكن في البزازية: يستحق الأجر بلا عمل لكن لو لم يعمل 
لعذر كمطر وغيره لا يلزم الأجر. سائحاني قوله : (فحملها دونه) فلو عجزت عن المضيّ 
فتركها وضاعت أفتى القاضي بعدم الضمان. بزازية قوله: (ما لم يمنع حساً من الطحن) 
المراد والله تعالى أعلم أن يحال بينه وبين الدوارة فلا يقدر عليها ط قوله: (فغرق مدة) أي 
وصار بحيث لا يتتفع به انتغاع مثله . بزازية قوله: (ويسقط) أي يسقط جيع الأجر عن 
المستأجر مدة العمارة إن أنهدم جميع الدار ح قوله: (مثل ما) بالنصب صفة مصدر 
محذوف: أي سقوطاً مماثلا لسقوطه: أي الأجر لو انهدم بعض الدار قوله: (فالهدم 
يحرز) بتقديم الزاي على الراء: أي يعلم قدر أجر المنهدم بالحزر والتخمين ويسقط؛ ومثله 
في البزازية» لكن قال ابن الشحنة: ظاهر الرواية أنه لا يسقط من الأجر شيء بانهدام 
بيت منها أو حائط» بخلاف ما إذا شغل الؤجر بيتاً منها لأنه بفعله فيسقط بحسابه اه 
ملخصاً. ونقل نحوه السائحاني عن المقدسي. وذكر في البزازية: وإذا سقط حائط من 
الدار» فإن كان لا يضر بالسكنى ليس له أن يفسخء وإن ضر له الفسخ» وإذا لم يفسخ 
يلزمه المسمى قوله: (وخالف) فعل ماض وآمر فاعله والمفعول محذوف: أي خالف 
المستأجر . وصورتها: أمره ربٌ الدار بالبناء ليحسبه من الأجر فاتفقا على البناء واختلفا في . 
مقدار النفقة فالقول لرب الدار بيمينه لأنه ينكر الزيادة قالوا: هذا إذا أشكل الحال بأن 
٠‏ اختلف فيه آهل تلك الصناعةء أما إذا اجتمعوا على قول أحدهما وقالوا يذهب من النفقة 
في مثل هذا البناء ما يقوله أحدهما فالقول قوله ولا يلتفت إلى قولهما. ذخيرة ملخصاً. 
ومثله في التاترخانية والبزازيةء وأفتى به الرملي. والحيلة في تصديقه أن يعجل من الأجرة 


كتاب الإجارة / باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها أي في الإجارة 


. قلت: ومفاده رجوع المستأجر بما ثبت على المؤجر بمجرد الأمر: يعني إلا 


في تنور وبالوعة فلا بد من شرط الرجوع عليه» ولو خربت الدار سقط كل الأجر» | 


ولا تنفسخ به مالم يفسخها المستأجر بحضرة المؤجر هو الأصح وإذا بنيت لا خيار 
لهء ونی سكنى عرصتها لا يجب الأجر. قاله ابن الشحنة. 

قلت : وفي نفيه نظرء ولعله أريد المسمى » أما أجرة الل أو حصة العرصة 
ا 7 ري ا 2 2ر25 


قدراً ويقبضه المؤجر ثم يأمره بإنفاقه فيكون القول له لأنه أمين كما نظمه في المحبية 
قوله: (في قدر العمارة) أي قدر نفقتها قوله: (قلت) البحث للشرنبلالي ح قوله: 
(ومفاده) أي مفاد إطلاق النظم الآمر عن التقييد بالرجوع» فافهم قوله: (بمجرد الأمر) 
أي وإن لم يقل على أن ترجع بذلك علي وهو الصحيح خانية» ونقله ابن الشحنة عن 
القنية قوله: (إلا في تنور وبالوعة الخ) لأن المقصود منهما نفع المستأجر قوله: (ولو 


خربت الدار الخ) تكرار مع صدر البيت الأول مع ما بيناه ح قوله: (بحضرة المؤجر) تبع. 


فيه الشرنبلالي . وقد قال في شرحه عل الملتقى اقلا عبارة الصغرى مع توضيح أنه باتهدام 
جدار أو بيت من دار يفسخ بحضرته إجماعاً ويانهدام كلها له الفسخ بغيبته» ولا تنفسخ 
مالم يفسخ هو الصحيح لصلاحيتها لنصب الفسطاطء لكن تسقط الأجرة فسخ أو لم 
يفسخ لعدم تمكنه نما قصده. 
قلت: وهي صريخة في الفرق بين انهدام كلها وبعضها فيرجع إلى المخل وغير 
المخْل» ولا خيار في غير المخل أصللا على ما مر فتدبر اه ملخصاً. وقد رد الشارح بذلك 
على القهستاني حيث أطلق عدم اشتراط حضرته وهنا أطلق اشتراطهاء ففيما نقله“ رد 
على إطلاقه هنا أيضاًء وقد صرح بالتفصيل أيضاً في الخانية وغيرها. وقي القنية : انهدم 
بعضها والمؤجر غائب أو متمرض الا يحضر مجلس القاضي ينصب عنه القاضي وكيلا 
فيفسخهء وسيأتي في باب الفسخ تمام الكلام عليه» وعلى اشتراط القضاء أو الرضا قوله: 
(وإذا بنيت لا خيار له) لزوال سببه قبل الفسخ ء والظاهر أنه فيما لو بناها كما كانت وإلا 
فله الفسخ » وليحرر قوله: (فاله ابن الشحنة) ووقع مثله في الهندية عن محيط السرخسي 
ط قوله: (قلت) البحث للشرنبلالي ح”" قوله : (أما أجرة المثل) أي مثل العرصة» وقوله : 
لق قوله (ففيما نقله الخ) قال شيخنا: لا فى عليك أن ما نقله في شرح الملتقى مذيل بالصحيح وما هنا 
بالأصح . فلمل في المسألة قولين مشى في الملتقى على صحيحهما وهنا عل أصحهما خصوصاً وقد تبع فيما هنا 
قولين فقيه النفس الإمام الشرنبلالي فلا ينبغي الإقدام على توهيمهما بلا ثبت بل الذي ينبغي التوفيق وحيث 
أمكن يكون أمكن. 
)( (قوله البحث للشرنيلالي) قال شيختا: هو الف للمنقول فلا يعمل به وقول المحشي : ولعل في المسألة خلافاً 
لا وجه له بعد رد الاستشهاد بعبارة التبيين وإنما كان يصح الترجي لو كانت عبارة التبيين مفيدة لبحث 
الشرنبلاي فينيغي التعويل عل ما قاله ابن الشحنة حيث كان منقولا في حيط السرخسي حتى يوجد غيره. 


كتاب الإجارة /_باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها أي في الإجارة : الل 
فلا مانع من لزومها فتأمله» وسيجيء في فسخها ما يفيده فتنبه» والله تعالى أعلم . 

استأجر حماماً وشرط حط أجرة شهرين للعطلةء فإن شرط حطه قدر العطلة 
صح . بزازية . 

أجرة السجن والسجان في زماننا يجب أن تكون على رب الدين. خزانة 

الفتارى . 

انقضت مدة الإجارة وربٌ الدار غائب فسكن المستأجر بعد ذلك سنة لا 
يلزمه الكراء لهذه السنة» لأنه لم يسكنها على وجه الإجارة» وكذلك لو انقضت 
المدة والمستأجر غائب والدار في يد امرأته» لأن المرأة لم تسكنها بأجرة. 

آجر داره كل شهر بكذا الفسخ عند تمام الشهرء فلو غاب المستأجر قبل تمام 
«أو حصة العرصة» أي من الأجر المسمى ط قوله: (ما يفيده) هو قوله: وفي التبيين: لو 
انقطع ماء الرحى والبيت مما ينتفع به لغير الطحن فعليه من الأجرة بحصته لبقاء المعقود 
عليه » فإذا استوفاء أزمه حصته اه ح. 


قلت: سنذكر في باب الفسخ ما يفيد تقييده بما إذا كان منفعة السكنى مثلا معقوداً 
عليها مع منفعة الطحنء وبه يشعر قول التبيين لبقاء المعقود عليه» وحينئذ فلا يتم 
الاستشهاد تأمل . وظاهر ما قدمناه عن شرح الملتقى من قوله لعدم تمكنه ما قصده يفيده 
أيضاًء ويفيد عدم لزوم أجر أصلاء ولعل في المسألة خلافاً» والله تعالى أعلم قوله: 
(للعطلة) بالضم : اسم من تعطل بقي بلا عمل . قاموس. ويعني أنها تفسدء وكان الأولى 
أن يصرح به كما في البزازية» لكنه يعلم من مقابله» ووجه الفساد أن مقتضى العقد أن لا 
تلزم الأجرة مدة العطلة قلت أو كثرت كما في الذخيرة» فتقييد حظ الشهرين مما لم يقتضه 
العقد» بخلاف اشتراط حط قدرهاء وهذا نظير ما لو شرى زيتاً في زق واشترط حط أرطال 
لأجل الزق فسدء بخلاف حط مقدار الزق قوله: (أجرة السجن) الظاهر أنه مفروض فيما 
لو كان مملوكاً لأحد» فلو مبنياً من بيت الال أو مسبلا فلا أجر. تأمل قوله: (في زمانتا) لعل 
وجهه عدم انتظام بيت الالء فلو منتظماً فالسجن وأجرة السجان منه. تأمل قوله: (على 
رب الدين) لأنه حبوس لأجله ولم يفرقوا بين كون المدين مماطلا أو لاط . 


قلت: وذكر الشارح في كتاب السرقة أجرة المحضر للخصوم في بيت الالء وقيل 
على المتمرد. وفي قضاء الخانية : هو الصحيح» لكن في قضاء البزازية : وقيل على المدعي 
وهو الأصح اه قوله: (لا يلزمه الكراء لهذه السنة الخ) سيأتي أواخر باب الفسخ عن 
الخانية: استأجر داراً أو حماماً شهراً فسكن شهرين يلزمه أجر الشهر الثاني إن معداً 
للاستغلال وإلا لاء به يفتى» ويأتي تمامه قوله: (آجر داره الخ) سيذكر المصنف هذه 


ذه كتاب الإجارة / باب الإجارة الفاسدة 
علسلل س ا ا 


الشهر وتر زوجته ومتاعه فيها لم يكن للآجر الفسخ مع المرأة لأنها ليست بخصمء 
والحيلة إجارتها لآخر قبل تمام الشهرء فإذا تم تنفسخ الأول فتنفذ الثانية فتخريج 
منها المرأة وتسلم الثاني. خائية اه. 
اب الإجارَةٍ القاسيدة 
(الفاسد) من العقود (ما كان مشروعاً بأصله دون وصفهء والباطل ما ليس 
مشروعاً أصلا) لا بأصله ولا بوصفه (وحكم الأول) وهو الفاسد (وجوب أجر الملل 
بالاستعمال) لو المسمى معلوماً. ابن كمال (بخلاف الثاني) وهو الباطل 


المسألة متناً في الباب الآتي قولة: (فلكل الفسخ الخ) لأن الشهر الأول صحيح وما بعده 
فاسدء أو لأن الأول منجز وما بعده مضاف» وقي لزومه خلاف كما مر ويأتي» ثم إن 
الفسخ إنما يكون بمحضر من صاحبه» وإلا لا يصح خلافاً لبي يوسف» وقيل اتفاقاً كما 
في ط عن الهندية قوله: (لأنها ليست بخصم) ولاشتراط حضوره كما مر قوله: (فتنفل 
الثانية) أي يظهر أثر عقدها وإلا فالعقد الأول صحيح طء والله أعلم. 


اب الإجازة الفاسِدة 


تأخير الإجارة الفاسدة عن صحيحها لا يحتاج إلى معذرة لوقوعها في علها. منح 
قوله: (من العقود) احتراز عن العبادات» إذ لا فرق بين فاسدها وباطلها قوله: (دون 
وصفه) وهو ما عرض عليه من الجهالة أو اشتراط شرط لا يقتضيه العقد حتى لو خلا عنه 
كان صحيحاً ط قوله : (والباطل) كأن استأجر بميتة أو دم أو استأجر طيباً ليشمه أو شاة 
لتتبعها غنمه أو فحلا لينزو أو رجلا لينحت له صنماً ط قوله: (ولا بوصفه) لأنه حيث 
بطل الأصل تبعه الوصف قوله: (وجوب أجر المثل) أي أجر شنخص مائل له في ذلك 
العمل والاعتبار فيه لزمان الاستئجار ومكانه من جنس الدراهم والدنانير لا من جنس 
المسمى لو كان غيرهماء ولو اختلف أجر المثل بين الناس فالوسط والأجر يطيب وإن كان 
السبب حراماً كما في المنية. قهستاني. ونقل في المنح أن شمس الأثمة الحلواني قال: تطيب 
الأجرة في الأجرة الفاسدة إذا كان أجر المثل: وذكر في المسألة قولين وأحدها أصحء 
فراجع نسخة صحيحة. وفي غرر الأفكار عن المحيط : ما أخذته الزانية إن كان بعقد 
الإجارة فحلال عند أبي حنيفة لأن أجر المثل في الإجارة الفاسدة طيب وإن كان الكسب 
حراماً» وحرام عندهماء وإن كان بغير عقد فحرام اتفاقاً لأنها أخذته بغير حق اه قوله: 
(بالاستعمال) أي بحقيقة استيفاء المنفعة فلا يجب بالتمكن منها كما مر ويأي» إلا في 
الوقف على ما هو ظاهر عبارة الإسعاف كما مر أول كتاب الإجارة قوله: (لو المسمى 
معلوماً) هذا إنما يصح لو زاد المصنف لا يتجاوز به المسمى» كما فعل ابن الكمال تبعاً 


كتاب الإجارة / باب الإجارة القاسدة أيه 
افإنه لا أجر فيه بالاستعمال. حقائق (ولا تملك المنافع بالإجارة الفاسدة بالقبض 
بخلاف البيع الفاسد) فإن البيع يملك فيه بالقبضء بخلاف فاسد الإجارة» حتى لو 
قبضها المستأجر ليس له أن يؤجرهاء ولو آجرها وجب أجر المثل ولا يكون 
غاصباًء وللأول نقض الثانية. بحر معزياً للخلاصة. وفي 'الأشباه: .المستأجر فاسد 
لو آجر صحيحاً جاز 


للهداية والكنزء فكان على الشارح أن يقول: إذا لم يكن مسمى أو لم يكن معلوماًء لأن 
.وجوب أجر امثل بالغاً ما بلغ على ما أطلقه المصنف إنما يجب في هذين الصورتيء" أأما 
لو علمت التسميةهفلا يزاد على المسمى كما يأتي قوله: (فإنه لا أجر فيه بالاستعمال) 
ظاهره ولو معداً للاستغلال» لأنه إنما يجب الأجر فيه إذا لم يستعمله بتأويل عقد أو ملك 
كما سلف» وهنا استعمله بتأويل عقد باطل» ويحرر ط. وفيه أن الباطل لا حكم له 
أصلاً فوجوده كالعدم كما في البدائع . تأمل. وينبغي وجوبه في الوقف ومال اليتيم» لآن 
ما ذكر من اشتراط عدم الاستعمال بتأويل إنما هو في امعد للاستغلال كما يأتي في 
الغصب. وفي البزازية حيث قال: والسكنى بتأويل ملك أو عقد في الوقف لا يمنع لزوم 
أجر المئل» وقيل دار اليتيم كالوقف. ثم ذكر: لو سكن في حوانيت مستغلة وادعى املك 
لا يلزم الأجرء وإن برهن المالك عليه ثم قال المستأجر إذا سكن بعد فسخ الإجارة 
بتأويل» إن له حق الحبس حتى يستؤفي الأجر الذي أعطاه عليه الأجرة إذا كانت معدة 
للاستغلال في المختار» وكذا في الوقف على المختار اه فتأمل. وقد صرحوا أنه لو اشترى 
داراً وسكنها ثم ظهر أنها وقف أو ليتيم لزم أجر المثل صيانة لما لهما كما مر في الوقف» 
وهو المعتمد ويأي في الغصب قوله: (بخلاف فاسد الإجارة) لأن قبض المنفعة غير 
متصوّرء إلا آنا أقمنا قبض العين مقام قبض المنفعة وذلك إنما يتأتى في العقد الصحيح 
ضرورة إتامه قوله : (حتى لو قبضها الخ) تفريع على عدم الملك في الفاسدة قوله: (وجب 
أجر المثل) أي على المستأجر الأول لأنه يعد به مستعملاً؛ ولا يكون بفعل ما ليس له فعله 
غاصباً حتى لا تجب عليه الأجرة. وأما المستأجر الثاني إذا سمى بينهما أجر هل يجب 
المسمى نظراً للتسمية وهو الظاهر أو أجر المثل لترتبها على فاسد؟ يحرر ط قوله : (وللأول) 
أي للمؤجر الأول نقض الثانية أي ويأخذ الدارء لأنه لو باع بيعاً فاسداً ثم المشتري آجره 
فله أن ينقض الإجارةء فكذا هذا بخلاف البيع» لأن الإجارة تفسخ بالأعذار والبيع لاء 
كذا في المضمرات. منح قوله: (جاز) وفي النصاب هو الصحيح . وفي السراجية: ويه 
أفتى ظهير الدين المرغيناني . تاترخانية . ونقل ابن المصنف عن البزازية والعمادية والخلاصة 


(1) قوله في هذين الصورتين» عكذا بخطه والأولى هاتين. 


34 كتاب الإجارة / ياب الاجارة الفاسدة 
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وسيعجيء (تفسد الإجارة بالشروط المخالفة لقتضى العقد فكل ما أفسد البيع) مما مر 
(يفسدها) كجهالة مأجور أو أجرة أو مدة أو عمل» وكشرط طعام عبد وعلف دابة 
ومرمة الدار أو مغارمها وعشر أو خراج أو مؤنة رد. أشياه (و)اتفسك اا 
بو كنك و و 


مثله . قال الرملي: ومن طالع في كتبهم علم أن في المسألة اختلاف تصحيح وإفتاء اه. 

أقول: لكن المعظم على الجواز كما ترىء ولذا عبر المصنف عن مقابله بقيل فيما 
ای وقال في البزازية: يجوز في الصحيح. وقيل لا استدلالا بما لو دفع إليه دارا 
ليسكنها ويرمها ولا أجر وآجر المستأجر من غيره وانهدمت من سكنى الثاني ضمن اتفاقاً 
لأنه صار غاصباً. وأجابوا بأن العقد فيه إعارة لا إجارةء لأنه ذكر المرمة على سبيل 
المشورة لا الشرط اه قوله: (وسيجيء) أي متنا آخر المتفرقات قوله: (فكل) تفريع على 
مقدر: أي الإجارة نوع من البيع إذ هي بيع المنافع قوله: (أو مدة) إلا فيما استثنى. قال 
في البزازية: إجارة السمسار والمنادي والحمامي والصكاك وما لا يقدر فيه الوقت ولا 
العمل تجوز لما كان للناس به حاجة» ويطيب الأجر المأخوذ لو قدر أجر المثل وذكر أصلا 
يستخرج منه كثير من المسائل» فراجعه في نوع المتفرقات والأجرة على المعاصي قوله: 
(وكشرط طعام عبد وعلف دابة) في الظهيرية: استأجر عبداً أو دابة على أن يكون علفها 
على المستأجرء ذكر في الكتاب أنه لا يجوز وقال الفقيه أبو الليث: في الدابة نأخذ بقول 
المتقدمين» أما في زمائنا فالعبد يأكل من مال المستأجر عادة أه. قال الحموي: أي فيصح 
اشتراطه . واعترضه ط بقوله : فرق بين الأكل من مال المستأجر بلا شرط ومنه بشرط اه. 

أقول: المعروف كالمشروط» وبه يشعر كلام الفقيه كما لا يخفى على النبيهء ثم ظاهر 
كلام الفقيه أنه لو تعورف في الدابة ذلك يجوز. تأمل. والحيلة أن يزيد في الأجرة قدر 
العلف ثم يوكله ربها يصرفه إليهاء ولو خاف أن لا يصدّقه فيه فالحيلة أن يعجله إلى المالك 
ثم يدفعه إليه امالك ويأمره بالإنفاق فيصير أميناً. بزازية ملخصاً قوله: (ومرمة الدار أو 
مغارمها) قال في البحر: وفي الخلاصة معزياً إلى الأصل : لو استأجر داراً على أن يعمرها 
ويعطي نوائبها تفسد لأنه شرط الف لمقتضى العقد اه. فعلم بهذا أن ما يقع في زماننا 
من إجارة أرض الوقف بأجرة معلومة على أن المغارم وكلقة الكاشف على المستأجر أو على 
أن الجرف على المستأجر فاسد كما لا يخفى اه. 

أقول: وهو الواقع في زمانناء ولكن تارة يكتب في الحجة بصريح الشرط فيقول 
الكاتب : على أن ما ينوب المأجور من النوائب ونحوها كالدك وكري الأنهار على المستأجرء 
وتارة يقول: وتوافقا على أن ما ينوب الخ . والظاهر أن الكل مفسد لأنه معروف بينهم وإن 
م يذكر» والمعروف كالشروط . تأمل قوله: (أو خراج) قيل هذا خراج المقاسمة لأنه 
مجهول» أما خراج الوظيفة فجائز» لكن الفتوى على أنه لا يجوز مطلقاً ح عن المنح . وجعل 
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(بالشيوع) بأن يؤجر نصيباً من داره أو نصيبه من دار مشتركة من غير شريكه أو 
من أحد شريكيه. أنفع الوسائل وغمادية من الفصل الثلاثين. واحترز بالأصلي عن 
الطارىء فلا يفسد على الظاهر. كأن آجر الكل ثم فسخ في البعض أو آجرا لواحد 
فمات أحدهما أو بالعكس وهو الحيلة في إجارة المشاع» كما لو قضى بجوازه (إلا 
إذا آجر) كل نصيبه أو بعضه (من شريكه) فیجوز» وجوّزاه بكل حال» وعليه 
الفتوى . زيلعي وبحر معزياً للمغني. لكن رده العلامة قاسم في تصحيحه بأن ما في 
المغني شاد جهول القائل فلا يعول عليه. 

قلت: وفي البدائع: لو آجر مشاعاً يحتمل القسمة فقسمه وسلم جاز لزوال 
امانعء ولو أبطلها الحاكم ثم قسم وسلم لم يزء 


الفساد في حواشي الأشباه على قول الإمام لأن الخراج على المؤجر عنده ط. ووجه المفتى به 
أن خراج الوظيفة قد ينقص إذا لم تطق الأرض ذلك فيلزم الجهالة أيضاً قوله : (بالشيوع) أي 
فيما يحتمل القسمة أو لا عنده» وعليه الفتوى . خانية قوله: (بأن يؤجر نصيباً من داره) أي 
ويجب أجر المثل هو الصحيح. وقيل لا ينعقد حتى لا يجب الأجر أصلا. جامع الفصولين 
قوله : (أو نصيبه من دار مشتركة) فيه روايتان» والأظهر أنه لا جوز. نور العين عن الخانية 
قوله : (على الظاهر) أي ظاهر الرواية عند أبي حنيفة ويفسدها في رواية جامع الفصولين 
قوله: (أو آجر الواحد الخ) أي تفسد في حصة اميت وتبقى في حصة الحيّ في الصورتين كما 
في جامع الفصولين. وفيه: ولو وكله له فآجره من اثنين» فإن أجمل وقال آجرت الدار 
منكما جاز وفاقاًء ولو فصل بقوله : نصفه منك ونصفه منك أو نحوه كثلث أو ربع يجب أن 
يكون عند أبي حنيفة» على خلاف مر فيما إذا كان بينهما وآجر أحدهما النصف من أجنبي 
اه. ومر أن عدم الجواز الأظهر. وعن هذا أفتى في الحامدية: في رجلين استأجرا معاً سوية 
من زيد طاحونة بأن لفظ سوية بمنزلة التفصيل فتفسد قوله : (وهو الحيلة الخ) الضمير راجع 
للطارىء: أي في بعض صوره وهي الصورة الأولى» أو للفسخ الفهوم من فسخ ومثله ما 
لو حكم بها حاكم. قال ط عن الهندية: والمحكم كالقاضي إن تعذرت المرافعة قوله: 
(فيجوز) أي في أظهر الروايتين. خانية قوله: (وجوزاه بكل حال) أي سواء كان من شريكه 
أو لا فيما يحتمل القسمة أو لاح. لكن بشرط بيان نصيبهء وإن لم يبين لا يجوز في 
الصحيح . زيلعي قوله: (فلا يعوّل عليه) بل المعوّل عليه ما في الخانية أن الفتوى على قول 
الإمام» ويه جزم أصحاب المتون والشروح فكان هر المذهبء أفاده المصنف وعليه العمل 
اليوم قوله: (وفي البدائع الخ) تخريج على قول الإمام ط قوله: (وسلم جاز) ظاهره ولو بعد 
المجلس. ويدل عليه ما بعد فإنه اعتبر الحكم ط قوله : (لم يجز) ينبغي أن تجوز إجارة بالتعاطي 
إذ لا مانع منه بعد فسخ الأولى . رحمتي . 
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ويفتى بجوازه لو البناء لرجل والعرصة لآخر فصولين من الفصل الحادي 
والعشرين: يعني الوسط منه (و) تفسد (بجهالة ا مسمى) كله أو بعضه كتسمية ثوب 
أو دابة أو مائة درهم على أن يرمها المستأجر لصيرورة المرمة من الأجرة فيصير 
الأجر مجهولاً (و) تفسد (بعدم التسمية) أصلا أو بتسمية خر أو خنزير (فإن فسدت 
بالأخيرين) بجهالة المسمى وعدم التسمية (وجب أجر المثل) يعني الوسط منهء ولا 
ينقص عن المسمى لا بالتمكين بل (باستيفاء المنفعة) حقيقة كما مر (بالغاً ما بلغ) 
لعدم ما يرجع إليه ولا ينقص عن المسمى (وإلا) تفسد بهما بل بالشروط أو الشيوع 

قوله: (ويفتى بجوازه الخ) قال في الدر المنتقى: وذكر القهستاني أن الفتوى على 
جواز إجارة البناء وحدهء وقيل: لاء لأنه كالمشاع. 

قلت: لکن نص محمد أن من'استأجر أرضاً فبنى فيها بناء ثم آجرها من صاحبها 
استوجب من الأجر حصة البناء» فلولا جواز إجارة البناء لما استحق الأجر وقاسه على 
الفسطاط» وبه أفتى مشايخناء ولو كان البناء ملكا والعرصة وقفاً وآجر المتولي بإذن مالك 
البناء فالأجر ينقسم على البناء والعرصة» وجاز إجارة بنائه لمالك الأرض اتفاقاًء وكذا 
لغيره على المفتى به. وتمامه قي العمادية وأقره الباقاني اه. وسيأتي تمامه آخر المتفرقات 
قوله: (يعني الوسط منه) أي من الفصل المذكور. والأوضح أن يقول «أعني! والواقع أنه 
قريب من النصف الثاني منه ط قوله: (كتسمية ثوب أو دابة) مثال لمجهول الكل وما بعذه 
مثال مجهول البعض ويلزم منه جهالة الكل» فصح قوله بعد «فيصير الأجر مجهولا» قوله: 
(لصيرورة المرمة) أي نفقتها قوله: (ويعدم التسمية) كآجرتك داري شهراً أو سنة ولم يقل 
بكذا منح قوله: (أو بتسمية خر أو خنزير) يفيد أن هذه إجارة فاسدة لا باطلة ط: أي 
فيخالف ما مر قوله: (يعني الوسط منه) أي عند اختلاف الناس فيه ط قوله: (لا 
بالتمكين) أي تمكين المالك له من الانتفاع . وفي بعض النسخ «بالتمكن» أي تمكن المستأجر 
منه قوله: (كما مر) أي متناً في قوله أول هذا الباب «بالاستعمال؟ وفي قوله أول كتاب 
الإجارة. أما في الفاسدة فلا يجب إلا بحقيقة الانتفاع» وقدمنا تقييده بما إذا وجد التسليم 
إليه من جهة الإجارة» وتقدم هناك استثناء الوقف وما بحثه الشارحء فراجعه قوله: (بالغا 
ما بلغ) أي إذا لم يبينه المؤجر بعد آما إذا بينه فليس له أزيد منه. قال في الولوالجية: وإن 
تكارى دابة إلى بغدادء إن بلغه إياها فله رضاه فبلغه فقال: رضاي عشرون درهماً فله أجر 
مثلها إلا أن يكون أكثر من عشرين فلا يزاد عليها لأن الأجر مجهول؛ ولا يزاد على 
عشرين لأنه أبرأه عن الزيادة. سائحاني قوله: (ولا ينقص عن المسمى) هكذا يوجد في 
موضعين: الأول بعد قوله: يعني الوسط منهء والثاني بعد قوله: لعدم ما يرجع إليهء 
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(م يزد) أجر المثل (على المسمى) لرضاهما به (وينقص عنه) لفساد التسمية). 
واستثنى الزيلعي ما لو استأجر داراً على أن لا يسكنها فسدت» ويجب إن سكنها 
أجر المثل بالغاً ما بلغ؛ وحمله في البحر على ما إذا جهل المسمى» لكن أرجعه 


وأفاد المحشي أنه لا حاجة إلى هذه الزيادة» بل لا معنى لها في الموضعين: أي لأن 
المفروض جهالة المسمى . قيل إلا أن يريد بالمسمى ما جهل بعضه كإجارتها بعشرة على أن 
يرمها أه. 

أقول: لا يصح ذلك فإنه ذكر في الخانية أنه يجب في جهالته بعضاً أو كلا أجر 
المثل بالغاً ما بلغ ثم قال: فأمااإذا فسد بحكم شرط فاسد ونحوه .فلا يزاد على المسمى 
أه. وكيف يصح ذلك مع قوله لعدم ما يرجع إليه قوله: (م يزد على المسمى) فلو كان 
أجر المثل اثني عشر والمسمى عشرة فهي له قوله: (وينقص عنه) يأن كان المسمى خمسة 
عشر فله اثنا عشر قوله: (لفساد التسمية) أي بفساد العقد لأنه إذا فسد الشيء فسد ما في 
ضمنه قوله: (واستثنى الزيلعي الخ) أي من كونه لا يزاد على المسمى إذا فسدت بالشرط»ء 
وقد تبع الشارح فيه صاحب البحرء وليس في كلام الزيلعي استئناءء بل ظاهر كلامه أنه 
من فروع جهالة المسمى فراجعه قوله: (فسدت) لأن فيه نفعاً لربٌ الدار لا يقتضيه 
العقدء لأنه إذا لم يسكن فيها لا تمتلىء البالوعة والمتوضاة» وإن لم يكن في الدار بالوعة أو 
بثر وضوء لا تفسد بالشرط لعدم ما قلنا. بزازية وغيرها قوله: (وحمله في البحر الخ) 
حيث قال: وفيه يعني في استثناء الزيلعي نظرء لأن الأجرة إن لم تكن مسماة فهي المسألة 
المتقدمة؛ وإن كانت مسماة ينبغي أن لا يجاوز به المسمى كغيرها من الشروط» وقد ذكرها 
في الخلاصة ولم يتعرض للأجرة اه. وظاهر كلامه اختيار الشق الأول بدليل ما ذكره عن 
الخلاصة. ووجه كونه من جهالة المسمى مع عدم التسمية أن الشرط المذكور فيه نفع 
للمالك وقد جعله بدلا وهو مجهول فيجب أجر امثل بالغاً ما بلغ . تأمل قوله: (لكن 
أرجعه الخ) اعترض بأنه عين ما في البحر فلا وجه للاستدراك . 

قلت : قد يجاب أنه حمله على الشىّ الثاني وهو ما إذا كانت الأجرة مسماة. ووجه 
إرجاعه إلى جهالة المسمى حيتئذ أنه جعل الأجرة ذلك المسمى وعدم السكنى فصار نظير 
)222 (قوله أقول لا يصح الخ) قال شيخنا: لا يصح ذلك عنه فإن عبارة الخانية ليس فيها ما يفيد مدعاء بل فيها 

التتصيص على الزيادة ليس إلا ويؤيده قوله في السألة الثانية المقابلة فلا يزاد على المسمى ولا يلزم من تباوز 

المسمى النقصان عنه وقد ذكر العلامة المحشي تفسه المسألة بعينها عن غاية البيان فيما كتب على قرل الشارح 


لكن رجعه حيث قال: فإن لم يفعل يجب آجر امثل بالغاً ما بلغ ولا ينقص عن السمى فأنت ترى قولهم بالغاً 
ما بلغ لا يفيد النقصان عن المسمى فكلام العلامة ح موافق للمنقول فليجب توجيه الشارح به : 
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قاضيخان في شرح الجامع إلى جهالة المسمى فافهم» وعلى كل فلا اسطناء فتنبه . 
قلت: ؤينبغي استثناء الوقف لأن الواجب فيه أجر المثل بالغاً ما بلغ» فتأمل 
(فإن آجر داره) تفريع على جهالة المسمى (بعبد مجهول فسكن مدة ولم يدفعه فعليه 
للمدة أجر امثل بالغاً ما بلغ وتفسخ في الباقي) من المدة (آجر حانوتاً كل شهر 


ما تقدم فيما لو استأجر بمائة درهم على أن يرمها المستأجرء وعلل الشارح المسألة بقوله : 
لصيرورة المرمة من الأجر فيصير الأجر مجهولا. 

وحاصله: أنه بجهالة البعض يحصل جهالة الكل فلهذا قال: أرجعه إلى جهالة 
السمى» بخلاف ما في البحر فإنه محمول على جهالة الكل ابتداءء هذا ما ظهر لي» والله 
تعالى أعلم . 

ثم رأيت في غاية البيان ما يدل على ما قلته» ولله تعالى الحمدء فإنه قال: إذا 
فسدت الإجارة لفوات شرط مرغوب من جهة الأجير كما لو آجر داره كل شهر بعشرة 
على أن يعمرها ويؤدي نوائبها فسدت»› فإن ل يفعل عب اجر الكل بالغااما بلع ولا يننن 

عن المسمى» وكذا لو قال: آجرتك هذه الدار شهراً بعشرة على أن لا تسكنها فسدت» 

فإن سكن يجب أجر امثل بالغاً ما بلغ ولا ينقص عن المسمى» وهذا أيضاً يرجع إلى جهالة 
المسمى في الحقيقة كذا قال فخر الدين قاضيخان اه. فقد فرض المسألة فيما لو كان مسمى 
وشبهها بمسألة المرمة» وقال: وهذا أيضاً يرجع إلى جهالة المسمى: أي كما يرجع الأول 
وهذا عين ما حملت عليه كلامه قبل أن أراه» والحمد لله قوله: (فافهم) لعله إشارة إلى 
الفرق الذي ذكرناه» ونكات هذا الشارح الفاضل أدق من هذا كما يعرفه من مارس كلامه 
وعلم مرامه قوله: (قلت الخ) هو منقول في جامع الفصولين سائحاني. 

أقول: بل تقدم متناً حيث قال: متولي أرض الوقف آجرها بغير أجر المثل يلزم 
مستأجرها عام اجر ال وقال الشارح هناك عن مجمع الفتاوى: وكذا حكم وصي وأب 
أه. وما استثئى شي ا او استاجر دارا نین کن شهرا ول بین الجا جي ات 
صح وكان عليه للشهر الماضي أجر الثل بالغاً ما بلغ وت تنقض الإجارة فيما بقي لفسادها 
بإعتاقه وفيها تفصيل ينظر في خزانة الأكمل . وفي البزازية: استأجرها على عين مسماة 
وسكن الدار وهلكت العين قبل التسليم أو استهلكها المستأجر يجب أجر المثل بالغاً ما 
بلغ» بخلاف سائر الإجارات فإنه لا يزاد فيه على المسمى اه. فهذا المسمى فيه معلوم 
معين ووجب الأجر بالغاً ما بلغ قوله: (ولم يدفعه) أما لو عجله وقبله المؤجر منه لا يزاد 
به عليه لرضاه وهل تنقلب صحيحة يراجع. رحمتي. ۰ 

وف الشرنبلالية وجوب أجر الل غير عتوقف على عدم دفعه دعر الاج للقساد 
فلا مفهوم له بل هو بيان للواقع » بخلاف ما إذا عينه الخ قوله: (حانوتاً) مثال» لأنه لو 
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بكلا جع اوراص ايل E a‏ والأصل أنه متى دخل كل فيما 
لا يعرف منتهاه تعين أدئاف وإذا مضى الشهر فلكل فسخها بشرط حضور الآخر 
لانتهاء العقد الصحيح (وفي كل شهر سكن في أوله) هو الليلة الأولى ويومها عرفاًء 
وبه يفتى (صح العقد فيه) أيضاًء وليس للمؤجر إخراجه حتى ينقضي إلا بعذرء 
كما لو عجل أجرة شهرين فأكثر لكونه كالمسمى. زيلعي 


استأجر ثوراً ليطحن عليه كل يوم لو بدرهم فالحكم كذلك. طوري قوله: (وفسد في 
الباقي) مقيد بثلاثة أمور تعلم مما بعده بألا يسكن فيما بعد الشهر الأولء وأن لا يعجل 
أجرته» وأن لا يسمي جملة الشهورء فإن وجد واحد منها صح فيه. وفي البزازية: فلو 
أبرأه عن أجرة الأبد لا يصح إلا عن شهر واحد قوله: (لجهالتها) أي الشهور قوله: (متى 
دخل كل) أي لفظ كل قوله: (فيما لا يعرف منتهاه) كالأشهر والأيامء وهذا يفيد أن 
قوله كل شهر مثال» فمثله كل سنة أو يوم أو أسبوع كما أفاده الرملي قوله: (تعين أدناه) 
أي تعين للصحة إذ ما بعد الأول داخل تحت العقد ولهذا اشترط حضورهما عند الفسخ 
فهو فاسدء لکن ينقلب صحيحاً بالسكنى هكذا يستفاد من كلامه. ثم رأيت الطوري 
قال: وظاهر قوله صح في شهر واحد الفساد في الباقي. قال في المحيط: وهذا قول 
بعضهم. والصحيح أن الإجارة كل شهر جائزة وإطلاق محمد يدل عليه فيجوز العقد في 
الشهر الأول والثاني والثالث؛ وإنما ثبت خيار الفسخ في أول الثاني لأخها مضافة إلى 
المستقبل ولكل منهما فسخ المضافة اه. وهو مخالف لقول المصنف كالهداية والتبيين وفسد 
في الباقي» إلا أن يقال: المراد بالفساد عدم اللزوم» وأطلق عليه ذلك لأنه قابل للإفساد. 
تأمل قوله: (بشرط حضور الآخر) والحيلة إذا غاب أن يؤجر من آخر فإذا انقضى الشهر 
صح للآخر في الثاني وانفسخ الأول كما في جامع الفصولين: أي لأنه يغتفر في الضمني 
ها لا يغتفر في الصريح. سائحاني. وقدم الشارح ذلك قبيل هذا الباب قوله: (وبه يفتى) 
وهو ظاهر الرواية. وذكر بعض المشايخ أنه ساعة من أوله» وعليه مشى القدوري 
وصاحب الكنز وهو القياس وفيه حرج . كذا في الهداية والزيلعي . 

قال الرملي: وني البزازية : الأصح أن وقت الفسخ اليوم الأول مع ليلته واليوم الثاني 
والغالث» لأن خيار الفسخ في أول الشهر وأول الشهر هذا وعليه الفتوى اه. وهذا خلاف 
القولين المذكورين» وقد صرح بأن الفتوى عليه فتأمل فيه وني قول الشارح وبه يفتى . 

وقد تقرر أنه إذا تعارضت الشروح والفتاوى فالاعتبار لما في الشروح اه. مع أن ما 
في الشروح ظاهر الرواية كما علمت قوله: (حتى ينقضي) أي ذلك الشهر الذي سكن في 
أوله على الأقوال الثلاثة قوله: (إلا بعذر) أي من أعذار الفسخ الآتية قوله: (كما لو 
عجل) تنظير في الصحة لا في المتن. قال الزيلعي: فلا يكون لواحد منهما الفسخ في قدر 
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(إلا أن يسمي الكل) أي جملة شهور معلومة فيصح لزوال المانع (وإذا آجرها سنة 
بكذا صح وإن لم يسم أجر كل شهر) وتقسم سوية (وأول المدة ما سمي ) إن سمى 
(وإلا فوقت العقد) هو أولها (فإن كان) العقد (حين يهل) بضم ففتح: أي يبصر 
الهلال» والمراد اليوم الأول من الشهر. شمني (اعتير الأهلة وإلا فالأيام) كل شهر 
ثلاثون. وقالا: يتم الأول بالأيام والباقي بالأهلة (استأجر عبداً بأجر معلوم 
وبطعامه لم يجز) لجهالة بعض الأجر كما مر. 

وجاز (إجارة الحمام) 


المعجل أجرته لأنه بالتقديم زالت الجهالة في ذلك القدر فيكون كالمسمى في العقد قوله: 
(إلا أن يسمي الكل) استثناء من قوله: «وفسد في الباقي؛ أي كل ما قصد العقد عليه» 
هذا كما إذا قال آجرتها ستة أشهر كل شهر بكذا قوله: (لزوال المانع) أي الذي كان في 
صورة عدم تسمية الكل قوله: (وتقسم سوية) أي على المشهورء وفائدته تظهر في الفسخ ٠‏ 
أثناء المدة. وفي التاترخانية : ولو قال آجرتك سنة بألف كل شهر بمائة فقبل فهو إجارة 
بألف ومائتين كل شهر بمائة والأخير يكون فسخاً للأول. قال الفقيه: وهذ إذا كان 
قصداًء فلو غلطاً فالأجر هو الأول قوله: (إن سمى) بأن يقول من شهر رجب من هذه 
السنة. درر: أي ما لم يكن خيار شرطء فإن كان فمن وقت سقوطه. سري الدين عن 
الكافي ط قوله: (والمراد اليوم الأول) أي لا وقت إبصار الهلال حقيقة قوله: (اعتبر 
الأهلة) حتى لو نقص الشهر يوماً كان عليه كمال الأجرة. بدائع قوله: (وإلا فالأيام) أي 
وإن كان في أثناء الشهر فيعتبر الأيام لأن الشهر الأول يكمل بالأيام من الثاني فيصير أول 
الثاني بالأيام فيكمل بالثالث وهكذا. بدائع قوله: (وقال يتم الأول بالأيام) وفي الذخيرة: 
إن عقد الإجارة على كل شهر بدرهم وإن وجدت في وسطه يعتبر كل شهر بالأيام بلا 
خلاف» لأنهما إنما يعتبران أن الأهلة إذا علم آخر المدة ليمكن تكميله منه اه. وعن أي 
يوسف رواية كأي حنيفة. قال ابن الكمال: وعند محمد وهو رواية أخرى عن أي 
يوسف : يعتبر الأول بالأيام ويكمل من الأخير ويعتبر الباقي بالأهلة» فإن آجر في عاشر 
ذي الحجة سنة فذو الحجة إن تم على ثلاثين يوماًء فالسنة تتم عند محمد على عاشر ذي 
الحجةء وإن تم على تسعة وعشرين فالسنة تتم على الحادي عشر من ذي الحجة . ۰ 

فإن قلت: هلا يلزم أن يتكرر عيد الأضحى في سنة واحدة؟ قلت نعم» لكن في 
السنة التي قدرت بها مدة الإجارة لا في السنة المعروفة» فالمحذور غير لازم واللازم غير 
محذور اه قوله: (كما مر) أي قبل ورقة ومر الكلام فيه قوله: (وجاز إجارة الحمام) قدمنا 
أن الإجارة اسم للأجرة: أي جاز أخذ الحمامي أجرة الحمام. وفي أي السعود عن 
الحموي: الحمام مؤنث في الأغلب وجمعه حمامات على القياس. وفي ذكرى أول من 
وضعه نبي الله سليمان عليه السلام . 
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«لأنه عليه الصلاة والسلام دخل حام الجحفة» وللعرف . وقال عليه الصلاة والسلام: 
«ما رآه المسلمون حستاً فهو عند الله حسن» . 

قلت: والمعروف وقفه على ابن مسعود كما ذكره ابن حجر (و) جاز (بناؤه 
للرجال والنساء) هو الصحيح للحاجة» بل حاجتهن أكثر لكثرة أسباب اغتسالهن» 
وكراهة عثمان محمول على ما فيه كشف عورة. زيلعي. 

وفي إحكامات الأشباه: ويكره لها دخول الحمام في قول» وقيل: إلا لمريضة 
أو نفساءء والمعتمد أن لا كراهة مطلقاً . 
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وَحَدِيثِ اما رَآهُ ألْمُْؤِْنُونَ حَسَناء"© 

قوله: (لأنه عليه الصلاة والسلام دخل حمام الجمحفة) قال منلا علي القاري: ذكر 
الدميري والنووي أنه ضعيف جداًء فقول شيخنا ابن حجر المكي في شرح الشمائل: إنه 
موضوع باتقاق الحفاظ وإن وقع في كلام الدميري وغيره ليس في محله اه ملخصا قوله: 
(وللعرف) لأن الناس في سائر الأمصار يدفعون أجرة الحمام وإن لم يكن يعلم مقدار ما 
يستعمل من الماء ولا مقدار القعودء فدل إجماعهم على جواز ذلك» وإن كان القياس يأباه 
لوروده على إتلاف العين مع الجهالة. إتقاني (قول كما ذكره ابن حجر) وكذا رواه أحمد في 
كتاب السنة من حديث أبي وائل عن ابن مسعود قال (إن الله نظر في قلوب العباد فاختار 
محمداً ي فبعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد فاختار له أصحاياً فجعلهم أنصار دينه 
ووزراء نبيه» فما رآه السلمون حسناً فهو عند الله حسن» وما رآه المسلمون قبيحاً فهو 
عند الله قبيح؛ وهو موقوف حسن» وكذا أخرجه البزار والطيالسي والطبراني في ترجمة ابن 
مسعود من الخلية اه. من المقاصد الحسنة ط قوله: (هو الصحيح) ومن العلماء عن كرهه 
لما روي عن عمارة بن عقبة أنه قال: قدمت على عثمان بن عفان فسألني عن مالي 
فأخيرته أن لي غلماناً وحماماً له غلة» فكره لي غلة الحجامين وغلة الحمام وقال: إنه بيت 
الشياطين» وسماه رسول الله كله شرّ بيت فإنه تكشف فيه العورات وتصب الغسالات 
والنجاسات. ومنهم من فصل بين حمام الرجال وحمام النساء. زيلعي قوله: (لكثرة 
أسباب اغتسالهم) أي من الحيض والنفاس والجنابة» واستعمال الماء البارد قد يضر وقد لا 
يتمكن من الاستيعاب به وإزالة الوسخ. زيلعي قوله: (وقيل إلا لمريضة أو نفساء) روي 
في السنن مسنداً إلى عبد الله بن عمر أن رسول الله ية قال: «إنها ستفتح لكم أرض 


)0 أخرجه الحاكم في المستدرك ۷۸/۳١‏ وأحد في اند رقم )۳٠٠١(‏ والطيالسي في مسنده ص ۲۳ وانظر نصب 
الراية /٤‏ ”177 والاسرار المرفوعة ١١7‏ وكشف النفاء ۲۹۳/۲ والدرر (185). 
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قلت: وفي زماننا لا شك في الكراهة لتحقق كشف العورة وقد مر في النفقة 
(والحجام) «لأنه عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام أجرته» وحديث النهي 
عن كسبه منسوخ (والظثر) بكسر فهمز: المرضعة (بأجر معين) لتعامل الناس» 
بخلاف بقية الحيوانات لعدم التعارف 


العجم وستجدون فيها بيوتاً يقال لها الحمامات فلا يدخلها الرجال إلا بالإزار» وامنعوها 
النساء إلا مريضة أو نفساء» إتقاني قوله: (قلت الخ) قائله ابن الهمام . 

أقول: ولا يختص ذلك بحمام النساءء فإن في ديارنا كشف العورة الخفيفة أو 
الغليظة متحقق من فسقة العوامٌ الرجال» فالذي ينبغي التفصيل» وهو إن كان الداخل 
يغض بصره بحيث لا يرى عورة أحد ولا يكشف عورته لأحد فلا كراهة مطلقاًء وإلا 
فالكراهة في دخول الفريقين حيث كانت العلة ما ذكرء فتدبر قوله: (لأنه عليه الصلاة 
والسلام احتجم الخ) روى البخاري مسنداً إلى ابن عباس قال : : احم الي له وَأَغْطى 
الحَجّامَ أَجْرَهُ» ولو علم كراهية لم يعطه. وفي رواية السئن: ولو علمه خبيثاً مم يعطه. 
إتقاني قوله : (وحديث النهي) وهو ما ذكره صاحب السئن بإسناده إلى رافع بن خديج أن 
رسول الله ل قال: 

«كَسْبٌ الام بیت وَكَمَنُ لْكَلْبٍ خَبِيثٌء وَس وَمَهْرُ لبي يت إتقاني قوله: 
(منسوخ) أي بما روي: أنه لتو السلا الام كَالَ لَهُ رجل: إِنَّ لي عِبَالا وَعُلماً 
نا ] اطم عِيَالِ مِنْ كَسْيه؟ قَالَ: نَحَمْ» زبلعي . وأجاب الإتقاني بحمل حديث الخبث 
ع ا ع ل ال O‏ قال: على أنا نقول راويه 
رافع ليس كابن عباس في الضبط والإتقان والفقه فيعمل بحديث أبن عباس دونه اه. وني 
الجوهرة : وإن شرط الحجام شيئاً على الحجامة كره قوله : (والظئر) بالجر عطفاً على الحمام 
قوله: (بكسر فهمز) أي همزة ساكنة ويجوز تخفيفها. هموي قوله: (المرضعة) خبر لبتدإ 
محذوف. وفي القاموس: الظثر: العاطفة على ولد غيرها المرضعة له في الناس وغيرهم 
للذكر والأنئى» وجعه أظؤر وأظآر وظؤر وظؤورة وظؤار وظؤرة قوله: (لتعامل الناس) 
علة للجوازء وهذا استحسان لأنها ترد على استهلاك العين وهو اللبن. ويشترط التوقيت 
إجماعاً. حموي عن المنصورية. والإطلاق مشير إلى أنه يجوز للمسلمة أن تؤجر نفسها 
ش لإرضاع ولد الكافر» وبه صرح في الخانية» بخلاف ما إذا أجرت نفسها لخدمة الكافر فإنه 
لا جوز. قال في الأشباه: استأجر نصراني مسلماً للخدمة لم يجزء ولغيرها جاز إن وقت. 
أبو السعود قوله: (بخلاف بقية الحيوانات) أي بخلاف استئجارها للإرضاع. وفي 
التاترخانية: استأجر بقرة ليشرب اللبن أو كرماً أو شجراً ليأكل ثمره أو أرضاً ليرعى 
غنمه القصيل أو شاة ليجرٌ صوفها فهو فاسد كله وعليه قيمة الثمرة والصوف والقصيل 
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(و) كذا (بطعامها وكسوتها) ولها الوسطء وهذا عند الإمام لجريان العادة بالتوسعة 
على الظئر شفقة على الولد (وللزوج أن يطأها) خلافاً لالك (لا في بيت المستأجر) 
لأنه ملكه فلا يدخله (إلا بإذنه» و) الزوج (له في نكاح ظاهر) أي معلوم بغير 
الإقرار (فسخها مطلقاً) شأنه إجارتها أولا في الأصح (ولو غير ظاهر) بأن علم 
بإقرارهما (لا) يفسخهاء لأن قولهما لا يقبل في حق المستأجر (وللمستأجر فسخها 
بحبلها ومرضها وفجورها) فجوراً بين ونحو ذلك من الأعذار (لا بكفرها) لأنه لا 
يضر بالصبيّء ولو مات الصبيّ أو الظئر انتقضت الإجارة ولو مات أبوه ل 
وعليها غسل الصبيّ 

لأنه ملك الآجر وقد استوفاه بعقد فاسدء يخلاف ما إذا استأجر أرضه ليرعى الكلا 
قوله : (وكذا بطعامها وكسوتها) أشار إلى أا مسألة مستقلة؛ وأنبما عليها إن لم يشترطا 
على المستأجر بالعقد قوله: (لجريان العادة الخ) جواب عن قولهما لا تجوز لأن الأجرة 
مجهولة. ووجهه أن العادة لما جرت بالترسعة على الظئر شفقة على الولد لم تكن الجهالة 
مفضية إلى النزاع؛ والجهالة ليست بمانعة لذاتها بل لكونها مفضية إلى النزاع قوله: 
(وللزوج أن يطأها) أي وإن رضي بالإجارة فليس للمستأجر منعه مخافة الحبل» لأنه ضرر 
موهوم والمنع من الوطء ضرر متحقق» وليس للظثر أن تمنعه نفسها. إتقاني قوله: (شأنه 
إجارتها أولا) أي سواء كانت الإجارة تشين الزوج: أي تعيبه بأن كان وجيهاً بين الناس 
أو لاء لما أن له أن يمنعها من الخروج وأن يمنع الصبيّ الدخول عليهاء ولأن الإرضاع 
والسهر بالليل يضعفها ويذهب جمالهاء فكان له المنع كما يمنعها من الصيام تطوّعاً. 
زيلعي قوله: (وللمستأجر فسخها الخ) لأن لبن الحبلى والمريضة يضر بالصغير وهي 
يضرها أيضاً الرضاع . فكان لها ولهم الخيار ولها أيضاً الفسخ بأذية أهله لهاء وكذا إذا لم 
تجر لها عادة بإرضاع ولد غيرهاء وكذا إذا عيروها به لأنها تتضرّر به على ما قيل : تجوع 
الحرة ولا تأكل بثدييها. زيلعي. وهذا إذا أمكن معالجته بالغذاء أو بأخذ لبن للغير وإلا 
فليس لها الفسخ» وعليه الفتوى كما بسطه في التاترخانية قوله: (وفجورها) أي زناها 
لأا تشتغل به عن حفظ الصبيّ قوله: (ونحو ذلك) كما إذا أرادوا سفراً وأبت الخروج 
معهم أو كانت بذية اللسان أو سارقة أو يتقيأ لبنها أو لا يأخذ ثديهاء وكذا كل ما يضر 
بالصبيّ لا محالة نحو الخروج من منزله زماناً كثيراً وما أشبهه؛ فلهم أن يمنعوها عنه لا ما 
لا يضرء وأما ما كان فيه وهم الضرر فليس لهم منعها عنه» وليس عليها أن ترضعه في 
منزل الأب ما لم يكن عرف بين الناس أو يشترطوا ذلك عليها. تاترخانية وغيرها قوله: 
(لا بكفرها) لأن كفرها في اعتقادها. زيلعي . قال ط: ويخالفه في الخانية إذا ظهرت الظئر 
كافرة أو مجنونة أو زانية أو حمقى قالهم فسخ الإجارة قوله: (ولو مات أبوءه لا أي لا 
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وثيابه وإصلاح طعامه ودهنه بفتح الدال: أي طليه بالدهن للعرف وهو معتير فيما 
لا نص فيه» ولا يلزمها ثمن شيء من ذلك» وما ذكره محمد من أن الدهن 
والريحان عليها فعادة أهل الكوفة (وهو) أي ثمنه وأجرة عملها (على أبيه) إن لم 
يكن للصغير مال» وإلا ففي ماله لأنه كالنفقة (فإن أرضعته بلبن شاة أو غذته بطعام 
ومضت الماة لا أجر لها) لأن الصحيح أن المعقود عليه هو الإرضاع والتربية لا 
اللبن والتغذية. عناية (بخلاف ما لو دفعته إلى خادمها حتى أرضعته) أو استأجرت 


تنتقض لأن الإجارة واقعة للصبي لا للأب سواء كان له مال أو لاء ولهذا لو كان للصبيّ 
مال تهب الأجرة من ماله إذ هي كالنفقة. زيلعي قوله: (وثيابه) بالجر عطفب على الصبي 
وأطلق في غسل الثياب. 

وني الكفاية : الصحيح أن غسل ثياب الصبي من انون ونحوه عليهاء ومن الوسخ 
والدرن لا يكون عليها. حموي. ومثله في شرح المجمع قوله: (وإصلاح طعامه) يريد به 
أن تصنع له الطعام ولا تأكل شيئاً يفسد لبنها ويضرٌ به. تاترخانية عن المضمرات قوله: 
(فعادة أهل الكوفة) وقد قالوا في توابع العقود التي لا ذكر لها فيها: إنها تحمل على عادة 
كل بلد كالسلك على الخياطء والدقيق الذي يصلح الحائك به الثوب على ربّ الثوب» 
وإدخال الحنطة المنزل على المكاري» بخلاف الصعود بها إلى الغرفة أو السطح» والإكاف 
على ربٌ الدابة» والحبال والجوالق على ما تعارفوه. بدائع ملخصاً قوله: (على أبيه) قال في 
التاترخانية وفي الظهيرية: ولو لم يكن له مال حين استأجرها الأب ثم أصاب الصغير 
مالآ قال: سئل والدي عنهاء فقال: قيل20: أجر ما مضى على الأب» وما بقي في مال 
الصغير اه. وفيها إرضاع اليتيم على من تجب عليه نفقته» فإن كان لا وارث له ففي بيت 
المال قوله: (فإن أرضعته بلبن شاة) أي بأن أقرّت به أو شهدت بينة بهء» وإن جحدت 
فالقول لها مع يمينها استحسانا ولو شهدوا أا ما أرضعت بلبن نفسها لم يقبل لقيامها 
على النفي مقصوداء بخلاف الأول لدخوله في ضمن الإثبات» وإن أقام فالبينة بينة الظئر 
كما في الذخيرة. شرنبلالية قوله: (لأن الصحيح الخ) أي فلم تأت بالعمل الواجب عليها 
وهو الإرضاع وهذا إيجار وليس بإرضاع. 

وفي المحيط: استأجر شاة لترضع جدياً أو صبياً لا يجوزء لأن للبن البهائم قيمة 
فوقعت الإجارة عليه وهو مجهول فلا يجوزء وليس للبن المرأة قيمة فلا تقع الإجارة 
عليه ونا تقع غل فغل الإرضاع والتربية والحضانة. زيلعي قوله: (هى الإرضاع) وهو 
ما يقع بلبن الآدمية وما وراءه يكون إطعاماً. . إتقاني قوله: (لا اللبن) أي مطلقاً ط قوله: 


(1) (قوله فقال قيل الخ) قال شيخنا: هذا أحد أقوال ثلاثة وقيل الكل عل الأب وقيل الكل على الصغير لأن 
العقد له وإيجاب الأجر على الأب إنما هو لضرورة فقر الصغير فإذا صار ذا مال يكون عليه وهو امول عليه. 
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من أرضعته حيث تستحق الأجرة» إلا إذا شرط إرضاعها على الأصح . شرنبلالية 
عن الذخيرة . ولو آجرت نفسها لذلك لقوم آخرين و يعلم الأولون فأرضعتهما 
وفرغت أثمت» ولها الأجر كاملاً على الفريقين لشبهها بالأجير الخاص والمشترك . 
وتمامه في العناية . 


(لا نصح الإجارة لعسب التيس) وهو نزوه على الإناث (و) لا (لأجل 
المعاصي مثل الغناء والنوح والملاهي) ولو أخذ بلا شرط يباح 


(حيث تستحق الأجرة) أي استحساناًء لأن الإنسان تارة يعمل بنفسه وتارة بغيره» ولأنا 
ا عملت بأمر الأولى صار كأنها عملت بنفسها. بدائع قوله: (عن الذخيرة) ونصها: 
اختلف المشايخ فيهء والصحيح أا لا تستحق اه. ومثله في التاترخانية قوله: (لذلك) 
أي للإرضاع قوله: (وم يعلم الأولون) أي حتى يفسخوا هذه الإجارة. تاترخانية. 
ومفاده أن لهم فسخ الثانية قوله: (أثمت) لأنه اس ستحق عليها كمال الرضاع» فلما 
أرضعت صبيين فقد أضبّت بأحدهما لنقصان اللبن قوله: (ولها الأجر كاملا على 
الفريقين) ويطيب لهاء ولا ينقص من الأجر الأول إن أرضعت ولدهم في المدة المشروطة 
ويطرح من الأجر بقدر ما تخلفت . تاترخانية قوله: (لشيهها بالأجير الخاص والمشترك) 
2 إشكال؛ وهو أن أجير الواحد ليس له أن يؤجر نفسه من آخرء فإن آجر لا 
يستحق تمام الأجر على المستأجر الأول ويأثم. قال في الذخيرة: وهذا لا يشكل إذا قال 
أب الصغيا استأجرتك لترضعي ولدي هذا سنة بكذاء لأنها في هذه الصورة أجيرة 
مشتركة لأنه أوقع العقد أل على العمل؛ وإنما يشكل إذا قال استأجرتك سنة لترضعي 
الخ اك لاد ارت العقد على المدة أولاء وسيأتي بيانه. والوجه أن الأجير الواحد في الرضاع 
يشبه المشترك من حيث إنه يمكنه إيفاء العمل بتمامه إلى كل واحد منهما كاخياط وإن 
كان أجير واحد فتأئم لشبهها بأجير الواحد ولها الأجر كاملا لشبهها بالمشترك ا 
قوله: (لا تصح الإجارة لعسب التيس) لأنه عمل لا يقدر عليه وهو الإحبال. 
مَطلْبٌ في آلاسيجارٍ َل الْمَعَاصِي 
قوله: (مثل الغناء) بالكسر والمد: الصوت» وأما المقصور فهو اليسار. صحاح 
قوله: (والتوح) البكاء على الميت وتعديد محاسنه قوله: (واللامي) كالمزامير والطبل». وإذا 
كان الطبل لغير اللهو فلا بأس به كطبل الغزاة والعرس لا في الأجناس: ولا بأس أن 
يكون ليلة العرس دف يضرب به ليعلن به النكاح . وفي الولوالجية: وإن كان للغزو أو 
القافلة يجوز. إتقاني ملخصاً قوله: (يباح) كذا في المحيط. - 
وفي المنتقى : امرأة نائحة أو صاحبة طبل أو زمر اكتسبت مالا ردته على أربابه إن 
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(و) لا لأجل الطاعات مثل (الأذان والحج والإمامة وتعليم القرآن والفقه) ويغتى 
اليوم بصحتها لتعليم القرآن والفقه والإمامة والأذان. 


علموا وإلا تتصدّق به» وإن من غير شرط فهو لها. قال الإمام الأستاذ: لا يطيب» 
٠‏ وال معروف كالمشروط أه. 

قلت: وهذا ما يتعين الأخذ به في زماننا لعلمهم أنهم لا يذهبون إلا بأجر البتة ط. 

مَطْلَبٌ في لاسْيِْجَارٍ مَل الطامَاتِ 

قوله: (ولا لأجل الطاعات) الأصل أن كل طاعة يختص بها المسلم لذ وذ 
الاستئجار عليها عندنا لقوله عليه الصلاة والسلام: قروا المَرْآنَ ولا تأكلوا بوه وفي آخر 
ما عهد رسول الله 5 إلى عمرو بن العاص: «وإن اتخذت مؤذناً فلا تأخذ على الأذان 
أجراً» ولأن القربة متى حصلت وقعت على العامل ولهذا تتعين أهليته» فلا يجوز له أخذ 
الأجرة من غيره كما في الصوم والصلاة. هداية. 

طب : خرب مهم في عدم جَوَازِآلاجَارٍ مَل الثلارة لهل 
ونَحْوِهِ مما لا ضَرُورَةَ إليّه 

قوله: (ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن الخ) قال في الهداية : وبعض مشايخنا 
رحمهم الله تعالى استحسنوا الاستنجار على تعليم القرآن اليوم لظهور التواني في الأمور 
الديئية» فقي الامتناع تضييع حفظ القرآنء وعليه الفتوى اه. وقد اقتصر على استثتاء 
تعليم القرآن أيضاً في متن الكنز ومتن مواهب الرحمن وكثير من الكتب» وزاد في ختصر 
الوقاية ومتن الإصلاح تعليم الفقه» وزاد في متن المجمع الإمامة» ومثله في متن الملتقى 
ودرر البحارء وزاد بعضهم: الأذان والإقامة والوعظء وذكر المصنف معظمهاء ولكن 
الذي في أكثر الكتب الاقتصار على ما في الهداية» فهذا مجموع ما أفتى به المتأخرون من 
مشايخنا وهم البلخيون على خلاف في بعضهء مخالفين ما ذهب إليه الإمام وصاحباهء وقد 
اتفقت كلمتهم جميعاً في الشروح والفتاوى عل التعليل بالضرورة وهي خشية ضياع القرآن 
كما في الهدايةء وقد نقلت لك ما في مشاهير متون المذهب الموضوعة للفتوى فلا حاجة 
إلى نقل ما في الشروح والفتاوى» وقد انفقت كلمتهم جميعاً على التصريح بأصل المذهب 
من عدم الجوازء ثم استثتوا بعده ما علمته فهذا دليل قاطع وبرهان ساطع على أن المفتى 
به ليس هو جواز الاستئجار على كل طاعة؛ بل على ما ذكروه فقط مما فيه ضرورة ظاهرة 
تبيح الخروج عن أصل المذهب من طرو المنع» فإن مفاهيم الكتب حجة ولو مقهوم لقب 
على ما صرح به الأصوليون بل هو متطوق» فإن الاسئثناء من أدوات العموم كما صرحوا 
به أيضاً. وأجمعوا على أن الحج عن الغير بطريق النيابة لا الاستئجارء ولهذا لو فضل مع 
النائب شيء من النفقة يجب عليه رده للأصيل أو ورثتهء ولو كان أجره لما وجب رده؛ 
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(ويجبر المستأجر على دفع ما قبل) فيجب المسمى بعقد وأجر المثل إذا لم تذكر 
مدة. شرح وهبانية من الشركة (ويحيس به) به يفتى (ويجبر على) دفع (الحلوة 


فظهر لك بهذا عدم صحة ما في الجوهرة من قوله. واختلفوا في الاستئجار على قراءة 
القرآن مدة معلومة: قال بعضهم: لايجوزء وقال بعضهم: يجوز وهو المختار اه. 
والصواب أن يقال على تعليم القرآن» فإن الخلاف فيه كما علمت لا في القراءة المجردة 
فإنه لا ضرورة فيهاء فإن كان ما في الجوهرة سبق قلم فلا كلام وإن كان عن عمد فهو 

وقد للح لي زد ما تبون بان ما إل النقول ال فمن جملة 
كلامه قال تاج الشريعة في شرح الهداية: إن القرآن بالأجرة لا يستحق الثواب لا للميت 
ولا للقارىء» وقال العيني في شرح الهداية: ويمنع القارىء للدنياء والآخذ والمعطي 
آثمان . 

فالحاصل : أن ما شاع في زماننا من قراءة الأجزاء بالأجرة لا يجوزء لأن فيه الأمر 
بالقراءة وإعطاء الثواب للآمر والقراءة لأجل المال؟ فإذا لم يكن للقارىء ثواب لعدم النية 
الصحيحة فأين يصل الثواب إلى المستأجرء ولولا الأجرة ما قرأ أحد لأحد في هذا 
الزمانء بل جعلوا القرآن العظيم مكسباً ووسيلة إلى جمع الدنيا . إنا لله وإنا إليه راجعون ‏ 
أه. وقد اغثر بما في الجوهرة صاحب البحر في كتاب الوقف وتبعه الشارح في كتاب 
الوصايا حيث يشعر كلامها بجواز الاستئجار على كل الطاعات ومنها القراءة. وقد رده 
الشيخ خير الدين الرملي في حاشية البحر في كتاب الوقف حيث قال: أقول: المفتى به 
جواز الأخذ استحساناً على تعليم القرآن لا على القراءة المجردة» كما صرح به في 
التاتزخانية حيث قال: لا معنى لهذه الوصية ولصلة القارىء بقراءته» لأن هذا بمنزلة 
الأجرة والإجارة في ذلك باطلةء وهي بدعة ولم يفعلها أحد من الخلفاء» وقد ذكرنا مسألة 
تعليم القرآن على استحسان اه: يعني للضرورة» ولا ضرورة في الاستئجار على القراءة 
على القبر. وفي الزيلعي وكثير من الكتب: ق 0 
القرآن فأفتوا بجوازه ورأوه حستاء فتنبه اه كلام الرملي . 

وما في التاترخانية فيه رد على من قال: لو أوصى لقارىء يقرأ على قبره بكذا يني 
أن يجوز على وجه الصلة دون الأجرء وممن صرّح بيطلان هذه الوصية صاحب الولوالجية 
والمحيط والبزازية» وفيه رد أيضاً على صاحب البحر حيث علل البطلان بأنه مبني على 
القول يكراهة القرآن على القبر وليس كذلك» بل لا فيه من شبه الاستئجار على القراءة 
كما علمت» وصرح به في الاختيار وغيرهء ولذا قال في الولوالجية ما نصه: ولو زار قير 
صديق أو قريب له وقرأ عنده شيئاً من القرآن فهو حسنء أما الوصية بذلك فلا معنى 
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المرسومة) هي ما دى للمعلم على رؤوس بعض سور القرآن» سميت بها لأن 
العادة إهداء الحلاوي. 


(ولو دفع غزلآً لآخر لينسجه له بنصفه) أي بنصف الغزل (أو استأجر بغلا. 


لهاء ولا معنى أيضاً لصلة القارىءء لأن ذلك يشبه؛ استئجاره على قراءة. القرآن وذلك 
باطلء ولم يفعل ذلك أحد من الخلفاء اه. إذ لو كانت العلة ما قاله لم يصح قوله هنا فهو 
حسنء وممن أفتى ببطلان هذه الوصية الخير الرملي كما هو مبسوط في وصايا فتاواه؛ 
فراجعها. ١‏ ش 

ونقل العلامة الحلواني في حاشية المنتهى الحنبلي عن شيخ الإسلام تقيّ الدين ما 
نصه: ولا يصح الاستئجار على القراءة وإهدائها إلى الميت. لأنه لم ينقل عن أحد من 
ا وقد قال العلماء: إن القارىء إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له فأيّ 

شيء يهديه إلى الميت؟ وإنما يصل إلى الميت العمل الصالح» والاستئجار على جرد التلاوة 
م يقل به أحد من الأقمةء وإنما تنازعوا في الاستئجار على التعليم اه بحروفه. وممن 
صرح بذلك أيضاً الإمام البركوي قدس سره في آخر الطريقة يقة المحمدية فقال: الفصل 
الثالث في أمور مبتدعة باطلة أكبّ الناس عليها على ظن أنها قرب مقصودة. إلى أن قال : 
ومنها الوصية من الميت باتخاذ الطعام والضيافة يوم موته أو بعده وبإعطاء دراهم لمن يتلو 
القرآن لروحه أو يسبح أو هلل له» وكلها بدع منكرات باطلة» والمأخوذ منها حرام 
للآخذء وهو عاص بالتلاوة والذكر لأجل الدنيا اه ملخصاً. وذكر أن له فيها أربع 
مسائل . 

فإذا علمت ذلك ظهر لك حقيقة ما قلناهء وأن خلافه خارج عن المذهب» وعما 
أفتى به البلخيون وما أطبق عليه أئمتنا متوناً وشروحاً وفتاوى» ولا ينكر ذلك إلا غمر 
مكابر أو جاهل لا يفهم كلام الأكابرء وما استدل به بعض المحشين على الجواز يحديث 
البخاري في اللديغ فهو خطأء لأن المخقدمين المانعين الاستئجار مطلقاً جوّزوا الرقية 
بالأجرة ولو بالقرآن كما ذكره الطحاوي» لأنها ليست عبادة محضة بل من التداوي. وما 
نقل عن بعض الهوامش وعزي إلى الحاوي الزاهدي من أنه لا يجوز الاستئجار على الختم . 
بأقل من خسة وأربعين درهماً فخارج عما اتفق ن عليه أهل للع قاطية . وحيتبذ فقد ظهر 
لك بطلان ما أكبّ عليه أهل العصر من الوصية بالختمات و التهاليل مع قطع النظر عما 
يحصل فيها من المتكرات التي لا ينكرها إلا من طمست بصيرته» وقد جمعت فيها رسالة 
سميتها [شفاء العليل وبل الغليل في حكم الوصية بالختمات والتهاليل] وأتيت في 
بالعجب العجاب لذوي الألباب» وما ذكرته هنا بالنسية إليها كقطرة من بحر أو شذرة 
من عقد نحرء وأطلعت عليها محشي هذا الكتاب فقيه عصره ووحيد دخره السيد أحمد 
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استأجره بجزء من عملهء والأصل في ذلك جيه صل الله عليه وسلم عن قفيز‎ 
الطحان وقدمناه في بيع الوفاء. والحيلة أن يفرز الأجر أولاء أو يسمي قفيزاً بلا‎ 
تعيين ثم يعطيه قفيزاً منه فيجوزء ولو استأجره ليحمل له نصف هذا الطعام بتصفه‎ 
الآخر لا أجر له أصلاً لصيرورته شريكاًء وما استشكله الزيلعي أجاب عنه‎ 
المصنف . قال: وصرحوا بأن دلالة النص لا عموم لهاء فلا مخصص عنها شيء‎ 


الطحطاوي مفتي مصر سابقاًء فكتب عليها وأثنى الثناء الجميل» فالله يجزيه الخير الجزيل» 
وكتب عليها غيره من فقهاء العصر قوله: (فسدث في الكل) ويجب أجر المثل لا يجاوز به 
المسمى. زيلعي قوله: (بجزء من عمله) أي ببعض ما يخرج من عمله» والقدرة على 
التسليم شرط وهو لا يقدر بنفسه. زيلعي قوله: (عن قفيز الطحان) وهو المسألة الثالثة 
التي ذكرها المصنف كما ذكره الزيلعي» قوله: (والخنيلة أن يفرز الأجر أوُل0 أي .ويسلمة 
إلى الأجيرء فلو خلطه بعد وطحن الكل ثم أفرز الأجرة ورد الباقي جازء ولا يكون في 
معنى قفيز الطحان إذ لم يستأجره أن يطحن بجزء منه أو بقفيز منه كما في المح عن جواهر 
الفتاوى. قال الرملي: ويه علم بالأولى جواز ما يفعل في ديارنا من أخذ الأجرة من 
الحنطة والدراهم معاً ولا شك في جوازه اه قوله: (بلا تعيين) أي من غير أن يشترط أنه '. 
من المحمول أو من المطحون فيجب في ذمة المستأجر. زيلعي (قوله المصف هذا الطعام) 
قيد بالنصف» لأنه لو استأجزه ليحمل الكل بنصفه لا يكون شريكاً فيجب أجر المثل 
وهي مسألة المتن قوله: (لا أجر نه أصلا© أي لا المسمى ولا أجر المثل. عناية قوله: 
(لصيرورته شريكاً) قال الزيلعي : لأن الأجير ملك النصف في الحال بالتعجيل فصار 
الطعام: مشتركاً بينهما فلا يستحق الأجرء لأنه لا يعمل شيئاً لشريكه إلا ويقع بعضه لنفسه 
هكذا قالوا. 

وفيه إشكالان: أحدهما: أن الإجارة فاسدة والأجرة لا تملك بالصحيحة متها 
بالعقد عندناء سواء كان عيئاً أو ديئاً على ما بيناه من قبل» .فكيف ملكه هنا من غير تسليم 
ومن شرط التعجيل . والثاني أنه قال ملكة في الحال» وقوله لا يستحق الأجر يثاني الملك» 
لأنه لا يملكه إذا ملكه إلا بطريق الأجرة» فإذا لم يستحق شيئاً فكيف يملكه وبأيّ سبب 
يملكه؟ اه قوله: (أجاب عنه المصنف) قلت: وأجاب في الحواشي السعدية بقوله: لعل 
مرادهم: أي بقولهم لا يستحق الأجر نفي الملك» لأن وجوده يؤدي إلى عدمه وما هو 
كذلك يبطل» فقولهم: ملك الأجر في الخال كلام على سبيل الفرض والتقدير» والظاهر 
أن وضع المسألة فيما إذا سلم إلى الأجير كل الطعام فيكون تقدير الكلام: لو وجب 
الأجر في الصورة المفروضة للك الأجير الأجرة في الحال بالتعجيل » والثاني باطل إذ يكون 
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بالعرف كما زعمه مشايخ بلخ (أو) استأجر (خبازاً ليخبز له كذا) كقفيز دقيق (اليوم 


حيتئذ مشتركاً فيفضي إلى عدم وجوب الأجرة» وكل ما أفضى وجوده إلى انتفاء لزومه 
فهو باطل اه. 

وحاصل جواب المصنف عن الأول: أن الأجرة هنا معجلة كما صرح به الزيلعي 
في صدر تقريره» وهي تملك بالتعجيل كما تملك باشتراطه. وعن الثاني: أنه لما ملكه 
بالتعجيل وعمل تبين بعد العمل عدم استحقاقه لشيء من الأجرة» كما لو عجلها عند 
العقد فاستحقها مستحق تبين كونه ليس بمالك لها اه. وفيه نظر فان هذا العقد لا يخلو 
إما أن يكون باطلاً أو فاسداً أو صحيحاً؛ أما الباطل فلا أجر فيه أصلاً كما مر أول الباب 
فكيف يملك بالتعجيل؟ وأما الفاسد فلا يجب الأجر فيه إلا بحقيقة الانتفاع كما مر مراراً 
فلا يملك بالتعجيل أيضاً قبل العملء ويعد العمل يجب أجر المثل» وفرض المسألة هنا أنه 
لا أجر أصلا. وأما الصحيح فيملك الأجر بالتعجيل مع الإفراز وهنا حصل في ضمن 
التسليم» إذ لو أفرزه وسلمه إلى الأجير ثم خلطه وحمل الكل معاً جاز كما قدمناه آنفاً عن 
جواهر الفتاوى» إلا أن يقال" : انعقد صحيحاً ثم طرأ عليه الفساد عند العمل قبل 
الإفراز» وحيتئذ فقول الزيلعي: إن هذه الإجارة فاسدة: أي مآلاء أما في الحال فهي 
صحيحة» فليتأمل . ١‏ 

مَطْلَبٌ: يحص الْقِيَاسُ وَالأئرُ يلزن آلْمَامٌ دُونَ حاص 

قوله: (كما زعمه مشايخ بلخ) قال في التبيين: ومشايخ بلخ والنسفي يجيزون حمل 
الطعام ببعض المحمول ونسج الثوب ببعض المنسوج لتعامل أهل بلادهم بذلك» ومن لم 
يجِوّزه قاسه عل قفيز الطحان. 

والقياس يترك بالتعارف. ولئن قلنا: إنه ليس بطريق القياس بل النص يتناوله دلالة 
فالنص يخص بالتعارف؛ ألا ترى أن الاستصناع ترك القياس فيه» وخص من القواعد 
الشرعية بالتعامل» ومشايخنا رحمهم الله لم يجرّزوا هذا التخصيصء لأن ذلك تعامل أهل 
بلدة واحدة وبه لا بخص الأثرء بخلاف الاستصناع فإن التعامل به جرى في كل البلاد» 
وبمثله يترك القيام ويخص الأئر اه. وفي العناية : فإن قيل : لا نتركه بل بخص عن الدلالة 
بعض ما في معنى قفيز الطحان بالعرف كما فعل بعض مشايخ بلخ في الثياب لجريان 
(1) (قوله إلا أن يقال الخ) صريح في أن بطلان الملك إنما جاء من عدم الإفراز وهو يقتضي اشتراط الإفراز. قال 

شيخنا: ولا قائل به في عقود المعاوضةء وقد رأيت في تكملة الفتح معزياً لشرح الجامع للإمام السرخسي ما 

هو قريب من جواب الصتف: أي وجواب المصنف فيه التصريح بالملك بدون اشتراط للإفراد وأن الفساد م 


يجىء من عدم الإفراد بل من جهة أخرى ولا يخفى أن كلام السرخسي حجة فيكون جوابه نصاً في المسألة , 
فليكن التعويل عليه . 
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بدرهم) فميدت عند الإمام لجمعه بين العمل والوقتء ولا ترجيح لأحدها فيفضي 
للمنازعة حتى لو قال في اليوم أو على أن تفرغ منه اليوم جازت إجماعاً ( أو أرضاً 
بشرط أن يثنيها) 


عرفهم بذلك. قلت: الدلالة لا عموم لها حتى تخص اه ط قوله: (فيفضي للمنازعة) 
فيقول المؤجر المعقود عليه العمل والوقت ذكر للتعجيل ويقول المستأجر بل هو الوقت 
والعمل للبيان. وقال الصاحيان: هي صحيحة:؛ ويقع العقد على العمل» وذكر الوقت 
للتعجيل تصحيحاً للعقد عند تعذر الجمع بينهما فترتفع الجهالة. وظاهر كلام الزيلعي 
ترجيح قولهماء وهذا إذا أخر الأجرة؛ أما إذا وسطها فالمعقود عليه المتقدم لتمام العقد 
بذكر الأجرء ثم المتأخر إن كان وقتاً فللتعجيل» وإن كان عملا فلبيان العمل في ذلك 
الوقت فلا يفسد. كما نقله ابن الكمال عن الخانية» ومثله في القهستاني عن الكرماني» 
وزاد عن المنية: وإذا قدمها فسد أيضاً. 

ثم اعلم أن هذا الخلاف أيضاً فيما إذا كان العمل مبين المقدار معلوماً حتى يصلح 
لكونه معقوداً عليه فيزاحم الوقت فيفسدء ولذا قال ليخبز له كذا قفيز دقيق» فلو لم يبين 
صح لأنه لجهالته كأنه لم يذكر إلا الوقت» كما إذا استأجر رجلا يوماً ليبني له بالآجر 
والجصٌ جاز بلا خلاف» فلو بين العمل على وجه يجوّز إيراد العقد عليه بأن بين قدر 
البناء لا يجوز عند الإمام كما ذكره في الأصل› وحيئذ فلا يشكل ما سيأتي في بحث 
الأجير الخاص لو استأجره شهراً لرعي الغنم بكذا صحء مع أن فيه الجمع بين المدة 
والعمل لأنه ل ييين قدر الغنم المرعي كما نبه عليه العلامة الطوري فاحفظه قوله: (جازت 
إجماعاً) أما في الأول وهو رواية عن الإمام كما ذكره الزيلعي فلأن كلمة «في» للظرف لا 
لتقدير المدة فلا تقتضي الاستغراق» فكان المعقود عليه العمل وهو معلوم» بخلاف ما إذا 
حذفت فإنه يقتضي الاستغراق» وقد مر نظيره في الطلاق في قوله: «أنت طالق غداً أو في 
الغده. وأما في الثاني فلأن اليوم لم يذكر مقصوداً كالعمل حتى يضاف العقد إليهماء بل 
ذكر لإثبات صفة في العمل والصفة تابعة للموصوف غير مقصودة بالعقد كما في التبيين 
قوله: (بشرط أن يثنيها) في القاموس ثناه تثنية : جعله اثنين اه. وهو على حذف مضاف: 
أي يثني حرثها. 

وفي المنح: إن كان المراد أن يردها مكروبة فلا شك في فسادهء وإلا فإن كانت 
الأرض لا تخرج الريع إلا بالكراب مرتين لا يفسد وإن مما تخرج بدونهء فإن كان أثره 
يبقى بعد أنتهاء العقد يفسد لأن فيه منفعة لربٌ الأرضء وإلا قلا اه ملخصاً. وذكر في 
التاترخانية عن شيخ الإسلام ما حاصله: أن الفساد فيما إذا شرط ردها مكروبة بكراب 
٠‏ يكون في مدة الإجارة» أما إذا قال على أن تكريها بعد مضي المدة أو أطلق صح وانصرف 
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أي يحرثها (أو بكري أنبارها) العظام (أو يسرقنها) لبقاء أثر هذه الأفعال لربٌ 
الأرض» فلو تبق لم تفسد (أو) بشرط (أن يزرعها بزراعة أرض أخرى) لما يجيء 
أن الجنس بانفراده يحرم النساءء وقوله (فسدت) جواب الشرط وهو قوله «ولو دفع 
إلخ؛ (وصحت لو استأجرها على أن يكريها ويزرعها أو يسقيها ويزرعها) لأنه شرط. 


(ولو) استأجره (الحمل طعام) مشترك (بينهما فلا أجر له) لأنه لا يعمل شيئاً 
ع اواو ا aa‏ 


إلى الكراب بعده. قال: وفي الصغرى واستفدنا هذا التفصيل من جهته» وبه يفتى . 

قلت: ووجهه أن الكراب يكون حيثذ من الأجرة. تأمل قوله: (أي يحرثها) 
فالحرث هو الكزب وهو إثارة الأرض للزراعة كالكراب. قاموس قوله: (أو يكري) من 
باب رمى : أي فر قؤله: (العظام) لأن أثره يبقى إلى القابل عادة» بخلاف الجداول: أي 
الصغار فلا تفسد بشرط كربها هو الصحيح . ابن كمال قوله: (أو يسرقنها) أي يضع فيها 
السرقين وهو الزبل لتهميج الزرع ط قوله: (فلو لم تبق) بأن كانت المدة طويلة لم تفسد لأنه 
لنفع المستأجر فقط قوله: (أو بشرط أن يزرعها الخ) أي استأجر أرضاً ليزرعها وتكون 
الأجرة أن يزرع المؤجر أرضاً أخرى هي للمستأجر لا يجوز عندنا. منح. فهو إجارة 
المنفعة بالمنفعة المتحدة». وسيآتي الكلام فيها قوله :. (لا بخيء) أي قريباً ح قوله: (أن امس 
بانقراده يحرم النساء): والزراعة المطلقة من جنس الزراعة المطلقة ‏ ْ 

فإن قلت: العين قائمة مقام المنفعة على ما هو.مقرر فلم يوجد النساء. قلنا: العين 
إنما تقام مقام المنفعة على خلاف القياس للضرورة» وذلك فيما إذا وقعت المنفعة معقوداً 
عليها وهي في مسألتنا ما لم يصحبه الباءء فما صحبه لا تقام العين فيه مقام المتفعة فبقي | 
على الأصل نسيئة ح قوله: (لأنه شرط يقتضيه العقد) لأن نفعه للمستأجر فقط قوله: 
(فلا أجر له) أي لا المسمى ولا أجر المثل. زيلعي. لأن الأجر يجب في الفاسدة إذا كان له 
نظير من الإجارة الجائزة وهذه لا نظير لها. إتقاني. .وظاهر كلام قاضيخان في الجامع أن 
العقد باطل لأنه قال لا ينعقد العقد. تأمل قوله: (لأنه لا يعمل الخ) فإن قيل: عدم 
استحقاقه للأجر على فعل نفسه لا يستلزم عدمه بالنسبة إلى ما وقع لغيره. فا جواب أنه 
عامل لنفسه فقط لأنه الأصلء وعمله لغيره مبني على أمر تخالف للقياس فاعتبر الأول» 
ولأنه ما من جنزء يحمله إلا وهو شريك فيه فلا يتحقق تسليم المعقود عليه لأنه يمنع 
تسليم العمل إلى غيره فلا أجر. عناية وتبيين ملخصاً. 

وفي غاية البيان: طعام بين اثنين ولأحدهما سغينة فاستأجر الآخر نصفها بعشرة 
دراهم جازء وكذا لو أراد أن يطحنا الطعام فاستأجر نصف الرحى الذي لشريكه أو 
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لشريكه إلا ويقع بعضه لنفسه فلا يستحق الأجر (كراهن استأجر الرهن من المرعبن) 
فإنه لا أجر له لنفعه بملكه. (وفي جواهر القتاوى) ولو استأجر حماماً فدخل المؤجر 
مع بعض أصدقائه الحمام لا أجر عليهء لأنه يسترد بعض المعقود عليه وهو منفعة 
الحمام في المدة» ولا يسقط شيء من الأجرة لأنه ليس بمعلوم . 

(استأجر أرضاً ولم يذكر أنه يزرعها أو أي شيء يزرعها) فسدت إلا أن 
يعممء بخلاف الدار لوقوعه على السكنى كما مرء وإذا فسدت (فزرعها فمضى 
الأجل) عاد صحيحاً (فله المسمى) استحساناًء وكذا لو لم يمض الأجل لارتفاع 
الجهالة بالزراعة قبل تمام العقد. 


استأجر أنصاف جواليقه هذه ليحمل الطعام إلى مكة جازء ولو استأجر عبد صاحيه أو 
دابة عبد صاحبه أو دابته ليحمله أو استأجر العبد لحفظ الطعام لا يجرز سواء استأجر 
العبد أو الدابة كله أو تصفه ولا أجر لهء والأصل أن كل ما لا يستحق الأجر إلا بإيقاع 
عمل في العين المشتركة لا يجوز» وكل ما يستحق بدونه يجوز فإنه تجب الأجرة بوضع 
العين ني الدار والسفينة والرحى لا بإيقاع عمل اه ملخصاً: أي فإن للعيد والدابة عملا في 
العين المشتركة وهو الحمل أو الحفظء أما السفينة مثلا فلا عمل لها أصل قوله: (لنفعه 
بملكه) الذي ينبغي أن يقول لانتفاعه بملكه ح. وإنما كان كذلك لأن المرتهن غير مالك 
للمنافع فلا يملك تمليكها وإنما هي للراهن ولكنه ممنوع من الانتفاع لتعلق حق المرتين» 
فإذا آجره فقد أبطل حقه قوله: (لأنه يسترد الخ) بيانه أنه قد باعه منفعة الحمام مدة 
معلومة وقد استوف المؤجر بعضها فانفسخ بقدرهء ثم الأجرة تثبت في ذمة المستأجر 
بالعقد؛ والقدر الذي فسخت فيه غير معلوم ولا يمكن إسقاط شيء بحسابه للجهالة فبقي 
جميع الأجرة على المستأجر. رحمتي قوله : (أو أي شيء يزرعها) أي أو ذكر أنه يزرعها وم 
يذكر ای شيء يزرع قوله: (كما مر) أي أول باب ما يجوز من الإجارة» وهذه المسألة في 
الحقيقة تصريح بمفهوم قوله هناك : «وأرض للزراعة الخ؟ قوله: (عاد صحيحاً) كذا في 
الملتقى والغرر والإصلاح والمنحء واعترضه في الشرنبلالية بأن صحة العقد لا تتوقف على 
مضيّ الأجل بعد الزراعة» بل إذا زرع ارتفعت الجهالة اه. 

أقول: إنما ذكره ليفرع عليه قوله: «فله المسمى» فإنه لو بقي فاسداً وجب أجر 
الل قوله: (وكذا لو لم يمض الأجل) أي يعود صحيحاًء وهو إشارة إلى ما قدمناه عن 
الشرنبلاليء ومنشأ الاعتراض زيادة قوله «عاد صحيحاً؛ وإنما ذكره ثم اعترضه لأن 
المصنف ذكر في تقرير شرح متنه فكان مراداً له. وقد يدفع الاعتراض بأن عوده صحيحاً 
بعد الزرع ومضيّ الأجل صحيح: أي بعد مجموع هذين الشيئين فليس فيه ما يقتضي 
توقف عوده صحيحاً على مضيّ الأجل» فتأمل قوله : (قبل تمام العقد) أي قبل تمام مدت 
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قلت: فلو حذف قوله فمضى الأجل كقاضيخان في شرح الجامع لكان أولى 
(وإن استأجر حماراً إلى بغداد ولم يسم حمله فحمله المعتاد فهلك) الحمار (لم يضمن) 
لفساد الإجارةء فالعين أمانة كما في الصحيحة (فإن بلغ فله المسمى) لما مر في 
الزراعة (فإن تنازعا قبل الزرع) في مسألة الزراعة (أو الحمل) في مسألتنا (فسخت 
الإجارة دفعا للفساد) لقيامه بعد. 

(استأجر دابة ثم جحد الإجارة في بعض الطريق وجب عليه أجر ما ركب 
قبل الإنكارء ولا يجب لما بعده) عند أبي يوسف: لأنه بالجحود صار غاصباً والأجر 
والضمان لا يجتمعانء وعند محمد: يجب المسمى. درر. وكأنه لا قول للإمام . 
E ADO a aa‏ ا E‏ 


وقول العناية : قبل تام العقد بنقض الحاكم مما لا تقبله الفطرة السليمة فإنه ينفسخ من 
الأصل بنقض الحاكم» فكيف يتمّ به وتمام الشيء من آثار بقائه. طوري قوله: 
(كقاضيخان) وعبارته: فإن رها كل ما سس عن الاج لأنه عاد جاتر وعدا 
استحسان لأن الإجارة تنعقد ساعة فساعة على حساب حدوث المنفعة» والفساد كان 
لأجل الجهالة» فإذا ارتفعت كان الارتفاع في هذه الساعة كالارتفاع في وقت العقد فيعود 
جائزا قوله: (فحمله المعتاد) خرج غير المعتاد فيضمن إن هلك كما في الإتقاني قوله: 
(لفساد الإجارة الخ) كذا في الدرر والمنح» والأولى قول الهداية: لأن العين أمانة وإن 
كانت الإجارة فاسدة قوله: (لا مر في الزراعة) أي من ارتفاع الجهالة قبل تام العقدء 
وظاهره أنها تنقلب صحيحة بمجرد حمل المعتاد قبل بلوغه إلى بغدادء وبه صرح الإتقاني؛ 
وتقدم في كلام الشارح في باب ما يجوز من الإجارة حيث قال: ولو لم يبين من يركبها 
قدت للجهالة وتنقلب صحيحة بركوبيا اه. وهو خالف ا تقدم خن الهداية آنفاً. تأمل 
قوله: (فسخت) أي أبطلها القاضي لأن العقد الفاسد يجب نقضه وإيطاله. ذخيرة قوله: 
(دفعاً للفساد) الأولى رفعاً بالراء مكان دفعاً بالدال لأن الفساد قائم يحتاج إلى الرفع لا غير 
قائم حتى يحتاج إلى الدفع فافهم؛ إتقاني قوله: (لقيامه بعد) أي في الحال ط قوله: 
(والأجر والضمان لا جتمعان) أي أجر ما بعد الجحود مع ضمان الدابة لو هلكت بعد 
الجحود ح. 

قلت: وأما أجر ما قبل الجحود فيجب وإن هلكت بعده» ولا يلزم اجتماعهما 
لاختلاف الجهة كما مر نظيره. تأمل قوله : (وعتد محمد يجب المسمى) أي إن سلمت الدابة ‏ 
قال المقدسي في شرح الكنز: وأوجب محمد الأجر لأنه سلم من الاستعمال فسقط الضمان» 
كذا في التبيين وشروح المجمع . وأنت خبير بأن المسألة السابقة ونظائرها تؤيد ما قالح 

قلت: وفيه نظرء فإنه في المسألة السابقة غير غاصب لإقراره بالإجارة وانقلابها 
صحيحة بارتفاع الجهالة كما مر. 
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وفي الأشباه: قصر الثوب المجحودء فإنه قبله فله الأجرء وإلا لاء وكذا 
الصباغ والنساج . 

(إجارة المنفعة بالمنفعة تجوز إذا اختلفا) جنساً كاستئجار سكنى دار بزراعة 
أرض (وإذا اتحدا لا) تجوز كإجارة السكنى بالسكنى واللبس باللبس والركوب 
بالركوب ونحو ذلكء لا تقرر أن الجنس بانفراده يحرم النساء فيجب أجر المثل 
باستيفاء النفع كما مر لفساد العقد. 

(استأجره ليصيد له أو يحتطب لهء فإن) وقت لذلك (وقتاً جاز) ذلك (وإلا 
لا) فلو لم يوقت وعين الحطب فسد (إلا إذا عين الحطب وهو) أي الحطب (ملكه 


مَطْلَبٌ: بُ الأجْرُ في امال آلمُعدٌ لاسْتفْلالٍ وَلَوْ عي عَقَار 

نعم ينبغي وجوب الأجر لو مدة للاستغلال فإنه لا يختص بالعقار كما وهم» وقد 
أفتى في الحامدية بوجوب الأجر على مستعمل دابة المكاري مستنداً للنقل كما سنذكره في 
الغصب. ومثله في المرادية؛: فتنبه قوله: (وفي الأشباه الخ) كلام مجمل» وبيانه ما في 
الولوالجية: رجل دفع ثوباً إلى قصار ليقصره فجحده ثم جاء به مقصوراً وأقرٌ بذلك: إن 
قصره قبل الجحود له الأجر لأن العمل وقع لصاحب الثوب» وإن بعده لا لوقوع العمل 
للعامل لأنه غاصب بالجحودء ولو كان صباغاً والمسألة بحالها: إن صبغه قبل الجحود له 
الأجرء وإن بعده إن شاء ربٌ الثوب أخذه وأعطاه قيمة ما زاد الصبغ فيه» وإن شاء تركه 
وضمنه قيمته أبيض» ولو دفع غزلا إلى نساج والمسألة بحالها: إن نسجه قبل الجحود له 
الأجرء وإن بعده لا أجر له والشوب للنساج وعليه قيمة الغزلء» كما إذا كان حنطة 
فطحنها قوله : (إجارة المنفعة الخ) هذه أعم من قوله السابق «أو أن يزرعها بزراعة أرض 
أخرى' قوله: (كإجارة السكنى بالسكنى) أي سكنى دار بأخرى» فلو بحانوت يصح 
للاختلاف منفعة» وقيل لا يصح. ومعاوضة البقر باليقر في الأكداس لا تجوز لاتحاد 
الجنس؛ والبقر بالحمير يجوز لاختلاف الجنس. جامع الفصولين» والكدس: بالضم: 
الحبّ المحصود المجموع. قاموسء وفي شرح قاضيخان: وخدمة العبد والأمة جنس 
واحدء فإن خدم أحد هذين دون الآخر: في رواية: يجب أجر المثلء وفي رواية: لا يجب 
شيء اه. وني التاترخانية: إذا قوبلت المنفعة بجنسها واستوف الآخر عليه أجر المثل في 
ظاهر الرواية؛ وعليه الفتوى قوله: (لا تقرّر الخ) تقدم الكلام فيه» وعلل بعلة أخرىء 
وهي أن عنده من ذلك الجنس ملكاً والإجارة جوّزت على خلاف الجنس للحاجة قوله: 
(لفساد العقد) الأولى أن يقول: بحكم عقد فاسدء ويكون الجار متعلقاً باستيفاء ط قوله: 
(جاز) لأنه أجير وحد وشرطه بيان لا الوقت قوله: (وإلا لا أي والحطب للعامل ط 
قوله: (فسد) قال في الهندية: ولو قال هذا الحطب فالإجارة فاسدة والحطب للمستأجر 
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فيجوز) مجتبى » وبه يفتى . صيرفية . 

فروع: استأجر امرأته لتخبز له خبزاً للأكل لم يجزء وللبيع جاز. صيرفية . 

أجرت دارها لزوجها فسكناها فلا أجر. أشباه وخانية. 

قلت: لكن في حاشيتها تنوير البصائر عن المضمرات معزياً للكبرى: قال 
قاضيخان: هنا الفتوى على الصحة لتبعيتها له في السكنى فليحفظ. 0 

وجاز إجارة الماشطة لتزين العروس إن ذكر العمل والمدة. بزازية. وجاز 
إجارة القناة والنهر مع الماء» به يفتى لعموم البلوى مضمرات اه. 


وعليه أجر مثله اه ط قوله: (وبه يفتى. صيرفية) قال فيها: إن ذكر اليوم فالعلف للآمر 
وإلا فللمأمورء وهذه رواية الحاوي» وبه يفتى. قال في المنح: وهذا يوافق ما قدمناه عن 
المجتبى» ومن ثم عولنا عليه في المختصر قوله: (لم يجز) لأن هذا العمل من الواجب عليها 
ديانة «لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الأعمال بين فاطمة وعليّ؛ فجعل عمل 
الداخل على فاطمة وعمل الخارج على عليّ؛ وأفاد المصنف آخر الباب أن استئجار المرأة 
للطبخ والخبز وسائر أعمال البيت لا تنعقد ونقله عن المضمرات ط. 
قلت: كأنه واجب عليها ديانة» ثم راجعت باب النفقة فرأيته علل به وزاد: ولو 
شريفة» لأنه عليه الصلاة والسلام قسم الأعمال الخ» وهذا يدل على ما قدمناه من أن 
المفتى به عند المتأخرين في الاستئجار على الطاعات ما نصوا عليه لا كل طاعة قوله: (فلا 
أجر) لأن منفعة السكنى تعود إليهاء ولأن الزوج يخرج من الدار في بعض الأوقات» 
وعسى أن يكون عامة نهاره في السوق وتكون الدار في يد المرأة. خانية قوله: (قال 
قاضيخان) ذكره في شرحه على الجامع الصغير. وني الزيادات له: ما تقدم ذكره في فتاواه 
أفاده المصنف في المنح» وحيث ذكره في شرحه كان هو المعتمدء ولهذا قال الشيخ شرف 
الدين: قوله لا أجر؛ أقول: هذا قولء والمفتى به وجوبه الخ قوله: (لتبعيتها له في 
السكنى) فلا تنح من التخلية والتسليم قوله: (والمدة) عبر في الذخيرة وغيرها بأوء فالواو 
هنا بمعناها. 
مَطْلّبٌ في اجار آلَمَاءِ مَعَ لقا وَاسْيِمْجَارٍ الآجام وَألجِيَاض لِلسْمَكِ 
قوله : (والنهر) هو مجرى الماء قوله: (مع الماء) أي تبعاً. قال في كتاب الشرب من 
البزازية : لم تصح إجارة الشرب لوقوع الإجارة على استهلاك العين مقصوداء إلا إذا آجر 
أو باع مع الأرض فحينئذ يجوز تبعاًء ولو باع أرضاً مع شرب أرض أخرى: عن ابن 
سلام أنه مجوز» ولو آجر أرضاً مع شرب أرض أخرى لا جوز. وتمامه فی . 


)١(‏ (قوله وتمامه فيه الخ) قال شيخنا: والغرق بين البيع والإجارة أن الإجارة هي بيع المنافع فتكون واردة على 
استهلاك العين فيه بخلاف البيع فإن القصود منه تملك الأعيان والشرب عين يصح ايراد العقد عليه . 
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(الأجراء على ضربين : مشترك» وخاص . فالأول 


مَطْلَّبٌّ : الإجَارَة إذًا وَقَمَتْ َل أَلعَينٌ لا نصح وَألجيلة فيه 

وذكر هنا الإجارة إذا وقعت على العين لا تصحء فلا تجوز على استئجار الآجام 
والخياض لصيد السمك أو رفع القصب وقطع الحطب أو لسقي أرضها أو لخنمه منهاء 
وكذا إجارة المرعى. والحيلة في الكل أن يستأجر موضعاً معلوماً لعطن الماشية ويبيح الماء 
والمرعى؛ وإنما يحتاج إلى إياحة ماء البثر والعين إذا أتى الشرب على كل الاءء وإلا فلا 
حاجة إلى الإذن إذا لم يضر بحريم البثر أو النهر. استأجر نهراً يابساً أو أرضاً أو سطحاً 
مدة معلومة ول يقل شيئاً صحء وله أن يجري فيه الماء اه. 

مَطلَبٌ في أَجْرَةٍ الال 

تتمة: قال في التاترخانية: وفي الدلال والسمسار يجب أجر المثل؛ وما تواضعوا عليه 
أن في كل عشرة دنانير كذا فذاك حرام عليهم. وفي الحاوي: سثئل محمد بن سلمة عن 
أجرة السمسارء' فقال: أرجو أنه لا بأس بهء وإن كان في الأصل فاسداً لكثرة التعامل» 
وكثير من هذا غير جائز فجوّزوه لحاجة الناس إليه كدخول الحمام. وعنه قال: رأيت ابن 
شجاع يقاطع نساجاً ينسج له ثياباً في كل سنة . 

حك 97 أسْكَنَ آلمُفْرِض في تاره بُ اجر اليئ 

وني الخانية : رجل استقرض دراهم وأسكن المقرض في داره» قالوا: يجب أجر المثل 
على ال قرض لأن المستقرض إنما أسكنه في داره عوضاً عن منفعة القرض لا محاناًء وكذا 
لو أخذ المقرض من المستقرض حاراً ليستعمله إلى أن يرد عليه الدراهم اه. وهذه كثيرة 
الوقوعء والله تعالى أعلم . 

لا فرغ من ذكر أنواع الإجارة صحيحها وفاسدها شرع في بيان الضمان» لأنه من 
جملة العوارض التي تترتب على عقد الإجارة فيحتاج إلى بيانها. كذا في غاية البيان؛ ولا 
يخفى أن معنى ضمان الأجير إثباتاً ونفياًء ولو لم يكن معناه ذلك بل إثبات الضمان فقط 
لزم أن لا يصح عنوان الباب على قول الإمام أصلًا لأنه لا ضمان عنده على أحد من 
الأجير المشترك والخاص. طوري. 

قوله: (فالأول الخ) قال في العناية: والسؤال عن وجه تقديم المشترك على الخاص 
دوري اه. يعني لو قدم الخاص لتوجه السؤال عن سبب تقديمه على المشترك أيضاًء لأن 
لتقديم كل منهما على الآخر وجهاًء أما المشترك فلأنه بمنزلة العام بالنسبة إلى الخاص مع 
كثرة مباحثهء وأما الخاص فلأنه بمنزلة المفرد من المركب» لكن تقديم المشترك هنا أولى» 
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من يعمل لا لواحد) كالخياط ونحوه (أو يعمل له عملا غير موقت) كأن استأجره 
للخياطة في بيته غير مقيدة بمدة كان أجيراً مشتركاً وإن لم يعمل لغيره (أو موقتاً بلا 
تخصيص) كأن استأجره ليرعى غنمه شهراً بدرهم كان مشتركاًء إلا أن يقول: ولا 
ترعى غنم غيري» وسيتضح . ش 

وني جواهر الفتاوى: استأجر حائكاً لينسج ثوباً ثم آجر الحائك نفسه من 
آخر للنسج صح كلا العقدين لأن المعقود عليه العمل لا المنفعة (ولا يستحق المشترك 
الأجر حتى يعمل كالقصار ونحوه) كفتال وحمال ودلال وملاحء وله خيار الرؤية في 
كل عمل يختلف باختلاف المحل ؛ محتبى 


لأن الباب باب ضمان الأجير وذلك في المشترك» فتأمل- فإن بما ذكر لم يظهر وجه 
اختيار تقديم المشترك كما لا يخفى وكان لا بد منهء سعدية قوله: (من يعمل لا لواحد) 
قال الزيلعي: معناه من لا يجب عليه أن يختص بواحد عمل لغيره أو لم يعمل؛ ولا 
يشترط أن يكون عامل لغير واحد» بل إذا عمل لواحد أيضاً فهو مشترك إذا كان بحيث 
لا يمتنع ولا يتعذر عليه أن يعمل لغيره قوله: (ونحوه) أتى به وإن أغنت عنه الكاف لثلا 
يئوهم أا استقصائية» فافهم. قال الطوري: وفي العتابية: المشترك الحمال والملاح 
والحائك والفياط والنداف والصباغ والقصار والراعي والحجام والبزاغ والبناء والحقار اه 
قوله: (وسيتضح) أي في بحث الأجير الخاص» لكنه هناك أحال تحقيقه على الدررء 
وسنذكره إن شاء الله تعالى. قوله: (وفي جواهر الفتاوى الخ) أراد به التنبيه على حكم 
الأجير المشترك والمعقود عليهء قال الزيعي : وحكمهما: أي المشترك والخاص أن المشترك . 
له أن يتقبل العمل من أشخاص» لأن المعقود عليه في حقه هو العمل أو أثرهء فكان له 
أن يتقبل من العامة لأن منافعه لم تضر مستحقة لواحد» فمن هذا الوجه سمي مشتركاً 
والخاص لا يمكنه أن يعمل لغيره لأن منافعه في المدة صارت مستحقة للمستأجر والأجر 
مقابل بالمنافع ولهذا يبقى الأجر مستحقاً وإن نقض العمل اه. قال أبو السعود: يعني 
وإن نقض عمل الأجير رجل» بخلاف ما لو كان النقض مته فإنه يضمن كما سيأتي قوله : 
(حتى يعمل) لأن الإجارة عقد معاوضة فتقتضي المساواة بينهماء فما لم يسلم المعقود عليه 
للمستأجر لا يسلم له العوض والمعقود عليه هو العمل أو أثره على ما بينا فلا بد من 
العمل . زيلعي. والمراد لا يستحق الأجر مع قطع النظر عن أمور خارجية» كما إذا عجل 
له الأجر أو شرط تعجيله كما في السعديةء وقدمناه أوائل كتاب الإجارةء وتقدم هناك أنه 
لو طلب الأجر إذا فرغ وسلمه فهلك قبل تسليمه يسقط الأجرء وكذا كل من لعمله أثرء 
وما لا أثر له كحمال له الأجر كما فرغ وإن لم يسلم قوله: (مجتبى) عبارته: شارط قصاراً 
على أن يقصر له ثوباً مروياً بدرهم ورضي به» فلما رأى الثوب القصار قال: لا أرضى» 
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(ولا يضمن ما هلك في يده وإن شرط عليه الضمان) لأن شرط الضمان في الأمانة 


فله ذلك» وكذا الخياط» والأصل فيه أن كل عمل يختلف باختلاف المحل يثبت فيه خياراً 
الرؤية عند رؤية المحل» وما لا فلاء كمن استأجر ليكيل له هذه الحنطة أو يحجم عبده 
فلما رأى محل العمل امتنع ليس له ذلك» ثم قال: والأصل أن الاستئجار على عمل في 
محل هو عنده جائزء وما ليس عنده فلاء كبيع ما ليس عنده" اه منح. ومثله في البزازية 
قبيل الخامس قوله: (ولا يضمن الخ) اعلم أن الهلاك إما بفعل الأجير أو لاء والأول إما 
بالتعدي أو لا. والثاني إما أن يمكن الاحتراز عنه أو لاء ففي الأول بقسميه يضمن 
اتفاقاً. وفي ثاني الثاني لا يضمن اتفاقاً» وفي أوله لا يضمن عند الإمام مطلقاًء ويضمن 
عندهما مطلقاًء وأفتى المتأخرون بالصلح على نصف القيمة مطلقاً؛ وقيل إن مصلحاً لا 
يضمن» وإن غير مصلح ضمنء وإن مستوراً فالصلح اه ح. وامراد بالإطلاق في 
الموضعين المصلح وغيره. 

وقي البدائع : لا يضمن عنده ما هلك بغير صتعه قبل العمل أو بعده لأنه أمانة في 
يده وهو القياس. وقالا: يضمن إلا من حرق غالب أو لصوص مكابرين وهو استحسان 
اه قال في الخيرية: فهذه أريعة أقوال كلها مصححة مقتى بها» وما أحسن التفصيل 
الأخيرء والأول: قول أبي حنيفة رحة الله تعالى. وقال بعضهم: قول أبي حنيفة قول 
عطاء وطاوس وهما من كبار التابعين» وقولهما قول عمر وعليّ» وبه يفتى احتشاماً لعمر 
وعليّ وصيانة لأموال الناس» والله اعلم اه. وفي التبيين: وبقولهما يفتى لتغير أحوال 
الناس وبه يحصل صيانة أموالهم اه. لأنه إذا علم أنه لا يضمن ريما يدعي أنه سرق أو 
ضاع من يده. وفي الخانية والمحيط والتتمة: الفتوى على قوله» فقد اختلف الإفتاء» وقد 
سمعت ما في الخيرية. وقال ابن ملك في شرح المجمع: وفي المحيط : الخلاف فيما إذا 
كانت الإجارة صحيحة» فلو فاسدة لا يضمن اتفاقاً» لأن العين حيتتذ تكون أمانة لكون 
المعقود عليه وهو المتفعة مضمونة بأجر المثل اه. 

قلت: ول الخلاف أيضاً فيما إذا كان الهالك محدثاً فيه العمل كما في الجوهرة 
للحدادي أو لا يستغنى عنه ما يحدث فيه العمل» لما في البدائع: روى هشام عن محمد 
فيمن دفع إلى رجل مصحفاً يعمل فيه ودقع الغلاف معه أو سكيناً ليصقله ودفع الجفن 
معهء قال محمد: يضمن المصحف والغلاف والسيف والجفن» لأن المصحف والسيف لا 
يستغنيان عن الغلاف والجفن» فإن أعطاه مصحفاً يعمل له غلافاً أو سكيئاً يعمل له نصاباً 
فضاع المصحف أو السكين لم يضمنه لأنه لم يستأجره على أن يعمل فيهما بل في غيرهما اه 


2( (قوله عنده) أي عند المستأجر منه. 
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باطل كالمودع (وبه يفتى) كما في عامة المعتيرات» وبه جزم أصحاب المتون فكان هو 
المذهب» خلافاً للأشباه. وأفتى المتأخرون بالصلح على نصف القيمة» وقيل إن 
الأجير مصلحاً لا يضمنء وإن بخلافه يضمنء وإن مستور الحال يؤمر بالصلح. 
عمادية . 


قلت: وهل يجير عليه؟ حرّر في تنوير البصائر نعم» كمن تمت مدته في وسط 
البحر أو البرية تبقى الإجارة بالجبر (و) يضمن (ما هلك بعمله كتخريق الثوب 


قوله: لوبه جزم أصحاب التون) كالوقاية والملتقى والغرر والإصلاحء فكلهم صرحوا بعدم 
الضمان وإن شرطه. وأما القدوري والهداية والكنز والمجمع فأطلقوا عدم الضمان فيفهم 
ذلك من كلامهم قوله: (خلاقاً للأشباه) أي من أنه إن شرط ضمانه ضمن إجماعاً ح. وهو 
منقول عن الخلاصةء وعزاه ابن ملك للجامع قوله: (وأفتى المتأخرون بالصلح) أي عملا 
بالقولين» ومعناه عمل في كل نصف بقول حيث حط النصف وأوجب النصف. بزازية. 
قال في شرح الملتقى : قال الزاهدي : على هذا أدركت مشايخنا بخوارزم» وأقره القهستاني 
اه. وقي جامع الفصولين: منهم شمس الأئمة الأوزجندي وأئمة فرغانة قوله: (وقيل إن 
الأجير مصلحاً الخ) عزاه في جامع الفصولين إلى فوائد صاحب المحيط قوله: (وهل يجبر 
عليه) أي على الصلح قوله : (حرّر في تنوير البصائر نعم) حيث قال: فإن قلت: كيف يصح 
الصلح جبراً؟ قلت: الإجارة عقد يجري فيها الجبر بقاءء ألا ترى أن من استأجر دابة أو 
سفينة مدة معلومة وانقضت مدتها في وسط البرية أو في لجحة البحر فإنها تبقى الإجارة بالجبر 
ولا يجري الخير في ابتداتهاء وهذه الحالة حالة البقاء فيجري فيها الجير أه. 

قلت: هذا السؤال والجواب مذكوران في البزازية بالحرف مع زيادة في الجواب» 
ذكرهما صاحب البزازية بعد قوله: وبعضهم أفتوا بالصلح» ثم قال بعدهما: ولا يرد ما 
قاله في العون ربما لا يقبلان: أي الأجير والمستأجر الصلح فاخترت قول الإمام» لا قلنا: 
إن الصلح مجاز عن الحط . ثم قال في البزازية: وأئمة سمرقند أفتوا بجواز الصلح بلا جير 
اه. فعلم أنهما قولان في الجبر وعدمهء بدليل قوله: حط النصف وأوجب النصف» فإن 
الإيجاب جيري والصلح فيه جاز عن الحط كما علمتء وهذا قول الأوزجندي وأئمة 
خوارزم وفرغانة كما مرء والثاني قول أئمة سمرقندء فما في المنح مما يفيد أن الإمام ظهير 
الدين رجع عن القول بالجبر لا يدل على أن القول به مهجورء إلا أن ينقل الرجوع عن 
كل من قال بهء فافهم قوله: (تيقى الإجارة بالجير) بيان لوجه الشبه الذي تضمنه الكاف 
ط. وبحث فيه بعضهم بأنه قياس مع الفارق لتحقق الضرورة في المقيس عليه قوله: 
(ويضمن ما هلك بعمله) أي من غير قصد في قول علمائنا الثلاثة» ولا يستحق الأجرة 
لأنه ما أوف بالمتفعة بل بالمضرة. بدائع. وعمل أجيره مضاف إليه فيضمته وإن لم يضمن 
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من دقه وزلق الحمال وغرق السفينة) من مده جاوز المعتاد أم لاء بخلاف الحجام 
ونحوه كما يأي. عمادية. والفرق في الدرر وغيره على خلاق ما بحثه صدر 
الشريعة فتأمل» لكن قوى القهستاني قول صدر الشريعة» 

الأجير لأنه أجير وحد له ما لم يتعدٌ كما سيذكره آخر الباب قوله: (من دقه) أي بتفسه أو 
بأجيرهء فلو استعان بربٌ الثوب فتخرق ولم يعلم أنه من أي دق فعلى قول الإمام ينبغي 
عدم الضمان للشك» وعن الثاني يضمن نصف النقصان» كما لو تمسك به لاستيفاء الأجر 
فجذبه صاحبه فتخرق. حموي عن الظهيرية ملخصا. قال في التبيين: لم صاحب الثوب 
إن شاء ضمنه غير معمول لم يعطه الأجرء وإن شاء ضمنه معمولاً وأعطاه الأجر. ط 
ملخصاً قوله: (وزلق الحمال) الظاهر أنه بالحاء المهملةء المراد الحمال على ظهره مثلا» أما 
بالجيم فعلى تقدير مضاف: أي جمل الجمال. قال في شرحه على الملتقى: أي إذا لم يكن 
من زحمة الناس. فلو منها لم يضمن خلافاً لهما كما في شرح المجمع. قال: وكذا يضمن 
لو ساق المكاري دابته فعثرت فسقطت الحمولة اه. وكذا يضمن بانقطاع الحبل الذي يشد 
به المكاري كما في الكنز والملتقى» ولو كان الحيل لصاحب المتاع فاتقطع لا يضمن. كذا 
في التاترخانية: وفي البدائع : وكذا يضمن الراعي المشترك إذا ساق الدوابٌ على السرعة 
فازدحمت على القنطرة أو الشط فدفع بعضها بعضاً فسقطت في الماء أو عطبت الدبة بسوقه 
أو ضربه ولو معتاداً قوله: (وغرق السفينة من مده) قيد بالمد» لأنها لو غرقت من ريح أو 
موج أو شيء وقع عليها أو صدم جبل فهلك ما فيها لا يضمن في قول الإمام رحمه الله. 
قلت: ويجب على المستأجر أجر ما سارت السفينة قبل الغرق بحسابهء وفروع المذهب 
تشهد لذلك اه. سري الدين عن المجتبى» وهذا إنما يظهر إذا كان المستأجر معهء وإلا 
فلم يوجد تسليمء وقد سيق أنه لا أجر للمشترك إلا بهء فتأمل ط قوله: (ونحوه) 
كالبزاغ والفصاد قوله: (والفرق في الدرر وغيرها) حاصله أن بقوة الثوب ورقته يعلم ما 
يتحمله من الدق بالاجتهاد فأمكن تقبيده بالسلامة منه» بخلاف الفصد ونحوه فإنه ينبني 
على قوة الطبع وضعفه» ولا يعرف ذلك بنفسه ولا ما يتحمل من الجرح فلا يمكن تقييده 
بالسلامة فسقط اعتباره أه ح قوله: (على خلاف ما بحثه صدر الشريعة) حيث قال: 
ينبغي أن يكون المراد بقوله: ما تلف بعمله» عملا جاوز فيه القدر المعتاد على ما يأي في 
الحجام اه ح قوله: (لكن قوى القهستاني) حيث قال: بل يضمن بعمله ما هلك من 
حيوان وغيرة عملا غير مأذون فيه كالدقٌ المخرق للثوب كما في المحيط وغيره فهو غير 
معتاد بالضرورةء ولذا فسر المصنف: أي صدر الشريعة العمل بهء فمن الباطل ما ظن أنه 
بطل تفسير المصنف بما في الكافي أن قوة الوب ورقته مثلاً تعرف بالاجتهادء فأمكن 
التقييد بالمصلح اه ح. 


4 كتاب الإجارة /_باب ضمان الأجير 
فتنبه. وفي المنية : هذا إذا لم يكن ربّ المتاع أو وكيله في السفينة» فإن كان لا يضمن 
إذا لم يتجاوز المعتاد لأن حل العمل غير مسلم إليه. وفيها حمل رب المتاع متاعه على 
الدابة وركبها فساقها المكاري فعثرت وفسد المتاع لا يضمن إجماعاً 


أقول: ومقتضى كلامه أن كل عمل متلف يكون غير معتاد فلا يصح تقييد صدر 
الشريعة ما تلف بعمله بقوله عمل غير معتادء ويبقى مخالفاً لا في الكافي المفيد أن العمل 
المتلف قد يكون معتاداً. 

هذاء الذي يظهر لي أنه لا منافاة بين كلامهم» وأن الكل يقولون إن المتلف للثوب 
غير معتاد» ولكن لما كان نحو الحجام ضمانه مقيد بغير المعتاد دون المعتاد أرادوا التنبيه على 
أن نحو القصار”'' غير مقيد بهذا القيد ليفيدوا الفرق بينهماء ولكن الخروج عن المعتاد في 
نحو الثوب فلا يظهر لنا إلا بالإتلاف» فحيث كان متلفاً علم أنه غير معتاد فيضمن 
لتقصيره؛ فإن الماهر في صنعته يدرك المتلف» بخلاف نحو الحجام فإن لعمله علا 
مخصوصاًء فإذا لم يتجاوزه لا يضمن» فإنه لا يمكن إدراكه بمهارته فأنيط الضمان على 
مجاوزته المحل المخصوص ء فظهر بهذا أن كل متلف في عمل نحو القصار خارج عن المعتاد 
يدل عليه ما في البدائع » وهو أنه يمكنه التحرّز بالاجتهاد بالنظر في آلة الدق وممله وإرسال 
المدقة على المحل على قدر ما يحتمله مع الحذاقة في العمل» وعند مراعاة هذه الشرائط لا 
يحصل الفسادء فلما حصل دل أنه مقصر وهو في حقوق العباد ليس بعذر اه. فعلم أنه لا 
فرق بين الكلامين وإن كان في التعبير مسامحة» فافهم قوله: (فتنبه) لعله يشير إلى ما قلناء 
والله أعلم قوله : (هذا إذا لم يكن الخ) الإشارة إلى الضمان المذكور في المتن ضمناً. 

مَطْلَبٌ : ضَمَانُ آلأجير الْمُشْرَكِ مُقَيّدُ كلت شراط 

وتتاصل ها فى الطووي عن:العيط أن ضبان اشر ماتلف مقيد يقلات شراط : 
أن يكون في قدرته رفع ذلك» فلو غرقت بموج أو ريح أو صدمة جبل لا يضمنء وأن 
يكون محل العمل مسلماً إليه بالتخلية» فلو ربٌ المتاع أو وكيله في السفينة لا يضمنء وأن 
يكون المضمون مما يجوز أن يضمن بالعقد فلا يضمن الآدمي كما يأتي قوله: (إذا لم بتجاوز 
المعتاد) ولم يتعمد الفساد. شرنبلالية عن الخانية. وكان بأمر يمكن التحرز عنه. أفاده 
الكي ط قوله: (وركبها الخ) وكذا إذا كان هو والمكاري راكبين على الدابة أو سائقين 
وقائدين» لأن المتاع في أيديهما فلم ينفرد الأجير باليد. 

وروى بشر عن أبي يوسف: إذا سرق من رأس الحمال ورب المتاع يمشي معه لا 
ضمانء لأنه لم يل بينه وبين المحاع» وقالوا: إذا كان المتاع في سفينتين وصاحبه في 


)١(‏ في الأصل المتعارف والمثبت من ط. 
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وقدمنا. 


قلت عن الأشباه معزياً للزيلعي: إن الوديعة بأجر مضمونةء فليحفظ (ولا 
يضمن به بني آدم مطلقاً من غرق في السفينة أو سقط عن الدابة وإن كان بسوقه أو 
قوده) لأن الآدمي لا يضمن بالعقد بل بالجناية» ولا جناية لإذنه فيه (وإن انكسر دنّ 
في الطريق) إن شاء المالك (ضمن الحمال قيمته في مكان حمله ولا أجرء أو في موضع 
الكسر وأجره بحسابه) وهذا لو انكسر بصنعه. وإلا بأن زاحمه الناس فانكسر فلا 
ضمان 


إحداهما وهما مقرونتان أو لا إلا أن سيرهما وحيسهما جميعاً لا يضمن اللاح» وكذا القطار 
إذا كان عليه حمولة وربها على بعير أن المتاع في يد صاحبه لأنه الحافظ له. بدائع. وفيه 
کلام ياي قريباً قوله: (وقدمنا) أي في كتاب الوديعة أراد به التنبيه على أن المودع بأجر 
يخالف الأجير المشترك وإن شرط عليه الضمانء كان الأولى ذكره عند قول المصنف: ولا 
يضمن الخ؟ كما فعل الزيلعي. وذكر الفرق بأن المعقود عليه في الأجير المشترك هو العمل 
والحفظ واجب تبعاًء بخلاف المودع بأجر فإنه واجب عليه مقصوداً ببدل. 

أقول: وذكر المصنف في الوديعة أن اشتراط الضمان على الأمين باطل» به يفتى 
اه. وفي البزازية: دفع إلى صاحب الحمام واستأجره وشرط عليه الضمان إذا تلف لا أثر 
له فيما عليه الفتوى» لأن الحمامي عند اشتراط الأجر للحفظ والثيابي كالأجير المشترك اه 
قوله: (مطلقاً) أي صغيراً أو كبيراً على الصحيح كما في التبيين» وقيل عدم الضمان إذا 
كان كبيراً يستمسك على الدابة ويركب وحده وإلا فهو كالمتاع. ط عن المكي قوله: (يل 
بالجناية) ولهذا يجب على العاقلة» وضمان العقود لا تتحمله العاقلة. ابن كمال قوله: 
(لإذنه فيه) أي من المستأجر أصيلا أو ولياً لعبد أو صغير قوله: (وإن انكسر دنّ الخ) في 
البزازية عن المنتقى: حمل متاعاً وصاحبه معه فعثر وسقط المتاع ضمن» لأن عثاره جناية 
يده. استأجر حمولة بعينها ورب المتاع معه فساق المكاري فعثرت الدابة ضمن عندنا لأنه 
أجير مشترك أفسده بيده اه. ولينظر الفرق بينه وبين ما قدمتاه عن البدائع» ولعله 
اختلاف رواية أو محمول على ما إذا ساقها بعنف . تأمل. ثم رأيت صاحب الذخيرة فرق 
بين ما إذا كان صاحب المتاع راكباً عليها فعثرت من سوق الأجير لا يضمنء وبين ما إذا 
كان يسير خلفها مع الأجير فيضمن . وتمامه فيها قوله: (في الطريق) قيد به لما في البدائع» 
وإن مله إلى بيت صاحبه ثم أنزله الحمال من رأسه وصاحب الزقٌ فوقع من أيديهما 
ضمن» وهو قول محمد الأول» ثم رجع وقال: لا يضمن قوله: (بصتعه) يشمل ما لو 
زلقت رجله في الطريق أو غيره فسقط وفسد حمله. بدائع قوله: (فلا ضمان) لأن المتاع 
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خلافاً لهما. 

(ولا ضمان على حجام وبزاغ) أي بيطار (وفصاد لم يجاوز الموضع المعتادء فإن 
جاوز) المعتاد (ضمن الزيادة كلها إذا لى يهلك) المجني عليه (وإن هلك ضمن نصف 
دية النفس) لتلفها بمأذون فيه وغير مأذون فيه فيتنصف» ثم فرّع عليه بقوله (فلو 
قطع الختان الحشفة ويرىء المقطوع تجهب عليه دية كاملة) لأنه لما برىء كان عليه 
ضمان الحشفة وهى عضو كامل كاللسان (وإن مات فالواجب عليه نصفها) الحصول 
تلف التفس بفعلين: أحدهما مأذون فيه وهو قطع الجلدةء والآخر غير مأذون فيه 
وهو قطع الحشفة فيضمن النصف» ولو شرط على الحجام ونحوه العمل على وجه 
لا يسري لا يصح» لأنه ليس في وسعه إلا إذا فعل غير المعتاد فيضمن. عمادية . 
وفيها سثل صاحب المحيط عن فصاد قال له غلام أو عبد افصدني ففصد فصداً 
معتاداً فمات بسببه» قال: تجب دية الحر وقيمة العبد على عاقلة الفصاد لأنه خطأ. 
وسثل عن من فصد نائماً وتركه حتى مات من السيلان» قال: يجب القصاص. 
(والثاني) وهو الأجير (الخاص) ويسمى أجير واحد 


أمانة عنده قوله: (خلافاً لهما) فيضمن قيمته في موضع الكسر يلا خيار كما في التبيين. 
وفي البدائع : ولو زحمه الناس حتى فسد لم يضمن بالإجماع لأنه لا يمكنه حفظ نفسه عن 
ذلك فكان بمعنى الحرق الغالب» ولو كان الحمال هو الذي زاحم الناس ضمن عند 
علمائنا الثلالة اه. فتأمل قوله: (أي بيطار) فهو خاص بالبهائم قوله: (لم يجاوز الموضع 
المعتاد) أي وكان بالإذن. 

قال في الكاقي: عبارة المختصر ناطقة بعدم التجاوز وساكتة عن الإذن» وعبارة 
الجامع الصغير ناطقة بالإذن ساكتة عن التجاوز» فصار ما نطق به هذا بيانا لما سكت عنه 
الآخرء ويستقاد بمجموع الروايتين اشتراط عدم التجاوز والإذن لعدم الضمان؛ حتى إذا 
عدم أحدهها أو كلاهما يجب الضمان أنتهى. طوري. وعليه ما يأتي عن العمادية قوله: 
(فلو قطع الختان الحشفة) أي كلها. قال في الشرنبلالية : ويقطع بضعها يجب حكومة عدل 
كما ذكره الإتقاني قوله: (دية كاملة) قال الزيلعي: هذا من أعجب المسائل حيث وجب 
الأكثر بالبرء والأقل بالهلاك قوله: (نجب دية الحر) أي لو كان الغلام حراً وقيمة العبد لو 
كان عبداً. قال ح: لأن فعله غير مأذون فيه حيث لم يعتير إذتهما للحجر عليهما في 
الأقوال قوله : (لأنه خطأ) أي من القتل خطأ إذ لم يتعمد قتلهء والدليل عليه عدم مجاوزة 
الفعل المعتاد ط قوله: (قال يجب القصاص) لأنه قتله بمحدد ط: أي وهو قاصد لقتله 
فكان عمداً قوله: (ويسمى أجير واحد) بالإضافة خلاف المشترك من الوحد بمعنى 
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(وهو من يعمل لواحد عملا مؤقتاً بالتخصيص ود يستحق الأجر بتسلليم نفسه في المدة 
وإن لم يعمل كمن استؤجر شهراً للخدمة أو) شهراً (لرعي الغنم) المسمى بأجر 
مسمى» بخلاف ما لو آجر المدة بأن استأجره للرعي شهراً حيث يكون مشتركاء إلا 
إذا شرط أن لا يخدم غيره ولا يرعى لغيره فيكون خاصاء وتحقيقه في الدرر. 


الوحيذء ومعناه أجير المستأجر الواحد وني معناه الأجير الخاص» ولو حرك إلحاء يصح 
لأنه يقال رجل وحد بفتحتين: أي منفرد مغرب» وظاهره أنه لا فرق بينهما» وسنذكر ما 
يفيد أن بينهما عموماً مطلقاً قوله: (وهو من يعمل) صوابه إسقاط العاطف لأنه خبر 
المبتدأ ح . 
مَبْحَحثٌ : الأجيرٌ الحا 

قوله: (لواحد) أي لمعين واحداً أو أكثر. قال القهستاني: لو استأجر رجلان أو 
ثلائة رجلا لرعي غنم لهما أو لهم خاصة كان أجيراً خاصاً كما في المحيط وغيره أه. 
فخرج من له أن يعمل لغير من استأجره أو لا قوله: (عملا مؤقتا) خرج من يعمل لواحد 
من غير توقبت كالخياط إذا عمل لواحد وم يذكر مدة ح قوله : (بالتخصيص) خرج نحو 
الراعي إذا عمل لواحد عملا مؤقتاً من غير أن يشرط عليه عدم العمل لغيره. قال ط: 
وفيه أنه إذا استؤجر شهراً لرعي الغنم كان خاصاً وإن لم يذكر التخصيص» فلعل المراد 
بالتخصيص أن لا يذكر عموماً» سواء ذكر التخصيص أو أهملهء فإن الخاص يصير 
مشتركاً بذكر التعميم كما يأتي في عبارة الدرر قوله: (وإن لم يعمل) أي إذا تمكن من 
العمل؛ فلو سلم نفسه وم يتمكن منه لعذر كمطر ونحوه لا أجر له كما في المعراج عن 
الذخيرة قوله: (للخدمة) آي لخدمة المستأجر وزوجته وأولاده ووظيفته الخدمة المعتادة من 
السحر إلى أن تنام الناس بعد العشاء الأخيرة وأكله على المؤجرء فلو شرط على المستأجر 
كعلف الدابة فسد العقد؛ كذا في كثير من الكتب» لكن قال الفقيه: في زماننا العبد يأكل 
من مال المستأجر ‏ هموي عن الظهيرية والخانية. وتقدم ما فيه ط: أي أول الباب السابق 
قوله: (أو لرعي الغنم المسمى) كذا قيده في الدرر والتبيين. وقد ذكر المصنف في الباب 
السابق: لو استأجر خبازاً ليخبز له كذا اليوم بدرهم فسد عند الإمام لجمعه بين العمل 
والوقت فيخالف ما هناء ولذا قال الشرنبلالي : إذا وقع العقد على هذا الترتيب كان فاسداً 
كما قدمناه» وصحته أن يلي ذكر المدة الأجر اه. 

قلت: وقدمنا هناك ما يقتضى وجوب حذف قوله المسمى» فراجعه قوله: (وتحقيقه 
في الدرر) ونصه: اعلم أن الأجير للخدمة أو لرعي الغنم إنما يكون أجيراً خاصاً إذا 
شرط عليه أن لا يخدم غيره أو لا يرعى لغيره أو ذكر المدة أو لاء نحو أن يستأجر راعياً 
شهراً ليرعى له غنماً مسماة بأجر معلوم فإنه أجير خاص بأول الكلام. 
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د ا ا ی 


ولیس للخاص أن يعمل لغيرهء ولو عمل نقص من أجرته بقدر ما عمل. فتاوى 
النوازل (وإن هلك في المدة نصف الغنم أو أكثر) من نصفه (فله الأجرة كاملة) ما 
دام يرعى منها شيئاً لما مر أن المعقود عليه تسليم نفسه. جوهرة. وظاهر التعليل 
بقاء الأجرة لو هلك كلهاء وبه صرح في العمادية 


أقول : سره أنه أوقع الكلام على المدة في أوله فتكون منافعه للمستأجر في تلك المدة 
فيمتنع أن تكون لغيره فيها أيضاًء وقوله بعد ذلك لترعى الغنم يحتمل أن يكون لإيقاع 
العقد على العمل فيصير أجيراً مشتركاً لأنه من يقع عقده على العمل» وأن يكون لبيان 
نوع العمل الواجب على الأجير الخاص في المدةء فإن الإجارة على المدة لا تصح في الأجير 
الخاص مالم يبين نوع العملء بأن يقول استأجرتك شهراً للخدمة أو للحصاد فلا يتغير 
حكم الأول بالاحتمال فيبقى أجير واحد ما لم ينص على خلافه بأن يقول على أن ترعى 
غنم غيري مع غنمي» وهذا ظاهرء أو أخر المدة بأن استأجره ليرعى غنماً مسماة له بأجر 
معلوم شهراًء فحينئذ يكون أجيراً مشتركاً بأول الكلام لإيقاع العقد على العمل في أوله» 
وقوله شهراً في آخر الكلام يحتمل أن يكون لإيقاع العقد على المدة فيصير أجير واحدء 
ويحتمل أن يكون لتقدير العمل الذي وقع العقد عليه فلا يتغير أول كلامه بالاحتمال ما لم 
يكن يخلاقه اه 

مَطْلّبٌ : لَيِْسَ للأجير الخَاص أن يُصَلّيَ الَف 

قوله: (وليس للخاص أن يعمل لغيره) بل ولا أن يصلي النافلة. قال في 
التاترخانية : وفي فتاوى الفضلي وإذا استأجر رجلا يوماً يعمل كذا فعليه أن يعمل ذلك 
العمل إلى تام المدة ولا يشتغل بشيء آخر سوى المكتوبة. وفي فتاوى سمرقند: وقد قال 
بعض مشايخنا: له أن يؤدي السنة أيضاً. واتفقوا أنه لا يؤدي نفللاء وعليه الفتوى. وفي 
غريب الرواية قال أبو علي الدقاق: لا يمنع.في المصر من إتيان الجمعةء ويسقط من 
الأجر بقدر اشتغاله إن كان بعيداًء وإن قريباً ا حط شيء» فإن كان بعيداً واشتغل قدر 
ربع النهار يحط عنه ربع الأجرة قوله: (ولو عمل نقص من أجرته الخ) قال في 
التاترخانية: نجار استؤجر إلى الليل فعمل لآخر دواة بدرهم وهو يعلم فهو آثم» وإن لم 
يعلم فلا شيء عليه وينقص من أجر النجار بقدر ما عمل في الدواة قوله: (وظاهر التعليل 
الخ) أي فقول الجوهرة: ما دام يرعى منها شيئاً لا مفهوم له. ورأيت بخط بعض 
الفضلاء أن مراد الجوهرة تحقيق تسليم نفسه بذلك لا شرط استحقاق الأجر كما فهم 
الصنف ولمتون» والتعليل يفيده اه. وهو حسن قوله: (وبه صرح في العمادية) وهو 
الموافق لتصريح المتون بأنه يستحق الأجر يتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل . 

فرع: أراد ربٌ الخنم أن يزيد فيها ما يطيق الراعي له ذلك لو خاصاًء لأنه في حق 
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(ولا يضمن ما هلك في يده أو بعمله) كتخريق الثوب من دقه إلا إذا تعمل الفساد 

ثم فرّع على هذا الأصل بقوله (قلا ضمان على ظئر في صب ضاع في يدها أو 
وحافظ الخان 


الرعي بمنزلة العبدء وله أن يكلف عبده من الرعي ما يطيق. تاترخانية قوله: (ولا 
يضمن ما هلك في يده) أي بغير صنعه بالإجماع» وقوله أو بعمله: أي الأذون فيه» فإن 
أمره بعمل فعمل غيره ضمن ما تولد مته. تاترخانية . وفيها: وإذا ساق الراعي الغتم 
فنطح أو وطىء بعضها بعضاً من سوقهء فإن كان الراعي مشتركاً ضمن على كل حال 
وكذا لو كانت لقوم شتى وهو أجير أحدهم . وإن كان خاصاً: فإن كانت الأغنام لواحد 
لا ضمان» وإن لائنين أو ثلائة ضمن. وصورة الأجير الخاص في حق الاثنين أو الثلاثة 
أن يستأجر رجلان أو ثلاثة راعياً شهراً ليرعى غنماً لهما أو لهم اه. وقال في الذخيرة: 
فقد فرق في الأجير الخاص بين أن يكون لواحد أو لغير واحد»ء يحفظ هذا جداً اه. 

قلت: ومفاده أن بين الخاص والواحد عموماً مطلقاً كما قدمناه. وفي جامع 
الفصولين: ولا يضمن لو هلك شيء ني سقي أو رعي» ولو ذبحها الراعي أو الأجنبي 
ضمن لو رجا حياتها أو أشكل أمرهاء ولو تيقن موتها لا للإذن دلالة هو الصحيحء ولا 
يذبح الحمار ولا البغل إذ لا يصلح لحمهما ولا الفرس عنده لكراهته تحريماً» ولو قال 
ذبحتها لمرضها لم يصدق إن كذبه لإقراره بسيب الضمان ويصدق في الهلاك وإن شرط أن 
يأتيه بسمة ما هلك اه ملخصاً: أي يصدق بيمينه كما في الجوهرة قوله : (كالمودع) أي إذا 
تعمد الفساد فإنه يضمن ط قوله: (لكوتها أجير وحد) قال أبو السعود: الحاصل أن 
المسائل في الظئر تعارضت» فمنها ما يدل على أنها في معنى أجير الوحد كقولهم بعدم 
الضمان ني هذهء ومنها ما يدل على أنها في معنى المشترك كقولهم إنها تستحق الأجر على 
الفريقين إذا أجرت نفسها لهما. قال الإتقاني: والصحيح أنه إن دفع الولد إليها لترضعه 
فهي أجير مشترك؛ وإن حملها إلى منزله فهي أجير وحد اه ملخصاً ط . 

مَطَلَبٌ في جارس وَآلْحَائَاتٍ 

قوله: (وكذا لا ضمان على حارس السوق وحافظ الخان”) قال في جامع 
الفصولين: استؤجر رجل لحفظ خان أو حوانيت فضاع منها شيء: قيل ضمن عند أي 
يوسف ومحمد لو ضاع من خارج الحجرة لأنه أجير مشترك» وقيل: لا في الصحيح»› ويه 
)0( وما على الحارس شيء لو نقب في السرق حانوت على ما قد كتب 

ولمس يضمن الذي منها سرق إذ بالأجير الخاص ذاك يلتحق 
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(وصح ترديد الأجر بالترديد في العمل) كإن خطته فارسياً بدرهم أو رومياً بدرهمين 
(وزمانه في الأول) كذا بخط المصنف ملحقاً وم يشرحه وسيتضح. قال شيخنا 
الرملي: ومعناه يجوز في اليوم الأول دون الثاني» كإن خطته اليوم فبدرهم أو غداً 
فبنصفه (ومكانه) كإن سكنت هذه الدار فبدرهم أو هذه فبدرعمين (والعامل) كإن 
سكنت عطاراً فبدرهم أو حداداً فبدرهمين (والمسافة) كإن ذهبت للكوفة فبدرهم أو 
للبصرة فبدرهمين (والحمل) كإن حملت شعيراً فبدرهم أو برا فبدرهمين» وكذا لو 
خيره بين ثلائة أشياء» ولو بين أربعة لم يجز كما في البيع» ويجب أجر ما وجد إلا 
في تخيير الزمان فيجب بخياطته في الأول ما سمىء وقي الخد أجر المثل 


يفتى لأنه أجير خاصء ألا ترى أنه لو أراد أن يشغل نفسه في صنع آخر لم يكن له ذلك» 
ولو ضاع من داخلها بأن نقب اللص فلا يضمن الحارس في الأصح» إذ الأموال المحفوظة 
في البيوت في يد مالكها وحارس السوق على هذا الخلاف اه. وكذا في 4 ؟ من الذخيزة. 
قال في الحامدية: ويظهر من هذا أنه إذا كسر قفل الدكان وأخذ المتاع يضمن الحارس اه. 

قلت: إنما يظهر هذا على القول بأنه أجير مشترك؛ أما على القول بأنه خاص فلا 
لما سمعت من المفتى به. نعم يشكل ما مر آنفاً عن التاترخانية والذخيرة في الراعي لو كان 
خاصاً لأكثر من واحد يضمنء فليتأمل» اللهم إلا أن يقال : إذا"“ كسر القفل يكون 
بنومه أو غيبته فهو مقرّط فيضمن. وني الخلاصة: ولو استأجره واحد من أهل السوق 
فكأنهم استأجروه» ولكن هذا إن كان ذلك الواحد رئيسهم ويحل له الأجرة. وفي 
المحيط : ولو كرهوا ولم يرضوا فكراهتهم باطلة قوله: (وصح ترديد الأجر) قيد اتفاقي؛ 
إذ لا فرق بين ترديده وثفيه لما في المحيط : إن خطته اليوم فلك درهم» وإن غداً فلا أجر 
لك. قال محمد: إن خاطه في الأول قله درهمء وإن في الثاني فأجر المثل لا يزاد على 
درهم في قولهم جميعاً. طوري قوله: (في الأول) متعلق بقوله: «وصح" قوله: (ملحقاً) 
قال الرملي: ليس في متنه وكتبه في الشرح بالأحر ملحقاً على هامشه قوله: (ولم يشرحه) 
نعم لم يشرحه عقبه بل شرحه بعد قوله: «والحمل؟ وأطال فيه. ونقل عبارته المحشي؛ 
وكأن الشارح لم ينظر تام كلامه قوله : (وسيتضح) أي حكمه بعد أسطر» وبه يستغخنى عن 
قوله: «قال شيخنا الخ» كما قاله ح قوله: (وكذا لو خيره بين ثلاثة) أي من هذه المسائل 
كلها ط قوله: (كما في البيع) قيد للثلائة والأربعة» والجامع دفع الحاجة؛ وانظر ما في 
العزمية قوله : (إلا في تخيير الزمان الخ) تقدم مثالهء لأن العقد المضاف إلى الخد لم يعبت في 
)١(‏ قوله اللهم إلا أن يقال إذا الخ جواب عن معارضة ما في الحامدية ل عليه القترى من عنم ضمان الخاص 

ومحصل الجواب أن قولهم الأجير الخاص لا يضمن مغيد يما إذا لم يظهر تفريطه وعبارة الحامدية محمولة على عا 

إذا ظهر تغريطه. 
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لا يزاد على درهم ولو خاطه بعد غد لا يزاد على نصف درهمء وفيه خلافهما (بنى 
المستأجر تنوراً أو دكاناً) عبارة الدرر: أو كانوناً (في الدار المستأجرة فاحترق بعض 
بيوت الجيران أو الدار لا ضمان عليه مطلقاً) سواء بنى بإذن ربٌ الدار أو لا (إلا أن 
يجاوز ما يصنعه الناس) في وضعه وإيقاد نار لا يوقد مثلها في التنور والكانون. 
(استأجر حماراً فضل عن الطريق› إن علم أنه لا يجده بعد الطلب لا يضمنء 
كذا راع ند من قطيعه شاة فخاف على الباقي) الهلاك (إن تبعها) لأنه إنما ترك الحفظ 
بعذر فلا يضمن . كدفع الوديعة حال.الغرق. وقالا: إن كان الراعي مشتركاً ضمن» 


اليوم فلم يجتمع في اليوم تسميتان فلم يكن الأجر مجهولاً في اليوم والمضاف إلى اليوم يبقى 
إلى الغد» فيجتمع في الغد تسميتان درهم ونصف درهم» فيكون الأجر بجهولا وهي تمنع 
جواز العقد. درر. وهذا مذهب الإمام . وعندهما: الشرطان جائزان. وعند زفر: 
فاسدان. وتمامه في المنح قوله: (لا يزاد على درهم) أي ولا ينقص عن نصفء وهذا يدل 
على أنه قد يزاد على نصف درهم. وروي عن أبي حنيفة أنه لا يزاد على نصف درهم لأنه 
المسمى صريحاً. فعنه روايتان. وجه ظاهر الرواية أنه اجتمع في الخد تسميتان» فتعتبر 
الأولى لمنع الزيادة عليهاء والثانية نع النقصان عملا بهماء وهذا أولى من الترجيح 
بالمصرّح . كفاية ملخصاً. وصحح الزيلعي الرواية الثانية» ومثله في الإيضاح وذكر أنها 
رواية الأصل قوله: (وفيه خلافهما) قال الزيلعي: ولو خاطه بعد غد فالصحيح أنه لا 
يجاوز به نصف درهم عند أي حنيفة لأنه لم يرض بتأخيره إلى الغد بأكثر من نصف 
درهم» فأولى أن لا يرضى إلى ما بعد الخغدء والصحيح على قولهما أنه ينقص من نصف 
درهم ولا يزاد عليه قوله: (أو كانوناً) هو المناسب لذكر الاحتراق. أفاده ح قوله: (لا 
ضمان عليه) لأن هذا انتفاع بظاهر الدار على وجه لا يغير هيئة الباقي إلى النقصانء 
بخلاف الحفر لأنه تصرف في الرقبة» وبخلاف البناء لأنه يوجب تغير الباقي إلى النقصان. 
جامع الفصولين قوله: (إن صلم أنه لا يجده) الظاهر أن المراد به غلبة الظن» وظاهر هذا 
الصنيع أنه يصدق في دعواه أنه لا يجده ط. 

قلت: وفي البزازية: دفع إلى المشترك ثوراً للرعي فقال: لا أدري أين ذهب الثورء 
فهو إقرار بالتضييع في زماننا قوله: (بعد الطلب) أي ني حوالي مكان ضل فيه» ولو ذهب 
وهو يراه ولم يمنعه ضمن» يريد به لو غاب عن بصره لتقصيره في حفظه لعدم المنع» وعلى 
هذا لو جاء به إلى الخباز واشتغل بشراء الخبز فضاع لو غاب عن بصره ضمنء وإلا فلا. 
خلاصة. وفي الخانية : إذا غيبها عن نظره لا يكون حافظاً لها وإن ربطها بشيء قوله: (فلا 
يضمن) أي إججاعاً لو خاصاًء ولو مشتركاً فكذلك عنده. منح قوله: (ضمن) لأنه ترك 
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ولو خلط الغنم إن أمكنه التمييز لا بضمن» والقول له في تعيين الدوابٌ أنها لفلانء 
إن م يمكنه ضمن قيمتها يوم الخلط والقول له في قدر القيمة. عمادية. وليس للراعي 
أن ينزي على شيء منها بلا إذن ربهاء فإن فعل فعطبت ضمنء» وإن نزى بلا فعله فلا 
ضمان. جوهرة. 

(ولا يسافر بعبد استأجره للخدمة) لمشقته (إذ بشرط) لأن الشرط أملك عليك 
آم لك وكذا لو عرف بالسفر لأن المعروف كالمشروط (بخلاف العبد الموصى بخدفته 
فإن له أن يسافر به مطلقاً) لأن مؤنته عليه (ولو سافر) المستأجر (به فهلك ضمن) 
قيمته لأنه غاصب (ولا أجر عليه وإن سلم) لأن الأجر والضمان لا يجتمعان. 
وعند الشافعي: له أجر المثل. 

(ولا يستره مستأجر من عبد) أو صبيّ (محجور) أجراً دفعه إليه (ل) أجل 
(عمله) لعودها بعد الفراغ صحيحة 


الحفظ بعذر يمكن الاحتراز عنه. قال في الذخيرة: ورأيت في بعض النسخ: لا ضمان 
عليه فيما ندت إذا لم يجد من يبعثه لردها أو يبعثه ليخبر صاحبها بذلك» وكذا لو تفرّقت 
قرقاً ولل يقدر على اتباع الكل لأنه ترك الحفظ لعنرء وعندهما: يضمن اه. قال في 
البزازية : لأنه تعذر طمعاً في الأجر الوافر بتقبل الكثير قوله: (يوم الخلط) لأنه يوم 
الاستهلاك قوله: (ولأ يسافر بعبد) أي بل يخدمه في المصر وقراه فيما دون السفر. ط عن 
البزازية قوله : (لشقته) أي لمشقة السفرء ولأن مؤنة الرد على المولى ويلحقه ضرر بذلك فلا 
يملكه إلا بإذنه . زيلعي قوله : (إلا بشرط) أو يرضى به بعده ط قوله: (لأن الشرط أملك) 
أي أشد ملكا وأدخل في الاتباع فهو أفعل تفضيل من البني للفاعل أو المفعول: أي أشد 
مالكية أو تملوكية بالنظر لمن اشترطه أو لمن اشترط عليه ط قوله: (عليك) متعلق بمحذوف 
حال من الضمير في أملك ط قوله: (أم لك) فيه الجناس التام اللفظي كقرله: [المتقارب] 

إِنَامَلِكُلَمْيَكْنْئَاجِبَهْ َنأ ئَدَوْلَكةُدهِبَة 

قوله: (وكذا لو عرف بالسفر) أي وكان متهيئاً له كما في التبيين قوله: (بخلاف 
العيد الموصى بخدمته) مثله المصالح على خدمته. ط عن سري الدين قوله: (مطلقاً) أي 
سواء شرط السفر به أم لا. منح قوله: (لأن الأجر والضمان لا يجتمعان) أي في حالة 
واحدة» فلو أوجينا الأجر عند السلامة وأوجبنا الضمان عند الهلاك في سفره لاجتمعا في 
حالة وأحدة وهي حالة السفر ط قوله: (من عبد أو صبي) أي آجر نفسه بلا إذن مولى أو 
ولي قوله: (أجراً) مفعول يسترد» والراد به أجر المثل في الصورتين كما في التبيين عن 
النهاية قوله: (لعودها بعد القراغ صحيحة) لأنه محجور عن التصرّف الضارٌ لا النافع» 
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استحساناً (ولا يضمن غاصب عبد ما أكل) الغاصب (من أجره) الذي آجر العبد نفسه 
به لعدم تقوّمه عند أبي حنيفة (كما) لا يضمن اتفاقاً (لو آجره الغاصب) لأن الأجر له 
لا مالكه (وجاز للعبد قبضها) لو آجر نفسه لا لو آجره المولى إلا بوكالة لأنه العاقد. 
عناية (فلو وجدها مولاه) قائمة (في يده أخذها) لبقاء ملكه كمسروق بعد القطع . 


(استأجر عبداً شهرين: شهراً بأربعة» وشهراً بخمسة صح) على الترتيب 


ولذا جاز قبوله الهدية بلا إذن وجواز الإجارة بعد ما سلم من العمل تمحض نفعاً لحصول 
الأجر بلا ضرر فصح قبضه الأجرة لأنه العاقد فلا يملك المستأجر الاسترداد. زيلعي 
ملخصا. قال ط: وهذا التعليل يقتضي لزوم المسمى اه. وإذا هلك المحجور من العمل : 
إن كان صبياً فعلى عاقلة المستأجر ديته وعليه الأجر فيما عمل قبل الهلاك؛ وإن كان عبداً 
فعليه قيمته ولا أجر عليه فيما عمل له» لأنه إذا ضمن قيمته صار مالكاً له من وقت 
الاستعمال فيصير مستوفياً متفعة عبد نفسه. كفاية ملخصاً. 

قال الزيلعي: فإن أعتقه المولى في نصف المدة نفذت الإجارة ولا خيار للعيدء فأجر 
ما مضى للمولى وما يستقبل للعبد» وإن آجره المولى ثم أعتقه في نصف المدة فللعيد 
الخيار: فإن فسخ الإجارة فأجر ما مضى للمولىء وإن أجاز فأجر ما يستقبل للعبد 
والقبض للمولى لأنه هو العاقد اه قوله: (استحساناً) والقياس له أن يأخذهء لأن عقد 
المحجور عليه لا يجوز فيبقى على ملك المستأجر لأنه بالاستعمال صار غاصباً له. زيلعي 
قوله: (ولا يضمن غاصب عبد الخ) أي إذا غصب رجل عيداً فآجر العبد نفسه فأخذ 
الغاصب الأجرة من يد العبد فأكلها لا ضمان عليه. زيلعي قوله: (لعدم تقوّمه) لأنه غير 
محرزء لأن الإحراز إنما يثبت بيد حافظة كيد الملك أو نائبه ويد المالك لم تعبت عليه ويد 
العبد ليست يد المولى» لأن العبد في يد الغاصب حتى كان مضموناً عليه» ولا يحرز نفسه 
عن الغاصب فكيف يكون عرزا ما في يده. كفاية قوله: (عند أبي حنيفة) وقالا: عليه 
ضمانه لأنه أتلف مال الغير بغير إذنه من غير تأويل قوله: (وجاز للعيد قبضها) أي 
الأجرة الحاصلة من إيجاره نفسه اتفاقاً لأنه نفع محض مأذون فيه كقبول الهدية. وفائدته 
تظهر في حق خروج المستأجر عن عهدة الأجرة بالأداء إليه. درر. قال الطوري: وهذه 
مكررة مع قوله: «ولا يسترد مستأجر الخ» لأنه أفاد صحة القبض ومنع الأخذء فتأمل 
قوله: (لأنه العاقد) أي لأن المولى. كذا تفيده عبارة العناية» فلبس علة لقوله: #وجاز 
للعبد قبضها لو آجر نفسه» وإن كان صالحاً لهاء وانظر ما لو آجره الغاصب هل يملك 
العبد القبض؟ ومفاد التعليل أنه لا يجوز قبضه ط قوله: (أخذها) لأنه وجد عين ماله. 
ابن كمال قوله: (كمسروق بعد القطع) فإنه لم يبق متقوّماً» حتى لا يضمن بالإتلاف 
ويبقى الملك فيه حتى يأخذه المالك. زيلعي قوله: (صح على الترتيب) لأنه إن لم يتصرف 
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المذكور» حتى لو عمل في الأول فقط فله أربعة وبعكسه خمسة (اختلفا) الجر 
والمستأجر (في إباق العبد أو مرضه أو جري ماء الرحى حكم الحال فيكون القول 
قول من يشهد له) الحال (مع يمينه كما) يحكم الحال. 

(لو باع شجراً فيه ثمر واختلفا في بيعه) أي الثمر (معها) أي الشجر (فالقول 
قول من في يده الثمر) الأصل أن القول لمن يشهد له الظاهر. وني الخلاصة : انقطع 
ماء الرحى سقط من الأجر بحسابه» ولو عاد عادت» ولو اختلقا في قدر الانقطاع 
فالقول للمستأجر ولو في نفسه حكم الحال (والقول قول رب الثوب) بيمينه (في 
القميص والقباء والحمرة والصفرة» وكذا في الأجر وعدمه) وقال أبو يوسف: إن 


الشهر المذكور أولا إلى ما يلى العقد لكان الداخل في العقد شهراً منكراً من شهور عمرهء 
وهذا فاسدء فلا بد من صرفه إلى ما يلي العقد تحرياً لجوازهء وكذلك الإقدام على الإجارة 
دليل تنجز الحاجة إلى تملك منفعة العبد فوجب صرف الشهر المذكور أولا إلى ما يليه قضاء 
للحاجة الناجزة. كفاية . 

قوله: (في إباق العبد أو مرضه) كأن قال المستأجر في آخر الشهر أبق أو مرض في 
المدة وأنكر المول ذلك أو أنكر إسناده إلى أول المدة فقال: أصابه قبل أن يأتيني بساعة. 
زيلعي قوله: (فيكون القول قول من يشهد له الحال) لأن وجوده في الحال يدل على 
وجوده في الماضي فيصلح الظاهر مرجحاً وإن لم يصلح حجةء لكن إن كان يشهد للمؤجر 
ففيه إشكال من حيث إنه يستحق الأجرة بالظاهر وهو لا يصلح للاستحقاق» وجوابه أنه 
يستحقه بالسيب السابق وهو العقدء وإنما الظاهر يشهد على بقائه إلى ذلك الوقت. زيلعي 
ملخصاً قوله : (فالقول قول من في يده الثمر) هذا إنما يظهر إذا كان الثمر باقيآء فأما إذا 
كان هالكاً أو مستهلكاً فلم يتكلم عليهء والظاهر أنه ينظر ليد من هلك عنده أو 
استهلك» ويحرر ط قوله : (فالقول للمستأجر) لإنكاره ضمان الزائد قوله: (ولو في نفسه) 
أي نفس الانقطاعء وهو من تتمة ما في الخلاصة ويغني عنه ما في المتن قوله : (والقول 
قول ربٌ الثوب الخ) بأن قال أمرتك أن تعمله قباء. وقال الخياط : قميصاً أو أن تصبغه 
أحمر وقال الصباغ أصفر أو أن تعمله لي بغير أجر وقال: بل بأجر فالقول لربّ الثوب» 
لأن الإذن يستفاد من جهته فكان أعلم بكيفيته» ولأنه ينكر تقوّم عمله ووجوب الأجر 
عليه. زيلعي ملخصاً قوله: (ييمينه) فإذا حلف في الصورة الأولى: إن شاء ضمنه قيمة 
الغوب غير معمول ولا أجر له» وإن شاء أخذه وأعطاه أجر مثله لا يتجاوز به المسمى 
لأنه امتثل أمره في أصل ما أمر به وهو القطع والخياطةء لكن خالفه في الصفة فيختار 
يما شاءء وفي الثانية : إن شاء ضمنه قيمة ثوب أبيض» وإن شاء أخذ ثوبه وأعطاه أجر 
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كان الصانع معاملا له فله الأجر > وإلا فلا (وقيل) أي وقال محمد (إن كان الصانع 
معروفاً ببذه الصئعة بالأجر وقيام حاله بها) أي يبذه الصنعة (كان بيمين القول قوله) 
بشهادة الظاهر (وإلا فلا وبه يفتى) زيلعى. وهذا بعد العمل» أما قبله فيتحالفان. 
اختيار. ١‏ 

فروع: فعل الأجير في كل الصنائع يضاف لأستاذهء فما أتلفه يضمنه 
أستاذه . اختيار: يعني ما لم يتعد فيضمنه هو. عمادية. وفي الأشباه: ادعى نازل 
الخان وداخل الحمام 


مثله لا يجاوز به المسمى أيضاً. درر قوله: (معاملا له) قال في العناية: بأن تكررت تلك 
المعاملة بينهما بأجر. وني التبيين: بأن كان يدفع إليه شيئاً للعمل ويقاطعه عليه قوله: 
(بشهادة الظاهر) لأنه لما فتح الدكان لأجله جرى ذلك مجرى التنصيص عليه اعتباراً لظاهر 
المعتاد. زيلعي قوله: (فيتحالفان) ويبدأ بيمين المستأجر لأن كلا يدعي عقداً والآجر 
ينكره» فأحدهما يدعي هبة العمل والآخر بيعه. اختيار. 

تتمة: قال في الخانية: استأجر شيئاً فلم يتصرف به حتى اختلفا فقال المستأجر: 
الأجر خمسة دراهمء وقال المؤجر: عشرة يتحالفانء وأىّ نكل لزمه ويبداً بيمين 
المستأجر» فإذا تحالفا فسخ القاضي العبد وأيّ برهن يقبل» وإن برهنا يقضى ببينة المؤجر 
لأنه يشيت حق نفسه وكذا لو اختلفا في مدة أو مسافةء إلا أنه يبدأ فيهما بيمين المؤجر 
وأيّ برهن يقبل» ولو برهنا يقضى ببينة المستأجرء ولو قال المستأجر: آجرتني شهرين 
بعشرة وقال الآخر بل شهراً واحداً بعشرة فأييما برهن يقبل» ولو برهنا فبيئة المستأجرء 
ولو اختلفا في أجر e‏ ومسافة جميعاً يتحالفان فتفسخ الإجارة وأىّ 
برهن يقبل» ولو برهنا يقضى بهما جميعاً فيقضى بزيادة الأجر ببينة المؤجر ويزيادة المدة أو 
المسافة ببينة المستأجر وأ بدأ بالدعوى يحلف صاحبه أولاء ولو اختلفا في هذه الوجوه 
بعد مضي مدة الإجارة عند المستأجر أو بعدما وصل المقصد فالقول للمستأجر بيمينه ولا 
يتحالفان إجماعاً. ولو اختلفا في الأجر بعد مضي بعض المدة أو بعد ما سار بعض الطريق 
يتحالفان فتفسخ فيما بقي والقول للمستأجر في حصة الماضي اه قوله : (يضمنه أستاذه) 
لأنه عمل بإذنه ولا يضمن هو لأنه أجير واحد لأستاذه د 1 يستحق الأجر بتسليم نفسه في 
المدة كما قدمناه قوله : (ادعى نازل النان الخ) قال في التاترخانية : بناء على أن الخان غالباً 
يكون معداً للكراء : فسكناه رضا بالأجر. وبعض المشايخ قالوا: الفتوى على لزوم الأجرء 
إلا إذا عرف بخلافه بأن صرح أنه نزل بطريق الغصب»ء » أو معروقاً بالظلم مشهوراً 
بالتزول» في مساكن الناسء لا بطريق الإجارة اه. 

أقول: والظاهر أن هذا مبني على قول المتقدمين بأن منافع الخغصب غير مضمونة 
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وساكن المعدّ للاستغلال الغصب لم يصدّق والأجر واجب. 

قلت : وكذا مال اليتيم على المفتى بهء فتنبه . 

وفيها الأجرة للأرض كالخراج على المعتمد» فإذا استأجرها للزراعة فاستلم 
الزرع آفة وجب منه لما قبل الاصطلام وسقط ما بعده. 

قلت: وهو ما اعتمدوه في الولوالجية: لكن جزم في الخانية برواية عدم سقط 
شيء حيث قال: أصاب الزرع آفة فهلك أو غرق ولم ينبت لزم الأجر لأنه قد 
زرع» ولو غرقت قبل أن يزرع فلا أجر عليه اه. 

اب فسخ الإجارَةٍ 

مطلقاًء أما على ما أفتى به المتأخرون من ضمان المعذّ للاستغلال ومال الوقف واليتيم 
فالأجر لازم» ادعى الغصب أو لا عرف به أولا. تأمل قوله: (وساكن امعد للاستغلال) 
عطف عام على خاص قوله: (والأجر واجب) أي أجر المثل ط قوله: (كالخراج) أي 
الموظف لإخراج المقاسمة وهو ظاهر ح قوله: (على المعتمد) حالف لا في حواشي الأشياه 
عن الولوالجية من أن ما وجب من الأجرة قبل الاصطلام لا يسقط» وما وجب بعده 
يسقط ولا يؤخذ بالخراج» لأن سبب وجوبه ملك أرض نامية حول كاملا حقيقة أو 
اعتباراً» والاعتماد على هذه الرواية قوله: (وسقط ما بعده) لكن هذا إذا بقي بعد هلاك 
الزرع مدة لا يتمكن من إعادة الزراعة؛ فإن تمكن من إعادة مثل الأول أو دونه في الضرر 
يجب الأجر. قال في البزازية عن المحيط: وعليه الفتوى» ومثله في الذخيرة والخانية 
والخلاصة والتاترخانية. والظاهر أن التقييد بإعادة مثل الأول أو دونه مفروض فيما إذا 
استأجرها على أن يزرع نوعاً خاصاً» أما لو قال: على أن أزرع فيها ما أشاء فلا يتقيدء 
فإن التعميم صحيح كما مر تأمل قوله: (وهو ما اعتمده في الولوالجية) قدمنا آنفاً حاصل 
عبارته عن حواشي الأشباه قوله : (لكن جزم في الخانية الخ) ما ذكره في الخانية ذكره في 
الولوالجية أيضاً واعتمد خلافه كما سمعت» على أنه في الخانية ذكر التفصيل المار» وقال: 
وهو المختار للفتوى فكيف يكون جازماً بخلافه؟ وقد علمت التصريح بأن عليه الفترى 
عن عدة كتب قوله: (لزم الأجر) أي بتمامه» والله تعالى أعلم . 


باب قضخ الإجازة 


تأخير هذا الباب ظاهر المناسبة» لأن الفسخ بعد الوجود. معراج قوله: (تفسخ) 
إنما قال: تفسخ لأنه اختار قول عامة المشايخ وهو عدم انفساخ العقد بالعذر وهو 
الصحيح ؛ نص عليه في الذخيرةء وإنما لم ينفسخ لا لإمكان الانتفاع بوجه آخر؛ لأنه غير 
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بالقضاء أو الرضا (بخيار شرط ورؤية) كالبيع خلافاً للشافعى(و) بخيار (عيب) 
عبر : 


لازم» بل لأن المنافع فاتت على وجه يتصرّر عودها. ذكره في الهداية. ابن كمال. 

وني الفتاوى الصغرى والتتمة: إذا سقط حائط أو انهدم بيت من الدار للمستأجر 
الفسخ ولا يملكه بغيبة المالك بالإجماع» وإن انہدمت الدار كلها فله الفسخ من غير 
حضرته» لكن لا تنفسخ مالم يفسخ لأن الانتفاع بالعرصة ممكن . 

وني إجارات شمس الأئمة : إذا انبدمت كلها فالصحيح أنه لا تنفسخ لكن سقط 
الأجر فسخ أو لا. إتقاني. وقدمناه قبيل الإجارات الفاسدة قوله: (بالقضاء أو الرضا) 
ظاهره أنه شرط” في خيار الشرط والرؤية والعيب والعذر لأنه ربطه بالكل» وفيه كلام 
سيأتي قريباً قوله: (بخبار شرط الخ) أي قبل انقضاء الأيام الثلائة» فلو استأجر دكاناً 
شهراً على أنه بالخيار ثلاثة أيام يفسخ فيهاء فلو فسخ في الثالث”" منها لم يجب أجر 
اليومين» لأن ابتداء المدة من وقت سقوط الخيار» وفيه إشعار”" بأنه لا يشترط حضور 
صاحبه ولا علمه خلافاً للطرفين» والأول أصح. وقيل للمفتي الخيار في ذلك كما في 
المضمرات. قهستاني. وهذا خلاف ما أشعر به كلام الشارح قوله: (ورؤية) فلو استأجر 
قطعات من الأرض صفقة واحدة ثم رأى بعضها فله فسخ الإجارة في الكل» وفيه إشعار 
بأنه لا يشترط في هذا الفسخ القضاء ولا الرضاء وينبغي أن يكون فيه خلاف خيار 
الشرط. قهستاني. وتقدم أول باب ضمان الأجير أن للأجير المشترك خيار الرؤية في كل 
عمل يختلف باختلاف المحل . 


والحاصل : أنه لا يشترط القضاء أو الرضا في خيار الشرط والرؤية. وأما في خيار 
العيب ففي نحو انهدام الدار كلها يفسخ بغيبة صاحبه» بخلاف انهدام الجدار ونحوه كما 
مر. وأما في غيره من الأعذار فسيأتي أن الأصح أن العذر إن كان ظاهراً ينفرد. وإن 
مشتبهاً لا ينفرد» ثم إن خيار الشرط يثبت للعاقدين» أما خيار الرؤية فلا يكون للمؤجر 
كما في البيع. قال الحموي: ولم أرهء وهكذا بحثه غيره وهو ظاهر استدلالهم هنا 
بالحديث : همَنْ أَشْتَرَى شَيْئاً وَلَمْ يَرَهُ قله الخيار“ وقولهم إنبا بيع المتفعة» وبه أفتى منلا 


)0 (قوله ظاهر أنه شرط) هذا إنما يظهر على ما في بعض النسخ من حذف الواو الداخلة على بخيار» أما على ما 
بأيدينا مما ثبت فيها الراو فلا كما لا يخفى . 

() (قوله فلو فسخ الخ) إنما يكون له ذلك إذا لم يع » آما إذا انتفع بها قيسقط خياره ويكون أول المدة من حين 
الانتفاع لا ما بعد الثالث. 

(۳) (قوله وفيه إشعار أي من كلام الوقاية فإن هذه العبارة قالها القهستاني في شرح كلام الوقاية وليس مرجع الضمير 
المجرور بفي هو الكلام السابق؛ يعني قوله يفسخ فيها فلو فسخ الخ فإنه من كلام القهستاتي من شارح مصنفه . 

(4) أخرجه الدارقطني “/ 4 والبيهقي ۲1۸/١‏ وانظر نصب الراية 8/4. 
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حاصل قبل العقد أو بعده بعد القبض أو قبله (يفوت النفع به) صفة عيب 
(كخراب الدار وانقطاع ماء الرحى و) وانقطاع (ماء الأرض) وكذا لو كانت تسقى 
بماء السماء فانقطع المطر فلا أجر. خانية: أي وإن لم تنفسخ على الأصح 


علي التركماني قوله: (حاصل قبل العقد) أي ولم يره قبله» فإن رآه فلا خيار لرضاه به كما 
في الاختيار» ولو استوف المنفعة فيما له الخيار بحدوثه يلزمه الأجر كاملا كما سيذكره 


وفي الخلاصة: خيار العيب في الإجارة يفارق البيع في أنه ينفرد بالرد بالعيب قبل 
القبض لا بعده» وف الإجارة ينفرد المستأجر بالرد قبل القبض ون أه. ولا تنس ما 
مر قوله: (يفوت النفع به) والأصل فيه أن العيب إذا حدث بالعين المستأجرة: فإ أثر في 
المنافع يثبت الخيار للمستأجرء كالعبد إذا مرض والدار إذا انهدم بعضهاء لأن كل جزء 
من المتفعة كالمعقود عليه» فحدوث عيب قبل القبض يوجب الخيار» وإن لم يؤثر في المنافم 
فلا كالعبد المستأجر للخدمة إذا ذهبت إحدى عينيه أو سقط شعرهء وكالدار إذا سقط منها 
حائط لا ينتفع به في سكناهاء لأن العقد ورد على المنفعة دون العين» وهذا النقص حصل 
بالعين دوب المنفعة » والنقص بغير المعقود عليه لايثبت الخيار. إتقاني . وفي الذخيرة : إذا 
قلع الآجر شجرة من أشجار الضياع المستأجرة فللمستأجر حق الفسخ إن كانت الشجرة 
مقصودة قوله: (وانقطاع ماء الرحى) فلو لم يفسخ حتى عاد الماء لزمت ويرقع عنه من 
الأجر بحسابهء قيل: حساب أيام الانقطاعء وقيل: بقدر حصة ما انقطع من الماع 
والأول أصح لأن ظاهر الرواية يشهد لهء فإنه قال في الأصل: الماء إذا انقطع الشهر كله 
ولم يفسخها المستأجر حتى مضى الشهر فلا أجر عليه في ذلك» ولو كانت منفعة السكنى 
معقوداً عليها مع منفعة الطحن وجب بقدر ما بحص منفعة السكنى . كذا في التاترخانية» 
ومفاده أنه لا يجب أجر بيت الرحى صالحاً لغير الطحن كالسكنى مالم تكن معقودا 
عليها. ونقل بعده عن القدوري: إن كان البيت ينتفع به لغير الطحن فعليه من الأجر 
بحصته اه. ونحوه ما يأتي عن التبيين. تأمل . والانقطاع غير قيد. لا في التاترخانية 
أيضاً: وإذا انتقص الاء : فإن فاحشاً فله حق الفسخء وإلا فلا. قال القدوري: إذا صار 
يطحن أقل من التصف فهو فاحشء وفي واقعات الناطفي: لو يطحن على النصف له 
الفسخء وهذه تالف رواية القدوري› ولو لم يرده حتى طحن كان رضا منه وليس له الرد 
(1) (قوله وبعده) آي لأن المبيع فيها إنما هو المنافع وهي معدومة لا يتصور قبضها إلا بالاستيفاء بخلاف العين 
البيعة وهو ظاهر. وفيه أنه حيث لا يتصور قبضها إلا باستيفائها كيف يتصور ردها بعد الاستيفاء. ويمكن أن 
يقال : إن المراد بالقبض في قولهم له بالرد بعد القبض قبض العين تساعاً فإنه لا كان قبض البيع من الإجارة لا 
يمكن إلا بقبض العين المؤجرة صار كأن قبضها قيض له. 
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كما مر. وني الجوهرة: لو جاء في الماء ما يزرع بعضها فالمستأجر بالخيار: إن شاء 
فسخ الإجارة كلها أو ترك ودفع بحساب ما روى منها. 

وفي الولوالجية: لو استأجرها بغير شربها فائقطع ماء الزرع على وجه لا يرجى 
فله الخيارء وإن انقطع قليلا قليلا ويرجى منه السقي فالأجر واجب. 

وني لسان الحكام: استأجر حماماً في قرية ففزعوا ورحلوا سقط الأجر عنهء 
وإن نفر بعض الناس لا يسقط الأجر (أو خل) عطف على يفوت (به) أي بالنفع 
بحيث يتتفع به في الجملة (كمرض العيد 


بعده اه قوله: (كما مر) أي صريحاً قبيل الإجارة الفاسدة حيث قال: ولو خريت الدار 
سقط كل الأجر ولا تنفسخ به ما لم يفسخها المستأجر هو الأصح اه. ودلالة من قول 
المصنف تفسخ فإنه يفيد عدم الانفساخ» وقدمنا التصريح به عن التاترخانية والإتقاني 
قوله: (ودفع بحساب ما روي منها) نظيره ما قدمه الشارح عن الوهبانية قبيل الإجارة 
الفاسدة: لو انهدم بيت من الدار يسقط من الأجر بحسابه» لكن قدمنا هناك عن ابن 
الشحنة وغيره أنه خلاف ظاهر الرواية» فتأمل قوله: (وفي الولوالجية الخ) ذكره في الفصل 
الثالث من كتاب المزارعة. وفيها: وإن استأجرها بشريها سقط عنه الأجر” لغوات 
التمكن من الانتفاع. ثم قال: ولو ل ينقطع الماء لكن سال عليها حتى لا تتهيأ له الزراعة 
فلا أجر عليه لأنه عجز عن الانتفاع به وصار كما إذا غصبه غاصب اه. قوله: (بغير 
شربها) أقول: تقدم في باب ما يجوز من الإجارة وما لا يجوز أن للمستأجر الشرب 
والطريق» وقدمنا هناك الفرق بينها وبين البيع فلعل ما هنا حمول على التصريح بعدم 
الشرب. تأمل. وتقدم هناك فروع متعلقة بعدم التمكن من الزراعة فراجعها قوله: 
(استأجر حماماً الخ) في التاترخانية : سئل شمس الأئمة الحلواني عمن استأجر حاماً في قرية 
فنفر الناس ووقع الجلاء ومضت مدة الإجارة هل يجب الأجر؟ قال: إن لم يستطع الرفق 
بالحمام فلا. وأجاب ركن الإسلام السغدي بلا مطلقاًء ولو بقي بعض الناس وذهب 
البعض يجب الأجر اه. والظاهر أن المراد بالرفق به الارتفاق: أي الانتفاع بنحو السكنى . 
وفرض المسألة فيما إذا مضت المدة» فلو م تمض فالظاهر أن له خيار الفسخ لأنه حل 
بالمنفعة كمسألة الجوهرة. تأمل. وتقدم قبيل الإجارة الفاسدة أن الحمام لو غرق يجب 
بقدر ما كان منتفعاً قوله: (ففزعوا ورحلوا) عبارة لسان الحكام: فوقع الجلاء ونفر الناس 
قوله: (في الجملة) أي دون الانتفاع المعتاد قوله: (كمرض العبد) في البزازية: استأجر 
(1) (قوله سقط عنه الأجر) أي بانقطاع الشرب كما صرح به ط قيما تقله عن الهندية. قال شيخنا: وحيغذ لا 

فرق يغلهر بين نفي الشرب وعدمه إلا أن يقال: الفرق أنه فيما إذا نفى الشرب يكون الناط عدم إمكان سقيها 

بوجه ما وأما إذا ل يتق فالمناط عدم امكان السقي من شرا خاصة . 
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ودبر الدابة) أي قرحتهاء ويسقوط حائط دار . 

وفي التبيين: لو انقطع ماء الرحى والبيت مما ينتفع به لغير الطحن فعليه من 
الأجر بحصته لبقاء بعض المعقود عليه فإذا استوفاه لزمته حصته (فإن لم يحل 
العيب به أو أزاله المؤجر) أو انتفع بالمحل(سقط خياره) 


عبداً للخدمة فمرض العبد: إن كان يعمل دون العمل الأول له خيار الردء فإن لم يرد 
وتمت المدة عليه الأجر» وإن كان لا يقدر على العمل أصلا لا يجب الأجر» وعلى قياس 
مسألة الرحى يجب أن يقال: إذا عمل أقل من نصف عمله له الرد اه. 

وفي الولوالجية: وكذا لو أبق فهو عذر أو كان سارقاً لأنها توجب نقصاناً في الخدمة 
اه. وقيد بمرض العبد» إذ لو مرض الحر المستأجرء وإن كان يعمل بأجرائه فليس بعذر» 
وإن بنفسه فعذر كما في البزازية قوله: (ودبر الدابة) بالفتح: جرح ظهر الدابة أو خفها. 
قاله ابن الأثير ط قوله: (وبسقوط حائط دار) أي إن كان يضر بالسكنى» وإلا فليس له 
أن يفسخ كما قدمناه عن البزازية قوله: (وفي التبيين الخ) مثله في الهداية قوله: (والبيت) 
أي بيت الرحى قوله: (لغير الطحن) كالسكنى مثلا قوله : (بحصته) أي بحصة ما ينتفع 
به من غير الطحن قوله: (لبقاء بعض المعقود عليه) يشعر بأن منفعة غير الطحن معقود 
عليهاء فلو لم تكن معقوداً عليها فلا أجرء وقدمنا عن التاترخانية أنه الأصح»› وأن ظاهر 
الرواية يشهد لهذاء لكن لقوله #فإذا استوفاه الخ يفيد أنه لولم يستوفه بالفعل لا 
يجب» ولو لكان معقوداً عليه لوجب وإن لم يستوف» فتأمل. ويدل على الأول ما ذكره 
الزيلعي وغيره في الاستدلال على القول بعدم انفساخ الإجارة بانهدام الدار ما لم يفسخهاء 
لأن أصل الموضع مسكن بعد انجدام البناء ويتأتى فيه السكنى بنصب الفسطاط فبقي 
العقدء لكن لا أجر على المستأجر لعدم التمكن من الانتفاع على الوجه الذي قصده 
بالاستنجار اه وتقدم الكلام قبيل الإجارة الفاسدة فيما لو سكن في الساحة قوله: (فإن لم 
يل العيب به) أي بالنفع كما قدمناه عن عور العبد وسقوط شعره وسقوط حائط الدار 
الذي لا يخل قوله : (أو أزاله المؤجر) أي أزال العيب كما لو بنى المنهدم» ومثله ما لو زال 
بتفسه كما لو برىء العبد المريض . 

وني التاترخانية وغيرها: قال محمد رحمه الله في السفينة المستأجرة: إذا نقضت 
وصارت ألواحاً ثم ركبت وأعيدت سفينة ل يجبر على تسليمها إلى المستأجر اه: أي لأنها 
بالنقض لم تبق سفينة ففات المحل كموت العبدء بخلاف انهدام الدار. تأمل قوله: (أو 
انتفع بالمخل) بالخاء المعجمة والبناء للفاعل: أي بالشيء المستأجر المشتمل على العيب 


. 5 مل 2 من م 2 عم 5 
ر سو التمكن و ينلد يندقم التنافي . 
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أزوال السبب. 

(وعمارة الدار) المستأجر ة (وتطيينها وإصلاح الميزاب وما كان من البناء على 
رب الدار) وكذا كل ما يل بالسكنى (فإن أبى صاحبها) أن يفعل (كان للمستأجر 
أن يخرج منها إلا أن يكون) المستأجر (استأجرها وهي كذلك وقد رآها) لرضاه 
بالعيب . 


(وإصلاح بثر الماء والبالوعة وا مخرج على صاحب الدار) لكن (بلا جر عليه) 


المخل أو بالبناء للمفعول . قال الزيلعي : لأنه قد رضي بالعيب فيلزمه جميع البدل كما في 
البيع قوله: (لزوال السبب) علة لقوله: «أو أزاله المؤجرة لأن العقد يتجدد ساعة فساعة 
فلم يوجد العيب فيما يأتي بعده فسقط الخيار. زيلعي قوله: (وتطيينها) أي تطين سطحها 
كما عبر به في الولوالجية لأن عدمه محل بالسكنى» بخلاف تطيين جدراتها. تأمل. 
مَطْلَبٌ: إِضْلاحُ بر المَاءِ وَالبَلُومَةٍ وَالمَخْرَج عَلَ المَالِكِ 
َإِخْرَاجُ لزاب وَألرَّمَادٍ عل لمُسْتَأجرٍ 

قوله: (وإصلاح بثر الماء الخ) هذه المسألة مثل ما قبلها من كل وجه فلا معنى 
لفصلها بكلام على حدة ح. وتفريغ البثر إذا امتلأت على المالك بلا جبر أيضاً. قال في 
الولوالجية : لأن المعقود عليه منفعة السكنى وشغل باطن الأرض لا يمنع الانتفاع يظاهرها 
من حيث السكنىء ولهذا لو سكنه مشغولا لزمه كل الأجرء وإنما للمستأجر ولاية 
الفسخ لأنه تعيب المعقود عليه قوله: (والبالوعة والمخرج) عطف على الماء لقول البزازية: 
وإصلاح بثر البالوعة والماء الخ وكذا تفريغهماء ولو امتلأ من المستأجر على المالك كما 
في المنح» وأفتى به في الحامدية» وكذا في الخيرية ونقله عن عدة كتب. وقال في 
الولوالجية : وأما البالوعة وأشباهها فليس على المستأجر تفريغها استحساناً. والقياس أن 
يجب لأن الشغل حصل من جهته. وجه الاستحسان أن المشغول ببذه الأشياء باطن 
الأرض فلا يمنع التسليم بعد انقضاء العقدء ولو شرطه ربّ الدار على المستأجر حين 
آجره في الاستحسان لا يجوز ويفسد العقدء لأنه لا يقتضيه ولأحدهما فيه منفعة اه. وني 
البزازية : ولو امتلاأً مسيل الحمام فعلى المستأجر تفريغه ظاهراً كان أو باطناً اه. وفيها: 
وتسييل ماء الحمام وتفريغه على المستأجر وإن شرط نقل الرماد والسرقين ربّ الحمام على 
المستأجر لا يفسد العقد» وإن شرط على رب الحمام فسد اه. فتأمل. ولعله مفرّع على 
القياس أو مبني على العرف» ففي البزازية: وني استئجار الطاحونة في كري خبرها يعتبر 
العرف» وفيها: خرج المستأجر من البيت وفيه تراب أو رماد على المستأجر إخراجهء 
بخلاف البالوعة» وإن اختلفا في التراب الطاهر فالقول للمستأجر أنه استأجرها وهو فيه 
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لأنه لا يجير على إصلاح ملكه (فإن فعله المستأجر فهو متبرّع) وله أن يخرج إن أبى 
ربها. خانية: أي إلا إذا رآها كما مر. وقي الجوهرة: وله أن ينفرد بالفسخ بلا 
قضاءء ولو استأجر دارين فسقطت أو تعيبت إحداهما فله تركهما لو عقد عليهما 


صفقة واحذة . 
قلت : وفي حاشية الأشباه معزياً للنهاية: إن العذر ظاهراً ينفردء وإن مشتبهاً 
لا ينفرد وهو الأصح (ويعذر) عطف على بخيار شرط (لزوم ضرر لم يستحق بالعقد 


قوله: (لأنه لا جير على إصلاح ملكه) قال الحموي: يفهم من هذا التعليل أن الدار لو 
كانت وقفاً يجبر الناظر على ذلك اه ط قوله : (فهو متبرّع) أي ولا يحسب له من الأجرة: 
بقي هل له قلعه؟ فيه تفصيل قال في جامع الفصولين: بنى بلا أمر ثم انفسخت الإجارة 
أو انقضت مدتهاء فلو كان البناء من لبن اتخذ من تراب الدار فللمستأجر رفع البناء ويخرم 
قيمة التراب لالكهء وإن كان من طين لا ينقضء إذ لو نقض يعود ترابا أه. 

وحاصله: أنه إن عمر بما لو نقض يبقى مالا فله نقضه وإلا فلاء ويتفرّع عليه 
أمور كثيرة. سائحاني قوله: (فله تركهما) عبارة البزازية : فله ترك الأخرى لتفرق الصفقة 
قوله: (وفي حاشية الأشباه الخ) قال أبو السعود في حاشيتها: ثم الفسخ إنما يكون 
بالقضاء على رواية الزياداتء حتى لو باع المؤجر دكانه قبل القضاء لا يجوزء وعلى رواية 
الأصل يكون بدونه فيجوز بيعهء والأولى أصح لأن الفسخ 'مختلف فيه فيتوقف على 
القضاء كالرجوع في الهبة. قال الولوالجي: وهذا في الدين خاصةء أما في أعذار أخر 
ينفرد من له العذر بالفسخ بلا قضاء هو الصحيح من الروايةء ومن المشايخ من وفق 
بينهما بأن العذر إن كان ظاهراً لم يحتج إلى القضاء وإلا كالدين الثابت بإقراره يحتاج إليه 
ليصير العذر بالقضاء ظاهراً. وقال قاضيخان والمحبوبي: القؤل بالتوفيق هو الأصحء 
وقواه الشيخ شرف الدين بأن فيه إعمال الروايتين مع مناسبة في التوزيع فينبغي اعتماده. 
وني تصحيح العلامة قاسم: ما يصححه قاضيخان مقدم على ما يصححه غيره لأنه فقيه 
النفس» ويه ظهر أن قول الشارح أول الباب: «تفسخ بالقضاء أو الرضا؟ ليس على ما 
ينبغي مع إبهامه اشنتراط ذلك في خيار الشرط والرؤية أيضاًء وقد علمت ما فيه تما قذمناه 
عن القهستاني هناك. فتنبه قوله: (إن العذر ظاهراً) كمسألة سكون الضرس واختلاع المرأة 
قوله: (وبعفر الخ) فلا تفسخ بدونه إلا إذا وقعت على استهلاك عين كالاستكتاب؛ 
فلصاحب الورق فسخها بلا عذرء وأصله في المزارعة لرب البذر الفسخ دون العامل. 
أشياه . 

وني حاشيتها لأبي السعود عن البيري: والحاصل أن كل عذر لا يمكن معه استيفاء 
المعقود عليه إلا بضرر يلحقه في نفسه أو ماله يثبت'له حق الفسخ . 
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إن بقي) العقد كما في سكون ضرس استؤجر لقلعه» وموت عرس أو اختلاعها 
(استؤجر) طباخ (لطبخ وليمتها و) بعذر (لزوم دين) سواء كان ثاب 


مَطْلَّبّ في رَجم الدّارٍ مِنَ الجن هَل هُوَ مُذْرٌ في القَسْخْ؟ 

قال البيري: يؤخل منه أن الرجم الذي يقع كثيراً في البيوت ويقال إنه من ابخان 
عذر في فسخ الإجارة لا يحصل من الضرر الخ ما ذكره اه. 

أقول: يظهر هذا لو كان الرجم لذات الدارء أما لو كان لشخص مخصوص فلاء 
وقد آخبرني بعض الرفقاء أن أهل زوجته سحروا أمهء فكلما دخلت داره يحصل الرجم»؛ 
وإذا خرجت ينقطع» والله تعالى أعلم . تأمل . 

مَطْلَبٌ: فق المُنتأجر لَئْسَ عُذْراً في الخ 

فرع كثير الوقوع: قال في لسان الحكام: لو أظهر المستأجر في الدار الشر كشرب 
الخمر وأكل الربا والزنا واللواطة يؤمر بالمعروف وليس للمؤجر. ولا لجيرانه أن يخرجوه 
فذلك لا يصير عذراً في الفسخ ولا خلاف فيه للأئمة الأربعة. وفي الجواهر: إن رأى 
السلطان أن يخرجه فعل اه. وقدمنا عن الإسعاف: لو تبين أن المستأجر يخاف منه على 
رقبة الوقف يفسخها القاضي ويخرجه من يدهء فليحفظ قوله: (كما في سكون ضرس 
الخ) التقيبد بسكون الضرس وموت العرس أو اختلاعها يفهم منه أنه بدونه لا يكون له 
الفسخ . قال الحموي: وني المبسوط : إذا استأجره ليقطع يده للأكلة أو لهدم بناء له ثم بدا 
له في ذلك كان عذراًء إذ في إبقاء العقد إتلاف شيء من بدنه أو ماله» وهذا صريح في أنه 
لو لم يسكن الوجع يكون له الفسخ اه. 

أفول: وني جامع الفصولين: كل فعل هو سبب نقص الال أو تلفه فهو عذر 
لفسخه كما لو استأجره ليخيط له ثوبه أو ليقصر أو ليقطع أو يبني بناء أو يزرع أرضه ثم 
ندم له فسخه اه. زاد في غاية البيان عن الكرخي: أو ليفصد أو ليحجم أو يقلع ضرساً 

ثم يبدو له أن لا يفعل فله في ذلك كله الفسخ لأن فيه استهلاك مال أو غرماً أو ضرراً 

اه. ثم رأيت الشرنبلالي بحث كما قلناه وقال: ثم رأيته في البدائع إلا مسألة الخلع لكنه 
يفيد ذلك اه. 

أقول: وذكر شراح الجامع أنه يقال للشافعي رحمه الله: ما تقول فيمن استؤجر لقلع 
سنّ أو اتخاذ وليمة ثم زال الوجع وماتت العرس فحينئذ يضطر إلى الرجوع عن قوله الخ» 
فظهر أن القيد ذكر لزيادة الإلزام فلا مفهوم له فتنبه قوله: (ويعذر لزوم دين) أطلقه 
فشمل القليل والكثير كما في شرح البيري عن جوامع الفقه. وإذا فسخت يبدأ من الثمن 
بدين المستأجر وما فضل للغرماء» حتى لو لم يكن في الثمن فضل لا تفسخ كما في 
الزيادات . وفي البزازية: والدرهم دين قادح تفسخ بهء بخلاف الأقل .وني الولوالجية: 
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(بعيان) من الناس (أو بيان) أي بينة (أو إقرار و) الحال أنه (لا مال له غيره) آي 
غير المستأجر لأنه يحبس به فيتضرّر إلا إذا كانت الأجرة المعجلة تستغرق قيمتها. 
بإبرته . 


(استأجر عبداً ليخيط فترك عمله و) بعذر (بداء مكتري دابة من سفر) ولو في 


أراد نقض الإجارة وبيع الدار لتفقته ونفقة أهله لكونه معسراً له ذلك. وفي شرح الزيادات 
للسرخسي: قيل يفسخها القاضي ثم يبيع» والمختار أنها تنفسخ ضمن القضاء بتفاذ البيعء 
أبو السعود على الأشباه. وحكي في الخلاصة قولين في فسخها للنفقة: الأول عن أي 
الليث» والثاني عدم الفسخ عن ظهير الدين قوله: (بعيان أو بيان الخ) الظاهر أن أحدها 
مغن عن الآخرء وأن المراد بالإقرار: الإقرار السابق على الإجازة؛ وإلا يلزم أن يكون 
حجة متعدية. منلا مسكين. وفي كلام الشارح إشارة إلى دفع الأول لأن المراد بالعيان 
مشاهدة الناس ويالبيان إقامة البيئة» وينافي الثاني قولهم في الاستدلال للإمام جوابا عن 
قول الصاحبين: إن هذا الإقرار يضر المستأجر فلم يجز في حقهء وللإمام أن الإقرار يلاقي 
ذمة المقر ولا حق لأحد فيه فيصح ثم يتعدى اه. تأمل. ثم رأيت في غاية البيان عن 
شرح الطحاوي صرّح يكون الإقرار بالدين يعد عقد الإجارة فتأيد ما قلناه. 

فرع : أقرّ بداره لرجل بعدما آجرها صح في حق نفسه لا في حق المستأجرء فإذا 
مضت المدة يقضى للمقرٌ له. ولوالجية قوله: (أي المستآجر) بالبناء للمفعول تفسيراً 
للضمير في غيره أو للفاعل تفسيراً للضمير في له» ولكل مرجح فتبصر قوله: (لأنه يبس 
به) باعتبار أنه قد لا يصدق على عدم مال آخر. ابن كمال قوله: (تستغرق قيمتها) أي 
قيمة العين المستأجرة: أي بأن لا يكون في قيمتها فضل على دين المستأجر من الأجرة 
المعجلة؛ وبه صرح في الزيادات» فقول الحانوتي: هذا قيد حسن في فسخها وهو غريب لم 
أقف عليه غير مسلم. أفاده أبو السعود قوله: (ويعذر إفلاس مستأجر دكان) وكذا إذا 
كسد سوقها حتى لا يمكنه التجارة. هندية. وفي المنية: لا يكون الكساد عذراً اه. 
ويمكن حمله على نوع كساد. سائحانتي. أما لو أراد التحوّل إلى حانوت آخر هو أوسع أو 
أرخص ويعمل ذلك العمل لم يكن عذراًء وإن ليعمل عملاً آخر ففي الصغرى عذر. وفي 
فتاوى الأصل إن تبيأ له الثاني على ذلك الدكان فلاء وإلا فنعم. تاترخانية. فالإفلاس 
غير قيد وسيأتي قوله: (لا بإيرته) لأن رأس ماله حيتذ إبرة ومقراض»› فيعمل بالأجر فلا 
يتحقق في حقه العذر إلا بأن تظهر خيانته عند الناس فيمنعونه عن تسليم الثياب. 
تاترخانية قوله: (استأجر عبداً الخ) صفة ثانية لخياط قوله: (ويعذر بداء مكتري دابة) 
البداء بالمد وفتحتين مصدر بدا له: أي ظهر له رأي غير الأول منعه عنه. منح . فالظاهر 
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نصف الطريق فله نصف الأجر إن استويا صعوبة وسهولة» وإلا فبقدره. شرح 
وهبانية وخانية (بخلاف بداء المكاري) فإنه ليس بعذرء إذ يمكنه إرسال أجيره. وفي 
الملتقى : ولو مرض فهو عذر في رواية الكرخي دون رواية الأصل. 

قلت: وبالأولى يفتى» ثم قال: لو استأجر دكاناً لعمل الخياطة فتركه لعمل 
آخر فعذرء وكذا لو استأجر عقاراً ثم أراد السفر اه. وفي القهستاني: سفر مستأجر 
دار للسكنى عذر دون سفر مؤجرهاء ولو اختلفا فالقول للمستأجر فيحلف بأنه 


أن #من؟ في قوله #من سفر» ب بمعنى «عن» أو للبدلية. تأمل. وفي الخلاصة: ولو اشترى 
المستأجر إيلا فهذا عذر اه. بخلاف ما لو اشترى منزلا فأراد التحوّل إليه» والفرق مكان 
إكراء الدار لا الدابة» لأن الركوب يختلف باختلاف المستعمل» بخلاف السكنى . بزازية 
قوله: (وسهولة) الواو بمعنى أو ط قوله: (بخلاف بداء المكاري) أي بلا سبب ظاهر 
يصلح عذراًء كما إذا وجد من يستأجر بأكثر» وسيذكر الشارح ما لو مات المكاري في 
الطريق قوله : (قلت وبالأولى يفتى) نقله في شرحه عن القهستاني» وقال: إنه المختار عند 
المصنف: أي لأنه قدمه كما هو عادته قوله: (ثم قال) أي في الملتقى قوله: (فعفر) كذا 
أطلقه في البزازية» ثم نقل عن المحيط ما قدمنا آنفاً من التفصيل» وسينقله عن الولوالجية. 
مَطْلَبٌ: برك المَمَل أضلا عُذْرٌ 

بقي شيء : : وهو أن قولهم: فتركه لعمل آخر مع هذا التفصيل يفيد أنه لو ترك العمل 
أصلا كان عذراًء ويدل عليه ما في الخانية : استأجر أرضاً ليزرعها ثم بدا له ترك الزراعة 
أصلا كان عذراً اه. وقد علمت أن الإفلاس في مسألة الدكان غير قيد» وهكذا حرره 
الرملي في حاشيته» واستشهد له بما في جواهر الفتاوى : استأجر حماماً سنة وصار بحال لا 
يتحصل من الغلة قدر الأجرة وأراد أن يرد الحمام: إن لم يعمل الحمامي فله أن يرده: أي 
حيلته أن يترك العمل الخ» فراجعه . ويظهر لي أنه يحلف كمسألة السفر الآنية. تأمل . 

مَطْلَبٌ: : إرادة السّمَرِ أو النَْلَِ مِنَ اضر مُذْرٌ في الخ 

قوله: (ثم أراد السفر) وكذا الانتقال من المصر عذر في نقض إجارة العقار؛ لأنه لا 
يمكنه الانتفاع إلا بحبس نفسه وهو ضرر. جامع الفتاوى وغيرهء ومثله في القنية. ثم قال 
رامراً طبء وهذا يدل على أن القروي إذا استأجر داراً في الشتاء وأراد لوج في الصيف 
إلى قريتهء أو المصري أراد الخروج إلى الرستاق صيفاً فله نقض الإجارة» ولا يشترط أن 
يكون بين المصرين مسيرة سفر اه. وفي البزازية: استأجر أرضاً في قرية وهو ساكن في 
أخرى: إن بينهما مسيرة سفر فعذرء وإلا فلا اه تأمل قوله: (ولو اختلقا) بأن قال 
المستأجر: أريد السفر وقال المؤجر: إنه يتعلل قوله: (فيخلف الخ) هذا أحد أقوال» 
وإليه مال الكرخي والقدوري. وقيل: يسأل رفقتهء وقيل: يحكم زيه وثيابه» وقيل: 
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عزم على السفر. وفي الولوالجية: تحوّله عن صنعته إلى غيرها عذر وإن لم يفلس 
حيث لم يمكنه أن يتعاطاها فيه. وفي الأشباه: لا يلزم المكاري الذهاب معها ولا 
إرسال غلام» وإنما يجب الأجر بتخليتها (و) بخلاف (ترك خياطة مستأجر) عبد 
فإنه أيضاً ليس بعذر بدون لحوق دين كما مر ويوقف بيعه إلى انقضاء مدتها هو 
المختار» لكن لو قضى بجوازه نفذ.. وتمامه في شرح الوهبانية. وفيه معزياً للخانية : 
لو باع الآجر المستأجر فأراد المستأجر أن يفسخ بيعه لا يملكه هو الصحيح» ولو 
باع الراهن الرهن للمرتهن فسخه. 

(وتنفسخ) بلا حاجة إلى الفسخ (بموت أحد عاقدين) عندنا لا بجدونه مطبقاً 


القول لنكر السفر. وق الخلاصة: لو خرج إلى السفر بعد الفسخ ثم رجع وقال بدا لي في 
ذلك وقال خصمه إنه كاذب : يحلف بالل إبك صادق في خروجك بعد الفسخ قوله: (وقي 
الأشباه الخ) ذكره في الولوالجية عن خواهر زاده. ثم قال: وذكر محمد في الكتاب أنه 
يؤمر أن يرسل غلاماً يتبع الدابة» لأن الواجي.على الآجر التخلية بين الدابة والمستأجر 
وقد وجد فيجب الأجر اه. وهو تعليل للأول كما لا يخفى» وظاهره في ترجيحه ولذا 
اقتصر عليه قي الأشباه. تأمل قوله: (وبخلاف ترك خياطة الخ) تركيب ركيك المعنى مع 
تتابع الإضافة» ولو قال : وبخلاف خياط استأجر عبذاً للخياطة فتركها ليعمل في الصرف 
لكان أوضح ط قوله: (ليخيط) متعلق بمستأجر قوله: (لإمكان الجمع) إذ يمكنه أن يعقد 
الغلام للخياطة في ناحية ويعمل في الصرف في ناحية. منح قوله: (وبخلاف بيع ما آجره) 
أي بدون إذن المستأجر. 

قال في البزازية: فلو أذن حتى انفسخت الإجارة ثم المشتري رد المبيع بطريق ليس 
بفسخ لا تعود الإجارة بلا إشكال» وإن بطريق هو فسخ تعود» ويه يغتى اه. وقيد بالبيع 
لا في التاترخانية عن المحيط: اشتزى شيئاً وآجره من غيره ثم اظلع على عيب فله رده 
بالعيب وتفسخ الإجارة.قوله : (نفذ) لأن عند الإمام الثاني يجوز البيع . بزازية . 

قلت: هذا في غير قضاة زمانناء فتدبر قوله: (للمرتهن فسخه) قال الشرنبلالي في 
شرح الوهبانية: والمختار أنه موقوف» فيفتى بأن بيع المستأجر صحيح لكنه غير نافذ» ولا 
يملكان فسخه في الصحيح وعليه الفتوى» وإذا علم المشترني بكونه مرهوناً أو مستأجراً: 
عندهما يملك النقضء وعند أبني.يوسف لا يملك مع علمه» وبه أخذ المشايخ اه. رحمتي 
قوله: (بلا حاجة إلى الفسخ) بخلاف ما مرء ولذا عبر هناك بقوله: «تفسخ» وهنا بقوله 
«تنفسخ؟: قوله: (لا بجنونه مطبقاً) قال في الدرّ المنتقى : ولا بردته إلا أن يلحق بدراهم 
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(عقدها لنفسه) إلا لضرورة كموته في طريق مكة ولا حاكم في الطريق فتبقى إلى 
مكة» فيرفع الأمر إلى القاضي ليفعل الأصلح فيؤجرها له لو آميناًء أو يبيعها 
بالقيمة ويدفع له أجرة الإياب إن برهن على دفعهاء .وتقبل البينة هنا بلا خصم لأنه 
يريد الأخذ من ثمن ما في يده. أشباه. 
أجر الثاني؟ إن معذّاً للاستغلال نعم» وإلا لاء وبه يفتى . 

قلت: فكذا الوقف ومال اليتيم» وكذا لو تقاضاه المالك وطالبه بالأجر 
فسكت يلزمه الأجر بسكناه بعذه » ولو سكن المستأجر بعد موت المؤجر هل يلزمه 
أجر ذلك؟ 


ويقضى به» فإن عاد مسلماً في المدة عادت الإجارة كما في الباقاني عن الظهيرية قوله: (إلا 
لضرورة) قال في الدر المنتقى: وقد تقرّر استثناء الضروريات»› فمن الظن أنه ينتقض 
بموت المزارع أو المكاري في طريق مكة فإنه لا ينفسخ حتى يبلغ مأمناًء لأن الإجارة كما 
تنتقض بالأعذار تبقى بالأعذارء فليحفظ . نعم يشكل بموت المعقود عليه كدابة معينة فإنه 
ينفسخ اه. 

قلت : وتبطل بعجز المكاتب بعدما استأجر شيئاً كما في البدائع» ويملك المستأجر 
العين بميراث أو هبة أو نحو ذلك كما في التاترخانية قوله: (كموته) أي موت المؤجرء 
فلو مات المستأجر لزمه الأجر بحساب ما سار. ولواجية قوله: (في طريق مكة ولا حاكم) 
قال في الولوالجية: قالوا: هذا إذا كان في موضع يخاف أن ينقطع به وليس ثمة قاض ولا 
سلطان يرفع الأمر إليهء فكان المؤثر في بقاء عقد الإجارة كلا المعنيين اه. وذكر في 
التاترخانية أن المستأجر إذا أنفق عليها في الطريق أو استأجر من يقوم عليها لا يرجع على 
ورثة المكاري قوله: (فيؤجرها) أي من هي في يده للإياب قوله:( بلا خصم) أو ينصب 
القاضي وصياً عنه كما في الولوالجية قوله: (لأنه يريد الخ) وإنما يشترط الخصم لقبول 
البينة إذا أراد المدعي أن يأخذ منه شيئاً من يده. ولوالجية قوله: (إن معداً للاستغلال نعم) 
قال الشارح في كتاب الغصب: بأن بناه لذلك أو اشتراه لذلك» قيل أو أجره ثلاث سنين 
على الولاء وبموت رب الدار وبيعه يبطل الإعدادء ولو بنى لنفسه ثم أراذ أن يعدّه: فإن 
قال بلسانه ويخبر الناس صار. ذكره المصنف اه. .وقدمنا أنه غير مختص بالعقار» وسيأتي 
في الخصب إن شاء الله تعالى قوله: (وإلا لا) لكن لو دفع أجرة ما سكن لا يستردها منهء 
وهكذا ذكره :في التاترخانية» ولم يقيده بالمعدٌ للاستغلال قوله: (قلت فكذا الوقف الخ) 
هذه الملحقات مصرح بها في شرح الوهيانية ح قوله: (وطالبه بالأجر) عطف تفسير على 
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قيل نعم لمضيه غلى الإجارة» وقيل هو كالمسألة الأولل» وينبغي أن لا يظهر 
الانفساخ هنا ما لم يطالب الوارث بالتفريغ أو بالتزام أجر آخر ولو معداً للاستغلال 
لأنه فصل مجتهد فيه» وهل يلزم المسمى أو أجر المثل؟ ظاهر القنية الثاني. وتمامه في 
شرح الوهبانية . 


تقاضاه: أي طلب منه أجر الشهر الثاني ح قوله: (قيل نعم) في التاترخانية عن جامع 
الفتاوى: عليه الفتوى لأنه مضى على الإجارة وما غصب خصوصاً في مواضع أعدت 
للعقد قوله: (وقيل هو كالمسألة الأولى) أي مسألة ما إذا سكن شهرين ح. وهذا القول 
رجحه في البزازية حيث قال: سكن المستأجر بعد موت المؤجرء قيل يجب الأجر بكل 
حال لأنه ماض على الإجارةء والمختار للفتوى جواب الكتاب وهو عدم الأجر قبل 
طلبهء أما إذا سكن بعد طلب الأجر يلزم» ولا فرق بين المعدّ للاستغلال وغيره وإنما 
الفرق في ابتداء الطلب. وفي المحيط : والصحيح لزوم الأجر إن معداً بكل حال اه. 
والحاصل: أن المرجح في سكناه بعد الموت كما في سكناه قبلهء فإن معدا 
للاستغلال أو تقاضاه هو أو الوارث يلزمء وإلا لاء ومثله لو تقاضاه ولي اليتيمء ولا 
يتأتى هنا الوقف لأنه لا يكون ميراثاً ولا تفسد إجارته بموت المؤجرء وظاهره أن الإعداد 
لا يبطل بالموت فيخالف ما قدمناه عن الشارح» فتأمل قوله: (ويتيغي الخ) مذكور في 
الخانية» ونقله في المنح مصدراً بقوله: وقال مولانا الخ والمراد به قاضيخان لا صاحب 
البحر شيخ المصنف.ء فافهم. ثم إن قوله: «لا يظهر الانفساخ؛ أي لا يظهر حكمهء 
ومقتضاه أنه يجب الأجر المسمى في العقد السابق كما سيذكره عن المنية في مسألة الزرع 
قوله: (ما لم يطالب الوارث الخ) أي فيظهر حكم الانفساخ» لأن مطالبته بالتفريغ دليل 
عدم رضاه بالمضيّ على العقد السابق وبإنشاء عقد لاحق» ومطالبته بالتزام أجر آخر دليل 
رضاه بإنشاء عقد لاحق ونقض حكم العقد السابق» فيظهر حيتئذ حكم الانفساخ وهو 
عدم وجوب المسمى في العقد السابق قوله: (ولو معداً للاستغلال) لا يخفى أن قاعدة «لوه 
الوصلية أن يكون نقيض ما بعدها أولى بالحكم نحو: أكرمك ولو أهنتني» وهنا كذلك 
فإنه إذا ظهر الانفساخ في المعدّ بالمطالبة المذكورة مع أن الإعداد دليل بقاء الإجارة فغير 
المعدٌ أولىء فافهم قوله: (لأنه فصل) علة لقوله: ١لا‏ يظهر الخ» قوله: (وهل يلزم الخ) 
هذا راجع إلى ما قبل قوله «وينبغي» الذي بحثه في الخانية» أما ذلك البحث فقد علمت 
أنه لو سكن قبل المطالبة يجب المسمى في العقد السابق. وأما بعدها: فإن طالبه بالتفريغ 
وسكن بعده فينبغي وجوب أجر المثل لو معدّاً للاستغلال دون المسمى في العقد السابق 
لظهور انفساخه» وإن طالبه بأجر آخر وسكن بعده ينبغي لزوم ذلك الأجر الذي طالبه به 
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وفي المنية: مات أحدها والزرع بقل بقي العقد بالمسمى حتى يدرك» وبعد 
المدة بأجر المثل. وني جامع الفصولين: لو رضي الوارث وهو كبير ببقاء الإجارة 
ورضي به المستأجر جاز اه: أي فيجعل الرضا بالبقاء إنشاء عقد: أي لجوازها 
بالتعاطي» فتأمله. وفي حاشية الأشباه: المستأجر والمرتهن والمشتري أحق بالعين من 
سائر الغرماء لو العقد صحيحاًء ولو فاسداً فأسوة الغرماءء فليحفظ . 


(فإن عقدها لغيره لا تنفسخ كوكيل) أي بالإجارة. وأما الوكيل بالاستئجار 
إذا مات تبطل الإجارة» لأن التوكيل بالاستئجار توكيل بشراء المنافع فصار 
كالتوكيل بشراء الأعيان فيصير مستأجراً لنفسه ثم يصير مؤجراً للموكل» فهو معنى 
قولنا: إن الموكل بالاستئجار بمنزلة المالك»ء كذا نقله المصنف عن الذخيرة. 


كما سيظهر في المتفرقات عن الأشباه قوله: (وفي المنية الخ) حاصله التفرقة فيما إذا لم 
يدرك الزرع بين موت أحدهما في أثناء المدة وبين انقضائهاء ففي الأول يترك إلى الحصاد 
بالمسمى» وفي الثاني بأجر المكل؛ وقد تقدمت المسألة متنا في باب ما يجوز من الإجارة» 
وحررنا هناك أن العقد انفسخ بالموت حقيقة واعتبر باقياً حكماً للضرورة فلذا وجب 
المسمى» فقوله هنا: «بقي العقد» أي حكماً لا حقيقةء فتنبه قوله: (أي لجوازها بالتعاطي) 
لأن ظاهره أنه لم يصدر لفظ من كل منهماء ولذا قال في البدائع : ويكون بمنزلة عقد 
مبتدأ اه. أما لو قال اتركها في يدي بالأجر السابق فقال: رضيت أو نعمء فهو إيجاب 
وقبول صريحان لا يحتاج التنبيه عليه . 


وني التاترخانية عن الملتقط: استأجر أجيراً للحفظ كل شهر بكذا ثم مات فقال 
وصيه للأجير: اعمل على ما كنت تعمل فإنا لا نحبس عنك الأجر ثم باع الوصيّ الضيعة 
فقال المشتري للأجير كذلك؛ فمقدار ما عمل في حياة الأول يجب المسمى في تركته 
وفيما عمل للوصيّ والمشتري أجر المثل. قال الفقيه: إذا | يعلما مقدار المشروط من 
الميتء فإن علماه فالمسمى أيضاً. وسيأتي قريباً في المتفرقات عن الأشباه: السكوت في 
الإجارة رضاً وقبول الخ قوله: (وفي حاشية الأشباه الخ) مخالف لا قدمه قبيل باب ما يجوز 
من الإجارة من أن المستأجر أحق لو العين في يده ولو بعقد فاسدء وسيذكره أيضاً في 
المتفرقات» وقدمنا بيانه عن جامع الفصولين . 

وفي الحموي عن العمادية والبزازية: بين فاسد هذه العقود وصحيحها فرق في 
مسألة واحدة» وهي ما إذا وقعت الإجارة أو البيع بدين كان للمستأجر أو المشتري على 
الآجر أو البائع ثم فسخا العقد وكان فاسداً لا يكون للمشتري ولا للمستأجر حق الحبس 
لاستيفاء الدين» ولا يكون أولى بها من سائر الغرماء» بخلاف ما إذا كان العقد صحيحاً 
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قلت: ومثله في شرح المجمع والبزازية والعماديةء ثم قال المصنف: قلت: 
هذا يستقيم على ما ذكره الكرخي من أن الملك يثبت للوكيل ثم ينتقل إلى الموكل . 
وأما على ما قاله أبو طاهر من أنه يثبت للموكل ابتداء» وبه جزم في الكنز وهو 
الأصح كما في البحر فلا يستقيم» والله تعالى أعلم اه. 

قلت: وتعقبه شيخنا بأنه غير مستقيم على ما ذكره الكرخي أيضاً لاتفاقهم 
على عدم عتق قريب الوكيل لأن ملكه غير مستقرٌ والموجب للعتق والفساد الملك 
المستقر . 

ثم قال: والحاصل أن الأصح أن الإجارة لا تنفسخ بموت المستأجر والنقل 
به مستفيض اه. والله أعلم (ووصيَ) وأب وجد وقاض (ومتولي الوقف) لبقاء 
الستحق عليه» حتى لو مات المعقود له بطلت. درر. إلا إذا كان متولى وقف 
خاص به وجميع غلاته له كما في وقف الأشباه معزياً للوهبانية. قال: وإطلاق 
المتون بخلافه . 


والرهن الفاسد كالصحيح في الحياة والممات فالمرتبن أحق بهء لكن إذا لحق الدين الرهن 
الفاسد» أما لو سبق الدين ثم تفاسخا بعد قبضه فليس أحق به وليس له الحبس اه 
ملخصاً. فالظاهر أن المراد بما نقله عن حاشية الأشباه من الفرق بين الصحيح والفاسد 
هذه المسألة فلا يخالف ما مرء فتدبر قوله: (لاتفاقهم على عدم عتق قريب الوكيل) أي لو 
اشتراه؛ وتمام عبارة شيخه الرملي: وعدم فساد نكاحها لو اشتراها قوله: (والفساد) أي 
فساد التكاح فيما إذا اشترى بالوكالة امرأته من سيدها قوله: (بموت المستأجر) أي الوكيل 
المستأجر ح قوله: (والنقل به مستفيض) قال السائحاني: ففي البدائع أن الإجارة لا تبطل 
بموت الوكيل سواء كان من طرف المؤجر أو المستأجر أه. 

قلت: ومثله في القهستاني عن قاضيخان : وقي التاترخانية : كل من وقع له عقد 
الإجارة إذا مات تنفسخ الإجارة يموته؛ ومن لم يقع العقد له لا ينفسخ بموته وإن كان 
عاقداً يريد الوكيل والوصي» وكذا المتولي في الوقف اه قوله: (لبقاء المستحق له) عبارة 
الدرر والمنح : لبقاء المستحق عليه والمستحق اه والمراد بالأول المستأجر لأنه استحق عليه 
الأجرة» وبالثاني أهل الوقف ونحوهم. تأمل قوله: (قلت وإطلاق المتون بخلافه) ذكر 
هذه العبارة صاحب الأشباه. وني بعض النسخ «قال» بدل «قلت» وضميره لصاحب 
الأشباه. قال العلامة عبد البر: والذي في غالب كتب المذهب يقتضي عدم بطلان الإجارة 
في الوقف بموت المؤجر سواء الواقف وغيره من القيم والوصيّ والقاضي؛ وذلك مقتضى 
تعليلاتهم أن المستحق إذا كان ناظراً لا تبطل بموته وإن كان مستحقاً لجميع الريع؛ إذ لا 
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قلت: وبإطلاق المتون أفتى قارىء الهداية» فكان هو المذهب المعتمد كما قاله 
المصنف في حاشيته على الأشباه» ولذا قال في الأشباه بعد أربع أوراق: لا تنفسخ 
الإجارة بموت مؤجر الوقف إلا في مسألتين» أما إذا آجرها الواقف ثم ارتد ثم 
مات لبطلان الوقف بردته» وفيما إذا آجر أرضه ثم وقفها على معين ثم مات 
تنفسخ. وني وقف فتاوى ابن نجيم: سئل إذا آجر الناظر ثم مات» فأجاب لا 
تنفسخ الإجارة في الوقف بموت ا مو جر الاي كذا رأيته في عدة نسخء لكنه 
حالف لا في إجارة فتاوى قارىء الهداية» فتنبه. وفيها أيضاً: لا تنفسخ بموت 
المتولي ولو الغلة له بمفردهء فتنبه. وني الفيض الواقف: لو آجر الوقف بنفسه ثم 
مات: ففي الاستحسان: لا تبطل لأنه آجر لغيره اه. ومثله في البزازية. وفي 
السراجية: وحكم عزل القاضي والمتولي كالموت فلا تنفسخ (و) تنفسخ أيضاً 
(بموت أحد مستأجرين أو مؤجرين في حصته) أي حصة الميت لو عقدها لنفسه 

فرع: في وقف الأشباه: تخلية البعيد باطلة» فلو استأجر قرية وهو بالمصر لم يصح 
تخليتها على الأصح فينبغي للمتولي أن يذهب إلى القرية مع المستأجر أو غيره» فيخلى بينه 
وبينهاء أو يرسل وكيله أو رسوله إحياء لال الوقف فليحفظ . 


ملك له في الرقبة وإنما حقه في الغلة» وذكره الشرنبلالي ط قوله : (أفتى قارىء الهداية) 
حيث قال: لا تنفسخ بموت الناظر المؤجر وإن كان هو المستحق بانفراده قوله: (إلا في 
مسألتين) الاستشناء منقطعء أما في الأولى فلأنه بطل بالردة كما صرح به في التعليل 
وصارت ميراثاً بالموت» فتأمل. وأما في الثانية فلما قال ابن الشحنة: إن أصل المسألة في 
وقف أوجر وهذا مؤجر ملك لا وقف قوله: (على معين) الذي في معاياة الوهبانية 
وشرحها على غير معين قوله: (تنفسخ) لأن ابتداء العقد كان لنفسه ح قوله: (لكنه تخالف 
الخ) أقول: بل هو غخالف لسائر المتونء ويمكن أن يجاب عن ابن نجيم بأن يكون المراد 
بالمؤجر والمستأجر في كلامه الناظرء وأنه قصد الجواب عن مسألتين: الأولى إذا آجر الناظر 
أرض الوقف» والثانية إذا استأجر الناظر أرضاً من شخص من مال الوقف يستغلها 
للوقف ح قوله : (وفيها أيضاً) هذا أيضاً عا يرد على ما نقله صاحب الأشباه فيما إذا كان 
المؤجر متولي وقف خاص وجميع غلته له فالأولى ذكر ذلك قبل قوله: «وفي فتاوى ابن 
نجيم» وأشار بقوله: «فتنبه؟ إلى الرد المذكور ط قوله: (وبقيت في حصة الحي) ولا يضره 
الشيوع لأنه طارىء كما تقدم في محله قوله: (أو غيره) كوكيله وليس موجوداً في عبارة 
الأشباه قوله: (إحياء لمال الوقف) لأنه بدون التسليم لا تلزم الأجرة» لكن لا يخفى أن 
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قلت: لكن نقل عشيها ابن المصنف في زواهر الجواهر عن بيوع فتاوى قارىء 
الهداية أنه متى مضى مدة يتمكن من الذهاب إليها والدخول فيها كان قابضاًء وإلا فلا 


قثنبه اه. 
مستعارة) 


التسليم ليس شرطاً لصحة العقدء وقد تقدم آنه إذا كانت الإجارة صحيحة وتمكن من 
الانتفاع يجب الأجرء أما في الفاسدة فلا يجب إلا بحقيقة الانتفاع» وتقدم أيضاً أن ظاهر 
الإسعاف إخراج الوقف فتجب أجرته في الفاسدة بالتمكن» فينبغي حمل كلامه هنا على ما 
إذا لى يتمكن منه» فتأمل قوله: (عن بيوع فتاوى قارىء الهداية) ونصها: سئل عن 
شخص اشترى من آخر دارا بيلدة وهما ببلدة أخرى وبين البلدتين مسافة يومين ول 
يقبضهاء بل خل البائع بين المشتري والمبيع التخلية الشرعية ليتسلمء فهل يصح ذلك 
وتكون التخلية كالتسليم؟ أجاب: إذا لم تكن الدار بحضرتهما وقال البائع: سلمتها لك 
وقال المشتري: تسلمت لا يكون ذلك قبضاً ما لم تكن الدار قريبة منهما بحيث يقدر 
المشتري على الدخول فيها والإغلاق فحينئذ يصير قابضاًء وفي مسألتنا: مالم تمض مدة 
يتمكن من الذهاب إليها والدخول فيها لم يكن قابضاً اه. 

وفي حاشية الحموي قال بعض الفضلاء: ما ذكره المصنف من أن تخلية البعيد باطلة 
مخالف لا في المحيط كما هو في شرح الكنز وني ابن الهمام قبيل باب خيار الشرطء وقد 
أطنبنا فيه اه قوله: (والدخول فيها) أقول: فائدة ذكره حصول التمكن من الانتفاعء إذ لو 
لم يتمكن من الدخول فيها لوجود غاصب ونحوه لا يجب الأجر كما مرء وليس المراد أن 
الدخول نفسه شرط فافهمء والله تعالى أعلم. 

قوله: (أي بقايا الخ) تفسير مراد. قال في المنح: حصائد جمع حصيد وحصيدةء 
وهما الزرع المحصود والراد بها ها هنا ما يبقى من أصول القصب المحصود في الأرض 
اه: أي لجريان العادة بإحراقه قوله: (مستأجرة أو مستعارة) قال منلا مسكين في شرحه: 
وإنما وضع المسألة فيهما دون أرض ملكه لا لم يضمن هنا فعدم الضمان بالإحراق في 
أرضه بالأولى اه. ومقتضى هذه العبارة مع عبارة المتن أنه لو كانت في أرض الغير يلا 
إذنه أنه يضمن ما أحرقته في مكان تعدت إليه» وهو خلاف ما في جامع الفصولين وكثير 
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ومثله أرض بيت امال المعدة لحط القوافل والأحمال ومرعى الدوابٌ وطرح 
الخصائد. 

قلت: وحاصله أنه إن لم يكن له حق الانتفاع في الأرض يضمن ما أحرقته 
في مكانه بنفس الوضع لا ما نقلته الريح على ما عليه الفتوى . قاله شيخنا (فاحترة 
شيء من أرض غيره لم يضمن) لأنه تسبب لا مباشرة (إن لم تضطرب الرياح) فلو 
كانت مضطربة ضمنء لأنه يعلم أنها لا تستقر في أرضه فيكون مباشراً (وكذا كل 
موضع كان للواضع حق الوضع فيه) أي في ذلك الموضع 
من الكتب» فقد قال في جامع الفصولين: أوقد ناراً في أرض بلا إذن امالك ضمن ما 
أحرقته في مكان أوقدت فيه لا ما أحرقته في مكان آخر تعدت إليه» وفرق' بين الماء 
والنارء فإنه لو أسال الماء إلى ملكه فسال إلى أرض غيره وأتلف شيئاً ثمة ضمن» بخلاف 
النار إذ طبع النار الخمودء والتعدي يكون بفعل الريح ونحوه فلم يضف إلى فعل الموقد 
فلم يضمن › ومن طبع الماء السيلانء فالإتلاف يضاف إلى فعله اه فتدبر. رملي . 

أقول: لكن هذا حيث زالت عن ذلك الموضع بمزيل» فلو زالت لا بمزيل يضمن 
كما حققه في الخانية وسيذكره الشارح قريباً قوله: (ومثله الخ) قاله شيخه الرملي أيضاً 
قوله: (وحاصله) ليس حاصلاً لما نحن فيه فكان عليه تأخيره. سائحاني قوله: (بنفس) 
متعلق بأحرقته قوله: (لا ما نقلته الريح) أي التي هبت بعد وضعه كما يعلم مما سيأق ح 
قوله: (على ما عليه الفتوى) أي من التفصيل المذكورء فقد قال في الخانية: إنه أظهرء 
وعليه الفتوى» ومقابله ما قاله الحلواني: إذا وضع جمرة في الطريق أو مر بنار في ملكه أنه 
لا يضمن وأطلق الحواب فيه قوله : (لأنه تسيب) وشرط الضمان فيه التعدي ولم يوجدء 
فصار كمن حفر بثراً في ملك نفسه فتلف به إنسان» بخلاف ما إذا رمى سهماً في ملكه 
فأصاب إنساناً حيث يضمن لأنه مباشر فلا يشترط فيه التعدي. زيلعي قوله: (إِن لم 
تضطرب الرياح) أي بأن كانت ساكنة وقت الوضع ح» وقيده في جامع الفصولين عن 
الذخيرة يما لو أوقد ناراً يوقد مثلهاء ونقل عن غيرها لا يضمن مطلقاً. 

ثم نقل عن فتاوى أب الليث: أحرق شوكاً أو تبناً في أرضه فذهبت الريح بشرارات 
إلى أرض جاره وأحرقت زرعه: إن كان ببعد من أرض الجار على وجه لا يصل إليه 
الشرر عادة لم يضمن لأنه حصل يفعل النار وإنه هدرء ولو بقرب من أرضه على وجه 
يصل إليه الشرر غالباً ضمن. إذ له الإيقاد في ملك نفسه بشرط السلامة إه. ومثله في 
غاية البيانء وقال: هذا كما إذا سقى أرض نفسه فتعدى إلى أرض جاره قوله: (ضمن) 
أي:استحسانا . طوري عن الخانية قوله: (لأنه يعلم الخ) يظهر منه أنه لو كانت الريح 


1۲۲ كتاب الإجارة / باب فسخ الإجارة 
(لا يضمن على كل حال إذا تلف بذلك الموضوع شيء) سواء تلف به وهو في مكانه 
أو بعد ما زال عنه (بخلاف ما إذا لم يكن للواضع فيه حق الوضع) حيث يضمن 
الواضع إذا تلف به شيء وهو في مکانه» وكذا بعد ما زال» لا بمزيل كوضع جرّة 
في الطريق ثم آخر أخرى فتدحرجتا فانكسرتا ضمن كل جرة صاحبهء وإن زال 
بمزيل كريح وسيل لا يضمن الواضع» هذا هو الأصل في هذه المسائل كما حققه 
في الخانية . 

ثم فرّع عليه بقوله (فلو وضع جمرة في الطريق فاحترق بذلك شيء ضمن) 
لتعديه بالوضع (وكذا) يضمن (في كل موضع ليس له فيه حق المرور إلا إذا ذهبت 
به) أي بالموضع (الريح فلا ضمان: لنسخها فعله» وكذا لو دحرج السيل الحجر 
(وبه يفتى) خانية. ولو أخرج الحداد الحديد من الكير في دكانه ثم ضربه بمطرقة 
فخرج الشرار إلى الطريق وأحرق شيئاً ضمن» ولو لم يضربه وأخرجه الريح لا 
زيلعي . 

(سقى أرضه سقياً لا تحتمله فتعدى) الماء (إلى أرض جاره) فأفسدها (ضمن) 


تتحرك خفيفاً بحيث لا يتعدى الضرر ثم زادت ل يضمن» فليحرر قوله: (على كل حال 
فسره الشارح بعد بقوله: «سواء تلف الخ» قوله: (ثم آخر) أي ثم وضع آخر فا معطوف 
محذوف وهو وضع . وقال ح: هو عطف على فاعل الوضع المحذوف: أي كوضع 
شخص جرّة في الطريق ثم وضع آخر أخرى اه. فليتأمل ط قوله: (فتدحرجتا) فلو 
تدحرجت إحداهما على الأخرى وانكسرت التدحرجة ضمن صاحب الواقفةء وكذا دايتان 
أوقفاء ولو عطبت الواقفة لا ضمان لانتساخ الفعل الأول» سائحاني عن قاضيخان قوله: 
(وكذا يضمن في كل موضع الخ) هذا لم يذكره صاحب الخانية» بل اعتبر حق الوضع 
وعدمه. وقد يثبت حت المرور ولا يثبت حق الوضع كما في الطريق» وإنما الذي اعتبر 
حق المرور وعدمه صاحب الخلاصة» وذكر أن عليه الفتوى. قال في المنح: وفصل في 
الخلاصة فيما لو سقط منه جمرة في موضع ليس له فيه حق المرور بين أن يقع منه فيضمن» 
وبين إن ذهبت بها الريح فلا يضمن. قال: وهذا أظهرء وعليه الفتوى»؛ وغالب الكتب 
على ما ذكره قاضيخان ط قوله: (من الكير) هو بالكسر: زق ينفخ فيه الحداد» وأما المبني 
من الطين فكور والجمع أكيار وكيرة كعنبة وكيرآن. قاموس . فالمناسب الكور لأنه هو 
الذي يخرج منه ط. لكن ورد في الحديث : «المدينة كالكير تنفي خبثها» فلعله مشترك . 
تأمل. وعبر الإتقاني بالكور قوله: (وأحرق شيئاً ضمن) وإن فقأ عين رجل فديته على 
عاقلته . إتقاني قوله: (لا تحتمله) يعني لا تحتمل بقاءه بأن كانت صعوداً وأرض جاره 
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لأنه مباشر لا متسبث. 

(أقعد خياط أو صباغ في حانوته من يطرح عليه العمل بالنصف) سواء اتحد 
العمل أو اختلف كخياط مع قصار (صح) استحساناً لأنه شركة الصنائع» فهذا 
بوجاهته يقبل» وهذا بحذاقته يعمل (كاستئجار جل ليحمل عليه حمل وراكبين إلى 
مكة وله المحمل المعتاد 


هبوطاً يعلم أنه لو سقى أرضه نفذ إلى جاره ضمن» ولو كان يستقرٌ في أرضه ثم يتعدى 
إلى أرض جاره» فلو تقدم إليه بالأحكام ولم يفعل ضمن» ويكون هذا كإشهاد على 
حائط» ولو لم يتقدم لم يضمن كما في جامع الفصولين. شرنبلالية . 

أقرل: زاد في نور العين عن الخانية بعد قوله ضمن ما نصه: ويؤمر بوضع المسناة 
حتى يصير مانعاً ويمنع عن السقي قبل وضع المسناة. وفي الفصل الأول: لا يمنع عن 
السقي: يعني بالفصل الأول صورة عدم التقدم اه. وبهذه الزيادة حصل الجواب عن 
اعتراض ط بأنه يلزم أن لا يتصوّر انتفاع ربٌ الصاعدة اه فافهم. وني شرب الخلاصة 
المذكورة في عامة الكتب: أنه إذا سقى غير معتاد ضمنء وإن معتاداً لا يضمن قوله: 
(صح) لأن شركة الصنائع يتقبل كل منهما العملء على أن ما يتقبله يكون أصلا فيه 
بنفسه ووكيلاً عن شريكه فيكون الربح بينهما وهنا كذلك» فإن ما يلقيه عليه صاحب 
الحانوت من العمل يعمله الصانع أصالة عن نفسه ووكالة عن صاحب الحانوت فيكون 
الأجر بينهما كذلك. رحمتي قوله: (استحساناً) والقياس أن لا يصح.ء وبه أخذ 
الطحاوي» لأنه استثجار بنصف ما يخرج من عمله وهو مجهول كقفيز الطحان قوله: (لأنه 
شركة الصنائع) فيه تعريض بصاحب الهداية حيث جعلها شركة وجوه. 


ورده الزيلعي بأن شركة الوجوه أن يشتركا على أن يشتريا بوجوههما ويبيعاء وليس 
في هذا بيع ولا شراء. وأجاب في العزمية بأنه لم يرد بها المصطلح عليهاء بل ما وقع فيها 
تقبل العمل بالوجاهة يرشدك إليه قوله: «هذا بوجاهته يقبل وهذا بحذاقته يعمل» اه. 
وفيه بعد قوله : (كاستثجار جمل) التشبيه في كون صحة كل على خلاف القياس قوله: 
(محملا) بفتح اليم الأول وكسر الثاني أو بالعكس: الهودج الكبير الحجاجي . إتقاني عن 
المغرب قوله: (وله المحمل المعتاد) أي في كل بلدة. قال في الجوهرة: ولا بد من تعيين 
الراكبين أو يقول على أن أركب من أشاء. أما إذا قال: استأجرت على الركوب فالإجارة 
فاسدة؛ وعلى المكري تسليم الحزام والقتب والسرج والبرة التي في أنف البعير واللجام 
للفرس والبردعة للحمارء فإن تلف شيء في يد المكتري لم يضمنه كالدابة» وعلى المكري 
إشالة المحمل وحطه وسوق الدابة وقودها وأن ينزل الراكبين للطهارة وصلاة الفرض» ولا 
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ورؤيته أحبّ) وكذا إذا لم ير الطراحة واللحاف. وني الولوالجية: ولو تكارى إلى 
مكة إبلاً مسماة بغير أعيانها جاز» ويحمل المعقود عليه حلا في ذمة المكاري؛ والإبل 
اكة وجهالتها لا تفسكل . 

قلت: فما يفعله الحجاج من الإجارة للحمل أو الركوب إلى مكة بلا تعيين 
الإبل صحيح » والله تعالى أعلم . 

(استأجر جملا لحمل مقدار من الزاد فأكل مته رد عوضه) من زاد ونحوه (قال 
لغاصب داره فرغها وإلا فأجرتها كل شهر بكذا فلم يفرغ وجب) على الغاصب 
(المسمى) لأن سكوته رضا (إلا إذا أتكر الغاصب ملكه وإن أثبته ببينة) لأنه إذا 
أنكره لم يكن راضياً بالإجارة (أو أقر) عطف على أنكر (به) أي بملكه (ولكن لم 
يرض بالأجرة) لأنه صرح بعدم الرضا. في الأشباه: السكوت في الإجارة رضا 
ناه ا وشيام يوط ملاو .يكن a‏ .لاد سد نين E A a a‏ 


يجب للأكل وصلاة النفل لأنه يمكنهم فعلها على الظهرء وعليه أن يبرك الجمل للمرأة 
والمريض والشيخ الضعيف قوله: (ورؤيته أحبّ) نفياً للجهالة وخروجاً من خلاف الإمام 
أحمد قوله: (وفي الولوالجية) عبارتها: وإذا تكارى من الكوفة إلى مكة إبلاً مسماة يغير 
أعياتها فالإجارة جائزة» وينبغي أن لا تجوز لأن المعقود عليه حينئذ مجهرل» كما لو 
استأجر عبداً لا بعينه لا يجوز 


قال خواهر زاده في شرح الكاني: ليس صورة المسألة أن يكاري إبلاً مسماة بغير 
أعيانهاء لكن صورتها أن المكاري يقبل الحمولة؛ كأن قال المستكري: احملني إلى مكة على 
الإبل بكذا فقال المكاري: قبلت فيكون المعقود عليه حملا في ذمة المكاري وإنه معلوم 
والإبل آلة المكاري ليتأدى ما وجب في ذمته» وجهالة الآلة لا توجب إفساد الإجارةء قال 
الصدر الشهيد: عندي يجوز كما ذكر في الكتاب اه. ومراده بالكتاب الأصل للإمام محمد 
وهو المذكور أولاء فقد نقله في التاترخائية عنه. وفي البزازية: ويفتى بالجواز للعرف» فإن 
م يصر معتاداً لا يجوز اه. فقول الشارح: «ويجعل المعقود عليه الخ" هو تفسير خواهر 
زاده» وقد علمت أن المفتى به خلافه إن تعورف قوله: (ونحوه) قال الإتقاني: وكذا غير 
الزاد من المكيل والموزون إذا انتقص له أن يزيد عوض ذلك قوله: (إلا إذا أنكره الخ) أي 
لم يجب المسمى » ف وسيأني في الخصب أنه يجب في الوقف ومال اليتيم 
والمعدٌ للاستغلال. ولك أن تقول: إذا أنكر املك“ في المعدٌ للاستغلال لا يكون غاصباً 
ظاهراً. سائحاني: و ا ا Le‏ 


)22 (قوله ولك أن تقول إذا أنكر الملك) أي صاحب الرقبة: أي وادعى ملك نفسه بدليل قول المحشي ا سيأ 
الخ فإنه إنما أناط السقوط بتأويل الملك فلو أنكر الملك وسكت وم يدع ملكا لنفسه يجب الجر 
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وقبول» فلو قال للساكن اسكن بكذا وإلا فانتقل أو قال الراعي لا أرضى بالمسمى 
بل بكذا فسكت لزم ما سمى . بقي لو سكت ثم لما طالبه قال لم أسمع كلامك هل 
يصدق ان به صمم؟ نعمء وإلا لا عملا بالظاهر. 

(للمستأجر أن يؤجر المؤجر) بعد قبضه قيل وقبله (من غير مؤجره؛ وأما من 
مؤجره فلا) يجوز وإن تخلل ثالث» به يفتى للزوم تمليك الالك» وهل تبطل الأولى 
بالإجارة للمالك؟ الصحيح لا. وهبانية. 


لا يلزمه أجر قوله: (فلو قال الخ) في التاترخانية: اكترى داراً سنة. بألف فلما انقضت 
قال: إن فرغتها اليوم وإلا فهي عليك كل شهر بألف والمستأجر مقر له بالدار» فإنا نجعل 
في قدر ما ينقل متاعه بأجر المثل وبعد ذلك بما قال امالك قوله: (بقي لو سكت الخ) 
هذه حادثة بيت المقدس سنة 447 أجاب عنها المصنف يما ذكر كما قاله قبيل باب ضمان 
الأجير» ثم قال: وقد صرحوا بالحكم هكذا في كثير من المسائل . 

مَطلَبٌ في إجَارَةِ الاجر لِلْمُوْجْر ليره 


| قوله: (للمستأجر أن يؤجر المؤجر الخ) أي ما استأجره بمثل الأجرة الأولى أو 
بأنقص» فلو بأكثر تصدّق بالفضل إلا في مسألتين كما مر أول باب ما يجوز من الإجارة 

قوله: (قيل وقبله) أي فالخلاف في الإجارة كالخلاف في البيع» فعندهما: يجوزء وعند 
محمد: لايجوزء وقيل: لا خلاف في الإجارة» وهذا في غير المنقول» فلو منقولا لم يجز 
قبل القبض. كذا في التاترخانية قوله: (من غير مؤجره) سواء كان مؤجره مالكاً أو 
مستأجراً من امالك كما يفيده التعليل الآتي» لأن المستأجر من المالك مالك للمنفعة. 
ووقع في المنح عن الخلاصة أن المستأجر الثاني إذا آجر من المستأجر الأول يصحء وقد 
راجعت الخلاصة فلم أجد هذه الزيادة» وهكذا رأيت في هامش النح بخط بعض الفضلاء 
. أنه راجع عدة نسخ من الخلاصة فلم يجد ذلك فتنبه قوله: (وإن تخلل ثالث) أي بأن 
استأجر من المستأجر شخص فآجر للمؤجر الأول قوله: (به يفتى) وهو الصحيح» وبه 

قال عامة المشايخ. ابن الشحنة قوله: (للزوم تمليك الالك) لأن المستأجر في حق المنفعة 

| قائم مقام المؤجر فيلزم تمليك المالك. منح. وني التاترخانية : استأجر الوكيل بالإيجار من 
المستأجر لا يجوز لأنه صار آجراً ومستأجراً. وقال القاضي بديع الدين: كنت أفتي به ثم 

رجعت» وأفتى بالجواز. 
أقول: يظهر من هذا حكم متولي الوقف لو استأجر الوقف ممن آجره له» وقد 


توجه فيه بعض الفضلاء وقال: لم أره. تأمل قوله: (الصحيح لا) بل في التاترخانية عن 
كسح الأفية أن القول بالانفساخ غلط» لأن الثاني فاسد والأول صحيح: أي والفاسد لا 
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قلت: وصحجه قاضيخان وغيره. وي المضمرات: وعليه الفتوى» وقدمنا 
عن البحر معزياً للجوهرة الأصح نعم وأقره المصنف ثمة» ونقل هنا عن الخلاصة 
ما يفيد أنه إن قبضه منه بعد ما استأجره بطلب وإلا لا فليكن التوفيق» فتأمل» 
وهل تسقط الأجرة ما دام في يد المؤجر؟ خلاف مبسوط في شرح الوهبانية . 


(وكله باستئجار عقار ففعل) الوكيل (وقبض ولم يسلمها) إن لم يسلم الوكيل 
العين المؤجرة (إليه) أي إلى الموكل (حتى مضت المدة) فالأجر على الوكيل لأنه 
أصيل في الحقوق و (رجع الوكيل بالأجرة على الآمر) لنيابته عنه في القبض فصار 


يرفع الصحيح قوله: (وقدمنا) أي في باب ما يجوز من الإجارة قوله: (عن الخلاصة) 
ونصها: وتأويل ما ذكر في النوازل أن الآجر قبض المستأجر من المستأجر بعد ما استأجرء 
لأنه لو قبض منه بدون الإجارة سقط الأجر عن المستأجر فهذا أولى. قال في المحيط : وإن 
لم يقبض منه فعلى المستأجر الأول الأجر أه. 

أقول: فيه نظرء فإن الكلام في انفساخ الأولى وعدمه وسقوط الأجر لا يستلزم 
الانفساخ كما لا يخفى» ويدل عليه ما في التاترخانية عن العتابية: إن قبضها رب الدار 
سقط الأجر عن المستأجر ما دامت في يديه وللمستأجر أن يطالبه بالتسليم اه. فقد صرح 
بسقوط الأجر وبأن له المطالبة بتسليم العين المستأجرة» ولو انفسخت لم يكن له ذلك 
قوله : (فتأمل) قد علمت أن هذا التوفيق غير ظاهر فتعين ما قاله ح. الذي يظهر ما في 
الوهبانية نظراً للعلة ولتصحيح قاضيخان والمضمرات قوله: (وهل تسقط الأجرة الخ) 
أقول: الذي في شرح الوهبانية عن أبي بكر البلخي أنه لا يسقط الأجر عن المستأجر. 
ونقل في البزازية عن أبي الليث موافقة البلخي. وذكر في المنتقى بالنون الصحيح أن 
الإجارة والإعارة لا يكونان فسخاًء لكن لا يهب الأجر على المستأجر ما دام في يد الآجر 
اه ملخصاً. وأنت خبير أن ما قدمه من التوفيق محله هنا على ما قررناه سابقاًء بأن يقال: 
إن قبضه من المستأجر سقط الأجر وإلا فلاء فتدبرء وقد أفادت عبارة المنتقى أن الإعارة 
حكمها كالإجارة في الصحيح . 

فرع: في فتاوى ابن نجيم: إذا تقايل المؤجر الأول والمستأجر منه فالتقايل صحيح 
وتنفسخ الأولى والثانية اه قوله: (ورجع الوكيل بالأجر على الآمر) سواء منعها من الآمر 
أو لا. درر. ونقل في البزازية الرجوع عن أبي يوسف. ثم قال: الصحيح أنه لا يرجع 
عل الآمر استحساناً لأنه بالحبس صاز غاصباء والغصب من غير المالك متصور اه 
ومثله في الخلاصة وغيرها عن جد صاحب المحيط . 

فرع: وهب الآجر الأجر من الوكيل أو أبرأه صح» وللوكيل أن يرجع على الآمر. 
خلاصة . 


كتاب الإجارة / باب فسخ الإجارة 1Y‏ 
قابضاً حكماً (وكذا) الحكم (إن شرط) الوكيل (تعجيل الأجر وقبض) الدار 
(ومضت المدة ولم يطلب الآمر) الدار منه فإنه يرجع أيضاً لصيرورة الآمر قابضاً 
بقبضه ما لم يظهر المنع (وإن طلب) الآمر الدار (وأبى) الوكيل (ليعجل) الأجر (ل) 
يرجع لأنه لما حبس الدار بحق ل تبق يده يد نيابة فلم يضر الموكل قابضاً حكماً فلا 
يلزمه الأجر (يستحق القاضي الأجر على كتب الوثاتق) والمحاضر والسجلات (قدر 
ما يجوز لغيره كالمفتي) فإنه يستحق أجر المثل على كتابة الفتوى لأن الواجب عليه 
الجواب باللسان دون الكتابة بالبنان» ومع هذا الكف أولى احترازاً عن القيل والقال 
وصيانة لاء الوجه عن الابتذال. بزازية. وتمامه في قضاء الوهبانية. وفي الصيرفية: 
حكم وطلب أجرة ليكتب شهادته جازء وكذا المفتى أو في البلدة غيره» وقيل ,مطلقاً 
لأن كتابته ليست بواجبة عليه. وفيها: استأجره ليكتب له تعويذاً لأجل السحر 
جاز إن بين قدر الكاغد والخط 


مَطْلَبٌ في اجر رة صَلكُ الْقَاضِي وَاَلْمُفْتي 

قوله: (يستحق القاضي الأجر الخ) قيل على المدعي إذ به إحياء حقه فنفعه له 
وقيل على المدعى عليه إذ هو يأخذ السجل» وقيل على من استأجر الكاتب» وإن لم يأمره 
أحد وأمره القاضي فعلى من يأخذ السجل وعلى هذا أجرة الصكاك على من يأخذ الصك 
في عرفناء وقيل يعتبر العرف. جامع الفصولين. وقي المنح عن الزاهدي: هذا إذا لم يكن 
. له في بيت المال شيء اه. تأمل قوله: (قدر ما يجوز لغيره) قال في جامع الفصولين: 
للقاضي أن يأخذ ما يجوز لغيره» وما قيل في كل ألف خسة دراهم لا نقول به ولا يليق 
ذلك بالفقه» وآي مشقة للكاتب في كثرة الثمن؟ وإنما أجر مثله بقدر مشقته أو بقدر عمله 
في صنعته أيضاً كحكاك وثقاب يستأجر بأجر كثير في مشقة قليلة اه. قال بعض الفضلاء: 
أفهم ذلك جواز أخذ الاجر الزائدة وإن كان ال ونظرهم لمتفعة المكتوب 
له اه. 


قلت: ولا يخرج ذلك عن أجرة مثله» فإن من تفرّغ لهذا العمل كثقاب اللآلىء مثلا 
لا يأخذ الأجر على قدر مشقته فإنه لا يقوم بمؤنتهء ولو ألزمناه ذلك لزم ضياع هذه 
الصنعة فكان ذلك أجر مثله قوله: (ليكتب شهادته) لعل المراد مها خطه الذي يكتب على 
الوئيقة ثيقةء وإلا فالكلام في القاضي لا الشاهد ط قوله: (وقيل مطلقاً) أي ولو لم يكن في 
البلدة غيره» وهو ظاهر ما مر في المتن» ووجهه ظاهر للتعليل المذكور قوله: (لأجل 
السحر) أي لأجل إبطاله» وإلا فالسحر نفسه معصية بل كفر لا يصح الاستئجار عليه 
قوله: (إن بين قدر الكاغد) ليظهر مقدار ما يسعه من السطور عرضاًء والتفاوت في 
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وكذا المكتوب. 

(المستأجر لا يكون خصماً لمدعي الإبجار والرهن والشراء) لأن الدعوى لا 
تكون إلا على مالك العين (بخلاف المشتري) والموهوب له لملكهما العينء وهل 
يشترط حضور الآجر مع المشتري”''؟ قولان. 

(وتصح الإجارة وفسخها والمزارعة والمعاملة والمضارية والوكالة والكفالة 
والإيصاء والوصية والقضاء والإمارة) والطلاق (والعتاق والوقف) حال كون كل 
واحد مما ذكر (مضافاً) إلى الزمان المستقل كأجرتك أو فاسختك رأس الشهر صح 
بالإجماع (لا) يصح مضافاً للاستقبال كل ما كان تمليكاً للحال مثل (البيع وإجازته 
وفسخه والقسمة والشركة والهبة والنكاح والرجعة والصلح عن مال وإبراء الدين) 
وقد مر في متفرقات البيوع . 

(زاد أجر المثل في نفسه من غير أن يزيد أحد فللمتولي فسخهاء وما لم يفسخ 
كان على المستأجر المسمى) به يفتى . 

(فسخ العقد بعد تعجيل البدل فللمعجل حبس المبدل حتى يستوني ماله من 
الميدل) وصحيحاً كان العقد أو فاسداً لو العين في يد المستأجرء فليحفظ . 


الزيادة لبعض الكلمات مغتفرء وقوله: «والخط» الظاهر أن المراد به عدد الأسطر. ط 
قوله: (وكذا المكتوب) أي إذا استأجر رجلا ليكتب كتاباً إلى حبيبه فإنه يجوز إذا بين قدر 
الخط والكاغد. منح قوله: (بخلاف المشتري) فإنه يكون خصماً للكل. منح قوله: (وهل 
يشترط الخ) قال في المنح: ما في الصغرى من أن المشتري لا يكون خصماً للمستأجر: 
يعني بانقراده» بل لا بد من حضور الآخرء يخالفه ما في البزازية عن فتاوى القاضي: اجر 
ثم باع وسلم تسمع دعوى المستأجر عن المشتري وإن كان الآجر غائباًء لكن نقل بعده ما 
يوافق ما في الصغرى» فليتأمل عند الفتوى اه ملخصاً قوله: (والمعاملة) أي المساقاة قوله: 
(كل ما كان تمليكاً للحال) أي أمكن تنجيزه للحال فلا حاجة لإضافتها. بخلاف الفصل 
الأول لأن الإجارة وما شاكلها لا يمكن تمليكها للحالء وكذا الوصيةء وأما الإمارة 
والقضاء فمن باب الولاية» والكفالة من باب الالتزام. زيلعي (قول وإبراء الدين) احتراز 
عن الإبراء عن الكفالة فيصح مضافاً عند بعضهم. ط عن الحموي قوله: (به يفتى) أي 
بأن للمتولي فسخها فكان عليه أن يذكره عقبه كما فعل في السوادة قبيل باب ما يجوز من 
الإجارة قوله: (أو فاسداً الخ) هذا موافق لما ذكره قبيل ما يجوز من الإجارة من أنه مقدم 
4 قول الشارح مع المشتري لعل الصواب مع المستأجر يعني لو ادعي شخص عل المشتري إجارة هل يصير 
خصما وحده أو لا يد من حضور مؤجرء. 
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(استأجر مشغولاً وفارغاً صح في الفارغ فقط) لا المشغول كما مرء لكن حرّر 
محشي الأشباه أن الراجح صحة إجارة المشغول» ويؤمر بالتفريغ والتسليم ما لم يكن 
فيه ضرر فله الفسخء فتنبه . 

(استأجر شاة لإرضاع ولده أو جديه لم يجز) لعدم العرف «المستأجر فاسداً إذا 
آجر صحيحا جازت) لو بعد قبضه في الأصح. مثية (وقيل لا) وتقدم الكل» 
والكل في الأشباه. 

فروع: اعلم أن المقاطعة إذا وقعت بشروط الإجارة فهي صحيحة:» لأن 
العبرة للمعاني» وقدمتاه في الجهاد. 


على الغرماء» ومخالف لظاهر ما قدمه قبيل قوله: «فإن عقدها لغيره» وقدمنا تأويله قوله: 
(استأجر مشغولا وفارغاً الخ) تقدمت أول باب ما يجوز قوله: (لكن حرر محشي الأشباه 
الخ) حيث قال: يتبغي حمل ما ذكر المصنف على ما ذكره قاضيخان» وهو لو استأجر 
ضياعاً بعضها فارغ وبعضها مشغول. قال ابن الفضل: تجوز في الفارغ المشغول اه. لأنه 
إذا استأجر بيتاً مشغولاً لا يجوز ويؤمر بالتفريغ والتسليم» وعليه الفتوى كما في الخانية 
فتعين حمل كلامه على الضياع فقط أه. 


وفي حاشية البيري عن جوامع الفقه: كانت الدار مشغولة يمتاع الآجر والأرض 
مزروعة» قيل لا تصح الإجارة» والصحيح الصحةء لكن لا يجب الأجر مالم تسلم 
فارغة أو يبيع ذلك منهء ولو فرّغ الدار وسلمها لزمت الأجرة قوله: (مالم يكن فيه 
ضرر) كما إذا كان الزرع لم يستحصد قوله: (فله الفسخ) تفريع على المنفي وهو يكن 
قوله: (لعدم العرف) ولأنها وقعت على إتلاف العين» وقد مر في إجارة الظثر في باب 
الإجارة الفاسدة قوله: (المستأجر فاسداً الخ) تقدمت أول باب الإجارة الفاسدة قوله: 
(وتقدم الكل) أي كل هذه المسائل» وقد بينت لك مواضعها قوله: (بشروط الإجارة) أما 
ما يفعلونه في هذه الأزعان حيث يضمنها من له ولايتها لرجل بمال معلوم ليكون له 
خراج مقاسمتها ونحوه فهو باطل» إذ لا يصح إجارة لوقوعه على إتلاف الأعيان قصداً 
ولا بيعاً» لأنه معدوم كما بينه في الخيرية . 


قوله: (فهي صحيحة) سثل العلامة قاسم: هل للجندي أن يؤجر ما أقطعه الإمام 
من أراضي بيت المال؟ فأجاب: نعم له ذلك ولا أثر لجواز إخراج الإمام له في أثناء 
المدة» كما لا أثر لجواز موت المؤجر في أثناء مدة الإجارة» وإذا مات أو أخرجه الإمام 
تنفسخ الإجارة اه ملخصاً. 
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صح استتئجار قلم ببيان الأجر والمدة. 

استأجر شيا لينتفع به خارج المصر فانتفع به في المصر: -فإن كان ثوباً لزم 
الأجرء وإن كان دابة لا. 

ساقها ولم يركبها لزم الأجر إلا لعذر بها. 

أخطأ الكاتب في البعض: إن الخطأ في كل ورقة خير إن شاء أخذه وأعطى أجر 
مثله أو تركه عليه وأخذ منه القيمة» وإن في البعض أعطاه بحسابه من المسمى . 

الصيرفيّ بأجرء إذا ظهرت الزيافة في الكل استردٌ الأجرة» وفي البعض 
بحسابه . : 
إن دلني على كذا فله كذا فدله فله أجر مثله إن مشى لأجله. 


أقول: وقدمنا البحث في:مدة إجارته عند قوله أول كتاب الإجارة: «ولم تزد في 
الأوقاف على ثلاث سنين» وهل تنفسخ لو فرغ المؤجر لغيره وقرّر السلطان المفروغ له فإنه 
يتضمن إخراج الأول أم لا كالبيع؟ لم أره فليراجع» وهي حادثة الفتوى ‏ ثم رأيت شيخ 
"مشايخنا السائحاني في كتابه الفتاوى النعمية ذكر الانفساخ بالفراغ أو الموت أخذاً من 
قولهم: من عقد الإجارة لغيره لا تنفسخ بموته كوكيل؛ لأنهم آجروا لغيرهم أو 
استأجروا لغيرهم» قال: وهنا آجر لنفسه وربما يتضرّر من سيصير له لو لم تقسخ اه. 
تأمل قوله: (صح استئجار قلم الخ) في التاترخانية: استأجر قلماً ليكتب به» إن بين 
لذلك وقتا صحت. وإلا فلا. وني النوازل إذا بين الوقت والكتاية صحت قولة: (لزم 
الأجر) قال الفقيه: لأنه خلاف إلى خير وفي الدابة إلى شرء ولأنه يحتاج في الدابة إلى ذكر 
المكان وني الشوب إلى ذكر الوقت. بزازية. فتأمل قوله: (إلا لعذر بها) أي بحيث لا يقدر 
على الركوب كما في غاية البيان قوله: (وأعطى أجر مثله) ولا يجاوز به المسمى . ولوالجية 
قوله: (وأخذ منه القيمة) أي قيمة الكاغد والحبر قوله: (أعطاه بحسابه من المسمى) هذا 
فيما أصاب به ويعطيه لما أخطأ أجر مثلهء لأنه وافق في البعض وخالف في البعض . ذكره 
في الولوالجية قوله: (استرد الأجرة الخ) لأنه إنما أعطاه الأجر ليميز الزيوف من الجياد. 

مَطَلَبٌ : أَنْكَرَ آلدَاقِحوَقَالَ: لَيْسَ هَذَا مِنْ دَرَاهِي الول لِلْقَابض 

في الذخيرة: ولو أنكر الدافع وقال: ليس هذا من دراهمي فالقول قول القابض» 

لأنه لو أنكر القابض أصلا كان القول قوله. 


قوله: (إن دلني الخ) عبارة الأشباه: إن دللتني. وفي البزازية والولوالجية: رجل 
ضل له شيء فقال من دلني على كذا فله كذا فهو على وجهين: إن قال ذلك على سبيل 
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من دلني على كذا فله كذا فهو باطل» ولا أجر لن دله إلا إذا عين الموضع . 
استأجره لحفر حوض عشرة في عشرة وبين العمق فحفر خمسة :في خمسة كان 

له ربع الأجر. الكل من الأشباه. وفيها: جاز استئجار طريق للمرور إن بين المدة.. 
قلت : وفي .-حاشيتها : 


العموم بأن قال: من دلني» فالإجارة باطلة.لأن الدلالة والإشارة ليست يعمل يستحق به 
الأجر. وإن قال على سبيل الخصوص بأن قال لرجل بعينه: إن دللتني على كذا فلك 
كذا: إن مشى له فدله فله أجر المثل للمشي لأجله لأن ذلك عمل يستحق بعقد الإجارة 
إلا أنه غير مقدر بقدر فيجب أجر المثل» وإن دله بغير مشي فهو والأول سواء. قال في 
السير الكبير: قال أمير السرية: من دلنا على موضع كذا فله كذا يصح ويتعين الأجر 
بالدلالة فيجب الأجر اه قوله: (إلا إذا عبن الموضع) قال في الأشياه بعد كلام السير 
الكبير: وظاهره وجوب المسمى» والظاهر وجوب أجر المثل إذ لا عقد إجارة هنا: وهذا 
مخصص لسألة الدلالة على العموم لكونه بين الموضع اه: يعني أنه في الدلالة على العموم 
تبطل» إلا إذا عين الموضع فهي محصصة أخذاً من كلام السيرء لأن قول الأمير على 
موضع كذا فيه تعيينه» بخلاف من ضل له شيء فقال: من دلني على كذا: أي على تلك 
الضالة فلا تصح لعدم تعيين الموضعء إلا إذا عرفه باسمه ولم يعرفه بعينه فقال: من دلني 
على دابتي في موضع كذا فهو كمسألة الأميرء وهذا معنى قول الشارح: «إلا إذا عين 
الموضع؟ وقول الأشباء: والظاهر وجوب أجر المثل الخء وحاصله البحث في كلام السيرء 
فإنه حيث كان عاماً لم يوجد قابل يقبل العقد فانتفى العقد. 

أقول: حيث إنتفى العقد أصلا كان الظاهر أن يقال: لا يجب شيء أصلاً كما في 
مسألة الضالة. والجواب عما قاله ما ذكره الشيخ شرف الدين من أنه يتعين هذا الشخص 
والعقد بحضوره وقبوله خطاب الأمير بما ذكرء فيجب المسمى لتحقق العقد بين شخصين 
معينين لفعل معلوم. وأما إذا لم يكن القعل معلوماً كمسألة الضالة فلا يجب شيء؛ 
بخلاف ما إذا كان الشخص معيناً لوقوع العقد حيتئذ على المشي لكنه غير مقدر فوجب 
أجر المثلء فقد ظهر الفرق بين المسائل الثلاث؛ وقد خفي على بعض محشي الأشباء فوقع 
في الاشتباه. نعم يمكن أن يقال: لم لم يتعين الشخص بحضورهم وقبوله خطاب صاحب 
الضالة كمسألة الأمير فينعقد العقد على المشي وإن لم يتعين الموضع كما لو خاطب معيناًء 
فليتأمل قوله: (عشرة في عشرة) بالنصب تمييز: أي مقدراً عشرة طولا في عشرة عرضاً 
قوله: (وبين العمق) أي والموضع . قال في التاترخانية: لا بد أن يبين الموضع وطول البئر 
وعمقه ودوره اه. وتام تفاريعه فيها من الفصل 55 قوله: (كان له ربع الأجر) لأن 
العشرة في العشرة مائة والخمسة في الخمسة خمسة وعشرون فكان ربع العمل . أشباه قوله: 


هذا قولهما وهو المختار. شرح مجمع. 

وفي الاختيار: من دلنا على كذا جاز لأن الأجر يتعين بدلالته. وفي الغاية: 
داري لك إجارة هبة صحت غير لازمة فلكل فسخها ولو بعد القبض» فليحفظ. 
وفي لزوم الإجارة المضاقة تصحيحان أريد عدم لزومها بأن عليه الفتوى. وفي 
الجتبى: لا تجوز إجارة البناء. وعن محمد: تجوز لو منتفعاً به كجدار وسقف» وبه 
يفتى . ومنه إجارة بناء مكة وكره إجارة أرضها. وفي الوهبانية : [الطويل] 


(هذا قولهما وهو المختار) لأن عند الصاحبين تصح إجارة الشاع» لكنه خلاف المعتمد كما 
مر في الإجارة. الفاسدة. وفي البدائع: استأجر طريقاً من دار ليمرٌ فيه وقتاً معلوماً لم جز في 
قياس قوله : لأن البقعة غير متميزة فكان إجارة المشاعء وغتدعما: يجوز قوله: (من دلنا 
الخ) هذه مسألة السير الكبيرء وقد علمت أنه يجب فيها المسمى لتعين الموضع والقابل 
للعقد بالحضور وإن كان لفظ من عاماً» وقوله دلأن الأجر يتعين؟ آي يلزم ويجب قوله : 
(إجارة هية الخ) قال في الولوالجية: ولو قال داري لك هبة إجارة كل شهر يدرهم أو 
إجارة هبة فهي إجارةء أما الأول فلأنه ذكر قي آخر كلامه ما يغير أوله» وأوله يحتمل 
التغبير بذكر العوض» وأما الثاني فلن المذكور أول معاوضة قلا تحتمل التخيير إلى التبرع؛ٍ 
ETE‏ وسو ا و 
قوله: (غير لازمة الخ) قال الإتقاني: ولم يذكر في المبسوط آنا لازمة أو لا. وحكي عن 
أي بكر بن حامد قال: دخلت على الخصاف واستغننا منه فوائد إحداها هذه وهو أنها لا 
تلزم» فلكل الرجوع قبل القبض وبعده؛ لكن إا سكن يجب الأجر لأنه أمكن العمل 
باللفظين فيعمل بهما بقدر الإمكان كالهية بشرط العوض اه ملخصاً. وظاهره أنه يجب 
الأجر المسمى. وفي البيري عن الذخيرة التصريح بوجوب أجر المثل قوله: (وفي لزوم . 
الإجارة المضافة تصحيحان) عبر باللزوم لأنه لا كلام في الصحة فلا يناني ما قدمه الشارح 
قريباً من صحتها بالإجماع» فافهم قوله: (بأن عليه القتوى) لا في الخاتية: لو كانت مضافة 
إلى الغد ثم باع من غيرهء قال في المنتقىء فيه روايتان» والفتوى على أنه يجوز البيع وتبطل 
الإجارة المضافة وهو اختيار الحلواني اه. وقدمنا بقية الكلام أول الكتاب» ثم الظاهر أن 
تأمل قوله: (وبه يقتى) تقدم نحوه في أول الإجارة الفاسدة وتكلمنا هنا عليهء وقال في 
القنية: وقي ظاهر الرواية لا يجوز لأنه لا ينتفع بالبناء وحده قوله: (وكره إجارة أرضها) 
هكذا قال في الهداية» وفي خزانة الأكمل: لو آجر أرض مكة لا يجوز فإن رقبة الأرض 
غير مملوكة. قال: ومغهومه يدل على جواز إيجار البناء: شرح ابن الشحنة قوله: دوني 
الوهبانية) فيه أن البيت الخامس والشطر الثاني من البيت الرابع من نظم ابن الشحنةء 
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رفي الكَلْبٍ الاي ولان راليكا گام الشرَى أذ ها ليس تور 
و وَمَهَعَ الدلال كَوْ بألكاجر يُفَلْبدُلُوْرَحَ ليس يشر 
تن قال شدي أذ عار تس EKE‏ 
وَيْفْسَحُ مِنْ ترْكِ العْجَارَة وما أكتزى وَلَوْكَانَ في بَعْضٍ الطريق وَمُوْجَرُ 
َه مَمْحُهَالَرْمَاتمِبْهَامُمَين وَأَطْلَقَ يَنْقُبٌ وبِالضَّعْفٍ يُذْكَرُ 
َإيمارٌ ذِي ضِغْف يِن الل جَائِرٌ وَلَوْأَنَ أجْرَ EET‏ 
وَمَنْ مَاتَ مَدْيُوناً وَأجِرَّعَقَارِهِ وئاه لِلمُنكأجرالجيس أَجْدَرُ 


وليس أيضاً من نظم الشرنبلالي كما قيل قوله: TET‏ 
قوله: (والبازي) بالتشديد قوله : (قولان) يعني روايتان حكاهما قاضيخان الأولى: لا يجب 
الأجرء والثانية: إن بين وقتاً معلوماً يجبء وإلا فلا. ولا يجوز في السنور لأخذ الفأر 
مطلقاًء لأن المستأجر يرسل الكلب والبازي فيذهب بإرساله فيصيد وصيد السنور بفعله» 
وني استشجار الفرد لكنس البيت خلاف. وتمامه في الشرح قوله: (كأم القرى) هي مكة / 
المشرفة: أي في إيجار بناتها قولان. قال الناظم: وإنما نصصت عليه مخافة أن يتوهم أنه لا . 
يجوز كما لا يجوز بيع الأرض قوله: (أو أرضها) مبتدأ والجملة بعده خبرء وأو بمعنق 
الواو الاستئنافية. تأمل قوله: (لو راح الخ) أي لو ذهب التاجر بالغوب ولم يظفر به 
الدلال لا يضمن لأنه مأذون له في هذا الدفع عادة. قال قاضيخان: وعندي إذا فارقه 
ضمنء كما لو أودعه عند أجنيي أو تركه عند من يريد الشراء» والنظم لا إشعار له 
باختيار قاضيخان. شرح قوله (ومن قال الخ) تقدم عليها الكلام في باب الفسخ قوله: 
(فافسخن) أمر من الفسخ مؤكد بالنون» وفي بعض النسخ «فامتحن» من الالمصحان إشارة 
إلى القول بتحكيم الزي والهيئة» والأولى أولى لقوله فحلفهء فافهم (قوله من ترك التجارة) 
أي من أجل تركهاء وتقدم الكلام عليها قوله (ما اكترى) مفعول يفسخ قوله (ولو كان) 
أي المستأجر : يعني لو سار بعض الطريق فبدا له أن لايذهب له ذلك على ها عر بيانه قوله 
(ومؤجر) أي ضعف المؤجر: أي وللمؤجر فسخها إذا مرض . قال ابن الشحنة: وهو 
خلاف هذه الرواية» وإليه أشار بقوله يذكرء؛ لكن قدم الشارح أن به يفتى تأمل . قوله 
(ذي ضعف) أي مريض مرض الموت قوله (من الكل جائز) أي نافذ من كل ماله. قال في 
العمادية: تبرّع المريض بالمنافع يعتبر من جميع الالء لأا لا تبقى بعد الموت حتى يتعلق 
بها حق الورثة والغرماء. اه ملخصاً قوله (من ذاك) أي تعجله لمدة مستقبلة قوله (أجدر) 
أي المستأجر أوله به من الغرماءء إلا أنه لو هلك عنده لا يسقط دينه بخلاف الرهن» والله 


تعالى أعلم . 


نايل كتاب المكاتب 


کتاب المكاتب 
مناسبته للإجارة أن في كل متهما الرقبة لشخص والمتفعة لغيره. 
(الكتابة لغة من الكتب) وهو جمع الحروف» سمي به لأن فيه ضم حرية اليد 
إلى حرية الرقبة. وشرعاً: (تحرير المملوك يدا) أي من جهة اليد 
(حالا 


كتاب المكاتب 

المكاتب اسم مفعول من كاتب مكاتبة» والمولى مكاتب بالكسرء وكان الأنسب أن 
يقول كتاب الكتابةء لأن علم الفقه يبحث فيه عن فعل المكلف وهو الكتابة لا المكاتب» 
لكن في القهستاني: هو مصدر ميمي بمعنى الكتابة» والعدول عنها للتباعد عن نوع تكرار 
قوله: (مناسبته للإجارة الخ) فيه إشارة للجواب عما يقال: كان الأولى ذكره عقب العتاق 
لأن مآلهما الولاء كما فعل الحاكم الشهيد» والجواب أن العتق إخراج الرقبة عن الملك بلا 
عوضء والكتابة لبست كذلك» بل فيها ملك الرقبة للسيد والمنفعة للعبد وهو أنسب 
للإجارة» لأن نسبية الذاتيات أولى من العرضيات كما حققه في العناية» وقدمت الإجارة 
لشبهها بالبيع في التمليك والشرائط وجريانها في غير المولى وعبده» وقيل لأن المنافع فيها 
يثبت لها حكم المال ضرورة بخلاف الكتابةء والكل مناسبات تقريبية لا تحتمل التا.قيقات 
اللنطقية قوله: (وهو جمع الحروف) الأولى وهو الجمع مطلقاً ومنه الكتابة لأنها جمع 
الحروف قوله: (سمي به الخ) قال في المستصفى : الكتب الجمع لخةء ويشععمل في 
الإلزام» فالمولى يلزم العبد البدلء والعبد يلزم المولى العتق عند أداء البدل. قال المطرزي: 
قولهم «إنه ضم تحرية اليد إلى حرية .الرقية» ضعيف» والصحيح أن كلا منهما كتب على 
اا هذا الوفاء وهذا الأداء؛ وسمى كتابة لأنه يخلو عن العوضين في الحال ولا 
يكون الموجود عند العقد إلا الكتابة» وسائر العقود لا تخلو عن الأعواض غالباً اه. 

أقرل: قوله غالباً قيد لهما فتدبرء ولعل وجه الضعف ما قاله السائحاني: إن حرية 
اليد لم تكن في العقد وإن حرية الرقبة بعد انتهائه قوله: (تحرير المملوك) أي كلا أو بعضاً 
كما سيذكرهء وأطلقه فشمل القن والمدبر وأم الولد قوله: (يداً) أي تصرفاً في البيع 
والشراء ونحوهما. جوهرة قوله: (أي من جهة اليد) أشار إلى أنه منصوب على التميز. 

وني شرح مسكين أنه بدل بعض . واعترض بأنه لا بد له من رابطء وبأن اليد هنا 
بمعتى التصرف لا الجارحةء فكان الظاهر أن يقول بدل اشتمال والرابط محذوف» ومثله 
يقال في رقبة قوله: (حالاً) أي عقب التلفظ بالعقد حتى يكون العبد أحق بمنافعه. ط عن 


ورقبة مآلا) يعني عند أداء البدل» حتى لو أداه حال عتق حال (وركنها: الإيجاب 
والقبول) بلفظ الكتابة أو ما يؤدي معناه (وشرطها: كون البدل) المذكور فيها 
(معلوماً) قدره وجنسه» وكون الرق في المحل قائماً لا كونه منجماً أو مؤجاكٌ 
لصحتها بالحال» وحكماً في جانب العبد انتفاء الحجر في الحال» وثبوت الحرية في 
حق اليد 


الحموي قوله: (ورقبة مآلا) أخرج العتق المنجز والعلقء ثم هذا تعريف بالحكم» ولو أراد 
التعريف بالحقيقة لقال: هي عقد يرد على تحرير اليد. طوري قوله: (يعني عند أداء 
البدل) أفاد أن تأخير الأداء غير شرط قوله: (حتى لو أداه حال عق حال) تفريع على 
التفسيرء ولا تظن أن العتق معلق على الأداءء بل إنما عتق عند الأداءء لأن موجب 
الكتابة العتق عند الأداءء وكان القياس أن يثبت العتق عند العقد لأن حكمه يثبت عقب 
لكن يتضرّر المولى بخروج عبده عن ملكه بعوض في ذمة المفلس . 

والفرق بين التعليق والكتابة في مسائل: منها أنه في التعليق يجوز بيعه ويه عن 
التصرف ويملك أخذ كسبه بلا إذنه كما في التبيين. وفي غاية البيان: ولو مات قبل الأداء 
لا يؤدى عنه نما ترك» وكذا لو مات المولى يورث عنه العبد مع أكسابهء ولو ولدت ثم 
أدت لم يعتق ولدهاء ولو حط عنه البعض فأدى الباقي أو أبرأه عن الكل لم يعتق؛ 
بخلاف الكتابة وبخلاف العتق على مال» كأنت حرّ على ألف فقبل العبد فإنه يعتق من 
ساعته والبدل في ذمته اه. ملخصاً قوله : (وركنها الخ) الحاجة إليه فيمن يثبت حكم 
العقد فيه مقصوداً لا تبعاً كالولد ونحوه مما يأتي . . بدائع ملخصاً قوله : (أو ما يؤدي معناه) 
كما يأي قربا متنا قوله: (وشرطها الخ) هذا الشرط راجع إلى البدل ومثله كونه مال 
وأن لا يكون البدل ملك المولى وهي شروط انعقادء وكونه متقوّماً وهو شرط صحة. 

وأما ما يرجع إلى المولى: فالعقل والبلوغ والملك والولاية» فلا تنفذ من فضولي بل 
من وكيل» وكذا أب ووصيّ استحساناً للولاية» وهده شروط انعقاد. والرضا وهو شرط 
صحة احترازا عن الإكراه والهزل لا الحرية والإسلام» لكن مكاتبة المرتد موقوفة عنده 
نافذة عندهما. محا رجه إن الكو لديا الخو SS‏ . وأما ما يرجع إلى 

نفس الركن فمنه خلوٌ العقد عن شرط فاسد في صلبه مخالف لقتضاهء فإن لم يخالف جاز 
ا غ بدائع ملخصاً . لكن اشتراط كون البدل 
مالا خلاف ما سيأتي من صحتها على الخدمة إلا أن يراد امال وما في معناه. تأفل قوله: 
(معلوماً الخ) في الخانية : : كل ما يصلح مهراً في النكاح يصلح بدلا في الكتابة قوله: نا 
أو مؤجلا) الفرق بينهما أن المؤجل ما جعل لجميعه أجل واحد: والمنجم كما سيأ ما 
فرّق على آجال متعددة لكل بعض منه أجل ط قوله: : (لصحتها بالحال) خلافاً للشافعي 


۳٦‏ کاب للکاتب 
لا الرقبة إلا بالأداء. وفي جانب المولى ثبوت ولاية مطالبة البدل في الحال إن كانت. 
حالة» والملك في البدل إذا قبضه ) وعود ملكه إذا عجر . 


(كانب قنه ولو) القن (صغيراً يعقل بمال حالٌ) أي نقد كله (أو مؤجل) كله 
(أو منجم) أي مقسط على أشهر معلومة أو قال جعلت عليك ألفاً تؤديه نجوماً 
أولها كذا وآخرها كذاء فإن أديته فأنت حرّء وإن عجزت فقنّ» وقبل العيد ذلك 
صح وصار مكاتباً لإطلاق قوله تعالى: «فكاتبوهم» 


رحمه الله قوله : (لا الرقبة) ولهذا يقال: المكاتب ب طار عن ذل العبودية ولم ينزل في ساحة 
الحرية» فصار كالنعامة إن استطير تباعر وإن استحمل تطاير. زيلعي قوله: (إلا بالأداء) 
فإن أدى يعتق وإن لم يقل له المولى: إذا أديته إليّ فأنت حر خلافاً للشافعي. زيلعي قوله: 
(وعوده لملكه الخ) هذا من الأحكام المتعلقة بالعبد» وأما بالنظر إلى المولى فاسترداده إلى 
ملكه إذا عجزء ويه عبر في الدرر ط قوله: (يعقل) أي يعقل البيع والشراء لأن الكتابة إذن 
له بالتجارة وهو صحيح عندناء فلو كان لا يعقل أو مجنوناً فأدى عنه رجل فقبل المولى لا 
يعتق واسترد ما أدى» ولو قبل عنه رجل الكتابة ورضي به المولى لم يجز أيضاًء وهل تتوقف 
على إجازة العبد بعد البلوغ؟ الصحيح لا تت تتوقف»ء إذ لا محيز له وقت التصرف والصغير 
ليس من أهل الإجازة» بخلاف الكبير الغائب ب لو قبل عنه فضولي توقف على إجازة العبدء 
فلو أدى القابل عن الصغير إلى المولى عتق استحساناًء وكذا إذا كان كبيراً غائباً ولا يسترد 
المؤدى» فإن أدى البعض استرده إلا إذا بلغ العبد فأجاز قبل أن يستردء فليس للقابل 
الاسترداد وإن عجز العبد عن أداء الباقي ؛ لأن المكاتبة لا تنفسخ بالرد إلى الرق بل تنتهي» 
فكان العقد قائماً فيما أدى» بدائع ملخصاً قوله: (يمال) ليس قيداً احترازياً عن الخدمة لما 
سيأتي . شرنبلالية قوله : (حال) كقوله على ألف درهم فإنه يمكنه أن يحصله بالاستقراض Ù‏ 
أو الاستيهاب عقب العقد. إتقاني. قال في الهداية: وفي الحال كما امتنع من الأداء يرد في 
الرق . قال الإتقاني : ولكن لا يرد إلا بالتراضي أو بقضاء القاضيء وإن قال: أخرني وله 
مال حاضر أو غائب يرجى قدومه آخر يومين أو ثلاثة قوله: (أو مؤجل) هو أفضل كما في 
السراج . شرنبلالية قوله: (فإن أديته فأنت حر) لا بد منه لأن ما قبله يحتمل الكتابة والعتئق 
على مال» ولا تتعين جهة الكتابة إلا بهذا القيد. وأما قوله: «وإن عجزت» لا حاجة إليه» 
وإنما ذكره حثاً للعبد على الأداء عند النجوم» كذا في النهاية والكفاية والتبيين» وما زعمه 
الواني وغيره من لزوم الثاني أيضاً رده في العزمية بحصول المراد بالأول؛ وما قدمناه عن 
الزيلعي من أنه يعتق وإن لم يقل إذا أديته فأنت حر فذاك في الكتابة الصريحة كما نبه عليه 
الإتقاني قوله: (لإطلاق قوله تعالى: (فكاتبوهم؟) فإنه يتناول جميع ما ذكر: الحال 


كتاب المكاتب ين 


والأمر للندب على الصحيح» والراد بالخيرية أن لا يضر با مسلمين بعد العتق» فلو 

ولو كاتب نصف عبده جاز ونصفه الآخر مأذون له في التجارة» ولو أراد 
منعه ليس له ذلك كيلا يبطل على العبد حق العتقء وتمامه في التاترخانية. وإذا 
صحت الكتابة خرج من يده دون ملكه حتى يؤدي كل البدل لحديث أي داود 
#المْكَاتبٌ عَبْدٌ مَا بَقِيّ عَلَيْدِ وزهم» . 


والمؤجل والصغير والكبير. وقال الشافعى رحمه الله : لا تجوز كتابة الصغير ولا الحالة. 
زيلعي قوله: (والأمر للندب) أي للوجوب بإجاع الفقهاء. هداية. وخص الفقهاء لأنه 
عند الظاهرية للوجوب إذا طلبها العبد وعلم المولى فيه خيراً. كفاية قوله: (على الصحيح) 
احتراز عن قول بعض مشايخنا إنه للإباحةء كقوله تعالى: #فاصطادوا» وهو ضعيف لأن 
فيه إلغاء الشرط وهو الخيرية» لأن الإباحة ثابتة بدونه وفي الندب إعمال له قوله: (والمراد 
بالخيرية الخ) وقيل: الوفاء وأداء الأمانة والصلاح» وقيل المال. زيلعي قوله: (جاز) فإن 
أدى الكتابة عتق نصفه وسعى في بقية قيمته كما سيذكره آخر الباب الآ قوله: (ثم فرع 
عليه) أي على قوله: «خرج من يده» لا على قوله «دون ملكه» كما لا يخفى» وفيه إشارة إلى 
أنه كان ينبغي أن يأتي بالفاء بدل الواو كما فعل في المجمع» وبهذا اعترض الطوري على 
الكتز حيث أتى بالواو» فافهم قوله: (وغرم الخ) قال صاحب التسهيل: ولو شرط وطأها 
في العقد لا يضمن العقر إه. وفي غاية البيان في أوائل باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله ما 


أقول: الذي رأيته في غاية البيان فساد الكتابة بهذا الشرط» فتأمل» لكن في الطوري 
عن المحيط: قإن وطئت ثم أدت غرم عققها لأن العقد الفاسد ملحق بالصحيح قوله: 
(لحرمته عليه) أقول: الخرمة لا تستلزم العقر كما لا يخفى» فالمناسب ما في الهداية من 
قوله لأنبا صارت أخص بأجزائها. ثم العقر كما في الشرنبلالية عن الجوهرة في الحرائر 
مهر المثل» وني الإماء عشر القيمة لو بكرأء ونصف العشر لو ثيباً. ولو وطىء مراراً لا 
يلزمه إلا عقر واحدء وما تأخذه من العقر تستعين به على الكتابة لأنه بدل متفعة مملوكة 
كما في البدائع . قال في الشرنبلالية: وقد قال في البدائع قبل هذا: ثم مال العبد ما يحصل 
بعد العقد بتجارة أو بقبول الهبة والصدقة لأن ذلك ينسب إل العيدء ولا يدخل فيه 
الأرش والعقر وإن حصلا بعد العقد ويكون للمولى لأنه لا ينسب إلى العبد اه. فليتأمل . 
وكذا قال الحدادي. وأما أرش الجراحة والعقر فذلك لا يدخل وهو للمولى اه. فلينظر 
فيه مع إلزام المولى العقر بوطئها والأرش بالجناية عليها اه. ووفق بينهما أبو السعود في 


۱۳۸ كتاب المكائب 


جنى عليها) فإنه يغرم أرشها (أو جنى على ولدها أو أتلف) المولى (مالها) لأنه بعقد 
الكتابة صار كل منهما كالأجنبي. نعم لا حد ولا قود على المولى للشبهة. شمني 
(ولو أعتقه عتق مجانا) لإسقاط حقه (و) فسد (إن) كاتبه (على خر وخنزير) لعدم 
ماليته في حق المسلمء فلو كانا ذميين جاز (أو على قيمته) أي قيمة نفس العبد 
لجهالة القدر (أو على عين) معينة (لغيره) لعجزه عن تسليم ملك الغير (أو على مائة 
دينار ليرد سيده عليه وصيفاً) غير معين لجهالة القدر (فهو) أي عقد الكتابة (فاسد) 
في الكل لما ذكرنا (فإن أدى) المكاتب (الخمر عتق) 


حاشية مسكين بحمل هذا على ما إذا كاتبه عن نفسه فقطء وما تقدم على ما إذا كاتبه عن 
نفسه وعن الال الذي في يداه أه. 


قلت: يؤيده ما في الشرنبلالية عن السراج: الكتابة إما عن النفس خاصة أو عنها 
وعن الال الذي في يد العبد وكلاهما جائزء ولو كان ما في يده أكثر من بدلها فليس 
للمولى إلا بدل الكتابة أه. لكن يعكر عليه ما في الهندية عن المضمرات حيث ذكر مسألة 
الكتابة عن النفس والال. ثم قال: وماله هو حصل له من تبارته أو وهب له أو تصدق 
عليه. وأما أرش الحناية والعقر فللمولى اه. وهكذا ذكر في البدائع» وعليه فلم يظهر بين 


لو عبداً مثلا قوله: (للشبهة) أي شبهة ملك الرقبة قوله: (مجاناً) أي لو كان المولى 
صحيحاًء فلو مريضاً اعتير من الثلث. قهستاني قوله: (وفسد إن كاتبه) لا معنى لتقدير 
فسد كما لا يخفى ح: أي للاستغناء عنه بقول المصنف بعد «فهو فاسد» وسيأت في باب 
موت المكاتب أن في الفاسدة للمولى الفسخ بلا رضاءء بخلاف الجائزة» وأن المكاتب 
يستقل بالفسخ مطلقاً قوله: (فلو كانا ذميين جاز) أفاد أنه لو كان أحدهما مسلما لا يجوز 
للعلة المذكورة قوله: (أو على قيمته) كان ينيغي ذكره قبل الخمر والخنزير لثلا يوهم عود 
الضمير على الخنزير وإن صح عوده على الخمر قوله: (جهالة القدر) أي باختلاف التقويم» 
لكن يعتق بأداء القيمة وتثبت بتصادقهماء وإلا فإن اتفق اثنان على شيء فهو القيمة» وإلا 
فيعتق بأداء الأقصى. قهستاني قوله: (معينة) أي نتعين بالتعيين كالثوب والعبد ونحوهما 
من المكيل والموزون غير النقدين» حتى لو كاتب على دراهم أو دنانير بعينها وهي لغيره 
يجوز. منح قوله: (لغيره) فلو كاتبه على عين في يد العبد من جملة كسبه فيه روايتان. وفي 
الإتقاني عن شرح الكاني: والصحيح أنه جوزء وإذا أدى يعتق قوله: (وصيفا) هو الغلام 
وجمعه وصفاء» والحارية وصيفة وجمعها وصائف . مغرب قوله: (غير معين) هذا عندها 
خلافاً لأبي يوسفء فلو معيتاً جازت بالاتفاق كما في غاية البيان قوله: (لما ذكرنا) أي من 
العلل الأربع ح قوله: (فإن أدى الخمر عتق) لم يبين حكم العتق في باقي الصور الفاسدة» 
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بالأداء (وكذا الخنزبر) لاليتهما في الجملة (وسعى في قيمته) بالغة ما بلغت: يعني 
قبل أن يترافعا للقاضي. ابن كمال (و) اعلم أنه متى سمى مالا وفسدت الكتابة 
بوجهمن الوجوه (ل ينقص من المسمى بل يزاد عليهء ولو) كاتبه (عللى ميتة 
ونحوها) كالدم (بطل) العقد لعدم ماليتهما أصل عند أحدء فلا يعتق بالأداء إلا إذا 
علقه بالشرط صريحاً فيعتق للشرط لا للعقد. 


وقدمنا أنه يعتق بأداء قيمته إذا كاتبه عليها لأنها معلومة من وجه» وتصير معلومة من كل 
وجه عند الأداء. وإذا كاتبه على عين لغيرهء ففي العناية لم ينعقد العقد في ظاهر الرواية إلا 
إذا قال: إن أديت إليّ فأنت حر فحينئذ يعتق بحكم الشرط اه. فهذا يفيد أنه باطل لا 
فاسد» وأما مسألة الوصيف فظاهر كلام الزيلعي أنه باطل. شرنبلالية ملخصاً. فالمراد 
بالفاسد هنا ما يعم الباطل كما في العزمية قوله: (بالأداء) أي أداء عين الخمر والخنزيرء 
سواء قال إن أديت فأنت حر أو لاء لأنهما مال في الحملة» بخلاف اميتة والدم فلم ينعقد 
العقد أصلاء فاعتير فيهما معنى الشرط لا غير وذلك بالتعليق صريحاً. وتقامه في المنح 
قوله: (وسعى في قيمته) أي قيمة نفسه قوله: (يعني قبل أن يترافعا) تقييد لقوله: «فإن 
أدى» لا لقوله: «عتق» لانفهامه من قوله بالأداء . قال في الكفاية وقي المبسوط: فإن أداه 
قبل أن يترافعا إلى القاضي وقد قال له أنت حر إذا أديته أو لم يقل فإنه يعتق اه. فافهم 
قوله: (واعلم الخ) قال الزاهدي في شرحه: فإن قلت: قوله ولم ينقص من المسمى ويزاد 
عليه لا يتصور في الكتابة بالقيمة» ولا بالخمر والخنزير لأنه لا يجب المسمى فلا يتصوّر 
النتقصان والزيادة عليه 

قلت: : قد تأملت في الجواب عنه زماناً وفتشت الشروح وباحثت الأصحاب فلم 
يغنني ذلك منه شيتاً حتى ظفرت بما ظفر الإمام ركن الأئمة الصباغي في شرحه فقال: 
وهذا إذا سمى مالا وفسدت الكتابة بوجه من الوجوه لا ينقص من المسمى ويزاد عليه. 

والحاصل: أن هذه الصورة مستأنفة غير متصلة بالأول» وهذا كمن كاتب عبده 
على ألف رطل من خرء فإذا أدى ذلك عتق عليه سواء قال إذا أديت إليّ ألفاً فانت حر 
أو لم يقل» وتجب عليه الزيادة إن كانت القيمة أكشء يلكات ال من ا 
يسترد الفضل عندنا اه. فقد رمز الشارح إلى هذا قوله: (لم ينقص الخ) لأن المولى م 
بو ل ا او lg gg‏ 
حتى ينال شرف الحرية فيزاد عليه إذا زادت قيمته . زيلعي قوله: (إلا إذا علقه بالشرط 
صريحاً فيعتق) ولا شيء عليه لعدم المالية» كذا في الاختيار. ثم قال: ولو علق عتقه بأداء 
ثوب أو دابة أو حيوان لا يعتق للجهالة الفاحشة اه. ويخالفه قول الزيلعي: يعتق بأداء 
ثوب لأنه تعليق صريح فصار من باب الأيمان وهي تنعقد مع الجهالة فينصرف إلى ما 
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(وصح) العقد (على حيوان بين جنسه فقط) أي لا نوعه وصفته (ويؤدي 
الوسط أو قيمته) ويجير على قبولها (و) صح أيضاً (من كافر كاتب قنا کافراً مثله 
على خمر) لاليته عندهم (معلومة) أي مقدرة ليعلم البدل (وأيّ) من المولى والعبد 
(أسلم فله قيمة الخمر وعتق بقبضها) لتعليق عتقه بأداء الخمر لكن مع ذلك يسعى 
في قيمته كما مر (و) صح أيضاً (على خدمته شهراً له) أي للمولى (أو لغيره أو حفر 
بر أو بناء دار إذا بين قدر المعمول والآجر بما برفع النزاع) لحصول الركن 
والشرط . 

(لا تفسد الكتابة بشرط) لشبهها بالنكاح ابتداء لأا مبادلة بغير مال وهوا 


يطلق عليه اسم الثوب اه. شرنبلالية قوله: (بين جنسه فقط الخ) كذا قال في العناية: إذا 
كاتبه على حيوان وبين جنسه كالعبد والفرس ول يبين النوع أنه تركي أو هنديء ولا 
الوصف أنه جيد أو رديء جازت» وينصرف إلى الوسط لأن الجهالة يسيرة» ومثلها 
يتحمل في الكتابة لأن مبناها على المساهلة فيعتير جهالة البدل بجهالة الأجل» حتى لو 
كاتبه إلى الخصاد صحت أه. ولكن في الاختيار: الكتابة على الحيوان والثوب كالنكاح إن 
بين النوع صح» وإن أطلق لا يصح أه. ومثله في البدائع . ثم قال: وإن على عبد أو 
جارية صح لأنها جهالة الوصف فقد سمي النوع جنساً والوصف نوعاً فلا خالفة في 
الحكم قوله: (ويجير على قبولها) كما يجبر على قبول العين لأن كل واحد أصل» فالعين 
أصل تسمية» والقيمة أصل أيضاً لأن الوسط لا يعلم إلا بها فاستويا. زيلعي قوله: (فله 
قيمة الخمر) لتعذر تسليم عينها بالإسلام قوله: (وعتق بقبضها) يحتمل رجوع الضمير إل 
القيمة» وعليه مشى المصنف وهو مما لا خلاف فيهء ويحتمل رجوعه إلى الخمر وهو ما 
قرّره الشارح وعليه مشى في الهداية والدرر وغيرغماء وفيه روايتان كما في العناية قوله: 
(كما مر) في مسألة كتابة المسلم على خر أو خنزير قوله: (على خدمته شهراً) هذا 
استحسان لأنبا تصير معلومة بالعادةء وبحال المولى أنه في أي شيء يستخدمه» وبحال 
العبد أنه لأي شيء يصلح كما لو عينها نصاًء ولم يذكر الوقت فسدت لأن البدل مجهول. 
بدائع قوله: (والآجر) بالمد والتشديد: اللبن المحرق. شرنبلالية قوله: (بما يرفع النزاع) 
بأن سمى له طول البئر وعمقها ومكانها ويريه آجر الدار وجصها وما يبنى بها. بدائع 
قوله: (الحصول الركن والشرط) أي الإيجاب والقبول ومعلومية البدل قوله: (لا تفسد 
الكتابة بشرط) أي شرط فاسد وهو المخالف لمقتضى العقدء كما إذا كاتبه على أن لا يخرج 
من المصر أو أن لا يتجر ونحوه مما لا يدخل في صلب الكتابة. إتقاني قوله: (لأنها الخ) 
بيان لوجه الشبهء وقوله: «وهو التصرف» أي غير الال هو التصرف: أي فك الحجر إذ 
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التصرف (إلا أن يكون الشرط في صلب العقد) فتفسد لشبهها بالبيع أنتهاء لأنه في 
البدل هذا هو الأصل. 
اب ها يجوز للْمُكَاتب آن يَفْعَل وَمَا لا يَجورْ 
(للمكاتب البيع والشراء ولو بمحاباة) يسيرة (والسفر وإن شرط) المولى (عدمه 


البدل مقابل به قوله: (لشبهها بالبيع انتهاء) كذا في الدررء وفيه كلام يعلم من الشرنبلالية 
قوله: (لأنه في البدل) أي لأن الشرط في صلب العقد واقع في البدل كالكتابة على بدل 
مجهول أو حرام» أو على ألف على أن يطأها ما دامت مكاتبة أو تخدمه ولم يبين وقتاً أو 
وهي حامل من غيره» واستثنى ما في بطنها. إتقاني. واه سبحانه وتعالى أعلم . 

قوله: (للمكاتب البيع والشراء) كذا الإجارة والإعارة والإيداع والإقرار بالدين 
واستيفائه وقبول الحوالة بدين عليه؛ لا إن لم يكن عليه» وأن يشارك عناناً لا مفاوضة 
لاستلزامها الكفالة: وله الشفعة فيما اشتراه المولل» وللمولى الشفعة فيما اشتراه المكاتب» 
وأن يتوكل بالشراء وإن أوجب عليه ضمان الثمن للبائع» وأن يأذن لعبدهء وأن يحط شيئاً 
بعد البيع بعيب أدعى عليه أو يزيد في الثمن» وأن يرد بالعيب ولو اشترى من مولاه إلا 
أنه لا يجوز له أن يرابح فيما اشتراه من مولاه إلا أن يبينء وكذلك المول فيما اشتراه منه» 
ولا أن يبيع من مولاء درهماً بدرهمين لأنه صار أحق يمكاسبه فصار كالأجنبي في المعاوضة 
المطلقة . كذا في البدائع ملخصاً. 

ولا يرد ما مر أن له أن يكاتبه عن نفسه وماله الذي في يده ولو أكثر من البدل 
لورود العقد ثمة وهو قَنّء وإن أوصى بوصية ومات قبل الأداء لا تجوز وإن ترك وفاءء 
وإن مات بعد الأداء: فإن قال: إذا عتقت فثلث مالي وصية صحت إجماعاء وإن أوصى 
بعين ماله لا تجوز إجماعاًء لأنه ما أضافها إلى حالة الحرية فتعلقت بملكه في وقت لا يملك 
التبرّع إلا إذا أجازها بعد العتق» وإن أوصى بثلث ماله فعنده: لا تجوز إلا أن يجيزها بعد 
العتق. وعئدهما: تجوز. بدائع ملخصاً قوله: (يسيرة) تقييد لإطلاق المتن تبعاً للشرنبلالية 
عن اخانية مع أنه هو قول الإمام. 

قال في البدائع : وله أن يبيع يقليل الثمن وكثيره ويأيّ جنس كانء وبالنقد والنسيئة 
في قول أبي حنيفة وعندهما: لا يملك البيع إلا بما يتغابن الناس في مثله؛ وبالدراهم 
والدنانير» وبالنقد لا بالنسيئة كالوكيل بالبيع المطلق اه. قوله: (وإن شرط المولى عدمه) 
أي عدم السفرء لأن البيع والشراء ربما لا يتفق في الحضر ولا يبطل العقد لأن الشرط 
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وتزويج أمته وكتابة عبده والولاء له إن أدى) الثاني (بعد عتقه وإلا) بأن أداه قبله أو 
أديا معاً (فلسيده لا التزوج بغير إذن مولاه و) لا (الهبة ولو بعوض» و) لا (التصدق 
إلا بيسير منهما و) لا (التكفل مطلقاً) ولو بإذن بنفس لأنه تيرّع (و) لا (الإقراض 
وإعتاق عبده ولو بمال» وبيع نفسه منه وتزويج عبده) لنقصه با مهر والنفقة (وأب 
ووصي وقاض وأمينه في رقيق صغير) تحت حجرهم (كمكاتب) فيما ذكر (بخلاف 


ليس في صلبه: أي لم يدخل في أحد البدلين كما مر قوله: (وتزويج أمته) وكذا مكاتبته 
لأنه من باب الاكتساب» بخلاف عبده. بدائع. ولا يزوّجها من عبده. وعن أي 
يوسف: أنه يجوز. قهستاني قوله: (وكتابة عبده) إلا ولده ووالديه لأنهم يعتقون بعتقه فلا 
يجوز أن يسبق عتقهم عتقه» ولأنهم دخلوا في كتابته فلا يكاتبون ثانياً. بدائم قوله: (بعد 
عتقه) أي عتق الأول لأنه صار أهلاً للولاء قوله: (فلسيده) ولا يرجع الولاء إلى الأول 
بعد عتقه» لأنه متى ثبت لا يحتمل الانتقال بحال. بدائع قوله: (لا التزوج) فإن عتق قبل 
إجازته نفذ على المكاتب كما مر في التكاح » قيل وكذ! التسرّي وسيجيء. در منتقى قوله: 
(ولا الهبة الخ) قال في البدائع : وإذا وهب هبة أو تصدّق ثم عتق ردت حيث كانت لأنه 
عقد لا مجيز له حال وقوعه فلا يتوقف» وظاهره المنع منهما ولو بإذن المولى. قال أبو 
السعود: وهو مصرّح به» ووجهه أن المولى لا ملك له في كسبه قوله: (إلا بيسير منهما) 
قيد في الشرنبلالية التصدّق باليسير من المأكول مستنداً للبدائع . 

أقول: ونصها: ولا يملك التصدق إلا بشيء يسير حتى لا يجوز له أن يعطي فقيراً 
درهماً ولا أن يكسيه ثوباً» وكذا لا يجوز أن يبدي إلا شيئاً قليلاً من المأكول» وله أن 
يدعو إلى الطعام إه. وي القهستاني عن الكرماني: اليسير هو ما دون الدرهم لأنه يتوسع 
فيه الناس اه. فتأمل قوله : (ولا التكفل) أي عن غير سيده فيجوز عنهء لأن بدل الكتابة 
واجب عليه فلم يكن متبرّعاً والأداء إليه وإلى غيره سواء. بدائع قوله: (ولو بإذن بنفس) 
تفسير للإطلاق: أي سواء كانت بإذن المولى أو المكفول أو لا بنفس أو مال» فقوله: 
«بنفس» داخل تحت المبالغة: أي ولو بنفس . وني البدائع : فإن أدى فعتق لزمته الكفالة 
لوقوعها صحيحة في حقه لأنه أهل بخلاف الصبىّ قوله: (لأنه تبرّع) فإنها التزام تسليم 
النفس أو المال بغير عوض والولى لا يملك كسبه فلا يصح إذنه بالتبرع قوله: (ولا 
الإقراض) لأنه تبرّع بابتدائه. بدائع. وينبغي جوازه باليسير كالهبة. قهستاني. بل هو 
أولى. برجندي قوله: (ولو يمال) كانت حر على ألف فإذا قبل عتق» وكذا تعليقه بأدائه 
كإن أديت إليّ ألفاً فأنت حرء وكذا قوله وبيع نفسه: أي نفس العبد منه لأن فيها إسقاط 
الملك وإثبات الدين على المفلس قوله: (وتزويج عبده) ولو من أمته كما مر قوله: (في 
رقيق صغير) تركيب إضافي لا توصيفي قوله: (فيما ذكر) من التصرفات ثبوتا ونفياء 
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مضارب ومأذون وشريك) ولو مفاوضة على الأشبه لاختصاص تصرفهم بالتجارة. 
(ولو اشترى أباه أو ابنه تكاتب عليه) تبعاً له» والمراد قرابة الولاد لا غير 
(ولو) اشترى (محرماً) غير الولاد (كالأخ والعم لا) يكاتب عليه خلافاً لهما. 
(ولو اشترى أم ولده مع ولده منها) وكذا لو شراها ثم شراه. جوهرة (لم يجز 
بيعها) لتبعيتها لولدها (و) لکن (لا تدخل في كتابته) ثم فرّع عليه بقوله (فلا تعنق 
بعتقه ولا ينفسخ نكاحه) لأنه لم يملكها (فجاز له أن يطأها بملك النكاح» 


فيملكان كتابة قنه وإنكاح أمته لا إعتاق عبده ولو بمال الخ. وإذا أقرٌ بقبض بدل الكتابةء 
فإن كانت ظاهرة بمحضر من الشهود صدقا وعتق» وإن لم تكن معروفة لم يجز الإقرار 
بالعتقء لأنه في الأول إقرار باستيفاء الدين فيصحء وفي الثاني بالعتق فلا يصح بدائع 
قوله: (ولو مفاوضة) كذا في الكافي حيث جعله كالأذون» وجعله في النهاية كالمكاتب 
قوله: (على الأشبه) قال الزيلعي: وجعله كالآذون أشبه بالفقه قوله: (لاختصاص 
نصرفهم بالتجارة) فإن الأصل أن من كان تصرفه عاماً في التجارة وغيرها يملك تزويج 
الأمة والكتابة كالأب ونحوهء ومن كان تصرفه خاصاً بالتحارة لا يملكه قوله: (تبعاً له) 
لأن المشري لو كان مكاتباً أصالة لبقيت بعد عجز المكاتب الأصلي قوله: (والمراد قرابة 
الولاد) وأقواهم دخول الولد المولود في الكتابة» ثم الولد المشترى» ثم الأبوان» وعن هذا 
يتفاوتون في الأحكام كما سيأ بيانه إن شاء الله تعالى في باب موت المكاتب قوله: (خلافاً 
لهما) حيث قالا: يكاتب عليه» لأن وجوب الصلة يشمل القرابة المحرمية للنكاح» ولهذا 
يعتق على الحرٌ كل ذي رحم حرم منهء وله أن للمكاتب كسباً لا ملكاً ولذا تحلّ له 
الصدقة وإن أصاب مالآء ولا يملك الهبة» ولا يفسد نكاح امرآته إذا اشتراهاء غير أن 
الكسب يكفي للصلة في الولادء حتى أن القادر على الكسب يخاطب بنفقة الوالد والولد 
ولا يكفي لغيرهاء حتى لا تجب نفقة الأخ إلا على الموسر. وتمامه في الهداية وشروحها 
وثمرة الخلاف أنه لو ملكه له بيعه عنده خلافاً لهما كما في الدررء وأنه إذا مات لا يقوم 
مقامه فلا يسعى على نجومه عنده كما يظهر من الشرنبلالية قوله: (أم ولده) يعني 
المستولدة بالنكاح . عزمية قوله: (وكذا لو شراها ثم شراه) قال ابن الملك: والأصح أنه 
إذا اشتراه أولاً ثم اشتراها حرم بيعهاء لأن الولد يكاتب عليه أولا وبواسطته تكاتبت 
أمه . وإذا اشتراها أولا لا يحرم بيعها لانتقاء المقتضى وهو تكاتب الولدء ثم إذا اشترى 
الولد حرم بيعها عند شراء الولد لوجود المقتضى اه. فالمدار على اجتماعهما في ملكه أعم 
من أن یکوت قل اھ اشا عا او یاقا فالتفييد بالمعية خلاف الأصح قوله: (لتبعيتها 
لولدها) لقوله صل الله عليه وسلم: «أعتقها ولدها؛ قوله: (لأنه لم يملكها) أي حقيقة 
فهي كسبه لا ملكه كما مرء وهذا علة للمفرّع والمفرّع عليه قوله: (فجاز) تفريع على قوله 
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فكلا المكاتبة إذا اشترت بعلهاء غير أن لها بيعه مطلقاً) لأن الحرية لم تثبت من 
جهتها (ولو ملكها بدونه) أي بدون الولد (جاز له بيعها) خلافاً لهما (وإن ولد له 
من أمته ولد) فادعاه (تكاتب عليه) تبعاً له (و) كان (كسبه له) لأنه كسب كسبه. 


(زوّج) المكاتب (أمته من عبده فكاتبهما فولدت دخل في كتابتها وكسبه) 
وقيمته لو قتل (لها) لأن تبعيتها أرجح. 


«ولا ينفسخ نكاحه؟ قوله: (فكذا امكاتبة الخ) أي فله أن يطأها بالنكاح لأنها م تملك 
رقبته حقيقة . هندية عن البناية. العيني قوله: (مطلقاً) أي سواء كان معه ولده منها أو لا 
رحمتي قوله: (لأن الحرية لم تثبت من جهتها) يعني الحرية المتتظرة» والمعنى أنها إذا اشترت 
بعلها مع ابنها منه تبعها ابنها في الكتابة ولا يتبعه أبوه في تلك الكتابة المؤدية إلى الحرية؛ 
لأن التبعية للولد خاصة بجهتهاء فهي التي تتبع ولدها كما يتبعها هو في الرقبة والحرية 
والتديير» فشراء الولد يمنع بيع أصله لو كانت الحرية المتتظرة من جهة الأم بأن كان ذلك 
الأصل» أما كما في المسألة السابقة» فلو كان أبأ لا يمتنع بيعه» هذا ما ظهر ليء وعبارة 
الزيلعي: لأن الجزئية بالجيم والزاي. والمعنى أن البعضية التي تمنع بيع الأصل معتبرة من 
جهتها كما قدمتاه ولم توجد هناء ولم أر من أوضح هذه العبارة بعد المراجعة الكثيرةء 
قتأمل قوله: (وإن ولد له من أمته ولد) اعترض بأن المكاتب لا يملك وطء أمته. وأجيب 
بأن النسب لا يتوقف على الحل كما في وطء أمة ابنه أو أمة مشتركة فيثبت لشبهة ملك 
اليد كما في شروح الهداية. قال في الجوهرة: أو نقول: صورته أن يتزوّج أمة قبل 
الكتابة» فإذا كوتب اشتراها فتلد له ولداً اه. وعلى هذا فلا يحتاج إلى قول الشارح : 
«فادعاه» لبقاء النكاح بعد الشراء كما مر قوله: (لأنه كسب كسبه) وهو الولد. قال 
الزيلعي: فإنه في حكم مملوكه قوله: (زوّج المكاتب) كذا في غير ما كتاب. 

واستشكله في الشرنبلالية يما تقدم من أن المكاتب لا يزوج عيده» ولیس تزويجه 
عبده يكون موقوفاً كتزوّجهء إذ لا جیز له حال صدوره فصار كهبته الكثير» وتزوّجه هو 
له جيز وهو للولي الحر. ثم أجاب بأنه لا يمنع ثبوت النسب لأنه يثبت للشبهة كالتكاح 
الفاسد كما مرراه. وأرجع ابن ملك الضمير للمولى وهو التبادر من التبيين والهداية 
وشروحهاء وظاهره إنه المولى الخرء وعليه فلا إشكال أصلا. 

ونقل أبو السعود عن الشلبي وغيره أنه يتبغي أن يقرأ اللكاتب بكسر التاء» وأنه لو 
ذكر المولى لكان أولى اه. قلت: ويحتاج إلى ادعاء مجاز الأول:قوله: (فولدت) أشار إلى 
أنهما لو قبلا الكتابة عن أنفسهما وعن ولد لهما صغير فقتل الولد تكون قيمته بينهماء 
ولا تكون الأم أحق به لأن دخوله في الكتابة هتا بالقبول عته لا بمجرد التبعية والقبول 
وجد منهما فيتبعهما. زيلعي قوله: (لأن تبعيتها أرجح) من إضافة المصدر إلى مفعوله» 


(مكاتب أو مأذون نكح أمة زعمت أا حرة بإذن مولاه) متعلق بنكح 
(فولدت منه ثم استحقت فالولد رقيق) فليس له أخذه بالقيمة» خلافاً لمحمد لأنه 
ولد المغرور. وخصا المغرور باحر بإجماع الصحابة واستشكله الزيلعي . 


وذلك لأنه انفصل من الأب وليس له قيمة وانفصل من الأم متقوّماً فكان تبعيتها أرجح» 
ولأنه يتبعها في الرق والحرية فلذا كانت أخص بكسبه. إتقاني قوله: (خلافاً لمحمد) حيث 
قال: هو حر بالقيمة يعطيها للمستحق في الخال إن كان التزوّج بإذن المول وإلا فبعد 
العتق» ثم يرجع هو بما ضمن من قيمة الولد على الأمة المستحقة بعد العتق إن كانت هي 
الغارة» وكذا إذا غرّه عبد مأذون أو غير مأذون له في التجارة أو مكاتب رجع عليه بعد 
العتق لأنه ليس من باب التجارة فلا ينفذ في حق مولى الغار» وإن غرّه حرٌ رجع عليه في 
الال وكذا حكم المهر فإن المستحق يرجع عليه في الحال إذا كان الترويج بإذن مولا 
وإلا فبعد الحرية» وليس له هو أن يرجع على أحد بالمهر على ما عرف في موضعه» وحكم 
الغرور يثبت بالتزويج دون الإخبار بأنها حرة. زيلعي قوله : (لأنه ولد المغرور) دليل قول 
محمد فهو علة لمحذوف: أي فإنه قال: هو حر بالقيمة لأنه ولد المغرور دفعاً للضرر عنه 
كالحر قوله: (وخصا المغرور الخ) قال الزيلعي: ولهما أنه مولود بين رقيقين فيكون 
رقيقاً» إذ الولد يتبع الأم في الرق والحرية» وتركنا هذا في ار بإجماع الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم» والعبد ليس في معنى الحر لأن حق المولى وهو المستحق في الحر مجبور بقيمة 
واجبة في الحال» وفي العبد بقيمة متأخرة إلى ما بعد العتق فتعذر الإلحاق لعدم المساواة» 
هكذا ذكروا هنا اھ. 


وحاصله أن المغرور خاص بالحرّء ولا يمكن قياس الرقيق عليه لأنه لا مساواة 
بينهما فإنه لا يطالب بالقيمة حالاً كالحر فيلزم ضرر المستحق قوله: (واستشكله الزيلمي) 
حيث قال : وهذا مشكل جداًء فإن دين العبد إذا لزمه بسبب أذن فيه المول يظهر في حق 
المولى ويطالب به للحال» والموضوع هنا مفروض فيما إذا كان بإذن المولى» وإنما يستقيم 
هذا إذا كان التزوّج بغير إذن المولى لأنه لا يظهر الدين فيه في حق المولى فلا يلزمه المهر ولا 
قيمة الولد في الحال» وتشهد المسألة التي تلي هذه المسألة بهذا المعنى اه. . . وهو في 
الحقيقة استشكال لقوله في الاستدلال بتأخر المطالبة إلى ما بعد العتق مع إذن المولى بالتكاح 
لا لتخصيصهما المغرور بالحر كما يوهمه كلام الشارح. وأجاب بعضهم بأن إذن المولى هنا 
ليس سيب لدرية الولد أو رقه» وإنما سببها حرية الأم أو شرط كون الولد حراً في الزوج 
ا لحر فلم يظهر في حقه فلم يطالب به ني الحال. ونقل ط عن الرازي نحوه؛ وعن الواني 
أن الإذن بالشيء إنما يكون إذناً بما يتعلق به إذا كان من لوازمه والوطء ليس كذلك اه. 
فتأمل . وأجاب الطوري بأن المكاتب والمأذون أعطيناهما حكم الأحرار ولم يتضمن ما أذن 
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(ولو اشترى المكاتب أمة شراء بنظر فاسداً فوطئها ثم ردها للفساد) لشرائها 
(أو) شراها (صحيحا فاستحقت وجب عليه العقر في حالة الكتابة) قبل, عتقه 
لدخوله في كتابته» لأن الإذن بالشراء إذن بالوطء (ولو) وطتها (بنكاح) بلا إذنه 
(أخل به) بالعقر (منذ عتق) أي بعد عتقه 


فيه المولى النكاح وتوقف صحته على الإذن للحل لا ليضمن ذلك المولى» بخلاف مسألة 
البيع الآنية لأن الإذن فيها تناول الفاسد فافترقا اه. ولا يخفى ضعف الكل» فتأمل . 

هذاء والمصرح به في المعراج والكفاية أنه على قول محمد: لو نكح بإذن المولى لزم 
قيمة الولد والمهر في الحال وإلا فبعد العتق» وقد مر أيضاً. فاستشكال الزيلعي على ما ذكر 
في الاستدلال موافق للمنقول عن محمد» فتأخر المطالبة المذكور في الاستدلال خاص بما 
إذا كان بلا إذن كما قيده به في الكفاية» وبه يندفع الإشكال» نعم يرد عليه أنه ليس فرض 
المسألة ولذا حذفه بعض الشراح واستغنى بالكلام الأول قوله: (فوطئها) أي بغير إذن 
المولى. هداية . أما بإذنه فبالأولى. معراج قوله: (لشرائها) الأولى حذفه كما في عبارة 
الدرر قوله: (أو شراها صحيحاً) اعترضه في الشرنبلالية بأن الاستحقاق يمنع صحة 
الشراء اه. فالأولى الاقتصار على عبارة المتن» وإن أجيب عنه بأنه وصفه بالصحة باعتبار 
الظاهر قوله: (لدخوله في كتابته) أي لدخول العقر. قال في الهداية: لأن التجارة 
وتوابعها داخلة تحت الكتابة وهذا العقر من توابعهاء أو لدخول الشراء ولو فاسداًء لأن 
الكتابة تنتظمه بنوعيه كالتوكيل كما في الهداية أيضاًء أو لدخول المذكور من الشراء مطلقاً 
والعقر وهو أولى ليشمل الصورتين قوله: (لأن الإذن بالشراء إذن بالوطء) أخذه من الدرر 
حيث قال فيها: قال صدر الشريعة: ولقائل أن يقول: إن العقر يثبت بالوطء لا بالشراءء 
والإذن بالشراء ليس إذناً بالوطء» والوطء ليس من التجارة في شيء فلا يكون ثابتاً في حق 
الول 

أقول: جوابه أنا سلمنا أن العقر ثبت بالوطء لا بالشراء ابتداء» لكن الوطء مستئد 
إلى الشراء إذ تولاه لكان الرطء حراماً بلا شبهة فلا يثبت به العقر ويجب الحدء فيكون 
الإذن بالشراء إذناً بالوطء والوطء نفسه وإن لم يكن من التجارة لكن الشراء منها فيكون 
ثابتاً في حق المولى أه. 

قال في الشرنبلالية: قوله: فيكون الإذن بالشراء إذناً بالوطء غير مسلم فكان ينبغي 
تركهء والاقتصار على ما ذكره قبله وبعده يوضحه ما في العناية: الكتابة أوجبت الشراءء 
والشراء أوجب سقوط الحدء وسقوط الحد أوجب العقرء فالكتابة أوجبت العقر ولا 
كذلك النكاح: أي في المسألة الآنية قوله: (بلا إذنه) متعلق بنكاح. قال ط: أما بالإذن 
فيظهر في حق المولى ويطالب المكاتب به حالا. شلبي اه قوله: (أي بعد عتقه) هذا إذا 
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لعدم دخوله فيها كما مر (والمأذون كالمكاتب فيهما) في الفصلين. 

(وإذا ولدت مكاتبة من سيدها) فلها الخيار إن شاءت (مضت على كتابتها) 
وا العقر منه (أو) إن شاءت (عجزت) نفسها (وهي أم ولده) ويثبت نسبه بلا 
تصديقها لأنها ملكه رقبة . 

(ولو كاتب شخص أم ولده أو مدبره صح وعتقت أم الولد) مجاناً بموته 
بالاستيلاد (وسعى المدبر في ثلثي قيمته إن شاءء أو سعى في كل البدل بموث سيده 


كانت المرأة ثيباًء فلو بكراً فافتضها يؤاخذ به في الحال. إتقاني عن شرح الطحاوي قوله: 
(لعدم دخوله) أي النكاح بلا إذن ح: أي لأنه ئيس من الاكتساب قوله: (كما مر) أي 
أول الباب من أن المكاتب ليس له التزوّج بلا إذن قوله: (في الفصلين) بدل من قوله: 
«فيهما» أي فصل الشراء بقسميه وفصل النكاح والعلة واحدة» فإن الإذن رفع الحجر 
كالكتابة فيملك التجارة والنكاح ليس منهاء بخلاف الشراء قوله: (فلها الخيار) لأنه 
تلقاها جهنا حرية عاجلة ببدل وآجلة بغير بدل فتتخير بينهما. عيني قوله: (إن شاءت 
مضت على كتابتها) فإن مات المولى عنقت بالاستيلاد وسقط عنها البدل. زيلعي قوله: 
(وتأخذ العقر منه) وتستعين به في أداء بدل الكتابة إذا كان العلوق في حال الكتابة» لأن 
المولى كالأجنبي في منافعها ومكاسبها والعقر بدل بضعها. إتقاني. ويعلم كون العلوق في 
حال الكتابة بإقراره أو بأن تلد لأكثر من ستة أشهر مذ كاتبهاء فإن جاءت به لأقل فلا 
عقر عليه قوله: (عجرت نفسها) أي أقرّت بالعجز عن أداء البدل قوله: (ويثبت نسبه بلا 
تصديقها) وإن ولدت آخر لم يثبت من غير دعوى حرمة وطئها عليه» وولد أم الولد إنما 
يبت نسبه بلا دعوى إذا كان وطؤها حلالاء وما في الدرر من جواز استيلاد المكاتبة 
فالمراد به الصحة لا الحل كما نبه عليه الشرنبلالي قوله: (لأنها ملكه رقبة) بخلاف ما إذا 
ادعى ولد جارية المكاتبة حيث لا يثبت النسب منه إلا بتصديق المكاتبة لأنه لا ملك له 
حقيقة في ملك المكاتبة وإنما له حق الملك. منح قوله: (بموته بالاستيلاد) الباء الأولى 
للمصاحبة والثانية للسببية: أي عتقت بموته بلا شيء وسقط عنها البدل» لأنها عتقت 
شيف أموعلة الولد لبقاء حكم الاستيلاد بعد الكتابة لعدم التنافي بينهما وتسلم لها الأولاد 
والأكساب لأنها عتقت وهي مكاتبةء كما إذا أعتقها المولى حال حياته. زيلعى قوله: 
(وسعى المدبر في ثلثي قيمته الخ) لأنه سلم له بالتدبير السابق على الكتابة الثلث فيكون 
البدل بمقابلة الثلثين» لأنه لما كان الإعتاق عند الإمام متجزئاً بقي ما وراء الثلث عبداً 
وبقيت الكتابة فيه» فتوجه لعتقه جهتان: كتابة مؤجلة وسعاية معجلة فيخير» لجواز أن 
يكون أكثر البدلين أيسر باعتبار الأجل وأقلهما أعسر أداء لكونه حالاء فكان فيه فائدة 
وإن كان جنس الال متحداً. وعند أي يوسف: يسعى في الأقل منهما. وعند محمد: في 
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فقير) ل يترك غيره (ولو.دبر مكاتبه صحء فإن عجز بقي مدبراًء وإلا سعى في ثلني 
قيمنه) إن شاء (أو في ثلثي البدل بموته) أي المولى (معسرا) لم يترك غيره (وإن كان) 
مات (موسراً بحيث يخرج) المدبر (من الثلث عثق) بالتذبير (وسقط عنه بدل 
. الكتابة» كما لو أعتق المولى مكاتبه) فإنه يعتق جانا لقيام ملكه . 

(كاتبه على ألف مؤجل ثم صالحه على نصفه حال صح) استحسانا . 

(مريض كاتب عبده على ألفين إلى سئة فمات) المريض (و) الحال أن (قيمة 
المكاتب ألف) درهم (ولم تجز الورثة التأجيل) ش 


الأقل من ثلثي قيمته وثلثي البدل. وتمامه في التبيين قوله: () يترك غيره) فلو موسراً 
بحيث يخرج من الثلث عتق بالتدبير. در منتقى قوله: (ولو دبر مکاتبه) هذه عكس ما 
قبلها لأن التدبير هنا بعد الكتابة قوله: (صح) أي التدبير لأنه يملك تنجيز العتق فيه 
فيملك التعليق فيه بشرط الموت. زيلعي قوله: (وإلا) أي وإلا يعجزء “فإن أدى بدلها قبل 
موت السيد عتق وإلا سعى الخ قوله: (في ثلثي قيمته الخ) هذا عنده . وقالا: يسعى في 


الأقل منهماء فالخلاف في الخيار ميتي على تجزي الإعتاق وعدمهء أما المقدار فمتفق عليه . 


: لأن بدل الكتابة مقابل بكل الرقبة إذ لم يستحق شيئاً من الحرية قبل ذلك» فإذا عتق بعض 
الرقبة مجاناً بعد ذلك سقط حصته من البدل» بخلاف ما إذا تقدم التدبير لأنه سلم له 
بالتدبير الثلث فيكون البدل مقابلا بما لم يسلم له وهو الثلثان. زيلعي. وقولهما أظهر كما 
في المواهب. أبو السعود عن الحموي قوله: (فإنه يعتق مجانً) وسقط عنه بدل الكتابة لأنه 
. التزمه لتحصيل العتق وقد حصل بدونه» وكذا المولى كان يستحقه مقابلا بالتحرير وقد 
فات ذلك بالإعتاق مجاناً. زيلعي. 

هذاء وقال في غاية.البيان: وقول صاحب الهداية مع سلامة الأكساب له يفهم منه 
أن الأكساب تسلم للمكاتب بعد الإعتاق» وفيه نظر لأن الرواية لم توجد في كتب نحمد 
ومن بعده من المتقدمين كالطحاوي والكرخي وأي الليث وغيرهم» فينبغي أن يكون 
الأكساب للمولى بعدما أعتقه كما بعد عجز المكاتب» ثم أطال في الاستدلال» وم أر من 
تعرّض لهذا من الشراح كا معراج والعناية والكفاية» والله تعالى أعلم قوله: (صح 
استحساناً) والقياس أن لا يصح لأنه اعتياض عن الأجل بالمال. ووجه الاستحسان أن 
الأجل في حق المكاتب مال من وجه لأنه لا يقدر على الأداء إلا بهء وبدل الكتابة ليس 
مالا من وجه حتى لا تصح الكفالة به فاعتدلا. ابن كمال قوله: (على ألفين) قال في 
الحقائق: التقدير ليس بلازم» بل المراد أن بدل الكتابة أكثر من قيمته. ابن كمال. ولو 
استويا بأن كان البدل ألفاً وجب تعجيل ثلثي الألف اتفاقاً كما في حاشية أي السعود عن ٠‏ 
المفتاح قوله: (التأجيل) قيد به لأن المريض لم يتصرف في حق الورثة إلا في حق التأجيل 
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ولم يترك غيره (أدى) الكاتب (ثلثي البدل) وعند محمد: ثلثي القيمة حال والباقي 
إلى أجله (أو رد رقيقا) لقيام البدل مقام الرقبة فتنفذ في ثلثه (وإن كاتبه على ألف إلى 
سنة و) الحال أن (قيمته ألفان ول يجيزوا أدى ثلثي القيمة حال) وسقط الباقي (أو 
رد رقيقً) اتفاقاً لوقوع المحاباة في القدر والتأخير فتنفذ بالثلث. 

(حرٌ قال لمولى عبد كاتب عبدك فلاناً) الغائب (على ألف درهم على أني إن 
أدبت إليك ألفاً فهو حرّء فكاتبه المولى على هذا الشرط وقبل) المولى (ثم أدى) الحر 
(ألفاً عتق) العبد بحكم الشرط» وكذا لولم يقل إن أديت فأدى يعتق استحساناً 
لنفوذ تصرف الفضولي في كل ما ليس بضرر» 


فكان لهم أن يردوهء إذ تأجيل الال أخر حق الورئة» وفيه ضرر عليهم فلا يصح بدون 
إجازهم. كذا في البسوط. معراج قوله: (ولم يترك غيره) أما إذا ترك مالا غيره يخرج هذا 
البدل من ثلثه صح التأجيل فيه لأن الوصية تصح بعينهء فلأن تصح بتأجيله أولى» كذا 
ظهر لي وحرره ط قوله: (ثلثي القيمة) وهي الألف قوله: (والباقي إلى أجله) أي الباقي 
من الألغين على القولين ح قوله: (لقيام البدل الخ) تعليل لقوله : «أدى ثلثي البدل» ح 
قوله: (على ألف) أي على نصف قيمته قوله: (اتفاقاً) والفرق لمحمد بين هذه وبين لأر 
أن الزيادة على القيمة كانت حق المريض في الأولى حتى كان يمك إسقاطها بالكلية بأن 
يبيعه بقيمته فتأخيرها أولى لأنه أهون من الإسقاط» وهنا وقعت الكتابة على أقل من قيمته 
فلا بملك إسقاط ما زاد على ثلث قيمته ولا تأجيله لأن حق الورئة تعلق بجميعهء 
بخلاف الأولى. زيلعي قوله: (الغائب) قيد به لأنه فرض المسألة في كلام المصنف كما 
يشهد به السباق واللحاق وإلا فالحاضر مثله قوله: (وقبل المولى) صوابه: الحر أو الرجل 
كما عبر به الزيلعي ومنلا مسكين. قال حشيه أبو السعود نقلاً عن الحموي: : وهذا صريح 
في أن الأمر لا يكون إيجاباً في باب الكتابة كالبيع » »> فليحرر قوله: (ثم أدى الحر ألفا) يفوم 
مثه بعد قوله: وقبل الرجل أنه لو لم يقبل وأدى ألفاً لا يعتق» خلافاً لا يظهر من الدرر 
حيث أطلق في أنه يعتق بالأداء ولم يقبده بقبول الرجل» ولهذا قيده في العزمية بقوله: 
عتقه بالأداء مقيد بما إذا قبل الرجل ثم أدى ألفاً كما ذكره الزيلعي اه. أبو السعود 
قوله: (عتق العبد) ويقع العتق عن المأمورء وكذا لو قال: كاتب عبدك عني بألف 
بخلاف أعتق عبدك عني بألف فإنه يقع عن الآمرء والغرق بيتهما مبسوط في المعراج 
قوله: (يعتق استحسانا) أي لا فياساًء بخلاف الأول فهي قياس واستخسان. ووجه 
القياس هنا أن العقد موقوف والموقوف لا حكم له ولم يوجد التعليق قوله: (لنفوذ تصرف . 
الفضويي الخ) قال في الكفاية: وهذا لأن المولى ينفرد بإيجاب العتق والحاجة إلى قبول 
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ولا يرجع ا لحر على العبد لأنه متبرّع (وإذا بلغ العبد) هذا الأمر (فقبل صار مكاتباً) 
إنما ف لقبوله 0 لزوم البدل عليه . 


العبد الخاضر صح) العقد a‏ في الحاضر ا والغائب تبعا 8 1 
بدل الكتابة عتقا جميعاً) بلا رجوع (ويجير المولى على القبول) للبدل من أحدهما (ولا 
يطالب) العبد (الغائب بشيء) لعدم التزامه (وقبوله) للكتابة (لغو) لا يعتبر (كرده 


المكاتب لأجل البدل» فإذا تبرّع الفضولي بأدائه عنه تنفذ الكتابة في حق هذا الحكم 
وتتوقف في حق لزوم الألف على العبد قوله: (ولا يرجع ال حر على العبد) وقيل يرجع على 
المولى ويسترد: ما أداه إن أداه بضمان لأن ضمانه كان باطلاً لأنه ضمن غير الواجب. 
زيلعي قوله: (لأنه متبرّع) يعني وقد حصل مقصوده وهو عتق تی العيد» ولا بد من هذه 
الزيادة لأنه إذا أدى بعض البدل يرجع بما أداه على المولى لعدم حصول مقصوده وهو 
العتق» سواء أدى بضمان أو بغير ضمان. شرنبلالية. 

أقول: كون هذه الزيادة لا بد منها حل نظرء لأن الكلام في الرجوع على العبد. 
تأمل قوله: (صار مكاتباً) لأن الكتابة كانت موقوفة على إجازته وقبوله فصار إجازته انتهاء 
كقبوله ابتداء» ولو قال العبد: لا أقبله فأدى عنه الرجل الذي كاتب عنه لا تجوز لأن 
العقد ارتدٌ برده» ولو ضمن الرجل لم يلزمه شيء لأن الكفالة ببدل الكتابة لا تجوز. 
زيلعي قوله: (إنما تاج لقبوله الخ) أي توقف الكتابة في حق لزوم البدل عليه متوقف 
على قبوله كما قدمناه قوله: (على نفسي) كذا عبارة التبيين» والأولى «عن) بدل «على» كما 
في الهداية وغيرها قوله: (صح العقد استحساناً) وني القياس يصح عن نفسه لولايته 
عليهاء ويتوقف في حق الغائب لعدم الولاية عليه . هداية قوله: (ني الحاضر أصالة الخ) 
قال الزيلعي : وجه الاستحسان أن المولى خاطب الحاضر قصداً وجعل الغائب تبعاً له» 
والكتابة على هذا الوجه مشروعة» كالأمة إذا كوتبت دخل في كتابتها ولدها المولود في 
الكتابة والمشترى فيها والمضموم إليها في العقد تبعاً لها حتى يعتقوا بأدائها وليس عليهم 
شيء من البدل» ولأن هذا تعليق العتق بأداء الحاضر والمولى ينفرد به في حق الغائب 
فيجوز من غير توقف ولا قبول من الغائب اھ. 

قلت: وني التعليل الثاني نظر لأنه يحصل بالعتق بأداء الغائب» وكذا بإبراء الحاضر 
كما يأتي . تأمل قوله: (بلا رجوع) أي من كل على صاحيه لأن الحاضر قضى ديناً عليه 
والغائب متبرع به غير مضطر إليه. هداية قوله: (من أحدهما) أما الحاضر فلأن البدل 
عليه» وأما الغائب فلأنه ينال به شرف الحرية وإن لم يكن البدل عليه» وصار كمعير 
الرهن إذا أدى الدين. هداية قوله: (لا يعتبر) أي في كونه مطالباً. قال في الدرر: فلا 
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إياها) ولو حرره سقط عن الحاضر حصته» ولو حرر الحاضر أو مات أدى الغائب 
حصته حال وإلا رد قنأ» ولو أبرأ الحاضر أو وهبه له عتقا جميعاً. 


(وإن کاتب الأمة على نفسها وعن ابنين صغيرين لها) وقبلت (صح) 
استحساناًء لا مر (وأيّ أدى) من ذكر 2 يرجع) على الآخر لأنه متبرع؛ ويجبير 
امولى على القبول إلى آخر ما مر. 


يؤخذ بشيء لنفاذ العقد على الحاضر اه: أي بلا توقف ولا قبول من الغائب كما مر. 

قلت: : وبه ظهر الفرق بين هذه وبين المسألة السابقة حيث قدم أنه إذا بلغ العبد 
فقبل صار مكاتباً: : يعني نفذت الكتابة في حق لزوم البدل عليه كما قدمناهء فتدبر. وقد 
توقف فيه الواني وأقره نوح أفندي كما ذكره أبو السعود قوله: (ولو حرره) أي أعتق 
الغائب قوله: (سقط عن الحاضر حصته) أي من البدلء لأن الغائب دخل في العقد 
مقصوداً فكان البدل منقسماً وإن لم يكن مطالباً به» بخلاف الولد المولود في الكتابة حيث ` 
لا يسقط عن الأم شيء من البدل بعتقه» لأنه لم يدخل مقصوداً ول يكن يوم العقد 
موجوداً وإنما دخل بعد ذلك تبعاً لها. زيلعي قوله: (أدى الغائب حصته حال وإلا رد 
قنا) لأنه دخل مقصوداًء بخلاف المولود في الكتابة حيث يبقى على نجوم والده إذا مات . 
كذا في الدرر. 

فإن قلت: هذا يناني ما تقدم من أنه داخل في العقد تبعاً. قلت: هو أصيل باعتبار 
إضافة العقد إليه تبع باعتبار عدم مشافهته بهء بخلاف المولود في الكتابة فإنه تبع من كل 
وجه لعدم وجوده وقت العقد. كذا يؤخذ من العناية ح. 

قلت: ويؤخذ مما قدمناه عن الزيلعي أيضاً قوله: (ولو أبرأ الحاضر أو وهبه له 
عنقا) أي وهبه البدلء وقيد بالحاضر لأنه لو أبراً الغائب أو وهبه لا يصح لعدم وجوبه 
عليه كما في التبيين قوله: (وإن كاتب الأمة الخ) والحكم في العبد كذلك» وكذا في 
الكبيرين. . وفائدة التقييد بالأمة والصغيرين مبسوطة في المعراج قوله: (صح استحساناً) 
وذهب بعض المشايخ إلى أنه هنا قياس واستحسان لأن الولد تابع لهاء بخلاف الأجنبي 
فإنه استحسان لا قياس . قال في العناية: وأرى أنه الحق. شرنبلالية قوله: (للا مر) أي من 
التبعية فهي أصل وأولادها تبع» بل هي أولى من الأجنبي كما في الهداية» وليس بطريق 
الولاية» إذ لا ولاية للحرة على ولدها فكيف الأمة. إتقاني قوله: (نمن ذكر) أي من الأم 
أو الابئين إذا كبرا. إتفاني قوله: (إلى آخر ما مر) قال الزيلعي: وقبول الأولاد الكتابة 
وردهم لا يعتير» ولو أعتق المولى الأم بقي عليهم من يدل الكتابة بحصتهم يؤدونها في 
الال » بخلاف الولد المولود في الكتابة والمشترى حيث يعتق بعتقها ويطالب المولى الأم 
بالبدل دونهم» ولو أعتقهم سقط عنها حصتهم وعليها الباقي على نجومهاء ولو اكتسبوا 
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فرع: كاتب نصف عبده فأدى الكتابة عتق نصفه وسعى في بقية قيمته. 
وقالا: العبد كله مكاتب على ذلك الالء وبه نأخذ. حاوي القدسي . 

باب كتابة العبد المشترَك 

(عبد الشريكين أذن أحدهما لصاحبه) ني (أن يكاتب حظه بألف ويقبض بدل 
الكتابة فكاتب الشريك المأذون له نفذ في حظه فقط) عند الإمام لتجزي الكتابة عنده 
وليس لشريكه فسخه لإذنه (وإذا أقبض بعضه) بعض الألف (فعجز فالمقبوض) كله 
(للقابض) لأنه له بالقبض 


المع ا و ا ب تت 1ك 
شيئاً ليس للمولى أن يأخذه ولا له أن يبيعهم» ولو أبرأهم عن الدين أو وهبهم لا يصح 
ولها يصح » فتعتق ويعتقون معها لما ذكرنا في كتابة الحاضر مع الغائب قوله: (فرع) تقدم 
أول الكتاب مع زيادة في كل من الموضعين على الآخر ح قوله: (وسعى في بقية قيمته) وما 
اكتسب قبل الأداء نصفه له ونصقه للمولى» لأن نصقه مكاتب ونصفه رقيق عند أي حنيفة 
لنجزي الكتابة عندة. بدائع . 

وني الهندية : فإن اشترى المولى منه جاز في النصف» وإن اشترى هو من المولى جاز 
في الكل استحسانا كما لو اشترى من غيره. 

مَطْلبٌ: لياس مُمدَمْ ها 
وفي القياس: لا يجوز إلا في النصف» وبالقياس أخذ. كذا في المبسوط اه. 


أخره لأن الأصل عدم الاشتراك. إتقاني. وقال غيره: لأن الاثنين بعد الواحد 
قوله: (لصاحبه) أي شريكه الآخر قوله: (حظه) أي حظ المأذون. كفاية قوله: (ويقبض) 
قال الزيلعي : فائدة الإذن بالكتابة أن لا يكون له حق الفسخ كما إذا لم يأذن. وفائدة إذنه 
بالقبض أن ينقطع حقه فيما قبض اه. وسيشير الشارح إلى ذلك قوله: (عند الإمام) 
وعندهما غير متجزئة» فالإذن بكتابة نصيبه إذن بكتابة الكل» فهو أصيل في البعض وكيل 
في البعض والمقبوض مشترك بينهماء ويبقى كذلك بعد العجز كما في الهداية قوله: 
(لإذنه) أما إذا كاتبه بغير إذن شريكه صار نصيبه مكاتبآء وعندهما كله لما مرء وللساكت 
الفسخ اتفاقاً قبل الأداء دفعاً للضرر عنهء بخلاف ما لو باع حظه إذ لا ضررء ويخلاف 
العتق وتعليقه بشرط إذ لا يقبل الفسخ » ولو أدى البدل عتق نصيبه خاصة عنده لما مرء 
وللساكت أن يأخذ من الذي كاتبه نصف ما أخذ من البدل. وتمامه في التبيين قوله: 
(بعض الألف) بدل من قوله: #بعضه؛ قوله: (لإذنه له بالقبض) قال الزيلعي: لأن إذنه 
بالقبض إذن للعبد بالأداء إليه منه فيكون متبرعاً بنصيبه على المكاتب فيصير المكاتب أخص 
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فيكون متيرّعاً. ولو قبض الألف عتق حظ القابض . 

(أمة بين شريكين كاتباها فوطئها أحدهما فولدت فادعاه) الواطىء (ثم وطتها) 
الشريك (الآخر فولدت فادعاه) الواطىء الثاني صحت دعوته لقيام ملكه ظاهراً 
خلافاً لهما (فإن عجزت) بعد ذلك جعلت الكتابة كأن لم تكن» وحينئذ (فهي) في 
الحقيقة (أم ولد للأول) لزوال المانع من الانتقال ووطؤه سابق (وضمن) الأول 
(لشريكه نصف قيمتها ونصف عقرها وضمن شريكه عقرها) كاملا لوطئه أم ولد 
به» فإذا قضى به دينه اختص به القابض وسلم له كله اه قوله: (فيكون متبرعاً) أي على 
العبد المكاتب كما سمعته من عبارة الزيلعي . وني الإصلاح والدرر: على القابض . وادعى 

في العزمية أنه غير صواب . 


قلت: ولا منافاة لما في الكفاية حيث قال: فيصر الآذن متبرعاً بتصيب نفسه من 
الكسب على العبد ثم على الشريك» فإذا تم تبرعه بقبض الشريك لم يرجع الخ قوله: 
(عتق حظ القابض) ولا يضمن لشريكه لأنه برضاه» ولكن يسعى العبد في نصيب 
الساكت. عزمية عن الكاني قوله: (خلافاً لهما) حيث لا تصح دعوة الأخير عندها. 


واعلم أنهم ذكروا في جميع الكتب خلافهما بعد تمام المسألة: أي بعد قوله وهو 
أبنه» والشارح قدمهء فيوهم أن لا اختلاف في ثبوت النسب من الثاني وليس كذلك. قال 
العيني وغيره: وهذا كله عند أبي حنيفة. وعندهما: هي أم ولد الأول» وهي مكاتبة 
كلهاء وعليه نصف قيمتها لشريكه عند أبي يوسف وعند محمد: الأقل من نصف قيمتها 
ومن نصف ما بقي من بدل الكتابة» ولا يثبت نسب الولد الأخير من الآخرء ولا يكون 
الولد بالقيمة ويغرم العقر لهاء وهذا الخلاف مبني على الاختلاف في تبري استيلاد المكاتبة 
فعنده يتجزى لا عندشماء واستيلاد القنة لا يتجزى بالإجماعء واستيلاد المدبرة يتجرى 
بالإجماع قوله: (بعد ذلك) أي بعد الوطآاين والدعوتين فوله: (لزوال المانع) وهو الكتابة 
من الانتقال: أي من انتقال الاستيلاد تماماً إليه مع قيام المقتضى فيعمل المقتضى عمله من 
وقت وجوده كالبيع بشرط الخيار للبائع إذا أسقط ايار يث يثبت الملك به من وقت وجوده. 
زيلعي قوله: (ووطؤه سابق) جواب عما عساه يقال إن كل له ملك فيها وقد وطىء كل 
وادعى» فما المرجح لاختصاص الأول بكونها آم ولد له؟ ط قوله: (وضمن لشريكه 
نصف قيمتها) يعني حال كوا مكاتبة لأنه تملك نصيبه لما استكمل الاستيلاد. درر. وفي 
الشرنبلالية عن الفتح: وقيمة المكاتب نصف قيمته قتا لأنه حر يدا وبقيت الرقبة قوله: 
(ونصف عقرها) لوطئه أمة مشتركة فوجب العقر كله عليه» ب 
نصيبه وبقي نصيب صاحبه . إتقاني قوله: (لوطثه أم ولد الغير حقيقة) بناء على ما مر من 
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الغير حقيقة (وقيمة الولد) أيضاً (وهو ابنه) لأنه بمنزلة المغرور (وأيّ) من الشريكين 
(دفع العقر إلى المكاتبة صح) أي قبل العجز لاختصاصها بمنافعهاء فإذا عجزت 
ترده للمولى (وإن دبر الثاني ولم يطأها) والمسألة بحالها (فعجزت بطل التدبير وضمن 
الأول لشريكه نصف قيمتها ونصف عقرها والولد للأول) وهي أم ولده (وإن 
كاتباها فحررها أحدهما موسراً فعجزت ضمن المعتق لشريكه نصف قيمتها ورجع 
الضامن .به عليها) لما تقرّر أن الساكت إذا ضمن المعتق يرجع عنده لا عندهما اه. 

فرع: عبد لرجلين دبره أحدهما ثم حرره الآخر غنياً أو عكساً أعتق المدبر: 
إن شاء استسعى في الصورتين» أو ضمن شريكه في الأولى فقط. والله أعلم. 


أا لما عجزت استكمل الاستيلاد للأول لزوال المانم قوله: (لأنه بمنزلة المغرور) لأنه 
وطئها على ظن أنها على حكم ملكه» وظهر بالعجز وبطلان الكتابة أنه لا ملك له فيهاء 
وولد المغرور ثابت النسب منه حر بالقيمة. زيلعي. وادعى بعض الشراح أن ضمان الثاني 
القيمة قولهماء لأن ولد آم الولد كأمه في عدم التقوّم عند أبي حنيفة. قال الحموي: وهو 
منوع» فقد أطبق الشراح على أنه قول أي حنيفة» غاية ما فيه أنه يشكل على قوله» وقد 
أجيب عنه بأن عنه روايتين في تقدمهما اه. والأحسن ما أجاب به في المبسوط كما نقله 
بعضهم» من أن عدم تقوّم ولد أم الولد عنده بعد ثبوت أمية الولد ولم تثبت في الولد لأنه 
حرٌ الأصل» فلهذا كان مضموناً بالقيمة قوله: (ترده للمولى) أي ترد العقر لأنه ظهر 
اختصاصه بها. زيلعي قوله: (والمسألة بحالها) أي وقد كاتباها ووطىء الأول فولدت 
فادعاه قوله: (بطل التدبير) لأنه لم يصادف الملك. أما عتدهما فظاهر لأن المستولد تملكها 
قبل العجز. وأما عنده فلأنه بالعجز تبين أنه تملك نصيبه من وقت الوطء فتبين أنه 
مصادف ملك غيره والتدبير يعتمد الملك: بخلاف النسب لأنه يعتمد الغرور على ما مر. 
هداية قوله: (نصف قيمتها) لأنه تملك نصفها بالاستيلاد على ما بيناء وقوله: «نصف 
عقرها» أي لوطثه جارية مشتركة. زيلعي قوله: (والولد للأول) لأن دعواه قد صحت 
على ما مرء وهذا كله بالإجماع. زيلعي. واعترض قوله: «والولد للأول» بأنه يوهم کون 
الثاني وطىء وادعى والمفروض خلافه» فلو أبدله بقوله وتم الاستيلاد للأول لكان أولى 
قوله: (فعجزت) قيد به لأنه يظهر به أثر الإعتاق ويصير تعدياً فيغرم» أما قبله فلا يضمن 
شيئاً عند أبي حنيفة لأنها مكاتبة في نصيب شريكه كما كانت لتجزي الإعتاق عنده فلم 
يتلف نصيب صاحبه» لأن معتق التصف يسعى بمنزلة المكاتب وهنا ذلك التصف مكاتب 
قبل الإعتاق فلم يظهر الإعتاق فيه. وعلى قولهما يغرم في الحال لعدم تجزي الإعتاق. 
وتمامه في غاية البيان قوله: (فرع) هو من مسائل المتون قوله: (أو ضمن شريكه في الأولى 
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بَابُ مَوْتٍ المُكاتب وَعَجْزِهِ وَمَوْتِ المؤلى 

(مكاتب عجز عن أداء) نجم (إن كان له مال سيصل إليه لم يعبجزه الحاكم إلى 
ثلاثة أيام) لأنها مدة ضربت لإبلاء الأعذار (وإذ عجزه) الحاكم في الحال (وفسخها 
بطلب مولاه أو فسخ مولاه برضاهء ولو) كانت الكتابة (فاسدة) فالمولى (له الفسخ 
بغير رضاه ويملك المكاتب فسخها مطلقاً في الجائزة والفاسدة) وإن لم يرض الولى 
(وعاد رقه) بفسخها (وما في يده لمولاه» و) المكاتب (إذا مات وله مال) يفي بالبدل 
(م تفسخ وتؤدى كتابته من ماله وحكم بعتقه في آخر) جزء من أجزاء (حیاته » كما 


فقط) أي ضمنه قيمته مدبراً وهي ثلثا قيمته قن لأنه أتلفه وهو مدبرء بخلاف ما إذا تأخر 
التدبير حيث لا يضمنه لأنه بمباشرة التدبير يصير ميراثاً للمعتق عن الضمان لمعنى» وهو 
أن نصيبه كان قنا عند إعتاق المعتق فكان تضمينه إياه متعلقاً بشرط تملك العين بالضمان 
وقد فوت ذلك التدبير. كذا في العناية ح. والله سبحانه وتعالى أعلم . 


باب مؤت آلمّاتب وَعَجْزْهِ وَمَؤتٍ الْمُولى 


تأخيره ظاهر التداسب إذ الموت والعجز بعد العقد قوله: (عن أداء نجم) النجم: 
هو الطالع» ثم سمي به الوقت المضروب» ثم سمي به ما يؤدي فيه من الوظيفة» واشتقوا 
منه قولهم: نجم الدية: أي أداءها نجوماً. صحاح ومغرب ملخصاً. فاستعماله بمعنى ما 
يؤدي مجاز بمرتبتين قوله: (سيصل إلبه) كدين يقتضيه أو مال يقدم. هداية قوله: 
(الحاكم) شمل المحكم لأن حكمه يصح فيما سوى الحدود والقصاص إذا كان له أهلية 
القضاء. إتقاني قوله: (لإبلاء الأعذار) أي لاختبار أصحابهاء قال في الهداية: كإهمال 
الخصم للدفع والمديون للقضاء قوله: (وإلا عجزه الخ) أي إن لم يرج له مال وهذا 
عندهماء وهو الصحيح . قهستاني عن المضمرات. وقال أبو يوسف: لا يعجزه حتى يتوالى 
عليه نجمان لقول عليّ رضي الله عنه: إذا توالى عليه نجمان رد في الرقٌ وحملاه على 
الندنة آي شنب أن لا يرد ملهما عارش الآثاز فر ففخي أي وجرا وذكر 
الفسخ بعد التعجيز لأن التعجيز غير كاف. ط عن الحموي قوله: (فالمولى له الفسخ) بل 
يجب عليه رفعاً للإثم بالرجوع عن سببه ط قوله: (وعاد رقه) أي حكم رقهء والأول 
قول الهداية والكنز أحكام الرق لأن رقه لم يزل. أفاده القهستاني قوله: (وما في يده لمولاه) 
ولو صدقة وهو غنيّ في الصحيح كما سيأتي قوله: (وله مال لم تفسخ) لأنه عقد 
معاوضة» وفيه إشعار بأنه إذا لم يترك وفاء تنفسخ» حتى لو تبرع أحد بالبدل لا يقبل 
منه» وهذا قول أب بكر الإسكاف. وذهب الفقيه أبو الليث إلى أنه لا ينفسخ بدون الحاكم 
كما في الصغرى. قهستاني قوله: (وتؤدى كتابته من ماله) فلو عليه ديون للمولى 
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يحكم بعتق أولاده) المولودين في كتابته لا قبلها (والباقي من ماله ميراث لورثتهء ولو) 
لم يترك مالا ر (ترك ولدا) ولد (في كتابته ولا وفاء بقيت كتابته وسعى) الابن في 
كتابة أبيه (على نجومه) المقسطة (فإذا أدى حكم ب بعتق أبيه قبل موته وبعتقه تبعأء ولو 


ولأجنبي ففي البدائع : يبدأ بدين الأجنبي ثم ينظر: فإن كان في التركة وفاء بدين المولى 
ويالكتابة بدىء بدين الموثي» وإلا فبالكتابة» ويستوفي المولى الدين إذا ظهر له مال. أما لر 
بدیء به صار عاجزاًء ولا يجب للمولى على عيده القنّ دين قوله: (كما يحكم بعتق أولاده 
حا كك ا بعتق أصوله وفروعه الذين اشتراهم في كتابته مع أنه يحكم 

بعتقهم» فالصواب أن يقال: كما يحكم بعتق من دخل في كتابته ح. . وفي الغرر: وحكم 
بعتق بنيه» سواء ولدوا في كتابته أو شراهم حال كتابته أو كوتب هو وابنه صغيراً أو كبيراً 
بمرة: : أي بكتابة واحدة» فإن كلا منهم يتيعه في الكتابة ويعتقه عتقوا اه ط قوله: 
(المولودين في كتابته) أي من أمته بالتسرّي وإن حرم لعدم منافاتها ثبوت النسب كما قدمناه 

عن الشرنبلالية» وسنذكر صورتين عن البدائع غير هذه قوله: (لورثته) أي لأولاده 
الأحرار» بأن ولدوا من امرأة حرة» وكذا المولودون قي الكتابة والذين اشتراهم فيها 
ووالداه يعتقهم بعتقه» وكذا ولده المكاتب معه بمرة لا المكاتب على حدة لأنه يموت حراً 
وولده مكاتب والمكاتب لا يرث . بدائع . فإن لم يكن له وارث من القرابة فلسيده بالولاء 
قوله: (ولو ل يترك مالا) لا حاجة إلى التقدير مع قول المتن: ولا وفاء له ج قوله: (ولد 
في كتابته) بأن تزوج أمة بإذن مولاه فولدت منه ثم اشتراها المكاتب وولدها أو المكاتبة 
ولدت من غير مولاها. بدائع قوله: (وسعى) ظاهره أنه لا بد أن يكون قادراً على السعي 
وئيس كذلك. 

قال في الكافي: لو كاتب أمته على أنه بالخيار ثلاثة أيام فولدت في مدة الخيار وماتت 
وبقي الولد يبقى خياره وعقد الكتابة عند الإعام . والثاني : وله أن يجيزه. وإذا أجاز يسعى 
. الوند على نجوم الأم» وإن أدى عتقت الأم في آخر جزء من أجزاء حياتهاء وهذا 
استحسان. وعند الثالث: تبطل الكتابة» ولا تصح إجازة الول وهو القنيات "اى 
طوري. وظاهره أنه ينتظر قدرته على السعي» وتوقف فيه الشرنيلالي» ونقل عنه أنه 
أجاب في هامش حاشيته بأن القاضي ينصب له شخصاً وصياً فيجمع له مالا وتنفك 
رقبته» ومثل الصغير المقعد والزمن والمجنون اه. والله تعالى أعلم قوله: (على نجومه) فلا 
يرد إلى الرقٌ إلا إذا أخل بنجم أو نجمين على الاختلاف. بدائع قوله: (حكم بعتق أبيه 
قبل موته ويعتقه) كذا جعل العتق مستنداً صاحب الهداية والكنز وغيرهما. قال في 
)١(‏ (قوله وهو القياس) أي لأن شرط بقاء العقد الموقرف بقاء العاقدين. فلو مات أحدهما بطل العقد فكان 

مقتضى القياس هنا كذلك لوت أحد العاقدين وهر الأم. 
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بت ا ت 


ترك ولداً اشترا تراه) في كتابته (أدى البدل حال أو رد إلى حاله رقيقاً) وسويا بينهماء 
وأما الأبوان فيردان للرقٌّ كما مات وقالا: إن أديا حال عتقاء وإلا لا. 


الشرنبلالية: ويخالفه ما في الظهيرية من أنه لا يستند بل يقتصر على وقت الأداء قوله: 
(أدى البدل حال أو رد الخ) هذا قول الإمام» لأن الأجل يثبت بالشرط في العقد فيثبت 
ل E‏ للضي 1 متيل ا خف ار ر ت 
ليه لكونه منفصلا وقت الكتابة . 

وأورد عليه أنه قد مر في فصل تصرفات المكاتب أنه إذا اشترى أباه أو ابنه دخل في 
كتابته . وأيضاً لولم يسر حكمه إليه لما عتق عنده بأداء البدل حالاً. وأجيب بأن المراد 
بدخول المشتري ليس لسراية حكم العقد الجاري بين المكاتب والمولي إليه» بل جعل 
المكاتب مكاتباً لولده باشترائه إياه تحقيقاً للصلة» ويأن عتق الولد المشتري عنده بالأداء 
حال ليس لأجل السراية أيضاً بل بصيرورة المكاتب كأنه مات عن وفاء كما أفصح عنه في 
الكاني. طوري ملخصاً قوله: (وسويا بينهما) فيسعى على نجوم أبيه عندهماء وكذا كل 
ذي رحم نحرم منه اشتراهم . إتقاني قوله: (فيردان للرق) هذا على رواية الأصل. وني 
إملاء رواية أي سليمان جعله كالولد المشترى في الكتابة» فعن أبي حنيفة روايتان كما في 
التاترخانية؛ ونقل في غاية البيان الثانية عن شرح الكاقي للبزدوي» وعليها اقتصر في 
البدائع؛ ثم هذا إذا لم يكن للمكاتب أحد من أولاده. قال في الجوهرة: فإن ترك مع 
المولود في الكتابة أبويه وولداً آخر مشترى في الكتابة فهم موقوفون على أداء بدل الكتابة 
من المولود في الكتابة» وليس للمولي بيعهم ولا أن يستسعيهمء فإذا أدى المولود فيها بدلها 
عتق وعتقوا جميعاًء وإن عجز ورد في الرق رد هؤلاء معه إلا أن يقولوا نحن نؤدي الال 
الساعة فيقبل ذلك منهم قبل قضاء القاضي بعجز المولود في الكتابة (قول كما مات) أي 
بمجرد موته» ولا يقبل منهما بدل حال ولا مؤجل عند الإمام ح قوله: (وقالا إن أديا 
حالاً عتقا وإلا لا المصرح ب OES‏ 
السعي على النجوم» فلينظر من أين أخذ الشارح هذا الكلام ح 

أقول: الذي أوقعه في ذلك الشرنبلالي» فإنه ذكر في فصل تصرفات المكاتب أن 
الوالدين يزدان للرق كما مات» وعزاه للتبيين والعناية. ثم قال: ويخالفه ما في البدائع 
٠‏ إذا مات المكاتب من غير مال يقال للولد المشترى وللوالدين: إما أن تؤدوا الكتابة 
حالاء وإلا رددناكم في الرق» بخلاف الولد المولود في الكتابة اه. لكن تنتفي المخالفة 
بحمل ما في البدائع على قول الصاحبين: وبحمل غيره على قول الإمام كما صرح به في 
مختصر الظهيريةء وسنذكره. اه كلام الشرنبلالي. ثم نقل في هذا الباب عن مختصر 
الظهيرية أن الولدين ليسا كالولد فيباعان كسائر أكسابه» وهذا عند أبي حنيفة 
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(اشترى) المكانب (ابنه فمات عن وفاء ورثه ابنه) لموته حراً عن ابن حر كما مر 
(وكذا) يرثه (لو كان هو) أي المكاتب (وابنه) الكبير (مكاتبين كتابة واحدة) 
لصيرورتهما كشخص واحد ضرورة اتحاد العقد (فإن ترك) المكاتب (ولداً من حرة) أي 
معتقة (وترك ديناً بفي ببدلها فجنى الولد فقضى به) بما جنى (على عاقلة أمه) ضرورة 
أن الأب لم يعتق بعد (ل يكن ذلك) القضاء (تعجيزاً لأبيه) لعدم المنافاة ولا رجوع› 


وعندهما: إذا ترك ولداً مشترى أو أباً أو أمأ يسعى على نجوم المكاتب كالولود في. 
الكتابة أه. فحمله ما في البدائع من أن الوالدين كالمشترى في الكتابة على قول الصاحيين 
هو عين ما قاله الشارح وهو غير صحيح» بل ما في البدائع هو رواية الإملاء عن أبي 
حنيفة كما قدمناه عن التاترخانية» وما استند إليه في الحمل المذكور من كلام ختصر 
الظهيرية لا يفيده بوجه من الوجوه» فإنه مصرّح بأن الأبوين عندهما كالمولود في الكتابة ' 
لا كالمشترى. 

والحاصل : أن الوالدين والولد المشترى في الكتابة وكذا كل ذي رحم نحرم اشترى 
فيها يسعون على نجوم المكاتب عند الصاحبين كالمولود فيها بلا فرق بين الجميع. وأما عند 
الإمام فلكل حكم يخصه بينه الصنف والشارح» سوى المحارم لعدم دخولهم عنده في 
كتابته كما مر في محلهء وهذا على رواية الأصل. وعلى رواية الإملاء: الوالدان كالولد 
المشترى عندهء وهي مامشى عليه في البدائع» فاغتنم هذا التحرير بعون الملك القدير 
قله : (وابنه الكبير) التقييد بالكبير خطأ مخالف لصريح الغرر حيث قال: أو كوتب هو 
وأبئه صغيراً أو كبيراً بمرة ح . 

أقول: وعلله ابن الكمال بقوله: فإن الصغير يتبعه وهو مع الكبير جعلا كشخص 
واحد اه. فلما كان الصغير تابعاً له قيد بالكبير لتظهر الفائدة. تأمل قوله : (كتابة واحدة) 
فلو كل على حدة فلا يرث لأنه يموت والولد مكاتب كما قدمناه عن البدائع قوله: (أي 
معتقة) فسر الحرة بذلك» أخذاً من قوله: «ولو قضى به؛ أي بالولاء لقوم أمهء فإن حرّة 
الأصل لا ولاء لأحد على ولدها كما سيذكره الشارح قبيل فصل ولاء الموالاة قوله: 
(ضرورة أن الأب الخ) علة للقضاء على عاقلة الأم ح قوله: (لم يعتق بعد) لأنه وإن ترك 
مالآ وهو الدين لا يحكم بعتقه إلا عند الأداء قوله: (لعدم المناقاة) أي لعدم متافاة القضاء 
على عاقلة الأم للكتابةء بل قال في الهداية: إن هذا القضاء يقرّر حكم الكتابة» لأن من 
قضيتها إلحاق الولد بموالي الأم وإيجاب العقل عليهم» لكن على وجه يحتمل أن يعتق 
فينجر الولاء إلى موالي الأب والقضاء بما يقرّر حكمه لا يكون تعجيزاً قوله: (ولا رجوع) 
فيه طيّ» والتقدير كما في غاية البيان: فإن خرج الدين وأديت الكتابة رجع ولاء الولد إلى 
موالي الأب ولا رجوع لوالي الأم بما عقلوا عنه بعد وفاته أه. لكن يخالفه قول الطوري: 


كتاب المكاتب / باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى ١4‏ 
N‏ و ا ا ا 
قيد بالدين لأن في العين لا يتأتى القضاء بالإلحاق بالأم لإمكان الوفاء في الحال. 


(ولو قضى به) بالولاء (لقوم أمه بعد خصومتهم مع قوم الأب في ولائه فهو) 
أي القضاء بما ذكر (تعجيز) لأنه في فصل جتهد فيه (وطاب لسيده وإن لم يكن 


وكانوا مضطرين فيما عقلوا فلهم الرجوع على موالي الأب اه. نعم ذكر في النهاية 
والمعراج تفصيلا يدفع المخالفة» وهو أنهم لا يرجعون بما عقلوا من جناية الولد في حياة 
المكاتب على موالي الأب» لأنه إنما حكم بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته فلا يستند 
عتقه إلى أول عقد الكتابة» أما لو عقلوا عن جنايته بعد موت الأب قبل أداء البدل رجعوا 
لأن عتق الأب استند إلى حال حياته فتبين أن ولاءه كان لموالي الأب من ذلك الوقت 
وموالي الأم كانوا محبورين على الأداء أه. ومثله في حاشية أبي السعود عن تكملة فتح 
القدير للعلامة الديري» وبه ظهر أن قول الشارح: «ولا رجوع؟ في غير محله» لأن فرض 
المسألة في كلام المصتف كالكنز فيما إذا جنى الولد بعد موت المكاتب» ولهذا اقتصر 
الطوري على قوله: فلهم الرجوع قوله: (قيد بالدين الخ) قال الزيلعي: هذا كله فيما إذا 
مات المكاتب عن وفاء فأديت الكتابة أو عن ولد فأداهاء فأما إذا مات لا عن وفاء ولا 
عن ولد فاختلفوا في بقاء الكتابة. قال الإسكاف: تنفسخ» حتى لو تطوّع إنسان بأداء 
البدل لا يقيل منه. وقال أبو الليث: لا تنفسخ ما لم يقض بعجزه اه. ومقتضاه أن الدين 
ليس بقيد وأن أداء الولد: أي المولود في الكتابة أو المشترى فيها كخروج الدين قوله: 
(لأن في العين) يعني الموى بالبدل لتعليله بإمكان الوفاء في الحال. شرنبلالية. قال ط : 
والمراد بالعين ما يعم النقود الموجودة في التركة اه قوله: (لإمكان الوفاء في الحال) إن 
قلت: إنه قد يمكن الوفاء من الدين في الحال بأن يكون المديون حاضراً ساعة موت 
المكاتب فيطالب بما عليه فيدفع حالاً. قلت: المراد الإمكان القريب وهذا إمكان بعيد ط 
فوله: (ولو قضى به الخ) يعني اختصموا بعد موت الولد في إرثه بالولاء قبل أداء البدل 
فقضى القاضي بالولاء لقوم الأم يكون قضاء بعجز المكاتب وموته عيداً» لأن من ضرورة 
كون الولاء لقوم الأم موت المكاتب عبداًء لأنه لو مات حراً لانجرّ الولاء من قوم الأم. 
كفاية قوله: (لأنه في فصل مجتهد فيه) علة للا تضمنه قوله : «فهو تعجيز» من نفاذ القضاء. 
قال في الهداية: فهو قضاء بالعجزء لأن هذا اختلاف في الولاء مقصوداء وذلك يبتني على 
بقاء الكتابة وانتقاضهاء فإنها إذا فسخت مات عبداً واستقرٌ الولاء على موالي الأم» وإذا 
بقيت واتصل بها الأدء مات حراً وانتقل الولاء إلى موالي الأب وهذا فصل مجتهد فيه 


فینف ما يلاقيه أه. 


وحاصله: أن ثبوت التعجيز للقضاء بالولاء لموالي الأم فالتعجيز ثابت ضمتاء وإنما 
نفذ هذا القضاء لأن المكاتب عند بعض الصحابة يموت عبداً وإن ترك وفاء» فكان قضاء 
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مصرفاً) للصدقة (ما أدى إليه من الصدقات فعجز) لتبدل الملكء وأصله حديث 
بريرة «هي لك صدقة ولنا هدية» (كما في وارث) شخص (فقير مات عن صدقة 
أخذها وارثه الغنيء و) كما في (ابن سبيل أخذها ثم وصل إلى ماله وهي في يده) 
أي الزكاةء وكفقير استغنى وهي في يده فإنها تطيب لهء بخلاف فقير أباح لغنيّ أو 
هاشمي عين زكاة أخذها لا بحل لأن الملك لم يتبدل. 

(فإن جنى عبد وكاتبه سيده جاهلا بجنايته أو) جنى (مكاتب فلم يقض به) 
بما جنى (فعجز) فإن شاء المولى (دفع) العبد (أو فدى) لزوال المانع بالعجز (وإن 
قضى به عليه) حال كونه (مكاتبا فعجز بيع فبه) لانتقال الحق من رقبته إلى قيمته 
بالقضاءء قيد بالعجز لأن جنايات المكاتب عليه في كسبه ويلزمه الأقل من قيمته 
ومن الأرش» وإن تكرّرت قبل القضاء فعليه قيمة وأحدة 


في فصل مجتهد فيه وهو نافذ إجماعاً فتجب رعايتهء وإن لزم منه بطلان الكتابة لأنها ختلف 
فيها فصيانته أولى قوله: (ما أدى) أي المكاتب إليه: أي إلى المولى قوله: (فعجز) وكذا لر 
عجز قبل الأداء إلى المولى» وهذا عند محمد ظاهر لأنه بالعجز يتبدل الملك» وكذا عند أبي 
يوسف» وإن كان بالعجز تقرّر ملك المولى عندهء لأنه لا خيث في نفس الصدقة وإنما 
الخبث في فعل الأخذ لكونه إذلالاً به» ولا يجوز ذلك للغني من غير حاجة ولا للهاشمي 
لزيادة حرمته والأخذ لم يوجد من المولى. هداية قوله: (لتبدل الملك) فإن العبد يتملكه 
صدقة والمولى عوضاً عن العتق قوله:. (وأصله حديث بريرة) يوهم أنها أهدت إليه بل 
بعدما عجزت مع أنها أهدت إليه وهي مكاتبة كما في العناية ح قوله: (هي لك) الذي في 
الهداية وشروطها لها بضمير الغائبة قوله: (فإنها تطيب له) لا مر أن الخبث في فعل الأخل 
قوله: (لأن الملك لم يتبدل) لأن المباح له يتناوله على ملك المبيح. ونظيره المشتري شراء 
فاسداً إذا أباح لغيره لا يطيب له» ولو ملكه يطيب. هداية قوله: (جاهالا بجنايته) إذ لو 
كان عالاً مها عند الكتابة يصير مختاراً للفداء كما في الهداية قوله: (يما جنى) أي بموجبه. 
معراج قوله: (فعجز) أي في الصورتين قوله: (دفع العبد) أي لوليّ الجناية قوله: (لزوال 
لمانع) أي من الدفع وهو الكتابةء فصار قناً قبل انتقال الحق عن الرقبة قعاد الحكم 
الأصلي» وهو إما الدفع أو الفداء قوله: (ببع فيه لانتقال الحق من رقبته إلى قيمته) يشير 
إلى أن الواجب هو القيمة لا الأقل منها ومن الأرش» وهو غالف لا ذكرنا من رواية 
الكرخي والمبسوط» وعلى هذا يكون تأويل كلامه إذا كانت القيمة أقل من أرش الجنابة. 
كذا في العناية ح قوله: (ويلزمه الأفل الخ) فلو الأرش أقل وجب لأن المجني عليه لا 
يستحق أكثر منه» ولو القيمة أقل وجبت لأن حكم الجناية تعلق برقبته قوله: (قبل 
القضاء) أي بموجب الحناية الأولى قوله: (فعليه قيمة واحدة) يعني إذا كانت أقل من 
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ولو بعده فقيم» ولو أقرٌ بجناية خطأ لزمته في كسبه بعد الحكم بها ولو لم يحكم عليه 
حتى عجز بطلت (وإن مات السيد لم تنفسخ الكتابة كالتدبير وأمومية الولد) وكأجل 
الدين إذا مات الطالب (ويؤدي امال إلى ورثته على نجومه) كأجل الدين بخلاف 
المطلوب لخراب ذمتهء هذا إذا كاتبه وهو صحيح» ولو في مرضه لا يصح تأجيله 
إلا من الثلث (وإن حرروه) أي كل الورثة (في مجلس واحد عتق مجاناً) 


الأرش» وإلا فالواجب الأقل منها ومن الأرش كما صرح به في شرح المجمع 
والشرنبلالية . 

بقي هنا ثلاثة أمور: الأول أن الراد بالأرش في هذه المسألة جملة أروش الحنايات 
التي جناها فيصير المعنى: يجب الأقل من قيمة واحدة ومن جملة الأرش . الثاني أن ذلك 
الأقل يقسم بين أرباب الجنايات بالحصص . الثالث أن ما بقي من الأروش يطالب به بعد 
العتق » وكل من هذه الثلاثة يحتاج إلى التنقير عليه في كتب المذهب ح. 

أقول: عبارة شرح درر البحار تفيد الأولين حيث قال: فيؤمر بالسعاية للأولياء في 
أقل من قيمته وأرش الجنايات لتعذر دفع نفسه للكتابة قوله: (ولو بعده فقيم) حتى لو 
جنى جنايتين مثلاً وجب عليه الأقل من قيمته ومن أرش الأولى» ويجب عليه الأقل من 
قيمته ومن أرش الثانية ج قوله: (بطلت) أي في الحال في حق المولى. قال في شرح درر 
البحار: لو عجز بعد إقراره بقتل خطأ قبل القضاء بقيمته يطالب بعد عتقه اتفاقاً اه. وأما 
ما في الشرنبلالية عن شرح المجمع من أنه لو أقرٌ به فقضى عليه ثم عجز يطالب به بعد 
العتق عنده» وقالا مطلقاً: أي في الال ويعده اه. فليس مما نحن فيه لأن كلام الشارح 
في العجز قبل الحكمء فافهم قوله: (ويؤدى الال إلى ورثته) لأنهم قاموا مقامه. قال في 
الجوهرة: ولد فلع لاو اميت عتق» سواء ل دين أو لاء لأن الوصي 
قائم مقام الٰیت› فصار كما ا وإن دفعه إلى الوارث إن كان على الميت دين م 

يعتق» لأنه دفعه إلى من لا يستحق القبض منهء فصار كالدفع إلى أجنبي» وإن لم يكن 
ا ا 01 ثة حصته ويدفع إلى الوصيّ 
حصة الصغار» لأنه إذا لم يدفع على هذا الوجه لم يدفع إلى المستحق اه. 

وظاهر إطلاقه أنه إذا لم يدفم للوصي ودفع للوارث وكان عليه دين لا يعتق وإن ل 
يكن الدين مستغرقاً» وبه صرح الزيلعي. قال أبو السعود: وفيه نظرء ففي غاية البيان: 
إذا كان الدين محيطاً بماله يمنع انتقاله إلى الوارث فيفيد أن غير المحيط لامع لحن 
يعتق بقبض الوارث» فتدبر اه قوله: (لخراب ذمته) أي يبطل الأجلء» لأن ذمته قد 
خربت وانتقل الدين إلى التركة وهي عين. زيلعي قوله: (إلا من الثلث) أي فيؤدى ثلڻي 
البدل حال والباقي على نجومه . شرنبلالية. والسألة مرت في باب ما جبوز للمكاتب مع 
ما فيها من التفصيل والخلاف قوله: (متق مجاناً) أي عتق وسقط عنه مال الكتابة» 
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استحساناً وجعل إبراء افتضاء (فإن -حرره بعضهم) :في مجلس والآخر في آخر (ل ينفذ 
عتقه) على الصحيح لأنه لم يملكهء ولو عجز بعد موت المولى عاد رقه. 

(مكاتب تحته أمة ظلقها ثنتين فملكها لا يحل له أن يطأها حتى تنكتج زوجاً 
غيره) وكذا الحرّكما١تقرّر‏ في عله . 

(كاتبا عبد كتابة واحدة) أي بعقد واحد (وعجز المكاتب لا يعجزه القاضي 
حتى جتمعا) لأنبما كواحدء بخلاف الورثة لأن القاضي يعجزه بطلب أحدهم. 
مجتبى . .وفيه: كاتب عبديه بمرة فعجز أحدهما فرده المولى في الرق أو القاضي وم 
يعلم بكتابة الآخر م يصح.ء فإن غاب هذا المردود وجاء الآخر ثم عجز فليس 


ومعناه: يعتق من جهة الميت حتى أن الولاء يكون للذكور من:عصبته دون الإناث. 
جوهرة قوله: (استحساناً) وفي القيابن: لا يعتق لأنم لم يرئوا رقبته.وإنما ورثوا ديناً 
فيها. جوهرة قوله: (ويجعل إبراء اقتضاء) هذا وجه الاستحسان. قال في الجوهرة: وجه 
الاستحسان أن عتقهم تتميم للكتابةء فصار كالأداء أو الإبراء ولأنهم بغتقهم إياه ميزئون 
له من المال وبراءته توجب عتقه كما لو استوفوا منهء ولا يشبه هذا ما إذا أعتقه أحدهم 
لأننإبراءه له إنما يصادف حصته لا غيرء ولو برىء من حصته بالأداء لم يعتق. كذا هذا 
قوله: (على الصحيح) وقيل : يعتق إذا أعتقه الباقون ما لم يرجع الأول. زيلعي . وبالثاي 
جزم القهستاني» ولينظر وجه الأول وما نقله المحشي عن الغناية إنما يظهر فيما لو أعتقه 
البعض فقطء وكذا ماقدمناه عن الجوهرة. تأمل قوله: (فملكها) يعنى بعل عتقه. 
شرنبلالية . وقوله: «أن يطأهاء أي بملك اليمينء: لأن المملوكة لا ينكحها مولاها وليس 
للمكاتب التسرّي بها. 

قال ح: وهذه المسألة ليست من كتاب المكاتب في شيءء فإن كل رجل حراً كان أو 
قناً أو مدبراً أو مكاتباً أو ابن أم ولد أو مستسعى إذا طلق امرأته الأمة ثنتين:'غلظت 
حرمتها فلا يحل له إيراد عقد النكاح عليها ولا وطؤها بملك اليمين حتى تنكح زوجاً 
غيره» وإلى هذا أشار الشارح بقوله: «كما تقرر في محله؟ اه قوله: (كاتبا عبداً كتابة 
واحدة الخ) قيد بالعبد الوانحد احترازاً عن عبدين لرجلين كاتباهما كتابة ولحدة ثم عجز 
أحدهما كان لمولاه أن يفسخ الكتابة وإن كان مولى الآخر غائباً. هندية عن المحيط ط 
قوله: (لأعبما) أي السيدين كسيد واحد زهو لا يقبل التجزي ط قوله: (يعحزه يطلب 
أحدهم) أي بعد طلب العبد لأن أحد الورثة يتتصب خصماً عن الباقين-ط قوله: (بمرة) 
أي بعقد واحد ط قوله: (ولم يعلم) أي :القاضي › والظاهر أنه ليس بقيد احترازي» وأن 
فائدة ذكره جواز الإقدام على الرد قوله: ( يصح) لأن كتابتهما واخندة وليس أحدهما 
نائباً عن الآخر كما في المسألة التي“قبلها. رحتي قوله: (فليس للآخر) كذا في المنح» 
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للآخر رده في الرق. 
فروع: اختلف الولى والمكاتب في قدر البدل فالقول للمكاتب عندنا ولا 
يحبس المكاتب في دين مولاه في الكتابة» وفيما سوى دين الكتابة قولان. سراجية. 
قلت : وفي عتاق الوهبانية :[الطويل] ' 
وَف غير جس الح يحيِسٌ سَيِدَا مُكَاتِسْهوَالعَبَدُفِيهَاخيرٌ 
ولا اول جين را لِمَوْلَأَبِيهِمْلَيْسٌلِلاممَغْيرٌ 
وى واوق قِإِمِالِمَيَتِ من الود ال ي ر 


والذي رأيته قي نسختي المجتبى: فليس للقاضي» وف الهندية والتاترخانية عن المحيط : 
فإن غاب هذا الذي رد في الرق يسبب عجزه وجاء الآخر واستسعاه المولى في شجم أو 
نجمين فأراد أن يرده أو القاضي فليس له ذلك قوثه: (في قدر البدل) وكذا في جنسهء 
كأن قال المولى كاتبتك على ألفين أو على الدنانير وقال العبد: بل على ألف أو على 
الدراهم . بدائع : وإن اختلفا في الأجل أو في مقداره فالقول للمولي. ولو في مضيه فللعيد 
ولو في مقدار ما نجم عليه في كل شهر فللمول . هندية قوله: (فالقؤل للمكاتب عندنا) 
سواء أدى شيئاً من البدل أو لاء وهو قول أبي حنيفة آخرآء لأنه متى وقع الاختلاف في 
قدر الستحق أو جنسه فالقول للمستحق عليفء وكان يقول: يتحالفان ويتردان كالبيع. 
بدائع قوله: (في الكتابة) أي في بدلهاء وفي للسببية كما في: «دخلت النار امزأة في هرة 
حبستها» وإنما لا بجبس به لأنه دين قاصر حتى لا تجوز الكفالة به. بدائع قوله: (وفيما 
سوى دين الكتابة) كدين استهلاك'أو دين أخذه من سيده حال إذنه ثم كاتبه أو قرض ط 
قوله: (وفي غير جنس الحق الخ) فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: لو كان المولى استولى على مال لكاتبه من غيز: جتس بدل الكتابة له مطالبته 
به ويحبسه الحاكم عليه. الثانية: من مفهوم ذلك لو كان من جنسه قاصصه به. الثالثة: أن 
العبد خير في الكتابة له فسخها بلا رضا المولي قوله: (ولاء) مبتدأء وقوله: «لأولاد) 
متعلق بمحذؤف نعت «ولاء) وقوله: لالزوجين» نعت (أولاد» وقوله: #حررا» بالبناء 
للمجهول: أي أعتقا نعت «زوجين» وقوله: المولى أبيهم؟ متعلق بمحذوف خر المبتدأء 
وقوله: «ليس للأم؛ أي لمولاها خير مقدم» و و «معير؟ مصدر ميمي من العبور بمعنى 
الدخول مبتدأ مؤخرء والجملة استثنافية مؤكدة لا قبلها.. والمعنئ: ولاء أولاد الزوجين 
المعتقين لموالي الأب دون موالي الأم لأن الأب هو الأصلء» ولو تزوجت عبداً أو مكاتباً 
فالولاء لمواليهاء فإذا أعتق الأب جر الولاء إلى مواليه. وتمامه في شرح ابن الشحنة قوله: 
(توني وما وف الضميران للمكاتب» و«أما؟ مفعول «بع؟ و «لميت» نعت لأما و «من 
الولد» بضم الواو وسكون اللام بيان «ليت» و «إ لحي ا مضاف تقديره: 
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أي وإن لم يكن معها ولد بيعت» وإن كان استسعيت على نجومه صغيراً كان 
ولدها أو كبيراًء وعند هما : تُسعى طلقا : والله أعلم. 


كتاب الوَلَاءِ 


(هو) لغة: النصرة والمحبة» مشتق من الولي وهو القرب. وشرعاً: (عبارة 
عن التناصر بولاء العثاقة أو بولاء الموالاة) زيلعي (ومن آثاره الإرث والعقل) وولاية 
التكاح» وببذا علم أن الولاء ليس نفس الميراث 


وأم الحي» وةتسعى» خبره و «تحضر» من أحضر: أي تحضر البدل. والمعتى : أن المكاتب 
إذا توفي لا عن وفاء وله أم ولد قد ولد في كتابة أبيه أو اشتراه معها حتى دخل في كتابته» 
فإن لم يكن معها الولد بأن مات بيعتء إلى آخر ما قال الشارح. والله تعالى أعلم . 
تاب ET‏ 

أورده عقب المكاتب لأنه من آثار زوال ملك الرقبة» وم يذكره عقب العتق ليكون 
واقعاً عقب سائر أنواعه قوله: (مشثق من الولي) بفتح الرأو وسكون اللام مصدر وليه 
يليه بالكسر فيهماء وهو شاذ. كذا في جامع اللغة ح قوله: (وببذا علم الخ) فيه تعريض 
بصدر الشريعة حيث فسره بالميراث» وتعريض بالمصنف أيضاً تبعاً لصاحب الحقائق» ولذا 
عدل عن تفسيريهما بقوله : بل قرابة حكمية تبعاً للكنز وغيره» فإن الولاء يتحقق بدون 
الإرث والتناصرء كما إذا أعتق كافر مسلماًء قال في المبسوط : لا يرثه لكونه غالفاً له في 
الملة» ولا يعقل عنه لأنه باعتبار النصرة» ولا نصرة بين المسلم والكافر. قاله ابن الكمال 
(1) الولاء لغة: من آنار: العتقء عأخوذ من الولي بمعنى القرابة» يقال: بينهما ولاء: أي قراية حكمية حاصلة 

من العتق أر الموالاة ومنه قوله عليه السلام: «الرلاء لحمة كلحمة النسب؟ وقيل: الولاء والولاية بالفتح النُصرة 


وني الصحاح: الولاء ولاء المعتق وتي الحديث: #تهى عن بيع الولاء وعن هبته» والولاء: الموالون. والموالاة 
خد المعاداةء والعاداة والعداوة بمعنى واحدذ. 
انظر: الصحاح 5/ 5097١‏ 
أصطلا حا : 
عرقه الحتفية بأنه : التناصر سواء كان بالإعتاق أو بعقد الوالاةء وأيضاً بأنه تناصر يوجب الإرث والعقل 
والولاء عند الحنفية نوعان ولاء عتاقة وولاء موالاة. 
عرقه الشافعية بأنه: عصوبة ناشئة أخوية حدثت بعد زوال ملك متراخية عن عصوبة النسب تقتضي للمعتق 
وعصبته الإرث وولاية اللكاح والصلاة عليه والعقل عنه. 
عرقه المالكية بأنه: مة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. 

- وعرفه الحتابلة بأنه: يوت حكم شرعي بعتق أو تعاطي . 
انظر: شرح قتح القدير ۲1۸/۹ الاختيار ۳/ ١٠١۲ء‏ تهاية المحتاج ۸/ ٠۳۹٤‏ الدسوقي على الشرح الكبير 4/ 
6 الشرح الصغير 4/ ١177‏ كشاف القناع .٤۹۸/٤‏ 
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بل قرابة حكمية تصلح سبباً للإرث (وسببه العئق على ملكه) لا الإعتاق» لأن 
بالاستيلاد وإرث القريب يحصل العتق بلا إعتاق» وأما حديث «الولاء لمن أعتق» 
فجرى على الغالب (من عتق) أي حصل له عتق (بإعتاق) ولو من وصية (أو بفرع 
له) ككتابة وتدبير واستيلاد (أو بملك قريب) فولاؤه لسيده (ولو امرأة أو ذمياً أو 
میتاً حتى تنفذ وصاباه وتقضى ديونه) منه (ولو شرط عدمه) لمخالفته للشرع فیطل 
(ومن أعتق أمته و) الحال (أن زوجها قن) الغير (فولدت) لأقل من نصف حول مذ 
عتقت (لا ينتقل ولاء الحمل) 


وسيشير إليه الشارح. وأيضاً فإن ما ذكره المصنف مفض إلى الدور لأخذه الولاء في تعريفه 
اقوله: (بل قرابة حكمية) أي حاصلة من العتق أو الموالاة. كنز قوله: (تصلح سبباً 
للإرث) أتى بلفظ تصلح للإشارة إلى أنه لا يكون سبباً للإرث دائماً كما علمته آنفاً» 
ولأنه إنما يكون عند عدم العصبة النسبية قوله: (لا الإعتاق) خلافاً للجمهور مستدلين 
بحديث: «الولاء لمن أعتق» فإن ترتيب الحكم على المشتق دليل على أن المشتق منه علة 
الحكم. والجواب: أن الأصل في الاشتقاق هو مصدر الثلائي وهو العتق قوله: (لأن 
بالاستيلاد) اسم «أن» ضمير الشأن نحذوفاً» والمراد به أن تكون الجارية أم ولده فإنها تعتق 
عليه بموته لا بإعتاقه ط قوله: (وإرث القريب) كما لو مات أبوه وهو مالك لأخيه لأمه 
قوله: (فجرى عل الغالب) أو أن القصر إضافي. حموي عن المقدسي . فيكون المعنى: 
الولاء لمن أعتق لا لمن شرطه لنفسه من بائع ونحوه كواهب وموص. أبو السعود قوله: 
(ولو من وصية) كما لو أوصى بأن يعتق عبده بعد موته أو يشتري عبداً من ماله بعد موته 
ثم يعتق ح: أي لانتقال فعل الوصي إليه. زيلعي قوله: (أو يفرع له) أي للإعتاق قوله: 
(ولو امرأة) أي ولو كان السيد امرأة وأتى بذلك للتنبيه على خالفته للعصبة النسبية فإنه 
ليس فيها أنئى قوله: (أو ذمياً) وإن كان لا يرث العتيق المسلم قوله: (أو ميتاً) أشار به إلى 
ما ذكره ابن الكمال حيث قال: لا يقال كيف يكون الولاء بالتدبير والاستيلاد للسيد 
والمدبر وأم الولد إنما يعتقان بعد موت السيد لما عرفت: أن الولاء ليس نفس الميراث بل 
فرابة حكمية تصلح سبباً له وثبوتها بالتدبير» والاستيلاد لا يتوقف على العتق يموت المدبر 
والمنولدء صرح بذلك في المبسوط حيث قال: لأن المدبر والمكاتب والمستولد استحق 
ولاءهم لا باشر السبب» ولو سلم أنه ميراث فمعنى كونه للمولى أنه يستوفي مئه ديونه» 
وتنفذ وصاياه ولو كان لورثته لما كان كذلك» وبما قررنا تبين أن ما ارتكبوه في دفع ما 
ذكر من فرض ارتداد المولى منشؤه قلة التدبر بل عدم التدرب اه قوله: (حتى تنفذ وصاياه 
الخ) بأن مات بعده قبل قبض ميراثه منه قوله: (لمخالفته للشرع) وهو ما روي أن عائشة 
رضي الله تعالى عنها أرادت أن تشتري بريرة لتعتقها فقال أهلها: على أن ولاءها لناء فقال 
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الموجود عند العتق (عن موالي الأم أبداً» وكذا لو ولدت ولدين أحدهما لأقل من 
ستة أشهر والآخر لأكثر منه وبينهما أقل من نصف حول) ضرورة كونهما توأمين 
(فإذا ولدته بعد عتقها لأكثر من نصف حول فولاؤه لموالي الأم) أيضاً لتعذر تبعيته 
للأب لرقه (فإن عتق) القن وهو الأب قبل موت الولد لا بعده (جرٌّ ولاء ابنه إلى 
مواليه) لزوال المانع» 


رسول الله 6: «ل يَمْتَعُكَ ذَلِكَء فَإِنّ ألْوَلَآءَ لِمَنْ أَعْتَقَ؛. إتقاني قوله: (الموجود عند 
العئق) أشار به إلى علة عدم الانتقال» وإلا فهو معلوم من قوله: «فولدت لأقل من نصف 
حول» لکن يوجد في بعض النسخ بعد قوله «أبداً» ما نصه: لأن الحمل كان موجوداً وقت 
الإعتاق» فإعتاقه وقع قصداً فلا ينتقل ولاؤه عن معتقه. صدر الشريعة اه. قال 
الطوري: وأورد أن هذا خالف لقولهم في كتاب الإعتاق: وإن أعتق حاملا عتق حملها 
تبعاً لها اه. 

قلت: قد يجاب بأنه من حيث لم يرد عليه الإعتاق بخصوصه. وإنما ورد على الأم 
كان تبعاً ومن حيث إنه جزء منهاء وإعتاقها إعتاق لجميع أجزائها كان مقصوداً. تأمل» 
والأحسن أن يقال: لا لم يشترط في عتقه ولادته لأقل المدة ذكروا التبعية لعدم تحقق 
الجزئية دائماء ولا كان نظرهم هنا إلى عدم انتقال الولاء والشرط فيه ولادته للأقل ذكروا 
القصدية لتحقق الحزئية» فتدبر قوله: (أبدا) أي ولو عتق أبوه حتى لو جنى الولد حكم 
بجنايته على موالي الأم. ط عن الحموي قوله: (ضرورة كونهما توأمين) أي حملت بهما 
جملة لعدم تخلل مدة الحمل بينهماء فإذا تناول الأول الإعتاق تناول الآخر أيضاً. زيلعي 
قوله: (لأكثر من نصف حول) الأولى أن يقول: لنصف حول فأكثر كما في البدائع» وأما 
التعبير بأكثر من الأقل فهو مساو لتعبير الشارح» فافهم قوله: (لتعذر تبعيته للأب) يعني 
أنه وإن انتفى تحقق الحزئية هنا لاحتمال علوقه بعد العتق لكن لا يمكن تبعيته للأب لأنه 
لم يعتق بعد فيثبت من مولي الأم على وجه التبعية لأنه عتق تبعاً لا مقصوداً قوله: (قبل 
موت الولد لا بعده) قال في إيضاح الإصلاح: يعني إن أعتق الأب قبل موت الولدء لأنه 
إن مات قبل عتقه لا ينتقل ولاؤه من مولي الأم اه. وهو يقتضي أنه لو كان لهذا الولد 
اميت ولد لا يتتقل ولاه إلى موالي الأب»ء فليراجع ح . 

أقول في الذخيرة: الجد لا ير ولاء حافده في ظاهر الرواية» سواء كان الأب حياً 
أو ميتأء وروى الأب اسن أنه يجر. 

وصورته: عبد تزوج بمعتقة قوم وحدث له منها ولد ولهذا العيد أب حيّ وأعتق 
الأب بعد ذلك وبقي العبد على حاله ثم مات العبد وهو أبو هذا الولدء ثم مات الولد 
ولم يترك وارثاً بجر ميراثه كان لوالي الأم اه قوله: (لزوال المانع) وهو رق الأبء ولأنه لم 
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هذا إذا لم تكن معتدةء فلو معتدة فولدت لأكثر من نصف حول من العتق ولدون 
حولين من الفراق لا ينتقل لموالي الأب . 

(عجمي له مولى موالاة) أو لم يكن له ذلك وقيد بالعجمي لأن ولاء الموالاة 
لا يكون في العرب لقوّة أنسابهم . 

(نكح معتقته) ولو لعربي (فولدت منه فولاء ولدها لمولاها) لقوة ولاء العتاقة 
حتى اعثير فيه الكفاءة 


يرد العتق على الحمل قصداً بل عتق تبعاً لأمه كما قدمناهء والمنافي لنقل الولاء عتقه قصداً 
قوله: (هذا) أي جر الولاء والتفصيل بين الولادة لأقل من نصف حول أو لأكثر قوله: 
(إذا ل تكن معتدة) أي وقت عتقها قوله: (من الفراق) أي بموت أو طلاق ح قوله: (لا 
يتتقل لموالي الأب) لتعذر إضافة العلوق إلى ما بعد الموت وهو ظاهرء وإلى ما بعد الطلاق 
البائن لحرمة الوطء؛ وكذا بعد الرجعي لأنه يصير مراجعاً بالشك» لأنه إذا جاءت به 
لأقل من سنتين احتمل أن يكون موجوداً عند الطلاق فلا حاجة إلى إثبات الرجعة لثبوت 
النسب» واحتمل أن يكون فيحتاج إلى إثباتها ليثبت النسب» وإذا تعذر إضافته إلى ما بعد 
ذلك أسند إلى حاجة النكاح فكان الولد موجوداً عند الإعتاق فعتق مقصوداً فلا ينتقل 
ولاؤه؛ وتبين من هذا أنها إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر كان الحكم كذلك بطريق 
الأولى للتيقن بوجود الولد عند الموت أو الطلاقء وأما إذا جاءت به لأكثر من سنتين 
فالحكم فيه يختلف بالطلاق البائن والرجعي» ففي البائن مثل ما كان» وأما الرجعي فولاء 
الولد لموالي الأب لتيقتنا بمراجعته. عناية قوله: (عجمي الخ) العجم جع العجمي» وهو 
خلاف العربي وإن كان فصيحاً. كذا في المخغرب. 

وقي الفوائد الظهير:”. هذه المسألة على وجوه: إن زوّجت نفسها من عرب فولاء 
الأولاد لقوم الأب في قولهمء وإن من عجمي له آباء في الإسلام فلقوم الأب عند أي 
يوسف» وعلى قولهما اختلفت المشايخ : حكي عن أي بكر الأعمش وأبي بكر الصفار أنه 
لقوم الأب» وقال غيرهما لقوم الأم» وإن من حربي أسلم ووإلى أحداً أو لم يرال فهي 
مسألة الكتاب»ء وإن من عبد أو مكاتب فلموالي الأم إجماعاً إلا إذا أعتق العبد فيجر 
الولاء. كفاية قوله: (أو لم يكن له ذلك) إنما فرضه المتن فيمن له مولى موالاة لفهم مقابله 
بالأولى» فلو قال فولاء ولدها لمواليهاء وإن كان له مولى الموالاة كما في الكنز لكان أولى 
ح قوله: (لا يكون في العرب) أي لا يكون العربي مولى أسفل ح قوله: (ولو لعربي) 
صوابه: ولو لعجمي» لأنه إذا كان الولاء للمولى العجمي كان للعربي بالأولى ح قوله: 
(لولاها) هذا عندهماء وعند أبي يوسف: لولى الأب ترجيحاً لجانب الأب قوله: (حتى 
اعتبر فيه الكفاءة) مر بيانه في بامها ويأتي قريباً» وأيضاً فإنه مقدم على ذي الأرحام» ولا 
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لا في العجم وولاء الموالاة (والمعدق مقدم على الرد و) مقدم (على ذوي الأرحام 
مؤخر عن العصبة النسبية) لأنه عصبة سببية (فإن مات المولى ثم المعتق ولا وارث 
له) نسبي (فميراثه لأقرب عصبة المولى) الذكور وسنحققه في بابه (وليس للنساء من 
الولاء إلا ما أعتقن) كما في الحديث المذكور في الدرر وغيرها 


يقبل الفسخ بعد الوقوع» والموالاة بعكس ذلك كله قوله: (لا في العجم وولاء الموالاة) أي 
لا تعتبر الكفاءة فيهما من حيث النسب والحرية» فإن الحرية والنسب في حق العجم 
ضعيفانء لأن حريتهم تحتمل الإبطال بالاسترقاق» بخلاف العرب» ولأنهما ضيعوا 
آنسابہم» فإن تفاخرهم قبل الإسلام بعمارة الدنيا وبعده به» وإليه أشار سيدنا سلمان 
الفارسي رضي الله تعالى عنه بقوله: سلمان أبوه الإسلام. فإذا ثبت الضعف في جانب 
الأب كان هر والعبد سواء قوله : (والمعتق مقدم على الرد) من هنا إلى بيت الال من مسائل 
الفرائض فينبغي حذفها ح قوله: (مؤخر عن العصبة النسبية) أي بأقسامها الثلاث: 
بالنفس» وبالغيرء ومع الغير. واحترز بالنسبية عن النوع الآخر من السببية وهو مولى 
الموالاة» فإن المعتق مقدم عليه وعصبة المعتق مثله قوله: (لأنه عصبة سببية) أي والنسب 
أقرى قوله: (ثم المعتق) بفتح التاء قوله: (ولا وارث له نسبي) يعم صاحب الفرض 
والعصبي قوله: (لأقرب عصبة المولى) أخرج عصبة عصبتهء فلو أعتقت عبداً ثم ماتت 
عن زوج وابن عنه وأخ لغير آم ثم مات العبد فالولاء لابنها فقطء فإن كان مات الابن 
وترك خاله وأباه فهو للخال لأنه عصبتها دون الأب» لأنه عصبة ابنها. وتمامه في البدائع 
والذخيرة قوله: (الذكور نعت للعصبة) أي لا للنساء» إذ ليس هنا عصبة بغيره أو مع 
غيره للحديث المذكور قوله: (وسنحققه في بابه) أي ني باب الميراث» وم يزد على ما هنا 
سوى التعليل بالحديث قوله: (وليس للنساء الخ) استئناف في موقع الاستثناءء لأن قوله: 
الأقرب عصبة المولل» يشمل بعض النساءء ولذا فرّع عليه بعده بقوله: «فلو مات الخ 
وبهذا علمت أن تقييد الشارح أولاً بالذكور غير لازم قوله: (المذكور في الدرر وغيرها) 
وهو قوله يفِ: «ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن» أو كاتبن أو 
كاتب من كاتبن» أو دبرن أو دبر من دبرن» أو جر ولاء معتقهن أو معتق معتقهن» اه. 
وقوله جرٌ عطف على دبر أو أعتق وولاء مفعوله ومعتقهن فاعله. قهستاني. فإذا دبرت 
عبداً فماتت ثم مات العبد فولاؤه لها حتى يكون للذكور من عصبتهاء وكذا لو ماتت 
فعتق المدبر بموتها فدبر عبداً ثم مات فولاؤه لعصبتها. 

تعمة: قال أبو السعود عن تكملة الفتح للديري: عبر بما الموضوعة لا لا يعقل» 
لأن الرقيق بمنزلة اميت الملحق بالجمادء نظيره قوله تعالى: أ مَا مَلَكَتُ أَيْمَامُمْ» 
[المؤمنون ]١‏ وبعد عتقه عبر بمن في «أو أعتق من أعتقن» لأنه صار بالعتق حياً حكماً 
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لكن قال العيني وغيره: إنه حديث منكر لا أصل له» وسيجيء الجواب عنه في 
الفرائضى . 

ثم فرّع على الأصل المذكور بقوله (فلو مات المعتق ولم يترك إلا ابنة معتقه فلا 
شيء لها) أي لابنة المعتق (ويوضع ماله في بيت المال) هذا ظاهر الرواية» وذكر 
الزيلعي معزياً للنهاية : أن بنت المعتق ترث في زماننا لفساد بيت الال وكذا ما فضل 
عن فرض أحد الزوجين يرد عليه» وكذا المال يكون للابن أو البنت رضاعاًء كذا 
في فرائض الأشباهء وأقره المصنف وغيره (وإذا ملك الذمي عدا ولو يليا 
(وأعتقه فولاؤه له) لأن الولاء كالنسب فيتوارثون به عند عدم الحاجب كالمسلمين» 
فلو مسلما لا يرثه ولا يعقل عنهء 


قوله: (لكن قال العبني وغيره الخ) وقال: والوارد عن عليّ وابن مسعود وابن ثابت أنهم 
كانوا لا يورثون النساء من الؤلاء إلا ما كاتبن أو أعتقن قوله: (وسيجيء الجواب عنه في 
الفرائض) نصه هناك» وهو وإن كان فيه شذوذ لكنه تأكد بكلام كبار الصحابة فصار 
بمنزلة المشهور كما بسطه السيد وأقره المصنف ح. وسنذكر هناك تام الكلام عليه إن شاء 
الله تعالى قوله: (وذكر الزيلعي الخ) ومثله في الذخيرة» قال: وهكذا كان يفتي الإمام أبو 
بكر البرزدجري والقاضي الإمام صدر الإسلام لأنها أقرب إلى الميت من بيت الالء فكان 
الصرف إليها أولى» إذ لو كانت ذكراً تستحق الال قوله: (ترث في زماننا) عبارة الزيلعي: 
يدفع المال إليها لا بطريق الإرث» بل لأنها أقرب الناس إلى الميت ح قوله: (وكذا ما 
فضل الخ) عزاه في الذخيرة إلى فرائض الإمام عبد الواحد الشهيد قوله: (للابن أو البنت 
رضاعاً) عزاه في الذخيرة إلى محمد رحمه الله قوله: (وأقره المصدف وغيره) قال في شرح 
الملتقى : قلت: ولكن بلغني أهم لا يفتون بذلك فتنبه» وفيه من كتاب الفرائض . 

قلت: ولم أر في زماننا من أفتى بهذا ولا من قضى به» وعلى القول به فينبغي جوازه 
ديانة» فليحرر وليتدبر اه قوله: (ولو مسلماً) أتى به لأن الكلام في ثبوت الولاء» وأما 
الميراث فلا يثبت ما دام المعتق كافراً وسينبه عليه فافهم قوله: (فلو مسلما لا يرئه) 
لانعدام شرط الإرث وهو إتحاد الملة» حتى لو أسلم الذمي قبل موت المعتق ثم مات المعتق 
يرث بهء وكذا لو كان للذمي عصبة من المسلمين كعم مسلم يرثه لأنه يجعل الذمي 
كالميت» فإن لم يكن له عصبة مسلم يرد إلى بيت المال؛ ولو كان عبد مسلم بين مسلم 
وذمي فنصف ولائه للمسلم والنصف الآخر لأقرب عصبة الذمي من المسلمين إن كانء 
وإلا رد لبيت المال. بدائع قوله : (ولا يعقل عنه) فإن كان المعتق من نصارى تغلب فالعقل 
على قبيلته كما في التاترخانية» ويؤخذ منه أنه إذا لم يكن للمعتق الذمي قبيلة فعقل العبد 
| المسلم على نفسهء فإنه صرح في المسألة السابقة» وهي ما إذا لم يكن له عصبة مسلم | 


78 : كتاب الولاء 


وبهذا اتضح فساد القول بأن الولاء هو الميراث حق الاتضاح (ولو أعئق حربي في 
أ دار الحرب عبداً حربياً لا يعتق) بمجرد إعتاقه (إلا أن يل سبيله» فإذا خلاه عتق 
حيتئد ولا ولاء له) حتى لو خرجا إلينا مسلمين لا يرئه خلافاً للثاني (وكان له أن 
يوالي من شاء لأنه لا ولاء لأحد) عليه (ولو دخل مسلم في دار الحرب فاشترى عبداً 
ثمة وأعتقه بالقول عتق بلا تخلية لو كان العبد مسلماً فأعتقه مسلم أو حربي) 


فالإرث لبيت الال“ والعقل على العيد نفسه قوله: (وببذا اتضح الخ) لأن الولاء وجد _ 
بلا ميراث ح قوله: (ولو أعتق حربي) التقيبد بالحربي مفيد بالنظر إلى قوله: «لا يعتق إلا 
أن يخى سبيله» لأنه في المسلم يعتق بمجرد القول كما سيذكرهء وأما بالنظر إلى قوله: فولا 
ولاء له» فإنه والمسلم سواءء .وسنذكر قريباً الكلام فيه .لم يتم عبداً حربياً فلو مسلماً أو 
ذمياً عتق بالإجماع وولاؤه له. بدائع قوله: (فإذا خلاه عتق) أي صح عتقهء لكنه العتق في 
حق زوال الرق وإن صح في حق إزالة املك لأن كون الحربي في داره سبب لرقه. طوري 
عن المحيط قوله: (ولا ولاه له) هذا قول أبي حنيفة ومحمد لأنه لم يعتق عندهما بكلام 
الإعتاق بل بالتخلية» والعتق الثابت بها لا يوجب الولاء. بدائغ . لما علمت أنها لا تزيل 
الرق وإن آزالت الملك قوله: (خلافاً ذلثاني) فعنده ولاؤه لهء لأن إعتاقه بالقول صح» 
وكذا إن دبره في دار الحرب فهو على هذا الاختلاف» ولا خلاف أن استيلاده جائز لأن 
مبناه على ثبوت النسب وهو يثبت في دار الحرب . بدائع قوله: (عتق بلا تخلية) أي وكان 
ولاؤه له كما يفيده التعليل المار فإنه عتق بالقول لا بالتخلية» لكن في الشرنبلالية عن 
٠‏ البدائع أنه لا يعتق بالقول بل بالتخلية عندهء وعند أي يوسف: يصير مولاه اه. وهو 
خلاف ما ذكره الشارح. ولم أجده في نسختي البدائع . نعم» رأيت في الهندية معزياً إلى 
البدائع : لو أعتق مسلم عبداً له مسلماً أو ذمياً في دار الحرب فولاؤه له لأن إعتاقه جائز 
بالإجماع» وإن أعتق عبداً له حربياً في دار الحرب لا يصير مولاه عنده» وعند الثاني يصير 
أهى. وليس فيه أنه لا يعتق بالقول لأن قوله لا يصير مولاه لا يستلزم عدم العتق» بل 
صرح في التاترخانية بأنه يعتق حيث قال: إذا دخل المسلم دار الحرب فاشترى حربياً 
وأعتقه عتق» إلا أن الولاء لا يثبت منه في قولهما. وقال أبو يوسف: يثبت استحساناًء 
وذكر نحوه الطوري عن المحيط. ثم رأيت في كتاب الإعتاق من البحر ما نصه: المسلم إذا 
دخل دار الحرب فاشترى عبداً حربياً فأعتقه ثمة فالقياس أنه لا يعتق بدون التخلية» وفي 
الاستحسان: يعتق بدونها ولا ولاء له عندهما قياساًء وله الولاء عند أي يوسف استحساناً 
اه. وبه يحصل التوفيق» فتدبر قوله: (ولو كان العبد مساماً الخ) لم يستوف الأقسام. 
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في دار الإسلام (فولاؤه له) أي لعتقه . 
فروع: 1 ادعيا ولاء ميت وبرهن كل أنه أعتقه يقضى بالميراث والولاء لهما 
المولى يستحق الولاء اول حتى تنفذ منه وصاياه وتقضى منه ديونه. 
الكفاءة تعتبر في ولاء العتاقة » فمعتقة التاجر كفء لمعتق العطار دون الدباغ. 
الأم إذا كانت حرة الأصل بمعنى عدم الرق في أصلها فلا ولاء على ولدهاء 


وحاصل ما في التاترخانية لا يخلو أن يكون المعتق مسلماً أو ذمياً فيثبت الولاء له 
كان العبد ذمياًء أما لو حربياً ففيه الخلاف المارء ولو كان المعتق حربياً فإن في دار الإسلام 
عت وثبت له الولاء» سواء كان العبد مسلماً أو ذمياً أو حربياًء وإن في دار الحرب والعيد 
مسلم أو ذمي فكذلك» ولو حربياً لا يعتق بلا تخلية» وإذا عتق فلا ولاء قوله: (في دار 
الإسلام) مثله ما إذا كان في دار الحرب والمولى مسلم كما قدمناه عن الهندية . 


فرع مهم . شرى حربي مستأمن عبداً فأعتقه ثم رجع إلى داره فسبي فاشتراه عبده 
المعتق فأعتقه كان كل منهما مولى للآخرء وكذلك ذمي أو امرأة مرتدة لحقا بدار الحرب 
فسبيا. بدائع قوله: (يقضى بالميراث والولاء لهما) أي ولو كان الال في يد أحدهماء إذ 
المقصود من هذه الدعوى الولاء وهما سيان ولم يرجح ذو اليد لأن سبب الولاء وهو 
العتق لا يتأكد بالقبض» بخلاف الشراء كما في مختصر الظهيريةء وهذا إذا لم يوقتا ولم 
يسبق القضاء بإحدى البينتين لما قال في البدائع : لو وقتا فالسابق أولى لأنه أثبت العتق في 
وقت لا ينازعه فيه أحد» ولو كان هذا في ولاء الموالاة كان ذو الوقت الأخير أولى» لأن 
ولاء الموالاة يحتمل النقض والفسخء فكان عقد الثاني نقضاً للأول» إلا أن يشهد شهود 
صاحب الوقت الأول أنه كان عقل عنه لأنه حينئذ لا يحتمل النقض فأشبه ولاء العتاقة . 
وتمامه في الشرنبلالية قوله: (المولى) أي المعتق ولو بكتابة أو تدبير أو استيلاد ط قوله: 
(يستحق الولاء أول) أي إذا مات» أما لو كان حياً فلا شبهة فيه» وهذا مكرّر مع قوله 
فيما سبق :«أو ميناً الخ قوله: (في ولاء العتاقة) بخلاف ولاء الموالاة كما مر قوله: 
(فمعنقة التاجر الخ) الأنسب أن يقول: فمعتق التاجر كفء لعتقة العطار» ولا يكون 
كفؤاً لها معتق الدباغ» لأن الكفاءة تعتبر لها لا لهء فليتأمل ط قوله: (بمعنى عدم الرق 
فى أصلها) أي ولا فيها أيضاًء Ss‏ 
ع ا سه وق ران ج أو لاء ولیس بمراد هنا كما حققه في 
الدرر ح قوله: (فلا ولاء على ولدها) أي وإن كان الأب معتقاً لا ذكرنا أن الولد ب بتبع الأم 
في الرق والحرية ولا ولاء لأحد.على أمه فلا ولاء على ولدها. بدائع. ووافقه في شرح 
التكملة وختصر المحيط ومختصر المسعودي كما ذكره في الدرر. قال في سكب الأغبر: هذا 
فرع مهم فاحفظه فإنه مزلة الأقدام اه. 


¥ کتاب الو لام 


والأب إذا كان كذلك» فلو عربياً لا ولاء عليه مطلقاًء ولو عجمياً لا ولاء عليه 
5 لقوم الأب ويرثه معتق الأم وعصبته»› خلافاً أي يوسفا. والله أعلم . 


وفي العزمية: اعلم أن سادتنا العلماء الذين أفتوا بقسطنطينية المحمية بالأمر 
. السلطاني والنصب الخاقاني من حين الفتح إلى عامنا هذا وهو السادس والثلاثون بعد 
الألف افترقوا فرقتين» فذهبت فرقة منهم إلى هذا القول المنقول من البدائع كصاحب 
الدرر والمولى ابن كمال باشا والمولى قاضي زاده والمولى بستان زاده والمولى زكريا والمولل 
سعد الدين بن حسن خان والمولى صنع اللهء وذهبت فرقة منهم أخرى إلى عدم اشتراط 
ذلك منهم المولى سعد جلبي والمولى علي الجمالي والمولى الشهير بجوى زاده الكبير وابنهء 
وقد أفتى المولى أبو السعود أولاً على هذا وصرح برجوعه في فتوى منه فأفتى بعده على 
موافقة ما في البدائع» واستقرٌ رأيه على ذلك إلى أن قضى نحبه» جعل الله سعيهم مشكوراً 
وعملهم مبروراً. ورأيت في شرح الوجيز ما نصه من أمه حرة أصلية وأبوه رقيق لا ولاء 
عليه ما دام الأب رقيقاء فإن أعتق فهل يثبت الولاء عليه لموالي الأب يحكى فيه قرلان 
اه. ونحوه في المعراج قوله: (والأب إذا كان كذلك) أي حر الأصل قوله: (قلو عربياً) 
التقييد به اتفاقي» لأنه لو كان الأب مولى عربي لا ولاء لأحد على ولده لأن حكمه حكم 
العربي لقول النبي 46: إن مَوْلَ القَوْم ينُم“ كذا في البدائع . شرنبلالية ومثله في 
الهندية قوله: (مطلقاً) أي لا لقوم الأب ولا لقوم الأم لأن الولاء لجهة الأب ولا رق في 
جهته ح. وفسر الإطلاق في العزمية بقوله: أي سواء كانت أمه معتقة أو لا قوله: (خلاقاً 
لأبي يوسف) أي فإنه يقول الولد يتبع الأب في الولاء كما في العريء لأن النسب للآباء 
وإن ضعف. ولهما أنه للنصرة ولا نصرة له من جهة الأب» لأن من سوى العرب لا 
يتناصرون بالقبائل . بدائع . 

والحاصل: أن الصور خمسة: أربعة وفاقية» والخامسة خلافية. الأولى: حران 
أصليان بمعنى عدم دخول رق فيهما ولا في أصولهما فلا ولاء على أولادهما. الثانية : 
معتقان أو في أصلهما معتق فالولاء لقوم الأب . الثالثة: الأب معتق أو في أصله معتق 
والأم حرة الأصل بذلك المعنى عربية أولى فلا ولاء لقوم الأب. الرابعة: الأم معتقة 
والأب حر الأصل بذلك المعنى» فإن عربياً فلا ولاء لقوم الأم» وإلا وهي الخامسة: 
الخلافية» فعندهما: لقوم الأمء وعند الثاني: لا ولاء عليه . وتمام تحقيق المسألة في الدرر. 
والله تعالى أعلم . 


,)31951( ٤۸/١١ أخرجه البخاري من رواية أنس‎ )١( 


كتاب الولاء يفن 
قصل ف وَلَآءِ لْمُوَالآةٍ 


(أسلم رجل) مكلف (عل يد آخر ووالاء أو) والى (غيره) الشرط كونه عجمياً 
لا مسلماً على ما مرء وسيجيء (على أن برثه) إذا مات (ويعقل عنه) إذا جنى 
(صح) هذا العقد (وعقله عليه وإرثه له) وكذا لو شرط الإرث من الجانبين (ولو 
والى صب عاقل بإذن أبيه أو وصيه صح) لعدم المانع (كما لو ولى العبد بإذن سيده 

قصل في وَلَاءِ ألْمُوَالا 

آخره لأنه قابل للتحؤّل والانتقال» ولأنه مغتلف فيه» فعند مالك والشافعي : لا 
اعتبار له أصلا بخلاف العتاقة والأدلة في المطولات قوله: (رجل ملكف) آي عاقل بالغ 
فليس للصبيّ العاقل أن يوالي غيره ولو بإذن وليه على ما يأتي بيانه والتقييد بالرجل اتفاقي 
لصحته من المرأة كما يأتي قوله: (أو وللى غيره) أي غير من أسلم على يده» وعند عطاء: 
هو مولى للذي أسلم على يده. بدائع قوله: (الشرط كونه عجمياً لا مسلماً) تعقب على 
قوله: «أسلم» قال في التاترخانية: وقد صرح شيخ الإسلام في مبسوطه بأنه ذكر على 
سبيل العادة قوله: (على ما مر وسيجيء) مرتبط بقوله: «عجمياً» فإنه ذكر قبل هذا 
الفصل أن الموالاة لا تكون في العرب وسيجيء أيضاً في قوله: «أن لا يكون عربياً» 
ويصرح بعده بأن الإسلام ليس بشرط قوله: (على أن يرئه) بان يقول: أنت مولاي ترئني 
إذا مت وتعقل عني إذا جنيت» فيقول: قبلت أو يقول: واليتك» فيقول: قبلت بعد أن 
ذكر الإرث والعقل في العقد. بدائع. وظاهره أن ذكره شرط وسيصرح به قوله: (وإرثه 
له) قال في المبسوط: ولو مات الأعلى ثم الأسفل فإنما يرثه الذكور من أولاد الأعلى دون 
الإناث على نحو ما بينا في ولاء العتاقة. طوري قوله: (وكذا لو شرط الإرث من الجانبين) 
أي بعد استيفاء الشروط الآتية في كل منهما فيرث كل صاحبه الذي مات قبله» وقد ذكر 
في عامة الكتب من غير خلاف» وتقل المقدسي عن ابن الضياء أنه عند أي حنيفة يصير 
الثاني مولى الأولء ويبطل ولاء الأولء وقالا: كل مولى صاحبه. وتمامه في الشرنبلالية 
ونقل الخلاف أيضاً في غاية البيان عن التحفة قوله: (ولو والى صبي عاقل) قيد به لأنه إذا 
لم يعقل لم يعتير تصريفه أصلا. درر. وعبارة الزيلعي: ولو عقد مع الصغير أو مع العبد 
أه. فالأولى أن يقول: صبياً عاقلا أو عبداً بالنصب ليفهم أن الصبي أو العبد مولى أعلى 
لما في البدائع . وأما البلوغ فهو شرط الانعقاد في جانب الإيجاب: حتى لو أسلم الصبي 
على يدي رجل ووالاه لم يجز وإن أذن أبوه الكافرء إذ لا ولاية للأب الكافر على الابن 
المسلمء ولهذا لا تجوز سائر عقوده بإذنه كالبيع ونحوه» فأما من جانب القبول فهو شرط 
النفاذء حتى لو والى بالغ فقيل صبياً توقف على إجازة أبيه أو وصيهء وكذا لو والى رجل 
عبداً توقف على إجازة المولى» إلا أن الولاء من المولى وني الصبي منه لأنه أهل للملك 


لفن كتاب الولاء 


آخر) فإنه يصح ويكون وكيلا عن سيده بعقد الموالاة (وأخر) إوئه (عن) إرث (ذي 
الرحم) لضعفه (وله النقل عنه بمحضره إلى غيره إن لم يعقل عنه أو عن ولدهء فإن 
عقل عنه أو عن ولده لا بنتقل) لتأكيده (ولا يوالي معتق أحدا) للزوم ولاء العتاقة . 
(امرأة ؤالت ثم ولدت) يجهول النسب (يتبعها المولود فيما عقدت) وكذا لو 
أقرّت. بعقد الموالاة أو أنشأته والولد معها لأنه نفع محض في حق صغير لم يدر له 


والمكاتب كالعبد اه ملخصاً قوله: : (لضعفه) لأن الموالاة عقدهما فلا يلزم غيرهماء وذو 
الرحم وارث شرعاً فلا يملكان إبطاله ر : (وله النقل عنه بمحضره) أي بعلمه. 
بدائع . والضمير في له للمولى الأسفل» وقوله: «إلى غيره» متعلق بالنقلء والضمير فيه 
للأعلى» وتقييده بالحضرة مخالف لا في الهداية» حيث اعتيرها قيداً للتيرّي عن الولاء دون 
الانتقال في ضمن عقد آخر مع غيره. وقال في الكفاية: للمولى الأسفل أن يفسخ الولاء 
بغير محضر من الآخر في ضمن عقد الموالاة مع غيره» ولكن ليس للأعلى والأسفل أن 
يفسخ الولاء بغير محضر من صاحبه قصداً اه. 

ومثله في البدائع والتبيين والمجتبى وغرر الأفكار:والدرر والملتقى والجوّهرة وغيرها 
وكذا في غاية البيان عن كافي الحاكمء لأن عقده مع غيره فسخ حكمي فلا يشترط فيه 
العلم» وقد يثبت الشيء ضرورة وإن كان لا يثبت قصذاً كما لو وكل ببيع عبد وعزله 
والوكيل غائب لم يصح» ولو باع العبد أو أعتقه انعزل علم أو لا. بدائع. وعبارة الكنز 
مساوية لعبارة المصنئف . . وقيد ابن الكمال في الإصلاح بالحضرة 000 فهذا إن لم 
يكن قولا آخر يحتاج إلى إصلاح » ولم أر من نبه على ذلك. نعمء ذكر في الشرنبلالية نحو 
ما في الإصلاح عن تاج الشريعةء فليتامل قوله: (أو عن ولده) يشير إل أنه يدخل في 
العقد أولاده الصغارء وكذا من يولد له بعذه كما في التبيين» بخلاف الكبار» حتى لو 
والى أبنه الكبير رجلا آخر فولاؤه له» ولو كبر بعض الصغارء فإن كان الولى عقل عنه أو 
عن أبيه أو عن واحد:منهم لم يكن له أن يتحول . بدائع قوله: (لا ينتقل) وكذا ولده كما 
علمت قوله: (لتأكيده) بالياءء وفي بعض النسخ «لتأكده» لأنه صار كالعوض في الهبة 
قوله: (للزوم ولاء العناة قة) لأن سببه وهو العتق لا يحتمل النقض بعد ثبوته» فلا ينفسخ 
ولا ينعقد معهء لأنه لا يفيد. زيلعي . وفي التاترخانية : : ذمي أعتق عبداً ثم الحق بدار 
الحرب فاسترقٌ ليس لعتقه أن يوالي آخرء لأن له مولى عتاقة» فإن عتق مولاه فإنه يرثه إن 
مات» وإن جنى بعد ذلك عقل عن نفسه» ولا يعقل عنه مولاه في عامة الروايات. وفي 
بعضها قال: يرثه ويعقل عنه اه. فأفاد المنع من الموالاة ولو مع قيام المانع في مولى العتاقة 
قوله: اجهرك السب وا ر 
محض) لأنه يعقله إذا جنى فصار كقبول'الهبة وما ذكر قول الإمام» وعندهما: لا يتبعها 


كتاب الولاء وب 


أب (و) عقد الموالاة (شرطه أن يكون حرًاً جهول النسب) بأن لا ينسب إلى غيره». 
أماانسبة غيره إليه فغير مانع. عناية (و) الثاني: (أن لا بكون عريباً و) الثالث: (أن 
لا يكون له ولاء عتاقة وللاولاء موالاة مع أحد وقد عقل عنه) (و) الزابع : (أن لا 
يكون عقل عنه بيت الالء (و) الخامس: (أن يشترط العقل والإرث» وأما الإسلام 
فليس بشرط) 

قوله: (وعقد الموالاة) على حذف مضاف: أي وعاقد عقد الموالاة ح. والمراد بالعاقد 
الموجب لا القابل قوله: (أن يكون.حراً) لا ينافي ما مر من صحة موالاة العبد بإذن سيده 
كما وهم» لأن ذاك في القابل وكلامنا في الموجب قوله: (مجهول النسب) أقول: صرحوا 
بأن للابن أن يعقد الموالاة أو يتحول بولائه إلى غير مولى الأب إذا لم يعقل المولى عنه. 
فهذا الشرط لا يوافقه. سعدية. ونقل نحوه ح عن المقدسي . 


أقول: ويؤيده قوله في غرر الأفكار: ولو علم نسبه» وهو المخدار. وفي شرح 
المجمع : كونه مجهول النسب ليس بشرط عند البعض» وهو المختار قوله: (وأن لا يكون 
عربياً) يعني : ولا مولى عربي كما في البدائع» ويغني عن هذا كونه هول النسب لأن 
العرب أنسابهم معلومة. شرنبلالية وسعدية قوله: (وأن لا يكون له ولاء عتاقة) أي وإن 
قام بالمول مانع كما قدمئله قوله: (ولا ولاء موالاة الخ) لو قال ولا عقل عنه غير الذي 
والاه كما في البدائع لدخل فيه الرابع» فإذا عقل عنه بيت المال ضار ولاؤه لجماعة 
المسلمين» فلا”يملك تحويله إلى واحد منهم بعينه. بدائع قوله: (والخامس) بقي سادس 
وسابع وثامن. قال الزيلعي: وأن يكون حراً عاقلا بالغاً اهء فإنها شروط في العاقد 
الموجب» وقد علمت مما مرء وهذا الخامس صرح باشتراطه:كثيرون منهم صاحب 
الهداية» واعترضه في غاية البيان بعبارات لم يصرح فيها به ورده قاضي زادة وغيره بأنه لا 
يدل على عدم الاشتراط قوله: (وأما الإسلام فليس بشرط الخ) استشكله في الدرر بأن 
الإرث لازم للولاءء واختلاف. الدينين مانع من الإرث» ثم قال::اللهم إلا'أن يقال 
معناه: أن سبب الإرث يثبت في ذلك الوقت» ولكن لا يظهر ما داما على حالهماء فإذا 
زال المانع يعود الممنوع» كما أن كفر العصبة. أو صاحب الفرض مانع من الإرث» فإذا 
زال قبل الوت يعود ا ممنوع اه. ورده:الشرنبلالي بما نقله الشارح عن البدائع» وفيه نظر 
ظاهرء لأنه إن أراد أن العقد صحيح فهو مما لا نزاع فيه» لأن الاستشكال في وجه الحكم 
لا ني نقله» وإن أراد أن تنزيله منزلة الوصية يفيد استحقاق الموالي امال بعد موت من والاه 
لاعن وارث» وإن اختلف.الدين كما فهمه بعضهم فيحتاج إلى نقل صريح» كيف وقد 
عدوا الموالاة من أسباب الميراث وسموه وارثاً مستحقاً جميع المال» على أنه نقل الطوري 
عن المحيط: ذمي والى مسلماً فمات لم يرئهء لأن الإرث باعتبار التناصر» والتناصر في 


فل كتاب الولاء 


فتجوز موالاة المسلم الذمي وعكسه»ء والذمي الذمي وإن أسلم الأسفلء لأن 
الموالاة كالوصية كما بسط في البدائع . 

وفي الوهبانية : [الطويل] 

رميق عَبْدِعَنْ أبيووَلَآوة لَدُوَأَبُوهُبِالمَشِيئَةَيُوْجَرٌ 

يعني أعتق عبله عن أبيه الميت» فالولاء له والأجر للأب إن شاء الله تعالى 
من غير أن ينقص من أجر الابن شيء» وكذا الصدقات والدعوات لأبويه وكل 
مؤمن يكون الأجر لهم من غير أن ينقص من أجر الابن شيء. مضمرات. 


غير العرب إنما هو بالدين اه. واستشكله وأجاب بما ذكره في الدرر وحيث ثبت النقل 
بصحة العقد» وبعدم الإرث مع قيام المانع وجب المصير إليه. والله تعالى أعلم قوله: 
(فتجوز موالاة المسلم الذمي) وإن أسلم على يد حربي ووالاه هل يصح؟ لم يذكره في 
الكتاب» وفيه خلاف: قيل يصح لأنه يجوز أن يكون للحربي ولاء العتاقة على المسلم» 
فكذا ولاء الموالاة كما في الذمي» وقيل: لا يصح لأن فيه تناصر الحربي وموالاته وقد نهينا 
عنهء بخلاف الذمي. درر عن المحيط قوله: (والذمي الذمي وإن أسلم الأسفل) عبارة 
البدائع : وكذا الذمي إذا والى ذمياً ثم أسلم الأسفل . واعترض بأنه لا وجه للتقييد بإسلام 
الأسفل» ولا حاجة إليه مع قوله فتجوز موالاة المسلم الذمي وعكسه. 

أقول: لعل فائدته التنبيه على أنه لا فرق بين كون اختلاف الدين حاصلا وقت 
العقد أو بعده» وعبارة الشارح في هذا التأويل أظهر من عبارة البدائع» فتأمل قوله: 
(كالوصية) أي ني صحتها من المسلم والذمي للمسلم أو الذمي» لكن بينهما فرق من 
جهة أن الموصى له يستحقها بعد موت الموصي مع اختلاف الدين» بخلاف المولى كما 
علمت قوله: (ولاؤه) مبتدأ ثان و «له» خبره» والجملة خر الأول وهو «معتق» ط قوله: 
اء له) لأنه هو المعتق ط قوله: (والأجر له" إن شاء الله) أتى بالمشيئة لأنه ثابت 

بخير الواحد وهو لا يفيد القطع. قال عبد البر ط . 

مَطْلَبٌ: يَصِلْ نَوَابُ أَعْمَالٍ أَلأَخيَاءِ لِلأَموّاتِ 

قوله: (من غير أن ينقص من أجر الابن) المناسب زيادة والفاعل . قال العلامة عبد 
البر: والمسألة مبنية على وصول ثواب أعمال الأحياء للأموات» وقد ألف فيها قاضي 
القضاة السروجي وغيره» وآخر من صنف فيها شيخنا قاضي القضاة سعد الدين الديري 
كتاباً سماه [الكواكب النيرات] حط هذه التأليفات أن الصحيح من مذهب جمهور العلماء 
الوصول ط. والله تعالى أعلم . 


(1) (قوله والأجر له عكذا بخطه والدي في نسخ الشارج آلتي بيدي والأجر للآب وهو أوضح . 
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تاب الإكرَاهٍ 


(هوللغة: حمل الإنسان على) شيء يكرهه. وشرعاً: (فعل يوجد من المكزه 
فيحدث في المحل معنى يصير به مدفوعاً إلى الفعل الذي طلب منه) وهو نوغان: تام 
وهو الملجىء بتلف نفس أو عضو أو ضرب مبرح» 


تاب الإكرَاه 


قيل في مناسبته : إن الولاء من آثار العتق» والعتق لا يؤثر فيه الإكراه فناسب ذكره 
عقبه» أو لأنه نادر كالموالاة قوله: (وشرعاً: فعل) أي لا بحق» لأن الإكراه بحق لا 
يعدم الاختيار شرعاًء كالعتين إذا أكرهه القاضي. بالفرقة بعد مضي المدةء ألا ترى أن 
المديون إذا أكرهه القاضي على بيع ماله نفذ بيعه» والذمي إذا أسلم عبده فأجبر على بيعه 
نفذ بيعه» بخلاف ما إذا أكرهه على البيع بغير حق. منح عن مجمع الفتاوى. والفعل 
يتناول الحكمي كما إذا أمر بقتل رجل ولم يبدد بشيء إلا أن المأمور يعلم بدلالة الخال أنه 
لو لم يقتله لقتله أو قطعه الآمر فإنه إكراه. قهستاني وسيجيء. ويشمل الوعيد بالقول» 
ولذا قال في الدرر: أعم من اللفظ وعمل سائر الجوارح قوله: (في المحل) أي المكره بفتح 
الراء ح قوله: (يصير) أي المحل وضمير «به» للمعنى الذي هو الخوف ح قوله: (مدفوعاً 
إلى الفعل) أي بحيث يفوت رضاه به وإن لم يبلغ حدّ الجير بحيث يفسد الاختيار فيشمل 
القسمين كما يظهر قريباً قوله: (وهو نوعان) أي الإكراه» وكل منهما معدم للرضاء لكن 
الملجىء وهو الكامل يوجب الإلجاء ويفسد الاختيار» فنفي الرضا أعم من إفساد الاختيار 
والرضا بإزاء الكراهة والاختيار بإزاء الجيرء ففي الإكراه بحبس أو ضرب لا شك في 
وجود الكراهة وعدم الرضا وإن تحقق الاختيار الصحيح» إذ فساده إنما هو بالتخويف 
بإتلاف النفس» أو العضو وحكمه إذا حصل بملجىء أن ينقل الفعل إلى الحامل فيما 
يصلح أن يكون المكره آلة للحامل» كأنه فعله بنفسه كإتلاف النفس والمال» وما لا يصلح 
أن يكون آلة له اقتصر على المكره كأنه فعله باختياره مثل الأقوال والأكلء لأن الإنسان لا 
يتكلم بلسان غيره ولا يأكل بفم غيره» فلا يضاف إلى غير المتكلم والآكلء إلا إذا كان فيه 
إتلاف فيضاف إليه من حبث الإتلاف لصلاحية المكره آلة للحامل فيهء فإذا أكرهه على 
العت يقع كأنه أوقعه باختياره حتى يكون الولاء له ويضاف إلى الحامل من حيث الإتلاف 
قيرجع عليه بقيمته. وتمامه في التبيين قوله: (أو عضو) كذا بعض العضو كأتملة. 
شرنبلالية قوله: (أو ضرب مبرح) أي موقع في برح قال في القاموس: البرح: الشدة 
والشر اه. وعبر في الشرنبلالية عن البرهان بقوله: أو ضرب يخاف مته على نفسه أو عضو 
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وإلا فناقص وهو غير الملجىء. 

(وشرطه) أربعة أمور: (قدرة المكره على إيقاع ما هدّد به. سلطاناً أو لصاً) أو 
نحوه. (و) الثاني (خوف المكره) بالفتح (إيقاعه) أي إيقاع ما هدد به (في الحال) 
بغلبة ظنه ليصير ملجأ. (و) الثالث: (كون الشيء المكره به متلفاً نفساً أو عضواً أو 
موجباً عما يعدم الرضا) وهذا أدنى مراتبه وهو يختلف باختلاف الأشخاصء فإن 
[ الأشراف يغمون بكلام خشن» والأراذل ربما لا يغمون إلا بالضرب المبرح. ابن 
كمال . (و) الرابع : (كون المكره متنعاً عما أكره عليه قبله) إما (لحقه) كبيع ماله (أو 
لحق) شخص (آجر) كإتلاف مال الغير (أو لحق الشرع) كشرب الخمر والزنا (فلو 
أكره بقتل أو ضرب شديد) متلف لا بسوط أو سوطين 


من أعضائه قوله: (وإلا فناقص) كالتخويف بالحبس والقيد والضرب اليسير. إتقاني قوله: 
(سلطاناً أو لصاً) هذا عندهماء وعند أبي حنيفة: لا يتحقق إلا من السلطانء لأن القدرة 
لا تكون بلا منعة» والمنعة للسلطان. قالوا: هذا اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة 
وبرهان» لأن في زمانه لم يكن لغير السلطان من القوة ما يتحقق به الإكراه» فأجاب بناء 
على ما شاهد وفي زمانهما ظهر الفساد وصار الأمر إلى كل متغلب» فيتحقق الإكراه من 
الكل. والفتوى على قولهما. كذا في الخلاصة درر. واللص: السارقء وفسره القهستاني 
بالظالم التغلب غير السلطان. قال: وإنما ذكره بلفظ اللص تبركاً بعبارة محمد ولذا سعى 
به بعض حساده إلى الخليفة. وقال سماك في كتابه: لصاً. وتمامه فيه قوله: (أو نحوه) لا 
يحتاج إليه بناء على ما ذكرناه عن القهستاني قوله: (في الحال) كذا في الشرنبلالية عن 
البرهان» والظاهر أنه اتفاقي» إذ لو توعده بمتلف بعد مدة وغلب على ظنه إيقاعه به صار 
ملجأ. تأمل. لكن سيذكر الشارح آخراً أنه إنما يسعه ها دام حاضراً عنده المكره وإلا لم 
يحل. تأمل قوله: (ليصير ملجأ) هذه الشروط لمطلق الإكراه لا للملجىء فقط› فالمناسب 
قول الدرر ليصير عمو على ما دعى إليه من الفعل. وقدمنا أن المراد بالحمل.ما يفوت به 
الرضا فيشمل التوعين قوله: (متلفاً نفس أي حقيقية أو حكمية كتلف كل الال فإنة 
شقيق الروح كما في الزاهدي . قهستاني. وتقييده بكتل الال مخالف لا سيشير إليه الشارح 
آخراً عن القنية كما سنبينه إن شاء الله تعالى قوله: (يعدم الرضا) أي مع بقاء الاختيار 
الصحيح» وإلا فالإكراه بمتلف يعدم الرضا أيضاًء ولكنه يفسد الاختيار كما قدمناه قوله: 
(إما لحقه) أي إما أن يكون امتناعه عما أكره عليه لكونه خالص حقه كإكراهه على إتلاف 
ماله ولو بعوضى كبيعه» ويأتي الإكراه في ذلك بغير الملجىء: بخلاف القسمين بده كما 
يأتي قوله: (متلف) فيه أن التصرفات الآنية من البيع ونحوه يتحقق فيها الإكراه ولو بير 
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إلا على المذاكير والعين. بزازية (أو حبس) أو قيد مديدين» بخلاف حبس يوم أو 
قيده أو ضرب غير شديد إلا لذي جاه. درر (حتى باع أو اشترى أو أأقرٌ أو آجر 
فسخ) ما عقد» ولا يبطل حق الفسخ بموت أحدههما ولا بموت المشتري ولا 
بالزيادة المنفصلة» وتضمن بالتعدي» 


ملجىء كما مر وجيء» لتفويته الرضا والمتلف من الملجىءء ولا يتوقف فوات الرضا عليه 
ولذا قال فيما يجيء: بخلاف حبس يوم الخ لأنه لا يعدم الرضا قوله: (لا على المذاكير 
والعين) لأنه يخشى منه التلف قوله: (أو حبس) أي حبس نفسه. قال الزيلعي: والإكراه 
بحبس الوالدين أو الأولاد لا يعدّ إكراهاً لأنه ليس بملجىء ولا يعدم الرضا بخلاف 
حبس نفسه اه. لكن في الشرنبلالية عن البسوط : أنه قياس» وفي الاستحسان: حبس 
الأب إكراه. وذكر الطوري أن المعتمدأأنه لا فرق بين حبس الوالدين والولد في وجه 
الاستحسان. زاد القهستاني: أو غيرهم من ذوي رحم محرم»ء وعزاه للمبسوط قوله: 
(بخلاف حبس يوم أو قيده) فيه إشارة إلى أن الحبس المديد ما زاد على يوم» وكذا يستفاد 
من العيني والزيلعي ط وني الخانية: أما الضرب بسوط واحد أو حبس يوم أو قيد يوم لا 
يكون إكراهاً في الإقرار بألف اه. وظاهر أنه يكون إكراهاً في الال القليل قوله: (إلا لذي 
جاه) لأن ضرره أشد من ضرر الضرب الشديدء فيفوت به الرضا. زيلعي. وفي مختارات 
النوازل: أو لذي ضعف قوله: (فسخ ما عقد) لا يشمل الإفرار فهو مجاز أو اكتفاء كما 
نبه عليه القهستاني . 
مَطْلَبٌ: بَنِعٌ لمر فَاسِدٌ وَرَُادُهُ مَضْمُوتَةٌ بِالنَمدّي 

قوله: (ولا يبطل إلى فوله أو أمضى) مأخوذ من حاشية شيخه على المتح. وقال بعد 
قوله: «ويضمن بالتعدي» تأمل. فيشير إلى أنه ذكره تفقهاً وهو تفقه حسنء لأنهم صرحوا 
بأن بيع المكره فاسد إلا في أربع صور تأتي متناً. وقال في جامع الفصولين: زوائد المبيع 
فاسداً لو منفصلة متولدة تضمن بالتعدي لا بدونه» ولو هلك البيع فللبائع أخذ الزوائد 
وقيمة المبيع ولو منفصلة غير متولدة له أخذ المبيع مع هذه الزوائد» ولا تطيب له ولو 
هلكت في يد المشتري لم يضمن» ولو أهلكها ضمن عندهما لا عندهء ولو هلك البيع لا 
الزوائد فهي للمشتري» بخلاف المتولدة ويضمن قيمة المبيع فقط اه قوله: (بموت 
أحدهما) أي المكره والمكره فيقوم ورثة كل مقامه كورثة المشتري قوله: (ولا بالزيادة 
المنفصلة) سواء كانت متولدة كالثمرة أو لا كالأرشء وكذا المتصلة المتولدة كالسمن» وأما 
غير المتولدة كصبغ وخياطة ولت سويق فتمنع الاسترداد إلا برضا المشتري» كذا ذكروا في 
البيع الفاسد. وفي البحر: متى فعل المشتري في المبيع يعني فاسداً فعلاً ينقطع به حق 
المالك في الغصب ينقطع به حق امالك ني الاسترداد: كما إذا كان حنطة فطحنها قوله: 
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وسيجيء أنه يسترد وإن تداولته الأيدي (أو أمضى) لأن الإكراه الملجىء وغير 
الملجىء يعدمان الرضاء والرضا شرط لصحة هذه العقود وكذا لصحة الإقرار فلذا 
صار له حق الفسخ والإمضاءء ثم إن تلك العقود نافذة عندنا (و) حيتثذ (يملكه 
المشتري إن قبض فيصح إعتاقه) وكذا كل تصرف لا يمكن نقضه (ولزمه قيمته) 
وقت الإعتاق ولو معسراً. زاهدي. لإتلافه بعقد فاسد (فإن قبض ثمنه أو سلم) 
المبيع (طوعاً) قيد للمذكورين (نفذ) يعني لزم لما مر أن عقود المكره نافذة عندناء 


(وسيجيء) أي قريباً قوله: (يعدمان الرضا) قال ابن الكمال في هامش شرحه: أخطأ 
صدر الشريعة في تخصيصه إعدام الرضا بغير الملجىء اه قوله: (فلذا صار له حق الفسخ 
والإمضاء) أي لفقد شرط الصحة وهو الرضا فيتخيرء فإن اعتبار هذا الشرط ليس لحق 
الغير بل حقه» ولهذا خالف سائر البيوع الفاسدة» فإن الفسخ فيها واجب عند فقد شرط 
الصحةء لأن الفساد فيها لحق الشرع. وقد صرحوا بأن بيع المكره يشبه الموقوف ويشبه 
الفاسد فافهم قوله: (ثم إن تلك العقود نافلة عندنا) أي عند أثمتنا الثلاثة وليست بموقوفة 
قوله: (وحيتقل) أي حين إذ قلنا إنها نافذة غير موقوفة تفيد الاك بالقبض: أي يثبت بالبيع 
أو بالشراء مكرهاً الملك للمشتري لكونه فاسداً كسائر البياعات الفاسدة. وقال زفر: لا 
يثبت به الملك لأنه بيع موقوف وليس بفاسد» كما لو باع بشرط الخيار وسلمه. زيلعي . 
قال ابن الكمال: فمن قال إن الإبراء يمنع النفاذ فقد ضل عن سبيل السدادء 
وكتب في هامش هذا من المواضع التي أخطأ فيها صدر الشريعةء وكأنه غافل عن أن 
النافذ يقابل الموقوف» فما لا يكون نافذاً يكون موقوفاً فينطبق ما ذكره على قول زفر اه. 
وسنذكر جوابه قریباً قوله: (وكذا كل تصرف لا يمكن نقضه) كالتدبير والاستيلاد 
والطلاق» فلا يصح بيعه وهبته وتصدقه ونحوها مما يمكن نقضه. قهستان قوله: (فإن 
قبض الخ) تفريع على ما فهم من التخيير السابق» وهو أن تام البيع بانقلابه صحيحا 
موقوف على إجازته بناء على أن الفساد كان لحقه لا لحق الشرع» فكأنه يقول: لما توقف 
انقلابه صحيحاً على رضا البائع وإجازته فبقبضه الثمن أو تسليمه البيع طوعاً ينقلب 
صحيحاً بدلالتها على الرضا والإجازة. ابن كمال قوله: (أو سلم المبيع) قيد بالمبيع 
للاحتراز عن الهبة» فإذا أكره عليهاء ولم يذكر الدفع فوهب ودفع يكون باطلاء لأن 
مقصود المكره الاستحقاق لا جرد اللفظ» وذلك في الهبة بالدفع وفي البيع بالعقدء فدخل 
الدفع في الإكراه على ألهبة دون البيع . هداية . وقيده في البزازية بحضور ألكرهء ال 
الإكراه على الهبة إكراه على التسليم إذا كان المكره وقت التسليم حاضراًء وإلا لا قياسا 
واستحساناً اه. وأراد بقوله باطلاً: الفاسد لأنه يملك فاسداً بالقبض . إتقاني قوله: (نفذ) 
لوجود الرضا قوله: (لما مر) تعليل لتفسير النفاذ باللزومء ومقتضاه أن النفاذ واللزوم 
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والمعلق على الرضا والإجازة لزومه لا نفاذه» إذ اللزوم أمر وراء النفاذ كما حققه 
ابن الكمال. 

قلت: والضابط أن ما لا يصح مع الهزل ينعقد فاسداً فله إيطالهء وما يصح 
فيضمن الحامل كما سيجيء (وإن قبض) الثمن (مكرها ل يلزم (ورده) ولم يضمن 
إن هلك الثمن لأنه أمانة. درر (إن بقي) في يده لفساد العقد (لكنه يمخالف البيع 
الفاسد في أربع صور: يجوز بالإجارة) القولية والفعلية. (و) الثاني: إنه (ينقض 
تصرف المشتري منه) 


متغايران» فيراد بالنفوذ الانعقاد وباللزوم الصحةء فبيع المكره نافذ: أي منعقد لصدوره 
من أهله في نحله والمنعقد منه صحيح . ومنه فأسدء وهذا العقد فاسد» لأن من. شروط 
الصحة الرضا وهو هنا مفقودء فإذا وجد ولزم» وهذا موافق لما مر أن النافذ مقابل 
للموقوف» فإن الموقوف كما في بيوع البحر ما لا حكم له ظاهراً: يعني لا يفيد حكمه 
قبل وجود ما توقف عليه وهذا يفيد حكمه وهو الملك قبل الرضاء لكن بشرط القيض 
كما في سائر البيوع الفاسدة» وهذا منها عندنا كما صرحوا به قاطبة خلافاً لزفر. 

فظهر بهذا التقرير: أن اللزوم أمر وراء التفاذ كما حققه ابن الكمال حيث نقل عن 
شرح الطحاوي أنه إذا تداولته الأيدي فله فسخ العقود كلهاء وأياً أجازه جازت كلها 
لأنها كانت نافذةء إلا أنه كان له الفسخ لعدم الرضا اه. فهذا صريح في أن النفاذ كان 
موجوداً قبل الرضاء وأن الموقوف على الرضا أمر آخرء وهو لزومها وصحتها فتعين أن 
يفسر قوله: نمل بلزم » ويالحملة فالرضا شرط اللزوم لا النفاذ» ولكن هذا غالف لا في 
كتاب الأصول كالتوضيح والتلويح والتقرير وشرح التحرير وشروح المنار حيث قالوا: إن 
بيع المكره ينعقد فاسداً لعدم الرضا الذي هو شرط النفاذء فلو أجازه بعد زوال الإكراه 
صريحاً أو دلالة بقبض الثمن أو تسليم المبيع طوعاً صح لتمام الرضا والفساد كان لمعنى 
وقد زال اه. وهذا موافق لما قاله المصتفء ولقول صدر الشريعة: إن الإكراه يمنع 
النفاذء فالمراد في كلامهم بالتفاذ اللزوم فهما بمعنى واحد وهو الصحة . وبه يحصل 
التوفيق بينه وبين ما في شرح الطحاوي» وظهر به أن تعبير المصنف بقوله: «نفذ» كالوقاية 
والدرر لا اعتراض عليه » ولا لوم لموافقته لكلام القرم» واندفع تشنيع ابن الكمال المار 
على صدر الشريعة بالكلمات الفظيعة, والله تعالى الموفق لا ربٌ سواه قوله: (أن ما لا 
يصح مع الهزل) كالبيع والشراء قوله: وما بصح) أي مع الهزل وهو ما يستوي فيه الجد 
والهزل كالطلاق والعتاق قوله: (يجوز بالإجازة) أي ینقلب صحيحا بهاء بخلاف غيره من 
البيوع الفاسدة كبيع درهم بدرهمين مثلاً لا يجوزء وإن أجازاه لأن الفساد فيه الحق الشرع 
قوله: (والفعلية) كقبض الثمن وتسليم المبيع طوعاً قوله: (المشترى منه) أي من البائع 
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وإن تداولته الأيدي. (و) الثالث: (تعتبر القيمة وقت الإعتاق دون وقت القبض و) 
الرابع : (الثمن والشمن أمانة في يد المكره) لأخذه بإذن المشتري فلا ضمان بلا تعد 
بخلافها في الفاسد. بزازية (أمر السلطان إكراه وإن لم يتوعده وأمر غيره» لا إلا أن 
يعلم المأمور بدلالة الحال أنه لو لم يمتثل أمره يقتله أو يقطع يده أو يضربه ضرباً 
يخاف على نفسه أو تلف عضوه) منية المفتيء وبه يفتى . 

وفي البزازية: الزوج سلطان زوجته فيتحقق منه الإكراه 


الكره قوله: (وإن تداولته الأيدي) لأن الاسترداد فيه لحقه لا لحق الشرع قوله: (وقت 
الإعتاق دون وفت القبض) مخالف لا في البزازية حيث قال: إن احتمل النقض نقضه وإلا 
يحتمل يضمن المكره قيمته يوم التسليم إلى المشتري» وإن شاء ضمن المشتري يوم قبضه أو 
يوم أحدث فيه تصرفاً لا يحتمل النقض» لأنه أتلف به حق الاسترداد» بخلاف المشتري 
شراء فاسداً حيث لا يضمنه يوم الأحداث بل يوم قيضه اه. ومثله في غاية البيان» فكان 
عليه أن يقول: له تضمين القيمة يوم الإعتاق أو القبض قوله: (الثمن) أي فيما إذا كان 
المكره هو البائع» وقوله: «والمئمن؟ أي فيما إذا كان هو المشتري قوله: (أمانة في يد 
المكره) وهو البائع في الأول والمشتري في الثاني قوله: (لأخله بإذن المشتري) أي أو البائع 
ح قوله: (بخلافها) أي الصور الأربع ح. 


تنبيه: أكرها على بيع العبد وشرائه وعلى التقابض فهلك الثمن والعبد ضمنهما 
المكره لهماء فإن أراد أحدها تضمين صاحبه سئل كل عما قبض» فإن قال: كل قبضت 
على البيع الذي أكرهنا عليه ليكون لي فالبيع جائز ولا ضمان على المكرهء وإن قال: قبضته 
مكرهاً لأرده على صاحبه وآخذ منه ما أعطيت وحلف كل لصاحبه على ذلك لم يضمن 
أحدهما الآخرء وإن نكل أحدها: فإن كان المشتري ضمن البائع أي شاءء فإن ضمن 
المكره قيمته رجع بها على المشتري» وإن ضمنها المشتري لم يرجع على المكره بها ولا على 
البائع بالثمن؛ وإن كان الناكل البائع : فإن شاء المشتري ضمن المكره الثمن ورجع به على 
البائعء وإن شاء ضمنه البائع ولم يرجع به على المكره اه ملخصاً من الهندية عن البسوط 
قوله: (يقتله الخ) هذا في الإكراه الملجىء كما مر قوله: (أو قلف عضوه) التلف حاف منه 
لا عخاف عليهء فالأصوب حذف تلف أو الإتيان به على صيغة المضارع قوله: (وبه يفتى) 
أي بأنه يتحقق الإكراه بما ذكر من غير السلطان قوله: (الزوج سلطان زوجته) يعني إن 
قدر على الإيقاع كما سيأق ح. قال في البزازية: وسوق اللفظ يدل على أنه على الوفاق» 
وعند الثاني: لو بنحو السيف فإكراهء وعند محمد: إن خلا بها في موضع لا تمتلع منه 
فكالسلطان اه. 
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(أكره المحرم على قتل صيد فأبى حتى قتل كان مأجوراً) عند الله تعال. أشباه (ولو 
أكره البائع) على البيع (لا المشتري وهلك المبيع في يده ضمن قيمته للبائع) بقبضه 
بعقد فاسد (و) البائع المكره (له أن يضمن أياً شاء) من المكره بالكسر والمشتري 
(فإن ضمن المكره رجع على المشتري بقيمته. وإن ضمن المشتري نفذ) يعني جاز لا 
مر (كل شراء بعده ولا ينفل ما قبله) لو ضمن المشتري الثاني مشلا لصيرورته ملكه 
فيجوز ما بعده لا ما قبله فيرجع المشتري الضامن بالثمن على بائعه» بخلاف ما إذا 
أجاز المالك أحد البياعات حيث يجوز الجميع ويأخذ الثمن من المشتري الأول 


قلت: وظاهر قولهم «سلطان زوجته؛ أن يتحقق بمجرد الأمر حيث خافت منه 
الضررء ويدل عليه ما سيذكره الشارح عن شرح المنظومة. تأمل قوله: (أكره المحرم) 
الأولى ذكرها بعد مع مسائل الإكراه على المعصية قوله: (كان مأجوراً) لأنه من حقوقه 
تعالى ثابت بنص القرآن كما يأتي في كلام الشارح» فإن قتل الصيد فلا شيء عليه قياساًء 
ولا على الآمر. وني الاستحسان: على القاتل الكفارة» وإن كانا حرمين فعلى كل كفارة» 
ولو توعده بالحبس وهما محرمان ففي القياس تلزم الكفارة القاتل فقط. وفي الاستحسان: 
على كل الحزاء ولو حلالين في الحرم» فإن توعده بالقتل فالكفارة على الآمر وإن بابس 
فعلى القاتل خاصة. هندية عن المبسوط قوله: (لا المشتري) فلو كان مكرهاً أيضاً فقد مر 
في قوله: «الثمن والمثمن أمانة». وفي الخانية: ولو كان المشتري مكرهاً دون البائع فهلك 
عنده بلا تعد هلك أمانة اه. وفي القهستاني عن الظهيرية: أكره البائع فقط لم يصح 
إعتاقه قبل القبضء وفي عكسه نفذ إعتاق كل قبله» وإن أعتقا معا قبله فإعتاق البائع أولى 
قوله: (ضمن قيمته) لو قال: ضمن بدله كان أولى لأنه يشمل المثلي والقيمي. طوري 
قوله: (بقبضه بعقد فاسد) أي بسبب قبضه ختاراً على سبيل التملك بعقد فاسد قوله: 
(له أن يضمن أياً شاء) لأن المكره كالغاصب والمشتري كغاصب الغاصب» وإن ضمن 
المشتري لا يرجع على المكره. زيلعي قوله: (رجع على المشتري بقيمته) لأنه بأداء الضمان 
ملكه فقام مقام المالك المكره فيكون مالكاً من وقت وجوب السبب بالاستناد. زيلعي 
قوله: (يعني جاز) المراد هنا بالجواز الصحة لا الحل كما لا يخفى» فافهم قوله: (لما مر) 
من أنه نافذ قبل الإجازة والموقوف عليها اللزوم بمعنى الصحة بناء على ما في شرح 
الطحاويء وقد مر الكلام فيه قوله: (كل شراء بعده) أي لو تعدد الشراءء وكذا نفذ 
شراء المشتري من المكره» وهذه مسألة ذكرها الزيلعي مسئقلة موضوعها: لو تداولته 
الأيديء وما قبلها موضوعها: في مشتر واحد جمعهما المصنف في كلام واحد اختصاراً 
قوله: (لو ضمن المشتري الثاني مثلا) أفاد بقوله: «مثلاً» أن له أن يضمن أياً شاء من 
المشترين» فأيهم ضمنه ملكه كما في التبيين قوله: (أحد البياعات) ولو العقد الأخير. أبو. 
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لزوال المانع بالإجازة (فإن أكره على أكل ميتة أو دم أو لحم خنزير أو شرب خر 
بإكراه) غير ملجىء (بحبس أو ضرب أو قيد لم يحل) إذ لا ضرورة في إكراه غير 
ملجىء. نعم لا يحد للشرب للشبهة (و) إن أكره بملجىء (بقتل أو قطع) عضو أو 
ضرب مبرح. ابن كمال (حل) الفعل بل فرض (فإن صبر فقتل أثم) إلا إذا أراد 
مغايظة الكفار فلا بأس بهء وكذا لو لم يعلم الإباحة بالإكراه لا يأثم لخفائه فيعذر 
بالجهل» كالجهل بالخطاب في أول الإسلام 


السعود قوله: (لزوال المانع بالإجازة) قال الزيلعي: لأن البيع كان موجوداً والمانع من 
النفوذ حقه وقد زال المانع بالإجازة فجاز الكلء وأما إذا ضمنه فإنه لم يسقط حقهء لأن 
أخذ القيمة كاسترداد العين فتبطل البياعات التي قبله» ولا يكون أخذ الثمن استرداداً 
للبيع بل إجازة فافترقا قوله: (فإن أكره على أكل ميئة الخ) الإكراه على المعاصي آنواع : 
نوع يرخص له فعله ويثاب على تركه كإجراء كلمة الكفر وشتم النبي بج وترك الصلاة 
وکل ما ثبت بالكتاب» وقسم يحرم فعله ويآثئم بإتيانه: كقتل مسلم أو قطع عضره أو 
ضربه ضرباً متلفاً أو شتمه أو أذيته والزنا. وقسم يباح قعله ويأئم بتركه: كالخمر وما 
ذكر معه. طوري عن المبسوط . وزاد في الخانية رابعاً: وهو ما يكوت الفعل وعدمه سواء 
كالإكراه على إتلاف مال الغير لكنه مخالف لا سيأتي كما سننبه عليه قوله:. (أو شرب خر) 
عبارة ابن الكمال: أو شرب دم أو خمرء وكتب في هامشه: الدم من المشروب. قال في 
المبسوط: ذكر عن مسروق قال: من اضطر إلى ميتة أو الحم خنزير أو دم ولم يأكل ولم 
يشرب فمات دخل النار قوله: (بحبس) قال بعض المشايخ: إن حمداً أجاب هكذا بناء 
على ما كان من الحبس في زمانهء فأما اليس الذي أحدثوه اليوم في زماننا فإنه يبيح 
التناول كما في غاية البيان. شرنبلالية قوله: (أو ضرب) إلا على المذاكير والعين كما مر 
فإنه يخاف منه التلف قوله: (أو ضرب مبرح) قدره بعضهم بأدنى الحد وهو أريعون 
سوطأء ورد بأنه لا وجه للتقدير بالرأي والناس غتلفة» فمنهم من يموت بأدنى منه» 
فلا طريق سوى الرجوع إلى رأي البتلي كما في التبيين. 

قال في البزازية: ويمكى عن جلاد مصر أنه يقتل الإنسان بضرية واحدة بسوطه 
الذي علق عليه الكعب قوله: (حل الفعل) لأن هذه الأشياء مستثناة عن الحرمة في حال 
الضرورة» والاستثناء عن الحرمة حل . ابن كمال قوله: (أثم) لأن إهلاك النفس أو 
العضو بالامتناع عن المباح حرام. زيلعي قوله : (إلا إذا أراد مغايظة الكفار) لم يعز الشارح 
هذا لأحدء وقد راجعت كتباً كثيرة من كتب الفروع والأصول فلم أجده» والله تعالى 
أعلم. ثم رأيته بعد حين ولل تعالى الحمد في كتاب مختارات النوازل لصاحب الهداية 
قوله: (في أول الإسلام) أي في عهد النبي يَكك. إتقاني : يعني قبل انتشار الأحكام» وليس 
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أو في دار الحرب (كما في المخمصة) كما قدمناه في الحج (و) إن أكره (على الكفر) 
بالله تعالى أو سب النبي يَِ. مجمع. وقد ورى (بقطع أو قتل رخص له أن يظهر 
ما أمر به) على لسانه ويوري (وقلبه مطمئن بالإيمان) ثم إن وري لا يكفر وبانت 
امرأته قضاء لا ديانة» وإن خطر بباله التورية ولم يور كفر وبانت ديانة وقضاء. 


اراد أول إسلام المخاطب لا قالوا: تجب الأحكام بالعلم بالوجوب أو الكون في دارناء 
وعليه فمن أسلم في دارنا يجب عليه قضاء ما ترك من نحو صوم وصلاة قبل تعلمهء وإن 
كان جهله عذراً في رفع الإثم» فافهم قوله: (أو في دار الحرب) أي في حق من أسلم من 
أهلها فيها قوله: (كما في المخمصة) أي المجاعة الشديدة فإنه إن صبر أثم» وهذا يشير إلى 
أن قوله تعالى: إل ما أَضْطَررْتُمْ إِلَيْو4[الأنعام 114] يشمل الإكراه الملجىء لأنه من 
الضرورة» وإن خص بالمخمصة فالإكراه ثابت بدلالة النص كما بيناه في حاشيتنا على شرح 
المنار للشارح قوله: (مجمع وقد ورى) أي ذكر مسألة السب في المجمع ومختصر القدوري. 
فافهم قوله: (بقطع أو قتل) آي بما يخشى منه التلف قوله: (ويوري) التورية أن يظهر 
خلاف ما أضمر في قلبه. إتقاني. قال في العناية فجاز أن يراد بها هنا اطمئنان القلب وأن 
براد الإتيان بلفظ يحتمل معنيين اه. وفيه أنه قد يكره على السجود للصنم أو الصليب ولا 
لفظء فالظاهر أنها إضمار خلاف ما أظهر من قول أو فعل» لأنها بمعنى الإخفاء فهي من 
عمل القلب. تأمل قوله: (ثم إن ورى لا يكفر) كما إذا أكره على السجود للصليب أو 
سب محمد يك ففعل وقال: نويت به الصلاة لله تعالى ومحمداً آخر غير النبي قوله: 
(وبانت امرأته قضاء لا ديانة) لأنه أقرّ أنه طائع بإتيان ما لم يكره عليه وحكم هذا الطائع 
ما ذكرنا. هداية قوله: (وإن خطر بباله التورية الخ) أي إن خطر بباله الصلاة لله تعالى 
وسبٌ غير النبي ولم يور كفرء لأنه أمكنه دفع ما أكره عليه عن نفسه ووجد مخرجاً عما 
ابتلي به» ثم لما ترك ما خطر على باله» وشتم محمداً النبي يل كان كافراًء وإن وافق المكره 
فيما أكرهه» لأنه وافقه بعد ما وجد مخرجاً عما ابتلي فكان غير مضطر. قال في المبسوط : 
وهذه المسألة تدل على أن السجود لغير الله تعالى على وجه التعظيم كفر. كفاية. ويقي 
قسم ثالث» قال في الكفاية: وإن لم يخطر بباله شيء وصلى للصليب أو سب مدا كيه 
وقلبه مطمئن بالإيمان.لم تبن منكوحته لا قضاء ولا ديانة لأنه فعل مكرهاأًء لأنه تعين ما 
أكره عليه ولم يمكنه دفعه عن نفسه إذا لم يخطر بباله غيره اه 

وظهر من هذا أن التورية إنما تلزم عند خطورهاء فإذا خطرت لزمته وبقي مؤمناً 
ديانة» وظهر أن التورية ليست الاطمئنان لفقدها في الثالث مع وجوده فيه» خلافاً ما 
قدمناه عن العثاية . 

واعلم أن هذا الثالث هو المراد بقول المصتف الآتي: «ولا ردته فلا تبين زوجته؟ كما 


1۸٦1‏ كتاب الإكراء 


نوازل وجلالية (ويؤجر لو صبر) لتركه الإجراء المحرم ومثله سائر حقوقه تعالى 
كإفساد صوم وصلاة وقتل صيد حرم أو في إحرام وکل ما ثب ثبتت فرضيته بالکتاب . 
اختيار (ولم يرخص) الإجراء (بغيرهما) بغير القطع والقتل : ب بر ابن 
كمال. إذ التكلم بكلمة الكفر لا يحل أبداً (ورخص له إتلاف مال مسلم) أو ذمي . 
صرح به الزيلعي» فلا يناني ما هنا كما خفي على الشارح كما يأ قوله: (نوازل وجلالية) 
الأقرب عزوه إلى الهداية» فإنها من المشاهير المتداولة قوله: (ويؤجر لو صبر) أي يؤجر 
أجر الشهداء لا روي : ان حُبَيْباً وَعَمَّاراً ابيا ذلك فص حَبَيْبٌ حَنَّى قُيِلّء كُسَمَاهُ 
الل يله سند الشهَدَاء» وأظهر عمار وكان قلبه مطمتئاً بالإيمانء فقال النبى بل «فإن 
عادوا فعده أي إن عاد الكفار إلى الإكراه فعد أنت إلى مثل ما أنيت به أولا من إجراء 
كلمة الكفر على اللسان وقليك مطمئن بالإيمان. ابن كمال. وقصتهما شهيرة قوله: 
(لتركه الإجراء المحرم) أتى بلفظ المحرم ليفيد الفرق بينه وبين ما قبلهء فإن ذاك زالت 
حرمته فلذا يأثم لو صبر. فإن قيل: كما استشنى حالة الضرورة في الميتة استثنى حالة 
الإكراه هنا. قلنا: ثمة استثنى من الحرمة فكان إباحة فلم يكن رخصة وهنا من الغضب» 
فينتفي الغضب في المستثئنى» ولا يلزم من انتفائه انتفاء الحرمة فكان رخصة. وذكر في 
الكشاف: من كفر باه شرط مبتدأ وجوابه محذوف» لأن جواب من شرح دال عليه كأنه 
قيل: من كفر بالله فعليهم غضب إلا من أكره فليس عليه غضب» ولكن من شرح بالكفر 
صدراً فعليهم غضب من الله . كفاية قوله : (كإفساد صوم) أي من مقيم صحيح بالغ» > فلو 
مسافراً أو مريضاً يخاف على نفسهء فلم يأكل ولم يشرب» وعلم أن ذلك يسعه يكون آثماً 
كما في غاية البيان قوله: (وصلاة) عبارة غاية البيان: وكذلك المكره على ترك الصلاة 
المكتوية في الوقت إذا صبر حتى قتل وهو يعلم أن ذلك يسعه كان مأجوراً اه. وهذا 
ظاهرء أما إفسادها فقد ذكروا جواز قطعها لدرهمء ولو لغيره. تأمل. وقد يجاب بأن 
الكلام في الأجر على الصير لأخذه العزيمة وإن جاز الأخذ بالرخصة قوله: (وقتل صيد 
حرم) بإضافة «صيدا إلى الحرم وقوله: دأو في إحرام» عطف على «حرم) رقدمنا عن 
الهندية الكلام عليه قوله: (وكل ما ثبعت فرضيته بالكتاب) زاد الإتقاني: ولم يرد نصاً 
بإباحته حالة الضرورة» وفيه أنه ورد النص بإباحة ترك الصوم لأقل من الضرورة» وهو 
السفر فينبغي أن يأئم لو صبرء إلا أن يقال: الكلام في الإفساد بعد الشروع والوارد 
إباحته الإفطار قبله. تأمل. وفي غاية البيان: اضطر إلى الميتة وهو حرم وقدر على صيد لا 
يقتله ويأكل الميتة (فول يعني بغير الملجىء) أشار بهذه العناية إلى أن القتل والقطع ليسا 
قيداً» بل ما كان ملجثاً فهو في حكمهما كالضرب على العين والذكر وحبس هذا الزمان 
كما قاله بعض أهل بلخ» والتهديد يأخذ كل الال كما بحثه القهستاني ط. وقدمنا أنه نقله 

عن الزاهدي لا أنه بحث منه قوله: (إذ التكلم بكلمة الكفر لا يحل أبداً) هذا إنما يصلح 


كتاب الإكراه ١‏ ا 


اختيار (بقتل أو قطع) ويؤجر لو صبر. ابن ملك (وضمن ربٌ الال المكره) 
بالكسرء لأن المكره بالفتح كالآلة (لا) يرخص (قتله) أو سبه أو قطع عضوه وما لا 
aa,‏ القع ل ار e‏ ا 


علة لقوله سابقاً: «لترك الإجراء المحرم» فالأولى ذكر ذلك بلصقه ط قوله: (ويؤجر لو 
صبر) لأخذه بالعزيمة» لأن أخذ مال الغير من المظالم وحرمة الظلم لا تنكشف ولا تباح 
بحال كالكفر. إتقاني. وفيه إشارة إلى أن ترك الإتلاف أفضل» ولذا قالوا: إن تناول مال 
الغير أَشِدٌ حرمة من شرب ال خمر كما في القهستاني عن الكرماني. وقدمنا عن الخانية أن 
الفعل والترك سواء. وفي الخانية: اضطر حال المخمصة وأراد أخذ مال الغير فمنعه 
صاحبه ولم يأخذ حتى مات يآثم اه. ونقل الإتقاني أنهم فرّقوا بينها وبين الإكراه» وأن 
الفقيه أبا إسحاق الحافظ كان يقول: لا فرق بين المسألتين بتأويل ما في المخمصة على ما 
إذا كان صاحيه يعطيه بالقيمة» فلم يأخذ حتى مات يأثم» وكذا في الإكراه لو كان رب 
المال يعطيه بالقيمة يأئم قوله: (كالآلة) وذلك لأن فعل المكره اة“ للمكره ينقل إلى 
المكرهء والإتلاف من هذا القبيل بأن يأخذه ويلقيه على مال الغير فيتلفه» فصار كأن المكره 
باشره بنفسه فلزمه الضمان» بخلاف ما لا يصلح آلة كالأكل والوطء والتكلمء ولذا لو 
أكره على الإعتاق ضمن المكره» لأن الكره في حق الإتلاف يصلح آلةء لكن الولاء 
للمكره لأنه لا يصلح آلة في حق التكلم. إتقاني وفي الشرنبلالية عن السراج: حتى لو 
حمله جوسي على ذبح شاة الغير لا يحل أكلها اه. وسيأتي خلافه قوله: (أو سبه) حالف )ا 
في القهستاني عن المضمرات من أنه بالمللجىء يرخص شتم المسلمء وأنه لو أكره على 
الافتراء على مسلم يرجى أن يسعه كما في الظهيرية اه. وقال في التاترخانية: ألا ترى أنه 
لو أكره بمتلف أن يفتري على الله تعالى كان في سعة فهنا أولى» إلا أنه علق الإباحة 
بالرجاءء وني الافتراء على الله لم يعلق» لأنها هناك ثابتة بالنصء وهنا ثبت دلالة. قال 
محمد عقيب هذه المسألة: ألا ترى أنه لو أكره بوعيد تلف على شتم محمد ب كان في سعة 
إن شاء الله تعالى» وطريقه ما قلناء ولو صير حتى قتل کان مأجوراً وكان أفضل اه قوله: 
(أو قطع عضوه) أي ولو أذن له المقطوع غير مكره» فإن قطع فهو آثم ولا ضمان على 
القاطع ولا على المكره» ولو أكره على القتل فأذن له فقتله أثم والدية في مال الآمر. 
تاترخانية. لكن في الخاني: قال له السلطان اقطع يد فلان وإلا لأقتلنك» وسعه أن يقطع 
وعلى الآمر القصاص عندهماء ولا رواية عن أبي يوسف اه. ثم رأيت الطوري وفق بأنه 
إن أكره على القطع بأغلظ منه وسعه» وإن بقطع أو بدونه فلا. تأمل. وأتى بضمير الغيبة 
العائد على غيره لا في الهندية: أكره بالقتل على قطع يد نفسه وسعه ذلك» وعلى المكره 
القودء ولو على قتل نفسه فقتل فلا شيء على المكره اه. وقي المجمع: أكره على قطع 
(1) (قوله لآن فعل المكرء آلة الخ) الذي في خطه لأن فعل المكره فيما يصلح آلة الخ وهو الملائم لقوله بعد بخلاف: 
ما لا يصح آلة الخ إلا أن لفظ «فيما يصح أشبه بمضروب عليه فليراجم». 


1A۸‏ كتاب الإكراه 


يستباح بحال. اختيار (ويقاد في) القتل (العمد المكره) بالكسر لو مكلفاً على ما في 
المبسوط خلافاً ل في النهاية (فقط) لأن القاتل كالآلة» وأوجبه الشافعي عليهماء 
ونفاه أبو يوسف عنهما للشبهة (ولو أكره على الزنا لا يرخص له) لأن فيه قتل 
النفس بضياعها لكنه لا يحدٌ استحساناًء بل يغرم المهر ولو طائعة لأنهما لا يسقطان 
جميعاً. شرح وهبانية (وفي جانب المرأة يرخص) لها الزنا (بالإكراه الملجىء) لأن 
نسب الولد لا ينقطع فلم يكن في معنى القتل من جانبها بخلاف الرجل (لا بغيره 


يده: أي يد الغير ففعل ثم قطع رجله طوعاً فمات يوجب أبو يوسف الدية في ماليهماء 
وأوجبا القصاص عليهما قوله: (ويقاد في العمد المكره فقط) يعني أنه لا يباح الإقدام على 
القتل بالملجىء» ولو قتل أثم ويقتص الحامل"“ ويحرم الميراث لو بالغاًء ويقتص المكره من 
الحامل”" ويرئهما. شرنبلالية قوله: (خلافاً لا في النهاية) من قوله سواء كان الآمر بالغاً 
أو لا عاقلا أو معتوهاًء فالقود على الآمر وعزاه للمبسوط» ورده في العناية تبعاً لشيخه 
السكاكي صاحب العراج نقلاً عن شيخه علاء الدين عبد العزيز بأن عبارة المبسوط: سواء 
كان المكره الخ: وهو بفتح الراء فتوهم أنه بالكسر فعبر بالآمرء وهو سهو يؤيده ما قاله 
أبو اليسر في مبسوطه: ولو كان المكره الآمر صبياً أو مجنوناً ل يجب القصاص على أحدء 
لأن القاتل في الحقيقة هذ الصبي أو المجنون وهو ليس بأهل لوجوب العقوية عليه. 
أقول: ول يذكر الشراح حكم الدية في هذه الصورة» وفي الخانية: تجب على 
عاقلة المكره: أي بالكسر في ثلاث سنين قوله: (لأن القاتل كالآلة) أي فيما يصلح آلة 
وهو الإتلاف»› بخلاف الإثم لأنه بالحناية على ديئه» ولا يقدر أحد أن يجني على دين 
غيره» وكذا لو أكره مسلم مجوسياً على ذبح شاة» فإنه ينقل الفعل إلى المسلم الآمر في 
حق الإتلاف» فيجب عليه الضمان» ولا ينقل في حق الحل في الذبح في الدين» 
وبالعكس يحل. زيلعي. ومثله في المعراج» فما في الشرنبلالية من عكسه الحكم سهو في 
النقل قوله: (ونفاه أبو يوسف عنهما) لكن أوجب الدية على الآمر في ثلاث سنين. 
خانية قوله: (للشبهة) أي شبهة العدم» فإن أحدهما قاتل حقيقة لا حكماًء والآخر 
بالعكس . وقال زفر: يقاد الفاعل لأنه المباشر قوله: (ولو أكره) أي بملجىء ويدل عليه 
ما يجيء قوله: (بضياعها) لأن ولد الزنا هالك حكماً لعدم من يربيه» فلا يستباح 
بضرورة ما كالقتل. درر قوله: (بل يغرم المهر) ولا يرجع على المكره بشيء» لأن منفعة 
الوطء حصلت للزاني» كما لو أكره على أكل طعام نفسه جائعاً. تاترخانية قوله: 
(لأهما) أي المهر والحد لا يسقطان جميعاً في دار الإسلام قوله: (لا ينقطع) أي عن الأم 
(1) في ط (قوله ويقتص الحامل) هكذا بخطه ولعله سقط من قلمه كلمة من والأصل من الحاعل. 
(۲) (قوله ويقتص الكره من الحامل) صورته أكره رجل أخاه على قتل أبن الأخ فقتل المكره ابنه يقتص من العامل 
ويرث المكره أبنه والمامل وإن کان قتلهما من جهته. 


كتاب الإكراه 1۸۹ 


لكنه يسقط الحد في زناها لا زناه) لأنه لما لم يكن الملجىء رخصة له لم يكن غير 
الملجىء شبهة له. ا 

فرع : ظاهر تعليلهم أن حكم اللواطة كحكم الرأة لعدم الولد فترخص 
بالملجىء, إلا أن يفرق بكونها أشد حرمة من الزنا لأا لم تبح بطريق ماء ولكون 
قبحها عقلياً ولذا لا تكون في الجنة على الصحيح. قاله المصنف (وصح نكاحه 
وطلاقه وعتقه) لو بالقول لا بالفعل كشراء قريبه. ابن كمال (ورجع بقيمة العبد 


قوله: (لكنه يسقط الحدٌ في زئاها) أي بغير الملجىء» لأنه لما كان الملجىء رخصة لها 
كان غيره شبهة لها قوله: (لأنه لما لم يكن الملجىء له الخ) تعليل لقوله: لا زناه» وإذا 
لم يرخص له يأثم في الإقدام عليهء وأما المرأة هل تأثم؟ ذكر شيخ الإسلام: إن أكرهت 
على أن تمكن من نفسها فمكنت تاد > وإن لم تمكن وزنى بها فلاء وهذا لو بملجیء» 
وإلا فعليه الحلٌ بلا خلاف لا عليهاء ولكنها تأثم .. هندية قوله: (ظاهر تعليلهم) أي 
بأنه لا يرخص للرجل لأن فيه قتل التفس» ويرخص للمرأة لعدم قطع التسب منها 
قوله: (أن حكم اللواطة) أي من الفاعل والمفعول ولو برجل ط قوله: (فترخص 
باللجىء) في باب الإكراه من التتف: لو أكره على الزنا واللواطة لا يسعه وإن قتل اه. 
فمنع اللواطة مع آنا لا تؤدي إلى هلاك الولد ولا تفسد الفراش اه. سري الدين. 
وظاهر إطلاق النتف يعم الفاعل والمفعول ط. وقد ذكر في المنح أيضاً عبارة النتف 
قوله: (لأنها لم تبح بطريق ما) بخلاف الوطء في القبل فإنه يستباح بعقد ويملك» فافهم 
قوله: (ولكون قبحها عقلياً) لأن فيها إذلالاً للمفعول ويأبى العقل ذلك» وقد انضم 
قبحها العقلي إلى قبخها طبعاًء فإنه نحل نجاسة وفرث وإخراج لا محل حرث وإدخال 
وطهارة وللى قبحها شرعاً ط قوله: (وصح نكاحه) فلو أكره عليه بالزيادة بطلت 
الزيادة» وأوجيها الطحاوي وقال: يرجع بها على المكره. بزازية قوله: (لو بالقول لا 
بالفعل الخ) تبع ابن الكمال في ذكره ذلك هناء وصوابه ذكره بعد قوله: #ورجع بقيمة 
العبد» لأن الفرق بينهما في الرجوع وعدمه لا في صحة العتق. وعبارة الأشباه سالمة من 
هذا الاشتباه حيث قال: أكره عل الإعتاق فله تضمين المكره» إلا إذا أكره على شراء 
من يعتق عليه باليمين أو بالقرابة إه. 

وفي البزازية: أكره على شراء ذي رحمه أو من حلف بعتقه وقيمته آلف على أن 
يشتري بعشرة آلاف» فاشترى عتق ولزمه ألف لا عشرة» لأن الواجب فيه القيمة لا 
الئمن» ولا يرجع بشيء على المكره لأنه دخل في ملكه قبل ما خرج اه قوله: (ورجع 
بقيمة العبد) يعني في صورة الإكراه على الإعتاق لأنه صلح له آلة فيه من حيث الإتلاف 
فانضاف إليه. ابن كمال . والولاء للمأمور لا مر عن الإتقاني» ويرجع بالقيمة عليه ولو 


14۰ ش كتاب الإکراه 


ونصف المسمى إن لم يطأء ونذره وبمينه وظهاره ورجعته وإيلاؤء وفيئه فيه) أي في 
الإيلاء بقول أو فعل (وإسلامه) ولو ذمياً كما هو إطلاق كثير من المشايخ وما في 
الخانية من التفصيل فقياس» والاستحسان صحته مطلقاًء فليحفظ (بلا قتل لو 


معسراً لأنه ضمان إتلاف» ولا يرجع المكره على العيد بما ضمن لوجوبه عليه بفعله» ولا 
سعاية على العبد. وتمامه في الزيلعي قوله: (ونصف المسمى إن لم يطأ) لأن ما عليه كان 
على شرف السقوط بوقوع الفرقة من جهتها بمعصية:كالارتداد وتقبيل ابن الزوج» وقد 
تأكد ذلك بالطلاق» فكان تقريراً للمال من هذا الوجه فيضاف تقريره إلى المكرهء والتقرير 
كالإيجاب فكان متلفاً له فيرجع عليه وقيد بالمسمى لأنه إن لم يكن مسمى فيه ورجع عليه 
بما لزمه من المتعة. ابن كمال. وقيد بقوله: «إن لم يطأ» لأنه إن وطىء لا يوجع» لأن 
المهر تقرّر هنا بالدخول لا بالطلاق . زيلعي . والمراد بالوطء ما يعم الخلوة» وفيه إشارة إلى 
أن الحامل أجنبي» فلو كان زوجة لم يكن لها شيء عليه وهذا إذا أكرهت بالملجىء» 
وأما بغيره فعليه نصف المهر كما في الظهيرية. قهستاني قوله: (ونذره) أي بكل طاعة 
كالصوم والصدقة والعتق وغيرها لأنه مما لا يحتمل الفسخ فلا يتأتى فيه أثر الإكراه. 
قهستاني. لأنه من اللاي هزلهنَ جدّء ولا يرجع على المكره بما لزمه لأنه لا مطالب له في 
الدنيا فلا يطالب هو به فيها. زيلعي قوله: (ويمينه وظهاره) أي اليمين على الطاعة أو 
المعصية» وذلك لأن اليمين والظهار لا يعمل فيهما بالإكراه» لأنمما لا يحتملان الفسخ 
فيستوي فيهما الجد والهزل. زيلعي قوله: (ورجعته) لأنبا استدامة التكاح فكانت ملحقة 
به. زيلعي قوله: (وإيلاؤه وفيئه فيه) لأن الإيلاء يمين في الحال وطلاق في المآل» والفيء 
فيه كالرجعة في الاستدامة» ولو بانت بمضي أربعة أشهر وم يكن دخل بها لزمه نصف 
المهرء ولا يرجع على المكره لتمكنه من الفيء في المدة» وكذا الخلع لأنه طلاق أو يمين من 
جانب الزوج» وكل ذلك لا يؤثر فيه الإكراه» ثم إن كانت المرأة غير مكرهة لزمها 
البدل. زيلعي. وني البزازية: أكرهت على أن قبلت من الزوج تطليقة بألف وقعت رجعية 
ولا شيء عليها قوله: (بقول أو فعل) كذا قال أيضاً في شرحه على الملتقى» والذي في 
عامة الكتب كشروح الهداية وشروح الكنز والدرر والمنح تخصيصه القولء ولعل وجهه 
كون الكلام فيما لا يؤثر فيه الإكراه من الأقوالء فليس التقييد احترازياً لأن الفعل أقوى 
من القول» فإذا لم يحتمل القول الفسخ فالفعل أولىء وهكذا يقال في الرجعة تشمل القول 
والفعل لكن الكلام في الأقوال . تأمل قوله : (وما في المفائية من التفصيل) من أنه لو حربياً 
يمح ولو ذمياً فلاء ومثله في مجمع الفتاوى عن المبسوطء وجعل المستأمن كالذمي» وبين 
في المنح وجه الفرق بأن إلزام الحربي بالإسلام ليس بإكراه لأنه بحق» بخلاف الذمي فإنه 
لا يجبر عليه قوله: (والاستحسان صحته مطلقاً) قال الرملي: وقد علم أن العمل على 
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رجع) للشبهة؛ كما مر في باب المرتد (وتوكيله بطلاق وعناق) وما في الأشباه من 
خلافه فقياس» والاستحسان وقوعه» والأصل عندنا أن كل ما يصح مع الهزل 


جواب الاستحسان إلا في مسائل ليست هذه متهاء فيكون المعوّل عليه اه. والفرق بينه 
وبين الكفر أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليهء وهذا في الحكمء وفيما بينه وبين الله تعالى لا 
تفر سلما سائحاني قوله: (وتوكليه بطلاق.وعتاق الخ) مقتضاه أنه لو أكره على 
التوكيل بالنكاح يصح وينعقدء ولكن لم أره منقولا. كذا في حاشية أبي السعود على 
الأشباه عن حاشية الشيخ صالح . ويخالفه ما في حاشية المنح للرملي حيث قال: أقول: لم 
يتعرّض كغيره للنكاحء ولم أر من صرح بهء والظاهر أن سكوتهم عته لظهور أنه له 
استحسان فيه بل هو على القياس آه. 

أقول: علة الاستحسان تشمل جميع أنواع الوكالةء فإنهم غالوا: القياس أن لا 
تصح الوكالة لأنها تبطل بالهزل» فكذا مع الإكراه كالبيع وآمثاله» ووجه الاستحسان أن 
الإكراء لا يمنع انعقاداالبيع ولكن هوجب فساده فكذا التوكيل ينعقد مع الإكراه» 
والشروط الفاسدة لا تؤثر في الوكالة لكونها من الإسقاطاتء فإذا لم يبطل نفذ تصرف 
الوكيل اه. ثم رأيت الرملي نفسه ذكر في حاشيته على البحر.في باب الطلاق الصريح أن 
الظاهر أنه كالطلاق والعتاق لتصريحهم بأن الثلاث تصح مع الإكراهء ثم ذكر ما قدمناه 
ثم قال: فانظر إلى علة الاستحسان في الطلاق تجدها في النكاح فيكون حكمهما واحداً. 
تأمل0© أه . 


شم اعلم أن المكره يرجع على المكره استحساناً ولا ضمان على الوكيل» ولو أكره 
بملجىء على توكيل هذا ببيع عبده بألف وعلى الدفع إليه'فباع الوكيل وأخذ الثمن فهلك 
العبيد عند المشتري: وهو والوكيل طائعان ضمن أي الثلاثة شاء» فإن ضمن المشتري لا 
يرجع بالقيمة على أحد بل بالثمن على الوكيل» وإن ضمن الوكيل رجع على المشتري 
بالقيمة زهو عليه بالشمن فيتقاصان ويترادان الفضل» وإن ضمن المكره رجع على المشتري 
أو على الوكيل». ولو الإكراه بغير ملجىء لم يضمن المكره شيئاً» وإنما للمولى تضمين 
الوكيل القيمة ويتقاص مع المشتري بالثمن أو تضمين المشتري» ثم لا رجوع للمشتري على 
أحد اه ملخصاً من الهندية. عن المحيط قوله: (وما في الأشباه من خلافه) وهو عدم 
)0( أقرل: لكن تأمل هذا مع ما يآتي عن الهندية فإن الظاهر أن توكيله ببيع العبد لم يصح مع الإكراه ولذا كان له 
تضمين أي الثلاثة شاء ويبعد أن يقال: لا يصح بيع المكرء ويصح توكيله بالبيع فعلم أن الاستحسان لا يجري 
في جميع أنواع الوكالة فهذا يؤيد ما بحثه الرملي أولا لكن قد يقال: إن الاستحسان إنما هو من الوكالة على 
نحو الطلاق والعتاق عا ليس من المعارضات الالية والحاصل أن الحل عتاج إلى زيادة تحرير وهذا غاية ما 
وصل إليه فهمنا القاصر والله تعالى أعلم. 
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يصح مع الإكراهء لأن ما يصح مع الهزل لا يحتمل الفسخ» وكل ما لا يحتمل 
الفسخ لا يؤثر فيه الإكراه. وعدّها أبو الليث في خزانة الفقه ثمانية عشرء وعديناها 
في باب الطلاق نظماً عشرين (لا) يصح مع الإكراه (إيراؤه مديونه أو) إبراؤه 
(كفيله) بنفس أو مالء لأن البراءة لا تصح مع الهزل» وكذا لو أكره الشفيع أن 
يسكت على طلب الشفعة فسكت لا تبطل شفعته (و) لا (ردته) بلسانه وقلبه مطمئن 
بالإيمان (فلا تبين زوجته) لأنه لا يكفر به 


الوقوع بطلاق الوكيل وإعتاقه قوله: (يصح مع الإكراه) أي فيما عدا مسألة الوكالة لا 
علمت من خروجها عن القياس قوله: (لا يؤثر فيه الإكراه) أي من حيث منع الصحة» 
لأن الإكراه يفوت الرضا وفواته يؤثر في عدم اللزوم وعدمه يمكن المكره من الفسخ» 
فالإكراه يمكن المكره من الفسخ بعد التحقق» فما لا يحتمل الفسخ لا يعمل فيه الإكراه. 
ملح . . قوله: (وعديناها) صوابه «عددناها» لأنه من العد لا من التعدية قوله : (نظماً) هو 
لصاحب النهر» وعبارته هناك: نظم في النهر ما يصح مع الإكراه» فقال: 

طَلاقُ تإيلاة هار وة نكا مَعَ ايلاو عَفْوّعَن العَمْدٍ 

رقع وباق وَكَيْة ولد قَبُول لإيدّاع كَذَا الصُلْحُ عَنْ عَمْدٍ 


لاق عل جل يمين بوث كَذَاالعَمُِ وَآإِسْلامُ تَذْبيرُ ِلْعَبْدٍ 
وياب إن سان وَعَمْنٍ فَهَلِهِ نَصِحٌ مَمَ ألإكْرَاهِ عِشْرِينَ في العَدّ 


أقول: والتحقيق أنها خمسة عشر للتداخل» ولأن قبول الإيداع ليس منها كما في 
النهرء والمذكور منها في عامة الكتب عشرة نظمها ابن الهمام بقوله: 


1 كاخ ويل طَلاقَمُمَارفٌ 
في فَئْظِهَارٌ رَاليَمِينٌ ودره رَعَفُوَلِمَبْلِشَاب مِبْهُمَفَارِقٌ 
وزدت عليه الخمسة الباقية بقوي: ْ 
رصاع وَكَذْبيرٌ قَبُولُ لِصلْحِهٍ كَذدَِكإيِلاةرَِسْلامُكَارِفُ 
قوله: (أو إبراؤه كفيله) وكذا قبول الكفالة على ما أفتى به الحامدي وغيره» وكذأ 
قبول الحوالة على ما في حوالة البحر. سائحاني قوله: (لأن البراءة تصح مع الهزل) لأنبا 
إقرار بفراغ الذمة فيؤثر فيها الإكراه قوله: (لا تبطل شفعته) فإذا زال الإكراه فإن طلب 
عند ذلك وإلا بطلت» وكذا لو أكره على تسليمها بعد طلبها لا تبطل. هندية وغيرها 
قوله: (ولا ردته الخ) ذكره ليفرع عليه قوله: «فلا تبين زوجته؛ وإلا فقد مر ما يغني عنه 
قوله: (لأنه لا يكفر به) ذكر الضمير لأن المراد التلفظ اللساني. قال في الهداية: لآن الردة 
تتعلق بالاعتقاد» ألا ترى لو كان قلبه مطمئناً بالإيمان لا يكفرء وفي اعتقاده الكفر شك 


ا د 
والقول له استحساناً . ا 

قلت: وقدمنا على النوازل خلافه فلعله قياس» فتأمل . 

(أكره القاضي رجلا ليقرٌ بسرقة أو بقتل رجل بعمد أو) ليقرّ (بقطع يد رجل 
بعمد فأقرٌ قر بذلك فقطعت يده أو قتل) على ما ذكر (إن كان المقرّ موصوفاً بالصلاح 
النض من القاضي» وإن متهماً بالسرقة معروفاً بها وبالقتل لا) يقتص من القاضي 
استحساناً للشبهة . خانية .` 

(قيل له: إما أن تشر ب هذا الشراب أو تبيع كرمك فهو إكراه» إن كان شراباً 
لا يحل) كالخمر (وإلا فلا) قنية. قال: وكذا الزنا وسائر المحرمات . 


تثبت البينونة بالشك قوله: (والقول له) أي لو ادعت تبدّل اعتقاده وأنكر هو فالقول 
له 00 : (استحساناً) والقياس أن يكون القول قولها حتى يفرّق بينهماء لآن كلمة الكفر 
سبب لحصول الفرقة» فيستوي فيه الطائع والمكره كلفظة الطلاق. ووجه الاستحسان أن 
هذه اللفظة غير موضوعة للفرقة» وإنما تقع الفرقة باعتبار تغير الاعتقادء والإكراه دليل 
على عدم تغيره فلا تقع الفرقة ولهذا لا يحكم عليه بالكفر. زيلعي قوله: (وقدمنا عن 
النوازل الخ) الذي قدمه عن النوازل أنه إن ورى بانت قضاء فقط› وإلا مع خطورها بباله 
بانت ديانة أيضاً. وقدمنا أنه بقي قسم ثالث: وهو ما إذا لم يخطر بباله شيء أصلا وأتى 
بما أكره به مطمئناً فلا بينونة ولا كفر أصلاء وصرح الزيلعي بآن هذا هو المراد بالمذكور 
في المتن كما قدمناه فلا منافاة أصلاً قوله: (أكره القاضي) قيد به لأنه الذي يقيم الحدود في 
العادة» وإلا فكل متغلب كذلك»› ولا فرق بين كونه بملجىء أو غيره لا في التاترخانية 

عن التجريد : : أكره بضرب أو حبس حتى يقر بحدّ أو قصاص فهو باطل» لإن جاده يم 
أخذه فأة قرّ به إقراراً مستقبلاً آخذ به قوله: (على ما ذكر) أي بناء على إقراره مكرهاً قوله : 
(وإن متهماً الخ) أي ولا بينة عليه . هندية قوله: (لا يقتص من القاضي استحساناً) ولكنه 
يضمن جميع ذلك في ماله كما في الهندية عن المحيط قوله: (للشيهة) أي شبهة أنه قعل ما 
أقرٌ به مع دلالة الحال عليه قوله: (قيل له الخ) أي أكره بملجىء على فعل أحد هذين 
الفعلين قوله: (فهو إكراه) أي فيخير بين الفسخ والإمضاء بعد زوال الإكراهء لأن حرمة 
الشرب قطعية فلم يكن راضياً بالبيع . تأمل. وهل يسعه الشرب وترك البيع؟ الظاهر: 
نعمء لأن الشرب يباح عند الضرورة. تأمل. وني الخانية: أكره بالقتل على الطلاق أو 
العتاق فلم يفعل حتى قتل لا يأئم» لأنه لو صير على القتل ول يتلف مال نفسه يكون 
شهيداً فلأن لا يأثم إذا امتنع عن إبطال ملك النكاح على المرأة كان أولى اه قوله: (وكذا 
الزنا وسائر المحرمات) أي لو أكرهه على البيع أو الزنا ونحوه فباع يكون مكرهاً» وهذا في 
الترديد بين حرم وغيره» ولم يذكر لو ردد له بين محرمين أو غير محرمين. وفي الخانية: أكره 
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1 رازه السسلطان ول ن بيع غا قباعه ضع ) لعدة تعيتف والحيلة أن يقول : 
من أين أعطي ولا مال لي فإذا قال الظالم بع كذا فقد صار مكرها فيه. بزازية. 
(خوفها الزوج بالضرب حتى وهبته مهرها لم تصح) الهبة (إن قدر الزوج على 
الضرب) وإن هددها بطلاق أو تزوج عليها أو تسرٌ فليس بإكراه. خانية. وني مجمع 
الفتاوى : منع امرأته المريضة عن المسير إلى أبوبها إلا أن تهبه مهرها فوهبته بعض 
المهر فالهبة باطلة» لأنها كالمكره. 
قلت: ويؤخذ منه جواب حادثة الفتوى: وهي زوج بنته البكر من رجل» فلما 
أرادت الزفاف منعها الأب إلا أن يشهد عليها أنها استوفت منه ميراث أمها فأقرّت 


ل على كفر أو قتل مسلم لم يقد استحساناًء وتجب الدية في ماله في ثلاث سنين إن لم 
يعلم أنه يرخص له إجراء الكفر مطمئناًء وإن علم : قبل يقتل» وقيل لاء ولو على قتل أو 
زنا لا يفعل واحداً مهما لأن كلا لا يباح بالضرورة» فإن زنى لا يحدٌ استحساناً وعليه المهرء 
وإن قتل يقتل الآمر لأنه لا يخرج عن كونه مكرهاًء ولو على قتل أو إتلاف مال الغير له أن 
لا يتلف ولو الال أقل من الدية لأنه مرخص لا مباح» فإن قتل يقتل به إذ لا يرخص» وإن 
أتلف ضمن الآمر ولو على طلاق قبل الدخول أو عتق غرم الآمر الأقل من قيمة العبد ومن 
نصف المهر» وإن كان دخل لا يلزم الآمر شيء إه ملخصاً قوله: (صادره السلطان) أي 
طالبه بأخذ ماله. قال في القاموس: صادره على كذا: طالبه به قوله: (لعدم تعينه) أي 
البيع» إذ يمكنه أداء ما طلبه منه بالاستقراض ونحوه قوله: (والحيلة) أي ليكون بيعه 
فاسداًء ولا بد فيه أيضاً من أن يكرهه على التسليم وقبض الثمن» وإلا نفذ البيع كما مر متنأ 
قوله: (فقد صار مكرهاً فبه) أي في البيع لما مر أن أمر السلطان إكرأه وإِن لم يتوعده» فافهم 
قوله: (بالضرب) قيده في النانية بالمتلف» والظاهر أنه اتفاقي قوله: (فليس بإكراه) لأن كل 
قعل قن هذه الأفعال جا فرعا والأفعال الشرعية لا ترصف بالأكزاه د 

قلت: نعمء ولكن يدخل عليها غما يفسد صيرها ويظهر عذرهاء وقد مر أن البيع 
ونحوه يفسد بما يوجب غما بعدم هذه الرضاء ويدل عليه ما يذكره بعده» فإن منع 
المريضة عن أبويها ومنع البكر عن الزفاف لا يغمها أكثر من الأفعالء ولكن لا مدخل 
للعقل مع النقل . هذا وقدمنا أن ظاهر قولهم الزوج سلطان زوجته أنه يكفي فيه جرد 
الأمر حيث كانت تخشى منه الأذى. والله تعالى أعلم قوله: (وبه أفتى أبو السعود) 
وكذلك الرملي وغیره» ونظمه في فتاواه بقوله : 

وَمَانِعٌ زَوْجَتَهُعَنْ أَمملِهَا لِتَهبَالمَهْرَ يَكُونُ مرها 
كَذَاكَ مَئمٌ وَالِدِلِبِئيِهِ خُرُوجَهَالِبَعْلِهَامِنْبَبْتِهِ 
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مفتي الروم . قاله المضنف في شرح منظومته تحفة الأقران في بحث الهبة : (المكره بأخذ 
الال لا يضمن) ما أخذه (إذا نوى) الآخذ وقت الأخذ (أنه يرد على صاحبه وإلا 
بضمن» وإذا اختلفا) أي المالك والمكره (في النية فالقول للمكره مع يمينه) ولا 
يضمن . مجتبى . وفيه المكره على الأخذ والدفع إنما يبيعه ما دام حاضراً عنده المكره» 
وإلالم يحل لزوال القدرة والإلجاء بالبعد منه» وبهذا تبين أنه لا عذر لأعوان الظلمة في 
الأخذ عند غيبة الأمير أو رسولهء فليحفظ . 

فروع: أكره على أكل طعام نفسه: إن جائعاً لا رجوع» وإن شبعاناً رجع 
بقيمته على المكره لحصول منفعة الأكل له في الأول لا الثاني. 

قال أهل الحرب لنبيّ أخذوه: إن قلت لست بنبيّ تركناك وإلا قتلناك لا 
يسعه قول ذلك» وإن قيل لغير نبي إن قلت هذا ليس بنبيّ تركنا نبيك وإن قلت 
نبي قتلناه وسعه لامتناع الكذب على الأنبياء . 


ثم قال: وأنت تعلم أن البيع والشراء والإجارة كالإقرار والهبة» وأن كل من 
يقدر على المنع من الأولياء كالأب للعلة الشاملة فليس قيداًء وكذلك البكارة ليست قيداً 
كما هو مشاهد في ديارنا من أخذ مهورهن كرهاً عليهن حتى من ابن ابن العم وإن 
بعد» وإن منعت أضرٌ بها أو قتلها اه قوله: (المكره بأخذ المال) الأولى التعبير بعلى ط 
قوله: (لا يضمن) بل الضمان على الآمر قوله: (فالقول للمكره مع يمينه) لإنكاره 
الضمان ومثله لو أكره على قبول الوديعة أو الهبة وقال: قبضتها لأردها إلى مالكها كما 
في الخانية قوله: (ما دام حاضراً عنده المكره) قال في الهندية عن المبسوط: فإن كان 
أرسله ليفعل فخاف أن يقتله إن ظفر به إن لم يفعل لم يحل» إلا أن يكون رسول الآمر 
معه على أن يرده عليه إن لم يفعل» ولو لم يفعل حتى قتل كان في سعة إن شاء الله 
تعالى» ولو هلده بالحبس أو القيد لم يسعه الإقدام اه قوله: (لزوال القدرة والإلجاء 
بالبعد) لکن يخاف عوده» وپه لا يتحقق الإكراه. بزازية قوله: (إن جائعاً لا رجوع) فإن 
قلت: يشكل بما لو كان الطعام للغير حيث يضمن الآمر مع أن النفع للمأمور. قلت: 
هناك أكل طعام الآمرء لأن الإكراه على الأكل إكراه على القبض لعدم إمكانه بدونهء 
فكأنه قبضه وقال له كل» وهنا لا يمكن جعل الآمر غاصباً قبل الأكلء لأنه لا يمكن 
وهو في يده أو فمه فصار آكلاً طعام نفسهء إلا أنه إن كان شبعاناً فقد أكره على إتلاف 
ماله فيضمن الآمر. بزازية ملخصاً قوله: (وإن شبعاناً) صرفه لأن مؤنثه قابل للتاء كما 
في القاموس» فافهم قوله: (لامتناع الكذب على الأنبياء) تعليل لقوله: ١لا‏ يسعها أي 
لأن قول النبي حجة على الخلق فلا يباح الكذب» بخلاف غيره فلذلك يسعه. خانية 
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قال حربي لرجل : إن دفعت جاريتك لأزني بها دفعت لك آلف أسير ل يحل . 

أقرٌ بعتق عيده مكرها لم يعتق في الأصح» وهل الإكراه بأخذ الال معتبر شرعاً؟ 
ظاهر القنية نعم . وفي الوهبانية : [الطويل] 

نيه ل | يون إي مُرَافِحٌ لتُبرىة فَالإِكْرَاه م ون اس 3 

وصح قوله «إني مرافع الخ» قد غيرت بيت الوهبانية إلى قولي: الطويل 

إن يَمْلٍ المَدْيُونُ إن لَمْ نة لي أَرَافِعْكَ فِالإِكْرَاهُ مغك مُصَوّرُ 

الاسْكسشسَانإسْلامٌ محرو وَلَاكَثْلَإِنْيَرْتَدَبَعْدُوَجرٌ 


اھ مثه. 


قوله: (لم يحل) أي دفع الخارية» لأن هذا ليس إكراهاً حتى يرخص لها الزناء ولم يكره 
على الدفع. وأما الأسارى فالله تعالى قادر على تخليصهم وتصبيرهم على بليتهم ط قوله: 
(م يعتق) لأن الإقرار يفسده الإكراه كما مرء وكذا لو أكره ليقرٌ بطلاق أو نذر أو حدّ 
أو قطع أو نسب لا يلزمه شيء. خانية قوله: (ظاهر القئية نعم) وعبارتها ف ع متغلب 
قال لرجل: إما أن تبيعني هذه الدار أو أدفعها إلى خصمك فباعها منهء فهو بيع مكره 
إن غلب على ظنه تحقيق ما أوعده. قال رضي الله تعالى عنه: فهذه إشارة إلى أن الإكراء 
بأخذ الال إكراه شرعاًء وقي بط ألفاظ متعارضة الدلالة» ولم أجد فيه رواية إلا هذا 
القدر أه. وظاهره عدم اشتراط كونه كل الالء وقدمنا عن القهستاني ما يخالفه . وني 
الهندية عن البسوط : قال الفقيه أبو الليث: إن هدد السلطان وصيّ يتيم بملجىء ليدقع 
ماله إليه ففعل لم يضمنء» ولو بأخذ مال نفسه إن علم أنه يأخذ بعض ماله ويترك ما 
يكفيه لا يسعه» فإن فعل ضمن مثله» وإن خشي آخذ جميع ماله فهو معذور» وإن 
أخذه السلطان بنفسه لا ضمان على الوصيّ في الوجوه كلها قوله: (إني مراقع) أي 
مرافعك للحاكم: أي وكان ظلماً يؤذي بمجرد الشكاية كما في القنية قوله: (لتبرىء) 
ظاهره أنه علة للمرافعة ولا يصحء لأن المعنى إن لم تبرئني أرافعك فالعلة عدم الإبراء» 
ويمكن جعله علة لقوله: «وإن يقل» لكن كان الظاهر أن يقال لييرىء بضمير الغائب. 
تأمل قوله: (وصح) إلى آخر البيت مكرّر مع قوله امار وإسلامه سوى قوله ويجبر: أي 
على الإسلام بالحبسن. والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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كتاب الحجر'" 
(هو) لغة: المنع مطلقاً. وشرعاً: (منع من نفاذ تصرف قولي) لا فعلي» لأن 


كتاب الحخر”) 
أورده بعد الإكره» لأن في كل سلب ولاية المختار عن الجري على مرجب 
الاختيار» والإكراه أقوى لأن فيه السلب ممن له اختيار صحيح وولاية كاملة فكان 
بالتقديم أحرى قوله: (هو لغة المنع) يقال حجر عليه حجراً من باب قتل: منعه من 
التصرف» فهو حجور عليه والفقهاء يحذفون الصلة تخفيفاء ومنه سمي الحطيم حجرا 
بالكسرء لأنه منع من الكعبة» وكذا العقل لنعه من القبائح قوله: (مطلقاً) ولو عن الفعل 
أو عما هو مطلوب ط قوله: (وشرعاً منع من نفاذ تصرف قولي) أي من لزومه. فإن عقد 


)١(‏ الحجر لغة: بمتح ألحاء وهو في اللخة: المنع» ومله سمي الحرام حجراً بکسر الحاء وفتحها وضمهاء ويسمى 
العقل حجراً؛ لكونه يمنع صاحيه عن ارتكاب ما يقبح وتضر عاقبته انظر: الصحاح ٠1۲۳/١‏ والمصباح التير 
۹۰/۱ لسان العرب jT‏ الب ااا 
وأصطلاحاً: 
وعرفه الحنفية بأنه: ملم نفاذ تصرف قولي . 
وعرفه الشافعية بأئه: المنع من التصرفات امالية. 
وعرفه المالكية بأنه: صفة حكمية توجب مع مرصوفها من نفوذ تصرفه فيما زاد على قوتهء كما توجب منعه 
من نفوذ تصرفه في تبرعه بزائد على ثلث ماله. 
وعرفه الحنابلة بأنه: منع الإنسان عن التصرف في ماله أنظر: مجمع الأهر: ٤١۷/۲‏ المهذب للشيرازي /١‏ 
۸ نباية المحتاج 67/4 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ۳/ 78417 أسهل المدارك ٠١۷/١‏ كشاف 
القناع “4177:41728. 

(۲) الشريعة الإسلامية إما أمرء وإما نبي وكلاهما يمقق مصحلة العبد فهي إن أمرت فذلك الأمر إنما هو لمصلحة 
تجلبهاء وإن هي نبت فذلك النهي إنما هو لفسدة تدفعها لا يشذ عن هلا شيء من أحكامهاء وقد بنيت 
الشريعة فيما بنيت عليه» على قاعدة التعاون بين الئاس عل البر والتقوى» وطالبت القوي في إلماح أن يعين 
الضعيف» ويغيث اللهوف» وحتمت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحقيقاً لمصلحة النوع الإنساني وتوفيراً 
لأسباب الشفقة والرعمةء ومن هذا كان على العاقل أن يتولى غيره بالنصح والإرشاد وأن يقوم على مصاله 
يحفظها ويعمل عليهاء وقد جعلت من مقاصدها الضرورية حفظ المال» وسلكت في سبيل المحافظة عليه طرقاً 
شتى من التشريع منها الضمان» ومنها حد السارق؛ ومنها هذا النوع من الأحكام. 
ونعت تبديد النعي مل ذلك الذي يبعشر ماله ذات اليمين وذات الشمال فيما لذ وطاب وفيما حل وفيما 
حرمء و باعدت بينه وبين الإنسان وجعلته أخا الشيطان» ففي آية من القرآن الكريم: ولا تبذر تبذير» 
[الإسراء ۲۷]. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفوراً» وشرعت المحافظة على مال 
اليتيم. وحرمت الانتفاع به في غير مصلحته إن اللين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطوجم 
ار وأوصت به خيراً وليخش الذبن لو ثركوا من خلفهم ذربة ضمافاً خافوا علبهم فليتقوا الله ولبقولوا فولا 
سديداً». واعتبرت في المجنون عجزاً أولى بالنظر له من السفيه والصغير» ولاحظت في الرقيق عجزاً حكمياً 
فجعلت للسيد حق الحجر عليه» ومدت سلطان الزوج عل زوجته؛ فجعلت له فوقها درجة ضرورة آنا 
وفرت مالها من أجل الإنفاق عليها من ماله» وجعلت للورثة في مال المورث حقاً ضرورة أن الال من كسب 
الكل» وأن لهم فيه يداً مثمرة؛ وحفظت للدائن حقه في مال المدين فشرعت له حق النع في تصرف المدين = 
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الفعل بعد وقوعه لا يمكن رده فلا يتصور الحجر عنه. 
قلت: يشكل عليه الرقيق لمنع نفاذ فعله في الحال» بل بعد العتق كما صرح 


المحجور ينعقد موقوفاًء والتافذ أعم من اللازم. قهستاني. وقدمنا ما فيه في الإكره. 
والحاصل : ST‏ وف أنه لا 
يشمل سوى العقود الدائرة بين النفع والضرّء مع أن القول قد يلخو أصلا كطلاق 
الصبي » وقد يصح كطلاق العبده فالمناسب في تعريفه ما في الإيضاح بقوله: وني اصطلاح 
الفقهاء عبارة عن متع خصوص بشخص غصوص عن تصرف مخصوص أو عن نفاذه. 
وتفصيله أنه منع للرقيق عن نفاذ تصرفه الفعلي الضارٌ وإقراره بالمال في الحال» وللصغير 
والمجنون عن أصل التصرف القولي إن كان ضرراً عضا وعن وصف نفاذه إن كان دائراً 
بين الضرر والنفع أه. وكتب في هامشه: الحجر على مراتب: أقوى وهو المنع عن أصل 
الان ومتوسط وخر للم عن وغه وهو النفاذ.» وضعيف وهو المنع عن وصف 
وصفه وهو كون النفاذ حالا اه. وقد أدخل في التعريف المنع عن الفعل كما ترى» ودخل 
فيه نحو الزنا والقتل في حق الصبيّ والمجنون» فإنه حجور عليهما بالنسبة لحكمه» وهو 
الحد والقصاص كما في الجوهرة» ويظهر لي أن هذا هو التحقيق» فإنه إن جعل الحجر هو 
المنع من ثبوت حكم التصرف فما وجه تقييده بالقولي ونفي الفعلي مع أن لكل حكماً؟ 
وبهذا يندفع ما استشكله الشارح من أصلهء وأما ما علل به من قوله: «لإن الفعل بعد 
وقوعه لا يمكن رده» نقول الكلام في منع حكمه لا منع ذاته؛ ومثله القول لا يمكن رده 
بذاته بعد وقوعه بل رد حكمه. 
فإن قلت: قيد بالقولي لأن الأفعال لا يحجر عتها كلها فإن ما يوجب الضمان منها 
يؤاخذ ا. قلت: وكذلك القول بعضه غير حجور عنه كالذي تمحض نفعاً كقبول الهبة 
والهدية والصدقة» إلا أن يفرق بالقلة والكثرة» فليتأمل قوله: المنع نفاذ فعله في الحال) 
كاستهلاكه للأموال فإنه صدق عليه منع النفاذ في الخال» ومع أنه فعل لا قول» وتفاذه في 
المآل لا ينافي وجود المنع في الحال» وإلا لزم أن لا يصح قولنا محجور عن الإقرار مثلاً في 
حق المولل» فافهم. وهذا من المنع عن وصف الوصف كما قدمناه قوله: (بل بعد العتق 
الخ) أي بل ينفذ بعده» ولأن توقفه كان لحق المولى وقد زال. 
= فيما يضر بالدائن» فكان من حق هؤلاء الأولين الذين لا سنون لأنفسهم صنعاًء كان من حقهم على 
الذين يحسئون أن يترلوا عتهم وجوء التصريف وشتى العاملات حفظاً لأمرالهم وتحقيقاً لمصالحهمء ركان من 
حق الشريعة الإسلامية أن تواجه هذا الوضع فتشرع له الأحكامء وتضع له الأسباب» وإلآ قماذا يكون لو 
ترك الصبي وشأنه: وخليّ بين المجنون رمالهء ولم تمسك بيد قوية أمينة على مال السفيهء ولم تحفظ للدائن 
حقه في مال المدين؟ ألا يكون ذلك تسليطاً للكبير أن يستغل صغر الصغيرء وتخلية للعاقل أن يستغل جنون 


المجتونء وتحريضاً للرشيد أن يستغل سفه السفيه فتضيع أموال هؤلاء؟! وإذا كان الحجر على هذا الوجه كان 
كله إصلاحاً للمحجور عليه ومصلحة له وقد جاء يذلك الكتاب والسئة والآثار. 
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به في البدائع» اللهم إلا أن يقال: الأصل فيه ذلك لكنه أخر لعتقه لقيام المانع» 
فتأمل . 


(وسببه صغر وجنون) 


ثم أعلم أن الذي يتوقف هو إقراره بالمال كما يأني» وكذا مطالبته بالمهر ولو تزوّج 
بلا إذن مولاه ودخل بها كما ذكره الزيلعي في باب النكاح الرقيق» وكأنه لما كان برضاها 
صارت راضية بتأخير المهر. وأما ما ذكره عن البدائع تبعاً لابن الكمال. من أنه لو أتلف 
مال الغير لا يؤاخذ به في الحال» فهو المتبادر من التبيين والدررء ويخالفه ما نقله المصنف 
عن ابن ملك من أنه مؤاخذ في الحال بما استهلكه. وسيأتي مثله في المأذون عن العمادية . 
قال الرملي: ومثله في النهاية والجوهرة والبزازية والخلاصة والولوالجية. ثم قال: والحاصل 
أن التقل مستفيض في هذ المسألة بالضمان في الحال فيباع أو يفديه المولى اه ملخصاً ومثله 
في الحامدية عن السراج. ثم قال: وفي التاترخانية من الكفالة: فإن كان له كسب يوق 
ذلك من كسبه وإلا تباع رقبته بدين الاستهلاك إلا أن يقضيه المولى اه. وفي القنية من باب 
أمر الغير بالجناية رامزاً لبكر خواهر زاده: عبد محجور جنى على مال فباعه المولى بعد علمه 
بالجناية» فهو في رقبة العبد يباع فيها على من اشتراه» بخلاف الجناية على النفسء وفي 
التاترخانية من التاسع من الجنايات: فرق بين الجناية على الادمي وبين الحناية على المال» 
قفي الأول خير المولى بين الدفع والفداءء وني الثاني خير بين الدفع والبيع اه قوله: (اللهم 
إلا أن يقال) أي في الجواب عن الإشكال» وهذه الصيغة تؤتى في صدر جواب فيه ضعف 
كأنه يطلب من الله تعالى صحته قوله: (الأصل فيه ذلك) أي الأصل في فعله النفاذ في 
الحال لما يأتي أن الرقٌّ ليس بسبب للحجر في الحقيقة قوله: (لكنه) أي النفاذ أخر لعتقه أي 
لوقت عتقه أو إليه لقيام المانع وهو حق المولى قوله: (وسببه صغر والجنون)” اعلم أن الله 
تبارك وتعالى جعل بعض البشر ذوي النهي» وجعل منهم أعلام الدين وأئمة الهدى 
ومصابيح الدجى» وابتلى بعضهم بما شاء من أسباب الردى كالجنون الموجب لعدم العقل 
والصغر والعته الموجبان”" لنقصانهء فجعل تصرفهما غير نافذ بالحجر عليهماء ولولا 
ذلك لكان معاملتهما ضرراً عليهما بأن يستجر من يعاملهما مالهما باحتياله الكامل» 
(1) وقد تنوعت كلمة العلماء في أسباب الحجرء قبينما نرى بعضهم يحصرها في عدد قليل لم يجاوز ثلاثة» وذلك 

إا بإدخال الأسباب بعضها في بعض» وإما لأنها لم يثبت كوا سبباً عندهمء وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة حيث 

قال: إنها ثلاثة الصغرء والجنون؛ والرق؛ والأخير على تسمح فيه؛ إن الحجر نوع الملك والعبد لا يملك . 

ترى البعض الآخر تصل به الأسباب إلى سبعين سبباً كما نقل عن بعض الشافعية . 

ونرى آخر أخل بالقصد بينهما قكانت أسباب الحجر عنده. لم تنحط عن الثلاثة» ولكنها ل تبلغ السبعين. 
(؟) (قوله الموجبان) هكذا بخطه ولعل الظاهر الموجبين كما لا يخفى . 


لل كتاب الجر 
يعم القوي اتح کا في المعتوهء وحكمه كمميز كما سيجيء ي المأذون (ورق 
فلا بصح طلاق صبيّ ومجنون مغلوب) أي لا يفيق بحال»ء وأما الذي مجن ويفيق 


وجعل من ينظر في مالهما خاصاً كالأب وعاماً كالقاضيء وأوجب عليه النظر لهماء 
وجعل الصبا والجنون سبباً للحجر عليهماء كل ذلك رحمة منه ولطفاً والرق ليس بسبب 
للحجر في الحقيقة لأنه مكلف محتاج كامل الرأي كالحر غير أنه وما في يده ملك المولى» 
فلا يجوز له أن يتصرف لأجل حق المولى والإنسان إذا منع عن التصرف في ملك الغير لا 
يكون محجوراً عليه كالحرء لا يقال إنه محجور عليهء مع أنه بمنوع عن التصرف في ملك 
الغير» ولهذا يؤخذ العبد بإقراره بعد العتق» لزوال المانع وهو حق المولى ولعدم نفوذه في 
الحال وتأخره إلى ما بعد الحرية جعله من المحجور عليهم. زيلعي قوله: (يمم القوي 
والضعيف) أشار إلى أن سبب الحجر هو مطلق الجنون كما في الإيضاح» وأراد بالقوي 
المطبق وبالضعيف غيره» أو أراد بالقوي القسمين والضعيف العته» فقوله كما في المعتوه 
الكاف فيه للتنظير على الأول» وللتمثيل على الثاني تأمل. واختلفوا في تفسير المعتوه 
وأحسن ما قيل فيه هو من كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير إلا أنه لا يضرب 
ولا يشتم كما يفعل المجئون. درر قوله: (وحكمه كمميز) أي حكم المعتوه كالصبي 
العاقل في تصرفاته وفي رفع التكليف عنه. زيلعي قوله: (فلا يصح طلاق صبي) أين ولو 
ميزاً قوله : (ومجئون مغلوب الخ) قد يذكر هذا القيد ويراد به الغلبة على العقل» فيحترز به 
عن المعتوه كما وقع في الهداية» حيث قال : ولا يجوز تصرف المجنون المغلوب بحال» 
وقد يراد به من صار مغلوباً للجنون» بحيث لا يفيق أي لا يزول عنه ما به من الجنون 
قوياً كان أو ضعيفاًء فيدخل فيه المعتوه ويحترز به عمن يمن ويفيض فإنه يجوز تصرفه على 
ما يأ فمن احترز به عن المعتوه فقد وهم لظنه أن المراد في الكلامين واحد مع أن طلاق 
المعتوه أيضاً لا يصح. كذا أفاده ابن الكمال وتبعه الشارح قوله: (وأما الذي يجن ويفيق 
فحكمه كمميز) ومثله في المنح والدرر وغاية البيان وكذا في المعراج حيث فسر المغلوب 
بالذي لا يعقل أصلا ثم قال: واحترز به عن المجئون الذي يعقل البيع ويقصده فإن 
تصرفه كتصرف الصبيٌ العاقل على ما يميء فيتوقف إلى إجازة الولي اه. وهذا هو المعتوه 
كما قدمناه وبه صرح في الكفاية» وجعله الزيلعي في حال إفاقته كالعاقل والمتبادر منه أنه 
كالعاقل البالغ. وبه اعترض الشرنبلالي على الدرر؛ فلا تتوقف تصرفاته ووفق بينهما 
الرحمتي والسائحاني بحمل ما هنا على ما إذا لم يكن تام العقل في حال إفاقته» وما ذكره 
الزيلعي على ما إذا كان تام العقل ووفق الشلبي في حاشية الزيلعي بحمل ما هنا على ما إذا 
لم يكن لإفاقته وقت معلوم» وما في شرح الزيلعي على ما إذا كان لها وقت معلوم: أي 


كتاب الجر ۰١‏ 


نباية (و) لا (إعتاقهما وإقرارهما) نظراً لهما (وصح طلاق عبد وإقراره في حق نفسه 
فقط) لا سيده (فلو أقرٌ بمال أخر إلى عتقه) لو لغير مولاه ولو له هدر (وبحدّ وقود 
أقيم في الحال) لبقائه على أصل الحرية 


لأنه قي الأول لا يتحقق صحوه. أقول: والذي يحل عقدة الإشكال ما قدمتاه عن ابن 
الكمال فإنه إن أريد بالمغلوب من غلب على عقله: أي الذي لا يعقل أصلاً فيراد بالذي 
يمن ويفيق ناقص العقل وهو المعتوه كما صرح به صاحب الكفاية وغيره حيث قال: 
والمجنون الذي يجن ويفيق» وهو المعتوه الذي يصلح وكيلا عن غيرهء وهو قد يعقل البيع 
ويقصدهء وإن كان لا يرجح المصلحة على المفسدة أه. ومعتى إفاقته على هذا أنه يعقل 
بعض الأشياء دون بعض والمعتوه في تصرفاته كمميز كما مر فلهذا جعله شراح الهداية 
مثله وإن أريد به من لا يفيق من جنونه الكامل أو الناقص» فيحترز به عمن يفيق أحياناً 
أي يزول عنه ما به بالكلية» وهذا كالعاقل البالغ في تلك الحالة» وهو محمل كلام 
الزيلعي» ومنشأ الاشتباه عدم التفرقة بين الكلامين فاعتنم هذا التحقيق وبالله التوفيق. وبه 
ظهر أنه كان ينبغي للشارح أن يقول: فحكمه كعاقل أي في حال إفاقته كما قاله الزيلعي 
ليظهر للتقيبد بالمغلوب فائدة فإنه حيث كان غير المغلوب كمميز لا يصح طلاقه ولا إعتاقه 
كالغلوب» وأما ما نقله عن النهاية فهو موافق لعبارة الهداية حيث لم يخصص فيها بعض 
التصرفات بالذكر. 

والحاصل: أنه يتعين أن يحترز بالمغلوب في عبارة الهداية عن المعتوه» وفي عبارة 
المصنف عن الذي زال ما به بالكلية» فتدبر قوله: (وإقرارهما) أي المغلوب والصبيّ» 
والمراد الصبي المحجورء فلو مأذوناً يصح إقراره كالمعتوه والعبد اللأذون كما يأني آخر 
كتاب الأذون قوله: (نظراً لهما) علة لقوله دلا يصح)قوله: (وصح طلاق عبد) لأنه أهل 
ويعرف وجه المصلحة فيهء وليس فيه إبطال ملك المرلى» ولا تفويت منافعه» درر قوله: 
(في حق نفسه فقط) قبل الواجب إسقاطه ليكون التفصيل الآ بياناً لإجمال صحة الإقرار 
اه. تأمل قوله: (لا سيده) أي لا في حق سيده رعاية لبائبة: لأن نقاذه لا يعرى عن 
تعلق الدين برقبته أو كسبه وكلاهما إتلاف ماله. درر قوله: (فلو أقرٌ) أي العبد المحجور 
لأن الكلام فيه» وقد علم من عدم صحة إقرار الحر الصغير عدم صحة إقرار العبد 
الصغير بالأولى قوله: (أخر إلى عتقه) لوجود الأهلية حيتئذ وارتفاع المانع قوله: (هدر) 
أي لا يلزمه شيء بعد عتقه» لا تقرر أن المولى لا يستوجب على عبده مالاً. درر قوله: 
(وبحدٌ وقود) أي بما يوجبهماء والواو بمعنى أو ولهذا أفرد الضمير في قوله: «أقيم؛ 
قوله: (أقيم في الحال) وحضرة المولى ليست بشرطء وهذا إذا أقرّء وأما إذا أقيم عليه 
البينة فحضرة المولى شرط عندنا وقال أبو يوسف: ليست بشرط. جوهرة. وفيها قتل 


م كتاب الحجر 


في حقهما (ومن عقد) عقداً يدور بين نفع وضرٌ كما سيجيء في المأذون (منهم) من 
هؤلاء المحجورين (وهو يعقله) يعرف أن البيع سالب للملك والشراء جالب (أجاز 
وإليه أو رد) وإن لم يعقله فباطل . نباية (وإن أتلفوا) أي هؤلاء المحجورين سواء 
عقلوا أو لا. درر (شيئاً) مقوّماً من مال أو نفس (ضمنوا) إذ لا حجر في الفعلي 
لكن ضمان العبد بعد العتق 


رجلا عمداً ووجب القصاص فأعتقه المولى لا يلزمه شيء» ولو كان للقتيل وليان فعفا 
أحدهما بطل حقه وانقلب نصيب الآخر مالآ وله أن يستسعي العبد في نصف قيمته» ولا 
يجب على المولى شيء لأنه انقلب مالا بعد الحرية ويجب نصف القيمة لآن أصل الجناية كان 
في حال الرق. ولو أقرٌ بقتل خطأ لم يلزم المولى شيء وكان في ذمة العبد يؤخدٌ به بعد 
الحرية. كذا في النجندي. وني الكرخي: إقراره بجناية الخنطأ وهو مأذون أو نحجور 
باطل» فإن أعتق لم يتبع بشيء من الحناية اه. وسيأتي تمامه في كتاب الجنايات إن شاء الله 
تعالى قوله: (في حقهما) أي الحد والقود لأخبما من خراص الآدمية» وهو ليس بمملوك 
من حيث إنه آدمي» وإن كان مملوكاً من حيث إنه مال» ولهذا لا يصح إقرار المولى عليه 
بهماء وإذا بقي على أصل الخرية فيهما ينفذ إقراره لأنه أقرّ يما هو حقه وبطلان حق امول 
ضمني. . كفاية قوله: (يدور بين نفع وضر) أما النفع المحض فيصح كقبوله الهبة 
والصدقةء وكذا إذا آجر نفسه ومضى على ذلك العمل وجبت الأجرة استحساناًء ويصح 
قبول بدل الخلع من العبد المحجور يغير إذن المولى؛ لأنه نفع محض» وتصح عبارة الصبي 
في مال غيره وطلاقه وعتاقه إذا كان وكيلا. جوهرة قوله: (من هؤلاء المحجورين) المراد 
الصبي والرقيق فأطلق لفظ الجمع على الاثنين كقوله تعالى: هِقَإِنُ گان لَك إِحُوَة» 
[النساء: ]١١‏ والمراد أخوان» وقيل المراد العبد والصبي والمجنون الذي يفيق. جوهرة 
قوله : (يعرف أن الببع سالب الخ) سيأتي في المأذون قيد آخرء وزاد في الجوهرة: ويعلم 
أنه لا يجتمع الثمن والمثمن في ملك واحد. قال في شاهان: ومن علامة كونه غير عاقل إذا 
أعطى الحلواني فلوسا فأخذ الحلوى وبقي يقول أعطني فلوسي» وإن ذهب ولم يسترد 
الفلوس فهو عاقل اه قوله: (أجاز وليه) أي إن لم يكن فيه غبن فاحش» فإن كان لا 
يصح وإن أجازه الوليّ يخلاف اليسير. جوهرة. وسيأتي بيان الوليّ آخر المأذون وإنه 
يصح إذن القاضي وإن أبى الأب قوله : (أي هؤلاء الحجورين) صوابه «المحجورونة 
قوله: (ضمنوا) فلو أن ابن يوم انقلب على قارورة إنسان مثلا فكسرها يجب الضمان عليه 
في الحال» وكذا العبد والمجئون إذا أتلفا شيئاً لزمهما ضمانه في الحال . كذا في النهاية 
ويوافقه ما في الكافي. عزمية قوله: ا ا 0 
في النفس فيقتص منه في الخال إن جنى على النفس يما يوجب القصاص» ويدفع أو يفد 


كتاب الجر وما 
على ما مر. وفي الأشباه: الصبىّ المحجور مؤاخذ بأفعاله فيضمن ما أتلفه من الال 
للحال» وإذا قتل فالدية على عاقلته إلا في مسائل: لو أتلف ما اقترضه وما أودع 
عنده بلا إذن وليه وما أعير له وما بيع منه بلا إذن» ويستثنى من إيداعه ما إذا أودع 
صبي محجور مثله وهي ملك غيرهما فللمالك تضمين الدافع والآخذ 


إن جنى عليها بما لا يوجب القصاص» أو جتى على الطرف عمداً أو خطأ ح قوله: (على 
ما مر) أي عن البدائع» وعلمت أنه خالف لا في النهاية وغيرهاء ووافق بينهما ط 
والسائحاني بحمل ما في البدائع على ما إذا ظهر بإقراره لما في الغاية إذا كان الغصب ظاهراً 
يضمن في الحال فيباع فيه» ولو ظهر بإقراره لا يجب إلا بالعتق. كذا قال الفقيه قوله: 
(مؤاخذ بأفعاله) هذا من باب خطاب الوضع» وهو لا يتوقف على التكليف لأن الخطاب 
نوعان: خطاب وضع» وخطاب تكليف كما في جمع الجوامع قوله: (وإذا قتل) أي الصبيّ 
المحجور. وليس التقييد با حجر في هذه احترازياً. حتى لو كان مأذوناً له في التجارة 
فالحكم كذلك. أبو السعود على الأشباه قوله: (إلا في مسائل) استثناء من قوله: 
«فيضمن» أي فلا يضمن في هذه» لأنه مسلط من امالك كما أفاده في الأشباه. لكن في 
أبي السعود في القنية : أنها ضمان عقد عندهماء والصبي ليس من آهل إلزام. الضمان» 
وعند أبي يوسف : ضمان فعل وهو من أهل التزام الفعل اه. وني التاترخانية: أودع صبياً 
أو عبداً مالا فاستهلكه لم يضمن عند محمد وقال أبو يوسفب: يضمن العبد بعد العتق 
والصبي بعد زوال الحجر أه. فتأمل. وسنذكر له تتمة آخر كتاب المأذون قوله: (لو أتلف 
ما اقترضه) أطلق الجواب في نسخ أي حفص» وفي نسخ أي سليمان أنه قولهماء وفي قول 
أي يوسف: هو ضامن وهو الصحيحء بيري عن الذخيرة. والظاهر أنه تصحيح لنقل 
الخلاف لا لقول أبي يوسف. تأمل. قال أبو السعود عن شرح تنوير الأذهان: ولو أتلف 
مال غيره بلا سبق إيداع أو إقراض ضمن بالإجماع قوله: (وما أودع عنده) احترز به عما 
إذا إتلف ما أودع عند أبيه فإن يضمنهء وأطلق عدم الضمان في الوديعة» وهو مقيد بما 
سوى العبد والأمة» أما إذا كانت عبداً أو أمة واستهلكه يضمن إجماعاً» بيري عن 
البدائع. قال الحموي: وني أحكام الصغار للأستروشني ما يخالفه حيث قال: صبي 
محجور أودع عبداً فقتله فعلى عاقلته القيمة» ولو طعاماً فأكله لا يضمن اه. 

قلت: وقد يوفق بأن الضمان إجاعاً على العاقلة . تأمل قوله: (بلا إذن وليه) يغني 
عنه ما بعده» فلو إذن وليه في أخذ الوديعة يضمن اتفاقاً كما في المصغى» أبو السعود 
قوله: (ويستثنى من إيداعه الخ) يستثنى أيضاً ما إذا كانت عبداً بناء على ما في البدائع 
قوله: (مثله) أي صبياً محجوراً وهو بالنصب مفعول أول لأودع والثاني محذوف: أي 
وديعة قوله: (فللمالك تضمين الدفع أو الآخذ) قال في جامع الفصولين: وهي من 


Tf‏ کتاب الجر 
(ولا محر حر مكلف بسفه) 


مشكلات إيداع الصبي. وأجاب في الأشباه بأنه لم يوجد فيها التسليط من مالكهاء 
بخلاف ما مر وأورد عليه بأنه وجد التسليط بنفس الدفع إلى الأول كما في الحموي. 
قلت: مع | امدق التاق الأرل ا يك فيدر كاعري بيات 
قوله: (ولا يحجر حر الخح) في بعض النسخ «على حر». 
واعلم أن الحجر عند أبي حنيفة على الحرٌ العاقل البالغ لا يجوز بسبب السفة"© 


(1» وقد استدل من قال بالحجر على السفيه بالكتاب والسنة والآثار والمعقولء: وهو قياس وغير قياس. 
فأو . قوله تعاق: «فإن كان الذي عليه احق سفيهاً أو ضعيقاً أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه 
بالعدل» الآية. 
«والوجه» في ذلك أن الله تعالى جعل من عليه الحق أربعة أصناف: 
.١‏ الستقل ينفسهء وهو البالغ الرشيد. 
۲ . السفيه» وهو البالغ غير الرشيد. 
؟ . الضعيف» وهو الصغير أو المجنون أو الشيخ الهرم . 
٤‏ . الذي لا يستطيع أن يمل وهو الأخرس أو هو الجاهل بما له وما عليه. . 
وهذه أصناف أربعة لا بد من التقابل بينها بحيث يكون كل واحد منها خير الآخرء وإلا لزم أن يكون كلاماً 
غير بليغ» ودون ذلك فلزم أن يكون كل واحد منها غير داخل في الآخر. وأيضاً فإن ذكر هله الأصناف 
يحرف ای رظي را أدورأ بعفايرة وا كان الأول هو انال الريك الناطق وجب أن يكون الثلاثة يره 
وهو إما بالغ غير رشيد كالسفيه والمجنون والشيخ الهرم» وإما غير بالغء كالصبي» وإما بالغ رشيد عاجرَ عن 
ألنطق. وهو الأخرس. وقد جعل الله لكل هؤلاء ما مدا الأول ولاية عليه بقوله «فليمئل وليه بالعدل» وليس 
للولاية من معئى إلا التصرف عن ألمول. وهذا هو معنى الحجر. 
قال الإمام الشافعي: وإنما أمر الله ولي السفيه بالإملال عنه؟ لأنه أقامه مقامه فيما لا غنۍ له به عته تي ماله. 
ولأبي حنيفة أن يقول في هذا الدليل: 
إنه ليس من الحتم أن يكون السفيه ما ذكرتم» فلم لا يكون هو الصغير أو المجنونء وحيتتذ لا تدل الآية على 
مطلويكم . 
ولكن هذا غير ناهض فإن السفه في العرف يضادٌ الرشدء ولا يناي البلوغء ولا يقابل العقلء فليس عديم 
العقل سفيهاً؛ وإنما هو مجنون. وأبو حنيفة تفسه يقول: إن السفيه يكابر عقله ويتابع هواءء وهو بذلك يباين 
المجنون» ولذلك كان عنده أهلا للتكاليف» وهو بهذا المعنى أيضاً لا يصدق على الصغيرء فلزم أن يكرن هو 
في الآية البالغ خير الرشيد. 
إن الغسمير في قوله تعالى: افليمئل وليه» إنما يرجم إلى الدين المذكور قبل» والمعنى أن الذي يمل هو من 
له الدين» فلم تلبت الولاية على هؤلاء المذكورين قلا حجر ببلء الآية. 
وهو بعيد؟ لأن قول مدعء ولا يقبل لدع قول فان تعذر قبول قوله فلا حاجة بنا إلى الكتابة والإشهاد. 
إن الآية تقتضي نفاذ تصرف السفيهء فإن الذي عليه الدين هو الذي لزمه بمداينة نفسه لقوله تعالى في صدر 
الآية: يا أيها الذي آمتوا إذا تدايتم بدين) ثم قال: طفليمئل الذي عليه الحق» والعنى الق الذي لزمه 
هذه المدايئة» وأما قوله: #فليملل وليه بالعدل» فلا يثبت الولاية بمعنى التصرف عنه؛ لأن عجزء عن 
الإملال قد يكون لعدم هدايته إلى الحساب أو لعدم إحسانه الإملال؛ لأنه يمتاج إلى تأليف كلام» وهر قد لا 
يعرف ما يدل له ما يدل عليهء ومن كان بهذه المثابة فهو بحاجة إلى من يمل عنه ممن يمسن ذلك بعد إقرار 
المدين على نقسه» وغالب التاس اليوم على هذا. = 


¥ ¥ او هو وي و هو هو هاه وه هام #«أساه هعاس عا سام و امام .و ماع ماع شاع مع م ع هه 


= ويمكن أن يهاب عن هذا الاعتراض يأنه غير عتجهء فإن الله سبحانه وتعلق أمر من عليه الحق بالإملال إن 
كان بالغاً رشيداً آما إن منع من الإملال مانع بأن كان من عليه الدين سفيهاً أو ضعيغاً أو لا يستطيع أن يمل 
فقد آمر الله الرلي أن يمل عنه» ولا تعني بالولي إلا من يلي أمره في إلتصرف حنهء وهلا ما يفيده سياق الآية» 
ألا ترى إل قوله تعالى: طفليكتب وليملل الذي عليه الحق الخ» فإنه صريح فيما قلته» ومن المعلوم أن 
الكاتب ليس برلي للسفيه» على أن للعترض الذي قال إن الآبة تقتضي نفاذ تصرف السفيه إنما بنى هذا 
الأعتراض عل أن الخطاب قي الآية عام؛ وقاته أن عجز الآية قد خصص صدرها فاندفع هذا الأعتراض. 
وثانياً قؤله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم تياما «ووجه الدلالة» أن الخطاب للأولياء 
بدليل الآية قبلها: «وآنوا اليتامى أموالهم» فكأن المعنى أن الله أمر بإيتاء اليتامى أموالهمء ولكن لما كان 
ذلك آمراً مطلقاً آراد الله أن يبين أن إيتاءهم آموالهم مشروط بآن يكونوا بالغين عقلاء رأشدينء وأمر بإمساك 
الأموال ما داموا سفهاء» فتكون الآية التي هي موضع الاستدلال تقبيداً للآية الأولى» ويكون الكلام كله دائراً 
حول آموال اليتامى ووجوب ححقظهاء وأن الأموال في الآية هي أموال السغهاء لا أموال المخاطبين بدليل قوله 
تعالى: «وارزقوهم فيها واكسوهم» ولو كانت أموال للخاطبين لقال تعالى الله فقال: «وارزقوهم منها' 
فأفاد بالظرفية أن للال مال السفهاءء وأن عل الأولياءء أن ينفقوا عليهم من فائدة أموالهم بواسطة التجارة 
والتثمير؛ وحيث ثبت أن المخاطيين هم الأرلياء وأن الأموال أموال السفهاءء وثيت أن الله تعالي أمر الأولياء 
بحفظهاء وعدم إيتائهم الأموال ما داموا كذلك فقد ثبت الجر بالسقه . 

قال الحصّاص؛ إن الخطاب للآباء والأموال أموال الآباء بدليل إضافتها إل المخاطبين. والله تعالى قد بى الآباء 
عن أن يزتو! مالهم أولادهم السفهاءء وهم الصغار؛ لأنهم لا يمسئون القيام عليه ولا حفظه؛ وفي ذلك 
إضاعة للمالء وقد نينا عنه . 

«وهذا بعيد» فإن الآية لو كانت كللك لكانت في غير اليتامىء وسياق الآية وسباقها وللحاقها ينافيه: فإن سياق 
الآية في أموال اليتامى وحفظهاء وسياقها في هلا للعنى أيضاً. 

وأا اللحاق فقوله تعالى: «وازرقوهم فيها واكسوهم» فكانت أموال اليتامى لا أموال الخاطيين؛ ثم هله 
الوصية (وقولوا لهم قولاً معروفاً#؛ لأنها بالأيتام أشبه» فإن الأب مشفق بابنه بالطبع + فهو ليس بحاجة إل 
وصيةء ولا كذلك ولد الغير. 

«وربٌ قائل يقول:» إذا كان الأمر على ما ذكرت فلم أضاف الأموال لل ال مخاطبين» وهو قد يشعر بغير 
القصود؟ . 

افنقول؟: ذلك لأمر سام جليل» وغرض صحيح تبيل وبيانه من وجهين: 

«الأوّل آہا بالإضافة إليهم» وهي ليست لهم كأنتها أموال للخاطيينء والإنسان -حفيظ على ماله ضنين به ٠‏ 
يتوخى فيه وجوه المصلحة؛ فكذلك يهب تصرفه في مال اليتيم . 

«الثاني» أن الإضافة إنما حستت إجراء للوحدة بالنوع محرى الوحدة بالشخص على حد قوله تعلل: «لقد 
جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم» وقوله تعللق: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم» وقوله تعاللى: 
«فاقتلوا أنفسكم» والإنسان لا يقتل نفسهء ولكن يقتل غيرهء ولكن لما كان الكل من نوع واحد صح أن 
يقال ذلك» فكذلك الال نوع واحدء فإنه عصب الدولة وققار الشعوبء فدلت الآية على أن الال حيث كان 


مما يب حفظه. 
#ويمد» فإن هذا الاستدلال يتم من هذا الوجهء ولكن التكلمين في التفسير اختلفوا في السغهاء على خسة 
أقرال: 


:#الأول» البالغون غير الراشدين: وهو السفيه الذي لا يمسن التصرف في ماله. 

«الثاني» أن امراد بالسفهاء النساء قاله مجاهد وجويير والضحاك ويؤيده: 

ما روي عن أمامة أن النبّي صل الله عليه وسلم قال : «ألا إنما خلقت التار تلسقهاءء ألا وإن السغهاء النساء 
إلا امرآة أطامت قيمهاة. 2 


عماج ana‏ مده مهاه مهاه ماه اه ولو واو و سد واو وا هد و و جه وا مدع عداعها ا مدا مد عدامدا عدو عد هم .م 


= وما روي عن أنس بن مالك أن امرأة سوداء ذات ملح خريسة المنطق جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم 

فقالت: يا رسول الله قل فينا خيراً مرة واحدةء فإنه بلغني أنك قلث فينا كل شرء فقال التبي صلل الله عليه 

وسلم: «أي شيء قلت؟؟ قالت: سميتنا السفهاءء فقال النبي صل الله عليه وسلم: #سمّاكن الله قي كتابه 

السثهاء؟». 

وعندي أن القول بأن السغهاء هم النساء غير وجيه؛ لأن السفهاء جمع الذكور لا الإناث» ولو سلم أنه قد 

تكون لغير الذكور فليس في الحديثين دلالة على أن المراد بالسفهاء في الآية النساءء فإنه ليس يلزم من أن يكون 

من النساء سقهاءء أن يكون السفهاء التساء؛ لأن الاسم لم يختص ببنء وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: 

«سمّاكن الله في كتابه» لا يقتضي سحتماً أن يكون وجه التسمية من هله الآية على أن الحديثين فيهما مقال. 

#الثالث» أن للراد بالسفهاء الصبيان قاله الزهري وابن زيد. 

#الرايع؟ أن المراد بالسغهاء الصبيان والنساءء قاله ابن عباس والحسن وقتاده وابن جبير وسعيد. 

«الخامس؟ وقال ابن جرير: إن المراد من السفهاء كل من له عقل لا يقي بحفظ المال. 

وهذا الرأي مستقيمء وذلك لأن الأقوال التي مرت في معنى السفهاء تخصيص للغة بغير دليل» وأنه لو أريد 

من السفهاء في الآية الصبيان فقط» أو هم والنساء نم يستقم بها الاستدلال» فإن السقه لا يناني العبغر وإنما 

يجامعه» ولكن مما قد يكون مشكلاً أن يكون السفه وصفغاً يلازم النساءء وعليه فليس لامرأة أن تضع مالها في 

يدهاء ولا تتصرف فيه فإن ذلك لم يقل به أحد من المسلمين. فإن ترجح أن السفه يقابل الرشد؛ ولا ينطلق 

على الصغير أنه سفيه لزم أن السفهاء في الآية هم البالغون غير الراشدين ختنهض الآية دليلاً على الحجر 

بالقه. 

«وثالثا؛ قوله تعالى: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم آموالهم) 

الآية. «روجه الدلالة»: أن الله علق دقع الأموال على شرطين بلوغ النكاح وإيناس الرشد» فلم يكن ليثبت 

بأحدهماء وهو البلوغ فقط؛ وكما لم يرتفع الحجر عن الصغيرء ولو أحسن التصرف في ماله عملا بالشرط 

الآخرء فكذلك لا يرتفع الحجر بالبلوغ دون الرشد عملا بالشرط الآخر أيغماً. 

وقد نوقش هذا الاستدلال: 

بأن تعليق الحكم على شرط لا يقتضي عدم الحكم إذا اتعدم الشرط» وهذا كلام بعيد عن مجاري كلام 

العرب ؛ فإن التعليق عندهم يعتمد الوجود عند الوجود والعدم عند العدم. 

أن الشرط في الآية #رشداً» نكرة فإذا نحقق الشرط بوجه من الوجوه ترتب عليه جزاؤء لا عالةء وأول أحوال 

البلوغ قد يقارنه السقه باعتبار أثر الصياء وبقاء أئر الصبا لبقاء عينهء وإذا تطاول الرّمنء وظهرت الخيرة 

والتعجربة لم يبق أثر الصبا فقد تهدد ضرب من الرشد لا غخالة؛ لأنه حال كماله فقد ورد عن عمر رضي الله 

عنه أنه قال: «ينتهي لب الرجل إذا بلغ خساً وعشرين» وقال أهل الطباع: من بلغ خساً وعشرين سئة فقد 

بلغ أشده. 

وأجيب عن هذه الناقشة بأنه إذا كان ضرب من الرشد كافياً كما يشعر به قوله : إن الرشد في الآية نكرة 

وكان ذلك خاصلا عند هذه السّن لا عالة كان الدفع واجباً عند إيناس الرشد فلم يكن بين الإمام الأعظم 

وغيره خلاف. غاية ما في الأمر أنه يبقى الخلاف بين الإعام وغيره في أن الرشد المعتبر شرطاً للدقع في الآية 

ماڏا هو؟ وهو أمر آخر وراء ما عرف عن الإمام في هله السألة. 

فإن أريد بهذا الضرب من الرشد الذي أشار إليه التنوين هو الرشد في مصلحة الال فكونه لا بد رآن يحصل في 

سن س وعشرين سنة في حيز انع . 

ا ل نا إذ الآية كالصريحة 
شتراط الرشد بمعنى صلاح الال وحفظه. . 

0 الجمهرر قوي» وذلك لسلامته من الاعتراضات: 

ومن السثة: = 


¢ روه واو و و واو عا قاع فاع وا واو و5 و هو هد وا عد ف ا 6 ٠‏ 


= «فاولاه قد ثبت أنه صل الله عليه وسلم «ردٌ صدقة الرجل الذي تصدق بأحد ثوبيه» أخرجه أصحاب 
السئن وصححه الترمذي . 

لوثانياً» أنه رد البيضة على من تصدق بها ولا مال له غيرها. 

«وثالئا» أنه رد عتق من أعتق عيداً عن دبر ولا مال له غيره. 

«ووجه الدلالة» أن الرسول عليه الصلاة والسلام رد تصرف هؤلاء. واعتبر ذلك إسرافاً وتبذبراًء وذلك لأن 
في الأحاديث ولا مال له غيرهاء احد ثوبيه» ولسنا نعقل سبباً للرد إلا هذا . 

ارما الآثار»: فأولاً: ما روي عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أن عبد الله بن جمقر كان يفني ماله في 
الضيافات حتى اشترى دارا للضيافة بمائة ألف درهمء فبلغ ذلك علي بن أي طالب فقال: لآتين عثمان 
ولأسألئه أن مجر عليه» فاهتم لذلك عبد الله» وجاء إلى الزبير رضي الله عنه ؛ وأخيرء بذلك فقال له: 
أشركني فيها قأشركه؛ ثم جاء عليّ إلى عثمان وسأله أن يحجر عليه فقال كيف أحجر عل رجل شريكه 
الزيير؟ 

«ووجه الدلالة» في الأثر أن هلياً سأل عثمان أن يحجر على عبد الله» وأن عبد الله اهتم لذلك حتى كان الزيير 
شريكه فيما ابتاع» وأن عشمان لم ینکر عل عليّ سؤالهء ولو كان الحجر بسبب السفه غير مشروع لم يسألة 
عليّء ولأنكره عثمان ولا أهتم عبد الله ولا احتال الزيير على إسقاط الجر عنه بالشركة معه». 

ثم لم ينقل عن أحد من الصحابة إنكار تذلك: غدل على أن الحجر بالسقه كان أمراً مقرراً بيئهم بدون نكير . 
#وقد يقال4: إن الأثر لا يدل على الحجرء > بل هو على العكس يدل عل عدم الحجرء فإن عثمان ل مجر على 
عبد الله» ويمكن أن يحمل كلام علي عل التهديد والتخويف» ولو أن الحجر بالسفه كان مشروصاً لأجاب 
عثمان علياً إل المجرء ولكنه لم يفعل . 

«ونحن لا ندعي» أن في الأثر حبجراً عل عبد اللهء وإنما ادعينا أن ا مجر بالسفه كان معروفاً بين الصحابة 
متقرراء وإنما الذي منم ذلك في عيد الها هو شريكه الزبيرء ويظهر. أن الزبير كان معروفاً بحسن التصرف 
وقلة الغين» ويدل له قول عثمان: دكيف أحجر عل وجل شريكه التيير؟ ولو كان ا حجر يسيب السفه غير 
مشروع ل يسأله عليّء ولو سأله لأنكره عشمانء ولكن علياً سأل وعثمان لم ينكر. 

«وثانيا» أن عائشة رضي الله عنها كانت تتصدق بمالها حتى روي آنہا كان لها رباع فهمت ببيم رياعها 
لتتصدق بالثمن» فيلغ ذلك عبد الله بن الزيير فقال: ولع ين عائشة عن بيع رباعها أو لأحجرن عليها» ووجه 
الدلاثة : أن الحجر بسب التبلير كان معروفاً عند الصحابة وإ لو كان غير مشروع فكيف يستقيم لابن الزبير 
تهلبيك» وهو إنما يهدّد عائشة آم الؤمنين التي كانت تفتي في دين الله وتعلمه. 

«وهذا الأثر» لو صح لكان دليلا للحنفية فقط. أما غيرهم الذين يرون أنه لا سرف في المندربات فلا يكون 
دليلا عندهم , 

ومعاذ الله أن تنسب عائشة الصديقية إلى السّفه وعائشة وهي أعلم بدين الله من ابن الزبير حين بلغها قوله 
حلفت ألا تكلمه أبداً» وعائشة لم تكن كالذي إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإئم» ولو أن الحجر بالسقه 
كان مشروعاً لم:تحلف. 

#ولكن يقال»: إن 'مائشة لم تكن ترى أن السرف في القربات موجباً دلحجرء ولعل ابن الزبير كان لا يعرف 
هذا, 

درا القياس» فهو أن السفيه كالصبي» » وحيث منع المال عن الصبي . يدنع من اله » بل هو أولي» فإن 
الان اللي من أجل تميعر صل الي وجرد في :ل هدرم متحقق فيه أكثر ضرورة أنه حجر عل 
الصبي لتوهم التبذير وهو مد متصقق في السفيه» فإذا حجر يسبب موهوم فأولى أن يحجر بسبب محقق . 

«قال أبو حنيفة؟ إن في السفيه ما يمنم الحجرء فإنه حر مكلف خاطب ولا كذلك الصبيء ولا يقاس غاطب 
عل غير خاطب. ثم هما غير متساويين؟ لأن الحجر أبلغ في العقوبة من منع المال. يلك لاو بم وني 
بطلان تصرف المحجور عليه بخلاف متم المال» فإنه لا يستلزم بطلان التصرقات . 


+A‏ كتاب الجر 


هو تبذير الال وتضييعه 


والدين والفسق والغفلة”'؟ وعندهما: يجوز بغير الفسق» وعند الشافعي: يجوز بالكل 

كفاية . وأما الحجر على المفتي الماجن وأخويه فليس بحجر اصطلاحي كما يأتي» وظاهر 
الدرر أن عندهما أيضاً يحجر عليه بالفسق» وهو خالق لعامة الكتب كما نيه عليه في 
العزميةء وكلام المصنف والشارح هنا مجملء فتأمل قوله: (هو تبذير المال الخ) فارتكاب 


حت «ويمكن الرد» -١‏ بأن كون السفيه اطبا لا يقيد على ما أسلفنا فإنما حجر على الصغير لمعئى الإتلاف: 
وهلا المعنى متحقق في السفيه. ۲ - وأن الحجر إنما هو للنظر له لا للعقوبة. 
«وأمًا المعقول» غير الضيقء فهر أن التصرفات الالية إنما شرحت لصالح العباد ومنافعهمء وليس من المصلحة 
في شيء أن يمكن منها من لا عتدي إلى وجوء النفع قيهاء وقد جاءت الشريعة حينما جاءت بمقصد سام هو 
حفظ للال. 
«ربعدة فَإن الله تعالى جعل الال قياماً للناسء وندب إلى حفظه في كثير من آيات كتابه وذم السفه والتبذير فقال 
تعالى: إن للبذرين كانوا !خوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفوراً» ومدح المؤمنين بالاعتدال في الإنفاق 
وعدم الإفراط فيه والتغريط فقال: «واللين إذا أنققوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً» وى رسول 
الله صل الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة الالء وقال: «إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير 
لهم من أن تتركهم يتكففون الناس؟. 
وقال ابن عباس» وقد سئل بم ينقضي يتم اليتيم؟ فقال لعمري إن الرجل لتنبت يته وإنه لضعيف الأخل 
ضصعيف العطاء فإذا أخذ لنفسه من صالح ما أخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم. والمال عصب الدول وفقار 
ظهورهاء ولا يمكن لأمة أن تقوم بمشروعات الخير والير والإصلاح في النواحي الختلفة ولا أن تعبىء 
الجيوش لتلود بها عن أوطاتها ومصالحها إلا بالمال» غالمال يهب حفظه . نظام الجر في الشريعة للأستاذ 
سليمان رمقان ابن العري ج ١‏ ص ٠١5‏ ختصر الزني عل هامش الأم ج ۲ ص ۲۲١‏ الغني 017/4 
والفشر الرازي ج 7 ص 797 المصاص ؟/ ۷۳ء الألرسي 7/4؟:54؟ء نيل الأوطار 9/ 
TIVE‏ 

)١(‏ "الغفلة في اللغة» فقد الشعور بما حقه أن يشعر به وقال أبو العغاء هو الذهرل عن الشيء: وقال الراغب 
هو سهو يعتري الإنسان من قلة التحفظ والتيقظ . 
«رني اصطلاح الفقهاء» هو عدم الاهتداء إل التصرفات الرابصةء فلو الغقلة هو الذي يغبن في البياعات 
للامة نيته يدون قصد وإتلاف مال أو تبلير. وقد اختلفت كلمة الفقهاء فيه على الوجه الآ : ذهب مالك 
والشافعي وأحمد وأيو يوسف وغمد إل أن ذا الغغلة يحجر عليه 
وقال أبو حتيغة: لا يحجر عليه وقد تعلق كل بحديث حَبّان بن متقذ الأنصاري: وهر على ما رواه الدارتطني 
قال: كان حبان بن متقذ رجلا ضعيفاً ضرير البصرء وكات قد سفع تي وأمه مأمومة في يوم أحد فجعل رسول 
الله صل الله عليه وسلم له الخيار ثلاثة أيامء ركان قد تقل لسانه فكنت أسمعه يقول: لا خذابة لاخذابة آي : 
لا خلابة لا خلابة قأتى أهله التبي صل الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله: احجر عليه فإنه يبتاع وقي 
عقله ضعف قنعاه النبي صل الله عليه وسلم وتهاه عن البيع» قققال: يا رسول اله إني لا أصير عن البيع 
ساعةء فقال التي صل الله عليه وسلم: فإن كنت غير تارك الببع فقل هاء وهاء ولا خلاية». 
قال الجمهور: إن هلا الرجل كان يغبن في اليياعات فيشتري بالثمن الكثير ما يشترية غيره بالثمن القليل: وما 
من شك في أن رجلا كذلك يسرف وإن كان لا يقصدء ولا يبلر وإن كان لا يشعر كان لزاماً على أهله أن 
يطليوا الحجر عليه ولو كان الحجر بهذا السبب غير مشروع ما طلبوهء هلو طلبوه وهو غير مشروع لأنكره 
الرسول صل لله عليه وسلمء ولكته لم ينكرهء ولو كان لتقل إلينا لأن مثله لا يتركء ولم ينقل. - 


كتاب اسر 4 
على خلاف مقتضى الشرع أو العقل. درر. ولو في الخير كأن يصرفه في بناء 
غيره من المعاصي كشرب الخمر والزنا لم يكن من السفه المصطلح في شيء. قهستاني. 
والمراد أنه كان رشيداً ثم سفه لما يأتي متناً أنه لو بلغ غير رشيد لم يسلم إليه ماله الخ قوله: 
(على خلاف مقتضى الشرع أو العقل) كالتبذير والإسراف في النفقة» وأن يتصرف 
تصرفات لا لغرض أو لغرض لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضا » كدفع الال إلى 


زلف 


> وقال أبو حنيفة: لو كان الحجر بهذا السبب مشروعاً لأجابهم الرسول إلى ما طلبوا. ولكنه لم يمبهم إليه 
بل جعل له خلصاً آخر هو الخيار ثلاثة أيام» فالحديث يكاد أن يكون صرياً في عدم الحجر بهذا السيب. 
وقال الجمهور: إن ترك الحجر عليه إنما كان خصوصية له؛ لأن من يخدع في اليبوع ينيغي أن حجر عليه» ولا 
سيما إذا كان ذلك ابل في عقله» بل إن في حديث حبان ما يقتضي الحجر عليه «كان يغبن في البياعات» لولا 
الخصوصية. ومعنى ذلك أن السفه كان غالب شأنه؛ بل كان يتكرر منه ذلك لقوله: إني لا أصير على الببع 
ساعة عا قد يأتي على كل ماله: ولیس الخيار تلص كل بائع ومشترء فليس كل متعاقدين يقبلان الخيار لهما 
أو لأحدهماء والأصل في البياعات أن تكون على البيث. 
ومما يدل على الخصوصية ما روى محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن يى بن حبان قال: هو جدّي منقد 
ابن عمروء وكان رجلا قد أصابته آمة في رأسه فكسرت لسانهء ونازعته عقلهء وكان لا يدع التجارة» ولا 
يزال يغبن» فأتى رسول الله صل الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: إذا بعت فقل: لا خلابة؛ ثم أنت في 
كل سلعة تبتاعها بالخيار ثلاث ليال» وكان سنه ثلاثين ومائة سنة؛ وكان في زمن عثمان حين فشا الناس 
وكثروا يبتاع في السوق. ويرجع إلى أهله وقد غبن غيناً قبيحاً؛ فيلومه آهله؛ ويقولون له: لم تبتاع؟ فيقول: 
أنا بالخيار إن رضيت أمسكت وإن سخطت رددت» قد جعلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيار ثلاثاً 
فيرد السلعة على صاحبها في الغد وبعد الغد؛ فيقول صاحيها لا أقبلها قد أخذت سلعتي وأعطيتني دراهم: 
فيقول: إن رسول الله صل الله عليه وسلم قد جعلني بالخيار ثلا . ونحن نرى أن كلا من المتخالفين قد تعلق 
بهذا الحديث؛ ولكل وجهة أو وجوه من التخاريج؛ ونرى أيضاً أن العنى الذي من أجله حجر على السفيه هو 
بعينه موجود في ذي الغفلة؛ وما دمنا قد رجسنا الحجر على السفيهء فلا بد أن نرجم الحجر على ذي الغفلة؛ 


. لأن حفظ الال وصيانته من المقاصد الضرورية التي دعت إليها كل الشرائع‎ ٠ 


آنا حكم تصرفات ذي الغفلة. فهي كحكم تصرفات السفيه سواء لسواء. 

وإذا كان السفه لا يناني أصل العقل ل يكن منافياً للأهلية كانت أهلية وجوب أو أهلية أداىء فالسفيه آهل 
لجميع الأحكام الشرعية تعلقت بحقوق الله كالزكاة والحج وما إليهما أو كانث معاملة بيئه وبين الئاس كال 
والشراء والرهن وما إليهماء وإنما كان الخلاف بين الفقهاء في أن السغه يداني أهلية التصرف في المال آم لا. 
إلى الأول ذهب جمهور من الفقهاء منهم مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف وخحمد من الحتفية» ولذئك قالوا 
بالحجر عليه. وذهب أبو حنيفة وأهل الظاهر إل أنه لا يداني أهلية التصرف في المال» غير أن الظاهرية لا 
يمنعون مله ماله بعد اليلرغء وأبو حنيغة يمنعه إلى خمس وعشرين سئة مع اتفاقهم على نفاذ تصرفه» وقد سلك 
أهل الظاهر في الاستدلال طريقاً» وسلك أبو حتيفة طريقاً آخر. 
«أدلة أهل الظاهر» وقد استدل الظاهرية عل أن السفيه غير محجور عليه وآن السفه لا يداني أهلية التصرف 
بالقرآن والسئة؛ أما الفرآن فعمومات من نحو قوله تعالى: لن تدالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» وقوله 
تعالى: «جاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل اله) وقوله تعالى: رما سلككم في سقر قالوا لم نك من 
المصلين؛ ولم نك نطعم المسكين). 
ووجه الدلالة من الآيات أن الله تعالى ندب المؤمنين من غير فرق بين السقهاء وغيرهم إلى أعمال الخير والبر 
والتماس أسباب القرب من الله تعلل بالأموال. - 


= وآما السنة فعمومات أيضاً نذكر منها قوله صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الثار ولو بشق تمرةاء والوجه أن 
كل أحد من المسلمين مطلوب منه تقوى النار بما تملك يده» ولو كان شق تمرة لا فرق في ذلك بين سفيه وغير 
سفيهء فإن الظواهر تضافرت على ذلك لا يخرج منها إلا ما أخرجه الدليل؛ وهو إنما أخرج الصبي والمجنون 
ونحن نرى أن هذه العمومات لا تنقع الظاهريةء ارخ الت فإن أعمال اير والمعروف مما حث 
آله على الإنغاق فيها لى يقل واحد من العلماء بأن فاصلها يستحق الجر عليه . 

رتا | الحتفية فلهم أن يقولوا مل ع ا التي تدل على أن للإنفاق حداً إن هو جاوزء كان 
سفهاً وتبذيراً. 

درأي أي حنيفة والتدليل عليه» وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: لا يحجر على الحر البالغ العاقل وإن كان 
مبذراً متلفاً لاله فيمًا لا غرض له فيه ولا مصلحة كما لو أحرقه أو لى به في بحر». وإنما إذا بلغ سفيهاً فإنه 
يمنع من ماله إلى خس وعشرين سسنة؛ ثم يدفع إليه ماله فإنه لا بد بعد هذا السنّ أن يحصل له ضرب من 
الرشد» وتصرفه بالبلوغ نافذء وإنما منع منه ألال هذه المدة تأديباً له وزجراًء فإن لم ينتفع بهذا التأديب فلا 
هة ولككمة فلي ذلك أن النفيه قد ييلع من ي الشن بخان عشرة بء فإذا بلغ ولم يرشد اعتيرنا له مدة 
يظن فيها تغير حاله خَالِياًء وقد نظرنا فوجدنا أن الشار: رع اعتبر السبع في الصلاة فقد قال رسول صل الله عليه 
وسلم: «مروهم بالصلاة لسبع» فاعتيرنا هذه المدة بعد البلوغ فكانت خمساً وعشرين سنة؛ وما من شك في أن 
الصغير محجور عليه للصباء وهو إذا بلغ و يرشد فقد استصحب أثر الصيا كالصيا فمنعنا الال منه إلى هذه 
المدة. هذه رجهة؛ ووجهة أخرى أنه في هله اسن قد يكون جدا فضا حن أن يكون أب فإنه إذا بلغ وهو ابن 
ائنتي عشرة سنة فيتزوج ويولد له لستة أشهر فإذا تزوج هو أيضاً وهو أبن اثنتي عشرة سنة فيولد له لسثة 
أشهر تحقق في الأول أن يكون جداً, وكيف یکوت جداً ويحجر عليه . 

«ما يرد على أي حنيفة» وقد يرد على أي حنيفة أشياء: 

أ ما لاك م امال بج إل عله RO‏ سيج بطي راقن لقا 
كلفة على الولي في حفظ مال السفيه فإذا هو لم يقطع لسانه عن التصرفات» ول بهدر قوله فلا فائدة في الثم 
قطعاً. 


ثأنياً: دعوأه أن منع الال منه إنما كان للزجر والتأديب ولا زجر بعد هذه المدة مدفوع بالحدود» فإتها تقام على 
اي م E‏ ا CS‏ ا ا اي 

ثالثاً: كذلك ليس من الحتم أن تتغير حاله بعد هذه المدة بل هي قد تسرء وتزداد سوءاً: وإذا جاز أن يطرأ 
سفه بعد رشد فأو أن يستمر السقه» وبزدادء وحد ذلك بخمس وعشرين سلة نحکم لا دليل عليه. 

رابعاً: لا يعنينا كونه جداً فإن الجدودة ليست مناط حكم هنا بل يلزم أبا حنيفة آن تقل هله السن حيث 
وجدت المدودة» وقد توجد قبل ذلك؛ فإن الأنثى قد تبلغ تسعاً فإذا تزوجت فولدت لتسعة أشهر بتتاً فبلغت 
هي أيضاً تسعاً فتزوجت فولدت لستة أشهر تحقق أن تكون جدة وهي بنت تسعة عشر 

لخامساً: هذه جرد فروض نادرة ومل النادر لا تبتئى الأحكام «قالوا: ولا يفرض حكم العموم لفرد نادر». 
وقد استدل الجصاص لأبي حنيفة نيفة بقوله تعالى: #وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً» 
الآية ووجه الدلالة: ا فاقتضى تحقق المشروط بأي شيء يقع عليه اسم 
الرشد» وال تعالى قد علق دفع الال على شرطين البلوغ وإيناس الرشد غير أنه ذكر الشرط الثاني بعد الأول 
معاقباً له بفاء العطف التي هي للتعقيب فتقتغمي إيناس رشئد معاقباً للبلوغ» ولا يعاقب البلرغ إلا هذه المدة؛ 
والدال على اعتبارها أنها أعتبرت في الصلاة حيث قال الرسول صل الله عليه وسلم: «مروهم بالصلاة لسبع؟ 
قال عمر رضي الله عنه» «ينتهي لب الرجل إذا بلغ خساً وعشرين سنة» وقد ترك العمل فيما دون هذه السن 
بعد البلوغ» فتبقى الآية على ظاهرها بعدها. 

مناقشة هذا الدليل»: 

وهذا الاستدلال مدقوع من وجوه: 5-5 


واج ع »ا .ىه دهاع 68 اه ه« اهاعد واه ساود و هي وم 4 #» ودنو ا عدي وه وده وا وهاو وا واه ع اهس ماع داه عقا ماه ع هه ه05 


= «الأول» أن اراد من الرشد في الآية هو الرشد في الال بمعنى حفظه وحسن التصرف فيهء لأن الكلام في 
امال فحيثما لم يتحقق هذا لم يدفم إليه الال ولو بلغ من العمر أرذله. ش 
«الثاني» أن الصبي المميز إتما حجر عليه لمظنة السفه والتبذير» فإذا تحقق وجود السفه فأولى أن حجر عليه. 
«الثالث» أن كون السفيه لا بد أن يحصل له ضرب من الرشد إذا بلغ هذه السن هو أشبه أن يكون تحكماً. 
«واستدل أبو حثيفة» أيضاً بقول الله تعالى : ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا» ووجه الدلائة: أن الله 
تعاى ہی آولیاء اليتامى عن أكل أموال اليتامى مبادرين.كبرهم فإنهم إذا كبروا زالت ولايتهم عنهم فهو نص 
على زوال الولاية بالكبرء وهو نص عل زوال الحجر به. لأن الولاية إنما كانت للحاجةء وهي إنما تتقدم إذا 
صار اليتيم مطلق التصرف بنفسه. 
«مناقشة هذا الدليل» وهلا الاستدلال عجيب» فإن الكبر غالباً يتبعه الرشد فكان ذكر الكبر ذكراً للازمه؛ وهو 
الرشدء فيكون المعنى عل هذا أن يكبروا راشدين» عل أن هذا مجز آية صدرها: «فإن آنستم منهم رشداً» 
ولا أخري بعد هذا كيف يتم الاستدلال لأبي حنيفة. 
(؟) واستدل أيضاً بعمومات الكتاب عن نحو قوله تعالى: #وأحل الله البيع وحرم الريا» . والوجه أنه تعلق 
أحل البيع؛ وأطلق ذلك الحل ولم يشرط فيه رشداً والحل يفيد ترتب الثمرة عليه من ملك الثمن لليائم وملك 
الثمن للمشتري . 
امتاقشة الدليل؟ وهلا الاستدلال عجيب آيضاً فإن الآية أحلت مبدأ عاماً من مبادىء المعاملات فارقة بحكم 
المبدأ بينه وبين حكم الرياء سيقت لهذا فقطء أما أن البيع لا بد له من شروط تتعلق بطري التعاقد ويالشمن 
ونلكمن فللك شيء آخر لم تسق له الآبة» على أن الله تعالى كما أطلق في العاقد أطلق في المعقود عليه» 
ومقتضى الاستدلال حل كل مبيع وإن لم يستوف شروطه الشرعية؛ وهو مالم يقل به المستدل. 
(6) . واستدل أيضاً بقوله تعالى: ہا أها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتيوء» الآيةء ووجه 
الدلالة : أن الله تعالى أمر بكتابة الدين للؤجل الناشىء عن العاملةء والخطاب في الآية عام ليس لواحد دون 
الآخر فلا فرق بين رشيد وغير رشيدء فقد دلت الآية على نفاذ تصرف كل متدلين» فالحجر على السفيه يناي 
ذلك. 
ولكن هذا الاستدلال غير ناهض فإن في آخر الآية: إن كان الذي عليه الحق سفيهاً أو ضمعيفاً» الخ الآية 
وذلك مثبت' للولاية عليه؛ وكيف يستقيم مع هذا الاستدلال؟! وأيضاً فإها تشمل فيمن تشمل الصغير 
وامجتون. 
)٤(‏ واستدل أيقساً بقول الله تعالى: یا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تهارة 
عن تراض منكم» الآية #ووجة الدلائة»: أن الله تعالى ى المؤمنين عن أكل أموال الناس بالباطل» وجعل 
ذلك عند اتعدام الرضاء وأباح أكلها إذا وجد الرضا والأكل أربد به مطلق التعاطي » وإذا منم السفيه من 
التصرف في ماله وتصرف حنه وليه من غير رضى مئه كان منهياً عنهء ولا يكون المنهي عنه مشروعاً. 
والاستدلال بالآبة غير ذاهض لهء فإنها قد خص منها الصغير والمجئون قطعاً فيخص منها السفيه أيضاً. حل 
أن ذلك ليس تصرفاً يمنعه الله» فإنه لحفظ ماله وحسن القيام عليه فلم يكن أكل تلمال بالباطل . | 
(0) بآيات الكفارات من الظهار والقتل الخطأ واليمين عثل قوله تعالى: #والذي يظاهرون من نساتهم) الآبة. 
وقوله: «ومن قعل مؤمناً خطأ» الآية. وقوله «لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم» الآبة «والوجه» أن هذه 
الآيات دلت عل نفاذ العتتى عن وقع منه السبب كان سفيهاً أو غير سفيه ضرورة أن الخطاب عام فهي قد دلت 
عل نفاذ تصرف السفيه وإذا نفل تصرفه فلا يكون حجوراً عليه وما من شك في أن التلفظ بالظهار اختياراً 
والخخنطأ في القتل والحنث في اليمين نوع من السفهء فدل هذا كله عل أنه مع السقه يتصور منه السبب الموجب 
لاستحقاق المال» ومن غسرورته ألا يمنع عن أداء ما لزمه شرعاًء فالحجر عليه لا يأي بفائدة كثيرة؟ لأنه 
يتمكن من إنلاف الال هله الأسباب والآيات غصوصات بالصغير والمجنون اتفاقاًء فهي تخص أيضاً بالسفيهء 
عل أن هلا أيضاً جرد احتمال. فمن هذا الذي يأتي عل كل ماله بالظهار أو بالقتل الخطأ أو باليمين إنه = 


نضا كتاب الجر 
المساجد ونحو ذلك فيحجر عليه عندها. 


المغئين واللعابين وشراء الحمامة الطيارة بثمن غال والغبن في التجارات من غير نحمدة. 
وأصل المسامحات في التصرفات والبرٌ والإحسان مشروء» إلا أن الإسراف حرام 
كالإسراف في الطعام والشراب» قال تعال: «إِذًا أَنْمَهُوا لَمْ يُسْرقُوا وَلَمْ يروا( [الفرقان 
۷ ] كفابة قوله: اسر ملع سه تيرك مع ا رج س مت الزن اا 


= إن فعل ذلك مرة فقد لا يعود إليه أبداًء فهر عملا يمكنه الإتلاف بهذه الأسباب» ولكن العادة تمنع 

ذلك رتحيل . 
(5) وبقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «لاايحل مال أمرىء مسلم إلا بطيب عن نفسه» ووجه الدلالة: أن 
الرسول نهى عن أخل أموال الناس بدون رضا من أصحابها فشرط طيب الدفس» ونفس السفيه لا تطيب 
بالحجر عليه وتصرف الولي عنه» فيكون منهياً عنه» رالنهي نه لا يكون مشروعاً. 
وقد يفال في هذا ما قيل في الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» الآية. 
(۷) أن السفيه حر غاطب» فهو أهل لأحكام الله تعالى فيجب أن يكون أهلا في الال حتى يكون مطلق 
التصرف كالرشيد» وإذا كان حرا غاطباً فهو أهل للتصرف» وإذ قد تصرف فهو إنما يتصرف في محل تصرفه. 
وهو خالص ملكهء وذلك يثبث باعتبار حرية المالك؛ وبعد E NE‏ 
إلا مانع؛ والسفه لا بصلح ذلك الانع وذلك لأنه بالسفه لا يظهر نقصان عقله؛ ولكن السفيه يكابر عقله 
ويتابع هواه؛ وهذا لا يكون معارضاً في توجیه الخطاب إليه بحقوق التصرف كما لم يكن معارضاً في توجبه 
أخطاب إلبه بحقوق الشرع. ويمكن أن يقال: 
«أولآ» إنه قياس في الأسباب وأبو حنيفة لا يقول په . 
ثانياً» أن العلة غير متحقفة في الفرع فإن علته في الأصل كونه تخاطباً بالغاً رشيداً فالرشد جزء علة» ولم يوجد 
في السفيه. 
«ثالثً؛ هو قياس في مقابلة النصوص التي تدل على الحجر على السفيه. والقياس في مقابلة النص باطل . 
«رابعاً» وينقضه العبدء فإنه خاطب عاقل؛ وهو منوع من التصرف باتقاق» وقد أجاب صاحب نتائج الأفكار 
عن الأخير بجوابين: 
«الأول» أنه ذكر المخاطب مطلقاً؛ وإنما ينصرف إل الفرد الكامل والعبد ليس بكامل» لأنه تسقط عنه 
الخطابات الالية كالزكاة وصدقة الفطر والأضحية؛ وقد يسقط عنه غير المالية كالجمعة وأ لعيدين «وقد يقال؟ إنه 
خاطب كامل بمقتضى آدميته؛ غير أنه تخلف ذلك لانع؛ نا لأنه لا يملك أصلاء أو لا يملك ملكا تاماًء لأن 
العيد وما مكلت يداء لسيدءء كما أنه إنما سقطت عله الجمعة وما إليها إنما هو لوق السيد. 
«الثاني» أن المراد بالمخاطب إنما هو المخاطب بالتصرفات امالية بدلالة ل الكلامء لأن الكلام في الحيجر عل 
التصرفات المالية كالبيع والشراء؛ والهبةء والصدقة: فهو على هذا لا يشمل الرقيق لأنه لا مال له فلا تصرف 
له فیه» فلا خطاب. وني التق أنه ريج غير ظاهر فإنه لا يكون حل الكلام دليلآً على أن الكلام في الحجر في 
الال وإنما الكلام عام . 
(۸) أن الله تعالى خاطب العبد واعتبره لأن يكون مكلفاً بالعبادةء واعتبر إقراره بالعقوبات. ونم بهدر قوله 
فيهاء ولم يعتبر سفهه شبهة يندرىء بها ا لحد فإذا لم هدر قوله فيها فأو في غيرها. ثم إن في الجر عليه 
إهداراً لآدميته؛ وإلحاقاً له بالبهائم وذلك ضرر عظيم يكون في نفسهء والتبذير في الال ضرر يلحقه في ذات 
يده ولا يدفع ضرر أقل بضرر أعظم؛ لأن النفس أسمى من الال وأجل. انظر المبسوط د 4؟ ص ۷١۱٠ء‏ 
وما بعدها المغني 517/5 : الهداية ۸/ ٩۱۹۰ء‏ وأين الحاجب ؟/ ۲۵۵ . 

(1) .ذهب الالكية والشافعية والحنايئة إلى أن صرف الال في وجوء افير وأنواع البر والقرب لا يعد سرفاً = 


NA‏ هد هه نه هد ناس هه قاع مع معد قاع ماع قاع ماع قاع فقفقا هس فاع عد نود م ود وود م عام ده ماع ععدا عه 


= ولا تبذيراً. 

وذلك كصرفه في سبيل الله ويناء المساجد وإصلاح الطرق وبئاء القناطر وإقامة المعاقل والحصون» ويناء 
ا لمشافي» وما إلى ذلك من كل عمل يعود على الإسلام والمسلمين بالمصلحة . وذهب الحنقية إلى أن صرف الال 
في وجوه البر يعد سرفاً مدفوعاً إن زاد عن حد التوسط فأنت ترى أن الحنفية يرون كل تبذير سفهاً حتى لو 
كان في القربات؛ وغيرهم يرى أن التبلير ليس سفهاً في القربات؛ فإنه لا سرف في الخير: كما لا خير في 
السرف وقد استدل الحنفية بآيات عن القرآن الكريم نذكر منها: 

١‏ . قرله تعالى: ولا تبعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً غسوراً» «والوجه؟: 
أن الله تعالى نى عن التقتير والتبذير قأفاد الاعتدال وهو الوسط الذي لا إفراط فيه ولا تفريطء وكان ذلك نميا 
عاماً لم يشمل شيئاً درن شيء. 

۲ قوله تعالى: «والذين إذا انفقوا لم يسرفوا وم يقتروا وكان بين ذلك قواما» :والوجه؛ أنه تعالى أثتى عل 
عباده المؤمنين الذين هم عباد الرحمن بأنهم سلكوا في الاتفاق طريقاً وسطلاً لا مسرفين ولا مقترين» ولو كان 
صرف الال في القربات كلذك ما وسع الله إلا أن يثني به على عباده المؤمنين بل هو يكون أول بالذكر. 

وقد جعل الله في مال الإنسان حقوقاً لغيره لم تبلغ أكثر ما بلغت إلا نسبة قليلة قد لا تزيد عن /٠١‏ وقد 
تنحط إلى ۲١‏ ومعنى ذلك أن الأصل في المال أن يكون للإنسان فكل ما أخرجه عن ذلك وجب أن يكون 
وقد استدل الآخرون بالقرآن والممئة. ما القرآن: «فأولاً قوله تعالى: «#مثل الذي ينفقون أموالهم في سبيل 
الله كمثل حبة أنبتت سبع ستابل قي كل ستبلة مائة حبة» الآية #والوجه؟ أنه سبحانه وعد المؤمنين الذين 
ينفقون أموالهم في سبيل الله ابتغاء مرضاته وطمعاً في ثوابه» إن الحسنة تضاعف إلى سبعمائة بل تزيد لمن شاء 
اله وهذا فضل عظيم يحمل العقلاء على صرف أموالهم في سبيل الله وما من شك في أن مصالح المسلمين 
هي سبيل من سبل الله . 

«وثانياً٤‏ قوله تعالى: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعف لهم ولهم أجر كريم». 
#وثالثاً؛ قوله تعالى: #ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو» والعفو ما مضل عن الحاجة. 

وأما السئة فقد تعمدق المسلمون الأولون وأنفقوا في أعمال الخير والبر والمعروف والجهاد في سبيل الله . 

فهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه اشترى بثر رومة بأريعين آلف درهم أو ثمانين وجعلها للمسلمين» وجهز 
جيش العسرة من إيل وعتاد وزاد حتى قال فيه الرسول صلل الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد 
اليوم؟ . 

وخرج أبو بكر رضي الله عنه عن ماله أكثر من مرة . وعائشة أم المؤمنين همت ببيع رباعها في سبيل الله؛ وم 
يعد ذلك تبذيراً ولا إسرافاً. 

وقد نوقشت آدلة المالكية ومن نحا نحوهم بأن الآيات التي استدلوا بها عامة خصصتها الآياث التي استدل بها 
الحنغية» وبيان ذلك أن القرآن الكريم يفسر بعضه بعضاًء وأما ما فعله عثمان وأبو بكر وعائشة وغيرهم من 
المسلمين الأولين فلا يعد بالتسبة إليهم سرفاً وتبذيرأء وذلك لأن التيذير أمر يختلف باختلاف الأشخاص» 
وبحسب الال قلة وكثرة. وعندي أن ما ذهب إليه الحنفية من التوسط والاعتدال في صرف الال في الوجوه 
التي أباح الشارع صرفه فيها أول بالاعتبار: لأننا إذا نظرنا إلى أن السفيه بعد الحجر عليه ممنوع من بذل الال 
في القرب والمندوبات كالعتق والصدقة وغيرهماء لأن ذلك يتناق مع حفظ ماله الذي من أجله شرع الحجر 
عليه؛ وأن ذلك لا خلاف فيه بين القاتلين بالحجر للسغيه. من بينهم المالكية والشافعية والحنابلة » ونحن إذا 
نظرنا إلى كل ذلك لا يسعنا إلا أن نقول: إن مذهب الحنفية أرجح لأتهم طردوا الباب على وتيرة واحنة» 
وجعلوا ما كان مضيعاً للمال بعد الحجر مضيعاً له قبله» وأن فاعله يستسق الحجر عليه. 

أمَا المياحات غذهب الشافعية والحتابلة إلى أن صرف الال فيها لا يعد سرفاً ولا تبذيراً. وخالف في ذلك 
المالكية والحنفية . - 


14 كيتاب الجر 


وتمامه في فوائد شتی في الأشباه (وفسق ودين) وغفلة (بل) يمنع (مفت ماجن) يعلم 
الحيل الباطلة كتعليم الردة لتبين من زوجها أو لتسقط عنها الزكاة (وطبيب جاهل 
ومكار مقلس» وعندهها مجر على احبر 


ح قوله: (وتمامه الخ) هو ما ذكرناه آنفاً عن الكفاية قوله: (وفسق) أي من غير تبذير 
مال» فإن الفاسق أهل للولاية على نفسه وأولاده عند جميع أصحابنا وإن لم يكن حافظاً 
لاله. قهستاني قوله: (ودين) وإن زاد على ماله وطلب الغرماء من القاضي الحجر عليه؛ 
قهستاني قوله: (وغفلة) أي لا يحجر على العاقل بسبب غفلة وهو ليس بمفسد ولا 
يقصده» لكنه لا يبتدي إلى التصرفات الرائجية o‏ البياقات لسلامة قلبه: زيلعي 
قوله: (بل يمنع) أشار به إلى أنه ليس المراد به حقيقة حقيقة الحجر» وهو المنع الشرعي الذي 
يمنع نفوذ التصرف» لأن المفتي لو أفتى بعد كدير وأصاب جازء وكذا الطبيب لو باع 
الأدوية نفذ» فدل أن المراد المنع الحسي كما في الدرر عن البدائع قوله: (ماجن) قال في 
الجمهرة: مجن الشيء يمجن مجوناً: إذا صلب وغلظء وقولهم رجل ماجن كأنه مأخوذ 
من غلظ الوجه وقلة الحياء وليس بعربي محض. ابن كمال قوله: (كتعليم الردة الخ) 
وكالذي يفتي عن جهل . شرنبلالية عن الخانية قوله: (وطبيب جاهل) بأن يسقيهم دواء 
مهلكاء وإذا قوي عليهم لا يفدر على إزالة ضرره. زيلعي قوله: (ومكار مفلس) بأن 
يكري إبلاً وليس له إبل ولا مال ليشتريها به» وإذا جاء أوان الخروج يخفي نفسه. 
جوهرة. فمنع هؤلاء المفسدين للأديان .والأبدان والأموال دفع إضرار بالخاص والعام» 
فهو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما في القهستاني وغيره» قبل وألحق بهذه الثلاثة 
ثلائة أخرى: المحتكرء وأرباب الطعام إذا تعدوا في البيع بالقيمة» وما لو أسلم عبداً 
لذمي وامتنع من بيعه باعه القاضي أه. 


قلت: وباب الأمر بالمعروف أوسع من هذا. تأمل. نعمء ينبغي ذكر المريض فإنه 
ممنوع عن التصرف فيما فوق الثلث . 


تنبيه : يعلم من هذا عدم جواز ما عليه أهل بعض الصنائع والحرف من منعهم من ' 
أراد الاشتغال في حرفتهم وهو متقن لها أو أراد تعلمها فلا يحل التحجير كما أفتى به في 
الحامدية قوله: (وعندهما يحجر على الحر) أي العاقل البالغ . قال في الجوهرة: ثم اختلفا 


= احتج الشافعية ومن معهم بأن الال .ا خلق للتمتع والانتفاع به فيما لذ وطاب مما أذن فيه الشارع قال 
تعالى: #قل من حرم زينة الله التي أخرج احباده والطيبات من الرزق). 

واحنج المالكية والحتفية بقوله تعال: کيا بني آدم خدوا زيتتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا» 
الآبة ووجه الدلالة من الآية: أن الله تعالى تهى عن الإسراف وذمه يقوله: «إنه لا يحب المسرفين» ومن غير 
شك أن صرف الال وإنفاقه زيادة عل الوجه العتاد يكون المنفق له مسرفاًء وأنه منهي عن ذلك. 


كتاب الجر يلكا 


بالسفه و) الغفلة و (به) أي بقولهما (يقتى) صيانة لاله وعلى قولهما المفتى به 
(فيكون في أحكامه كصغير) ثم هذا الخلاف في تصرفات تحتمل الفسخ ويبطلها 
الهزل» وأما ما لا يحتمله ولا يبطله الهزل فلا يحجر عليه بالإجماعء فلذا قال (إلا في 
نكاح وطلاق 


فيما بينهما: قال أبو يوسف: لا يحجر عليه إلا بحجر الحاكمء ولا ينفك حتى يطلقه. 
وقال محمد: فساده في ماله يحجره وإصلاحه فيه يطلقه والثمرة فيما باعه قبل حجر 
القاضي يجوز عند الأول لا الثاني قوله: (بالسفة والغفلة) أي والدين كما يأتي» وعبر 
بعضهم عن الغفلة بالفساد ليس المراد به الفسق. فافهم. قال في الدر النتقى: ويشترط 
لصحة الحجر عندهما القضاء بالإفلاس ثم الحجر بناء عليه» ولا يشترط ذلك في الحجر 
بالسفه مع كونه يعم جميع الأموال. وأما الحجر بالدين فيخص الال الموجودء حتى ينفذ 
تصرفه في مال حدث بعده بالكسب كما يعلم من القهستاني والبرجندي» فليحفظ اه. 

وقي التاترخانية: الحجر بالدين يفارق الحجر بالسفه من وجوه ثلاثة: أحدهاء أن 
حجر السفيه لمعنى فيه وهو سوء اختياره لا لحق الغرماء بخلافه بسبب الدين فيفتقر 
للقضاء. الثاني : أن المحجور بالسفه إذا أعتق عبداً ووجبت عليه السعاية وأدى لا يرجع 
بما سعى على للولى بعد زوال الحجرء بخلاف المحجور بالإفلاس الثالث: أن المحجور 
بالدين لو أقَرَ حالة الحجر ينفذ إقراره بعد زوال الحجرء وكذا حالة الحجر فيما سيحدث 
له من الال حالة الحجر والمحجور بالسفه لا يجوز إقراره لا حال الجر ولا بعده» ولا في 
الال القائم ولا الحادث اه ملخصاً. 

قلت: ويزاد ما مر من توقف الحجر بالدين على القضاء: أي على قول أي يوسف 
لكونه حى الغرماء» بخلاف الحجر بالسفه لأنه لحقه فلا يتوقف كما أشير إليه فيما مرء 
وظاهر كلامهم ترجيحه على قول محمد قوله: (به) أي بقولهما يفتى به» صرح قاضيخان 
في كتاب الحيطان» وهو صريح فيكون أقوى من الالتزام. كذا قال الشيخ قاسم في 
تصحيحه. ومراده أن ما وقع في المتون من القول بعدم الحجر على الح مصحح بالالتزام» 
وما وقع في قاضيخان من التصريح بأن الفتوى على قولهما تصريح بالتصحيح فيكون هر 
المعتمدء وجعل عليه الفتوى مولانا في فوائده. منح. وفي حاشية الشيخ صالح: وقد 
صرح في كثير من المعتبرات بأن الفتوى على قولهما. وفي القهستاني عن التوضيح أنه 
المختار اه. وأفتى به البلخي وأبو القاسم كما ذكره في المنح عن الخانية قبيل قوله 
الآتي: «والقاضي يحبس انر المديون» قوله: «كصغير) أي يعقل ومثله البالغ المعتوه كما في 
حواشي الأشباه قوله: (إلا في نكاح وطلاق) فإن سمى جاز منه مقدار مهر امحل وبطل 


(1) . قال المالكية والشافعية والحنقية والهتابلة: إن طلاق السغيه بقع عليه وقال ابن أبي ليل: لا يقع. - 
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وعتاق' واستيلاد 


الفضلء وإن طلقها قبل الدخول وجب نصف المسمىء لأن التسمية صحيحة في مقدار 
مهر الملء وكذا لو تزوّج أربع نسوة أو تزرّج كل يوم واحدة فطلقهاء لأن التزرّج من 
حوائجه الأصلية» زيلعي قوله: (وعتاق) وعلى العبد أن يسعى في قيمته عند محمد وهو 
الصحيح . طوري قوله: (واسئيلاد) بأن ولدت جاريته فادعاه ثبت نسبه وصارت أم ولده 
وتعتق من جميع ماله بموته» ولا تسعى هي ولا ولدها في شيءء لأن ثبوت نسب الولد 
شاهد لها؛ ولو لم يكن معها ولد فقال: هذه أم ولدي لم تبع وسعت بموته في كل قيمتها 


= «راستدلٌ الأولون» بأنه مكلف طلق امرأته غتاراً فوقع مته كالعيد والمكائب. 
«وقال ابن أي ليى»: لا يقع لأن البضع يجري مجرى المال بدليل أنه يملك بالال؛ ويصح زوال ملكه عنه به 
فيمنع من التصرف فيه كما يمنع من التصرف في المال. 
ويمكن أن يقال في هذا الدئيل: إن البغمع لا يجري مجرى الال بدليل أنه لا يورث عنه؛ ولو كان مالا لورث 
عله وأما أنه لا يجري مجرى الال فلأنه يقع من العبد بغير إذن سيدءء وهو ممنوع من التصرف في الال . 
ومن هذا يتبين رجحان فول الجمهور. 

)١(‏ ذهب المالكية والشافعية وأحمد في رواية عنه أنه ليس له ذلك. وذهب أبو يوسف ومحمد إلى أن له ذلك 
والأصل عندهما أن كل تصرف يؤثر فيه الهزل يؤثر فيه الحجر: والعتق لا يؤثر فيه الهزل فلا يؤثر فيه الحجر 
من حيث إن الهازل يمرج كلامه على جج كلام العقلاء لاتباع الهوى ومكابرة العقل لا لنقصان في عقلهء 
فكذلك السقيه. 
واستدلا على أن العتق لا يؤثر فيه الهزل بما روي عن النبي صل الله عليه وسلم: اثلاث جدهن جد وهزلهن 
جد النكاح والطلاق والعتق؟ فأنت ترى أن العتق لا يؤثر فيه الهزل كما ورد عن الرسول فلا يؤثر فيه الحجر . 
وما ذهب إليه الصاحبان من أن العتق لا يؤثر فيه الهزل يشكل عليه: 
| إا حنت' السفيه قي يمين حلفها فكفر بالعتق أو نذر هديا فمنعه القاضي من ذلك ل ينفذ عتقهء فهذا مما لم 
يؤثر فيه الهزل» وقد أثر فيه الحجر. 

ب . أن الهازل غير السفيه إذا أعتق عبده صح عتقه رتفد ولا سعاية على العبد بخلاف السفيه فإنه إذا أعتق 
عبده عتق ووجبت عليه السعاية. فاستبات بهذا أن الهزل لم يؤثر في وجوب السعاية وقد أثر في وجوب 
الحجر. 

واستدل المالكية ومن وافقهم على أن عتق السغيه غير نافذ بآن العتق تصرف مالي ومحض تبرع١‏ فهر منوع منه 
كالهبة والصدقة وما دام محجوراً عليه فهر لا يصح عتقه كالصبي والمجنون. 

واستدل أبو يوسف ونحمد على نفاذ عتق السغيهء بأنه تصرف مالي صدر من مكلف مالك تام الملك فلا شيء 
يمنع نفاذه كعتق الراهن والمفلس: وإذا صح منهما وقد حجر عليهما احق الغير فأولى أن يصح من السفيه؛ 
وقد حجر عليه للق نفسه . 

ويمكن أن يقال فيه: إنه فارق المفلس والراهن فإن الراهن قد حجر عليه لحق المرتمن والمدين قد حجر عليه 
احق الغرماء بخلاف السفيه فإنه حجور عليه لق نفسه صوناً لاله وحفظاً له من الضياع» والعتق مما يحقق 
إتلاف الال وضياعهء فوجب عدم نفافه من السفيه. 

فاستبان بهذا رجحان ملحب المالكية ومن راققهم لأنه يحقق الثمرة المرجوة من الحجر على السقيه وهي المحافظة 
عل ماله وصوته؛ عل أنه ليس هناك قرق بين العتق وآلهبة والكل تيرع غحض. فإن اعتلا بأن العتق ليس 
كغيره فإن الشارع مرغب فيه متشوف إليهء قلت إن الصدقة قد حث الله عليهاء ورغب فيها في كثير من آي 


الذكر الحكيم فالفرق تحكم . 


كيتاب الجر يدنفا 


9 0 سم . 5 
وتدبير 8 ووجوب زكاة) وفطرة (وحج وعبادات 


بمنزلة المريضص. زيلعي. وهي ثلث قيمتها قناً. جوهرة قوله: (وندبیر) ويسعى بموت 
المولى غير رشيد في قيمته مدبراً وقيمة المدبر ثلثا قيمته قئأء وقيل نصفهاء وعليه الفتوى. 
جوهرة. لكن سيأ صحة وصاياه بالقرب من الثلث والتدبير منها. وني الطوري عن 
المحيط : قال مشايخنا: هذا: أي سعيه إذا كان آهل الصلاح يعدون هذه الوصية إسرافاً» 
فإن كانوا لا يعدونها إسرافاً بل معهوداً حسناً لا يسعى في قيمته إذا كان يخرج من الثلث 
قوله: (ووجوب زكاة) ويدفعها القاضي إليه ليفرقها لأنها عبادة لا بد فيها من نيتهء ولكن 
يبعث معه أميناً كي لا يصرفها في غير وجهها. هداية قوله: (وفطرة) فيه أنها تجب على 
الصغير حتى لو لم يخرجها وليه وجب الأداء بعد البلوغ كما مر في بابها فليست مإ خالف 
فيها الصغير» وإلا أن يقال المخاطب بها وليه. تأمل قوله: (وحج) لأنه واجب بإيجاب الله 
تعالى من غير صنعه» ولا يمنع من عمرة واحدة فيها استحساناً» ولا من القران لأنه لا 
يمنع من إفراد السفر لكل واحدة منهماء فلا يمنع من الحمع بينهما للخلاف في وجوبهاء 
ويسلم النفقة إلى ثقة لثلا يتلفهاء فإن جامع قبل الوقوف يدفع القاضي نفقة الرجوع» ولا 
تلزمه الكفارة إلا بعد زوال الحجر؛ وإن أفسد العمرة يقضيها بعد زواله أيضاً. وتمامه في 
الجوهرة. ولو أحرم بحجة تطرّع دفع إليه من النفقة مقدار ما لو كان في منزلهء ويقال 
له: إن شئت فاخرج ماشياًء إلا أن يكون القاضي وسع في النفقة فقال: أنا أكري بذلك 
الفضل وأنفق على نفسي فلا يمنع من ذلك. طوري قوله: (وعبادات) أي بدلية لا مالية 
ولا مركبة منهما أيضاً. ففي شرح المفتاح لابن السبكي: كل موضع يدعى فيه أنه من 
عطف العام على الخاص» يراد بالعام ما عدا ذلك الخاص فيكون من عطف الباين. قال: 
وهذا هو التحقيق. حموي. وبه صرح في السعدية أبو السعود. 


قلت: فيكون من العام المخصوص أو المراد به الخصوص» وهل الأول حقيقة في 
الباقي أو مجاز كالثاني؟ خلاف بينته في حاشية شرح النار أول بحث العام» هذا وفي 
استثناء الحجج والعبادات نظرء فإنها تصح من الصغير أيضاء إلا أن يقال: المراد صحتها 


)١(‏ ذهب اللنفية والحنابلة إلى أن تدبير السفيه صحيحء لأنه إنما ينقذ من ماله بعد موته واستغتائه عن المال. 
واختلغت كلمة المالكية فيه: فذهب عبد الملك إلى أن العيد المابر إن كان كثير الثمن لم يز تدبيره. وإن قل 
جاز وإنما منع الأول لأن إتلاف الال متحقق وهو إنما حجر عليه للمحافظة عليه ولكن القليل من ذلك غير 
متلف فكان الأول ممنوعاً والثاني جائزاً. 
وقال أشهب: كل ذلك لا يجوز كثر الشمن أو قلء والوجه في ذلك أن التدبير من العقود اللازمة كالبيع 
والشراء. 
وقال ابن القاسم: له التدبير في المرض فإذا صح من مرضه بطل وذلك أن ابن القاسم يرى أن له حكم 
الوصيةء فإن مات ووسعه الثلث نفذء وإن صح من مرضه بطل لأنه عقد لازم ولا تلزمه هله العقود. 
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وزوال ولابة أبيه أو "جدو في صحة إقراره بالعقوبات وفي الإنفاق وني صحة وصاياه 
بالقرب من الثلث فهو) أي في هذه (كبالغ) وني كفارة كعبد. أشباه. 

والحاصل: أن كل ما يستوي فيه الهزل والجد ينفذ من المحجورء وما لا فلا 
إلا بإذن القاضي . خانية (فإن بلغ) الصبي (غير رشيد لم يسلم إليه ماله 


على سبيل الوجوب. تأمل قوله: (وزوال ولاية أبيه أو جده) يعني عدم ولايتهما عليه؛ 
بخلاف الصغير. حموي: أي فإن ولايتهما عليه ثابتة قوله: (وفي صحة إقراره بالعقوبات) 
كما لو أقرٌ ر على نفسه بوجوب القصاص في نفس أو فيما دونهاء حموي قوله: (وفي 
الإنفاق) أي على نفسه وولده وزوجته ومن تيب عليه نفقته من ذوي أرحامه من ماله. 
شرح تنوير الأذهان. وني بعض النسخ: وني الإيقاف من أوقف» ولكن في الأشباه: إن 
وقفه باطل . واختلفوا فيما لو كان بإذن القاضي: فصححه البلخي» وأبطله أبو القاسم اه 
قوله: (وفي صحة وصاياه بالقرب من الثلث)”'' يعني إذا كان له وارث» والقياس أن لا 
تجوز وصيته كتبرّعاته . وجه الاستحسان أن الحجر عليه لمعنى النظر له كي لا يتلف ماله 
ويبقى كلا على غيره» وذلك في حياته لا فيما ينفذ من الثلث بعد وقاته حال استغنائهء 
وذلك إذا وافق وصايا أهل الخير والصلاح كالوصية بالحج أو للمساكين أو يئاء المساجد 
والأوقاف والقناطر والجسورء وأما إذا أوصى بغير القرب لا تنفذ عندنا. طوري قوله: 
(كبالغ) أي غير نحجور وإلا فهو بالغ ح قوله: (وني كفارة كعبد) فلو حلف وحنث أو 
نذر نذراً من هدي أو صدقة أو ظاهر من امرأته لا يلزمه الالء 0 
بالصوم. زيلعي قوله: (والحاصل الخ) مستغنى عنه بقوله «ثم هذا الخلاف الخ؟ لكن 
أعاده لقوله: «إلا بإذن القاضي» وإنما حصره به لما مر من زوال ولاية أبيه وجده قوله: 
(م يسلم إليه ماله الخ) هذا بالإجماع كما في الكفايةء وإنما الخلاف في تسليمه له بعد خمس 
وعشرين سنة كما يأتي» فلو بلغ مفسداً وحجر عليه أولا فسلمه إليه فضاع ضمنه 
الوصي» ولو دفعه إليه وهو صبي مصلح وأذن له في التجارة فضاع قي يده لم يضمن كما 
في المنح عن الخانية. وفي حاشية أبي السعود معزرَاً للولوالجية: وكما يضمن بالدفع إليه 
وهو مفسد فكذا قبل ظهور رشده بعد الإدراك أه. 


0 اتفق الفقهاء جميعاً عل صحتهاء غير أن المالكية شرطوا لصحتها ألا يخلط فيهاء وفسّر اللخمي عدم التخليط 
بالإيصاء بما فيه قرية أو صلة رحم» وفسر أبو عمر التخليط بان يذكر في كلامه ما يبين عدم معرقته بما ابتداً 
بهء» وقال الالكية : تصح هن الصبي فتصح من السفيه بل هو أولى. 
وقال الحنفية: القياس يقدح» والاستحسان يصحح» وذلك أن القياس يقضي بعدم الصحة؛ لأا تبرع وهو 
ممنوع نه وأما الاستحسان فإنه يقتضي الصحة» فإن ما وافق الحق وما يتقرب به إلى الله تعالى ولم يكن في 
ذلك سرف وا يستقبحه المسلمون ينفذ ذلك كله من ثلث عاله؛ لأن الحجر عليه لمعنى النظر له حتى لا يتلف 
ماله فيبتلى بالفقرء وهذا المعنى لا يوجد في وصاياه؟ لأن أوان وجوبها بعد موته وبعد الاستغناء عن الال في 
أمر دياه . 


كتاب الجر 14 


حنى يبلغ خمساً وعشرين سنة فصح تصرفه قبله) أي قبل المقدار المذكور من المدة 


وسئل العلامة الشلبي: عمن بلغت وعليها وصيء هل يثبت رشدها بمجرد البلوغ 
أم لا بد من البينة0»؟ فأجاب: بأنه لا يثبت إلا بحجة شرعية. ومثله في الخيرية. وفي 
شرح البيري عن البدائع: لا بأس للولي أن يدفع إليه شيئاً من ماله ويأذن له بالتجارة 
للاختبارء فإن آنس منه رشداً دقع إليه الباقي قوله: (حتى يبلغ خساً وعشرين سنة) أي ما 
لم يؤنس رشده قبلها قوله: (قصح تصرفه قبله) الأولى التعبير بالواو كما في الكنزء لكن لا 


(1) أتفقت كلمة العلماء على أن المحجور عليه الصغير إذا بلغ وأونس منه الرشد فك عنه الجر وسلم إليه ماله. 
ولكنهم اختلفوا هل يزول الحجر عنه بالبلوغ والرشد بدون مزيل أو لا بد مع ذلك من فك القاضي إن كان 
الذي بلي أمر الصبي مقاماً من قبلهء أو لا بد من فك الوصي إن كان هو الذي يل أمر المحجور. 
فقال الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية: يرول الاجر بنفسه؛ ولا يحتاج إلى فك ولا إزالة متى بلغ الصبي 
رشيداً سواء كانت الولاية للأب أم للوصي أم للمقدم من قبل القاضي . 
وقال المالكية: إن كان ولي الصغير هر الأب ارتفع الحجر عنه بالبلوغ» وإيئاس الرشد بدون حاجة إلى فك 
مته وإن كان غير الأب من وصي أو معدم قاض فلا يرتفع عنه إلا يفك الوصي والمقدم. 
وقد استدل الأولون: 

. بقوله تعالى: #وابتلوا اليتامى -حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أمرالهم»‎ ١ 

ووجه الدلالة: أن الآية أفادت أن دفع المال إليه مشروط بشرطين: البلوغ وإيناس الرشدء فإذا قلنا إنه لا بد 
من فك وإزالة كان ذلك شرطاً زائداً من النصء ومعناء حيتئذ أن البالغ الرشيد يظل نحجوراً عليه ما دام 
الحاجر هليه لم يفك الحجرء ولم يأذن له في التصرفء وهذا غاية الفساد. 

۲ . إن سبب الحجر هو حدم العقل أو نقصانه: وحيث إنه قد بلغ ورشدء فقد زال عنه الحجرء فإن الحكم 
يدور مع علته وجوداً وعدماً. 

۳ أن الصغير منحجر لا محجور: رمعناء أن الحجر لم يكن يحكم قاضء وشيء ثبت بدون مثبت وجب أن 
يزول بدون مزيل. ولعل وجهة نظر المالكية في التفريق بين الأب وغيرء أن حجر الأب على الصغير حجر 
أصالة » وهر بذلك لا يحتاج إل فك؛ وأما حجر الوصي والمقدمء فإنما كان بإدخال: وجعل؛ فاحتاج إلى فك 
منهما. قال أبو حنيفة والشافعي والثوري رابن المنذر وأحمد في إحدى الروايتين عنه: متى بلغت الجارية راشدة 
وجب دفع الحجر عنها وتسليم مالها إليها كالذكر تزوجت أم لم تتزوج. 

وقال مالك: يستمر الحجر عليها إلى أن يدخل جا الزوجء ويشهد العدول يصلاح حالها إن كانت من ذوات 
الأبء وإلى فك الوصي والمقدم إن كان الذي يلي أمرها هو الوصي أو المقدم. 

وقال أحمد تي الرواية الأخرى: يستمر الحجر عليها حتى تتزوج وتلد. أو تمكث سئة في بيت زوجها. 

وقد اسئدل الأولون: 

١‏ ۔ بقول الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح» الآية ووجه الدلالة : أن الآية علقت دفع المال 
إليهم على شرطين بلوغ وإيناس رشدء ولم تشترط ثالقاً هو الذكورة أو دخول الزوج أو مضي سنة أو فك 
وصي . 

۲ ۔ أنها صغير بلغ وأونس رشدم» فوجب أن يزول عنها الحجرء ويدفع إليها المال كالذكر. 

5 . ۔ أنها بالغة رشيدة فيجوز لها التصرف في كل مالها كالتي دخل بها الزوج‎ ٣ 

واستدل مالك بالقياس» وحاصله أن الأب له إجبارها على النكاح بدون إِذتها فله الحجر عليها في مالها من 
باب أولى؛ لأن النكاح يرجع إلى النفسء وذلك يرجع إلى المال. 

وقد يرد بقيام الفارق» فإن المعنى الذي من أجله كان لأبيها سق الإجبار هو آنا لا تدري مصلحة = 


4 ش كتاب الجر 


(وبعده يسلم إليه) وجوباً: يعني لو منعه منه بعد طلبه ضمن وقبل طلبه لا ضمان 
كما يفيده كلام المجتبى وغيره. قاله شيخنا (وإن لم يكن رشيداً) وقالا: لا يدفع 
حتى يؤنس رشده ولا يجوز تصرفه فيه (والرشد) المذكور في قوله تعالى: #فإن 
آنستم منهم رشداً4 (هو كونه مصلحاً في ماله فقط) ولو فاسقاً. قاله ابن عباس . 
(والقاضي يبس ار المديون ليبيع ماله لدينه وقضى دراهم دينه من درامه) 


كان قوله: «لى يسلم إليه» بمعنى المنع لأن العاقل البالخ لا يحجر عليه عند الإمامء وإنما 
هذا منع للتأديب لا حجر صح التفريع» فافهم قوله: (ضمن) أي إذا هلك في يده لتعديه 
في المنع » وأما إذا بلغ فمنعه فقبل أن ينكشف حاله ويعلم رشده وصلاحيته بالاختبار 
فهلك لا يضمن . قال شهاب الدين الجلبي في فتاواه: والواجب على الوصي أن لا يدفع 
إليه الال إلا بعد الاختبارء فإذا منعه لذلك كان منعاً لواجب فلا يكون متعدياًء وفي الخانية 
ما يشهد له. رملي قوله: (قاله شيخنا) يعني الرملي في حاشية المنح قوله: (وإن لم يكن 
رشيدا) لأنه قد بلغ سناً يتصور أن يصير جداًء ولأن منع امال عنه للتأديب» فإذا بلغ هذا 
السن فقد اتقطع رجاء التأدب. زيلعي ملخصاً قوله: (وقالا لا يدفع) أي وإن صار 
شيخاًء وبه قالت الأئمة الثلائة. معراج قوله: (ولا يجوز تصرفه فيه) أي مالم يجزه 
القاضي على ما مر» وهذه ثمرة لخلاف» وتظهر أيضاً في الضمان عندهما لو دقع إليه بعد 
ما بلغ هذه المدة مفسداً إلا عنده قوله: (فإن آنستم) أي عرفتم أو أبصرتم ذكره البكري في 
تفسيره ط قوله: (هو كونه مصلحاً في ماله) هو معنى ما في البيري عن النتف الرشيد 
عندنا أن ينفق فيما بحل ويمسك عما يحرم ولا ينفقه في البطالة والمعصية ولا يعمل فيه 
بالتبذير والإسراف قوله: (فقط) أي لا في دينه أيضاًء خلافاً للشافعي رحه الله قوله: 
(ولو فاسفاً) تأكيد لقوله: «فقط» وأطلقه فشمل الفسق الأصلي والطارىء كما في الهداية» 
وهذا ما لم يكن مفسداً لاله قوله: (ليبيع ماله) أطلق الال فشمل المرهون والمؤجر والمعار» 
وكل ما هو ملك له. رملي. ولا يكون ذلك إكراهاً لأنه بحق كما مر في له إذ هو ظالم 
= الزواج؛ ولا تعلم أي زوج هو أفضل» فربما نزت بها نزوة في شاب غرر بها وخدعهاء فكانت تكبة إن 
هي تخلصت منه فذلك شر ونحس؛ وإن هي لم تستطع الخلاص منهء فإما إلى حياة شقية تعسة» وإمًا إلى حياة 
شريرة فاجرة؛ والوقائع في عصرنا شاهدة بذلك. وهلا المعنى غير متحقق في المال؟ لأعها يمكنها أن تدبر فيه 
وجه المصلحة» وإنا لا نعقل علاقة بين الال والنكاح . لس E‏ عا ل 
عمر بن الطاب ألا أجيز لجارية عطية حتى تحول في بيت زوجها حولاء أو تلد ولداً. والوجه: أن عدم 
الإجازة ئيس إلا لكونها حجوراً عليها. وقد يقال: ١‏ لا نسلم صحة الحديث؛ وإن سلمنا فهو لم يشتهرء 
وأيَاً ما كان فمثله لا يترك به الكتاب» والكتاب لم يشرط لدفع الال إلا شرطين: البلوغ وإيئاس الرشد . 
. أنه يفيد منم العطية» والعطية تصرف بدون عوض فلا يستلزم منعها من جرع تصرفاتها. انظر نظام الحجر 
فلدكتور سليمان. 


كتاب الجر لقف 
يعني بلا أمرهء وكذا لو كان دنانير (وباع دنانيره بدراهم دينه وبالعكس استحساناً) 
لاتحادهما في الثمنية (لا) يبيع القاضي (عرضه ولا عقاره) للدين (خلافاً لهماء وبه) 
كل ما لا يحتاجه في الالء ولو أقرٌ بما 


بالمنع قوله: (يعني بلا أمره) لأن للدائن أن يأخذ بيده إذا ظفر بجنس حقه بغير رضا 
المدين فكان للقاضي أن يعينه. زيلعي قوله: (وكذا لو كان) أي كل من ماله ودينه وفي 
نسخ «كانا» بضمير التثنية قوله: (استحساناً) والقياس أن لا يموزء لأن هذا الطريق غير 
متعين لقضاء الدين فصار كالعروض قوله: (لاتحادهما في الثمنية) بيان لوجه الاستحسان» 
ولهذا يضم أحدها إلى الآخر في الزكاة مع أنهما ختلفان في الصورة حقيقة وهو ظاهرء 
وحكماً لأنه لا يجري بينهما ريا الفضل» فبالنظر للاتحاد يثبت للقاضى ولاية التصرف» 
وبالنظر للاختلاف يسلب عن الدائن ولاية الأخذ عملا بالشبهين» بخلاف العروض لأن 
الأغراض تتعلق بصورها وأعيانها. 

أقول: ورأيت في الحظر والإباحة من المجتبى رامزاً ما نصه: وجد دنائير مديونة وله 
عليه درهم له أن يأخذه لاتحادهما جنساً في الثمنية اه. ومثله في شرح تلخيص الجامع 
الكبير للفارسي في باب اليمين في المساومة . 


تنبيه: قال الحموي في شرح الكنز نقلا عن العلامة المقدسي عن جده الأشقر عن 
شرح القدوري للأخصب: إن عدم جواز الأخذ من خلاف الجنس كان في زمانهم 
لطاوعتهم في الحقوق» والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرة من أيّ مال كان لا 
سيما في ديارنا لمداومتهم العقوق. قال الشاعر: [ الطويل]. 
عَمَاءَعَلَ مَذَاالرَمَانٍفَإِنه زمَانُ قرف لَآرَمَانُ محقُوقٍ 
وکل فی فيه غير رافق وکل صَدِيقٍ فيه عبر صَدُوقٍ ط 
قوله: (خلافاً لهما وبه يفتى) الأولى أن يقول وقالا: : يببع وبه يفتى كما لا يخفى ح 
قوله: (أي بقولهما يبيعهما) أي العرض والعقارء وأشار بهذا التفسير إلى أن ما عداه لا 
خلاف فيه قوله: الختوار وبللة أي a‏ (ويبيع كل ملالا فاج في الها قال 
في التبيين : ثم عندهما يبدأ القاضي ببيع النقود» ثم العروض» ثم العقار. وقال بعضهم: 
EO RL E‏ 
قالحاصل : : أنه يبيع ما كان أنظر له ويترك عليه دست من ثيابه : يعني بدلة» وقيل : 
دستان لأنه إذا غسل ثيابه لا بد له من ملبس. وقالوا: إذا كان يكتفي بدونها تابع ويقضي 
الدين ببعض ثمنها ويشتري بما بقي ثوباً يلبسه» وكذا يفعل في المسكن. وعن هذا قالوا: 


۲ کتاب الجر 
يلزمه بعد الديون”'' ما م يكن ثابتاً ببينة أو علم قاض فيزاحم الغرماء كمال 
أستهلكه . إذ لا حجر في الفعل كما مر. 


يبيع ما لا يحتاج إليه في الحال كاللبد في الصيف والنطع في الشتاء» وينفق عليه وعلى 
زوجته وأطفاله وأرحامه من ماله أه ملخصاً. قال الرحمتى: ومفاده أنه لا يكلف إلى أن 
يسكن بالأجرة كما قالوا في وجوب الحج. تأمل اه. ۰ 

وفي حاشية المدتي: أقول: وكذا لو كان عنده عقارات وقف سلطاني زائدة على 
سكناه أو صدقات في الدفاتر السلطانية لا يؤمر ببيعها كما أفتى به غير واحد من العلماء 
أه: أي لا يؤمر بالفراغ عنها إذ لا يجوز بيعها. تأمل. 

مَطْلَبٌ : تَصَرْقَاتُ المَحْجُور بِالدَيْنِ كَالْمَرِيضٍ 

قوله : (يلزمه بعد الديون) أي يقضيه بعد قضاء الديون التي حجر لأجلها ونحوها 
ما ذكره بعد» وهذا مالم يكن استفاد مالا بعد الحجرء وإلا فيقضى ما أقرٌ به مته كما في 
المواهب والهداية» وقدمناه عن التاترخانية وشرح الملتفى. وفي التاترخانية: ثم إذا صح 
الحجر بالدين صار المحجور كمريض عليه ديون الصحةء فكل تصرف أدى إلى إبطال حق 
الغرماء فالحجر يؤثر فيه كالهبة والصدقة. وأما البيع: فإن بمثل القيمة جازء وإن بغبن 
فلاء ويتخير المشتري بين إزالة الغبن وبين الفسخ كبيع المريضء فإن باع من الغريم 
وقاصصه بالثمن جاز لو الغريم واحداً» وإلا صح البيع من أحدهم لو بمثل القيمة دون 
المقاصصةء وكذا لو قضى دين البعض دون البعض كالريض اه ملخصاً قوله : (ببينة) بأن 
شهدوا على الاستقراض أو الشراء بمثل القيمةء تاترخانية قوله: (أو علم قاض) المعتمد 
عدم جواز القضاء بعلمه ط قوله: (كمال استهلكه) فإن مالكه يزاحم الغرماءء وكذا لو 
تزوّج امرأة بمهر مثلها. ابن ملك والمراد باستهلاكه المال أنه ثبت بغير إقراره جما مرء فلو 
ت قفي التاترخانية أنه يسأل عن إقراره بعد ما صار مصلحاً أن ما أقرٌ به كان حقاً أو لا؟ 
فإن قال: نعم يؤاخذ به» وإلا فلاء ويجب أن يكون الجواب في الصبي المحجور كذلك أه 
قوله: (أفلس الخ) أي صار إلى حال ليس له فلوس وبعضهم قال: صار ذا فلوس بعد أن 
كان ذا دراهم. مصباح . والمراد حكم الحاكم بتفليسه. 

واعلم أنه إنما يستوي مع الغرماء إذا كان الثمن حال فلو مؤجلا لم يشاركهم ولكن 
(1) اختلف الفقهاء في إقرار السقيه: . فذهب المالكية والشافعية وأبو يوسف ومحمد من الحنفية إلى عدم صحة إقرار 

السفيه بالدين سواء عم في إقراره أو ل يتهم؛ لأن إقراره بالدين تصرف مالي يقتضي إتلاف الال وهذا يناي 

الغرض الذي من أجله حجر عليه؛ لأنه إنما حجر عليه حفظاً لاله . وذهب الحنابلة إلى أنه لا يلزمه الإقرار 

يالدين حال حجره» ويلزمه بعده؛ لأن المنم إنما كان حال الحجرء وإذ قد زال الحجر فلا منع. 


كتاب الجر ينف 


الغرماء) في ثمنه (فإن أفلس قبل قبضه أو بعده) لكن (بغير إذن بائعه كان له 
استرداده) وحبسه (بالثمن) وقال الشافعي : للبائع الفسخ . 

(حجر القاضي عليه ثم رفع إلى) قاض (آخر فأطلقه”") وأجاز ما صنع 
المحجورء كذا في الخانية وهو ساقط من الدرر والمنح (جاز إطلاقه) وما صئع 
المحجور في ماله من بيع أو شراء قبل إطلاق الثاني أو بعده كان جائزاء 


يشاركهم بعد الحلول فيما قبضوه بالحصص كذا في المقدسي سائحاني قوله: (كان له 
استرداده) أي فيما لو أفلس بعد قبضه بغير إذن. وقوله: «وحبسه بالئمن» فيما لو أفلس 
قبله» ففيه لف ونشر على عكس الترتيب . تأمل قوله: (كذا في الخانية الخ) استدراك على 
لمحن تبعاً للشرنبلالية» حيث نقل ما في الخانية ثم قال: فقد شرط مع الإطلاق إجازة 
صنعه أھ, 


أقول: الذي يظهر أن الإجازة شرط لجواز صنعه لا لجواز الإطلاق» والمذكور في 


)0 أتفق القائلون بالحجر بسبب السفه على أن السفيه جور عليه ولكتهم اختلفت كلمتهم في شيء وراء هذا؛: 
فذهب محمد بن الحسن عن الحئفية وأبن القاسم عن المالكية إل أن السفيه منحجر بنفس السفه. وذهب أبو 
يوسف من الحنفية والمنابلة إلى أن السفيه لا يحجر عليه إلا بقضاء الفاضي . وهو قول المالكية والشافعية في 
السفة الطارىء بعد البلوغ . أمّا في السفه المقارن للبلوغ فوليه في السغر وليه في هذه الحالة. وثمرة هذا النلاف 
إنما تظهر عند الكلام على تصرفات السفيه . واستدل محمد ومن معه من وجهين: 
«الأول» بما روي أن النبي صل الله عليه وسلم رد عتق من أعئق عبده ولا مال له غيره ووجه الدلالة : أن 
هذا التصرف بالعتق كان قبل الجر عليه منه؛ فدل على أن السفيه منحجر عليه بنفس السفه ضرورة أن العتق 
حين أعتق لم يكن جوراً عليه من الحاكم. وقد يقال: إن رد الرسول لعتقه إهدار لتصرفهء فالرسول عليه 
السلام لم يكن مقرراً للحجر بل منشتاً له على أننا لو سلمنا أن الرسول كان مقرراً للحجر لم يفد هذا الدليل 
محمد بن السسن؛ لأنه يقول بنفاذ عتق السفيه . 
«الثاني» أن الحجر بالسفه كالحجر بالصغر والجنون والرق. وهو بهل الأسباب لا يمتاج إل القاضي غكذلك 
بالسقه. وقد يجاب بأن في السفيه معنى لم يكن في غيره. آم الرقيق فالحجر عليه إنما هو لق السيدء وفوق 
هذا ليس آهل للملك عندكم بخلاف السفيه فإنه آهل للملك. فإن تصرف السفيه فقد تصرف في خالص 
ملكه؛ على أن السفيه أهل للخطاب فباين بذلك الصغير والمجئون» وزيادة على ذلك الصغر والجئون والرق 
أمور معروفة لكل الناس بخلاف السفه والتبذير فإنه تلف فيه. فمن هذا يتبين أنه قياس مع الفارق. واستدل 
أبو يوسف ومن معه من وجوء: 
«الأول» أن الحجر على السفيه لمعنى النظر له والحجر عليه وإن كان فيه نظر له ومصلحة ففيه ضرر يلحقه 
وهو إهدار قوله في التصرفات؛ ولا يفصل في ذلك إلا القاضي فلزم ألا يثبت الحجر عليه إلا بالقضاء. 
«ائثاني» أن الحجر بالسفه مختلف فيه بين الفقهاء: والذي يرفع الخلاف هو حكم القاضي . 
«العالك» أن التبذير يختلف في نفسهء ويتفاوت فوق أنه تلف فيه بين الفقهاء فيفتقر إلى الاجتهاد فلا ينبت 
إلا بقضاء القاضي . 
«الرابع» قول عليّ: لآنين عثمانء ولأسألئه أن يحجر على عبد الله ولو كان السفيه متحجراً بالسغه بدون 
حكم من الحاكم حجر عليه بدون سؤال عثمان. انظر الميسوط د 4؟ ص 175 الغني ج 4 ص 018 منح 
الجليل + * ص ۱۷۳ والمنهاج + ۲ ص ۳١۲‏ تفسير القرطبي 50/6. 


Al:‏ كتاب الجر 


فروع: يصح الحجر على الغائب لكن لا ينحجر مالم يعلم: خانية. ولا 
يرتفع الحجر بالرشد بل بإطلاق القاضي » ولو ادعى الرشد وادعى خصمه بقاءه 
على السفه وبرهنا ينبغي تقديم بينة بقاء السفه. أشياه . 


لحن جواز الإطلاق فلا استدراك بل هو إفادة حكم آخر. تأمل قوله: (لأن حجر الأول 
مجتهد فيه) علله في الهداية أولاً بأن الحجر منه فتوى وليس بقضاءء لأنه لم يوجد المقضي له 
والمقضي عليه» ثم قال: ولو كان قضاء فنفس القضاء تلف فيه فلا بد من الإمضاء. قال 
الزيلعي: يعني حتى يلزم» لأن الاختلاف إذا وقع في نفس القضاء لا يلزم» ولا يصير 
مجمعاً عليه» وإنما يصير مجمعاً عليه أن لو كان الاختلاف موجوداً قبل القضاء فيتأكد أحد 
القولين بالقضاءء فلا ينقض بعد ذلك» وأما إذا كان الاختلاف في نفس القضاءء فبالقضاء 
يحصل الاختلاف» فلا بد من قضاء آخر ليصير مجمعاً عليه لقضائه بعد وجود الاختلاف» | 
هذا معناه» ولكن فيه إشكال هنا لأن الاختلاف فيه موجود قبل القضاءء فإن محمداً يرى 
حجره بتفس السفهء ولا تنفذ تصرفاته أصلاً فيصير القضاء به على هذا التقدير قضاء بقول 
محمد فيتأكد قوله بالقضاءء بخلاف القضاء على الغائب فإن الاختلاف فيه في نفس القضاء 
هل يجوز آم لا؟ فعندنا لا ينفذء وعند الشافعي يجوز فيحصل الاختلاف بالقضاء فلا يرتفع 
حتى يحكم بجواز هذا القضاء اھ قوله (ما لم يعلم) أي با حجر . قال في البزازية : فلو أخيره 
عدل وصدقه انحجرء وإن لم يصدقه فكذلكء ثم قال : ولا فرق بين الإذن والحجر في أنه 
يصير مأذونا إذا ترجح الصدق في خبره عند العيد أو صدقه. ذكره الفقيه أبو بكر البلخي» 
وعليه الفتوى والاعتماد خلافا لمن يفرّق بينهما اه. ثم إن هذا مبني على قول أي يوسف لا 
مر أن السفيه ينحجر عند محمد بلا قضاء قوله: (ولا يرتفع الحجر بالرشد الخ) هذا أيضاً 
قول أي يوسف» خلافاً لمحمد كما قدمناه عن الجوهرة مع بيان ثمرة الخلاف قوله: (ولو 
ادعى الرشد) يعني بعد ما حجر عليه القاضي ادعى أنه صار رشيداً ليبطل حجره قوله: 
(أشباه) استدل فيها على ذلك بما في المحيط عند ذكره دليل أي يوسف» على أن السفيه لا 
ينحجر إلا بحجر القاضي من أن الظاهر زوال السفه؛ لأن عقله يمنعه. قال في الأشباه: 
وكل بينة شهد لها الظاهر لم تقبل اه. 

أقول: الظاهر أن ظهور زوال السفه فيما إذا كان قبل الحكم يدل على سياق كلام 
المحيطء أما بعد الحكم كما هو موضوع المسألة في الأشباه فقد تأكد وثبت فالأصل 
بقاؤه» ويدل عليه أن الحجر بعد ثبوته لا يرتفع عند أبي يوسف إلا بالقضاءء فلو كان 
الأصل زواله لا احتاج إليه . ولذا قال المقدسي في حاشية الأشباه: لم يوجد بعد الحجر من 
القاضي ما يقتضي خلافه» فالظاهر بقاؤه اه. وهكذا نقل الحموي عن الشيخ صالح 


کتاب الجر fre‏ 


وفي الوهبائية : [الطويل] 


سما مر ا اير r?‏ وس 6 a2‏ الام 7 
ومن يدعي إفراره قبل يحجر فمن يدعيهد وفته فهو اجلر 
Lr ma‏ سارت E ar‏ + فعاو ا ار ام 
وَلَوْبَاءَ وَالقَاضِي أجَارٌَ وََالَ لإ ودی فَمَاأدَاهُ مِنْ بعد سر 


(بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال 


فينبغي تقديم بينة الزوال» وذكر نحوه العلامة البيري ثم قال: ورأيت في ذخيرة الناظر 
الجزم به ونقله أبو السعود وأقرف وبالجملة لم نر أحداً تابع صاحب الأشباه سوی 
الشارحء والله أعلم قوله: (وفي الوهبانية الخ) الشطر الثاني من البيت الأول مغيرء 
وأصله: «قَمَنْ يَدّعِي التَأَخِيرَ لير پوخ ومحجر في محل جر مضاف إلى قبل . ومعحنى 
البيت الأول: أنه لو قال بعد صلاحه أقررت وأنا محجور بأني استهلكت لك كذا وقال 
رب الال بل حال صلاحك فالقول للمقر لأنه أضافه إلى حالة معهودة تنافي صحة 
الإقرار» فيكون في الحقيقة منكراً لا مقرأ وكذا لو قال: أقررت لي به حال فسادك لكته 
بيعه لكن نبى المشتري عن دفع الثمن إليه فدفعه وهلك يضمن الثمن للقاضي» لأنه لم 
نباه صار حق القبض للقاضي والمحجور كالأجنبي» فلو لم ينهه جاز لأن في إجازته البيع 
إجازة لدفع الثمن كالوكيل بالبيع وكيل بالقبضء والله سبحانه وتعالى أعلم . 
َل : بو الغلام بالاخيلام الخ 

بتنوين فصل وبلوغ مبتدأ وما بعده خبر ومعطوف عليهء والجارية مجرور عطفاً على 
الغلام أو مرفوع على تقدير مضاف محذوفء وإنابته منابه» والبلوغ لغة: الوصول» 
واصطلاحاً: انتهاء حدّ الصغرء ولا كان الصغر أحد أسباب الحجر وكان له نهاية ذكر هذا 
(1) البلوغ طور من أطوار الحياة به يستعد الشخص لأداء وظيغته النوعية وهي التناسلء وقريب من هذا قول 

المارزي: هي قوة تحدث للشخص ثنقله من حال الطفولة إلى غيرها. وللبلرغ علامات يعرف بباء يعضها 

خاص بالإناث والبعض الآخر يشترك فيه الإناث والذكورء «فالقسم الأول الحمل؛ رالحيض. «والقسم 

الثا» ثلاثة أنواع: 

«الأول» خروج المني منهما في اليقظة أو النوم؛ ويدل لذلك قول إلنبي صل الله عليه وسلم: «رفع القلم عن 

ثلاث عن النائم حتى يستيقظ رعن المجنون حتى يفيق رعن الصبي حتى يحتلم؟ وقول النبي صل الله عليه 

وسلم لمعاد: «خذ من كل حالم ديتارأ» وقرل الله تعالى: «وإذا بلغ الأطقال منكم الحلم فليستأذنو! كما استاذن 

الذين من قبلهم» الآية . 

«الثاني» نبات شعر العانة على فرج الذكر والأنئى وخالف في ذلك أبو حنيفة رضي الله عنه فلم يرء علامة 

للبلوغ مستنداً إلى أن شعر العانة شعر نيت على الجسم كغيره من الشعور قلا يصلح علامة على البلوغ كغيره. 

أا الجمهور فإنه استند إلى ما ورد من أن النبي صل الله عليه وسلم لما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة » = 


لشف كتاب الجر 


والإنزال) والأصل هو الإنزال (والجارية بالاحتلام والحيض والحبل) ولم يذكر 
الإنزال صريحاً لأنه قلما يعلم منها (فإن لم يوجد فيهما) شيء (فحتى يتم لكل 
منهما خمس عشرة سلةء به يفتى) 


الفصل لبيانها. والغلام كما قال عياض يطلق على الصبيّ من حين يولد إلى أن يبلغ» 
وعلى الرجل باعتبار ما كان قوله: (بالاحتلام) قال في المعدن: الاحتلام جعل اسماً لما يراه 
النائم من الجماع» فيحدث معه إنزال المنيّ غالباًء فغلب لفظ الاحتلام في هذا دون غيره 
من أنواع المنام لكثرة الاستعمال اه ط قوله: (والإنزال) بأيّ سبب كان قوله: (والأصل 
هو الإنزال) فإن الاحتلام لا يعتبر إلا معهء والإحبال لا يتأتى إلا به قوله : (والجارية) هي 
أنثى الغلام قوله: (صريحاً) قيد به لأنه مذكور ضمناً في الاحتلام والحبل قوله؛ (فإن لم 
يوجد فيهما) أي في الغلام والجارية شيء مما ذكر الخ» مفاده: أنه لا اعتبار لنبات العانة 
خلافاً للشافعي» ورواية عن أبي بوسف» ولا اللحية. وأما نهود الثدي فذكر الحموي أنه 
لا يكم به في ظاهر الرواية» وكذا ثقل الصوت كما في شرح النظم الهاملي أبو السعودء 
وكذا شعر الساق والإبط والشارب قوله: (به يفتى) هذا عندهماء وهو رواية عن الإمام» 


= وحکم سعد بأن نقتل مقاتلهم وتسبى نراريهم أمر عليه الصلاة والسلام بأن يكشف عن مؤتزرهم فمن 
أنبت فهر من القاتلة» ومن لم ينبت فهو من الذراري؛ وني ذلك يقول عطية القرظي: عرضت عل رسول الله 
E‏ الل كزان كابر لدبي حي لخاد لاز أن كر ول E‏ 
غلم يدوي آنبت بعد فالحقوني بالذرية. فأنت ترى أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل الإنبات فارقاً بين 
المقاتلة والذريةء فكان علامة على البلوغ إذ لا يقعل إلا من بلغ. وكذلك ثبت أن عمر رضي الله عله کنب إلى 
بعض عمّاله ألا تأخذ الجزية إلا من جرت عليه المراسي؛ ويعني بذلك من نتت عانته؛ فدل ذلك على أن 
نبات شعر العانة علامة على البلرغ؛ لأن الجزية لا نؤخذ إل من بلغء رأيضاً فقد ورد أن غلاماً من الأنصار 
شبب بامرأة في شعره فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب فلما كشف عن مؤّئزره لم يجده أنبت فقال: «لو أنبت 
الشعر لحددتك؛ . فكل ذلك يفيد أن نبات شعر العانة علامة من علامات البلوغ. وآمًا ما قاله أبو حتيفة فغير 
ظاهر: فإن شعر العانة قد امتاز عن غيره من الشعور بأنه لا ينبت إلا عند البلوغ. أما غيره فقد يتقدم البلوغ 
كشعر الجسد وقد يتأخر عنه كشعر اللحية والشارب . 

«الثالث؟ السن وقد اختلف في تحديدها فقيل يقدر بخمسة عشر ماماً في الذكر والأنلى» وهذا هو قول 
الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومد بن الحسن من الحنفيةء وابن وهب وابن الماجشون من المالكية. وقال أبو 
حنيفة : تقدر بسبعة عشر عاماً في الجاريةء ويشمانية عشر في الغلام؛ لأن النماء في الإناث أقوى من النماء في 
الذكور . وقال مالك: المعتبر سنّ لا يبلغها شخص إلا وقد احتلم. وقصارى القول وزيدته أن المسألة اجتهادية 
يرجع فيها إلى حكم العادة» وإن كان القول بأن السن المعتبرة هي خمسة عشر عاماً في الذكر والأنثى له ما 
يرجحه. فقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: عرضت على رسول الله صل الله عليه وسلم يوم 
أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فردي: ول يرن بلغت؛ وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن مس عشرة. سنة 
فأجازني. وما أخبر بذلك عمر بن عبد العزيز كتب إلى عمّاله: «ألآ تفرضوا إلا ن بلغ حمس عشرة سنة؟ رواء 
الشافعي . فظاهر كلام ابن عمر يدل على أن رسول الله صل الله عليه وسلم رده في الأول؛ لأنه لم يبلغ بالسن 
ولا بغيرهاء وأجازه في المرة الثانية؛ جد يادو EG EE‏ 
يتمشى مع ظاهر الكلام . 


کتاب اجر YY‏ 


لقصر أعمار أهل زماننا (وأدنى مدته له اثنتا عشرة سئة ولها تسع سنين) هو المختار 
كما في أحكام الصغار (فإن راهقا) بأن بلغا هذا السن (فقالا بلغنا صدقاً إن لم 
يكذبهما الظاهر) كذا قيده في العمادية وغيرهاء فبعد ثنتي عشرة سنة يشترط شرط 
آخر لصحة إقراره بالبلوغ وهو أن يكون بحال يحتلم مثله» وإلا لا يقبل قوله: 
شرح وهبانية (وهما) حيتئذ (كبالغ حكما) فلا يقبل جحوده البلوغ بعد إقراره مع 
احتمال حاله فلا تنقض قسمته ولا بيعه» وفي الشرنبلالية: يقبل قول المراهقين قد 


وبه قالت الأئمة الثلاثةء وعند الإمام: حتى يتم له ثماني عشرة سنة ولها سبع عشر سنة 
قوله: (لقصر أعمار أهل زمائنا) ولأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عرض على النبي 
هة يوم أحد وسنه أربعة عشر فردهء ثم يوم الخندق وسنة خمسة عشر فقبلهء ولأنها العادة 
الغالبة على أهل زماننا وغيرها احتياط فلا خلاف في الحقيقة» والعادة إحدى الحجج 
الشرعية فيما لا نص فيه نص عليه الشمني وغيره. در منتقى قوله: (وأدنى مدته) أي مدة 
البلوغ والضمير في «له؛ للغلام وني «لها» للجارية قوله: (كما في أحكام الصغار) هو اسم 
كتاب للأستروشني قوله: (فإن راهقاً) يقال رهقه: أي دنا منه رهقآء ومنه: إذا صلى 
أحدكم إلى سترة فليرهقهاء وصبي مراهق مدان للحلم. مغرب قوله: (إن لم يكذيهما 
الظاهر) هو معنى قوله الآري: «وهو أن يكون بحال يحتلم مثله) . 

وتي المنع عن الخانية : صبيّ أقر أنه بالغ وقاسم وصي الميت: قال ابن الفضل: إن 
كان مراهقاً ويحتلم يقبل قوله وتجوز قسمتهء وإن كان مراهقاً ويعلم أن مثله لا يحتلم لا 
تجوز قسمته ولا يقبل قوله لأنه يكذب ظاهراء وتبين بهذا أن بعد اثنتي عشرة سنة إذا كان 
بحال لا يحتلم مثله إذا أقرّ بالبلوغ لا يقبل اه. قوله: (فعبد ثنتي عشرة سنة) ادعى 
صاحب جامع القصولين أن السواب إبدال بعذ بقبل» زعماً منه أنه شرط لغير المراهق» 
ورده في نور العين ونسبه إلى الوهم وقلة الفهم قوله: (وفي الشرنبلالية) وعبارتها: يعني 
وقد فسرا ما به علما بلوغهما وليس عليهما يمين اه. قال أبو السعود: والظاهر أن هذا 
هو المراد ما نقله الحموي عن شرح درر البحار من أنه يشترط لقبول قولهما أن يبينا كيفية 
المراهقة حين السؤال عنه اه. 

قلت: وني جامع الفصولين عن فتاوى النسفي عن القاضي محمود السمرقندي أن 
مراهقاً أقرّ في جلسه ببلوغه فقال: بماذا بلغت؟ قال: باحتلام» قال: فماذا رأيت بعد ما 
انتبهت؟ قال:الماء» قال: أي ماء فإن الماء مختلف؟ قال المنيّء قال: ما المنيّ؟ قال ماء 
الرجل : الذي يكون منه الولد» قال: على ماذا احتلمت على ابن أو بنت أو أتان؟ قال: 
على ابن» فقال القاضي: لا بد من الاستقصاء فقد يلقن الإقرار بالبلوغ كذباً. قال شيخ 
الإسلام: هذا من باب الاحتياط» وإنما يقبل قوله مع التفسير. وكذا جارية أقرت بحيض 


TYA‏ كتاب الأذون 


بلغنا مع تفسير كل بماذا بلغ بلا يمين. وني الخزانة: أقرٌ بالبلوغ فقبل اثنتي عشرة 
سنة لا تصح البينة وبعده تصح أه. 1 
تاب الماذون 

(الإذن) لغة: الإعلام: وشرعاً: (فك الحجر) أي في التجارةء لأن الحجر لا 
ينفك عن العبد المأذون في غير باب التجارة. ابن كمال (وإسقاط الحق) المسقط هو 
المولى لو المأذون رقيقاً والولي لو صبياًء وعند زفر والشافعي هو توكيل وإنابة 
اه. والظاهر"'' أن المراد بقوله وإنما يقبل مع التفسير: أي تفسير ما بلغ به من احتلام أو 
إحبال فقط بلا هذا الاستقصاء قوله: (لا تصح البينة) صوابه اليتة من البت وهو القطع كما 
جاء في جامع الفصولين» وقد وجد كذلك في بعض النسخ : أو يقول لا يصح الإقرار. 

أي الإذن فهو مصدر كمعسورهء وإن كان الظاهر أنه صفة لكنه يحتاج لحذف 
المضاف والصلةء في الكرماني: يقال مأذون له أو لها وترك الصلة ليس من كلام العرب» 
وأقره القهستاني. در متتقى . 

وتقدير المضاف إذن المأنون» لأن البحث عن الأفعال لا عن الذوات» وفي المصباح 
أن الفقهاء يحذفون الصلة لفهم المعنى» وأورده بعد الحجر لأن الإذن يقتضي سبق الحجر 
قوله: (الإذن لغة الإعلام) تيع الزيلعي والنهاية» قال الطوري: قال شيخ الإسلام في 
مبسوطه: الإذن هو الإطلاق لغة لأنه ضد الحجر وهو المنعء» فكان إطلاقاً عن شيء إلى 
ايء أه. 

وتي النهاية: الإذن في الشيء: رفع المانع لمن هو محجور عنه وإعلام بإطلاقه فيما 
حجر عليه» من أذن له في الشيء إذنأء وأبعد الإمام الزيلعي حيث قال: إنه الإعلام» 
ومنه الأذان وهو الإعلامء لأن الإذن من أذن في كذا إذا أياحهء والأذان من أذن بكذا إذا 
أعلم اه. وني أي السعود: قال قاضي زاده في التكملة: لم أر قط كتب اللغة مجميء الإذن 
بمعنى الإعلام قوله: (عن العبد المأذون) الأولى إسقاط لفظة العيدء فإن الحكم في الصبي 
والمعتوه كذلك ح قوله: (في غير باب النجارة) كالتزوج والتسرّي والإقراض والهبة 
ونحوها مما سيأتي قوله: (وإسقاط الحق) كالتفسير لقوله فك الكجرء ولا يخفى عليك أن 
الصبيّ والمعتوه ليس فيه إسقاط حق. سعدية. لكن قال أبن الكمال: يعني حق المتع لا 
حق المولى لأنه مع اختصاصه بإذن العبد غير صحيحء لأن حق المولى لا يسقط بالإذن 
ولذك يأخذ من كسبه جبراً على ما سيأتي اه قوله: (هو توكيل وإنابة) ستأتي ثمرة الخلاف 


(1) (قوله والظاهر الخ) رأيت في الحامدية عن جواهر الفتاوى وإنما يقبل قوله بغير هذا التغسير الخ . 


كتاب الأذون 4 


(ثم يتصرف) العبد (لنفسه بأهليته فلا يتوقت) بوقت ولا يتخصص بنوع تفريع على 
كونه إسقاطاً (ولا يرجع بالعهدة على سيده) لفكه الحجر (فلو أذن لعبده) تفريع على 
فك الحجر (يوماً) أو شهراً (صار مأذوناً مطلقاً حتى يحجر عليه) لأن الإسقاطات لا 
تتوقت (ولم يتخصص بنوعء فإذا أذن في نوع عم إذنه في الأنوام كلها) لأنه فك 
الحجر لا توكيل. 

ثم اعلم أن الإذن بالتصرف النوعي إذن بالتجارة» وبالشخصي استخدام 


قوله: (ثم يتصرف) عطف على المعنى فكأنه قال: إذا أذن المولى ينغك العبد من الحجر ثم 
يتصرف الخ. ابن كمال قوله: (العبد) إنما خص البيان به الخفاء الخال فيهء وإلا فالحكم 
مشترك. ابن كمال قوله: (لنفسه) أي لا لسيده بطريق الوكالةء قهستاني. ولا يلزغ أن 
يكون مالكاً له لأنه بجملته علوك للمول» فإذا تعذر ملكه لما تصرف فيه يخلفه المولى في 
املك . شرنبلالية قوله: (بأهليته) لأن العبد أهل للتصرف بعد الرق» لأن ركن التصرف 
كلام معتبر شرعاً لصدوره عن تمييز» ومحل التصرف ذمة صالحة لالتزام الحقوق وهما لا 
يفوتان بالرق لأنہما من كرامات البشرء وهو بالرق لا يخرج عن كونه بشراً إلا أنه حجر 
عليه عن التصرف لح المولى» كي لا يبطل حقه بتعلق الدين برقبته لضعف ذمته بالرق» 
حتى لا يجب المال في ذمته إلا وهو شاغل لرقبته» فإذا أذن المولى فقد أسقط حقه فكان 
العبد متصرفاً بأهليته الأصلية. زيلعي قوله: (ولا يتخصص بنوع) أي ولا يمكان. 
قهستاني. وني التاترخانية: هذا إذا صادف الإذن عبداً محجوراًء أما إذا صادف عبداً مأذوناً 
يتخصص» فلو أذن له في التجارة ثم دفع إليه مال وقال: اشتر لي به الطعام» فاشترى 
العبد الرقيق يصير مشترياً لنفسه» نص عليه محمد رحمه الله قوله: (تفريع على كونه 
إسقاطاً) فإن الإسقاطات لا تقبل التقييد كما يأ كالطلاق والعتاق» ولا يقال: لو كان 
إسقاطاً لما ملك نهيه. لأنا نقول: ليس بإسقاط في حق ما لم يوجدء فيكون النهي امتناعاً 
عن الإسقاط فيما لم يوجد. زيلعي قوله: (ولا يرجع بالعهدة) أي بحق التصرف كطلب 
الثمن وغيره؛ والعهدة فعله بمعنى مفعول من عهده لقيه. قهستاني قوله: (لفكه الحجر) 
ظاهره أن قوله ولا يرجع تفريع على قوله فك الحجرء وجعله القهستاني تفريعاً على كون 
تصرفه لنفسه قوله: (تفريع على فك الحجر) فيه نظرء والظاهر أنه تفريع على التفريع؛ 
وهو قوله فلا يتوقف كما يدل عليه التعليل. تأمل قوله: (لأن الأسقاطات لا تتوقت) 
لأا تتلاشى عند وقوعها قوله: (فإذا أذن في نوع الخ) سواء سكت عن غيره أو نهى 
بطريق الصريح نحو أن يأذن في شراء البز وقال: لا تشتر غيره اه تاترخانية عن 
المضمرات قوله: (لأنه فك الحجر لا توكيل) أعادهء وإن مر التنبيه على ثمرة الخلاف بيننا 
وبين زقر والشافعي» فافهم قوله: (ثم اعلم الخ) قال في المنح : التخصيص قد لا يكون 


ينا 1 كتاب للأفون 
(ويثبت) الإذن (دلالة فعبد رآه سيده يبيع ملك أجنبي) فلو ملك مولاه لم جز حتى 
يأذن بالنطق. بزازية ودرر عن الخانية» 


مفيداً إذا كان الراد به الاستخدام» لأنه لو جعل ذلك إذناً لانسدٌ باب الاستخدام لإفضائه 
إلى أن من أمر عبده بشراء بقل بفلسين كان مأذوناً يصح إقرازه بديون تستغرق رقبته 
ويؤخذ بها في الحال» فلا يتجرأ أحد على استخدام عبده فيما اشتد له حاجتهء لأن غالب 
استعمال العبيد في شراء الأشياء الحقيرة» فلا بد من حد فاصل بين الاستخدام والإذن 
بالتجارة وهو أنه إن أذن بتصرف مكرر صريحاً مثل أن يقول: اشتر لي ثوباً وبعه» أو قال 
بع هذا الثوب واشتر بثمنه» أو دلالة كأد إليّ الغلة كل شهر أو آذ إليّ ألفاً وأنت حر» 
فإنه طلب منه الال وهو لا يحصل إلا بالتكسب وهو دلالة التكرارء ولو قال: أقعد صباغاً 
أو قصاراًء لأنه أذن بشراء ما لا بد منه دلالة» وهو نوع من الأنواع يتكرر بتكرر العمل 
المذكور كان ذلك إذناًء وإن أذن بتصرف غير مكرر كطعام أهله وكسوتهم لا يكون إذناً 
كما قررناه. وبهذا التفصيل صرح في البزازية . | 

فإن قلت: يتتقض هذا الأصل بما إذا غصب العبد متاعاً وأمره مولاه ببيعه فإنه إذن 
في التجارةء وليس الأمر بعقد مكرر. قلت: أجيب عنه بأنه أمر بالعقد المكرر دلالة» 
وذلك لأن تخصيصه ببيع المغصوب باطل لعدم ولايته عليه ؟ والإذن قد صدر منه صرياًء 
فإذا بطل التقييد ظهر الإطلاق أه. وكلام الهداية يشير إلى الفاصل هو التصرف النوعي 
والشخصي والإذن بالأول إذن دون الثاني فتأمل» كذا في العناية وكلام الوقاية يفينه اه 
قوله: (ويثبت الإذن دلالة الخ) في الخقائق: إنما يجعل سكوت المول إذناً لم يسبق منه مآ 
يوجب نفي الإذن حالة السكوت كقوله: إذا رأيتم عبدي يتجر فسكت» قلا إذن له 
بالتجارة» ثم رآه يتجر فسكت لا يصير مأذوناً اتفاقاً قوله: (فعبد رآه سيده الخ) عبد مبتدأ ` 
خيره مأذون» وساغ الابتداء به لوقوعه موصوفاً. وأفاد الزيلعي أنه إذا رأى أجنبياً ببيع 
ماله وسکت» فإن سكوته لا يكون إذناً له» وكذا لو آتلف مال غيره وصاحبه ينظر وهو 
ساكت حتى كان له أن يطالبه بالضمان اه. ٠‏ 


قال بعض الفضلاء: ولينظر هذا مع قول الفصول العمادية في الثالث والثلاثين: 
ولو شق زق غيره فسال ما فيه وهو ساكت فإنه يكون رضاء اللهم إلا أن يحمل ما هنا 
على الإتلاف الغير الممكن تداركهء فليتأمل اه قوله: (بزازية) عبارتها: وإن رآه يشتري 
ويبيع فسكت فأذن إلا أن ينهاه ولكنه فيما باع من مال مولاه لا يجوز حتى يأذن له بالنطق 
اه قوله: (ودرر عن الفانية) في عبارة الخانية اضطراب» فإنه قال أوّل الباب :. رأى المولى 
عبده يبيع عيناً من أعيان المالك فسكت لم يكن إذناً» وقال بعد أسطر: ولو رآه في حانوته 
فسكت حتى باع متاعاً كثيراً كان إذناًء ولا ينفذ على المولى بيع العبد ذلك التاع» ثم قال: 


كتاب المأذون ۳١‏ 
لکن سوى بينهما الزيلعي وغيره» وچرم بالتسوية ابن الكمال وصاحب الملتقى » 
ورجحه في الشرنبلالية بأن ما في المتون والشروح أولى بما في كتب الفتاوى» فليحفظ 
(ويشتري) ما أراد (وسكت) السيد (مأذون) خبر المبتدأء إلا إذا كان المولى قاضياً. 


ولو أن رجلا دفع إلى عبد رجل متاعاً ليبيعه فباع فرآه المولى ولم ينهه كان إذناً له في 
التجارة» ويجوز ذلك البيع على صاحب المتاع اه موي . 

أقول: لا اضطراب في كلامه» فإن معنى كلامه الأول لم يكن إذتاً في ذلك البيع 
المسكوت عنه فلا ينفذ بيعه عليه» وإن صار مأذوناً في التجارة بعده كما فسره كلام الثاني 
والثالث» وإنما نفذ البيع في متاع الأجنبي لإذنه: أي الأجنبي فيهء وهذا معنى ما في 
البزازية» ويدل على ما قلنا ما في شرح البيري عن البدائع: رأى عبده يبيع ويشتري 
فسكت صار مأذوناً عندنا إلا في البيع الذي صادفه السكوت» بخلاف الشراء اه. 

ثم رأيت العلامة الطوري وفق كذلك مستدلا بعبارة البدائع وغيرهاء واعترض على 
الزيلعي حيث قال: ولا فرق في ذلك بين أن يبيع عيناً مملوكاً للمولى أو لغيره بإذتهء أو 
بغير إذنه بيعاً صحيحاً أو فاسداً. هكذا ذكر صاحب الهداية. وذكر قاضيخان: إذا رأى 
عبداً يببع عيناً من أعيان المالك فسكت ل يكن إذناً اه. فاعترضه بان ظاهر كلامه أنه فهم 
المخالفة بين كلام الهداية والخانية» ثم قال: ويكف يجوز حمل كلام الخانية على خلاف ما 
ذكره محمد في الأصل اه. فقول الشارح فيما نقله عن البزازية: ولم يجز حتى يأذن 
بالنطق» معناه لم يجز ذلك البيع بخصوصه على المولى؛ وإن صار العبد به مأذوناء وليس 
معناه لم يكن إذناً له كما فهمه المحشي والشارح وغيرهماء والحاصل أنه لا فرق في كونه 
مأذوناً بين كل البيع ملكا للمولى أو لغيره» وإنما الفرق في جواز ذلك البيع الذي صادفه 
السكوت» فإن كان لأجنبي جاز وإن للمولى فلا إلا بالنطق» فاغتنم هذا التحرير في هذا 
المقام فإنه من مزال أقدام الأفهام قوله: (لكن سوى بينهما الزيلعي وغيره) آي كصاحب 
الهداية كما سمعت عبارته» والاستدراك مبنى على ما فهمه كغيره من الفة ما في البزازية 
والخانية لما في الهداية» وقد غلمت أنه لا خالقة'في أنه يض مآذونا بحد الشكرت مطلقاً. 
وإنما أفاد في الخانية شيثاً م يذكره في الهدايةء وهو أنه لا يجوز ذلك البيع بخصوصه لو 
ملكاً للمولى وإلا جاز قوله: (ورجحه في الشرنبلالية) أي رجح ما ذكره الزيلعي وابن 
الكمال وغيرهما من التسوية بين مال المولى وغيره. ونقل بعده عن جامع الفصولين ما 
قدمناه من أن أثر الإذن يظهر في المستقبل لا في ذلك الشيء» وغاب عنه أنه مراد 
قاضيخان وغيره وعلى ما مرء فلا خالفة بين ما في المتون والشروح وبين ما في الفتاوى . 
والله تعالى الموفق قوله: (ويشتري ما أراد) الواو ب بمعنى «أو» بقريتة قول الشارح بعد: «أو 
شرائهة ولعل المراد بالتعميم أن اراد بالشراء ما يعم أنواع المشتري ولو حرماًء ولذلك قال 
القهستاني: ويشتري ولو كان خراً ط قوله: (إلا إذا كان المولى قاضياً) قال الحموي في 


7 كتاب للأذون 


أشباه. ولكن (لا) يكون مأذوناً (في) بيع (ذلك الشيء) أو شرائه فلا ينفذ على المولى 
بيع ذلك المتاع لأنه يلزم أن يصير مأذوناً قبل أن يصير مأذوناً 


شرح الكنز: وقال المقدسي في الرمز: ظهر لي في توجيهه أن القاضي ممن لا يباشر 
الأعمال بنفسه» فلا يدل مع تكرار الأعمال من عبده على إذنه لقوة احتمال التوكيل اه. 
فأفاد هذا التعليل أن القاضي ذكر للتمثيل» فالمراد به كل من لا يباشر الأعمال بنفسه. 

وقال في حاشية الأشباه: أقول: لم يذكر صاحب الظهيرية هله المسألة على سبيل 
الاستثناء» وذكرها قاضيخان لا على طريق الاستثناء» فقال القاضي: إذا رأى عبده يبيع 
ويشتري فسكت لم يكن إِذناً اه. وقد قدمنا أن إطلاق صاحب الهداية يفهم منه أنه لا 
فرق بين أن يكون المولى قاضياً أو لاء وأن ما في المتون والشروح مقدم على ما في الفتاوى 
اه. وأقره أبو السعود في حاشية الأشباه. 

٠‏ وأقول: لا يبعد أن يكون مراد قاضيخان أنه لا يصير مأذوناً في ذلك التصرف الذي 
صادفه السكوت» كما أن ذلك» والراد من كلامه المارٌ كما علمت فيكون مأذوناً بعد 
وعليه فلا استثناء» وما ذكره المقدسي يصلح وجهاً لتنصيصه على القاضي مع أنه داخل في 
عموم كلامه.السابق: يعني أن حكم عبد القاضي كغيره وإن قوي احتمال كونه وكيلا عنه 
فلا ينانفي إطلاق المتون والشروح» ولذا لم يذكره في الخانية والظهيرية على طريق الاستثناء 
كما فعل في الأشباه» ثم رأيت الطوري قال بعد ذكر المسألة: وفهم بعض أهل العصر أن 
سكوت القاضي لا يكون إذناً» بخلاف سكوت المولى كما فهم الإمام الزيلعي اه. 
وظاهره أن هذا الفهم مخالف لكلامهم كفهم الزيلعي المار. وهذا مؤيد لما قلناهء» فتدبر . 
قوله: (لا في ذلك الشيء) فيه أن الكلام مفروض فيما إذا باع ملك الأجنبي» وحيتئذ لا 
يتصوّر أن يكون سكوت السيد إذناً في بيع ذلك الشيء حتى يصح نفيه» وإلى هذا أشار 
الشارح بقوله: «فلا ينفذ على المولى بيع ذلك المتاع» لكنه شرح لا.يطابق المشروحء فكان 
عليه أن يبرزه في قالب الاعتراض ح . 

وحاصله: أن عدم كونه مأذوناً في بيع ذلك الشيء إنما هو فيما لو باع ملك المولى» 
أما لو باع ملك الأجنبي بإذنه نفذ عليه كما قدمناهء ونفاذه لا بسكوت المولى بل بأمر 
صاحب المتاع» وهل العهدة على العبد أو على صاحب المتاع؟ اختلف المشايخ فيه» ذخيرة 
وتاترخانية. لكن ظاهر كلام السراج يفيد عدم الفرق» فإنه قال: ولو رأى عبده يبيع 
'ويشتري فسكت ولم ينهه صار مأذوناء ولا يجوز هذا التصرف الذي شاهده المولى إلا أن 
يجيزه بالقول» سواء كان ما باعه للمولى أو لغيره ويصير مأذوناً فيما يتصرف بعد هذا اهم 
إلا أن يرجع التعميم إلى قوله: صار مأذوناً» أو يحمل على ما إذا لم يكن بإذن الأجنبي 
وهو الأقرب. فلا ينافي ما قدمناه عن البزازية والخانية وغيرهماء فتأمل قوله: (قبل أن 
يصير مأذوناً) لأنه لا يثبت الإذن إلا إذا باع أو اشترى بحضرته لا قبله» فبالضرورة يكون 


كتاب الأذون يفن 


وهو باطل. 

قلت: لكن قيده القهستاني معزياً للذخيرة بالبيع دون الشراء من مال مولاه: 
أي فيصح فيه أيضاء وعليه فيفتقر إلى الفرق. والله تعالى الموفق. 

(و) يثبت (صريحاً فلو أذن مطلقاً) بلا قيد (صح كل نجارة منه إجماعاً) أما لو 
قيد فعندنا يعم» خلافاً للشافعي (فيبيع ويشتري ولو بغبن فاحش) خلافاً لهما 


. ذلك البيع غير مأذون فيه فلا ينفذ قوله: (وهو باطل) لأنه يلزم عليه تقدم الشيء على 
نفسه قوله: (معزياً للذخيرة) نص عبارة الذخيرة هكذا: وإذا رأى عبده يشتري بماله: 
يعني بمال المولى فلم ينهه فهذا من المولى إذن له في التجارة» وما اشتراه فهو لازم وللمول 
أن يستردٌ ماله» ثم إذا استرد المولى ماله دراهم أو دنانير لا ينتقض البيع وإن كان ماله 
عرضاً أو مكيلا أو موزوناً ينتقض البيع اه قوله: (من مال مولاه) الأولى أن يقول «بمال» 
بالباء بدل «من» كما لا يخفى قوله: (فيفتقر إلى الفرق) الأولى حذف الفاء ط. ولعل 
الفرق ما ذكروه في باب الفضولي من أن الشراء أسرع نفاذاًء فتأمل ح. 


فلت: وفي شرح درر البحار في صورة الشراء ينفذ على المول لدخول ابيع في 
ملكهء وني صورة اليبع لا ينفذ عليه لزوال المبيع من ملكه أه. ونقل مثله الحموي عن 
البدائع شرح المجمع» وأورد عليه أن في كل إدخالاً وإخراجاً . 


أقول: إن كان الثمن دراهم أو دنانير لا يشكل» لأا لا تتعين بالتعيين بل تجب 
في الذمة» ولذا لو استردٌ المولى لا ينتقض البيع كما قدمناه» وإن كان غيرهما فيشكل لأنه 
بيع مقايضة والثمن فيها مببع من وجهء فيصدق عليه أنه باع ملك المولى» وقد مر غير 
عرة أنه لا ينفذ عليهء وأنه إنما يصير مأذوناً بعده» وجوابه: أن اللازم ما اشتراه العبد» 
وأما ما دفعه من ملك المولى فلم ينفذ على المولى» ولذا كان له أن يستردء فإذا أجاز ما 
صنع العبد ولم يسترده نفذ عليه ذلك وصار مأذوناً فيه وفيما بعده» لأن الإجازة اللاحقة 
كالسابقة» هذا ما ظهر لي قوله: (بلا قيد) بيان للإطلاق بأن قال له: أذنت لك في 
التجارة» ولم يقيده بشراء شيء بعينه» ولا بنوع من التجارة. زيلعي قوله:. (صح كل 
تجارة منه) لأن اللفظ يتناول جميع أنواع التجارات. زيلعي قوله: (آما لو قيد) أي بنوع 
من التجارة أو بوقت أو بمعاملة شخص. زيلعي. أو بمكان كما مر. وأما لو أمره 
بشراء شيء بعينه كالطعام والكسوة لا يكون مأذوناً له لأنه استخدام كما مر بيانه قوله: 
(خلافاً للشافعي) أي ولزفر بناء على أنه توكيل عندهماء وعندنا إمقاط ط كما مر قوله: 
(ولى بغبن فاحش) أطلقه فشمل ما إذا ناه عن البيع بالغين الفاحش أو أطلق له كما في 
البزازية. منح قوله: (خلافاً لهما) وعلى هذا الخلاف بيع الصبيّ والمعتوه المأذون لهما. 


4 كتاب للأذون 


(وبوكل بہما ويرهن ويرتبن ويعير الثوب والدابة) لأنه من عادة التجار (ويصالح 
عن قصاص وجب على عبده ويبيع من مولاه بمثل القيمةء و) أما (بأقل) منها ف (لا 
و) يبيع (مولاه منه بمثل القيمة أو أقل» وللمولى حبس المبيع لقبض ثمنه) من العبد 
(ويبطل الثمن) خلافاً للا صححه شارح المجمع معزياً للمحيط (لو سلم) المبيع (قبل 


زيلعي قوله: (ويوكل ببما) أي بالبيع والشراء. زاد في شرح الملتقى: ويسلم ويقبل 
السلم. وفي التبيين: وله المضاربة أخذاً ودفعاً قوله: (لأنه من عادة التجار) يصلح علة 
للجميع حتى للغبن الفاحش» فإنه من صنيعهم استجلاباً للقلوب» ويبيع بغبن فاحش في 
صفقة ويربح في أخرى كما في التبيين» وفيه: لو مرض العبذ المأذون له وحابى فيه يعتبر 
من جميع المال إذا لم يكن عليه دين» وإن كان فمن جميع ما بقي بعد الدين» لأن الاقتصار 
في الحرٌ على الثلث لحق الورثة ولا وارث للعبد والمولى رضي بسقوط حقه بالإذن» 
بخلاف الغرماءء وإن كان الدين غحيطاً يقال للمشتري: آذ جميع المحاباة وإلا فردٌ المبيع 
كما في الحرء وهذا لو المولى صحيحاًء وإلا فلا تصح محاباة العبد إلا من ثلث مال المولى؛ 
لأن المولى باستدامة الإذن بعد ما مرض أقامه مقام نفسه فصار تصرفه كتصرفه› 
والفاحش من المحاباة وغير الفاحش فيه سواءء فلا ينفذ الكل إلا من الثلث اه ملخصاً 
قوله: (ويصالح الخ) لأنه كأنه اشتراه ببدل الصلح وله الشراء ط قوله: (فلا) لأن فيه 
تبمةء فلا يجوز هذا لأن حق الخرماء تعلق بالمالية فليس له أن يبطل حقهم» بخلاف ما 
إذا حابى الأجنبي عند أبي حنيفةء لأنه لا مهمة فيه. وقالا: يجوز ولو بغبن فاحش» 
ولكن يخير المولى بين أن يزيل الغبن أو ينقض البيعء ٠‏ بخلاف ما إذا باع من الأجنبي به 
حيث لا يجوز أصلاً عندهماء لأن المحاباة على أصلهما لا تجوز إلا بإذن المولى» وهو آذن 
فيما يشتريه بنفسه غير أن إزالة المحاباة لحق الغرماء. 


واختلفوا في قوله: فيل يفسد البيع» والأصح أن قوله كقولهما فصار تصرفه مع 

لاه كتصرف المريض المديون مع الأجنبي» والغبن الفاحش واليسير سواء عنده 
38 زيلعي ملخصاً قوله : 00 
فلا يموز البيع» ومراده ببطلان الثمن بطلان تسليمه والمطالبة به وللمولى استرجاع المبيع . 
جوهرة. لكن في التبيين بعد ما ذكر أنه لا يطالب الج بشيء» لأنه بتسليم المبيع سقط 
حقه في الحبس» وإن عندجما تعلق حقه بعينه فكان أحق به من الغرماءء إلى أن قال: هذ! 
جواب ظاهر الرواية. وعن أبي يوسف أن للمولى أن يستردٌ المبيع إن كان قائماً ويحبسه 
حتى يستوفي الثمن أه. وكذا قال في النهاية: بطلان الثمن جواب ظاهر الرواية. وعن أبي 
يوسف هذا: إذا استهلك العبد المبيعء فلو قاتماً فللمولى أن يسترده الخ قوله: (خلافاً لما 
صححه شارح المجمع الخ) حيث قال: وقيل لا يبطل الثمن وإن سلم المبيع أو لاء لأنه 


كتاب الماذون Ye‏ 


قبضه) لأنه لا يجب له على عبده دين فخرج مجاتأء حتى لو كان الثمن عرضاً لم 
يبطل لتعينه بالعقدء وهذا كله لو الأذون مديوناً وإلا لم يجز بينهما بيع. نباية (ولو 
باع المولى منه بأكثر حط الزائد أو فسخ العقد) أي يؤمر السيد بأن يفعل واحداً 
منهما لحق الغرماء (فيما كان من التجارة وتقبل الشهادة عليه) أي على العبد المأذون 
بحق ما (وإن لم بحضر مولاه) ولو حجوراً لا تقبل: يعني لا تقبل على مولاه بل 
عليه فيؤاخذ به بعد العتقء ولو حضرا معاً فإن الدعوى باستهلاك مال أو غصبه 
قضى على ألمولى» وإن باستهلاك وديعة أو بضاعة على المحجور تسمع على العبد'. 
وقيل على المولى» ولو شهدوا على إقرار العبد بحق لم يقض على المولى 


يجوز أن يعقد البيع ويتاخر وجوب الثمن ديتاً كما تأخر في المبيع بالخيار إلى وقت سقوظه . 
قال صاحب المحيط : هذا القول هو الصحيح اه كلام شارح المجمع. 
ورأيت ببامشه ما نصه: فيه نظرء لأن صاحب المحيط إنما حكم بصحة القول 
بجواز البيع من العبد لا بعدم سقوط الثمن عنه على تقدير بيع مولاه منه كما فهمه الشارح 
ح قوله: (حتى لو كان) تفريع على قوله: «دين؛ وبيان لفهومه» لأن العرض لما تعين بالعقد 
ملكه بعينه» ويجوز أن يكون عين ملكه في يد عبده وهو أحق به من الغرماء. نهاية قوله: 
(وهذا كله) أن بيع العبد من مولاه وعكسه بالقيمة أو لا قوله: (وإلالم يجز بينهما بيع) 
لعدم الفائدة» لأن الكل مال المولى ولا حق فيه لغيره: زيلعي قوله: (فيما كان من التجارة) 
م أر من ذكره غير المصنف. وقال ط : لم أر مفهوم التقييد به» ولعله يحترز به عن المبيع إذا 
كان للأكل أو للبس فإنه لا فسخ فيه وحرره إه قوله: (بحق ما) كبيع وإجارة وشراء أو 
شهدوا عليه بغصب أو استهلاك وديعة أو على إقراره بذلك . عمادية. أي ويؤاخذ بما أقرٌ 
به من ذلك في الحال كما في البزازية قوله: (يعني لا نقبل على مولاه) حتى لا خاطب المولى 
ببيع العبد. عمادية قوله: (ولو حضرا) أي المولى والمحجور قوله: (قضى على المولى) 
فيخاطب ببيعه لأن العبد مؤاخذ بأفعاله قوله: (على المحجور) مستدركء لأن كلامه فيه 
قوله: (تسمع على العبد) أي فيؤاخذ بعد عتقه قوله: (وقيل على المولى) قائله أبو يوسفء 
والأول قولهما كما في العمادية. وفي البزازية: فإن لم يقر لكن أقيمت عليه البيئة فحضرة 
المولى شرط إلا عند الثاني قوله: (ولو شهدوا على إقرار العبد) أي المحجورء فالأولى أن يأتي 
بالمضمر مكان المظهرء أما إقرار المأذون فقد علمت أنها تقبل على المولى» وسيأتي له تتمة 
قوله: (لم يقض عل المولى) أي بل يؤخر إلى عتقه» وقد ذكر أول كتاب الحجر: لو أقرٌ 
العبد بمال أخر إلى عتقه لو لغير مولاه» ولو له هدر وبحدٌ وقود أقيم في الخال . 


)١(‏ وقول الشارح: تسمع على العبد لأنه ضمان فعل وهو أهل لتممان الأفعال وقال أبو يوسف: هو ضمان عقد 
وليس فيه أهلية لا. 


ن كتاب للأذون 


مطلقاً. وتامه ف العمادية (ويأخذ الأرض إجارة ومساقاة ومزارعة وبشتري بذراً 
پزرعه) ويؤاجر ويزارع (ويشارك عنانا) لا مفاوضة ويستأجر ويؤجر ولو نفسه ويقرٌ 
بوديعة وغصب ودين ولو عليه دين 


وفي البزازية: والمحجور يؤاخذ بأفعاله لا بأقواله إلا فيما يرجع إلى نفسه كالقصاص 
والحدود. وحضرة المولى لا تشترط» ولو أتلف ما لا يؤاخذ به في الحال» أما الإقرار 
بجناية توجب الدفع أو الفداء لا يصح محجوراً أو مأذوناًء وإقرار المحجور بالدين 
والغصب وعين مال لا يصحء وني المأذون يصح ويؤاخذ به في الحالء ولو أقر المأذرن 
بمهر امرأته أو صدقة”'' يؤخذ به بعد الحرية اه قوله: (مطلقاً) سواء كان المولى حاضراً أو 
غائباً. عمادية قوله: (ومزارعة) في البزازية : ويأخذها مزارعة ويدفعها مطلقاً كان البذر 
منه أو لا اه. وهي في المعنى إيجار أو استئجار كما يأتي في بابها فكانت من التجارة قوله: 
(ويؤاجر ويزارع) يعني له أن يدفع الأرض إجارة ومزارعة قوله: (ويشارك عناناً) قال في 
النهاية: شركة العنان إنما تصح منه إذا اشترك مطلقاً عن ذكر الشراء بالنقد والنسيئةء أما 
لو اشترك العبدان المأذونان شركة عنان على أن يشتريا بالنقد والنسيئة بينهما لم يجز من 
ذلك النسيئة» وجاز النقدء لأن في النسيئة معنى الكفالة عن صاحبه»ء ولو أذن لهما 
الموليان في الشركة على الشراء بالنقد والنسيئة ولا دين عليهما فهو جائز» كما لو أذن لكل 
واحد منهما مولاه بالكفالة أو التوكيل بالشراء بالنسيئة. كذا في المبسوط والذخيرة» غير 
أنه ذكر في الذخيرة: وإذا أذن له المولى بشركة المفاوضةء فلا تجوز المفاوضة لأن إذن المولى 
بالكفالة لا يجوز في التجارات. كذا في الشرنبلالية . 

أقول: يمكن حل كلام الذخيرة آخراً على ما إذا كان المأذون مديوناً ح قوله: (لا 
مفاوضة) لعدم ملكه الكفالة فمفاوضته تنقلب عناناً. بزازية قوله: (ويستأجر ويؤجر) أي 
يستأجر أجراء ويؤجر غلمانه ويستأجر البيوت والحوانيت» ويؤجرها لما فيها من تحصيل 
المال. ذكره الزيلعي قوله: (ولى نفسه) أتى به لأن فيه خلاف الشافعي رحمه الله قوله: 
(ويقرٌ بوديعة الخ) لأن الإقرار من توابع التجارة» لأنه لو لم يصح إقراره لم يعامله أحد. 
زيلعي. وفيه إشعار بأن الأذون بالتجارة مأذون بأخذ الوديعة كما في المحيط وغيره» لكن 
في وديعة الحقائق خلافه. قهستاني . وأطلقه فشمل ما إذا أقرّ للمولى أو لغيره» وما إذا كان 
عليه دين أو لاء وما إذا كان في صحته أو مرضه أو صحة مولاه أو مرضهء ويأتي بيان 
ذلك. وفي التاترخانية: وإذا أقر بعد الحجر بدين أو بعين لرجل جاز بقدر ما في يده فقط 
اه. وني البزازية: يجوز إلا فيما أخذه المولى منه قوله: (ولو عليه دين) أي إذا كان الإقرار 
في صحته» فلو في المرض قدم غرماء الصحة كما في حق الحر. 


(1) (قوله أو صدقة الخ) لعل الصواب أو دية كما هو مفهوم من أول العبارة. 


كتاب المأنون يعن 


(لغير زوج وولد ووالد) وسيد فإن إقراره لهم بالدين باطل عنده خلافاً لهما. درر. 
ولو بعين صح إن لم يكن مديوناً. وهبانية (ويهدي طعاماً يسيراً) 


فحاصله: أن ما يكون من باب التجارة من ديونه ويصح إقراره به صدقه المولى أو 
لاء وما لا يكون من باب التجارة لا يصدق فيه إلا بتصديقه لأنه فيه كالمحجور. زيلعي. 
والأول يؤاخذ به في الحال» والثاني بعد العتق كما في الهندية. ومثال الثاني: إقراره بمهر 
أمرأته أو بجناية كما مر عن البزازية. وني الطوري عن المبسوط: لو أقر بدين في مرض 
مولاه فعلى أقسام : 

الأول: لا دين عليه وعلى المولى دين الصحةء جعل كأن المولى أقرّ في مرضهء ويبدأ 
بدين الصحة. 

الثاني : على العبد دين ولا دين على المول في صحتهء فإقرار العبد به صحيح» لأنه 
إنما يحجر في مرض سيده لو على السيد دين صحة محيط بماله ورقبة العبد وما في يده. 

الثالث: على كل دين صحة فلا يخلو إما أن تكون رقبة العبد وما في يده لا يفضل 
تونق ا تقار نه لا عن ين ان ار خفن ی لي رن ل يصح إقراره لأنه 
شاغل لرقبته وما في يده وني الثاني يكون الفاضل لغرماء صحة المولى وفي الثالث يصح 
إقراره في ذلك الفاضل ولولا دين على أحدهما فأقرٌ المولى في مرضه بألف ثم العبد بألف 
تحاصا في ثمن العيد ولو أقرٌ العبد آَل ثم المولى بدىء بدين العبد اه ملخصاً قوله: (لغير 
زوج الخ) أي لمن لا تقبل شهادة العيد له لو كان حرا كما في الخانية قوله: (وولد ووالد) 
قال في المبسوط إذا أقرّ ر المأذون لابته وهو حر أو لأبيه أو لزوجته وهي حرّة أو مكاتب انه 
أو لعبد ابنه وعليه دين أولا فإقراره لهؤلاء باطل في قول الإمام وفي قولهما جائز 
ويشاركون الغرماء في كسبه ط قوله: (وسيد الخ) قال في الهندية: وإن كان على المأذون 
دين فأقرٌ بشيء في يده أنه وديعة لمولاه أو لابن مولاه أو لأبيه أو لعبد تاجر عليه دين أو 
لا أو لمكاتب مولاه أو لأ ولده فإقراره لمولاه ومكاتبه وعبده وأمّ ولده باطل فأما إقراره 
لابن مولاه أو لأبيه فجائز ولو لم يكن عليه دين كان إقراره جائزاً في ذلك كله اه ط 
قوله: (ولو بعين صح الخ) في المبسوط إذا أة فز الأذون يع ل ينه لرل أو ا مولاة إن 
مم يكن عليه دين جاز وإلا فلا ولو أقّ بدين لمولاه لا يجوز مطلقاً لأنه لا ب يستحق على عبليه 
ديناً طوري وظاهر التعليل اختصاص التفرقة بين الدين والعين بالمولى دون زوج المقرٌ 
وولده ووالده وهو خلاف ما يفهم من كلام الشارح» ولم أر من صرّح به فليراجع وعبارة 
الوهبانية: 

وراه بلع لآ ألَدَيْنُ جَاِرٌ لِمَرْلاهإلا حَئِثُمَا دين يَظْهَرُ 
ولو أقرٌ ولاه أو عبده بدين ولا دين عليه ثم لحقه دين بطل إقراره» ولو بعين فلا 
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ا لا وعد موقا + ومقادة آنه لا هدي من غير المأكول أصلا. ابن كمال. وجزم به 
ابن الشحنة. والمحجور لا بدي شيئاً . وعن الثاني : إذا دفع للمحجور قوت يومه 
فدعا بعض رفقائه للأكل معه فلا بأس» بخلاف ما لو دفع إليه قوت شهرء ولا 
بأس للمرأة أن تتصدق من بيت سيدها أو زوجها باليسير كرغيف ونحوه. ملتقى. 
ولو علم منه عدم الرضا لم يجز (ويضيف من يطعمه) ويتخذ الضيافة اليسيرة بقدر 
ماله 


حتى يكون المولى أحق بها من الغرماء . ولوا حية . وفيها آقر لابن نفسه أو أبيه أو مكاتب 
لابئه لم يجز شيء مما أقر به عليه دين أو لا عند الإمام اه فقوله: لم يجز شيء يشمل الدين 
والعين فيؤيد ما قلناه. تأمل . ثم رأيت في حاشية آي السعود التعليل لقول الإمام'بأن إقراره 
لهم إقرار صورة وشهادة معنى» وشهادته لهم غير جائزة لو كان حراً فكذا إقراره. ثم نقل 
عن شيخه أنه اعترض على صاحب الدرر في تقييده بطلان الإقرار لهم بالدين بأن الزيلعي 
أطلقه. اه. ويؤيده التعليل بأنه شهادة معنى فلا فرق بين الدين والعين إلا في المولى وله 
الحمد قوله: (بما لا يعد سرفاً) حذف الشارح جملة فيها متعلق الباءء وأصل العبارة كما في 
المنح عن البزازية: ولهذا يملك إهداء مأكول وإن زاد على درهم بما لا يعد سرفاًء فإن الباء 
متعلقة بزاد ح قوله: (وجزم به ابن الشحنة) حيث قال بعد كلام : وقد علمت تقييدهم ما 
يملكه من الهدية بالمأكولات فيحتاج إلى التنبيه عليه في النظم لأنه أطلق اه. 

قلت: ومثله في التبيين» وصرح به في التاترخانية عن المحيط فقال: ولا يملك 
الإهداء بما سوى المأكولات من الدراهم والدنانير أه. وفيها عن الأصل: ولو وهب هبة 
وكانت شيئاً سوى الطعام وقد بلغت قيمته درهماً فصاعداً لا يجوزء وإن أجاز المولى هبته 
إن لم يكن عليه دين تعمل إجازته وإلا فلاء وكذا لا يتصدق إلا بدرهم فما دونه قوله: 
(بخلاف ما لو دفع إلبه قوت شهر) لأنہم لو أكلوه قبل الشهر يتضرّر به المولى. هداية 
قوله: (كرغيف ونحوه) لأن ذلك غير ممنوع عنه في العادة. هداية. بقي لو كان في بيته 
من في مقام المرأة كحاجيه وغلامه» نقل اين الشحنة عن ابن وهبان أنه لم يره في كلامهم» 
وأنه ينبغي أن يجوز قياساً عليهاء ثم نقل عنه أنه لو كانت الزوجة ممنوعة من التصرف في 
بيته تأكل معه بالفرض» ولا يمكنها من طعامه والتصرف في شيء من ماله ينبغي أن لا 
يجوز لها الصدقة» واعترضه بآنه جرى العرف بالتصدق بذلك مطلقاً. تأمل قوله: (بقدر 
ماله) أي ما في يده من مال التجارة. قال أبن الشحنة عن التتمة: حتى روي عن ابن 
سلمة إذا كان عشرة آلاف درهم فاتخذ ضيافة بعشرة دراهم تكون يسيرة» وإن كان عشرة 
دراهم فبدانق كثيرة فينظر في العرف في.قدر مال التجارة ثم قال: وأطلق في المنتقى عن 
أي يوسف أنه لا بأس للرجل أن يجيب دعوة العبد المحجور عليه اه. قلت: والمأذون 
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(ويحط من الثمن بعيب قدر ما يحط التجار) ويحابي ويؤجل. مجتبى (ولا يتزوج) إلا 
بإذن (ولا يتسرّى) وإن أذن له الو (ولا يزوّج رقيقه) وقال أبو يوسف: يزوج 
الأمة (ولا يكاتبه) إلا أن يجيزه المولى ولا دين عليه وولاية القبفى للمولى (ولا يعتق 
بمال) إلا أن يجيزه المولى إلى آخر ما مر 


بالأولى تأمل قوله: (بعيب) فلا يحط بدونه إذ هو تبرّع محض منح قوله: (ويحابى) أي 
ابتداء لأنه قد يحتاج إليه التاجر قدّمنا عن الزيلمي شيئاً من الكلام على المحاباة قوله : 
(مجتبى) ومثله في التبيين قوله: (ولا يتزوج) لأنه ليس من باب التجارة ولأن فيه ضرراً 
على المولى بوجوب المهر والنفقة في رقبته» زيلعي قوله: «ولا يتسرى» لأنه مبني على ملك 
الرقبة والعبد لا يملك وإن ملك قوله: (وقال أبو يوسف يزوج الأمة) لما فيه من تحصيل 
المهر وسقوط النفقة فأشبه إجارتباء ولهذا جاز للمكاتب ووصي الأب والأب. ولهما أن 
الإذن تناول التجارة والتزويج ليس منهاء بخلاف المكاتب لأنه يملك الاكتساب وذلك لا 
يختص بالتجارة» وكذا الأب والجد والوصيء ولأن تصرفهم مقيد بالأنظر للصغير 
وتزويج الأمة من الأنظرء وعلى هذا الصرف الصبي والمعتوه المأذون لهما والمضارب 
والشريك عناناً ومفاوضة» وجعل صاحب الهداية الأب والوصي على هذا الخلاف وهو 
سهو. زيلعي قوله: (ولا يكاتبه) لأا توجب حرية اليد حال والرقبة مالا والإذن لا 
يوجب شيئاً من ذلك والشيء لا يتضمن ما هو فوقه. زيلعي قوله: (إلا أن يجيزه المولى) 
لأن الامتناع لحقهء فإذا أجازه زال المانع فينفذ قوله : (ولا دين عليه) جملة حالية: أي دياً 
مستغرقاً . قال الزيلعي : وذكر في النهاية : لو عليه دين قليل أو كثير فكتابته باطلة وإن 
أجازها المولى» وهذا مشكل» فإن مالم يستغرق رقبته وما في يده لا يمنع الدخول في ملك 
المولى إجماعاًء حتى جاز للمولى عتق ما في بده وإنما الخلاف في المستغرق فيمنع عنده لا 
عندهما أه. 


قلت: وأجيب بإمكان حمله على قول الإمام أولا بأن غير المستغرق يمنع الدخول 
أيضاًء وما ذكر قوله آخراً قوله: (وولاية القبض للمولى) لأن العبد نائب عن امول 
كالوكيل فكان قبض البدل لن نفذ العقد من جهتهء لأن الوكيل فيه سفير ومعيرء فلا 
تتعلق به حقوق العبد كالتكاحء بخلاف المبادلة المالية» ولو أدى المكاتب البدل إلى المولل 
قبل الإجازة ثم أجاز المولى لا يعتق وسلم المقبوض إل المولى لأنه كسب عيده. زيلعي 
قوله: (ولا يعتق) لأنه فوق الكتابة فكان أولى بالامتناع. زيلعي قوله: (إلى آخر ما مر) أي 
من قوله: «ولا دين عليه» وولاية القبض للمولى» ولو اقتصر على هذا الاستثناء هنا 
وقال: إلا أن يجيزهما المولى الخ كما فعل في شرحه على الملتقى لكان أخصر. . قال 
الزيلعي: وإن كان عليه دين مستغرق لا ينفذ عند أبي حنيفة خلافاً لهما بناء على أنه 
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(ولا بغيره ولا يقرض ولا يهب ولو بعوض ولا يكفل مطلقاً) بنفس أو مال (ولا 
يصالح عن قصاص وجب عليه ولا يعقو عن القصاص) ويصالح عن قصاص 
وجب على عبده. خزانة الفقه (وكل دين وجب عليه بتجارة أو بما هو في معناها) 
أمثلة الأول (كبيع وشراء وإجارة واستشجار» و) أمثلة الثاني (غرم وديعة وفصب 
وأمانة جحدهما) عبارة الدرر «وغيرها جحدها» بلا ميم: فتنبه (وعقر وجب بوطء 
مشرية بعد الاستحقاق) كل ذلك (يتعلق برقبته) كدين الاستهلاك والمهر ونفقة 


يملك ما ني يده آم لا اه قوله: (ولا بغيره) أي يغير مال وهو أولى بالمنع من الأول كما لا 
يخفى. منح قوله: (ولا يقرض) لأنه تبرّع ابتداء وهو لا يملكه. منح قوله: (ولا يبسب) 
قدمنا عن التاترخانية عن الأصل أنه يهب ويتصدق بما دون الدرهمء وجرى عليه في 
الشرنبلالية قوله: (ولو بعوض) لأنه تبرّع ابتداء» أو ابتداء وانتهاء. زيلعي. يعني لو بلا 
عوض ولا يبرىء لأنه كالهية . درر قوله: (ولا يكفل) لأنها ضرر محض . درر قوله: (ولا 
يصالح الخ) لأنه تصرف في رقبته ولم يدخل تحت الإذن وعفوه تيرّع ط قوله: (ويصالح 
عن قصاص الخ) مستدرك مع ما تقدم ح: أي تقدم متناً قوله: (وأمثلة الثاني) المناسب 
ذكره قبل قوله: «وإجارة واستئجار» لأنهما بمعنى التجارة كغرم الوديعة وما بعده» نص 
عليه في الكفاية قوله: (وأمانة) كمضاربة وبضاعة وعارية قوله: (فتنبه) لعله يشير إلى أن 
عبارة المصنف أحسن» لأن غرم الغصب يكون بلا جحود لأنه متعدّ به» بخلاف الوديعة 
والأمانة فإنه إذا جحدهما ضمنهما كما إذا استهلكهماء لكن كان الأحسن تقديم الخصب 
على الوديعة . 

فإن قلت: قدمت عن البزازية أن إقرار المأذون بالدين والغصب وعين مال يصح 
ويؤاخذ به في الحال بخلاف المحجور/عليه فلم قيد بالجحود؟ قلت: ليصير ديتاً فيدخل 
تحت قوله: #وكل دين» لأن الكلام فيما يتعلق برقبته» ولا يكون كذلك إلا بالجحود وإن 
كان مؤاخذاً بإقراره بالعين كما قدمه. 

فإن قلت : الخصب عين. قلت: نعم قبل التعدي عليهء وكلامه في غرمه ولا يكون 
إلا بعده فيكون ديناً قوله: (وعقر الخ) لاستناده إلى الشراء» فإنه لولا الشراء لوجب عليه 
الحد لا العقرء سواء وجب بإقراره أو البينة. كفاية: أي فيكون في حكم الشراء» واحترز 
به عما وجب عليه بالتزويج فليس بمعنى التجارة. قهستاني قوله: (بعد الاستحقاق) 
متعلق بوجب لا بوطء ط قوله: (يتعلق برقبته) لأنه دين ظهر وجويه في حق المولى. 
درر. واستثنى في الأشياه عن إجارة منية المفتي ما إذا كان أجيراً في البيع والشراء: أي قإن 
الضمان يتعلق بالآذن» وهو المستأجرء وما قاله المقدسي من أنه لا يحتاج إلى الاستثناء إذ 
ليس يمأذون بل كوكيل المستأجر بحث في معرض التقل. بيري قوله: (كدين الاستهلاك) 
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الزوجة (يباع فيه) ولهم استعساؤه أيضاً. زيلعي» ومفاده أن زوجته لو اختارت 
استسعاءه لنفقة كل يوم أن يكون لها ذلك أيضاً. بحر. من النفقة (بحضرة مولاء) 
أو نائبه لاحتمال أن يفديهء بخلاف بيع الكسب فإنه لا يحتاج الحضور المولى لأن 
العبد خصم فيه (ويقسم ثمنه بالحصص و) يتعلق (بكسب حصل قبل الدين أو 
بعده) ويتعلق (بما وهب له وإن لم يحضر) مولاءء هذا قيد للكسب والإنهاب». لكن 


أي كدين” ترتب بذمته بسبب استهلاكه لشيء آخر ط قوله: (يباع فيه) ولا يجوز بيعه إلا 
برضا الغرماء أو بأمر القاضي» لأن للغرماء حق الاستسعاء ليصل إليهم كمال حقهمء 
ويبطل ذلك ببيع المولى فاحتيج إلى رضاهم. ولوالجية. وفيها: ولو باعه القاضي لن 
حضروا يحبس حصة من غاب من ثمنه. قال الزيلعي: ولا يعجل القاضي ببيعه بل 
يتلوّم» لاحتمال أن يكون له مال يقدم عليه أو دين يقتضيهء فإذا مضت مدة التلوم وم 
يظهر له وجه باعه اه. وفيه من موضع آخر: ثم المولى ببيع عبده المأذون له المديون بعد 
العلم بالدين لم يجعل مختاراً للفداء بالقيمة ويبيع العبد الجاني بعد العلم بالجناية جعل مختاراً 
للفداء بالأرش» لأن الدين هنا على العبد بحيث لا يرأ بالعتق» ولا يجب على المولى 
شيء. ولو اختار المولى الفداء صريحاً بأن قال: أنا أقضي دينه كان عدة منه تبرّعاً فلا 
يلزمه» بخلاف الجناية فإن موجبها على المولى خاصة قوله: (لاحتمال الخ) علة لاشتراط 
ا مضرة » وأفاد أن بيعه غير حتم» بل يخير مولاه بين البيع أو الفداء: أي أداء جميع 
الديونء ولم يرد به أداء قيمته نبه عليه في الكفاية قوله: (لأن العبد خصم فيه) أي في 
كسبه دون رقبته» فإذا ادعى رقبته إنسان كان المولى هو الخصم دون العبدء وإذا ادعى 
كسبه فالعبد خصم فيه دون المولى كما في التبيين قوله: (ويقسم لمنه بالخصص) سواء ثبت 
الدين بإقرار العبدء أو بالبينة. جوهرة. قال الرحمتي: وهذا كله إذا كان الدين حالاء ولو 
بعضه مزجلا يعطي أرياب الخال حصتهم ويمسك حصة صاحب الأجل إلى حلوله . 


قال في الرمز: قلت: مر في المفلس عن الينابيع أنه يعطى الكل لصاحب الحالء 
فإذا حل المؤجل قيل له: شاركه» وهذا إذا كان كل الدين ظاهراً» ولو بعضه لم يظهرء 
ولكن ظهر سببه كما لو حفر بثراً في طريق وعليه دين يباع» ويدفع للغريم قدر دينه من 
الثمن» وإن كان الدين مثل الثمن دفعه كلهء فإذا وقع في البئر دابة رجع صاحبها على 
الغريم بحضرته”'' يضرب كل بماله أه. حموي على الكنز قوله: (قبل الدين) أي وبعد 
الإذن» بخلاف ما قبله كما سيذكره قوله: (هذا) أي قوله: «وإن لم يحضر؟ وقوله: «قيده 
الأولى أن يقول: تعميم في الكسب والاتباب ط. لكن على جعله شرطاً محذوف الجواب 


. (قوله بحصرته) لعله بحصته‎ )١( 
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بحرم جضرر المرد اله امس ل كلبق ثم إنما يبدأ بالكسب» وعند عدمه 
سف من ارق 
قلت : وأما الكسب الحاصل قبل الإذن فحق للمولى فله أخذه مطلقاً. قال 
شيخنا: ومفاده أنه لو اكتسب المحجور شيئاً وأودعه عند آخر وهلك في يد المودع 
للمولى تضمينهء لأنه كمودع الغاصب فتأمله (لا) يتعلق الدين (بما أخذه مولاه منه 
قبل الدين 


يصح لأن الشروط قيود. تأمل قوله: (لأنه الخصم في كسبه) مستغنی عنه بما تقدم قبله 
قريباً ط قوله: (ثم إنما يبدأ بالكسب) لأنه أهون على المولى مع إيفاء حق الغرماء . زيلعي 
قوله: (وعند عدمه) أي أصلا أو عدم أيفائه ط قوله: (مطلقاً) يعني سواء وجده في يد 
العبد أو في يد الغريم» ولو استهلكه الغريم للمولى أن يضمنه. رملي قوله: (ومفاده) أي 
مفاد كون المولى أحق بكسب عبده الحاصل قبل الإذن قوله: (وأودعه) الضمير المستتر 
عائد على المحجور فيفيد أن إيداعه قبل الإذن بالتجارة» والظاهر أن إيداعه بعد الإذن 
كذلك» لأنه إيداع مال الغير بدون إذنه قوله: (للمولى تضميته الخ) أقول: ما بحثه صرح 
به في الأشباه من كتاب الأمانات حيث قال: وني البزازية: الرقيق إذا اكتسبه واشترى شيئاً 
من كسبه وأودعه وهلكت عند المودع فإنه يضمنه لكونه مال المولى مع أن للعبد يداً 
معتبرة» حتى لو أودع شيئاً وغاب فليس للمولى أخذه اه. وقوله: فليس للمول أخذه: 
أي سواء كان العبد مأذوناً أو محجوراً مديوناً أو لا. بيري. لكن هذا إذا لم يعلم أنه ماله 
أو كسب عبده» فإن علم فله حق الأخذ بلا حضور العبد. حموي عن البزازية قوله: 
(لأنه كمودع الغاصب) عبادة الرملي: لأنه ماله: أي مال السيد أودعه عنده بلا إذنه فصار 
e‏ قال ط: يفاد من هذا التعليل أن للمودع أن يرجع على العبد بما غرمه 
عتقه» فتأمل قوله: (قبل الدين) قيد به لا في الطوري عن المحيط : لو كان عليه دين 
ل ويظهر ذلك فيما إذا حقه دين آخر 
يرد المولى جميع ما كان أخذهء لأنا لو جعلنا بعضه مشغولاً بقدر الدين وجب على المولى 
رد قدر المشغول على الغريم» »> فإذا أخذه كان للغريم الثاني أن يشاركه فيه إن كان دينهما 
سواء» وكان للغريم الأول أن يرجع بما أخذه منه على السيدء وإذا أخذ منه ثانياً كان 
للغريم الآخر أن يشاركه ثم وثم إلى أن يأخذ منه جيع ما أخذه من كسبه اه. 
وني القهستاني : يتلق ذلك الدين بما أخذه بعد الدين فيسترد منه» كما إذا كان على 
المأذون خسمائة وكسبه-ألف فأخذه السيد ثم لحقه دين خسمائة أخرى فإنه يسترد الألف 
من السيد اه. وعزاه للكرماني. وني الذخيرة: فإن لم يلحقه دين آخر فالمولى لا يغرم إلا 
خمسمائة. وني النهاية: رد ما أخذ لو قائماً بعينه وضمانه له مستهلكاً اه. وهذا بخلاف 


كتاب الأنون 4 


وطولب) الأذون (بما بقي) من الدين زائداً عن كسبه وثمته (بعد عثقه) ولا يباع 
ثانياً (ولولاه أخذ غلة مثله بوجود دينه وما زاد للغرماء) يعني لو كان المولى يأخذ 
من العبد كل شهر عشرة دراهم مثلاً قبل لحوق الدين كان له أن يأخذها بعد حوقه 
استحساناء لأنه لو منع منها يحجر عليه فينسدٌ باب الاكتساب (وينحجر بحجره إن 
علم هو) نفسه لدفع الضرر عنه (وأكثر أهل سوقه 


الضريبة فإنه يرد ما زاد على غلة مثله كما يأتي قريباً» فافهم قوله: (وطولب المأذون بما 
بقي) لتقرر الدين في ذمته وعدم وفاء الرقبة. درر. وصرح بالمأذون لثلا يتوهم عود 
الضمير على المولى قوله: (ولا يباع ثانيا) لأن المشتري يمتنع حيكذ عن شرائه» فيؤدي إلى 
امتناع البيع بالكلية فيتضرّر الغرماء. درر. وكذا لو اشتراه سيده بعد ذلك لأنه ملك 
جديد» وتبدل الملك كتبدل العين حكماً فصار كأنه عبد آخر. زيلعي. وإنما يباع في نفقة 
الزوجة مراراً لأنها وجبت شيئاً فشيثاً كما مر في النكاح . قهستاني قوله: (ولولاء أخذ غلة 
مثله) فلو أخذ أكثر رد الفضل على الغرماء لتقدم حقهمء ولا ضرورة فيه. درر. وقال في 
العناية: ومعناه له أن يأخذ الضريبة التي ضربها عليه في كل شهر بعد ما لزمه الديون كما 

كان يأخذ قبل ذلك وما زاد على ذلك من ريعه يكون للغرماء أه. ش 


وقي البحر عن الفتح قبيل كتاب العتق: يجوز وضع الضريبة على العبد» ولا يجبر 
عليهاء بل إن اتفقا على ذلك أه. 

وني القهستاني: للسيد أن يأخذ منه غلة قبل وضع الضريبة وقبل وق الدين» وأن 
يأخذ أكثر من غلة مثله قبل الدين» ولا يأخذ الأكثر بعده» وأن يضع الضريبة بعد الدين 
كما في الكرماني اه. 

وقي قوله: وأن يضع الضريبة بعد الدين» خالفة لا قدمتاه عنه وعن غيره من أنه 
يسترد منه بعد الدين» ولتقييد الشارح كغيره بقوله: قبل لحقوق الدين» إلا أن يوفق بأن 
له وضعها بعد الدين غير المستغرق نا في يده: أي بقدر ما يفضل بعد الدين أو أقل دون 
الأكثرء ويحتمل أن يعطف قوله: وأن يضع على مدخول النفي في قوله ولا يأخذ» فتأمل 
قوله: (بوجود ديئه) الظاهر أن الباء بمعنى مع. رحتي . 

قلت: وبها عير ابن الكمال قوله: (استحساناً) والقياس أن يرد جميع ما أخذء لأن 
حق الغرماء في كسبه مقدم على حق المولى. نهاية قوله: (فينسدٌ باب الاكتساب) فصار ما 
يأخذه كالتحصيل للكسب» وأما أخذ الأكثر فلا يعد من التحصيل فلا يحصل مقصود 
الغرماء. نهاية قوله: (لدقع الضرر عنه) قال في الهداية: لأنه يتضرّر به حيث يلزمه قضاء 
الدين من خالص ماله بعد العتق وما رضي به ح قوله: (وأكثر أهل سوقه) هذا 
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إن كان) الإذن (شائعاًء أما إذا لم بعلم به) أي بالإذن (إلا العبد) وحده (كفى في 
حجره علمه) به (فقط) ولا يشترط مع ذلك علم أكثر أهل سوقه لانتفاء الضرر. 

وفي البزازية : باع عبده المأذون إن م يكن عليه دين صار محجوراً عليه علم 
أهل سوقه ببيعه أم لا لصحة البيع وإن عليه دينء لا ما لم يقبضه المشتري لفساد 
البيع. وهل للغرماء فسخه إن ديونهم حالة؟ نعمء إلا إذا كان بالثشمن وفاء أو 
أبرؤوا العبد أو أدى المولى. وتمامه في السراجية (وبموت سيده 


استحسان» لأن إعلام الكل متعذر أو متعسرء فلو حجر عليه بحضرة الأقل لم يصر 
محجوراً عليه حتى لو بايعه من علم منهم ومن لم يعلم جاز البيع» لأنه لما صار مأذوتاً له 
في حق من لم يعلم صار مأذوناً في حق من علم أيضاًء لأن الحجر لا يقبل التخصيص ولا 
يتجزأ كالإذن. قال في النهاية: ثبت بهذا عدم صحة الحجر الخاص» وإن من شرط صحة 
الحجر م قوله: (إن كان الإذن شائعاً) وكذا بشرط كون الحجر قصداً. قال في 
النهاية: ثم اعلم أن اشتراط إظهار الحجر فيما بين أهل سوقه فيما إذا ثبت الحجر قصداً 
كعزل الوكيل» فلو ضمناه لغيزه فلاء كما إذا باع عبده المأذون غير المديون اه. وسيشير 
إليه قريباً قوله: (أما إذا لم يعلم الخ) محترز قوله: «شائعاً» قوله: کا 
فقط) فلو لم يعلم فاشترى وباع كان مأذوناً والحجر باطل» لأن حكم الحجر لا يلزمه إلا 
بعلمه . إتقاني قوله: (باع عبده المأذون الخ) وكذا لو وهبه من رجل وقيضهء فلو رجع في 
الهبة لا يعود الإذنء وكذا إذا رده المشتري بالعيب بالقضاء وإن عاد إليه قديم ملكه. نهاية 
قوله: المي ابن GI‏ ل 0 لأن البيع لم يوضع 
للحجر» ويجوز أن يثبت الشيء حكماً لغيره وإن لم يثبت قصداً كعزل الوكيل الغائب. 
نهاية قوله: اوغلب فين أي وباعه بلا إذن الغرماء وقوله: ۶لا آي لايصير نخجوراً 
قرله: (لفساد البيع) علة لقوله: «لا» وقد وقع في كلام الإمام محمد أن البيع باطل» فقيل 
أراد أن سيبطل لأنه موقوف على إجازة الغرماءء وقيل أراد به أنه فاسد إلا أن الفساد فيه 
دون سائر العقود الفاسدة لأنه خال عن الشروط الفاسدة والمالك غير مكره عليهء إنما 
عدم الرضا من صاحب الحق لا غيرء فأظهرنا زيادته على سائر العقود الفاسدة في إفادته 
قبل القبض ملكاً موقوفاً. تاترخانية ملخصاً. وعليه لينظر ما فائدة قول الشارح: «مالم 
يقبضه المشتري» فإن الملك حاصل قبله. تأمل قوله: (إن ديونهم حالة نعم) أي لهم 
فسخه» ولو مؤجلة فلاء فإن حل الأجل ضمن المولى لهم قيمته» وكذا لو وهب العبد 
قبل حلول الدين ترجل وقبضه أو آجره جازء فإن حل الأجل ضمن لهم القيمة وليس 
لهم رد الهبة وكان لهم نقض الإجارة» وأما الرهن فكالبيع . تاترخانية. وأما العتق فسيأتي 
متناً قوله: (وفاء) أي بديون الأذون قوله: (وبموت سيدهء) وكذا الصبيّ يحجر بموت 


كتاب اللأذون »> 


وجنونه مطبقاً ولحوقه) وكذا بجنون المأذون ولحوقه أيضاً (بدار الحرب مرتداً وإن لم 
يعلم أحد به) لأنه موت حكماً (و) ينحجر حكماً (بإياقه) وإن لم يعلم أحد كجنونه 
(ولو عاد منه) أو أفاق من جنونه (ل يعد الإذن) في الصحيح. زيلعي وقهستاني 
(وباستیلادها) بأن ولدت منه فادعاه كان حجراً دلالة ما لم يصرح بخلافه (ل) 
تنحجر (بالتدبير وضمن بهما قيمتهما) 


الأب والوصي . وأما المأذون من قبل القاضي فلا ينعزل بموته لأنه حكم كما في شرح 
المجمع . در منتقى قوله: (وجنونه مطبقاً) سنة فصاعداً أو يفوّض للقاضي» وبه يفتى» 
فإن مست الحاجة إلى التوقيت يفتى بسئة كما في تتمة الواقعات . در منتقى قوله: (ولحوقه) 
قال في شرح المجمع: أقول قد تسامح فيه لأن اللحاق بدون القضاء لا يكون كالموت 
عندنا قوله: (وكذا بجنون اللأذون ولحوقه أيضاً) فلو قال وموت أحدها ولو كما أو 
جنونه مطبقاً لكان أت م وأخصر. عزمية قوله: (وإن لم يعلم أحد به) أي بهذا المحجر أو 
با موت» وما ذكر بعده قال الزيلعي: فصار محجوراً عليه في ضمن بطلان الأهلية فلا 
يشترط فيه علمه ولا علم أهل سوقهء لأن الحجر حكمي فلا يشترط فيه العلم كانعزال 
الوكيل مبذه الأشياء اه قوله: (لأنه موت حكماً) حتى يعتق مدبروه وأمهات أولاده» 
ويقسم ماله بين ورثته» وهذا علة لقوله: «ولحوقه» فكان ينبغي تقديمه على قوله: «وإن لم 
يعلم أحد به» قوله: (وينحجر حكماً) كان ينبغي ذكره عند قوله: «وبموت سيده؛ لأن 
كل ذلك حجر حكمي كما علمت قوله: (بإباقه) لأن المولى لم يرض بتصرّف عبده المتمرّد 
الخارج عن طاعته عادة فكان حجراً عليه دلالة. زيلعي. وسيذكر آخراً عن الأشباه 
تصحيح خلافه ويأتي ما فيه قوله: (وإن لم يعلم أحد) أي من آهل سوقه قوله: (كان 
حجراً دلالة) هذا استحسان» لأن العادة جرت بتحصين أمهات الأولادء وأنه لا يرضى 
بخروجها واختلاطها بالرجال في المعاملة ودليل الحجر كصريحه. زيلعي قوله: (مالم 
يصرح بخلافه) لأن الصريح يفوق الدلالة. زيلعي قوله: (لا بالتدبير) لأن العادة ل تجر 
بتحصين المدبرة فلم يوجد دليل الحجر. منح. وكذا المدبر بالأولى قوله: (وضمن ببما 
قيمتهما) أي ضمن الول بالاستيلاد والتدبير قيمتهماء لأنه آتلف مهما غل تعلق به حق 
الغرماء لأنه بفعله امتنع بيعهما. زيلعي. 
وظاهر كلام الصنف أن يضمن القيمة مطلقاً مع أنه يتوقف على اختيار الغرماء» 
فلو زاد إن شاؤو! لكان أولى لما في المحيط» وإن شاؤوا استسعوا العبد في دينهم» وإن 
ضمنوا المولى لا سبيل لهم على العبد حتى يعتق. وفيه: عليه دين لثلاثة لكل آلف اختار 
انان ضمان الول فضمناه ثلثي قيمته واختار الثالث استسعاء العبد في جميع دينه جازء ولا 
يشارك أحدهما الآخر فيما قبض» بخلاف ما إذا كان الغريم واحدآء فإذا اختار أحدهما 
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فقط (للغرماء لو عليهما دين) غيط . 


(إقراره) مبتدأ (بعل حجره أن ما معه أمانة أو غصب أو دين عليه) لآخر 


(صحيح) خبر (فيقبضه منه) وقال : لا يصح . 

(أحاط دينه بماله ورقبته لم يملك سيده ما معه فلم بعتق عبد من كسبه 
بتحرير مولاه) وقالا يملكه فيعتق» وعليه قيمته موسراً ولو معسراًء فلهم أن 
يضمنوا العبد المعتق ثم يرجع على المولى. ابن كمال (ولو اشترى ذا رحم حرم من 
المولى لم يعتق) ولو ملكه لعتق (ولو أتلف المولى ما في بده من الرقيق ضمن) ولو 
ملكه لم يضمن خلافا لهما بناء على ثبوت الملك وعدمه (وإن لم يحط) دينه بماله 
ورقبته (صح تحريره) إجماعاً (و) صح (إعتاقه) حال كون (المأذون مديوناً) ولو 
ا 


- 


بطل حقه في الآخر. طوري قوله: (فقط) أي لا ما زاد على القيمة من الدين بل يطالبان 
به بعد العتق قوله: (أن ما معه) قيد بالمعية» إذ إفراره في حق رقبته بعد الحجر لا يصح 
حتى لا تباع رقبته بالدين إجماعاً كما في التبيين قوله: (صحيح) أي بشروط تؤخذ من' 
الزيلعي وغبره» وهي أن لا يكون إقراره بعد أخذ المولى ما في يده أو بعد ما باعه من 
غيره» وأن لا يكون عليه دين مستغرق لا في يده وقت الحجرء وأن لا يكون ما في يده 
اكتسبه بعد الحجر قرله: (وقالا لا يصح) يعني حال وهو القياس . شرنبلالية قوله: (فلم 
يعتق عبد الخ) أي ني حق الغرماءء فلهم أن يبيعره ويستوفوا ديوهم» وأما في حق المولى 
فهو حرٌ بالإجماع حتى أن الغرماء لو أبرؤوا العبد من الدين أو باعوه من المولى أو قضى 
المولى دينه فإنه حر. تاترخانية عن الينابيع قوله: (وقالا يملكه) لأنه وجد سبب الملك في 
كسبه وهو ملك رقبتهء ولهذا يملك إعتاقه ووطء المأذونة. وله أن ملك المولى إنما يثبت 
خلافه عن العبد عند فراغه عن حاجته والمحيط به الدين مشغول بها فلا يخلفه فيه. هداية 
قوله: (ولو اشترى الخ) معطوف على الم يعتق؟ فهو مفرّع على قول الإمام قوله: (ولو 
ملكه لم يضمن) ظاهره أن عند القائل بالملك لا يضمن» وليس كذلك بل الضمان متفق 
عليه. لكن يضمن قيمته للحال عندها لأنه ملكهء وإنما ضمنه لتعلق حق الغير بهء 
وعنده في ثلاث سنين لأنه ضمان جناية لعدم ملكه كما في التبيين قوله: (خلاقاً لهما) 
راجع إلى مسألة ذي الرحم أيضاً اه ح قوله: (صح تحريره) أي تحرير المولى العبد الذي 
اكتسبه المأذون قوله: (إجماعاً) أي عندهماء وعنده في قوله الأخير وفي قوله الأول لا 
يملك» فلا يصح إعتاقه. زيلعي قوله: (حال كون المأذون) الأنسب أن يقول: أي المأذون 
حال كونه ح قوله: (ولو بمحيط) هذا بالإجماع لقيام ملكه فيهء وإنما الخلاف في أكسابه 


كتاب المأذون EV‏ 


(وضمن المولى للغرماء الأقل من دينه وقيمته) وإن شاؤوا اتبعوا العبد بكل ديونهم» 
وباتباع أحدها لا يبرأ الآخر فهما ككفيل مع مكفول عنه (وطولب بما بقي) من 
دينهم إذا لم تف به قيمته (بعد عتقه) لتقرره في ذمته وصح تدبيره ولا ينحجر ویر 
الغرماء كعتقه» إلا أن من اختار أحد الشيئين ليس له الرجوع. شرح تكملة. 

وفي الهداية: ولو كان المأذون مدبراً أو أم ولد لم يضمن قيمتهماء لأن حق 
الغرماء لم يتعلق برقبتهما لأنبما لا يباعان بالدين» ولو أعتقه المولى بإذن الغرماء 


بعد الاستغراق بالدين وقد بيناه. زيلعي قوله: (وضمن المولى الخ) سواء علم المولى بالدين 
أو لا بمنزلة إتلاف مال الغير لما تعلق به حقهم. زيلعي قوله: (الأقل من دينه وقيمته) 
لأن حقهم تعلق بماليته فيضمئهاء كما إذا أعتق الراهن المرهون. زيلعي قوله: (وإن 
شاؤوا اتبعوا العبد) لأن الدين مستقرٌ في ذمته. زيلعي. قال في المحيط: وما قبضه أحدهم 
من العبد لا يشاركه فيه الباقون» بخلاف ما قبضه أحدهم من القيمة التي على المولى» 
لأنبا وجبت لهم على ا مولى يسبب واحد وهو العتق والدين متى وجب لجماعة بسبب 
واحد كان مشتركاً بينهم اه طوري قوله: (لا يبرأ الآخر) لأنه وجب على كل واحد منهما 
دين على حدة» بخلاف الغاصب مع غاصب الخاصب» لأن الضمان واجب على أحدهما. 
زيلعي قوله: (بعد عتقه) مستدرك لأن الفرض أنه قد أعتق قوله: (وصح تدبيره الخ) إنما 
أعاد صدر المسألة مع تصريح المصنف به آنفاً ليرتب عليه عجزها ط قوله: (ويخير 
الغرماء) إن شاؤوا ضمنوا المولى قيمة العبد» وإن شاؤوا استسعوا العبد في ديونهم» فإن 
ضمنوا المولى القيمة فلا سبيل لهم على العبد حتى يعتق وبقي العبد مأذوناً على حاله» وإن 
استسعوا العبد أخذوا من السعاية ديونهم بكمالها وبقي العبد مأذوناً على حاله. هندية. 
وبه ظهر معنى الاستثناء ط: أي في قوله: «إلا إن الخ» بخلاف العتق كما مر فإنه باتباع 
أحدهما لا يبرأ الآخر قوله: (أحد الشيئين) وهما تضمين المولى واستسعاء العبد قوله: (ولو 
أعتقه المولى الخ) هذا مرتبط بقوله: «وصح إعتاقه؛ لا بمسألة المدبر. قال الزيلعي: ولو 
أعتقه المولى بإذن الغرماء فلهم أن يضمنوا مولاه القيمة» وليس هذا كإعتاق الراهن عبد 
الرهن بإذن المرتهن وهو معسرء لأنه قد خرج“ عن الرهن بإذنه» والعبد المأذون له لا 
يبرأ من الدين بإذن الغريم اه: أي في عتقه. أما المدبر فلا ضمان بإعتاقه مطلقاً لا ذكره 


)1١(‏ (قوله لأنه قد خرج الخ) قال شيخنا: هذا تعليل لغير مذكور وتقديره: ولهم استسعاء العبد الذي أذنوا بعثقه 
وليس للمرتهن استسعاء عبد الرهن الذي أذن الراهن بعتقه وهو معسر لأنه الخ. وحاصل الفرق :. أن إذن 
الغرماء بإعتاق العبد ئيس إبراء للعيد ولهم استسعاؤه وأما إذن المرتهن فإخراج للعبد عن الرهن وإسقاط لا له 
فيه من حق ابس فلا يكون له استسعاؤه ولو كات المولى معسراً فلا يقال إنه يستسعي العيد حال إعسار المول 
لأنه المتتفع بهذا الإعتاق ولا يمكن الرجوع على الولى لإعساره لا علمت من اسقاطه حقه بالإذن وببذا تعلم 
أنه كان الأحسن إبدال قوله: فلهم أن يضمنوا المول: بقوله فلهم أستسعاء العبد. 


4۸ كتاب الأنون 


فلهم تضمين مولاه: زيلعي (و) المأذون (إن باعه سيده) بأقل من الديون (وغيبه 
المشتري) قيد بهء لأن الغرماء إذا قدروا على العبد كان لهم فسخ البيع كما مر 
(ضمن الغرماء البائع قيمته) لتعديه (فإن رد) العبد (عليه بعيب قبل القبض) مطلقاً 
أو بخيار رؤية أو شرط (أو بعده بقضاء رجع) السيد (بقيمته على الغرماء وعاد 
حقهم في العبد) لزوال المانع (وإن رد بعد القبض لا بقضاء فلا سبيل لهم على العبد 
للمولى ولا لعبد على القيمة) لأن الردّ بالتراضي إقالة وهي بيع في حق غيرهما (وإن 


المؤلف من التعليل» فتدبر ط. وعبارة الطوري: وقوله وضمن شمل ما إذا أعتق بإذن 
الغرماء الخ قوله: (بأقل من الديون) أو وكان بلا إذن الغرماء والدين حال» وأما إذا كان 
بخلاف هذه الأشياء الثلائة فلا ضمان على المولى. نهاية. وزاد المقدسي عن شرح اللتامع 
لأبي الليث: وكان البيع بأقل من القيمة» أما لو باعه بقيمته أو أكثر وقبض وهو في يده 
فلا فائدة في التضمين ولكن يدفع الثمن إليهم اه. نقله السائحاني قوله: (وغيبه) بالغين 
المعجمة در منتقى قوله: (كان لهم فسخ البيع) أي قبل قضاء القاضي لهم بالقيمة» فلو 
بعده ففيه تفصيل يأتي عن الزيلعي قوله: (كما مر) أي قبل نحو صفحة عن السراجية 
قوله: (ضمن الغرماء البائع فيمته) أي سواء كانت قدر الثمن أو دونه أو أزيد» هذا إذا 
كانت قدر الدين أو دونه فلو كانت أزيد يضمن بقدر الدين فقط . رحمتي قوله: (لتعديه) 
أي ببيعه وتسليمه إلى المشتري. منح قوله: (فإن رد العبد) يعني إذا اختاروا أخذ القيمة 
من المولى ثم ظهر العبد واطلع المشتري على عيب ورده به الخ قوله: (قبل القبض الخ) 
نظر فيه الشرنبلالي بأن الصورة فيما إذا غيبه المشتري» وليس إلا بعد القبض» قال: ولعله 
إنما ذكر ذلك لقوله: «مطلقاً) ليقابله بقوله: «أو بعده بقضاء» قوله: (مطلقاً) أي بقضاء 
أو رضا ح قوله: (أو بخيار رؤية أو شرط) أي مطلقاً قبل القبض أو بعده بقضاء أو رضاً 
فكان عليه تأخير قيد الإطلاق إلى هنا ح. وإنما لم يحنج للقضاء لأن العيب يمنع تام 
الصفقة فيكون الرد فسخاًء وخيار الشرط يمنع ابتداء الحكم فكأن البيع لم يكن لعدم 
شرطه وهو الرضاء وخيار الرؤية يمنع تمام الحكم فالرد بهما لا يكون إلا فسخاً. رحمتي 
قوله: (أو بعده بقضاء) راجع لا في المتن: أي أو رد بعيب بعد القبض بقضاء لأنه 
بالقضاء يصير فسخاً. رحمتي قوله: (لزوال المانع) أي من تعلق حقهم بالعبد وهو البيع 
والتسليم الذي هو سبب الضمان. قال الزيلعي: فصار كالغاصب إذا باع وسلم وضمن 
القيمة ثم رد عليه بالعيب كان له أن يرد الملغصوب على المالك ويرجع عليه بالقيمة التي 
دفعها إليه قوله: (فلا سبيل لهم على العبد) أي في استسعائه قوله: (ولا للمولى على 
القيمة) أي في استردادها من الغرماء قوله: (وهي بيع في حق غيرهما) أي غير المتبايعين 
كما تقدم في الإقالة أنها فسخ في حق التبايعين بيع جديد في حق ثالث والغرماء ثالث» 
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فضل من دينهم شيء رجعوا به على العبد بعد الحرية) كما مر (أو ضمئوا مشتريه) 
عطف على البائع : أي إن شاؤوا ضمنوا المشتري ويرجع المشتري بالشنن على البائع 
(أو أجازوا البيع وأخذوا الثمن) لا قيمة العبد (وإن باعه) السيد 


ففي حقهم كأنه اشتراه من مشتريه وبيعه الأول على حاله. رحمتي. فلذا قال: فلا سبيل 
لهم على العبد ولا للمول على القيمة» فليس المراد بالغير العبدء فافهم قوله: (أو ضمنوا 
مشتريه) أي ضمنوه القيمة لأنه متعدٌ بالشراء والقبض والتغييب . زيلعي. قال ح: وأنت 
خبير أن الثمن وإن كان أقل من الدين في مسألتنا كما ذكره الشارح» لكن القيمة قد تكون 
أكثر من الدين . فينبغي تقييد ضمان القيمة بما إذا كانت مثل الدين أو أقل . أما لو كانت 
أكثر فينبغي أن لا يضمن إلا مقدار الدين كما لا يخفى» وحينئذ ينظر في كيفية الرجوع 
على البائع اه. قال ط: إن كان الثمن قدر ما ضمن من القيمة رجع به» وإن كان 
المضمون أكثر فلا وجه لرجوع المشتري على البائع بالزيادة» فليتأمل اه قوله: (عطف على 
البائع) إنما يصح لو كان قوله: «ضمنوا» ليس من عبارة المتن» وهو خلاف ما رأيناه في 
النسخ» وعليه فهو عطف على قوله: «ضمن» من عطف الجمل قوله: (ويرجع المشتري 
بالشمن على البائع) لأن أخذ القيمة منه كأخذ العين. زيلعي. وقوله: «بالشمن» أشار به إلى 
أنه لا يرجع بما ضمن» بل بما أداه للبائع من الشمن» وما بقي من القيمة لا مطالبة له 
على البائع به» وظاهر أن هذا فيما إذا كانت القيمة أكثر من الثمن اه. شرنبلالية قوله: 
(أو أجازوا البيع الخ) قال الزيلعي: حاصله: أن الغرماء يخيرون بين ثلاثة أشياء: إجازة 
البيع» وتضمين أيهما شاؤواء ثم إن ضمنوا المشتري رجع المشتري بالئمن على البائع» وإن 
ضمنوا البائع سلم المبيع للمشتري وتم البيع لزوال المانع» وأيبما اختاروا تضمينه برىء 
الآخر حتى لا يرجعون عليه وإن نويت القيمة عند الذي اختاروهء ولو ظهر العبد بعد ما 
اختاروا تضمين أحدهما ليس لهم عليه سبيل إن كان القاضي قضى لهم بالقيمة ببيئة أو 
بإباء يمون لأن حقهم تحوّل إلى القيمة بالقضاءء وإن قضى بالقيمة بقول الخصم مع يمينهء 
وقد ادعى الغرماء أكثر منهم فهم بالخيار: إن شاؤوا رضوا بالقيمة» وإن شاؤوا ردوها 
وأخذوا العبد فبيع لهم لأنه لم يصل إليهم كمال حقهم بزعمهم وهو نظير الغصوب في 
ذلك . كذا ذكره في النهاية» وعزاه إلى المبسوط . 


قال الراجي عفو ربه: الحكم المذكور في المخصوب مشروط بأن تظهر العين وقيمتها 
أكثر ما ضمن» ولم يشترط هنا ذلك» وإنما شرط أن يدعي الغرماء أكثر نما ضمن» وأن 
كمال حقهم لم يصل إليهم بزعمهم» وبينهما تفاوت كثير لأن الدعوى قد تكون غير 
مطابقة» فيجوز أن تكون قيمته مثل ما ضمن أو أقلء فلا يثبت لهم الخيار فيه وإنما 
يثبت لهم الخبار إذا ظهر وقيمته أكثر مما ضمن فلا يكون المذكور هنا مخلصاً اه. 


ل كتاب المأنون 


(معلماً بدينه) يعني مقرًاً به لا منكراً كما سيجيء ء لتحقق المخاصمةء ويسقط خيار 
المشتري لا الغرماء (فللغرماء رد البيع) 


ويجاب بما ذكره الشلبي عن خط قارىء الهداية بأن لهم أن يردوا ما أخذوا وإن 
كانت قيمته مثل ما ضمن أو أقل» لأن لهم فيه فائدة وهو حق استسعائه بجميع دينه. 
أبو السعود. ويمثله أجاب الطوري قوله: (معلماً بدينه) اسم فاعل من الإعلام حال من 
ضمير السيد. وعبارة الهداية والكنز: وأعلمه بالدين. قال في الكفاية: أي أعلم البائع 
المشتري بأن هذا العبد مديون» وفائدته سقوط خيار المشتري في الرد بعيب الدين حتى يقع 
البيع لازماً فيما بين البائع والمشتري» وإن لم يكن لازماً في حق الغرماء إذا لم يكن في ثمنه 
وفاء بديونهم اه. ومثله في التبيين وغيره وسيشير إليه الشارح قوله: (يعني مقرَاً به لا 
متكراً كما سيجيء) قد علمت أن قوله: «معلماً؛ حال من السيد البائع فهو وصف له 
والذي سيجيء اعتبار إقرار المشتري لا البائع» وأصل هذا الكلام لابن الكمال حيث ذكر 
أن فائدة قوله: «معلماً» تظهر في المسألة الآنية وهي قوله: «وإن غاب البائع فالمشتري ليس 
بخصم لهم لو منكراً دينه؛ قال: فإنه دل بمفهومه على أنه يخاصم مقراً فلا بد من فرض 
العلم حتى يتيسر تصوير الإنكار مرة والإقرار أخرى اه. لكنه لم يفسر الإعلام بالإقرار 
كما فعل الشارحء بل جعله مبني تصوير الإنكار الآ صريحاً والإقرار المفهوم ضمناً 
ولذا قال ح: إن قوله مقراً به لا يصلح تفسيراً للمتن ولا تقييداً له» وقد غلط في عبارة 
ابن الكمال ولم يفهمها اه. 


ويمكن أن يكون قوله: «يعني مقرأ تفسيراً لمفعول باع الأول: أي باع مشتريا 
أو حال من المشتري المفهوم من المقام» ولو قال لمقر لكان أظهرء وفيما ذكره ابن الكمال 
من الفائدة نظر لأن المسألة رباعية غاب العبد» وقد مر غاب البائع أو غاب المشتري 
وسيأي» حضر الكل : وهي التي الكلام فيهاء ولذا قال ط : هذا مفروض فيما إذا كان 
العبد حاضراً ليباين قوله سابقاً: «وإن باعه سيده وغيبه المشتري» فلو قال المصنف: وإن 
كان العيد حاضراً فلهم الفسخ بحضرتهما لكان أخصر وأوضح اه. وفي هذه إن كان 
المشتري مقراً بالدين فالأمر ظاهر» وإن كان منكراً فعلى الغرماء إثباته لعدم المانع لوجود 
الخصم فيهاء وإنما الكلام في غيبة البائع» فإن كان المشتري مقراً لهم رد البيع لأنه 
خصمء وإلا فلاء فقوله: «معلماً» في مسألة حضرة الكل لا يظهر له فائدة في هذه مسألة 
أصلاء وإنما فائدته ما مر عن الكفاية وغيرها فتدبر. هذا ما ظهر لي قوله: (لتحقق 
المخاصمة) تحقق فعل مضارع حذف منه إحدى التاءين» والمخاصمة فاعل: يعني أن فائدة 
إقرار المشتري بالدين فيما إذا غاب لاتم نة كونه ضما لماه في رذ ا قوله: 
(فللغرماء رد البيع) لأن حقهم تعلق به وهو حق الاستسعاء أو الاستيفاء من رقبته . . وقي 
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إن لم يصل ثمنه إليهمء لأن قبضهم الثمن دليل الرضا للبيعء إلا إذا كان فيه حاباةء 
فإما أن ترفع أو ينقض البيع. ابن كمال. وقال المصنف: هذا إذا كان الدين حلا 
وكان البيع بلا طلب الغرماء والشمن لا يفي بدينهم » 


كل منهما فائدة: فالأول تام مؤخرء والثاني ناقص معجل» وبالبيع تفوت هذه الخيرة 
فكان لهم رده. زيلعي قوله: (إن لم يصل ثمنه إليهم) قال في الهداية: قالوا تأويل المسألة 
إذا لم يصل إليهم الثمن» فإن وصل ولا نحاباة في البيع ليس لهم أن يردوه لوصول حقهم . 
قال الزيلعي: وفيه نظر لأنه يشير إلى أنهم لا يكون لهم خيار الفسخ عند وصول الثمن 
إليهم» إذا لم يكن في البيع محاباة وإن لم يف الثمن بحقهم» وإن كان في البيع محاباة ثبت 
لهم خيار الفسخ وإن وف الثمن بحقهم» وليس كذلك بل لهم خيار الفسخ إذا لم يف , 
الثمن بحقهم» وإن لم يكن فيه محاباة لأجل الاستسعاء وقد ذكره بنفسه قبيله» ولا خيار 
لهم إن وفى الشمن بحقهم وإن كان فيه نحاباة لوصول حقهم إليه”'؟. ولو قال وتأويل 
المسألة فيما إذا باعه بشمن لا يفي بدينهم استقام وزال الإشكال» لأن الثمن إذا لم يف 
بدينهم لهم نقض البيع كيفما كان» وإذا وف ليس لهم نقضه كيفما كان» وإذا لم يوجد 
شيء ما ذكرنا من تأجيل الدين وطلبهم البيع ووفاء الثمن بالدين فالبيع موقوف حتى 
يجوز بإجازة الغرماء وهي مسألة الكتاب اه ونحوه في شروح الهداية قوله: (لأن قبضهم 
الخ) تعليل لمفهوم قوله: «إن لم يصل ثمنه إليهم» والتقدير: فإن وصل ليس لهم الرد لأن 
الخ» والأولى أن يقول بالبيع ط . 

ثم إن هذا جواب عن صاحب الهداية وأصله لصاحب النهاية حيث قال: اللهم إلا 
أن يريد بقوله : فإن وصل ولا محاباة في البيع رضاهم بأخذ الثمن وهو رضا بالبيع» ثم 
قال: ولكن احتمال إحضار الثمن والتخلية بينهم وبين الثمن بلفظ الوصول باق» فكان 
المعول: عليه قول الإمام قاضيخان: تأويله إذا باع بثمن لا يفي بديونهم اه. 

وحاصله: أن الوصول يحتمل معنى الإحضار والتخلية كما يحتمل معنى القبض فلا 
يدل على الرضا. أقول: لكن قول صاحب الهداية قبله: إن له الخيار إذا لم يف الئمن 
بحقهم قرينة ظاهرة» على أنه أراد بالوصول القبض كي لا يتناقض كلامهء وإعمال الكلام 
أولى من إهماله سيما من مثل هذا الإمامء ولذا جزم به ابن الكمال وجعل ما سواه من 
حشاوي الأوهام قوله: (إلا إذا كان فيه محاباة) إذ لهم حيتعذ أن يقولوا: إنما قيضنا الثمن 
لاعتقادنا أنه تمام القيمة. ابن كمال: أي فلا يدل على الرضا مالم يف الثمن بحقهم 
قوله: (وقال المصنف) أي تبعاً للزيلعي وغيره قوله: (هذا) أي ثبوت رد البيع للغرماء 
() (قوله لوصول حقهم إليه) هكذ! بخطه ولعل الصواب لوصول حقهم إليهم . 
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وإلا فالبيع ناف لروال المانع (وإن غاب المانع) وقد قبضه المشتري (فالمشتري ليس 
بخصم لهم) لو منكراً دينه خلافاً للثاني» ولو مقراً فخصم كما مر (ولو بقلبه) بأن 
غاب المشتري والبائع حاضر (فالحكم كذلك) أي لا خصومة (إجماعاً) يعني حتى 
يحضر المشتريء لكن لهم تضمين البائع قيمته أو إجازة البيع وأخذ الثمن. 

(عبد قدم مصراً وقال أنا عبد فلان مأذون في التجارة فباع واشترى) نهو 
مأذون وحيتئذ (لزمه كل شيء من التجارة» وكذا) الحكم (لو اشترى) العبد (وباع 
ساكتاً عن إذنه وحجره) كان مأذوناً استحساناً لضرورة التعامل وأمر المسلم حمول 
(على الصلاح فيحمل عليه ضرورة. ُ شرح الجامع) . ومفاده تقييد المسألة 


قوله: (وإلا فالبيع نافذ) أي بأن كان الدين مؤجلاً؛ لأنه باع ملكه قادراً على تسليمه قبل 
تعلق حق الغير» أو كان البيع بإذتهم لأنه بمنزلة بيعهم لأنفسهم»ء وله إذا باعه من غير 
محاباة» وإلا فالظاهر ثبوت الرد لهم لما تقدم ط . 

قلت: الظاهر كون المولى وكيلاً عنهم فيجري فيه ما مر في كتاب الوكالة. تأمل. . 
قال أبو السعود: وكذا ينفذ إذا كان بإذن القاضي كما قدمناه اه. أو كان لثمن يفي 
بدينهم لأن حقهم قد وصل إليهم قوله: (لزوال المانع) وهو حق الغرماء قوله: (ليس 
بخصم لهم) لأن الدعوى تتضمن فسخ العقدء فيكون الفسخ قضاء على الغائب. زيلعي 
قوله : (منكراً دينه) أي لو كان المشتري منكراً دين العبد قوله : (خلافاً للثاني) حيث قال : 
هو خصم ويقضي للغرماء بدينهم لأنه يدعي الملك لنفسه في العين فيكون خصماً لمن 
ينازعه فيها. زيلعي قوله: (ولو مقراً فخصم) لأن إقراره حجة عليه فيفسخ بيعه إذا لم يف 
الشمن بديونهم. زيلعي قوله: (لا خصومة إجماما) لأن الك واليد للمشتري» ولا يمكن 
اا ری وب اننا )يطل ملع لا تكرت رن علا م زيلعي قوله: (لكن 
لهم نضمين البائع قيمته) لأنه صار مفوتاً حقهم بالبيع والتسليم» فإذا ضمنوه القيمة جاز 
البيع فيه وكان الثمن للبائع . زيلعي قوله: (أو إجازة البيع) وتكون بمنزلة الإذن السابق» 
وم يذكر تضمين المشتري إذا كان مقرّاً بديونهم. والظاهر أن لهم ذلك ويحررء وهي 
الخيارات التي جرت في المسألة السابقة ةط قوله: (فهو مأذون) أي يصدق في حق كسبه 

حتى تقضي به ديونه استمحساناً ولو غير عدل لأن في ذلك ضرورة وبلوى. لأن إقامة 
الحجة عند كل عقد غير بمكن. زيلعي قوله: (ساكتاً) حال من العبد: أي لم يخبر بشيء 
قوله: (ومفاده) أي مفاد قوله: «وأمر المسلم» وكذا قول الزيلعي: لأن الظاهر أنه مأذون 
له لأن عقله ودينه يمنعانه عن ارتكاب المحرمء لكن قال ح: في النفس منه شيء اه. 

قلت: لأنه خبر في المعاملةء وقد قالوا: الخبر ثلائة: خير في الديانة تشترط له 
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بالمسلم. ابن كمال (و) لکن (لا يباع لدینه) إذا لم يف كسبه (إلا إذا أقرّ مولاه به) 


أي بالإذن أو أثبته الغريم بالبينة (وتصرف الصبي والمعتوه) الذي يعقل يعقل البيع والشراء 
(إن كان نافعاً) محضاً (كالإسلام والاتباب صح بلا إذن وإن ضارا كالطلاق والعتاق) 


والصدقة والقرض (لا وإن أذن به وليهماء وما تردد) من العقود (بين نفع وضرر 


العدالة دون العددء وخبر في الشهادة فالعدالة والعددء وخير في المعاملة. فلا يشترط 
واحد لثلا يضيق الأمرء ولأنه في الهداية علله بأنه إن أخبر بالإذن فالإخبار دليل عليه 
وإلا فتصرفه جائز لأن الظاهر أن المحجور يجري على موجب حجره» والعمل بالظاهر هو 
الأصل في المعاملات كي لا يضيق الأمر على الناس اه. فقد اقتصر على العمل بالظاهر 
والضرورة» فيشمل الكلء ولا ينافيه ذكر العقل والدين» ولأنه بالنظر لبعض 
الأشخاص . تأمل قوله: (بالمسلم) أي بالعبد المسلم قوله: (ولكن لا يباع الخ) لأنه لا 
يقبل قوله في الرقبة لأنها خالص حق المولى» بخلاف الكسب لأنه حق العبد. هداية 
قوله : (أو أثبته الغريم بالبينة) أي بحضرة المول وإلا فلا تقبل» لأن العبد ليس بخصم في 
رقبته» وإن أقرٌ العبد بالدين فباع القاضي أكسابه وقضى دين الغرماء ثم جاء المولى وأنكر 
الإذن» فإن برهن الغرماء على الإذن وإلا ردوا للمولى ما أخذوا من ثمن كسبهء ولا 
ينقض بيع القاضي لأن له ولاية بيع مال الغائب» ويؤخر حقهم إلى العتق لأن المحجور 
لا يؤاخذ بأقواله للحال. إتقاني عن مبسوط د شيخ الإسلام. 
مَبكَكُ في تَصَدفٍ تصرف ألصّبِيٌ وَمَنْ لَهُ ألو لَه آلولاية عَلَيْه وَتَْتييهًا 

قوله: (ود رن لعي ادر الخ) ذكر هذه المسألة في هذا الكتاب نظراً إلى إذن 
ولي الصبي؛ وكونه ا بإذنه وبين حکمه» وذكرها في كتاب الحجر حيث قال: ومن 
عقد منهم وهو يعقله أجاز وليه أو رده نظراً إلى كونه محجوراً وبين حكمه. يعقوبية قوله : 
(ألذي يعقل البيع والشراء) صفة لكل من الصبي والمعتوه. ط عن الحموي قوله: (محضا) 
أي من كل الوجوه قوله: (والاهاب) أي قبول الهبة وقبضها وكذا الصدقة. قهستاني 
قوله: (وإن ضاراً) أي من كل وجه: أي ضرراً دنيوياًء وإن كان فيه نفع أخروي 
كالصدفة والقرض قوله : (كالطلاق والعتاق) ولو على مال فإنهما وضعا لإزالة الملك وهي 
ضرر محض» ولا يضرٌ سقوط النفقة بالأول وحصول الثواب بالثاني وغير ذلك مما م 
يوضعا لهء إذ الاعتبار للوضع» وكذا الهبة والصدقة وغيرهما. قهستاني قوله: (لا وإن أذن 
به وليهما) لاشتراط الأهلية الكاملةء وكذا لو أجازه بعد بلوغهء إلا إذا كانت بلفظ 
يصلح لابتداء العقد كأوقعت الطلاق أو العتاقء وكذا لا تصح من غيره كأبيه ووصيه 
والقاضي للضرر. 

قلت: ومواضع الضرورة مستئناة عن قواعد الشرع كما لو كان مجحبوباً أو ارتدٌ أو 
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كالبيع والشراء توقفف على الإذن) حتى لو بلغ فأجازه نفذ (فإن أذن لهما الول فهما 
في شراء وبيع كعبد مأذون) في كل أحكامه. ۰ 

(والشرط) لصحة الإذن (أن يعقلا البيع سالباً للملك) عن البائع (والشراء 
جالباً له) زاد الزيلعي : وأن يقصد الربح ويعرف الغبن اليسير من الفاحش 


أسلمت امرأته وأبى الإسلام أو كاتب وليه حظه من عبد مشترك واستوف بدلها فقد صار 
الصبي مطلقاً في قول كما صار معتقاً. وتمامه في القهستاني والبرجندي . در منتقى قوله : 
(كالبيع) أي ولو يضعف القيمة لأن العيرة بأصل وضعه دون ما عرض له باتفاق الحال 
وهو بأصله متردد بخلاف الهبة لهء وتحقيقه في المنح قوله: (في كل أحكامه) فيصير مأذرناً 
بالسكوت ويصح إقراره بما في يده من کسبه» ولا يملك تزويج عبده ولا كتابته كما في 
العبد. جوهرة. ولا يتقيد بنوع من التجارة» ويجوز بيعه بالغبن الفاحش عنده خلافاً لهما 
إلى غير ذلك من الأحكام التي في العبد. زيلعي. ثم استثنى آخر الباب فقال: إلا أن 
الوليّ لا يمنع من التصرف في مالهما وإن كان عليهما دين» ولا يقبل إقراره عليهما وإن 
لم يكن عليهما دين» بخلاف المولى. والفرق أن إقرار الولي عليهما شهادةء لأنه إقرار على 
غيره فلا يقبل» ودينهما غير متعلق بمالهما وإنما هو في الذمة لأنهما حران فكان للولي أن 
يتصرف بعد الدين كما كان له قبله اه. 

أقول: وهذا في الحقيقة فرق بين المولى والولي لا بين العبد والصبي» فلا حاجة 
لاستثنائه لأن الكلام في تصرفات الصبي أشار إليه في المعراج قوله: (أن يعقلا البيع الخ) 
أي أن يعرفا مضمون البيع لا جرد العبارة. يعقوبية وغيرها. قال في الولوالجية: فإنه ما 
من صبي لقن البيع والشراء إلا ويتلقنهما قوله: (سالباً للملك) أي ملك المبيع وجالباً 
للشمن وبالعكس في الشراء قوله: (زاد الزيلعي) أي تبعاً لغيره من شراح الهداية وغيرهم 
قوله: (وإن يقصد الربح) كان ينبغي له أن يأتي بألف التثنية في يقصد ويعرف ليناسب 
المنن ح لكن حكى الشارح عبارة الزيلعي: وإفراد الضمير هنا باعتبار المذكور والخطب 
سهل قوله: (ويعرف الغبن الخ) بحث شيخنا في هذا الشرط بأن الفرق بين اليسير 
والفاحش مختص بحذاق التجار فينبغي أن لا يعتبر ح . 

فلت: وأصله للعلامة يعقوب باشا نحشي صدر الشريعة ذكره أوائل كتاب الوكالة» 
لكنه بحث مصادم للمنقول في المذهب» فالشأن في تأويله: ولعل مرادهم فيما تكون قيمته 
معروقة مشهورةء وإلا فغيره قد يغبن فيه أعقل الناس» أو المراد أن يعرف أن الخمسة فيما 
قيمته عشرة مثلاً غبن فاحش وأن الواحد فيها يسير» فإن من لم يدرك الفرق بينهما غير 
عاقلء كصبي دفع له رجل كعباً وأخذ به ثوبهء فإنه إذا فرح به ولم يعرف أنه مغبون لا 
يصح تصرفه أصلاً. والظاهر أن هذا هو المراد. وأجاب في وكالة السعدية بأنه قد يقام 
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وهو ظاهر (ووليه أبوة ثم وصيه) بعد موته ثم وصي وصيه كما في القهستاني عن 
العمادية (نم) بعدهم (جد) الصحيح وإن علا (ثم وصيه) ثم وصي وصيه. 
قهستاني . زاد القهستاني والزيلعي: ثم الوالي بالطريق الأولى (ثم القاضي أو و 
أييما تصرف يصح فلذا لم يقل ثم (دون الأم أو وصيها) 


التمكن من ال ء مقام ذلك الشيء» فالتمكن من المعرفة بالعقل وذلك موجود في الصبي 
الذي كلامنا فيه» فليتأمل اه. 

وحاصله: أن ما ذكر كناية عن أن يكون عاقلاء وليس المراد حقيقة هذه المعرفة فهو 
من إطلاق اللازم وإرادة الملزوم» والله تعالى أعلم قوله: (وهو ظاهر) كأنه ظاهر بالنسبة 
إليه أو اجمملة حالية. والمعنى أن يعرف الغبن المذكور حال كونه ظاهراً لكل ذي عقل 
فيكون بمعنى ما أجبنا به قوله: (ووليه أبوه) أي الصبي. وني الهندية: والمعتوه الذي 
يعقل البيع يأذن له الأب الوصي والحد دون الأخ والعم» وحكمه حكم الصبي» ثم ذكر 
بطلان إذن ابئه له. ويمكن رجوع الضمير في المتن إلى الصبي وال معتوه باعتبار المذكورء ثم 
علا إنا بلع ترما لما إنا بلح ما لم خت لایر الرلاية لل الأب عا بل بر 
القاضي أو السلطان. وقي الاستحسان: تعود إليهء قيل الأول قول أي يوسف» والثاني 
قوله محمدء وقيل الأول قول زفرء والثاني قول علمائنا الثلالة كما في التاترخانية قوله: 
(ثم وصى وصيه) قال الرملي في حاشية البحر: أي وإن بعد كما في جامع الفصولين 
قوله: (الصحيح) احتراز عن الخد الفاسد كأبي الأم قوله: (ثم الوالي) المراد بالوللي من إليه 
تقليد القضاة بدليل قول الهداية: بخلاف صاحب الشرط لأنه ليس إليه تقليد القضاة ح. 
وأخر في العناية الوللي عن وصي القاضي. قال في اليعقوبية: وفيه كلام قوله: (بالطريق 
ّْ الأولى) أي ثبوت الولاية للوالي أولى؛ لأن القاضي يستمدها منه قوله: (ثم القاضي أو 
وصيه) إنما سمي وصياً مع أن الإيصاء هو الاستخلاف بعد الموت» لأنه هنا يصير خليفة 
للأب كأن الأب جعله وصياًء فإن فعل القاضي يصير كفعل الأب» أبو السعود عن 
الشمني . واستشكل في اليعقوبية بية تأخير القاضي بما سيأتي من أن القاضي لو أذن للصغير 
وأبى أبوه يصير مأذوناًء قال: فإنه يستلزم تقدمه على الأب في الإذن كما لا يخفى اه 

أقول: وسنذكر جوابه قوله: (أيسما تصرف صح الخ) أي أن كلا منهما في مرتبة 
واحدة كما قاله في الدر المتتقى . قال القهستاني: وإنما عدل عن كلمة الترتيب إلى التسوية 
إشعاراً بصحة ولاية كل من الوالي والقاضي ووصيه بعد موت وصي وصي اليد أه. 

وحاصله: أنه لا ولاية للجد مع وصي الأب ولا للوالي والقاضي مع الجد أو 
وصيه وبعد الحد أو وصيه لا ترتيب قوله: (دون الأم أو وصيها) قال الزيلعي: وأما ما 
عدا الأصول من العصبة كالعم والأخ أو غيرهم كالأم ووصيها وصاحب الشرطة لا 


+4٦‏ كتاب الأذون 


هذا في الالء بخلاف التكاح كما مر في بابه. 

(رأى القاضي الصبي أو المعتوه أو عبدهما) أو عبد نفسه كما مر (يبيع 
يشتري فسكت لا يكون) سكوته (إذناً في التجارة و) والقاضي (له أن بأذن لليتيم 
والمعتوه إذا لم يكن له ولي ولعبدهما إذا كان لكل واحد منهما) من الصبي والمعتوه 
(ولي وامتنع) الولي من (الإذن عند طلب ذلك منه) أي من القاضي . زيلعي . 


يصح إذنم له» لأنهم ليس لهم أن يتصرفوا في ماله تجارة» فكذا لا يملكون الإذن له 
فيهاء والأولون يملكون التصرف في ماله فكذا يملكون الإذن له في التجارة أه قوله: 
(هذا في المال) ليس على إطلاقه. ففي وكالة البحر عن خزانة المفتين: وليس لوصي الأم 
ولاية التصرف في تركة الأم مع حضرة الأب أو وصيه أو وصي وصيه أو الجلاء وإن لم 
يكن واحد من ذكرنا فله الحفظ وبيع المنقول لا العقار والشراء للتجارةء وما استقاده 
الصغير من غير مال الأم مطلقاً. وتمامه فيها اه. لكن بيع المنقول من الحفظ . قال في 
السابع والعشرين من جامع الفصولين: ولو لم يكن أحد منهم» فلوصي الأم الحفظ ربيع 
المنقول من الحفظ › وليس له بيع عقاره ولا ولاية الشراء على التجارة إلا شراء ما لا بد منه 
من نفقة وكسوةء وما ملكه اليتيم من مال غير تركة أمه فليس لوصي أمه التصرف فيه 
منقولاً أو غيره. وتمامه فيه فراجعه قوله: (بخلاف النكاح) فإنه لا مدخل للأرصياء فيه 
بل هو للأولياء وللأم ولايته أيضاً عند عدم العصبة . 

نتمة : للصبي أو المعتوه المأذون أن يأذن لعبده أيضاًء لأن الإذن في التجارة تجارةء 
ولیس لابن المعتوه أن يأذن لأبيه المعتوه» ولا أن يتصرف في ماله» وكذا إذا كان الأب 
يجنوناً . وتمامه في التبيين قوله: (أو عبد نفسه) أي عبد القاضي نفسه بناء على ما فهمه 
صاحب الأشباه وقدمنا ما فيه قوله: (كما مر) أي أوائل كتاب المأذون قوله: (لا يكون 
إذناً) لأنه لا حق له في مال الغير حتى يكون الإذن إسقاطاً لحقه. ذكره الزيلعي أو 
الكتاب» وهو يفيد كونه إذناً لعبده فيتأيد ما قدمناه قوله: (إذا كان لكل واحد منهما) 
صوابه «أو كان بأو بدل «إذا» عطفاً على م يكن» كما عبر به الزيلعي عند قول الكنز: 
ويثبت بالسكوت. وقوله: «ولعبدهما» عطف على اليتيم والمعتوهء وانظر ما نكتة تأخيره» 
وقوله «عند طلب» متعلق بقوله «یأذن) . 

والحاصل : أن القاضي يصح إذنه لهما عند عدم الولي ء فإن كان فلاء إلا إذا اس 
الولي» وهذا ما يأي عن البرجندي والنظم» وعلله في معراج الدراية بأن الأب صار عاضلا 
لهء فتنتقل الولاية إلى القاضي بسبب عضله كالولي في باب النكاح اه. ويه ظهر أنه لا يلزم 
منه تأخر ولاية الأب عن القاضي . ولذا قال في التاترخانية: فإنه جائز وإن كانت ولاية 
القاضي مؤخرة عن ولاية الأب والوصيء ويه اندفع ما قدمناه عن اليعقوبية . فتدبر قوله: 


كتاب للأذون ov‏ 


قلت: وفي البرجندي عن الخزانة: لو أبى أبوه أو وصيه صح إذن القاضي 
له. زاد شارح الوهبانية: ولا ينحجر بعد ذلك أصلا لأنه حكم إلا بحجر قاضي 


آخر. فتدبر. 
فروع: لو أقرٌ الإنسان بما معهما من كسب أو إرث صح على الظاهر 
كمأذون. درر . 


المأذون لا يكون مأذوناً قبل العلم به إلا في مسألة ما إذا قال بايعوا عبدي 
فإني أذنت له فبأيعوه وهو لا يعلم صار ماذوتاء 


(قلت وفي البرجندي الخ) ومثله في الخلاصة» ولعله أعاده مع أنه ما في المتن» لأنه ليس فيه 
تقييد الإذن بوقت الطلب» فيفيد أنه فيد اتفاقي ومثله ما يأتي عن النظمء وكذا قول الهندية 
عن المحيط : فرأى القاضي أن يأذن له وأبى أبوه. تأمل قوله: (لا يتجر" بعد ذلك 
أصلا) أي وإن مات القاضي أو عزل» بخلاف موت الأب أو الوصي للعلة التي ذكرهاء 
وبه صرح في التاترخانية قوله: (إلا بحجر قاض آخر) فلا يتجر بحجر الأب. تاترخانية 
قوله: (لو أقرٌ الإنسان) أي أقر للصبي والمعتوه المأذونان كما في النهاية والهندية» والمراد 
بالإنسان غير الأب الآذن لما في التاترخانية: الصبي المأذون من جهة الأب إذا أقر لأبيه 
بمال في يده أو بدين لم يصح إقراره اه. ومفهومه أنه لو كان مأذوناً من جهة القاضي يصح 
إقراره لأبيه» يدل عليه ما في الولواجية: لو باع صبي مأذون له من أبيه وعليه دين بما 
يتغابن فيه جازء فإن أقر بقبض الثمن لم يصدق إلا ببينة» لأنه إقرار للأب وقد استفاد 
الإذن مته كما لو ادعى الأب الإيفاء اه قوله: (بما معهما) يتناول العين والدين. ناية 
قوله: (صح عل الظاهر) يعني إن أقرا أن ما ورثاه من أبيهما لفلان صح في ظاهر الرواية» 
وعن أبي حنيفة أنه لا يصح فيما ورثه» لأن صحة إقراره في كسبه لحاجته إلى ذلك في 
التجارات ولا حاجة في الموروث» وجه الظاهر آنه بانضمام رأي الولي التحق بالبالغ وكل 
من المالين ملكه فصح إقراره فيهما. درر. وكون الميراث من الأب غير قيد كما في النهاية 
قوله: (كمأذون) هذا ليس في الدرر على أن المأذون لا إرث له. سائحاني قوله: (إلا ني 
مسألة الخ) حاصله : أن اشتراط العلم إذا كان الإذن قصدياء فلو ضمنياً كهذه جاز بدونه» 
ونقل البيري عن الولوالجية أنه لا يصير مأذوناًء قال: فصار فيه روايتان قوله: (فبايعوه 
وهو لا يعلم صار مأذوناً) فكان له أن يبايع غيرهم» ولو لم يبايعوه بل بايعه قوم آخرون لا 
تصح مبايعتهم ولا يصير مأذوناً لأن الإذن ثبت في ضمن مبايعة الذين أمرهم فلا يثبت 
الإذن قبلها. تاترخانية. وبه يظهر كون الإذن فيها ضمنياً وإن قال : فإني أذنت له» فتدبر 
)١(‏ (قوله لا يتجر) وكذلك قوله (فلا يتجر محجر الأب) هكذا بخطه والذي في نسخ الشارح (ولا ينحجر) ولعله 
الصواب فليتأمل . 


fo‏ 1 کاب المأثون 


بخلاف قوله بايعوا ابني الصغير لا يصح الإذن للآبق والمغصوب المجحود ولا بينة» 
ولا يصير محجوراً بهما على الصحيح. أشباه. وفي الوهبانية : [الطوبل] 
وَلَوْأِدَ لقَاضِي لفل وَنَدْأبَى أيُوهُيَصِمحٌ الإْدُمِنَهُ فَيَمْجَرُ 
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قوله: (بخلاف قوله بايموا ابني الصغير) لم يظهر لي وجه الفرق فلينظر. موي . 

قلت: وعلى الرواية الثانية لا فرق» وفي شرح تنوير الأذهان عن الزيادات لو قال 
بع عبدك من ابني الصغير بألف فباعه بها: إن علم الابن أمر الأب جازء وإلا فلاء وفي 
بعض الروايات: جاز مطلقاًء وحمل بعض المشايخ الأول على القياس» والثاني على 
الاستحسان» وبعضهم قال عل الروايتين. : 

والحاصل: أن الإذن بالتصرف لو ثبت مقصوداً يشترط له علم الأذون لو ثيت 
ضمناً لغيره» فقيل فيه قياس واستحسان»› وقيل : روايتان» ومن المشايخ من قال: لا فرق 
بينهما وهو الظاهر اه ملخصاً. قال أبو السعود: وهو صريح في رد المخالفة التي ذكرها 
المصنف بقوله «بخلاف ما إذا قال بايعوا ابني الصغير» اه. وأقره شيخنا هية الله البعلي في 
شرحه على الأشباه قوله: (لا يصح الإذن للآبق) عللوا عدم انحجار العبد بالإباق على 
قول زفر بأنه لا يناني ابتداء الإذن» وعليه مشى في فن القواعد من الأشباه فقال: الإذن له 
صحيح» لكن قال الزيلعي: لنا أن نمنعه» لأن الإباق يمنع الابتداء على ما ذكره شيخ 
الإسلام» وذكر في شرح المجمع أنه نخمول على اختلاف الرواية. وذكر في العناية: إن 
علم به كان مأذوتاً قوله: (المجحود ولا بينة) أي تشهد بالغصب. وفي الخانية أذن للآبق 
لا يصح إن علم الآبق» وإن أذن له في التجارة مع من كان العبد في يده صح» وإن أذن 
للمغصوب أن الغاصب مقراً أو عليه بينة صح» وإلا فلاء لأنه لو باعه في هذا الوجه جاز 
بيعه فجاز إذنه قوله: (على الصحيح) في الخانية: العبد المأذون ينحجر بالإباق لا المدبر 
المأذون» والصحيح أن العبد الأذون لا ينحجر بالغصبء» وكذا بالأسر قبل الإحراز بل 
بعده» فإن وصل إل مولاه بعد ذلك لا يعود مأذوناً» وكذا إن عاد من الإباق في الأصح 
اه ملخصاً. قال في شرح تنوير الأذهان: فكلام المصنف ليس على إطلاقه اه: أي بالنسبة 
إلى الإباق» فكلامه محمول على المدبر المأذون لا العبد المأذون: أي القن» وبه تندفع المنافاة 
بين ما هنا وبين ما مر في المتن» فافهم قوله: (ولو أذن القاضي) مستغنى عنه بما مر متناً 
وشرحاً قول (يعقوب) هو اسم يوسف العلم قوله: (الصغير) أي المحجور. وني القنية: 
استودع صبياً ألفاً فاستهلكها لم يضمن عندهما. وقال أبو يوسف: يضمن في ماله. ولو 
ركب الدابة الوديعة فعطبت على الخلاف» وإن استودعها عبداً محجوراً فاستهلكها ضمنها 
بعد العتق عندهما. وقال أبى يوسف: يباع فيهاء ولو كانت عبداً فقتله الصبي أو العبد 
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ا ا ا وَتَحْلِيمُهُ يُفْتَى بِوِحَيْتٌ بُ 
وَلَوْرَمَنَ المَحْجُورٌ أو وَْبَاءَ أو شَرَى يَعَرْركِلْمَوْلْكْمَابَكَفَرر 
لتوقف تصرف المحجور على الإجازة» فلو لم يجز بل أذن له في التجارة 

فأجازها العبد جاز استحساناً» ولو لم يأذن له فأعتقه فأجازها لم تصح إجازته. 
قال : . وكذا الصبي المميز. 
قلت: ولا يخفى أن ما هو تبرّع ابتداء ضار فلا يصح بإذن ولي الصغير 
كالقرض انتهىء والله أعلم . 
كاب القضب 
(هو) لغة: أخذ الشيء مالا أو غيره كالحر على وجه التغلب . وشرعاً: 


فهو كفيلهما ما ليس بوديعة عندهماء والفرق أن المولى لا يملك روح العبد» ولا التسليط 
عليه بخلاف المتاع والدابةء ولو أقرض صبياً وعبداً نحجورين لا ضمان في الال ولا 
امال بلا خلاف» وقيل القرض على الخلاف. شرنبلالي قوله: (وتحليفه الخ) أي المأذون: 
أي لو ادعى على المأذون شيثاً فأنكره اختلفوا في تحايقه : ذكر في كتاب الإقرار يحلف وعليه 
الفتوى . خانية . فلو قال: وَحَلّْفَ مَأَدُوناً إا هُوَ نكر لكان أشبه. شرنبلالي قوله: (ولو 
رهن المحجور) المراد به هنا العبد وإن كان الصبي العاقل مثلهء فافهم قوله: (فما يتغير) 
أي بل يبقى ما صنعه على حاله لصحته بإجازة مولاه قوله: (قال) يعني ابن وهبان المفهوم 
من قوله وني الوهبانية قوله: (وكذا) أي كالعبد المحجور فيما ذكر قرله: (قلت الخ) 
البحث للشرنبلالي» على أن هذا وارد على القرض ول يذكر في النظم» وإنما ذكره 
الشرنبلالي» فهو اعتراض على غير مذكور ح. أقول: هو داخل في عموم التصرف المذكور 
في التعليل فافهمء والله تعالى أعلم. 


کتاب القَدْ : 01 


وجه المناسبة كما قال الإتقاني : إن المأذون يتصرف في الشيء بالإذن الشرعي» 
والغاصب بلا إذن شرعي» ولا كان الأول مشروعاً قدمه» وسيأتي أن الغصب نوعان: ما 
فيه إثم» وما لا إثم فيه» وأن الضماان يتعلق ببما قوله: (هو لغة أخذ الشيء) وقد يسمى 


(1) الغصب لغة: مصدر غصبه يغصبه بكسر الصاد. ويقال: اغتصبه آبضاً» وغصبه منه» وغصبه عليه 
بمعنى : والشيء غصب ومغصربء وهو في اللغة: أخل الشيء ظلماًء قاله الجوهري؛ وابن سيده» وغيرما 
من أهل اللغة. أنظر: المصباح الئير: 517/1 الصصاح: 1۹٤/1‏ المطلع: 5/4 المغرب:؟/ 116, 
واصعطلاحاً: عرفه أبو حنيفة وأبو يوسف بأنه: إزالة يد املك حن ماله المتقوم على سبيل المجاهرة والمغالبة 
بفعل في المال. وقال غمد: الفعل تي الال ليس بشرط لكونه غصياً. عرفه الشافعية بأنه: آخذ مال الغير على 
وجه التعدي . عرفه المالكية بآنه: أخذ مال غير منفعة ظلماً قهراً لا بخوف قتال. عرفه الحنابلة = 


1D‏ كتاب الغصب 


(إزالة يد محقة) ولو حكماً كجحوده لا أخذه قبل أن يحوله 


المغصوب غصباً تسمية بالمصدر قوله: (إزالة يد محقة) أي بفعل في العين كما ذكره ابن 
الكمال ليخرج الجلوس على البساط» فإن الإزالة موجودة فيه لكن لا بفعل في العين ح 
وقي كون الإزالة موجودة هنا نظر كما ستعرفه» فتدبر. ولا يضمن ما صار مع المغصوب 
بغير صنعه» كما إذا غصب دابة فتبعتها أخرى أو ولدها لا يضمن التابع لعدم الصنع» 
وكذا لو حيس الملك عن مواشيه حتى ضاعت لا يضمن لا ذكرنا ولعدم إثبات اليد 
المبطلة. زيلعي. فإن قيل: وجد الضمان في مواضع ولم يتحقق العلة المذكورة كغاصب 
الغاصب فإنه يضمن» وإن لم يزل يد المالك بل أزال يد الغاصب والملتقط إذا لم يشهد مع 
القدرة على الإشهاد مع أنه لم يزل يداًء وتضمن الأموال بالإتلاف تسبباً كحفر البثر في غير 
الملك. وليس ثمة إزالة يد أحد ولا إثباتهاء فالجواب: أن الضمان في هذه المسائل لا من 
حيث متحقق الخصب» بل من حيث وجد التعدي كما في العناية. وقال الديري في 
التكملة: وقد يدخل في حكم الغصب ما ليس بغصب إن ساواه في حكمه كجحود 
الوديعة» لأنه لم يوجد الأخذ ولا النقل اه. 

إذا علمت هذا ظهر سقوط ما أورده الشلبي معزياً للخانية» وجرى عليه بعضهم 
من أنه إذا قتل إنساناً في مفازة وترك ماله ول يأخذه فإنه يكون غصباً مع عدم أخذ شيء» 
رما إن فصب عندة نوكه حت وين لبن أمة شيعن قينة الفجل وتتمياد الأم وإ 
يفعل في الأم شيثاً لا علمت من أن وجوب الضمانء لا باعتبار تحقق الغصبء بل من 
حيث وجود التعدي وإن لم يتحقق الغصب. أبو السعود. 

أقول: التزام هذا يوجب ضمان العقار والزوائد لوجود التعدي» فليتأمل. وزاد 
بعضهم بعد قوله: «إزالة يد نحقة» أو قصرها عن ملكه كما إذا استخدم عبداً ليس في يد 
مالكه . 

قلت: يرد عليه أنه يشمل العقار مع أن المراد إخراجه» فتأمل قوله: (ولو حكماً) 
مبالغة على قوله إزالة يد فإن يد المودع يد صاحب الوديعة قبل الجحود وبعده أزيلت يد 
صاحبها حكماًء ولو أخره بعد قوله «بإثبات يد مبطلة» لكان أولى» فإن ذلك إثبات يد 
مبطلة حكماً فيكون راجعاً إليهما ط» وعلى ما مر لا حاجة إلى هذا التعميم فإنه تعد لا 
غصب» لكن في جامع الفصولين في ضمان المودع عن فتاوى رشيد الدين: لو جحدها 
إنما يضمن إذا نقلها من مكان كانت فيه حال الجحود وإلا فلاء فلو قلنا بوجوب الضمان 

= بأنه: الاستيلاء على مال الغير بغير حق. انظر: بدائع الصنائع: 4/ ٤٤١١‏ تبيين الحقاتق للزيلمي: 0/ 


5 مواهب الحليل: 54/6 حاشية الدسوقي: 5/ 547» المغني: 778/8 شرح منتهى الإرادات: 
فلكظة 


كتاب الغصب 1 
(بإئبات يد مبطلة) واغتر الشافعي إثبات اليد فقط والثمرة و في الروائدء فثمرة بستان 
مغصوب لا تضمن عندنا خلافاً له. درر (في مال) فلا يت يتحقق في ميتة وحر (منقوم) 


في الوجهين فله وجه اه. وعلى الأول الإزالة حقيقية. تأمل. نعم نقل في الغلاصة عن 
لمنتقى: الضمان مطلقاً قوله: (بإثبات يد مبطلة) الباء بمعنى مع كما أشار إليه مسكين» 
والنسبة بين إزالة اليد وإثباتها بالعموم والخصوص الوجهي» فيجتمعان في أخذ شيء من 
يد مالكه بلا رضاه» وينفرد الأول في تبعيد المالك» والثاني في زوائد المغصوب . أفاده أبو 
السعود. وفي القهستاني: الأصل إزالة اليد المحقة لا إثبات المبطلة» ولهذا لو كان في يد 
إنسان درة فضرب على يده فوقعت في البحر يضمن وإن فقد إثبات اليد» ولو تلف ثمن 
بستان مغصوب ل يضمن» وإن وجد الإثبات لعدم إزالة اليد اه. وهذا منطبق على قول 
محمد كما يأتي» فإنه صريح في أن الغصب هو الإزالة فقطء وهو خلاف كلام غيره من 
أنه لا بد من الإزالة والإثبات معاًء لكن قال بعده: وذكر الزاهدي أنه على ضربين: ما 
هو موجب للضمان فيشترط له إزالة اليده وما هو موجب للرد فيشترط له إثبات اليد اه 
أي كغصب العقار فإنه موجب للرد دون الضمان عندهما. قال أبو السعود: وبه يحصل 
التوفيق في كلامهم اه. تأمل قوله: (واعتبر الشافعي إثبات اليد فقط) واعتبر محمد إزالة 
م ا وني غيره يقيم الاستيلاء مقام الإزالة كما حققه في النهاية 
ولذا ضمن العقار وإن لم تتحقق فيه الإزالة قوله: (والثمرة الخ) أي ثمرة الخلاف تظهر في 
زوائد المغصوب قوله: (لا تضمن عندنا) أي بالهلاك متصلة أو منفصلة لعدم إزالة اليد 
مالم يمنعها الطلب فتضمن بالإجماع . غاية البيان. 

قلت: وسيأتي في الفضل متنا أا تضمن بالتعدي أيضاً» وشرحاً لو طلب المتصلة 
لا يضمن قوله: (فلا بتحقق في ميئة وحر) وكذا في كف من تراب وقطرة ماء ومنفعة» 
والمراد بالميتة: أي حتف أنفها من غير السمك والجراد» أما المنخنقة وما في حكمها فهي 
من الثاني وهو غير المتقوم» وأما السمك والجراد فهو مال يتحقق فيه الغصب اه (قاله 
متفوم) هو بكسر الواو حيث ورد لأنه اسم فاعل» ولا يصح الفتح على أن يكون اسم 
مفعول » فإنه مأخود من تقوم وهو قاصر› واسم افعو لا يذل إلا من مع . رحمتي عن 
شرح المنهاج للدميري» وفسره القهستاني بمباح الانتفاع شرعاً. قال: وهو احتراز عن 
الخمر والخنزير والمعازف عندهما اه. وكأنه لم يفسره لما له قيمة لثلا يتكرر مع قوله مال 
لكن يخرج عنه خر الذمي مع أن الغصب يجري في مال الكافر لا حالة كما في العزمية» 
راه أشار الشارح نبا لان ا الكمال وصدر الشريعة بقوله «خمر مسلم» فالأولى تفسيره بما 
له قيمة شرعاً» وهو أخص من قوله مال فيكون فصلا فلا يتكرر قوله: (فلا يتحقق في 


نف كتاب الغصب 
فلا يتحقق في خر مسلم (محترم) فلا يتحقق في مال حربي (قابل للنقل) فلا يتحقق 
في العقار خلافاً لمحمد (بغير إن مالكه) احترز به عن الوديعة. 

واعلم أن الموقوف مضمون بالإتلاف مع أنه ليس بمملوك أصلاء صرح به 
في البدائع . فلو قال بلا إذن من له الإذن كما فعل ابن الكمال لكان أولى (لا 
بخفية) احترز به عن السرقة» وفيه لابن الكمال كلام (فاستخدام العبد وتحميل 
الدابة خصب) 


خر مسلم) قال في المجتبى: غصب من مسلم خراً فعليه ضمان الرد وإن لم يكن عليه 
ضمان القيمة اه. فقوله «لا يتحقق» أي غصب الضمان لا غصب الردء فتأمل ط قوله: 
(في مال ححري) كذا في النهاية والتبيين» لكن مع زيادة كونه في دار الحرب. شرنبلائية 
قوله: (قابل للنقل) مستدرك مع إزالة اليد بفعل في العينء لكن المصنف لا لم يذكر القيد 
في الأول احتاج إلى هذا القيد ح. 

قال ط: قلت: قد يوجد الفعل في غير القابل» كما إذا هدم الدار وكرب الأرض: 
يعني أن العين يشمل غير القابل فتعبير المصنف أحسن . تأمل قوله: (فلا يتحقق في 
العقار) خلافاً لمحمد لعدم إزالة اليد كما يأ بيانه. قال القهستاني: واتصحيح الأول في 
غير الوقف» والثاني في الوقف كما في العمادي اه. وسيلكره الشارح قوله: (بغير إذن 
مالكه) لا حاجة إليه مع قوله بإثبات اليد المبطلة ح قوله: (عن الوديعة) أي ونحوها 
كالعارية لصدق التعريف عليهما سوى قوله «بإثبات يد مبطلة» وقوله «بخير إذن مالك 
قوله: (لكان أولى) أي وإن أمكن أن يراد بالمالك ولو للمنفعة كما قال بعضهم: أو 
للتصرف» وكالوقف الموصى بمنفعته وما في يد وكيل أو أمين قوله: (وفيه لابن الكمال 
كلام) حاصلة: أن السرقة داخلة باعتبار أصلها في الغصب» إلا أن فيها خصوصية 
أدخلتها في الحدود» فلا يناني دخولها باعتبار أصلها في الغصب كالشراء من الفضولي فإنه 
غصب» مع أنه مذكور في بابه من البيوع باعتبار ما فيه من خصوصية بها صار من مسائل 
البيوع اه. وأجاب السائحاني بأنه أراد بقوله «لا بخفية» مأ يقطع به» فإنه لو هلك لا 
يضمن مع أن المخصوب شأنه أن يضمن بعد الهلاك اه. وهو حسن قوله: (فاستخدام 
العبد) أي ولو مشتركاً كما في القهستاني» وهذا لو استعمله لنفسه فلو لغيره: أي في عمل 
غيره لا ضمان كما يأتي آخر الغصب. وسنذكر عن البزازية هناك أن هذا أيضاً إذا خدمه 
عقب الاستخدام» وإلا لا ضمان قوله: (وحميل الدابة) أي ولو مشتركة وكذا ركوبهاء 
فيضمن نصيب صاحبهاء ولو ركب فنزل وتركها في مكانها لم يضمن» لأن الغصب لم 
يتحقق بدون النقل كما في المحيط. وينبغي أن يكون الاستخدام كذلك. قهستاني. لمن إذا 
تلفت بنفس احمل والركوب يضمنء وإن لم يحولها لوجود الإتلاف بفعله كما يأتي» وكذا 


كتاب القتصب . ۹۳ 
لإزالة يد المالك (لا جلوسه على بساط) لعدم إزالتها فلا يضمن مالم يهلك بفعله» 
وكذا لو دخل دار إنسان وأخذ متاعاً وجحد فهو ضامنء وإن لم يحوله ولم يجحد لم 
يضمن ما لم يهلك بفعله أو يخرجه من الدار. خانية (وحكمه الإثم لمن علم أنه مال 
الغير ورد العين قائمة والغرم هالكة ولغير من علم الأخيران) فلا إئم لأنه خطأء 
وهو مرفوع بالحديث (ال مفصوب منه خير بين تضمين الغاصب وغاصب الغقاصب» 


يضمن ببيع حصته من الدابة المشتركة وتسليمها للمشتري بغير إذن شريكه كما في فتاوى 
قارىء الهداية. أبو السعود. وقدعه الشارح آخر الشركة عن المحبية قوله: (لإزالة يد 
الالك) أي وإثبات اليد المبطلة فيهما. منح قوله: (لعدم إزالتها) أي يد المالك» لأن 
البسط فعل امالك فتبقى يد المالك ما بقي أثر فعلهء لعدم ما يزيلها بالنقل والتحويل» 
تبيين وغيره. ومثله لو ركب الدابة ولم يزل عن مكانه. معراج. فقول ح: صوابه لإزالتها 
لا بفعل في العين اه. فيه كلام» وهو مبني على ما قدمه عن أبن الكمال قوله: (وكذا لو 
دخل الخ) التشبيه في الضمان المقدر بعد قوله «ما لم يلك بفعله» فإن تقديره فيضمن 
قوله: (وإن لم يحونه) أي يحول ما استعمله من العبد والدابة» وهو إشارة إلى ما قدمناهء 
وقوله «ولم يجحد» أي في مسألة أخذ المتاع» وهو نحترز قوله «وجحد» ومثله الدابة لما في 
البزازية: قعد في ظهرها ولم يحولها لا يضمن ما لم بجحدهاء وقوله «ما لم هلك بفعله أو 
يخرجه من الدار» أي في مسألة المتاع آيضاًء فانظر ما أحسن هذه العبارة القليلة وما 
تضمنته من الفوائد الجليلة قوله: (ولغير من علم الأخيران) آي وحكمه لغير من علم أنه 
مال الغير الرد أو الغرم فقط دون الإثم قوله: (بالحديث) وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام: درُفِعَ عَنْ أُمْتِي الحَطأ وَالنّسْيَانُ» معناه: رفع مآثم الخطأ. إتقاني قوله: 
(الغصوب منه خير الخ) وكذا له تضمين كل بعضاً كما سيأي متنأء ويستثنى أيضاً ما في 
جامع الفصولين: هشم إبريق فضة لأحد ثم هشمه الآخر برىء الأول من الضمان“ 
وضمن الثاني مثلهاء وكذا لو صب ماء على بر ثم صب عليه الآخر ماء. وزاد في نقصانه 
برىء الأول وضمن الثاني قيمته يوم صب الثاني إذ لا يمكن للمالك رد الب والإبريق إلى 
الحالة التي فعل الأول ليضمنه المثل أو القيمة اه. تأمل. هذا وكالغصب منه ما إذا رهنه 
الغاصب أو آجره أو أعاره فهلك كما في شرح الطحاويء وقال في حاوي القدسي: 
الغاصب إذا أودع المخصوب عند إنسان فهلك فلصاحبه أن يضمن أبهما شاء: فإن ضمن 
المودع رجع به على الغاصب وإن ضمن الغاصب لم يرجع بشيء» وإن غصب من 
)0( (قوله برىء الأول عن الضمان) أي ضمان القيمة» أما ضمان التقصان الذي حصل ببشمه فعليه ولا يبرأ منه 
لأن الثاني إنما يضمنه على الحالة التي هشم فيها وهو حيتئذ كان ناقصاً ببشم الأول وكذا يقال في مسألة 
البراءة . 


14 كتاب الغصب 
إلا إذا كان في الوقف المفصوب بأن غصبه وقيمته أكثر وكان الثاني أملأ من الأول 
فإن الضمان عل الثاني) كذا في وقف الخانية» وفي غصبها غصب عجلا فاستهلكه 
ويبس لبن أمه ضمن قيمة العجل ونقصان الأمء وني كراهيتها من هدم حائط غيره 


الغاصب فهلك في يد الثاني: إن ضمن الثاني لم يرجع على الأول» وإن ضمن الأول رجع 
على الثاني. بيري. وسيأتي قبيل الفصل مسائل أخر قوله: (المفصوب) نعت للوقف قوله: 
(بأن غصبه) أي الخاصب الثاني قوله: (وقيمته أكثر) جملة حالية قيد لقوله «غصبه» قوله: 
(كذا في وقف الخانية) أي في آخر إجارة الأوقاف منها. ونصها: رجل غصب أرضاً 
موقوفة قيمتها ألف ثم غصب من الغاصب رجل آخر بعد ما ازدادت قيمة الأرض 
وصارت تساوي ألفي درهم» فإن التولي يتبع الغاصب الثاني إن كان ملياً على قول من 
يرى جعل العقار مضمونة بالغصب» لأن تضمين الثاني أنفع للفقير» وإن كان الأول آملاً 
من الثاني يتبع الأول» لأن تضمين الأول يكون أنفع للوقف» وإذا اتبع القيم أحدهما 
برىء الآخر عن الضمان» كالالك إذا اختار تضمين الغاصب الأول أو الثاني برىء الآخر 
اه. وهكذا نقلها البيري. ونقلها أيضاً في شرح تنوير الأذهان» لكن قال: وإن كان 
الأول أملأ من الثاني يتبع القيم أحدهماء وباتباع أحدهما يبرأ الآخر عن الضمان الخ: قال 
أبو السعود في حاشية الأشباه: ان اس وعبارة المصنف يستفاد من 
مفهومها موافقة ما ذكره البيري اه. 

أقول: الذي وجدته في الخانية هو ما قدمته بحروفه» والمستفاد من كلام المصنف هو 
الثاني. وقد يقال: لا خالفة ولا اختلاف في النقل» فإن قول الحانية : وإن كان الأول ملأ 
يتبع الأول ليس على سبيل اللزوم» بل له أن يتبع الثاني بدليل ما بعده» فمن قال يتبع 
أحدهما أتى بحاصل كلام الخانية» ويقربه أنه عبر بقوله «أملاً» فيفيد أن الثاني مليء أيضاًء 
لأن أملأ أفعل تفضيل» فلذا كان القيم بالخيارء وهذا هو المفهوم من قول المصنف «غير 
إلا إذا كان الخ» فإن مفهومه أنه إذا لم يكن الثاني أملاً: أي بأن كان الأول أملأ يبقى على 
خياره» فقول ح: في كلام المصنف اختصار مغل مدفوع”' فافهم قوله: (وفي غصبها) أي 
غصب الخانية» ونقله في النهاية عنها وعن الذخيرة قائلاً: إن هذا الفرع غالف للأصل 
الذي ذكروه حيث أوجب نقصان الأم» وإن لم يفعل الغاصب في الأم فعلا يزيل يد المالك 
اه. وقدمنا الكلام على أول الكتاب قوله: (من هدم حائط غيره ضمن نقصانه) في شرح 
النقاية للعلامة قاسم: إن شاء ضمنه قيمة الحائط والنقض للضامنء وإن شاء أخذ النقض 
(1) قوله مدفرع قد يقال: هو باق فإن مفهوم عيارة المصنف لو كان الثاني ليس أملاً تكون للسائل عل أصل 

ايار وتمت هذا المفهرم ثلاث صور منها ما إذا كان الثاني عليثاً لا أملاً فمقتضاه ثبوت الخيار مع أن المذكرر 

في أقانية انباعه لا الخيار. نعم قد اندقم اعتراض ح بالنسبة لعجز عبارة الخانية . 


كتاب الغصب 1 


ضمن نقصانه وم يؤمر بعمارته إلا في حائط المسجد. 
وفي القنية: تصرف في ملك غيره ثم ادعى أنه كان بإذنه فالقول للمالك» إلا 


وضمنه النقصان» وليس له أن يجيره على البتاء كما كان» لأن الحائط ليس من ذوات 
الأمثال» وطريق تضمين النقصان أن تقوم الدار مع حيطانها وتقوم بدون هذه إلحائط 
فيضمن فضل ما بينهما اه. ومنه يظهر ما في كلام المصنف. حموي. وقيل: إن كان 
الخائط جديداً أمر بإعادته وإلا لا. 

وني البزازية: هدم جدار غيره من التراب وأعاده مئل ما كان برىءء وإن كان من 
الخشب فأعاده كما كان فكذلك: وإن بناه من خشب آخر لا يبرأ لأنه متفاوت: حتى لو 
علم أن الثاني أجود يبرأ اه. وفيها: لو فيه تصاوير مصبوغة يضمن قيمة الجدار والصبغ 
لا التصاوير لأنها حرام اه: يعني إذا كانت لذي روح» وإلا فيضمن قيمتها أيضاً. أبو 
السعود. وهذا في غير الوقف. بيري. وأما الوقف فيأي قريباً قوله: (إلا في حائط 
المسجد) لم يذكر قاضيخان على سبيل الاستثناء كما ذكره المصنف» ولم يظهر لي الفرق بين 
حائط المسجد وحائط غيرهء والعلة بأنه ليس من ذوات الأمثال جارية في حائط المسجد. 
حموي. وني شرح البيري: أما الوقف فقد قال في الذخيرة: وإذا غصب الدار الموقوفة 
فهدم بناء الدار وقطع الأشجار للقيم أن يضمنه قيمة الأشجار والنخيل والبناء إذا لم يقدر 
الغاصب على ردهاء ويضمن قيمة البناء مبنياً وقيمة النخيل نابتاً في الأرضء لأن الغصب 
ورد هكذا أه. 

مَطْلَبٌ فيمًا لَْ هيم حاط 

أقول: ومقتضاه أنه إذا أمكنه رد البناء كما كان وجبء وال ف بين 
المسجد وغيره من الوقف ولهذا قال البيري فيما سبق: وهذا في غير الوقف. وني إجارات 
فتاوى قارىء الهداية فيمن استأجر دارا وقفاً فهدمها وجعلها طاحونا أو فرناء أجاب بأنه 
ينظر القاضي إن كان ما غيرها إليه أنفع وأكثر ريعاً أخذ منه الأجرة وأبقى ما عمره 
للوقف وهو متبرع» وإلا ألزم هدمه وإعادته إلى الصفة الأولى بعد تعزيره بما يليق بحاله 
اه. فظهر أن لا فرق بين المسجد وغيره من الوقف» بخلاف الملك ويحتاج إلى وجه الفرق 
كما مرء ولعله قولهم يفتي بما هو أنفع للوقف» ولا شك أن تعميره كما كان أنفع من 
الضمان. تأمل. ثم رأيت في حاشية الرملي على الفصولين عن الحاوي: ولو ألقى نجاسة 
في بر خاصة يضمن النقصان دون النزح وفي بثر العامة يؤمر بنزحها كما مر في هدم حائط 
المسجدء لأن للهادم نصيباً في العامة ويتعذر تمييز نصيب غيره عن نصيبه في إيجاب 
الضمان» بخلاف الخاصة اه قوله: ( وفي القنية الخ) ونصها: رجل كان يتصرف في 


)1١(‏ (قوله ولم يفصل فيه الخ) انظر كيف يتأتى التصيل المذكور مع كون موضوع المسألة معيناً وهو الدار. 


۹٦‏ كتاب الغصب 


إذا تصرف في مال امرأته فماتت» وادعى أنه كان بإذا وأنكر الوارث فالقول 
للزوج (ويجب رد عين المغصوب) ما لم يتغير تغيراً فاحشاً. مجتبى (في مكان غصبه) 
لتفاوت القيم باختلاف الأماكن (ويبرأ بردها ولو بغير علم المالك) في البزازية 


غلات امرأته ويدفع ذهبها بالمرابحة ثم ماقت فادعى ورثتها أنك كتت تتصرف في ما لها 
بغير إذنها فعليك الضمانء فقال الزوج بل بإذهاء فالقول قول الزوج لأن الظاهر شاهد 
له: أي والظاهر يكفي للدفع . هوی . 

قلت: وسيأتي في شتی الوصايا فيما لو عمر دار زوجته أنه لو اختلفا في الإذن 
وعدمه فالقول لمنكره. تأمل . 

مَطْلَبٌ في رَد آلمَفْصُوبٍ وَفيما لَوْ أبَى امالك كبو 

قوله: (ويجب رد عين المفصوب) لقوله عليه الصلاة والسلام : «على اليد ما أخذت 
حتى ترد ولقوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ يحل لأحدكم أن يأخذ مال أخيه لاعباً ولا 
جاداء وإن أخذه فليرده عليه» زيلعي. وظاهره أن رد العين هو الواجب الأصليء وهو 
الصحيح كما سيذكره الشارح وسنوضحه قوله: (ما لم يتغير تغيراً فاحشاً) سيأتي تفسيره 
بأنه ما فوت بعض العين ويعض نفعه وإنه حينئذ يتسلم الغاصب العين ويدفح قيمتهاء أو 
يدفعها ويضمن نقصاهاء والخيار في ذلك للمالك. رحمتي قوله: (لتفاوت القيم الخ) فلو 
غصب دراهم أو دنانير فطاليه امالك في بلدة أخرى عليه تسليمهاء وليس للمالك طلب 
القيمة وإن اختلف السعر؛ ولو غصب عيئاً فلو القيمة في هذا المكان الغصب أو أكثر 
فللمالك أخذ المغصوب لا القيمة» ولو القيمة أقل أخذ القيمة على سعر مكان الغصب أو 
انتظر حتى يأخذه في بلده» ولو وجده في بلد الغصب وانتقص السعر بأخذ العين لا 
القيمة يوم الغصبء وإن كان هلك وهو مثلي وسعر المكاتين واحد يبرأ برد المثلء ولو 
سعر هذا المكان الذي التقيا فيه أقل أخذ المالك القيمة في مكان الخصب وقت الغصب أو 
انتظرء ولو القيمة في هذا المكان أكثر أعطاه الغاصب مثله في مكان الخصومة أو قيمته 
حيث غصب مالم يرض امالك بالتأخيرء ولو القيمة في المكانين سواء للمالك أن يطالبه 
بالمثل. منح عن الخانية ملخصاً قوله: (ويبرأ بردها) أي رد العين المغصوية إلى ا مغصوب 
منه: أي العاقل لما في البزازية: غصب من صبي ورده إليه إن كان من أهل الحفظ يصح 
الردء وإلا لا أه. 

وشمل الرد حكماً لا في جامع الفصولين: وضع المغصوب بين يدي مالكه برىءء 
وإن لم يوجد حقيقة القبض» وكذا المودعء بخلاف ما لو أتلف غصباً أو وديعة فجاء 
بالقيمة لا يبرأ ما لم يوجد حقيقة القبض . وفيه: أتى بقيمة المتلف فلم يقبلها المالكء قال 
أو نصر: يرفع الأمر إلى القاضي حتى يأمر بالقبول فيبرأً. وفيه. جاء يما غصبه فلم 


كتاب الخغصب يف 


غصب دراهم إنسان من كيسه ثم ردها فيه بلا علمه برىء» وكذا لو سلمه إليه 
بجهة أخرى كهبة أو إيداع أو شراء» وكذا لو أطعمه فأكله خلافاً للشافعي . زيلعي 
(أو) يجب رد (مثله إن هلك وهو مثلي وإن انقطع المثل) بأن لا يوجد في السوق 
الذي يباع فيه وإن كان يوجد في البيوت. ابن كمال (فقيمته يوم الخصومة) أي 
وقت القضاءء وعند أبي يوسف يوم الغصب» وعند محمد يوم الانقطاع ورجحا. 
قهستاني (وتجب القيمة في القيمي يوم غصبه) إجاعاً (وا ملي المخلوط بخلاف جنسه) 


يقبله مالكه فحمله الغاصب إلى بيته برىء ولم يضمن» ولو وضعه بين يديه فلم يقبله 
فحمله إلى بيته ضمن» وهو الأصح لأنه يتم الرد في الثانية بوضعه» وإن لم يقبله فإذا 
حمله بعده إلى بيته غصب ثانياً: أما إذا لم يضعه بين يديه لم يتم الرد اه. والمراد بوضعه 
وضعه بحيث تتاله يده كما في البزازية. فيها: أما إذا كان في يده ولم يضعه عند المالك 
فقال: للمالك أخذه فلم يقبله صار أمانة في يده قوله: (غصب دراهم إنسان من كيسه) 
أي أخذ جميع ما فيه" لما في الثالث من البزازية أيضاً: ولو في كيسه ألف أخذ رجل 
نصفها ثم رد النصف إلى الكيس بعد أيام يضمن النصف المأخوذ المردود لا غير. وقيل 
يبرا بردها إلى الكيس اه. تأمل. وفيها ركب دابة غيره وتركها مكانها يضمن على قول 
الثاني» والصحيح أنه لا يضمن عند الإمام حتى يحولها من موضعهاء وإذا لبس ثوب 
غيره ثم نزعه ووضعه في مكانه فهو على الخلاف» وهذا في لبسه على العادة» فإن كان 
قميصاً فوضعه عل عاتقه ثم أعاده إلى مكانه لا يضمن اتفاقاً لأنه حفظ لا استعمال اه 
قوله: (خلافاً للشافعي) أي في مسألة الأكل. قال في جامع الفصولين: وأجمعوا أنه لو 
كان برا فطحنه وخبزه وأطعمه مالكه أو نمراً فنبذه وسقاه إياه أو كرباساً فقطعه وخاطه 
وأكساه إياه لم يبرأ إذ ملكه زال لما فعل قوله: (وهو مثلي) سنذكر بيان اللي في آخر سوادة 
الشارح الآتية قوله: (ابن كمال) ومثله في التبيين عن النهاية معزياً إلى البلخي قوله: (يوم 
الخصومة) أي المعتبرة» وهي ما تكون عند القاضي ولذا قال: أي وقت القضاء قوله: 
(ورجحا) أي قول أبي ترسف وقول مده وكان الأول أن يقول أيها: أي كما رجح 
قول الإمام ضمناً لمشي المتون عليه وصريحاً. قال القهستاني: وهو الأصح كما في الخزانة 
وهو الصحيح كما في التحفةء وعند أبي يوسف يوم الخصب» وهو أعدل الأقوال كما 
قال المصنف» وهو المختار على ما قال صاحب النهايةء وعند محمد يوم الانقطاعء وعليه 
الفتوى كما في ذخيرة الفتاوىء وبه أفتى كثير من المشايخ قوله: (يوم غصبه إجماعا) هذا 
)١(‏ (قوله أي أخذ جميع ما فيه) قال شيخنا: الذي يظهر أن الخلاف من مثل هذا الرد لا في خصوص البعض لأنه لا 


فرق بين كل ويعض ويقريه ما سيأتي في رد الدابة المغصوبة إلى إصطيل مالكها هل يكفي أو لا بد من التسليم 
في اليد؟ تأمل . 


۲۹۸ كتاب الغصب 


كبر خلوط بشعير وشيرج مخلوط بزيت ونحو ذلك كدهن نجس (قيمي) فتجب 
قيمته يوم غصبهء وكذا كل موزون يختلف بالصلعة كقمقم وقدر. درر. وديس. 
ذكره في الجواهر. زاد المصنف: ورب وقطرء لأن كلا منها يتفاوت بالصنعة ولا 
يصح السلم فيها ولا تبت ديناً في الذمة. 

قلت: وني الذخيرة: والجبن قيمي في الضمان ملي في غيره كالسلم. وفي 
المجتبى : السويق قيمي لتفاوته بالقلي» وقيل مثلي. وني الأشباه: الفحم واللحم 


في الهلاك كما هو فرض المسألة. قال القهستاني: أما إذا استهكلت فكذلك عنده» 
وعندهما يوم الاستهلاك اه. وفي جامع الفصولين: غصب شاة فسمنت ثم ذبحها ضمن 
قيمتها يوم غصب لا يوم ذبحه عنده» وعندهما يوم ذبحه» ولو تلف بلا إهلاكه ضمن 
قيمتها يوم غصب اه قوله: (وشيرج الخ) أفاد أنه لا فرق بين ما تعسر تمييزه أو تعذر 
قوله: (كدهن نجس) فإنه قيمي» ولعله أراد المتنجس كما عبر به فيما يأتي قريباً لأنه 
المتقوم. قال الشارح في باب البيع الفاسد: ونجيز الدهن المتنجس والانتفاع به في غير 
الأكل» بخلاف الودك اه. أي لأنه جزء الميتة» نعم قدم في باب الأنجاس جواز 
الاستصباح بالودك في غير مسجد لكن لا يلزم منه تغومه» نعم قدمنا قبيل الشهادات عند 
قوله صبّ دهناً لإنسان وقال كانت نجسة عن الشيخ شرف الدين أنه يضمن القيمة لا 
المكل. بفي ما لو كان طاهراً فنجسه» ففي حاشية الأشباه عن البزازية: نظر إل دهن غيره 
وهو مائع حي أراد الشراء فوقع من أنفه دم وتنجس: إن بإذنه لا يضمن وإلا فإن 
الدهن مأكولا ضمن مثل ذلك القدر والوزنء وإن غير مأكول يضمن النقصان. تأمل 
قوله: (كقمقم وقدر) وكذا القلب بالضم وهو السوار المفتول من طاقين» لكن قال في 
الخلاصة : إذا غصب قلب فضة إن شاء المالك أخذه مكسوراً وإن شاء تركه وأخذ قيمته 
من الذهب وإن كان القلب من الذهب يضمن من الدراهم . قال في العناية: إذ لو 
أوجبنا مدل القيمة من جنسه أدى إلى الربا أو مثل وزنه أبطلنا حق امالك في الجودة 
والصنعة اه ملخصاً قوله: (ورب وقطر) في القاموس: الربٌ بالضم سلافة خثارة كل 
ثمرة بعد اعتصارها. والقطر ما قطر الواحد قطرة» وبالكسر النحاس الذائب» وبالضم 
الناحية اه. وهو في عرق مصر والشام: السكر المذاب على التار قوله: (يتفاوت بالصنعة) 
قال في حاوي الزاهدي: أتلف دبسه فعليه قيمتهء لأن كل ما كان من صنيع العباد لا 
يمكنهم مراعاة الممائلة لتفاوتهم في الحذاقة» ولو جعل الدابس أجره في الإجارات لا 
يجوز» ثم رمز أنه يجوز استقراضه وقال: فعليه هو مثلي قوله: (والجبن قيمي) لأنه 
يتفاوت تفاوتاً فاحشاً. جامع الفصولين وهو بالضم وبضمتين وكعتل. قاموس قوله: 


كتاب الغصب 4 


ولو نيئاً والآجر قيمي وني حاشيتها لابن المصنف هنا: وفيما يجلب التيسير معزياً 
للفصولين وغيرهء وكذا الصابون والسرقين والورق والإيرة والعصفر والصرم 
والجلد والدهن المتنجس» وكذا الحفنة وكل مكيل وموزون مشرف على الهلاك 
مضمون بقيمته في ذلك الوقت» كسفينة موقورة أخذت في الغرق وألقى الملاح ما 


(ولو نيئاً) هذا هو الصحيح والمطبوخ بالإجماع. فصولين قوله: (والآجر) بالمدء وفيه 
روايتان عن الإمام. هندية قوله: (وفيما يجلب التيسير) عطف على هنا ح . 
مَطْلَبٌ : لصاون ملي أو قبي 

قوله: (وكذا الصابون) نقل قي الإسماعيلية من السلم عن الصيرفية قولينء قال : 
ولم نر ترجيحاً لأحدهماء إلا أن في كلام الصيرفية ما يؤذن بترجيح صحة السلم فيهء ثم 
قال: فتلخص من كلامهم أنه يتسامح في السلم ما لا يتسامح في ضمان العدوان اه. 
وأفتى في الإسماعيلية من الغصب في موضع بأنه قيمي» وفي آخر بأنه مثلي . 

وأقول: المشاهد الآن تفاوته في الصنعة والرطوبة والجفاف وجودة الزيت المطبوخ 
منه وغير ذلك» ولذا قال في الفصولين: حتى لو كانا سواء بأن اتخذا: أعني الصابونين 
من دهن واحد يضمن مثله اه. فعلى هذا ينبغي أن يقال: إن أمكنت الممائلة كأن أتلف 
مقداراً معلوماً وعنده من طبخته المسماة في عرفنا فسخة يضمن مثله منهاء وإلا فقيمته 
قوله: (والورق) أي ورق الأشجارء آما الكاغد فمثلٍ كما في الهندية ط . 


قلت: وكذا في الفصولين» ومقتضى ما قدمناه عن الحاوي أنه قيمي والمشاهد 
تفاوته . تأمل قوله: (والعصفر) كذا قال في الفصولين» وذكر قبله عن كتاب آخر أنه مثلي 
لأنه يباع وزناً وما يباع وزناً يكون مثلياً قوله: (والصرم) بالفتح الجلد معرب» وبالكسر 
الضرب والجماعة. أفاده صاحب القاموسء ولعله أراد الإهاب قبل دبغه وبالجلد ما دبغ 
ط فوله: (والدهن المتنجس) مكرر بما مر على ما قدمناه قوله: (وكذا الحفنة) يعني ما 
دون نصف سماع كما عير به القهستاني. وفي جامع الفصولين: الخبز قيمي في ظاهر 
الروايات والماء قيمي عندهماء وعند محمد آنه مكيل» والصحيح أن النحاس والصفر 
مثليانء وثمار النخل كلها جنس واحد لا يجوز فيها التفاضل للحديث» وآما بقية الثمار 
فكل نوع من الشجر جنس يخالف ثمرة النوع الآخرء والخل والعصير والدقيق والنخالة 
والخص والنورة والقطن والصوف وغزله والتبن بجميع أنواعه مثلي اه. وني الحاوي في 
كون الغزل مثلياً روايتان» ومن أراد الزيادة فعليه بالفتاوى الحامدية قوله: (وكل مكيل) 
مبتدأ خبره مضمون قوله: (كسفينة موقورة) المقصود من التمثيل المكيل والموزون 
المطروحان ط . والوقر بالكسر الحمل الثقيل أو أعم» ويقال دابة موقرة كما في القاموس. 


۷ كتاب الغصب 


فيها من مكيل وموزون يضمن قيمتها ساعته كما في المجتبى. وفي الصيرفية: صب 
ماء في حنطة فأفسدها وزاد في كيلها ضمن قيمتها قبل صبه للماء لا مثلهاء هذا إذا 
لم ينقلهاء فلو نقلها لكان ضمن المثل لأنه غصبه وهو مثلي» بخلاف ما لو صب 
الماء في الموضع الذي فيه الحنطة بغير نقل اه. والآجر قيمي» وسيجيء أن الخمر في 

والحاصل كمافي الدرر وغيرها: أن كل ما يوجد له مثل في الأسواق بلا 
تفاوت يعتذ به فهو مثلي» وما ليس كذلك فقيمي» فليحفظ (فإن ادعى هلاكه) مرتبطة 


تأمل قوله: (يضمن قيمتهما ساعته) أي ساعة الإلقاء: أي قيمته مشرفاً على الهلاك» فإن 
له قيمة وإن قلت لاحتمال النجاةء وأفاد أن المثلي يخرج عن المثلية لمعنى خارج» ثم هذا 
إذا ألقى بلا إذن واتفاق» وإلا ففيه تفصيل سنذكره إن شاء الله تعالى آخر كتاب القسمة 
قوله: (وفي الصيرفية الخ) مثله في التاترخانية عن القدوري قال: وكذا لو صب ماء في 
دهن أو زيت قوله: (هذا إذا ‏ ينقلها) أي قبل الصب» والإشارة إلى ضمان القيمة. قال 
في التاترخانية : لأنه لم يكن فيه غصب متقدم قوله: (فلى نقلها لمكان الخ) الظاهر أن المراد 
يجزد تحويلها عن مكانها قوله: (بخلاف ما لو صبّ الخ) لأن الخصب حصل بالإتلاف 
ولیس سابقاً عليه كما مر» وهو حين الإتلاف لم يبق مثلياً فيضمن قيمته سابقاً عليه. تأمل 
قوله: (وسيجيء الخ) أي في سوط الفصل الآتي قوله: (والحاصل الخ) قال في المنح عن 
الوقاية: ويجب الثل في المثلي كالمكيل والموزون والعددي المتقارب . 

قال صدر الشريعة: اعلم أنه جعل هذه الأقسام الثلاثة مثلياً» مع أن كثيراً من 
الموزونات ليس بمثلي بل من ذوات القيم كالقمقمة والقدر ونحوهما. 

فأقول: ليس المراد بالوزني مثلا ما يوزن عند البيع» بل ما يكون مقابلته بالثمن مينياً 
على الكيل أو الوزن أو العدد ولا يختلف بالصنعة» .فإنه إذا قيل هذا الشيء بدرهم إنما 
يقال إذا لم يكن فيه تفاوت» وحينئذ يكون مثلياً» وإنما قلنا: لا يختلف بالصنعة حتى لو 
اختلف كالقمقمة والقدر لا يكون مثلياًء ثم ما لا يختلف بالصنعة: إما غير مصنوع» وإما 
مصنوع لا يختلف كالدراهم والدنانير والفلوس» وكل ذلك مثلي. وإذا عرفت هذا عرفت 
حكم المذروعات» وكلما يقال يباع من هذا الثوب ذراع بكذا فهذا إنما يقال فيما لا يكون 
فيه تفاوت. وقد فصل الفقهاء المثليات وذوات القيم ولا احتياج إلى ذلك» فما يوجد له 
الل في الأسواق بلا تفاوت يعتدّ به فهو مثلي» وما ليس كذلك فمن ذوات القيمء وما 
ذكر من الكيلي وأخواته فمبني على هذا اه قوله: (بلا نفاوت يعد به) الظاهر أنه ما لا 
يختلف بسببه الثمن. تأمل قوله: (مرتبطة الخ) أي هذه العبارة وارتباطها من جهة التفريع 


كتاب الغصب ۷۱ 


بوجوب رد العين لأنه المورجب الأصلي ورد المثلي والقيمة خلص على الراجح (حبس 
حتى يعلم) الحاكم (أنه لو بقي لظهر) أي لأظهره (ثم قضى) الحاكم (عليه بالبدل) 
من مثل وقيمة (ولو ادعى الغاصب الهلاك عند صاحبه بعد الرد وعكسه المالك) أي 
ادعى الهلاك عند الغاصب (وأقاما البرهان فيرهان الغاصب) أنه رده وهلك عند 
المالك (أولى) خلافاً للثاني. ملتقى. ولو اختلفا في القيمة وبرهنا فالبينة للمالك» 
وسيجيء) ولو قي نفس المغصوب فالقول للغاصب (والغصب) إنما يتحقق (فيما 
ينقل فلو أخذ عقاراً وهلك في يده) بآفة سماوية كغلبة سيل (لم يضمن) خلافاً محمدء 


على ما مر من وجوب رد العين في المثلي والقيمي قوله: (لأنه الموجب الأصلي) لأنه أعدل 
وأكمل في رد الصورة والمعنى» ولذا يطالب به قبل الهلاكء ولو أتى بالقيمة أو.المثل لا 
يعتد به» ولذا يبرأ برد العين بلا علم المالك بأن سلمه بجهة أخرى بببة أو إطعام أو شراء 
أو إيداع› وقيل هو المثل أو القيمة ورد العين غخلص» ولذا صح إبراؤه عن الضمان مع 
قيام العين فلا يضمن بالهلاكء وتصح الكفالة بالملفصوب» ولا يصح الإبراء عن العين ولا 
الكفالة بها. وتمام تحقيقه في التبيين. وأفاد انسار ت اا وأن الجمهور ذهبوا 
إلى الثاني وعزاه إلى رهن الهداية والكافي قوله: (ورد المثلي) الأصوب الثل بلا ياء قوله: 
(حيس حتى يعلم) يعني القاضي لا يعجل بالقضاءء وليس لمدة التلوم مقدار بل ذلك 
موكول إلى رأي القاضي» وهذا التلوم إذا م يرض المغصوب منه بالقضاء بالقيمة له وأما 
إذا رضي بذلك أو تلوم القاضي: فإن اتفقا على قيمتها على شيء أو أقام المغصوب منه 
البينة على ما يدعي من قيمتها قضي بذلك . شرنبلالية قوله: (وقيمة) الواو بمعتى أو 
قوله: (وعكسه) فعل ماض أو مصدر بالنصب عطفاً على الهلاكء والمراد عكس قوله: 
عند صاحبه» وأما عكس قوله: #بعد الرد» فهو صحيحء ولكن لا يكون له مفهوم إلا إن 
كان الهلاك بهلاك البعض أو بالنقصان: أي هلاك الوصف» فتدبر قوله: (أولى) أي عند 
محمد لأنه يثبت الرد وهو عارض والبينة لمن يدعي العوارض . زيلعي قوله: (خلافاً 
للثاني) فعنده بينة امالك أولى لأنها تثبت وجوب الضمان والآخر ينكر والبينة للإثبات . 

زيلعي . وظاهره اعتماد فول عمق رعق ا قدمه في القضاء ط قوله: (وسيجيء) 

أي أول الفصل» وسيجيء أيضاً أن القول للغاصب بيمينه إن لم يبرهن المالكء وما لو 
قال: لا أعرف قيمته لكن علمت أنها أقل عا يقوله المالكء ويآأتي بيان ذلك قوله: (ولو 
في نفس المغصوب) بأن قال الغاصب لثوب هذا هو الذي غصبته وقال المالك بل هو هذا 
قوله : (فالقول للغاصب) لأن القول للقابض في تعبين ما قبض أميناً كان أو ضميناً قوله: 
(/ يضمن) أي عندهما لما قدمناه من عدم إمكان إزالة اليد المحقة عنه قوله: (خلافاً 
لمحمد) فإنه كما قدمناه عن النهاية» وإن كان الخغصب عنده بإزالة اليد المحقةء لكنه في غير 


YY‏ كتاب الخغخصب 


وبقوله قالت الثلاثة» ويه يفتى في الوقف . ذكره العيني . وذكر ظهير الدين في فتاويه : 
الفتوى في غصب العقار والدور الموقوفة بالضمان»ء وأن الفتوى في غصب منافع 
الوقف بالضمان. 

وفي فوائد صاحب المحيط : اشترى دارا وسكنها ثم ظهر أنها وقف أو كانت 
للصغير لزمه أجر المثل صيانة لال الوقف والصغيرء وفي إجارة الفيض: إنما لا 
يتحقق الغصب عندهما في العقار في حكم الضمانء أما فيما وراء ذلك فيتحقق» ألا 
ترى أنه يتحقق في الرد فكذا في استحقاق الأجر اه فليحفظ 


المنقول يقيم الاستيلاء مقام الإزالة قوله: (وبه يفتى في الوقف) أي بأن هلك لا بفعل 
الغاصب كسكناه مثلا بل بآفة سماوية» فالمراد ضمان ذاته لا منافعه بقرينة ما يأ عن 
ظهير الدين» ولأن الكلام فيه لا في المنافع . وسيأي في الفصل متناً أن منافع الغصب غير 
مضمونة» إلا أن يكون وقفاً أو مال يتيم أو معداً للاستغلال» فصرح بضمان منافع 
الثلاثة» وهنا صرح بضمان ذات الوقف» وهل مثله مال اليتيم والمستغل؟ لم أره صريحاً 
فليراجع. ثم رأيت في حاشية الأشباه قال الكمال: الفتوى على ضمان العقار في ثلاثة 
أشياء الخ قوله : (الموقوفة) نعت للعقار والدور جميعاً ح. 
مَطلْبٌ : شَرَى دارا وَسَكَنَهَا قَظَهَرَتْ لِوَفْفٍ أو ينيم 
وَجَبَ الاجر وَهُوَ لمعم 

قوله : (لزمه أجر المثل) خلافاً لا صححه في العمدة ومشى عليه في القنية وإن أفتى 
به في الإسماعيلية فإنه ضعيف كما في وقف البحر. وني القنية من موضع آخر: ادعى 
القيم منزلا وقفاً في يد رجل فجحدء فأقام البينة عليه وحكم بالوقفية لا يجب عليه أجر ما 
مضى» وأما إذا أقرَ أو كان متعتتاً في الإنكار وجبت الأجرة إه. وني الاختيار: باع المتولي 
متزل الوقف فسكنه المشتري فعلى المشتري أجر المثل اه. 

قال الحموي: وهو مبني على تصحيح المحيط» وهو الذي ينبغي اعتماده. وقال 
الشيخ شرف الدين: وهو المختار كما في التجنيس والمزيد. 

قلت: وهو ما اعتمده في وقف البحر ومشى عليه الشارح هناك في موضعين وهنا. 
وأفتى به في الخيرية وغيرها فليحفظ قوله: (في الرد) أي في وجوب رده على مالكهء فلو لم 
يتحقق الغصب عندهما أيضاً فيما عدا الضمان لا تحقق وجوب الرد قوله: (فكذا في 
استحقاق الأجرة) استشكله نحشو هذا الكتاب بأن منافع الغصب إذا استوفاها الغاصب لا 
تضمن إلا في الثلاثة المستثناة كما سيذكره في الفصل . 


وأقول: كأنهم ظنوا وجوب الجر عليه بسکناه ولیس كذلك»: بل المراد أنه لو 


كتاب القصب رننا 


(قيل) قائله الأستروشني وعماد الدين في فصوليهما (والأصح أنه) أي العقار 
(بضمن بالبيع والتسليم و) كذا (بالجحود في) العقار (الوديعة وبالرجوع عن 
الشهادة) بعد القضاء. وفي الأشباه: العقار لا يضمن إلا في مسائل» وعد هذه 
الثلاثة (وإذا نقص) العقار (بسكناه وزراعته ضمن النقصان) بالإجماع 


أجره الغاصب فالأجر المسمى يستحقه العاقدء وإن كان لا يطيب له بل يتصدق به أو 
يرده على المالك كما سنذكره قريباً» ا ب ل 
العبارة» فإن وجوب الأجر عليه ضمان» ووجه تحقق الغصب فيه أنه لو لم يتحقق لكان 
المستحق للأجرة المالك لا الغاصبء فافهم قوله: (فيل الخ) هذه عبارة متن الدررء 
وتعبيره بقيل ربما يشعر بالضعف» وليس في كلام الفصول» ثم قوله «الأصح الخ؟ يفيد 
الاختلاف فيه. وقول جامع الفصولين: يضمن بالبيع والتسليم بالاتفاق» والعقار يضمن 
بالإنكار عند أبي حنيفة رحمه الله حتى لو أودع رجلا وجحد الوديعة هل يضمن؟ فيه 
روايتان أيضاً عنه» والأصح أنه يضمن بالبيع والتسليم بالجحود أيضاً اه. يفيد أوله لا 
خلاف فيه» وآخره أن فيه خلافاً. شرنبلالية. 
أقول : تعبيره بقيل مناسب» لأن المتون والفتوى على قول الإمام من أن الغصب لا 
يتحقق في العقارء وذكر هذه المسائل كالاستثناء من قوله لم يضمن» وقول جامع 
الفصولين: والأصح الخ: أي على قول الإمام وأبي يوسفء فيكون موافقاً لقول محمد 
فلا ينافي قوله قبله بالاتفاق: أي بين أئمتنا الثلاث› فتدبرء نعم صحح في الهداية أن 
مسألة البيع والتسليم على الخلاف في الغصب. قال الإتقاني : احترازاً عن قول بعضهم إنبا 
بالاتفاق» وفي التبيين: ومسألة الوديعة على الخلاف في الأصحء ولئن سلم: أي أنها على 
الاتفاق فالضمان فيها بترك الحفظ الملتزم بالجحود» والشهود إنما يضمنون العقار 
بالرجوع» لأنه ضمان إتلاف لا ضمان غصب اه. وظاهره تسليم أن مسألة الشهود على 
الوفاق. تأمل قوله: (بالبيع والتسليم) يعني إذا باعه الغاصب وسلمه لأنه استهلاك. 
خانية قوله: (في العقار الوديعة) الذي في أغلب النسخ والوديعة بالعطف ولا محل لهء لأن 
المراد جحود العقار إذا كان وديعة قوله: (وبالرجوع عن الشهادة) بأن شهدا على رجل 
بالدار ثم رجعا بعد القضاء ضمناً. درر قوله: (وعد هله الثلالة) الضمان فيها من حيث 
كونه إتلافاً لا من حيث كونه غصباً كما أفاده تعليلهم ط. وزاد في الدر المنتقى: الوقف 
ومال اليتيم والمعد للاستعلال» قال: فهي ستة اه. تأمل قوله: (ضمن النقصان بالإجماع) 
لأنه إتلاف» وقد يضمن بالإتلاف ما لا يضمن بالغصب أصله الحر. إتقاني. 
واختلفوا في تفسير النقصان» قال نصير بن يحيى : إنه ينظر بكم تستأجر هذه 
الأرض قبل الاستعمال وبعده» فيضمن ما تفاوت بينهما من النقصان» وقال محمد بن 


نمف كتاب ا 

فيعطى ما زاد البذر» وصححه في المجتبى. وعن الثاني. مثل بذدره. وفي الصيرفية: 
هو المختار ولو ثبت له قلعه. وتمامه في المجتبى (كما) يضمن اتفاقاً (في النقلي) ما 
نقص بفعله كما في قطع الأشجارء ولو قطعها رجل آخر أو هدم البناء ضمن هو 


سلمة: يعتبر ذلك بالشراء: يعني أنه ينظر بكم تباع قبل الاستعمال ويكم تباع بعده» 
فنقصانها ما تفاوت من ذلك فيضمنه وهو الأقيس . قال الحلواني: وهو الأقرب إلى 
الصواب؛ وبه يفتى كما في الكبرى» لأن العبرة لقيمة العين لا المنفعة» ثم يأخذ الغاصب ٠‏ 
رأس ماله وهو اليذر وما غرم من النقصان وما أنفق على الزرع» ويتصدق بالفضل عند 
الإمام حمد» فلو غصب أرضاً فزرعها كرّين فأخرجت ثمانية ولحقه من المؤنة قدر كر 
ونقصها قدر كر فإنه يأخذ أربعة أكرار ويتصدق بالباقيء وقال أبو يوسف: لا يتصدق 
بشيء» ويبانه في التبيين. قال في الدر المنتقى : وأفاد أنه لا يصرفه لحاجته إلا إذا كان فقيراً 
كالغنيّ لو تصرف تصدق بمثله» ولو أدى لالكه حل له التناول لزوال الخبث» ولا يصير 
حلالاً بتكرار العقود وتداول الألسنة. ذكره القهستاني قوله: (فيعطي ما زاد البلر) التفريع 
غير ظاهر. قال في المنح عن المجتبى: زرع أرض غيره ونبت» فللمالك أن يأمره بقلعه» 
فإن أبى يقلعه بنفسه» وقبل النبات ترك الأرض حتى تنيت» فيأمره بقلعه أو أعطاه ما زاد 
البذرء فتقوم مبذورة ببذر غيره له حق القلع» وتقوم غير مبذورة فيعطى فضل ما بينهما. 
وعن أي يوسف أن يعطيه مثل بذره» والأول أصح اه قوله: (وتمامه في المجتبى) حيث 
قال بعد ما مر: ولو زرعها أحد الشريكين بغير إذن صاحبه فدفع إليه صاحبه نصف البذر 
ليكون الزرع بينهما قبل النبات لم يجزء وبعده يجوز» وإن أراد قلع الزرع من نصيبه 
يقاسمه الأرض فيقلعه من نصيبه ويضمن الزارع نقصان الأرض بالقلع . قال أستاذنا: 
الصواب نقصان الزرع”2 كما ذكره القدوري في شرحه اه. قال الشيخ خير الدين: 
الظاهر أن الصواب الأول كما هو المروي لنقصها بقلع الزرع منها قبل إدراكه لضعفها عن 
الغلة الكاملة في عامها ذلك كما هو مشاهد» وأما الثاني فليس له وجه قوله: (بفعله) 
عبارة الهداية: بفعله أو بفعل غيره. قال الإتقاني: لأنه مضمون عليه بمجرد الخصب» 
فلم يتفاوت هلاكه بفعله أو بغير فعله» ولذا وجب عليه قيمته يوم الغصب اه. وقوله: 
أو بغير فعله أعم من قول الهداية أو بفعل غيره لشموله نحو العور والشلل والصمم فإنه 
يضمن به أيضاً كما صرح به في مسكين قوله: (ضمن هو لا الغاصب) كذا في جامع 


)١(‏ (قوله العسواب نقصان الزرع) أي النقصان الماصل من الأرض يسبب الزرع ريس معنا النقصان الاصل من 
الزرع بسبب قلعه كما فهم الرملي فصوب وكيف يحمل كلام هذا الأستاذ على هذا مع أن فرض المسألة أن 
فاعل ضمن الزراع ولا يخفى أن الزرع ملك له فيكون ضاعناً لئفسه ولا يتصور صدور هذا عن حقل فضلا عن 
نفي الوجه خصوصاً وقد نقله عن شرح القدوري ويجحملنا كلام الأستاذ على ذلك الوجه يتحد مع عبارة 
الرملي . 


كتاب التصب Ve‏ 


لا الغاصب (كما لو غصب عبداً وآجره فنقص في هذه الإجارة) بالاستعمالء وهذا 
ساقط من نسخ الشرح لدخوله تحت قوله (وإن استغله) فنقصه الاستغلال أو آجر 
المستعار ونقص ضمن النقصان و(تصدّق ب) 


الفصولين وهو مناسب لتقييده أو لا بفعله» لكن علمت ما فيه. وقال السائحاني: الذي 
في المقدسي إن كان النقص بفعل الغير خير المالك بين تضمين الغاصب» ويرجع على 
الجاني أو يضمن الجاني» ولا يرجع على أحد اه. ونقله ط عن الهندية: وفي الجوهرة: 
فإن كان بفعل غيره رجع عليه بما ضمن» لأنه قرر عليه ضماناً كان يمكنه أن يتخلص 
منه برد العين اهم. 

أقول: ويمكن الجواب بأنه لما كان مدار الضمان على الجاني قال ضمن هو لا 
الغاصب فلا ينافي ما مر» فتدبر. 

تنبيه : النقصان أنواع أريعة: بتراجع السعر» وبفوات أجزاء العين» ويفوات وصف 
مرغوب فيه كالسمع واليصر واليد والأذن في العبد والصياغة في الذهب والييس في 
الحنطةء وبفوات معنى مرغوب فيه. 

فالأول: لا يوجب الضمان:في جميع الأحوال إذا رد العين في مكان الغصب . 

والثاني: يوجب الضمان في جميع الأحوال. 

والثالث: يوجب الضمان في غير مال الربا نحو أن يغصب حنطة فعفنت عنده أو 
إناء فضة فهشم في يده فصاحبه بالخيار: إن شاء أخذ ذلك نفسه ولا شيء له غيرهء وإن 
شاء تركه وضمنه مثله تفادياً عن الربا. 

والرابع : هو فوات المعنى المرغوب فيه في العين كالعبد المحترف إذا نسي الحرفة في 
يد الغاصب» أو كان شاباً فشاخ في يده يوجب الضمان أيضاًء هذا إذا كان التقصان 
قليلاء أما إذا كان كثيراً فيخير المالك بين أخذه وتركه مع أخذ جيم قيمتهء وستعرف الح 
الفاصل بينهما من مسألة الخرق اليسير والفاحش. مسكين قوله: (في هله الإجارة) الذي 
في المنح: في مدة الإجارةء وهي أحسن قوله: (من نسخ الشرح) أي من المتن الممزوج فيه 
قوله: (لدخوله الخ) إنما يظهر دخوله على ما في نسخ المنح من قوله: وإن استغله ضمن 
ما نقص وتصدق بالغلة» والشارح ذكر ضمان النقصان شرحا لا متنا على ما وجدناه من 
النسخ قوله : (ضمن النقصان) أي من حيث فوات الجزء لا من حيث السعرء ومراده غير 
الربوي» إذ فيه لا يمكن ذلك مع استرداد الأصل لأنه يؤدي إلى الربا. جوهرة قوله: 
(وتصدق الخ) أصله أن الغلة للغاصب عندناء لأن المنافع لا تتقوّم إلا بالعقدء والعاقد 
هو الغاصب فهو الذي جعل منافع العبد مالا بعقدهء فكان هو أولى ببدلهاء ويؤمر أن 
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ما بقي من (الغلة) والأجرة» خلافاً لأي يوسف. كذا في الملتقى» لكن نقل 
المصنف عن البزازية أن الغنيّ يتصدق بكل الغلة في الصحيح (كما لو تصرف في 
اللغصوب والوديعة) بأن باعه (وربح) فيه (إذا كان) ذلك (متعيناً بالإشارة أو بالشراء 
بدراهم الوديعة أو الغصب ونقدها) يعني يتصدق بربح حصل فيهما إذا كانا ما 
يتعين بالإشارة» وإن كانا ثما لا يتعين فعلى أربعة أوجهء فإن أشار إليها ونقدها 
فكذلك يتصدق (وإن أشار إليها ونقد غيرها أو) أشار (إلى غيرها) ونقدها (أو 
أطلق) ولم يشر (ونقدها لا) يتصدق في الصور الثلاث عند الكرخيء 


يتصدق بها لاستفادتها ببدل خبيث وهو التصرف في مال الغير. درر قوله: (بما بقي) 
أخرج به عبارة اتن كالكنز عن ظاهرها لما قال الزيلعي: كان ينبغي أن يتصدق بما زاد 
على ما ضمن عندهما لا بالغلة كلها أه. وهو وإن کان ذكره بحثاً لکن جزم به في متن 
الملتقى» فالظاهر أنه منقول وال لتقى من المتون المعتبرة. هذاء وقال الزيلعي: ولو هلك في 
يده بعد ما استغله له أن يستعين بالغلة في أداء الضمان» لأن الخبث كان لأجل لمالك فلا 
يظهر في حقهء بخلاف ما لو باعه الغاصب فهلك وضمن امالك المشتري قيمته فرجع غلى 
الغاصب بالثمن لا يستعين بها في أداء الثمن» لأن المشتري ليس بمالك إلا إذا كان 
الغاصب فقيراً اه ملخصاً. فتلخص أنه لا فرق بين النقصان والهلاك في أنه يستعين 
ويتصدق بما بقي قوله: (لكن نقل المصنف الخ) استدراك على إطلاق قوله «وتصدق بما 
بقي» أي فإنه مقيد بالفقير لما في البزازية: الغاصب إذا أجر المخصوب فالأجر له» فإن 
تلف المغصوب من هذا العمل أو تلف لا منه وضمنه الغاصب له الاستعانة بالأجر في أداء 
الضمان وتصدق بالباقي إذا كان فقيراً» فإذا كان غنياً ليس له أن يستعين بالغلة في أداء 
الضمان في الصحيح أه. وهذه مساوية لعبارة الزيلعي» وكلامنا في النقصان وهذه في 
الهلاك» والظاهر عدم الفرق فيصح الاستدراك» فافهم قوله: (والوديعة) أي بغير إذن 
امالك قوله: (إذا كان متعيناً بالإشارة) وذلك كالعروض فلا يحل له الربح: أي ولو بعد 
ضمان القيمة. قال الزيلعي: فإن كان ما يتعين لا يحل له التناول منه قبل ضمان القيمة 
وبعده يحل» إلا فيما زاد على قدر القيمة وهو الربح فإنه لا يطيب له ويتصدق به. وفي 
القهستاني : وله أن يؤديه إلى المالك» ويحل له التناول لزوال الخبث قوله: (أو بالشراء) لا 
حل للعطف هنا ولذا قال ط: الأخصر الأوضح أن يقول: أو غير متعين ونقده قوله: 
(بعني يتصدق بربح) تفسير للتشبيه في قوله: «كما لو تصرف؟ وبيان لما بعده بعبارة أوضح 
قوله: (فعلى أربعة أوجه) زاد في التاترخانية عن المحيط خامساً» وهو ما إذا دفعها إلى 
البائع ثم اشترى وحكمه كالأول قوله: (فكذلك يتصدق) لأن الإشارة إليه لا تفيد 
التعيين» فيستوي وجودها وعدمها إلا إذا تأكد بالنقد منها. زيلعي قوله: (أو أطلق) بان 
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قیل (وبه يفتى) والمختار أنه لا يحل مطلقاًء كذا في الملتقى. ولو بعد الضمان هو 
الصحيح كما في فتاوى النوازل» واختار بعضهم الفتوى على قول الكرخي في زماننا 
لكثرة الحرامء وهذا كله على قولهما. وعند أبي يوسف: لا يتصدق بشيء منه كما 
لو اختلف الجنس . ذكره الزيلعي فليحفظ (فإن فصب 


قال اشتري نت بالك درهم وقد من جرا النضب أو الو رة وقي التاترخانية عن 
الذخيرة ,أنه إذا أطلق ولم يشرء فإن نوى النقد منها فلا يخلو إن حقق نيته فنقد منهاء 
فالأصح أنه لا يطيب» وإن لم يحفق نيته 1 يطيب» لأن جرد العزم لا أثر لهء وإن لم ينو ثم 
نقد منها طاب . قال الحلواني: إنما يطيب إذا نوى أن لا ينقد منها ثم بدا له فنقدء أما إذا 
نوى النقد منها مع علمه أنه ينقد لا يطيب اه ملخصاً. 

وق البزازية: وقول الكرخي عليه الفتوى» ولا تعتير التية في الفتوى» ثم حمل ما 
مر على حكم الديانة قوله: (قيل وبه يفتى) قاله في الذخيرة وغيرها كما في القهستان» 
ومشى عليه في الغرر ومختصر الوقاية والإصلاح» ونقله في اليعقربية عن المحيط» ومع هذا 
لم يرتضه الشارح فأتى بقيل لم في الهداية. قال مشايخنا: لا يطيب قبل أن يضمن وكذا 
بعد الضمان بكل حال» وهو المختار لإطلاق الجواب في الجامعين والمضاربة: أي كتاب 
المضاربة من المبسوط . واني على الدرر. 

قال الزيلعي: ووجهه أن بالنقد منه استفاد سلامة المشريء وبالإشارة استفاد جواز 
العقد» لتعلق العقد به في حق القدر والوصف» فيثبت فيه شبهة الحرمة لملكه بسبب خبيث 
قوله: (مطلقاً) أي في الأوجه الأربعة قوله: (واختار بعضهم الخ) هذا من كلام الزيلعي 
المعزو آخر العبارة وأتى به» وإن علم مما مر لإشعار هذا التعبير بعدم اعتماده نفيه تأييد 
لتعبيره بقيل مخالفاً لا جزم به الصنف» ولكن لا يخفى أنهما قولان مصححان قوله: (كما 
لو اختلف الجنس) قال الزيلعي: وهذا الاختلاف بينهم فيما إذا صار بالتقلب من جنس ما 
ضمن بأن ضمن دراهم مثلاً وصار في يده من بدل المضمون دراهم» ولو طعام أو 
عروض لا يجب عليه التصدق بالإجماع» لأن الربح إنما يتبين عند اتحاد الجنس» وما لم 
يصر بالتقلب من جنس ما ضمن لا يظهر الريح أه. ثم هل الدراهم والدنانير هنا جنس 
واحد نظراً للثمنية أو جنسان؟ يراجع . رحمتي. 

أقرل: رأيت في الطوري عن المحيط : ولو اشترى بالدراهم المغصوية طعاماً حل 
التناول» ولو اشترى بها دنانير لم يجز له أن يتصرف فيهاء فوجب عليه ردها لأن البيع في 
الطعام لا ينتقض باستحقاق الدراهم لأنه يجب عليه رد مثلها لا عينها اه. فأفاد هما جنس 
واحد حيث أوجب ردها مع أن المخصوب دراهمء وهذه مما يزاد على قول العمادية: 
الدنانير تجري مجرى الدراهم في سبعة كما مر في باب البيع الفاسد. وقي الطوري أيضاً: ولو 
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وغير) المغصوب ( قرّال اسمه وأعظم منافعه) أي أكثر مقاصده احترازاً عن دراهم 
فسبكها .بلا ضرب فإنه وإن زال اسمه لکن يبقى أعظم منافعه ولذا لا ينقطع حق 
امالك عنه كما في المحيط وغيرهء فلم يكن زوال الاسم مغنياً عن أعظم منافعه كما 
ظنه مللا خسرو وغيره (أو اختلط) المغصوب (يملك الغاصب بحيث يمتنع امتيازه) 


اشترى بالثوب المغصوب جارية يحرم عليه .وطؤها حتى يدفع قيمة الثوب إلى صاحبهء ولو 
اشتراها بالدراهم يحل وطؤها لفساده باستحقاق الثوب لتعلق البيع بعينه دون الدراهم» ولو 
زوج بالثوب أمرأة له وطؤهاء لأن النكاح لا ينتقض باستحقاق المهر اه. 
وني الملتقى وشرحه: ولو اشترى بألف :القصب أو الوديعة جارية تعدل ألفين» 

فوهبها أو طعاماً فأكله» أو تزوج بأحدهما امرأة أو سرية أو ثوباً حل الانتفاع» ولا 
يتصدق بشيء اتفاقاً لأن الحرمة عند اتحاد الجنس اه. ونحوه في القهستاني. ونقل ط عن 
الحموي عن صدر الإسلام: أن الصحيح لا يحل له الأكل ولا الوطء لأن في السبب نوع 
خبث اه. فيتأمل قوله: (وغير المغصوب) أي بالتصرف فيه احترازاً عن صبي غصبه. 
فصار ملتحياً عنده فإنه يأخذه بلا ضمان. قهستاني . 
ا ومثله في التاترخانية» وفيها: ولو غصب جارية ناهدة الثديين فانكسر ثديها عنده أو 

عبداً حترفاً فنسي ذلك عنده ضمن النقصان اه. ومثله ما سيذكره آخراً عن الوهبانية. 
تأمل. وفي الدرر: صار العنب زبيباً بنفسه أو الرطب ثمراً أخذه المالك أو تركه وضمنه 
قوله: (فزال اسمه) احتراز عن كما غد فكتب عليه أو قطن فغزله» أو لبن فصيره مخيضاً 
أو عصير فخلله» فإنه لا ينقطع به حق المالك» وقيل ينقطع. قهستاني عن المحيط. وعما 
إذا غصب شاة فذبحها فإن ملك مالكها لم يزل بالذبح المجرد حيث يقال شاة مذبوحة. 
درر قوله: (فسبكها) عطف على محذوف: أي غصبها فسبكها قوله: (بلا ضرب) كذا قيد 
به في السراج» فلو صاغ الدراهم بعد سبكها دراهم لا ينقطع بالأولى وسواء كانت مثل 
الدراهم الأولى آم لاء وحرره اه ط قوله: (لكن يبقى أعظم منافعه) من جلعها ثمناً 
والتزين بها ط قوله: (مغنياً عن أعظم منافعه) أي عن هذا اللفظ قرله: (وغيره) هو 
صاحب العناية» فإن هذا القيد جعله في الكفاية احترازاً عن حنطة غصبها وطحنهاء قال : 
فإن المقاصد المتعلقة بعين الخنطة كجعلها هريسة ونحوها تزول بالطحنء قال في العتاية : 
وتبعه في الدررء وظاهر أنه تأكيد لأن قوله زوال اسمه يتناوله» فإنها إذا طحنت صارت 
دفيقاً لا حنطة اه. وما ذكره الشارح من بيان المحترز والإيراد مأخوذ من القهستاني قوله: 
(بملك الغاصب) وكذا بمغصوب آخر لا في التاترخانية عن اليتابيع : غصب من كل واحد 
منهما ألفاً فخلطهما لم يسع أن يشتري بهما شيئاً مأكولاً فياكلهء ولا يحل له أكل ما 
اشترى حتى يؤدي عوضه اه. 
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كاختلاط بره بره (أو يمكن بحرج) كبره بشعيره (ضمنه وملكه بلا حل انتفاع قبل 
أداء ضمانه) أي رضا مالكه بأداء أو إبراء أو تضمين قاض»› والقياس حله وهو 
رواية» فلو غصب طعاماً فمضغه حتى صار مستهلكاً يبتلعه حلالاً في رواية وحراماً 
على المعتمد حسما لمادة الفساد 


وفيها عن المنتقى: معه سويق ومع آخر سمن فاصطدما فانصبٌ السمن في سويقه 
يضمن مثل السمن» لأنه استهلكه دون الآخرء لأن هذا زيادة في السويق. وفيها عن 
الخانية: اختلطت نورته بدقيق آخر بلا صنع أحد يباع المختلطء ويضرب كل واحد منهما 
بقيمتهء إذ ليس أحدهما أولى بإيجاب النقصان عليه قوله: (كيره بشعيره) أي برّ الغاصب 
بشعير الغصب أو بالعكس قوله: (ضمنه وملكه) أي الضمان فللتعدي وأما الك في 
التغير وزوال الاسم فلأنه أحدث صنعة متقومة» وفي الاختلاط لثلا يجتمع البدلان في 
ملك المغصوب منه. 


تتمة: كل موضع ينقطع حق المالك فيه فالمغصوب منه أحق بذلك الشيء من سائر 
الغرماء حتى يستوثي حقه» فإن ضاع ذلك ضاع من مال الغاصب اه. أبو السعود عن 
الحموي عن التاترخانية. وزاد في البزازية: وليس بمنزلة الرهن قوله: (بلا حل انتفاع 
الخ) وفي المنتقى: كل ما غاب صاحبه ويخاف عليه الفساد فلا بأس بأن ينتفع به بعد ما 
يشهد على نفسه بضمانه» ولا يخرجه ذلك من إئم الغصب. وفي جامع الجوامع: اشترى 
الزوج طعاماً أو كسوة من مال خبيث جاز للمرأة أكله ولبسها والإثم على الزوج. 
تاترخانية قوله: (أي رضا مالكه الخ) أشار إل أن المراد بالأداء رضا الملاك وهو أعم 
قوله: (أو تضمين قاض) فإن الرضا من المالك موجود فيه أيضاً لأنه لا يقضي إلا بطلبه 
كما أشير إليه في الهداية. عزمية. هذاء وما أفاده كلامه من أن الملك في المغصوب ثابت 
قبل أداء الضمانء وإنما المتوقف على أداء الضمان الحل هو ما في عامة المتون» فما في 
التوازل من أنه بعد الملك لا يحل له الانتفاع لاستفادته بوجه خبيث كالمملوك بالبيع الفاسد 
عند القفبض إلا إذا جعله صانحبه في حل اه. غغالف لعامة المتون. نبه عليه في المنح. وفي 
القهستاني : وقال بعض التأخرين: إن سبب الملك الغصب عند أداء الضمان كما في 
المبسوطء فلو أبى المالك أخذ القيمة وأراد أخذ المغير لم يكن له ذلك كما في النهاية قوله: 
(وهو رواية) جعلها في الخلاصة وغيرها قول الإمام: والاستحسان قولهما. وفي البزازية : 
وكان الإمام نجم الدين النسفي ينكر أن يكون. هذا قول الإمام ويقول: أجمع المحققون من 
أصحابنا أنه لا يملكه إلا بأحد الأمور الثلاثة» وقالوا جميعاً: الفتوى على قولهما اه. 


قلت: ما قاله المحققون مخالف لعامة المتون كما مرء فتدبر. ثم رأيت بعضهم نقل 


۸۰ كتاب الغصب 


(كذبح شاة) بالتنوين بدل الإضافة : أي شاة غيره. ذكره ابن ساطان (وطبخها أو 
شيها وطحن بر وزرعه وجعل حديد سيفاً وصفر آنية والبئاء على ساجة) بالجيم : 
خشبة عظيمة تنبت بالهند (وقيمنه) أي البناء (أكثر منها) أي من قيمة الساجة 
يملكها الباني بالقيمة» وكذ! لو غصب أرضاً فبنى عليها أو غرس أو ابتلعت دجاجة 


أن العلامة قاسم“ تعقبه قوله: (كذبح شاة) تمثيل لقوله: «فإن غصب» وغيرء أو تنظير 
لقوله: «ضسمته وملكه) أي كما يضمنه في ذبح شاة الخ قوله: (بالتنوين بدل الإضافة) فيه 
آم قسمو تتوين العوض إل ما يكون عوضاً عن جملة أو عن حرف أو عن كلمة كقول 
تعاى: طقَضّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَ بَعْض 4 [الإسراء : ۱ طرَكُلَ ني لَب [يس: ].٠‏ ويا 
مَا تَدْمُوا» [الإسراء: ]١١١‏ والإضافة أمر معنوي» فالأنسب إبدالها بالضاف إليه» على 
أن بعض المحققين أنكر القسم الثالث» وقال إنه من تنوين التمكين يزول مع الإضافة 
ويثبت مع عدمها قوله: (وطبخها أو شيها) إنما ذكره لأن بمجرد الذبح لا يتغير الاسم» 
بل ولو مع التأريب: أي التقطيع» لأنه لا يفوت ما هو المقصود بالذبح بل يحققه. 
سائحاني قوله: (والبناء على ساجة) في الهداية : قال الكرخي والفقيه أبو جعفر: إنما لا 
ينقض إذا بنى في حوالي الساجة لأنه غير متعدّ في البناء» أما إذا بنى على نفس الساجة 
ينقض» لأنه متعدء وجواب الكتاب يرد ذلك وهو الأصح قوله: (بالجيم) أما الساحة 
بالحاء فتأتي قوله: (خشبة عظيمة الخ) أي صلبة قوية تستعمل في أبواب الدور وبنائها 
وأساسها. إتقاني قوله: (وقيمنه أي البناء أكثر منها) جملة حالية: قال في المنح : وأما إذا 
كان قيمة الساجة أكثر من قيمة البناء» فلم ينقطع حق امالك عنها كما في النهاية عن 
الذخيرة» وبه قيد الزيلعي كلام الكنز اه. وفيها عن المجتبى: فله أخذهاء وكذا في 
الساحة: أي بالحاء قوله: (وكذا لو غصب أرضاً الخ) هذه مسالة الساحة بالحاء وستأتي 
متناً: أي فلو قيمة البناء أكثر يضمن الخاصب قيمة الأرض ولا يؤمر بالقلع» وهذا قول 
الكرخي . قال في النهاية : وهو أوفق لمسائل الباب: أي مسألة الدجاجة الآتية ونحوهاء 
لكن في العمادية: ونحن نفتي بجواب الكتاب اتباعاً لمشايخنا فإنهم كانوا لا يتركونه أي من 
أنه يؤمر بالقلع والرد إلى امالك مطلقاً. 


وني الحامدية عن الأنقروي: أنه لا يفتى بقول الكرخي» صرح به ال مولى أبو السعود 
المفتي. قال: وبالأمر بالقلع أفتى شيخ الإسلام علي أفندي مفتي الروم أخذاً من فتاوى 
أي السعود والقهستاني » ونعم هذ! الجواب» فإن فيه سد باب الظلم» ويمكن أن يفرق 
بين هذه وبين مسآلة اللؤلؤة ونحوها بأنه في تلك أمر اضطراري صدر بدون قصد معتبرء 
وأما الغصب فهو فعل اختياري مقصود اه ملخصاً. 


(1) قوله أن العلامة قاسم هكذا بخطه ولعل على لغة ربيعة وإلا فالظاهر رسمه قاسماً يألف كما لا يخفى. 


كتاب الختصب ش ۸۱ 


لؤلؤة أو أدخل البقر رأسه في قذر أو أودع فصيلاً فكبر في بيت المودع ولم يمكن 
إخراجه إلا بهدم الجدار أو سقط ديناره في محبرة غيره ولم يمكن إخراجه إلا بكسرها 
ونحو ذلك يضمن صاحب الأكثر قيمة الأقلء والأصل أن الضرر الأشد يزال 
الأخف» كما في هذه القاعدة من الأشباه . 

ثم قال: ولو ابتلع لؤلؤة فمات لا يشق تی بطنه» لأن حرمة الآدمي أعظم من 
حرمة المال وقيمتها في تركتهء وجوّزه الشافعي قياساً على الشق لإخراج الولد. 

قلت: وقدمنا في الجنائز عن الفتح أنه يشق أيضاً فلا خلاف. وفي تنوير 
البصائر أنه الأصح فليحفظ. بقي لو كانت قيمة الساجة والبناء سواء: فإن 
اصطلحا على شيء جاز» وإن تنازعا يباع البناء عليهما ويقسم الثمن بينهما على قدر 
مالهما. شرنبلالية عن البزازية. بقي لو أراد الغاصب نقض البناء ورد الساجة» هل 
له ذلك إن قضى عليه بالقيمة؟ لا يحلء وقبله قولان لتضييع الال بلا فائدة. وتمامه 
في المجتبى (وإن ضرب الحجرين درهماً وديناراً أو إناء لم يملكه وهو لالكه مجاناً) 
خلافاً لهما (فإن ذبح شاة غيره) ونحوها مما يؤكل (طرحها امالك عليه وأخذ قيمتها 


وقد ظهر لك أن الشارح جرى هنا على قول الكرخي» وكذا فيما سيأتي حيث قيد 

فول المتن «يؤمر بالقلع» بما إذا كانت قيمة الأرض أكثرء فما اقتضاه التشبيه في قوله وكذا 
لو غصب أرضاً من أنه لا يؤمر بالقلع صحيح» لأن الكلام فيما إذا كانت قيمة البناء 
أكثر» وم يتعرض لكلام غير الكرخي وإن كان المفتى به كما علمت» فافهم قوله: 
(بضمن صاحب الأكثر قيمة الأقل) فإن كانت قيمتهما على السواء يباع عليهماء 
ويقتسمان الثمن . تاترخانية قوله: (فمات) فلو بقي حياً يضمن قيمتهاء ولا ينتظر إلى أن 
تخرج مله . تاترخانية قوله: (وفي ننوير البصائر أنه الأصح) وقي البزازية: وعن محمد: لا 
يشق بطنه لو درّة» وعليه الفتوى» لأن البر EE SEE‏ تعره 
ل لر نين دفن ری لو بلع عشرة دراهم ومات يشق ق» وأفاد البيري عدم 
الخلاف في الدراهم والدنانير لعدم فسادهاء وقد علم اختلاف التصحيح في الدرّة ولفظ 
الفتوى أقوى: تأمل قوله: (يباع البناء عليهما) هكذا العبارة في البزازية والشرنبلالية› 
وظاهر أن المراد يباع مع الساجة بقرينة ما بعده قوله: (إن قضى عليه بالقيمة لا يجل) وإذا 
نقص لم يستطع رد الساجة. شرنيلالية عن الذخيرة قوله: (لتضييع المال) عبارة القهستان: 
قيل يحل» وقيل لا يحل لتضييع الال قوله: (وهو مالكه مجاناً) فلا يضمن للغاصب شيئاً 
لأجل الصياغةء لأنه لم يوجد إلا جرد العمل» إلا إذا جعله من أوصاف ملكهء» بحيث 
يكون في نزعه ضرر كما لو جعله عروة مزادة أو صفائح في سقف ونحو ذلك» فقد 


YAY‏ كتاب الخصب 


أو أخذها وضمنه نقصانها وكذا) الحكم (لو قطع يدها) أو قطع طرف دابة غير 
مأكولة. كذا في الملتقى. قيل: ولفظ «غير» غير سديد هنا. 

قلت: قوله غير سديدء غير سديد لثبوت الخيار في غير المأكولة أيضاء لكن 
إذا اختار را أخذها لا يضمنه شيثاًء وعليه الفتوى كما نقله المصنف عن العمادية 
فليحفظ بخلاف طرف العبد فإن فيه الأرش (أو خرق ثوباً) خرقاً فاحشاً 


انقطع لصاحبه اليد عنه وقت غصبه. تاترخانية قوله: (أو أخذها وضمته نقصانها) لأنه 
إتلاف من وجه لفوات بعض النافع كالحمل والدرٌ والنسل» ويقاء بعضها وهو اللحم. 
درر قوله: (وكذا الحكم لو قطع يدها) لأنه إتلاف من وجه أيضاء وهذا في مثل البقر 
ونحوه ظاهر» وكذا في الشاة لأنها تضعف عن الذهاب إلى المرعى فيقل درها ويضعف 
نسلها. تأمل قوله: (أو قطع طرف دابة غير مأكولة) لوجود الاستهلاك من كل وحه. 
هداية. وقيد باليد والطرف» لأن في عين الحمار أو البغل أو الفرس ربع القيمة» وكذا في 
عين البقرة والجزورء وني عين الشاة ما نقصهاء وسيجيء ذلك في كتاب الديات إن شاء 
الله تعالى. إتقاني قوله: (غير سديد هنا) لأن قوله: «أو أخذها وضمنه تقصائها» خاصضن 
بالمأكولة» وعلى إسقاط لفظة «غير» يكون من التعميم بعد التخصيص قوله: (قلت الخ) 
جواب عن الملتقى . 

وحاصله: أن مراده بإلحاق غير المأكولة بالمأكولة في الحكم من حيث وجود التخيير 
فيهما بين طرحها على الغاصب» وبين إمساكهاء وإن كان بينهما فرق من حيث إنه إذا 
أمسك الأكولة له أن يضمن الغاصب النقصان» بخلاف غير المأكولة لما علمت من وجود 
الاستهلاك من كل وجهء وقد نبه الشارح على هذا الفرق بقوله «لكن إذا اختار الخ» 
فافهم . 

أقول: وقد يجاب بأن المراد الرجوع بالنقصان أيضاً كالمأكولة كما هو قضية التشبيه» 
ولكن يقيد بما إذا كان لا بقي قيمة لعدم وجود الاستهلاك من كل وجهء والقرينة على 
هذا التقيبد لفظ النقصان» فإنه إذا لم يكن لا بقي قيمة لم يقل له نقصان بلا هلاك» ودليل 
ذلك ما في النهاية وغيرها. عن المنتقى بالنون قطع يد حار أو رجله وكان لا بقي قيمة 
فللمالك أن يمسكه ويأخذ النقصانء وكذا لو ذبحه وكان لجلده ثمن لا إن قتلهء لأن 
الذبح بمنزلة الدياغ اه ملخصاً. هذاء وني النهاية عن الميسوط ما يفيد أن المراد هنا بغير 
المأكولة ما يشمل الفرس قوله: (بخلاف طرف العبد) مرتبط بقوله «لكن إذا اختار را 
أخذها لا يضمنه شيئاً؟ قوله: (فإن فيه الأرش) أي له أخذه مع الأرش لأنه ينتفع به 
أقطعء ولا كذلك الدابة الغير المأكولة. منح قوله: (خرق ثوياً الخ) معطوف على ما قبله: 
أي للمالك أيضاً أن يطرحه عليه ويضمنه القيمة» أو يمسكه ويضمنه النقصان قوله: 


كتاب الغصب YAY‏ 


(و) هو ما (فوت بعض العين وبعض نفعه لا كله) فلو كله ضمن كلها (وفي خرق 
يسير) نقصه و(لم يفوت شيئاً) من النفع (ضمنه النقصان مع أخذ عينه ليس غير) 
لقيام العين من كل وجه ما لم يجدد فيه صنعة أو يكون ربوياً كما بسطه الزيلعي . 

قلت: ومنه يعلم جواب حادثة وهي : غصبت حياصة فضة موهة بالذهب 
فزال تمويهها يخير مالكها بين تضمينها مموهة أو أخذها بلا شيءء لأنه تابع 
مستهلك» ولو كان مكان الغصب شراء بويا د اداه ق 
اعفاد الزوع اليا راغيييه نهل من اصرح يده قاله شيخنا. 


(ومن بنى أو غرس في أرض غيره بغير إذنه أمر بالقلع والرد) 


(وهو ما فوت الخ) اقتصر عليه لأنه هو الصحيح في الفرق بين الفاحش واليسير من 
أقوال أربعة مذكورة في الشرنبلالية وغيرها قوله: (لا كله) أي كل النفع قوله: (ضمن 
كلها) أي كل العين قوله: (نقصه) أي نقص العين» وذكر الضمير باعتبار الثورب» ويصح 
إرجاعه للنفع. وقوله بعده «ولم يفوت شيئاً من النفع» أي لم يفوته بتمامه. قال في 
الهداية: واليسير ما لا يفوت به شيء من المنفعة» وإنما يدخل فيه النقصان» لأن غمداً 
جعل في الأصل قطع الثوب نقصاناً فاحشاً والفائت به بعض النافع اه. 

والحاصل كما في النهاية وغيرها : أنه ها تقوث ايه الود يسيب تقضاة ى الان 
قوله: (ما لم يجدد فيه صنعة) بأن خاطه قميصاً فإن ينقطع به حق الالك عنه عندنا. زيلعي 
قوله: (أو يكون ربوياً) فيخير المالك بين أن يمسك العين ولا يرجع على الغاصب بشيء» 
وبين أن يسلمها ويضمنه مثلها أو قيمتهاء لأن تضمين النقصان متعذر لأنه يؤدي إلى 
الربا. زيلعي. وقوله: أو قيمتها: أي في نحو مضوغ. تأمل قوله: (ومنه يعلم) أي من 
قوله «أو يكون ربوياً» قوله : (حياصة) الأصل حواصة وهي سير يشد به حزام السراج . 
قاموس قوله: لبين تضمينها موّهة) أي تضمين القيمة من غير الخنس على الظاهر ط 
قوله: (لأنه تابع) عبارة شيخه الرملي: لأن الذهب بالتمويه صار مستهلكاً تبعاً للفضة 
فتعتبر جميعها فضة غير أنها انتقصت بذهابه قوله : (شراء) بالمد والتدوين: أي بأن اشترتها 
بفضة مساوية لها وزناً وزال المنوية عندها: يعني ووجدت بها عيباً قديماً قوله : (فلا رد) 
أي بالعيب القديم لتعيبها بزوال التمويه عندها وهو مانع من الرد قوله: (ولا جوع 
بالنقصان) أي نقصان العيب القديم قوله: (للزوم الربا) لأنه يبقى أحد البدلين زائداً على 
الآخر بلا عوض يقابلة» وهذه مما يزاد على المسائل التي تمنع الرجوع بالنقصان المذكورة في 
باب خيار العيب ولهذا قال «فاغتنمه الخ قوله: (قاله شيخنا) يعني الخير 597 
حواشي المنح قوله: (ومن بنى) أي بغير تراب تلك الأرضء» وإلا فالبتاء لرب الأرض»ء 
لأنه لو أمر بنقضه يصير تراباً كما كان. در متتقى قوله: (بغير إذنه) فلو بإذنه فالبثام لرب 
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a‏ فتقوم بدونہما ف أحدها مستحق القلع فيضمن الفضل ان 
أو 7 أعتير » وإلا فالخارج للزارع وعليه ا8 


الدار» ويرجع عليه بما أنفق جامع الفصولين من أحكام العمارة في ملك الغير» وسيذكر 
الشارح في شتى الوصايا مسألة من بنى في دار زوجته مفصلة قوله: (لو قيمة الساحة 
أكثر) بالحاء المهملة» ولو قيمتها أقل فللغاصب أن يضمن له قيمتها ويأخذ. درر عن 
النهاية. وهذا على قول الكرخي وقدمنا الكلام عليه آنفاً قوله: (أي مستحق القلع الخ) 
وهو أقل من قيمته مقلوعاً مقدار أجرة القلع. فإن كانت قيمة الأرض مائة وقيمة الشجر 
المقلوع عشرة وأجرة القلع درهم بقيت تسعة دراهم. فالأرض مع هذا الشجر تقوم بماثة 
وتسعة دراهم فيضمن الالك التسعة. منح قوله: (إن نقصت الأرض به) أي نقصاناً 
فاحشاً بحيث يقسدهاء أما لو نقصها قليلا فيأخذ أرضه ويقلع الأشجار ويضمن 
النفصان. سائحاني عن المقدسي . 
مطْلبٌ: َع في أَرْضٍ القبر بعتب عر القية 

قوله: (ولو زرعها يعتبر العرف الخ) قال في الذخيرة: قالوا إن كانت الأرض معدة 
للزارعة» بأن كانت الأرض في قرية اعتاد أهلها زراعة أرض الغير وكان صاحبها ممن لا 
يزرع بنفسه ويدفع أرضه مزارعةء فذلك عن المزارعة» ولصاحب الأرض أن يطالب 
المزارع بحصة الدهقان على ما هو متعارف أهل القرية النصف أو الربع أو ما أشبه ذلك. 
وهكذا ذكر في فتاوى النسفي وهو نظير الدار المعدة للإجارة إذا سكنها إنسان» فإنه يحمل 
على الإجارة» وكذا ها هناء وعلى هذا أدركت مشايخ زماني» والذي تقرر عندي وعرضته 
على من أثق به أن الأرض وإن كانت معدة للزراعة تكون هذه مزارعة فاسدة» إذ ليس فيها 
بيان المدة» فيجب أن يكون الخارج كله للمزارعةء وعلى المزارع أجر مثل الأرض أه. 

أقرل: لكن سيذكر الشارح في كتاب المزارعة: أن المفتى به صحتها بلا بيان المدة» 
وتقع على أول زرع واحدء فالظاهر أن ما عليه المشايخ مبني على هذاء في مزارعة البزازية 
بعد نقله ما مر عن الذخيرة: قال القاضي: وعندي أنها إن معدة لها وحصة العامل 
معلومة عند أهل تلك الناحية جاز استحساناً» وإن فقد أحدهما لا يجوز وينظر إلى العادة 
إذا لم يقر بأنه زرعها لنفسه قبل الزراعة أو بعدهاء أو كان من لا يأخذها مزارعة ويأنف 
من ذلك حيتئد تكون غصباً. والخارج له وعليه نقصان الأرضء وكذا لو زرعها بتأويل 
بان استأجر أرضاً لخير المؤجر بلا إذن ربهاء ولم يجزها ربها وزرعها المستأمجر لا تكون 
مزارعة» لأنه زرعها بتأويل الإجارة اه قوله: (وإلا فالخارج للزارع الخ) أي إن لم يكن 


كتاب الغصب As‏ 


وأما في الوقف فتجب الحصة أو الأجر 


عرف في دفعها مزارعة ولا في قسم حصة معلومة يكون الزارع غاصباً فيكون الخارج له. 
وقوله: وعليه أجر مثل الأرض مشكلء ولا تفيده النقول المارة» لأنها حيتئذ ليست مما 
أعد للاستغلال» حتى يجب عليه الأجرء بل الواجب عليه نقصانها. اللهم إلا أن يحمل 
على أنها مال يتيم» وهو بعيد جداًء أو أعدها صاحبها للإجارة» فتكون مما أعد 
للاستغلال وأما الوقف فيأتي قريباً» وليس في جامع الفصولين ما يفيد ما ذكره أصلاء فإن 
الذي فيه من الفصل الحادي والثلاثين نحو ما قدمناه عن الذخيرة والبزازية قوله: (وأما في 
الوقف الخ) عبارة الفصولين: إلا في الوقف: فيجب فيه الحصة أو الأجر بأي جهة زرعها 
أو سكنها أعدت للزراعة أو لاء وعلى هذا استقرٌّ فتوى عامة المتأخرين اه. 

ورأيت في هامشه عن مفتي دمشق العلامة عبد الرحمن أفندي العمادي أن قوله 
«تجب الحصة» أي في زرع الأرض» وقوله «أو الأجر؛ أي في سكنى الدارء فقوله زرعها 
أي الأرض» أو سكنها: أي الدار ففيه لف ونشر مرتب اه. ودخل في قوله بأيّ جهة 
زرعها ما لو زرعها على وجه الغصب صريحاً أو دلالة أو على وجه المزارعة أو تأويل 
عقدء فإن ذلك مذكور في عبارة الفصولين قبل قوله: إلا في الوقف. وذكر في الإسعاف 
أنه لو زرع أرض الوقف يلزم أجر مثلها عند المتأخرين اه. 

آقول: والظاهر حمله على ما إذا لم يكن عرف أو كان الأجر أنفع للوقف. تأمل. 
ويمكن تفسير قول الفصولين فتجب الحصة: أي إن كان عرف» وقله «أو الأجر» أي إن 
لم يكن عرفء أو كان الأجر أنفع. تأمل. 

والحاصل: أنها إن كانت الأرض ملكاً: فإن أعدها ربها للزراعة اعتبر العرف في 
الحصةء وإلا فإن أعدها للإيجار فالخارج للزارع وعليه أجر المثل» وإلا فعليه النقصان إن 
انتقصت» وإن كانت وقفاً فإن ثمة عرف وكان أنفع اعتبر» وإلا فأجر المثل لقولهم يفتى 
بما هو أنفع للوقف» فاغتنم هذا التحرير المفرد المأخوذ من كلامهم المبدد. 

بقي هنا شيء يخفى على كثيرين وهو: ما لو كانت الأرض سلطانية أو وقفاً بيد 
زارعها الذين لهم مشد مسكتها كغالب الأراضي الدمشقية إذا زرعها غير من له المشد بغير 
إذنه ودفع ما عليها من الحصة للمتكلم عليهاء هل لصاحب المشد أن يطالبه بحصة من 
الخارج» أو بأجرة زرعها دراهم أم لا؟ أجاب في الخيرية بقوله: لاء وإن قلنا: لا ترفع 
. يده عنها ما دام مزارعاً يعطي ما هو المعتاد فيهة على وجهه المطلوب اه. فعلم بهذا أن 
الخصة لا يستحقها صاحب المشدء بل صاحب الإقطاع أو المتولي» فتنبه . 
وفي الحامدية: سئل في أرض وقف سليخة جارية في مشد مسكة رجل زرعها زيد 


بكل حال. فصولين. 

(فصب ثوباً فصبغه) لا عبرة للألوان بل لحقيقة الزيادة والنقصان (أو سويقاً 
فلته بسمن فالمالك غير إن شاء ضمنه قيمة ثوبه أبيض ومثل السويق) عبر في 
المبسوط بالقيمة لتغيره بالقلي فلم يبق مثلياً وسماه هنا مثلا لقيام القيمة مقامه. كذا 
في الاختيار» وقدمنا قولين عن المجتبى (وإن شاء أخذ المصبوغ أو الملتوت 


بلا إذن من المتولي ولا من ذي المشد وم تكن في إجارته . أجاب : للناظر مطالبة زيد بأجرة 
مثلهاء والله أعلم. فليحفظ ذلك فإنه مهم قوله: (بكل حال) علمت معناه ما قدمناه 
قوله: (فصبغه) فلو الصبغ بلا فعل أحد كإلقاء الريح فلا خيار لرب الثوب» بل يدفع 
قيمة الصبغ لصاحبه» لأنه لا جناية من صاحب الصبغ حتى يضمن الثوب. زيلعي قوله: 
(لا عبرة للألوان الخ) بيان لنكتة عدم تعرّض المصنف للون الصبغ» وأن ما روى عن 
الإمام إن السواد نقصان وعندهما زيادة كالحمرة والصفرة.راجع إلى اختلاف عصر وزمان» 
فمن الثياب ما يزداد بالسواد ومنها ما ينتقص كما في التبيين وغيره قوله: (بل لحقيقة 
الزيادة والنقصان) فلو كان ثوباً ينقصه الصيغ بأن كانت قيمته ثلاثين درهماً مشلا فتراجعت 
الصبغ إلى عشرين» فعن محمد ينظر إلى ثوب يزيد فيه ذلك الصبغ» فإن كانت الزيادة 
خمسة يأخذ رب الثوب ثوبه وخمسة:دارهم» لأن صاحب الثوب وجب له على الغاصب 
ضمان نقصان فيمة ثوبه عشرة دراهم» ووجب عليه للغاصب قيمة صبغه حسة الخمسة 
بالخمسة قصاص » ويرجع عليه بما بقي من النقصان وهو خسة. رواه هشام عن محمد. 


واستشكله الزيلعي”" بما حاصله: أن المالك لم يصل إليه كل حقه ولم ينتفع بالصيغ 
بل ضرّه فكيف يغرم والإتلاف موجب لكل القيمة صار مسقطأ؟ وأجاب الطوري بما لا 
يشفى فراجعه قوله: (فا مالك مخير) لأنه صاحب أصل والآخر صاحب وصفه. يقال: 
وب مصبوغ وسويق ملتوت فخير لتعذر التمييز قوله: (وسماه) أي القيمة بمعنى البدل 
ح. وهو جواب عن المتن حيث يفهم منه خلاف ما في المبسوط. وقوله: وقدمنا قولين: 
أي أوائل الغصب جواب آخرء فما في المتن مبني على القول الآخر وهو ظاهر المتون» وفي 
الدر المنتقى أنه مثلي» وقيل قيمي لتغيره بالقلي لكن تفاوته قليل» فلم يمخرج عن كونه مثليا 
(1) قوله واستشكله الزيلعي الخ حيث قال: وهو مشكل من حيث إن المفصوب منه لم يصل إليه المفصوب كله 
بل بعضه وكان من حقه أن يطالب هو إل تام حقه فكيف يتوجه عليه الطلب وهو لم ينتفع بالصبغ شيثاً وم 
يحصل له به إلا تلف ماله وكيف يقط عن الغاصب بعض قيمة المغصوب بالإتلاف والإئلاف مقرر الوجود 
جميع القيمة وكيف صار مسقطاً له هنا؟ قال الطوري: لك أن تقول: لا اشكال لأن الشازع ناظر إل حق كل 
منهما فلو ألزمناء بالعشرة ضاع مال الغاصب هو الصبغ جانا وذلك ظلم والمظلوم لا يظلم فأرجيناها عل رب 
الثوب فوصل إل المغصوب منه كل حقه ما عليه وما بقي له وكون الإئلاف مقرراً لا تنافي كونه مسقطاً لان 
الإتلاف بالنظر إلى النقصان والإسقاط بالنظر إلى عين الصيغ . 


كتاب الغصب YAY‏ 


وغرم ما زاد الصبغ و) غرم (السمن) لأنه مثلي وقت اتصاله بملكه» والصبغ لم يبق 
مثلياً قبل اتصاله بملكه لامتزاجه بماء. مجتبى. . 

(رد غاصب الغاصب المغصوب على الغاصب الأول يبرأ عن ضمانه كما لو 
هلك المفصوب في يد غاصب الغاصب فأدى القيمة إلى الغاصب) فإنه يبرأ أيضاً 
لقيام القيمة مقام العين (إذا كان قبضه القيمة معروفاً) بقضاء أو بينة أو تصديق 
مالك لا بإقرار الغصب إلا في حق نفسه وغاصبه. عمادية. 

(غصب شيئاً ثم غصبه آخر منه فأراد ا مالك أن يأخذ بعض الضمان من 
الأول وبعضه من الثاني له ذلك) سراجية. والمالك بالخيار في تضمين أيهما شاءء 


كما في شرح المجمع أه. وصحح الإتقاني أنه قيمي قوله: (وغرم ما زاد الصبغ) برفع 
الصبغ فاعل زاد: أي غرم من النقود بقدر الزيادة الحاصلة في الثوب بسبب الصبغ قوله: 
(وغرم السمن) أشار إلى أن السمن منصوب عطفاً على ماء والمراد غرم مثل السمن» وبين 
فائدة إدراجه لفظة «غرم» المانعة من عطفه على الصبغ المرفوع بقوله «لأنه مثلي» أي 
فالواجب فيه ضمانه: أي ضمان مثله لا قيمته. وني الدر المنتفى: وقيل بالرفع والصواب 
النصب. ذكره الزاهدي اه قوله: (قبل اتصاله) لم يقل وقت اتصاله كما فاله في سابقه. 
لأن خروج الصبغ عن المثلية بامتزاجه بالماء كان قبل اتصاله بالثوب» بخلاف السمن» فإنه 
لم يخرج عنها إلا وقت اتصاله بالسويق» فافهم . وهذا وجه الفرض بين ضمان مثل السمن 


وبدل الصبغ . 
مَطْلْبٌ في ناث غَاصِبٍ القَاصِبٍ 

قوله: (إذا كان قبضه القيمة معروفاً) الظاهر أن الحكم في رد عين الملغخصوب 
كذلك» فلو أقرّ الغاصب بقبضه منه وأنكره المالك لا يصدق في حق الالك» لأنه بقبضه 
دخل في ضمانه. وبدعوى الرد يدفع الضمان عنه فلا يصدق في حق نفسهء فتأمل وراجع 
المنقول. رملي على الفصولين. ونقله ط عن الحموي عن العمادي» والله أعلم قوله: أو 
(بينة) أي أقامها غاصب الغاصب قوله: (لا بإقرار الغاصب) أي الأول فلا يصدق في حق 
المالك» فهو بالخبار في تضمين أهما شاء. بيري قوله: (إلا في حق نفسه وغاصبه) أي فيما 
إذا اختار المالك تضمين الثاني يرجع على الأول بما أقرّ بقبضه» وكذا فيما إذا اختار 
تضمين الأول وأراد الأول الرجوع على الثاني ليس له ذلك مؤاخذة له بإقراره» فإنه لولا 
إقراره لرجع كما يأتي قوله: (بعض الضمان) أطلقه فشمل النصف أو الثلث أو الربع كما 
في الهندية قوله: (له ذلك سراجية) اختلف النقل عن السراجيةء فبعضهم نقل ليس لهء 
وبعضهم نقل كما هناء وهو المذكور في الفصولين عن فوائد صدر الإسلام وفي الهندية 
عن الذخيرة قوله: (والمالك بالخيار) إلا في مسألة تقدمت متنا أول الخغصب . 


AA‏ كتاب الغصب 


وإذا اختار تضمين أحدهما لم يملك تركه وتضمين الآخرء وقيل يملك. عمادية . 
(الإجازة لا تلحق الإتلاف» فلو أتلف مال غيره تعدياً فقال المالك: أجزت أو 
رضيت لم يبرأ من الضمان) أشباه معزياً للبزازية» لكن نقل المصنف عن العمادية أن 


وني الهندية: إن ضمن الأول يرجع الأول على الثاني بما ضمن» وإن ضمن الثاني 
لا يرجع على الأول أه. 

وفي البزازية: وهب الغاصب المغصوب أو تصدّق أو أعار هلك في أيدهم وضمنوا 
للمالك لا يرجعون بما ضمنوا للمالك على الغاصب» لأنمم كانوا عاملين في القبض 
لأنفسهمء بخلاف المرتهن والمستأجر والمودع فإنهم يرجعون بما ضمنوا على الغاصب» 
لأهم عملوا له» والمشتري إذا ضمن قيمته يرجع بالثمن على الغاصب البائع لأن رد القيمة 
كرد العين اه قوله: (وإذا اخنار تضمين أحدهها) أي ولم يقبض منه القيمة» ولم يقض عليه 
بها كما يأتي قوله: ( يملك تركه) أي وإن توى الال عليه كما في الفصولين: أي بان 
وجده معدماً أو مات مفلساً وشمل تضمين أحدغما البعض» فليس له بعد أن ضمن 
أحدهما البعض أن يضمن ذلك البعض للآخرء بخلاف الباقي. 1 

قال في البزازية: تضمين الكل تمليك من الضامن» فلا يملك التمليك من الآخرء 
وتضمين البعض تمليك ذلك فيملك تمليك الباقي بعد ذلك من الآخر قوله: (وقيل يملك) 
جزم في الفصولين بالأول» ثم رمز وقال: فيه روايتان. وني الهندية عن المحيط : لو اختار 
تضمين أحدهما ليس له تضمين الآخر عندهما. وقال أبو يوسف: له ذلك مالم يقبض 
الضمان منه اه. وظاهره أن بعد القبض لا يملك تضمين الثاني بلا خلاف» ولذا عير 
بالاختيار» وكالقبض بالتراضي القضاء بالقيمة كما في الهندية أيضاً . 

فرع: أخذه من الغاصب ليرده إلى المالك فلم يجده فهو غاصب الغاصب يخرج عن 
العهدة برده إلى الغاصب الأول . هندية. 

لَب في لوق الإجَارَة إلا وَالأفمَالٍ 

قوله: (الإجازة لا تلحق الإتلاف) يستثلى منه ما ذكره الحموي: لو جاء رب 
اللقطة وأجاز تصدق الملتقط ا لأنه كالإذن ابتداءء والإذن حصل من الشارع لا من 
المالك» ولذا لا تتوقف على قيامها في يد الفقيرء بخلاف إجازة بيع الفضولي قوله: 
(معزياً للبزازية) أي من كتاب الدعوى» وفي البيري عنها: اتخذ أحد الورثة ضيافة من 
التركة حال غيبة الآخرين» ثم قدموا وأجازوا ثم أرادوا تضمينه لهم ذلك لأن 
الإتلاف لا يتوقف حتى تلحقه الإجارة قوله: (عن العمادية) ذكره في الفصولين في آخر 
الفصل 75 في بحث ما ينفذ من التصرفات السابقة بإجازة لاحقةء فراجعة كوله: 


کتاب الغصب 1A۹‏ 


الإجا ا«جدن أتمال عو ا قال : وغل فی لاذلا لأنه من جملة 
الأفعالء فليحفظ 

(كسر) الغاصب (الخشب) كسراً (فاحشاً لا يملكهء ولو كسره الموهوب له لم 
بنقطع حق الرجوع) أشباه. وفيها: آجرها الغاصب ورد أجرتها إلى امالك تطيب له 
لأن أخذ الأجرة إجازة. 

فروع: استعار منشاراً فانقطع في النشر فوصله بلا إذن مالكه انقطع حقه» 
وعلى المستعير قيمته منكسراً. شرح وهبانبة. 

ركب دار غيره لإطفاء حريق وقع في البلد فائهدم شيء بركوبه لم يضمن» 


(تلحق الأفعال) قال في جامع الفصولين: بعث ديته بيد رجل إلى الدائن» فجاء إليه 
الرجل وأخبره به فرضي وقال: اشتر لي به شيئاً ثم هلك قيل: هلك من مال 
المديون» وقيل: من مال الدائن» وهو الصحيحء إذا الرضا بقبضه في الانتهاء كالإذن 
ابتداء وهذا التعليل إشارة إلى أن الصحيح أن الإجازة تلحق الأفعال وهو الصحيح اه 
قوله: (قال) أي المصنف وقال ابنه الشيخ صالح: ألا أن يقال: المراد بالأفعال غير 
الإتلاف عملا بنقول المشايخ كلهم مع إمكان الحمل اه. قال الحموي: يعني أن الأفعال 
منها ما يكون إعداماً» ومنها ما يكون إيجاداً» فيحمل قول المشايخ على الفعل الذي لا 
يكون إعداماً اه. أو السعود على الأشباه. 

أقول: ذكر في البزازية : أفسد الخياط الثوب فأخذه صاحبه وليسه عالاً بالفساد 
ليس له التضمين اه» قال في التاترخانية: ويعلم من هذه المسألة كثير من المسائل اه. 
فتأمل قوله: (لا يملكه) قال في التاترخانية: ولم يتعرض لا إذا زادت قيمته بالكسرء 
وينبغي أن لا يملكه أيضاً اه قوله: (تطيب به) ولا فرق بين أن تكون الأجرة قدر أجرة 
الكل أم لاء أبو السعود على الأشباه (قول: فوصله) أي عند الحداد قوله: (انقطع حقه) 
لأنه أحدث به صنعه قوله: (وعلى المستعير قيمته منكسراً) لأنه انكسر حال استعماله فلم 
يكن مضموناً عليه قوله: (شرح وهبانية) ذكره عند قول النظم : [الطويل] 

وَلَوْرَقَا المَخْرُوقٌ في النَوْبِ ارق يعرم ارش الّقْص فيه فَُيُفُدَرٌ 

يقال : رقت ثرت ورد ريمن العرب يهمزه رفات: : إذا أصلحته : أي يقوم 
صحيحاً ويقوم مرفواً فيضمن فضل ما بينهماء شرنبلالي قوله: (فاتېدم شيء بركوبه) قيد 
بالانهدامء إذا لو هدم دار غيره بغير أمره ويغير أمر السلطان حتى ينقطع عن داره ضمن 
ولم يأثم» بمنزلة جائع في مفازة ومع صاحبه طعام له أخذه كرها ثم يضمنهء ولا إثم 
عليه . تاترخانية . وظاهره أنه بأمر السلطان لا يضمن . قال الشيخ خير الدين : ووجهه أن 
له ولاية عامة يصح أمره رفع الضرر العام اه. 


لأن ضرر الحريق عام فكان لكل دفعه. جوهرة. 
غيره وخاف لو أعلمةأخذه. حفر قبراً فدفن فيه آخر ميتاً فهو على ثلاثة أوجه: إن 


الأرض للحافر فله. نبشه وله تسويته» .وإن مباحة فله قيمة حفرهء وإن وقفاً 
فكذلك» ولا يكره لو الأرض عتسعة-لأن الحافر لا يدري ببأيّ أرض يموت . 


أقول: والظاهر أنه يضمن ما هدمه مشرفاً على الهلاك نظير ما قدمه الشارح من 
مسألة السفينة الموقرة:تأمل قوله: (لا يجوز دخول بيت إنسان إلا بإذنه) قيد بالبيت لا في 
التاترخانية: أراد أن يمرّ بأرض إنسان أو ينزل بها إن كان لها حائط أو حائل ليس له 
ذلك لأنه دليل عدم الرضاء وإلا فلا بأس بهء وفي الكبرى: لفمتير في ذلك عادات 
الناس أه. 
لَب فيا يجورٌ فيه دُحُولُ دار ڪيه بلا إن مه 

قوله: (إلا في“الغيزو) أي إذا كان ذلك البيت مشرفاً على العدو فللغزاة دخوله 
ليقاتلوا العدو منه أو نحو ذلك. تأمل قوله: (وخاف لو أعلمه أخذه) وينبغي أن يعلم 
الصلحاء أنه إنما يدخل لذلك» ولو لم يخف أخذه لا يجوز من غير ضرورةء ذخيرة. وفيها 
مسائل أخر. منها: نهب منه ثوباً ودخل التاهب:داره لا بأس بدخولها ليأخذ حقهء لأن 
مواضع الضرورة مستئناةء ومنها: له مجرى في دار رجل أراد إصلاحه ولا يمكن أن يمر 
في بطنه يقال لرب الدار: إما أن تدعه يصلحه وإما أن تصلحه. ومنها: أجر داراً وسلمها 
له دخولها لينظر حالها فيرمها وإن لم يرض المستأجر عندهماء وعنده إن رضي قوله: (فله 
نبشه) أي نبشه لإخراج ايت قوله: (وله تسويته) أي بالأرض والزراعة فوقه. أشباه 
قوله: (وإن وقفا فكذلك) أي فله قيمة حفره» وهذا ذكره في الأشباه بحثاً فقال: وينبغي 
أن يكون الوقف من قبيل المباح فيضمن قيمة الحفرء ويحمل سكوته عن الضمان في صورة 
الوقف عليه اه: أي على الضمان في المباح» وفي حاشية أبي السعود عن حاشية المقدسي: 
وهذا لو وقفت للدفن فلو على مسجد للزرع والغلة فكالمملوكة. تأمل اه قوله: (ولا يكره 
لو الأرض متسعة) أي لا يكره الدفن”' . نظيره في بسط المصلى في المسجد أو نزل في 
الرباط فجاء آخر» فلو في المكان سعة لا يزاحم الأولء وإلا فله ولوا جية. وأفاد كراهة 
الدفن لو لم تكن الأرض متسعة فلا يصح التعبير بقولنا ولو متسعة كما لا يخفى» فافهم. 
(1) قوله لا يكره الدفن الخ قال شيخنا: مقتضى قياس هله المسألة على مسألة بسط الصلي أن ينعكس ما قاله 

الشارح فيكون الحكم الحل بدونه كراهة حال عدم الانساع والكراهة حال السعة.. ويمكن أن يقال: نائب فعل 

يكره الحفر والدفن لأن الحافر الخ تعليل تلمفهوم. وحاصل المعتى على هذا: أنه لا يكره الحفر حال اتساع 

الأرض ويكره حال عدمه لأنه لا يدري بأي أرض يموت فيكون مضيقاً مع عدم المزم بالدفن في حفيرته . 
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لا يجوز التصمرف في مال غيره بلا إذنه ولا ولايته إلا في مسائل مذكورة في 
الأشباه. 


مطْلَبٌ فبا بجو منَ التُصَرْفٍ بال اير دون إِذْنِ ربح 


قوله: (إلا في مسائل مذكورة في الأشباه) الأولى : يجوز للولد والوالد الشراء من 
مال المريض ما يحتاج إليه المريض بلا إذنه». ولا يجوز في المتاعء وككا أحد الرفقة في السفر 
لأنه بمنزلة أهله في الشفر. الثانية: أنفق المودع على أبوي المودع بلا إذنه وكان في مكان لا 
يمكن استطلاع رأي القاضي لم يضمن استحساناًء وإطلاق الكنز الضمان محمول على 
الإمكان. الثالثة: إذا.مات بعض الرفقة في السفر فباعوا فراشه وعدته وجهزوه بثمنه 
وروا البقية إلى الورئة أو أغمى عليه فأنفقو] عليه من ماله لم يضمنوا استحساناً. 


وحكى عن محمد أنه مات بعض تلامذته فباع محمد كتبه لتجهيزه» فقيل إنه ل 
يوص» فتلا قوله تعالى: #والله يعلم المفسد من المصلح* فما كان على قياس هذا لا 
يضمن ديانة» أما في الحكم فيضمن. وكذا المأذون في التجارة لو مات مولاه فأنفق في 
الطريق لم يضمن» وكذا لو أنفق بعض آهل المحلة على مسجد لا متولي له من غلته الحصير 
ونحوه» أو أنفق الورثة الكبار على الصغار ولا وصيّ لهم» أو قضى الوصيّ ديناً علمه 
على الميت بلا معرفة القاضي فلا ضمان في الكل ديانة أه. من الأشباه وحواشيهاء وني 
التاترخانية: وضع القدر على الكانون وتحتها الحطب فجاء آخر وأوقد النار فطبخ لا 
يضمن استحساناً. ومن هذا الجنس خس مسائل: إحداها: هذه. الثائية: طحن حنطة 
غيره ضمنء ولو أن المالك جعل الحنطة في الزورق وربط الحمار وجاء آخر فساقه لا 
يضمن . الثالثة: رفع جرة غيره فانكسرت ضمن» ؤلو رفعها صاحبها وأمالها إلى نفسه 
فجاء آخر وأعانه فانكسرت لاء الرابعة: حمل على دابة غيره فهلكت ضمنء ولو حملها 
المالك شيئاً فسقط فحملها آخر فهلكت لا. الخامسة: ذبح أضحية غيره في غير أيامها لا 
موز ويضمن» ولو في أيامها يجوز ولا يضمن. ومن جنسها أحضر فعله لهدم دار فجاء 
آخر وهدمها لا يضمن استحساناًء ذبح شاة القصاب إن بعد ماشد القصاب رجلها لا 
يضمن» وإلا ضمن. والأصل في جنس هذه المسائل كل عمل لا يتفاوت فيه الناس تثبت 
الاستعانة من كل أحذ:دلالة» وإلا فلاء فلو علقها بعد الذبح للسلخ فسلخها آخر بلا إذنه 
ضمن اه ملخصا. 

وقي القنية: أخذ أحد الشريكين حار صاحبه الخاص وطحن به فمات لم يضمن 
للإذن دلالة. قال: عرف بجوابه هذا أنه لا يضمن فيما يوجد الإذن دلالة وإن لم يوجد 
صريحاًء كما لو فعل بحمار ولده أو بالعكسء أو أحد الزوجين: أو أرسل جارية زوجته 


۹۲ كتاب الغصب 


غصب حمارة فتبعها جحشها فأكله الذئب ضمنه كما في معاياة الوهبانية: 
[الطويل] 

رقاب شَيْءٍ كيف شغي و اليه لَهُفِعْلَبِمَايَتَفَير 

وَغَاصِبُ نر هَل لَه مله شَرْبَةٌ مَل O RE‏ 


(غيب) بمعجمة (ما غصب وضمن قيمته) لالكه (ملكه) عندنا ملكا (مستنداً 


فأبقت اه قوله: (ضمنه) الف لا في المعراج والبزازية وغيرهما من أنه إن لم يسقه معها لا 
يضمنه» وقنعناه أول الغصب عن الزيلعي . لكن نقل عن الشرنبلالي عن قاضيخان: أنه 
ينبغي أن يضمنه أيضاً لأنه لا يساق إلا بسوقهاء كما قالوا: إذا غصب عجلا فيبس لبن 
أمه ضمنه مع تقصان الأم أه. 

أقول: إن كانت المسألة من تخريجات المشايخ فما اختاره قاضيحان وجيه» ولذا 
مشى عليه ابن وهبان» وإن كان منقولة عن المجتهد فاتباعه أوجهء فليراجع فوله: (بما 
يتغير) الظاهر أن المراد به المضمون وهو الجحش هناء فإنه لما هلك تغير عن حاله وقد 
ضمنه مع أنه لم يباشر فيه فعلاء تأمل قوله: (هل له منه شربه) الجواب: نعم إن حول 
النهر عن موضعه كره الشرب والتوضو منه لظهور أثر الغصب بالتحويل» وإلا لا لثبوت 
حق كل أحد فيهما. ابن ال قوله : (وهل ثم تبر طاهر لا مطهر) الحواب أنه القرس 
e‏ فإنه يسمى نہراً وبحراً لقوله بعضهم في قوله تعالى: 9وَهَلِهِ الأثهارٌ د تَجِرِي مِنْ 

تَحْتِي» [الزخرف :] أي الخيل» ولقوله صلى الله عليه وسلم في فرس أبي طلحة: (إنا 
ا عر ابن الشحنة. واه تعالى أعلم . 

قصل 

لا ذكر مقدمات الغصب وكيفية ما يوجب الملك للغاصب بالضمان ذكر في هذا 
الفصل مسائل متفرقة تتصل بمسائل الغصب كما هو دأب المصنفين. نهاية قوله: (غيب) 
الأولى أن يقول «غاب» ليشمل ما إذا كان عبداً فأبق» فإنه إذا ضمن قيمته ملكه. أفاده 
الطوري وقال: يعلم حكم التغيبب بالأولى قوله: (وضمن قيمته لمالكه) أي إن شاء المالك 
التضمين» وإلا فله أن يصبر إلى أن يوجد كما في العناية ح قوله: (ملكه عندنا الخ) أي 
خلافاً للشافعي لما مر أن الغصب محظور فلا يكون سبباً للملك كما في المدبر"“. ولنا أنه 
)١(‏ (قوله كما في المدبر) اعلم أن مشليغنا قالوا: إن الغاصب يملك العين المفصوية بأداء الضمان فراراً من اجتماع 

- البدل واليدل في ملك واحد فآورد عليهم من طرق الشافعي رضي الله عله مسألة المدبر فإنه قد اجتمع فيها 


البدلان في ملك واحد أفلا سووا بين للدبر وغيره؟ وهله التسوية يندفع عنهم إشكال آخر وهو أن الغخصب 


كتاب الغصب ٍ ۳ 


إلى وقت الغصب) فتسلم له الأكساب لا الأولاد. ملتقى (والقول له) بيمينه لو 
اختلفا (في قيمته إن لم يبرهن المالك على الزيادة) فإن برهن أو برهنا فللمالك» ولا 
تقبل بينة الغاصب لقيامها على نفي الزيادة هو الصحيح. زيلعي . 

ونقل المصنف عن البحر والجواهر: 


ملك البدل بكماله والمبدل قابل للنقل من ملك إلى ملك فيملكه دفعاً للضرر عنه» بخلاف 
المدبر لأنه غير قابل للنقل. ابن كمال قوله: (فتسلم له الأكساب لا الأولاد) تفريع على 
قوله «مستنداً» لأن الملك الثابت بالاستناد ناقص يئبت من وجه دون وجه فلم يظهر أثره 
في الزيادة المنفصلة . كذا في العناية وغاية البيان. والفرق أن الولد بعد الانفصال غير تبع» 
بخلاف الكسب فإنه بدل المنفعة» فيكون تبعاً محضاً. أقول: وظاهره أن المراد بالأكساب , 
مطلق الزيادة المتصلة كالحس والسمن» وبالولد مطلق الزيادة المنفصلة كالدر والثمرء فلا 
تسلم له إذا ملك المغصوب بالضمان» يدل عليه ما مر وقول الزيلعي: بخلاف الزيادة 
الحصلة والكسب لأنه تبع» ولا كذلك المنفصلة» بخلاف البيع الموقوف أو الذي فيه 
ا لخيار» حيث يملك به الزيادة المنفصلة أيضاً لأنه سبب موضوع للملك فيستند من كل 
وجه اه. تأمل قوله: (والقول له بيمينه بيمينه) أي للغاصب لإنكاره الزيادة التي يدعيها امالك 
بأن يقول ما قيمته إلا عشرة مثلا. منية المفتي قوله: (فللمالك) لأنها مثبتة للزيادة. قال في 
النهاية: ولا يشترط في دعوى امالك ذكر أوصاف المغصوب» بخلاف سائر الدعاوى. 
وينبغي أن تحفظ هذه المسألة أه. شرنبلالية قوله: (ولا تقبل بينة الغاصب الخ) قال في 
المنح : فإن عجر المالك عن إقامة البينة وطلب يمين الغاصب وللغاصب بينة تشهد بقيمة 
المغصوب لم تقبل» بل يحلف على دعواه» لأن بينته تنفي الزيادة والبينة على النفي لا تقبل . 
وقال بعض مشايخنا: ينبغي أن تقبل لإسقاط اليمين كالمودع إذا ادعى رد الوديعة فإن 
الفول قولهء ولو أقام بينة على ذلك قبلت. وكان أبو علي النسفي يقول: هذه المسألة 
عدت مشكلة» ومن المشايخ من فرق بينها وبين مسألة الوديعة وهو الصحيح. وكذا في 
العناية والنهاية والتبيين اه قوله: (ونقل المصنف الخ) نقل المصنف ذلك في منحه عن 
البحر وجواهر الفتاوى عند قوله أول الغصب «ولو ادعى الغاصب الهلاك الخ» ثم عاد 
النقل عن جواهر الفتاوى هناء وقد نقل الشارح المسألة قبيل كتاب الإقرار وعزاها لدعوى 
البحر ونقلها في البحر قبيل قول الكنز: ولا ترد يمين على مذع» وعزاها إلى المحيط عن 
الإمام محمدء ونقل عن المحيط أنه قال: وهذه من خواصٌ هذا الكتاب وغرائب مسائله 


= سبباً للملك بل الغصب موجب لرد المغصرب ورد البدل كرد العين فيرد البدل يتملك المغصوب ضرورة 
عدم صحة اجتماع البدلين في ملك وعن الأول باجتماع البدلين قي مسألة المدبر ضرورة أن المدبر لا يقبل 
الاتغال بخلاف فيرء فلا تصح التسوية. 


لو قال الغاصب أو المودع المعتدي لا أعرف قيمته لكن علمت أنبا أقل نما يقوله 
فالقول للغاصب بيمينه ويجير على البيان» فإن لم يبين حلف على الزيادة. فإن نکل 
لزمتهء ولو حلف المالك أيضاً على الزيادة أخذهاء 


فيجب حفظهاء وقد لفق الشارح هذه العبارة من عبارة البحر المنقولة عن المحيط» ومن 
عبارة الجواهر على أحسن وجه» فإنه في عبارة البحر بين حكم ما إذا حلف الغاصب 
وسكت عما إذا نكل» وفي عبارة الجواهر بحعكس ذلك» وجميع ما ذكره الشارح منقول ل 
ينفرد بشيء منه سوى حسن التعبير» فجزاه الله خيراً قوله: (لو قال الغاصب الخ) أي 
بعد ما بين المالك مقداراً بأن قال قيمته ماثة مثلاً قوله: (فالقول للغاصب) اقتصر عليه 
لأن المودع بتعدية صار غاصباً ح قوله: (ويجير على البين) لأنه أقرٌ بقيمة مجهولة. بحر عن 
المحيط : أي يأمره القاضي بذلك لاحتمال كذبه بقوله لا أعرف قيمته قوله: (فإن لم يبين 
الخ) عبارة البحر: فإذا لم يبين جلف على ما يدعي المغصوب منه في الزيادة» فإن حلف 
يحلف المغصوب منه أيضاً أن قيمته مائةء ويأخذ من الغاصب مائة اه. فالمراد بالزيادة ما 
تضمنتها دعوى الالك التي نفاها الغاصب بقوله: علمت أن قيمته أقل مما يقوله» والمراد 
أنه يحلف على نفيها بأن يقول ليست قبمته مائة كما ادعاه المالك» وقيد بقوله «لم يبين؟ عما 
إذا بين وقال فيمته حسون مثلا فإن القول له» وهي مسألة المتن السابقة فلا يصح أن 
يكون أصل النسخة فإن بين لاختلاف حكم المسألتين» فافهم قوله: (ولو حلف امالك 
أيضاً) أفاد بلفظ «أيضاً» أن اراد حلف بعد ما حلف الغاصب. قال ح: لم يظهر وجهه 
فليراجع اه: أي وجه تحليف الالك أيضاً . 


وأقول وبالله التوفيق: لعل وجهه أن الغاصب لا لم يبين لم يمكن أن يكون القول له 
بيمينه» بخلاف مسألة لحن فلم ترتفع دعوى الالك» لأا ترتفع لو بين شيئاً يصدق فيه 
باليمين وفائدة تحليفه» وإن كان لا يرفع دعوى المالك التوصل إلى بوتها بنكوله» فإذا 
حلف لم تثبت دعوى المالك. لعدم النكول ولم ترتفع لعدم البيان فبقيت بحالها فاحتاجت 
إلى التنوير باليمين» وإن كانت من المدعي لعدم إفادة يمين المدعى عليهء ونظير ذلك 
مسائل منها: لو اختلف اللمتبايعان في قدر الثمن أو المبيع تحالفاء مع أن أحدهما مدع 
والآخر منكرء وهي من مسائل المنونء هذا ما ظهر لي. وجهد المقل دموعه» هذا وذكرى 
البيري في دعوى الأشباه عن التاترخانية أن الحاكم أبا محمد طعن على محمد رحه الله تعالى 
بأن اليمين لم تشرع عندنا للمدعي» وقال: الجواب الصحيح عندي أن يقول القاضي 
للغاصب بعد ما امتنع عن البيان: أكانت قيمته مائة أكانت خسين أكانت ثلاثين إلى أن 
يتتهى إلى أقل ما لا ينقص منه قيمته في العرف والعارةء فإذا انتهى إلى ذلك لزمه وجعل 
القول له في الزيادة مع يمينه» كالجواب فيما إذا أقرّ بحق مجهول في عين في يده لغيره 


كتاب القصب 14 
ثم إن ظهر المغصوب فللغاصب أخذه ودفع قيمته أو رده وأخذ القيمة» وهي من 
خواص كتابنا فلتحفظ (فإن ظهر) المغصوب (وهي) أي قيمته (أكثر ما ضمن) أو 
مثله أو دونه على الأصح عناية» فالأولى ترك قوله وهي أكثر (وقد ضمن بقوله 
أخذه المالك ورد عوضه أو أمضى) الضمانء ولا خيار للخاصب» ولو قيمته أقل 
للزومه بإقراره. ذكره الواني. نعم متى ملكه بالضمان فله خيار عيب ورؤية. مجتبى 
(ولو ضمن بقول المالك أو برهانه أو نكول الغاصب فهو له ولا خيار للمالك) 


يسمى له القاضي السهام حتى ينتهي إلى أقل ما لا يقصدونه بالتمليك عرفاً وعادة ويلزمه ' 
: به اه ملخصاً قوله: (ثم إن ظهر الخ) لا حاجة إليه مع ما يذكره المصنف بعد. لأن 
الغاصب ضمن بقول امالك على ما ذكر فلا خيار للمالك ط. 

قلت: قصد الشارح ذكر عبارة البحر بتمامها مع أن المصئف لم يصرح بخيار 
الغاصب» بل نفى خيار المالك ولا تلازم بينهماء > على أن في ثبوت ايار للغاصب في 
مسألة المتن كلاماً ستذكرهء فافهم قوله: (ودفع قيمعه) أي إن لم يكن دفعها قوله: (وأخذ 
القيمة) أي إن كان دفعها قوله: (وهي من خواص كتابنا) قد ذكرنا سابقاً أن ذلك من 
كلام صاحب المحيط من جملة المنقول قبلهء ووجه الخنصوصية تضمتها ورود اليمين على 
المدعي» فإنه لم يشتهر في الكتب» فافهم قوله: (على الأصح) راجع لقوله «أو مثله أو 
دونه» وهو ظاهر الرواية» لأنه لم يتم رضاء حيث لم يعط ما يدعيه والخيار لفوات الرضاء 
خلافاً لقول الكرخي: إنه لا خيار له. هداية قوله: (فالأولى ترك قوله وهي أكثر) أو 
يفعل كما فعل القدوري وصاحب الكنز والملتقى حيث قدموا ذكر المسألة الثانية على 
الأولى» وجعل ب بعض الشراح ذلك قيداً للسابقة فقطء ‏ ولكن الأولى كما قال الشارح تبعاً 
للقهستاني فإنه لبس قيداً فيهما قوله : (وقد ضمن بقوله) أي الغاصب مع يمينه قوله: 
(أخذه المالك) وللغاصب حبسه حتى يأخذ ما دفعه. زيلعي قوله: (ولا خيار للغاصب 
الخ) فيه رد على ما بحثه في اليعقوبية بأنه على التعليل بعدم رضا المالك ينبغي ثبوت الخيار 
للغاصب لو قيمته أقل لعدم رضاه أيضاً ولذا قال: ولو قيمته أقل» فافهم قوله: (للزومة 
بإقراره) أقول: ولأنه ظالم بغصبه وتغييبه» لأن تمام ملكه كان متوقفاً على رضا ا مخصوب 
منه وقد وجد. تأمل قوله: (أو نكول الغاصب) أي عن الحلف بأن القيمة ليست كما 
يدعي المالك. شرنبلالية قوله: (فهو له ولا خيار للمالك) ركذا لإ خيار للغاصب لرضاه 
حيث أقدم على الغصب. رحمتي. وذكر ط أن له الخيار أخذاً من قوله في الأولى: ولا ٠‏ 
خيار للغاصب بطريق الإشارة:أه. 

وأقول: قد راجعت كثيراً فلم أظفر بصريح النقل في ذلك» والذي يقتضيه النظر 
ما قاله الر متي » فإن الغاصب ظا بالغصب وبالتغييب عن المالك» فإصراره على ذلك 


۹ كتاب الغصب 


الرضاه حيث ادعى.هذا المقدار فقط (وإن باع) الغاصب (المغصوب فضمنه المالك نفذ 
بيعه وإن حرر) أي الغاصب لأن تحرير المشتري من الغاصب نافذ في الأصح . عناية 
ثم ضمنه لا) لأن الملك الناقص يكفي لنفاذ البيع لا العتق (وزوائد المغصوب) 
مطلقاً متصلة كسمن وحسن أو منفصلة كدر وثمر (أمانة لا تضمن إلا بالتعدي أو 


دليل الرضاء وحيث كان ظالاً لا يراعي جانبه يدل عليه اقتصارهم على بيان الخيار في 
المسألتين من جانب المالك فقط لكونه مظلوماًء ولذا قال الإتقاني في تعليل خيار المالك في 
الأونى: لأنه كالمكره على نقل حقه من العين إلى بدل لم يرض بهء والمكره يثبت له الخبار 
في الفسخ اھ 

وقول المصنف کغیره» فهو له ظاهر في عدم الخيار له لأن ملكه كان موقوفاً على 
رضا المالك وقد وجدء ولا سيما فيما إذا نكل فإن النكول إقرار. وأما ثبوت الخيار له في 
المسألة السابقة عن البحر والجواهر فلا يدل على ثبوته هناء لاختلاف موضوعهماء ولأنه 
ظهر صدقه في يمينه الذي حلفه ولم يرض بقول المالك ولم يقم عليه برهان وم ينكل عن 
اليمين» بخلاف هذه المسألة في جميع ما ذكرء وبالجملة فإثبات الخيار له حكم شرعي 
يحتاج للنقل» فليراجع قوله: (فضمنه المالك) قيد بتضمين المالك اجترازاً عما لو باعه 
الغاصب فياعه المالك من الغاصب أو وهبه له أو مات المالك والغاصب وارئهء فان بيع 
الغاصب يبطل» لأنه طرأ ملك بات على موقوف على أداء الضمان فأبطله أبو السعود عن 
شيخه قوله: (نفذ بيعه) هذا إن ضمنه قيمته يوم الغصب. قال في جامع الفصولين قبيل 
الخامس والعشرين: غصب شيئاً وباعهء فإن ضمنه المالك قيمته يوم الغصب جاز بيعه» 
لا لو ضمنه قيمته يوم البيع اه قوله: (لأن تحرير) تعليل للتفسير المفهوم من أي ح قوله: 
(نافد في الأصح) أي لو أعتق المشتري من الغاصب ثم ضمن امالك الغاصب نفذ إعتاقه 
في الأصح عند الشيخين» وكذا ينفذ بإجازة المالك البيع لأنه عتق ترتب على سبب ملك 
تام بنفسه بدليل أن المبيع يملك عند الإجازة بزوائده المتصلة والمنفصلة ولو لم يكن تاماً 
بنفسه لا كان كذلك. وتمامه في التبيين قوله: (لأن الملك الناقص الخ) نقصانه بثبوته 
مستنداً كما مر» ولم يرتض ابن الكمال هذا التعليل» قال: لأنه منقوض بإعتاق المشتري 
من الغاصب» وعلل بأن الغصب غير موضوع لإفادة الملك اه. فتأمل قوله: (وزوائد 
الغصوب الخ) ليس منها الأكساب الحاصلة باستغلال الغاصب فإنها غير مضمونة وإن 
استهلكهاء لأنها عوض عن منافع المغصوب ومنافعه غير مضمونة عندنا كما يأتي فكذا 
بدلها. كفاية قوله: (أمانة لا تضمن إلا بالتعدي) أي خلافاً للشافعي» وهذه ثمرة الخلاف 
بيننا وبينه في حقيقة الغصب كما نبه عليه الشارح أول الغصب» فلو قتله الغاصب ضمنه 
مع الزيادة ابن ملك. ولو هلكت الخارية بعد الزيادة ضمن قيمتها وقت الغصب ولا 


كتاب الغصب 4¥ 


المنع بعد طلب الالك) لأنبا أمانةء ولو طلب المتصلة لا يضمن (وما نقصته الجارية 
بالولادة مضمون ويجبر بولدها) بقيمته أو بعزته إن وف به وإلا فيسقط بحسابهء ولو 
ماتت وبالولد وفاء كفى هو الصحيح . اختيار (زنى بأمة مغصوبة) أي غصبها 
(فردها حاملاً فماتت بالولادة 


يضمن الزيادة» وكذا لو زادت قيمتها. نهاية قوله: (لأنبا أمائة) مكرّر مع ما في المتن 
قوله: (ولو طلب المتصلة لا يضمن) لأن دفعها غير ممكن فلا يكون مانعاً اه ح. بقي ما 
و طلبها مع الأصل بأن قال سلمني الجارية أو الدابة بعد الحسن أو السمن فمنعه ينبغي 
أن يضمنه كالأصل» وليحرر. رحتي. 

أقول: ذكر في المجمع أن الزيادة المتصلة لا تضمن بالبيع والتسليم. قال شارحه: 
أي عند أبي حنيفة: أما المنفصلة فمضمونة اتفاقاًء لأنه بالتسليم إلى المشتري صار متعدياً 
أه. وفي الاختيار: وإن طلب المتصلة لا يضمن بالبيع للغيرء لأن الطلب غير صحيح 
لعدم إمكان رد الزوائد بدون الأصل اه. فحيث لم تضمن بالتسليم إلى المشتري لا تضمن 
بالمنع أيضاً. وقدمنا أو الغصب عن جامع الفصولين: غصب شاة فسمنت فذبحها ضمن 
قيمتها يوم غصب لا يوم ذبحه عند أبي حنيفة كما لو تلفت بلا إهلاكه . تأمل قوله: (وما 
نقصته الجارية) أي انتفصت,. لأن نقص يجيء لازماً ومتعدياً وهاهنا لازم. ابن ملك. وأما 
الضمير المتصل به فلا يدل على التعدي» لأنه ضمير المصدر فإنه عائد إلى «ما» الواقعة على 
النقصان قوله: (مضمون) أي إذا حبلت عند الغاصب أو زنت بعبد الغاصب» أما إذا كان 
الحبل من الزوج أو المولى لا ضمان. جوهرة. وني الطوري عن المحيط : غصبها حاملا أو 
مريضة فماتت في يده من ذلك ضمنها وبها ذلك العيب قوله : (بقيمته) أي إن نزل حياء 
وهوجدل من قوله: «بولدهاة والمراد إذا ردها وولدها يجبر نقصان الولادة به نظراً إلى قيمته 
قوله: (أو بغرّته) أي لو ضرب الغاصب أو غيره بطنها فألقته ميتاً وهي نصف عشر قيمته 
حياً لو ذكراً وعشر قيمته لو أنثى. قال في الاختيار: لأنها قائمة مقامه لوجوبها بدلا عنه 
قوله: (إن وفى به) أي بالنقصان» وكذا إن زاد كما في غاية البيان قوله: (وإلا الخ) أي إن 
م يف به يحبر بقدره وضمن الباقي قوله: (ولو مانت الخ) في هذه المسألة ثلاث روايات 
عن الإمام: يبرأ برد الولد» يجبر بالولد قدر نقصان الولادةء ويضمن عا زاد على ذلك من 
قيمة الأم. وني ظاهر الرواية: عليه رد قيمتها يوم الغصب كاملة كما في النهاية عن 
البسوط . شرنبلالية قوله: (زنى بأمة) أي الغاصب أو غيره. ط عن الحموي وقيد به؛ إذ 
لو حبلت من الزوج أو المولى فلا ضمان وإن ماتت. إتقاني قوله: (أي غصبها) فائدة هذا 
التفسير دفع ما ربما يتؤهم من شمول قوله: «مغصوية؛ ما إذا زنى بأمة غصبها غيره» فإن 
الضمان على الغاصب لا الزاني» فافهم قوله: (فماتت بالولادة) أي بسببها لا على فورها. 


۹A‏ كتاب الغصب 
ضمن قيمتها) يوم علقت (بخلاف الحرة) لأا لا تضمن بالغصب ليبقى ضمان 
الخصب بعد فساد الردء ولو ردها محمومة فماتت لا يضمنء» وكذا لو زنت عنده 
فردها فجلدت فماتت به . ملتقى . ولو زنى مها واستولدها ثبت النسب والولد رقيق 
قال قاضيخان: وماتت في الولادة أو في النفاس» فإن على قول أي حنيفة إن كان ظهر 
الحبل عند المولى لأقل من ستة أشهر من وقت رد الغاصب ضمن قيمتها يوم الخصب أه. 


أوقال في المواهب: عليه قيمتها يوم العلوق عند أبي حنيفة» وقالا: عليه نقص الحبل 
على الأصح اه. شرنبلالية قوله: (ضمن فيمتها) أي وإن بقي ولدهاء ولا يجبر بالولد كما 
في الهندية لأنه غصبها غصبهاء وما انعقد فيها سبب التلف وردت وفيها ذلك فلم يوجد الرد على 
الوجه الذي اعد فلم يضح الرد فلا يبرأ عن الضمان» كما إذا جنت عنده فرذها فقتلت 
بتلك الجناية أو دفعت بها فيرجع عليه امالك بكل القيمة كأنه لم يردها قوله: (يوم علقت) 
كذا في الهداية والمجمع وغيرهماء وبحث فيه في اليعقوبية أنه ينبغي أن يكون يوم الخصب 
فراجعهاء ويوافقه ما قدمناه آنفاً عن قاضيخان قوله: (بخلاف الحرة) أي إذا زنى بها رجل 
مكرهة أو لا. إتقاني. فما في الدرر فيه نظر. عزمية. وفيه نظرء فتدبر قوله: (بعد فساد 
ألره) أي بسبب الحبل. زاد الزيلعي والمصنف: ولا يجب ردها أصلا. 


قال الرملي: سيأتي في الجنايات أن من خدع امرأة رجل يحبس حتى يردها أو 
يموت» فلعل ما هنا قياس وما هناك استحسان قطعاً للفساد. تأمل قوله: (ولو ردها 
محمومة الخ) أي الأمة» والفرق بين هاتين المسألتين ومسألة المتن أن الهلاك لضعف 
الطبيعة عن دفع آثار الحمى المتوالية» وذلك لا حصل بال حمى الأولى عند الغاصب فإنه 
ليس بموجب لا بعده» والزنا يوجحبت جلداً مؤلاً لا متلفاًء فلا يضاف إل الزناء بخلاف 
الهلاك بحبل الزنا فإنه بالسبب الأول قوله: (لا يضمن) أي لا يضمن كل القيمة بل 
نقصان الحمى كما في الدر المنتقى قوله: (وكذا) أي لا يضمن القيمة بل نقصان عيب 
الزنا. زيلعي قوله: (ولو زنى بها) أي بأمة غصبها واستولدها: أي حيلت منه. درر 
قوله: (ثبت النسب) أي إن ضمنها وادعاه كما في الدرر ح قوله: (والولد رقيق) لأن 
التضمين عن له شق اأتضمين اورت قببهة:والنسب يقبت ت بالشبهةء بخلاف الحرية. درر 
عن الكاني. ونقل في العزمية"“ أن صاحب الدرر أساء التحرير في المسألة» ولا تتضح إلا 
بمراجعة الكاني . 
() قوله ونقل في العزمية الخ قد تقدم أن اللك بالضمان يكون مستنداً فلا تسلم الأولاد للخاصب وحيث لم 
تسلم الأولاد للخاصب تبقى على ملك صاحب الأم فتكون رقيقة فقد أجاد صاحب الدرر لله دره وما في 
التاترخانية لا ينافيه على أنه غير ظاهر الوجه لأن ثبوت النسب أقل ها يستئد عليه الشبهة ولم توجد حيث أخل 
الأمة صاحبها ولذلك قال العلامة المحشي : تأمل في وجهه. 


كتاب الغصب ٍ ۳۹۹ 
(و) بخلاف (منافع الغصب استوفاها أو عطلها) فإنها لا تضمن عندناء ويوجد في 
بعض المتون: ومنافع الغصب غير مضمونة إلى آخره» لكن لا يلائمه ما يأتي من 
عطف خر المسلم إلى آخره مع أنه أخصرء فتدبر (إلا) في ثلاث فيجب أجر المثل 
على اختيار المتأخرين (أن يكون) المغصوب (وفقاً) للسكنى أو للاستغلال (أو مال 
يعيم) إلا في مسألة: سكنت أمه مع زوجها في داره بلا أجر ليس لهما ذلك ولا 


قلت: وذكر في التاترخانية المسألة حيث قال: وليس للغاصب أن يستخدم أو يملك 
من غيره» حتى يختار المولىء فإن اختار أخذ القيمة استأنف الاستبراء وإن اختار أخذها 
بطل ما فعل من التصرف إلا إذا استولدها يثبت النسب استحساناً والولد رقيق أه. فقد 
فرض ما مر فيما إذا اختار المالك أخذها لا أخذ القيمةء فتأمل في وجهه. 

قوله: (منافع الغصب) أي المغصوب قوله: (استوفاها أو عطلها) صورة الأول: أن 
يستعمل العبد شهراً مثلاً ثم يرده على سيده» والثاني: أن يمسكه ولا يستعمله ثم يرده 
كما في الدرر قوله: (عندنا) أي خلافاً للشافعي رحمه الله قوله: (لكن لا يلائمه الخ) 
أقول: بل يلائمه بعطفه عليه بالرفع فيفيد أنه غير مضمون ط: أي بتقدير حذف الخير» 
والأصل: وخر المسلم غير مضمون بدليل ما قبله» كقولك هند غير قائمة وعمرو» على 
أن عدم الملاءمة فيما ذكره أشدء لأنه معطوف على قوله: #بخلاف الحرة» وخالطة الحرة 
للأمة في الحكم ظاهر وبينهما مناسبة» بخلاف منافع الغصبء إذ لا مناسبة بينهما إلا 
بتكلف. تأمل قوله: (مع أنه) أي ما شرح عليه قوله: (أن يكون وقفاً) وكما تضمن 
منافعه تضمن ذاأته كما قدمه عن العيني وغيره عند الكلام على غصب العقار. وفي 
الولوالجية: ومتى قضى عليه بالقيمة تؤخذ منه فيشتري بها ضيعة أخرى تكون على سبيل 
الوقف الأول اه قوله: (للسكنى أو للاستغلال) أقول: أو لغيرهما كالمسجد» فقد أفتى 
العلامة المقدسي في مسجد تعدى عليه رجل وجعله بيت قهوة بلزوم أجرة مثله مده شغله 
كما في الخيرية والحامدية قوله: (أو مال يتيم) أقول: وكذا اليتيم نفسه ل في البزازية: يتيم 
لا أب له ولا آم استعمله أقرباؤه مدة في أعمال شتى بلا إذن الحاكم وبلا إجارة له طلب 
أجر المثل بعد البلوغ إن كان ما يعطونه من الكسوة والكفاية لا يساوي أجر المثل اه. ويه 
أفتى في الخيرية والحامدية . 

وني إجارات القنية : غصب صبياً حراً وأجره وعمل فالأجر للعاقد» ثم رمز الأجر 
للصبي» ثم رمز وهو الصواب» لأنه ذكر في المنتقى: أجر عبده سنة ثم أقام العبد بينة أن 
مولاه أعتقه قبل الإجارة فله الأجر الخ قوله: (سكنت أمه) أي أم اليتيم قوله: (في داره) 
أي اليتيم قوله: (بلا أجر) أي بلا التزام أجز بعقد إجارة من وليه. تأمل قوله: (ليس 


لا كتاب الغقصب 


أجر عليهما. كذا في الأشباه معزياً لوصايا القنية. 

قلت : ويستثنى أيضاً سكنى شريك اليتيم» فقد نقل المصنف وغيره عن القنية 
أنه لا شيء عليهء وكذا الأجنبي بلا عقدء وقيل: دار اليتيم كالوقف انتهى. 

قلت: ويمكن حمل كلا الفرعين على قول المتقدمين بعد أجرته» وأما على 
القول المعتمد أنها كالوقف فتجب الأجرة على الشريك والزوج لكون سكنى المرأة 
واجبة عليه» وهو غاصب لدار اليتيم فتلزمه الأجرة. وبه أفتى أبن نجيم في 
الصيرفية من التفصيل لو اليتيم يقدر على المنع فلا أجرء وإلا فعليها غير ظاهرء 
وعليه فهو عليه لا عليهاء كما أفادة في تنوير البصائر. ثم نقل عن الخانية أن مسألة 


لهما ذلك) أي يحرم عليهما قوله: (قلت ويستثنى أيضاً) قائله الشيخ شرف الدين قوله: 
(سكنى شريك اليئيم) أي بأن كانت بينه وبين بالغ فسكنها البالغ مدة قوله: (وكذا 
الأجنبي بلا عقد) أي وكذا إذا سكنها أجنبي عنه غير أمه وغير شريكه قوله: (وقيل دار 
اليئيم كالوقف) أي في ضمان منافعهما وهو قول المتأخرين» وهو المعتمد كما يأ في كلام 
الشارح قوله: (قلت ويمكن حمل كلا الفرعين) أي فرع آم اليتيم» وفرع سكنى شريكة» 
وصرح بذلك الحموي»ء وبحمل الأول صرح صاحب المنح قوله: (بعدم أجرته) أي بعدم 
لزومها قوله: (وأما على القول المعتمد الخ) أي وحيندذ فلا استثناء» ولذا قال العلامة 
البيري : والعجب من المؤلف كيف عدل عما عليه الفتوى بلا موجب فاحذره قوله: 
(فتلزمه الأجرة) لأن الأجرة تجهب على الغاصب دون من يتبعه» ونقل البيري عن المحيط : 
إن لم يكن لها زوج لها السكنى بحكم الحاجةء وإن كان فلاء كما إذا كان لها مال قوله: 
(وما في الصيرفية الخ) عبارتها: سكنت مع زوجها ببيت ابنها الصغير. قال: إن كان 
بحال لا يقدر على المنع بأن كان ابن سبع سنين أو ست فعليها أجر الثلء لأنها غير 
محتاجة حيث كان لها زوجء وإن كان بحال يقدر على المنع فلا أجر عليها اه. 

وفيها مخالفة لما في البيري عن المحيط حيث فرض المسألة فيما إذا سكنت يغير آم 
الزوج وقدر مدة قدرة الابن على المنع بأن كان ابن عشر فأكثرء فإن ظاهره أنها سكنت 
وحدهاء وأنه لو كان ابن ثمان أو تسع يلزمها الأجر. تأمل قوله: (وإلا فعليها) في بعض 
النسخ بضمير التثنية» وهو غير موافق لعبارة الصيرفية المارة قوله: (غير ظاهر) خير 
المبتدأء ووجهه أنه وإن قدر على انع فلا عبرة بتبرّعه وهو صبي قوله: (وعليه) أي على 
القول المعتمد من أنها كالوقف. كذا في تنوير البصائر. لا على ما في الصيرفية كما قيل» 
فافهم قوله: (فهو عليه) أي فالأجر واجب على الزوج لا عليها. 


أقول: وعلى ما قدمناه من ظاهر عبارة المحيط: فهو عليها لا عليه قوله: (ثم نقل 


الدار كمسألة الأرضء وأن الحاضر إذا سكن فيما إذا كان لا بضرها فللغائب أن 
يسكن قدر شريكهء قالوا: وعليه الفتوى (أو معداً) أي أعداه صاحبه (للاستغلال) 
بأن بناه لذلك أو اشتراه لذلكء» قيل أو آجره ثلاث ستين على الولاء. وني الأشياه: 
لا تصير الدار معدة له يإجارتها بل يبنائها أو شرائها لهء ولا بإعداد البائع بالنسبة 
للمشتريء ويشترط علم المستعمل بكونه معداً حتى يجب الأجرء وأن لا يكون 
المستعمل مشهوراً بالغصب. 


عن الخانية الخ) نقل أولاً عن العمادية عن محمد: إن علم الحاضر أن الزرع ينفعها لها 
زرع كلهاء فإذا حضر الغائب له أن ينتفع بكل الأرض مثل تلك المدة لثبوت رضا الغائب 
بمئل ذلك دلالةء وإن علم أنه ينقصها ليس للحاضر ذلكء» فإن الرضا غير ثابت. ثم 
نقل عن القنية أن الحاضر لا يلزمه في الملك المشترك أجرء وليس للغائب استعماله يقدر 
تلك المدة لأن المهايأة بعد الخصومة. قال: وبينهما تدافع» إلا أن يفرق بين الأرض 
والدار» وهو بعيد» أو أنهما روايتان. ثم نقل عن الخانية أن مسألة الدار كمسألة 
الأرضء وأن للغائب أن يسكن مثل ما سكن شريكه» وأن المشايخ استحسنوا ذلك» 
وهكذا روي عن محمد وعليه الفتوى اه ملخصاً. ونقل البيري عبارة اخانية أيضاً مفصلة 
وأقرهاء وكذلك المحشي أبو السعود قوله: (قالوا وعليه الفتوى) لفظة «قالوا» يؤتى بها 
غالباً للتضعيف» ول أرها في هذه المسألة في كلام غيره» ولعله زادها إشعاراً باختيار 
خلافه» وهو ما ذكره آخر كتاب الشركة عن المنظومة المحبية» ويه أفتى أبن نجيم» وهر 
الذي عليه العمل اليوم» هذا وكان ينبغي للشارح أن يذكر هذه المسألة بعد قوله: «إلا إذا 
سكن» بتأويل ملك كما فعل البيري وغيره قوله: (قيل أو آجره الخ) تقل المصنف في المنح 
أنه يصير معداً بذلك» ثم نقل أنها بسنة أو سنتين أو أكثر لا تصير معدة. 

أقول: وفي أوائل إجارات القنية عن الأصل: استأجر أرضاً فزرعها سنين» فعليه 
أجر السئة الأولى ونقصان الأرض فيما بعدهاء ويتصدّق بالفضل عند أي حنيفة ومحمد. 
قال القاضي الصدر: هذا إذا ل تكن الأرض معروفة بالإجارة بأن كانت لا تؤجر كل 
سنةء فلو عرفت بها يجب أجر السنين المستقبلة بلا خلاف» فعرف بهذا أن عند أي حنيفة 
ومحمد لا تصير الأرض معدة للإجارة بالإجارة سنة أو سنتين» ونحوه في المحيط أه. 

أقول: وظاهره اعتماد آنا تصير معدة بأكثر من الثلاث» ففي إطلاق الأشباه الآي 
نظرء فتدبر قوله: (لا تصير الدار الخ) قيد بها لأن الأرض تصير معدة للزراعة» بأن 
كانت في قرية اعتاد أهلها زراعة أرض الغير وكان صاحبها تمن لا يزرع بنفسهء فلصاحبها 
مطالبة الزارع بالمنعارف كما قي البيري عن الذخيرة وقدمنا الكلام عليه مستوق كوله: 
(بالنسية للمشتري) أي ما لم يشترها الشتري لذلك قوله: (وأن لا يكون المستعمل مشهوراً 


كن كتاب الخغخصب 


قلت: ولو اختلفا في العلم وعدمه.فالقول له بيمينه لأنه منكر والآخر مدع» 
قاله شيخناء وبموت رب الدار وبيعه يبطل الاعداد» ولو بنى 'لنفسه ثم أراد أن 
يعدهةء فإن قال بلسانه :ویر الناس صارء ذكره المصئف (YD)‏ ف المعل للاستغلال 
فلا ضمان فيه (إذا سكن بتأويل ملك) كبيت سكنه أحد الشركاء في الملك» ولو 
ليتيم على ما مر عن القنيةء فتنبه. أما في الوقف إذا سكنه أحدهما بالغلبة بلا إذن 


بالغصب) كذا قيده في .الذخيرة حيث قال : قالوا.في المعدة للاستغلال يجب الأجر إذا سكن ٠‏ 
على وجه الإجارة عزف ذلك منه بطريق الدلالة» وذكر في مزارعتها أن السكنى فيها تحمل 
على الإجارة إلا إذا سكن بتأويل ملك اه. تأمل . 

أقول: وذكر الشارح قبيل فسخ الإجارة ما'نصه: وفي الأشباه ادعى نازل الخان 
وداخل الحمام وساكن المعد للاستغلال الغصب لم يصدّق والأجر واجب. 

قلت: فكذا مال اليتيم على المفتى به فتنبه اه. فتأمل . 

أقول: وهذا كله إذا لم يطالبه بالأجرء وإلا فيجب ولو لم يكن معداً للاستغلال لما 
في إجارات القنية» قالوا جمعياً: المغصوب منه إذا أشهد على الغاصب أنه إن رددت إلى 
داري وإلا أخذت منك كل شهر ألف درهم فالإشهاد صحيح» فلو أقام فيها الغاصب 
بعده يلزمه الأجر المسمى:اه قوله: (قاله شيخنا) أي ني حاشية المنح ولم يعزه لأحد. 

أقول: وينبغي تقييده بما إذا ل يكن إعداده ظاهراً مشهوراً كالخان والحمام» وبه 
يحصل التوفيق بين هذا وبين ما قدمناه آنفاً أنه لو ادعى. الغصب لم يصدق. تأمل قوله: 
(صار) في بعض النسخ «جاز . 

تنبيه : قدمنا في .كتاب الإجارات أن المعد للاستغلال غير خاص بالعقارء فقد أفتى 
في الحامدية بلزوم الأجر على مستعمل دابة المكاري بلا إذن ولا إجارة» ونقل عن مناهي 
الأنقروي عن حاشية القنية عن ركن الأئمة: استعمل ثور إنسان أو عجلته يجب عليه أجر 
المثل» إذا كان أعده: لبلإجارة بأن قال بلسانه أعددته لها اه. فليحفظ فهو نحل اشتياه 
قوله: (إلا في المعد للاستغلال الخ) أفاد أن الاستثناء من قوله أو معداً فقط» وأن الوقف 
ومال اليتيم يجب فيه الأجر على كل حال» والداعي إلى هذا التقييد مع أنه خلاف المتبادر 
من عبارة المتن ما قدمه من القول المعتمد» ولذا قدم الشارح عند الكلام في غصب العقار 
أنه لو شرى داراً وسكنها فظهرت وقفاً أو الصغير لزمه الأجر صيانة لهماء وقدمنا أنه 
المختار مع أنه سكنها بتأويل ملك أو عقدء فاحفظه فقد يخفى على كثير قوله: (كبيت) 
وكذا الخانرت كما في العماية قوله: (فتنبه) أي ولا تغفل عن كونه مبنياً على قول المتقدمين 
ح قوله: (إذا سكنه أخلاهما) أي أحد الموقوف عليهما أو أحد الشريكين» بأن كان البعض 
ملكا له والبعض وقفاً على الآخر قوله: (بللغلبة) فيد به لما قدمه أول كتاب الوقف أنه لو 


كتاب الغصب ۳ 
لزم الأجر (أو عقد) كبيت الرهن إذا سكنه المرتين ثم بان للغير معداً للإجارة فلا 
شيء عليه. بقي لو آجر الغاصب أحدها فعلى المستأجر المسمى لا أجر المثل» ولا 
يلزم الغاصب الأجو بل يرد ما قبضه للمالك. أشباه وقنية: وفي الشرنبلالية: 
وينظر ما لو عطل المتفعة هل يضمن الأجر كما لو سكن (و) بخلاف (خر المسلم 
وخنزيره) بأن أسلم وهما في يده (إذا أتلفهما).مسلم أو ذمي 


سكن بعضهم ول يجد الآخر موضعاً يكفيه فليس له أجرة» ولا له أن يقول أنا أستعمله 
بقدر ما استعملتهء لأن المهايأة إنما تكون بعد الخصومة الخ قوله: (ثم بان للغير) أي 
ظهر أن البيت لغير الزاهن حال كونه:معداً للإجطرة ح قوله: (فلا شيء عليه) لأنه لم 
يسكنها ملتزماً للأخر كما لو رهنها المالك فسكنها المرممن. قنية . 
“أقول: بل الأجر على الراهن لأنه غاصب فتأمله. بيري قوله: (بقي لو آجر 
الغاصب أحدها) أي أحد ما منافعه مضمونة من مال وقف أو يتيم أو معد للاستغلال. 
أشباه قوله: (فعلى المستأجر المسمى) أي للغاصب لأنه العاقد قوله: (ولا يلزم الغاصب 
الأجر) أي أجر المثل كما هو في عبارة الأشباه قوله: (بل يرد ما قبضه للمالك) حاصله: 
أنه لا يلزمه إلا الذي آجر به وإن كان دون أجر المثل. حموى قوله: (وقنية) عبارتها: ولو 
غصب داراً معدة للاستغلال أو موقوفة أو ليتيم وآجرها وسكنها المستأجر يلزمه المسمى لا 
أجر المثلء قيل له: وهل يلزم الغاصب الأجر لمن له الدار؟ فكتب لاء ولكن يرد ما 
قبض على المالك وهو الأولى. ثم سثل: يلزم المسمى للمالك أم للعاقد؟ فقال: للعاقدء 
ولا يطيب له بل يرده على المالك» وعن أبي يوسف: يتصدق به أه. 
قال العلامة البيري: الصواب أن هذا مفرّع على قول المتقدمين» وأما على ما عليه 
المتأخرون فعلى الغاصب أجر المثل أه: أي إن كان ما قبضه: من المستأجر أجر المثل أو 
دونه» فلو أكثر برد الزائد أيضاً لعدم طيبه له كما حرره الحنموي وأقره أبو السعود قوله: 
(وفي الشرنبلالية الخ) عبارتها: إلا إذا سكن بتأويل ملك أو عقد «وينظر ما لو عطل الخ؟ 
أقول: إن كان الضمير في عطل للساكن فلا معنى له لأنه مستوف لا معطلء وإن كان لمن 
له تأويل ملك فلا وجه للتوقف» لأنه إذا سكن واستوق المنفعة لا يلزمه أجر فكيف يلزمه 
إذا عطلهاء وإن كان للغاصب: أي لو عطل غاصب منفعة أحد هذه الثلاثة ولم يستوفها 
فهر معلوم من عبارة: المصنف وصاحب الدررء. لأن استثناء هذه الثلاثة من قوله سابقاً 
استوفاها أو عطلها يفيد أا مضمونة بالاستيفاء أو التعطيل . تأمل . 
وسئل في الحائدية عن حانوت وقف عطله زيد مدة فأفتى بلزوم أجر الئل مستدلا 
أ بعيارة المصنف» وأما عود الضمير للمستأجر من الغاصب فلا مساغ له فإنه لم يتعرض في 
الشرنبلالية للمستأجرء فافهم قوله:'(بأن أسلم وهما في يده) وكذا لو حصلهما وهو 


4 كتاب الغصب 


فلا ضمان (وضمن) المتلف المسلم قيمتهماء لأن الخمر في حقنا قيمي حكماً (لو 
كاتا لذمي) والمتلف غير الإمام أو مأموره يرى ذلك عقوبة فلا يضمنء ولا الزق 
خلافاً حمد. مجتبى. ولا ضمان في ميتة ودم أصلاً (بخلاف ما لو اشتراها) أي 
الخمر (منه) أي الذمي (وشربها فلا ضمان ولا ثمن) لأنه فعله بتسليط بائعهء 


مسلم» فإن الحكم لا يختلف فيما يظهرء وإنما ذكر ذلك تحسيناً للظن بالمسلم ط . 

وتي جواهر الفتاوى: مسلم غصب من مسلم خراًء هل يجب على الغاصب أداء 
الخمر إليه حتى لو لم يرده يؤاخذ به يوم القيامة إذا علم قطعاً أنه يستردها ليخللها يقضي 
بردها إليه» وإن علم أنه يستردها ليشربها يؤمر الغاصب بالإراقة كمن في يده سيف لرجل 
فجاء مالكه ليأخذه منه إن علم أنه يأخذه ليقتل به مسلماً يمسكه إلى أن يعلم أنه ترك هذا 
الرأي أه. منح قوله: (فلا ضمان) نتيجة قوله «ويخلاف الخ) ووجهه عدم تقومها في حق 
المسلم لأنه باعتبار دين المغصوب منه. قال في الشرنبلالية: وكذا لا يضمن الزقٌ بشقه 
لإراقة الخمر على قول آي يوسف وعليه الفتوى كما في البرهان أه. وهذا حكم الدنياء 
بقي حكم الآخرة: قإن كان اللغصوب منه خلا لاتخذا العصير للخل فعلى الغاصب إثم 
الخغصبء وإن اتخذها للشرب فلا حق له عليه في الآخرة» كما في المنم عن جواهر 
الفتاوى قوله: (المسلم) أما الذعي فيضمن مثل الخمر وقيمة الخنزير. ابن ملك قوله: 
(قيمتهما) أي الخمر والخنزير» وقي بعض النسخ «قيمتها» بلا ضمير تثنية: أي قيمة 
الدمرء والأولى هي الموافقة لقول المصنف كالكنز والقدوري: لو كانا لذمي بالتثنية» 
والثانية موائقة لتعليل الشارح: ولا في غاية البيان في شرح الكاني: إذا أتلف المسلم الختزير 
على ذمي فلا ضمان عليه عنده خلافاً لهما. وتمامه فيه قوله: (قيمي حكما) أي وإن 
كانت من ذوات الأمثال» لأن المسلم ممنوع عن تمليكها وتملكها لا فيه من إعزازها. 
زيلعي قوله: (لو كانا لنمي) أطلقه فشمل ما إذا أظهر بيعهما. قال في المنح عن المجتبى: 
ذمي أظهر بيع الخمر والخنزير في دار الإسلام يمنع منهء فإن أراقه رجل أو قتل خنزيره 
ضمن» إلا أن يكون إماماً يرى ذلك فلا يضمن الزق ولا الخنزير ولا الخمر لأنه غتلف 
فيه اه. ونقل ط عن البرهان تقييد الإطلاق بما إذا لم يظهرها. تأمل. وسيأتي تام الكلامٍ 
عليه قوله: (يرى ذلك عقوبة) حال من الإمام: أي يرى جواز العقوبة به بأن كان مجتهداً 
أو مقلداً لمجتهد يراه كما يفيده التعليل السابق. تأمل قوله: (ولا ضمان في مينة ودم 
أصلا) أي مطلقاًء ولو لذنمي كما سيصرح بهء إذ لا يدين تمولهما أحد من أهل الأديان. 
هداية . وهذا في الميتة حتف أنفهاء لأن ذبيحة المجوسي وغنوقته وموقوذته يجوز بيعها عند 
أي يوسف» خلافاً محمد فينبغي أن يجب الضمان. 00 وجزم به في الكفاية قوله: 
(وشربها) المراد مطلق الإتلاف كما في المنح عن القنية قو له: (لأنه فعله الخ) بيان لوجه 
المخالفة بين الغصب والشراء. 
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بخلاف غصبها. مجتبى. وفيه: أتلف ذمي خر ذمي ثم أسلما أو أحدها لا شيء 
عليه» إلا في رواية: عليه قيمة الخمر (غصب خر مسلم فخللها بما لا قيمة له) 
كحنطة وملح يسير لا قيمة له أو تشميس (أو) غصب (جلد ميتة فدبغه به) بما لا 
قيمة له كتراب وشمس (أخذهما المالك مجاناً و) لكن (لو أتلفهما ضمن) لا لو تلفا. 
وفي شرح الوهبانية: يضمن قيمته مدبوغاء واعتمده في المنتقى (ولو خللها بذي 
قيمة كالملح) الكثير (والخل ملكه ولا شيء عليه) لمالكه خلافاً لهما (ولو دبغ به) 
بذي قيمة كقرظ وعفص 


قال في المنح: لكن فيه أنه مخالف للقاعدة المشهورة: وهي أن المتضمن يبطل ببطلان 
المتضمن» وهنا لا بطل البيع في الخمر وجب أن يبطل ما في ضمته من التسليط» إلا أن 
يدعي خروجه عن القاعدة ببيان وجه أو أنها أكثرية اه. قال الرملي : لقائل أن يمنع كونه 
منهاء إذ التسليط حصل بالفعل قصداً لا ضمناًء فتأمل اه قوله: (ثم أسلما أو أحدهما) 
أي قبل القضاء بمثل الخنمر أو بعده. منح قوله: (إلا ني روابة) أي عن الإمام وهي قول 
محمد قوله: (على قيمة الخمر) أي على المتلف إذا أسلم وحدهء وكذا إذا أسلما وسبق 
إسلامه. قال الزيلعي: ولو أسلم الطالب بعد ما قضى له بمثلها فلا شيء له على 
المطلوب» لأن الخمر في حقه ليست بمتقومة فكان بإسلامه مبرئاً له عما كان في ذمته من 
الخمرء وكذا لو أسلما لأن في إسلامهما إسلام الطالب. 

ولو أسلم المطلوب وحده أو أسلم المطلوب ثم أسلم الطالب بعده» قال أبو 
يوسف: لا يجب عليه شيء» وهو رواية عن آي حتيفة. وقال محمد: يجب قيمة الثمرء 
وهو رواية عن أي حنيفة أه. فافهم. وقيد باللخمر لما في التاترخانية أنه في الخنزير يبقى 
الضمان بإسلامهما أو إسلام أحدهماء لأن موجبه الأصلي القيمة والإسلام لا ينافيها اه 
قوله: (أخذهما المالك مجاناً) لأن ذلك تطهير له بمنزلة الغسل فيبقى على ملكه إذ لا تثبت 
المالية به قوله: (ولكن لو أتلفهما ضمن) ا كان هنا ا مغخصوب خمر المسلم وقد مر أن خر 
المسلم لا يضمن بالإتلاف كان مظنة لتوهم عدم الضمان هنا أيضاء فالاستدراك في عله 
فافهم قوله: (ضمن) أي مثل الخل وقيمة الجلد ح قوله: (يضمن قيمته مدبوغاً) أي في 
صورة الإتلاف ط قوله: (واعتمده في الملنقى) حيث قال: فلو أتلفه الغاصب ضمن قيمته 
مدبوغاً» وقيل طاهراً غير مدبوغ قوله: (ملكه) لأن الملح والخل مال متقوّم والخمر غير 
متقوم فيرجح جانب الغاصب فيكون له بلا شيء قوله: (مالكه) أي المالك الأول قوله: 
(خلافاً لهما) فعندهما يأخذ المالك إن شاء ويرد قدر وزن الملح من الخل» فلو أتلفها 
الغاصب لا يضمن خلافاً لهما. ملتقى قوله: (كقرظ) بفتحتين وبالظاء المشالة: ورق 
السلم . شرنبلالية. وما في المنح بخط المصنف «كقرض» بالضاد تصحيف كما نبه عليه 
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(الجلد أخذه المالك ورد ما زاد. الدبغ) وللغاصب حبسه حتى يأخذ حقه (ولو أتلفه 
لا يضمن) كما لو تلف» ولا ضمان بإتلاف الميتة ولو لعي ولا بإتلاف متروك 
التسمية عمداً ولو لمن يبيحه. ملتقى .. لأن ولاية المحاجة ثابتة (وضمن بكسر 
معزف) بكسر اليم آلة اللهو 


الرملي قوله: (الجلد) مفعول دبغ قوله: (أخله المالك): وقول صدر الشريعة: وإذا دبغ 
بذي قيمة يصير ملكاً للغاصب سهو من قلم الناسخ الأول كما بسطه الباقاني. در منتقى . 
قيل : والفرق بين الخل والجلد في أن المالك يأخذ الجلذ 0 ال أن المجلد باق لكن أزال 
عله النجاسات» والخمر غير باقية بل صارت حقيقة حقيقة.ألخرى . ولابن الكمال فيه كلام 
قوله: (ورد ما زاد الدبغ) بأن يقوم مدبوغاً وذكياً غير مدبوغ ویرد فضل ما بينهما. 
ملتقى . للق شرح رايس له أن يدق E a N‏ لخبي تدوع O‏ 
تقومه قبل الدبغ قوله: (وللغاصب حبسه الخ) فإن هلك في يه سقط عن المالك قيمة 
الزيادة. ابن كمال قوله: (ولو أتلفه لا يضمن) أي لو أتلفه عند أي حنيفة» وقالا: 
يضمن قيمته طاهراًء لأن تقوم الجلد حصل بفعله وحقه. قائم فيه» والجلد تيع لفعلة في 
حق التقوم» لأنه لم يكن متقوماً قبل الدباغة» والأصل وهو الصنعةاغير مضمون عليه 
بالإنلاف» فكذا تبعهء بخلاف المدبوغ بما لا قمة له لأنه ليس للغاصب فيه شيء متقوم» 
وبخلاف ما لو استهلكه غير الغاضب لأن الأصل مضمون عليه. فكذا التبغ. ابن ملك 

وفي النهاية: لو جعله الغاصب بعد دباغته فرواً:. فإن جلد ذكي فعليه قيمته يوم 
الغصب اتفاقاًء وإن جلد ميتة فلا شيء عليه لأنه تبدل اسمه ومعناه بفعله. وتمامه في 
التبيين قوله: (ولا ضمان الخ) مكرر مع ما مرء لك أعاذه ليربطه بما بعده إظهاراً للفرق 
بينهما كما أشار إليه في. الهداية من آنا لا أمرنا بترك آهل الذمة على ما اعتقدوه من الباطل 
وجب علينا ترك أهل الاجتهاد على ما اعتقدوه. مع احتمال الصحة فيه بالأولى» والفرق أن 
ولاية المحاجة ثابتة لقيام الدئيل. علق الحرمة فلم يعتير اعتقاد الضمان» فافهم قوله: (ولو 
لمن يبيحه) أي ولو كان مملوكاً بيحه كشافعي قوله: (لأن ولاية التحاجة ثابتة) أي بنص . 
ولا تأكلوا . قال في العناية: لقائل أن يقول: لا تسلم ذلك لأن الدليل الدال على ترك 
المحاجة مع أهل الذمة دالٌ عل تركها مع المجتهدين بالطريق الأول على ما قررتم. 
والجواب: أن الدليل هو قوله عليه الصلاة والسلام: «اتركوهم وما يدينون» وكان ذلك 
بعقد الذمة وهو منتف في حق المجتهدين أه. 

وي الحواشي السعدية :: الاوك أن استحلال ستزوك التسمية غخالف لنص الكتاب 
والخصم مؤمن به يثبت ولابة المحاجة قوله: (آلة اللهو) كبربط ومزمار ودف وطبل 
وطتبور. منح. . والذي قاله ابن الكمال أن العزف بلا ميم هو آلة اللهوء وأما المعزف 
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ولو لكافر. ابن كمال إقيمته) خشباً منحوتاً (صالحاً لغير اللهو و) ضمن القيمة لا 
المثل (بإراقة سكر وعنصف) سيجيء بيانه في الأشربة (وصح بيعها) كلهاء وقالا: 
لا يضمن ولا يصح بيعهاء وعليه الفتوى. ملتقى ودرر وزيلعي وغيرها. وأقره 
المصنف . 

وأما طبل الغزاة زاد في حظر الخلاصة : والصيادين والدف الذي يباح ضربه 
في العرس فمضمون اتفاقاً (كالأمة المغنية ونحوها) ككبش نطوح وحمامة طيارة 


بالميم فهو نوع من الطتابير يتخذه أهل اليمن. وكتب على الهامش أن صدر الشريعة أخطأ 
كضرب. سائحاني. ومثله في القهستاني قوله: (ولو لكافر) الأولى «ولو لمسلم) ليفيد 
الكافر بالأولى لما قيل إنه بالاتفاق كما يأتي» ولأن خر المسلم غير مضمون» بخلاف خر 
الكافر كما مر» فإذا ضمن معزف المسلم مع عدم ضمان خمره علم ضمان معزف الكافر 
بالأولى» فتدبر. وعبارة ابن الكمال: وإنما لم يقل لمسلم كما قال صاحب الهداية لعدم 
الفرق بين كونه”'' له وكونه لكافر قوله: (صالحاً لغير اللهو) ففي الدفٌ قيمته دفاً يوضع 
فيه القطن. ولي البربط قصعة ثريد. إتفاني قوله: (سيجيء بيائه) بيله في الهداية هنا فقال: 
السكر: أي بفتحتين اسم للنيء من ماء الرطب إذا اشتدء والمنصف ما ذهب نصفه بالطبخ 
تناف الضمان كالأمة المغنية» بخلاف الخمر فإنها حرام لعينها. وأما السكر ونحوه فحرمته 
عرفت بالاجتهاد وبإخبار الآحاد فقصرت عن حرمة الخمرء فجوّزنا البيعم» وقلنا: يضمن 
بالقيمة لا بالمثل» لأن المسلم يمنع عن ذلك» ولكن لو أخذ المثل جاز لعدم سقوط 
التقوم . إتقاني ملخصا. .وبه يندفع توقف المحشي قوله: (وقال الخ) هذا الاختلاف في 
الضمان دون إباحة إتلاف المعازف». وفيما يصلح لعمل آخر وإلا لم يضمن شيئاً اتفاقاً 
وفيما إذا فعل بلا إذن الإمامء .وإلا لم يضمن اتفاقاً. وفي غير عود المغني وخابية الخمارء 
وإلالم يضمن اتفاقاء لأنه لو لم يكسرها عاد لفعله القبيح» وفيما إذا كان لمسلم» فلو 
لذمي ضمن اتفاقاً قيمته بالغاً ما بلغ» وكذا لو كسر صليبهء لأنه مال متقوم في حقه. 
قلت : لكن جزم القهستاني وابن الكمال أن الذمي كالمسلم فليحرر. در منتقى . 
أقول: وجزم به في الاختيار أيضاًء ولعله اقتصر في الهداية على ذكر المسلم لكونه 
عل لحلاف وبه يتحرر المقامء فتدبر قوله: (والدف الذي يباح 'الخ) احتراز عن المصنج . 
)0 (قوله لعدم الفرق بين كونه الخ) ظاهر هذا أنه يضمن لهما صالحاً غير اللهو وبه جزم القهستاني كما يأتي في 


المحشي وحيلئل يكون قول الشارج ولو لكافر مناسبا أ لأنه ريما يتوهم من عزف الكافر بالغاً ما بلغ صمانه 
وحينئذ يكون حكم عزف المسلم معروقاً بالأولى. 


كنا كتاب الغصب 
وديك مقاتل وعبد خصيّ حيث تجب قيمتها غير صا حة لهذا الأمر. 

(ولو غصب أم ولد فهلكت لا بضمن› بخلاف) موت (المدبر) لتقوم المدبر 
دون أم الولدء وقالا: يضمنها لتقومها (حل فيد عبد غيره أو ربط دابته أو فتح باب 
اصطبلها أو قفص طائره فلهبت) هذه المذكورات (أو سعى إلى سلطان بمن يؤذيه 
و) الحال أنه (لا يدفع بلا رفع) إلى السلطان (أو) سعى (بمن يباشر الفسق ولا بمتنع 
بنهيه: أو قال لسلطان قد يغرم وقد لا بغرم) فقال (إنه وجد كنزا فغرمه) السلطان 
(شيئاً لا بضمن) في هذه المذكورات (ولو غرم) السلطان (البتة) بمثل هذه السعاية 


ففي النهاية عن آبي الليث: ينبغي أن يكون مكروهاً قوله: (غير صا حة لهذا الأمر) أي 
ويضمن قيمة العبد غير خصيّ ط قوله: (فهلكت) عبر به ليفيد أنه لو حصل ذلك بفعله 
ثبت هوجبه من غير خلاف» وحرره ط. 

أقول: في التاترخانية عن شرح الطحاوي: ولو جنى على كل منهما يجب أرش 
الجناية على الجاني بالإجماع قوله: (لتقوم المدبر) أي بثلثي قيمة القن» وقيل بنصفها. أفاده 
العيني. ولا يملكه بأداء الضمان لأنه لا يقبل النقل من ملك إلى ملك . أبو السعود قوله: 
(لتقومها) أي أم الوند وقيمتها ثلث قيمة الفن. حموي وفي بعض النسخ بضمير التثنية 
قوله: (حلّ قبد عبد غيره) الخلاف في العبد المجنون» فلو عاقلا لا يضمن اتفاقاً. 
شرنبلالية عن البزازية قوله: (فذهبت هذه المذكورات) عدم الضمان قولهما خلافاً لمحمد 
في الدابة والطيرء وظاهر القهستاني والبرجندي أن الخلاف في الكل» وأن المودع لو فعل 
ما ذكر ضمن بالاتفاق لالتزامه الحفظ . در منتقى . وفي الشرنبلالية : قال في النظم: لو زاد 
على ما فعل بأن فتح القفص وقال للطير كش كش أو باب اصطبل فقال للبقر هش هش 
أو للحمار هر هر يضمن اتفاقاً» وأجمعوا أنه لو شق الزقٌ والدهن سائل أو قطع الحبل 
حتى سقط القنديل يضمن اه ط. 

مَطْلَبٌّ في ضَمَانٍ ألسّاصي 

قوله: (أو سعى إلى سلطان) الظاهر أن هذه المسألة والتي بعدها لا ضمان فيهما 
اتاق لإزالة الضرر اه ط قوله: (قد يغرم وقد لا يغرم) بتشديد الراء على البناء للفاعل من 
مزيد الثلاثي . قال في المنح: والفتوى اليوم بوجوب الضمان على الساعي مطلقا قوله: 
(فقال) الأولى إسقاطه قوله: (إنه وجد كنزاً) زاد في جامع الفصولين: فظهر كذبه ضمن 
إلا إن كان عدلاء أو قد يغرم وقد لا يغرم» ورمز أيضاً السعاية الموجبة للضمان أن يتكلم 
بكذب يكون سبباً لأخذ الال منهء أو لا يكون قصده إقامة الحسبة كما لو قال إنه وجد 
مالآ وقد وعد الال فيك يرحت الضمان» ا الظاعر أن الناظاة انهف مه الال ةا 
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(ضمن» وكذا) يضمن (لو سعى بغير حق عند محمد زجراً له) أي للساعي (وبه 
بفتى) وعرّرء ولو الساعي عبداً طولب بعد عتقه (ولو مات الساعي فللمسعى به أن 
بأخل قدر الفسران من تركته) هو الصحيح. جواهر الفتارى . 

ونقل المصنف: أنه لو مات المشكو عليه بسقوطه من سطح لخوفه غرم 
الشاكي ديته » لا لو مات بالضرب لندورهء وقد مر في باب السرقة . 

(أمر) شخص (عبد غيره بالإباق أو قال) له (اقتل نفسك ففعل) ذلك (وجب 
عليه قيمته) ولو قال له أتلف مال مولاك فأتلف يضمن الآمرء والفرق إن بأمره 
بالإباق والقتل صار غاصباًء لأنه استعمله في ذلك الفعل» وبأمره بالإتلاف لا 


السبب اه قوله: (وبه يفتى) أي دفعاً للفساد وزجراً له وإن كان غير مباشرء فإن السعي 
سبب محض لإهلاك الال والسلطان يغرمه اختياراً لا طبعاًء هذا وني الإسماعيلية ما يفيد 
أنه ورد نبي سلطاني عن سماع القضاة هذه الدعوى» فإنه أفتى بأنه لا يقضي عليه 
بالضمان إلا بأمر سلطاني قوله: (وعزر) قال في الخيرية: وقد جوّز السيد أبو شجاع قتله» 
فإنه من يسعى في الأرض بافساد ويثاب قاتلهمء وكان يفتي بكفرهم» وتار المشايخ أنه 
لا يفتى بكفرهم» وجواز القتل لا يدل على الكفر كما في القطاع والأعونة من المحاربين 
الله ورسوله . قاله في البزازية اه قوله: (ونقل المصنف) أي عن العمادية: فيما لو ادعى 
عليه سرقة فحبس» فسقط من السطح لا أراد أن ينفلت خوفاً من التعذيب فمات ثم 
ظهرت السرقة على يد غيره» ثم نقل المصنف عن القنية: شكى عند الوالي بغير حق وأتى 
بقائد فضرب المشكو فكسر سنه أو يده يضمن الشاكي أرشه كالمال» وقيل إن من حبس 
بسعاية فهرب وتسور جدار السجن فأصاب بدنه تلف يضمن الساعي» فكيف هنا؟ 
فقيل: أتفتي بالضمان في مسألة الهرب؟ قال: لا الخ. تأمل قوله: (غرم الشاكي) أي لو 
بغير حق كما يفهم ما مر من عدم غرامة الأموال فليكن مثلها غرامة النفس . سائحاني . 

قلت: ويؤخذ أيضاً من قول العمادية: ثم ظهرت السرقة على يد غيره كما مر. 
تأمل قوله: (والفرق الخ) استشكله؛في جامع الفصولين بما في فوائد صاحب المحيط : أمر 
فنّ غيره بإتلاف مال رجل يغرم مولاه ثم يرجع على آمره» إذ الآمر صار مستعملاً للقن 
فصار غاصباً. قال: ويمكن الحواب بأنه لا ضمان على القن ولا على مولاه في إتلاف مال 
مولاه فلا رجوع على الآمرء بخلاف إتلاف مال غيره؛ أو في المسألة روايتان لكنه يفيد أن 
الآمر يضمنء وإن لم يكن سلطاناً ولا مولى ويأتي خلافه. قال: ويمكن الجواب بأن المراد 
ثمة هو الضمان الابتدائي الذي بطريق الإكراه» ألا ترى أن المباشر لا يضمن ثمة» 
بخلاف ما نحن فيه فافترقا. 
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يصير غاصباً للمال» بل للعبد وهو قائم لم يتلف» وإنما التلف بفعل العبد. ' 

واعلم أن الآمر لا ضمان عليه بالأمزء إلا في ستة: إذا كان الآمر سلطاناً أو 
أبا أو سيداًء أو المأمور صبياً أو عبداً أمره بإتلاف مال غير سيدهء 

مَطْلّبٌ : أَلآمِرُ لا ضَمَانَ عَلَنْهِ إلا في س 

قوله: (واعلم أن الآمر لا ضمان عليه) فلو خرق ثوباً بأمر غيره ضمن المخرق لا 
الآمر. جامع الفصولين. 

قال الرملي في حاشيته عليه: أقول وجه عدم صحة الأمر أن لا ولاية له أصلاً 
عليه» فلو كان له عليه ولاية كدابة مشتركة بين اثنين استعارها أجنبي من أحدهما فأمر 
رجلا بتسليمها للمستعير فدفعها له فلا شيهة في ضمان الآمر الشريك» لأن تسليم 
مأموره كتسليمه هوء وإن شاء ضمن الأمور لتعديه بدفع مال الغير بغير إذنه. تأمل اه 
قوله: (إلا في ستة) هذا على ما في بعض نسخ الأشباهء وقي بعضها «خمسة» بإسقاط أو 
أباً قوله: (إذا كان الآمر سلطاناً) لأن أمره إكراه كما مر في بابه قوله: (أو أباً) صورته: 
أمر الأب ابنه البالغ ليوقد ناراً في أرضه ففعل» وتعدت النار إلى أرض جاره فأتلفت 
شيئاً يضمن الأب لأن الأمر صحء فانتقل الفعل إليه كما لو باشره الأبء بخلاف ما 
لو استأجر نجاراً ليسقط جداره على قارعة الطريق ففعل وتلف به إنسانء فإن الضمان 
على النجار لعدم صحة الأمر. كذا في شرح تنوير الأذهان» وظاهر هذا التصوير أنه 
ليس المراد كل أمر من الأب للبالغ» حتى لو أمره بإتلاف مال أو قتل نفس يكون 
ضمانه على الابن لفساد الأمر ط. 

أقول: ووجهه أنه في الأول استخدام فصح الأمر لوجوب خدمة الأب» بخلاف 
غيره فإنه عدوان محض . تأمل . وينبغي تقييده بما لو أوقد النار في يوم ريحء أو ناراً لا 
يوقد مثلهاء أو كانت أرض الجار قريبة» بحيث يصل إليها شرار النار غالباًء وإلا فلا 
ضمان على الالك لو فعل ذلك كما في جامع الفصولين» فكذا بفعل ابنه بأمره قوله: (أو 
سيدا) أي والمأمور قنه قوله: (أو المأمور صبياً) كما إذا أمر صبياً بإتلاف مال الغير فأتلفه 
ضمن الصبي ويرجع به على الآمر. أشباه. وفي الخانية: حر بالغ أمر صبياً بقتل رجل 
فالدية على عاقلة الصبي» ثم يرجعون على عاقلة الآمرء فلو الآمر صبياً أيضاً فلا رجوعء 
ولو عبداً مأذوناً لا يضمن الآمر اه ملخصاً. 

وقي جامع الفصولين: قال لصبي اصعد هذه الشجرة فانفض لي ثمرها فصعد فسقط 
تجب ديته على عاقلة آمرهء وكذا لو أمره بحمل شيء أو كسر حطب بلا إذن وليه» ولو لم 
يقل اصعد لي بل قال اصعدها وانفض لنفسك أو نحوه فسقط ومات فالمختار هو 
الضمانء وقيل لا ضمان اه قوله: (أو عبداً أمره بإنلاف مال غير سيده) أو بالإباق أو 


كتاب الفصب YH‏ 


وإذا أمره بحفر باب في حائط الغير غرم الحافر ورجع على الآمر. أشباه. 

(استعمل عبد الغير لنفسه) بأن أرسله في حاجته (وإن لم يعلم أنه عبد أو قال 
له ذلك العبد) الذي استعمله (إني حر ضمن قيمته إن هلك) العبد. عمادية. 
أ وفيها: جاء رجل إلى آخر فقال إن حر فاستعملني في عمل فاستعمله فهلك ثم ظهر 
أنه عبد ضمنه علم أو لم يعلم» هذا إذا استعمله في عمل نفسه (ولو استعمله لغيره) 
أي في عمل غيره (لا) ضمان عليه لأنه لا يصير به غاصباًء كقوله لعبد ارق هذه 
الشجرة وانثر المشمش لتأكله أنت فسقط لم يضمن الآمرء ولو قال لتأكله أنت وأناء 
ضمن قيمته كله لأنه استعمله كله في نفعه. 


بقتل نفسه كما مرء فلو أمره بإتلاف مال سيده لا يضمن كما مر أيضاً. قال الحموي: إذ 
لو ضمن لرجع على سيد العبد بما ضمنه لسيده ولا فائدة فيه اه قوله: (وإذا أمره) 
الضمير المنصوب يعود إلى الأمور لا بقيد كونه صبياً أو عبداً قوله: (ورجع على الآمر) 
أفاد في التاترخانية أن الرجوع فيما إذا قال له احفر لي بزيادة لفظة هلي أو قال في حائطي 
أو كان ساكتاً في تلك الدار أو استأجره على ذلك لأن ذلك كله من علامات الملك» وإلا 
فلا يرجع لأن الأمر لم يصح بزعم الأمور اه. وعليه فلو قال احفر لي في حائط الغير أو 
علم أنه للغير لا يرجع. فإطلاق الشارح في محل التقيبدء فتنبه . 

تتمة: في الهندية عن الذخيرة: أمر غيره أن يذبح له هذه الشاة» وكانت لخاره 
ضمن الذابح علم أو لاء لكن إن علم لا يكون له حق الرجوع» وإلا رجع أه. وفي 
البزازية: أمر أجيره برش الماء في فناء دكانه فرش فما تولد منه فضمانه على الآمرء وإن 
بغير أمره فالضمان على الراش اه. 

قلت: فصارت المستثنيات ثمانية» ويزاد تاسعة» وهي ما قدمناه قريباً عن الرملي» 
والتتبع ينفى الحصر قوله: (استعمل عبد الغير) ومثله الصبي كما مرء فلو غصب حراً 
صغيراً ضمن إلا إن مات حتف أنفه» فلو غرق أو قتله قاتل ضمن اه. جامع الفصولين 
قوله: (لنفسه) زاد في البزازية قيداً آخر ونصه: استخدام عبد الغير إذا اتصل به الخدمة 
غصب لقبضه بلا إذنه» حتى إذا هلك من ذلك العمل يضمنء وإن لم تتصل به الخدمة لا 
يضمن» علم أنه عبد الغير أو لا اه قوله: (وفيها الخ) مكرر مع المتن ح» إلا أن يقال: 
قصد بنقلها توضيح المتن قوله: (أي في عمل غيره) أي ولو كان ذلك الغير نفس العيد 
وحده كما يدل عليه ما بعده قوله: (لم يضمن الآمر) لعله مبني على خلاف المختار الذي 
قدمناه عن جامع الفصولين» إلا أن يدعي الفرق بين الصبي والعبد. فليتأمل قوله: (لأنه 
استعمله كله في نفعه) هذا ما علل به قاضيخان حين أفتى بالضمان» ووجهه أن نفع الآمر 
لا بحصل إلا باستعمال العبد كله لعدم تجزيه وإن قصد العبد نفع نفسه أيضاًء ولأنه لم 
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(غلام جاء إلى فصاد فقال أفصدن ففصده فصداً معتاداً) فغيره بالأولى (فمات 
من ذلك ضمن قيمة العبد عاقلة الفصادء وكذلك) الحكم في (الصبي نجب ديته على 
عاقلة الفصاد) عمادية . . 

فرع: غصب عبداً ومعه مال ا مولى صار غاصباً للمال أيضاًء بل قالوا: 
يضمن ثيابه تبعاً لضمان عينه»ء بخلاف الحر. عمادية. وفي الوهباتية : [الطويل] 

وَلَْنَسِيَ الحُوقَاتٍ يَضْمَنٌ تَقْضَهَا ركو نسي الخرلن ار قاع ددر 

َلَوْعَلِمَ الدَلآلُ قِيِمَةٌ سِلْعَةٍ قوم نِلسُلْطَانٍ ألْقَصٌ خسن 

وَمُثْلِفُ إِخدّى فَرْدَتَين بن يمل ال بَقِكَةَ بَقِِيَةَ والمجمُوعٌ نة يحضرٌ 


يصعد إلا بأمره يوضحه ما في العمادية أيضاً: غلام حمل كوز ماء لبيت مولاه بإذنه فدفع 
إليه رجل كوزه ليحمل ماء له من الحوض فهلك في الطريق» قال صاحب المحيط مرة: 
يضمن نصف القيمةء ثم قال في المرة الثانية : كلهاء لأنه نسخ فعله فعل المولى اه. فحيث 
ضمن الكل مع أن العبد في خدمة الولى يضمن في مسالتنا بالأولى قوله: (فغيره بالأولي) 
كذا قاله في المنح» وظاهره أن العاقلة تضمنه أيضاًء وقد علل ضمان العاقلة في المعتاد في 
جامع الفصولين بأنه خطاء وهل غير المعتاد خطأ أيضاً؟ محل نظر فليحرر. وقدم الشارح 
المسألة في باب ضمان الأجير وذكر أنه لو فصد نائماً وتركه حتى مات من السيلان يجب 
القصاص قوله: (ضمن فيمة العبد عاقلة الفصاد) لأن إذنه لا يعتبرء وظاهره ولو مأذوناً 
لأن ذلك ليس من التجارةء ومثله الصبي ط قوله: (صار غاصباً للمال أيضاً) فلو أبق 
ضمن غاصبه الال وقيمته. فصولين قوله: (بل قالوا الخ) وجه الترقي أن الثياب تابعة 
له» بخلاف الال قوله: (بخلاف الحر) لأن ثيابه تحت يده. فصولين. وفي البزازية: 
ضرب رجلا وسقط حتى مات» قال محمد: يضمن ماله وثيابه التي عليه اه: أي لفساد 
اليد. تأمل قوله: (ولو نسي الحرفات) جمع حرفة: أي في يد الغاصب قوله: (أو شاخ) 
أي صار شيخاً أو عجوزاً لفوات وصف مقصود يزيد في المالية قوله: (يذكر) أي ضمان 
النقصان قوله: (ولو علم الدلال الخ) قال الشرنبلالي عن القنية : الدلال إذا علم القيمة 
ونقص منها المباع للخزانة السلطانية أو للأمير بما لا يتغابن فيه يضمن النقص» وخرّج 
على هذا تقويم شهود القيمة والقسمة وشيخ الصحافين ونحوهم لأموال الأيتام والأوقاف 
الخراب للأمراء والنواب والحاكم كما هو المعتادء ويظهر فيه الغبن الفاحشء وقد يعلم 
القاضي حالهم سيما في الاستبدالات من جهتي المسوغ والقيمة» وحيتكئذ ينبغي القول 
بتضمين القاضي أيضاً اه قوله: (ومتلف إحدى فردتين) المراد أحد شيئين لا ينتفع 
صاحبهما الانتفاع المقصود إلا بهما معاً كمصراعي باب وزوجي خف أو مكعب قوله: 
(يسلم البقية) أل من البقية تتمة تتمة الشطر الأول: أي يدفع للغاصب الفردة البقية: أي 
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قلت: وعن أبي يوسف: ا الخف التي أتلفها. وني البزازية : هو 
المختارء وأقره الشرنبلالي وذكر ما يفيد أن السلطان ليس بقيدء وإنه ينبغي القول 
عضن الثافين افا سيماءق ادال زفت ومال يي ف وله آل 
كتاب الشفعة"© 
مناسبته تملك مال الغير بغير رضاه (هي) لغة: الضمء 


الياقية إن شاء ويضمنه قيمة المجموع . وقال بعضهم: يمسك الباقية ويضمن الثنتين قوله: 
(وأقره الشرنبلالي) أي في شرحه على النظم قوله: (وذكر ما يفيد أن السلطان الخ) أي 
الواقع في النظمء وقدمنا عبارته آنفاً. 

خاقة : غصب السلطان نصيب أحدهم من شرب أو دار وقال لا أغصب إلا نصيبه 
فهو بيتهم جميعاً. فصولين . لكن في التاترخانية : المختار أن غصب المشاع يتحقق ١‏ تشبث 
رجل بالثوب فيجذبه صاحبه فانخرق ضمن الرجل نصف الثوب. قام فانشق ثوبه من 
فأخرجها وم يسقها بعد ذلك لم يضمن هو المختارء وإن ساقها بعد ما أخرجها يضمن 
سواء ساقها إلى مكان يأمن فيه منها على زرعه أو أكثر منه» وعليه الفتوى . 

ماتت دابة لرجل في دار آخر إن لجلدها قيمة يخرجها المالك والأقرب الدار. قال 
مشايخنا رحمهم الله تعالى: الغاصب إذا ندم ولم يظفر بالمالك يمسك المغصوب إلى أن ينقطع 
رجاؤه فيتصدق به إن شاء بشرط أن يضمن إن لم يجز صدقتهء والأحسن أن يرجع ذلك 
إلى الإمام لأن له تدبيراً ورأياً في مال الغيب . الكل من التاترخانية. والله تعالى أعلم» وله 
٠‏ الحمد على ما علم . 
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قوله: (مناسبته الخ) أي مناسبته للغصب» ول يذكر وجه تقديمه عليها مع أا 
و ببخلاقه › وهو كثرة رفوعهء وأنه قد يدخل ف العقار والمنقول› بخلافها لا قال 
في السعدية: إن بيان وجه تأخيره عن المأذون يغني عنه قوله: (هي لغة الضم) قال 
)١(‏ الشفعة لغة: : قال صاحب «المطالم»: الشقعة: مأخوذة من ألزيادة ا ما شفع فيه إلى نصيبه ؛ هلا 

قول ثعلب. كأنه كان وتراً فصار شفع والشافع: هو الجاعل الوتر * شفعاًء والشفيع بمعنى فاعل . انظر: 

الصحاح ۱١۳۸/١‏ المغرب ١/۸٤ء‏ المصباح انير .٠۸١/١‏ اصطلاحاً: . عرفها الحنفية بأنها: ضم ملك 

البائم إلى ملك الشفيع وتثبت للشفيم بالثمن الذي بيع به رضي التبايعان أو شرطا. عرفها الشافعية بأنها: حق 

تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك بعوض . عرفها الالكية بأتها: استحقاق 

شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه . عرفها الحنايلة بأتها: استحقاق انتزاع الإنسان حصة شريكه من مشتريها بمثل 

تمنها. أنظر: الاختيار 205/7 فتح القدير: ٠۳٦۸/۹‏ البسوط ۹١/1٤١‏ حاشية البيجرمي 2145/6 منح 

الجليل */ ۸۲ء الانصاف ٠/٦‏ ۰ الكاني ٤1١/١‏ . = 


SAAS‏ هدو هس واس فا4 يج ع هاه هد هاو »ا .م اج م ود ماع عدم واه هاه جع هه 


(۲) أنفق العلماء على أن الشفعة مشروعة لدفع ضرر الدخيل عن الأصيل وإنما بتحقق هذا الضرر عند اتصال 
ملك الشفيم بالييج . ثم اختلفوا بعد ذلك في تحقيق الضرر الذي قصد الشارع رفعه بالشغعةء فقال الإمام 
الشافعي ومن تبعه رجهم الله: القصود الضرر اللاحق بالقسمة؛ لأن كل واحد من الشريكين إذا طالب 
شريكه بالقسمة كان عليه في ذلك من المإنة والكلفة والغرامة والضيق في مرافق المنزل ما هو معلوم فإنه قبل 
القسمة ربما أرتفق بالدار والأرض كلها وبأي موضع شاء منهاء فإذا وقعت الحدود ضاقت به الدار» وقصر 
عل موضع منها وتي ذلك من الضرر عليه ما لا خفاء بهء فمكن الشارع بحكمة ورحمة من رفع هذه الضرة 
عن نفسه بأن يكون أحق بالييع من الأجنبي الذي يريد الدخول عليه ولم يمل الشارع للشخص أن يبيع 
نصيبه حتى يؤذن شريكهء فإن باع وم يؤذنه فهو أحق به كما استفيد من الیدیث الذي رويناه عن جابر وإن 
أذن في البيعء وقال لا غرض في فيه م يكن له الطلب بعد البيم. هذا مقتضى حكم رسول الله صل الله عليه 
وسلم ولا معارض له يوجه. وهو الصواب المقطوع به. قال في أعلام الموقعين: وهله طريقة من يرى أنه لا 
شفعة إلا فيما يقبل القسمة إم. وقال آهل مكة: إنما شرعت الشفعة لرفع الضرر اللاحق بالشركة فإذا كانا 
شريكين في عون من الأعيان بإرث أو هبة أو وصية أو ابتياع أو نحو ذلك ثم يكن رفع ضصرر أحدهما بأولى من 
رفع ضرر الآخرء فإذا باع نصيبه كان شريكه أحق بهء من الأجنبي إذ في ذلك إزالة عمرره مع عدم تضرر 
صاحبه» فإنه يصل إلى حقه من الثمن. ويصل هذا إل استبداره بالمبيع» فيزول الضرر عنهما جيعاًء وهذا 
ملحب من يرى الشفعة في الحيوان والثياب والشجرء والجواهرء والدرر الصغار التي لا يمكن قسمتها. 
واحتجوا لقرلهم هذا بحديث جابر الصحيح «قضى رسول الله صل الله عليه وسلم بالشفعة في كل مالم 
يقسم» وهلا يتتاؤل امتقول والعقار قالوا ولآن الضرر بالشركة فيما لم ينقسم أبلغ من القصرر بالعقار الذي يقيل 
القسمء فإذا كان الشارع مريداً لرفع الضرر الأدنىء فالأعل أولى بالرفم» ولو كانت الأحاديث غتصة بالعقار 
والعروضن النقسمةء فإئيات الشفعة غيها تنبيه على ثبرتها فيما لا يقبل القسمة لكن الشهور عن الإمام مالك 
رحمه الله أنها لا تجوز في كل النقولات بل في نوع منها. والحنفية موهوماً رضوان الله عليهم يقولون: الغمرر 
الذي قصد الشارع رفعه هو رر سوء الحوذر والشركة في العقار والأرض فإن الجار قد يسيم الجوار غالبا 
فيعلي الجدار ويتيم العقار» ويمئع ضوء التهار» ويشرق عل العورة» ويطلع على العترة؛ ويؤذي جاره بأنواع 
الأذى: ولا يأمن جارء بوائقه . كما قال الفقهاء . وهلا مما يشهد به الواقع. ولا يلن ظان أن ضرر الدخيل 
مرهوم ربا يكون وربما لا يكون؟ لأنه ميز عاقل فيمنعه عقله من الإضرار بالغير وضرر المشتري . وهو أخل 
لللك منه بلا رضاه . متحقق فلا يلتزم الضررا تحقق دقع الضرر الموهومء ولو كان ضر الدخيل موجوداً لا 
موهوماً يمكن دفعه بالمرائعة إلى السلطان أو بالمقابلة لا يظنء فإن ضرر الدخيل ليس موهوماً بل هو غالب 
فإن الإنسان لا بمكنه الانتفاع بملكه مدة عمره» ولا يتأذى من جاره قنحن نرظع الضرر قبل حلونه؟ لأنه إذا 
نزل ريما يمكن دفعه وربما لا يمكن» فلا فائدة إذاً في الاشتغال بالدفع والضرر الذي يلحق من جهة الدخيل 
بعضه ظاهر وبعضه باطن» فلا يمكن رفع جميع ذلك إلى السلطان وفيه حرج» وريما صل في المقابلة ضرر 
فوق ضرر سوء الصحبة. وقد يعترض بالمملوك بالإرث والهبة والوصية فإنه لا شغعة فيها مع وجود العلة» 
فلا يصلح ما ذكرتموه حكمة. فتقول عدم العبوث في هله الأشياء لقلة وجودها وترتب الأحكام الشرعية التي 
يتعلق الابتلاء بها إنما هو على الحوادث التي كثر وقوعهاء وأيضاً فإن الشفعة لا يخلو إما أن يثبت فيها بعوض 
أو بغير عرض» وكل من الشقين باطل . أما بطلان الشق الأول فلأن الإرث والهية . التي تكون بغير عوض 
والوصية لا تكون بإزاء الالء فالشفيع إن استحقها بالعوض لزم الاستحقاق في الأشياء التي يكون استحقاتها 
بلا عرض بالعوض هذا خلف» وأما بطلان الشق الثاني فلآن الشفيع إن استحقها بغير عوض يلزم ثبوت 
الشفعة بغير عوض» وهلا غير مشروع في الشفعة» وعلل وجه العموم فهو حق أوجبته الشريعة لدفع المضارة 

' بين الناس في معاملتهم وني صحبتهم» وفي معيشتهم. وهو عل ما نرى معقول فالناس كما قلنا آنقاً مختلفو 
المشارب في الصحبة ونظام المعاملةء والجاورة: فإن سره الجوار أشذ العذاب في التقدير والترجيح. 
() ول ينكر أحد ثبوتها في الشريعة الإسلامية ما نقل عن آي بكر الأصم من إنكارها والعمل بها جار من > 


الزيلعي: مأخوذة من الشفع» وهو الضم ضد الوترء ومنه شفاعة النبي يك للمذنبين لأنه 
يضمهم بها إلى الفائزين. يقال: شفع الرجل شفعاً: إذا كان فرداً فصار ثانياًء والشفيع 
يضم المأخوذ إلى ملكه فلذلك سمي شفعة اه. 


= ابتداء الإسلام للآن. والأحاديث في هذا الباب كثيرة ومن جابر (أن النبي صل الله عليه وسلم قضى 
بالشفعة تي كل مالم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) رواه أحمد والبخاري وعنه (أن الئبي 
صل الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة ل تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حثى يؤذن شريكهء 
فإن شاء أخذء وإن شاء تركء فإن باعه ولم يؤذنه فهر أحق به) رواه مسلم والتسائي وأبو داود وعن عبادة بن 
الصامت (أن النبي. صل الله عليه وسلم قضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور) رواه عبد الله بن أحد 
في المسندء وعن الشريد بن سويد له قال: (قلت يا رسول الله أرض ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلا 
الجوار؟ فقال: الجار أحق بصقيه ما كان) وعن عمرو بن الشريد: (وقفت على سعد بن أي وقاض فجاء 
المسور ابن غرمة ثم جاء أبو رافع مولى التبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا سعد ابت مني بيتي في دارك: فقال 
سعد: والله ما أيتاعها فقال المسور: والله لتيتاعنها فقال سعد: والله ما أزيدك على أريعة آلاف منجمة «أر 
مقطعة» قال أبو رافع : لقد أعطيت بها خسمائة ديئارء ولولا أن سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم 
يقول: الجار أحق بصقيه ما أمعليتكها بأربعة الاف» وأنا أعطي بها غخسمائة دينار فأعطاها إياه) رواء 
البخاري. وروی الزهري عن أي ثكمة عن جابر عن النبي صل الله عليه وسلم: (الشقعة فيما م يقسم فإذا 
وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) وهذه الأحاديث كلها تدل على أصل ثبوت الشفعة. ولقائل أن 
يقول: قال اله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكنم بالباطل إلا أن تكون تبارة عن تراض منكم) فعلة حرمة 
الأكل عل ما نصه تعالى هر عدم وجدان التراضي علة قطعية في تحريم التصرف قي الال الأخرذ عن مالك بلا 
رضاءء والعلة القطعية تدل على قطعية الحكم في جميع الفروع» فكيف يعارض الآثار الظنية المروية في جواز 
الشفعة؟!. فتقول: كثرت أخبار الآحاد والرويات في جوازها حتى صار عتوائر المعتىء وانعقد الإجماع عل 
جوازها أيضاً فوجب الصرف إليه؛ لأن جوازها ثبت بدليلين قطعيين: الأول التوائر المعنوي في الأخبار 
المروية» والثاني الإجماع المتعمقد فلا يعارضه العلة المنصوصة اه. وقد اختلقت عبارة العلماء في توجيه شرعيتهاء 
فيعضهم يرى أن القياس يآبى جوازها؛ لأا تملك على المشتري ملكه الصحيح بغير رضاه فإنه نوع من 
الأكل بالباطل وهر ممنوع قال تعالى : يا أيها الذي آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» الآية» وقال صلل 
الله عليه وسلم: (لا يمل مال أمرىء مسلم إلا بطيب نقسه منه»؟ ولأنه بالأخذ يدفع الضرر عن نقسه عل 
وجه يلحق الغسرر بالمشتري في إيطال ملكه عليه» وليس لأحد أن يدفع الضرر عن نفسه بالإضرار بغيره. 
ويعضهم يرى أنها أصل في الشرع ثابتة على وفق القياس؛ لآن دفع الضرر عن المسلم ليس أمراً غير معقول بل 
هو جاتر على مقتضى العقل والشرع قال عليه الصلاة والسلام: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» قال العيني في 
كتابه البئاية شرح الهداية: إن هذا هر الأصح. وقال ابن القيم في تأييد ثيوت الشفعة على أصل الشرع 
والمعقول ما نصه: إنما كان الأصل عدم انتزاع ملك الإنسان مته إلا برضاء نا فيه من الظلم له والإضرار به 
فأما ما لا يتضمن ظلماً ولا إضراراً بل مصلحة له بإعطائه الثمن فلشريكه دفع ضرر الشركة عنهء فليس 
الأصل عدمه بل هو مقتضى أصول الشريعة» فإن أصول الشريعة توجب المعارضة للصاجة والمصلصة الراجحة 
وإن م برض صاحب الالء وترك معارضة ها هنا لشريكه مع كونه قاصداً للبيع ظلم منه وإضرار بشريكه فلا 
يمكن الشارع منهء بل من تأمل مصادر الشريعة ومواردها تبين له أن الشارع لا يمكن هذا الشريك من نقل 
نصببه إلى غير شريكه وأن يلحق به الضرر من عثل ما كان عليه أو أزيد منه مع أنه لا مصلحة له في ذلك اه. 


۴۹١‏ جاب انهه 


وشرعاً: (تمليك البقعة جبراً على المشتري بما قام عليه) بمثله لو مثلياًء وإلا فبقيمته 
(وسببها اتصال ملك الشفيع بالمشتري) بشركة أو جوار. (وشرطها: أن يكون المحل 


وأفاد في المغرب استعمالها في المعنيين وأنه لم يسمع من الشفعة فعل» وأما قولهم: الدار 
التي يشفع بها فمن استعمال الفقهاء قوله: (وشرعاً تمليك البقعة) الأولى ما وقع في الكنز 
وغيره «تملك» لأنه من أوصاف الشفيع» وهو مالك لا ملك بل الأولى ما في غاية البيان 
آنا عبارة عن حق التملك إذ لولا هذا المضاف كما قال قاضي زاده في تكملة الفتح لزم 
أن لا يكون لقوله وتستقر بالإشهاد صحة؛ لأن التملك لا يوجد بدون القضاء أو الرضاء 
وأيضاً فإن حكمها جواز الطلب وحكم الشيء يعقبه أو يقارنه» فلو حصل التملك قبل 
الطلب لزم تحصيل الحاصل» والمراد البقعة أو بعضها ليشمل ما إذا اشتراها أحد شفعائها 
كما سيأتي قوله: (جبراً على المشتري) ليس للاحتراز عما لو رضي بذلك» بل لأن الغالب 
عدم رضاه كما أشار إليه القهستاني. أبو السعود. وأفاد ابن الكمال أن المراد به عدم 
اعتبار الاختيارء لا أنه يعتبر عدم الاختيار» واحترز بقوله على مشتريه عما ملكه بلا 
عوض كما بالهبة والإرث والصدقةء أو بعوض غير عين كالمهر والإجارة والخلع والصلح 
عن دم عمدء ودخل فيه ما وهب بعوض فإنه اشتراء انتهاء. قهستاني. وبه ظهر أنه ليس 
الأولى تركه بل زيادة البائع: لأنه قد يكون جبراً عليه إذا أقرٌّ بالبيع وأنكر المشتري. وني 
الفتاوى الصغرى: الشفعة تعتمد زوال الملك عن البائع لا على ثبوته للمشتري› ولذا تشت 
إذا باع بشرط الخيار للمشتري اهد. فافهم قوله: (بما قام عليه) يعني حقيقة أو حكمأ كما 
سيأتي في الخمر وغيره. طوري. والراد ما لزم المشتري من المؤن بالشراءء وبه يعلم ما في 
كلام العيني كصاحب الدرر من القصور حيث قال بما: أي بالثمن الذي قام عليه» فلو 
أبقى المتن على عمومه لكان أولى. أبو السعود قوله: (وسبيها الخ) قال الطوري: وسببها 
دفع الضرر الذي ينشأ من سوء المجاورة على الدوام من حيث إيقاد النار وإعلاء الجدار 
وإثارة الغبار أه. 

والظاهر أنه سبب المشروعية» وما ذكره المصنف سبب الأخذ. تأمل. لا يقال: ما 
ذكر ضرر موهومء والأخذ من المشتري ضرر محقق به. لأنا نقول: هو غالب فيرفع قبل 
وقوعهء وإلا فريما لا يمكن رفعه» وما أحسن ما قيل: 

کم مَعْمَرسَلِمُوالَمْ يُؤْذِهِمْسَبُعُ وم ائرى ادال يذو شر 

قوله: (بالمشتري) بفتح الراء قوله: (بشركة أو جوار) متعلق باتصال» وشمل 
الشركة في البقعة والشركة في الحقوق كما يأتي» وشمل قليل الشركة وكثيرها كالجوار» نبه 
عليه الإتقاني ط قوله: (وشرطها الخ) المراد بالعقار هنا غير المنقول» فدخل الكرم والرحا 
والبثر والعلو وإن لم يكن طريقه في السفل» وخرج البناء والأشجار فلا شفعة فيهما إلا 


كتاب الشفعة ينض 


عقارا) سفلاً كان أو علواًء وإن ل يكن طريقه في السفل لأنه التحق بالعقار بما له 


بنبعية العقار وإن بيع بحق القرار. در منتقى» ويشترط كونه مملوكاً كما علم ما قدعه 
ويأقي فخرج الوقف» وكذا الأراضي السلطانية لا العشرية والخراجية» إذ لا ينافي ذلك 
الملك كما سنذكره قبيل الباب الآن» وكون العقد معاوضةء وزوال ملك البائع عن البيع 
فلا شفعة في بيع بخيارء وزوال حق البائع فلا شفعة في شراء فاسد» وملك الشفيع لا 
يشفع به وقت الشراء» وعدم الرضا من الشفيع بالبيع ولو دلالة كما يعلم ذلك كله ما 
باي قوله: (وإن لم يكن طريقه في السفل) أي طريق العلو المبيع . 

قال في الذخيرة: فإن كان طريقه في السفل فالشفعة بسبب الشركة في الطريى» 


فق بعد أن اثفق الحنفية ومعارضوهم على ثبوت حق الشفعة اختلفوا في تحقيق الضرر الذي قصد الشارع رفعه 
بالشفعةء وهذا ينتج طبعاً من له حق الشفعة: فلما قال الحنفية: هو ضرر سوء الحوار والشركة في العقار 
أثبتوا للشريك والجار حقاً. وما قال الشافعية: هو ضرر القسمةء وقال المالكية هو ضرر الشركة لم يثبتا لغير 
الشريك في الملك حقا . وما يناسب ذكره هنا قبل أن ندل بحجة . كل فريق . بيان مقصود الفقهاء من الشركاء 
والجيران أشريك خاص وجار كذاك. أم مطلق شريك وجار؟ قالوا: الشركة في الشفعة على نوعين. شركة في 
نفس العقار البيع. وخلطه أو شركة في حقوقه. فالشركة في نقس العقار المبيع هي أن يكون للشفيع حصة 
شائعة فيه قليلة كانت أو كثيرة فإن كانت حصة عفرزة عن العقار فلا يكون شريكاً فيه» والمشارك في أرض 
حائط الدار يعتير مشاركاً في نفس العقار. أما الخلطة أو الشركة في حقوق العقار المببع فهي عبارة عن الشركة 
في حق الشرب الخاص أو الطريق الخاص سواء كان الطريق خاصاً بدار واحد أو بجملة دور مفتوحة أبوابها في 
زقاق غير نافذ» فإذا بيعت دار في زقاق غير نافذ فجميع أهله شفعاء يستوي فيه الملاصق والقابل» والأعل 
والأسفل . والشرب الخاص قيل : إن النهر الصغير الذي لا نجري فيه السفن وقيل: الخاص ما يتفرق مازه بين 
الشركاء: ولا يبقى إذا اتتهى إلى آخر الأراضي» ولا يكون له منفذ. والعام ما يتفرق ويبقى له منفدء وعامة 
المشابخ على أنه ما كان شركاؤه لا يخصون: واختلقوا فيما لا يحصى فقدره بعضهم بخمسمائة؛ والبعض 
بمائة» والبعض بأربعين: وقدره آخرون يعشرة؛ والأصح أنه مغرض إلى رأي المجتهدين في كل عصر. 
والطريق الخاص هو الذي لا ينف والمراد بذلك أن يكرن بحيث يمنع أهله من أن يستطرق غبرهم فلو كان فيه 
مسجد فنافد . أما الطريق العام فلا شفعة به لصاحب الملك القابل للعقار المبيع: ولو تقاريت الأبواب؛ لآن 
التقارب لا عيرة له إلا في التقديم في الصدقة. أما الشفعة فالمعتير فيها هر القرب واتصال أحد الملكين بالآخر 
وذلك في الجار الملاصتى سواء كان باب دارء في طريق المبيع أر في غيره. والجار هو من له عقار متصل بالعقار 
المبيع» والملاصق من جانب واحد ولو بشبر كاللاصق من ثلاثة جوانب فهما سراء» أما لو كان عقار الجار 
منفصلاً عن العقار المبيع انفصالاً تامأ ولو بقدر شير أو أقل فلا يكون جاراً مستحقاً للشفعة» وقيل إن كان 
الفاصل صغيراً بحيث لا يصح أن يكون ممراً ثبتت الشفعة للجوار حكماًء إلا فلا شفعة: والأول هو 
المعتمد؛ وإن كان السفل لشخص والعلو لآخر يعتبر كل منهما جاراً ملاصقاًء وهذا إذا كان مر كل منهما 
منفصلًا عن الآخر أما إذا كان مرهما واحداً فيعتبر كل منهما شريكاً للآخر في حق الرور» ومن كانت له خشبة 
موضوعة على حائط لا ملك له فيه أو كان شريكاً في خشبة موضوعة على حائط يعتبر جاراً ملاصقاً: وكذلك 
الشريك في بناء الحائط دون الأرض القائم عليها يعتبر جاراً ملاصقاً لا شريكاً؛ لأن الشركة المعتبرة هي الشركة 
في العقار لا في المنقول. فالحاصل أن من له حق الشفعة هم . الشريك في الملك . والشريك في حقوقه والجاره 
فالأول متفق عليه بين الجميع لما روي في شأنه من حديث ولا فيه من العلة التي ارتضاها كل فريقء وأما الثاني 
والثالث فعلى ألنلاف . فالشافعية والمالكية لا يرون لهما شفعةء والحنفية يثبتوتها لهما الشقعة لمحمود أبو سعدة . 


لفن كتاب الشفعة 


عن ببق ر درر. 

قنث: وأما ما جزم به ابن الكمال في أول باب مااهي فيه من أن البناء إذا 1 
بيع مع حق القرار يلتحق بالعقار فرده شيخنا الرملي وأفتى بعدمها تبعاً للبزازية 
وغيرهاء فليحفظ . 


وإن في السكة العظمى فبسيب الجوار» وإن لم يأخذ صاحب العلو السفل بها حتى أنهدم 
العلو فعلى قول أي يوسف بطلت» لأن الجوار بالاتصال وقد زال» كما لو باع التي يشفع 
بها قبل الأخذ. وعلى, قول محمد تجب» لأنها ليست بسبب. البئاء بل بالقرار وحق القرار 
باق» وإن كانت ثلاثة أبيات بعضها فوق بعض وباب كل إل السكة فبيع الأوسط تثبت 
للأعلى والأسفلء وإن بيع الأسفل أو الأعلى فالأوسط أولى اه ملخصاً قوله: (بما له من 

حق القرار) لأن حق التعلي يبقى على الدوام وهو غير منقول فتستحق به الشفعة كالعقار. 
زيلعي. 0 (إذا بيع مع حق القرار) كاليتاء في الأرض 
السلطانية أو أرض الوقف المحتكرة قوله: (فرده شيخنا الخ) اقتصر في الرد على الاستناد 
إلى النقل» وكان ينبغي إبداء الفرق بينه وبين مسألة العلو للإيضاح» ولعله أن البتاء فيما 
ذكر ليس له حق البقاء على الدوام بل هو على شرف الزوال» لا قالوا: إن الأرض 
المحتكرة إذا امتنع المحتكر من دفع أجرة الثل يؤمر برفع بنائه وتؤجر لغيره وكذا يقال في 
السلطانية: إذا امتنع من دفع ما عينه السلطان» بخلاف حق التعلي فإنه يبقى على الدوام 
كما مر. ويه اندفع ما ذكره ح من أن تعليلهم إحاق العلو بالعقار بآن له حق القرار يؤيد 
أبن الكمال اه. فتأمل قوله: (تبعاً للبزازية وغيرها) ففي البزازية: ولا شفعة في الكردار: 
أي البناء» ويسمى بخوارزم حق القرار لأنه نكل اراق السلطانية التي حازها 
السلطان لبيت الال ويدقعها مزارعة إلى الناس بالنصف فصار لهم فيها كردار كاليناء 
والأشجار والكبس بالتراب فبيغها باطل» وبيع الكردار إذا كان معلوماً يجوز لكن لا شفعة 
فيه اه ملخصاً. ونحوه في النهاية واللخيرة. 

وني التاترخانية عن السراجية: رجل له دار في أرض الوقف فلا شفعة لهء ولو باع 
هو عمارته فلا شفعة لخاره أه. 

مَطْلَبٌ في الكَلام حَلَ الشُفْمَةٍ في البنَاءِ نحو الأْض الْمُختكَرَة 

هذاء الم ا او ا E‏ 
بأنه لا شفعة في البناء في الأرض المحتكرة كالطوري» إذ لا سند له في فتواه» ثم استدل 
بما في شرح المجمع الملكي : لو بيع النخل وحده أو البناء وحده فلا شفعة لأنهما لا قرار 
لهما بدون العرضة. قال: فتعليله كالصريح في ثبوت الشفعة في اليناء في المحتكرة ة لما له 
من حق القرار اه. واستدل قبل هذا أيضاً بما هو دليل عليه لا له كما تعرفه. وأما ما في 


اكد ذه 


كتاب الشفعة ۳14 


(وركنها: أخذ الشفيع من أحد المتعاقدين) عند وجود سببها وشرطها. 

(وحكمهنا: جواز الطلب عند تحقق السبب) ولو بعد سنين (وصفتها أن 
الأخذ بها بمنزلة شراء مبتدأ) فيثبت بها ما يغبت بالشبراء كالرد بخيار رؤية وعيب 
(تجب) له لا عليه (بعد البيع) ولو فاسداً انقطع فيه حق المالك كما يأتي» أو بخيار 
للمشتري. 


شرح المجمع.فلا دليل فيه أيضاًء لأن التعليل المذكور لبيان الفرق بين بيع البناء أو النخل 
وحده وبين بيعه مع خخله ألقائم فيه فإنه تثبت فيه الشفعة لوجود -حق القرار على الدوام: 
بخلاف بيع البناء أو الشجر وحده ولو في الأرض المحتكرة كما علمته مما قررناه سابقاًء 
ويمكن أن يكون مراد ابن الكمال بحق القرار المحل القائم فيه فلا يكون فيه غالفة لغيرى» 
وقوله إذ لا سند له في فتواه عجيب بعد ما قدمناه من النقول» وما يدل عليه قطعاً ما في 
الجامع الصغير أن بيع أرض عكة لا يجوز وإنما يجوز بيع البناء فلا تجب الشفعة. وروى 
الحسن عن أبي حنيفة أنها تجب» وهو قولهما وعليه الفتوى لأنه بام المملوك اه. 

قال في شرح الوهبانية : ولا يخفى أن مفاد هذا الكلام أن الشفعة فيها إنما تثبت بناء 
على القول بأن أرضها مملوكة» لا أن جرد البناء فيها يوجب الشفعة فيكون حكمه غالفاً 
لحكم غيره من الأبنية كما توهمه عبارة ابن وهبان اه: أي فين عبارته توهم أن ثبوت 
الشفعة فيها لمجرد البناء فتعجب» ولو قيل إن أرضها غير مملوكة فيخالف حكم غيره من 
الأبنية وليس كذلك» بل ثبوتها خاص بالقول بملكية أرضها ليكون البناء تابعاً للأرض 
فلا يكون من بيع المنقول. 

والعجب من أبي السعود حيث استدل -هذا الكلام وجعله صريحاً فيما ادعاه مع أنه 
صريح بخلافه كما لا يخفى فإنه على القول بأن أرضها غير مملوكة فالبناء فيها له حق 
القرار على الدوام» ومع هذا لا شفعة فيه فكيف البناء في الأرض المحتكرة. لا يقال: 
يلزم من هذا عدم ثبوتها في العلو. لأنا نقول: البناء من المنقول بخلاف العلو كما مرء 
وآشار إليه الزيلعي فيما يأتي» فاغتنم هذه الفوائد الفرائد قوله: (ولو بعد سنين) مرتبط 
بقوله: «جواز الطلب» أي إذا لم يعلم بها ط قوله: (لا عليه) أي لا يجب عليه الطلب بهاء 
فالمراد بالوجوب الثبوت كما قال الإتقاني قوله: (بعد البيع) لم يقل بالبيع لأنه شرط. ابن 
كمال قوله: (ولو فاسداً انقطع فيه حق المالك) بالهبة أو البناء.أو الغرس قوله: (كما يأتي) 
أول الباب الثاني قوله: (أو بخيار للمشتري) متعلق بمحذوف منصوب على الحالية عطفاً 
على قوله: «ولو فاسداً» المقرو بالواو الحالية لا على مدخول لو لفساد المعنى» لأنه لو كان 
الخيار للبائع أو لهما فلا شفعة اتفاقاً لأن البيع لم يخرج عن ملك بائعهء بخلاف ما إذا 
كان للمشتري» وسيأتي تمام الكلام على ذلك في الباب الثاني. 


(وتستقر بالإشهاد) في مجلسه. أي طلب الوائبة فلا تبطل بعده (ويملك 
بالأخذ بالتراضي أو بقضاء القاضي) عطف على الأخذ لثبوت ملك الشفيع بمجرد 
الحكمء قبل الأخذ كما حرره منلا خسرو (بقدر رؤوس الشفعاء لا الملك) خلافاً 
للشافعي (للخليط) متعلق بتجب (في نفس البيع . ثم) إن لم يكن أو سلم 


وفي القهستاني عن قاضيخان: لا شفعة في بيع الوفاء لأن حق امالك لا ينقطع رأساً 
قوله: (وتستقرٌ بالإشهاد) أي بالطلب الثاني وهو طلب التقرير. والمعنى أنه إذا أشهد عليها 
لا تبطل بعد ذلك بالسكوت إلا أن يسقطها بلسانه أو يعجز عن إيفاء الثمن فيبطل 
القاضي شفعته» ولا بد من طلب الموائبة لأنها حق ضعيف يبطل بالإعراض فلا بد من 
الطلب والإشهاد. جوهرة قوله: (في مجلسه أي طلب الموائبة) هو أن يطلب كما سمع» 
وهذا هو الطلب الأول من الثلاثة الآتية» وفيه تخالفة لا قدمناه عن الجوهرةء ولقوله افلا 
تبطل بعده» لأن تأخير طلب التقرير مبطل لها أيضاً كما يأتي» وهو متابع لابن الكمال 
حيث قال: أراد بالإشهاد طلب المواثبة» لأن حق الشفعة قبله متزلزل بحيث لو أخر 
تبطل» وإذا لم يؤخر استقر: أي لا تبطل بعد ذلك اه. 

ويمكن أن يجاب عن عبارة الشارح بأن يقال: المراد بالإشهاد هو الطلب الثاني إذا 
كان في مجلس طلب الموائبة لما سيأتي أنه حيتئذ يقوم مقال الطلبين» لكن يبعده الضمير في 
مجلسه» فإنه لو رجع إلى طلب الموائبة لزم عوده على غير مذكورء والظاهر أنه راجع إلى 
الإشهاد» وقد فسره بقوله «أي طلب الموائبة» فينافي حمله على الطلب الثاني. والعبارة 
الصحيحة أن يقال دولو في مجلس طلب الموائبة» بزيادة «لو» وإسقاط الضمير وأداة 
التفسير» ويكون المراد بالإشهاد الطلب الثاني كما قلناء فتدبر قوله: (قلا تبطل بعده) أي 
بتأخير الطلب الثالث وهو طلب التملك» إما مطلقاً أو إلى شهر كما يأ قوله: (ويملك) 
بالياء المثناة التحتية . قال في الدرر: أي العقار وما في حكمه اه. ونحوه في المنح. والذي 
رأيناه في النسخ «تملك» بالتاء الفوقية» وعليه فالضمير يعود إلى البقعة المذكورة ولا قوله: 
(بالأخذ الخ) لأن ملك المشتري تم فلا ينتقل عنه إلا بأحدهما كالرجوع في الهبة» فلو 
مات أو باع المستحق بها أو بيعت دار بجنبها قبل الأخذ أو الحكم بطلت» ولو أكل 
المشتري ثمراً حدث بعد قبضه لم يضمنه. وتمامه في الجوهرة قوله: (عطف على الأخذ) 
فلو قدمه عليه كما في الغرر لسلم من الإيهام ط قوله: (كما حرره متلا خسرو) أي تبعاً 
لغيره من الشراح قوله: (بقدر رؤوس الشفعاء) لاستوائهم في استحقاق الكل لوجود علته 
فيجب الاستواء في الحكم؛ وشمل ما لو كان المشتري أحدهم وطلب معهم فيحسب 
واحداً منهم ويقسم البيع بينهم كما في الوهبانية وشروحهاء وسيأتي في الباب الثاني قوله : 
(إن م يكن) أي لم يوجد خليط في نفس المبيع مستحق بأن لم يوجد أصلاء أو كان غاثباًء 


كتاب الشفعة قف 


(له في حق المبيع) وهو الذي قاسم وبقيت له شركة في حى العقار (كالشرب 
والطريق خاصين) ثم فسر ذلك بقوله (كشرب جر) صغير (لا تجري فيه السفن 
أو كان حاضراً وسقطت شفعته بمسقط غير التسليم قوله: (له) متعلق بتجب ول يعده 
الشارح لظهوره بعد ما نبه عليه فيما قبله» وقوله «ني حق المبيع» متعلق بالضمير المجرور 
لعوده على الخليط وهو جائز عند بعضهم كقول الشاعر: الطويل 
* وَمَا هُوّ عَنْهَا بِالْحَدِيثِ المَرَجم * 

أي وما الحديث عنهاء والأولى إظهاره وإضمار ما بعده بأن يقول ثم للخليط في 
حقهء ولذا قال ابن الكمال: من قال ثم له في حق ابيع أضمر فيما حقه الإظهار وأظهر 
فيما يكفي فيه الإضمار قوله: (وهو الذي قاسم الخ) كذا في العيني : ان الجن اج 
شاهين: فيه نظر لأن الخليط في حق المبيع أعم من قاسم أو لاء بأن كان خليطاً في حق 
ابيع من غير قسمةء ويمكن أن يجاب بأنه غير احترازيء فالتن على إطلاقه اه. 

وأقول: بل هو احترازي لأنه قبل القسمة يستحقها من حيث كونه شريكاً في نفس 
المبيع لا في حقهء إذ الشريك في المبيع مقدم على الخليط في حقه. أبو السعود قوله: 
(كالشرب والطريق الخ) الشرب بكسر الشين: النصيب من الماءء وعطف القهستاني 
الطريق يثم وقال: فلو بيع عقار بلا شرب وطريق وقت البيع فلا شفعة فيه من جهة 
حقوقه» ولو شاركه أحد في الشرب وآخر في الطريق فصاحب الشرب أولى. قال في الدر 
المنتقى : ونقل البرجندي أن الطريق أقوى من المسيل فراجعه اه قوله: (لا نجري فيه 
السفن) قيل أراد به أصغر السفن» وعامة المشايخ على أن الشركاء على النهر إن كانوا 
يحصون فصغير وإلا فكبير. ثم اختلفواء فقيل ما لا يحصى خسمائةء وقيل أربعون» وقيل 
الأصح تفويضه إلى رأي كل مجتهد في زمانه اه. كفاية ملخصاً. قال العيني: وهو 
الأشبه. وني الدر المنتقى عن المحيط» وهو الأصح . وفيه عن النتف: فلو باع حصته 
بشربها فالشفعة للخليط ؟ لأمن لرن ایر ت2 لأهل التهر العظيم اه. 

أقول: أصل مياه دمشق من بردى» ا ا 
ويتشعب منها لشرب البيوت طوالع:. وكل طالع قد يتشعب منه طوالع وهكذاء ومقنضى 
ما في النتف أن يعتبر أخص طالع ثم ما فوقه وهكذا إلى أن ينتهي إلى النهر العظيم وهو 
بردى الذي يسقي دمشق وقراهاء ومسافة ذلك أكثر من ثمان ساعات فلكيةء وعليه فلو 
بيت ارس ا ر بردي لا کک بها كام امل ذلك ا حر 
أخذها بالشفعة» وفيه توسيع للدائرة جداء فلا جرم كان الأصح الأشبه تفويضه لرأي 
المجتهد في كل زمان. والظاهر أن المراد بالمجتهد الحاكم ذو الرأي المصيب للعلم باتقطاع 
المجتهد المصطلح عليه. نعم على ما تذكره قريباً عن الهداية لا يلزم المحذورء والله تعالى 
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وطريق لا ينفذ) فلو عامين لا شفعة بهما. 

بيانه : شرب نهر مشترك بين قوم تسقى أراضيهم منه بيعت أرض منها فلكل 
أهل للشرب الشفعة. فلو النهر عاماً والمسألة بحالها فالشفعة للجار الملاصق فقط 
(ثم لجار ملاصق) ولو ڈیا أو ادنا أو مكاتباً (بابه في سكة أخرى) وظهر داره 
لظهرهاء فلو بابه في تلك السكة فهو خليط كما مر 


أعلم قوله: (وطريق لا ينفل) فكل أهلها شفعاء ولو مقابلاء والمراد بعدم النفاذ أن يكون 
بحيث يمنع أهله من أن يستطرقه غيرهم كما في الدر المنتقى» فلو فيه مسجد فنافذ حكماً 
إذا كان مسجد خطة لا محدثاً. وتمامه في البزازية. فإن كانت سكة غير نافذة يتشعب منها 
أخرى غير نافذة مستطيلة لا شفعة لأهل الأولى في دار من هذه بخلاف عكسه. ولو 
كان نهر صغير يأخذ منه نهر أصغر منه فهو على قياس الطريق فلا شفعة لأهل النهر 
الصغير في أرض متصلة بالأصغر كما في الهداية وشروحهاء وخرج بالمستطيلة المستديرة 
ومر بيان ذلك وتوجيهه في متفرقات القضاء قوله: (شرب هر) أي صغير قوله: (فلكل 
أهل الشرب) أي من ذلك النهر الخاص ومثله الطريق الخاصء فكل أهله شفعاء ولو 
مقابلاً كما قدمناه» فالذي في أوله كالذي في آخره. إتقاني قوله: (ثم لجار ملاصق) ولو 
متعدداًء والملاصق من جانب واحد ولو بشبر كالملاصق من ثلاثة جوانب فهما سواء. 
إتفاني. وني القهستاني: الملاصق المتصل بالبيع ولو حكماً كما إذا بيع بيت من دار فإن 
الملاصق له ولأقصى الدار في الشفعة سواء اه قوله: (بابه في سكة أخرى) نافذة أو لا. در 
منتقى قوله: (وظهر داره لظهرها) أي لظهر الدار المشفوعةء وعبارة الهداية: وغيرها على 
ظهرهاء وهذا القيد غير لازمء وما ذكره الإتقاني وغيره أنه للاحتراز عن المحاذي معناه: 
ولو بينهما طريق نافذ» لا في الجوهرة: ثم الجار هو الملاصق الذي إلى ظهر المشفوعة وبابه 
من سكة أخرى دون المحاذي وبينهما طريق نافذ فلا شفعة له وإن قربت الأبواب» لآن 
الطريق الفارقة تزيل الضرر اه. أبو السعود ملخصاً. أقول: إذ لو كان حاذياً والطريق 
غير نافذ فهو خليط لا جار كما مر ويأني قوله: (فلو بابه في تلك السكة) أي وهي غير 
نافذة كما سبق ط قوله: (كما مر) من قوله «وطريق لا ينفذ؟ . 

تتبيه : بينهما منزل في دار لقوم باع أحدهما نصيبه منه فشريكه فيه أحق. ثم الشركاء 
في الدار لأنهم أقرب» ثم في السكةء ثم للجار الملاصق. نهاية وغيرها. قال أبو السعود: 
لأنها لدفع الضرر الدائمء فكلما كان أخص اتصال كان أخص بالضرر فكان أحق بها إلا 
إذا سلم اه. 

واعلم أن كل موضع سلم الشريك الشفعة فإنما تثبت للجار إن طلبها حين سمع 
البيع وإن لم يكن له حق الأخذ في الحال. أما إذا لم يطلب حق سلم الشريك فلا شفعة 
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(وواضع جذع على حائط وشريك في خشبة عليه جار) ولو في نفس الجدار فشريك . 
ملتقى . - 

قلت: لكن قال المصنف: ولو كان بعض الجيران شريكا في الجدار لا يتقدم 
على غيره من الجيران» لأن الشركة في البناء لمجرد دون الأرض لا يستحق بها 
الشفعة. وفي شرح المجمع: وكذا للجار المقابل في السكة الغير النافذة الشفعةء 
بخلاف إلنافذة . 

(أسقط بعضهم حقه) من الشفعة (بعد القضاء) فلو قبله فلمن بقي أخذ الكل 
لزوال المزاحمة (ليس لمن بقي أخذ نصيب التارك) لأنه بالقضاء قطع حق كل واحد 
منهم في نصيب الآخر. زيلعي (ولو كان بعضهم غائباً بقضي بالشفعة بين 


له. شرح المجمع. ومثله في النهاية وغيرها قوله: (وواذ ضع جذع على حائط) أي حائط لا 
ملك له فيه وإلا فهو المسألة الآتبة قوله: رار ةا ولو كان 
شريكاً في نفس الحدار فهو شريك في المبيع : أي في بعضه قوله: (قلت لكن الخ) وفق 
الشارح في الدر المنتقى بحمل ما في الملتقى على ما إذا كان اليناء والمكان الذي عليه البناء 
مشتركا اه ح. 
أقول: وهو المصرح به في الكفاية عن المغني حيث قال: الجار المؤجر عن الشريك 
في الطريق أن لا يكون شريكاً في أرض الحائط المشترك؛ أما إذا كان شريكاً فيقدم الخ 
قوله: ا سو ا ا و أو المعنى: 
لا يستحق الشفعة وحذه دون بقية الجيران. تأمل قوله: (وكذا للجار المقابل الخ) دفع به 
ا «وظهر داره لظهرها» أنه فيد ط . وفيه أنه لا ملاصقة هنا. وأيضاً 
فإن ما مر فيما إذا كان بابه في سكة أخرى وفيما نحن فيه السكة واحدة فيما يظهرء 
ولذا وجهه أبو السعود بأن استحقاقها فيه للشركة في حق المبيع فلا تعتير الملاصقة» 
فالظاهر أنه تعميم لقوله: «رطريق لا ينفذ» أفاد به أنه يشمل المقابل» وببذه الإفادة لا 
يقال إنه مكرر فافهم. نعم كان ينبغي ذكره هناك قوله: (بخلاف النافذة) قدمنا وجهه 
عن الجوهرة قوله: (أسقط بعضهم حقه الخ) قد مر أن الشفيع يقبت له الملك بمجرد 
الحكم قبل الأخذء وسيذكر المصنف آخر الباب الآتي أنه ليس له تركها بعد القضاءء فإن 
حمل الإسقاط هنا على أنه تمليك للبائع أو المشتري فلم لا يكون لمن بقي أخذها بهء 
قليتأمل. ثم رأيت ط نقل عن العلامة الكي أن عدم أخذ الباقين نصيب التارك لعدم 
صحة الترك لتقرر ملكه بالقضاء لا لانقطاع حقهم به مع صحة الترك منه اه. وبه يزول 
الإشكال قوله: (لزوال المزاحمة) أي مزاحة المشارك لهم في الاستحقاق وزوالها بتركه قبل 
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الحاضرين في الجميع) لاحتمال عدم طلبه فلا يؤخر الشك (وكذا لو كان الشريك 
غائباً فطلب الحاضر يقضي له بالشفعة) كلها (ثم إذا حضر وطلب قضى له بها) فلو 
مثل الأول قضى له بنصفهء ولو فوقه فبکله» ولو دونه منعه. خلاصة. 

(أسقط) الشفيع قبل (الشفعة الشراء لم يصح) لفقد شرطه وهو البيع . 

(أراد الشفيع أخد البعض وترك الباقي لم يملك ذلك جيراً على المشتري) 
لضرر تفريق الصفقة (ولو جعل بعض الشفعاء نصيبه لبعض لم يصح وسقط حقه 
به) لا إعراضه ويقسم بين البقية» بل لو طلب أحد الشريكين النصف بناء أنه 
يستحقه فقط بطلت شفعته» إذ شرط صحتها أن يطلب الكل كما بسطه الزيلعي» 
فليحفظ . 


تقرر ملكه. وفي النهاية: إذا سلم أحدهما لم يكن للآخر إلا أن يأخذها كلها أو يدعها 
لأن مزاحمة من سلم قد زالت فكأنه لم يكن قوله: (في الجميع) أي جميع المبيع قوله: 
(وكذا لو كان الشريك غائباً الخ) يغني عنه ما قبله. تأمل قوله: (ثم إذا حضر وطلب) 
أي الغائب في الصورتين قوله: (قضى له بها) قال في الهداية: وإن قضى لحاضر بالجميع 
ثم حضر آخر يقضي له بالنصف» ولو حضر ثالث فبثلث ما في يد كل واحد تحقيقاً 
للنسوية قوله: (فلو مثل الأول) أي لو كان الذي حضر مثل الأول كشريكين أو جارين 
قوله: (ولو فوقه) كأن يكون الأول جاراً والثاني شريكاً فيقضي له بالكل ويبطل شفعة 
الأول قوله: (ولو دونه) كعكس ما قلنا قوله: (لفقد شرطه وهو البيع) أي وإن وجد 
السبب وهو اتصال ملك الشفيع بالمشري لأنه لا يكون سبباً إلا عند وجود الشرط كما 
في الطلاق المعلق. منح ملخصاً قوله: (لم يملك ذلك) فيه إشارة إلى أن شفعته لم تبطل 
بذلك. وني المجمع: ولا يجعل: يعني أبو يوسف قوله أخذ نصفها تسليماً» وخالفه 
محمد. قال شارحه: وفي المحيط: الأصح قول محمد اه. ومثله في غرر الأفكار 
وشرحه. وني الخانية: قال للمشتري سلم لي نصفها فأبى المشتري لا تبطل شفعته في 
الصحيح» لأن طلب تسليم النصف لا يكون تسليماً أه: يعني إسقاطاً للباقي قوله: 
(ولو جعل الخ) أي قبل القضاءء أما بعده فلا يسقط حقه كما يعلم ما مر قوله: (بناء 
أنه) أي على أنه قوله: (إذ شرط صحثها أن يطلب الكل) لأنه يستحق الكل والقسمة 
للمزامة» وكذا لو كانا حاضرين فطلب كل منهما النصف بطلت» ولو طلب أحدهما 
الكل والآخر النصف بطل حق من طلب النصف» وللآخر أن يأخذ الكل أو يترك» 
وليس له أن يأخذ النصف. زيلعي. 


أفول: والظاهر أن المراد بالطلب هنا طلب المواثبة والإشهادء وما قدمناه آنفاً عن 


كتاب الشفعة Pe‏ 


(وصح بيع دور مكة""“ فتجب الشفعة فيها) وعليه الفتوى. أشباه. 
قلت: ومفاده صحة إجارتها بالأولى» وقد قدمناه فليحفظء. لكنه يكره 
وسنحققه في الحظر. وفيهاء (ويصح الطلب من وكيل الشراء إن لم يسلم إلى 


المجمع محمول على ما إذا طلب أخذ النصف بعدهما فلا منافاة» فتأمل» وسيأتي بعيد الحيل 
ما يؤيده» فتأمل قوله: (فتجب الشفعة فيها) أفاد أن وجوبها فرع عن جواز بيع أرضها 
على قولهما المفتى بهء وإلا فمجرّد البناء لا يوجب الشفعة» وقدمنا بيانه قوله : (وستحققه 
في الحظر) نقل فيه عن إجارة الوهبانية والتاترخانية. قال أبو حنيفة: أكره إجارة بيرت 
مكة أيام الموسمء وكان يفتي لهم أن ينزلوا عليهم في بيوهم» لقوله تعالى: «سواء 
العاكف فيه والباد» ورخص فيها في غير الموسم . 


قلت: وبه يظهر الفرق والتوفيق: أي الفرق بين أيام الموسم وغيرها والتوفيق بين 
من عير بكراهة الإجارة وبين من نفاها ط قوله: (ويصح العللب الخ) قال في الولوا حية : 


(1) اختلف أهل العلم في بيع دور مكة فروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة ومالك أنه لا يجوز بيعها ولا إجارتها 
للواردين إليها ورواء أبو يوسف ونحمد عن أبي حنيقة تعلقاً بقوله تعالى: #«والمسجد الحرام الذي جعلتاء للناس 
سواءء العاكف فيه والباد» فسوى بين جميع الناس فيه وأراد بالمسجد الحرام الحرم وقال تعالى : #إنما مرت 
أن أعبد رب هله البلدة التي حرمها» فجعلها حرام والحرام لا يجوز بيعه. وروى آي نجيح عن عبد الله بن 
غمر بن العاص قال: دلا تباع ولا تؤاجر؟. وروى فضلة بن علقمة الكتافي قال : توي رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وكان بيوت مكة تدعى بالسوائب» ومعناه طلق تشبيهاً بالسوائب. 
والدليل: على جواز بيعها قوله تعالى: اللغقراء المهاجرين الذي أخرجوا من ديارهم وأموالهم» فأضاف 
الديار إليهم كإضافة الأموال فثبت أن أمرالهم كسائر أموال الئاس وجواز بيعها فكذلك الديار. وروي أن 
النبي صل الله عليه وسلم قال: «من دخل دار أي سفيان فهو آمن» يوم فتح مكة فأضاف الدار إليه. وروى 
أمامة بن زيد قال: تقلت لرسول الله في حجة الوداع أبن تنزل أفي دار عماتك أم في دور خالاتك فقال: وهل 
ترك لنا عقيل عن ربع نحن إن شاء الله نازلون بخيف بني كنانة من منا فموضع الدليل منه أن عقيل بن أي 
طالب درت أباه دون علي وجمفر؛ لأن أبا طالب مات كافراً وكان عقيل وطالب كافرين وملي وجعفر 
مسلمين فباغ عقيل دور أبيه التي ورثها فلو لم تكن علوكة كان بيعها باط ولا أجازه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولأفر تلك الدور على حكمها الأول ولإجماع السلف وأهل الأعصار من لدن رسول الله صل الله عليه 
وسلم إلى وقتنا يتبايعون منازل مكة ويشاهدون ذلك من غيرهم فلم ينكر وااحد منهم فكان اجماعاً: . وأما 
الجواب: عن احتجاجهم بقوله تعالى: «والمسجد الحرام الذي جعلتاه للناس سواء العاكف فيه والباد) نهو 
محمول على موجب اللفظ في أن المراد نفس المسجد درن غيره من مكة. وأما الجواب: عن احتجاجهم بقوله 
تعالى: #إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها» فالمراد تحريم صيدها وشجرها. وأما الجواب: عن 
احتجاجهم بالخبر فنقول هو منقطع؛ لأن أبن أبي نجيح لم يلق عبد الله بن عمرو ولأن الحديث موقوف على 
عبد الله بن عمرو. ولو ثبت لكان عمولا على الاستحباب. وأما قول فضلة بن علقمة أن بيوت مكة كانت 
تدعى السوائب فالجواب عنه أن السائبة لا حكم لها عندنا. وقد أيطلها الله في كتابه. عل أنه يجوز أن يكون 
قال ذلك لكثرة الوقوف بها فقد قال الشافعي قدمت مكة ومعي مال فقيل لو اشتريت بها داراً تكون لأهلك 
فلم يفعل لكثرة الوقوف لها 
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موكله. ون ا © ويطلت جر الندار ول حع ةو في الوقف) ولا له نوازل (ولا 
بحواره) شرح مجمع وخانية» خلافاً للخلاصة والبزازية» ولعل «لا4 ساقطة . 
قال المصتف: قلت: وحمل شيخنا الرملي 


الوكيل بشراء الدار إذا اشترى وقبض فطلب الشفيع الشفعة منه إن لم يسلم الوكيل الدار 
إلى الموكل صحء وإن سلم لا يصح الطلب وتبطل شفعته هو المختار اه. ومثله في 
التاترخانية والقنية. ولعل وجه البطلان أن الوكيل بعد التسليم لم يبق خصماء وإنما 
الخصم هو الموكل فصار مؤخراً للطلب بطلبه من غير خصم مع القدرة على الطلب من 
الخصم. تأمل قوله: (ولا شفعة في الوقف) أي إذا بيع . قال في التجريك: ما لا يجرز بيعه 
من العقار كالأوقاف لا شفعة في شيء من ذلك عند من يرى جواز بيع الوقف» ثم قال : 
لا شفعة في الوقف ولا بجواره اه. نقله الرملي قوله: (ولا له) يغني عنه قول المصنف 
بعده «ولا بجواره» ولعله ذكره لأنه أعم من الجوار لشموله ما إذا كان خليطاً مع املك . 
ابيع كما صور به الشارح فيما يأتي فليس تكراراً محضاء فافهم قوله: (شرح مجمع) عبارته 

ا لا ا جسم بع الو 
للموقوف عليه قوله: (خلافا للخلاصة والبزازية) حيث قالا: وكذا تثبت الشفعة بجوار 
دار الوقف أه. 


أقول: وفي نسختي البزازية: لا تثبت SRS‏ اللاي لقالا 
قوله: (ولعل «لا»؛ ساقطة) يؤيده أنه ذكر في كل من الخلاصة والبزازية قبله بأقل من 
سطر: ما لا يجوز بيعه من العقار لا شفعة فيه الخ» ET‏ 
(وحمل شيخنا الرملي) أي في حاشية المنح . 


وحاصله: أن الوقف مئه ما لا يملك بحال فلا شفعة فيه لعدم صحة بيعه» ولا 
له: أي لا لقيمه ولا للموقوف عليه لعدم المالك. ومنه ما قد يملكء. كما إذا كان غير 
محكوم به فلا شفعة له لعدم المالك» بل فيه الشفعة إذا بيع لجواز البيع. فيحمل الأول 
وهو ما في النوازل وشرح المجمع من عدم الشفعة فيه أو له على ما إذا كان لا يملك 
بحال» وما في الخلاصة والبزازية من ثبوتها بجواره على ما إذا كان قد يملك والمراد من 
ثبوتها بجواره ثبوتها فيه إذا بيع نفسه بسبب جواره. وأما التوفيق بين ما في الخانية من أنه 
لا شفعة فيه وبين ما في البزازية والخلاصة من ثبوتها بجواره. فهو بحمل الأول على 
الأخذ به: أي أخذ دار بيعت في جواره» والثاني على أخذه نفسه إذا كان مما قد يملك 
هكذا يفهم من كلام شيخه في الحاشية» وبه ظهر أنه اقتصر على التوفيق الثاني فقط» إذ ما 


)١(‏ (قوله فالتشبيه) أي الراقع في عبارة الخلاصة والبزازية المتقولة آنفاً. 


كتاب الشفعة YY‏ 


الأول على الأخذ به والثاني على أخذه بنفسه إذا بيع . ففي الفيض: حق الشفعة 
ينبني على صحة البيع ١ه.‏ فمفاده أن ما لا يملك من الوقف بحال لا شفعة فيه. 
وما يملك بحال ففيه الشفعة؛ وأما إذا بيع بجواره أو كان بعض المبيع ملكاً وبعضه 
وقفاً وبيع الملك فلا شفعة للوقف . والله أعلم. 


في النوازل وشرح المجمع لا يمكن حمله على الأخذ به فقط كما لا يخفى فاغتنم هذا 
التحرير قوله: (الأول) هو ما في الخانية فقط لما علمتهء فكان ينبغي له عبارتها قوله: 
(والغاني) هو ما في الخلاصة والبزازية قوله: (وأما إذا بيع بجواره) الباء زائدة» والجوار 
بمعنى المجاور نائب فاعل» أو الباء بمعنى في الظرفية متعلقة بمحذوف صفة لموصوف 
محذوف: أي بيع عقار كائن في جواره. تأمل. وقد تبع شيخه في هذا التعبير قوله: (أو 
كان بعض المبيع ملكاً الخ) حاصله أنه لا شفعة له لا بجوار ولا بشركة» فهو صريح 
بالقسمين كما أشار إليه الشارح بنقل عبارة النوازل» ونبهنا عليه قوله: (فلا شفعة للوقف) 
إذ لا مالك له. 
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عات 


كَوْنُ الأزض عُشْرية أو حَرَاجِيةٌ لا بافِي الْولكِيةٌ جب فيها أَلشْفعَةُ ما لَمْ تكن سأطانبة 


قتمة قدمنا أنه لا شفعة في الأراضي السلطانية» وذكر في الخيرية أن كون الأرض 
عشرية أو خراجية لا يناني اللك» ففي كثير من الكتب: أرض الخراج أو العشر مملوكة 
يجوز بيعها وإيقافها وتورث» فتثبت فيها الشفعة» بخلاف السلطانية التي تدفع مزارعة لا 
تباع فلا شفعة فيهاء فلو ادعى واضع اليد أن الأرض ملكه وأنه يؤدي خارجها فالقول له 
على من نازعه في الملكية اليرهان إن صحت دعواه عليهء وإنما ذكرته لكثرة وقوعه في 
بلادنا اه ملخصاً. وقدمنا أبضاً أنه لا شفعة في البناء في الأرض المحتكرة ولا لها 
كالوقف . 

مَطَلبٌ : بَاعَ دارا بَعْضهًا مُحْتَكَرٌ هَل ّث لِلْجَار الشَفْعَةُ 

وسئلت من نائب قاضي دمشق عما إذا بيعت دار فيها قطعة محتكرة فهل للدار 
الشفعة؟ فأجبته: بأني لم أرها صريحاًء ولكن الظاهر أن له أخذ الدار سوى تلك القطعة 
وما عليها من البئاء» بشرط أن لا يكون جواره للدار المبيعة بملاصقته لتلك القطعة» 
أخذاً من قولهم: باع أرضين صفقة ورجل شفيع لواحدة له أخذها فقط. وما سيأ في 
الحيل: لو باع عقاراً إلا ذرعاً في جانب الشفيع فلا شفعة لعدم الاتصال. تأمل. والله 


تعالى أعلم . 


۸ كتاب الشفعة / باب طلب الشفعة 
(بالبيع) وإن امتد المجلس كالمخيرة هو الأصح. درر وعليه المتون. خلافاً لما في 
جواهر الفتاوى أنه على الفورء وعليه الفتوى 


اب طَلّب الشفعة 

قوله: امن بيا ملي بعلمهخ فول (أو عدل أو عدد) أي لو كان المخبر 
فضولياً» والمراد بالعدد عدد الشهادة رجلان أو رجل وامرأتان» وأفاد عدم اشتراط العدالة 
في العددء وكذا في المشتري لأنه خصمء > ولا تشترط العدالة في الخصوم» ومثله رسوله 
كما في التاترخانية. وفيها: إن كان الفضولي واحداً غير عدل: فإن صدقه ثبت الشراءء 
وإن كذبه لاء وإن ظهر صدق الخبر عند أبي حنيفة اه. قال في الدرر: وقالا: يكفي 
واحد حراً كان أو عبداً صبياً أو امرأة إذا كان الخبر صدقاً قوله: (بالبيع) متعلق يعلمه 
قوله: (وإن امتد المجلس) مالم يشتغل بما يدل على الإعراض. درر البحار قوله: 
(كالمخيرة) أي كخيار المخيرة وهي التي قال لها زوجها أمرك بيدك قوله: (هو الأصح) 
واختاره الكرخي قوله: (وعليه المتون) أي ظاهرها ذلك لأنهم عبروا بالمجلس قوله: 
(خلافاً لما في جواهر الفتاوى الخ) أشار إلى عدم اختياره لمخالفته لظاهر المتونء لكن هذا 
القول مناسب لتسميته طلب الموائبة» ولظاهر الحديث الآتي» وظاهر الهداية اختياره ونسبه 
إلى عامة المشايخ. قال في الشرنبلالية: وهو ظاهر الرواية» حتى لو سكت هنية بغير عذر 
ول يطلب أو تكلم بكلام لغو بطلت شفعته كما في الخانية والزيلعي وشرح المجمع اه. 
وقوله وعليه الفتوى من كلام الجوهري» وهذا ترجيح صريح مع كونه ظاهر الرواية فيقدم 
على ترجيح المتون بمشيهم على خلافه لأنه ضمني . 

فروع: أخبر بكتاب والشفعة في أوله أو وسطه وقرأه إلى آخره بطلت. هداية. 
سمع وقت الخطبة فطلب بعد الصلاة إن بحيث يسمع الخطبة لا تبطل» وإلا ففيه اختلاف 
المشايخ » ولو أخبر في التطوّع فجعله أربعاً أو ستاً فالمختار أنها تبطل» لا إن أتم ما بعد 
الظهر أربعاً في الصحيح» ولو ستاً تبطل » ولا تبطل إن أتم القبلية أربعاً. وسلامه على غير 
المشتري يبطلهاء ولو عليه لاء كما لو سبح أو حمدل أو حوقل أو شمت عاطساً. 
تاترخانية: أي على رواية اعتبار المجلس . كفاية وشرنبلالية . 


مَطلّبٌ : لَوْ سَكَتَ لا بطل ما لَمْ يُعْلّم الْمُشْترِي وَالنَمَنُ 


وفي الخانية : أخبر بها فسكتء قالوا: لا تبطل ما لم يعلم المشتري والثمن» كالبكر 
إذا استؤمرت ثم علمت أن الأب زوّجها من فلان صح ردها اه. 
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(بلفظ يفهم طلبها كطلبت الشقعة ونحوه) كأنا طالبها أو أطلبها (وهو) يسمى 
(طلب الموائبة) أي المبادرة والإشهاد فيه ليس بلازم بل لمخافة الجحود (ثم) يشهد 
(على البائع لو) العقار (في بده أو على المشتري وإن) لم يكن ذا يد لأنه مالك أو 
عند العقار (فيقول اشترى فلان هذه الدار وأنا شفيعها وقد كنت طلبت الشفعة 
وأطلبها الآن فاشهدوا عليهء وهو طلب إشهاد) ويسمى طلب التقرير (وهذا) 


أقول: ويه أفتى المصنف التمرتاشي في فتاواه» فليحفظ قوله: (بلفظ يفهم طلبها) 
متعلق بقوله يطلبهاء والمراد أي لفظ كان» حتى حكى ابن الفضل : لو قال القروي شفعة 
شفعه كفى . تاترخانية قوله: (طلب الموائبة) سمي به تبركاً بلفظه 8 «الشْفْعَةٌ لِمَنْ وَائبَهَا 
أي طلبها على وجه السرعة. إتقاني قوله: (أي المبادرة) مفاعلة من الوثوب على 
الاستعارة» لأن من يشب: هو من يسرع في طيّ الأرض بمشيه. إتقاني قوله: (والإشهاد 
فيه ليس بلازم) كذا في الهداية وغيرهاء لأن طلب الواثبة ليس لإثبات الحق بل ليعلم أنه 
غير معرض عن الشفعة. نهاية ومعراج قوله: (بل لمخافة الجحود) أي جحرد المشتري 
الطلب . كما قالوا: إذا وهب الأب لطفله وأشهد على ذلك» وما ذكروا الإشهاد لكونه 
شرطاً لصحة الهبة بل لإثباتها عند إنكار الأب. معراج. قال السائحاني: وظاهره أنه لا 
يصدق بيمينه مع أنه يصدق إذا قال طلبت حين علمت. نعم لو قال علمت أمس وطلبت 
كلف إقامة البينة كما في الدرر أه. 


هذاء وظاهر الكلام الدرر أن الإشهاد فيه لا يلزم فيما إذا كان في مكان خال من 
الشهودء لأنه صرح بأن مما يبطلها ترك الإشهاد عليه مع القدرة لأنه دليل الإعراض» 
لكن قال الشرنبلالي : إنه سهوء لأن الشرط الطلب فقط دون الإشهاد عليه اه. ويأي تمام 
الكلام فيه في الباب الآتي. وني القهستاني: يجب الطلب وإن لم يكن عنده أحد لثلا تسقط 
الشفعة ديانة وليتمكن من الحلف عند الحاجة كما في النهاية» ولا يشترط الإشهاد فيصح 
بدونه لو صدقه المشتري كما في الاختيار وغيره أه. فهذا دليل على أنه غير شرط مطلقاًء 
وكذا يدل عليه تصديقه بيمينه فيما مرء فتدبر قوله: (ثم يشهد الخ) أتى بشم إشارة إلى أن 
مدة هذا الطلب ليست على فور المجلس في الأكثرء بل مقدرة بمدة التمكن من الإشهاد 
كما في النهاية وغيرها. قهستاني قوله: (لو العقار في يده) وإلا فلا يصح الإشهاد على ما 
ذكره القدوري وعصام والناطفي» واختاره الصدر الشهيدء وذكر شيخ الإسلام وغيره أنه 
يصح استحساناً كما في المحيط . قهستاني قوله: (وإن لم يكن ذا يد الخ) رد على المصنف في 
المنح لمخالفته لما في الجوهرة والدرر والنهاية والخانية وغيرها قوله: (أو عند العقار) لتعلق 
الحق به. اختيار قوله: (وهو طلب إشهاد) أقول: ظاهر عباراههم لزوم الإشهاد فيهء لكن 
رأيت في الخانية: إنما سمي الثاني طلب الإشهاد لا لأن الإشهاد شرط بل لتمكنه إثبات 


۳ كتاب الشفعة /_باب طلب الشفعة 


الطلب لا بد منهء حتى لو تمكن ولو بکتاب أو رسول ولم يشهد بطلت شفعته (وإن 
لم يتمكن) منه (لا) تبطل ولو أشهد في طلب المواثبة عند أحد هؤلاء كفاه وقام مقام 
الطلبينء ثم بعد هذين الطلبين يطلب عند قاض فيقول اشترى (فلان دار كذا وأنا 
شفيعها بدار كذا لي) لو قال بسبب كذا كما في الملتقى لشمل الشريك في نفس المبيع 
(فمره يسلم) الدار (إلى) هذا لو قبضها المشتريء وطلب الخصومة لا يتوقف عليه 
(وهو) يسمى (طلب تمليك وخصومة وبتأخيره مطلقاً) بعذر وبغيره شهراً أو أكثر 
(لا تبطل الشفعة) حتى يسقطها بلسانه (به يفتى) وهو ظاهر المذهب» وقيل يفتى 
بقول محمد إن أخره شهراً 


الطلب عند جحود الخصم اه. تأمل قوله: (حتى لو تمكن الخ) أشار إلى أن مدته مقدرة 
بالتمكن منه كما مرء فلو افتتح التطوّع بعد طلب الموائبة قبل طلب الإشهاد بطلت. 
خانية . 
مَطْلَبٌ : طُلَبٌ عِنْدَ القَاضِي قَبْلَ لَب الإِشْهَادٍ بَطْلَتْ 

وأفتى في الخيرية بسقوطها إذا طلب عند القاضي قبل طلب الإشهادء فليحفظ . وني 
الخانية: إن كان المتبايعان والشفيع والدار في مصر والدار في يد البائع فإلى أيهم ذهب 
الشفيع وطلب صح» ولا بعتبر فيه الأقرب والأبعد لأن المصر مع تباعد الأطراف كمكان 
واحد إلا أن يجتاز على الأقرب ولم يطلب فتبطل؛ وإن كان الشفيع وحده في مصر آخر 
فإلى أيهم ذهب صح» وإن أحد المتبايعين في مصر الشفيع فطلب من الأبعد بطلت اه 
ملخصاً قوله: (في) أي مملوكة لي حال من دار قوله: (لشمل الشريك في نفس المبيع) لأن 
قوله #بدار كذا» يفيد أنها غير الدار المشفوعة فيكون جاراً أو شريكاً في الحقرق فقط» 
بخلاف قوله «بسبب كذا» فإنه يشمل الثلاثة» فافهم قوله: (هذا) أي قول الشفيع للقاضي 

مرة: أي مر المشتري مفروض فيما لو قبضها المشتري: يعني أو وكيله قوله: (وطلب 

الخصومة لا يتوقف عليه) آي عل قبض المشتريء إذ لو كانت في بد البائع يصح الطلب 
أيضاً ويأمره بتسليمها للشفيعء وإنما يتوقف على حضرة المشتري وحده مطلقاً أو مع 
الباتع لو قبل التسليم كما يذكره قريباً. 

وحاصل كلامه: أن کون الأمر متوجهاً للمشتري ليس بقيد» لأن قبضه غير شرط 
لصحة الطلب» فافهم قوله: (به يفتى) كذا في الهداية والكاني. درر. قال في العزمية: 
وقد رأيت فتوى الولى أبي السعود على هذا القول قوله: (وقيل يفتى بقول محمد) قائله 
شيخ الإسلام وقاضيخان في فتاواه وشرحه على الجامع» ومشى عليه في الوقاية والنقاية 
والذخيرة والمغني . 
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بلا عذر بطلت. كذا في الملتقى: يعني دفعاً للضرر. قلنا: دفعه برفعه للقاضي 
ليأمره بالأخذ أو الترك . 


(وإذا طلب) الشفيع (سأل القاضي الخصم عن مالكية الشفيع لما يشفع به 
فإن أقرٌّ بها) أي بملكية ما يشفع به (أو نكل عن الحلف على العلم 


وفي الشرنبلالية عن البرهان أنه أصح ما يفتى به. قال: يعني أنه أصح من تصحيح 
الهداية والكاني . وتمامه فيها. وعزاه القهستاني إلى المشاهير كالمحيط والخلاصة والمضمرات 
وغيرها. ثم قال: فقد أشكل ما في الهداية والكافي قوله: (بلا عذر) فلو بعذر كمرض 
وسفر أو عدم قاض يرى الشفعة بالجوار في بلده لا تسقط اتفاقاً. شرح مجمع قوله: (يعني 
دفعاً للضرر) بيان لوجه الفتوى بقول محمد. قال في شرح المجمع : وفي جامع .الخاني: 
الفتوى اليوم على قول محمد لتغير أحوال الناس في قصد الإضرار أه. وبه ظهر أن 
إفتاءهم بخلاف ظاهر الرواية لتغير الزمان فلا يرجح ظاهر الرواية عليه وإن كان مصححا 
أيضاً كما مر في الغصب في مسألة صبغ الثوب بالسوادء وله نظائر كثيرة» بل قد أفتوا بما 
خالف رواية أثمتنا الثلاثة كالمسائل المفتى فيها بقول زفر وكمسألة الاستئجار على التعليم 
ونحوه» فافهم قوله: (قلنا الخ) أي في الجواب عن ذلك» وظاهر كلام الشارح أنه يميل 
إلى ظاهر الرواية كالمصنف» وهو خلاف ظاهر كلامه في شرحه على اللتقى . والحواب عنه 
أنه ليس كل أحد يقدر على المرافعة» وقد لا يخطر بباله أن دقع الضرر بذلك خصوصاً بعد 
ما إذا بنى أو رس فإن الضرر أشد» وقد شاهدت غير مرة من جاء يطلبها بعد عدة 
سنين قصداً للإضرار وطمعاً في غلاء السعرء فلا جرم كان سد هذا الباب أسلمء والله 
أعلم قوله: (وإذا طلب الشفيع الخ) ذكر سؤال القاضي الخصم عقب طلب الشفيع» 
وئيس كذلك» بل القاضي يسأل أولآً الشفيع عن موضع الدار وحدودها لدعواه فيها حقاً 
فلا بد من العلم بها ثم هل قبض المشتري الدارء إذ لو لم يقبض لم تصح دعواه عليه ما 
لم يبحضر البائع» ثم عن سبب شفعته وحدود ما يشفع به فلعل دعؤاه بسبب غير صالح أو 
هو نحجوب بغيره» ثم متى علم وكيف صنعء فلعله طال الزمان أو أعرضء ثم عن 
طلب التقرير كيف كان وعند من أشهدء وهل كان أقرب أم لا؟ فإذا بين ولم يل بشرط 
تم دعواه وأقبل على الخصم فسأله. زيلعي ملخصاً قوله: (الخصم) وهو المشتري . 
زيلعي: أي لأن المصنف فرضه كذلك قوله: (عن مالكية الشفيع) لأنه بمجرّد كونها في 
يده لا يستحق الشفعة. ابن ملك قوله: (أو نكل) قدمه هنا وفيما يأتي على قوله «آو 
برهن؟ مع أن المناسب تأخيره عنه» لأن التكول بعد العجز عن البرهان رعاية للاختصار» 
إذ لو أخره احتاج إلى إبراز الفاعل» فافهم قوله: (على العلم) بأن يقول بالله ما أعلم أنه 
مالك لما يشفع به لأنها يمين على فعل الغيرء وهذا قول الثاني» وعند الثالث على البتات» 
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أو برهن الشفيع) أا ملكه (سأله عن الشراء) هل اشتريت أم لا (فإن أقرٌّ به أو 
نكل عن اليمين على الحاصل) في شفعة الخليط (أو على السبب) في شفعة الجوار 
لخلاف الشافعي كما مر في كتاب الدعوى (أو برهن الشفيع قضى له بها) هذا إذا لم 
ينكر المشتري طلب الشفيع الشفعةء فإن أنكر فالقول له بيمينه. ابن كمال (وإن لم 
بحضر الثمن وقت الدعوى, وإذا قضى لزمه إحضارهء وللمشتري حيس الدار 
ليقبض ثمنهء فلو قيل للشفيع) أي بعد القضاءء وأما قبله فتبطل عند محمد لعدم 
التأكد. ذكره الزيلعي (أَدّ الثمن فأخر لم تبطل) شفعته (والخصم) للشفيع المشتري 


والفتوى على الأول كما في القهستاني . قال ابن ملك: وهذا إذا قال المشتري ما أعلم» 
ولو قال أعلم أنه ملوك يحلف على البتات قوله: (أو برهن الخ) بأن يقولا إنها ملك هذا 
الشفيع قبل أن يشتري هذا المشتري هدا العقار وهي له إلى الساعة ول تعلم أنها خرجت 
عن ملكهء فلو قالا إنها لهذا الجار لا يكفي كما في المحيط. وعن أبي يوسف لا حاجة إلى 
البرهان. قهستاني قوله: (سأله عن الشراء) ليثبت كونه خصماً عنده. ابن ملك قوله: 
(على الحاصل في شفعة الخليط) لأن ثبوت الشفعة فيه متفق عليهء فيقول بالك ما استحق 
الشفيع في هذا العقار الشفعة من الوجه الذي ذكره. قهستاني» لأن في الاستحلاف على 
السبب إضرار للمدعى عليه لجواز أن يكون قد فسخ العقد. ابن ملك قوله: (أو على 
السبب الخ) بأن يقول بالله ما اشتريت هذه الدارء لأنه لو حلف فيه على الحاصل يصدق 
في يمينه في اعتقاده فيفوت النظر في حق المدعي قوله: (هذا إذا لم يدكر المشتري الخ) 
ظاهره أنه إذا أنكر طلبه الشفعة وقد كان أنكر الشراء فأقام عليه البرهان به أو عجز عن 
فطلب يمينه فنكل أن يكون القول قولهء ولا يعد متناقضاً ويحرر ط قوله: (فالقول له 
بيميته) أي المشتري» فإن أنكر طلب الموائبة حلف على العلم أو طلب التقرير فعلى البتات 
لإحاطة العلم به كما في الكيرى. قهستاني. لكن قدمنا عنه عن النهاية أن طلب الموائبة 
واجب لتلا تسقط شفعته وليتمكن من الحلف عند الحاجةء ومفاده أن القول للشفيع بيمينه 
في طلب الموائبة» إلا أن يحمل ما هنا على ما إذا قال علمت أمس وطليتء أما إذا قال 
طلبت حين علمت فالقول له بيمينه كما قدمناه عن الدرر» فتدبر قوله: (وإن لم يحضر 
الثمن) إن وصلية: أي لم يحضره إلى مجلس القاضيء لأن الثمن لا يجب قبل القضاء. قال 
في الهداية: وهذا ظاهر رواية الأصل . وعن محمد: لا يقضي حتى يحضرهء وهو رواية 
الحسن عن أبي حنيفة» لأن الشفيع عساء يكون مفلساً قوله: (فلو قيل للشفيع الخ) أي 
قبل له ذلك بعد القضاء بها فآخر: أي قال ليس عندي الثمن أو أحضره غداً أو ما أشبه 
ذلك لا تبطل شفعته بالإجماعء وإن قال ذلك قبل القضاء تبطل عند حمد» نص عليه 
الزيلعي. رملي قوله: (والخصم للشفيع المشتري مطلقاً الخ) المراد بالإطلاق قبل التسليم أر 
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مطلقآء و (البائع قبل التسليم) الأول بملكه والثاني بيده. ابن كمال (و) لكن (لا 
تسمع البينة عليه حتى يحضر المشتري) لأنه المالك (ويفسخ بحضوره) ولو سلم 
للمشتري لا يلزم حضور البائع لزوال الملك واليد عنه. ابن كمال (ويقضي) 
القاضي (بالشفعة والعهدة) 


بعده» وبالتسليم تسليم المبيع للمشتري وبالأول ال مشتري وبالثاني البائع» الباء في بملكه 

بيده للسببية : أي أن الأول ن رست ملك رار و ا ا د 
ل كلام ابن الكمال» فإنه قال : والمخصم للشفيع البائع 
والمشتري إن لم يسلم أحدهما بيده والآخر بملكه فلا تسمع البينة على البائع حتى يحضر 
المشتريء وإن سلم إلى المشتري لا يشترط حضور البائع لزوال الملك واليد عنه اه 
ملخصاً. 

وحاصله: أن الخصم قبل التسليم هو البائع والمشتري وبعد المشتري وحدهء فقول 
الشارح الخصم المشتري إن أراد وحده لا يصح قوله مطلقاًء وإن أراد مع البائع لا يناسب 
قوله قبل التسليمء فكان عليه أن لا يذكر الإطلاق. وأما كون الخصم بعد التسليم هو 
المشتري وحده فسينبه عليه بعده» فتدبر قوله: (ولكن لا تسمع) الاستدراك في محله بالنظر 
إلى مجرد المتن» وأما بالنظر إلى عبارة الشارح حيث زاد أولا المشتري فهو مستدرك» والمقام 
مقام التفريع كما قدمناه في عبارة ابن الكمال. تأمل قوله: (لأنه المالك) قال الزيلعي: 
لأن الشفيع مقصوده أن يستحق الملك واليد فيقضي القاضي بهما لأن لأحدها يدا 
وللآخر ملكا اهم: واي اوم ا ال ا ا 
بحضوره؛ إشارة إلى علة أخرى لحضور المشتري وهي أن يصير مقضياً عليه بالفسخ كما 
نبه عليه في الهداية: لأن القضاء على الغائب لا يجوز ملكاً أو فسخاً. كفاية قوله: 
(ويفسخ بحضوره) أي حضور المشتري. وصورة الفسخ أن يقول: فسخت شراء المشتري 
ولا يقول فسخت البيع لتلا يبطل حق الشفعة لأا بناء على البيع فتتحوّل الصفقة إل 
الشفيع ويصير كأنه المشتري» أقاده صاحب الجوهرة فلم ينفسخ أصله وإنما انفسخت 
إضافته إلى المشتري ط . وهذا في الحكم على البائع قبل التسليم» أما بعده فا حكم على 
المشتري لأن البائع تار اجن كنا مر يكون الخد مه عبرا من الخترئ كشا ياي قوينا ! 
تأمل قوله : (لزوال الملك واليد عنه) فصار أجنبياً هداية. 

فرع : اشترى داراً بألف وباعها لآخر بألفين ثم حضر الشفيع وأراد أخذها بالبيع 
الأول: قال أبو يوسف: يأخذها من ذي اليد بألف ويقال اطلب بائعك بألف أخرى. 
وعندهما: يشترط حضرة المشتري الأولء وإن طلب البيع الثاني لا يشترط حضرة الأول 
اتفاقاً. تاترخانية قوله: (والعهدة) بالجر مع جواز الرفع . قهستاني. فقوله «على البائع» 
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لضمان الثمن عند الاستحقاق (على البائع قبل تسليم البيع إلى المشسئري: و) العهدة 
(على المشتري لو بعده) لما مر (للشفيع خيار الرؤية والعيب وإن شرط المشتري البراءة 
منه) دون خيار الشرط والأجل . اختيار. 

وفي الأشباه: الشفعة بيع في كل الأحكام إلا في ضمان الغرور للجبر (وإن 
اختلف الشفيع والمشثري في الثمن) والدار مقبوضة والثمن منقود (صدق المشتري) 


متعلق بيُقضي وعلى الرفع خبر قوله: (لضمان الثمن الخ) أي ضمان الثمن الذي تقلده 
الشفيع إذا استحق المببع قوله: (وعلى المشتري لو بعده) في التاترخانية عن الثاني: إذا كان 
المشتري نقد الشمن ول يقبض الدار حتى قضى للشفيع بالشفعة فنقد الشفيع الشمن 
للمشتري فالعهدة عليه وإن للبائع فالعهدة عليه أه. طوري قوله: (لما مر) من قوله: 
«لزوال الملك واليد عنه» قوله: (للشفيع خيار الرؤية والعيب) لأن الأخذ بالشفعة شراء 
من المشتري إن كان الأخذ بعد القبضء وإن كان قبله فشراء من البائع لتحوّل الصفقة 
إليه» فيثبت له الخيار إن فيه كما إذا اشتراه منهما اختيارهماء ولا يسقط خياره برؤية 
المشتري ولا بشرط البراءة منه» لأن المشتري ليس بنائب عن الشفيع فلا يعمل شرطه 
ورؤيته في حقه. زيلعي قوله: (دون خيار الشرط والأجل) أي لعدم الشرط كما في 
القهستاني والأجل عطف على خيار الشرط لا على الشرط اه ح . والمراد الأجل في الثمن 
قوله: (إلا في ضمان الغرور) فلو استحق البيع بعد ما بنى الشفيع لا يرجع بتقصان قيمة 
البناء على البائع أو المشتري» لأنه لم يصر مغروراً لتملكه جبراء والمسألة ستأتي في هذا 
الباب متنآء وقوله المنح كالأشباه. فلا رجوع للمشتري على الشفيع قاصر ومقلوب» فتنبه 
قوله: (في الشمن) أي في جنسه كقول أحدهما هو دنانير والآخر دراهمء أو قدره كقول 
المشتري بمائتين والشفيع بمائة أو صفته كاشتريته بثمن معجل وقال الشفيع بل مؤجل. 
درر البحار قوله: (والدار مقبوضة والشمن منقوه) أي مقبوضة للمشتري والثمن منقود منه 
للبائع» وقد راجعت كثيراً فلم أجد من ذكر هذين القيدين سوى بعض شراح الكنز لا 
أدري اسمهء ثم رأيته أيضاً في هامش نسخة عتيقة من نسخ الكنز معزياً للكاني. 

وفي تكملة الطوري ما نصه: وأطلق المؤلف فشمل ما إذا وقع الاختلاف قبل 
القبض الدار ونقد الثمن أو بعدهما قبل التسليم إلى الشفيع أو بعده. لكن في التاترخانية : 
اشترى داراً وقبضها ونقد الثمن ثم اختلف الشفيع والمشتري في الثمن فالقول للمشتري. 
انتهى ما في التكملة. وزاد في الذخيرة على ما في التاترخانية : فالقول للمشتري مع يميئه» 
ولا يتحالفان لأن الشفيع مع المشتري بمنزلة البائع مع المشتري» إلا أن البائع والمشتري 
يتحالفان الخ فتأمل. وقال ط: وقد يقال: إن الثمن إن كان غير منقود يرجع إلى البائع 
فيؤخذ بقوله إن كان أقل مما يدعيه المشتري ويكون حطاً كما في المسألة الآتية: وعلى هذا 
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بيمينه لأنه منكر ولا يتحالفان (وإن برهنا فالشفيع أحق) لأن بينته ملزمة. 
(ادعى المشتري ثمناً و) ادعى (بائعه أقل منه بلا قبضه فالقول له) أي للبائع 
(ومع قبضه للمشتري) ولو عكساً فبعد قبضه القول للمشتري» وقبله يتحالفان» 


قالمدار على كون الثمن منقوداً فقط أه قوله: (لأنه منكر) فإن الشفيع يدعي استحقاق الدار 
عند نقد الأقل وهو ينكره. هداية قوله: (ولا يتحالفان) لأن المشتري لا يدعي على الشفيع 
شيئاًء لأن الشفيع غير بين الأخذ والترك فلم يتحقق كونه مدعى عليه لأنه الذي إذا 
تحالفاً وترادّاء لأنه فيما إذا وجد الإنكار والدعوى من الجانبين. إتقاني قوله: (لأن بينته 
ملزمة) أي للمشتري» بخلاف بينة المشتري لأن الشفيع خير والبينات للإلزام فالأخذ ببيتته 
أولى. إتقاني . قال القهستاني: وفيه إشعار بأنه لو اختلف البائع والمشتري أو هما والشفيع 
فبينة البائع أحق لأنها تثبت الزيادة قوله: (بلا قبضه) أي قبض البائع كل الثمن سواء 
قبض المشتري العقار أو لا. قهستاني قوله: (فالقول له) أي بلا يمين. قهمتاني. فيأخذها 
الشفيع بما قال البائع» لأنه إن كان كما قال فظاهرء وإلا فهو حط والحط يظهر في حق 
الشفيع قوله: (ومع قبضه للمشتري) فيأخذ الشفيع بما قال المشتري إن شاء ولا يلتفت 
إلى قول البائع» لأنه لما استوف الثمن انتهى حكم العقد وخرج هو من البين وصار 
كالأجنبي» فبقي الاختلاف بين المشتري والشفيع» وقد بيناه. هداية: بأن القول فيه 
للمشتري. 
واعلم أن هذا إذا كان القبض ظاهراً بأن أثبته"'؟ المشتري بالبينة أو اليمين كما في 
الدرر» بقي ما إذا كان القبض غير ظاهر: أي غير معلوم للشفيع» فإما أن يقر البائع 
بالقبض أو لاء فإن كان الثاني ولم يذكره في الكتاب فالظاهر أن حكمه حكم ما إذا كان 
غير مقبوض» وإن كان الأول والمشتري يدعي الأكثر والدار في بده فإما أن يقر أو لا 
بمقدار الئمن ثم بالقبض أو بالعكس» فإن كان الأول كما لو قال بعت الدار منه بألف 
)١(‏ (قوله بأن آثبته الخ) أي أثبت القبض بالبيئة أو اليمين وهذا صريح في اعتبار يمين المشتري في القبض مع 
أنه مدع وهو بمعزل عن قواعد المذهب. وعبارة الدرر: وإن كان البائع قبض الشمن أخهذها الشفيع بما قال 
الشتري إذا أثبت ذلك بالبيئة أو بيمينه وقوله ذلك: أي قال يعني لقدر الذي ادعاه وحيتئل صح قوله أو بيمينه 
فلا غبار عليها. إذا علمت ذلك ظهر أن ما قاله المحشي ياطل حيث كان مستئده على زعمه كلام الدرر وقد 
علمته تأمل منصقاً لكن نقل بعض الأفاضل أن العلامة الشرنبلالي أرجع اسم الإشارة في عبارة الدرر إلى 
القبض المفهوم من قيض وعليه فيكون المراد بمين البائع أي نكوله المرتب على طلب اليمين منه. وحاصل 
العنى عليه: وإن كان البائع بض الشمن أخذها الشفيع يما قال المشتري إذا أثبت المشتري القبض بالبيئة أن 
نكول البائع وحيتئذ يصح ما قاله العلامة المحشي ورأيت بهامش نسخة شيخنا ما نصه: ورأيت بخط العلامة 
الشيخ عبد الحي الشرتبلالي التأشير على الضمير من يمينه في عيارة الدرر بالرجوع إلى الشفيع ولا أظن صحة 
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وأيي نكل اعتبر قول صاحبهء وإن حلفا فسخ البيع ويأخذ الشفيع بما قال البائع. 
ملتقى 


(وحط البعض يظهر في حق الشفيع) فيأخذ بالباقي» وكذا هبة البعض إلا إذا 
كانت بعد القبض . أشباه (وحط الكل والزيادة لا) فيأخذه بكل المسمى» 
وقبضته أخذها الشفيع يألف» لأنه إذا بدأ بالإقرار بالبيع بمقدار تعلقت الشفعة به ثم 
بقوله قبضت يريد إسقاط حق الشفيع المتعلق بإقراره من الثمن» لأنه إذا تحقق ذلك يبقى 
أجنبياً من العقدء إذ لا ملك له فيجب الأخذ بما يدعيه المشتري» لا مر آنفاً أن الثمن إذا 
كان مقبوضاً أخذ بما قال المشتري وليس له إسقاط حق الشفيع» فيرد عليه قوله قبضت» 
وإن كان الثاني» كما لو قال قبضت الثمن وهو ألف لم يلتفت إلى قوله ويأخذها بما قال 
المشتريء لأنه بأقراره بالقيض صار أجنبياً وسقط اعتبار قوله في مقدار الشمن. عناية قوله : 
(بما قال البائع) لأن فسخ البيع لا يوجب بطلان حق الشفيع» وهل يحلف البائع؟ ينيغي 
أن لا يحلف لأنه حلف مرةء إتقاني عن الإسبيجابي قوله: (وحط البعض) أي حط البائع 
بعض الثمن عن المشتري» فلو حط وكيل البائع: أي بالبيع لا يلتحق بأصل العقد فلا 
يظهر في حق الشفيع. أشباه: أي وإن صح حطه ويرىء المشتري» لأن الوكيل يضمن ما 
حطه فكأنه هبة ميتدأة كما أوضحه الحموي قوله: (فيأخذ بالباقي) أو يرجع على المشتري 
بالزيادة إن كان أوفاه الثمن كما في العزمية قوله: (إلا إذا كانت بعد القبض) أي قبض 
الثمن» لأنه صار عيتاً بالتسليم فلا يسترد الشفيع شيتاًء أما قبله فيسترد لأنها هبة دين في 
الذمة. شرح تنوير الأذهان. قال الحموي: بقي أن يقال: يفهم من التقييد بهبة البعض أو 
هبة الكل لا تظهر في حق الشفيع مطلقاً فهل يأخذ بالمسمى أو بالقيمة؟ لم أر تقلا صرياً. 

وقي الظهيرية شرى داراً بألف ثم تصدق بها على المشتري يأخذها الشفيع بالقيمة إلا 
أن يكون بعد قبض الألف اه. فعلى قياسه يقال: إن وهب كل الثمن قبل القبض يأخذ 
الشفيع بالقيمةء وإلا فبالثمن اه ملخصاً. 

أقول: ورأيت في التاترخانية عن المحيط ما ملخصه: الحط والهبة والإبراء إذا كانت 
قبل القبض» فلو كانت في بعض الثمن تظهر في حق الشفيع ولو في كله فلاء وإذا كانت 
بعد القبض فالحط والهبة على هذا التفصيل» وأما الإبراء عن الكل أو البعض فلا يصح 
أه. وعليه جرى القهستاتي› فتأمل قوله: (وحط الكل والزيادة لا) أي لا يظهر إن في حق 
الشفيع» أما حط الكل فلأنه لا يلتحق بأصل العقد وإلا بقي العقد بلا ثمن» وهو فاسد 
لا باطل خلافاً لما في الدررء ولا شفعة في الفاسد كما يأتي» لكنه: أي حط الكل يظهر في 
حق المشتري. قهستاني. وأما الزيادة فلأنها وإن التحقت ففيها إبطال حق الشفيع 
لاستحفاقه الأخذ بالمسمى قبلهاء والمراد الزيادة في الثنمن. أما في المبيع فتظهر كما يذكره 


ولو حط النصف ثم النصف يأخذ بالنصف الأخيرء ولو علم أنه اشتراه بألف 
فسلم ثم حط البائع مائة فله الشفعة كما لو باعه بألف فسلم ثم زاد البائع له جارية 
أو متاعاً. قنية. 

(وني الشراء بمثلي) ولو حكماً كالخمر في حق المسلم . ابن كمال (يأخذ بمثله» 
وفي) الشراء ب (القيمي بالقيمة) أي وقت الشراء (ففي بيع عقار بعقار يأخذ) الشفيع 
(كلا) من العقارين (بقيمة الآخرء و) في الشراء (بشمن مؤجل يأخذ بحال أو طلب) 


الشارح قريباً عن القنية لأنها من قبيل الحط قوله: (ولو حط النصف الخ) النصف ليس 
بقيد. قال في الجوهرة: هذا أي عدم الالتحاق إذا حط الكل بكلمة واحدة» أما إذا كان 
بكلمات يأخذ بالأخيرة اه ط . 

قلت: ووجهه أنه كلما حط شيئاً يلتحق بالعقد ويصير الثمن ما بقي» فإذا حط 
جميع ما بقي يكون حطاً لكل الثمن وهو ما بقي فيأخذه به قوله: (ولو علم الخ) أشار إلى 
أنه لا فرق بين ما إذا كان الحط قبل الأخذ بالشفعة أو بعده كما في التبيين قوله: (كما لو 
باعه بألف) أي له الشفعة أيضاً لا قدمنا آنفاًء وهل يأخذ الزيادة أيضاًء توقف فيه 
بعضهم» » ثم رأيت في النهاية قال: يأخذ الدار بحصتها من الثمن اه. ولا يخالفه ما في 
شرح المجمع : الملكي باع عقاراً مع العبيد والدواب تثبت تثبت في الكل تبعاً للعقار اه. لأن 
المراد به الأرض والحراثون وآلة الحراثة» فححقق التبعية اوت ها نعو اق فن ار 
ولذا صح فيها الوقف تبعاً كما مر في موضعهء بخلاف الجارية أو المتاع مع الدارء هذا ما 
ظهر لي» فتأمل قوله: (ولو حكماً كالخمر الخ) لو ذكره بعد قوله «وفي القيمي» لسلم مما 
اعترضه ح بأنه يقتضي أن الخمر مثلي حكماً في حق المسلم وأنه يأخذ بمثل الخمرء وليس 
كذلك بل بقيمتها لأا مثلي حقيقة قيمي حكماً في حقهء وعبارة ابن الكمال لا غبار عليها 
حيث قال : EE‏ لأن من المثلي ما التحق بغير المثلي 
كالخمر في حق المسلم اه ملخصاً. فقوله حقيقة وحكماً للإخراج لا للإدخال قوله: 
(بالقيمة) أي وقت الشراء لا وقت الأخذ بالشفعة كما في الذخيرة. قهستاني قوله: (يأخذ 
الشفيع) أي شفيع كل من العقارين قوله: (مؤجل) أي بأجل معلوم وإلا يفسد البيع» ولا 
شفعة في البيع الفاسد. معراج. وسيأتي من الشارح التنبيه على ذلك آخر هذا الباب قوله: 
(يأخذ بحال) أي يأخذ في الحال بتخفيف اللام بئمن حال بتشديدهاء لأن الأجل ثبت 
بالشرط ولا شرط بين الشفيع والبائع» ثم إن أخذ بشمن حال من اليائع سقط الثمن عن 
المشتري» لا مر أن البيع انفسخ في حق المشتريء» وإن أخذ من المشتري رجع البائع على 
المشتري بثمن مؤجل كما كانء لأن الشرط الذي جرى بينهما لم يبطل بأخذ الشفيع . 
هداية قوله: (أو طلب) عطف على يأخذ: أي أنه غير بين الأخذ في الحال بحال وبين 
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الشفعة (في الحال وأبخل بعد الأجل) ولا يتعجل ما على المشتري لو أخذ بحال (ولو 
سكت عنه) فلم يطلب في الحال (وصبر حتى يطلب عند) حلول (الأجل بطلت 
شفعته) خلافاً لبي يوسف (و) يأخذ (بمثل الخمر وقيمة الخنزير إن كان) البائع 
والمشتري و (الشفيع ذمياً) لا بد أن يكون البائع أيضاً ذمياًء وإلا يفسد البيع فلا 
تثبت الشفعة. ابن كمال معزياً للمبسوط (و) يأخذ (بقيمتها) لما مر (لو) كان الشفيع 
(مسلما) لنعه عن تملكها وتمليكهاء > ثم قيمة الخنزير هنا قائمة مقام الدار لا مقام 


الطلب في الحال والأخذ بعد الأجل قوله: (ولا يتعجبل الخ) كذا في الملتقى» والمراد لو 
أخذ الشفيع بئمن حال من المشتري لا من البائم كما قدمناه آنفاً قوله: (ولو سكت عنه 
الخ) فائدة قوله «أو طلب في الحال» قوله: (بطلت شفعته) لأن حقه قد ثبت» ولذا كان 
له أن يأخذ بئمن حال» ولولا أن حقه ثابت لما كان له الأخذ في الحال» والسكوت عن 
الطلب بعد ثبوت حقه يبطلها. زيلعي ودرر. وفيه نظر لأن هذا طلب تملك» ولا تبطل 
الشفعة بتأخيره إلى حلول الأجل» لا عند الإمام لأنه لم يقدر له مدةء ولا عند محمد 
لتقديره بشهر. شرنبلائية» وما قيل في الحواب: المراد طلب المواثبة يأباه قوله لأن حقه قد 
ثبت فإنه يقتضي أن المراد طلب التملك . أبو السعود. 


أقول: النظر معلول والجواب مقبول» لأن ثبوت الشفعة للشفيع بعد البيع 
واستقرارها بعد الطلبين كما مر متناًء فإذا صدر البيع وثبت.حقه فيها ثم علم به ولم يطلب 
طلب موائبة ة بطلت لأنه سكث بعد ثبوت حقه ومنشاً ما مر اشتباه الثبوت بالاستقرار» 
فتدبر قوله: (بمثل الخمر وقيمة الخنزير) فلو بيعت بميتة فلا شفعة إلا إن كانوا يتمولوتهاء 
إتقاني قوله: (والشفيع ذمياً) ومثله المستأمن لا المرتد قبل أن مات أو لحن خلافاً لهماء ولا 
تثبت لورثته» أما لو شرى فقتل لم تبطل شفعة الشفيع لتعلقها با خروج عن الملك؛ ولو 
شرى مسلم في دار ارب داراً شفيعها مسلم لا شفعة له وإن أسلم أهلهاء لأن أحكامنا لا 
تجري فيها. إتقاني قوله: (لا بد أن يكون الخ) بيان لفائدة زيادة البائع والمشتري قوله : (ما 
مر) أي في كتاب الغصب حيث قال: إن الخمر في حقنا قيمي حكماًء أو في قوله آنفا ولو 
حكما كالخمر في حق المسلم» بناء على ما قدمنا من أن حقه أن يذكره بعد قوله «وفي 
القيمي' قوله: (لو كان الشفيع مسلماً) فلو مسلماً وكافراً فالنصف للمسلم بنصف قيمة 
الخمر وللكافر بمثل نصفه. إتقاني. وفيه أسلم قبل الأخذ:لم.تيطل وصار كالمسلم الأصلي. 
وإن أسلم أحد المتبايعين والخمر غير مقبوضة انتقض البيع قبضت الدار أو لاء ولم تبطل 
الشفعة لأن انفساخ البيع لا يبطلها قوله: (ثم قيمة الخنزير الخ) جواب سؤال مقدر وهو 
أنه مرّ في باب العاشر أنه يعشر الخمر: أي يأخذ من قيمته لا الخنزير لأنه قيمي» وقيمة 
القيمي كعينه» وتقرير الجواب ظاهرء وقدم الشارح جواباً غيره في باب العاشر عن 
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الخنزير ولذا لا يحرم تملكهاء بخلاف المرور على العاشر. 

(وطريق معرفة قيمة الخمر والخنزير بالرجوع إلى ذمي أسلم أو فاسق تاب) 
ولو اختلفا فيه فالقول للمشتري. عناية (و) يأخذ الشفيع (بالشمن وقيمة البناء 
والغرس) مستحقي القلع كما مر في الغصب. 

قلت: وأما لو دهنها بألوان كثيرة أو طلاها بجص كثير خير الشفيع بين 
تركها أو أخذها وإعطاء ما زاد الصبغ فيها لتعذر نقضهء ولا قيمة لنقضهء بخلاف 
البناء. حاوي الزاهدي. وسيجيء. (لو بنى المشتري أو غرس أو كلف) الشفيع 
(المشنري قلعهما) إلا إذا كان في القلع نقصان الأرض فإن الشفيع له أن يأخذها مع 
قيمة البناء والغرس مقلوعة غير ثابتة. قهستاني. وعن الثاني إن شاء أخذ بالثمن 


سعديء وهو أنه لو لم يأخل'الشفيع بقيمة الخنزير يبطل حقه أصلا فيتضرر ومواضع 
الضرورة مستئناة قوله: (بخلاف المرور على العاشر) فإنه يعشر الخمر لا الخنزير» فافهم 
فغيره سبق قلم قوله: (بالرجوع) الباء للتصوير قوله: (إلى ذمي أسلم الخ) وني البحر من 
باب العاشر في الكافي: يعرف بالرجوع”" إلى أهل الذمة قوله: (ولو اختلفا فيه) أي 
اختلف الشفيع والمشتري فيما ذكر من القيمة ط قوله: (فالقول للمشتري) قال في العناية : 
كما لو اختلفا في مقدار الثمن قوله: (كما مر في الغصب) من أن قيمتهما مستحقي القلع 
أقل من قيمتهما مقلوعين بقدر أجرة القلع ط قوله: (قلت وأما لو دهنها الخ) بيان للفرق 
بين البتاء والدهن» وكان ينبغي تأخيره عن قرله «أو كلف المشتري قلعهما» فإن المخالفة 
بينهما من هذه الجهة. تأمل قوله: (أو طلاها بجص كثير) ليس من عبارة الزاهدي» بل 
ذكره الرملي بعدها بقوله: أقول وعلى هذا لو طلاها الخ قوله: (لتعذر نقضه) علة لمحذوف 
تقديره: ولا يكلف المشتري النقض لتعذر نقضه: أي على وجه ما يكون له قيمة قوله: 
(وسيجيء) أي ما ذكره بقوله «وأما لو دهنها» آخر كتاب الشفعة في الفروع قوله: (أو 
كلف) عطف على يأخذ قوله : (لا إذا كان إلى قوله وعن الثاني) موجود في بعض النسخ . 
قال ط: هو استثناء من حذوف تقديره ولا يجير المشتري على البيع أه. 

قلت: يؤيده قول الإتقاني: ويأمره القاضي بالقلع إلا إذا كان الخ قوله: (أن 
يأخذها) أي الأرض جبراً على المشتري قوله: (مع قيمة البناء والغرس) الأوضح قول 
النهاية : مع البناء والأغراس بقيمتها قوله: (مقلوعة) أي مستحقة القلعء وبدل عليه قوله 
«غير ثابتةة ط قوله: (وعن الثاني الخ) أي في مسألة المتن» فلا يكلف المشتري القلع لأنه 


)١(‏ (قوله يعرف بالرجوع الخ) قال مولانا: أي إذا كان قولهم يوافق قول المسلم أما إذا كان عليه فلا لا فيه من 
إلزام المسلم بقول الذميين وهو لا يصح 
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وقيمة البناء والغرس أو تركء وبه قال الشافعي ومالك. 

قلنا: بنى فيما لغيره فيه حق أقوى ولذا تقدم عليه فينقضه (كما ينقض) 
الشفيع (جميع تصرفاته) أي المشتري (حنى الوقف والمسجد والمقبرة) والهبة. زيلعي 
وزاهدي. وأما الزرع فلا يقلع استحساناً لأن له نباية معلومة ويبقى بالأجر (ورجع 
الشفيع بالئمن فقط. إن) أخذ بالشفعة ثم (بنى أو غرس ثم استحقت) ولا يرجع 
بقيمة البناء والغرس على أحد لأنه ليس بمغرورء بخلاف المشتري (و) يأخذ (بكل 
الثمن إن خربت أو جف الشجر) بلا فعل أحدء والأصل أن الثمن يقابل الأصل لا 
الوصف (و) هذا إذا (م ببق شيء من نقض أو خشب) فلو بقي وأخذه المشتري 
لانفصاله من الأرض حيث لم يكن تبعاً للأرض تسقط حصته من الثمن» فيقسم 


1ش ليس بمعتد في البناء والغرس لثبوت ملكه فيه بالشراء فلا يعامل بأحكام العدوان الذي هو 
القلع ط قوله: (وقيمة البناء والغرس) أي قائمين على الأرض غير مقلوعين. نهاية عن 
شرح الطحاوي قوله: (ولذا) أي لكون حق الغير وهو الشفيع أقوى قوله: (ويبقى 
بالأجر) أي رعاية مانب المشتري والشفيع كما أوضحه الزيلعي. 

هذاء وعبارة الإتقاني عن شرح الطحاوي: لا يجير المشتري على قلعه بالإجماعء بل 
بنظر إلى وقت الإدراك ثم يقضي للشفيع اه. ومقتضاه عدم الأجر إذا لم تخرج الأرض 
عن ملك المشتري لعدم القضاء تأمل. وقال السائحاني: الذي في المقدسي ثم الأرض تترك 
بغير أجرء وعن أبي يوسف بأجر اه. ش 

قلت: ومثله في التاترخانية قوله: (ولا يرجع بقيمة البناء والغرس) يعني بنقصان 
قيمتهاء وعن أي يوسفت أنه يرجع قوله: (على أحد) أي سواء تسلمها من البائع أو من 
المشتري ط قوله: (لأنه ليس بمغرور) لأنه أخذها بالشفعة جيراً كما مر قوله: (بخلاف 
المشتري) إذا استحق ما اشتراه بعد البناء» لأن البائع غرّه بالعقد فيرجع عليه بما خسر 
قوله: (ويأخذ بكل الدمن الخ) أي إذا اشترى رجل داراً فخربت أو بستاناً فجفٌ الشجر 
فللشفيع الأخذ بكل الثمن لأنهما تابعان للأرض. منح قوله: (يلا فعل أحد) يأتي محترزه 
متناً قوله : (لا الوصف) أي مالم يقصد إتلافه فيقابل بحصته من الثمن كما يأتي. رحتي. 
والأولى أن يقول لا التبع. لأن البناء والشجر ليسا وصفاً للدار والبستان. نعم الجفاف 
وصف. 

قال في التبيين: لأنهما تابعان للأرض حتى يدخلان في البيع من غير ذكر فلا 
يقابلهما شيء من الثمن ولهذا يبيعهما مرابحة في هذه الصورة من غير بيان اه ط قوله: 
(من نقض أو خشب) لف ونشر مرتب ط قوله: (حيث لم يكن تبعاً للأرض) علة لقوله 
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الثمن على قيمة الدار يوم العقد وعلى قيمة النقض يوم الأخذ. زيلعي. 

قلت: فلو لم يأخذه المشتري كأن هلك بعد انفصاله لم يسقط شيء من الثمن 
لعدم حبسهء إذ هو من التوابع والتوابع لا يقابلها شيء من الئمن» وبالأخذ 
بالشفعة تحولت الصفقة إلى الشفيع» فقد هلك ما دخل تبعا قبل القبض ولا يسقط 
بمثله شيء من الثمن. قاله شيخنا (بخلاف ما إذا تلف بعض الأرض) بغرق حيث 
يسقط من الثمن بحصته لأن الفائت بعض الأصل. زيلعي (و) يأخذ (بحصة 
العرصة) من الثمن (إن نقض المشتري البناء) لأنه قصد الإتلاف. وفي الأول الآفة 
سماوية» ويقسم الثمن على قيمة الأرض والبناء يوم العقدء بخلاف انبدامه كما مرّ 
لتقوّمه بالجنس (ونقض الأجنبي كنقضه) أي المشتري (والنقض) بالكسر المنقوض 


«تسقط حصته من الثمن؟ ط . فهو عين مال قائم تفي محتبساً عند المشتري. زيلعي قوله: 
(فقد هلك ما دخل تبعاً) أي لا كان من التوابع وتحوّلت الصفقة إلى الشفيع فقد هلك التبع 
بعد دخول الأصل في ملك الشفيع قبل القبض» فافهم . 

فإن قلت: تقدم عن الزيلعي أن الأخذ بالشفعة شراء من المشتري إن كان الأخذ 
بعد القبض» وإلا فمن البائع لتحوّل الصفقة إليه» ومقتضاه عدم السقوط فيما أخذه 
المشتري أيضاً لأنه قبل شراء الشفيع وقبضه فلم يدخل تبعاً. 

قلت : تقدم أيضاً أن الشفعة تملك البقعة بما قام على المشتري» فلو لم تسقط حصته 
من الثمن لم يكن كذلك» تأمل. وكذا يقال فيما يأتي قوله: (لأن الفائت بعض الأصل) 
في بعض النسخ: لأن الغائب والكل صحيح» لأن اراد بالفائت الهالك» وبالغائب : أي 
في الماء الهالك أيضأء ولكن الأول الذي في الزيلعي. ثم هذا بيان وجه المخالفة بينه وبين 
المسألة السابقة فوله: (إن نقص المشتري البناء) فلو لم ينقضه ولكن باعه من غيره بلا أرض 
فللشفيع نقض البيع» وكذا النبات والنخلء طوري عن التاترخانية قوله: (لأنه قصد 
الإتلاف) أي والتبع إذا صار مقصوداً به يسقط ما يقابله من الثمن ط قوله: (ويقسم الثمن 
الخ) فتقوم الأرض وعليها البناء وتقوم بغيره» فبقدر التفاوت يسقط من الثمن ط. 

قلت: فلو اختلفا في قيمة البناء فالقول للمشتري والبينة للشفيع عنده» وعندهما 
للمشتري أيضاً ولو في قيمة الأرض يوم وقع الشراء نظراً إلى قيمته اليوم» لأن الظاهر أنه 
كان كذلك» فمن شهد له كان القول له. إتقاني قوله: (بخلاف اجدامه الخ) أي بخلاف 
ما إذا هدم بنفسه وأخذ النقض حيث يعتير قيمته يوم الأخذ كما مرء لأنه صار مانعاً 
بحيسه فيقول عليه با حبس في يومه. تأمل وافهم قوله: (والنقص بالكسر) قال المكي : 
قلت وقد حصل في نقض البناء وهو منقوض لغتانء ضم النون وكسرهاء فالأزهري 
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(له) أي للمشتري وليس للشفيع أخذه لزوال التبعية بانفصاله (و) يأخذ (بثمرها) 
استحساناً لاتصاله (إن ابتاع أرضاً ونخلاً وثمراً أو أثمر) بعد الشراء (في يده وإن 
جذه المشتري) فليس للشفيع أخذه لما مر (أو هلك بآفة سماوية وقد اشتراها بشمرها 
سقط حصته من الثمن في الأول) أي شرائها بثمرها (وبكل الثمن في الثاني) لحدوثه 
بعد القبض . 

(قضى بالشفعة للشفيع ليس له تركها) شرح وهبانية . لتحويل الصفقة إليهء 
بخلاف ما قبل القضاء. 

(الطلب في بيع فاسد وقت انقطاع حق البائع اتفاقاً 


وصاحب المحكم اقتصر على. الضم» والجوهري وابن فارس على الكسر» وهو القياس 
كالذبح والرعي والنكث بمعنى المذبوح والمرعى .والمتكوث ط قوله: (بشمرها) الباء بمعنى 
مع ط قوله: (لانصاله) هذا وجه الاستحسان» وني القياس : لا يكون له أخذ الثمرة لعدم 
التبعية كالتاع الموضوع فيها. منح. وبيان وجه الاستحسان أنه باعتبار الاتصال صار تبعاً 
للعقار كالبناء في الدار. عداية قوله: (وثمراً) بأن شرطه في البيع لأن الثمر لا يدخل في 
البيع إلا بالشرط لأنه ليس بتبع. زيلعي قوله: لإبعد الشراء في يده) متعلقان بأثمر» وقيد 
بقوله: «قي يده» لأنه إذا أثمر في يد البائع قبل القبيض ثم قيضه المشتري له حصة من 
الثمن» كما إذا كان موجوذاً وقت الشراء. كفاية قوله: (وإن جذه) بالذال المعحجمة 
المشددة. قال الزيلعي في باب البيع الفاسد: الجذاذ بالذال عام في قطع الثمار» وبا مهملة 
خاص بالنخل أه. ط عن الحموي. وضبطه مسكين هنا بالمهملة. قال أبو السعود: لأنه 
أنسب بالمقام» وقوله «المشتري» ليس بقيد بل مثله البائع والأجنبي كما في غاية البيان 
قوله: (فليس للشفيع أخذه) أي في الفصلين. هداية: أي إذا اشتراه بالثمر أو أثمر في يده 
وكان عليه أن يقول «وليس بالواو ويذكره بعد جواب الشرط الآ قوله: (لا مر) أي آنفاً 
من قوله «لزوال التبعية بانفصاله» ولا يخفى أن الثمر في الأولى وإن دخل بالشرط كما مر 
ووقع الشراء عليه قصدآء لكن دخوله في الشفعة بالتبعية للعقار باعتبار الاتصال كما 
قدمناه» وبالانفصال تزول التبعية للعقار فتسقط الشفعةء فافهم قوله: (وقد اشتراها 
بشمرها) مزيدة على الدرر ولا معنى لها ح: أي لمنافاته للتفصيل الآ قوله : (سقط حصته 
من الشمن في الأول) لأنه دخل في البيع قصداً فيقابلة شيء من الثمن. هداية قوله: 
(لحدوثه بعد القبض) فلا يكون مبيعاً إلا تبعاً فلا يقابله شيء من الثمن. هداية قوله: 
(لتحويل الصفقة إليه) أي ولا يجوز له إبطالها منفرداً من غير مقتض شرعاً ط قوله: 
(بخلاف ما قبل القضاء) قدم المصنف أنها تملك بالأخذ بالتراضي وبقضاء القاضي» 
فالقضاء هنا غير قيد. تأمل قوله: (وقت انقظاع حق البائع) كأن تصرف فيها المشتري 
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وني هبة بعوض) مشروط ولا شيوع فيهما (وقت التقابض) وفي بيع فضولي أو بخيار 
بائعم وقت البيع عند الثاني ووقت الإجازة عند الثالثء وبخيار مشتر وقت البيع 
اتفاقا . محتبى . 

(من لم ير الشفعة بالجوار) كالشافعي مثلا. 

(طلبها عند حاكم يراه بقول له هل تعتقد وجوبها؟ إن قال نعم) أعتقد ذلك 
(حكم بها له وإلا) يقله (لا) محكم. منية وبزازية. 

فروع: أخر الشفيع إيجاب الطلب لكون القاضي لا يراها فهو معذورء وكذا 


ببناء ونحوه كما يأتي قوله : (وفي هبة بعوض مشروط) أي في العقد. وصورته أن يقول: 
وهبت هذا لك على أن تعوضني كذاء وأجمعوا أنه لو قال وهيت هذا لك بكذا أنه بيع. 
إتقاني. وقي الخانية: فلو كانت بغير شرط العوض ثم عوضه بعدها فلا شفعة قوله: (ولا 
شيوع فيهما) أي في الهبة والعوض بأن كان العوض عقاراً أيضاً. قال ط: أما إذا كانت 
في شائع : فإن كانت عا يقسم فهي فاسدةء وإلا فهي صحيحة وتجري فيها الشفعةء وهذا 
قياس ما تقدم في الهبة أه. 

وفي غاية البيان: قال أصحابنا: إذا وهب نصف دار بعرض فلا شفعة فيهء لأن 
هبة المشاع فيما يقسم لا تجوز اه قوله : (وقت التقابض) أي من الحاتبين» فلو قبض أحد 
العرضين فلا شفعة. إتقاني. ولو سلمها قبل قبض الآخر فهو باطل كما سيذكره الشارح 
عن البسوطء ومثله في الجوهرة عن المستصفى . 

قال في النهاية: ولا بد من القبض عندنا خلافاً لزفر فلا شفعة ما لم يتقابضا. وعلى 
قوله تجب قبل التقابض بناء على أن الهبة بشرط العوض عنده بيع ابتداء وانتهاءء وعندنا 
بِرَ ابتداء» وبمنزلة البيع إذا اتصل به القبض من الجانبين. كذا في المبسوط أه. 

وقي القهستاني عن المحيط : يعتير الطلب عند التقابض في ظاهر الرواية» فقول 
السائحاني عن المقدسي: وفي رواية #وفت العقد» وهو الصحيح مشكل» فإنه مبني على 
قول زفرء ولم أر من صححه من شراح الهداية وغيرهاء فتأمل قوله : (ووقت الإجازة 
عند الثالث) هذا هو الصحيح كما سيذكره الشارح أول الباب الآتيء وفيه كلام ستعرفه 
قوله: (يقول له الخ) قال في البزازية: ولم يذكر في الكتب أن من لا يرى الشفعة بالجوار 
إذا طلبها عند حاكم يراها: قيل لا يقضي له لأنه يزعم بطلان دعواه» وقيل يقضي لأن 
الحاكم يراهاء وقيل يقول له الخ. قال الخلواني: وهذا أحسن الأقاويل اه قوله: (وإلا 
يقله) عيارة البزازية": وإن قال لا فلا. تأمل قوله: (إيجاب الطلب) أي إثباته عند 


(1) المقصود من نقل عبارة البزازية أنه لا يفهم متها ما لو سكت الشفيع ولم يقل نمم أو لا بخلاق تعبير 
المصثف. : 
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لو طلب من القاضي إحضاره فامتنع» بخلاف سبت اليهودي كما يأتي. 

شرى أرضاً بمائة فرفع ترابها وباعه بمائة ثم أخذها الشفيع بالشفعة أخذها 
بخمسين» لأن ثمنها يقسم على قيمة الأرض يوم الشراء قبل رفع التراب وعلى 
قيمة الراب الذي باعه وھا سواء» ولو كبسها كما كانت فالحواب : لا يتفاوت» 
داراً إلى الحصاد فليس للشفيع أن يعجل الثمن ويأخذها بالشفعة لأنه ملكها ببيع 
فأسد اه. 

قلت: وسيجيء أنه لا شفعة فيما بيع فاسداً ولو بعد القبض لاحتمال 
الفسخ . نعم إذا سقط الفسخ ببناء ونحوه وجبت . 

وفي المبسوط : الهبة بشرط العوض إنما تثبت املك للموهوب له إذا قبض 
الكلء فلو وهب دارا على عوضٍ لف درهم فقبض أحد العوضين دون الآخر ثم 


عم اچ الشفعة فهو باطل» حتى إذا قبض العوض الآخر كان له أن يأخذ الدار 


القاضي» فإن الطلب عنده وهو الثالث متضمن إئبات طلب المواثبة وطلب التقريرء فلفظ 
إيجاب في غحلة فافهم» وهذا مبني على قول محمد المفتى به من أنه لو أخرها شهراً بلا عذر 
بطلت كما مر قوله: (فامتنع) أي القاضي أو من وجبت عليه الشفعة: أفاده أبو السعود 
ط قوله: (بخلاف سبت اليهودي) فإن القاضي يحضره وإن كان يوم السبتء هذا إن 
كانت الشفعة واجبة عليه» وإن كانت واجبة له فالمعنى يطلب من القاضي وإن كان يوم 
السيت» وهذا يظهر إذا كان يوم السبت آخر الشهر» إذ تأخير الطلب قبل الشهر لا 
يبطلها اتفاقاً» إلا أن يكون المراد طلب الواثبة أو التقرير. تأمل. ومثل السبت الأحد 
للنصراني كما أفاده الحموي قوله: (كما يأتي) أي في الفروع آخر كتاب الشفعة قوله: 
(أخذها بخمسين) عزاها في الخانية إلى ابن الفضل ثم قال بعده: وقال القاضي السعدي: 
لا يطرح عن الشفيع نصف الثمن وإنما يطرح عنه حصة النقصانء وظاهر تقديم الخانية 
الأول اعتماده كما هو عادته قوله: (لأن ثمنها الخ) ظاهر التعليل أن قيمتهما سواء وقت 
العقدء فلو اختلفت لا يتعين أخذها بخمسين بل يقسم الثمن بحسبهاء تأمل قوله: (إذا 
قبض الكل) عبني للمجهول: أي كل من البدلين أو للمعلوم: أي كل من التبادلين قوله: 
(فهو) أي التسليم قوله: (كان له أن يأخذ الدار بالشفعة) لأنه وقت انعقاد المعاوضةء 
ولذا عبر المصنف بالتقابض الدالٌ على حصول القبض من الاثتين في قوله وفي هبة بعوض 
وقت التقابض ط. والله تعالى أعلم . 
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باب ها تبث هين فيه أو لا ترف 

(لائثبت قصداً إلا في عقار مالك بعوض) خرج الهبة (هو مال) خرج المهر 
(وإن م) يكن (يقسم) خلافاً للشافعي (كرحى) أي بيت الرحى مع الرحى. غباية 
(وحمام وبئر) ونبر (وبيت صغير) لا يمكن قسمه (لا في عرض) بالسكون ما ليس 
بعقار فيكون ما بعده من عطف الخاص على العام (وفلك) خلافاً لمالك (وبناء 
ونخل) إذا (بيعا قصداً) ولو مع حق القرارء خلافاً لما فهمه ابن الكمال لمخالفته 
المنقول كما أفاده شيخنا الرملي (ولا) في (إرث وصدقة وهبة لا بعوض) مشروط 

اب ها تبث هي فيه أو لا 

قوله: (لا تنبت قصدا أ الخ) قيد به لأنا تنبت في غير العقار تبعاً له كالبناء والغرس 
والشمرة على ما مر وكذا في آلة الحراثة تبعاً للأرض كما قدمناه عن شرح المجمع قوله : 
(ملك) بالتشديد أو التخفيف صفة عقار» وسيأق محترزه زعو ھا يع بخان للبائع ونحوه 
قوله : (خرج الهبة) أي التي لم يشترط فيها العوض› وهذه المحترزات أتى بها المصئف بعد 
فالأولى حذفها ط قوله: (وإن ولحي اد سد الي يا 
اتصف بكونه يقسم: أي يقبل القسمة» وليس المراد نفي القسمة أعم من كونه قابلا لها أو 
9 5000 اعدا لاما ا مله أن واه لدنم ت ر 
القسمة وذا لا يتحقق فيما لا يحتملها . وعندنا لدفع ضرر التأذي بسوء المجاورة على 
الدوام. كفاية قوله: (وحمام) فيأخذه الشفيع بقدره لأنه من البناء دون القصاع لأنها غير 
متصلة بالبناء. خماية. وفي الطوري عن المحيط : ويدخل في الرحى الحجر الأسفل دون 
الأعلى» لأنه مبني بالأرض قوله: (بالسكون) أي سكون الراء. 


وني المغرب: العرض بفتحتين ويجمع على عروض: حطام الدنياقوله: (ما ليس 
بعقار) تفسير مراد هناء قال في الصحاح : والعرض بسكون الراء: المتاع» وكل شيء فهو 
عرض سوى الدراهم والدنانير وقال أبو عبيدة: العروض: الأمتعة التي لا يدخلها كيل 
ولا وزن» ولا تكون حيواناً ولاعقاراً قوله : (إذ بيعا قصدا) أي بيعا قصدياً فتثبت الشفعة 
فيهما بتبعية العقارء فلو اشترى نخلة أو بأرضها ففيها الشفعة تبعاً للأرض» بخلاف ما إذا 
اشترى ليقلعها حيث لا شفعة فيها لأنها نقلية كما في البناء والزرع كما في المحيط . قهستاني 
قوله: (ولو مع حى القرار) قدمنا الكلام فيه بما لا مزيد عليه قوله: (ولا في إرث) أي 
موروث. درر. لأن الوارث يملك على حكم ملك الميت ولهذا يرد على بائعه بالعيب 
فكأن ملك الميت لم يزل. إتقاني فهو أيضاً محترز قوله ملك . تأمل قوله: (وصدقة وهبة 
الخ) لأنها ليست بمعاوضة مال بمال فصارت كالإرث منح قوله: (لا بعوض مشروط) 
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(ودار قسمت) أو جعلت أجرة أو بدل خلع أو عتق أو صلح عن دم عمد أو مهر 
(وإن قوبل ببعضها) أي الدار (مال) لأن معنى البيع تابع فيه» وأوجباها في حصة 
الال (أو) دار (بيعت بخيار البائع ولم بسقط خياره» فإن سقط وجبت إن طلب عند 
سقوط الخيار) في الصحيحء» وقيل عند البيع وصحح 

قدمنا فائدته قوله: (ودار قسمت) أي بين الشركاء لأن القسمة فيها معنى الإفراز ولهذا 
يجري فيها الميرء والشفعة لم تجر إلا في المبادلة المطلقة . منح قوله: (أو جعلت أجرة الخ) 
لأنها نبتت» بخلاف القياس بالآثار في معاوضة مال بمال مطلق فيقتصر عليهاء منح 
قوله: الجاع عن م معد تكد يه اى رو 3 
الشفعة» فلو عن جنايتين عمد وخطأ لا شفعة عنده. وعندهما تجهب فيما بخص الخطأ اه. 
طوري. وإن ادعى حقاً على إنسان فصالحه على دار للشفيع أخذهاء سواء كان عن إقرار 
أو إنكار أو سكرت لزعم المدعي آنا عوض حقه فيؤاخذ بزعمهء ولو ادعى عليه داراً 
فصا حه على دراهم: فإن عن إقرار تجب لزعمه ملكها بعوض لا إن كان عن إنكار لزعمه 
أنها لم تزل عن ملكهء أو سكوت لزعمه أن المعطي لافتداء يمينه كما في درر البحار قوله: 
(أو مهر) صوابه «أو مهراً» بالنصب كما في الغرر عطفاً على أجرة» إذ لو جعلت بدل مهر 
الئل أو المسمى عند العقد أو بعده تثبت فيه الشفعة لأنه مبادلة مال بمال لأنه بدل عما في 
ذمته من المهر كما في التبيين وغيره قوله: (وإن قويل ببعضها مال) بأن تزوّج امرأة على دار 
على أن ترد عليه ألف درهم فلا شفعة في شيء منها. منح قوله: (لأن معنى البيع تابع 
فيه) أي في هذا العقدء لأنه وإن اشتمل على نكاح وبيع لكن المقصود منه النكاح بدليل 
أنه ينعقد بلفظ النكاح» ولا شفعة في الأصل فكذا التبع قوله: (بيعث بخيار البائع) وكذا 
بخيارهماء لأن المبيع لم بخرج عن ملكهء بخلاف خيار المشتري وهذا في التي فيها الخيار» 
فلو بيعت دار بجنبها والخيار لأحدهما فله الشفعة» فلو للبائع سقط لإرادته الاستبقاء وكذا 
المشتري وتصير إجازة» بخلاف ما إذا اشتراها وم يرها فلا يبطل خياره بأخذ ما بيع 
بجنبهاء لأن خيار الرؤية لا يبطل بصريح الإبطال فكيف بدلالته؟ ثم إذا حضر شفيع 
الأولى له أخذها دون الثانية لانعدام ملكه في الأولى حين بيعت الثانية. عناية ملخصاً 
قوله: (في الصحيح) كذا في الهداية معلل بأن البيع يصير سبباً لزوال الملك عند ذلك» 
ومثله في الجوهرة والدرر والمنح» وأقره شراح الهداية. وقال في العناية ومعراج الدراية: 
از لمحت ا ول لقن اا الطلب عند وجود البيع 
لأنه هو السيب أه. 


أقول: لكن في الظهيرية قال: يشترط الطلب والإشهاد عند البيع» حتى لو لم 
ا lI‏ ل 
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(أو بيعت) الدار بيعاً (فاسداً وم يسقط فسخه فإن سقط) حق فسخه كأن بنى 
المشتري فيها (تثبت) الشفعة كما مر (أو رد بخيار رؤية أو شرط أو عيب بقضاء) 
متعلق بالأخير فقط خلافاً ما زعمه المصنف تبعاً للدرر (بعد ما سلمت) أي إذا بيع 
وسلمت الشفعة ثم رد المبيع بخيار رؤية أو شرط كيفما كان أو بعيب بقضاء فلا 


ظاهر الرواية. وقال بعض العلماء: إنما يشترط عند جواز البيع» وهو رواية عن أبي 
يرسفء ونظيره: الدار إذا بيعت ولها جار وشريك فالشفعة للشريك لا للجارء ولكن 
مع هذا يشترط الطلب من الجار عند البيعء بخلاف بيع الفضولي فإن الطلب عند إجازة 
المالك. والفرق أن ألبيع بالخيار عقد تامء ألا ترى أنه يعمل من غير إجازة أحد ولا 
كذلك عقد الفضولي اه. فليتأمل . 

وني القهستاني: يطلب بعد سقوط الخيار» وقيل عند البيعء والأول أصح كما في 
الكاني» والثاني الصحيح كما في الهداية.اه. 

والظاهر أن العبارة مقلوبة» لأن المصحح في الهداية هو الأول» فقد ظهر تصحيح 
كل من القولين» ولكن إن ثبت أن الثاني ظاهر الرواية لا يعدل عنه قوله: (أو بيعت الدار 
بيعاً فاسداً) أي لا شفعة فيها أيضاًء أما قبل القبض فلعدم زوال ملك البائع» وأما بعده 
فلاحتمال الفسخء وقي إثبات الشفعة تقرير للفساد فلا يجوز. جوهرة. وقي الكلام تلويح 
إلى أنه وقع فساداً أبتداءء لأن الفساد إذا كان بعد انعقاده صحيحاً فحق الشفعة على حاله» 
فإن النصراني لو اشترى من نصراني داراً بخمر فلم يتقابضا حتى أسلما أو أسلم أحدهما. 
أو قبض الدار ولم يقبض الخمر فإنه يفسد البيع وحق الشفعة باق لفساده بعد وقوعه 
صحيحاً. عناية قوله: (كأن بنى المشتري فيها) أو أخرجها عن ملكه بالبيع أو غيره» فإن 
باعها فللشفيع أخذها بالبيع الثاني بالشمن أو بالبيع الأول بقيمتها لأا الواجية فيهء وتمامه 
في التبيين قوله: (كما مر) أي قبيل الباب قوله: (خلافاً لما زعمه المصنف الخ) حيث علقه 
برد. قال في الشرنبلالية: وهو خطأ في الرد بخيار رؤية أو شرطء على أن القضاء في الرد 
بعيب ليس شرطاً لإبطال الأخذ بالشفعة مطلقاً بل فيما بعد القبض. لأنه قبل القبض 
فسخ من الأصل كما في الكافي وغيرهء وفيما بعد القبض يكون إقالة لعدم القضاء بهء 
وهي بيع جديد في حى ثالث وهو الشفيع فله الشفعة . 

قال في الذخيرة: إذا سلم الشفيع الشفعة ثم إن المشتري رد الدار على البائع: إن 
كان الرد بسبب هو فسخ من كل وجه نحو الرد بخيار الرؤية أو الشرط وبالعيب قبل 
القبض بقضاء أو بغير قضاء وبعد القبض بقضاء لا يتجدد للشفيع حق الشفعة» فإن كان 
الرد بسبب هو بيع جديد في حق ثالث نحو الرد بالعيب بعد القبض بغير قضاء والرد 
بحكم الإقالة تتجدد للشفيع الشفعة اه قوله: (بعد ما سلمت) فلو قبله تبقى شفعته مع 
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شفعةء لأنه فسخ لا بيع (بخلاف الرد) بعيب بعد القبض (بلا قضاء أو بإقالة) فإن 
له الشفعةء لأن الرد بعيب بلا قضاء والإقالة بمنزلة بيع مبتدأ . 

(وتغبت) الشفعة (للعبد المأذون المستغرق بالدين) إحاطة الدين برقبته وكسبه 
ليس بشرط . ابن كمال (في مبيع سيدهء و) تثبت لاق مببعة) دعل أن 
الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراءء وشراء أحدهما من الآخر يجوز (و) تثبت (لمن شرى) 
أصالة أو وكالة (أو اشترى له) بالوكالةء وفائدته أنه لو كان المشتري أو الموكل 


كل فسخ وبدون فسخ . شرنبلالية قوله: (لأنه فسخ) علة للثلاث قوله: (يعد القبض) 
هذا التقييد لصاحب الهداية موافق لا قدمناه آنفاً عن الذخيرة. 

قال الزبلعي : إنما يستقيم على قول محمد لأن بيع العقار عنده قبل القبض لا يجوز 
كما في المنقول فلا يمكن حمله على البيع» وأما عندهما فيجوز بيعه قبل القبض فما المانع 
من حمله على البيع : أي بالنظر إلى الشفيع» وتمامه فيه. قال أبو السعود: وتعقبه الشلبي 
نقلاً عن خط قارىء الهداية بأن الرد بالعيب قبل القبض فسخ في حق الكل» حتى كان له 
أن يرده على بائعه وإن كان بغير قضاءء وصار بمنزلة خيار الشرط والرؤية فبطل بحثه 
اه. قوله: (والإقالة) بالنصب عطفاً على الرد والظرف بعده خير إن» وكون الإقالة بمنزلة 
بيع مبتد] إذا كانت بلفظ الإقالة» فلو بلفظ مفاسخة أو متاركة أو تراد لم تجعل بيعاً اتفاقاً 
كما مر في بابها. سائحاني قوله: (المستغرق) بصيغة اسم الفاعل: أي الذي استغرق نفسه 
وماله بالدين وبصيغة اسم المفعول: أي الذي استغرقه الدين ط قوله: (ليس بشرط) بل 
الشرط كونه مديوناً إذا كان البائع مولى العبد المأذون والعبد شفيعه أو بالعكس . أما إذا 
كان غير المولى فلا يشترط وجود الدين أصلاً كما أفاده في النهاية قوله: (وشراء أحدهما 
من الآخر يجوز) أي إن كان العبد مديوناً كما قدمناه» وإلا فهو باطل» فلا شفعة للمولى 
لأن البيع وقع له لا للغرماء قوله: (أصالة أو وكالة) لكن الوكيل يطلب الشفعة من 
الموكل: بخلاف الأصيل فإنه لا يحتاج إلى الطلب كما في الخانية» وكذا تثبت للأب لو 
شرى لطفله على ما يأتي بيانه في الفروع قوله: (وفائدته أنه لو كان المشتري) أي أصالة أو 
وكالة . 

وبيان ذلك: باع أحد شريكين في دار حصته منها للآخر فاشترى لنفسه أو لغيره 
بالوكالة أو باع أحدهما حصته لوكيل الشريك الآخر فجاء ثالث وطلب الشفعة: فإن كان 
شريكاً قسمت بينه وبين المشتري في الأولء» أو بينه وبين الموكل في الثاني» م 
فلا شفعة له مع وجود المشتري أو موكله لأنه شريك مالم يسلم. وفي القنية: اشتر 
اجار داراً ولها جار آخر فطلب الشفعة وكذا المشتري» لقن يليما نين لأنينا ا 
قال ابن الشحنة: فقوله وكذا المشتري: أي إذا طلب ولم يسلم للشفيع الآخرء وعلى هذا 
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بالشراء شريكاً وللدار شريك آخر فلهما الشفعةء ولو هو شريكاً وللدار جار فلا 
شفعة للجار مع وجوده. 

(لا) شفعة (لمن باع) أصالة أو وكالة (أو بيع له) أي وكل بالبيع (أو ضمن 
الدرك) والأصل أن الشفعة تبطل بإظهار الرغبة عنها لا فيها. 

باب ها يُنَطِلهَا 

(يبطلها ترك طلب الموائبة) تركه بأن لا يطلب في مجلس أخبر فيه بالبيع. ابن 

كمال. وتقدم ترجيحه (أو) ترك طلب (الإشهاد) عند عقار أو ذي يد 


لو جاء ثالث قسمت أثلاثاً أو رابع فأرباعاً ثم نقل عن الظهيرية: لو سلم ا لجار المشتري 
كلها للجار الآخر كان نصفها له بالشفعة والنصف بالشراء اه . قال الشرنبلالي: وفيه 
تأمل . 

أقول: الظاهر أنه شراء بالتعاطي لأنه تملك النصف بالشفعة جبراً على المشتري» 
قإذا سلم له النصف الثاني برضاه فقبله الآخر كان شراء. تأمل. 

هذاء وفي كلام ابن الشحنة إشارة إلى أن قول القنية فطلب الشفعة» المراد به أنه لم 
يسلم الكل للآخر لا حقيقة الطلب فلا ينافي ما قدمناه عن اخانية أن الأصيل لا يحتاج 
إلى الطلب. تأمل قوله: (لا شفعة لمن باع أصالة) كأن باع عقاراً له مجاوراً لعقار له آخر 
وللعقار المبيع جار طلب الشفعة لا يشاركه البائع فيها قوله: (أو وكالة) كأن باع عقاراً 
بالوكالة جاورا لعقاره قوله: (أي وکل بالبيع) تفسير لقوله «أو بيع له» كآن وکل غيره 
ببيع عقار بجنب عقار الموكل قوله: (أو ضمن الدرك) بفتحتين أو السكون: أي الثمن 
عند الاستحقاق» فلا شفعة لضامنه في عقار البائع لأنه كالبائع. قهستاني. لأن ضمان 
الدرك تقرير للبيع كما في الدرر قوله: (والأصل الخ) ولأن أخذه بالشفعة يكون سبباً في 
نقض ما تم من جهته وهو املك واليد للمشتري» وسعى الإنسان في نقض ما تمّ من 
جهته مردود. درر: أي بخلاف الوكيل بالشراء أو المشتري نفسه لأنه محقق لا تم من 
جهته. والله تعالى أعلم . 

باب ذا يُنِطِلَهَا 

قوله: (يبطلها ترك طلب الموائبة) أي ولو جاهلً بثبوت الطلب له لا في الخانية : 
رجلان ورثا أجمة واحدهما لم يعلم بالميراث فبيعت أجمة بجنبها فلم يطلب الشفعة» قلما 
علم أن له فيها نصيباً طلب الشفعة في المبيعة» قالوا: تبطل شفعته والجهل ليس بعذر اه 
قوله: (وتقدم ترجيحه) أي على القول بأنه على فور العلم وعلمت ما فيه في باب الطلب 
قوله: (أو ذي يد) الأولى أن يقول: أو أحد العاقدين» لا تقدم أنه يصح الإشهاد على 
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لا الإشهاد عند طلب لموائبة لأنه غير لازم (مع القدرة) كما مر (و) يبطلها 
(تسليمها بعد البيع) علم بالسقوط أولا (فقط) لا قبلة كفا مر (ولو) تسليمها (من 
أب ووصي) خلافاً لمحمد 


المشتري وإن لم يكن العقار في يده» وكذا على البائع وإن لم تكن الدار في يده استحساناً 
كما ذكره شيخ الإسلام ط قوله: (لا الإشهاد) عطف على طلب لا على الإشهاد كما لا 
بخفى خ قوله: (لأنه غير لازم) كذا قال في الهداية» بل فائدته غافة الجحود فيصح الطلب 
بدونه لو صدقه المشتري كما قدمناه» وهذا رد على صاحب اللارر حيث قال: يبطلها ترك 
الإشهاد على طلب المواثبة قادراً اغتراراً بظاهر قول الهداية هناء إذا ترك الشفيع الإشهاد 
حين علم وهو يقدر على ذلك بطلت شفعته اه. فحمله على ما إذا علم وكان. عنده من 
يشهده فسكت ول يشهد بدليل قوله وهو يقدرء وحمل قول الهداية أولاً أنه غير لازم على 
ما إذا علم في مكان خال. ورده الشرنبلالي بأن الشرط الطلب فقط دون الإشهاد عليهء 
ويما قاله الأكمل وغيره أن المراد بالإشهاد في قوله الهدايةء إذ ترك الإشهاد نفس طلب 
الواثبة بدليل قوله لإعراضه عن الطلب» وبآنه صرح قبل هذا بأن المراد بقول القدوري 
أشهد في مجلسه هو طلب المواثبة» فلا تنافي بين كلامي الهداية اه ملخصا. 

وقد يقال: المراد إذا ترك الإشهاد على أحد العاقدين أو عند الدار حين علم فتركه 
وهو يقدر بطلت» لكن فيه أا لا تبطل بدليل أنه لو صدقه المشتري صح كما علمته؛ 
فافهم قوله: (مع القدرة كما مر) حيث قال: وهذا الطلب لانبد.مته» حتى لو تمكن ولو 
بكتاب أو رسول ولم يشهد بطلت شفعته وإن لم يتمكن منه لا تبطل أه: أي پان سد أحد 
فمه أو كان في الصلاة. منح. ولا تنس ما قدمناه عن الخانية من أن الإشهاد غير شرط فيه 
أيضاً قوله : (ويبطلها تسليمها) قال في التاترخانية: إذا قال سلمت شفعة هذه الدار صح 
وإن لم يعين أحداً» ركذا لو قال للبائع سلمت لك شفعتها ولو بعد قيض المشتري استحساناً 
لأن معناه لأجلك» وكذا لو قال للوكيل ولو بعد الدفع إلى الموكل استحساناً» ولو قال 
لأجنبي» فإن مسبوقاً بكلام كقوله سلم لهذا المشتري فقال الشفيع سلمها لك صح» ولو 
ابتداء كلام فلاء وإذا سلم الجار مع قيام الشريك صح» فإن سلم الشريك بعده ليس للجار 
الأخذ اه ملخصاً. وني المجمع: ولا يجعل: أي أبو يوسف قول الشفيع آخذ نصفها 
تسلمياً» وخالفه محمد والأول أصح. ابن ملك عن المحيط قوله: (علم بالسقوط أو لا 
قال في المنح : لأنه لا يعذر بالجهل بالأحكام في دار الإسلام اه. والأضح أن يذكره فيما إذا 
سكت لأنه هو الذي يتوهم كونه الجهل فيه عذراً» أما عند التسليم منه فلا وجه له ط . 

قلت: فالمناسب ما في التاترخانية: علم بوجوب الشفعة أو لاء وعلم من سقط إليه 
هذا الحق أو لا قوله: (لا قبله كما مر) لم أره فيما مر صريحاً قوله : (خلافاً لمحمد) حيث 
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فيما بيع بقيمته أو أقل. ملتقى . 

(الوكيل بطلبها إذا سلم) الشفعة (أو أقرّ على الموكل بتسليمه) الشفعة (صح) 
لو كان التسليم أو الإقرار (عند القاضي) وإلا لم يصح» لكنه يخرج من الخصومة 
وسكوت من يملك التسليم تسليم (و) يبطلها (صلحه منها على عوض) أي غير 
المشفوع لا يأتي (وعليه.ردة).لأنه رشوة (و) يبطلها (بيع شفعته لمال) ولا يلزم الال 
وكذا الكفالة بالنفس بخلاف القود» ولو صالح على أخذ نصف الدار ببعض الثمن 
صح. ولو صالح على أخذ بيت بحصته من الثمن لا لجهالة الثمن عند الأخذء 


أبطل التسليم وجعل للصغير أخذها بعد البلوغ» وعلى هذا الخلاف إذا بلغهما شراء دار 
بجوار دار الصبي فلم يطلبا. “ابن ملك قوله: (فيما بيع بقيمته أو أقل) فلو بأكثر مما لا 
يتغابن الناس في مثله جاز التسليم اتفافاًء والأصح أنه لا يجوز اتفاقاً لأنه لا يملك الأخذ 
فلا يملك التسليم . ابن ملك. ومقتضاه أنه لو سلم فيما بيع بأكثر ثم بلغ الصبي له 
الطلب قوله: (وإلا لم يصح) هذا قولهما وقول أي يوسف الأول. وقال آخراً: يصح 
مطلقاً كما في التاترخانية..وفيها عن الولوالجية تسليم الشفعة من الوكيل صحيح وإن ل 
تكن الدار في يده عندهماء وعليه الفتوى خلافاً لمحمد قوله: (وسكوت من يملك التسليم 
تسليم) ومنه الأب والوصي كما قدمنا آنفاًء ولا تنس ما قدمناه عن الخانية وفتاوى 
المصنف أن الشفيع إذا سمع بالبيع فسكت لا تبطل شفعته مالم يعلم المشتري والثمن 
كالبكر إذا استؤمرت قوله: (ويبطلها صلحه منها على عوض الخ) لأنها ليست بحق متقرر 
في المحل بل مجرد حق التملك فلا يصح الاعتياض عنهء ولا يتعلق إسقاطه بالجائز من 
الشروط فبالفاسد أولى فيبطل الشرط ويصح الإسقاط. هذاية. وني عدم جواز التعليق 
كلام سنذكره في الفروع إن شاء الله تعالى قوله: (لا يأتي) أي بعد سطر ونصف» وكان 
ينبغي ذكره هنا قبل مسألة البيع قوله: (ويبطلها بيع شفعته بمال) قال في الهداية : لما بينا. 
وقال في النهاية بعد عزوه بطلانما إلى المبسوط أيضاً. وفي الذخيرة: وإذا وهبها أو باعها 
لإنسان لا يكون تسليماً: لأن البيع نم يصادف عله والأول أصح اه ملخصاً. 

أقول: وي الخانية: الشفيع إذا باع الشفعة أو وهبها لإنسان بعد ما وجبت له لا 
تبطل لأا لا تحتمل التمليك فلم يصادف خله اه. وظاهره حمل البطلان على ما إذا كان 
البيع قبل الوجوب لا فيه من ترك الطلب إلا أن يكون مبنياً على مقابل الأصح» وتأمل 
هذا مع ما ذكره في المنح عن اللنانية والمجتبى قوله: (وكذا الكفالة) يعني إذا صالح الكفيل 
بالنفس المكفول له على مال تسقط الكفالة. ولا يجب الال في رواية وهي الأصحء وفي 
أخرى لا تبطل ولا يجب المال. وتمامه في الكفاية وغاية البيان قوله: (بخلاف القود) لأنه 
حق متقرر في المحل» فإن نفس القاتل كانت مباحة في حق من له القصاص وبالصلح 
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ولا تسقط شفعته. 

(و) يبطلها (موت الشفيع قبل الأخذ بعد الطلب أو قبله) ولا تورث خلافاً 
للشافعي› ولو مات بعد القضاء لم تبطل (لا) يبطلها (موث المشتري) لبقاء المستحق 
(و) يبطلها (بيع ما يشفع به قبل القضاء بالشفعة مطلقاً) علم ببيعها أم لا وكذا لو 
جعل ما يشفع به مسجداً أو مقبرة أو وقفاً مسجلا. درر (ولو باع بشرط الخيار) 
لنفسه (لا) يبطل لبقاء السبب. 

(و) يبطلها (شراء الشفيع من المشتري) ظن دونه أو مثله أخذها بالشفعة 
بالعقد الأول أو الثاني» بخلاف ما لو اشتراها ابتداء 


يحدث له العصمة في دمه فيجوز العوض بمقابلته. معراج قوله : (ولا تسقط شفعته) لأنه 
لم يوجد منه الإعراض عن الأخذ بالشفعة» بخلاف مسألة المتن السابقة . 


فالحاصل كما في النهاية أن صلح الشفيع مع المشتري على ثلاثة أوجه : في وجه 
يصح › وقي وجه لا يصح ولا تبطل الشفعة» وفي وجه تبطل ولا يجب الال قىوڵه : 
(ويبطلها موت الشفيع الخ) لأنها جرد حق التملك وهو لا يبقى بعد موت صاحب الحق 
فكيف يورث. درر قوله: (ولو مات بعد القضاء لا تبطل) لما تقدم متناً أنها تملك بالأخذ 
بالتراضي وبقضاء القاضي قوله : (لا موت المشتري) وكذا البائع . خانية . ولا تباع في دين 
المشتري ووصيتهء ولو باعها القاضي أو الوصي أو أوصى المشتري فيها بوصية فللشفيع أن 
يبطله ويأخذ الدار لتقدم حقه ولهذا ينقض تصرفه في حياته . هداية قوله: (ويبطلها بيع ما 
يشفع به) أي كله لما في الخانية : الشفيع بالجوار إذا باع الدار التي يستحق بها الشفعة إلا 
شقصاً منها لا تبطل شفعتهء لأن ما بقي يكفي للشفعة ابتداء فيكفي لبقائها اه قوله: (علم 
ببيعها) أي بيع المشفوعة وقت بيعه ما يشفع به قوله: (وكذا) عطف على يبطلها: أي 
وتبطل بهذه الأشياء قبل القضاء بالشفعة لأا بمنزلة الزائل عن ملكه كما في الدرر قوله: 
(أو وقفاً مسجلا) ينبغي على القول بلزوم الوقف بمجرد القول أن تسقط به وإن م 
يسجل . شرنبلالية قوله: (ولو باع الخ) أي الشفيع ما يشفع بهء وأفاد أن المراد بقوله «بيع 
ما يشفع به» البيع البات قوله: (لبقاء السبب) هو اتصال ملكه بالمشفوعة لأن خيار البائع 
يمنع خروج المبيع عن ملكه. وعبارة الهداية : لأنه يمنع الزوال فبقي الاتصال اه. فافهم 
قوله: (ويبطلها شراء الشفيع من المشتري) لأنه بالإقدام على الشراء من المشتري أعرض 
عن الطلب وبه تبطل الشفعة. منح قوله: (فلمن دونه) كما إذا كان شريكا وللمبيع جار 
قوله: (بالعقد الأول أو الثاني) انظر ما كتبناه عن التاترخانية عند قول المصنف «ويفسخ 
بحضوره؟ قوله: (بخلاف ما لو اشتراها ابتداء) أي قبل أن يثبت له فيها حق الأخذء لأنه 
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حيث لا شفعة لمن دونه (وكذا) يبطلها (إن استأجرها أو ساومها) بيعاً أو إجارة. 
ملتقى (أو طلب منه أو يوليه) عقد الشراء (أو ضمن الدرك) مستدرك لا مر آنفاء 
فتبطل في الكل لدليل الإعراض . زيلعي . 

(قيل للشفيع إنها بيعت بألف فسلم ثم علم أنها بيعت بأقل أو بيز أو شعير 
أو عددي) متقارب (قيمته ألف أو أكثر فله الشفعةء ولو بان أنها بيعت بدنانير) أو 
بعروض (قيمتها ألف فلا شفعة) والفرق بينهما أن هذا قيمي وذاك مثلي فربما 
يسهل عليه وإن كثر (ولو علم أن المشتري زيد فسلم ثم بان أنه بكر فله الشفعةء 
ولو علم أن المشتري هو مع غيره كان له أخذ نصيب غيره) لعدم التسليم في حقه 
(ولو بلغه شراء النصف فسلم ثم بلغه شراء الكل » فله الشفعة في الكل وفي عكسه) 
بأن أخبر بشراء الكل فسلم ثم ظهر شراء النصف (لا شفعة له 


م يتضمن إعراضاً لإقباله على التملك وهو معنى الأخذ بالشفعةء وإنما اشتراها لعدم 
التمكن من أخذها بطريق آخر. زيلعي قوله: (حيث لا شفعة لمن دوئه) بل تكون له وللن 
هو مثله كما أوضحناه قبيل هذا الباب قوله: (إن استأجرها أو ساومها الخ) أي بعد علمه 
بالبيع . معراج. وقيد بضمير المشفوعة» لا في التاترخانية: اشترى داراً فساوم الشفيع داره 
وقد أشهد على طلبه فهو على شفعته قوله: (أو طلب منه) أي طلب الشفيع من المشتري 
قوله: (أو يوليه) أي يبيعه تولية وهي البيع بمثل الشمن الأول ح» ومثل التولية المرابحة 
ط. وكذا لو طلبها مزارعة أو مساقاة بعد علمه بالبيع . إتقاني قوله: (مستدرك بما مر آنفا) 
لم يمر في هذا الباب المعقود للبطلان» وقد مر قبيله ط قوله: (قيمته آلف أو أكثر) وكذا لو 
أقل بالأولى كما في العناية قوله: (فله الشفعة) لأن التسليم كان لاستكثار الشمن في الأول» 
أو لعدم قدرته على الدراهم في الثاني فلا يلزم منه التسليم منه قوله: (قيمنها ألف) أي أو 
أكثر بالأولى» بخلاف الأقل قوله: (والفرق بينهما) أي بين العرض وبين الب والشعيرء 
والعددي المتقارب أن العرض قيمي والواجب فيه القيمة وهي دراهم أو دنانير فلا يظهر 
فيه التيسيرء وذاك مثلي يؤخذ بمثله فربما يسهل عليه لعدم قدرته على الدراهم. وأما 
الفرق في مسألة الدنانير فلأنهما كما في العناية جنس واحد في المقصود وهو الثمنية عندناء 
ومبادلة أحدهما بالآخر متيسرة عادة. وقال زفر: له الشفعة لاختلاف الجنس . 


تنبيه : أخبر أن الثمن عروض الشاب والعبيد فبان أنه مكيل أو موزون أو آخبر أنه 


مكيل أن عررون باك أنه قد ا و ل که وإن بان أنه جنس آخر من 
عروض أو فضة أو ذهب كقيمة ما بلغه فلا شفعة لعدم الفائدة. زيلعي قوله: (ولو علم 
أن المشتري هو مع غيره) الأنسب ولو بان كما لا يخفى ح قوله: (لا شفعة له) قال في 
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على الظاهر) لأن التسليم في الكل تسليم في كل أبعاضه بعخلاف عكسه. 

ثم شرع في الحيل فقال (وإن بام) رجل (عقاراً إلا ذراعاً) مثلا (في جانب) حد 
(الشفيع فلا شفعة) لعدم الاتصال والقول بأن نصب ذراعاً سهو سهو (وكذا) لا 
شفعة (لو وهب هذا القدر للمشتري) وقبضه (وإن ابتاع سهما منه بثمن ثم ابتاع 


الذخيرة: هذا محمول على ما إذا كان ثمن النصف مثل ثمن الكل» بأن أخبر بشراء الكل 
بالف فسلم فظهر أنه اشترى النصف بالألف» فلو ظهر_ بخمسماثة فهو على شفعته. 
جوهرة. وعبر عنه الزيلعي بقيل قوله: (على الظاهر) أي ظاهر الرواية . قال في العناية: 
احترازاً عما روي عن أي يوسف على عكس هذاء لأنه قد يتمكن من تحصيل ثمن 
النصف دون الجميع» وقد تكون حاجته إلى النصف لتتم به مرافق ملكه قوله: (إلا ذراعاً 
مثل) أي مقدار عرض ذراع أو شير أو أصبع وطوله تمام ما يلاصق دار الشفيع. در 
قوله: (لعدم الاتصال) استشكل السائحاني هذه الحيلة بما نقله الشرنبلالي عن عيون 
المسائل : دار كبيرة ذات مقاصير باع منها مقصورة فلجار الدار الشفعة لأن المبيع من جملة 
الدارء وجار الدار جار البيع وإن لم يكن متصلا به اه. أقول: المشكل ما في العيون لا ما 
هنا. تأمل قوله: (والقول) مبتدأ وسهو الثاني خبره» وهذا رد على صاحب الدرر حيث 
قال: وكذا لا تثبت فيما بيع إلا ذراع» وما في الوقاية من قوله إلا ذراعاً بالتصب كأنه 
سهو أه. واجايه عق و أنه سكي ين بعالا بن شدي بع فالنصب على التبعية 
عار عل المجرور والتبعية لضمير بيع تقتضي الرفع لأنه كلام تام غير موجب اه 
ملخصاً. 

أقول: آما النصب في عبارة المصنف فواجب بلا شبهة لأنه استثناء من كلام تام 
موجب . وأما في عبارة الوقاية والدرر فكذلك» والاستثتاء من ضمير بيع لا من الموصول 
وهو من كلام تامّ موجب أيضاً لأن النفي غير متوجه إليه» يوضحه لو أهانك جماعة إلا 
زيداً منهم فقلت لا أكرم من أهانوني إلا زيداًء على أن زيداً مستشنى من الواو ولا من 
الموصول وجب فيه النصب لأنه مستشنى من الواو قبل دخول التفي» لأن المعنى من 
أهانوني إلا زيداً لا أكرمهم» وصار زيد كالمسكوت عنه في حصول الإكرام له وعدمه» 
و وي ا حلم ل ل ا ل ا 
كلام تام غير موجب وصار محكوماً عليه بالإكرام قطعاً . وعبارة الدرر من قبيل الأول» 
لأن المعنى ما بيع إلا ذراعاً لا شفعة فيه» ولو كان الذراع مستثنى من الموصول لكان 
المعنى أن الشفعة تلبت فيه ولا يخفى فساده. فاغتنم هذا التحرير في هذا المقام فقد زل فيه 
كثير من الأفهام و٤‏ (لو وهب هذا القدر) أي الذراع مثلاء والظاهر أن المراد وهيه بعد 
بيع ما عدا هذا القدر بقرينة قوله للمشتري› ومثله ما لو باعه له لآنه صار شريكاً في 
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بقيتها فالشفعة للجار في السهم الأول فقط) والباقي للمشتري لآنه شريك. وخيلة 
كله أن يشتري الذراع أو السهم بكل الثمن إلا درهماً ثم الباقي بالباقي» وليس له 
تحليفه بالله ما أردت به إبطال شفعتي» وله تحليفه بالله إن البيع الأول ما كان تلجئة: 


الحقوق فلا شفعة للجارء وعلى هذا فليست هذه حيلة ثانية بل من تتمة الأولى» ويحتمل 
أن الهبة قبل البيع» فقوله للمشتري من مجاز الأولء فيشترط في الهبة أن لا تكون بعورض 
مشروط عليه فهي حيلة ثانية. تأمل قوله: (فالشفعة للجار في السهم الأول فقط) قال في 
المستصفى: تأويل هذه المسألة إذا بلغه بيع سهم متها فردهء أما إذا بلغه البيعان قله 
الشفعة» والتعليل بقوله لأن الشفيع جار فيها إلا أن المشتري في الثاني شريك فيقدم عليه 
يقتضي الإطلاقء وعلى هذا عبارة عامة الكتب. كفاية قوله: (لأنه شريك) أي نظراً إلى 
ما قبل الأخذ منه. قال في العناية: لأنه حين اشترى الباقي كان شريكاً بشراء الجزم 
الأولء واستحقاق الشفيع الجزء الأول لا يبطل شفعة المشتري في الجزء الثاني قبل 
الخصومة لكونه في ملكه بعد فيتقدم على الجار أه. 

قلت: ونظيره ما ذكره الإتقاني: إذا اشترى دارا لصيق داره ثم باع داره الأولى ثم 
حضر جار آخر للثانية يقبضي له بالنصف قوله: (وحيلة كله) أي حيلة منع الشفعة في كل 
العقار: أي لأنه وإن ثبت له الشفعة في السهم الأولء لكنه إذا رآه ببيع بمعظم الثمن تقل 
رغبته فيمتنع عن أخذه» ولا يخفى أن الأولى حيلة كله أيضاً لأن مشتري الذراع صار 
شريكاً في الحقوق فيقدم على الجار كما قدمناه» فكلامه بالنظر إلى الثائية فقط قوله: (أن 
يشتري الذراع أو السهم) أي يشتري جزءاً معيناً كذراع مثا من أي جهة كانت أو جزءاً 
شائعاً كتسع أو عشر. 

أقول: وأما ما وقع في كلامهم من حمل الذراع على المذكور في الحيلة الأولى ففيه 
نظر لاستقلاله فيها بمنع الشفيع عن الكل بلا توقف على كثرة الثمن» فافهم . 

واعلم أن هذه الخيلة لتقليل رغبة الشفيع كما قدمناهء والأولى لإبطال شفعتهء وأن 
هذه الحيلة مضرّة للمشتري لو كانت الدار لصغير لعدم جواز بيع الباقي بالباقي لا فيه من 
الغبن الفاحش فيلزم المشتري السهم بالشمن الكثيرء ولا يجوز شراؤه للباقي كما في غاية 
البيان. 

فائدة: إذا خاف أحدهما أن لا يوفي صاحبه يشترط الخيار لنفسه ثلاثة أيامء فإذا لم 
يوفٌ له في المدة فسخ فيهاء وإن خافا شرط كل منها الخيار لنفسه ثم يجيزان معاء وإن 
خاف كل منهما إذ أجاز أن لا يجيز صاحبه يوكل كل منهما وکیل ويشترط عليه أن يجبز 
بشرط أن يجيز صاحبه. زيلعي بزيادة قوله: (وليس له تحيلفه الخ) سيأتي آخر الباب تحقيق 
ذلك بما لا مزيد عليه إن شاء الله تعالى قوله: (ما كان تلجئة) بيع التلجئة: هو أن يظهرا 
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مؤيد زاده معزياً للوجيز (وإن ابتاعه بئمن) كثير (ثم دفع ثوباً عنه فالشفعة بالشمن لا . 
بالثوب) فلا يرغب فيه» وهذه حيلة تعم الشريك والجار لكنها تضر بالبائع» إذ يلزعه 
كل الشمن إذا استحق المنزل» فالأولى بيع دراهم الثمن بدينار ليبطل الصرف إذا 
استحق . ۰ 

وحيلة أخرى أحسن وأسهل وهي المتعارفة في الأمصار ذكرها بقوله (وكذا لو 
اشترى بدراهم معلومة) بوزن أو إشارة (مع قبضة فلوس أشير إليها وجهل قدرها 
وضيع الفلوس بعد القبض) في المجلس» لأن جهالة الثمن تمنع الشفعة. درق. 

قلت : ونحوه في المضمرات» وينبغي أن الشفيع لو قال أنا أعلم قيجة الفلوس 
وي كذا أن ياخذ بالدراهم وقيمتهاء كما لو اشرى دارا بعرضن أو غفارا للشنيع 
أخذها بقيمته كما مرء قاله المصنف. تم ثقل عن مقطعات الظهيرية ما يوافقه. 


عقداً وهما لا ریدانه يلجىء إليه خوف عدوه وهو ليس ببيع في الحقيقة بل كالهزل كما 
تقدم قبيل كتاب الكفالة ح قوله: (وإن ابتاعه) أي ابتاع العقار كما يظهر من كلام 
الشرح » ولا مانع من إرجاع الضمير إلى السهم . تأمل قوله : (بشمن كثير) كأضعاف فيمته 
قوله: (ثم دقع ثوباً عنه) أي دفع عن ذلك الثمن الكثير: أي بدله ثوباً قيمته كقيمة امبيع 
قوله: (لا بالغوب) لأن الشوب عوض عما في ذمة المشتري فيكون البائع مشترياً للثوب 
بعقد آخر غير العقد الأول. زيلعي قوله: (فلا يرغب) أي الشفيع في ذلك البيع لكثرة 
الثمن» وأشار إلى هذه الحيلة لا تبطل شفعته» إذ لو رضي بدفع ذلك الثمن له الأخذء 
بخلاف الحيلة الأولى كما قدمناء قوله: (وهذه حيلة تعم الشريك وال جار) أي بخلاف ما 
قبلها فإنهما لا بحتال بهما في حق الشريك أما الأولى فظاهرء وأما الثانية فلأن للشريك 
أخذ نصف الباقي بنصف الباقي من الثمن القليل قوله: (لكنها نضر بالبائع) الأولى قد 
تضر قوله: لزب كل ن الخ لوجوبه عليه بالبيع الثاني ثم براءته» كأن حصلت 
نظريق المقاصة بثمن العقار» فإذا استحق بطلت المقاصة. زيلعى قوله: (بدينار) الأول 

بدنانير بقدر قيمة العقار كما عبر الزيلمي قوله: (ليبطل الصرف إذا استحق) لأنه يكون ` 
صرفاً بما في ذمته من الدراهمء فإذا استحق العقار تبين أن لا دين على المشتري فيبطل 
الصرف للافتراق قبل القبض فيجب رد الدنانير لا غير. زيلعي قوله: (مع قبضة فلوس 
الخ) القبضة بالفتح وضمه أكثر: ما قبضت عليه من شيء. قاموس . ومثلها الخاتم 
المعلوم العين المجهول المقدار كما في المنح قوله: (أشير إليها) قيد به ليصح إحاقها بالشمن» 
وبقوله «وجهل قدرها) لتسقط الشفعةء وبقوله «وضيع يع الخ» لثلا يمكن للشفيع معرفتهاء 
الا زا لجان ألا عن فول الت عن اماه ثم يستهلكه من ساعتهء فافهم 
قوله: (من مقطعمات الظهيرية) أي من كتاب الشفعة» وعادته التعبير عن المتضرقات 
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قلت: ووافقه في تنوير البصائر وأقره شيخناء لکن تعقبه ابنه في زواهر 
الجواهر بأنه مخالف للأول» وما في المنون والشروح مقدم على ما في الفتاوى كما مر 


با مقطعات, ول يذكر في المنح لفظ مقطعات بل ذكره الرملي. ونص مأ فيها: اشترى عقاراً 
بدراهم جزافاً واتفق المتبايعان على أنهما لا يعلمان مقدار الدراهم وقد هلك في يد البائع 
بعد التقابض فالشفيع كيف يفعل؟ قال القاضي الإمام عمر بن أبي بكر: يأخذ الدار 
بالشفعة ثم يعطي الثمن على زعمهء إلا إذا أثبت المشتري زيادة عليه اه. 

أقول: وهذا مشكل» إذ كيف + له الأخذ جبراً على المشتري بمجرد زعمه مع أن 
الشفيع إنما له الأخذ بما قام على المشتري من الثمنء اللهم إلا أن يكون عالاً بقدره بقرينة 
قوله: إلا إذا أثبت المشتري زيادة عليه» فإنه يدل على أن الشمن علم قبل هلاكهء فتأمل 
قوله: (وأقره شيخنا) أي اير الرملي في حاشية المنح وني فتاواه الخيرية قوله: (لكن تعقبه 
أبنه) ابن المصنف قوله: (بأنه حالف للأول) أي ما في المتن. 

أقول: لا غالفة» بل غايته أنه تخصيص لإطلاق الأول أنه ليس فيه أن هذه الخيلة 
باطلةء بل أن صحتها مبنية على ما إذا وافقهما الشفيع على عدم معرفة الفلوس» فإن كان 
يعلمها وادعى ذلك فقد بطلت اليلة لعدم الجهالة المانعة من حكم الحاكم» ويدل على 
هذا التخصيص نفس كلام المضمرات حيث علل السقوط بها بأن الشفيع يأخذ البيع بمثل 
الثمن أو قيمته» وهنا يعجز القاضي عن القضاء بهما جميعاً بسبب الجهالة. 

وقال الرملي: ظاهر ما في الظهيرية أن الشفيع لا يحلف على ما زعم» لأن المتبايعين 
لم يدعيا قدراً معيناً أنكره الشفيع » بل اتفقا على أنهما لا يعلمان قدر الثمن» فلا يقال: إنه 
منكر فلا يحلف. وبهذا علم أن هذه الخيلة إنما تتم لو وافقهما الشفيع على عدم المعرفة» 
ويشير إليه قولهم لتعذر الحكمء »> فتأمل اه. وهو عين ما قلناه قوله: (وما في امتون) 
كالغرر والشروح كا مضمرات فإنه شرح علي القدوري»› وقوله «مقدم؟ خير خير :ما» وذلك 
لأن مسائل المتون هي المنقولة عن أثمتنا الثلاثة أو بعضهم وكذلك الشروح» بخلاف ما في 
الفتاوى فإنه مبني على وقائع تحدث لهم ويسألون عنها وهم من آهل التخريج» فيجيب 
كل منهم بحسب ما يظهر له تخريجاً على قواعد المذهب إن لم يجد نصا ولذا ترى في كثير 
منها اختلافاًء ومعلوم أن المنقول عن الأئمة الثلالة ليس كا منقول عمن بعدهم من 
المشايخ» ولا يخفى عليك أن مسألتنا هذه ليست كذلك» فإنها لم تذكر في المتون التي شأنها 
كذلك كمختصر القدوري والهداية والكنز والوقاية والنقاية والمجمع والملتقى والمواهب 
والإصلاح. وقد قال في المنح: ولم أقف على هذه الحيلة في غير الكتاب المذكور: يعني 
الدرر والغررء ثم رأيتها في المضمرات أه. وذكرها في المضمرات لا يدل على أنها منقولة 
عن أثمة المذهب حتى : تترجح على ما في الفتاوى» كيف وكثير من الشروح كالنهاية 
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مراراً اه. وقدمنا أنه لا شفعة فيما بيع فاسداً ولو بعد القبض لاحتمال الفسخ. 
نعم إذا سقط الفسخ بالبناء ونحوه وجبت» والله أعلم . 
(نكره الحيلة لإسقاط الشفعة بعد ثبوبها وفاقاً) كقوله للشفيع اشتر 

ذكره البزازي. وأما الحيلة لدفع ثبوتها ابتداء : فعند أبي يوسف لا تكره. وعند 
محمد تكره» ويفتى بقول أبي يوسف في الشفعة. قيده في السراجية بما إذا كان الجار 
غير نحتاج إليه» واستحسنه حشي الأشباه (وبضده) وهو الكراهة (في الزكاة) والحج 
وآية السجدة. جوهرة (ولا حيلة» موجودة في كلامهم (لإسقاط الحيلة) يزازية. 
قال: وطلبناها كثيراً فلم نجدها. 


وغيرها يلزه عن اساب الفتاوى فيحتمل أنه نقلها عنهم أيضاء فتأمل منصغاً قوله: 
(وقدمنا الخ) هذه ذكرها الرملي عن حاوي الزاهدي من جملة الخيل. 


أقول: ولا شبهة في أنه لا يحل فعلها ونا مضرّة لفاعلها في دينه بعياشرة العقد 
الفاسد وفي دنياه إذا طلب الشفيع بعد ما سقط الفسخ ببناء ونحوه قوله: (ذكره البزازي) 
أقول: ما اقتصر عليه البزازي لا يصلح مسقطأء إذ لو سك الشفيع أو قال لا أشتري لا 
تسقط شفعته. وعبارة النهاية: وذلك أن يقول المشتري للشفيع أنا أبيعها منك بما أخذت 
فلا فائدة لك في الأخذ فيقول الشفيع نعم أو يقول اشتريت فتبطل شفعته اه. 


أقولٌ : ومنها أن يشتري منه الشفعة أو يصالكه غليها بمال فلا تبطل ويسترة الال 
كما تقدم قوله: (ويفتى بقول أبي يوسف في الشفعة) بل نقل في النهاية أن منهم من قال: 
إنه لا خلاف فيها. وفي البزازية: وإن قبل الثبوت لا باس به عدلاً كان: يعني الشفيع» 
أو فاسقاً في المختار لأنه ليس بإبطال قوله: (واستحسته عشي الأشباه) هو العلامة شرف 
الدين الغزي في تنوير البصائرء حيث قال: ويتبغي اعماد هذا القول سنه اه ط قوله: 
(في الزكاة والحج وآية السجدة) كأن يبيع السائمة بغيرها قبل الحول أو يهب لابنه الال قبله 
أو قبل أشهر احج أو يقرأ سورة السجدة ويدع آيتها. 


قال ط: قلت: أو يقرأها سراً بحيث لا يسمع نفسه على المشهور اه: أي من أن 
المعتير إسماع نفسه لا جرد تصحيح الحروف قوله: (لإسقاط الحيلة) أي في الشفعة» أما في 
FR ORE‏ (قال) أي في البزازية . 

أقول: أصل هذا الكلام لصاحب الظهيرية عن رالده» وذكر الرحمتي أن ما تقدم 
من أن له أن يحلفه أن البيع الأول ما كان تلجئة» وكذا قوله آنا أعلم قيمة الفلوس يصلح 
حيلة لإسقاط الحيلة . 
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(إذا اشترى جماعة عقاراً والبائع واحد يتعدد الأخذ بالشفعة بتعددهم فللشفيع 
أن بأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي» وبعكسه) وهو ما إذا تعدد البائع واتحد 
المشتري (لا) يتعدد الأخذ» بل يأخذ الكل أو يترك لأن فيه تفريق الصفقة على 
المشتريء بخلاف الأول لقيام الشفيع مقام أحدهم فلم تتفرق الصفقة بلا فرق بين 
كونه قبل القبض أو بعده سمى لكل بعض ثمناًء أو سمى للكل جملة» لأن العيرة 
لانحاد الصفقة لا لاتحاد الثمن. 

واعلم أنه لو طلب الحصة فهو على شفعتهء ولو اشترى دارين أو قريتين 


ع دي ل اه TEH‏ 5 4ع 
مطلب : لا شفعة للمقر 1 
: لا له دار 


تئمة: رأيت بخط شيخ مشايخنا منلا علي عن جواهر الفتاوى ما حاصله: قر بسهم 
من الداز ثم باع منه البقية لا شفعة للجار» ذكره الخصاف وأنكره الخوارزمي» والمذهب 
ما قاله. فالرواية منصوصة فيمن أقر بدار لآخر وسلمهاء ثم بيعت دار بجنبها لا شفعة 
للمقر له في قول أبي حنيفة ومحمدء خلافاً لأبي يوسف اه: أي لأن الإقرار حجة قاصرة» 
ومقتضاه أن لا شفعة للمقر أيضاً مؤاخذة له بإقراره. تأمل قوله: (والبائع واحد) أقول: 
فلو تعدد كل من البائع والمشتري لم أره» والظاهر أنه كذلك لا كالعكس كما يفيده التعليل 
الآي» وليراجع قوله: (لأن فيه تفريق الصفقة على المشتري) أي فيتضرر بعيب الشركة . 
وفي الكفاية عن الذخيرة: لو اشترى نصيب كل بصفقة فللشفيع أخذ نصيب أحدهم لأن 
المشتري رضي بهذا العيب حيث اشترى نصيب كل بصفقة اه. ثم بين ما تتفرق به 
الصفقة وما تتحدء فراجعه قولة: (لقيام الشفيع الخ) ولأن الجار متعدد فله أن يرضى 
بأحدهم دون غيره» أما إذا رضي بجوار المشتري في نصيب واحد فقد رضي أيضاً في 
نصيب آخر لعدم تجزىء جوار الواحد. درر البحار قوله: (بلا فرق الخ) هو الصحيح» 
إلا أن قبل القبض لا يمكنه أخذ نصيب أحدهم إذا نقد ما عليه ما ل ينقد الآخر حصته 
كي لا يؤدي إلى تفريق اليد على البائع بمنزلة أحد المشترين. هداية: أي إذا نقد ما عليه 
من الثمن لا يقبض نصيبه من الدار حتى يؤدي المشترون ما عليه من الثمن» وكذا الشفيع 
قوله: (قبل القبض أو بعده) أي قبض المشتري الدار. معراج قوله: (فهو على شفعته) أي 
في الباقي» وقيل بطلت . قهستاني. وني التاترخانية: وإذا كان المشتري واحداً والبائع اثنين 
وطلب الشفيع نصيب أحدهما مع أنه ليس له أن يأخذه هل يكون على شفعته؟ ذكر في 
الأصل نعم. قال بعضهم: هذا حمول على ما إذا كان بعد طلب الموائبة وطلب الإشهار 
(45 وتي المنتقى عن أي يوسف: رجل في يده دار فقال الشفيع بعد بيع الدار التي فيها الشفعة: داري هله لفلان 

وقد بعتها منه مئذ سئة» وقال هذا في وقت يقدر على أخذ الشفعة لو طليها لنفسهء قال: لا شفعة له 

ولا للمقر له. 
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بمصرين صفقة أخذهما شفيعها معاً أو تركهما لا أحدهما ولو إحداهما با مشرق 
والأخرى بالمغرب. شرح مجمع ويأتي (والمعتبر في هذا) أي العدد والاتحاد (العاقد) 
لتعلق حقوق العقد به (دون المالك) فلو وكل واحد جماعة فللشفيع أخذ نصيب 

(اشترى نصف دار غير مقسوم فقاسم) المشتري (البائع أخذ الشفيع نصيب 
المشتري الذي حصل له بالقسمة) وإن وقع في غير جانبه على الأصح (وليس له) أي 
للشفيع (نقضها مطلقاً) سواء قسم بحكم أو رضاً على الأصح لأنها من تمام 
القبض» حتى لو قاسم الشريك كان للشفيع النقض كما ذكره بقوله (بخلاف ما إذا 
باع أحد الشريكين نصيبه من دار مشتركة وقاسم المشتري الشريك الذي لم يبع حيث 
يكون للشفيع نقضه) كنقضه بيعه وهبته 


في الكل» فلو طلب في النصف آولا بطلت . وقال بعضهم على إطلاقه اه. 


قلت: يؤيد الأول ما قدمه الشارح قبيل باب الطلب عن الزيلعي من أن شرط 
صحتها أن يطلب الكلء ويه يتأيد ما ذكرناه هناك من التوفيق بينه وبين قول المجمع. ولا 
يجعل قوله آخذ نصفها تسليماًء فتدبر قوله: (لا أحدهما) وقال زفر: له شفعة أحدهماء 
فيل والفتوى على قوله» وقيد بمصرين لا في الحقائق لو كانا في مصر واحدء فقوله 
كقولنا. وفي المصفى والإيضاح أنه قبد اتفاقي وبصفقة» إذ لو بيعتا بصفقتين له أخذ أيهما 
شاء اتفاقاً وبكونه شفيعاً لهماء إذ لو كان شفيعاً لأحدهما يأخذ التي هو شفيعها اتفاقاًء 
لأن الصفقة وإن اتحدت فقد اشتملت على ما فيه الشفعة» وعلى ما ليست فيه حكم بها 
فيما تثبت فيه أداء احق العيد. كذا في درر البحار وشرح المجمع قوله: (ويأتي) أي عن 
النظم الوهباني قوله : (فلو وكل واحد جماعة) أي بالشراء فاشتروا له عقاراً واحداً بصفقة 
واحدة أو متعددة. زيلعي. وتمام التفريع : ولو وكل جماعة واحداً به ليس للشفيع أخذ 
نصيب بعضهم قوله: (فللشفيع الخ) هذا إذا وكل كلا في نصيب» وأما إذا وكل كلا في 
شراء الجميع فلا شفعة إلا في الجميعء فليتأمل ط . 

أقول: هذا مقبول للتفس لولم يخالفه ما نقلناه آنفاً عن الزيلعي» فتأمل قوله: (وإن 
وقع في غير جانبه) وعن أي حنيفة أنه يأخذه إذا وقع في جانب الدار التي يشفع بها لأنه لا 
يبقى جاراً فيما يقع في الجانب الآخر . هداية قوله: (أو رضا على الأصح) وعن أبي حنيفة: 
لو بغير قضاء له النقض . إتقاني قوله: (لأنها من تمام القيض) لما عرف أن قبض المشاع فيما 
يحتمل القسمة قبض ناقص. كفاية قوله: (حتى لو قاسم) أي المشتري وهو تفريع على 
التعليل بكون القسمة من تمام القبض . أفاده ط قوله: (حيث يكون للشفيع نقضه) لأن هذه 
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(کما لو اشترى اثنان داراً وهما شفيعان ثم جاء شفيع ثالث بعد ما اقنسما بقضاء أو 
غيره فله) أي للشفيع (أن ينقض القسمة) ضرورة صيرورة النصف ثلثاً. شرح 
وهبانية . 

(اختلف الجار والمشتري في ملكية الدار التي يسكن فيها) الشفيع الذي هو 
الجار (فالقول للمشتري) لأنه ينكر استحقاق الشفعة (وللجار تحليفه) أي تحليف 
المشتري (على العلم عند أي يوسف» وبه يفتى» كما لو أنكر المشتري طلب الموائبة) 
فإنه يحلف على العلم (وإن أنكر) المشتري (طلب الإشهاد عند لقائه حلف) المشتري 
(على البتات) لأنه يحيط به علماً دون الأول. حاوي الزاهدي. ولو برهنا فبينة 
الشفيع أحق . وقال أبو يوسف: بينة المشتري . 

فروع: باع ما في إجارة الغير وهو شفيعهاء فإن أجاز البيع أخذها بالشفعة 
وإلا بطلت الإجارةء وإن ردها شرى لطفله والأب شفيع له 


القسمة لم تجر بين العاقدين فلا يمكن جعلها قبضاً بحكم العقد فجعلت مبادلة» وللشفيع أن 
ينقض البادلة . كفاية قوله: (كما لو اشترى الخ) تشبيه في النقض ط قوله: (وللجار نحليفه 
على العلم) لأنه تحليف على فعل غيره. منح. فيقول: لا أعلم أنه مالك لما يشفع به قوله: 
(فإنه جلف على العلم) موافق لا في التاترخانية عن فتاوى أبي اللبث» وهو محمول على ما إذا 
قال الشفيع علمت أمس وطلبت فإنه يكلف إقامة البينة» فإن لم يقمها حلف المشتريء أما 
لو قال طلبت حين علمت: أي ولم يسنده لما مضى فالقول له بيمينه كما في الدرر والخانية 
والبزازية فيحصل التوفيق. آفاده الرملٍ وقدمناه قوله: (عند لقائه) قيد به لأنه لو أنكر طلب 
الإشهاد عند لقاء البائع أو عند الدار حلف على العلم لعدم إحاطة العلم اه ح قوله: (فبينة 
الشفيع أحق) لأا تثبت الأخذ والبينات للإلبات ط قوله: (وهو) أي الغير الذي هو 
المستأجر قوله: (أخلها بالشفعة) لوجود سببها وبطلان الإجارة قوله : (وإلا بطلت الإجارة 
وإن ردها) عبارة الأشباه: بأن ردها؟ء وعزا المسألة إلى الولوالجية. قال الحموي: وفيه 
نظر لأن عدم إجازة الببع لا يوجب بطلان الإجارة. والذي في الولوالجية: ولو لم جز البيع 
ولكن طلب الشفعة أبطلت الإجارة لأنه لا صحة للطلب إلا بعد بطلان الإجارة اه. 
فالصواب أن طلبها: يعني الشفعة اه ملخصاً. وما في الولوالجية مذكور في الخانية والقنية 
والهندية عن المحيط . قال ط: وأفاد هذا أن له الأخذ بالشفعة لنفاذ البيع بين المتعاقدين» 
وحيتئذ فلا فرق بين أن يجيز ويطلب أو يطلب الشفعة فقطء والعبارة لا تخلو عن ركاكة 
اه: أي لإيهامها أن لا شفعة له إن طلب فقط مع أن له الشفعة كما صرح به في الخانية . 


)١(‏ (قوله عبارة الأشباه بأن ردها) عبارة الأشباء إن ردها بدون باء. 
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الشفعة والوصي كالأب. 
قلت : لكن في شرح المجمع ما يخالفه. فته . 
لو كانت دار الشفيع ملاصقة قة لبعض البيع كان له الشفعة فيما لاصقه فقط 


أقول: المسألة مسوقة في الولوالجية وغيرها لبيان الفرق بينها وبين ما إذا باع دارا 
على أن يكفل يكفل الشفيع الثمن فكفل لا شفعة له. والفرق أنه لما كانت الكفالة شرطاً في ابيع 
صار جوازه مضافاً إليها وصار الشفيع بمنزلة البائع » أما هنا البيع جائز من غير إجازة 
المستأجر إلى آخر ما ذكروه. 

وحاصله: أن للمستاجر الشفعة سواء أجاز البيع صريحاً أو سينا بشلاف 
الكفيل» فلا ركاكة في كلامهم بعد الوقوف على مرامهم» فافهم قوله: (الشفعة) فيقول 

تريت وأخذت بالشفعة فتصير الدار له ولا يحتاج إلى القضاء. خانية. وقيده في النهاية 

والمعراج بما إذا لم يكن فيه للصبي ضرر ظاهر كما في شرائه مال ابنه لنفسه قوله: 
(والوصي كالآب) أي على قول من يقول: للوصي شراء مال اليتيم لنفسه» وعلى قول من 
يقول: لا يملك ذلك فله الشفعة أيضاء لكن يقول اشتريت وطلبت الشفعة ثم يرفع الأمر 
إلى القاضي لينصب قيماً عن الصغير فيأخذ الوصي منه بالشفعة ويسلم الثمن إليه ثم هو 
يسلم الثمن إلى الوصي . ولوالجية وخانية وقنية قوله: (لكن في شرح المجمع ما يخالفه) 
حيث قال: وقيد بالأب لأن e DE SS‏ لأن ذلك بمنزلة 
الشراء» ولا يجوز للوصي أن , يشتري مال اليتيم لنفسه بمثل القيمة اه. ومثله في درر 
البحار والخانية أيضاً في موضع آخرء لكن بلا ذكر الاتفاق . 

ويمكن التوفيق بأنه ليس له ذلك بلا رفع إلى القاضي ونصب قيم» لكن في خزانة 
الأكمل أن الوصي يطلب ويشهد ويؤخر الخصومة لبلوغ الصغير» وهو ما يأي عن 
المنظومة الوهبانية» وبه وفق الطرسوسي فحمل ما مر آنفاً على نفي طلب التملك للحال 
كما نقله الشرنبلالي. 

أقول: وينبغي أن يكون لزوم التأخير الذكور إذا لم يرفع الأمر إلى القاضي» وبه 
يوفق بين ما في الخزانة وما قدمناه عن الولواجية وغيرها. 

هذاء وقد ذكر في النهاية والمعراج وتبعهما الزيلعي تفصيل آخر» وهو أن الوصي 
له الأخذ إذا كان فيه للصغير نفع ظاهر بأن كان في الشراء غين يسير» إلا بان وقح 
الشراء للصغير بمثل القيمة فلا بالاتفاق» كما ني شرائه مال صغير لنفسه اه ملخصاً. 
ومثله في الذخيرة والتاترخانية» وعليه حمل ما قدمناه من التقول السابقة بق ايشا 

والذي تحرّر من هذا كله أن للوصي الشفعة إن كان ثمة نفع ظاهر للصغير بشرط 
أن يرفع الأمر إلى القاضي وإلا يؤخر الخصومة إلى البلوغ» وإن لم يكن فيه نفع ظاهر فلاء 
فاغتدم هذا التوفيق المفرد بين كلامهم المبدد قوله: (لبعض المبيع) كذا في الأشباه» ومعناه: 
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ولو فيه تفريق الصفقة. 

الإبراء العام من الشفيع يبطلها قضاء مطلقاً لا ديانة إن لم يعلم بها. 

إذا صبغ المشتري البناء فجاء الشفيع خير: إن شاء أعطاه ما زاد الصبغء أو 


يودي سمع بالبيع يوم السبت فلم يطلب لم يكن عذراً. 


إذا كان المبيع متعدداً كدارين له جوار بإحداهما كما ذكره الحموي وغيره» وقدمنا عن 
الإتقاني: لو كان أحد الجارين ملاصقاً للمبيع من جانب والآخر من ثلاث فهما سواءء 
فتنبه . 

وي البزازية: قرية خاصة باعها بدورها وناحية منها تلي أرض إنسان فللشفيع أخذ 
الناحية التي تليه اه: أي لأنها في حكم المتعدد. تأمل قوله: (الإبراء العام من الشفيع) 
كما إذا قال له البائع أو المشتري أبرئنا من كل خصومة لك قبلنا. ولوالجية قوله: (مطلقاً) 
أي سواء علم أنه وجبت له قبلهما شفعة أو لا قوله: (لا ديانة إن لم يعلم بها) قال في 
زواهر الجواهر: هذا على قول محمد» أما على قول أبي يوسف فيبرأ قضاء وديانة في البراءة 
من المجهول. وعليه الفتوى كما في شرح المنظومة والخلاصة اه ح. 

أقول: علل في الولوالجية عدم البراءة ديانة بقوله: لأنه لو علم بذلك الحق لم 
يبرئهما. قال: ونظيره لو قال الآخر: اجعلني في حل لا يبرأ ديانة إذا كان بحال لو علم 
ذلك الحق لم يبرئه اه. فتأمل. هذاء واستشكل المسألة الحموي بما في الظهيرية: لو قال 
إن لم أجيء بالئمن إلى ثلاثة أيام فأنا بريء من الشفعة فلم يجىء» قال عامة المشايخ: لا 
تبطل شفعته وهو الصحيح» لأنها متى ثبتت بطلب الوائبة وتقررت بالإشهاد لا تبطل ما 
لم يسلم بلسانه اه. وهو صريح في أنها لا تبطل بالإبراء الخاص فبالعام أولى اه. واعترض 
بأنه لا معنى لهذا الاستشكال» لأن غاية ما استفيد من الظهيرية أن الشفعة لا يبطلها 
الإبراء العام في الصحيح اه. 

أقول: وفيه غفلة عن كون هذا المستفاد هو منشأ الإيراد. وقد يجاب عن الإشكال 
بأن ما في الظهيرية بعد استقرار الشفعة بالطلبين» والظاهر أن مسألتنا فيما قبل ذلك» 
فتأمل قوله: (إفا صبغ المشتري الخ) مستدرك هو وما بعده بما تقدم في باب الطلب . أفاده 
ط قوله: (أخر بالجار طلبه الخ) قدمنا أنه مبني على قول محمد المفتى به قوله: (يبودي 
سمع الخ) الظاهر أنه قيد اتفاقي فليس الأحد عذراً للنصراني» ونكتة تخصيص اليهودي 
بالذكر أنهم نهوا عن الأعمال يوم السب ول تنه النصاري عنها يوم الأحد لكنه نسخ في 
شرعنا. حموي قوله: (لم يكن هذراً) وكذا لو كان الشفيع في عسكر الخوارج أو أهل 
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قلت: يؤخذ منه أن اليهودي إذا طلب خصمه من القاضي إحضاره يوم سبته 
فإنه يكلفه الحضور ولا يكون سبته عذراًء وهي واقعة الفتوى . قاله المصنف . 

قلت : وهي في واقعات الحسامي . 

ادعى الشفيع على المشتري أنه احتال لإبطالها يحلف. وفي الوهبانية خلافه. 

قلت : وسنذكره لأن ابن المصنف في حاشيته للأشباه أيده بما لا مزيد عليه 
البغي فخاف على نفسه أن يدخل في عسكر العدل فلم يطلبها بطلت لأنه غير معذور. 
خانية قوله: (قاله المصدف) أي قبيل باب ماتثبت هي فيه أو لاح قوله: (وسنذكره) أي 
كلام الوهبانية قريباً ح قوله: (لأن ابن المصنف) الظاهر أنه علة للإعادة المفهومة من قوله 
الوسنأكره) فإنها تقتضي العناية والتأكيد ط قوله: (أيده) حيث قال: أقول ما ذهب إليه 
ابن وهبان أولى من جهة الفقه» لأنه قال: كل موضع لو أقر به لا يلزمه شيء لو أنكره لا 
يحلف وهنا لو أقر بالحيلة لعدم ثبوتها ابتداء لا يلزمه شيء فلا يحلفء والحيلة لعدم 
ثبوته”" ابتداء لا تكره عند أي يوسف. وعلى قوله الفتوى كما في الدرر والغرر. وقال 
قاضيخان بعد ذكر جملة من الخيل المبطلة للشفعة ففي هذه الصور: ولو أراد الشفيع أن 
يحلف المشتري أو البائع بالله تعالى ما فعل هذا فراراً عن الشفعة لم يكن له ذلك لأنه يدعي 
شيئاً لو أقر به لا يلزمه اه. 

أقول: والعبد الضعيف إل ما ذهب إليه ابن وهبان وأفاده العلامة فقيه النفس فخر 
الدين قاضيخان أميل . 

أقول: وفي الولوالجية: ثم ذكر في بعض كتب الشفعة عقب هذه الحيل وقال: 
يستحلف الشتري بالله تعالى ما فعلت هذا فراراً من الشفعةء ولا معنى لهذا لأنه يدعي 
عليه معنى لو أقر به لا يلزمه شيءء فكيف يستحلف اه كلام ابن المصنف في الزواهر ح. 

أقول وبالله التوفيق: ذكر في الولوالجية أيضاً أول الفصل الثالث: تصدق بالحائط 
الذي يلي جاره على رجل بما تحته وقبضه ثم باع مله ما بقي فليس للجار شفعة. نإن 
طلب يمين المشتري بالله تعالى ما فعل الأول ضرراً ولا فراراً من الشفعة على وجه التلجثة 
له ذلك لأنه يدعي عليه معنى لو أقرٌ به لزمه وهو خصمء فإن حلف فلا شفعة› وإلا 
ثبتت لأنه ثبت كونه جاراً ملازقاً إه. وقال الإمام قاضيخان بعد عبارته السابقة: لكن إن 
أراد تحليف المشتري أن البيع الأول ما كان تلجئة له ذلك لأنه ادعى عليه معنى لو أقر به 
يلزمهء قال : وما ذكر في الأصل أن الشفيع إذا أراد تحليفه أنه لم يرد به إيطال الشفعة كان 


. قول الحاشية لعدم ثبوعهاء أي الشفعة وهو متعلق بالميله‎ )١( 
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تعليق إبطالها بالشرط جائز. 
له دعوى في رقبة الدار وشفعة فيها يقول هذه الدار داري وأنا ادعيهاء فإن 


له ذلك معناه إذا ادعى أن البيع كان تلجئة اه. ومثله في التجنيس والمزيد لصاحب 
الهداية؛ وقدمه الشارح عن مؤيد زاده معزواً للوجيزء وبه ظهر عدم المنافاة بين ما ذكره 
الشارح هنا تبعاً للأشباه وبين ما يآتي عن الوهبانية» وقدمنا أن بيع التلجثة هو أن يظهرا 
عقداً لا يريد أنه الخ فيكون البيع باطلا. 

هذاء ولا يخفى أن المفهوم مما نقلناه أن المتعاقدين إن قصدا حقيقة البيع فراراً من 
الشفعة كان بيعاً جائزاً وإلا بل أظهراه للشفيع لم يكن جائزاً لأنه تلجئة» ولذا يجاب 
الشفيع إلى التحليف لو ادعى الثاني دون الأول» وليس في كلامهم أن كل ما يحتال به ' 
لإبطال الشفعة يكون تلجئة وإلا بطل قولهم: إنه ليس له أن يحلفه أنه ما فعل هذا فراراً 
من الشفعة الخ» فمن استشكل ذلك وقال: لم أر من تعرض لذكره ثم أجاب بما لا 
يجدي فقد خفي عليه المرام» فاغتنم هذا التحقيق في هذا المقام فوله: (تعليق إبطالها 
بالشرط جائز) قال في الجامع الصغير: لو قال الشفيع سلمت لك الشفعة إن كنت اشتريتها 
لنفسك وقد اشتراها لغيره فليس بتسليم» لأن تسليم الشفعة إسقاط محض كالطلاق 
والعتاق فصح تعليقه بالشرط ولا ينزل إلا بعد وجوده اه. قال في العناية: وهذا يناقض 
قول المصنف: يعني صاحب الهداية فيما تقدم: ولا يتعلق إسقاطه بابكائز من الشروط 
فبالفاسد أولى اه. 

قال الطوري: وقد يجاب بالفرق بين شرط وشرط› فما سبق في الذي يدل على 
الإعراض عن الشفعة والرضا بالمجاورة وما هنا فيما لا يدل على ذلك أه. 

أقول: وأورد في الظهيرية على ما في الجامع ما ذكره السرخسي في مبسوطه أن 
القصاص لا يصح تعليق إسقاطه بالشرط ولا يحتمل الإضافة إلى الوقت وإن كان إسقاطاً 
محضاًء ولهذا لا يرتد برد من عليه القصاص» ولو أكره على إسقاط الشفعة لا تبطل. 
قال: وبهذا يتبين أن تسليمها ليس بإسقاط محضء وإلا لصح مع الإكراه كعامة 
الإسقاطات اه. وبنى على ذلك الخير الرملي أن الشفيع لو قال قبل البيع إن اشتريت فقد 
سلمتها أنه لا يصح» وقدمنا ذلك قبيل باب الصرف فراجعه قوله: (يقول هذه الدار داري 
الخ) لأنه إذا ادعى رقيتها تبطل شفعته» وإذا ادعى الشفعة تبطل دعواه في الرقبة لأنه 
يصير متناقضاًء فإذا قال ذلك لا يتحقق السكوت عن طلب الشفعة لأن الجملة كلام 
واحد» وأفاد أبو السعود أن هذا مبني على اشتراط الطلب فوراًء وأما على الصحي(؟ 


)١(‏ (قوله وأما على الصحيح الخ) قال مولانا: هذا مقيد بما إذا لم يحصل في المجلس ما يدل على الإعراض 
وحيتئل فلا غلص إلا ما قاله الشارح فإنه بدعوى الرقبة يكون معرضاً. 


خض كتاب الشفعة / باب ما يبطلها 


وصلت إليّ وإلا فأنا على شفعتي فيها. 
استول الشفيع ليها بلا قفا : إن اعتمد على قول عالم لا يكون ظالاً» وإلا 


كان ظالاً . 
أشياء على عدد الرؤوس: العقل والشفعة وأجرة القسام والطريق إذا اختلفوا 
عل س جرة القسام آ! 
فيه . الكل في الأشباه. 


لا شفعة لمرتد. عناية. 


من أو له الك في علس عله سكن أن يدص رنتها رق في الجلس تالت E‏ 
فيه إن منع قوله : (إن اعتمد على قول عال) بحث فيه ني الزواهر بأن قولهم لا يثبت يثبت الملك 
للشفيع إلا بعد الأخذ بالتراضي أو بعد قضاء القاضي يقتضي أن استیلاءه ا ولا 
ينفعه. قول العالم أه ح. 
أقول: عبارة الولوالجية: إن كان من أهل الاستنباط وقد علم أن بعض الناس قال 
ذلك لا يصير فاسقاً لأنه لا يصير ظالاً الخ» فالبحث غير متوجه» فتدبر قوله: (وإلا كان 
ظالاً) يؤخذ منه أن يعرّر اه. أبو السعود عن الزواهر قوله: (أشياء على عدد الرؤوس) 
أي تقسم على عدد الرؤوس لا على قدر الأنصباء قوله: (العقل) أي الدية أو القيمة» فإذا 
ر ا ار د ایت القجحة أن ا ر اللا دون قزر 
الملك» وتام بيانه في حاشية الأشباه للحموي. قال: وعلى كون العقل بمعنى الدية 
استحسن الدماميني قول ابن نباتة: [الطويل] 
أُعِيِدُسَنَاهُرَالْهِدَارَرَرِيِقَهُ بمَاكَدْ أئى في الور الكل وَالكّحْلٍ 
3 ضبُو إلَ الشخر الزي ف جُفُونو إن كنت أئْرِي أنه جَايِبٌ فلي 
انض بأد انض ياتى بِلاكَوَدِمَجِئُونُ لَيِلَوَلاعَفْلٍ 
قوله : (وأجرة القسام) قيد بالقسام ا دكره الشارح قريب في القسمة أن أجرة 
الكيال والوزان بقدر الأنصباء إجاعاًء وكذا سائر المؤن الخ قوله: (والطريق إذا اختلفوا 
فيه) ل يرد به هنا طريقاً عاماً لأنه غير ملوك لأحد» بل ما يكون في سكة غير نافذة. 
موي . 
ْ تتمة: تقدم في متفرقات القضاء أن ساحة الدار إذا اختلفوا فيها تقسم على علد 
الرؤوس» فذو بيت من دار كذى بيوت منهاء وسيذكر الشارح آخر القسمة 0 الغرامات 
لو فظ الأنفس فكذلك» وكذا ما إتفقوا على إلقائه من السفن لو خافوا الغرق» ويأتي 
بيان ذلك إن شاء الله تعالى» فالمجموع سبعة نظمها الفاضل الحموي بقوله: الكامل 
لكاشم بالرُؤُوسٍ يَكُونُ في سبع لَهنْ حلي مَفْدِنِظَمٍ 


كتاب الشفعة / باب ما يبطلها Fy‏ 


صبيّ شفيع لا وليّ له لا تبطل شفعته» زإن نصب القاضي قيماً يطلبها 
جاز. جواهر. 
شرى كرماً وله شفيع غائب فأئمرت الأشجار فأكلها المشتري ثم أتى الشفيع 
وأخذه» إن الأشجار وقت القبض مثمرة سقط بقدرهء وإلا لاء لأنه لا حصة له 
من الثمن حيتئذ. مؤيد زاده معزياً لواقعات الحسامي . وفي الوهبانية : الطويل 
َيَأَحْدٌ فيمَا يَشْترِي لِصَغِيرِو أب وَوَصِيّ بارغ بُو خر 
وَلَيْسَ لَهُ تمْرِيقُ دَارَيْنِ بعتا وَلَوْ غير جار وَالتفَرقٌ EF‏ 
وما صر إسْقَاطً الكَحَيّل مَسْقطاً َتَسْليفُهُ في انکر لآ شك انكر 


5 ي چا 


RT‏ 0 إِنمِنْ راء جرَةالقَسَم 

وَكَذَاكَ مَايْرْ مِنَّ السَمُنٍ الي يسشَىا رق وَطُرْقٌ کرام 

وَكَذَاكَ ب ده الي حورت ةلأماض ِل الأغلام 

قال: وبقي ما في فتاوى الحانوتي» وهو أن الضيافة التي جرت بها العادة في : 
الأوقاف تقسم على عدد الرؤوس لا قدر الوظائف. ومنها ما أفتى به شيخنا يعني 
الشرنبلالي تبعاً لمشايخه» وهو الحلوان الذي جرت به العادة في الأوقاف يقسم على عدد 
الرؤوس لا على قدر الوظائف» ولا يختص به الناظر. ومنها ما ذكره القهستاني بحثاً: لو 
قتل صيد الحرم حلالان فعلى كل نصف قيمته» وينبغي أن يقسم على عدد الرؤوس إذا 
قتله جماعة اه قوله: (لا ولي له) أي من أب أو جد أو وصيّ أحدهماء وأشار إلى أن 
الخصم عن الصبي في الشفعة له أو عليه من ذكرء وعند عدمهم القاضي أو قيمه كما في 
الشرنبلالية» وتقدم أول هذا الباب الكلام في تسليمهم شفعته والسكوت عنها قوله: (لا 
تبطل شفعته) فله أن يطلبها إذا بلغ ط قوله: (إن الأشجار وقت القبض مثمرة) سواء 
كانت مثمرة عند العقد أو أثمرت بعد العقد قبل القبض كما أفاده المصنف سابقاً ط قوله: 
(ويأخد الخ) في البيت مسألتان قدمنا قريباً الكلام عليهما مستوفى» وقوله أب تنازع فيه 
يأخذ ويشتري» وقوله: «ووصي» مبتدأ والواو فيه للاستشناف وجملة ايؤخر» خبره 
واللبلوغ؛ متعلق به قوله: (وليس له) أي للشفيع» وقوله: «بيعتا» أي صفقة واحدة وهو 
شفيعهما فيأخلهما جيعاً أو بتركهما لتفريق الصفقة كما تقدم» وقوله: «ولو غير جار» أي 
لهما جنيعاً بل لأحدهماء ولو فيه وصلية» وقوله: «والتفرق أجدر؛ مبتدأ وخير ترجيح 
للقول بأن له أخذ ما يجاوره فقطء وهو قولهما وقول الإمام آخراء وعليه الفتوى. 

وفي نسخ الوهبانية : فالتفرق بالفاء بدل الواو» فلو شرطية قوله: (وما ضر الخ) أي 
لا بأس بإسقاط الشفعة بالخبلة والمصدر مضاف إلى فاعله والمفعول محذوف: أي الشفعة» 
وفاعل «صر» المصدر ومفعوله قوله «مسقطاً لا حذوف فافهم قوله: (ومميلغه الخ) أي 


A‏ كتاب القسمة 


مناسبته أن أحد الشريكين إذا أراد الافتراق باع فتجب الشفعة أو قسم. 


(هي) لغة: اسم للاقتسام كالقدوة للاقتداء. وشرعاً: (جمع نصيب شائع له 
في مكان معين. وسبيها: طلب الشركاء أو بعضهم الانتفاع بملكه على وجه 


تحليف الشفيع أحد العاقدين في وقت إنكاره التحيل أنكر: أي منكر شرعاً لأنه يدعي 
عليه معنی لو أقرٌ به لا يلزمهء وهو نحمول على ما إذا لم يدع أن البيع كان تلجئة وإلا فله 
التحليف» فلا منافاة بينه وبين ما مر كما نبهنا عليه سابقاًء والله تعالى أعلم. ونسأل الله 
تعالى ولي كل نعمة» أن يقسم لنا من شفاعة رسوله نبيّ الرحمة» ب أوفر القسمةء إنه 
جواد كريمء رؤوف رحيم. 


كتاب القن“ 

هي مشروعة بالكتاب. قال تعالى : ٍَرََبتْهِمْ أنَّ المَاءَ قِسْمَةٌ بَينَهُمْ4 [القمر: 
أي لكل شرب ف وقال: لها شرب ولكم شرب يوم م [الشعراء: 
وقال: واد خض ال زرا الى [النساء: ۸] وبالسنة فإنه عليه الصلاة 04 
باشرها في الغناتم والمواريث وقال: عط كل ذي خی حيدق وكان يقسم بين نسائه وهذا 
مشهورء وأجمعت الأمة على مشروعيتها. معراج قوله: (مناسبته الخ) الأولى أن تكون 
المناسبة أن الشفيع يملك مال المشتري جبراً عليه» وفي القسمة يملك نصيب الشريك جرراً 
عليه إذ هي مشتملة على معنى المبادلة مطلقاً في القيمي والمثلي» وإنما قدم الشفعة لأنها 
تملك كلي وهذا تملك البعض فكانت أقوى. رحمتي قوله: (اسم للاقتسام) كما في المغرب 
وغيره» أو التقسيم كما في القامرس» لكن الأنسب بما يأتي من لفظ القاسم أن تكون 
مصدر قسم الشيء بالفتح: أي جزأه كما في المقدمة وغيرها. قهستاني قوله: (كالقدوة) 
مثلثة الأول وكعدة ما تسنئت به واقتديت به. قاموس . فقوله «للاقتداء؟ المناسب فيه من 
الاقتداء لتلا يوهم أنه اسم مصدر له. تأمل قوله: (في مكان) متعلق بجمع قوله: (على 
وجه الخصوص) لأن كل واحد من الشريكين قبل القسمة منتفع بنصيب صاحبه فالطالب 
3 القت لها الفح مسر قت الف يقن فسا فاتعتم أي جرا وأفرزءة والقسم بالكسر؛ اظ 

والنصيب من اخير قاله الجوهري؛ فيقال: هذا قسمي؛ والجمع أقسام مثل حمل وأحمال. والقسمة أسم وهي 

مؤئثة. انظر: كتاب العين ۸۷۸٦/١‏ الصحاح 86/ :5١٠١‏ المصياح المثير ۲ ترتيب القاموس "/ 

4. أصطلاحاً: عرنها الأحئاف بأنها: جمع نصيب شائع له من مكان معين. . عرفها الشافعية بأنها : تمييز 

بمض الأنصياء من بعض . عرفها امالكية بأنها: تصيير مشاع من مملوك مالكين معيناً ولو باختصاص تصرف 


فيه بقرعة أو تراض . وعرفها الحتابلة بأنها: تمييز بعض الأنصباء من بعض وإفرازها عنها. أنظر: شرح منتهى 
الإرادات ۳ .٠١۸‏ 


كتاب القسمة ۳4 


الخصوص) فلو لم يوجد طلبهم لا تصح القسمة (وركنها: هو الفعل الذي يحصل به 
الإفراز والتمييز بين الأنصباء) ككيل وذرع. (وشرطها: عدم فوت المنفعة بالقسمة) 
ولذا لا يقسم نحو حائط وحمام. (وحكمها: تعيين”؟ نصيب كل) من الشركاء 
(على حدة وتشتمل) مطلقاً (على) معنى (الإفراز) وهو أخذ عين حقه (و) على معنى 
(المبادلة) وهو أخذ عوض حقه (و) الإفراز (هو للغالب في المئلي). وما في حكمه 
وهو العددي المتقارب» فإن معنى الإفراز غالب فيه أيضاً. ابن كمال عن الكافي 
(والمبادلة) غالبة (في غيره) أي غير المثلي وهو القيمي . 

إذا تقرّر هذا الأصل (فيأخل الشريك حصته بغيبة صاحبه في الأول) أي المثلي 
لعدم التفاوت (لا الثاني) أي القيمى لتفاوته . 


للقسمة يسأل القاضي أن يخصه بالانتضاع بنصيبه ويمنع الغير من الانتفاع بملكه فيجب على 
الغاضي إجابته إلى ذلك. نهاية قوله: (ككيل وذرع) وكذا الوزن والعدٌ. نهاية. وفيه بحث 
لأ:بم اختلفوا في أن أجرة القسمة على الرؤوس أو الأنصباءء واتفقوا على أن أجرة الكيل 
ونحوه على الأنصباء. شرنبلالية عن المقدسي: أي ومقتضى كوه ركناً أن يكون على 
الخلاف أيضاً. قال أبو السعود: ويجاب بما سيأ من أن الكيل والوزن إن كان للقسمة 
قيل هو محل الخلاف اه. فليتأمل قوله: (وشرطها الخ) أي شرط لزومها بطلب أحد 
الشركاء. شرنبلالية قوله: (المنفعة) أي المعهودة وهي ما كانت قبل القسمةء إذ الحمام 
بعدها ينتفع به لتحو ربط النواب» وسيذكره الشارح عن المجتبى قوله: (ولذا لا يقسم 
نحو حائط) يعني عند عدم الرضا من الجميع » أما إذا رضي الجميع صحت كما سيأتي 
متنا اه ح قوله : (وحكمها) وهو الأثر المترتب عليها. منح قوله: (مطلقاً) أي سواء كانت 
في المثليات أو القيميات. منح قوله: (والإفراز هو الغالب على المثلي) لأن ما يأخذه 
أحدها نصفه ملكه حقيقة ونصفه الآخر بدل النصف الذي بيد الآخر» فباعتبار الأول 
إفراز وباعتبار الثاني ميادلة» إلا أن المثلي إذا أخذ بعضه بدل بعض كان الأخوذ عين 
المأخوذ عنه حكماً لوجود المماثلة» بخلاف القيمي قوله: (وما في حكمه) أي حكم الثلي. 
وعددي متقارب كفلرس وبيض وجوز ونحوها مثليات والحيوانات والذرعيات» 
والعددي المنفاوت كرمان وسفرجلء والوزني الذي في تبعيضه ضرر وهو المصوغغ 
قيميات اه. ثم نقل عن الخامع العددي المتقارب كله مثلي كيلا وعدا ووزناً. وعند زفر 


زلف قرل المصئف(وحكمها تعيين) وهكذا في النسخ ولا يخفى أن التعيين هو الفعل وقد تقدم أنه ركن قال مولانا: 
ورأيت بنسخة من المنح تعين يدل تعيين وعليه فالأعر ظاهر. 


ويا كتاب القسمة 


في الخانية : مكيل أو موزون بين حاضر وغائب أو بالغ وصغير فأخذ الحاضر 
أو البالغ نصيبه نفذت القسمة إن سلم حظ الآخرين» وإلا لا كصبرة بين دهقان 
وزراع الدهقان بقسمتهاء إن ذهب بما أفرزه للدهقان أو لا فبهلاك الباقي عليهماء 


قيمي» وما تنفاوت آحاده في القيمة فعددي متفاوت ليس بمثلي الخ. فتأمل قوله: (في 
الخانية الخ) أراد به بيان فائدة هي أنه إذا قسم ذو اليّد حصته بغيبة صاحبه كما قال في 
امن : لا تنفذ القسمة مالم تسلم حصة الآخر قوله: (إن سلم حظ الآخرين) أي 
الغائب والصغير» ومفهومه أن سلامة ما أخذه لا تشترط كما سيظهر قوله: (وإلا لا 
أي وإن لم يسلم بأن هلك قبل وصوله إليهما لا تنفذ القسمة بل تنتقض ويكون الهالك 
على الكل ويشاركه الآخران فيما أخذ لا في هذه القسمة من معنى البادلة قوله: (بين 
دهقان) هو من له عقان كقين كما في المقرب» وامراد به هتا رت الأرض قول (أمره 
الدهقان بقسمتها) أي فقسمها الدهقان غائب. منح قوله: (فهلاك الباقي عليهما) أي إذا 
رجع فوجد ما أفرز لنفسه قد هلك فهو عليهما ويشارك الدهقان فيما سلمه إليه» وقوله 
«وإن بحظ نفسه» أي وإن ذهب بنصيب نفسه إلى بيته أو لا فلما رجع وجد ما أفرزه 
للدهقان قد هلك فهو على الدهقان خاصة كما في المنح عن الخانية» ولعل وجهه أنه في 
الآولى لما ذهب بحصة الدهقان أولاً قصد القبض للدهقان أولا والقبيض لنفسه فيما بقي 
بعد رجوعه» فلما رجع ورأى الباقي قد هلك كان الهلاك قبل القبض منهما فيكون 
عليهما كهلاك البعض قبل القسمة أصلاء بخلاف ما إذا مل نصيب نفسه إلى بيته أولا 
فإنه بمجرد التحميل والذهاب صار قابضاً فقد هلك الباقي بعد قبض نصيبه يقيتاً فيكون 
هلاكه على صاحيه» لكن لا يخفى غالفته لقوله في المسألة الأولى «نفذت القسمة إن سلم 
حظ الآخرين وإلا لاه فإنه هنا لما سلم حظ الغائب وهو الدهقان انتقضت القسمة 
فجعل الهلاك عليهماء ولا سلم حظ الحاضر وهر الزراع دون الغائب نفذت» وكون 
القسمة هنا مأمور بها من الغائب بخلافها في المسألة الأولى لا يظهر به الفرق» ولئن 
سلم فالمراد عدم الفرق كما يقتضيه التشبيه في قوله كصيرة. فليتأمل . 

هذاء وقد نقل في البزازية بعد ما تقدم عن واقعات سمرقند ما نصه: إذا تلف 
حصة الدهقان قبل قبضه نقضها ويرجع على الأكار بنصف المقبوض» وإن تلف حصة 
الأكار لا تنقض لأن تلفه بعد قبضه والغلة كلها في يدهء والأصل أن هلاك حصة الذي 
المكيل في يده قبل قبض الآخر نصيبه لا يوجب انتقاض القسمة» وببلاك حصة من لم يكن 
المكيل في يده قبل قبض حصته يوجب انتقاضها اه. وهذا التقرير والأصل واضح وموافق 
للمسألة الأولى» وقد أطال صاحب الذخيرة في تقريره وعزاه إلى شيخ الإسلام وقال: 
عليه يخرج جنس هذه المسائل. ثم قال: وقال الحاكم عبد الرحمن وساق ما ذكره الشارح 


كتاب القسمة ۳۷۱ 


وإن بحظ نفسه أولا فالهلاك على الدهقان خاصة. كذا قاله بعض المشايخ انتهى 
ملخصاً (وإن أجير عليها) أي على قسمة غير المثل (في متحد الجنس) منه (فقط) 
سوى رقيق غير المغنم (عند طلب الخصم) فيجبر ا فيها من معنى الإفرازء على .أن 
المبادلة قد يجري فيها الجبر عند تعلق حق الغير كما في الشفعة وبيع ملك المديون 
لوفاء ديه . 


(وينصب قاسم يرزق من بيت المال ليقجييم بلا) أخذ (أجر) منهم (وهو 
أحبٌ) وما في بعض النسخ واجب غلط (وإن نصب بأجر) المثل (صح) 


هنا عن الخانية» ولعل قول الخانية : كذا قاله بعض المشايخ أراد به الخاكم المذكورء وأشار 
بلفظ كذا إلى عدم اختياره والله تعالى أعلم قوله: (وإن أجير عليها الخ) إن وصليةء والمراد 
بذلك بيان عدم المنافاة بين كون المبادلة غالبة في القيمي وبين كونه يجير على القسمة في 
متحد الجنس مئه» وذكر وجهه الشارح بقوله «لا فيها الخ؟. 

فائدة: القسمة ثلاثة أنواع : قسمة لا يمير الآبي عليها كقسمة الأجناس المختلفة . 
وقسمة يجبر في الثليات . وقسمة يجير في غير المثليات كالثياب من نوع واحد والبقر والغدم . 
والخيارات ثلاثة : شرطء وعيب» ورؤية. ففي قسمة الأجناس المختلفة تثبت الثلاثة» وفي 
المثليات يثبت خيار العيب فقط» وفي غيرها كالثياب من نوع واحد يثبت خيار العيب» وكذا 
خيار الرؤية والشرط على الصحيح المفتى به. وتمامه في الشرنبلالية قوله: (في متحد الجنس 
منه) أي من غير الثلي» وقوله «فقط» قيد لمتحد الجنس» ويدخل متحد الجنس المثلى بالأولى 
كما أفاده ط. وظن الشرنبلالي أنه قيد لغير المثلي فقال فيه تأمل» اديوه أنهي معد 
الجنس الى لا جببر الآي عليها وهو خلاف النص اه قوله: (سوى رقيق غير المغدم) لأن 
رقيق المغنم يقسم بالاتفاق» ورقيق غير المغنم لا يقسم بطلب أحدهم ولو كان إماء خلصاً أو 
عبيداً خلصاً عند أي حنيفة . والفرق له بين الرقيق وغيره من متحد اهنس فحش تفاوت 
المعاني الباطنة كالذهن والكياسة» وبين الغانمين وغيرهم حق الغانمين بالمالية دون العين» 
حتى كان للإمام بيع الغنائم وقسم لمنها. زيلعي قوله: (على أن المبادلة الخ) ترق في 
الجواب: أي وإن نظرنا إلى ما فيها من معنى المبادلة فلا منافاة أيضاً لآن المبادلة الخ» وهذه 
مبادلة تعلق فيها حق الغير لأن الطالب للقسمة يريد الاختصاص بملكه ومنع غيره عن 
الانتفاع به فيجري الجير فيها أيضاً قوله: (وينصب قاسم) أي ندب للقاضي أو للإمام 
نصبه . ملتقى وشرحه قوله: (يرزق من بيت المال) أي المعدٌ لال الخراج » وغيره مما أخذ من 
الكفار كالمزية وصدقة بتي تغلب فلا يرزق من بيوت الأموال الثلاثة الباقية كبيت مال الزكاة 
وغيره إلا بطريق الفرض . قهستاني قوله: (غلط) لناقضته لما بعده إن عاد ضمير هو إلى قوله 


زفق كتاب القسمة 


لأنها ليست بقضاء حقيقة فجاز له أخذ الأجرة عليها وإن لم يجز على القضاء. ذكره 
أخي زاده (وهو على عدد الرؤوس) مطلقاً لا الأنصباء خلافاً لهماء قيد بالقاسم 
لأن أجرة الكيال والوزان بقدر الأنصباء إجماعاًء وكذا سائر المؤن كأجرة الراعي 
وال حمل والحفظ وغيرها شرح مجمع. زاد في الملتقى: إن لم يكن للقسمةء وإن كان 
لها فعلى الخلاف لكن ذكره في الهداية بلفظ قيل. 


«بلا أجر» وإن عاد إلى النصب فلمخالفته لقول الملتقى وغيره ندب . تأمل قوله: (لأنها 
ليست بقضاء حقيقة الخ) قال في العناية : ويجوز للقاضي أن يقسم بنفسه بأجرء لكن الأولى 
أن لا يأخذ لأن القسمة ليست بقضاء على الحقيقة حتى لا يفترض على القاضي مباشرتهاء 
وإنما الذي يفترض عليه جبر الآي على القسمة» إلا أن لها شبهاً بالقضاء من حيث إنها 
تستفاد بولاية القضاءء فإن الأجنبي لا يقدر على الجبرء فمن حيث إنها لبست بقضاء جاز 
أخذ الأجر عليهاء ومن حيث إنها تشبه القضاء يستحب عدم الأخذ اه. ومثله في النهاية 
والكفاية والمعراج والتبين. وني الدرر ما بخالفه» فإنه ذكر أن الأصح أن القسمة من جنس 
عمل القضاة. ثم قال: فإن باشرها القاضي بنفسه» فعلى رواية كونها من جنس عمل القضناة 
لا يجوز له الأخذء وعلى رواية عدم كونها منه جاز اه. ومقتضاه ترجيح عدم الجوازء ونقله 
في الدرٌ المنتقى عن الخلاصة والوهبانية قال: وأقره القهستاني وغيره اه. قلت: لكن المتون 
على الأول. تأمل. 

هذا وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين كون القاسم القاضي أو منصويه فلذا قال 
الشارح «فجاز له» أي للقاضي كما في المخ مع أن الكلام في منصوبه. تأمل قوله: 
(مطلقا) أي سواء تساووا في الأنصباء أم لأء وسواء طلبوا جميعاً أو أحدهم. قال في 
الهداية : وعنه أنه على الطالب دون الممتتع لنفعه ومضرة الممتنع قوله: (خلافاً لهما) حيث 
قالا: الأجر على قدر الأنصباء لأنه مؤنة الملك» وله أن الأجر مقابل بالتمييزء وهو قد 
يصعب في القليل وقد يتعكس فتعذر اعتباره فاعتبر أصل التمييز. ابن كمال قوله: (قيد 
بالقاسم) أي في قوله «وينصب قاسم» أو هو على تقدير مضاف: أي بأجر القاسم الذي 
عاد عليه الضمير في قوله اوهو على عدد الرؤوس» وهذا أنسب بما بعده. تأمل قوله: 
(وغيرها) كأجرة بناء الحائط المشترك أو تطيين السطح أو كري النهر أو إصلاح القتاة لأتها 
مقابلة بنقل التراب أو الماء والطينء وذلك يتفاوت بالقلة والكثرةء أما التمييز فيقع لهما 
بعمل واحد. معراج قوله : (زاد في الملعقى) أي بعد قوله «إجماعاً؟ قوله: (إن لم يكن) أي 
الكيل أو الوزن للقسمة بل كان للتقدير. قال الشارح: بأن اشتريا مكيلا أو موزوناً وأمرا 
إنساناً بكيله ليعلما قدره» فالأجر بقدر السهام اه قوله: (لكن ذكره في الهداية) أي ذكر 
هذا التفصيل بلفظ قيل فأشعر بضعفهء بل صرح بعده بنفيه حيث قال: ولا يفصل . قال 


كتاب القسمة جيم 


وتامه فيما علقته عليه. 

(و) القاسم (يجب كونه عدلا أميئاً عالاً بباء ولا يتعين واحد لها) لثلا يتحكم 
بالزيادة (ولا يشترك القسام) خوف تواطئهم (وصحت برضا الشركاء إلا إذا كان 
فيهم صغير) أو مجنون (لا نائب عنه) أو غائب لا وكيل عنه لعدم لزومها حيشد إلا 
بإجازة القاضي أو الغائب أو الصبي إذا بلغ أو وليهء هذا لو ورثة» ولو شركاء 


الإتقاني: يعني لا تفصيل في أجرة الكيل والوزن بل هي بقدر الأنصباء اه. وفي المعراج 
عن المبسوط: والأصح الإطلاق قوله: (وتمامه الخ) أي تمام هذا الكلام» وهو بيان الفرق 
لأبي حنيفة بينه وبين القسام بأن الأجر هنا على الأنصباء وإن كان الكيل للقسمة للتفاوت 
في العمل » لأن عمله لصاحب الكثير أكثر فكان أصعب والأجر بقدر العمل» بخلاف' 
القسام قوله: (يجب كونه عدلاً الخ) لأن القسمة من جنس عمل القضاة هداية. وأفاد 
القهستاني أن هذا التعليل مشعر بأن ما ذكر غير واجب لعدم وجوبه في القضاءء فالمراد. 
بالوجوب العرفي الذي مرجعه إلى الأولوية كما أشار إليه في الاختيار وخزانة المفتين أه. 
أقول: تقدم في القضاء أن الفاسق أهل له لكنه لا يقلد وجوباً ويأئم مقلدهء 

فعلم أنه لا يجب في صحة القضاء العدالة بل يجب على الإمام أن يولي عدلاء وكذا يقال 
هنا: يجب أن ينصب قاسماً عدلاء ولا يجب في صحة نصبه العدالة والوجوب الأول 
على حقيقته والثاني بمعنى الاشتراط فتدبر قوله: (أميناً) ذكر الأمانة بعد العدالة وإن 
كانت من لوازمها جواز أن يكون غير ظاهر الأمانة كفاية. واعترضه في اليعقوبية بأن 
ظهور العدالة يستلزم ظهورها كما لا يخفى اه. وأجيب بأن المذكور العدالة لا ظهوزها 
قوله: (ولا يتعين الخ) الأولى قول الملتقى كالهداية» ولا يجبر الناس على قاسم واحد 
والتشديد جمع قاسم قوله: (خوف تواطتهم) أي على مغالاة الأجر وعند عدم الشركة 
يتبادر كل منهم إليه خيفة الفوت فيرخص الأجر. هداية قوله: (وصحت الخ) ما مر في 
القسمة بالجبر» وهذا في القسمة بالتراضي قوله: (إلا إذا كان) استثناء منقطع كما يفيده 
قوله بعد «لعدم لزومها» استثناء من محذوف: أي ولزمت اه ط. وأراد بالصحة اللزوم 
قوله: (إلا بإجازة القاضي) الظاهر رجوعه للمستثنيات الثلاث قوله: (أو الغائب أو 
الصبي إذا بلغ) ولو مات الغائب أو الصبي فأجازت ورثته نفذت عندهما خلافاً لمحمد. 
منية المفتي. والأول استحسان والثاني قياس» وكما تثبت الإجازة صريحاً بالقول تثبت 
دلالة بالفعل كالبيع كما في التاترخانية. وفي المنح عن الجواهر: طفل وبالغ اقتسما شيعا 
ثم بلغ الطفل وتصرف في نصيبه وباع البعض يكون إجازة قوله: (هذا) أي لزومها 
بإجازة القاضي ونحوه لو كانوا شركاء في الميراث فلو شركاء في غيره تبطل» ومقتضاه 
أنا لا تنفل بالإجازة فليتأمل. وعبارة المنية هكذا: اقتسم الورثة لا بأمر القاضي وفيهم 


مف كتاب القسمة 


بطلت منية المفتي وغيرها. 

(وقسم نقلي يدعون إرثه بينهم) أو ملكه مطلقاً (أو شراءه) صدر الشريعة فلا 
فرق في النقلي بين شراء وارث وملك مطلق . 

قلت: ومن النقلي البناء والأشجار حيث لم تتبدل المنفعة بالقسمة» 
تبدلت فلا جبر. قأله شيخنا. 

(وعقار يدعون شراء») أو ملكه مطلقاً (فإن ادعوا أنه ميراث عن زيد لا) 
يقسم (حتى يبرهنوا على موته وعدد ورثته) وقالا: يقسم باعترافهم كما قي الصور 


صغير أو غائب لا تنفذ إلا بإجازة الغائب أو ولي الصغير أو يجيز إذ بلغ اقتسم الشركاء 
فيما بينهم وفيهم صغير أو غائب لا تصح القسمة» فإن أمرهم القاضي بذلك صح اه. 

أقول: سيذكر المصنف تبعاً لسائر المتون أن القاضي لا يقسم لو كانوا مشترين وغاب 
أحدهم فكيف تصح قسمة الشركاء بأمر القاضي؟ اللهم إلا أن يراد به الشركاء في الميراث» 
لكن يبقى قول الشارح «ولو شركاء بطلت» عتاجاً إلى نقل. ونقل الزاهدي في قنيته: قسمت 
بين الشركاء وفيهم شريك غائب فلما وقف عليها قال لا أرضى لغبن فيها ثم أذن لحرائه في 
زراعة نصيبه لا يكون رضا بعد ما رد اه فليحرر ولا تنس ما قدمه من أن للشريك أخذ 
حصته من المئلي بغيبة صاحبه» وما نقله عن الخانية فإنه مخصص لا هنا قوله : (ملكه مطلقاً) 
أي من غير بيان سبب ط قوله: (أو شراءه) الأولى أن يقول أو يسبب ليعم نحو الهبة ط 
قوله: (فلا فرق الخ) أي من حيث إنه يقسم بمجرد الإقرار اتفاقاً» وإنما اقتصر المصنف على 
الإرث» لأن العقار الموروث يفتقر إلى البرهان ولأنه هو الذي فيه الخلاف» فما سكت عنه 
يفهم حكمه ما ذكره بالطريق الأولى كما نبه عليه في المنح قوله: (ومن النقلي البناء 
والأشجار) يعني فتقسمء وقوله «حيث لم تتبدل الخ متعلق بهذا المقدار. وعبارة شيخه في 
حاشية المنح في هذا المحل: أقول : دخل في النقلي البناء والأشجار لأا من قسم المنقولات 
كما صرح به في البحر في كتاب الدعوى» فتجري فيه قسمة الجبر حيث ل تتبدل المنفعة 
بالقسمة وإن تبدلت بها لا تجوز كالبئر والحائط والحمام ونحوها تأمل اه. 

أقول: وبعد التقييد بالحيثية المذكورة لا يثافيه ما في المبسوط”2 حيث قال: بناء بين 
رجلين في أرض رجل قد بنياه بإذنه ثم أرادا قسمته وصاحب الأرض غائب فلهما ذلك 
بالتراضي» وإن امتنع أحدهما لم يجير عليه أه. ونظمه ابن وهبان. تأمل قوله: (وقالا 
يقسم) أي العقار المدعى إرثه باعترافهم كما يقسم قي الصور الأخرء وهي النقلي مطلقاً 


61 (قوله لا يئافيه ما في البسوط الخ) هذا إنما يتم لو كان المراد قسمته بعد نقضه وليس في العبارة ما يفيده أما 
لو أراد القسمة والبناء قائم لا يمحصل تبدل في المتفعة فلا تزول المنافاة. 


كتاب القسمة Yo‏ 


الأخر (ولا إن برهنا أن العقار معهما حتى يبرهنا أنه لهما) اتفاقاً في الأصح لأنه 
يحتمل أنه معهما بإجارة أو إعارة فتكون قسمة حفظ والعقار محفوظ بنفسه. 

(ولو برهتا على الموث وعدد الورثة وهو) أي العقار. قلت: قال شيخنا: 
وكذا المنقول بالأولى (معهما وفيهم صغير أو غائب قسم بينهم 


والعقار المدعى شراؤه أو ملكيته المطلقة. لهما أنه في أيديهمء وهو دليل الملك ولا منازع 
لهم. وله أن التركة قبل القسمة مبقلة على ملك الميت بدليل ثبوت حقه في الزوائد كأولاد 
ملكه وأرباحه حتى تقضى منها ديونه وتنفذ وصایاه» وبالقسمة ينقطع حقه عنها فكانت 
قضاء عليه بإقرارهم» وهو حجة قاصرة فلا بد من البينةء بخلاف المنقول لأنه يخشى عليه 
التلفه والعقار محصنء وبخلاف العقار المشترى لأنه زال عن ملك البائع قبل القسمة فلم 
تكن القسمة على الغيرء وبخلاف المدعى ملكيته المطلقة لأنهم لم يقروا بالملكية لغيرهمء 
هذا حاصل ما في الدرر وشرح المجمع قوله: (ولا إن برهنا) عطف على قوله «لا يقسم» 
قال العيني تبعاً للزيلعي: وهذه المسألة بعينها هي المسألة السابقة وهي قوله أو ملكه 
مطلقاًء لأن المراد فيها أن يدعوا الملك ول يذكروا كيف انتقل إليهم ولم يشرط فيها إقامة 
البينة على أنه ملكهم وهو رواية القدوري» وشرط ها هنا وهو رواية الجامع الصغير: فإن 
كان قصد الشيخ تعيين الروايتين فليس فيه ما يدل على ذلك» وإلا فتقع المسألة مكررة اه. 
وأجاب المقدسي بحمل ما في الجامع على ما إذا ذكرا أنه بأيديهما فقط وبرهنا عليه فلا 
يكون من اختلاف الروايتين لاختلاف الموضوع فلا تكرار اه. 

أقول: وهو الظاهر من قول الهداية. وني الجامع الصغير: أرض ادعاها رجلان 
وأقاما البينة أنها في أيديهما لم تقسم حتى يبرهنا أنها لهما لاحتمال أن تكون لغيرهما: أي 
بوديعة أو بإجارة أو إعارة كما قال الشارح» وهكذا قرره في العزميةء فافهم قوله: (اتفاقاً 
في الأصح) قال في الهداية بعد ما نقلناه آنفاً: ثم قيل هو قول أبي خنيفة خاصة» وقيل 
قول الكل وهو الأصحء لآن قسمة الحفظ في العقار غير محتاج إليها وقسمة الملك تفتقر 
إلى قيامه ولا ملك فامتنع الجواز قوله: (: فتكون قسمة حفظ إلخ) وهي ما تكون بحق 
اليد لأجل الخفظ والصيانة كقسمة المودعين الوديعة بينهما للحفظ› وقسمة الملك ما تكون 
بحق الملك لتكميل النفعة كما في غاية البيان قوله: (ولى برهنا) أي برهن بالغان حاضران 
فيكون الصغير أو الغائب ثالثهما فصار الورثة متعددين» فلذا أتى بضمير الجمع في قوله 
فيهم وبينهمء وأتى به مثنى في قول معهما: أي مع اللذين برهنا مخالفاً لما في الهداية لا 
سيذكره أنه لو كان مع الصغير أو الغائب شيء منه لا يقسمء وإن أجيب عن الهداية بأنه 
مبني على أن أقل الجمع اثنان قوله: (بالأولى) إذا لا يشترط فيه البرهان على اموت وعدد 
الورثة عنده كما مر قوله: (وفيهم صغير) أي حاضر كما يأتي قوله: (قسم بينهم) أفاد أن 


۴۷۹ كتاب القسمة 


ونصب قابض لهما) نظراً للغائب والصغير» ولا بد من البينة على أصل الميراث 
عنده أيضاً خلافاً لهما كما مر (فإن برهن) وارث (واحد) لا يقسمء إذ لا بد من 
حضور اثنين» ولو آحدها صغيراً 


31111آذآذ ل و يي 
القاضي فعل ذلك. قال في المحيط : فلو قسم بغير قضاء لم تجز إلا أن يحضر أو يبلغ 
فيجيز. طوري. وهذا ما قدمه الشارح قوله: (ونصب قابض لهما) وهو وصي عن 
الطفل ووكيل عن الغائب . درر قوله: (ولا بد من البينة على أصل الميراث) كذا في الدررء 
ولعل المراد به جهة الإرث كالأبوة ونحوها. والذي في الهداية والتبيين: ولا بد من إقامة 
البينة هنا أيضاً عنده» وليس فيهما ذكر أصل الميراث ولم يذكر في المسألة الأولى» فالمراد أن 
قوله ولو برهنا على الوت وعدد الورثة لا بد منه عنده أيضاً كما في المسألة السابقة» بل 
أولى لأن الورثة هناك كلهم كبار حضورء واشترط البرهان وهنا فيه قضاء على الغائب أو 
الصغير كما أفاده في النهاية قوله: (خلافاً لهما) فعندهما يقسم بينهما بإقرارهما قوله: (لا 
يقسم الخ) أي وإن أفام البينة لأن الواحد لا يصلح غاصماً وغاصماء وكذا مقاسماً 
ومقاسماً. هداية. والأول عند الإمام لقول بالبينة» والثاني عندهما لقولهما بعدمها. وعن 
أي يوسف أن القاضي ينصب عن الغائب خصماًء ويسمع البينة عليه ويقسم. أفاده في 
الكفاية قوله: (ولو أحدهما صغيراً) فينصب القاضي عنه وصياً كما مر. 


واعلم أن هنا مسألة لا بد من معرفتهاء هي أنه إنما ينصب القاضي وصياً عن 
الصغير إذا كان حاضراً فلو غائباً فلاء لأن الخصم لا ينصب عن الغائب إلا لضرورة» 
ومتى كان المدعى عليه صبياً ووقع العجز عن جوابه لم يقع'' عن إحضاره» فلا ينصب 
خصماً عنه في حق غير الحضرة فلم تصح الدعوى لأنها من غير مدعى عليه حاضر ولا 
كذلك إذا حضرء لأنه إنما عجز عن الجواب فينصب من يجيب عنهء بخلاف الدعرى 
على اللميت» لأن إحضاره وجوابه لا يتصوّر فينصب عنه واحداً في الأمرين'" جميعاً. 
كفاية» ونحوه في النهاية والمعراج وغيرهما. قال في البزازية: وهذا يدل على أن من 
ادعى على صغير بحضرة وصيه عند غيبة الصغير أنه لا يصح»› وقد مر خلافه في الدعوى 
اه ومثله في المنية. 

قلت: وي أوائل دعوى البحر: والصحيح أنه لا تشترط حضرة الأطفال الرضع 
عند الدعوى اه. فتأمل ويرد عليه ما في الكفاية وغيرها أنه منقوضن بالغائب البالغ كما في 


)١(‏ (قوله ل يقم الخ) لأنه يمكن للقاضي أن يأمر بإحضاره إذ ليس المراد من الغيبة السفر. 

(۲) (قوله في الأمرين) أي في ححق غيبته وحق عجزء عن الحواب . 

(۳) (قوله وهذا يدل الخ) انظر ما وجه الدلالة الملكورة مع ظهور الفرق بين المسألتين فإن الكلام الآن في تهديد 
النصب للخصوعة والوصي ثابت النيابة من قبل . 


أو موصى له (أو كانوا) أي الشركاء (مشترين) أي شركاء بغير الإرث (وغاب 
أحدهم) لأن في الشراء لا يصلح الحاضر خصماً عن الغائب» بخلاف الإرث (أو 
كان) في صورة الإرث العقار أو بعضه (مع الوارث الطفل أو الغائب أو) كان 
(شيء منه لا) يقسم للزوم القضاء على الطفل أو الغائب بلا خصم حاضر عنهما 


الشرنبلالية عن المقدسي» لكن ذكر أبو السعود أنه أجيب عنه بأن اشتراط حضوره 
للنصب خاص بما إذا كان الوارث الحاضر واحداً لأنه لتصحيح الدعوى» أما إذا كانا 
اثنين فالنصب للقبض» إذ صحة الدعوى والقسمة موجودة قبله بجعل أحدهما خصماً 
قوله: (أو موصى له) لأنه يصير شريكاً بمنزلة الوارث فكأنه حضر وارثان. معراج قوله: 
(مشترين) بياء واحدة لا بياءين كما في بعض النسخ لأنه مثل مفتين وقاضين كما هو ظاهر 
قوله : (أي شركاء الخ) أفاد به أن المراد مطلق الشركة في الملك بغير الإرث» وهو مأخوذ 
من حاشية شيخه الرملي قوله: (بخلاف الإرث) قال في الدرر: فإن ملك الوارث ملك 
خلافه» حتى يرذ بالعيب على بائع المورث ويرد عليه ويصير مغروراً بشراء المورث» حتى 
لو وطىء أمة اشتراها مورثه فولدت فاستحقت رجع الوأرث على البائع بشمنها وقيمة الولد 
للغرور من جهته» فانتصب أحدهم خصماً عن الميث فيما في يده والآخر عن نفسهء 
فصارت القسمة قضاء بحضرة المتقاسمين. وأما الملك الثابت بالشراء فملك جديد بسبب 
باشره في لصيبه ولهذا لا يرد بالعيب عل بائع بائعه فلا ينتصب الحاضر خصماً عن 
الغائب» فتكون الببنة في حق الغائب قائمة بلا خصم فلا تقبل اه. 

نتمة: الشركة إذا كان أصلها الميراث فجرى فيها الشراء بأن باع واحد منهم نصيبه 
أو كانت أصلها الشراء فجرى فيها الميراث بآن مات واحد منهم» ففي الوجه الأول يقسم 
القاضي إذا حضر البعض لا في الثاني لأنه في الأول قام المشتري مقام البائع في الشركة 
الأولى وكانت أصلها وراثة» وني الثاني قام الوارث مقام المورث في الشركة الأولى وكان 
أصلها الشراء فينظر في هذا الباب إلى الأول. ولواجحية وغيرها قوله: (في صورة الإرث) 
وهي قوله «ولو برهنا الخ» وهذه محترز قوله هناك وهو أي العقار معهما قوله: (أو 
بعضه) مكرر مع قول المتن أو شيء منه حقوله: (مع الوارث الطفل أو الغائب) أو يد 
مودع الغائب أو يد أم الصغير والصغير غائب فلا يقسم وإن كان الحاضر أميئاً. بزازية 
وغيرها قوله: (للزوم القضاء) أي لملا يلزم القضاء عليهما بإخراج شيء مما في أيديهما بلا 
خصم حاضر منهما: أي من جهتهما. والذي في الهداية وغيرها عنهما. هذاء وذكر 
القهستاني أنه لا يقسم إلا أن ينصب عنه خصماً ويقيم البينة فإنه يقسم على ما روى عن 
الثاني انتهى. وأقره في العزمية . 

قلت: لكن في الهداية والتبيين: ولا فرق في هذا بين إقامة البينة: أي على الإرث» 


TYA‏ کتاب القسمة 


(وقسم) المال المشترك (بطلب أحدهم إن انتفع كل) بحصته (بعد القسمة وبطلب ذي 
الكثير إن لم ينتفع الآخر لقلة حصته) وني الخانية يقسم بطلب كل وعليه الفتوى» 
لكن المنون على الأول فعليها للعول (وإن تضرّر الكل لم يقسم إلا برضاهم) لئلا 
يعود على موضوعه بالنقض . 

في المجتبى : حانوت لهما يعملان فيه طلب أحدهما القسمة إن أمكن لكل أن 
يعمل فيه بعد القسمة ما كان يعمل فيه قبلها قسمء وإلا لا. 

(وقسم عروض اتحد جنسها لا الجنسان) بعضهما في بعض لوقوعهما معاوضة 
لا قييزا فتعتمد التراضي دون جير القاضي (و) لا (الرقیق) 


وعدمها هو الصحيح كما أطلق في الكتاب: أي في قوله «لا يقسم» وهو احتراز عن رواية 
اللبسوط أنه يقسم إذا قامت البينة . كفاية فتأمل قوله: (وقسم الال المشترك) أي الذي 
تجري فيه القسمة جيراً بأن کان من جنس واحد کما مر ویاي قوله: (وبطلب ذي الكثير) 
أي إن انتفع بحصته وأطلقه لعلمه من المقام» ومفهومه أنه لا يقسم بطلب ذي القليل 
الذي لا ينتفع إذا أبى المنتفع . ووجهه كما في الهداية أن الأول منتفع فاعتبر طلبه والئاني 
متعنت فلم يعتير أه. ولذا لا يقسم القاضي بينهم إن تضرّر الكل وإن طلبوا كما في 
النهاية» وحيتئذ فيأمر القاضي بالمهايأه كما سيذكره الشارح قوله: (وفي الخانية) وقيل 
بعكس ما تقدم قوله: (فعليها المعول) وصرح في الهداية وشروحها بأنه الأصح» زاد في 
الدرر: وعليه الفتوى قوله: ١ل‏ يقسم إلا برضاهم) ظاهره كعبارة سائر المتون أن للقاضي 
مباشرتها. وقال الزيلعي: لكن القاضي لا يباشر ذلك وإن طلبوا منه لأنه لا يشتغل بما لا 
فائدة فيه ولا يمنعهم منه» لأن القاضي لا يمنع من أقدم على إتلاقي ماله في الحكم اه. 
وعزاه ابن الكمال للمبسوطء وذكر الطوري أن فيه روايتين قوله: (لثلا يعود على 
موضوعه بالنقض) يعني أن موضوع القسمة الانتفاع بملكه على وجه الخصوص وهو 
مفقود هنا. حلبي قوله: (في المجتبى الخ) أراد به بيان المراد بالانتفاع المذكور في المتن؛ 
وإلا فنحو الحمام قد ينتفع به بعد القسمة لربط الدواب ونحوه كما قدمناه قوله: (وقسم 
عروض اتحد جنسها) لأن القسمة تميز الحقوق» وذلك ممكن في الصئف الواحد كالإبل أو 
البقر أو الغنم أو الثياب أو الدوابٌ أو الحنطة أو الشعيرء يقسم كل صنف من ذلك على 
حدة. جوهرة. قوله: (بعضهم في بعض) أي بإدخال بعض في بعض » بأن أعطى أحدها 
بعيراً والآخر شاتين مثلاً جاعلا بعض هذا في مقابلة ذاك. درر قوله: (فتعتمد الثراضي 
الخ) لأن ولاية الإجبار للقاضي تثبت بمعنى التمييز لا العاوضة . درر قوله: (ولا الرقيق) 
' لأن التفاوت في الآدمي فاحش فلا يمكن ضبط المساواةء لأن المعاني المقصودة منه: العقل 
والفطنة والصير على الخدمة والاحتمال والوقار والصدق والشجاعة والوقاق» وذلك لا 
يمكن الوقوف عليه فصاروا كالأجناس المختلفة» وقد يكون الواحد منهم خيراً من ألف 


كتاب القسمة ۳4 


وحده لفحش التفاوت في الآدمي. وقالا: يقسم لو ذكوراً فقط وإناثاً فقط كما 
تقسم الإبل والغنم ورقيق المغنم (و) لا (الجواهر) لفحش تفاوتها (والحمام) والبثر 
والرحى وألكتب وكل ما في قسمه ضرر (إلا برضاهم) لما مرء ولو أراد أحدهما 
البيع وأبى الآخر لم يجبر على بيع نصيبه خلافاً لمالك. وفي الجواهر: لا تقسم الكتب 
بين الورثة ولكن ينتفع كل بالمهايأة» ولا تقسم بالأوراق ولو برضاهم» وكذا لو 
من جنسهء قال الشاعر : [الطويل] 

ولم ار َال البَجَالٍ مَمَارُتاً إل المَصْلٍ حى عد الف بِوَاحِدٍ 

بخلاف سائر اللحيوانات لأن تفاوتجا يقل عند اتحاد الجنس» ألا ترى أن الذكر 
والأنثى من بني آدم جنسان ومن الخيرانات جنس واحد. جوهرة قوله: (وحده) أعلم أنه 
إذا كان مع الرقيق دوابٌ أو عروض أو شيء آخر قسم القاضي الكل في قولهمء وإلا فإن 
ذكور”'" أو إناثاً فكذلك عنده» وإن ذكوراً وإناثاً فلا إلا برضاهم . 

والحاصل : أن عند أبي حنيقة لا يجوز الجبر على قسمة الرقيق إلا أن يكون معه شيء 
آخر هو محل لقسمة الجمع كالغنم والثياب فيقسم الكل قسمة جمع. وكان أبو بكر الرازي 
يقول: تأويل هذا المسألة أنه يقسم برضا الشركاءء فأما مع كراهة بعضهم قالقاضي 
لايقسم. والأظهر أن قسمة الجبر تجرى عند أبي حنيفة باعتبار أن الجنس الآخر الذي مع 
الرقيق يجعل أصلا في القسمةء والقسمة جبراً تثبت فيه فتثبت في الرقيق أيضاً تبعاً. وقد 
يثبت حكم العقد في الشيء تبعاً وإن كان لا يجوز إثباته مقصوداً كالشرب والطريق في البيع 
والمنقولات في الوقف. كذا في شروح الهداية والكنز والدرر. فما مشى عليه في المنح 
خلاف الأظهر قوله: (كما تقسم الإبل) أي ونحوها كالبقر والغنم قوله: (ورقيق المغدم) 
قدمنا عن الزيلعي وجه الفرق بينه وبين رقيق غيره قوله: (والحمام والبئر والرحى) ينبغي 
تقييده بما إذا كان صغيراً لا يمكن لكل من الشريكين الانتفاع به كما کان» فلو كبيراً بان 
كان الحمام ذا خزانتين والرحى ذات حجرين يقسم. وقد أفتى في الحامدية بقسمة معصرة 
زيت لاثنين مناصفة وهي مشتملة على عودين ومطحنين ويئرين للزيت قابلة للقسمة بلا 
ضررء مستدلا بما في خزانة الفتاوى: لا يقسم الحمام والحائط والبيت الصغير إذا كان 
بحال لو قسم لا يبقى لكل موضع يعمل فيه قوله: (وكل ما في قسمه ضرر) فلا يقسم 
ثوب واحد لاشتمال القسمة على الضررء إذ لا تتحقق إلا بالقطع . هداية. لأن فيه إتلاف 
جزء عنايةء ولا يقسم الطريق لو فيه ضرر. بزازية قوله: (لما مر) من قوله التلا يعود على 
موضوعه بالنقض» وهو علة لعدم القسمة قوله: (ولا تقسم بالأوراق ولو برضاهم) 


(1) قوله (وإلا فإن ذكوراً الخ) المذكورة أي وإن لم يكن مع الرقيق شرع آخر هو عمل القسمة فكذلك فإن ذكوراً 
أو إناثاً فكذلك أي كالختلط مع غيرء ولا يخفى أن هذا ليس مذهب الإمام فلعل الصراب عندهما بدل عنده. 


لبان كتاب القسمة 


كان كتاباً ذا مجلدات كثيرةء ولو تراضيا أن تقوّم الكتب ويأخذ كل بعضها بالقيمة 
لو كان بالتراضي جازء وإلا لا. خانية . 

دار أو حانوت بين اثنين لا يمكن قسمتها شاجراً فيه فقال أحدهما: لا أكري 
ولا أنتفع. وقال الآخر: أريد ذلك أمر القاضي بالمهايأة» ثم يقال لمن يريد 
الانتفاع : إن شئت فانتفع» وإن شئت فأغلق الباب. 

(دور مشتركة أو دار وضيعة أو دار وحانوت قسم كل وحدها) منفردة مطلغا 


الظاهر أن المراد لا يباشر القاضي قسمتهاء لا مر أن القاضي لا يباشر ذلك ولا يمنعهم 
منه . وتأمل عبارة المنح . 
مَطلَبٌ : لکل مِنَ الشْرَكَاءِ الشُكّى في بَمْض الدّارٍ يقدرٍ حي 


(قوله أمر القاضي بالمهايأة) أقول: ذكر في العمادية في الفصل 74 لكل واحد من 
الشركاء أن يسكن في بعض الدار بقدر حصنه اه. وبمثله أفتى في الحامدية. وانظر إذا 
طلب أحدهما ذلك والآخر المهايأة أيهما يقدم؟ وهي تقع كثيراً. يقول لي خشبة أسكن 
نحتها فليحرر. وسيأتي بيان المهايأة وأحكامها آخر الياب» وأن الأصح أن القاضي جبر 
عليها بطلب أحدهما ومنه يظهر الجواب. تأمل قوله: (دور مشتركة) مثلها الأقرجة كما 
في الهداية وهي جمع قراح: قطعة من الأرض على حيالها لا شجر فيها ولا بناء. 
واحترز بالدور عن البيوت» والمتازل جمع منزل أصغر من الدار وأكبر من البيت» لأنه 
دويرة صغيرة فيها بيتان أو ثلالةء والبيت مسقف واحد له دهليز قوله: (منفردة) أي 
يقسم كل من الدور أو الدارء والضيعة: وهي عرصة غير مبنية أو الدارء والحانوت: 
وهو الدكان قسمة فردء فتقسم العرصة بالذراع والبناء بالقيمة» قهستاني. لا قسمة 
جمعء بأن يجمع حصة بعضهم في الدار مشلا وحصة الآخر في غيرهاء لأنها آجناس 
مختلفة أو في حكمها كما يعلم في الهداية. ولذا قال القهستاني: لو اكتفى بما سبق من 
قوله ولا الجنسان لكن أخصر قوله: (مطلقاً) يفسره ما بعدهء ولم يذكر المنازل والبيوت 
المحترز عنها. قال مسكين: والبيوت تقسم قسمة واحدة متباينة أو مثلازقة» والمتازل 
كالبيوت لو متلازقة» وكالدور لو متباينة. وقالا في الفصول كلها: ينظر القاضي إلى 
أعدم فيمضي القسمة على ذلك اه قال الرملي: ويستشنى منه ما إذا كانا في مصرين 
فقولهما كقوله أه. 

أقول: ولعل هذا في زماهمء وإلا فالمنازل والبيوت ولو من دار واحدة تتفاوت 
تفاوتاً فاحشاً في زمانناء يدل عليه قولهم هنا: لأن البيوت لا تتفاوت في معنى السكنى 
ولهذا توجر أجرة واحدة في كل حلةء وكذا ما ذكروه في خيار الرؤية» وإفتاؤهم هناك 
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ولو متلازقة أو في محلتين أو مصرين. مسكين (إذا كانت كلها في مصر واحد أو لا) 
وقالا: إن الكل في مصر واحد فالرأي فيه للقاضي. وإن في مصرين فقولهما كقوله 
(ويصوّر القاسم ما يقسمه على قرطاس) ليرفعه للقاضي (ويعدله على سهام القسمة 
ويذرعهء ويقوم البناء ويفرز كل نصيب بطريقه وشربهء ويلقب الأنصباء بالأول ‏ 
والثاني والثالث) وهلم جرا (ويكتب أساميهم ويقرع) لتطيب القلوب» فمن خرج 
اسمه أولا فله السهم الأول» ومن خرج ثانياً فله السهم الثاني إلى أن ينتهي إلى 
الأخير. (و) اعلم أن (الدراهم لا تدخل في القسمة) لعقار 


بقول زفر من أنه لا بد من رؤية داخل البيوت لتفاوتها. تأمل قوله: (أو مصرين) مكرر 
مع قول المتن أول اه ح قوله: (إذا كانت كلها في مصر واحد أو لا) لو قال «ولو في 
مصر؛ لكان أخصر وأظهر اه ح قوله: (فقولهما كقوله) الأولى أن يقول «فكقوله» قوله: 
(ويصور القاسم الخ) أي ينبغي إذا شرع في القسمة أن يصوّر ما يقسمه بأن يكتب في 
كاغده أن فلاناً نصيبه كذا وفلاناً كذا ليمكنه حفظه إن أراد رفعه للقاضي ليتولى الإقراع 
بينهم بنفسه ويعدله: أي بيسؤيه» ويروي يعزله: أي يقطعه بالقسمة عن غيره ليعرف 
قدره. عناية قوله: (ويذرعه) شامل للبناء» لما قال الزيلعي: ويذرعه ويقوّم البناء لأن قدر 
المساحة يعرف بالذرع والالية بالتقويم» ولا بد من معرفتهما ليمكن التسوية في المالية» ولا 
بد من تقويم الأرض وذرع البناء اه شرنبلالية قوله: (ويفرز الخ) بيان للأفضل» فإن لم 
يفعل أو لم يمكن جاز. هداية وغيرها. والظاهر أن معناها: إذا شرط القاسم ذلك فلا 
يناي ما يأي من أنه إذا لم يشترط فيها صرف إن أمكن وإلا فسخت القسمةء فافهم قوله: 
(لتطيب القلوب) أشار إلى أن القرعة غير واجبة. حتى أن القاضى لو عين لكن واحد 
نصيباً من غير إقراع جاز لأنه في معنى القضاء فملك الإلزام. هداية . 
مَطْلَبٌ في الرجُوع عَنِ القرْعَةٍ 

تنبيه: إذا قسم القاضي أو نائبه بالقرعة فليس لبعضهم الإباء بعد خروج بعض 
السهام كما لا يلتفت إلى إبائه قبل خروج القرعة» ولو القسمة بالتراضي له الرجوع. إلا 
إذا خرج جميع السهام إلا واحداً لتعين نصيب ذلك الواحد وإن لم يخرج: ولا رجوع بعد 
تمام القسمة. نهاية قوله: (فمن خرج اسمه أول الخ) بيانه: أرض بين جماعة لأحدهم 
سدسها والآخر نصفها ولآخر ثلثها يجعلها أسداساً اعتباراً بالأقل ثم يلقب السهام بالأول 
والثاني إلى السادس ويكتب أسامي الشركاء ويضعها في كمه» فمن خرج اسمه أولا أعطي 
السهم الأول» فإن كان صاحب السدس فله الأولء وإن صاحب الثلث فله الأول والذي 
يليه» وإن صاحب النصف فله الأول واللذان يليانه كما في العناية قوله: (واعلم أن 
الدراهم) قيد الدراهم في الدرر بالتي ليست من التركة» وذكر في الشرنبلالية أنه غير 
احترازي فلا تدخل في القسمة ولو من التركة. 
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أو منقول (إلا برضاهم) فلو كان أرض وبناء قسم بالقيمة عند الثاني» وعند الثالث 
يرد من العرصة بمقابلة البناء» فإن بقي فضل ولا تمكن التسوية رد الفضل دراهم 
للضرورة» واستحسنه في الاختيار (قسم ولأحدهم مسيل ماء أو طريق في ملك 
الآخر و) الحال أنه (لم يشترط في القسمة صرف عنه إن أمكن» وإلا فسخت القسمة) 
إجماعاً واستژنفت» ولو اختلفوا فقال بعضهم أبقيناه مشتركاً كما كان إن أمكن إفراز 
كل فعل كما بسطه الزيلعي . 

(اختلفوا في مقدار عرض الطريق جعل) عرضها (قدر عرض باب الدار) وأما 
ا ا ا حا 


أقول: وما في الدرر ذكره ابن الكمال والقهستاني وشراح الهداية كالمعراج والنهاية 
الكفاية. وعلل المسألة الزيلعي بأنه لا شركة فيهاء ويفوت به التعديل أيضاً في القسمة» 
لأن بعضهم يصل إلى عين الال المشترك في الحال ودراهم الآخر في الذمة فيخشى عليها 
التوى» ولأن الحنسين المشتركين لا يقسمان فما ظنك عنه عدم الاشتراك اه. فقد يقال : 
. التعليل الأخير يفيد ما ذكره الشرنبلاني . تأمل قوله: (أو منقول) صرح به القهستاني قوله: 
(إلا برضاهم) فلو كان بعض العقار ملكاً وبعضه وقفاً: فإن كان المعطي هو الواقف جاز 
ويصير كأنه أخذ الوقف واشترى.بعض ما ليس بوقف من شریکه» وإن بالعكس فلا لأنه 
يلزم منه نقض بعض الوقف» وحصة الوقف وقف ما اشتراه ملك له ولا يصير وقفاء 
كذا في الإسعاف من فصل المشاع قوله: (ولا تمكن التسوية) بأن لم تف العرصة بقيمة 
البناء. زيلعي قوله: (واستحسنه في الاختيار) وقال في الهداية: إنه يوافق رواية الأصول 
قوله: (لم يشترط) أما لو اشترطد تركهما على حالهما فلا تفسخ» ويكون له ذلك على ما 
كان قبل القسمة. جوهرة قوله: (واستؤنفت) أي على وجه يتمكن كل منهما من أن يجعل 
لنفسه طريقاً ومسيلآً لقطع الشركة . 

بقي ما إذا لم يمكن ذلك أصلا وإن استؤنفت فكيف الحكم»› والظاهر أنها تستأئف 
أيضاً لشرط فيها فليراجع قوله: (أبقيناه) المناسب لا في الزيلعي نبقيه. ونصه: ولو اختلفوا 
في إدخال الطريق في القسمة بأن:قال بعضهم لا يقسم الطريق بل يبقى مشتركاً كما كان 
قبل القسمة نظر فيه الحاكم: فإن كان يستقيم أن يفتح كل في نصيبه قسم الحاكم من غير 
طريق جماعتهم تكميلا للمنفعة وتحقيقاً للإفراز من كل وجه. وإن كان لا يستقيم ذلك 
رفع طريقاً بين جماعتهم لتحقيق تكميل المنفعة فيما'وراء الطريق اه قوله : (إن أمكن إفراز 
كل) من إضافة المصدر إلى فاعله والمفعول محذوف: أي إفراز كل منهم طريقاً على حدة 
قوله: (اختلفوا في مقدار عرض الطريق) أي في سعته وضيقه وطوله» فقال بعضهم: يجعل 
سعته أكبر من عرض الباب الأعظم وطوله من الأعلى إلى السماء. وقال بعضهم غير 


في الأرض فبقدر تمر الثور. زيلعي (بطوله) أي ارتفاعه حتى يخرج كل «واحد منهم 
جناحاً في نصيبه» إن فوق الباب لا فيما دونهء لأن قدر طول الباب من الهواء 
مشترك والبناء على الهواء المشترك لا يجوز إلا برضا الشركاء. جلالية . 

(ولو شرطوا أن يكون الطريق في قسمة الدار على النفاوت جاز وإن) وصلية 
(كان سهامهم في الدار متساوية؛ و) ذلك لأن (القسمة على التفاوت بالتراضي في 
غير الأموال الربوية جائزة) فجاز قسمة التين بالأكرار لأنه ليس بوزني» لا العنب 
بالشريجة على الصحيح بل بالقبان أو الميزان لأنه وزنيّ . 

(سفل له) أي فوقه (علو) مشتركان (وسفل مجرد) مشترك والعلو لآخر 
(وعلو مجرد) مشترك والسفل لآخر (قَوّم كل واحد) من ذلك (على حدة» وقسم 
بالقيمة) عند محمدء وبه يفتى . 

(أنكر بعض الشركاء بعد القسمة استيفاء نصيبه وشهد القاسمان بالاستيفاء) 


ذلك. عناية. وبه ظهر أن الاختلاف في تقدير الطريق المشترك لا في طريق كل نصيب» 
فافهم قوله: (أي ارتفاعه) أفاد أن الراد هو الطول من حيث الأعلى لا من حيث المشي 
وهو ضد العرضصء لأنه إنما يكون إلى حيث يتتهون بها إلى الطريق الأعظم أفاده في الكفاية 
وغيرها من شروح الهداية» وأفادوا أنه يقسم بينهم ما فوق طول الباب من الأعلى ويبقى 
قدر طول الباب من الهواء مشتركاً بينهم قوله: (إن فوق الباب) أي له ذلك :إن كان فيما 
فوق طول الباب لأنه مقسوم بينهم كما علمت» فصار بانياً على خالص حقه لا فيما دونه 
لبقائه مشتركاً» وبما قررناه اندفع ما بحثه الحموي قوله: (مشترك) لأن اختلاف الشركاء 
في تقدير طريق واحد مشترك بينهم كما أفاده ما قدمناه عن العناية لا في طريق لكل نصيب 
بانفراده حتى يرد أنه حق القاسي فافهم قوله: (جاز) لأن رقبة الطريق ملك لهم وهي 
محل للمعاوضة. ولوالجبة قوله: (بالأكرار) جمع كر: كيل معروف. وي الولوالجية: تجوز 
بالأحمال لأن التفاوت فيها قليل قوله: (بالشريجة) قال في القاموس في فصل الشين المعجمة 
من باب اجيم : الشريجة شيء من سعف يحمل فيه البطيخ ونحوه قوله: (سفل) بضم 
السين وكسرها قوله: (وعلو جرد مشترك) أي بين الشريكين في السفل الأول كما في شرح 
المجمع» وتظهر ثمرته على قولهماء تدبر قوله: (وقسم بالقيمة) لأن السفل يصلح لا لا 
يصلح له العلو من اتخذه بثر ماء أو سرداباً أو إصطبلا أو غير ذلك فلا يتحقق التعديل إلا 
بالقيمة . هداية قوله: (عند محمد) وعندهما يقسم بالذارع» ثم اختلفاء فقال الإمام : ذارع 
من سفل بذراعين من علوء وقال الثاني: ذراع بذراع» وبيانه في الهداية وشروحهاء ثم 
الاختلاف في الساحة. أما البناء فيقسم بالقيمة اتفاقاً كما في الجوهرة والإيضاح قوله : 
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لحقه (تقبل) وإن قسما بأجر في الأصح . ابن ملك (ولو شهد قاسم واحد لا) لأنه فرد. 

(ولو ادعى أحدهم أن من نصيبه شيئاً) وقع (ني يد صاحبه غلطاً وقد) كان 
(أقر بالاستيفاء) أو لم يقرٌ به ذكره البرجندي (لم يصدق إلا ببرهان) أو إقرار الخصم 
أو نكوله» فلو قالا إلا بحجة لعمت» ولا تناقض لأنه اعتمد على فعل الأمين ثم 


(تقبل) لأنهما شهدا بالاستيفاء وهو فعل غيرهما لا بالقسمة. وتي الجوهرة: هذا قولهماء 
وقاسم القاضي وغيره سواء قوله: (وإن قسما بأجر في الأصح) مثله في الجوهرة معزو 
للمستصفى» وذكر قبله أن عند محمد لا تقبل في الوجهين لأنهما يشهدان على فعل 
أنفسهما لأن فعلهما التمييز. وأما إذا قسما بالأجر فلأن لهما منفعة إذا صحت القسمة 
الخ قوله: (أو لم يقر به) أقوله: هذا يفهم بالأولى من جهة أنه يصدق بالبرهان فإن م 
ينناقض أصلا. فإذا صدق به مع الإقرار فمع عدمه بالأولى» وإنما احتيج للبرهان هنا 
أيضاً لا في الخانية من أن الظاهر وقوع القسمة على وجه المعادلة فلا تنقض إلا ببينة» وإن 
لا بينة فبالنكول قوله : (أو نكوله) فلو كانوا جماعة ونكل واحد جمع نصيبه مع نصيب 
المدعي وقسم بينهما على قدر أنصبائهما كما في الهداية قوله: (فلو قال الخ) قال في 
القاموس: البرهان الحجةء فلا فرق حيتئذء إذ كل منهما يعم البينة وإقرار الخصم أو 
نكوله. رحمتي قوله: (ولا نناقض الخ) جواب عن قول صاحب الهداية: ينبغي أن لا 
تقبل دعواه أصلا لتناقضهء وإليه أشار من بعد اه: أي أشار القدوري إليه بقوله بعده: 
وإن قال قبل إقراره بالاستيفاء أصابني من كذا إلى كذا الخ فإنه يفيد أنه لو أقر فلا تحالف . 
وما ذاك إلا لعدم صحة الدعوى بسبب التناقفض » وأقره الشراح على هذا البحث. 

واستدلوا له بما يأتي متناً وشرحاً عن الخانية: وبما في البسوط: اقتسما الدار 
وأشهدا على القسمة والقبض والوفاء ثم اذعى أحدهما بيتاً في يد صاحبه لم يصدّق إلا أن 
يق به صاحبه لأنه متناقض» ووفق ابن الكمال يحمل الحجة على الإقرارء وزاد 
القهستاني: أو يراد بالغلط الغصب اه. 

وقال صدر الشريعة: وجه رواية المتن أنه اعتمد على فعل القاسم في إقراره. ثم لما 
تأمل حق التأمل ظهر الغلط في فعله فلا يؤاخذ بذلك الإقرار عند ظهور الحق اه. ومثله 
ف الدرر» وهو الذي ذكره الشارحء وأخذ مته في الحامدية توفيقاً حسناً بحمل ما في 
المنن على ما إذا باشر القسمة غيره» وما في الخانية والمبسوط على ما إذا باشر القسمة 
به يدلبل قول المبسوط : اقتسما فإن ظاهره أنه بأنفسهما. تأمل وظاهر كلام صدر 
الشريعة أنهما روايتان فلا حاجة إلى التوفيق» بل الأهم الترجيح. فتقول: عامة المتون 
على ما مشى عليه المصنف» وهي الموضوعة لتقل المذهب» ولا عليه الفتوى. وعبارة متن 
المواهب : تقبل بينته» وقيل لا. وني الاختيار: وقيل لا تقبل دعواه للتناقض» فأفادا عدم 


كناب القسمة fhe‏ 
ظهر غلطه (وإن قال قبضته فأخذ شريكي بعضه وأنكر) شريكه ذلك (حلف) لأنه 
منكر (وإن قال قبل إقراره بالاستيفاء أصابني من ذلك كذ! إلى كذا ولم يسلمه إلي)" 
وكذبه شريكه (نحالفا وتفسخ القسمة) كالاختلاف في قدر المبيع . 

(ولو اقنسما داراً وأصاب كلا طائفة فادعى أحدهما بيتاً في يد الآخر أنه من 
نصيبه وأنكر الآخر فعليه البينة) لأنه مدّع (وإن أقاماها فالعبرة لبينة المدعي) لأنه 
خارج» وإن كان قبل الإشهاد على القبض تحالفا وفسخت» وكذا لو اختلفا في 
الحدود (وإن استحق بعض معين من نصيبه لا تفسخ القسمة اتفاقاً) على الصحيح 
(وفي استحقاق بعض شائع في الكل تفسخ) اتفاقاً (وني) استحقاق (بعض شائع من 
اعتماد الثانية. وفي البزازية: وإن أقرّ وبرهن لا تصح الدعوى إلا على الرواية'التي 
اختارها المتأخرون أن دعوى الهزل في الإقرار تصح ويحلف امقر له على أنه ما كان كاذباً 
في إقراره اه. 

. قلت: وقدم الشارح في كتاب الإقرار قبيل باب الاستثناء أنه بها يفتى» لكن تبقى 
المنافاة بين هذا وبين مفهوم ما يأتي متناً كما أشار إليه في الهداية» وما ذكره صدر الشريعة 
لا يدفع المنافاةء لأن هذا الأقرار إن كان مانعاً من صحة الدعوى لا تسمع البيتة لابتناء 
سماعها على صحة الدعوى». وإن لم يكن مانعاً ينبغي أن يتحالما كما في الحواشي السعدية. 
وقد يجاب بأن قولهم هنا وقد أقر بالاستيفاء صريح» وقولهم الآتي قبل إقراره بالاستيقاء 
مفهوم» والمصرح به أن الصريح مقدم على المفهوم» فليتأمل قوله: (لأنه مدكر) أي والآخر 
يدعي عليه الغصب قوله: (وإن قال قبل إقراره بالاستيفاء) اراد أنه لم يحصل منه إقرار 
أصلا. ط عن الشرنبلالية قوله: (أصابني من ذلك كذا إلى كذا) الأولى حذف لغظ ذلك 
كما عبر في الغرر قوله: (تحالفاً ونفسخ القسمة) لأن الاختلاف في مقدار ما حصل له بها. 
هداية قوله: (ولو اقتسما داراً الخ) هذه عين قوله فيما مر «ولو ادعن الخ» إلا أنها أعيدت ' 
لبناء مسائل أخر عليها. كفاية قوله: (لأنه خارج) فترجع بيتته على بينة ذي اليد كما مر في 
حله قوله: (وإن كان قبل الإشهاد) مفهوم قوله «وأصاب كلا طائفة» فإن المراد وأشهدوا 
على ذلك اه ح قوله: (وكذا لو اختلفا في الحدود) بأن قال أحدهما هذا الحد لي قد دخل في 
نصيبه وقال الآخر كذلك وأقاما البينة يقضي لكل واحد بالجزء الذي في يد صاحبه لما مرء 
وإن قامت لأحدهما بينة قضى له» وإن لم تقم لواحد تحالفا كما في البيع. هداية وكفاية 
قوله: (وإن استحق بعض معين الخ) قيد بالبعض لأنه لو استحق جميع ما في يده يرجع 
بنصف ما في يد شريكه كما في شرح المجمع قوله: (على الصحيح) الأولى أن يقول «على 
الصواب» كما يظهر من كلام شراح الهداية قوله: (تفسخ اتفاقاً) لأنه لو بقيت لتضرّر 
المستحق بتفرق نصيبه في النصيبينء بخلاف النصيب الواحد إذ لا ضرر. أفاده في الهداية 


۴A1‏ كتاب القسمة 


نصيبه لا تفسخ) جبراً خلافاً للثاني (بل) المستحق منه (يرجع) بحصة ذلك (في 
نصيب شريكه) إن شاء أو نقض القسمة دفعاً لضرر التشقيص. 

قلت: قد بقي هاهنا احتمال آخرء وهو أن يستحق بعض من نصيب كل 
واحدء فإن كان شائعاً فسخت» وإن كان معيناً». فإن تساويا فظاهرء وإلا فالعبرة 
لذلك الزائد كما مر فلذا لم يفردوها بالذكر. 

(ظهر دين في التركة المقسومة تفسخ) القسمة (إلا إذا قضوه) أي الدين (أو 


قوله: (لا تفسخ جبراً) أي على اللتسحق منه لأن له الخيار قوله: (خلافاً للشاني) فعتده 

تفشخ لأجل المستحق» لأنه ظهر أنه شريك ثالث بلا رضاه باطلة» وأشار إلى أن قوله 
د كر اومن رع O‏ لياه قوله: الل e GE‏ 
في الأولى ليس كذلك» فلو قال كابن الكمال وإن استحق بعض حصة أحدهما مشاع أو لا 
لم تفسخ ورجع بقسطه في حصة شريكه أو نقضها وتفسخ في بعض مشاع في الكل لكان 
أخصر وأظهر قوله: (أو نقض القسمة) هذا إذا لم يكن باع شيثاً ما في يده قبل 
الاستحقاق» وإلا فله الرجوع فقط كما أفاده في الهداية قوله: (قلت الخ) هذه العبارة لابن 
الكمال ملخصة من كلام صدر الشريعة المذكور في المنح قوله: (فإن كان شائماً) كالنصف 
ما في يد كل مشاعاً أو نصف أحدهما وربع الآخر فهذا صادق على التساوي والتفاوت» 
بخلاف الشيوع في الكل في المسألة السابقة فإنه على التساوي فقطء كما لو اقتسما داراً 
مثالثة فاسة د ود جو ل لو O E‏ 
وهو الفسخ لما قدمناه» فافهم قوله: (فإن تساويا فظاهر) أي أنه لا فسخ ولا رجوعء كما 
لو استحق من نصيب كل خمسة أذرع قوله: (وإلا) أي إن لم يتساويا كأربعة من أحدهما 
وستة من الثاني : فلا فسخ أيضاً لعدم الضرر على المستحق كما قدمناه» ويرجع الثاني على 
الأول بذراع لأنه زاد عليه به قوله: (فلذا الخ) تفريع على قوله كما مر: أي لما شاببت هذا 
المسائل ما مر في الأحكام لم يفردوها بالذكر لفهمها من العلل السابقةء آما الفسخ في الشائع 
وعدمه في المعين فللضرر على المستحق وعدمه كما علمته» وأما الرجوع على الشريك عند 
عدم التساوي فإنه يعلم من قوله «يرجع في نصيب شريكه» أي ليصل كل إلى حقه بلا زيادة 
لأحدهما على الآخرء ومقتضاه أن له نقض القسمة أيضاً دفعاً لضرر التشقيص» وأما عدم 
الرجوع عند التساوي فظاهر لأنه لم يزد أحدهما على الآخر بشيء فافهم . 

تتمة: إذا جرت القسمة في دارين أو أرضين وأخذ كل واحدة ثم استحقت إحداهما 
بعد ما بنى فيها صاحبها يرجع على صاحبه بنصف قيمة البناء» قيل هذا قول الإمام لأن 
عنده قسمة الحبر لا تجري في الدارين فكانت في معنى البيع» والأصح أنه قول الكل 
خانية» ولو في دار لم يرجع . تاترخانية قوله: (: ظهر دين الخ) ومثله لو ظهر موصى له 


كتاب القسمة 1 PAY‏ 


أبرأ الغرماء ذمم الورثة أو يبقى منها) أي من التركة (ما يفي به) لزوال المانع (ولو 
ظهر غبن فاحش) لا يدخل تحت التقويم (في القسمة) فإن كانت بقضاء (بطلت) 
اتفاقاً لأن تصرف القاضي مقيد بالعدل ول يونجد (ولو وقعت بالتراضي) تبطل أيضاً 
(في الأصح) لأن شرط جوازها المعادلة ولم توجد فوجب نقضها خلافاً لتصحيح: 
الخلاصة. .. 

قلت: فلو قال: كالكنز تفسخ لكان أولى (وتسمع دعواه ذلك) أي ما ذكر 
من الخبن الفاحش (وإن لم يقر بالاستيفاء» وإن أقر به لا) تسمع دعوى الغلط 
والغبن للتناقض» إلا إذا ادعى الغصب فتسمع دعواه. وتمامه في الخانية. 


بألف مرسلة فتفسخ إلا إذا قضوه لتعلق حق الدائن والموصى له مرسلا بالمالية» بخلاف ما 
إذا ظهر وارث آخر أو موصى له بالثلث أو الربع فقال الودثة نقضي حقه ولا تفسخ 
القسمة لتعلق حقهما بعين التركة فلا ينتقل إلى مال آخر إلا برضاهما كما في النهاية» لكن 
هذا إذا كانت القسمة بغير قاض» فلو به فظهر وارث وقد عزل القاضي نصيبه لا تنقض 
وكذا لو ظهر الموصى له في الأصح كما في التاترخانية قوله: (ذمم الورثة) كذا في الدرر. 
قال ط: فيه أن الدين تعلق بعين التركة بعد تعلقه بذمة اميت اه. 

تغمة : أجاز الغريم قسمة الورثة قبل قضاء الدين له نقضهاء وكذا إذا ضمن بعض 
الورثة دين الميت برضا الغريمء إلا أن يكون بشرط براءة الميت لأنها تصير حوالة فينتفل 
الدين عليه وتخلو التركة عنه وهي الحيلة لقسمة تركة فيها دين كما بسطه في البزازية 
وغيرها قوله: (ولو ظهر غبن فاحش في القسمة) أي في التقويم للقسمةء بأن قوّم بألف 
فظهر أنه يساوي خمسمائة» قيد بالفاحش لأنه لو يسيراً يدخل تحت تقويم المقوّمين لا 
تسمع دعواه» ولا تقبل بينته كما في المنح قوله: (خلافاً لتصحيح الخلاصة) من أنه لا 
تسمع دعواه. قال المصنف في المنح: والصحيح المعتمد ما قدمناه عن الكافي وقاضيخان» 
وبه جزم أصحاب المتون وصححه أصحاب الشروحء ويه أفتيت مراراً قوله: (قلت الخ) 
مأخوذ من حاشية الرملي حيث قال: وقوله بطلت. قال في الكنز: ولو ظهر غبن فاحش 
في القسمة تفسخ» وفي متن الغرر تبطل» فتبعه بقوله هنا بطلت فيفهم ظاهره أنها تحتاج إلى 
الفسخ مع أن الأمر بخلافهء فكان يتبغي له موافقته دون متن الغرر اه. 

أقول: وفيه نظر يدل عليه قول الخانية تسمع دعواه في الغبن» وله أن يبطل القسمة 
كما لو كانت بقضاء القاضي وهو الصحيحء فمقتضاه أنها تحتاج إلى الفسخء وأن معنى 
تبطل وبطلت له إبطالهاء وبه يشعر قول الكنز تفسخ حيث لم يقل تنفسخ» والظاهر أن 
لفظة «لا» ساقطة من قلم الرملي قبل قوله تحتاج. تأمل قوله: (لا تسمع دعوى الغلط) 
تقدم الكلام عليه مستوف وأنه خالف للمتون قوله: (وتمامه في الخانية) ذكر عبارتها في المنح 


۳A۸‏ ۰ كتاب القسمة 

(ادعى أحد المنقاسمين) للتركة (ديناً في التركة صح) دعواه لأنه لا تناقض 
لتعلق الدين بالمعنى والقسمة للصورة (ولو ادعى عينا) بأي سبب كان (لا) تسمع 
للتناقض» إذ الإقدام على القسمة اعتراف بالشركة. وفي الخانية: اقتسموا داراً أو 
أرضاً ثم ادعى أحدهم في قسم الآخر بناء أو نخلاً زعم أنه بناه أو غرسه لم تقبل 

(وقعت شجرة في نصيب أحدهما أغصانها متدلية في نصيب الآخر ليس له أن 
يجبره على قطعهاء به يفتى) لأنه استحق الشجرة بأغصانها اختيار. 

(بنى أحدهما) أي أحد الشريكين (بغير إذن الآخر) في عقار مشترك بينهما 
(فطلب شريكه رفع بنائه قسم) العقار (فإن وقع) البناء (في نصيب الباني فيها) 
ونعمت (وإلا هدم) البناءء وحكم الغرس كذلك. بزازية. 


قوله: (صح دعواه) فتنقض القسمة إلا بالقضاء أو الإبراء كما مرء ولو كان باع أحدهم 
حصته بطل البيع كالقسمة كما في اخانية قوله: (لتعلق الدين بالمعنى) وهو مالبة التركة» 
ولذا كان لهم أن يقضوا الغريم ويستقلوا بها كما مر قوله: (بأيّ سبب كان) أي بشراء أو 
هبة أو غير ذلك. ونقل السائحاني عن المقدسي: اقتسما التركة ثم ادعى أحدهما أن أباه 
كان جعل هذا المعين له» إن كان قال في صغري يقبل» وإن مطلقاً لا اه. لأن التناقض في 
موضع الخفاء عفو كما مر في محله قوله: (إذ الإقدام على القسمة) قيد به لأا إذا كانت 
جيراً على المدعي تسمع دعواه ولا يكون تناقضاً. رملي قوله: (لم تقبل بينته) لدخول البناء 
والنخل تبعاًء فلو اقتسموا شجراً أو بناء فادعى أحدهم الأرض كلها أو بعضها جاز لعدم 
التبعية لحواز كونه مشتركاً دون الأرض. 

ففي الخلاصة وغيرها: لو ادعى شجراً فقال المدعى عليه ساومني ثمره أو اشتر مني 
لا يكون دفعاً بحواز كون الشجر له والثمرة لغيره وهي واقعة الفتوى» وأفتيت بسماعها لا 
ذكر. رملي ملخصاً قوله: (ليس له أن يجبره على قطعها) أي الأغصان. قال في الخانية: كما 
لو وقع في قسم أحدهما حائط عليه جذوع للآخر فإنه لا يؤمر برفعه قوله: (لأنه استحق 
الشجرة بأغصانها) أي على هذه الحالة ط قوله: (بغير إذن الآخر) وكذا لو بإذنه لنفسه لأنه 
مستعير لخصة الآخرء وللمعير الرجوع متى شاء. أما لو بإذنه للشركة يرجع بحصته عليه 
بلا شبهة . رملي على الأشباه قوله : (وإلا هدم البناء) أو أرضاه بدفع قيمته . ط عن الهتدية . 

أقول: وقي فتاوى قارىء الهداية: وإن وقع البناء في نصيب الشريك قلع وضمن ما 
نقصت الأرض بذلك اه. وقد تقدم في كتاب الغصب متناً أن من بنى أو غرس في أرض 
غيره أمر بالقلعء وللمالك أن يضمن له قيمة بناء أو غرس أمر بقلعه إن نقصت الأرض 


كتاب القسمة قم 


(القسمة تقبل النقض» فلو اقتسموا وأخذوا حصنهم ثم تراضوا على الاشتراك 
بينهم صح) وعادت الشركة في عقار أو غيره. لأن قسمة التراضي مبادلة ويصح 
فسخها ومبادلتها بالتراضي . بزازية. 

(المقبوض بالقسمة الفاسدة) كقسمة على شرط هبة أو صدقة أو بيع من 
المفسوم أو غيره (يثبت الملك وبفيد) جواز (التصرف فيه) لقابضه ويضمنه بالقيمة 
(كالمقبوض بالشراء الفاسد) فإنه يفيد الملك كما مر في بابه (وقيل لا) يثبته جزم 
بالقيل في الأشباهء وبالأول في البزازية والقنية. 

(ولو تابا في سكنى دار) واحدة 


به» والظاهر جريان التفصيل هنا كذلك. تأمل قوله : (في عقار أو غيره) لم أر هذا التعميم 
لغيره وإن كان ظاهر المتن» لأن المصنف عزاه للبزازية. وعبارتها: قسموا الأراضي 
وأخذوا حصتهم الخ: فهو خاص بالعقار كما يظهر قريباً قوله: (لأن قسمة التراضي) كذا 
في غالب النسخ» وفي بعضها الأراضي وهو الذي في المتن» وهكذا رأيته في البزازية 
وغيرها. وعلل في الذخيرة بأن القسمة في غير المكيل والموزون في معنى البيع فكان نقضها 
بمنزلة الإقالة أه. 

أقول: والظاهر منه أن القسمة في الملل لا تنتقض بمجرد التراضى لأنها ليست بعقد 
مبادلة» لأن الراجح فيه جانب الإفراز كما مر. نعم إذا خلطوا ما قسموه من الملل 
برضاهم تجددت شركة أخرى» وبه ظهر ما ذكرناه آنفاً. تأمل قوله: (ومبادلتها) عبارة 
البزازية: وإقالتها قوله: (جزم بالقيل في الأشباه) لكن اعترضه البيري بأنه مبني على ما 
ظنه من أن الباطل والفاسد في القسمة سراء» والمنقول خلافه. ونقل الحموي عن المصنف 
أنه لم يطلع على ما ذكره في الأشباهء وذكر هو أيضاً أنه لم يقف عليه وأنه يحتمل أن لا 
وقعت سهواً. ثم قال: وعلى كل فالفتوى والعمل على أا تملك بالقبض لأنه هو المنقول 
في كتب المذهب وغيره لم يطلع عليه إلا في عبارة الأشباه مع ما فيها من الاحتمال فلا 
يصح أن يعوّل عليها اه. 

أقول: والعجب من المصنف حيث ذكره في متنه بعد قوله «لم أطلع عليه» وكان في 
سعة من عدم ذكره ولا سيما اتون مبنية على الاختصار وموضوعة عليه الفتوى. 

تتمة: اقتسموا أرضاً موقوفة بتراضيهم ثم أراد أحدهم بعد سنين إبطال القسمة له 
ذلك لأن قسمتها بين الموقوف عليهم لا تجوز عند الجميع. حاوي الزاهدي. وفيه: 
أرض قسمت فلم يرض أحدهم بنصيبه ثم زرعه لم يعتبر لأن القسمة ترتد بالرد قوله: 
(ولو نبايا) الهيئة: الحالة الظاهرة للمتهيىء للشيء» والتهايؤ تفاعل منها. وهو أن 
يتواضعوا على أمر فيتراضوا به. والمهايأة بإبدال الهمزة ألفاً لغة. وهي في لسان الشرح: 


دقع كتاب القسمة 
يسكن وهذا بعضاً وذا بعضاً أو هذا شهراً وذا شهراً (أو دارين) يسكن كل داراً (أو 
في خدمة عبد) يخدم هذا يوماً وذا يوماً (أو عبدين) يخدم هذا هذا والآخر الآخر (أو 
في غلة دار أو دارين) كذلك (صح) التهايؤ في الوجوه الستة استحساناً اتفاقاًء 
والأصح أن القاضي بهايىء بينهما جيراً بطلب أحدهاء ولا تبطل بموت أحدهما 
ولا بموتهماء ولو طلب أحدهما القسمة فيما يقسم بطلت» 


قسمة المنافع» oS‏ ا LESS‏ ا ال 
وتمامه في شرح الهداية قوله: (يسكن هذا بعضاً الخ) أشار إلى أن التهايؤ قد يكون في 
الزمان وقد يكون من حيث الكانء والاء لراش و العيد الواحد ووه كالبيت 
الصغيرء ولو اختلفا في التهايؤ من حيث الزمان والمكان في محل يحتملها يأمر القاضي بأن 
يتفقا لآنه في المكان أعدل لانتفاع كل في زمان واحد» وني الزمان أكمل لانتفاع كل 
بالكل» فلما اختلفت الجهة فلا بد من الاتفاق» فإن اختاراه من حيث الزمان يقرع في 
البداية نفياً للتهمة . هداية. وقيد بالزمان لأن التسوية في المكان تمكن في الحال بأن يسكن 
هذا بعضاً والآخر بعضاًء أما الزمان فلا تمكن إلا بمضيّ مدة أحدهما. كفاية. 

أقول: لكن قد يقع الاختلاف في تعيين المكان فينبغي أن يقرع . تأمل . قال الرملي: 
ولو تشاحا في تعيين المدة مثلا بأن قال أحدهما سنة بسئة والآخر شهر بشهر لم أره» 
والظاهر تفويضه للقاضي . ولا يقال: يأمرهما بالإنفاق كالاختلاف من حيث الزمان 
والمكان لأن مع كل وجهاً فيهاء بخلافه هناء وإن قيل يقدم الأقل حيث لا ضرر بالآخر 
لأنه أسرع وصول إلى الحق فله وجه. تأمل إه. 

تنبيه: في الهداية: لكل واحد أن يستغل ما أصأبه بالمهايأة وإن لم يشرط ذلك 
لحدوث المناقع على ملكه اه. قال السائحاني: أفاد في التاترخانية أن تهايؤ المستأجرين 
صحيح غير لازم» وإن شرطا على المؤجر أن لأحدهما مقدم الدار وللآخر مؤخرها فسد 
العقدء ولو لم تسع سكناهما وأحدهما ساكن وطلب الآخر التهايؤ زماناً يجاب كما في 
حيطان الخانية اه قوله: (كذلك) أي يأخذ هذا شهراً والآخر شهراء أو يأخذ هذا غلة 
هذه والآخر غلة الأخرى قوله: (ولا تبطل بموت أحدهما الخ) لأنها لو بطلت لاستانفها 
الححاكم ولا فائدة في الاستئناف. زيلعي. وإذا تهايآ في مملوكين استخداماً فمات أحدهما أو 
أبق انتقضت» ولو استخدمه الشهر كله إلا ثلاثة أيام نقص من الشهر الآخر ثلاثة أيام» 
ولو زاد ثلاثة لا يزيد الآخرء ولو أبق الشهر كله واستخدم الآخر فيه فلا أجر ولا 
ضمان» ولو عطب أحد الخادمين أو انهدم المنزل من السكنى أو احترق من نار أوقدها فلا 
ضمان. تاترخانية قوله: (بطلت) عبارة الهداية: يقسم وتبطل المهايأة» وقد أفاد أنه لو 
طلب أحدهما المهايأة والآخر القسمة يجاب الثاني كما في الهداية. وني التاترخانية: أجر 


كتاب القسمة ۳۹۱ 


ولو اتفقا على أن نفقة كل عبد على من يخدمه جاز استحساناًء بخلاف الكسوة» وما 
زاد في نوبة أحدهما في الدار الواحدة مشترك لا في الدارين» وتموز في عبد ودار على 
السكنى والخدمة وكذا في كل مختلفي المنفعة. ملتقى . وتهامه فيما علقته عليه. 
(ولو) تباي (في غلة عبد أو في غلة عبدين أو) تبايآ (في غلة بغل أو بغلين أو) 
في (ركوب بغل أو بغلين أو) في (: ة شجرة أو) في (لبن شاة لا) يصح في المسائل 


كل منهنا الدار التي في يده فأراد أحدهما نقض المهايأة وقسمة رقبة الدار له ذلك إذا 
مضت مدة الإجارةء وذكر قبله: لكل نقض المهايآة ولو بلا عذر في ظاهر المذهب. قال 
الحلواني: هذا إذا قال أريد بيع نصيبي أو قسمته» أما لو أراد عود المنافع مشتركة فلا. 
وقال شيخ الإسلام: ماني ظاهر الرواية من أن له نقضها ولو بلا عذر إذا جصلت 
بتراضيهماء فلو بالقضاء فلا ما لم يصطلحاء لأنه في الأول يحتاج إلى ما هو أعدل وهو 
القسمة بالقضاء قوله: (ولو اتفقا الخ) وكذا لو سكتا فطعام كل خدومه استحساناًء وفي 
القياس عليهماء وقوله «بخلاف الكسوة» فيه تفصيل» إن لم يبينا مقداراً معلوماً لا يجوزء 
وإن بينا يجوز استحساناًء أما الطعام فجائز اشتراطه على من يخدم» وإن لم يبين مقداره 
استحساناً» أفاده ط عن الهندية قوله: (وما زاد الخ) أي من الخلة وهو مرتبط بقول 
المصنف: «أو في غلة دار أو دارين» قوله: (مشترك) لتحقيق التعديل» بخلاف ما إذا كان 
التهايؤ على المنافع فاستغل أحدهما في نوبته زيادة» لأن التعديل فيما وقع عليه التهايؤ 
حاصل وهو المنافع فلا يضره زيادة الاستغلال . هداية . ۰ 

أقول: ظهر من هذا أن زيادة الغلة في نوبة أحدهما لا تنافي صحة المهايأة والحير 
عليهاء ويتأمل هذا مع ما في فتاوى قارىء الهداية أن السفينة لا يجبر على التهايؤ فيها حمل 
ولا استغلالاً من حيث الزمان بأن يستغلها هذا شهراً والآخر شهراً بل يؤجرانها والأجرة 
لهما اه. وعلله بعضهم بأنه قد تكون غلة شهر أزيد من غلة آخر فلا يوجد التساوي اه. 
ولعل المراد لا يجبر على وجه يختص كل منهما بالزائد من الغلة وإلا فهو مشكل» فليتأمل 
قوله: (لا في الدارين) لأن فيهما معنى التمييز والإفراز راجح لاتحاد زمان الاستيفاء» وفي 
الدار الواحدة يتعاقب الوصول فاعتير قرضاً وجعل كل منهما في نوبته كالوكيل عن 
صاحبه. هداية قوله: (على السكنى والخدمة) بأن يسكن أحدها الدار سنة ويستخدم 
الآخر العبد سنة» وعلى الغلة باطلة عنده خلافاً لهما. ذخيرة. قال في الدر المنتقى: 
الجواز في التحدء ففي المختلف أولى قوله: (وكذا في كل مختلفي المنفعة) قال في الدر 
المنتقى: كسكنى الدور وزرع الأرضين وكحمام ودار كما في الاختيار قوله: (وتمامه الخ) 
هو ما ذكرناه قوله: (لا يصع في المسائل الشمان) لكن الثانية والرابعة والخامسة والسادسة 
عند الإمام والباقي بالاتفاق كما أوضحه في المنح. 


نض كتاب القسمة 


الثمان. وحيلة الثمار ونحوها أن يشتري حظ شريكه ثم يبيع كلها بعد مضي نوبته 
أو ينتفع باللبن بمقدار معلوم استقراضاً لنصيب صاحبه» إذ قرض المشاع جائز. 
فروع: الغرامات إن كانت لحفظ الأملاك فالقسمة على قدر الملك. وإن لحفظ 


قال في الدرر: أما في عبد أو بغل واحد فلأن النصيبين يتعاقبان في الاستيفاءء 
فالظاهر التغير في الحيوان فتفوت المعادلة» بخلاف الدار الواحدة لأن الظاهر عدم التغير في 
العقارء وأما في عبدين أو بغلين فلأن التهايؤ قي الخدمة جوز للضرورة لامتناع قسمتها ولا 
ضرورة في الغلة لأا تقسمء وأما في ركوب بغل أو بغلين فلتفاوته بالراكبين فلا تتحقق 
التسوية فلا يجبر القاضي عليهء وأما في ثمرة شجرة أو لبن شاة ونحوه فلأن التهايؤ ختص 
بالمنافع لامتناع قسمتها بعد وجودها بخلاف الأعيان اه ملخصاً. ولو لهما جاريتان فتهاباً 
على أن ترضع إحداهما ولد أحدهما والأخرى ولد الآخر جازء لأن لبن الآدمي لا قيمة له 
فجرى مجرى المنافع . منح قوله : (ونحوها) أي من الأعيان التي لا تجري فيها المهايأة. 

أقول: ومنها عدة الحمام كالمزبلة والحمير والمناشف ونحوهاء فتنبه له فإنه مما يغفل 
عنه قوله: (أن يشتري حظ شريكه) أي من الشجرة والشاة كما في الكفاية لا من الثمرة» 
فافهم قوله: (ثم يبيع كلها) أي حصته وما اشتراه من شريكه» فافهم قوله: (أو ينتفع 
باللبن) هذا مقابل لقوله أن يشتري لكنه ناظر إلى الشاة: أي إما أن يشتري حظه من 
الشاة» وإما أن يستقرض لبنها فلا يصح عطفه بالواو» فافهم قوله: (بمقدار معلوم) بأن 
يزن ما يحلبه كل يوم حتى تفرغ المدة ثم يستوفي صاحبه مقداره في نوبته. . وفي الخانية : 
تواضعاً في بقرة على أن تكون عند كل منهما خمسة عشر يوماً يحلب لبنها كان باطلاء ولا 
يحل فضل اللبن لأحدهما وإن جعله صاحبه في حل لأنه هبة المشاع فيما يقسمء إلا أن 
يكون استهلكه فيكون إبراء عن الضمان فيجوز قوله: (إذ قرض المشاع جائز) ومنه ما في 

هبة النهاية: إذا دفع إليه ألفاً وقال خمسمائة قرضاً وخمسمائة شركة جازء واعترض في 
السعدية بأن قرض المشاع وإن جاز لكن تأجليه لا يجوز . قلت : فيه نظر لأنه غير لازم لا 
غير جائز كما مر في بابه» فتدبر. 

تتمة : لم يذكر في الكتاب اللهايأة على لبس الثوبين . قال بعض مشايخنا : لايجوز 
عند الإمام خلافاً لهما لتفاوت الناس في اللبس تفاوتاً فاحشاً. طوري عن المحيط قوله: 
(إن كانت) هذا أحد أقوال ثلاثة حكاها في الولوالجية وغيرهاء ثانيها على الأملاك مطلقاًء 
ثالثها عكسه . بقي الكلام في معرفة ما هي فظ الأملاك وما هي لحفظ الرؤوس في زماننا 
وهو عسيرء فإن الظلمة يأخذون الال من أهل قرية أو محلة أو حرفة مرتباً في أوقات 
معلومة وغير مرتب بسبب وبلا سبب : ورأيت في آخر قسمة الحامدية ما ملخصه 
موضحاً: ول آر أحداً تعرّض للتفصيل غير المرحوم والدي علي أفندي العمادي» وهو أن 


كتاب القسمة ۳4 
الأنفس فعلى عدد الرؤوس ولا يدخل صبيان ونساءء فلو غرّم السلطان قرية تقسم 
على هذاء ولو خيف الغرق فاتفقوا على إلقاء أمتعة فالغرم بعدد الرؤوس لأا 
لحفظ الأنفس. 

المشترك إذا انهدم فأبى أحدهما العمارة» إن احتمل القسمة لا جير وقسم 


القاعدة أنه إذا قطع النظر عن إضافة الأملاك إلى أهل القرية صار أهلها كالتركمان 
والعربان فلا يوزع عليهم إلا ما يطلبه السلطان من نحو التركمان كالعوارض وجريمة ما 
يتهمون به من سرقة أو قتل أو عدم مدافعة ذلك» وكالقيام بالضيف إلا نحو العلف لآم 
لا يزرعون» وما يأخذه الوللي من المشاهرة وما عداه مما يطلب بسبب الأملاك كالتبن 
والشعير والحطب والذخيرة فعلى الملاك بحسب أملاكهم اه. فتأمل قوله: (ولا يدخل 
صبيان ونساء) الظاهر أنه خاص فيما لحفظ الأنفس يرشد إليه التعليل. قال في 
الولوالجية: فإن لتحصين الأملاك فعلى قدرها لآنها لتحصين الملك فصارت كمؤنة حفر 
النهر» وإن لتحصين الأبدان فعلى قدر الرؤوس التي يتعرّض لهم لأا مؤنة الرأس» ولا 
شيء على النساء والصبيان لأنه لا يتعرّض لهم اه. فتدبر قوله: (ولو خيف الغرق الخ) 
نقله في الأشباه عن فتاوى قارىء الهداية قوله: (فاتفقوا الخ) يفهم منه أنهم إذا لم يتفقوا 
على الإلقاء لا يكون كذلك بل على الملقى وحده وبه صرح الزاهدي في حاويه. قال 
رامزاً: أشرفت السفينة على الغرق فألقى بعضهم حنطة غيره في البحر حتى خفت يضمن 
قيمتها في تلك الخال إه. رملي على الأشباه. وقوله في تلك الحال متعلق بقيمتها: أي 
يضمن قيمتها مشرفة على الغرق كما ذكره الشارح في كتاب الغصب ثم قال رملي: ويفهم 
منه أن لا شيء على الغائب الذي له مال فيها ول يأذن بالإلقاءء فلو أذن بأن قال: إذا 
تحققت هذه الحالة فألقوا اعتبر إذنه اه قوله: (بعدد الرؤوس) يجب تقييده بما إذا قصد 
حفظ الأنفس خاصة كما يفهم من تعليله. أما إذا قصد حفظ الأمتعة فقطء كما إذا م 
يش على الأنفس وخشي على الأمتعة بأن كان الموضم لا تغرق فيه الأنفس وتتلف فيه 
الأمتعة فهي على قدر الأموال» وإذا خشي على الأنفس والأموال فألقوا بعد الاتفاق 
لحفظهما فعلى قدرهماء فمن كان غائباً وأذن بالإلقاء إذا وقع ذلك اعتبر ماله لا نفسهء 
ومن كان حاضراً بماله اعتبر ماله ونفسه» وما كان بنفسه فقط اعتبر نفسه فقطء ول أر 
هذا التحرير لغيري» ولكن أخنته من التعليل فتأمل. رملي على الأشباه. وأقره الحموي 
وغيره قوله: (المشترك إذا انهدم الخ) استثنى الشيخ شرف الدين منه مسألة» وهي جدار 
بين يتيمين خيف سقوطه وفي تركه ضرر عليهما ولهما وصيان فأبى أحدهما العمارة مجر 
على البناء مع صاحبهء وئيس كإباء أحد المالكين لرضاه بدخول الضرر عليه فلا يجبر وهنا 
الضرر على الصغير كما في الخانية» ويجب أن يكون الوقف كذلك اه. أبو السعود ملخصاً 


لك كتاب القسمة 


وإلا بنى ثم آجره ليرجع بما أنفق لو بأمر القاضي» وإلا فبقيمة البناء وقت البناء له 
التصرف في ملكه وإن تضرر جاره في ظاهر الرواية. الكل في الأشباهء وني 
المجتبى : وبه يفتى. وفي السراجية : الفتوى على المنع. قال المصنف: فقد اختلف 
الإفتاءء وينبغي أن يعول على ظاهر الرواية اه. 


قوله: (وإلا بنى الخ) في حاشية الشيخ صالح على الأشباه: أطلق المصنف في عدم الخير 
فيما لا يحتمل القسمة فشمل ما إذا انهدم كله وصار صحراء أو بقي منه شيء. 


وفي الخلاصة: طاحونة أو حمام مشترك انہدم وأبى الشريك العمارة يجيرء هذا إذا 
بقي منه شي2ءء أما إذا انهدم الكل وصار صحراء لا يجير» وإن كان الشريك معسراً يقال 
له أنفق ويكون ديناً على الشريك الخ . وني الخلاصة أيضاً: ولو أبى أحدها أن يسقي 
الحرث يجبر. وفي أدب القضاء من الفتاوى: لا يجير ولكن يقال اسقه وأنفق ثم ارجع 
بنصف ما أنفقت اه. أبو السعود. 


أقول: استفيد مما في الخلاصة.أن عدم الجبر لو معسراً. تأمل. ولا يخفى أن نحو 
الحمام مما لا يقسم إذا انهدم كله وصار صحراء صار ما يقسم كما صرحوا به فلا يرد 
على إطلاق المصنفء لأن الكلام فيما لا بجتمل القسمة» فافهم. هذاء وظاهر كلام 
الخلاصة الثاني أن الجبر بنحو الضرب والحبس» وقد فسره في موضع آخر بأمر القاضي 
بأن ينفق ويرجع بنصفهء ومثله في البزازية : تأمل. وما ذكره الشارح سيأق قريباً عن 
الوهبانية . 


تتمة :أزرع بينهما في أرضهما طلبا قسمته دون الأرض» فلو بقلا واتفقا على القلع 
جازت» وإن شرطا الثقاء أو أحدهما فلا ولو مدركاًء فإن شرطا الحصاد جازت اتفاقاً أو 
الترك فلا عندهما وجازت عند محمدء وكذلك الطلع على النخيل على التفصيل » ولو طلبا 
من القاضي لا يقسمه بشرط الترك» وأما بشرط القلع فعلى الروايتين"» ولو طلب 
أحدهما منه لا يقسم مطلقاً. تاترخانية قوله: (له التصرف في ملكه الخ) إن أريد بالملك ما 
يعم ملك المنفعة شمل الموقوف للسكنى أو الاستغلال. أفاده الحموي قوله: (قال المصنف 
الخ) ونقله ابن الشحنة عن أئمتنا الثلاثة وعن زفر وابن زيادء وقال: وهو الذي أميل إليه 
وأعتمدهء وأفتى به تبعاً لوالدي اه. وجعله في العمادية للقياس وقال: لكن ترك القياس 
في المواضع التي يتعدى ضرر تصرفه إلى غيره ضرراً بيناًء وبه أخذ كثير من مشايخنا وعليه 
الفتوى اه. وهذا قول ثالث. قال العلامة البيري: والذي استقر عليه رأي المتأخرين أنه 
الإنسان يتصرف في ملكه وإن أضرٌ بغيره ما لم يكن ضرراً بيناً» وهو ما يكون سبباً للهدم 


() (غخضة قوله فعلى الروايتين) أي في جراز مباشرة القاضي لعل هذه القسمة من كل قسمة اشتملت على الضرر. 


كتاب القسمة 4o‏ 
قلت: قلت: ومر في متفرقات القضاء وفي الوهبانية وشرحها: [الطوبل] 
وَلَوْرَرَع الإلْسَانُ أززاً ب تاره قَلَيْسَ لِجَارٍ مە لور 
حيط لَه أَهْلٌ مَحُمُل وَاحِدٌ لاحل فيه نُبْلُ لَيِسَ بكر 
23 ت rp?‏ م 3 - ف 
ا ويل الكل جَافِرٌ كَمُعَمدُ كه 


أو ما يوهن البناء أو يخرج عن الانتفاع بالكلية» وهو ما يمنع من الحوائج الأصلية كسد 
الضوء بالكلية» والفتوى عليه أه. 


وني حاشية الشيخ صالح: والمنع هو الاستحسان؛ وهو الذي أميل إليه إذا كان 
الضرر بيناً اه. وبه أفتى أبو السعود مفتي الروم» وهو الذي عليه العمل في زمانناء 
ومشى عليه الشرنبلالي» وكذا المصنف في متفرقات القضاءء وارتضاه الشارج هناك . ثم 
قال: وبقي ما لو أشكل هل يضر آم لا؟ وقد حرر نحشي الأشباه انع قياساً على مسألة 
السفل والعلو آنه لا يتد إذا ضرء وكذا إن أشكل على المختار الخ قوله: (وفي الوهبانية 
وشرحها) الثلاثة الأول من الوهبانية والأريعة الباقية من نظم شارحها ابن الشحنة» لكنه 
ذكر الأخير بعد أبيات» فافهم قوله: (ولو زرع الإنسان أرزاً الخ) الأرز كقفل » وقد تضم 
راؤه وتشدد الزاي» وبعضهم يفتح الهمزة وبحضهم يحذفهالء وهذا مبثئي على ظاهر ١‏ 
الرواية» والفتوى على التفصيل . شرنبلالي قوله: (وحيط) جعله ابن الشحنة مجروراً بواو 
ربّ» والأولى رفعه مبتدأ وجملة «له أهل» أي أصحاب صفة لهء وقوله: «فحمل واحده 
أي وضع عليه جذوعه معطوف على متعلق الجار» وقوله: «ولا حمل فيه قبل؟ جملة حالية 
«وني» ب بمعنى «على» أي لم يكن عليه جذوع قبل ذلك» وجملة «ليس يغير» خبر البتداً: : آي 
ليس للختزيك الآخر رقع ما له ا قال ابن الشحنة: وهذا لو الخائط يحتمل ذلك 
كما في البزازية» ويقال للآخر ضع أنت مثل ذلك إن شئت» وهذا بخلاف ما إذا كان 
لهما عليه خشب فأراد أحدهما أن يزيد على خشب صاحبه أو يتخذ عليه ستراً أو يفتح 
كوّة أو باباً فللآخر منعه لأن القياس النع من التصرف في المشترك إلا أنا تركنا القياس في 
الأولى للضرورةء إذ ربما لا يأذن له شريكه فيتعطل عليه منفعة الحائط أه بمعناه قوله: 
(وما لشريك الخ) صورة ذلك: حائط بين رجلين قدر قامة أراد أحدهما أن يزيد في طوله 
وأبى الآخر فله منعه. ذخيرة وغيرها. وإلى ترجيحه لكونه رواية عن عمد أشار 
بتقديمه» وتعبيره عن الثاني بقيل أفاده ابن الشحنة» لم تقل کید الح با إن كاذ ع 
خارجاً عن العادة» ووفق به بين القولين» واعتمده ونظمه في بيت غير به نظم الوهبانيةء 
وكأن الشارح لم يعول عليه لظهور الوجه للأول» لأنه تصرف المشترك بلا ضرورة فيبقى 


(1) (قوله لكونه رواية عن غبمد علة لقوله أشار أي إنما أشار إلى ترجيحه ولم يكتفا بذكر مقابلة يقبل لكونه رواية 
عن خمد رحه الله فكان مظنة للضشعف. 


۳۹۹ كتاب القسمة 


روم ي 
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وخ منيقا يا دن ينه حادم وخذ قِيمَةإلا وهذا المحَوّر 


على الأصل من المنع» ولذا اقتصر عليه في الخانية في باب الحيطان وقال: ليس له الزيادة 
بلا إذن أضرٌ الشريك أو لا. وفي الخيرية : ومثله في كثير من الكتب والفقه» فيه أنه يصير 
مستعملاً لملك الغير بلا إذنه فيمنع» وهذا عا لا شبهة فيه اه. فتنبه قوله: (وتمنوع قسم) 
أي ما لا تمكن قسمته كالحمام» وقوله: «من الرم؛ متعلق بمنع: أي عند امتناع الشريك 
من الترميم» وقوله «قاض مؤجر» مبتدأ وخبر والجملة خبر البتدإ وهو «منوع؟ يعني أن 
القاضي يؤجره ويعمره بالأجرة» وهذا أحد قولين حكاهما في الخانية قوله: (وينفق في 
المختار الخ) هذا هو القول الثاني. قال في الخانية: والفتوى عليه. قال ابن الشحنة: 
والمراد بالراضي الراضي بالرم والعمارةء يظهر ذلك من مقابلته بالاي» وضمير إذنه 
للقاضي» وقبل يخسر: أي قبل أن يخسر للباني ما يخصه مما صرفه اه. 


وحاصله: أنه ينفق الراضي بالترميم بإذن القاضي ويمنع الآي من الانتفاع قبل أداء 
ما يخصه. وقال ابن الشحنة: ومفهوم التقييد بالرم أنه لو انهدم جميعه حتى صار صحراء 
لا يجري ما ذكر من الاخعلافت كما صرح به في البزازية اه: أي لأنه يصير حينئذ مما يقسم 
كما قدمناه قوله: (وخذ منفقاً) بفتح الفاء اسم مفعول» وهذا زاده ابن الشحنة تفصيلا 
لبيت من الوهبانية» وهو هذا: [الطويل] 

ردو اللو لَمْ يَلرَمْ نِصَاحِبٍ فلو بنَاه خلا مِنْ مَذِمِئْهُيَضْدْرُ 

قال الشرنبلالي: عدى اللزوم إلى مفعولين بالهمزة في بناه وهو المفعول الأول 
وباللام في الثاني وهو لصاحب» ويقال هد البتاء: إذا هدمهء والمسآلة من الذخيرة: إذا 
اهدم السقل بغير صتع لا يجبر صاحيه على البناءء ويقال لذي العلو: إن شئت فابن 
السفل من مالك لتصل لنفعك» فإذا بتاء بإذن القاضي أو أمر شريكه يرجع بما أنفق وإلا 
فبقيمة البناء وقت البناء» وهذا هو الصحيح المختار للفتوى» فيمنع صاحب السفل من 
الانتفاع حتى يأخذ ذلك منه جيراً. وأما إذا هدمه بصنعه فإنه يؤاخذ بالبناء لتفويته حقاً 
استحق وليصل صاحب العلو لنفعه» ونظم الشارح التفصيل . والتصحيح في بيت فقال: 
«وخذ منفقاً الخ» اه. ونقل الشارح ابن الشحنة هذا التفصيل في الجدار أيضاً فالضمير في 
#منه» لصاحب العلو أو الشريك في الجدار» وقوله: «كحاكم» على تقدير مضاف: أي 
كإذن حاكمء وقوله: «إلا» بكسر همزة إن الشرطية: أي إن لا إذن ممن ذكرء فافهم. 
وهذه المسألة هي التي قدمها الشارح عن الأشباه» وظاهر كلامه هناك عدم اختصاص 
الحكم بالسقل والجدار» والله تعالى أعلم . 


كتاب المزارعة rav‏ 
كتاب المرَارَعَة 
مناسبتها ظاهرة (هي) لغة: مفاعلة من الزرع. وشرعاً: (عقد على الزرع 
بعضس الخارج) وأركانها أربعة : أرض» وبڵرء وعمل» وشر (ولا تصح عند الإمام) 
كتاب المرَارعَةِ 
وتسمى المخابرة والمحاقلة» ويسميها أهل العراق: القراحء وبيانه في المنح قوله: 
(مناسبتها 'ظاهرة) وهي قسمة الخارج قوله: (هي لغة مفاعلة من الزرع) ذكر في البدائع أن 
المفاعلة على بابهاء لأن الزرع هو الإنبات لغة وشرعاًء والمتصوّر من العبد التسبب في 
حصول النبات» وقد وجد من أحدهما بالعمل ومن الآخر بالتمكين منه بإعطاء الآلات إلا 
أنه اختص العامل بهذا الاسم في العرف كاسم الدابة لذوات الأربع اه. أو يقلل: إن 
المفاعلة قد تستعمل فيما لا يوجد إلا من واحد كالمداواة والعالحة. قال الحموي: ولا 
حاجة إلى هذا كلهء فإن الفقهاء نقلوا هذا اللفظ وجعلوه علماً على هذا العقد أه. أبو 
السعود ملخصاً. 
أقول: وفيه نظرء فإن الكلام في المعنى اللغوي لا الاصطلاحي . تأمل قوله: (من 
الزرع) هو طرح الزراعة بالضم: وهو البذرء وموضعه المزرعة مثلثة الراء كما في 
القاموس» إلا أنه مجاز حقيقته الإنبات» ولذا قال صل الله عليه وسلم: «لآ يمون أَحَدكُمْ 
رَرَعْتُ َل حَرنْتُة أي طرحت اليذر كما في الكشاف وغيره. قهستاني قوله: (عقد على 
الزرع) يصح أنه يراد بالزرع الصدر واسم المفعول» لا في البزازية : زرع أرض غيره يغير 
إذنه ثم قال لرب الأرض ادفع إليّ بذري فأكون أكاراً:. إن البذر صار مستهلكاً في 
الأرض لا يجوزء وإن قائماً يجوزء معناه: أن الحتطة المبذورة قائمة في الأرض ويصير 
الزارع مملكاً الحنطة المزروعة بمثلها وذا جائزء لكن تفسد المزارعة لعدم الشرائط» وإذا لم 
يتناه الزرع فدفعه إلى غيره مزارعة ليتعاهده صح لا إن تناهى اه. سائحاني قوله: (یبعض 
الخارج) لا ينتقض بما إذا كان الخارج كله لرب الأرض أو العامل فإنه ليس مزارعة» إذ 
الأول استعانة من العامل والثاني إعارة من المالك كما في الذخيرة. قهستاني قوله: 
(وأركانها الخ) وحكمها في الحال ملك المنفعة وفي الال الشركة في الخارج» وصفتها أنها 
لازمة من قبل من لا بذر له فلا يفسخ بلا عذرء وغير لازمة ممن عليه البذر قبل إلقاء 
البذر في الأرض فملك الفسخ بلا علر حذراً عن إتلاف بذرهء بخلاف المساقاة فإنها لازمة 
من الجانبين لعدم لزوم الإتلاف فيها. بزازية موضحاً قوله: (ولا تصح عند الإمام) إلا إذا 
كان البذر“ والآلات لصاحب الأرض والعامل فيكون الصاحب مستأجراً للعامل 
(1) (قوله إلا إذا كان البذر الخ) بحث فيه شيخنا بأنه يكون العامل مستأجراً بعض الأرض وهو مشاع فتكون 
الإجارة فاسدة لا تصح مباشرتها وأيضاً العامل يكون عامل في المشترك ولا أجر للعمل فيه. ثم قال: = 


۳۹۸ كتئاب المزارعة 


لأنها كقفيز الطجان ,(وعندهما تصح» وبه يفتى) للحاجة» وقياساً على المضاربة . 

(بشروط) ثمانية (صلاحية الأرض للزرع» وأهلية العاقدين» وذكر المدة) أي 
هدة متعارفةء فتفسد بما لا يتمكن فيها منها وبما لا يعيش إليها أحدهما غالباء 
وقيل في بلادنا تصح بلا بيان مدة» ويقع على أول زرع واحد وعليه الفتوى. مجتبى 
وبزازية. وأقره المصنف 


والعامل للأرض بأجرة ومدة معلومتين ويكون له بعض الخارج بالتراضي» وهذا حيلة 
زوال الخبث عندهء وإنما لم يصح بدوها لاختلاف فيه من الصحابة والتابعين لتعارض 
الأخبار عن سيد المرسلين صلوت الله عليه وعليهم إلى يوم الدين كما في ال مبسوط . وقضى 
أبو حنيفة بفسادها بلا حد. ول ينه عنها أشد النهي كما في الحقائق» ويدل عليه أنه فرع 
عليها مسائل كثيرة» حتى قال محمد: أنا فارس فيهاء لأنه فرّع عليها وراجل في الوقف 
لأنه لم يفرع عليه كما في النظم قهستاني . 
وي الهداية: وإذا فسدت عنده فإن سقى الأرض وكريها ولم يخرج شيء قله أجر 
مثله لو البذر من رب الأرضء ولو منه فعليه أجر مثل الأرض والخارج في الوجهين لرب 
البذر قوله: (لأنها كقفيز الطحان) لأا استئجار ببعض ما يخرج”'' من عمل فتكون 
بمعناه» وقد نی عنه صل الله عليه وسلم: وهو أن يستأجر رجلا ليطحن له كذا منا من 
الحنطة بقفيز من دقيقها. وتمام الأدلة من الجانبين مبسوط في الهداية وشروحهاء وني 
الشرنبلالية عن الخلاصة أن الإمام فرّع هذا المسائل في المزارعة على قول من جوّزها لعلمه 
. أن الناس لا يأخذون بقوله قوله: (صلاحية الأرض للزرع) فلو سبخة أو نرّة لا تجوزء ولو م 
تصلح وقت العقد بعارض على شرف الزوال كانقطاع الماء وزمن الشتاء ونحوه اه. ط 
ملخصاً قوله : (وأهليه العاقدين) بكونمما حرّين بالغين أو عبداً وصبياً مأذونين أو ذميين» 
لأنه لا يصح عقد بدون الأهلية كما في الهداية فلا تحتص به فتركه أولى. قهستاني قوله: 
(مجتبى وبزازية) عبارة البزازية: وعن محمد جوازها بلا بيان المدةء وتقع على أول زرع 
يخرج واحد» ويه أخذ الفقيه وعليه الفتوى» وإنما شرط محمد بيان المدة في الكوفة 
ونحوهاء لأن وقتها متفاوت عندهم وابتداؤها واتتهاؤها مجهول عندهم اه. لکن قال في 
الخانية بعد ذلك : والفتوى على جواب الكتاب: أي من أنه شرط . قال في الشرنبلالية: 
= والذي ذكروه في تطييب الأنصباء أن يكون البذر والآلات لصاحب الأرض وحيئئذ يكون مستأجراً 
للعامل بشيء في الذمة يعوضه بدله شيئاً من الخارج لكن هذا ليس من الباب في شيء بل هو إجارة حضة. 
)١(‏ (قوله بيعض ما يخرج الخ) قال مولانا: هذا لا يظهر إلا إذا كان البذر لصاحب الأرض فإنه حينتذ يكرت 
مستأجراً للعامل ببعض أثر عمله أما إذا كان البذر لصاحب العمل فلا يظهر التشبيه بقفيز الطحان لأن 
صاحب البذر يكون مستأجراً للأرض يبعض الخارج منها ولا عمل في هذه الحالة من قبل من يأخذ الأجر 
قالفساد في هذه الصورة لشيء غير المشابية. 


كتاب الزارعة ۴4۹ 


(و) ذكر (رب البذر) وقيل يحكم العرف (و) ذكر (جنسه) لا قدره لعلمه بأعلام 
الأرض» وشرطه في الاختيار (و) ذكر (قسط) العامل (الآخر) ولو بينا حظ رب 
البذر وسكنا عن حظ العامل جاز استحساناً (و) بشرط (التخلية بين الأرض) 


فقد تعارض ما عليه الفتوى اه قوله: (وذكر رب البذر) ولو دلالة بأن قال دفعتها إليك 
لتزرعها لي أو أجرتك إياها أو استأجرتك لتعمل فيها: فإن فيه" بيان أن البذر من قبل 
رب الأرض» ولو قال: لتزرعها بنفسك ففيه بيان أن البذر من العامل» وإن لم يكن شيء 
من ذلك قال أبو بكر البلخي: يحكم العرف في ذلك إن اتحد وإلا فسدتء لأن البذر إذا 
كان من رب الأرض فهو مستأجر للعامل: أو من العامل فهو مستأجر للأرض وعند 
اختلاف الحكم لا بد من البيان كما في الواقعات. قهستاني قوله: (وذكر جنسه) لأن 
الأجر بعض الخارج وإعلام جنس الأجر شرط› ولأن بعضها أضر بالأرضء فإذا لم يبين 
فإن للبذر من رب الأرض جاز لأا لا تتأكد عليه قبل إلقائهء وعند الإلقاء يصير الأجر 
معلوماًء وإن من العامل لا يجوز إلا إذا عمم بأن قال تزرع ما بدا لك وإلا فسدت» فإن 
زرعها تنقلب جائزة خانية وظهيرية. وفي منية المفتي : قال إن زرعتها حنطة فبكذا أو 
شعيراً فبكذا جازء ولو قال على أن تزرع بعضها حنطة وبعضها شعيراً لا قوله: (لا قدرة 
الخ) كذال قاله في الخانية. ومفاد التعليل أن معرفة الأرض شرطء لكن في الخانية أيضاً: 
وينبغي أن يكون العامل يعرف الأرض» لأنه إذا لم يعلم والأراضي متفاوتة لا يصير 
العمل معلوماً اه. تأمل . 

وقد يقال: إن القدر ليس إن علمت الأرض وإلا فهو شرطء وبه يحصل التوفيق 
بين ما في الخانية وما في الاختيار. تأمل قوله: (وذكر قسط العامل الآخر) المراد منه من لا 
بذر منه. وكان الأوضح ذكر العامل بعد لفظ الآخر لثلا يوهم تعدد العامل. 

وفي الخانية: الشرط الرابع بيان نصيب من لا بذر منهء لأن ما يأخذه إما أجر 
لعمله أو لأرضه فيشترط إعلام الأجرء وإن بينا نصيب العامل وسكا عن نصيب رب 
البذر جاز العقدء لأن رب البذر يستحق الخارج بحكم أنه نماء ملكه لا بطريق الأجرء 
وبالعكس لا يجوز قياساً لأن ما يأخذه أجر فيشترط إعلامه وفي الاستحسان: يجوز العقدء 
لأنه لا بين نصيب رب البذر كان ذلك بيان أن الباقي للأجير اه. 

وحاصلة: أنه يشترط بیان نصيب من لا بذر منه صريحاً أو ضمتاً. تأمل قوله: 
(وبشرط التخلية الخ) وهي أن يقول صاحب الأرض للعامل سلمت إليك الأرض» فكل 
)0 (فوله فيه الخ) قال مولانا وعبارة الحموي بعدما ذكر الصور الثلاث المذكورة هنا: فإن قوله دفعتها لك 

لتزرعها ني وقوله استأجرتك لتعمل فيها فتضمن بيان أن البذر على رب الأرض وسكت على الثانية هنا لظهور 

أنه على المستأجرء أي العامل بالمعنى وهي أحسن عن عبارة القهستاني. 
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ولو مع البذر (والعامل و) بشرط (الشركة في الخازج) . 

ثم فرع على الأخير بقوله (فتبطل إن شرط لأحدهما قغزان مسماة؛ أو ما 
يخرج من موضع معين» أو رفع) رب البذر (بذره أو رفع الخراج الموظف وتنصيف 
الباقي) بعد رفعه (بخلاف) شرط رفع (خراج المقاسمة) كثلث أو ربع (أو) شرط 
رفع (العشر) للأرض أو لأحدهما لأنه مشاع فلا يؤدي إلى قطع الشركة (أو) شرط 
(التبن لأحدهما والحب للآخر) أي تبطل لقطع الشركة فيما هو المقصود (أو) شرط 


ما يمنع التخلية كاشتراط عمل صاحب الأرض مع العامل يمنع الجوازء ومن التخلية أن 
٠‏ تكون الأرض فارغة عند العقدء فإن كان فيها زرع قد نبت يجوز العقد ويكون معاملة لا 
مزارعة» وإن كان قد أدرك لا يجوز العقد لأن الزرع بعد الإدراك لا يحتاج إلى العمل 
فيتعذر تجويزها معاملة أيضاً. خانية قوله: (ولو مع البذر) يعنى ولو كان البذر من رب 
الأرض» وإنما قال كذلنك لأنه لو كان من العامل تشترط التخلية بالأولى لأنه يكون 
مستأجراً للأرض لأن الأصل أن من كان البذر مه فهو المستأجر كما سنذكره فقد صرح 
بالحوهم» وذلك أنه إذا كان البذر من رب الأرض يكون مستأجراً للعامل فربما يتوهم أنه 
لا تشترط التخلية بينه وبين الأرض لكونها غير مستأجرةء فافهم قوله: (ويشرط الشركة 
في الخارج) أي بعد حصوله لأنه ينعقد شركة في الانتهاءء فما يقطع هذه الشركة كان 
مفسداً للعقد. هداية. وفي الشرنبلالية أن هذا الشرط مستدرك للاستغناء عنه باشتراط ذكر 
قسط العامل قوله: (فتبطل) أي تفسد كما يفيده ما تقلناه آنفاً عن الهدايةقوله: (أو رفع) 
بالرفع في الموضعين عطفاً على قفزان المرفوع على النيابة عن الفاعل لشرط المذكور فافهم 
قوله: (وتنصيف الباقي) بالرقع معمول لشرط أيضاً. قال ح: وهو راجع للمسائل الأربع 
اه. وإنما فسدت فيها لأنها قد تؤدي إلى قطع الشركة في الخارج فإنه يحتمل أن لا تخرج 
الأرض إلا ذلك المشروط قوله: (بعد رفعه) أي رفع ذلك المشروط والظروف متعلق 
بالباقي» فافهم قوله: (للأرض أو لأحدهما) اللام فيهما للتعليل اه ح: أي العشر 
للأرض بأن كانت عشرية أو لأحدهما بأن شرطا رفع العشر من الخارج لأحدها والباقي 
بينهما فإنه يجوز . ْ 00 
قال القهستاني: وهذا حيلة لرب الأرض إذا أراد أن يرفع بذره» وقال السائحاني: 
فلو لم يشترط رفع عشر الأرض» قال الشارح في الزكاة: إن كان البذر من رب الأرض 
فعليه» ولو من العامل فعليهما أقول: هو تفصيل حسن اه قوله: (أو شرط التبن الخ) 
هذه المسألة تشتمل على ثمان صور: ستة منها فاسدةء وثنتان صحيحتان كما في الخانية. 
. وأسقط هنا واحدةء وهي ما إذا شرطا تنصيف التبن وسكتا عن الحب» وهي غير جائزة» 
وذكر سبعة»› لأن قوله هنا ولأحدهضها؟ وقوله يعده «والحب لأحدهما» تحتهما أربع صور» 
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(تنصيف الحب والتبن لغير رب البذر) لأنه خلاف مقتضى العقد (أو) شرط 
(تنصيف التبن والحب لأحدهما) لقطع الشركة في المقصود (وإن شرط تنصيف اهب 
والتبن لصاحب البذر) كما هو مقتضى العقد (أو لم يتعرض للتبن صحت) وحيتئذ 
التبن لرب البذر وقيل بينهما تبعاً للحب كذا قاله المصنف تبعاً للصدر وغيره لكن 
اعتمد صاحب الملتقى الثاني حيث قدمه فقال: والتبن بينهماء وقيل لرب البذر. 

قلت: وني شرح الوهبانية عن القنية: المزارع بالربع لا يستحق من التبن 
شيئاء وبالئلث يستحق النصف (وكذا) صحت (لو كان الأرض والبذر لزيد والبقر 
والعمل للآخر) أو الأرض له والباقي للآخر (أو العمل له والباقي للآخر) 


لأن المراد بالأحد فيهما إما رب البذر أو العامل قوله : (والتين لغير رب البذر) برفع التبن 
عطفاً على تنصيف» وكذا قوله «والحب لأحدهما؛ قوله: (لأنه خلاف مقنضى العقد) 
ولأنه يؤدي إلى قطع الشركة إذ ربما يصيب الزرع آفة فلا يخرج إلا التبن. معراج قوله: 
(كما هو مقتضى العقد) لأنه لو سكتا عنه كان له فمع. الشرط أولى» لأنه شرط موجب 
العقد وبه لا تتغير صفة العقد. معراج قوله: (تبعاً للصدر) أي صدر الشريعة وغيره 
كصاحب الهدايةء فإنه قال: ثم التبن يكون لصاحب البذر لأنه نماء بذره وفي حقه لا 
يحتاج إلى الشرط . وقال مشايخ بلخ: التبن بينهما أيضاً اعتباراً للعرف فيما لم ينص عليه 
المنعاقدان» ولأنه تبع للحب والتبع يقول بشرط الأصل اه. وفي شرح الوهبانية 
للشرنبلالي: ويكون التبن لرب البذر وهو ظاهر الرواية اه. قال في الكفاية: والجواب 
عما قاله مشايخ بلخ أن الأصل فيها عدم الجواز؛ لأنها تبت مع المناني» فبقدر ما وجد 
اجوز يعمل به وما لم يوجد فلا اه قوله: (المزارع بالربع الخ) هذا حمول على ما إذا كان 
شرط أو عرف في الصورتين بدليل ما مر عن مشايخ بلخ» ولا فالذي يقتضيه الفقه 
المشاركة على حسب نصيب كل منهماء وكذا حققه السيد المرشدي اه ح ملخصاً. 

أقول: وقد صرح في القنية بالتعليل بقوله لمكان التعارف» ثم قال أيضاً: قال 
أستأذنا: والمختار في زماننا أنه لا شيء للمزارع بالربع من التبن لكان العرف وظاهر 
الرواية أه. وذكر ابن الشحنة أن كلام القئية فيما إذا كان العمل خاصة من المزارع اه. 

أقول: والحاصل أن مبنى كل من المسألتين على اعتبار العرف كما هو مذهب 
البلخيين» لكن انضم إلى الأولى مع العرف موافقتها لظاهر الرواية من كون التبن لرب 
البذر فصارت وفاقية ويقيت الثانية مبنية على مذهيهم فقط» هذا هو التحرير لهذا امحل 
بعون الله تعالى . وأما كون مقتضى الفقه المشاركة حيث لا عرف» ولا شرط ففيه نظرء بل 
مقتضى الفقه ظاهر الرواية بل هي الفقه فافهم قوله: (وكذا صحت الخ) هذه الجمل من 
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يسبب بيي = 


فهذه الثلائة جائزة (وبطلت) في أربعة أوجه (لو كان الأرض والبقر لزيد أو البقر 
والبذر له والآخران للآخر) أو البقر أو البذر له (والباقي للآخر) فهي بالتقسيم العقلي 
سبعة أوجهء لأنه إذا كان من أحدهما أحدها والثلاثة من الآخر فهي أربعة» وإذا كان 


جملة شروطها. زيلعي قوله: (فهذه الثلائة جائزة) لأن من جوّزها إنما جوزها على أنها 
إجازة قفي الأولى: يكون رب البذر والأرض مستأجراً للفاعل ويقره تبعاً له لاتحاد النفعة 
لأن البقر آلة له» كمن استأجر خياطاً ليخيط له بإبرته. وني الثانية: يكون رب البذر 
مستأجر للأرض بأجر معلوم من الخارج فتجوز كاستئجارها بدراهم في الذمة. وف 
الثالئة : يكون مستأجراً للعامل وحده. والأصل فيها أن متاخب البذر هو المستاجن 
وتخرج المسائل على هذا كما رأيت. زيلعي ملخصاً. وقد نظمت هذه الثلاثة في بيت واحد 
فقلت : [البسيط] 
زص وَبَذْرَ عدا اض كَدًا عَمَلّ مِنْ رَاحِدِ ذِي ٿث كُلهَا فيلت 

قوله: (وبطلت في أرسعة أوجه الخ) أما الأول فلأن رب البذر استأجر الأرض 
واشتراط البقر على صاحبها مفسد للإجارة» إذ لا يمكن جعل البقر تبعاً للأرض لاختلاف 
المنفعة» لأن الأرض للإنبات والبقر للشق. وأما الثاني فلأن الأرض لا يمكن جعلها تبعاً 
لعمله كذلك. وأما الثالث فقالوا هو فاسد» وينبغي أن يجوز قياساً على العامل وحده أو 
الأرض وحدهاء والجواب أن القيام أن لا تجوز المزارعة لا فيها من الاستئجار ببعض 
الخارج› إنما ترك بالأئر وهو ورد في استشجار العامل أو الأرض فيقتصر عليه» وأما 
الرابع فلما ذكرنا في الثاني . زيلعي ملخصاً. وني اليعقوبية: ما صدر فعله عن القوة 
الحيوانية جنسء وما صدر عن غيرها جنس آخر أه. 

وني الكفاية: واعلم أن مسائل المزارعة في الجواز والفساد مبنية على أصل وهو أنها 
تنعقد إجارة وتتم شركة» وإنما تنعقد إجارة على منفعة الأرض أو العامل» ولا تجوز على 
منفعة غيرهما من بقر ويذر اه. وقد جمعت هذه الأربعة في بيت أيضاً فقلت: [البسيط] 

َالبَدْرُ مغ بَمْرِأرْلاكَدَابَهُرٌ لاغير أوْمَعَ أزضٍ أَزيَعٌ بَطْلَتْ 

قوله: (فهي بالتقسيم العقلى سبعة أوجه) الحصر صحيح بناء على أن بعض الأربعة 
من واحد والباقي من آخر» أما لو كان بعضها من واحد والباقي منهما فهي أكثر من 
نليدة كما لذ غم 

بقي الكلام في حكم ما عدا هذه السبعة» وقد ذكر له البزازي ضابطاً فقال: كل ما 
لا يجوز إن كان من واحد لا يجوز إذا كان من ائنين» وفرّع عليه ما لو أخذ رجلان أرض 
رجل على أن يكون البذر من أحدهما والبقر والعمل من آخر لا يصح اه: أي لأن 
الأرض هنا منهماء ولو كانت من أحدهما لا يصح ونقل هذا الضابط الرملي وقال: وبه 
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من أحدهما اثنان واثنان من الآخر فهي ثلاثة» ومتى دخل ثالث فأكثر بحصة فسدت» 
وإذا صحت فالخارج على الشرط ولا شيء للعامل إن لم يمخرج شيء في الصحيحة 
(ويجير من أبى على المضي إلا رب البذر فلا بجبر قبل إلقائه) وبعده يجبر. 5 

(ومتى فسدت فالخارج لرب البذر) لأنه نماء ملكه 


تستخرج الأحكام» مشلا : إذا كان البذر مشتركاً والباقي من واحد لا جوز»› لأنه لو كان 
من واحد لا يجوز فكذا إذا كان منهماء ومثله إذا كان الكل مشتركاًء لكن في هاتين 
الصورتين يكون الخارج بينهما على قدر بذرها ولا أجرة للعامل لعمله في المشترك» 
فافهم . واستخرج بقيه الأحكام بفهمك اه. ويأتي في عبارة المتن ماهو من هذا النوع . 
أقول: وقد ذكر القهستاني ما يخالف هذا الضابط» فراجعه. متأملا قوله: (فهي ثلاثة) 
لأن الأرض إما أن يكون معها البذر أو البقر أو العمل والباقيان من الآخر اه ط قوله: 
(ومتى دخل ثالث فأكثر بحصة فسدت) قال في الخانية: لو اشترك ثلائة أو أربعة ومن 
البعض البقر وحده أو البذر وحده فسدت» وكذا لو من أحدهم البذر فقط أو البقر 
فقطء لأن رب البذر مستأجر للأرض فلا بد من التخلية بينه وبينها وهي في يد العامل لا 
في يده اه. وعد في جامع الفصولين من الفاسدة ما لو كان البذر لواحد والأرض لثان 
والبقر لثالث والعمل لرابع أو البذر والأرض لواحد والبقر لثان والعمل لثالث» لأن 
استئجار البقر ببعض الخارج لم يرد به أثرء فإذا فسدت في حصة البقر تفسد في الباقي» 
وعنهما فساد البعض لا يشيع في الكلء وتمامه في الفصل الثلاثين. 
وففي البزازية: دفع إليه أرضاً ليزرعها ببذره وبقره ويعمل هذا الأجنبي على أن 
الخارج بينهم أثلاثاً م يمز بينهما وبين الأجنبي» ويجوز بينهماء وثلث الخارج لرب 
الأرض والثلثان للعامل» وعلى العامل أجر مثل عمل الأجنبي» ولو كان البذر من رب 
الأرض جاز بين الكل اه. وبه يظهر ما في كلام الشارح من الإجمال قوله: (في 
الصحيحة) ويأتي حترزه قريباًء ولكن يغني عنه قوله #وإذا صحت» وإنما لم يكن له شيء 
لأنه يستحقه شركة ولا شركة في غير الخارج» بخلاف ما إذا فسدت لأن أجر المثل في 
الذمة ولا تفوت الذمة بعدم الخارج. هداية قوله: (إلا رب البذر الخ) لأنه لا يمكنه 
المضي إلا بإتلاف ماله وهو إلقاء البذر في الأرضء ولا يدري هل يخرج أم لا؟ فصار 
نظير ما إذا استأجره لهدم داره ثم أمتنع . ملح . 
قال الرملي: أما إذا لم يأب لكن وجد عامل أرخص مته أو أراد العمل بنفسه يحبر 
لعدم العلة يدل عليه التشبيه» إذ لولم يمتنع عن الهدم لكن وجد أرخص منه أو أراد 
هدمها بنفسه ليس به ذلك» وعلى هذا للعامل تحليفه عند الحاكم على الامتناع لأنه يجوز أن 
يريد غير ما أظهره. وقد ذكر في الجوهرة في الإجازة في مسألة يد المستأجر عن السفر ما 
يفيد هذه الأحكام وهي كثيرة الوقوع. تأمل اه قوله: (ومتى فسدت الخ) فإن أراد أن 
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(و) يكون (للآخر أجر مثل عمله أو أرضه ولا يزاد على الشرط) وبالغاً ما بلغ عند 
محمد (وإن لم يخرج شيء) في الفاسدة (فإن كان البذر من قبل العامل فعليه أجر مثل 
الأرض والبقر» وإن كان من قبل رب الأرض فعليه أجر مثل العامل) حاوي . 
(ولو امتنع رب الأرض من المضيّ فيها وقد كرب العامل) في الأرض (فلا 
شيء له) لكرابه (حكماً) أي في القضاء إذ لا قيمة للمنافع (ويسترضي ديانة) فيفتي 
بأن يوفيه أجر مثله. لغرره (وتفسخ المزارعة بدين محوج إلى بيعها إذا لم ينبت الزرع) 


يطيب الخارج لهما يميزا نصيبهما ثم يصالح كل صاحبه بهذا القدر عما وجب عليه؛ فإن 
لم يفعل: فإن كان رب البذر صاحب الأرض لا يتصدق بشيء وإلا تصدق بالزائد عما 
غرمه من نفقة وأجرء ولا يعتير أجرة نفسه لعدم العقد على عنافعه لأنه صاحب الأصل 
الذي هو البذر كما في المقدسي . سائحاني قوله: (ويكون الآخر) أي للعامل لو كان البذر 
من رب الأرض أو لرب الأرض لو كان البذر من العامل كما في الهداية» فقوله «أجر 
مثل عمل أو أرضه» لف ونشر على ذلك» ولو جمع بين الأرض والبقر حتى فسدت فعلى 
العامل أجر مثل الأرض والبقر هو الصحيح. هداية. وقيل أجر مثل الأرض مكروية . 
نباية قوله: (وبالغاً ما بلغ عند محمد) عطف على قوله «ولا يزاد الخ» وانتصاب بالغا على 
الخال من أجرء وما اسم موصل أو نكرة موصوفة في محل نصب مفعول بالغاًء وجملة بلغ 
صلة أو صفة (قول ولو امتنع رب الأرض) أي والبذر من قبله كما في الهداية وإلا فيجير 
على المضي كما تقدم قوله: (إذ لا قيمة للمنافع) فيه إيجازء وعبارة شراح الهداية: لأن 
المأي به جرد المنفعة وهي لا تتقوّم إلا بالعقد والعقد مقوّم بجزء من الخارج وقد فات 
قوله: (ويسترضي ديانة) أي يلزمه استرضاؤه فيما بينه وبين الله تعالى» وهذا حكاه في 
الهداية بقيل» لكن جزم به في الملتقى والتبيين وغيرهما قوله: (فيفتي) أي يفتيه المفتي 
بذلك وإن كان القاضي لا يحكم عليه به قوله : (لغرره) أي لأنه صار مغروراً في عمله من 
جهة رب الأرض بالعقد ط ثم تعيينه الاسترضاء بأجر المثل موافق لا في التبيين» لكن في 
القهستاني أنه لم تثبت رواية في مقدار ما به الاسترضاء اه. تأمل قوله: (وتفسخ) أي 
ويموز فسخ المزارعة ولو بلا قضاء ورضا كما في رواية الأصل: وإليه ذهب بعضهمء 
ويشترط فيه أحدهما في رواية» وبه أخدذ بعضهم كما في الذخيرة قهستاني. بقي ما لو كان 
البذر منه. 

وفي المقدسي : ويضمن له بذره عند أبي بوسف» وقال محمد: تقوم الأرض مبذورة 
وغير مبذورة» فيضمن ما زاد البذر» وقيل لاتباع لأن الإلقاء ليس باستهلاك حتى ملكه 
الوصي ونحوه. سائحاني قوله: (بدين محوج إلى بيعها) فيه إشارة إلى أنه لا مال له 
سواهاء وإنما لم يذكر ما يوجب الفسخ من جانب المزارع كمرضه وخيانته اكتفاء بما 
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لكن يجب أن يسترضي المزارع ديانة إذا عمل (كما مرء أما إذا نبت ولم يستحصد لم 
تبع الأرض لتعلق حق المزارع) حتى لو أجاز جاز (فإن مضت المدة قبل إدراك الزرع 
فعلى العامل أجر مثل نصيبه من الأرض إلى إدراكه) أي الزرع كما في الإجارةء 
بخلاف ما لو مات أحدهما قبل إدراك الزرع حيث يكون الكل على العامل أو وارثه 


سباي في المساقاة» ومنه عزيمة سفره والدخول في حرفه أخرى كما في النظم» وإلى آنه لو 
باع بعد الزرع بلا عذر توقف على إجازة المزارع» فإن لم يجزه لم تفسخ حتى يستحصد أو 
تمضي المدة على ما قال الفضلي كما في قاضيخان. قهستاني قوله: (لكن يجب أن يسترضي 
الخ) كذا قاله ابن الكمال» ول أره لغيره» وعبارة الملتقى: ولا شيء للعامل إن كرب 
الأرض أو حفر النهر» وكذا في الهداية والتبيين والدرر وغيرهاء مع أنهم ذكروا في المسألة 
السابقة أنه يسترضي إلا أن يحمل نفيهم هنا على القضاء كما حمل عليه الشارح . عبارة 
الملتقى في شرحه» تأمل . 

ثم رأيت في النهاية قال: إن قوله ولا شيء للعامل إنما يصح لو البذر منه» فلو من 
رب الأرض فللعامل أجر مثله عمله لأنه في الأول يكون العالم مستأجراً للأرض فيكون 
العقد وارداً على منفعة الأرض فيبقى عمل العامل من غير عقد ولا شبهة عقد فلا يتقوم 
على رب الأرض. وني الثاني يكون رب الأرض مستأجراً للعامل فكان العقد وارداً على 
منافع الأجير فتقوّم على رب الأرض ويرجع عليه بأجر مثل عمله. كذا في الذنخيرة عن 
مزارعة شيخ الإسلام اه. فتأمله معناً قوله: (فإن مضت الخ) الأولى الإتيان بالواو بدل 
الفاء كما في الملتفى وغيره لثلا يوهم التفريع على مسألة الفسخ . 

واعلم أن من تتمة أحكام هذه المسألة كون نفقة الزرع عليهما بقدر الحصص إل أن 
يدرك وسيذكره المصنف بعد» فكان عليه أن يؤخر قوله «فإن مضت الخ» على المسائل 
التي فصل فيها بينه وبين تمام أحكامه. ليتم نظام كلامه وليتضح فهم مرامه. 

وعبارة الدرر والغرر: مضت المدة قبل إدراكه فعلى المزارع أجر مثل نصيبه من 
الأرض حتى يدرك الزرع» لأنه استوف منفعة بعض الأرض لتربية حصته فيها إلى وقت 
الإدراك» ونفقة الزرع كأجر السقي والمحافظة والحصاد والرفاع والدوس والتذرية عليهما 
بقدر حقوقهما حتى يدرك . وفي موت أحدها قبل إدراك الزرع يترك في مكانه إلى إدراكه» 
ولا شيء على المزارع» لأنا أبقينا عقد الإجارة ها هنا استحساناً لبقاء مدة الإجارة فأمكن 
استمرار العامل أو وارثه على ما كان عليه من العملء أما في الأول فلا يمكن الإبقاء 
لانقضاء المدة اه فوله: (أجر مثل نصيبه) أي أجر مثل ما فيه نصيبه من الأرض. ابن 
كمال قوله: (كما في الإجارة) أي إذا استأجر أرضاً فمضت المدة قبل الإدراك يبقى الزرع 

فيها إلى إدراكه بأجر المثل كما مر في بابه قوله: (حيث يكون الكل) أي من أجر السقي 
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لبقاء العقد استحساناً كما سيجيء. 

(دفع) رجل (أرضه إلى آخر على أن يزرعها بنفسه وبقره والبذر بينهما نصفان 
والخارج بينهما كذلك فعملا على هذا فالمزارعة فاسدة ويكون الخارج بينهما نصفين» 
وليس للعامل على رب الأرض أجر) لشركته فيه (و) والعامل (يجب عليه أجر 
نصف الأرض لصاحبها) لفساد العقد (وكذا لو كان البذر ثلثاه من أحدهما وثلثه من 
الآخر والرابع بينهما) أو (على قدر بذرهما) نصفين فهو فاسد أيضاً لاشتراطه الإعارة 
في المزارعة. عمادية. (و) اعلم أن (نفقة الزرع) مطلقاً بعد مضي مدة المزارعة 
(عليهما بقدر الخصص) وأما قبل مضيها فكل عمل قبل انتهاء الزرع 
كوا عرد - اقفو N‏ 1 


والمحافظة إلى آخر ما قدمناه. وعبارة الهداية: حيث يكون العمل قوله: (على أن يزوعها) 
أي الآخرء وكذا الضميران بعده قوله: (فالمزارعة فاسدة) لا سيذكره من اشتراط الإعارة 
قوله: (ويكون الخارج بينهما نصفين) تبعاً للبذر قوله: (أجر نصف الأرض لصاحبها) فلو 
كانت الأرض لبيت الال يدفع لبيت الال ما هو له ثم يقسم الباقي بينهما نصفين» وهذه 
واقعة الحال. رملي على جامع الفصولين قوله : (لفساد العقد) أي وقد استوق بهذا العقد 
الفاسد منافع نصف الأرض فيجب أجره قوله: (والريع) الفتح وسكون الياء والمثناة 
التحتية الفضل» والمراد به الخارج قوله: (لاشتراطه الإعارة في المزارعة) أي إعارة بعض 
الأرض للعامل» فافهم . ۰ ش ّ 

قال في اخانية: لأن صاحب الأرض يصير قائلاً للعامل ازرع أرضي ببذري على أن 
يكون الخارج كله لي وازرعها ببذرك على أن يكون الخارج كله لك فتفسدء لأنبا مزارعة 
بجميع الخارج بشرط إعارة نصف الأرض من العامل» وكذا لو شرطاه أثلاثاً اه. والمراد 
بالخارج الأول الخارج من بذر رب الأرضء وبالثاني الخارج من بذر العامل. ثم قال في 
الخانية: وإذا فسدت فالخارج بيئهما على قدر بذرهما وسلم لرب الأرض ما أخذ لأنه نماء 
ملكه في أرضه ويطيب للعامل قدر بذره ويرفع قدر أجر نصف الأرض وما أنفق أيضاًء 
ويتصدق بالفضل لحصوله من أرض الغير بعقد فاسد» ولو كانت الأرض لأحدهما والبذر 
منهما وشرطا العمل عليهما على أن الخارج نصفان جاز لأن كلا عامل في نصف لأرض 
ببذرة فكانت إعارة لا بشرط العمل» بخلاف الأول اه: أي فلم تكن مزارعة حتى يقال 
شرط فيها إعارة كما أفاده في الفصولين. وتمام هذا المسائل في الخانية فراجعها قوله: 
(مطلقاً) أي سواء احتيج إليها قبل انتهاء الزرع أو بعده ح قوله: (بعد مضي مدة المزارعة) 
الذي أحوجه إلى هذا التقييد فصل المصنف بينه وبين قوله «فإن مضت المدة» ولو وصله به 
كغيره لم يحتج إلى ذلك قوله: (عليهما) لأنها كان على العامل لبقاء العقد لأنه مستأجر في 
المدةء فإذا مضت المدة انتهى العقد فتجب عليهما مؤنته على قدر ملكهما لأنه مشترك 


كنفقة بذر ومؤنة حفظ وكري نهر على العامل ولو بلا شرطء فإذا تناهى بقي مالا 
مشتركاً بينهما فتجب عليهما متته كحصاد ودياس» كذا حرره المصنف» وحمل 
عليه أصل صدر الشريعة» فليحفظ . 

(فإن شرطاه على العامل فسدت) كما لو شرطاه على رب الأرض (بخلاف ما 
لو مات رب الأرض والزرع بقل فإن العمل فيه جميعاً على العامل أو وارثه) لبقاء 
مدة العقد والعقد يوجب على العامل عملا يحتاج إليه إلى انتهاء الزرع كما مرء ولو 


بينهما. منح قوله: (كنفقة بذر) أي بذره في الأرض وحمله إلى موضع إلقائه ط قوله: 
(كحصاد) بفتح الحاء وكسرهاء وكذا الرفاع: وهو جمع الزرع إلى موضع الدياس: أي 
الدراس» وهذا الموضع يسمى الجرن البيدر» سائحاني قوله: (وحمل عليه أصل صدر 
الشريعة) حيث قال: وبهذا ينكشف لك أن قول صدر الشريعة. فالحاصل أن كل عمل 
قبل الإدراك فهو على العامل نحمول على ما إذا كان قبل مضي مدة المزارعة ليتصور بقاء 
العقد واستحقاق العمل على العامل» إذ لو مضت فلا عقد ولا استحقاق قوله: (فإن 
شرطاه) الضمير راجع إلى نفقة الزرع لا مطلقاً بل النفقة المحتاج إليها بعد الانتهاء» فقي 
الكلام شبه الاستخدام اه ح قوله: (فسدت) هذا ظاهر الرواية كما في الخانية» ويأي 
تصحيح خلافه قوله : (بخلاف) متعلق بقوله ونفقة الزرع عليهما بالخصص ح قوله: (أو 
وارئه) فيما لو كان الميت العامل وسيأتي في الفروع عن الملتفى» أو كان الميت كل منهما. 
تأمل قوله: (لبقاء مدة العقد) أي فيكون العقد باقياً استحساناً فلا أجر عليه للأرض» 
لكن ينتقض العقد فيما بقي من السنين كما في الخانية وغيرها لعدم الضرورة . 

قال في التاترخانية: وهذا إذا قال المزارع لا أقلع الزرع» فإن قال أفلع لا يبقى عقد 
الإجارة» وحيث إختار القلع فلورثة رب الأرض خيارات ثلاثة: إن شاؤوا قلعوا والزرع 
بينهمء أو أنفقوا عليه بأمر القاضي ليرجعوا على المزارع بجميع النفقة مقدراً بالخصة”' أو 
غرموا حصة المزارع والزرع لهم؛ هذا إذا مات رب الأرض بعد الزراعةء فلو قبلها بعد 
عمل المزارع في الأرض انتقضت ولا شيء له ولو بعدها قبل النيات ففي الانتقاض 
اختلاف المشايخ» وإن مات المزارع والزرع بقل» فإن أراد ورثته القلع لا يجبرون على 
العمل ولرب الأرض الخيارات الثلائة اه ملخصاً. 

وفي الذخيرة: وفرق بين موت الدافع والزرع بقل وبين انتهاء المدة كذلك أن ورثة 
الدافع في الثاني يرجعون بنصف القيمة مقدراً بالخصةء لأن بعد انتهاء المدة النفقة عليهما 


)١(‏ (قوله مقدراً بالخصة) معناه: أن رجوع الورثة على المزارع بجميع النفقة مقيد بقدر حصة المزارع: أي إذا بلغت 
النفقة قدر قيمة حصته أو أقل أخذت كلها منه وإن زادت على قيمة حصته يؤخذ قدر الحصة فقط دون الزائد. 


مات قبل البذر بطلت ولا شيء لكرابه كما مرء وكذا لو فسخت بدين محوج. 
(وصح اشتراط العمل) كحصاد ودياس ونسف على العامل (عند الثاني 
للتعامل وهو الأصح) وعليه الفتوى . ملتقى . 
(الغلة في المزارعة مطلقاً) ولو فاسدة (أمانة في يد المزارع). ثم فرّع عليه بقوله 
(فلا ضمان عليه لو هلكت) الغلة في يده بلا صنعه فلا نصح الكفالة بباء نعم لو 
كفله بحصته إن استهلكها صحت المزارعة والكفالة إن لم تكن على وجه الشرط»ء 
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نصفان» وني الموت على العامل فقط لبقاء العقد. وفرق من وجه آخر هو أن ورثة الدافع 
لو غرموا حصة العامل من الزرع يغرمونه نابتاً غير مقلوعء لأن له حق القرار والترك 
لقيام المزارعة» وني انقضاء المدة يغرمونه مقلوعاً اه بالمعنى. وسيأتي إن شاء الله تعالى في 
المساقاة مزيد بيان قوله: (كما مر) من قوله «وأما قبل مضيها الخ؟ قوله: (ولا شيء 
لكرابه) بخلاف ما مر من أنه لو امتنع رب الأرض من المضي فيها وقد كرب العامل 
يسترضي ديانة . قال الزيلعي: لأنه كان مغروراً من جهته بالامتناع باختياره» ولم يوجد 
ذلك هنا لأن الموت يأتي بدون اختيار اه قوله: (كما مر) لم أر ما يفيده في كلامه للسابق 
قوله: (وكذا لو فسخت بدين محوج) أي ليس للعامل أن يطالبه بشيء. زيلعي» وظاهره 
أنه لا يؤمر باسترضائه ديانة وهو خلاف ما قدمه المصنف وقدمنا الكلام فيه قوله: (وصح 
اشتراط العمل) أي المحتاج إليه بعد الانتهاءء وهذا مقابل ظاهر الرواية الذي قدمه قوله: 
(ونسف) هو تخليص الحب من تبئه ويسمى بالتذرية . سائحاني قوله: (للتعامل) فصار 
كالاستصناع . در متتقى . قال في الخانية: لکن إن لم يشترط يكون عليهماء كما لو اشتر 

حطباً في المصر لا يجب على البائع أن يمحمله إلى منزل المشتري» وإذا شرط عليه لزمه 
للعرف» ولو شرط الجذاذ على العامل في المعاملة فسد عند الكل لعدم العرف. وعن نصر 
ابن يحيى ومحمد بن سلمة أن هذا كله على العامل شرط عليه أم لا للعرف. قال 
السرخسي: وهو الصحيح في ديارنا أيضاً» وإن شرطا شيثاً من ذلك على رب الأرض 
فسد العقد عند الكل لعدم العرف اه قوله: (ولو فاسدة) بيان للإطلاق قوله: (فلا تصح 
الكفالة بها) أي بحصة رب الأرض منها فلا يضمن الكفيل ما هلك عند العامل بلا 
صنعه» سواء كان البذر من رب الأرض أو من العامل لأن حصته أمانة عند المزارع 
وتفسد المزارعة إن كانت الكفالة شرطاً فيها كالمعاملة. خانية قوله: (نعم لو كفله) أي 
كفل له رجل عن صاحب بحصته ط قوله: (إن استهلكها) شرط لكفل لا لصحت قوله: 
(صحت المزارمة والكفالة) لأن الكفالة أضيفت إلى سبب وجوب الضمان وهو 
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وإلا فسدت المزارعة. خانية (ومغله) في الحكم (المعاملة) أي المساقاة فإن حصة 
الدهقان في يد العامل أمانة. 

(وإذا قصر المزارع في سقي الأرض حتى هلك الزرع) بهذا السبب (لم يضمن) 
المزارع (في) المزراعة (الفاسدة» ويضمن في الصحيحة) لوجوب العمل عليه فيها كما 
مره وهي في يده أمانة فيضمن بالتقصير. - 

في السراجية : أكار ترك السقي عمداً حتى يبس ضمن وقت ما ترك السقي 
قيمته نأبتاً في الأرض» وإن لم يكن للزرع قيمة قوّمت الأرض مزروعة وغير 
مزروعة فيضمن فضل ما بينهما. 

فروع: أخر الأكار السقي» إن تأخيراً معتاداً لا يضمن» وإلا ضمن. , 

شرط عليه الحصاد فتغافل حتى هلك ضمن. إلا أن يؤخر تأخيراً معتاداً . 

ترك حفظ الزرع حتى أكله الدواب ضمن» وإن لم يرد الجراد حتى أكله كله 
إن أمكن طرده ضمن › وإلا لا. برازية. 

زرع أرض رجل بلا أمره طالبه بحصة الأرضء فإن كان العرف جرى في 
تلك القرية بالنصف أو بالثلث ونحوه وجب ذلك. 

حرث بين رجلين 


الاستهلاك. خانية قوله: (وإلا) بأن كانت على وجه الشرط فسدت المزارعةء لأن دين 
الاستهلاك لا يجب بعقد المزارعة فتفسد المزارعة» كمن كفل للبائع عن المشتري بما يجب 
على المشتري لا بعقد البيع» خانية. وتخصيص الفساد بالمزارعة يفهم صحة الكفالة لعدم 
المنافاة فيما يظهر لي فليراجع» ثم رأيته صريحاً في التاترخانية عن المحيط قوله: (بهذا 
السبب) هو التقصير قوله: (كما مر) في قوله «وأما قبل مضيها الخ قوله: (وهي) أي 
حصة الآخر بقرينة المقام» إذا ليس كل الزرع في يده أمانة لأن بعضه لهء فافهم قوله: في 
السراجية الخ) المقصود من نقله بيان المضمون قوله: (فيضمن فضل ما بينهما) أي نصف 
الفضل كما في الخانية قوله: (لا يضمن) لأنه ليس بتقصير قوله: (وإلا ضمن) أي لو 
المزارعة صحيحة كما مر قوله: (شرط هليه الحصاد الخ) هذا بناء على الأصح من صحة 
اشتراطه عليه قوله: (ترك حفظ الزرع الخ) هذا إذا لم يذرك الزرعء فأما إذا أدرك فلا 
ضمان على الزارع بترك الحفظ . هندية عن الذخيرة. وسيأتي أنه على العامل للعرف ط 
قوله: (ححثى أكله كله) التقييد بالكل اتفاقي فيما يظهر ط قوله: (زرع أرض رجل الخ) 
قدمنا الكلام عليه في كتاب الغصب مستوفى» فراجعه قوله: (حرث) أي زرع قاموس» 
وقوله بين رجلين : أي مشترك بينهما لا بالمزارعة» لأن المزارع يضمن إذا قصر بلا مراقعة 
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أبى أحدهما أن يسقيه أجبرء فلو فسد قبل رفعه للحاكم لا ضمان عليه» وإن رفع 
إلى القاضي وأمره بذلك ثم امتنع ضمن. جواهر الفتاوى . 

شرط البذر على المزارع ثم زرعها رب الأرضء إن على وجه الإعانة 
فمزارعةء وإلا فنقض لها. 

دفع الأرض المستأجرة من الآجر مزارعة جازء إن البذر من المستأجر 
ومعاملة لم جز. 

استأجر أرضاً ثم استأجر صاحبها ليغمل فيها جاز. الكل من منح المصنف. 

قلت: وفيه في آخر باب جناية البهيمة معزياً للخلاصة: بستاني ضيع أمر 


كما قدمهء وما ذكره هنا ذكره في جامع الفصولينء وكذا في التاترخانية عن أبي يوصف 
قوله: (أبى أحدهما) أي امتنع عن السقي لا طلب الآخر منه أن يسقيه معه قوله: (أجبر) 
أي أجيره الحاكم» وهذا أحد قولين قدمناهما في آخر القسمة عن الخلاصة . ثانيهما: أنه لا 
يجير ويقال للطالب اسقه وأنفق ثم ارجع بنصف ما أنفقت. ونقل الثاني في التاترخانية عن 
جامع الفتاوى مقتصراً عليه قوله: (وإن رفع إلى القاضي الخ) وجه الضمان أنه بأمر 
القاضي تحقق الوجوب عليه كالإشهاد على صاحب الحائط المائل» فإذا امتنع بعده وفسد 
الزرع صار متعدياً فيضمن حصة شريكه» لأن الزرع مشاع بينهما لا يمكن شريكه أن 
پسقي حصته منهء ولا يلزمه سقي الجميعع وحده» ولا يمكنه قسمته جبراً ولا بالتراضي 
ما لم يتفقا على القلع كما قدمناه في القسمة» هذا ما ظهر ليء فافهم قوله: (شرط البذر 
الخ) ذكر في جامع الفصولين مسائل من هذا النوع . 

ثم قال: فالحاصل : أنه لو كان البذر لرب الأرض أو المزارع وزرعه أحدهما بلا إذن 
الآخر ونبت الزرع أو لم ينبت حتى قام عليه الآخر بلا إذنه حتى أردك» ففي كل الصور 
يكون الخارج بينهما إلا في صورة واحدة. وهي أن يكون البذر لرب الأرض وزرعها ربا 
بلا إذن المزارع ونبت ثم قام عليه المزارع فالخارج كله لرب الأرض اه قوله : (من الآجر) 
بالجيم: أي الؤجر متعلق بدفع قوله: (جاز أن البذر من المستأجر) إذ لو كان من المؤجر 
مع أن الأرض له والعمل منه لم يبق من الآخر شيء فيتتفي مفهوم المزارعة اه ح. 

أقول: وهذا التفصيل خلاف المعتمد» فقد ذكره في البزازية عن أي يوسف. ثم 
قال: وقال محمد: لو البذر من المستأجر أو المؤجر يجوز. ثم رجع وقال لاء وهو المأخوذ 
به لأنه أجير بنصف ما يخرج من أرضه إلا أن يكون استأجر الرجل بدراهم اه. وذكر في 
المنح أيضاً أنه الأصح قوله: (ومعاملة) أي مساقاة معطوف على مزارعة قوله: (لم يجز) 
قال ح: لا قدمنا قوله: (ليعمل فيها) أي عمل كان غير المعاملةء فإن حكمها عدم الجواز 
كما ذكره بقوله: ومعاملة لم يجز ط قوله: (بستاني) أي معامل لا أجير بقرينة ما يأتي ح 
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البستان وغفل حتىء دخل الماء وتلفت الكروم والحيطانء قال : يضمن الكروم لا 
الخيطان » ولو فيه حصرم ضمن الحصرم لا العنب لنهايته فصار حفظه عليهما. 
قلت: قال ق: ويضمن العنب في عرفنا اه. 


أنفق بلا إذن الآخر ولا أمر قاض فهو متبرع كمرمة دار 'مشتركة. 
مات العامل فقال وارثه آنا أعمل إلى أن يستحصد فله ذلك وإن أبى رب 
الأرض ملتقى . وني الوهبانية: [الطويل] 
ريا أزضاًئِلييِيمرَصِيهُ مُررَعَةَإِنْكَادْمَاهورَيَلِكةِ 
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ولو قال بَذْرُ الأزض مني مُرَارِعٌ لَه القَولَ بَعْدَ الحَصْدٍ وَالحَضم بود 


قوله: (وتلفت الكروم) أي الأشجار قوله: (يضمن الكروم) إذا يجب عليه حفظها لا 
الخيطان. جامع الفصولين قوله: (لا العنب الخ) قال في جامع الفصولين : ولكن يجب 
نقصان الكرم » إذ حفظه يلزمه فيقوم الكرم مع العنب”'' وبدونه فيرجع بفضل ما بيتهماء 
وهذا جواب الكتاب. أما على قول المشاريخ يضمن مثل العنب حصة رب الكرم قوله: 
(أنفق بلا إذن الآخر) فيه إشعار بأن الآخر حي. قال في منية المفتي: مات العامل فأنفق 
رب الكرم بغير أمر القاضي لم يكن متبرعاً ورجع في الثمن بقدر ما أنفق» وكذا في 
المزارعة؛ ولو غاب العامل والمسألة بحالها لم يرجع اه قوله: (كمرمة دار مشتركة) تقدم 
الكلام عليه آخر القسمة قوله: (فله ذلك) لبقاء العقد حكماً نظراً للوارث» وقدمنا أنه إن 
اختار القلع له ذلك ولرب الأرض خيارات ثلاثة قوله: (إن كان ما هو يبذر) «ما» نافيةء 
وضمير ااهو4 لليتيم . 

وحاصلة : أنه إن كان البذر من جهة الوصي يجوز» وإن من جهة اليتيم لاء وعليه 
الفتوى» لأنه في الأول يصير مستأجراً أرض اليتيم ببعض الخارج» وف الثاني يصير 
مؤجراً نفسه من اليتيم» والأول جائز لا الثاني . ولوالجية. قال ابن وهبان: وينبغي أن 
تكون الغبطة فيما يشترط لليتيم على ما هو المعروف في سائر التصرفات التي لليتيم» وعلى 
هذا ينبغي أن يجوز للوصي العاملة في أشجار اليتيم . وتمامه في شرح ابن الشحنة قوله: 
(مزارع) فاعل قال والخصد مصدر حصد. 

والمسألة من قاضيخان: زرع أرض غيره حصد الزرع قال صاحبها كنت أجيري 
زرعتها ببذري وقال المزارع كنت أكاراً وزرعت ببذري فالقول للمزارع» لأنهما اتفقا على 
أن البذر كان في يده اه وتمامه في الشرح. 
)١(‏ (قوله الكرم مع العنب) أي مع شجر العنب حيتئل بكون المراد بالكرم الأرض لا الشجر وليس المراد بالعنب 

نفس الثمر بقرينة ما يأتي من قول «أما على قوله المشايخ؟. 
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كتاب المتاقاة 
لا تخفى مناسبتها (هي) المعاملة بلغة أهل المدينةء فهي لغة وشرعاً: معاقدة 
(دفع الشجر) والكروم. وهل المراد بالشجر ما يعم غير المثمر كالحور والصفصاف؟ 


خاقة بفرع مهم: يقع كثيراً ذكره في التاترخانية وغيرها: مات رجل وترك أولاداً 
صغاراً وكباراً وأمرأة والكبار منها أو من أمرأة غيرها فحرث الكبار وزرعوا في أرض 
مشتركة أو في أرض الغير كما هو المعتاد والأولاد كلهم في عيال المرأة تتعاهدهم وهم 
يزرعون ويجمعون الغلات في بيت واحد وينفقون من ذلك جملة صارت هذه واقعة 
الفتوى . واتفقت الأجوبة نهم إن زرعوا من بذر مشترك بينهم بإذن الباقين لو كباراً أو 
إذن الوصي لو صغاراً فالغلة مشتركة» وإن من بذر أنفسهم أو بذر مشترك بلا إذن فالغلة 
للزارعين اه. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

كتاب الْمْسَاقَاة 

قوله: (لا تخفى مناسبتها) وهي الاستراك في الخارج ثم مع كثرة القائلين بجوازها 
وورود الأحاديث في معاملة النبي صل الله عليه وسلم أهل خيبر» قدمت المزارعة عليها 
لشدة الحاجة إلى معرفة أحكامها وكثرة فروعها ومسائلها كما أفاده في النهاية قوله: (هي 
المعاملة الخ) وآثر المساقاة لأنها أوفق بحسب الاشتقاق قهستاني: أي لما فيها من السقي 
غالباًء وقدمنا الكلام على المفاعلة قوله: (فهي لغة وشرعاً معاقدة) أفاد اتحاد المعنى فيهما 
تبعاً لما في النهاية والعناية أخذاً مما في الصحاح: أنها استعمال رجل في نخيل أو كروم أو 
غيرهما لإصلاحها على سهم معلوم من غلتهاء وفسرها الزيلعي وغيره لغة بأنها مفاعلة من 
السقي» وشرعاً بالمعاقدة . 

أقول: والظاهر المغايرة لاعتبار شروط لها في الشرع لم تعتبر في اللغة» والشروط 
قيودء والأخص غير الأعم مفهوماًء فتدبر قوله: (معاقدة دفع الشجر) أي كل نبات 
بالفعل أو بالقوة يبقى في الأض سنة أو أكثر بقرينة التي فيشمل أصول الرطبة والفوة 
ويصل الزعفران» وذلك بأن يقول دفعت إليك هذه النخلة مثلا مساقاة بكذا ويقول 
المساقي قبلت» ففيه إشعار بأن ركنها الإيجاب والقبول كما أشير إليه في الكرماني وغيره. 
قهستاني . قال الرملي: وقيد بالشجر لأنه لو دفع الغنم والدجاج ودود القز معاملة لا يجوز 
كما في المجتبى وغيره» وكذا النخل . 

وفي التاترخانية: أعطاء بذر الفيلق ليقوم عليه ويعلفه بالأوراق على أن الحاصل 
بينهما فهو لرب البذر وللرجل عليه قيمة الأوراق وأجر مثلهء وكذا لو دفع بقرة بالعلف 
ليكون الحادث نصفين اه قوله: (وهل الراد الخ) الجواب نعم كما يفيده كلام القهستان 
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لم أره (إلى من يصلحه بجزء) معلوم من ثمره وهي كالمزارعة حكماً وخلافاً (و) كذا 
(شروطا) تمكن هنا ليخرج بيان البذر ونحوه (إلا في أربعة أشياء) فلا تشترط هنا: 
(إذا امتنع أحدهما يجبر عليه) إذ لا ضرر (بخلاف المزارعة) كما مر (وإذا انقضت 
الذة تترك بلا أجر) ويعمل بلا أجر وفي المزارعة بأجر (وإذا استحق النخيل يرجع 


المأرء ولا ينافي تصريح التعريف بالثمرء لأن المراد به ما يتولد منهء فيتناول الرطبة وغيرها 
كما صرح به القهستاني أيضاًء أو هو مبني على الغالب. تأمل قوله: (ل أره) أقول: في 
البزازية ما نصه: يجوز دفع شجر الحور معاملة لاحتياجه إلى السقي والحفظ . حتى لو لم 
يحتج لا يجوز أه وفيها آخر الباب: معاملة الغيظة لأجل السعف والحطب جائزة كمعاملة 
أشجار اشلاف اه. والخلاف بالكسر والتخفيف على وزن ضد الوفاق: نوع من 
الصفصاف وليس به كما في القاموس قوله: (إلى من يصلحه) بتنظيف السواقي والسقي 
والتلقيح والحراسة وغيرها. قهستاني (قوله حكماً) وهو الصحة عل المفتى به وخلافاً: 
أي بين الإمام وصاحبيه قوله: (تمكن) صفة لقوله «شروطاً» وقوله «ليخرج الخ» تعليل 
للتقبيد به فإنه لا يشترط بيان البذر هنا: أي بيان جنسهء وكذا بيان ربه وصلاحية الأرض 
للزراعة» فهذه الثلالة لا تمكن هنا فلا تشترط» وكذا بيان المدةء وبقي من شروط المزارعة 
الشمانية الممكنة هنا أهلية العاقدين» وذكر حصة العامل» والتخلية بينه وبين الأشجارء 
والشركة في الخارج» ويدخل في الأخير كون الجزء المشروط له مشاعاًء فافهم. 

وني التاترخانية: ومن شروط المعاملة أن يقع العقد على ما هو في حدّ النموّ بحيث 
في نفسه بعمل العامل اهء وأما صفتها فقدمنا أنها لازمة من الجانبين» بخلاف المزارعة 
قوله: (فلا تشترط هنا الخ) تبع فيه المصنف حيث قال: إلا في أربعة أشياء استثناء من 
قوله #وشروطاً» اه. والأولى أن يجعل مستثنى من قوله «وهي كالمزارعة؛ فإن المستثنيات 
ليست كلها شروطاً في المزارعة» فتدبر ط قوله: (بخلاف المزارعة) فإن رب البذر إذا امتنع 
قبل الإلقاء لا يجبر عليه للضرر قوله: (نترك بلا أجر) أي للعامل القيام عليها إلى إنتهاء 
الثمرة لكن بلا أجل عليه لأن الشجر لا يجوز استئجاره قوله: (وفي المزارعة بأجر) أي 
في الترك والعملء لأن الأرض يجوز استئجارها والعمل عليهما بحسب ملكهما في الزرع 
لأن رب الأرض لما استوجب الأجر على العامل لا يستوجب عليه العمل في نصيبه بعد 
انتهاء المدةء وهنا العمل على العامل في الكل لأنه لا يستوجب رب النخل عليه أجراً كما 
قبل انقضاء المدة فيكون العمد على العامل كما كان قبل الانقضاء. كفاية قوله: (وإذا 
استحق النخيل يرجع الخ) مقيد بما إذا كان فيه ثمرء وإلا فلا أجر له. 


() هكذا هو بالأصل ولعله على وزن كتاب. 
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ا ل ل 


العامل بأجر مثلهء وني المزارعة بقيمة الزرع و) الرابع (بيان المدة ليس بشرط) هنأ 
استحساناً للعلم بوقته عادة (و) حينئذ (يقع على أول ثمر يخرج) ني أول السنةء وني 
الرطبة على إدراك بذرها 


قال في الولوالجية : وإذا لم تخرج الدخيل شيئاً حتى استحقت لا شيء للعامل» لأن 
في المزارعة لو استحقت الأرض بعد العمل قبل الزراعة لا شيء للمزارع فكذا هناء ولو 
أخرجت رجع العامل بأجر مثله على الدافع ء لأن الأجرة صارت عيئاً انتهاء وهو كالتعيين 
في الابتداء» ومتى كانت عيناً واستحقت رجع بقيمة المنافع» وكذا لو دفع إليه زرعا بقلا 
مزارعة فقام عليه حتى عقد ثم استحقت يخير بين أخذ نصف المقلوع أو رده ورجع على 
الدافع بأجر مثله» وكذا لو دفع إليه الأرض مزارعة والبذر ما الدفع فزرعها ونبت ثم. 
استحقت قبل أن يستحصد فاختار المزارع رد المقلوع يرجع بأجر مثل عمله. وقال . 
الهندواي: بقيمة حصته نابتاً قوله: (وفي المزارعة بقيمة الزرع) كذا أطلقه الزيلعي» وقد 
علمت التفصيل . 

وفي التاترخانية: دفع أرضه مزارعة والبذر من العامل ثم استحقت أخذها المستحق 
بدون الزرع» وله أن يأمره بالقلع» ولو الزرع بقلا ومؤنة القلع على الدافع والمزارع 
نصفين: والمزارع باخيار إن شاء رضي بب لعلو ولا يرجع على الدافع بشيء أو رد 
المقلوع عليه وضمنه قيمة حصته نابتا له حق القرار» ولو البذر من الداقع خير المزارع إن 
شاء رضي بنصف المقلوع أو رده عليه ورجع بأجر مثل عمله عند البلخي؛ وبقيمته عند 
أي جعفر اه. ومثله في الذخيرةء وتأمله مع ما قدمناه عن الولوالجية قوله: (ليس بشرط 
هنا) أي في المساقاة إن علمت المدة كما يفيده التعليل لا مطلقاً بدليل ما يأتي قوله: (للعلم 
بوقغه عادة) لأن الثمرة لإدراكها وقت معلوم قلما يتفاوت» بخلاف الزرعء لأنه إن قدم 
في إبقاء البذر يتقدم حصاده وإن أخر يتأخر لأنه قد يزرع خريفاً وصيفاً وربيعاً. إتقاني . 
فإذا كان لابتداء الزرع وقت معلوم عرفاً جاز أيضاً وتقدم أن عليه الفتوى فلا فرق قوله: 
(وحينئذ) أي حين إذ لم يشترط بيان المدة ولم يبيناها. قال القهستاني: وأول المدة وقت 
العمل في الثمر المعلومء وآخرها وقت إدراكه المعلوم اه. 

فرع: تجوز إضافة المزارعة والمعاملة إلى وقت في المستقبل» بزازية قوله: (في أول 
السنة) عبارة أبن ملك : في تلك السنة لأنه متيقن وما بعده مشكوك اه وهي أولى ط 
قوله: (وفي الرطبة) بالفتح بوزن كلبه: القصب ما دام رطباً والجمع رطاب بوزن كلاب . 
وقيل جميع البقول. ط عن الحموي ويأتي ما فيه قوله: (على إدراك بذرها) يعني إذا دفعها 
مساقاة لا يشترط بيان المدة فيمتد إلى إدارك بذرها لأنه كإدراك الثمر في الشجر. ابن 
كمال. وهذا إذا انتهى جذاذها كما قيد به في العناية» وسيذكره المصنفء وإلا كان 
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إن الرغبة:فيه وحدهء فإن لم يحرج في تلك السنة ثمر فسدث. 
(ولو ذكر مدة لا تخرج الثمرة فيها فسدت» ولو تبلغ) الثمرة فيها (أولا) تبلغ 
(صح) لعدم التيقن بفوات المقصود (فلو خرج في الوقت المسمى فعلى الشرط) ' 
لصحة العقد (وإلا) فسدت (فللعامل أجر المثل) ليدوم عمله إلى إدراك الثمر. ٠‏ 
(ولو دفع غراساً في أرض لم تبلغ الشمرة على أن يصلحها فما خرج كان بينهما 


اللقصود الرطبة.ويقع على أول جزة كما يأتي قوله: (إن الرغبة فيه وحده) كذا قيد به في 
العناية أيضاً قال: لأنه يصير في معنى الثمر للشجرء وإدراكه له وقت معلوم وهو يحصل 
بعمل العامل فصح اشتراط المناصفة فيه والرطبة لصاحبهاء ولو ذكر هذا القيد عند كلام ' 
المصنف الآ لكان أخصر وأظهر قوله: (فإن لم مرج الخ) مرتبط بالمتنء وقد نقله 
المصنف عن الخانية: ؤهذا إذا لى يسم مدة» وإذا سمى مدة فسيأتي بيانه ط قوله: ( 
التيقن الخ) بل هو متوهم في كل مزارعة ومساقاة بأن يصطلم الزرع أو الثمر آفة 
سماوية . درر قوله: (فعلى الشرط) هذا إذا كان الخارج يرغب فيهء وإن لم يرغب في مثله 
في المعاملة لا يجوز. شرنبلالية عن البزازية: لأن ما لا يرغب فيه وجوده وعدمه سواء. 
خلاصة . 

قلت: وأفتى في الحامدية بأن لو برز البعض دون البعض في المدة فله أخد ما برز 
بعمله فيها دون البارز بعدها قوله: (وإلا فسدت) أي وإلا يخرج في الوقت المسمى بل ٠‏ 
تأخر فللعامل أجر المثل لفساد العقد» لأنه تبين الخطأ في المدة المسماة فصار كما إذا علم 
ذلك في الابتداء» بخلاف ما إذا لم يخرج أصلاً لأن الذهاب بآفة فلا يتبين فساد المدة فبقي 
العقد صحيحاًء ولا شيء لكل واحد منهما على صاحبه. هداية"قوله: (ليدوم عمل الخ) 
عبارة صدر الشريعة: ليعمل إلى إدراك الثمر. ش 

واعترضها المصنف تبعاً لليعقوبية وغيرها بأن مفادها أن الأجر بمقابلة العمل 
اللاحق إلى النضج وليس كذلك» لأنه لما تبين فساد العقد بعدم الخروج لزم أجر العمل 
السابق. وأجابوا بأن يمكن أن بقال: معنى قوله ليعمل: ليدوم عمله؛ والإدراك بمعنى 
الخروج؛ لأنه مالم يخرج لا يستحق الأجر أصلا لجواز أن لايخرج أصلا لآفة سماوية 
اه. وأجاب ابن الكمال بأن المعنى أجر مثل العامل المستأجر ليعمل إلى إدراك الثمر لا 
أجر مثل العامل المستأجر إلى زمان ظهور فساد العقد فإن أجر الئل يتفاوت بقلة المدة 
وكثرتها. فافهم فإنه دقيق اه. تأمل قوله: (لم تبلغ الثمرة) أي لم تبلغ الغراس الثمرة. كذا 
في شروح الهداية. فالثمرة بالنصب مفعول تبلغ » وفاعله ضمير الغراس. والمعنى: أنها ل 
تبلغ زمناً تصلح فيه للإنمار لا أنها لم تثمر بالفخل لأنها لو كانت صالحة للإثمار لكنها 
وقت الدفع لم تكن مثمرة يصح بلا بيان المدة ويقع على أول ثمرة تخرج كما مرء ولهذا 
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تفسد) هذه المساقاة (إن لم يذكرا أعواماً معلومة) فإن ذكرا ذلك صح (وكذا لو دنع 
أصول رطبة في أرضع مساقاة ولم يسم المدة» بخلاف الرطبة فإنه يجوز) وإن لم يسم 
المدة (ويقع على أول جز بكون» ولو دفع رطبة انتهى جذاذها على أن يقوم عليها 
حتى يخرج بذرها ويكون بينهما نصفين جاز بلا بيان مدة والرطبة لصاحبهاء ولو 
شرطا الشركة فيها) أي في الرطبة (فسدت) لشرطهما الشركة فيما لا ينمو بعمله. 

(وتصح في الكرم والشجر والرطاب) المراد متها جميع البقول (وأصول 
البائنجان والنخل) وخصها الشافعي بالكرم والنخل (لو فيه) أي الشجر المذكور 
(ثمرة غير مدركة) يعني تزيد العمل 


عير هناك بالشجر وهنا عبر بالغراس فتفطن لهذه الدقيقة قوله: (تفسد) لأن الغراس 
يتفاوت بقوة الأرض وضعفها تفاوتاً فاحشاًء فلا يمكن صرفه إلى أول ثمرة تخرج منه. 
زيلعي قوله: (وكذا لو دفع أصول رطبة الخ) أي تفسدء وقوله «بخلاف الرطبة الخ» 
يوهم أن الفرق بينهما من حيث إن المدفوع في الأولى أصول الرطبة» وني الثانية الرطبة 
نفسهاء وليس كذلك» بل الفرق أنه إذا لم يعلم أول جزة منها متى تكون تفسد» وإن 
علم تجوز. 

قال في غاية البيان: ولو دفع أصول رطبة يقوم عليها حتى تذهب أصولها ينقطع 
نبتها وما خرج نصفان فهو فاسدء وكذلك النخل والشجر لأنه ليس لذلك وقت معلوم 
فكانت المدة مجهولة» آما إذا دفع النخيل أو أصول الرطبة معاملة وم يقل حتى تذهب 
أصولها الخ يموزء وإن لم يبين المدة إذا كان للرطبة جزة معلومة فيقع على أول جزة» وفي 
النخيل على أول ثمرة تخرج. وإذا لم يكن للرطبة جزة معلومة» فلا يجوز بلا بيان المدة 
قوله: (على أول جز) بفتح اليم وتشديد الزاي : أي مجزوز بمعنى مقطوع قوله: (جاز) 
أي إن كان البذر يرغب فيه كما مر. 1 

مَطْلَبٌ في ألمسَاقاة مَل لحور وألصّْصَافٍ 

تنبيه: قدمنا صحة المعاملة في نحو الحور والصفصاف مما لا ثمرة لهء والظاهر أن 
حكمه كالرطبة فيصح وإن لم يسم المدة ويقع على أول جزة» وكذا إذا دفع له أصوله 
وسمي مدة. تأمل قوله: (المراد منها جميع البقول) كذا قاله ابن الكمال. والضمير 
للرطاب. وفي الجوهرة: الرطاب جمع رطبة كالقصعة والقصاع والبقول غير الرطاب» 
فالبقول مثل الكراث والسلق ونحو ذلك» والرطاب كالقثاء والبطيخ والرمان والعنب 
والسفرجل والباذنجان وأشباه ذلك اه. تأمل قوله: (له فيه الخ) ليس المراد بالتقييد 
الاحتراز عن شجر لا ثمرة له لما علمت» بل عما فيه ثمرة مدركة بقرينة ما بعده قوله: 
(يعني تزيد بالعمل) أقول: أراد بالعمل ما يشمل الحفظء لا في الولوالجية وغيرها: دفع 
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(وإن مدركة) قد انتهث (لا) تصح (كالمزارعة) لعدم الحاجة. 
(دفع أرضاً بيضاء مدة معلومة ليغرس وتكون الأرض والشجر بينهما لا 


كرماً معاملة لا يحتاج لما سوى الحفظ : إن يبعال لو ل عفظ يلعب ثمره قبل ال درا جار 
ويكون الحفظ زيادة في الثمارء» 'وإن بحال لا يحتاج للحفظ لا يجوز ولا نصيب للعامل من 
ذلك اه قوله: (وإن مدركة الخ) قال الكرخي في ختصره: دفع إليه نخلاً فيه طلع معاملة 
بالنصف جازء وكذا لو دفعه وقد صار بسراً أخضر أو أحمر إلا أنه لم يتناه عظمه» فإن 
دفعه أنتهى عظمه ولا يزيد قليلًا ولا كثيراً إلا أنه لم یرطب قسدء فإن أقام عليه وحفظه 
حتى صار ثمراً فهو لصاحب النخل وللعامل أجر مثلهء وكذلك العتب وجميع الفاكهة في ٤‏ 
الأشجارء وكذلك الزرع مالم يبلغ الاستحصادء وإذا استحصد لم يجز دفعه لمن يقوم عليه 
ببعضهء والحواب فيه كالأول. إتقاني قوله: (بيضاء) أي لا نبات فيها قوله: (مدة 
معلومة) وبدونها بالأولى قوله: (وتكون الأرض والشجر بينهما) قيد بهء إذا لو شرط أن 
يكون هذا الشجر بينهما فقط صح. 
مَطلَبٌ : يشرط في لصب بيان المُنّة 

قال في الخانية: دفع إليه أرضاً مدة معلومة على أن يغرس فيها غراساً على أن ما 
تحصل من الأغراس والثمار يكون بينهما جاز اه ومثله في كثير من الكتب» وتصريحهم 
بضرب المدة صريح في فسادها بعدمه. ووجهه أنه ليس لإدراكها مدة معلومة» كما قالوا 
ينار ذل غرابا ل بلغ الثمرة عل ابو خيية عن ر ر ومثله في 
الحامدية والمرادية» وهكذا حققه الرملي في الحاشية» وهذه تسمى مناصبة ويفعلونها في 
ب وإذا فسدت لعدم المدة ينبغي أن 
يكون الثمر والغرس لرب الأرض وللآخر 38 س وأجرة المثلء كما لو فسدت 
ياف شتراط بعض الأرض لتساويهما في العلة وهي قعة الفتوى اه. . 

أقول: وفي الذخيرة: وإذا انقضت الملاة يخير رب الأرض» إن شاء غرم نصف قيمة 
الشجرة ويملكها وإن شاء قلعها اه. وبيان ذلك فيها في الفصل الخامس» فراجعها. 

هذاء وني التاترخانية والذخيرة : دقع إلى ابن له أرضاً ليغرس فيها أغراساً على أن 
الخارج بينهما نصفان ول يؤقت له وقتاً فغرس فيها ثم مات الدافع عنه وعن ورثة سواه 
فأراد الورثة أن يكلفوه قلع الأشجار كلها ليقسموا الأرض: فإن كانت الأرض تحتمل 
القسمة قسمت» وما وقع في نصيب غيره كلف قلعه وتسوية الأرض مالم يصطلحواء 
وإن لم تحتمل يؤمر الغارس بقلع الكل ما لم يصطلحوا اه. فهذا كالصريح في أن المناصبة 
تفسد بلا بيان المدة كما فهمه الرملي من تقييدهم يالمدةء إذ لو صحت لكان الغراس 
مناصفة كما شرطاء لكنه يفيد أنه حيث فسدت فالغراس للغارس لا للداقع» وهو خلاف 
ما بحثه الرملي» فليتأمل. 


1۸ كتاب المساقاة 
تصح) لاشتراط الشركة فيما هو موجود قبل الشركة فكان كقفيز الطحان فتفسد 
(والشمر والغرس لرب الأرض) تبعاً لأرضه (وللآخر قيمة غرسه) يوم الغرس 
(وأجر) مثل (عمله) وحيلة الجواز أن يبيع نصف الغراس بنصف الأرض ويستأجر 


ويمكن ادعاء الفرق بين هذا وبين ما إذا فسدت باشتراط نصف الأرضء» ويظهر 
- ذلك مما عللوا به الفسادء فإنهم عللوا له بثلاثة أوجه: منها كما في النهاية أنه جعل نصف 
الأرض عوضاً عن جميع الغراس ونصف الخارج عوضاً لعمله فصار العامل مشترياً 
الأرض بالغراس المجهول فيفسد العقدء فإذا زرعه في الأرض بأمر صاحبها فكأن 
صاحبهانفعل ذلك بنفسه فيصير قابضاً ومستهلكاً بالعلوق فيجب عليه قيمته وأجر المثل 
اه. ولا يتأتى ذلك في مسألتناء بل هو في معنى استئجار الأرض بنصف الخارج وإذا 
فسد العقد لعدم المدة يبقى الغراس للغارس» ونظيره ما مر في المزارعة أنها إذا فسدت 
فالخارج لرب البذرء ولا يخفى أن الغرس كالبذر» ويتبغي لزوم أجر مثل الأرض كما في 
المزارعة» هذا ما ظهر لي» والله تعالى أعلم قوله: (لاشتراط الشركة الخ) هذا ثاتي الأوجه 
التي عللوا بها الفسادء وعليه اقتصر في الهداية وقال: إنه أصحها. قال في العتاية: لأنه 
نظير من استأجر صباغاً ليصبغ ثوبه بصبغ نفسه على أن يكون نصف المصبوغ للصباغ» 
فإن الغراس آلة تجعل الأرض بها بستاناً كالصبغ للثوب» فإذا فسدت الإجارة بقيت الآلة 
متصلة بملك صاحب الأرض وهي:متقومة فيلزمه قيمتهاء كما يجب على صاحب الثوب 
قيمة ما زاد الصبغ في ثوبه وأجر عمله اه قوله: (فيما هو موجود قبل الشركة) وهو 
الأرض قوله: (فكان كقفيز الطحان) إذ هو استئجار ببعض ما يخرج من عمله وهو نصف 
البستان . هداية . 


هذاء وأما وجه صحة المناصبة فقال في الذخيرة: لأنهما شرطا الشركة في جميع ما 
يخرج بعمل العامل» وهذا جائز في المزارعة فكذا في المعاملة اه. ومقتضى هذا أن كونها في 
معنى قفيز الطحان لا يضر إذ هو جار في معظم مسائل المزارعة والمعاملة» ولهذا قال 
الإمام بفسادهماء وترك صاحباه القياس استدلالا «بأنه عليه الصلاة والسلام عامل آهل 
خيبر على نصف ما يخرج من ثمر أو زرع» وهذا يفيد ترجيح الوجه الذي قدمناه عن 
النهاية» فليتأمل قوله: (يوم الغرس) كذا أفاده الرملي» وقال: لأن الضمان في مثله من 
وقت الاستهلاك فتعتير قيمته من وقته لا من وقت صيرورته شجراً عثمراً ولا من وقت 
المخاصمة» فاعلم ذلك فإن المحل قد يشتبه اه قوله: (وحيلة الجواز الخ) هذه الحيلة وإن 
أفادت صحة الائ E‏ ماين الأرض» لأن استئجار 
الشريك على العمل في المشترك لا يصح ولا ب يستحق أجراً إن عمل» فقد يمتنع عن العمل 
ويأخذ نصف الأرض بالئمن اليسيرء ا ا فر 
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رب الأرض العامل ثلاث سنين مثلاً بشيء قليل ليعمل في نصيبه. صدر الشريعة. 

(ذهبت الريح بنواة رجل وألقتها في كرم آخر فنبت منها شجرة فهي لصاحب 
0 إذ لا قيمة للنواة (وكذا لو وقعت خوخة في أرض غيره فنبت) لأن الخوخة 
لا تنبت إلا بعد ذهاب لحمها. 

(وتبطل) أي المساقاة (كالمزارعة بموت أحدهما ومضي مدتها والثمر نيء) هذا 
قيد لصورتي الموت ومضيّ المدة (فإن مات العامل تقوم ورثته عليه) إن شاؤوا حتى 
يدرك الثمر (وإن كره الدافع) أي رب الأرض» وإن أرادوا القلع لم يجبروا على 
العمل (وإن مات الدافع يقوم العامل كما كان وإن كره ورثة الدافع) دفعاً للضرر 


كل نصفه في جانب فتصح الإجارة أيضاًء فتأمل قوله: (إلا بعد ذهاب لحمها) أي ويعد 
ذهابه لا قيمة للئواة فكانت كالمسألة الأو ط. 

قال في المنح عن الخانية : بخلاف الصيد إذا فرخت في أرض إنسان أو باضت» لأن 
الصيد ليس من جنس الأرض ولا متصل بها قوله: (فإن مات العامل الخ) أشار إلى أن 
العقد وإن بطل لكنه يبقى حكماً: أي استحساناً كما في شرحه على الملتقى وغيره دفعاً 
للضررء فاندقع ما في الشرنبلالية من دعوى التناني. تأمل قوله: (وإن أرادوا القلع) التعبير 
به يناسب المزارعة لا المساقاة اه ح. 


قلت: والأحسن القطع لأنه أشمل. تأمل قوله: (لم يجبروا على العمل) أي بل يخير 
الآخر بين أن يقسم البسر على الشرط» وبين أن يعطيهم قيمة نصيبهم من البسر» وبين 
أن ينفق على البسر حتى يبلغ فيرجع بذلك في حصتهم من الثمر كما في الهداية قوله: 
(يقوم العامل الخ) ولو التزم الضرر تتخير ورثة الآخر كما مرء ونظيره في المزارعة كما في 
الهداية أيضاً. 


واستشكل الزيلعي الرجوع على العامل أو ورثته في حصته من الثمر فقطء وكان 

ينبغي الرجوع بجميع النفقةء لأن العامل إنما يستحق بالعمل وكان العمل كله عليه 
ولهذا إذا اختار المضيّ أو لم يمت صاحبه كان العمل كله عليه» فلو كان الرجوع بحصته 
فقط يؤدي إلى أن العمل يجب عليهما حتى تستحق تحق المؤنة بحصته فقطء وهذا خلف لأنه 
يؤدي إلى استحقاق العامل بلا عمل في بعض المدةء وكذا هذا الإشكال وارد في المزارعة 
أيضاً اه. وأجاب في السعدية بأن المعنى أن الرجوع في حصة العامل بجميع التفقة لا 
بحصته كما فهمه هذا الفاضل اه. وهذا الجواب موافق لما قدمناه في المزارعة على 
التاترخانية» من أنه يرجع بجيمع النفقة مقدراً با لحصةء > ولقول الهداية هناك: يرجع بما 
ينفقه في حطته وم يقل بنضفه ولا بحصتهء ومعنى كونه مقدراً بالحصة أنه'يرجع بما 
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(وإن ماتا فالخيار في ذلك لورثة العامل) كما مر (وإن لم يمت أحدهما بل انقضت 
مدهها) أي المساقاة (فالخيار للعامل) إن شاء علم على ما كان (وتفسخ بالعذر 
كالمزارعة) كما في الإجارات (ومنه كون العامل عاجزاً عن العمل» وكونه سارقاً 
يخاف على ثمره وسعفه منه) دفعاً للضرر. 

فروع: ما قبل الإدراك كسقي وتلقيح وحفظ فعلى العامل» وما بعده كجذاذ 


أنقق في حصة العامل إن كان قدرها أو دونبا لا بالزائد عليها كما نقل عن المقدسي . قال 
الحموي: نعم يرد هذا: أي إشكال الزيلعي على ما في الكاني والغاية والمبسوط من أنه 
يرجع ينصف ما أنققه . 

هذاء واعلم أن الرجوع بجميع النفقة هو الموافق لا قرره في المزارعة» وتقدم متناً 
من أنه لو مات رب الأرض والزرع بقل فالعمل على العمال لبقاء العقدء ولو انقضت 
المدة فعليهما بالحصص» وعن هذا صرح في الذخيرة بأن ورئة رب الأرض إذا أنفقوا بأمر 
القاضي رجعوا بجميع النفقة مقدراً با حصة» وني انتهاء المدة يرجع رب الأرض على 
الزارع بالنصف مقدراً بالحصة. والفرق بقاء العقد في الأول. وكوت العمل على العامل 
فقطء بخلاف الثاتي. وتمامه مر في المزارعة. وهذا كله وإن كان في المزارعة» لكن المساقاة 
مثلها كما قدمناه آنفاً عن الهداية ويأتي» ولم يفرقوا هنا بينهما إلا من وجه واحد ياي 
قريباً. ثم اعلم أن ظاهر التقييد بأمر القاضي أنه لا رجوع بدونهء فتنبه قوله : (وإن ماتا 
الخ) قال في الهداية: فإن أبى ورئة العامل أن يقوّموا عليه كان الخيار في ذلك لورثة رب 
الأرض على ما وصفنا قوله: (بل انقضت منهها) أي والثمر نيء» فهذا والأول سواء. 
هداية قوله: (إن شاء عمل) أي كالمزارعة» لكن هنا لا يجب على العامل أجر حصته إلى 
أن يدرك لأن الشجر لا يجوز استئجاره» بخلاف المزارعة حيث يجب عليه أجر مثل 
الأرضي» وكذا العمل كله على العامل وني المزارعة عليهماء زيلعي. وإن أبى عن العمل 
خير الآخر بين خيارات ثلاثة كما بينا. إتقاني. 

فرع: قال العامل على الكرم أياماً ثم ترك فلما أدرك الثمر جاء يطلب الحصة: إن 
ترك في وقت صار للثمرة قيمة له الطلب» وإن قبله فلا. بزازية قوله: (وتفسخ بالعذر) 
وهل يحتاج إلى قضاء القاضي؟ فيه روايتان ذكرناهما في المزارعة. إتقاني. وهل سفر العامل 
عذر؟ فيه روايتانٍ. قال في البزازية: والصحيح أنه يوفق بينهماء فهو عذر إذا شرط عليه 
عمل نفسهء وغير عنر إذا أطلق» وكذا التفصيل في مرض العامل اه قوله: (وسعفه) 
بالتحريك جمع سعقة: غصن النخل صحاح» ونقله ابن الكمال عن المغرب» وكتب في 
الهامش أن ما في زكاة العناية من أنه ورق الجريد الذي يتخذ منه المراوح ليس بذاك اه. 
لكن ذكر القهستاني أنه عليهما يطلق قوله: (منه) أي من العامل متعلق بقوله «يخاف» 
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وحفظ فعليهماء ولو شرط على العامل فسدت اتفاقاً. ملتقى . والأصل أن ما كان 
من عمل قبل الإدراك كسقي فعلى العامل وبعده كحصاد عليهما كما بعد القسمة» 
دفع كرمة معاملة بالنصف ثم زاد أحدهما على النصف» إن زاد رب الكرم لم 
يجز لأنه هبة مشاع يقسمء وإن زاد العامل جاز لأنه إسقاط . 
دفع الشجر لشريكه مساقاة لم يجز فلا أجر له 


قوله: (ولو شرط على العامل فسدت اتفاقاً) عبارة الهداية: ولو شرط الحذاذ على العامل 
فسدت اتفاقاً لأنه لا عرف فيه اه. وقدم الشارح آخر المزارعة عن الخلاصة أنه يضمن 
العنب بترك الحفظ للعرف» فتنبه قوله: (والأصل الخ) لم يفد شيئاً زائداً على ما قبلهء فإن 
ما قبله أصل لذكره على وجه العموم. تأمل . 

وذكر في التاترخانية عن الينابيع أن اشتراط ما لا تبقى منفعته بعد المدة على المساقي 
كالتلقيح والتأبير والسقي جائزء وما تبقى منفعته بعدها كإلقاء السرقين ونصب العرائش ‏ 
وغرس الأشجار ونحو ذلك مفسد قوله: (كما بعد القسمة) أي كالعمل الذي بعد قسمة 
الخارج. قال في العناية: كالحمل إلى البيت والطحن وأشباههما وهما ليسا من أعمالها 
فيكونان عليهماء لكن فيما هو قبل القسمة على الاشتراك» وفيما هو بعدها على كل 
واحد منهما في نصيبه خاصة لتميز ملك كل واحد منهما عن ملك الآخر قوله: (ثم زاد 
أحدهما الخ) ذكر في الهندية أصلاً حسناً فقال: الأصل ما مر مراراً أن كل موضع 
احتمل إنشاء العقد احتمل الزيادة» وإلا فلاء والحط جائز في الموضعينء فإذا دفع نخلا 
بالنصف معاملة فخرج الثمر: فإن لم يتناه عظمه جازت الزيادة منهما أييما كانء ولو 
تناهى عظم البسر جازت الزيادة من العامل لرب الأرضء ولا تجوز الزيادة من رب 
الأرض للعامل شيئاً اه. فإن حمل ما ذكر هنا على ما إذا تناهى العظم حصل التوفيق» 
أما قبل التناهي فهو بمنزلة إنشاء العقد» وإنشاؤه حيتئذ من الطرفين جائز كما يشير إليه 
أصل الهنديةء فتدبر اه ط. 

قلت: وذكر نحو هذا الأصل في التاترخانية: وذكر أن المزارعة والمعاملة سواء 
قوله: (دفع الشجر لشريكه مساقاة لم يمز) أي إذا شرط له أكثر من قدر نصيبه. قال في 
التاترخانية : وإذا فسدت فال خارج بينهما نصفان على قدر نصيبهما في النخيل» ولو اشتراطا 
أن يكون الخارج بينهما نصفين جاز اه. وفساد مساقاة الشريك مذكور في المنح وغيرهاء 
وبه أفتى في الخيرية والحامديةء فما يفعل في زماننا فاسدء فتنبه. وقيد بالمساقاة لأن 
المزارعة بين الشريكين في أرض وبذر منهما نصح في أصح الروايتين. والفرق كما في 
الذخيرة أن معنى الإجارة في المعاملة راجح على معنى الشركة» وفي المزارعة بالعكس . 
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لأنه شريك فيقع العمل لنفسه» وفي الوهبانية : [الطويل] 
سرع 5 ع o‏ ل 8 fe f Te‏ .و س ed‏ 
وَمَالِلْمْسَاقِيَ أن يُسَاقِيَ غير وَإِنْ أَذِنَ المَوْل له ليس بكر 


فرع: لو ساق أحد الشريكين على نصيبه أجنبياً بلا إذن الآخر هل يصح؟ قعند 
الشافعية نعم . قال الرملي: والظاهر أن مذهبنا كذلك لأن المساقاة إجارة وهي تجوز في 
المشاع عندهماء والمعؤل عليه في المساقاة والمزارعة مذهبهماء فتجوز المساقاة في المشاع » وم 
أر من صرح به. ثم رأيت المؤلف أجاب بأنها تصح عندهما كما تفقهت» ولله تعالى الحمد 
والمنة أه. 

أقول: فيه بحث» لآن معنى الإجارة وإن كان راجصاً في المساقاة كما قدمناه آنفاًء 
لكن الإجارة فيها من جانب العامل لا الشجرء لأن استئجار الشجر لا يجوز كما مرء 
فالعامل في الحقيقة أجير لرب الشجر بجزء من الخارج» ولا شيوع في العامل بل الشيوع 
في الأجرة فلم يوجد هنا إجارة المشاع التي فيها الخلاف» فتدبر. 

على أنه ذكر في التاترخانية في الفصل الخامس ما نصه: إذا دفع النخيل معاملة إلى 
رجلين: يجوز عند أي يوسف» ولا يجوز عند أبي حنيفة وزفر» ولو دفع نصف النخيل 
معاملة لا يجوز اه. فإن كان المراد أن النخيل كله للدافع كما هو المتبادر فعدم الحواز فيه 
يدل على عدم الجواز في المشترك بالأولى» بل يفيد عدم اللنواز ولو بإذن الشريك كما لا 
يخفى على المتأمل» وإن كان المراد أن النخيل مشترك ودفع أحدهما لأجنبي فالأمر أظهرء 
فتعين ما قلناه وثبت أن مساقاة الشريك لأجنبي ولو بإذن الشريك الآخر لا تصح كمساقاة 
أحد الشريكين للآخرء هذا ما ظهر لفهمي القاصرء والله أعلم قوله: (لأنه شريك الخ) 
هذا يوضح لك ما أردناه على الحيلة التي نقلها عن صدر الشريعة قوله: (فيقع العمل 
لنفسه) أي أصالة ولغيره تبعأ ط قوله: (وما للمساقي الخ) فلو ساقى بلا إذن فالخارج 
للمالك كما أفتى به في الحامدية . 

قال في الذخيرة: دفع إليه معاملة ولم يقل له اعمل برأيك فدفع إلى آخر فالخارج 
مالك الدخيل وللعامل أجر مثله على العامل الأول بالغاً ما بلغء ولا أجر للأول لأنه لا 
يملك الدفعء إذ هو إيجاب الشركة في مال الغيرء وعمل الثاني غير مضاف إليه لأن العقد 
الأول لم يتناوله» ولو هلك الثمر في يد العامل الثاني بلا عمله وهو على رؤوس النخيل لا 
يضمن وإن من عمل الأجير ني أمر يخالف فيه أمر الأول يضمن لصاحب النخيل العامل 
الثاني لا الأولء وإن هلك من عمله في أمر لم يخالف أمر الأول فلرب النخيل أن يضمن 
أياً شاءء وللأخير إن ضمنه الرجوع على الأول اه. ومثله في التاترخانية والبزازية» ويه 
أفتى العلامة قاسمء ونقله عن عدّة كتب» فتنبه لذلك فإنه خفي على كثيرين . 

بقي أنه لم يبين حكم المزارعء وذكر في الذخيرة وغيرها أنه على وجهين: الأول أن 
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وفي معاياتها : [ الطوبل] 

رأ شِيَاودْونَ بح يلها ورَأَيُ المَسَاقِي وَالمَرَارع يُكْمَ 

٠‏ قاب البائ 

مناسبتها للمزارعة كونبما إتلافاً في الحال للانتفاع بالنبات واللحم في المآل. 
الذبيحة: اسم ما يذبح كالذبح بالكسرء وأما بالفتح: فقطع الأوداج. 

(حرم حيوان من شأنه الذبح) خرج السمك والجراد فيحلان بلا ذكاة» ودخل 
المتردية والنطيحة وكل (مالم يذك) ذكاء شرعيا اختياريا كان أو اضطراريا (وذكاة 


يكون البذر من رب الأرضء فليس للمزارع دفعها مزارعة إلا بإذن ولو دلالة» لأن فيه 
اشتراك غيره في مال رب الأرض بلا رضاه. والثاني أن يكون من المزارع فله الدفع ولو بلا 
إذن لأنه يشرك غيره في ماله» وتفاصيل المسألة طويلة فلتراجع قوله : (وأي شياه الخ) هي 
الشاة التي ندت خارج المصر ولا يقدر على أخذها يكفي فيها الجرح في أي مكان مع التسمية 
كالصيدء والمراد بالكفر السترء سمي الزارع كافراً لأنه يستر الحبء فكل مزارع ومساق إذا 
بذر يكفر: أي يسترء شرنبلالي. وفي كون المساقي يستر نظرء فتدبر والله تعالى أعلم . 
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قوله: (مناسبتها للمزارعة الخ) كذا في شروح الهداية. قال في الحواشي السعدية: 
كان ينيغي أن تبين المناسبة بين الذبائح والمساقاة لذكرها بعد المساقاة» ويقول في كل منهما 
إصلاح مالا ينتفع به بالأكل في الخال للانتفاع في الال اه. 

أقول: قد يجاب بأنه لما كانت المساقاة متحدة مع المزارعة شروطاً وحكماً وخلافاً 
كما مرء وذكرا في كثير من الكتب في ترجمة واحدةء ونقل القهستاني عن النتف أن المساقاة 
من المزارعة تسامحوا في ذلك قوله: (إتلافاً في الحال) لأن فيهما إلقاء البذر في الأرض 
واستهلاكه فيها وإزهاق روح الحيوان وتخريب بنيتهء لكن هذا الإتلاف في الحقيقة إصلاح 
فلا يناني ما مرء فتدبر قوله: (الذييحة اسم ما يذبح) فالإطلاق باعتبار ما يؤول قوله: 
(كالذبح بالكسر) فهما بمعنى واحدء ومنه قوله تعالى: وَنَدَيْئَاهُ ببح عَظِيم 4 قوله: 
(وأما بالفتح) في بعض النسخ: وأما الفتح» والراد المفتوح قوله: (فقطع الأوداج) فيه 
تغليب كما يأتي. قوله: (من شأنه الذبح) أي شرعاً لأن السمك والجراد يمكن ذيحهما 
ط: أي إن كان لهما أوداج» وإلا فلا يمكن فيهما أصلاً. تآمل قوله: (ودخل) أي فيما 
يحرم المتردية والنطيحةء وكذا المريضة والتي بقر الذئب بطنها على ما يأتي بيانه قوله: 
(وكل مالم يذك) هذا الدخول اقتضى خروج المتن عن كونه قيداً في التعريف اه ح قوله: 
(ذكاء شرعياً) المعروف الذكاة بالهاء فليراجع اه ح . 


4 ش كتاب الذبائح 
الضرورة جرح) وطعن وإنبار دم (في أي موضع وقع من البدنء و) ذكاة (الاختيار 
ذبح بين الحلق واللية) بالفتح : المنحر من الصدر (وعروقه الحلقوم) كله وسطه أو 
أعلاه أو أسفلهء وهو جرى النفس 


أقول: في القاموس: التذكية: الذبح كالذكاء والذكاة (قول وذكاة الضرورة) أي في 
صيد غير مستأنس ونحوه مما يأتي متناً وشرحاً قوله: (وطعن وإنبار دم) كذا في المنحء 
فالأول عطف خاص على عام» والثاني مسبب عنهما. قال ط: ولو اقتصر على اجرح كما 
اقتصر غيره لكان أولى قوله: (بين الحلق واللبة) الحلق ني الأصل الحلقوم كما في 
القاموس: أي من العقدة إلى مبد! الصدرء وكلام التحفة والكاني وغيرهما يدل على أن 
الحلق يستعمل في العنق بعلاقة الحزئية» فالمعنى بين مبدإ الحلق: أي أصل العنق كما في 
الفهستاني» فكلام المصنف محتمل للروايتين الآنيتين قوله: (بالفتح) أي والتشديد قوله: 
(وعروقه) أي الحلق لا الذبح. قهستاني قوله: (الحلقوم) هو الحلق زبد فيه الواو والميم 
كما في المقاييس . قهستاني قوله: (وسطه أو أعلاه أو أسفله) العبارة للإمام محمد في الجامع 
الصغير لكنها بالواو» وأتى الشارح بأو إشارة إلى أن الواو فيها بمعنى أوء إذ ليس الشرط 
وقوع الذبح في الأعلى والأوسط والأسفل بل في واحد منهاء فافهم. قال في الهداية وفي 
الجامع الصغير: لا باس بالديم في الاق كله وسنطه واعلاة رأسئلهء والأصل فيه'قوله 
عليه الصلاة والسلام: «الذَّكَاةٌ مَا بين اللي وَاللّحيين”'2) ولأنه مجمع العروق فيحصل 
بالفعل فيه إنهار الدم على أبلغ الوجوه» فكان حكم لكل سواء إه. وعبارة المبسوط: 
الذبح ما بين اللبة واللحيين كالحديث . 

قال في النهاية: وبينهما اختلاف من حيث الظاهرء لأن رواية المبسوط تقتضي الحل 
فيما إذا وقع الذبح قبل العقدة لأنه بين اللبة واللحيين» ورواية ee‏ لأنه 
إذا وقع قبلها لم يكن الحلق محل الذبح فكانت. رواية الجامع مقيدة لإطلاق رواية المبسوط. 
وقد صرح في إلنخيرة بأن اللبح إِذا رقع أعل من الملقوم لا يحل؛ لأن المذبح هو 
ا لكن رواية الإمام الرستغفني”" تخالف هذه حيث قال: هذا قول العام وليس 

بمعتبرء فتحل سواء بقيت العقدة تنذاعا بل الراس أذ الس ا 

ا وكان شيخي يفتي ببذه الرواية ويقول: الرستغفني إمام معتمد في 
القول والعمل» رزو ا ا لل ب ا نک غاد زي 
ملخصاً. وذكر في العناية أن الحديث دليل ظاهر لهذه الرواية ورواية المبسوط تساعدهاء 
وما في الذخيرة غالف لظاهر الحديث إه. 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السئن الكبرى ۲۷۸/۹ وانظر نصب الراية /٤‏ 188. 


زقف (الرستغفني) هو علي بن سعد أبو الحسن من رستغفن بضم الراء وسكون السين المهملتين وضم التاء ثالث 
الحررف وسكون الفين الممجمة ويالنون بعد القاء: إحدی قری سمرقنل؛ كذا في طبقات عبد القادر. 


كتاب اللبائح {fo‏ 


على الصحيح (والمريء) هو جرى الطعام والشراب (والودجان) جرى الدم (وحل) 
المذبوح (بقطع أي ثلاث منها) إذ للأكثر حكم الكل وهل يكفي قطع أكثر كل منها؟ 


أقول: بل رواية الجامع تساعد رواية الرستغفني أيضاء ولا تخالف رواية المبسوط 
بنا على ما مر عن القهستاني من إطلاق الحلق على العنقء وقد شنع الإتقاني في غاية البيان 
على من خالف تلك الرواية غاية التشنيع وقال: ألا ترى قول محمد في الحامع أو أعلاه: 
فإذا ذبح في الأعلى لا بد أن تبقى العقدة تحت» ولم يلتفت إلى العقدة في كلام الله تعالى ولا 
كلام رسوله ية » بل الذكاة بين اللبة واللحيين بالحديث» وقد حصلت لا سيما على قول 
الإمام من الاكتفاء بثلاث من الأريع أياً كانت . 

ويجوز ترك الحلقوم أصلاء فبالأولى إذا قطع من أعلاه وبقيت العقدة أسفل اه. 
ومثله في المنح عن البزازية» وبه جزم صاحب الدرر والملتقى والعيني وغيرهم» لكن جزم 
في النقاية والمواهب والإصلاح بأنه لا بد أن تكون العقدة مما يلي الرأسء وإليه مال 
الزيلعي وقال: ما قاله الرستغفني مشكلء فإنه لم يوجد فيه قطع الحلقوم ولا المريء» 
وأصحابنا وإن اشترطوا قطع الأكثر فلا بد من قطع أحدهما عند الكلء وإذا لم يبق شيء 
من العقدة مما يلي الرأس لم يحصل قطع واحد منهما فلا يؤكل بالإجماع الخ. ورده محشيه 
الشلبي والحموي. وقال المقدسي: قوله لم يحصل قطع واحد منهما ممنوع بل خلاف 
الواقع» لأن المراد بقطعهما فصلهما عن الرأس أو عن الاتصال باللبة اه. وقال الرملي: 
لا يلزم منه عدم قطع المريء إذ يمكن أن يقطع الحرقد كزبرج وهو أصل اللسان وينزل 
على المريء فيقطعه فيحصل قطع الثلاثة اه. 

أقول: والتحرير للمقام أن يقال: إن كان بالذبح فوق العقدة حصل قطع ثلاثة من 
العروق. فالحق ما قاله شراح الهداية تبعا للرستغفني» وإلا فالحق خلافه. إذ لم يوجد 
شرط الحل باتفاق أهل المذهب» ويظهر ذلك بالمشاهدة أو سؤال أهل الخبرة» فاغتنم هذا 
المقال ودع عنك الجدال قوله: (على الصحيح) لأنه المذكور في أكثر كتب اللغة والطب. 

وني الهداية أنه مجرى العلف والماء» والمريء مجرى النفس . قال صدر الشريعة: 
وهو سهوء لكن نقل مثله ابن الكمال عن الكشاف في تفسير سورة الأحزاب والقهستاني 
عن المبسوطين. وقال في الطلية: الحلقوم مجرى الطعام» والمريء مجرى الشراب. وني 
العيني أنه مجراهما قوله: (والمريء) بالهمزء قال في القاموس كأمير قوله: (والودجان) تثنية 
ودج بفتحتين: عرقان عظيمان في جانبي قدام العثق بينهما الحلقوم والمريء. قهستاني 
قوله: (إذ للأكثر حكم الكل) ولقوله عليه الصلاة والسلام: «أفر الأوداج بما شثت» وهو 
اسم جمع وأقله الثلاث» قال في العناية: والفري القطع للإصلاحء والإفراء للإفساد فكسر 
الهمزة أنسب قوله: (وهل يكفي قطع أكثر كل منها) أي من الأربعة» وهذا قول محمد 


۹ كتاب الذبائح 


خلاف» وصحح البزازي قطع كل حلقوم ومريء وأكثر ودج» وسيجيء أنه يكفي 
من الحياة قدر ما يبقى في المذبوح (و) حل الذبح (بكل ما أفرى الأوداج) أراد 
بالأوداج كل الأربعة تغليباً (وأر الدم) أي أساله (ولو) بنار أو (بليطة) أي قشر 
قصب (أو مروة) هي حجر أبيض كالسكين يذبح بها (إلا سناً وظفراً قائمين» ولو كانا 
منزوعين حل) عندنا (مع الكراهة) لا فيه من الضرر بالحيوان كذبحه بشفرة كليلة . 
(وندب إحداد شفرته قبل الإضجاع» وكره بعده كالجر برجلها إل المذبح 
وذبحها من قفاها) إن بقيت حية حتى تقطع العروق وإلا لم تحل لموتها بلا ذكاة 


والأول قول الإمام . وعند أبي يوسف يشترط قطع الأولين وأحد الودجين» وكان قوله 
قول الإمام. وعن أبي يوسف رواية ثالثة» وهي اشتراط قطع الحلقوم مع آخرين. ذكره 
الإتقانٍ وغيره قوله: (وصحح البزازي الخ) عبارته: أصح الأجوبة في الأكثر عنه: إذا 
قطع الحلقوم والمريء والأكثر من كل ودجين يؤكل وما لا فلا اه. ويظهر من كلام غيره 
أن الضمير في عنه راجع للإمام حمدء فتأمل قوله: (وسيجيء) أي قبيل قوله ذبح شاة. 
وفي المنح عن الجوهرة والينابيع : Sk‏ وين فيها من aS‏ 
يعيش المذبوح» فعند شما a a‏ والمختار أن كل شيء ذبح وهو حيّ أكل» وعليه 
الفتوى لقوله تعال : طك ما دَكَيْكِمْ» [الائدة: ۳ من غير تفصيل قوله: (بكل) متعلق 
بقطع قوله : (أراد بالأوداء اج الخ) يشير إلى أنه ليس المراد خصوص الودجين والجمع لما فوق 
ا أي بكل آلة تقطعهاء ولا يخفى أن وصف الآلة بذلك 
لا يفيد اشتراط قطع الأربعة للحل حتى يناي ما مرء فافهم قوله: (ولو بتار) قال في الدر 
المنتقى : وهل تحل بالنار على المذبح؟ قولان» الأشبه لا كما في القهستاني عن الزاهدي . 
قلت: لكن صرحوا في الجنايات بأن النار عمد وبها تحل الذبيحة» لكن في الح عن 
الكفاية: إن سال بها الدم تحل وإن تجمد لا اه. فليحفظ وليكن التوفيق اه قوله: (أو 
بليطة) بكسر اللام وسكون الياء آخر الحروف: هي قشر القصب اللازق والجمع ليط آه. 
ط عن الحموي قوله: (أو مروة) صححها بعض شراح الوقاية بكسر اليم ولم نجده في 
المعتبرات من اللغات» وقد أوردها صاحب الدستور في الميم المفتوحة كذا قاله أخي زاده. 
منح قوله: (مع الكراهة) أي كراهة الذبح بباء وأما أكل الذبيح بها لا بأس به كما في 
العناية والاختيار. شرنبلالية قوله: (بشفرة) بفتح الشين . ح عن جامع اللغة. وفي 
القاموس أنها السكين العظيم» وما عرض من الحديد وحدٌ وجمعه شفار قوله: : (وندب الخ) 
للأمر به في الحديث» ولأنها تعرف ما يراد بها كما جاء في الخبر «أبهمت البهائم إلا عن 
أربعة : خالقهاء ورازقهاء وحتفهاء وسفادها؛ شرنبلالية عن المبسوط قوله: (إن بقيت 
الخ) قال الفقيه أبو بكر الأعمش: وهذا إنما يستقيم أن لو كانت تعيش قبل قطع العروق 


كتاب اللبائح 1 ¥ 
(والنخع) بفتح فسكون: بلوغ السكين النخاع» وهو عرق أبيض في جوف عظم 
الرقبة . ش 

(و) كره كل تعذيب بلا فائدة مثل (قطع الرأس والسلخ قبل أن تبرد) أي 
تسكن عن الاضطراب وهو تفسير باللازم كما لا يخفى (و) كره (ترك التوجه إلى 
القبلة) لمخالفته السئة . 

(وشرط كون الذابح مسلماً حلالاً خارج الحرم إن كان صيداً) فصيد الحرم لا 
تحله الذكاة في الحرم مطلقاً 


بأكثر مأ يعيش المذبوح حتى تحل بقطع العروق لبكون الموت مضافاً إليهء وإلا فلا تحل لأنه 
يحصل الموت مضافاً إلى الفعل السابق . إتفاني. لكن رأيت بهامشهء قال الحاكم الشهيد: 
هذا التفصيل يصح فيما إذا قطعه بدفعتينء فلو بدفعة فلا حاجة إليه كما قلنا في الديات : 
لو شجه موضحتين بضربة ففيه أرش وبضربتين أرشان اه. 

أقول: وهو الذي يظهر لمن تدبرء ولذا لم يذكر جمهور الشراح هذا التفصيل قوله: 
(والتخع) بالنون والخاء المعجمة والعين المهملة قوله: (بلوغ السكين النخاع) المناسب إيلاغ 
السكين اه ح. وقيل التخع: أن يمد رأسه حتى يظهر مذبحه» وقيل أن يكسر عنقه قبل 
أن يسكن عن الاضطرابء فإن الكل مكروه لما فيه من تعذيب حيوان بلا فائدة. هداية. 
وذكر الزغشري أن الأخير هو البخع بالباء دون النون» وصوّبه المطرزي وغيره» إلا أن 
الكواشي رده بأن البخاع بالباء لم يوجد في اللغة. وقال ابن الأثير: طالما بحثت عنه في 
كتب اللغة والطب والتشريح فلم أجده» فمجرد منع الفاضل التفتازاني لذلك ليس بشيء. 
قهستاني. والنخاع بالنون قال في العناية: بالفتح والكسر والضم لغة قوله: (وكره الخ) 
هذا هو الأصل الجامع في إفادة معنى الكراهة. عناية قوله: (أي تسكن عن الاضطراب) 
كذا فسره في الهداية قوله: (وهو تفسير باللازم) لأنه يلزم من برودتها سكوتها بلا عكس 
قوله: المخالفته السنة) أي المؤكدة لأنه توارثه الناس فيكره تركه بلا عذر. إتقاني قوله: 
(إن كان صيداً) قيد لقوله حلالاًء وقوله خارج الحرم واحترز به عن ذبح الشاة ونحوها 
فتحل من حرم وغيره ولو في الحرم قوله: (فصيد الحرم لا تحله الذكاة في الحرم مطلقاً) أي 
سواء كان المذكى حلالاً أو عرماًء كما أن المحرم لا يحل الصيد بذكاته في الحل أو الحرم 
وتقييده بقوله «في الحرم» بفيد أن الحلال لو أخرج إلى الحرم وذبحه فيه يحل. قال ط: 
والظاهر خلافه اه. 

أقول: بؤيده إطلاق الإتقاني حيث قال: وكذا صيد الحرم لا تحل ذبيحته أصلا لا 
للمحرم ولا للحلالء ويؤيده أيضاً قول الهداية: لأن الذكاة فعل مشروعء وهذا الصنيع 


4۸ كتاب الذبائح 
(أو كتابياً ذمياً وحربياً) 


حرم فلم يكن ذكاة قوله: (ذمياً أو حربياً) وكذا عربياً أو تغلب" لأن الشرط قيام الملة. 
هداية. وكذا الصابئة لأنهم يقرون بعيسى عليه السلام . قهستاني . 

وني البدائع : كتابهم الزبور ولعلهم فرق» وقدم الشارح في الجزية أن السامرة تدخل 
في اليهود لأنهم يدينون بشريعة موسى عليه السلام» ويدخل في النصارى الإفرنج 


(1) إذا فيح الكتابي على اسم المسيح أو عزير وسمع ذلك مئه فقد اختلف الفقهاء في حكم ذبيحته بالنسبة 
للمسلم. فذهب أبن عمر وعلي والئخعي والشافعي وحماد وإسحاق وأبو حنيفة وصاحباه وأحمد في رواية إلى 
القول بعدم حلهاً. وذهب عطاء وتجاهد ومكحول والحسن والشعبي وابن المسيب والأوزاعي والليث وأشهب 
من الالكية» وأحمد في رواية إل القول بالحل؟ وقد نقل في المدرنة عن مالك القول بالكراهة من غير حرمة. 
واستدل القائلون بالتحريم: 


أولا بقوله تعالى: «ولا تأكلو! مما لم يذكر اسم الله عليه» وقوله #حرمت عليكم اليئة والدم ولحم الخنزير 
وما هل لغير الله به دلت الآيتان على النهي عن الأكل مما ذبح على اسم غير الله وذكر عليه اسم غير اسمه 
تعالى» والنهي يفيد التحريم » وحرمت به الآية الثانية» والكتاي إذا ذبح وذكر أسم المسيح أو عزير على بيحته 
تحقق في اللبيحة ما نبى فتكون حراماً. . ونوقش: بأن الله تعالى أباح طعام أهل الكتاب مع علمه بما يقولون. 
وما يسمون عل ذبيحتهم من المسيح أو عزير . وأجيب . بأن إياحة طعامهم مشروطة يعدم الإهلال لغير الله 
على ذبائحهمء أما إذا أهلوا فلا تمل؟ لأن الواجب العمل بمجموع الآيتين فكأنه سبحانه قال: #وطعام الذين 
أوتوا الكتاب حل لكم» مالم هلوا به لغير الله فإنه قيل: إن الكتابي إذا أهل باسم الله أراد به معتقده من 
التثليث أو الابتية» وإذا كانت إرادته ذلك في نفسه غير مانعة من حل ذبيحته ينبغي أن يكون الحكم كذلك 
عند إظهار ما يضمره. أجيب: بأن الأحكام تجري على الظاهر؛ لأن التكليف به. وإذا كان الإهلال هو إظهار 
القول: فإذا أظهر-الكتابي غير أسمه تعال لم تحل ذبيحته وإذا أظهر اسم الله فغيرجائر . مله على اسم المسيح 
لأن حكم الأسماء أن تكون محمولة على حقائقهاء ولا تحمل على ما لا يقم الاسم عليه ولا يستحقه؛ ومع 
ذلك لا يمتئع أن تكون العبارة عليدا في اعتبار إظهار الاسم دون الضميرء ألا ترى أن من أظهر القول 
بالتوحيد وتعسديق الرسول عليه السلام كان حكمه حكم المسلمين مع جواز اعتقاده التشبيه المضاد للتوحيد؟! 
وكذلك قوله عليه السلام: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأمرالهم إلا بحقها وحسابهم على الله؛ وقد أعلمه الله أن في القوم منافقين يعتقدون خلاف ما بظهرون؛ دع 
هذا مم يجرهم مجرى سائر المشركين» بل حكم لهم فيما يعامئون به من أحكام الدنيا بحكم سائر المسلمين تبعا 
لظاهر أمورهم دون باطنها واستدلوا ثانياً. ہما روى عطاء بن السائب عن زاذان وميسرة أن علياً قال: إذا 

سمعتم اليهود والنصارى سلون لغير الله فلا تأكلوا؛ ومعنى ذلك أن ما صيح عند ذبحه باسم غير اسم الله 
TEE‏ وحيث إن اليهود والنصارى يصيحون عل ذبيحتهم باسم المسيح أو عزير فلا نحل 
ذبائحهم حيئذاك. واستدل القائلون بالحل: بقوله تعالى: «وطعام الذين أوتر! الكتاب حل لكم) وجه الدلالة 
أن الآية مفيدة حل طعام أهل الكتاب» ومن طعامهم ذبائحهم؛ فتکون حلالاً من غير اعتبار للتسمية عليهاء 
يؤيده قول عطاء كل من ذبيحة النصراني وإن قال باسم السيح؛ لأن الله قد أباح لنا ذبائحهمء وقد علم ما 
يقرلون. ورد: بأنه لا حجة فيه؛ لأن سبحانه هر الذي أباح لنا ذبائحهم» وحرم علينا ما أهل لغير الله به 
فيجب أن يكون حكم الحل مراعى فيه حكم الآية الأخرى بمعنى أن ذبيحتهم تخل بشرط عدم الإعلال عليها 
باسم غير أسمه تعالی» وإلا لكان الختزير حلا أكله يعموم حل طعامهم» فلما حرم الخنزير حرم ما آهل په 
لغير الله؛ لأن الآية المجرمة واحدة. هذا ومما تقدم يتبين لتا رجحان مذهب القائلين بتحريم ذبيحة الكتابي عند 
إهلاله عليها باسم المسيح أو عزير أو نحوء . وتتوعت آراء الفقهاء في ذبيحة الكتاي إذا ذبحها لكنية هل = 


# و AA‏ هد واو عدوا ف عد .ع ع سد ع هم سد و ماه مهاه هاس سا4 هاه هاس ماه ماه ماو عاه ماأعد و عد اع رد عد م 


= تمل للمسلم أو لا؟! فذهب الشافعي وأحمد إل القول بتحريمها عليه ء وذعب جمهور الفقهاء الحنفية 
والثوري والنخعي واد وإسحاق ومالك في رواية أبن القاسمء وأحمد في رواية إلى القول بالكراهةء وذعب 
مالك في رواية أشهب ومكحول والليث بن سعد إلى القول بمحلها له أما حجة القائلين بالتحريم. فهي أن 
اللبح للكنيسة ونحوها فيه نوع عبادة منزل منزلة السجود لغير الله الذي هو غخصوص يه سبحانهء فكان الذبح 
لها فملا نحظوراً حرماًء فيحرم ما ترتب عليه وهو الأكل للمسلم. وتوقش: بآن الذبح للكنيسة محمول على 
التبرك بها فلا يكون كالسجود لأنه عبادة لغير اللهء والفرق بين التبرك والعبادة واضح . واستدل القائلون 
بالحل: . بعموم قوله تعالى: #وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم» قالوا: لم تخصص الآية الحل بذبيحة 
دون أخرى: وحيث كان ما ذبحوا لكنائسهم من طعامهم؛ لآم يأكلونه كان حلالا للمسلمين. وأجيب 
عنه: بأن الآية مخصصة غير باقية على عمومهاء وإلا لحل الخنزير وما آهل لغير الله به» وليس كذلك أو نقول 
إن الآية محمولة على ما ذبحوه من غير تعظيم لغير الله. واستدل القائلون بالكراهة: بآن مثل هذه الذبيحة لها 
جهتان جهة حل وجهة حرمة» فجهة الحرمة نظراً لكونما أهل عليها لغير الله فصارت فسقآء وجهة الحل 
لعموم الآية التي وردت بحل طعامهمء أو يحمل عا أهل لغير الله به على ما بحوه لآلهتهم مما لا يأكلرن» 
وحيث كانت كذلك وتردد فيها المعنيان ناسب هذا القول بالكراهة توسطاً بين الحالين. ورد: بأن الأطعمة مما 
يحتاط فيها فيقدم فيها الحاظر على البيح هذه أدلة الأقوال تي السألة نرى أن أولاها بالقبول هو القول 
بالتحريمء لكن ينبغي أن يقيد بكون اللبح للكئيسة إنما يكون حراماً أكله إذا قصد به التعظيم والعبادة» فأما 
إذا أريد به اراب والبركة تحل الذبيحة مع الكراهة والله أعلم . وقد تنوعت آراء الفقهاء في حكم أكل المسلم 
من ذبيحة الكتابي المحرمة عليه فذهب الجمهور من الفقهاء أبو حتيفة والشافعي وأحمد إل القول يأمها تحل 
للمسلم مطلقاء وقال مجاهد والضحاك وأشهب وابن القاسم من المالكية: يحل للمسلم هو حلال للكتاي من 
الذبيحة: وعليه تكون الشحوم محرمة على المسلم. استدل القائلون بعدم الحل: أولا بقوله تعالى: #رطعام 
ألذين أوتوا الكتاب حل لكم» وجه الدلالة أن لله تعالى إنما أباح للمسلمين ما كان طعاماً لأهل الكتاب وما 
هو غحرم عليهم في ذياتحهم ليس من طعامهم فلا يحل للمسلمين. وتوقش: يأن الآية حجة قي الحل؛ لأن 
معنى الطعام في الآية هو ما ذيحوء لا ما أكلوه؛ لأنهم يأكلون الخنزير واليتة والدم» ومع ذلك لا يمل لنا 
شيء من ذلك» وعليه فمعنى الآية: «آن أنظروا إلى ما أحل لكم في شريعتكم» فإن أطعمكموه فكلوءء ولا 
تنظروا إلى ما كان محرماً عليهمء فإن لحوم الإبل ونحوها كانت محرمة عليهم ثم نسخ ذلك في شريعتنا» فالآية 
بیان نا لا لهم آي اعلموا أن ما كان تحرماً عليهم مما هو حلال لكم قد أحل لكم أيضاًء ولذلك لو أطعموتا 
خنزيراً ونحوءء وقالوا هو حلال في شريعتنا وقد أباح الله لكم طعامتا كنيناهمء وقلنا لهم: إن الطعام الذي 
يحل لكم هو الذي يحل لنا لا غيره. واستدلوا ثانياً: . بأت الشحم ونحوه مما هو تحرم عليهم غير مباح 
لذابحهاء فلا يكون مباحاً لغيره؛ ولأا ذكاة يعتقد مياشرها تحريم بعضها وتحليل بعضهاء فوجب أن يستباح 
منها ما يعتقد الذابح تمليله دون ما يعتقد تحريمه كالمسلم يعتقد استباحة اللحم دون الدمء وحيث كانت الذكاة 
تفتقد إلى نية وقصدء ولا تصح نيتهم فيما هو حرم عليهم فلا يستباح بالذكاة عندهم فلا يمل لنا. ونوقش ‏ 
بأن ما ذكر منقوض بما ذبمحه الغاصب» فإنه حرام على ذابحه لكان غصبه حلال لغيرء لكوته فبيحة مسلم 
أستوفت شرائط الليح فتحققت حرمته على الذايح وحله لغيره. ولأنه لو كان يحرم علينا إذا ذبحوه لأنفسهم 
من آهل دينهم الحرم علينا إذا ذيحوء لتا ولأنه تو كان يحرم عليتا يسيب أنه ليس من طعامهم وإنما يحمل لنا 
طعامهمء وكان الحلال لنا ما استتحلوه من المحرمات عليناء وما عدوه لهم طعاماً؛ إذا هو من طعامهم الحلال 
عندهمء وليس كذلك. واستدل الجمهور عل القول بالحل: بالنقول والمعقول: أما النقول: فمارواء 
الصحيحان عن عبد الله بن مغفل قال: أصبت جراباً من شحم يوم خيير قال: فالتزمته» وقلت: لا أعطي 
اليوم أحداً من هذا شيئاً. قال: فالتقت فإذا رسول الله صل الله عليه وسلم هيتسماً واللفظ للمسلم. وجه 
الدلالة : أن تبسمه عليه الصلاة والسلام كان لا رأى من شدة حرص أبن مغقل على آخذ الحراب» ومن ضنه 
على غيره بشيء متهء فلو كان حراعاً لنهاء الرسول عن استعماله وطرحه وعدم الانتضاع بهء فترك الرسول = 


فل كتاب القبائح 
إلا إذا سمع منه عند الذبح ذكر المسيح (فتحل ذييحتهماء ولو) الذابح (جنوناً أو 
امرأة أو صبياً يعقل التسمية والذبح) ويقدر 


والأرمن. سائحاني. وقي الحامدية: وهل يشترط في اليهودي أن يكون إسرائيلياً وفي 
النصراني أن لا يعتقد أن المسيح إله؟ مقتضى إطلاق الهداية وغيرها عدمهء وبه أفتى الجد 
في الإسرائيل» وشرط في المستصفى لحل مثاكحتهم عدم اعتقاد النصراني ذلك . وي 
امبسوط :. ويجب أن لا يأكلوا ذبائح أهل الكتاب إن اعتقدوا أن المسيح إله وأن عزيراً إله» 
ولا يتزوجوا بنسائهم» لكن في مبسوط شمس الأئمة: وتحل ذبيحة النصارى مطلقاً سواء 
قال ثالث ثلاثة أو لاء ومتضى الدلائل الجواز كما ذكره التمرتاشي في فتاواه» والأولى أن 
لا يأكل ذبيحتهم ولا يتزوج منهم إلا للضرورة كما حققه الكمال ابن الهمام أه . 
وفي المعراج أن اشتراط ما ذكر في النصارى غخالف لعامة الروايات قوله: (إلا إذا 
يؤكل» إلا إذا نص فقال.باسم الله الذي هو ثالث ثلاثة. هندية. وأفاد أنه يؤكل إذا جاء 
به مذبوحاً. عناية. كما إذا ذبح بالحضور وذكر اسم الله تعالى وحده قوله: (ولو الذابح 
محنوناً) كذا في الهداية» والمراد به المعتوه كما في العناية عن النهاية لأن المجنون لا قصد له 
ولا نية» لأن التسمية شرط بالنص وهي بالقصد وصحة القصد بما ذكرنا: يعني قوله إذا 
كان يعقل التسمية والذبيحة ويضبط أه. ولذا قال في الجوهرة: لا تؤكل ذبيحة الصبي 
الذي لا يعقل والمجنون والسكران الذي لا يعقل اه. شرنيلالية» لكن في التبيين: لو 
سمى ولم تحضره النية صح اه. فيفيد أنه لا حاجة إلى التأويل كذا قيل» وفيه نظر لقول 
الزيلعي بعده لأن ظاهر حاله يدل على أنه قصد التسمية على الذبيحة اه. فإن المجنون 
المستغرق.لا قصد لهء فتدبر قوله: (يعقل التسمية الخ) زاد في الهداية: ويضبط» وهما قيد 
لكل المعطوفات السابقة واللاحقةء إذ الاشتراك أصل في القيودء كما تقرر. قهستاني. 
واختلف في معناهء ففي العناية قيل: يعني يعقل لفظ التسمية» وقيل يعقل أن حل 
الذبيحة بالتسمية ويقدر على الذبح ويضبط: أي يعلم شرائط الذبح من فرى الأوداج 
والخلقوم اه. 
= له دليل حله» ولا شك أن شحوعهم غرعة عليهمء وعستخرجة من ذييحتهم. وأما المعقول : فهر أن ذكاة 
أهل الكتاب كذكاة السلمين» والمسئم ذكاته تمل كل أجزاء الذبيحة فكذلك الكتاي» لأن تحريم ما هو حرم 
عليهم كان في شريعتهم» وقد رفع بالإسلام واعتقادهم غير مؤثر؛ لأنه اعتقاد فاسد. انظر البدائم ١45/0‏ 
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كتاب الذبائح 1 
(أو أقلف أو أخرس لا) تحل (ذبيحة) غير كتابي من (وثني ومجوسي“ ومرئد) 


ونقل أبو السعود عن متاهي الشرنبلالية أن الأول الذي يتبغي العمل به» لأن 
التسمية شرط فيشترط حصوله لا تحصيلهء ا 
إنما تحل بالتسمية اه. وهكذا ظهر لي قبل أن أراه مسطوراًء ويؤيده ما في الحقائق 
والبزازية: لو ترك التسمية ذاكراً لها غير عالم بشرطيتها فهو في معتى الناسي اه قوله: (أو 
أقلف) هو الذي لم يختن وكذا الأغلف. وذكره احترازاً عما روي عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أنه كان يكره ذبيحته. إتقاني قوله: (أو أخرس) مسلماً أو كتابياًء لأن عجزه 
عن التسمية لا يمنع صحة ذكاته كصلاته. إتقاني قوله: (لا تحل ذبيحة غير كتابي) وكذا 
الدروز كما صرح به الحصني من الشافعيةء حتى قال: لا تحل القريشة المعمولة من 
ذبائحهم وقواعدنا توافقه» إذ ليس لهم كتاب منزل ولا يؤمنون بنبيّ مرسل . والكتابي من 
يؤمن ينبي ويقر بكتاب. رملي. 


أقول:. وفي بلاد الدروز كثير من النصارىء فإذا جيء بالقريشة أو الجبن من بلادهم 
لايحكم بعدم الحل مالم يعلم أنها معمولة بأنفحة ذبيحة درزي» وإلا فقد تعمل بغير 
أنفحة» وقد يذبح النبيحة نصراتي. تأمل. وسيأتي عن المصنف آخر كتاب الصيد أن 
العلم يكون الذابح أهلا للذكاة ليس بشرطء ويأتي بيانه هناك إن شاء الله تعاق قوله: 


)١(‏ أكثر أهل العلم على تحريم ذبيحة المجوسي على المسلمء وذهب أبو ثور وقتادة وابن حزم إلى القول بحلها. 
أدلة القائئين بالحل: أولا قوله صلى الله عليه وسلم: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب؛ «ووجه الدلالة» أن الملجوس 
يعاملرن معاملة أهل الكتاب» فتكون ذبائحهم مثلهم: وذبائح الكتابيين حلال فكذلك المجوس. وتوقش 
الحديث: بأنه مروي بلفظ «سنوا بهم سنة آهل الكتاب غير تاكجي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم؟ ومع هذه الزيادة 
المفيدة للتحريم لا دلالة للحديث على الحل. واستدلوا ثانياً: يما روى قتادة عن سعيد بن المسيب. سل عن 
رجل مريض أمر مجوسياً أن ينبح ويسمي ففعل ذلك فقال سعيد بن المسيب: لا باس بذلك. روفي رراية 
أخرى عن سعيد بن للسيب أنه قال: إذا كان المسلم مريضاً وأمر مجوسياً أن يبح أجرأءء وقد أساءونوقش: 
بأن هذا قول غالف للإجماع فلا عبرة به . قال إبراهيم.الحري خرق أبو ثور الإجماع: وقال: أحمد ها هنا قوم 
لا يرون بذبائح المجوس بأساً ما أعجب هذا يعرّض باي ثورء وقال أحمد ولا أعلم أحداً قال بخلانة إلا أن 
يكون صاحب بدعة. واستدلوا ثالاً: بأن المجوس يقرون بالجزية كأهل الكتاب؛ فتكرن ذبيحتهم حلا مثلهم 
حيث لا فرق. ونوقش: بان الجزية. أخلت منهم بالنص حقناً لنعائهم وهي ضرورة» ولا ضرورة» في حل 
ذيائحهمء عل أن النص الوارد بِأخَد الجزية منهم وارد بتحريم ذياتحهم. واحتج الجمهور: 
أولاً: بقوله تعاى: #وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم» مغهرمه تحريم طعام غيرهم من الكفارء لأن 
المجوسي لا كتاب لهء قلا تحمل أطعمته ولا ذبائحه. 
وثانياً: بما رواء الإمام أحند بإسناده عن قيس بن سكن الأسدي قال: قال رسول الله صل الله عليه 
وسل#إنكم نزلتم بناس من التبطء فإذا اشتريتم لمماً فإن كان يهودي أو نصراني فكلواء 0 
موسي فلا تأكلوا». فهذا الحديث يدل على منازعة الإمام وعدم طاحته إذا عصى الله ورسوله . أنظر مغني 
قدامة جه ١١‏ ص ٤۸‏ المحلى لابن حزم ح ۷ ص 495 بدائع ىه ص ٤6‏ الحطاب ح E ٣‏ 


الزيلعي 0 ص TAY‏ 


ت .كناب القع 
وجني وجحيري لو أبوه سنياً ولو أبوه جبرياً حلت أشباه» 


(وجنى) لا في الملتقط «تى رَسُولُ اله تكله عَنْ كايح الي“ أشباه. والظاهر أن ذلك غله 
مالم يتصوّر بصورة الآدمي ويذبح» وإلا فتحل نظراً إلى ظاهر الصورة ويحرر اه ط قوله: 
(وجبري الخ) الظاهر أن صاحب الأشباه أخذه من القنية» ونص عبارتها بعد أن رقم لبعض 
المشايخ : وعن أي علي أنه تحل ذبيحة المجبرة إن كان آباؤهم مجيرة فإنهم كأهل الذمةء وإن 
كان آباؤهم من أهل العدل ل تحل لأنهم بمنزلة المرتدين اه. ومراده بأ علي الجبائي رئيس 
أهل الاعتزال» وبالمجيرة آهل السنة والجماعة» فإنهم يسمون أهل السنة بذلك كما يفصح 
عنه كلام البيهقي الجشمي منهم في تفسيره» والراد بأهل العدل أنفسهم كما علم ذلك في 
علم الكلام» فقد غير صاحب الأشباه المجيرة بالجيرية أه. منح . 

أقول: وأيضاً غير أهل العدل بالسنيء فإن المعتزلة لم يتسموا بأهل السنة بل بأهل 
العدل لقولهم بوجوب الصلاح والأصلح على الله تعالى» وأنه تعالى لا يخلق الشرّ لزعمهم 
الفاسد أن خلاف ذلك ظلمء تخالى الله عما لا يليق به علوًاً كبيراًء لكن تغييره المجبرة 
بالجيرية لا ضرورة فيهء لا في تعريفات السيد الشريف: الجر إستاد فعل العيد إلى الله 
تعالى . والحبرية اثنتات:. متوسطة تثبت للعبد كسياً في القعل كالأشعرية» وخالصة لا تثبته 
كالجهمية اه. فالجيرية يطلق عليهماء لكن الجيرية الخالصة يقولون إن العبد بمنزلة 
الجمادات» وأن الله تعالى لا يعلم الشيء قبل وقوعهء وأن علمه حادث لا في حل» وأنه 
سبحانه لا يتصف بما يوصف به غيره كالعلم والقدرة» وأن الجنة والنار يفنيان. ووافقوا 
للمعتزلة في تفي الرؤية وخلق الكلام كما في المواقف . 

والحاصل: أنه إن أريد بالجبري من هو من أهل السنة والجماعة وأن ذبيحته لا تحل. 
لو أبوه من أهل العدل كما في القنية» فهذا الفرع خرج على عقائد المعتزلة الفاسدة: وعلى 
تكفيرهم أهل السنة والجماعة لقولهم بإثبات صفات قديمة له تعالى» فإن المعتزلة قالوا: 
إن النصارى كفرت بإثيات قديمين فكيف بإثيات قدماء كثيرة؟ ورد ذلك موضح في علم 
الكلام وإن كان المراد به الجهميةء وأن ذييحة الجهمي لا تحل لو أبوه سنياً لأنه مرد فهو 
مبني على القول بتكفير آهل الأهواء. والراجح عند أكثر الفقهاء والمتكلمين خلافه» وأنهم 
فساق عصاة ضلال ويصلي خلفهم وعليهم ويحكم بتوارئهم مع المسلمين منا. قال المحقق 
ابن الهمام في شرح الهداية: نعم يقع في كلام آهل المذاهب تكفير كثير منهم» ولكن ليس 
من كلام الفقهاء الذين هم المجتهدون بل من غيرهم» ولا عبرة بغير الفقهاء» والمنقول عن 
المجتهدين عدم تكفيرهم أه. 


(1) موضوع أخرجه الطحاوي قي معاتي الآثار 67/1 والهروي ۲۲٠/۲‏ واللآلىء المصنوعة ۲۲٠/١‏ وعلته عمر 
ابن هارون متفق على تضعيفه يل كذاب كما قال فيه ابن معين. 


u“ 
7 ععذ‎ 


کتاب الذبائح inas‏ 


لأنه صار كمرتد. قنية. بخلاف بودي أو مجوسي تنصر لأنه يقرّ على ما انتقل إليه 


فإذا علمت ذلك ظهر لك أن هذا الفرع إن كان مبنياً على عقائد المعتزلة فهو باطل 
بلا شبهة وإن كان مبنياً على عقائدناء وصاحب الأشباه قاسه على تفريع المعتزلة فإنهم 
فرضوه فينا وهو فرضه في أمثالهم بقرينة قوله لو سنياً فهو مبني على خلاف الراجح» وما 
كان ينبغي ذكره ولا التعويل عليه» وكيف ينبغي القول بعدم حل ذبيحته مع قولنا بحل 
ذبيحة اليهودي والنصارى القائلين بالتئليث» وانتقاله عن مذهب أبيه السني إلى مذهب 
الجبرية لم يخرجه عن دين الإسلام لأنه مصدّق بنبيّ مرسل وبكتاب منزل» ولم ينتقل إلا 
بدليل من الكتاب العزيز وإن كان مخطاً فيه» فكيف يكون أدنى حال من النصراني المثلث 
بلا شبهة دليل أصلاء بل هو خالف في ذلك لرسوله وكتابه لقوله تعالى: دما ازس 
بلك مِنْ رَسُولٍ إلا وجي | اليه أنه لا إِلَه إل أنا» [الأنبياء: 5؟] وما ايوا إل يننا 
الله حلصي ا د الذي [البينة :] وغير ذلك» والحمد لله على التوفيق قوله: (لأنه صار 
كمرئد) علة لعدم الحل قوله: (بخلاف يبودي الخ) مرتبط بقوله #ومرتدة وقوله «لأنه يقر 
0 فإن المسلم إذا انتقل إلى آي دين كان لا يقرٌ عليه قوله: (فيعتر 
ذلك) أي ما انتقل إليه دون ما كان عليه» وهذه قاعدة كلية قوله: (لأنه أخف) لا مر في 
النكاح أن الولد يتبع أخفٌ الأبوين ضرراً. . ولا شبهة أن من يؤمن بكتاب وإن نسخ 
أخفٌ من مشرك يعبد الأوثان» إذ لا شبهة له يلتجىء إليها في المحاجة» بخلاف الأول 
فإنه كان له دين حق قبل نسخه قوله: (وتارك تسمبة عمداً) بالجر عطفاً على «وثني أي 
ولا تحل ذبيحة من تعمد ترك التسمية مسلماً أل كتابياً لنص القرآن ولانعقاد الإجماع ممن 
قبل الشافعي على ذلك وإنما الخلاف كان في الناسي”'' ولذا قالؤا: لا يسمع فيه 
الاجتهادء ولو قضى القاضي بجواز بيعه لا ينفذ» وقوله كلِك: الم لِم ينبح عَلَ اسم 
اله سى أو لَمْ يسم محمول على حالة النسيان دفعاً للتعارض بينه وبين قوله عليه الصلاة 
والسلام حين سأله عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه عما إذا وجد مع كلبه كلباً آخر ١لا‏ 


)١(‏ لا يخلو حال الكافر من أن يكون كتابياً أو وثنياًء فإن كان وثنياً فذبحه حرام اتفاقاً لقوله تعالى: ولا تأكلوا 
بما لم يذكر اسم الله عليه» فإن الوثني لا يذكر على ذبيحته إلا اسم الإله الذي يعيده من دون الله . وإن كان 
كتابياً فن علم أنه سمى عليها اسم الله أو لم يعلم شيء فذبيحته حلال للمسلمء قال بذلك جمهرر الققهاء 
حتى لقد نفل البعض إجماعاً على ذلك إلا آنا فد عثرنا على خلاف للشيعةء وإن كان خلافهم لا يعتد به لكن 
نورد هنا استدلالهم على ما ذهيوا إليه من تحريم ذبيحة الكتابي نقل البهائي وهو من الإمامية صنف رسالة في 
ذبيحة أهل الكتاب لهم أدلة على مذهبهم من الكتاب والآثار والإجماع. أما الكتاب. فقوله تعالى: «ولا 
تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق» رجه الدلالة: أن أهل الكتاب لا بلكرون اسم الله على = 


4 كاب الذبائح 
خلافاً للشافعي (فإن تركها ناسياً حل) 


تأكل» إنما سميت على كلبك وم تسم على كلب غيرك» علل الحرمة بترك التسمية» وتمام 
المباحث في الهداية وشروحهاء وعلى هذا الخلاف إذا ترك التسمية عند إرسال البازي 
والكلب وعند الرمي. هداية قوله: (خلافاً للشافعي) يوجد بعده قي بعض النسخ: وهو 
خالف للإجماع قبله كما بسطه الزيلعي قوله: (فإن تركها ناسياً حل) قدمنا عن الحقائق 
والبزازية أن في معنى الناسي من تركها جهلاً بشرطيتها. واستشكل بما في البزازية 
وغيرها: لو سمى وذبح بها واحدة ثم ذبح أخرى وظن أن الواحدة تكفي لها لا تحل . 
أقول: يمكن أن يفرق بين غير العالم بالشرطية أصللا وبين العام بها بالجملة» فيعذر 


= ذبائحهم» فتكون غحرمة الأكل بنص الكتاب. وعلى فرض أن النصراني أو اليهودي يتلفظ باسم الله تعلل 
عند البح فمقصوده الإله الذي يعبده» ويعظمهء ويدعي أنه أبو المسيح أو عزيرء فوجوه هذا اللفظ مله 
كعدمه» وقالوا: إن تأويل ما لم يذكر اسم الله عليه بلميتة ظاهر البعدء وأبعد منه تأويله بما ذكر عليه أسم غير 
لله . وأجيب عن هذا الدليل بوجهين: الوجه الأول: أن الموصول في قوله: طاولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله 
عليه غمول على الينة روى ذلك ابن عباس» ويدل عليه قوله تعالى في هذه الآية : «وإن الشياطين ليوحون 
إلى أوليائهم ليجادلوكم» فقد روي في تفسيرها أن الكفار كانوا يقولون للمسلمين: إنكم تزعمون أنكم 
تعبدون الله فما قتل الله أحق أن تأكلوه مما قتلتم أنكم. ووجه التأيبد آنہم أرادوا بما قتل الله ما مات حتف 
أنفه: فيتبغي حمل الموصول في صدر الآية على ذلك أيضاً ليتلاءم أجزاء الكلام ويمرج عن التناقفن. الوجه 
الثاني: تأويل الصلة بما ذكر اسم الله يدل له قوله تعالى: #وإنه لقسق) وقد وصف الله الفسق بما لم يذكر 
اسم الله عليه حيث قال: «قل لا أجد فيما أوصي إلي نحرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً 
مسفوحاً أو لحم ختزير فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله به) فوصف سبحانه الفسق بما أهل لغير الله به في 
هذه الآية قريئة ظاهرة على أن المراد به في تلك الآية هذا المعنى لا غير . قال الإمام الشافعي: فأول الآية وإن 
كات عاماً بحسب الصيغة إلا أن آخرها لا حصلت فيه هذه القيود الثلاثة علمنا أن المراد من ذلك العموم ومن 
هذا الخصوص بل لقد حمل الشافعية قوله تعالى: ولا تأكلوا غا لم يذكر اسم الله عليه» على الكراهة التنزيبية 
جمعاً بين الأدلة. واستدل الشيعة ثانياً: بروايات رووها هن أثمة ألبيت منها ما روي عن جعفر الصادق أنه 
قال عند جريان ذكر أهل الكتاب: لا تأكلرا ذبائحهم واستدلوا بإجاع جمهورهم على تحريم ذبائحهمء وقد 
عدوا إجاعهم هو الإجماع العتبر كما هو معروف في مذاهيهم. ورد: ذلك بان تلك الروايات لا قيمة لها مع 
كتاب الله وإجماعهم لا يعتد له. واستدل الجمهور على حل ذبيحتهم: أولاً قوله تعالى: «وطعام الذين أوتوا 
الكتاب حل لكم» وجه الدلالة أن الطعام فيها يشمل اللحم وغيره» كذا فسره أهل اللغة كالجوهري وغيره؛ 
فتكون الآية مفيدة حل ذبيحة أهل الكتاب للمسلمين . فإن فيل إن الطعام معناء الحبوب والفواكه ونحوها نما 
لا يحتاج إلى تذكية . فالدواب أن الإضافة إن أهل الكتاب تمنع ذلك» لأن حبوب جميع الكفار وفواكههم 
حلال» فلو حمل الطعام:على الحبوب خلا تخصيص آهل الكتاب بالذكر عن الفائدة: فكان الحمل على اللبائج 
أولى؛ ولأن معللق اسم الطعام يقع عل الذبائح وعلى غيرها؛ لأنه اسم لا يتطعم به والذبائح مما يتطعم بها 
فيدخل نحت إطلاق اسم الطعام. , واستدلوا ثائياً بما روي أن رسول الله صلل الله عليه وسلم قدمت إليه امرأة 
يبودية طعاماً فأكل عنهء ولو كانت ذبائحهم حراماً لما أقدم على الأكل ولأمرنا يعدم أكل ما ذبحوه. واستدلوا 
ثالثاً: بأن الكتاي صاحب ملة توحيد دعوى ومن شرط الذابح ذلك» فتحقق في الكتأي شرط حل اللبيحة 
فتحل هذه أدلة الفريقين يتيين لنا منها ضعف أدلة الشيعة وقوة أدلة الجمهورء فترجح لهذا مذهبهم» وهو حل 


كناب الذبائح tro‏ 
خلافاً مالك . 


(وإن ذكر مع اسمه) تعالى (غيره» فإن وصل) بلا عطف (كره كقوله بسم الله 
اللهم تقبل من فلان) أو مني» ومنه: بسم الله محمد رسول الله بالرفع لعدم العطف 
ويكون مبتدثاً» لكن يكره للوصل صورة» ولو بالجر أو النصب حرم دررء قيل 
هذا إذا عرف النحو. والأوجه أن لا يعتبر الإعراب» بل يحرم مطلقاً بالعطف لعدم 
العرف زيلعي كما أفاده بقوله 


الأول دون الثاني لوجود علمه بأصل الشرطية» على أن الشرط في التسمية الفور كما ياي 
ويذيح الأولى انقطع الفور في الثانية مع علمه بالشرطية. تأمل. لكن ذكر في البدائع أنه لم 
يجعل ظنه الإجزاء عن الثانية عذراً كالنسيان لأنه من باب الجهل بحكم الشرع وذلك ليس 
بعذرء بخلاف النسيان كمن ظن أن الأكل لا يفطر الصائمء فليتأمل قوله: (خلافاً لمالك) . 
كذا في أكثر كتبناء إلا أن المذكور في مشاهير كتب مذهبه أنه يسمي عند الإرسال وعند 
الذبح» فإن تركها عامداً لا يؤكل على المشهورء وناسياً يؤكل. غرر الأفكار قوله: (بلا 
عطف) أفاد أن المراد بالوصل هنا ترك العاطف بقرينة قوله وإن عطف على خلاف اصطلاح 
البيانيين في الوصل والفصل قوله: (كقوله بسم الله اللهم تقبل من فلان) أقول: فلو عطف 
هنا ينبغي أن لا يضرٌ لا في غاية البيان: لو قال يسم الله صلى الله على محمد يحل» والأولى أن 
لايفعل» ولو قال مع الواو يحل أكله قوله: (ومنه) أي من الوصل بلا عطف قوله: (ولو 
. باحر أو النصب حرم) نقله في غاية البيان عن الفتاوى والروضة لأنه يكون بدلا مما قبله على 
اللفظ أو المحل قوله: (قيل هذا) أي التحريم فيما لو وصل مع الجر أو النصب. قال في 
التهاية : فيما لو وصل بلا عطف» إن بالرفع يحل وبا خفض لا» كذا في النوازل. وقال 
بعضهم : هذا إذا كان يعرف النخو. وقال بعضهم : على قياس ما روي عن نحمد أنه لا یری 
الخطأ في النحو معتيراً في الصلاة ونحوها: لا تحرم الذبيحة. كذا في الذخيرة. 

وذكر الإمام التمرتاشي أن وصله بلا واو يحل في الأوجه كلها لأنه غير مذكور على 
سبيل العطف فيكون مبتدئاً» لكن يكره لوجود الوصل صورة» وإن مع الواو: فإن خفضه 
لا يحل لأنه يصير ذابحاً بہماء وإن رفعه يحل لأنه كلام مبتدأء وإن نصبه اختلفوا فيه اه. 
ومثله في الكفاية والمعراج» وجزم في البدائع بما قاله التمرتاشي قوله: (والأوجه الخ) عبارة 
الزيلعي هكذا: والأوجه أن لا يعتبر الإعراب بل يحرم مطلقاً بالعطف لأن كلام الناس لا 
يجري عليه اه. قال الشيخ الشلبي في حاشيته : هكذا هو في جميع ما وقفت عليه من النسخ 
وهو غير ظاهرء لأن الكلام فيمأ إذا لم يكن هناك عطف» والظاهر أن يقال: بل لا يحرم 
مطلقاً بدون العطف أه. وأبو السعود. وأيده ط بما مر آنفاً عن النهاية» وقدمنا أنه جزم 
به في البدائع قوله: (كما أفاده بقوله وإن عطف الخ) فإن ظاهره الحرمة مع العطف في حالة ٠‏ 


هرذ ْ ٠‏ كتاب الذبالح 
(وإن عطف حرمت نحو.باسم الله واسم فلان أو فلان) لأنه أهلّ به لغير الله قال 
عليه الصلاة والسلام «موطنان لا أذكر فيهما: عند العطاسء وعند الذبح» (فإن 
فصل صورة ومعنى كالدعاء قبل الإضجاع. و) الدعاء (قبل التسمية أو بعد الذبح 
لا بأس به) لعدم القران أصلا. 


الجر وغيرها حيث أطلق وم يقل كقول الهداية ونحمد رسول الله بكسر الدالء وكون هذا 
مفاد كلام الزيلعي يقتضي أنه حمل كلامه على ظاهره» ويؤيده أن ابن ملك قال في صورة 
العطف: قيل ولو رفع يحل . لكن الأوجه إلى آخر ما قدمناه عن الزيلعي ول يعزه لأحد. 
نعم عبارة الزيلعي مفروضة في صورة عدم العطف على ما هو ظاهر فيترجح ادعاء ما مر 
عن الشلبي» والله تعالى أعلم قوله: (وإن عطف حرمت) هو الصحيح . وقال ابن سلمة: 
لا تصير ميتة لأنها لو صارت ميتة يصير الرجل كافراً. خانية . 

قلت: تمنع الملازمة بأن الكفر أمر باطني والحكم به صعب فيفرق» كذا في شرح 
المقدسي . شرنبلالية قوله: (أو فلان) في بعض النسخ «أو وفلان» بالواو بعد «أو» وهي . 
أظهرء وامراد أنه لا فرق في العطف بين تكرار اسم مضاف إلى فلان وعدمه قوله: (لأنه 
أهلّ به لغير الله) كذا في الهداية» لأن الإهلال لله تعالى لا يكون إلا بذكر اسمه مجرداً لا 
شريك له قوله: (لا أذكر فيهما) يؤخذ من المقام أن هذا النهي للتحريم فإنه بذكره على 
الذبيحة تحرم وتصير ميتة على ما تقدم من التفصيل» وهل الحكم كذلك عند العطاس أو ' 
يكون ذكره که عنده خلاف الأولى. يحرر اه ط قوله: (فإن فصل) أي بين التسمية 
وغيرهاء وقوله «صورة ومعنى) الذي يظهر لي أن الواو فيه بمعنى أو مانعة الخلرء فقوله 
«قبل الإضجاع» مثال للفصل صورة ومعنى وكذا قوله «أو بعد الذبح» وقوله «وقبل 
التسمية» مثال للفصل معنى فقطء فإنه إذا أضجعها ثم دعا وأعقب الدعاء بالتسمية والذبح 
لم يحصل الفصل صورة: أي حساً بل معنى: أي تقديراً لأن الواجب تجريد التسمية وقد 
حصلء بخلاف ما إذا دعا بعد التسمية قبل الذبح نحو بسم الله اللهم تقبل مني أو اغفر لي 
فإنه يكره» لأنه لم يجرّد التسمية كما نقله في الشرنبلالية عن الذخيرة وغيرها. تأمل قوله: 
(لا بأس به) أي لا يكرهء لا روي عن النبي بل أنه قال بعد الذبح: «اللهم تقبل هذا عن 
أمة محمد من شهد لك بالوحدانية ولي بالبلاغ»!» وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن 
يذبح قال: الهم ذا منك وَلَكَء إِنَّ صَلي وَنْسْكِي وَمَحْيَايٍ وَمَمَاقٍ لله رَبّ الالء 
لا شَرِيِكَ لَه وَبِذَلِكَ مرت وأا مِنَ المُسْلِمِيئَء بشم الله والله أ ثم َب وهكذا 
(۱) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى ۲۸۷/۹. 
(۲) البيهقي في السنن 9/ ۲۸۷. 
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(والشرط في التسمية هو الذكر الخالص عن شوب الدعاء) وغيره (فلا يحل 
بقوله اللهم اغفر لي) لأنه دعاء وسؤال (بخلاف المد لله: أو سبحان الله مريداً به 
التسمية) فإنه يحل . 

(ولو عطس عند الذبح فقال الحمد لله لا يحل في الأصح) لعدم قصد التسمية 
(بخلاف الخطبة») حيث زه . 

قلت : ينبغي مله على ما إذا نوى» وإلا لا ليوفق بيته وبين ما مر في الجمعةء 
فتأمل . : 

(والمستحب أن يقول بسم الله الله أكبر بلا واوء وكره بها) لأنه يقطع فور 


روي عن علي كرم الله وجهه. زيلعي وغيره قوله: (والشرط في التسمية هو الذكر 
الخالص) بأيّ اسم كان مقروناً بصفة كالله أكبر أو أجل أو أعظمء أو لا كالله أو الرعن» 
وبالتهليل والتسبيح جهل التسمية أو لا بالعربية أو لا ولو قادراً عليهاء ويشترط كونها من 
الذابح لا من غيره. هندية. وباقي شروطها يعلم مما يأتي» وينبغي أن يزاد في الشروط أن 
لا يقصد معها تعظيم مخلوق» لا سيأتي أنه لو ذبح لقدوم آمير ونحوه يحرم ولو سمى. 
تأمل قوله: (عن شوب) أي خلط قوله: (مريداً به التسمية) قيد به لما في غاية البيان: لولم 
يرد به التسمية لا يؤكل. قال شيخ الإسلام في شرحه: لأن هذه الألفاظ ليست بصريح في 
باب التسمية إنما الصريح بسم الله فتكون كنايةء والكناية إنما تقوم مقام الصريح بالنية كما 
في كنايات الطلاق قوله: (لعدم قصد التسمية) يريد به أنه قصد به التحميد للعطاس» إذ لو 
أراده للذبيحة حلت» وكذا لولم تكن له نية. شرنبلالية . 

أقول: وني الأخير نظر لما علمت آنفاً أنه كناية» بخلاف قوله بسم الله فإنه يصح 
ولو لم تحضره نية كما يأتي لأنه صريحء فتنبه قوله: (قلت ينبغي حمله على ما إذا نوى) أي 
نوى به التحميد للخطبة» وفيه أنه حيتئذ لا فرق بينهما لما علمت أنه في الذبح لا بد من 
النية له أيضاً. 

وقي الخانية ما نصه: ولو عطس فقال الحمد لله يريد التحميد على العطاس فذبح لا 
يحل » بخلاف الخطيب إذا عطس على المنبر فقال الحمد لله فإنه تجوز به الجمعة في إحدى 
الروايتين عن أبي حنيفة» لأن المأمور به في الجمعة ذكر الله تعالى مطلقاً» وهاهنا الشرط ذكر 
اسم الله تعالى على الذبح اه. ومثله في النهاية والمعراج . فقوله في إحدى الروايتين يظهر منه 
التوفيق بحمل ما مر في الجمعة على الرواية الأخرى وهي الأصح . وعبارة المصنف هناك: 
: فلو حمد الله تعالى لعطاسه لم ينب عنها على المذهب اه. فافهم قوله : (والمستحب أن يقول 
بسم الله) بإظهار الهاء قإن لم يظهرها إن قصد ذكر الله يحل وإن لم يقصد وقصد ترك الهاء 
لايحل. إتقاني عن الخلاصة قوله: (لأنه يقطع فور التسمية) قال الإتقاني: وفيه نظر أه. 
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التسمية كما عزاء الزيلعي للحلواني وقال قبله: والمنداول المتقول عن النبي بل 
بالواو. 

(ولو سمى وم تحضره النية صح» بخلاف ما لو قصد بها التبرك في ابتداء 
الفعل) أو نوى بها أمراً آخر فإنه لا يصح فلا تحل (كما لو قال الله أكبر وأراد به 
متابعة المؤذن فإنه لا يصير شارعا في الصلاة) بزازية. وفيها (تشترط) التسمية من 
الذابح (حال الذبح) أو الرمي لصيد أو الإرسال أو حال وضع الحديد لحمار 
الوحش إذا لم يقعد عن طلبه 


ووجهه يظهر مما يأتي قريباً فيما يقطع الفور» والظاهر أن المراد كمال الفورية» وإلا لزم أن 
تكون الذبيحة ميتة» وأن يكون الفصل حراماً لا مكروهاًء لكن فيه أنه لو اقتصر على قوله 
الله أكبر قاصداً به التسمية يكفي . تأمل قوله: (وقال قله الخ) ونصه: وما تداولته الألسن 
عند الذبح وهو بسم الله والله أكبر منقول عن النبي يك وعن علي وابن ع عباس مثله . قال 
ابن عباس في تفسير قوله تعالى: طقَاذْكُوُوا اسم م الله عَلَيْهَا صَوَافٌ 4 [الحج 5"] اه. ونقل 
في الذخيرة عن البقال أنه المستبحب . وقي الجوهرة: وإن قال بسم الله الرحمن الرحيم فهو 
حسن قوله: (ولو سمى) أي قال بسم الله كما عبر في الخانية» لما مر أن الكناية لا بد فيها 
من النية قوله: (صح) عند العامة وهو الصحيح . خانية قوله: (كما لو قال الخ) مرتبط 
بقوله «بخلاف الخ» قوله: (من الذابح) أراد بالذابح محلل الحيوان ليشمل الرامي والمرسل 
وواضع الحديد اه ح . واحترز به عما لو سمى له غيره فلا تحل كما قدمناه وشمل ما إذا 
كان الذابح اثنين» فلو سمى أحدهما وترك الثاني عمداً حرم أكله كما في التاترخانية؛ 
وسيذكره لغزاً مع جوابه نظماً في آخر الأضحية قوله: (حال الذبح الخ) قال في الهداية: ثم 

التسمية في ذكاة الاختيار تشترط عند الذيح» وهي على المذبوح»› E‏ م 
الإرسال والرمي» وهي على الآلة حتى أضجع شاة وسمى وذبح غيرها بتلك التسمية لا 
يجوزء ولو رمى إلى صيد وسمى وأصاب غيره حل» وكذا في الإرسال» ولو أضجع شاة 
وسمى ثم رمى بالشفرة وذبح بأخرى أكل» وإن سمى على سهم ثم رمى بغيره صيداً لا 
يؤكل اه قوله: (إذا لم يقعد عن طلبه) قيد في المسائل الثلاث اه ح . 


فإن قلت: ذكروا أنه إذا وضع منج ليصيد به حار الوحش ثم وجد الحمار ميتاً لا 
يحل. قلت: قال البزازي : والتوفيق أنه حمول على ما إذا قعد عن طلبهء وإلا فلا فائدة 
للتسمية عند الوضع اه. منح . 

أقول: يخالفه ما ذكره الزيلعي في مسائل شتى قبيل الفرائض من أنه لا يؤكل ولو 
وجده ميتاً من ساعتهء لأن الشرط أن يجرحه إنسان أو يذبحه وبدون ذلك هو كالنطيحة أو 
المتردية» وبه جزم الشارح هناك إلا أن يقال: إن كلام الزيلعي تخالف لكلام الكنز وغيره 
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كما سيجيء. 
(والمعئير الذبح عقب التسمية قبل تبدل المجلس) حتى لو أضجح شاتين 
إحداهما فوق الأخرى فذبحهما ذبحة واحدة بتسمية واحدة حلاء بخلاف مالو 
ذبحهما على التعاقب» لأن الفعل يتعدد فتتعدد التسمية. ذكره الزيلعي في الصيد. 
ولو سمى الذابح ثم اشتغل بأكل أو شرب ثم ذبح إن طال وقطع الفور حرم وإلا 
لا وحد الطول ما يستكثره ه الناظرء وإذا حدٌ الشفرة ة ينقطع الفور. بزازية . 
(وحب) بالحاء (نحر الإبل) في سفل العنى (وكره ذبحهاء والحكم في غنم 


حيث قال: فجاء في اليوم الثاني فوجده مجروحاً ميتاً لم يؤكل» فهذا يؤيد توفيق البزازي» 
وإن قال الزيلعي: إن تقييده باليوم الثاني وقع اتفاقاً» ولعل مراد الزيلعي لا يحل إذا قدر 
على الذكاة الاختيارية» وإلا فجرح الإنسان مباشرة ليس شرطاً في الذكاة الاضطرارية 
فليتأمل فوله: (كما سيجيء) أي في مسائل شتی آخر الكتاب وعلمت مخالفته لما هنا قوله : 
(قبل تبدل المجلس) أي حقيقة أو حكماً كالفاصل الطويل كما يأتي» فافهم . قال الزيلعي: 
حتى إذا سمى واشتغل بعمل آخر من كلام قليل أو شرب ماء أو أكل لقمة أو تحديد شفرة 
ئم ذبح يحل» وإن كان كثيراً لا جل لأن إيقاع الذبح متصلا بالتسمية بحيث لا يتخلل 
بينهما شيء لا يمكن إلا بحرج عظيم فأقيم المجلس مقام الاتصال» والعمل القليل لا 
يقطعه والكثير يقطع اه. قوله: (لأن الفعل يئعدد) فيتبدل به المجلس حكماً قوله: (وإذا 
حدّ الشفرة ينقطع الفور) غالف لا قدمناء آنفاً عن الزيلعي. ويمكن أن يقيد بما إذا كثر 
بدل عليه سياق كلام الزيلعي» وقوله في الجوهرة: أو شحذ السكين قليلا أجزأه» 0 
في التاترخانية: وني أضاحي الزعفراني: إذا حدد الشفرة تنقطع التسمية من غير فصل بين 
ما إذا قل أو كثر اه . فليتأمل. وفي القاموس: ا ا 
وفيه أيضاً: حد السكين وأحذها حددها ومسحها بحجر أو ميرد قوله: : (وحب) مبني 
للمجهول بناء على أن حب متعدٌ وهي لغة أه ح. وعبر به تبعاً لقول الهداية: والمستحب . 
وقد قال في الكنز: وسنء» ولعله مراد صاحب الهداية لا المستحب الاصطلاحي» يؤيده 
قوله: أما الاستحباب فلموافقة السنة المتوارئة اه. فلا مخالفة . شرنبلالية . 

قلت: ويؤيده أيضاً تصريحه بكراهة تركه قوله: (نحر الإبل) النحر: قطع العروق 
في أسفل العنق عند الصدرء والذبح: قطعها في أعلاه تحت اللحيين. زيلعي . 

وإعلم أن النعام والإوز كالإبل ينحرء. والضابط كل ماله عئق طويل. أبو السعود 
عن شرح الكنز للإبياري. وفي المضمرات: السئة أن ينحر البعير قائماًء وتذبح الشاة أو 
البقرة مضجعة. قهستانې قوله: (وكره ألخ) ينب ينبغي أن تكون كراهة تنزيه . أبو السعود عن 
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وبقر عكسه) فندب 3بحها (وكره نحرها لترك السئة) ومنعه مالك (ولا بد من ذبح 
صيد مستأنس) لأن ذكاة الاضطرار إنما يصار إليها عند العجز عن ذكاة الاختيار 
(وكفى جرح نعم) كبقر وغنم (توحش) فيجرح كصيد (أو تعذر ذبحه) كأن تردى 
في بر أو ند أو صال» حتى لو قتله المصول عليه مريداً ذكاته حل. 

وقي النهاية: بقرة تعسرت ولادتها فأدخل ربها يده وذبح الولد حلء وإن 
جرحه في غير محل الذبح» إن لم يقدر على ذبحه حل وإن قدر لا. 

قلت: ونقل المصنف أن من التعذر ما لو أدرك صيده حياً أو أشرف ثوره 
على الهلاك وضاق الوقت على الذبح أو لم يجد آلة الذبح فجرحه حل في رواية. 

وفي منظومة النسفي قوله: [الرجز] 
الديري قوله: (ومنعه مالك) المشهور من مذهبه أنه إن كان للضرورة فلا باس بأكلهء وإلا 
كره أكله. أبو السعود عن الديري قوله: (وكفى جرح نعم الخ) النعم بفتحتين وقد 
يسكن. قهستاني. قال في الهداية: أطلق فيما توحش من النعم. وعن محمد أن الشاة إذا 
ندت في الصحراء فذكاتها العقرء وإن ندت في المصر لا تحل بالعقر لأنها لا تدقع عن 
نفسها فيمكن أخذها في المصر فلا عجزء والمصر وغيره سواء في البقر والبعير لأنهما 
يدفعان عن أنفسهما فلا يقدر على أخذهما وإن ندا في المصر اه. وبهذا التفصيل جزم في 
الجوهرة والدررء وهو مقتضى التعليل في ذكاة الاضطرار قوله: (توحش) أي صار وحشياً 
ومتنفراً ولم يمكن ذبحه. قهستاني قوله: (فيجرح كصيد) فإن أصاب قرنه أو ظلفه: إن 
أدمى حل» وإلا فلا. إتقاني قوله: (أو تعذر ذبحه) أعم مما قبله. وفي الشرنبلالية عن منية 
المفتي : بعير أو ثور ند في المصرء إن علم صاحبه أنه لا يقدر على أخذه إلا أن يجتمع 
جماعة كثيرة فله أن يرميه اه. فلم يشترط التعذر بل التعسر اه قوله: (كأن تردّى في بثر) 
أي سقط وعلم موته بالجرح أو أشكلء لأن الظاهر أن الموت منهء وإن علم أنه لمم يمت 
من اجرح لم يؤكلء وكذا الدجاجة إذا تعلقت على شجرة وخيف فوجها فذكاتها الجرح . 
زيلعي قوله: (أو ند) أي نفر قوله: (مريداً ذكاته) أي بأن سمى عند جرحهء أما إذا م 
يردها ول يسم بل أراد ضربه لدفعه عن نفسه فلا شبهة في عدم حله» فافهم قوله: (حل) 
أي إذا كان لا يقدر على أخذه وضمن قيمته. إتقاني قوله: (وفي النهاية الخ) هذا يفيد أن 
قولهم إنما تعتير حياة الولد بعد خروج أكثره خصوص بالآدمي» لأنه لو لم يعتير الولد في 
بطن أمه حياً لم تعتبر ذكاته وليحرر اه. رحتي قوله: (وذيح الولد) أي بعد العلم بحياته. 
تأمل قوله: (حل في رواية) الأولى أن يقول في قول لأنه نقله المصنف عن القنية معزواً إلى 
بعض المشايخ . وقال البعض الآخر: لا جحل أكله إلا إذا قطع العروق. أفاده ط قوله: 
(وفي منظومة النسفي) خبر مقدم ولفظة قوله مبتدأ مؤخر: أي قول النسفي وما بعده 


كتاب اللبائح لحك 
إن الج مُفْرَد بِحْكُمِهِ لَهمْيَعَدَكٌ بذَكَاوَأْمَهٍ 
فحذف المصنف «إن» وقالا: إن تم خلقه أكل لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«ذكاة الجنين ذكاة آم“ وحمله الإمام على التشبيه : أي كذكاة أمهء بدليل أنه روي 
بالنصب» ولیس في ذبح الأم إضاعة الولد لعدم التيقن بموته. ' 
(ولا بحل ذو ناب يصيد بنابه) فخرج نحو البعير (أو خلب يصيد بمخلبه) أي 
ظفره» فخرج نحو الحمامة (من سبع) بيان لذي ناب . والسبع : كل غتطف منتهب 


مقول القولء وقوله فحذف المصنف إن: أي وأتى بدلها بالواو. وقال في المنح: ففيه 
بعض تغيير» وهذا يفيد أن قوله والجنين الخ من المتن كما هو الموجود في المنح» وهو 
خلاف ما رأيته في عدة نسخ من هذا الشرح فإنه مكتوب بالأسود. 

ومعنى البيت أن الجنين وهو الولد في البطن إن ذكى على حدة حل» وإلا لاء ولا 
يتبع أمه في تذكيتها لو خرج ميتاً» فالشطر الثاني مفسر للأول قوله: (بدليل أنه روي 
بالنصب) وعليه فلا إشكال أنه تشبيه» وإن كان مرفوعاً فكذلك لأنه أقوى في التشبيه من 
الأول كما عرف في علم البيان» قيل ونما يدل على ذلك تقديم ذكاة الجنين كما في قوله: 
[الطويل] 

وَعَسيناك يناما ويد جِيِدُمَا سِرَى أ عَظْمَ السا مِنْكِ دَقِينُ عناية 

قوله: (وليس في ذبح الأم الخ) جواب عما يقال: إنه لو لم يحل بذبح أمه لما حل 
ذبحها حاملاً لإتلاف الحيوان» وتقرير الجواب ظاهرء لكن في الكفاية : إن تقاربت الولادة 
یکره ذيحهاء وهذا الفرع لقول الإمام: وإذا خرج حياً ولم يكن من الوقت مقدار ما يقدر 
على ذبحه فمات يؤكل» وهو تفريع على قولهما اه قوله: (ولا يحل ذو ناب الخ) كان 
الأنسب ذكر هذه المسائل في كتاب الصيد لأا منه إلا الفرس والبغل والحمار. إتقاني. 
والدليل عليه ائه و ى عَنْ أل ل ذي تاب من السباح وَل ذي غلب ون الي“ 
رواه مسلم وأبو داود وجماعة. والسرٌ فيه أن طبيعة هذه الأشياء مذمومة شرعاًء فيخشى 
أن يتولد من لحمها شيء من طباعها فيحرم إكراماً لبني آدم» كما أنه جحل ما أحل إكراماً 
له. ط عن الحموي. وني الكفاية: والمؤثر في الحرمة الإيذاء وهو طوراً يكون بالناب وتارة 
يكون بالمخلب أو الخبث» وهو قد يكون خلقة كما في الحشرات والهوام» وقد يكوت 
بعارض كما في الجلالة قوله: (أو خلب) مفعل من الخلب: وهو مزق الجلد. زيلعي. 
وهو ظفر كل سبع من الماشي والطائر كما في القاموس. قهستاني قوله: (من سبع) 
)١(‏ أخرجه الدارمي ۸٤/۲‏ وأبو داود ۲۰۱/۴ (1855) والحاكم .1١5/5‏ 


(5) من حديث ابن عباس أخرجه مسلم ۱٠۳۲/۳‏ (17/ 21475. ومن حديث العرياض . أحمد في المسند 4/ 
¥ : 


4 كتاب اللبالح 
جارح قاتل عادة (أو طير) بيان لذي تغلب (ولا الحشرات) هي صغار دواب 
الأرض واحدها حشرة (والحمر الأهلية) بخلاف الوحشية فإنها ولبنها حلال 
(والبغل) الذي أمه حمارة» فلو أمه بقرة أكل اتفاقاً ولو فرساً فكأمه (والخيل) 
وعندهماء والشافعي تحل. وقيل إن أبا حنيفة رجع عن حرمته قبل موته بثلاثة أيام» 
وعليه الفتوى . عمادية ولا بأس بلبنها على الأوجه 


بفتحتين وسكون الباء وضمها: هو حيوان منتهب من الأرض ختطف من الهواء جارح 
قاتل عادة» فيكون شاملا لسباع البهائم والطير فلا حاجة إلى قوله «أو طير» ولعله ذكره 
لموافقة الحديث. قهستاني قوله : (واحدها حشرة) بالتحريك فيهما: كالفأرة والوزغة وسام 
أبرص والقنفذ والحية والضفدع والزنبور والبرغوث والقمل والذباب والبعوض والقراد» 
وما قيل إن الحشرات هوام الأرض كاليربوع وغيره ففيه أن الهامة ما تقتل من ذوات 
السم كالعقارب. قهستاني قوله: (والحمر الأهلية) ولو توحشت. تاترخانية قوله: 
(بخلاف الوحشية) وإن صارت أهلية ووضع عليها الإكاف . قهستاني قوله: (الذي أمه 
حمارة) الحمارة بالهاء الأتان. قاموس. وقال في باب النون: الأتان الحمارةء فافهم قوله: 
(فكأمه) فيكون على الخلاف الآ في الخيل لأن المعتبر في الحل والحرمة الأم فيما تولد من 
مأكول وغير مأكول ط. ويأتي تمام الكلام فيه آخر الباب قوله: (والخيل) كذا قال ابن 
كمال باشا عطفاً على قوله لا يحل ذو ناب» ومثله في الاختيار. وعبارة القدوري 
والهداية: ويكره أكل لحم الفرس عند أبي حنيفة اه. والمكروه تحريماً يطلق عليه عدم 
الحل. شرنبلالية . فأفاد أن التحريم ليس لنجاسة لجمهاء ولهذا أجاب في غاية البيان عما 
هو ظاهر الرواية من طهارة سؤر الفرس بأن حرمة الأكل للاحترام من حيث إنه يقع به 
إرهاب العدو لا للنجاسة فلا يوجب نجاسة السؤر كما في الآدمي اه قوله: (وعليه 
الفتوى) فهو مكروه كراهة تنزيه» وهو ظاهر الرواية كما في كفاية البيهقي وهو الصحيح 
على ما ذكره فخر الإسلام وغيره. قهستاني . ثم نقل تصحيح كراهة التحريم عن الخلاصة 
والهداية والمحيط والمغني وقاضيخان والعمادي وغيرهم وعليه المتون. وأفاد أبو السعود 
أنه على الأول لا خلاف بين الإمام وصاحبيهء لأنهما وإن قالا بالل لكن مع كراهة 
التنزيه كما صرح به في الشرنبلالية عن البرهان. قال ط: والخلاف في خيل البرّء أما خيل 
البحر فلا تؤكل اتفاقاً قرله: (ولا بأس بلبنها على الأوجه) نقل في غاية البيان عن 
قاضيخان أن عامة المشايخ قالوا: إنه مكروه كراهة تحريم عندهء إلا أنه لا جحد به وإن زال 
عقله كالبنج. وني الهداية: وأما لبنه فقد قيل: لا بأس به لأنه ليس في شربه تقليل آلة 
الجهاد» وسماه في كتاب الحدود مباحاً فقال: السكر من المباح لا يوجب الحد كالبنج ولبن 
الرماك . 


كتاب الذبائج t4r‏ 
(والضبع والثعلب» لأن لهما ناباًء وعند الثلاثة يل (والسلحفاة) برية وبحرية 
(والغراب الأبقع) الذي يأكل اجيف لأنه ملحق بالخبائثء قاله المصنف . ثم قال : 
والخبیث ما تستخبثه الطباع السليمة (والغداف) بوزن غراب: النسر جمعه غدفان. 
قاموس (والفيل) والضب» وما روي من أكله حمول 


قال المصنف في منحه: قلت : هذا هو الذي يظهر وجهه كما لا يخفى . وفي البزازية 
أنه اختاره الوانجاني» فقول الشارح «على الأوجه» مأخوذ من كلام المصنف» وهذا كله 
بناء على القول بكراهة الأكل تحريماً. تأمل قوله: (والضبع) بضم الباء وسكونها. 
قهستاني. اسم للأنثئى» ويقال للذكر ضبعانة بكسر فسکون» ومن عجیب أمره أنه حيض 
ويكون ذكراً سنة وأنئى أخرى. أبو السعود عن الإبياري قوله: (لأن لهما ناباً) أي 
يصيدان به فيدخلان تحت الحديث ا لار كما في الهداية» وما روي مما يدل على إباحتهما 
فمحمول على ما قبل التحريم» فإن الأصل متى تعارض نصان غلب الحرم على المبيح 
كما يذكره الشارح في الضب قوله: (والسلحفاة) بضم السين وفتح اللام وبمهملة ساكنة. 
رملي عن شرح الروض. وضبطها غيره بكسر السين وهو كذلك في القاموس قوله: 
(والغراب الأبقع) أي الذي فيه بياض وسواد. قهستاني. 

قال في العناية: وأما الغراب الأبقع والأسود فهو أنواع ثلاثة: نوع يلتقط الحب ولا 
يأكل الجيف وليس بمكروه. ونوع لا يأكل إلا الجيف وهو الذي سماه المصدف الأبقع 
وإنه مكروه. ونوع يخلط يأكل الحب مرة والجيف أخرى ول يذكره في الكتاب. وهو غير 
مكروه عنده مكروه عند آي يوسف اه. والأخير هو العقعق كما في المنح وسيآتي قوله: 
(والخبيث الخ) قال في معراج الدراية: أجمع العلماء على أن المستخبثات حرام بالنص وهو 
قوله تعالى: طويرم عَلَيْهِمُ الحَبَائِتٌ [الأعراف : ]٠١١‏ وما استطابه العرب حلال لقوله 
تعال: «وَيحل لَهُمُ الطيباتٍ» [الأعراف:۷١٠]‏ وما استخبثه العرب فهو حرام بالنص» 
والذين يعتير استطابتهم آهل الحجاز من أهل الأمصارء لأن الكتاب نزل عليهم وخوطبوا 
به» ولم يعتبر آهل البوادي لأنهم للضرورة والمجاعة يأكلون ما يجدون» وما وجد في 
أمصار المسلمين مما لا يعرفه آهل الحجاز رد إلى أقرب ما يشبهه في الحجازء فإن كات مما 
يشبه شيئاً منها فهو مباح لدخوله تحت قوله تعالى: فل لآ أَجِدُ» [الأنعام:80١]‏ الآيةء 
ولقوله عليه الصلاة والسلام: ما سكت الله عَنْهُ قَهُوَ مما عَمَا الله عن اه قوله: 
(قاموس) نص عبارته: الغراف كغراب غراب القيظ » والنسر الكثير الريش جمعه غدقان 
اه. وقال مسكين: إنه العقعق» ولا كان الأصح في العقعق أنه لا بأس بأكله اقتصر 
)1١(‏ أخرجه البيهقي 4/ 7٠‏ وانظر الدر المنثور .۲۷۹/٤‏ 


44 كتاب الذبائح 
على الابتداء (واليربوع وابن عرس والرخة والبغاث) هو طائر دنيء الهمة يشبه 
الرخة» وكلها من سباع البهائم. وقيل الخفاش لأنه ذو ناب. 

(ولا) يحل (حيوان مائي إلا السمك) الذي مات بآفة ولو متولداً في ماء نجس 


الشارح على المعنى الثاني» فافهم. نعم اقتصر الإتقاني على الأول فقال: وكذا الغداف لا 
يؤكلء وهو غراب القيظ ل اه. وهذا يفيد أن العقعق غيره 
كما يعلم ما سنذكره. . تأمل. والقيظ: والحرء سمي به لأنه يجيء في زمن الحر قوله: 
(على الابتداء) أي ابتداء الإسلام قبل نزول قوله تعالى : طويرم عَلَيْهِمُ الحَبَائِتَ» 
[الأعراف ]٠١١:‏ للأصل امار قوله: (واليربوع) بوزن يفعول: دويبة نحو الفأرة» لكن 
ذنبه وأذناه أطول 1 ورجلاه أطول من يده عكس الزراقة» والجمع يرابيع» والعامة 
تقول جربوع بالجيم. أبو السعود قوله: : (وابن عرس) دويبة أشتر أصلم أصك جمع بنات 
عرس ؟ مكلا عيبم الا قاموس قوله: (والرخة) بفتحتين: طائر أبقع يشبه 
النسر خلقة» ويسمى آكل العظم. غرر الأفكار قوله: (والبغاث) بالغين المعجمة وتثليث 
الباء. رملي قوله: (وكلها من سباع البهائم) ثم أراد بها من يشمل الطير. وفي القاموس 
البهيمة كل ذات أربع قوائم ولو في الماء كر يي رن : (وقيل شات ا أي 
كذلك لا يحل فهو مبتداً حذف خره والقائل قاضيخان. قال الإتقاني: وفيه نظرء لأن 
كل ذي ناب ليس بمنهيّ عنه إذا كان لا يصطاد بنابه اھ. . وقي القاموس: الخفاش كرمان: 
الوطواط» سمي لصغر عينيه وضعف بصره. 


تتمة: قال في غرر الأفكار: عندنا يؤكل الخطاف والبوم» ويكره الصرد والهدهدء 
وفي الخفاش اختلاف. وأما الدبسي والصلصل والعقعق واللقلق واللحام فلا يستحب 
أكلها وإن كانت في الأصل حلالاء لتعارف الناس بإصابة آفة لآكلها فينبغي أن يتحرّز 
عنه. وحرم الشافعي الخطاف والببغاء والطاوس والهدهد أه. . ولا يؤكل السنور الأهلي 
والوحشي والسمور والسنجاب والفنك والدلق كما في القهستاني» وكل ما لا دم له فهو 
مكروه أكله إلا الجراد كالزنبور والذياب . إتقاني. ولا بأس بدود الزنبور قبل أن ينفخ فيه 
الروح» لأن ما لا روح له لا يسمى ميتة. خانية وغيرها. قال ط : ويؤخذ منه أن أكل 
ا الخل أو الثمار كالنبق بدوده لا يبوز إن نفخ فيه الروح اه قوله: (ولو متولداً في 
ماء نجس) فلا بأس بأكلها للحال له بالتص» وكونه يتغذى بالنجاسة لا يمنع حله» 
وأشار بهذا إلى الإبل والبقر الجلالة والدجاجةء وهي من المسائل التي توقف فيها الإمام 
فقال: لا أدري متى يطيب أكلها. 


وق التحتيسن: إذا كان علفها نجاسة تحبس الدجاجة ثلاثة أيام» والشاة أربعة» 
والإبل والبقر عشرة» وهو المحتار على الظاهر. وقال الس رخسي : الأصح عدم التقدير 


كتاب اللبائج أ . {fe‏ 
ولو طافية جروحة. وهبانية (غير الطاني) على وجه الماء الذي مات حتف أنفه وهو 
ما بطنه من فوق» فلو ظهره من فوق فليس بطاف فيؤكل كما يؤكل ما في بطن 
الطائي» وما مات بحر الماء أو برده وبربطه فيه أو إلقاء شيء فموته بافة. وهبانية 
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وتحبس حتى تزول الرائحة المنتنة. وني الملتقى: المكروه الجلالة التي إذا قربت وجد منها 
رائحة فلا تؤكل ولا يشرب لبنها ولا يعمل عليهاء ويكره بيعها وهبتها وتلك حالها. 
وذكر البقالي أن عرقها نجس . وفي مختصر المحيط: ولا تكره الدجاجة المخلاة وإن أكلت 
النجاسة اه: يعني إذا لم تنتن بها لما تقدم لأنما تخلط ولا يتغير الحمها وحبسها أياماً تنزيه. 
شرنبلاني على الوهبانية. وبه يحصل الجواب عن قوله في حاشية الدررء وينظر الفرق بين 
السمكة وبين الجلالة اه. بأن تحمل السمكة على ما إذا لم تنتنء ويراد بالجلالة أللنتنة. 
تأمل قوله : (ولو طافية مجروحة وهبانية) لم يوجد ذلك في الوهبانية ولا في شرحهاء وإنما 
قال العلامة عبد البر: الأصل في إلاحة السمك أن ما مات بآفة يؤكل» وما مات بغير آفة 
لايؤكل طء نعم صرح بالمسألة في الأشباه فكان المناسب العزو إليها قوله: (غير الطافي) 
اسم فاعل كالسامي. في القاموس: طفا فوق الماء طفوا وطفوا علا قوله: (حتف أنفه) 
الحتف: الموث» ومات حتف أنفه وحتف فيه قليل وحتف أنفيه من غير قتل” ولا 
ضربء وخص الأنف لأنه أراد أن روحه تخرج من أنفه بتتابع نفسهء أو لأهم كانوا 
يتخيلون أن المريض تخرج روحه من أنفه والجريح من جراحته. قاموس قوله: (كما يؤكل 
ما في بطن الطافي) لموته بضيق المكان» وهذا إذا كانت المظروفة صحيحة كما يأي متناً. ' 
وني الكفاية: وعن محمد في سمكة توجد في بطن الكلب أنه لا بأس به يريد إذا م 
تتغير أه. قال ط: ولو وجدت جرادة في بطن سمكة أو في بطن جرادة حلت . مكي عن 
البحر الزاخر اه قوله: (وما مات بحرٌ الماء أو برده) وهو قول عامة المشايخ» وهو أظهر 
وأرفق تجنيس» وبه يفتى. شرنبلالية عن منية الفتي قوله: (وبربطه فيه) أي في الام لأنه 
مات بآفة. إتقاني. وكذا إذا مات في شبكة لا يقدر على التخلص منها. كفاية قوله: (أو 
إلقاء شيء) وكان يعلم أنها تموت منه. قال في المنح: أو أكلت شيتاً ألقاة في الماء لتأكله 
فماتت منه وذلك معلوم ط قوله: (فموته بآفة) أي جميع ما ذكر وهو الأصل في الحل كما 
مرء ومنه كما في الكفاية ما لو جمعه في حظيرة لا يستطيع الخروج منها وهو يقدر على 
أخذه بغير صيد فمات فيهاء لأن ضيق المكان سبب لموته» فلو لا يؤخل بغير صيد قلاء 
وما لو انجمد الماء فبقي بين الجمد. وفي غرر الأفكار: لو وجده میتاً ورأسه خارج الماء 
يؤكلء ولو رأسه في الماء وفي الخارج قدر النصف أو الأقل لا يؤكلء وإلا يؤكل قوله: 


(1) قوله من غير قعل الخ الذي في القامرس: أي على فراشه من غير قعل ولا رب رلا غرق ولا حرق . 


4 كتاب اللبائح 


(و) إلا (الجرّيث) سنك أسود (والمارماهي) سمك في صورة الحيةء» وأفردهما بالذكر 
للخشفاءء وخلاف غمد. 

(وحل الجراد) وإن مات حتف أنفهء بخلاف السمك (وأنواع السمك بلا 
ذكاة) لحديث «أحلت لنا ميتتان: السمك والجرادء ودمان: الكبد والطحال» بكسر 
الطاء (و) حل (غراب الزرع) الذي يأكل الحب (والأرنب والعقعق) هو غراب 
يجمع بين أكل جيف وحبء والأصح حله (معها) أي مع الذكاة. 

(وذبح ما لا بؤكل يطهر لحمه وشحمه وجلده) 


(وإلا الجرّيث) بكسر المعجمة وتشديد المهملة. قال في القاموس كسكيت قوله: (سمك 
أسود) كذا قاله العيني. وقال الواني: نوع من السمك مدور كالترس . أبو السعود قوله: 
(للخفاء) أي الخفاء كونهما من جنس السمك. ابن كمال قوله: (وخلاف محمد) نقله عنه 
في المغرب» قال في الدرر: وهو ضعيف قوله: (لحديث أحلت لنا ميتثان الخ) وهو 
مشهور مؤيد بالإجاع فبجوز تخصيص الكتاب به وهو قوله تعالى: حُرْمَتُ عَلَيكُمْ المج 
رالد [للائدة: *] على أن حل السمك ثبت بمطلق قوله تعلق : ولون مه لَخماً 
ريا [فاطر : ؟١]‏ كفاية» وما عدا أنواع السمك من نحو إنسان الاء وخنزيره خبيث 
فبقي داخل تحت التحريمء وحديث «هُرّ الطَهُودٌ مَاؤْهُ لجل ميت المراد منه السمك 
كآية: <أُحِلّ لَكُمْ صَبْذُ لحر [المائدة:45] لأن السمك مراد بالإجماع وبه تنتفي 
المعارضة بين الأدلة» فإثبات الحل فيما سواه يحتاج إلى دليل» وتحريم الطافي بحديث أي 
داود «رَما مَاتَ فيه وَطًْا فلا تَأكُنُوم” إتقاني منخصاً قوله: (وحل غراب الزرع) وهو 
غراب أسود صغيرٍ يقال له الزاغ» وقد يكون محمر المنقار والرجلين. رملي. قال 
القهستاني: وأريد به غراب لم يأكل إلا ا لحب سواء كان أبقع أو أسود أو زاغاًء وتمامه في 
الذخيرة اه قوله: (والعقعق) وزان جعمر: طائر نحو الحمامة طويل الذنب فيه بياض 
وسوادء وهو نوع من الغربان يتشاءم به ويعقعق بسوط يشبه العين والقاف. ط عن المكي 
قوله: (والأصح حله) الأولى أن يقول «على الأصح؟ وهو قول الإمام. وقال أبو يوسف: 
یکره ط قوله: (معها) متعلق بقوله #وحل» الذي قدره الشارح» قال ط: والأولى بها 
قوله: (وذبح ما لا يؤكل) يعني ذكاته لما في الدرر وبالصيد يطهر لحم غير نجس العين 
لأنه ذكاة حكماً قوله: (يطهر لحمه وشحمه وجلده) حتى لو وقع في الماء القليل لا 
(1) أخرجه مالك في الموطأ 77/١‏ (17) والشافعي في الأم ۱ وأحيد 51/7 رالدارمي 186/1١‏ وأبو داود 
۱ (۸۳) والترمذي ٠٠١/١‏ (54) وقال حسن صحيح؛ والنسائي /١‏ 0ه وابن ماجة 115/1 (085. 


(9) أخرجه أبر داود 156/4 (1816) واين ماجة ۲/ )۳۲٤١( )1١87‏ والدارقطني مرفوعاً وموقوفاً 759/4 
)1١-5(‏ والبيهقي 596/4. 


كتاب اللبائح يذ 
تقدم في الطهارة ترجيتح خلافه (إلا الآدمي والخنزير) كما مر. 

(فبح شاة) مريضة (فتحركت أو خرج الدم حلت وإلا لا إن لم تدر حياته) 
عند الذبح» وإن علم حياته (حلت) مطلقاً (وإن لم تتحرك ولم يخرج الدم) وهذا 
يتأتى في منخنقة ومتردية ونطيحة. .والتي فقر الذئب بطنها فذكاة هذه الأشياء 
تحللء وإن كانت حياتها خفيفة» 


يقسده» وهل يجوز الانتفاع به في غير الأكل؟ قبل لا يجوز اعتباراً بالأكل» وقيل لا يجوز 
كالزيت إذا خالطه ودك الميتة» والزيت غالب لا يؤكل وينتفع به في غير الأكل . هداية قوله: 
(تقدم في الطهارة ترجيح خلافه) وهو أن اللحم لا يطهر بالذكاة والجلد يطهر بها اه ح. 


أقول: وهما قولان مصححان» وبعدم التفصيل جزم في الهداية والكنز هنا. نعم 
التفصيل أصح ما يفتى به. 


هذاء وقي الجوهرة: واختلفوا في الموجب لطهارة ما لايؤكل لحمه هل هو مجرد 
اللبح أو الذبح مع التسمية؟ والظاهر الثاني» وإلا يلزم تطهير ما ذبحه المجوس إه. 
لكن ذكر صاحب البحر في كتاب الطهارة أن ذبح المجوسي وتارك التسمية عمداً يوجب 
الطهارة على الأصحء وأيده بأنه في النهاية حكى خلافه بقيل 'قوله: (إلا الآدمي) هذا 
استشناء من لازم المتن فإنه يؤخذ منه جواز الاستعمال» فالآدمي وإن طهر لا يجوز 
استعماله كرامة له والخنزير لا يستعمل وهو باق على نجاسته لأن كل أجزائه نجسة ط 
قوله: (كما مر) أي في الطهارة قوله: (فتحركت) أي بغير نحو مد رجل وفتح عين مما 
لا يدل على الحياة كما يأتي قوله: (أو خرج الدم) أي كما خرج من اي . 


قال في البزازية: وفي شرح الطحاوي: خروج الدم لا يدل على الحياة» إلا إذا 
كان يخرج كما يخرج من الحي عند الإمام» وهو ظاهر الرواية قوله: (حلث) لوجود 
علامة الحياة قوله: (حياته) الأولى حياتها كما عبر في المنح» لكن ذكر الضمير باعتبار 
المذبوح قوله: (حلت مطلقاً) يفسره ما بعده. قال في المنح: لأن الأصل بقاء ما كان 
على ما كان فلا يحكم بزوال الحياة بالشك قوله: (وهذا يتأتى في منخنقة الخ) أي 
ومريضة كما يأني في كتاب الصيد قوله: (والتي فقر الذئب بطنها) الفقر: الحفرء وثقب 
الخرز للنظم. وفي بعض النسخ «بقر بالباء الموحدة: أي شق قوله: (وإن كانت حياتها 
خفيفة) في بعض النسخ «خفية؛ والأولى أولى» وذلك بأن يبقى فيها من الياة بقدر ما 
يبقى في المذبوح بعد الذبح كما في البزازية . وفيها: شاة قطع الذئب أوداجها وهي حية 
لا تذكى لفوات محل الذبح» ولو انتزع رأسها وهي حية تمل بالذبح بين اللبة واللحيين 
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وعليه الفتوى» لقوله تعالى : إلا ما ذكيتم» من غير فصلء وسيجيء في الصيد. 

(ذبح شاة لم تدر حياتها وقت الذبح) ولم تتحرك ولم يخرج الدم (إن فتحت فاها 
لاتؤكل» وإن ضمته أكلت» وإن فتحث عينها لا تؤكل وإن ضمنها أكلت» وإن 
مدت رجلها لا تؤکل» وإن قبضتها أكلت. وإن نام شعرها لا تؤكلء وإن قام أكلت) 
لأن الحيوان يسترخي بالموت» ففتح فم وعين ومد رجل ونوم شعر علامة الموت لأنها 
استرخاء ومقابلها حركات تختص بالحي فدل على حياته» وهذا كله إذا لم تعلم الحياة 
(وإن علمت حياتها) وإن قلت (وقت الذبح أكلت مطلقاً) بكل حال زيلعي . 

(سمكة في سمكةء فإن كانث المظروفة صحيحة حلنا) يعني المظروفة» 
والظرف لموت المبلوعة بسبب حادث (وإلا) تكن صحيحة (حل الظرف لا المظروف) 
كما لو خرجت من ديرها لاستحالتها عدرة. جوهرة وقد غير المصنف عبارة متنه 
إلى ما سمعته» ولو وجد فيها درة ملكها حلالاً ولو خاتماً أو ديناراً مضروباً لا وهو 
لقطة . 


قوله: (وعليه الفتوى) خلافاً لهما قوله: (من غير فصل) أي تفصيل بين حياة خفيفة 
وكاملة قوله: (ذبح شاة الخ) بيان لعلامات أخر قوله: (ولم تتحرك الخ) أي بعد الذبح 
بحركة اضطرابية كحركة المذبوح وإلا فضم العين وقبض الرجل حركة قوله: (وهذا كله 
الخ) أعاده للدخول عل اتن قوله: (بكل حال) سواء وجدت تلك العلامات أو لا 
قوله: (لاستحالتها عذرة) فلو فرض خروجها غير مستحيلة حلت أيضاً لأن مناط 
الحرمة استحالتها لا خروجها من الدبرء ولذا يحل شعير وجد في سرقين دابة إذا كان 
صلباً تأمل . رحمتي . 

قلت: وقي معراج الدراية: لو وجدت سمكة في حوصلة الطائر تؤكل. وعند 
الشافعي : لا تؤكل لأنه كالرجيع ورجيع الطائر عنده نجس» وقلنا: إنما يعتير رجيعاً إذا 
تغير. وفي السمك الصغار التي تقل من غير أن يشق جوفهء فقال أصحابه: لا يحل أكله 
لأن رجيعه نجس» وعند سائر الأئمة يحل اه قوله: (وقد غير المصنف عبارة متنه) الذي 
ذكره المصئف في منحه أنه غير عبارة الفوائد» وهي: فإن كانت صحيحة حلافء وإلا 
فلا. قال المصنف: ولا يخفى قصورها عن إفادة المطلرب» ومن ثم غيرها في المختصر إلى 
سمعته اه. لكن ذكر المحشي أنه رأى في نسخة متن: فإن كانت المظروفة صحيحة حلت» 
وإلا لا قوله: (ملكها حلالا) أي إن كانت في الصدف» وإن باع الصياد السمكة ملك 
المشتري اللؤلؤة» وإن لم تكن في الصدف فهي للصياد وتكون لقطةء لأن الظاهر وصولها 
إليها من يد الناس . ولوالجية ملخصاً قوله: (وهو لقطة) فله أن يصرفه إلى نفسه إن كان 
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(ذبح لقدوم الأمير) ونحوه كواحد من العظماء (يحرم) لأنه هل به لغير الله (ولو) 
وصاية (ذكر اسم الله تعالى ولو) ذبح (للضيف لا) بحرم لأنه سنة اليل وإكرام الضيف 
إكرام الله تعالى . والفارق أنه إن قدمها ليأكل منها كان الذبح لله والمنفعة للضيف أو للوليمة 
أو للربح» وإن لم يقدّمها ليأكل منها بل يدفعها لغيره كان لتعظيم غير الله فتحرم» وهل 
يكفر؟ قولان . بزازية وشرح وهبانية . 

قلت : وني صيد المنية أنه يكره ولا يكفر» لأنا لا نسيء الظن بالمسلم أنه يتقرب إلى 
الآدمي بهذا النحر ونحوه في شرح الوهبانية عن الذخيرة» ونظمه فقال : [الطويل] 

وَفَاعِلَهُ جمهُورُمعْ قال كَافِرٌ وَنْضْلي وَإِسْمَاعِيلٍ لَيِس يكف 
محتاجاً بعد التعريف لا إن كان غنياً. منح. وقول الأشباه: وكذا إن كان غنياً سبق قلم 
كما لا يخفى قوله: (لا يحرم الخ) قال البزازي: ومن ظن أنه لا يحل لأنه ذبح لإكرام ابن 
آدم فيكون أهل به لغير الله تعالى فقد خالف القرآن والحديث والعقلء فإنه لا ريب أن 
القصاب يذبح للربح» ولو علم أنه نجس لا يذبح». فيلزم هذا الجاهل أن لا يأكل ما 
ذبحه القصاب وما ذبح للولائم والأعراس والعقيقة قوله: (والفارق) أي بين ما أهلّ به 
لغير الله بسبب تعظيم المخلوق وبين غير وعلى هذا فالذبح عند وضع الجدار أو عروض 
مرض أو شفاء منه لا شك في حله» لأن القصد منه التصدق. حموي. ومثله النذر بقربان 
معلقاً بسلامته من بحر مثلاً فيلزمه التصدق به على الفقراء فقط كما في فتاوى الشلبي 
قوله: (وإن لم يقدمها ليأكل منها) هذا مناط الفرق لا مجرد دفعها لغيره: أي غير من 
ذبحت لأجله أو غير الذابح فإن الذابح قد يتركها أو يأخذها كلها أو بعضهاء فافهم . 


واعلم أن المدار على القصد عند ابتداء الذبح فلا يلزم أنه لو قدم للضيف غيرها أن 
لا تحل» لأنه حين الذبح لم يقصد تعظيمه بل إكرامه بالأكل منها وإن قدم إليه غيرهاء 
ويظهر ذلك أيضاً فيما لو ضافه أمير فذبح عند قدومهء فإن قصد التعظيم لا تحل وإن 
أضافه بها وإن قصد الإكرام تحل وإن أطعمه غيرها. تأمل قوله: (وهل يكفر) أي فيما 
بينه وبين الله تعالى» إذ لا يفتى بكفر مسلم أمكن حمل كلامه أو فعله على محمل حسن أو 
كان في كفره خلاف قوله: (أنه يتقرب إلى الآدمي) أي على وجه العبادة لأنه المكفرء وهذا 
بعيد من حال المسلم» فالظاهر أنه قصد الدنيا أو القبول عنده بإظهار المحبة ببح فداء 
عنه» لكن لا كان في ذلك تعظيم له لم تكن التسمية مجردة لله تعالى حكماً كما لو قال بسم 
الله واسم فلان حرمت» ولا ملازمة بين الحرمة والكفر كما قدمناه عن المقدسي» فافهم 
فوله: (وفضلي وإسمعبلي) أي قالا: ليس بكفرء والمراد بهما الإمام الفضلي وغير اسمه 
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(العضو) يعني الجزء (المنفصل من الحي) حقيقة وحكماً لأنه مطلق فينصرف 
للكامل كما حققه في تنوير البصائر. 

قلت: لكن ظاهر اتن التعميم بدليل الاستثناء فتأمله (كميتته) كالأذن 
المقطوعة والسن الساقطة إلا في حق صاحبه فطاهر وإن كثر. أشباه من الطهارة. 
وهو المختار كما في تنوير البصائر (إلا من مذبوح قبل موته فيحل أكله لو من) 
الحيوان (المأكول) لأن ما بقي من الحياة غير معتبر أصلا. بزازية . 

قلت: لکن یکره كما مر» وحررنا في الطهارة قول الوهبانية: [الطويل] 

رذ للخم البِمَالٍ وَأَمّهَا مِنَ الحَبْلٍ قَطعاً وَالكَرَامَةُ تذْكَرٌ 
E E RS SR SE aS‏ 
للضرورة والإمام إسماعيل الزاهد قوله: (المنفصل من الحي) أي غير السمك والجراد» 
والمراد المنفصل عن اللحم» فلو كان متعلقاً بجلده لا يختلف الحكمء بخلاف المتعلق 
باللحم حيث يكل كما في شرح البيري عن شرح الطحاوي» وأطلق الحيّ فشمل الصيد. 
وذكر الشارح في كتاب الصيد عن الملتقى أنه لو رمى إلى صيد فقطع عضواً منه ولم يبنه: 
فإن احتمل التثامه أكل العضو أيضاًء وإلا لا قوله: (حقيقة وحكماً) متعلق بالحي» وهو 
احتراز عن الحي بعد الذبح» فإن المنفصل منه ليس بميتة وإن كان فيه حياة لكونها حياة 
حكمية اه ح. واحترز به في صيد الهداية عن المبان من الحي صورة لا حكماً أن يبقى في 
لمبان منه حياة كحياة المذبوح فيؤكل الكل . 

وفي العناية : ولا يؤكل العضو إن أمكن حياته بعد الإبانة ولا يؤكل» ويه يعلم أنه 
لو أبان الرأس أكلا لأا ليس منفصلا من حيّ حقيقة وحكماً بل حقيقة فقطء لأنه عند 
الانفصال ميت حكماًء وسيأتي تمامه في الصيد إن شاء الله تعالى قوله: (لكن ظاهر المتن. 
التعميم) يعني تعميم الحي في الحي حقيقة وحكماًء وفي الحي حكماً فقط . فيفيد أن 
المنفصل من المذبوح ميتة لكنه يخرج بالاستثناء الآتي فلا غالفة في الحكم بين الوجهين. 
غايته أن الاستثناء منقطع على الأول متصل على الثاني اه ح قوله: (والسن الساقطة) 
تقدم في الطهارة أن المذهب طهارة السن اه ح قوله: (وإن كشر) أي زاد على وزن 
الدرهم فلو صلى به وهو معه تصح صلاتهء بخلاف المتصل من غيره» والمراد بالمنفصل 
في جميع ما مر ما تحله الحياة كما لا يخفى قوله: (كما مر) أي في قوله «وقطع الرأس 
والسلخ قبل أن تبرد؛ اه ح قوله: (وحررنا في الطهارة) أي قبيل التيمم» والذي حرره 
هناك أنه لا عبرة لغلبة الشبه لتصريحهم بحل ذئب ولدته شاة اعتباراً للأم اه ح قوله: 
(وأمها من الخبل) جملة حالية» فلو أمها أتان لا تؤكل أتفاقاً قوله: (والكراهة تذكر) أي 
عندهماء وهو أحد قولين حكاهما في الذخيرة. وفهم الطرسوسي أن الكراهة تنزيهية» 


كتاب الذبائح لليف 
إن ر كلب قوق ئز فَجَاهَم اج لَه راس كلب قَينْظَرٌ 
تد أكلث تخماً نَكَلْتٌ جميعُهًا وَإِنْ أكلّث ینا كذَا الاس يُبْنْ 
َبُؤْكَلُبَافِيهَا رَنْ ِل لدا وَذَا فَأَضْرِبَئْهَا رَالصَيَاح يبر 
دلت مد إن كزشها با لفك ول ميتو ملك ا 
وني معايآتها: [الطوبل] 


وای ثِ شِياود دون نح ۽ يلها وَمَنْ ذَا الذي م ضَحَى وَلَادَمَ يَنْهَرْ 
ونازعه التاظم بأن محمداً نص على أن كل مكروه حرام. وعندهما إلى الحل أقرب. 
ورجح ابن الشحنة الأول بمسألة الشاة إذا تزا عليها ذئب فإنه يحل بلا كراهة. قال: 
لكن في البزازية قال: والبغل لا يؤكل ول يفصل» وما سيأتي من التعويل على الشبه 
يقتضي الحرمة لأن البغل أشبه بالحمار من الفرس اه. 

أقول: الظاهر الأول» لا مر أن كراهة الفرس عندهما تنزهية فكذا ولدهاء وأنه 
لا عبرة بالشبه. تأمل قوله: (وإن ينز الخ) يقال نزا الفحل إذا وثب على الأنثى فواقعها 
والنتاج بالكسر اسم يشمل وضع البهائم من الغتم وغيرها. شارح قوله: (فإن أكلت 
الخ) تفصيل لقوله «فينظر» وتبناً بتقديم التاء الفوقية» ويجوز أن يكون نبتاً بتأخيرها 
وتقديم النون. والبتر القطع : أي يقطع الرأس ويرهى ويأكل الباقي قوله: (والصياح 
خر) أي فإن نبح لا يؤكل» وإن ثغا يرمى رأسه ويؤكل البافي قوله: (وإن أشكلت) 
بأن نبح كالكلب وثغا كالعنز قوله: (فعنز) أي فيؤكل ما سوى رأسه قوله: «وإلا) بأن 
خرج له أمعاء بلا كرش . والطمر: الدفن في الأرض. هذاء وظاهر كلامه أن أعتبار 
هذه الأمور على هذا الترتيب فبعد وضوح علامة الأكل لا يعتبر الصياح مطلقاًء وبعد 
وضوح علامة الصياح لا يعتبر ما في الجوف مطلقاًء وعليه فإذا أكل حماً وثغا أو ظهر 
له کرش لا يؤكل» وإذا أكل تبناً ونبح أو ظهر له أمعاء يؤكل . تأمل قوله: (وأي شیاه 
الخ) هي التي ندت خارج المصر تحل بالجرح»› وقد مر قبيل النبائح قوله: (ومن ذا 
الذي ضحى الخ) جوابه: رجل أقام في بيته إلى وقت الضحى فقد ضحى بلا دم. 

تتمة: ما يحرم أكله من أجزاء الحيوان الأكول سبعة: الدم المسفوح والذكر والأنثيان 
والقبل والغدة والثانة والمرارة. بدائع . وسيأتي تمامه إن شاء الله تعالى آخر الكتاب. والله 


تعال أعلم . 


46 كتاب الأضحية 


كتابُ الأضجية 
من ذكر الخاص بعد العام (هي) لغة: اسم لما يذبح أيام الأضحىء من 
تسمية الشيء باسم وقته. وشرعاً: (ذبح حيوان خصوص بنية القربة في وقت 
نخصوص . وشرائطها: الإسلام 


كاب الأضجية 

أفعولة أصله أضحوية اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو 
يام وأدعمت الياء في الياء وكسرت الحاء لثبات الياء» وتجمع على أضاحي بتشديد الياء. 
عناية . ونقل في الشرنبلالية أن فيها ثماني لغات: أضحية بضم الهمزة وكسرها مع تشديد 
الياء وتخفيفهاء وضحية بلا همزة بفتح الضاد وكسرهاء وأضحاة بفتح الهمزة وكسرها 
قوله: (من ذكر الخاص بعد العام) فيه بيان المناسبة مع وجه التعقيب كما قال في العناية . 
أوردها عقب النبائح» لأن التضحية ذبح خاص والخاص بعد العام اه. بيانه أن العام 
. جزء من الخاص» فالحيوان مثل جزء من ماهية الإنسان لأنه حيوان ناطق والجزء مقدم 
طبعاً فقدم وضعاً قوله: (من تسمية الشيء باسم وقته) يعني باسم مأخوذ من اسم وقت 
ا حه فاقهم . 

وني المغرب: يقال ضحى: إذا ذبح الأضحية وقت الضحىء هذا أصله» ثم كسر 
حتى قيل ضحى في آي وقت كان من أيام التشريق ولو آخر النهار اه. وقيل منسوبة إلى 
أضحى قوله: (وشرعاً ذبح حيوان) كذا في العناية. والذي في الدرر أنها اسم لحيوان 
غخصوصء وكذا قال ابن الكمال: هي ما يذبح» وكتب في هامشه أن من قال ذبح حيوان 
فكأنه لم يفرق بين الأضحية والتضحية اه. وقد خطر لي قبل رؤيته قوله: (غصوص) أي 
نوعاً وسناً ط قوله: (بنية القربة) أي المعهودة وهي التضحية. قال في البدائع : فلا تجزىء 
التضحية بدونهاء لأن الذبح قد يكون للحم وقد يكون للقربةء والفعل لا يقع قربة بدون 
النية» وللقربة جهات من المنعة والقران والإحصار وغيره فلا تتعين الأضحية إلا بنيتهاء 
ولا يشترط أن يقول بلسانه ما نوئ بقلبه كما في الصلاة اه. وفي البزازية: لو ذبح المشتراة 
لها بلا نية الأضحية جازت اكتفاء بالنية عند الشراء اه. 

أقول : فيه غالفة لما ذكره في البدائع أيضاً أن من الشروط مقارنة النية للتضحية كما 
في الصلاة لأنها هي المعتيرة» فلا يسقط اعتبار القران إلا للضرورة كما في الصوم لتعذر 
قرانها بوقت الشروع اه. وبالأولى جزم في القاعدة الأولى من الأشباء. تأمل قوله: 
(وشرائطها) أي شرائط وجويهاء ولم يذكر الحرية صريحاً لعلمها من قوله «واليسار» ولا 
العقل والبلوغ لما فبهما من الخلاف كما يأتي» المعتبر وجود هذه الشرائط آخر الوقت وإن 
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والإقامة واليسار الذي يتعلق به) وجوب (صدقة الفطر) كما مر (لا الذكورة فتجب 
على الأنثى) خانية (وسيبها الوقت) وهو أيام النحر وقيل الرأس» وقدمه في 
التاترخانية . ش 


لم تكن في أوله كما سيأتي قوله: (والإقامة) فالمسافر لا تجب عليهء وإن تطوع بها أجزأته 
عنهاء وهذا إذا سافر قبل الشراءء فإن المشتري شاة لها ثم سافر ففي المنتفى أنه يبيعها ولا 
يضحي بها: أي لا يجب عليه ذلك» وكذا روي عن محمد. ومن المشايخ من فصل فقال: 
إن كان موسراً لا يجب عليه» وإلا ينبغي أن يجب عليه ولا تسقط بسفره» وإن سافر بعد 
دخول الوفت قالوا: ينبغي أن يكون الجواب كذلك اه. ط عن الهندية. ومثله في البدائع 
قوله: (واليسار الخ) بأن ملك مائتي درهم أو عرضاً يساويها غير مسكنه وثياب اللبس أو 
متاع يحتاجه إلى أن يذبح الأضحية ولو له عقار يستغله فقيل تلزم لو قيمته نصاباًء وقيل 
لو يدخل منه قوت سنة تلزمء وقيل قوت شهرء فمتى فضل نصاب تلزمهء ولو العقار 
وقفاًء فإن وجب له في أيامها نصاب تلزم؛ وصاحب الثياب الأربعة لو ساوى الرابع 
نصاباً غني وثلاثة فلاء لأن أحدها للبذلة والآخر للمهنة والثالث للجمع والوفد 
والأعياد» والمرأة موسرة بالمعجل لو الزوج ملياً وبالمؤجل لاء وبدار تسكنها مع الزوج إن 
قدر على الإسكان. له مال كثير غائب في يد مضاربه أو شريكه ومعه من الحجرين أو متاع 
البيت ما يضحي به تلزم. وتام الفروع في البزازية وغيرها قوله: (وسببها الوقت) سبب 
الحكم ما ترتب عليه الحكم ما لا يدرك العقل تأثيره ولا يكون بصنع المكلف كالوقت 
للصلاة. والفرق بينه وبين العلة والشرط مذكور في حاشيتنا [نسمات الأسحار على شرح 
المنار] للشارح. وذكر في النهاية أن سبب وجوب الأضحية ووصف القدرة فيها بأنها ممكنة 
أو ميسرة لم يذكر لا في أصول الفقه ولا في فروعه؛ ثم حقق أن السبب هو الوقت» لأن 
الست إنما يعرف بنسبة الحكم إليه وتعلقه بهء إذ الأصل في إضافة الشيء إلى الشيء أن 
يكون سبباًء وكذا إذا لازمه فتكرر بتكرره» وقد تكرر وجوب الأضحية بتكرر الوقت 
وهو ظاهر ووجدت الإضافة فإنه يقال يوم الأضحى كما يقال يوم الجمعة أو العيد وإن 
كان الأصل إضافة الحكم إلى سبيه كصلاة الظهرء لكن قد يعكس كيوم الجمعة. والدليل 
على سببية الوقت امتناع التقديم عليه كامتناع تقديم الصلاة» وإنما لم تجب على الفقد لفقد 
الشرط وهو الغني وإن وجد السبب اه. وتبعه في العناية والمعراج قوله: (وقيل الرأس) 
فيه نظر يعلم مما مر على أنه إنما يعرف السبب بنسبة الحكم إليه في كلام الشارح كما 
أوضحناه في حاشية النار قبيل بحث السنةء فتدبر قوله: (وركنها ذبح الخ) لأن ركن 
الشيء ما يقوم به ذلك الشيء والأضحية إنما تقوم بهذا الفعل فكان ركناً. نباية قوله: 
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فيكره ذبح دجاجة وديك لأنه تشبه بالمجوس . بزازية (وحكمها: الخروج عن عهلة 
الواجب) في الدنيا (والوصول إلى الثواب) بفضل الله تعالى (في العقبى) مع صحة 
النية إذ لا ثواب بدونها (فتجب) التضحية: أي إراقة الدم من النعم عملا لا اعتقاداً 
a‏ جا جا روا لاوا سي يا HES‏ اا ادك لفت 


(فيكره ذبح دجاجة وديك الخ) أي بنية الأضحية والكراهة تحريمية كما يدل عليه التعليل 
ط. وهذا فيمن لا أضحية عليه» وإلا فالأمر أظهر قوله: (بفضل الله تعالى) هذا مذهب 
أهل الحق إذ لا يجب عليه تعالى شيء قوله : (مع صحة النية) أي بخلوصها بقصد القربة 
قوله : (إذ لا لواب بدونبا) أي بدون النية» لأن ثواب الأعمال بالنيات أو بدون صحتهاء 
إذ لو خالطها رياء مث فلا ثواب أيضاً وإن سقط الواجب» لأن الغواب مفرع على 
القبول» وبعد جواز الفعل لا يلزم حصول القبول في المختار كما في شرح المنار. . 

قال في الولوالجية: رجل توضأ وصلى الظهر جازت صلاته والقبول لا يدري هو 
المختارء لأن الله تعالى قال : ظإِنّمَا مَل الله مِنّ امَف [المائدة ۷:] وشرائط التقوى 
عظيمة اه. وغامه في [نسمات الأسحار] قوله: (فتجب التضحية) إسناد الوجوب إلى 
الفعل أولى من إسناده إلى العين كالأضحية كما فعله القدوري ط. والوجوب هو قول أي 
حنيفة ومحمد وزفر والحسن وإحدى الروايتين عن أي يوسف. وعنه أنها سئة وهو قول 
الشافعي . هداية. والأدلة في المطولات قوله: (أي إراقة الدم) والدليل على أنها الإراقة لو 
تصدق بين الحيوان لم يجز» والتصدق بلحمها بعد الذبح مستحب وليس بواجب اه قوله: 
(عملا لا اعتقاداً) اعلم أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه كالإيمان والأركان 
الأربعة» وحكمه اللزوم علماً: أي حصول العلم القطعي بثبوته وتصديقاً بالقلب: أي 
لزوم اعتقاد حقيته وعملا بالبدن حتى يكفر جاحده ويفسق تاركه بلا عذر. والواجب ما 
ثبت بدليل فيه شبهة كصدقة الفطر والأضحية» وحكمه اللزوم عملا كالفرض لا علماً 
على اليقين للشبهة» حتى لا يكفر جاحده ويفسق تاركه بلا تأويل كما هو مبسوط في كتب 
الأصول. 

ثم إن الواجب على مراتب كما قال القدوري بعضها آكد من بعض. فورجوب 
سجدة التلاوة آكد من وجوب صدقة الفطرء ووجويها آكد من وجوب الأضحية أه. 
وذلك باعتبار تفاوت الأدلة في القوة. وقد ذكر في التلويح أن استعمال الفرض فيما ثبت 
بظني» والواجب فيما ثبت بقطعي شائع مستفيض كقولهم الوتر فرض ونحو ذلك 
ويسمى فرضاً عملياً» وكقولهم الزكاة واجبة ونحوهء فلفظ الواجب يقع على ما هو فرض 
علماً وعملاً كصلاة الفجرء وعلى ظني هو في قوة الفرض في العمل كالوتر حتى يمنع 
تذكره صحة الفجر كتذكر العشاء» وعلى ظني هو دون الفرض في العمل وفوق السنة 
كتعيين الفاتحة حتى لا تفسد الصلاة بتركها بل تجهب سجدة السهو اه. وثمام تحقيق ذلك 
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بقدرة مكنة هي ما يجب بمجرّد التمكن من الفعلء فلا يشترط بقاؤها لبقاء الوجوب 
لأنبا شرط محض» لا ميسرة هي ما يجب بعد التمكن بصفة اليسر فغيرته من العسر إلى 
بما لم يوجد مجموعة في كتاب مذكور في حاشيتنا على المتار يتوقيق الماك الوهاب . 

إذا علمت ذلك ظهر لك أن كلا من الفرض والواجب اشتركا في لزوم العمل وإن 
تفاوتت مراتب اللزوم كما تفاوتت مراتب الوجوب . 

واختلفا في لزوم الاعتقاد على سبيل الفرضية» ولهذا يسمى الواجب فرضاً عملا 
فقطء وقد علمت أن كلا منهما يطلق على الآخر. فقول الشارح «عملٌ لا اعتقادا» احتراز 
عن الفرض القطعي» ولهذا قال في المنح: أي فلا يكفر جاحدهء فأفاد أن المراد به 
الواجب الظني كالوتر ونحوه» لا القطعي الذي هو فرض علماً وعملا فإن منكره كافر 
كما مرء بخلاف منكر الواجب الظني: أي منكر وجوبه فإنه لا يكفر للشبهة فيه. أما إذا 
أنكر أصل مشروعيته المجمع عليها بين الأمة فإنه يكفرء فقد صرح المصنف في باب الوتر 
والتوافل أن من أنكر سنة الفجر يخشى عليه الكفر. ثم رأيته في القنية في باب ما يكفر به 
نقل عن الحلواني: لو أنكر أصل الوتر وأصل الأضحية كفرء ثم نقل عن الزندوستي أنه 
لو أنكر الفرضية لا يكفرء ثم قال: ولا تناني بينهماء لأن الأصل مجمع عليه والفرضية 
والوجوب مختلف فيهما اه. فافهم قوله: (بقدرة) متعلق بتجب قوله: (ممكنة) بصيغة اسم 
الفاعل من التمكين ط قوله: (هي ما يجب) الأوضح أن يقول: «والواجب بهذه القدرة ما 
يجب الخ» ط. 

بيان ذلك أن القدرة التي يتمكن بها العبد من أداء ما لزمه نوعان: مطلق» وهر 
أدنى ما يتمكن به العبد من أداء ما لزمهء وهو شرط في وجوب أداء كل مأمور به. 
وكامل وهو القدرة الميسرة للأداء بعد التمكن» ودوامها شرط لدوام الواجب الشاقٌ على 
النفس كأكثر الواجبات المالية» حتى بطلت الزكاة والعشر والخراج بهلاك الال بعد التمكن 
من الأداءء لأن القدرة الميسرة وهي وصف النماء قد فاتت بالهلاك فيفوت دوام الوجوب 
لفوات شرطهء بخلاف الأولى فليس بقاؤها شرطاً لبقاء الواجب» حتى لا يسقط الحج 
وصدقة الفطر بهلاك الال لوجوبهما بقدرة بمكنة وهي القدرة على الزاد والراحلة وملك 
التصاب» ولا يقع اليسر فيهما إلا يخدم ومراكب وأعوان في الأول وملك أموال كثيرة في 
الثاني وليس بشرط بالإجماع قوله: (بمجرد التمكن من الفعل) أي بالتمكن من الفعل 
المجرّد عن اشتراط دوام القدرة ط قوله: (لأنها شرط محض) أي ليس فيه معنى العلة» 
والشرط يكفي مطلق وجوده لتحقق المشروط اه ط قوله: (هي ما يجب الخ) الأوضح أن 
يقول: والواجب بها ما يجب الخ ط قوله: (بصفة اليسر) الباء للمصاحبة ط قوله: 
(فغيرته من العسر) وهو الوجوب بمجرد التمكن إلى اليسر وهو الوجوب بصفة اليسر بعد 


ta1‏ كتاب الأضحية 


اليسرء فيشترط بقاؤها لأنها شرط في معنى العلة كما مر في الفطرة بدليل وجوب 


التمكن» وهذا منه بيان لوجه التسمية بميسرة والتغيير تقديري» إذ ليس المراد أنه كان 
واجباً بالعسرة بقدرة ممكنة ثم تغير إلى اليسرء بل المراد أنه لو وجب بالممكنة كباقي 
الواجبات بها لكان جائزاً فلما توقف عليها صار كأنه تغير قوله: (لأنها شرط في معنى 
العلة) لأن العلة هي المؤثرة» ولا أثر هذا الشرط بتغيير الواجب إلى صفة اليسر كان في 
معنى العلة» والعلة ما لا يمكن بقاء الحكم بدونهاء إذ لا يسر بدون قدرة ميسرة» 
والواجب الذي لم يشرع إلا بصفة اليسر لا يبقى بدونها قوله: (بدليل) علة لكونها بقدرة 
ممكنة لا ميسرة اه ح . 

قال في العناية: وهي واجبة بالقدرة الممكنة» بدليل أن الموسر إذا اشترى شاة 
للأضحية في أول يوم النحر ولم يضح حتى مضت أيام النحر ثم افتقر كان عليه أن 
يتصدّق بعينها ولا تسقط عنه الأضحية»› فلو كانت بالقدرة الميسرة كان دوامها شرطاً كما 
في الزكاة والعشر والخراج حيث تسقط ببلاك الال اه. 

واعترض بأنه إذا افتقر بعد مضي أيام النحر كانت القدرة الميسرة حاصلة فيها فلذا 
لم تسقط بعد. واعترضه في الحواشي السعدية أيضاً بأن قول الهداية: وتفرت بمضيّ 
الوقت» يدل على أن الوجوب ليس بالقدرة الممكنة وإلالم تسقطء وكان عليه أن يضحي 
وإن لم يشتر شاة في يوم النحرء وبأنها تسقط ببلاك المال قبل مضي أيام التحر كالزكاة 
تسقط ملاك التصاب» بخلاف صدقة الفطر فإنها لا تسقط بهلاك المال بعد ما طلع الفجر 
من يوم الفطر» وهذا كالصريح في أن المعتير فيها هو القدرة الميسرة اه. 

أقول: قد يجاب بأن الأضحية لها وقت مقدر كالصلاة والصوم والعبرة للوجوب في 
آخره» كما يأتي» فمن كان غنياً آخره تلزمه» من كان فقيراً آخره لا تلزمه ولو كان في أوله 
بخلاف ذلك» فمن اشتراها غنياً ثم افتقر بعد أيامها كان في آخر الوقت متمكتاً بالقدرة 
الممكنة حتى لزمه القضاء لا بالقدرة الميسرة» وإلا لاشتراط دوامها بأن تسقط عنه إذا 
افتقر» والواقع خلافه» ومعنى قول الهداية . وتفوت بمضيّ الوقت: فوات أدائها بدليل 
أن عليه التصدق بقيمها أو بعينها كما يأتي في بيانه» وسقوطها بهلاك الال قبل مضيّ أيامها 
لا يفيد أن القدرة ميسرة» لأن العبرة لآخر الوقت ولم توجد القدرة فيه أصالاء بخلاف 
الزكاة وصدقة الفظر إذ ليس لهما وقت يفوت الأداء بفوتهء فإن الزكاة في كل وقت زكاة' 
وكذا صدقة الفطرء بخلاف الأضحية فإن الواقع بعد وقتها خلف عنهاء فحيث سقطت 
الزكاة بالهلاك في وقت وجوب الأداء ولل تسقط صدقة الفطر علم أن الأولى وجبت بقدرة 
ميسرة والثانية بقدرة ممكنة» وهلاك الال في الأضحية لا يمكن حمله على واحد من هذين 
إلا إذا كان يعد وجوب الأداء وذلك في آخر أيام النحر» لأن وقتها مقدر كما علمت؛ 
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تصدقه بعينها أو بقيمتها لو مضت أيامها (على حر مسلم مقيم) بمصر أو قرية أو 
بأدية . عيني. فلا تجهب على حاجٌ مسافر: فأما أهل مكة فتلزمهم وإن حجواء وقيل 
لا تلزم المحرم . سراج (موسر) يسار الفطرة (عن نفسه لا عن طفله) على الظاهرء 
بخلاف الفطرة (شاة) بالرفع بدل من ضمير تجب أو فاعله (أو سبع بدنة) هي الإبل 
والبقر» سميت به لضخامتهاء ولو لأحدهم أقل من سبع لم يجز عن أحد» وتجزي 
عما دون سبعة بالأولى (فجر) 


فحيث هلك الال بعد أيامها وألزمتاء بالتصدق بعينها أو بقيمتها علمنا آنا لا تسقط به 
كصدقة الفطر وكان وجويها بقدرة ممكنة. وأما إذا هلك قبل مضي أيامها كان الهلاك قبل 
وجوب الأداء فلا يمكن حمله على واحد مثهماء فتدبر هذا التحقيق فهو بالقبول حقيق» 
والله ولي التوفيق قوله: (بعينها) أي لو نذرها أو كان فقيراً شراها لهاء وقوله أو بقيمتها: 
أي لو كان غنياً ولم ينذرها كما يأتي» فتأمل قوله: (فتلزمهم وإن حجوا) اقتصر عليه في 
البدائع وذلك لأنہم مقيمون قوله: (وقيل لا تلزم المحرم) وإن كان من أهل مكة. جوهرة 
عن الخرجندي. وحمله في الشرنيلالية على المسافر» وفيه نظر ظاهر قوله: (لا عن طفله) 
أي من مال الأب ط قوله: (على الظاهر) قال في الخانية: في ظاهر الرواية أنه يستحب ولا 
يجب» بخلاف صدقة الفطر. وروى الحسن عن أي حنيفة: يحب أن يضحي عن ولده 
وولده ولده الذي لا أب لهء والفتوى على ظاهر الرواية اه. ولو ضحى عن أولاده الكبار 
وزوجته لا يجوز إلا بإذهم. وعن الثاني أنه يجوز استحساناً بلا إذهم. بزازية. 

قال في الذخيرة: ولعله ذهب إلى أن العادة إذا جرت من الأب في كل سنة صار 
كالإذن منهمء فإن كان على هذا الوج فما استحسنه أبو يوسف مستحسن قوله: (شاة) 
أي ذبحها لما مر أن الواجب وهو الإراقة قوله: (بدل من ضمير نجب أو فاعله) كذا في 
المنحج» وهذا بالنظر إلى مجرد المتن» وإلا فالشارح ذكر فاعل تيب فيما مر وهو التضحية 
تبعاً للمنح أيضاً» فبالنظر إلى الشرح تكون شاة بدلا من التضحية أو خير المبتد! حذوف 
مع تقدير مضاف : أي الواجب ذبح شاةء فافهم قوله: (لضخامتها) أي عظم بدنها قوله: 
(ولو لأحدهم) أي أحد السبعة المعلومين من قوله «أو سبع بدنة» لأن المراد أنها تجزي عن 
سبعة بنية القربة من كل منهم ولو اختلفت جهات القربة كما يأتي قوله: ( يجز عن أحد) 
من الجواز أو من الإجزاء» الثاني أتسب بما بعده قوله: (ونجزي عما دون سبعة) الأولى 
اعمن) لأن «ما» لما لا يعقل» وأطلقه فشمل ما إذا اتفقت الأنصباء قدراً أو لا لكن بعد 
أن لا ينقص عن السبع» ولو اشترك سبعة في مس بقرات أو أكثر صح لأن لكل منهم في 
بقرة سبعها لا ثمانية في سبع بقرات أو أكثرء لأن كل بقرة على ثمائية أسهم فلكل منهم 
أقل من السبع ولا رواية في هذه الفصول» ولو اشترك سبعة في سبع شياه لا جزم قياساً 
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نصب على الظرفية (يوم النحر إلى آخر أيامه) وهي ثلاثة أفضلها أولها. 

(ويضحي عن ولده الصغير من ماله) صححه في الهداية (وقيل لا) صححه في 
الكاني. قال: وليس للأب أن يفعله من مال طفله» ورجحه ابن الشحنة. 

قلت: وهو المعتمد لا في متن مواهب الرحمن من أنه أصح ما يفتى به. 


لأن كل شاة بينهم على سبعة أسهم. وفي الاستحسان يجزيهم»؛ وكذا اثنان في شائين» 
وعليه فينبغي أن يكون في الأول قياس واستحسان» والمذكور فيه جواب القياس . بدائع 
قوله: (نصب على الظرفية) أي لقوله «نجب» وهذا بيان لأول وقتها مطلقاً للمصري 
والقروي كما يأتي بيانه» فافهم قوله: (إلى آخر أيامه) دخل فيها الليل وإن كره كما يأتي؛ 
وأفاد أن الوجوب موسع في جملة الوقت غير عين. 

والأصل أن ما وجب كذلك يتعين الحزء الذي أدى فيه للوجوب أو آخر الوقت 
كما في الصلاة وهو الصحيحء وعليه يتخرج ما إذا صار أهلا للوجوب في آخره» بأن 
أسلم أو أعتق أو أيسر أو أقام تلزمه» لا إن ارتد أو أعسر أو سافر في آخره» ولو أعسر 
بعد خروج الوقت صار قيمة شاة صالحة للأضحية ديناً في ذمته» ولو مات الموسر في 
أيامها سقطت» وفي الحقيقة لم تجب» ولو ضحى الفقير ثم أيسر في آخره عليه الإعادة في 
الصحيح لأنه تبين أن الأولى تطوع . بدائع ملخصاً. لكن في البزازية وغيرها أن المتأخرين 
قالوا: لا تلزمه الإعادة» وبه نأخذ قوله: (وهي ثلاثة) وكذا أيام التشريق ثلاثة» والكل 
يمضي بأربعة: أولها نحر لا غيرء وآخرها تشريق لا غيرء والمتوسطان نحر وتشريق. 
هداية. وفيه إشعار بأن التضحية تجوز في الليلتين الأخيرتين لا الأولىء إذ الليل في كل 
وقت تابع لنهار مستقبل» إلا في أيام الأضحية فإنه تابع لنهار ماض كما في المضمرات 
وغيره. وفيه إشكال لأن ليلة الرابع لم تكن وقتاً لها بلا خلاف» إلا أن يقال: المراد فيما 
بين أيام الأضحية. قهستان قوله: (أفضلها أولها) ثم الثاني ثم الثالث كما في القهستاني 
عن السراجية قوله: (ويضحي عن ولده الصغير من ماله) أي مال الصغير ومثله المجنون. 

قال في البدائع : وأما البلوغ والعقل فليسا من شرائط الوجوب في قولهما. وعند 
محمد من الشرائط حتى لا تجب في التضحية في مالهما لو موسرين» ولا يضمن الأب أو 
الوصي عندهماء وعند محمد يضمن . والذي يجن ويفيق يعتبر حالهء فإن كان مجنونا في 
أيام النحر فعلى الاختلاف» وإن مفيقاً تجهب بلا خلاف أه. 

قلت: لكن في الخانيةء وأما الذي يمن ويفيق فهو كالصحيح أه. إلا أن يحمل على 
أنه يمن ويفيق في أيام النحرء فتأمل قوله: (صححه في الهداية) حيث قال: والأصح أن 
يضحي من ماله» فقول ابن الشحنة: إنه في الهداية لم يصحح شيئاً بل مقتضى صنيعه 
ترجيح عدم الوجوبء فيه نظرء ولعله ساقط من نسلخته قوله: (قلت وهو المعتمد) 


كتاب الأضحية ۰ 44 


. وعلله في البرهان بأنه إن كان المقصود الإتلاف فالأب لا يملكه في مال ولده كالعتق 
أو التصدق باللحمء فمال الصبي لا يحتمل صدقة التطوّعء وعزاه للمبسوط 
و فمظ . 


' ثم فرع على القول الأول بقوله (وأكل منه الطفل) وادخر له قدر حاجته (وما 
بقي يبدل بما ينتفع) الصغير (بعينه) كثوب وخف لا بما يستهلك کخبز ونحوه. 
ابن كمال. وكذا الحد والوصي . 
(وصح اشتراك ستة في بدنة شريت لأضحية) أي إن نوى وقت الشراء 
الاشتراك صح استحساناًء وإلا لا (استحساناً وذا) أي الاشتراك (قبل الشراء أحب» 


واختاره في اللتقى حيث قدمه» وعبر عن الأول بقيل» ورجحه الطرسوسي بأن القواعد 
تشهد له ولأا عبادة» وليس القول بوجوبها أولى من القول بوجوب الزكاة في ماله قوله: 
(بما ينتفع بعیته) ظاهره آنه لا يجوز بيعه بدراهم ثم يشتري بها ما ذكر ط. ويفيده ما 
نذكره عن البدائع قوله: (وكذا الحد والوصي) أي كالأب في جميع ما ذكر قوله: (وصح 
اشتراك سنة) كذا فيما رأيناه من النسخ من الافتعال بالتاء وهو كذلك في عدة كتب» 
ومقتضاه أنه متعدٌ مضاف إلى مفعوله والفاعل محذوف وهو الشاري» ولذا قال في الدرر: 
أي جعلهم شركاء له قوله: (في بدنة شريت لأضحية) أي ليضحي بها عن نفسه. هداية 
وغيرها. وهذا محمول على الغني لأنما لم تتعين لوجوب الضحية بباء ومع ذلك يكره لم 
- فيه من خلف الوعد. وقد قالوا: إنه ينبغي له أن يتصدق بالثمن وإن لم يذكره خمد نصآء 
فأما الفقير فلا يجوز له أن يشرك فيها لأنه أوجبها على نفسه بالشراء للأضحية فتعينت 
للوجوب. بدائع وغاية البيان. لكن في الخانية سوّى بين الغني والفقير ثم حكى التفصيل 
عن بعضهم. تأمل قوله: (أي إن نوى وقت الشراء الاشتراك صح استحساناًء وإلا O‏ 
كذا في بعض النسخ» والواجب إسقاطه كما في بعض النسخ» لأن موضوع المسألة 
الاستحسانية أن يشترها ليضحي بها عن نفسه كما في الهداية والخانية وغيرهماء ولذ قال 
المصنف بعد قوله استحساناً: وذا قبل الشراء أحب. 
وني الهداية: والأحسن أن يفعل ذلك قبل الشراء ليكون أبعد عن الخلاف وعن 
صورة الرجوع في القربة اه. وفي الخانية: ولو لم ينو عند الشراء ثم أشركهم فقد كرهه أبو 
حنيفة . 8 
أقول: وقدمنا في باب الهدى عن فتح القدير معزوًا إلى الأصل والمبسوط : إذا 
اشترى بدنة لمنعة مثلاً ثم أشرك فيها ستة بعد ما أوجبها لنفسه خاصة لا يسعه» لأنه لم 
أوجبها صار الكل واجباً: بعضها بإيجاب الشرع» وبعضها بإيجابه» فإن فعل فعليه أن 
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ويقسم اللحم وزناً لا جزافاً إلا إذا ضم معه من الأكارع أو الجلد) صرفاً للجنس 


لخلاف -جنسه . 
(وأول وقتها بعد الصلاة إن ذبح في مصر) أي بعد أسبق صلاة عيدء ولو قبل 
الخطبة لكن بعدها أحبٌ 


يتصدق بالشمن» وإن نوى أن يشرك فيها ستة أجزأته لأنه ما أوجب الكل على نفسه 
بالشراء» فإن لم يكن له نية عند الشراء ولكن لم يوجبها حتى شرك الستة جاز. والأفضل 
أن يكون ابتداء الشراء منهم أو من أحدهم بأمر الباقين حتى تثبت الشركة في الابتداء اه. 
ولعله محمول على الفقير أو على أنه أوجبها بالنذرء أو يفرق بين الهدي والأضحية. تأمل 
قوله: (ويقسم اللحم) انظر هل هذه القسمة متعينة أو لا؟ حتى لو اشترى لنفسه ولزوجته 
وأولاده الكبار بدنة ولم يقسموها تهزيهم أو لا. والظاهر نها لا تشترط لأن المقصود منها 
الإراقة وقد حصلت. وني فتاوى الخلاصة والفيض : تعليق القسمة على إرادتهم » وهو 
يؤيد ما سبق» غير أنه إذا كان فيهم فقير والباقي أغنياء يتعين عليه أخذ نصيبه ليتصدق به 
اه ط , 


وحاصله: أن المراد بيان شرط القسمة إن فعلت لا أنها شرط› لكن في استثناثه 
الفقير نظرء إذ لا يتعين عليه التصدق كما يأتي. نعم الناذر يتعين عليه» فافهم قوله: (لا 
جزافاً) لأن القسمة فيها معنى البادلةء ولو حلل بعضهم بعضاً. قال في البدائع: أما عدم 
جواز القسمة مجازفة فلأن فيها معنى التمليك واللحم من أموال الربا فلا يجوز تمليكه 
مجازفة. وأما عدم جواز التحليل فلأن الربا لا يحتمل الحل بالتحليل» ولأنه في معنى الهبة 
وهبة المشاع فيما يحتمل القسمة لا تصح اه. وبه ظهر أن عدم الجواز بمعنى أنه لا يصح 
ولا يحل لفساد المبادلة » خلافاً للا بحثه في الشرنبلالية من أنه فيه بمعنى لا يصح ولا حرمة 
فيه قوله: (إلا إذا ضم معه الخ) بأن يكون مع أحدهما بعض اللحم مع الأكارع ومع 
البعض الآخر مع الجلد. عناية قوله: (وأول وقتها بعد الصلاة الخ) فيه تسامح› إذ 
التضحية لا يختلف وقتها بالمصري وغيره بل شرطهاء فأول وقتها في حق المصري 
والقروي طلوع الفجرء إلا أنه شرط للمصري تقديم الصلاة عليها فعدم الجواز لفقد 
الشرط لا لعدم الوقت كما في المبسوط وأشير إليه في الهداية وغيرها. قهستاني» وكذا ذكر 
أبن الكمال في منهوات شرحه أن هذا من المواضع التي أخطأ فيها تاج الشريعة ولم يتنبه له 
صدر الشريعة قوله: (بعد أسبق صلاة عيد) ولو ضحى بعد ما صلى أهل المسجد ولم يصل 
أهل الجبانة أجزأه استحساناً لأنها صلاة معتيرة» حتى لو اكتفوا بها أجزأهم» وكذا 
عكسه. هداية. ولو ضحى بعد ما قعد قدر التشهد في ظاهر الرواية لا يجوز. وقال 
بعضهم : يجوز ويكون مسيئء وهو رواية عن أي يوسف. خانية قوله: (ولو قبل الخطبة) 
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وبعد مضي وقتها لو لم يصلوا لعذرء ويجوز في الغد وبعده قبل الصلاةء لأن 
الصلاة في الغد تقع قضاء لا أداء. زيلعي وغيره (وبعد طلوع فجر يوم النحر إن 
ذبح في غيره) وآخره قبيل غروب يوم الثالث. وجوّزه الشافعي في الرابع» والمعتبر 
مكان الأضحية لا مكان من عليه» فحيلة مصري أراد التعجيل أن يخرجها لخارج 
المصرء فيضحي بها إذا طلع الفجر. مجتبى. 
قال في المئح وعن الحسن: لو ضحى قبل الفراغ من الخطبة فقد أساء قرله: (وبعد مضي 
وقتها) أي وقت الصلاة» وهو معطوف على قوله: «بعد الصلاة» ووقت الصلاة من 
الارتفاع إلى الزوال قوله: (لعذر) أي غير الفتنة المذكورة بعد اه ط . 

أقول: ولم يذكر الزيلعي لفظ العذر مع أنه خالف لما سيذكره الشارح عن الينابيع . 
وني البدائع : وإن أخر الإمام صلاة العيد فلا ذبح حتى ينتصف النهارء فإن اشتغل الإمام 
فلم يصلّ أو ترك عمداً حتى زالت فقد حل الذبح بغير صلاة في الأيام كلها لأنه بالزوال 
فات وقت الصلاة» وإنما يخرج الإمام في اليوم الثاني والثالث على وجه القضاءء والترتيب 
شرط في الأداء لا في القضاء. كذا ذكر القدوري اه. وذكر نحوه الزيلعي عن المحيط» 
ونقل قبله عنه أيضاً لا تجزيهم في اليوم الثاني قبل الزوال إلا إذا كانوا لا يرجون أن يصلي 
الإمام بهم . 

تنبيه : قال في المبسوط السرخسي: ليس على أهل منى يوم النحر صلاة العيد لأنهم 
في وقتها مشغولون بأداء المناسك» وتجوز لهم التضحية بعد انشقاق الفجر كما يجوز لأهل 
القرى أه. : 
ومن الظاهر أن آهل منى هم من بها من الحجاج وأهل مكة. شرنبلالية : أي أهل 
مكة المحرمين» ثم إن هذا صريح في خلاف ما ذكره البيري حيث قال: إن منى لا تجوز 
فيها الأضحية إلا بعد الزوال» لأا موضع تجوز فيه صلاة العيد إلا أنبا سقطت عن 
الحاج. ولم نر في ذلك نقلاً مع كثرة المراجعةء ولا صلاة العيد بمكة يوم النحر لأنا ومن 
أدركثاه من المشايخ لم يصلها بمكةء والله أعلم ما السبب في ذلك اه قوله: (إن فبح في 
غيره) أي غير المصر شامل لأهل البوادي» وقد قال قاضيخان: فأما أهل السواد والقرى 
والرباطات عندنا يجوز لهم التضحية بعد طلوع الفجرء وأما أهل البوادي لا يضحون إلا 
بعد صلاة أقرب الأئمة إليهم أه. وعزاه القهستاني إلى النظم وغيره. وذكر في الشرنبلالية 
أنه خالف لا في التبيين ولإطلاق شيخ الإسلام قوله: (والمعتير مكان الأضحية الخ) فلو 
كانت في السواد والمضحى في المصر جازت قبل الصلاة» وفي العكس م تجز. قهستاني 
قوله: (أن مخرجها) أي يأمر بإخراجها قوله: (لخارج المصر) أي إلى ما يباح فيه القصر. 
قهستاني زيلعي قوله: (مجتبى) لا حاجة إلى العزو إليه بعد وجود المسألة في الهداية والتبيين 


f‏ كتاب الأضحية 


(والمعتبر آخر وقتها للفقير وضده والولادة والموتء فلو كان غنياً في أول 
الأيام فقيراً في آخرها لا تجب عليهء وإن ولد في اليوم الآخر تجب عليه وإن مات 
فيه لا) تجب عليه. 

(تبين أن الإمام صلى بغير طهارة تماد الصلاة دون الأضحية) لأن من العلماء 
من قال: لا يعيد الصلاة إلا الإمام وحده فكان للاجتهاد فيه مساغاً. زيلعي . 

وتي المجتبى : إنما تعاد قبل التفرق لا بعده. وقي البزازية: بلدة فيها فتنة فلم 
يصلوا وضحوا بعد طلوع الفجر جاز في المختارء لكن في الينابيع : ولو تعمد الترك 
فسنّ. أول وقتها لا يجوز الذبح حتى تزول الشمس اه. وقيل لا تجوز قبل الزوال 
في اليوم الأول وتجوز في بقية الأيام . 


وغيرهما من المعتبرات قوله: (والولادة) أي على القول بوجوبها في مال الصغير أو الأب» 
وهو خلاف المعتمد كما مر قوله: (تعاد الصلاة دون التضحية الخ) قال في البدائع: فإن 
علم ذلك قبل تفرّق الناس يعيد مهم الصلاة باتفاق الروايات. وهل يجوز ما ضحى قبل 
الإعادة؟ ذكر في بعض الروايات أنه يجوز لأنه ذبح بعد صلاة يجيزها بعض الفقهاء وهو 
الشافعي» لأن فساد صلاة الإمام لا يوجب فساد صلاة المقتدي عنده فكانت تلك الصلاة 
معتبرة عندهء فعلى هذا يعيد الإمام وحده ولا يعيد القومء وذلك استحسان اه. ونحوه 
في البزازية قوله: (فكان للاجتهاد فيه مساغاً) كذا في المنح وبعض نسخ التبيين أيضاًء 
وصوابه مسا بالرفع قوله: (وفي المجتبى الخ) هذا تقييد لإطلاق المتن» وهو وجيه لا في 
الإعادة بعد التفُرّق من المشقة اه ح قوله: (لا بعده) أقول في البزازية : ولو نادى بالناس 
ليعيدوها: فمن ذبح قبل أن يعلم ذلك جازت» ومن علم به لم يمر ذيحه إذا ذبح قبل 
الزوال وبعده يجوز اه. لكن مقتضى ما قدمناه عن البدائع عدم الإعادة مطلقاًء ويدل 
عليه أنه في البدائع ذكر ما في البزازية رواية أخرى. تأمل قوله: (فلم يصلوا) لعدم وال 
يصليها بهم. إتقاني وزيلعي قوله: (جاز في المختار) لأن البلدة صارت في هذا الحكم 
كالسواد. إتقاني . 

وني التاترخانية: وعليه الفتوى» وقد ذكر المسألة الزيلعي أيضأء ولا يعارض ما 
تقدم نقله عنه كما ظنه ح لأن الإمام هناك موجود فلم تصر في حكم السوادء فافهم 
قوله: (لكن'في الينابيع الخ) ساقط من بعض النسخ وهو الأولى. إذ لا يخالف ما قبله لأنه 
ترك لعلر وهذا لغيره قوله: (ولى تعمد الترك) مبني للمجهول أو للمعلوم وفاعله الإمام 
قوله: (فسن) يقال سن فلاناً طعنه بالسنانء والمراد به هنا الذبح قوله: (وقيل الخ) 
الظاهر أنه فهم أنه معارض ل نقله عن البزازية فهمه المحشي والمعارضة مندفعة بما قدمناه 
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قلت : وقدمنا أنها مختار الزيلعي وغيرهء ويه جزم في المواهب» فتنبه . 

(كما لو شهدوا أنه يوم العيد عند الإمام فصلوا ثم ضحوا ثم بان أنه يوم 
عرفة أجزأعبم الصلاة والتضحية) لأنه لا يمكن التحرّز عن مثل هذا الخطأ فيحكم 
بالجواز صيانة لجميع المسلمين. زيلعي (وكره) تنزيبا (الذبح ليلا) لاحتمال القلط . 

(ولو تركت التضحبة ومضت أبامها تصدق بها حية ناذر) فاعل تصدق. 
(لعيئة) 
و (قلت الخ) ليس في عبارة الزيلعي ما يفيده» لأنه حكى القولين عن المحيط كما 

قدمناء ولم يرجح قوله: (أجزأهم الصلاة والتضحية) كذا في البدائع أيضاً: وفيها. ول 
شهدوا بعد نصف النهار أنه العاشر جاز لهم أن يضحوا ويخرج الإمام من الغد فيصل بهم 
العيد» وإن علم في صدر النهار أنه يوم النحر فشغل الإمام عن الخروج أو غفل فلم ج" 
ولم يأمر أحداً يصلي بهم فلا ينبغي لأحد أن يضحي حتى يصلي بهم الإمام إلى أن تزول 
الشمسء فإذا زالت قبل أن يخرج الإمام ضحى الناس» وإن ضحى أحد قبل ذلك لم 
يجزء ولو ضحى بعد الزوال من يوم عرفة ثم ظهر أنه يوم النحر جازت عندنا لأنه في 
وقته اه قوله: (صبانة لجميع المسلمين) الذي رأيته في الزيلعي الجمع؟ بدون ياء: أي 
صلاجهم بالجماعة. تأمل فوله: (تنزيهاً) بحث من المصنف حيث قال: قلت: الظاهر أن 
هذه اكرام للتنزيه ومرجعها إلى خلاف الأولى» إذ احتمال الغلط لا يصلح دليلاآً على 
كراهة التحريم اه. 

أقول: وهو مصرّح به في ذبائح البدائع قوله: (ليقة) أي في الليلتين المتوسطتين لا 
الأولى ولا الرابعة» إذ لا نصح فيهما الأضحية أصلا كما هو الظاهر ونبه عليه في النهايةء 
ومع هذا خفي على البعض قوله: (ولو تركت التضحية الخ) شروع في بيان قضاء 
الأضحية إذا فاتت عن وقتها فإنها مضمونة بالقضاء في الجملة كما في البدائع قوله: 
(ومضت أيامها الخ) فيد به لما في النهاية: إذا وجبت بإيجابه صريحاً أو بالشراء لهاء فإن 
تصدّق بعينها في أيامها فعليه مثلها مكانهاء لأن الواجب عليه الإراقة» وإنما ينتقل إلى 
الصدقة إذا وقع اليأس عن التضحية بمضيّ أيامهاء وإن لم يشتر مثلها حتى مضت أيامها 
تصدق بقيمتهاء لأن الإراقة إنما عرفت قرية في زمان محصوص› ولا تجزيه الصدقة الأولى 
عما يلزمه بعد لأنها قبل سبب الوجوب اه قوله: (تصدق بها حية) لوقؤع اليأس عن 
التقرّب بالإراقة» وإن تصدق بقيمتها أجزأه أيضاً لأن الواجب هنا التصدق بعينها وهذا 
مثله فيما هو المقصود اه. ذخيرة قوله: (ناذر لمعينة) قال في البدائع : أما الذي يجب على 
الغني والفقير فا منذور بهء بأن قال لله عليّ أن أضحي شاة أو بدنة أو هذه الشاة أو 
البدنة» أو قال جعلت هذه الشاة أضحية لأنها قربة من جنسها إيجاب وهو هدي المتعة 
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ولو فقيراًء ولو ذببحها تصدق بلحمهاء ولو نقصها تصدق ب بقيمة النقصان أيضاً ولا 
يأكل الناذر منهاء فإن أكل تصدق بة بقيمة ما أكل (وفقير) 


والقران والإحصار فتلزم بالنذر كسائر القربء والوجوب بالنذر يستوي فيه الغنيّ والفقير 
أه. وقد استفيد منه أن الجعل المذكور نذر وأن النذر بالواجب صحيح. 

واستشكل بأن من شروط صحة النذر أن لا يكون واجباً قبله. وأجاب أبو السعود 
بأن الواجب التضحية مطلقاً وصحة النذر بالنسبة المعيئة اه. وفيه نظر لما علمت من صحة 
النذر بغير معينة أيضاً. 

واعلم أنه قال في البدائع : ولو نذر أن يضحي شاة وذلك في أيام النحر وهو موسر 
فعليه أن يضحي بشاتين عندنا: شاة بالنذرء وشاة بإيجاب الشرع ابتداء» إلا إذا عنى به 
الإخبار عن الواجب عليه فلا يلزمه إلا واحدة» ولو قبل أيام النحر لزمه شاتان بلا خلاف 
لأن الصيغة لا تحتمل الإخبار عن الواجب» إذ لا وجوب قبل الوقت» وكذا لو كان 
معسراً ثم أيسر في أيام النحر لزمه شاتان اه. ومقتضى هذا أن الموسر إذا نذر في أيام 
النحر وقصد الإخبار لم يكن ذلك منه نذراً حقيقة وإن لزوم الشاة عليه بإيهاب الشرع. أما 
إذا أطلق ولم يقصد الإخبار أو كان قبل أيام النحر أو كان معسراً فأيسر فيهاء فإنه وإن 
لزمته شاة أخرى بالنذر لكنها لم تكن واجبة قبل بل الواجبة غيرها فهو نذر حقيقة. وعلى 
كل فلم يوجد نذر حقيقي بواجب قبله فاتضح الحال وطاح الإشكال» ران في آخر 
الأضحية زيادة تحقيق لهذا البحث» واد ات السو ig‏ له الكل مين 
لأنها لم تلزم بالنذر. 

فرع: قال لله عليّ أن أضحي شاة فضحى ببدئة أو بقرة جاز. تاترخانية قوله: 
(ولو فقيرا) الأنسب أن يقال: «ولو غنياً» لأن الفقير لا يتوهم عدم صحة نذره بالمعيئة 
لعدم وجوببا عليه قبله بخلاف الغني» ولأن الفقير إذا شراها له يلزمه التصدق بعينها بلا 
نذر بخلاف الغني. وقاعدة لو الوصلية أن نقيض ما بعدها أولى بالحكم. تأمل قوله: 
(ولو نقصها) أي النبح بأن كانت قيمتها بعد الذبح أقل ما قبله. تاترخانية قوله: (بقيمة 
النقصان) المناسب إسقاط قيمة» أو يقول بقدر النقصان لأن الفرض أن النقصان من القيمة 
لا من ذات الشاة. تأمل قوله: (ولا يأكل التاذر منها) أي نذراً على حقيقته كما علمت. 

وأقول: الناذر ليس بقيدء لأن الكلام فيما إذا مضى وقتها زو ا 
بها حية أو بقيمتهاء ولذا لو ذبحها ونقصها يضمن النقصان وهذا يشمل الفقير إذا شراها 
لهاء يدل عليه ما في غاية البيان: إذا أوجب شاة بعينها أو اشتراها ليضحي بها فمضت 
أيام النحر قبل أن يذبحها تصدق بها حيةء ولا يأكل من حمها لأنه انتقل الواجب من 
إراقة الدم إلى التصدق» وإن لم يوجب ول يشتر وهو موسر وقد مضت أيامها تصدق بقيمة 
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عطف عليه (شراها لها) لوجوبها عليه بذلك حتى يمتنع عليه بيعها (و) تصدق 
(بقبمتها غني شراها أولا) لتعلقها بذمته بشرائها أولاء فالمراد بالقيمة قيمة شاة 
تجري فيها. 

(وصح الجذع) ذو ستة أشهر (من الضأن) 


شاة تجزي للأضحية اه. ففيه دلالة واضحة على ما قلنا. ثم رأيته في الكفاية قال بعد قوله 
أو فقير شراها لها: وإن ذبح لا يأكل منهاء وسيأتي له مزيد بیان إن شاء الله تعالى قوله: 
(مطف عليه) أي على فاعل تصدق قوله: (شراها لها) فلو كانت في ملكه فنوی أن 
يضحي بها أو اشتراها ولم ينو الأضحية وقت الشراء ثم نوى بعد ذلك لا يجب لأن النية لم 
تقارن الشراء فلا تعتبر. بدائع قوله: (لوجوببها عليه بذلك) أي بالشراء» وهذا ظاهر 
الرواية لأن شراءه لها يجري مجرى الإيهاب وهو النذر بالتضحية عرفاً كما في البدائع . 

ووقع في التاترخانية التعبير بقوله شراها لها أيام النحرء وظاهره أنه لو شراها لها 
قبلها لا تجب ول أره صريحاء فليراجع قوله: (وتصدق بقيمتها غني شراها أو لا) كذا في 
الهداية وغيرها كالدرر. وتعقبه الشيخ شاهين بأن وجوب التصدق بالقيمة مقيد بما إذا ل 
يشان أما إذا اشترى فهر خير بين التصدق بالقيمة أو التصدق بها حية كما في الزيلعي . 
أبو السعود. 

وأقول ذكر في البدائع أن الصحيح أن الشاة المشتراة للأضحية إذا ل يضح بها حتى 
مضي الوقت يتصدق الموسر بعينها حية كالفقير بلا خلاف بين أصحابناء فإن نحمداً قال: 
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولنا اه. وتمامه فيه. وهو الموافق لما قدمناه آنفاً عن 
غاية البيان» وعلى كل فالظاهر أنه لا يحل له الأكل منها إذا ذبحها كما لا يجوز له حبس 
شيء من قيمتها. تأمل قوله: (فالمراد بالقيمة الخ) بيان لا أجمله الصنف» لأن قوله 
«تصدق بقيمتها» ظاهر فيما إذا اشتراها لأن قيمتها تعلم» أما إذا لم يشترها فما معنى أنه 
تصدق بقيمتها فإنها غير معينة» فبين أن المراد إذا لم يشترها قيمة شاة تجزىء في الأضحية 
كما في الخلاصة وغيرها. قال القهستاني» أو قيمة شاة وسط كما في الزاهدي والنظم 
وغيرهما قوله: (وصح الجذع) بفتحتين قهستاني قوله: (نو ستة أشهر) كذا في الهدايةء 
وفسره في شرح اللتقى شرعاً بما أتى عليه أكثر الحول عند الأكثر. قال القهستاني: وفسر 
الأكثر في المحيط بما دخل في الشهر الثامن. وفي الخزانة بما أتى عليه ستة أشهر وشيء. 
وذكر الزعفراني أنه ابن سبعة» وعته ثمانية أو تسعة» وما دونه حمل اه. 

قلت: واقتصر في الخانية على ما في الخزانة» وقيد بقوله شرعاً لأنه في اللغة ما تمت 
له سنة. نهاية قوله: (من الضأن) هو ما له ألية. منح. قيد به لأنه لا يجوز الجذع من المعز 
وغيره بلا خلاف كما في المبسوط. قهستان . والجذع من البقر ابن سنةء ومن الإبل ابن 
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إن كان بحيثه لو خلط بالثنايا لا يمكن التمييز من بعد. 

2 صح (الغني) فصاعداً من الثلاثة والثئي (هو ابن حمس من الإبل» 
وخولين من البقر والجاموس, وحول من الشاة) والمعز والمتولبد بين الأهل» 
والوحشي يتبع الأم. قاله المصنف. 

فروع: الشاة أفضل من سبع البقرة إذا استويا في القيمة واللحمء والكبش 
أفضل من النعجة إذا استويا فيهماء والأنئى من المعز أفضل من التيس إذا استويا 


ربع . بدائع قوله: (إن كان الخ) فلو صغير الجثة لا ججوز» إلا أن يتم له سئة ويطعن في 
الثانية. إتقاني قوله: (من الثلاثة) أي الآنيةء وهي الإبل والبقر بنوعيه والشاة بنوعيه 
قوله: (والغني هو ابن خس الخ) ذكر سن الثني والجذع في انح منظوماً في أربع أبيات 

أيعضهم » وقد نظمتها في بيتين فقلت: [البسيط] 

ذو الحَوْلِبِنْ عم وَالْكُْمْسُ مِنْ ليل وَالكين:سمن بَقَرِ دا بالئّني دمي 

وَالْحَوْلُ مِنْ بَقَرِ وَالنْضْفٌ مِنْ عُكَمٍ وَأرْيَعٌ مِسنْ بَعِيرِسُهَبِالججدَع 

وني البدائع : تقدير هذه الأسنان بما ذكر لنع النقصان لا الزيادة» فلو ضحى بسن 

أقل لا يجوز» ويأكير يجوز وهو أفضل . ولا تجوز بحمل وجدي وعجول وفصيل لأن 
الشرع إنما ورد بالأسنان المذكورة قوله: (والجاموس) نوع من البقرء وكذا ا معز نوع من 
الغتم بدليل ضمها في الزكاة. بدائع قوله : (قاله المصنف) تبعاً للهداية وغيرها. قال في 
البدائع: فلو نزا ثور وحشي على بقرة أهلية فولدت ولداً يضحي .به دون العكسء 'لأنه 
ينفصل عن الأم وهو حيوان متقوّم تتعلق به الأحكام»: ومن الأب ماء مهين ولذا يتبع 
الم في الرق وإنخرية قوله: (فروع إلى قوله ينابيع) يوجد في بعض النسخ قوله : (أفضل 
من سبع البقرة الخ) وكذا من تمام البقرة. قال في التاتزخانية» وني العتابية: وكان الأستاذ 
يقول بأن الشاة العظيمة السمينة تساوي البقرة قيمة وحماً أفضل من البقرة لأن جميع الشاة 
تقع فرضاً بلا خلاف. 


واختلفوا في البقرة. قال بعض العلماء: يقع سبعها فرضاً والباقي تطوع أه قوله: 
(إذا استويا الخ فإن كان سبع البقرة أكثر لحم فهو أفضل» والأصل في هذا إذا استويا في 
اللحم والقيمة فأطيبهما ما أفضل" وإذا اختلفا فيهما فالفاضل أولى. تاترخانية قوله: 
(أفضل من النعجة) هي الأنثى من الضأن قاموس قوله: (إذا استويا فيهما) فإن كانت 
النعجة أكثر قيمة أو لحماً فهي أفضل. ذخيرة ط قوله ٠:‏ (والأنثى من الممز أفضل) خالف 
ا في الخانية وغيرها. وقال ط: مشى ابن وهبان على أن الذكر في الضأن والعز أفضل» 
لكنه مقيد بما إذا كان موجوءاً. أي مرضوض الأنثيين: أي مدقوقهما. قال العلامة عبد 
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قيمة» والأنئى من الإبل والبقر أفضل . حاوي . 

وني الوهبانية أن الأنئى أفضل من الذكر إذا استويا قيمة» والله أعلم . 

ولدت الأضحية ولداً قبل الذبح يذبح الولد معها. وعند بعضهم يتصدّق به 
بلا قبح . 

ضلت أو سرقت فاشترى أخرى ثم وجدها فالأفضل ذبحهاء وإن ذبح 
الأولى جازء وكذا الثانية لو قيمتها كالأولى أو أكثرء وإن أقل ضمن الزائد 
ويتصدق به بلا فرق بين غنِيّ وفقير. وقال بعضهم: إن وجبت عبن يسار فكذا 
الجواب» وإن عن إعسار ذبحهما. ينابيع . 

(ويضحي بالجماء والخصي والثولاء) أي المجنونة (إذا ) يمنعها من السوم 


البر: ومفهومه أنه إذا لم يكن موجوءاً لا يكون أفضل قوله: (وفي الوهبانية الخ) تقييد 
للإطلاق بالاستواء: أي أن الأنشى من الإبل والبقر أفضل إذا استويا. قال في التاترخانية: 
لأن سلحمها أطيب اه. وهو الموافق للأصل امار قوله: (قبل الذبح) فإن خرج من بطنها 
حياً فالعامة أنه يفعل به ما يفعل بالأم» فإن لم يذبحه حتى مضت أيام النحر يتصدق به 
خا فإن ضاع أو ذبحه وأكله يتصدق بقيمته» فإن بقي عنده وذبحه للعام القابل أضحية 
لايجوز» وعليه أخرى لعامه الذي ضحى ويتصدق به مذبوحاً مع قيمة ما نقص بالذبح» 
والفتوى على هذا. خانية قوله: (يذبح الولد معها) إلا أنه لا يأكل منه بل يتصدق به فإن 
أكل منه تصدق بقيمة ما أكل. والمستحب أن يتصدق به. خانية. قيل ولعغل وجهه عدم 
بلوغ الولد سن الإجزاء فكانت القربة في اللحم بذاته لا في إراقة دمه اه. تأمل. 

قال في البدائع : وقال في'الأصل: وإن باعه تصدق بثمنه لأن الأم تعينت للأضحية 
والولد يحدث على صفات الأم الشرعية. ومن المشايخ من قال هذا في الأضحية الموجبة 
بالنذر أو ما في معناه كشراء الفقير وإلا فلاء لأنه يجوز التضحية بغيرها فكذا ولدها قوله: 
(وعند بعضهم يتصدق به بلا ذبح) قدمنا عن الخانية أنه المستحب» وظاهره ولو في أيام 
النحر» وانظر ما في الشرنبلالية عن البدائع قوله: (لم وجدها) أي الضالة أو المسروقة 
بمعنى وصلت إلى يده وهذا إذا وجد في أيام النحر قوله: (وقال بعضهم الخ) اقتصر عليه 
في البدائع . وقال السائحاني: ويه جزم الشمني كما سيذكره الشارح وهو الموافق للقواعد 
اه. وني البدائع: ولو م يذبح الثانية حتى مضت أيام النحر ثم وجد الأولى عليه أن 
يتصدق بأفضلهما ولا يذبح قوله: (ويضحي بالجماء) هي التي لا قرن لها خلقة» وكذا 
العظماء التي ذهب بعض قرغا بالكسر أو غيرهء فإن بلغ الكسر إلى المخ لم ييز قهستاني. 
وني البدائع: إن بلغ الكسر المشاش لا يجزي والمشاش رؤوس العظام مثل الركبتين 
والمرفقين اه قوله: (والثولاء) بالمثلثة . في القاموس الثول بالتحريك : استرخاء في أعضاء 
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والرعي» وإن منعها لا) تجوز التضحية بها (والجرباء السمينة) فلو مهزولة لم يجزء 
لأن الجرب في اللحم نقص (لا بالعمياء والعوراء والعجفاء) المهزولة التي لا مخ في 
عظامها (والعرجاء الني لا تمشي إلى المنسك) أي المذبحء والمريضة البين مرضها 
(ومقطوع أكثر الأذن أو الذنب أو العين) أي التي ذهب أكثر نور عينها فأطلق 


آلشاة خاصة» أو كالجئون يصيبها فلا تتبع الغنم وتستدير في مرتعها قوله: (والرعي) 
عطف تفسير ط قوله: (فلو مهزولة الخ) قال في الخانية: وتجوز بالثولاء والجرباء 
السميتتين» فلو مهزولتين لا تنقى لا يجوز إذا ذهب مخ عظمهاء فإن كانت مهزولة فيها 
بعض الشحم جازء يروى ذلك عن محمد اه. قوله لا تنقى مأخوذ من النقي بكسر الثرن 
وإسكان القاف: هو المخ: أي لا مخ لهاء وهذا يكون من شدة الهزال» فتنبه . 

قال القهستاني: واعلم أن الكل لا يخلو عن عيب» والمستحب أن يكون سليماً عن 
العيوب الظاهرة» قما جوزها هنا جوز مع الكراهة كما في المضمرات قوله : (المهزولة الخ) 
تفسير مراد» لأن العجف محركاً: ذهاب السمن كما في القاموس» فلا يضر أصل الهزال» 
كما علم مما قدمناه» ولذا قيدت في حديث الموطإ والعجفاء التي لا تنقى قوله: 
(والعرجاء) أي التي لا يمكنها المشي برجلها العرجاء إنما تمشي بثلاث قوائم» حتى لو 
كانت تضع الرابعة على الأرض وتستعين بها جاز. عناية قوله: (إلى المدسك) بكسر السين 
والقياس الفتح قوله: (ومقطوع أكثر الأذن الخ) في البدائع : لو ذهب بعض الأذن أو 
الألية أو الذنب أو العين. ذكر في الجامع الصغير: إن كان كثيراً يمنع» وإن يسيراً لا 

واختلف أصحابنا في الفاصل بين القليل والكثير؟ فعن أي حنيفة أربع روايات. 
روى محمد عنه في الأصل والجامع الصغير أن المانع ذهاب أكثر من الثلث. وعنه أنه 
الثلث» وعنه أنه الربع وعنه أن يكون الذاهب أقل من الباقي أو مثله اه بالمعنى . والأولى 
هي ظاهر الرواية» وصححها في الخانية حيث قال : والصحيح أنه الثلث» وما دونه قليل» 
وما زاد عليه كثير وعليه الفتوى اه. ومشى عليها في مختصر الوقاية والإصلاح . والرابعة 
هي قولهما قال في الهداية . وقالا: إذا بقي الأكثر من النصف أجزآه» وهو اختيار الفقيه 
أي الليث. وقال أبو يوسف: أخيرت بقولي أبا حنيفة فقال قولي هو قولك» قيل هو 
رجوع منه إلى قول أي يوسف» وقيل معناه قولي قريب من قولك. وفي كون النصف 
مانعاً روايتان عنهما اه. وفي البزازية: وظاهر مذهبهما أن النصف كثير اه. وفي غاية 
البيان: ووجه الرواية الرابعة وهي قولهما وإليها رجع الإمام أن الكثير من كل شيء 
أكثره» وفي النصف تعارض الجانبان أه: أي فقال بعدم الجواز احتياطاً بدائع» وبه ظهر 
أن ما في المتن كالهداية والكنز والملتقى هو الرابعة» وعليها الفتوى كما يذكره الشارح عن 
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القطع على الذهاب مجازاًء وإنما يعرف بتقريب العلف (أو) أكثر (الألية) لأن 
للأكثر حكم الكل بقاء وذهاباً فيكفي بقاء الأكثر وعليه الفتوى. مجتبى (ولا 
بالهتماء) التي لا أسنان لهاء ويكفي بقاء الأكثرء وقيل ما تعتلف به (والسكاء) 
التي لا أذن لها خلقة فلو لها أذن صغيرة خلقة أجزأت. زيلعي (الجذاء) مقطوعة 
رؤوس ضرعها أو يابستهاء ولا الجدعاء: مقطوعة الأنف» ولا المصرمة أطباؤها: 


المجتبى وكام اختاروها لأن المتبادر من قول الإمام السابق هو الرجوع عما هو ظاهر 
الرواية عنه إلى قولهماء والله تعالى أعلم . 

وفي البزازية: وهل تجمع الخروق في أذني الأضحية؟ اختلفوا فيه. قلت: وقدم 
الشارح في باب المسح على الخفين أن ينبغي الجمع احتياطاً قوله: (مجازاً) من إطلاق السبب 
أو الملزوم وإرادة المسبب أو اللازم قوله: (وإنما يعرف الخ) قال في الهداية: ومعرفة 
المغدار في غير العين متبسرة. وفي العين قالوا: تشد المعيبة بعد أن لا تعتلف الشاة يوماً أو 
يومين ثم يقرب العلف إليها قليلاً قليلاء فإذا رأته من موضع أعلم عليه ثم تشد 
الصحيحة وقرب إليها العلف كذلك فإذا رأته من مكان أعلم عليه ثم ينظر إلى تفاوت ما 
بينهماء فإن كان ثلئاً فالذاهب هو الثلث وإن نصفاً فالنصف اه قوله: (الألية) بفتح 
الهمزة كسجدةء وجمعه كما في القاموس أليات وألايا قوله: (وقيل ما تعتلف به) هو وما 
قبله روايتان حكاهما في الهداية عن الثانيء وجزم في الخانية بالثانية» وقال قبله: والتي لا 
أسنان لها وهي تعتلف أو لا تعتلف لا تجوز قوله: (التي لا أذن لها خلقة) قال في 
البدائع : ولا تجوز مقطوعة إحدى الأذنين بكمالها والتي لها أذن واحدة خلقة اه قوله: 
(فلو لها أذن صغيرة خلقة أجزأت) وهذه تسمى صمعاء بمهملتين كما في القاموس قوله: 
(والجذاء الخ) هي بالجيم: التي يبس ضرعهاء وبالحاء: المقطوعة الضرع . عيني. وهي في 
عدة نسخ بالذال المعجمة ول يذكر في القاموس شيئاً من المعنيين. نعم ذكر الجذ بالجيم 
القطع المستأصل وبا حاء خفة الذنب. وذكر الجداء بالجيم والدال المهملة الصغيرة الثندي» 
والمقطوعة الأذن» والذاهبة اللبن» ومثله في ماية أبن الأثير. والذاهبة اللبن يأتي حكمها. 
وفي الظهيرية: ولا بأس بالجداءء وهي الصغيرة الأطياء جمع طبي: وهو الضرع قوله: 
(ولا الجدعاء) بالجيم والدال والعين المهملتينء وقي بعض النسخ بالذال المعجمة وهي 
تحريف وفي بعضها بالمعجمة واأميم بعدها ولا يناسب تفسير الشارح وإن كان المعنى 
صحيحاًء لأن الأجذم مقطوع اليد أو الذاهب الأنامل. قاموس» وصرح في الدرر بأن 
مقطوعة اليد أو الرجل لا تجوز قوله: (ولا المصرمة أطباؤها) مصرمة كمعظمة» من 
الصرم: وهو القطعء والأطباء بالطاء المهملة جمع طبي بالكسر والضم: حلمات الضرع 
التي من خف وظلف وحافر وسبع. قاموس. وما رأيناه في عدة نسخ بالظاء المعجمة 


3 كناب الأضحية 


وهي التي عولجت حتى انقطع لبنهاء ولا التي لا ألية لها خلقة. مجتبى. ولا 
بالخنثى لأن لحمها لا ينضج. شرح وهبانية» وتمامه فيه (و) لا (الجلالة) التي تأكل 
العذرة ولا تأكل غيرها. 


ع ااا ل يقبته 
تحريف قوله: (وهي الخ) فسرها الزيلعي بالتي لا تستطيع أن ترضع فصيلهاء وهو تفسير 
بلازم المعنى» ل في القاموس: هي ناقة يقطع أطباؤها ليبس الإحليل فلا يخرج اللبن 
ليكون أقوى لهاء وقد يكون من انقطاع اللبن بأن يصيب ضرعها شيء فيكون فينقطع 
لبنها إه. وقي الخلاصة: مقطوعة رؤوس ضروعها لا تهوزء فإن ذهب من واحدة أقل من 
التصف فعلى ما ذكرنا من الخلاف في العين والأذن. وني الشاة والمعز إذا لم يكن لهما 
إحدى حلمتيهما خلقة أو ذهبت بآفة وبقيت واحدة لم يجزء وفي الإبل والبقر إن ذهبت 
واحدة يجوز أو اثنتان لا اه. وذكر فيها جواز التي لا ينزل لها لبن من غير علة. وفي 
التاترخانية : والشطور لا تجزري» وهي من الشاة ما قطع اللبن عن إحدى ضرعيهاء ومن 
الإبل والبقر ما قطع ضرعيها لآن لكل واحد منهما أربع أضرع قوله: (ولا التي لا آلية 
لها خلقة) الشاة إذا لم يكن لها أذن ولا ذنب خلقة. قال محمد: لا يكون هذا ولو كان لا 
يجوز» وذكر في الأصل عن أبي حنيفة أنه بجوز. خانية ثم قال: وإن كان لها ألية صغيرة 
مثل الذنب خلقة جازء أما على قول أبي حنيفة فظاهر لأن عنده لو لم يكن لها أذن أصلا 
ولا ألية جاز» وأما على قول لمحمد: صغيرة الأذنين جائزة» وإن لم يكن لها ألية ولا أذن 
خلقة لا يجوز قوله: (لأن لحمها لا ينضج) من باب سمع . وبهذا التعليل اندفع ما أورده 
ابن وهبان من أنما لا تخلو إما أن تكون ذكراً أو أنثى» وعلى كل تجوز قوله: (ولا الجلالة 
الخ) أي قبل الحبس. قال في الخانية : قإن كانت إبلا تفسك أربعين يوماً حتى يطيب لحمها 
والبقر عشرين وللغنم عشرة قوله: (ولا تأكل غيرها) أفاد آنا إذا كانت تخلط تجزى ط. 

تئمة : تجوز التضحية بالمجبوب العاجز عن الجماع» والتي بها سعال» والعاجزة عن 
الولادة لكبر سنهاء والتي لها كي» والتي لا لسان لها في الغنم . خلاصة: أي لا البقر 
لأنه يأخذ العلف باللسان والشاة بالسن كما في القهستاني عن المنية» وفيل إن انقطع من 
اللسان أكثر من الثلث لا يجوز. 


أقول: وهو الذي يظهر قياساً على الأذن والذنب بل أولى لأنه يقصد بالأكل» وقد 
يخل قطعه بالعلف. تأمل . وني البدائع : وتجزى الشرقاء مشقوقة الأذن طول والخرقام: 
مثقوبة الأذن» والمقابلة ما قطع من مقدم أذنها شيء بوترك معلقاًء والمدابرة: ما فعل ذلك 
بمؤخر الأذن من الشاة» والنهي الوارد حمول على الندب» وني الخرقاء على الكثير على 
الاختلاف في حد الكثير على ما بينا اه. بدائع. وتجوز الحولاء: ماغي عيتها حول 
والمجزوزة التي جز صوفها. خانية. وقدمنا أن ما جوز هنا جوّز مع الكراهة لأنه خلاف 
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(ولو اشترا تراها سظيمة ثم تعيبت بعيب مانع) كما مر (فعليه إقامة غيرها مقامها 
إن) كان (غنياًء وإن) كان (فقيراً أجزأه ذلك) وكذا لو كانت معيبة وقت الشراء 
لعدم وجوبيآ عليه بخلاف الغني» ولا يخ يضر تعييها من اضطرابها عند الذبحء وكذا 
و ل فعلى الغني غيرها لا الفقير» ولو ضلت أو سرقت فشرى أخرى فظهرت 

فعلى الغني إحداهما وعلى الفقير كلاما. شمني . 

(وإن مات أحد السبعة) المشتركين في البدنة (وقال الورثة اذبحوا عنه وعنكم 
صح) عن الكل استحساناً لقصد القربة من الكلق» ولو ذبحوها بلا إذن الورثة ل 
يجزهم لأن يعضها لم يقع قربة 


المستحب قوله: (كما مر) أي كال موانع التي مرت ط قوله: (وإن فقيراً أجزأه ذلك) لأنها 
إنما تعيتت بالشراء في حقه» حتى لو أوجب أضحية على نفسه بغير عينها فاشتر 
صحيحة ثم تعيبت عنده فضحى بها لا يسقط عنه الواجب لوجوب الكاملة عليه كللوسر. 
زيلعى قوله: (وكذا لو كانت معيبة وقت. الشراء) أي وبقي العيب» فإن زال أجزأت 
الغني أيضاً. قال في الخانية: ولو كانت مهزولة عند الشراء فسمنت بعده جاز قوله: (ولا 
يضر تعيبها من اضطرايها الخ) وكذا لو تعيبت في هذه الحالة وانفلتت ثم أخذت من 
فورهاء وكذا بعد فورها عند محمد خلافاً لأبي يوسف لأنه حصل بمقدمات الذيح. 
زيلعي قوله: (فعلى الغني غيرها لا الفقير) أي ولو كانت الميتة منذورة بعينها لا في البذائع 
أن المنذورة و هلكت أو ضاعت تسقط التضحية بسبب النذر» غير أنه إن كان موسراً 
تلزمه أخرى بإيجاب الشرع ابتداء لا بالنذر» ولو معسراً لا شيء عليه أصلاً اه قوله: 
(ولو ضلت أو سرقت الخ) مستدرك بما قدمه في الفروع على ما في أغلب التسخ قوله: 
(فظهرت) أي في أيام النحر. زيلعي وقدمنا مقهومه عن البدائع قولة: (فعلى الغني 
إحداهما) أي على التفصيل المار» من أنه لو ضحى بالأولى أجزأه ولا يلزمه شيء ولو 
قيمتها أقلء وإن ضحى بالثانية وقيمتها أقل تصدق بالزائد. قال في البدائع: إلا إذا 
ضحى بالأولى أيضاً فتسقط الصدقة لأنه أدى الأصل في وقته فيسقط الخلف قوله: 
(شمني) ومثله في التبيين» وتمامه فيه قوله: (وقال الورثة) أي الكبار منهم نباية قوله: 
(لقصد القرية من الكل) هذا وجه الاستحسان. قال في البدائع: لأن الموت لا يمنع 
التقرب عن ليت بدليل أنه يجوز أن يتصدق عله وجج عنه» وقد صح «أن رسول الله 2 

ضَحَى بِكَبْشَين أَحَدُهًا عَنْ نَفْسِهِ نَفْسِهِ وَالآكَرُ عَمنْ لَمْ يَذْبَحْ ِن اَمَو وإن كان منهم من قد 
مات قبل أن يذبح اه. لأن له ا ولاية عليهم . إتقاني. قال في النهاية: وعلى هذا إذا 
كان أحدهم آم ولد ضحى عنها مولاها أو صغيراً ضحى عنه أبوه قوله: (لأن بعضها لم 
يقع قربة) فكذا الكل لحدم التجزي كما يأتي. 
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شريك السنة نصرانياً أو مريداً اللحم لم يبز عن واحد) منهم لأن الإراقة 
لا تتجرأ. هداية لما مر. ١‏ 
دسر دع سا2 


فروع : ولو أن ثلالة نفر اشترى كل واحد منهم شاة للأضحية أحدهم بعشرة 


فرع : من ضحى عن الميت كما يصنع في أضحية نفسه من التصدق والأكل والأجر 
للميت والملك للذابح . قال الصدر: والمختار أنه إن بأمر الميت لا يأكل منها وإلا يأكل . 
بزازية » وسيذكره في النظم قوله: (وإن كان شريك السئة نصرانياً الخ) وكذا إذا كان عبداً 
أو مدبراً يريد الأضحية لأن نيته باطلة لأنه ليس من أهل هذه القربة فكان نصيبه لحماً 
فمنع الجواز أصلا. بدائع . ش ش 

تنبيه: قد علم أن الشرط قصد القربة من الكل» وشمل ما لو كان أجدهم مريداً 
للأضحية عن عامه وأصحابه عن الماضي تجوز الأضحية عنه ونية أصحابه باطلة وصاروا 
متطوعين» وعليهم التصدق بلحمها وعلى الواحد أيضاً لأن نصيبه شائع كما في الانيةء 
وظاهره عدم جواز الأكل منها. تأمل. وشمل ما لو كانت القربة واجبة على الكل أو 
البعض اتفقت جهاتها أو لا: كأضحية وإحصار وجزاء صيد وحلق ومتعة وقران خلافاً 
لزفرء لأن المقصود من الكل القربةء وكذا لو أراد بعضهم العقيقة عن ولد قد ولد له 
من قبل لأن ذلك جهة التقرب بالشكر على نعمة الولد» ذكره محمد ولم يذكر الوليمة. 
وينبغي أن تجوز لأنها تقام شكراً لله تعالى على نعمة النكاح ووردت بها السنةء فإذا قصد 
بها الشكر أو إقامة السنة فقد أراد القربة. وروي عن أبي حنيفة أنه كره الاشتراك عند 
اختلاف الجهةء وأنه قال: لو كان من نوع واحد كان أحب إليّء وهكذا قال أبو 
يوسف . بدائع . 

واستشكل في الشرنبلالية الجواز مع العقيقة بما قالوا من أن وجوب الأضحية نسخ 
كل دم كان قبلها من العقيقة والرجبية والعتيرة» وبأن محمداً قال في العقيقة: من شاء فعل 
ومن شاء لم يفعل. وقال في الجامع: ولا يعق» والأول يشير إلى الإباحة والشاني إلى 
الكراهة الخ . 

أقول: فيه نظرء لأن المراد لا يعق على سبيل النية بدليل كلامه الأول وقد ذكر في 
غرر الأفكار أن العقيقة مباحة على ماي جامع المحبوبي أو تطوع على ما في شرح 
الطحاوي اه. وما مر يؤيد أنها تطوع. على أنه وإن قلنا إنها مباحة لكن بقصد الشكر 
تصير قرية» فإن النية تصير العادات عبادات والمباحات طاعات قوله: (لأن الإراقة لا 
تتجزأ إلى قوله ينابيع) وجد على هامش نسخة الشارح بخطه وسقط من بعض النسخ 
قوله: (لما مر) أي من أن بعضها لم يقع قربة قوله: (فروع) جمعها نظراً إل صورتي المسألة 
وما قاسها عليه. تأمل قوله: (اشترى كل واحد منهم شاة) وأوجب كل منهم شاته. 
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والآخر بعشرين والآخر بثلاثين وقيمة كل واحدة مثل ثمنها فاختلطت حتى لا 
يعرف كل واحد شاته بعينها واصطلحوا على أن يأخذ كل واحد منهم شاة يضحي 
أجزأتهم» ويتصدق صاحب الثلاثين بعشرين وصاحب العشرين بعشرة ولا يتصدق 
صاحب العشرة بشيء» وإن أذن كل واحد منهم أن يذبحها عنه أجزأته ولا شيء 
عليه» كما لو ضحى أضحية غيره بغير أهره. ينابيع . 
(ويأكل من حم الأضحية 

تاترخانية. وبه يظهر وجه لزوم التصدق الآتي قوله: (وقيمة كل واحدة مثل ثمنها) فلو 
أزيد أو أنقص تصدق باعتباره فيما يظهر ط قوله: (حتى لا يعرف كل شاته) بأن كانوا في 
ظلمة مثلاء وإلا فعدم التمييز والحالة ما ذكر بعيد كما قاله ط قوله: (ويتصدق صاحب 
الشلائين بعشرين الخ) لاحتمال أنه ذبح ما اشتريت بعشرة وكذا صاحب العشرين» 
فيتصدق بعشرة ليبرأ كل منهما يقيناً عما أوجبهء وأما صاحب العشرة فأيا ذبح بريء يقيناً 
قوله: (أجزأته) لأنه يصير كل من ذبح منهم شاة غيره وکیا عن صاحبها قوله: (كما لو 
ضحى أضحية غيره بغير أمره) ذكر المسألة في التاترخانية عن الينابيع بدون هذه الزيادة» 
ولا بظهر التشبيه إلا بإسقاط لفظة «غير؛ بغير تأمل قوله: (ويأكل من لحم الأضحية الخ) 
هذا في الأضحية الواجبة والسنة سواء إذا لم تكن واجبة بالنذر» وإن وجبت به فلا يأكل 
منها شيئاً ولا يطعم غنياً سواء كان الناذر غنياً أو فقيراً» لأن سبيلها التصدق وليس 
للمتصدق ذلكء ولو أكل فعليه قيمة ما أكل. زيلعى. وأراد بالأضحية السنة أضحية 
الفقير» فإنه صرح بأنما تقع منه سنة قبيل قول الكنز ويضحي با لجماء» لكنه خلاف ما في 
النهابة من آنا لا تفع منه واجبة ولا سنة بل تطوعاً نحضاًء وكذا صرح في البدائع آنا 
تكون تطوعاًء وهي أضحية المسافر والفقير الذي لم يوجد منه النذر بها ولا الشراء 
للأضحية لانعدام سبب الوجوب وشرطهء فالظاهر أنه أراد بالسنة التطوّع . تأمل. ثم 
ظاهر كلامه أن الواجبة على الفقير بالشراء له الأكل منها. وذكر أبو السعود أن شراءه لها 
بمنزلة النذر فعليه التصدق بها أه. 


أقول: التعليل بأنها بمنزلة النذر مصرح به في كلامهمء ومفاده ما ذكر. 

وفي التاترخانية: سئل القاضي بديع الدين عن الفقير إذا اشترى شاة لها هل يحل له 
الأكل؟ قال نعم. وقال القاضي برهان الدين: لا يحل أه. فتأمل . 

ثم اعلم أن هذا كله فيما إذا ذبحها في أيام النحر بدليل ما قدمناه عن الخانية أنه إذا 
أوجب شاة بعينها أو اشتراها ليضحي بها فمضت أيام النحر تصدق بها حية ولا يأكل منها 
لانتقال الواجب من الإراقة إلى التصدق» وإن لم يوجب ولم يشتر وهو موسر تصدّق 
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ويؤكل غنياً ويدخرء وندب أن لا ينقص التصدق عن الثلث). 

وندب تركه لذي عيال توسعة عليهم (وأن يذبح بيده إن عملم ذلك وإلا) 
يعلمه (شهدها) بنفسه ويأمر غيره بالذبح كي لا يجعلها ميتة. 

(وكره ذبح الكتابي) وأما المجوسي فيحرم لأنه لیس من أهله. درر (ويتصدق 


بالقيمة اه. وقدمنا أن مفاد كلامهم أن الغنيّ له الأكل من المنذورة إذا قصد بنذره الإخبار 
عن الواجب عليه» فالمراد بالنذر في كلام الزيلعي هنا النذر ايتداء. 

والحاصل: أن التي لا يؤكل منها هي المنذورة ابتداء» والتي وجب التصدق بعينها 
بعد :أيام النحر والتي ضحى بها عن الميت بأمره على المختار كما قدمناه عن البزازية . 


والواجبة على الفقير بالشراء على أحد القولين المارين» والذي ولدته الأضحية كما 
قدمناه عن الخانية» والمشتركة بين سبعة نوى بعضهم بحصته القضاء عن الماضي كما 
قدمناه آنفاً عن الخانية أيضاًء فهذه كلها سبيلها التصدق على الفقير فاغتنم هذا التحريرء 
ويأتي في كلام الشارح أيضاً بعض مسائل من هذا القبيل قوله: (ويؤكل غنياً ويدخر) 
لقوله عليه الصلاة والسلام بعد النهي عن الإدخار «كلوا وأطعموا وادخروا» الحديث رواه 
الشيخان وأحمد قوله: (وندب الخ) قال في البدائع: والأفضل أن يتصدق بالثلث ويتخذ 
الثلث ضيافة لأقريائه وأصدقائه ويدخبر الثلث. ويستحب أن يأكل منهاء لو حبس الكل 
لنفسه جاز لأن القربة في الإراقة والتصدق باللحم تطوّع قوله: (وندب تركه) أي ترك 
التصدق المفهوم من السياق قوله: (لذي عيال) غير موسع الخال. بدائع قوله: رنت 
بنفسه) لما روى الكرخي بإستاده إلى عمران بن الحصين قال رسول الله کد : «قومِي ڀا 
قَايِلِمةٌ فَأَشْهَدِي أَضْحِيككِ فإنه ُلك بأو عر ِن وها كل لي ڪوايوء وثولي : 
ن صَلاتٍ وسكي وَمَحَْايَ وَمَمَانٍ لله ر ب الْعَالّمِينَ لآ ريك لَه إتقاني قوله: (كي لا 
يمعلها ميئة) علة لعدم ذبحها بيده الفهوم من قوله شهدها ويأمر غيره قواله: (وكره ذبح 
الكتاي) أي بالأمر لأا قربة» ولا ينبغي أن يستعان بالكافر في أمور الدين» الم 
لأنه من أهل الذبح بنخلاف المجوسي . إتقاني وقهستاني وغيرهما. وظاهر كلام الزيلعي 
وغيره عدم الكراهة لو كان بأمره» وبه صرح مسكين مستدلاً عليه بقول الكاني. 

ولو أمر المسلم كتابياً بان يذبح أضحيته جاز» وكره بدون أمره» لکن نقل أبو 
السعود عن الحموي أن يعضهم ذكر أن عبارة الكافي على خلاف ما نقل عنه. وقي . 
الجوهرة: فإذا ذبحها للمسلم بأمره أجزأه ويكره. 

قوله: (وأما الجوسي قيحرم) لأنه ليس من أهله. درر. كذا في بعض النسخ 
قوله: (ويتصدق بجلدها) وكذا بجلالها وقلائدهاء فإنه يستحب إذا أوجب بقرة أن يجللها 
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بجلدها أو يعمل منه نحو غربال وجراب) وقربة وسفرة ودلو (أو يبدله بما ينتفع به 
باقياً) كما مر (لا بمستهلك كخل وللحم ونحوه) كدراهم (فإن بيع اللحم أو اليلد 
به) أي يمستهلك (أو بدراهم تصدق بثمنه) ومفاده صحة البيع مع الكراهةء وعن 
الثاني باطل لأنه كالوقف . مجتبى. 

(ولا يعطى أجر الجزار منها) لأنه كبيع» واستفيدت من قوله عليه الصلاة 
والسلام «من باع جلد أضحيته فلا أضحية له» هداية. 

(وكره جر صوفها قبل الذبح» ليتتفع بهء فإن جره تصدق بهء ولا يركبها ولا 
يحمل عليها شيئاً ولا يؤجرهاء فإن فعل تصدق بالأجرة. حاوي الفتاوى. 


ويقلدهاء وإذا ذبحها تصدق بذلك كما في التاترخانية قوله: (بما يتتفع به باقيا) لقيامه 
مقام المبدل» فكأن الجلد قائم معنى بخلاف المستهلك قوله: (كما مر) أي في أضحية 
الصغير» وفي بعض النسخ اما مر» أي من قوله «نحو غربال الخ» قوله: (فإن بيع اللحم 
أو الجلد به الخ) أفاد أنه ليس له بيعهما بمستهلك وأن له بيع الجلد بما تبقى عينه» 
وسكت عن بم بيع اللحم به للخلاف فيه. 


ففي الخلاصة وغيرها: لو أراد بيع اللحم ليتصدق بثمنه ليس له ذلك» وليس له 
فيه إلا أن يطعم أو يأكل اه. والصحيح كما في الهداية وشروحها أنبما سواء في جواز 
بيعهما بما ينتفع بعينه دون ما يستهلك» وأيده في الكفاية بما روى ابن سماعة عن محمد 
لو ا شترى باللحم ثوباً فلا باس بلبسه اھ. 

فروع: في القنية اشترى بلحمها مأكولاً فأكله لم يجب عليه التصدق بقيمته 
استحساناً» وإذا دفع اللحم إلى فقير بنية الزكاة لا بحسب عنها في ظاهر الرواية» لكن إذا 
دفع لغنيّ ثم دفع إليه بنيتها يحسب. قهستاني قوله: (تصدق بثمنه) أي وبالدراهم فيما لو 
أبدله مها قوله: (ومفاده صحة البيع) هو قول أب حنيقة ومحمد. بدائع. لقيام املك 
والقدرة على التسليم. هداية قوله: (مع الكراهة) للحديث الآ قوله: (لأنه كبيع) لأن 
كله مهما ماود لأنه إنما يعطى الحزار بمقابلة جزره» والبيع مكروه فكذا ما في 
معناه. كفاية قوله: (واستفيدت الخ) كذا في بعض التسخ والضمير للكراهة» لكن 
صاحب الهداية ذكر ذلك الحديث في الببع» ثم قال بعد قوله «ولا يعطى أجر الجزار منها» 
لقوله عليه الصلاة والسلام لعليّ رضي الله عنه #تصدق بجلالها وخطامهاء ولا تعط أجر 
الجزار منها شيع والنهي عنه نمي عن البيع أيضاً لأنه في معنى البيع اه. ولا يخفى أن في 
كل من الحديثين دلالة على المطلوب من الموضعين قوله: (فإن جرّه تصدق بهء إلى قوله : 
حاوي الفتاوى) يوجد في بعض النسخ «وقوله فإن فعل تصدق بالأجرة» أي فيما لو 
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لأنه التزم إقامة القربة بج بجميع أجزائها (بخلاف ما بعده) لحصول المقصود. مجتبى 
(ويكره الانتفاع بلبنها قبل کا في الصوف» ومنهم من أجازهما للغني لوجوبهما في 
الذمة فلا تتعين. زيلعي. 

(ولو غلط اثنان وذبح كل شاة صاحبه) يعني عن نقسه على ما دل عليه قوله 
غلط أو لم يغلطاء فيكون كل واحد وكيل عن الآخر دلالة. هداية. قاله ابن 


آجرهاء وأما إذا ركبها أو حمل عليها تصدّق بما نقصته كما في الخلاصة. 

وني الدر المنتقى عن الظهيرية: وعمل بالجلد جراباً وأجره لم يجز وعليه التصدق 
بالأجرة قوله: (لأنه التزم إقامة القربة بجميع أجزائها) فيه أن القربة تتأدى بالإراقة فهي 

تقوم بها لا بغيرها فكيف يكره. منح . ا له اس (ويكره الانتفاع بلبنها) فإن 

كانت التضحية قريبة ينضح ضرعها بالاء الباردء وإلا حلبه وتصدّق به كما في الكفاية 
قوله: (لوجوبها في الذمة فلا تتعين) والجواب أن المشتراة للأضحية متعيئة للقرية إلى أن 
يقام غيرها مقامها فلا يحل له الانتفاع بها ما دامت متعينة» ولهذا لا بجحل لها لحمها إذا 
ذبحها قبل وقتها. بدائع. ويأتي قريباً أنه يكره أن يبدّل بها غيرها فيفيد التعين أيضأء وبه 
اندفع ما مر عن المنح» فتدبر قوله: (ولو غلط اثنان الخ) قال الإتقاني: قوله «غلط) 
شرطء لا في نوادر ابن سماعة عن محمد: لو تعمد فذبح أضحية رجل عن نفسه م يجز 
عن صاحبهاء وني الغلط جاز عن صاحبهاء ولا يشبه العمد الغلطء ولو ضمنه قيمتها في 
العمد جازت عن الذابح . 

وني الإملاء قال محمد: لو ذبحها متعمداً عن صاحبه يوم النحر ولم يأمره جاز أيضاً 
استحساناً لأنها هيئت للذبح اه قوله: (وذبح كل شاة صاحبه) يعني شاة الأضحية» وكان 
الأولى التعبير به كما في الكنز والهداية ليفيد أنها لو لم تكن للأضحية تكون مضمونة 
عليه. شرنبلالية قوله: (يعني عن نفسه) صرح به في البدائع وغيرهاء فلو نواها عن 
صاحبه مع ظنه أنها أضحية نفسه هل تقع عن الالك أيضاً؟ الظاهر نعمء وم أره فليراجع 
قوله: (عل ما دل عليه قوله غلط) لأنه يفيد آنه ظن كونها شاته فلا يذيحها إلا عن نفسه 
عادة قوله: (أولم يغلطا) من هنا إلى قوله «عن صاحبه؛ يوجد في بعض النسخء ولفظة 
«أولم يغلطا» سبق قلم» إذ لا وجود لها ني كلام غيره وقوله «فيكون كل واحد وكيللا عن 
الآخر دلالة» هداية . كان ينبغي ذكره عقب قوله (صح استحساناً؟ . 

وعيارة الهداية: وجه الاستحسان أا تعينت للذبح لتعينها للأضحية» حتى وجب 
عليه أن يضحي بها في أيام النحر: أي لو كان المضحي فقيراً. خباية. ويكره أن يبدل بها 
غيرها: أي إذا كان غتياً. نباية . فصار المالك مستعيتاً بكل من يكون آهل للذبح آذناً له 
دلالة اه. فقوله #هداية» نقل الحاصل المعنى» وقوله «قاله ابن الكمال؟ فيه أنه لم ينقله ابن 
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الكمال. وظاهر كلام صدر الشريعة وغيره وقوعه عن صاحبه (صح) استحساناً 
(بلا غرم) ويتحالان ولو أكلا ولم يعرفا ثم عرفا. هداية. وإن تشاحا ضمن كل 
لصاحبه قيمة لحمه وتصدق بها. 

قلت: في أوائل القاعدة الأولى من الأشباه: لو شراها بنية الأضحية فذبحها 
غيره بلا إذنه» فإن أخذها مذبوحة ولم يضمنه أجزأته» وإن ضمنه لا تجزثه» وهذا 


٠‏ الكمال عن الهداية» ولعل ضمير «قال زائد» ومقول القول ما بعده» وهو قوله «وظاهر 
كلام صدر الشريعة وغيره وقوعه عن صاحبه» لكنه يوهم أن ابن الكمال ذكره في شرحه 
مع أنه ذكره في منهواته' على إنهامش . 

ثم إن ما ذكر أنه ظاهر كلام صدر الشريعة هو المصرّح به في كتب المذاهب. وقال 
ط: آهل المذهب إلا زفر أجمعوا على أنبا تقع عن لمالك للإذن دلالة قوله: (صح 
استحساناً بلا فرم) أي صح عن صاحبه» فتقع كل أضحية عن مالكها كما علمت فيأخل 
كل منهما مسلوخته» وقدمنا وجه الاستحسان. وأما القياس وهو قول زفر فهو أنه يضمن 
له قيمتها لأنه ذبح شاة غيره بغير إذنه قوله: (ويتحالان) أي إن كانا قد أكلا ثم علما 
فليحلل كل منهما صاحبه. هداية قوله: (وإن نشاحا) أي عن التحليل قوله: (وتصدق 
بها) لأنها بدل عن اللحم فصار كما لو باعهء لأن التضحية لما وقعت عن صاحبه كان 
اللحم له» ومن أتلف لحم أضحية غيره فالحكم فيه ما ذكرنا. هداية. 

أقول: ومقتضى قوله لأنها بدل عن اللحم الخ أن التضنين لقيمة اللحم لا لقيمتها 
حية» ولذا وقعت عن المالك . 

بقي شيء وهو أن قول المصنف السابق «بلا غرم؟ وكذا قول الهداية: ولا ضمان 
عليهماء وقولهم: لأنه صار ذابحاً لإذن دلالة» يفيد أنه لو أراد كل تضمين صاحبه 
قيمتها لم يكن له ذلك. وفي البدائع ما يخالفه حيث قال: لو تشاحا وأدى كل منهما 
الضمان عن نفسه تقع الأضحية له وجازت عنه لأنه ملكها بالضمان اه. فعل هذا لكل 
منهما الخيار بين تضمين صاحبه وتكون ذبيحة كل أضحية عن نفسه وبين عدم التضمين 
فتكون ذبيحة كل أضحية عن صاحبه» ويحمل قولهم «بلا غرم؛ على ما إذا رضي كلّ 
بفعل الآخر. تأمل قوله: (قلت الخ) لما كانت المسألة السابقة فيما إذا غلط الذابح وذبح 
عن نفسه أراد أن يبين ما إذا تعمد ذبح أضحية بلا أمره صريحاً فذبح عن نفسه أو عن 
المالك» وقدمناه مليخصاً عن الإتقاني قوله: (أجزآته) آي أجزأت الشاري عن التضحية 
لأنه قد نواها فلا يضرّه ذبحها غيره على ما بينا. زيلعي قوله: (وإن ضمنه الخ) أي ضمنه 
الشاري قيمتها لا تجزي الشاري وتجوز عن الذابح لأنه ظهر أن الإراقة حصلت على 
ملكه. زيلعي قوله: (وهذا) أي وقوعها عن المالك إن لم يضمن الذابح وعدم وقوعها عنه 
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إذا ذبحها عن نفسه. أما إذا ذبحها عن مالكها فلا ضمان عليه اهم. فراجعه (كما) 
يصح (لو ضحى بشاة الغصب) إن ضمنه قيمتها حية كما إذا باعهاء وكذا لو أتلفها 
ضمن لصاحبها قيمتها. هداية . لظهور أنه ملكها بالضمان من وقت الغصب (لا 
الودبعة وإن ضمنها) لأن سبب ضمانه هنا بالذبح والملك يثبت بعد تام السبب وهو 
الذبح فيقع في غير ملكه. 


بل عن الذابح إن ضمنه قوله: (أما إذا ذبحها الخ) قال في الشرنبلالية عن منية المفتي: 
وإذا ذبح أضحية الغير ناوياً مالكها بغير أمره جاز ولا ضمان عليه اه. وهذا استحسان 
لوجود الإذن دلالة كما في البدائع . قال في التاترخانية : أظلق المسألة في الأصل وقيدها في 
الأجناس بما إذا أضجعها صاحبها للأضحية. وفي الغياثية : والأول هو المختار أه: أي 
للاكتفاء بالنبة عند الشراء فتعينت لها كما قدمناه قبل صفحة» واستفيد منه أنه لو كانت 
غير معينة لا تجزى وضمن. 

قال في الخانية : اشترى خمس شیاه في أيام الأضحية وأراد أن يضحي بواحدة منها 
إلا أنه لم يعينها فذبح رجل واحدة منها يوم الأضحى ينية صاحبها بلا أمره ضمن اه. 

والذي تحرّر في هذا المحل أنه لو غلط فذبح أضحية غيره عن نفسه فالمالك بالخيار: 
إن ضمنه وقعت عن الذابح» وإلا فعن امالك على ما قدمناه عن البدائع. وكذا لو تعمد 
وذبحها عن نفسهء وعليه فلا فرق بينهماء وتأمله مع ما قدمنا عن الإتقاني أن العمد لا يشبه 
الغلط . وأماءلى ذبحها عن المالك وقعت عن المالك» وهل له الخيار أيضاً؟ لم أره» والظاهر 
تعمء والله تعالى أعلم قوله: (كما يصح) أي عن الذابح قوله: (إن ضمنه قيمتها حية لظهور 
الخ) كذا في النسخ الصحيحة؛ وفي بعض النسخ زيادة يجب إسقاطهاء إذ لا معنى لها هنا 
سوى قوله «كما إذا باعها» أي فإنه يصح البيع إذا ضمنه امالك لوقوع امالك مستنداء وأفاد 
أن املك له أخذها مذبوحة. قال في البدائع : غصب شاة فضحى بها عن تفسه لا تجزئه لعدم 
املك ولا عن صاحبها لعدم الإذن» ثم إن أخذها صاحبها مذبوحة وضمنه النقصان فكذلك 
لا تجوز عنهماء وعلى كل أن يضحي بأخرى» إن ضمنه قيمتها حية تجزىء عن الذابح لأنه 
ملكها بالضمان من وقت الغصب بطريق الاستناد فصار ذابحاً شاة هي ملكه فتجزيه» ولكنه 
يأثم لأن ابتداء فعله وقع محظوراً فيلزمه التوبة والاستغفار اه. 

أقول: ولا يخائف هذا ما مر عن الأشباه والزيلعي من أنه إن ضمنه وقعت عن الذابح 
وإلا فعن المالكء لأن ذاك فيما إذا أعدها صاحبها للأضحية فيكون الذابح مأذوناً دلالة كما 
مر تقريرهء وهو في غيره ولذا عبروا هنا بشاة الغصب ول يعبروا بأضحية الغير» فافهم 
قوله : (لظهور الخ) علة لتفييد الصحة بالضمان. وني القهستاني: وقيل إنما يجوز إذا أدى 
الضمان في أيام النحر. وعن أي يوسف وزفر أنه لا يصح قوله: (فيقع في غبر ملكه) 


كتاب الأضحية £۷4 
قلت: ويظهر أن العارية كالوديعة والمرهونة كالمغصوبة لكونها مضمونة 
بالدين» وكذ! المشتر 6 فليراجع . 
فروع: لو أن أضحيته عليه الصلاة والسلام سوداء. 


بخلاف الغصب لظهور الملك.فيه مستنداً كما مرء ولصدر الشريعة هنا بحث مذكور مع 
جوابه في المنح قوله: (فلت ويظهر الخ) قال في الشرنبلالية: المراد بالوديعة كل شاة كانت 
أمانة كما في الفيض عن الزندويستي اه م . وفي البدائع : وكل جواب عرفته في الوديعة فهو 
الجواب في العارية والإجارة بأن استعار ناقة أو ثوراً أو بعيراً أو استأجره فضحى به أنه لا 
يجزيه عن الأضحية سواء أخذها امالك أو ضمنه القيمة لأنها أمانة في يده» وإنما يضمنها 
بالذبيح فصار كالوديعة اه. وزاد في الخلاصة والبزازية۔والقهستان عن النظم : ا مستبضع 
والمرتهن والوكيل بشراء الشاة والوكيل بحفظ ماله إذا ضحى بشاة موكله والزوج أو الزوجة 
إذا ضحى بشاة صاحبه بلا إذنه قوله : (والمرهونة كالمغصوية) خالف ل في الظهيرية من أنها 
كالوديعة» وكذا لما قدمناه عن الخلاصة وغيرهاء لكن في التاترخانية عن الصيرفية : إذا 
ضحى المرتهن بالشاة المرهونة لا يجوز. وقال القاضي جمال الدين: يجوز ولو ضحى بها 
الراهن يجوز اه. خانية . 

وني البدائع : ولو كان مرهوناً ينبغي أن يجوز لأنه يصير ملكاً له من وقت القبض 
كما في الغصب بل أولى» ومن المشايخ من فصل فقال: إن كان قدر اللدين يجوز» وإن 
أكثر ينبغي أن لا يجوز لأن بعضه.مضمون وبعضه أمانة» ففي قدر الأمانة إنما يضمنه 
بالذبح فيكون بمنزلة الوديعة اه قوله: (وكذا المشتركة) يعني أنها أمانة لظهور أن نصيب 
شريكه أمانة في يده اه ح: أي فلا تجزي كالوديعة» ولا يخفى أن المراد شاة واحدة 
مشتركة» بخلاف شاتين بين رجلين ضحيا بهما فإنه يجوز كما يذكره قريباً قوله: (لون 
أضحينه عليه الصلاة والسلام سوداء) فيه حمل العين على العرض اه ح. .وأجاب ط بأنه 
أنه نظراً للمضاف إليه. 

أقول: وما ذكره من أنها سوداء مبني على ما فهمه ابن الشحنة من كلام ابن وهبان 
في شرحه أوقعه فيه التحريف. والصواب آنا بيضاء كما نبه عليه الشرنيلالي» وسنذكر 
كلامه عند النظم» ويؤيده ما في الهداية: قد صح «أن النبي بيه ضحى بكبشين أملحين 
موجوءين» اه. والوجاء على وزن فعال: نوع من اللخصاء كما قدمناه. 

واختلف في الأملحء ففي أبي السعود عن فتح الباري لابن حجر: هو الذي 
بياضه أكثر من سواد ويقال هو الأغبر وهو قول الأصمعيء وزاد الخطاي: هو الذي 
في خلل صوفه طبقات سودء ويقال الأبيض الخالص» اله ابن الأعرابي» وبه تمسك 
الشافعية في تفضيل الأبيض في الأضحية. وقيل الذي يعلوه حمرة» وقيل الذي ينظر في 
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نذر عشر أضحيات لزمه ثنتان لمجيء الأثر بها. خانية» والأصح وجوب 
الكل لإيجابه ما لله من جنسه إيجاب. شرح وهبانية . 


سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد ويبرك في سواد : آي إن مواضع هذه منه سواد 
وما عداه أبيض اه. 

أقول: وفي البدائع : أفضل الشاء أن يكون كبشاً أملح أقرن موجوءاء والأقرن: 
العظيم القرن. والأملح: الأبيض اه. وظاهره أن المراد الأبيض الخالص فيرافق قول 
الشافعية» وفسره في العناية والكفاية بالأبيض الذي فيه شعرات سود وهو كذلك في 
القاموس» ويمكن حمل ما في البدائع عليه قوله: (لزمه ثنتان) عبارة الخاينة قالوا: لزمه 
نتان قوله: المجيء الأمر بهما) الذي في الخانية وغيرها الأثر بالثاء المثلثة» وهو كذلك في 
بعض النسخ» والراد به ما روي «أَنَّ الي اة ضَحى بِكَبْشَنْ أمْلّحَينُ قال الشربنلالي في 
شرحه: قد يقال لا بين عليه الصلاة والسلام أن أحدهما عنه وعن آله والآخر عن أمته لم 
يقض بثنتين على شخص بالسنية قوله : (والأصح وجوب الكل) كذا صححه في الظهيرية. 

ونقل في التاترخانية عن الصدر الشهيد أنه الظاهر وسيأتي في النظم» فيلزمه أن 
يضحي بالعشر في أيام النحر وبعدها يتصدق بها حية لو كانت معينة كما يؤخذ ما مر 
متناً . 

قال الشرنبلالي في شرحه: وأقول في صحة إلزامه بثنتين أو بعشر. تأمل . والذي 
يظهر لي أنه مثل إلزامه على نفسه الظهر عشراً فلا يلزمه غير ما أوجبه تعالى» لأن نذر 
ذات الواجب وتعدده لیس صحيحاً. نعم نذر مثله كقوله نذرت ذبح عشر شیاه وقت كذا 
يصح ويلغو ذكر الوقت» وتقدم في احج : لو قال لله تعالى على حجة الإسلام هرتين لا 
يلزمه شيء غير المشروعء مع أن الحج نفلا مشروع ولكن لا يسمى حجة الإسلام؛ 
وكذلك الأضحية لم تشرع لازمة إلا واحدة فنذر تعددها إلزام غير المشروع وجوباً فلا 
يلزم . فليتأمل اه. 

أقول وبالله تعالى التوفيق: إن كتب المذهب طافحة بصحة النذر بالأضحية من الغنيّ 
والفقير» وقدمنا أن الغني إذا قصد بالنذر الإخبار عن الواجب عليه وكان في أيام النحر 
لزمه واحدة وإلا فثنتان. 

ثم لا يخفى أن الأضحية اسم لشاة مثا تذبح في أيام النحر واجبة كانت أو تطوعاًء 
فإذا نذر أضحية لم تنصرف إلى الواجية عليه ما لم ينو بالنذر الإخبارء كما إذا قال لله علي 
حجة وعليه حجة الإسلام» قال الزيلعي: يلزمه أخرىء إلا إذن عنى به الواجب عليه 
اه. فإذا نذر عشر أضحيات لم يحتمل الإخبار عن الواجب أصلا كما قدمناه عن البدائع 
من أن الغنيّ لو نذر قبل أيام النحر أن يضحي شاة لزمه شاتان إحداهما بالنذر والأخرى 
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قلت: ومفاده لزوم النذر بما ضمن جنسه واجب اعتقادي أو اصطلاحي» 
قاله المصنف فليحفظ غنيم بين رجلين ضحيا بها جاز» بخلاف العتق لصحة قسمة 
الغنم لا الرقيق. 

ضحى بثنتين فالأضحية كلاهماء وقيل الزائد لحم . 


بالغنى لعدم احتمال الصيغة الإخبار عن الواجب» إذ لا وجوب قبل الوقت» وكذا لو 
نذر وهو فقير ثم استغنى» وهنا كذلك لعدم وجوب العشر فتلزمه العشر لأا عبادة من 
جنسها واجب» بخلاف ما لو قال: لله عليّ حجة الإسلام مرتين» لأن حجة الإسلام 
اسم للفعل المخصوص على سبيل الفرضية» فإذا قال مرة أو مرتين لا يلزمه لأن المرة 
لازمة قبل النذر والثانية لا يمكن جعلها حجة الإسلام التي هي فرض العمر» ومثله نذر 
رمضان مرة أو مرتين» فالفرق بين الأضحية التي تطلق على الواجب والتطوع كالصوم 
والصلاة والحج وبين حجة الإسلام كصوم رمضان وصلاة الظهر الظهر من الشمس» 
وحيث علمت أن الأضحية اسم لما يذبح في وقت مخصوص ل يكن فيها إلغاء الوقت» 
فإذا نذرها يلزم فعلها فيه وإلا لم يكن آنياً بالمنذور لأنها بعدها لا تسمى أضحية ولذا 
يتصدق بها حية إذا خرج وقتها كما قدمناه» بخلاف ما إذا نذر ذبح شاة في وقت كذا يلغو 
ذكر الوقت لأنه وصف زائد على مسمى الشاةء ولذا ألغى علماؤنا تعيين الزمان والمكان» 
بخلاف الأضحية فإن الوقت قد جعل جزءاً من مفهومها فلزم اعتباره» ونظير ذلك ما لو 
نذر هدي شاة فإنهما قالوا إنما يخرجه عن العهدة ذبحها في الحرم والتصدق بها هناك» مع 
أنهم قالوا لو نذر التصدق بدرهم على فقراء مكة له التصدق على غيرهم» وما ذاك إلا 
لكون الهدي اسماً للا يبدى إلى مكة ويتصدق به فيهاء فقد جعل المكان جزءاً من مفهومه 
كالزمان في الأضحية» فإذا تصدق به في غير مكة لم يأت بما نذره» بخلاف ما لو نذر 
التصدق بالدرهم فيهاء فإن المكان لم يجعل جزءاً من مفهوم الدرهم» فإن الدرهم درهم 
سواء تصدق به في مكة أو غيرهاء بخلاف الهدي» فقد ظهر وجه تصحيح العشر ووجه 
لزوم ذبحها في أيام النحرء فاغتنم هذه الفائدة الحليلة التي هي هن نتائج فكرتي العليلةء 
فإني لم أرها في كتاب والحمد لله الملك الوهاب قوله: (غنيم) الذي في المنح وغيرها 
شاتان قوله: (بخلاف العتق الخ) أي لو كان عبدان بين رجلين عليهما كفارتان فأعتقاهما 
عن كفارتيهما لا يجوزء لأن الأنصباء تجتمع في الشاتين لا الرقيق بدليل جريان الجبر في 
قسمة الغتم دون الرقيق. بدائع قوله : (فالأضحية كلاهما) قال في الخلاصة: ولو ضحى 
بأكثر من واحدة فالواحدة فريضة والزيادة تطوع عند عامة العلماء. وقال بعضهم: لحم 
والمشتار أنه يجرز كلاهما اه. 


وفي التاترخانية عن المحيط أنه الأصح قوله: (وقيل الزائد لحم) أي ولا يصير 
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والأفضل الأكثر قيسةء فإن استويا فالأكثر لحماًء فإن استويا فأطيبهماء ولو ضحى 
بالكل فالكل فرض كأركان الصلاةء فإن الفرض منها ما ينظلق الاسم عليهء فإذا 
طوّلها يقع الكل فرضاً. مجتبى. 

شرى أضحية وأمر رجلا بذبحها فقال: تركت التسمية عمداً لزمه قيمتها ليشتري 
الآمر بها أخرى ويضحيء ويتصدق ولا يأكل لو أيام النحر باقية وإلا تصدق بقيمتها عل 
الفقراء . خانية . وفيها أراد التضحية فوضع يده مع يد القصاب في الذبح وأعاته على الذبح 
سمى كل وجوباًء فلو تركها أحدها أو ظن أن تسمية أحدهما تكفي حرمت» وهي تصلح 
لغزاً فيقال : أيّ شاة لا تحل بالتسمية مرة بل لابد أن يسمي عليها مرتين» وقد نظمه شيخنا 
الخير الرملي فقال : [الخفيف] 

أي مَبِح لَآبدَإِلْجِنلّفيه أنْيُقَئَى بذِكر وي الكَنْزِيهٍ 

أضحية تطوعاً. خانية قوله: (والأفضل الخ) أي الأكثر ثواباًء وقدمنا الكلام غليه قوله: 
(ولو ضحى بالكل الخ) الظاهر أن المراد لو ضحى ببدنة يكون الواجب كلها لا سبعها 
بدليل قوله في الخانية: ولو أن رجلا موسراً ضحى ببدنة عن نفسه خاصة كان الكل 
أضحية واجبة عند عامة العلماء» وعليه الفتوى. مع أنه ذكر قبله بأسطر لو ضحى الغنيّ 
بشاتين فالزيادة تطوّع عند عامة العلماءء فلا ينافي قوله كان الكل أضحية واجيةء ولا 
بحصل تكرار بين المسألتين» فافهم. لعل وجه الفرق أن التضحية بشاتين تحصل بفعلين 
منقصلين وإراقة دمين فيقع الواجب إحداهما فقط والزائدة تطوّعء بخلاف البدنة فإنها 
بفعل واحد وإراقة واحدة فيقع كلها واجياًء هذا ما ظهر لي قوله: (فالكل فرض) أي 
عملي ح قوله: (ولا يأكل) ظاهره ولو كان غتياً مع تصريحهم بأنها واجبة في ذمته غير 
متعينة عليه» حتى جاز له أن يبدلها بغيرها مع الكراهة ط قوله: (لو أيام النحر باقية) 
مرتيط بقوله «ليشتري» وما بعده قوله: (وإلا) بأن مضت أيام النحر لا يشتري بالقيمة 
غيرهاء لأن الإراقة عهدت قرية في أيام النحر كما قدمناه قوله: (خانية) وكذا في الذخيرة 
والخلاصة وغيرهماء ونظمها ابن وهبان وابن الشحنةء ول أر من ذكر وجه عدم الأكل 
منها. ولا يقال: إن أخذ قيمتها كبيعها لأن ليس بدل أضحية إذ هي ميتة»ء على أنه كان 
يلزمه التصدق بالدراهم كما لو باع لحم أضحيته كما مرء فالظاهر أتها منذورة» فليتأمل 
قوله: (فلو تركها) أي التسمية المفهومة من سمى قوله: (وقد نظمه شيخنا الخ) قد نظمه 
أيضاً المصنف في منحه سوال وجواباًء لكنه ارتكب فيه ضرورات لا ترتكب مع ما فيه من 
اختلال النظم في بعض الأبيات قوله: (أن يئنى) مبني للمجهول والجار والمجرور نائب 
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فأجبْعَلة بالقريض قَإِنًَا لَاآنَرَهْتَئْراَوَلآ ترتفِيه 
فقلت في الجواب: [الخفيف] 


خا حوَابَا نفا كما ا ييه ية فَقِيوِمَرْرِيةعَنْ فْقِيهٍ 
e‏ و 


م عابت 


عل كل وض نقتأ يراه جَرَ عَنْ بيه 
وني الوهبانية وشرحها قال : [الطويل] 


وَلَونَبَحَاشَاٌ مَعانُمَ وَاحِدٌ أل ببسم الله َالنَاةُممجَرٌ 
َإِنَْشْتْرِي مِنْهَائَلاثاتَلانَةَ وَأشْكَلَ فَالتَؤكِيل بالذَّبْح يُذْكَرُ 


الفاعل قوله: (بالفريض) أي الشعر قوله: (فقلت في الجواب الخ) الشطر الأول والبيت 
الثاني بتمامه من نظم صاحب المنحء والباقي من نظم الخير الرملي» فإنه قال بعد نظمه 
السؤال السابق وقلت في الجواب: [النفيف] 


ب هه مو 


ححذجَرَّب الا تَفْدَيُوجَدَفيه مِنُْ فَقِيومَرْرِيةعَنٌ فَقِسِهِ 

اك ّبح قَصَّابهُ وَضَعَ اليد مح الصّاحِبٍ الذي يَرْنَحِيهٍ 
قوله: (فعلى كل واحد الخ) وبه ظهر أن الشارح ليس له من الجواب سوى 
العلفيق من كم المصنف وكلام شيخه إن لم يكن من المواردة قوله: (هي شاة الخ) 
يوجل ف + بعض النسخ بعد هذا البيت بيت آخر وهو: ذاك ذبحء إلى آخر البيت المارّ عن 
الرملي» ولو اقتصر عليه لكان أنسبء لأن قوله «هي شاة الخ» غير موزون» ولثلا 
يستدرك قوله «فعلى كل واحد الخ» لأنه لم يفد شيئاً زائداً على ما أفاده قوله: (هي شاة 
الخ) بل لو اقتصر الشارح في الجواب على البيت الأول والثاني وأبدل قوله «شرط كما 
نروية» الذي اختل به النظم بقوله شرط نعيه أو شرط فيه لاستقام الوزن وأغناه عما 
بعدهء وكأنه قصد ذكر الجواب مرتين»ء لأن البيت الأول مع الثاني جواب والبيت 
الثالث الذي في بعض النسخ مع الرابع جواب أيضاً قوله: (وفي الوهبانية وشرحها) ليس 
في هذه الأبيات من نظم ابن وهبان بلا تغيير سوى البيت الثاني والأخيرء وما عداهما 
تصرف فيه ابن الشحنة وأصلحه قوله: (وإن يشتري) بإثبات حرف العلة للضرورة 
قوله: (منها) أي من الشاة أو الأضاحي قوله: (وأشكل) بأن اختلطت ول يتميز ما لكل 
قوله: (فالتوكيل الخ) قال ابن الفضل: ينبغي أن يوكل كل واحد أصحابه بالذيح؛ 
حتى لو ذبح شاة نفسه جازء الو و شارح قوله: 
(يذكر) الذي في الوهيانية اليحمسر» بالحاء المهملةء ويجوز فيه الفتح والضمء من حسر عن 
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َيل راء الا ثرإ شَرَى يصح جلف المَكْس وَالقَوُْ يس 

u‏ سَوْنَاءٌ فير صح لا إا كاد في كَرْنَاءَعَيئايُمَيرٌ 

بو هتين يمن يدر العُشْرَألْزِمُو 1 وَتَضْحِيحٌ قاب الجميع مُحَوّرُ. 

وعَنْ مَيِّتٍ ي بالأئر ألم تَصَدُقاً رل َكل ينها وَعَذَ المُحَير 
ذارعية: إذا كشف اه. شارح قوله: (للعنز) اللام للتقوية وهي الداخلة على معمول 
تقدم على عامله وهو هنا شري» مثل: إن كم ريا تَغبرُونَ4 [يوسف: 141 قوله: 
(يصح) لأن الشاة اسم جنس يتناول الضأن والعز. شارح عن الظهيرية قوله: (خلاف 
العكس) أي ولو وكله بشراء عنز فاشترى شاة من الضأن لا يلزم الآمر. شارح عن 
الخانية قوله: (والقود يخسر) أي لو استأجر الوكيل بشراء الأضحية من يقودها بدرهم لم . 
يلزم الآمر. ظهيرية اه ط قوله: (ولو قال سوداء) بالمد والتنوين للضرورة» والضمير في ' 
كان للقول» وقرناء بالمد وعيناً بالقصرء والأقرن: العظيم القرن. والأعين: ما عظم 
سواد عينيه في سعة. قال في الشرنبلاني: والبيت من الظهيرية. 

وكله بشراء بقرة سوداء للأضحية فاشترى بيضاء أو حمراء أو بلقاء وهي التي 
اجتمع فيها السواء والبياض لزم الآمرء وإن وكله بشراء كبش أقرن أعين للأضحية 
٠‏ فاشترى أجمّ ليس أعين لا يلزم الآمر؛ لأن هذا عا يرغب للأضحية فخالف أمره. قال 
الناظم : ينبغي أنه إذا أمره بشراء بيضاء فاشترى سوداء أن لا يقع للآمر. 

قلت: وهذا هو الصواب» وقد أسقط الكاتب لا النافية من نسخة المصئف وتبعه 
الشارح ابن الشحنة يرشد إليه قول الناظمء لأن لون أضحية رسول الله 26 كان أبيض» ٠‏ 
ولأنه أحسن الألوان فينبغي أن يكون أفضل » ولا روى عن مولاة ورقة بنت سعد أنها 
قالت: قال رسول الله 45: «دَمٌّ عَْرَاء عَْرَا آزگی عند الله مِنْ دم سوا . وقال أبو هزيرة 
. رضي الله عنه: E EN‏ فالدليل يخائف مدعاه 
بإسقاط لا النافية» لأن البياض أزكى من غيره» والعفراء أزكى من السوداء» فكيف 
يلزم بالآمر مع المخالفة اه ملخصاً قوله : (بثعين) متعلق بالزمواء وقدمنا الكلام عليه في 
الفروع قوله: (وعن ميت) أي لو ضحى عن ميث وارثه بأمره ألزمه بالتصديق بها وعدم 
الأكل منهاء وإن تبرّع بها عنه له الأكل لأنه يقع على ملك الذابح والئواب للميث» 
ولهذا لو كان على الذابح واحدة سقطت عنه أضحيته كما في الأجناس . قال الشرنبلالي: 
لكن في سقوط الأضحية عنه. تأمل اه. 

أقرل: صرح في فتح القدير في الحج عن الغير بلا أمر أنه يقع عن الفاعل فيسقط 
به الفرض عنه وللآخر الثواب» فراجعه قوله: (وهذا المخير) أي المختار كما قدمناه عن 


كتاب للنظر والإباحة نك 


ومن مال طفل فَالصّحِبحٌ سُقُوطهَا وَعَنْ أبوني حَُه رَهْوَأَظْهَرٌ 

وَوَاهِبٌ شَاةٍ وَرَاجِعٌ بَعْدَ ذْبحِهَا َيُجْزِىء مَنْ ضَحَى عَلَيْهَا وَيُؤْجَرٌ 
كتاب الحظر وَالبَاحَةٍ 

مناسبته ظاهرة. والحظر لغة: المنع والحبس. وشرعاً: ما منع من استعماله 


البزازية سابقاً (قول ومن مال طفل الخ) حاصله: أن الصحيح عدم وجوبها في مال 
الطفل» ولا يجب على الأب في حق طفله أن يضحي عنه من مال نفسه في ظاهر الرواية 
كما مر مبسوطاًء وقوله «وعن أبه» بلا ياء على لغة النقص قوله: (وواهب شاة الخ) أي 
لو وهبه شاة فضحى بها ثم رجع الواهب صح الرجوع في ظاهر الرواية وأجزأات 
الذبح . شارح. ش 

خاتمة: يستحب لمن ولد له ولد أن يسميه يوم أسبوعه ويحلق رأسه ويتصدق عند 
الأمة اللالة بزنة شعره فشة أو ذهباً ثم يع عند الح عقيقة عقيقة إباحة على ما في الجامع 
المحبوي» أو تطوّعاً على ما في شرح الطحاوي » وهي شاة تصلح للأضحية تذبح للذكر 
والأنثى » سوام فرق لحمها نيثاً أو طبخه» بمحموضة ة أو بدونها. مع كسر عظمها أو لا 
واتخاذه دعوة أو لاء وبه قال مالك. وسنها الشافعي وأحمد سنة مؤكدة شاتان عن الغلام 
وشاة عن الجحارية . غرر الأفكار ملخصاً. والله تعالى أعلم . 
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كذا ترجمة في الخانية والتحفةء وترجم في الجامع الصغير والهداية بالكراهية» وني 
المبسوط والذخيرة بالاستحسان» فإن مسائل هذا الكتاب من أجناس غتلفةء فلقب بذلك 
ما يوجد في عامة مسائله من الكراهية والحظر والإباحة والاستحسان كما في النهاية. 
وترجم بعضهم بكتاب الزهد والورع لأن فيه كثيراً من المسائل أطلقها الشرعء والزهد 
والورع تركها. وفي أي السعود عن طلبة الطلبة: الاستحسان استخراج المسائل الحسان 
وهو أشبه ما قيل فيهء أما القياس والاستحسان المذكوران في جواب مسائل الفقه فبيانها 
في الأصول قوله: (مناسبته ظاهرة) في بعض النسخ «مناسبتها» والأولى أولى» وهي كما 
في شروح الهداية كون عامة مسائل كل منه ومن الأضحية لم تخل من أصل وفرع ترد فيه 
الكراهة» وعلى ترجمة المصنف يقال: يرد فيه الحظر أو الإباحة» ولا ذكرت المناسبة بين 
الأضحية وما قبلها كانت الأضحية واقعة في خلهاء فلا يرد أن هذه المناسبة لا تفيد وجه 
ذكر هذا الكتاب عقب الأضحية» ولا يرد أن هذا الكتاب له مناسبة بكل كتاب» أقافهم 
قوله: (والحظر لغة: المع والحبس) قال الله تعالی: رمَا كان عَطَامءٌ رَبك مَحظوراً» 
[الإسراء : ] أي ما كان رزق ربك محيوساً عن الب والفاجر. . جوهرة. والإباحة: 
الإطلاق. زيلعي قوله: (وشرع الخ) أشار إلى أن المراد هنا بالمصدر اسم المفعول» فلا يرد 
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شرعاًء والمحظور ضد المباح» والمباح ما أجيز المكلفين فعله وتركه بلا استحقاق 
ثواب وعقاب» نعم يحاسب عليه حساباً يسيراً اختيار. 


(كل مكروه) أي كراهة تحريم (حارم) أي كالحرام في العقوبة بالنار (عند 


أن ما ذكره تعريف للمحظور والباح لا للحظر والإباحة. تأمل قوله: (والمحظور ضد 
امباح) أي في المحظور للعهد: أي المحظور الشرعي الذي ذكرنا أنه ما منع من استعماله 
فرعا فة اع ولا يناني ذلك أن للمباح ضداً آخر وهو الواجب» إذ ليس مراده 
بذلك تعريفه بما ذكر لأنه قدم تعريفه كمأ علمت. ويه اندفع ما يقال: إنه تعريف 
بالأعم» 1 كها بسدت كل لحرو E‏ اراي وئيس تعريفه الخاص 
ما ثبت حظره بدليل قطعى بل ما ذكره الشارح من أنه ما منع من استعماله شرعاً ليشمل 
ما ثبت بظني» فافهم قوله: (والمباح ما أجيز للمكلفين فعله وتركه) كذا في المنح . والذي 
في الجوهرة: ما خير المكلف بين فعله وتركه قوله : (بلا استحقاق) استحقه : استوجبه. 
قاموس . ويطلق على جزاء العبد من ثواب أو عقاب أنه يستحقه بفضل الله وعدله قوله: 
(نعم يحاسب عليه حساباً يسيراً) لا يقال إن ذلك عذاب» بدليل ما ورد «من نوقش 
الحساب عذب» لأن المناقشة الاستقصاء في الحساب كما في القاموس قوله: (كل مكروه) 
يقال: كرهت الشيء أكرهه كراهة وكراهية فهو كريه ومكروه. صحاح. والكراهة: عدم 
الرضا. وعند المعتزلة: عدم الإرادة» فتفسير المطرزي لها في المغرب بعدم الإرادة ميل إلى 
مذهبه كما أفاد أبو السعود قوله: (أي كراهة تحريم) وهي المرادة عند الإطلاق كما في 
الشرع» وقيده بما إذا كان في باب الحظر والإباحة اه بيري قوله: (حرام) أي يريد به أنه 
حرام. قال في الهداية: إلا أنه لما لم يجد فيه نصاً قاطعاً لم يطلق عليه لفظ الحرام اه. فإذا 
وجد نصاً يقطع القول بالتحريم أو التحليل» وإلا قال في الحل لا بأس وي الحرمة أكره. 
إتقاني قوله: (أي كالحرام الخ) كذا قال القهستاني» ومقتضاه أنه ليس حرام حقيقة عنده» 
بل هو شبيه به من جهة أصل العقوبة في النار وإن كان عذابه دون العذاب على الحرام 
القطعي » وهو خلاف ما اقتضاه ذكر الاختلاف بينه وبين الشيخين وتصحيح قولهما. نعم 
هو موافق لا حققه المحقق ابن الهمام في تحريك الأصول من أن قول محمد إنه حرام فيه 
نوع من التجوّز للاشتراك في استحقاق العقاب» وقولهما على سبيل الحقيقة للقطع بأن 
محمداً لا يكفر جاحد الواجب والمكروه كما يكفر جاحد الفرض والحرام» فلا اختلاف 
بيئه وبينهما في المعنى كما يظن اه. وأيده شارحه أبن أمير حاج بما ذكره محمد في 
البسوط أن أبا يوسف قال لأبي حنيفة: إذا قلت في شيء أكرهه فما رأيك فيه؟ قال: 
التحريم . ويأتي فيه أيضاً ما في لفظ محمد لالقطع أيضاً بأن أبا حنيفة لا يكفر جاحد 
المكروه اه. وعلى هذا فالاختلاف في جرد صحة الإطلاق» ويأي تام الكلام عليه قريباً 
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محمد) وأما الكروه كراهة تنزيه فإ الحل أقرب اتفاقاً (وعندهما) وهو الصحيح 
المختارء ومثله البدعة والشبهة (إلى الحرام أقرب) فالمكروه تحريماً (نسبته إلى الحرام 
كنسبة الواجب إلى الفرض) فيثبت بما يثبت به الواجب: يعني بظني الثبوتء» ويأثم 
بارتكابه كما يأثم بترك الواجب» ومثله السنة المؤكدة. 


وفي الزيلعي في بحث حرمة الخيل : القريب من الحرام ما تعلق به حذور دون 
استحقاق العقوبة بالنار» بل العتاب كترك السنة المؤكدة» فإنه لا يتعلق به عقوبة 
النار» ولكن يتعلق به الحرمان عن شفاعة النبي المختار مء لحديث من ترك سنتي 
لم ينل شفاعتي؟ فترك السنة المؤكدة قريب من الخرام ولیس بحرام آھ. 


قول (فإلى الحل أقرب) بمعنى أنه لا يعاقب فاعله أصلاء لکن يثاب تاركه أدنى ثواب» 
تلويح. وظاهره أنه ليس من الحلال» ولا يلزم من عدم الحل الحرمة ولا كراهة التحريمء 
لأن امكرره تنزيهاً كما في النح مرجعه إلى ترك الأولى: والفاصل بين الكراهتين كما في 
القهستاني والمنح عن الجواهر: إن كان الأصل فيه الحرمةء فإن سقطت لعموم البلوى 
فتنزيه كسؤر الهرة» وإلا فتحريم كلحم الحمارء وإن كان حكم الأصل الإباحة وعرض 
ما أخرجه عنهاء فإن غلب على الظن وجود المحرم فتحريم كسؤر البقرة الجلالة وإلا 
فتنزيه كسؤر سباع الطير قوله: (مثله البدعة والشبهة) الذي يفيده كلام القهستاني أن 
البدعة مرادقة للمكرره عند نحمدء والشبهة مرادفة للمكروه عندهما قوله: (نسبته) أي من 
حيث الثبوت» وقوله «فيثبت الخ» بيان لها لكن في اقتصار على ظني الثبوت قصور في 
العبارة . 

بيان ذلك أن الأدلة السمعية أربعة: الأول: قطعي الثبوت والدلالة كنصوص 
القرآن المفسرة أو المحكمة والسنة المتواترة التي مفهومها قطعي . الثاني : قطعي الثبوت 
ظني الدلالة كالآيات المؤولة. الثالث: عكسه كأخبار الآحاد التي مفهومها قطعي. 
الرابع : ظنيهما كأخبار الآحار التي مفهومها ظني . فبالأول يثبت الافتراض رالتحريم 
وبالثاني والثالث الإججاب وكراهة التحريم» وبالرابع تثبت السنية والاستحباب قوله: (وفي 
الزيلعي الخ) بيان للمراد من الإثم في قوله (ويأئم بارتكابه الخ) وما في الزيلعي موافق لما 
في التلويح حيث قال: معنى القرب إلى الحرمة أنه يتعلق به حذور دون استحقاق العقوبة 
بالنار؛ وترك السنة الم كدة قريب من الحرم يستحق حرمان الشفاعة أه. 

ومقتضاه أن ترك السنة المؤكدة مكروه تحريماً لبعله قريباً من الحرام؛ والمراد بها 
سنن الهدي >الجماعة رالأذان والإقامة» فإن تاركها مضلل ملوم كما في التحريرء والمراد 
الترك على وجه الإصرار بلا عذر ولذ يقاتل المجمعون على تركها لأا من أعلام الدين» 
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(الأكل) للغذاء والشرب للعطش ولو من حرام أو ميتة أو مال غيره وإن 
ضمنه (فرض) يثاب عليه بحكم الحديث» ولكن (مقدار ما يدفع) الإنسان (الهلاك 
وام 7 ا کک شطب _لللدش مم 


فالإصرار على تركها استخفاف بالدين فيقاتلون على ذلك ذكره في المبسوط» ومن هنا 
قيل: لا يكون قتالهم عليها دليلا على وجوبها أو تمامه في شرح التحرير. تأمل» ثم إن ما 
ذكر هنا من استحقاقه محذوراً دون العقوبة بالثار غالف لا قدمه الشارح آنفاًء وجزم به 
ابن الهمام في التحرير من أنه يستحق العقوية بالنار» إلا أن يقال: ما مر خاص بقول 
محمد بناء على أن المكروه عنده من الحرام» وما هنا على قولهما بأت إلى الحرام أقرب» 
وهذا يفيد أن الخلاف ليس لفظياً وهو خلاف ما قدمناه عن التحرير» ولذا نقل أبو 
السعود عن القدسي أن حاصل الخلاف أن محمداً جعله حراماً لعدم قاطع بالخل» وجعلاه 
حلا لأنه الأصل في الأشياء ولعدم القاطع بالحرمة اه. ولا تنافي الكراهة الحل لا في 
القهستاني عن خلع النهاية. كل مباح حلال بلا عكس» كالبيع عند النداء فإنه حلال غير 
مباح لأنه مكروه. 

وني التلويح: ما كان تركه أولى فمع المنع عن الفعل بدليل قطعي حرام» ويظني 
عكروه تحريماً. وبدون منع مكروه تنزيهاًء وهذا على رأى حمد. وعلى رأيهما ما تركه أولى 
فمع المنع حرام» وبدونه مكروه. تنزياً لو إلى الحل أقرب؛ وتحريماً لو إلى الحرام أقرب اه. 
فأفاد أنه منوع عن فعل عنده لا عندهماء ويه يظهر مساواته للستة المؤكدة على رأيبما في اتحاد 
الحزاء بحرمان الشفاعة» والمراد والله تعالى أعلم الشفاعة برفع الدرجات أو بعمد دخول 
النار لا الخروج منهاء أو حرمان مؤقتء أو أنه يستحق ذلك» فلا ينافي وفوعها. وبه اندفع 
ما أورد أنه ليس فوق مرتكب الكبيرة في الجرم » وقد قال عليه الصلاة والسلام: '«شمَاعَتِي 
لأهل الكَبَائرٍ ِنْ أمّتي» كما ذكره حسن جلبي في حواشي التلويح» وتمامه في حواشينا على 
المنار قول (الأكل للغذاء الخ) وكذا ستر العورة وما يدفع الحر والبردء شرنبلالية قوله: (ولو 
من حرام) فلو خاف الهلاك عطشاً وعنده خر له شربه قدر ما يدفع العطش إن علم أنه 
يدفعه. بزازية. ويقدم الخمر على البول. تاترخانية . وسيأتي تمام الكلام فيه قوله: (أو ميتة) 
عطف خاص على عام قوله : (وإن ضمنه) لأن الإباحة للاضطرار لا تنافي الضمان . 

وفي البزازية : خاف الموت جوعاً ومع رفيقه طعام أخذ بالقيمة منه قدر ما يسد 
جوعته» وكذا يأخذ قدر ما يدفع العطش» فإن امتنع قاتله بلا سلاح؛ فإن خاف الرفيق 
ا موت جوعاً أو عطشاً ترك له البعض؛ وإن قال له آخر اقطع يدي وكلها لايحل» لأن لحم 
الإنسان لا يباح في الاضطرار لكرامته قوله: (بشاب عليه الخ) قال في الشرنبلالية عن 
الاختبار: قال صل الله عليه وسلم : هن الله َبْجِدُ في كَل شَيْءِ حى اللْفْمَة يَرَْعهَا العَبْدُ 
ل فيه» فإن ترك الأكل والشرب حتى هلك فقد عصى؛ لأن فيه إلقاء النفس إلى التهلكة 
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عن نفسه) ومأجور عليه (و) هو مقدار ما (يتمكن به من الصلاة قائماً و) مر" 
(صومه) مفاده جواز تقليل الأكل بحيث يضعف عن الفرض» لكنه لم يجز كما في 
چ 

قلت: وفي المبتغى بالغين: الفرض بقدر ما يندفع به الهلاك ويمكن معه 
الصلاة قائماً اه. فتنبه (ومباح إلى الشبع لتزيد قونهء وحرام) عبر في الخانية بيكره 
(وهو ما فوقه) أي الشبع وهو أكل طعام غلب على ظنه أنه أفسد معدت وكذا في 


وإنه عنهيّ عنه في حكم التنزيل اه. بخلاف من امتنع عن التداوي حتى مات إذ لا يتيقن بأنه 
يشفيه كما في الملتقى وشرحه قوله : (مفاده الخ) أي مفاد قوله #ومأجور عليه» فإن ظاهره أنه 
مندوب وبه صرح في متن الملتقى فيفيد جواز الترك قوله: (كما في الملنقى) هو ما يذكره قريباً 
حيث قال : ولا تجوز الرياضة بتقليل الأكل حتى يضعف عن أداء العبادة قوله: (قلت الخ) 
تأبيد لقوله «لم يجز» قوله : (فتنبه) إشارة إلى المؤاخذة على المصنف وعلى ما ذكره في الملتقى 
أولاً قوله: (ومباح) أي لا أجر ولا وزر فی 0 
جاء : آنه اسب حل کل شَيْءِ ا كلاثاً: جر خرقة تسر عَرْرَئَكُء وكسرة كسد جَوْعَئك 
وحجرا قي من الح والقر» وجاء حن أبن آم قات بن صل رل بام عل 
كَمَافٍ» در منتقى قوله : (إلى الشبع) بكسر الشين وفتح الياء وسككونها : ما يغذيه ويقوي بدله. 
0 (وحرام) لأنه إضاعة للمال وإمراض للنفس: وجاء «ما ملا ابن آدم وعاء 

من البطن» فإن كان ولا بد فثلث للطعام وثلث للماء وثلث للنفس» وأطول الناس 
لاونو 

نتمة : قال في تبيين المحارم : وزاد بعضهم مرتبتين أخريين مندوب» وهو ما يعينه على 
تحصيل النوافل وتعليم العلم وتعلمه. ومكروه: وهو ما زاد على الشبع قليلاً ول يتضرّر به 
ورتبة العابد التخيير بين الأكل المندوب والمباح» وينوي به أن ي يتقؤى به على العبادة فيكون 
مطيعاًء e‏ افإن لله تعلق فم الكافرين اكام للع رال 
وقال: هوالَّذِينَ كَمَرُوا یمود و َأكُنُونَ كَمَا تَأكُلُ الأئعَامُ وَالثّارُ مَْرّى لَهُمْ» قال عليه 
الصلاة والسلام : «المْسْلم يأل ني معي وَاحَدٍوَالكَافرُ في سَبْعَةٍ أَممَاوِ؟ رواء الشيخان 
وغيرهما» وتحصيص السبعة للمبالغة والتكثير» قبل هر بل رعا الما والمتلام 
للمؤمن وزهده في الدنيا وللكافر وحرصه عليهاء فالمؤمن يأكل بلغة وقوتاً والكافر يأكل 
شهوة وحرصاً طلباً للذة» فهذا يشبعه القليل وذاك لا يشبعه الكثير اه قوله : (عبر في اللفانية 
بيكره) لعل الأوجه الأول لأنه إسراف» وقد قال تعالى : : رل ُسرفُوا) وهو قطعي الثبوت 
والدلالة . تأمل قوله : (وهو أكل طعام الخ) عزاه القهستاني إلى أشربة الكرماني وغيره. قال 
ط: وأفاد بذلك أنه ليس المراد بالشبع الذي تحرم عليه الزيادة ما يعد شبعاً شرعاً كما إذا أكل 
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الشرب. قهستاني (إلا أن بقصد قوة صوم الغد أو لثلا بستحي ضيفه) أو نحو 
ذلك ولا تجوز الرياضة بتقليل الأكل حتى يضعف عن أداء العبادة» ولا بأس 
بأنواع الفواكه وتركه أفضل واتخاذ الأطعمة سرف» وكذا وضع الخبز فوق الحاجة. 

وسنة الأكل البسملة أوله والحمدلة آخرهء وغسل اليدين قبله وبعدهء ويبدأ 
بالشباب قبله وبالشيوخ بعده. ملتقى (وكره لهم الأتان) أي الحمارة 


ثلث بطبنه قوله: (إلا أن يقصد الخ) الظاهر أن الاستئناء منقطع بناء على ما ذكره من 
التأويل» فإنه إذا غلب على ظنه إفساد معدته كيف يسوغ له ذلك مع أنه لو خاف المرض يحل 
له الإفطارء إلا أن يقال: المراد إفساد لا يحصل به زيادة إضرار . تأمل. وما ذكر استثناء من 
بعض التأخرين كما أفاده في التاترخانية قوله : (أو لثلا بستحي ضيقه) أي الحاضر معه الآقي 
بعد ما أكل قدر حاجته . قهستاني قوله: (أو نحو ذلك) ما إذا أكل أكثر من حاجته ليتقيأه. 
قال الحسن: لا بأس بهء قال: رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه يأكل ألواناً من الطعام 
ويكثر ثم يتقيأ وينفعه ذلك . خانية قوله: (عن أداء العبادة) أي المفروضة قائماً» فلو على 
وجه لا يضعفه فمياح . در منتقى قوله: (وتركه أفضل) كي لا تنقص درجته» ويدخل تحت 
| قوله تعال: (ِأْعَبْكُمْ طَيبَاقِكُمْ في حَيَاتِكُمْ الدُنْيَا والتصدق بالفضل أفضل تكثير 
للحسنات» در منتقى قوله: (واتخاذ الأطعمة سرف) إلا إذا قصد قوة الطاعة أو دعوة 
الأضياف قوماً بعد قوم. قهستاني قوله: (وسنة الأكل الخ) فإن نسي البسملة فليقل بسم الله 
على أوله وآخره اختيارء وإذا قلت بسم الله فارفع صوتك حتى تلقن من معك» ولا يرفع 


بالحمد إلا أن يكونوا فرغوا من الأكل . تاتر خانية . وإنما يسمي إذا كان الطعام حلالاً ' 


ويحمد في آخره كيفما كان. قنية ط قوله: (وغسل اليدين قبله) لنفي الفقر ولا يمسح يده 
بالمنديل ليبقى أثر الغسل وبعده تتفي اللمم ويمسحها ليزول أثر الطعام» وجاء أنه بركة 
الطعام» ولا بأس به بدقيق» وهل غسل قمه للأكل سنة كغسل يده» الجحواب لاء لكن يكره 
للجنب قبله» بخلاف الحائض . در منتقى. ومثله في التاتر خانية قوله: (ويبدأ) أي في 
الغسل كما في التاترخانية قوله: (بالشباب قبله) لأنبم أكثر أكلا والشيوخ أقل . در منتقى 
قوله : (وبالشيوخ بعده) حديث لیس هنا من لَمْ پوفز كيرت“ وهذا من التوقير ط. 

تتمة: يكره وضع المملحة القصعة على الخبز ومسح اليد أو السكين به ولا يعلقه 
بالخوان» ولا بأس بالأكل متكئاً أو مكشوف الرأس في المختار» ومن الإسراف أن يأكل 
وسط الخبز ويدع حواشيه أو اکل ما انتفخ منه إلا أن يكون غيره يأكل ما تركه فلا بأس به 
كما لو اختار رغيفاً دون رغيف» ومن إكرام الخبز إن لا ينتظر الإدام إذا حضرء وأن لا 
يترك لقمة سقطعت من يده فإن إسراف بل ينبغي أن يبتذىء بها. ومن السنة أن لا يأكل من 
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الأهلية خلافاً لمالك (ولبنها و) لبن (الجلالة) التي تأكل العذرة (و) لبن (الرمكة) 
أي الفرس وبول الإبل» وأجازه أبو يوسف للتداوي (و) كره (لحمهما) أي لحم 
الجلالة والرمكة؛ وتحبس الجلالة حتى يذهب نتن لحمها. وقدر بثلاثة أيام 
لدجاجةء وأربعة لشاةء وعشرة لإبل وبقر على الأظهر. ولو أكلت النجاسة 
وغيرها بحيث لم ينتن لحمها حلت كما حل أكل جدي غذي بلبن ختزير 


وسط القصعة فإن البركة تنزل في وسطهاء وأن يأكل من موضع واحد لأنه طعام واحد» 
بخلاف طبق فيه ألوان الثمار فإنه يأكل من حيث شاء لأنه ألوان: بكل ذلك ورد الآثار» 
ويبسط رجله اليسرى وينصب اليمنى» ولا يأكل الطعام حاراً ولا يشمه. وعن الثاني أنه لا 
يكره التفخ في الطعام إلا بما له صوت نحو أف وهو محمل النهي. ويكره السكون حالة 
الأكل لأنه تشبه بالمجوس ويتكلم بالمعروف. قال عليه الصلاة والسلام «مَنْ أَكَلَّ مِنْ قَصْعَةٍ 
ثم لَحَسَّهَا مول لَه القْضعَة أَتَقَكَ اله مِنَّ الكارٍ كَمَا أعْتَقَنِي مِنَّ المَبْطان» وفي رواية أحد 
«استغفرت له القصعة» ومن السنة البراءة بالملح والختم به بل فيه شفاء من سبعين داء ولعق 
القصعةء وكذا الأصابع قبل مسحها بالمنديل . وتمامه في الدر المنتقى والبزازية وغيرهما قوله: 
(الأهلية) بخلاف الوحشية فإنها ولبنها حلالان قوله : (خلاقاً الك) وللخلاف لم يقل حرم 
منح: أي فإنه دليل تعارض الأدلة قوله: (ولبنها) لتولده من اللحم فصار مثله. منح قوله: 
(التي تأكل العذرة) أي فقط حتى أنتن لحمها. قال في شرح الوهبانية : وني المنتقى : الحلالة 
المكروهة التي إذا قربت وجدت منها رائحة فلا تؤكل ولا يشرب لبنهاء ولا يعمل عليها 
وتلك حالها ويكره بيعها وهبتها وتلك حالهاء وذكر البقالي أن عرقها نجس اه. وقدمناه في 
الذبائح قوله: (ولبن الرمكة) قدم في الذبائح عن المصنف أنه لا بأس به على الأوجهء لأنه 
ليس في شربه تقليل آلة الجهادء وقدمنا هناك أن المعتمد أن الإمام رجع إلى قول صاحبيه بأن 
أكل لحمها مكروه تنزبها قوله: (وأجازه أبو يوسف للتدوي) في الهندية وقالا: لا بأس 
بأبوال الإيل وحم الفرس للتدوي: كذا في الجامع الصغير اه ط . 

قلت: وفي النانية أدخل مرارة في أصبعه للتداوي روى عن أبي حنيفة كراهته» 
وعن آي يوسف عدمهاء وهو على الاختلاف في شرب بول ما يؤكل لحمه. وبقول أبي 
يوسف» أخذ أبو الليث اه قوله: (على الأظهر) قال في شرح الوهبانية عن التجنيس: 
وهو المختار على الظاهرء لأن الظاهر أن طهارجهم تحصيل بهذة المدة. وني البزازية أن ذلك 
شرط في التي لا تأكل إلا الجيف» ولكنه جعل التقدير في الإبل بشهرء وفي البقر 
بعشرين» وفي الشاة بعشرة. وقال السرخسي: الأصح عدم التقدير» وتحيس حتى تزول 
الرائحة المنتنة اه قوله: (حلت) وعن هذا قالوا: لا باس بأكل الدجاج لأنه يخلط ولا 
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لأن لحمه لا يتغيرء وما غذي به يصير مستهلكاً لا يبقى له أثر. 

(ولو سقي ما يؤكل لحمه خمراً فذبح من ساعته حل أكله ويكره) زيلعي 
وصيد شرح وهبانية . 

(و) كره (الأكل والشرب والادهان والتطيب من إناء ذهب وفضة للرجل 
والمرأة) لإطلاق الحديث (وكذا) يكره (الأكل بملعقة الفضة والذهب والاكتحال 
بميلهما) وما أشبه ذلك من الاستعمال كمكحلة ومرآة وقلم ودواة ونحوها: يعني 
إذا استعملت ابتذاء فيما صنعت له بحسب متعارف الناس وإلا فلا كراهة» حتى لو 
نقل الطعام من إناء الذهب إلى موضع آخر أو صب الماء أو الدهن في كفه لا على 


يتغير لحمه. وروی «آنه عَلَيْهِ الصّلاة والسَّلَام كاد يَأَكُلُ النَّجَاجَ»('2 وما روى أن 
الدجاجة تخبس ثلائة آيام ثم بذبح فذلك على سبيل التنزه. زيلعي قوله: (لأن لحمه لا 
يتغير الخ) كذا في الذخيرة» وهو موافق لما مر من أن المعتبر النتن» لكن ذكر في الخانية أن 
الحسن قال: لا بأس بأكله. وأن ابن المبارك قال: معناه إذا اعتلف أياماً بعد ذلك 
كا لملالة. وتي شرح الوهبانية عن القنية راقماً أنه يحل إذا ذبح بعد أيام» وإلا لا. 

فرع: في أبي السعود: الزروع المسقية بالنجاسات لا تحرم ولا تكره عند أكثر الفقهاء 
قوله: (حل أكله ويكره) ظاهره أن الكراهة تحريمية» وعليه ينظر ما الفرق بينه وبين 
الجعلالة التي تأكل النجاسة وغيرها والجدي قوله: (للرجل والمرآة) قال في الخانية : والنساء 
فيما سوى الحلي من الأكل والشرب والإدهان من الذهب والفضة والعقود بمنزلة 
الرجال» ولا بأس لهن بلبس الديباج والحرير والذهب والفضة واللؤلؤ اه قوله: (لإطلاق 
النديف) هو ما روى عن حذيفة أنه قال: سمحت رسول الله وله يقول: لا تَلْبَسُوا 
الحَريرَ و لذج ولا تشرد وا في آي الذَّعْبٍ والفِضّقء وَل تأكُلُوا في صِحَافِقَاء قا لَهُمْ 
في الدّنيًا وَلَكُمْ في الآَڃر IY‏ البخاري ومسلم ومد وأعادييك ار ماقا 
الزيلعي؟ كم قال: فإذا ثبت ذلك في الشرب والأكل فكذا في التطيب وغيره لأنه مثله في 
الاستعمال قوله: (وما أشبه ذلك الخ) ومنه الخوات من الذهب والفضة والوضوء من 
طست أو إبريق منهماء والاستجمار بمجمرة منهماء والجلوس على كرسي منهماء 
والرجل والمرأة في ذلك سواء تاترخانية قوله: (مرآة) قال أبو حنيفة: لا بأس بحلقة المرأة 
من الفضة إذا كانت المرآة حديداً. وقال أبو يوسف: لا خير فيه . تاترخانية قوله: (يعني 
الخ) هذه العناية من صاحب الدرر ويأتي الكلام فيها. وأما عبلرة المجتبى وغيره فمن 
(1) أخرجه البخاري 546/4 (0617) ومسلم 1770/7 (1149/4). ش 
(۲) أخرجه البخاري 6014/4 (01477) (01۳۳) ومسلم ۱1۴۷/۳ (4/ )۲۰٩۷‏ (۲۰۹۷/0). 
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رأسه ابتداء ثم استعمله لا بأس به. مجتبى وغيره. وهو ما حرره في الدرر 
و فلحفظ . 


قوله: «لو نقل الطعام الخ» قوله: (مجتبى وغيره) كالنهاية والكفاية» فقد نقلا عن شرح 
الجامع الصغير لصاحب الذخيرة ما نصه: قبل صورة الإدهان أن يأخذ آنية الذهب 
والفضة ويصب الدهن على الرأس» أما إذا أدخل يده فيها وأخذ الدهن ثم صبه على 
الرأس من اليد فلا يكره اه. زاد في التاترخانية : وكذا أخذ الطعام من القصعة ووضعه 
على خبز وما أشبه ذلك ثم أكل لا بأس به اه. 

قال في الدرر: واعترض عليه بأنه يقتضي أن لا يكره إذا أخذ الطعام من آنية 
الذهب والفضة بملعقة ثم أكله منهاء وكذا لو أخذه بيده وأكله منها ينبغي أن لا یکره 
ثم قبل : ولكن ينبغي أن لا يفتي بهذه الرواية لثلا يتفتح باب استعمالها اه قوله: (وهو ما 
حرره في الدرر) حيث أجاب عن الاعتراض على ما في النهاية والكفاية بما أشار إليه 
الشارح من أن المحرم هو الاستعمال فيما صنعت له في متعارف الناس وأقره عليه في 
العزمية» وظاهر كلام الواني ونوح أفندي وغيرهما عدم تسليمه» وكذا قال الرملي: إن نقل 
الطعام منها إلى موضع آخر استعمال لها أبتداء وأخذ الدهن باليد ثم صبه على الرأس 
استعمال متعارف اه. 

وأقول وبالله التوفيق: إن ما ذكره في الدرر من إناطة الحرمة بالاستعمال فيما 
صنعت له عرفاً فيه نظر» فإنه يقتضي أنه لو شرب أو اغتسل بآنية الدهن أو الطعام أنه لا 
يحرم مع أن ذلك استعمال بلا شبهة داخل نحت إطلاق التون» والأدلة الواردة في ذلك 
والذي يظهر لي في تفرير ما قدمناه عن النهاية وغيرها على وجه لا يرد عليه شيء ما مر أن 
يقال: إن وضع الدهن أو الطعام مثلاً في ذلك الإناء المحرر يجوز لأنه استعمال له قطعاً ثم 
بعد وضعه إذا ترك فيه بلا انتفاع لزم إضاعة المال فلا بد من تناوله منه ضرورة» فإذا قصد 
المتناول نقله من ذلك الإناء إلى محل آخر لا على وجه الاستعمال»ء بل ليستعمله من ذلك 
المحل الآخر كما إذا نقل الدهن إلى كفه ثم دهن به رأسه أو نقل الطعام إلى الخبز أو إلى 
إناء آخر واستعمله منه لا يسمى مستعملاً آنية الفضة أو الذهب لا شرعاً ولا عرفاًء 
بخلاف ما إذا تناول منه ابتداء على قصد الادهان أو الأكل» فإنه استعمال سواء تناوله 
بيده أو بملعقة ونحوها فإنه كأخذ الكحل بالميل» وسواء استعمله فيما صنع له عرفاً أو 
لا. وليس المراد بأخذ الدهن صبه في الكف» لأنه استعمال متعارف» بل المراد تناوله 
باليد من فم المدهن» ليكون تناولاً على قصد النفل» دون الاستعمال كما يفيده ما مر في 
النهاية» فلا يناني ما في التاترخانية عن العتابية حيث قال: ويكره أن يدهن رأسه بمدهن 
فضة وكذا إن صبه على راحته ثم مسح رأسه أو يته اه. ومنه يظهر حكم الإدهان من 
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واستثنى القهستاني وغيره استعمال البيضة والجوشن والساعدان منهما في 
الحرب للضرورة وهذا فيما يرجع للبدن» وأما لغيره تجملاً بأوان متخذة من ذهب 
أو فضة وسرير كذلك وفرش عليه من ديباج ونحوه فلا بأس بهء بل فعله السلف. 
خلاصة. حتى أباح أبو حنيفة توسد الديباج والنوم عليه كما يأني» ويكره الأكل في 
نحاس أو صفر والأفضل الخزف. قال ية «من اتخذ أواني بيته خزفاً زارته الملائكة» 
اختيار. 


قمقم ماء الورد فإنه تارة يرش منه على الوجه.ابتداء» وتارة بواسطة الصبٌ في الكفء 
فكلاهما استعمال عرفاً وشرعاً خلافاً ما يزعمه بعض التاس في زمانئا من أنه لو صب في 
الكف لا يكون استعمالاً اغتراراً بظاهر كلام الشارح» فقد أسمعناك التصريح عن 
التاترخانية بخلافه» هذا ما ظهر لفهمي القاصر والله تعالى أعلم. وأفاد ط حرمة استعمال 
ظروف فتاجين القهوة والساعات من الذهب والفضة وهو ظاهر وسنذكره عنه بعد قوله: 
(واستثنى القهستاني الخ) قال في الذخيرة قالوا هذا قولهماء لأن استعمال الحرير في الجر 
مكروه عنده فكذا الذهب» ثم إنهما فرقا بين الجوشن والبيضة من الذهب» وبين حلية 
السيف منه بأن السهم يزلق على الذهب» وأما الحلية لا تنفع شيئاً وإنما هي للزينة فتكره 
اه قوله: (البيضة) هي طاسة الدرع التي تلبس على الرأس . قال في المغرب: البيضة بيضة 
النعمامة» وكل طائر استعيرت لبيضة الحديد لما بينهما من الشبه الشكلي اه. وتسمى 
المغفر. قال في المغرب: المغفر ما يلبس تحت البيضة والبيضة أيضاً اه قوله: (الجوشن) هو 
الدرع . قاموس قوله: (والساعدان منهما) أي من الذهب والغضة والأحسن والساعدين 
بالجر» وذكره في التاترخانية وم يذكره القهستاني» ولعله لأنه داخل في الجوشن؟ لأن 
الظاهر أن الراد به ما يضعه المقاتل على ساعدية عنه قوله: (وهذا فيما يرجع للبدن) يعني 
أن تحريم الذهب والفضة فيما يرجع استعماله إلى البدن: أي فيما يستعمل به لبساً أو أكلا 
أو كتابة» ويحتمل أن المراد فيما يرجع نفعه إلى البدن» لكن لا يشمل:استعمال القلم 
والدواة» والأحسن ما في القهستاني حيث قال: وفي الاستعمال إشعار بأنه لا بأس باتخاذ 
الأواني منهما للتجمل قوله: (تجملا) أي من غير استعمال أصلا قوله: (بل فعله السلف) 
هذا لم يذكره في الخلاصة بل في التاترخانية عن المحيط قوله: (حتى أباح الخ) لما كان 
كلامه الآن في الاتخاذ بدون استعمال وذكر اتخاذ الديباج أراد أن يدفع ما قد يتوهم أنه لا 
يحل توسده والنوم عليه قوله: (كما يأتي) أي في فصل اللبس قوله: (ويكره الأكل في 
نحاس أو صفر) عزاه في الدر المتتقى إلى المفيد والشرعة والصفر مثل قفل وكسر الصاد لخة 
النحاس» وقيل أجوده مصباح. وقي شرح الشرعة: هو شيء مركب من المعدنيات 
كالنحاس والأسرب وغير ذلك اه. ثم قيد النحاس بالغير المطلي بالرصاصء وهكذا قال 
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(لا) يكره ما ذكر (من) إناء (رصاص وزجاج وبلور وعقيق) خلافاً للشافعي 
(وحل الشريب من إناء مفضض) أي مزوّق بالفضة (والركوب على سرج مفضض 
والجلوس على كرسي مفضض) ولكن بشرط أن (يتقي) أي يجتنب (موضع الفضة) 
بفم قيل. ويد وجلوس سرج ونحوه» 


بعض من كتب على هذا الكتاب: أي قبل طلية بالقزدير والشب لأنه يدخل الصدأ في 
الطعام فيورث ضرراً عظيماً وأما يعده فلا اه. 

أقول: والذي رأيته في الاختيار: واتخاذها من اللغزف أفضل إذ لا صرف فيه ولا 
مخيلة . وني الحديث «مَنِ أَنُحَلٌ أَوَانِيَ بيت حَرّفاً زرَانه المَلائِكَةُه ويجوز اتخاذها من نحاس 
أو رصاص اه. وني الجوهرة: وأما الآنية'من غير الفضة والذهب فلا بأس بالأكل 
والشرب فيهاء والانتفاع بها كالحديد والصفر والنحاس والرصاص والخشب والطين اه 
فتنبه. والخزف بالزاي نحركة الجرء وكل ما عمل من طين.وشوي بالنار حتى يكون فخاراً. 
قاموس قوله: (ما ذكر) أي من الأكل والشرب والإدهان والتطيب قوله: (رصاص) 
بالفتح كسحاب ولا يكسر وزجاج مثلث الزاي وبلور كتنور وسنور وسبطر: جوهر 
معروف» والعقيق كأمير: خرز أحمرء قاموس قوله: (مفضض) وفي حكمه المذهب. 
قهستان قوله: (أي مزوّق بفضة) كذا في المنح وفسره الشمني بالمرصع بها ط . ويقال لكل 
منقش ونزين مزوق... قاموس قوله : (بفم) فيضع فمه على الخشب وإن كان يضع يده على 
الفضة حال التناول ظط قوله: (قيد ويد) كذا عبر في الهداية والجوهرة والاختيار والتبيين 
وغيرهاء فأفاد ضعف ما في الدرر كما نبه علي في الشرنبلالية قوله: (وجلوس سرج) 
عطف على المجرور في قوله #بفم» لا على «يد» كما قد يتوهم. قال في غرر الأفكار: بان 
يجتنب في المصحف ونحوه موضع الأخذ» وفي السرج ونحوه موضع الجلوسء وفي 
الركاب موضع الرجل» وقي الإناء موضع الم . وقيل موضع الأخذ أيضاً اه. ونحوه في 
إيضاح الإصلاح» ويأتي قريباً أنه يجتنب في النصل والقبضة واللجام موضع اليد. 

فالحاصل: أن المراد الاتقاء بالعضو الذي يقصد الاستعمال به ففي الشرب لا كان 
المقصود الاستعمال بالغم اعتبر الاتقاء به دون اليد» ولذا لو حمل الركاب بيده من موضع 
الفضة لا يحرمء فليس المدار على الفمء إذ لا معنى لقولنا متقياً في السرج والكرسي موضع 
الفم» فافهم. ولا يخفى أن الكلام في المفضض وإلا فالذي كله فضة يحرم استعماله باي 
وجه كان كما قدمتاه ولو بلا مس بالجسدء ولذا حرم إيقاد العود في مجمرة الفضة كما 
صرح به في الخلاصة» ومثله بالأولى ظرف فنجان القهرة والساعة وقدرة التنباك التي يوضع 
قيها الماء» وإن كان لا يمسها بيده ولا بفمهء لأته استعمال فيما صنعت لهء بخلاف 
القصب الذي يلف على طرف قصبة التئن فإنه تزويق فهو من المفضض فيعتبر اتقاؤه باليد 
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وكذا الإناء المضبب بذهب أو فضة والكرسي المضبب ہما وحلية مرآة ومصحف 
بهما (كما لو جله) أي التفضيض (في نصل سيف وسكين أو في قبضتهما أو لام أو 
ركاب ولم بضع يده موضع الذهب والفضة) وكذا كتابة الثوب بذهب أو فضةء وني 
المجتبى : لا بأس بالسكين المفضض والمحابر والركاب وعن الثاني يكره الكل 


والفم» ولا يشبه ذلك ما يكون كله فضة كما هو صريح كلامهم وهو ظاهر. . وقال ط: 
وقد تجرأ جماعة على الشرع فقالوا بإباحة استعمال نحو الظرف زاعمين أنه اتقاء بفمه ومس 
ادل باس يله وهذا جهل عظيم» ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم» فإن الخران 
وإناء الطعام لا يمسهما بيده وقد حرماء ومن الخرأة قول أبي السعود عن شيخه: 

واعلم أنه ينبغي على ما هو الراجح من عدم اشتراط اتقاء موضع الأخذ حل شرب 
القهوة من الفنجان في تبس الفضة اه. فإن المقام ختلف فليتدبر -حق التدبر اھ 

أقول: وكذا رده السائحاني بقوله: فرق كبير بين الإناء الفضة المستعمل لدفع حرارة 
الفنجان وبين الفضة المرصعة للتزويق اه. والمراد بالتبس ظرف الفنجان» ولم أره فيما 
عندي من كتب اللغةء ثم قال ط: وانظر ما لو كان الإناء لا يوضع على الفم بأن لا 
يستعمل إلا باليد كالمحبرة المضببةء هل يتقي وضع اليد عليهاء وحرره ومققتضى ما ذكروه 
في السيف من اشتراط اتقاء محل اليد من الذهب والفضة أن لا يضع يده على ضبة القصبة 
في المحبرة ونحوها أه. 

أقول: هو نظير ما قدمناه في قصبة التتن قوله: (وكذا الإناء المضبب) أي الحكم فيه 
كالحكم في المفضض » » يقال باب مضبب : أي مشدود بالضباب» وهي الحديدة العريضة 
التي يضبب بها وضبب أسنانه بالفضة إذا شدها بها. مغرب قوله: (وحلية مرآة) الذي في 
المنح والهداية وغيرهما: حلقة بالقاف. قال في الكفاية: والراد بها التي تكون حوالي المرآة 
لا ما تأخذ المرأة بيدها فإنه مكروه اتفاقاً اه قوله: (ولم يضع يده) لا يشمل الركاب» 
فالأولى أن يزيد ورجله قوله: (وكذا كتابة الثوب الخ) سيأتي أن المنسوج بذهب يحل إن 
كان مقدار أربع أصابع . تأمل قوله: وض الث امو أن جه رر ا وبه صرح 
في البزازية» وذكر أن الكراهة قول محمدء وهو عكس ما رأيته في عدة مواضعء وعبارة 
المنح كالهداية وغيرها. وقال أبو يوسف: يكره ذلك» وقول محمد يروي مع أبي حنيفة 
ويروي مع أي يوسف قوله: (يكره الكل) أي كل ما مر من المفضض والمضبب في جميع 
المسائل المارة» لأن الأخبار مطلقة» ولأن من استعمل إناء كان مستعملا لكل جزء مله› 
ولأبي حنيفة ما روي عن أنس رضي الله تعالى عنه «أنّ قَدَحَ ال 6 ألْكَسَرَء KEE‏ 
مَكَانّ نّ الشغب سِلِْلَةٌ ِن فة رواه البخاري ولأحد عن عاصم الأحول قال: رأيت عند 
أنس رضي الله عنه قدح النبي لا فيه ضبة فضة. وتمامه في التبيين والشعب كالمتع 
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والخلاف في المفضض أما المطلي فلا بأس به بالإجماع بلا فرق بين لجام وركاب 
وغيرهما لأن الطلاء مستهلك لا يخلص فلا عبرة للونه. عيني وغيره (ويقبل قول 
كافر) ولو مجوسياً (قال اشتريت اللحم من كتابي فيحل أو قال) اشتريته (من مجوسي 
فيحرم) ولا يرده بقول الواحدء وأصله أن خير الكافر مقبول بالإجماع في المعاملات 
لا في الديانات» وعليه يحمل قول الكنز: ويقبل قول الكافر في الحل والحرمة: يعني 
الحاصلين في ضمن المعاملات لا مطلق الحل والحرمة كما توهمه الزيلعي (و) يقبل 
قول (المملوك) ولو أنثى (والصبي في الهدية) سواء أخبر بإهداء المولى غيره أو نفسه 


الصدع . قاموس قوله: (والخلاف في المفضض) أراد به ما فيه قطعة فضة فيشمل المضبب» 
والأظهر عيارة العيني وغيره وهي : وهذا الاختلاف فيما يمخلصء وأما التمويه الذي لا 
يخلص فلا بأس به بالإجماع لأنه مستهلك فلا عبرة ببقائه لوناً اه قوله: (أو قال اشتريته 
من مجوسي فيحرم) ظاهره أن الحرمة تثبت بمجرد ذلك» وإن لم يقل ذبيحة مجوسي وعبارة 
الجامع الصغير: وإن كان غير ذلك لم يسعه أن يأكل منه. قال في الهداية. معناه إذا قال 
كان ذبيحة غير الكتابي والمسلم اه. تأمل. وني التاترخانية قبيل الأضحية عن جامع 
الجوامع لأبي يوسف: من اشترى لحماً فعلم أنه محوسي وأراد الرد فقال ذبحه مسلم يكره 
أكله اه. ومفاده أن مجرد كون البائع مجوسياً يثبت الحرمة» فإنه بعد إخباره بالحل بقوله 
ذبحه مسلم كره أكله فيكف بدونه. تأمل قوله: (ولا يرده بقول الواحد) قال في الخانية : 
مسلم شرى لحماً وقبضه فأخبره مسلم ثقة أنه ذبيحة مجوسي» لا ينبغي له أن يأكل ولا 
يطعم غيره» لأنه أخبره بحرمة العين» وهي حق الله تعالى فتثبت بخير الواحد وليس من 
ضرورتها بطلان الملك فتئيت مع بقائه وحيئذ لا يمكنه الرد على بائعه» ولا أن يحبس 
الشمن عنه إذ لم يبطل البيع اه ملخصاً قوله: (وأصله الخ) أي أصل ما ذكرت من ثبوت 
الحل والحرمةء وهو يشير إلى سؤال وجوابه مذكورين في النهاية وغيرها. 

حاصل السؤال: أن هذه المسألة مناقضة لقوله الآي: وشرط العدالة في الديانات» 
فإن من الديانات الحل والحرمة كما إذا أخير بأن هذا حلال أو حرام» وقد شرط فيها العدل 
والمراد به المسلم المرضي» وهنا قوله شريته من كتابي الخ معناه أنه حلال أو حرام» وقد قيل 
فيه خبر الكافرء ولو مجوسياً. والحواب أن قوله شريته من المعاملات» وثبوت الحل والحرمة 
فيه ضمني . فلما قبل قوله في الشراء ثبت ما في ضمنه؛ بخلاف ما يأتي» وكم من شيء 
يثبت ضمناً لا قصداً كوقف النقول وبيع الشرب» وبه يتضح الجواب عن الكنز قوله: 
(وعليه) أي على هذا الأصل» وقد سبقه إلى هذا الجواب العيني» وصاحب الدرر وتبعهما 
المصنف» ويدل عليه تقرير صاحب الكنز في كتابه الكاثي قوله: (لا مطلق الحل والحرمة) أي 
الشامل للقصدي كهذا حلال أو حرام قوله: (سواء أخبر بإهداء المولى غيره أو نفسه) الأولى 
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(والإذن) سواء كان بالتجارة أو بدخول الدار مثلاء وقيده في السراج بما إذا غلب 

على رأيه صدقهمء فلو شرى صغير نحو صابون وأشنان لا بأس ببيعهء ولو نحو 

زبيب وحلوى لا ينبغي بيعه لأن الظاهر كذبه. وتمامه فيه (و) يقبل قول الفاسق 

والكافر والعبد في (المعاملات) لكثرة وقوعها (كما إذا أخبر أنه وكيل فلان في بيع 

كذا فيجوز الشراء منه) إن غلب على الرأي صدقه كما مر وسيجيء آخر الحظر. 
(وشرط العدالة في الديانات) 


التعبير بالوليّ مشدداً بدون ميم الضمور في غيره أو نفسه للخير المفهوم من أخبر. قال في 
المنح : بأن قال عبد أو جارية أو صبي هذه هدية أهداها إليك سيدي أو أبي. وني الجامع 
الصغير: إذا قالت جارية لرجل بعثني مولاي إليك هدية وسعه أن يأخذهاء إذ لا فرق بين 
ما إذا أخبرت بإهداء المولى غيرها أو نفسهاء وإنما يقبل قول هؤلاء فيها لأن الهدايا تبعث 
عادة على أيدي هؤلاء اه قوله: (أو بدخول الدار مثلا) قال في المنح: وأما الإذن بدخول 
الدار إذا أذن ذلك لعبده أو ابنه الصغير فالقياس كذلكء» إلا أنه جرت العادة بين الناس أنهم 
لا يمنعون عن ذلك فجوز لأجل ذلك اه. فتأمل قوله: (وقيده في السراج الخ) ثم قال كما 
في المنح : وإن لم يغلب على رأيه ذلك لم يسعه قبوله منهمء لأن الأمر مشتبه عليه اه. قال 
الإتقاني: لأن الأصل أنه حجور عليه والإذن طارىء» فلا يجوز إثبات بالشك» وإنما قلنا 
قول العبد إذا كان ثقة لأنه من أخبار المعاملات» وهو أضعف من أخبار الديانات» فإذا قيل 
في أخبار الدين ففي المعاملات أولى اه قوله : (ولى نحو زبيب وحلوى) أي ما يأكله الصبيان 
عادة. خانية قوله: (لأن الظاهر كذبه) وقد عثر على فلوس أمه فأخذها ليشتري بها حاجة 
نفسه. منح عن المبسوط . وهذا لا يظهر في كل الصبيان لحريان عادة أغنياء الناس بالتوسعة 
على صبياتهم وإعطائهم ما يشترون به شهوة أنفسهم» وكذلك غالب الفقراء اه ط. 

أقول: قد علمت أن المدار على .غلبة الظن فلينظر البتلى في القرائن قوله: (لكثرة 
وقوعها) فاشتراط العدالة فيها يؤدي إلى الحرج» وقلما يجد الإنسان المستجمع لشرائط 
العدالة ليعامله أو يستخدمه أو يبعثه إلى وكلاثه . 

ثم اعلم أن المعاملات على ما في كتب الأصول ثلاثة أنواع. الأول: ما لا إلزام فيه 
كالوكالات والمضاربات والإذن بالتجارة. والثاني: ما فيه إلزام محض كالحقوق التي تجري 
فيها الخصومات . والثالث: ما فيه إلزام من وجه دون وجه كعزل الوكيل وحجر المأذون» 
فإن فيه إلزام العهدة على الوكيل وفساد العقد بعد الحجرء وفيه عدم إلزام لأن الموكل أو 
الموى يتصرف في خالص حقه فصار كالإذن. ففي الأول يعتبر التمييز فقط . وفي الثاني 
شروط الشهادة. وفي الثالث إما العدد وإما العدالة عنده خلافاً لهماء فيتعين أن يراد هنا 
النوع الأول كما نبه عليه في العزمية قوله: (في الديانات) أي المحضة. درر. احتراز عما 
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هي التي بين العبد والرب (كالخبر عن نجاسة الماء فيتيمم) ولا يتوضاً (إن أخخبر بها 
مسلم عدل) منزجر عما يعتقد حرمته (ولو عبدا) أو أمة (وبتحرّى في) خير 
(الفاسق) بنجاسة الماء (و) خبر (المستور ثم يعمل بغالب ظنهء ولو أراق الماء فتيمم 
فيما إذا غلب على رأيه صدقه وتوضاً وتيمم فيما إذا غلب) على رأيه (كذبه كان 
أحوط) وني الجوهرة: وتيممه بعد الوضوء أحوط . 

قلت: وأما الكافر إذا غلب صدقه على كذبه فإراقته أحب. قهستاني 
وخلاصة وخانية. 

قلت: لكن لو تيمم قبل إراقته لم يجز تيممهء 


إذا تضمنت زوال ملك كما إذا أخير عدل أن الزوجين ارتضعا من امرأة واحدة لأ تثبت 
الحرمة» لأنه يتضمن زوال ملك المنعة فيشترط العدد والعدالة جميعاً. إتقاني. وهذا 
بخلاف الإخبار» فإن ما اشتراه ذبيحة محوسي» لأن ثبوت الحرمة لا يتضمن زوال الملك 
كما قدمناه» فتثبت لجحواز اجتماعها مع الملك قوله: (هي) أي الديانات قوله: (إن أخير 
بها مسلم عدل) لأن الفاسق متهم والكافر لا يلتزم الحكم فليس له أن يلزم المسلم. هداية 
قوله: (منزجر الخ) بيان للعدل قوله: (عبداً أو أمة) تعميم له. وفي الخلاصة: نحدوداً في 
قذف أو لا قوله: (ويتحرى في خبر الفاسق) أما مع العدالة فإنه يسقط احتمال الكذب فلا 
معئى للاحتياط بالإراقة كما في الهداية قوله: (وخبر المستور) هذا ظاهر الرواية وهو 
الأصح» وعنه أنه كالعدل. نباية قوله: (ثم يعمل بغالب ظنه) فإن غلب على ظنه صذقه 
تيمم ولم يتوضأ به أو كذبه توضاً به لم يلتفت إلى قوله هذا هو جواب الحكم. أما في 
السعة والاحتياط فالأفضل أن يتيمم بعد الوضوء. تاترخانية قولة: (وتوضا) عطف على 
أراق قوله: (أحوط) لأن التحري مجرد ظن يحتمل الخطأ كما في الهداية قوله: (وفي 
الجوهرة الخ) كلام الجوهرة: فيما إذا غلب على رأيه كذبه فلم يزد على ما في المثن شيئاً: 
فافهم قوله: (وأما الكافر) ومثله الصبي والمعتوه كما في التاترخانية قوله: (فإراقته أحب) 
فهو كالفاسق والمستور من هذا الوجه. قال في الخانية: ولو توضأ به وصلى جازت صلاته 
فوله: (قلت لكن الخ) هذا توفيق منه بين العبارات فإن مقتضى ما قدمه عدم الفرق بينه 
وبين الفاسق كما قلناء لكن وقع في التاترخانية: فإن أخيره ذمي أو صبي وغلب على ظنه 
صدقه لا يجب عليه التيمم بل يستحبء فإن تيمم لا يجزيه ما لم يرق الماء أو لاء بخلاف 
مالو أخيره مستور فتيمم قبل الإراقة فإنه يجزيه. ورأيت بخط الشارح في هامش 
التاترخانية عند قوله بل يستحب الظاهر أنه يتيمم بعد الوضوء حتى يفقد الماء بدليل ما 
بعده» فتأمل . وحينئذ فقد ساوى الفاسق من هذه الجهة وإن خالفه من اللجهة التي ذكرها. 
تأمل وراجع فإن عبارة الخانية والخلاصة ندب الإراقة من غير تفصيل» إلا أن يحمل على 
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بخلاف خبر الفاسق لصلاحيته ملزماً في الجملة بخلاف الكافرء ولو أخبر عدل 
بطهارته وعدل بنجاسته حكم بطهارته» بخلاف الذبيحة» وتعتبر الغلبة في أوان 
حيار وماك ل O O E‏ 


هذا فليحرر. اه ما رأيته بخطه. وأنت تراه قد جزم في شرحه بما كان متردداً فيه. ثم 
رأيت في الذخيرة التصريح في الفرق بين الذمي والفاسق من وجهين: أحدهما هذا. 
والثاني أنه في الفاس يجب التحري» وفي الذمي يستحب قوله: (بخلاف خبر الفاسق) أي 
إذا غلب على رأيه صدقه في النجاسة فإنه يتيمم ولا يتوضاً به قوله: (لصلاحيته الخ) قال 
في الخانية : لأن الفاسق من أهل الشهادة على المسلم وأما الكافر فلا اه: أي فإن الفاسق 
إذا قبل القاضي شهادته على المسلم نفذ قضاؤه وإن أثم قوله: (ولو أخير عدل بطهارته 
الخ) أقول: ذكر شراح الهداية عن كفاية المنتهى لصاحب الهداية: رجل دخل على قوم 
يأكلون ويشربون فدعوه إليهم فقال له مسلم عدل اللحر ذبيحة مجوسي والشراب خالطه 
خر فقالوا لا بل هو حلال» ينظر في حالهم: فإن عدولا أخذ بقولهم» وإن متهمين لا 
يتناول شيئاً» ولو فيهم ثقتان أخذ بقولهماء أو واحد عمل بأكبر رأيه» فإن لا أرى 
واستوى الحالان عنده فلا بأس أن يأكل ويشرب ويتوضأء فإن أخيره بأحد الأمرين 
تملوكات ثقتان أخذ بقولهما لاستواء الحرٌ والعبد في الخبر الديني وترجح المثنى» ولو أخيره 
بأحدهما عبد ثقة وبالآخر حر تحرى للمعارضةء وإن أخبره بأحدهما حران ثقتان وبالآخر 
علوكان ثقتان أخذ بقول الحرين» لأن قولهما حجة في الديانة والحكم جيعاً فترجحاء وإن 
أخيره بأحدهما ثلاثة عبيد ثقات وبالآخر مملوكان ثقتان أخذ بقول العبيدء وكذا إذا أخبر 
بأحدهما رجل وامرأتان وبالآخر رجلان أخذ بالأول. 


فالحاصل في جنس هذه المسائل: أن خبر العيد والحر في الأمر الديني على السواء 
بعد الاستواء في العدالة» فيرجح أولا بالعدد ثم بكونه حجة في الأحكام بالجملة ثم 
بالتحري اه. ومثله في الذخيرة وغيرها. فقد اعتيروا التحري بعد تحقق المعارضة بالتساوي 
بين الخيرين بلا فرق بين الذبيحة والماء. فتأمل قوله : (وتعتير الغلبة الخ) أقول: حاصل 
ما ذكره في الذخيرة البرهانية أنه في الأواني إن غلب الطاهر تحرى في حالتي الاضطرار 
والاختيار للشرب والوضوءء وإلا بان غلب النجس أو تساويا. ففي الاختيار: لا يتحرى 
أصلاء وني الاضطرار: يتحرى للشرب لا للوضوء. وفي الذكية واليتة يتحرى في 
الاضطرار مطلقاًء وني الاختيار وإن غلبت الميتة أو تساويا لا يتحرى» وكذا في الثياب 
يتحرى في الاضطرار مطلقاً وني الاختيار إن غلب الطاهر تحرى وإلا لا اه. 

وحاصله: أنه إن غلب الطاهر تحرّى في الحالتين في الكل اعتباراً للغالب وإلا 
ففي حالة الاختيار لا يتحرّى في الكل. وني الاضطرار يتحرى في الكل إلا في الأواني 
للوضوء إذ له خلف وهو التيمم» بخلاف ستر العورة وني الأكل والشرب إذ لا خلف 
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طاهرة ونجسة وذكية وميتة» فإن الأغلب طاهراً تحرى وبالعكس» والسواء لا إلا 
لعطش» وني الثياب يتحرى مطلقاً (دعي إلى وليمة وثمة لعب أو غناء قعد وأكل) 
لو المنكر في المنزل» فلو على المائدة لا ينبغي أن يقعد بل يخرج معرضاً لقوله تعالى: 
«فلا نقعد بعد الذكرى مع القوم الظالين)(فإن قدر على المنع فعل وإلا) يقدر (صير 


له. وسيأتي مثله في مسائل شتی آخر الكتاب» وبه يظهر ما في كلامه من الإيجاز البالخ 
حدٌ الإلغازء فلو قال فإن الأغلب طاهراً تحرّى مطلقاًء وإلا فلا إلا حالة الضرورة لغير 
وضوء لكان أخصر وأظهر فتدبر. نعم كلامه هنا موافق لما قدمه قبيل كتاب الصلاة لنور 
الإيضاح قوله: (دعى إلى وليمة) هي طعام العرس» وقيل الوليمة اسم لكل طعام. وفي 
الهندية عن التمرتاشي: اختلف في إجابة الدعوى. قال بعضهم: واجبة لا يسع تركها. 
وقال العامة: هي سنةء والأفضل أن يجب إذا كانت وليمة وإلا فهو مخيرء والإجابة 
أفضل لأن فيها إدخال السرور في قلب المؤمن» وإذا أجاب فعل ما عليه أكل أو لاء 
والأفضل أن يأكل لو غير غير صائم. وفي البناية: إجابة الدعوة سنة وليمة أو غيرهاء 
وأما دعوة يقصد بها التطاول أو إنشاء الحمد أو ما أشبهه فلا ينبغي إجابتها لا سيما أهل 
العلمء فقد قيل ما وضع أحد يده في قصعة غيره إلا ذل له اه ط ملخصاً. وني 
الاختيار: ال لبا N‏ : من لَمْ جب الدّعْوَة كَقَدْ 


E‏ ا جاب وَدَعَاء إن لَمْ يَكُنْ صَائِما كل وَوءَ ٠‏ فَإِنْ 
لَمْ يَأكُلُ َلَمْ يب وَجَمَاه لأنه استهزاء بالمضيف. وقال عليه الصلاة والسلام: 'لَوْ 


” 


ومقتضاه أا سنة مؤكدة» بخلاف غيرهاء وصرح شراح الهداية بأنها قريبة من 
الواجب . وني التاترخانية عن الينابيع : لو دعي إلى دعوة فالواجب الإجابة إن لم يكن هناك 
معصية ولا بدعةء والامتناع أسلم في زماننا إلا إذا علم يقيناً أن لا بدعة ولا معصية اه. 
والظاهر حمله على غير الوليمة لا مر ويأتي. تأمل قوله: (وثمة لعب) بكسر العين 
وسكونها والغناء بالكسر ممدوداً السماع ومقصوراً اليسار قوله: (لا ينبغي أن يقعد) أي 
يجب عليه. قال في الاختيار: لأن استماع اللهو حرام والإجابة سئة والامتناع عن الحرام 
أولى اه. وكذا إذا كان على المائدة قوم يغتابون لا يقعد فالغيبة أشد من اللهو اللعب. 
تاترخانية قوله: (ولو على المائدة الخ) كان الواجب عليه أن يذكره قبيل قول المصنف الآ 
«وإن علم» كما فعل صاحب الهداية» فإن قول المصنف «فإن قدر الخ» فيما لو كان المنكر 
في المنزل لا على المادئة ففي كلامه إيهام لا يخفى قوله: (بعد الذكرى) أي تذكر النهي ط 
قوله: (فعل) أي فعل المنم وجوباً إزالة للمنكر قوله: (صير) أي مع الإنكار بقلبه. قال 
عليه الصلاة والسلام: همَنْ رَأى مِْكُمْ مُنكراً كَلْبُمِيرهُ ييي نل شيلم فسان كن 
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إن لم يكن ممن يقتدى به فإن كان) مقتدي (ولم بقدر على المنع خرج ولم يقعد) لأن 
فيه شين الدين» والمحكي عن الإمام كان قبل أن يصير مقتدى به (وإن علم أو لا) 
باللعب (لا يحضر أصلا) سواء كان ممن يقتدى به أو لاء لأن حق الدعوة إنما يلزمه 
بعد الحضور لا قبله» ابن كمال. 

وفي السراج: ودلت المسألة أن الملاهي كلها حرام» ويدخل عليهم بلا إِذنهم 
لإنكار المنكر. قال ابن مسعود: صوت اللهو والغناء 


لَمْ يَسْتَطِغْ بقلب وَدْلِكَ أَضْعَفٌ الإيمَاِ» اه: أي أضعف أحواله في ذاته: أي إنما 
يكون ذلك إذا اشتد ضعف الإيمان» فلا يجد الناهي أعواناً على إزالة المذكر اه ط. وهذا 
لأن إجابة الدعوة سنة فلا يتركها لما اقترن به من البدعة من غيره كصلاة الجنازة واجبة 
الإقامة وإن حضرتها نياحة. هداية. وقاسها على الواجب لأنها قريبة منه لورود الوعيد 
بتركها. كفاية قوله: (والمحكي عن الإمام) أي من قوله: ابتليت بهذا مرة فصبرت. هداية 
قوله: (وإن علم أو لا) أفاد أن ما مر فيما إذا لم يعلم قبل حضوره قوله: (لا يحضر أصلا) 
إلا إذا علم أنهم يتركون ذلك احتراماً له فعليه أن يذهب. إتقاني قوله: (ابن كمال) لم أره 
فيه. نعم ذكره في الهداية. قال ط : وفيه نظرء والأوضح ما في التبيين حيث قال: لأنه لا 
يلزمه إجابة الدعوة إذا كان هتاك متكر اه. 

قلت : لكنه لا يفيد وجه الفرق بين ما قبل الحضور وما بعده» وساق بعد هذا في 
التبيين ما رواه ابن ماجة أن علياً رضى الله تعالى عنه قال: صنعت طعاماً فدعوت رسول 
الله 6 فجاء فرأى في البيت تصاوير فرجع اه. 

قلت: عفاد الحديث أنه يرجع ولو بعد الحضورهء وأنه لا تلزم الإجابة مع المنكر 
أصلاً تأمل قوله: (ودلت المسألة الخ) لأن محمد أطلق اسم اللعب والغناء» فاللعب وهو 
اللهو حرام بالنص. قال عليه الصلاة والسلام: «لَهْوُ ألمُؤْمِنَ بَاطِلَ إلا في تَلَاثِ: تَأْدِييه 
َرَسّهُ وني رواية «مُلاعَبَِهِ بِقَرَسِدء وَرَمْبهِ عَنْ قَرْسِهء وَمُلاعَبيِهِ مَعَ ملو كفاية. وكذا 
قول الإمام «ابتليت» دليل على أنه حرام. إتقاني. وفيه كلام لابن الكمال فيه كلام فراجعه 
متأملا قوله: (ويدخل عليهم الخ) لأنهم أسقطوا حرمتهم بفعلهم المنكر فجاز هتكهاء كما 
للشهود أن ينظروا إلى عورة الزاني حيث هتك حرمة نفسه. وتمامه في المنح قوله: (قال ابن 
مسعود الخ) رواه في السئن مرفوعاً إلى النبي #ل: بلفظ : إن الَغَِاء ينث المَاقَ في 
القَلْبٍ» كما في غاية البيان. وقيل إن تغنى ليستفيد نظم القوافي ويصير فصيح اللسان لا 
بأس به. وقيل: إن تغنى وحده لنفسه لدفع الوحشة لا بأس به ويه أخذ السرخسي. 
وذكر شيخ الإسلام أن كل ذلك مكروه عند علمائنا واحتج بقوله تعالى: ظوَمِنَ الاس مَنْ 
يَشْتِرِي لَهْوَ الحَدِيثِ4 [لقمان:1] الآية. جاء في التفسير: أن المراد الغناء وحمل ما وقع 
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ينبت النفاق في القلب كما ينبت الاء النبات . 


من بعض الصحابة على إنشاد الشعر المباح الذي فيه الحكم والمواعظ. فإن لفظ الغناء كما 
يطلق على المعروف يطلق على غيره كما في الحديث امن لم يتن بالقرآن فليس مناء وتمامه 
في النهاية وغيرها. 

تنبيه: عرف القهستاني الغناء بأنه ترديد الصوت بالألحان في الشعر مع انضمام 
التصفيق المناسب لها. قال: فإن فقد قيد من هذه الثلاثة لم يتحقق الغناء اه. قال في الدر 
المنتقى : وقد تعقب بأن تعريفه هكذا لم يعرف في كتبناء فتدبر أه. 

أقول: وفي شهادات فتح القدير بعد كلام عرفنا من هذا أن التغني المحرم ما كان في 
اللفظ ما لا يحل كصقة الذكور والمرأة المعينة الحية ووصف ال خمر المهيج إليها والحانات 
والهجاء لمسلم أو ذمي إذا أر اد المتكلم هجاءهء لا إذا أراد إنشاده للاستشهاد به أو ليعلم 
فصاحته وبلاغتهء وكان فيه وصف امرأة ليست كذلك أو الزهريات المتضمئة وصف 
الرياحين والأزهار والياه فلا وجه لمنعه على هذا. نعم إذا قيل ذلك على الملاهي امتنع وإن 
كان مواعظ وحكماً للآلات نقسها لا لذلك التغني اه ملخصاً. وتمامه فيه فراجعه. وفي 
الملتقى: وعن النبي به أنه كره رفع الصوت عند قراءة القرآن والجنازة والزحف 
والتذكيرء فما ظنك به عند الغناء الذي يسمونه وجداً ومحبة فإن مكروه لا أصل له في 
الدين. قال الشارح: زاد في الجوهرة: وما يفعله متصوفة زماننا حرام لا يجوز القصد 
والجلوس إلبه» ومن قبلهم لم يفعل كذلك» وما نقل أنه عليه الصلاة والسلام سمع الشعر 
لم يدل على إباحة الغناء. ويجوز حمله على الشعر المباح المشتمل على الحكمة والوعظء 
وحديث تواجده عليه الصلاة والسلام لم يصحء وكان النصراباذي يسمع فعوتب فقال: إنه 
خير من الغيبةء فقيل له هيهات بل زلة السماع شرّ من كذا وكذا سنة يغتاب الناس. 
وقال السري: شرط الواجد في غيبته أن يبلغ إلى حد لو ضرب وجهه بالسيف لا يشعر 
فيه بوجع اه 

قلت : وني التاترخانية عن العيون إن كان السماع سماع القرآن والموعظة يجوزء وإن 
كان سماع غناء فهو حرام بإجماع العلماء» ومن أباحه من الصوفيةء فلمن تخلى عن اللهوء 
وتحلى بالتقوى» واحتاج إلى ذلك احتياج المريض إلى الدواء. وله شرائط ستة: أن لا يكون 
فيهم آمرد» وأن تكون جماعتهم من جنسهمء وأن تكون نية القول الإخلاص لا أخذ 
الأجر والطعام» وأن لا يجتمعوا لأجل طعام أو فتوحء وأن لا يقوموا إلا مغلوبين» وأن 
لا يظهروا وجداً إلا صادقين . 

والحاصل: أنه لا رخصة في السماع في زمانناء لأن الجنيد رحمه الله تعالى تاب عن 
السماع في زمانه اه. وانظر ما في الفتاوى الخيرية قوله: (ينبت النفاق) أي العملي قوله: 
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قلت: وني البزازية: استماع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام 
لقوله عليه الصلاة والسلام «استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها 
كفر» أي بالنعمة» فصرف الجوارح إلى غير ما خلق لأجله كفر بالنعمة لا شكرء 
فالواجب كل الواجب أن يجتنب كي لا يسمعء لا روي أنه «عليه الصلاة والسلام 
أدخل أصبعه في أذنه عند سماعه» وأشعار العرب لو فيها ذكر الفسق تكره اه. أو 
لتغليظ الذنب كما في الاختيار أو للاستحلال كما في النهاية. 

فائدة: ومن ذلك ضرب النوبة للتفاخرء فلو للتنبيه.فلا بأس بهء كما إذا 
ضرب في ثلاثة أوقات لتذكير ثلاث نفخات الصور ش 


(كضرب قصب) الذي رأيته في البزازية قضيب بالضاد المعجمة والمثناة بعدها قوله: (فسق) 
أي خروج عن الطاعة» ولايخفى أن في الجلوس عليها استماعاً لهاء والاستماع معصية 
فهما معصيتان قوله: (فصرف الجوارح الخ) ساقه تعليلا لبيان صحة إطلاق الكفر على 
كفران النعمة ط قوله : (فالواجب) تفريع على قوله: «استماع الملاهي» معصية» ط قوله: 
(أدخل أصبع في آذنه) الذي رأيته في البزازية والمنح بالتثنية قوله: (نكره) أي تكره قراءتها 
فكيف التغني بها. قال في التاترخانية: قراءة الأشعار إن لم يكن فيها ذكر الفسق والغلام 
ونحوه لا تكره. وفي الظهيرية: قبل معنى الكراهة في الشعر أن يشغل الإنسان عن الذكر 
والقراءة» وإلا فلا بأس به اه. : 

وقال في تبيين المحارم: واعلم أن ما كان حراماً من الشعر ما فيه فحش أو هجو 
مسلمء أو كذب على الله تعالى أو رسوله هة أو على الصحابةء أو تزكية النفسء أو 
الكذب أو التفاخر المذموم» أو القدح في الأنساب» وكذا ما فيه وصف أمرد أو امرأة 
بعينها إذا كانا حيين» فإنه لا يجوز وصف امرأة معينة حية ولا وصف أمرد معين حيّ 
حسن الوجه بين يدي الرجال ولا في نفسه..وأما وصف اليتة أو غير المعيئة فلا بأس» 
وكذا الحكم في الأمردء ولا وصف الخمر المهيج إليها والديريات والحانات والهجاء ولو 
لذمي . كذا في ابن الهمام والزيلعي: وأما وصف الخدود والأصداغ وحسن القدّ والقامة 
وسائر أوصاف النساء والمرد. قال بعضهم: فيه نظر. وقال في المعارف: لا يليق بأهل 
الديانات» وينيغي أن لا يجوز إنشاده عند من غلب عليه الهوى والشهوة لأنه ببيجه على 
إجالة فكره فيمن لا يحل» وما كان سبباً لمحظور فهو محظور اه. 

أقول: وقدمنا أن إنشاده للاستشهاد لا يضرّء ومثله فيما يظهر إنشاده أو عمله 
لتشبيهات بليغة واستعارات بديعة قوله: (أو لتغليظ الذنب) عطف على قوله «أي بالنعمة» 
يعني إنما أطلق عليه لفظ الكفر تغليظاً اه ح قوله: (ومن ذلك) أي من الملاهي ط قوله: 
(ئلاث نفخات الصور) هي طريقة لبعضهم. والمشهور أنبما نفختان: نفخة الصعق» 
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لناسبة بينهماء فبعد العصر للإشارة إلى نفخة الفزعء وبعد العشاء إلى نفخة الموت» 
وبعد نصف الليل إلى نفخة البعث. وتمامه فيما علقته عل الملتقى » والله أعلم . 
َصْلٌ في آلب 
ونفخة البعث ط قوله: المناسبة بينهما) أي بين النفخات والضرب في الثلاثة الأوقات 
قوله: (فبعد العصر الخ) بيان للمناسبةء فإن الناس بعد العصر يفزعون من أسواقهم إلى 
منازلهم »> وبعد العشاء وقت نومهم وهو اموت الأصغرء وبعد نصف الليل يخرجون من 
ببوتهم التي هي كقبورهم إلى أعمالهم . ظ 
أقول: وهذ يفيد أن آلة اللهو ليست غغرمة لعينهاء بل لقصد اللهو منها: إما من 
سامعهاء أو من المشتغل بهاء وبه تشعر الإضافة» ألا ترى أن ضرب تلك الآلة بعينها حل 
تارة وحرم أخرى باختلاف النية بسماعها والأمور بمقاصدهاء وفيه دليل لساداتنا الصوفية' 
الذين يقصدون أموراً هم أعلم بهاء فلا يبادر المعترض بالإنكار كي لا يحرم بركتهم» 
فإنهم السادة الأخيار أمدنا الله تعالى بإمداذاتهمء وأعاد علينا من صالح دعواتهم ويركاتهم 
قوله: (ونمامه فيما علقته على الملتقى) حيث قال بعد عزوه ما مر إلى الملاعب للإمام 
البزدوي: ويتبغي أن يكون بوق الحمام يجوز كضرب النوبة. وعن الحسن: لا باس 
بالدف في العرس ليشتهر. وفي السراجية: هذا إذا لم يكن له جلاجل ولم يضرب على هيئة 


التطرب أه. 
أقول: وينبغي أن يكون طبل المسحر في رمضان لإيقاظ النائمين للسحور كبوق 
الحمام . تأمل . ْ 


اعلم أن الكسوة منها فرض وهو ما يستر العورة ويدفع الح والبرد» والأولى كونه 
من القطن أو الكتان أو الصوف على وفاق السنة بأن يكون ذيله لتصف ساقه وكمه 
لرؤوس أصابعه وفمه قدر شبر كما في النتف بين النفيس والخسيس» إذ خير الأمور 
أوساطها. وللنهي عن الشهرتين: وهو ما كان في نهاية النفاسة أو الخساسة. ومستحب: 
وهو الزائد لأخذ الزينة وإظهار نعمة الله تعالى» قال عليه الصلاة والسلام: (إنَّ الله يحب 
أن يَرَى أَئرَ نَمَو عَلَ عَبْدوِا. ومباح: وهو الثوب الجميل للتزين في الأعياد وابلدمع 
ومجامع الناس لا في جميع الأوقات لأنه صلف وخيلاء» وربما يغيط المحتاجين فالتحوّز 
عنه أولى ومكروه وهو اللبس للتكبر» ويستحب الأبيض وكذا الأسود لأنه شعار بني 
العباس» ودخل عليه الصلاة والسلام مكة وعلى رأسه عمامة سوداء ولبس الأخضر سنة 
كما في الشرعة اه. من الملتفى وشرحه وني الهندية عن السراجية: لبس الثياب الجميلة 
مباح إذا لم يتكبر» وتفسيره أن يكون معها كما كان قبلها اه. ومن اللباس المعتاد: لبس 
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(يحرم لبس الحرير ولو بحائل) بينه وبين بدنه (على المذهب) الصحيح» وعن 
الإمام : إنما يحرم إذا مس الجلد. 

قال في القنية: وهي رخصة عظيمة في موضع عمت به البلوى (أو في الحرب) 
فإنه يحرم أيضاً عنده. وقالا: يحل في الحرب (على الرجل لا المرأة إلا قدر أربع 


الفروء ولا بأس به من السباع كلها وغير ذلك من الميتة المدبوغة والمذكاة» ودباغها 
ذكاتها. محيط. ولا بأس بجلود النمر والسباع كلها إذا دبغت أن يجعل منها مصلى أو منير 
السرج. ملتقط. ويكره للرجال السراويل التي تقع على ظهر القدمين. عتابية. ولا بأس 
بنعل خصوف بمسامير الحديد. وقي الذخيرة: ما فيه نجاسة تمنع جواز الصلاة هل يجوز 
لبسه؟ ذكر في كراهية أي يوسف في حديث سعيد بن جبير أنه كان يلبس قلنسوة الثعالب 
ولا يصلي بباء أن هذا زلة منه. قلت: هذا إشارة إلى أنه يجوز لبسه بلا ضرورة. 
تاترخانية. لكن قدم الشارح في شروط الصلاة أن له لبس ثوب نجس في غير صلاة» 
وعزاه في البحر إلى المبسوط قوله: (يحرم لبس الحرير الخ) أي إلا لضرورة كما يأتي. قال 
في المغرب: الحرير الإبريسم المطبوخء وسمي الثوب المتخذ منه حريراً قوله: (قال في 
القنية الخ) نقله عن أستاذه بديع وأنه قال: لكن طلبت هذا عن أبي حنيفة في كثير من 
الكتب فلم أجد سوى ما عن برهان صاحب المحيط . قال في الخيرية : فالحاصل أنه خالف 
ما في المتون الموضوعة لنقل المذهب فلا يجوز العمل والفتوى به قوله: (وقالا يحمل في 
الحرب) أي لو صفيقاً يحصل به اتقاء العدو كما يأي. والخلاف فيما حمته حرير وسداه» 
حا ودده TPN‏ وبي اموي ا او 
عنهما: انا رام ا E‏ من الصزير إلا دعم ً 
أ يع أذ أسْبُمين أذ ثلاث أو زی . وهل امراد قدر الأريع أصابع EEE‏ 
لزيد طول العلم وعرضيه عل لك أو اراد عرضها قط وإن زاد طوله على طولها 
المنبادر من كلامهم الثاني» ويفيده أيضاً ما سيأي في كلام الشارح عن الحاوي الزاهدي : 

وعلم الثوب رقمه» وهو الطراز كما في القاموس»› والمراد به ما كان من خالص الخرير 
نسجاً أو خياطةء وظاهر كلامهم أنه لا فرق بينه وبين المطرف» وهو ما جعل طرفه 
مسجفاً بالحرير في أنه يتقيد بأربع أصابع» -خلافاً للشافعية حيث قيدوا المطرز بالأربع 
أصابع» وبنوا المطرف على العادة الخالبة في كل ناحية» وإن جاوز أريع أصابع فالمراد 
بالعلم عندنا ما يشملهماء فيدخل فيه السجاف وما يخيط على أطراف الأكمام وما يجعل في 
طوق الجبة وهو المسمى قبة» وكذا العروة والزر كما سيأتي» ومثله فيما يظهر طرة 


(1) أخرجه ملم 1547/7 (۲۰۹۹/۱۰). 
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أصابع) كأعلام الثوب (مضمومة) وقيل منشورةء وقيل بين بين» وظاهر المذهب 
عدم جمع المتفرّق ولو في عمامة كما بسط في القنية: وفيها عمامة طرزها قدر أربع 
أصابع من إبريسم من أصابع عمر رضي الله عنه وذلك قيس شبرنا يرخص فيه 
(وكذا المنسوج بذهب يمل إذا كان هذا المقدار) أربع أصابع (وإلا لا) يمل للرجل . 
زيلعي . 

وفي المجتبى : العلم في العمامة في موضعين أو أكثر يجمعء وقيل لا. 


الطربوش: أي القلنسوة ما لم تزد على عرض أربع أصابع» وكذا بيت تكة السراويل» وما 
على أكتاف العباءة وعلى ظهرهاء وإزار الحمام المسمى بالشطرنجي» .وما في أطراف الشاش 
سواء كان تطريزاً بالإبرة أو نسجاًء وما يركب في أطراف العمامة المسمى صجقاًء فجميع 
ذلك لا بأس به إذا كان عرض أربع أصابع » وإن زاد على طولها بئاء على ما مرء ومثله 
لو رقع الثوب بقطعة ديباج» بخلاف ما لو جعلها حشواً. 

قال في الهندية: ولو جعل القرّ حشواً للقباء فلا بأس به لأنه تبع» ولو جعلت 
ظهارته أو بطانته فهو مكروه لأن كليهما مقصود. كذا في محيط السرخسي. وفي شرح 
القدوري عن أي يوسف: أكره بطائن القلانس من إبريسم اه. وعليه فلو كانت قبة الجبة 
أكثر من عرض أربع أصابع كما هو العادة في زماننا فخيط فوقها قطعة كرباس يجوز لبسها 
لأن الحرير صار حشواً. تأمل قوله: (وظاهر المذهب عدم جمع المتفرق) أي إلا إذا كان 
خط منه قراً وخط منه غيره بحيث یری كله قز فلا يجوز كما سيذكره عن الحاوي. 
ومقتضاه حل الثوب المنقوش بالحرير تطريزاً ونسجاً إذا لم تبلغ كل واحدة من نقوشه أربع 
أصابع » وإن زادت بالجمع مالم يركله حريراً. تأمل. قال ط: وهل حكم المتفرق من 
الذهب والفضة كذلك يحرر قوله: (وفيها) أي القنيةء وقد زمر فيها بعد هذا النجم الأثمة 
المعتير أربع أصابع كما هي على هيئتها لا أصابع السلف» ثم رمز للكرماني منشورة» ثم 
رمزاً للكرابيسي التحرز عن مقدار المنشورة أولى قوله: (وإلا لا يحل للرجل زيلعي) عبارة 
الزيلعي مطلقة عن التقيبد بالرجل» واعترض بأن هذا ليس من الحليء فالظاهر أن حكم 
النساء فيه كالرجال. أقول: فيه نظر لأن ا حلي كما في القاموس ما يتزين به» ولا شك أن 
الثوب المنسوج بالذهب حلي . وقدمنا عن الخانية أن النساء فيما سوى الحلي من الأكل 
والشرب والإدهان من الذهب والفضة والعقود بمنزلة الرجال؛ ولا بأس لهن بلبس 
الديياج والحرير والذهب والفضة واللؤلؤ اه. 

وفي الهداية: ويكره أن يليس الذكور من الصبيان الذهب والحرير اه. وسيأي. 
وفي القنية : لا بأس بالعلم المنسوج بالذهب للنساءء فأما للرجال فقدر أربع أصابع وما 
فوقه يكره قوله: (وفي المجتبى الخ) قد علمت أن القول الثاني ظاهر المذهب» وهذا مكرر 
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وفيه وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى عمامة عليها علم من قصب فضة قدر ثلاث 
أصابع لا بأس» ومن ذهب يكره» وقيل لا يكره» وفيه تكره الجبة المكفوفة 
بالخرير. 

قلت : وببذا ثبت كراهة ما اعتاده أهل زماننا من القمص البصرية» وفيه 
المرخص العلم في عرض الثوب . 

قلت: ومفاده أن القليل في طوله يكره اه. قال المصئف: وبه جزم منلا 
خسرو وصدر الشريعة» لكن إطلاق الهداية وغيرها يخالفة. 

وفي السراج عن السير الكبير: العلم حلال مطلقاً صغيراً كان أو كبيراً. قال 
المصنف: وهو مخالف لا مر من التقييد بأربع أصابع» وفيه رخصة عظيمة لمن ابتلى 
ل ا ا تت 


مع مامر من قوله «ولو في عمامة) قوله: (وفيه) أي في المجتبى» وكذا الضمائر بعده 
قوله: (ومن ذهب يكره) قال في القنية : كأنه اعتبره بالخاتم اه. وفيها: وكذا في القلنسوة 
في ظاهر المذهب يجوز قدر أربع أصابع» وني رواية عن محمد: لا يجوز كما لو كانت من 


قلت: ويأتي الكلام في علم الثوب من الذهب قوله: (تكره الحبة المكفوفة بالحرير) 
هذا غير ما عليه العامة» فإنه نقل في الهندية عن الذخيرة: أن لبس المكفوف بال حرير مطلق 
عند عامة الفقهاء. وفي التبيين عن أسماء أنها أخرجت جبة طيالسة عليها لبئة شير من 
ديباج كسرواني وفرجاها مكفوفان به» فقالت هذ جبة رسول الله كه كان يلبسهاء وكانت 
عند عائشة رضي الله تعالى عنهاء فلما قبضت عائشة قبضتها إلى فنحن نغسلها للمريض 
فيشتفي بها. رواء أحمد ومسلم ول يذكر لفظة الشبر اه ط. وفي الهداية: وعنه عليه 
الصلاة والسلام أنه كان يلبس جبة مكفوفة بالحزير اه وقي القاموس: كف الوب كفاً: 
خاط حاشيته» وهو الخياطة الثانية بعد الشل» وفيه لبئة القميص نبيقته فوله: (قلت) 
القائل صاحب المجتبى» وقد عملت حكم البني عليه هذا القول قوله: (البصرية) في 
المجتبى المضربة من التضريب قوله: (قلت ومفاده) قائلة صاحب المجتبى أيضاً قوله: (وبه 
جزم) أي بالتفييد بالعرض» وكذا جزم به ابن الكمال والقهستاني ونقله في التاترخانية عن 
جامع الجوامع قوله : (لكن إطلاق الهداية وغيرها يخالفه) أي يخالف التقييد بالعرض» وقد 
يقال: يحمل المطلق عل المقيد كما صرحوا به في كتب الأصول من أنه يحمل عليه عن 
اتحاد الحكمء والحادئة على أن التون كثيراً ما تطلق المسائل عن بعض قيودها. تأمل ولكن 
إطلاق اتون موافق لإطلاق الأدلة» وهو أرفق بأهل هذا الزمان لغلا يقعوا في الفسق 
والعصيان قوله: (وهو مالف الخ) نعم هذا غالف للمتون صريحاً فتقدم عليه قوله: 
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په في زعاتتنا اه. 

قلت: قال شيخنا: وأظن أنه الراية» وما يعقد على الرمح فإنه حلال ولو 
كبيراً لأنه ليس بلبس» وبه يحصل التوفيق (ولا بأس بكلة الديباج) هو ما سداه 
ولحمته إبريسم. شرح وهبانية (للرجال) الكلة بالكسر البشخانة والناموسية لأنه 
ليس يلبس» ونظمه شرح الوهبانية فقال: [الطويل] 

َف َة الدبَاج قاللوم جَائِرٌ وني ية والمُلكقى نَا مُسطوٌ ‏ 

(وتكره التكة منه) أي من الديباج هو الصحيح» وقيل لا بأس سا (وكذا) 
تکره (القلنسوة وإن كانت تحت العمامة 


(قلت الخ) هذا بعيد جداء ففي التاترخانية: وأما لبس ما علمه حرير أو مكفوف فمطلق 
عند عامة الفقهاء خلافاً لبعض الناس . وعن هشام عن أبي حنيفة: لا یری بأساً بالعلم في 
الوب قدر أربع أصابع» وذكر شمس الأئمة السرخسي أنه لا بأس بالعلم في الثوب لأنه 
تبع ولم يقدر اه. فكلامهم في العلم في الثوب الملبوس لا العلم الذي هو الراية» وإلا لم 
يبق معنى لقولهم في الثوب» ولا للتعليل بالتبعية . ش 

هذاء وفي التاترخانية ما نصه: بقي الكلام في حق النساء. قال عامة العلماء: يحل 
لهن لبس الحرير الخالص» وبعضهم قالوا: لا يحل. وأما لبس ما علمه حرير إلى آخر ما 
قدمناه والمتبادر من هذه العبارة أن ما ذكر من إطلاق العلم إنما هو في حق النساء. فإن 
ثبت هذا فلا إشكال والتوفيق به أحسن» وإلا فهما روايتان قوله: (هو ما سداء الخ) 
السدي بالفتح . ما مد من الثوب» واللحمة بالضم : ما تدخل بين السد والإبريسم بفتح 
السين وضمها الحرير قوله: (الكلة بالكسر البشخانة والناموسية) كذا قاله ابن الشحنة. 
وي القاموس: الكلة بالكسر: الستر الرقيق» وغشاء رقيق يتوقى به من البعوض قوله: 
(وتكره التكة) بالكسر: رباط السراويل جمعها نكك. قاموس قوله: (هو الصحيح) ذكره 
في القنية عن شرح الإرشاد. 

وني التاترخانية: ولا تكره تكة الحريرء لأنها لا تلبس وحدها وفي شرح الجامع 
الصغير لبعض المشايخ لا بأس بتكة الحرير للرجال عن أبي حنيفة» وذكر الصدر الشهيد 
أنه يكره عندهما اه. تأمل قوله: (وكذا نكره القلنسوة) ذكر منلا مسكين عند قول 
المصنف في مسائل شتى آخر الكتاب» ولا بأس بلبس القلانس لفظ الجمع يشمل قلنسوة 
الحرير والذهب والفضة والكرباس والسواد والحمرة اه. والظاهر أن المعتمد ما هنا لذكره 
في محله صريحاً لا أخذاً من العموم ط. وني الفناوى الهندية: يكره أن يلبس الذكور 
قلنسوة من الحرير أو الذهب أو الفضة أو الكرباس الذي خيط عليه إبريسم كثير أو شيء 
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E 


والكيس الذي يعلق) قنية. 

(واختلف في عصب الحراحة به) أي بالحريرء كذا في المجتبى. وفيه أن له أن 
يزين بيته بالديباج ويتجمل بأواني ذهب وفضة بلا تفاخر. وني القنية: بحسن 
ير د لا ا ييه 


من الذهب أو الفضة أكثر من قدر أربع أصابع اه. وبه يعلم حكم العرقية المسماة 
بالطاقية» فإذا كانت منقشة بالحرير وكان أحد نقوشها أكثر من أربع أصابع لا تحل» وإن 
كان أقل تحل» وإن زاد مجموع نقوشها على .أربع أصابع بناء على ما مر من أن ظاهر 
المذعب عدم جمع المتفرق قوله: (والكيس الذي يعلق) أي يعلقه الرجل معه لا الذي 
يوضع ولا الذي يعلقه في الببت» واحترز به عن الذي لا يعلق» والظاهر في وجهه أن 
التعليق يشبه اللبس» فحرم لذلك لا علم أن الشبهة في باب المحرمات ملحقة باليقين٠‏ 
رملي. والظاهر أن المراد بالكيس المعلق نحو كيس التمائم المشماة بالحمائل» فإنه يعلق 
بالعنق» بخلاف كيس الدراهم إذا كان يضعه في جيبه مثلا بدون تعليق. وفي الدر المنتقى : 
ولا تكره الصلاة على سجادة من الإبريسم»ء لأن الحرام هو اللبس» أما الانتفاع بسائر 
الوجوه فليس بحرام كما في صلاة الجواهرء وأقره القهستاني وغيره. 

قلت: ومنه يعلم حكم ما كثر السؤال عنه من بند المنبحة فليحفظ اه. فقوله هو 
الل آي ولو حكماً لما في القنية: استعمال اللحاف من الإبريسم لا يجوز لأنه نوع 
لبس . بقي الكلام في بند الساعة الذي تربط به ويعلقه الرجل بزرٌ ثوبه» والظاهر أنه كبند 
السبحة الذي تربط به. تأمل . مثله بند المفاتيح وبنود الميزان وليقة الدواة» وكذا الكتابة في 
ورق الحرير وكيس المصحف والدراهم» وما يغطي به الأواني وما تلف فيه الثياب وهو 
المسمى بقجة» ونحو ذلك مما'فيه انتفاع بدون.لبس أو ما يشبه اللبس . وقي القنية: دلال 
يلقي ثوب الديباج على منكبيه للبيع يجوز إذا لم يدخل يديه في الكمين» وقال عين الأئمة 
الكرابيسي : فيه كلام بين المشايخ اهذ. ووجه الأول: أن إلقاء الثوب على الكتفين إنما 
قصد به ال حمل دون الاستعمال» فلم يشبه اللبس المقصود للانتفاع . تأمل. ونقل في 
القنية : أنه تكره اللفافة الإبريسمية» والظاهر أن المراد بها شيء يلف على الجسد أو بعضها 
لا ما يلف بها الثياب . تأمل قوله: (واختلف الخ) في الهندية: وعلى الخلاف لبس التكة 
من الحرير› قيل يكره بالاتفاق» وكذا عصابة المفتصد وإن كانت أقل من أربع أصابع» 
لأنه أصل بنفسه. كذا في التمرتاشي اه ط قوله: (أن يزين بيته الخ) ذكر الفقية أو جعفر 
في شرح السير: لا بأس بأن يستر حيطان البيوت باللبود المنقشةء وإذا كان قصد فاعله 
الزينة فهو مكروه. وفي الغيائية : إرخاء الستر على الباب مكروه» نص عليه محمد في السير 
الكيرء لأنه زيئة وتكبر . 

والحاصل: أن كل ما كان على وجه التكبر يكرهء وإن قعل اجة وضرورة لاء 
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للفقهاء لف عمامة طويلة ولبس ثياب واسعةء وفيها: لا بأس بشدّ خار أسود على 
عينيه من إبريسم لعذير. 

قلت: ومنه الرمد. وني شرح الوهبانية عن المنتقى: لا بأس بعروة القميص 
وزره من الحريرء لأنه تبع. وني التاترخانية عن السير الكبير: لا باس بأزرار 
الديباج والذهب» وفيها عن غتصر الطحاوي: لا یکره علم الثوب من الفضة 
ويكره مع الذهب . قالوا: وهذ! مشكل » فقد رخص الشرع في الكفاف» والكفاف 


وهو المختار اه. هندية. وظاهره أنه لو كان لمجرد الزينة بلا تكبر ولا تفاخر يكره لكن 
نقل بعده عن الظهيرية ما يخالفه. تأمل . 

تنبيه: يؤخذ من ذلك أن ما يفعل أيام الزينة من فرش الحرير ووضع أواني الذهب 
والفضة بلا استعمال جائز إذا لم يقصد به التفاخر بل مجر امتشال أمر السلطان» بخلاف 
إيقاد الشموع والقناديل في النهار فإنه لا يجوزء لأنه إضاعه مال» إلا إذا خاف من معاقبة 
الحاكم, وحيث كانت مشتملة على منكرات لا يجوز التفرج عليها. وقد مر في كتاب 
الشهادات مما ترد به الشهادة الخروج لفرجة قدوم أمير: أي لما تشتمل عليه من المنكرات . 
ومن اختلاط النساء بالرجال فهذا أولى» فتنبه قوله: (لف عمامة طويلة) لعلهم تعارفوها 
كذلك» فإن كان عرف بلاد أخر آنا تعظم بغير الطول يفعل لإظهار مقام العلم» ولأجل 
أن يعرفوا فيسألوا عن أمور الدين ط قوله: (وفيها) أي في القنية ونصها: يضرّه النظر 
الدائم إلى الثلج وهو يمشي فيه لا بأس بأن يشدّ على عينيه خاراً أسود من الإبريسم . 
قلت: ففي العين الرمدة أولى اه. 

وفي التاترخانية: أما للحاجة فلا بأس بلبسه؛ لم روي عن عبد الرحمن بن عوف 
والزبير رضي الله تعالى عنهما أنه كان بهما جرب كثير فاستأذنا رسول الله ل في لبس 
الحرير فأذن لهما اه. 

أقول: لكن صرح الزيلعي قبيل الفصل الآني أنه عليه الصلاة والسلام رخص ذلك 
خصوصية لهما. تأمل قوله: (فقد رخص الشرع في الكفاف الخ) الكفاف موضع الكف 
من القميص» وذلك في مواصل البدن والدخاريص أو حاشية الذيل. مغرب. قال ط: 
وفيه أن الوارد عن الشارع صل الله عليه وسلم أنه لبس الجبة الكفوفة بحريرء فليس فيه 
ذكر فضة ولا ذهب» فليتأمل وليحرر أه. 

أقول: الظاهر أن وجه الاستشكال أن كلا من العلم والكفاف في الثوب إنما حل 
لكونه قليلا وتابعاً غير مقصود كما صرحوا به» وقد استوى كل من الذهب والفضة ٠‏ 
والحرير في الحرمة» فترخيص العلم والكفاف من الحرير ترخيص لهما من غيره أيضاً 
بدلالة المساواة» ويؤيد عدم الفرق ما مر من إباحة الثوب المنسوج من ذهب أربعة أصابع» 
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قد يكون من الذهب اه (ويحلٌ توسده وافتراشه) والنوم عليهء وقالا: والشافعي 
ومالك حرام وهو الصحيح كما في المواهب . 

قلت : فليحفظ هذا لكنه خلاف المشهورء وأما جعله دثاراً أو إزاراً فإنه يكره 
بالإجماع. سراج. وأما الجلوس عل الفضة فحرام بالإجماع. شرح مجمع (و) يحل 


وكذا كتابة الثوب بذلهب أو فضة والإناء ونحوه المضبب بهماء فتأمل. والإشكال الوارد 
هنا وازد أيضاً على ما قدمه عن المجتبى في علم العمامة قوله (ويحل توسده) الوسادة: 
المخدة. منح. وتسمى مرفقة» إنما حل لما روى: أن النبي #6 جلس على مرفقة حرير 
وكان على بساط ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفقة حرير. وروى أن أنساً رضي الله 
تعالى عنه حضر وليمة فجلس على وسادة حرير» ولأن الجلوس على الحرير استخفاف 
وليس بتعظيم فجرى مجرى الجلوس على بساط فيه تصاوير. منح عن السراج قوله: (وقال 
الخ) قيل: أبو يوسف مع أبي حنيفة؛ وقيل: مع محمد قوله: (كما في المواهب) ومثله في 
متن درر البحار. قال القهستاني: وبه أخذ أكثر المشايخ كما في الكرماني اه. ونقل مثله 
ابن الكمال قوله: (لكته خلاف مشهور) قال في الشرنبلالية : قلت : هذا الصحيح خلاف 
ما عليه اتون والمعتبرة المشهورة والشروح قوله: (وأما جعله دثاراً) الدثار بالكسر ما فوق 
الشعار من الثياب والشعار ككتاب: ما تحت الدثار من اللباس وهو ما يلي شعر الجسد 
ويفتح جمعه أشعره. قاموس» فالدثار ما لا يلاقي الجسد» والشعار بخلافه. وشمل الدثار 
ما لو كان بين ثوبين» وإن لم يكن ظاهراً إلا إذا كان حشواً كما قدمناه عن الهندية قوله: 
(فإنه يكرء بالإجاع) وأما ما نقله صاحب المحيط من أنه إنما يحرم ما مس الجلد كما 
تقدم» فلعله لم يعتبره لضعفه أفاده ط قوله: (فحرام بالإجماع) لأنه استعمال تام إذ 
الذهب والفضة لا يلبسان. زيلعي. 

أقول: ولعله عير هنا بالحرمة وفيما قبله بالكراهة لشبهة الخلاف؛ فإن ما نقله 
صاحب المحيط عن الإمام قد نقل عن ابن عباس أيضاً رضي الله تعالى عنهما. تأمل . 

تئمة : يجري الاختلاف المارٌ بين الإمام وصاحبيه في ستر الحرير وتعليقه على الأبواب 
كما في الهداية» وكذا لا يكره وضع ملاءة الحرير على مهد الصبيّ؛ وقدمنا كراهة 
استعمال اللحاف من اللإبريسم لأنه نوع لبسء بخلاف الصلاة على السجادة منهء لأن 
ا حرام هو اللبس دون الانتفاع . 

أقول : ومفاده جواز اتخاذ خرقة الوضوء منه بلا تكير» إذ ليس بلبس لا حقيقة ولا 
حكماًء بخلاف اللحاف والتكة وعصابة المفتصد. تأمل. لكن نقل ال حموي عن شرح 
الهاملية للحدادي أنه تكره الصلاة على الثوب الخرير للرجال. أه. 

قلت: والأول أوجهء إذ لا فرق يظهر بين الافتراش للجلوس أو النوم أو للصلاة. 
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(لبس ما سداه إبريسم ولحمته غيره) ككتان وقطن وخزء لأن الثوب إنما يصير ثوباً 
بالنسج والنسج باللحمة فكانت هي المعتبرة دون السدي . 

قلت: وفي الشرنبلالية عن المواهب: یکره ها سداه ظاهر كالعتابي» وقيل لا 
يكره ونحوه في الاختيار. 

قلت: ولا يخفى أن المرجح اعتباراً للحمة كما يعلم من العزميةء بل في المجتبى 
أن أكثر المشايخ أفتوا بخلافه» وفي شرح المجمع: الخرّ: صوف غنم البحر اه. 

قلت: وهذا كان في زمانهمء وأما الآن فمن الحرير» وحيتشذ فيحرم. 


تدبر. ويؤخذ من مسألة اللحاف والكيس المعلق ونحو ذلك أن ما يمدّ على الركب عند 
الأكل فيقي الثوب ما يسقط من الطعام والدسم ويسمى بشكيراً يكره إذا كان حرير لأنه 
نوع لبسء وما اشتهر على ألسنة العامة أنه يقصد به الإهانة فذلك فيما ليس فيه نوع لبس 
كالتوسد والجلوسء فإن الإهانة في التكة وعصابة الفصادة أبلغ» ومع هذا تركه فكذا ما 
ذكر. تأمل قول (ولحمته غيره) سواء كان مغلوباً أو غالباً أو مساوياً للحرير» وقيل لا 
يلبس إلا إذا غلبت اللحمة على الحرير» والصحيح الأول كما في المحيط وأقره القهستاني 
وغيره. در ملتقى قوله: (وخز) بفتح الخاء المعجمة وتشديد الزاي ويأتي معناه قوله: 
(فكانت هي المعتبرة دون السدي) لا عرف أن العبرة في الحكم لآخر وصفي العلة. كفاية 
قوله: (كالعتابي) هو مثل القطني والأطلس في زماننا قوله: (ونحوه في الاختيار) حيث 
قال: وما كان سواه ظاهراً كالعتابي قيل یکره لأن لابسه في منظر العين لابس حرير وفيه 
خيلاء» وقيل لا يكره اعتباره باللحمة اه ط قوله: (قلت ولا يخفى الخ) اعلم أن المنون 
. مطلقة في حل لبس ما سداه إبريسم ولحمته غيره كعبارة الصنف» وهي كذلك في ابخامع 
الصغير للإمام محمد رحمه الله وقد علل المشايخ المسالة بتعليلين: الأول ما قدمه الشارح 
وهو المذكور في الهداية. والثاني ما نقل عن الإمام أبو منصور الماتريدي رحمه الله تعالى» 
وهو أن اللحمة تكون على ظاهر الثوب ترى وتشاهدء فالتعليل الأول ناظر إلى اعتبار 
اللحمة مطلقاً لأنها كآخر وصفي العلة كما مرء والثاني ناظر إلى ظهورهاء فعلى التعليل 
الأول يجوز لبس العتاي ونحوهء وعلى الثاني يكره كما ذكره شراح الهداية» وفي تقدير 
الزيلعي هنا خفاءء وظاهر إطلاق المتون اعتبار التعليل الأولء ولذا قال في الهداية بعده: 
والاعتبار للحمة على ما بينا قوله: (بل في المجتبى الخ) ونصه: إنما يجوز ما كان سداه 
إبريسماً ولحمته قطن إذا كان لوطا لا يتبين فيه الإبريسمء أما إذا صار على وجهه 
كالعتابى في زماننا والششترى والقتى فإنه يكره للتشبه بزيّ الجبابرة. قلت: ولكن أكثر 
المشايخ أفتوا على خلافه اه قوله: (قلث وهذا) أي كون الغ صوف غنم البحر . قال في 
التاترخانية: والخرٌ اسم لدابة يكون على جلدها خز وأنه ليس من جملة الحريرء ثم قال 
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برجندي وتاترخانية فليحفظ (و) حل (عكسه في الحرب فقط) لو صفيقاً يحصل به 
اتقاء العدوء فلو رقيقاً حرم بالإجماع لعدم الفائدة. سراج. وأما خالصه فيكره فيها 
عنده خلافاً لهما. ملتقى . 

قلت: ولم أر ما لو خلطت اللحمة بإبريسم وغيرهء والظاهر اعتبار الغالب. 


بعده: الإمام ناصر الدين: ال في زمانهم من أوبار الحيوان المائي قوله: (وحل عكسه في 
الحرب فقط) حاصل المسألة على ثلاثة أوجه. قال في التاترخانية: ما لحمته غير حرير 
وسداه حرير يباح لبسه في حالة الحرب: أي وغيرهاء وما لحمته حرير وسداه غير حرير 
يباح لبسه في حالةا الحرب بالإجاع» وأما ما لحمته وسداه حرير ففي لبسه حالة الحرب 
خلاف بين أصحابنا وعلمائنا اه. وظاهر التقييد بحالة الحرب أن المراد وقت الاشتغال 
بباء لكن في القهستاني وعن محمد: لا بأس للجندي إذا تأهب للحرب بلبس الحرير وإن 
لم يحضره العدوء ولكن لا يصلي فيه إلا أن يخاف العدو اه قوله: (لو صفيقاً) ضد الرقيق 
قوله: (فلو وقيقاً الخ) اعلم أن لبس الحرير لا يجوز بلا ضرورة مطلقاً» فما كان سداه غير 
حرير ولحمته حرير بباح لبسه في الحرب للضرورة وهي شيئان: التهيب بصورته وهو 
بريقه ولعانه» والثاني ضعف معرة السلاح: أي مضرته. إتقاني . فإذا كان رفيقاً لم تتم 
الضرورة فحرام إجماعاً بين الإمام وصاحبيه قوله: (فيكره فيها) أي في الحرب عنده» لأن 
الضرورة تندفع بالأدنى» وهو المخلوط وهو ما لحمته حرير فقط» لأن البريق واللمعان 
بظاهره واللحمة على الظاهر» ويدفع معرة السلاح'أيضاً» والمخلوط وإن كان حريراً في 
الحكم ففيه شبهة الغزل فكان دون الحرير الخالص» والضرورة اندفعت بالأدنى فلا يصار 
إلى الأعلى» وما رواه الشعبي إن صح يحمل على المخلوط . إتقاني قوله: (خلافاً لهما) قال 
في التاترخانية: إنما لا يكره عندهما لبس الحرير في الحرب إذا كان صفيقاً يدفع معرة 
السلاح» فلو رقيقاً.لا يصلح لذلك كره بالإجماع اه. 


أقول: والحاصل أنه عند الإمام لا يباح الحرير الخالص في الحرب مطلقاًء بل يباح 
ما لحمته فقط حرير لو صفيقاًء وأما عندهما فيباح كل منهما في الحرب لو صفيقاً ولو 
رقيقاً فلا خلاف في الكراهة» فافهم وتأمل فيما في الشرنبلالية قوله: (قلت ولم أر الخ) 
مأخوذ من حاشية شيخه الرملي» وتمام عبارته: ثم رأيت الحاوي الزاهدي بعلامة جمع 
التفاريق» وما كان من الثياب الغالب عليه غير القز كالخز ونحوه لا بأس بهء فقد وافق 
بحثنا المنقول ولله الحمد اه. ثم نقل عبارة الحاوي التي ذكرها الشارح ولم يزد بعدها 
شيئء فلذا قال الشارح وأقره شيخنا: وأجاب الشارح أيضاً في شرحه على الملتقى بقوله: 
ثم رأيته في الأشباه في قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام ألحقه بمسألة الأواني» وحيندذ 
فيحل لو حريراً للحمة مساوياً وزناً أو أقل لا أزيد اه. وبين الجوابين فرقء فإن ما في 
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وفي حاوي الزاهدي : یکره ما كان ظاهره قرّ أو خط منه خز وخط منه قزء وظاهر 
المذهب عدم جمع المتفرّق إلا إذا كان خط منه قز وخط منه غيره بحيث يرى كله 
قرزا فأما إذا كان كل واحد مستبيناً كالطراز في العمامة فظاهر المذهب أنه لا يجمع 
اه. وأقره شيخنا. 

قلت: وقد علمت أن العبرة للحمة لا تلظاهر على الظاهرء فافهم (وكره 
لبس المعصفر والمزعفر الأحمر والأصفر للرجال) مفاده أن لا يكزه للنساء (ولا بأس 
بسائر الألوان) وني المجتبى والقهستاني وشرح النقاية لأبي المكارم: لا بأس بلبس 
الثوب الأحمر اه. ومفاده أن الكراهة تنزيبية» لكن صرح في التحفة بالحرمة فأفاد 
أنها تحريمية وهي المحمل عند الإطلاق» قاله المصنف . 


الأشبه مصرح بحل المساواةء وما ذكره الرمل وتبعه الشارح ساكت عنه» وقد أجاب 
البيري بعبارة الزاهدي المارة أيضاً. 


وأقوله تحتمل عبارة الزاهدي أن تكون مبنية على القول الضعيف من اعتبار غلبة 
اللحمة على الحرير كما قدمناه فلا تصلح للجواب . تأمل قوله: (ما كان ظاهره قز) اسم 
«كان» ضمير الشأن» والجملة من البتدإ والخبر خبرهاء والقز: الإبريسم كما في القاموس 
أو نوع منه كما في الصحاح قوله: (خط منه خز الخ) أقول: ليس المراد بالخط ما يكون 
في السدي طولاء لأن السدي لا يعتبر ولو كان كله قزاًء بل المراد بالخط ما يكون في 
اللحمة عرضاً» فإذا كان المراد ذلك ظهر منه جواب آخر عن المسألة السابقة بأن يقال: إذا 
خلطت اللحمة بإبريسم وغيره بحيث یری كله إبريسماً کره» وإن كان كل واحد مستبيناً 
كالطراز لم يكره لأن ظاهر المذهب عدم الجمع فيما لم يبلغ أربع أصابع» ويظهر لي أن هذا 
الجواب أحسن من الجواب السابق» فتأمل فيه قوله: (قلت وقد علمت الخ) استدراك على 
ما في الحاوي وعلى شيخه حيث أقرّه. فإن قوله #يكره ما كان ظاهره قز» مفرّع على اعتبار 
الظاهر وكراهة نحو العتابيء والمرجح خلافه كما مرء ولا يرد هذا على ما استظهرناه آنفاً 
في الجواب, لأن عدم اعتبار الظاهر إنما هو في السدي وكلامنا السابق في اللحمة قوله: 
(على الظاهر) أي الراجحء وليس المراد ظاهر الرواية كما هو اصطلاحه في إطلاق هذا 
اللفظ . تأمل قوله: (لا بأس بلبس الثوب الأحمر) وقد روى ذلك عن الإمام كما في 
الملتفط اه ط قوله: (ومفاده أن الكراهة تنزيهية) لأن كلمة لا بأس؟ تسعمل غالباً فيما 
كه أ منح قوله: (في التحفة) أي تحفة الملوك منح قوله: (فأفاد أا تحريم الخ) هذا 
مسلم لو لم يعارضه تصريح غيره بخلافه» ففي جامع الفتاوى قال أبو حنيفة والشافعي 
ومالك: يجوز لبس المعصفر» وقال جماعة من العلماء: مكروه بكراهة التنزيه. وفي 
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قلت : وللشرنبلالي فيه رسالة نقل فيها ثمانية أقوال. منها: أنه مستحب (ولا 
يتحلى) الرجل (بذهب وفضة) مطلقاً (إلا بخاتم ومنطقة وحلية سيف منها) أي 


متخب الفتاوى قال صاحب الروضة: يجوز للرجال والنساء لبس الثوب الأحر والأخضر 
بلا كراهة» وني الحاوي الزاهدي: يكره للرجال لبس المعصفر والمزعفر والمورس والمحمر: 
أي الأحمر حريراً كان أو غيره إذا كان في صبغه دم وإلا فلاء ونقله عن عدة كتب» وفي 
جمع الفتاوى: لبس الأحمر مكروه» وعند البعض لا يكره» وقيل يكره إذا صبغ بالأمر 
القاني لأنه خلط بالنجس» وني الواقعات مثله» ولو صبغ بالشجر البقم لا يكزهء ولو 
صبغ بقشر الجوز عساياً لا يكره لبسه إجماعاً اه. فهذه النقول مع ما ذكره عن المجتبى 
والقهستاني وشرح أي المكارم تعارض القول بكراهة التحريم إن لم يدع التوفيق: بحمل 
التحريم على المصبوغ بالنجس أو نحو ذلك قوله: (وللشرنبلالي فيه رسالة) سماها «تحفة 
الأكمل والهمام المصدر لبيان جواز لبس الأحمر» وقد ذكر فيها كثيراً من النقولء منها ما 
قدمناه» وقال: لم تجد نصاً قطعياً لإثبات الحرمة» ووجدنا النهي عن لبسه لعلة قامت 
بالفاعل من تشبه بالتساء أو بالأعاجم أو التكبر» ويانتفاء العلة تزول الكراهة بإخلاصن 
النية لإظهار نعمة الله تعللء وعروض الكراهة للصبغ بالنجس تزول بغسله؛ ووجدنا 
نص الإمام الأعظم على اللمواز ودليلاً قطعياً على الإباحة» وهو إطلاق الأمر بأخذ الزينةء 
ووجننا في الصحيحين موجبهء ويه تنتفي الحرمة والكراهة» بل يثبت الاستحباب اقتداء 
بالنبي صلى الله عليه وسلم إه. ومن أراد الزيادة على ذلك فعليه بها . 


أقول: ولكن جل الكتب على الكراهة كالسراج والمحيط والاختيار والمنتقى 
والذخيرة وغيرهاء ويه أفتى العلامة قاسم. وني الحاوي الزاهدي: ولا يكره في الرأس 
إجماعاً قوله: (ثمانية أقوال) نغلها عن القسطلاني قوله: (منها أنه مستحب) هذا ذكره 
الشرنبلائي بحثاً كما قدمناه وليس من الثمانية قوله: (ولا يتحلى) أي لا يتزين .. درر قوله : 
(مطلقاً) سواء كان في حرب أو غيره ط. وأما جواز الجوشن والبيضة في الحرب فقدمنا أنه 
قولهما قوله: (ومنطقة) بكسر اليم وفتح الطامءء فهستاني . وهي اسم للا يسمه الناس 
بالخياصة» مصباح . والحياصة : سير يشدٌ به حزام السرج . قاموس . وفي متطقة كمكسة: 
ما ينتطق به» وانتطق الرجل شد وسطه بمنطقة كتنطق اه. وهذا أنسب هناء لأن 
الحياصة للدابة والكلام في تحلية الرجل نفسه. تأمل . ثم رأيت في بعض الشروح أن 
المنطقة بالفارسية الكمرء وعلى عرف الئاس الخياصة اه قوله: (وحليه سيف) وحمائله من 
جملة حليته. شرنبلالية. والشرط أن لا يضع يده على موضع الفضة كما قدمه قوله: 
(منها) أي الفضة لا من الذهب. درر. وقال في غرر الأفكار: حال كون كل من الخاتم 
والمنطقة والحلية منها: أي الفضة لورود آثار اقتضت الرخصة منها في هذه الأشياء خاصة 


كتاب الحظر والإبئحة الم 


الفضة إذا لم يرد به الترين . 
عرضها أربع أصابع» وفيها بعد سبع ورق: ولا يكره في المنطقة حلقة حديد أو 


اه قوله: (إذا لم يرد به التزين) الظاهر أن الضمير في به راجع إلى الخاتم فقطء لأن تحلية 
السيف والمنطقة لأجل الزينة لا لشيء آخرء بخلاف الخاتم» ويدل عليه ما في الكفاية 
حيث قال: قوله إلا بالخاتم هذا إذا لم يرد به التزين» وذكر الإمام المحبوبي: وإن تختم 
بالفضة قالوا: إن قصد به التجبر يكره» وإن قصد به التختم ونحوه لا يكره اه. 'لكن 
سيأتي أن ترك التختم لمن لا يحتاج إلى الختم أفضل» وظاهره أنه لا يكره للزيئة بلا تجيرء 
ويأتي تمامه. تأمل قوله: (قيل يحل الخ) لم يعتبر في المجتبى بلفظة «قيل» بل رمز للأول 
إلى كتاب ثم رمز لهذا إلى كتاب آخرء ومقتضى الأول عدم التقدير بشيء وهبو ظاهر 
اعون في المضة» وقي الحاوي القدسي: إلا الخاتم قدر درهم والمنطقة وحلية السبيف من 
الفضة اه. وهكذا عامة عباراتهم مطلقة لكن في القنية: لا بأس باستعمال منطقة حلقتاها 
فضة لا بأس إذا كان قليلاء وإلا فلا اه. وني الظهيرية عن أي يوسف: لا باس بأن 
يجعل في أطراف سيور اللجام» والمنطقة الفضة» ويكره أن بجعل جميعه أو عامته الفضة 
اه. فتأمل. ولم أر من قدر حليه السيف بشيء قوله: (وسيجيء) أي آخراً قبيل الفروع 
قوله: (ولا يتختم إلا بالفضة) هذه عبارة الإمام محمد في الجامع الصغير: أي بخلاف 
المنطقة فلا يكره فيها حلقة حديد ونحاس كما قدمه» وهل حليه السيف كذلك؟ يراجع. 
قال الزيلعي: وقد وردت آثار في جواز التختم بالفضة» وكان للنبي 96 خاتم فضةء 
وكان في يده الكريمة حنى توفي هة ثم في يد أبي بكر رضي الله تعالى عنه إلى أن ترفيء 

ثم في يد عمر رضي الله تعالى عنه إلى أن توفي» ثم في يد عثمان رضي الله تعالى عنه إلى 
أن وقع من يده في البئرء فأنفق مالا عظيماً في طلبه فلم يجدهء ووقع الخلاف فيما بينهم 
والتشويش من ذلك الوقت إلى أن استشهد رضي الله تعالى عته قوله: (فيحرم بغيرها الخ) 
لما روى الطحاوي بإسناده إلى عمران بن حصين وأي هريرة قال: تی رسُول الله صل 
الله الى عَلَيِْ وَسَلَّمَ َنْ حاتم الذّمَبِ». وروى صاحب الستن بإسناده إلى عبد الله بن 
بريرة عن أبيه: أن رجلا جاء إلى النبي ككل وعليه خاتم من شبهء فقال له «مالي أجد منك 
ريح الأصنام؟ فطرحه» ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال: مال أجد عليك حلية أهل 
النار؟ فطرحه فقال: يا رسول الله من آي شيء أتخذه؟ قال: اتخذه من ورق ولا تتمه 
متقالاً» فعلم أن التختم بالذهب والحديد والصفر حرامء فألحق اليشب بذلك لأنه قد 
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جواز اليشب والعقيّق وعمم. منلا خسرو (وذهب وحديد وصفر) ورصاص 
وزجاج وغيرها لما مرء فإذا ثبت كراهة لبسها للتختم ثبت كراهة بيعها وصيغها لا 
فيه من الإعانة على ما لا يجوزء 


يتخذ منه الأصنام» فأشبه الشبه الذي هو منصوص معلوم بالنص . إتقاني. والشبه محركاً: 
النحاس الأصغر. قاموس . وفي الجوهرة: والتختم بالحديد والصفر والنحاس والرصاص 
مكروه للرجال والنساء قوله: (جواز اليشب) بالباء أو الفاء أو ايم وفتح أوله وسكون 
ثانية وتحريكه خطأ كما في المغرب. قال القهستاني: وقيل إنه ليس بحجر فلا بأس به وهو 
الأصح كما في الخلاصة اه قوله: (والعقيق) قال في غرر الأفكار: والأصح أنه لا باس 
به» لأنه عليه الصلاة والسلام تختم بعقيق وقال «تختموا بالعقيق فإنه مبارك» ولأنه ليس 
بحجر إذ ليس به ثقل الحجرء وبعضهم أطلق التختم بيشب وبلور وزجاج قوله: (وعمم 
منلا خسرو) أي عمم جواز التختم يسائر الأحجار حيث قال بعد كلام: فالحاصل أن 
التختم بالفضة حلال للرجال بالحديث وبالذهب والحديد والصفر حرام عليهم بالحديث» 
وبالحجر حلال على اختيار شمس الأئمة وقاضيخان أخذاً من قول الرسول وفعله لاء 
لأن حل العقيق لما ثبت بهما ثبت حل سائر الأحجارء لعدم الفرق بين حجر وحجرء 
وحرام على اختيار صاحب الهداية والكافي أخذاً من عبارة الجامع الصغير المحتملة: لأن 
يكون القصر فيها بالإضافة إلى الذهبء ولا يخفى ما بين المأخذين من التفاوت اه. 
أقول: لايخفى أن النص معلول كما قدمناهء فالإلحاق بما ورد به النص في العلة 
التي فيه أخذ من النص أيضاًء والنص على الجواز بالعقيق يحتمل عدم الثبوت عند المجتهد 
أو ترجيح غيره عليهء على أن العقيق أو اليشب ليسا من الحجر كما مر» فقياس غيرهما 
عليهما يحتاج إلى دليل» واتباع المجتهد اتباع للنص» لأنه تابع للنص غير مشرع قطعاء 
وتأويل عبارة المجتهد العارف بمحاورات الكلام عدول عن الانتظامء كيف ولو كان 
القصر فيها بالإضافة إلى الذهب لزم منها إباحة نحو الصفر والحديد مع أن مراد المجتهد 
عدمها قوله: (لما مر) أي من قوله «ولا يتختم إلا بالفضة؛ الذي هو لفظ محرر المذهب 
الإمام محمد رحمه الله تعالى» فافهم قوله: (فإذا ثبت الخ) نقله أبن الشحنة عن ابن وهبان» 
ثم قال: والظاهر أنه لم يقف على التصريح بكراهة بيعهاء وقد وقفت عليه في القنية» قال : 
ويكره بيع خاتم الحديد والصفر ونحوه بيع طين الأكل أما بيع الصورة فلم أقف عليها. 
والوجه فيها ظاهر قوله: (وصيغها) صوابه #وصوغهاء اه ح. ورأيت في بعض النسخ 
#وصئعها؛ بالنون بين الصاد والعين المهملتين» والذي في شرح الوهبانية «صيغتها» وفي 
القاموس: صاغ الله فلاناً صيغة حسنة: خلقه» والشيء هيأه على مثال مستقيم فانصاغء 
وهو صواغ وصائغ وصياغء والصياغة بالكسر: حرفته اه. وظاهر قوله #وصياغ» أنه جاء 
يائي العين. تأمل قوله: (لما فيه من الإعانة الخ) قال ابن الشحنة: إلا أن المنع في البيع 
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وكل ما أدى إلى ما لا يجوز لا يجوز. وتمامه في شرح الوهبانية (والعيرة بالحلقة) من 
الفضة (بالفص) فيجوز من حجر وعقيق وياقوت وغيرهاء وحل مسمار الذهب في 
حجر الفص يجعله لبطن كفه في يده اليسرىء» وقيل اليمنى إلا أنه من شعار 
الروافض فيجب التحرز عنه. قهستاني وغيره. 

' قلت: ولعله کان وبان فتبصر وينقشه اسمه أو اسم الله تعالىء لا تمثال إنسان 
و طير 


أخف مته في اللبس» إذ يمكن الانتفاع بها في غير ذلك ويمكن سبكها وتغيير هيئتها قوله: 
(وكل ما أدى الخ) يتأمل فيه مع قول أثمتنا بجواز بيع العصير من خمار. شرنبلالي. 
ويمكن الفرق بما يأتي من أن المعصية لم تقم بعين العصير بل بعد تغيره. 

فرع: لا بأس بأن يتخذ خاتم حديد قد لوى عليه فضة وألبس بفضة حتى لا 
يرى. تاترخانية قوله: (وحل مسمار الذهب الخ) يريد به المسمار ليخفظ به الفص . 
تاترخانية. لأنه تابع كالعلم في الثوب فلا يعد لابساً له. هداية. وفي شرحها للعيني: 
فصار كالمستهلك أو كالأسنان المتخذة من الذعب على حوالي خاتم الفضة» فإن الناس 
يجوزونه من غير نكير ويلبسون تلك الخواتم . قال ط: ولم أر من ذكر جواز الدائرة العليا 
من الذهب» بل ذكرهم حل المسمار فيه يقتضي حرمة غيره اه. 

أقول: مقتضى التعليل المارّ جوازهاء ويمكن دخولها في الفضة أيضاً. تأمل قوله: 
(في حجر الفص) أي ثقبه. هدايةء ومقتضاه أنه بتقديم الجيم على الخاء وهي رواية» وفي 
أخرى بالعكس . قال في المغرب: وهي الصواب لأن الجحر جحر الضبٌ أو الحية أو 
اليربوع وهو غير لائق هنا قوله: (ويجعله) أي الفص لبطن كفهء بخلاف النسوان لأنه 
تزين في حقهن. هداية قرله: (في يده اليسرى) وينبغي أن يكون في خنصرها دون سائر 
أصابعه ودون اليمنى. ذخيرة قوله: (فيجب التحرز عنه) عبارة القهستاني عن المحيط : 
جاز أن يجعله في اليمنى إلا أنه شعار الروافض اه. ونحوه في الذخيرة. تأمل قوله: 
(ولمله كان وبان) أي كان ذلك من شعارهم في الزمن السابق» ثم انفصل وانقطع في 
هذه الأزمانء فلا ينهى عنه كيفما كان. وني غاية البيان: قد سوى الفقيه أبو الليث في 
شرح الجامع الصغير بين اليمين واليسارء وهر الحق لأنه قد اختلفت الروايات عن رسول 
الله َيه في ذلك. وقول بعضهم: إنه في اليمين من علامات أهل البغي ليس بشيءء لأن 
النقل الصحيح عن رسول الله يي ينفي ذلك اه. وتمامه فيه قوله: (أو اسم الله تعالى) 
فلو نقش اسمه تعالى أو اسم نبيه صل الله عليه وسلم استحب أن يجعل الفص في كمه 
.إذا دخل الخلاء» وأن يجعله في يمينه إذا استنجى. قهستاني قوله: (لا نمثال إنسان) التمثال 
بالفتح التمثيل» وبالكسر الصورة. قاموس قوله: (أو طير) الحرمة تصوير ذي الروح» 
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ولا محمد رسول الله ولا يزيده على مثقال (وترك التختم لغير السلطان والقاضي) 
وذي حاجة إليه كمتول (أفضل ولا يشدّ منه) 


لكنه سبق في مكروهات الصلاة أن نقش غير المستبين الذي لا يبصر من بعد لا يضرء 
وقد نفش في خاتم دانيال لبوة بين يدبها صغير ترضعه وكان في خاتم بعض السلف 
ذيابتان » فليراجع ط. 

أقول: الذي سبق إنما هو عدم كراهة الصلاة بها لا في نقشهاء والكلام هنا في فعل 
النقش» وفي التاترخانية: قال الففيه: لو كان على خاتم فضة تماثيل لا يكرهء وليس 
كتمائيل في الثياب في الييوت لأنه صغير» وروي عن أي هريرة أنه كان على خاتمه ذبابتان 
اه. تأمل قوله : (ولا محمد رسول اللّه) في محل نصب عطفاً على تمثال» وذلك لأنه نقش خائمه 
ييل وكان ثلاثة أسطر كل كلمة سطر. وقد نبى عليه الصلاة والسلام أن ينقش أحد 
عليه كما رواه في الشمائل: أي على هيئته أو مثل نقشهء ونقش خاتم أبي بكر: نعم 
القادر اللهء وعمر: كفى بالموت واعظاًء وعثمان: لتصيرن أو لتندمن» وعليّ: الملك لله» 
وأبي حنيفة: قل الخير وإلا فاسكت» وأبي يوسف: من عمل برأية فقد ندم» ومحمد: من 
صبر ظفر اه. قهستاني عن البستان قوله: (ولا يزيده على مثقال) وقيل لا يبلغ به المثقال. 
ذخيرة . 

أقول: يؤيده نص الحديث السابق من قوله عليه الصلاة والسلام «ولا تتممه مثقالاً» 
قوله: (وترك التخدم الخ) أشار إلى أن التختم سنة لمن يحتاج إليه كما في الاختيار. ٠‏ قال 
القهستاني : وني الكرماني نهى الخلواني بعض تلامذته عنهء وقال: إذا صرت قاضياً فتختم . 
وفي البستان عن بعض التابعين: لا يتختم إلا ثلاثة : أميرء أو كاتب» أو أحمق. وظاهره 
أنه يكره لغير لغير ذي الحاجة» لكن قول المصنف أفضل كالهداية وغيرها ية يفيد الحوازء وعبر في 
الدرر 5 وني الإصلاح بأحب» فالنهي للتنزيهء وفي التاترخانية عن البستان: كره بعض 
الناس اتخاذ الخاتم إلا لذي سلطان» وأجازه عامة أهل العلمء وعن يونس بن أي إسحاق 
قال : رأيت قيس بن أبي حازم وعبد الرحمن بن الأسود والشعبي وغيرهم يتختمون في 
بسارهم وليس لهم سلطانء ولأن السلطان يلبس للزينة والحاجة إلى الختم وغيره في حاجة 
الزينة والختم سواء فجاز لغيرهء ويه نأخذ اه. فهو اختيار للجواز كما هو قول العامة 
ولا ينافي أن تركه أولى لغير ذي حاجة» فافهم ومقتضاه أنه لا يكره لقصد الزينة والختمء 
وأما لقصد الزينة فقط فقد مرء فتدبر قوله: (وذي حاجة إليه كمتول) قال في المنح: 
وظاهر كلامهم أنه لا خصوصية لهما: أي للسلطان والقاضيء بل الحكم في كل ذي 
حاجة كذلك؛ فلو قيل وتركه لغير ذي حاجة إليه أفضل» ليدخل فيه المباشر ومتولي 
الأوقاف وغيرهما عن محتاج إلى الختم لضبط الال كان آعم فائدة كما لا يخفى اه. 
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المتحرّك (بلهب بل بفضة) وجوّزههما محمد (ويتخذ أنفاً منه) لأن الفضة تنتنه 


أقول: قول الاختيار: التختم سنة لمن يحتاج إليه كالسلطان والقاضي ومن في 
معناهما صريح في ذلك» ومثله في الخانيةء وانظر هل يدخل في الحاجة ختمه لنحو إجازة 
أو شهادةء أو إرسال كتاب ولو نادراً فلا يكون ترك التختم في حقه أولى. يحرر. 

نتمة: إنما يجوز التختم بالفضة لو على هيئة خاتم الرجالء أما لو له فصان أكثر 
حرم. قهستاني. وذكر العلامة عبد البر بن الشحنة أن والده أنشده قوله: 


بِخِنْصَرِكٌ اليَمِينٍ أو المْمَالٍ 


وى حجر وَصَفْرٍ أَرْحَيِبدٍ أَرْالدَمَبٍ الحَرَام عَلَّالبّجَالٍ 
يَإنْ أُحْبَبْتٌ بأشيك فَأنْفْسَئَهُ وبأشملله رَبك ذِي الجَلالٍ 

قول (المحرك) قيد به لما قال الكرخي: إذا سقطت ثنية رجل فإن أبا حنيفة يكره أن 
يعيدها ويشدها بفضة أو ذهب ويقول هي كسن ميتة» ولكن يأخذ سن شاة ذكية يشد 
مكانهاء وخالفة أبو يوسف فقال: لا بأس به» ولا يشبه سنه سن ميتة استحسن ذلك» 
وبينهما فرق عندي وإن لم يحضرني أه. إتقاني. زاد في التاترخانية: قال بشر: قال أبو 
يوسف: سألت أبا حنيفة عن ذلك في مجلس آخر فلم ير بإعادتها بأساً قوله: (وجوَّزها 
محمد) أي جور الذهب والفضة: أي جوز الشد بهماء وأما أبو يوسف فقيل معه» وقيل 
مع الإمام قوله: (لأن الفضة تنتنه) الأولى تنتن بلا ضميرء وأشار إل الفرق للإمام بين 
شد السن واتخاذ الأنف» فبجوز الأنف من الذهب لضرورة نتن الفضةء لأن المحرم لا 
يباح إلا لضرورة» وقد اندفعت في السن بالفضة فلا حاجة إلى الأعلى وهو الذهب. قال 
الإتقاني: ولقائل أن يقول مساعدة لمحمد: لا نسلم أنها في السن ترتفع بالفضة لأا تنتن 
انشا وأصل ذلك ما روى الطحاوي بإسناده إلى عرفجة بن سعد أنه أصيب أنفه يوم 
الكلاب في الحاهلية فاتخذ أنفاً من ورق فأنتن عليه» فأمره النبي ب أن يتخذ أنفاً من 
ذهب» فقعل. والكلاب بالضم والتخفيف: اسم واد كانت فيه وقعة عظيمة للعرب. 
هذاء وظاهر كلامه جواز الأنف منهما اتفاقاًء وبه صرح الإمام البزدوي» وذكر الإمام 
الإسبيجابي أنه على الاختلاف أيضاً. وني التاترخانية: وعلى هذا الاختلاف إذا جدع أنفه 
أو أذنه أو سقط سنه فأراد أن يتخذ سئاً آخرء فعند الإمام يتخذ ذلك من الفضة فقطء 
وعند محمد من الذهب أيضاً اه. وأنكر الإتقاني ثبوت الاختلاف في الأنف بأنه لم يذكر في 
كتب محمد والكرخي والطحاوي» وبأنه يلزم عليه تحالقة الإمام للنصء ونازعه المقدسي 
بأن الإسبيجابي حجة في النقل» ويأن الحديث قابل للتأويلء واحتمال أن ذلك خصوصية 
لعرفجة كما خص عليه الصلاة والسلام الزبير وعبد الرحمن بلبس الحرير لحكة في 
جسدهماء كما في التبيين. أقول: يمكن التوفيق بأن ما ذكره الإسبيجابي رواية شاذة عن 


cll واس‎ elf 


٠ 
<4 
5 


o۲‏ كتاب الحظر والإباحة 


(وكره إلباس الصبئ ذهباً أو حريراً) فإن ما حرم لبسه وشربه حرم إلباسه وإشرابه 
(لا) يكره (خرقة لوضوء) بالفتح بقية بلله (أو خاط) أو عرق لو لحاجة» ولو 
للتكير تكره (و) لا (الرتيمة) هي خيط يربط بأصبع أو خاتم لتذكر الشيء؛ 
والحاصل أن كل ما فعل تمبراً كرهء وما فعل لحاجة لا. عناية. 


الإمام فلذا لم تذكر في كتب محمد والكرخي والطحاوي» والله تعالى أعلم قوله: (وكره 
الخ) لأن النص حرّم الذهب والحرير على ذكور الأمة بلا قيد البلوغء والحرية والإثم على 
من ألبسهم لأنا أمرنا بحفظهم. ذكره التمرتاشي» وني البحر الزاخر: ويكره للإنسان أن 
يخضب يديه ورجليه» وكذا الصبي إلا لحاجة بغايةء ولا بأس به للنساء اه مزيد اه ط . 

أقول: ظاهره أنه كما يكره للرجل فعل ذلك بالصبي يكره للمرأة أيضاً وإن حل 
لها فعله لنفسها قوله: (لا يكره خرقة الخ) هذا هو ما صححه المتأخرون لتعامل 
المسلمين» وذكر في غاية البيان عن أبي عيسى الترمذي أنه لم يصح في الباب شيء: أي من 
كراهة أو غيرهاء وقد رخص قوم من الصحابة ومن بعدهم التمندل يعد الوضوء» وتمامه 
فيه. ثم هذا في خارج الصلاة لا في البزازية» وتكره الصلاة مع الخرقة التي يمسح بها 
العرق» ويؤخذ بها المخاطء لا لأنها نجسةء بل لأن المصلي معظم والصلاة عليها لا 
تعظيم فيها قوله: (بقية بلله) الوضوء بالضم الفعل» وبالفتح ماؤه. قاموس» فما ذكره 
تفسير مراد وهو على تقدير مضافين» بل ثلاثة: أي لمسح بقية بلل وضوثه. والظاهر أنه 
لا حاجة إلى لفظ «بقية» ومثله قوله تعالى: #إفقبضت قبضة من أثر الرسول» أي من أثر 
حافر فرس الرسول قوله: (لو لحاجة) الأولى لأنه لحاجة . تأمل قوله: (ولو للتكبر تكره) 
والخرقة المقومة دليل الكبر. بزازية. وبه علم أنه لا يصح أن يراد بالخرقة ما يشمل 
الحرير» وبه صرح بعضهم . 

تتمة: كره بعض الفقهاء وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصاحين 
والأولياء. قال في فتاوى الحجة: وتكره الستور على القبوراه. ولكن نحن نقول الآن: إذا 
قصد به التعظيم في عيون العامة حتى لا يحتقروا صاحب القيرء وللجلب الخشوع والأدب 
للغافلين الزائرين» فهو جائز لأن الأعمال بالنيات» وإن كان بدعة فهو كقولهم بعد طواف 
الوداع يرجع القهقري حتى يخرج من المسجد إجلالا للبيت» حتى قال في منهاج السالكين: 
إنه ليس فيه سئة مروية ولا أثر حكي» وقد فعله أصحابنا اه. كذافي [كشف النور عن 
أصحاب القبور] للأستاذ عبد الغني النابلسي قدس سره قوله: (ولا الرتيمة) جمعها رتائم 
وتسمى رتمة بالفتحات الثلاث وجمعها رتم بالفتحات أيضاً» يقال أرتمت الرجل إرتاماً: إذا 
عقدت في أصبعه خيطاً يستذكر به حاجته . إتقاني عن أبي عبيدة. قال الشاعر: 


لهم والإباحة eff‏ 
فرع في المجتبى : التميمة المكروهة ما كان بغير العربية. 


قال في الهداية: وقد روى أن النبي ي أمر بعض أصحابه بذلك اه. وني المنح: 
إنما ذكر هذا لأن من عادة بعض الناس شد الخيوط على بعض الأعضاء» وكذا السلاسل 
وغيرهاء وذلك مكروه لأن محض عبث فقال: إن الرتم ليس من هذا القبيل. كذا في 
شرح الوقاية اه. قال ط : علم منه كراهة الدملج الذي يضعه بعض الرجال في العضد 
قزله: (التميمة المكروهة) أقول: الذي رأيته في المجتبى : التميمة المكروهة ماكان بغير 
القرآن . وقيل: هي الخرزة التي تعلقها الجاهلية اه. فلتراجع نسخة أخرى وفي المغرب: 
وبعضهم يتوهم أن المعاذات هي التمائم» وليس كذلك» إنما التميمة الخرزة» ولا بأس 
بالمعاذات إذا كتب فيها القرآن؛ أو أسماء الله تعالى» ويقال رقاه الراقي رفيا ورقية: إذا 
عوّذه ونفث في عوذته. قالوا: وإنما تكره العوذة إذا كانت لغير لسان العرب» ولا يدري 
ما هوء ولعله يدخله سحر أو كفر أو غير ذلك» وأما ما كان من القرآن أو شيء من 
الدعرات فلا بأس به اه. قال الزيلعي: ثم الرتيمة فد تشتبه بالتميمة على بعض الناس» 
وهي خيط كان يربط في العدق أو في اليد في الجاهلية لدفع المضرّة عن أنفسهم على 
زعمهم» وهو منهيّ عنه» وذكر في حدود الإيمان أنه كفر اه. وفي الشلبي عن ابن 
الأثير: التمائم جمع تيمة» وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها 
العين في زعمهم» فأبطلها الإسلام والحديث الآخر «من علق تميمة فلا آم الله له» لأنهم 
يعتقدون أنها تمام الدواء والشفاء» بل جعلوها شركاء لأنهم أرادوا بها دفع المقادير المكتوبة 
عليهم وطلبوا دفع الأذى من غير الله تعالى الذي هو دافعه اه ط. وفي المجتبى: اختلف 
في الاستشفاء بالقرآن بأن يقرأ على المريض أو الملدوغ الفاتحة» أو يكتب في ورق ويعلق 
عليه أو في طست ويغسل ويسقي . وعن النبي ب أنه كان يعوّذ نفسه. قال رضي الله 
عنه: وعلى الجواز عمل الناس اليوم» وبه وردت الآثارء ولا بأس بأن يشد الجدب 
والحائض التعاويذ على العضد إذا كانت ملفوفة اه. قال ط: وانظر هل كتابة القرآن في 
نحو التمائم حروفاً مقطعة تجوز أم لاء لأنه غير ما وردت به كتابة القرآن» وحرره اه. 
وفي الخانية: بساط أو مصلى كتب عليه في النسج الملك لله يكره استعماله وبسطه والقعود 
عليه» ولو قطع الحرف من الحرف أو خيط على بعض الحروف حتى لم نبق الكلمة متصلة 
لا تزول الكراهةء لأن للحروف المفردة حرمة» وكذا لو كان عليه الملك أو الألف وحدها 
أو اللام اه. وفيها: امرأة أرادت أن تضع تعويذاً ليحبها زوجها ذكر في الجامع الصغير: 
أن ذلك حرام لا يحل» ويأتي بيان ذلك قبيل إحياء الموات» وفيها يكره كتابة الرقاع في أيام 
النيروز وإلزاقها بالأبواب؛ لأن فيه إهانة اسم الله تعالى واسم نبيه عليه الصلاة والسلام . 
وفيها: لا بأس بوضع الجماجم في الزرع والمبطخة.لدفع ضرر العين» لأن العين حتى 
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(وينظر الرجل من الرجل) ومن غلام بلغ حدّ الشهوة. مجتبى. ولو أمرد 
صبيح الوجهء وقد مر في الصلاة» والأولى تنكير الرجل 


تصيب المال» والآدمي والحيوان ويظهر أثره في ذلك عرف بالآثار» فإذا نظر الناظر إلى 
الزرع يقع نظره أولا على الجماجم لارتفاعهاء افنظره بعد ذلك إل الدرثت لا يضره روي 
أن أَمْرََةٌ اث ث إِنَ اللي صل اله عَلَيْه وَسَلُم وَكَالَثْ : ئَحْنُ مِنْ أَهْلٍ الْحَرْثِ وَإنَا 


او 


َحَافُ عَلَْهِ الین فَأَمَرَ الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلّْمَ أن مَل فيه الجَمَاجم» اه. 


تنمة: في شرح البخاري للامام العيني من باب: العين حق . روى أبو داود من 
حديث عائشة أنها قالت: كان يؤمن العَاِنْ كيَتَرَضَأ ثُمّ يَمْتَسِلٌ مِنْهُ المَعِينٌ . قال عياض : 
قال بعض العلماء: ينيغي إذا عرف واحد بالإصابة بالعين أن يجتنب ويحترز منه» وينيغي 
اوا بتع من مداخلا الاس ت بيت وإن كان فقيراً رزقه ما يكفيهء فضرره أكثر 
من ضرر اكل الثوم والبصل» ومن ضرر المجذوم الذي منعه عم رضي الله عنه. وفي 
النسائي أن النبي يك قال: «إِذًا رَأى أَحَدَكُمْ مِنْ نَفْسِهٍ اؤ ماله أو أجِيه سيا يُعْجِبَهُ َلْيَدْعٌ 
باليرَكَةِء فإ العَين حَق» والدعاء بالبركة أن يقول: تبارك الله أحسن الخالقين» اللهم بارك 
فيه» ويؤمر العائن بالاغتسال ويجير إن أبى اه ملخصاً. وغامه فيه » والله سبحانه وتعالى 


أعلم . 


قصل في النظرِ والس 

قوله : (والمس) زاده لتكلم المصنف عليه» وعدم الذكر في الترجمة لا يعد عيباًء وإن 
كان الذكر أولى ليعلم محله» فليراجع عند الحاجة ط قوله: (وينظر الرجل من الرجل الخ) 
ذكر في العناية وغيرها أن مسائل النظر أربع: نظر الرجل إلى المرأةء ونظرها إليهء ونظر 
الرجل إلى الرجل» ونظر المرأة إلى المرأة. والأولى على أربعة أقسام: نظره إلى الأجنبية 
الحرة» ونظره إلى من تحل له من الزوجة والأمة» ونظره إلى ذوات محارمهء ونظره إلى أمة 
الغيرء فافهم اه قوله: (بلغ حد الشهوة) أي بأن صار مراهقاً فالمراد حد الشهوة الكائنة 
منه ط . 

أقول: وقدم الشارح في شروط الصلاة ما نصه: وفي السراج لا عورة للصغير جداً 
ثم ما دام لم يشته فقبل ودبر ثم تتغلظ إلى عشر سنين ثم كبالغ . وفي الأشباه: يدخل على 
النساء إلى حمس عشرة سنة أه. فتأمل قوله: (ولو أمرد صبيح الوجه) قال في الهندية: 
والغلام إذا بلغ مبلغ الرجال ل 6 وإن كان صبيحاً 
فحكمه حكم النساء» وهو عورة من قرنه إلى قدمه لا يحل النظر إليه عن شهوة» وأما 
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لثلا يتوهم أن الأول عين الثاني» وكذا الكلام فيما بعد. قهستاتي. 
قلت: وقرينة المقام تكفي» فتدبر. ثم نقل عن الزاهدي أنه لو نظر لعورة 


الخلوة والنظر إليه لا عن شهوة فلا بأسء» ولذا لم يؤثر بالتقاب. كذا في الملتقط. ولم يذكر 
الشهوة الموجبة للتحريم» هل هي ميل القلب أو الانتشار؟ ويحرر ط . 

أقول: ذكر الشارح في فصل المحرمات من النكاح أن حد الشهوة في المس والنظر 
الموجبة لحرمة المصاهرة تحرك آلته أو زيادته» به يفتى. وني امرأة ونحو شيخ تحرك قليه أو 
زيادته اه. ونقله القهستاني عن أصحابنا ثم قال: وقال عامة العلماء: أن يميل بالقلب 
ويشتهي أن يعانقهاء وقيل إن يقصد مواقعتهاء ولا يبالي من الحرام كما في النظمء وفي 
حت النساء الاشتهاء بالقلب لا غير اه. وقال القهستاني في هذا الفصل: وشرط لحل النظر 
إليها وإليه الأمن بطريق اليقين من شهوة: أي ميل النفس إلى القرب منها أو منه أو املس 
لها أو له مع النظرء بحيث يدرك التفرقة بين الوجه الجميل والتاع الجزيل» فالميل إلى 
التقبيل فوق الشهوة المحرمة» ولذا قال السلف: اللوطيون أصناف: صنف ينظرون» 
وصنف يصافحون» وصئف يعملون. وفيه إشارة إلى أنه لو علم منه الشهوة أو ظن أو 
شك حرم النظر كما في المحيط وغيره أه. 

أقول: حاصله أن مجرد النظر واستحسانه لذلك الوجه الجميل وتفضيله على الوجه 
القبيح كاستحسان المتاع الجزيل لا بأس به» فإنه لا يخلو عنه الطبع الإنسانيء بل يوجد في 
الصغرء فالصغير المميز يألف صاحب الصورة الحسنة أكثر من صاحب الصورة القبيحة 
ويرغب فيه ويحبه أكثرء بل قد يوجد ذلك في البهائمء فقد أخيرني من رأى جملا يميل إلى 
امرأة حسناء ويضع رأسه عليها كلما رآها دون غيرها من الناس» فليس هذا نظر شهوة» 
وإنما الشهوة ميله بعد هذا ميل لذة إلى القرب منه أو الس له زائداً على ميله إلى المناع 
الجزيلء أو الملتحي لأن ميله إليه جرد استحسان ليس معه لذة وتحرّك قلب إليه» كما ني 
ميله إلى ابنه أو أخيه الصبيحء فوق ذلك اليل إلى التقبيل أو المعانقة أو المباشرة أو 
المضاجعة. ولو بلا تحرّك آلة. وأما اشتراطه في حرمة المصاهرة» فلعله للاحتياطء والله 
تعلل أعلم. ولا يخفى أن الأحوط عدم النظر مطلقاً. قال في التاترخانية: وكان محمد بن 
الحسن صبيحاًء وكان أبو حتيفة يجلسه في درسه خلف ظهره أو خلف سارية غخافة خيانة 
العين مع كمال تقواه اه. وراجع ما كتبناه في شروط الصلاة قوله: (لثلا يتوهم أن الأول 
عين الثاني) لأن الثاني معرفة كالأول» وهذه القاعدة ليست كلية. قال تعالى: وَأنْرَلْنا 
لَبِكَ الكتاب بالحَقٌ مُصَدْقًا لِمَا بن يَدِيهْ مِنَ الكتاب؟ [المائدة:48] ويمكن أن يقال: إن 
أل في الأول والثاني جنسية والمعرّف بها في حكم النكرة ط قوله: (وكذا الكلام فيما بعد) 
وهو قوله: «ونظر المرأة من المرأة» قوله: (قلت الخ) يشير إلى أن ما ذكروه من أن المعرفة 
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غيره بإذنه لم يأثم . 

قلت: وفيه نظر ظاهرء بل لفظ الزاهدي: نظر لعورة غيره وهي غير بادية لم 
يأثم انتهی . فليحفظ (سوى ما بين سرته إلى ما تحت ركبته) فالركبة عورة لا السرة 
(ومن عرسه وأمته:الحلال) 


أو النكرة إذا أعيدت معرفة فهي عين الأول» أو نكرة فغيره إنما هو عند الإطلاق وخلوٌ 
امقام عن القرائن كما صرح به في التلويح قوله: (وهي غير بادية) أي ظاهرة. وني الذخيرة 
وغيرها: وإن كان عل المرأة ثياب فلا بأس بأن يتأمل جسدهاء وهذا إذا لم تكن ثيابها 
ملتزقة بحيث تصف. ما تحتهاء ولم يكن رقيقاً بحيث يصف ما تحته» فإن كانت بخلاف 
ذلك فينبغي له أن يغض بصره اه. وفي التبيين قالوا: ولا بأس بالتأمل في جسدها وعليها 
ثياب ما لم يكن ثوب يبين حجمها فلا ينظر إليه حينئذ» لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ 
امل حَلف أمْرَأة وَرَأى يابا حگی بی لَه حم عِطَابِهَا لَمْ ير رَائِحَةَ الجَنّدَا ولأنه متى 
لم يصف ثيابها ما تحتها من جسدها يكون ناظراً إلى ثيابها وقامتها دون أعضائها فصار كما 
إذا نظر إلى خيمة هي فيهاء ومتى كان يصف يكون ناظراً إلى أعضائها اه. 


أقول: مفاده أن:رؤية الثوب بحيث يصف حجم العضو ممنوعة ولو كثيفاً لا ترى 
البشرة منه. قال في المغرب: يقال: مسست الحبلى فوجدت حجم الصبي في بطتها أو 
حجم الئدي على نحر الجارية إذا نمزء وحقيقته صار له حجم: أي لتو وارتفاع» ومنه 
قوله حتى يتبين حجم عظامها اه. وعلى هذا لا يحل النظر إل عورة غيره فوق ثوب 
ملتزق بها يصف حجمها فيحمل ما مر على ما إذا لى يصف حجمهاء فليتأمل قوله: 
(فالركبة عورة) لرواية الدارقطني: ما تحت السرّة إلى الركبة عورة» والركبة كما في الهداية 
هي ملتقى عظمي الساق. والفخذ» وفي البرجندي: ما تحت السرة هو ما تحت الخط الذي 
يمر بالسرة ويدور على حيط بدنه» بحيث یکول بعده عن موقعه في جميع جوانبه عل 
السواء اه. وفي الهداية: السرّة ليست بعورةء خلافاً لأي عصمة والشافعي» والركبة 
عورة خلافاً للشافعي» والفخذ عورة خلافاً لأصحاب الظواهر» وما دون السرة إلى منبت 
الشعر عورة خلافاً لابن الفضل معتمداً فيه العادة» لأنه لا معتبر بالعادة مع النص 
بخلافها. وحكم العورة في الركبة أخفٌ منه في الفخذء وفي الفخذ أخف منه في السوأةء 
حتى أن كاشف الركبة يئكر عليه برفق» وكاشف الفخذ يعنف عليهء وكاشف السوأة 
يودب عليه إن لج اه ملخصاً قوله: (ومن عرسه وأمته) فينظر الرجل منهما بالعكس إلى 
جميع البدن من الفرق إلى القدم ولو عن شهوة» لأن النظر دون الوطء الحلال. قهستاني 
قوله: (الحلال) جعله .في المنح قيداً للأمة كما في الهداية > والأولى جعله قيداً للعرس أيضاً 
لا في القهستاني: لا ينظر إلى فرج المظاهر منها على ما قاله أبو حنيفة وأبو يوسف» وينظر 
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له وطؤهاء فخرج المجوسية والمكاتبة والمشتركة.ومتكوحة الغير والمحرمة برضاع أو 
مصاهرة فحكمها كالأجنيية. مجتبى . ويشكل بالمفضاة فإنه لا يحل له وطؤها وبنظر 
إليها. قهستاني . 

قلت: وقد يجاب بأنه أغلبي (إلى فرجها) بشهوة وغيرهاء والأولى تركه لأنه 
يورث النسيان (ومن محرمه) هي من لا يحل له نكاحها أبداً بنسب أو سبب 


إلى الشعر والظهر والصدر منها كما في قاضيخان اه. وأها الحائض فإنه يحرم عليه قربان 
ما تحت الإزار. قال الشارح في باب الحيض: وأما حل النظر ومباشرتها له ففيه تردد 
قوله: (لو وطؤها) الجار والمجرور متعلق بالحلال» ووطؤها فاعل: أي التي يحل له 
وطؤها قوله: (أو مصاهرة) بأن كانت موطوأته أو بنتها ط قوله: (فحكمها كالأجنبية) 
أي كالأمة الأجنبية بدليل ما في العناية حيث قال: قيد بقوله من أمته التي تحل لهء لأن 
حكم أمته المجوسيةء والتي هي أخته من الرضاع حكمم أمة الغر في النظر إليهاء لأن 
إباحة النظر إلى جميع البدن مبنية على حل الوطء.فينتفي بانتفائه اه قوله: (ويشكل) أي 
تقيبد الأمة التي يحل له وطؤها بما لو كانت مفضاة وهي التي اختلط مسلكاها قوله: 
(فإنه لا يحل له وطؤها) إلا أن يعلم أنه يمكنه أن يأتيها في القبل من غير الوقوع في الديرء 
فإن شك فليس له أن يطأها كما في الهندية قوله: (وإلأولى تركه) قال في الهداية: الأولى 
أن لا ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أتى أحدكم 
أهله فليستتر ما استطاع ولا يتجرّدان تجرد الع“ ولآن ذلك يورث النسيان لورود 
الأثر. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: الأولى أن ينظر ليكون أبلغ في تحصيل 
معنى اللذة اه. لكن في شرحها للعيني أن هذا لم يثبت عن ابن عمر لا بسند صحيح ولا 
بسند ضعيف . وعن أي يوسف: سألت أبا حنيفة عن الرجل يمس فرج أمرأته وهي تمس 
فرجه ليتحرّك عليها هل ترى بذلك بأسأ؟ قال: لا وأرجو أن يعظم الأجر. ذخيرة قوله: 
(لأنه يورث النسيان) ويضعف البصر اه ط . 
تنبيه: قدمنا أن الرجل ينظر من أمته الحلال» وهي منه إلى جميع البدن. قال منلا 

مسكين: وأما حكم نظر السيدة إلى جميع بدن أمتها والأمة إلى سيدتها فغير معلوم اه. 
وذكر محشيه أبو السعود أنه مستفاد من قول المصنف «والمرأة.للمرأة». 

' أقول: الظاهر أنه كذلك» إذ لو كانت المرأة كالرجل في ذلك لنصوا عليه» ولأهم 
أناطوا حل النظر إلى غير مواضع الزينة بحل الوطء كما مر. وف العناية والنهاية قبيل 
الاستيراء ما نصه: والنساء كلهن في حل نظر بعضهن إلى بعضهن سواء قوله: (أو سبب) 
)١(‏ العير بالعين المهملة: هو الحمار. 
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ولو بزنا (إلى الرأس والوجه والصدر والساق والعضد إن أمن شهوته) وشهوتبا 
أيضاً. ذكره في الهداية. فمن قصره على الأول فقد قصر. أبن كمال (وإلا لا لا 
إلى الظهر والبطن) خا لتاقي (والفخذ) وأصله قوله تعالى: «ولا يبدين زيتهن 
إلا لبعولتهن) الآية و تلك المذكورات مواضع الزينة بخلاف الظهر ونحوه (وحكم 
أمة غيره) دارع ار أء ولد ركلقك) غ اي کی (وما حل نظرء) مما مر 
من ذكر أو أنثى (حل لمسه) إذا أمن الشهوة على نفسه وعليها «لأنه عليه الصلاة 
والسلام كان يقبل رأس فاطمة» وقال عليه الصلاة والسلام «من قبل رجل أمه 
فكأنما قبل عتبة الجنة» وإن لم يأمن ذلك أو شك» فلا يحل له التظر والمس. كشف 
الحقائق لابن سلطان والمجتبى (إلا من أجنبية) فلا يحل مس وجهها وكفها وإن أمن 
الشهوة لأنه أغلظ» ولذا تثبت به حرمة المصاهرةء وهذا في الشابةء 


كالرضاع والمصاهرة قوله: (ولو بزنا) أي ولو كان عدم حل نكاحها له بسبب زناه 
بأصولها أو فروعها. قال الزيلعي: وقيل إنها كالأجنبية» والأول أصح اعتباراً للحقيقة 
لأنها محرمة عليه على التأبيد قوله: (فمن قصره على الأول) أي قصر التقييد على الأمن من 
جانب الرجل» وهو تعريض بتاج الشريعة والمصنف أيضاً قوله: (لا إلى الظهر والبطن 
3 أي مع ما يتبعهما من نحو الجنبين والفرجين والألبتين والركبتين. قهستاني قوله: 
تلك المذكورات مواضع الزينة) أشار إلى أنه ليس المراد في الآية نفس الزينةء لأن النظر 
ا بل المراد مواضعها: فالرأس موضع التاجء والوجه موضع الكحل؛ 
والعنق والصدر موضع القلادة» والأذن موضع القرط» والعضد موضع الدملوج؛ 
والساعد موضع السوار» والكف موضع الخاتم والخضابء والساق موضع الخلخال» 
والقدم موضع الخضاب. زيلعي. والشعر موضع العقص . إتقاني . والدملوج كعصفور؛ 
والدملجح مقصور مته. مصياح. وهو من حليّ العضد»ء والعقص سير يجمع به الشعرء 
وقيل خيوط سود تصل بها الرأة شعرها. مغرب قوله: (ولو مدبرة أو آم ولد) وكذا 
المكاتبة ومعتقة البعض عنده. قهستاني قوله: (فينظر إليها كمحرمة) لأنها تخرج خوائج 
مولاها وتخدم أضيافه وهي في ثياب مهنتهاء فصار حالها خارج البيت في حق الأجانب 
كحال المرأة داخله في حق محارم الأقارب . وكا مرضي الله عنه إذا رأى جارية متقنعة 
علاها بالدرة وقال: ألقي عنك الخمار يا دفار» أتتشيهين بالحرائر؟ هداية . ودفار بالدال 
المهملة كفعال مبني على الكسر من الدفر وهو النتن قوله : (أوشك) معناه استواء الأمرين . 
تاترخانية قوله: (إلا من أجنبية أجنبية) أي غير الأمة. . وقي التاترخانية عن جامع الجوامع: لا 
بأس أن تمس الأمة الرجل وأن تدهنه وتغمزه ما لم تشتهه إلا ما بين السرة ا اه 
قوله: (فلا يحل مس وجهها) أي وإن جاز النظر إليه على ما يآتي قوله: (ولذا تثبت 
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أما العجوز التي لا تشتهي فلا بأس بمصافحتها ومس يدهأ إذا أمن» ومتى جاز 
المس جاز سفره بها ويخلو إذا أمن عليه وعليهاء وإلا لا. وفي الأشباه: الخلوة 
بالأجنبية حرام؛ إلا للازمة مديونة هربت ودخلت خربة أو كانت عجوزاً شوهاء أو 


بحائل » والخلوة بالمحرمة مباحة 


حرمة المصاهرة) تعليل لكونه أغلظ من النظرء والراد إذا كان عن شهرة ويشمل المحارم 
والإماءء'حتى لو مس عمته أو أمته بشهوة حرمت عليه بتتها قوله: (أما العجوز الخ) وني 
رواية: يشترط أن يكون الرجل أيضاً غير مشتهى اه. قهستاني عن الكرماني. قال في 
الذخيرة: وإن كانت عجوزاً لا تشتهى فلا بأس بمصافحتها أو مس يدهاء وكذلك إذا 
كان شيخاً يأمن على نفسه وعليها فلا بأس أن يصافحهاء وإن كان لا يأمن على سه أو 
عليها فليجتنب . ثم إن محمداً أباح امس للرجل إذا كانت المرأة عجوزاً ولم يشترط كون 
الرجل بحال لا يجامع مثلهء وفيما إذا كان الماس هي المرأةء فإن كانا كبيرين لا يجامع مثله 
ولا يجامع مثلها فلا بأس بالمصافحة؛ فليتأمل عند الفتوى اه قوله: (جاز سفره بها) ولا 
يكون إلا في المحارم وأمة الغيرء ولم يذكر محمد الخلوة والمسافرة بإماء الغيرء وقد اختلف 
المشايخ في الحل وعدمهء وهما قولان مصححان ط. أقول: لكن هذا في زمانهم لا 
سيذكره الشارح عن ابن كمال أنه لا تسافر الأمة بلا حرم في زماننا لغلبة أهل الفسادء وبه 
يفتى فتأمل قوله : (الخلوة بالأجنبية) أي الحرة لما علمت من الخلاف في الأمةء وقوله: 
#حرام؟ قال في القنية: مكروهة كراهة تحريم» وعن أبي يوسف: ليس بتحريم اه قوله: 
(أو كانت عجوزاً شوهاء) قال في القنية: وأجمعوا أن العجوز لا تسافر بغير حرمء فلا 
تخلو برجل شاباً أو شيخاًء ولها أن تصافح الشيوخ في الشفاء عن الكرميئي: العجوز 
الشوهاء والشيخ الذي لا يجامع مثله بمنزلة المحارم اه. والمتبادر أنهما بمنزلة المحارم 
بالنسبة إلى غيرهما من الأجانب» ويحتمل أن يكون الراد أنه معها كالمحارم» ويؤيد 
احتمال الوجهين ما قدمناه آنفاً عن الذخيرة» وعلى الثاني ففي إطلاق الشارح نظرء فتدبر 
قوله: (أو بحائل) قال في القنية: سكن رجل في بيت من دار وامرأة في بيت آخر منها 
ولكل واحد غلق على حذه لکن باب الدار واحد لا يكره ما لم يجمعهما بیت أه. ورمز له 
ثلاثة رموزء ثم رمز إلى كتاب آخر هي خلوة فلا تحل» ثم رمز ولو طلقها بائناً وليس إلا 
بيت واحد يجعل بينهما سترة» لأنه لولا السترة تقع الخلوة بينه وبين الأجنبية وليس معهما 
حرم» فهذا يدل على صحة ما قالوه اه. لأن البيتين من دار كالسترة بل أولى» وما ذكره 
من الاكتفاء بالسترة مشروظ بما إذا لم يكن الزوج فاسقاًء إذ لو كان فاسقاً يحال بينهما 
بامرأة ثقة تقدر على الحيلولة بينهما كما ذكره في فصل الإحدادء وقد بحث صاحب البحر 
هناك بمثل ما قاله في القنية فقال: يمكن أن يقال في الأجنبية كذلك وإن لم تكن معتدته 
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إلا الأخت رضاعاًء والصهرة الشابة. وفي الشرنبلالية معزياً للجوهرة ولا يكلم 
الأجنبية إلا عجوزاً عطست أو سلمت فيشمتها لا يرد السلام عليهاء وإلا لا 
انتهى. وبه بان أن لفظة «لاء في نقل القهستاني: ويكلمها بما لا يحتاج إليه زائدةء 


إلا أن يوجد تقبل بخلافهء وذكر في الفتح أن كذلك حكم السترة إذا مات زوجهاء وكان 
من ورثته من ليس بمحرم لها. 

أقول: وقول القنية وليس معهما محرم» يفيد أنه لو كان فلا خلوة» والذي تحصل 
من هذا أن الخلوة المحرمة تنتفي بالحائل». وبوجود محرم أو امرأة ثقة قادرة. وهل تنتفي 
أيضاً بوجود رجل آخر أجنبي؟ لم أرهء لكن في إمامة البحر عن الإسبيجابي: يكره أن يؤم 
النساء في بيت وليس معهن رجل ولا حرم» مثل زوجته وأمته وأخته» فإن كانت واحدة 
منهن فلا يكره» وكذا إذا أمهن في المسجد لا يكره اه. وإطلاق المحرم على من ذكر 
تغليب. بحر. والظاهر أن علة الكراهة الخلوة» ومفاده آنه تنتفي بوجود رجل آخرء لكنه 
يفيد أيضاً أنها لا تنتفي بوجود امرأة أخرى فيخالف ما مر من الاكتفاء بامرأة ثقة. ثم 
رأيت في منية المفتي ما نصه: الخلوة بالأجنبية مكروهة وإن كانت معها أخرى كراهة 
تحريم اه. ويظهر لي أن مرادهم بالمرأة الثقة أن تكون عجوزاً لا يجامع مثلها مع كونها 
قادرة على الدفع عنها وعن المطلقة» فليتأمل قوله: (إلا الأخت رضاعاً) قال في القنية: 
وفي استحسان القاضي الصدر الشهيد: وينبغي للأخ من الرضاع أن لا خلو بأخته من 
الرضاع» لأن الغالب هناك الوقوع في الجماع اه. وأفاد العلامة البيري أن ينبغي معناه 
الوجوب هنا قوله : (والصهرة الشابة) قال في القنبة : ماقت عن زوج وأم فلهما أن يسكنا 
في دار واحدة إذا لم يخافا الفتنةء وإن كانت الصهرة شابة فللجيران أن يمنعوها منه إذا 
خافوا عليهما الفتنة اه. وأصهار الرجل كل ذي رحم من زوجته على اختيار حمد» 
والمسألة مفروضة هنا في أمهاء والعلة تفيد أن الحكم. كذلك في بتتها ونحوها كما لا يخفى 
قوله: (وإلا لا) أي وإلا تكن عجوزاً بل شابة لا يشمتهاء ولا يرد السلام بلسانه. قال في 
الخانية : وكذا الرجل مع المرأة إذا التقيا يسلم الرجل أولاء وإذا سلمت المرأة الأجنبية على 
رجل : إن كانت عجوزاً رد الرجل عليها السلام بلسانه بصوت تسمع» وإن كانت شابة 
رد عليها في نفسه. وكذا الرجل إذا سلم على امرأة أجنبية فالجواب فيه على العكس اه. 
وفي الذخيرة: وإذا عطس فشمتته المرأة: فإن عجوزاً رد عليهاء وإلا رد في نفسه اه. 
وكذا لو عطست هي كما في الخلاصة قوله: (في نقل القهستاني) أي عن بيع المبسوط 
قوله: (زائدة) يبعده قوله في القنبة رامزاً: ويجوز الكلام المباح مع امرأة أجنبية اه. وفي 
المجتبى رامزاً. وني الحديث دليل على أنه لا بأس بأن يتكلم مع النساء بما لا يحتاج إليه» 
وليس هذاامن الخوض فيما لا يعنيه» إنما ذلك في كلام فيه إثم اه. فالظاهر أنه قول آخر 
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فتنبه (وله مس ذلك) أي ما حل نظره (إذا أراد الشراء وإن خاف شهوته) للضرورة» 
وقيل لا في زمانناء وبه جزم في الاختيار (وأمة بلغت حد الشهوة لا تعرض) على 
البيع (في إزار واحد) يستر ما بين السرة والركبة لأن ظهرها وبطنها عورة (و) ينظر 
(من الأجنبية) ولو كافرة. مجتبى (إلى وجهها وكفيها فقط) للضرورةء قيل والقدم 
والذراع إذا أجرت نفسها للخبر. تاترخانية (وعبدها كالأجنبي معها) فينظر لوجهها 
وكفيها فقط. نعم يدخل عليها بلا إذتها إجاعاًء ولا يسافر بها إجماعاً. 


أو محمول على العجوز. تأمل. وتقدم في شروط الصلاة أن صوت المرأة عورة على 
الراجح ومر الكلام فيه» فراجعه قوله: (للضرورة) وهي معرفة لين بشرتها وذلك غرض 
صحيح فحل اللمس . إتقاني قوله: (في زماننا) لعل وجه التقيبد به أنه لغلبة الشرّ في زماننا 
ربما يؤدي المس إلى ما فوقهء بخلافه في زمن السلف . قال في الاختيار: وإنما حرم المس 
لإفضائه إلى الاستمتاع وهو الوطء قوله: (وبه جزم في الاختيار) وكذا في الخانية والمبتغى» 
وعزاه في الهداية وغيرها لمشايخه. در منتفى. ونقل الإتقاني عن شرح الخامع الصغير لفخر 
الإسلام عن محمد أنه كره للشاب المس لأن بالنظر كفاية» ولم ير أبو حنيفة بذلك بآساً 
لضرورة العلم ببشرتها قوله: (وأمة بلغت حد الشهوة) بأن تصلح للجماعء ولا إعتبار 
للسن من سبع أو تسع كما صححه الزيلعي وغيره في باب الإمامة» ثم إن ما مشي عليه 
المصنف تبعاً للدرر هو رواية عن محمدء وهو خلاف ما مشى عليه في الكنز والملتقى 
وختصر القدوري وغيرها. قال في الهداية: وإذا حاضت الأمة لم تعرض في إزار واحدء 
ومعناه بلغت. وعن نحمد: وإذا كانت تشتهي ويجامع مثلها فهي كالبالغة لا تعرض في 
إزار واحد لوجود الاشتهاء اه. تأمل قوله: (وكفيها) تقدم في شروط الصلاة أن ظهر 
الكف عورة على المذهب اه ولم أر من تعرّض له هنا قوله: (قيل والقدم) تقدم أيضاً في 

شروط الصلاة أن القدمين ليسا عورة على المعتمد أه. وفيه اختلاف الرواية والتصحيح» 
وصحح في الاختيار أنه عورة خارج الصلاة لا فيهاء ورجح في شرح المنية كونه عورة 
مطلقاً بأحاديث كما في البحر قوله: (إذا أجرت نفسها للخبز) أي ونحوه من الطبخ 
وغسل الثياب. قال الإتقاني: وعن آي يوسف أنه يباح النظر إلى ساعدها ومرفقها للحاجة 
إلى إبدائهما إذا أجرت نفسها للطبخ والخبز اه. والمتبادر من هذه العبارة: أن جواز النظر ` 
ليس خاصاً بوقت الاشتغال بهذه الأشياء بالإجارة» بخلاف العيارة الأولى. وعبارة 
الزيلعي أوف بالمراد وهي: وعن أبي يوسف أنه بباح النظر إلى ذراعها أيضاً لأنه يبدو منها 
عادة اه. فافهم قوله: (وعبدها كالأجنبي معها) لأن خوف الفتنة منه كالأجنبيء بل أكثر 

ثرة الاجتماع والنصوص المحرمة مطلقة؛ والمراد من قوله تعالى: ظأوْ ما مَلَكَتْ 
أَيْمَامِنّ» [النور ]۳١:‏ الإماء دون العبيد» قاله الحسن وابن جبير اه. اختيار. وتمامه في 
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خلاصة. وعند الشافعي ومالك: ينظر كمحرمه (فإن خاف الشهوة) أو شك (امتنع 
نظره إلى وجهها) فحل النظر مقيد بعدم الشهوة وإلا فحرامء وهذا في زمائهم» وأما 
في زماننا فمنع من الشابة. قهستاني وغيره (إلا) النظر لا المس (لحاجة) كقاض 
وشاهد يحكم (ويشهد عليها) لق ونشر مرتب لا لتتحمل الشهادة في الأصح (وكذا 
مربد نكاحها) ولو عن شهوة بنية السنة لا قضاء الشهوة (وشرائها ومداواتها ينظر) 


الطولات قوله: (خلاصة) عزو للمسألتين وذكرهما في الدانية أيضاً قوله: (فإن خاف 
الشهوة) قدمنا حدها أول الفصل قوله: (مقيد بعدم الشهوة) قال في التاترخانية : وني شرح 
الكرخي النظر إلى وج الأجنبية الحرة ليس بحرام» ولكنه يكره لغير حاجة اه. وظاهره 
الكراهة ولو بلا شهوة قوله: (وإلا فحرام) أي إن كان عن شهوة حرم قوله:.(وأما في 
زماننا فمنع من الشابة) لا لأنه عورة بل لوف الفتنة كما قدمه في شروط الصلاة قوله : 
(لا المس) تصريح بالمفهوم قوله: دفي الأصح) لأنه يوجد من لا يشتهي » فلا ضرورة 
بخلاف حالة الأداء. هداية. والمفهوم منه أن الخلاف عند خوف الشهوة لا مطلقاً فتنبه 
قوله: (ولو عن شهوة) راجع للجميع وصرح به للتوضيح» وإلا فكلام المصنف في النظر 
بشهوة بمقتضى الاستثناء قوله: (بنية السنة) الأولى جعله قيداً للجميع أيضاً على التجوّز 
لئلا يلزم عليه إهمال القيد في الأولين لما قال الزيلعي وغيره: ويجب على الشاهد والقاضي 
أن يقصد الشهادة والحكم لا قضاء الشهوة تحرّزاً عن القبيح» ولو أراد أن يتزوج امرأة فلا 
بأس أن ينظر إليهاء ر غات :أن بيا لرل علي الاه ولك المي بن د 
حين خطب امرأة «انْظُرْ إِلَيْهَا نه أخرّى أن بُ يُودَمَ بينكما» رواه الترمذي والنسائي 
وغيرهماء ولأن المقصود إقامة النساء لا قضاء الشهوة اه. والأدوم والإيدام: الإصلاح 
والتوفيق . إتقانٍ . 

تنبيه : تقدم الخلاف في جواز المس بشهوة للشراءء وظاهر قول الشارح دلا المس» 
أنه لا يجوز للنكاح وبه صرح الزيلعي حيث قال: ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا 
كفيهاء وإن أمنوا الشهوة لوجوب الحرمة وانعدام الضرورة والبلوى اه ومثله في غاية 
البيان عن شرح الأقطع معللاً بأن المس أغلظ فمنع بلا حاجة. وفي درر البحار وشرحه: 
لا يحل ال مس للقاضي والشاهد والخاطب» وإن أمنوا الشهوة لعدم الحاجة. وعبارة الملتقى 
موهمة» ولذا قال الشارح : وأما الت مع الشهوة ة للتكاح» فلم أر من أجازه بل جعلوه 
كالحاكم لا يمس» وإن أمن فليحفظ وليحرر كلام المصنف اه. بقي لو كان للمرأة ابن 
أمرد ويلغ للخاطب استواؤهما في الحسن» فظاهر تخصيص النطر إليها أنه لا يحل للخاطب 
النظر إلى ابنها إذا خاف الشهوة ومثله بنتهاء وتقبيد الاستئناء بما كان لحاجة أنه لو اكتفى 
بالنظر إليها بمرة حرم الزائد لأنه أبيح للضرورة فيتقيد بهاء وظاهر ما في غرر الأفكار 
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الطبيب (إلى موضع مرضها بقدر الضرورة) إذ الضرورات تتقدر يقدرهاء وكذا نظر 
قابلة وختان وينبغي أن يعلم امرأة تداويها لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف . 

٠‏ (وتنظر المرأة المسلمة من المرأة كالرجل من الرجل) وقيل كالرجل لمحرمه 
والأول أصح. سراج (وكذا) تنظر المرأة (من الرجل) كنظر الرجل للرجل (إن 
أمنت شهوتها) فلو لم تأمن أو خافت أو شكت حرم استحساناً كالرجل هو الصحيح 


النظر إلى الكفين أيضاًء ويظهر من كلامهم أنه إذا لم يمكنه النظر يجوز إرسال نحو امرأة 
تصف له حلاها بطريق الأولى» ولو غير الوجه والكفين» وهل يحل لها أن تنظر للخاطب 
مع خوف الشهوة؟ لم أرهء والظاهر: نعم للاشتراك في العلة المذكورة في الحديث السابق» 
بل هي أولى منه في ذلك لأنه يمكنه مفارقة من لا يرضاها بخلافها قوله: (وختان) كذا 
جزم به في الهداية والخانية وغيرهما. وقيل: إن الاختتان ليس بضرورة» يمكن أن يتزوج . 
امرأة أو يشتري أمة تختنه إن لم يمكنه أن يختن نفسه كما سيأتي. وذكر في الهداية الخافضة 
أيضاًء لأن الختان سنة للرجال من جملة الفطرة لا يمكن تركها وهي مكرمة في حق النساء 
أيضاً كما في الكفاية» وكذا يجوز أن ينظر إلى موضع الاحتقان لأنه مداواة» ويجوز 
الاحتقان للمرض» وكذا للهزال الفاحش على ما روي عن أبي يوسف لأنه أمارة المرض . 
هداية . لأن آخره يكون الدق والسلء فلو احتقن لا لضرورة بل لنفعة ظاهرة بأن يتقوى 
على الجماع لا يحل عندنا كما في الذخيرة قوله: (وينبغي الخ) كذا أطلقه في الهداية 
والخانية. وقال في الجوهرة: إذا كان المرض في سائر بدنها غير الفرج يجوز النظر إليه عند 
الدواءء لأنه موضع ضرورة» وإن كان في موضع الفرج» فينبغي أن يعلم امرأة تداويهاء 
.فإن لم توجد وخافوا عليها أن تهلك أو يصيبها وجع لا تحتمله يشتروا منها كل شيء إلا 
موضع العلةء ثم يداوبها الرجل ويغض بصره ما استطاع إلا عن موضع الجرح اأه. 
فتأمل . والظاهر أن ينبغي هنا للوجوب قوله: (سراج) ومثله في الهداية قوله: (وكذا تنظر 
المرأة الخ) وني كتاب الخنثى من الأصل أن نظر المرأة من الرجل الأجنبي بمنزلة نظر 
الرجل إلى محارمهء لأن النظر إلى خلاف الجنس أغلظ . هداية. والمتون على الأولى فعليه 
المعول قوله: (حرم استحساناً الخ) أقول: الذي في التاترخانية عن المضمرات: فأما إذا 
علمت أنه يقع في قلبها شهوة أو شكت» ومعنى الشك استواء الظنين» فأحب إل أن 
تغض بصرها. هكذا ذكر محمد في الأصل» ققد ذكر الاستحباب في نظر المرأة إلى الرجل 
الأجنبي» وني عكسه قال: فليجتنب» وهو دليل الحرمة وهو الصحيح في الفصلين جميعاً 
اه ملخصاً. ومثله في الذخيرة ونقله ط عن الهندية. وفي نسخة التاترخانية التي عليها خط 
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تحريف كما يدل عليه سياق الكلام فيوافق ما في الذخيرة والهندية» فقول الشارح «حرم 


art‏ كتاب النظر وا الإياحة 


في الفصلين . تاترخانية معزياً للمضمرات (والذمية كالرجل الأجنبي في الأصح فلا 
تنظر إلى بدن المسلمة) مجتبى (وكل عضو لا يجوز النظر إليه قبل الانفصال لا يجوز 
بعده) ولو بعد الموت كشعر عانة وشعر رأسها وعظم ذراع حرّة ميتة وساقها 


استحساناًة أوقعه فيه التحريف . تأمل. ثم على مقابل الصحيح وجه الفرق كما في الهداية 
أن الشهوة عليهن غالبة» وهو كالمحقق اعتباراًء فإذا اشنتهى الرجل كانت الشهوة موجودة 
في الجاتبين» ولا كذلك إذا اشتهت المرأة» لأن الشهوة غير موجودة في جانبه حقيقة 
واعتباراً فكانت من جانب واحد» والمتحقق من الجانبين في الإفضاء إلى المحرم أقوى من 
المتحقق في جانب واحد اه قوله: (والذمية) نحترز قوله «المسلمة» قوله: (فلا تنظر الخ) 
قال في غاية البيان: وقوله تعالى: أو نِسَائِهِنّ4 [النور: 7١‏ أي الحرائر المسلمات» لأنه 
ليس للمؤمنة أن تتجوّد بين يدي مشركة أو كتابية اه. ونقله في العناية وغيرها عن ابن 
عباس» فهو تفسير مأثور. وفي شرح الأستاذ عبد الغني النابيلسي على هدية أبن العماد 
عن شرح والده الشيخ إسماعيل على الدرر والغرر: لا جحل للمسلمة أن تنكشف بين يدي 
هودية أو نصرانية أو مشركةء إلا أن تكون أمة لها كما في السراج» ونصاب الاحتساب: 
ولا ينبغي للمرأة الصالحة أن تنظر إليها المرأة الفاجرة لأا تصفها عند الرجال» فلا تضع 
جلبابها ولا خمارها كما في السراج اه قوله: (وشعر رأسها) الأولى تأخيره عما بعده ليكون 
نصا في عود الضمير إلى الحرة قوله: (وعظم ذراع حرة ميتة) احترز بالذراع عن عظم 
الكف والوجه ما يحل النظر إليه في الحياة» وقيد بالحرة لأن ذراع الأمة يحل بالنظر إليه في 
حياتهاء بخلاف نحو عظم ظهرها. 

. تنبيهات الأول: ذكر بعض الشافعية أنه لو أبين شعر الأمة ثم عتقت لم يحرم النظر 
إليهء لأن العتق لا يتعدى إلى المنفصل اه. ولم أره لأئمتناء وكذا لم أر ما لو كان التفصل 
من حرمة أجنبية ثم تزوجهاء ومقتضى ما ذكر من التعليل حرمة النظر إليه» وقد يقال: 
إذا حل له جميع ما اتصل بها فحل المنفصل بالأولىء وإن كان منفصلاً قبل زمن الحلء 
والله تعالى أعلم . 

الثاني: لم أر ما لو نظر إلى الأجنبية من المرآة أو الماء» وقد صرحوا في حرمة 
المصاهرة بأنها لا تثبت برؤية فرج من مرآة أو ماءء لأن المرتي مثاله لا عينه» بخلاف ما 
لو نظر من زجاج أو ماء هي فيه» لأن البصر ينفذ في الزجاج والماء فيرى ما فيهء ومفاد 
هذا أنه لا يحرم نظر الأجنبية من المرآة أو لاء إلا أن يفرق بأن حرمة المصاهرة بالنظر 
ونحوه شدد في شروطهاء لأنه الأصل فيها الحل» بخلاف النظر لأنه إنما منع منه خشية 
الفتنة والشهوة» وذلك موجود هنا. ورأيت في فتاوى ابن حجر من الشافعية ذكر فيه 
خلافاً بينهم ورجح الحرمة بنحو ما قلناهء وال أعلم . 
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وقلامة ظفر رجلها دون يدها. محتبى. وفيه النظر إلى ملاءة الأجنبية بشهوة حرام . 
وني اختيار: ووصل الشعر بشعر الآدمي حرام سواء كان شعرها أو شعر غيرهاء 

الثالث : ذكر بعض الشافعية أنه كما يحرم النظر لا لا يحل يحرم التفكر فيه قوله 
تعلق : ولا تَكمَئوًا ما قصل الله بو بَعْضَكُمْ عَلَ بَعْض4 [النساء: 77] فمنع من التمني 
كما منع من النظرء وذكر العلامة ابن حجر في التحفة أنه ئيس منه ما لو وطىء حليلته 
متفكراً في محاسن أجنبية حتى خيل إليه أنه يطؤهاء ونقل عن جماعة منهم الال السيوطي 
والتقي السبكي أنه يحل لحديث: (إنَّ الله جاوز لامي مَا حَدّدَثْ بو تَفْسَهَا ولا يلزم من 
تخيله ذلك عزمه على الزنا بهاء حتى يأثم إذا صمم على ذلك لو ظفر بها» وإنما اللازم 
فرض موطوءته تلك الحسناء. وقيل ينبغي كراهة ذلك» ورد بأن الكراهة لا بد لها من 
دليل. وقال أبن الحاج المالكي: إنه يحرم لأنه نوع من الزنا كما قال علماؤنا فيمن أخذ 
كوزاً یشرب منه فتصوّر بين عينيه أنه مر فشربه أن ذلك الاء يصير حراماً عليه اه. ورد ٠‏ 
بأنه في غاية البعد ولا دليل عليه اه ملخصاً. ولم أر من تعرّض للمسألة عندناء وإنما قال 
في الدرر: إذا شرب اماء وغيره من المباحات بلهو وطرب على هيئة الفسقة حرم أه. 
والأقرب لقواعد مذهبنا عدم الحل» لأن تصوّر تلك الأجتبية بين يديه يطؤها فيه تصوير 
مباشرة المعصية على هيئتهاء فهو نظير مسألة الشرب» ثم رأيت صاحب تبيين المحارم من 
علمائنا نقل عبارة ابن الحاج المالكي وأقرهاء وفي آخرها حديث عنه 45 : إا شَرِبَ 
العبْدُ الما عَلَ شِبْهِ المُسْكِرٍ كاد ذلك عَلَيْه حَوَاماً» اه. 


فإن قلت: لو تفكر الصائم في أجنبية حتى أنزل لم يفطر فإنه يفيد إباحته؟ قلت: لا 
تسلم ذلك» فإنه لو نظر إلى فرج أجنبية حتى أنزل لا يفطر أيضاً مع أنه حرام اتفاقاً قوله: 
(وقلامة ظفر رجلها) أي الحرة لا بقيد كونها ميتة» وهذا بناء على كون القدمين عورة كما 
مر قوله: (النظر إلى ملاءة الأجنبية بشهوة حرام) قدمنا عن الذخيرة وغيزها: :لو كان على 
المرأة ثياب لا باس بأن يتأمل جسدهاء ما لم تكن ملتزقة بها تصنف ما تحتهاء لأنه يكون 
ناظراً إلى ثيابها وقامتهاء فهو كنظره إلى خيمة هي فيهاء ولو كانت تصف يكون اظراً إلى 
أعضائها . ويؤخد مما هنا تقييده بما إذا كان بغير شهوة» فلو بها منع مطلقاًء والعلة والله 
أعلم خوف الفتنة» فإن نظره بشهوة إلى ملاءتها أو ثيابها وتأمله في طول قوامها وئحوه قد 
يدعوه إلى الكلام معها ثم إلى غيره» ويحتمل أن تكون العلة كون ذلك استمتاعاً بما لا 
يحل بلا ضرورة» ولينظر هل يحرم النظر بشهوة إلى الصورة المنقوسة نحل تردد؟ ولم أره 
فليراجع قوله: (سواء كان شعرها أو شعر غيرها) لما فيه من التزوير كما يظهر مما يأني» 
وفي شعر غيرها أنتفاع بجزء الآدمي أيضاً. لكن في التاترخانية: وإذا وصلت المرأة شعر 
غيرها بشعرها فهر مكروه؛ وإنما الرخصة في غير شعر بني آدم تتخذه المرأة لتزيد في 
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لقوله 5 لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة 
والنامصة والمتتمصة» النامصة : التي تنتف الشعر من الوجه» والمتنمصة : التي يفعل 
بها ذلك (والخصي والمجبوب والمخنث في النظر إلى الأجنبية كالفحل) وقيل لا بأس 
ر ا ا ا ت 


قرونهاء وهو مرو عن أي يوسف. وني الخانية: ولا باس للمرأة أن تبعل في قرونها 
وذوائبها شيئاً من الوبر قوله: (لعن الله الواصلة الخ) الواصلة: التي تصل الشعر بشعر 
الغير» والتي يوصل شعرها بشعر آخر زور والمستوصلة التي يوصل لها ذلك بطلبهاء 
والواشمة: التي تشم في الوجه والذراع» وهو أن تغرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل أو نيل 
فيزرق» والمستوشمة: التي يفعل بها ذلك بطلبهاء والواشرة: التي تفلج أسنانها: أي 
تحددها وترقق أطرافها تفعلها العجوز تتشبه بالشواب» والمستوشرة: التي يفعل بها بأمرها 
اه. اختيار. ومثله في نهاية ابن الأثيرء وزاد أنه روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها 
قالت : ليست الوصلة بالتي تعنون. 


ولا بأس أن تعري المرأة عن الشعر» فتصل قرناً من قرونها بصوف أسودء وإنما 
الواصلة التي تكون بغياً في شبيبتهاء فإذا أسنت وصلتها بالقيادة» والواشرة كأنه من 
وشرت الخشبة بالميشار غير مهموز اه قوله: (والنامصة الخ) ذكره في الاختيار أيضاً وفي 
مغرب . النمص: نتف الشعرء ومنه المنماص ال منقاش اه ولعله نحمول على ما إذا فعلته 
لتتزين للأجانب» وإلا فلو كان في وجهها شعر ينفر زوجها عنها بسببه ففي تحريم إزالته 
بعدء لأن الزينة للنساء مطلوبة للتحسين» إلا أن يحمل على ما لا ضرورة إليه لا في نتفه 
بالمنماص من الإيذاء. وفي تبيين المحارم إزالة الشعر من الوجه حرام» إلا إذا نبت للمرأة 
لحية أو شوارب فلا تحرم إزالته بل تستحب اه. وفي التاترخانية عن المضمرات: ولا بأس 
بأخذ الحاجبين وشعر وجهه مالم يشبه المخنث اه. ومثله في المجتبى . تأمل قوله: 
(والخصي) فعيل من خصاهء نزع خصيتيه» والمجبوب: من قطع ذكره وخصيتاه؛ 
والمخنث: المتزيي بري النساء والمتشبه بهن في محلية الوطء. وتليين الكلام عن اختيار. 
قهستاني: أي الذي يمكن غيره من نفسه احترازاً عن المخنث الذي في أعضائه لين وتكسر 
بأصل الخلقة ولا يشتهي النساء» فإنه رخص بعض مشايخنا في ترك مثله مع النساء 
استدلالاً بقوله تعالى: أو التَابِعِينَ غير أولي الإرَْةٍ مِنَ الرجالٍ» [النور:١؟]‏ قيل هو 
المخنث الذي لا يشتهي النساءء وقيل: هو المجبوب الذي جف ماؤه» وقيل المراد به 
الأبله الذي لا يدري ما يصنع بالنساءء وإنما همه بطنه إذا كان شيخاً كبيراً مانت شهوته» 
والأصح أن نقول: إن قوله تعالى: أو التَّابِِينَ4 [النور:١]‏ من التشابهات» وقوله 
تعالى : طثُلْ لِلْمُؤْمِنِنَ يَخْضُوا مِنْ أَبْصَارِهمْ» [النور: ]*٠‏ محكم فنأخل به. عناية قوله: 
(كالفحل) لأن الخصي قد يجامع» وقيل هو أشد جماعاً لأنه لا ينزل دفقاً بل قطرة فقطرة» 
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بمجبوب جف ماؤه» لكن في الكبرى أن من جوّزه فمن قلة التجربة والديانة. 
(وجاز عزله عن أمته بغير إذنها وعن عرسه به) أي بإذن حرة أو مولى أمة 
وقيل يجوز بدونه لفساد الزمان. ذكره ابن سلطان. 
اب الاشتبراء وَغْيْرِهِ 


ويثبت نسب ولده منه» والمجبوب يسحق وينزل» والمخنث: فحل فاسق. قهستاني مزيداً 
قوله: (وجاز عزله) هو أن يجامع» فإذا جاء وقت الإنزال نزع فأنزل خارج الفرج قوله: 
(أي بإذن حرة أو مولى آمة) ظاهر اتن أن الإذْن للأمة المتكوحة ة لأن العرس يشملهاء لكن 
حاول الشارح لا في غاية البيان أن الإذن لمولاها في قولهم جميعاً بلا خلاف في ظاهر 
الرواية» كذا في الجامع الصغير. وعنهما أنه لهما ثم هذا في البالغة أما الصغيرة فله العزل 
عنها بلا إذن كما مر في نكاح الرقيق قوله: (وقيل يجوز الخ) قال في الهندية: ظاهر 
جواب. الكتاب أنه لا يسعه» وذكر هنا يسعه. كذا في الكبرى. وله منع امرأته من العزل. 
كذا في الوجيز للكردلي اه ط . 

ولي اللخيرة اقتصر على ما ذكره الشارح؛ وهو الذي مشى عليه في نكاح الرقيق 
تبعاً للخانية وغيرهاء وقدمنا هناك عن النهر بحثاً أن لها سد فم رحمها كما تفعله النساءء 
غالفاً لا بحثه في البحر من أنه يحرم بغير إذن الزوج» لكن يخالف ما في الكيرى: إلا أن 
يحمل على عدم خوف الفساد. تأمل. وفي الذخيرة: لو أرادت إلقاء الماء بعد وصوله إلى 
الرحم قالوا: : إن مضت مدة ينفخ فيه الروح لا يباح لها. وقبله اختلف المشايخ فيه 
والنفخ مقدر بمائة وعشرين يوماً بالحديث اه. قال في الخانية : ولا أقول به لضمان المحرم 
بيض الصيد لأنه أصل الصيدء وام وهذا لو بلا عذر اه. ويأتي 
تمامه قبيل إحياء الموات» والله تعالى أعلم . 

اب الاشتبراء وَغَيْرِهِ 

يقال استيرأ الجارية: أي طلب براءة رحمها من الحمل وهو واجب لو أنكره كفر 
عند بعضهم للإجماع على وجوبه» كما أنكره المعروفين من الصحابة وعامة العلماء أنه لا 
يكفر لثبوته بخبر الواحد كما في النظم» وسببه: حدوث الملك وعلته: إرادة الوطء. 
وشرطه: حقيقة الشغل كما في الحامل أو تومه كما في الحائل وحكمه: تعرف براءة 
الرحمء وحكمته: صيانة المياه المحترمة» لكنها لا تصلح موجبة للحكم لتأخرها عله 
٠‏ بخلاف السبب لسبقه فأدير الحكم عليه وإن علم عدم الوطء في بعض الصور الآنية اه. 
در منتقى. والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام في سبايا أوطاس: «ألا لا توطأ الحبالى 
حتى يضعن حملهن» ولا الحبالى حتى يستبرأن بحيضة» أخرجه أبو داود والحاكم» وقال: 
حسن صحيحء وهو عام» إذ لا تخلو السبايا من البكر ونحوها فلم يختص بالحكمة لعدم 
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(من) ملك استمتاع (أمة) بنوع من أنواع الملك كشراء وإرث سبي ودفع 
جناية وفسخ بيع بعد القبض ونحوهاء وقيدت بالاستمتاع ليخرج شراء الزوجة كما 
سيجيء (ولو بكراً أو مشرية من عبد أو امرأة) ولو عبده كمكاتبه ا 
مستغرقاً بالدين وإلا لا استبراء (أو) من (محرمها) غير رحمها كي لا تعتق عليه (أو 
من مال صبي) ولو طفله (حرم عليه وطؤها و) كذا (دواعيه) في الأصح 


أطرادها. والحبالي جمع حبلى» والحيالى جمع حائل: من لا حمل لها. وقوله: «حتى 
يستب رأن» بالهمز لا غير وتركها -خطأ كما في المغرب» ثم الاستيراء منه ما هو مستحب كما 
سنذكره قوله: (وغيره) من التقبيل وال معانقة والمصافحة قوله: (من ملك استمتاع أمة) أي 
الانتفاع بها وطأة وغيره: أي ملكا حادثاً احترازاً عن عود الآبقة ونحوه مما يأتي: والمراد 
ملك اليمين» فلو تزوج أمه وكان المولى يطؤها: ففي الذخيرة: ليس على الزوج أن 
يستبرئها عند الإمام» وقال أبو يوسف: يستيرئها استحساناً كي لا يؤدي إلى اجتماع 
رجلين على امرأة في طهر واحد» ولأبي حنيفة أن عقد النكاح متى صح تضمن العلم 
ببراءة الرحم شرعا وهو المقصود من الاستيراء أه. 

بقي الكلام في مولاها. قال في الذخيرة: إذا أراد بيعها وكان يطؤها يستحب أن 
يسبترئها ثم يبيعهاء وإذا أراد أن يزوجها وكان يطؤها بعضهم قالوا: يستحب أن 
يستبرئهاء والصحيح أنه هنا يجب وإليه مال السرخسيء والفرق أنه في البيع يجب على 
المشتري» فيحصل المقصود فلا معنى لإيجابه على البائع» وفي المنتقى عن أبي حنيفة: أكره 
أن يبيع من كان يطؤها حتى يستبرئها اه قوله 7(ونحوها) کو ورجوع جنها وصلكة 
ووصية» وبدل خلع أو صلح أو كتابة أو عتق أو إجارة قوله: (ولو بكراً الخ) لا مر من 
إدارة الحكم على السبب» وهو حدوث الملك لسبقه. قال القهستاني: وعن أبي يوسف إذا 
تيقن بفراغ رحمها من ماء البائع لم يستيرىء قوله : : (لو مستغرقاً بالدين) أي استغرق الدين 
رقبته وما في يده» وهذا عند أبي حنيفة لأن المولى حيتئذ لا يملك مكاسبه» وعندها: 
يملك. إتقاني. والأول استحسان والثاني قياس. خانية قوله: (وإلا) أي وإن لم يكن 
مستغرقاً أو لا دين عليه أصلا لا استبراء» وهذا إذا حاضت عند العبدء وأما لو ياعها 
لولاه قبل حيضها كان على المولى استبراؤهاء وإن لم يكن اللأذون مديوناً كما في الشرنبلالية 
عن الخانية وأشار إليه في متن الدرر قوله: (أو من يحرمها غير رحمها) أي حرم الأمةء كما 
لو كانت أم اليا نع أو أخته أو بنته رضاعاً أو زوجة أصله أو فرعه أو وطىء أمها أو بنتها 
قوله: (كي لا : نعتق عليه) أي على البائع المحرم لو كان رحماً فهو تعليل لتقيبده بقوله «غير 
رحمها؛ قوله: (وكذا دواعيه) كالقبلة والمعانقة والنظر إلى فرجها بشهرة أو غيرهاء وعن 
محمد: لا تحرم الدواعي في المسبية . قهستاني قوله: (في الأصح) قيد للدواعي ولذا فصله 
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لاحتمال وقوعها في غير ملكه بظهورها حبل (حتى يستبرتها بحيضة فيمن تحيض 
وبشهر في ذات أشهر) وهي صغيرة وآيسة ومنقطعة حيض» ولو حاضت فيه بطل 
الاستبراء وبالأيام» ولو ارتفع حيضها بأن صارت ممتدة الطهر وهي ممن تحيض 
استيرأها بشهرين وخمسة أيام عند محمد» وبه يفتى. والمستحاضة يدعها من أول 
الشهر عشرة أيام. برجندي وغيرهء فليحفظ (ويوضع الحمل في الحامل ولا يعتد. 
بحيضة ملكها فيها ولا التي) بعد الملك (قبل قبضها ولا بولادة حصلت كذلك) أي 
بعد ملكها قبل قبضها (كما لا يعتد بالحاصل من ذلك) أي من حيضة 


بكذا احترازاً عن قول بعضهم: لا تحرم الدواعي لأن حرمة الوطء لثلا تختلط الماء ويشتبه 
النسب قوله: (لاحتمال وقوعها الخ) أي الدواعي تعليل للأصحء وبيانه أنه يحتمل أن 
. تظهر حبلى فيدعي البائع الولد فيظهر وقوعها في غير ملكهء لكن هذا لا يظهر في المسبية 
كما قال ط قوله: (حتى يستيرثها) فلو وطئها قبله أثم» ولا استبراء بعد ذلك عليه كما في 
السراجية والبتغى . شرنبلالية قوله: (ومنقطعة حيض) كذا في المنح والدرر» واعترضه في 
الشرنبلالية بأنه إن أراد به الآيسة فهو عين ما قبله» وإن أراد عتدة الطهر ناقضه ما بعله 
عن قوله «ولو ارتفع حيضها الخ؟. 

وني الدر المنتقى: اعلم أن منقطعة الحيض هي التي بلغت بالسن» ولم تحض قطء 
وهذه حكمها كصغيرة اتفاقاً. وأما مرتفعة الحيض فهي من حاضت ولو مرة ثم ارتفع 
حيضها وامتد طهرها ولذا تسمى ممتدة الطهرء وفيها الخلاف» وقد خفي هذا على 
الشرنبلالي نحشي الدرر فتبصر قوله: (عند محمد) هذا ما رجع إليه وكان ولا يقول بأربعة 
أشهر وعشرء وظاهر الرواية أنها تترك إلى أن يتبين أنها ليست بحامل . واختلف المشايخ 
في مدة التبيين على أقوال: أحوطها سنتان» وأرفقها هذاء لأنها مدة صلحت لتعرف براءة 
الرحم للأمة في النكاح ففي ملك اليمين وهو دونه أولى قوله: (وبه يفئى) نقله في 
الشرنبلالية عن الكاني قوله: (والمستحاضة يدعها الخ) هذا إنما يظهر فيمن علمت عادتها 
أول الشهر وحيئذ لا يتعين كون مدة الحيض عشراًء ويظهر أيضاً فيمن نزل عليها الدم 
أول البلوغ ثم استمر بها الدم فإن حيضها عشرة وطهرها عشرون ويظهر حمل كلامه عليها 
ولا يظهر في المحيرة فليخرر. وعبارة القهستاني عن المحيط: فلو اشترى مستحاضة لا 
يعلم حيضها يدعها من أول الشهر عشرة أيام فقيد بعدم العلم ط . وني الذخيرة مثل ما 
في القهستاني قوله: (في الحامل) ولو من زنا. قهستاني قوله: (قبل قبضها) أي من البائع 
أو وکیله» ولو وضعت المشتراة في يد عدل حتى ينقد الثمن فحاضت عنده لم تحتسب منه 
كما ني الخزانة قهستاني قوله: (ولا بولادة الخ) فتستبرأ بعد التفاس خلافاً لبي يوسف. 
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ونحوها بعد البيع (قبل إجازة بيع فضولي وإن كانت في يد المشتري ولا) يعتد أيضاً 
(بالحاصل بعد القبض في الشراء الفاسد قبل أن يشتريها) شراء (صحيحاً) لانتفاء 
الملك (ويجب بشراء نصيب شريكه) من أمة مشتركة بينهما لتمام ملكه الآن 
(ويجتزى بحيضة حاضتها وهي مجوسية أو مكاتبة بأن) اشترى أمة مجوسية أو مسلمة 
و (كاتبها بعد الشراء) قبل استبراء فحاضت (ثم اسلمت المجوسية أو عجزتك 
المكاتبة لوجودها بعد الملك) ولا يجب عند عود الأبقة ! أي في دار الإسلام . خانية 
(ورد المغصوية) أي إذا لم يصبها الغاصب. خانية (والمستأجرة وفك المرهونة) لعدم 
استحداث الملك» ولو أقال البيع قبل القبض لا استبراء على البائعء كما لو باعها 
كص ب مسا لاص تور ا 


قهستاني قوله: (ونحوها) كمضي شهر وولادة ط قوله: (قبل إجازة بيع فضولي) شمل ما 
لو كانت مشتركة فباعها أحدحما بلا إذن الآخر كما في الولوالجية قوله: (لانتفاء الملك) أي 
الكامل المستند إلى عقد صحيح» وإلا فالشراء الفاسد يفيد الملك بالقبض كما علم في محله 
اه ح. ومثله في السعدية؛ ولذا يجب الاستبراء على البائع في الرد بعد القبض بفساد أو 
عيب كما في البزازيةء وقيد الرد في الولوالجية بالقضاء قوله: (ويمتزي بحيضة) أي 
ونحوها قوله: (حاضتها) أي بعد القبض . هداية قوله : (أو مكاتبة) سيآتي قريباً في ا لحيل 
أنه إذا كاتبها المشتري يسقط الاستبراء فما معثى الاجتزاء هناء ثم رأيت ط استشكله 
كذلك» وستذكر التوفيق بعون الله تعالى قوله: (لوجودها) أي الحيضة بعد الملك وهو علة 
للاجتزاء: أي لوجودها بعد وجود سيب الاستيراء؛ وحرمة الوطء لا تمنع تمن الاجتزاء بها 
عن الاستبراء» كمن اشترى جارية حرمة فحاضت في حال إحرامها. إتقاني قوله: (أي في 
دار الإسلام) أي وم يحرزها أهل الحرب إلى دارهم فإن أحرزوها ملكوها فإذا عادت إلى 
صاحبها بوجه من الوجوه فعليه الاستبراء في قولهم جيعاًء ولو أبقت في دار الحرب ثم 
عادت لايجب في قول الإمام لأنهم لم يملكوهاء وعندهما يجب لأنهم ملكوها. أفاده 
الإتقاني وغيره قوله: (أي إذا لم يصبها الغاصب) في بعض النسخ (إذا لم يبعها» وهي 
الصواب موافقاً لما في الشرنبلالية» وفيها: فإن باعها وسلم للمشتري ثم استردها المغصوب 
منه بقضاء أو رضا: فإن كان المشتري علم بالغصب لا يجب الاستيراء على الالك وطنها 
المشتري من الغاصب أو لم يطأء وإن لم يعلم المشتري وقت الشراء أنها غصب إن لم يطأ لا 
يجب الاستبراء» وإن وطتها فالقياس لا يجب. وفي الاستحسان: يجب» كذا في قاضيخان 
اه. وبه علم أنه إذا وطثها الغاصب لا استبراء كما إذا وطتها المشتري منه العالم به لأنه زنا 
قوله: (قبل القبض) أي قبض المشتري» فلو بعده يلزم الاستبراء ولو تقايلا في المجلس 
وعن أبي يوسف: إذا تقايلا قبل الافتراق لا يجب. ظهيرية قوله: (كما لو باعها بخيار) 
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بخيار وقبضت ثم أبطله بخياره لعدم خروجها عن ملكهء وكذا لو باع مدبرته أو أم 
ولده وقبضت إن لم يطأها المشتري» وكذا لو طلقها الزوج قبل الدخول إن كان 
زوجها بعد الاستبراء وإن قبله فالمختار وجوبه. زيلعي. 

قلت: وفي الجلالية: شرى معتدة الغير وقبضها ثم مضت عدتبا لم يستبرثها 
لعدم حل وطثها للبائع وقت وجود السبب. 
(ولا بأس بحلية إسقاط الاستبراء إذا علم أن البائع لم يقريبا 


أي خيار شرط للبائع كما أشار إليه بقوله : «ثم أبطله بخياره» فإن كان للمشتري وفسخ 
:قبل القبض فكذلك إجماعاً: وإن فسخ بعده فكذلك عندهء وقالا على البائع الاستبراء» 
لأن خيار المشتري لا يمنع وقوع الك له عندهماء وعنده يمنع. وأما إن رد.المشتري 
بخيار عيب أو رؤية وجب على البائع الاستبراء لعدم منع ذلك وقوع الملك للمشتري. 
أفاده الإتقاني قوله: (وقبضت) وكذا بدون القبض بالأولى قوله: (وكذا الخ) أي لا 
استبراء على البائع بعد الاسترداد لعدم صحة البيع ولو بعد القبض قوله: (إن لم يطأها 
المشتري) فإن وطنها يستبرئها. زيلعي ونهاية. 


قال ط: وفيه أن بيع المدبرة وأم الولد باطل لا يملك المبيع فيه بالقبض› فوطء 
المشتري حينئذ زنا لا استبراء له فليحرر اه. فينبغي أن يكون كوطهء المشتري من الغاصب 
كما مرء ولعل الفرق شبهة الخلاف» فإن بيع المدبرة يجوز عند الشافعي» وفي بيع أم الولد 
رواية عن أحمد. فلما جاز البيع عند بعض الأئمة لم يكن وطء المشتري زناً فلذا وجب 
الاستبراء على البائع إذا استردهاء بخلاف مسألة الغصبء هذا ما ظهر لي قوله: (إن كان 
زوجها بعد الاستيراء) أي بأن كان ملكها فاستبرأها ثم زوجها قوله: (وإن قبله) وإن كان 
زوجها قبل الاستبراء بعد القبض فطلقها الزوج قبل الدخولء فالمختار وجوب الاستيراء 
على المالك. بقي ما لو حاضت بعد التزوج هل يجتزأ بها؟ الظاهر نعم» كما لو شراها 
فكاتبها فحاضت فعجزت كما مر فتدبر قوله: (للبائع) صوابه للمشتري لوجوب الاستيراء 
في المشتراة من محرمها. أفاده أبو السعود. وفي الذخيرة: اشترى أمة وقبضها وعليها عدة 
طلاق أو وفاة يوماً أو أكثر أو أقلء فليس عليه استبراء بعد العدة لأنه لم يجب حالة 
القبض» كما لو كانت مشغولة بالنكاح لأنه لا يستفيد ملك الوطء اه. فقوله: لا يستفيد 
أي المشتري» وظاهره أنه لا يجب استبراؤها ولو مضت عدتها بعد الشراء بلحظة» ويشكل 
بالمجوسية فإنه لا يحل له وطؤها عند البيع أو القبض مع أنه يجب استبراؤها إذا أسلمت 
قبل أن تحيض عند المشتري» وقد يفرق بأنه بشراء المجوسية استفاد ملك الوطء؛ لكنه 
حرم لمانع كالخائضء والمحرمة بخلاف معتدة الغير لأنه لم يستفده أصلا كما هو التبادر عا 
مرء وكذا لو ولدت ثبت نسبه من زوجها لا من المشتري. تأمل قوله: (ولا بأس الخ) 
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في طهرها ذلك وإلا لا) يفعلهاء به يفتى (وهي إذا لم تكن تحته حرة) أو أربع إماء 
(أن ينكحها) ويقبضها (ثم يشتريها) فتحل له للحال لأنه بالنكاح لا يجب» ثم إذا 
اشترى زوجته لا يجب أيضاً. ونقل في الدرر عن ظهير الدين اشتراط وطثه قبل 


اعلم أن أبا يوسف قال: لا باس بها مطلقاً لأنه يمتنع من التزام حكمها خوفاً من أن لا 
يتمكن من الوفاء به لو لزمه» وكرهه محمد مطلقاً لأنه فرار من الأحكام الشرعيةء وليس 
هذا من أخلاق المؤمنين» والمأخوذ به قول أي يوسف: إن علم البائع لم يقربهاء وقول 
محمد: إذا قربها لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل لرجلين يؤمنان بالله واليوم الآخر أن 
يجتمعا على امرأة واحدة في طهر واحدة فإذا لم يقربها البائع في هذا الطهر م يتحقق هذا 
النهي . قال أبو السعود: فإذا لم يعلم شيئاً فالظاهر الإفتاء بقول محمد: لتوهم الشغل . 
ورأيت في حاشية العلامة نوح أفندي ما يفيده اه قوله: (في طهرها ذلك) فلو وطىء في 
الحيض لم تكره الحيلة . قهستاني قوله: (أو أربع إماء) أي بعقد النكاح» فلو قال المصنف 
كابن الكمال إن لم يكن تحته من يمنع نكاحها لكان أولى قوله: (أن ينكحها) بفتح الياء 
وكسر الكاف» أو فتحها مضارع نكح المجرد: أي يتزوجهاء بخلاف ينكحها الآ فإنه 
بضم الياء وكسر الكاف من المزيد قوله: (ويقبضها) اشتراط القبض قبل الشراء قول 
الحلواني» وبه استدرك الزيلعي على صاحب الهداية . وقال ابن الكمال: ذكر هذا القيد في 
الخانية» ولا بد منه كي لا يوجد القبض بحكم الشراء بعد فساد النكاح أه. وما في 
الهداية قول السرخسي» وهو ظاهر اللتقى والمواهب والوقاية. 

قال القهستاني: وبما ذكرنا: أي من قوله: «لأنه بالنكاح؟ ثبت له الفراش الدال 
شرعاً على فراغ الرحم وم يحدث بالبيع إلا ملك الرقبة ظهر أن المختار عند المصنف قول 
السرخسي الذي هو الإمام» فلا عليه بترك قول الحلواني ملام اه قوله: (ثم إذا اشترى 
زوجته لا يجب أيضاً) أي لا يجب الاستبراء لما مرء ويبطل النكاح ويسقط عنه جميع المهر. 
إتقاني قوله : (ونقل في الدرر) حيث قال: وفي الفتاوى الصغرى قال ظهير الدين: رأيت 
في كتاب الاستبراء لبعض الشايخ أنه إنما يحل للمشتري وطؤها في هذه الصورة لو 
تزوجها ووطئهاء ثم اشتراها لأنه حيتئذ يملكها وهي في عدتهء أما إذا اشتراها قبل أن 
يطأها فكما اشتراها بطل النكاح» ولا نكاح حال ثبوت الملك فيجب الاستيراء لتحقق 
سببه» وهو استحداث حل الوطء بملك اليمين. وقال: هذا لم يذكر في الكتاب» وهذا 
دقيق حسن» إلى هنا لفظ الفتاوى الضغرى اه كلام الدرر. وفيه أن المناط استحداث 
املك واليد ولم يوجد الثاني هنا تأمل اه ح: أي لأنه م يحدث بالبيع إلا ملك الرقبة وحل 
الوطء الثابت قبله دل على فراغ الرحم شرعاً كما قدمناه عن القهستاني . 


ولذا والله أعلم: قال في الذخيرة بعد نقله كلام ظهير الدين: لكن عندي فيه شبهة 
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الشراء وذكر وجهه (وإن تحنه حرة) فالحلية (أن ينكحها البائع) أي يزوجها ممن يثق 
به كما سيجيء (قبل الشراء أو) أن ينكحها (المشتري قبل قبضه) لها فلو بعده ل 
يسقط (من موثوق به) ليس تحته حرة (أو يزوجها بشرط أن يكون أمرها بيدها) أو 
بيده يطلقها متى شاء إن خاف أن لا يطلقها (ثم يشتري) الأمة (ويقبض أو يقبض 
فيطلق الزوج) قبل الدخول بعد قبض المشتري فيسقط الاستيراء. وقيل المسألة التي 
أخذ أبو يوسف عليها مائة آلف درهم أن زبيدة حلفت الرشيد أن لا يشتري عليها 
جارية ولا يستوهبهاء' فقال: يشتري نصفها ويوهب له نصفها. ملتقط (أو بكاتبها) 


اه. قال ط نقلاً عن الحموي: قال العلامة المقدسي: تلخص أن الأقوال ثلائة: قول 
باشتراط تقدم القبض والدخول» وقول باشتراط القبض فقطء وقول بالإطلاق والاكتفاء 
بالعقدء وهذا أوسعء والثاني أعدل بخلاف الأول. فليتأمل اه قوله: (ممن يثق به) أي 
يثق به أن يطلقها متى أراد قوله: (كما سيجيء) أي بعد سطر وهو مستغنى به عما ذكره 
هنا قوله (فلو بعده لم بسقط) أي على المختار كما قدمه عن الزيلعي» لأنها عند القبض 
يحكم الشراء كانت حلا له فوجب الاستيراء لوجود سببه قوله: (أو يزوجها) أي البائع 
قبل الشراء أو المشتري قبل قبضه اح قوله: (ثم يشتري ويقبض) راجع لا إذا زوجه 
البائع» وقوله: «أو يقبض؟ راجع لا إذا زوجها المشتري فهو معطوف على يشتري اه ح 
قوله: (فيطلق الزوج الخ) ويلزمه لمو الجارية نصف المهر وله أن يبرئه من ذلك . إتقاني 
قوله: (بعد قبض المشتري) أما لو طلقها قبله فعليه الاستيراء كما في الأصل» وفي كتاب 
الخيل: لا استيراء عليه اعتباراً بوقت الشراء فإنبا مشغولة بحق الغير» وعلى رواية الأصل 
اعتبر وقت القبض وهو الصحيح. ذخيرة قوله: (فيسقط الاستبراء) لأن عند وجود 
السبب وهو امنتحداث الملك المؤكد بالقبض إذا لم يكن فرجها حلالاً له لا يجب الاستبراء 
وإن حل بعد ذلك» لأن المعتبر أوان وجود السبب كما إذا كانت معتدة الغير. هداية. 
واستشكله المقدسي بالمجوسية . 

أقول: المراد بالحل استفادة ملك الوطء بالشراء» وبه يندفع الإشكال كما قررناه 
سابقاً. تأمل قوله: (وقبل الخ) هذا من رموز الشارح الخفية رحمه الله تعالى» فإنه لا مدخل 
لهذه القصة في حيل الاستيراء» لكن أشار به إلى ما له مدخل وهو مقابل هذا القول. 

وما حكاه ابن الشحنة بما حاصله: أن الرشيد أحضر أبا يوسف ليلا وعنده عيسى 
ابن جعفر فقال: طلبت من هذا جاريته فأخبر أنه حلف أن لا يبيعها ولا بهاء فقال أبو 
يوسف: بعه النصف وهبه النصف ففعل» فأراد الرشيد سقوط الاستبراء فقال: أعتقها 
وأزوجكها ففعل» وأمر له بمائة ألف درهم وعشرين دست ثياب قوله: (يشتري نصفها 
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المشتري (بعد الشراء) والقبض كما يفيده إطلاقهم» وعليه فيطلب الفرق بين الكتابة 
والنكاح بعد القبض» وقد نقله المصنف عن شيخه بحثا كما سنذكره» لكن في 
الشرنبلالية عن المواهب التصريح بتقييد الكتابة بكونها قبل القبض» فليحرر. 

قلت: ثم وقفت على البرهان شرح مواهب ال رحمن فلم أر القيد المذكورء 
لاسو لالس السو N N‏ 


الخ) فصدق أنه لم يشتر جارية: أي كاملة ولم توهب له كذلك» وهذا يفيد أن السين 
والتاء في يستوهب زائدتان» وإلا لو كانتا للطلب» وهب له أمة كاملة من غير طلب لم 
يحنث فليتأمل» ويجب الاستبراء لاستحداث الملك واليد اه ط قوله: (كما يفيده إطلاقهم) 
أقول: إنما يستفاد ذلك من الإطلاق لو لم يعارضه ما هو أقوى منه› وهو ما صرح به في 
الهداية من أنه يجتزأ بحيضة حاضتها بعد القبض» وهي مجوسية أو مكاتبة بأن كاتبها بعد 
الشراء ثم أسلمت المجوسية وعجزت المكاتبة لوجودها بعد السبب» وهو استحداث الملك 
واليد اه. فهو صريح في بوجوب الاستبراء إذا كاتبها بعد القبض» ووجهه ظاهر فيحمل 
ما هنا على ما قبل القبض موافقة لمقتضى القواعد وتوفيقاً بين الكلامين قوله: (والنكاح) 
الأولى الإنكاح اه ح قوله: (كما سنلكره) في قوله لزوال ملكه بالكتابة الخ. وعبارة 
المصنف عن شيخه: ولعل وجهه أنه بالكتابة خرجت عن يد السيد حيث صارت حرة يد 
وصارت أحق بأكسابها فصار كأن الملك قد زال بالكتابة. ثم تجدد بالتعجيز ولكن م 
يحدث فيه ملك الرقبة حقيقة» فلم يوجد السبب الموجب للاستبراء» ويرشحه قول 
النهاية : إن الأمة إذا لم تخرج عن ملك المولى ولكنها خرجت من يده ثم عادت إليه لا 
جب الاستيراء اه ملخصا. 


أقول: لو صح هذا الفرق بطل كلام الهداية الذي أقرّه الشراح» وكيف وقد وجد 
السبب الموجب للاستيراء» وهو استحداث اللك» وباليد بعض القبض وبالكتابة زالت 
اليد فقط الموجبة لحد الوطء» وبقي ملك الرقبة فهو مثل ما إذا زوجها بعد القبض» وليس 
في كلام النهاية ما يقيد ذلك» بل قد يدعي أنه دليل على خلاف مدعاه» لأنه يدل على أن 
زوال اليد غير معتبر أصلاء ولذا قال في النهاية بعد كلامه السابق: ومن نظائر ذلك ما إذا 
كاتب أمته» ثم عجزت أو باعها على أنه بالخيار» ثم أبطل البيع لا يلزمه الاستيراءء فقد 
فرض كلامه في أمة ثابتة في ملكه ويله إذا كاتبها أو باعها ثم ردت إلى يده لا يلزمه 
الاستبراء» فانظر بعين الإنصاف هل يفيد محل النزاع؟ وهو أنه إذا اشتراها وقبضها فكاتبها 
سقط عنه الاستبراء كيف؟ ولو أفاد ذلك لأفاد أن البيع بالخيار كالكتابة ولم يقل به أحد 
فيما أعلم قوله: (لكن في الشرنبلالية الخ) حيث قال: وهي أن يكاتبها المشتري ثم 
يقبضها فيفسخ برضاماء كذا في المواهب وغيرهاء وهي أسهل اليل خصوصاً إذا كانت 
على مال كثير أو منجم بقريب فتعجز نفسها اه. قوله: (قلت الخ) قد يقال: إن 
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فتدبر (ثم ينفسخ برضاها فيجوز له الوطء بلا استيراء) لزوال ملكه بالكتابة ثم 
تدده بالتعجيز» لكن لم يحدث ملك حقيقة فلم يوجب سيب الاستيراءء وهذه 
أسهل الحيل. تاترخانية (له أمتان) لا يجتمعان نكاحاً (أختان) أم لا (قبلهما) فلو 
قبل أو وطىء إحداهما يحل له وطؤها و تقبيلها دون الأخرى (بشهوة) الشهوة في 
القبلة لا د تعتبر بل في المس والنظر. ابن كمال ا(خرمتا عليه وكذلك) يحرم عليه 
(الدواعي كالنظر والتقبيل حتى يحرم فرج إحداهما) عليه ولو يغير فعله كاستيلاء 
كفار عليها. ابن كمال (يملك) ولو لبعضها بأيّ سبب كان (أو نكاح) صحيح لا 
فاسد إلا بالدخول (أو عتق) ولو لبعضها أو كتابة لأنبا تحرم فرجهاء بخلاف تدبير 
الشرنبلالي قال كذا في المواهب وغيرهاء فعبارته جموعة من عدة كتبء فان كان صاحب 
المواهب لم يصرح بالقيد يمكن أن غيره صرح به اه ح. 

أقول: بل لو لم يصرح به أحد فالمعنى عليه كما علمت قوله: (لزوال ملكه) أي 
تقديراً لأن الزائل حقيقة هو اليد قوله: (لا يجتمعان نكاحاً) أشار به إلى أن المراد ذلك» 
فذكر الأختين تمثيل لا تقييد» لكن صار في ارتفاع أختان بالألف ركاكة» تأمل قال ط: 
وظاهره يشمل الأم وبنتهاء وعليه نص القهستاني» مع أنه إذا قبلهما بشهوة وجيت حرمة 
المصاهرة فيحرمان عليه جميعاً. 


فرع : لو تزوّج أمة ول يطأها فشرى أختها ئيس له أن , يستمتع بالمشتراة» لأن 
الفراش ثبت بالتكاحء فلو وطثها صار جامعاً في الفراشية . إتقاني قوله لي 
المصنف الوطء لأن كتاب التكاح أغنانا عنه. قهستاني قوله: (يحل له وطؤها) لأنه يصير 
جامعاً بوطء الأخرى لا بوطء الموطوءة. هداية قوله: (الشهوة في القبلة لا تعتبر) غخالف 
لا في الكنز والهداية. قال في النهاية» قيد بقوله «بشهوة لأن تقب إذا لم تكن عن 
شهوة صار كانه لم يقبلهما صلا اه. ومثله في العناية. لكن في فصل المحرمات من فتح 
القدير: إذا أقر بالتقبيل وأنكر الشهوة اختلف فيه: قيل لا يصدق ولا يقبل إلا أن يظهر 
خلافه» وقيل يقبل» وقيل بالتفصيل بين كونه على الرأس والجيهة فيصدق أو على الفم 
قلا والأرجح هذا اه. واستظهر إلحاق الخدين بالغم. 

قلت: فقد حصل التوفيق والله اأوفق قوله: (حتى يحرم) بفتح حرف المضارعة من 
المجرد لا من التحريم و«فرج) بالرفع فاعل ليشمل ما بغير فعله قوله: (بملك) أرد به 
ملك اليمين»ء وقوله «بآي سيب کان» تعمم له. قال الإتقاني: كالشراء والوصية والخلع 
والكتابة والهبة والصدقة. تأمل قوله: (إلا بالدخول) لأنه تجب العدة عليهاء والعدة 
كالتكاح الصحيح في التحريم . هذاية . 
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ورهن وإجارة. 
قلت : والمستحب أن لا يمسها حتى تمضي حيضة على المحرمة كما بسطته في 


(وكره) تحريماً. قهستاني (تقبيل الرجل) فم الرجل أو يده أو شيئاً منه» وكذا 
تقبيل المرأة المرأة عند لقاء أو وداع. قنية. وهذا لو عن شهوة. وأما على وجه الب 
فجائز عند الكل. خانية. وني الاختيار عن بعضهم: لا بأس به إذا قصد الب وأمن 
الشهوة كتقبيل وجه فقيه ونحوه (و) كذا (معائقته في إزار واحد) وقال أبو يوسف: 


تنبيه : لو ارته تفع المحرم فالظاهر عود الحرمة. ثم رأيت في النهاية عن المبسوط: لو 
زوج إحدهما له وطء الباقيةء فإن طلقها الزوج وانقضت عدتبا لم يطأ واحدة منهما حتى 
يزوج إحداهما أو يبيع» لأن حق الزوج سقط عنها بالطلاق ولم يبق أثره بعد اتقضاء إلعدة 
فعاد الحكم الذي كان قبل التزويج اه قوله: (كما بسطته في شرح الملتقى) نصه: لكن 
المستحب أن لا يمسها حتى تمضي حيضة على المحرمة بالإخراج عن الملك. 

قلت: وهذا أحد أنواع الاستبراء المستحب . ومنها: إذا رأى امرأته أو أمته تزني وم 
تحبل» فلو حبلت لم يطأ حتى تضع الحمل» ومنها: إذا زنى بأخت امرأته أو بعمتها أو 
بخالتها أو بنت أخيها أو أختها بلا شبهة» فإن الأفضل أن لا يطأ امرأته حتى تستيرأ 
المزنية» فلو زنى بها بشبهة وجب عليه العدة فلا يطأ امرأته حتى تنقضي عدة المزنية. 
ومنها: إذا رأى امرأة تزني ثم تزوجها فإن الأفضل أن يستيرىء» وهذا عندهما. وأما عند 
محمد: فلا يطأ إلا بعد الاستبراء. وكذا الجواب فيمن تزوّج أمة الغير أو مدبرته أو أم 
ولده قبل العتق» وكذا لمولاها كما في القهستاني عن النظم فليحفظ اه قوله: (وأما على 
وجه الير فجائز عن الكل) قال الإمام العيني بعد كلام : فعلم إباحة تقبيل اليد والرجل 
والرأس والكشح كما علم من الأحاديث المتقدمة إباحتها على الجبهة» وبين العينين وعلى 
الشفتين على وجه المبرة والإكرام اه. ويأتي قريباً تمام الكلام على التقبيل والقيام قوله: 
(وكذا معانقته) قال في الهداية: ويكره أن يقبل الرجل فم الرجل أو يده أو شيئاً منه أو 
يعانقه. وذكر الطحاوي أن هذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: لا بأس 
E EE AE‏ للم عن ال وقبله 
بين عيئيه عينيه» ولهما ما روى «أنه عليه الصلاة والسلام هى عن المكامعة» وهي العانقة ارعن 
المكاعمة» وهي التقبيل . وما روأه محمول على ما قبل التحريم . قالوا: الخلاف في المعانقة 
في إزار واحدء أما إذا كان عليه قميص أو جبة لا بأس به بالإجماع وهو الصحيح اه. وفي 
العناية: ووفق الشيخ أو منصور بين الأحاديث فقال: المكروه من المعانقة ما كان على وجه 
الشهوة» وعبر عنه المصنف بقوله «في إزار واحد» فإنه سبب يفضي إليهء فأما على وجه 
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لا بأس بالتقبيل والعانقة في إزار واحد (ولو كان عليه قميص أو جبة جاز) بلا 
كراهة بالإجماع» وصححه في الهداية وعليه المتون. وفي الحقائق: لو القبلة على وجه 
المبرّة دون الشهوة جاز بالإجماع (كالمصافحة) أي كما تجوز المصافحة لأنها سنة 
قديمة متواترة لقوله عليه الصلاة والسلام #من صافح أخاه المسلم وحرّك يده 
تنائرت ذنوبه» وإطلاق المصنف تبعاً للدرر والكنز والوقاية والنقاية والمجمع والملتقى 
وغيرها يفيد جوازها مطلقاً ولو بعد العصرء وقولهم إنه بدعة: أي مباحة حسنة 
كما أفاده النووي في أذكاره 


البر والكرامة إذا كان عليه قميص واحد فلا بأس به اه. وبه ظهر أن قوله «لو عن شهوةة 
في قول المصنف في إزار واحد أي ساتر لما بين السرة والركية مع كشف الباقي» وأن ما 
قبله عن أبي يوسف موافق ا في الهداية» فافهم قوله: (ولو كان عليه) أي على كل واحد 
منهما كما في شرح المجمع فوله: (وفي الحقائق الخ) يغني عنه ما قدمناه قريباً عن الخانية 
ط قوله: اسوسادة ود سا مر لو الاي 0 


ثرت ث حَطَايَاضًا كما ناکد ررق الج E‏ اشا رل 0 (كما أفاده ل 
E‏ قال : أعلم أن المصافحة مستحبة عند كل لقاء» وأما ما اعتاده الناس من 
المصافحة بعد صلاة الصبح والعصر فلا أصل له في الشرع على هذا الوجه» ولكن لا بأس 
به» فإن أصل المصافحة سنة» وكونهم حافظوا عليها في بعض الأحوال وفرطوا في كثر من 
الأحوال أو أكثرها لا خرج ذلك البعض عن كونه من المصافحة التي ورد الشرع بأصلها 
اه. قال الشيخ أو الحسن البكري: وتقييده بما بعد الصبح والعصر على عادة كانتت في 
زمنهء وإلا فعقب الصلوات كلها كذلك» كذا في رسالة الشرنبلالي في المصافحة. ونقل 
مثله عن الشمس الحانوتي» وأنه أتفى به مستدلاً بعموم النصوص الواردة في مشروعيتها 
وهو الموافق لما ذكره الشارح من إطلاق المتون. لكن قد يقال: إن المواظبة عليها يعد 
الصلوات خاصة قد يؤدي الجهلة إلى اعتقاد سنيتها في خصوص هذ المواضع وأن لها 
خصوصية زائدة على غيرهاء مع أن ظاهر كلامهم أنه لم يفعلها أحد من السلف في هذه 
المواضعء وكذا قالو بسنية قراءة السور الثلاثة في الوتر مع الترك أحياناً لثلا يعتقد وجويهاء 
ونقل في تبيين المحارم عن الملتقط أنه تكره المصافحة بعد أداء الصلاة بكل حال» لأن 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما صافحوا بعد أداء الصلاةء ولأنها من سنن الروافض 
آھ. ثم نقل عن أبن حجر عن الشافعية أنها بدعة مكروهة لا أصل لها في الشرع» وإنه 
ينبه فاعلها أولاً ويعذر ثانياًء ثم قال: وقال ابن الحاج من المالكية في المدخل إنها من 
البدع» وموضع المصافحة في الشرع» إنما هو عند لقاء المسلم لأخيه اه 
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وغيره في غيره» وعليه يحمل ما نقله عنه شارح المجمع من أنها بعد الفجر والعصر 
ليس بشيء توفيقاًء فتأمله وفي القنية: السنة في المصافحة بكلتا يديه» وتمامه فيما 
علقته على الملتقى . 

(ولا يجوز للرجل مضاجعة الرجل وإن كان كل واحد منهما في جانب من 
الفراش) قال عليه الصلاة والسلام «لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحدء ولا 
تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد» وإذا بلغ الصبيّ أو الصبية عشر سنين يجب 
التفريق بينهماء بين أخيه وأخته وأمه وأبيه في المضجع لقوله عليه الصلاة والسلام 


الصلوات» فحيث وضعها الشرع يضعها فينهى عن ذلك ويزجر فاعله لما أتى به من 
خلاف السنة اه. ثم أطال في ذلك فراجعه قوله: (وغيره في غيره) الضمير الأول للنووي 
والثاني لكتاب الأذكار قوله: (وعليه يحمل ما نقله عنه) أي عن النووي في شرحه على 
مم حلي كما شرج بد إن ملك و شرح PO‏ 

أقول: وهذا الحمل بعيداً جداً» والظاهر أنه مبني على اختلاف رأي الإمام النووي 
في كتابيه» وأنه في شرح مسلم نظر إلى مايلزم عليه من المحظورء وإلى أن ذلك بخصوصه 
غير مأثور» ولا سيما بعد ما قدمناه عن اللتقط من أنها من سنن الروافضء والله أعلم 
قوله: (وتمامه الخ) ونصه: وهي إلصاق صفحة الكف بالكف وإقبال الوجه بالوجه فأخذ 
الأصابع ليس بمصافحة خلافاً للروافض» والسنة أن تكون بكلتا يديه» وبغير حائل من 
ثوب أو غيره» وعند اللقاء بعد السلامء وأن يأخذ الإبهام فإن فيه عرقاً ينبت المحبة. كذا 
جاء في الحديث . ذكره القهستاني وغيره اه قوله: (مضاجعة الرجل) أي في ثوب واحد لا 
حاجز بينهماء وهو المفهوم من الحديث الآتي» وبه فسر الإتقاني المكامعة على خلاف ما مر 
عن الهداية» وهل المراد أن يلتفا في ثوب واحد أو يكون أحدهما في ثوب دون الآخر؟ 
والظاهر الأولء يؤيده ما نقله عن مجمع البحار: أي متجرّدين» وإن كان بينهما حائل» 
فيكره تنزيهاً اه. تأمل قوله: (بين أخيه وأخته وأمه وأبيه) في بعض النسخ «وبين» بالواوء 
وهكذا رأيته في المجتبى. قال في الشرعة: ويغرق بين الصبيان في المضاجع إذا بلغوا عشر 
سنين» ويحول بين ذكور الصبيان والنسوان وبين الصبيان والرجالء فإن ذلك داعية إلى 
الفتنة ولو بعد حين اه. وقي البزازية: إذا بلغ الصبيّ عشراً لا ينام مع أمه وأخته وامرأة 
إلا بامرأته أو جاريته اه. فالراد التفريق بينهما عند النوم خوفاً من الوقوع في المحذورء 
فإن الولد إذا بلغ عشراً عقل الجماعء ولا ديانة له ترده» فربما وقع على أخته أو أمهء فإن 
النوم وقت راحة مهيج للشهوة وترتفع فيه الثياب عن العورة من الفريقينء فيؤدي إلى 
المحظور وإلى المضاجعة المحرمةء خصوصاً في أبناء هذا الزمان فإنهم يعرفون الفسق أكثر 
من الكبارء وأما قوله «وأمه وأبيه» فالظاهر أن المراد تفريقه عن أمه وأبيه بأن لا يتركاه 
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اوفرّقوا بينهم في المضاجع وهم أبناء عشر» وفي النتف: إذا بلغوا ستأًء كذا في 
المجتبى» وفيه: الغلام إذا بلغ حد الشهوة كالفحل» والكافرة كالمسلمة عن أبي 
حنيفة : لصاحب الحمام أن ينظر إلى العورة وحجته الختانء وقيل في ختان الكبير: 
إذا أمكنه أن يختن نفسه فعل» وإلا لم يفعل إلا أن لا يمكنه النكاح أو شراء 
الجارية» والظاهر في الكبير أنه يختتن ويكفي قطع الأكثر. 

(ولا بأس بتقبيل يد) الرجل (العال) وا متورّع على سبيل التبرّك .. درر. ونقل 
المصنف عن الجامع أنه لا بأس بتقبيل يد الحاكم والمتدين (السلطان العادل) 


ينام معهما في فراشهماء لأنه ربما يطلع على ما يقع بينهماء بخلاف ما إذا كان نائماً 
وحده أو مع أبيه وحده أو البنت مع أمها وحدهاء وكذا لا يترك الصبيّ ينام مع رجل أو 
امرأة أجنبيين خوفاً من الفتنة» ولا سيما إذا كان صبيحاً فإنه وإن لم يحصل في تلك النومة 
شيء فيتعلق به قلب الرجل أو المرأة فتحصل الفتنة بعد حين» فلله درّ هذا الشرع الطاهر 
فقد حسم مادة الفسادء ومن لم يحط في الأمور يقع في المحذور وفي المثل: لا تسلم الجرة 
في كل مرة قوله: (كذا في المجتبى) الإشارة إلى ما في النن وما بعده إلى هنا قوله: 
(كالفحل) أي كالبالغ كما في التاترخانية: أي في النظر إلى العورة والمضاجعة قوله: 
(والكافرة كالمسلمة) يحتمل أن يكون المراد أن نظر الكافرة إلى المسلمة كنظر المسلمة إلى 
المسلمة» وهو خلاف الأصح الذي قدمه المصنف بقوله «والذمية كالرجل الأجنبي في 
الأصح الخ» ويحتمل أن يكون المراد أن الرجل ينظر من الكافرة كما ينظر إلى المسلمةء 
ومقابله ما في التاترخانية: روى أنه لا بأس بالنظر إلى شعر الكافرة قوله: (عن أي حنيفة 
الخ) هذا غير المعتمد لما في شرح الوهبانية» وينبغي أن يتولى طلي عورته بيده دون الخادم 
هو الصحيح» لأن ما لا يجوز النظر إليه لا يجوز مسه إلا فوق الثياب. وعن ابن مقاتل : 
لا بأس أن يطلي عورة غيره بالنورة كالختان ويغضٌ بصره اه. 

قلت: وفي التاترخانية: قال الفقيه أبو الليث: هذا في حالة الضرورة لا غير قوله: 
(وقيل الخ) مقابل لقوله «وحجته الختان» فإن مطلق يشمل ختان الكبير والصغيرء وكذا 
أطلقه في النهاية كما قدمناه وأقره الشراح» والظاهر ترجيحدء ولذا عير هنا عن التفصيل 
بقيل قوله: (إلا أن لا بمكنه النكاح) كذا رأيته في المجتبى» والصواب إسقاط «لا» بعد أن 
كما وجدته في بعض النسخ موافقاً لا في التاترخانية وغيرهاء والمراد أن لا يمكنه أن يتزوج 
امرأة تختنه أو يشتري أمة كذلك قوله: (والظاهر في الكبير أنه يختن) الظاهر أن يمتن هبني 
للمجهول: أي يختنه غيره فيوافق إطلاق الهداية. تأمل قوله: (ويكفي قطع الأكثر) قال 
في التاترخانية : غلام ختن فلم تقطع الجلدة كلهاء فإن قطع أكثر من النصف يكون ختاناً 
وإلا فلا قوله: (ونقل المصنف الخ) لا حاجة إليه لأنه داخل في قول المصنف بعد 
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وقيل سنة. مجتبى (ونقبيل رأسه) أي العالم (أجود) كما في البزازية (ولا رخصة فيه) 
أي في تقبيل اليد (لغيرهما) أي لغير عالم وعادل هو المختار. مجتبى. وفي المحيط : 
إن لتعظيم إسلامه وإكرامه جازء وإن لنيل الدنيا كره. 

(طلب من عالم أو زاهد أن) يدفع إليه قدمه و (يمكنه من قدمه ليقبله أجابه.ء 
وقيل لا) يرخص فيه كما يكره تقبيل المرأة فم أخرى أو خدها عند اللقاء أو الوداع 
كما في القنية مقدما للقيل. قال (و) كذا ما يفعله الجهال من (تقبيل بد نفسه إذا لقي 
غيره) فهو (مكروه) فلا رخصة فيه وأما تقبيل يد صاحبه عند اللقاء فمكروه 
بالإجماع (وكذا) ما يفعلونه من تقبيل (الأرض بين يدي العلماء) والعظماء فحرام» 
والفاعل والراضي به آثمان لأنة شه عيادة الوثن» وهل يكفران؟ على وجه العبادة 
والتعظيم كفرء وإن على وجه التحية لاء وصار آثماً مرتكباً للكبيرة» وفي الملتقط : 


«والسلطان» إذ هو من له سلطنة وولاية ط قوله: (وقيل سنة) أي تقبيل يد العالم 
والسلطان العادل. قال الشرنبلالي: وعلمت أن مفاد الأحاديث سنيته أو ندبه كما أشار 
إليه العيني قوله: (أي العامل) ظاهره أن الأجود في السلطان اليد حفظاً لأبهة الإمارة 
وليحرر ط قوله: (أجود) لعل معناه أكثر ثواباً ط قوله: (هو المختار) قدم على الخانية 
والحقائق أن التقبيل على سبيل البر بلا شهوة جائز بالإجماع قوله: (يدفع إليه قدمه) يغتي 
عنه ما في المتن قوله : (أجابه) لما أخرجه الحاكم: أن رجلا أتى النبي صل الله عليه وسلم 
فقال: یا رسو الله أرني شيعا راد بو يَقِين» فُقَالَ : أَدْمَبْ إِلَّ َلْكَ الشَّجَرَةٍ فَأَدْعْهَاء 
َدَمَبَ إِلَبْهَا فال : إن رَسُولَ الله ص اله عليه وَسَلّمَ يَذْعَوك؛ ٠‏ جاع حَتّى سَلْمَتْ على 
ابن صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ > فَقَالَ لَهَا: أزجهي قَرَجَعَتُ قَالَ: م أَذِنَ لَه اا 
وَرِجْليَهِ وَكَالَ: لَوْ كُنْتُ آمراً أحداً أن يَسْجْدَ لأحدٍ لأَمَرْتُ المَرْأةٌ أن تسد لِرَرْجِهَاه 
وقال: صحيح الإسناد اه. من رسالة الشرنبلالي قوله: (كما يكره الخ) الأولى حذفه فإنه 
نقله سابقاً عن القنية ط. وهذا لو عن شهوة كما مر قوله: (مقدماً للقيل) أي الواقع في 
عبارة المصنف» فإنه رمز له إلى كتاب ثم رمز بعد للأول قوله: (قال) الظاهر أن الضمير 
لصاحب القنية ولم أره فيها. نعم ذكر الثانية والثالثة في المجتبى قوله: (فهو مكروه) أي 
تحريماً» ويدل عليه قوله بعد «فلا رخصة فيه» ط قوله: (فمكروه بالإجماع) أي إذا لم يكن 
صاحبه عالاً لا عادلاء ولا قصد تعظيم إسلامه ولا إكرامه» وسيأتي أن قبله يد المؤمن تحية 
توفيقاً بين كلامهمء ولا يقال: حالة اللقاء مستثناة» لأنا نقول: حيث ندب فيها الشارع 
صل الله تعالى عليه وسلم إلى المصافحة علم أنها تزيد عن غيرها في التعظيم» فكيف لا 
تساويها؟ سائحاني قوله: (إن على وجه العبادة أو التعظيم كفر الخ) تلفيق لقولين. قال 
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التواضع لغير الله حرام . وف الوهبانية : يجوز بل يندب القيام تعظيماً للقادم كما 
يجوز القيام» ولو للقارىء بين يدي العالم» وسيجيء نظماً. 

فائدة : قيل التقبيل على خمسة أوجه: قبلة المودة للولد على الخدء وقبلة الرحمة 
لوالديه على الرأس» وقبلة الشفقة لأخيه على الجبهة. وقبلة الشهوة لمرأته وأمته على 
الفمء وقبلة التحية للمؤمنين على اليد» وزاد بعضهم: قبلة الديانة للحجر الأسود. 
جوهرة. 


الزيلعي: وذكر الصدر الشهيد أنه لا يكفر بهذا السجودء لأنه يريد به التحية. وقال 
لسن ا السرخسي: إن كان لغير الله تعاق على وجه العظيم كفر اه. قال 
القهستاني: وني الظهيرية: يكفر بالسجدة مطلقاً. وفي الزاهدي: الإيماء في السلام إلى 
قريب الركوع كالسجود. وني المحيط أنه يكره الانحناء للسلطان وغيره اه. وظاهر 
كلامهم إطلاق السجود على هذا التقبيل. 
تتمة: اختلفو! في سجود الملائكة: قبل : كان لله تعالى» والتوجه إلى آدم للتشريف» 
كاستقبال الكعية» وقيل : : بل لآدم على وجه التحية والإكرام» ثم نسخ بقوله عليه الصلاة 
والسلام «لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» تاترخانية. قال 
في تبيين المحارم : : والصحيح الثاني ول يكن عبادة له بل تحية وإكراماًء ولذا امتنع عنه 
إبليس» وكان جا كرا قيما مضق كما فة ریه قال أبو منصور الاتريدي : وفيه 
دليل على نسخ الكتاب بالسنة قوله: (التواضع لغير الله حرام) أي إذلال النفس لنيل 
الدنياء وإلا فخفض الجناح لمن دوته مأمور به سيد الأنام عليه الصلاة والسلام» يدل عليه 
ما روأه البيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه: من حع لعي وَوَضَعَ له نَفْسَهُ إغظاماً 
له وَطْمَعَاً فيما وِبَلَهُ ذهب نشا مُرُوءَته وشطر دنه قوله : (نجوز بل يندب القيام نعظيماً 
للقادم الخ) أي إن كان من يستحق التعظيم . قال في القنية: قيام الجالس في المسجد لمن 
دخل عليه تعظيماًء وقيام قارىء القرآن لمن يجيء تعظيماً لا يكره إذا كان ممن يستحق 
التعظيم» وفي مشكل الآثار : القيام لغيره ليس بمكروه لعينهء إنما المكروه محبة القيام لمن 
يقال لهء فإن قام لمن لا يقام له لا يكره. 


فال ابن وهبان: أقول : وفي عصرنا ينبغي أن يستحب ذلك : أي القيام لما يورث 
تركه من الحقد والبغضاء والعداوة لا سيما إذا كان في مكان أعتيد فيه القيام : وما ورد من 
التوعد عليه في حق من يجب القيام بين يديه كما يفعله الترك والأعاجم اه. 

قلت: يؤيده ما في العناية وغيرها عن الشيخ الحكيم أي القاسم كان إذا دخل عليه 
غنيّ يقوم له ويعظمه ولا يقوم للفقراء وطلبه العلم» فقيل له في ذلك» فقال: الغنيّ يتوقع 
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قلت: وتقدم في الحج تقبيل عتبة الكعبة» وفي القنية في باب ما يتعلق 
بالمقابر: تقبيل المصحف قيل بدعة» لكن روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان 
يأخذ المصحف كل غداة ويقبله ويقول: عهد ربي ومنشور ربي عز وجلء وكان 
عثمان رضي الله عنه يقبل المصحف ويمسحه على وجهه. وأما تقبيل الخبز فحرّر 
الشافعية أنه بدعة مباحةء وقيل حسنةء وقالوا: يكره دوسه لا بوسه. ذكره ابن 
قاسم في حاشيته على شرح المنهاج لابن حجر في بحث الوليمة» وقواعدنا لا تأباهء 
وجاء: لا تقطعوا الخبز بالسكين وأكرموه فإن الله أكرمه. 

َل في ابيع 

(كره بيع العذرة) رجيع الآدمي (خالصة لا) يكره بل يصح بيع (السرقين) أي 

الزبل خلافاً للشافعي (وصح) بيعها (خلوطة بتراب أو رماد غلب عليها) 


مني التعظيمء فلو تركته لتضررء والفقراء والطلبة إنما يطمعون في جواب السلام والكلام 
معهم في العلم» وتمام ذلك في رسالة الشرنبلالي قوله: (تقبيل عتبة الكعبة) هي من قبلة 
الديانة ط. وفي الدر المنتقى: واختلف في تقبيل الركن اليماني: فقيل سنة» وقيل بدعة 
قوله: (ومنشور ري) قال في القاموس: المنشور: الرجل النتشر الأمر وما كان غير مختوم 
من كتب السلطان» والمراد كتاب ربي ففيه تجريد عن بعض المعلى ط قوله: (قواعدنا لا 
تأباه) قال في الدر المنتقى: وحينئذ فيزاد على الستة ستة أيضاً بدعة مباحة أو حسنة وسنة 
لعالم وعادل مكروه لغيرهما على المختار وحرام للأرض تحية وكفر لها تعظيماً كما مر اه. 
تأمل قوله: (وجاه الخ) قال شيخ مشايخنا الشيخ إسماعيل الحراحي في الأحاديث المشتهرة 
«لا تقطعوا الخبز واللحم بالسكين كما تقطع الأعاجم ولكن انجشوه نبشاً» قال الصغاني : 
موضوع اه. وفي المجتبى : لا يكره قطع الخبز واللحم بالسكين اه. والله تعالى أعلم . 
َل في الع 

قوله: (كره بيع العذرة) بفتح العين وكسر الذال. قهستاني. والكراهة لا تقتضي 
البطلان» لكن يأخذ من مقابلته بقوله «وصح مخلوطه؛ أين بيع الخالصة باطل» وبه صرح 
القهستاني» وفي الهداية إشارة إليه ونقله في الدر المنتقى عن البرجندي عن الخزانة» وقال: 
وكذا بيع كل ما انفصل عن الآدمي كشعر وظفر لأنه جزء الآدمي. ولذا وجب دفنه كما 
مر في التمرتاشي وغيره قوله: (بل يصح بيع السرقين) بالكسر معرب سركين بالفتح» 
ويقال سرجين بالجيم(قوله أي الزبل) وفي الشرنبلالية: هو رجيع ما سوى الإنسان قوله: 
(غلب عليها) كذا قيده في موضع من المحيط والكافي والظهيربةء وأطلقه في الهداية 
والاختيار والمحيط» فأما أن يحمل المطلق عل المقيد أو يحمل على الروايتين» أو على 
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في الصحيح (كما صح الانتفاع بمخلوطها) أي العذرة بل بها خالصة على ما 
صححه الزيلعي وغيره خلافاً لتصحيح الهداية فقد اختلف التصحيح» وفي الملتقى 
أن الانتفاع كالبيع : أي في الحكمء فافهم . 

(وجاز أخذ دين على كافر من ثمن خمر) لصحة بيعه (بخلاف) دين على 
(المسلم) لبطلائه إلا إذا وكل ذمياً ببيعه فيجوز عنده خلافاً لهماء وعلى هذا لو مات 
مسلم وترك ثمن حمر باعه مسلم لا يحل لورثته كما بسطه الزيلعي» وني الأشباه: 


الرخصة والاستحسانء لكن في زيادات العتابي أن المطلق يجري على إطلاقهء إلا إذا قام 
دليل التقييد نصاً أو دلالة فاحفظه فإنه للفقيه ضروري . قهستاني قوله: (في الصحيح) قيد 
لقوله لوصح بيعها مخلوطة» وعبارة متن الإصلاح: وصح في الصحيح مخلوطةء وعبارة 
شرحه قال في الهداية: وهو المروي عن محمد وهو الصحيح اه. فافهم قوله: (وفي 
اللمتقى الخ) الظاهر أنه أشار بنقله إلى أن تصحيح الانتفاع بالخالصة تصحيح لجواز بيعها 
أيضاًء وقوله فافهم تنبيه على ذلك قوله: (من ثمن حمر) بأن باع الكافر خمراً وأخذ ثمنها 
وقضى به الدين قوله: (لصحة بيعه) أي بيع الكافر الخمرء لأا مال متقوّم في حقه 
فملك الثمن فيحل الأخذ منه» بخلاف المسلم لعدم تقومها في حقه فبقي الثمن على ملك 
المشتري قوله: (باعه مسلم) عدل عن قول الزيلعي باعه هوء لبشمل ما إذا كان البائع 
هوالمسلم الميت أو مسلم غيره بالوكالة عنه قوله: (كما بسطه الزيلعي) حيث قال : لأنه 
كالمغصوب وقال في النهاية: قال بعض مشايخنا: كسب الغنية كالمغصوب لم يجل أخذهء 
وعلى هذا قالوا: لو مات الرجل وكسبه من بيع الباذق أو الظلم أو أخذ الرشوة يتورّع 
الورثة ولا يأخذون منه شيئاًء وهو أولى بهم ويردونها على أربابها إن عرفوهم وإلا 
تصدقوا بها لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه اه. لكن في 
الهندية عن المنتفى عن محمد في كسب النائحة» وصاحب طبل أو مزمار: لو أخذ بلا 
شرط ودفعه المالك برضاه فهو حلال» ومثله في المواهب» وفي التاترخانية: وما جمع 
السائل من الال فهو خبيث قوله: (وفي الأشباه الخ) قال الشيخ عبد الوهاب الشعراني في 
كتاب المنن: وما نقل عن بعض الحنفية من أن الحرام لا يتعدى إلى ذمتين سألت عنه 
الشهاب ابن الشلبي فقال: هو محمول على ما إذا لم يعلم بذلك» أما من رأى المكاس 
يأخذ من أحد شيئاً من المكس ثم يعطيه آخر ثم يأخذه من ذلك الآخر فهو حرام اه. 

وفي الذخيرة: سئل أبو جعفر عمن اكتسب ماله من أمر السلطان والغرامات 
المحرمة» وغير ذلك هل يحل لمن عرف ذلك أن يأكل من طعامه؟ قال: أحب إليّ في دينه 
أن لا يأكل ويسعه حكماً إن لم يكن غصباً أو رشوة اه. وفي الخانية: امرأة زوجها في 
أرض احور إذا أكلت من طعامه ولم يكن عينه غصباً أو اشترى طعاماً أو كسوة من مال 
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الحرمة تنتقل مع العظم إلا للوارث إلا إذا علم ريه : 

قلت: ومر في البيع الفاسدء لكن في المجتبى: مات وكسبه حرام فالميراث 
حلال» ثم رمز وقال: لا تأخذ ببذه الروايةء وهو حرام مطلقاً على الورثة» فتنبه 
(و) جاز (تحلية المصحف) لا فيه من تعظيمه كما في نقش المسجد (وتعشيره ونقطه) 
أي إظهار إعرابهء به يحصل الرفق جداً خصوصاً للعجم فيستحسن وعلى هذا لا 
بأس بكتابة أسامي السور وعد الآي وعلامات الوقف ونحوها فهي بدعة حسنة. 


أصله ليس بطيب فهي في سعة من ذلك والإئم على الزوج اه. حموي قوله: (مع العلم) 
أما بدونه ففي العاترخانية: اشترى جارية أو ثوباً وهو لغير البائع فوطىء أو لبس ثم 
علم: روى عن غحمد أن الجماع واللبس حرام إلا أنه وضع عنه الإثمء وقال أبو يوسف: 
الوطء حلال مأجور عليه» وعلى الخلاف لو تزوج ووطثها فبان أنها منكوحة الغير قوله: 
(إلا إذا علم ربه) أي رب الال فيجب على الوارث رده على صاحبه قوله: (وهو حرام 
مطلقاً على الورثة) أي سواء علموا أربابه أو لاء فإن علموا أربابه ردوه عليهم» وإلا 
تصدقو! به كما قدمناه آنفاً عن الزيلعي . 

أقول: ولا يشكل ذلك بما قدمناه آنفاً عن الذخيرة والخانيةء لأن الطعام أو 
الكسوة ليس عين الال الحرام» فإنه إذا اشترى به شيئاً يحل أكله على تفصيل تقدم في 
كتاب الغصب» بخلاف ما تركه ميراثاً فإنه عين الال الحرام) وإن ملكه بالقبض والخلط 
عند الإمام فإنه لا يحل له التصرف فيه قبل أداء ضمانهء وكذا لوارثهء ثم الظاهر أن 
حرمته على ألورئة في الديانة لا الحكم فلا يجوز لوصيّ القاصر التصدق به ويضمنه القاصر 
إذا بلغ. تأمل قوله: (فتنبه) أشار به إلى ضعف ما في الأشباه ط قوله: (وجاز نحلية 
المصحف) أي بالذهب والفضةء خلافاً لأي يوسف كما قدمناه قوله: (كما في نقش 
المسجد) أي ما خلا حرابه : أي بالجص وماء الذهب لا من مال الوقف وضمن متوليه لو 
فعل» إلا إذا فعل الواقف مثله كما مر قبيل الوتر والنوافل» وكره بعضهم نقش حائط 
القبلة» ويجوز حفر بر في مسجد لولا ضرر فيه أصلاً وني نفع من كل وجه» ولا يضمن 
فيه الحافر لا حفرء وعلي الفتوى كما أفاده ط عن الهندية قوله: (وتعشيره) هو جعل 
العواشر في المصحف» وهو كتابة العلامة عند متتهى عشر آيات . عناية قوله: (أي إظهار 
إعرابه) تفسير للنقط . قال في القاموس: نقط الحرف أعجمهء ومعلوم أن الإعجام لا 
يظهر به الإعراب إنما يظهر بالشكل فكأنهم أرادوا ما يعمه. أفاده ط قوله: (وبه يحصل 
الرفق الخ) أشار إلى أن ما روي عن ابن مسعود: جوّدوا القرآن كان في زمنهم» وكم من 
شيء يختلف باختلاف الزمان والمكان كما بسطه الزيلعي وغيره قوله: (وعلى هذا) أي 
على اعتبار حصول الرفق قوله: (ونحوها) كالسجدة ورموز التجويد قوله: (لا بأس 
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درر وقنية. وفيها:-لا بأس بكواغد أخبار ونحوها في مصحف وتفسير وفقه» 
وتکره في كتب نجوم وأدب» ويكره تصغير مصحف وكتابته بقلم دقيق: يعني 
تنزهأء ولا يجوز لف شيء في كاغد فقه ونحوه» وفي كتب الطب يجوز (و) جاز 
(دخول الذمي مسجداً) مطلقاًء وكرهه مالك مطلقاء وكرهه محمد والشافعي وأحمد 
في المسجد الحرام . 

قلنا: النهي تكويني لا تكليفي» وقد جوّزوا عبور عابر السبيل جنباًء وحيئذ 
فمعنی لا يقربوا: لا يحجوا ولا يعتمروا عراة بعد حج عامهم هذا 


بكواغد أخبار) أي بجعلها غلافاً لممحف ونحوف والظاهر أن المراد بالأخبار التواريخ 
دون الأحاديث فوله: (ويكره تصغير مصحف) أي تصغير حجمهء وينبغي أن يكتبه 
بأحسن خط وأبينه على أحسن ورق وأبيضه بأفخم قلم وأبرق مدادء ويفرج السطور 
ويفخم الحروف ويضخم المصحف اه. قنية قوله: (ونحوه) الذي في المنح ونحوه في 
الهندية» ولا يجوز لف شيء في كاغد فيه مكتوب من الفقهء وفي الكلام الأولى أن لا 
يفعلء وني كتاب الطب يجوزء ولو كان فيه اسم الله تعالى أو اسم النبي عليه الصلاة 
والسلام يجوز محوه ليلفٌ فيه شيء ومحو بعض الكتابة بالريق» وقد ورد النهي عن محو 
اسم الله تعالى بالبصاق. ولم يبين محو كتابة القرآن بالريق هل هو كاسم الله تعالى أو كغيره 
ط قوله: (وجاز دخول الذمي مسجداً) ولو جنباً كما في الأشباه» وفي الهندية عن التتمة : 
يكره للمسلم الدخول في البيعة والكنيسةء وإنما يكره من حيث إنه مجمع الشياطين لا من 
حيث إنه ليس له حق الدخول اه. وانظر هل المستأمن ورسول أهل الحرب مثله 
ومقتضى استدلالهم على الجواز بإنزال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثقيف في 
المسجد جوازه ويحرر ط قوله: (مطلقاً) أي المسجد وغيره قوله: (قلنا) أي في الجواب 
عما استدل به المانعون. وهو قوله تعالى: فلا يَقْرَبُوا المَسْجِدَ الحَرَّام4 [التوبة: ۲۸] 
وما ذكره مأخوذ من الحواشي السعدية قوله: (تكويني) نسبة إلى التكوين الذي هو صفة 
قديمة ترجع إليها صفات الأفعال عند الماتريدية» فمعنى لا يقريوا: لا يخلق الله فيهم 
القربان» ومثال الأمر التكويني: ائتيا طوعاً أو كرهاً. ومثال الأمر التكليفي ويقال 
التدويني أيضاً: أقيموا الصلاة. والفرق أن الامتثال لا يتخلف عن الأول عقلاً بخلاف 
الثاني اه ح. وحاصله أنه خير منفي في صورة النهي . تأمل قوله: (لا تكليفي) بناء على 
أن الكفار ليسوا مخاطبين بالفروع قوله: (وقد جوزوا الخ) هذا إنما بحسن لو ذكر دليل 
الشافعي الذي من جملتهء ولأن الكافر لا يخلو عن الجنابة فوجب تنزيه المسجد عنه» 
وحاصل كلامه أن هذا الدليل لا يتم لأنه قد جوز الخ ط قوله: (فمعنى لا يقربوا الخ) 
تفريع على فوله «تكويني؟ وهو ظاهرء فإنه لم ينقل أنهم بعد ذلك اليوم حجوا واعتمروا 
عراة كما كانوا يفعلون في الجاهلية» فافهم . 
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عام تسع حين أمر الصديق ونادى علي ببذه السورة» قال: ألا لا يحج بعد.عامنا 
هذا مشرك ولا يطوف عريان. روآه الشيخان وغيرهها فليحفظ . قلت: ولا ننس ما 
مر في فصل الجزية (و) جاز (عيادته) بالإجماع . وني عيادة المجوسي قولان 


۰ قال في الهداية: ولنا ما روي أنه عليه الصلاة والسلام أنزل وفد ثقيف في مسجده 
وهم كفار» ولأن ا بث في اعتقادهم فلا يؤدي إلى تلويث المسجد» والآية حمولة على 
٠‏ الحضوو استيلاء واستغلاء أو طائفين عراة كما كانت عادتهم في الجاهلية اه: أي فليس 
الممنوع نفس الدخول» يدل عليه ما في صحيح البخاري بإسناده إلى أحمد بن عبد الرحمن 
ابن عوف أن أبا هريرة أخبره أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما بعثه في الحجة 
التي أمره فيها النبي صل الله عليه وسلم قبل حجة الوداع في رهط يؤذن في الناس «ألا $ 
حجن بعد العام مُشْرِكٌ وَل يَطُوَنٌ بالبيِتِ عُرْيَانَ”'') إتقاني قوله: (عام تسع) بابجر بدل 
من عامهم ط قوله: (ونادى علي ببذه السورة) كذا في كثير من النسخ التي رأيتهاء وني 
نسخة «ونادى على بعيره بسورة براءة) وهي التي كتب عليها ط : وقال: إن المنادي على 
البعير بأربعين آية من أول سورة براءة هو عليّ كرم الله وجههء وقد أرسله عليه الصلاة 
والسلام عقب الصدّيق فلحقهء والحكمة في ذلك ليكون الآمر من أهل بيته عليه الصلاة 
والسلام اه قوله: (ولا ننس ما مر في فصل المزية) حيث قال : وأما دخوله المسجد الحرام 
فذكر في السير الكبير المنع» وفي الجامع الصغير عدمه» والسير الكبير آخر تصنيف الإمام 
محمد رحه الله تعالى» والظاهر أنه أورد فيه ما استقرٌ عليه الخال اه. ۰ 

أقول: غايته أن يكون ما في السير الكبير هو قول محمد الذي استقر عليه رأيه» 
ولذا ذكره الشارح آنفاً مع الشافعي وأحمد» وما ذكره أصحاب المنون هنا مبني على قول 
الإمام» لأن شأن اتون ذلك غالباً. تأمل هذا. وذكر الشارح في الجزية أيضاً أنهم يمنعون . 
من استيطان مكة والمدينة لأهما من أرض العرب» قال عليه الصلاة والسلام: «لا جوع 
في أزْض العَرّب دِبئَانِ» ولو دخل لتجارة جاز ولا يطيل اه قوله: (وجاز عيادته) أي 
عيادة مسلم ذمياً نصرانياً أو بهودياء لأنه نوع بر في حقهم وما نبينا عن ذلك» وصح أن 
البي صل الله عليه وسلم عاد يهودياً مرض بجواره. هداية قوله: (وفي عيادة المجوسي 
قولان) قال في العناية: فيه اختلاف المشايخ فمنهم من قال به لأنهم أهل الذمة وهو 
المروي عن محمد» ومنهم من قال : هم أبعد عن الإسلام من اليهود والتصارى؛ ألا ترى 
أنه لا تباح ذبيحة المجوس ونكاحهم اه. 

قلت: وظاهر المتن كالملتقى وغيره اختيار الأول لإرجاعه الضمير في عيادته إلى 


(1) أخرجه البخاري ٤۷۷/۱‏ (157171559) ومسلم ۹۸۲/۲ .)۱۳۴۷/٤۳۵(‏ 
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(و) جاز (عيادة فاسق) على الأصح لأنه مسلم والعيادة من حقوق المسلمين (و) 
جاز (خصاء البهاتم) حتى الهرة. وأما خصاء الآدمي فحرام» قيل والفرس وقيدوه 


الذمي» وم يقل عيادة اليهودي والنصراني كما قال القدوري» وقي النوادر: جار مودي أو 
مجوسي مات ابن له أو قريب ينبغي أن يعزيه ويقول: أخلف الله عليك خيراً منه 
وأصلحكء. وكان معئاه: أصلحك الله بالإسلام: يعني رزقك الإسلام ورزقك ولداً 
.مسلماً. كفاية قوله: (وجاز عيادة فاسق) وهذا غير حكم المخالطة. ذكر صاحب اللتقط : 
يكره للمشهور المقتدي به الاختلاط برجل من آهل الباطل والشرٌ إلا بقدر الضرورة» لأنه 
يعظم أمره بين الناس» ولو كان رجل لا يعرف يداريه ليدفع الظلم عن نفسه من غير إئم 
فلا باس به اھ. 


تنبيه : من العيادة المكروهة إذا علم أنك تثقل على المريض فلا تعده» فقد قيل: 
مجالسة الثقيل حي الروح» ولا جموّل على المريض» ولا تحرك رأسك ولا تقل ما علمت 
أنك على هذه الحالة الشديدة» بل هرّن عليه المرض وطيب قلبه» وقل له أراك في خير 
بتأويل» واذكر له ما يزيد رجاءه في رحة الله تعالى مشوباً بشيء من التخويف» ولا تضع 
يدك على رأسه فربما يؤذيه إلا إذا طلبه» وقل له إذا دخلت عليه: كيف تجدك؟ هكذا جاء 
عن السلف» ولا تقل له أوص فإنه من أعمال الحهال اه. يجتبى ط . 

فائدة: يتشاءم الناس في زماننا من العيادة في يوم الأريعاءء فينبغي تركها إذا كان 
يحصل للمريض بذلك ضررء ورأيت في تاريخ المحبي في ترجمة الشيخ فتح الله البيلوني أنه 
قال: 

2 


E PEELS UE‏ مَعَا تَجَنَّبٍ المَرْضى ها أن تُرَارْ 


في طيبَةيُغرف مَدَاقَل تَغْمَل كد العُرّفت عَالي المَكَارْ 

قال المحبي : قلت: هذا عرف مشهورء لكن ورد الي السنة ما يرد السبت منهء فقد 
ورد أنه عليه الصلاة والسلام كان يفقد”'' أهل قباء يوم الجمعة» فيسألة عن المفقود فيقال 
له إنه مريض» فيذهب يوم السبت لزيارته. تأمل قوله: (وجاز خصاء البهائم) عير في 
الهداية بالإخصاءء والصواب ما هنا كما في النهاية وهو تزع الخصيةء يقال: خصي 
ومخصي قوله: (قيل والفرس) ذكر شمس الأثمة الحلواني أته لا بأس به عند أصحابناء 
وذكر شيخ الإسلام أنه حرام ط قوله: (وقيدوه) أي جواز البهائم بالمنفعة وهي إرادة 
سمنها أو منعها عن العض» بخلاف بني آدم فإنه يراد به المعاصي فيحرم. أفادة الإتقاني 
عن الطحاوي . 


)١(‏ قوله (كان يفقد) تمل آنه من الفقد ويحتمل أنه بمعنى يتفقد: أي يسآل عنهم. 
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بالمنفعة وإلا فحرام (وإنزاء الحمير على الخيل) كعكسه. قهستاني (والحقنة) للتداوي 
ولو للرجل بطاهر لا بنجس» وكذا كل تداو لا يجوز إلا بطاهرء وجوّزه في النهاية 
بمحرم إذا أخبره طبيب مسلم أن فيه شفاء ولم:يجد مباحاً يقوم مقامه. 

قلت: وفي البزازية: ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام «إن الله لم يجعل 
شفاءكم فيما حرم عليكم» نفى الحرمة عند العلم بالشفاء دل عليه جواز شربه لإزالة 
العطش اه. وقد قدمناه )يآ جاز إساغة اللقمة بالخمر وجواز (رزق القاضي) من 
بيت المال لو بيت الال حلالا جمع بحق وإلا لم يحل» وعبر بالرزق ليفيد تقديره بقدر 


تنبيه : لا بأس بكي البهائم للعلامة وثقب أذن الطفل من البنات لأنهم كانوا يفعلونه في 
زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير إنكار» ولا بأس بكيّ الصبيان لداء. إتقاني. 
والهرة المؤذية لا تضرب ولا تعرك أذنها بل تذبح بسكين حاد» ولو ماتت حامل وأكبر رأهم 
إن الولد حي شق بطنها من الجانب الأيسر» وبالعكس قطع الولد إرباً إرباً. تاترخانية قوله : 
(للتداوي) أي من مرض أو هزال مرد إليه» لا لنفع ظاهر كالتقوى على الجماع كما قدمناه» 
ولا للسمن كما في العناية قول (ولو للرجل) الأولى «ولو للمرأة» قوله: (وجوّزه في النهاية 
الخ) ونصه: وني التهذيب: يجوز للعليل شرب البول والدم والميتة للتداوي إذا أخيره طبيب 
مسلم أن شفاءه فيه ول يجد من الباح ما يقوم مقامهء وإن قال الطبيب يتعجل شفاؤك به: 
فيه وجهان. وهل يجوز شرب القليل من الخمر للتداوي؟ فيه وجهان» كذا ذكره الإمام 
التمرتاشي اه. قال في الدر المنتقى بعد نقله ما في النهاية: وأقره في المنح وغيرهاء قدمناه في 
الطهارة والرضاع أن المذهب خلافه اه قوله: (وفي البزازية الخ) ذكره في النهاية عن الذخيرة 
أيضاً قوله: (نفى الحرمة عند العلم بالشفاء) أي حيث لم يقم غيره مقامه كما مر. 

وحاصل المعنى حيتتذ: أن الله تعالى أذن لكم بالتداوي» وجعل لكل داء دواءء فإذا 
كان في ذلك الدواء شيء غحرّم وعلمتم به الشفاء فقد زالت حرمة استعمالهء لأنه تعالى لم 
يجعل شفاءكم فيما حرّم عليكم قوله: (دل عليه الخ) أقول: فيه نظرء لأن إساغة اللقمة 
بالخمر وشربه لإزالة العطش إحياء لنفسه متحقق النفع» ولذا يأثم بتركه كما يأثم بترك 
الأكل مع القدرة عليه حتى يموت» بخلاف التدواي ولو بغير محرم فإنه لو تركه حتى 
مات لا يأثم كما نصوا عليه لأنه مظئون كما قدمناه. تأمل قوله: (وقد قدمناه) أي أول 
الحظر والإباحة حيث قال: الأكل للغذاء والشرب للعطش ولو من حرام أو ميتة أو مال 
غير وإن ضمنه فرض أه. 

تعمة :لا باس بشرب ما يذهب بالعقل فيقطع الأكلة ونحوه. كذا في التاترخانية. 
وسيأتي تمامه في آخر كتاب الأشربة قوله: (وجاز رزق القاضي) الرزق بالكسر ما ينتفع به» 
وبالفتح المصدر قاموس قوله: (وإلا لم يحل) قال في النهاية: وأما إذا كان حراماً جمع بباطل لم 
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ما يكفيه وأهله في كل زمان ولو غنياً في الأصحء وهذا لو بلا شرطء ولو به 
كالأجرة فحرام لأن القضاء طاعة فلم تجز كسائر الطاعات . 

قلت: وهل يجري فيه كلام المتأخرين يحرر (و) جاز (سفر الأمة وأم الولد) 
والمكاتبة والمبعضة (بلا محرم) هذا في زماههم» أما في زماننا فلا لغلبة أهل الفسادء وبه 
يفتى. أبن كمال (و) جاز (شراء ما لا بد للصغير منه وبيعه) أي بيع ما لا بد للصغير 
منه (لأخ وعم وأم وملنقط هو في حجرهم) أي في كنفهم وإلا لا (و) جاز (إجارته 
لأمه فقط) لو في حجرها وكذا الملتقط على الأصحء كذا عزاه المصنف لشرح المجمع 


يحل آخذه» لأن سبيل الحرام والغصب رده على أهله» وليس ذلك بمال عامة المسلمين اه. 
أقول: ظاهر العلة أن أهله معلومون فحرمة الأخذ منه ظاهرة» فإن لم يعلموا فهو 
كاللقطة يوضع في بيت الال ويصرف في مصارف اللقطةء فقد صرحوا في الهداية والرشوة 
للقضاة ونحوهم أنها ترد على أربابها إن علمواء وإلا أو كانوا بعيداً حتى تعذر الرد ففي 
بيت الالء فيكون حكمه حكم اللقطة كما تقدم في كتاب القضاء. تأمل قوله: (في كل 
زمان) متعلق بتقدير أو بيكفيه: أي يقدر بقدر كفايته في كل زمانء لأن المؤنة تختلف 
باختلاف الزمان قوله: (ولو غنياً في الأصح) عبارة الهداية: ثم القاضي إذا كان فقيراً 
فالأفضل بل الواجب الأخذء لأنه لا يمكنه إقامة فرض القضاء إلا به» إذ الاشتغال 
بالكسب يقعده عن إقامته» وإن كان غنياً فالأفضل الامتناع على ما قيل رفقاً ببيت الالء 
وقيل الأخذ»ء وهو الأصح صيانة للقضاء عن الهوانء ونظراً لمن تولى بعده من 
المحتاجين» لأنه إذا انقطع زماناً تعذر إعادته اه قوله: (وهذا لو بلا شرط الخ) بأن تقلد 
القضاء ابتداء من غير شرط » ثم رزقه الوالي كفايتهء أما إن قال ابتداء: إنما أقبل القضاء 
إن رزقني الوالي كذا بمقابلة قضائي» وإلا فلا أقبل فهو باطل» لأنه استئجار على الطاعة 
اه كفاية قوله: (فلم تجز) أي الأجرة عليه: أي لم يجز أخذها قوله: (يحرر) أقول: قدمنا 
تحريره في كتاب الإجارات بما لا مزيد عليهء وبينا أن كلام المتآخرين ليس عاماً في كل 
طاعة بل فيما فيه ضرورة كتعليم. القرآن والفقه والإمامة والأذان قوله: (وجاز سفر الأمة) 
لأن الأجانب في حق الإماء فيما يرجع إلى النظر والمس بمنزلة المحارم. هداية قوله: (وأم 
الولد الخ) عطف خاص على عام. قال الزيلعي: وأم الولد أمة لقيام الرق فيهاء وكذا 
المكاتبة لأنها مملوكة الرقبة» وكذا معتقة البعض عند أبي حنيفة لأنها كالمكاتبة عنده اه. 
وفيه إشارة إلى أن الحرة لا تسافر ثلاثة أيام بلا محرم. واختلف فيما دون الثلاث 
وقيل: إنها تسافر مع الصا حين والصبي والمعتوه غير محرمين كما في المحيط. قهستاني 
قوله: (وجاز شراء ما لا بد للصغير منه) كالنفقة والكسوة واستئجار الظئر. منح قوله: 
(في حجرهم) بفتح الحاء وكسرها. منح قوله: (لشرح المجمع) أي لابن ملك قوله: (ولم 
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ولم أره فيهء ويأتي متناً ما ينافيه فتنبه. وكذا لعمه عند الثاني خلافاً للثالث» ولو أجر 
الصغير نفسه ل يجز إلا إذا فرغ العمل لتمحضه نفعاً فيجب المسمى» وصح إجارة أب 
وجد وقاض ولو بدون أجر ال مثل في الصحيح كما يعلم من الدرر فتبصر (و) جاز 
(بيع عصير) عنب (ممن) يعلم أنه (يتخذه خراً) لأن المعصية لا تقوم بعينه بل بعد 


أره فيه) بل الذي فيه يعد قول المجمع: ويسلمه في صناعة ولا يؤجره في الأصح ما نصه 
فيد به احترازاً عن رواية القدوري من أن إجارته جائزة كإجارة الأم الصغيرء لأن فيها 
صوناً عن الفساد بكونه مشغولا بعمله وجه الرواية الأولى أن الملتقط لا يملك إتلاف 
منافعه فلا يؤجره كالعمء بخلاف الأم لأنا تملك إتلاف منافعه مجاناً فتملكه بعوض أه. 
ومثله في شرحه على الوقاية. نعم ذكر الزيلعي أن رواية القدوري أقرب. 

أقول: قد علمت أن الأصح خلافها كما صرح به في المجمع والوقاية والهداية 
وغيرها من كتاب اللقيط ووقع في الهداية هنا اضطراب قوله: (وكذا لعمه) أي لعم 
الصغيرء وهذا بناء على ما في نسخ المنح ونصه: وإن كان الصغير في يد العم فآجره صح 
لأنه من الحفظء وهذا عند أبي يوسف»ء وعثد محمد لا يصح أه. وفي نسخة مصححة 
كشط الضمير من قوله فآجره وأيدلة بقوله فأجرته أمة» وهذا هو الموفق لما في التبيين 
والشرنبلاليةء لكن رأيت في النهاية عن جامع التمرتاشي ما نصه: والأم لو آجرته يجوز 
إذا كان في حجرهاء وكذا ذو الرحم المحرم منه إه. فراجعه. 

وني ۲۷ من جامع الفصولين: لو لم يكن له أب ولا جد ولا وصيّ فآجره ذو رحم 
حرم هو في حجره صحء ولو في حجر ذي رحم محرم فآجره آخر أقر كما لو له أم وعمة 
وهو في حجر عمته فآجرته أمه صح عند أبي يوسف لا عند عمد ولن آجره قبض أجرته 
اه قوله : (لم يمز) أي لم يلزم كفاية لأنه مشوب بالضرر. زيلعي قوله: (وصح إجارة أب 
وجد) وكذا تصح إجارة وصيهما بخلاف وصي القاضي . هري»: وهو خلاف ظاهر 
عبارة الدرر فراجعها. نعم عدها الشارح في كتاب الوصايا من المسائل الثمانية التي خالف 
فيها وصي الأب وصي القاضي قوله: (كما يعلم من الدرر) أي صريحاًء وعبارتها وفي 
فوائد صاحب المحيط إذا آجر الأب أو الجد أو القاضي الصغير في عمل من الأعمال: 
فيل إنما يجوز إذا كانت الإجارة بأجر المثل» حتى إذا آجره أحدهم بأقل منه لم يجزء 
والصحيح أنه تجوز الإجارة ولو بالأقل اه. ومثله في المنح. قال في الشرنبلالية: ولو حل 
الأقل على الغبن اليسير دون الفاحش انتفت المخالفة قوله: (وجاز) أي عنده لا عندهما 
بيع عصير عنب : : أي معصورة المستخرج مته فلا يكره بيع العنب والكرم منه بلا خلاف. 
كما في المحيط› > لكن في بيع الخزانة أن بيع العنب على الخلاف. قهستان قوله: (ممن يعلم) 
فيه إشارة إلى أنه لو لم يعلم لم يكره بلا خلاف. قهستاني قوله: (لا تقوم بعينه الخ) يؤخذ 
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تغيره» وقيل يكره لإعانته على المعصية» ونقل المصنف عن السراج : والمشكلات أن 
قوله «ممن» أي من كافر» أما بيعه من المسلم فيكرهء ومثله في الجوهرة والباقاني 
وغيرهما. زاد القهستاني معزياً للخانية أنه يكره بالاتفاق (بخلاف بيع أمرد من يلوط 
به وبيع سلاح من أهل الفتنة) لأن المعصية تقوم بعينهء ثم الكراهة في مسألة الأمرد 
مصرح بها في بيوع الخانية وغيرهاء واعتمده المصنف على خلاف ما في الزيلعي 
والعيني وإن أقره المصنف في باب البغاة. 

قلت: وقدمنا ثمة معزياً للنهر أن ما قامت المعصية بعيته يكره بيعه تحريماًء 
وإلا فتتزيماًء فليحفظ توفيقاً 


منه أن المراد بما لا تقوم المعصية يعينه ما يحدث له بعد البيع وصف آخر يكون فيه قيام 
المعصيةء وأن ما تقوم المعصية بعينه ما توجد فيه على وصفه الموجود حالة البيع كالأمرد 
والسلاح» ويأتي تمام الكلام عليه قوله: (أما بيعه من المسلم فيكره) لأنه إعانة على 
المعصية . قهستاني عن الجواهر. 


أقول : وهو خلاف إطلاق المنون وتعليل الشروح بما مرء وقال ط: وفيه أنه لا 
يظهر إلا على قول من قال: إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة والأصح خطابهيمء 
وعليه فيكون إعانة على المعصية» فلا فرق بين المسلم والكافر في بيع العصير منهما فتدبر 
اه. ولا يرد على هذا الإطلاق والتعليل امار قوله: (على خلاف ما في الزيلعي والعيني) 
ومثله في النهاية والكفاية عن إجارات الإمام السرخسي قوله: (معزياً للنهر) قال فيه من 
باب البغاة: وعلم من هذا أنه لا يكره بيع ما لم تقم المعصية به كبيع الجارية المغنية 
والكبش النطوح والحمامة الطيارة والعصير والخشب ممن يتخذ منه المعازف» وأما في بيوع 
الخانية من أنه يكره بيع الأمرد من فاسق يعلم أنه يعصي به مشكل . 


والذي جزم به الزيلعي في الحظر والإباحة أنه لا يكره بيع جارية تمن يأتيها في دبرها 
أو بيع غلام من لوطي» وهو الموافق لما مرء وعندي أن ما في الخانية محمول على كراهة 
التنزيه وهو الذي تطمئن إليه النفوسء إذ لا يشكل أنه وإن لم يكن معيئاً أنه متسبب في 
الإعانة» ولم أر من تعرّض لهذا اه. وفي حاشية الشلبي على المحيط : اشترى المسلم الفاسق 
عبداً أمرد وكان ممن يعتاد إتيان الأمرد يجبر على بيعه قوله: (فلبحفظ توفيقاً) بأن يحمل ما 
في الخائية من إثبات الكراهة على التنزيه» وما في الزيلعي وغيره من نفيها على التحريم فلا 
غالفة» وأقول: هذا التوفيق غير ظاهرء لأنه قدم أن الأمرد عا تقوم المعصية بعينه» وعلى 
مقتضى ما ذكره هنا يتعين أن تكون الكارهة فيه للتحريم» فلا يصح حمل كلام الزيلعي 
وغيره على التنزيه» وإنما مبني كلام الزيلعي وغيره على أن الأمرد ليس مما تقوم العصية 
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(و) جاز تعمير كنيسة و (حمل خر ذمي) بنفسه أو دابته (بأجر) لا عصرها لقيام 
المعصية بعينه (و) جاز (إجارة بيت بسواد الكوفة) أي قراها (لا بغيرها على الأصح) 
الكو ل E‏ ا 


بعيته كما يظهر من عبارته قريباً عند قوله «وجاز إجارة بيت؟ قوله: (وجاز تعمير كنيسة) 
قال في الخانية : ولو آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها لا بأس به لأنه لا معصية في عين 
العمل قوله: (وحمل خمر ذمي) قال الزيلعي: وهذا عنذه» وقالا: هو مكروه «الأنه عليه 
الصلاة والسلام لعن في الخمر عشيةء وعد منها حاملها» وله أن الإجارة على الحمل وهو 
ليس بمعصية ولا سبب لهاء وإنما تحصل المعصية بفعل فاعل ختار» وليس الشرب من 
ضرورات الحملء لأن حملها قد يكون للإراقة أو للتخليل» فصار كما إذا استأجره لعصر 
العنب أو قطعهء والحديث محمول على الحمل المقرون بقصد المعصية إه. زاد في النهاية: 
وهذا قياس وقولهما استحسانء ثم قال الزيلعي : وعل هذا الخلاف لو آجره دابة لينقل 
عليها الخمر أو آجره نفسه ليرعى له الخنازير يطيب له الأجر عنده» وعندهما يكره. 


وفي المحيط : لا يكره بيع الزنانير من النصراني والقلنسوة من المجوسي لأن ذلك 
إذلال لهماء ويبع المكعب المفضض للرجل إن ليلبسه يكره» لأنه إعانة على لبس الخرام» 
وإن كان إسكافاً أمره إنسان أن يتخذ له خفاً على زي المجوس أو الفسقة أو خياطاً أمره 
أن يتخذ له ثوباً على زي الفساق يكره له أن يفعلء لأن سبب التشبه با مجوس والفسقة 
اه قوله: (لا عصرها لقيام المعصية بعينه) فيه منافاة ظاهرة لقوله سابقاً «لأن المعصية لا 
تقوم بعينه؛ ط وهو مناف أيضاً لا قدمناه عن الزيلعي من جواز استنجاره لعصر العنب أو 
قطعة» ولعل المراد هنا عصر العنب على قصد الخمرية» فإن عين هذا الفعل معصية بهذا 
القصدء ولذا أعاد الضمير على الخمر مع أن العصر للعنب حقيقة فلا يناني ما مر من 
جواز بيع العصير واستفجاره على عصر العتب هذا ما ظهر. فتأمل قوله: (وجاز إجارة 
بيت الخ) هذا عنده أيضاً لأن الإنجارة على منفعة البيت» ولهذا يجب الأجر بمجرد 
التسليم ولا معصية فيه وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فينقطع نسبته عنه» فصار 
كبيع الجارية ممن لا يستبرئها أو يأتيها من دبر وبيع الغلام من لوطي والدئيل عليه أنه لو 
آجره للسكنى جاز وهو لا بد من عبادته فيه اه. زيلعي وعيني. ومثله في النهاية 
والكفاية. قال في المنح: وهو صريح في جواز بيع الغلام من اللوطي» والمنقول في كثير 
من الفتاوى أنه یکره وهو الذي عولنا عليه في المختصر اه. 

أقول: هو صريح أيضاً في أنه ليس مما تقوم المعصية بعينه» ولذا كان ما في الفتاوى 
مشكلاً كما مر عن النهرء إذ لا فرق بين الغلام وبين البيت والعصيرء فكان ينبغي 
للمصنف التعويل على ما ذكره الشراح فإنه مقدم على ما في الفتاوى» نعم على هذا التعليل 
الذي ذكره الزيلعي يشكل الفرق بين ما تقوم المعصية بعينه وبين ما لا تقوم بعينه» فإ 
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وأما الأمصار وقرى غير الكوفة فلا يمكنون لظهور شعار الإسلام فيهاء وخص 
سواد الكوفة لأن غالب أهلها أهل الذمة (ليتخذ بيت نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع 
فيه الخمر) وقالا: لا ينبغي ذلك لأنه إعانة على المعصية» وبه قالت الثلاثة. زيلعي 
(و) جاز (بيع بناء بيوت مكة وأرضها) بلا كراهة» وبه قال الشافعي وبه يفتى . 
عيني. وقد مر في الشفعة وفي البرهان في باب العشر: ولا يكره بيع أرضها كبنائها 
وبه يعمل» وني مختارات النوازل لصاحب الهداية: لا بأس ببيع بنائها وإجارتهاء 
لكن في الزيلعي وغيره: يكره إجارتها.. وفي آخر الفصل الخامس من التاترخانية 
وإجارة الوهبانية قالا: قال أبو حنيفة: أكره إجارة بيوت مكة في أيام الموسم» وكان 
يفتي لهم أن ينزلوا عليهم في دورهم لقوله تعالى: (سواء العاكف فيه والباد» 
ورخص فيها في غير أيام الموسم آه. فليحفظ . 


المعصية في السلاح والمكعب المفضض ونحوه إنما هي بفعل الشاريء فليتأمل في وجه 
الفرق فإنه لم يظهر لي ولم أر من نبه عليه. نعم يظهر الفرق على ما قدمه الشارح تبعاً لغيره 
من التعليلء لجحواز بيع العصير بأنه لا تقوم المعصية بعينهء بل بعد تغيره فهو كبيع الحديد 
من أهل الفتنة» لأنه وإن كان يعمل منه السااخ أن بعد تغيره أيضاً إلى صفة أخرى . 
وعلية يظهر كون الأمرد مما تقوم العصية بعينه كما قدمناهء" فلتيأمل قوله : (وأما الأمصار) 
الأنسب في التعبير كالأمصار الخ ط قوله: (فلا يمكنون) أي من اتخاذ البيع والكنائس 
وإظهار بيع الخمور ونحو ذلك قوله: (أو كنيسنة أو بيعة) الأول معبد اليهود والثاني معبد 
النصارى. ذكره في الصحاح. ومن ظن عكس هذا فقدسها اه. ابن كمال. لكن تطلق 
الكنسية على الثاني أيضاً كما يعلم من القاموس والمغرب» والبيعة بالكسر جمعه بيع كعئب 
قوله: (وجاز بيع بناء بيوت مكة) أي اتفاقاً لأنه ملك لن بناهء كمن بنى في أرض الرقف 
له بيحه إتقاني قوله: (وأرضها) جزم به في الكنز وهو قولهما وإحدى الروايتين عن الإمام» 
لأنها مملوكة لأهلها لظهور آثار الملك فيها وهو الاختصاص بها شرعاًء وتمامه في المنح 
وغيرها قوله: (وقد مر في الشفعة) ومر أيضاً أن الفتوى على وجوب الشفعة في دور مكةء 
وهو دليل على ملكية أرضها كما مر بيانه قوله: (لكن الخ) استدراك على قوله #وإجارتها» 
قوله: (قالا) أي صاحبا الكتابين قوله: (قال أبو حنيفة الخ) أقول: في غاية البيان ما يدل 
على أنه قولهما أيضاً حين نقل عن تقريب الإمام الكرخي ما نصه: وروى هشام عن آي 
يوسف عن أبي حنيفة أنه كره إجارة بيوت مكة في الموسمء ورخص في غيره» وكذا قول 
أبو يوسف. وقال هشام: أخبرني محمد عن أي حنيفة أنه كان یکره كراء ببوت مكة في 
المؤسم ويقول لهم: أن ينزلوا عليهم في دورهم إذا كان فيها فضل» وإن لم يكن فلاء وهو 
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قلت: وبهذا يظهر الفرق والترفيق» وهكذا كان ينادي عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أيام الموسم ويقونة يا آم مک لا اوا یوک ابرا لرل 
البادي حيث شاء ثم يتلو الآية» فليحفظ (و) جاز (قيد العبد) تحرزاً عن التمرد 
والإباق وهو سنة المسلمين في الفساق (وقبول هديته تاجراً وإجابة دعوته واستعارة 
دابته) استحساناً (وكره كسونه) أي قبول هدية العبد (ثوباً وإهداؤه النقدين) لعدم 
الضرورة (واستخدام الخصي) ظاهره الإطلاق» وقيل بل دخوله على الحرم 


قول محمد اه. فأفاد أن الكراهة في الإجارة وفاقية» وكذا قال في الدر المنتقى صرحوا 
بكراهتها من غير ذكر خلاف اه قوله: (وبه يظهر الفرق) أي بحمل الكراهة على أيام 
الموسم يظهر الفرق بين جواز البيع دون الإجارة» وهو جواب عما في الشرنبلالية» حيث 
نقل كراهة إجارة أرضها عن الزيلعي والكافي والهداية» ثم قال: فلينظر الفرق بين جواز 
البيع » وبين عدم جواز الإجارة اه. 

وحاصله: أن كراهة الإجارة لحاجة آهل الموسم قوله: (والتوفيق) بين ما في النوازل 
وما في الزيلعي وغيره بحمل الكراهة على أيام الموسم وعدمها على غيرها قوله: (وهكذا) 
أي كما كان الإمام يفتي ط قوله: (واستعارة دابته) فلا يضمن المستعير لو عطبت تحته 
قوله : (استحساناً) لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل هدية سلمان حين كان عبداً» وقبل 
هدية بريرة وكانت مكاتبة» وأجاب رهط من الصخابة دعوة مولى أي أسيد وكان عبداًء 
ولأن في هذه الأشياء ضرورة ولا يجد التاجر بداً منها. هداية قوله: (أي قبول هدية 
العبد) أشار إلى أن كسوته من إضافة المصدر إلى فاعله قوله: (واستخدام الخصي) لأن فيه 
تحريض الناس على الخصاءء وني غاية البيان عن الطحاوي: ويكره كسب الخصيان 
وملكهم واستخدامهم اه. قال الحموي: لم يظهر لي وجه كراهة كسبه. 

أقول: لعل المراد كراهة كسبه على مولاه بأن يجعل عليه ضريبة أو مطلقاًء لأن 
كسبه عادة في استخدامه ودخوله على الحرم. تأمل . ثم رأيت الثاني في التجنيس والمزيد» 
ونصه: لأن كسبه يحصل بالمخالطة مع النسوان اه. ولك الحمد قوله:. (وقيل بل دخوله) 
الأولى «بل في دخوله» وعلى القيل اقتصر الفهستاني» ونقله عن الكرماني» والحديث والعلة 
يفيدان الإطلاق فكان هو المعتمد ط. وهو ظاهر المتون قوله: (على الحرم) جمع حرمة 
بمعنى المرأة مثل غرفة وغرف كما في المصباح حموي» فيكون بضم الحاء وفتح الراء» وفي 
بعض النسخ «على الحريم» وفي القاموس والحريم كأمير ما حرم فلم يمس وثوب المحرم 
وما كان المحرمون يلقونه من الثياب فلا يلبسونه» ومن الدار ما أضيف إليها من حقوقها 
ومرافقها وهتك ما تحميه وتقاتل عنه» كالحرم جمعه إحرام وحرم بضمتين» وحرمك بضم 
الحاء: نساؤك وما تحمي وهي المحارم الواحدة كمكرمة وتفتح رازه اه. فالحرم بالفتح 
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ش (و) كره (إقراض) أي إعطاء (بقال) كخباز وغيره (دراهم) أو برَاً لخوف 
هلكه لو بقي بيده يشترط (ليأخذ) متفرقاً (منه) بذلك (ما شاء) ولو لم يشترط حالة 
العقد لكن يعلم أنه يدفع لذلك. شرنبلالية. لأنه قرض جر نفعاً وهو بقاء ماله» 
فلو أودعه لم يكره لأنه لو هلك لا يضمنء وكذا لو شرط ذلك قبل الإقراض ثم 
أقرضه يكره اتفاقاً. قهستاني وشرنبلالية . 

(و) كره تحريماً (اللعب بالنرد و) كذا (الشطرنج) بكسر أوله ويهمل ولا يفتح 


والحريم بمعنى ما يحمى مناسب هنا أيضاً قوله: (لو سنه خمسة عشر) قيد بالسن لما قيل إن 
الخصيّ لا يحتلم قوله: (بقال) قال في القاموس: البقال بياع الأطعمة كلمة عامية 
والصحيح البدال اه قوله: (يشترط) جملة حالية: أي يشترط الأخذء وقيد به لما في غاية 
البيان: إنما يكره إذا كانت المنفعة مشروطة في العقد» وإلا فلا لأن المستقرض يكون 
متيرعاً بها قصار كالرجحان الذي دفعه 4 اه قوله : (ولو لم يشترط حالة العقد الخ) كذا 
في بعض التسخ» وسقط من بعضها. قال ط: والأولى أن يقول: أو لم يشترط ليفيد أتحاد 
الحكم في الصورتين ويكون عطفاً على قوله: «يشترط» قال في الشرنبلالية: وجعل المسألة 
في التجنيس والمزيد على ثلاثة أوجه: إما أن يشترط عليه في القرض أن يأخذها تبرعاً أو 
شراءء أو لم يشترط ولكن يعلم أنه يدفع لهذا وقال قبل ذلك» ففي الوجه الأول والثاني: 
لا يجوزء لأنه قرض) جر منفعةء وفي الوجه الثالث: جاز لأنه ليس بشرط النفعةء فإذا 
أخذ يقول في كل وقت يأخذ هو على ما قاطعتك عليه اه. 

أقول: الوجه الثالث يلزم منه الثاني» فكان ينبغي أن يكره أيضاً إلا أن يحمل الثالث 
على ما إذا أعرضا وقت القرض عن الشرط المذكور بينهما قبله قوله: (وهو بقاء ماله) 
وكفابته للحاجات ولو كان في يده لخرج من ساعته. وم يبق. منح قوله: (قهستاني 
وشرنبلالية) عبارة القهستاني: فلو تقرر بينهما قبل الإقراض أن يعطيه كذا درهماً ليأخل منه 
متفرقاً ثم أقرضه لم يكره بلا خلاف كما في المحيط اه. وهذا هو الوجه الثالث مما في 
الشرنيلاليةء وقد علمت ما فيه إن لم يحمل على ما قلناهء وبه علم أن قول الشارح: (يكره 
أتفاقا» صوابه ال يكره؟ كما يوجد في بعض النسخ قوله: (بالنرد) هو اسم معرب» ويقال 
له النردشير بفتح الدال وكسر الشين» والشير أسم ملك وضع له النرد كما في المهمات» 
وني زين ألعرب فيل: إن الشير معناه الحلوء وفيه نظر. قالوا: هو من موضوعات سابور 
ابن أردشير ثاني ملوك الساسانية وهو حرام مسقط للعدالة بالإجماع. قهستاني قوله: . 
(والشطرنج) معرب شدرنج» وإنما كره لأن من اشتغل به ذهب عناؤه الدنيوي وجاءه 
العناء الأخروي» فهو حرام وكبيرة عندناء وني إباحته إعانة الشيطان على الإسلام 
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إلا نادرً» وأباحه الشافعي وأبو يوسف في روايةء ونظمها شارح الوهبانية فقال: 
ولابأس بالشطرنج وهي رواية عن الحبر قاضي الشرق والغرب تؤثر 

وهذا إذا لم يقامر ولم يداوم ولم يخل بواجبء وإلا فحرام بالإجماع . 

(و) كره (كل لهو) لقوله عليه الصلاة والسلام «كل لهو المسلم حرام إلا 
ثلاثة : ملاعبته أهلهء وتأديبه لفرسه» ومناضلته بقوسه» (و) كره (جعل الغل) طوق 
له راية (في صنق العبد) يعلم بإباقه» وني زماننا لا بأس به لغلبة الإباق خصوصاً في 
السودان وهو المختار كما في شرح المجمع للعيني (بخلاف القيد) فإنه حلال كما مر 
(و) كره (قوله في دعائه بمقعد العرّ من عرشك) 


والمسلمين كما في الكاني. قهستاني قوله: (في رواية الخ) قال الشرنبلالي في شرحه: وأنت 
خبير بأن المذهب منع اللعب به كغيره قوله: (قاضي الشرق والغرب) هو الإمام الثاني أبو 
يوسف» لأن ولايته شملت المشارق والمغارب» لأنه كان قاضي الخليفة هارون الرشيد. 
شرنيلالية قوله: (وهذا الخ) وكذا إذا لم يكثر الخلف عليه» وبدون هذه المعاني لا تسقط 
عدالته للاختلاف في حرمته . عبد البر عن أدب القاضي . 


فرع: اللعب بالأربعة عشر حرام» وهو قطعة من الخشب يحفر فيها ثلائة أسطر 
ويجعل في تلك الحفر حصى صغار يلعب مها اه منح . 


قلت: الظاهر أنها المسماة الآن بالمنقلة لكنها تحفر سطرين كل سطر سبع حفر قوله: 
(وكره كل لهو) أي كل لعب وعبثء فالئلاثة بمعنى واحد كما في شرح التأويلات» 
والإطلاق شامل لنفس الفعل» واستماعه كالرقص والسخرية والتصفيق وضرب الأوتار 
من الطتبور والبربط والرباب والقانون والمزمار والصنج والبوقء فإنها كلها مكروهة لأنها 
زيّ الكفارء واستماع ضرب الدف والمزمار وغير ذلك حرامء وإن سمع بغتة يكون 
معذوراً وجب أن يجتهد أن لا يسمع. فهستاني قوله: (ومناضلته بقوسه) قاف في مختصر 
النقاية: يقال: انتضل القوم وتناضلوا: أي رموا للسبق» وناضله: إذا رماه اه. وفي 
الجواهر: قد جاء الأثر في رخصة المسارعة لتحصيل القدرة على المقاتلة دون التلهي فإنه 
مكروه اه. والظاهر أنه يقال مثل ذلك في تأديب الفرس والمناضلة بالقوس ط قوله: 
(وكره جعل الغل) بضم الغين المعجمة قوله: (طوق له راية) الراية بالراء المهملة والدال 
غلط من الكاتب: غل يجعل في عنق العبد من الحديد علامة على أنه أبق. إتقاني. وفي 
القهستاني: هو طوق مسمر بمسمار عظيم يمنعه من تحريك رأسه اه. فتنبه له قوله: 
(يعلم) بضم أوله وكسر ثالثة من الإعلام» وضميره للغل وهو وجه تسميته بالراية قوله: 
(بمعقد العرّ) بكسر القاف. شلبي . قال في المغرب: معقد العرّ موضع عقده اه. وإنما 
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والأحوط الامتناع لكونه خبر واحد 


كره لأنه يوهم تعلق عرّه بالعرش» والعرش حادث وما يتعلق به يكون حادثاً ضرورة» 
والله تعالى متعال عن تعلق عزّه بالحادث سبحانه» بل عرّه قديم لأنه صفته» وجميع صفاته 
قديمة قائمة بذاته لم يزل موصوفاً بها في الأزل» ولا يزال في الأبدء ولم يزد شيئاً من 
الكمال لم يكن في الأزل بحدوث العرش وغيره. زيلعي. 


وحاصله: أنه يوهم تعلق عرّه تعالى بالعرش تعلقاً خاصاًء وهو أن يكون العرش 
مبدأ ومنشأ لعرّه تعالى كما توهمه كلمة «من» فإن جميع معانيها ترجع إلى معنى ابتداء 
الغاية» وذلك المعنى غير متصور في صفة من صفاته تعالى» فإن مؤداه أن صفة العرّ ناشئة 
من العرش الحادث. فتكون حادلة» فافهم. ويه اندفع ما أورد أن حدوث تعلق الصفة 
بالحادث لا يوجب حدوثهاء لعدم توقفها عليه كتعلق القدرة ونحوها بالمحدئات كما 
بسطه الطوري» ووجه الاندفاع أن جرد إيهام المعنى المحال كاف في المنع عن التلفظ ببذا 
الكلام وإن احتمل معنى صحياًء ولذا علل المشايخ بقولهم لأنه يوهم الخ» ونظيره ما 
قالوا في أنا مؤمن إن شاء الله» فإنهم كرهوا ذلك» وإن قصد التبرك دون التعليق لا فيه 
من الإيمام كما قرره العلامة التفتازاني في شرح العقائد وابن الهمام في المسايرة» وعلى هذا 
يمنع عن هذا اللفظ» وإن أريد بالعرٌ عرّ العرش الذي هو صفة لهء لأن المتبادر أن المراد 
عز الله تعالى فيشكل قول الزيلعي. ولو جعل العرٌ صفة للعرش كان جائزاً لأن العرش 
موصوف في القرآن بالمجد والكرم» فكذا بالعز» ولا يشاك أحد أنه موضع الهيبة وإظهار 
كمال القدرة وإن كان الله تعالى مستغنياً عنه اه. لكن أقره في الدرر والمنح وكذا المقدسي 
وقال: وعليه تكون من بيانية: أي بمعقد العز الذي هو عرشك» وهذا وجه وجيه لما 
. اختاره الفقيه اه. فليتأمل قوله: (ولو بتقديم العين) ظاهره أن الذي في لحن بتقديم 
القاف. وهو الذي في أغلب نسخ الشرحء وفي بعضها بتقديم ألعين وهو الذي شرح عليه 
في المنحء وهو الأولى لموافقته للمتون ولأنه موضع الخلاف» ولذا قال في الهداية: ولا 
ريب في امتناع الثاني لأنه من العقود قوله: (للأثر) وما روي أنه كان من دعائه وَل «اللّهُمٌ 
ني امالك بِمَمْقِدٍ ال مِنْ عَرْشِكَ وَمُنْتَهَى الرّخة مِنْ كتابكٌ وَبأشمك الأغظّم وَجَددَ 
الأغلّ وَكَلِمَاتِكَ التَامَذِه زيلعي قوله: (والأحوط الامتناع) وعزاه في النهاية إلى شرح 
الجامع الصغير لقاضيخان والتمرتاشي والمحبوبي. وفي الفصل الثالث عشر من آخر الحلية 
شرح المنية للمحقق ابن أمير حاج قال بعدما تكلم على هذا الأثر وسنده» وأنه عده ابن 
الجوزي في الموضوعات» قد عرفت أن هذا الأثر ليس بثابت» فالحق أن مثله لا ينبغي أن 
يطلق إلا بنص قطعي أو بإجماع قوي» وكلاهما منتف فالوجه المدم» وتحمل الكراهة 
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فيما يخالف القطعي إذ التشابه إنما يثبت بالقطعي . هداية. وفي التاترخانية معزياً 
للمنتقى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا بهء 
والدعاء المأذون فيه المأمور به ما استفيد من قوله تعالى: وله الأسماء الحسنى 
فادعوه بہا) قال: وكذا لا يصلي أحد على أحد 


المذكورة على كراهة التحريم» وتمامه فيه قوله: (فيما بخالف القطعي) وهو تنزيه الحق تعالى 
عن مثله ط قوله: (إذ المتشابه) الأولى أن يقول: والمتشابه: أي الذي هو كهذا الدعاء ط: 
أي مما كان ظاهره حال على الله تعالى قوله: (هداية) أقول: العبارة المذكورة لصاحب المنح» 
وأما عبارة الهداية فنصها: ولكنا نقول: هذا خبر واحد فكان الاحتياط في الامتناع اه . 

تنبيه : لينظر في أنه يقال مثل ذلك في نحو ما يؤثر من الصلوات مثل: اللهم صل 
على محمد عدد علمك وحلمك» ومنتهى رحمتك» وعدد كلماتك» وعدد كمال الله ونحو 
ذلك» فإنه يوهم تعدد الصفة الواحدة أو انتهاء متعلقات نحو العلم» ولا سيما مثل : عدد 
ما أحاط به علمك» ووسعه سمعك» وعدد كلماتك» إذ لا منتهى لعلمه ولا لرحمته ولا 
لكلماته تعالى» ولفظة عدد ونحوها توهم خلاف ذلك. ورأيت في شرح العلامة الفاسي 
على دلائل اخيرات البحث في ذلك فقال: وقد اختلف العلماء في جواز إطلاق الموهم عند 
من لا يتوهم به» أو كان سهل التأويل واضح المحمل أو تخصص بطرق الاستعمال في 
معنى صحيح» وقد اختار جماعة من العلماء كيفيات في الصلاة على النبي بي وقالوا: إنها 
أفضل الكيفيات» منهم الشيخ عفيف الدين اليافعي والشرف البارزي والبهاء بن القطان 
ونقله عتد تلميذه المقدسي أه. 

أقول: ومقتضى كلام أئمتنا المنع من ذلك» إلا فيما ورد عن النبي ب على ما 
اختاره الفقيه فتأمل» والله أعلم قوله: (إلا په) أي بذاته وصفاته وأسمائه قوله: (ولله 
الأسماء الحسنى فادعوه بها) قال الحافظ أبو بكر بن العربي عن بعضهم: إن لله تعالى ألف 
اسم . قال ابن العري: وهذا قليل فيها. وني الحديث الصحيح إل لله يَسْعا وَيَسْعِِنٌ 
اسْماء ماةً إل وَاجِداً» مَنْ أخصَامًا َكَل الج قال النروي في شرح مسلم: واتفق 
العلماء على أنه ليس فيه حصر فيهاء وإنما المراد الإخبار عن دخول الحنة بإحصائها . 

واختلفوا في المراد بإحصائهاء فقال البخاري وغيره من المحققين معناه: حفظها 
وهذا هو الأظهرء لأنه جاء مفسراً في الرواية الأخرى من حفظهاء وقيل عدها في 
الدعاء» وقيل أحسن المراعاة لها والمحافظة على ما تقتضيه بمعانيهاء وقيل غير ذلك» 
والصحيح الأول اه ملخصاً قوله: (وكذا لا يصلي أحد على أحد) أي استقلالاء أما تبعاً 
كقوله: اللهم صل على محمد وعل آله وأصحابه جاز. خانية . والمراد غير الملائكة؛ أما 
هم فيجوز عليهم استقلالا. قال في الغرائب: والسلام يجزي عن الصلاة على التبي ا 
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إلا على النبي 45. 

(و) كره قوله (بحق رسلك وأنبيائك وأوليائك) أو بحق البيت لأنه لا حقّ 
للخلق على الخالق تعالىء ولو قال لآخر بحق الله أو بالله أن تفعل كذا لا يلزمه 
ذلك؛ وإن كان الأولى فعله. درر. 

وفي المختارات: قال ابن المبارك : سأل لوجه الله أو لحق الله 
يعجبني أن لا يعطيه شيئاً لأنه عظم ما حقر الشء وفيها: قرأ القرآن ولم يعمل 


ط. وفي خطبة شرح البيري: فمن صل على غيرهم أثم ويكره» وهو الصحيح. رفي 
المستصفى: وحديث #صلى الله على آل أبي أوفى» الصلاة حقهء فله أن يصلي على غيره 
ابتداء» أما الغير فلا اه. وسيأتي تام الكلام على ذلك آخر الكتاب قوله: (إلا على النبي) 
أل للنجس» والمناسب زيادة الملائكة ط قوله: (وكره قوله بحق رسلك الخ) هذا لم يخائلف 
فيه أبو يوسف» بخلاف مسألة التن السابقة كما أفاده الإتقاني. وفي التاترخانية: وجاء في 
الآثار ما دل على الجواز قوله: (لأنه لاحن للخلق على الخالق) قد يقال: إنه لا حقٌ لهم 
وجوباً على الله تعالى» لكن الله سبحانه وتعالى جعل لهم حقاً من فضلهء أو يراد بالحق 
الحرمة والعظمة فيكون من باب الوسيلة» وقد قال تعال: طرَانْتَمُوا إِلَيِْ الرَيِيلَةًي 
[المائدة: 5 ] وقد عدّ من آداب الدعاء التوسل على ما في الحصنء وجاء في رواية «اللّهُمٌ 
إن أُسألْكَ بِحَقٌ السَّائِِينَ عَلَنِكَ وَبِحَقٌّ مَمْشَاي إِلَنِكَء قاي لَمْ أخرج أشرا وَل بطر 
الحديث-اه. ط عن شرح النقاية لمنلا علي القاري. ويحتمل أن يراد بحقهم علينا من 
وجوب الإيمان بهم وتعظيمهم. وفي اليعقوبية: يحتمل أن يكون الحق مصدراً لا صفة 
مشبهة؛ فالمعنى: بحقية رسلك فلا منع فليتأمل اه: أي المعنى بكونهم حقاً لا بكونهم 
أقول: لكن هذه كلها احتمالات مخالفة لظاهر المتبادر من هذا اللفظء ومجرد إيهام 
اللفظ ما لا يجوز كاف في المنم كما قدمناه فلا يعارض خير الآحادء فلذا والله أعلم أطلق 
أئمتنا المنع على أن إرادة هذه المعاني مع هذا الإيهام فيها الإقسام بغير الله تعالى» وهو مانم 
آخر تأمل . نعم ذكر العلامة المناوي في حديث «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي 
الرحمة؟ عن العرٌ بن عبد السلام أنه ينبغي كونه مقصوراً على التبي كاف وأن لا يقسم على 
الله بغيره» وأن يكون من خصائصه. قال: وقال السبكي: يحسن التوسل بالنبي إلى ربه» 
ولم ينكره أحد من السلف ولا الخلفء إلا ابن تيمية فابتدع ما لم يقله عالم قبله ام" . 
ونازع العلامة ابن أمير حاج في دعوى النصوصية» وأطال الكلام على ذلك في الفصل 
الثالث عشر آخر شرحه على النيةء فراجعه قوله: (سأل) أي طلب من شخص شيئاً من 
الدنيا الحقيرة قوله: (يعجبني أن لا يعطيه شيثاً) حمول على ما إذا لم يعلم ضرورته ط . 
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بموجبه يئاب على قراءته كمن يصلي ويعصي . 
فرع: هل يكره رفع الصوت بالذكر والدعاء؟ قيل نعمء وتمامه قبيل جنايات 
البزازية . 


أقول: وليتأمل المنع مع ما ذكره شيخ مشايخنا الجراحي ما عند الطبراني بسند رجاله 
رجال الصحيح عن أي موسى رضي الله عنه» أنه سمع رسول الله كه يقول: «مَلْعُونٌ مَنْ 
سَأَلَ بوجو الله وَمَلْعُونٌ مَنْ سول بوجو اله م مَئَعَ سَائِلّهُ ما لَّمْ يسال هجر" يعني 
فا ولأبي داود والنسائي وصححه أبن حبان وقال الحاكم على شرط الشيخين عن ابن 
عمر رضي الله عنهما رفعه من سال بوجو اله(" فَأَعْطوة”"؟ وللطبراني «مَلْعُونٌ مَنْ سَأَلَ 
ِوَجْه اللهء وَمَلُْونٌَ مَنْ يُسأَلُ بوجو الله مُيَمْتَعُ سابل اه. إلا أن يحمل على السؤال من غير 
الدنياء أو على ما إذا علم عدم حاجته وأن سؤاله للتكثير. تأمل قوله: (يثاب على قراءته) 
وإن كان يأثم بترك العمل فالثواب من جهة والإثم من أخرى ط قوله: (قيل نعم) يشعر 
بضعفه مع أنه مشى عليه في المختار والملتقى فقال : وعن النبي يك أنه كره رفع الصوت عند 
قراءة القرآن والجنازة والزحف والذكير» فما ظنك عند الغناء الذي يسمونه وجداً ومحبة فإنه 
مكروه لا أصل له في الدين اه قوله: (وتمامه قبيل جنايات البزازية) أقول: اضطراب كلام 
البزازية» فنقل أولاً عن فتاوى القاضي أنه حرام لا صح عن ابن مسعود أنه أخرج جماعة 
من المسجد يهللون ويصلون على النبي ‏ جهراً وقال لهم : دما أَرَاكُمْ إلا مُبتَدِعِينٌ» ثم قال 
البزازي: وما روي في الصحبح أنه عليه الصلاة والساد قال لرافعي أصواتهم بالتكبير: 
«أزيعوا عَلَ أنْمُسِكُمْ» كم ن تَدهُوا أصَمْ ولا ايء كم ذعُود سَميعاً بصا كريب آله 
مَعَكُمْ) الحديث يحتمل أنه لم يكن للرفع مصلحة» فقد روي أنه كان في غزاة» ولعل رفع 
الصوت يمر بلاء والحرب خدعة ولهذا نهى عن الجرس في المغازي» وأما رفع الصوت 
بالذكر فجائز كما في الأذان والخطبة والجمعة والحج اه. وقد حرر المسألة في الخيرية وحمل ` 
ما في فتاوى القاضي على الجهر المضر وقال: إن هناك أحاديث اقتضت طلب الجهر» 
وأحاديث طلب الإسرارء والجمع بينهما بأن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال» 
فالإسرار أفضل حيث خيف الرياء أو تأذي المصلين أو النيام» والجهر أفضل حيث خلا ما 
ذكرء لأنه أكثر عمللا ولتعدي فائدته إلى السامعين» ويوقظ قلب الذاكر فيجمع همه إلى 
الفكر» ويصرف سمعه إليه» ويطرد النوم ويزيد النشاط اه ملخصاً. 


(41 أخرجه الدولابي في الكنى ٤۳/۱‏ والطيراني كما في المجمع ۱/ ٠١۳/۳۰٠۱۵۳‏ وانظر كشف الفا ؟/051. 


(۲) قوله من يسال الله بوجه الخ هكذا بالأصل المقابل على خط المؤلف ولعل الصواب من يسال بوجه الله الخ 
كما يدل عليه سايق الكلام ولا حقه. 


(۳) أبو داود في الزكاة باب (58) والنسائي في الزكاة باب(١7)‏ والعليراني 418/17 وانظر كشفف الفا 971/1. 
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(و) كره (احتكار قوت البشر) كتين وعنب ولوز (والبهائم) كتبن وقبٌ (في 
بلد یضر بأهله) حديث «الجالب مرزوق والمحتكر ملعون» فإن لم یضر لم یکره ومثله 
تلقي الجلب (و) يجب أن ش 


زاد في التاترخانية: وأما رفع الصوت عند الجنائز فيحتمل أن المراد منه النرح أو 
الدعاء للميت بعد ما افتتح الناس الصلاة أو الإفراط في مدحه كعادة الحاهلية بما هر شبيه 
المحال» وأما أصل الثناء عليه فغير مكروه اه. وقد شبه الإمام الغزالي ذكر الإنسان وحده 
وذكر الجماعة بأذان المنفردء وأذان الجماعة قال: فكما أن أصوات المؤذنين جماعة تقطع 
جرم الهواء أكثر من صوت المؤذن الواحد كذلك ذكر الجماعة على قلب واحد أكثر تأثيراً 
في رفع الحجب الكثيفة من ذكر شخص واحد قوله: (وكره احتكار قوت البشر) الاحتكار ٠‏ 
لغة: احتباس الشىء انتظاراً لغلائه» والاسم الحكرة بالضم والسكون كما في القاموس. 
وشرعاً: اشتراء طعام ونحوه وحبسه إلى الغلاء أربعين يوماًء لقوله عليه الصلاة والسلام: 
همَنٍ حكر حل المُسْلِمِينَ أَزبعِين يَؤْماً ضَرَبهُ الله ادام رالإفلاس“ وني رواية «كَقَدُ 
بَرِىء مِنّ الل وَبَرِىء الله مِنّْه» قال في الكفاية: أي خذله واللخذلان ترك النصرة عند الحاجة 
اھ وفي أخرى «قَمَلَيهِ لَعْتَةٌ الله وَالمَلاَئِكَةٍ وَالئّاس ایی 9 يبل الله له صَرْفاً وَل 
عَدْلا؛ الصرف: النفل» والعدل: الفرضء شرنبلالية عن الكاني وغيره. وقيل شهراً وقيل 
أكثر» وهذا التقدير للمعاقبة في الدنيا بنحو البيع والتعذير لا للإثم الحصوله وإن قلت المدة 
وتفاوته بين تربصه لعزته أو للقحط والعياذ بالله تعالى. در منتقى مزيداً. والتقبيد بقوت 
البشر قول أبي حنيفة ومحمد وعليه الفتوى» كذا في الكافي. وعن أبي يوسف: كل ما أضر 
بالعامة حيسه فهو احتكار. وعن محمد: الاحتكار في الثياب. ابن كمال قوله: (كثين 
وعنب ولوز) أي مما يقوم به بدنهم من الرزق ولو دخنا لا عسلا وسمتاً. در منتقى قوله: 
(وقت) بالقاف والتاء المثناة من فوق الفصفصة بكسر الفاءين وهي الرطبة من علف 
الذواب اه ح. وفي المغرب: القت اليابس من الاسفست اه. ومثله في القاموس. وقال 
في الفصفصة بالكسر: هو نبات فارسيته إسفست. تأمل قوله: (في بلد) أو ما في حكمه 
كالرستاق والقرية. قهستاني قوله: (يضر بأهله) بأن كان البلد صغيراً. هداية قوله: 
(والمحتكر ملعون) أي مبعد عن درجة الأبرار» ولا يراد المعنى الثاني للعن وهو الإبعاد 
عن رحمة الله تعالى» لأنه لا يكون إلا في حق الكفارء إذ العبد لا يخرج عن الإبمان 
بارتكاب الكبيرة كما في الكرماني» وأقره القهستاني . در منتقى قوله: (ومثله تلقي الجلب) 
أي في التفصيل بين كونه يضرٌ أهل البلد أو لا يضر. وصورته كما في منلا مسكين: أن 
جرج من اليلد إلى القافلة التي جاءت بالطعام ويشتري منها خارج البلد وهو يريد حبسه 


() اخرجه البيهقي في الدلائل 551/6 وأحمد 5١/١‏ والبخاري في التاريخ ۸/ ۲۱۷. 
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(يأمره القاضي ببيع ما فضل عن قوته وقوت أهلهء فإن لم يبع) بل خالف أمر 
القاضي (عرّره) بما يراه رادعاً له (وباع) القاضي (عليه) طعامه (وفاقاً) على 
الصحيح . وني السراج: لو خاف الإمام على أهل بلد الهلاك أخذ الطعام من 
المحتكرين وفرق عليهمء فإذا وجدوا سعة ردوا مثلهء وهذا ليس بحجم بل 
للضرورة» ومن اضطر لال غيره وخاف الهلاك تناوله بلا رضاهء ونقله الزيلعي عن 
الاختيار وأقره. 

(ولا يكون مختكراً بحبس غلة أرضه) بلا خلاف (ومجلوبه من بلد آخر) خلافاً 
للثاني» وعند محمد 


ويمتنع عن بيعه وم يترك حتى تدخل القافلة البلد» قالوا: هذا إذا لم يليس الملتقى سعر 
البلد على التجارء فإن لبس فهو مكروه في الوجهين. هداية قوله: (يأمره القاضي ببيع ما 
فضل الخ) أي إلى زمن يعتبر فيه السعة كما في الهداية والتبيين. شرنبلالية . وينهاه عن 
الاحتكار ويعظه ويزجره عنه. زيلعي قوله: (فإن لم يبع الخ) قال الزيلعي : فإن رفع إليه 
ثانياً فعل به كذلك وهدده» فإن رفع إليه ثالعاً حبسه وعزره» ومثله في القهستاني» وكذا في 
الكفاية عن الجامع الصغير فتنبه قوله: (وباع القاضي عليه طعاماً) أي إذا امتنع باعه جرا 
عليه. قال في الهداية : وهل يبيع القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه؟ قيل: هو 
على اختلاف عرف في بيع مال المديون» وقيل: يبيع بالاتفاق» لأن أبا حنيفة يرى الحجر 
لدفع ضرر عام وهذا كذلك اه قوله: (على الصحيح) كذا نقله القهستاني ومثله في النح 
قوله: (وفي السراج الخ) مثله في غاية البيان وغيرهاء وهذا بيان للعلة الأخرى للقول 
الصحيح غير التي قدمناها عن الهداية بناء على قول الإمام بعدم الحجر. تأمل قوله: 
(أخذ الطعام من المحدكرين) أي ويبقى لهم قوتهم وقرت عيالهم كما لا يخفى ط: أي 
كما مر في أمره بالبيع قوله: (ولا يكون محتكراً الخ) لأنه خالص حقه لم يتعلق به حق 
العامة» ألا ترى أن له أن لا يزرع فكذا له أن لا يبيع. هداية. قال ط : والظاهر أن المراد 
أنه لا يأثم إثم المحتكر» وإن أثم بانتظار الغلاء أو القحط لنية السوء للمسلمين اه. وهل 
يبر على بيعه الظاهر؟ نعم إن اضطر الناس إليه. تأمل قوله: (ومحلويه من بلد آخر) لأن 
حت العامة إنما يتعلق بما جمع في المصر وجلب إلى فنائها. هداية. قال القهستاني: 
ويستحب أن يبيعه فإنه لا يخلو عن كراهة كما في التمرتاشي قوله : (خلافاً للثاني) فعنده 
يكره كما في الهداية» واعترضه الإتقاني بأن الفقيه جعله متفقاً عليه» وبآن القدوري قال 
في التقريب: وقال أبو يوسف: إن جلبه من نصف ميل فإنه ليس بحكرةء وإن اشتراه من 
رستاق واحتكره حيث اشتراه فهو حكرة. قال: فعلم أن ما جلبه من مصر آخر ليس 
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إن كان يجلب منه عادة كره وهو المختار (ولا يسعر حاكم) لقوله عليه الصلاة والسلام : 
الا نُسَعْروا فإ الله هُوَ المُسَعُرُ القابض اباط الَازِقُ”'2 (إلا إذا تعدى الأرباب عن 
القيمة تعدياً فاحشاً فيسعر بمشورة أهل الرأي) وقال مالك: على الوالي التسعير عام 
الغلاب رفي الاختيار: لم إذا سعر وخاف البائع ضرب الإمام لو نقضص لا بحل 
للمشتري» وحيلته أن يقول له : 
بحكرة عند أبي يوسف أيضاًء لأنه لا يثبت الحكرة فيما جلبه من نصف ميل فكيف فيما 
جلبه من مصر آخر؟ نص على هذا الكرخي في مختصره اه قوله: (إن كان يجلب منه عادة) 
احتراز عما إذا كان البلد بعيداً لم تجر العادة بالحمل مته إلى المصرء لأنه لم يتعلق به حق 
العامة كما في الهداية قوله: (ملتقى'") قال في شرحه تبعاً للشرنبلالية: وقد أخر في 
الهداية قول محمد بدليله اه: أي فإن عادته تأخير دليل ما يختاره قوله: (ولا يسعر حاكم) 
أي يكره ذلك كما في الملتقى وغيره قوله: (لا تسعروا) قال شيخ مشايخنا العلامة إسماعيل 
الجراحي في الأحاديث المشتهرة: قال النجم: هذا اللفظ لم يردء لكن رواه أحمد والبزار 
وأبو يعلى في مسائيدهم وأبو داود والترمذي وصححه» وابن ماجة في سننهم عن أنس 
رضي الله تعالى عنه قال: قال الناس: يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا فقال: (إنَّ الله هُوَ 
المُسَعُرُ القَابضٌ البَاسِطٌ الدَازِقُ» وإئي لأزجو أن ألقَى الله وَلَيِسَ أَحَدٌ منك يُطَالبَنِي 
بمظلمَةٍ في دم ولا مال وإستاده على شرط مسلم وصححه ابن حبان والترمذي اه قوله: 
(الرازق) كذا في أغلب النسخ» وفي نسخة «الرزاق» على صيغة فعال» وهو الموافق ٠لا‏ 
قدمناه قوله: (تعدياً فاحشاً) بينه الزيلعي وغيره بالبيع بضعف القيمة ط قوله: (فيسعر 
الخ) أي لا بأس بالتسعير حيتئذ كما في الهداية قوله: (على الوالي التسعير) أي يجب عليه 
ذلك كما في غاية البيان» وأيضاً لم يشترط التعدي الفاحش كما ذكره ابن الكمالء وبه 
يظهر الفرق بين المذهبين قوله: (لو نقص) أي لو نقص الوزن عما سعره الإمام بأن سعر 
الرطل بدرهم مثلاً فجاء المشتري وأعطاه درهماً وقال بعني به. تأمل قوله: (لايحل 
للمشتري) أي لا يحل له الشراء بما سعره الإمام» لأن البائع في معنى المكره كما ذكره 
الزيلعي . 

أقول: وفيه تأمل» لأنه مثل ما قالوا فيمن صادره السلطان بمال ولم يعين بيع ماله 
فصار يبيع أملاكه ينفسه ينفذ بيعه لأنه غير مكروه على البيع» وهنا كذلك لأن له أن لا 


)١(‏ أخرجه أحمد ۳ والدارمي 2115/15 وأبو داود ۷۳٣/٣‏ (7181) والترمذي ٥۰۵/۳‏ وقال حسن 
صصیح؛ واین ماجه ۲/ )۲۲٣٣( ۷٤1‏ والبيهقي 7 

زفق (قوله سلتقی) كذ! بالأصل وليس في نسح الشارح هله الزيادة وعبارة الطحاوي. قوله وهر الختار ذكره ق 
الملتقى . 
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بعني بما تحب» ولو اصطلحوا على سعر الخبز واللحم ووزن ناقصاً رجع المشتري 
بالنتقصان في الخبز لا اللحم لشهرة سعره عادة . 

قلت : وأفاد أن التسعير في القوتين لا غير» وبه صرح العتابي وغيره» لكنه إذا 
تعدى أرباب غير القوتين وظلموا على الغامة فيسعر عليهم الحاكم بناء على ما قال أبو 
يوسف: ينبغي أن يجوز. ذكره القهستاني. فإن أبا يوسف يعتبر حقيقة الضرر كما 
تقرر» فتدبر. 


يبيع أصلاء ولذا قال في الهداية : ومن باع منهم بما قدره الإمام صح لأنه غير مكره على 
الببع إه. لأن الإمام لم يأمر بالبيع» وإنما أسره أن لا يزيد الثمن على كذا وفرق ما بينهماء 
فليتأمل قوله: (بما تحب) فحيئذ بأي شيء باعه يحل. زيلعي. وظاهره أنه لو باعه بأكثر 
يحل وينفذ البيع» ولا يناني ذلك ما ذكره الزيلعي وغيره من أنه لو تعدى رجل وباع بأكثر 
أجازه القاضي› لأن الراد أن القاضي يمضيه ولا يفسخه ولذا قال القهستاني: جاز 
وأمضاه القاضي » خلافاً لما فهمه أبو السعود من أنه لا ينفذ ما .لم جزه القاضي قوله: (رجع 
المشتري بالنقصان في الخبز لا اللحم) جعل الزيلعي وغيره ذلك فيما إذا كان المشتري من 
غير أهل البلد» وعلله بأن سعر الخبز يظهر عادة في البلدان وسعر اللحم لا يظهر إلا نادراً 
أه: أي فلا يظهر في حق الغريب كما في الخانية فالبلدي يرجع فيهماء والمراد الرجوع في 
حفن التقسناة هن العمن: وني بيوع الخانية : رجل اشترى من القصاب كل يوم لحماً 
بدرهمء والقصاب يقطع ويزن والمشتري يظن أنه من لأن اللحم يباع في البلد مناً 
بدرهم» فوزنه الشتري يوماً فوجده أنقص وصدقه القصاب» قالوا: إن كان المشتري من 
أهل البلد يرجع بحصة النقصان من الثمن لا من اللحم» لأن البائع أخذ حصة النقصان 
٠‏ من الثمن بغير عوض» وإن لم يكن من أهل البلد وأنكر القصاب أنه دفع على أنه من لا 
يرجع بشيء لأن سعر البلد لا يظهر في حق الغرباء اه قوله: (وأفاد أن التسعير في القوتين) 
أي قوت البشر وقوت البهائم» لأنه ذكر التسعير في بحث الاحتكار. تأمل قوله: (وظلموا 
على العامة) ضمنه معنى تعدى فعداه بعلى اه ح قوله: (فيسعر عليهم الحاكم) الأولى 
فسعر بلفظ الماضي عطفاً على قوله: «تعدی» لأن جواب «إذا» قوله «ينبغي أن يجوز» قوله: 
(بناء على ما قال أبو يوسف) أي من أن كل ما أغسرٌ بالعامة حبسه فهو احتكار» ولو ذهباً 
أو فضة أو ثوباً قال ط : وفيه أن هذا في الاحتكار لا في التسعير اه. 

قلت: نعم ولكنه يؤخذ منه قياساً أو استنباطاً بطريق المغهوم» ونذا قال بناء على ما 
قال أبو يوسفء ولم يجعله قوله تأمله» على أنه تقدم أن الإمام يرى الحجر إذا عم الضرر 
كما في المفتي الماجن والمكاري المفلس والطبيب الجاهل» وهذه قضية عامة فتدخل مسألتنا 
فيهاء لأن التسعير حجر معنى» لأنه منع عن البيع بزيادة فاحشة» وعليه فلا يكون مبنياً 
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(يكره إمساك الحمامات) ولو في برجها (إن كان يضر بالناس) بنظر أو جلب» 
والاحتياط أن يتصدق بها ثم يشتريها أو توهب له. مجتبى (فإن كان يطيرها فوق السطح 
مطلعاً على عورات المسلمين ويكسر زجاجات الناس برميه تلك الحمامات عزر ومنع 
أشد المنع ٠‏ فإن لم يمتنع بذلك ذبحها) أي الحمامات (المحتسب) وصرح في الوهبانية 
بوجوب التعزير وذبح الحمامات ولم يقيده بما:مرء ولعله اعتمد عادتهم» وأما 
للاستئناس فمباح كشراء عصافير ليعتقها إن قال من أخذها فهي له ولا تخرج عن ملكه 
بإعتاقه» وقيل يكره لأنه تضيبع الال . جامع الفتاوى . 

وفي المختارات : سيب دابته وقال هي لمن أخذها لم يأخذها من أخذهاء ومر في 


على قرل أبي يوسف فقط» كذا ظهر لي فتأمل قوله: (والاحتياط) يعني فيما إذا جلب 
حماماً ولم يدر صاحبها'" اھ ح قوله: (ذبحها) آي ثم يلقيها لمالكها. أفاده الشرنبلالي في 
شرحه قوله: (وصرح في الوهبانية) أي في كتاب الحدود قوله: (ولم يقيده بما مر) أي من 
الاطلاع على العورات وكسر الزجاجات. قال شارحه العلامة عبد البرّ: ولم أر إطلاق 
التعزير لغيره من المتقدمين قوله: (ولعله) أي صاحب الوهبانية اعتمد إعادتهم : أي أطلق 
اعتماداً على عادة الذين يطيرون الحمام قوله: (وأما للاستئئاس فمباح) قال في المجتبى 
رامزاً: لا بأس بحبس الطيور والدجاج في بيته ولكن يعلفهاء وهو خير من إرسالها في 
السكك أه. رفي القثية رمزاً: حبس بلبلا في القفص وعلفها لا يجوز اه. 

أقول: لكن في فتاوى العلامة قارىء الهداية: سثل هل يجوز حبس الطيور المفردة 
رهل يجوز عتقهاء رهل في ذلك ثواب» وهل يجوز قتل الوطاويط لتلويئها حصر المسجد 
بخرئها الفاحش؟ فأجاب: جوز حبسها للاستئناس بهاء وأما إعتاقها فليس فيه ثواب» 
وقتل المؤذي منها ومن الدوابٌ جائز أه. 

قلت: ولعل الكراهة في الحبس في القفصء لأنه سجن وتعذيب درن غيره كما 
يؤخذ من مجموع ما ذكرناء وبه يحصل التوفيق» فتأمل . 

تنبيه : قال الجراحي : ومن ألواهي ما رواه الدارقطني في الأفراد والديلمي عن ابن 
عباس مرفوعاً «وَانَخِذُوا المَقّاصِيص تما تلْهِي الجن عَنْ صِبْيَاِكُمْ. وأخرج ابن أي 
الدنيا عن الثوري إن اللّعِبَ بالحمام مِنْ عَمَلٍ قُوْمِ لوطه قوله: (ولا نخرج عن ملكه 
بإعتاقه) فإذا وجدها بعده ني يد غيره لها أخذهاء إلا إذا كان قال من أخذها فهى له كما 
يفهم مما بعده قوله: (لم يأخذها) ذكر في الخلاصة أنه أعاد المسألة في الفتاوى في باب 
السير» وشرط أنه قال لقوم معلومين: من شاء منكم فليأخذ اه . وفي التائرخانية: ولو 
9( (قوله.وم يدر صاحبها) أي بل شك في أن هذا الحمام ملكه أو لا أما إذا علم أنه ليس ملكه ولكن لا يعم 

صاحبه يكون التصدق حيتلذ واجباً لا احتياطاً فقط . 
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الج وجاز ركوب الثور وتحميله والكراب على الحمير بلا جهد وضرب»ء إذ ظلم 
الدابة أشد من الذمي» وظلم الذمي أشد من المسلم (ولا بأس بالمسابقة في الرمي 
ES‏ ا ا NG‏ وأقره المصنف هنا خلافاً لا ذكره في 
مسائل شتی » فتنبه (والإبل و )عل (الأقدام) لأنه من أسباب الجهاد 


قال كل ما تناول فلان من مالي فهو حلال له فتناول حل» وني كل من تناول من مالي فهو 
حول دصار وك ذا 2١‏ حل وقآل أبو نصر: يحل .ولا يضمن قال أتت في حل 
من مالي خذ منه ما شئت» قال محمد: هو حل من الدواهم والدنائير خاصة قوله : : (وجاز 
VEG NO‏ 
الله تعالى قوله: (بلا جهد وضرب) أي لا يحملها فرق طاقتها ولا يضرب وجهها ولا 
رأسها إجماعاً. ولا تضرب أصلاً عند أبي ح. وإن كانت ملكه قال رسول الله بيا : 
تُضْرَبُ الدَوّابُ عَلَ الّمَارٍ ولا تُضْرَبُ عَلَ اليگار» لأن العثار من سوء إمساك الركاب 
اللجام: والنفار من سوء خلق الدابة فتؤدب على ذلك . كذا في فصول العلامي قوله: 
(أشد من اللمي) لأنه لا ناصر له إلا الله تعلل؛ وورد ؛أَشْدَدٌ عَضَبٌ اله تَعَاقَ عل مَنْ 
ظْلَّمَ مَنْ لآ يد َاصِراً إلا اله تَعَالَه ط قوله: : (أشد من المسلم) لآنه يشدد الطلب على 
ظالمه ليكون معه في عذابه» ولا مانع من طرح سيئات غير الكفر عل ظاله فيعذب بها 
بدله. ذكره بعضهم ط قوله: (ولا بأس بالمسابقة الخ) لقوله بل دلا سبق إلا في حف أو 
0 ما عمل من الال لان غل سه لر مص 

: أي لا تجوز المسابقة بعوض إلا في هذه الأجناس الثلائة. قال الخطابي: والرواية 
سات د السعود عن المناوي. قال الجراحي: وزيادة أو جناح موضع باتفاق 
المحدثين أه. والخف الإبل» والحافر الخيل» والنصل حديدة السهمء والمراد به المراماة» 
والضاد المعجمة تصحيف» مغرب قوله: (كذا في الملتقى والمجمع) ومثله في المختار 
والمواهب ودرر البحار قوله: (خلافاً لما ذكره في مسائل شتى) أي قبيل كتاب الفرائض 
حيث اقتصر على الفرس والإبل والأرجل والرمي» ومثله في الكنز والزيلعيء وأقره 
الشارح هناك حيث قال: ولا يجوز الاستباق في غير هذه الأربعة كالبغل بالجعل» وأما بلا 
جعل فيجوز في كل شيء . وتمام في الزيلعي أه. ومثله في الذخيرة والخانية والتاترخانية. 
ونقل أبو السعود عن العلامة قاسم أنه رد ما في المجمع بأنه لم يقل أحد بالمسابقة على 
الحميرء لأن ذلك معلل بالتحريض على الجهادء ولم يعهد في الإسلام الجهاد على الحمير 
أه. ولم يذكر البغل مع أن الشرع لم يعتبره حيث لم يجعل له سهماً من الغنيمة» فليس فيه 
تحريض على الجهاد أيضاء إلا أن يقال: .عدم السهم لا يقتضي عدم جواز المسابقة عليه 
لأن الخف لا سهم له وتجوز المسابقة عليه بالنص . 
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فکان مندوياٌ وعند الثلاثة لا يجوز في الأقدام : أي بالجعل» أما بدونه فيباح في كل 
الملاعب كما يأتي (حل الجعل) وطاب لا أنه يصير مستحقاً. ذكره البرجندي وغيره: 
وعلله البزازي بأنه لا يستحق بالشرط شيء لعدم العقد والقبض اه. ومفاده لزومه 
بالعقد كما يقول الشافعيه» فتبصر (إن شرط لال) في المسابقة (من جانب واحد وحرم لو 
شرط) فيها (من الجاتبين) لأنه يصير قماراً (إلا إذا أدخلا ثالناً) محللا (بينهما) بفرس 


أقول: والحاصل أن الحافر المذكور في الحديث عامء فمن نظر إلى عمومه أدخل 
البغل والحمار» ومن نظر إلى العلة أخرجهما لأنهما ليسا آلة جهاد. تأمل قوله: (فكان 
مندوياً) إنما يكون كذلك بالقصدء أما إذا قصد التلهي أو الفخر أو لترى شجاعته 
فالظاهر الكراهة, لأن الأعمال بالنيات: فكما يكون المباح طاعة بالنية تصير إلطاعة 
معصية بالنية ط قوله: (أما بدونه) ظاهره أنه مرتبط بكلام الأثمة الثلائةء وما يأتي يفيد أن 
هذا لأهل المذهب طء ومثله ما قدمناه آنفاً عن مسائل شتى قوله: (فيباح كل الملاعمب) 
أي التي تعلم الفروسية وتعين على الجهادء لأن جواز الجعل فيما مر إنما ثبت بالحديث 
على خلاف القياس » فيجوز ما عداها بدون الجعل . وفي القهستاني عن الملتقط : من لعب 
بالص وان يريد الفروسية يجوز. وعن الجواهر: قد جاء الأثر في رخصة المصارعة 
لتحصيل القدرة على المقاتلة دون التلهي فإنه مكروه قوله: (لا أنه يصير مستحقاً) حتى لو 
امتنع المغلوب من الدفغ لا يجبر القاضي ولا يقضي عليه به. زيلعي في مسائل شتى قوله: 
(ومقاده لزومه بالعقد) انظر ما صورته . وقد يقال: معنى قوله: العدم العقد» أي لعدم 1 
إمكاته على أن جواز الجعل فيما ذكر استحسان. قال الزيلعي: والقياس أن لا يجوز ل فيه 
من تعليق التمليك على الخطرء ولهذا لا يجوز فيما عدا الأربعة كالبغل وإن كان الجعل 
مشروطاً من أحد الحانيين اه فتأمل . 
وبالجملة فيحتاج في المسألة إلى نقل صريح» لأن ما ذكره محتمل» ورأيت في المجتبى 
ما نصه: وني بعض النسخ: فإن سبقه حلّ الالء وإن أبى بر عليه اه. 
أقول: لكن هذا حالف لا في المشاهير كالزيلعي والذخيرة والخلاصة والتاترخانية 
وغيرها من أنه لا يصير مستحقاً كما مر» فتدبر قوله: (من جانب واحد) أو من ثالث بأن 
يقول أحدهما لصاحبه إن سبقتني أعطيتك كذاء وإن سبقتك لا آخذ منك شيئاًء أو يقول 
. الأمير لفارسين أو راميين من سبق منكما فله كذاء وإن سبق فلا شيء له. اختيار وغرر 
الأفكار قوله: (من الجانبين) بأن يقول إن سبق فرسك فلك علي كذاء وإن سبق فرسي 
فلي عليك كذا. زيلعي. وكذا إن قال إن سبق إبلك أو سهمك الخ. تاترخانية قوله: 
(لأنه يصير قماراً) لأن القمار من القمر الذي يزداد تارة وينقص أخرى» وسمي القمار 
قماراً لأن كل واحد من المقامرين تمن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه» ويجوز أن يستفيد 
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كفء لفرسيهما يتوهم أن يسبقهما وإلالم يجزء ثم إذا سبقهما أخذ منهماء وإن سبقاه م 
يعطهماء وفيما بينهما أيهما سبق أخذ من صاحبه (و) كذا الحكم (في المتفقهة) فإذا شرط 
لمن معه الصواب صحء وإن شرطاه لكل على صاحبه لا . درر وحجتبى . 


مال صاحبه وهو حرام بالنص» ولا كذلك إذا شرط من جانب واحدء لأن الزيادة 
والنقصان لا تمكن فيهماء بل في أحدهما تمكن الزيادة» وني الآخر الانتقاص فقط فلا 
تكون مقامرة لأنها مفاعلة منه. زيلعي قوله: (يتوهم أن يسبقهما) بيان لقوله: ١كفء‏ 
لفرسيهما' أي يجوز أن يسبق أو يسبق قوله: (وإلا لم يجز) أي إن كان يسبق أو يسبق لا 
محالة لا يجوز لقوله : «مَنْ اذل قرسا بين كَرَسَينْ وُو لا يَأمَنُ أن يَسْبقَ قلا باس 
بو» وَمَنْ أُدكلّ فَرَسأً بين فَرَسَينُ وُو اَن أن يَسْبِقَ فَهُرَّ قمّارً رواه أحمد وأبو داود 
وغيرهما. زيلعي قوله: (لم إذا سبقهما الخ) صورته أن يقال: إن سبقهما أخذ منهما ألفاً 
إنصافاًء وإن لم يسبق لم يعطهما شيتاًء وإن سبق كل منهما الآخر فله مائة من مال الآخر 
فلا يعطيهما شيئاً إن لم يسبقهما ويأخذ منهما الجعل إن سبقهما ويجوز أن يعكس التصوير 
أخذاً وإعطاء وفيما بينهما أيهما سبق أخذ من صاحبه ما شرط له» وإن سبقاه وجاءا معاً 
فلا شيء لواحد منهماء وإن سبق المحلل مع أحدهما ثم جاء الآخر فلا شيء على من مع 
المحلل» بل له ما شرطه الآخر له كما لو سبق» ثم جاء المحلل ثم جاء الآخر ولا شيء 
للمحلل أه. غرر الأفكار. قال الزيلعي: وإنما جاز هذا لأن الثالث لا يغرم على التقادير 
كلها قطعاً ويقيناًء وإنما يحتمل أن يأخذ أو لا يأخذ فخرج بذلك من أن يكون قماراًء 
فصار كما إذا شرط من جانب واحدء لأن القمار هو الذي يستوي فيه الجانبان في احتمال 
الغرامة على ما بينا اه. 

تتمة: يشترط في الغاية أن تكون مما تحتملها الفرس» وأن يكون في كل من الفرسين 
احتمال السبق» زيلعي . وينبغي أن يقال في السهم والأقدام كذلك. تأمل. ونقل في غرر 
الأفكار عن المحرر: إن كانت المسابقة على الإبل فاعتبار في السبق بالكتف» وإن كان على 
الخيل فبالعنق» وقيل الاعتماد على الأقدام اه. 


فرع: في متفرقات التاترخانية عن السراجية : يكره الرمي إلى هدف نحو القبلة قوله : 
(وكذا الحكم في المتفقهة) أي على هذا التفصيل» وكذا المصارعة على هذا التفصيل» وإنما 
جاز لأن فيه حثاً على الجهاد وتعلم العلم» فإن قيام الدين بالجهاد والعلم فجاز فيما يرجع 
إليهما لا غيرء كذا في فصول العلامي قوله: (فإذا شرط لمن معه الصواب) أي لواحد معين 
معه الصواب لا ما يفيده عموم من وإلا كان عين ما بعده اه ح : أي بأن يقول: إن ظهر 
الصواب معك فلك كذا أو ظهر معي فلا شيء ليء أو بالعكس . أما لو قالا: من ظهر معه 
العبواب: نبا فة عل صاخ كذا فلا يضح لأنه شرط من الجانبين وهو قمارء إلا إذا 
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والمصارعة ليت ببدعة إلا للتلهي فتكره. برجندي. وأما السباق بلا جعل 
فيجوز في كل شيء كما يأتي. وعند الشافعية : المسابقة بالأقدام والطير والبقر والسفن 
والسباحة والصو ان والبندق ورمي الحجر وإشالته باليد والشباك والوقوف على رجل 
ومعرفة ما بيده من زوج أو فرد واللعب بالخاتم» وكذا يحل كل لعب خطر لحاذق تغلب 
سلامتهء كرمي لرام وصيد خيةء ويحل التفرّج عليهم حينئذ: 


أدخلا محللا بينهما كما يفهم من كلامهم . وصوّره ط بأن تكون السألة ذات أوجه ثلائة» 
وجعلا للثالث جعلاً إن ظهر معه الصواب» وإن كان مع أحدهما فلا شيء عليه اه. تأمل 
'قوله: (والمصارعة ليست ببدعة) فقد صرع عليه الصلاة والسلام جمعاً منهم ابن الأسود 
الجمحي» ومنهم ركانة فإنه صرعه ثلاث مرات متواليات لشرطه أنه إن صرع أسلم كما في 
شرح الشمائل للقاري. قال الجارحي: ومصارعته عليه الصلاة والسلام لأبي جهل لا أصل 
لها قوله: (فيجوز في كل شيء) أي مما يعلم الفروسية ويعين على الجهاد بلا قصد التلهي 
كما يظهر من كلام فقهائنا مستدلين بقوله عليه الصلاة والسلام: «لآ تَحْضّرٌ المَلايْكة َا 
مِنَّ المَلاجِي سِوّى التّضَالٍ"“ أي الرمي والمسابقة» والظاهر أن تسميته لهواً للمشاببة 
الصورية. تأمل قوله: (كما يأتي) أي في مسائل شتى» وقدمنا عبارته قوله: (بالأقدام) 
, امتغلق بد : أي جعلوها بالأقدام وما عطف عليه. قال ط: ولا أدري وجه ذكر هذه 
العبارة غير أنها أوهمت أن القواعد تقتضيهاء وليس كذلك» بل قواعد المذهب تقتضي أن 
غالب هذه من اللهو المحرّم كالصولجان وما بعده اه ملخصاً. 


أقول: قدمنا عن القهستاني جواز اللعب بالصولجان وهو الكرة للفروسية» وفي ' 
جواز المسابقة بالطير عندنا نظرء وكذا في جواز معرفة ما في اليد واللعب بالخاتم فإنه لهو 
مجرد» وأما المسابقة بالبقر والسفن والسباحة فظاهر كلامهم الحوازء ورمي البندق والحجر 
كالرمي بالسهمء وأما إشالة الحجر باليد وما بعده فالظاهر أنه إن قصد به التمرّن والتقرّي 
على الشجاعة لا بأس به قوله: (والبندق) أي المتخذ من الطين ط ومثله المنخذ من 
الرصاص قوله: (وإشالته باليد) ليعلم الأقوى منهما ط قوله: (والشباك) أي المشابكة 
بالأصابع مع فتل كل يد صاحبه ليعلم الأقوى» كذا ظهر لي قوله: (ومعرفة ما بيده من 
زوج أو فرد واللعب بالخاتم) سمعت من بعض فقهاء الشافعية أن جواز ذلك عندهم إذا 
كان مبنياً على قواعد حسابية بما ذكره علماء الحساب في طريق استخراج ذلك بخصوصه 
لا بمجرد الحزر والتخمين. 
() بنحوه أنظر الدر المنثور لأ 184. 
إفد (قوله متعلق بعد) اللي في نسخ الشارح التي بأيدينا وعند الشافعية: فلمل النسخة التي وقعت للمحشي : 

وعد الشافعية فليحرر. 


oA:‏ كعاب الحظر والإباحة / باب الاستيراء وغيره 
وحديث «حدثوا عن بني إسرائيل؟ يفيد حل سماع الأعاجيب والغرائب من كل ما لا 
يتيقن كذبه بقصد الفرجة لا الحجة بل وما يتيقن كذبهء لكن بقصد ضرب الأمثال 


والمواعظ وتعليم نحو الشجاعة على ألسنة أآدميين أو حيوانات. ذكره ابن حجر 
(ويستحب قلم أظافيره) إلا لمجاهد في دار الحرب فيستحب توفير شاربه وأظفاره (يوم 


أقول: والظاهر جواز ذلك حيتئذ أيضاً إن قصد به التمرّن على معرفة الحساب» 
وأما الشطرنج فإنه وإن أفاد علم الفروسية لكن حرمته عندنا بالحديث» لكثرة غوائله 
بإكباب صاحبه عليه» فلا يفي نفعه بضرره كما نصوا علیه» بخلاف ما ذكرنا. تأمل 
قوله: (وحديث حدثوا عن بني إسرائيل) تمامه «ولا حرج» أخرجه أبو داود''؟. وني لفظ 
لأحمد بن منيع”"2 عن جابر «حَدْنُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فإنه كَانَ فيهِمْ أتَاجيب؟. وأخرج 
النسائي بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري عن النبي كه أنه قال: «حدثوا عن بتي 
إسرائيل ولا حرجء وحدثوا عني ولا تكذبوا علي فقد فرّق عليه الصلاة والسلام بين 
الحديث عنه والحديث عنهم» كما نقله البيهقي عن الشافعي قوله: (بقصد الفرجة لا 
الحجة) الفرجة مثلثة: التفصي عن الهمء والحجة بالضم: البرهان. قاموس قوله: (لكن 
بقصد ضرب الأمثال الخ) وذلك كمقامات الحريري» فإن الظاهر أن الحكايات التي فيها 
عن الحارث بن همام والسروجي لا أصل لهاء وإنما أتى بها على هذا السياق العجيب لا 
لا بخفى على من يطالعهاء وهل يدخل في ذلك مثل قصة عنترة والملك الظاهر وغيرهما؟ 
لكن هذا الذي ذكره إنما هو عن أصول الشافعيةء وأما عندنا فسيأتي في الفروع عن 
المجتبى أن القصص الكروه أن يحدث الناس بما ليس له أصل معروف من أحاديث 
الأولين أو يزيد أو ينقص ليزين به قصصه الخ» فهل يقال عندنا بجوازه إذا قصد به 
ضرب الأمثال ونحوها؟ يحرر قوله: (على ألسنة آدميين أو حيوانات) أي أو جمادات 
كقولهم: قال الحائط للوتد لم تخرفني؟ قال سل من يدقني قوله: (ذكره اين حجر) أي 
لكي في شرحه على المنهاج قوله: (يستحب قلم أظافيره) وقلمها بالأسنان مكروه يورث 
البرصء فإذا قلم أظفاره أو جرّ شعره ينبغي أن يدفنه» فإن رمى به فلا بأس» وإن ألقاه 
في الكنيف أو في المغتسل كره لأنه يورث داء. خانية ويدفن أربعة: الظفر والشعر وخرقة 
الحيض والدم . عتابية ط قوله: (فيستحب توفير شاربه وأظفاره) الأنسب في التعبير: 
فيوفر أظفاره وكذا شاربه. وتي المنح ذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلينا : 
وفروا الأظافير في أرض العدوٌ فإنها سلاح» لأنه إذا سقط السلاح من يده وقرب العدو 
(1) آخرجه أبو داود (5757) والترمذي (76159) وآحد ؟/154ء والحميدي )١١56(‏ وابن حبان كما في الوارد 

(4١1)والشافعي‏ كما في البدائع )٠١(‏ والطحاوي في المشكل 1٠/١‏ . 
(؟) انظر المطالب العالية 1/ 1۹۲ (1۸۸). 


كتاب الحظر والإباحة / باب الاستيراء وغيره امه 
الجمعة) وكونه بعد الصلاة أفضل» إلا إذا أخره إليه تأخيراً فاحشاً فيكرهء لأن من كان 
ظفره طويلاً كان رزقه ضيقاً وني الحديث "من قلم أظافيره يوم الجمعة أعاذه الله من 
البلايا إلى الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام» درر . وعنه عليه الصلاة والسلام : «من قلم 
أظفاره مخالفاً م ترمد عينه أبدً» يعني كقول عليّ رضي الله عنه : [البسيط] 
كَنْمُوا أَظْمَارَكُمْ بِسْبَةِ ودن 0-2 121110110110 
منه ربما يتمكن من دفعه بأظافيره وهو نظير قص الشارب فإنه سنة» وتوفيره في دار 
الحرب للغازي مندوب ليكون أهيب في عين العدو اه ملخصاً ط قوله: (وكونه بعد 
الصلاة أفضل) أي لتناله بركة الصلاةء وهو غخالف لا نذكره قريباً في الحديث قوله: (إلا 
إذا أخره إليه) أي إلى يوم الجمعة بأن طال حداً وأراد تأخيره إليه فيكره قوله: (وفي 
الحديث الخ) قال الزرقاني: أخرج البيهقي من مسند أبي جعفر الباقر قال: كان رسول الله 
يك يأخذ من أظفاره وشاربه يوم الجمعة» له شاهد موصول عن أبي هريرة لكن سنده 
ضعيف قال: «کانَ رَسُولُ اله يكل عص شاربة ولم أَظْمَارَهُ يَوْمَ الجَمْعَةٍ كَبْلَ أن روح 
إل الصَّلَاقِ أخرجه البيهقي وقال عقبه: قال أحمد: في هذا الإسناد من يجهل. قال 
السيوطي: وبالجملة فأرجحها: أي الأقوال دليلاً ونقلاً يوم الجمعة والأخبار الواردة فيه 
ليست بواهية جداً مع أن الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال اه. مدني. وتال 
الجراحي: وروى الديلمي بسند واه عن أي هريرة رفعه: «مَنْ قَلْمَّ أظَمَارَهُ يَْمَ الكَيْتٍ 
ْرَّجّ مه اداه وَدَكَلَ فيه الشّقَاك وَمَنْ كَلْمَهَا ير الأحَدِ حرج مِنْهُ الَاقَةُ وَمَكُلَّ فيه 
النى» وَمَنْ كَلْمَهَا الاين حرج مِنْهُ الجتُونٌ وَدَحْلَثْ فيو الصّححد وَمَنْ لها يم لما 
حرج هِنْهُ الْمَرَض وَل فيه الشْمَاك وَمَنْ َلْمَها يَوْمَ الأريُعَاءِ حرج ية الوسْوَاسٌ 
وَانْحُوَفٌ وَمَكَلَ فيه الأمْنُ وَالشّفَاُء وَمَنْ كَلّمَهَا يم الميس حرج مِنْهُ الجْذّام وَمَكَلَتْ 
فيو العَافِيةٌ وَمَنْ َلْهَا يَْمَ الجمُعَةٍ حلت فيو الرْحَةُ حرجت ية الوت قوله : 
(وعنه عليه الصلاة والسلام الخ) لم يثبت حديثاً بل وقع في كلام غير واحد كالشيخ عبد 
القادر قدّس الله سره في غنيته وكابن قدامة في مغنيه. وقال السخاوي: لم أجدهء لكن كان 
الحافظ الدمياطي ينقل ذلك عن بعض مشايخه ونص أحمد على استحبابه اه. جراحي . 
ونقل بعضهم أن من المجرب أن من قص كذلك لم يصبه رمد قوله: (يمني الخ) تفسير 
لقوله مخالفاً قوله: (قلموا أظفاركم بالسنة والأدب) كذا في بعض النسخ وهو غير 
موزون» وني بعضها «بسنة وأدب» منكراًء فيكون من مجزوء بحر الرجز بكسر الباء 
الموحدة في آخر البيتين» ويكون قد دخل البيت الأول الحرم بنتقص حرف من أوله. قاله 
() ابن الجوزي في الموضوعات ۴/ ٠۴‏ وانظر التذكرة ١‏ واللآقء ٠٤٤/١‏ وتنزيه الشريعة (158) وجمع 
الزوائد ؟/1لا1. 


بذك كتاب الحظر والإياحة / باب الاستبراء وغيره 


يمتها حَوَابِسُ يَسَارُهَا أو حَسَبْ 
وبيانه وتمامه في مفتاح السعادة وفي شرح الغزاوية روي ”أنه صلى الله عليه 
وسلم بدأ بمسبحته اليمنى إلى الخنصرء ثم بخنصر اليسرى إلى الإبهامء وختم بإبهام 
اليمنى» وذكر له الغزالي في الإحياء وجهاً وجيهاً ولم يثبت في أصابع الرجل نقل» 
والأولى تقليمها كتخليلها. 
قلت : وف المواهب اللدنية قال الحافظ ابن حجر: إنه يستحب كيفماً احتاج 
إليه » وم يثبت في كيفيته شيء ولا في تعبين يوم له عن النبي صل الله عليه وسلمء 
وما يعزى من النظم في ذلك للإمام علي ثم لابن حجر قال شيخنا: إنه باطل (و) 
a a a A a AS SR‏ ا اكد E‏ 
حح وهو ما لا يجوز فيه“ قوله: (يمينها خوابس الخ) رمز لكل أصبع بحرف قال 
السخاوي : وكذب القائل: [السريع] 
بدأ بِينْئَاكَ وَبِالخِئْصَرٍ في قط أَظمَارِكٌ وبر 
ئن بالؤشطى وَنَلْتْكَمَا كَذْقِيِلَ يليام وَالسِنْصَرٍ 
وَلْمَحْيم الكَفٌ يسَبَابَةٍ في اليد والر جل وَلَآتَمْترٍ 


aC ak‏ ا RT E A a‏ لل لا 


وني اليَدٍِ اليُسْرَى بِإِمَامِهًَا 
وَبَعْدَسَبًابَيهابة > م 


7 2“ ك, ٠‏ 2 
سے 2 2 و 
ذا ديت قد روي مُسْتدا 


وَالإضيَع الوْسْطى وبالخنصر 
ون تعد لكين فلار 
عن الإِمَام الْمُوْتَضَى حَيْدر اه 


قوله: (والأولى تقليمها كتخليلها) يعني يبدأ بخنصر رجله اليمين ويختم بخنصر 
اليسرى. قال في الهداية عن الغرائب: ويتبغي الابتداء باليد اليمنى والانتهاء بها فيبداً 
بسبابتها ويختم بإهامهاء وني الرجل بخنصر اليمنى ويختم بخنصر اليسرى اه. ونقله 
القهستاني عن المسعودية قوله: (قلت الخ) وكذا قال السيوطي قد أنكر الإمام ابن دقيق 
العيد جميع هذه الأبيات وقال: لا تعتبر هيئة خصوصة» وهذا لا أصل له في الشريعة ولا 
يجوز اعتقاد استحبابه» لأن الاستحباب حكم شرعي لا بد له من دليل ولیس استسهال 
ذلك بصواب اه قوله: (وما يعزى من النظم) وهو قوله :[البسيط] 

في كص ظُفْرِكَ يَوْمَ الست آكلّة تَبْدُووّفيمايَلهِ تَلْمَبُ الرَكَهْ 

وَعَاِمكَاضِلٌيَبْنَابِتَلُوضا ون يَكُنْ في اللا فَاَخدَرِ الْهَلَكَهْ 

وَيُورتُ الوق في الاق رَابِعُهَا دفي الكميس الى أي لِمَْ سَلَكَه 

وَالعِلّْمُ وَالدَرْقُ زيدا في عَرُوبَتِهَا عَن اللي رُوِيا افوا نُسْكَدْ اه 


(۱) (فوله مما لا يجوز فيه) أي ولا هسمى خرماً لاختصاصه بأول الوتر المجموع . 


كتاب الحظر والإباحة / باب الاستيرام وغيره aAY‏ 


يستحب (حلق عانته وتنظيف بدنه بالاغتسال في كل أسبوع مرة) والأفضل يوم 
الجمعة؛ وجاز في كل خمسة عشره» وكره تركه وراء الأربعين. مجتبى» وفيه حلق 
الشارب بدعة؛ وقيل سنة» ولابأس بنتف الشيب وأخذ أطراف اللحيةء والسنة 
فيها القبضة. وفيه: قطعت شعر رأسها أثمت ولعنت. زاد في البزازية: وإن بإذن 
الزوج لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؛ ولذا يحرم على الرجل قطع لحيته. 


قوله: (ويستحب حلق عانته) قال في الهندية: ويبتدىء من تحت السرةء ولو عالج 
بالنورة يجوز. كذا في الغرائب . وفي الأشباه: والسنة في عانة المرأة التتف قوله : (وتنظيف 
بدنه) بنحو إزالة الشعر من إبطيه ويجوز فيه الحلق والنتف أولى. وني المجتبى عن بعضهم : 
وكلاهما حسن». ولايحلق شعر حلقه. وعن أبي يوسف: لا باس به ط. وفي المضمرات: 
ولا باس بأخذ الحاجبين وشعر وجهه مالم يشبه المخنث . تاترخانية قوله: (وكره تركه) 
أي تحريماً لقول المجتبى : ولا عذر فيما وراء الأربعين ويستحق الوعيد اه. وفي أبي 
السعود عن شرح المشارق لابن ملك: ررى مسلم عن أنس بن مالك : «وُقْتَ لا في فليم 
الأظمَارٍ وفص الشاب رتلف الإبط أن لآ ترك أككرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَه وهو من 
المقدرات التي ليس للرأي فيها مدخل فيكون كالمرفوع اه قوله: (وقيل سنة) مشى عليه في 
الملتقى» وعبارة المجتبى بعد ما رمز للطحاري: حلقه سنة» ونسبه إلى أي حنيفة 
وصاحبيهء والقص منه حتى يوازي الحرف الأعلى من الشفة العليا سنة بالإجماع اه قوله: 
(ولا بأس بنتف الشيب) قيده في البزازية بان لا يكون على وجه التزين . 

تنبيه : نتف الفنبكين بدعة وهما جانبا العنفقة: وهي شعر الشفة السفلى. كذا في 
الغرائب. ولا ينتف أنفه لأن ذلك يورث الأكلةء وفي حلق شعر الصدر والظهر ترك 
الأدب. كذا في القنية أه ط قوله: (والسنة فيها القبضة) وهو أن يقبض الرجل لليته» فما 
زاد منها على قبضة قطعه. كذا ذكره محمد في كتاب الآثار عن الإمام. قال: وبه نأخذ 
يط اه ط. 

فائدة: روى الطبراني عن ابن عباس رفعه «مِنْ سَعَادَةِ المَرْءِ خِنّةُ لِْيَيه» واشتهر أن 
طول اللحية دليل على خفة العقل» وأنشد بعضهم: [السريع] 

مَاأَحَدٌطالَث لَهلِخْيَةٌ قَرَادَتِاللُسَيَةُفمَيْكَيَهْ 
CIEE‏ عن اند كديا ردق تتفم 

لطيفة نقل عن هشام بن الكلبي قال: حفظت مالم يحفظه أحد ونسيت مالم ينسه 
أجل حفظت القرآن في ثلاثة أيام» وأردت أن أقطع من حيتي ما زاد عن القبضة فنسيت 
قفطعت من أعلاها قوله: (لا طاعة لمخلوق الخ) رواه أحد والحاكم عن عمران بن حصين 


.)۲۲۵۸/۵۱( ۲۲۲ /١ أخرجه عسلم‎ )١( 


للك كتاب اللبظر والإباحة / باب الاستراء وغيره 


والمعنى المؤثر التشبه بالرجال اه. 
قلت: وأمه.حلق رأسه ففي الرهبانية: وقد قيل: [الطويل] 
A, st A‏ س ع م ام 
حَلْئُ الوأسِ في كل جمِعَةٍ يحب وَبَعْض بِالجوَارٍ يكير 


(رجل تعلم علم الصلاة أو نحوه ليعلم الناس وآخر ليعمل به فالأول أفضل) . 
لأنه متعدّء وروي «مذاكرة العلم ساعة خير من إحياء ليلة». وله الخروج لطلب 
اع عدص حت ., #لاقسشعد لشت E‏ 


اھ جراخي قوله : (والممنى المؤثر) أي لا العلة المؤثرة في إثمها التشبه بالرجال فإنه لا يجوز 
كالتشبه بالنساء» حتى قال في المجتبى رامزاً: يكره غزل الرجل على هيئة غزل النساء 
فوله: (وأما حلق رأسه الخ) وني الروضة للزندويستي أن السنة في شعر الرأس إما القرق 
أو الحلق. وذكره الطحاوي: أن الحلق سئة» ونسب ذلك إلى العلماء الثلاثئة. وفي 
الذخيرة: ولا باس أن يحلق وسط رأسه ويرسل شعره من غير أن يفتله» وإن فتله فذلك 
مكروهء لأنه يصير مشيهاً ببعض الكفرة والمجوس في ديارنا يرسلون الشعر من غير فتل» 
ولكن لا يحلقون وسط الرأس بل يجزون الناصية . تاترخانية . قال ط: ويكره القزع وهو 
أن يحلق البعض ويترك البعض قطعاً مقدار ثلائة أصابع. كذا في الغرائب. وفيها: كان 
بعض السلف يترك سباليه وهما أطراف الشوارب قوله: (وروى الخ) وروى البيهقي عن 
ابن عمر (ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين؟. 

وني البزازية : طلب العلم والفقه إذا صحت النية أفضل من جميع أعمال ألبرء وكذا 
الاشتغال بزيادة العلم إذا صحت النية لأنه أعم نفعاً» لكن بشرط أن لا يدخل النقصان 
في فرائضه» وصحة النية أن يقصد بها وجه الله تعالى لا طلب الال والحاءء ولو أراد 
الخروج من الجهل ومنفعة الخلق إحياء العلم فقيل تصح نيته أيضاً. تعلم بعض القرآن 
ووجد فراغاً فالأفضل الاشتغال بالفقهء لأن حفظ القرآن فرض كفايةء وتعلم ما لا بد 
منه من الفقه فرض عين » قال في الخزانة: وجميع الفقه لا بد منه. قال في المناقب: عمل 
محمد بن الحسن مائتي ألف مسألة في الحلال والحرام لا بد للناس من حفظهاء وانظر ما 
قدمناه في مقدمة الكتاب قوله: (وله الخروج الخ) أي إن لم يخف على والديه الضيعة إن 
كانا موسرين» ول تكن نفقتهما عليه. 

وني الخانية: ولو أراد الخروج إلى الج وكره ذلك قالوا: إن استغنى الأب عن 
خدمته فلا بأسء» وإلا فلا يسعه الخروج » فإن احتاجا إلى النفقة ولا يقدر أن يخلف لهما 
نفقة كاملة أو أمكنه إلا أن الغالب على الطريق الخوف فلا يخرج» ولو الغالب السلامة 
يخرج» وفي بعض الروايات: لا يخرج إلى الجهاد إلا بإذنهماء ولو أذن أحدهما فقط لا 
ينبغي له الخروج» لأن مراعاة حقهما فرض عين والجهاد فرض كفاية» فإن لم يكن له أبواه 
وله جدان وجدتان فأذن له أبو الأب وأم الأم دون الآخرين لا باس بالخروج لقيامهما 
مقام الأبوين» ولو أذن الأبوان لا يلتفت إلى غيرهماء هذا في سفر الجهاد. فلو في سفر 


كتاب التظر والإباحة / باب الاستبراء وطيرء يليك 


العلم الشرعي بلا إذن والديه لو ملتحياً. وتمامه في الدرر (وإذا كان الرجل بصوم 
ويصلي ويضرٌ الناس بيده ولسانه» فذكره بما فيه ليس بغيبةء حتى لو أخبر السلطان 
بذلك ليزجره لا إلم عليه) وقالوا: إن علم أن أباه يقدر على منعه أعلمه ولو 
بكتابة» وإلا لا كي لا تقع العداوة. وتمامه في الدرر (وكذا) لا إثم عليه (لو ذكر 
مساوىء أبخيه على وجه الاهتمام لا يكون غيبة» إنما الغيبة أن يذكر على وجه 
القضب يريد السبّ) ولو اغتاب أهل قرية فليس بغيبة لأنه لا يريد به كلهم بل 
بعضهم وهو مجهول. خانية فتباح غيبة مجهول 


تجارة أو حج لا بأس به بلا إذن الأبوين إن استغنيا عن خدمته إذ ليس فيه إبطال حقهماء 
إلا إذا كان الطريق خوفاً كالبحر فلا تخرج إلا بإذنهماء وإن استغنيا عن خدمتهء ولو خرج 
التعلم وضيع عياله يراعى حق العيال اه قوله: (لو ملتحياً) أفاد أن المراد بالأمرد في كلام 
الدرر الآني خلاف الملتحيء إذ لو كان معذوراً يخشى عليه الفتنة فإن بعض الفسقة يقدمه 
على الأمرد قوله: (وثمامه في الدرر) قال فيها: وإت كان أمرد فلأبيه أن يمنعه» ومرادهم 
بالعلم العلم الشرعي وما ينتفع به فيه دون علم الكلام وأمثالهء لا روي عن الإمام 
الشافعي رحمه الله أنه قال : لأن يلقى الله عبد بأكبر الكبائر خير من أن يلقاه بعلم الكلام» 
فإذا كان حال الكلام المنداول بينهم في زمائهم هكذاء فما ظنك بالكلام المخلوط بهذيان 
الفلاسفة المغمور بين أباطيلهم المزخرفة اه قوله: (فذكره بما فيه ليس بغيبة) أي ليحذر 
الناس ولا يغتروا بصومه وصلاته» فقد أخرج الطبراني والبيهقي والترمذي E‏ 
اليب عَنْ در القَاجر أَذْكُرُوهُ يما فيه مدره الاس قوله: (ولو بكتابة) أي إلى الأب ومثله 
السلطانء وله أن يعتمد عليها حيث كان الكاتب معروفاً بالعدالة كما في كفاية النهر بحثاً. 
وفيه: للقاضي تعزير المتهم وإن لم يثبت عليهء فما يكتب من المحاضر في حق إنسان يعمل 
به في حقوق الله تعالى اأه. ومر في التعزير قوله: (وتمامه في الدرر) أي عن الخانية»ء ونص 
عبارة الخانية: وكذلك فيما بين الزوجين وبين السلطان والرعية والحشم إنما يجب الأمر 
بالمعروف إذا علم أنهم يمتنعون قوله: (لا إثم عليه) الأولى حذفه أو زيادة واو العطف قبل 
قوله «لا يكون غيبة ليرتبط المتن مع الشرح قوله: (لا يكون غيبة) لأنه لو بلغه لا يكره 
لأنه مهتم به متحزن ومتحسر عليه» لكن بشرط أن يكون صادقاً في اهتمامه» وإلا كان 
مغتاباً منافقاً مرائياً مزكياً لنفسه» لأنه شتم أخاه المسلم وأظهر خلاف ما أخفى وأشعر 
الناس أنه يكره هذا الأمر لنفسه وغيره وأنه من أهل الصلاحء حيث لم يأت بصريح الغيبة 
وإنما آتى بها في معرض الاهتمام» فقد جمع أنواعاً من القبائح نسأل الله تعالى العصمة 
قوله: (فليس بغيبة) قال في المختار: ولا غيبة إلا لمعلومين قوله : (لأنه لا یرید به كلهم) 
مفهومه أنه لو أراد ذلك كان غيبة. تأمل قوله: (فتباح غيبة مجهول الخ) اعلم أن الغيبة 


e۸٦‏ كتاب الحظر والإباحة / باب الاستيراء وغيره 
ومتظاهر بقبيح ولمصاهرة ولسوء اعتقاد تحذيراً منه ولشكوى ظلامته للحاكم . شرح 


حرام بنص الكتاب العزيزء وشبه المغتاب بآكل لحم أخيه ميتاً إذا هو أقبح من الأجنبي 
ومن الحي» فكما يحرم به جرم عرضة: . قال صلى الله عليه وسلم هكُل الم لِم عل 
المسْلمٌ حَرَامْ» دمه وَمَانَه وَعِرْضْهُ) رواه مسلم وغيرهء فلا تحل إلا عند الضرورة بقدرها 
كهذه المواضع 

وفي تبيه فين فته أي اليث: الغيبة على أربعة أوجه: في وجه: : هي كفر بأن 
قيل له لا تغتب تدب شرل ليس :هنا غيبة لآن صادق فيف قفد امكل ها حرم بالادلة 
القطعيةء وهو كفر. وفي وجه: هي نفاق بان يغتاب من لا يسميه عند من يعرفهء فهو 
مغتاب ويرى من نفسه أنه متورع فهذا هو النفاق. وقي وجه: هي معصية. وهو أن يغاب 
معيناً ويعلم أا معصية فعليه التوبة. وفي وجه: هي مباح»› وهو أن يغتاب معلناً بفسقه 
أو صاحب بدعةء وإن اغتاب الفاسق ليحذره الناس يشاب عليه لأنه من النهي عن المنكر 


أه, 


أقول: والإباحة لا تناني الوجوب في بعض المواضع الآنية قوله: (ومتظاهر بقبيح) 
وهو الذي لا يستتر عنه ولا يؤثر عنده إذا قيل عنه إنه يفعل كذا اه. . ابن الشحنة. قال في 
تبيين المحارم : فيجوز ذكره بما يجاهر به لا غیره . قال صلى الله عليه وسلم «من ألقى 
جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له» وأما إذا كان مستتراً فلا تجوز غيبته أه. 

قلت: وما اشتهر بين العوامًٌ من أنه لا غيبة لتارك الصلاة إن أريد به ذكره بذلك 
وکان متجاهراً فهر صحيح» وإلا فلا قوله: (ولمصاهرة) الأولى التعبير بالمشورة: أي في 
نكاح وسفر وشركة ومجاورة وإيداع أمانة ونحوها فله أن يذكر ما يعرفه على قصد النصح 
قوله: (ولسوء اعتقاد تحذيراً منه) أي بأن كان صاحب بدعة يخفيها ويلقيها لمن ظفر به» 
أما لو تجاهر بها فهو داخل في المتجاهر. تأمل. والأولى التعبير بالتحذير» ليشمل التحذير 
من سوء الاعتقاد» ولا مر متنا من يصلي ويصوم ويضر الناس قوله: (ولشكوى ظلامته 
للحاكم) فيقول ظلمني فلان بكذا لينصفه منه. 

تتمة: يزاد على هذه الخمسة ستة أخرى مر منها في المتن ثنتان: الأولى: الاستعانة 
بمن له قدرة على زجره» الثانية: ذكره على وجه الاهتمام. الثالثة: الاستفتاء قال في تبيين 
المحارم بأن يقول للمفتي ظلمني فلان كذا وكذا وما طريق الخلاص» والأسلم أن يقول ما 
قولك في رجل ظلمه أبوه أو ابنه أو أحد من الناس كذا وكذا ولكن التصريح مباح بهذا 
القدر اه. لأن المفتي قد يدرك مع تعيينه ما لا يدرك مع إيهامه كما قاله ابن حجر» وقد 
جاء في الحديث المتفق عليه أن هند امرأة أبي سفيان رضي الله تعالى عنها قالت للنبي صلى 
الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحیح ولیس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما آخذت 


كتاب الحظر والإياحة / باب الاستيراء وفيره oAY‏ 


وهبانية (وكما تكون الغيبة باللسان) صريحاً (تكون) أيضاً بالفعل وبالتعريض 
وبالكتابة وبالحركة وبالرمز و(بغمز العين والإشارة باليد) وكل ما يفهم منه المقتصود 
فهو داخل في الغيبة وهو حرام» ومن ذلك ما قالت عائشة رضي الله عنها «دخلت 
علينا امرأة فلما ولت أومأت بيدي: أي قصيرة» فقال عليه الصلاة والسلام: 
«اغتبتيها؟. ومن ذلك المحاكاة» كأن يمشي متعارجاً أو كما يمشي فهو غيبة» بل 
أقبح لأنه أعظم في التصوير والتفهيم . ومن الغيبة أن يقول: بعض من مر بنا اليوم 
أو بعض من رأيناه إذا كان المخاطب يفهم شخصاً معيناً لأن المحذور تفهيمه دون ما 
به التفهيم» وأما إذا لم يفهم عينه جاز. وتمامه في شرح الوهبانية. وفيها: الغيبة أن 
تصف أخاك حال كونه غائباً بوصف يكرهه إذا سمعه. 


منه وهو لا يعلم» قال: «حُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكٍ بِالمَغْرُوف'؟ الرابعة: بيان العيب لمن 
أراد أن يشتري عبداً وهو سارق أو زان فيذكره للمشتري» وكذا لو رأى المشتري يعطي 
البائع دراهم مغشوشة فيقول احترز منه بكذا. الخامسة: قصد التعريف كأن يكون معروفاً 
بلقبه كالأعرج والأعمش والأحول. السادسة: جرح المجروحين من الرواة والشهود 
والمصنفين فهو جائز بل واجب صوناً للشريعة» فالمجموع إحدى عشرة جمعتها بقولي : 


٠‏ [الطويل] 
بِمَايَكْرَهُالإِلْسَانٌَيحرْمُوِكُرُهُ رى عَشْرَةٍَ حلت أَنّث يَلْرَ وَاحِدٍ 
2 0 مم وو 


وشر وَأجْيَحُ وبين مُجَاهِراً بِفِسْتٍ وَمَجْهُولاً وَغِشالِمَاصِدٍ 
وَعَرَفْ كَذَا سيفب أَسْتَعْنٍ عند راجر كَذَاكَ أَمُكيمْ حدر فجور مُعَانِدٍ 

قوله: (بالفعل) كالحركة والرمز والخمز ونحوه مما يأتي قوله: (وبالتعريض) كقوله 
: عند ذكر شخص الحمد لله الذي عافانا من كذاء وهذا مقابل لقوله صريحاً قوله: 
(وبالكتاية) لأن القلم أحد اللسانين» وعبر في الشرعة بالكناية بالنون والمثناة التحتية قوله : 
(وبالحركة) كأن يذكر إنسان عنده بخير فيحرك رأسه مثلاً إشارة إلى أنكم لا تدرون ما 
انطوى عليه من السوء. تأمل قوله: (وبالرمز) قال في القاموس: الرمز ويضم ويحرك : 
الإشارة إو الإيماء بالشفتين أو العينين أو الحاجبين أو الفم أو اللسان أو اليد قوله: (أي 
قصيرة) تفسير لأومآت ط قوله: (اغتبتيها) بياء الإشباع ط قوله: (الغيبة أن تصف أخاك) 
أي المسلم ولو ميتاًء وكذا الذمي لأن له ما لنا وعليه ما عليناء وقدم المصنف في فصل 
المستأمن أنه بعد مكثه عندنا سئة ووضع الجزية عليه كف الأذى عنه» وتحرم غيبته 
كالمسلم» وظاهره أنه لا غيبة للحربي قوله: (حال كونه غائباً) هذا القيد مأخوذ مْن 
مفهومها اللغوي ولم يذكر في الحديث الآي» والظاهر أنه لو ذكر في وجههء فهو سب 


() اخرجه البخاري )٥۳۹4( ۰۰۷ /٩‏ ومسلم ۱۳۳۸/۳ (1914/87). 


0 كاب الظر والإباحة / باب الاستراء وغير‎ BAA 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام «أتدرون ما الغيبة؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: ذكرك أخاك بما يكره» قيل: أفرأيت إن اكان في : 
أخي ما أقول؟ قال : إن کان فيه ما تقول اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد بېته» وإذا لم 
تبلغه يكفيه التدمء وإلا شرط بیان کل ما اغتابه به. 


و مه 
وشتم» وهو حرام أيضاء لأنه أبلغ في الإيذاء من حال الغيبة سيما قبل بلوغها المغتاب» 
وهو أحد تفسيرين لقوله تعاق: 5و تلْمِرُوا أَنْفْسَكُمْ4 [الحجرات: ]١١‏ فقيل هو ذكر 
ما في الرجل من العيب في غيبته وقيل في وجهه قوله: (عن أبي هريرة) رواه مسلم في 
صحيحة وجماعة قوله: : (بما يكره) سواء كان نقصاً في بدنه أو نسبه أو خلقه أو فعله أو 
قوله أو دينه حتى في ثوبه أو داره أو دابته كما في تبيين المحارم . قال ط: وانظر ما لو ذكر 
من الصغير غير العاقل ما يكره لو كان عاقلا ول يكن له من يتأذى بذلك من الأقارب 
أه. وجزم ابن حجر بحرمة غيبة الصبيّ والمجنون قوله: : (فقد ببنه) أي قلت فيه بهتاناً: 
أي كذباً عظيماء, والبهتان: هو الباطل الذي يتحير من بطلاته وشدة ذكره. . كذا في شرح 
الشرعة. وفيه أن المستمع لا يخرج من إثم الغيبة إلا بأن ينكر بلسانهء فإن خاف فبقلبه؛ 
وإن كان قادراً على القيام أو قطع الكلام بكلام آخر فلم يفعله لزمه. كذا في الإحياء اه. 
وقد ورد هين المُشكمع أحدُ المْتايين» ورد «من ذب عن عرض أخيه بالغيية كان حقا 
على الله تعالى أن يعتقه من النار"“ رواه أحمد بإسناد حسن وجاعة قوله: (وإذا لم تبلغه 
الخ) ليس هذا من الحديث بلا كلام مستأنف. قال بعض العلماء: إذا تاب المغتاب قبل 
وصولها تنفعه توبته بلا استحلال من صاحيه» فإن بلغت إليه بعد توبته قيل لا تبطل 
توبته» بل يغفر الله تعالى لهما جميعاً: للأول بالتوبة» وللثاني لما حقه من المشقة. وقيل بل 
توبته معلقة» فإن مات الثاني قبل بلوغها إليه فتوبته صحيحة» وإن بلغته فلا بل لا بد من 
الاستحلال والاستغفارء ولو قال بهتاتاً فلا بد أيضاً أن يرجع إلى من تكلم عندهم ويكذب 
نفسه. وتمامه في تبيين المحارم قوله: (وإلا شرط بيان كل ما اغتابه به) أي مع الاستغفار 
والتوبة» والمراد أن يبين له ذلك ويعتذر إليه ليسمح عئه بأن يبالغ في الثناء عليه والتودد 
إليه » ويلازم ذلك حتى يطيب قلبه» وإن لم يطب قلبه کان اعتذاره وتودده حسنة يقابل مها 
سيئة الغيبة في الآخرة» وعليه أن يخلص في الاعتذار وإلا فهو ذنب آخرء ويجتمل أن يبقى 
لخصمه عليه مطالبة في الآخرة» لأنه لو علم أنه غير خلص لا رضي به قال الإمام الغزالي 
وغيره. وقال أيضاً: فإن غاب أو مات فقد فات أمره. ولا يدرك إلا بكثرة الحسنات 
لتوخذ عوضاً في القيامة» ويجب أن يفصل له إلا أن يكون التفضيل مضراً له كذكره عيوباً 
يخفيها فإنه يستحل منها مبهماً اه. 


(1) أخرجه ابن ميارك في الزهد (٠4؟)‏ وأحد 451/5 وابن آي شيية ۸/ ۳۸۸ 
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(وصلة الرحم واجبة ولو) كانت (بسلام وتحية وهدية) ومعاونة ومجالسة 
ومكالمة وتلطف وإحسان ويزورهم غباً ليزيد حبأء بل يزور أقرباءء كل جمعة أو 
شهر ولا يرد حاجتهم لأنه من القطيعةء في الحديث إن الله يصل من وصل رحمه 
ويقطع من قطعها؛ وني الحديث «صلة الرحم تزيد في العمر» 


وقال منلا علي القاري في شرح المشكاة: وهل يكفيه أن يقول اغتبتك فاجعلني في حل 
آم لا بد أن يبين ما اغتاب؟ قال بعض علمائنا في الغيبة إلا بعلمه بها: بل يستغفر الله له إن 
علم أن إعلامه يثير فتنة» ويدل عليه أن الإبراء عن الحقوق المجهولة جائز عندناء والمستحب 
لصاحب الغيبة أن ييرئه عنها. وني القنية : تصافح النصمين لأجل العذر استحلال. قال في 
النووي. ورأيت في فتاوى الطحاوي أنه يكفي الندم والاستغفار في الغيبة» .وإ بلغت 
المغتاب» ولا اعتبار بتحليل الورثة قوله: (وصلة الرحم واجبة) نقل القرطبي في تفسيره 
اتفاق الأمة على وجب صلتها وحرمة قطعها للأدلة القطعية من الكتاب والسنة على ذلك. 
قال في تبيين المحارم : واختلفوا في الرحم التي يجب صلتها. قال قوم: هي قرابة كل ذي 
رحم محرم. وقال آخرون: كل قريب حرماً كان أو غيره اه. والثاني ظاهر إطلاق المنن. قال 
النووي في شرح مسلم: وهو الصواب» واستدل عليه بالأحاديث» نعم تتفاوت درجاتها: 
ففي الوالدين أشد من المحارم» وفيهم أشد من بقيه الأرحام . وني الأحاديث إشارة إلى ذلك 
كما بينه في تبيين المحارم قوله: (ولو كانت بسلام الخ) قال في تبيين المحارم : وإن كان غائباً 
يصلهم بالمكتوب إليهم» فإن قدر على المسير إليهم كان أفضل» وإن كان له والدان لا يكفي 
المكتوب إن أراد مجيئه» وكذا إن احتاجا إلى خدمته» والأخ الكبير كالأب بعده» وكذا الجد 
وإن علاء والأخت الكبيرة والخالة كالأم في الصلة» وقيل العم مثل الأب» وماعدا هؤلاء 
تكفي صلتهم بالمكتوب أو الهدية اه. وتمامه فيه . 

ثم اعلم أنه المراد بصلة الرحم أن تصلهم إذا وصلوك لأن هذا مكافأة» بل أن 
تصلهم وإن قطعوك» فقد روى البخاري وغيره «لَيْسَ الوَاصِلُ يالمُكَافءء ركن الوّاصِل 
لذي إا عت رَحْهُ وَصَلَهَاه قوله: (ويزورهم غبا) لغب بالكسر: عاقبة الشيء» وني 
الزيارة أن تكون في كل أسبوع» ومن الحمى ما تأخذه يوماً وتدع يوماً. قاموس. لكن في 
شرح الشرعة: هو أن تزور يوماً وتدع يوماً. وما كان فيه نوع عسر عدل إلى ما هو أسهل 
من الغبٌ فقال: بل يزور أقرباء» في كل جمعة أو شهر على ما ورد في بعض الروايات اھ 
قوله: (تزيد في العمر) وكذا في الرزق» فقد أخرج الشيخان «من أحبٌ أي يبسط له في 
رزقه وينسأ» بضم أوله وتشديد ثالثه المهمل وبالهمز: أي يؤخر له في أثره: أي أجله 
فيصل رح . 


)١(‏ أخرجه البخاري 1١9/٠١‏ (5985) ومسلم ۱۹۸۲/٤‏ (۲۱/ 0۷ء)), 
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وتمامه ف الدرر (ويسلم) المسلم (عل أهل الذمة) لو له حاجة إليه وإلا كره هو 
الصحيح» كما كره للمسلم مصافحة الذمي» كذا في نسخ الشارح» وأكثر المتون 
بلفظ: ويسلم» فأولتها هكذاء ولكن بعض نسخ المتن: ولا يسلم وهو الأحسن 
الأسلمء فافهم . 

قال الفقيه أبو الليث في تنبيه الغافلين: اختلفوا في زيادة العمر: فقيل على ظاهره. 
وقيل لا لقوله تعالى: إا جَاءَ أجَلُهُمْ» [الأعراف: ]٤۸‏ الآية» بل المعنى يكتب ثوابه 
بعد موته» وقيل إن الأشياء قد تكتب في اللوح المحفوظ معلقة كإن وصل قلان رحمه 
فعمره كذا وإلا فكذا» ولحل الدعاء والصدقة وصلة الرحم من جملتها فلا يخالف الحديث 
الآية اه. زاد في شرح الشرعة عن شرح المشارق: أو يقال المراد البركة في رزقه ويقاء 
ذكره الجميل بعده وهو كالخياةء أو يقال صدر الحديث في معرض الحتٌ على صلة الرحم 
بطريق المبالغة: يعني لو كان شيء يبسط به الرزق والأجل لكان صلة الرحم اه. والظاهر 
الثالث ا في التنبيه عن الضحاك بن مزاحم في تفسير قوله تعالى: 9يَمْحُو الله مَا ياء 
وَيْنْيتُ 4 [الرعد: ۳۹] قال: إن الرجل ليصل رحمه وقد بقي من عمره ثلاثة أيام؛ فيزيد 
الله تعالى في عمره إلى ثلاثين سنة؛ وإن الرجل-يقطع الرحم وقد بقي من عمره ثلائون 
سنةء فيرد أجله إلى ثلاثة أيام قوله : (وتمامه في الدرر) قال فيها: وتكون كل قبيلة وعشيرة 
بدا واحدة في التناصر والتظاهر على كل من سواهم في إظهار الحق اه. وتمامه أيضاً في 
الشرعة وتبيين المحارم قوله: (ويسلم المسلم على آهل الذمة الخ) انظر هل يجوز أن يأي 
بلفظ الجمع لو كان الذمي واحداء والظاهر أنه يأتي بلفظ المفرد أخذاً عا يأي في الرد. 
تأمل. لكن في الشرعة: إذا سلم على أهل الذمة فليقل: السلام على من أتبع الهدى» 
وكذلك يكتب في الكتاب إليهم أه. وني التاترخانية قال محمد: إذا كتبت إلى بودي أو 
نصراني في حاجة فاكتب: السلام على من اتبع الهدى اه قوله: (لو له حاجة إلبه) أي إل 
الذمي المفهوم من المقام . قال في التاترخانية: لأن النهي عن السلام لتوقيره ولا توقير إذا 
كان السلام لحاجة قوله: (هو الصحيح) مقابله أنه لا باس به بلا تفصيل» وهو ما ذكره 
في الخانية عن بعض المشايخ قوله: (كما كره للمسلم مصافحة الذمي) أي بلا حاجة لا في 
القنية: لا بأس بمصافحة المسلم جاره النصراني إذا رجع بعد الغيبة ويتأذى بترك المصافحة 
أه. تأمل. وهل يشمته إذا عطس وحمد؟ قال الحموي: الظاهر لا اه. لكن سيأتي أنه 
يقول له: مهديك الله قوله: (وأكثر العون) بالجر عطفاً على الشرح: أي ونسخ أكثر 
المتون: أي المتون المجردة عن الشرح وجمعها باعتبار أشخاصهاء وإلا فالمراد متن التنوير لا 
غير قوله: (بلفظ ويسلم) وهو كذلك بخط المصنف متناً وشرحاً. رملي قوله: (فأولتها . 
هكذا) أي بالتقييد بالحاجة ليكون المتن ماشياً على الصحيح قوله: (وهو الأحسن) لأن 
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وفي شرح البځاري للعيني في حديث «أيّ الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام 
وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف» قال: وهذا التعميم خصوص 
بالمسلمين» فلا يسلم ابتداء على كافر لحديث لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى 
بالسلامء فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه؛ رواه الببخاري» وكذا 
بخص منه الفاسق بدليل آخرء وأما من شك فيه فالأصل فيه البقاء على العموم حتى 
يثبت الخصوصء ويمكن أن يقال: إن الحديث المذكور كان في ابتداء الإسلام 
لمصلحة التأليف ثم ورد النهي اه. فليحفظ . 

ولو سلم بودي أو نصراني أو مجوسي على مسلم فلا بأس بالرد (و) لكن (لا 
بزيد على قوله وعليك) كما في الخانية (ولو سلم على الذمي تبجيلا يكفر) لأن 


الحكم الأصلي المنع والجواز لحاجة عارضء وقوله «الأسلي» لعل وجهه أنه إذا لم يسلم 
مطلقاً لا بقع في محذورء بخلاف ما إذا سلم مطلقاً. تأمل قوله: (أيّ الإسلام خير) أي 
خصال الإسلام ط قوله: (تطعم) بتأويل أن يطعم» ويأتي فيه الأوجه التي ذكرها 
النحويون في: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه قوله: (وتقرأ) من القرآن لا من الإقراء ط 
قوله: (الحديث لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام) يوجد في كثير من النسخ زيادة «فإذا 
لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه) «رواه البخاري قوله: (وكذا بخص منه 
الفاسق) أي لو معلناًى وإلا فلا یکره كما سيذكره قوله: (وأما من شك فيه) أي هل هو 
مسلم أو غيره؟ وأما الشك بين كونه فاسقاً أو صالاً فلا اعتبار له بل يظن بالمسلمين خيراً 
ط قوله: (على العموم) أي المأخوذ من قوله صل الله عليه وسلم : «سَلمْ على مَنْ عَرَفْتَ 
وَمَنْ لّمْ تَعْرفٌ» ط قوله: (إن الحديث) أي الأول المفيد عمومه شمول الذمي قوله: 
(لصلحة التأليف) أي تأليف قلوب الناس واستمالتهم باللسان والإحسان إلى الدخول في 
الإسلام قوله: (ثم ورد النهي) أي في الحديث الثاني لما أعرٌ الله الإسلام قوله: (فلا بأس 
بالرد) المتبادر منه أن الأولى عدمه طء لكن في التاترخانية: وإذا سلم أهل الذمة ينبغي أن 
يرد عليهم الحواب وبه نأخذ قوله: (ولكن لا يزيد على قوله وعليك) لأنه قد يقول: 
السلام عليكم: أي الموت. كما قال بعض اليهود للنبي صل الله عليه وسلمء فقال له: 
«وَعَلَيِك”') فردّ دعاءه عليه. وني التاترخانية قال محمد: يقول المسلم وعليك ينوي بذلك 
السلام لحديث» مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إدا سَلَّمُوا عَلَِكُمْ 
روا عَلَيْهُمُ» قوله : (تبجيلا) قال في المنح: قيد به لأنه لولم يكن كذلك بل كان لغرض 
)١(‏ أخرجه البخاري ٤۲/۱۱‏ (378090) ومسلم 1١5/4‏ (۸/ 7174 وانظر حديث عائشة في البخاري (31764) 
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تبجيل الكافر كفرء ولو قال لمجوسي: يا أستاذ تبجا كفر كما في الأشباه. وفيها: 
لو قال لذمي أطال الله بقاءك: إن نوى بقلبه لعله يسلم أو يؤدي الجزية ذليلا فلا 
بأس به (ولا يجب رة سلام السائل) لأنه ليس للتحية» ولا من يسلم وقت الخطبة. 
خانية . وفيها: وإذا أتى دار إنسان يجب أن يستأذن قبل السلامء ثم إذا دخل يسلم 
أولا ثم يتكلم» ولو في قضاء يسلم أولا ثم يتكلم» ولو قال: السلام عليك يا زيد 
لم يسقط برد غيره» ولو قال: يا فلان أو أشار لمعين سقط ا 


من الأغراض الصحيحة فلا بأس به ولا كفر قوله: (إن فوى بقلبه) وأما إن لم ينو شيئاً 
يكره كما في المحيط» وذكر البيري أخذاً من نظائرها أنه لا يكره» وليس بعد النص إلا 
الرجوع إليه. والظاهر أن الذمي ليس بقيد ط قوله: (وإذا أتى دار إنسان الخ) وفي فصول 
العلامي : وإن دخل على أهله يسلم ولا ثم يتكلمء وإن أتى دار غيره يستأذن للدخول 
ثلاثاً يقول في كل مرة: : السلام عليكم يا آهل البيت أيدخل فلان؟ ويمكث بعد كل مرة 
مقدار ما يفرغ الآكل والمتوضىء والمصلي أربع ركعات» فإذا أذن له دخل» وإلا رجع ا 
عن الحقد والعداوةء ولا يجب الاستئذان على من أرسل إليه صاحب البيت» فإذا نودي» 
من البيت من على الباب لا يقول أنا فإنه ليس بجواب» بل يقول أيدخل فلان؟ فإن قبل 
لا رجع سالا وإذا دخل بالإذن يسلم أولا ثم يتكلم إن شاءء وإن دخل بيتاً ليس فيه 
أحد يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإن الملائكة ة ترد عليه السلام» فإن لقيه 
خارج الدار يسلم أولآ ثم يتكلمء > قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «السَلَامُ قبل 
الكلام» فإن تكلم قبل السلام فلا يجيبه» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : همَنْ تكلم 
َبْلَ السام قلا تُجِيبوة» ويسلم على القوم حين يدخل عليهم وجين يفارقهم» فمن فعل 
ذلك شاركهم في كل خير عملوه بعده» وإن لقيهم وفارقهم في اليوم مراراً وحالت بينهم 
وبينه شجرة أو جدار جدد السلام لأن ذلك يوجب الرحة» وينوي بالسلام تجديد عهد 
الإسلام أن لا ينال المؤمن بأذاه في عرضه وماله» فإذا سلم على المؤمن حرم عليه تناول 
عرضه ومالهء وإن دخل مسجداً وبعض القوم في الصلاة وبعضهم لم يكونوا فيها يسلم؛. 
وإن لم يسلم لم يكن تاركاً للسنة اه قوله: (ولو قال پا فلان) أي بهذا اللفظء ولكن نص 
عبارة الخانية: يل كاز رسالا ري برو تسل اية وجل n‏ عي E‏ 
عليه السلام ب بعض القوم سقط السلام عمن سلم عليه قيل: : إن سمى رجلا فقال السلام 
عليك يا زيد» فرد عليه عمرو لا يسقط رد السلام عن زيد» وإن لم يسم وقال السلام 
عليك» وأشار إلى رجل فرد غيره سقط السلام عن المشار إليه اهى. وجزم في الخلاصة 
وغيرها بهذا التفصيل قوله: (سقط ) لأن قصده التسليم على الكل» ويجوز أن يشار 
للجماعة بخطاب الواحد. هندية. وفي تبيين المحارم: ولو سلم على جماعة ورد غيرهم لم 
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وشرط في الرد» وجواب العطاس إسماعهء فلو أصم يريه تحريك شفتيه اه. 

قلت: وق المبتغى: وبسقط عن الباقين برد صبي يعقل لأنه من أهل إقامة 
الفرض في الجملة بدليل حل ذبيحته» وقيل لا. وفي المجتبى: وبسقط برد العجوزء 
وفي رڌ الشابة والصبي والمجنون قولان» وظاهر التاجية ترجيح عدم السقوط» 
ويسلم على الواحد بلفظ الجماعة. وكذا الرد» ولايزيد الراد على وبركاته. ورد 
السلام وتشميت العاطس على الفورء 
يسقط الرد عنهم اه ط قوله: (وشرط في الرد الخ) أي كما لا يجب الرد إلا بإسماعه. 
تاترخانية قوله: (فلو أصم يريه نحريك شفتيه) قال في شرح الشرعة: واعلم أنهم قالوا إن 
السلام سنة وإسماعه مستحبء وجوابه: أي رده فرض كفاية» وإسماع رده واجب 
بحيث لولم يسمعه لا يسقط هذا الفرض عن السامع» حتى قيل: لو كان المسلم أصمّ 
يجب على الراد أن يحرك شفتيه ويريه بحيث لو لم يكن أصم لسمعه اه قوله: (بدليل حل 
ذبيحته) أي مع أن التسمية فيها فرض» وقد أجزأت منه واختلف في التسليم على 
الصبيان: فقيل لا يسلم» وقيل التسليم أفضل . قال الفقيه: وبه نأخذ . تاترخانية: وأما 
السلام على المرأة وتشميتها فقد مر الكلام عليه في فصل النظر والمس قوله: (بلفظ 
الجماعة) لأن مع كل واحد حافظين كراماً كاتبين» فكل واحد كأنه ثلاثة. تاترخانية قوله: 
(ولا يزيد الراد على وبركاته) قال في التاترخانية: والأفضل للمسلم أن يقول: السلام 
عليكم ورحة الله وبركاته» والمجيب كذلك يردء ولا ينبغي أن يزاد على البركات شيء 
اه. ويآتي بواو العطف في وعليكمء وإن حذفها أجزأه» وإن قال المبتدىء: سلام عليكم 
أو السلام عليكم» فللمجيب أن يقول في الصورتين: سلام عليكم أو السلام عليكم» 
ولكن الألئف واللام أولى اه قوله: (ورة السلام وتشميت العاطس على الفور) ظاهره أنه 
إذا أخره لغير عذر كره تحريماًء ولا يرتفع الإثم بالرد بل بالتوبة ط . وني تبيين المحارم : 
تشميت العاطس فرض على الكفاية عند الأكثرين» وعند الشافعي سنة؛ وعند بعض 
الظاهرية فرض عين. قال النبي صل الله عليه وسلم: (إِنَّ الله يحب العغطاس ويره 
التَتَاوْبَء فَإِذًا عطس فَحَمِدَ الله فَحَى عَلَ كَل مُسْلم سَمِعَهُ أن يُشْمِتَهُ» رواه البخاري. 
التشميت بالشين المعجمة أو بالسين المهملة هو الدعاء بالخير والبركة» وإنما يستحق 
العاطس التشميت إذا حمد الله تعالى» وأما إذا لم يحمد لا يستحق الدعاء لأن العطاس نعمة 
من الله تعالى» فمن لم يحمد بعد عطاسه لم يشكر نعمة الله تعالى»ء وكفران النعمة لا يستحق 
الدعاءء والمأمور به بعد العطاس أن يقول الحمد بل أو يقول الحمد لله رب العالمين» 
وقيل الحمد لله على كل حال . 

واختلفوا فيماذا يقول المشدمت: فقيل يقول يرحمك الله» وقيل الحمد لله تعالى» 
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ويجب رد جواب كتاب التحية كرد السلامء ولو قال الراد لآخر: اقرأ فلاناً السلام 


ويقول للمشمت بهديك الله » وإن كان العاطس كافراً فحمد الله تعالى يقول المشمت 
هديك الله » وإذا تكرّر العطاس قالوا: يشمته ثلاثاً ثم يسكت. قال قاضيخان: فإن عطس 
أكثر من ثلاث يحمد الله تعالى في كل مرة» ومن كان بحضرته يشمته في كل مرة فحسن 
أيضاً اه. وينيغي أن يقول العاطس للمشمت: غفر الله لي ولكم» أو يقول يبديكم الله 
ويصلح بالكمء ولا يقول غير ذلك. وينبغي العاطس أن يرفع صوته بالتحميد حتى 
يسمع من عنده فيشمته» ولو شمته بعض الحاضرين أجزأ عنهم» والأفضل أن يقول كل 
واحد منهم لظاهر الحديث. وفيل: إذا عطس رجل ولم يسمع منه تحميد يقول من حضره 
يرحمك الله إن كنت حمدت الله وإذا عطس من وراء الحدار فحمد الله تعالى يجب على كل 
من سمعه التشميت اه. 

وفي فصول العلامي: he‏ يجين Car‏ اليل و نيبت من 
سَبَقّ العَاطِسّ بِالْحَمْدٍ لله أَمِنَّ مِنّ السّوص واللُوصٌ والعِلوم ٠‏ » اه. وهو بفتح أول 
الأولين وكسر أول الثالث المهملةروفتح لامه المشددة وسكون الواو وآخر الجميع صاد 
مهملة. وقي الأوسط للطيراتي عن على رفعه: «مَنْ عطس عِنْدَهُ قَسَبَقّ ِالحَمْدٍ لم يَمْمَكِ 
خَاصِرتهً وأخرج ابن عساكر امَنْ سبق العَاطِسسٌ بِالحََمْدٍ وَقَاهُ الله وَجَمْ الخَاصِرَةء وَلمْ ير 
في فيه مَكُرُوهاً حَتَّى جرج مِنّ الد ونظم بعضهم الحديث الأول فقال: [البسيط] 

مَنْ كی عَاِساً يِالَمْدٍ يمن مِنْ شوص وَلُوص وَعَلُوصِ كَذَا وَرَدا 

يث پالشوص 95 الرأس ت يما ليه ذا البَطن ارس أُتَبِعْ رَشَدَا 

وقي المغرب: الشوص: وجع الضرس» واللوص: وجع الأذن؛ والعلوص: 
اللوي وهي التخمة اه. قال في الشرعة: وينكس رأسه عند العطاس» ومخمر وجهه 
ويخفض من صوته» فإن التصرخ بالعطاس حمق. وني الحديث «العطسة عند الحديث شاهد 
عدل» ولا يقول العاطس أب أو أشهب فإنه اسم للشيطان اه قوله: (ويجب رد جواب 
كتاب التحية) لأن الكتاب من الغائب بمنزلة الخطاب من الحاضر. محتبى . والناس عنه 
غافلون ط . 

أقول: المتبادر من هذا أن المراد رد سلام الكتاب لا رد الكتاب» لكن في الجامع 
الصغير للسيوطي: رد جواب الكتاب حق كرد السلام. قال شارحه المناوي: أي إذا كتب 
لك رجل بالسلام في كتاب ووصل إليك وجب عليك الرد باللفظ أو بالمراسلة» وبه صرح 
جمع شافعية: وهو مذهب ابن عباس . وقال النووي: ولو أتاه شخص بسلام من 


(1) لا يصح أنظر الفوائد المجموعة للشوكاني 777 واللآنىء المصنوعة ؟/ "161 والتذكرة 158 
(۲) انظر كنز العمال (7686186) وإتحاف السادة المتقين (/۲۸1). 
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يجب عليه ذلك» ويكره السلام على الفاسق لو معلتاًء وإلا لاء كما يكره على عاجز 
عن الرد حقيقة كآكل أو شرعاً كمصلّ وقارىء» ولو سلم لا يستحق الحواب أه. 


شخص: أي في ورقة وجب الرد فورآًء ويستحب أن يرد على المبلغ كما أخرجه النسائي» 
ويتأكد رد الكتاب فإن تركه ريما أورث الضغائن» ولهذا أنشد: [الوافر] 
إا کب الكحليلٌ إل الكحليل فی راجب رَد السجواب 
إا الإنوَانُ امم الكلاقي كَمَاصِلَةبِأَخسَن يِن ككاب 

قوله: (يجب عليه ذلك) لأنه من إيصال الأمانة لمستحقهاء والظاهر أن هذا إذا 
رضي بتحملها. تأمل. ئم رأيت في شرح المناوي عن ابن حجر: التحقيق أن الرسول 
إن التزمه أشبه الأمانة وإلا فوديعة اه: أي فلا يجب عليه الذهاب لتبليغه كما في 
الوديعة. قال الشرنبلالي: وهكذا عليه تبليغ السلام إلى حضرة النبي كه عن الذي أمره 
به» وقال أيضاً: ويستحب أن يرد على المبلغ أيضاً فيقول: وعليك وعليه السلام اه. 
ومثله في شرح تحفة الأقران للمصنف. وزاد وعن ابن عباس: يجب اه. لكن قال في 
التاترخانية : ذكر محمد حديئاً يدل على أن من بلغ إنساناً سلاماً عن غائب كان عليه أن 
يرد الجواب على المبلغ أولا ثم على ذلك الغائب اه. وظاهره الوجوب. تأمل قوله: (لو 
معلناً) تخصيص لا قدمه عن العيني. وفي فصول العلامي: ولا يسلم على الشيخ المازح 
الكذاب واللاغي» ولا على من يسبّ الناس أو ينظر وجوه الأجنبيات» ولا على الفاسق 
المعلن» ولا على.من يغني أو يطير الحمام ما لم تعرف توبتهمء ويسلم على قوم في 
معصية» وعلى من يلعب بالشطرنج ناوياً أن يشغلهم عما هم فيه عند أي حنيفة» وكره 
عندهما تحقيراً لهم قولهم: (كآكل) ظاهره أن ذلك خصوص بحال وضع اللقمة في الفم 
والمضغء وأما قبل وبعد فلا يكره لعدم العجزء ويه صرح الشافعية. وقي وجيز 
الكردري: مرّ على قوم يأكلون: إن كان محتاجاً وعرف أنهم يدعونه سلمء وإلا فلا اه. 
وهذا يقضي بكراهة السلام على الآكل مطلقاً إلا فيما ذكره ط قوله: (ولو سلم لا 
يستحق الجواب) أقول: في البزازية: وإن سلم في حال التلاوة فالمختار أنه يجب الرد» 
بخلاف حال الخطبة والأذان وتكرار الفقه اه. وإن سلم فهو آثم. تاترخانية. وفيها: 
والصحيح أنه لا يرد في هذه المواضع أه. 

فقد اختلف التصحيح في القارىء» وعند أي يوسف: يرد بعد الفراغ أو عند تمام 
الآية . وني الاختيار: وإذا جلس القاضي ناحية من المسجد للحكم لا يسلم على الخصومء 
ولإ يسلمون عليه» لأنه جلس للحكم والسلام تحية الزائرين» فينبغي أن يشتغل بما جلس 
لأجلهء وإن سلموا لا يجب عليه الرد. وعلى هذا من جلس يفقه تلامذته ويقرئهم القرآن 
فدخل عليه داخل فسلم وسعه أن لا يرد لأنه إنما جلس للتعليم لا لرد السلام اه قوله: 
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وقدمنا في باب ما يغسد الصلاة كراهته في نيف وعشرين موضعاً وأنه لا يجب رد 
سلام عليكم بجزم اليم» ولو دخل ولم ير أحداً يقول: السلام علينا 


(بجزم الميم) الأولى بسكون الميم. قال ط : وكأن عدم الوجوب لمخالفته السنة التي جاءت 
بالتركيب العربي» ومثله فيما يظهر الجمع بين أل والتنوين اه. وظاهر تقييده بجزم الميم 
أنه لو نون المجرد من أل كما هو تحية الملائكة لأهل الحنة يجب الردء فيكون له صيغتان» 
وهو ظاهر ما قدمناه سابقاً عن التاترخانية. ثم رأيت في الظهيرية: ولفظ السلام في 
المواضع كلها: السلام عليكم أو سلام عليكم بالتنوين» وبدون هذين كما يقول الجهال لا 
يكون سلاماً. قال في الشرنبلالي في رسالته في المصافحة: ولا يبتدىء بقوله عليك السلا 
ولا بعليكم السلام لما في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة عن جابر 
بن سليم رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله ك ففلت: علبك السلام يا رسول 
الله قال: «لا َمل عَلَبِكَ السَّلامُ فَإِنَّ عَلَئِكَ السَّلامُ تَحِيّةُ المَؤْتَى)”' قال الترمذي: 
حديث حسن صحيح › e ES‏ فإنه ما 
ذكر فيه أنه عليه الصلاة والسلام رد السلام عليه بل نهاه» وهو أحد احتمالات ثلاثة 
ذكرها النووي» فيترجح كونه ليس سلاماء وإلا لرد عليه ثم علمه كما رد على المسيء 
صلاته ثم علمه» ولو زاد واوا فابتدأ بقوله: وعليكم السلام لا يستحق جواباًء لأن هذه 
الصيغة لا تصلح للابتداء فلم يكن سلاماً . اله الول من اا اه . 

قلت: وفي التانرخانية عن الفقيه أي جعفر: أن بعض أصحاب أب يوسف كان إذا 
مر بالسوق يقول: سلام الله عليكم» فقيل له في ذلك فقال: التسليم تحية وإجابتها 
فرض» فإذا لم يجيبوني وجب الأمر بالمعروف فأما سلام الله عيلكم فدعاء فلا يلزمهم ولا 
يلزمني شيء» فاختاره لهذا اھ. 

قلت: فهذا مع ما مر يفيد اختصاص وجوب الرد بما إذا ابتدأ بلفظ السلام عليكم 
أو سلام عليكمء وقدمنا أن للمجيب أن يقول في الصورتين سلام عليكم: أو السلام 
عليكم» ومفاده أن ما صلح للابتداء صلح للجواب» ولكن علمت ما هو الأفضل فيهما. 

نعمة: قال في التاترخانية: ويسلم الذي يأتيك من خلفك ويسلم الماشي على 
القاعدء والراكب على الماشي» والصغير على الكبيرء وإذا التقيا فأقضلهما يسبقهماء فإن 
سلما معاً يرد كل واحد. وقال الحسن: يبتدىء الأقل بالأكثر اه. وفيها: السلام سنة» 
ويفترض على الراكب الارٌ بالراجل في طريق عام أو في المفازة للأمانة اه. وفي البرازية: 
ويسلم الآتي من المصر على من يستقبله من القرى» وقيل: يسلم القروي على المصري أه. 


(1) أخرجه أبو داود ۳۸۷/۰ )٥۲۰۹(‏ والترمذي 97/9 (۲۷۲۲) وقال حسن صجيح والنسائي في عمل اليوم 
والليلة ص (8؟ (۳1۸). 
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وعلى عباد الله الصالحين. 

فرع: يكره إعطاء سائل المسجد إلا إذا لم يتخط رقاب الناس في المختار كما 
في الاختيار ومتن مواهب الرحمن»ء لأن علياً تصدّق بخاتمه في الصلاة فمدحه الله 
بقوله: #وَيتُونٌ الرَّكَاةَ وَهمْ رَاكِعُونَ4 [المائدة .]٠١‏ 

حب الأَسْمَاءِ إل الله تحال عبد الله وَعَبْدٌ الرّمْنِ» 


وفي تبيين المحارم قال النووي: هذا الأدب هو فيما إذا التقيا في طريق» أما إذا ورد على 
قعود فإن الوارد يبدأ بالسلام بكل حال» سواء كان صغيراً أو كبيراً أو قليلاً أو كثيراً. كذا 
في الطبراني اه. قال ط: والقواعد توافقه. واختلفوا في أييما أفضل أجراً: قيل الرادٌء 
وقيل المسلم. حيط . وإن سلم ثانياً في مجلس واحد لا يجب رد الثاني. تاترخانية. وفيها 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله 4: (إدَا َنَم المَجْلِسَ سلوا 
عَلَّ القَوْمء وَإِذا رَجِعْتُمْ فَسَلْمُوا عَلَيْهِْء فإ التَسْليمَ عند الرْجُوع أَفْضَلُ مِنّ التسْليم 
الأول قوله: (وعلى عباد الله الصالحين) فيكون مسلماً على الملائكة الذين معهء وصالحي 
الجن الحاضرين وغيرهم» وقالوا: إن الجن مكلفون بما كلفنا به» ومقتضاه أنه يجب 
عليهم الرد ولا يخرجون عنه إلا بالإسماع ول أر حكمه. وقد يقال: إنهم أمروا بالاستتار 
عن أعين الإنس لعدم الأنس والمجانسة» ورده ظاهراً من قبيل الإعلان» فتدبر ط. 
أقول: لا نسلم أن هذه الصيغة مما يجب على سامعها الردء إذ لا خطاب فيهاء 
وليست من الصيغتين السابقتين» وإلا لوجب الرد أيضاً على من سمعها من الإنس» 
ويحتاج إلى تقل صريح والظاهر عدمه» فلا يجب على الجن بالأولى» بل هي لمجرد الدعاء 
كما هي في التشهد وكما في الصيغة التي اختارها بعض أصحاب أبي يوسف كما مر. 
. تأمل قوله: (إلا إذا لم يتخط) أي ولم يمرّ بين يدي المصلين. قال في الاختيار: فإن كان 
يمر بين يدي المصلين ويتخطى رقاب الناس يكره لأنه إعانة على أذى الناس» حتى 
٠‏ قيل: هذا فلس لا يكفره سبعون فلساً اه. وقال ط: فالكراهة للتخطي الذي يلزمه غالباً 
الإيذاء» وإذا كانت هناك فرجة يمر منها لا تخطى فلا كراهة كما يؤخذ من مفهومه قوله: 
(في الصلاة) أي وهي كانت في المسجد فتم الدليل» أو أنه إذا كان ذلك جائزاً في الصلاة 
وهي أفضل الأعمال» فلأن تجوز في المسجد وهو دونها أولى ط قوله: (أحبٌ الأسماء 
الخ) هذا لفظ حديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم عن ابن عر رفسا . 
قال المناوي: وعبد الله أفضل مطلقاً حتى من عبد الرحمن وأفضلها بعدهما محمدء ثم 
أحمدء ثم إبراهيم اه. وقال أيضاً في موضع آخر: ويلحق بہذين الاسمين: أي عبد الله 


. (1۳۲ /۲( 1۹۸۲/۳ أخرجه مسلم‎ )١( 
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وجاز التسمية بعلي ورشيد من الأسماء المشتركةء ويراد في حقنا غير ما يراد في 
حق الله تعالى» لكن التسمية بغير ذلك في زماننا أولى لأن العوامٌ يصغروا عن 
النداء. كذا في السراجية. وفيها (ومن كان اسمه محمداً لا بأس بأن يكنى أبا 
القاسم) لأن قوله عليه الصلاة والسلام «سَمُوا بِاسُوِي وَل تكنُوا بكئيَيِي”'2) قد 
نسخ» لأن علياً رضي الله عنه كنى ابنه محمد بن الحنفية أبا القاسم 


وعبد الرحمن ما كان مثلهما كعبد الرحيم وعبد الملك» وتفضيل التسمية بهما حمول على 
من أراد التسمي بالعبودية» لأنهم كانوا يسمون عبد شمس وعبد الدارء فلا يناني أن اسم 
محمد وأحمد أحبٌ إلى الله تعالى من جميع الأسماءء فإنه لم يختر لنبيه إلا ما هو أحبٌ إليهء 
هذا عو الم اتو رر عله عل الأطلاق اف وور ف ولد که و 
مُحَمّداً كان هُوّ وَمَولُودُهُ في الجَة""“ رواه ابن عساكر عن أمامة رفعه. قال السيوطي: 
هذا أمثل حديث ورد في هذا الباب وإسناده حسن اه" . وقال السخاوي: وأما قولهم: 
خير الأسماء ما عبد وما حمد””' فما علمته قوله: (وجاز التسمية بعلي الخ) الذي في 
التاترخانية عن السراجية: التسمية باسم يوجد في كتاب الله تعالى كالعليّ والكبير والرشيد 
والبديع جائزة الخ ومثله في المنح عنهاء وظاهره الجواز ولو معرقاً بأل قوله: (لكن 
التسمية الخ) قال أبو الليث: لا أحبٌ للعجم أن يسموا عبد الرحمن وعبد الرحيمء لأنهم 
لا يعرفون تفسيره» ويسمونه بالتصغير. تاترخانية. وهذا مشتهر في زمانناء حيث ينادون 
من اسمه عبد الرحيم وعبد الكريم أو عبد العزيز مثلاً فيقولون: رحيم وكريم وعزيز 
بتشديد ياء التصغيرء وعن اسمه عبد القادر قويدرء وهذا مع قصده كفر. فقي المنية: عن 
ألحق أداة التصغير في آخر اسم عبد العزيز أو نحوه ما أضيف إلى واحد من الأسماء 
الحسنى إن قال ذلك عمداً كفرء وإن لم يدر ما يقول ولا قصد له لم يحكم بكفرهء ومن 
سمع منه ذلك بحقٌ عليه أن يعلمه اه. وبعضهم يقول: رحمون لن اسمه عبد الرحمن» 
وبعضهم كالتركمان يقول: حور وحسو لن أسمه محمد وحسن» وانظر هل يقال: الأول 
لهم ترك التسمية بالأخيرين لذلك قوله: (ولا تكنوا) بفتح النون المشددة ماضي تكنى» 
وهو على حذف إحدى التاءين: أي لأن اليهود كانوا ينادون يا أبا القاسمء فإذا التفت 
يك قالوا: لا نعنيك ط . لکن قوله ماضي تكنى صوابه مضارع تكنى كما لا يخفى قوله: 
(قد نسخ) لعل وجهه زوال علة النهي السابقة بوفاته عليه الصلاة والسلام. تأمل. 

)0 أخرجه الیخاري ۳۳۹/٤‏ (۴۱۲۰)» ومسلم ۱۹۸۲/۳ (5171/1). 

(۲) ذكره ابن الحوزي في الموضوعات ٠١١ /١‏ والسيوطي في اللآلىء ٠١ /١‏ والأسرار المرفوعة ١١‏ والتذكرة ۸۹. 


(۳) انظر الیاوي ۲/ 1141:35٠١‏ 
(4) انظر الأسرار المرفوعة ۱۹۳ والنرر ۸١‏ وكشف الفا .٤٦۸ ٩٥/۱‏ 
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(ويكره أن يدعو الرجل أباه وأن تدعو المرأة زوجها باسمه) اه بلفظه . 


نعمة: التسمية باسم لم يذكره الله تعالى في عبادة ولا ذكره رسوله لله ب ولا 
.يستعمله المسلمون تكلموا فبه» والأولى أن لا يفعل. وروي: إذا ولد لأحدكم ولد فمات 
فلا يدفنه حتى يسميه إن كان ذكراً باسم الذكر» وإن كان أنثى فباسم أنثئى» وإن لم يعرف 
فباسم يصلح لهماء ولو كنى ابنه الصغير بأبي بكر وغيره كرهه بعضهم» وعامتهم لا 
يكره لأن الناس يريدون به التفاؤل. تاترخانية . وكان رسول الله به يغير الاسم القبيح 
إلى الحسن. جاءه رجل يسمى أصرم فسماه زرعة» وجاءه آخر اسمه المضطجع فسماه 
المنبعث» وكان لعمر رضي الله عنه بنت تسمى عاصية فسماها جميلة. ولا يسمى الغلام 
يساراً ولا رباحاً ولا نجاحاً ولا بأفلح ولا بركة» فليس من المرضيّ أن يقول الإنسان 
عندك بركة فتقول لاء وكذا سائر الأسماءء ولا يسميه حكيماًء ولا أبا الحكم» ولا أبا 
عيسى» ولا عبد فلان» ولايسميه بما فبه تزكبة نحو الرشيد والأمين. فصول العلامي: 
أي لأن الحكم من أسمائه تعالى فلا يليق إضافة الأب إليه أو إلى عيسى . 

أقول: ويؤخذ من قوله ولا عبد فلان منع التسمية بعبد النبي» ونقل المناوي عن 
الدميري أنه قيل بالجواز بقصد التشريف النسبة» والأكثر على المنع خشية اعتقاد العبودية 
كما لا يجوز عبد الدار اه. ومن قوله ولا يما فيه تزكية المنع عن نحو حيبي الدين وشمس 
الدين مع ما فيه من الكذب» وألف بعض الالكية في المنع منه مؤلفاًء وصرح به القرطبي 
في شرح الأسماء الحسنى» وأنشد بعضهم فقال: [الطويل] 

ری الدّينَ يَسْتَحْبِي مِنّ اله أ يُرَى رَهَدَالَهُ قخْروَدَاكَ تصِير 

قَمَدْ كَثْرَتْ في الدين ألْمَابُ عُضْبَةٍ هم ني مَرَاعِي المُنْكَرَاتِ حير 

اعت لنين عن ماري وَأُغْلَمْ آذ النّْلب في وكيم 

ونقل عن الإمام النووي أنه كان يكره من يلقبه بمحيي الدين ويقول: لا أجعل من 
دعاني به في حل ومال إلى ذلك العارف بالله تعالى الشيخ سنان في كتابه تبيين المحارم» 
وأقام الطامة الكبرى على المتسمين بمثل ذلك» وأنه من التزكية المنهي عنها في القرآنء 
ومن الكذب قال: ونظيره ما يقال للمدرسين بالتركي: أفندي وسلطانم ونحوه» ثم قال: 
فإن قيل: هذه مجازات صارت كالأعلام فخرجت عن التزكية . فال حواب أن هذا يرده ما 
يشاهد من أنه إذا نودي باسمه العلم وجد على من ناداه به فعلم أن التزكية باقية» وقد 
كان الكبار من الصحابة وغيرهم ينادون بأعلامهم ولم ينقل كراهتهم لذلك» ولو كان فيه 
ترك تعظيم للعلم وأعله لنهوا عنه من ناداهم بها اه ملخصاً. وقد أطال بما ينبغي 
مراجعته قوله: (ويكره أن يدعو الخ) بل لا بد من لفظ يفيد التعظيم كيا سيدي ونحوه 
مزيد حقهما على الولد والزوجة» وليس هذا من التزكية» لأنها راجعة إلى المدعو بأن 
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(و) فيها: يكره (الكلام في المسجد وخلف المنازة وني النلاء وفي حالة 
الجماع) وزاد أبو الليث: في البستان وعند قراءة القرآن» وزاد في الملتقى تبعاً 
للمختار: وعند التذكير فما ظنك به عند الغناء الذي يسمونه وا 

(للعربية فضل على سائر الألسن وهو لسان أهل الجحئةء من تعلمها أو علمها 
غيره فهو مأجور) وني الحديث «أُحِبُوا العَرَبَ لِكَلَاثٍ : لاني عَرَبِىّء وَالعُرْآنُ عَرَبِيٌء 
ولان هل الجَة في الجَنَد َر , 

وفيها (تطيين القبور لا يكره في المختار) وقيل يكره. وقال البزدوي: لو 


يصف نفسه بما يفيدها لا إلى الداعي المطلوب منه التأدب مع من هو فوقه قوله: (وفيها) 
أي في السراجية قوله: (يكره الكلام في المسجد) ورد «أنه از الحَسَئَاتٍ كما تأكُل الكَاد 
الحَطبّ'"' وحمله في الظهيرية وغيرها على ما إذا جلس لأجلهء وقد سبق في باب 
الاعتتكاف. هذا كله في المباح لا في غيره فإنه أعظم وزراً قوله: (وخلف الجنازة) أي مع 
رفع الصوتء وقدمنا الكلام عليه قبيل المسابقة قوله: (وفي الخلاء) لأنه يورث المقت من 
الله تعالى ط قوله: (وفي حالة الجممام) لأن حاله مبني على السترء وكان يأمر به فيه 
بالأدب ط. وذكر في الشرعة: أن من السنة أن لا يكثر الكلام في حالة الوطء فإن منه 
خرس الولد قوله: (وعند التذكير) أي مع رفع الصوت . قال في التاترخانية: وليس المراد 
رفع الواعظ صوته عند الوعظ. وإنما المراد رفع بعض القوم صوته بالتهليل» والصلاة على 
النبي ب عند ذكره قوله: (فما ظنك به) أي برفع الصوت عند الغناء» والمراد رفع 
الصوت بهء وقدمنا الكلام على ذلك كله قوله: (أحبوا العرب) كذا في كثير من النسخ 
مسنداً إلى واو الجماعة» وهو الموافق لا في الجامع الصغير وغيره. وفي بعض النسخ: 
أحب بلا واو مسند للمتكلم» أو أمر للمفرد من أحب. قال الجراحي: وسنده فيه 
ضعف» وقد ورد في حب العرب أحاديث كثيرة يصير الحديث بمجموعها حسئاً» وقد 
أفردها بالتأليف جماعة منهم الحافظ العراقي» ومنهم صديقنا الكامل السيد مصطفى 
البكري» فإنه ألف فيه رسالة نحو العشرين كراسة اه. والمراد الحتٌ على حب العرب من 
حيث كونهم عرباً» وقد يعرض لهم ما يقتضي زيادة الحب بما فهم من الإيمان 
والفضائل» وقد يعرض ما يوجب البغض بما يعرض لهم من كفر ونفاق. وتمامه في 
شرح المناوي الكبير قوله: (ولسان أهل الجمنة) الذي في الجامع الصغير: وكلام أهل الجنة 
41١(‏ أخرجه الحاكم 7/4 وابن الموزي تي الموضوعات ؟/5 والعقيلي في الضعفاء ۳٤۸/۳‏ والذهبي في الميزان 
۷ والسيوطي في اللآىء ۰۲۴١ /١‏ والشوكاني في الفوائد 1١7‏ وابن حجر في لسان الميزان ٤۸1/٤‏ 


() لا يصح أورده الغزالي في الإحياء ۳٠/١‏ وقال العراقي لم أقف له على أصل وقال السبكي ْم أجد له اسناداً 
الطبقات .1٤١ /٤‏ 
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احتيج للكتابة كيلا يذهب الأثر ولا يمتهن لا بأس بهء ذكره المصنف في آخر باب 
الوصية للأقارب وقدمناه في الجنائز (يكره تمني الموت) لغضب أو ضيق عيش (إلا 
لخوف الوقوع في معصية) أي فيكره لخوف الدنيا لا الدين لحديث «فبطن الأرض 
خير لكم من ظهرها» خلاصة (ولا بأس بلبس بلبس الصبي اللؤلؤ وكذا البالغ) كذا في 
شرح الوهبانية معزياً للمنية. ناس عل اللأرسوبي به اجار ارت 
وزمرد» ونازعه ابن وهبان بأنه يحتاج إلى نقل صريحء وجزم في الجوهرة بحرمة 
اللؤلق. 
قلت: وحمل المصنف ما في المنية على قوله: وما في الجوهرة 


قوله: (أي فيكره) بيان لحاصل كلام المصنف» وعبارة الخلاصة: رجل تمنى الموت لضيق 
عيشه أو غضب من عدوه يكره لقوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ يَكَمَنٌّ أَحَدُّكُم المَوْتَ 
لِضُرٌ تَرَل بي" وإن كان لتغير زمانه وظهور المعاصي فيه مخافة الوقوع فيها لا باس بهء لا 
روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الصورة قال: بط الأزض خَيز لَكُم 
مِنْ ظَهْرِمًا» اه 


أقول: والحديث الأول في صحيح مسلم ١لا‏ يَتَمَئِينٌ أَحَذُكُمُ المَوْتَ لِضُرّ تَر بو 
ِن كَانَ لا بد مُكَمَئياً كليَمُل: اللّْهُمْ أخيني مَا گات الحَيّاةُ خيراً لي» وَتَوَفْنِي ذا گائت 
الوَقَاةُ حبرا لي» قوله: (ولا بأس بلبس الصبي) الأولى التعبير بالإلباس مصدر المزيد وأن 
يقول: وكذا لبس البالغ قوله: (ونازعه ابن وهبان الخ) وقال أيضاً: فإن الأدلة تعارضت 
في جواز لبسه اه. لكن رده ابن الشحنة بأنه سفساف من القول لا نعلم له دليلاء ورد في 
النهي عن لبس شيء منها اه. 
أقول: قد يقال: إن قوله تعالى: وتش تَسْتَحْرِججُونَ حِلَيةٌ تَلْبَسُونهَا4 [فاطر :۲ آي 
اللؤلؤ والمرجان يفيد الجواز» وكذا قوله تعالى: «عَلَنَ لَكُمْ مَافي الأَرْضٍ جيعاً» 
[البقرة :۲۹] وأما النهي فمن حيث إن فيه تشبيهاً بالنساء فإنه من حليهن» وقد أخرج أبو 
داود والنسائي وابن ماجة والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم «لَعَنَ رَس سول اله يكل 
الرَجُل يَلْبَسُ لبْسَة المَرَْةَ والمرأة كلجل لبْسَّةَ الول(" لكن يدخل في هذا اللؤلؤ أيضاً 
بالأول» لأن تحليهن به أكثر من بقية الأحجار فالتفرقة غير مناسية . تأمل قوله: (وجزم 
في الجوهرة بحرمة اللؤلؤ) وكذا في السراج» وعلله بأنه من حلي النساء قوله: (وحمل 
(1) أخرجه البخاري 171/٠١‏ (0591) ومسلم ۲۰۹٤/٤‏ (۱۰/ ۲۹۸۰). 


(؟) أشرجه آحد ؟/ ۲ وأبو داود 68/4 )٤۰۹۸(‏ ولبن حبان كما في الرارد حديث )١1560(‏ واكم 4/ 
04 
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على قولهماء قال: وقد رجحوا قولهما. ففي الكاني قولهما أقرب إلى عرف ديارنا 
فيفتى بهء ثم قال المصنف: وعليه فالمعتمد في المذهب حرمة لبس اللؤلؤ ونحوه على 
الرجال لأنه من حليّ التساء (ويكره) للوليّ إلباس (الخلخال أو السوار لصبي) ولا 
بأس بثقب أذن البنت والطفل استتحساناً. ملتقط . 

قلت: وهل يجوز الخزام في الأنف» لم أرهء ويكره للذكر والأنثى الكتابة 
بالقلم المنخذ من الذهب أو الفضة أو من دواة كذلك. سراجية. ثم قال: لا بأس 
بتمويه السلاح بذهب وفضة» ولا بأس بسرج ولجام وثفر من الذهب عند أي 
حنيفة» خلافاً لي يوسف (وجارية لزيد قال بكر وكلني زيد ببيعها حل لعمرو 
شراؤها ووطؤها) لقبول قول بكر: إن أكبر رأيه صدقه كما مرء وإن أكبر رأيه 


المصنف الخ) ذكره في فصل اللبس أخذاً من قول الزيلعي» ثم قيل على قياس قرله: لا 
بأس للرجال بابس اللؤلؤ الخالص قوله: (على قولهما) أي من أن لبس عقد اللؤلؤ ليس 
حليّ» وهو ما مشى عليه أصحاب المتون في كتاب الإيمان» فلو حلف لا يلبس حلياً 
فلبس ذلك يحنث للعرف قوله: (وعليه) أي كون المرجح قولهماء وأقول في اعتماد 
الحرمة بناء على ذلك نظرء لأن ترجيح قولهما بكونه حلياًء لأن الأيمان مبنية على 
العرف » وكون العرف يعده حليا يفيد الحنث في حلفه لا يلبس حلياًء ولا يفيد أنه بحرم 
لبسه على الرجال» إذ ليس كل حليّ حراماً على الرجال بدليل حل الخاتم والعلم والثوب 
المنسوج بالذهب أربعة أصابع وحلية السيف والنطقة . نعم التعليل الآتي بأنه من حلي 
النساء ظاهر في إفادة الحرمة لما فيه من التشبه بهن كما قدمناء. فتأمل قوله: (الخلخال) 
كبلبال ويسمى خلخلاً ويضم. قاموس قوله: (للصبي) أي الذكر لأنه من زينة النساء ط 
قوله: (والطفل) ظاهره أن المراد به الذكرء مع أن ثقب الأذن لتعليق القرط وهو من زينة 
النساء فلا يحل للذكور» والذي في عامة الكتب وقدمناه عن التاترخانية: لا بأس بثقب 
أذن الطفل من البنات» وزاد في الحاوي القدسي: ولا يجوز ثقب آذان البنين» فالصواب 
إسقاط الرَاو قوله: (لم آره) قلت: إن كان مما يتزين النساء به كما هو في بعض البلاد فهو 
فيها كثقب القرط اه ط. وقد نص الشافعية على جوازه. مدني قوله: (ويكره للذكر 
والأنثى الخ) قدمنا عن الخانية ما هو أعم من ذلك» وهو أن النساء فيما سوى الحلي من 
الأكل والشرب والأدهان من الذهب والفضة والعقود بمنزلة الرجال قوله: (ثم قال الخ) 
تقدم الكلام عليه مستوفى قبل فصل اللبس قوله: (وثفر) بالثاء المثلثة والفاء حركاً وهو من 
السرج ما يجعل تحت ذنب الدابة اه. مغرب. وقد يسكن. قاموس قوله: (جارية لزيد) 
أي يعلم عمرو أنها لزيد أو أخبره بكر بذلك قوله: (إن أكبر رأيه صدقه الخ) أكبر اسم 
كان المحذوفة وصدقه بالنصب خبرهاء وهذا التفصيل إذا كان المخير غير ثقة كما يعلم من 
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كذبه لا يقبل قوله ولا يشتري منه. ولو لم يخبره إن ذلك الشيء لغيره فلا بأس 
بشرائه عنه (كما خل وطء من زفت إليه وقال النساء هي امرأتك و) حل (نكاح من 
قالت طلقني زوجي وأنقضت عدي» أو كنت أمة لفلان وأعتقني) إن وقع في قلبه 
صدقهاء وتمامه في الخانية . 

قلت : وحاصله أنه متى أخبرت بأمر محتمل» فإن ثقة أو وقع في قلبه صدقها 
لا بأس بتزوجهاء وإن بأمر مستنکر لا ما لم يستفسرها. 

فروع: كتب إما قول الشافعي يكتب جواب أبي حنيفة. 


الهداية وغيرها وإنما قبل لأن عدالة المخبر في المعاملات غير لازمة للحاجة كما مر» وأكبر 
الرأي يقام مقام اليقين قوله: (ولو لم مخيره الخ) أي وم يعرف الشاري ذلك. قال في 
الهداية : فإن كان عرفها للأول لم يشترها حتى يعلم انتقالها إلى ملك الثاني اه. زاد 
الزيلعي : أو أنه وكله قوله: (فلا بأس بشرائه منه) وإن كان فاسقاًء لأن اليد دليل الملك» 
ولا معتبر بأكبر الرأي عند وجود الدليل الظاهر؛ إلا أن يكرن مثله لا يملك مثل ذلك» 
فحيتئذ يستحب له أن يتنرّهء ومع ذلك لو اشتراها صح لاعتماده الدليل الشرعي» ولر 
البائع عبداً لم يشترها حتى يسأل» لأن المملوك لا ملك له فإن أخبره بالإذن: فإن كان 
ثقة قبل وإلا يعتبر أكبر الرأي» وإن كان لا رأي له لا يشترها لقيام المانع فلا بد من دليل . 
هداية أو غيرها قوله: (وتمامه في الخانية) وكذا في الهداية في فصل البيع من هذا الكتاب 
قوله: (وإن بأمر بمستنكر) كما إذا تزوجت رجلا ثم قالت لرجل آخر: كان نكاحي 
فاسداً أو كان الزوج على غير الإسلام لا يسع الثاني أن يقيل قولها ولا أن يتزوجها لأنها 
أخبرت بأمر مستنكرء وكما إذا فالت المطلقة ثلاثاً لزوجها الأول حللت لك» فإنه لا يحل 
له أن يتزوجها ما لم يستفسرهاء فإن العلماء اختلفوا في حلها له بمجرد نكاح الثاني» فقال 
بعضهم: نحل لهء فلعلها اعتمدت هذا القول فلا بد من الاستفسار. وتّامه في الفتح 
قوله: (كتب الخ) مثل الكتابة السؤال بالقول» ومثل الشافعي غيره من أصحاب المذاهب 
ط قوله: (يكتب جواب أبي حنيفة) هذا بناء على ما قالوا: إنه يجب اعتقاد أن مذهبه 
صواب يحتمل الخطأ ومذهب غيره بخلاف ذلك» وهذا مبني على أنه لا يجوز تقليد 
الفضول مع وجود الأفضل» والحق جوازه» وهذا الاعتقاد إنما هو في حق المجتهد لا في 
حق التابع المقلدء فإن المقلد ينجو بتقليد واحد منهم في الفروع ولا يجب عليه الترجيح اه 
ط. ومثله في خلاصة التحقيق في بيان حكم التفليد والتلفيق للأستاذ عبد الغني النابلسي 
قدس الله سرّه قوله: (وإذا كتب المفغي يدين) أي كتب هذا اللفظ بأن ستل مثلا عمن 
حلف واستثنى ولم يسمع أحداً يجيب بأنه يدين: أي لا يحنث فيما بينه وبين ربه» ولكن 
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الترجيع بالقرآن والأذان بالصوت الطيب طيب إن لم يزد فيه الحروف» وإن 
زاد كره له ولمستمعه» وقوله أحسنت إن لسكوته فحسنء وإن لتلك القراءة يخشى 
عليه الكفر. 

المناظرة في العلم لنصرة الحق عبادةء ولأحد ثلالة حرام: لقهر مسلمء 
وإظهار علم» ونيل دنيا أو مال أو قبول. 

التذكير على المنابر للوعظ والاتعاظ سنة الأنبياء والمرسلين» ولرياسة ومال 
وقبول عامة من ضلالة اليهود والنصارى 

قراءة القرآن بقراءة معروفة وشاذة دفعة واحدة مكروه كما في الحاوي 
القدسي . 

يستحبٌ للرجل خضاب شعره ولحيته ولو في غير حرب في الأصحء 


يكتب بعده ولا يصدق قضاء لأن القضاء تابع للفتوى في زماننا لجهل القضاة فربما ظن 
القاضي أنه يصدق قضاء أيضاً قوله: (الترجيع بالقرآن والأذان الخ) الأولى التلحين: أي 
التغني» لأن الترجيع في اللغة الترديد. قال في المغرب: ومنه الترجيع في الأذان لأنه يأتي 
بالشهادتين خافضا بهما صوته» ثم يرجعهما رافعا بهما صوته أه. 

وفي الذخيرة: وإن كانت الألحان لا تغير الكلمة عن وضعهاء ولا تؤدي إلى تطويل 
الحروف التي حصل التغني بها حتى يصير الحرف حرفين» بل لتحسين الصوت وتزين 
القراءة لا يوجب فساد الصلاة» وذلك مستحب عندنا في الصلاة وخارجهاء وإن كان يغير 
الكلمة من موضعها يفسد الصلاة لأنه منهيّ» وإنما يجوز إدخال المد في حروف المد واللين 
والهوائية والمعتل اه. وورد في تحسين القراءة بالصوت أحاديث منها: ما رواه الحاكم 
وغيره عن جابر رضي الله تعالى عنه بلفظ «حَسْنُوا القزآن بأضْوَايكُمْ قَإنَّ الصَّوْتٌ الحَسَنّ 
يزيد القُرْآنَ خسنا قوله” (وإن زاد) بأن أخرج الكلمة عن معناها كره: أي حرم قوله: 
(يخشى عليه الكفر) لأنه جعل ارا م المجمع عليه حسناً ط. ولعله لم يكفر جزماً لأن 
تحسينه ذلك ليس من حيث كونه أخرج القرآن عن وضعهء بل من حيث تنغيمه وتطريبه. 
تأمل . ويقرب من هذا ما يقال ني زماننا لمن يغني للناس الغناء المحرم: بارك الله طيب الله 
الأنفاس» فإن قصد الثناء عليه والدعاء له لسكوته فحسن » وإن لغنائه فهو معصية أخرى 
مع السماع يخشى منها ذلك فليتنبه لذلك قوله: (ونيل دنيا أو مال أو قبول) عبارة 
الحاوي القدسي: نحو الال أو القبول» وهي كذلك في المنح قوله: (وشاذة) هي ما فوق 
العشر ط قوله: (دفعه) وأولى بالكراهة الاقتصار على الشاذة» وتقدم أنها لا تجزىء في 
الصلاة ولا تفسدها ط قوله: (كما ني الحاوي القدسي) أي من قوله الترجيع بالقرآن إلى 
هنا قوله: (خضاب شعره ولحيته) لا يديه ورجليه فإنه مكروه للتشبه بالنساء قوله: 
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والأصح أنه عليه الصلاة والسلام لم يفعله» ويكره بالسواد» وقيل لا. مجمع 
الفتاوى » والكل من منح المصنف. 

الكتب التي لا ينتفع بها يمحى عنها اسم الله وملائكته ورسله ويحرق الباقي» 
ولا بأس بأن تلقى في عاء جار كما هي أو تدفن وهو أحسن كما في الأنبياء. 

القصص المكروه أن يحدثهم بما ليس له أصل معروف أو يعظهم بما لا يتعظ 
به أو يزيد وينقص: يعني في أصلهء أما للتزين بالعبارات اللطيفة المرققة والشرح 
لفوائده فذلك حسن. والأفضل مشاركة أهل محلته في إعطاء النائبة» لكن في زمانتا 
أكثرها ظلم» فمن تمكن من دفعه عن نفسه فحسنء وإن أعطى فليعط من عجز. 
(والأصح أنه عليه الصلاة والسلام لم يفعله) لأنه لم يحتج إليه» لأنه توفي ولم يبلغ شيبه 
عشرين شعرة في رأسه وحيتهء بل كان سبع عشرة كما في البخاري وغيره. وورد: أن أبا 
بكر رضي الله عنه خضب بالحناء والكتم . مدني قوله: (ويكره بالسواد) أي لغير الحرب. 
قال في الذخيرة: أما الخضاب بالسواد للغزو ليكون أهيب في عين العدو فهو حمود 
بالاتفاق» وإن ليزين نفسه للنساء قمكروه» وعليه عامة المشايخ› ويعضهم جوزه بلا 
كراهة. روي عن أبي يوسف أنه قال: كما يعجيني أن تتزين لي يعجيها أن أتزين لها 
قوله: (الكتب الخ) هذه المسائل من هنا إلى النظم كلها مأخوذة من المجتبى كما يأتي العزو 
إليه قوله: (كما في الأنبياء) كذا في غالب النسخ وقي بعضها كما في الأشباهء لكن عبارة 
المجتبى : والدفن أحسن كما في الأنبياء والأولياء إذا ماتواء وكذا جميع الكتب إذا بليت 
وخرجت عن الانتفاع بها أه: يعني أن الدفن ليس فيه إخلال بالتعظيمء لأن أفضل الئاس 
يدفنون. وفي الذخيرة: المصحف إذا صار + خلقاً وتعذر القراءة منه لا يحرق بالنارء إليه 
أشار محمد ويه تأخذ» ولا یکره دفئه» وينبغي أن يلف بخرقة طاهرةء ويلحد له لأنه لو 
شق ودفن يحتاج إلى إهالة التراب عليه وفي ذلك نوع تحقيرء إلا إذا جعل فوقه سقفاء 
وإن شاء غسله بالماء أو وضعه في موضع طاهر لا تصل إليه يد حدث ولا غبار ولا قذر 
تعظيماً لكلام الله عز وجل اه قوله: (القصص) بفتحتين مصدر قص قوله: (يعني في 
أصله) أي بأن يزيد على أصل الكلام أشياء من عنده غير ثابتة» أو ينقص ما يخرج المنقول 
الثابت عن معناه قوله: (فمن تمكن الخ) أطلقه فشمل ما لو تحمل غيره نائبته. وف القنية : 
توجه على جماعة جباية بغير حق: فلبعضهم دفعه عن نفسه إذا لم يحمل حصته على الباقين» 
وإلا فالأولى أن لا يدفعها عن نفسه. قال رضي الله عنه: وفيه إشكال لأن إعطاءه إعانة 
للظالم على ظلمه. ثم ذكر السرخسي مشاركة جرير وولده مع سائر الناس في دفع النائبة 
بعد الدفع عنه» ثم قال: هذا كان في ذلك الزمن لأنه إعانة على الطاعةء وأكثر التوائب 
:في زماننا بطريق الظلم» فمن تمكن من دفعه عن نفسه فهو خير له اه ما في القنية قوله: 
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ليس لذي الحق أن يأخذ غير جنس حقه» وجوه الشافعي وهو الأوسع . 

معلم طلب من الصبيان أثمان الحصر فجمعها فشرى ببعضها وأخذ بعضها 
له ذلك» لأنه تمليك له من الآباء. 

لا بأس بوطء المتكوحة بمعاينة الأمة دون عكسه. 

وجد ما لا قيمة له لا بأس بالانتفاع به» ولو له قيمة وهو غنيّ تصدق به. 

لا بأس بالجماع في بيت فيه مصحف للبلوى 

لا تركب مسلمة على سرج للحديث» هذا لو للتلهي» ولو لحاجة غزو أو 
حج أو مقصد ديني أو دنيوي لا بد لها منه فلا بأس به. 

تغنى بالقرآن ولم يخرج بأ حانه عن قدر هو صحيح في العربية مستحسن . 

ذكر الله من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس أولى من قراءة القرآن» وتستحب 


(وجؤره الشافعي) قدمنا في كتاب الحجر: أن عدم الجواز كان في زمانهم» أما أليوم 
فالفتوى على الجواز قوله: (وهو الأوسع) لتعينه طريقاً لاستيفاء حقه» فينتقل حقه طن 
الصورة إلى المألية كما في الغصب والإتلاف. مجتبى. وفيه: وجد دنانير مديونه وله عليه 
دراهمء فله أن يأخذه لاتحادهما جنساً في الثمنية اه قوله: (لأنه تمليك له من الآباء) 
والدليل عليه أخهم لا يتأملون منه أن يرد الزائد على ما يشتري به مع علمهم غالبا بأن ما 
يأخذه يزيدء والحاصل أن العادة محكمةء فافهم قوله: (لا بأس بوطهء المتكوحة الخ) نقله 
في المجتبى عن بعض المشايخ» ونقل في الهندية أنه يكره عند محمد قوله: (تصدق به) أي 
بعد التعريف إن احتاج إليه قوله: (لا بأس بالجماع في بيت فيه مصحف للبلوى) قيده في 
القنية بكونه مستوراً وإن حمل ما فيها على الأولوية زال التنافي ط قوله: (للحديث) وهو 
«لعن الله الفروج على السروج؟ ذخيرة. لكن نقل المدني عن أبي الطيب أنه لا أصل له اه: 
يعني بهذا اللفظ» وإلا فمعناه ثابتء ففي البخاري وغيره لعن يول اله كيه المتسَبوينَ 

يِن الرجَالٍ ِالنّسَاوء وَالْمْتَسَبّقَاتِ مِنَ النّسَاءٍ باوجال" وللطبراني «أنّ أمْرَأَةٌ مَوتْ عَلى 

رَسُولٍ اله له مُتَقَلْدَةَ قوسا قَقَالَ: لَعَنَ الله المْتَسَبّهَاتِ من النْسَاءِ بالرجال وَالْمْتَسَبّْهِينَ 

مِنَ الرّجال بِالنْسَاءِ”'"؟ قوله: (ولو لحاجة غزو الخ) أي بشرط أن تكون متسترة وأن 
تكون مع زوج أو حرم قوله: (أو مقصد ديني) كسفر لصلة رحم ط قوله: (تغتى بالقرآن 
الخ) مكرر مع ما تقدم قوله: (وتستحب الخ) كذا ذكر في المجتبى المسألة الأولى» ثم ذكر 
هذه رامزاً لبعض المشايخ» فالظاهر أنهما قولان» فإن الأولى تفيد استحباب ن دون 
القراءة» وهو الذي تقدم في كتاب الصلاة واقتصر عليه في القنية حيث قال: الصلاة على 
(۱) آخرجه البخاري 677/1١‏ (0886). 


(۲) انظر المجمع .1١۳١/۸‏ 
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القراءة عند الطلوع أو الغروب. 

لا بأس للإمام عقب الصلاة بقراءة آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة» 
والإخفاء أفضل . 

قراءة الفاتحة بعد الصلاة جهراً للمهمات بدعة.. قال أستاذنا: لكنها مستحسنة 
للعادة والآثار. 

الرشوة لا تملك بالقبض . 

لا بأس بالرشوة إذا خاف على دينه والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي 
الشعراء ولمن يخاف لسانهء وكفى بسهم المؤلفة من الصدقات دلبلا على أمثاله . 

جمع أهل المحلة للإمام فحسن» ومن السحت ما يؤخذ على كل مباح كملح 


النبي ب والدعاء والتسبيح أفضل من قراءة القرآن في الأوقات التي نبى عن الصلاة فيها 
قوله: (لا بأس للإمام) أي والمفتدين قوله: (عقب الصلاة) أي صلاة الغداة. قال في 
القنية : إمام يعتاد كل غداة مع جماعته قراءة آية الكرسي وآخر البقرة . وشهد الله . ونحوها 
جهراً لا بأس بهء والإخفاء أفضل اه. وتقدم في الصلاة أن قراءة آية الكرسي والمعوّذات 
والتسبيحات مستحبة» وأنه يكره تأخير السنة إلا بقدر اللهم أنت السلام الخ قوله: (قال 
أساذنا) هو البديع شيخ صاحب المجتبى» واختار الإمام جلال الدين: إن كانت الصلاة 
بعدها سنة يكره وإلا فلا اه. ط عن الهندية قوله:.(لا تملك بالقبض) فله الرجوع بهاء 
وذكر في المجتبى بعد هذا: ولو دفع الرشوة بغير طلب المرتشي فليس له أن يرجع قضاءء 
ويجب على المرتشي ردهاء وكذا العالم إذا أهدي إليه ليشفع أو يدفع ظلماً رشوة.. ثم قال 
بعد هذا: سعى له عند السلطان وأتم أمره لا بأس بقبول هديته بعد. وقبله بطلبه 
سحت» وبدونه مختلف فيه» ومشايخنا على أنه لا بأس به. وني قبول الهدية من التلامذة 
اختلاف المشايخ ط قوله: (إذا خاف على دينه) عبارة المجتبى : لمن يخاف. وفيه أيضاً: دفع 
المال للسلطان الجائر لدفع الظلم عن نفسه وماله ولاستخراج حق له ليس برشوة: يعتى في 
حق الدافع اه قوله: (كان يمطي الشعراء) فقد روى الخطابي في الغريب عن عكرمة 
مرسلاً قال: «أتى شاعر النبي ب فقال: يا بلال اقطع لسانه عني» فأعطاه أربعين درهماً» 
قوله: (جمع آهل المحلة) أي شيئاً من القوت أو الدراهم ط قوله: (فحسن) أي إن فعلوا 
فهم حسن» ولا يسمى أجرة كما في الخلاصة» والظاهر أن هذا من تعريفات المتقدمين 
المانعين أخذ الأجرة على الإمامة وغيرها من الطاعات لتظهر ثمرة التنصيص عليهء وإلا 
فمجازاة الإحسان بالإحسان مطلوبة لكل أحد. تأمل قوله: (ومن السحت) بالضم 
وبضمتين: الحرام أو ما خبث من المكاسب فلزم عنه العاز» جمعه أسحات» وأسحت: 
اكتسبه . قاموس. ومن السحت: ما يأخذه الصهر من اتن بسبب بنته بطيب نفسه حتى 
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وكلاً وماء ومعادن» وما يأخذه غاز لغزو وشاعر لشعر ومسخرة وحكواتي. قال 
تعالى: #ومن الناس من يشتري لهو الحديث» وأصحاب معازف وقواد وكاهن 
ومقامر وواشمة» وفروعه كثيرة. 

قيل له: يا خبيث ونحوه جاز له الرد في كل شتيمة لا توجب الحدء وتركه 
أفضل . 

كره قول الصائم المنطوع إذا ستل أصائم؟ حتى أنظرء فإنه نفاق أو حمق. 


لو كان بطلبه يرجع الختن به. مجتبى قوله: (وما يأخذه غاز لغزو) من أهل البلدة جيراً 
فهو حرام عليه لا على الدافع ط قوله: (وشاعر لشعر) لأنه إنما يدفع له عادة قطعاً للسانه 
كما مرء فلو كان من يؤمن شرّهء فالظاهر أنما يدفع له حلال بدليل دفعه عليه الصلاة 
والسلام بردته لكعب لا امتدحه بقصيدته المشهورة. تأمل قوله: (ومسخرة وحكواتي) 
عبارة المجتبى أو المضحك للناس أو يسخر منهم أو يحدث الناس بمغازي رسول الله ية 
وأصحابهء لا سيما بأحاديث العجم مثل رستم واسبنديار ونحوهما اه. تأمل وانظر هل 
النسبة في حكواتي عربية قوله: (لهو الحديث) أي ما يلهي عما يعني كالأحاديث التي لا 
أصل لها والأساطير التي لا اعتيار لها والمضاحك وفضول الكلام» والإضافة على معنى 
من نزلت في النضر بن الحارث بن كلدة» كان يتجر فيأتي الحيرة ويشتري أخبار العجم 
ويحدّث بها قريشأ» ويقول: إن غمداً يحدثكم بحديث عاد وثمودء وأنا أحدثكم بأحاديث 
رستم وأخبار الأكاسرة» فيستملحون حديثه ويتركون استماع القرآن» قأنزل الله تعالى هذه 
الآية اه ط قوله: (المعازف) أي الملاهي قوله: (وكاهن) المراد به هنا المنجمء وإلا ففي 
المغرب قالوا: إن الكهانة كانت في العرب قبل البعثة . 

يروى «أن الشياطين كانت تسترق السمع» فتلقيه إلى الكهنة فتزيد فيه ما تريد وتقبله 
الكفار منهمء فلما بعث عليه الصلاة والسلام وحرست السماء بطلت الكهانة» اه قوله: 
(وفروعه كثيرة) منها كما في المجتبى ما تأخذه المغنية على الغناء والنائحة والواشرة 
والمتوسطة لعقد النكاح والمصلح بين المتشاحتين وثمن الخمر والسكر وعسب التيس وثمن 
جميع جلود الميتة والسباع قبل الدباغ قبل الدياغ ومهر البغيَّ وأجر الحجام بشرط اه. لكن 
في المواهب: ويحرم على المغني والنائحة والقوال أخذ الال المشروط دون غيره اه وكذا 
1 > عر و (جاز له الرد) قال تعالى : رَلِمَنِ 

صر بَعْد ظلْمِهِ فَأَوْلَياءَ ما عَلَيمٍ مِنْ سَييلٍ» [الشورى : 41] قوله: (وتركه أفضل) قال 
0 فمن عَنَا وَأُضْلَحَ فَأ عل الله» [الشورى:١٤]‏ قوله: (حتى أنظر) مفعول 
القول ط قوله: (فإنه نفاق) أي من عمل النافقين : أي ليظهر أنه يخفي عمله ط قوله: (أو 
حمق) أي جهالةء والأولى أن يقول: إن كان صائماً نعم فإن الصوم لا يدخله الرياءء وهو 
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من له أطفال ومال قليل لا يوصي بنفل . 
من صلى أو تصدق يرائي به الناس 


أحد ما حمل عليه الحديث القدسي «الصّوْمٌ في وَأَنَا أجزي بيه" ط قوله: (من له أطفال 
الخ) قال في نور العين عن مجمع الفتاوى: لو الورئة صغاراً فترك الوصية أفضلء وكذا لو 
كانوا بالغين فقراء ولا يستغنون بالثلئين» وإن كانوا أغنياء أو يستغنون بالثلثين فالوصية 
أولى» وقدر الاستغنام عن أبي حنيفة إذا ترك لكل واحد أربعة آلاف درهم دون الوصية» 
وعن الإمام الفضلي عشرة الاف اه قوله: (ومن صلى أو تصدق الخ) اعلم أن إخلاص 
العبادة لله تعالى واجب والرياء فيهاء وهو أن يريد بها غير وجه الله تعالى حرام بالإجماع 
للنصوص القطعية» وقد سمى عليه الصلاة والسلام الرياء: الشرك الأصغر. وقد صرح 
الزيلعي بأن المصلي يحتاج إلى نية الإخلاص فيها وفي المعراج : أمرنا بالعبادة ولا وجود لها 
بدون الإخلاص الأمور به والإخلاص جعل أفعاله لله تعالى وذا لا يكون إلا بالنية اه. 
وقال العلامة العيني في شرح البخاري: الإخلاص في الطاعة ترك الرياء ومعدنه القلب 
اه. وهذه النية لتحصيل الثواب لا لصحة العمل» لأن الصحة تتعلق بالشرائط 
والأركان» والنية التي هي شرط لصحة الصلاة مثلاً: أن يعلم بقلبه أي صلاة يصلي. 

قال في مختارات النوازل: وأما الثواب فيتعلق بصحة عزيمته وهو الإخلاص» فإن 
من توضا بماء نجس ولم يعلم به حتى صلى لم تجز صلاته في الحكم فلقد شرطهء ولكن 
يستحق الثواب لصحة عزيمته وعدم تقصيره أه. 

فعلم أنه لا تلازم بين الثواب والصحةء فقد يوجد الثواب بدون الصحة كما ذكرء 
وبالعكس كما في الوضوء بلا نية فإنه صحيحء ولا ثواب فيهء وكذا لو صلى مرائياً» لکن 
الرياء تارة.يكون في أصل العبادة» وتارة يكون في وصفهاء والأول هو الرياء الكامل 
المحيط للثواب من أصله كما إذا صلى لأجل الناسء ولولاهم ما صلىء وأما لو عرض له 
في ذلك في أثنائها فهو لغوء لأنه لم يصل لأجلهمء بل صلاته كانت خالصة لله تعالى» 
والجزء الذي عرض له فيه الرياء بعض تلك الصلاة الخالصة» نعم إن زاد في تحسيتها بعد 
ذلك رجع إلى القسم الثاني فيسقط ثواب التحسين» بدليل ما روي عن الإمام فيمن أطال 
الركوع لإدراك الجاتي لا للقرية حيث قال: أخاف عليه أمراً عظيماً: أي الشرك الخفي 
كما قاله بعض المحققين. 

قال في التاتزخانية : لو افتتح خالصاً لله تعالى» ثم دخل في قلبه الرياء فهو على ما 
افتتحء ' والرياء أنه لو خلا عن الناس لا يصلي» ولو كان مع الناس يصليء فأما إن كان 


(1) أخرجه البخاري 118/14 (1901) ومسلم / 4° (1101/114). 
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لا يعاقب بتلك الصلاة ولا یئاب ہا قيل هذ! في الفرائض› وعممه الزاهدي 
للنوافل لقولهم: الرباء لا يدخل الفرائض . 


مع الناس يحستهاء ولو صلى وحده لا بحسن فله ثواب أصل الصلاة دون الإحسانء ولا 
يدخل الرياء في الصوم. وفي الينابيع قال إبراهيم بن يوسف: لو صلى رياء فلا أجر له 
وعليه الوزر. وقال بعضهم: لا أجر له ولا وزر عليهء وهو كأنه لم يصل اه. ولعله لم 
يدخل في الصوم لأنه لا يرى» إذ هو إمساك خاص لا فعل فيه. نعم قد يدخل في إخباره 
وتحدثه به. تأمل. واستدل له في الوافعات بقوله عليه الصلاة والسلام: «يقول الله تعالل 
الصوم لي وأنا أجزي به» ففي شركة الغيرء وهذا لم يذكر ني حق سائر الطاعات اه. 

ثم اعلم أن من الرياء التلاوة ونحوها بالأجرة» لأنه أريد مها غير وجه الله تعالى 
وهو الالء ولذا قالوا: إنه لا ثواب بها لا للقارىء ولا للميت» والآخذ والمعطي آثمان. 
وقالوا أيضاً: إن من نوى الحج والنجارة لا ثواب له إن كانت نية التجارة غالبة أو 
مساوية. وقي الذخيرة إذا سعى لإقامة الجمعة وحوائج له في المصر فإن معظم مقصوده 
الأول فله ثواب السعي إلى الجمعة وإن الثاني فلا اه. أي وإن تساويا تساقطا كما يعلم نما 
مرء واختار هذا التفصيل الإمام الغزللي أيضاً وغيره من الشافعية» واختار منهم العزّ بن 
عبد السلام عدم الثواب مطلقاً قوله: (لا يعاقب بتلك الصلاة ولا يثاب بها) هو معنى ما 
نقله في الينابيع عن بعضهم» وليس المراد أنه لا يعاقب على رياء لأنه حرام من الكبائر 
فيأثم بهء وعليه يحمل ما مر عن إبراهيم بن يوسف من أنه لا أجر وعليه الوزر» وإنما 
المراد أنه لا يعاقب على تلك الصلاة عقاب تاركها لأنها صحيحة مسقطة للفرض كما 
قدمناه. قال في البزازية: ولا رياء في الفرائض في حق سقوط الواجب . قال في الأشباه: 
أفاد أن الفرائض مع الرياء صحيحة مسقطة للواجب اه. 

وفي مختارات النوازل لصاحب الهداية: وإذا صلى رياء وسمعة تجوز صلاته في 
الحكم لوجود الشرائط والأركان ولكن لا يستحق الثواب اه. أي ثواب المضاعفة قال في 
الذخيزة: قال الفقيه أبو الليث في النوازل: قال بعض مشايخنا: الرياء لا يدخل في شيء 
من الفرائضء وهدا هو المذهب المستقيم: إن الرياء لا يفوت أصل الثواب وإنما يفوت 
تضاعف الثواب اه. وفيه مخالفة لما قدمناه من أن الثواب يتعلق بصحة العزيمة» إلا أن 
يبحمل على هذاء أو يحمل ما هنا على أن المراد من أصل الثواب سقوط الفرض بتلك 
الصلاة وعدم العقاب عليها عقاب تاركهاء وبه يظهر فائدة التخصيص بالفرائض» فليتامل 
قوله: (وعممه الزاهدي للدوافل) أي جعله عاماً في أنواع العبادات النوافل فقط دون 
الفرائض وليس الراد أنه عممه في النوافل والفرائض كما هو المتبادر من العبارة» وإلا لم 
يصح التعليل الذي بعده» فكان الأظهر أن يقول: وخصصه الزاهدي بالنوافل» وعبارة 
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غزل الرجل على هيئة المرأة يكره. 

يكره للمرأة سؤر الرجل وسؤرها له. 

وله ضرب زوجته على ترك الصلاة على الأظهر. 
لا يجب على الزوج تطليق الفاجرة. 

لا يجوز الوضوء من الحياض المعدة للشرب 


الزاهدي في المجتبى. ولكن نص.في الواقعات: أن الرياء لا يدخل في الفرائض فتعين 
النوافل إه. 

ثم اعلم أن ما ذكره الزاهدي لا يناني ما قبلهء لأن المراد مما قبله كما قبررناه أن 
الصلاة صحيحة مسقطة للواجب لا يؤثر الرياء في يطلانهاء بل في إعدام ثوابهاء و تخصيص 
الزاهدي النوافل معناه فيما يظهر أن الرياء يحبط ثوابها أصلا كأنه لم يصلهاء فإذا صلى سنة 
الظهر مثلا رياء لأجل الناس» ولولاهم لم يصلها لا يقال: إنه أتى بها فيكون في حكم 
تاركهاء بخلاف الفرض فإنه ليس في حكم تاركه حتى لا يعاقب عقاب تاركهء والفرق أن 
المقصود من النوافل الثواب لتكميل الفرائض وسد خللهاء هذا ما ظهر لفهمي القاصر 
والله تعالى أعلم قوله: (يكره) لما فيه من التشبه بالنساء» وقد لعن عليه الصلاة والسلام 
التشبهين والمتشبهات كما قدمناه قوله: (بكره للمرأة الخ) تقدمت المسألة في الطهارة في 
بحث الأسآر والعلة فيه» كما ذكره في المنح هناك أن الرجل يصير مستعملا لجزء من 
أجزاء الأجنبية وهو ريقها المختلط بالماء» وبالعكس فيما لو شربت سؤره وهو لا يجوز 
اه. وقدمنا الكلام عليه هناك فراجعه. وقال الرملٍ: يجب تقييده بغير الزوجة والمحارم 
قوله: (وله ضرب زوجته على ترك الصلاة) وكذا على تركها الزينة وغسل الجنابة» وعلى 
خروجها من المنزل وترك الإجابة إلى فراشهء ومر تمامه في التعزير» وأن الضابط أن كل 
معصية لا حدّ فيها فللزوج والمولى التعزيرء وأن للوليّ ضرب ابن عشر على الصلاة 
ويلحق به الزوج» وأن له إكراه طفله على تعليم قرآن”١‏ .وأدب وعلمء وله ضرب اليتيم 
فيما يضرب ولده قوله: (على الأظهر) ومشى عليه في الكنز والملتقى» وني رواية: ليس له 
ذلك» وعليه مشى المصنف في التعزير تبعاً للدرر قوله: (لا يجب على الزوج تطليق 
الفاجرة) ولا عليها تسريح الفاجر إلا إذا خافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس أن يتفرقا 
اه. محتبى. والفجور يعم الزنا وغيره» وقد قال ية لمن زوجته لا ترد يد لامس وقد 
قال: إني أحبها «أَسْتَمْتِعْ بها» اه ط قوله: (لا يجوز الوضوء من الحياض المعدة للشرب) 
ولا يمنع جواز التيمم إلا أن يكون الماء كثيراًء فيستدل بكثرته على أنه وضع للشرب 
)١(‏ (قوله تعليم قرآن) المراد التعلم. 
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في الصحيح» ويمنع من الوضوء منه وفيه وحمله لأهلهء إن مأذوتاً به جازء وإلا 
لا. 

الكذب مباح لإحياء حقه ودفع الظلم عن نفسهء والمراد التعريض لأن عين 
الكذب حرام. 

قال: وهو الحق» قال تعالى: #قتل الخرّاصون# الكل من المجتبى. وني 


والوضوء جيعاً اه. بحر عن المحيط وغيره قوله: (في الصحيح) وعن ابن الفضل أنه يجوز 
التوضي منه والموضوع للوضوء لا يباح منه الشرب. بحر قوله: (ويمتع من الوضوء منه 
وفيه) وإنما أتى به لدفع توهم أنه لو توضأ فيه يجوز لأنه غير مضيع» ولكن كان يكفيه أن 
يقول ولو فيه ط قوله: (وحمله) مبتدأ خبره الجملة الشرطية ط قوله: (الكذب مباح لإحياء 
حقه) كالشفيع يعلم بالبيع بالليل» فإذا أصبح يشهد ويقول: علمت الآن» وكذا الصغيرة 
تبلغ في الليل وتختار نفسها من الزوج وتقول: رأيت الدم الآن. 

واعلم أن الكذب قد يباح وقد يجب» والضابط فيه كما في تب تبيين المحارم وغيره عن 
الإحياء أن كل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جيعاً فالكذب فيه 
حرام» وإن أمكن التوصل إليه بالكذب وحده فمباح إن أبيح تحصيل ذلك المقصودء 
وواجب إن وجب تحصيله» كما لو رأى معصوماً اختفى من ظالم يريد قتله أو إيذاءه 
فالكذب هنا واجب» وكذا لو سأله عن وديعة يريد أخذها يجب إنكارها ومهما كان لا 
يتم مقصود حرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قلب المجني عليه إلا بالكذب فيباح» 
ب جا ا بو ويه المي ما فعلته» لأن 
إظهارها فاحشة أخرى وله أيضاً أن ينكر سر أخيهء وينبغي أن يقابل مفسدة الكذب 
بالمفسدة المترتبة على الصدقء فإن كانت مفسدة الصدق أشدء» فله الكذب» وإن بالعكس 
أو شك حرمء وإن تعلق بنفسه استحب أن لا يكذب» وإن تعلق بغيره لم تجز المساغعة لحق 
غيره والحزم تركه حيث أبيح . وليس من الكذب ما اعتيد من البالغة كجئتك ألف مرة» 
لأن المراد تفهيم المبالغة لا المرات» فإن ل يكن جاه إلا مرة واحدة فهو كاذب اه ملخصاً. 
ويدل لحواز المبالغة الحديث الصحيح درا بو هم فلا يصع عَضَاه هُ عَنْ عاق . 

قال ابن حجر المكي : ومما يستئنى أيضاً الكذب في الشعر إذا لم يكن حمله على المبالغة 
كقوله: آنا أدعوك ليلا ونهارآًء ولا أخلي مجلساً عن شكرك لأن الكاذب يظهر أن الكذب 
صدق ويروجه» وليس غرض الشاعر الصدق في شعره وإنما هو صناعة . وقال الشيخان: 
يعني الرافعي والنووي بعد نقلهما ذلك عن القفال والصيدلاني» هذا تليق الع و 
(قال) أي صاحب المجتبى وعبارته: كال خلية لساك والصلام” ١ل‏ زب مَكُْوبٌ لآ 


. LL 


مَحَالّة: إلا َة : الرَّجُلُ مَعَ أمرَأتو أز رَلَيِوء آلين» وَالْكَرْبُ قن 
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الوهبانية قال: [الطوبل] 
وَلِلِصُلْح جَارَ الكِذْبُ از فع قال َأَهْلْ الترضّي َالقِعَالِ لِيَظْفَرُوا 


ويره في الحَمّام تَغْمِيرٌُ حادم ومن عله كنوييرا فَقَالوَا CE‏ 
وَيَفْسُقُ مُعْمَادُ الْمُرُورٍ يِجَامِع_وَمَنْ عَلْمالأَطْمَالَ فيه وَيُورَرُ 


الب ا : هو محمول على المعازيض» لأن عين الكذب حرام . 
قلت: وهو الحق» قال تعالى: لقيْلَ الكَرّاصُونَ» [الذاربات ٠١:‏ وقال عليه 

0 «الكذب مع الفجور وهما في النار» وم يشعين عين الكذب للنجاة 
وتحصيل المرام اه. 

قلت: ويؤيده ما ورد عن علي وعمران بن حصين وغيرهما إل في المَعَارِيضٍ 
مَنْدُوحَةٌ حَنٍ الكَِبٍ) وهو حديث حسن له حكم الرفع كما ذكره الجراحي» وذلك 
TT‏ يعني أمس» وكما في قصة الخليل عليه الصلاة والسلام» 
وحيتئذ فالاستثناء في الحديث ل في الثلائة من صورة الكذب» وحيث أبيح التعريض 
لحاجة لا يباح لغيرها لأنه يوهم الكذب» وإن لم يكن اللفظ كذباً. قال في الإحياء: نعم 
العاريض تباح بغرض حقيقي كتطييب قلب الغير بالمزاح كقوله 46: «لآ يَدْكُلُ الجن 
جور وفوله: «في عن رَوْجك بَيّاض» وقوله: «نحْوِلِكَ عَلَ وَلَدِ البّير» وما أشبه ذلك 
قوله: (جاز الكذب) بوزن علم غتار: أي بالكسر فالسكون. قال الشارح ابن الشحنة: 
نقل في البزازية أنه أراد به المعاريض لا الكذب الخالص قوله: (وأهل النزضي) ليحترز به 
عن الوحشة والخصومة. شارح. كقوله: أنت عندي خير من ضرتك: أي من بعض 
الجهات» وسأعطيك كذا: أي إن قدر الله تعالى قوله: (ويكره في الحمام تغميز) أي 
تكبيس خادم فوق الإزار إذ ريما يفعله للشهوة» وهذا لو بلا ضرورة وإلا فلا بأس» 
والاختيار تركه» ولو الإزار كثيفاً ومس ما تحته كما يفعله الجهلة حرام . شارح قوله: 
(فقالوا يدور) أي يطلي بالنورة بنفسه دون الخادم في الصحيح» ويكره لو جنباً. شارح 
قوله: (ويفسق معتاد المرور) فلا تقبل له شهادة إذا كان مشهوراً به ط . والخيلة لمن ابتلي به 
أن ينوي الاعتكاف حال الدخولء ويكفي فيه السكنات فيما بين الخطوات. شرنبلالي 
قوله: (ومن علم الأطفال الخ) الذي في القنية: أنه يأثم ولا يلزم منه الفسقء ولم ينقل 
عن أحد القول به» ويمكن أنه بناء على أنه بالإصرار عليه يفسق . أفاده الشارح . 

قلت : بل في التاترخانية عن العيون: جلس معلم أو ورّاق في المسجد» فإن كان 
يعلم أو يكتب بأجر يكره إلا لضرورة. وني الخلاصة: تعليم الصبيان في السجد لا بأس 
به أه. TT‏ «جتبوا مَسَاجِدَكُمْ : یاک 
وم 48 ۾ قوله: (ويوزر) بسكون الراوبيعة الا ن للتجهول من الوزن وهو الات 
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رن كام جا من ج ابر ك ف يمَرر 
وَجَوْرَتَقْلَ المت البَعْض مُطلَغاً وَعَنْ بَعْضِهِمْ مَاقَوْقَ م ر تباین نم 
وَلِلرْوْجَةٍ القَسْمِينٌ لا فرق شِبْعِهَا وَمِنْ ذِكْرِهَا الكعْوِيدٌَ لِلحُبٌ نحظرٌ 


سم المفعول موزور بلا همز . قال في القاموس : وقوله عليه الصلاة والسلام: ارعن 
E‏ للازدواجء ولو أفرد لقيل موزورات اه. ولو قال: فيوزر بالفاء 
لسلم من الاعتراض السابق قوله: (ومن قام الخ) قدمنا الكلام عليه قبيل فصل البيع 
قوله:. (وفي غير أهل العلم الخ) قال في القنية: وقيل له أن يقوم بين يدي العام تعظيماً 
له أما في حق غيره لا يجوز اھ. فهذه مسألة القيام بين يديه وهو غير مسألة القيام يدي 
العام لقدومه تعظيّماً له» فتنبه لذلك ش قوله: (وجوز نقل الميت) بتشديد الياء هناء 
والبعض فاعل جوزء والمراد قبل الدفن خلافاً لما ذكره الناظم من أن فيه خلافاً بعد الدفن 
أيضاً راداً على الطرسوسي . قال الشارح: وما ذكره عن لحلاف 1 نقق عليه كن خاودم 
العلماء» والظاهر أن الصواب مع الطرسوسي اه: أي حيث لم بحك خلافاً فيما بعد 
الدفن قوله: (مطلقاً) أي بعدت المسافة أو قصرت قوله: (وعن بعضهم الخ) قال في 
البزازية : نقل الميت من بلد إلى بلد قبل الدفن لا يكره» وبعده يحرم » قال السرخسي: 
قله كر ایا إلا قدر ميل أو ميلين. ونفل الكليم الصديق عليهما وعلى نبينا الصلاة 
والسلام شريعة متقدمة فتسوخة أو رعاية لوصيته عليه السلام 5 لازمة» وقد كان 
الصديق عليه السلام أوصى به اه قوله: (وللزوجة التسمين) قال في الانية : امرأة تأكل 
الفتيت وأشباه ذلك لأجل التسمين: قال أبو مطيع: لا بأس به إذا لم تأكل فوق شبعها. 
قال الطرسوسي في الزوجة: ينبغي أن يندب لها ذلك وتكون مأجورة. قال الشارح: ولا 
يعجبني إطلاق إباحته ذلك فضلا عن ندبه» ولعل ذلك محمول على ما إذا كان الزوج يحب 
السمنء وإلا ينبغي أن تكون موزورة اه قوله: (لا فوق شبعها) بكسر المعجمة وإسكان 
الموحدة قوله: (ومن ذكرها) متعلق بتحظر بمعنى تملع » والتعويذ مفعول الذكرء وللحب 
متعلق به والذكر يكون باللسان» والمراد ما هو أعم منه ومن الحمل . 

قال في الخانية : امرأة تصنع آيات التعويذ ليحيها زوجها بعد ما كان يبغضها: ذكر 
في الجامع الصغير أن ذلك حرام ولا يحل اه. وذكر ابن وهبان في توجيهه: أنه ضرب عن 
السحر والسحر حرام اه ط. ومقتضاه أنه ليس مرد كتابة آيات» بل فيه شيء زائد. قال 
الزيلعي: ل مسح رمي لل ماق حب أن فال سبحت ر 
إن الوْقَى وَالثّمَائِمَ والئولة مك رواه أبو اود واين عة رالغولة: آي بوزن غتبة 
(۱) أخرجه أبو داود (۳۸۸۳) وابن ماجة )۳٣۳۰(‏ وأحمد ۳۸۱/۱ وابن حبان كما قي المواره )١415(‏ والطبرائي 

في الكبير 577/٠١‏ والحاكم ٤۱۸/٤‏ والبيهقي ۹/ .56٠‏ 
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ات نئي انو ف 5 لراليوي ناج اقرز < 


سعد 


وي يوم عَاسُورَاء يُكْرَهُكحَلُهُمْ وَلَآبَأْسَ بِالمُعْكادٍ خَلْطأرَيْؤْجَرُ 


ضرب من السحر. قال الأصمعي: هو تحبيب المرأة إلى زوجها. وعن عروة بن مالك 
رضي الله عنه أنه قال: كنا في الجاهلية نرقى» فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ 
فقال: : ُعْرِصُوا علي رام لا با بالق ما ما لَمْ يَكُنْ فيهَا شِرْلكُ) رواه مسلم وأبو داود 
أه. وتهامه فيه. وقدمنا شيثاً من ذلك قبيل فصل النظرء وه اندع تنطير اين الجا في 
كون التعويذ ضرباً من السحر قوله: (ويكره الخ) أي مطلقاً قبل التصوّر وبعده على ما 
اختاره في الخانية كما قدمناه قبيل الاستبراء وقال: إلا آنا لا تأئم إثم القتل قوله: (وجاز 
لعل كالرضعة إذا ظهر با ابل واتقطع لنها ليس لأي الصبي ما يستأجر به الظخر 
ويخاف هلاك الولد قالوا: بباح لها أن تعالج في استنزال الدم ما دام الحمل مضغة أو علقة 
و يخلق له عضو وقدروا تلك المدة بمائة وعشرين يوماًء وجاز لأنه ليس بآدمي وفيه 
صيانة الآدمي» خانية قوله: (حيث لا ينصور) قيد لقوله: وجاز لعذرء والتصور كما في 
القئية أن يظهر له شعر أو أصبع أو رجل أو نحو ذلك قوله: (وإن أسقطت ميتاً) بتخفيف 
ميت: أي بعلاج أو شرب دواء تتعمد به الإسقاط أما إذا ألقته حياً ثم مات فعلى عاقلتها 
الدية في ثلاث سنين» إن كانت لها عاقلةء وإلا ففي مالها وعليها الكفارة ولا ترث منه 
شيئاً ش قوله: (ففي السقط غرة) بضم الغين المعجمة وهي خمسمائة درهم تؤخذ في سنة 
واحدة» ونفاها الطرسوسي وهو وهم كما ذكره الشارح قوله: (لوالده) الأولى لرارثه ط 
قوله: (من عاقل الأم) وإن لم يكن لها عاقلة ففي مالها في سنة ش قوله: (تحضر) الجملة 
صفة غرّة ط قوله: (وني يوم عاشوراء الخ) هو العاشر من نحرم» والكحل بالفتح مصدر 
كحل . 

واعلم أن الكحل مطلقاً سئة سيد المرسلين د وأما كونه سنة في يوم عاشوراء 
فقد قيل بهء وإلا أنه لا صار علامة للشيعة وجب تركه» وقيل إنه يكره لأن يزيد وابن 
زياد اكتحلا بدم الحسين رضي الله عنه» وقيل بالإثمد لتقرٌ عينهما بقتله. ش بالمعنى 
قوله: (ولا بأس الخ) نقل في القنية عن الوبري أنه لم يرد فيه أثر قويّء ولا بأس بهء 
وربما يئاب. قال الشارح : والذي في حفظي أنه يئاب بالتوسعة على عياله المندوب إليها 
في الحديث بقوله: : من وَس على عِيَالِهِ في ؤم عَاشُو راء رَس الله عَلَيْهِ سَائْرَ سَيَِو فأخذ 
الناس مته أن وسعوا باستعمال أنواع من الخبوب» وهو مما يصدق عليه التوسعة . 


وقد رأيت لبعض العلماء كلاماً حسناً حصله: أنه لا يقتصر فيه على التوسعة بنوع 
واحد بل يعمها في المآكل واللابس وغير ذلك» وأنه أحق من سائر المواسم بما يعمل فيها 
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وَبَعْضُهُم المُخَْارُ في الكخل جَائِرٌ لِفِغل رَسُولٍ الل فَهُرَ المُقَيَرُ 

وكات EAR‏ باكر و دَمَاجارَفي الأرَارِوَلأبُ يَأْمُرُ 

َأنوَتُ يِن ذكْر اعرا أا وَكَالُوَا قرات الطْفْلٍ لِلطفْل صر 1 
من التوسعات الغير المشروعة فيها كالأعياد ونحوها اه قوله: (وبعضهم الخ) قال في 
التجنيس والمزيد: لا بأس بالاكتحال يوم عاشرواء هو المختارء لأن رسول الله 4ل كحلته 
أم سلمة يوم عاشوراء. وني الخانية: أنه سئة» وذكر فيها: من اكتحل يوم عاشوراء لم 
يرمد سنته . قال الشارح: ولم يصح ذلك عن رسول الله مه أه. 


قلت: والحاصل أنه وردت التوسعة فيه بأسانيد ضعيفة» وصحح بعضها يرتقى بها 
الحديث إلى الحسنء ا وأما حديث «مَنْ امحل 
ِالإنْمِدٍ يَوْمَّ عَاشُورَاء لم تَرْمَدْ غين" فقال الحافظ ابن حجر في اللآلىء: إنه منكرء 
والاكتحال اينم ا ر وأورده ابن الجوزي في الموضوعات . وقال الحاكم 
أيضاً: لم يرو فيه أثر وهو بدعة ابتدعها قتلة الحسين. وقال ابن رجب: كل ما روي في 
فضل الاكتحال والاختضاب والاغتسال فموضوع لايصح. وتمامه في كشف الخفاء 
والإلباس للجراحي . وبه يتأيد القول بالكراهة» والله أعلم . والتوسعة على من وسع مجربة» 
نقل ذلك المناوي عن جابر وابن عيبنة قوله: (جاز بأمره) أي بالقدر الذي يملكه السيد مالم 
يبلغ به حداً بحسب الجرائم ش . فإن لزمه حد لا يحده إلا بإذن القاضي قوله: (والأب 
يأمر) جملة حالية: أي لا يجوز ضرب ولد الحر بأمر أبيهء أما المعلم فله ضربه لأن المأمور 
يضربه نيابة عن الأب لمصلحتهء والمعلم يضربه بحكم الملك بتمليك أبيه لمصلحة التعليم» 
وقيده الطرسوسي بأن يكون بغير آلة جارحة» وبأن لا يزيد على ثلاث ضربات» ورده 
الناظم بأنه لا وجه لهء ويحتاج إلى نقل وأقره الشارح . قال الشرنبلالي: والنقل في كتاب 
الصلاة: يضرب الصغير باليد لا بالخشبةء ولا يزيد على ثلاث ضربات . وتقل الشارح عن 
الناظم أنه قال: ينبغي أن يستثنى من الأحرار القاضي» فإنه لو أمره بضرب ابنه جاز له أن 
يضريهء بل لا يجوز له أن لا يقبل اه. وقيده الشرنبلالي بكون القاضي عادل وبمشاهدة 
الحجة الملزمة قال : ولا يعتمد على مجرد أمر القاضي الآن قوله: (وأثوب) أفعل تفضيل من 
الثواب» وهر الجزاء والقران منقول حركة الهمزة لضرورة الوزن ش . قال الشرنبلالي: 
وليس كذلك» بل هو قراءة عبد الله بن كثير كما ذكره الناظم في شرحه أه: أي فهو لغة لا 
ضرورة قوله: (استماعه) لوجوبه وندب القراءة قوله : (ثواب الطفل للطفل) لقوله تعالى: 
ِوَأ لئس لِلإنْسَانٍ إل َا سى [النجم :۳۹] وهذا قول عامة مشايخنا. وقال بعضهم: 
(۱) انظر نصب الراية ؟/ ٤٥٥١‏ واللآلي 77/7 والأسرار ۳۳۳ والتنزيه ۲/ ٠١١‏ وكشف اللقما ۳۲١/۲‏ والسيوطي 

في الدر 1/ ١٠٤٠ء‏ والفوائد المجموعة 48 والتذكرة .)١18(‏ 


کتاب الحظر والإباحة / باب الاستيراء وغره TY‏ 
آأآ[آآ آ م ب ب ل ا ل سلس 


وَدَرْسُّكَ باي الذّكْر اول مِنَ ن الصّلا وَتَفْلآ وَكَرْسٌ العلم أول وَأُنْطَرٌ 
وذ كرموا وله امل نت لأغلام حنم الدرْس حِينَ يقير 


ينتفع المرء بعلم ولده بعد موته لما روي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: من 
جملة ما ينتفع به العبد بعد موته أن يترك ولداً علمه القرآن والعلم فيكون لوالده أجر ذلك 
من غير أن ينقص من أجر الولد شيعا" اه. جامع الصغار للأستروشني . ويؤيده قوله 
: ١إذَا‏ مات اَن آم انع عَمَلَهُ إلا مِنْ اث موي . وتمام الحديث «صَدَكَةٍ جَارِية» أو 
علم بق بوه أذ وَل صَالِح يَدْعُو لَه(" وني الأشباه : : وتصح عبادته . 


واختلفوا في ثوابهاء والمعتمد آنا لهء وللمعلم ثواب التعليم» وكذا جميع حسناته 
أهم. 

أقول: ظاهره أنه قيل: : إن ثوابها لوالده فلا منافاة بين المعتمد وبين القول بأنه ينتفع 
.بعلم ولدهء على أن ولد المرء من سعيهء لأنه من خير كسبه كما ورد لكنه يشمل البالغ» 
والخلاف إنما هو في الصغيرء وهذا يؤيد ما قلنا من أن مقابل المعتمد هو أن الثواب للأب 
فقط» وأنه لا منافاة بين القولين السابقين. تأمل قوله: (ودرسك باقي الذكر) أي تعلمك 
باقي القرآن عند الفرا اغ أولى من صلاة التطوع» وعلله في منية المفتي بأن حفظ القرآن على 
الأمة أه: lL‏ (من الصلاة) التاء من الشطر 
الثاني قوله: (ودرس العلم) أي المفترض عليك أولى» وانظر من تعلم باقي القرآن. قال 
في منية المفتي : لأن تعلم جميع القرآن فرض كفاية» وتعلم ما لا بد منه من الفقه فرض 
عين» والاشتغال بفرض العين أولى اه. وهو يفيد أن تعلم باقي القرآن أفضل من تعلم ما 
زاد على قدر الحاجة من علم الفقه ط وفيه نظر لاستوائهما في أن كلا من الزائد منهما 
فرض كفاية» بل قدمنا عن الخزانة قبيل بحث الغيبة أن جميع الفقه لا بد منه الخ فراجعه. 
ومفاده: أن تعلم الفقه أفضل. تأمل. ثم رأيت التصريح به في شرح الشرنبلالي وكأنه لأن 
نفعه متعد. تأمل قوله: (والله أعلم) مفعول كرهواء وأسكن اليم للوزن أو على حكاية 
الوقف قوله: (ونحوه) بالتصب عطفاً على حل الله أعلم كأن يقول: وصل الله على محمد 
قوله: (لإعلام ختم الدرس) أما إذا لم يكن إعلاماً بانتهائه لا يكرهء لأنه ذكر وتفويض» 
بخلاف الأول فإنه e‏ آلة للإعلام ونحوه إذا قال الداخل: يا الله مثلا ليعلم الجلاس 
بمجيثه ليهيئوا له محلا ويوقروه» وإذا قال الحارس: لا إله إلا الله ونحوه ليعلم باستيقاظهء 
فلم يكن المقصود الذكرء أما إذا اجتمع القصدان يعتير الغالب كما اعتير في نظائره اه ط . 
(1) (قوله شيئاً) كذا وجد مكتوباً بالألف» فإن كانت الرواية هكا فهو مفعول ينقص لأنه يستعمل متعدياً كما 


يستعمل: لا ما قاله نصر الوفاتي. 
(۲) آخرجه عملم ۴ 1۲۵ (1571/14). 


تاب إحياء الموات 


جه 0 0-4 ام ^ 
«مَنْ يرد الله بو حيرا يمَقَهَهُ فِي الدّين». 
1 احديث شريف» 


بشم الله الرخمن الرّحِيمٍ 
كتابُ إخياءٍ الْمَوَات 
لعل مناسبته أن ما فيه ما يكره وما لا يكره 
الحياة نوعان: حاسةء ونامية. والمراد هنا الناميةء وسمي مواتاً لبطلان 
الانتفاع بهء وإحياؤه ببناء أو غرس أو كرب أو سقي (إذا أحيا مسلم أو ذمي أرضاً 
غير منتفع بها وليست بمملوكة لمسلم ولا ذمي) فلو مملوكة لم تكن مواتاًء فلو لم 
يعرف مالكها فهي لقطة يتصرف فيها الإمام» ولو ظهر مالكها ترد إليهء 


كِتَابُ إخهلوٍ الموات 

الوات كسحاب وغراب: مأ لا روح فيه أو أرض لا مالك لها. قاموس. وقي 
المغرب: هو الأرض الخراب» وخلافه العامر اه. 

وجعله في المصباح من التسمية بالمصدرء لأنه في الأصل مصدر مثل الموتء وهذا 
له اللغوي» وزيد عليه في الشرح قيود ستذكر. قال في العناية: ومن محاستنه : التسبب 
للخصب في أقوات الأنام. ومشروعيته : بقوله عليه الصلاة والسلام : «من أحيا أرضاً ميتة 
فهي له'. وشروطه تذكر في أثناء الكلام. وسببه: تعلق البقاء المقدر. وحكمه: تملك 
المحيي ما أحياه قوله: (لعل مناسبته الخ) كذا في العناية وغيرها قوله: (حاسة) نسبة الحس 
. إليها مجاز» فإن الحاس الشخص الحيّ بها ط قوله: (لبطلان الانتفاع به) تشبيهاً بالحيوان إذا 
مات لبطلان الانتفاع به. إتقاني قوله: (وإحياؤه الخ) قال الإتقاني: والمراد بإحياء الموات 
التسبب للحياة النامية قوله: (غير منتفع بها) لالقطاع الماء منها أو غلبته عليها أو غلبة 
الرمال أو كونها سبخة» وخرج به ما لا يستغني المسلمون عنه كأرض الح ونحوها كما 
يأي قوله: (وليست بمملوكة الخ) عرف به بالطريق الأولى أن أرض الوقف الموات لا 
يموز إحياؤها. رملي. وكذا السلطانية كما يأتي قريباً قوله: (فلو بملوكة) أي لمعروف 
قوله: (فلو لم يعرف مالكها فهي لقطة) قال في الملتقى: الموات أرض لا ينتفع بها عادية أو 
ملوكة في الإسلام» ليس لها مالك معين مسلم أو ذمي. وعند محمد: إن ملكت في 
الإسلام لا تكون مواتاً اه. ومئله في الدرر والإصلاح والقدوري والجوهرة. وقوله 
عادية: أي قدم خرابها أا خربت في عهد عاد. وبه ظهر أن ما جرى عليه الشارح تبعاً 


كتاب إحياء الموات 


ويضمن نقصانها إن نقصت بالزرع (وهي بعيدة من القرية إذا صاح من بأقصى العامر) 
وهو جهوري الصوت. بزازية (لا يسمع بها صوته ملكها عند أبي يوسف) وهو المختار 
كما في المختار وغيره» واعتير محمد عدم ارتفاق أهل القرية به» وبه قالت الثلاثة . 
قلت: وهذا ظاهر الرواية» وبه يفتى كما في زكاة الكبرى. ذكره القهستاني. 
وكذا في البرجندي عن المنصورية عن قاضيخان: أن الفتوى على قول محمدء 
فالعجب من الشرنبلالي كيف لم يذكر ذلك فليحفظ (إن أذن له الإمام في ذلك) 
وقالا: يملكها بلا إذنه» وهذا لو مسلماًء فلو ذمياً شرط الإذن اتفاقاًء ولو مستأمناً 


للمنح وشرح المجمع» وهو ظاهر عبارة المتن كالكنز والوقاية هو قول محمد. 

وفي الخلاصة: وأراضي بخارى ليست بموات لأنها دخلت في القسمة» فتصرف إلى 
أقصى مالك في الإسلام أو ورثتهء فإن لم يعلم فالتصرف إلى القاضي . وقال الزيلعي: 
وجعل: أي القدروي المملوك في الإسلام إذا ل يعرف مالكه من الموات» لأن حكمه 
كالموات حيث يتصرف فيه الإمام كما يتصرف في الموات: لا لأنه موات حقيقة اه. 
وظاهره عدم الخلاف في الحقيقة تأمل قوله: (ويضمن) أي زراعها في الهداية قوله: 
(بأقصى العامر) أي من طرف الدورء لا الأراضي العامرة. قهستاني عن التجنيس قوله: 
(جهوري الصوت) أي عاليه. قاموس قوله: (مالكها) جواب قوله: «إذا أحياه أي ملك 
رقبة موضع أحياه دون غبيره. وعند أبي يوسف: إن أحيا أكثر من النصف كان إحياء 
للجميع . در منتقى . وقال محمد: لو الموات في وسط ما أحيا يكون إحياء للكل» ولو في 
ناحية فلا تاترخانية. ويجب فيها العشر لأن ابتداء توظيف الخراج على المسلم لا يجوز إلا" 
إذا سقاها بماء الخراج . هداية قوله : (وهو المختار) أي اشتراط البعد المذكورء لأن الظاهر 
أن ما يكون قريباً من القرية لا ينقطع ارتفاق أهلها عنه فيدار الحكم عليه. هداية قوله: 
(واعتير محمد الخ) حاصله : أنه أدار الحكم على حقيقة الانتفاع قرب أو بعد قوله: (كيف 
م يذكر ذلك) أي أنه ظاهر الرواية المفتى بهء بل عبر عنه بقوله وعن محمدء مع تصريحه 
بان الختا الأول ولك جيب كا قالوا: إن ما حالف ظاغتر الزوايّة لين مذهبا 
لأصحابناء ولا سيما إن لفظ به يقتى آكد ألفاظ التصحيح» فافهم قوله: (إن أذن له 
الإمام في ذلك) والقاضي في ولايته بمنزلة الإمام . تاترخانية عن الناطفي . 


وفيها قبيل كتاب الإحياء: سئل السمرقندي في رجل وكل بإحياء الموات هل هو 
للوكيل كما في التوكيل بالاحتطاب والاحتشاش» أم للموكل كما في سائر التصرفات؟ 
قال: إن أذن الإمام للموكل بالإحياء بقع له اه قوله: (وقالا يملكها بلا إذنه) مما يتفرع 
على الخلاف ما لو أمر الإمام رجلا أن يعمر أرضاً ميتة على أن ينتفع بها ولا يكون له 
الك فأحياها لم يملكها عنده لأن هذا شرط صحيح عند الإمام» وعندهما: يملكها ولا 
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م يملكها أصلا اتفاقاً. قهستاني (ولو تركها بعد الإحياء وزرعها غيره فالأول أحق 
بها) في الأصح . 

(ولو أحيا أرضاً ميتة ثم أحاط الإحياء بجوانبها الأربعة من أربعة نفر على 
التعاقب تعين طريق الأول في الأرض الرائعة. ومن حجر أرضاً) أي منع غيره منها 
(بوضع علامة من حجر أو غيره ؛ ثم أعملها ثلاث سنين دفعت إلى غيره وقبلها هو 
انان( مس E‏ ا ل 


اعتبار لهذا الشرط اه. ومحل الخلاف: إذا ترك الاستئذان جهلاٌ: أما إذا تركه تهاوناً 
بالإمام كان له أن يستردها زجراً. أفاده المكي : أي اتفاقاً ط. وقول الإمام هو المختارء 
ولذا قدمه في الخانية والملتقى كعادتهماء وبه أخذ الطحاوي وعليه المتون . بقي هل يكفي 
الإذن اللاحق؟ لم أره قوله: (في الأصح) لأنه ملك رقبتها بالإحياء بدليل التعبير بلام 
الك في الحديث المار فلا تخرج عن ملكه بالترك. وقيل الثاني أحق بناء على أن الأول 
ملك استغلالها دون رقبتها قوله: (من أربعة نفر) أما لو كان الإحياء جميعه لواحد فله أن 
يتطرق إلى أرضه من أيّ جانب ط. 

أقول: يشمل ما لو كان الإحياء من ذلك الواحد على التعاقب أيضاًء وهل الحكم 
فيه كذلك محتاج إلى نقل؟ والذي يظهر لي من التعليل الآ أنه كالأربعة. تأمل قوله: 
(على التعاقب) فلو معاً له التطرق من أيبا شاء. ظهيرية قوله: (في الأرض الرابعة) القصد 
الرابع إبطال حقه» لأنه حين سكت عن الأول والثاني والثالث صار الباقي طريقاً له فإذا 
أحياه الرابع فقد أحيا طريقه من حيث المعنىء > فيكون له طريق. كفاية وعناية قوله: (ومن 
حجر) بالتشديد؛ ويجوز فيه التخفيف لأن المراد فيه منع الغير من الإحياء . وقي المبسوط : 
اشتقاق الكلمة من الحجر وهو المنعء > لأنه إذا علم في موضع اموات علامة فكأنه منع من 
إحياء ذلك فسمي فعله تحجيراً اه. شلبي عن المجتبى ط قوله: (من حجر أو غيره) قال 
في غاية البيان: : ثم الاحتجار يحصل بوضع الحجر على الجوانب الأربعة» وكذا بوضع 
الشوك والحشيش مع وضع aT‏ المسناة؛ وكذا إذا غرس حول 
الأرض أغصاناً ياسبة أو نقى الأرض من الحشيش أ و أحرق ما فيها من الشوك وغير ذلك 
اه. أو حفر من البئر ذراعاً أو ذراعين» وفي الأخير ورد الخبر. هداية قوله: (دفعت إلى 
غبره) لأنه تحجير ولیس بإحياءء حتى لو أحياها غيره قبل ثلاث سنين ملكهاء لكنه یکره 
كالسوم على سوم غيره» والتقدير بالثلاث مرويٌ عن عمر رضي الله عنه» فإنه قال: ليس 
لمحتجر بعد ثلاث سنين حق . در منتقى . وفي شرح خواهر زادة لمتحجر: : أي بتقديم التاء 
على الجا والأول أصح. . مغرب: E‏ لأنه من الاحتجار قوله: (وإن لم يملكها) هو 
الصحيح كما في الهداية. . وقال شيخ الإسلام : : إنه يفيد ملكا مؤقتاً بثلاث سنين كما في 
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كرا أو ضرب عليها المسناة أو شق لها نهراً أو بذرها فهو إحياء) مبسوط (ولا يجوز 
إحياء ما قرب من العامر) بل يترك مرعى لهم ومطرحاً لحصائدهم لتعلق حقهم به 
فلم يكن مواتاًء وكذا لو كان محتطباً. 

(و) اعلم أنه (ليس للإمام أن يقطع ما لا غنى للمسلمين عنه) من المعادن 
الظاهرة وهى ما كان جوهرها الذي أودعه الله في جواهر الأرض بارزاً (ك) معادن 
(الملح) والكحل والقار والنفط . 

(والآبار التي يستقي منها الناس) زيلعي: يعني التي لم تملك بالاستنباط 


القهستاني» وعليه فلو أحياها غيره فيها لا يملكها كما في العناية» بخلافه على القول 
الأول كما قدمناه قوله: (ولو كربها الخ) كذا قاله الزيلعي» ثم قال: وذكر في الهداية ولو 
كربها فسقاها فعن محمد أنه أحياهاء ولو فعل أحدهها يكون تحجيراء وإن سقاها مع حفر 
الأنبار كان إحياء لوجود الفعلين» وإن حوّطها وسنمها بحيث يعصم الماء يكون إحياء 
لأنه من جملة البناء» وكذا إذا بذرها اه. 


أقول: وذكر شراح الهداية ما ذكره الزيلعي أولاء وكذا جمعوا بين النقلين في 
الفتاوىء ولم أر من رجح أحدهما على الآخر. والكراب: قلب الأرض للحرث من باب 
طلب» والمسناة: ما يبنى للسيل ليرد الماء. مغرب قوله: (ولا يجوز الخ) التقييد بالقرب 
مبني على قول أبي يوسف» وقد مر أن ظاهر الرواية اعتبار حقيقة الانتفاع قرب أو بعد 
كما أفاده الإتقاني قوله: (في جواهر الأرض) الأوضح بقاع الأرض ط. وني القاموس: 
الجوهر: كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به» ومن الشيء ما وضعت عليه جبلته اه 
قوله: (والآبار) يوجد بعده في بعض النسخ زيادة: ضرب عليها في بعضهاء وسقطت من 
بعضها أصلاء وهو الأولى. 

ونصها: والآبار التي لم تملك بالاستنباط والسعي. وفي المستنبط بالسعي كاماء 
المحرز في الظرف» فملك للمحرز والمستنبط . وتمامه في شرح المصابيح في حديث 
«المُسْلمُونَ شُرَكَاء في نَكاَثِ في المّاء وَالكَلا وًالار”"“٠اه.‏ فقوله «التي لم تملك الخ» مكرر 
بما بعده» وقوله وفي المستنبط: أي المستخرج بالحفره الأوضح أن يقول: أما المستنيط» 
وقوله كالماء المحرّزء تنظير لا تمثيل ط. وقوله فملك للمحرز والمستنبط إن أراد أن الماء 
المحرز في ظرف ملك للمحرز وذات البئر ملك للمستنبط فظاهرء وإن أراد أن ماء البئر 
قبل إحرازه في ظرف ملك فهو تخالف للمنقولء وإن وافق ما بحثه صاحب البحر في باب 
البيع الفاسد. ففي الولوا حية : ولو نزح ماء بئر رجل بغير إذنه حتى يبست لا شيء عليه» 


)0 أخرجه من حديث أي خداش عن رجل من أصحاب الثبي صلل الله عليه وسلم أحمد ه/ TE‏ وأبو داود ۳/ 
حوبا (TEV)‏ ومن حديك ابن عباس عن ابن ماجه (TEY) ATTY‏ 


كتاب إحياء الموات ۷ 


والسعي» فلو أقطع هذه الظاهرة لم يكن لإقطاعها حكم» بل المقطع وغيره سوا 
فلو منعهم المقطع كان بمنعه متعدياً وكان لما أخذه مالكاً لأنه متعد بالمنع لا بالأخذ 
وكف عن المنع وصرف عن مداومة العمل لثلا يشتبه إقطاعه بالصحة أو يصير معه 
في حكم الأملاك المستقرة. ذكره العلامة قاسم في رسالته [أحكام إجارة إقطاع 
الجندي] (وحريم بئر الناضح) وهي التي ينزع الماء منها بالبعير (كبثر العطن) وهي 
الي ينزع الماء منها باليد» والعطن: مناخ الإبل حول البثر (أربعون ذراعاً من كل 
جانب) وقالا: إن للناضح فستون. وفي الشرنبلالية عن شرح المجمع: لو عمق 
البئر فوق أربعين يزاد عليها اه. 


لأن صاحب البثر غير مالك للماى ولو صب ماء رجل كان في ا لحب يقال له املا الماى 
لأن صاحب الحب مالك للماء وهو من ذوات الأمثال فيضمن مثله اه. وسيذكر الشارح 
أيضاً بعد صفحة أن الماء تحت الأرض لا يملك قوله: (فلو أقطع) في بعض النسخ «قطم» 
بلا مز وهو تحريف قوله: (وكف) بالبناء للمجهول كصرف والكاف الإمام أو جماعة 
المسلمين ط قوله: (المستقرة) أي الثابتة في ملكه سابقاً ط قوله: (وحريم بثر الناضح) 
الإضافة فيه وني بثر العطن لأدنى ملابسة. قهستاني. قال في المصباح: حريم الشيء: ما 
حوله من حقوقه ومرافقه» يسمى به لأنه حرّم على غير مالكه. والناضح: بعير ينضح 
العطن : أي يبله بالماء الذي يحمله. ثم استعمل في كل بعير وإن لم يحمل الماء اه قوله: 
(كبكر العطن) أتى بالكاف لأنه متفق عليه قوله: (والعطن) بفتحتين قوله: (من كل 
جانب) وقيل من كل الجوانب: أي من كل جانب عشرة أذرع لظاهر قوله عليه الصلاة 
والسلام «مَنْ حَمَرَ بثراً فَلَهُ مِمّا حَوْلَّهَا أَرَْعُونَ ذِرَاعاً» عطناً لماشيته. والصحيح الأول» 
لأن القصود من الحريم دفع الضرر كي لا يحفر بحريمه أحد بثراً أخرى فيتحول إليها ماء 
بئرهء وهذا الضرر لا يندفع بعشرة أذرع من كل جانب فإن الأراضي تحتلف بالصلابة 
والرخاوة. عناية قوله: (وقالا إن للناضح فستون) أي وإن للعطن فأربعون لقوله عليه 
الصلاة والسلام «حَرِيمُ العَنُ حسّمائة ذِرَاع» وَحَرِيمْ بر آلمَطَنٍ أَرْبَعُونَ ذراعاًء وَحَرِيمُ 
بغر التَّاضِح سود ذرَائ]0")) ولأنه يحتاج فيه إلي أن يسير دابته للاستقاءء وقد يطول 
الرشادء وبثر العطن للاستقاء منه باليد فقلت الحاجة فلا بد من التفاوت . هداية . قال في 
التاترخانية : وفي الكبرى: وبه يفتى قوله: (عن شرح المجمع) ومثله في غرر الأفكار 
والجوهرة قوله : (فوق الأربعين) أي في بئر العطن أو فوق الستين في بئر الناضح» فيكون 
له إلى ما ينتهي إليه الحبل . إتقاني عن الطحاوي . وني التاتر خانية عن اليتابيع : ولا حاجة 
إلى الزيادةء ومن احتاج إلى أكثر من ذلك يزيد عليه» وكان الاعتبار للحاجة لا للتقدير» 


(1) انظر نصب الراية 4/ ۲۹۲. 


۸ كتاب إحياء الموات 


لكن نسبة القهستاني لمحمدء ثم قال: ويفتى بقول الإمام وعزاه للتتمة. ثم 
قال: وقيل التقدير في بثر وعين بما ذكر في أراضيهم لصلابتهاء وفي أراضينا رخاوة 
فيزاد لثلا ينتقل الماء إلى الثاني» وعزاه للهداية» وعزاه البرجندي للكافي فليحفظ (إذا 
حفرها في موات بإذن الإمام) فلو في غير موات أو فيه بلا إذن الإمام لم يكن الحكم 
كذلك» كذا ذكره المصنف . 

وعبارة القهستاني: وفيه رمز إلى أنه لو حفر في ملك الغير لا يستحق الحريم» 
فلو حفر في ملكه فله من الحريم ما شاءء وإلى أن الماء لو غلب على أرض تركها 
الملاك أو ماتوا أو انقرضوا لم يجز إحياؤهاء فلو تركها الماء بحيث لا يعود إليها وم 
تكن حريما لعامر جاز إحياؤهاء وعزاه للمضمرات (وحريم العين خمسمائة) ذراع 
(من كل جانب) كما في الحديث . والذراع هو المكسرة وهو ست قبضات › وكان 


ولا يكون في المسألة خلاف في المعنى اه. ونقل العلامة قاسم في تصحيحه عن مختارات 
النوازل أن الصحيح اعتبار قدر الحاجة في البئر من كل جانب قوله: (ويفتى بقول الإمام) 
وقدم الإفتاء بقولهما أيضاء لكن ظاهر المتون والشروح ترجيح قوله: تلجع قرروا دليله 
وأيدوه بما لا مزيد عليه وأخر في الهداية دليله» فاقتضى ترجيحه أيضاً كما هو عادته» 
وذكر ترجيحه العلامة قاسم في تصحيحه قوله: (وعزاه البرجندي للكافي) وكذا ذكره 
الولوالجى جازماً به ط. لكن تعبير الهداية والكاقي عنه بقيل يفيد ضعفه قوله: (بإذن 
الإمام) أي عندهء وبدونه عندهماء لأن حفر البثر إحياء. هداية قوله: (لم يكن الحكم 
كذلك) أي لم يثبت يثبت له الحريم الذكورء لتوقف الملك في الإحياء على الإذن عنده» وبدونه 
يجعل الحفر تحجبراً كما يأ قوله: (وفيه رمز) أي في قولهم في موات قوله: (لو حفر في 
ملك الغير) أي بإباحة للبقعة أو بشرائها أو نحو ذلك قوله: (فلا حريم له'"") أي إلا أن 
يشترطه» والظاهر أن له الاستقاء باليد لأنه لا ينتفع به إلا بالاستقاء. ويحرر. ثم رأيت في 
الهندية: بثر لرجل في دار غيره لم يكن لصاحب البئر حق إلقاء الطين في داره إذا حفر 
البثر . خانية. فالمنع عن الإلقاء لا عن الاستقاء فتدبر ط. وانظر ما سيأت في النهر 
والحوض قوله: (أو انقرضوا) يغني عنه قوله «أو ماتواة قوله: (لم يز إحياؤها) بل هي 
لقطةء وتقدم الكلام عليها قوله: (فلو تركها الماء) لا حاجة إلى نقله للاستغناء عنه بما 

يأتي في المتن ط قوله: (من كل جانب) وقيل من الجوانب الأربعة نظير ما مر قوله: 
(والذراع هو المكسرة) كذا في النسخ تبعاً للهداية» والأولى هي بضمير المؤنث» لأن الذراع 
مؤنثة كما في المغرب» لكن ذكر بعضهم أنها تذكر وتؤنث ولينظر هل يجوز اعتبارهما في 
كلام واحد كما هنا قوله : (وهو ست قبضات) كل قبضة أربع أصابع. قهستاني. وهذه 


)١(‏ (قوله: قوله فلا حريم له) كذا بالأصل والذي في نسخ الشارح بدله #ولا يستحق الحريم؟. 


كتاب إحياء الموات ٩‏ 


ذراع الملك: أي ملك الأكاسرة سبع قبضات فكسر منه قبضة (ويمنع غيره من 
الحفر) وغيره فيه) لأنه ملكهء فلو حفر فللأؤل ردمه أو تضمينه وتمامه في الدرر. 

(ولو حفر الثاني بثراً في منتهى حريم البئر الأولى بإذن الإمام» فذهب ماء البثر 
الأولى وتحول إلى الثانية فلا شيء عليه) لأنه غير متعدّ والماء تحت الأرض لا يملك» 
فلا خاصمة (كمن بلی حانوتاً بجنب حانوت غيره فكسدت) الحانوت (الأولى 
بسيبه) فانه لا شيء عليه . درر وزيلعي. 

وفيه: لو هدم جدار غيره فلصاحبه أن يؤاخذه بقيمته لا ببناء الجدار هو 
الصحيح (وللحافر الثاني الحريم من الجوانب الثلائة دون جانب الأولى) لسبق ملك 
الأول فيه (وللقناة) هي مجرى الماء تحت الأرض (حريم بقدر ما يصلحه) لإلقاء 
الطين ونحوه. وعن حمد: كالبثرء ولو ظهر الماء فكالعين. وفي الاختيار: 


تسمى ذراع العامة» وذراع الكرباس» لأنها أقصر من ذراع الملك هي ذراع المساحة كما في 
غاية البيان. وفسر الذراع ني الحاوي القدسي هنا بذراع العرب» فقال والذراع من المرفق 
إلى الأنامل ذراع العرب اه قوله: (سبع قبضات) كذا أطلقه في المغرب وغيره. وقال 
الإتقاني في غاية البيان: سبع قبضات مع ارتفاع الإببام في كل مرة اه. وفيه خلاف تقدم 
في الطهارة قوله: (فكسر منه قبضة) ولذا سمي مكسرة قوله: (فللأول ردمه) أي بلا 
تضمين» أو تضمينه : أي تضمينه النقصان. نم يرد منه بنفسه فتقوم الأرض بلا حفرء 
ومع الخغر فيضمنه تقصان ما بينهما. إتقاني قوله: (وتمامه في الدرر) ونصه: فإن حفر 
فللأول أن يسده» ولا يضمنه النقصان وأن يأخذه بكبس ما احتفرهء لأن إزالة جناية 
حفره به كما في كناسة يلقيها في دار غيره يؤخذ برفعهاء وفيه يضمنه النقصان ثم يكبسه 
بنفسه كما إذا هدم جدار غيره» وهذا هر الصحيح اه. ومثله في الهداية. وفيها: وما 
عطب في الأولى فلا ضمان فيه لأنه غير متعدٌ ولو بلا إذن الإمام . أما عندهما فظاهر» 
وأما عنده فلأنه يجعل الحفر تحجيراً وه ىبيل مته بلا إذن وإن كان لا يملكه بدونه: وما 
عطب في الثانية فيه الضمان لتعدية بالحفر في ملك غيره أه. ملا قولة: (في منتهى 
حريم البئر الأولى) أي في قرب المنتهى» لأن نباية الشيء آخره كما في القاموس» وآخره 
بعض منهء أو أراد بالمنتهى ماقرب منه. وعبارة الهداية: وراء حريم الأولى» وعبارة 
الدرر: في غير حريم الأولى قريبة منه اه قوله : (وفيه) أي في الزيلعي» وذكره هذ المسألة 
هنا في غير نحلهاء ونحلها ما قدمناه عن الدرر قوله: (لا ببناء الجدار) قيل إلا إذا كان 
جديداً» واستئنى في الأشباه جدار المسجد فيؤمر بإعادته مطلقاًء وحققنا المسألة أول كتاب 
الغصب بما لا مزيد عليه فراجعه قوله : (وللحافر الثاني الخ) قال أبو السعود: يفهم منه 
أنه لو حفر ثالث كان له الحريم من الجانبين. حموي عن المقدسي اه قوله: (وعن محمد 


1 كتاب إحياء ا موات 


فوضه لرأي الإمام أي لو بإذنهء وإلا فلا شيء له. ذكره البرجندي (وحريم شجر 
يغرس في الأرض الموات خمسة أذرع من كل جانب) فليس لغيره أن يغرس فيه 
ويلحق مأ امتنع عود دجلة والفرات إليه بالموات (إذا لم يكن) ذلك (حريما) لعامر 
(فإن) كان حريماً أو (جاز عوده لم يجز إحياؤه) لأنه ليس بموات (والنهر في ملك 
الغير لا حريم إلا له برهان) 


كالبئر) قال الإتقاني: قال المشايخ: الذي في الأصل: أي من أن القناة كالبثر قولهماء 
وعنده لا حريم لها لأنها بمنزلة النهر ما لم يظهر ماؤها على وجه الأرض ولا حريم للتهر 
عنده» فإن ظهر كالعين الفرّارة حريمها حمسمائة ذراع قوله: (فوّضه لرأي الإمام) أي 
فوّض تقدير حريمها لأنه لا نص في الشرع . إتقاني عن الشامل قوله: (إي لو بإذنه) أي 
لو كان الإحياء بإذن الإمام لأنه شرط عند الإمام» وإلا فلا يملك ما أحيا ولا يستحق له 
حريماً قوله: (يغرس) أي بإذن الإمام اتفاقاً وبغير إذنه عندهما. إتقاني قوله: (خسة أذرع) 
لأنه يحتاج إلى أن يجد ثمره ويضعه فيه» والتقدير بالخمسة ورد الحديث به كما في الهداية؛ 
وذكر الرملي أن مقتضى ما ذكره في الينابيع في حريم البئر أن الاعتبار للحاجة لا للتقدير 
أن يكون هنا كذلك» لأنه يختلف الحال بكبر الشجرة وصغرها قوله: (دجلة والفرات) أي 
مثلاً فيدخل فيه النيل» وظاهره ولو أخذ من أرض الغير من الناحية التي جرى فيهاء 
فليس له أن يأخذ من المنزول عنه بمثل ما أخذ من أرضه ط قوله: (بالموات) متعلق 
بيلحق فيجوز إحياؤه: لأنه صار كسائر الأراضي التي لا ينتفع بها وليس لها ملك معين 
قوله: (أو جاز عوده الخ) ينبغي حمله على ما إذا لم يكن لعوده زمان لمحصوص ذا في 
الخانية : واد على شط جيحون يجمع فيه الماء أيام الربيع ثم يذهب» فزرع فيه قوم فأدرك» 
قال أبو القاسم: الزرع لصاحب البذور رقبة الوادي لمن علمت لهم» وإلا فلمن أحياها 
اه. فمفاده أنه لو كان لعوده زمان مخصوص جوز إحياء ذلك الموضع. تأمل قوله: 
(والنهر في ملك الغير لا حريم له الخ) قيل إن هذه المسألة مبنية على أن من أحيا نهراً في 
موات لا يستحق له حريماً عنده» وعندهما يستحقه . وقال عامتهم : الصواب أنه يستحقه 
بالإجماع. إتقاني عن شروح الجامع الصغير. ثم نقل عن المحققين أيضاً أنها ليست مبنية 
على ذلك وأن النهر في الموات حريما اتفاقاء ومثله في الاختيار. زاد الإتقاني: وإنما 
الخلاف فيما إذا لم يعرف أن المسناة في يد من هي» بأن كانت متصلة بالأرض مساوية لها 
ول تكن أعلى منها أه. فلو بينهما فاصل كحائط ونحوه فالمسناة لصاحب النهر بالإجماع . 
عناية. ولو مشغولة بغرس لأحدهما أو طين ونحوه فهي لصاحب الشغل بالاتفاق. 
تصحيح قاسم . ومثله في الزيلعي حيث قال بعد كلام : فيتكشف بهذا موضع اللدلاف» 
وهو أن يكون الحريم موازياً للأرض لا فاصل بينهماء وأن لا يكون الحريم مشغولاً بحق 


كتاب إحياء الموات ١‏ 


وقالا: له مسناة النهر لمشيه ولقي طينه. وقدره محمد بقدر عرض النهر من كل 
جانب» وهو أرفق. ملتقى . . 

وقدّره أبو يوسف بنصف بطن النهرء وعليه الفتوى. قهستاني معزياً 
للكرماني. وفيه معزياً للاختيار والحوض على هذا الاختلاف. وفيه معزياً للكاني: 
ولو كان النهر صغيراً يحتاج إلى كريه في كل حين فله حريم بالاتفاق. وفي معزياً 
للكرماني: إن الخلاف في نهر مملوك له مسناة فارغة بلزقها أرض لغير صاحب النهر 
فالمسناة له عندهما ولصاحب الأرض عنده. وفيه معزياً للتتمة : الصحيح أن له 


أحدهما معيناً معلوماً» وإن كان فيه أشجار ولا يدري من غرسها فهو على هذا الاختلاف 
أه. ومئله في الهداية وغيرها. ومنه ما يأتي عن الكرماني» وهذا كله يؤيد ما مر من 
تصحيح الاتفاق على أنه لو في موات فله حريمء وما في الهندية من إجرائه الخلاف في 
الموات أيضاً فهو مقابل للصحيحء بل محل الخلاف فيما لو كان في ملك الغير كما فرضه 
المصنف . ثم في الهداية: ولا نزاع فيما به استمساك الاءء إنما النزاع فيما وراءه ما يصلح 
للغرس قوله: (وقالا الخ) ثمرة الاختلاف أن ولاية الغرس لصاحب الأرض عندهء 
وعندهما لصاحب النهرء وأما إلقاء الطين فقيل على الخلاف» وقيل لصاحب النهر ذلك ما 
لم يفحش وهو الصحيح. وأما المرور فقيل يمنع صاحب النهر عنه» وقيل لا للضرورة 
وهو الأشبه. قال الفقيه أو جعفر: آخذ بقوله في الخرس وبقولهما في إلقاء الطين. كفاية 
وهداية قوله: المشيه) أي ليجري الماء إذا احتبس قوله: (ولقي طينه) كذا في النسخ» 
والأولى : وإلقاء طينه. وني القاموس: لقاه الشيء: ألقاه إليه» واللقى كفتى ما طرح جمعه 
ألقاه اه. تأمل قوله: (بقدر عرض النهر) عبارة الهداية وغيرها: بقدر بطنه» والمعنى 
واحد» لأن النهر اسم للحفرة قوله: (وقدره) يعني بعد ما اتفقا على أن له مسناة اختلفا 
في تقديرها قوله: (معزياً للكفاية”'") قال في الكفاية: قال أبو جعفر الهندواني في كشف 
الغوامض: الاختلاف في نهر كبير لا يحتاج إلى كربه في كل حين الخ. وقال في العناية يعد 
نقله لمجموع عبارته: وظاهر كلام المصنف: أي صاحب الهداية ينافيه قوله: (له مسناة 
. فارغة) قدمنا بیان حترزه قوله: (وفيه معزياً للتدمة) قد علمت ما قدمناه أن تصحيح 
الاتفاق فيما لو أحياه في أرض موات» وكلامه فيما لو كان في ملك الغير وفيه الخلاف» 
وقدمنا بيان موضع الخلاف عن عدة كتب» لكن مفاد كلام المجمع أن الاتفاق فيما لو كان 
في ملك الغيرء فإنه بعد ما نقل الخلاف فيه قال : وقيل له بالاتفاق اه. ومثله في درر 
البحارء وعليه فالاتفاق جار في الموضعين . تأمل . 


خائمة: بنى قصراً في مفازة لا يستحق حريماًء وإن احتاجه لإلقاء الكناسة فيه أتفقا 


. (قوله: قوله معزياً الكفاية) الذي كتب عليه ط «الكاني» وهو الذي بايديئا من نسخ الشارح‎ )١( 
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حريماً بالاتفاق بقدر ما يحتاج إليه لإلقاء الطين ونحوه اه. 
صل شرب 
هو لغة: (نصيب الاء) وشرعاً: نوبة الانتفاع بالماء سقياً للزراعة والدواب 
(والشفة : شرب بني آدم والبهائم) بالشفاء (ولكل حقها ف كل ماء 


على أن يخرجا نفقه حفر بثر على أنه لأحدهما وحريمه لآخر لا يجوز وها بينهماء وإن على 
أن يكونا بينهما نصفين على أن ينفق أحدهما أكثر لم بجزء ولمن أنفق أكثر أن يرجع بنصف 
الزيادة» وإن على أن يحفرا نهر لأحدهما وأرضاً للآخر لم يجر حتى يكون بينهماء ولن 
أنفق أكثر أن يرجع . تاترخانية ملخصاء والله تعاللى أعلم. 


قصل اشرب 


ذكره بعد الموات لاحتياج الموات إليه» وفصل بالتنوين مبتدأ خبره ما بعده» أو خبر 
مبتدأ محذوف . وفي القاموس : الشرب بالكسر: الماء والحظ منه أو المورد ووقت الشرب» 
وجعله القهستاني اسم مصدر. تأمل قوله: (لغة نصيب الاء) قال الزيلعي: صوابه من 
الماء اه. وقد يجاب بأن الإضافة على معنى من كخاتم حديد. قال في الدر المنتقى: وإنما 
خالف دأبه. وذكر المعنى اللغوي دون الشرعي لتلا يتوهم أنه مراد في هذا المقامء ذكره 
القهستاني وغيره اه قوله: (وشرعاً نوبة الانتفاع بالماء) أي وقته وزمانه وهو معنى لغوي 
أيضاً كما مر» وانظر ما وجه إرادة المعنى الأول هنا دون الثاني مع أنه يصح إرادة كل 
منهما فيما يظهر قوله: (والشفة) بفتحتين والأصل شفه أو شفوفاً أبدلت الواو تخفيفاً. 
قهستاني قوله: (شرب بني آدم والبهائم) فتكون أخص من الشرب لاختصاصها بالحيوان 
دونه قوله: (بالشفاه) هذا أصلهء والمراد استعمال بني آدم لدقع العطش» أو للطبخء أو 
الوضوءء أو الغسل» أو غسل الثياب ونحوها كما في البسوط. والمراد به في حق البهائم 
الاستعمال للعطش ونحوه مما يناسبها. أفاده القهستاني قوله: (ولكل) أي من بني آدم 
والبهائم. قهستاني قوله: (حقها) أي حق الشفهء وعبر بالحق لأنه ليس ملكاً لهم لأنه 
غير محرز. أفاده القهستاني قوله: (في كل ماء لم يحرز) اعلم أن الياة أربعة أنواع. الأول: 
ماء البحارء ولكل أحد فيها حق الشفه وسقي الأراضي فلا يمنع من الانتفاع على أي 
وجه شاء. والثاني: ماء الأودية العظام كسيحون» وللناس فيه حق الشفة مطلقاً وحق 
سقي الأراضي إن لم يضر بالعامة. والثالث: ما دخل في المقاسم: أي المجاري المملوكة 
لجماعة خصوصة» وفيه حق الشفة. والرابع: المحرز في الأواني ينقطع حق غيره عنه. 
وتمامه في الهداية. 
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لم يحرز بإناء) أو حب (و) لكل (سقي أرضه من ب بحر أو نهر عظيم كدجلة والفرات 
ونحوهما) لأن الملك بالإحراز ولا إحرازء لأن قهر الماء يمنع قهر غيره (و) لكل 
(شق نهر لسقي أرضه منهاء أو لنصب الرحى إن لم بضر بالعامة) لأن الانتفاع 
بالمباح إنما يجوز إذا لم يضر بأحد كالانتفاع بشمس وقمر وهواء (لا سقي دوابه إن 
خيف تخريب النهر لكثرتهاء ولا) سقي (أرضه وشجره وزرعه ونصب دولاب) 


وحاصله: أن لكل أحد في الأولين حق الشفة والسقي لأرضهء وفي الثالث حق 
الشفة فقطء ولا حتى في الرابع لأحد قوله: (لم يحرز بإناء) الأولى في إناءء فلو أحرزه في 
ل OR‏ 0 
يملكه. وإنما عبر بالإحراز: أي لا الأخذ إشارة إلى أنه لو ملأ الدلو من البثر ولم يبعده 
من رأسها لم يملكه عند الشيخين» إذ الإحراز جعل الشيء في موضع حصينء وإلى أنه لو 
اغترف الاء من حوض الحمام بإناء الحمامي فإنه يبقى على ملك الحمامي» لكنه أحق به 
من غيره كما في المنية وغيرها. قهستاني قوله: (أو حب) بالحاء المهملة هو الخابية كما 
يأي. قال ط: ولا حاجة إليه» فإن الإناء يعمه على ما يلزم عليه من عطف الخاص على 
العام بأو اه. وني نسخة بالجيم» وهو تحريف لأن الب : البئر كم في القاموس» والماء في 
البشر غير ملوك كما في الهداية وقدمناه ويأتي» لكن فسره بعضهم بالصهريج» »> فيصح أيضاً 
كم يأتي بيانه قوله: (كدجلة) بالكسر والفتح: نهر بغداد. قاموس قوله: (والفرات) 
كغراب: نهر في الكوفة. قاموس قوله: (ونحوهما) كسيحون وهو نهر الترك» وجيحون 
نهر خوارزم. عناية قوله: (ولا إحراز) أي في هذه الأمار قوله: (ولكل) أي لكل أحد 
قوله: (منها) أي من هذا المياة الغير المملوكة قوله: (إن لم يضر بالعامة) فإن أضرّ ر بأن 
يفيض الماء ويفسد حقوق الناس أو ينقطع الماء عن النهر الأعظم أو يملع جريان السفن. 
N u‏ 
الهداية أن هذا في الأنهارء أما في البحر فإنه ينتفع وإن ضرّء وبه صرح القهستاني. تأمل 
قوله: (لا سقى دوابه الخ) هذا المصدر يتعلق به قوله الآتي «من نہر غيره» وهذا شروع في 
النوع الثالث من الأربعة التي قدمناها. 

وحاصله: أن له حق الشفة لنفسه فيما دخل في المقاسم المملوكة» وكذا لدؤابه إلا 
إذا خيف تخريب النهر بكثرتها لا سقي أرضه ونحوه. قال الزيلعي: والشفة إذا كانت تأي 
على الاء كله بأن كان جدولاً صغيراً وفيما يرد عليه من المواشي كثرة تقطع الماء» قال 
بعضهم: لا يمنع» وقال أكثرهم : يمنع للضرر اه. وجزم بالثاني في في الملتقى قوله: (ولا 
سقفي أرضه الخ) اضطر إلى ذلك أو لاء ولا ضمان عليه إن ا أو زرعه من غير 
إذن» وإن أخذ مرة بعد مرة يؤدبه السلطان بالضرب والحبس إن رأى ذلك. خانية ط 
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ونحوها (من نہر غيره وقناته وبئره إلا بإذنه) لأن الحق له فيتوقف على إذنه. 
(وله سقي شجر أو خضر زرع في داره حلا إليه بحراره) وأوانيه (في الأصح) 


وقيل لا إلا بإذنه (والمحرز في كوز وحب) بمهملة مضمومة الخابية (لا ينتفع به إلا 
بإذن صاحيه) لملكه باحر ازه. 


قوله: (إلا بإذنه) لأن الماء متى دخل في المقاسم انقطع شركة الشرب عنه بالكلية. هداية. 
وفي الخانية: نهر خاص بقوم ليس لغيرهم أن يسقي بستانه أو أرضه إلا بإذنهم» فإن أذنوا 
إلا واحداً أو كان فيهم صبيّ أو غائب لا يسع الرجل أن يسقي منه زرعه أو أرضه اه 
قوله: ا وهي ني الأصل لون الأخضر:فسمي به ولذا جمع . . مغرب 
قوله: (زرع) الظاهر أنه فعل ماض مبني للمجهول صفة لا قبله» وذكر الضمير للعطف 
بأو ولأن ما قبله من اسم الجنس الجمعي الذي يفرق بینه وبين واحده پالتاء غالبا 
والأكثر فيه التذكير نحو: ليه يَضْعَد الْكَلمُ اليب [فاطر : 1٠١‏ عرفو الْكَلِمَ عَنْ 
مَوَاضِعِه» [المائدة: ]١١‏ قوله: (بجراره) بكسر الجيم جمع جرة: وهو ما يعمل من الخزف 

ويجمع أيضاً على جرر. قاموس ط قوله: (في الأصح) كذا في الهداية والتبيين والملتقى 
وغيرها قوله: (وقيل لا إلا بإذنه) قال في الخانية والوجيز: وهو الأصح فهما قولان 
مصححان . 

فرع: العين أو الحوض الذي دخل فيه الماء بغير إحراز واحتيال فهو بمنزلة النهر 
الخاص ط قوله: (والمحرز في كوز أو حب) مثله المحرز في الصهاريج التي توضع لإحراز 
الماء في الدور كما حرره الرملي في فتاواه وحاشيته على البحرء وأفتى به مراراً وقال: إن 
الأصل قصد الإحراز وعدمه. وما صرحوابه لو وضع رجل طستاً على سطح فاجتمع فيه 
ماء المطر فرفعه آخر: إن وضعه الأول لذلك فهو لهء وإلا فللرافع اه. ويشهد له ما 
قدمناه عن القهستاني قوله: (لا ينتفع به الخ) إذ لا حق فيه لأحد كما قدمناه قوله: الملكه 
بإحرازه) فله بيعه. ملتقى . 

تنبيه : في الذخيرة والهندية: عبد أو صبي أو أمة ملأ الكوز من الحوض وأراق 
بعضه فيهء لا يحل لأحند أن يشرب من ذلك الحوض» لأن الماء الذي في الكوز يصير 
ملكا للآخذ. فإذا اخلط بالماء المباح ولا يمكن التمييز لا يحل شربهء لول أمر صبياً أبوه 
أو أمه بإتيان الماء من الوادي أو الحوض في كوزء فجاء به لا يحل لأبويه أن يشربا من 
ذلك الماء إذا لم يكونا فقيرين لأن الماء صار ملكهء ولا يحل لهما الأكل من ماله بغير 
حاجة. وعن محمد: يحل لهما ولو غنيين للعرف والعادة. حمري عن الدراية» وفي هذين 
الفرعين حرج عظيم ط. 

أقول: وفي كل منهما إشكال أيضاًء أما الأول فلأن العبد لا يملك» وإن ملك 
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(ولو كانت البئر أو الحوض أو النهر في ملك رجل فله أن يمنع مريد الشفة 
من الدخول في ملكه إذا كان يجد ماء بقربهء فإن لم يجد يقال له) أي لصاحب البثر 
ونحوه (إما أن تخرج الماء. إليه أو تتركه) ليأخذ الماء (بشرط أن لا يكسر ضفته) أي 
جانب النهر ونحوه (لأن له حينتئذ حق الشفة) لحديث أحمد «المسلمون شركاء في 
ثلاث: في الماءء والكلأً» 


فيكون لالكه لأنه ملك أكسابه» ولأنه لم يبين متى يحل الشرب منهء وهل ثم فرق بين 
الكنوض الجاري أو ما في حكمه وبين غيره؟ ويتبغي أن يعتبر غلبة الظن بأنه لم يبق مما 
أريق فيه شيء منه بسبب الجريان أو النضح» وإلا يلزم هجر الحوض» وعدم الانتفاع به 
أصلاء ويمكن أن يعتير بالنجاسة فيحل الشرب من نحو البشر بالنزح ومن غيرها 
بالجريانء بحيث لو كان نجاسة لحكم بطهارتماء فليتأمل. وأما الثاني فلأن للأب أن 
يستخدم ولده. قال في جامع الفصولين: وللأب أن يعير ولده الصغير ليخدم أستاذه 
لتعليم الحرفةء وللأب أو اللجد أو الوصيّ استعماله بلا عرض بطريق التهذيب والرياضة 
اه. إلا أن يقال: لا يلزم من ذلك عدم ملكه لذلك الماء المباح وإن أمره به أبوهء والله 
تعالى أعلم قوله: (إذا كان بجد ماء بقربه) زاد في الهداية: قي غير ملك أحد. قال العلامة 
المقدسي: ول أر تقدير القرب» وينبغي تقديره باليل كما في التيمم قوله: (ضفته) بالفتح 
والكسرء كذا في المغرب» وفي الديوان بالكسر: جانب النهرء وبالفتح : جماعة الناس . 
إتقاني قوله: (المسلمون شركاء في ثلاث) أي شركة إباحة لا شركة ملك» فمن سبق إل 
شيء من ذلك في وعاء أو غيره وأحرزه فهو أحق به» وبه ملك له دون من سواه يجوز له 
تمليكه بجميع وجوه التمليك» وهو موروث عنه وتجوز فيه وصاياه» وإن أخذه أحد مته 
بغير إذنه ضمنه» وما لم يسبق إليه أحد فهو لجماعة المسلمين مباح» ليس لأحد منع من 
أراد أخذه للشفة. إتقاني عن الكرخي قوله: (والكلاً) هو ما ينبسط وينتشر ولا ساق له 
الخ وة وا ما له ماف قعل هلا الد عن المج أن له سانا 
وبعضهم قالوا: الأخضر» وهو الشوك اللين الذي يأكله الإبل كلأء والأحمر شجرء 
وكان أبو جعفر يقول: الأخضر ليس بكلا وعن محمد فيه روايتان. ثم الكلام في الكلاً 
على أوجه: أعمها ما نبت في موضع غير مملوك لأحد» فالناس شركاء في الرعي 
والاحتشاش هنه كالشركة في ماء البحار وأخص منه» وهو ما نبت في أرض مملوكة بلا 
إنبات صاحبهاء وهو كُذلك إلا أن لرب الأرض المنع من الدخول في أرضهء وأخص من 
ذلك كله وهو أن يحتش الكل أو أنبته في أرضه فهو ملك له» وليس لأحد أخذه بوجه 
لحصوله بكسبه. ذخيرة وغيرها ملخصاً. 


قال عل: والقير والزرنيخ الفيروزج كالشجرء ومن أخذ من هذه الأشياء ضمن. 
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والنار» (وحكم الكل كحكم الماء. فيقال للمالك: إما أن تقطع وتدفع إليه وإلا 
تترکه ليأخذ قدر ما يريد) زيلعي. 

(ولو منعه الماء وهو يخاف على نفسه ودابته العطش كان له أن يقاتله بالسلاح) 
لأثر عمر رضي الله عنه 


خزانة المفتين. والحطب في ملك رجل ليس لأحد أن يحتطبه بغير إذنه» وإن كان غير ملك 
فلا بأس بهء ولا يغرٌ نسبته إلى قرية أو جماعة ما لم يعلم أن ذلك ملك لهم» وكذلك 
الزرنيخ والكبريت والثمار في المروج والأودية مضمرات» ويملك المحتطب الخطب بمجرد 
الاحتطاب وإن لم يشذه و يجمعهء ولو أخذ الماء من أرض غير التي جعلت مملحة فلا 
شيء عليه» وإن صار الماء ملحا فليس له أخذهء والطين الذي جاء به النهر في ملك إنسان 
لا يجوز لأحد أخذه. وضمن إن أخذه بلا إذن اه. ونحوه في التاترخانية قوله: (والنار) 
يعني إذا أوقد ناراً في مفازة فإنبا تكون مشتركة بينه وبين الناس أجمع» فمن أراد أن 
يستضيء بضوئها أو بخيط ثوباً حولها أو يصطلي بها أو يتخذ منها سراجاً ليس لصاحبها 
منعه» فأما إذا أوقد في موضع مملوك فإن له منعه من الانتفاع بملكهء فأما إذا أراد أن 
يأخذ من فتيلة سراجه أو شيئاً من الجمر فله منعه لأنه ملكه. إتقاني عن شيخ الإسلام . 


وفي الذخيرة: إذا أراد الأخذ من الحمرء فإن شيئاً له قيمة إذا جعله صاحبه فحما 
له أنه يسترده منه» وإن يسيراً لا قيمة له فلاء وله أخذه بلا إذن صاحبه قوله: (فيقال 
للمالك الخ) أي إن لم يبد كلأ في أرض مباحاً قريباً من تلك الأرض. ط عن الهندية. 
وهذا إذا كان الكل نابتاً ملكه بلا إنباته ولم يحتشهء وظاهر كلامهم أن النار الموقدة في ملكه 
ليست كذلك ٠‏ فلا يهب عليه إخراجها للطالب» ووجه الفرق فيما يظهر لي أن الشركة 
ثابتة في عين الماء والكلأ لا في عين الجمرء فلا يجب عليه أن يخرج له الجمر ليصطل بهء 
لأنه لا شركة لغيره فيه ولذا له استرداد جمر له قيمة عن أخذه. بخلاف الكلا والماء الغير 
اللحرزينء فلو أخذهما أحد من أرضه لا يستردهما منهء لأن الشركة في عينهما تأمل. ثم 
رأيت في النهاية: أن الشركة التي أثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم في النار والنار 
جوهر الحرٌ دون الحطب والفحمء إلا إن كان لا قيمة له لأنه لا يمنع عادة والمانع متعنت 
قوله: (ولو منعه الماء) أي منعه صاحب البثر أو الحوض أو النهر الذي في ملكه بأن لم 
يمكنه من الدخولء ولم يخرجه إليه ولم يجد ماء بقربه قوله: (وهو) آي الشخص الممنوع 
قوله: (ودابته) عبر القهستاني بأوء وكذا في كتاب الخراج لأبي يوسف وشرح الطحاوي 
كما نقله الإتقاني قوله: (كان له أن يقاتله بالسلاح) لأن قصد إتلافه بمنع حقه وهو 
الشفةء والاء في البثر مباح غير مملوك» بخلاف المحرز في الإناء. هداية قوله: (لأثر عمر) 
وهو ما ذكره الإتقانٍ عن كتاب الخراج لأبي يوسف: إن قوماً وردوا ماء فسألوا أهله أن 
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(وإن كان محرزاً في الأواني قاتله بغير السلاح) كطعام المخمصة. درر (إذا كان فيه 
فضل عن حاجته) لهلكه بالإحراز فصار نظير الطعام» وقيل في البثر ونحوها فالأولى 

(وكري نهر) أي حفره (غير ملوك من بيت المال. فإن لم يكن ثمة) أي في 
بيت الال (شيء يجبر الناس على كربه إن امتنعوا عنه) دفعاً للضرر (وكري) النهر 


يدلوهم على البئر فلم يدلوهم عليهاء فقالوا: إن أعناقنا وأعناق مطايانا قد كادت تتقطع 
من العطش» فدلوا على البئر وأعطوا دلواً نستقي. فلم يفعلواء فذكروا ذلك لعمر بن 
الخطاب فقال: فهلا وضعتم فيهم السلاح قوله: (قاتله بغير سلاح) أي ويضمن له ما 
أخذء لأن حل الأخذ للاضطرار لا ينافي الضمان كما قدمناه أول الحظر والإباحة» وذكر 
الإتقاني أنه لو منعه الدلو: فإن كان لصاحب البئر قاتله بغير سلاحء وإن للعامة قاتله 
بالسلام قوله: (إن كان فيه فضل عن حاجته) بأن كان يكفي لرد رمقهماء فيأخذ منه 
البعض ويترك البعض وإلا تركه لمالكه. نباية قوله: (الأولى الخ) يشير إلى أنه يجوز أن 
يقاتله بالسلاح حيث جعل الأولى أن لا يقاتله به فيكون موافقاً لا ذكرنا. زيلعي .يعت 
أنه لا يخالف ما مر من أن له أن يقاتله لاتفاق العبارتين على الجواز قوله: (وكري نهر) 
وكذا إصلاح مسناته إن خيف منها. تاترخانية قوله: (أي حفره) قال القهستاني: كري 
النهر: إخراج الطين ونحوه منه» فالكري مختص بالنهرء بخلاف الحفر على ما قاله 
البيهقي» إلا أن كلام الطرزي يدل على الترادف أه. وعليه مشى الشارح قوله: (غير 
تملوك) أي لم يدخل ماؤه في المقاسم كالنيل والفرات. قهستاني قوله: (من بيت المال) خر 
المبتدأ: أي مال الخراج والجزية دون العشر والصدقات. لأن الثاني للفقراء والأول 
للنوائب . هداية قوله: (يجبر الناس) أي الذين يطيقون الكري ومؤنتهم من مال الأغنياء 
الذين لا يطبقونه . قهستاني قوله: (وكري النهر المملوك) بأن دخل في المقاسم» وهو عام 
وخاصء الفاصل بينهما أن ما تستحق به الشفعة خاص وما لا فعام. واختلف في تحديد 
ذلك: فقيل الخاص ما كان لعشرة أو عليه قرية واحدةء وقيل لا دون أربعين» وقيل 
مائةء وقيل ألف» وغير ذلك عام» والأصح تفويضه لرأي المجتهد فيختار أيّ قول شاء. 
كفاية عن ألكانية ملخصاً. وقدمناه في الشفعة . قال الإتقاني» ولكن أحسن ما قيل فيه: إن 
كان لدون مائة فالشركة خاصةء وإلا فعامة لا شفعة فيها للكل وإنما هي للجار قوله: 
(وفيه في الخاص لا يجير) قال القهستاني في العام : لو امتنع عنه كلهم أو بعضهم يجبرون 
عليه » وي الخاص: لو امتنع الكل لا يجبرون إلا عند بعض المتأخرين» ولو امتنع البعض 
أجبر على الصحيح كما في الخزانة اه. وقوله لا يجيرون هو ظاهر الرواية كما في الكفاية 
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لا = 
وهل يرجعون؟ إن يأمر القاضي نعم . 

(ومؤنة کري النهر المشترك عليهم من أعلاهء فإذا جاوزوا أرض رجل) منهم 
(برىء) من مؤنة الكري وقالا: عليهم كريه من أوله إلى آخره باللخصص كما 


قوله: (وهل يرجعون) أي على الآ يما أنفقوا. هداية قوله: (إن بأمر القاضي نعم) أي 
أمره الباقين بكري نصيب الآبي على أن يستوفوا مؤنة الكري من نصيبه من الشرب مقدار ما 
يبلغ قيمة ما انفقوا عليه . ذخيرة وفيها: وإن لم يرفعوا الأمر إلى القاضي» هل يرجعون على 
الآي بقسطه من النفقة» ويمنع الآبي من شربه حتى يؤدي ما عليه؟ قيل نعمء وقيل لا. 

وذكر في عيون المسائل؛ أن الأول قول أبي حنيفة وأبي يوسف» فليتأمل عند الفتوى 
اه ملخصاً. ومثله في التاترخانية والبزازية» وظاهره: أنه لا ترجيح لأحد القولين فلذا 
خيروا المفتي » لكن مفهوم كلام الشارح كالهداية والتبيين وغيرهما ترجيح عدم الرجوع بلا 
أمر القاضي» ثم هذا كله مبني على القول بأنه لا يجير الآي فإنهم فرعوه عليه وقدمنا 
تصحيح الخبر» فتدبر قوله: (عليهم من أعلاه الخ) بيانه: أنه لو كان الشركاء في النهر 
عشرة فعلى كل عشر المؤنة» فإذا جاوزوا أرض رجل منهم. فهي على التسعة الباقي اتساعاً 
لعدم نفع الأول فيما بعد أرضهء وهكذا فمن في الآخر أكثرهم غرامة» لأنه لا ينتفع إلا 
إذا وصل الكري إلى أرضه ودونه في الغرامة من قبله إلى الأول قوله: (وقالا الخ) الفتوى 
على قوله الإمام كما في الكفاية وغيرها عن الخانية والقهستاني عن التتمة قوله: (بالمخصص) 
أي حصص الشرب والأرضين. هداية. 

تنبيهات : الأول: قال القهستاني: لو كان فم نبره تي وسط أرضه لم يبرا إلا بالمجاوزة 
عن أرضه وهذا في النهر الخاص . أما العام فقد برىء إذا بلغوا فم نهر قريتهم أه. 

الغاني: قال في البزازية: وأما الطريق الخاص في سكة غير نافذة إذا احتيج إلى 
إصلاحه فإصلاح أوله عليهم إجماعاًء فإذا فارقوا دار رجل قيل إنه على الخلاف في النهرء 
وقيل يرفع إجماعاً اه. زاد في الخيرية: لو امتنع البعض قيل لا يجيرء وقيل يجيرء وذكر 
الخصاف أن القاضي يأمر الطالبين» فيمنعون الآبي عن الانتفاع حتى يؤدي . 

الثالث: نهر المساقط والأوساخ الذي يسقط فيه فائض الاء والكنيف الخارجة من 
الدور والأزقة كما في دمشق إذا احتاج إلى الكري» فهل على عكس نهر الشرب؟ فكلما 
وصلوا في الكري من أعلاه إلى دار رجل شارك من قبله كما أفتى به في الحامدية وغيرهاء 
لأن حاجة كل واحد إلى تسييل أوساخه من داره إلى آخر النهرء ولا حاجة له إلى ما قبل 
دارهء فمن في الأعلى أكثرهم غرامة لاحتياجه إلى جميع النهر» ودونه فيها من بعده إلى 
الآخر فهو أقلهم غرامة» بعكس نر الشرب. 

وحاصل الفرق: أن صاحب الشرب نحتاج إلى كري ما قبل أرضه ليصله الماء» 
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يستوون في استحقاق الشفعة ولا كري (وعلى أهل الشفعة تصح دعوى الشرب بغير 
أرض) استحساناً . 

(وإذا كان لرجل أرض ولآخر فيها نبر وأراد رب الأرض أن لا يجري النهر 
في أرضه لم يكن له ذلك ويتركه على حاله» وإن لم يكن في بده ولم يكن جارياً فيها) 
أي في الأرض (فعليه البيان أن هذا النهر له وأنه قد كان له مجراه في هذا النهر 
مسوق لسقي أراضيه» وعلى هذا لصب في نهر أو على سطح أو الميزاب أو الممشى 
كل ذلك في دار غيره فحكم الاختلاف فيه نظيره في الشرب) زيلعي . 
وصاحب الأوساخ محتاج إلى مابعد أرضه يذهب وسخه قوله: (ولا كري على أهل الشفة) 
لأن اللؤنة تلحق المالك لا من له الحق بطريق الإباحة. بزازية . ولأنهم لا يحصون لأهل 
الدنيا جميعاً. إتقاني وغيره. 

تنبيه: أنبار دمشق التي تسقي أراضيها وأكثر دورها جرت العادة من قديم أن أهل 
الأراضي يكرونها وحدهم دون أهل الدور» مع أن لكل دار حقاً معلوماً منها يباع 
ويشرى تبعاً فهو حق شرب ملوك لهم لا حق شفة بطريق الإباحة» ومقتضى ذلك أنه 
يلزمهم مشاركة أهل الأراضي في كريها كما يعلم مما مر قوله: (استحساناً) ووجهه أنه 
مرغوب فيه منتفع به» ويمكبن ملكه بلا أرض بإرث ووصية كما يأتي» وقد يبيع الأرض 
وحدها فيبقى له الشرب وحده» والقياس أن لا يصح الدعوى به لأنه مجهول جهالة لا 
تقبل الإعلام قوله: (وإن لم يكن) أي النهر في يد الآخر. قال في الكفاية: علامة كون 
النهر في يده كريه وغرس الأشجار في جانبيه وسائر تصرفاته قوله: (ولم يكن جارياً فيها) 
أي وقت الخصومةء ولم يعلم جريانه قبلهاء أما إن كان جارياً وقتها أو علم جريانه قبلها 
يقضى به لهء إلا أن يبرهن صاحب الأرض أنه ملكه كما في التاترخانية قوله: (فعليه 
البيان) أي الإظهام ببرهان أن بمعنى البينة» وعلى الأول فعمله فيما بعده من عمل المصدر 
المقرون بأل وهو قليل كفوله «ضعيف النكاية أعداءه» على الثاني ففيه حذف الجار وهو على 
قبل إن وهو مطرد قوله: (إن هذا النهر له) أي إن كان يدعي رقبة النهر. عناية قوله: 
(وأنه قد كان له مجراه) أي إن كان يدعي الإجراء فيه. عناية. فالموضوع مختلفء فكان 
المناسب الإتيان بأو بدل الواو كما فعل في الهداية والملتقى» والضمير في المصدر الميمي» 
وهو مجراه للماء أو النهر المذكور قبلهء لكن قد علمت أن المراد بالنهر رقبته وهو الحفرةء 
ففيه استخدام» وعلى كل فقوله بعده «في هذا النهر؛ صحبحء خلافاً لمن زعم أن الصواب 
أن يقول في هذه الأرض» وكأنه أوقعه فيه تفسير بعض الشراح المجرى بموضع الأجراء. 
تأمل قوله: (وعلى هذا الصب) أي وضع اجتماع ما فضل من الماء. كفاية قوله: (فحكم 
الاختلاف فيه الخ) أي إن لم يكن في يده ولم يكن جارياً أو ماشياً وقت الخصومةء ول 
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(نهر بين قوم اختصموا في الشرب فهو بينهم على قدر أراضيهم) لأنه المقصود 
(بخلاف اختلافهم في الطريق فإہم يستوون في ملك رقبته) بلا اعتبار سعة الدار 
وضيقهاء لأن المقصود الاستطراق (وليس لأحد من الشركاء) في النهر (أن يشق منه 
نهراً أو ينصب عليه رحى) إلا رحى وضع في ملكه ولا يضر بنهر ولا بماء. وقاية 
(أو دالية كناعورة أو جسر) أو قنطرة. 

(أو يوسع فم النهر أو يقسم بالأيام و) الحال أنه (قد كانت القسمة بالكوى) 
CN E ON‏ 


يعهد ذلك قبلها لا بد من البيئة على أن المصب والميزاب والممشى ملكهء أو أنه كان له فيه 
التسييل أو المشي» لكن في الذخيرة عن أبي الليث: و كان مسيل سطوحه إل دار رجل 
وله فيها میزاب قديم» فليس له منعه» وهذ! استحسان جرت به العادة» أما أصحابنا فقد 
أخذوا بالقياس وقالوا: ليس له ذلك إلا أن يقيم البينة أن له حق المسيل » والفتوى على ما 
ذكره أو الليث اه. وفي البزازية: وبه تأخذ اه. وهو موافق للقاعدة الآتية أن القديم يترك 
على قدمه. تأمل قوله: (اختصموا في الشرب) أي ولا تعرف الكيفية في الزمان المتقدم. 
بزازية قوله: (لأنه المقصود) أي المقصود فيها الانتفاع بسقيها فيقدر بقدرها. هداية قوله: 
(لأن المقصود الاستطراق) أي وهو في الدار الواسعة والضيقة على نمط واحد. هداية. 
والحاصل: أنه يقسم على الرؤوس . سائحاني عن اللتقط . ومثله الاختلاف في 
ساحة الدار كما مر في متفرقات القضاء قوله: (وليس لأحد الخ) لأن فيه كسر ضفة النهر 
وشغل موضع مشترك . هداية قوله: (من الشركاء في النهر) أفاد أن الكلام في النهر 
المملوك؛ بخلاف الأنهار العظام فإن له ذلك كما قدمه أول الفصل قرله: (إلا رحى وضع 
في ملكه) صورته: أن يكون حافتا النهر وبطنه ملكاً له ولغيره حق إجراء الماء. إتقاني 
قوله: (ولا يضر بنهر ولا بماء) أي والحال أن الرحى لا يضرّ. وعبارة الكافي بأو. قال في 
الدر المنتقى: فعليه الواو هنا تبعاً للوقاية» وني الهداية بمعنى أو ليوافق الكاني. قال 
الباقاني اه. ومعتى الضرر بالنهر ما يبناه من كسر ضفتهء وبالماء أن يتغير عن سننه الذي 
كان يجرې عليه . هداية: أي بأن يعوج الماء حتى يصل إلى الرحى في أرضه ثم يجري إلى 
النهر من أسفلهء لأنه يتأخر وصول حقهم إليهم وينقص . إتقان قوله: (أو دالية الخ) 
قال في المغرب: الدالية: جذع طويل يركب تركيب مدق الأرز في رأسه مغرفة كبيرة 
يستقي بها. والناعورة: ما يديره الماء. والجسر: ما يعبر به النهر وغيره مينياً كان أو لاء 
والفتح لغة. والقنطرة: ما يبنى على الماء للعبورء والجسر عام اه. لكن في العناية: الجسر 
ما يوضع ويرفع مما يتخذ من الخشب والألواح» والقنطرة ما يتخذ من الحجر والآجر 
موضوعاً لا يرفع قوله: (أو يوسع فم النهر) لأنه يكسر ضفته ويزيد على مقدار حقه في 


كناب إحياء للوات ف 
بكسر الكاف جع كوة بفتحها الثقب» لأن القديم يترك على قدمه لظهور الحق فيه 
(أو يسوق نصيبه إلى أرض له أخرى ليس له منه) أي من النهر (شرب بلا رضاهم) 
يتعلق بالجميع» ولهم نقضه بعد الإجازة ولورثتهم من بعدهم» وليس لأهل الأعلى 
سكر النهر بلا رضاهمء وإن لم تشرب أرضه بدونه. ملتقى . 


أخذ الماء. هداية قوله: (بكسر الكاف الخ) قال في المغرب: وقد تضم في المفرد وابشمع 
قوله: (لأن القديم بترك على قلمه الخ) كذا في الهداية وغيرها. قال القهستاني: وفيه 
إشعار بأنه لو كان لرجل مياه في أوقات متفرقة في قرية لم يجز جمعها في وقت إلا برضاهم 
كما في الجواهرء لكن في التتمة: إنه جائز اه قوله: (أو يسوق نصيبه الخ) لأنه إذا تقادم 
العهد يستدل به على أنه حقه. هداية: أي فيلزم أن يفضي له بشرب الأرضين جيعاًء لأنه 
إذا لم يعلم يقسم على مقدار الأراضي . إنقاني. وكذا إذا أراد أن يسوق شربه في أرضه 
الأولى حتى ينتهي إلى الأخرى» لأنه يستوفي زيادة على حقهء إذ الأرض الأولى تنشف 
بعض الماء قبل أن يسقي الأخرى. هناية. وذكر خواهر زاده: إنه إذا ملأ الأولى وسدّ 
فوهة النهر له أن يسقي الأخرى من هذا الماء» لأنه حيتئذ لم يستوف زيادة على حقه» وإن 
لم يسد فلاء كفاية قوله: (ليس له) أي للأرض» وذكر الضمير باعتبار المكان ط قوله: 
(ولهم نقضه الخ) لأنه إعارة الشربء» فإن مبادلة الشرب بالشرب باطلة. هذاية قوله: 
(وليس لأهل الأعلى سكر النهر بلا رضاهم) لم فيه من إبطال حق الباقين» فإن تراضوا 
على أن يسكر الأعلى النهر حتى يشرب بحصته» أو اصظلحوا على أن يسكر كل منهم في 
نوبته جازء لأن الحق لهم» إلا أنه إذا تمكن من ذلك بلوح لا يسكر بم يتكبس به النهر 
كالطين وغيره لكونه إضرار بهم منع ما فضل من السكر عنهم إلا إذا رضواء فإن لم يمكن 
لواحد منهم الشرب إلا بالسكر ولم يصطلحوا على شيء يبدأ بأهل الأسفل حتى يرووا ثم 
بعده لأهل الأعلى أن يسكرواء وهذا معنى قول أبن مسعود رضي الله عنه: أهل أسفل 
النهر أمراء على أهل أعلاه حتى يروواء لأن لهم أن يمنعوا أهل الأعلى من السكر 
وعليهم طاعتهم في ذلك» ومن لزمك طاعتهء فهر أميرك. عناية وهداية . 


وني الدر المنتقى: قال شيح الإسلام: واستحسن مشايخ الأنام قسم الإمام بالأيام 

اه: أي إذا لم يصلحوا ولم يتتفعوا بلا سكر يقسم الإمام بينهم بالأيام فيسكر كل في نوبته . 
قلت: لكنه خلاف ما في المتون كالملتقى والهداية فتنبه. بقي لو جرت العادة من 
قديم على ذلك كما يفعل في أتهار دمشق الآخذة من نهر بردى» وقد يقل الماء في بعض 
السنين فيتضرر أهل الأسف بسكر الأعلى فهل يقال يبقى القديم على قدمه؟ أجاب في 
الإسماعيلية وتبعه في الحامدية: بأن ذلك ممنوع شرعاً لكونه تصرفاً في المشترك بلا رضا 


ف كتاب إحياء الموات 


(كطريق مشترك أراد أحدهم أن بفتح فيه باباً إلى دار أخرى ساكنها غير 
ساكن هذه الدار التي مفتحها في هذا الطريق» بخلاف ما إذا كان ساكن الدارين 
واحداً حيث لا يمنع) لأن المارة لا تزداد 


الشركاء» ورضا من تقدم لا يلزم به من تأخرء فيبدأ بالأسفل ثم بالأعلى اه ملخصاً. 

وكذلك سثل في الخيرية عن خصوص نهر بردى؟ فأجاب بالمنع» ولا يخفى أنه مني 
على ما في الخون» وأنت خبير بأن ما استحسنه مشايخ الأنام من القسم بالأيام فيه دفع 
الضرر العام وقطع التنازع والخخنصام» إذا لا شك أن لكل في هذا الماء حقاًء فتخصيص 
أهل الأسفل به حين قلة الماء فيه ضرر لأهل الأعلى» وكذا تخصيص أهل الأعلى به فيه 
ذلك» مع العلم بأنه مشترك بين الكل» فلذا استحسنوا ما ذكر وارتضوه ثم رأيت في كافي 
الحاكم الشهيد ما يدل عليه حيث قال: فإن كان الأعلى منهم لا يشرب حتى يسكر النهرء 
لم يكن له أن يسكر النهر على الأسفل» ولكن يشرب بحصته اه. فقوله: ولكن يشرب 
بحصته يومىء إلى هذاء حيث لم يمنعه من الشرب أصلا» والله سبحانه وتعالى أعلم 
قوله: (كطريق مشترك الخ) وجه الشبه هو أنه يزيد في الشرب ما ليس له فيه حق 
الشرب» ويزيد في الطريق من ليس له حق المرور كفاية قوله: (ساكنها) مبتدأ وغير خبر. 

والظاهر أن صورة المسألة: له داران باب أحدها في طريق خاص وهو ساكن فيهاء 
وباب الثانية في طريق آخر وظهرها في الطريق الأول» وقد أسكن فيها غيره بإجازة أو 
إعارة» فليس له أن يفتح للثانية باباً في طريق الدار الأولى» لأنه يلزم منه أن يزيد في 
الطريق الخاص من ليس له حق المرور وهو ساكن الدار الثانية بلا رضا أصحاب الطريق 
قوله: (لأن المارة لا تزداد) وله حق المرور ويتصرف في خالص ملكه وهو الجدار بالرفع . 
زيلعي. وفيه أنه قد يطول الزمان ويبيع التي لا مر لها فيدعي المشتري أن له حق المرور 
ويستدل على ذلك بالفعل السابق ط . 

أقول: وذكر في الفصل ٠١‏ من نور العين خلافاً في المسألة فقال: له دار في سكة لا 
تنفذ فشرى بجنب داره بيتاً ظهره في هذه السكة» قيل له أن يفتح من ظهره باباً في 
السكةء وقيل لاء ولو أراد أن يفتح باباً للبيت في داره ويتطرق من داره إلى السكة» له 
ذلك ما دام هو ساكناًء أما إذا صارت لرجل والبيت لآخر ليس لرب البيت أن يمر في 
هذا السكة اه. وبيان الفرق في جامع الفصولين» فراجعه. 

تعمة: له كوة في أسفل النهر أراد أن يسدها ويفتح أخرى في الأعلى» ليس له ذلك» 
بخلاف ما لو أراد أن يجمل باب داره في أعلى السكة الغير النافذة» وإن أراد أن يسفلها عن 
وموضعها ليكثر أخذ الماء: قال الحلواني: له إن علم أا كانت كذلك ثم ارتفعت. وقال 
ارتي له مطلقاً. وكذا الخلاف إن أراد أن يرفعها ليقل عنه الماء اه. تاترخانية ملخصاً 


كتاب إحياء الموات ۳ 


(ويورث الشرب ويوصى بالاتتفاع به( أما الإيصاء ببيعه قباطل (ولا يباع) الشرب 
(ولا يوهب ولا يؤجر ولا يتصدق به) لأنه ليس بمال متقوّم في ظاهر الرواية وعليه 
الفتوى كما سيجيء (ولا بوصی بذلك) أي ببيعه وأخويه (ولا يصلح) الماء (بدل 
خلع وضلح عن هم حمه 
قوله : (ويورث الشرب الخ) لأن الملك بالإرث يقع حكماً لا قصداء يجوز أن يثبت الشيء 
حكماً وإن كان لا يبت قصداً كالخمر تملك حكماً باليراث» وإن ل تملك قصداً بسائر 
أسباب الملك» وما يجري فيه الإرث تجري فيه الوصية لأنها أخته» وفي الهبة ونحوها يرد 
العقد عليه مقصوداً. إتقاني ملخصاً قوله: (ويوصي بالائنفاح به) وتعتير الوصية من الثلث . 
قال بعضهم: بأن يسأل من المقومين من أهل ذلك الموضع أن العلماء لو اتفقوا على جواز 
بيعه منفرداً بكم يشتري؟ فإن قالوا بماثة اعتير من الثلث كما في إتلاف المابرء وأكثرهم على 
أنه يضم إلى هذا الشرب جريب من أقرب أرض إليه فينظر بكم تشترى معه» وبدونه. 
تاترخانية : أي فيكون فضل ما بينهما قيمته قوله: (أما الإيصاء ببيعه فباطل) مستغنى عنه 
بقول المصنف بعد «ولا يوصي بذلك» ط . وفيه عن الهندية : أوصى بثلث شربه بغير أرضه 
في سبيل الله أو الحج أو الرقاب كانت وصية ببيعه» إذ لا يتمكن من ذلك إلا بثمنه اه 
ملخصاً قوله: (ولا يباع الشرب) ني ظاهر الرواية: شرب يوم أو أكثر ويفسد نص عليه 
محمد لأنه مجهول» لا لأنه غير ملوك وإلا بطل» وجاز مع الأرض في الصحيح. در منتقى : 
أي تبعاً لها. قال في البزازية: قال: بعتك هذه الأرض وبعتك شربهاء قيل لا يجوز بيع 
الشرب» لأنه صار مقصوداً بالبيع» وقيل يجوزء لأنه لالم يذكر له ثمناً لم يخرج من التبعيةء 
حتى لو ذكر لم يجز وفاقاً لأنه صار أصلا من كل وجهء ولو باع أرضاً مع شرب أرض 
أخرى عن ابن سلام يجوزء ولو أجر لا يجوز لأن الشرب في البيع أصل من حيث إنه يقوم 
بنفسه وتبع من حيث إنه لعينه» فمن حيث إنه تبع لا يباع من غير أرض» ومن حيث إنه 
أصل يجوز مع أي أرض كانت. وني الإجازة تبع من كل وجه اه ملخصاً . 

وللشرنبلالي رسالة في الشرب ذكر فيها الصور الصحيحة والفاسدة في جدول 
فراجعهاء وذكر فيها أيضاً أن الصحيح أنه لا يجوز البيع أيضاً كالإجارة في المسألة المذكورة 
قوله: (كما سيجيء) الذي سيجي قريباً أن الفتوى على أنه لا يضمن بالإتلاف» لکن 
عدم ضمانه بالإتلاف مفرع على كونه ليس بمال متقوم كما صرح به في الهداية. فيكون 
الفتوى على أنه غير متقوم أيضاً قوله: (وأخويه) أي الهبة والتصدق قوله: (ولا يصلح 
الماء) أي ماء الشرب الغير المحرز قوله: (بدل خلع) فلا يكون له من الشرب شيء» 
وعليها أن ترد المهر الذي أخذته» لأنها غرته بالتسمية» كما لو اختلعت على ما في بيتها 
من متاع فإذا ليس في بيتها شيء. كفاية قوله: (وصلح الخ) ويسقط القصاص لوجود 


f:‏ كتاب إحياء ال موات 


ومهر نكاح وإن صحت هذه العقود) لأا لا تبطل بالشرط الفاسد لأن الشرب لا 
يملك بسبب ما حتى لو مات وعليه دين لم يبع الشرب بلا أرض فلو لم يكن له 
أرض : قيل يجمع الماء في كل نوبة في حوض فيباع الماء إلى أن ينقضي دينه» وقيل 
ينظر الإمام لأرض لا شرب لها فيضمه إليها فيبيعها برضا ربا فينظر لقيمة الأرض 
بلا شرب ولقيمتها معه فيصرف تفاوت ما بينهما لدين الميت. وتمامه في الزيلعي 
(ولا يضمن من ملأ أرضه ماء فنزت أرض جاره أو غرقت) لأنه متسبب غير 
متعدء وهذا إذا سقاها سقياً معتاداً تتحمله أرضه عادة» وإلا فيضمنء» وعليه 
الفتوى . 

وفي الذخيرة: وهذا إذا سقى في نوبته مقدار حقهء وأما إذا سقى في غير نوبته 
أو زاد على حقه يضمن على ما قال إسماعيل الزاهد. قهستانٍ (ولا يضمن من سقى 
أرضه) أو زرعه (من شرب غيره بغير إذنه) في رواية الأصل» وعليه الفتوى. شرح 
وهبانية وابن الكمال عن الخلاصةء لا مر أنه غير متقوم . 


القبول» وعلى القاتل رد الدية لأن الوليّ لم يرض بسقوط حقه مجاناً. إتقاني. وإذا لم يكن 
عن قصاص فالمدعي على دعواه. عناية قوله: (ومهر نكاح) ولها مهر الل . إتقاني. زاد 
في الدر المنتقى: ولا يقرض ولا يرهن ولا يعار قوله: (لأنها لا تبطل بالشرط الفاسد) 
يعني أن العقد ببدل هو غير مال متقوم في هذه العقود بمعنى الشرط الفاسد» وهذه 
العقود لا تبطل بالشروط الفاسدة قوله: (لأن الشرب الخ) علة أخرى أو بيان لكونه 
بمعنى الشرط الفاسد قوله: (وقيل الخ) صححه في الهداية ثم قال: وإن لم يمد ذلك 
اشترى على تركة المبت أرضاً بغير شرب ثم ضم الشرب إليها وباعها فيصرف من الثمن 
إلى ثمن الأرض» ويصرف الفاضل إلى قضاء الدين قوله: (لأنه متسبب غير متعد) فهر 
كحافر البئر وواضع الحجر في أرضه لا يضمن ما تلف به قوله: (وإلا فيضمن) كما لو 
أوقد ناراً في دار لا يوقد مثلها عادة فاحترقت دار جاره» وأما إذا كان في أرضه ثقب 
فغرقت أرض جاره: فإن علم به ضمن» وإلا لا. إنقاني قوله: (وهذا إذا سقى) الإشارة 
إلى عدم الضمان إذا سقاها معتاداً كما أفصح عنه في الذخيرة قوله: (وأما إذا سقى الخ) 
أي سواء كان معتاداً أو لاء كما إفاده ما ذكرنا من مرجع الإشارة. قال ط: وقد علمت 
ما عليه الفتوى» وهو أن الاعتبار للمعتاد وغيره قوله: (على ما قال إسماعيل الزاهد) هذا 
يقتضي انفراده ما ذكر» وأن الجمهور على الأول ط. وني بعض النسخ: الزاهدي بالياء 
موافقاً لا في القهستان: لكن الذي رأيته في الذخيرة وغيرها بدون ياء قوله: (لا مر الخ) 
قال في الذخيرة: وإنما لا يضمن لوجهين: آحدها أنه يملك استهلاكه للشفعة؛ ومن 
ملك استهلاك شيء بجهة فاستهلكه بجهة أخرى لا يضمنء» كمن دخل دار الحرب 


كتاب إحياء الوات ۲۵ 


ولو تصدق بنزله فحسن لبقاء الماء الحرام فيه» بخلاف العلف المغصوب فإن الدابة 
إذا سمنت به انعدم وصار شيئاً آخر قهستاني (فإن تكرر ذلك منه) لا ضمان و (أدبه 
الإمام بالضرب والحبس إن رأى) الإمام (ذلك) خانية. وتمامه في شرح الوهبانية. 
وقال: وجوّز بعض مشايخ بلخ بيع الشرب لتعامل أهل بلخ» والقياس يترك 
للتعامل» ونوقض بأنه تعامل أهل بلدة واحدة وأفتى الناصحي بضمانه. ذكره في 
جواهر الفتاوى قال: وينفذ الحكم بصحة بيعه. فليحفظ . 

قلت: وفي الهداية وشروحها من البيع الفاسد أنه يضمن بالإتلاف. فلو 
سقى أرض نفسه بماء غيره ضمنه وبه جزم في النقاية هناء فافهم . 


فاستهلك العلف» لأنه يملك استهلاكه بعلف دابته الثاني إن الماء قبل الإحراز بالأواني لا 
يملك فقد أتلف ما ليس بمملوك لغيره اه فوله: (بنزله) أي بضمتين: .أي ريعه ونمائه 
كما في القاموس قوله: (فحسن) يشير إلى أنه غير واجب وإنما هو للتنرّه. 

قال القهستاني: وفي التئمة: إن الماء وقع في كرم زاهد في غير نوبته أمر بقطعه. 
وعن بعضهم أنه طرح منه التراب المبلول. وقال الفقيه: لا آمر به ولو تصدق بنزله لكان 
حسناً وهذا أفضل قوله: (لبقاء الماء الحرام فيه) هذا يقتضي الوجوب على أنه لا يظهر إلا 
على مقابل المفتى به من أنه يملك فيضمنه لالكه: أي إن علم . تأمل قوله: (إذا سمن) 
الأولى «سمنت» قوله: (انعدم وصار شيئاً آخر) أي دماً أو فرثاً أو دما ونحوه فلا يطلب 
منه التصدق بها ط قوله: (فإن تكرّر ذلك) بأن فعله مرة أخرى. قال في شرح الوهبانية 
عن الخانية : وإن فعله مرة بعد مرة الخ ط قوله: (وتمامه في شرح الوهبانية) أي للعلامة 
ابن الشحنة حيث ذكر ما حاصله أن الطرسوسي فهم من التعليل المار بأن الماء قبل إحرازه 
لا يملك أن يكون مباحاًء ورده الناظم في شرحه بأنه لا يلزم ذلك» a‏ 
ويكون مستحقاًء لما في الخانية: أنه ليس له ذلك بلا إذن وإن اضطر إليه . وفي العيون: لا 
يفعل وإن اضطر إليهء لأن المرخص في أخذ مال الغير خوف الهلاك على النفس ول 
يوجد» ولو فعل فلا ضمان. على أن الطرسوسي قال: إن كلام العيون يقتضي أنه لا 
يجوز ديانة» فينبغي أن يفتى بأنه لا يباح بلا إذن» ولو فعل لا ضمان في القضاء اه. 
فافهم قوله: (قال) أي في شرح الوهبانية أول الفصل» فافهم قوله: (وينفذ الحكم بصحة 
بيعه) لمصادفته فصلا محتهداً فيه لكن القاضي الآن لا ينفذ حكمه بغير معتمد مذهبه 
قوله: (فافهم) لعله يشير إلى دفع ما أورد على الهداية من أن قوله هنا: لا بضمن) 
يناقض قوله في باب البيع الفاسد «أنه يجوز بيعه في رواية» وهو اختيار مشايخ بلخ» لأنه 
حظ من الماء ولهذا يضمن بالإتلاف» وله حظ من الثمن: يعني أن قوله ولهذا يضمن 
بالإتلاف» مبني على مقابل المفتى به» وإن أوهم الاتفاق على الضمان كما هو شأن التعليل 


۲۹ كتاب الأشربة 
قلت : وقد مر ما عليه الفتوى فتنبه. 
وفي الوهبانية : [انطويل] 
رَسَاق بِشُرْبٍ الكَير ليس بِضَامِنٍ و 
ا اراب الق ل دادر قو 231 
َلَوْ حَمَرُوا هرا رَألْقَوْا راب دل حيسم ليس بالتقُل يؤْمَرُ 
هي جمع شراب و(الشراب) لغة: كل مائع يشرب» واصطلاحاً: (ما يسكر 
والمحرم منها أربعة) أنواع : 
الأول: (الخمر وهي النيء) 


قوله: (قلت وقد مر ما عليه الفتوى) أي من أنه لا يضمن لأنه غير متقوم» وصححه في 
الظهيرية قوله: (فتنبه) أي فإن ما أفتى به الناصحي وما في النقاية وبيوع الهداية خلاف 
المفتى به قوله: (وساق الخ) لا حاجة إليه ط قوله: (وما جوؤزوا الخ) التراب ال مستخرج 
بالحفرء ويوضع على حافتي النهر. قيل لمن وضع بجانبه أخذه إن لم يضر بالنهرء وقيل 
مشترك بين أهل النهرء وهو المذكور في النظمء وقيل بباح لكل من أخذه إن لم يضرء لأن 
الحافر لم يقصد تملكه فهر كمن احتش حشيش النهر ليجري الاء فلكل أحد أخذه» وصوبه 
شيخ الإسلام» وني القنية أنه حسن جداً قوله: (دون إذن) قد علمت أن الناظم جرى على 
القول بأنه مشترك» فاشتراط الإذن لا بد منه بناء عليهء فافهم قوله: (ولو حفروا نبراً 
الخ) الشطر الثاني له غير به نظم الأصل لتضمنه مسألتين: الأولى: نهر لقوم يجري في 
أرض رجل حفروه وألقوا ترابه: فإن ألقوه في غير حريم النهر فلهم أخذه بنقلهء وإلا 
فلا. الثانية : لو كان يجري في سكة فكذلك» والله تعالى أعلم . 
كتاب الأشربَةٍ 

ذكره بعد الشرب لأنهما شعبتا عرق واحد لفظاً ومعنى» وقدم الشرب لناسبته 
لإحياء الموات . وتمامه في العناية والمنح . 

قال القهستاني : وأصول الأشربة الثمار كالعنب والتمر والزبيب» والحبوبات كاليل 
والذرة والدخن» والحلاوات كالسكر والفانيذ والعسلء والألبان كلبن الإبل والرماك. 
والمتخذ من العنب خسة أنواع أو ستةء ومن التمر ثلاثة» ومن الزبيب اثنان» ومن كل 
البواقي واحدء وکل منها على نوعين: نيء» ومطبوخ أه قوله: (كل مائع يشرب) أي هو 
اسم من الشرب» أي ما يشرب ماء كان أو غيره حلالاً أو غيره. قهستاني قوله : (وهي) 
أنث الضمير لأن الخمر مؤنئة سماعاً. قال في القاموس: وقد تذكر: أي نظراً للفظ قوله: 


كتاب الأشربة ۷ 


بكسر النون فتشديد الياء (من ماء العنب إذا غلى واشتد وقذف) أي رمى (بالزبد) 
أي الرغوة 5 يشترطا قذفه. وبه قالت الثلاثة. ونه أخذ أبو حفص الكبيرء وهو 
الأظهر كما في الشرنبلالية عن المواهب وبأتي ما يفيده» وقد تطلق الخمر على غير ما 
ذكر مجازاً. 

ثم شرع في أحكامها العشرة فقال: (وحرم قليلها وكثيرها) بالإجماع 


(بكسر فتشديد) هذا خلاف الأصل فقد ذكره في القاموس في باب الهمزة. وني 
القهستاني: النيء بكسر النون وسكون الياء والهمزة» وفي المغرب: ويجوز التشديد على 
القلب والإدغام: أي غير النضيجء ومثله في تهاية ابن الأثيرء وفي العزمية: الإبدال 
والإدغام غير مشهور. وقال المقدسي: إنه عامي قوله: (إذا غلى) أي ارتفع أسفله إذ أصله 
الارتفاع كما في المقاييس» وقوله: «اشتد» أي قوي بحيث يصير مسكراً. فهستاني قوله: 
(أي رمى بالزبد) بفتحتين: أي بحيث لا يبقى فيه شيء من الزبد فيصفو وبروق. قهستاني 
قوله: (وهو الأظهر) واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهما. تصحيح قاسم. وقال في غاية 
البيان: وأنا آخذ بقولهما دفعاً لتجاسر العوام» لأنبما إذا علموا أن ذلك يمل قبل قذف 
الزبد يقعون في الفساد اه. وفي النهاية وغيرها: وقيل يؤخذ في حرمة الشرب بمجرد 
الاشتداد وني الحد بقذف الزبد احتياطاً قوله: (ويأتي ما يفيده) أي في قوله: «والكل حرام 
إذا غلى واشتد» اه ح قوله: (وقد نطلق الخ) قال في المنح: هذا الاسم خص بالشراب 
بإجماع أهل اللغةء ولا نقول إن كل مسكر خر لاشتقاقه من خامرة العقل» فإن اللغة لا 
يجري فيها القياس» فلا يسمى الدن قارورة لقرار الماء فيه . وأما قوله علا: قل نکر 
خر وکل مُسْكِرٍ حرا وقوله: «إن من الحنطة حمراًء وإن من الشعير خمراًء ومن 
الزبيب حمرآء ومن العسل مرآ" فجوابه : أن الخمر حقيقة تطلق على من ذكرنا وغيره 
كل واحد له اسم مثل الخلث» والباذق والمنصف ونحوهاء وإطلاق الخمر عليها مجاز 
وعليه يحمل الحديث اه ملخصاً. أو هو لبيان الحكم لأنه عليه الصلاة والسلام بعث له لا 
لبيان الحقائق قوله: (وحرم قليلها) أي شرب قليلها لتلا يتكرر الآني من حرمة الانتفاع 
والتداوي أ ح. واحترز به عما قاله بعض العتزلة إن الحرام هو الكثير المسكر لا القليل 
قهستاني . 

قال في الهداية : وهذا كفر لأنه جحود الكتاب فإنه سماه رجساًء والرجس ما هو 
حرم العين» وقد جاءت السنة متواترة أن التي عَلَيْه الضّلاةُ وَالسَّلامُ حَيَمَ الكَمْرَه وعليه 
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(لعينها) أي لذاتهاء وي قوله تعالى: #إنما الخمر والميسر» الآية عشر دلائل على 
حرمتها مبسوطة في المجتبى وغيره (وهي نجسة نجاسة مغلظة كالبول ويكفر 
مستحلها وسقط تقومها) في حق المسلم (لا ماليتها) في الأصح (وحرم الانتفاع با) 
ولو لسقي دوابٌ أو لطين أو نظر للتلهي› أو في دواء أو دهن أو طعام أو غير 
ذلك إلا لتخليل أو لخوف عطش بقدر الضرورة» 


انعقد إجماع الأمةء ولأن قليله يدعو إلى كثيره وهذا من خواصٌ الخمر قوله: (لمينها الخ) 
أي لا لعلة الإسكار فتحرم القطرة منهاء وهذا علم مما قبله وإنما أعيد لتأكيد الرد على 
ذلك القول إلباطل قوله: (عشر دلائل) هي نظمها في سلك الميسرء وما عطف عليه 
وتسميتها رجساً وعدها من عمل الشيطانء والأمر بالاجتناب» وتعليق الفلاح باجتنابهاء 
وإرادة الشيطان إيقاع العداوة بباء وإيقاع البغضاءء والصدّ عن ذكر الله تعالى وعن 
الصلاة» والنهي البليغ بصيغة الاستفهام المؤذن بالتهديد اه ح قوله: (وهي نجسة نجاسة 
مغلظة) لأن الله تعالى سماها رجساً فكانت كالبول والدم المسفوح . إتقاني قوله: (ويكفر 
مستحلها) لإنكاره الدليل القطعي . هداية قوله: (وسقط تقومها في حق المسلم) حتى لا 
يضمئها متلفها وغاصبهاء ولا يجوز بيعها لأن الله تعالى لا نجسها فقد أهانباء والتقوم 
يشعر بعرّتها. وقال عليه الصلاة والسلام : «إن الذي حرّم شريها حرّم بيعها وأكل ثمنها» 
هداية. وعدم ضمانها لا يدل على إباحة إتلافها . 


وقد اختلفوا فيها فقيل يباح» وقيل لا يباح إلا نغرض صحيح بأن كانت عند 
شريب خيف عليه الشرب» وأما إذا كانت عند صالح فلا يباح لأنه يخللها. عناية. وفي 
النهاية وغيرها عن مجد الأئمة أن الصحيح الثاني. قال أبو السعود: والظاهر أن هذا 
الخلاف مفرّع على الخلاف في سقوط ماليتهاء فمن قال إنها مال وهو الأصح قال: لا يباح 
إتلافها إلا لغرض صحيح اه. وهو حسن قوله: (في حق المسلم) أما الذمي فهي متقومة 
في حقه كالختزير حتى صح بيعه لهماء ولو أتلفهما له غير الإمام أو مأموره ضمن قيمتها 
له كما مر في آخر الغصب قوله: (لا ماليتها في الأصح) لأن المال ما يميل إليه الطبع 
وجري فيه البذل والمنعء فتكون مالا لكنها غير متقومة لا قلنا. إتقاني قوله : (ولو لسقي 
دواب) قال بعض المشايخ : لو قاد الدابة إلى الخمر لا بأس به» ولو نقل إلى الدابة يكره. 
وكذا قالوا فيمن أراد تخليل الخمر: ينبغي أن يحمل الل إلى الخمرء ولو عكس يكره وهو 
الصحيح . تاترخانية قوله : (أو لطين) أي لبلَ طين قوله: (أو غير ذلك) كامتشاط المرأة بها 
ليزيد بريق شعرها أو الاكتحال بها أو جعلها في سعوط. تاترخانية. ومنه ما أي من 
الاحتقان بها أو إقطارها في إحليل. قال الإتقاني: لأن ذلك انتفاع بالخمر وأنه حرام إلا 
أنه لا يحد في هذه المواضع لعدم الشرب قوله: (أو غوف عطش) الإضافة على معنى من: 


كتاب الأشربة 4 


فلو زاد فسكر حد. مجتبى (ولا يجوز بيعها) لحديث مسلم «إن الذي حرّم شرا 
حرم بيعها» (ويحدٌ شاربها وإن لم يسكر منهاء و) يحد (شارب غيرها إن سكر ولا 
يؤثر فيها الطبخ) إلا أنه لا يحد فيه ما لم يسكر منه لاختصاص الحد بالنيء. ذكره 
الزيلعي . واستظهره المصنف وضعف ما في القنية والمجتبىء ثم نقل عن ابن وهبان 
أي خوفه على نفسه من عطش بان خاف هلاكه منه ولا يجد ما يزيله به إلا الخمر قوله: 
(فلو زاد فسكر حد) وكذا لو روي ثم شرب حد. مجتبى. فأفاد أن السكر غير قيد في 
الزيادة على الضرورة. وفي الخانية: فإن شرب مقدار ما يرويه وزيادة ول یسکره قالواً: 
ينبغي أن يلزمه الحد» كما لو شرب هذا القدر حالة الاختيار ولم يسكر قوله: (ويحد 
شاربها الخ) في غاية البيان عن شرح الطحاوي: لو خلطها بالماء: إن الماء أقل أو مساوياً 
حدّء وإن أغلب فلا إلا إذا سكر أه. وني الذخيرة عن القدوري: إذا غلب الماء عليها 
حتى زال طعمها وريحها فلا حد. ثم قال: وإذا ثرد فيها خبزاً وأكله إن وجد الطعم 
واللون حدّ» وما لا لون لها يحد إن وجد الطعم قوله: (ولا يؤثر فيها الطبخ) أي في 
زوال الحرمة بقريئة الاستثناء قوله: (إلا أنه لا يحد) نقله في العناية عن شيخ الإسلام» لكن 
في الكفاية والمعراج قال شمس الأئمة السرخسي: يحدٌ من شرب منه قليلا كان أو كثيراً 
بالنص . وفي القهستاني عن التتمة: وعليه الفتوى. ومن هنا بعلم حكم العرق المستقطر 
من فضلات الخمرء فيتبغي جريان الخلاف في الحد من شرب قليله كما بحثه القهستاني أما 
نجاسته فغليظة كأصله» لكن ليس كحرمة الخمر لعدم إكفار مستحله للخلاف فيه» وقول 
الشرنبلالي بحثاً: : لا حد به بلا سكر مبني على خلاف المفتى به كما أفاده كلام القهستاني . 
تأمل قوله: (واستظهره المصنف) حيث قال: والطيخ لا يؤثر فيها لأنه للمنع من ثبوت 
الحرمة لا لرفعها بعد ثبوتهاء إلا أنه لا يحد فيه ما لم يسكر منه على ما قالواء لأن الحد في 
ألنيء خاصة لا ذكرنا فلا يتعدى إلى المطبوخ. ذكره في تبيين الكنز من غير ذكر خلاف. 
وهذا هو الظاهر الذي يجب أن يعول عليهء وبه يظهر لك ضعف ما في القنية من قوله: 
خر طبخت وزالت مرارجها حلتء وضعف ما في المجتبى عن شرح السرخسي: لو صب 
فيها سكراً أو فانیداً حتى صار حلواً حل» وتحل بزوال المرارة» وعندهما بقليل الخموضة 
اف لتخا 


أقول: لا يخفى عليك أن قول المصنف وهذا هو الظاهر إشارة إلى أن الطبخ لا يرفع 
الخرمة بعد ثبوتها لأنه هو الذي ذكره الزيلعي في التبيين من غير ذكر خلاف لا إشارة إلى 
عدم الحدء لأن لفظة قالوا تذكر فيما فيه خلاف كما صرحوا بهء على أن قوله على ما 
قالوا يفيد بظاهره التبري والتضعيف» لأن المفتى به خلافه كما قدمناهء وأيضاً فإن الذي 
يظهر به ضعف ما في القنية والمجتبى هو الأول المذكو. بلا خلاف» لا الثاني المشار إلى 


۳٠‏ كتاب الأشربة 


أنه لا يلتفت لا قاله صاحب القنية خالفاً للقواعد ما لم يعضده نقل من غيره اه. 
وفيه كلام لابن الشحنة (ولا يجوز بها التداوي) على المعتمد. قاله المصئف. 

قلت: ولو باحتقان أو إقطار في إحليل. نباية (ولا يجوز تخليلها ولو بطرح 
ضعفه» فتدبر قوله: (وفيه كلام لابن الشحنة) أي في التضعيف المفهوم من ضعف وذلك 
حيث قال: مراد صاحب القنية أنها تحل إذا زالت عنها أوصاف الخمرية». وهي المرارة 
والإسكار لتحقق أنقلاب العين» كما لو انقلبت خلا ومراد المبسوط أا لا تحل بالطبخ 
حيث كانت على أوصاف الخمرية لأنه لم يوجد ما يقتضي الإباحة من الانقلاب 
والاستحالةء وكون النار لا تأثير لها في إثبات الحل لا يتافي أن المؤثر هو الانقلاب ولا 
خصوصية للنارية أه. 

- أقول: ولو يعول الشرنبلالي في شرحه على هذا الجواب» وكآنه والله تعالى أعلم» 

لأن الخمر حرمت لعينهاء ولا نسلم انقلاب العين بهذا الطبخ» ولذا لو وقعت قطرة منها 
في الماء الغير الجاري أو ما في حكمه نجستهء وإن استهلكت فيه وصار ماء» وكذا لو وقعت 
في قدر الطعام نجسته» وإن صارت طعاماً كما لو وقعت فيه قطرة بول» وأما طهارتها 
بانقلامها خلا فهي ثابتة بنص المجتهد أخذاً من إطلاق حديث «نعم الإدام القل» فليتأمل . 

ولعل هذا الفرع مفرّع على ما قدمناء عن بعض المعتزلة من أن انرام من الخمر هو 
المسكرء يدل عليه أنه في القنية نقله عن القاضي عبد الجحبار أحد مشايخ المعتزلة» ثم رأيت 
ابن الشحنة نقله عن أبن وهبان كما خطر لي» لكن بحث فيه بأنه لا مدخل للاعتزال في 
هذه المسألة . 

وأقول: كأنه لم يطلع على ما قدمناه من تخصيصهم الحرمة بالإسكار» ولعل هذا 
وجه عدم الاعتماد على ما يقوله صاحب القنية» حيث يذكر ما يخرجه مشايخ عقيدته كهذه 
المسألة والتي تقدمت في الذبائح وأمثالهماء والله أعلم. قوله: (على المعتمد) لما قدمناه في 
الحظر والإباحة» أن المذهب أنه لا يجوز التداوي بالمحرّم قوله: (ويجوز تخليلها) وهو 
أولى. هداية. أقول: وإنما لم يجب وإن كان في إراقتها ضياعهاء لأنها غير متقومة ولذا لا 
تضمن كما مرء وذكر الشرنبلالي بحثا أنه يجب لأنها مال» فتأمل قوله: (ولو بطرح شيء 
فيها) كالملح والماء والسمك» وكذا بإيقاد النار عندها ونقلها إلى الشمسء والصحيح أنه لو 
وقع الکن عليها با تقل کر سقف لاغتل ام ولو حاط اخل بلخم وار 
حامضاً يحل وإن غلب الخمرء وإذا دخل فيه بعض الحموضة لا يصير خلا عنده حتى 
يذهب تمام المرارة» وعندهما يصير خلا كما في المأضمرات. ولو وقعت في العصير فأرة 
فأخرجت قبل التفسخ وترك حتى صار خراً ثم تخللت أو خللها يحل» وبه أفتى بعضهم 


كتاب الأشربا اا 


(و) الثاني(الطلاء) بالكسر (وهو العصير بطبخ حنى يذهب أقل من ثلثيه) 
ويصير مسكراًء وصوب المصنف أن هذا يسمى الباذق» وأما الطلاء فما ذكره بقوله 
(وقيل ما طبخ من ماء العنب حنى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه) وصار مسكراً (وهو 
الصواب) كما جرى عليه صاحب المحيط وغيره: يعني في التسمية لا في الحكمء 
لأن حل هذا للثلث المسمى بالطلاء على ما في المحيط ثابت لشرب كبار الصحابة 
رضي الله عنهم كما في الشرنبلالية. قال: وسمي بالطلاء لقول عمر رضي الله 
عنه: ما أشبه هذا بطلاء البعيرء وهو القطران الذي يطل به البعير الجربان 
(ونجاسته) أي الطلاء على التفسير الأول . كذا قاله المصنف (كالخمر) 


كما في السراجية. ولو وقعت قطرة خر في جرة ماء ثم صب في حب خل لم يفسد» وعليه 
الفتوى. وتمامه في القهستاني. وإذا صار الخمر خلا يطهر ما يوازيها من الإناء» وأما أعلاه 
فقيل يطهر تبعأء وقيل لا يطهر لأنه خر يابسء إلا إذا غسل بالخل فتخلل من ساعته 
فيطهر. هداية. والفتوى على الأول. خانية قوله: (بالكسر) أي والمد ككساء. قاموس 
قوله: (يطبخ) أي بالنار أو الشمس . قهستاني قوله: (أقل من ثلثيه) قيد به لأنه إذا ذهب 
ثلثاه فما دام حلواً يحل شربه عند الكل» وإذا غلى واشتد يحل شربه عندعما ما لم يسكر 
خلافاً محمد اه شرح مسكين وسيأي قوله: (ويصير مسكراً) بأن غلى واشتد وقذف بالزيد 
فإنه يحرم قليله وكثبره» أما ما دام حلواً فيحل شربه . إتقاني . وهذا القيد ذكره هنا غير 
ضروري لأنه سيأتي في كلام المصنف في قوله: «والكل حرام إذا غلى واشتد؛ قوله: 
(يسمى الباذق) بكسر الذال وفتحها كما في القاموس» ويسمى المنصف أيضاً» والمنصف: 
الذاهب النصف. والباذق: الذاهب ما دونه» والحكم فيهما واحد كما في الغاية وغيرها 
قوله: (وصار مسكرا) أي بأن اشتد وزالت حلاوته. وإذا أكثر منه أسكر قوله: (يعني في 
النسمية لا في الحكم الخ) لما كان كلام المصنفء موهماً أشد الإبهام أتى بالعناية لأن كلامه 
في الأشربة المحرمة وذكر منها الطلاء» وفسره أولا بتفسير ثم بآخر وحكم بأته الصواب» 
فيتوهم أن المحرم هو المعنى الثاني دون الأولء مع أن الأمر بالعكس» فالباذق والمنصف 
حرام اتفاقاً. والطلاء: وهو ما ذهب ثلثاه ويسمى المثلث حلا إلا عند محمد كما سيأتي» 
فلا يحرم منه عندهما إلا القدح الأخير الذي يحصل به الإسكار كما يأتي بيانه» فنبه على أن 
مراد المصنف أن الذي يسمى الطلاء هو الذي ذهب ثلثاهء وأن الأول حرام والثاني 
حلال. وبحث الشرنبلالي في هذا التصويب بأن الطلاء يطلق بالاشتراك على أشياء كثيرة 
منها: الباذق والمصتف والمثلث وكل ما طبخ من عصير العنب اه. 

أقول: وني المغرب: الطلاء كل ما يطل به من قطران أو نحوه» ويقال لكل ما خثر 
من الأشربة طلاء على التشبيه حتى يسمى به المثلث قوله: (على التفسير الأول) أما على 


۳۲ كتاب الأشر ب بة 


به يفتى (و) الثالث (السكر) بفتحتين (وهو النيء ماء الرطب) إذا اشتد وقذف 
بالزبد (و) الرابع (نقيع الزبيب» وهو النيء من ماء الزبيب) بشرط أن يقذف بالزيد 
بعد الغليان (والكل) أي الثلاثة المذكورة (حرام إذا غلى واشتد) وإلا لم يحرم اتفاقاء 
وإن قذف حرم اتفاقاً» وظاهر كلامه فبقية المتون أنه اختار ها هنا قولهما. قاله 
البرجندي. نعم قال القهستاني: وترك القيد هنا لأنه اعتمد على السابق اه. فتنبه. 
وم يبين حكم نجاسة السكر والنقيع» ومفاد كلامه أنها خفيفة وهو مختار 
السرخسيء واختار في الهداية أنها غليظة 


الثاني فطاهر لحل شربهء وعند محمد نجس كما يأتي قوله: (به يفتى) عزاه القهستاني إلى 
الكرماني وغيره قوله: (وهو النيء من ماء الرطب) هذا أحد الأشربة الثلاثة التي تتخذ من 
التمرء والثاني النبيذ منه» وهو ما طبخ أدنى طبخة» وهو حلال. والثالث الفضيخ: وهو 
النيء من ماء البسر ا مذنب» مشتق من الفضخ: بالضاد والخاء المعجمتين وهو الكسرء 
سمي به لأنه يكسر ويجعل في حبٌ ويصب عليه الماء الحارٌ لتخرج حلاوته» وحكمه 
كالسكر . أفاده في النهاية. ولو قال المصنف: والثالث النيء من ماء التمر لشمل السكر 
والفضيخ» فإن التمر اسم جنس يشمل البسر وغيره كما في القهستاني. تأمل قوله: (إذا 
اشد الخ) ذكره غيره لازم نظير ما مر لأنه سيأي في كلام المصنف قوله: (نقيع الزبيب) 
النقيع : اسم مفعول من المزيد أو الثلاثي. قال في المغرب: أنقع الزبيب في الخابية ونقعه : 
إذا ألقاه فيها ليبتل وتخرج منه الحلاوة. وقال ابن الأثير: إنه شراب متخذ من زبيب أو 
غيره من غير طبخ» وإليه أشار في الصحاح والأساس» فالأولى أن يقال نقيع البسر 
والرطب والتمر والزبيب. قهستاني ملخصاً. لكن أفاد الإتقاني أن الرطب لا يمتاج إلى 
النقع في الماء: أي لأن النقيع ما يكون يابساً ليبتل بالاءء فلذا أفرد المصنف الرطب 
بالذكر. تأمل قوله: (بشرط الخ) يغني عنه ما بعده نظير ما مر قوله: (إذا غلى وأشئد) أي 
ذهبت حلاوته وصار مسكراً وإن لم يقذف بالزيد خلافاً للإمام قوله: (وإلا) بان بقي حلواً 
قوله: (وإن قذف حرم اتفاقاً) أي قليله وكثيره» لكن لا يجب الحد إلا إذا سكر كما في 
الملتقى قوله: (وظاهر كلامه) حيث لم يقل وقذف بالزيد قوله: (قولهما) أي بعدم اشتراط 
القذف قوله: (وترك القيد) وهو القذف قوله: (لأنه اعتمد على السابق) أي لم يصرح به 
هنا اعتماداً على ما قدمه في تعريف الخمر. تأمل قرله: (ومفاد كلامه) حيث صرح بأن 
نجاسة الباذق كالخمرء وسكت عن هذين» ويبعد أن يقال: تركه هنا اعتماداً على ما مر. 
فتأمل قوله: (واختار في الهداية آنا غليظة) فيه نظر. ونص ما في الهداية: ونجاستها 
خفيفة في رواية وغليظة في أخرى اه. وعبارته في الدر المنتقى أحسن مما هناء حيث قال : 
ومختار السرخسي الخفة في الأخيرين» وإن قال في الهداية بالغلظة في رواية اه. وعبارته في 


كتاب الأشربة نف 
(وحرمتها دون حرمة الخمر فلا بكفر مستحلها) لأن حرمتها بالاجتهاد. 1 

(والحلال منها) أربعة أنواع: الأول (نبيذ التمر والزبيب إن طبخ أدنى طبخة) 
يحل شربه (وإن اشتد) وهذا (إذا شرب) منه (بلا لهو وطرب) فلو شرب للهو فقليله 


باب الأنجاس هكذا: وني باقي الأشربة روايات التغليظ والتخفيف والطهارة» رجح في 
البحر الأول» وفي النهر الأوسط اه قوله: (وحرمئها) أي الأشربة الثلاثة السابقة قوله: 
(لأن حرمتها بالاجتهاد) حتى قال الأوزاعي بإباحة الأول والثالث منها. وقال شريك 
بإباحة الثاني لامتنان الله تعالى علينا بقوله: جدود مله سَكراً وَرِرْقَاً حَسّناً» 
[النحل : 1۷] وأجيب بأن ذاك لما كانت الأشربة كلها مباحة. وتمامه في الهداية. وهذا 
بخلاف الخمر فإن أدلتها قطعية» فلذا كفر مستحلها قوله: (نبيذ الثمر والزبيب) أي ونبيذ 
الزبيب. قال القهستاني: والتمر اسم جنس كما مره فيتناول اليابس والرطب والبسرء 
ويتحد حكم الكل كما في الزاهديء والنبيذ يتخذ من التمر والزبيب أو العسل أو الب أو 
غيره» بأن يلقى في الماء ويترك حتى يستخرج منه مشتق من النبذ وهو الإلقاء» كما أشير 
إليه في الطلبة وغيره اه. ثم قال: فالفرق بينه وبين النبيذ بالطبخ وعدمه كما في النظم . 

أقول: الظاهر أن قوله وبين النبيذ سبق قليء والصواب وبين النقيع لأن الضمير في 
بيته للنبيذ. تأمل قوله: (إن طبخ أدنى طبخة) وهو أن يطبخ إلى أن ينضج . شرنبلالية عن 
الزيلعي. وقيد به لأن غير المطبوخ من الأنبذة حرام بإجماع الصحابة إذا غلى واشتد وقذف 
بالزيدء وقد ورد في حرمة المتخذ من التمر أحاديث وفي حله أحاديث». فإذا حمل المحرم 
على النيء والمحلل على المطبوخ فقد حصل التوفيق واندفع التعارض. عيني. والأحاديث 
الواردة كلها صحاح سافها الزيلعي» ووفق بما ذكر فراجعه. 

قال الإتقاني: وقد أطنب الكرخي في رواية الآثار عن الصحابة والتابعين بالأسانيد 
الصحاح في تحليل النبيذ الشديد. 

والحاصل : أن الأكابر من أصحاب رسول الله ي وأهل بدر كعمر وعليّ وعبد 
الله بن مسعود وأبي مسعود رضي الله عنهم كانوا يحلونه» وكذا الشعبي وإبراهيم 
النخعي. وروي أن الإمام قال لبعض تلامذته: إن من إحدى شرائط السنة والجماعة أن 
لا يحرم نبيذ الجر اهم. ١‏ 

وفي المعراج قال أبو حنيفة: لو أعطيت الدنيا بحذافيرها لا أفتي بحرمتهاء لأن فيه 
تفسيق بعض الصحابة» ولو أعطيت الدنيا لشربها لا أشريها لأنه لا ضرورة فيه» وهذا 
غاية تقواه اه. ومن أراد الزيادة على ذلك والتوفيق بين الآدلة فعليه بغاية البيان ومعراج 
الدراية قوله: (وإن اشتد) أي وقذف بالزبد. قال في الرمز: ولم يذكر القذف اكتفاء بما 
سبق اه ط قوله: (بلا لهو وطرب) قال في المختار: الطرب خفة تصيب الإنسان لشدة 


۳٤‏ كتاب الأشربة 


وكثيره حرام (وما لم پسکر) فلو شرب ما یغلب على ظنه أنه مسكر فيحرم» لأن 
السكر حرام في كل شراب . 

(و) الثاني (الخليطان) من الزبيب والتمر إذا طبخ أدنى طبخة» وإن اشتد يحل 
بلا لهو. 

(و) الثالث (نبيذ العسل والتين والب والشعير والذرة) يحل سواء (طبخ أو لإ 
بلا لهو وطرب. 

(و) الرابع (الثلث) العنبي وإن اشتد» وهو ما طبخ من ماء العنب حتى 


حزن أو سرور اه. قال في الدرر: وهذا التقييد غير مختص بهذه الأشربة» بل إذا شرب 
الملء وغيره من المباحات بلهو وطرب على هيئة الفسقة حرم اه ط. 

قلت : وكان ينبغي للمصنف أن يذكر التقييد بعدم اللهو والطرب وعدم السكر بعد 
الرابع ليكون قيداً للكل قوله: (فلو شرب ما يغلب على ظنه الخ) أي يحرم القدر المسكر 
منهء وهو الذي يعلم يقيناً أو بغالب الرأي أنه يسكره كالمتخم من الطعام» وهو الذي 
يغلب عل ظنه أنه يعقبه التخمة: تاترخانية. فالحرام: هو القدح الأخير الذي يحصل 
السكر بشربه كما بسطه في النهاية وغيرهاء ويحد إذا سكر به طائعاً. قال في منية المفتي: 
شرب تسعة أقداح من نبيذ التمر فأوجر العاشر لم يحد اه. وقال في الخانية : وفيما سوى 
الخمر من الأشربة المتخذة من التمر والعنب والزبيب لا يحد مالم يسكرء ثم قال في 
تعريف السكران: والفتوى على أنه من بختلط كلامه ويصير غالبه الهذيان. وتمام في حدود 
شرح الوهبانية قوله: (والثاني الخليطان) لما روي أن ابن عمر سقاه لابن زيادء وما ورد 
من النهي محمول على الابتداء أو على غير المطبوخ جمعاً بين الأدلة. حموي. وبالأخير 
يحصل التوفيق بين ما فعله ابن عمر وبين ما روي عنه من حرمة نقيع الزبيب النيء كما 
أفاده في الهداية قوله: (من الزييب والتمر) أو البسر أو الرطب المجتمعين. قهستاني قوله : 
(إذا طبخ أدنى طبخة) كذا قيده في المعراج والعناية وغيرهماء والمفهوم من عبارة الملتقى 
عدم اشتراط الطبخ فيهء فليتأمل. ثم هذا إذا لم يكن مع أحد المذكورات ماء العنب» وإلا 
فلا بد من ذهاب الثلئين كما يأتي قوله: (وهو مأ طبخ من ماء العنب) أي طبخاً 
موصولاء فلو مفصولاً: فإن قيل تغيره بحدوث المرارة وغيرها حل» وإلا حرم وهو 
المختار للفتوى. وثمامه في خزانة المفتين. در منتقى . 

وقيد بالعنب لأن الزبيب والتمر يحلان بأدنى طبيخة كما مرء لكن الماء غير قيدء 
لأنه لو طبخ العنب كما هو ثم عصر فلا بد من ذهاب ثلثيه بالطبخ في الأصح. وني 
رواية: يكتفي بأدنى طبخة كما في الهداية. 


كتاب الأشربة 0 


يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه إذا قصد به استمراء الطعام والتداوي والتقوّى على طاعة الله 
تعالى» ولو للهو لا يحل إجماعاً. حقائق. 

(وصح بيع غير الخمر) نما مرء ومفاده صحة بيع الحشيشة والأفيون. 

قلت: وقد سئل ابن نجيم عن بيع الحشيشة هل يجوز؟ فكتب لا يجوزء 
فيحمل على أن مراده بعدم الجواز عدم الحل . 

قال المصنف (وتضمن) هذه الأشرية (بالقيمة لا بالمثل) لمنعنا عن تملك عينه 
وإن جاز فعله» 

وفيها: ولو جمع في الطبخ بين العنب والتمر أو بين التمر وألعلب والزبيب لا يحل 
مالم يذهب ثلثاهء لأن التمر وإن اكتفى فيه بأدنى طبخة فعصير العنب لا بد أن يذهب 
ثلثاه فيعتير جانب العتب احتياطاء وكذا إذا جمع بين عضير العنب ونقيع التمر. 

وفيها: : ولو طبخ نقيع التمر والزبيب أدنى طبخة ثم أنقع فيه تمر أو زييب» إن كان 
ما أنقع' فيه شيثاً يسيراً لا يتخذ النبيذ من مثله يحل وإلا لا. 

رفيها: : والذي يضب عليه الماء بعدما ذهب ثلثاة بالطبخ حتى يرق ثم يطبخ حكمه 
كامئلث» بخلاف ما إذا صبّ على العصير ثم يطبخ حتى يذهب ثلثا الكل» لأن الماء 
يذهب أولاً للطافته أو يذهب الاء منها فلا يكون الذاهب ثلثي ماء العنب: أي فلا يحل 
قوله: (إذا قصد) متعلق بيحل مقدراً. وفي القهستاني: ممه ب E aS‏ الطعام 
رالتقوى في الليالي على القيامء أو في الأيام على الصياء أو القتال لأعداء الإسلامء أو 
e‏ لدفع الالام فهو المحل للخلاف بين علماء الأنام قوله: : (وصح بيع غير الخمر) 
آي عتد ده خلافاً لهما في البيع والضمان: »> لكن الفتوى على قوله في البيع» وعلى قولهما في 
الضمان إن قصد المتلف الحسبة وذلاك يعرف بالقرائن» وإلا فعلى قوله كما في التاترخانية 
وغيرها. 

ثم إن البيع وإن صح لكنه يكره كما في الغاية» وكان ينبغي للمصتف ذكر ذلك 

لاحي اد جا تر A‏ : وصح بيعها وتضمن الخ كما 
فعله في الهداية وغيرهاء لأن الخلاف فيها لا في المباحة أيضاًء إلا عند محمد فيما يظهر ما 
يأقي من قوله بحرمة كل الأشربة ونجاستهاء تأمل قوله: (مما مر) أي من الأشربة السبعة 
قوله: (ومفاده الخ) أي مفاد التقييد بغير الخمرء ولا شك في ذلك لأنهما دون الخمر 
وليسا فوق الأشرة المحرمةء فصحة بيعها يفيد صحة بيعهماء > فافهم قوله: (عدم الحل) 
أي لقيام المعصية بعينها. وذكر أبن الشحنة أنه يوذب بائعها وسيأتي قوله : (وتضمن هذه 
الأشربة) يعني المحرمة منها قوله: (عن تملك عينه) أي المثل. وني بعض النسخ «تمليكة 
قوله: (وإن جاز فعله) قال الإتقاني في كتاب الغصب: يعني أنا قلنا بضمان السكر 


دنا كتاب الأشربة 


بخلاف الصليب حيث تضمن قيمته صليباً لأنه مال متقوّم في حقه» وقد أمرنا 
بتركهم وما يدينون. زيلعي. 

(وحرمها محمد) أي الأشربة المتخذة من العسل والتين ونحوهما. قاله المصئف 
(مطلقاً) قليلها وكثيرها (وبه يفتى) ذكره الزيلعي وغيره» واختاره شارح الوهبانيةء 
وذكر 
والمصنف بالقيمة لا بالمكل» لأن المسلم يمنع عن ذلكء ولكن لو أخذ المثل جاز لعدم 
سقوط التقوم والالية قوله: (بخلاف الصليب الخ) ذكر الزيلعي هذه العبارة في كتاب 
الغصب وهي مرتبطة بما قبلها من ضمان آلات اللهو صاحة لغير اللهو. 

قال الإتقاني في الغصب: : أي هذا الذي ذكرناه في ضمان الطبل ونحوه من أن 
قيمتها تجب غير صالحة لهذه الأشياء» بخلاف صليب النصراني حيث تجب قيمته صلياً 
لأنا أقررناهم على هذا الصنيع فصار كا خمر قوله: (ونحوهما) كالتمر والزبيب والعنب» 
فالمراد الأشربة الأربعة التي هي حلال عند الشيخين إذا غلت واشتدت» وإلا فلا تحرم 
كغيرها اتفاقاً قوله : (وبه يفتى) أي بقول نمحمدء وهو قول الأئمة الثلاثة لقوله عليه 
الصلاة و ل و وَل مُسْكرٍ حَرَامٌ؛ رواه مسلمء وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «ما أسْكَرٌ کیہ قلي حرا رواه أحمد وابن ماجة والدارقطني وصححه 
قوله: (غبره) كصاحب اللتقى المواهب والكفابة والنهاية والمعراج وشرح المجمع وشرح 
درر البحار والقهستاني والعيني» حيث قالوا: الفتوى في زماننا بقول محمد لغلبة الفساد. 
وعلل بعضهم بقوله لأن الفساق يجتمعون على هذه الأشربة ويقصدون اللهو والسكر 
بشربها. 

أقول: الظاهر أن مرادهم التحريم مطلقاً وسدّ الباب بالكليةء وإلا فالحرمة عند 
قصد اللهو ليست غحل الخلاف بل متفق عليها كما مر ويأتي: يعني لما كان الغالب في هذه 
الأزمنة قصد اللهو لا التقوى على الطاعة منعوا من ذلك أصلا. تأمل قوله: (وذكر) أي 
في كتاب الحدود ونصه: وفي العمادية حكي عن صدر الإسلام أبي اليسر البزدوي أنه 
وجد رواية عن أصحابنا جيعاً أنه يجب الحدء فإن الحد إنما يجب في سائر الأنبذة عندهماء 
وإن كان حلالاً شربه في الابتداءء لأن ما يقع به السكر حرام» والسكر سبب الفساد 
فوجب الحد لينزجروا عن شربه فيرتفع الفسادء وهذا المعنى موجود في هذه الأشربة اه: 
أي الأشربة المتخذة من الحبوب المذكورة قبل هذه العبارة. 


(1) أخرجه أحمد ۳٤۳/۳‏ وأبو داود ۸۷۲ (۳1۸۱) والترمذي 47/4؟ (1436) وابن ماجه ١178/5‏ 
(A)‏ . 


كتاب الأشربة بم 


أنه مروي عن عن الكل › ونظمه فقال : : [الطويل] 
ش ول عفرا فاخي جور ١‏ طلقا لِمَنْ م مِنْ مُسْكِرٍ الحبٌ يَسْكَرٌ 
2 يروی وَألقَى محمد بكخريم مَا كَدْ كَل وَهُوَ المُحَورُ 
. قلت: رفي طلاق البزازية» وقال محمد: ما أسكر كثيره فقليله حرام» وهو ' 
نجس أيضاء ولو سكر منها المختار في زماننا أنه يحد. 


وحاصله: أنهما حيث حللا الأنبذة وأوجبا الحد بالقدح المسكر منها لزم منه 
وجوب الحد بالسكر من باقي الأشربة كما هو قول محمد قوله: (إنه مروي) يوهم أن 
الضمير راجع لتحريم الأشرر بة قليلها وكثيرهاء وليس كذلك بل هو راجع للحد بالسكر 
منها كما علمت» ولا يلزه من رجرب الد ينا بقع بدا اورم ادر و جنا 
لايخفى قوله: ١لمن‏ من مسكر الحب يسكر) من موصولة والثانية بيانية0؟ والحب: جنس : 
أي يسكر من مسكر الحبوب. وحكم ما كان من غير أصل الخمر وهو الزبيب والعنب 
والتمر كذلك ش قوله: (وفي طلاق البزازية) الأولى حذف طلاق» لأن قوله: وا 
كثيره فقليله حرام وهو نجس" لم يذكره في كتاب الطلاق بل في كتاب الأشربة قوله: 
(وقال محمد الخ) أقول: الظاهر أن هذا خاص بالأشربة الائعة دون الجامد كالبنج 
والأفيون» فلا يحرم قليلها بل كثيرها المسكرء ويه صرح ابن حجر في التحفة وغيره» وهر 
مفهوم من كلام أثمتنا لأخهم عدوها من الأدوية المباحة وإن حرم السكر منها بالاتفاق كما 
نذكره» ولم نر أحداً قال بنجاستها ولا بنجاسة نحو الزعفران مع أن كثيره مسكرء ولم 
يحرموا أكل قليله أيضاء ويدل عليه أنه ا ار > بخلاف المائعة فإنه 
د ويدل عليه أيضاً قوله في غرر الأفكار: وهله الأشرد بة عند محمد وموافقيه کخمر بلا 
تفاوت في الأحكام» وبهذا يفتى في زماننا اه. فخص الخلاف بالأشربةء وظاهر قوله بلا 
تفاوت أن نجاستها غليظة فتنبه» لکن يستثنى منه الحد فإنه لا يجب إلا بالسكرء بخلاف 
الخمر. 


والحاصل: أنه لا يلزم من حرمة الكثير المسكر حرمة قليله ولا نجاسته مطلقاً إلا في 
المائعات لمعنى خاص بها. أما الجامدات فلا يحرم منها إلا الكثير المسكرء ولا يلزم من 
حرمته نجاسته كالسم القاتل فإنه حرام مع أنه ظاهرء هذا ما ظهر لفهمي القاصرء 
وسنذكر ما يؤيدة ويقويه ويشيده قوله: (ولو سكر منها الخ) ظاهره أنه لا يحد بالقليل 
منها الذي لا يحصل به الإسكار» وهو ظاهر قوله الهداية وغيرها. وعن محمد أنه حرام 


(1) (قوله والثانية بيانية) لعل الصواب «ابتدائية لأن ضابط من البيانية؛ وهو كون ما بعدها أخص بما قبلها مبين ٠‏ 


۳4 كتاب الاشرية 


زاد في الملتقى : ووقوع طلاق من سكر منها تابع للحرمةء والكل حرام عند 
محمدء وبه يفتى» والخلاف إنما هو عند قصد التقوى. أما عند قصد التلهي فحرام 
إجاعاً اه. وتمامه فيما علقته عليه. 

زاد القهستاني: إن لبن الإبل إذا اشتد لم يحل عند محمد خلافاً لهماء والسكر 
منه حرام بلا خلاف» والحد والطلاق على الخلاف» وكذا لبن الرماك: أي الفرسة 
إذا اشتد لم يحلء وصحح في الهداية حله. وفي الخزانة أنه يكره تحريماً عند عامة 
المشايخ على قوله. 


ويحد شاربه إذا سكر منه» ويقع طلاقه كما في سائر الأشربة المحرمة اه. وهو مقتضى 
قول المصتف أيضاً فيما مر «ويحد شارب غيرها» أي غير الخمر إن سكر قوله: (ويه يفتى) 
أي بتحريم كل الأشربة» وكذا بوقوع الطلاق. قال في النهر: وفي الفتح: وبه يفتى لأن 
السكر من كل شراب حرام» وعندتما لا يقع بناء على أنها حلال» وصححه في الخانية 
قوله : (والخلاف) أي في إباحة الشرب من الأشربة الأربعة. 


قال في المعراج: سثل أبو حفص الكبير عنه فقال: لايحل» فقيل له: خالفت أبا 
حئيفة وأبا يوسف» فقال: إنهما يحلانه للاستمراء والناس في زماننا يشربون للفجور 
والتلهي. وعن أي يوسف: لو أراد السكر فقليله وكثيره حرام» وقعوده لذلك حرام» 
ومشيه إليه حرام اه. زاد في الدر المنتقى عن القهستاني: ويحد به وإن لم يسكر كما في 
المضمرات وغيرها اه. 


أقول: هو الف لا ذكرناه آنفاً من تقييد الحد بالسكرء ولعل صوابه إن سكرء 
فليتأمل قوله: (وتمامه الخ) حيث قال: وصحح غير واحد قولهماء وعلله في المضمرات» 
فإن الخمر موعودة في العقبى فينبغي أن يحل من جنسها في الدنيا أنموذج ترغيباً اه قوله: 
(على الخلاف) أي يثبتان عند محمد لا عندهما قوله: (أي الفرسة) صرح في جامع اللغة بأنه 
لا يقال فرسةء فالأولى أن يقال: أي الإناث من الخيل اه ح قوله: (/ يجل) أي عند 
الإمام"“ قهستاني قوله: (على قوله) أي فول الإمام. وفي اللفانية وغيرها: لبن المأكول 
حلال» وكذا لبن الرماك عندهماء وعنده يكره. قال بعضهم: تنزيباً. وقال السرخسي: 
إنه مباح كالبنج. وعامتهم قالوا: یکره تحريماء لکن لا يحد وإن زال عقلهء كما لو زال 
بالبنج يحرم» ولا حد فيه اه. زاد في البزازية: وأكثر العلماء على أنه تنزيه أه. وهو 
الموافق لما قدمئاه في الذبائح فراجعه. 
4١‏ (قوله أي عند الإمام الخ) قال شيخنا: ئيس في عيارة القهستاتي ذكر الإمام بل عبارته لم يمل عنده وظاهر هذه 

العبارة أن الضمير عائد عل خحمد فإنه المذكور قبل وهو الموافق للمسألة قبلها إذ هو مقتضى التشبيه بكذا. 


كتاب الأشربة ۳۹ 


(وحل الانتباة) اتخاذ النبيذ (في الدباء) جمع دباءة وهو القرع (والحنتم) جرّة 
خضراء (والمزفت) المطليّ بالزفت: أي القير (والنقير) الخشبة المنقورة» وما ورد من 
النهي نسخ . 

(وكره شرب درديّ الخمر) أي عكره (والامتشاط) بالدردي لأن فيه أجزاء 
الخمر. وقليله ككثيره كما مر (و) لکن (لا يحد شاربه) عندنا (بلا سكر) وبه يحد 


"ثم قال في الخانية وإن رال عقله بالبنج ولين الرماك لا تنفذ تصرفاته. وعن أبي 

حنيفة: إن علم حين تناوله أنه بنج يقع طلاقه» وإلا فلا. وعندهما: لايقع مطلقاً وهو 
0 وكذا لو شرب شراباً حلواً فلم يوافقه فزال عقله فطلق› قال محمد: : لا يقع 
وعليه الفتوى اه. وهذا إذا لم يقصد به المعصية وإلا فيقع طلاقه كما يأ عن البحر. 

وفي شرح الوهيانية : والصحيح من مذهب الصاحبين جواز شربه: أي لبن الرماك» 
ولا بحد شاربه إذا سكر مته GE‏ ا جع O‏ 0 
اه : أي إلا أن يشربه للهو والمعصية» ثم هذا كله مالف لا ذكره القهستاني» إلا أن يقال: 
إن هذا في غير المشتدء وكلام الفهستاني في المشتد» وبه يشعر كلام الهداية حيث قال في 
تعليل حل لبن الرماك : ادك ام رحب العرات ار الور وى ف ل 
يتعدى إلى لبنه اه. أو يقال: : هذا فيما إذا لم يقصد به المعصيةء وكلام القهستاني إذا 
قصدها كما قدمناه عن ابن الشحنة ويأتي مثله عن البحرء فليتأمل قوله: (في الدباء) 
بالضم والمد. قهستاني أي مع التشديد قوله : (جمع باءة) بالمد اه ح قوله: (والحنتم) بفتح 
الحاء والتاء وسكون النون بينهما. قهستاني قوله: (جرّة خضراء) كذا فسره في القاموس. 
وني المغرب: الختم: الخزف الأخضر أو كل خذف. وعن أبي عبيدة: هي جرار حمر 
بحمل فيها الخمر إلى المدينة» الواحدة حنتمة قوله: (وما ورد من النهي نسخ) أي بقوله 
عليه الصلاة والسلام : لث يكم عَنٍ لالجا في الدُباء والحثكم وَألمُرَفْتِ والتّقير 
َأنْكبذُوا فيها وَأَشَْبُوا في كَل ْف فإن الظّرفٌ لا يحل سَياً وَل مه وا 
الْمُسْكِرَه وهذا حجة على مالك وأحمد في رواية غرر الأفكار. 

قال شيخ الإسلام في مبسوطه: إنما نى عن هذه الأوعية على اللخصوص 
الأنبذة تشتد بهذه الظروف أكثر ما تشتد في غيره: يعني فصاحبها على خطر من الوقوع في 
شرب المحارم . عناية قوله: #ركرة) عبر ن النقاية کار ادي بقوله ور قال 
القهستاني: وإنما آثر الحرمة على الكراهة الواقعة في عبارة كثير من المتونء لأنه أراد التنبيه 
على المراد الدال عليه كلام الهداية قوله: (أي عكره) بفتحتين ويسكن . قاموس ودردي 
الشيء: ما يبقى أسفله. قهستاني قوله: (والامتشاط) إنما خصه لأن له تأثيراً في تحسين 
الشعر. ناية قوله: (عندنا) وقال الشافعي: يحد لأنه شرب جزءاً من الخمر. 


f‏ كتاب الأشربة 


(ويحرم أكل البنج والشيشة) 


ولنا أن قليله لا يدعو إلى كثيره لما في الطباع من النبوة عنه فكان ناقصاً فأشبه غير 
الخمر من الأشربة ولا حد فيها إلا بالسكرء ولأن الغالب عليه الثقل فصار كما إذا غلب 
عليه الماء بالامتزاج. هداية قوله: (ويحرم أكل البنج) هو بالفتح : نبات يسمى في العربية 
شيكران» يصدع ويسبت ويخلط العقل كما في التذكرة للشيخ داود. زاد في القاموس : 
وأخبثه الأحر ثم الأسود وأسلمه الأبيض» وفيه: السبت يوم الأسبوع» والرجل الكثير 
النوم » والمسبت: الذي لا يتحرك. وفي القهستاني : هو أحد نوعي شجر القنب» حرام لأنه 
يزيل العقل» وعليه الفتوى» بخلاف نوع آخر مته فإنه مباح كالأفيون لأنه وإن اختل العقل 
به لا يزول» وعليه يحمل ما في الهداية وغيرها من إباحة البنج كما في شرح اللباب أه. 

أقول: هذا غير ظاهرء لأن ما يخل العقل لا يجوز أيضاً بلا شبهة فكيف يقال إنه 
مباح؟ بل الصواب أن مراد صاحب الهداية وغيره إباحة قليلة للتداوي ونحوه» ومن 
صرح بحرمته أراد به القدر المسكر منه» يدل عليه ما في غاية البيان عن شرح شيح 
الإسلام: أكل قليل السقمونيا والبنج مباح للتداوي» وما زاد على ذلك إذا كان يقتل أو 
يذهب العقل حرام اه. فهذا صريح فيما قلناه مؤيد لما سبق بحثناه من تخصيص ما مر من 
أن ما أسكر كثيره حرم قليله بالائعات» وهكذا يقول في غيره من الأشياء الجامدة المضرة 
في العقل أو غيره: يحرم تناول القدر المضرّ منها دون القليل النافع» لأن حرمتها ليست 
لعينها بل لضررها وني أول طلاق البحر: من غاب عقله بالبنج والأفيون يقع طلاقه إذا 
استعمله للهو وإدخال الآفات قصداً لكونه معصية» وإن كان للتداوي فلا لعدمها. كذا ني 
فتح القدير. وهو صريح في حرمة البنح والأفيون لا للدواء. وفي البزازية: والتعليل 
ينادي بحرمته لا للدواء اھ كلام البحر. وجعل في النهر هذا التفصيل هو احق . 

والحاصل: أن استعمال الكثير المسكر منه حرام مطلقاً كما يدل عليه كلام الغاية. 
وأما القليل: فإن كان للهو حرمء وإن سكر منه يقع طلاقه لأن مبدأ اسعماله كان 
حظوراًء وإن كان للتداوي وحصل منه إسكار فلاء فاغتنم هذا التحرير المفرد. 

بقي هنا شيء لم أر من تبه عليه عندناء وهو أنه إذا اعتاد أكل شيء من الجامدات 
التي لا يحرم قليلها ويسكر كثيرها حتى صار يأكل منها القدر المسكر ولا يسكره سواء 
أسكره في ابتداء الأمر أو لاء فهل يحرم عليه استعماله نظراً إلى أنه يسكر غيره أو إلى أنه 
قد أسكره قبل اعتياده» أم لا يحرم نظراً إلى أنه طاهر مياح؟ والعلة في تحريمة الإسكار ولم 
يوجد بعد الاعتياد وإن كان فعله الذي أسكره قبله حراماً» كمن اعتاد أكل شيء مسموم 
حتى صار يأكل ما هو قاتل عادة ولا يضره كما بلغنا عن بعضهم» فليتأمل. نعم صرح 
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هي ورق القتب (والأفيون) لأنه مفسد للعقل ويصدٌ عن ذكر الله وعن الصلاة 
(لكن دون حرمة الخمرء فإن أكل شيئاً من ذلك لا حدّ عليه وإن سكر) منه (بل 
يعذر بما دون الحد) كذا في الجوهرةء وكذا تحرم جوزة الطيب لكن دون حرمة 
الحشيشة . قاله المصنف. 

ونقل عن الجامع وغيره أن من قال بحل البنج 
الشافعية بأن العيرة لما يغيب العقل بالنظر لغالب الناس بلا عادة قوله: (وهي ورق القدب) 
قال ابن البيطار: ومن القنب الهندي نوع يسمى بالحشيشة يسكر جداً إذا تناول منه يسيراً 
قدر درهمء حتى أن من أكثر منه أخرجه إلى حد الرعونة» وقد استعمله قوم فاختلت 
عقولهم» وربما قتلت» بل نقل ابن حجر عن بعض العلماء أن في أكل الحشيشة مائة 
وعشرين مضرة دينية ودنيوية» ونقل عن ابن تيمية أن من قال بحلها كفر. قال: وأقره 
أهل مذهبه اه. وسيأي مثله عندنا قوله: (والأفيون) هو عصارة الخشخاش»› يكرب 
ويسقط الشهوتين إذا تمودي عليه» ويقتل إلى درهمين» ومتى زاد أكله على أربعة أيام ولاءاً 
اعتاده بحيث يفضي تركه إلى موته لأنه يخرق الأغشية خروقاً لا يسدها غيره» كذا في 
تذكرة داود قوله: (لأنه مفسد للعقل) حتى يصير للرجل فيه خلاعة وفساد. جوهرة 
قوله: (وإن سكر) لأن الشرع أوجب الخد بالسكر من المشروب لا المأكول. إتقاني قوله: 
(كذا في الجوهرة) الإشارة إلى قوله ويحرم أكل البنج الخ قوله: (وكذا تحرم جوزة الطيب) 
وكذا العتبر والزعفران كما في الزواجر لابن حجر المكي» وقال: فهذه كلها مسكرة» 
ومرادهم بالإسكار هنا تغطية العقل لا مع الشدة المطربة لأنها من خصوصيات المسكر 
المائع» فلا ينافي أنها تسمى مخدرة» فما جاء في الوعيد على الخمر يأتي فيها لاشتراكهما في 
إزالة العقل المقصود للشارع بقاؤه أه. 

أقول: ومثله زهر القطن فإنه قوي التفريح يبلغ الإسكار كما في التذكرةء فهذا كله 
ونظائره يحرم استعمال القدر المسكر منه دون القليل كما قدمناهء فافهم. ومثله بل أولى 
البرش وهو شيء مركب من البنج والأفيون وغيرهماء ذكر في التذكرة أن إدمانه يفسد 
البدن والعقل» ويسقط الشهوتين» ويفسد اللون» وينقص القوى وينهك» وقد ومع به 
الان ضرر كثير اه قوله: (قاله المصدف) وعبارته: ومثل الحشيشة في الحرمة جوزة 
الطيب» فقد أفتى كثير من علماء الشافعية بحرمتهاء وممن صرح بذلك منهم ابن حجر 
نزيل مكة في فتاواه والشيخ كمال الدين بن أبي شريف في رسالة وضعها في ذلك» وأفتى 
بحرمتها الأقصراوي من أصحابناء وقفت على ذلك بخطه الشريف لكن قال: حرمتها 
دون حرمة الحشيش» والله أعلم اه. 

أقول: بل سيذكر الشارح حرمتها عن المذاهب الأربعة قوله: (عن الجامع) أئ 
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والحشيشة فهو زنديق مبتدع» بل قال نجم الدين الزاهدي: إنه يكفر ويباح قتله 
قلت: ونقل شيخنا النجم الغزي الشافعي في شرحه على منظومة أبيه البدر 

المتعلقة بالكبائر والصغائر عن ابن حجر المكي أنه صرح بتحريم جوزة الطيب بإجماع 

الأئمة الأربعة وأنها مسكرة. ثم قال شيخنا النجم: والتتن الذي حدث وكان 


جامع الفتاوى قوله: (والمشيشة) عبارة المصنف: وهو الحشيشة قوله: (فهو زنديق مبتدع) 
قال في البحر: وقد اتفق على وقوع طلاقه: أي آكل الحشيش فتوى مشايخ المذهبين 
الشافعية والحنفية لفتواهم بحرمته وتأديب باعتهء حتى قالوا: من قال بحله فهو زنديق» 
كذا في المبتغى بالمعجمة وتبعه المحقق في فتح القدير اه قوله: (بل قال نجم الدين الزاهدي 
الخ) هذا ذكره المصنف نقلاً عن خط بعض الأفاضل . ورده الرملي بأنه لا التفات إليه ولا 
تعويل عليهء إذ الكفر بإتكار القطعيات وهو ليس كذلك اه ملخصاً. 

أقول: ويؤيده ما مر متنا من أن الأشربة الأربعة المحرمة حرمتها دون حرمة الخمر 
فلا يكفر مستحلها فعلى هذا يشكل أيضاً الحكم عليه بأنه زنديق مع أنه أقرّه في الفتح 
والبحر وغيرهاء والزنديق يقتل ولا تقبل توبته. لكن رأيت في الزواجر لابن حجر ما 
نصه: وحكى القرافي وابن تيمية الإجماع على تحريم الحشيشة. قال: ومن استحلها فقد 
كفر. قال: وإتما ل يتكلم فيها الأحمة الأريعة لأنما لم تكن في ومتهم: وإنما ظهر في آخر 
المائة السادسة وأول المائة السابعة حين ظهرت دولة التتار اه بحروفه. فليتأمل قوله: 
(والتئن الخ) أفول قد اضطرت آراء العلماء فيه» فبعضهم قال يكراهتهء وبعضهم قال 
بحرمتهء وبعضهم بإباحته» وأفردوه بالتأليف» وني شرح الوهيانية للشرنبلالي: [الطويل] 

َيْمْتَعُ مِنْ بَيْعِ الدّحَانٍ وَشُربو وَشَارِبهُ في لصوم لا شك بطد 

وفي شرح العلامة الشيخ إسماعيل النابلسي والد سيدنا عبد الغني على شرح الدرر 
بعد نقله أن للزوج منع الزوجة من أكل الثوم والبصل وكل ما ينتن الفم. قال: ومقتضاه 
المنع من شربها التتن لأنه يش انتم سرا إن كان فر لا يشربه أعاذنا الله تعالى منهء 
وقد أفتى بانع من شربه شيخ مشايخنا المسيري وغيره اه. وللعلامة الشيخ علي الأجهوري 
المالكي رسالة في حله نقل فيها أنه أفتى بحله من يعتمد عليه من أثمة المذاهب الأريعة. 

قلت: وألف في حله أيضاً سيدنا العارف عبد الغني النابلسي رسالة سماها «الصلح 
بين الإخوان في إباحة شرب الدخان» وتعرض له في كثير من تاليفه الحسان» وأقام الطامة 
الكبرى على القائل بالحرمة أو بالكراهة» ا لا بد لهما من دليل ولا 
دليل على ذلك» فإنه لم يئبت إسكاره ولا تفتيره ولا إضراره بل ثبت له منافعء فهر فهر 
ا وإن فرض إضراره للبعض لا يلزم منه 
تحريمه على كل أحد» فإن العسل يضر بأصحاب الصفراء الغالبةء وريما أمرضهم مع أنه 
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حدوثه بدمشق في سنة خمسة عشر بعد الألف يدعي شاربه أنه لا يسكر وإن سلم له 
فإنه مفتر» وهو حرام لحديث أحمد عن أم سلمة قالت: «نبى رسول الله صلل الله 
عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر؟ قال: وليس من الكبائر تناوله المزة والمرتين» ومع 
نبي ولي الأمر عنه حرم قطعاًء على أن استعماله 


شفاء بالنص القطعي» وليس الاحتياط في الافتراء على الله تعالى بإئبات الحرمة أو الكراهة 
اللذين لا بد لهما من دليل» بل في القول بالإباحة التي هي الأصل . وقد توقف النبي كك 
مع أنه هو المشرّع في تحريم الخمر أم الخبائث حتى نزل عليه النص القطعي» فالذي ينبغي 
للإنسان إذا سئل عنه سواء كان ممن يتعاطاه أو لا كهذا العبد الضعيف وجميع من في بيته 
أن يقول هو مباح» لکن رائحته تستكرهها الطباع» فهو مكروه طبعاً لا شرعاً إلى آخر ما 
أطال به رمه الله تعالى؛ وهذا الذي يعطيه كلام الشارح هنا حيث أعقب كلام شيخه 
النجم بكلام الأشباه وبكلام شيخه العمادي وإن كان في الدر المنتقى جزم بالحرمة» لكن 
لا لذانه بل لورود النهي السلطاني عن استعماله ويآتيت الكلام فيه قوله: (فإنه مفتر) قال 
في القاموس: فتر جسمه فتوراً: لانت مفاصله وضعف» والفتار كغراب: ابتداء التشوة» 
وأفتر الشراب: فتر شاربه قوله: (وهو حرام) مخالف لا نقل عن الشافعية» فإنهم أوجبوا 
على الزوج كفايتها منه اه. أبو السعود. فذكروا أن ما ذهب إليه ابن حجر ضعيف» 
والمذهب كراهة التنزيه إلا لعارض. وذكروا أنه إنما يجب للزوجة على الزوج إذا كان لها 
اعتياد؛ ولا يضرها تركه فيكون من قبيل التفكهء أما إذا كانت تتضرر بتركه فيكون من 
قبيل التداوي وهو لا يلزمه ط قوله: (ومع نبي ولي الأمر عنه الخ) قال سيدي العارف 
عبد الغتي: ليت شعري أي أمر من أمريه يتمسك به أمره الناس بتركه أم أمره بإعطاء 
المكس عليه وهو في الحقيقة أمر باستعماله» على أن المراد من أولي الأمر في الآية العلماء 
في أصح الأقوال كما ذكره العيني في آخر مسائل شتى من شرح الكنز. وأيضاً هل منع 
السلاطين الظلمة المصرّين على المصادرات وتضييع بيوت المال وإقرارهم القضاة وغيرهم 
على الرشوة والظلم يثبت حكماً شرعياً وقد قالوا: من قال لسلطان زماننا عادل كفر اه 


أقول: مقتضاه أن أمراء زماننا لا يفيد أمرهم الوجوب» وقد صرحوا في متفرقات 
القضاة عند قول المتون: أمرك قاض برجم أو قطع أو ضرب قضي فيه وسعك فعله 
بقولهم لوجوب طاعة وليّ الأمر. قال الشارح هناك: ومنعه محمد حتى يعاين الحجة 
واستحستوه في زمائنا. وبه يفتى الخ . 

وذكر العلامة البيري ني أواخر شرحه على الأشباه أن من شروط الإمامة: أن يكون 
عدلا بالغاً آميناً ورعاً ذكراً موثوقاً به في الدماء والفروج والأموال» زاهداً متواضعاً مسايساً 
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ربما أضرّ بالبدنء نعم الإصرار عليه كبيرة كسائر الصغائر اه بحروفه. 

وفي الأشباه في قاعدة: الأصل الإباحة أو التوقف» ويظهر أثره فيما أشكل 
حاله كالحيوان المشكل أمره والنبات المجهول سمته اه 

قلت: فيفهم منه حكم النبات الذي شاع في زماننا المسمى بالتتن فتنبهء وقد 
كرهه شيخنا العمادي في هديته إلحاقاً له بالثوم والبصل بالأولى» فتدبر. وممن جزم 
ای ی ی ی كنض ا 1 اكد 


في موضع السياسة . ثم إذا وقعت البيعة من أهل الحل والعقد من مع صفته ما ذكر صار 
إماماً يفترض إطاعته كما في خزانة الأكمل . 

وفي شرح الجواهر: تجهب إطاعته فيما أباحه الشرع » وهو مأ يعود تفعه على العامة 
وقد نصوا في الجهاد على امتثال أمره في غير معصية. وفي التاترخانية. إذا أمر الأمير 
العسكر بشيء فعصاه واحد لا يؤدبه في أول وهلة بل ينصحهء فإن عاد بلا عذر أدّبه اه 
ملخصاً. وأخذ البيري من هذا: أنه لو أمر بصوم أيام الطاعون ونحوه يجب امتثاله . 

أقول: وظاهر عبارة خزانة الفتاوى لزوم إطاعة من استوق شروط الإمامة» وهذا 
يؤيد كلام العارف قدس سره» لكن في حاشية الحموي ما يدل على أن هذه الشروط لرفع 
الإثم لا لصحة التولية فراجعه قوله: (ربما أضر بالبدن) الواقع أنه يختلف باختلاف 
المستعملين ط قوله: (الأصل الإباحة أو التوقف) المختار الأول عند الجمهور من الحنفية 
والشافعية كما صرح به المحقق ابن الهمام في تحرير الأصول قوله: (فيفهم منه حكم 
النبات) وهو الإباحة على المختار أو التوقف . وفيه إشارة إلى عدم تسليم إسكاره وتفتيره 
وإضراره» وإلا لم يصح إدخاله تحت القاعدة المذكورة ولذا أمر بالتنبه قوله: (وقد كرهه 
شيخنا العمادي في هديته) أقرل: ظاهر كلام العمادي أنه مكروه تحريماً ويفسق متعاطيه» 
فإنه قال في فصل الجماعة : ويكره الاقنداء بالمعروف بأكل الربا أو شيء من المحرمات» أو 
يداوم الإسرار على شيء من البدع الكروهات كالدخان المبتدع في هذا الزمان ولا سيما 
بعد صدور منع السلطان اه. ورد عليه سيدنا عبد الغني في شرح الهدية بما حاصله ما 
قدمناه»› فقول الشارح إلحانا له بالثوم والبصل فيه نظر» إذ لا يناسب کلام العمادي . نحم 
إلحاقه بما ذكر هو الإنصاف. قال أبو السعود: فتكون الكراهة تنزيهية» والمكروه تنزيها 
يجامع الإباحة أه. وقال ط: ويؤخل منه كراهة التحريم في المسجد للنهي الوارد في الثوم 
والبصل وهو ملجق بهماء والظاهر كراهة تعاطيه حال القراءة لا فيه من الإخلال بتعظيم 
كتاب الله تعالى اه قوله : (وممن جزم الخ) قد علمت إجماع العلماء على ذلك . 

تتمة: لم يتكلم على حكم قهوة البن» وقد حرّمها بعضهم ولا وجه له كما في تبيين 
المحارم وفتاوى المصنف وحاشية الأشباه للرملي. قال شيخ الشارح النجم الغزي في تاريخه 
في ترجمة أبي بكر بن عبد الله الشاذل المعروف بالعبدروس: إنه أول من اتخذ القهوة لما مر 


كتاب الصيد fo‏ 
بحرمة الحشيشة شار بح الوهبانية في الحظرء ونظمه فقال: ا 
وَأَقْتَوا فنا يگخريم الحَشِيش وَحَرْقِهِ ا مُحكَشٌ لِرَجر وَكَررُوا 
ِبَائعِه الكأويب وَالفِسْقَ أَنْبَكُوا رَرَنْدَقَةَ و 
كاب الضيدِ 
لعل مناسبته أن كلا منهما مما يورث السرور (وهو مباح) 


في سياحته بشجر البن فاقتات من ثمرهء رديه نينا الجا واجتلاباً للسهر وتنشيطاً 
للعبادة» فاتخذه قوتاً وطعاماً وأرشد أتباعه إليه» ثم انتشرت في البلاد. واختلف العلماء في 
أول القرن العاشر: : فحرمها جماعة ترجح عندهم أنها مضرة آخرهم بالشام والد شيخنا 
العيتاوي والقطب بن سلطان الحنفي وبمصر أحمد بن أحمد بن عبد الحق السنباطي تبعاً 
لأبيه» والأكثرون إلى أنها مباحة» وانعقد الإجماع بعدهم على ذلك» وأما ما ينضم إليها 
من المحرمات فلا شبهة في تحريمه اه ملخصاً. 

خامة: سثل ابن حجر المكي عمن ابتلى بأكل نحو الأفيون وصار إن لم يأكل منه 
هلك. فأجاب: ا جلك علما ل 0 ال وهب لاضطراره إلى إبقاء روحه كاليتة 
للمضطرء ويجب عليه التدريج في :: تنقيصه شيئاً فشيئاً حتى يزول تولع المعدة به من غير أن 
تشعر» فإن ترك ذلك فهو آثم فاسق اه ملخصاً. قال الرملي: وقواعدنا لا تخالفه . 

فرع: قدمنا في الحظر والإباحة عن التاترخانية أنه لا باس بشرب ما يذهب بالعقل 

أقول: ينبغي تقييده بغير الخمر» وظاهره أنه لا يتقيد بنحو بنج من غير المائع» 
وقيده به الشافعية» والله تعالى أعلم . 


كتابٌ الضند 

مصدر صاده: إذا أخذه فهو صائد وذاك مصيدء ويسمى المصيد صيداً فيجمع 
صيوداًٌ وهو كل متنع متوحش طبعاً لا يمكن أخذه إلا بحيلة . . مغرب . فخر- ج بالممتنع 
مثل الدجاج والبط» إذ الراد مته أن کون له قرام أو جناحان يملك عليهما ويقدر عل 
الفرار من جهتهماء وبالمتوحش مثل الحمامء إذا معناه أن لا يألف الناس ليلا ونباراًء 
ويطبعاً ما يتوحش من الأهليات فإنها لا تحل بالاصطياد وتحل بذكاة الضرورة ودخل به 
متوحش بالف كالظبي لا يمكن أخذه إلا بحيلة» وتمامه في القهستاني : أي فالظبي وإن كان 
عا يألف بعد الأخذ إلا أنه صيد قبله يمل بالاصطياد» 
قوله: (ما يورث السرور) وقيل الغفلة واللهوء لحديت همَنِ أَنْبَعَ الصّيْدَ فَقَدْ عَمَل"“ وني 
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1:3 كتاب الصيد 


بخمسة عشر شرطاً مبسوطة في العناية وسنقرره في أثناء المسائل (إلا) لمحرم في غير 
الحرم أو (للتلهي) كما هو ظاهر (أو حرفة) على ما في الأشباه. 

قال المصنف: وإنما زدته تبعاً له» وإلا فالتحقيق عندي إباحة اتخاذه حرفة 
لأنه نوع من الاكتساب» وكل أنواع الكسب في الإباحة سواء على المذهب الصحيح 


السعدية: ولأن الصيد من الأطعمة ومناسبتها للأشربة غير خفية» وكل منها فيه ما هو 
حلال وحرام قوله: (بخمسة عشر شرطاً) خسة في الصائد: وهو أن يكون من آهل 
الذكاة» وأن يوجد منه الإرسال» وأن لا يشاركه في الإرسال من لا يحل صيدهء وأن لا 
يترك التسمية عامداًء وأن لا يشتغل بين الإرسال والأخذ بعمل آخرء وخسة في الكلب: 
أن يكون معلماًء وأن يذهب على سنن الإرسالء وأن لا يشاركه في الأخذ.ما لا يحل 
صيده» وأن يقتله جرحاًء وأن لا يأكل منه. وخمسة في الصيد: أن لا يكون من الحشرات» 
وأن لا يكون من بنات الماء إلا السمك» وأن يمنع نفسه بجناحيه أو تقوائمهء وأن لا يكون 
متقوياً بنابه أو بمخلبه» ون يموت بهذا قبل أن يصل إلى ذبحه اه. وفيه بحث مذكور مع 
جوابه في المنح» ومجموع هذه الشروط ل يحل أكله ولم يدركه حياً قوله: (في غير الحرام) 
الأولى أن يقول «أو في الحرم» ليشمل الصور الثلاث وهي صيد المحرم ني الحل أو الحرم أو 
الخلال في الحرم قوله: (كما هو ظاهر) لأن مطلق اللهو منهيّ عنه إلا في ثلاث كما مر في 
الحظر قوله: (على ما في الأشباه) أي أخذاً مما في البزازية من أنه مباح إلا للتلهي أو حرفة . 
وني مجمع الفتاوى: ويكره للتلهي» وأن يتخذ خراًء وأقره في الشرنبلائية قوله: (لأنه نوع 
من الاكتساب) وبذلك استدل في الهداية على إباحة الاصطياد بعد استدلاله عليه بالكتاب 
والسنة والإجماعء وأقره الشراح قوله: (وكل أنواع الكسب الخ) أي أنواعه المباحة» 
بخلاف الكسب بالربا والعقود الفاسدة ونحو ذلك قوله: (على المذهب الصحيح) قال بعده 
في التاترخانية» وبعض الفقهاء قالوا: الزراعة مذمومة» والصحيح ما ذهب إليه جمهور 
الفقهاء. ثم اختلفوا في التجارة والزراعة أيهما أفضل . وأكثر مشايخنا على أن الزراعة أفضل 
اه. وفي الملتقى والمواهب:. أفضله الجهادء ثم التجارة» ثم الحراثة» ثم الصناعة اه. 

أقول: فالمراد من قولهم كل أنواع الكسب في الإباحة سواء أنها بعد إن لم تكن 
بطريق محظور لا يذم بعضها وإن كان بعضها أفضل من بعض . تأمل . 

ثم إن كل نوع منها تارة يتخذه الإنسان حرفة ومعاشاً» وتارة يفعله وقت الحاجة في 
بعض الأحيان» وحيث كان الاصطياد نوعاً منها دل على إباحة اتخاذه حرفة ولا سيما مع 
إطلاق الأدلة» وعبارات المتون: والكراهة لا بد لها من دليل خاص» وما قيل إن فيه 
إزهاق الروح وهو يورث قسوة القلب لا يدل على الكراهة» بل غايته أن غيره كالتجارة 
والحراثة أفضل منه. 


كتاب الصيد £۷ 


كما في البزازية وغيرها. 

(نصب شبكة للصيد ملك ما تعقل بباء بخلاف ما إذا نصبها للجفاف) فإنه 
لا يملك ما تعقل بها (وإن وجد) المقلش أو غيره (خائماً أو ديناراً مضروباً) بضرب 
أهل الإسلام (لا) يملكه ويجب تعريفه. 

اعلم أن أسباب الملك ثلاثة: ناقل كبيع وهبة وخلافة كإرث وأصالة» وهو 
الاستيلاء حقيقة بوضع اليد أو حكماً بالتهيئة كنصب شبكة لصيد لا لجفاف على 
المباح الخالي عن مالك فلو استولى في مفازة على حطب غيره لم يملكه ولم يحل 
للمقلش ما يجده بلا تعريف» وتمام التفريع في المطولات. 


وفي التاترخانية قال أبو يوسف: إذ طلب الصيد لهواً ولعباً فلا خير فيه وأكرهه» 
وإن طلب منه ما يحتاج إليه من بيع أو إدام حاجة أخرى فلا بأس به اه قوله: (تعقل) 
بتقديم العين معن ع ل ير ا 01 O‏ 
مسموع قوله: (وإن وجد المقلش) بالقاف: وهو الذي يفتش المزابل بيده أو بالغربال 
ليستخرج عا فيها من النقود وغيرهاء والظاهر أنه لفظ عامي غير عري؛ فلتراجع كتب 
اللغةء ولا مناسبة لهذه المسألة بباب الصيدء وعلها كتاب اللقطة. حموي ملخصاً. ووجد 
في بعض نسخ النح المفتش قوله: (بضرب أهل الإسلام) أما الملضروب بضرب الجاهلية 
فهو ركاز خمس» وتقدم أنه إذا اشتبه الضرب بجعل جاهلياً ط قوله: (ويجب تعريفه) إلى 
أن يعلم أنه لا يطلبه ثم يتصدق به أو ينفقه على نفسه إن كان مصرفاً ط قوله: (ناقل) أي 
من مالك إلى مالك» وقوله #وخلافة؛ أي ذو خلافةء وكذا يقال فيما بعده ط قوله: (وهو 
الاستيلاء حقيقة) شمل إحياء الموات فلا حاجة إلى عده قسماً رابعاً كما فعل الحموي 
قوله: (كنصب شبكة لصيد لا لجفاف) تبع فيه صاحب الأشبادء والأولى حذف قوله 
الصيدة ليشمل ما إذا لم يقصد شيا ا في التاترخانية والظهيرية: الاستيلاء الحكمي 
باستعمال ما هو موضع للاصطياد؛ حتى أن من نصب شبكة فتعقل بها صيد ملكه قصد 
بها لاصطياد أو لاء فلو نصبها للتجفيف لا يملكهء وإن نصب فسطاطاً إن قصد الصيد 
يملكه: وإلا فلا لأنه غير موضوع للصيد» اه ملخصاً. فتأمل قوله: (على المباح) متعلق 
بالاستيلاء قوله: (عن مالك) أي ملك مالك قوله: (على حطب غيره) أي بأن جمعه غيره 
قوله: (ولم يحل الخ) لأنه لم يخل عن ملك مالك قوله: (وتمام التفريع) أي على السبب 
الثالث في المطولات» منها ما في التاترخانية وغيرها عن المنتقى بالنون: دخل صيد داره 
فلما رآه أغلق عليه الباب وصار بحال يقدر على أخذه بلا اصطياد بشبكة أو سهم ملكه» 
وإن أغلق ول يعلم به لا يملكه. ولو نصب حبالة فوقع فيها صيد فقطعها وانفلت فأخذه 
آخر ملكهء ولو جاء صاحب البالة ليأخذه ودنا منه بحيث يقدر على أخذه فانفلت لا 


۸ كتاب الصيد 

(ويجل الصيد بكل ذي ناب ومخلب) تقدماً ني الذبائح (من كلب وباز 
ونحوهما بشرط قابلية التعليم و) بشرط (كونه ليس بنجس العين) . 

ثم فرّع على ما مهد من الأصل بقوله (فلا يجوز الصيد بدب وأسد) لعدم 
قابليتهما التعليم فإنهما لا يعملان للغير. الأسد لعلو همته» والدب لخساسته» 
وألحق بعضهم بالدب الحدأة لخساستها (ولا بخنزير) لنجاسة عينه» وعليه فلا يجوز 
بالكلب على القول بنجاسة عينه» إلا أن يقال إن النص ورد فيه» فتنبه . 

وبه يندفع قول القهستاني : إن الكلب نجس العين عند بعضهم› والخنزير 


يملكه الآخذ. وكذا لو انفلت من الشبكة في الماء قبل الإخراج فأخذه غيره ملكهء لا لو 
رمى به خارج الماء في موضع يقدر على أخذه فوقع في الماء اه ملخصاً. وفي بعض النسخء 
وتام التعريف» وهو غير مناسب كما لا يخفى قوله: (تقدماً في الذبائح) يشير إلى أن المراد 
به ما تقدم» وهو سبع له ناب أو خلب يصيد به احترازاً عن نحو البعير والحمامة. قال 
القهستاني: وفيه إشعار بأن ما لا ناب له ولا خلب لم يحل صيده بلا ذبح لأنه لم يجرح كما 
في الكرماني قوله: (وباز) في الصحاح: الباز لغة في البازي الذي يصيد والجمع أبواز 
وبيزان وجمع البازي بزاة» فالأول أجوف» والثاني ناقص» فظهر منه لحن قول بعض 
الفقهاء: البازي بتشديد الياء وتخفيها. كذا في غرر الأفكار: أي حيث جوّزوا فيه التشديد 
مع أنه لم يسمع قوله: (بدب وأسد) ذكر في النهاية الذئب بدل الدب» وكذا في المحيط . 
شربلالية» وذكر في الاختيار الثلاثة قوله: (لعدم قابليتهما التعليم) حتى لو تصور التعليم 
منهما وعرف ذلك جاز. شرنبلالية عن النهاية قوله: (وعليه الخ) هو بحث للمصنف: 
أي على أن العلة هي نجاسة عينه كما في الهداية قوله: (فلا يجوز) الفاء فصيحة: أي وإذا 
بتينا عدم الجواز في الخنزير على نجاسة عينه فلا يجوز بالكلب بناء على القول بلجاسة عينه 
أيضاً. وذكر في المعراج عن النخعي والحسن البصري وغيرهما أنه لا يجوز بالكلب الأسود . 
البهيم » لأنه عليه الصلاة والسلام قال «هو شیطان"'“» وأمر بقتله» ما وجب قتله حرم 
اقتناؤه وتعليمه فلم يبح صيده كغير المعلم. ولنا عموم الآية والأخبار اه قوله: (وإن 
النص ورد فيه) وهو قوله عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم : إا أَرْسَلْتَ كلك فَأذكرٍ 
شم الله تَعَالىء ن ْمَك عَلَئِكَ قأذركتة كَدْ قُيِلَ وَلَمْ يَأكُلْ مِنْهُ كله إن اد الكلب 
دكا رواه البخاري ومسلم وأحمد قوله: (وبه يندفع قول القهستاني) حيث قال: يحل صيد 
كل ذي ناب» كالكلب والفهد والنمر والأسد وابن عرس والدب والخنزير وغيرها بشرط 
العلم . وعن أبي يوسف أنه يستئنى منه الخنزير لكونه نجس العين» والأسد والدب لأنهما 
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كتاب الصيد 1 


ليس بنجس العين عند أبي حنيفة على ما في التجريد وغيره» فتأمل (بشرط علمهما) 
علم ذي.ناب ومتخلب (وذا بترك الأكل) أما الشرب من دم الصيد فلا يضر. 
قهستاني ويأتي (ثلاثاً 


لا يعملان للغير» وقد يلحق الحدأة بالدب. مضمرات. وفي ظاهر الرواية الشرط قبول 
التعليم. وما قال السغناقي: إن الأسد والدب لا يتصوّر فيهما التعليمء فقد صرح بخلاقه 
في البيع والخنزير عند الإمام ليس بنجس العين على ما في التجريد وغيره. على أن الكلب 
نجس العين عند بعضهمء وقد حل صيده بالاتفاق اه ملخصاً. 

وحاصله: البحث في استثناء الخنزير والأسد والدب. وفي التعليل: لأن الشرط في 
ظاهر الرواية قبول التعليم فيحل بكل معلم ولو خنزيرأء وكونه نجس العين لا يمنع 
بدليل أن الكلب كذلك عند بعضهم مع أنه لم يقل أحد بعدم حل صيده» ووجه الدفع 
الذي أفاده الشارح الفاصل أن النص ورد في الكلب» وإن قيل بنجاسة عينه فلا يلحق به 
الختزير. 

والحاصل: أن هذا الجواب دفع به الشارح شيئين: الأول: ما بحثه المصنف من 
إلحاق الكلب بالخنزير في عدم حل الصيد بناء على القول بنجاسة عين الكلب . والثاني: ما 
بحثه القهستاني من إلحاق الخنزير بالكلب في حل الصيد. 

ووجه الأول أن الكلب وإن قيل بنجاسة عينهء لكن لما ورد النص فيه بخصرصه 
وجب اتباعه. و ن ر د ظامرا ی کی و ال . رما عَلْمْثُمْ 

مِنَ الْجَوَرِحِ» . [المائدة: ]٤‏ لكنه مستثنى لخحرمة الانتفاع بنجس العينء وما ورد به نص 

a n‏ ولذا 
جزم باستثنائه المصنف كالهداية والتبيين والبدائع والاختيار» هذا تقرير کلام الشارح 
الفاضل» وقد خفي على غير واحد ونسبه بعضهم للغفلة وهو بريء عنها ولله تعالى دره. 
نعم فاته الجواب عن قول القهستاني: والخنزير ليس بنجس العين» لكن تركه لظهور أن 
الذهب خلافه» والتعليل بنجاسة عينه مبني على ما هو المذهب . تأمل. قوله: (بشرط 
علمهما) بدليل الحديث الار» وقوله تعالى «مكلبين» أي معلمين الاصطياد «تُعَلْمُومُرٌ4 
[المائدة: ]٤‏ تؤديوهن . وتمامه في الزيلعي. والمناسب الإتيان بالواو عطفاً على قوله بشرط 
التعليم» ثم إن هذا الشرط مغن عن ذاك. قوله: (وذا) أي العلمء والباء في «بترك 
للتصوير ط. قوله: (بترك الأكل ثلاثاً) أي متواليات. قهستاني. وهذا عندهماء» وهو 
روأية عنه لأن فيما دونه مزيد الاحتمال» فلعله تركه مرة أو مرتين شبعاًء فإذا تركه ثلاثاً 
دل على أنه صار عادة. وتمامه في الهداية . 

ونقل ط عن الحموي: أنه لا بد من ترك الأكل مع الجوع لا الشبع فتأمل. وعم 


+6 كتاب الصيد 


في الكلب) ونحوه (وبالرجوع إذا دعوته في البازي) ونحوه (و) بشرط (جرحهما في 
أي موضع منه) على الظاهر وبه يفتى. وعن الثاني يحل بلا جرح» وبه قال الشافعي 


أكله من الجلد والعظم والجناح والظفر وغيرها كما في قاضيخان وغيره. قهستاني. وعند 
أي حنيفة : لا بد أن يغلب على ظنٌ الصائد وأنه معلم ولا يقدر بالثلاث. ومشى في الكنز 
والنقاية والاصطلاح ومختصر القدوري على اعتبار التقدير بالثلاث» وظاهر الملتقى ترجيح 
عدمه. ثم على رواية التقدير عن الإمام يحل ما اصطاده ثالثاًء وعندهما في حل الثالث 
روايتان. قال في الخلاصة والبزازية: والأصح الحل. قوله: (في الكلب ونحوه) أي من 
كل ذي ناب» فشمل نحو الفهد والنمرء وقوله «بالرجوع إذا دعوته في البازي ونحوه؟ أي 
من كل ذي مخلب. قال في الهداية: لأن بدن البازي لا يحتمل الضرب وبدن الكلب 
يحتمل فيضرب ليتركهء ولأن آية التعليم ترك ما هو مألوفه عادة والبازي متوحش متنفر 
فكانت الإجابة آية تعليمه , 

أما الكلب فهو ألوف يعتاد الانتهاب» فكان آية تعليمه ترك مألوفه وهو الأكل 
والاستلاب ١‏ ه. والتعليل الثاني لا يتأتى في الفهد والنمر فإنه متوحش كالبازي مع أن 
الحكم فيه وني الكلب سواءء فال معتمد هو الأول كفاية عن المبسوطء ونحره في العناية 
والمعراج . وف التاترخانية عن الكافي: والحكم في الفهد والكلب سواء ! ه: أي لا يشترط 
فيه إلا ترك الأكل. وفي الاختيار ما يخالفه حيث قال: والفهد ونحوه يحتمل الضرب» 
وعادته الافتراس والنفار فيشترط فيه ترك الأكل والإجابة جميعاًء ومثله في الدر وغاية 
البيان وغيرهماء وهو مبني على اعتبار التعليل الثاني . 

أقول: ومقتضى اعتماد التعليل الأول ترجيح ما مرء فتدبر. 

تنبيه لم يذكر البازي بكم إجابة يصير معلماً» فينبغي أن يكون على الاختلاف الذي 
ذكر في الكلب ولو قيل يصير معلماً بإجابة واحدة كان له وجه لأن الخوف ينفره» بخلاف 
الكلب. زيلعي. 

قلت: وفي التاترخانية والذخيرة وغيرهما: إذا فر البازي من صاحبه فدعاه فلم به 
حتى حكم بكونه جاهلاً إذا أجاب صاحبه ثلاث مرات بعد ذلك على الولاء يحكم بتعلمه 
عندهما. وقال قبله عن المحيط : وأما البازي وما بمعناه فترك الأكل في حقه ليس علامة 
تعلمه بل أن يجيب صاحبه إذا دعاه» حتى إذا أكل من الصيد يؤكل صيده. قال بعض 
مشايخنا: هذا إذا أجاب عند الدعوة لإلفه به من غير أن يطمع في اللحم أما إذا كان لا 
يجيب إلا لطمع في اللحم لا يكون معلماً ا ه. ومثله في الظهيرية. قوله: (إذا دعوته) أي 
دعوت الجارح المعلوم من المقام. قوله: (وبشرط جرحهما) أي ذي الناب والمخلب. 
قوله: (على الظاهر) أي ظاهر الرواية في البدائع الاصطياد بذي ناب أو محلب كالبازي 


كتاب ‏ الصيد 1 


(و) بشرط (إرسال مسلم أو كتابي و) بشرط (التسمية عند الإرسال) ولو حكماء 
فالشرط عدم تركها عمداً (على حيوان ممتنع) أي قادر على الامتناع بقوائمه أو 
بجناحيه (متوحش) 


والشاهين لا يحل مالم يجرح في ظاهر الرواية. وعن أبي حنيفة وأبي يوسف يحل. زاد في 
العناية والمعراج وغيرهما: والفتوى على ظاهر الرواية . 

أقول: وهو ظاهر إطلاق ما في المتون. . فما في القهستاني عن النظم من أن البازي 
والصقر: لو قتلاه خنقاً حل بالاتفاق مشكل . وما في الخانية من قوله: ولو أرسل الكلب 
فأصاب الصيد وكسر عنقه ولم يجرحه أو جشم عليه: أي جلس على صدره وخنقه لا 
يؤكل. وعن أبي يوسف: لا يشترط الجرح» والبازي إذا قتل الصيد حل وإن لم يجرح اه. 
قال بعضهم : وهو على خلاف ظاهر الرواية. ٠‏ 

أقول: يؤيده أنه ذكره بعد قوله وعن أي يوسفء فما في القهستاني من حمله كلام 
الخانية على ما في النظم ورده قول ذلك البعض فيه نظرء لا علمت من غالفة ما في النظم 
لظاهر الرواية المفتى به. تأمل. وذكر القهستاني أن الإدماء ليس بشرط» ومنهم من شرطه 
إن كانت الجراحة صغيرة» وفيه كلام سيأتي. قوله: (وبشرط إرسال مسلم أو كتابي) سيأ 
حترزه وهو المجوسي والوثني والرتد» فلو أنفلت من صاحبه فأخذ صيداً فقتله لم يؤكل» 
عا لع ا قهستاني وسيأتي. قوله: 
(وبشرط التسمية) أي ممن يعقل» بخلاف غيره من صبيّ أو مجنون أو سكران كما في 
البدائع . قوله: (عند الإرسال) فالشرط اقتران التسمية به» فلو تركها عمداً عند الإرسال 
ثم زجره معها فانزجر لم يؤكل صيده . قهستاني . فلا تعتبر التسمية وقت الإصابة في الذكاة 
الاضطرارية» بخلاف الاختيارية» لأن التسمية تقع فيها على المذبوح لا على الآلة» فلر 
أضجع شاة وسمى ثم أرسلها وذبح أخرى بالتسمية الأولى لم تجزه» ولو رمى صيداً أو 
أرسل عليه كلباً فاصاب آخر فقتله أكل. > ولو أضجع شاة وسمى ثم ألقى السكين وأخذ 
سكيناً أخرى فذبح بها تؤكل» بخلاف ما لو سمى على سهم ثم رمى بغيره. وتمامه في 
البدائع . قوله: (ولو حكما) راجع إلى التسمية وقصد به إدخال الناسي في حكم المسمى 
ط. قوله: (على حيوان) ولو غير معين» فلو أرسل على صيد وأخذ صيوداً أكل لكل ما 
دام في وجه الإرسال. قهستاني عن الخانية. وكذا لو أرسله على صيود كثيرة كما يأتي» 
وقد أشار المصنف إلى ما في البدائع أن من الشروط من أن يكون الإرسال أو الرمي على 
الصيد أو إليه . قال عض لو أرسل عل عو ضيه ار .رهن لعن عند قامات ميو بأ 
يحل لأنه لا يكون اصطياداً فلا يضاف إلى المرسل أو الرامي ! ه. وسيأتي تمام التفريع عليه 
في قول المصنف «سمع حس إنسان الخ»: وعليه فالظرف تنازعه كل من التسمية 
والإرسالء فتدبر. قوله: (متوحش) اي طبعاً كما قدمناه أول الكتاب 


بف كناب الصيد 


ال سسا ا لل 
فالذي وقع في الشبكة أو سقط في البثر أو استأنس لا يتحقق فيه الحكم المذكورء 
ولذا قال (يؤكل) لأن الكلام في صيد الأكل وإن حل صيد غيره كما سيعجيء » أو 
أعم لحل الانتفاع بالجلد مثلا كما يأتي» فتأمل (و) بشرط (أن لا يشرك الكلب 
المعلم كلب لا يحل صيده ككلب) غبر معلم وكلب (مجوسي) أو لم يرسل أو لم يسم 
عليه (و) بشرط أن (لا تطول وقفته بعد إرساله) ليكون الاصطياد مضافاً للإرسال 


وفي البزازية: رمى إلى برج الحمام فأصاب حماماً ومات قبل أن يدرك ذكاته لا يحل» 
وللمشايخ فيه كلام أنه هل يحل بذكاة الاضطرار أم لا؟ قیل بباح لأنه صيدء وقيل لا لأنه 
يأوى إلى البرج في الليل ١‏ ه. قوله: (فالذي الخ) ترز القيود. قوله: (لا يتحقق فيه 
الحكم المذكور) أي الحل بالاصطيادء فإن الأول والثالث ذكاتهما الذبح» وكذا الثاني إن 
أمكن ذبحهء وإلا ففي البدائع: ما وقع في بئر فلم يقدر على إخراجه ولا ذبحه فذكاة 
الصيد لكونه في معناه | ه. وكذا تقدم في الذبائح أنه يكفي فيه الجرح كنعم توحش. إلا 
أن يقال: إن الكلام الآن في الصيد بذي ناب أو غلب وذا لا يمكن هنا وإن أمكن ذكاته 
بسهم ونحوه. تأمل. قوله: (ولذا قال الخ) يعني أن ما ذكر لا يحل بالاصطياد بل لا بد 
فيه من الذبح» لأن المراد بالصيد ما يؤكل أو أعم للانتفاع بجلدهء ولا يحل شيء مما ذكر 
بالاصطياد لا للأكل ولا للانتفاع بجلده. لأن حل اللحم أو الجلد بالاصطياد إنما هو إذا 
م مكن الذكاة الاختيارية» وما ذكر أمكنت فيه خروجه عن الامتناع أو التوحش» فاقهم . 
قوله: (ويشرط أن لا يشرك الخ) أي لا يشركه في الجرح . 

وحاصل ما في الهداية والزيلعي وغيرهما: أنه إما أن يشارك المعلم غير المعلم في 
الأخذ والجرح فلا يحل أو في الأخذ فقط بأن فر من الأول فرده عليه الثاني ولم يجرحه 
ومات بجرح الأول كره أكله تحريماً في الصحيح» وقيل تنزيهآء بخلاف ما إذا رده عليه 
محوسيّ بنفسه حيث لا يكره» لأن فعل المجرسي ليس من جنس فعل الكلب فلم تتحقق 
المشاركة» بخلاف فعل الكلبين» ولو لم يرده الثاني على الأول» لكن اشتد على الأول 
فاشتد الأول على الصيد بسببه فقتله الأول فلا بأس به؛ ولو رده عليه سبع أو ذو محلب 
من الطير مما يمكن تعليمه والاصطياد به فهو كما لو رده الكلب عليه للمجانسةء بخلاف 
ما لو رده عليه ما لا يصطاد به كالجمل والبقر ثم البازي كالكلب في جميع ما ذكرنا. 
قوله: (أو لم يرسل الخ) العطف على غير معلم» فكان ينبغي ذكره قبل قوله «وكلب 
مجخوسي» تأمل. قوله: (وبشرط أن لا تطول وقفته) أي وقفة المعلم للاستراحةء ولو أكل 
خبزاً بعد الإرسال أو بال لم يؤكل كما في المحيط» فالأولى أن يقول: أن لا يشتغل بعمل 
آخر بعد الإرسال كما في النظم وغيره» لأن عدم الطول أمر غير مضبوط . قهستاني. ولو 
عدل عن الصيد يمنة أو يسرة أو تشاغل في غير طلب الصيد وفتر عن سنته ثم أتبعه 


كتاب الصيد of‏ 


(بخلاف ما إذا كمن) واستخفى (كالفهد) أي كما يكمن الفهد على وجه الحيلة لا 
للاستراحة . وللفهد خصال حسنة ينبغي لكل عاقل العمل بها كما بسطه المصنف› 
فإن أكل منه البازي أكل لأن تعليمه ليس بترك أكله. 

(وإن أكل الكلب) ونحوه (لا) يؤكل مطلقاً عندنا (كأكله منه) أي كما لا 
يؤكل الصيد الذي أكل الكلب منه (بعد تركه) للأكل (ثلاث مرات) لأنه علامة 
الجهل (وكذا) لا يأكل (ما صاد بعده حتى يتعلم) ثانياً بترك الأكل ثلاثاً (أو) ما 
صاده (قبله لو بقي في ملكه) 


فأخذه لم يؤكل إلا بإرسال مستأنف أو أن يزجره صاحبه ويسمى فيما يحتمل الزجر 
فينزجر. بدائع. وإذا رد السهم ريح إلى ورائه أو يمنة أو يسرة فأصاب صيداً لا يحل» 
وكذا لو رده حائطاً أو شجرة. وتمامه في الخانية. قوله: (بخلاف ما إذا كمن) على وزن 
نصر وسمع كما في القاموس» وقوله «واستخفى» عطف تفسير» وهذا كالاستثناء مما قبله. 
قوله: (كما بسطه المصنف) ونصه: قال شمس الأئمة السرخسي اقلا عن شيخه شمس 
الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى: للفهد خصال ينبغي لكل عاقل أن يأخذ ذلك منه: 


مئها: أنه یکمن للصيد ختى يتمكن منه» وهذه حيلة منه للصيد فينبغي للعاقل أن 
لا يجاهر عدوّه بالخلاف ولكن يطلب الفرصة حتى يحصل مقصوده من غير إتعاب نفسه. 
ومنها: أنه لا يتعلم بالضرب ولكن يضرب الكلب بين يديه إذا أكل من الصيد فيتعلم 
بذلك» وهكذ ينبغي للعاقل أن يتعظ بغيره كما قيل: السعيد من وعظ بغيره. ومنها: 
أنه لا يتناول اللخبيث وإنما يطلب من صاحبه اللحم الطيب» وهكذا ينبغي للعاقل أن لا 
يتناول إلا الطيب. ومنها: أنه يثب ثلاثاً أو خمساً فإذا لم يتمكن من أخذه ترك ويقول لا 
أقتل نفسي فيما أعمل لغيري» وهكذا ينبغي لكل عاقل. قوله: (فإن أكل الخ) تفريع 
على قوله بشرط علمهما الخ. قوله: (مطلقاً عندنا) أي سواء كان نادراً أو معتاداً. 
وللشافعي قولان فيما إذا كان نادراً: ففي قول يحرم» وني قول يحل وبه قال مالك. 
وتمامه في المنح. قوله: (بعد تركه للأكل) اللام للتقوية وهي الداخلة على معمول عامل 
ضعف بالتأخير أو فرعيته عن غيره نحو لِلِرَُمْ يربو [الأعراف: 154]. قال 
لِمَا يريد [البروج: .]١١‏ قوله: (ثلاث مرات) أي عندهما وبرأي الصائد عنده ط. 
قوله: (ما صاد بعده) أي بعد الأكل المذكور الذي هو بعد تركه له ثلاث مرات وكذا 
الضمير في قبله. قوله: (لو بقي في ملكه) فيد لقوله أو قبله» وشمل ما لم يحرز بأن كان 
في المفازة بعد والحرمة فيه بالاتفاق أو أحرزه في بيته عند أبي حنيفةء وعندهما لا يحرم 
وتمامه في الزيلعي . 


of‏ كتاب الصيد 
فإن ما أتلفه من الصيد لا تظهر فيه الحرمة اتفاقاً لفوات المحل» وفيه إشكال ذكره 
القهستاني (كصقر فر من صاحبه فمكث حيناً ثم رجع إليه فأرسله) فصاد لم يؤكل 
لتركه ما صار به معلماً فيكون كالكلب إذا أكل. 

(ولو أخذ) الصياد (الصيد من الكلب وقطع منه بضعة وألقاها إليه فأكلها أو 
خطف الكلب منه وأكله أكل ما بقي» كما لو شرب الكلب من دمه) لأنه من غاية 


علمه. 
(ولو بش الصيد فقطع منه بضعة فأكلها ثم أدركه فقتله ولإ يأكل منه لا 
يؤكل) لأكله حالة الاصطياد. 


والحاصل: أن الإمام حكم بجهل الكلب مستنداً وهمياً بالاقتصار على ما أكل» 
والأول أقرب إلى الاحتياط . عناية . وهو الصحيح. قهستاني عن الزاد. قوله: (فإن ما 
أتلفه) أي بالأكل ونحوهء وهذا مفهوم قوله «لو بقي في ملكه» . 


وني التاترخانية : وأما ما باعه فلا شك أن على قولهما لا ينقض البيع» فأما على 
قوله فينبغي أن ينقض إذا تصادق مع المشتري على جهل الكلب . قوله: (وفيه إشكال 
ذكره القهستاني) حيث قال: وها هنا إشكال فإن الحكم بالشيء لا يقتضي الوجود؛ ألا 
ترى أنا نحكم بحرية الأمة الميتة عند دعوى الولد حريتها ! ه. 


وصورتها فيما ظهر لي: أن امرأة ولدت بنكاح فادعى رجل بعد موتا أنها أمته زوجها 
من أب الولد فأثبت الولد حريتها تثبت ويندفع عنه الرق . تأمل . وعليه فلا يظهر ما أجاب 
به بعض الفضلاء من أن الحكم عليها بالحرية إنما سرى إليها بواسطة الولد لأنه الأصل في 
دعوى النسب فيعتق فتتبعه آم الولد» وكم من شيء يثبت ضمناً لا قصداً | ه ملخصاً. 


نعم يظهر ذلك فيما لو ادعى المولى أنه ابنه من أمته الميتة. تأمل. وقد يجاب عن 
الإشكال بأنه لا ثمرة تترتب على ثبوت الحرمة» وما قيل الثمرة بطلان البيع لو باعه 
والرجوع بالثمن لأنه ميتة أو لزوم التوبة» ففيه أن الكلام في الفائت بنحو الأكل» ومسألة 
البيع خلافية كما مر وهذه وفاقية» ولم يكن الأكل معصية قبل العلم بذلك حتى تلزم 
التوبة. تأمل. قوله: (كصقر فرّ من صاحبه) بأن صار لا يجيب إذا دعاه كما يفيده 
التعليل. قوله: (فيكون كالكلب إذا أكل) فلا يجل صيده حتى يتعلم ثانياً بأن يجيب 
صاحبه ثلاث مرات على الولاء كما قدمناه عن التاترخانية. قوله: (أكل ما بقي) لأنه بعد 
الإحراز لم يبق صيداًء بخلاف ما قبله لبقاء جهة الصيدية فيه . أفاده الزيلعي. قوله: (لأنه 
من غاية علمه) حيث شرب ما لا يصلح لصاحبه وأمسك عليه ما يصلح له. زيلعي. 
قوله : (ولو نهش) بالشين المعجمة أو السين المهملة بمعنى واحد: وهو أخذ اللحم بمقدم 


كتاب الصيد هه 


(ولو ألقى ما هشه واتبع الصبد فقتله ولم يأكل منه حتى أخذه صاحبه ثم أكل 
ما ألقى ‏ حل) لأنه حينئذ لو أكل من نفس الضيد لم يضر كما مر. 

(وإذا أحرك) المرسل أو الرامي (الصيد حياً) بحياة فوق ما في المذبوح (ذكاه) 
وجوباً (وشرط ا لري النسمية) ولو حكماً كما مر (و) شرط (الخرح) ليتحقق 

معنى الذكاة (و) شرط (أن لا يقعد عن طلبه لو غاب) الصيد (متحملا بسهمه) فما 
دام في طلبه يحل» وإن قعد عن طلبه ثم أصابه ميتاً لا) لاحتمال موته بسبب آخر. 
وشرط في الخانية لحله أن لا يتوارى عن بصرهء وفبه كلام مبسوط في الزيلعي 
وغيره. 

(فإن أدركه الرامي أو المرسل حياً ذكاه) وجوباً فلو تركها حرم وسيجيء 


الأسنان. قوله: (وإذا أدرك المرسل) أي مرسل الكلب أو البازي» وقوله «أو الرامي» أي 
رامي سهم ونحوه» وكان ينبغي إسقاط هذا كله لأنه سيذكره مبسوطاً. قوله: (وشرط 
الخ) شروع في أحكام الآلة الثانية من آلتي الاصطيادء لأنها إما حيوانية أو جمادية . قوله: 
(النسمية) أي عند الرمي كما قدمناه. قوله: (ولو حكما) كالناسي. قوله: (وشرط 
الجرح) فلو دقه السهم لم يؤكل لفقد الذكاةء وفي خروج الدم الخلاف السابق. أفاده 
القهستاني ط . قوله: (ليتحقق معنى الذدكاة) أي التطهير بإخراج الدم الذي أقيم الجرح 
مقامه ط . قوله: (وشرط أن لا يقعد) أي المرسل أو الرامي الصيد أو من يقوم مقامه. 

بدائع : أي كخادمه أو رفيقه. قوله: (متحاملا) التحامل في المشي: أن يتكلفه على مشقة 
وإعياء: ومنه تحامل الصيد: أي تكلف الطيران. مغرب. وفائدة ذكره أنه لو غاب 
وتوارى بدونه فوجده ميتاً لا يحل ما لم يعلم جرحه يقيناً. معراج. قوله: (يمل) أي إلا إذا 
وجد به جراحة سوى جراحة سهمه فلا يحل . هداية . وتمامه في الزيلعي . قوله: (لاحتمال 
موته بسبب آخر) هذا الاحتمال موجود أيضاً فيما إذا لم يقعد عن طلبه لكنه سقط 
للضرورة كما في الهداية» ومفاده كظاهر المتن أنه لا يشترط أن لا يتوأرى عن بصره. 
قوله: (وقيه كلام مبسوط في الزيلعي) حيث ذكر أولاً عبارة الخانية» وذكر أا نص على 
اشتراطه وأن صاحب الهداية أشار إلى ذلك أيضاً مع أنه ملاقض لأول كلامه» حيث بني 
الأمر على الطلب وعدمه لا على التواري وعدمه» وعليه أكثر كتب أصحابنا لقوله عليه 
الصلاة والسلام لأبي ثعلبة «إذا رَمَيْتَ سَهْمَكَ قَمَابَ تة أَيَام وَأَدْرَكْتهُ فَكُلَهُ ما 1 ين“ 
رواه مسلم وأحمد وأبو داود. وروی «أنه عَلَيْهِ اة وَالسَلَامْ رة َكل الصّيْدٍ إا عَابَ 
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(والحياة المعتبرة هنا ما) يكون (فوق ذكاة المذبوح) بأن يعيش يوماً» وروى أكثره 


حن الرامِي وَكَالَ :. لَعَلٌ هَوَامٌ الأْض كَل“ فيحمل هذا الحديث على ما إذا قعد عن 

طلبه والأول على ما إذ لم يقعد | ه ملخصاً. 

وأقول: نص عبارة الخانية هكذا: والسابع أن لا يتوارى عن بصره أو لا يقعد عن 
طلبه فيكون في طلبه ولا يشتغل بعمل آخر حتى يجده» لأنه إذا غاب عن بصره ربما 
يكون موت الصيد بسبب آخر فلا يحل الخ. فأنت ترى كيف جعل الشرط أحد الأمرين: 
إما عدم التواري» أو عدم القعود لتعبيره بأو» فلعل نسخة الزيلعي بالواو فقال ما قال . 
وأما التعليل بقوله لأنه إذا غاب الخ: : أي مع القعود عن طلبه بدليل قوله في الخانية بعده: 
ا لكات ردا سل اد رحن إل زک للك ا ر 
ليس فيه جرح آخر حل أكله إذا لم يترك الطلب» لأنه لا يستطاع الامتناع عن التواري عن 
البصر فيكون عفواً | ه. ونحوه في الهداية فيتعين حمل ما أوهم خلافه عليه. 


وني البدائع : ومنها أن يلحقه قبل التواري عن بصره أو قبل أنقطاع الطلب» فإن 
وار عنه وعد عن طلبه / بؤكل» أما إذا لم يتوار عنه أو توارى ولم يقعد عن طلبه أكل 
استحساناً | ه. وهذا يعين أن نسخة الخانية بأو لا بالواوء فاغتنم هذا التحرير. 

تنبيه فيما ذكر إشعار بأن مدة الطلب غير مقدرة» وقد قال أبو حنيفة: إنها مقدرة 
بنصف يوم أو ليلة» فإن طلبه أكثر منه لم يأكل . وفي الزيادات: إن طلبه أقل من يوم أكل 
كما في المضمرات . قهستاني. 

فروع في شرح المقدسي : رمى طيراً فوقغ في الماء وكان لو دخله بخفه أدركه فاشتغل 
بنزعه فوجده ميتاً حرّمه بديع الدين. وقال غيره: يحل لأن دخوله مع الخفٌ إضاعة مال 
i:‏ العادة فصار كنزع الثياب . قال السائحاني: هذا إذا كان فيه حياة غير المذبوح وإلا 
فلا تعتبر. ولو نصب شبكة أحبولة وسمى ووقع بها صيد ومات مجروحاً لا يحل» ولو 
ا ا ام البو ٠ E‏ وفي 
البزازية : وضع منجلا ني الصحراء لصيد حار الوحش فجاءه فإذا هو متعلق به وهو ميت 
وكان سمى عند الوضع لا يحل . قال المندسي : وهذا حمول على ما إذا قعد عن طلبه اه. 
وفيه كلام قدمناه في الذبائح. قوله: (والحياة المعتبرة هنا) أي في الصيد احترازاً عما ياي 

من المتردية ونحوها. قوله: (فوق ذكاة المذبوح) صوابه حياة المذبوح كما عبر في الملتقى . 

قوله: (بأن يعيش يوماً الخ) أقول: ذكر صاحب المجمع ذلك في المنخنقة ونحوها. 
وعبارته مع شرحه: ولو ذكى المنخنقة أو الموقوذة وها حياة حلت في ظاهر الرواية» 
)١(‏ أخرجه الطيراني في الكبير 5189/14 
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يجمع. أما مقدارها وهو ما لا يتوهم بقاؤه كما في الملتقى يعتبر ها هناء حتى لو 
وقع في ماء لم يحرم . 


وكونها بحيث تبقى يوماً شرط في رواية عن أبي حنيفة» ويعتير أبو يوسف أكثر اليوم. 
وقال محمد: لو فيها أكثر مما في المذبوح تؤكل وإلا فلااه. قال في البدائع: وذكر 
الطحاوي قول محمد مفسراً فقال: على قول محمد إن لم يبق معها إلا اضطراب الموت 
فذبحها لا تحل» وإن كانت تعيش مدة كاليوم أو كنصفه حلت ١‏ ه. وبه يظهر تفسير حياة 
المذبوح وما فوقها. أما ما في المجمع فليس تفسيراً لها. تأمل على أن ما نقله عن أي 
يوسف هو رواية عنه كما في البدائع. وذكر أن ظاهر الرواية عن أبي يوسف أنه يعتبر من 
الحياة ما يعلم أنجا تعيش به» فإن علم أنها لا تعيش فذبحها لا تؤكل. قوله: (أما 
مقدارها) أي مقدار حياة المذبوح. قوله: (فلا يعتيرها هنا) أي في الصيد. قال في الهداية: 
أما إذا شق الكلب بطنه وأخرج ما فيه ثم وقع في يد صاحبه حل» لأن ما بقي اضطراب 
المذبوح فلا يعتيرء كما إذا وقعت شاة في الماء بعد ما ذبحت ! ه. 

وفي الخانية: أرسل كلبه المعلم على صيد فجرحه وبقي فيه من الحياة ما يبقى في 
المذبوح بعد الذبح فأخذه المالك ولم يذكه حل أكله | ه. زاد في الظهيرية: يمل بالاتفاق 
لأن الأول وقع ذكاة فيستغني عن ذكاة أخرى | ه. 

وحاصله: أن ما فيه حياة المذبوح لم يبق قابا للذكاة استغناء بالذكاة الاضطرارية» 
حتى لو وقع في الماء فمات لم يحرمء لأن موته لم يضف إلى وقوعه لأنه في حكم الميت قبله 
فلم تعتبر هذه الحياة» بخلاف التردية ونحوها فإنها تعتبر فيها الحياة وإن قلت فتحل 
بالذكاة. فظهر أن بين الصيد وغيره فرقاً: وظاهره أنه لا فرق بين أن يكون متمكناً من 
ذكاة الصيد في هذه الصورة أو لا. 

ويخالفه ما في العناية من أنه إن تمكن من ذبحه فلم يذبحه حتى مات لم يؤكل سواء 
كانت اللحياة فيه بينة أو خفية؛ وإن لم يتمكن: فإن كانت فوق حياة المذبوح فكذلك في 
ظاهر الروايةء وإن مقدارها أكل ١ه‏ ملخصاً. ومقتضاه أن يحمل ما قدمنا عن الخانية على 
ما إذا لم يتمكن . 

ويخالف جميع ذلك ما في الزيلعي حيث قال ما حاصله: إذا أدركه حياً ولم يذكه 
حرم إن تمكن من ذبحه» وإلا فلو فيه من الحياة قدر ما في المذبوح» بأن بقر: أي الكلب 
بطنه ونحو ذلك ولم يبق إلا مضطرباً اضطراب المذبوح فحلال. قال الصدر الشهيد: 
بالإجماع» وقيل هذا قولهما. وعنده: لا محل إلا إذا ذكاه لأن الحياة الخفية معتيرة عنده لا 
عندهما كما في المتردية ونحوهاء وإن كان فيه من الحياة فوق ما في المذبوح لا يؤكل في 
ظاهر الرواية ا ه. 
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(و) المعتبر (في المتردية وأخواتها) كنطيحة وموقوذة وما أكل السبع (والمريضة) 
مطلق (الحياة وإن قلت) كما أشرنا إليه . 
(وعليه الفتوى) وتقدم في الذبائح (فإن تركها) أي الذكاة (عمداً) مع القدرة 
عليها (فمات) حرم» وكذا يحرم لو عجز عن التذكية في ظاهر الرواية. وعن أبي 
حنيفة وأبي يوسف يحل» وهو قول الشافعي. قال المصنف: وني متني ومتن الوقاية 


ثم قال: فلا يحل إلا بالذكاة سواء كانت خفية أو بينة بجرح المعلم أو غيره من 
السباع» وعليه الفتوى لقوله تعالى: «إلا ما دك [المائدة: ۳] فيتناول كل حيّ مطلقاًء 
وكذا قوله عليه الصلاة والسلام إن أَذْرَكْتَهُ حا EE‏ مطلقء والحديث صحیح رواه 
البخاري ومسلم“ وأحمد ا ه. وهو ترجيح لقابل قول الصدر الشهيد» وهو قول الإمام 
الرازي كما في غاية البيان» ول أر من رجحه غيره» وهو حالف لظاهر الهداية وغيرها. 
وعليه فلا فرق بين الحياة المعتبرة في الصيد وغيره. ش 

والحاصل: أنه لو أخذ الصيد وفيه من الحياة كما في المذبوح ولم يذكهء فعلى ما في 
الخانية والظهيرية: يحل» وعلى ما في العناية: يحل إن لم يتمكن من ذبحه» وعلى ما في 
الزيلعي: لا يحل أصلا إلا بالذكاة» كما إذا لم يتمكن أو كان فيه من الحياة فوق ما في 
المذبوح أخذاً من إطلاق الأدلة. وحكى في البدائع الأول عن عامة المشايخ» والثالث عن 
ا لجصاص» وظاهر كلامه ترجيح الأول» وهو ظاهر ما في الهداية» فتأمل . 

ثم اعلم أن هذ كله فيما إذا أدركه وأخذه. فلو أدركه وم يأخذه: فإن كان وقت لو 
أخذه أمكنه ذبحه لم يؤكل» وإن كان لا يمكنه أكل. كذا في الهداية. قوله: (في المتردية) 
أي الواقعة في بثر أو من جبل. والنطيحة: المقتولة بنطح أخرى. والموقوذة: المقثولة 
ضرباً. قوله: (كما أشرنا إليه) أي من تقييده ما مر بقوله هنا. قوله: (وعليه الفتوى) أي 
فتحل بالذكاةء وكذا الفتوى على اعتبار مطلق الحياة في الصيد على ما مر عن الزيلعي. 
قوله: (فإن تركها أي الذكاة) أي ذكاة الصيدء وقوله «حرم» جواب الشرط مع أنه سيأتي 
في المتن لكنه لبعده قدره الشارح هنا. قوله: (ولو عجز عن التذكية) بأن لم يجد آلة أصلا 
أو يجد لكن لا يبقى من الوقت ما يمكن تحصيل الآلة والاستعداد للذابح» وهذا إذا كان 
فيه من الحياة أكثر مما في الملبوح بعد الذبح. وأما إذا كان مثله فهو ميت حكماً فيحل 
إجماعاً كما في الهداية وغيرها. قهستاني» والتفصيل مخالف لما قدمناه عن الزيلعي. قوله: 
(وهو قول الشافعي) كذا في الهداية. والذي في التبيين أن الشافعي فضل فقال: إن م 
يتمكن من الذبح لفقد الآلة لم يؤكل لأن التقصير من جهتهء وإن كان لضيق الوقت أكل 
لعدم التقصير | ه. 


زلف البخاري الام 1Y0)‏ 2441491447 ) ومسلم 1871/5 1915/57). 


كتاب الصيد هه 
إشارة إل سحله ۽ والظاهر عا سمعته اه. 

قلت: ووجه الظاهر أن العجز عن التذكية في مثل هذا لا يحل الحرام (أو 
أرسل مجوسي كلبأ فزجره مسلم فانزجر أو قتله معراض بعرضه) وهو سهم لا ريش 
لهىء سمي به لإصابته بعرضه» ولو لرأسه حلة فأصاب بحده حل (أو بندقة ثقيلة 
ذات حدة) لقتلها بالثقل لا بالحدء ولو كانت خفيفة بها حدة حل لقتلها بالجرح؛ 
2" الاق الا ااا 1 E‏ 

وني التاترخانية : وإن كان عدم التمكن بضيق الوقت» بأن بقي فيه من الحياة مقدار 
ما لا يتأتى فيه الذبح ذكر شمس الأئمة السرخسي في شرحه أنه لا يحل عندنا. وقال 
الحسن بن زياد ونحمد بن مقاتل : “يحل » وهو قول الشافعي ويه أخل الصدر الشهيد. وفي 
الغياثية : وهو المختار. وني الينابيع : روى عن أصحابنا الثلاثة أنه يؤكل استحساناًء وقيل 
بان هذا أصح اه. 


فإن قيل: وضع المسألة فيما حياته فوق المذبوح فكيف يتصور ضيق الوقت عن 
الذبح؟ أجيب بأن المقدار الذي يكون في المذبوح كالعدم لكون الصيد في حكم الميت» 
والزائد على ذلك قد لا يسع للذبح فيه فكان عدم التمكن متصوّراً. عتاية. قوله: (إشارة 
إلى حله) حيث قيد بالعمد. قوله: (أن العجز الخ) عبارة المنح: لأن العجز في مثل هذا لا 
يحل الحرام ا ه. واحترز عن العجز عن تحصيل الماء والأكل فإنه يبيح له تتاول الخمر 
والميتة؛ وهذا لا يفهم من عبارة الشارح بسبب قوله «عن التذكية» أفاده ط . 


تنبيه رمى صيداً فوقع عند مجوسي أو نائم: لو كان مستيقظاً يقدر على ذكاته فمات 
لايحل. لأن المجوسي قادر على ذبحه بتقديم الإسلام» والنائم كالمستيقظ في جملة مسائل 
عند الإمام منها هذه. خانية ملخصاً. قوله: (وأرسل الخ) هذا وما بعد معطوف على 
قوله: «تركها» والأصل أن الفعل يرفع بالأقوى والمساوى دون الأدنى؛ فإذا أرسل 
المسلم كلبه فزجره المجوسي حل لعدم اعتبار الزجر عند الإرسال لكون الزجر دونه لبنائه 
عليه» وبالعكس حرم» وكل من لا تجوز ذكاته كالمرتد والمحرم وتارك التسمية عامداً في 
هذا بمئزلة المجوسي» وإن انفلت ول يرسله أحد فزجره مسلم فانزجر حل لأنه مثل 
الانفلات» والمراد بالزجر الإغراء بالصياح عليه وبالانزجار إظهار زيادة الطلب. وتمامه في 
الهداية. قال القهستاني: وهذا إذا زجره المجوسي في ذهابه» فلو وقف ثم زجره لم يؤكل 
كما في الذخيرة. قوله: (وهو سهم الخ) في القاموس: معراض كمحراب سهم بلا ريش _ 
دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حده. قوله: (ولو لرأسه حمدة) محترز 
قول المصنف «بعرضه». قوله: (فأصاب بحده) أي وجرح. قوله: (أو بتدقة) بضم الباء 
والدال : عليئة مدورة يرمي بها. قوله: (ولو كانت خفيفة) يشير إلى أن الثقيلة لا تحل وإن 
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ولو لم يجرجه لا يؤكل مطلقاً. وشرط في الجرح الإدماء» وقيل لا. ملتقى. وتمامه 
فيما علقته عليه (أو رمى صيداً ا لاحمال قتله بالماء فتحرم » ولو الطير 
مائياً فوقع فية » 


جرحت . قال قاضيخان: لا يحل صيد البندقة والحجر والمعراض والعصا وما أشبه ذلك 
وإن جرح» لأنه لا يخرق إلا أن يكون شيء من ذلك قد حدده وطوله كالسهم وأمكن . 
أن يرمي به؛ فإن كان كذلك وخرقه بحده حل أكله» فأما الجرح الذي يدق في الباطن 
ولايخزق في الظاهر لا يحل لأنه لا يحصل به إنبار الدم؛ ومثقل الحديد وغير الحديد 
سواءء إن خزق حل وإلا فلا ا ه. والخزق بالخاء والزاي المعجمتين: النفاذ. قال في 
المغرب : والسين لغة والراء خطأ. وني المعراج عن المبسوط: بالزاي يستعمل في الحيوان؛ 
وبالراء في الثوب. وفي التبيين: والأصل أن الموت إذا حصل بالجرح بيقين حل؟ وإن 
E O NR‏ ولا بخفى أن الجرح بالرصاص إنما هو 
بالإحراق والثقل بواسطة اندفاعه العنيف إذ ليس له حد فلا يحل» وبه أفتى ابن نجيم. 
قوله: (مطلقاً) أي ثقيلة أو خفيفة. قوله: (وشرط في ابرح الإدماء) قال الزيلعي: وإن 
كان غير مدم اختلفوا فيه . قيل لا يحل لانعدام معتى الذكاة؛ وهو إخراج الدم النجس؟ 
وشرطه النبي صل الله عليه وسلم بقوله أن ر الم با ششک رواء أحمد وا داو 
وغيرهماء» وقيل يحل لإتيان ما في وسعه وهو الجرح لأن الدم قد ينحبس لغلظه أو لضيق 
المنفذ. وقيل لو الجحراحة كبيرة حل بدونه ولو صغيرة فلا. وإذا أصاب السهم ظلف 
الصيد أو قرنه: فإن أدماه حل» وإلا فلاء وهلا يؤيد الأول اه ملخصاً. ومثله في ` 
الهداية. قال في الدر المنتقى قلت: وفيه كلام» لما في البرجندي عن الخلاضة أن هذا في 
غير موضع اللحم» وظاهر ما مر عن القهستاني عن المحيط أن المعتمد أن الإدماء ليس 
بشرط » فليتامل | ه ملخصاً. 


قلت: ظاهر الهداية والزيلعي والملتقط اعتماد اشتراطه مع أن الحديث يؤيدهء وقد 
يرجح عدم الاشتر تراط يما في متن المواهب» وقدمه المصنف في الذبائح من أنه تحل ذبيحة 
علمت حياتها وإن لم تتحرك ول يخرج منها دم» وإن لم تعلم فلا بد من أحدهما. تأمل. 
قوله: (وثمامه الخ) هو ما قدمناه. . قوله: (أو رمى صيداً الخ) هذا فيما إذا كان فيه حياة 
مستقرة يحرم بالاتفاق» لأن موته مضاف إلى غير الرمي» وإن كانت حياته دون ذلك فهر 
على الاختلاف الذي مر ذكره في إرسال الكلب اه زيلعي. ونحوه في ط عن الهندية. 
قوله: (فوقع فيه) الظاهر أنه قيد اتفاقي» فمثله إذ رماه فيه حرم لاحتمال موته بالماء. ط 


(1) أخرجه أحمد 788/4 والنسائي ۲۲۰/۷ والطيراني 4/ ٠١٤/۱۷۰۳۲۶‏ والطحاوي في معاني الآثار .۱۴۸/٤‏ 
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فإن انغمس جرحه فيه حرم وإلا حل . ملتقى (أو وقع على سطح أو جبل فتردى 
منه إل الأرض حرم) في المسائل كلهاء لأن الاحتراز عن مثل هذا ممكن (فإن وقع 
على الأرض ابنداء) إذ الاحتراز عنه غير ممكن فيحل (أو أرسل مسلم كلبه فزجره) 
أي أغراه بصياحه (مجوسي فانزجر) إذ الزجر دون الإرسال والفعل يرفع بما هو 
فوقه أو مثله كنسخ الحديث (أو لم برسله أحد فزجره مسلم فانزجر) إذ الزجر 
إرسال حكماً (أو أخذ غير ما أرسل إليه) لأن غرضه أخذ كل صيد يتمكن منه» 


عن الهندية. قوله: (وإلا حل) لأنه لم يحتمل موته بسبب الاء. قوله: (ملتقى) ومثله في 
الهداية . 


وذكر في الخانية: إن وقع في ماء فمات لا يؤكل لعل أن وقوعه في الماء قتله› 
ويستوي في ذلك طير الماء لأن طير الماء إنما يعيش في الماء غير مجروح ا ه. ونقله في 
الذخيرة عن السرخسيء ثم قال: فليتأمل عند الفتوى. وتمامه في الشرنبلالية. قوله: 
(فتردی منه) قيد به لأنه لو استقر عليه ول يترد يحل بلا خلاف . . وهذا أيضا إذا تردى وم 

يقع الجرح مهلكا في الحال» إذ لو بقي فيه من الحباة بقدر ما في الملبوح ثم تردى يحل 
5238 . معراج. قوله: (فإن وقع على الأرض ابتداء) أي ولم يكن على الأرض ما يقتله 
كحد الرمح والقصبة المنصوبة. عناية. وتمامه في الشرنبلالية . قوله: (إذ الاسستراز) علة 
مترمة مل a‏ وهو قوله الآتي «أكل» وهو كثير في كلامهم. قال تعالى: «#ممًا 
حوبناتهم اعرا [نوح: ]١5‏ وكذا يقال فيما بعده فافهم. قوله: (فزجره مجوسي) أي 

في ذهابه» فلو وقف ثم زجره فانزجر لم يؤكل كما قدمناه. فوله: (كسيخ الحديث) فلا 

ينسخ الصحيح إلا ر بصحيح أو أصح لا بضعيف ط . قوله: (أو أخذ غير ما أرسل إليه) 
O‏ لا بشرط فور الإرسال كما مر. 


قال في البدائع : فلو أرسل الكلب أو البازي على صيد وسمى فأخذ صيداً ثم آخر 
على فوره ذلك ثم وثم أكل الكل» لأن التعيين ليس بشرط في الصيد لأنه لا يمكن فصار 
كوقرع السهم بصيدين اه ملخصاً. ولو أرسله على صيد فأخطأ ثم عرض له آخر فقتله 
حل»ء ولو عرض له بعد ما رجع لا يحل لبطلان الإرسال بالرجوع كما في الخانية وغيرها. 
وقال القهستاني : وفيه إشعار بأنه لو أصاب غير ما رماه حل كما في قاضيخان» وكذا لو 
رمى صدا فأصابه ونفذ ثم أصاب آخر ثم وثم حل الكل كما في النظم ١‏ ه. فالإرسال 
بمئزلة الرمي كما في الهداية والزيلعي» ونحوه في الملتقى. قوله: (لأن غرضه الخ) أي 
غرض المرسل حصول أيّ صيد تمكن منه الكلب أو الفهد» وهذا معنى قول الهداية: ولنا 
أنه : أي القن قرط غير هنيد لان قشر حضول الف إذ لا يقدر: أي الكلب على 
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حتى لو أرسله على صيود كثيرة بتسمية واحدة فقتل الكثل. أكل الكل (أكل) في 
الوجوه المذكورة لا ذكرنا (كصيد رمي فقطع عضو منه) فإنه يؤكل (لا العضو) 
خلافاً للشافعي . 

ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: «ما أبين من الحيّ. فهو ميتة» ولو قطعه ول 
يبنه» فإن اشتمل التثامه أكل العضو أيضاً وإلا لا. ملتقى (وإن قطعه) الرامي (أئلاثاً 
وأكثره مع عجزه أو قطع نصف رأسه أو أكثره «أو قده نصفين أكل كله) لأن في في هذه 
الصور لا يمكن حياة فوق حياة المذبوح فلم يتناوله الحديث المكؤرء بخلاف ما لو 
کان أكثره مع رأسه للإمكان المذكور. 


الوفاء به: أي بأخذ العين» إذ لا يمكنه تعليمه» على وجه يأ منااعيته فسقط اعتباره. 
قوله: (بتسمية واحدة) آي حالة الإرسال. قوله: (لما ذكرنا):أي من العلل الأربعة في 
الوجوه الأربعة. قوله: (لا المضو) أي إن أمكن حياته بعد الإبائة وإلا أكلا. عناية. 
وهذا يتصور في سائر الأعضاء غير الرآس. نباية. قوله:' (خلافاً للششافغني) حيث قال: 
أكلا إن مات الصيد منه. هداية. قوله: (ما آبين من الحي) هذا وإن“تناول السمك إلا أن 
مينته حلال بالحديث. هداية. قوله: (وإلا) بان بقي متعلقاً بجلده . هداية. كوله: (آق 
قطع نصف رأسه) أي طول أو عرضاً. بدائع. قوله: (أوقده نضفين) القد: القطع, 
المستأصل أو المستطيق.. قاموس . والضمير للصيد كما في البدائح.. وذكر في الشرنبلالية أنه 
لم يبين كيفية القد في كر من الكتب» ثم نقل عن الخانية والمبسوط : إن قطغه نصفين 
طول أكل . 

أقول: الظاهر أن الطول غير قيد هناء يدل عليه تعليل البدائع بقولة يؤكل لأنه 
وجد قطع الأوداج لكونها متصلة من القلب بالدماغ فأشنبه الذبح» وكذ لو قطع أقل من 
النصف ما يلي الرأس ١‏ ه. امل قوله: (قلم يتتاوله الحديث المذكور) لأنه ذكر فيه الي 
مطلقاً فينصرف إلى اللحيّ حقيقة وحكماً وهذا حي صورة لا حكماٌ إذ لا يتوهم بقاء 
الحياة بعد هذا الجرح» ولهذا لن وقع في.الملا وبه هذا القدر من الحياة أو تردي من جبل 
أو سطح لا يحرم . وتمامه في الهداية'. 

أقول: ويهذا شقط اعتراض ابن المصنف على قوله في البزازية: إن كان الصيد يعيش 
بدون البان فالمبان لا يؤكل» وإن كان لا يعيش بذونه كالرأس يؤكلان | ه. حيث قال : 
إن الحديث عام فمن أين للبزازي ما قاله؟ ١ه‏ . 


قلت : هو مأخوذ من الهداية. وصرح به شراحها وغيرهم . قوله: (بخلاف ما لو 
كان أكثره مع رأسه) بأن قطع يداً أو رجلاً أو فخلا أو ألية أو ثلثه مما يلي القوالم أو 
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(وحرم صيد مجوسي ووثني ومرتد) ومحرم لأنهم ليسوا من أهل الذكاةء 
بخلاف كتابي لأن ذكاة الاضطرار كذكاة الأختيار (وإن رمى صيداً فلم يشخنه فرماه 
آخر فقتله فهو للثاني وحلء وإن آثخنه) الأول بأن أخرجه عن حيز الامتناع وفيه 
من الحياة ما يعيش (ف) الصيد (للأول وحرم) لقدرته على ذكاة الاختيار فصار قاتلا 
له فيحرم ( وضمن الثاني 'للأول قيمته) كلها وقت إتلافه (غير ما نقصته جراحته. 
a ca EN ha aE o A a SE AB E LS‏ 


أقل من نصف الرأس» فيحرم المبان ويحل المبان منه. هداية. قوله: (ومرتد) ولو غلاماً 
مراهقاً عندهما خلافاً محمد بناء على صحة ردته عندهما. بدائع. قوله: (لأن ذكاة 
الاضطرار الخ) أي وهو من أهل ذكاة الاختيارء فكذا ذكاة الاضطرار. قوله: (فلم 
يشخنه) قال في المغرب: أثخنته الخراحات: أوهنته وأضعفته. وفي التنزيل حى يُنْيْنَّ 
في الأزض) [الأنفال: 57] أي يكثر فيها القتل. قوله: (فهو للثاني) لأنه هو الآخذ 
له. قوله: (وحل) لأنه لا لم يخرج بالأول عن حيز الامتناع كان ذكاته ذكاة الاضطرار 
وهو الخرح: أي موضع كان وقد وجد. زيلعي. قوله: (وفيه من الحياة ما يعيش) أي 
ينجو منه. أما إذا كان بحال لا يسلم منه» بأن لا يبقى فيه من الحياة إلا بقدر ما يبقى 
في المذبوح. كما إذا أبان رأسه يحل لأن وجوده كعدمه» وإن كان بحال لا يعيش منه إلا 
أن فيه أكثر مما في المذبوح بأن كان يعيش يوماً أو دونه فعند أي يوسف: لا يحرم 
بالرمية الثانبة إذ لا عبرة بهذه الحياة عنده» وعند محمد: يحرم لأنها معتبرة عنده. زيلعي 
ملخصاً. قوله : (لقدرته على ذكاة الاختيار) أي بسبب خروجه عن حيز الامتناع فصار 
كالرمي إلى الشاة. أفاده في البدائع . قوله: (وضمن الثاني للأول قيمته الخ) لأنه أتلف 
صدا لوكا للقن لأنه ملكه بالإئخان فيلزمه قيمة ما أتلف وقيمته وقت إتلافه كان 
ناقصاً بجراحة الأول فيلزمه ذلك. 

بيانه أن الرامي الأول إذا رمى صيداً يساوي عشرة فنقصه درهمين ثم رماه الثاني 
فنقصه درعمين ثم مات يضمن الثاني ثمانية ويسقط عنه من قيمته درهمان» لأن ذلك تلف 
بجراحة الأول. زيلعي. وفرض المصنف المسألة فيما إذا علم أن القتل حصل بالثان» فإن 
علم أنه حصل من الجراحتين أو لا يدري فظاهر الهداية أن الحكم في الضمان بختلف 
وحقق الزيلعي عدم الفرق» فراجعه. 

تتمة بقي لو رمياه معا قاصابه أحدهما قبل الآخر فأئخنه ثم أصابه الآخر أو رماه 
أحدها أولا ثم رماه الثاني قبل أن يصيبه الأول أو بعد ما أصابه قبل أن يشخنه فأصابه 
الأول وأئخنه أو أثخنه ثم أصابه الثاني فقتله فهو للأول ويؤكل خلافاً لزفر. ولو رمياه 
معاً وأضابا معاً فمات منهما فهر بينهماء والكلب في هذا كالسهم حتى يملكه بإٹخانه 
ولا يعتبر إمساكه بدون الإئخانء حتى لو أرسل بازيه فأمسك الصيد بمخلبه ول يشخنه 
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وحل اصطياد ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل) لحمه لنفعة جلده أو شعره أو ريشه أو 
لدفع شرهء وكله مشروع لإطلاق النص. 

وني القنية يجوز ذبح الهرة والكلب لنفع ما (والأولى ذبح الكلب إذا أخذته 
حرارة الموث» وبه يطهر لهم غير نجس العين) كخنزير فلا يطهر أصلا (وجلده) 
وقيل: يطهر جلده لا الحمهء وهذا أصح ما يفتى به كما في الشرنبلالية عن المواهب 
هنا ومر في الطهارة (أخذ الطير ليلا مباح والأولى عدم فعله) خانية . 

(يكره تعليم البازي بالطير الحي) لتعذيبه (سمع) الصائد (حسٌ إنسان؛ أو 
غيره من الأهليات) كفرس وشاة (فرمى إليه فأصاب صيداً لم يجل» 


فأرسل آخر بازيه فقتله فهو للثاني» ويحل لأن يد البازي الأول ليست بيد حافظة لتقام 
مقام يد المالك: ولو رمى سهماً فأثخنه ثم رماه ثانياً فقتله حرم . وتمامه في الزيلعي. ولو 
أرسل كلبين على صيد فضربه أحدهما فوقذه ثم ضربه الآخر فقتله يؤكل . بدائع . قوله: 
(لنفع ما) أي ولو قليلاء والهرة لو مؤذية لا تضرب ولا تفرك أذها بل تذبح. قوله: 
(والأولى الخ) لما فيه من تخفيف الألم عنه. قال ط: والتقيبد بالكلب ليس له مفهوم. 
قوله: (وبه يطهر) آي بالاصطياد» وكذ بالذيح» وهل يشترط في الطهارة كون ذلك من 
أهله مع التسمية» فيه خلاف قدمناه آخر الذبائح: استظهر في الجوهرة الاشتراط» وفي 
البحر عدمه. قوله: (كخنزير) تمثيل لنجس العين. قوله: (فلا يطهر أصلا) أي لا جلده 
ولا لحمه ولاشيء منه. قوله: (وهذا أصح) وكذا صححه العلامة قاسم معزواً للكاني 
والغاية والنهاية وغيرهاء وقال: إن الأول ختار صاحب الهداية. قوله: (سمع حس 
إنسان) أي صوتهء وظاهره أنه حين الرمي يعلم أنه حس إنسان» والحكم فيه كما ذكره 
هنا كما في البدائع . 

وفرض المسألة في الهداية فيما إذا سمع حساً ظنه حس صيد فرماه ثم تبين أنه حس 
إنسان أو صيد فلا غالفة بينهما كما قد يتوهم. قوله: (كفرس وشاة) وطير مستأنس 
وخنزير أهلي» فالمراد كل ما لا يحل بالاصطياد. قوله: (فأصاب صيدئاً لم يحل) لأن الفعل 
ليس باصطياد» ولو أصاب المسموع حسه وقد ظنه آدمياً فإذا هو صيد يحل لأنه لا معتبر 
بظنه مع تعيينه . هداية . ش 

وذكر في المنتقى بالتون أنه لا يحل أيضاً لأنه رماه وهو لا يريد الصيد. ثم قال: ولا 
يحل الصيد إلا بوجهين: أن يرميه وهو يريد الصيدء وأن يكون الذي أراده وسمع حسه 
ورمى إليه صيداً» سواء كان مما يؤكل أو لا. قال الزيلعي: وهذا يناقض ما في الهداية» 
وهذا أوجه ثم ذكر أن لأي يوسف فيه قولين: في قول يحل» وني قول لا يحل. وقال: 
فيحمل ما في الهداية على رواية أي يوسف اه. 
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بخلاف ما إذا سمع حس أسد) أو ختزير. 

(فرمى إليه) وأرسل كلبه (فإذا هو صيد حلال الأكل حل) ولو لم يعلم أن 
الحس حس صيد أو غيره لم يحل. جوهرة. لأنه إذا اجتمع المبيح والمحرم غلب 
المحرم . 

(رمى ظبياً فأصاب قرنه أو ظلفه فمات» وإن أدماه أكل) لوجود الجرح (وإلا 
لاء والعيرة بحالة الرمي 


أقول: ما في الهداية أقره شراحها ومشى عليه في الملتقى» وكذا في البدائع» وقال: 
نظيره ما إذا قال لامرأته وأشار إليها: هذه الكلب طالق أنها تطلق ويبطل الاسم ! ه. 

وني التاترخانية وغيرها: وإن أرسل إلى ما يظن أنه شجرة أو إنسان فإذا هو صيد 
يؤكل هو المختار | ه. فالمختار ما في الهداية . قوله: (بخلاف ما إذا سمع حس أسد أو 
خنزير) أي متوحشء والراد كل ما يحل اصطياده . 

واستثئنى في النهاية ما لو كان المسموع حسه جراداً أو سمكاً فأصاب غيرهما لا 
يؤكل» لأن الذكاة لا تقع عليهما فلا يكون الفعل ذكاة. واعترضه الزيلعي بما في الخانية: 
لو رمى إلى جراد أو سمكة وترك التسمية فأصاب طائراً أو صيداً آخر فقتله يحل آکله. 
وعن أبي يوسف روايتان» والصحيح أنه يؤكل ١‏ ه. 

أقول: لكن قول الخانية وترك التسمية ومثله في البزازية مشكل» وقد ذكر المسألة في 
التاترخانية وقال: والمختار أنه يؤكل» ولم يذكر قوله وترك التسمية» ورأيت بعض العلماء 
قيده بقوله: أي ناسياً وهو قيد لازم» فتأمل. قوله: (فرمى إليه) أي وأصاب صيداً آخر 
غير ما سمعه. قوله: (أو أرسل كلبه) أشار إلى أن الإرسال كالرمي» وقول الزيلعي: 
والبازي والفهد في جميع ما ذكرنا كالكلب صوابه كالرمي. قوله: (حل) أي الصيد 
المصاب لوقوع الفعل اصطياداً فصار كأنه رمى إلى صيد فأصاب غيره. هداية ملخصاً. 
قوله: (م يحل) أي المصاب» كما لو رمى إلى بعير لا يدري أهو ناد أو لا فأصاب صيداً 
لا يحل المصاب لأن الأصل الاستئناس» بخلاف ما لو رمى إلى طائر لا يدري أهو وحشي 
أو لا فأاصاب صيداً غيره حل لأن الظاهر فيه التوحش» فيحكم على كل بظاهر حاله كما 
في الهداية . قوله: (لوجود الجرح) فإنه يستدل بوجود الدم على وجود الجرح وإن كان لا 
يشترط الإدماء في غيرها على ما تقدم ط. قوله: (والعيرة بحالة الرمي) إلا في مسألة. 
ذكرها محمد. وهي: حلال رمى صيداً وهما في الحل فدخل الصيد الحرم فأصابه السهم 
ومات فيه أو في الحل لا يؤكل» وفيما عداها فالعبرة بحالة الرمي . تاترخانية: أي في حق 
الأكل . أما في حق الملك فالعيرة لوقت الإصابة كما في الذخيرة» فلو رمى إلى صيد ورمى 


15 كتاب الصيد 


فحل الصيد بردته) إذا رمى مسلماً (لا بإسلامه ووجب اليزاء بحله) إذا رمى جرماً 
(لا بإحرامه) وسيجيء قبيل كتاب الديات . 

فرع : لو أن بازياً معلماً أخذ صيداً فقتله ولا يدري أرسله إنسان أو لا لا 
يؤكل لوقوع الشك في الإرسال ولا إباحة بدونه» وإن كان مرسلا فهو مال الغير 
فلا يجوز تناوله إلا بإذن صاحبه. زيلعي. 

قلت: وقد وقع في عصرنا حادثة الفتوى» وهي أن رجلا وجد شاته مذبوحة 
ببستانه هل يحل له أكلها آم لا؟ ومقتضى ما ذكرناه أنه لا يحل لوقوع الشك في أن 
الذابح من تحل ذكاته آم لاء وهل سمى الله تعالى عليها أم لا؟. 

لكن في الخلاصة من اللقطة: قوم أصابوا بعيراً مذبوحاً في طريق البادية» إن 
م يكن قريباً من الماء ووقع في القلب أن صاحبه فعل ذلك إباحة للناس لا بأس 
بالأخذ والأكل لأن الثابت بالدلالة كالئابت بالصريح اه. فقد أباح أكلها بالشرط 


بعده آخر فأصابه الثاني وأثخنه قبل الأول فهو للثاني. قوله: (فحل الصيد بردته) الظاهر 
أن الباء للمصاحبة نحو طأَمْبط بِسَلَام4 [هود: ]٤۸‏ أي مع ردته بعد الرمي وقبل الإصابة 
أو يعدهاء وهذا تفريع على الأصل الذكور فيحل لأنه حين الرمي كان مسلماً» وكذ يحل 
لو رمى صيداً فانكسر الصيد بسبب آخر ثم أصابه السهم لأنه حين الرمي كان صيداً. 
خانية. قوله: (لا بإسلامه) أي لو رماه مرتداً. قوله: (ووجب الجزاء بحله) أي بتحلله من 
إحرامه . قوله: (لا بإحرامه) أي إذا رماه حلالاً. وني التاترخانية: حلال رمى صيداً فأصابه 
في الحل ومات في الحرم أو رماه من الحرم وأصابه في الحل ومات فيه لا يحل. وعليه الحزاء 
في الثاني دون الأول. قوله: (فلت الخ) هو من كلام المصنف في المنح. قوله: (لوقوع 
الشك الخ) فيه أن الظاهر من حال البازي الذي طبعه الاصطياد أنه غير مرسل وغير ملوك 
لأحد. بخلاف الذابح في بلاد الإسلام فإن الظاهر أنه تحل ذبيحته وأنه سمى» واحتمال 
عدم ذلك موجود في اللحم الذي يباع في السوق؛ وهو احتمال غير معتير في التحريم 
قطعا. قوله: (لكن في الخلاصة) استدراك على قوله «لا يحل الخ». قوله: (إن لم يكن قريبا 
من الماء) قيد به» لأنه إذا كان كذلك احتمل أنه وقع في الماء فأخرجه صاحبه فذبحه على 
ظن حياته فلم يتحرك وم يخرج منه دم فتركه صاحبه لعلمه بموته بالماء فلا يتأتى احتمال 
أنه تركه إباحة للناس» هذا ما ظهر لي. تأمل. قوله: (ووقع في القلب) الظاهر أن المراد 
الظن الغالب لا جرد الخطور فإنه لا يترتب عليه حكم ط. قوله: (إياحة للناس) قد 
شاهدنا في طريق الحج من يفعله لذلك ط. قوله: (لأن الثابت بالدلالة) أي دلالة حال 


كتاب الصيد 1¥ 
المذكورء فعلم أن العلم بكون الذابح أهلا للذكاة ليس بشرط . قاله المصنف . 

قلث: قد يفرق.بين حادثة الفتوى واللقطة بأن الذابح في الأول غير المالك قطعاًء 
وني الثاني يحتمل . 

ورأيت بخط ثقة: سرق شاة فذبحها بتسمية فوجد صاحبها هل تؤكل؟ الأصح لا 
لكفره بتسميتة على ا حرام القطعى بلا تملك ولا إذن شرعي اه فليحرر . 

وني الوهبانية: [الطويل] 

وَمَامَاتَ لآ تطهِمَهُ كبا فإنه عط حا لت دار 

لبك مشثور لواجره أجز وَإِعْكَاقُهُ بَعْض الأيمة يُنكرٌ 


- 
به 


َإدْمَلّقَهُ مخ بره وجَارَاخدَهُ كَمَشْْرَلِرْمَاوِرَمَا المُفَسُرُ 
صاحبه التي وقعت في القلب» فهو كصريح قوله أبحته لمن يأخذه وخصوصاً الذبائح التي 
توجد في منى أيام الموسم. قوله: (ؤفي الثاني يمتمل) فيه أن احتمال الثاني كون الذبائح هو 
امالك لا ينفي احنمال أنه مجوسي أو تارك التسمية عمد فالأولى أن يقال: إن كان 
الموضع ما يسكنه أو يسلك فيه مجؤسي لا يؤكل وإلا أكل» ولا يعترض بشأن ترك التسمية 
عمداء “فإن الظاهر من حال المسلم والكتابي التسمية لأنه يعتقدها ديئاً» وخلاف هذا 
موهوم لا يعارض الراجح اه ح. 


أقول: ويؤيد اعتبار الموضع ما قالو؟ في اللقيط إذا ادعاة ذمي يثبت نسبه منهء 
ورلن هو ملم إن لم يرجد في مكان اهل الدمة كتريعهم أن بيعة أو كتيينة: قوله: 
(ورآليت الخ) تأييد للتفرقة» وفيه نظر لأن المعتمد خلافه بدليل قولهم بصحة التضحية 
بشاةا الخصب واختلافهم في صحتها بشاة الوديعة» ولهذا قال السائحاني. أقول: هذا 
يناف ما تقدم في الغضب وفي الأضحية فلا يعول عليه.. قوله: (لا تطعمه كلباً) الإطعام 
حنلد"إليه. وأما حمل الكلب إليه فكحمل الهرة لميتة جائز: شرنبلالي. قوله: (وتمليك 
عصفور) بالنصب مفعول أجز مقدم: أي تمليكه بقوله جعلته لمن أخذه» فإن لم يقل ذلك 
له أخذه ممن أخذه هو المختارء فإن اختلفا في الإباحة فالقول لصاحبه مع يمينه أنه لم 
يفل» وهل يشترط أن تكون الإباحة لقوم معلومين؟ خلاف. قوله: (وإعتاقه) بالنصب 
مقعول ينكرء ومفهوم قوله بعض الأئمة ينكر أنه يجوزه أكثرهم ولم ينقل ذلك» بل 
الظاهر أن المذهب الحرمة ! ه ش 

أقول: الظاهر أن ذلك إذا لم يقل من أخذه فهو لهء وإلا فهو:عين المسألة المتقدمة. 
قوله: (جاز أخذه) أي إن لم يبحه عند الإرسال كما مر. قوله: (كقشر لرمان) تشبيه من 


A‏ كتاب الرهن 


راي حال لا ل آَضطيَائهُ صُيُودا رَمَاصِيدَتُ وَلا ِي تَنْفِرُ 
كتابُ الرَهن 

ا اف م ا ا 

(هو) لغة: حبس الشيء. وشرعاً: (حبس الشيء مالي) أي جعله محبوساً 


حيث حل الأخذء وأما ملكه ومنع الأول منه ففيه خلاف» والمختار أنه يملكه. وفي 
الصيد أنه لا يملكه إذا لم يبحهء وكذا في الدابة إذا سيبها كما بسطه الشرتبلالي في شرحه. 
قوله: (وأي حلال) يعني أن رجلا ليس مهرما ولا في أرض الحرم ورأى صيداً لم يصده 
غيره ولا نفر: أي هرب عن هو مالكه ولا يحل اصطياده. 

والجواب: رجل دخل دار رجل فلما رآه غلق بابه بحيث يقدر على أخذه من غير 
اصطياد ملكهء حتى لو خرج لا جل للرجل الخلال أصطيادهء أو المراد: لا يحل لصاحب 
الدار الحلال اصطياده بآلة جارحة لقدرته على الذكاة الاختيارية» والله تعالى أعلم . 

كاب الزهن 

هو مشروعء لقوله تعالى قَرِهَانٌ ترف [البقرة: ۲۸۳] وبما روى لأنه عَليهِ 
الصّلاةٌ وَالسلام شترّى يِن ُودِيٌّ طُعَاماً وَرَمََهُ به دِرْعَهُ؛ وانعقد عليه الإجماع7". و 
نحاسنه النظر لجانب الدائن بأمن حقه عن التوىء وجحانب المديون بتقليل خصام الدائن له 
وبقدرته على الوفاء منه إذا عجز. وركنه: الإيجاب فقط أو هو والقبول كما يجيء. 
وشروطه تأتي . وحكمه ثبوت يد الاستيفاء. وسببه تعلق البقاء المقدرء وإنما خص بالسفر 
في الآية» لأن الغالب أنه کک والاستشهاد اقسوق بارجن ".اقول 
(هو لغة حبس الشيء) أي بأي سبب كان. قال تعالى کل تفس بِمًا كَسَبَتْ رهي 
[الكوثر ۳۸] أي ري ويطلق على :المرهون تسمية للمفعول المي يقال رهنت 
الرجل شيئاً ورهنته عنده وأرهنته لغة فيه» والجمع رهان ورهون ورهن. والرهين 
والرهيئة الرهن أيضاًء والتركيب دال على الثبات والدوام. والراهن: المالك» والمرتهن: 
آخذ الرهن . قوله: (أي جعله محبوساً) قال في إيضاح الإصلاح: هو جعل الشيء محبوساً 
)١(‏ الرهن لغة: الثبوت والدواعٍ يقال: هاءٌ راهن أي: راكد ونعمة راهنةء أي: ثابتة دائمة: وقيل: هر من 

الحبس . قال الله تعالى: وکل امرىء با كَسَبّ رَهِينٌ» [الطور: ] وقال: گل تنس بِمًا كَسَبَثْ رهينة» 

[المدثر :۴۸] وجمعه رمان كَسَبْلٍ وبال ا رمن سف وسُقُفء عن آي عمرو بن ¿ العلاء. قال 

الأخفش: وهي قبيحة؛ وقيل: رمن جمع رهان: ككتاب وكُتّبء ويقال: ركذت الشيء 6 بمعنىء قال 


المصئف رحمه إلله : وهو في الشرع: المال الذي يجعل وثيقة بالديْن» ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤء من هو 
عليه . انظر: لان العرب ۸٠ ١۷۵۷ ٣:‏ المصباح النير: TT‏ الصحاح :86 » المغرسب ! = 
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لأن الحابس هو المرتبن (بحق بمكن استيفاؤه) أي أخذه (منه) 


بحق» لم يقل حبس الشيء بحق لأن الحابس هو المرعهن لا الراهن» بخلاف الجاعل إياه 
محبوساً ا ه ح. وهذا تعريف للرهن التام أو اللازم» وإلا ففي إنعقاد الرهن لا يلزم 
الحبس بل ذلك بالقبض ١‏ ه. سعدي . قال القهستاني: والتبادر أن يكون الحبس على وجه 
التبرع» فلو أكره المالك بالدفع إليه لم يكن رهناً كما ني الكبرى فلا عليه ذكر أن يكون 
الحبس على وجه التبرع» فلو أكره المالك بالدفع إليه لم يكن رهناً كما في الكيرى فلا عليه 
ذكر الإذن كما ظن ١‏ ه. وسيآتي آخر الباب الآتي أنه لو أخذ عمامة المديون تكون رهناً إن 
رضي بتركها. قوله: (بحق) أي بسبب حق مالي ولو جهولاً. واحترز به عن نحو 
القصاص والحد واليمين. قهستاني» ودخل فيه بدل الكتابة فإن الرهن به جائز وإن لم جز 
به الكفالة كما في المعراج عن الخانية . قوله: (يمكن استيفاؤه) أي استيفاء هذا الحق منه: 


5055/1١ =‏ واصطلاحاً: عرفه الحنفية بأنه: جعل الشيء غبوساً بحق يمكن استيفاؤه من الرهن كالديون. 
وعرفه الشافعية بأنه: جعل عين مال عتمولة وثيقة بدين ليستوق منها عند تعذر وفائه. وعرفه المالكية بأنه: 
مال قبضه توثقاً به من دين. وعرفه الحنابلة بأنه: الال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوق من ثمئه إن تعذر 
استيفاؤه من ذمة الغريم. انظر تكملة فتح القدير: 1۸۹/۸ مجمع الأبر: ٥۸٤/١‏ حاشية الشرقاوي عل 
شرح التحرير ٠٠۹/١:‏ حاشية الدسوقي:*/ 7*1 أسهل المدارك: ۰۲11/١‏ الإقناع في فقه المنابلة: /١‏ 
29 المغني لابن قدامة: 851/4 

(7) للعلماء في جواز الرهن في الحضر رأيان أحدهما؛ الجوازء وهو رأي الجمهور «وثانيهما»: يرى المنع؛ وهو رأي 
ماهد رالضحاك وداود. روي عن أنس رضي الله عنه فال: #رهن رسول الله صل الله عليه وسلم درعاً عند 
يهودي بالمديتة وأخل منه شعيراً لأهله» . فالتصريح بالمدينة نص في جوازه في المضر. رالحاجة قد تدعو إلى 
الاقتراض في حال فد تتعذر غيها الكتابة أو تشق فقد لا يوجد الكائب أو 0.4 الكتابةء وهلا هو المعنى الذي 
شرع من أجله الرهن» وإنما علق عل السفر لأنه يغلب فيه ذلك فلا مفهرم له. قوله تعالى: «#وإن كسم على 
سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة». وذلك أن الله تعالى شرط السفر في جواز الرهن» وعلقه عليه فلا يجوز 
في خيره. قوله تعالى: وإن كنتم على سغر ولم تجدوا كاتياً فرهان مقيوضة» سبق أمر الله تعالى بكتابة الدين 
والإشهاد عليه قبل هله الآية احتياطاً لحفظ الال كي يؤمن جحوده أو طلب الزيادة فيه أو نسيانء وكي يحوط 
الأمة بما يحفظ وحنتها ويحول بينها وبين سلوك طرق قد تزدي إلى التفرق» والانحلال وإشعال نار الفتنة في 
صفوفهاء ولا كان السفر مظنة فقد الكائب أو أدرات الكتابة فيتعذر أو يتعسر الكتب والإشهاد شرع الله تعالى 
التوثق بالرهن فيكون المعنى رإن كنتم» أيبا المتداينون على سفر» مسافرين أو متوجهين إليه «ولم تهدرا 
كاتباً» في المداينة <فرهان مقبوضة»» فالذي يستوثق به أو فعليكم أو فليؤخد منكم أو فالمشروع رهان 
عقبوضةء رليس هذا التعليق لاشتراط السفر في جواز الارتهان بل لبيان الواقع فهو حرج ترج الغالب» فلا 
مفهرم له» وإنما لم يتعرض حال الشاهد؛ لأنه في حكم الكاتب يغلب فقده والاحتياج إليه . وفعله صلل الله 

عليه وسلم روي عن أنس رضي الله عنه قال: (رهن رسول الله صلل الله عليه وسلم درعاً عند يبودي بالمديئة: 
وأخد منه شعيراً لأهله» رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه رروي عن عائشة رضي الله عنها (أن النبي 
صلل الله عليه وسلم اث شترى طعاماً من يهودي إلى أجل» ورهته درعاً من حديد) وني لفظ (توقي ودرعه مرهونة 
عند يهودي بثلائين صاعاً من شعير) أخرجاماء ولأحمد والنسائي وابن ماجه مثله من حديث ابن عباس رضي 
الله عنه وإجماع المسلمين على جواز الرهن في الجملة. والرهن عقد وثيقة جاتب الاستيفاء فيعتير بالوثيقة في 
طرف الوجوب كالكقالة» والجامع أن الحاجة إلى الوئيقة مأمن للجانبين» فإن صاحب الحاجة = 


كلا أو بعضاً كأن كان قيمة المرهون أقل من الدين (كالدين) كاف الاستقصاء لأن 


أي من الرهن بمعنى المرهون. واحترز به عما يفسد كالئلجح» وعن نحو الأمانة والمدبر 
شر كر ان يمد أذ قي إن ان ارين وال لذن من أل ان لكنه ليس بمال 
متقوم في حق المسلم» فلا يجوز له رهنه ولا ارتهانه من مسلم أو ذمي وإن ضمنه للذعي 
كما يأتي في الباب الآتي. قوله: (كلا أو بعضاً) تمييزان من هاء استيفاؤه الراجعة إلى الحق 
الذي هو الدين اه ح. فهما محوّلان عن المضاف إليه المفعول في المعتى» إذ الأصل 
استيفاء كله أو بعضهء وفيما ذكره الشارح جواب عن القهستاني لا يتناول ما كان أقل من 
الدين» فافهم. قوله: (كالدين) تمتيل للحق. قوله: (كاف الاستقصاء) حبر مبتدأ 


= قلما جد من يقرضه مالا بلا رهن؛ والدائن يأمن بالرهن من ضياع ماله بالجحود أو بإسراف المدين وتذيره 
في ماله بحيث لم يبق منه شيء أو بمشاركة غيره من الغرماء» فكان فيه نفع لهما كما في الكفالة والحوالة» 
فلذلك شرع. ويعبارة أوضح إن للدين طرفين طرف الوجوب وطرف الاستيقاءء لأنه يهب أولا في اللعة ثم 
يستوق الال بعد ذلك ثم الوثيقة لطرف الوجوب الذي يختص بالدمةء وهي الكفالة جائزة فكذا الوثيقة التي 
تحص بالمال بل لطريق الأولى؛ لأن الاستيفاء هو المقصودء والوجوب وسيلة إليه. انظر شرح شيخ الإسلام 
زكريا الأنصاري مع حاشية الشيخ الشرقاوي عل التحرير 1١4/7‏ وحاشية الشيخ الباجوري على ابن قاسم 
نيل الأوطارص 1۹۸۰1۹۷ سد 0 نقله ابن قدامة ابي في المغني ص ۳٠١‏ د > والهداية 144/8. 

(؟) إن الله سبحاته وتعالى شرع الأحكام كفيلة بسعادة الناس في الدارين» ونظم العلاقات تنظيماً بديعاً متقناً كيلا 
يكون هناك جال للشقاق بين الأفراد والجماعات» فتبقى الروابط وثيقة بين الججميع؛ لهذا وضع نظام المبادلات 
ولم يدع الئاس لأهوائهم التي لا تقف عند حدء وأبان طرق التعامل الصحيج اللي تترتب عليه آثاره» ففي 
البيع مثلاً نستقر الملكية؛ ويسوغ التصرف» ويباح الانتفاع» وفي الإجارة يستصق المكتري النقعة» وقي الرهن 
يصير المرعهن أحق بالمرهون» ويصبح آمتاً على ماله من الذهاب فلا جخشى إفلاس مديته أو جحوده أو مطلهء 
وإذا نظرنا نظرة ثاقبة في أحوال الئاس رأينا الذمم سريعة التغير فكم من أمين أصبح خانناًء ومن مستقيم صار 
معوجاًء ومن هادىء وادع قد ساءت أخلاقه» ومن عافل فد غره تيار المدينة وغلبت عليه المظاهر الكافبةء 
ولهذا نرى فلاتاً الغني بالأمس معدعاً قد أثقلته الديون» وعجز عن قضاثها فانتزعت أملاكهء وبيعت في المزاد 
العلني» بل إن بعض الناس قد يمتال فيستولي على يضائع من التجار أو على مال من بعض الئاس مدعياً أنه 
من ذوي الثراءء متظاهراً بمظهر كاذب خادع ثم تبين أنه محتال لا بملك نقيراً ولا قطميرء والحوادث مائلة 
أمام أعيننا بنشر كل يوم في الصحف منها ما يعد بالعشرات» رهذا مما يقلل إلثقةء وحمل على قيض الأيدي 
عن اليذل لمن يدعي الحاجة ويلج في الحصرل عل شيء من النقود أو العروض أر غير ذلك: ومن هنا نستطيع 
أن ندرك حكمة الشارع الحكيم في شرعه آلرهن وما يماثله من طرق التوثق كالكتابة والشهادة والقصمان» ومن 
تأمل يرى أن النفعة قيه مزدوجةء وليست قاصرة على المرتبن بل يشاركه الراهن فيها أيضاً إذا قد تدعره 
الحاجة إلى مد يده إلى الغير مقترضاً كأن تنفذ عؤونة أهلهء وليس عنده مال يشتري به طماماًء ويمسك الناس 
عن معاملته فلا يقرضونه أو يبيعونه إلى أجل أو يمرض قريبه فيحتاج إلى عرضه عل الطبيب أو شراء الدواء 
لهء فلا هد إلا الرهن أو نحوه خلصاً له من سيرته وميسراً للهاجته لا سيما هذا الرمن الذي تغليث فيه المادة» 
وسيطرت على النفوس» وقلت فيه المروءة» وذهبت النجدةء وساءت الغلدون: وفاضى الوقاء قلا يعثمد فيه 
عل أقارب ولا أصدقاء» وحلت النصومات محل الإخاءء ونسي الناس أو تناسوا أن الأعة الإسلامية أسرة 
واحدة بل جسم واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى: وأعهم كالبئيان يشد = 


كتاب الرهن ف 


العين لا يمكن استيفاؤها من الرهن إلا إذا صار ديناً حكماً كما سيجيء (حقيقة) 
وهو دين وأجب ظاهراً وباطناً أو ظاهراً فقط كثمن عبد أو خل وجد اا خراً 
(أو حكماً) كالأعيان المضمونة بالمثل أو القيمة 


محذوف: يعني أنها ليست للتمثيل ببعض الأفراد إذ ليس المراد هنا سوى الدين» والداعي 
إلى هذا جعل المصنف الدين شاملا للعينء أما لو أطلقه أمكن جعل الكاف للتمثيل» بأن 
يراد بالدين الدين حقيقة. قوله: (كما سيجيء) أي قريباً في قوله أو حكماً». قوله: 
(وجد حراً أو خمرً) لف ونشر مرتب؛ وكثمن ذبيحة وبدل صلح عن إنكار وإن وجدت 
ميتة أو تصادقا على أن لادين. لأن الدين وجب ظاهر وهو كاف لأنه آكد من دين 
موعود كما سيأي. دررة أي فالرهر, مضمون . وذكر القدوري أنه لا شيء بلاكه : كما 
لو رهن باحر والخمر ابتذاء. 


ونص محمد في المبسوط والجامع أن المقبوض بحكم رهن فاسد مضمون بالأكل من 
قيمته ومن الدين. والمختار قول محمد كما في الاختيار. أبو السعود ملخصاً. قوله: 
(كالأعيان المضمونة بالمثل أو القيمة) ويقال لها المضمونة بنفسها لقيام المثل أو القيمة 
مقامها كا لمغصوب ونحوه ما سيجيء. واحترز به عن المضمونة بغيرها كمبيع في يد البائع 
فإنه مضمون بغيره وهو الثمن؛ وعن غير المضمونة أصلا كالأمانات» فالرهن بهذين باطل 
وسماها ديناً حكماً لأن الموجب الأصلي فيها هو القيمة أو المثل» ورد العين حلص إن 


= بعضه بعضاًء فلولا الرهن وما شاه من الوثائق لات الفقير جوعاً ول ير من يمد إليه يد المعونة» ويظل 
المريض يعاني آلام المرض فلا يمد من يضمد جرحه» وينتشله من آلامه» ويقيقى الميت فما يجد أهله ما 
يكفئونه به. فنعمت الأحكام؛ ونعم المشرعء ولا غرو فإنها نعمة عظيمة تيسر الوصول إلى الال أو القوت من 
طرق مشروعة؛ فلولاها لاضطر أصحاب الفاقة إلى الربا تحت تأثير الشدة التي يعانوعها أو إلى الاتتحار تخلصاً 
من حياة مليئة بالألم والشقاءء إو إلى السرقة أو الغصب إلى غير ذلك مما يجر على العام ويلات» ويوقعه في 
كوارث؛: وينخر في عظام الأمة الإسلاميةء فسبحانه من إله حكيم عام بأصل الداء واصف له أنجع دراء؛ على 
أن الراهن قد يرهن كرائم أمواله» ونفائسها التي تعز عليه وتابى نفسه بيعهاء فيتتهز أقرب الفرص لإنقاذهاء 
ويقلل من الكماليات كيلا يتتحكم فيه ارهن ويزهو عليه ويغقنه أعز ما يعده متعة لنفسهء فيباع في الأسواق 
بشمن بخس . هذا إذا كان ناضج العقل ء سليم التفكير لا يلهو بحاضره عن غده» ولست مبالغاً إذا قلت: إن 
الراهن: هو صاحب النفعة الأصلية؛ لأنه ينتفع بالمال حتى يمل رقت الأداء وقد يكون حون الحصاد أو جني 
القطن أو نضج الثمارء فيتبدل العسر يسراًء والشدة رخا فيستعيد ماله المرهون بعد الوفاءء فأي غبن وقع 
علية؟ وأي حيف للقه؟ ألم يكن في الرهن محافظة على ماله من الفناء بأبخس الأثمان لا سيما إذا عرف المشتري 
أنه في حالة اضطرار؟ فقد يشتري منه المنزل الذي يساوي ألفاً بخمسمائة مث على أكثر تقدير إذا تعون البيع 
وحده لسد رمقهء وانتشال أسرته مما هي فيه من بؤسء أما المرعهن فقد أفاد الطمأنيتة على ماله فقطء وببذا 
يكون قد تحقق معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «لا ضرر ولا ضرار؟ وإن الحالة الحاضرة التي تدعو إلى 
الأسفء وتمزق الأحشاءء وتذيب القلوب» فتبيح للمرتهن الانتفاع بالمرهون بالإذن الجيري في صورة 
الاختياري؛ أو فرض ربح رسمي على الائة ليست من الدين في قليل أو كثير» وهي مندرجة تحت آيات . 


¥۲ کتاب الرهن 


كما سيجيء) کونه . 

(وبنعقد بإيجاب وقبول) حال (غير لازم) وحيتئذ فللرهن تسليمه والرجوع 
عنه كما في الهبة (فإذا سلمه وقبضه المرتهن) حال كونه (عوزا) لا متفرقاً كثمر على 
نج (مقرغا) لا مقدولا بسق الراهن كر يدون العبر عا لا شاعا ولو 


أمكن ردها على ما عليه الجمهور وذلك دين. وأما على ما عليه البعض فإنه وإن كانت 
القيمة لا تجهب إلا بعد الهلاك ولكنه تهب عند الهلاك بالقبض السابق. وتمامه في الهداية 
والزيلعي. قوله: (كما سيجيء) أي في الباب الآني. قوله: (وينعقد بإيجاب) كرهنتك 
بمالك علي من الدين أو خذ هذا الشيء رهناً به. قهستاني» الع 
سيذكره في الباب الآني . قوله: (وقبول) كارتمنته سواء صدر من مسلم أ و كافر أو عبد أو 

صبي أو أصيل أو وكيل» فالقبول ركن كالإيجاب وإليه مال أكثر المشايخ فإنه كالبيع» ولذا 
ا O‏ . وذهب بعضهم إلى أنه شرط صيرورة 
الإيجاب علة لأنه عقد تبرع ولذا لا يلزم إلا بالتسليم. قهستاني. واقتصر في الهداية على 
الثاني» ونقل القهستاني» عن الكرماني أنه يجوز بطريق التعاطي . قوله: (غير لازم) لأنه 
عقد تبزع لأن الراهن لا يستوجب بمقابلته على الرتهن ¿ شيئاً. قوله: (وحينئذ) أي حين إذا 
العقد غير لازمء ويغني عنه فاء التفريع كما أفاده ط. قوله: (وقبضه) أي بإذن الراهن 
صريحاً أو ما جرى مجراه في المجلس وبعده بنفسه أو بنائبه كأب ووصي وعدل. هندية 
ملخصاً. ولو قبضه الرتهن والراهن ساكت ينبغي أن يصير رهناء فتنبه. قوله: (حال 
كونه) أي الرهنء وهذه الأحوال مترادفة أو متداخلة. عيني. وأفاد بها أن الرهن بهذه 
الصفات ليس بلازم عند العقد بل عند القبض» > فلو اتصل أو اشتغل بغيره كان فاسداً لا 
باطلاء وكذا لو كان شائعا. وعند بعضهم يكون باطلا وهو اختيار الكرخيء فلو ارتفع 
الفساد عند القبض صار صحيحاً لازماً كما في الكرماني. قهستاني . قوله: (محوزا) من 
الحوز: وهو الجمع وضم الشيء قاموس . وانظر ما في الدرز. قوله: (كثمر على شجر) 
مثال للمتفرّق وكزرع على أرض: أي بدون الشجر والأرض» لأن الثمر والزرع لم يحازا 
في يد المرتهن بمعنى أن يده لم تحوهما وتجمعهماء إذ لا يمكن حيازة ثمر بدون شجر ولا 
زرع بدون أرض ط. قوله: (لا مشغولا) آما الشاغل فرهنه جائز كما في كثير من الكتب» 
وقيد بقوله «بجق الراهن» احترازاً عما لو كان مشغولا بملك غيره فلا يمنع كما في 
العمادية. هموي . 

أقول: وينبغي تقييد الشاغل الذي يجوز رهنه بغير المتصل لما علمته من عدم جواز 
رهن الثمر أو الزرع وكذا البناء وحده كما سيأتي» فافهم . قوله: (لا مشاعاً) كنصف عبد 
أو دار ولو من الشريك» وسييجيء ء تمام ذلك وأنه يستثنى منه ما ثبت ثبت الشيوع فيه ضرورة. 


كتاب الرهن ¥ 


حكماً بأن اتصل المرهون بغير المرهون خلقة كالشجر وسيتضح (لزم) أفاد أن 
القبض شرط اللزوم كما في الهبة» وصحح في المجتبى أنه شرط الجواز (والتخلية) 
بين الرهن والمرتبن (قبض) حكماً على الظاهر (كالبيع) فإنها فيه أيضاً قبض (وهو 
مضمون إذا هلك 


قوله: (ولو حكماً الخ) يستغني عنه بقول المصنف محوزاً. قوله: (خلقة) في التقييد به نظر 
سنذكره. قوله: (وسيتضح) أي في أوائل الباب الآي. قوله: (لزم) جواب إذا. قوله: 
(شرط اللزوم) مشى عليه في الهدابة والملتقى وغيرهما. قال في العناية: وهو اختيار شيخ 
الإسلام» وهو مخالف لرواية العامة. قال خحمد: لا يجوز الرهن إلا مقيوضاء ومثله في 
كافي الحاكم ومختصر الطحاوي والكرخي اه ملخصاً. 
وني السعدية أقول: سبق في كتاب الهبة أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لا تجوز 
الهبة إلا مقبوضة» والقبض ليس بشرط الجحواز في ألهبة: فليكن هنا كذلك» فليتأمل أ ه. 
وحاصله: أنه يمكن أن يفسر هنا أيضاً الجواز باللزوم لا بالصحة كما فعلوا في 
الهبة؛ فإنه لا يمكن الجمع بين كلامهم وبين الحديث إلا بذلك قوله: (وصحح في 
المجتبي) وكذا في القهستاني عن الذخيرة قوله: والتخلية) هي رفع الموانع والتمكين من 
القبض. قوله: (قبض حكماً) لأا تسليماً فمن ضرورته الحكم بالقبض . فقد ذكر الغاية 
التي يبنى عليها الحكم لأنه هو المقصود. وبه اندفع قول الزيلعي : الصواب أن التخلية 
تسليم لأنه عبارة عن رفع المانع من القبض . وهو فعل المسلم دون المتسلم والقبض فعل 
المنسلم | ه. أفاده في المنح. والمراد أنه يترتب عليه ما يترتب على القبض الحقيقي. قوله: 
(على الظاهر) أي ظاهر الرواية وهو الأصح. وعن أي يوسف أنه لا يثبت في المنقول إلا 
بالنقل. هداية . قوله: (وهو مضمون الخ) يعني أن ماليته مضمونة؛ وأما عينه فأمانة”"' . 
(1) أتقق الفقهاء على أن المرتهن. يضمن المرهون إذا تلف بجنايته أو تفريطه في حفظه» واختلفوا فيما إذا تلف من 
غير تعد أو تفريط مله هل هو مضمون عليه أر لا؟ على أقوال نبسطها: ذهب الإمام علي كرم الله وجهه 
وصطاء» والزهري ؛ والأوزاعي في رواية» والشافعي؛ وآححد» وداود» وأبو ٹور؛ واين المدذر إلى أنه لا ضمان 
عليه؛ ولا يسقط بهلاكه شيء من الدين وروي عن الإمام علي کرم الله وجهه في رواية ثأنية وابن عمر وعبيد 
اله بن الحسن وأبي عبيد وإسحاق بن راهويه أنهما يترادان الفضل . توضيح ذلك أن المرهون إِذا كانت قيمته 
وقيمة الدين سواء: فقد سقط الدين عن الراهن. ولا ضمان عليه في المرهون» وإن كانت أكثر سقط مقدار 
الدين من قيمة المرهون: وكلف المرجين أن يؤدي إلى الراهن مقدار ما كانت قيمته تزيد على قيمة الدين وإن 
كانت أقل سقط من الدين مقدار المرهون؛ وأدى الراهن إلى المرجمن فضل ما زاد على قيمة المرهون. وروي عن 
الإمام علي في رواية ثالئة؛ وعمر واين عمر في رواية ثانية» وابن مسعود رضي الله عنهم: وإبراهيم التخعي 
وقتادة + وآ حنيفة وأصحابه» وسفيان أنه إن كانت قيمة المرهون أكثر من الدين آر مثلها سقط الدين كلهء 
ولا غرامة على المرتهن في زيادة قيمة المرهون عل مقدار الدين» وإن كانت قيمته أقل من الدين سقطت قيمته = 
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= 0 وأدى الراهن إلى المرتمن ن عا بقي من دينه . واختار امسن البصري وإبراهيم النخعي في رواية ثانية عنه 
وشريح والشعبي والزهري وقتادة في رواية ثانية عنهما أنه مضمون بما فيه سواء أكانت قبمته مساوية للدين أم 
أقل آم أكثر على معنى أنه إذا تلف سقط الدين» ولا يغرم أحدعما للآخر شيئاً. ورأى الإعام مالك والأوزاعي 
في رواية ثانية عنه وعثمان البتي أن المرهون إن كان بين المرعبن؛ وكان ما يخفى كالثياب ونحوها فمضمون على 
المرتهن إلا أن تشهد بيئة أنه تلف بغير سيب هنهء وإن كان مما يظهر كالمقار والحيوان فلا ضمان فيه عل 
المرتينء وديئه باق بکماله حتى يؤدى إليه. هله خسة مذاهب تفصيلا تؤول إلى ثلائةء لأن ثلاثة منها متفقة 
عل الضمانء وواحداً يرى أنه أمانة في يد المربن» وواحداً يفصل. احتج الأولون يما روي عن سعيد بن 
المسيب أن رسرل الله صل الله عليه وسلم قال: ١لا‏ يغلق الرهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه» رواء الأثرم عن 
أحمد بن عبد الله بن يونس عن ابن آي ذئب» ولفظه: «الرهن من راهنه الذي رهنهء وياقيه سواء» ورواه 
الشافمي يغبا موصولا عن ابن المسيب عن آي هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم مثله أو مثل معناه من 
حديث ابن أبي أنيسة. وجه الدلالة: أن لا يغلق الرهن؛ معناه لا يسقط الحقء يزيد هذا رواية الرهن من 
راهنه أي من ضمانه قال الشافعي: هذا أبلغ كلام للعرب يقولون هذا الشيء من فلان يريدون من ضمانه: 
وأكد هذا وعليه فرمه: عطبه ونقصهء فلا يجوز فيه إلا أن يكون ضمانه من مالكه لا من الرعہن ألا ترى أن 
رجلا لو ارتهن من رجل خاتماً بدرهم يساوي درعماً فهلك القاتم» غمن قال: يذهب درهم المرعهن بالخاتم كان 
قد زعم أن غرمه على المرتهن؟ لأن درهمه ذهب به وكان الراهن بريثاً من غرمه؛ لأنه قد أخذ ثمنه من المرئمن 
ثم لم يغرم شيتأء وهو خلاف ما روي عنه صل الله عليه وسلم اعترض الحلفية بأنه لا حجة فيهء لأن أحداً 
من أهل اللغة لم يفهم من هذا اللفظ نفي الضمان عن المرتهن» ذكر الكرخي أن آهل العلم من السلف رحمهم 
آله كطاوس وإبراهيم وغيرهم اتفمرا عل أن الراد لا يمبس حيساً كلياً لا يمكن فكاكه بان يصصير مرکا 
للمرجمن» واستدلوا عليه بقول الشاعر: 
وفارقعك برهن لا فكاك له يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلا 
يعني : احتيس قلب المحب عند اليب على وجه لا يمكن فكاكه» وليس فيه ضمان ولا هلاك» والدليل عليه 
ما روي عن الزهري قال: كانوا في الجاهلية يرتهئون ويشترطون عل الراهن إن لم يقض الدين إلى وقت كلا 
فالرهن مملوك للمرعهن؛ فأبطل رسول الله صل الله عليه وسلم ذلك بقوله :١لا‏ يغلق الرهن؟؛ وسثل سعيد بن 
السيب عن معنى هذا اللفظ فقيل: أهو قول الرجل إن لإ يأت بالدين إلى وقت كذا فالرهن بيع لي في الدين؟ 
فقال نعمء وقوله صلل الله عليه وسلم: والرهن من رآهنهء يؤكد هذا المعنى أي هو عل ملك راهنه الذي 
رهنه لا يزول ملكه بهذا الشرطء وقوله صل الله عليه وسلم: «وله غئمه؛: وعليه غرمه»؛ معلاه أنه عردود 
عليه في حال بقائه لا يتملك غيره عليه أو أن يباع بالدين فيزيد الشمن على الدين؛ فالزيادة له» وإن نقص 
فالتقصان عليه؛ وبه نقول» والصاحب في رواية الصاحبه غنمه وعليه غرمه» تمل أن يكون هو المرتبن مجازاً 
كما يقال للمضارب صاحب الال . وبمكن المواب بنظرة في الأقرال المتقدمة في هذا البحث؛: وذلك أننا نرى 
علياً رضي الله عنه وكرم الله وجههء وعطاء» والزهري؛ والأوزاعي فهموا ما فهمه الشافعي وأحمد وداود 
. وأبو ثورء وقالوا بقولهم» فلم تصح دعوى أن أحداً من آهل اللغة لم يفهمه ولا حجة في البيت؛ لأن غلق 
الرهن له ثلاثة معان: . الأول: استحقاق المرتهن المرهون في مقابلة دينه إذا لم يرف في الوقت المضروب. 
الثاني : سقوط الحق بتلفه. رواء عبد الرزاق عن معمر. الثالث: انغلاقه حتى يتعذر على الراهن فكه. فالمعنى 
على الأول: لا يستحقه المرهن بديئه: وإذا قضاه من غيره انفك. وعل الثاني: لا يسقط بتلفه شيء من 
الدين . وعل الثالث: أنه لا ينغلق حتى لا يكون للراهن فكه عن الرهن بل له فكه يأن يقضى الح أي لا 
يستغلق فلا يفك ولا يطلق بعد ذلك من الرهن من غلق الباب وانغلق واستغلق إذا عسر فتحهء والغلق ضد 
الفك قاله الأزهري . فالمعنى الذي ذهب إليه أصحاب القول الأول عري واضحء وهو أحد معان ثلاثة للفظ ع 
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= بقرينة عجز الحديث» وليس قفي البيت دليل عل اتحاد المعنى وانحصارء فيما ذكرواء والسبب المذكور لا 
يخصصه بالمنى اللي قرروء إذ العبرة بعموم اللنظ لا بخصوص السبب؟ إذ وقوع الفعل بعد النفي يجعله عاماً 
لأنراد مغاهيمه؛ لأن في معلى التكرة؛ ولا مانع من استعمال المشترك في كل معانيه: ولا يقال: إن هذا لا 
يلزم الحنفية» لأن المختار عندهم أن المشترك في النفي يعم حقيقة لغةء وعليه فرع في وصايا الهداية؛ وقي 
المبسوط : حلف لا أكلم مولاك وله أعلون وأسفلون أيهم كلم حنث» ولا دلالة على تعيين المعنى الذي ذهبوا 
إليه فيما روي عن سعيد من تفسيره المذكور إذ هو عن اجتهاد ورواية. والرهن من راهئهء ظاهرة في أنه من 
ضمأن راهئه كما يقال: هذا الشيء من فلان أي ضمانه كما قال الشافعي» وهو حبجة في اللغةء فحمله على 
أنه باق عل ملكه خلاف الظاهر لا سيما مع عجز الحديث» على أننا لو سلمنا ما قالوا فلا يضرناء وعجزه هو 
الدليل» وحملهم «له نمه وعليه غرمه؛ على أنه مردود عليه حال بقائه أو أنه إن بيع الخ لا دليل عليه إذ 
الظاهر أن الراعن ممتص بكل خدمهء فيباح له استرداده للانتفاع به قيل الوفاء وإعادته للمرتين وقت الراحة» 
وختص بكل غرمه إذ كل منهما مصدر مضاف أعرفة؛ فيعمء فقصر الأول على الرد علد التأدية» واستحقاق 
الزيادة في الثمن والثاني على نقص ثمنه عن الدين أو الإنفاق دون الهلاك قصر بلا دليل» فيكون مردوداً 
والحقيقة أظهر فلا حمل الصاحب على المرتهن إلا بدليل» ولا دليل» فينصرف للراهن إذ هو المتبادر فشلم 
الحديث للمستدلين. وبآن المرهون وثيقئه بدين ليس بعوض منه فلم يسقط الدين ببلاكه كالضامن: فلو أن 
رج كان له عل وجل ألف درهم فكقل نه بها جماهة عند وجويها أو بعده كان الحق عل الذي عليه: ركان 
الحملاء ضامنين له كلهمء فإن لم يزد الذي عليه التق كان للدائن أن يأخذ الحملاء كما شرط عليهمء ولا يرأ 
المدين حتى بستوني آخر حقه» فلو مات الضامنون أو غابوا لم يسقط حقه ورجع على المدينء فكذلك الرهن لا 
لقص هلاكه ولا تقصان -حق المرتهن. هذا الدايل فيه قياس هلاك المرهون عل موت الغمامن؛ ولکنهم ذكررء 
في كثبهم مقيساً عل هلاك السك وموث الشهودء وجعلره قياساً» مع الفارق؛ وإذاً فلا يتلاقى النقاش 
والدليل الصحيح فسلم أيفماً. ويآن بعض المرهون أمانةء فكللك كله كالوديعةء وتكلموا فيه بأن منشآه 
استيعاد أن يكون القبص واحداً والمقبوض متجزتاً بعضه أمانةء a E‏ اه لاجد هه وله نظير 
من الشارع وهي مسألة الكيس في حقيقة الاستيفاء كمن عليه عشرة دراهم ملا لواحد فأعطاه كيا فيه خسة 
مشر درهماً للاستيفاء م منها ورد ما بقي فضاع الكيس بما فيه؛ فإن قدر الدين وهو العشرة مضمون على 
القابض» وما بقي هو والكيس أمانة في يده مع أن القبض واحدء وقد تهزأ المقبوض إما أمانة ومضمون. 
ومنع بأن قدر الدبن مضمون في مسألة الكيس بل هو أمانة إلى أن يستوق الدين: وما دام قد ماع قبل استيفاء 
الدين فلا مان والدين باق بحالهء فلا تُجِرَؤ وبأن العلماء اثغقوا على أن اللرهون علوك للراهن؛ وإن أراد 
إخراجه من يد المرتهن لم يكن له ذلك بما شرط: وأنه مأخوذ بنفقته ما كان حياً؛ وهو مقره في يد الرتمن 
مأخوذ بكفنه إن مات لأنه ملكه وإذا كان المرهون في السئة وإجماع الأمة ملكا للراهن دفعه للمرتهن باختياره 
ولیس له أخذه بل يتحتم عليه إبقاؤه في يده بالشريط فأي وجه لضمان المرتهن والحاكم يحكم له بحبسه للحق 
اللي شرط به مالكه فيه وعلى مالکه نفقته؟ وإنما بضمن من تعدى فأخذ ما ليس له أو منع شيئاً في يديه من 
عبد لوعي ب جام م وا ل عا و ا 
الغصب والمرتهن ئيس في شيء من هذه المعاني لا هو مالك للمرهون فأرجب فيه بيعاً فمنع المشتري من ملكه 
إياة وعليه تسليمه إليه و ل و O‏ 
عليه في شيء من حالاته» وإنما هو رجل اشترط لنفسه على الراهن في المرهون شرطاً حلالا لازماً أستوثق 
LSB EE ES‏ 
كان ارتهانه خاطرة أن سلم سلم فحقه فيه وإن تلف تلف خقه ولو كان هكذا كان شراً للمرمن؛ = 
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= في بعض حالائه لأن حقه إذا كان في ذمة الراهن» وفي جميع ماله لازعاً أبدأ كان خيراً له من أن يكون في 
شيء عن ماله يقدر حقه فإن هلك ذلك الشيء بعيئه هلك من ضمان المرعهن وسقط دينه وبرثت ذمة الراهن 
وم نر ذمة رجل تيرأ إلا بأن يؤدي إلى غريمه ما له عليه أو عوضاً يتراضيان عليه فيملك الغريم العرض وييرأ 
به مدينه وينقطع مالکه نه أو يتطوع صاحب الحق بان يبرىء مته صاحبه والمرتهن والراهن ليسا قي واحد من 
معاني اليراءة. ورد عليه أن الاستيفاء من الالية دون العين فتكون الالية هي المضمونة والعين أمانة والنفقة في 
الحياة والكفن في الموت للعين وهي باقية على ملكه ولا مانع من أن تكرن العين أمانة والالية مضمونة وقوله إن 
في الارتبان غخاطرة مردود بأن ثبوت يد الاستيفاء على امرهون تق معنى الصيانة وكون الراهن عند هلاك 
الرهن تفرغ فمته عن الدين بذلك أمر عارض لا يخرج به الرهن عن أن يكون و: إثيقة حفظ حى المرتين إذ العيرة 
في العقود بالمرضوعات الأصلية لا ما قد يعلرأ عليهاء وله نظير من الشرعء وهو الحوالة. فإتها توجب الدين 
في ذمة المحال عليه لصيانة حق الدائن وإن كان من ضرورته فراغ ذمة المحيل» وبه لا ينعدم معنى الوثيقة» 
وكذا العارية فإن المقصرد منها منفعة المستعير وإن كان من ضرورة حصول تلك المنفعة له أن تكون نفقة العين 
المستعارة عليه» فلا يخرج العقد بذلك عن أن يكون خض عنفعة له إذ العيرة في العقود الشرعية بمعانيها التي 
شرعت لها. ولواب أن ميتي عل أن موجب عقد الرهن ثبوت يد الاستيفاء ول يتمء ويأنه لو كان قيض 
المرهون قبض ضمان لناب القيض فيه عن قيض الشراء إذا اشتراء المرجهن كالغاصب لا كان قبضه قبض ضمان 
لم يحتج إلى قيض جديد إذا اشترى الغاصب المنصوب إذ ينوب قيض الغصب عن قيض الشراءء وليس الأمر 
كذلك عتدكمء إذا اث شترى الرتهن الرهون بل لا بد من تمديد قبض للبيع حتى تتزتب عليه آثاره. ورد أن 
المرتهن لا يصير قابا بنفس الشراءء لأن الشراء لاقى العين وهي أمانة» وقبض الأمائة دون قبض الشراء. 
ويدفع بآن هله التغرقة لا دليل عليها إلا أن الاستيفاء من الالية ؛ وفلك فرع ثبوت يد الاستيفاء» وقد نفيناه. 
وبأنه لو كان قبضه قبض ضمان على المرعهن لضمئه بالهلاك في الرهن الغاسد إذ الفاسد في حكم الضمان معتير 
بالصحيح» وأنتم لا تقولون بذلك إذ المشاع عنكم إذا رهن وقبض على شيوعه لا يكون مضموتاً على المرتهن. 
أجابوا بآن المقبوض بحكم الرهن الفاسد مضمون عندتاء فإن المسلم إذا ارهن من ذمي غراً أو عصيراً فتخمر 
في يده كان مضموناً عليه إذا هلك وهو رهن فاسد بخلاف الباطل كالرهن بأجرة التائحة والمغئية إذ لا عقد 
هناك فاسد ولا جائز لانعدام الدين أصل ومنه المشاع الذي ذكرتوء على رأي وآما على الرأي الثاني عندنا وهو 
أن رهنه فاسد إذ هو مال متقوم ولكن مئع من الصحة فقد شرط من شروطها فيكون مضموتاً . وهو جواب 
على الاصطلاح الذي يغرق بين الباطل والفاسد ولا يعترف به المستدل وأما الجواب على الرأي الثاني فهر 
صحيح فلا يزم هذا الدليل الحئفية ويأنه لو كان قبضه قبض ضمان لا رجم المرججن على الراهن عن 
الاستحقاق والحكم عندكم إذا استحق تى المرهون وهو تحت سيطرة المرتهن وضمن قيمته بعد الهلاك رجع المرمن 
عل الرأهن بالضمان والدين. أجابوا بأنه إنما يرجع بالضمان عند الاستحقاق للغرر فالراهن هو المنتفع بقيض 
الرهون منه حيث إنه يصير موفياً ذمته عند الهلاك في يد المرعهن فيصير المرتهن مغروراً من جهته من هلا 
الوجه . وهو مبني على أن موجب عقد الرهن ثبوت يد الاستيفاء ولا يخفى رده ويآنه لو كان قيضه قبض 
أمستيقاء لحقه وکان المرهون جارية ملكها وحل له وطؤها ول يكن له ردها على الراهن اختياراً أو إلزاماً ولو 
أعطاه حقه إلا أن يتراضيا بأن يتبايعا فيها يبعاً جديداً وم يكن مع هذا أن يكون حق الرتهن إلى سنة مثا بلي 
يآخله اليوم بلا رضا من الراهن وهذء اللوازم باطلة. وبآن رسول الله صل الله عليه وسلم لا لم يخص رهناً 
ام رون ل امي E‏ ا E‏ 1 0301 
دليل على أنه خاص ليس بعام وياطن ئيس بظاهر وم بعلم دليل من كتاب أو سئة أو أجماع أو قياس صحيح 
ای ات ا ار تور ر فی اا - 
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© الرهن الذي يذهب به إذا هلك حت المرتهن الظاهر الهلاك لأن ما ظهر هلاكه فليس في موضع أمانة فهو 
كالرضا منهما بأنه بما فيه أو مضمون يقيمته وأما ما خفي هلاكه فرضا صاحبه يدفعه إلى المرتهن وهو يعلم أن 
هلاكه خاف رضا منه يأماتته فيه» فيكون أميئاء فإن هلك لم يبلك من مال المرعبن شيء. فليس الأول بأولى 
من هذا فلا يصح في هذا قول أبداً على هذا الوجه إذا جاز أن يكون خاصاً بلا دلالة. وإذا تبين أن الأدلة 
مضت على أن المرهون أمانة في يد المرتبن استند الحئفية إلى ما روي عن عطاء أن رجلا رهن فرساً عند رجل 
بحق فنفق الغرس عند المرتبن» فاختصما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للمرتين: «ذهب حقك». 
وجه الدلالة: أنه لا يجوز أن يقال: ذهب حقك في الحبس إذ هذا مما لا يشكل؛ ولا أن يكون المراد من الحق 
المطالية برهن آخر؛ لأن ذلك لم يكن حقاً ثابتاً للمرتهن على الراهن يجب تنفيذه: فلم يبق إلا أن مراد ذهب 
حقك من الدين» ولأنه ذكر الحق متكراً في أول الحديث ثم أعيد معرفاًء فيكون المراد بالمعرف ما هو المراد 
بالمنكر قال تعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولاء فعصى فرعون الرسول» اعترض هذا الدليل بما في سنده 
من الطعون» ويما في دلالته. أخرجه أبو داود في مراسيله عن ابن المبارك عن مصعب بن ثابت قال: سمعت 
عطاء يحدث: «أن رجلا رهن فرساً فنفق في يده فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: «ذهب حقك؟ انتهى 
رواه ابن آي شيية قي معمنغه في أثناء البيوع حدثنا عبد الله بن المبارك بهء قال عبد الحق في أحكامه: هو مرسل 
وضعيف» قال ابن القطان في كتابه: ومصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير ضعيف كثير الخلط وإن كان 
صدوقاً انتهى . قال الدارقطتي: يرويه إسماعيل بن أمية: وكان كذاباً. من هذا نرى أنه نازل إلى درجة من 
العف تهعله غير منظور إليه في باب الاستدلال على أن قول عطاء يخالفه مع أنه مروي عنه» وهلا يرجح 
لدى العقل أنه غير ثابت عنه أو غير صالح في نظره» ومع هذا يحتمل أنه صلل الله عليه وسلم أراد ذهب 
حقك من الوثيقة ثيقة بدليل أنه لم يسأل عن قدر الدين وقيمة الفرس» فلم يتعين ما عينوه بل هذا الاحتمال هو 
الراجح فلم بنهض. وللى ما روي عن الثبي صل الله عليه وسلم: «الرهن بما فيه ذهبت الرهان بما فيها»: 
وقي روأية #إذا عمي الرهن فهو بما فيه». إذ الذهاب هو الهلاك» فيكون المعنى هلاك الرهان يكون يما رهنت 
فيها من الديون وعل الرواية الثانية إذا اشتيهت قيمة الرهن بعد هلاكه بأن قال كل من الراهن والمرتهن: لا 
أدري كم كانت قيمته: فإن هلاكه یکوت بما رهن فيه من الدين. وتعقب هذا الدليل بما في سنده ثم دلالته. 
قال عليه العلاة والسلام: ١إذا‏ عمي الرهن فهو يما فيه» قلت: روي مسنداً ومرسلاء فالمسند رواء الدارقطني 
ل سنن في البرع عي ۳۲ ھا نيد بو لد کا اجا ہن غالب کا عد الکن بن روح عن عاج بن زیا 
عن حميد عن أنس عن النبي صل الله عليه وسلم قال: «الرهن بما فيه؟ انتهى» قال الدارقطني: هذا لا يثبت 

عن حميد ومن بينه وبين مشايفنا كلهم ضعفاء ثم أخرجه عن إسماعيل بن أمية ثنا عاد بن سلمة عن قتادة عن 
أنس مرفوعاً نحوه قال: وهذا باطل عن حمادء وقتادة» وإسماعيل هذا يضع الحديث: قال ابن الجوزي في 
التحغيق : الأول فيه أحمد بن نحمد بن غالب» وهو غلام خليل كان كذاباً يضع الحديث: وعبد الكريم بن 
روح ضمعقه الدارقطني»ء وقال أبو حاتم الرازي: مجهول» وهشام بن زياد قال يحيى ليس بشيء؛ وقال 
النسائي: متروك الحديث» وقال اين حبان: ينفرد عن الثقات بالمعضلات» وفي الثاني إسماعيل بن أمية قال 
الدارقطني: يضع الحديث وتي التعليق عل نصب الراية #روي هذا الحديث من ثلاثة طرق عند الدارقطتي 
الأول والثاني كما في التخريج» والثالث: ثنا عبد الباقي بن قانع تا عبد الوارث بن إبراهيم نا إسماعيل بن أي 
أمية نا سعيد بن راشد نا حيد الطويل عن أنس فقول ابن الجوزتي: وفي الثاني سعيد بن راشد عل ما قال يل 
هو تی الحديث الثالث وسعيد بن راشد قال میں بن معين: ليس بشيء؛ وقال النسائي: متروك الحديث وقال 
أبن حبان: لا يجوز الاحتجاج به انتهى وعبارة التعليق معترضة بين كلام ابن الجوزي وأما المرسل فرواه أبو 
داود قي مراسيله عن علي بن سهل الرملي ثنا الوليد ثنا الأوزاعي عن عنطاء عن النبي صل الله عليه وسلم > 
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= قال: «الرهن بما فيه؛ انتهى قال ابن القطات: مرسل صحيح انتهى» وأخرجه أيضاً عن طاوس مرفوعاً 
نحوه سواء» وأخرج أيضاً عن أي الزناد قال: إن أناساً يوهمون في قوله عليه الصلاة والسلام: #والرهن بيا 
فيه؟ وإنما قال ذلك. فيما أخبرنا الثقة من الفقهاء إذا هلك: وعميت قيمتهء يقال حيئئذ للذي رهئه زعمت أن 
قيمته مائة دينار أسلمته يعشرين ديناراً» ورضيت بالرهن» ويقال للآخر: زعمت أن ثمنه عشرة دنانير فقد 
رضيت به عوضاً عن عشرين دينارء وأخرج الطحاري في شرح الآثار في باب الرهن يبلك في يد المرتهن سند 
صحيح عن أي الزناد. قال: أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إل قولهم متهم سعيد بن المسيب» وعروة بن 
الزبير» والقاسم بن حمد» وأيو بكر بن عبد الرحمن» وخارجة بن زيدء وعبيد الله في مشيخة من نظرائهم 
أهل فقه» وصلاح؛ وفضل فذكر ما جمع من أقاويلهم في كتابه على هذه الصفة أتهم قالوا: «الرهن يما فيه إذا 
كان هلك وعميت قيمته ويرفع ذلك منهم الثقة إل رسول الله صل الله عليه رسلم قالوا: «الرهن بما فيه 
وهو حديث واحد روي بعدة روايات. هذه خلاصة ما قاله العلماء في سند هذا الحديث تبين أن المسند 
مطعون في رواته بالكذب والضعف والوضع؛ وأن المرسل وإن كان رجاله ثقات إلا أنه ليس في قرة حديث: 
«لا يغلق الرهن الرهن من رأهنه له غنمه.وعليه فرمه»؛ لأنه وصل من طرق تكاد تكون صحيحةء فلا 
يعارضه فتسقط دلالته. على أنه لو كان في قوته لاحتمل أن المرهون محبوس بما فيه أو مضمون يما فيه عند 
تعدي المرتبن أو تغريطه جمعاً بيئه وبين حديث لا يغلق» فلا ينهض على ما قالوا. وإلى الإجماع: روي عن علي 
رضي الله عنه وكرم الله وجهه أنه قال: «يترادان الففل في الرهز؟ وفيه دليل على أن المقبوض بحكم الرهن 
مضمون» وتقدم توضيحه بالثال» وروي عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما أعهما قالا: 9إنه مضمون 
بالأقل من قيمته.ومن الدين» فإذا كانت القيمة أكثر فالمرتهن في الفضل أمين؛: وهكذا روى خمد بن الحنفية 
عن علي رضي اله عنه» وکرم الله وجهه: «أن الرتہن في الفضل أمين؟ وروي عن الحسن البصري رشريح 
ومن معهما أنه مضمون ہما فيه قلت قيمته أو كثرت: فإنه ورد عن شریح : : «الرهن بما فيه وإن كان خاتماً من 
حديد بماثة درهم». هذا بيان الاختلاف الذي كان بين المتقدمين في الرهنء وهن الأقوال الثلاثة متفقة في 
أصل الضمان ومجمعة عليه إلى أن أحدث الشافعي قول رابعاً أنه أمانة» ولا يسقط شيء من الدين ببلاكه:, 
وهو مالف للإجماع فيرد. نظرة منصفة تريئا مكانة هذا الإجماع. إذا بحثدا علمنا أنه لم يمىء فيه كلمة إلا عن 
عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود رضي اله عنهم من الصحابة . فأما عمر فلم يصح منه ذلك لأنه من رواية 
عبيد بن عميرء وعبيد لم يولد إلا بعد موت عمر أو أدركه صغيراً لم يسمع منه شيثاًء قال البيهقي: ليس 
بمشهرر عن عمر؛ وأما ابن عمر فلم يصح عنه؛ لأنه من رواية إبراهيم بن عمير علهء وهو مجهول وقد رري 
عنه يترادان الفضل» وهو خلاف قول الحنفية وأما علي : فممختلف عنه في ذلك: وأصم الروايات عنه إسقاط 
التضمين فيما أصابته جائحة قال ابن حزم: رويئا من طريق الحجاج بن منهال نا عمام بن يحيى أنا قتادة عن 
خلاس أن علي بن أي طالب قال في الرهن: «يترادان الفضل فإن أصابته جائحة برىء» فصح أنه لم يتراد 
الفضل إلا فيما تلف . بجناية المرتبن لا فيما أصابته جائحة بل رأى البراءة له فيما أصابته جائحة. وأما عن 
أبن مسعود فهو غریب . وضع عن ما اال الرهن وثيقة إن هلك. فليس عليه عزم يأخذ الذي له كله 
وصح عن الزهري أنه قال في الرهن يبلك: 3 لولهب ی اا لت دن رن ارهن اخ وعليه 
غرمه. ا ا E‏ 
لها من الحقيقة. وإلى أن الثايث للممرتهن يد الاستيفاء والحبس الدائمء لآن لفظه ينيىء عنه؛ والأحكام 
الشرعية ثثيت على وفق معانيها اللغوية؛ ولأن الرهن وثيقة لجانب الاستيفاء» وهو أن يكون موصلا إليه؛ 
ويثبت ذلك بملك السيد والحبس ليقع الأمن من الجحود مخافة جحود الرعين المرهون. وليكون عاجزاً عن 
الانتفاع به فيسارع إلى قضاء الدين ولضجره؛ فإذا ثبت هذا المعنى ثبت الاستيفاء من وجهء وقد تقرر = 
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قال في الااختيار: ويبلك على ملك الراهن حتى يكفئه لأنه ملكه حقيقةء وهو أمانة 
في يد المرتبن» حتى لو اشتراها لا ينوب قبض الرهن عن قبض الشراء لأنه أمانة فلا 
ينوب عن قبض الضمانء وإذا كان ملكه فمات كان كفنه عليه | ه. حموي على الأشباه. 
واحترز عما إذا استهلكه فإن يضمن جميعه كما يأتي بيانه وأطلقه فشمل ما إذا شرط عدم 


= بالهلاك؛ فلو استوق الدين بعده أدى إلى الربا إذ يكون استيفاء ثانياًء ولا يلرم ذلك محال قيام الرهن؛ 
لأن استيفاء الأول ينتقضص بالرد على الراهن فلا يتكررء ولا يقال: إنما صار مستوفياً بملك اليد لا بملك 
الرقبة وقد بقبي حقه من ملك الرقبة فكان له أن يستوفي ليأخذ حقه كاملا أو صار مستوفياً بالمالية دون العين 
فيكون له الاستيفاء ثانياً ليأخل حقه كاملا في العين» لأنا نقول: لا وجه إلى استيفاء الباقي» وهو ملك الرقبة 
بدون ملك السيد أو ملك العين بدون ملك الالية؛ إذ لا يتصور ذلك فيسقط للضرورة كما إذا استوفى زيوفاً 
مكان الجياد: فإن حقه ني الجودة يبطل لعدم تصور استيفاء الجودة وحدها بدون العين: فإذا م يملك العين 
بقي ملك الراهن فيها: فتكون أمانة في بد المرمن» ولهذا كاقت نفقة المرهون حياً وكفنه ميتاً عل الراهن؛ 
لأنهما مؤونة ملكه. ورد عليه أن ثبوت يد الاستيفاء والحبس الدائم ليسا بموجبي عقد الرهن؛ ولو سلم ذلك 
لزم حظور آخر خلاف غحظور الرباء وهو أنه إذا لم يستوفه ثانياً أصلا أدى إلى ضياع بعض حقه» وهو استيفاء 
الرقبة» والتأدي إلى ضياع حدق المسلم غظور شرحاً أيضاًء فما الوجه في ترجيح اختيار هذا المحظور على اختيار 
المحظور الآخر أي ظور الربا؟ لا شك أنه ترجيح بلا مرجح؛ وهو باطل. وإلى أن المرهون قبض للاستيفاء 
فيضمنه من قبضه لذلك» وكذا تائبه كحقيقة الاستيفاء. تعقب بأن المستوفي صار ملكاً للمستوني» وله نماؤء 
وغنمه» فكان عليه ضمانه وغرمه بضلاف. الوهن. وإلى أنه عبوس بدينء فكان مضموناً كالمبيع إذا حبس 
لاستيفاء ٹمنهء واعترض بمئع أن البيع قبل القبض مضمون. استدل الإمام مالك ومن عمه بالاستحسان» 
ومعناء أن التهمة تلحق فيما يغاب عليه ولا تلحق فيما لا يغاب عليه وقد اختلفوا في معنى الاستحسان 
الذي يذهب إليه الإمام مالك فيضعفه قوم: وقالوا: إن قول بغير دليل» ومعنى الاستحسان عن مالك أنه جم 
بين الأدلة المتعارضة؛ وإذا كان كذلك فليس هو قول بغير دلبل . فكأنه جمع بين الأدلة ا ثبعة للضمان وبين 
الأدلة المثبتة لأمانة المرهن بأن هذه فيما يخفى. وهه فيما يظهر. ونوقش بأن أدلة الضمان م نصح فلا حاجة 
إلى الجمع: وعلى فرض صحتها فالجمع بان أدلة الضمان نحمولة على حالة التعدي والتفريط أولى. قال 
الشافعي بعد أن ذكر صوراً يبن فيها تلاقض القائلين بالضمان وبأن الزيادة أمانة: أخبرني من أثق به عن بعض 
من نسب إلى العلم منهم أنه يقول: لو رهن الجارية بالف ثم أدى الألف إلى المرتين وقبضها منه ثم دعاء 
بالجارية فهلكت قبل أن يدفعها إليه هلكت عن مال الراهن» وكاتت الألف عسلمة للمرمن؛ لأا حقه فإن 
كان هذا فقد صاروا إلى قولناء وتركوا جميع قولهم. ورد على القائلين يأن الرهن بما فيه حين قال قائل منهم: 
ألا ترى أنه لما دفع الرهن يعني بشيء بعينه نفى هذا دلالة على أنه قد رضي الراهن والمرتمن بأن يكون الحق في 
الرهن؟ قال الشافعي: ليس في ذلك دلالة على ما قلت» قال: وكيف؟ قال الشافعي : إنما الرضا بأن يتبايعاه 
فيكون ملكاً للمرتهن» فيكون حيتئذ رضا منهما به» ولا يعود إلى ملك الرهن إلا بتجديد بيع منه: وهذا في 
قولنا وقولكم ملك للراهن؛ فأي رضا منهما وهر ملك للراهن بأن يخرج من ملك الراهن إلى ملك المرتين؟ 
فإن قلت : إنما يكون الرضا إذا هلك فإنما ينبغي أن يكون الرضا عند العقدة والدفع؛ فالعقدة والدفع كانا 
والمرهون ملك للراهنء ولا يتحول حكمه عما دفع به لأنه الحكم عندنا وعندك في كل أمر فيه عقدة إنما هو 
عل العقدة. ولعلي أكون بعد ما قدمت منصفاً إذا رجبحت رأي القائلين إنه آمانة عند المرتين» ولا يسقط 
بهلاكه شيء من الدين» والله أعلم بالصراب. أنظر الرهن للأستاد حسمن مصطفى. مغني الحنابلة ص4/ 
۲ المحلى لابن حزم ص ۰۹1/۸ فتح العزيز ص ITA‏ بداية المجتهد ص T4 /Y‏ المبسوط ص 
TEY‏ منتقى الباجي 6غ الخرشي ركه 


A‏ كتاب الرهن 


بالأقل من قيمته ومن الدين) وعند الشافعي هو أمانة (والمعتبر قيمته يوم القبض) لا 


الضمان لو ضاع» فالرهن جائزء والشرط باطل» ويهلك بالدين كما في الخلاصة وغيرهاء 
وشمل ما لو نقص بعيب. ففي جامع الفصولين: لو رهناً قنا فأبق سقط الرهن» فلو 
وجده عاد رهناً ويسقط من الدين بحسابه لو كان أول إباقة» وإلا فلا يسقط شيءاه. 
وسيجيء آخر الرهن. وشمل الرهن الفاسد أيضا فإنه يعامل معاملة الصحيح على ما يأتي 
بيانه في آخر الرهن . 

تنبيه ذكر في الفصل الثلاثين من العمادية: لو رهن عبدين بألف وهلك أحدها 
وقيمة الهالك أكثر من الدين لا يسقط كل الدين بهلاكه بل يقم الدين على قيمة الحي 
وقيمة الهالك» فما أصاب الهالك يسقط» وما أصاب الباقي يبقى» وكذا إذا رهن داراً 
بألف وخربت يقسم الدين على قيمة البناء وقيمة العرصة يوم القبض» فما أصاب البناء 
يسقطء وما أصاب العرصة يبقى. كذا في المبسوط اه. 


وبيانه ما في التاترخانية : رهن فرواً قيمته أربعون درهماً بعشرة دراهم فأكله السوس 
فصار قيمته عشرة فإنه يفتكه بدرهمين ونصف اه: أي لأن الهالك ثلاثة أرباع الرهن فيسقط 
من الدين بقدره كما في البزازية؛ فليحفظ ذلك فإنه يخفي على كثير» وسيذكر آخر الباب 
الآي : لو ذهبت عين الدابة يسقط ربع الدين ويأي بيانه» وسيأتي أن نقصان السعر لا يوجب 
سقوط الدين بخلاف نقصان العين» وأن نماء الرهن الذي صار رهناً تبعاً يلك عاناً الا إذا 
هلك بعد هلاك الأصل » ويأتي بيان الجميع إن شاء الله تعالى. قوله: (بالأقل من قيمته ومن 
الدين) قال في النهاية : وني بعض نسخ القدوري بأقل بدون الألف واللام وهو خطأ. واعتبر 
هذا بقول الرجل مررت بأعلم من زيد وعمرو يكون الأعلم غيرهماء ولو كان بالأعلم من 
زيد وعمرو يكون واحداً منهماء فكلمة من للتمييز | ه. وقال في الموصل شرح المفصل: إن 
من هذه ليست من التفضياية التى لا تجامع اللام» وإنما هي من التبيينية في قولك أنت 
الأفضل من قريش كما تقول أنت من قريش ١ه.‏ شرنبلالية . فالمراد أنه لو كانت القيمة أقل 
من الدين أو بالعكس فهو مضمون بلأقل منهما الذي هو أحدعماء ولو قيل بأقل منكرا 
اقتضى أنه يضمن بشيء ثالث غي رهما هو أقل منهما وليس بمرادء إلا أن يقال كما في 
القهستاني: أي بدين أو بقيمة أقل من قيمته من الدين مرتباً» فكلمة «من» تفضيلية والمفضل 
الدين أولا والقيمة ثانياً والمفضل عليه بالعكس | ه. فا معنى بدين أقل من قيمتة أو بقيمة أقل 
من الدين» ولا يخفى ما فيه. قوله: (وعند الشافعي هو أمانة) أي كله له أمانة في يد المرتبن 
لايسقط شيء من الدين ببلاكه. وتمام الكلام في المطولات قوله: (والمعتبر قيمته يوم 
القبض) . قال في الخلاصة : وحكم الرهن أنه لو هلك في يد المرتبن أو العدل ينظر إلى قيمته 
يوم القبض وإلى الدين» فإن كانت قيمته مثل الدين سقط الدين بهلاكه الخ . 


كتاب الرهن ۸۱ 
يوم الهلاك كما توهمه في الأشباه لمخالفته للمنقول كما حرّره المصنف. 


(المقبوض على سوم الرهن إذا لم ببين المقدار) أي مقدار ما يريد أخذه من 
الدين (ليس بمضمون في الأصح) كذا في القنية والأشباه (فإن) هلك و (ساوت 
قيمته الدين صار مستوفياً) دينه (حكماًء أو زادت كان الفضل أمانة) فيضمن 
بالتعدي (أو نقصت سقط بقدره ورجع) المرتبن (بالفضل) لأن الاستيفاء بقدر المالية 


وقال الزيلعي: يعتبر قيمته يوم القبض» بخلاف ما لو أتلفه أجنبي فإن المرمن 
يضمنه قيمته يوم هلك باستهلاكه وتكون رهنا عنده. وتمامه في المنح. زاد في شرح 
الملتقى: والقول فيها للمرتبن والبيئة للراهن. قوله: (لا يوم الهلاك كما توهمه في الأشباه) 
أي في بحث ثمن المثل من الفن الثالث. 

أقول: يمكن حمل ما في الأشباه على ما إذا استهلكه المرتهنء ولذا قال الرملي بعد 
كلام: وأنت إذا أمعنت النظر ظهر لك الفرق بين الهلاك والاستهلاك» فقطعت في صورة 
الهلاك بأن المعتبر قيمته يوم القبض» وني صورة الاستهلاك يوم الهلاك لوروده على العين 
المودعة ا ه. قوله: (إذا ل يبين المقدار) أما لو بين يكون مضموناً. 

وصورته: أخذ الرهن بشرط أن يقرضه كذا فهلك في يده قبل أن يقرضه هلك 
بأفل من قيمته ومما سمي له من القرض لأنه قبضه سوم الرهن» والمقبوض بسوم الرهن 
كالمقبوض بسوم الشراء إذا هلك في المساومة ضمن قيمته. كذا في شرح الطحاوي. 
موي . قوله: (كذا في القنية) ونصها: المقبوض على سوم الرهن إذا لم يبين المقدار الذي به 
رهنه ولیس فيه دين لا يكون مضموناً على أصح الروايتين. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف 
ومحمد: يعطيه المرهن وما شاء. وعن محمد: لا أستحسن أقل من درهم. وعن أي 
يوسفف: إذا ضاع فعليه قيمته | ه. 

أقول: وهذه مسألة الرهن بدين موعودء وسيذكرها المصنف في الباب الآ أيضاً. 
قوله: (فإن هلك الخ) الأولى تقديمه على قوله «المقيرض على سوم الرهن؟ لأنه من تمام ما 
قبله ط . 

وبيان ذلك: إذا رهن ثوباً قيمته عشرة بعشرة فهلك عند المرتبن سقط دينه» ولو 
قيمته خمسة رجع على الراهن بخمسة أخرىء ولو لمسة عشر فالفضل أمانة. كفاية. 
وأطلق الهلاك فشمل ما لو كان بعد قضاء الدين فيسترد الراهن ما قضاه من الدين لأنه 
تبين بالهلاك أنه صار مستوفياً من وقت القبض السابق. بزازية وغيرها. ويأتي آخر 
الرهن. قوله: (يضمن بالتعدي) فلو رهن ثوباً يساوي عشرين درهماً بعشرة فلبسه المرتبن 
بإذن الراهن فانتقص ستة ثم لبسه بلا إذن فانتفص أربعة ثم هلك وقيمته عشرة يرجع 
المرتبن على الراهن بدرهم واحد من دينه ويسقط تسعة لأن الثوب يوم الرهن كان نصفه 


الم کاب الرهن 


(وضمن) المرتبن (بدعوى الهلاك بلا برهان مطلقاً) سواء كان من أموال ظاهرة أو 
باطنةء وخصه مالك بالباطنة (وله طلب دينه من راهنه؛ وله حيسة به وإن كان 
الرهن ف بدهء لأن) الحبس جزاء مطله (وله حبس رهنه بعد الفسخ) للعقد (حتى 
يقبض دينه أو يبرئه) لأن الرهن لا يبطل بمجرد الفسخ بل يبقى هناأما بقي القبض 
والدين مع فإذا فات أحدهما لم يبق رهناً. زيلعي ودرر و ا لق + 
مطلقاً) لا باستخدام ولا سكنى ولا لبس ولا إجارة ولا إعارةى 


مضموناً بالدين ونصفه أمقة» وما التق بلبسه يالإذن وهو سنة لا يضمن» وما التقض 
بلا إذن وهو أربعة يضمن ويصير قصاصاً بقدره من الدين» فإذا هلك وقيمته عشرة نصفه 
مضمون ونصفه أمانة فبقدر المضموت يصير المرتهن مستوفياً دينه ويبقى له درهم يرجع به 
على الراهن. ظهيرية وخانية ملخصاً. قوله: (وضمن يدحوى الهلاك بلا برهان) كذا في 
الدرر وشرح المجمع الملكي» وظاهره أنه يضمن قيمته بالغة ما بلغت» وأنه لا يصدق بلا 
٠‏ برهان» وأنه بإقامته ينتفي الضمان» وهذا مذهب الإمام مالك. أما مذهينا فلا فرق بين 
ثبوت الهلاك بقوله مع يمينه أو بالبرهان» وهو في الصورتين مضمون بالأقل من قيمته ‏ 
ومن الدين كما أوضحه في الشرنبلالية عن الحقاتق. وبه أفتى ابن الحلبي» ومثله في فتاوى 
الكازروني وني فتاوى المصنف . 

20 وقد زل قدم العلامة الرملي في ذلك تبعاً للمصنف هناء فأفتى بضمان القيمة بالغة 
ما بلغت كما هو مسطور في فتاواه» وصرح بذلك أيضاً في حاشية المتح. ومن رڌ عليه 
صاحب الفتاوى الرحيمية تبعاً لشيخه الشرنبلالي ققال: هذا الف للمذهب رأساً واحداً 
والرجوع إلى الحق أحق. قوله: (ظاهرة) كالحيوان والعبيد والعقار أو باطئة كالنقدين 
والحليّ والعروض. درر. قوله: (وخصه مالك بالباطنة) أي خص الضمان بالأموال 
الباطنة للتهمة. غرر الأفكار. قوله: (وله حبسه به) أي حبس الرهن بالدين. قوله: 
(للعقد) أي عقد الرهن. قوله: (لا ببطل بمجرد الفسخ) بل لا بد معه من رده عل 
الراهن. قوله: (بل يبقى على الرهن رهناً) أي مضموناًء فلو هلك في يده سقط الدين إذا 
كان به وفاء. هداية. قوله: (ما بقي القبض والدين معاً) أي قبض الرهن في يد المرتمن 
والدين في ذمة الراهن. واني. قوله: (فإذا فات أحدهما) بأن رد الرهن أو أبرأه من الدين 
لم يبق رهناً فيسقط الضمان» لأن العلة إذا كانت ذات وصفين يعدم الحكم بعدم أحدهما. 
ويرد عليه ما لو هلك قبل التسليم وبعد قضاء الدين ويضمن ويسترد الراهن ما قضاهء كما 
مر ويأتي» وجوابه مع ما فيه في العناية. قوله: (ولا إجارة) فلو أجره المرتهن بلا إذن 
فالأجرة له كما سيذكره آخر الرهن مع بقية فروعه. قوله: (ولا إعارة» سيذكر في باب 
التصرف في الرهن أحكام إعارته من الراهن أو من أجنبي بإذن أو بدونه. قوله: (سواء 


كتاب الرهن ان 


سواء كان من مرتبن أو راهن لا بإِذن) كل للآخرء وقيل : لا يحل للمرتهن لأنه 
ربأء وقيل إن شرطه كان رباء وإلا لا. 


كان) أي الانتفاع. قوله: (من مرتبن أو راهن) الأول مصرح به في عامة المتون» والثاني 
صرح به في درر البحار وشرح مختصر الكرخي وشرح الزاهدي وفيه خلاف الشافعي» 
فعنده يجوز له الانتفاع بغير الوطءء والأول لا خلاف فيه كما في غرر الأفكار. 

بقي لو سكن في دار الرهن هل تلزمه أجرة؟ أجاب في الخيرية: إنه لا تلزمه مطلقاً 
أذن الراهن أو لا معدة للاستغلال أو لاء ومثله في البزازية. وأجاب في الخيرية يذلك 
أيضاً لو كانت ليتيم» وقد مر ذلك آخر الغصب فراجعه. قوله: (إلا بإذن) فإذا انتفع 
المرتهن: بإذن الراهن وهلك الرهن حالة استعماله هلك أمانة بلا خلاف» أما قبل 
الاستعمال أو بعده يهلك بالدين» ولو كان أمة لا يحل وطؤها لأن الفرج أشد حرمة؛ 
لكن لا جحد بل يجب العقر عتدنا. معراج. قوله: (وقيل لا يمل للمرهبن) قال في المنح : 
وعن عبد الله محمد بن أسلم السمرقندي وكان من كبار علماء سمرقند أنه لا يمل له أن 
ينتفع بشيء منه بوجه من الوجوه وإن أذن له الراهن» لأنه أذن له في الربا لأنه يستوفي 
دينه كاملا فتبقى له المتفعة فضلاً فيكون رباء وهذا أمر عظيم. 

قلت: وهذا حالف لعامة المعتبرات من أنه يحل بالإذن إلا أن يحمل على الديانةء 
وما في المعتبرات على الحكمء ثم رأيت في جواهر الفتاوى: إذا كان مشروطاً صار قرضاً 
فيه منفعة وهو رباء وإلا فلا بأس ١ه‏ ما في المنح ملخصاً. وأقره ابنه الشيخ صالح. 
وتعقبه الحموي بأن ما كان ريا لا يظهر فيه فرق بين الديانة والقضاء. على أنه لا حاجة إلى 
التوفيق بعد أن الفتوى على ما تقدم: أي من أنه يباح . 

أقول: ما في الجواهر يصلح للتوفيق وهو وجيه» وذكروا نظيره فيما لو أهدى 
المستقرض للمقرض: إن كانت بشرط كرهء وإلا قلا. وما نقله الشارح عن الجواهر أيضاً 
من قوله لا يضمن يفيد أنه ليس برياء لأن الربا مضمون فيحمل على غير المشروط» وما 
في الأشباه من الكراهة على المشروط» ويؤيده قول الشارح الآتي آخر الرهن «إن التعليل 
بأنه ربا يفيد أن الكراهة تحريمية» فتأمل. وإذا كان مشروطاً ضمن كما أفتى به في الخيرية 
فيمن رهن شجر زيتون على أن يأكل الرتہن ثمرته نظير صبره بالدين. 

قال ط: قلت: والغالب من أحوال الناس أنهم إنما يريدون عند الدفع الانتفاع"» 
ولولاه لما أعطاه الدراهم» وهذا بمنزلة الشرطء لأن المعروف كالمشروط وهو مما يعين 
المنع» والله تعالى أعلم | ه. 
)١(‏ انفق الغقهاء على أن كل تصرف من جانب الرأهن يضر بالمرجمن ممنوع واختلفوا في النافع التي لا يضر 

استيقاؤها بالمرعبن هل له أن يستوفيها من غير إذنه أو لا؟. فمذهب الشافعية والبنابئة في رواية مرجوحة وابن 

أي ليل وابن النذر آن الراهن يملك التصرف في مناقع المرهون على رجه لا ضرر فيه كسكنى الدارء = 


nenas rrr ود هود هو و واه هد مهاه هاي هاس و مالعا م واو مدا ها هاي‎ wna na nand 


= وزراعة الأرضء وركوب الدابةء ويستوف ذلك بالإجارة والإعارة مدة لا يتأخر انقضاؤها عن حلول 
الدين. واختلف الشافعية فيما بينهم هل له أن يتوفيها بنفسه أو لا؟. قذعب بعض أصحابه إلى أنه لا يجوز 
وذهب يعض آخر إلى الجوازء وهو الصحيح ويرى فريق ثالث التفصيل: إن كان الراهن ثقة جاز؛ وإلا فلا 
ومنشاً الخلاف أنه ورد من الإمام الشاقعي قولان: : أحدهما قال: له ذلك والثاني قال: لا مجوز. ورأى 
الحنفية والحنابلة في رواية راجحة والشعبي والثوري أنه ليس للراهن الاتتفاع بالمرهون بالسكنى أو الركوب أو 
الزراعة أو غير ذلك» ولا يملك التصرف فيه بإجارة أو إعارة أو خيرعما. واختار المالكية أن المنافع للراهن إلا 
أن طريق استيفائها لا يكون إلا بمباشرة المرتهن إجارته أو إعارته مدة لا يتأخر أنقضاؤها عن حلول الدين نائباً 

عن الراهن بإذنه. وجئح أبن حزم إلى أن منافع المرهون كلها للراهن إلا إذا كان مركوباً غعلوياًء وامتلع الراهن 
من الاتفاق عليه؛ وقول المرتبن ذلك؛ فيكون له حيتئذ ركوب الدابة ولبن الحيوان لا اسب به من دينه كثر 
ذلك أم قل. ورجح أبو ثور والأوزاعي والليث ما قاله أبن حزم إلا أنهم زادوا الاستخدامء وشرطوا أن 
کل . هذه خسة أقوال في موضوعنا إذا أنعمنا النظر فيها وجدناها تؤول إلى قولين» 
لآن أربعة منها متفقة على أن النافع كلها للراهنء والشق الأخير من القولين الأخرين له الفصل الآي في 
أنتفاع المرتبنء وا خلاف بين الالكية وبين أصحاب الرأي الأول في طريق الاستيفاء فقطء وسأعرج عل بيان 
وجهة الفريقين في آخر هذا الفصل إن شاء الله تعالى. فتبين أن الغلاف الجدير بالعناية هو هل للراهن الانتفاع 
بالمرهون من غير إذن المرعمن ن أولا؟ إلى الأول ذهب الدمهور»ء وإلى الثاي ذهب الحنفية ومن معهم احتج 
الجمهور بما روي عن أي غريرة رضي الله عنه «الرهن مركوب ومحلوب؟ أخرجه الحاكمء وصححه من طريق 
الأعمش عن آي صالح من أي هريرة مرفوماً قال الحاكم: لم يخرجاءء لأن سفيان وغيره وقغوه على 
الأعمش» وقد ذكر الدارقطني الاختلاف فيه على الأعمش وغيرهء ورجح الموقوف» ويه جزم الترمذي» وقال 
ابن أي حاتم: قال أي: يرفعه يعني أبا معاوية مرة ثم ترك الرفع بعد ورجح اليبهقي أيضاً الرقف» إلا أن ابن 
حجر في التلخيص زاد «ورجح الدارقطني لم البيهقي رواية الشافعي عن سفيان عن الأعمش عن أي صالح 
صن أي هريرة» كل ما تقدم في الرواية السابقة. وهذا الحديث له ألفاظ منها ما سلف. ومنهاعاروي في 
البخاري حدثنا غعمد بن مقاتل أخيرنا عبد الله , بن المبارك أخبرنا زكريا عن الشعبي عن أي هريرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً ولبن الدر يشرب بنفقته 
إذا كان مرهوناًء وعلى الذي يركب ويشرب التفقة. وجه الدلالة: أنه لا يجوز إلا أن يكون الركوب والحلب 
لالكه الراهن؛ لأنه إنما يملك الركوب والحلب من ملك الرقبة» والرقبة غير المنفعة التي هي الركوب 
والحلب» فإذا رهن الرجل داراً أو دابة أو غير ذلك فسكتى الدار وركوب الدابة للراهن: وكذلك منافع 
المرهون ليس للمرتبن منها شيء. ووجه أيقساً: يشبه أن يكون المراد من رهن ذات در وظهر لم يمنع الراهن 
من درها وظهرها فهي غلوبة له كما كانت قبل الرهن. اعترض هذا الدليل بأمور: أولها: أن فاعل الركوب 
والحلب والشرب لم يتعين إذ مركوب وتحلوب اسم مفعول. ويركب ويشرب مبئيان للمجهولء: فیکون 
الحديث جملا ويدفع الإجمال بظهور أن المراد الراهن بسبب إنفاقه عل المرهون الذي هو أثر من آثار للك 
ولازم له. وأما ما قيل: إن المراد امرتهن بقريئة أن انتفاع الراهن بالعين المرهونة لأجل كونه مالكاء والمراد هنا 
الانتفاع في مقابلة النفقة» وذلك يختتص بالمرتهن فمبني على أن الباء بدلية» وهو خلاف الظاهر إذ كونها سببية 
أظهر. وثانيها: أنه ورد في بعض رواياته : ۴إذا ارهن شاة شرب المرتبن من لبنها بقدر علغهاء فإن استفضل 
من اللبن بعد لمن العلف فهو ربا». وهذا صريح في أن الراكب والشارب المرتهن وني رواية هشيم عن زكريا 
١إذا‏ كانت الدابة مرهونة فعلى المرتمن علقها». أجاب ابن حزم بأن إسماعيل بن سال الصاتغ تفرد عن هشيم 
بالزيادةء وأنبا من خليطه وتعقب بأن أحد رواها في متده عن هشيمء وكذلك أخرجه الدارقطني من طريق 
زياد بن أيوب عن هشيم. ولب من قبل الجمهور بان هذا الحديث وزد عل لاف القياس من وجهين: 
أحدعما: التجويز لغير الالك أن يركب ويشرب بغير إذنه . وثاتيهما: تضميئه ذلك بالتفقة لا بالقيمة فيكون 
مردودء قال ابن عبد البر: هنا الحديث عند الممهور ترده أصول مجمع عليهاء وآثار لا يختلف في = 


= صحتهاء ويدل على نسخة حديث ابن عمر رضي الله عنه عند البخاري بلفظ: دلا نحلب ماشية امرىء 
بغير إذله؛. ولا يخفى أنه جواب غير مقبول إذ دعوى غالفة للأصول غير صحيحة بل السئة الصحيحة من 
جملة الأدلةء فلا ترد إلا بمعارض أرجح منها بعد تعذر الجمعء وأيضاً حديث ابن عمر عام» وحديث 
السياب خاصء فينبني العام على الخاص: والتسخ لا يثبت إلا بدليل يقضي يتأخر الناسخ على وجه يتعذر معه 
الجمع لا بمجرد الاحتمال مع الإمكان» وجمع الأوزاعي والليث وأبو ثور بأن هذا حمول عل ما إذا امتئم 
الراهن من الإنفاق على المرهون: فيباح حيتئد للمرتهن الإنقاق على الحيوان حفظاً لحياته وإيقاء للمالية فيهء 
وجعل له في مقابلة نفقته الانتفاع بالركوب أو بشرب اللين بشرط ألا يزيد قدر ذلك أو قيمته على قدر علفه» 
وهي من جملة مسائل الظفر وهو جمع وجيه. ولا يرد أن هذا لا ياتى إلا على رأي من يشرط دوام الحبس في 
يد المرتين» إذ قد يكون الراهن غير تاج إلى الدابة المرهوئة لوجود أخرى عنده تكفي لقضاء مصلحة» 
فيتركها عند المرتين متاراً وتشح نفسه بنفقتها. ثالثها: أنه يبوز حمل الحديث على أنه مركوب ولوب للراهن 
بإذن المرتبن وللمرتهن بإذن الراهن؛ ولا شك أنه خلاف الظاهر إذ الحديث مطل في الركوب والحلب» وليس 
فيه تعليق على الإذنء فالتبادر أن المنتفع الراهن. رابعها: الصحيح أن هذا الحديث موقوف عل أبي هريرة» 
ولم ثبت مرفوعاً» ويمكن أن يقال: إن وقفه غير قادح إذ هذا الحكم مما لا جال للرأي فيهء فيترجم أنه عن 
ألنبي صل الله عليه وسلم عل أن البخاري رفعه: وحسبنا رفعه. ومنع انتغاء ضرر المرتهن لتمكن الراهن 
حينئذ من الجحود بفوات الحبس الدائم الذي هو حكم الرهن. خامسها: أن الشعبي روى الحديث؛ وأفتى 
ببخلافه» ولا يجوز عنده إلا وهو منسوخ وأرى أن عمل الشعبي ليس دليلا عل النسخ لحواز نسيائه فأعمل 
بالحديث حتى يثبت الناسخ على أن أبا هريرة ثبت عنه أنه قال: #صاحب الرهن يركيه؛: وصاحب الدر يحليه» 
وعليهما النفقة» وقال: «الرهن مركوب وغخلوب بعلفه» فلو كان هناك ناسخ لكان أعرف به من الشعبي لسعة 
اطلاعه في السنةء فاتضح أن هذا الدليل سالم للجمهور. وبما رواه الشافعي: أخبرنا ابن أي فديك عن أي 
ذئب عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن الرهن من 
صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه»: وقال الشافعي في رواية أخرى: أخبرنا الثقة عن يحبى ابن أي أنيسة 
عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أي هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم مثله أو مثل مشناء لا يخالفه. 
وجه الدلالة: أن الغنم السلامة والزيادة فيكون المعنى لا يغلى الرههن: لا يستحقه المرتهن بأن يدع الراهن 
قضاء حقه عند محله؛ ولا يستحق مرتهنه خدمة ولا منفعة فيه يارتبانه إياء» ومنفعة الراهن؛ لأن النبي صل الله 
عليه وسلم قال: «هو من صاحبه؛ قال الخطابي : والعرب تضع من موضع اللام كقوله: 
أمن آم أو دمنة لم تكلم 

أي لصاحبه على أن الرواية الأخرى رويت باللام الصاحبه؛ ولا شك آن المنافع من الغنم. نوقش هذا الدليل 
بأنه قد اختلف في وصله وإرساله؛: ورفعه؛ ووقفه وذلك ما برجب عدم انتهاضه لمعارضة ما في صحيح 
البخاري وغيرء الآي: وسأذكر للقارىء ما قاله العلماء في هذا الحديث: أخرجه الحاكم وابن حبان في 
می حه وأخزجه أيضاً أبن ماجه من طريق أخرى » وصحح أبو داودء واليزار: والدارقطتي » وابن القعطان 
إرساله عن سعيد بن المسيب بدون ذكر أي هريرة قال في التلخيص: وله طرق أخرى: في الدارقطتي والييهقي 
كلها ضعيفة : وقال في بلوغ المرام: إن رجاله ثقات إلا أن المحفوظ عند آي داود وغيرء إرساله وساقه ابن حزم 
قال: حدثناء أحمد بن قاسم نا أي قاسم بن محمد بن قاسم نا جدي قاسم بن أصبغ حدثلي غمد بن إبراهيم 
حدثني يحيى بن أي طالب الأنطاكي وجماعة من أهل الثقة نا نصر بن عاصم الأنطاكي نا شبابة عن ورقاء نا 
ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي أسامة بن عبد الرحمن بن عرف عن أبي هريرة: قال: قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن الرهن لن رهته له غنمه وعليه غرمه؛ فهلا مسند من أحسن 
ما روي في هذا الباب وتعقبه الحافظ بأن قوله: نصر بن عاصم تصجيف» وإنما هو عبد الله بن نصر الأصم 
الأنطاكي» وله أحاديث منكرة» وقد رواء الدارقطني من طريق عبد الله بن نصر المذكورء وصحح هذا الطريق 
عبد الحق: وصحح أيضاً وصله أبن عبد البرء وقال: هله اللفظة يعني : *له غنمه وعليه غرمه؛ اختلف = 


= الرواة في رفعها ووقفهاء فرفعها ابن أي ذنب وععمر وغيرهماء ووقفها غيرهم»ء وقد روى ابن وهب هذا 
الحديث فجوده: وبين أن هذه اللفظة من قول سعيد بن المسب» وقال أبو داود في المراسيل: قوله: له غنمه 
وعليه غرمه؛ من كلام سعيد بن السب نقله عنه الزهري بعد هذا نستطيع الإجابة بأن الوصل زيادة من الثقة» 
فتكون مقبولة: وعلى أنه مرسل فهو مرسل سعيد بن المسيب الذي اتفق الفقهاء على قبول مراسيله: وما نقل 
عن ابن شهاب من أن اله غدمة وعليه غرمه؟ من قول سعيد لا يضرنا إذ معمر أثبت الئاس في ابن شهاب» 
وقد ذكره عنه مرفوعاء ورواء الشافعي والدارقطني مرفوعاًء وقال: هذا إسناد حسن متصل. ومن هنا يبدر 
أنه صائح للاحتجاج به فيدل على ما ذهب إليه الجمهورء ولا معارضة بينه وبين حديث البخاري الآتي إذ 
يجمع بينهما بما تقدم. وبأن الانتفاع لم يدخل في العقد ولا يضر بالمعقود له فبقي على ملكه وتصرفه كخدمة 
الأمة المزوجة: ووطء الآمة المستأجرة والاحتياط بالإشهاد يحول بيئه وبين الإنكارء وإذا علم أن القائلين 
للراهن الانتفاع يمنعون إبقاؤه عنده إلا في الزمن الذي يستوفي فيه منفعته فقط للضرورة» ويلزموته برده إلى 
المرتبن في وقت الراحة إذ الضرورة تقدر بقدرهاء فمثلا لو كان يتتتفع به تجاراً أعيد إليه ليلا أو ليلا أعيد إليه 
نہاراً كما أنه إذا أمكن الحصول على كسبه وهو تحت يد المرتمن منع من وضع يده علیه» يرى أنهم يراعون 
مصلحة الطرفين: والحبس الدائم الذي هو عبارة عن استمرار القبض ليس حكماً للرهن كما سلف فسلم 
للجمهور هذا الدليل أيضاً. ريأن عقد الرهن مشروع وبالإجماع المرتهن لا يتمكن من الانتفاع به» فلو قلنا 
يمتئع على الراهن الانتفاع به لعطلت العين عن الانتفاع بها يسيب هذا العقدء وذلك مشبه تسييب أهل الجاهلية 
فيكون خلاف المشروع. ومنع أن يكون هذا تسييب إذ هو يشبهه إذا لم يكن غرض صحيح. قأما إذا كان فيه 
غرض صحيح وهو إضجار الراهن فلا يؤدي إلى ذلك المعنى, والمنصف يرى أن إضجار الراهن لا يصلح أن 
يكون غرضاً صحيحاً إذا فيه ضرر عليه» والنبي صل الله عليه وسلم ينهى عن الضرر والضرار ١لا‏ ضرر ولا 
ضرار»؛ وليس هذا بمتعين للحصول على الدينء ولاذا نوله قبل أن محل الموعد المضروب لهء وقد يكون 
بعيداًء ولم نعهد الشريعة إلا داعية إلى الصالح العام وناهية عن كل شر؟ فالتوفيق بين المصلحتين أولى . وبأن 
القصود من الرهن الاستيثاق بالدين يستوق من ثمئه عند تعذره من الراهن» وهلا لا يناني الانتفاع به» ولا 
إعارته» ولا إجارته فجاز اجتماعهما ورد عليه أنه يفوت دوام القبض»ء وجوابه معلوم. ويأن تعطيل منفعته 
إضاعة للمالء وقد + من الي ل خليه وسلم عن امات ويأن ار ال > فإن المشتري يمنع من 
الانتفاع به إذا كان الثمن حالاً حتى يؤديه ولا يمتنع إذا كان مزجلا فالراهن كذلك. ورد أن هذا الدليل 
عليكم لا لكم؛ وسيقرر في أدلتهم الآنية وسنجيب عنه يتضح أن هلء الأدلة سملت ونيضت على دعوى 
الجمهرر. احتج الحنفية بقوله تعالى: «إفرهان مقبوضة». وجه الدلالة أنه يقنضي أن يكون مقبوضاً ما دام 
مرهوناً: وهو مرهون من حين يقبضه المرجمن إلى أن يودي الرأهن الدين: فينبغي أن يبقى مقبوضاً له وانتفاع 
الراهن يعدم هذا الرصف فيمنع مئه. وقد بيلت فيما سلف ضعف إشتراط استمرار القبض للزوم الرهن وبآن 
مرجب عقد الرهن ثبرت يد الاستيفاء عل معنى اختصاص المرتهن بالمرهون حبساً إلى أن يقضي الدين» 
والراهن لا يتمكن من الانتفاع به ما لم يحونه من يد المرتهن إلى يده؛ وفيه تفويت موجب العقد ألا ترى أن 
الدين إذا كان حالا كان الراهن ممنوعاً من الانتفاع به لكونه مرهوناً عند المرتهن؟ فكذلك إذا كان موجلاء 
ومنع أن موجب عقد الرهن ثبوت يد الاستيفاء كما سلف في شرط درام القبض» وإنما مقتضاه تعلق الحق 
بالمرهون على وجه تحصل به الوثيقة؛ وذلك غير مناف للانتفاع به» ولو سلمنا أن موجبه ثبوت يد الاستيفاء 
فلا يمتع أن يكون المستأجر نائباً عن المرتمن في إمساكه ومستوفياً منفعته لتفسه . وبأن الرهن كالبيع فمتى ثبت 
للبائع حق حبس المببع كان المشتري ممنوعاً من الانتفاع بهء فكذلك الراهن يمنع من الاتتفاعٍ بالمرهرن: لآن 
حق الحبس ثابت للمرتهن إلا أن حق الحبس في البيع إنما يثبت إذا كان الثمن حال فهنا أيضاً متى ثبت حت 
الحبس بعقد الرهن ينبغي أن يمنع الراهن عن الانتفاع وحق الحبس ثابت» سواء أكان الدين حال آم مرجلا 
حدى ا ر بجا عي لان أجل نضا بويا تين أذ لطاع رت 
فبطل لحق ارهن فيمنع منهء وهذا هو الإيراء الأخير على دليل الجمهور» وهو مبئي على اشتراط نت 


كتاب الرهن AY‏ 

وني الأشباه والجواهر: أباح الراهن للمرتهن أكل الثمار أو سكنى الدار أو 
لبن الشاة المرهونة فأكلها لم يضمن وله منعهء ثم أفاد في الأشباه أنه يكره للمرتمن 
الانتفاع بذلك» وسيجيء آخر الرهن . 


(مانت الشاة في يد لمرن قسم الدين على قيمة الشاة ولبنها الذي شربهء 
فحظ الشاة يسقط وحظ اللبن يأخذه المرن. فلو فعل) الانتفاع قبل إذنه (صار 


فائدة قال في التاترخانية ما نصه: ولو استقرض دراهم وسلم حماره إلى المقرض 
ليستعمله إلى شهرين حتى يوفيه دينه أو داره ليسكنها فهو بمنزلة الإجارة الفاسدةء إن 
استعمله فعليه أجر مثله ولا يكون رهناً | ه. وقدمناه في الإجارات» فتنبه. قوله: 
(فأكلها) سيأتي آخر الرهن عن فتاوى المصنف أن الظاهر أن الأكل يشمل أكل ثمنها. 
قوله: (لم يضمن) أي ولا يسقط شيء من دينه. قنية: يعني إذا لم يبلك الأصل كما ياي 
بيانه . قوله: (وسيجيء) أي هذا البحث بزيادة بيان. قوله: (مانت الشاة الخ) يوجد في 
بعض النسخ متناً وسقط من بعضها ولم يكتب عليه المصنف . قوله: (الذي شربه) أي بإذن 
الراهن كما صرح به في الولوالجية» فافهم. قوله: (وحظ اللبن يأخله المرممن) أي يأخذه 
من الراهن» لا سيأتي أن نماء الرهن رهن مع الأصل» ولا أتلفه المرتين بإذن الراهن صار 


= استمرار القبض» وهو مرجوح» ويأن الانتفاع ممنوع كالوطء لا فيه من تروهم العلوق بهء ويما أن الحكم 
أقد بني على المرهون فيبنى منع انتفاع الراهن بالمرهون على توهم هلاك الدابة بالركوب كذلك. وهو قياس 
الفارق إذ في وطئها مانع؟ لأن الرطء مظنة العلوق فتصيح أم ولدء فتبطل الوثيقة؛ ولیس كل انتفاع مبطلا 
للتوئق بل في الغالب لا إبطال فلا يقيد هذا القياس منع الراهن من الانتفاع مطلقاًء وليس الحكم مبنياً على 
التوهم كما قالوا بل على المظنة على أن هذه الأدلة كلها منقوضة بالعارية والغصب والسرقةء والإجابة بأن 
القبض في هذه الأشياء غير مستحقء وأن للمرتمن استرداده في أي وقت شاء فيكون هناك فارق بينها وبين 
الإجارة والسكنى الخ متكلفة وقد علم أن الجمهور يرون أن الضرورة تقدر بقدرهاء ويلزم رده إلى المرتبن في 
وقت الفراغ فلا فارق. والآن يمدر بي أن أجهر بأن الحق مع الجمهور. بقي علي أن أذكر وجهة كل من 
المجيزين للراهن أن يتولى إجارة المرهون وإعارته بنفسه» ومن الالكية الذين يرون أن يتوى المرتهن الإجارة 

والإعارة نيابة عن الراهن بإذنه. علم أن الراجح عدم اشتراط دوام القبض فإذا أعيد المرهون للراهن كي 
يسوي منفعته بنفسه أو إجارته لغيره أو إعارته بقي هنا. رالالكية شرطوا الاستدامة فإعادته للراهن أو إشرافه 
على إجارته وإعارته يجعلان له شيئاً من السيطرة؛ ويخرجانه من الرهن عندهمء فلهذا قالوا: يتولى المرمن 
إجارته وإعارته بالنيابة عن الرهن بإذنه» وحيتئذ يكون المستأجر أو المستعير نابا عن المؤجر أو العير» فيبقى 
رهتاً على حال ويأمن جحود الراهن ومطله وقد بينت أن درام القيض مرجوح فلا مانم عندي من أن يتولى 
الراهن الإجارة والإعارة؛ ويستوفي النفعة بنفسه. أما اختلاف الشافعية على ثلاثة آقرال في الاستيفاء بنفسه 
قبيانه كالآتي: أحدها: يجوز دليله أن كل منفعة جاز أن يستوقيها بغيره جاز أن يسترفيها بنفسه كمتفعة غير 
المرهون. ثانيها: لا يجوز دليله أن لا يؤمن أن جحد الراهن المرهون فيبطل حق المرتين. يرد عليه أنه متقوض 
بما إذا أكراء من غيرء فإنه لا يؤمن أن يمحد ثم يبوزء وهو وارد على المالكية أيضاً. ثالثها: إن كان ثقة جازء 
وإلا فلا: دليله أنه إذا كان ثقة أمن جانبهء واطمأن الرتهن من جهته» وإذا كان خير ثقة توجس حليفة من 
قبله . والإشهار يمول بينه وبين الجحودء فالقول الأول هو الحق. 


A۸‏ كناب الرهن 


متعدياً ولم يبطل) الرهن (به . وإذا طلب) المرتين (دينه أمر بإحضار رهنه) لثلا يصير 
مستوفياً مرتين إلا إذا كان له حمل أو عند العدل لأنه لم يأتمنه. شرح مجمع (فإن 
أحضر سلم) له (كل دينه أولا ثم) سلم المرتهن (رهنه) تحقيقاً للتسوية (وإن طلب) 
دينه (في غير بلد العقد) للرهن (فكذلك) الحكم (إن لم يكن للرهن مؤنةء وإن كان) 
لحمله مؤنة (سلم دينه وإن لم يحضره) لأن الواجب عليه التسليم بمعنى التخلية لا 
النقل من مكان إلى مكان. ونفل القهستاني عن الذخيرة أنه لو لم يقدر على إحضاره 
أصلاً مع قيامه لم يؤمر به اه. فليحفظ 


كأن الراهن أتلفه فيكون مضموناً عليه فكان له حصة من الدين» وهذا معنى قولنا آنفاً: 
يعني إذا لم يبلك الأصل» وسيأتي تمام بيان ذلك آخر الرهن إن شاء الله تعالى. قوله: 
زار نخدي فخ اسا ولو عاد إلى الوفاق عاد رهتاً. ويأي تمامه . قوله: (ليلا 
بصير مستوفياً مرتين) أي على تقدير هلاك الرهن. قال في غرر الأفكار: فإنه لو أمر 
بقضاء الدين قبل الإحضار فربما يبلك الرهن أو كان هالكاً فيصير مستوفياً ديئه مرتین 
اه. قوله: (إلا إذا كان له حمل) لأنه عاجز. شرح مجمع: : أي عاجز حكماً بما يلحقه من 
المؤنة. ونقل الشلبي أنه إن كان في بلد الرهن يؤمر بإحضاره مطلقاًء وإلا فإن لم يكن له 
حمل ومؤنة فكذاء وإن كان له حمل لا يؤمرء وحمل ط ما في شرح المجمع عليه . 

أقول: هذا هو المتبادر من كلامهمء لكن فيه نظر لأن الواجب عليه التخلية لا 
النقل كما يأتي» على أنه يخالف ما في البزازية حيث قال: إن لم يلحقه مؤنة في الإحضار 
يؤمر به» وإن كان ما يلحقه مؤنة بأن كان في موضع آخر لا يؤمر به | ھ. 

وفي الذخيرة: الأصل أنه إن قدر على إحضاره بلا مؤنة فللراهن أن يمتنع عن 
القضاء» وإن لم يقدر أصلا مع قيام الرهن أو لم يقدر إلا بمؤنة فلا. ثم قال بعد كلام: 
وإن لقيه في بلد الرهن والرهن جارية أمر بإحضارها لقدرته بلا مؤنة» وتركنا القياس فيما 
يلحقه مؤنة فبقي ما عداه على أصل القياس ١‏ ه ملخصاً. فتأمل. قوله: (أو عند العدل) 
سيأتي متناً قريباً. قوله: (ثم سلم المرهن رهنه) فلو هلك قبل التسليم استرد الراهن ما 
قضاه لأنه صار مستوفياً عند الهلاك بالقبض السابق» فكان الثاني استيفاء بعد استيفاء 
فيجب رده. هداية. وسيأتي آخر الرهن. قوله: (تحقيقاً للدسوية) أي في تعيين حق كل. 
قال في الذخيرة: لأن المرعبن عين حق الراهن فيجب على الراهن تعين حق المرتين» إلا أن 
تعيين الدراهم والدنائير لا يقع إلا بالتسليم ليحصل التعيين ا ه. . فهو تعليل لوجوب 
تاي الدين أولا. وأما علة الإحضار فقد مرت في قول الشارح «لثلا يصير مستوفياً 
مرتين» فافهم. قوله: (للرهن) متعلق بالعقد. قوله: (مع قيامه) أي قيام الرهنء واحترز 
به عما إذا لم يقدر لهلاكه. قوله: (لم يؤمر به) أي كما إذا لم يقدر عليه إلا بمؤنة تلحقهء 


كناب الرهن 44 
(و) لكن (للراهن أن يحلفه بالله ما هلك) وهذا كله إذا ادعى الراهن هلاكهء أما إذا 
لم يدع فلا فائدة في إحضاره» وكذا الحكم عند كل نجم حل 


وهو مذكور في الذخيرة أيضاً كما قدمناه. قوله: (ولكن للراهن الخ) استدراك على قوله 
«وإن لم يحضره) وقوله م يؤمر به» فهو تقييد لما قبله» وعبارة المتن تفيده» وإنما أتى بلكن 
متابعة لعبارة الذخيرة والكفاية وغيرءماء فافهم. قوله: (إن يحلفه) أي على البتات لأنه 
تحليف على الهلاك في يده. ذخيرة. قوله: (وكذا الحكم عند كل نجم حل) أي لو كان 
الدين مقسطاً فحل قسط . قال في النهاية: وكما يكلف المرتبن إحضار الرهن لاستيفاء كل 
الدين يكلف لاستيفاء نجم قد حل» هذا إذا اذعى الراهن هلاك الرهن وطلب من 
القاضي أن يأمره بالإحضار ليظهر حاله فيأمره به إن كان في بلد الرهن. أما إذا لم يدع 
هلاكه فلا حاجة إلى إحضاره إذ لا فائدة فيه | ه ملخصاً. ومثله في الزيلعي . 

واعترضه العلامة الطرسوسي بأن التقييد بقوله: هذا إذا ادعى الراهن هلاك الرهن 
الخ من عنده لم يعزه إلى أحدء وهو فاسد لأن فيه ترك الاحتياط في القضاءء بل يأمره 
القاضي بإحضاره وإن لم يدع الراهن الهادك لعلا يمي قاضياً بالاستيفاء مرتين إلا أن 
يصدقه الراهن على بقائه» وأقره ابن وهبان فقال: تتبعت ما عندي من الكتب فلم أجد 
هذا القيد» وعباراتهم تفيد صحة ما ذكره ارسي والقياس يقتضي صحة ما في 
النهاية» لأن الأصل عدم الهلاك وطلب إحضار المرهون حق الراهنء فإذا لم يطلبه لا 
يجب على الحاكم جبر المرتهن عليه والتحليف على عدم الهلاك فيما لو كان للرهن مل 
ومؤنة كالأمر بالإحضار على هذين القولين | ه ملخصاً من شرح الوهبانية لابن الشحنة. 
ثم حرر ابن الشحنة المسألة واختار تفصيلاً فيها وهو لزوم الإحضار مطلقاً في مسألة قضاء 
الدين بتمامه للتعليل المار. وأما في قضاء نجم منه فلا يلزم إلا بدعوى الراهن الهلاك لأنه 
بدفع نجم منه لا يكون مستوفياً لجميع الحق فلا يجير على إحضار جميع الرهن» لكن 
بدعوى الهلاك توجه الطلب فيلزم الإحقعارء ري د ل 
ملخصاً. وقد أورد هذا التفصيل في نظمه الآتي . قال الشرنبلالي: وقد فهم الشارح أن 
التقييد بطلب المدعي فيما إذا أراد وفاء نجم فقطء ولكنه غير مسلم لا علمته من كلام 
الزيلعي الموافق لكلام النهاية | ه. 

وأقول وبال أستعين: الذي يظهر لي أن الحق مع صاحب النهايةء وأن القيد 
للمسألتين كما فهمه الشرنبلالي» فلا يلزم القاضي أمر المرتبن بالإحضار إلا إذا طلبه 
الراهن وادّعى الهلاك لأنه حقه» يدل عليه أنه في النخيرة قيد التحليف على عدم الهلاك 
بطلب الراهن» وتبعه القهستاني ومثله في غرر الأفكار. 

وني البزازية: وإن ادعى: أي الراهن هلاكه يحلف المرجهن على قيامهء فإذا حلف 


ka‏ كتاب الرهن 
كما حرره ابن الشحئة» وقال نظماً: [الطويل] 


َل َع مالم يضر الرهنَ أذ يكن بيز مَكَانٍِ العَْدِ وَالحَمْل يَعْسْرُ ا 
كَذَا النَجِمُ ألا دُونَ مَعْوَى مَدِيِنِه مَلاكاً رَهَذَا في التَّهَايَةَ يُذْكَرْ 


م 


(ولا يكلف مرتهن) قد (طلب دينه إحضار رهن قد وضع عند العدل بأمر 
الراهن ولا) إحضار (ثمن رهن باعه المرتبن ع بأمره) أي بأمر الراهن (حتى يقبضه) 


أمر: أي الراهن بأداء الدين ١‏ ه. ولم يقيدوه بصور وفاء الدين بتمامه أو وفاء نجم منه» 
وقد علمت مما مر استواء الأمر بالإحضار والتحليف وجريان النزاع فيهماء فحيث كان 
المنقول أنه لا يجب على القاضي تحليفه إلا بطلب صاحب الحقء فكذا لا يجب عليه الأمر 
بالإحضار إلا بالطلب مطلقاًء هذا ما ظهر لفهمي القاصر» والله تعالى أعلم. قوله: (كما 
حرره ابن الشحنة) الذي حرره هو التفصيل كما علمته. أفاده ط. قوله: (ولا دفع الخ) 
أي لا يدفع الراهن الدين بتمامه ما لم يحضر المرهن الرهن وإن لم يدّع الراهن الهلاك إلا 
أن يكون في غير بند الرهن ولحمله مؤنة فيدفع الدين» وله تحليف المرجمن على عدم 
الهلاك؛ قوله كذا النجم: أي لا يدفع نجماً حل مالم يحضر المرتهن الرهن وإن لم يدع 
الهلاك» وحيئئذ فحكم النجم والدين بتمامه سواء» وهذا على غير ما في النهاية» أما على 
ما فيها فبيئهما فرق من حيث إنه في النجم لا يؤمر المرتهن بإحضار الرهن بدون دعوى 
المديون الهلاك» وإليه أشار بقوله أولا إلى آخره عطفاً على قوله «كذا النجم» والمنفي بلا 
محذوف دل عليه مضمون الكلام قبله» فإن قوله «مالم يحضر الرهن؟ يفيد أنه يؤمر 
بالإحضار: أي ولا يؤمر المرتبن في صورة النجم بالإحضار إلا بدعوى الراهن الهلاك» 
هذا تقرير النظم على ما فهمه ابن الشحنة من إرجاع التقييد بدعوى الهلاك في كلام النهاية 
إلى مسألة النجم فقط» وادعاء الفرق بينهما وقدمنا ما فيه. قوله: (أو يكن الخ) هذا يؤيد 
ما تقدم عن الشلبي من التفصيل ط. قال السائحاني: و «أو» هنا بمعنى إلاء والفعل 
بعدها حقه النصب بأن مضمرة» إلا أنه ورد الجزم بهاء ويصح عطفه على يحضر: أي لا 
دقع ما لم يكن الخ ا ه. 

فا معنى: لا دفع مدة لم يكن في غير مكان العقد: أي بأن كان في مكان العقد لأن 
نفي النفي إثبات» لكن يبعد قوله «والحمل يعسرا لأنه إذا كان في مكان العقد لا يحتاج إلى 
حمل» إلا أن يقال: يمكن أنه نقله إلى داره فيصير معنى البيت: لا دفع إذا كان الرهن في 
بلدة العقد إلا إذا أحضره المرتبن ما لم يكن له حمل ومؤنة» وعلى هذا فهو مخالف لما مر 
عن الشلبي مؤيد لما قدمناه عن البزازية والذخيرة لكنه بعيدء فتأمل . قوله: (ولا يكلف 
مرههن الخ) لأنه لم يؤتمن عليه حيث وضع على يد غيره فلم یکن تسليمه في قدرته. قوله: 
(عند العدل) هو من يوضع عنده الرهن ويأتي له باب خصوص. قوله: (بأمر الراهن) 


كتاب الرهن 1 
لإذنه بذلك (و) حينعذ ف (إذا قبضه) أي الشمن (يكلف إحضاره) لقيام البدل مقام 
المبدل (ولا) يكلف (مرتهن معه رهنه تمكين الراهن من بيعه ليقضي دينه) بثمنه لأن 
حكم الرهن الحبس الدائم حتى يقبض دينه (ولا) يكلف (من قضى بعض ديله) أو 
أبرأ بعضه (تسليم بعض رهنه حتى يقبض البقية من الدين) أو يبرئها اعتباراً بحبس 


المبيع . 

(ويجب) على المرتبن (أن يحفظه بنفسه وعياله) كما ني الوديعة (وضمن إن 
حفظ بغيرهم) كما مر فيها (و) ضمن (بإیداعه) وإعارته وإجارته واستخدامه 
(وتعديه كل قيمنه) فيسقط الدين بقدره (وكذا) يضمن (كل قيمته بجعل خاتم 


متعلق بوضع . قوله: (لإذنه بذلك) أي بالبيع فصار كأنهما تفاسخا الرهن وصار الثمن 
رهتاً وم يسلم إليه بل وضعه على يد عدل. وتمامه في الهداية وشروحها. قوله: (تمكين 
الراهن من بيعه) يعني لا يكلف تسليم الرهن ليباع بالدين لأن عقد البيع لا قدرة للمرتهن 
على انع منه. شرنبلالية. نعم يتوقف نفاذ البيع على إجازة المرتهن أو قضاء دينه» ولا 
ينفسخ بفسخه في الأصح كما يأتي بيانه. قوله: (ولا يكلف من قضى الخ) من واقعة على 
المرتبن وقضى مبني للمجهول وبعض تائب الفاعل: أي بعض دينه الثابت له على 
الراهن» وقوله "أو آبرآ» مني للمعلوم. قوله: (اعتباراً بحبس المبيع) أي عند الباكم فإنه 
لا يلزمه تسليم بعضه بقبض بعض الثمن» لکن لو رهنه عبدين وسمى لكل شيئاً من | 
الدين له قيض أحدهما بأده ما سمى لهء بخلاف البيع كما سيذكره في الباب الآني.. قوله: 
(وعیاله) المعتير في کون الشخص عیالا له أن يساكنه سواء كان في نفقته آم لاء كالزوجة 
والولد والقادم ألذين في عياله والزوج الأجير الغاص مشاهرة أو مسانبة لا مياومة» 
ويجري مجرى العيال شريك المفاوضة والعنان» ولا يشترط في الزوجة والولد كونهما في 
عياله | ه. غرر الأفكار. قوله: (وضمن الخ) مفعوله قوله الآتي «كل قيمته» فهو ضمان 
الغصب لا ضمان الرهن» والمراد أنه يضمن ببذه الأشياء إذا هلك بسبيهاء وكل فعل 
يغرم به المودع يغرم به المرتبن+ وما لا فلاء إلا أن الوديعة لا تضمن بالتلف كما في جامع 
الفصولين. وفيه: لو خالف ثم عاد فهو رهن على حالهء فلو ادعى الوفاق وكذبه رأهئه 
صدق راهنه لأنه أقَرّ يسبب الضمان. 

تنبيه لو مات المرتبن مهل يضمن كما في الخيرية وغيرها. قوله: (وتعديه) عطف 
عام على خاص: أي كالقراءة والبيع واللبس والركوب والسكنى بلا إذن. قهستاني. 
قوله: (كل قيمته) أي بالغة ما بلغت لأنه صار غاصباً. /إتقاني. وني الهداية: لأن الزيادة 
على مقذار الدين أمانة» والأمانات تضمن بالتعدي. قوله: (فيسقط الدين بقدره) أي 
يسقط الدين جميعه حالة كونه بقدر ما ضمن» وإلا رجع كل منهما على صاحيه بما فضل » 


4۲ كتاب الرهن 


الرهن في خنصره) سواء جعل فصه لبطن كفه أو لا. وبه يفتى. برجندي (اليسرى 
أو اليمنى) على ما اختاره الرضي» لكن قدمنا في الحظر عن البرجندي هنا أنه شعار 
الروافض وأنه يجب التحرز عنه» فتنبه . 

قلت : ولكن جرت العادة في زماننا بلبسهء كذلك فينبغي لزوم الضمان قياساً 
على مسألة السيف الآنية فليحرر. لا يجعله في أصبع أخرى إلا إذا كان المرتمن أمرأة 
فتضمن لأن النساء يلبسن كذلك فيكون استعمالاً لا حفظاً. ابن كمال معزياً 
للزيلعي (و) مثله (تقلد سيفي الرهن لا الثلاثة) فإن الشجعان يتقلدون في العادة 


وكان الأولى ذلك لأن فيه تفصيلاً يأتي في المتن قريباً. قوله: (على ما اختاره الرضي) 
أقول: الذي في البزازية وغيرها أنه اختاره السرخسي» وكان ما هنا من تحريف النساخ إذ 
لم يشتهر هذا الاسم على أحد من أثمتنا فيما أعلم. تأمل. قوله: (لكن قدمنا في الحظر 
عن البرجندي هنا) أي عن شرح البرجندي في هذا المحل» وهو كتاب الرهن. ثم إن 
الذي قدمه في الحظر لم يعزه إلى البرجندي. نعم عزأه إليه في الدر المنتقى حيث قال: كذا 
نقله البرجندي في الرهن عن كشف البزودي أ ه. وفي ب بعض النسخ بدل لفظ فيها فقال 
ط: أي في اليمين. قوله: (إنه) أي إن جعله في اليمين. قوله: (قلت ولكن الخ) هذا 
معنى ما قدمه في الحظر أن ذاك الشعار كان وبان» وقدمنا هناك أن الحق التسوية بين 
اليمين واليسار لشبوت كل منهما عن سيد الأخبار ة. ثم إن هذا استدراك على 
الاستدراك» فهو تأييد لما في المتن من التسوية بينهما بناء على أنه يلبس في كل منهما فهو 
استعمال لا حفظ فلذا يضمن» وعلى هذا فقوله «فينبغي الخ؛ لا حاجة إليه» لأنه عين ما 
في المتن» وهو المصرح به في الهداية وغيرها فلا حاجة إلى إثباته بالبحث والقياس الذي 
لسنا أهلاً له. قوله: (لا يجعله الخ) عطف على قول المصنف «بجعل خاتم الرهن في 
خنصره» أي لا يضمن بجعله في غير الخنصر . 

والأصل في هذا أن المرعبن مأذون بالحفظ دون الاستعمال» فجعل الخاتم في الخنصر 
استعمال مرجب للضمان» وفي غيرها حفظ لا لبس لأنه لا يقصد في العادة فلا يضمن» 
وكذلك الطيلسان إن لبسه كما تليس الطيالسة ضمن لأنه استعمال» وإلا كأن وضعه على 
عاتقه فلا لأنه حفظ» ثم المراد بعدم الضمان فيما يعد حفظاً لا استعمالاً أنه لا يضمن 
ضمان الغصب» لا أنه لا يضمن أصلا لأنه مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين كما 
صرح به ني شرح الطحاوي . إتقاني ملخصاً. قوله: (فإن الشجعان ا كذا في الهداية 
والتبيين» وظاهره لزوم الضمان وإن لم يكن المرتبن من الشجعان مع أنهم في لبس الخاتم 
اعتبروا حال المرتبن نفسهء والظاهر أن المراد هنا ما إذا كان منهم بدليل قول قاضيخان 
وغيره: وني السيفين إذا كان المرمن يتقلد بسيفين لأنه استعمال ١‏ ه. فقد نظر إلى حال 


كناب الرهن ۹۳ 


بسيفين لا الثلائة (و) في (لبس خانه) أي خاتم الرهن (فوق آخر برجع إلى العادة) 
فان كان ممن يتجمل بلبس خائّين ضمن» وإلا كان حافظاً فلا يضمن (ثم إن قضى 
بها) أي بالقيمة اللكورة (من جنس الدين بلتقيان قصاصاً و بمجرد 
القضاء بالقيمة (إذا كان الدين حال وطالب) المرتبن (الراهن بالفضل إن كان ثمة) 
فضل (وإن) كان الدين مؤجلاً يضمن المرتبن قيمته وتكون رهناً عندهء فإذا حل 
الأجل أخذه بدينه» وإن قضى بالقيمة من خلاف جنسه كان الضمان رهناً عنده إلى 
قضاء دينه لأنه بدل الرهن فأخل حكمه. 

(وأجرة بيث حفظه وحافظه) ومأوى الغنم (عل المرتهن وأجرة راعيه) لو 
حيواناً (ونفقة الرهن والخراج) والعشر (على الراهن) والأصل فيه أن كل ما يحتاج 
إليةالمصلحة الرهن بنفسه وتبقيته فعلى الراهن لأنه ملكهء وكل ما كان لحفظه فعلى 
المرتين لأن حبسه له. 


المرتهن كما في الخاتم» وبحمل ما هنا عليه تندفع المنافاة؛ فافهم. قوله: (لا الثلائة) 
فيكون حفظاً لا استعمال فلا يضمن . قوله: (وفي لبس خانمه الخ) وكذا لو رهنه خاتمين 
فلبس خاتماً فوق خاتم . زيلعي. قوله: (برجع إلى العادة) أي عادة المرتهن وإن خالفت 
عادة غيره كما يؤخذ مما بعده. قوله: (نم إن قضى بها الخ) تفصيل وبيان لما أجمله سابقاً. 
قوله: (أي بالقيمة المذكورة) أي في قوله كل قيمته» . قوله: (من جنس الدين) والدراهم 
والدنانیر جنسان ختلفان كما يستفاد من شرح الحموي. أبو السعود. قال ط: : وبه صرح 
في المعدن مكي | ه. قوله: (وطالب المرعين الراهن بالفضل) أي بما زاد من الدين على ما 
ضمنه» ولو الدين أقل طالب الراهن المرتهن بالفضلء فلو قال كما في الزيلعي: وطالب 
كل واحد منهما صاحبه بالفضل لكان أشمل . قوله: (وحافظه) عطف على «بيت». 
قوله : (ونفقة الرهن) كمأكله ومشربه وكسوة الرقيق وأجرة ظئر ولد الرهن وسقي البستان 
وكري النهر وتلقيح نخيله وجذاذه والقيام بمصالحه. هداية. 

فرع باع عبداً برغيف بعينه فلم يتقابضا حتى أكل العبد الرغيف صار البائع مستوفياً 
للشمن» بخلافه ما لو رهن دابة به بقفيز شعير فأكلته لا يصير المرتهن مستوفياً للدين» والفرق 
أن النفقة في الأول على البائع وفي الثاني على الرلهن . جوهرة ملخصاً. قوله: (والخراج 
والعشر) بالرفع عطفاً على أجرة. 

وفي البزازية: أخذ السلطان الخراج أو العشر من المرتهن لا يرجع على الراهن» 
لأنه إن تطوّع فهو متبرّع, ل E‏ م لا يرجع إلا على الظالم 
اه. قوله: (فمل وا ر لفل ار ا يد قوله: (لأنه ملكه) 
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واعلم أنه لا يلزم شيء منه لو اشترط على الراهن. قهستاني عن الذخيرة. 
وأما مؤنة رده كجعل آبق (أو رد جزء منه) كمداواة جريح (إلى يده) أي إلى يد 
المرتبن (فتنقسم على المضمون والأمانة» فالمضمون على المرتبن والأمانة مضمونة على 
الراهن) لو قيمته أكثر من الدين وإلا فعلى المرتبن؛ وكذا معالجة أمراض وقروح 
وفداء جناية (وكل ما وجب على أحدهما فأداه الآخر كان متبرّعاً إلا أن يأمره 
القاضي به وبجعله ديئاً على الآخر) فحينئذ يرجع عليهء وبمجرد أمر القاضي بلا 
تصريح بجعله دينا عليه لا يرجع كما في الملتقط . وعن الإمام : لا يرجع لو صاحبه 
حاضراً مطلقاً خلافاً للثانيء 


فعليه كفايته ومؤئته. قوله: (شيء مته) أي ما يجب على المرتمن . 

وني الجوهرة: لو شرط الراهن للمرتهن أجرة على حفظ الرهن لا يستحق شيئاً لأن 
الحفظ واجبعليه» بخلاف الوديعة» لأن الحفظ غير واجب على المودع ! ه. قوله: 
(كمداواة جريح) أي مداواة عضو جريح أو عين ابيضت ونحو ذلك مما يذكره. قوله: 
(صل المضمون) أي ما دخل في ضمان المرعهن والأماتة خلافه. قوله: (وإلا فعلى المرمنن) 
أي فقط لأنه محتاج إلى إعادة يد الاستيفاء التي كانت له. قوله: (وكذا) أي ينقسم على 
المضمون والأمانة كما في الهداية.وغيرها.. وق البزازية: وثمن الدواء وأجرة الطبيب على 
المرعهن . وذكر القدوري أن ما كان من حضة الأمانة فعلى الراهن» ومن المشايخ من قال: 
ثمن الدواء على المرتهن إنما يلزم أن لو حدثت الجراحة في يده» فلو عنها الراهن فغليه. 
وقال بعضهم : على المرتبن بكل حال» وإطلاق محمد يدل.عليه | ه. قوله: (كان متبرّعاً) 
لأنه غير مضطر فيه لأنه يمكنه الرفع إلى القاضي . قوله: (فسيعل برجن عليه فلو كان 
الآبي هو الراهن يرجع المرعهن عليه» سواء كان المرهون قائماً أو لاء ولا يكون رهناً 
بالنفقة فليس له الحبسن بذلك» وهو قول الإمام.. بزازية. قوله: (لا يرجع) وعليه أكثر 
الشايخء لأن هذا الأمر ليس للإلزام بل للنظرء وهو متردد بين الأمر حسبة أو ليكون 
ديتء والأدنى أولى ما م ينص على الأعلى كما في الذخيرة. 

بقي ما إذا لم يكن في البلدة فاض أو كان من قضاة الجور. قال العلامة المقدسي: لا 
يصدق المرجمن على النفقة إلا ببينة | ها يعني لا يضدق على أنه أنفق ليرجع إلا ببيئة على 
الرجوع على ما يظهر.لي. سائحاني. فوله: (وعن الإمام الخ) أفاد بحكاية الخلاف في 
الحاضر أن ما في المثن مفروض في الغائب. قوله: (مطلقا) أي وإن كان بأمر القاضي لأأنه 
يمكنه أن يرفع إلى القاضي فيأمر صاحبه بذلك | هح . قوله: (خلافاً للثاني) حيث قال: 
يرجع حاضراً وغائباً كما في الذخيرة» لكن في الخانية أنه لو كان حاضراً وأبى عن الإنفاق 


كتاب الرهن 4 
وهي فرع مسألة الحجر. زيلعي . 

(قال الراهن غير هذاء وقال المرين بل هذا هو الذي رهنته عندي فالقول 
للمرتهن) لأنه القابض» بخلاف ما لو ادعى المرتبن رده على الراهن بعد قبضه فإن 
القول للراهن لأنه المتكرء فإن برهنا فللراهن أيضاً ويسقط الدين لإثباته الزيادة؛ 
ولو قبل قبضه فالقول للمرتهن لإنكاره دخوله في ضمانه» وإن برهنا فللراهن لإثباته 
الضمان. بزازية. 


فأمر القاضي به رجع عليهء وبه يفتى | ه. قهستاني. فالمفتى به قول الثاني . وعليه فلا 
فرق بين الحاضر والغائب وهو ظاهر إطلاق المتن. قوله: (وهي فرع مسألة الحجر) لأن 
القاضي لا يلي على الحاضر ولا ينفذ أمره عليه لأنه لو نفذ أمره عليه لصار محجوراً عليه 
وهو لا يملك حجره عنده. وعند أي يوسف: يملك فينفذ أمره عليه . زيلعي. قوله: 
(بخلاف ما لو أدعى المرتهن رده الخ) أي وأنه هلك بعد الرد وادعى عليه الراهن أنه هلك 
عند المرجمن . قوله : (لأئه المتكر) لأجما اتفقا على دخوله في الضمان والمرممن يدعي البراءة 
والراهن ينكرهاء فكان القول قوله. بدائع. قوله: (ويسقط الدين) أي ببلاكه فإن الكلام 
فيه. ط . قوله: (لإثباته الزيادة) علة لقوله «فللراهن أيضاً» ١‏ ه ط . 

وعبارة البدائع : ولو أقاما البينة فالبيئة بينته أيضاً لأا تثبت استيفاء الدين وبينة 
المرتهن تدفي ذلك فالئبتة أولى.| ه. وهي تفيد قبول بينة المرتهن إذا انفردت . شرنبلالي. 
قوله: (ولو قبل قبضه) الأولى أن يقول: ولو في هلاكه قبل قبضه: أي لو اختلقا في هلاك 
الرهن فرعم المرتبن أنه هلك في يد الراهن قبل قبضه وقال الراهن بعد القبض ط . قوله: 
(بزازية) عباربها: زعم الراهن هلاكه عند المرتهن وسقوط الدين وزعم المرتهن أنه رده إليه 
بعد القبض وهلك في يد الراهن فالقول للراهن»ء لأنه يدعي عليه الرد العارض وهو 
ينكرء فإن برهنا فللراهن أيضاً ويسقط الدين لإثباته الزيادة» وإن زعم المرعين أنه هلك في 
يد الراهن قبل قبضه-فالقول للمرتبن لإنكاره.دخوله في ضمانه» وإن برهنا فللراهن لإثباته 
الضمان | ه. وهي عبارة واضحة لا غبار عليها ط . 

تنبيه قد ظهر من هذا أن المسألة مفروضة في دعوى الهلاك والاختلاف في زمنه هل 
هر قبل الرد أو بعده وهي المذكورة في عامة الكتب . أما إذا كان الاختلاف في دعوى الرد 
من غير ذكر الهلاك فقد آلف فيه الشرنبلالي رسالة سماها [الإقناع في الراهن والمرممهن إذا 
اختلفا في رد الرهن ولم يذكر الضياع] وقد تردد في جواب الحكم فيها فقال: قد يجاب بأن 
القول للراهن بيمينه» نص عليه في معراج الدراية بقوله: ولو اختلفا في رد الرهن فالقول 
للراهن بلا خلاف لأنه مدكرا ه. قال: لكن قد يحمل على ها إذ اختلفا في الرد والهلاك» 
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(يجوز له السفر به) بالرهن (إذا كان الطريق أمناً) كما في الوديعة (وإن كان له 
حمل ومؤنة) وكذا الانتقال عن البلدء وكذا العدل الذي الرهن في يده كما في 
العمادية معزياً للعدة على خلاف ما في فتاوى القاضيين» 


لأن سياق كلام المعراج في الاختلاف في الهلاك» وقد صرحوا بأن الرهن بمنزلة الوديعة 
في يد المرتبن وأنه أمانة في يده» وبأن كل أمين ادعى إيصال الأمانة إلى مستحقها قبل قوله 
في حياة المستحق أو بعد وفاته» فمن ادعى استثناء المرتهن من هذه الكلية فعليه البيان؛ 
ويعارض كلام المعراج بما لو ادعى المرتهن هلاك الرهن عنده وأنكره الراهن فإن القول 
للمرتبن بيمينه لأنه أمين كالمودع والمستعير مع أن الراهن منكر. ثم قال: وعلى ما في. 
المعراج هل يسقط قدر الدين ولا يضمن الزائد أو لا ضمان أصلا نظراً للأمانة وإقرار 
الراهن بعدم قضاء الدين أو يضمن كل القيمةء فليتق الله تعالى الحاكم والمفتي» ولينظر 
نضا يفي ذلك اخ لخضا. 

أقول: لكن الفرق ظاهر بين الرهن وغيره من الأمانات لأنه مضمون بالدين» 
فكيف يصدق في الرد؟ وأما ما عارض به كلام المعراج فلا يخفى عدم وروده» لأن 
الضمير في عنده إن كان للمرتبن فلا معنى لكون القول له لأن الدين يسقط بهلاك الرهن 
عند المرتهن فلا معارضة لأنه لم ينف الضمان عن نفسه» وفي دعواه الرد ينفي الضمان عن 
نفسهء وإن كان الضمير للراهن فإنما يكون القول للمرتهن بيميئه إذا ادعى الهلاك قبل 
القبض لا بعده كما مر عن البزازية . ل ل ل 
من أن يخفى . 

ورأيت في فتاوى قارىء الهداية ما نصه: سثل عن المرتهن إذا ادعى رهن العين 
الرهونة وكذبه الراهن هل القول له؟ أجاب: لا يكون القول قوله في رده مع يمينهء لأن 
هذا شأن الأمانات لا المضمونات بل القول للراهن مع يمينه في عدم رده إليه ! ه. ومثله 
في فتاوى ابن الشلبي وفتاوى ابن نجيم وهو عين ما في المعراج فلزم اتباع المنقول» كيف 
وهو المعقول» ومقتضى عدم قبول قوله ضمانه الجميع» لكن ينبغي أن يقال : إن ذلك كله 
فيما إذا كان الرهن غير زائد على الدين» فإن كان زائداً لا يضمن الزيادة لتمحضها أمانة 
غير مضمونة فيكون القول قوله فيها سواء ادعى مجرد الرد أو مع الهلاك هذا ما ظهر 
لي» والله تعالى أعلم. وهذا التحرير من خواص كتابنا هذاء ولله تعالى الحمد. قوله: (إذا 
كان الطريق أمناً) أي ول يقيد بالمصرء أما إذا قيد به لا يملكه . وتمامه في ط. قوله: 
(وكذا الانتقال عن البلد) أي الانتقال عن بلد للسكنى في بلد آخر. تأمل . قوله: (وكذا 
العدل) أي كالرعهن فيما ذكر. قوله: (على خلاف ما في فتاوى القاضيين) أي قاضيخان 
والقاضي ظهير الدين حيث قالا: ليس للمرتهن أن يسافر بالرهن» وزاد الأول وهذا عند 
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ولعل ما في العدة قول الإمامء وما في الفتاوى قولهما كما يفيده كلام القنية . 
فائدة: في الحديث «إذا عمي الرهن فهو بما فيه» قالوا: معناه إذا اشتبهت 
قيمته بعد هلاكه بأن قال كل لا أدري كم كانت قيمته ضمن بما فيه من الدين» 
كذا ذكره الملصنف أول الباب. | 
بَابُ ها يَجورُ أَزتَهَائهُ وما لا يور 
شريكه أو غيره 


الصاحبين. قوله: (ولمل ما في العدة) سبقه إلى هذا التوفيق صاحب جامع الفصولين. 
واعترضه الرملي بأنه لا حاجة إلى التوفيق» فإن ما في فاضيخان صريح في أنه قولهما. 
قوله: (إذا عمي الرهن) عمي عليه الخبر: أي خفي مجاز من عمي البصر. مغرب. قال 
ط: لم أقف على ضبطه» وقد قرىء قوله تعالى قَعُمْيَتُ عَلَيْكُمْ4 [هود: ۲۸] بالتخفيف 
والتشدید» والمراد إذا خفى حاله ولم تدر قيمته وقد اتفقا على هلاكه | ه. قوله: (فهو بما 
فيه) الباء للمقابلة والمعاوضة سعدي. قوله: (ضمن بما فيه من الدين) فيسقط الدين عن 
الراهن» وهذا إذا لم يعلم أنه أقل فإن علم واشتبهت قيمته يراجع حكمه ط. قوله: (كذا 
ذكره المصدف) وكذا في الهداية والعناية. وقال-ني النهاية: كذا في المبسوط حاكياً هذا 
التأويل عن الفقيه أي جعفر | ه. والله تعالى أعلم . 
اب ما يَجُورْ أَزْيَهَائهُ وما لا يجوز 

قرله: (لا يصح رهن مشاع”'' أي إلا إذا كان عبداً بينهما رهناه عند رجل بدين له 
على كل واحد منهما رهناً واحدآء فلو رهن كل نصيبه من العبد لم يبز كما في القهستاني 
عن اللخيرةء وإلا إذا ثبت الشيوع فيه ضرورة كما يأتي آخر السوادة. قوله: (مطلقا) 
يفسره ما بعده» وإنما لم يجز لأن موجب الرهن الحبس الدائم» وني المشاع يفوت الدوات 
لأنه لا بد من المهايأة فيصير كأنه قال رهنتك يوماً دون يوم. وتمامه في الهداية. قوله: 
(مقارناً) كنصف دار أو عيد. قوله: (أو طارئا) كأن يرهن الجميع ثم يتفاسخا في البعض 
أو يأذن الراهن للعدل أن يبيع الرهن كيف شاء فباع نصفه ! ه. منح. وفي رواية عن أبي 
يوسف أن الطارىء لا يضرء والصحيح الأول كما في النهاية والدرر» وسيذكر الشارح 
آخر الرهن لو استحق كله أو بعضه. قوله: (من شريكه أو غيره) لأن الشريك يمسكه 
)١(‏ ذهب مالك والشافعي وأحمد وابن أي ليلى والبتي والأوزاعي وسوار والعنيري وأبو ثور والظاهرية إل جواز 


رهن المشاع. ويرى الإمام أبو حئيفة وأصحابه أنه لا يجوز رهنه أمكنت قسمته أم لاء سواء في هذا الشريك 
والأجنبي . وفصل الحسن بن صالح فقال: إن كان مما لا يقسم جازء ولا يجوز فيما يقسم احتج اللدمهورحه 
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= بآن المشاع عين جوز بيعهاء وكل ما يجوز بيعه يجوز رهنه إذ المقصود من الرهن الاستيثاق بالدين: للتوصل 
إل استيفائه من ثمن المرهون إن تعلر الوفاء من ذمة الراهن وني هذا يتحقق في المشاع. أيد الحنفية رأيمم بآن 
موجب عقد الزهن ثبوت يد الاستيغاء (ملك السيد) على معنى اختصاص المرتهن بالمرهون على جهة جهة ايء 
وثبوت السيد بابس إنما يكون على ما تناوله العقدء مشاع. وهو لا يتصور فيه علك السيد إذ هي لا تثيت 

إلا على معينء فإذا انتفى التعين بالشيوع انتفت يد الاستيفاء؛ وإذا انتفى ملك السيد الذي هو مرجب العقد 
كان غير معتبر شرع لأن العقود إنما شرعت لتترتب عليها أحكامها؛ وإذا تبين أن الشيوع مانم من تحقق 
مقتضى العقد كان رهته باطللً. ودفع . ثبوت يد الاستيفاء الذي عدوه موجب عقد الرهن مدللين عليه أن 
الاستيفاء الحقيقي يفيد ملك العين وملك السيدء وبما أن عقد الرهن وثيقة استيفاء فيفيد ملك السيد . بالمئم إذ 
لا تلازم بينهما. وبأن الرهن لا بد فيه من دوام الحبس تحت يد المرتهن إلى الاستيفاء أو الإبراءء والشيوع 
يدافيه: ولهم على الشطر الأول دليلان: أحدهما: أنه لم يشرع إلا مقبوضاً «فرهان مقبوضة» ثانيهما: أن 
المقصود من الرهن التوثق لاستيفاء الدين يمنع الراهن من الانتفاع به كي يسارع إلى قضائه فيأمن المرتهن على 
ماله من الضياع: وكلا الوجهين كونه لم يشرع إلا مقبوضاً» وكون المقصود منه التوئق يقتضي درام الحيس إما 
بالنظر: للمشروعية فقياس الدوام على الابتداء الذي سلف في استدامة القيض» وإما بالنظر إلى المقصود منه 
زهو التوثق» فهر أن الرهن إنما شرع وثيقة للمرتمن يستوفي منها دينه عند مطل الراهن أو إفلاسه؛ فيأمن عل 
ماله من الذهاب على معئى أن يكون الرهن موصلا إلى ذلك: وهو لا يمصل هذا المقصود إلا باستحقاق 
لرتين حبس المرهون ومشعه عن اخروج من حوزته إلا بإذنه ما دام الدين باقياً؛ إذ لو لم يكن له هذا الحق 
وكان لالراشن أن يسترده للانتفاع يه لفات هذا الملقصود وهو التوثق للاستيفاء والصيانة : فإذا لم ينقطع انتفاعه 
عنه لم يكن هناك تألم أو جر يحمله على المسارعة إلى قضاء الدين على أنه يْشى أن بحد الرهن والدين متى 
عاد إلى يده بمقتضى ماله من حق الاسترداد: وقد علم أن العقود إنما شرعت ليترتب عليها ما هو المقصود 
منهاء وإذا فات المقصود بالاسترداد وجب ألا يكون له هذا الحق؛ وذا لا يكون إلا يدوام حبسه في يد المرممن» 
فوجب المصير إليه وعلى الشطر الثاني أن دوام الحبس على جهة اللزوم إلى الأداء أو الإبراء مترقف على 
استحقاق المرتبن ذلك» ولا استحقاق لدوام الحبس في المشاع إذ لا بد فيه من المهايأة: وبدهي أن الهايأة تنافي 
استحقاق الحبس الدائمء آلا ترى أن قول الراهن: رهنتك نصف داري هذه بمنزلة قوله: رهنتك هذه الدار 
يوماً ويوماً لاء فيكون دوام الحبس غير مستحق؛ وإذا ظهر أن الشيوع يناني استحقاق الحبس عل الدوام 
وجب أن يكون المرهون عتقسوماً منفصلا غير مشاع: وما يحتمل القسمة وغيره في هذا سواءء ولا ترد الهبة إذا 
تصح مع الشيوع إذا كان الموهوب لا يجتمل القسمة لانتفاء الضرر الناشىء من تحمل مؤونة القسمة؛ لأن 
حكمها ثبوت الملك والشيوع غير مانع منه كما في البيع ٠‏ ولا فرق بين الرهن من الأجنبي ومن الشريك؛ وهو 
واضح في الأجنبي لا تقدم؛ وأما بالنسبة للشريك فلأن المشاع لا يقبل الرهن على الوجهين» أما على الأول 
وهو ثبوت ملك اليد؛ فلأنه لا يثبت إلا على معين ٠‏ وأما على الثاني فلأن الشريك إنما يتتفع يوماً بحكم 
اثلك» ويجبسه آخر بحكم الرهنء فكان الراهن رهن يوماً ويوماً لاء ولا شك أن هذا يفوت دوام الحبس. 
رتعقب هذا بأنه شرع مقبرضاً في الابتداء» رقياس 0 عليه مع الفارقء وبأن الحبس الحكمي كاف في 
صيانة حق المرهن كالإعارة والغصب؛ والسرقة» ويمكن أن يوجه الرأ ې المفصل بقياس رهن المشاع الذي لا 
يقسم على هبة ما لا يحتمل القسمةء وما نوقش به الحنفية يناقش به المذهب الفصل؛ لأنه يعتمد أدلتهم فيما 
يقسم وما لا يقسم يقيسه على الهبة: والذي يعنينا إبطال الشق الأول فقطء وأما الثاني فهو مع الجمهور: 
فوجهتهم صالحة للتدليل عليه وقد تبين أنها سالمة» دلت على مدعاهم. وأزيد هذا الموضوع بيانا أ فأسرد ما 
دار في مناظرة بين الإمام الشافعي وبين أحد المانعين لرهن المشاع وادعائه أنه لا يجوز إلا مقبوضاً مقسوماً لإ 
يخالطه غيره محتجاً بقوله تعالى : #إفرهان مقبوضة» فقال الإمام : م يجز إلا مقبوضاً مقسوماً وقد يكرن 
مقبوضاً وهو مشاع غير مقسوم؟ فسأله المانع متعجياً: : كيف يكون مقبوضاً أ وأنت لا تدري أي الناحيتين هو؟ 
وكيف يكون مقبوضاً في العبد وهو لا يتبعض؟ فقال الإمام: كأن القبض إذا كان اسما واحداً لا يقع = 
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اماع اعد هاه قاعد اه قاع ققد هد قاع ع اماع قاع ماع قاع قاع ماع هاو قناع ماع هو ماع نا فاع ماع عد هم مد ها .و 


= عندك إلا بمعنى واحد: وقد يقع على معانٍ ختلفة» فقال مناظره: بل هو بمعنى واحد. فقال الإمام: أو 
ما تقبض الدراهم والدنانير وما صفر باليد: وتقيض الدور بدفع المفاتيحء والأرض بالتسليم؟ فأجاب مناظره: 
بلىء فقال الإمام: فهذا غتلف. 0 يجمعه كله أنه منفصل لا يخالطه شيء٠‏ فقال الإعام: قد تركت 
قولك الأول» وقلت آخر» وستتركه إن شاء الله تعالى» فقال ا فكآن القيض لا يقم أبداً إلا على منفصل 
لا يخالطه شيء» :فأجاب مناظره: نعم فقال الإعام: فإني لا اشتريت أردت نقص البيع: فقلث: باعني نصف 
دار مشاعاً لا دري أشرقي الدار بقع آم غربيها: وتصف عبد لا ينفصل أبداً ولا ينقسم وأنت لا نيزن على 
قسمة؛ لأن فيه ضرراًء فأنا أفسخ البيع بيني وبيئك» فأجاب مناظره قائلا: ليس ذلك لك؛ وقيض نصف 
الدازء ونصف الأرض؛ ونصف العيدء» ونصف السيف أن تسلمهء ولا يون دون خائل فقال الإمام : أنت 
لاتميز البيع إلا معلوماً؛ وهذا غير معلوم. قال مناظرء؛ اهو وإن لم يكن معلوماً بعينه منفصلاء فالكل 
معلوم؛ ونصيبك من الكل محسوب. قال الإمام: وإن كان نحسوباً فإ لا أدري أين يقع؟ قال المناظر: أنت 
شريك في الكل . قال الإمام: فهو غير مقبوض؛ لأنه ليس بملفصل» وأنث ثقول فيما ليس بمتفصل: لا 
يكون مقبوضاً فيبطل به الرهن» ونقؤل: القبض. أن يكون منفصلا قال مناظرء: قد يكون منفصلا وغير 
منفصل قال الإمام: وكيف يكون مقبوضاً وهو غير منفضل؟ أجاب بأن الكل معلوم: وإذا كان الكل معلوماً 
فالبعض باساب معلوم قال الإمام: فقد تركثٍ قولك الأول وتركت قولك الثاني فلم إذ كان هذا كما 
وصفت يجوز البيع فيه » والبيع لا يجوز إلا معلوماًء فججعلته معلوماًء ويتم بالقيض + لآن البيع عندك لا يتم 
حتى یقضی على صاسبه؛ بدئع الثمن إلا مقبوضاًء فكأن هذا عندك تبضاً: زعمت أنه في الرهن غير قبض؛ 
غلا يعدو إما أن تكون أخظأت ‏ بقولك: لا يكرن في الرهن قبضاً أو بقولك: یکوت في البيع فبغماً ثم ذكر 
الإمام القبض الشرعي بما يتفق» وما ذكرثاء في بيان حقيقة القبض الشرعي آنفاً : ثم قال الشافعي: ولم أسمع 
أحداً عندنا غالفاً فيما قلث :من أنه جوز فيه الرهن: والذي يخالف لا يمتج فيه بمتقدم من أثرء فيلزم اتباعهء 
ولا بقياس» ولا معقول. فيغيبون في الاتباع الذي يلزمهم أن يفرقوا بين الشيئين إذا فرقت بيئهما الآثار حنى 
يغارقوا الآثار في بعضس ذلك؛ لأن يجزئوا الأشياء زعموا على مثال ثم تأتي أشياء ليس فيها أثر فيفرقون بينها 
وهي جتمعة بآرائهم: ونحن وهم نقول في الآثار تتبع كما جاءت» وا قلت رخات برای لا یل زا نا 
صحيصا . وإن هله المناظرة أقدلنا دلالة واضحة على أن ثبوت ملك السيد والحبس الدائم ليسا بموجودين هند 
المتقدمين من الحنفية» ولم يجر ذكرعما قطء ويغلب على الظن أن إماماً من أثمة الحنفية هو الذي ناظر الإمام 
الشافعي فلو كانا يصلحان في نظره لما ترك الحجاج بهماء وقد تبين ضعف اعتبارهما من أحكام الرهن فيما 
سلفء وإذاً فقد أسقر الصبح؛ وتبين أن رهن المشاع جائزء وأن المقصود من الرهن بيع المرهون ليقضي عنه 
الدين عند تعذر الوفاء من. الزاهن. وهو متحقق في المشاع الوضعيون: مجوز رهن المشاع إذا أمكن حيازته : 
وقد حكم بأنه من حيث إن حيازة الدائن المرتمن يجب أن تقع على شيء؛ فرهن الحيازة يكون ياطلا: إذا كان 
متعلقاً بملكية على الشيوع ليس باستطاعة ألدائن المرمن أن يكون له عليها الحيازة المادية أو حق الحبس الذي 
يقزره القاترث رفي قضية اتفق دائن مرتهن لحصة شائعة في مقار مع شريك مدينه على أن الشريك يستمر حائزاً 
للعين نيابة عنفء وأن يدفغ له نحصة الدين من الربع ثم رفع هذا الدائن دعرى يطالب فيها المدين والشريك 
بهل الحصة في الزبع: فحكمت المحكمة بقبول وضع اليد ذه الطريقة؛ ويصحة الرهن ما لم يوجد دأئنون 
آغرؤن فالحكم الأول مستمد من مذهب الحنفية ٠‏ والثاني مستمد من مذهب الجمهور إذ الشريك قائم مقام . 
العدل في قيض المرهون» ولا داعي للتفرقة بين ما تمكن حيازته وما لا تمكن لما بيا . شرط الحئفية شرطاً 
سادساً: :أن يكون المرهون نحوزاً» والحوز في اللغة الجمع وضم الشيء كالحيازة احترازاً عن رهن ثمر عمل 
شجر وزرع بأرض بدونهماء فلا جوز مندهم. وذلك لأن المرهون متصل يما ليس يمرهون خلقه» فيكون 
بمنزلة الحزئء الشائع والمشاع لا يجوز رهنه فكلا هذا. وقد بينت أن المشاع يجوز رهنه وأن المعول عليه إمكان 
بيعه ليستوتي مله الدين صند تعلر الوفاء من الراهن: ولا شك أن الثمر يجوز بيعه فيجوز رهئه وحده وكلا 
الزرع بدرن الأرض» فلا داعي لهذا الشرط . شرطوا أيضاً أن يكون مفرغاًء وهلا سابع الشروط أي - 
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يقسم أولاء ثم الصحيح أنه فاسد يضمن بالقبض» وجوزه الشافعي . 
وني الأشباه: ما قبل البيع قبل الرهن إلا في أربعة: المشاع والمشغول والمتصل 


يوماً رهتاً ويوماً يستخدمه فيصير كأنه رهن يوماً دون يوم. وأما إجارة المشاع فإنما جازت 
عنده من الشريك دون غيره» لأن المستأجر لا يتمكن من استيفاء ما اقتضاه العقد إلا 
بالمهايأة» وهذا المعنى لا يوجد في الشريك. أفاده الإتقاني: أي لأن الشريك ينتفع به بلا 
مهايأة في المدة كلها بحكم العقد ويالملك بخلاف غيره. قوله: (يقسم أولا) بخلاف الهبة» 
لأن المانع فيها غرامة القسمة: أي أجرة القسام وهي فيما يحتمل القسمة لا فيما لا 
يحتملها. معراج. قوله: (والصحيح أنه فاسد) وقيل باطل لا يتعلق به الضمان» وليس 
بصحيح لأن الباطل منه ما لم يكن مالآ أو لم يكن المقابل به مضمونآء وما نحن فيه ليس 
كذلك بناء على أن القبض شرط تام العقد لا شرط جوازه | ه. عناية . وسيأي آخر 
الرهن» وسيأتي أيضاً هناك أن كل حكم عرف في الرهن الصحيح فهو الحكم في الرهن 
الفاسد لكنه مقيد بما إذا كان الرهن سابقاً على الدين» ويأي بيانه إن شاء الله تعالى. 
قوله: (ما قبل ألببع قبل الرهن) أي كل مأ يصح بيعه صح رهنه. فوله: (والمشغول) أي 
بحق الراهن كما قيده الشارح أول الرهن احترازاً عن المشغول بملك غير الراهن فلا يمنع 
كما في حاشية الحموي عن العمادية. 


أقول: وكذا يمنع المشغول بالراهن نفسه لا في الهداية: ويمنع التسليم كون 
الراهن أو متاعه في الدار المرهونة | ه. قال في المعراج: فإذا خرج منها يحتاج إلى تسليم 
جديد لأنه شاغل لها كشغلها بالمناع» وكذا متاعه في الوعاء المرهون يمنع التسليم . 
والخيلة أن يودع أولاً ما فيه عند المرتبن ثم يسلمه ما رهن ا ه. قوله: (والتصل بغيره) 
صفة لموصوف نحذوف: أي والشاغل المتصل بغيره كالبناء وحده أو النخل أو الثمر 
بدون الأرض أو الشجر كما سيذكره. واحترز به عن الشاغل المتفصل كما لو رهن ما 


= غير مشغول بالراهن أو يملكه: فلو رهن دارا فيها متاع للراهن وأقبضه الدار وهو بداخلها أو كان له فيها 
متاع لم يخرجه منها لم يصح القبفس؛ ول يلزم الرهن حتى يمرج منهء ويخليها من متاعه إذ تظل سيطرته باقية 
عليهاء ولا بد من إعادة التخلية بعد الخروج وتقل المتاع وانظر في هذا بأن الئخلية تصح بقوله مع التمكين 
منهاء وعدم المائع » فأشبه ما لو کانا خارجين عنهاء ولا يصح ما ذكروه ألا ترى أن خروج المرتبن منها لا يزيل 
يده عنها ودخوله إلى دار غيره لا يثبت يده عليها؟ ولأنه بخروجه محقق لقوله فلا معنى لإعادة التخلية؛ وأما 
اناع فلا يمنع أيضاً س القبض: وليكن تركه فيها عمل سبيل الوديعة ثم إن من تأمل كلامهم في كل ما ذكرره 
يراه مبئيا على الحبس آلدائم تحت يد المرتمن الذي يمول بين الراهن وبين الانتفاع بالمرهون: وقد ظهر ما فيه. 
)١(‏ الرهن للدكتور حسن مصطفى )١١‏ التأمينات الشخصية والعينية للدكتور كامل مرسي ص 59٠١:5145‏ 
(مادة 78؟) دائرة المعارف لليستاني في باب الرهن. 


كتاب الرهن / پاب ما يبو ارتهاته وما لا يجوز 1 


والمعلق عتقه بشرط قبل وجوده غير المدبر فيجوز بيعها لا رهنها. وفيها: الحيلة في 
جواز رهن المشاع أن يبيعه النصف بالخيار» ثم يرهنه النصف ثم يفسخ البيع. قال 
المصنتف: وفيه نظرء ولعله مفرّع على الضعيف في الشيوع الطارىء. 

قلت: بل ولا عليه» لأنه بالخيار لا يخلو إما أن يبقى في ملكه أو يعود لملكه. 


في الدار أو الوعاء بدونهما وسلم الكل فإنه يجوز كما في الهداية والخانيةء فاقهم. وأراد 
بالمتصل التابع لما في الهداية: رهن سرجاً على دابة أو لجاماً في رأسها ودفع الدابة مع 
السرج واللجام لا يكون رهناً حتى ينزعه منها ثم يسلمه إليه لأنه من توابع الدابة بمنزلة 
الثمرة للنخيل حتى قالوا يدخل فيه من غير ذكر ا ه: يعني لو رهن دابة عليها سرج 
أو جام يدخل في الرهن. معراج. وبهذا ظهر أن تقيبده المتصل فيما مر وفيما يأتي بقوله 
خلقة غير ظاهرء فتدبر. قوله: (والمعلق عنقه بشرط قبل وجوده) كما إذا قال لعبده إن 
دخلت هذه الدار فأنت حر فإنه يصح بيعه لا رهنه» ولعله لأن حكم الرهن اليس 
الدائم إلى الاستيقاء» وحبس مثل هذا لا يدوم لأنه قد يدخل الدار فيعتق فلا يمكن منه 
الاستيفاء | ه ط. 

أقول: وما ذكره الشارح نقله البيري عن شرح الأقطع . ثم نقل عن روضة القضاة: 
لو علق عتق عبده بصفة ثم رهنه جاز خلافاً للشافعي ١‏ ه. تأمل. قوله: (غير المدبر) 
شمل المطلق والمقيد. حموي: أي فكل منهما لا يجوز رهنهء وفيه نظرء ققد ذكر الشارح في 
بابه أن المقيد يباع ويوهب ويرهن» وصرح به أيضاً هناك الباقاني في شرح الملتقى» وهو من 
علق عتقه بموت سيده لا مطلقاً بل على صفة خاصةء كإن مٽ من مرضي هذا أو في 
سفري أو نحوه» ولينظر الفرق بين المعلق عتقه بشرط غير الموت على ما ذكره. حيث لم 
جز رهنه وبين المدبر المقيد حيث جاز. قوله: (فيجوز بيعها لا رهنها) أي الأربعة المذكورة 
غير المدير» فإن المطلق لا يجوز بيعه ولا رهنه» والمقيد بجوزان فيه. قوله: (وفيها) أي في 
الأشباه من الفن الخامس في الحيل والمسألة مذكورة في حيل الولوالجية آخر الكتاب . قوله : 
(أن ببيع منه) أي من المرتهن بثمن قدر الدين الذي يريد الرهن به. قوله: (ثم يفسخ البيع) 
أي بحكم الخيار. قوله: (قال المصنف) أي في المنح آخر هذا الباب. 

ونصه قلت: وعندي في صحة هذه الحيلة نظر ظاهرء لما تقرر سابقاً من أن الصحيح 
أن الشيوع الطارىء مفسد كالمقارن: ويمكن أن تكون مفرعة على القول المقابل للصحيح» 
وهو أن الشيوع الطارىء غير مفسد وفيه نظر | ه. والظاهر أنه أراد بالنظر الثاني ما ذكره 
. الشارح بعد فافهم. قوله: (إما أن يبقى في ملكه) أي ملك البائع فيما إذا كان الخيار له» 
لأن خياره يمنع من خروج المبيع عن ملكه فيكون رهنه النصف في مدة انيار رهناً لبعض 
ملكه وهو رهن المشاع ابتداء» فافهم. قوله: (أو يعود لملكه) أي البائع فيما إذا كان الخيار. 
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وعلى كل يكون رهن المشاع ابتداء كما بسطه في تنوير البصائرء فتنبه. 

قلت: والحيلة الصحيحة ما في حيل منية المفتي : أراد رهن نصف داره مشاعاً 
ببيع نصفها من طالب الرهن ويقبض منه الثمن» على أن المشتري بالخيار ويقبض 
الدار ثم ينقض البيع بحكم الخيار فتبقى في يده بمنزلة الرهن بالثمن» واعتمده ابن 
العيقت ي زوامر اجواهر :وفيها ال الاب ضرورة د يضر نادي ارو 
ولو جاء بثوبين وقال خذ أحدهها رهنا والآخر بضاعة عندكء فإن نصف كل منهما 
يصير رهتاً بالدين» لأن أحدهما ليس بأولى من الآخر فيشيع الرهن فيهما بالضرورة 
فلا يضر (و) لا رهن (ثمرة على نخل دونه و) لا (زرع أرض أو نخل) أو بناء 
(بدونها وكذا عكسها) كرهن الشجر لا الثمر والأرض لا النخل. والأصل أن 


للمشتري» لأن البيع يخرج به عن ملك البائع» ولا يملكه المشتري عنده ويملكه عندهماء 
فعلى قولهما يكون رهن المشاع ابتداء من الشريك سواء فسخ البيع أو أجازه» وعلى قوله إن 
أجازه دخل في ملكه وإلا عاد إلى ملك البائع» وعلى كل فرهنه النصف في مدة الخيار يكون 
رهن مشاع ابتداء من الأجنبي» وكان ينبغي للشارح أن يزيد أو يدخل في ملك المشتري 
بعد قوله «أو يعود لملكه». قوله: (كما بسطه في تنوير البصائر) أي للشرف الغزي. محشي 
الأشباه. وحاصله مع الإيضاح ما قدمناه. قوله: (فتبقى في يده بمنزلة الرهن بالشمن) فإن 
أصابها عيب ذهب من الدين بحسابه. منح عن حيل الخصاف . 

وحاصله: أن هذا ليس رهناً حقيقة لا صحيحاً ولا فاسداًء إذ لم يوجد عقده وإنما 
هو بمنزلتهء لأن حبس الدار حتى يقبض الثمن» كما إذا فسخ الإجارة فإن له حبس 
المأجور حتى يقبض الأجرةء ولا كان له في ذلك الحبس منفعة كان المحبوس مضموناً عليه 
بقيمته إذا هلك بخلاف الأمانات فإنها لا تضمن إلا بالاستهلاك: وبخلاف الرهن 
الحقيقي فإنه مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين» فقد ظهر بما قررناه وجه قوله «بمنزلة 
الرهن؟ أي بمنزلته من حيث ثبوت حق الحبس فقط لا من حيث إنه يضمن كضمان 
الرهن» والدليل على ذلك وعلى أنه ليس كسائر الأمانات ما في خيارات جامع الفصولين: 
باع أرضاً بخيار وتقابضا فنقضه البائع في المدة تبقى الأرض مضمونة بالقيمة على المشتري 
وله حبسها بثمن دفعه إلى البائع أ ه. وعليه فلو هلكت وقيمتها مثل الثمن الذي قبضه 
البائع سقطء ولو أقل سقط منه بحسابهء وهذا ما ظهر لي» فافهم. قوله: (وفيها الخ) 
تأمله مع المسألة الآنية في التن آخر هذا الباب. قوله: (ليس بأولى) أي بكونه رهناً. 
قوله: (أو بناء) كعمارة قائمة في أرض وقف كما أفتى به في الحامدية أو في أرض سلطانية 
كما في التاترخانية. قوله: (بدونها) أي بدون الأرض. قوله: (كرهن الشجر لا الثمر) أي 
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المرهون متى اتصل بغير المرهون خلقة لا يجوز لامتناع قبض المرهون وحله. درر. 
وعن الإمام جواز رهن الأرض بلا شجرء ولو رهن الشجر بمواضعها أو الدار بما 
فيها جازء ملثقى. لأنه اتصال مجاورة. 

وني القنية: رهن داراً والحيطان مشتركة بينه وبين الجيران صح في العرصةء 
ولا يضر اتصال السقف بال حيطان المشتركة لكونه تبعاً (و) لا (رهن الحرٌ والمدبر 
والمكاتب وأم الولد) والوقف. 

ثم لما ذكر ما لا يجوز رهنه ذكر ما لا يجوز الرهن به فقال (و) لا (بالأمانات) 
كوديعة وأمانة 


كرهن الشجر بمواضعها أو تبعاً للأرض مع التنصيص على نفي الثمر ليكون الفساد من 
هذه الجهة؛ فلو لم ينص دخل الثمر تبعاً تصحيحاً للعقدء بخلاف البيع لأن بيعه بدون 
الثمر جائز» ولا ضرورة إلى إدخاله من غير ذكرء وبخلاف المتاع في الدار حيث لا يدخل 
في رهن الدار من غير ذكر لأنه ليس بتابع بوجهء وكذا يدخل الزرع والرطبة والبناء 
والغرس في رهن الأرض والدار والقرية لما ذكرنا كما في الهداية. قوله: (خلقة) المناسب 
حذفه كما فعل في الهداية وغيرها ليشمل البناء والسرج واللجام كما قدمناه. قوله: (وعن 
الإمام الخ) أن الشجر اسم للنابت فيكون استثناء للأشجار بمواضعهاء بخلاف رهن 
الدار دون البتاء لأن البناء اسم للمبنى فيصير راهنا جميع الأرض وهي مشغولة بملك 
الراهن . هداية. قوله: (لأنه انصال مجاورة) علة لجواز رهن الشجر بمواضعها: أي لأن 
اتصال الشجر ومواضعها القائمة فيها بباقي الأرض اتصال مجاورة لا اتصال تبعية كالبناء 
وسرج الدابة» ولا اتصال خلقة كالثمر فهو كرهن متاع في وعاء فلا يضر. قوله: (صح 
في العرصة) أي والسقف والحيطان الخاصة كما في القنية. قوله: (لكونه تبعاً) حالف ا 
قدمناء''' عن الهداية في رهن السرج على الدابة: من أنه لا يجوز حتى ينزعه لأنه من 
توابعهاء فتأمل. قوله: (ولا رهن الحر الخ) لأنه لا يتحقق الاستيفاء من هؤلاء لعدم 
المالية في لحر وقيام المانع في الباقين. هداية. قوله: (والمدبر) أي المطلق كما قدمتاه» وهو 
مستفاد من التعليل المذكور. قوله: (ولا بالأمانات) أي لا يصح أخذ الرهن بباء لأن 
الضمان عبارة عن رد مثيل الهالك إن كان مثلياًء أو قيمته إن كان قيمياًء فالأمانة إن 
هلكت فلا شيء في مقابلتهاء وإن استهلكت لا تبقى أمانة بل تكون مغصوبة. حموي. 
قوله: (كوديعة وأمانة) الأصوب «وعارية» وكذا مال مضاربة وشركة كما في الهداية» ومر 
() في ط(قوله مخالف لا قدمناه) فيه نظر ظاهر فإن وجوب النزع هناك يكون عقد الرهن ورد على السرج وهو 

متصل فيجب النزع وني مساآلتنا العقد لم يرد على السقف قصداً بل تبعاً للدار فلا يضره الاتصال للتبعية وكم 

من شيء يصبح ضمناً ولا يصح قصداً. 
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(و) لا (بالدرك) خوف استحقاق البيع فالرهن به باطل» بخلاف الكفالة كما مر 
(و) لا بعين مضمونة بغيرها: أي بغير مثل أو قيمة مثل (المبيع في يد البائع) فإنه 
مضمون بالثمن» فإذا هلك ذهب بالثمن (و) لا(بالكفالة بالنفس و) لا (بالقصاص 
مطلقاً) في نفس وما دونها (بخلاف الجناية خطأ) لإمكان استيفاء الأرش من الرهن 
(ولا بالشفعة وبأجرة النائحة والمغنية 


في باب التدبير أن شرط واقف الكتب أن لا تخرج إلا برهن شرط باطل لأنه أمانةء فإذا 
هلك لم يجب شيء. وذكر في الأشباه في بحث الدين أن وجوب اتباع شرطه وحمل الرهن 
على المعنى اللغوي غير بعيد. قوله: (ولا بالدرك) بالتحريك. قوله: (خوف استحقاق 
المبيع) تفسير لحاصل العنى» لأن الرهن إنما هو بالثمن وذلك بأن يخاف المشتري 
استحقاق المبيع فيأخذ من البائع رهناً بالثمن . قوله: (فالرهن به باطل) فيكون أمانة كما 
يأتي. قوله: (بخلاف الكفالة) أي بالدرك فإنها جائزة. والفرق أن الرهن للاستيفاء ولا 
استيفاء قبل الوجوب» لأن ضمان الدرك هو الضمان عند استحقاق البيع فلا يصح 
مضافاً إلى حال وجوب الدين» لأن الاستيفاء معاوضة وإضافة التمليك إلى المستقبل لا 
تبوز. أما الكفالة فهي لالتزام المطالبة لا لالتزام أصل الدين» ولذا لو كفل بما يذوب له 
على فلان يجوزء ولو رهن به لا يجوز. كفاية ملخصاً. قوله: (كما مر) أي في كتاب 
الكفالة. قوله: (أي بغير مغل أو قيمة) لأنبما بمنزلة العين كما يأتي بيانه. قوله: (مثل 
المبيع) بأن اشترى عيناً ولم يقبضها ثم أخذ بها رهناً من البائع فالرهن باطل» لأنه لا يهب 
على البائع بهلاك المبيع شيء يستوفي من الرهن وإنما يبطل البيع ويسقط الثمن. وتمامه في 
الكفاية وغاية البيان والجوهرة والزيلعي.. 

هذاء وفي القهستاني: وقال شيخ الإسلام: إنه فاسدء لأن الرهن مال والبيع متقوم 
والفاسد يلحق بالصحيح في الأحكام كما في الكرماني. وذكر في البسوط أنه جائز فيضمن 
بالأقل من قيمته ومن قيمة العين. وبه أخذ الفقيه أبو سعيد البردعي وأبو الليث» وعليه 
الفتوى كما في الكرماني وغيره ا ه. قوله: (ولا بالكفالة بالنفس) كأن كفل زيد بنفس 
عمرو على أنه إن لم يواف به إلى سنة فعليه الألف الذي عليه ثم أعطاه عمرو بالمال رهناً 
إلى سنة فهو باطل لأنه لم يجب الال على عمرو بعدء وكذا لو قال: إن مات عمرو ولم 
يؤدك فهو على ثم أعطاه عمرو رهناً لم يجز. وتمامه في المدح عن الخانية . قوله: (ولا 
بالقصاص) لتعذر استيفائه من المرهون. قوله: (بخلاف الجمناية خطأ) وبخلاف الدية 
وجراحة لا يستطاع فيها الفصاص قضى بأرشهاء فلو أخذ به رهناً جاز ا ه.. در منتقى . 
قوله : (ولا بالشفعة) أي لا يجوز أخذ الرهن من المشتري الذي وجب عليه تسليم المبيع 
من أجل الشفعة لأن ابيع غير مضمون عليه ط. قوله: (وبأجرة النائحة والمغنية) لبطلان 
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وبالعبد الجاني أو المديون) وإذا لم يصح الرهن في هذه الصور فللراهن أخذه» فلو 
هلك عند المرتبن قبل الطلب هلك مجاناء إذ لا حكم للباطل فبقي القبض بإذن 
المالك. صدر الشريعة وابن كمال (و) لا (رهن خمر) وارتهانها من مسلم (أو ذمي 
للمسلم) أي لا يجوز للمسلم أن يرهن خمراً أو يرهنها من مسلم أو ذمي (ولا 
يضمن له) أي للمسلم (مرتهنها) حال كونه (ذمياً» وني عكسه الضمان) لتقوّمها 
عندهم » ولا عندنا. 

(وصح) الرهن (بعين مضمونة بنفسها) أي بالل أو بالقيمة (كالمغصوب 
وبدل الخلع والمهر وبدل الصلح عن عمد) اعلم أن الأعيان ثلاثة: عين غير 
مضمونة أصلا كالأمانات. وعين غير مضمونة ولكنها تشبه المضمونة كمبيع في يد 


الإجارة فلم يكن الرهن مضموناً إذ لا يقابله شيء مضمون. قوله: (وبالعبد الجاني أو 
المديون) لأنه غير مضمون على المولى» لأنه لو هلك لا يجب عليه شيء. منح. قوله: 
(قبل الطلب) مفهومه الضمان بعده وبه صرح في جامع الفصولين حيث قال: الرهن 
بأمانة كوديعة باطل يبلك أمانة لو هلك قبل حبسه وضمن لو بعده. قوله: (ولا رهن خمر 
الخ) لأن المسلم لا يملك الإيفاء إذا كان هو الرهن» ولا الاستيفاء إذا كان هو المرتمن» 
وكذا الحكم في الخنزير. إتقاني . 

أقول: والكلام الآن فيما لا يجوز الرهن بهء وما ذكره هنا بيان أن الخمر لا جوز 
رهنه فهو ليس مما نحن فيه فكان ينبغي تقديمه . تأمل . 

وقد ذكر مسألة الرهن به في جامع الفصولين فقال: الرهن بخمر باطل فهو أمانة» 
وهذا في مسلمين» وكذا لو كان المرتهن مسلماً والراهن كافراً وصح بيتهما لو كافرين ا ه. 
لكن في الحوهرة أن الرهن بالخمر والخنزير فاسد يتعلق به الضمان ١‏ ه. وقدمنا عن العناية 
أن الباطل مالم يكن مالا أو لم يكن المقابل به مضموناًء فتأمل. قوله: (ولا يضمن له) 
كما لا يضمنها بالغصب منه لأنها ليست بمال في حق المسلم. متح. قوله: (وفي عكسه 
الضمان) أي إن كان الراهن ذمياً والمرهن مسلماً يضمن الخمر للذمي» كما إذا غصب. 
منح . وظاهره أنها تضمن بلا تعد ضمان الرهن» لأن الرهن هنا مال عند الذمي والمقابل 
به مضمون فهو رهن صحيح لا فاسد ولا باطل . تأمل. قوله: (أي بالل أو بالقيمة) 
فسر النفس بهما باعتيار أتهما قائمان مقامهماء والمراد أنها مضمونة بالمثل لو مثلية» 
وبالقيمة لو قيمية. قوله: (كالمغصوب الخ) أي كالعين المغصوبة أو المجعولة بدل خلع أو 
مهر أو صلح لأن الضمان متقرّر» فإنها إن كانت قائمة وجب تسليمهاء وإن هالكة وجب 
قيمتها فكان الرهن بها رهناً بما هو مضمون فيصح كما في الهداية. قوله: (كالأمانات) 
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البائع . وعين مضمونة بنفسها كالمغصوب ونحوه. وتامه في الدرر. 

(و) صح (بالدين ولو موعوداً بأن رهن ليقرضه كذا) كألف مثلاء فلو دفع 
له البعض وامتنع لا جبر. أشباه (فإذا هلك) هذا الرهن (في يد المرتبن كان مضموناً 
عليه بما وعد) من الدين فيسلم الألف للراهن جبراً (إذا كان الدين مساوباً للقيمة 
أو أقل» أما إذا كان أكثر فهو مضمون بالقيمة) هذا إذا سمى قدر الدين» فإن لم 
يسمه بأن رهنه على أن يعطيه شيئاً فهلك في يده هل يضمن؟ خلاف بين الإمامين 
مذكور في البزازية وغيرها. والأصح أنه غير مضمونء وقد تقدم أن المقبوض على 
سوم الرهن إذ لم يبين المقدار غير مضمون في الأصح . 

(و) صح (برأس مال السلم وممن الصرف والمسلم فيه 


أي ولا يصح الرهن بباء وقد قدمنا وجهه عن الحموي. قوله: (وعين غير مضمونة) أي 
حقيقة» لأنها إذا هلكت يهلك ملك البائع فلا يجب عليه شيء كما إذا هلكت الوديعة» 
وقوله «لكنها تشبه المضمونة» باعتبار سقوط الثمن إن لم يقبض ورده إذا قبض ولذا سميت 
فيما مر مضمونة بغيرهاء وقدمنا أن الرهن بها باطل أو فاسد أو جائز. قوله: (فلو دفع 
له البعض) أي بعض ما وعده به وامتنع عن دقع الباقي لا يجبر عليه» ولا يخفى أن هذا 
إن كان الرهن باقياً وإلا فحكمه ما ني المنن. قوله: (فإذا هلك) أي قبل الإقراض. 
بزازية . قوله: (للقيمة) أي قيمة الرهن يوم القبض . قوله: (فإن لم يسمه بأن رهنه الخ) 
كذا في بعض النسخ» وني بعضها: فإن لم يسمه لم يكن مضموناً في الأصح كما مر في 
المفبوض على سوم الرهن بأن رهنه الخ. وعلى هذه النسخة كان ينبغي إسقاط قوله «هل 
يضمن الخ» لينتفي التكرار. قوله: (خلاف بين الإمامين) أي في الضمان وعدمه» وقدمناه 
أول كتاب الرهن عن القنية» وأن الإمام وصاحبيه قالوا: يعطيه المرتهن ما شاءء وعليه 
مشى الزيلعي معلل بأنه بالهلاك صار مستوفياً شيئاً فيكون بيانه إليه. والحاصل: أن 
الروابة قد اختلفت . قوله: (والأصح أنه غير مضمون) أي الأصح من الروايتين كما 
قدمناه عن القنية. قوله: (وقد تقدم) أي متناً أول الرهن» وهذا قد علم ما قبله» لكن 
أراد أن ينبه على أن ما تقدم هو المراد هنا: أي أن المقبوض على سوم الرهن هو معنى 
الرهن بالدين الموعود» وإنما الاختلاف في التعبيرء ولذا قال في اليزازية : والرهن بالدين 
الموعود مقبوض على سوم الرهن» فافهم . 

تنبيه الرهن الموعود لا يلزم الوفاء بهء وسيأتي قريباً في قول المصنف «باع عبداً 
الخ». قوله: (وصح برأس مال السلم الخ) صورة هذه المسائل أن يسلم مائة بطعام مثلا 
أو يبيع ديناراً بدرهم ثم قبل القبض يدفع إلى المسلم إليه رهنا بالائة أو يأخذ رهناً بالدرهم 
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فإن هلك) الرهن (في الملجلس) ثم الصرف والسلم و (صار) المرتبن (مستوفياً) 
حكماً خلافاً للثلاثة (وإن افترقا قبل نقد وهلاك بطلا) أي السلم والصرف» وأما 
المسلم فيه فيصح مطلقاًء فإن هلك الرهن ثم العقد وصار عوضاً للمسلم فيه (ولو) 
لم مهلك ولكن (تفاسخا السلم) وبالمسلم فيه رهن فهو رهن برأس الال استحساناً 
لأنه بدله فقام مقامه (وإن هلك) الرهن (بعد الفسخ) المذكور (هلك به) أي بالمسلم 
فيه فيلزم رب السلم دفع مثل المسلم فيه لبقاء الرهن حكماً إلى أن يبلك . 


أو بالطعام. وصور الأولى بعضهم بأن يأخذ المسلم من المسلم إليه رهناً برأس الال الذي 
دفعه إليه. ويظهر لي أن الصواب ما صورتهء لأنه إذا هلك الرهن في المجلس يصير المسلم 
مسترداً لرأس الال فكيف يقال: إن العقد يتم بذلك» وإن افترقا قبل الهلاك بطل . تأمل . 
قوله: (فإن هلك الخ) بيان لفائدة الرهن بالأشياء المذكورة. عيني. وأفاد القهستاني أن 
المراد هلك الرهن برأس الال أو بثئمن الصرف دون المسلم فيه لمنافاته لقوله بعده «وإن 
افترقا الخ» لأن المسلم فيه يصح مطلقاً. 

أقول: ولهذا ذكر في الدرر مسألة المسلم فيه مؤخرة وحدها. قوله: (وصار المرتمن 
مستوفياً) أي لرأس الال أو ثمن الصرف أو المسلم فيه | ه. ط عن الشمني. ومثله قول 
أبي السعود عن الحموي. والمراد بالمرتين هو المسلم إليه في الأولى وأحد عاقدي الصرف 
في الثانية ورب المال في الثالثة ١‏ ه ملخصاً. 

أقول: : لا دخل للثالثة هنا كما علمت» ثم إن تفسير المرجمن ن بالمسلم إليه في الأولى 
مؤيد لما صوّرنا به المسألة سابقاً. 

هذاء وأفاد القهستاني أن ما ذكر من أنه صار مستوفياً إنما هو لو كانت قيمة الرهن 
مساوية لرأس الال وثمن الصرف» فإن كانت أقل لم يصح إلا بقدره. قوله: 00 
وهلاك) أي قبل نقد المرهون به وقبل هلاك الرهن . قوله: (بطلا) لعدم القبض حقيقة 
حكماً. قال في الجوهرة: وعليه رد الرهن» امو دي 
لأنه صار مستوفياً لرأس المال بهلاك الرهن بعد بطلان عقد السلم ولا ينقلب السلم جاثزاً. 
قوله: (فيصح مطلقاً) أي ولو بعد الافتراق لأن قبضه لا يجب في المجلس . زيلعي. قوله: 
(وصار عوضاً للمسلم فيه) أي صار مستوفياً للمسلم فيه ويكون في الزيادة أميناًء وإن 
كانت قيمته أقل صار مستوفياً بقدرها. . جوهرة. قوله: : (ولو لم بهلك) معطوف على قول 
في الشرح «فإن هلك». قوله: ر ا ار ا عللكا ونه رهن کون را 
بقيمته . هداية . قوله : (هلك به) لأن رهنه به» وإن كان محبوساً بغيره کمن باع عبداً وسلم 
المبيع وأخذ بالثمن رهن ثم تقايلا البيع له أن يحبسه لأخذ المبيع لأنه بدل الثمنء ولو هلك 
المرهون مهلك بالثمن لأنه مرهون به. زيلعي. قوله: (فيلزم الخ) أي إذا هلك الرهن 
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(وللأب أن يرهن بدين) كائن (عليه عبداً لطفله) لأن له إيداعهء فهذا أولى 
لهلاكه مضموناً والوديعة أمانة (والوصي كذلك» وقال أبو يوسف: لا يملكان 
ذلك SESE‏ الدين للصغير لا الفضل لأنه أمانة. وقال 
التمرتاشي: يضمن الوصي القيمة لأن للأب أن ينتفع بمال الصبي» بخلاف 
الوصيء لکن جزم فيا اللخيرة وغيرها بالتسوية بينهما (وله) أي للأب (رهن ماله 
عند ولده الصغير بدين له) أي للصغير (عليه) أي على الأب (ويجبسه لأجله) أي 
لأجل الصغير (بخلاف الوصي) فإنه لا يملك ذلك . سراجية (وكذا عكسه) فللأب 
رهن متاع طفله من نفسهء لأنه لوفور شفقته جعل كشخصين وعبارتين كشرائه مال 
طفلهء بخلاف الوصي لأنه وكيل محض فلا يتولى طرف العقد في رهن ولا بيع . 
وتمامه في الزيلعي 
بالمسلم فيه في مسألتنا يجب على رب السلم أن يدفع مثل المسلم فيه إلى المسلم إليه ويأخذ 
رأس الال لأن الرهن مضمون بهء وقد بقي حكم الرهن إلى أن يبلك فصار رب السلم 
بهلاك الرهن مستوفياً للمسلم فيه» ولو استوفاه حقيقة ثم تقايلا أو استوفاه بعد الإقالة لزمه 
رد المستوفي وارتداد رأس المال» فكذا هنا. زيلعي. قوله: (بدين) أي لأجنبي. قوله: 
(عبداً) مفعول يرهن» وقوله «لطفله» صفة له . قوله: (لهلاكه مضموناً) بيان للأولويةء 
ولأن قيام المرتهن بحفظه أبلغ خافة الغرامة. هداية. قوله: (والوديعة أمانة) مبتدأ وخير: 
أي وقد علم أن الأمانة غير مضمونة. قوله: (وقال أبو يوسف) أي وزفرء وقولهما 
قياس » والأول الظاهر وهو الاستحسان. هداية وزيلعي. قوله: (ثم إذا هلك) أي بناء 
على ما في المتن. قوله: (لا الفضل) أي لا الزائد على قدر الدين من قيمة الرهن لو كانت 
أكثر منه. قوله: (يضمن الوصي القيمة) أي جميعها وإن زادت» وعليه اقتصر الشارح فيما 
يأتي في باب التصرف في الرهن. قوله: (وغيرها) كالمغني والعناية والملتقى. قوله: 
(بالتسوية بينهما) هو القول الأول. قوله: (ويحبسه) أي حبس الأب عنده الرهن. قوله: 
(وكذا عكسه الخ) أي إذا كان للأب دين على ابنه الصغير فللأب الخ» وكذا لو كان الدين 
لابن آخر له صغير أو عبد تاجر للأب فله أن يرهن متاع طفله المديون عند ابنه الآخر أو 
عبده كما في الهداية والملتقى . قوله: (بخلاف الوصي) أي لو كان له على الصغير دين 
فليس له رهن متاع الصغير من نفسه. قوله: (ولا بيع) هذا حمول على وصي القاضي . 
قال المصنف في باب الوصي: وإن باع أو اشترى من نفسه : فإن كان وصي القاضي 
لايجوز مطلقاًء وإن كان وصي الأب جاز بشرط متفعة ظاهرة للصغيرء وبيع الأب مال 
الصغير من نفسه جائز بمثل القيمة ويما يتغابن فيه ط. قوله: (وتمامه في الزيلعي) فقد 
أطال هنا في التعليل وتفريع المسائل كالهداية والمنح . 
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(و) صح (بشمن عبد أو خل أو ذكية إن ظهر العبد حراً والخل خراً والذكية ميتة؛ 
و) صح (ببدل صلح عن إنكار إن أو قَرّ) بعد ذلك (أن لا دين عليه) والأصل ما مر 
أن وجوب الدين ظاهراً يكفي لصحة الرهن والكفيل (و) صح (رهن الحجرين 
والمكيل والموزون فإن رهن) المذكور بخلاف جنسه هلك بقيمته وهو ظاهرء وإن 
(بجنسه وهلك هلك بمثله) وزناً أو كيلا لا قيمة خلافاً لهما (من الدين» ولا عبرة 
بالحودة) عند المقابلة باجنس . 


وقي الملتقى: وإن استدان الوصي لليتيم في كسوته وطعامه ورهن به متاعه صح» 
وليس للطفل إذا بلغ نة نقض الرهن ني شيء من ذلك مالم يقض الدين. قوله: (وصح 
بثمن عبد الخ) ا الرهنء فإن هلك وقيمته مثل الدين أو أكثر يؤدي قدر 
الدين إلى الراهن» وإن كانت أقل منه يؤدي القيمة إليه لأنه رهنه بدين واجب ظاهراً. ابن 
كمال. قوله: (إن أقوٌّ) أي المرتبن» وقوله «بعد ذلك؟ أي بعد الرهن 

وصورتها: ادعى على آخر ألفاً فأنكر فصالحه على خمسمائة وأعطاه رهناً يساوي 
خسمائة فهلك عند المرمن» ثم نصادقا على أن لا دين فعلى المرتبن قيمة الرهن. معراج . 
قوله: (والأصل ما مر) أي في أول الرهن. قوله: (يكفي لصحة الرهن والكفيل) كذا في 
المنح. ولم أره في غيرها. وعبارة النهاية وغيرها: يكفي لصحة الرهن ولصيرورته 
مضموناًء ولعله أراد بالكفيل الكفيل بالغرامات» فإن الكفالة بها صحيحة على ما جرى 
عليه المصنف في كتاب الكفالةء وأما حمله على الكفالة بثمن العيد وما بعده فغير ظاهرء لا 
في كفالة الذخيرة عن المتتقى: لو أقام الكفيل البينة على إقرار الطالب بأن الال ثمن مر أو 
بيع فاسد تقبل ويبطل امال | ه. فليتأمل. قوله: (وصح رهن الحجرين) أي الذهب 
والفضة. منح. قوله: (بخلاف جنسه) كالثياب مثلا. قوله: (هلك بقيمته) أي إذا هلك 
الرهن المذكور من الحجرين ونحوهما هلك بقيمته لا بالوزن أو الكيل» وعليه فتعتبر فيه 
الجودة لأنه مرهون» بخلاف جنسه وهو الثباب مثلاء وإنما لا تعتبر الجودة عند المقابلة 
باجنس كما يأتي» فافهم. قوله: (وإن بجنسه) كما إذا رهن فضة بفضة أو ذهباً بذهب أو 
حنطة بحنطة أو شعيراً بشعير. قوله: (وزناً أو كيلاً) سواء قلت القيمة أو كثرت. 
زيلعي. قوله: (لا قيمة خلافاً لهما) فعندهما يضمن القيمة من خلاف الجنس وتكون رهناً 
مكانه» ويملك المرتهن الهالك بالضمان. عيني. 

وتظهر ثمرة الخلاف إذا كانت القيمة أقل من الدين. أما لو كانت مثله أو أكثر 
فالجواب فيهما بالإنفاق» لأن الاستيفاء عنده بالوزن» وعندهما بالقيمة» وهي مثل الدين 
في الأول» وزائدة عليه في الثاني فيصير بقدر الدين مستوفياً والباقي أمانة كما في الهداية. 
قوله: (ولا عيرة بالمجودة الخ) لأبما لا قيمة لها إذا قابلت الجنس لثلا يؤدي إلى الربا. 
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ثم إن تساويا فظاهرء وإن الدين أزيد فالزائد في ذمة الراهن» وإن الرهن أزيد 
فالزائد أمانة. درر وصدر شريعة. 

(باع عبداً على أن يرهن المشتري بالشمن شيئاً بعينه أو يعطي كفيلاً كذلك) 
بعينه (صحء ولا يجير) المشتري (على الوفاء) لما مر أنه غير لازم (وللبائع فسخه) 
لفوات الوت المرغوب (إلا أن يدفع المشستري الشمن حال) أو يدفع (قيمة الرهن) 
المشروط (رهناً) لحصول المقصود (وإن قال) المشتري (لبائعه) وقد أعطاه شيئاً غير 
مبيعه (أمسك هذا حتى أعطيك الثمن فهو رهن) لتلفظه بما يفيد يفيد الرهن» والعيرة 
للمعاني خلافاً للثاني والثلاثة» و (لو كان) ذلك الشيء الذي قال له المشتري أمسكه 


قوله: (ثم إن تساويا) أي إن تساوى الرهن والمرهون به كيلا أو وزناً فظاهر: أي أنه 
يسقط الدين بلا نظر إلى القيمة ولا إلى الجودة عنده» وهذا كله إذا هلك . وأما إذا انتقص 
بأن كان إبريق فضة فانكسر ففيه كلام آخر. 

وحاصل صورة هذه المسألة في الهلاك والنقصان تبلغ ستاً وعشرين صورة مبسوطة 
في المطولاتء وقد أوضحها في التبيين وغاية البيان. قوله: (أو يعطي كفيلا) أي حاضراً 
في المجلس فقبل» فلو لم يكن الرهن ولا الكفيل معيئاً أو كان الكفيل غائباً حتى افترقا 
فسد العقد؛ ولو حضر الكفيل وقبل أو أتفقا عإن ت تعيين الرهن أو نقد المشتري الثمن حال 
جاز البيع وبعد المجلس لا يجوز. زيلعي ملخصاً. قوله: (ولا يجبر المشتري) أي على دفع 
الرهن. وأما الكفيل فقد علمت أن الشرط حضوره وقبوله في المجلس فلا يتأتى فيه 
الامتناع والإجبار. تأمل. قوله: (لا مر) أي أول الرهن أنه غير لازم بمجرد الإيجاب 
والقبول قبل القبض» حتى لو عقد الرهن لا يجير على التسليم فلا جير بمجرد الوعد 
بالأولى . قوله: (لفوات الوصف المرغوب) لأن الثمن الذي به رهن أوثق مما لا رهن به 
فصار الرهن صفة للثمن وهو وصف مرغوب فله الخيار بفواته. وثمامه في غاية البيان. 
قوله: (لحصول المقصود) فإن المقصود من الرهن قيمته لا عينه. قوله: (وقد أعطاه) 
الضمير المستتر للمشتري والبارز للبائع. قوله: (شيثاً غير مبيعه) الأولى حذفه ليحسن 
التعميم في قول اليصنف الآتي «ولو كان المبيع» فإن لو فيه وصليةء ولا يمع بين ما بعدها 
وبين نقيضهء فلا يقال أكرمك إن جتتني ولو لم تجدني . قوله: (لتلفظه بما يفيد الرهن) 
وهو الحبس إلى إيفاء الثمن. قوله: (والعيرة) أي في العقود للمعاني» ولهذا كانت الكفالة 
بشرط براءة الأصيل»حوالة» والحوالة بشرط عدم براءة الأصيل كفالة. إتقاني. قوله: 
(خلافاً للثاني والثلاثة) لأنه يحتمل الرهن والإيداع والثاني أقلهما فيقضي بثبوته» بخلاف 
ما إذ قال أمسكه بدينك أو بمالك» لأنه لما قابله بالدين فقد عين جهة الرهن . قلنا: لما 
مده إلى وقت الإعطاء علم أن مراده الرهن. هداية. قوله: (ولو كان) لو هذه وصلية كما 
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هو (المبيع) الذي اشتراه بعينه لو (بعد قبضه) لأنه حينئذ يصلح أن يكون رهناً بثمنه 
(ولو قبله لا) يكون رهناً لأنه محبوس بالثمن كما مر. 

بقي لو كان المبيع مما يفسد بمكثه كلحم وجمد فأبطأ المثنتري وخاف البائع 
تلفه جاز بيعه وشراؤهء ولو باعه بأزيد تصدق به لأن فيه شبهة. 

(رهن) رجل (عيئاً عند رجلين بدين لكل منهما صح وكله رهن من كل 
منهما) ولو غير شريكين (فإن تبايآ فكل واحد منهما في نوبته كالعدل في حق الآخر) 
هذا لو ما لا يتجزأء وإن مما يتجزأ فعلى كل حبس النصف» فلو دفع له كله ضمن 
عنده خلافاً لهماء وأصله مسألة الوديعة. زيلعي. 


قدمناه وما بعدها شرطية. قوله: (لأنه حينئذ يصلح الخ) أي لتعين ملكه فيه» حتى لو 
هلك بلك على المشتري ولا ينفسخ العقد ط. قوله: (لأنه محبوس بالشمن) أي وضمانه 
يخالف ضمان الرهن فلا يكون مضموناً بضمانين ختلفين لاستحالة اجتماعهماء حتى لو 
قال أمسك البيع حتى.أعطيك الثمن قبل القبض فهلك انفسخ البيع . زيلعي. قوله: (كما 
مر) أي عند قول المصنف «ولا بالمبيع في يد البائع». قوله: (بقي لو كان المبيع) أي الذي 
جعله المشتري رهناً قبل قبضه ط . وظاهره أنه بعد القبض ليس كذلك. 

أقول: وتقدم في أول متفرقات البيوع: لو اشترى شيئاً وغاب قبل القبض ونقد 
شين ف معروفة ام با ا عن ل وين ل و وإن جهل مكانه بيع : أي 
باعه القاضي . و ينبغي أن يقال: إن خيف تلفه يجوز البيع علم عكانه 
أو لاا ه. ول ية ê E‏ قوله: (وجمد) بالتحريك: الثلج . قاموس . 
قوله: (جاز بيعه) ظاهر ما قدمناء أن الذي يبيعه القاضي ويأتي التصريح به آخر الباب. 
قوله: (وشراؤه) أي وجاز للمشتري شراؤه مع علمه بذلك. قوله: (تصدق به) أي بما 
زاد على الثمن الأول. قوله: (لأن فيه شبهة) أي شبهة مال الغير وهو المشتري الأول. 
قوله: (عند رجلين) أي وقبلاء فلو قبل أحدهما دون الآخر لا يصحء كما لو قال رهنت 
النصف من ذا والنصف من ذا. سائحاني عن المقدسي. قوله: (وكله رهن من كل منهما) 
أي يصير كله محبوساً بدين كل واحد منهماء لا أن نصفه يكون رهناً من هذا ونصفه من 
ذاك. ابن كمال» وهذا بخلاف الهبة لأن موجبها ثبوت الملك والشيء الواحد لا يكون 
كله ملكاً لكل واحد من رجلين على الكمال في زمان واحد فدخله الشيوع ضرورة وحكم 
الرهن الحبس» ويجوز كون العين الواحدة غبوسة بحق كل منهما على الكمال»ء وتمامه في 
الكفاية . قوله: (ولو غير شريكين) أي في الدين» ولو كان من جنسين غتلفين بأن يكون 
دين أحدهما دراهم ودين الآخر دنانير. عناية. قوله: (ضمن عنده) أي ضمن الدافع 
غممان الغصب ط. قوله: (وأصله مسألة الوديعة) أي إذا أودع عند رجلين شيئاً يقبل 
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(ولو هلك ضمن كل حصته) لتجزيء الاستيفاء (فإن قضى دين أحدهها فكله 
رهن الآخر) لما مر أن كل العين رهن في يد كل منهما بلا تفرق (وإن رهنا رجلا 
رهناً) واحداً (بدين عليهما صح بكل الدين ويمسكه إلى استيفاء كل الدين) إذ لا 

(ولو رهن عبدين بألف لا بأخذ أحدهما بقضاء حصته) لحبس الكل بكل 
الدين كالمبيع في يد البائع (فإن سمى لكل واحد منهما شيئاً من الدين له أن يقبض 
القسمة فدفع أحدهما كله إلى الآخر فإن الدافع يضمن عنده خلافاً لهما. زيلعي. قوله: 
(ضمن كل حصته) كل فاعل ضمن وحصته مفعوله . 

قال ط عن المكي: صورته كما في البناية أن يكون لأحدها عشرة على الراهن 
وللآخر خمسة عليه والرهن ثلاثون درهماً فهلك عشرون من الرهن فتبقى العشرة في يدها 
أثلائاً ويسقط من صاحب العشرة ثلثاه ومن صاحب الخمسة ثلثاه» فيكون على الراهن 
لصاحب العشرة ثلث العشرة وهي ثلاثة وثلث ولصاحب الخمسة ثلث الخمسة وهو درهم 
وثلثا درهم | ه. قوله: (لتجزىء الاستيفاء) أي لأن الاستيفاء يقبل التجزيء. قوله: 
(فإن قضى الخ) الأصوب تقديمه على قوله «ولو هلك الخ» كما فعل ابن الكمال ليفيد أن 
كلا منهما يضمن حصته ولو قضى الراهن دين أحدهماء لا في النهاية عن اليسوط : لو 
هلك الرهن في يد الثاني يسترد الراهن ما قضاه إلى الأول من الدين» لأن ارتبان كل 
منهما باق مالم يصل الرهن إلى الراهن» لا مر أن كلا منهما في نوبته كالعدل في نوبة 
الآخر. قوله: (لا مر) أي قريباً في قول المصنف «وكله رهن من كل منهما». قوله: (بلا 
تفرق) أي بلا تجزيء فلا يكون له استرداد شيء منه ما دام شيء من الدين باقياً كما لو 
كان المرعين واحداً. قوله: (رهناً واحداً) يعني صفقة واحدة» لقول الكرخي وهو عبد أو 
عيداز» عا ا الرهوة بل ترعيد ان : أي العقد. قوله: (بدين عليهما) 
سواء كان في صفقة واحدة أو كان على كل واحد منهما دين على حدة. إتقاني عن 
الكرخي. قوله: (ويمسكه الخ) أي فلو أدى أحدهما ما عليه لم يكن له أن يقبض من 
'الرهن شيئاً لأن فيه تفريق الصفقة على المرتهن في الإمساك. إتقاني . قوله: (إذ لا شيوم) 
الظاهر أنه علة لقوله «صح» قال الإتقاني: وذلك لأن رهن الالنين من الواحد يحصل به 
القبض من غير إشاعة فصار كرهن الواحد من الواحد. قوله: (للحبس الكل بكل الدين) 
فيكون غبوساً بكل جزء من أجزائه مبالغة في حمله على قضاء الدين. هداية. إذ لو أمكن 
الراهن أخذ ما يحتاج إليه يتكاسل في قضاء الباقي. قوله: (كالمبيع الخ) فإن المشتري إذا 
أدى حصة بعض البيع من الثمن لا يتمكن من أخذه. قوله: (فإن سمى الخ) بأن قال 
رهنتك هذين العبدين كل واحد منهما بخمسمائة وسلمهما إليه ثم نقد خمسمائة وقال 
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أحدهما إذا أدى ما سمى لهء بخلاف البيع) لتعدد العقد بتفصيل الثمن في الرهن لا 


البيع هو الأصح (وبطل بينه كل منهما) أي من رجلين (على رجل أنه) أي أن كل 
واحد (رهنه هذا الشيء) كعبد مثلاً عنده (وقبضه) 


أديت عن هذا العبد وأراد أخذه في رواية الأصل ليس له ذلكء وفي رواية الزيادات له 
ذلك. كفاية. فلو قال أحدهما بعشرين والآخر بالباقي ولم يبين هذا من هذا لم جز الرهن 
لأنها جهالة تفضي إل المنازعة عند هلاك أحدهما أو استرداده كما أفاده الإتقاني عن كافي 
الحاكم. قوله: (لتعدد العقد لتفصيل الثمن) الأصوب إبدال الثمن بنحو البدلء لأن 
المفصل في الرهن هو الدين. قوله: (في الرهن لا البيع) لأن قبول العقد في أحد المرهونين 
لا يكون شرطاً لصحة العقد في الآخرء حتى إذا قبل في أحدهما صح فيه بخلاف البيع» 
لأن العقد فيه لا يتعدد بتفصيل الثمن» ولهذا لو قيل البيع في أحدهما دون الآخر بطل 
البيع في الكل» لأن البائع يتضرر بتفريق الصفقة عليه لأن العادة قد جرت بضم الرديء 
إلى الجيد في البيع فيلحقه الضرر بالتفريق. زيلعي. قوله: (هو الأصح) أي الفرق بين ما 
إذا سمى لكل من المرهونين شيتاً وبين ما إذا لم يسم هو الأصح كما في التبيين والكفاية 
وهو روايات الزيادات . قوله: (وبطل بينة كل منهما الخ) هذه مسألة مستقلة لا تعلق لها 
بما سبق. درر. فقوله في العناية: إنبا من شعب قوله رهنا رجلا فيه نظر» لأن الرجلين 
هنا يدعيان أنهما مرتهنان وأن الرجل راهنء وته صرح في المعراج بقوله: فالحاصل أن 
المرتهن اثنان والراهن واحد | ه. فتنبه. 

ثم اعلم أن هذه المسألة على وجهينء لأن الدعوى إما في حياة الراهن أو لا. 
والأول على ثلاثة أوجهء لأن الرهن إما ني يد أحد المدعيين فيقضي به له وإن أرّخ الآخر 
لأن اليد لا تنقض بالتاريخ لاحتمال سبقه على التاريخ إلا إذا أثبت الآخر أن عقده قبل 
قبضهء وإما أن يكون في أيديهما أو في يد الراهن وفيهما إن أرخا وأحدهما أسبق يقضي 
لهء وكذا إن أرخ أحدهاء وإن لم يؤرخا أو أرخا على السواء بطل . والثاني على ثلائة 
أوجه أيضاً. وفيها كلها إن أرخا وأحدهما أسبق قضى لهء وإن لم يؤرخا أو أرخا على 
السواءء فإن كان الرهن في أيديهما أو في يد الراهن نصف بينهما استحساناًء وبه أخذ أبو 
حنيفة | ه ملخصاً من غاية البيان والتاترخانية. قوله: (أي أن كل واحد) تبع فيه المصنف 
في منحه. قال ح: صوابه رجوع ضمير أنه والمستتر في رهنه للرجل والبارز لكل واحد 
منهما ا ه: أي لأن الرجلين مرتہنان لا راهنان كما علمت. 

وأقول: يوهم أن حل الشارح خطأء وليس كذلك. نعم لو أرجع المستثر في رهنه 
لكل واحد كان خطأء أما ضمير أنه فلا فرق في صحة المعنى بين إرجاعه للرجل أو لكل 
واحد إلا أن الأول أظهر» فتدبر. قوله: (رهنه هذا الشيء عنده) أقول: الصواب حذف 
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لاستحالة كون كله رهناً لهذا وكله رهتاً لذاك في آن واحد ولا يمكن تنصيفه للزوم 
الشيوع فتهاترتا وحيتئذ فتهلك أمانة إذ الباطل لا حكم لهء هذا (إن لم يؤرخاء فإن 
أرّخا كان صاحب التاريخ الأقدم أولى وكذا إذا كان) الرهن (في يد أحدهما كان) ذو 
اليد (أحق) لقرينة سبقه . 

(ولو مات راهنه) أي راهن العبد مغلا (و) الحال أن (الرهن معهما) أي في 
أيديهما (أولا) أي أو ليس العبد معهما فإن الحكم واحد. زيلعي. 

(فبرهن كل كذلك) 


الضمير أو حذف عنده لأن فيه الجمع بين تعدية رهن إلى مفعوله الآخر بنفسه وبالظرف 
معاء وقدمنا أنه يقال: رهنت الرجل شيئاً ورهنته عنده. فتنبه . قوله: (لاستحالة كون 
كله رهتاً لهذا وكله رهناً لذاك) أي على الانفراد بعقدين» بأن ينفرد كل منهما بحبسه ولا 
حق فيه لصاحبه» بخلاف المسألة السابقة في قوله «رهن عيناً عند رجلين؟ واللام في قوله 
لهذا ولذاك للتعليل. تأمل . قوله: (ولا يمكن تنصيفه الخ) وكذا لا يمكن القضاء ء بكله 
لأحدهما بعينه لعدم الأولوية ولا يمكن أن يجعل كأنهما ارتهناه معأ حين جهالة التاريخ 
لأن كلا منهما آلبت ببيته رهن الكل فيكون القضاء بخلاف الدعوى. أفاده في الهداية. 
قوله: (فتهاترنا) أي تساقطت البيتتان لتعذر العمل بهماء وهذا قياس» والاستحسان 
التنصيف بينهماء نهلة من المنائل الى رجع فيها القبائى عل الامتهسات. . قوله: (هذا 
إن لم يؤرخا) وكذا إن أرخا تاريخهما سوأء. إتقاني . قوله: (كان صاحب التاريخ الأقدم 
أولى) لأنه أثبت العقد في وقت لا ينازعه فيه صاحبه» وكذلك إن أرخ أحدهما فقط لظهور 
العقد في حقه من وقت التاريخ وفي حق الآخر للحال. إتقاني. قوله: (وكذا إذا كان 
الرهن في يد أحدهما) أفاد أن ما مر مفروض فيما إذا كان في يد الراهن أو في أيديهما. 
قوله: (كان ذو اليد أحق) أي سواء أرخ الآخر أو لم يؤرخ كما قدمناه. قوله: (لقرينة 
سبقه) أي لأن تمكنه من القبض دليل سبق عقده فهو أولى. نهاية. قوله: (ولى مات 
راهنه) أفاد أن ما مر مفروض فيما إذا كانت الدعوى في حياة الراهن. قوله: (أي راهن 
العبد مثلا) الأولى: أي راهن الشيء لأنه المذكور في المتن. قوله: (زيلعي) حيث قال 
وقوله: ا كول لكر كرد ال ا رقم اا ی رر يكن دی اا 
وأثبت كل واحد فيه الرهن والقبض كان الحكم كذلك» ولهذا لم يذكر اليد في المسألة 
الأولى ا ه. وفيه نظر لأنه للاحتراز عما لو كان في يد أحدهما فإنه يقضي به لذي اليد 
كما في حالة الحياة» كما نقله أبو السعود عن شرح باكبر على الكنز وعن الشلبي ونقله ط 
عن الكشف . قوله: (فبرهن كل الخ) أي ولم يؤرخا أو أرخا على السواء» أما لو أحدهما 
أسبق قضی له كما قدمناه» وبقي ما لو أرخ أحدهما وقياس ما مر أنه لو كان الآخر ذا يد 
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كما وصفنا (كان في بد كل واحد منهما نصفه) أي العبد (رهناً بحقه) استحسااً 
لانقلايه بالموت استيفاء والشائع يقبله. 

(أخل عمامة المديون لتكون رهناً عنده لم تكن رهناً) وإذا ملكت عبلك هلاك 
المرهون. قال: وهذا ظاهر إذا رضي المطلوب بتركه رهناً. عمادية. ومفاده أنه إن 
رضي بتركه كان رهناً وإلا لاء وعليه يحمل إطلاق السراجية وغيرها كما أفاده 
المصنف. وفي المجتبى: لربٌ المال مسك مال المديون رهناً بلا إذنهء 


وحده قضي له وإلا فللمؤرخء هذا ما ظهر لي تأمل. قوله: (كما وصفنا) أي في صدر 
المسألة بأن برهن كل أن الرجل رهنه هذا الشيء. قوله: (نصفه) اسم كان ورهناً خيرنا 
وني يد متعلق به أو بمحذوف ورهناً تمبيزه تأمل. قوله: (لانقلابه الخ) بيان للفرق بين 
المسألتين حيث أخذ في الأولى بالقياس وفي هذه بالاستحسان. قال الزيلعي: وفي القياس 
هذا باطل وهو قول أبي يوسف. ووجه الاستحسان أن العقد لا يراد لذاته بل لحكمهء 
وحكمه في حالة الحياة الحبس والشائع لا يقبلهء وبعد الموت الاستيفاء بالبيع من ثمنه 
والشائع يقبله | ه ملخصاً. قوله: (قال) أي في العمادية. قوله: (وهذا) أي قوله بلك 
هلاك المرهون». قوله: (ظاهر إذا رضي) ويؤيد هذا ما في الخلاصة عن فتاوى النسفي: 
هذا مستقيم إذا أمكنه استردادها فتركهاء أما إذا تركها لعجزه ففيه نظر | ه. والظاهر أنه 
حمل ما في البزازية عن العتابي : تقاضى دينه فلم يقضه فرفع العمامة عن رأسه رهناً 
وأعطاه منديلاً يلفه على رأسه فالعمامة رهن لأن الغريم بتركها عنده رضي بكونها رهناً 
اه. قوله: (ومفاده الخ) تطويل من غير فائدة» ولو قال: ومفاده أنه لو لم يرض بذلك 
هلك هلاك الغصب لكان أوضح ط. قوله: (وعليه) أي على ما استفيد من قوله «رإلا 
ل وهو أن يبلك هلاك الغصب يحمل إطلاق السراجيةء ونصها: إذا أخذ عمامة المديون 
بغير رضاه لتكون رهناً عنده لم تكن رهناً بل غصباً ! ه. فقوله بل غصباً دل على أنه 
تركها بلا رضاه. قوله: (لرب المال مسك مال المديون) عبارة المجتبى أن يمسك» وهي 
أولى إلا أن يثبت مجيء الفعل مجرداً متعدياً بنفسه. وفي القاموس: مسك به وأمسك 
وتماسك وتمسك واستمسك: احتبس»ء واعتصم به وأمسكه: حبسه وعن الكلام سكت 
اه. تأمل. قوله: (رهنا بلا إذنه) ظاهره أنه ييلك هلاك الرهنء وفيه نظرء إذ شرط 
الوعن كوي عل و ا كما ا وفي البزازية : : صاحب الدين ظفر بغير جنس 
حقه من مال مديونه لا يحبسه رهناً إلا برضا مديونه | ه. فتأمل . 

فرع رجل دخل خاناً فقال له صاحب الخان لا أدعك تنزل ما لم تعطني رهناً فدفع 
إليه ثيابه فهلكت عنده: إن رهنها بأجر البيت فالرهن بما فيه» وإن أخذ منه لأجل أنه 
سارق أو خفي عليه فإنه يضمن . قال أبو الليث: وعندي لا ضمان في الوجهين لأنه غير 
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وقيل إذا أيس فله أخذه مكان حقه قضاء عن دينه وأقره المصنف . 

(دفع ثوبين فقال: خذ أييما شئت رهناً بكذا فأخذهما لم يكن واحد منهما 
رهناً قبل أن يختار أسحرهها) سراجية . 

فروع: غصب الرهن كهلاكه إلا إذا غصب في حال انتفاع مرتبن بإذن راهن 
أمره بدفعه للدلال فدفع فهلك لم يضمن. 


مكره في الدفع . خلاصة. قوله: (وقيل إذا أيس الخ) كذا عبر في المنح. وظاهره أنه من 
غير جنس حقه» وإلا فلو من جنسه فله أخذ قدر حقه منه بلا كلام ولا وجه الحكايته 
بقيل. على أنا قدمنا في كتاب الحجر عن المقدسي عن بعضهم أن الفتوى اليوم على جواز 
الأخذ مطلقاً. قوله: (وأقره الصتف) فيه أن ما ذكره المصئف من التوفيق يفيد اشتراط 
الرضا فلم يكن معرّجاً على ما في المجتبى . قوله: (لم يكن واحد منهما رهناً) فلا يذهب 
شيء من الدين بمنزلة رجل عليه عشرون درهماً فدفع إلى الطالب مائة وقال خذ منها 
عشرين فضاعت قبل الأخذ فإنها من مال الدافع والدين على حاله. تاترخانية عن المنتقى 
عن محمد. زاد في الخانية : لو دفع إليه ثوبي وقال خذ أحدهما رهناً بدينك فأخذهما 
وقيمتهما على السواء. قال حمد: يذهب نصف قيمة كل واحد منهما بالدين إن كان مثل 
الدين اه. وهذا موافق لما قدمه الشارح أول الباب عن الزواهر» وقال: إن الشيوع الثابت 
ضرورة لا يضر ولينظر وجه الفرق بين المسألتين» ولعله هو أن في الأولى إنما جعل الرهن 
ما تفع عليه مشيئة الرتهنء فإذا اختار أحد الثوبين فقد تعين» وقبل ذلك لم يصر أحدها 
زا فيقى كل نهنا ننه أبائة: وأما في الثانية فقد جعل أحدهما رهن في الخال بلا 
خيار لكنه أبهمه وليس أحدهما أولى من الآخر فصار نصف كل منهما رهناًء هذا ما ظهر 
E A 0‏ ا رجل رهن عند رجل ثوبين على 
عشرة دراهم وقال أحدهما رهن لك بعشر تك أو قال خذ أيهبما شت رهناً بدينك . قال 

أبو يوسف: هو باطل» فإن ضاعا جبيعاً لم يكن عليه شيء ودينه على حاله ا ه. ومثله في 
الظهيرية . فعند أبي يوسف لا فرق بين المسألتين» والتفرقة بينهما قول حمد. قوله: (قبل 
أن يختار أحدهما) لأنه إنما يصير رهناً إذا اختارهء أما قبله فلا. الولوالجية. وهو مؤيد لما 
قدمناه من الفرق» فإذا اختار أحدهما صار مضموناً عليه دون الآخر. قوله: (قصب 
الرهن) أي إذا غصبه أحد من المرتهن ن کان كهلاكه فيضمن بالأقل» ولا يخفى أنه لو غصبه 
المرتهن بأن ركب الدابة أو استخدم العبد أو لبس الثوب بلا إذن فهلك كان مستهلكاً 
فيضمن قيمته بالغة.ما بلغت. قوله: (إلا إذا غصب الخ) لأنه في حال الانتفاع مستعير 
فبطل حكم الرهن» فإذا غصب منه أو هلك في تلك الحالة لم يسقط شيء من الدين؛ فإذا 
فرغ من الانتفاع عاد رهناً مضموناً كما قدمناه سابقاً» ويأتي في باب التصرف في الرهن . 
قوله: (أمره) أي أمر الراهن المربن. قوله: (لم يضمن) أي المرتهن لأنه هلك في يد 
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حمامي وضع المصحف الرهن في صندوقه ووضع عليه قصعة ماء للشرب 
فانصب الماء على المصحف فهلك ضمن ضمان الرهن لا الزيادة» والمودع لا يضمن 

الأجل في الرهن يفسده. 

سلطة ببيع الرهن ومات للمرتهن بيعه بلا محضر وارئه. 

غاب الراهن غيبة منقطعة فرفع المرتهن أمره للقاضي ليبيعه بدينه ينبغي أن 
يجوز. 

“ولو مات وم يعلم له وارث فباع القاضي داره جاز. كذا في متفرقات بيوع 
النهر. 

وني الذخيرة: ليس للمرتهن بيع ثمرة الرهن وإن خاف تلفهاء لأن له ولاية 


الراهن حكماً. قوله: (ضمن ضمان الرهن) لأن قبضه مضمون بخلاف المودع» وقوله 
دلا الزيادة» لأنه غير متعد لجريان العادة بأن الحمامي يحفظ في صندوقه ويضع قصعة الماء 
عليه» بخلاف ما لو تعدى بأن أراقه قصداً فيضمن الزيادة. قوله: (والمودع لا يضمن 
شيئاً) لما قلنا. قوله: (الأجل في الرهن يفسده) لأن حكمه الحبس الدائم والتأجيل ينافيهء 
بخلاف تأجيل دين الرهن. موي عن القنية: فإذا هلك يضمن ضمان الرهن لأن الفاسد 
منه كالصحيح على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. قوله: (سلطه ببيع الرهن) الأولى على 
بيعه كأنه ضمنه معنى أمر فعداه بالباء. قوله: (للمرعبن بيعه) فليس للوارث نقض البيع 
لأنه تعلق به حق المرجهن فلا يقال إنه وكالة تبطل بالموت. ويأتي تمامه في الباب بعده. 
قوله: (ينبغي أن يجوز) كذا في العماديةء ثم قال: وهذه المسألة كانت واقعة الفتوى | ه. 
وجزم في الأشياه بعدم الجواز» واستدرك عليه البيري في البزازية عن المنية: للمرتهن بيع 
الرهن بإجازة الحاكم وأخذ دينه إذا كان الراهن غائباً لا يعرف موته ولا حياته ١‏ ه. 

أقول: يمكن حمل ما في الأشباه على ما إذا لم تكن الغيبة منقطعة وإن كان أطلق 
الغيبة. تأمل . بقي ما إذا كان حاضراً وامتنع عن بيعه. 

وتي الولوالجية: يجير على بيعهء فإذا امتنع باعه القاضي أو أمينه للمرعهن وأوفاه 
حقه والعهدة على الراهن | ه ملخصاً. وبه أفتى في الحامدية. وحرر في الخيرية أنه يجيره 
على بيعه وإن كان داراً ليس له غيرها يسكنها لتغلق حق الرتهن بهاء بخلاف المفلس. 
قوله: (ليس للمرههن بيع ثمرة الرهن الخ) أي إذا لم يبحها له الراهن. وفي البيري عن 
الولوالجية: ويبيع ما خاف عليه الفساد بإذن الحاكم ويكون رهناً في يده لأن إمساكه 
ليس من الهلاك» وإن باعه بغير أمره ضمن لأن ولاية البيع نظراً للمالك لا تثبت إلا 


للحاكم ١‏ ھ. 
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ا حبس لا البيع ويمكن رفعه إلى القاضي » احتى لو كان في موضع لا يمكنه الرفع 
للقاضي » أو كان بحال يفسد قبل أن يرفع جاز له أن يبيعه» والله تعالى أعلم . 
تاب الزهن يُوضغ على یب ذل 
سمي به لاله في رغم رامن وال رتهن 
(إذا وضعا الرهن على بد عدل صح ويتم بقبضه ولا يأخذه أحدها من 
وضمن لو دفع إلى أحدهما) لتعلق حقهما بهء فلو دفعه فتلف ضمن لتعديه وأخذا 
منه قيمته وجعلها عنده أو عند غيره» وليس للعدل جعلها رهناً في يده لثلا يصير 
قاضياً ومقضياً» وهل للعدل الرجوع؟ مبسوط في المطولات . 


قال البيري: أقول: يؤخذ من هذا جواز بيع الدار المرهونة إذا تداعت للخراب 

وكانت واقعة الفتوى ا ه. والله تعالى أعلم . 
تاب الزهن يُوضغ على يي عَذْلٍ 

لا أخبى القول في الأحكام الراجعة إلى نفس الراهن والمرتهن ذكر ما يرجع إلى نائبهما 
وهو العدل والنائب بعد الأصل» والمراد به هنا من رضيا بوضع الرهن في يده سواء رضيا 
ببيعه أم لاكما أفاده سعدي فافهم» وباب خير مبتدأ غذوف : أي هذاء وأل في الرهن 
للجنس» والجملة بعده صفة أو حال لصحة الاستغناء عن المضاف» والعامل فيها المبتدأ لما 
فيه من معنى أشير. قوله: (على يد عدل) بأن شرط في عقد الرهن ذلك . خانية. قوله: 
(صح ويدم بقبضه) أي صح الرهن ويتم ويلزم بقبض العدل» لأن يده في حق المالية يد 
المرتهن » ولذا لو هلك كان في ضمان المرتهن كما يأتي. وني الخانية : لو سلط العدل على بيعه 
إذا حلّ الأجل فلم يقبض العدل الرهن حتى حل الدين فالرهن باطل والوكالة بالبيع بافية 
أه. قوله : (ولا يأخذه أحدههما) ولو لم يشترط الوضع فوضع جاز أخذه كما أشير إليه في 
الاختيار. قهستاني. قوله: (وضمن الخ) لم يوجد متنا في شرح المصنف» وإنما ذكره شرحاً 
بعد قوله «وإذ هلك الخ؟ . قوله: (لتعلق حقهما به) فحق الراهن بالعين والمرتهن بالمالية» 
فهو مودع لهما وأحدهما أجنبي عن الآخر فليس له أخذه ولا للعدل دفعه إليه» فإن المودع 
يضمن بالدفع إلى الأجنبي. قوله : (وأخذا منه قيمته الخ) فإن تعذر اجتماعهما يرفع أحدها 
الأمر إلى القاضي ليفعل ذلك. زيلعي. قوله: : (لثلا بصبر قاضباً ومقضياً) الذي في الهداية 
والمنح «ومقتضياً» لأنه يقال قضاه الدين وأعطاه واقتضى دينه وتقاضاه: قبضه . 

وحاصله: أن القيمة وجبت في ذمته» فلو جعلها رهناً في يد نفسه صار قاضياً ما 
وجب عليه ومقتضياً له وبينهما تناف . قوله: (مبسوط في المطولات) أي جرابه مبسوط 
فيها كالزيلعي وشروح الهداية. 
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(وإذا هلك يبلك من ضمان المربن» فإن وكل) الراهن (المرهن أو) وكل 
(العدل أو غيرهما ببيعه عند حلول الأجل صح) توكيله (لو) الوكيل (أهلا لذلك) 
أي للبيع (عند التوكيل وإلا) يكن أهلاً لذلك عند التوكيل (لا) تصح الوكالة 
وحيتئذ (فلو وکل بيعه صغيرً) لا يعقل (فباعه بعد بلوغه لم يصح) خلافاً لهما (فإن 
شرطت) الوكالة (في عقد الرهن لم ينعزل بعزله و) لا (بموت الراهن و) لا (المرتمن) 
للزومها بلزوم العقدء فهي تخالف الوكالة المفردة 

بيانه: أنه إذا جعلت القيمة رهناً برأيهما أو برآي القاضي عند العدل الأول أو عند 
غيره ثم قضى الراهن الدين: فإن كان العدل ضمن القيمة بسب دفعه المرهون إلى الراهن 
فالقيمة للعدل يأخذها ممن هي عنده لوصول المرهون إلى الراهن بالتسليم الأول إليه 
ووصول الدين إلى المرعهن بدفع الراهن إليه» ولو كانت القيمة للراهن لزم اجتماع البدل 
والمبدل منه في ملك واحدء وإن كان العدل ضمن يسبب الدفع إلى المرتهن فالقيمة للراهن 
يأخذها ممن هي عنده لقيامها مقام العين المرهونة» ولا جمع فيه بين البدلين في ملك واحد 
لأن العين لم تصل إلى يد الراهن وقد ملكها العدل بالضمان» ثم إذا ضمن العدل بالدفع 
إلى المرهن هل يرجع العدل على المرتهن؟ ينظر إن دفع العين إليه عارية أو وديعة لا يرجم 
إلا إذا استهلكها المرهن لأن العدل ملكها بأداء الضمان وتبين أنه أعار أو أودع ملك 
نفسه» ولا يضمن المودع أو المستعير إلا بالتعدي؛ وإن دفعها إليه رهناً بحقه بأن قال خذه 
بحقك أو احبسه به رجع العدل عليه سواء هلك أو استهلكه لدفعه على وجه الضمان. 
قوله: (وإذا هلك) أي في يد العدل أو يد امرأته أو ولده أو خادمه أو أجيره. قهستاني. 
قوله: (عند حلول الأجل) أو مطلقاً كما في القهستاني والدر المنتقى. وفي اللخانية: فلو ل 
يقل عند حلول الأجل فللعدل بيعه قبله. قوله: (صح توكيله) أي ولو لم يقبض العدل 
الرهن حتى حل الأجل وإن بطل الرهن كما مر قوله فإن شرطت الوكالة أفاد أن الرضا 
ببيعه ليس بلازم في العدل كما قدمناه عن سعدي. قوله: (لم ينعزل بعزله) أي بعزل 
الراهن إلا إذا رضي المرتهن بذلك. إتقاني. وأطلق في العزل فشمل ما لو وكله بالبيع 
مطلقاً ثم نهاه عن البيع بالنسيئة لم يعمل نميه لأنه لازم بأصله فكذا بوصفه كما في 
الهداية . قوله: (ولا بموت الراهن) أي لا ينعزل بالعزل الحكمي كموت الموكل وارتداده 
ولحوقه بدار الحرب» لأن الرهن لا يبطل بموته لتقدم حق المرتهن على حق الورثة. 
زيلعي . قوله: (ولا المرمن) إلا أن يكون وكيل ط. وسيأتي في قوله «وتبطل بموت 
الوكيل مطلقا». قوله: (للزومها بلزوم العقد) لأما للا شرطت في ضمن عقد الرهن 
صارت وصفاً من أوصافه وحقاً من حقوقه؛ ألا ترى أن عقد الوكالة لزيادة الوثيقة فيلزم 
بلزوم أصله. وتمامه في الهداية. قوله: (فهي تخالف الوكالة المفردة) أي التي لم تذكر في 
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من وجوه: أحدها هذا. (و) الثاني أن الوكيل هنا (يجبر على البيع عند الامتناع) 
وكذا لو شرطت بعد الرهن في الأصح» زيلعي. على خلاف ظاهر الرواية وإن 
صححها قاضيخان وغيره على ما نقله القهستاني وغيره فتنبه» بخلاف الوكالة 
المفردة. (و) الثالث أنه (يملك بيع الولد والأرش . و) الرابع (إذا باع بخلاف جنس 
الدين كان له أن يصرفه إلى جنسه) أي الدين» بخلاف الوكالة المفردة. (و) الخامس 


ضمن عقد الرهن. ويستثنى الوكالة بالخصومة بطلب المدعي إذا غاب الموكل» وكذا لو 
خاف من له الخيار أن يغيب الآخر فليأخذ وكيلا ليرد عليه فلا ينعزل بعزله. أفاده 
الرحمتي. وكذا الوكيل بالأمر باليد كما مرّ في باب عزل الوكيل . قوله: (من وجوده) ذكر 
منها هنا خسة. ومنها ما ني النهاية أن العدل إذا ارت والعياذ بالله تعالى وحكم بلحاقه ثم 
عاد مسلماً يعود وكيلا» بخلاف المفرد على قول أبي يرسف حيث لا يعود. قوله: (يجبر 
على البيع الخ) أي لو غاب الراهن وحل الأجل وامتنع الوكيل عن البيع يجبر»ء ويأتي بيانه 
قريباً. قوله: (وكذا لو شرطت الخ) عبارة الزيلعي في شرح قوله «وإن باعه العدل» 
فتكون الوكالة غير المشروطة في العقد كا مشروطة فيه في حق جميع ما ذكرتا من الأحكام. 
قوله: (زيلعي) أي صرح بالتصحيح الزيلعي في شرح قوله فإن حل الأجل» وكذا صرح 
به في الملتقى» وكذا في الهداية وقال فيها: ويؤيده إطلاق الجواب في الجامع الصغير وقي 
الأصل ا ه. وأقره الشراح. قوله: (وإن صححها قاضيخان) أنث الضمير مع أنه عائد ' 
إلى ظاهر الروايات لاكتساب المضاف التأنيث من المضاف إليه» ثم إن نسبة ذلك إلى 
قاضيخان عجيبة» ولعله سبق قلم من القهستاني ومن تبعهء فإن الذي في الخانية هكذا: 
ولو لم يكن البيع شرطاً في عقد الرهن ثم سلط المرتهن أو العدل على البيع صح التوكيل» 
وللراهن أن يفسخ هذه الوكالة ويمنعه عن البيع» ولو مات الراهن تبطل الوكالة وليس 
للمرتهن أن يطالب العدل بالبيع في هذا الوجه. وعن أبي يوسف: أن الوكالة لا تبطل 
كالمشروطة في العقد وهو الصحيح اه. 

وفي الخانية أيضاً: رجل رهن شيئاً ووضعه على يدي عدل وسلط العدل على البيع ثم 
غاب الراهن فالعدل يجير على البيعء قيل هذا إذا كان البيع مشروطأ في عقد الرهن» وقيل 
بأنه يجبر على كل حال وهو الصحيح اه بحروفه. وكذا صحح الجبر على كل حال في 
شرحه على الجامع الصغير كما في النهاية» ول أر من صحح خلاف هذه الرواية. وفي 
المعراج : وقال شيخ الإسلام وفخر الإسلام وقاضيخان: هذه الرواية أصح . قوله: (إنه 
يملك بيع الولد والأرش) أي ولد المرهون وأرشه فيما لو جنى عليه أحد فدفع أرش الجناية 
عروضاً مثا فللوكيل هنا بيع ذلك لما سيذكره المصنف في فصل المتفرقات: أي نماء الرهن . 
للراهن وأنه رهن مع الأصل» والوكيل المفرد لا يملك ذلك . قوله: (كان له أن يصرفه إلى 
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(إذا كان عبداً وقتله عبد خطأ فدفع بالجناية كان له بيعه» بخلاف المفردة) متعلق 
بالجميع (وله بيعه في غيبة ورثته) أي ورثة الراهن (كما كان له حال حياته البيع بغير 
حضرته) أي حضرة الراهن وتبطل الوكالة (بموت الوكيل مطلقاً) وعن الثاني أن 
وصيه يخلفه لكنه خلاف جواب الأصل . 

(ولو أوصى إلى آخر ببيعه لم يصح) إلا إذا كان مشروطاً له ذلك في الوكالة 
(ولا بملك راهن ولا مرتهن بيعه بغير رضا الآخر. فإن حل الأجل وغاب الراهن 


جنسه) لأنه مأمور بقضاء الدين وجعل الشمن من جنس الدين من ضروراته» بخلاف 
الوكيل المفرد فإنه كما باع انتهت وكالته. إتقاني. قوله: (إذا كان) أي المرهون. قوله: 
(فدفع) أي العبد القاتل. قوله: (كان له بيعه) لأنه صار هو الرهن لقيامه. قوله: (وله 
بيعه) أي للوكيل المذكور سواء كان المرتين أو العدل أو غيرهما بيع الرهن بغيبة الورثة لأنه 
لم ينعزل بموت الراهن كما مر. قال ط: وكذا بغيبة ورثة المر من | ه: أي لو كان الوكيل 
غيره. بقي ما إذا لم يكن وكيل بالبيع ومات الراهن وسيذكره المصنف آخر الباب الآتي. 
قوله: (وتبطل الوكالة بموت الوكيل) يعني والرهن باق» لأن الرهن لو كان في يد المرتهن 
فمات لم يبطل العقد به فلأن لا يبطل بموت العبد أولى» عناية. ولم يذكر ما يفعل به بعد 
موث العدل وبطلان وكالته. 

وفي الولوالجية والظهيرية وغيرهما: ولو مات العدل يوضع على يد عدل آخر عن 
تراض» فإن اختلفا وضعه القاضي على يد عدل آخرء وليس للعدل الثاني أن يبيع الرهن 
وإن كان الأول مسلطاً على البيع إلا أن يموت الراهن لأن القاضي يتولى قضاء ديونه | ه. 
قوله: (مطلقاً) أي سواء أكان مرتهناً أو عدل أو غيرعماء ولا يقوم وارثه ولا وصيه مقامه 
لأن الوكالة لا يجري فيها الإرث ولأن الموكل رضي برأيه لا أرى غيره. درر. قوله: 
(وعن الثاني الخ) لو أخره بعد قوله «ولو أوصى إلى آخر ببيعه لم يصح» لكان نسب ط. 
قوله: (لكنه خلاف جواب الأصل) كذا ذكره القهستاني. والمراد بالأصل مبسوط الإمام 
محمد» وظاهره أن الإمام محمداً ذكر في أصله جواب أبي يوسف كقولهما ط. قوله: (إلا 
إذا كان مشروطاً له) بأن قال له في أصل الوكالة وكلتك ببيعه وأجزت لك ما صئعت به 
من شيء فحینئذ لوصيه بيعهء ولا جوز لوصيه أن يوصي به إلى ثالث . إتقاني. 

فرع وكل العدل وكيل فباعه» إن بحضرة العدل جازء وإلا فلا إلا أن يجيزه» 
ولو باع العدل بعض الرهن بطل في الباقي. هندية: أي فسد للشيوع الطارىء. قوله: 
(ولا يملك الخ) أي بعد موت العدل كما رأيته بخط بعض العلماء وهو مقتضى السياق 
لكنه ليس للاحتراز. قوله: (فإن حل الأجل الخ) تقدمت هذه المسألة قريباً. قوله: 
(وغاب الراهن) أي أو وارئه بعد موته وأبى لوكيل أن يبيعه أجبر بالاتفاق» وفيه رمز 
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أجبر الوكيل على بيعه كما هو) الحكم (في الوكيل بالخصومة) إذا غاب موكله وأباها 
فإنه يجبر عليها بأن يحبسه أياماً ليبيع» فإن لح بعد ذلك باع القاضي دفعاً للضرر 
(وإن باعه العدل فالشمن رهن) كالثمن (فيهلك كهلكه. فإن أوفى ثمنه) بعد بيعه 
(المرعهن فاستحق الرهن) وضمن (فإن) كان المبيع (هالكاً في يد المشتري ضمن 
المستحق الراهن قيمنه) إن شاء لأنه غاصب (و) حيتئذ (صح البيع والقبض) لتملكه 
بضمانه (أو) ضمن المستحق (العدل) لتعديه بالبيع (ثم هو) أي العدل 


إلى أنه لو حضر الراهن لم يجبر الوكيل بل أجبر الراهن» فإن أبى باعه القاضي عندهما 
ول يبع عنده. قهستاني: قال الرملي: وهذا فرع الحجر على الحرء وتقدم في الحجر أن 
قولهما به يفتى أ ه. 

قلت: وفي البرزازية: وقيل هذا قول الكل لتقدم الرضا منه على البيع وهو 
الصحيح. قوله: (أجبر) لتعلق حق المرتهن به. قوله: (كما هو الحكم في الوكيل 
با خصومة) يعني بطلب المدعي . قال الإتقاني : المدعي إذا طالب خصمه عند القاضي بوكيل 
فنصب له وكيلاً لم يجر للموكل عزله» لأن حق المخنصم تعلق بهذه الوكالة حين ثبتت 
بمطالبته» ولو كان وكله ابتداء من غير مطالبة جاز عزله . قوله: (بأن يجيسه) تصوير لقوله 
«أجبر الوكيل». وفي بعض النسخ : وكيفية الإجبار بأن يحبسه. قوله: (فإن لج) بالجيم . 
قال في المصباح: لج في الأمر لحجاً من باب تعب ولجحاجاً وبلداجة فهو لجوج ولحوجة 
مبالغة: إذا لازم ! شىء وواظبه ومن باب ضرب اه ط. قوله: (وإن باعه العدل) أي 
المسلط على بيعه في عقد الرهن أو بعده. بزازية. قوله: (فالشمن رهن) أي وإن لم يقبضه 
لقيامه مقام ما كان مقبوضاً. هداية. فلو هلك في يد العدل سقط الدين» كما إذا هلك عند 
المرعهن» وكذا إذا هلك الثمن بالتوي على المشتري فالتوي على المرتهن ويسقط الدين» ولا 
يعتبر فيه قيمة الرهن وإنما يعتبر الثمن . بزازية . ولا يفال: كيف يكون مضموناً ولم يقبضه 
لأنه ثبت في ذمة المشتري بحق المرتبن فكأنه في يد المرتهن أو في يد البائع . إتقاني. وإذا أقر 
العدل أنه قبض الئمن وسلمه إلى المرتبن وأنكر المرتهن فالقول للعدل لأنه أمين وبطل دين 
المرتهن . ولولوالجية وجوهرة. قوله: (وضمن) بالبئاء للمجهول لا للفاعل كما ظن» 
ونائب الفاعل ضمير الرهن: أي طلب ضمانه والطالب هو المستحق» وإنما أتى بهذا 
الفعل ليكون ما بعده تفصيلاً لمذكورء فلله دره ما أخفى دقائقهء فافهم. قوله: (ضمن 
المستحق الراهن) آي ضمنه قيمة الرهن فالمفعول الثاني حذوف» وكذا يقال فيما بعده. 
قوله : (لأنه غاصب) حيث أخذ العين وسلمها بغير. إذن مالكها ط . قوله: (والقبض) أي 
قبض المربن الثمن ١ه‏ ح. قوله: (لتملكه بضمانه) أي لأن الراهن ملكه بأداء الضمان 
فتبين أنه أمره ببيع ملك نفسه. هداية. قوله: (لتعديه بالبيع) يعني مع التسليم وكان ينبغي 
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(يضمن الراهن وصحا) أيضاً (أو) ضمن ارهن ثمنه الذي) أداه إليه (وهى) أي 
الشمن (له) أي العدل لأنه بدل ملكه (ويرجع المرتبن على راهنه بدينه) ضرورة 
بطلان قبضه (وإن) كان الرهن (قائما) في يد مشتريه (أخذه المسشحق من مشتربه 
ورجع هو) أي المشتري (على العدل بثمنه) لأنه العاقد (ثم) يرجع (هو) أي العدل 
(على الراهن 


ذكره كما في الهداية. قوله: (يضمن الراهن) أي القيمة لأنه وكيل من جهته عامل له 
فيرجع عليه بما لحقه من العهدة. هداية. قوله: (وصسا اھا أي ان رالد إن غا 
البيع» لأن الراهن لما كان قرار الضمان عليه وضمنه ملكه كما مر وصح قبض المرتبن 
الثمن فلا يرجع بشيء من دينه على الراهن كما في العثاية وغيرهاء وقول امتح كالدرر عل 
العدل سبق قلم . قوله: (أو ضمن) الأولى يضمن؛ لأنه معطوف على يضمن الذي قبله 
والفاعل فيهما ضمير العدل. قوله: (الذي أداه إليه) أي إلى المرتبن لأنه تبين بالاستحقاق 
أنه أخذ الثمن بغير حق» لأن العدل ملكه بالضمان. درر. قوله: (لأنه دل ملكه) فإنه 1 
أدى ضمانه استقر ملكه فيه ولم يضمن العدل الراهن حتى ينتقل إلى الراهن . 

بقي هنا شيء» وهو أن المستحق إذا ضمن العدل القيمة فقد تكون القيمة أكثر من 
الشمن الذي أخذه العدل من المرنهن فمن يضمن تلك الزيادة؟ ورأيت الشرنبلالي ذكر بحثاً 
أنه ينبغي أن يرجع بالزيادة على الراهن | ه. وذكر الشرنبلاني بحثاً آخرء وهو أن المصنف 
لم يذكر رجوع المشتري في هذا الشق. بل سيذكره فيما لو كان الرهن قائمأء فينبغي أنه إن 
سلم الثمن إلى المرتهن أن يرجع به عليه أو إلى العدل يرجع به عليهء ثم العدل يرجع على 
المرتين» ثم المرتين يرجع بدينه على الراهن الخ ما ذكره. 

وأقول: لم يظهر لي وجه صحته لأن المشتري لم يغرم شيثاً فكيف يرجع بثمن ما هلك 
في يده؟ نعم لو ذكروا أن المستحق يرجع بالقيمة على المشتري لأنه غاصب أيضاً بالقبض وقد 
هلك المغصوب في يده ينبغي أن يقال: يرجع المشتري بالثمن الذي أداه إلى العدل أو المرتهن 
ويررجع المرتهن به على العدل والعدل على الراهن› ر ا رجه مدع وکر د بل 
اقتصروا على رجوع المستحق على الراهن أو العدل مع أنه ينبغي ذكره أيضاً. 

ثم رأيت في الحواشي السعدية قال ما نصه: والطاع ان بكر لقع ع نان 
تضمين المشتري أيضاً لأنه متعد بالأخذ والتسليم لكن ل يذكر ا ه. قوله: (ورجع هو 
على العدل بثمنه) يعني فيمًا إذا سلم المشتري الثمن بنفسه إلى العدل» ولو أنه سلمه إلى 
المرتمن لم يرجع عل العدل به لأن العدل في البيع عامل للراهنء وإنما يرجع عليه إذا 

قبض ول يقبض منه شيئاً فبقي ضمان الثمن على المرتهن والدين على الراهن. شرنبلالي عن 
الزيلعي . قوله: (لأنه العاقد) فتتعلق به حقوق العقد. درر. قوله: (ثم هو على الراهن) 


1 كتاب الرهن / باب الرهن يوضع على بد عدل 
به) أي بشمنه (و) إذا رجع عليه (صح القبض) وسلم الشمن للمرتبن (أو) رجع 
العدل (على المرتبن بشمنه ثم) رجع (هو) أي المرتس (على الراهن به) أي بدينه. زاد 
هنا في الدرر والوقاية: وإن شرطت الوكالة بعد الرهن رجع العدل عن الراهن فقط 
سواء قبض المرتهن ثمنه أو لا (فإن هلك الرهن عند المرعهن فاستحق) الرهن 
(وضمن الراهن قيمته هلك) الرهن (بدينه» وإن ضمن المرتهن) القيمة (يرجع على 
الراهن بقيمته) التي ضمنها لضرره (وبدينه) لانتقاض قبضه. 


لأنه هو الذي أدخله في العهدة فيجب عليه تخليصه. هداية. قوله: (به) أي بثمنه. وقع 
في الهداية وتبعه الزيلعي التعبير بالقيمةء وذكر الشارحون أن المراد بها الثمن. قوله: 
(صح القبض) أي قبض المرتهن الثمن. قوله: (وسلم الشمن للمرهبن) ذكره في الهداية 
تعليلاً وهو الأحسن. قوله: (أو رجع العدل على المرمبن بشمنه) لأنه إذا انتقض العقد بطل 
الثمن وقد قبضه ثمناً فيجب نقض قبضه ضرورة. هداية. قوله: (ثم رجع الخ) لأنه ما 
انتقض قبضه عاد حقه في الدين كما كان. قوله: (أي بدينه) كان على المصنف التصريح به 
لئلا يعود الضمير على غير مذكور في كلامه مع الإيهام. أفاده ط. قوله: (وإن شرطت 
الوكالة الخ) يعني أن التفصيل امار إنما هو فيما إذا شرطت في العقد لأنه تعلق بها حق 
المرتهن» بخلاف المشروطة بعده لأنه لم يتعلق بها حقه فلا يرجم العدل عليه. قال 
الزيلعي : وهذا يؤيد قول من لا يرى جبر هذا الوكيل على البيع» وقال السرخسي: هو 
ظاهر الرواية. إلا أن فخر الإسلام وشيخ الإسلام قالا: الأصح جبره لإطلاق محمد في 
الجامع والأصل فتكون الوكالة غير المشروطة في العقد كالمشروطة فيه في حق جميع ما ذكرنا 
من الأحكام هناك ا ه ملخصاً. قوله: (فقط) أي ليس له الرجوع على المرتمن. قوله: 
(أولآ) بأن ضاع الثمن في يد العدل بلا تعديه. درر. قوله: (وضمن الراهن) بالرفع على 
أن الفعل من الثلائي المجردء أو بالنصب على أنه من المزيد» والفاعل ضمير المستحق 
المعلوم من المقام» وكذا ما بعده. 


والحاصل: أن له تضمين الراهن لتعديه بالتسليم أو المرتهن لتعديه بالقبض . قوله: 
(هلك الرهن بدينه) أي بمقابلته. قال الزيلعي: وإن ضمن الراهن صار المرتبن مستوفياً 
لدينه بهلاك الرهن» لأن الراهن ملكه بأداء الضمان مستنداً إلى ما قبل التسليم»ء فتبين أنه 
رهن ملك ثم صار المرتبن مستوفياً ببلاكه . قوله : (لضرره) الأولى لغرره بالغين المعجمة. 
قال في الدرر: أما القيمة فلأنه مغرور من جهة الراهن بالتسليم | ه. ونحوه في الزيلعي 
وغيره ط. قوله : (لانتقاض قبضه) أي قبض الرتہن الرهن بتضمينه فيعود حقه كما كان» 
لأن الرهن لم يكن ملك الراهن حتى يكون بهلاكه مستوفياً. عناية. وهنا إشكال وجواب 


كتاب الرهن/ باب التصرف في الرهن والحناية عليه وجنايته على غيرء نين 
آت تت ب تت تت 0 سس 


فرع : في الولوالحية : ذهبت عين داية المرتهن يسقط ربع الدين › وسييجيء . 
بَابٌ اصرف في أَلرَهْنِ وَالجناية مَليهِ وَحِنَاتَيِ 
أي الرّهْنُ عَلَ غير 
(توقف بيع الراهن رهنه على إجازة مرتهنه أو قضاء دينه » فإن وجد أحدها 
نفذ وصار ثمنه رهباً) في صورة الإجازة (وإن لم يجز) المرتمن البيع (وفسخ) بيعه (لا 
ل يي ا N‏ ا ال N‏ ا عي E‏ 


مذكوران في الهداية والتبيين. قوله: (ذهبت عين داية المرمهن) الإضافة إلى المرعهن لأدنى 
ملابسة . والأصوب إبداله بالرهن . 

وعبارة الولوالجية: ولو ذهبت عين دابة الرهن سقط ربع الدين لأن العين من الدابة 
التي يستعمل عليها ربعها فقد فات ربعها فيسقط ربع الدين | ه. وهو مفروض فيما إذا 
كانت قيمتها مثل الدين كما قيده في المبسوط› واحترز بقوله التي يستعمل عليها كالبقرة 
والفرس عن نحو الشاة فإنه يضمن النقصان. قوله: (وسيجيء) أي في باب جناية البهيمة 
أن إقامة العمل بها إنما تمكن بأربع أعين عيناها وعينا مستعملها | ه. 

خامة المولى لا يصلح عدلا في رهن مأذونه ولو مديوناً حتى لو شرط لم يجز الرهن 
وصح عكسه. والمكاتب يصلح عدلاً في رهن مولاه کعکسه» والمكفول عنه لا يصلح 
عدلاً في رهن الكفيل كعكسه»ء وكذا ربٌ الال في رهن المضارب كعكسهء وكذا أحد 
شريكي المفاوضة أو العنان إلا فيما كان من غير التجارة» لأن كلا منهما أجنبي عن 
صاحبه فيه» وكذا الراهن لا يصلح عدلا في الرهن ويفسد العقد» إلا إن كان قبضه المرتمن 
ثم وضعه على يده جاز بيعه | ه. ط عن الهندية ملخصاً. 


باب اقرف ف ألزهن والجناية عليه وجتايتهِ على غَيْرِهِ 

لا ذكر الرهن وأحكامه ذكر ما يعترض عليه إذا عارضه بعد وجوده. معراج. 
قوله: (توقف بيع الراهن رهنه الخ) وكذا توقف على إجازة الراهن بيع المرتبن» فإن أجازه 
جاز وإلا فلاء وله أن يبطله ويعيده رهناً؛ ولو هلك في يد المشتري قبل الإجازة لم تجز 
الإجازة بعده» وللراهن أن يضمن أيهما شاء. قهستاني عن شرح الطحاوي. وما ذكره 
المصنف هو الصحيح وظاهر الرواية» وقبل ينفذ. وتمامه في الزيلعي . 

فرع قال ارهن للراهن بع الرهن من فلان فباعه من غيره لم يجزء ولو قال المستأجر 
للمؤجر ذلك جاز بيعه من غيره. جامع الفصولين. قوله: (على إجازة مرعهنه الخ) أو 
إبرائه الراهن عن الدين. حموي. قوله: (نفذ) لزوال المانع» وهو تعلق حت المرتهن به ' 
وعدم القدرة على تسليمه. زيلعي. قوله: (وصار ثمنه رهتاً) أي سواء قبض الشمن من 
المشتري أو لا لقيامه مقام العين والشمن» وإن كان ديئاً لا يصح رهنه ابتداء لكنه يصح 


1 كتاب الرهن/ باب التصرف في الرهن والمناية عليه وجتايته على غيره 
لالس ا ل س — 


ينفسخ) بفسخه في الأصح (و) إذا بقي موقوفاً ف(المشتري) بالخيار (إن شاء صبر 
إلى فكاك الرهن أو رفع الأمر إلى القاضي ليفسخ البيع) وهذا إذا اشارا تراه ولم يعلم أنه 
رهن. ابن كمال. 

(ولو باعه الراهن من رجل ثم باعه) الراهن أيضاً (من) رجل (آخر قبل أن 
يجيز المرعبن) البيع (فالثاني موقوف أيضاً على إجازته) إذ الموقوف لا يمنع توقف 
الثاني (فأيهما أجاز لزم ذ ذلك وبطل الآخرء ولو باعه) الراهن (ثم أجره أو رهنه أو 
وهبه من غيره فأجاز المرهن الإجارة أو الرهن أو الهبة جاز لبي الأول) لحصول 
النفع بتحوّل حقه للثمن على ما تقرر وني مخله تحرر (دون غيره من هله العقود) إذ 


رهته بقاء كالعبد المرهون إذا قتل تكون قيمته رهناً بقاء» حتى لو توى الثمن على المشتري 
يكون من المرتهن يسقط به دينه كما لو كان في يده. بزازية. ولبعض محشي الأشباه هنا 
كلام منشؤه عدم التأمل والمراجعة» وما ذكره المصنف هو الصحيح وظاهر الرواية» وقيل 
إن المرتهن إن شرط أن يكون الثمن رهناً عند الإجازة كان رهناً وإلا فلا. وتمامه في 
الزيلعي . قوله: (في الأضح) لأن امتناع النفاذ لحقه وهو الحبس والتوقف لا يفوته. وعن 
محمد: ينفسخ بفسخهء حتى لو أفتكه الراهن لا سبيل للمشتري عليه بعده. زيلعي 
ملخصاً. قوله: (أو رفع الأمر إلى القاضي) لأن هذا الفسخ لقطع المنازعة وهو إلى 
القاضي. عناية. قوله: (وهذا الخ) أي ثبوت الخيار للمشتريء» لكن عدم الفرق هو 
الأصح. رملي عن منية المفتي. وهو المختار للفتوى. حموي وغيره عن التجئيس . وفي 
جامع الفصولين : يتخير مشتري مرهون ومأجور ولو عالاً به عندهما. وعند أبي يوسف: 
يتخير جاهلا لا عالاً» وظاهر الرواية قولهمااه. قال الرملي في حاشيته عليه: وهو 
الصحيح» وعليه الفتوى كما في الولوالجية. قوله: (من رجل آخر) سيأ تقييده بغير 
المرتهن. قوله: (فأببما أجاز لزم) فلو قضى الراهن الدين هل ينفذ الأول أو الثاني؟ يحررء 
والظاهر الأول ط. 

قلت: يؤيده ما نذكره قزيباً عن الكفاية. تأمل. وما ذكره المصنف يخالف الإجارةء 
فلو تكرر بيع المؤجر فأجاز المستأجر الثاني نفذ الأول ويأتي وجهه. قوله: (ثم أجره الخ) 
أي قبل نقض القاضي البيع. إتقاني. قوله: (أو رهنه أو وهبه) أي مع التسليم» إذ لا 
عبرة لهذين العقدين بدونه. إتقاني عن أي المعين. قوله: (جاز البيع الأول) سماه آولا 
وإن لم يكن بيعان بالنسبة إلى هذه العقودء لأن هذه العقود متأخرة عن البيع» ويجوز أن 
يكون باعه من واحد ثم من آخر ثم باشر هذه العقود فأجازها المرتمن نفذ البيع الأول 
دون الثاني لرجحان الأول بالسبق. كفاية قوله: (لحصول النفع الخ) بيان للفرق بين 
المسألتين حيث جاز البيع الثاني بالإجازة في الأولى ولم تجز التصرفات المذكورة بعد البيع في 


كتاب الرهن/ باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره يَف 
لا منفعة للمرتين فيها فكانت إجازته إسقاطاً لحقه فزال المانع فينفذ البيع . 

وني الأشباه: باع الراهن الرهن من زيد ثم باعه من المرتهن انفسخ الأول 
(وصح إعتاقه وتدبيره واستيلاده) أي نفذ إعتاق الراهن (رهنه فإن) كان (غنياً و) 
كان (دينه) أي المرتبن (حالا أخذ) ارعن (دينه من الراهن» وإن مؤجلا أخذ قيمته 
للرهن بدله إلى) زمان (حلوله) فإن حل استوق حقه لو من جنسه ورد الفضل 


الثانية مع وجود الإجازة للكل. قال في الكفاية: والأصل فيه أن تصرف الراهن إذا كان 
يبطل حق المرتبن لا ينفذ إلا بإجازة المرتهن» فإذا أجازه: فإن كان تصرفاً يصلح حقاً 
للمرتبن ينفذ ما لحقته الإجازة» وإن لم يصلح فبالإجازة يبطل حت المرتهن وينفذ السابق 
من تصرفات الراهن وإن كان المرتبن أجاز اللاحق . 

فإذا ثبت هذا فنقول: المرهن ذو حظ من البيع الثاني لأنه يتحول حقه إلى الثمن ولا 
حق له ني هذه العقودء إذ لا بدل في الهبة والرهن والبدل في الإجازة في مقابلة المنفعة 
وحقه في مالية العين لا في المنفعة فكانت إجازته إسقاطاً لحقه فزال المانع من النفاذ فينفذ 
البيع السابق» كما لوا باع المؤجر العين من اثنين وأجاز المستأجر البيع الثاني نفذ الأول 
لأنه لا حق لهي الشمن فكانت الإجازة إسقاطاً | ه ملخصاً. قوله: (وفي الأشباه الخ) 
هذا كالاستدراك على قول المصنف سابقاً «فالثاني موقوف» كأنه يقول نحل توقف الثاني 
كالأول وإذا كان البيع الثاني من غير المرتين» أما إذا كان منه فلا يتوقف وإنما يبطل البيع 
الأول» ووجهه أنه طرأ ملك بات على ملك موقوف فأبطله. ط عن أبي السعود. قوله: 
(وصح إعتاقه الخ) ما تقدم كان في تصرفات تقبل الفسخ كالبيع والإجارة والكتابة والهبة 
والصدقة والإقرار» فلم تجز في حق المرتبن أصلا ولم يبطل حقه في الحبس إلا بعد قضاء 
الدين» وما هنا في تصرفات لا تقبل الفسخ فتنفذ ويبطل الرهن. أفاده القهستاني: أي 
سواء كان موسراً أو معسراً لصدوره من أهله في له وهو ملكه فلا يلغو تصرفه بعدم إذن 
المرتبن وامتناع النفاذ في البيع والهبة لانعدام القدرة على التسليم. وتمامه في الهداية. ومثل. 
الإعتاق الوقف. 

وني الإسعاف وغيره: لو وقف المرهون بعد تسليمه أجبره القاضي على دفع ما عليه 
إن كان موسراء فإ كان معسراً أبطل الوقف وباعه فيما عليه | ه. قوله: (أي نفذ) أشار 
به إلى أن التعبير به أولى» لأن التصرفات السابقة صحيحة غير نافذة والتعبير بيصح يوهم 
أنها غير صحيحة ط . وقوله «إعتاق الراهن» أي وما بعده» وأشار إلى أن المصدر مضاف 
إلى فاعله» وقوله «رهنه» بالنصب مفعوله. قوله: (للرهن) أي للارهان» وقوله «بدله» أي 
بدل الرهن بمعنى المرهون. تأمل . 

والحاصل : أنه يأخذ قيمته وتجعل رهناً مكانه. قوله: (ورد الفضل) أي إن كان 


1۲۸ كتاب الرهن/ باب التصرف في الرهن وللبثاية عليه وجنايته على غيره 


(وإن) كان الراهن (معسراً) ففي العتق سعى العبد في الأقل من قيمته ومن الدين 
ويرجع على سيده غنياًء وني التدبير والاستيلاد (سعى كل في كل الدين) بلا رجوع 
لأن كسب المدبر وأم الولد ملك المولى (فإذا أتلف) الراهن (الرهن فحكمه حكم ما 
إذا أعتقه غنياً) كما مر (و) الرهن (إن أتلفه أجنبي) أي غير الراهن (فالمرمن 
يضمنه) أي المدلف (قيمته يوم هلك وتكون) القيمة (رهناً عنده) كما مر. وأما 
ضمانه على المرتبن فتعتبر قيمته يوم القبض لأنه مضمون بالقبض السابق. زيلعي 


فضل» وبرجع بالزيادة إن نقصت عن دينه ط. قوله: (ففي العتق) أي الذي بغير إذن 
المرتهن. جوهرة. فلو بإذنه فلا سعاية على العبد . أبو السعود. قوله: (سعى العبد الخ) 
لأنه لما تعذر للمرتهن استيفاء حقه من الراهن يأخذه عن ينتفع بالعتق» والعبد إنما ينتفع 
بعقدار ماله فلا يسعى فيا زاد عل قينته من الدون. ابن كمال. قوله: (في الأقل من 
قيمته ومن الدين) وكيفيته أن ينظر إلى قيمة العبد يوم العتق ويوم الرهن وإلى الدين» 
فيسعى في الأقل منهماء زيلعي. ويقضي الدين بالكسب إلا إذا كان من خلاف جنس 

حق المرتهن فيبدل بجنسه ويقضي به دينه . عناية . قوله: (ويرجع على سيده غنياً) أي إذا 
أيسر لأنه قضى ديئه وهو مضطر بحكم الشرع فيرجع عليه بما تحمل عنه. ابن كمال. 
قوله: (سعى كل) أي من المدبر والمستولدة. قوله: (في كل الدين) أي ولو زائداً على 
القيمة لما ذكره الشارح . قوله: (لأن كسب المدبر الخ) تعليل لقوله «في كل الدين» ولقوله 
بلا رجوع؟ . . قوله: (كما مر) أي من أنه لو كان الدين حالاً أخذ منه كلهء وإلا أخذ 
القيمة لتكون رهداً إلى حلول الأجل . قوله: (فالمرهن يضمنه) أشار إلى أن المرتبن هو 
الخصم في تضمينه كما في الهداية . قوله: لی يوع علك) قل کات كيده پر ا 
دق كات يرع الرعن ا کی ی رارت ره رش انين اه 
كأنها هلكت بآفة كما في الهداية. قوله: (وأما ضمانه على المرتهن) بيان لوجه ضمان 
المرتبن الزيادة حيث سقط مثلها من الدين. قال الإتقاني: لأن ضمان الرهن يعتير فيه 
القيمة يوم القبض وحيتئذ كانت ألفاً فيضمن الزيادة على ما غرم الأجنبي ١‏ ه. قال في 
الكفاية : ولا يقال الرهن لو كان باقياً كما كان وقد تراجع السعر وانتقصت قيمته فإنه لا 
يسقط من الدين شيء. قلنا: لأن ثمة العين باق كما كان» وإنما يحصل التغير بسبب 
التراجع والعين بحال يمكن أن تصير ماليته بالتراجع كما كان يوم القبض فلم يعتير التغير 
وهاهنا التغير الحاصلى بالتراجع استقرٌ بالهلاك ولم يبق على حال تعود ماليته كما كان ا ه. 

بقي ما إذا أتلفه المرتهن فيغرم القيمة وتكون رهناً في يده» فإذا حل الأجل والدين من 
جنس القيمة استوفى منها ولو فيها فضل ردهء وإن نقصت القيمة قبل الإتلاف بتراجع السعر 
إلى خمسمائة وكانت ألفاً وجب بالاستهلاك خسمائة وسقط من الدين خسمائة لأن ما انتقص 
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(وبإعارته) أي المرتهن الرهن (من راهنه يخرج من ضمانه) تسميتها عارية مجاز. 

(فلو هلك) الرهن (في يد الراهن هلك مجاناً) حتى لو كان أعطاه به كفيلا 0 
يلزم الكفيل شيء لخروجه من الرهن. نعم لو كان الراهن أخذه بغير رضا المرتهن 
جاز ضمان الكفيل . تأترخانية. 

(فإن عاد) قبضه (عاد ضمانه وللمرعهن استرداده منه إلى يدهء فلو مات الراهن 
قبل ذلك) أي قبل الاسترداد (فالمرعهن أحق من سائر الغرماء) لبقاء حكم الرهن. 

(ولو أعاره) أو أودعه (أحدهما أجنبياً بإذن الآخر سقط ضمانه ولكل منهما 


كالهالك وسقط من الدين بقدرهء وتعتبر قيمة الرهن يوم القبض السابق لا بتراجع السعر 
ووجب عليه الباقي بالإتلاف وهو قيمته يوم أتلف . هداية ملخصاً. وجمعله مضموناً 
بالقبض السابق لا بتراجع السعر اندفع استشكال الزيلعي بأن تراجع السعر غير مضمون . 

وبيان الجواب ما في غاية البيان عن القدوري أن نقصان السعر لا يضمن مع بقاء 
العينء أما إذا تلفت فالضمان بالقبض» وضمان الإتلاف من غير جنس ضمان الرهن فلذا 
وجبت قيمته يوم الإتلاف ووجب الفضل بالقبض السابق على ضمان الرهن ا ه ملخصاً. 
ومثله ما مر عن الكفاية. قوله: (مجاز) جعله شراح الهداية تساحاًء قالوا: لأن الإعارة 
تمليك المنافع بلا عوض والمرتهن لم يملكها فكيف يملكها غيره» لكن لما عومل ذلك معاملة 
الإعارة من عدم الضمان ومن التمكن من الاسترداد أطلق عليه اسم الإعارة ا ه. 

وفسر بعض المحققين التسامح بأنه استعمال اللفظ في غير حقيقته بلا قصد علاقة 
معتبرة ولا نصب قرينة اعتماداً على ظهوره من المقام ١‏ ه. فهو له حقيقة ولا مجازأًء وجعل 
المضنف في المنح لفظ الإعارة هنا استعارة تصريحية علاقتها المشاببة والقرينة إسناد الإعارة 
إلى المرتبن لأن إسنادها حقيقة للمالك. قال: وحيث وجدت القرينة والجامع فالقول بأنه 
مجاز سائغ ا ه. تأمل. قوله: (هلك مجاناً) أي بلا سقوط شيء من الدين لارتفاع القبض 
المضمون. قوله: (حتى لو كان) أي الراهن أعطى المرتهن بالرهن المعار كفيل: أي أعطاه 
كفيلا بتسليمه لا بعينه لقوله في كتاب الكفالة: ولا تصح بمبيع قبل قبضه ومرهون وأمانة 
بأعيائهاء فلو بتسليمها صح | ه. تأمل . قوله: (لخروجه من الرهن) أي من حكم الرهن 
وهو الضمان وإلا فالعقد باق . قوله: (جاز ضمان الكفيل) أي إلزامه بتسليمه لما قدمناه. 
قوله: (عاد ضمانه) لأن عقد الرهن باق إلا في حكم الضمان. منح. قوله: (من سائر 
الغرماء) أي غرماء الراهن فلا يشاركون المرتهن فيه. قوله: (لبقاء حكم الرهن) الأصوب 
أن يقال لبقاء عقد الرهن إلا أن يراد بالحكم هنا يد الاستيفاء لا الضمان. تأمل. قوله: 
(ولو أعاره الخ) جملة هذه التصرفات ستة: العارية والوديعة والرهن والإجارة والبيع 
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أن يعيده رهناً) كما كان (بخلاف الإجارة والبيع والهبة) والرهن '(من المرتهن أو من 
أجنبي إذا باشرها أحدهما بإذن الآخر) حيث يخرج عن الرهن ثم لا يعود إلا بعقد 


والهبة. فالعارية توجب سقوط الضمان سواء كان المستعير هو الراهن أو المرتهن إذا هلك 
حالة الاستعمال أو أجنبياً ولا ترفع عقد الرهن. وحكم الوديعة كحكم العارية. والرهن 
يبطل عقد الرهن. وأما الإجارة فالمستأجر إن كان هو الراهن فهي باطلة وكانت بمنزلة ما 
إذا أعار منه أو أودعهء إن كان هو المرتهن وجدد القبض للإجارة أو أجنبياً بمباشرة 
أحدهما العقد بإذن الآخر بطل الرهن والأجرة للراهن وولاية القبض للعاقد ولا يعود 
رهناً إلا بالاستئناف. وأما البيع والهبة فإن العقد يبطل بهما إذا كانا من المرتهن أو من 
أجنبي بمباشرة أحدهما بإذن الآخرء وأما من الراهن فلا يتصور ه. عناية. وني حاشيتها 
لسعدي أفندي: إذا كان الإيداع من أجنبي ينبغي أن لا يسقط الضمان لأنه العدل ١‏ ه. 

أقول: وهو ببحث وجيه ثم رأيته منصوصاً في الخانية قال فيها: إذا أجاز الراهن 
للمرتهن أن يودعه إنساناً أو يعير» فإن أودع فهو رهن على حالهء إن هلك في يد المودع 
سقط الدين» وإن أعاره خرج من ضمان الرهن وللمرتهن أن يعيده | ه. فقد فرق بين 
العارية والوديعة على خلاف ما ذكره في العناية وتبعه فيه الشارحء فتنبه. قوله: (بخلاف 
الإجارة الخ) حال من قوله «ولكل واحد منهما أن يعيده رهناً» ويشترط في الإجارة تجديد 
القبض كما علمت آنفاً. وفي البزازية: وإن استأجرها المرتهن فاسداً ووصل إليها ومضى 
زمان بمقدار ما يجب فيه شيء من الأجرة بطل الرهن ا ه. وفيها: وإن أخذ المرتهن 
الأرض مزارعة بطل الرهن لو البذر منه» ولو من الراهن فلا ا ه: أي لا قدمناه في كتاب 
المزارعة أن الأصل أن رب البذر هو المستأجرء فإن كان هو العامل كان مستأجراً 
للأرض.» وإن كان هو رب الأرض كان مستأجراً للعامل. قوله: (والرهن) أي وبخلاف 
رهن الرهن ويأتي الكلام فيه قريباً. قوله: (من المرتهن الخ) من هذه صلة لما قبلها لا 
للابتداء» تقول: أجرت منه الدار وكذا بعتها أو وهبتها منه إذا كان هو القابل للعقد 
وأنت المباشر فالمرتبن أو الأجنبي هنا هو القابل والمباشر: أي العاقل مع المرتبن هو 
الراهن ومع الأجنبي أحدهماء لكن في هذا التعميم بالنسبة إلى الرهن نظر لأن رهنه من 
المرتبن لا يفيدء فالظاهر أنه خاص فيما إذا رهنه أحدهما من أجنبي . 

قال في التاترخانية عن شرح الطحاوي: ليس للمرتهن أن يرهن الرهن» فإن رهن 
بلا إذن الراهن : فإن هلك في يد الثاني قبل الإعادة إلى يد الأول فللراهن أن يضمن المرحمن 
الأول ويصير ضمانه رهناً ويملكه المرتبن الثاني بالدين أو يضمن المرتهن الثاني ويكون 
الضمان رهناً عند المرتهن الأول وبطل رهن الثاني ويرجع الثاني على الأول بما ضمن 
وبدينه» وإن رهن بإذن الراهن صح الثاني وبطل الأول اه. قوله: (حيث يخرج عن 
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مبتد! لأنها عقود لازمة» بخلاف العارية وبخلاف بيع المرتهن من الراهن لعدم 
لزومها. بقي لو مات الراهن قبل رهنه ثانياً فالمرتين أسوة الغرماء. 

(ولو أذن الراهن للمرتهن في استعماله أو إعارته للعمل فهلك) الرهن (قبل أن 
يشرع في العمل أو بعد الفراغ منه هلك) بالدين لبقاء عقد الرهن. 

(ولو هلك في حالة العمل) والاستعمال (هلك أمانة) لثبوت يد العارية 

(لو اختلفا في وقته) أي وقت هلاكه فقال المرتبن: هلك في وقت العمل وقال 
الراهن في غيره (فالقول للمرتهن) لأنه منكر (والبينة للراهن) لأنما اتفقا على زوال 
يد الرهن فلا يصدق الراهن في عوده إلا بحجة. بزازية. 


الرهن) بيان لحهة المخالفة بين الوديعة وهذه العقود؛ لكن في صور البيع يتحول حق الرتهن 
إلى الثمن سواء قبضه أو لا حتى لو هلك عند المشتري سقط الدين بخلاف بدل الإجارة 
وتقدم الفرق بينهماء نص على ذلك في المعراج . قوله: (لأنها عقود لازمة) ولذا لا يمكنه 
فسخها. قوله: (وبخلاف بيع المرمهن من الراهن) وكذا إجارته وهبته وهذا محترز قول 
المصلف «من المرتبن». قوله: (لعدم لزومها) أي لزوم العارية والبيع والأولى لزومهما 
بالتثنية : أي لعدم لزومهما في حق الراهن لأن ملكه باق في المرهون فيبطل العقد. قوله: 
(بقي لو مات الخ) مرتبط بقول المصنف «بخلاف الإجارة الخ؟. قوله: (فالمرتبن أسوة 
الغرماء) أي مساو لهم في المرهون لبطلان عقد الرهن بهذه العقود. معراج. قوله: (ولو 
أذن الراهن للمرتبن باستعماله الخ) فإن لم يأذن له وخالف ثم عاد فهو رهن على حاله. 
جامع الفصولين. قوله: (ولو هلك في حالة العمل) راجع إلى قوله «أو إعارته؟ وقوله 
والاستعمال راجع إلى قوله «في استعماله؛ فهو لف ونشر مشوش . قوله: (لثبوت يد 
العارية) وهي مخالفة ليد الرهن فانتفى الضمان. منح . قوله : (لأنه منكر) أي منكر لموجب 
الفمان. قال ط: ولا حاجة إليه لأن التعليل الآتي للمسألتين. قوله: (وقال الراهن في 
غيره) كذا في اسخانية وغيرها فيشمل ما إذا قال قبل العمل أو بعده. قوله: (لأنهما اتفقا على 
زوال يد المرمن) أي زوال القبض الموجب للضمان لاعترافهما بوجود العمل المزيل 
للضمان. قوله: (في عوده) أي عود الرهن: أي عود يده في بعض النسخ في حقه وفي 
بعضها في دعواه» وعبارة البزازية: في العود. قوله: (ما لبسته) يفتح تاء المخاطب . قوله: 
(فالفول للراهن) لأنه منكر لوجود العمل فلم يتفقا على زوال اليد. قوله: (فالقول 
للمرتبن الخ) عبارة البزازية : فالقول للمرتهن أنه أصابه في اللبس لاتفاقهما على خروجه 
من الضمان فكان القول للمرجمن في قدر ما عاد الضمان إليه» بخلاف أول المسألة لعدم 
الاتفاق ثمة على الخروج من الضمان أ ه. 


ل كتاب الرهن/ باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجتايته على غيره 


وفيها: أذن للمرتهن في لبس ثوب الرهن يوماً فجاء به المرتبن متخرقاً وقال 
تخرق في لبس ذلك اليوم وقال الراهن ما لبسته فيه ولا تخرق فيه فالقول للراهن» 
وإن أقر الراهن باللبس فيه ولكن قال تخرق قبل لبسه أو بعده فالقول للمرتهن في 
قدر ما عاد من الضمان. 

فروع ٠:‏ رهن الأب من مال طفله شيا بدين على نفسه جازء فلو الرهن قيمته 
أكثر من الدين فهلك ضمن الأب قدر الدين دون الزيادةء بخلاف الوصي فإنه 
يضمن قيمته. والفرق أن للأب أن ينتفع بمال الصغير عند الحاجة ولا كذلك 
الوصي . 

ولو أدرك الابن ومات الابن ليس للابن أخذه قبل قضاء الدين» ويرجع 
الابن في مال الأب إن كان رهنه لنفسه لأنه مضطر كمعير الرهن. 

ولو رهن شيئاً ثم أقر بالرهن لغيره لا يصدق في حق المرتهن ويؤمر بقضاء 
الدين ورده إلى المقر له . 

ولو رهن دار غيره فأجاز صاحبها جاز» وبينة الراهن على قيمة الرهن أولى. 


وحاصله: أنهما لما اتفقا على خروجه من الضمان كان القول للمرتهن في أنه لم يعد 
مضموناً عليه ضمان الرهن بعد خروجه من الضمان إلا ذلك الثوب المتخرّق: أي فإذا 
هلك بعد ذلك يضمن قيمته متخرقاً. قوله: (بخلاف الوصي) قدم في باب ما يجوز ارتهانه 
أن ذلك قول الإمام التمرتاشي» وأنه جزم في الذخيرة وغيرها بالتسوية بين الأب 
والوصي» وبه جزم المصئف هناك كالعناية والملتقى وقدمنا وجهه. قوله: (ليس للابن 
أخذه الخ) لأن تصرف الأب نافذ لازم. قوله: (ويرجع الابن) أي إذا قضى دين الأب 
وافتك الرهن. قوله: (إن كان) أي الأب رهنه لنفسه: أي لأجل دين عليهء وكذا لو 
رهن بدين على نفسه وبدين على الصغير فحكمه في حصة دين الأب كحكمه فيما لو كان 
كله رهناً بدين الأب كما في المنح. قوله: (لأنه) أي الابن مضطرٌ في قضاء الدين لافتكاك 
الرهن فلم يكن متبرعاً نظير معير الرهن الآني بيانه. قوله: (ثم أقرّ بالرهن الخ) أي أفرٌ 
بأن ذلك المرهون ملك لزيد مثلاً لا يصدق في حن المرتهن» حتى أنه لا ينزع من يده 
بمجرد ذلك الإقرار بدون برهان من المقر لهء بل يؤاخذ المقر في حق نفسهء حتى أنه 
يؤمر بقضاء الدين إلى المرتبن ورد المرهون إلى المقر له» وهل يؤمر بقضائه حالا لو كان 
مؤجلاً أو يؤمر بدفع قيمته للمرتهن ثم تسليم الرهن للمقر له أو ينظر إلى حلول الأجلء 
فليراجع. قوله: (جاز) ويكون بمنزلة ما لو أعارها ليرهنها ط . قوله: (أولى) أي من بينة 
المرتمن لأا تبت زيادة ضمانء ولو لم يقيما البينة فالقول قول المربن. كذا يفاد من 


كتاب الرهن/ باب التصرف في الرهن والمناية عليه وجنايته على غيره r‏ 


وزوائد الرهن كولد وثمرة رهن لا غلة دار وأرض وعبد فلا يصير رهناً. 

والرهن الفاسد كالصحيح في ضمانه . 

(وصح استعارة شيء ليرهنه فيرهن بما شاء) إذا أطلق ولم يقيد بشيء (وإن 
قيده بقدر أو جنس أو مرتهن أو بلد تقيد به) وحيتئذ (فإن خالف) ما قيده به المعير 
(ضمن) المعير (المستعير أو المرتهن) لتعدي كل منهما (إلا إذا خالف إلى خير بأن عين 
له أكثر من قيمته فرهنه بأقل من ذلك) لم يضمن لمخالفته إلى خير (فإن ضمن) المعير 
الهندية ط. قوله: (وزوائد الرهن الخ) ستأتي هذه المسألة مفصلة كالسألة التي بعدها ولذا 
لم توجد في بعض النسخ ط . قوله: (وصح استعارة شيء ليرهنه) لأن المالك رضي بتعلق 
دين المستعير بماله وهو يملك ذلك كما يملك تعلقه بذمته بالكفالة ط. قوله: (فيرهن بما 
شاء) أي باي جنس أو قدرء وكذا عند أي مرتهن وني أيّ بلد شاء كما في القهستاني. 
قوله: (إذا أطلق) أي المعيرء لأن الإطلاق واجب الاعتبار خصوصاً في الإعارة لأن 
الجهالة فيها لا تفضي إل المنازعة. هداية. لأن مبناها على المساعة. معراج. قوله: (تقيد 
به) فليس له أن يزيد عليه ولا ينقص أما الزيادة فلأنه ربما احتاج إلى فكاك الرهن فيؤدي 
قدر الدين وما رضي بأداء القدر الزائد أو لأنه يتعسر عليه ذلك فيتضرّر بهء وأما النقصان 
فلأن الزائد على الدين يكون أمانة وما رضي إلا أن يكون مضموناً كله فكان التعيين 
مفيداًء وكذلك التقييد بالحبس وبالمرتهن وبالبلدء لأن كل ذلك مفيد لتيسر البعض 
بالإضافة إلى البعض وتفاوت الأشخاص في الأمانة والحفظ ١‏ ه من الهداية والاختيار. 

تنبيه أفتى في الحامدية فيما لو قيد العارية بمدة معلومة ومضت المدة بأن للمعير 
أخذها من المستعيرء قال: ويه أفتى في الخيرية والإسماعيلية» ومثله في فتاوى ابن نجيم 
قائلاً: وليس له مطالبته بالرهن قبل مضي المدة» فإذا مضت وامتنع من خلاصه من المرتمن 
أجير عليه | ه. 

أفول ولا يخالفه ما في الذخيرة استعاره لبرهنه بدينه فرهنه بمائة إلى سنة فللمعير 
طلبه منه وإن أعلمه أنه يرهئه إلى سنة 1 ه. لأن الرهن هنا فاسد لتأجيله كما مر وكلامنا 
في تأجيل العارية. تأمل. قوله: (ضمن امير المستعير أو المرهن الخ) أي يضمنه قيمة 
الرهن إن هلك في يد الرتهن لأنه تصرف في ملكه على وجه لم يؤذن له فيه فصار غاصباًء 
وللمعير أن يأخذه من المرتهن ويفسخ الرهن. جوهرة. قوله: (فرهنه بأقل من ذلك) أي 
بأقل مما عين له لكن بشرط أن لا ينقص عن قيمة الرهن» بل إما بمثلها أو بأكثر كما 
أفاده الزيلعي . 

وني الذخيرة وغيرها: لو سمى له شيئاً فرهنه بأقل أو بأكثر فهو على ثلاث أوجه: 
الأول: أن تكون قيمة الثوب مثل الدين المسمى . الثاني: أن تكون أكثر منهء وفيها إذا 
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(المستعير ثم عقد الرهن) لتملكه بالضمان (وإن ضمن المرعبن برجع بما ضمن 
وبالدين على الراهن) كما مر في الاستحقاق (فإن وافق وهلك عند المرتهن صار) 
المرتين (مستوفياً لدينه ووجب مثله) أي مثل الدين (للمعير على ا مستعير) وهو 
الراهن لقضاء دينه به (إن كان كله مضموناء وإلا) يكن كله مضمونا (ضمن قدر 
المضمون والباقي أمانة) وكذا لو تعيب فيذهب من الدين بحسابه ويجب مثله 

(ولو افتكه) أي الرهن (المعير أجبر المرعبن على القبول ثم يرجع) المعير (على 


رهن بأكثر من الدين أو بأقل يضمن قيمته. الثالث: أن تكون أقل منه. فإن زاد على 
المسمى ضمن القيمة» وإن نقص فإن كان النقصان إلى تام قيمة الثوب لا يضمن» وإن إلى 
أقل ضمن قيمته | ه ملخصاً. ونقله في النهاية. 

ثم قال: ويه يعلم أن العير لا يضمن المستعير أكثر من القيمة في صورة من الصورء 
وكذا لا يضمنه جميع قيمة الثوب إذا كانت أكثر من الدين وإنما يضمنه قدر الدين والزائد 
هلك أمانة ١‏ ه. قوله: (لتملكه بالضمان) فتبين أنه رهنه ملك نفسه ا ه. تبيين. قال 
قارىء الهداية: ولي فيه نظر لأن الملك فيه لم يستند إلى وقت القبض» إذ القبض بإذن 
المالك؟ وإنما يستند إلى وقت المخالفة وهو التسليم إلى المرتهن وعقد الرهن كان قبله 
فيقتصر ملكه على وقت التسليم فلم يتبين أنه رهن ملكه» لأن ملكه بعد عقد الرهن ١‏ ه. 
أبو السعود و ط عن الشلبي. 

أقول: قد يجاب بأن الرهن لا يلزم | لا بالتسليم ولذا كان للمرتهن الرجوع عنه قبله 
كما مر أول الرهن» فإذا توقف نس العقدا عل اام بتر ابلا عله نكا جما دايا 
عند التسليم الذي هو وقت المخالفة فلم يكن ملكه بعد عقد الرهن» هذا ما ظهر لي من 
فيض الفتاح العليم فاغتنمه. قوله: (وإن ضمن المرهن) لأنه متعدٌ بقبض مال غيره بلا 
إذنه فهو كغاصب الغاصب. قوله: (كما مر في الاستحقاق) أي قبيل هذا الباب. قوله: 
(صار ارهن مستوفياً لدينه) أي إن كانت قيمة الرهن مثل الدين أو أكثرء وإن كانت أقل 
صار مستوفباً لقدره ويرجع بالفضل على الراهن ١‏ ه. مسكين. قوله: (أي مثل الدين) ‏ 
كذا في الدرر» والأصوب أن يقال: أي مشل الرهن : أي صورة ومعنى إن كان مثليّاء 
ومعنى فقط وهو قيمته إن كان قيمياً لئلا يلزم تشتيت تشتيت الضمائر بعده. رحمتي ملخصاً. 
ومثله في شرح الطؤري. قوله: (لقضاء دينه به) أي لأن الراهن صار قاضياً دينه بمال 
المعير وهو الرهن. قوله: (إن كان كله) أي الرهن مضموناً بأن كان مثل الدين أو أقل. 
قوله: (وإلا الخ) أي بأن كان أكثر من الدين. قوله: (بحسابه) أي بقدر حصة العيب. 
إتقاني. قوله: (ويجب مثله) أي ويجب للمعير على المستعير مثل ما ذهب من الدين 
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الراهن) لأنه غير متبرع لتخليص ملكهء بخلاف الأجنبي (بما أدى) بأن ساوى 
الدين القيمةء وإن الدين أزيد فالزائد تبرع» وإن أقل فلا جبر. درر. لكن 
استشكله الزيلعي وغيره» وأقره المصنف فلذا لم يعرّج عليه في متنه مع متابعته 
للدررء فتدبر. 

(ولو هلك الرهن المستعار مع الراهن قبل رهنه أو بعد فكه لم يضمن. وإن 
استخدمه أو ركبه) ونحو ذلك (من قبل) لأنه أمين خالف ثم عاد إلى الوفاق فلا 


بالعيب. قوله: (لتخليص ملكه) أي لأنه يريد بذلك تخليص ملكه فهو مضطر إليه. 
قوله: (بخلاف الأجنبي) أي إذا قضى الدين لأنه متبرّع إذ هو لا يسعى في تخليص ملكه 
ولا في تفريغ ذمته فكان للطالب أن لا يقبل. هداية. قوله: (وإن أقل فلا جبر) أي لا 
يجبر المرجممن على تسليم الرهن. درر عن تاج الشريعةء لأن الزيادة أمانة من جانب 
الراهن» كذا قيل» ولم نجد ذلك في كلام الشرّاحء وعزوه إلى تاج الشريعة فرية بلا مرية 
كذا. أفاده عزمي زاده. قوله: (لكن استشكله الزيلعي وغيره) أي استشكل كون الرائد 
تبرّعاً حيث قال: وهذا مشكلء لأن تخليص الرهن لا يحصل بإيفاء البعض فكان 
مضطراً؛ وهذا لأن غرضه تخليصه لينتفع به» ولا يحصل ذلك إلا بأداء الدين كله. إذ 
للمرتبن أن يحبسه حتى يستوفي الكل ! ه. والإشكال ذكره جميع شراح الهداية مع جوابه 
بأن الضمان إنما وجب على المستعير باعتبار إيفاء الدين من ملكهء فكان الرجوع عليه 
بقدر ما تحقق الإيفاء ١‏ ه. ونقلوه عن الإيضاح والخانية وغيرهماء وكأن الزيلعي لم يرتض 
بهذا الجواب فلم يذكره ولذا قال في السعدية: إن للكلام فيه مجالاً. قوله: (فلذا لم يعرج 
عليه الخ) أقول: يجب اتباع المنقول وإن لم يظهر للعقول» مع أن الجواب لائح وهو 
تقصير المعير عن التقييد بالرهن بالقيمة من أول الأمر؛ فإذا ترك ما يدفع الإضرار كان في 
دفع الزائد ختاراً بهذا الاعتبار فكن من ذوي الأبصار ١‏ ه. سائحاني. قوله: (مع متابعته 
للدرر) أي إن عادته ذلك غالباً» وقد نص في الدرر على أن الزائد تبرّع فدل عدم متابعته 
له أنه أقرٌ الزيلعي على الاستشكال. قوله: (لم يضمن) لأنه لم يصر قاضياً دينه به. قوله: 
(وإن استخدمه أو ركبه الخ) إن هذه وصلية: أي بأن كان عبداً فاستخدمه أو دابة فركبها 
قبل أن يرهنهما ثم رهتهما بمال مثل قيمتهما ثم قضى الال فلم يقبضهما حتى هلكا عند 
المرتهن فلا ضمان على الراهن. هداية: أي ضمان التعدي لا ضمان قضاء الدين» لأن 
الراهن بعد ما قضى الدين يرجع بما أدىء لأن الرهن نا هلك في يد المرتمن صار مستوفياً 
حقه من مالية الرهن فيرجع المعير على الراهن بما وقع به الإيفاء ١‏ ه. كفاية ملخصاً. 
قوله: (ونحو ذلك) كأن لبس الثوب. قوله: (من قبل) أي من قبل الرهنء وكذا إن 
افتكه ثم استعمله فلم يعطب ثم عطب بعده من غير صنعه لا يضمن لأنه بعد الفكاك 
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يضمن خلافاً للشافعي» لكن في الشرنبلالية عن العمادية : المستأجر أو المستعير إذا 
خالفا ثم عاد إلى الوفاق لا يبرأ عن الضمان على ما عليه الفتوى اه. 

قي لو اختلفا فالقول للراهن لأنه ينكر الإيفاء بماله» ولو اختلفا في قدر ما 
أمره بالرهن به فالقول للمعير. هداية. 

اختلفا في الدين والقيمة بعد الهلاك فالقول للمرتبن في قدر الدين وقيمة 
الرهن. شرح تكملة. 1 

(ولو مات مستعيره مفلسا) مديونا (فالرهن) باق (على حاله فلا يباع إلا برضا 
المعير) لأنه ملكه (ولو أراد المعير بيعه وأبى الراهن) البيع 


بمنزلة المودع لا بمنزلة المستعير لانتهاء حكم الاستعارة بالفكاك» وقد عاد إلى الوفاق فيبرأ 
عن الضمان. هداية. قوله: (لكن في الشرنبلالية الخ) هذا في المستأجر أو المستعير لشيء 
ينتفع به وکلامنا في مستعير شيء ليرهنه وهو بمنزلة المودع لا المستعير كما مر آنقاً والمودع 
يبرأ بالعود إلى الوفاق. وفرق بينهما في الهداية وشروحها بأن يد المستعير يد نفسه فلا 
يصير بالعود رادَاً على امالك لا حقيقة ولا حكماًء بخلاف المودع لأن يده كيد المالك 
فبالعود إلى الوفاق يصير راداً عليه حكماً. 

قلت: وكذا المستأجر يده يد نفسه لأنه يمسك العين لنفسه لا لصاحبها. قوله: (إذا 
خالفا) الأولى إفراد الضمير لأن العطف بأوء وليوافق ما بعده ط وقد وجد كذلك في كثير 
من النسخ . قوله: (بقي لو اخئلفا) أي في زمن الهلاك فقال المعير هلك عند المرتبن وقال 
المستعير قبل الرهن أو بعد الافتكاك. عناية. قوله: (فالقول للراهن) أي مع يمينه. 
معراج . والبينة للمعير لأنه يدعي عليه الضمان. عناية. قوله: (لأنه ينكر الخ) أي لأن 
الراهن ينكر الإيفاء بمال المعير. قوله: (ولو اختلفا في قدر ما أمره بالرهن به) بأن قال 
المعير أمرتك أن ترهنه بخمسة وقال المستعير بعشرة فالقول للمعيرء لأنه لو أنكر الأمر 
أصلاً كان القول لهء فكذا إذا أنكر وصفاً فيه» والبينة للمستعير لأنه المثبت . إتقاني. 
قوله: (اختلفا في الدين والقيمة الخ) صورة المسألة ما في الخانية وغيرها: لو كان الراهن 
يدعي الرهن بألف والمرججن بخمسمائة: فإن كان الرهن قائماً يساوي ألفاً تحالفا وتراداء 
ولو هالكاً فالقول للمرتهن لأنه ينكر زيادة سقوط الدين ١‏ ه. زاد الإتقاني: ولو اتفقا على 
أنه بألف وقال المرتهن قيمته خسمائة وقال الراهن ألف فالقول للمرتهن إلا أن يبرهن 
الراهن لأنه ادعى زيادة الضمان ا ه ملخصاً. وبه يظهر ما في العبارة من الإيجاز الشبيه 
بالألغاز. فوله: (مديوناً) زاده لأنه لا يلزم من الإفلاس الدين» لكن إن قرىء قول 
المصنف «مفلسا» بتشديد اللام من المضاعف استغنى عنه لأن معناه حكم القاضي 
بإفلاسه . تأمل . قوله: (باق على حاله) أي محبوساً عند المرتبن. قوله: (وأبى الراهن) كذا 
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(بيع بغير رضاه إن كان به) أي بالرهن (وفاء وإلا لا) يباع (إلا برضاه) أي المرتين 
(ولو مات المعير مفلساً وعليه دين أمر الراهن بقضاء دين نفسه ويرد الرهن) ليصل 
كل ذي حق حقه (وإن عجز لفقره فالرهن على حاله) كما لو كان المعير حياً 
(ولورثته) أي ورثة المعير (أخذه) أي الرهن (بعد قضاء دينه) كمورث (فإن طلب 
غرماء المعير من ورثته بيعه. فإن به وفاء بيع › وإلا فلا) يباع (إلا برضا المرعبن) كما 
مر لمأ مر. 

(و) اعلم أن (جناية الراهن على الرهن) كلا أو بعضاً (مضمونة كجناية 
المرتبن عليه ويسقط من دينه) أي دين المرتبن (بقدرها) أي الجناية لأنه أتلف ملك 
غيره فلزمه ضمانهء وإذا لزمه وقد حل الدين سقط بقدره ولزمه الباقي بالإتلاف لا 
بالرهن » وهذا لو الدين من جنس الضمان وإلا لم يسقط منه شيء 


في المنح» وصوابه «المرتهن» كما نبه عليه الرملي» لأن فرض السألة أن الراهن وهو 
المستعير قد مات. قوله: (بيع بغير رضاه الخ) لأن حقه في الاستيفاء وقد حصل. 
زيلعي. قوله: (وإلا) أي وإن لم يكن فيه وفاء لا يباع إلا برضاه» لأن له في الحبس 
منفعة» فلعل المعير قد يحتاج إلى الرهن فيخلصه بالإيفاء» أو تزاد قيمته بتغير السعر 
فيستوفي منه حقه. زيلعي . قوله: (أمر الراهن بقضاء دين نفسه) أي يجير على ذلك» 
وانظر لو كان الذين مؤيجلاً هل يجبر أو ينظر. قوله: (بعد قضاء دينه) أي دين الراهن. 
قوله: (كمورث) أي كمورثهم لقيامهم مقامه. قوله: (من ورثته) أي ورثة المعير. قوله: 

(كما مر لما مر) أي في مسألة موت المستعير» وسقط قوله «لا مر؟ من بعض النسخ وهو 
الأصوب؛ لأنه لم يذكر التعليل سابقاً وهو قولنا لأن له في الحبس متفعة الخ. قوله: (كلا 
أو بعضاً) منصوبان على التمييز: أي من جهة الكلية أو البعضية. تأمل. قوله: (مضمونة 
الخ) لأن حق كل منهما حترم فيجب عليه ضمان ما أتلف على صاحبه وجعل الالك. 
كالأجنبي في حق الضمان. وتمامه في المنح. قوله: (عليه) أي على الرهن: أي المرهون. 
قوله: (وإذا لزمه وقد حل الدين الخ) أفاد أنه إذا كان مؤجلا لا يحكم بالسقوط بمجرد 
اللزوم؛ بل ما لزمه حبس بالدين إلى حلول الأجل؟ فإذا حل أخذه بدينه إن كان من 
جنسهء وإلا فحتى يستوفي دينه. شرنبلالية. وقد قدمنا تمام الكلام عند قوله في هذا 
الباب: وأما ضمانه على المرتبن. قوله: (سقط بقدره) أي سقط من الضمان بقدر الدين. 
قوله: (ولزمه الباقي) أي من الضمان إذا زاد الضمان على الدين. قوله: (بالإتلاف) لأن . 
الزائد كان أمانة فهو كالوديعة إذا أتلفها المودع. قوله: (لا بالرهن) أي لا بعقده حتى 
يشكل عليه ضمان ذلك الزائد. قوله: (من جنس الضمان) بأن كان الدين دراهم أو 
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والجناية على المرتهن وللمرتهن أن يستوفي دينه» لكن لو اعورٌ عينه يسقط نصف دينه 
عنه» قهستاني وبرجندي . 
(وجناية الرهن عليهما) أي على الراهن أو المرتبن (وعلى ما لهما هدر) أي 


دنائير. كفاية. قوله: (والجناية على المرعبن الخ) معطوف على قوله «لم يسقطا . 

وحاصله: أن الدين لو مكيلا أو موزوناً فالجناية واجبة على المرتبن والدين باق على 
الراهن فلكل منهما أخذ حقه من صاحبه. قوله: (لكن لو اعورٌ عينه) أقول: عبارة 
الخلاصة والبزازية : ولو اعورٌ العبد الرهن الخ. 

وفي التاترخانية عن المحيط: رهن من آخر عبداً يساوي مائتين مثلا بمائة فاعورٌ 
العبدء قال أبو حنيفة وزفر: ذهب نصف الائة» وهو قول أي يوسف أولاء ثم رجع 
وقال: يقوّم العبد صحيحاً وأعور» فيذهب من الدين بحساب النقصان اه ملخصاً. وبه 
ظهر أن اعورٌ هنا مشدد الراء من الاعورار وما بعده فاعله» وإستاده إلى العين لا يوجب 
تأنيثه لأنها ظاهر مجازي التأنيث فيجوز فيه الوجهان كما قرر في محله. وليس من باب 
الأفعال متعدياً والفاعل مستتر عائد على المرتهن وعينه مفعوله لأن الواجب حيتعذ لزوم 
دية العين بالغة ما بلغت كما تفهمه عبارة المصنف لا سقوط نصف الدين. وأيضاً لو كان 
كذلك لا تأتى الخلاف السابق» وحينئذ فلا وجه لذكر هذه المسألة في هذا المحل ولا 
للاستدراك بها على ما قبلهاء إذ ليست من الجناية على الرهن بل من تعيبه وليس الكلام 
فيه فافهم واغنم. قوله: (هدر) أما على الراهن فلكونها جناية المملوك على مالكه وهي 
فيما يوجب المال هدر لأنه المستحق. وأما على المرتبن فلأنا لو اعتيرتاها لوجب عليه 
التخلص منها لأنها حصلت في ضمانه. درر ملخصاً. وهذا عنده. وقالا: جنايته على 
| المرممن معتيرة. | , 
١‏ ثم اعلم أن جنايته على مال ارهن هدر اتفاقاً إن كانت قيمته والدين سواءء وإن 
كانت القيمة أكثر فعن أي حنيفة أنها معتبرة بقدر الأمانة. وعنه آنا هدر كالمضمون. 
هداية . 

وفي المعراج عن المبسوط : لو كان قيمته ألفان والدين آلف فجنى على المرتهن أو 
رقيقه قيل للراهن ادفعه أو افده» أما على قولهما فغير مشكلء, وأما على قوله فجنايته 
هاهنا معتبرة في ظاهر الروأية» وروى عنه أنها لا تعتبر. وجه الظاهر أن النصف منه أمانة 
هنا وجناية الوديعة على المودع معتيرة فيقال للراهن ادفعه أو افده فإن دفعه وقبل المرتين 
صار عبداً للمرتهن فيسقط الدين لأنه يكون كالهالك في يده في حكم سقوط الدين كما لو 
جنى على أجنبي ودفعاه به» وإن فداه كان على الراهن نصف الفداء حصة الأمانة وعلى 
المرين نصف الفداء حصة المضمون فتسقط حصته لأنه لا يستوجب على نفسه ديئاً 


كتاب الرهن/ باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره هذا 
باطل (إذا كانت) الجناية (غير موجبة للقصاص) في النفس دون الأطراف إذ لا 
قود بين طرفي عبد وحر (وإن كانت موجبة للقصاص فمعتيرة) فيقتص منه ويبطل 
الدين . خانية. وعبارة القهستاني وشرح المجمع: يبطل الرهن (كجنايته) أي الرهن 
(على ابن الراهن أو على ابن المرتمن) فإنها معتبرة في الصحيح حتى يدفع بها أو 
يفدي وإن كانت على المال فيباع كما لو جنى على الأجنبي إذ هو أجنبي لتباين 
الأملاك. زيلعي. 


ويستوفي من الراهن حصته من الفداء ويكون الفداء رهناً على حاله | ه ملخصاً. قوله: 
(غير موجبة للقصاص) بأن كانت خطأ في النفس أو فيما دونها. درر قوله: (في النفس 
دون الأطراف الخ) المناسب ذكره بعد قوله «وإن كانت موجبة للقصاص» لأن غير الموجبة 
للقصاص في النفس أو الأطراف هدرء وأما الموجبة له فمعتيرة إن أوجبته في النفس دون 
الأطراف فيفهم أا في الأطراف هدر. تأمل قوله: (ويبطل الدين) يعني إن كان العبد 
مثل الدين أو أكثر وقدمنا وجهه آنفاً عن المعراج» فلو أقل سقط من الدين بقدره كما هو 
الحكم في هلاك الرهن. أفاده ح. وقال: فقد ظهر وجه التعبير بالدين» كما أن التعبير 
بالرهن له وجه أيضاً كما لا يخفى ! ه: أي لأنه يلزم من بطلان الدين بطلان الرهن. قال 
ط + وانظر ما إذا عفا عنه وليّ الدمء والظاهر أنه يبقى على رهينته. قوله: (وإن كانت 
على المال فيباع) أي إن لم يفده الراهن أو المرتمن . 

وني البزازية : أتلف المرهون مال إنسان مستغرقاً قيمتهء فإن فداه ارهن فالرهن 
والدين بحالهء وإن أبى قيل للراهن افده فإن فداه بطل الدين والرهن لأنه استحق بأمر 
عند المرتمن فكان عليه» فإن لم يفده الراهن أيضاً يباع فيأخذ دائن العبد دينه وبطل مقداره 
من دين المرتهن إن دينه أقل وما بقي من ثمن العبد للراهن» وإن كان دين المرتهن أكثر من 
دين العبد استوف المرتبن الباقى إن حل دينهء وإلا كان رهناً عنده إلى أن يحل فيأخذه 
قصاصاً | ه. قوله: (إذ هو) أي الابن أجنبي عن أبيه: أي في حق الملك» وهذا تعليل 
لكون جناية المرهون على ابن الراهن أو ابن المرتهن معتيرة. 

تثمة في جناية الرهن بعضه على بعض كما لو كان عبدين فجنى أحدهما على الآخرء 
فإن كان الكل من كل منهما مضموناً فالجناية هدر كالآفة السماوية» وإلا تحوّل إلى الجاني 
من حصة المجني عليه من الدين نصف ما سقط لأن الجناية أربعة: جناية مشغول على 
مشغولء أو على فارغ. وجناية فارغ على فارغ» أو على مشغولء وكلها هدرء إلا 
الرابع» فإذا كانا رهناً بألف وقيمة كل آلف فالمقتول نصفه فارغ فيهدر. 

بقي النصف المشغول متلفاً بفارغ ومشغول فيهدر نصف هذا النصف لتلفه بمشغول» 
ويعتبر نصفه الآخر لتلفه بفارغ فالهدر يسقط ما بإزائه من الدين والمعتير يتحوّل إلى الجاني 
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(ولو رهن عبداً يساوي ألفاً بألف مؤجل فرجعت قيمته إلى مائة فقتله رجل 
وغرم مائة وحل الأجل فالمرتهن يقبضها) أي الائة قضاء لحقه (ولا يرجع على الراهن 
بشيء) كموته بلا قتل» والأصل أن نقصان السعر لا يوجب سقوط الدين» بخلاف 
نقصان العين» فإذا كان الدين باقياً ويد المرتمن يد استيفاء فيصير مستوفياً للكل من 
الابتداء . 

(ولو باعه) أي العبد المذكور (بمائة بأمر الراهن قبض الائة قضاء لحقه ورجح 
بتسعمائة) لأنه لما كان الدين باقياً وقد أذن ببيعه بمائة كان الباقي في ذمته كأنه 
استرده وباعه لنفسه. 

(ولو قتله عبد قيمته مائة فدفع به افتكه) الراهن وجوباً (بكل الدين وهو 
الألف) لقيام الثاني مقام الأول لحماً ودماً. وقال محمد: إن شاء افتكه بكل دينه أو 
تركه على المرتبن بدينه وهو المختار كما في الشرنبلالية عن المواهب» لكن عامة 
المنون والشروح على الأول (فإن جنى) ترك التفريع أولى (الرهن خطأ فداه امرتهن) 


وذلك ماثتان وخمسون فصار الجا رهناً بسبعمائة وخمسين. وتامه في الولوالجية ومتفرقات 
التاترخانية . وسيأتي قريباً ما لو كان الرهن عبداً ودابة. قوله: (فرجعت قيمته) أي بنقصان 
السعر. قوله: (والأصل الخ) لا يقال : هذا الأصل مناف لقوله «ولا يرجع على الراهن 
بشيء» فإنه قد اعتير فيه نقصان السعر. لأنا نقول: عدم اعتباره إنما هو إذا كانت العين 
باقية حتى كان للمرتهن مطالبة الرأهن بجميع الدين عند ردها ناقصة بالسعر. أما إذا تلفت 
فالضمان بالقبض السابق لأن يده يد استيفاء من الابتداء وبالهلاك يتقرر فيصير مستوياً 
للكل من الابتداء» فعلم أن هذا الأصل ليس على إطلاقهء هكذ ظهر لي في هذا المحل أخذاً 
من صريح كلام شراح الهداية المار أول هذا الباب. ثم رأيت الطوري وغيره صرح هنا 
بذلكء ولله تعالى الحمد. قوله: (بخلاف نقصان العين) فإنه يذهب قسطه من الدين . 
إتقاني . قوله: (فإذا كان الخ) تفريع بمنزلة التعليل لقوله «بخلاف نقصان العين». قوله: 
(بأمر الراهن) المراد أمره بالبيع غير متقيد بمائة فالمائة غير مأمور بها. شرنبلالية. قوله: 
(لأنه لما كان الدين باقياً الخ) يوجد في بعض النسخ قبل هذا التعليل تعليل آخر هو بمعناه. 

والحاصل : أنه هنا لا يسقط من الدين شيء بتراجع السعر لبقاء العين وانتقاض يد 
الاستیفاء» لأنه ا أمره الراهن ببيعه فكأنه استرده مته وباعه بنفسه. قوله: (ولو قتله) أي 
العبد المذكور في المتن. قوله: (لحماً ودماً) يعني صورة ومعنى. أما صورة فظاهرء وأما 
معنى فلأن القاتل كالمقتول في الآدمية والشرع اعتبره جزءاً من حيث الآدمية. عناية. 
قوله: (أو تركه على المرعهن) لأنه تغير في ضمان المرجبن. هداية. قوله: (فداء المرعهن) أي 
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لأنه ملكه دوم يرجع) على الراهن بشيء (ولا) يملك أن (يدفعه إلى ولي الجداية) لأنه 
لا يملك التمليك (فإن أبى) المرتبن من الفداء (دفعه الراهن) إن شاء (أو فداه 
وبسقط الدين) بكل منهما (لو أقل من قيمة الرهن أو مساوياً ولو أكثر يسقط قدر 
قيمة العبد) فقطء و (لا) يسقط (الباقي) من الدينء ولو استهلك ما لا يستغرق 
رقبته فداه المرتبنء فإن أبى باعه الراهن أو فداه. 

ولو قتل ولد الرهن إنساناً أو استهلك مالا دفعه الراهن وخرج عن الرهن أو 
فداه وبقي رهناً مع أمه. وأما جناية الدابة فهدر ويصير كأنه هلك بآفة سماوية» 
وتمامه في الخانية . 

(مات الراهن باع وصيه رهنه بإذن مرعهنه وقضى دينه) لقيامه مقامه (فإن لم 


ويبقى الدين على حاله. هداية. قوله: (لأنه ملكه) غير ظاهر. وعبارة الشراح: لأن 
الجناية حصلت في ضمانه. قوله: (بشيء) أي من الفداء. هداية. قوله: (فإن أبى الخ) 
إنما بدىء بالمرتين لأنا لو خاطينا الراهن فمن الجائز أن يختار الدفع فيمنعه المرتهن لأن له 
أن يقول آنا أفدي حتى أصلح رهني. معراج. قوله: (ويسقط الدين يكل منهما) أما 
بالدقع فلأن العبد استحق لمعنى في ضمان المرتهن فصار كالهلاك وآما بالفداء فلأنه 
كالحاصل له بعوض كان على المرتهن. هداية. قوله: (فداه المرتهن) أي ودينه على حاله. 
زيلعي . قوله: (فإن أبى الخ) أي إن أبى المرجبن أن يؤدي عنه قيل للراهن بعه في الدين. 
قوله: (باعه الراهن أو فداه) فإن فدأه بطل دين المرتين» وإن باعه أخذ غريم العبد دينه» 
فإن فضل شيء من ثمن العبد ودين الغريم مثل دين المرتهن أو أكثر فالفضل للراهن 
وبطل دين المرتبن» ولو أقل سقط من دين المرتهن بقدر دين العبد والفضل من الثمن عن 
دين العبد يبقى رهناً كما كان» فإن حل دين المرتبن أخذه بدينه لأنه من جنسه وإلا 
أمسكه حتى يحل» وإن لم يف الثمن بدين الغريم أخذ الغريم الثمن ورجع بالباقي على 
العبد بعد عتقهء ولا يرجع العبد على أحد. وتامه في الهداية. قوله: (دفعه الراهن الخ) 
أشار إلى أن المرتہن هنا لا يؤمر بشيء لأن الولد غير مضمون عليه لأنه لا يسقط بهلاكه 
شيء من دينه كما ذكره الإتقان . 

قال ط عن الحموي: ولو قال المرتهن آنا أفدي قبل لأنه محبوس بدينه وله غرض 
صحيح بزيادة الاستيثاق ولا ضرر للراهن ١‏ ه. قوله: (وخرج عن الرهن) أي ولم يسقط 
شيء من الدين كما لو هلك ابتداء. زيلعي. قوله: (ويصير كأنه) أي المجني عليه. 
قوله: (وتمامه في الخانية) حيث ذكر حاصل ما قدمنماه في الصفحة السابقة من جناية أحد 
عبدي الرهن على الآخر. ثم قال: ولو رهن عبداً ودابة فجناية الدابة على العيد هدر 
وبالعكس معتيرة كجناية العبد على عبد آخر | ه ملخصاً. قوله: (لقيامه) أي الوصي مقام 
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يكن له وصيّ نصب القاضي له وصياً وأمره ببيعه) لأن نظره عام» وهذا لو ورثته 
صغاراً» فلو كباراً خلفوا الميت في المال فكان عليهم تخليصه. جوهرة. 

فروع: رهن الوصي بعض التركة لدين على الميت عند غريم من غرمائه 
توقف على رضا البقية ولهم رده» فإن قضى دينهم قبل الرد نفذ» لو اتحد الغريم 
جاز وبيع في دينه .. وإذا ارتہن بدين للميت على آخر جاز. درر. 

وني معين المفتي للمصنف: لا يبطل الرهن بموت الراهن ولا بموت المرتهن 
ولا بموتهما ويبقى الرهن رهناً عند الورثة . 

قضل في مسال مرك 
(رهن عصيراً قيمته عشرة بعشرة فتخمر ثم تخلل وهو يساوي العشرة 


الراهن. قوله: (فلو كباراً الخ) هذا ظاهر إذا كانوا حاضرين» فلو كانوا غائبين» ففي 
العمادية من الفصل الخامس عن فتاوى رشيد الدين للقاضي: نصب الوصي إذا كان 
الوارث غائباً ويكتب في نسخة الوصايا أنه جعله وصياً ووارث الميت غائب مدة السفر 
اه. قوله: (نوقف على رضا البقية) أي بقية الغرماء. قوله: (ولهم رده) لأنه إيثار لبعض 
الغرماء بالإيفاء الحكمي فأشبه الحقيقي. هداية. قوله: (نفذ) لزوال الانع لوصول حقهم 
إلبهم. هداية. قوله: (وإذا ارمبن) أي أخذ الوصي رهناً. قوله: '(جاز) لأنه استيفاء 
حكماً وهو يملكه. درر. قوله: (عند الورثة) أي أو الوصي المختار أو المنصوب وورثة 
اهن شروت ماه كما شو ۰ 


خاتمة المرتهن بفسخ الرهن والراهن لا يتفرد به» حتى لو قال المرتمن فسخت الرهن 
وم برض الراهن وهلك لا يسقط شيء من الدين» وفي العكس يسقط بقدره كما في القنية 
وغيرها. 


قوله: (رهن عصيراً الخ) اعلم أن العصير المرهون إذا تخمرء فإما أن يكون الراهن 
والمرتهن مسلمين أو كافرين أو الراهن وحده مسلماً أو بالعكس» فلو كافرين فالرهن 
بحاله تخلل أولآً» وني الأقسام الباقية إن تخلل فكذلك» وإلا فهل للمرتبن أن يخلله فيه 
تفصيل» فلو مسلمين أو الراهن فقط جاز تخليله لأن المالية وإن تلفت بالتخمر لكن 
إعادتها ممكنة بالتخليل فصار كتخليص الرهن من الجحناية. وإذا جاز ذلك في المسلمين 
والخمر ليست بمحل بالنسبة إليهم فلأن يجوز في المرتهن الكافر بالأولى لأنها محل . وأما لو 
الراهن كافراً فله أخذ الرهن والدين على حاله لأن الخمرية لا تعدم الالية في حقه فليس 
للمرتهن المسلم تخليلهاء فإن خللها ضمن قيمتها يوم خللهاء كما لو غصب حمر ذمي 


كتاب الرهن/ باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره ١‏ 
فهو رهن بعشرة) كما كان ثم المعتبر فيه الزيادة والنقصان القدر لا القيمة على ما 
أفاده ابن الكمال» وعليه الفتوى» فإن انتقص شيء من قدره سقط بقدره. وإلا 
فلا. 

(ولو رهن شاة قيمتها عشرة بعشرة) هذا قيد لا بد منهء لأنه لو كان قيمتها 
أكثر من الدين يكون الجلد أيضاً بعضه أمانة بحسابهء فتنبه (فماتت) بلا ذبح (فدبغ 
جلدها ہما لا قيمة له) فلو له قيمة ثبت للمرتبن حق حبسه بما زاد دباغه» وهل 
. يبطل الرهن؟ قولان 


فخللها والخل لهء وتقع المقاصة لو دينه من جنس القيمة ويرجع بالزيادة إن نقصت قيمتها 
يوم التخليل من دينه. عناية ملتخصاً. قوله: (فهو رهن بعشرة) أي يبقى رهناً بهاء وإنما 
َم يبطل لأنه بصدد أن يعود بالتخلل» ولهذا إذا اشترى عصيراً فتخمر قبل القبض لا 
يبطل البيع لاحتمال صيرورته خلا. درر. قوله: (ثم المعتبر الخ) يشير إلى ما قاله شراح 
الهداية وغيرهم من أن ما ذكره المصنف كالهداية وغيرها مقيد بما إذا لم ينتقص شيء من 
كيله وأن قوله «وهو يساوي العشرة» وقع اتفاقاًء فإنه إذا بقي كيله على حاله وانتقصت 
قيمته لا يسقط شيء من الدين» لأن الفائت جرد وصف وبفواته في المكيلات والموزونات 
لا يسقط شيء من الدين ولكن الراهن يتخير كما إذا انكسر القلب إن شاء افتكه ناقصاً 
بجميع الدين» وإن شاء ضمنه وتكون قيمته رهناً عندهما. وعند محمد: يفتكه ناقصاً أو 
يجعله بالدين. كذا في شرح الكاني. وإن لم تنتقص قيمته لا يخير فيبقى رهناً كما كان. 
إتقاني وعناية. قوله: (وإلا فلا) إذ لا اعتبار بنقصان السعر كما مر. قوله: (هذا) أي ما 
يفهم من مساواة القيمة للدين. قوله: (لأنه لو كان قيمتها أكثر من الدين) كما إذا كان 
الدين عشرة والشاة بعشرين والجخلد بدرهم فالجلد رهن بنصف درهمء لأن بإزاء كل 
درهم من الشاة نصف درهم من الدين فيكون الجلد رهناً بنصف درهم ويسقط بإزاء 
اللحم نسعة ونصف» وإن كان قيمتها أقل من الدين بأن كانت بخمسة وال جلد بدرهم 
فالجلد رهن بستةء وإذا هلك الجلد بعد ذلك هلك بدرهم واحد فيرجع على الراهن 
بالدمسة الباقية من الدين. وتمام بيانه في الكفاية وغيرها. قوله: (بلا ذبح) أما إذا ذزبحت 
كانت بتمامها مضمونة ط. قوله: (يما لا قيمة له) بأن تربه أو شمسه. معراج . قوله: 
(وهل يبطل الرهن قولان) أحدهما يبطل ويصير الجلد رهتاً بقيمة ما زاد الدباغ فيه» حتى 
لو أداها الراهن أخذ الجلد لأنه صار مرهوتاً بالدين الثاني حكماً . ثانيهما لا يبطل لأن 
الشيء يبطل بما هو مثله أو فوقه لا بما دونه. والرهن الثاني هنا دون الأول لأنه إنما 
استحق حبس الجلد بلمالية التي اتصلت بالجلد بحكم الدبغ وهي تبع للجلدء والرهن 
الأول بما هو أصل بنفسه وهو الدين فيكون أقوى فلم يرتفع بالثاني» ويثبت الثاني أيضاً 
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(وهو) أي الجلد (يساوي درهماً فهو رهن بهء بخلاف ما إذا ماتت الشاة المبيعة قبل 
القبض فديغ جلدها) حيث لا يعود البيع بقدره على المشهور والفرق أن الرهن يتقرر 
بالهلاك والبيع قبل القبض يفسخ به. 

(ولو أبق عبد الرهن وجعل) العبد (بالدين ثم عاد يعود الدين والرهن) خلافاً 
لزفر (ونماء الرهن) كالولد والثمر واللبن والصوف والوبر والأرش ونحو ذلك 
(للراهن) لتولده من ملكه (وهو رهن مع الأصل) تبعاً له (بخلاف ما هو بدل عن 
المنفعة كالكسب والأجرة) وكذا الهبة والصدقة (فإنها غير داخلة في الرهن وتكون 
للراهن) الأصل أن كل ما يتولد من عين الرهن يسري إليه حكم الرهن"" وما لا 
فلا. مجمع الفتأاوى . 


لأنه لا يمكن رده. كفاية ملخصاً. قوله: (وهو يساوي درهماً) يعني يوم الرهن. وأما إذا 
كانت قيمته درهمين فهو رهن بدرهمين» ويعرف ذلك بأن ينظر إلى قيمة الشاة حية 
ومسلوخة: فإن كانت فيمتها حية عشرة ومسلوخة تسعة كانت قيمة الجلد يوم الارتبان 
درهماًء وإن كانت قيمتها مسلوخة ثمانية كانت درهمين . عناية. قوله: (على المشهور) وهو 
قول العامة» ومن المشايخ من قال بعود البيع كالرهن. إتقاني. قوله: (يتقرر بالهلاك) لأن 
المرتهن صار مستوفياً بالهلاك فيتأكد عقد الرهن» فإذا عادت المالية بالدباغ صادفت عقداً 
قائماً فيثبت فيه حكمه بقسطه . إتقاني. قوله: (يفسخ به) أي يننقض بالهلاك ولا عود بعد 
انتقاض . إتقاني. قوله: (وجعل العبد) بالبناء للمفعول: أي جعل الرأهن أو القاضي 
العبد بمقابلة دين المرهن ط. قوله: (يعود الدين) أي إلا بقدر نقصان عيب الإباق كما 
ياي له ط. وفي بعض النسخ : يعود الرهن » وفي بعضها: يعود الدين في الرهن . قوله: 
بشرط بقاء النماء إلى وقت الفكاك» وإن هلك قبل ذلك لم يسقط بمقابلته شيء ويجعل 
كأنه لم يكن كما سيوضحه. قوله: (الأصل أن كل ما يتولد من عين الرهن) أي أو يكون 
(1) نماء الرهن الحادث في يد المرتهن هل يدخل في الرهن تبعاً أو لا؟. اتفق الفقهاء على أن الثماء جميعه والغلات 
مملوكة للراهن وعلى أن الزيادة اللنصملة كالسمن والتعلم داخلة في الرهن تبعاً. واختلفوا في النماء المتفصل 
كالكسب والأجرة: والولدء والثمرة؛ والنين» والصوف. والشعر على أقوال» وإليك بيائها: يرى الحتابلة 
والنخعي والشعبي أن نماء الرهن جميعه وغلاته تكون رهناً ني يد من الرهن تي يده كالأصل. وإذا احتيج إلى 
بيعه في وفاء الدين بيع مع الأصل» سواء في ذلك المتصل كالسمن والتعلمء والمتفصل كالكسبء والأجرةء 
والولدء والثمرة واللبن» والصوف والشعرء ومذهب الشافعية وأي ثور وابن المنذر وابن حزم أن ما يحدث 
في يد المرهن من عين الرهن عن النماء المتميز كالشجر والثمر واللين والصوف والشعرء وكذا الكسب 
والأجرة لا يدسغل في الرهن. وتفصيل الالكية أن ما كان من نماء الرهن التفصل على خلقته وصورته داخل في 
الرهن كالولد مع الدابة؛ وفي معتاء فسيل النخل وإن ما لم يكن على خلقته لا يدخل فيه سواء أكان متولداً = 
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> عله كثير النخل آم غير متولد ككراء الدابة. وتفصيل أي حنيفة والثوري أن نماء الرهن كالولد والشمر 
واللبن والصوف ملك للراهن ورهن مع الأصلء وأما الكسب والغلة فليسا بداخلين في الرهن. وجتح ابن 
أي ليلى إلى أن الغلة للمرعبن قضاء من حقه. أثبت الحدابلة مذهبهم بأن الرهن حكم يثبت في العين بعقد 
امالك فيدخل فيه التماء والمنافع كالملك بالبيع وغيره. وهو قياس مع الفارق إذ البيع ينقل اللك من البائع إلى 
المشتري فتكون المنافع والزيادة حادثة في ملكه بخلاف الرهن فإنه لا يفيد المرتهن إلا التوثق. ويأن النماء حادث 
من يمين الرهن»؛ فيدخل فيه كالمتصل. ولا شك أن المتصل جزه من المرهون؛ والمنفصل ليس كذلك فلا يتم؛ 
ويأن الرهن حق مستقر في الأم ثبت برضا المالك فيسري إل الولد كالتديير والاستيلاد» وهو مردود بأن ثبوت 
الرهن في الأم برضا المالك لا يستلزم السريان إلى الولد. وقياسه في الرهن عليه في التدبير والاستيلاد واو إذ 
الشارع راغب في العتق وفك الرقاب من أسر الذل والاستعباد بخلاف الرهن فإن فيه مراعاة لمصلءحة المرتين 
وحبساً للطليق وضرراً على الراهن على ما ذهبتم إليه؛ وكثيراً ما يكون ثمن المرهون أزيد من الدين» فما 
الفائدة التي يجنيها المرتهن من ذلك؟ وبأنه نماء حادث من عبد الرهن فسرى إليه حكم الرهن كالولد: ويأنه 
عقد يستتبع التماء؛ فاستتبع الكسب كالشراء. هذان الدليلان الأخيران أولهما على مالك؛ وثانيهما عل أي 
حئيفة؛ وسترى عند الاستدلال أذهبيهما منزلتهما. احتج الشافعية ومن معهم بما رواه سعيد بن المسيب عن 
أي هريرة رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال: ١لا‏ يغلق الرهن الرهن من راهته الذي رهنه له 
غنمه وعليه غرمه» وجه الدلالة: أن التماء من الغنم فوجب أن يكون للراهن» وتقدم الخير يفيد اختصاصه به 
وإضافته المصدر إلى الضمير ندل عل العموم فيصر المعنى للراهن كل غنمه دون غيره. نوقش بأن النماه 
رالكسب للراهن لكن يتعلق به حق الرهن كالأصل فإنه للراهن: والحق متعلق به» والغرق بيئه وبين سائر 
مال الراهن أنه تابع فغيت له حكم أصله: وهذا هو معنى الحديث. والظاهر أن الزيادة حض حت للراهن 
ملكا واستيلاء وانتفاعاًء ولا أول على ذلك من الإضافة الفيدة للاستغراق. ويما رواه أبو هريرة وابن عمر 
رضي الله عنهم: «الرهن مركرب وعحلوب» قال الشافعي : يشبه قوله أي هريرة. والله أعلم .: أن من رهن 
ذات در وظهر نم يمئع الراهن درها وظهرها؛ لأن له رقبتهاء وهي محلوية ومركوية له كما كانت قبل الرهن» 
ولا يمنم الراهن برهنه إياها من الدر والظهر الذي ليس هو الرهن بالرهن الذي هو غير الدر وانظهر «الأم». 
ویمکن أن يوجه بأنه لم يرد أنه مركوب ولوب للمرتهن: فدل على أنه أراد به مركوب وعملوب للراهن #متن 
الهلب». اعترض بأنه يحتمل أنه مركوب ولوب للراهن بإذن المرتهن» وللمرتهن بإذن الراهن. وهو احتمال 
مرجوح إذ كونه مموكاً للراهن يقوي ركوبه وحلبه» يدل على هذا «على الذي يركبه ويمليه تفقته» لآن الإنفاق 
ثر من آثار الملك ولازم من لوازمه التي لا تفارقه. وبأن الرهن وثيقة بالدين فلا يسري إلى الولد كالكفالة 
؛ميسوط؛ وبأن النماء زائد على ما رضيه المرعمن رهناًء فوجب أن يكون للراهن «بداية» ويأن الرهن ما تعقد 
عليه الصفقة لا ما لم تعقد عليه؛ وكل ما ذكرنا ناشىء لم تعقد عليه الصفقة فكله غير الأصل: وكله حادث في 
ملك صاحب الأصل: فكله له «المحلى لابن حزم . وبأن هذه زيادة تملك بملك الأصل فلا يثبت فيها حكم 
الرهن كالكسب رالغلة «مبسوطة. وجه الالكية بأن الولد حكمه حكم أمه في الذكاة وليس كذلك الأصراف 
والألبان وثمر الأشجار؛ لأنها ليست تبعاً للأمهات في الذكاةء ولا هي في صورها ولا في معناهاء ولا تقوم 
معها قلها حكم نفسها لا حكم الأصل خلاف الولد والنتاج'قرطبي؟. وهو قياس مع الفارق إذ الذكاة تمل 
الأكل» وذلك تخقيف من الشارع» فقد يموت الجنين في بطن أمه فلا تدركه حياً لتذكيه بخلاف الرهن» فإن 
المقصود منه التوثق» وبأن الولد حكمه حكم أمه في البيع : آي هو تابع لهاء وفرقت السنة بين الثمر والولد» 
رذلك أن الثمر لا يتبع مع الأصل إلا بالشرطء والولد يتبع بغير شرط #بداية؛ وهو كسابقه إذ البيع ينقل الملك 
بخلاف الرهن. برهن الحتفية والثوري بما أثر عن معاذ رضي الله عنه فيمن ارعن تخي فأثمرت: «إن الثمار 
رهن معها». رهو معارض بما نقل عن معاذ نفسه من طريق طارس أنه في كتاب معادذٌ: «من ارتين أرضاً 
فهو متسب ثمرها لصاحب الرهن؛ الى لابن حزم ويما أثر عن أبن عمر رضي الله عنهما «في الجارية 
المرهونة إذا رلدت قولدها رهن معها' «مبسوط؟. ورد عليه آنه قول صحابي لا حجة فيه إذ هذا الحكم > 
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٠‏ (وإذا هلك النماء) المذكور (هلك مجاناً) لأنه لم يدخل تحت العقد مقصود 
(وإذا بقي) النماء: أي ولو حكماً بأن أكمل بالإذن فإنه لا يسقط حصة ما أكل منه 
فيرجع به على الراهن» كما إذا هلك الأصل بعد الأكل فإنه يقسم الدين على 


بدلا عن جزء من أجزاء عين الرهن كالأرض والعقر. هندية. قوله: (هلك مجاناً) أي إلا 


الأرشء» فإنه إذا هلك سقط من الدين ما بإزائه لأنه بدل جزئه فقام مقام المبدل. كذا في 
الفهستاني ح. قوله: (أي ولو حكما الخ) هذا التعميم هو ما سيصرح به المصنف في قوله 
الآتي «وإن لم يفتك الرهن الخ؟. قوله: (كما إذا هلك الأصل بعد الأكل) الظاهر أنه أراد 


= مما للرأي فيه ممال؛: وهو وارد على أثر معاذ أيضاًء واختلاف الرواية عنه يؤيد هذاء فالظاهر أنهما قالا 
ذلك عن اجتهاد. ويأن حق المرتبن متأكد في العين فيسري إلى الولد كذلك الرإهن» وبيان ثبوت الحق في العين 
أن توصف المين به يقال: مرهون عبوس بحق المرتهن كما يقال: ممولك للراهن» ولهذا يسري إلى بدل 
العينء ودليل التأكد أن من هو عليه لا يملك إبطاله (وفقه الكلام) ما قررنا أن موجب عقد الرهن يد 
الاستيفاء: ويد الاستيفاء إنما تبت في العين» وهي معتيرة بحقيقة الاستيفاءء وإذا كانت حقيقة الاستيفاء تظهر 
في موجبه من الزوائد التي تحدث بعده فكذلك يد الاستيغاء» وهذا لأن المتولد من الأصل ثبت فيه ما كان في 
الأصل» والأصل كان مملوكاً للراهن مشغول بحق المرهن؛ فيثبت ذلك الملك في الزيادة بخلاف الكسب 
والغلة إذ هما غير متولدين من الأصل» وبخلاف ولد الجارية الجانية حيث لا يسري حكم الجناية إلى الولد ولا 
يتبع أمه فيه؛ لأن الحق غير متأكد حتى ينغرد المالك بإبطاله بالفداء: وبخلاف ولد المسعأجرة والكفيلة 
والمغصوية وولد الموصى بخدمتهاء لأن المستأجر حقه في المنفعة دون العين» ولي الكفالة الحق يثبت في الذمةء 
والولد لا ينولد من الذمة؛ وني الغصب السبب إثبات اليد العادية بإزالة اليد امحقة» وهو معدوم في الولد» 
ولا يمكن إثباته فيه تبعاً؛ لأنه فعل حسي» والتبعية تجري في الأوصاف الشرعية: وني الجارية الموصى بخدمتها 
المستحق له الخدمة» وهي منفعته والولد غير صالح لها قبل الانفصال قلا يكون تبعاً لها وبعده لا ينقلب 
موجباً أيفاً بعد أن انعقد غير موجب . اعترض هذا الدليل بأنه مرئكز على أن موجب عقد الرهن ثبوت يد 
الاستيفاء وقد رددناه على آنا لو سلمنا ثبوته لكان الغارق موجوداً بين الاستيفاء الحقيقي وبين ملك اليد فلا 
يلزم من الحاق الولد بأصله في الحقيقي إلحاقه به في يد الاستيفاء إذا الأول فيه ملك العين واليد معاء أما الثاني 
قالثابت به ملك السيد لا غيرء وأيضاً فلا ينهض هذا المعقول في مقابلة الحديثين السالفين في استدلال الشافعية 
رمن معهمء والإجابة بأن الزيادة مملوكة للراهن؛ وذلك لا يتفي حقاً للمرجمن فإنه كما أضاف الزيادة إليه 
أضاف الأصل إليه بقوله صل الله عليه وسلم: «الرهن من راهنه» مردودة بأن معناه الرهن عن ضمان راهئه 
يقال: هذا الشيء من فلان أي من ضمانه؛ وحمل حديث: «الرهن عركوب وعلوب» على أنه مركرب 
ولوب للراهن بإذن المرتهن بعيد» والظاهر أن ركوبه وحلبه لراهنه الذي يملك رقبته ويتولى الإنقاق عليه. عا 
سلف تبين أن قياس الحنابلة على المالكية والحتفية غير صحيحين إذ أدلة المذهبين لم تنهض لإثبات الأصل 
المقيس عليه. رجه ابن آي ليلى بأن عقد الإجارة لا يلاقي المحل الذي لاتاه عقد الرهن» فإنه بعقد الإجارة 
يثبت للمستأجر ملك المنفعة: والثابت للمرتهن ملك اليد إلا أن رضا المرعهن في الإجارة شرط يتمكن به امالك 
من التسليم فإجارة المرتبن وإجارة الراهن رضا المرتبن سواء على معنى أن الأجر تلراهن وأن عقد الرهن على 
حاله؛ لآن مرجب العقدين ما اجتمعا في محل واحد؛ ثم المرتهن يأخذ الأجر قضاءً من حقه؛ لأنه ظفر يجنس 
حقه من حال المديون. وللبحث فيه ممال: وهو أن الله تعالى شرع الرهن للتوثق واستيفاء الدين من المرهون 
عند التعثر من الراهن في الموعد المضروب: وني هذا سعة على الراهن ومصلحة للمرتبن» وبما أن الراهن لا 
يلزمه شيء قبل الوقت العلوم قلا أدري بأي دليل نسلط المرعبن على استيفاء بعض حقه مقدماً قبل موعده: 
وقد يكون هذا ضرراً على الراهن, 
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قيمتهما. قهستاني . ذكره بقوله (بعد هلاك الأصل فك بحصته) من الدين لأنه صار 
مقصوداً بالقكاك والتبع يقابله شيء إذا كان مقصوداً (و) حينئذ (يقسم الدين على 
قيمته يوم الفكاك وقيمة الأصل يوم القبض» ويسقط من الدين حصة الأصل وفك 
النماء بحصته) كما لو كان الدين عشرة وقيمة الأصل يوم القبض عشرة وقيمة 
النماء يوم الفك خمسةء فثلثا العشرة حصة الأصل فيسقط وثلث العشرة حصة 
النماء فيفك به (ولو أذن الراهن للمرتهن في أكل الزوائد) أي أكل زوائد الرهن بأن 
قال له مهما زاد فكله (فأكلها) ظاهره يعم أكل ثمنهاء ويه أفتى المصنف. قال: إلا 
أن يوجد نقل يخصص حنيدا الأقر لك و سن اليد بالا 
أتلفه بإذن المالك» 


بقوله أولآً #بآن أكل بالإذن؛ عكس هذاء وهو ما إذا أكل بعد هلاك الأصل» بأن هلك 
وبقي نماؤه كالثمرة ثم أكله»وإلا لزم تشبيه الشيء بئفسه. وعبارة الفهستاني: وإن هلك 
الأصل وبقي النماء ولو حكماًء كما إذا أكل الراهن أو المرتهن أو أجنبي من النماء بالإذن 
فإنه م يسقط حصة ما أكل منه فيرجع به على الراهن» وكما إذا هلك الأصل بعد الأكل 
فإنه يفسم الدين على قيمتهما ويرجع على الراهن بقيمة ما أكل. الكل في شرح الطحاوي 
اه. قوله: : (كما ذكره بقوله) انظر ما مرجع الضمير المنصوب . قوله: (فك) أي النماء 
بحصته»› فلو هلك أيضاً بعد هلاك الأصل ذهب بلا شيء كأنه لم يكن وذهب كل الدين 
ببلاك الأصل . وتمامه في غرر الأفكار. قوله: (والتبع يقابله شيء إذا کان مقصوداً) كولد 
المبيع فإنه يصير مبيعاً تبعاً ولا يصير له حصة من الثمن إلا إذا صار مقصوداً بالقبض 
عندنا. معراج . قوله: (يوم الفكاك) لأنه إنما صار مضموناً بالفكاك» إذ لو هلك قبله 
يبلك مجاناً. عناية . قوله: (يوم القبض) لأنه مضمون بالقبض كما تقدم. عناية . قوله: 
(فيسقط) أي بسبب هلاك الأصل . قوله: (وبه أفتى المصنف) حيث سثل عمن رهن نخلٌ 
وأباح للمرتبن ثمارها هل يملك أن يبيعها ويتموّلها أم يملك الأكل بنفسه فقط؟ فأجاب 
ظاهر كلامهم أن له التصرف مطلقاًء إذ الظاهر أن المراد من قولهم فأكلها: أكلها أو أكل 
ثمنهاء إلا أن يوجد نقل صريح بتخصيص الأكل دون غيره ا ه. من حاشية الحموي 
ملخصاً. وأورد عليه أن المعنى الحقيقي هو الظاهر ومدعي الأعمية محتاج إلى الدليل. 
قلت: وسيذكر الشارح عن الجواهر: ولو أباح له نفعه ليس له أن يؤجره. تأمل . 


وقال السائحاني: أقول: ظاهره أن أكل الزوائد المأكولة إنما هو أكل نفسها لا أكل 
بدلها» وهذا أمر مكشوف لكل أحد بالبديهة 1 ه. نعم يظهر ذلك إذا كانت مما لا يؤكل 
كما ذكره الرحمتي. قوله: (لأنه أتلفه بإذن المالك) فيه إشارة إلى أنه لو أتلفه بغير إذئه 
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والإطلاق يجوز تعليقه بالشرط والخطرء بخلاف التمليك (ولا يسقط شيء من 
الدين) قال في الجواهر: رجل رهن داراً وأباح السكنى للمرتهن فوقع بسكناه خلل 
وخرب البعض لا يسقط شيء من الدين» لأنه لما أباح له السكنى أخذ حكم 
العارية» حتى لو أراد منعه كان له ذلك» وفي المضمرات: ولو رهن شاة فقال له 
الراهن كل ولدها واشرب لبنها فلا ضمان عليهء وكذا لو أذن له في ثمرة البستان 
فصار أكله كأكل الراهنء ثم نقل عن التهذيب أنه يكره للمرتهن أن ينتفع بالرهن 
وإن أذن له الراهن. 

قال المصنف: وعليه يحمل ما عن محمد بن أسلم من أنه لا يحل للمرتين 
ذلك ولو بالإذن لأنه ربا. قلت: وتعليله يفيد أنها تحريمية» فتأمله (وإن لم يفتك) 
الراهن (الرهن) بل بقي عند المرتبن على حاله (حتى لو هلك) الرهن كما ني يد 
المرتبن (قسم الدين على قيمة النماء) أي الزيادة (الني أكلها المرتبن وعلى قيمة 
الأصل» فما أصاب الأصل سقط وما أصاب الزيادة أخذه المرعهن من الراهن) كما 
في الهداية والكافي والخانية وغيرها. 

وفي الجواهر: الأصل أن الإتلاف بإذن الراهن كإتلاف الراهن بنفسه 
لتسليطه» وفيها أباح للمرتبن نفعه هل للمرتبن أن يؤجره؟ قال لاء قيل فلو أجره 
ومضت المدة فالأجرة له أم للراهن؟ قال له إن أجره بلا إذنء وإن بإذن فللمالك 


ضمن وكانت القيمة رهناً مع الشاةء وكذا لو فعل الراهن ذلك بدون إجازة المرتمن. 
عناية. قوله: (والإطلاق) أي الإباحة ١‏ ه ح. قوله: (يجوز تعليقه) لأنه ليس بتمليك. 
إتقاني . قوله: (بالشرط) وهو قوله هنا «مهما زاد فكله». قوله: (واللقطر) باخاء المعجمة 
والطاء المهملة: الإشراف على الهلاك كما في القاموس والمغرب» والمراد به هنا ما احتمل 
الوجود والعدم فهو بمعنى الشرط. تأمل. قوله: (وعليه يحمل الخ) بأن يراد من نفي 
ا لحل الكراهة. قوله: (ما عن محمد بن أسلم) الذي في المنح أول كتاب الرهن عبد الله بن 
محمد بن مسلم اهاح. 

أقول: ما قدمناه عن المنح هناك ومثله في غيرها موافق لا هناء ولعل النسخ مختلفة. 
قوله: (قلت الخ) ظاهره تسليم القول بالكراهة مع الإذن وأنه رباء ومقتضاه أنه 
مضمون» لكن قدمنا عن المنح أول الرهن أنه غخالف لعامة المعتبرات» وتقدم بيان ذلك 
كله مستوفي» فراجعه. قوله: (وما أصاب الزيادة) كثلث العشرة في مثاله السابق . قوله: 
(كإتلاف الراهن بنفسه) فلا يسقط ما يقابله من الدين لكونه غير مضمون على المرتبن» 
بخلاف الهالك في يده. قوله: (قال له الخ) في التاترخانية: آجر المرتبن الرهن من أجنبيّ 
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وبطل الرهن . 

وفيها: رهن كرما وتسلمه المرتبن ثم دفعه للراهن ليسقيه ويقوم بمصالحه لا 
يبطل الرهن . 

رهن كرماً وأباح ثمره ثم باع الكرم فقبض المرتبن الشمن» إن ثمره حصل 
بعد البيع فللمشتري» وإن قبله فللراهن إن قضى دين المرتبن» وإلا يكون رهناً 
ويجعل البيع رجوعاً عن الإباحة فإنها تقبل الرجوع كما مر. 

وفيها: زرع المرتين أرض الرهن» إن أبيح له الانتفاع لا يجب شيء» وإن لم 
ببح لزمه نقصان الأرض وضمان الاء لو من قناة علوكة فليحفظ . 

زرعها الراهن أو غرسها بإذن المرتبن ينبغي أن تبقى رهناً ولا يبطل الرهنء 


: سح الرمن ابس للكرين طني غير متا 
اس ستحق بعضه إن شائعاً يبطل الرهن فيما بقي» وإن مفروزاً بقي فيما بقي 
ويجبس بكل الدين لکن هلکه بحصته. 
آجر داره لغيره ثم رهنها منه صح وبطلت الإجارة» ولو ارتهن ثم آجره من 


بلا إذن فالغلة له» ويتصدق بها عند أي حنيفة ومحمدء وله أن يعيده في الرهن. قوله: 
(وبطل الرهن) حتى لا يسقط دين المرتهن ببلاكه عند المستأجر ط. ولا يعود رهناً إلا 
بتجديد. تاترخانية. وكذا لو آجر الراهن المرتبن على ما مر في الباب السابق. قوله: 
SE HAE‏ ترح Se OAL‏ 

قوله : (ثم باع) أي الراهن . قوله: (فقبض امرتبن الثمن) لأنه إذا جاز البيع يصير الثمن 
رهناء كن القبض غير شرط فإنه يصير رهت وإن لم يقيض كما قدمناه أول الاب السايق. 

قوله: (وإلا يكون رهناً) أي مع ثمن البيع الذي قبضه ط. قوله: (كما مر) أي قريباً في 
قوله «حتى لوا أراد منعه كان له ذلك6. قوله: (لو من قناة تملوكة) هذا خلاف المفتى به 
من أنه لا يضمن إلا ما ملكه بالإحراز كما مر في كتاب الشرب وماء القناة غير محرز. 
قوله: (ينبغي أن تبقي رهناً الخ) جزم به في الخانية فقال: زرع أو سكن بإذن المرتبن لا 
يبطل الرهن وله أن يسترده. وما دام في يد الرافن لا يضمنه المرتمن. قوله: (بقي فيما 
بقي) لأنه يمكن رهن ذلك الباقي ابتداء لعدم الشيوع. قوله: (لكن هلكه بحصته) أي 
وإن كان في قيمته وفاء بجميع الدين كما في الخانية. قوله: (نم رهنها منه) أي من 
المستأجر. قوله: (وبطلت الإجارة) ظاهره أنها تبطل بمجرد عقد الرهن» وليس كذلك بل 
لا بد من القبض كما في القئية. وأما عكسه وهو ما إذا آجر الراهن الرهن من المرتهن 
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رأهنه فالإجارة باطلة . 

أبق الرهن سقط الدين كهلاكهء فإن عاد سقط بحساب نقصه لأن الإباق 
عيب حدث فيه. | 

ثم لما فرغ من الزيادة الضمنية ذكر الزيادة القصدية فقال (والزيادة في الرهن 
تصح) وتعتبر قيمتها يوم القبض أيضاً (وفي الدين لا) تصح خلافاً للثاني. والأصل 
أن الإلحاق بأصل العقد إنما يتصور إذا كانت الزيادة في معقود به أو عليهء والزيادة 
في الدين ليست منهما (فإن رهن) نسخ المتن والشرح بالفاء 


ينفسخ بمجرد عقد الإجارة ولا يحتاج إلى تجديد قبض كما يفيده كلام البزازية» لكن في 
العمادية أنه لا بد منهء حتى لو هلك قبل أن بجدد قبضاً للإجارة يبلك هلاك الرهن ١‏ ه. 
وهذا مشكل لأنه قرّر في العمادية أن قبض المضمون بغيره ينوب عن قبض غير الضمون 
وتمامه في حاشية الأشباه للشرف الغزي» وقدمنا في الفصل السابق عن العناية اشتراط 
تجديد القبض . قوله : (فالإجارة باطلة) وتكون كما لو أعاره أو أودعه منه فلا تبطل عقد 
الرهن . 


تنبيه قال في النهاية: ستل الإمام أبو الحسن الماتريدي عمن باع داره من آخر بثمن 
معلوم بيع وفاء وتقابضا ثم استأجرها من المشتري مع شرائط صحة الإجارة وقبضها 
ومضت مدة هل تلزمه الأجرة؟ قال لاء فإنه عندنا رهنء والراهن إذا استأجر الرهن 
من المرتهن لا تجب الأجرة | ه. خيرية. ثم نقل فيها عن البزازية ما يوافقهء وأفتى به 
غير مرة» والكل في فتاواه المشهورة. حامدية. فليحفظ فإنه كثير الوقوع. قوله: (سقط 
بحساب نقصه) أي سقط من دين المرتهن ما نقصته قيمة الآبق بسبب إباقه ط. وهذا إذا 
كان أول إباق كما يشعر به التعليل» فإن كان أبق قبل ذلك لا يسقط شيء. بزازية. 
قوله: (ثم لما فرغ من الزيادة الضمنية) وهي نماء الرهن؛: ومراده بالضمنية مالم يقع 
عليه الرهن قصداً ط. قوله: (والزيادة في الرهن تصح) مثل أن يرهن ثوباً بعشرة 
يساوي عشرة ثم يزيد الراهن ثوباً آخر ليكون مع الأصل رهناً بالعشرة. عناية. قوله: 
(يوم القبض أيضاً) أي يوم قبض الزيادة كما تعتبر قيمة الأصل يوم قبضه. قوله: (وفي 
الدين لا تصح) المراد أن لا يكون الرهن بها مضموناء فأما الزيادة في نفسها فجائزة. 

وصورة المسألة: أن يرهن عنده عبداً يساوي ألفين بألف ثم استقرض منه ألفاً أخرى 
على أن يكون العبد رهنا ہما جميعاًء فلو هلك بالألف الأولى لا بالألفينء ولو قضاه ألفاً 
وقال إنما قضيتها عن الأولى له أن يسترد العبد. إتقاني . قوله: (في معقود به) كالثمن أو 
عليه كالبيع ط . قوله: (والزيادة في الدين ليست منهما) بل أصل الدين ليس منهما. قال في 
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مع أنه نبه في شرحه على أنه إنما عطفها بالواو لا بالفاء ليفيد أنها مسألة مستقلة لا 
فرع للأول» فتنبه (عبداً بألف فدفع عبداً آخر رهناً مكان الأول وقيمة كل) من 
العبدين (ألف فالأول رهن حتى برده إلى الراهن والمرمهن في الآخر أمين حتى يجعل 
مكان الأول) بأن يرد الأول إلى الراهن فحينئذ يصير الثاني مضموناً. 

(أبراً المرتبن الراهن عن الدين أو وهبه منه ثم هلك الرهن في يد المرتمن هلك 
بغير شيء) اانا لسقوط الدين إلا إذا منعه من صاحبه فيصير غاصباً بالمنع . 

(ولو قبض المرتهن دينه) كله (أو بعضه من راهنه أو غيره) كمتطوع (أو 
شرى) المتهم (بالدين عيئاً أو صالح عنه) أي عن دينه (على شيء) لأنه استيفاء (أو 
أحال الراهن مرتبنه بدينه على آخر ثم هلك رهنه معه) أي في يد المرتهن 


العناية: أما إنه غير معقود عليه فظاهر» وأما أنه ليس بمعقود به فلوجوبه بسببه قبل عقد 
الرهن» بخلاف الرهن فإنه معقود عليه لأنه لم يكن بوساً قبل عقد الرهن ولا يبقى بعده. 

تعمة قال في الذخيرة: وفي العيون عن محمد: رهن غلامين بألف ثم قال المرمن 
احتجت إلى أحدهما فرده علي ففعل» لد الاي وم تعن الت تلو هلك يلك د 
الدين نصفه ولكن لا يفتكه إلا بجميع الألف | ه. فليحفظ . قوله: (مع أنه) أي 
الصنف . قوله: (ليفيد أا مسألة مستقلة) وهي بيان حكم تبديل الرهن الأول برهن 
آخر. قوله: (وقيمة كل من العبدين ألف) كذا قيد في الهداية» وهو قيد اتفاقي لا في 
التاترخانية عن التجريد: وإن كات فيه الأول خسمائة والثاني ألفاً والدين كذلك فهلك 
يبلك بألف» وكذا إذا كانت قيمة الثاني حمسماثة والأول ألفاً فهلك الثاني في يده هلك 
بخمسمائة اه. ولذ ترك القيد في الخانية . قوله: (حتى يجعل مكان الأول) لأن الأول 
إنما دخل في ضمانه بالقبض والدين وهم باقيان فلا يخرج عن الضمان إلا بنفض القبض 
ما دام الدين باقياء وإذا بقي الأول في ضمانه لا يدخل الثاني في ضمانه لأنهما رضيا 
بدخول أحدهما فيه لا بدخولهماء فإذا رد الأول دخل الثاني في ضمانه؛ ثم قيل: يشترط 
ديد القبفن :لأ بد امرضييج غل الان يد أماة ويد الراهن يد انشيقاء وهمان فلا ينو 
عنه؛ وقيل لا يشترط. وتمامه في الهداية. وذكر القهستاني أن الأول هو المختار عند 
قاضيخان. وأفاد بعض الفضلاء أن عادة صاحب الهداية اختيار الأخير عكس عادة 
قاضيخان ومقتضاه ترجيح الأول. تأمل. قوله: (إلا إذا منعه من صاحبه) أي عند طلبه 
منه ثم هلك بعده. قوله: (أو شرى المرتبن) أي من الراهن. قوله: (لأنه) أي لأن كل 
واحد من الشراء والصلح على عين استيفاء. عناية. أي إذا كان عن قرار فهو استيفاء لأنه 
يجب على الدائن مثله بالشراء والصلح عنه. كفاية: أي فيسقط بطريق المقاصة. قوله: 
(على آخر) أي سواء كان للراهن عليه دين أو لاء وفيه إشعار بأن للراهن أخذ الرهن من 


فل كتاب الرهن/ باب التصرف في الرهن والجتاية عليه وجنايته على غيره 
ل لل سي يي يج يي 


(هلك بالدين ورد ما قبض إلى من أدى) في صورة إيفاء راهن أو متطوّع أو شراء أو 
صل 

(وبطلت الحوالة وهلك الرهن بالدين) لأنه في معنى الإبراء بطريق الأداء. 
هداية. ومفاده عدم بطلان الصلح وأن الدين ليس بأكثر من قيمة الرهن؛ وإلا 
فينبغي أن لا تبطل الحوالة في قدر الزيادة. قهستاني (وكذا) أي كما يبلك الرهن 
بالدين في الصور المذكورة يبلك به أيضاً (لو تصادقا على أن لا دين) عليه (ثم هلك) 


المرتبن بعد الحوالة كما في موضع من الزيادات وقي موضع آخر ليس له. قهستاني. قوله: 
(هلك بالدين) والفرق أن الإبراء يسقط به الدين أصلاً كما قدمه وبالاستيفاء لا يسقطء لما 
تقرر أن الديون تقضي بأمثالها لا أنفسهاء لأن الدين وصف في الذمة لا يمكن أداؤه» 
لكن إذا أدى المديون وجب له على الدائن مثله فتسقط المطالبة لعدم الفائدةء فإذا هلك 
الرهن بعده تقرر الاستيفاء الأول الحكمي وانتقض الثاني لثلا يصير مستوفياً مرتين. قوله: 
(أو منطوع) ويعود إلى ملك المنطوع لا المنطوع عنه. خانية. قوله: (أو شراء أو صلح) 
كذا في المنح والدررء ولي فيه نظر: فإن الذي قبضه المرتهن في صورتي الشراء والصلح هو 
العين المبيعة والمصالح عليهاء وقد صرح في النهاية والعناية وغاية البيان أنه إذا هلك الرهن 
في هاتين الصورتين يجب على المرتبن رد قيمته» ولم يقولوا يجب رد العين فاقتضى ذلك أنه 
لا يتتقض الشراء والصلح» وقد رأيت التصريح بذلك في الحواشي السعدية ووجهه ظاهر 
لأن ذلك عقد معاوضة فما وجه بطلانه بهلاك الرهن» بخلاف الاستيفاء بالأداء والحوالة» 
هذا ما ظهر لي من فيض الفتاح العليم. قوله: (وهلك الرهن بالدين) أعاده ليبني عليه 
التعليل. قوله: (لأنه) أي لأن عقد الحرالة في معنى الإبراء بطريق الأداء دون الإسقاط . 
وفي بعض نسخ الهداية «ني معنى البراءة» وهي أظهر . 

والحاصل كما في الكفاية: أن الحرالة لا تسقط الدين ولكن ذمة المحتال عليه تقوم 
مقام ذمة المحيل» ولهذا يعود الدين إلى ذمة المحيل إذا مات المحتال عليه مفلساً. قوله: 
(ومفاده) أي مفاد تقييد المصنف البطلان بالحوالة . قوله: (عدم بطلان الصلح) قدمنا 
التصريح به عن السعدية وأنه مقتضى كلام شراح الهداية وإن اقتضى كلامه السابق 
خلافه» والشراء مثل الصلحء فافهم. قوله: (وأن الدين الخ) هذا إنما يؤخذ من 
التعليل الذي ذكره القهستاني. وعبارته: وتبطل ال حوالة بالهلاك لحصول الاستيفاء كما في 
النظم وغيره» وفيه إشعار بأن الدين ليس بأكثر من قيمة الرهن» وإلا فينبغي أن لا تبطل 
الحوالة فيما زاد عليهاء لأن الاستيفاء التام لم يتحقق وإلى أن الصلح لم يبطل ١ه‏ ط. . 

أقول: قدم الشارح أول كتاب الإجارة أن المصنف اعتمد أنه إذا فسد العقد في 
البعض فسد في الكل . تأمل. قوله: (ثم هلك الرهن بالدين) الأولى إسقاط قوله «بالدين» 


كتاب الرهن/ باب التصرف في الرهن والجتاية عليه وجنايته على غيره ا 
س مب سس ل سلا يبي = 


الرهن بالدين لعوهم وجوب الدين بتصادقهما على قيامه فتكون المطالبة به باقية . 
بخلاف الإبراء فإنه يسقط الدين أصلا. 

(كل حكم) عرف (في الرهن الصحيح فهو الحكم في الرهن الفاسد) كما في 
العمادية. قال: وذكر الكرخي أن المقبوض بحكم الرهن الفاسد يتعلق به الضمان. 
وفيها أيضاً (وفي كل موضع كان الرهن مالآ والمقابل به مضموناً إلا أنه فقد بعض 
شرائط الجواز) كرهن المشاع (ينعقد الرهن) لوجود شرط الانعقاد لكن (بصفة 
الفساد) كالفاسد من البيوع (وفي كل موضع لم يكن) الرهن (كذلك) أي لم يكن مالا 
ولم يكن المقابل به مضموناً (لا ينعقد الرهن أصلا) وحيئذ (فإذا هلك هلك بغر 


لأن قوله #يهلك به» مغن عنه. قوله: (لتوهم وجوب الدين الخ) لأن الرهن مضمون 
بالدين عند توهم الوجود كما في الدين الموعودء وقد بقيت الجهة لاحتمال أن يتصادقا 
على قيام الدين بعد تصادقهما على عدمه» بخلاف الإبراء لأنه سقط به. درر. لكن في 
التبيين وغيره عن مبسوط شمس الأئمة: لو تصادقا قبل هلاك الرهن ثم هلك يبلك أمانة 
لأنه بتصادقهما ينتفي الدين من الأصل وضمان الرهن لا يبقى بدون الدين» وذكر 
الإسبيجابي أنه الصواب ١‏ ه. واختار صاحب الهداية هلاكه مضموناً في الصورتين. 
سعدية. قوله: (فهو الحكم في الرهن الفاسد) أي في حال الحياة والممات» فلو نقض 
الراهن العقد بحكم الفساد وأراد استرداد المرهون كان للمرتبن حبسه حتى يؤدي إليه 
الراهن ما قبضء وإذا مات الراهن وعليه ديون كثيرة فالرتهن أولى من سائر الغرماء. 
وهذا كله إذا كان الرهن الفاسد سابقاً على الدين» فلو كان بدين على الراهن قبل ذلك لم 
يكن له حبسه لأنه ما استفاد تلك اليد بمقابلة هذا المال» ويكون بعد الموت أسوة للغرماء 
لأنه ليس له على المحل يد مستحقة» بخلاف الرهن الصحيخ تقدم أو تأخر. وتمامه في 
العمادية والذخيرة والبزازية. قوله: (يتعلق به الضمان) صوابه «لا يتعلق» لأن المنقول عن 
الكرخي في العمادية وغيرها أنه يبلك أمانة. ' 


وفي الذخيرة: وروى أبن سماعة عن محمد أنه ليس للمرتين حبسه لأنه إصرار على 
المعصية» ولكن ما في ظاهر الرواية أصح.ء لأن الراهن لما نقض فقد ارتفعت المعصيةء 
وحبس المرتهن المرهون ليصل إلى حقه لا يكون إصراً لأن الراهن يجير على تسليم ما 
قبض فإذا امتنع فهو المصر؛ آلا ترى أن في الشراء الفاسد للمشتري الحبس إلى استيفاء 
الثمن ا ه ملخصاً. قوله: (أي لم يكن مالا) كالمدبر وأم الولدء فإن للراهن أخذها لأن 
رهنهما باطل. منح. قوله: (ولم يكن المقابل به مضمونا) كما لو رهن عيناً بخمر مسلم 
فله أخذها منه» والواو بمعنى أو. قال في جامع الفصولين: فلو فقد أحدهما لم ينعقد 


ليل كتاب الرهن/ باب التصرف في الرهن والنناية عليه وجتايته على غيره 


شيء) بخلاف الفاسد فإنه يبلك بالأقل من قيمته ومن الدين. 
ومن مات وله غرماء فالمرتهن أحق به كما في الرهن الصحيح . 
فرع: رهن الرهن باطل كما حررناه في العارية معزياً للوهبانية : وفي معاياتها 
قال : [الطويل] 
َأ رَهِينِ ليرام اكه وَمَجْنهِ لَوْمَاتَ بالمَوْتٍ يشطر 
هذا تفسير كل نفس بما كسبت رهينة والمعنى: كل نفس ترتهن بكسبها عند 
الله تعالى اه. 


أصلا. قوله: (بخلاف الفاسد) مستغنى عنه بقول المصئف «كل حكم الخ طا. قوله: 
(رهن الرهن باطل) أي إذا رهنه الراهن أو المرتهن بلا إذن» فلو بإذن صح الثاني وبطل 
الأولء وقدمنا بيانه في باب التصرف في الرهن. قوله: (كما حررناه في العارية) حيث قال 
فيها. وأما الرهن فكالوديعة. وقال المصنف في «العارية»: ولا تؤجر ولا ترهن كالوديعة 
اه ط . قوله: (ومجنيه الخ) خبر لمبتدأ محذوف تقديره: أي جان» وضمير «يشطر) يعود 
إلى الواجب بالجناية ط . قال ح: يعني: أي جان إذا مات من جنى عليه يجب شطر الدية 
وإن عاش تهب الدية كاملة. الجواب: ختان قطع الحشفة إن مات الصبي وجب عليه 
نصف الديةء وإن عاش وجبت كاملةء وكذلك في العبد يجب نصف القيمة وتمامها لأنه 
حصل التلف بمأذون فيه وهو قطع القلفة» وغير مأذون فيه وهو قطع الحشفةاه. 
وتقدمت المسألة في باب ضمان الأجيرء وستأتي أيضاً قيبل باب القسامة. قوله: (هذا 
التفسير) في بعض النسخ «تفسير) بدون أل وهو الأوضحء والإشارة إلى قوله «وأي رهين 
الخ» أي هذا تفسير ويهان قوله تعالى 190 تفس [هود: 1۳۸ الآيةء والله تعالى أعلم . 


كتاب المنايات دا 


كاب الجتاتات ^ 

مناسبته أن الرهن لصيانة الال وحكم الجناية لصيانة الأنفس وال مال وسيلة 
للنفسر فقدم . 
بمال أو نفس » وخص الفقهاء الغصب والسرقة بما حل بمال» والحناية بما حل 
بتفس وأطراف . 

(القتل) الذي يتعلق به الأحكام الآتية من قود ودية وكفارة وإثم وحرمان 
إرث (خسة) وإلا فأنواعه كثيرة کرجم وصلب وقتل حر . الأول (عمد وهو أن 
يتعمد ضربه) أي ضرب الآدمي في أي موضع من جسده (ب) آلة تفرق الأجزاء مثل 
(سلاح) ومثقل لو من حديد. جوهرة 

تاب الجناات 

قوله: (وحكم الحتاية) هو القصاص أو الدية والكفارة وحرمان الإرث ط. قوله: 
(والمال وسيلة) جواب عما يقال: كان الأولى تقديم الجنايات لأهميتها بتعلقها بالأنفس 
وهي في الأصل مصدر ثم أريد به اسم المفعول. قوله: (والجئاية يما حل بنفس وأطراف) 
أي في هذا الكتاب» وإلا فجنايات الحج لم تتعلق بنفس الآدمي ولا طرف من إطلاق 
الفقهاء عليها الجناية . شرنبلالية . قوله : (وإلا) أي وإن لم يرد بالقتل هنا القتل المذكور ل 
يصح الحصر في الخمسة. 


والحاصل: أن المراد هنا قتل محرم» فلا يشمل القتل المأذون به شرعاً كقصاص 
ورجم. قوله: (أن يتعمد ضربه) أي ضرب المقتول» فيخرج العمد فيما دون النفس . 
سعدي. ولم يقل أن يتعمد قتله لما سيذكره الشارح قريباً أنه لو أراد يد رجل فأصاب عنقه 
فهو عمد» ولو عنق غيره فخطأء ولذا قال في المجتبى : إن قصد القتل ليس بشرط لكونه 
عمداً وإليه أشار الشارح بقوله «في أي موضع من جسده؛ واحترز بالتعمد عن الخطإ 
وبقوله «بآلة الخ» عن الباقي. قوله: (بآلة تفرق الأجزاء) إنما شرط فيها ذلك لأن العمد 


)١(‏ الجناية لغة: يقال: جنى عل قومه جتاية : أذنب ذنباً يؤاخذ به وقد استعملها الققهاء في الجرح والقطع . انظر: 
المصباح امثير /١‏ ۴١٠٠ء‏ غتار الصساح .1١5‏ اصطلاحاً: عرفها الحنفية بأنها: اسم لقعل محرم حل بالنفس أو 
الأطراف . عرفها الشافعية بأنها: كل فعل مزهق للروح أو مبين للعضو . عرفها المالكية يأنها: إتلاف مكلف غير 
حري نفس إنسان معصوم أو عضوه أو معنى قائماً به أو جنبه عمداً أو خط يتحقيق أو تهمة. عرفها الحنابلة 
باہا: كل قعل عدوان عل الأبدان ہما يوجب قصاصاً أو نحوه. انظر: شرح الخرشي ۸/ ۳ء المبدع ۸/ .۲٤١‏ 


15 كتاب الجنايات 


(وحدد من خشب) وزجاج (وحجر) وإبرة في مقتل برهان (وليطة) وقوله (ونار) 
عطف على محدد 


هو القصد ولا يوقف عليه إلا بدليله» ودليله استعمال القاتل آلته؛ فأقيم الدليل مقام 
المدلول لأن الدلائل تقوم مقام مدلولاتها في المعارف الظنية الشرعية. منح» وهو صريح في 
أنه يجب القصاص وإن لم يذكر الشهود العمدء وبه صرح الإتقاني. وفي أنه لا يقبل قول 
القاتل لم أقصد تتله» بخلاف ما لو أقر وقال أردت غيره فيحمل على الأدنى وهو الخطأ . 
وتمامه في حاشية الرملي. وسنذكره إن شاء الله تعالى في باب الشهادة على القتل. قوله: 
(جوهرة) عبارتها: العمد ما تعمد قتله بالحديد كالسيف والسكين والزمح والخنجر 
والنشابة والإبرة والإشفي وجميع ما كان من الحديدء سواء كان يقطع أو يبضع كالسيف 
ومطرقة الحداد والزيرة وغير ذلك» سواء كان الغالب منه الهلاك أم لا. ولا يشترط الجرح 
في الحديد في ظاهر الرواية لأنه وضع للقتل» قال تعالى: (ِوَأَنرَلنَا الْحَدِيدَ فيه بَأسَ 
شَدِيدٌ» [الحديد: ]١0‏ وكذا كل ما يشبه الحديد كالصفر والرصاص والذهب والفضةء 
سواء كان يبضع أو يرض» حتى لو قتله بالمتقل منها يجب عليه القصاص» كما إذا ضربه 
بعمود من صفر أو رصاص ١‏ ه. وروى الطحاوي عن الإمام اعتبار الجرح في الحديد 
ونحوه. قال الصدر الشهيد: وهو الأصح» ورجحه في الهداية وغيرها كما سيأتي في 
الفصل الآ في مسألة المر. 


قلت: وعلى كل فالقتل بالبندقة الرصاص عمد لأنها من جنس الحديد وتجرح 
فيقتص به» لكن إذا لم تجرح لا يقتص به على رواية الطحاوي كما أفاده ط عن الشلبي. 
والإشفي بالشين المعجمة: ما يخرز به كما في القاموس. قوله: (ومحدد من خشب) أي بأن 
نحت حتى صار له حدة يقطع بهاء ولیس المراد ما يكون في طرفه حديد كما وهم لأنه 
مسألة المر الآتبة» وفيها تفصيل وخلاف . قوله: (وإيرة في مقتل) قال في الاختيار: روى 
أبو يوسف عن أبي حنيفة فيمن ضرب رجلا بإيرة وما يشبهها عمداً فمات لا قود فيهء 
وفي المسلة ونحوها القردء لأن الإبرة لا يقصد بها القتل عادة ويقصد بالمسلة. وفي رواية 
أخرى: إن غرز بالإبرة في المقتل قتل» وإلا فلا أ ه. 

وقال في البزازية: غرزه بإبرة حتى مات يقتص به لأن العبرة للحديد. وقال في 
موضع آخر: لا قصاص إلا إذا غرزه في المقتلء وكذا لو عضه ا ه. وفي شرح الوهيانية: 
في الإبرة القود في ظاهر الرواية | ه. وفي القهستاني: وعليه الفتوى ا ه. وجزم يعدمه في 
الخانية. أقول: يمكن أن يكون التقييد بالمقتل توفيقاً. فتأمل. قوله: (وليطة) بكسر 
اللام: قشر القصب اللازق به ط عن الحموي. قوله: (عطف على محدد) أي لا على 


كتاب البتايات فل 


لاتا نى الاد وتعمل عمل الذكاة؛ حتى لو وضعت في المذبح فأحرقت العروق 
أكل: يعني إن سال بها الدم» وإلا لا كما في الكفاية. 

قلت في شرح الوهبانية: كل ما به الذكاة به القوة» وإلا فلا أه. وفي 
البرهان: وفي خديد غير محدد كالسنجة روايتانء أظهرهما أنها عمد. وفي المجتبى: 
وإحماء التنور يكفي للقود وإن لم يكن فيه نار. وني معين المفتي للمصتف: الإبرة إذا 
أصابت المقتل ففيه القودء وإلا فلا اه. فيحفظ . وقالا: والثلائة» ضربه قصداً بما 
لا تطيقه البنية كخشب عظيم عمد (وموجبه الإثم) فإن حرمته أشد من حرمة إجراء 
كلمة الكفر لحوازه لمكره» بخلاف القتل. 


خشب لأنها ليست من المحدد. قال سعدي: وينبغي أن يكون من قبيل الرجز: 
عَلَمُْهَائَبْناً وَمَاءَبَارداً 

إذ الواقع في صورة النار هو الإلقاء فيها لا الضرب بها ا ه. قوله: (لأتها تشق 
الجلد الخ) بيان لكونها من العمد. قوله: (كما في الكفاية) قال ط: ونحوه في الخزانة 
والنهاية. حموي عن المقدسي ١‏ ه. قوله: (وفي البرهان الخ) ذكر هذه النقول الثلاثة نقضاً 
لعكس الكلية وهو قوله «وإلا فلاء وهو ظاهر لأن المشروط في الذكاة فري الأوداج وإنهار 
الدم» وذلك لا يحصل بالسنجة والتنور المحمى والإبرة» ولذا أعاد مسألة الإبرة وإن كان 
ذكرها آنفاً. فافهم. قوله: (غير محدد) أي لا حدّ له. قوله: (كالسنجة) في القاموس: 
سنجة الميزان مفتوحة وبالسين أفصح من الصاد ١‏ ه. وذكر في فصل الصاد: الصنج شيء 
يتخذ من صفر يضرب أحدها بالآخرء وآلة بأوتار يضرب بها ! ه. زاد في المغرب: 
ويقال لما يجعل في إطار الدت من الهنات المدورة صنوج أيضاً. قوله: (أظهرهما أنها عمد) 
بناء على عدم اشتراط الجرح في الحديد ونحوه. قوله: (وإن لم يكن فيه نار) أي على 
الصحيح. قهستاني. وفيه: لو قيد بحبل ثم ألقي في قدر فيه ماء مغلي جداً فمات من 
ساعته أو فيه ماء حار فأنضج جسده ومكث ساعة ثم مات قتل به كما في الظهيرية . 
قوله : (بما لا تطيقه البنية) أي البدن. في القاموس: البنية بالضم والكسر: ما بنيته. وبنى 
الطعام بدله: سمنهء ولحمه: أنبته. قوله: (فإن حرمته) الأول «وحرمته؛» ط . قوله: 
(أشد من إجراء كلمة الكفر) أي أشد من الكفر الصوري» فإنه إذا أكره عليه بملجىء 
يرخص مع اطمئنان القلب إحياء لنفسهء ولو أكره بالقتل على قتل غيره لا يرخص أصلا 
لاستواء النفسين» واحترز به عن الكفر القلبي فإنه أشد ولا يرخص بحال. 

وي الجوهرة: واعلم أن قتل النفس بغير حق من أكبر الكبائر بعد الكفر بالله تعالى 
وتقبل التوبة منهء فإن قتل مسلماً ثم مات قبل التوبة منه لا يتحتم دخوله النارء بل هو في 


مه ١‏ كتاب البنايات 
(و) موجبه (القود عيناً) فلا يصير مالآ إلا بالتراضي فيصح صلحاً ولو بمثل 
الدية أو أكثر. ابن كمال عن الخقائق (لا الكفارة) لأنه كبيرة حضة» وفي الكفارة 
معنى العبادة فلا يناط بها. ` 
قلت: لكن في الخانية: لو قتل مملوكه أو وثهه المملوك لغيره عمداً كان عليه 
الكفارة (و) الثاني (شبهه وهو أن يقصد ضربه بغير ما ذكر) أي بما لا يغرّق 
AO‏ ا ا ASE‏ ا EE‏ ا بيت 


مشيئة الله تعالى كسائر أصحاب الكبائر» فإن دخلها لم يخلد فيها ! ه. وأما الآبةافمؤولة 
بقتله لإيمانه أو بالاستحلال أو بأن يراد بالخلود المكث الطويل» وسيذكر الشارح في آخر 
الفصل الآى عن الوهبانية أنه لا تصح توبة القاتل ما ل يسلم نفسه للقود. قوله: (وموجبه 
القود) بفتح الواو: أي القصاصء وسمي قوداً لأخهم يقودون الجاني بحبل وغيره. قاله 
الأزهري اه سعدي. ثم إنما يجب القود بشرط في القاتل والمقتول يذكر في الفصل الآتي . 
قرله: (فلا يصير مالآ الخ) تفريع على قوله «عيناً» أي ليس لوليّ الجناية العدول إلى أخذ 
الدية إلا برضا القاتل. وهو أحد قولي الشافعي» وفي قوله الآخر: الواجب أحدهما لا 
بعينه ويتعين باختياره والأدلة في المطولات. قوله: (فيصح صلحاً) أي إذا كان القود 
عندنا هو الواجب في العمد فلا ينقلب مالا إلا من جهة الصلح. قوله: (ولى بمثل الدية 
أو أكثر) أطلقه فشمل ما لو كان من جنسها أو من غيره حال أو مؤجلا كما في الجوهرة؛ 
وأشار إلى خلاف الشافعي» فإنه على قوله الثاني: لو صالح على أكثر من الدية من جنسها 
لا يصح لأنه يصير رياء ويصح على قوله الأول. وتمامه في الكفاية. قوله: (لأنه كبيرة 
محضة) وذلك بنص الحديث الصحيح وهو قوله. يغ «أكْبرٌ الكبَائِرٍ الإشْرَاكُ بالل كَل 
قعل النفْسء وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِء وَقَوْلَُ الور أذ قَالَ: شَهَاتَةُ الزُورِ» رواه البخاري”". 
قوله : (وفي الكفارة معنى العبّادة) بدليل أن للصوم والإعتاق فيها مدخلا فهي دائرة بين - 
العبادة والعقوبة» فلا بد أن يكون سببها أيضاً دائراً بين الحظر والإباحة لتعلق العبادة 
بالمباح والعقوبة بالمحظور كالخطأً» فإن فيه معنى الإباحة. أما العمد فهو كبيرة محضة 
كالزتا والسرقة والرباء ولا يقاس على الخطأ لأن الكفارة من المقدرات فلا تلبت بالقياس» 
ولأن الخطأ دونه في الإثم» وتمامه في المطولات. قوله: (لكن في الخانية الخ) أي في آخر 
فصل المعاقل . 

أقول: لكنه مخائف لا في الشروح كالنهاية والعناية والمعراج من أنه لا كفارة في 
العمد وجب فيه القصاص أولاء كالأب إذا قتل ابنه عمداً والمسلم إذا قتل من أسلم في 
| دار الحرب ولم يهاجر إلينا عمداً | ه. فتأمل. قوله: (والثاني شبهه) بفتحتين أو بكسر 
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الأجزاء ولو بحجر وخشب كبيرين عنذه خلافاً لغيره (وموجيه الإثم والكفارة ودية 
مغلظة على العاقلة) سيجيء تفسير ذلك (لا القود) لشبهه بالخطأ نظراً لآلته إلا أن 
و ' 


فسكون: أي نظير العمد ويقال له شبه الخطأء لأن فيه معنى العمدية باعتبار قصد الفاعل 
إلى الضرب» ومعنى الخطأ باعتبار عدم قصده إلى القتل إذ ليست الآلة آلة قتل | ه. من 
الدرر والقهستاني. وزاد الإتقاني أنه يسمى خطأ العمد. قوله: (كبيرين) فلو صغيرين فهو 
شبه عمد اتفاقاً. قوله: (خلافاً لغيره) أي للإمامين. والأئمة الثلاثة فإنه عمد عندهم لا 
من تعريفه عندهم . 

قال القهستاني: واعلم أن ما ذكره من أحكام الإثم والقود والكفارة كما لزم في 
العمد وشبهه عنده لزم عندهماء إلا أن العمد عندهما ضربه قصداً بما يقتل غالباًء وشبه 
العمد بما لا يقتل غالباًء فلو غرق في الماء القليل ومات ليس بعمد ولا شبه عمد عندهي 
ولو ألقي في بثر أو من سطح أو جبل ولا يرجى منه النجاة كان شبه عمد عنده وعمداً 
عندهماء ويفتى بقوله كما في التتمة ا ه. وتام هذه المسائل يذكر في الفصل الآتي. وفي 
المعراج عن المجتبى: يشترط عند أبي حنيفة: أي في شبه العمد أن يقصد التأديب دون 
الإتلاف . قوله: (وموجبه الإثم) أي إثم القتل لتعمد الضرب أ ه. مكي عن البرهان. 

والذي يفيده كلام الزيلعي أن عليه إثم الضرب لا القتل حيث قال: أثم إثم 
الضرب لأنه قصده لا إثم القتل لأنه لم يقصده. وهذه الكفارة تجب بالقعل وهو فيه 
مخطىء ولا تجب بالضرب ١‏ ه. ويدل على ذلك تعليل البرهان بقوله لتعمد الضرب» 
فتعليله ينافي مدعاه؛ ولو قيل بإناطة الإثم بالقصد: فإن قصد القتل أثم إثمه» وإن قصد 
الضرب أثم إثمه لكان له وجه ١‏ ه ط . قوله: (ودية مغلظة) أي من مائة إبل؛ فلو قضى 
بالدية في غير الإبل لم تتغلظ . قهستاني. وتؤخذ أرباعاً من بنت مخاض وبنت لبون وحقة 
وجذعة كما يأتي. قوله: (على العاقلة) أي الناصرة للقاتل. قهستاني. والأصل أن كل دية 
وجبت بالقتل ابتداء لا لمعنى يحدث من بعد فهي على العاقلة اعتباراً بالخط وتجب في ثلاث 
سنين. هداية. واحترز بقوله ابتداء عن دية وجبت بالصلح في القتل العمد أو على الوالد 
بقتل ولده عمداً. كفاية. 

والحاصل أن شبه العمد كالخطإ إلا في حق الإثمء وصفة التغليظ في الدية. زيلعي. 

واعلم أن الال الواجب بالعمد المحض يجب في مال القاتل فيما دون النفس» وفي 
النفس وفي الخطإ فيهما على العاقلة وفي شبه العمد لو نفساً على العاقلة» وفيما دونها وإن 
بلغ الدية على القاتل | ه. بزازية. قوله: (سيجيء تفسير ذلك) أي تفسير الكفارة والدية 
والمغلظ هنها في كتاب الديات وتفسير العاقلة في كتاب المعاقل. قوله: (إلا أن يتكرر منه) 


1 کتاب المنايات 


يتكرر منه فللإمام قتله سياسة . اختيار (وهو) أي شبه العمد (قيما دون النفس) من 
الأطراف (عمد) موجب للقصاصء فليس فيما دون النفس شبه عمد (و) الثالث 
(خطأ وهو) نوعان: لأنه إما خطأ في ظن الفاعل ك (أن يرمي شخصاً ظنه صيداً أو 
حربياً) أو مرتداً (فإذا هو مسلم أو) خطأ في نفس الفعل كأن يرمي (غرضا) أو 
صيداً (فأصاب آدمياً) أو رمى غرضاً فأصابه ثم رجع عنه أو تجاوز عنه إلى ما وراءه 
فأصاب رجلا أو قصد رجلا فأصاب غيره أو أراد يد رجل فأصاب عنق غيره» 
ولو عنقه فعمد قطعاً أو أراد رجلا فأصاب حائطاً ثم رجع السهم فأصاب الرجل 
فهو خطاء لأنه أخطأ في إصابة الحائط ورجوعه سبب آخرء والحكم يضاف لآخر 
أسبابه. ابن كمال عن المحيط. قال: وكذا لو سقط من يده خشبة أو لبنة فقتل 
رجلا يتحقق الخطأ في الفعل ولا قصد فيهء فكلام صدر الشريعة فيه ما فيه. وفي 
الوهبانية : [الطويل] 


ظاهره ولو مرتين» ويدل عليه ما نذكره بعد في الفصل الآتي. قوله: (فليس فيما دون 
النفس شبه عمد) لأنه لا يختص بآلة دون آلة» فلا يتصور فيه شبه العمدء بخلاف 
النفس. وتمامه في الزيلعي . قوله: (والثالث خنطأ) قال ابن الكمال: ولو على عبدء إنما 
قال ذلك لأن المتبادر إلى الوهم من كون العبد مالآ أن يكون ما ذكر من قبيل ضمان 
الأموال فلا يكون على العاقلة | ه. قوله: (وهو نوعان) لأن الرمي إلى شيء مثلا مشتمل 
على فعل القلب وهو القصد وعلى الجارحة وهو الرمي» فإن اتصل الخطأ بالأول فهو 
الأول» وإن اتصل بالثاني فهو الثاني. عناية. قوله: (ظنه صيداً) انظر هل يعتبر ادعاء 
الظن أو لا بد من تحققه أولا بأن يشهد عليه؟ . ثم نقل ما لا يتم منه المراد»ء وسنوضح 
ذلك في باب الشهادة على القتل إن شاء الله تعالى. قوله: (غرضاً) بمعجمتين بينهما راء 
متحركة وهو الهدف الذي يرمى إليه. قوله: (فأصاب رجلا) مرتب على قوله «ثم رجع 
أو تجاوز». قوله: (ورجوعه بسبب آخر) وهو إصابة الحائط المسببة عن الرمي. قوله: 
(فكلام صدر الشريعة فيه ما فيه) فإنه شرط في الخطإ في الفعل أن لا يصدر عنه الفعل 
الذي قصده بل يصدر فعل آخر. 


ویرد عليه ما مر من أنه إذا رمى غرضاً فأصايه ثم رجع عنه أو تجاوز عنه فأصاب 
رجلا يتحقق الخطأ في الفعل والشرط مفقود في الصورتين» وإذا سقط من يده خشية أو 
لبنة فقتل رجلا يتحقق الخطأ في الفعل ولا قصد فيه . أفاده ابن الكمال. قال ط: لكن 
سيأتي قريباً أنه ما جرى مجرى الخط. قوله : (إن أصاب خلافه) أي شخصاً غيره. قوله: 
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E TIDE 2 <‏ 4 
وقاصد شخص إل صاب خلافه فاط أ وا : ] E‏ 6 
وَقَاصِد شحْصٍ حَالَةَ النّوْم إن يَمْنَّ E 2 E‏ عن ني 
(و) الرابع (ما جرى مجراه) مجرى الخطأ (كنائم انقلب على رجل فقتله) لأنه 
معذور كالمخطىء (وموجبه) أي موجب هذا النوع من الفعل وهو الخطأ وما جرى 
مجراه (الكفارة والدية على العاقلة) والإثم دون إثم القتل. إذ الكفارة تؤذن بالإثم 
إذن من السلطان. ابن كمال. وكذ! وضع خشبة على قارعة الطريق ونحو ذلك إلا 


(والقتل فيه معذر) أي القصاص فيه متنع . قوله: (حالة النوم) أي نوم الشخص. قوله: 
(إن أبقى دما) أي تركه ينهر: أي يسيل منهء والذي في الوهبائية : يقطرء وانظر ما رجه 
التقييد بحالة النوم» وقد مر أن الإبرة إذا أصابت المقتل ففيه القودء ولعل وجهه أن محل 
القصد غير مقتل» وإذا كان غير نائم وترك دم نفسه يسيل يكون موته منسوباً إليه. 
فليتأمل. قوله: (والرابع ما جرى مجراه الخ) فحكمه حكم الخطإ في الشرعء لكنه دون 
الخطا حقيقة؛ فإن النائم ليس من أهل القصد أصلاء وإنما وجبت الكفارة لترك التحرز 
عن نومه في موضع يتوهم أن يصير قاتلاء والكفارة في قتل الخطإ إنما تجب لترك التحرز 
أيضاًء وحرمان الميراث لمباشرة القتل وتوهم أن يكون متناعساً لم يكن نائماً قصداً منه إلى 
استعجال الإرث» والذي سقط من سطح فوقع على إنسان فقتله أو كان في يده لبنة أو 
خشبة فسقطت من يده على إنسان أو كان على دابة فأوطأت إنساناً فقتله مثل النائم لكونه 
فتلا للمعصوم من غير قصد. كفاية. قوله: (لترك العزيمة) وهي هنا المبالغة في التغبت. 
E‏ وهذا الإثم إثم القتلء لأن نفس ترك المبالغة في التثبت ليس بإثمء وإنما 
يصير به اثما إذا اتصل به القتل فتصير الكفارة لذنب القتل وإن لم يكن فيه إثم قصد القتل 
اه. تأمل. قوله: (وواضع حجر) أي إذا لم ينحه غيره؛ فإن نحاه فعطب به رجل ضمن 
المنحى كما سيذكره المصنف في باب ما يحدثه الرجل في الطريق. قوله: (في غير ملكه) قيد 
للحفر والوضع. درر. فلو في ملكه فلا تعدي فلا دية ولا كفارة ط. قوله. (من 
السلطان) الظاهر أن المراد ما يعم نائبه ط. قوله: (ونحو ذلك الخ) أي نحو الخشبة 
كقشور بطيخ فيضمن ما تلف به كما أفتى به قارىء الهداية» وكذا إذا رش الطريق. قال 
في الذخيرة: كذا أطلقه في الكتاب» قالوا: إنما يضمن الراش إذا مر المار على الرش ولم 
يعلم به بأن كان ليلا أو المار أعمى» وكذا المرو على الخشبة أو الحجر. ومن المشايخ من 
فصل بوجه آخر وقال: إن رش بعض الطريق حتى أمكنه المرور في الجاف لا ضمانء وإن 


1۹۲ كتاب الجنايات 


إذا مشى على البثر ونحوه بعد علمه بالحفر ونحوه. درر (وموجبه الدية على العاقلة 
لا الكفارة) ولا إثم القتل بل إثم الحفر والوضع في غير ملكه. درر (وكل ذلك 
يوجب حرمان الإرث) لو الجاني مكلفاً. ابن كمال (إلا هذا) أي القتل بسبب لعدم 
قتله» وأخقه الشافعي بالخطأ في أحكامه. 
صل فيما يُوجِبُ القَوَد وَمَا لا بوج 
( بيب الشود) أي القصاص (بقشل كل تحقبون الدم) بالنظر لقائله. درر. 
وسيتضح عند قوله «وقتل القاتل أجنبي» (على التأبيد عمدا) وهو المسلم والذمي لا 


رش فناء حانوت بإذن صاحبه فالضمان على الآمر استحساناً. وتمامه في التاترخانية. 


فرع : تعقل بحجر فسقط في بئر حفرها رجل فالضمان على واضع الحجرء فلو م 
يضعه أحد فعلى الحافر؛ وكذا لو زلق بماء صيه رجل قوقع في البئر فالضمان على 
الصاب» ولو بماء مطر فعلى الحافر. تاترخانية. ؤفي الجوهرة: القول قول الحافر أنه 
أسقط نفسه استحساناً. قوله: (وكل ذلك) أي ما تقدم من أقسام القتل الغير المأذون فيه 
ط. قوله: (لو الجاني مكلفاً) فلو صبياً أو مجنوناً يرث كما في شرح السراجية للسيد ط. 
قوله: (لعدم قتله) أي مباشرة» وإنما ألحق بالمباشر في إيجاب الضمان صيانة للدم عن 
الهدر على خلاف الأصل فبقى في الكفارة» وحرمان الميراث على الأصل. كفاية. والله 
أعلم. ۰ 

قصل فيما يُوجِبُ القَوَد وَمَا لا يُوجبه 


قوله: (محقون الدم) الحقن هو المنع: قال في المغرب: حقن دمه إذا منعه أن يسفك . 
واحترز به عن مباح الدم كالزاني المحصن والحربي والمرتد» والراد الحقن الكامل» قمن 
أسلم في دار الحرب فقد صار محقون الدم على التأبيد» ولا يقتص من قاتله هناك لأن 
كمال الحقن بالعصمة المقومة والمؤثمة» وبالإسلام حصلت المؤثمة دون المقومة لأنها تحصل 
بدار الإسلام. أفاده في الكفاية. قوله: (بالنظر لقاتله) أي لا مطلقاء فإنه لو قتل القاتل 
عمداً أجنبي عن المقتول يقتص من الأجنبي للقاتل إن قتله الأجنبي عمداً. قال الواني: 
والظاهر أن هذا أعم من أن يكون قبل الحكم أو بعده لاحتمال عفو الأولياء بعد الحكم | 
ه ط. قوله: (على التأبيد) احترز به عن المستأمن . 


ولا يشكل على هذا الحد قتل المسلم ابنه المسلم عمداً حيث لا يقتص منهء لأن 
القصاص واجب في الأصلء لكن انقلب مالا بشبهة الأبوّة وذلك عارضء والكلام في 
الأصل ولهذا كان الابن شهيداً بهذا القتل فلا يغسل» وكذا قتل عبد الوقف عمداً فإنه لا 


كتاب المنايات ۹۳ 


المستأمن والحربي (بشرط كون القاتل مكلفاً) لما تقرر أنه ليس لصبيّ ومجنون عمد. 
في البزازية : حكم عليه بقود فجنّ قبل دفعه للولي انقلب دية . 
من يجن ويفيق قتل في إفاقته قتل» فإن جن بعده: إن مطبقا سقط وإن غير 
قتل عبد مولاه عمداً لا رواية فيه. وقال أبو جعفر: يقتل قتل عبد الوقف 
عمداً لا قود فيه. 
قتل ختنه عنمداً وبنته في نكاحه سقط القود اه (و) بشرط (انتفاء الشبهة) 


يجب القود كما يأني» لأن القود هو الموجب الأصلي وانقلب مالا لعارض مراعاة نفع 
الوقف ١‏ ه. ط عن المكي ملخصاً. قوله: (لا تقرر الخ) سيأتي تقريره قبيل فصل الجنين. 
قوله : (انقلب دية) أي ولا قصاصن عليه استحساناً. ولو جن بعد الدفع له قتله لأن شرط 
وجوب القصاص عليه كونه مخاطبا حالة الوجوب وذلك بالقضاء ويتم بالدفع» فإذا جن 
قبل الدفع تمكن الخلل في الوجوب. فصار كما لو جن قبل القضاء والوالجية. قوله: (من 
يجن) بالبناء للمفعول ويفيق من أفاق ط. ومن مبتدأء وقتل الأول مبني للفاعل حال أو 
شرط لأداة شرط عذوفةء وقتل الثاني مبني للمفعول خبر بمعنى يحكم بقتله. قوله: (فإن 
جن بعده) أي. بعد ما قتل في إفاقته» والظاهر أن يقيد بما إذا كان جنئونه قبل القضاء 
والدفع أخذاً ما قبله. فليتأمل. قوله: (إن مطبقاً) بأن كان شهراً أو سنة على اختلافهم 
فيه. ولوالجية. قوله: (سقط) أي القصاص . قوله: (وإن غير مطبق قتل) يعني بعد 
الإفاقة كما في الوالجية وغيرها. قوله: (وقال أبو جعفر يقتل) وهذا تقدم صريحاً عند قول 
المتن «وجنايته على الراهن والمرتهن معتبرة» وقال الحموي: لأن القصاص من جهة الآدمية 
وهو فيها أجنبي عن المولى. سائحاني. قوله: (لا قود فيه) بل يتقلب مالآ لكونه أنفع 
للوقف كما تقدم عن المكي. وني الشرنبلالية: لعل وجهه اشتباه من له حق القصاص؛ 
لأن الوقف حبس العين على ملك الواقف عند الإمام» وعندهما على حكم ملك الله 
تعالى» ولم يتعرض لا يلزم القاتل ولعله القيمة فلينظر | ه. 

أقول: قال في وقف البحر: ولا يخفى أنه تجب قيمته كما لو قتل خطأء ويشتري 
بها المتولي عبداً ويصير وقفاً» كما لو قتل المدبر خطأ وأخذ المولى قيمته فإنه يشتري بها 
عبداً ويصير مدبرأ» وقد صرح به في الذخيرة ١‏ ه. قوله: (قتل ختنه) الختن: هو كل من 
كان من قبل المرأة مثل الأب والأخ. هكذا عند العرب»ء وعند العامة: زوج اينته. 
مغرب . والمراد هنا الثاني. قوله: (سقط القود) لأخبا ورثت قصاصاً على أبيها ا ه ح. 


أقول: بل قد ثبت لها ابتداء لا إرثاً كما أورده الشارح على صدر الشريعة فيما 


54 ْ كتاب المنايات 


كولاد أو ملك أو أعم كقوله اقتلني فقتله (بينهما) كما سيجيء (فيقتل الحر باحر 
وبالعيد) غير الوقف كما مر خلافاً للشافعي. 

ولنا إطلاق قوله تعالى: #أن النفس بالنفس) فإنه ناسخ لقوله تعالى: #الحر 
با لحر الآية كما رواه السيوطي في الدر المنثور عن النحاس عن ابن عباس: على أنه 
تخصيص بالذكر فلا ينفي ما عداه. كيف ولو دل لوجب أن لا يقتل الذكر بالأنثى 
ولا قائل به. قيل ولا الحر بالعبد ورد بدخوله بالأولى: 

ولأبي الفتح البستي نظماً قوله: [الطويل] 

خُدُوا بدي هَذًا العَرَالَ نه رَمَانٍ بِسَهْمَي مُقْلَئَيْهِ مَل عَمْدِ 

ES OEY‏ اناعم رك ان خا نط ينكل بالك 

فأجابه بعض الحنفية راداً عليه بقوله: 

دوا يدي مَنْ را َكل لظو وَلَمْ خش بطش الله في اتل العم 
سيأتي عند قول المصنف «ويسقط قود ورثه على أبيه» . قوله: (أو أعم كقوله اقتلني) هذا 
سقط من بعض النسخ» وني بعضها «أو أمر» بدل قوله أو أعمء وهو أولى» وسيأتي آخر 
الفصل أنه تجب الدية في ماله في الصحيح. قوله: (كما سيجيء) أي من المسائل الثلاث 
في هذا الفصل متناً. قوله: (خلافاً للشافمي) فعنده لا يقتل الحرٌ بالعبد. قوله: (أن 
النفس) بفتح الهمزة لأنه معمول لقوله تعالى: لوَكَتَبِنَا عَلَْهِمْ فيها» [المائدة 40]. قوله: 
(على أنه تخصيص بالذكر الخ) الاقتصار في الآية على الحر وهو بعض ما شمله قوله 
تعالى: طأنَّ النَفْسٌ بِالنّفْس) [امائدة 40] لا يقتضي نفي الحكم عن العبد فهو كالمقابلة في 
قوله تعالى . «والأنثى بالأنثى» . ولم يمنع قتل الذكر بالأنثى. قال الزيلعي: وفي مقابلة 
الأنثى بالأنثى دليل على جريان القصاص بين الحرة والأمة. قوله: (قيل ولا الحر بالعبد) 
صوابه ولا العبد بالحر كما هو في المنح 1ه حء يعني أنه قيل في الإيراد على الشافعي: لو 
دل قوله تعالى: «الحُرٌ بالحُرٌ وَالْمَبْدُ بِالْمَبْدِ4 [المائدة 46] على أن الحر لا يقتل بالعبد 
للتخصيص بالذكر EF‏ أن لا يقتل العبد بالحر قوله: (ورد) أي هذا القيل لأنه إذا قتل 
الحر باحر بعبارة النص يقتل العبد به بدلالة الأولى لأنه دونه كما دلت حرمة التأفيف على 
حرمة الضرب» وأصل الإيراد لصدر الشريعة والراد عليه منلا خسرو واين الكمال. 
قوله: (ولأبي الفتح ألخ) ساقط من بعض النسخ . قوله: (خذوا بدمي الخ) لا يخفى ما 
فيه من عدم صدق المحبة. قوله: (ولا تقتلوه الخ) فيه منافاة لما قبلهء فإن الأخذ بالدم 
يقتضي القتل ولا يصح أن يحمل على الدية» لأن العبد لا تجب ديته على مولاه ط. 
قوله: (وم آر حراً قط يقتل بالعبد) وني بعض النسخ وني مذهبي لا يقتل الحر بالعبده . 


کتاب الطنايات 16 


اج بمو 


وَفُودُوا به جيرا وان كنت عَبْدَهُ لِبِعْلَمَ أن زَالحُرَ يُفْعَلُبِالعَبْدٍ 
(والمسلم بالذمي) 


قوله: (ليعلم الخ) فيه أن الحر لا يقتل بعبد نفسهء فإن أراد عبد غيره لا يناسبه قوله 
الوإن كنت عبده؟ أ ه ح. 

أقول: المراد إظهار الحكم بأسلوب لطيف» فلا يدقق عليه بمثل ذلك وإلا لزم أن 
يعترض بأنه قال: من رام ولم يصرح بالقتلء وبأن القتل بمجرد اللحظ لا يقاد به إذ لا 
يصدق عليه تعريف العمدء وقد نظمت ذلك خالياً عن الطعن مع الأدبء ومراعاة ما 
للحبيب على من أحبّ فقلت: [الطويل] 


دامن رنج القَدْقَدئَدَ مغ 7 وَضَارِمُ لَحَْظ سَلَُهُيعَنَعَئْرٍ 
قوفي فلم مَوْنَّلمَبِيه وَإِذْكَانَ سَرْعَاًيُفْمَلُ الحُوبِالعَبْدٍ 

قوله: (والسلم بالذمي) لإطلاق الكتاب والسنة وحديث ابن السلماني ومحمد بن 
اندر أن رَسُولَ الله 6 أي رل ِن المُْلِمِيَ كذ كل معاد من أل الم مر به 
قَضْرِبَ عُنْقُهُ قال : أا أل مَنْ وَفْ بِذْميه وقال علي رضي اله عنه : إنما بدلوا الجزية 
لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالناء ولهذا يقطع المسلم بسرقة مال الذمي مع أن 
أمر الال أهون من النفس. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام «لا كَل مُوْمِنٌ بكافرء وَل 


ڏو عَهْدٍ في هږو ولا يقتل مؤمن ولا ذمي بكافر حري» فقوله دولا ذو عهدة؟" أي 


(1) الشطر الأول منه أخرجه البخاري ۲٤١/١١‏ (194:5) وأخرجه أبو داود (4003) والترمذي 
٤۳۷‏ والنسائي في القسامة باب ۱۰ء ب ١4‏ وابن ماجه (+717) وعبد الرزاق في المصئف ؟/ دم 
والطحاوي في مشكل الآثار ۲/ .94١‏ 

(؟) إن كان المجني عليه ذمياً» وكان القتل عمداً أيضاً فقد اختلف الفقهاء في وجوب القصاص من المسلم. فذعب 
ابن حزم وجماعة إلى القول بسقوط القصاص في العمدء وسقوط الدية في الخطأ» ولكن قالوا: يزدب السلم 
بالسجن حتى يتوب كفاً لضرره. وذهب الحنفية والنخعي والشعبي إلى القول بوجوب القصاصء وهو قول 
همر وابن ا وذهب الشافعية والحنابلة والثوري والأوزاعي إلى عدم وجوب القصاص على 
المسلم مطلقاً » وإئما تهب عليه الدية عشاعفة» روي هذا عن عمر وعثمان وزيد بن ثابت. وذهب مالك 
والليث بن سعد إلى القول بوجوب القصاص في حالة خاصة. هي ما إذا قتل المسلم الكافر غيلة أي يأخذء إلى 
مكان خصوص» فيضجمه ويذيحه» ليأخذ ما معه من الالء وفي غير تلك الحالة لا يقتص منهء وإنما تجهب 
الدية عليه في العمد والكغارة في الخطأ. استدل ابن حزم ومن معه بأن الآيات الواردة في القصاص لم تشتمل 
على قتل المسلم للكافر لأنها في قتل المؤمنين خاصة لم يرد فيها ذكر للذميين والمستأمنين دل على ذلك حكم 
الرسول في السألة بقوله: لا يقتل مسلم بكافر»» وإذا كان الذمي كافراً ظهر يقيئاً أنه لا قصاص على قاتله 
المسلم إذا قتله عمدآء وأيضاً لا تجب عليه الدية في قتله خطأ لعدم وجوب القصاص في العمد؛ لأن الدية 
تابعة له فمتى سقط القصاص سقطت لقوله تعالى: «#فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه 
بإحسان6 بعد قوله: «كتب عليكم القصاص في القتلى» فقد دلت الآية بأولها وآخرها على أنه لا عفو فلا 
قصاص» لأنه لا مؤاخاة بين مسلم وكافرء وإنما يسجن القاتلء ويؤدب لأن قتل الذمي بغير حق منكر 
واجب تغييره باليد؛ لقوله عليه الصلاة واللام: سن رأى متكم مئكراً فليغيره بيدءة وقوله تعالى: = 


ا ا لل م لم ا او م ل naan‏ ل ما ا لت ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا nanere‏ 


= وتعاوتوا على البر والتقوى) فالقول يسجنه منع له من الظلمء وتعاون على البرء وإطلاقه عرن له على 


العدوان ونوقش بأن في عدم إجراء القصاص بين المسلم والكافر تقضاً للعهود والموائيق التي أوجب الله الوفاء 
بها على أن الذمي ما أعطى الذمة والعهد إلا ليكون له ما لناء وعليه ما علينا. ولأجل أن يحمي نفسه ومالهء 
فلو كان آمره أنه إذا قتل لا يقتل قاتله لم تكن هناك فائدة من العهدء ولفات المقصود منه. وليس لاين حزم 
متمسك في القول بأن وجوب الدية تابح لوجوب القصاص إلا ربط أول الآية الواردة في القصاص يآخرهاء 
وليس ذلك بصحيح؛ لأن آرلها عام وآخرها خاصء وفي مثل ذلك يقدم الآخر على الآول. واستدل الإمام 


:مالك عل وجوب القصاص في القتل غيلة : أولآا: ما أخرجه أبو داود ني مراسيله عن طريق اين وهب عن 


عبد الله بن يعقوب عن عبد الله بن عبد العزيز بن صالح الحضرمي قال: «قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوم حنين مسلماً يكافر قتله غيلة؛ وقال: أنا أولى أو أحق من وفى بذمته». وتوقش هذا الحديث: يأن ابن 
القطان قد ذكرهء وقال فيه عبد الله بن يعقوب وعبد الله بن عبد العزيز مجهرلان» ول أجد لهما ذكراً في 
الحديث» وعل تسليم صحته لا يثبت مطلوب المستدل» لأنه ليس فيه إلا أن الرسول قتل» ول يبين أنه لا 
واجب إلا هذاء فإن المسألة للأولياء موكولة إليهم إن شاؤوا عفوا وأخذوا الدية» وإن شاؤوا طالبوا يالقتل» 
فلعلهم في هله الحادثة لم يقبلوا إلا القصاص . وثانيا: بما روى اين حزم عن عبد الملك بن حبيب الأندلسي 
عن جندب الهذلي قال: كتب عيد الله بن عامر إلى عكمان أن رجلا من المسلمين عدا على دهقان نقتله على 
ماله» فكتب إليه عثمان أن اقتلهء فإن هذا قتل على الحرابة. وما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلغه 
أن رجلا من المسلمين قتل رجلا نصرانياً غيلة من أهل الحيرة قأمر بقتله دلت الروايتان على أن عمر وعثمان 
قتلا المسلم الذي قتل ذمياً غيلة معللة الرواية الأول القتل بأنه لكونه قتل غيلة عل الحرابة» ومعناه أن المسلم 
إنما يقتل في تلك الحالة لكونه صار محارياً أي قاطع طريق. ونوقش : يآن الرواية الأول قال فيها ابن حزم : 
رويناه عن رجال كثيرين من أبناء الصحابة إلا أن كل ذلك من رواية عبد الملك بن حبيب الأندلسي» وفي 
يعضها اين الزناد وهو ضعيف» وبعضها مرسلء» ولا يصح منها شيءء وأما الرواية الثائية فمناقشة بآن ذكر 
القتيل فيها لا يدل عل أنه كان قتل قصاص أو فتلا على الحرابة فاحتملت» قلم تصلح دللا على أحدهما 
يعينه. واستدل ثالثاً: بان القاتل غيلة صار عمارياً مستسقاً للقتل إذ لو ترك بدون قتل حين يشل كافراً لأصبح 
وحشاً ضارياً معتاداً عل سفك الدماء لوثوقه من عدم قتلهء وقد يستهل دفم الدية التي قد لا تساوي شيعا 
يجانب ما أخذ» واستولى عليه من المقتول. ونوقش: بأن المشهور في مذهب مالك في المحارب يخالف ما هو 
في الدليل» فإنه إن أخذ المحارب الال عندهم لا تخيير في نفيه بل في القطع والقتل والصلب أما إن أخاف 
فقطء فالتخيير للإمام بين الجميع على أن المالكية عندهم أن كل من قتل في حرابته من لا يقتل به في غير 
الحرابة لا يقتل به إذا قتله في الحرابة» وهم قائلون بعدم قتل المسلم إذا قتل كافراً في غير الحرابة. واستدل 
الشاقعي ومن معه على عدم القصاص بالكتاب والسنة والآثار والمعقول: أما الكتاب: فأولا: قوله تعالى: 
«وئن مجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً» وجه الدلالة أن الآيةء وإن كانت بلفظ الخير إلا أنه أريد بها 
النهيء وقد نفت الآية كل سبيل لكافر على مؤمن؛ لأن السبيل تكرة في سياق النفي فيعم وحيث كان 
القصاص سييلاً من السبل يكون داخلا في عموم النفي فينفى ثم لا يمكن حمل السبيل عل معتى الحجة 
والبرهان للكافر على الملم؛ لأن هذا الحمل خاص فلا يناسب عموع اللفظ أو لآن هذا معلوم من غير الآية 
فلا يجوز حملها على ما هو معروف من غيرها. وتوقش: بأن الآية ورد فيها عن الف تأويلات كلها محتملة 
فيجب التحاكم إلى قواعد الشريعة لمعرفة ما هو أولى بالقبول فحيث نفى الله السبيل في الآية وكان عتملا؛ لأن 
يكون في الآخرة فقط كما روي عن علي وابن عياس بدليل عطفه عل قوله: فاط يحكم بينكم يوم القيامة» 
ويجتمل أن يكون المراد نفي السبيل في الدنيا كما جنح إلى ذلك السدي؛ وخصه بالتام عل معنى الاستئصال 
فلا يتمكن الكافرون من استئصال المؤمنين» ويحتمل أن يكون السبيل المتفي عاماً في الدنيا والآخرة إلا ما 
خصه الدليل؛ وهذا الأخير هو الراجح استناداً إلى ما هو الأصل في الكلام؛ وهو العموم إلا ما خص بدليل» 
وقد قام الدليل على أن القصاص خارج وثائياً: بقوله تعالى: لا يستري أصحاب النار وأصحاب ال حنة) عم 


= دلت الآية على عدم المساواة بين المؤمنين والكغارء لأن الآية وإن اشتملت على فعل منفي2 وهو لا يعم 
إلا آا متضمئة لنكرة» وهي عامة اتفاقاً بعد النفي» فالتقدير لا استراء بين هؤلاء وهؤلاء» ونفي التساوي 
بينهما يمنع من تساوي نفوسهماء وتكافؤ دمائهماء إذ القصاص مبني على المماثلة والتساوي» قلا يغبت 
القصاص بين المسلم والكافر. ونوقش: بأن الآية لا يلزم منها عدم الاستواء في العصمة؛ لأن مثل هذا الكلام 
لا عموم له كما في قوله: لا يستوي الأعمى والبصير» المنفي هو الاستواء في اليصر والعمى لا في كل 
وصف. ولهذا يجري القصاص بينهما لاستوائهما في العصمة ثم الآية تحتمل أن يكون المنفي هو المساواة في 
الآخرة في الثواب والعقابء يزيده قوله يعده: #أصحاب الجنة هم الفائزون» وأيضاً كون الشخص صاحب 
جنة أو نار أمر غير مدرك بل هو موقوف على الخاتعةء وإذا كان غير مدرك. لا يدخل تحت علم القاضي أنه 
من أهل الجنةء فلا يقتل بمن هو من أهل التار. واستدل من السنة: بما أخرجه البخاري عن أي جحيفة 
قال: قلت لعلي هل عندكم شيء من الوحي ليس في القرآن؟ قال: لا والذي قلق الحية وبرأ النسمة إلا فهماً 
يعطيه الله رجلا ني القرآنء وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: «العقل وفكاك الأسيرء 
وأن لا يقتل مسلم بكافره أخرج هذا الحديث أحمد والنائي وأبو داود والترمذيء ومعنى العقل الدية سميت 
بذلك لأتهم كانوا يعقلون إيل الدية بفناء دار المقتول. ويما روى قتادة عن الحسن عن قيس قال: انطلقت آنا 
والأشتر إل علي بن أبي طالب فقلئا له: هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيثاً لم يعهده إلى 
الناس؟ فقال: لا إلا ما في هذا الكتاب» وأخرج كتاباً من قراب سيفهء فإذا فيه «المسلمون تتكافاً دماؤهمء 
وهم يد على من سواهمء ويسعى بذمتهم آدناهم آلا لا يقتل مسلم بكافرء ولا ذو عهد في عهده» رواه أحمد 
والنائي . دلت الروايتان الصحيحتان في طريقهما على أن رسول الله نهى عن قتل المسلم بكاقر أي كافر كان؛ 
لأنه تكرة» قيكون شاملا للذمي والحربي والمستأمن» فلا يخصص اللفظ بأحدهم» ومعنى: «ولا ذو عهد في 
عهده' أنه يمتتع قتل المعاهد ما دام في عهده» مراعاة للوفاء بالعهد. ونوقش هذا الدليل: بأن هذه الروايات 
مع صحتها وعدم الطعن في راو من رواتها لا تصلح للاستدلال؛ لأن المستدل اعتبر صدر الحديث» وصرف 
النظر عن باقيه مع أن الآخر يرد الأول. وبيان ذلك: أن الحديث اشتمل على جملتين . الأولى . لا يقتل مسلم 
بكافر . والثانية . ولا ذو عهد في عهدهء والأولى معطوف عليه تامء والثائية معطوف ناقص» ومثل هذا لا بد 
فيه من تقدير في الجملة الثانية لتكون مقيدة» لأن العطف للتشريك. وحيث كان العامل في الجملة الأولى هو 
الفعل المقيد بكافر يعدر في الثانية بحالهء فيصبح معنى الحديث: لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده 
بكافر. والذي دعا إلى هذا التقدير أنه لو ترك على حالهء ويدون تقدير لصادم الإجاع؛ لأن ظاهره يفيد أن 
الذمي لا يقتل مطلقاًء وهذا لا يتفق مع إجماعهم على قتل المي بالذمي فنظراً لهذا الإجماع خص الكافر القدر 
في الجملة الثانية بالحري فيسري ذلك التخصيص إلى الكافر اللفوظ قي الحملة الأولى» وحيشذ يصير تقدير 
الحديث: لا يقتل مسلم يكاقر حربي» ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر حربي» ومغهومه أن يقتل المسلم 
بالذمي» وهو ما يخالف دعوى الشافعية» فإن قال الشافعية: إن هذا التقدير يرد عليه . أولا: أنه لا حاجة إليه 
لكون الحديث في غنى عنه يدل على ذلك ما ورد قي سيبه أن رسول الله خطب يوم الفتح بسيب القتيل الذي 
قتلته خراعة. وكان له عهد فقال: لو قتلت مسلما بكافر لقتلته بد» وقال: ١لا‏ يقتل مسلم بكافر؛ء ولا ذو 
عهد ني عهده؛ رواء أحمد وآبو داود. فقد دل سيب النزول وقوله: لا يقل مسلم بكافر€ على تركه 
الاقتصاص من الخزاعي بالمعاهد الذي قتلهء ودل قوله: «ولا ذو عهد قي عهده» عل النهي عن الإقدام على 
مثل ما فعله القاتل صاحب السبب» فكانت تلك الجملة كلاماً تامأ غير محتاج إلى تقديرء عل أن التقدير 
خلاف الأصل فلا يصار إليه عند الضرورةء ولا ضرورة. ثانياً: أن القول يكون المعطوف يقيد بكل ما قيد به 
المعطوف عليه تخالف لما عليه عمقو التحاة» من آنه لا يلزم اشتراك المعطوفء والمعطوف عليه إلا في الحكم 
الذي لأجله وقع العطف» وهو ها هنا النهي عن القتل مطلقاًء من غير تعرض لكونه قصاصاً أو غير 
قصاس» وحيتنذ لا يلزم من كون الأولى في القصاص أن تكون الثانية فيه حتى تمتاج إلى ذلك التقدير. ثالثاً: 
- أن الجملة الثائية من الحديث لم تذكر في كثير من طرقهء والرواية الصحيحة قاصرة على الجملة الأولى, = 
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= وهذا يبعد التقدير المتقدم. رابعاً: أن هذا التقدير يخرج الحديث عن كونه مفيداً؛ لأن معناه عليه: ذلا 
يقتل مسلم بكافر حربي قصاصاً» وغير متصور قتله يه قصاصاً حتى ينفى . فيكون الجراب عل تلك الإيرادات 
بالترتيب : : أولا: أنه على اعتيار عدم التقدير يصير معنى الجملة الثانية : لا يقتل ذو عهد في عهدهء مطلقاًء في 
حين أنه يقتل إذا قتل ذمياً مثله اتفاقأ. وحينئذ لا بد من تقدير بغير حق من الحقوقء وعلى ذلك دار الأعر بين 
تقدير تلك الجملة وبين تقدير لفظ «بكافر» المذكور في الجملة الأولى» وإذا دار الأمر بين تقديرين أحدهما 
مذكور في المعطوف عليه » والآخر غير مذكور ترجح تقدير الأول لقريئة العطف» فإن الضرورة حاصلة على 
كل حال. وأجيب عن الثاني: بأن الفرض أن العامل مقيد فلا يد من تقديره مقيذاً لا مطلقاً: ولا يقال: إته 
يلزم مثل ذلك في قولنا: ضربت علياً يوم الجمعة وبكراً مع أنه لم يقل بذلك أحدء لأنا نقول: إن تقدير القيد 
إنما يكون متعيتاً قيما إذا نم يصلح المعطوف إلا به كما في الحديث الذي معنا أما في غيره فلا. وأجيب عن 
الثالث: بأن عدم ورود الجملة الثائية في بعض الروايات لا يئفي الاستدلال؛ لأنها وردت في كثير من الطرق 
ورواها الإمام أحمد والنسائي وأبو داود وهم تمن رووا رواية الاقتصار. وأجيب عن الرابع: بأن آيات 
القصاص العامة توهم ما ادعى لولا ورود ما أفاد التخصيص. وذلك لأن المستأمن ريما أرهم أمانة عصمة 
دمه؛ فإذا ما قتله المسلم قتل به» فجاء الحديث بنفي ذلك» ولا يبعد أن تكون القصة الواردة في مستأمن 
صاحب عهد مؤقت؛ لأن الحديث غير مفيد شيئاً من ذلكء فيجب حمله على ما سبق جمعاً بين الأدلة. ولو 
سلمتا أن الحديث عام شامل لكل كافرء وأن المسلم لا يقتل بهء فماذا هم قائلون في ذمي يقتل مثله ثم يدخل 
الإسلام قبل أن يقتص منه؟ إن قالوا بقتله خالفوا مذهبهم» لأن قتل مسلم بكافر إذ لا يمكن دعوى سلب 
الإيمان عنه بعد إتيانه بالشهادتينء وإن لم يقولوا بقتله فقد اتفقوا معتاء ويكون الحديث قد خرج عن عمومه» 
وحمل الجملة الثانية على أن المعاهد لا يقتل في مدة عهده سلب للحديث عن فائدتهء لأن المعاهد بمجرد عهده 
حرم قتله: فيكون النهي عن ذلك المعروف عبثاً كلام الرسول خال عنه. واستدلوا ثالثاً. بالآثار: وهي ما 
روى عبد الرزاق في مصتفه عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن مسلماً قتل رجلا من آمل الذمة عمداً 
فرقع إلى عثمان بن عفانء فلم يقتله بهء وغلظ عليه الدية كدية المسلم فدل هذا الأثر على أن عثمان قد حكم 
بعدم قتل المسلم بالدذمي. وكان ذلك بمحضر من الصحابةء قال ابن حزم: إنه م يصح عن أحد من الصحابة 
شيء غير هذا إلا ما روى النزال بن سبرة عن عمر أنه كتب في مثل هذا أن يقاد به ثم ألحقه كتاياً آخر قال 
فيه : لا تقتلوه. ونوقش: بأن الشاقعي قد خالف مضمون الأثر في تضعيف الديةء فلو كان صحيحاً عنده ما 
خالفه فيهاء وعلى ذلك فإما أن يقيل الحديث كله ول يفعل أو لا يقبله كلهء ولا يصلح له دليلا أما قول اين 
حزم: إنه أصح ما روي في هذا الباب فتقول فيه: إن عدم أخذ ابن حرم به والقته له حيث لم يوجب الدية 
كما سيق دليل ضعفه في نظرهء ولعله رأى أنه قول صحابي لا حجة فيه مع كتاب الله وستة رسولهء وليس 
بشيء؛ لأنه م يرد في الكتاب ولا في السنة ما يتغيه ”صريحاً. واستدل رابعاً بالمعقول من وجهين: الوجه 
الأول: ما جاء بالأم إن الله فرق بين المسلمين والذميين في أحكام الدنياء ألا ترى أن المسلم والكافر إذا حضرا 
القتال أعطي المسلم نصيبه وإن كان في غناءء وحرم الكافر وإن كان ققيراً اتفاقاً؟ وقد أباح الله للمسلم أن 
يتزوج بحرائر الكتابيات» وحرم على الكافر الإماء المسلمات» ألا ترى أن الله أمرنا بأخذ الال من المسلم طهرة 
وتزكية» ومن الكافر صغاراً وذلةء فمن هذا وذاك علمنا أن الله وضع الكافر موضع العبودية للمسلم فأنى 
يتساويان؟! وكيف يقتص من المسلم بقتله الكافر مع قيام المبيح لدمه» وهو كقره المورث للشبهة في الحد. 
ونوقش: بأنا لا نسلم أن كفر الذمي بتفي الساواة بين الكافر والسلم في كل شيء: فان ذمته سادت بينه وبين 
السلم في عصمة المال والنفسء وإذا كان الحكم عند الخصم أن تقطع يد المسلم يسرقة مال الذمي كان هذا 
دليل قوله بعصمة مالهء وليس يوجد فرق بين عصمة المال والنفس بل النفس أولى بالعصمة من الالء لأن 
الإنسان هون عليه ماله دون نفسهء ويفرط في كل شيء لحفظها ويفتدها بكل ما يملك. والقول بأن الكفر 
القائم في الذمي مبيح لدمه غير مسلم بل إن المبيح هو الحرابة» ولهذا حكم يعدم قتل الصبي والمرأة والشيخ 
الفاني مع قيام الكفر فيهم. والوجه الثاني: هو قياس الذمي عل المستأمن بجامع الكفر في كل منهماء = 
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= وحيث كان المسلم لا يقتل بالمستأمن» وليس سبباً في ذلك سوى كفرهء فلا يفرق بينهما إذ يجمعهما 
وصف واحد فيجمعهما حكم واحد. ونوقش : بالفرق بين المستأمن والذمي » فإن أمان الذمي مؤبدء وأمان 
المستأمن موقت كما أن المستأمن لا يدفع تطير أمانه شيئآء والذمي يدقع جزية يعصم يسيبها ماله ونفسه 
ووندءء كذلك المستأمن أمانه من فرد من أفراد المسلمينء والذمي أمانه من الإمام فلا يتساوياتء وكيف 
يكونا سواء والذمي تقطع يد السلم بسرقة مالهء والمتأمن قد أهدرث أمواله فلا تقطع يد المسلم بسرقتها؟! 
فإن تيل : إن عهد الذمي موقت أيضاً إلى أن ينقض العهد فكلا العهدين سواء أجيب: يأن السلم معصوم 
دمه ما دام مسلماًء فإذا ارتد صار دمه مباحاًء فكذلك الكفر قائم في كل من المستأمن والذمي لكن هذا 
معصومء وذاك غير معصوم» لأن العصمة كما تكون بالإسلام تكون بالدارء والدار عاصمة للذمي لكونه 
بين ظهراني الملمين يخلاف المستأمن. فإنه على شرف الوجوع إلى بلده دار الحرب واستد الحتفية لمذهبهم: 
وهو وجوب القصاص. أولاً: من الكتاب. قوله تعالى: وكتينا عليهم فيها أن النفس بالتفس) دلت الآية 
عل أن حكم الله في التوراة هو قتل التفس بالنفس» وهو وإن كان من شرع من قيلنا إلا أن إقرار شرعنا له 
وقصة عليتا بدوت إنكار جعله شرعاً لناء والنفس في الآية عامة تشمل المسلم والتمي والحري لولا حرابة 
لكان داخلاً إلا أن دمه أهدر لخروجه عن الطاعة ثم عموم النفس في الآية دل عليه ما روى البخاري عن 
این عسعود أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: لا يمل دم امرىءٍ يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول 
لله إلا بإحدى ثلاث قال منها: «النفس بالنفس» فمقتضى الحديث أن نفس المسلم لا تحل إلا إذا قتل نقاً 
أي تفس كانت عدا نفس المحارب فإها مسكتاة لا قدمنا. وتوقشت الآية: بأنا إنما تثبت حكم القصاص في 
التوراة وليست شرعاً لناء ثم إن الآية نزلت في اليهردء وكانوا ملة واحدة ليس فيهم مسلم وكافر كما كائرا 
جميعاً أحراراً ليس فيهم آرقاءء فإن عقد الذمة والاستعباد إنما أبيح للنبي صلى الله عليه وسلم من بين سائر 
الأتبياء؛ لأن الاستعباد أصله من الغنائمء وهي لم تمل لغير نبيناء وإذا كان كذلك خلت الآية عن الدلالة إذ 
يكوت معناها أن كل نفس من اليهود تقابل بنفس منهم» وليس فيها ما يدل على مقابلة نفس مسلمة بنفس 
غير مسلمة بل ذلك معلوم نفيه باللفهوم. فإن قلتم: إنه غير معتبر . قلنا . إن الآية ساكتة عن ذلكء وحكمه 
مأخوذ من الحديث السابق ١لا‏ يقتل مسلم بكافر؛ وعلى فرض عموم الآية فالحديث تخصص لها يدل عل 
ذلك قوله تعال في آخر الآية: فمن تصدق به فهر كفارة له» ولا خلاف أن صدقة الكافر الذي هو ولي 
للمقتول لا تكون كغارة» وحيعذ لا يثبت المدعى. وأجيب: بأن الآية وإن نزلت في حق اليهود إلا أن 
حكاية الله لها علينا جعلها شرعاً لناء والآية عامة في اليهود فتكون عامة عتدنا أيضأء والحديث وإن سلم 
من الناقشات السابقة فهو خير واحد لا يقوى على تخصيص الآيةء على أنه يمكن حمله على تفي القصاص 
بين المسلم والحري» وتحمل الآية مل ما سوى ذلك جمعاً بين الدليلين والذي يدل كذلك على أن الآية 
تشريع إسلامي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الربيع حينما اتكسرت ثنية جارية إثر لطمة 
«كتاب الله القصاص» وليس في كتاب الله إلا قرله: «السن بالسن) في تلك الآية. قوله تعال: #كتب 
عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعيد والأنثى بالأنتى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع 
بالمعروف وأداء إليه بإحان» وجه الدلالة آنه سبحانه أثيث القصاص عل القاتل من غير فرق بين أن يكون 
القتول مسلماً أو كافراًء فوجب القصاص من الملم القاتل للذمي. ونوقش: بأن الخطاب للمسلمين فكان 
هذا دليلا مل أن القتلى منهمء وإلا لتفكك النظم في الآية» وأيضاً أنه سيحانه ربط آخر الآية بآرلهاء 
وجعل بيانها عند تمامها فقال: كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعيد والأنثى بالأنثى» . 
وإذا كان نقص العبد من الحر بسبب رقه الذي هو أثر من آثار الكفر مانعاً من جريان القصاص بينه وبين 
الحر فأولى أن يجري القصاص بين الكافر . وفيه نقس الكفر لا أثره . وبين السلم. وأجيب عن ذلك : بان 
الخطاب وإن كان في الآية للمسلمين إلا أنه غير رج للكفار من حكمها؛ لأن المخاطب بتنفيذ القصاص هم 
الملمون لا غيرهم. وإنما يتفذونه على أنفهم وعلى من تحت طاعتهم من الذميين» وعليه فالقتلى في الآية 
باق على عمومه مراداً به الذين وقع القتل عليهم وريط أول الآية بآخرها غير لازم إذ يصح = 
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= أن يكون الأول عاماً والآخر خاصاً ويجري كل على إقراره» ول يقتل الحر بالعيد لمعنى سيآتي قوله تعالى : 
«ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب) وقوله: «افمن قتل مظلرماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف قي 
القتل» دلت الآيتان عل أن في شرعية القصاص تحقيقاً لحياة الجتمع» فلو ل يقتل المسلم بالكافر لفات هذا 
المقصود؟ إذ قد تحمل العداوة الديئية أوثياء المقتول على الانتقام وقتل جماعة بواحدء وعلى أن ولي المقتول له 
سلطان عل القاتل مطلقاًء وهو بعمومه الذي لم يفصل بين قاتل مسلم وكافر مثبت للسلطان على السلم إذا 
قتل ذمياً» ومعنى ذلك أنه يقتص من المسلم. - ونوقش: : بارتقاع السسلطان ينفي السبيل في قوله : «ولن يحمل 
لله للكافرين على المؤمنين سبيلا) فبقيت الآبة فيما عدا قعل السلم للكافر وأجيب: E N‏ 
قدمنا؛ لأن يكون في الآخرة بدلالة قوله في صدر الآية: «فالله يحكم بينهم) ومع احتمالها لا تصلح لرفع 
حكم ثابت. استدل الحتفية ثانياً من السئة: بما رواه ابن أي شيبة وإسحاق بن راهويه في مسندهما 
والنارقطتي في سنه والطيراني في معجمه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : «العمد قود إلا أن يعفر ولي المفتول». وجه الدلالة أن الرسول قد حكم في كل قتل عمد بالقود من غير 
تفرقة بين قتيل وآخر› ومقتضى ذلك جريان القصاص ر بين المسلم والكافر حينما يكون القتل عمداً. ويما 
ارج النارنطي. الي من عبد الرعن بن الان مستا وعن ابن عمر مرس أن رسول الله صل الله 
عله رغم قل محلا بحام وقال: «أنا أكرم من وف بذمتهه. ونوقش: يأن الدارقطني قال في هذا 
الحديث: إنه مرسل لا يثيت به حجة» وابن البيلماني ضعيف لا يقوم يه حجة إذا وصل الحديث» فكيف إذا 
أرسل» وقال القرطبي: إنه منقطع لا تقوم به حجة» وقال أبو عبيد فيه: هذا حديث ليس بمسندء ولا مجمل 
إماماً تسفك به دماء ا مسلمينء وتكلم فيه بغير هذا وعللى فرض صحته فهو منسوخ بحديث: «لا يقثل مسلم 
يكافر» كما نقل ذلك الشوكاني في نيله ۷/ .۸ وأجيب : بأن الحديث وإن كان مرسلاً من طريق البيلماني لكنه 
تقوى بما روي عن عمر وعلي وعبد الله بن مسعود: «من قتل المسلم بالذمي» قال في نصب الراية: قال في 
التنقيح: وعبد الرحمن بن البيلماني وثقه بعضهم وضعفه بعضهم. ما رواه عمران بن حصين وأبو هريرة 
ومعقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ١لا‏ يقتل مؤمن يكافرء ولا ذو عهد في عهده؟. وجه 
الدلالة : أن التقدير لا يقتل مؤمن بكافر حري» ولهذا عطف ذا العهد عليه وهو الذمي» فكان الحديث ني 
عجزه تقديرء: ولا ذو عهد في عهده بكافر حري؟ لأن ذا العهد إذا قتل مثله قتل به فتعين أن يكون المراد 
بالكافر المقدر الكافر الخربي» وعلى ذلك» فالحديث لا دلالة فيه على نفي قتل السلم بالذمي. ونوقش: بأن 
معناء لا يقتل مؤمن بکافر ولا بذي عهد أي لا يقتل بكافر حربي ولا ذمي. وأجيب: 0 
حت لأنه لا يموز أن يعطف المرفوع عل المجرورء ولا تجوز نسية ذلك إلى الرسول ‏ واستدلوا ثالثاً بالآثار: ما 
جاء في مسند الإمام أحندء وما أخرجه الطبراني أن علياً رضي الله عنه أتي برجل من السلمين قتل رجلا من 
أهل الذمة فقامت عليه البينة فأمر بقتله» فجاء أخوه. وقال: إن قد عفرت قال: فلعلهم هددرك أو قرعوك 
قال: لاء ولكن قتله لا يرد على أخي. وعوضوا لي ورضيت. قال: أنت أعلمء من كان في ذمتنا فدمه 
كدمناء وديته كديتنا. وقد أثر ظاهر الدلالة في أن دم غير المسلم الذمي كدم المسلمء ومعتاه أن يقتص من 
أحدهما بالآخر. ما رواه البيهقي في المعرفة من طريق الشاقعي أنبانا محمد بن الحسن حدثنا آيو حنيقة عن ماد 
عن إبراهيم النخعي أن رجلا من بكر بن وائل قتل رجلا من أهل الحيرة فكتب فيه عمر بن الخطاب أن يدفع 
إلى أولياء المقتول» فإن شاؤوا قتلواء وإن شاؤوا عفوا فدقع الرجل إلى ولي المقتول ثم اتبع عمر ذلك بأن بعث 
رجلا وقال: إن كان الرجل لم يقتل فلا تقتلوه. ما رواء عبد الرزاق في مصتفه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى 
أمير الجزيرة في رجل مسلم قشل رجلا من أهل الذمة أن ادفعه إلى وليهء فإن شاء قتله وإن شاء عفا عت 
فدفعه إليه فضرب“عنفه وأنا أنظر إليه. دلت الروايتان على جريان القصاص بين المسلم والكافر ونوقش الأثر 
الثاني: بأنه عليكم لا لكمء فإن أمر عمر ثانياً بعد الأمر بالقتل دليل على عدم القصاص بين المسلم والكافر. 
وأجيب: بأن كتابة عمر إليهم ثانياً بعدم القتل راجع إلى أمر في القاتل هو كرنه من فرسان المسلمين» فأراد 
إبقاءء عدة للإسلام ولم ينفذ فيه القصاص. واستدلوا بالمعقول وهو: أن المسلم قد ساوى الذمي في حقن = 


حت الدم وعصمتهء فوجب أن يجري القصاص بينهما كالمسلمين» وإذا كانت يد المسلم تقطع بسرقة مال الذعي 
فأولى أن يقتص من نفسه لنفسهء فما حرمة الال بأغلظ من حرمة النفسء وأيضاً إذا كان الكافر إذا قتل كافراً 
مثله ثم أسلم يقتص منهء ول يكن إسلامه ماتعاً من القصاص» كذلك يكون إسلام المسلم ابتداء غير مائع من 
استيقاء القودء ولأنه لما جاز للكافر قتل المسلم دفعاً عن نقسه كان قتله قوداً بنفسه واجباًء لأما في الحالين 
قل مسلم بكافر. ونوقش: يمنع قياس الكافر على المسلم في حقن الدم؛ لأن دم السلم محقون بسيب 
إسلامهء وإسلامه مائع من استرقاقه» ولا كذلك الكافرء وأما كون حرمة النقس أغلظ من حرمة الالء 
فجوابه من وجهين: الأول: أن القطع في السرقة حق لله تعالى غير جائز العفو عنه» فجاز أن يستحق في مال 
الكافر كما يستحق في مال المسلمء أما القود فما كان من حقوق الآدميين وجائز العفو عنه لم يستحقه كافر على 
مسلم. الثاني: أنه لما جاز قطع المسلم بسرفة مال المستأمن ول يقتل المسلم به قصاصاً. جاز أن يقطع في مال 
الذمي ولا يقتل به. وأما قولهم: لو فقتل كافر مثله ثم أسلم لم يكن إسلامه مانعاً من الاستيفاء فجوابه: أن 
القود حدء والحدود تعتير بحال الوجوبء ولا تعتبر بما بعده: لأن المجئون لو قتل حال جنونه ثم عقل لم 
يجب عليه القود بعد ما سقط» ولو أنه كان عاقلا وقت القتل ثم جن لوجب عليه القود. وأجيب عن تلك 
المناقشات : بأئه إذا ثبت أن عصمة الال تابعة لعصمة النفس كانت عصمة الال لازماً والنفس ملزوماً» 
وتساري اللوازم موجب لتساوي الملزومات» وإلا لخرج اللازم عن أن يكون لازماً والملزوم ملزوماًء وأما أن 
قطع اليد أقل حظراً من النفس» ولا يلزم من ثبوت الأدنى ثبوت الأعلى. قجوابه : أن العضو تابع للنفس» 
فإذا أبيح قطع العضو في شيء حقير وهو المال» فكيف لا يباح قتل النفس بالنفس أفلا يكن كافباً أن يقدم 
المسلم مقداراً من الال نظير ذلك الال المسروق» ويحفظ به العضو عن الإهدارء فاللازم أحد أمرين أن 
تتساوى النفس والأطراف في الحرمة أو الإهدار عند الجناية على الذمي» ولا وجه للتفرفة» فوجب التساوي. 
وأما إذا جنى حر مسلم عل نفس ذمي خط فقد اختلف الفقهاء في وجوب الدية وعدم وجوببا. فذهب ابن 
حزم والظاهرية إلى القول بعدم وجوب الدية وذهب الجمهور من الفقهاء إلى القول بوجوبهاء لكنهم اختلفوا في 
مقدار الواجب على ثلاثة أقرال: أولها: أنها كدية المسلم سواء بسواء» قال بذلك ابن مسعود من الصحابة 
والزهري من التابعين والحنفية وزيد بن علي والثوري وابن حنبل إن كان القتل عمد من الفقهاء. ثانيها: أنها 
ثلث دية المسلم في العمد والخطأء قال بذلك عمر وعثمان من الصحابة: وعطاء وسعيد بن المسيب من 
التابعين: وأبو ثور وإسحاق بن راعويه من الفقهاء. ثالثها: أنها نصف دية املم. قال به عمر بن عبد 
العزيز وعروة بن الزبير وعمرو بن شعيب» ومالك وابن حنيل في ظاهر مذهبه إن كان القثل خطأ ويتلخص 
من ذلك أن مذاهب الفقهاء الأربعة في المسألة كالآتي: مذهب الحنفية» دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم 
في العمد والمنطأ. مذهب الالكية : ديتهما نصف دية المسلم في العمد رالخطاً . مذهب الشافعية: ديتهما ثلث 
دية المسلم في الحالين. مذهب الحتابلة: إن كان النصراتي أو اليهودي له عهد رقتله مسلم عمداً فديته كدية 
المسلم» وإن قتله خطأ فنصف دية المسلم في ظاهر المذهب» وعن أحمد آنا ثلث دية المسلم لكنه رجع عن هذا 
استدل الشافعية. أولاً: عمومات الكتاب الواردة في نفي المساواة بين المسلمين والكفار من مثل قوله تعالى : 
لا يستوي أصحاب الثار وأصحاب الجحتة أصحاب الجنة هم الفائزون) وقوله: (أفمن كان مؤمناً كمن كان 
فاسقاً لا يستوون» فقد دلت الآيتان على عدم المساواة بين المسلم والكافرء قلا تكون ديتهما سواء ‏ كيف . وقد 
وردت الأحاديث عن الرسول ببيان مقدارها وأنها ثلث دية المسلم. ونوقش هذا الدليل: بأن الآيات الواردة 
قد دلت على نفي المساواة في الآخرة لا في أحكام الدنيا كما يشهد بذلك سياق الآيةء وكوما تساويا في بعض 
الأحكام الدنيوية: ولا يجوز الخلف في خبره تعاق. واستدلوا ثانياً: يما رواه البخاري عن معقل بن يسار عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال: «المسلمون تتكافاً دمازهم؟ وجه الدلالة أنه عليه السلام حكم بأن دم 
المسلم متكاقء مع دم مثلهء ومغهومه أن دم غير المسلم لا يتكافاً مع دم المسلم» ويلزم ذلك أن دية الكافر لا 
تساوي دية المسلم وقد جاء فيما أخرجه عيد الرزاق والدارقطتي من رواية أبن جريج أخيرنيٍ عمرو بن شعيب 
أن النبي صل الله عليه وسلم فرض عل كل مسلم قتل رجلا من آهل الكتاب أربعة آلاق درهم ما قدر- 
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= به الرسول دية الكافر» وهي ثلث دية المسلمء فإن مقدارها اثتتا عشرة آلاف درهم. رنوقش: بعدم تسليم 
التكافؤ بين المسلمين: فإن العبد المسلم لا تكون ديته مثل دية الحر نظراً لنقصانه بالرق» ولا كذلك الذمي فإن 
ذمثه وعهده سبب في مساواة دمه لدم المسلمين. فتكون ديته كدية المسلم» والمفهوم عحمول عل غير الذميين 
رهم الحربيون والمستأمنون. والحديث المقثّر لدية أهل الكتاب بالثلث لم يصح لسقوط ما قوق عمرو بن 
شعيب فهو معضل. واستدلوا ثالثاً بالآثار: روى الشافعي في مسنده عن سعيد بن السيب عن عمر بن 
النطاب أنه قضى في اليهودي والنصراني بأريعة آلاف» وفي المجوسي بشمانمائة ورواه عبد الرزاق في مصنفه 
عن الثوري عن أبي المقدام عن ابن المسيب وإليه أشار الترملي في كتابه يقول: «روي عن عمر بن الخطابة 
أنه قال : «دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم؛ وأيضاً روي عن ابن عيينة عن صدقة بن يسار عن سعيد 
ابسن المسيب قال: قضى عثمان في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاق درهم ونوقش : بأن هله الآثار 
معارضة للمرفرع. رلا أخرجه الدارقطتي عن الزهري قال: كان أبو بكر وعمر وعثمان يجعلون دية اليهودي 
والنصراني إذا كانوا معاهدين مثل دية المسلم. وروى الطحاري والحاكم من طريق جعفر بن عبد الله بن الحكم 
أن رفاعة بن سموأل اليهودي قتل بالشام فجعل ديته ألف دينار ولو صح هذا الأثر ما وجدنا لذلك مغخرجاً إلا 
فهم عمر رغيره من الصحابة أن ما كان على عهد رسول الله لم يكن حتماًء وأنهم علموا منه أن الأمر تي الدية 
اجتهادي مداره على التراضي . واستدل رابعاً بالمعقول من وجهين: الأول: أن نقصان الكفر فوق نقصان 
الأنوئة» والدية تنقص بالأدنىء فنقصاتها بالأعلى أولى. ونوقش: بأن الدية إنما نقصت بصفة الأنوثة لكون 
النساء ناقصات في الدينء وتأثير عدم الدين فرق تأثير نقصانه. الثاني: أنه لا أثر أغلظ الكفر وهو الردة في 
إسقاط جميع الدية وجب أن يؤثر أخفه في تخفيف الدية؛ لأن بعض الجملة مؤثر في أحكامها ونوقش: بأن 
ثبوت الحكم مع الأعلى لا يلزم منه ثبوته مع الأدنى أدلة ا مالكية والحنايلة إذا كان القتل خطأ: أولا: ما رواه 
محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صل الله عليه وسلم قال: «دية المعاهد 
نصف دية المسلم؟ رواه أبو داود رحسنهء وقال أحمد: إنه ليس في الأخبار أصح من هذاء ركذا أخرجه 
أصحاب السنن الأربعةء وهو ظاهر في المطلوب. ونوقش: بأن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيه 
مقال معروف. واستدلوا ثانياً: بأن النقص نوعان: أنوثة وكفرء فلما أوجب تقص الأنوئة إسقاط نصف 
الدية» وهو أقل من نقص الكفر (لأنه لا يمنع القصاص والكفر يسقطه) كان الكفر أولى بالتأثير في نقص 
النصف . ونوقش: بالفرق بين الأنوثة والرق ويمنع تأثير الكفر في إسقاط القصاص أيضاً بما سبق وإنما تغلط 
الدية في القتل العمد بمعنى أنها تجب دية مضاعفة بالنسبة للخطأ عند الإمام مالك وأحمد لما جاء من طريق 
أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سام عن أبيه أن رجلا قتل رجلا من أهل الذمة» فرفع إلى 
عثمان فلم يقتلهء وغلظ عليه آلف ديار ورد الجمهور هذا التعليل: بأن التضعيف في العمد لعموم الأثر فيه ؛ 
ولأنها دية واجبة فلا تضاعف كدية المسلم كما لو كان القاتل ذمياً واستدل الحتفية لمذهبهم: أولا بقوله تعالى: 
«وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطا ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤعتة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن 
يصدقوا ‏ إلى قوله .. ان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة). وجه الدلالة: 
أن الله تعالى أوجب إذا كان المفتول من أهل الذمة قلا خطأ: دية مسلمة إلى أهله والدية: اسم لمقدار معلوم 
من المال بدلا من نفس الحر لا يزيد ولا ينقص» وقد كانت الديات معروفة بين الناس قبل الإسلام» وعليه 
فالدية في هذه الجملة راجعة إلى ما قبلها في قتل المؤمن خطأء وحيث كان الواجب في قتل المؤمن خطأ الدية 
كاملة تب كذلك ههنا دية كاملةء لأنها لو لم تكن كذلك لكان اللفظ جملا مفتقراً إلى بيان» ولا يجوز تأخير 
البيان عن وقت الحاجة. ونوقش هذا الدليل أولاً: بأن دعوى أن المراد بالآية هو بيان حكم المقتول إذا كان 
من قوم بينهم وبين المسلمين عهد وذمة غير صحيحء إذ يحتمل أن يكون المراد بها بيان حكم المقتول المؤمن إذا 
كان بين قوم بينهم وبين المسلمين ميثاق؛ وحيشذ يكون سبحانه اكتفى بذكر الإيمان في القتيلين الأولين عن 
إعادته في القتيل الثالث. ونوقش ثانياً: بأن قول الله سبحانه: (فدية مسلمة إلى أعله» لا يدل عل أن دية 
المعاهد مثل دية المسلمء فإن دية المرأة على النصف من دية الرجل ثملم يخرجها ذلك عن أن * 


کتاب ا مابات vr‏ 


= تكون دية فإطلاقها لا يمتع من اختلاف مقاديرها؛ لأن الدية اسم لما يؤدى قليلا كان أو كثيراً. وأجيب 
عن ذلك: بأن الله تعالى ذكر في أول الآية حكم المؤمن إذا قتل خطآًء وهو بعمومه يقتضي سائر المؤمنين إلا ما 
خصه الدليلء» وفي ذلك لم يكن من الجائز إعادة ذكره ثانياً مع شمول أول الآية له ولغيره وإذن يكون الراد به 
نوعاً آخر خلاف الأولين هم المعاهدون والذميون وأيضاً عدم تقييد الله تمالى هذا النوع بالإيمان غير جيز 
تخصيصه بالمؤمنين دون غيرهمء بغير ما يدل عل جرياته عل جبيع الؤمنين والكقار اللين بيننا ويتهم عهده 
ثم إطلاق القول بأن المقتول من المعاهدين ية يقتضي أن يكون معاهداً مثلهم ألا ترى إلى قول القائل: إن هذا 
الرجل من أهل الذمة يفيد أنه ذمي» فظاهر قول الله تعالى: «فإن كان من قوم بينكم وبيتهم ميثاق) موجب 
لأن يكون المقتول معاهداً مثلهم. ولهذا قال: ل أراد سبحانه بيان حكم المؤمنين إذا كانوا من ذري أنساب 
المشركين فإن كان من قوم عدو لكم رعو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة فقيده بالإيمان لأنه لو أطلقه لكان يغهم 
منه أنه كافر مثلهم. وأيضاً لو كان كما ادعى المناقش لا كانت الدية مسلمة إلى أهله؛ لأن آهل الكقار لا 
يرثونه وأجيب عن الناقشة الثانية بوجهين: الأول: أن الله تعالى إنما ذكر الرجل في الآية فقال: ومن قتل 
مؤمناً خطأ» ثم قال: طفإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله» فكما اقتضى|فيماذكره 
للمسلم كمال الدية كذلك دية المعاهد لتساوهما في اللفظ مع وجود التعارف في مقدار الدية. الثاني : أن دية 
المرأة لا يطلق عليها اسم الديةء وإنما يتناولها الاسم مقيداً ألا ترى أن دية المرأة نصف الدية؛ فإطلاق اسم 
الدية إنما يقع عل المتعارف المعتادء وهو كمالها. واستدلوا ثانياً بالسنة. ما أخرجه أبو داود في المراسيل عن 
سعيد بن المسيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دية كل ذي عهد في عهده ألف ديتار» وما روى 
الترمذي عن أبي سعيد البقال عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله بي إودى العامريين بدية المسلمين وكان 
لهما عهد من رسول الله. وما أخرجه ابن عدي في الكامل عن يركة |الحلبي عن الوليد عن الأرزاعي عن يحبى 
بن أبي سلمة عن أبي هريرة أن الدية كانت على عهد رسول الله وأي بكر وعمر وعثمان وعلى دية المسلم؛ 
واليهودي والنصراتي سواءء فلما استخلف معاوية صر دية_اليبهودي اران فل ا » فلما استخلف 
عمر بن عبد العزيز رده إلى القضاء الأول ولكن تلك الأحاديث التي استدلوا بها مناقشة: فقيل لهم ني 
الحديث الأول: إن الشافعي وقفه في عسنده على سعيدء فقال: أخبرنا محمد بن الحسن قال: دية كل معاهد في 
عهده آلف دينار. وني رواية موقوفة على سعيد أيضاً كان عقل الذمي مثل عقل المسلم في زمن رسول الله اء 
وزمن أبي بكر وعمر وزمن عثمان حتى كان صدراً من خلافة معاوية فقال: إن كان أهله أصيبوا به فقد 
أصيب به بيت مال المسلمين فاجعلوا لبيت الال النصف» ولأهله النصف ونوقش الحديث الثاني: بآن صاحب 
نصب الراية تقل فيه ما نصه: حديث غريب لا نعرقه إلا من هذا الوجهء وأبو سعيد البقال اسمه سعيد بن 
المرزيان» وسعيد فيه لين. قال الترمذي في علله الكبير : قال البخاري: هو مقارب الحديث. وقال ابن عبد 
البر: هو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم ومن جهة المئن يجتمل أن الرسول لا تبرع بتحمل الدية عنه 
جاز أن يتبرع بالزيادة عن المقرر تأليفاً تقلوب آهله . ونوقش الثالث: يأنه معلول ببركة الحلبي؛ ل مدي 
عنه: : إن سائر أحاديثه باطلةء وعلى ذلك فلم يسلم لهم الاستدلال من الستة . واستدلوا ثالثاً بالآثار: بما 

روى عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا ابن جريج عن أي نجيح عن مجاهد عن ابن مسعود قال: «دية المعاهد مثل 
دية السلم؛ وقال مثل علي بن أي طالب. وما روى الطبراني في معجمه والدارقطني في ستنه عن ابن شهاب 
الزهري أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يجعلان دية اليهودي والنصراي المعاهدين مثل دية ا لحر المسلمء 

وأخرج ابن أبي شيبة نحوه عن علقمة» ومجاهدء رعطاءء والشعبي» والزهري. والنخعي . ونوقشت تلك 
الآثار: بأن المروي عن ابن مسعود من طريقيه متقطعان . وأجيب عنه . بأهما كذلك إلا أن كلا منهما عضد 
الآخر. ونوقش المروي عن الزهري بأن الشافعي رده بكونه مرس وأجيب: بأنه يلزم الشافعي أن يعمل 
بمثله؛ لأنه أرسله من جهة أخرى كما رواه أبو داود في مراسيله عن ربيعة بن عبد الرحمن لا سيما وقد 
عملت به الصحابة مثل أي بكر وعمر وعثمان وابن مسعود وعلي بن أبي طالب» فقد روي عنه أنه قال: (إنما 
بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائناء وأموالهم كأموالنا». ونوقش الأخير: بأن سعيد بن المسيب يروي = 


فل كتاب الجنايات 


خلافاً له (لا هما بمستأمن بل هو بمثله قياساً) للمساواة لا استحساناً لقيام المبيح. 
هداية ومجتبى ودرر وغيرها. 

قال المصنف: وينبغي أن يعوّل على الاستحسان لتصريحهم بالعمل به إلا في 
مسائل مضبوطة ليست هذه منهاء وقد اقتصر منلا خسرو في متنه على القياس اه: 
يعني فتبعه المصنف رحمه الله تعالى على عادته. 


قلت: ويعضده عامة ا متون حتى الملتقى (و) يقتل (العاقل بالمجنون والبالغ 


ذمي عطف على مؤمن. ولئن صح أنه روى ذي عهد بالجر فعلى الجوار توفيقاً بين 
الروايتين. وتمامه في الزيلعي. قوله: (خلافاً له) أي لسيدنا الإمام الشافعي. قوله: (لا 
هما بمستأمن) أي لا يقتل المسلم والذمي بمستأمن» فإنه غير محقوق الدم على التأبيدء فإنه 
على عزم العود والمحاربة. اختيار. قوله: (للمساواة) أي بين المستأمنين من حيث حقن 
الدم. قوله: (لقيام المبيح) وهو عزمه على المحاربة بالعود. قوله: (وينبغي أن يعوّل على 
الاستحسان) يؤيده ما في الهندية عن المحيط أنه ظاهر الرواية ط. قوله: (ويعضده) أي 
القياس. قوله: (عامة المتون) كالوقاية والإصلاح والغررء ولم يذكر المسألة في الكنز 
والمجمع والمواهب ودرر البحار. وأما في الهداية ففال: ويقتل المستأمن بالمستأمن قياساًء 
ولا يقتل استحساناً: ومثله في التببين والجوهرة. نعم قال في الاختيار: وقيل لا يقعل» 


= خلاف ذلك وأجيب: بأن نص القرآن يساعد رراية الزهري؛ فإن الرراية الشاذة لا تقبل فيما فيه نسخ 
الكتاب؛ ثم تأويله بأنه قضى بثلث الدية في سنة واحدةء فظن الراوي أن ذلك هو جميع ما قضى به ليس 
ببعيدء ثم عند تعارض الآثار يثبت الزائد دون غيره واستدلوا رابعاً بالمعقول من وجهين: الوجه الأول: أن 
نقصان الدية باعتبار نقصان المالكيةء والكفر لا تأثير له في نقصان المالكية فتستوي دية الكافر بدية المسلم؛ أما 
دليل اعتبار الدية بالمالكية قلكونها تنصفت بالأنوثة؛ لأن المرأة أهل, للك الال دون ملك التكاحء واللبئين 
نقصت ديته لأنه ليس بأهل للمالكية في الحال بل في ثاني الأحوال» وكذا المملوك نقصت ديته لانعدام أهلية 
مالكية الال والتكاح. وإنما تبعت الدية المالكية لأنها لإظهار خطر المحل وصيانته عن الإهدار» وهذا الخطر 
صار مبتذلاً في الرقيق وما ماثله لابتذال صفة المالكية وصفة المملوكية» وحيث كان الكفر لا تأثير له في المالكية 
ولا في نقصاتها لم يكن له تأثير في تقصان الدية. ونوقش: بأن نقص الكفر قوق نقص الرق والأنوئة: 
والأخيران لهما تأثير في نقصان امالكية ونقصان الدية» فأولى أن يكون الكفر كذلك وأجيب: بأن دية المرأة 
والعبد ما نقصت ياعتبار نقصان الالكية ؛ فإن المرأة لا تملك النكاح: والرجل يملكه. والعيد لا يملك الالء 
والحر يملكه بخلاف الكافر فإنه يساوي المسلم قي هذا المعنى فيساويه في بدل النفس رهي الدية . الوجه الثاني: 
أن الدية وجبت باعتبار الإحرازء والكافر والمسلم فيه سواء؛ لأن الإحراز بالدارء ولهذا استويا في ضمان قيم 
الأموال المتلفة حيث وجيت على متلقها إذا كانت لكافر مثل ما إذا كانت لسلم؛ وإذا كان هذا في أموالهم 
فأولی أن يكون ذلك في نفوسهم» فتكون بدل نفسهما وهي الدية أيضاً سواء. رنوقش: يمنع ارتياط الدية 
بالإحراز فإن الإناث والذكور المسلمين فيه سواءء ومع هذا اختلفت ديتهما فكانت دية المرأة على النصف من 
دية الرجل. رأجيب: بأنه إنما تنصفت دية الإناث باعتبار نقصان المالكية قيهن أو كونين اتباع للذكور في 
معنى الإحرازء فإن النصرة لا تقوم ببن بل بالرجال. انظر المبسوط ۸٤/١‏ مغني ابن قدامة ۹/ 0۲۷ كشاف 
القناع اه بدائع الصنائع TTYA/Y‏ 


کتاب اسنایات, Ye‏ 


بالصبي والصحيح بالأعمى والزمن وناقص الأطراف والزجل بالمرأة) بالإجماع . 

(والفرع بأصله وإن علا لا بعكسه) خلافاً لمالك فيما إذا ذبح ابنه ذبحاً: أي لا 
يقتص الأصول وإنن.علوا مطلقاًء ولو إناثاً من قبل الأم في نفس أو أطراف بفروعهم وإن 
سفلوا لقوله عليه الصلاة والسلام «لا يقاد الوالد بولده» وهو وصف معلل بالجزئية 
فيتعدى لن علا لأ:هم أسباب في إحيائه فلا يكون سبباً لإفنائهم ؛ وحيتئذ فتجب الدية في 
مال الأب في ثلاث سنين » لأن هذا عمد والعاقلة لا تعقل العمد. 


وقال الشافعي: تجهب حالة كبدل الصلح. زيلعي وجوهرة. وسيجيء في 
المعاقل.. 

وفي الملتقى: ولا قصاص على شريك الأب أو المولى أو المخطىء أو الصبي 
أو المجنون» وكل من, لا يجب القصاص بقتله مما لما تقرر من عدم تجزيء القصاص 
فلا يقتل العامد عندنا خلافاً للشافعي . 


وهو الاستحسان. قوله: (والبالغ بالصبي) قتل صبياً خرج رأسه واستهل فعليه الدية» ولو 
خرج نصفه مع الرأس أو الأكثر مع القدمين ففيه القودء وكذا الحكم في قطع عضو من 
أعضائه . محتبى وتاترخانية عن المنتقى. قوله: (والصحيح) عبر ابن الكمال بالسالم» ثم 
قال: لم يقل والصحيح لأن المفقود في الأعمى هو السلامة دون الصحةء ولذا احتيج إلى 
ذكر سلامة العينين بعد ذكر الصحة في باب الجمعة. قوله: (والزمن) هو من طال مرضه 
زماناً. مغرب . قله : (وناقص الأطراف) لما تقدم من العمومات ولأنا لو اعتبرنا التفاوت 
فيما وراء العصمة من الأطراف والأوصاف امتنع القصاص وأدى ذلك إلى التقاتل 
والتغابن. اختيار. حتى لو قتل رجلا مقطوع اليدين والرجلين والأذنين والمذاكير ومفقود 
العينين يجب القصاص إذا كان عمداً. جوهرة عن الخجندي. قوله: (لا بعكسه) الأصوب 
حذف الباء. قوله: (أي لا يقتص الخ) تفسير لقوله «لا بعكسه». قوله: (ولو إناثاً من قبل 
الأم) تفسير لاإطلاق » فلا يقتل الجد لأب أو أم وإن علا وكذا الجدات . قوله : (بفروعهم) 
متعلق بقوله «لا يقتص". قوله: افلا يكون سبباً لإفنائهم) أي كلا أو جزءاً ليدخل 
الأطراف. فافهم. قوله: (وفي الملتقى الخ) قال في الجوهرة: ولو اشترك رجلان في قتل 
إنسان أحدهما يجب عليه القصاص لو انفرد والآخر لا يجب عليه القصاص كالأجنبي والأب 
والخاطىء والعامدء أو أحدهما بالسيف والآخر بالعصا فإنه لا يجب عليهما القصاص وتجِب 
الدية» والذي لا يجب عليه القصاص لو انفرد تجب الدية على عاقلته كالخاطىء: والذي 
يجب عليه القصاص لو انفرد تجب-الدية في مالهء وهذا في غير شريك الأب» فأما الأب 
والأجنبي إذا اشتركا تجب الدية في مالهماء لأن الأب لو انفرد تجب الدية في ماله | ه. 


ل كتاب الجنايات 


برهان (ولا سيد بعبده) أي بعبد نفسه (ومدبره ومكاتبه وعبد ولده) هذا داخل تحت 
قولهم: ومن ملك قصاصاً على أبيه سقط كما سيجيء (ولا بعبد يملك بعضه) لأن 
القصاص لا يتجزأ (ولا بعبد الرهن حتى يجتمع العاقدان) وقال محمد: لا قود وإن 
اجتمعا. جوهرة. وعليه يحمل ما في الدرر معزياً للكاني كما في المنم» لكن في 
الشرنبلالية عن الظهيرية أنه أقرب إلى الفقه . 

بقي لو اختلفا فلهما القيمة تكون رهناً مكانه» ولو قتل عبد الإجارة فالقود 
للمؤجر. وأما الييع إذا قتل في يد بائعه قبل القبض: فإن أجاز المشتري البيع فالقود 
لهء وإن رده فللبائع القودء وقيل القيمة. جوهرة (ولا بمكاتب) وكذا ابنه وعبده. 
شرنبلالية (قتل عمدا) لا حاجة لقيد العمد لأنه شرط في كل قود (عن وفاء ووارث 


ان تمامه آخر الباب الآتي. قوله: (لا سيد بعبده الخ) لأن عبده ماله فلا يستحق 
المطالبة على نفسهء والمدبر مملوك» والمكاتب رقيق ما بقي عليه درهم» وعبد ولده في حكم 
ملكه لحديث «أنت ومالك لأبيك؛ لكن عليه الكفارة في الكل كما في الجوهرة. قوله : (هذا) 
أي قوله «وعبد ولده؛ وأراد به بيان العلة. قوله: (كما سيجيء) أي قريباً. قوله: (ولا بعبد 
الرهن) أي ولا يقتل قاتل عبد الرهن حتى يجتمع الراهن والمرتبن» لأن المرتمن لا ملك له 
فلا يلي القصاص» والراهن لو تولاه لبطل حق المرتهن في الرهن» فيشترط اجتماعهما ليسقط 
حق المرتين برضاه | ه. درر. 

وفيه أن استيفاء المرتبن قد تم بهلاك الرهن فما الداعي لرضاه بعد سقوط حقه. 
وأجيب بأن الاستيفاء غير متقرّر لاحتمال عدم القود إما بالصلح أو بدعوى الشبهة بالقتل 
فيصير خطأ | ه ط. قوله: (وعليه) أي على قول محمد: يحمل ما في الدرر من أنه لا قود 
وإن اجتمعا. قوله: (إنه) أي ما في الدرر أقرب إلى الفقه لاشتباه من له الطلب كمكاتب 
ترك وقاء ووارثاً؛ لكن قال الزيلعى :والفرق بيتهما ظاهر: فإن المرعين لا يستحق القصاص 
لأنه لا ملك له ولا ولاء فلم یشبه من له لحق» يلاف الكادب کا ای فقون زق لق 
اختلفا) أي طلب أحدها القصاص والآخر الديةء وهذا محترز قوله «حتى يجتمع 
العاقدان». قوله: (فالقود للمؤجر) لأنه المالك ول يبق للمستأجر حق فيه ولا في بدله. 
قوله: (فإن أجاز المشتري البيع) أي أمضاه على حاله ولم يختر فسخه والرجوع بالثمن على 
البائع لأنه لم يكن موقوفاً وإلا لا صحت الإجازة بعد هلاكه. تأمل. قوله: (فالقود له) 
أي للمشتري لأنه المالك. زيلعي. قوله: (وإن رده) أي فسخ البيع ورجع بالشمن. قوله: 
(فللبائع القود) لأن البيع ارتفع وظهر أنه المالك. زيلعي. قوله: (وقيل القيمة) هو قول 
أبي يوسف لأنه لم يثبت له القصاص عند الجراحة لأن الملك كان للمشتري. جوهرة. 
قوله: (وكذا ابنه وعبده) الضمير للمكاتب. قوله: (عن وفاء) أي عن مال يفي ببدل 
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وسيد وإن اجتمعا) لاختلاف الصحابة في موته حرا أو رقيقاً فاشتبه الولي فارتفع 
القود (فإن لم يدع وازثا قر ی سواء ترك وفاء أو لا أو ترك وارثاً ولا وفاء أقاد 
سيده) لتعينه . وفي أولى الصور الأربع خلاف محمد. 

(ويسقط قود) قد (ورئه على أبيه) أي أصلهء لأن الفرع لا يستوجب العقوبة 
على أصله . 

وصورة المسألة فيما إذا قتل الأب أب امرأته مثلاً ولا وارث له غيرها ثم 
ماتت المرأة: فإن ابنها منه يرث القود الواجب على أبيه فسقط لما ذكرنا 


كتابته . قوله: (فاشتبه الولي) فإن قلنا: مات حرا فالوليّ وارثه أو رقيقاً فسيده. قوله: 
(لتعينه) أي تعين الولي في الثلاث وهو السيد. قوله: (وفي أولى الصور الأربع) سبق قلم 
تبع فيه. ابن كمال: قال ح: وصوابه ثانية الصور الأربعء وهي ما إذا لم يدّع وارثاً غير 
سيده وترك وفاء» لأن خلاف محمد فيها كما في الهداية ١‏ ه. 

له أنه اشتبه سبب الاستيفاء» فإن الولاء له مات حراً والملك إن مات عبداً. ولهما 
أن الاستيفاء للمولى بيقين على التقديرين. 

ثم اعلم أن القود في الرابعة وهي : ما إذا ترك وارثاً ولا وفاء له قيده شيخ الإسلام 
كما في الكفاية بما إذا لم يكن في قيمته وفاء بالمكاتبة أيضاًء فإن كان فيها وفاء لا قصاص 
وتجب القيمة على القاتل في ماله لأن موجب العمد وإن كان هو القصاص إلا أنه يجوز 
العدول إلى المال بغير رضا القاتل مراعاة لحق من له القصاصء كما إذا كانت يد القاطع 
شلاء كان للمقطوع يده العدول إلى الال بلا رضاه مراعاة لحقه لما لم يجب مثل حقه 
بکمالهء فكذا هنا لأن القيمة أنفع له لأنه يحكم بحريته وحرية أولاده إذا أدى البدل منها 
وبالقصاص بموت عبد أو لا ينتفع به فكان القول بوجوب القيمة أولى ١‏ ه. وأقره في 
الدر المنتقى والقهستاني. قوله: (ورثه على أبيه) أي استحقه. قهستاني. فيشمل ثبوته 
ابتداء» ويوافقه قول الشارح قبله «ومن ملك قصاصاً الخ» وبه يندفع الإيراد الآي» لكن 
فيه أن صورة ثبوت القود للفرع على أصله ابتداء تقدمت في قوله «لا بعكسه» فلذا عبر هنا 
بالإرث» فتدبر. قوله: (أي أصله) لما في الخانية: لو كان في ورثة المقتول ولد القاتل أو 
ولد ولده وإن سفل بطل القصاص وتجب الدية ا ه. قوله: (مثلا) أي أو أخاها أو ابنها 
من غيره. قوله: (ثم ماتت المرأة) كذا أطلقوهء وينبغي أن يكون موتها بعد ما أبانها 
زوجها القاتل حتى يظهر كون العلة هي إرث ابنه قصاصاً عليه» وإلا كان وارثاً منها جزءاً 
من القصاص فيسقط عنه القصاص بذلك أيضاً. 

قال في التاترخانية: ثلائة إخوة قتل أحدهم أباهم عمداً فللباقين قتلهء فإن مات 
أحدهما نم يكن للثالث قتلهء لأن القاتل ورث جزءاً من نصيب الميت من القصاص فسقط 
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وأما تصوير صدر الشريعة فثبوته فيه للابن ابتداء لا إرثاً عند أبي حنيغة وإن اتحد 
الحكم كما لا يخفى . 

وف الجوهرة: لو عفا المجروح أو وارثه قبل موته صح استحساناً لاتعقاذ 
السبب لهمأ. 

(لا قود بقتل مسلم مسلماً ظنه مشركاً بين الصفين) لا مر أنه من الخطأ.» 
وإنما أعاده ليبين موجبه بقوله (بل) القاتل (عليه كفارة ودية» قالوا: هذا إذا 
اختلطواء فإن كان في صف المشركين لا يجب شيء لسقوط عصمته. قال عليه 
الصلاة والسلام: «من كثر سواد قوم فهو منهم؟. 

قلت: فإذا كان مكثر سوادهم منهم وإن لم يتزي بزهم فكيف بمن تزيا. قاله 
الات بجر يدة 1 حنفة عل لالت تالالا تاها ESE A e‏ للعلا ا .اد E‏ 
عنه وانقلب نصيب الآخر مال فعليه للآخر ثلاثة أرباع الدين في ماله في ثلاث سنين ا ه 
ملخصا. 

وفي القهستاني: قتل أحد الأخوين لأب وأم أباهما عمداً والآخر أمهماء فللأول 
قتل الثاني بالأم ويسقط القود عن الأول لأنه ورث من الأم الثمن من دم نفسه فسقط عنه 
ذلك القدر وانقلب الباقي مال فيغرم لورثة الثاني سبعة أثمان الدية ا ه. وتمامه فيه. 
قوله: (وأما تصوير صدر الشريعة) حيث قال: أي إذا قتل الأب شخصاً وولى القصاص 
ابن القاتل يسقط اه. وصورة ذلك؛ أن يقتل أم ابنه غمداً أو أخا ولده من أمه: 
جوهرة. قوله: (فثبوته فيه للابن ابتداء لا إرثاً) بدليل أنه يصح عفو الوارث قبل موت 
المورث» والمورث يملك القصاص بعد الموت وهو ليس بأهل للتمليك في ذلك الوقت 
فيثيت للوارث ابتداء | ه. جوهرة. ثم أجاب بأنه يثبت عند البعض بطريق الإرث. 
وأجاب في المجتبى بأن المستحق للقصاص أولا هو المقتول ثم يثبت للوارث بطريق الخلافة 
والوراثئة» بدليل أن المجروح إذا عفا سقط القصاص. ولو لم يثبت له أولا لما سقط بعفوه | 
ه. تأمل. قوله: (لو عقا المجروح الخ) أراد به الجرء إذ العبد لا يصح عفوه لأن 
القصاص كولاه لا له. شرنبلالية عن البدائع. ثم إنه لم يبين هل العفو عن الجراحة أو عن 
الجراحة وما يحدث منها أو عن الجناية؟ وهل ذلك في العمد أو الخطأ؟ وهل تجب الدية في 
مال الجاني أو على العاقلة أو تسقط؟ وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى في فصل في 
الفعلين. قوله: (لانعقاد السبب لهما) أي للمجروح أصالة وللوارث نيابة قبل موت 
المجروح . تأمل وارجع إلى ما في المنح عن الجوهرة. قوله: (ل مر) أي في قوله «كأن 
يرمي شخصاً ظنه صيداً أو حربياً». قوله: (ليبين موجبه) فيه أنه بين موجب الخطإ فيما 
تقدم فهو تكرار اه ح. قوله: (قلت الخ) هو من كلام الزاهدي في المجتبى وإن أوهم 
كلام المصئف في المنح خلافه . 
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الزاهدي. قال المصنف: حتى لو تشكل جني بما يباح قتله كحية فينبغي الإقدام 
على قتلهء ثم إذا تبين أنه جني فلا شيء على القاتلء والله أعلم (ولا يقاد إلا 
بالسيف) وإن قتله بغيره خلافاً للشافعي. وني الدرر عن الكافي: المراد بالسيف: 
السلاح . ١‏ 

قلت: وبه صرّح في حج المضمرات حيث قال: والتخصيص باسم العدد لا 
يمنع إلحاق غيره به ألا ترى أنا ألحقنا الرمح والخنجر بالسيف في قوله عليه الصلاة 
والسلام «لا قود إلا بالسيف» فما في السراجية من له قود قاد بالسيف» فلو ألقاه في 
بئر أو قتله بحجر أو بنوع آخر عَزّر وكان مستوفياً يحمل على أن مراده بالسيف 
السلاح » والله أعلم. 

(ولأبي المعتوه القود) تشفياً للصدر (و) إذا ملكه 


تنبيه : قال في المعراج : علم مسلماً بعينه قد جاء به العدرٌ مكرهاً فعمده بالرمي 
وهو يعلم حاله يجب القود قياساً ولا يجب استحساناًء لأن كونه في موضع إباحة القتل 
يصير شبهة في إسقاط القصاص» وعليه الدية في ماله ولا كفارة. ولو قال وليه قصدته 
برميك بعد علمك أنه مكره وقال الرامي بل قصدت المشركين فالقول للرامي لتمسكه 
بالأصل وهو إباحة الرمي إلى صفهم ا ه. وتمامه فيه. قوله: (فيتبغي الإقدام على قتله) 
أي ينبغي جواز الإقدام عليه» والأولى حذف الفاء لأنه جواب لو. 

وفي الأشباه من أحكام الجان: لا يجوز قتل الجني بغير حق كالإنسي . قال الزيلعي: 
قالوا: ينبغي أن لا تقتل الحية البيضاء التي تمشي مستوية لأنها من الجانٌء لقوله عليه الصلاة 
والسلام «اقتلوا ذا الطفيتين والأبترء وإياكم والحية البيضاء فإنها من الجن؟ وقال الطحاوي: 
لا بأس يقتل الكل «لأنه عليه الصلاة والسلام عاهد الجن أن لا يدخلوا بيرت أمته ولا 
يظهروا أنفسهمء فإذا خالفوا فقد نقضوا العهد فلا حرمة لهم؟ والأولى هو الإنذار 
والإعذار» فيقال لها ارجعي بإذن الله أو خلى طريق المسلمين» فإن أبت قتلهاء والإتذار إنما 
يكون خارج الصلاة | ه. وتمامه هناك. قوله : (خلافاً للشافعي) حيث قال: يقتل بمثل ما 
قتل به إلا إذا قتل باللواطة أو إيجار الخمر فيقتل بالسيف. قوله: (أو بنوع آخر) أي من 
غير السلاح كأن ساق عليه دابته أو ألقاه في نار. هو الناقص العقل من غير جنون. نح . 
قوله: (ولأي المعتوه القود) لأنه من الولاية على النفس لأنه شرع للتشفي فيليه الأب 
كالإنكاح؛ ولكن كل من ملك الإنكاح لا يملك القودء فإن الأخ يملك الإنكاح ولا يملك 
القود لأنه شرع للتشفي الصدرء وللأب شفقة كاملة يعد ضرر الولد ضرر نفسهء فلذا 
جعل التشفي للأب كالحاصل للابن بخلاف الأخ» كذا في شروح الهداية . 
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ملك (الصلح) بالأولى (لا العفو) مجاناً (بقطع يده) أي في يد المعتوه (وقتل قريبه) 
لأنه إبطال حقه ولا يملكه (وتقيد صلحه بقدر الدية أو أكثر منه» وإن وقع بأقل منه 
مم يصح) الصلح (وتجب الدية كاملة) لأنه أنظر للمعتوه (والقاضي كالأب) في جميع 
N CE‏ 

واعترضهم الإتقاني بأن الأخ يملكه أيضاً إذا لم يكن ثمة أقرب منهء فإن كان ثمة 
أقرب منه لم يملك الإنكاح أيضاً» لأن من يستحق الدم هو الذي يستحق مال المقتول على 
فرائض الله تعالى» الذكر والأنثى في ذلك سواء حتى الزوج والزوجةء وبه صرح الكرخي 
| ه. وفيه نظرء لأنه إذا قتل ابن المعتوه مثلاً كان هو المستحق لدمه لأنه المستحق لاله. 
وإذا كان للمعتوه أخ أو عم ولا أب له كيف يقال إن الأخ.أو العم يستحق دم ابن المعتوه 
في حياة المعتوه مع أنه لا ولاية له على المعتوه أصلآ؟ غلى أن وصي المعتوه الذي له الولاية 
عليه ليس له القود فكيف الأخ الذي لا ولاية له. نعم لو كان المقتول هو المعتوه نفسه 
صح ما قاله وكأنه اشتبه عليه الحال. ولهذا قال في السعدية: إن الكلام فيما إذا قتل ولي 
المعتوه كابنه وأبو المعتوه حيّ لا فيما إذا قتل المعتوه | ه. قوله: (ملك الصلح بالأولى) 
لأنه أنظر في حق المعتوه. هداية. قوله: (بقطع يده وقتل وليه) تنازعه كل من القود 
والصلح والعفو. قوله: (وقتل وليه) أي ولي المعتوه كابته وأمه منح. وي بعض النسخ : 
وقتل قريبه وهو أظهرء وبه فسر الولي في النهاية. ثم قال: يعني إذا كان للمعتوه ابن فقتل 
ابنه فلأبي المعتوه وهو جد المقتول ولاية استيفاء القصاص وولاية الصلح ١‏ ه. قوله: (لأنه 
إبطال حقه) علة لقوله «لا العفو مجاناً». قوله: (وتقيد صلحه) أي صلح الأب . قوله: 
(وإن وقع بأقل منه نم يصح الصلح) اعترضه الإتقاني بأن محمداً لم يقيده بقدر الدية بل 
أطلق . 

وفي مختصر الكرخي: وإذا وجب لرجل على رجل قصاص في نفس أو فيما دونها 
فصالحه على مال جاز قليلاً كان أو كثيراً. ونقل الشلبي عن قارىء الهداية أن هذا 
الاعتراض وهم. قال أبو السعود: كيف يكون وهماً مع ما صرح به الكرخي | ه. 

أقول: عبر في النهاية وغيرها من شروح الهداية بدل قوله «لم يصح الصلح» بقوله 
لم يبز الحط» وإن قل يجب كمال الدية | ه. فأفاد أن الصلح صحيح دون الحط ولذا 
وجب كمال الدية وإلا كان الواجب القودء وبه يحصل التوفيق بين كلامهمء فما صرح به 
الكرخي وأفاده كلام الإمام محمد من صحة الصلح المراد به صحته بإلزام تمام الديةء وهو 
مراد من قال لم جز الحطء وقول الشارح هنا تبعاً للمنح «ل يصح الصلح؟ مراده لم يلزم 
بذلك القدر الناقص» ولو عبر بما قاله شراح الهداية لكان أنسب» وبه ظهر أن اعتراض 
الإمام الإتقاني في غير محله» فاغتنم هذا التحرير. قوله: (لأنه أنظر للمعتوه) الواقع في 
كلامهم ذكر هذا التعليل عند قوله «ملك الصلح» كما قدمناهء والظاهر التعليل هنا بأن 
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ما ذكرنا في الأصح كمن قتل ولا وليّ له للحاكم قتله والصلح لا العفو لأنه ضرر 
للعامة (والوصي) كالأخ (يصالح) عن القتل (فقط) بقدر الديةء وله القود في 
الأطر اف استحساناً لأنه يسلك بها مسلك الأموال (والصبي كالمعتوه) فيما ذكر 
(وللكبار القود قبل كبر الصغار) 


فيه إبطال حقه نظير ما قبله. قوله: (والصلح) ينبغي على قياس ما تقدم في الأب أن يتقيد 
صلحه بقدر الدية أو أكثر ط: أي فلا يجوز الحط بالأولى. قوله: (والوصي كالأخ 
يصائح) الوصي مبتدأ وجمل يصالح خبر وكالأخ حال والكاف فيه للتنظيرء والصواب 
إسقاطهء لكن قال الرحمتي: أي في كونه لا يملك القود لا في أن الأخ يصالح لأنه لا 
ولاية له على التصرف في مال أخيه ١‏ ه. وهو بعيد. قوله: (يصالح عن القتل فقط) أي 
ليس له العفو لما مرء ولا القود لأنه ليس له ولاية على نفسهء وهذا من قبيله. اين كمال. 
وكان الأولى إسقاط قوله «عن القتل؛ فإن له الصلح عن الطرف أيضاً. نعم في صلحه عن 
القتل اختلاف الرواية. 


والحاصل كما في غاية البيان عن البزدوي: أن الروايات اتفقت في أن الأب له 
استيفاء القصاص في النفس وما دونهاء وأن له الصلح فيهما جميعاً لا العفوء وفي أن 
الوصي لا يملك استيفاء النفس ويملك ما دونبهاء ويملك الصلح فيما دوا ولا يملك 
العفو. 

واختلفت الروايات في صلح الوصي في النفس على مال. ففي الجامع الصغير هنا 
يصح › وفي كتاب الصلح لا يصح ١ه‏ ملخصاً . وذكر الرملي ترجيح الرواية الأولى. قوله: 
(استحساناً) وفي القياس لا يملكه» لأن اللقصود متحد وهو التشفي . هداية. قوله: (لأنه 
يسلك بها مسلك الأموال) ولهذا جوّز أبو حنيفة القضاء بالنكول في الطرف . إتقاني. قوله: 
(والصبيّ كالمعتوه) أي إذا قتل قريب الصبي فلأبيه ووصيه ما يكون لأبي المعتوه ووصيهء 
فلأبيه القود والصلح لا العفو وللوصي الصلح فقط› وليس للأخ ونحوه شيء من ذلك» 
إذ لا ولاية له عليه كما قررناه في المعتوه. وفي الهندية عن المحيط : أجمعوا على أن القصاص 
إذا كان كله للصغير ليس للأخ الكبير ولاية الاستيفاء. ويأتي تمامه قريباً. 


تتمة: أفتى الحانوقي بصحة صلح وصي الصغير على أقل من قدر الدية إذا كان 
القاتل منكراً ولم يقدر الوصي على إثبات القتل قياساً على الالء ل في العمادية من أن 
الوصي إذا صالح عن حق الميت أو عن حق الصغير على رجل: فإن كان مقراً بالمال أو 
عليه بينة أو قضى عليه به لا يجوز الصلح على أقل من الحق» وإن لم يكن كذلك يجوز ١‏ 
ه. قوله: (وللكبار القود الخ) أي إذا قتل رجل له ولي كبير وصغير كان للكبير أن يقتل 
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خلافاً لهماء والأصل أن كل ما لا يتجزأ إذا وجد سيبه كاملا ثبت لكل على 
الكمال كولاية إنكاح وأمان (إلا إذا كان الكبير أجنبياً عن الصغير فلا) يملك القود 


قاتله عنده لأنه حق مشترك. وفي الأصل : إن كان الكبير أباً استوف القود بالإجماع وإن 
كان أجنبياً بأن قتل عبد مشترك بين أجنبيين صغير وكبير ليس له ذلك. وفي الكلام 
إشارة إلى أنه لو كان الكل صغاراً ليس للأخ والعم أن يستوفيه كما في جامع الصغارء 
فقيل ينتظر بلوغ أحدهم» وقيل يستوفي السئطان كما في الاختيار والقاضي كالسلطان؛ 
وإل أنه لو كان الكل كباراً ليس للبعض أن يقتص دون البعض ولا أن يوكل باستيفائه ؛ 
لأن في غيبة الموكل احتمال العفوء فالقصاص يستحقه من يستحق ماله على فرائض الله 
تعالى» ويدخل فيه الزوج والزوجة كما في الخلاصةء ولل أنه لا يشترط القاضي كما في 
الخزانة» وإلى أنه لو كان القتل خطأ لم يكن للكبير إلا استيفاء حصة نفسه كما في 
الجامع . قهستاني. وقوله لا يشترط القاضي: أي قضاؤهء فمن له القصاص له أن يقتص 
سواء قضى به أو لا كما في البزازية. قوله: (خلافاً لهما) فعندهما: لسن لخ د 
أن يكون الشريك الكبير أباً للصغير. نهاية. وقاساه على ما إذا كان مشتركاً بين كبيرين 
وأحدهما غائب. قوله: (والأصل الخ) استدلال لقول الإمام» قال في الهداية: وله أنه 
حق لا يتجزى لثبوته يسبب لا يتجزى وهو القرابة واحتمال العفو من الصغير منقطع : 
أي في الحالء فيثبت لكل واحد كملا كما في ولاية الإنكاح» يخلاف الكبيرين لأن 
احتمال العفو من الغائب ثابت ١‏ ه. 

واعترض سعدي كون السبب هو القرابة بأنه يه يغبت للزوج والزوجة ولا قرابة. 
وأجاب الطوري بأنه على التغليب» أو بأن المراد بها الاتصال الموجب للإرث. قوله: 
(وأمان) أي أمان المسلم الحري. قوله: (إلا إذا كان الكبير أجنبياً عن الصغير) قال في 
النهاية :. بأن كان العيد مشتركاً بين صغير وأجنبي فقتل عمداً ليس للأجنبي أن يستوفي 
القصاص قبل بلوغه بالإجاع» إلا أن يكون للصغير أب فيستوقيانه حينئذ ا ه. ثم قال 
ناقلاً عن المبسوط: لأن السيب الملك وهو غير متكامل لكل واحد منهماء فإن ملك 
الرقبة ة تمل التجزي» بخلاف ما نحن فيه فإن السبب فيه القرابة وهو نما لا يحدمل 
التجزي . وتهامه فيه . 


> f e 
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ث شريف 
وظاهر هذا التصوير والتعليل» ومثله ما قدمناه آثفاً عن القهستاني عن الأصل أن 
المراد بالأجنبي من كان شريكاً في الملك لا في القرابة» فلو قتل رجل وله أبن عمة كبير 
وابن خالة صغير وهما أجنبيان فللكبير القصاص» لأن السبب القرابة للمقتول وهو مما لا 
يتجزى؟ وكذا لو قتل عن زوجة وابن صغير من غيرها فللزوجة القصاص لأن مرادهم 


کتاب النایات AY‏ 


(حتى يبلغ الصغير) إجاعاً. زيلعي فليحفظ . 

(ولو قتل القاتل أجنبي وجب القعساصي عليه ي القتل (العمد) لأنه محقون 
الدم بالنظر لقاتله كما مر (والدية على عاقلته) أي للقاتل (في الخطأء ولو قال ولي 
القتبل بعد القتل) أي بعد قل الأجنبي (كنت أمرته بقتله ولا بينة له) على مقالته (لا 
يصدق) ويقتل الأجنبي. درر. بخلاف من حفر بثراً في دار رجل فمات فيها 
شخص فقال رب الدار كنت أمرته بالحفر صدق. مجتبى: يعني لأنه يملك استئنافه 
للحال فيصدق» بخلاف الأول لفوات المحل بالقتل كما هو القاعدة» وظاهره أن 
حق الولىّ يسقط رأساً كما لو مات القاتل حتف أنفه. 

(ولو استوفاه بعض الأولياء لم يضمن شيئاً) وني المجتبى والدرر: 


بالقرابة ما يشمل الزوجية كما مر. وبه أفتى العلامة ابن الشلبي في فتاواه المشهورة فيمن 

قتل امرأة عمداً ولها زوج وابن صغير من غيره فأجاب للزوج القصاص قبل بلوغ الولدء 
لكن يخالفه ما في فتاوى العلامة الحانوتي حيث أفتى فيمن قتل عمداً وله بنت بالغة وابن 
صغير وأربع زوجات بأنه ينتظر بلوغ الابن لكون بعض الزوجات أجنبيات عنه أخذاً من 
عبارة الزيلعي ١‏ ه. فليتأمل في ذلك. قوله: (كما مر) أي أول الفصل. قوله: (ولو قال 
الخ) أفاد أن ولي القصاص له استيفاؤه بنفسه وأمر غيره به كما صرح به في البزازية» لكن 
ليس للغير استيفاؤه بغيبة الموكل كما قدمناه عن القهستاني . قوله: (أي بعد قتل الأجنبي) 
مصدر مضاف إلى فاعله. قوله: (كنت أمرته) أي أمرت الأجنبي . قوله: (لا يصدق) 
لأن فيه إسقاط حق غيره وهو ولي القاتل الأول. قوله: (يعني الخ) أفاده المصنف في 
المنمء وبه علل في الظهيرية حيث قال: لأنه أخير عما يملك. قرله: (كما هو القاعدة) 
وهي أن من حكى أمراً إن ملك استثنافه للحال صدق وإلا فلا؛ كما لو أخير وهي في 
العدة أنه راجعها صدقء ولو بعدها فلا إن كذبته إلا ببرهانء وهنا يملك استئناف الإذن 
بالحفر ولا يملك الإذن بالقتل لفوات محله وهو المقتول. قوله: (وظاهره الخ) أي ظاهر 
قول المتن «ولو قتل القاتل أجنبي وجب القصاص الخ» أن ولي المقتول الأول يسقط حقه 
رأساً أي يسقط من الدية كما سقط من القصاص» مثل لو مات القاتل بلا قثل أحد. 


ووجه الظهور أن الصنف لم يتعرض لشيء من ذلك وهو ظاهرء ها تقدم من أن 
موجب العمد القود عيناً فلا يصير مالا إلا بالتراضي ولل يوجد هناء ثم رأيته في 
التاترخانية حيث قال في هذه المسألة: وإذا قتل القاتل بحق أو بغير حق سقط عنه 
القصاص بغير مال؛ وكذا إذا مات. قوله: (ولو استوفاه) الخ أي استوفى القصاص 
الواجب لجماعةء وكان ينبغي ذكر هذه المسألة قبل قوله ولو قتل القاتل أجنبي» فإنها من 
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دم بين النين فعفا أحدهما وقتله الآخر: إن علم أن عفو بعضهم يسقط حقه يقادء 
وإلا فلا والدية في ماله بخلاف ممسك رجل ليقتل عمداً فقتل وليّ القتيل الممسك 
فعليه القود لأنه ما لا يشكل على الناس . 

(جرح إنساناً ومات) المجروح (فأقام أولياء المقتول بينة أنه مات بسبب الجرح 
وأقام الضارب بينة أنه برىء) من ن الجرح (ومات بعد مدة فبينة ولي المقتول أولى) كذا 
في معين الحكام معزياً للحاوي . 

(أقام أولياء المقتول البينة على أنه جرحه زيد وقتله وأقام زيد البينة على أن 
المقتول قال إن زيداً لم بجرحني وم يقتلني فبيئة زيد أولى) كذا في المشتمل معزياً 


متعلقات ما قبلهاء وقد ذكرها الشراح تأييداً لأصل الإمام أن القصاص يثبت لكل على 
الكمال فقالوا: والدليل عليه لو استوق أحدهم لا يضمن للباقين شين ولا للقاتلء ولو لم 
يكن جيع القصاص واجباً له لكان ضامناً باستيفاء الكل . . قوله: (دم النين) أي وجب 
لهما على آخر. وعبارة الدرر من هنا إلى قوله وإلا فلا. وأما عبارة المجتبى فنصها: ولو 
كان الدم بين اثنين فعفا أحدهما وقتله الآخرء فإن لم يعلم بعفو شريكه يقتل قياساً لا 
استحساناً وإن علم بعفوه» فإن لم يعلم بحرمته وقال ظننت أنه يحل لي قتله لا يقتل والدية 
في ماله» وإن علم بالحرمة يقتل سواء قضى القاضي بسقوط القصاص في نصيب الساكت 
أو لم يقض؛ وهذا كمن أمسك رجلا حتى قتله الآخر عمداً فقتل ولي القتيل الممسك فعليه 
القصاص قضى القاضي بسقوط القصاص عن الممسك أو لم يقض اه. قوله: (بخلاف) 
مرتبط بقوله «وإلا فلا والممسك بالنصب مفعول قتل» وفي تعبيره نوع خفاء ومؤداه ما 
قدمناه. قوله: (مما لا يشكل على الناس) أي لا يخفى عليهم أن الممسك لا يحل قتلهء 
بخلاف ما عفا عنه أحد أولياء القتيل فإنه يخفى أنه يسقط حق الباقي أو لاء بل في الدر 
على المحيط أنه مجتهد فيه؛ فعند البعض لا يسقط القصاص بعفو أحدهما فصار ظنه شبهة. 
قوله: (فبينة ولي المقتول أولى) هذا موافق لما ذكره صاحب القنية في باب البينتين 
المتضادتين. وعلله بعضهم بأنه بينة الأولياء مثبتة وبينة الضارب نافية» لكنه مالف لما 
ذكره صاحب الخلاصة في آخر كتاب الدعوى بقوله: رجل ادعى على آخر أنه ضرب بطن 
أمته وماتت بضربه فقال المدعى عليه في الدفع إنها خرجت بعد الضرب إلى السوق لا 
يصح الدفم؛ ولو أقام البينة أنها صحت بعد الضرب تصح؛ ولو أقاما البيئة هذا على 
ال ارك شري في ل كذا في البزازية ومشتمل الأحكام. 
وبه أفتى الفاضل أبو السعود ١‏ ه. كذا في تعارض البينة للشيخ غانم البغدادي وما 0 
المصنف هنا مشى عليه أيضاً في كتاب الشهادات قبيل باب الاختلاف في الشهادة تبعا 
للبحر» فتأمل. قوله: (فبيئة زيد أولى) لأا قامت على قول صاحب الحق لا على النفي 


کتاب الجئايات هما 


لمجمع الفتاوى . 
(قال المجروح لم يمرحني فلان ثم مات) المجروح (ليس لورثته الدعوى على 
الجارح بهذا السبب) مطلقاًء وقيل إن الجرح معروفاً عند القاضي أو الناس قبلت. 
وفي الدرر عن المسعودية: لو عفا المجروح أو الأولياء بعد الجرح قبل الموت 
جاز العفو استحساناً. وفي الوهبانية: جريح قال قتلني فلان ومات فبرهن وارثه 
على آخر أنه قتله لم تسمع لأنه حق المورّث وقد أكذيهم. ولو قال: جرحني فلان 
ومات فبرهن ابنه على ابن آخر أنه جرحه خطأ قبلت لقيامها على حرمانه الإرث. 
(سقاه سما حتى مات: إن دفعه إليه حتى أكله ول يعلم به فمات لا قصاص 


ولا دية لكنه يحبس ويعرّرء ولو أوجره) السم (إيجاراً تجب الدية) على عاقلته (وإن 


ط. قوله: (ليس لورثته الدعوى) لأن الوارث يدعي الحق للميت أول ثم ينتقل إليه 
بالارث» والمورث لو كان حياً لا تقبل دعواه لأنه متناقض» فكذا لا تصح دعوى من 
يدعي له. ولوالجية. وقيد ذلك في كتاب القول لن بقوله قال صاحب المحيط : هذا إذا 
كان الجارح أجنبياًء فإن كان وارثاً لايصحاه. 


أقول: الظاهر أن ما نقله عن المحيط فيما إذا كانت الجراحة خطأ لأنه يكون في 
المعنى إبراء لوارثه عن الالء وقيد ط كلام المصنف بقوله مقيد بالقتل العمدء وأما إذا كان 
خطأ والمسألة بحالها فإنها تقبل البينة ويسقط من الدية ثلثهاء ويعد قوله «لم مجرحني» 
إسقاطاً للمال فلا ينفذ إلا من الثلث ا ه. ولم يعزه لأحد. قوله: (وفي الدرر عن 
المسعودية الخ) تكرار مع ما تقدم قبيل قوله «لا قود بقتل مسلم مسلما» | هد ح. قوله: 
(على آخر) أي على رجل آخر أجنبي عن المورث بقرينة ما بعده. قوله: (وقد أكذبهم) أي 
أكذب الشهود كما في حاشية الأشباه عن مجموع النوازل. قوله: (فبرهن ابنه على ابن 
آخر) عبارة الأشباه: فبرهن ابنه أن فلاناً خر جرحهء والصواب ما هنا ولذا قال البيري: 
إن ما في الأشباه خلاف المنقول» فتنبه. قوله: (لقيامها على حرمانه الإرث) بيان للفرق 
بين ما إذا أقيمت البينة على أجنبي فلا تقبل كما تقدم وبين ما إذا أقيمت على ابن 
المجروح . قال في الظهيرية: ووجهه أن البينة قامت على حرمان الولد الإرث» فلما أجزنا 
ذلك في الميراث جعلنا الدية على عاقلته | ه. قوله: (ولم يعلم به) وكذا إذا علم بالأول 
ط. قوله: (لا قصاص ولا دية) ويرث منه هندية ط . قوله: (حتى أكله) آي باختیاره» 
والأول حتى شربه. قوله: (ولو أوجره الخ) أي صبه في حلقه على كره» وكذا لو ناوله 
وأكرهه على شربه حتى شرب فلا قصاص وعلى عاقلته الدية. تاترخانية. ثم قال: وفي 


1A٦‏ كتاب البنايات 


دفعه له في شربة فشربه ومات) منه (فكالأول) لأنه شرب منه باختياره» إلا أن 
الدفع خدعة فلا يلزم إلا التعزير والاستغفار. خانية (وإن قتله بمرّ) بفتح الميم: ما 
يعمل في الطين (يقتص إن أصابه حدّ الحديد) أو ظهره وجرحه إجماعاً كما نقله 
المصنف عن المجتبى (وإلا) يصبه حده بل قتله بظهره ولم يجرحه (لا) يقتص في رواية 
الطحاوي» وظاهر الرواية أنه يقتص بلا جرح في حديد ونحاس وذهب ونحوهاء 
وعزاه في الدرر لقاضيخان» لكن نقل المصنف عن الخلاصة أن الأصح اعتبار الجرح 
عند الإمام لوجوب القودء وعليه جرى ابن الكمال. 

e‏ برع حت O EEC‏ اردب N‏ واو قاد توا 
أي حنيفة 


10 TT ETT 
حنيفة لأن القتل حصل بما لا يجرح فكان خطأ العمد على مذهبه. وأما على قولهماء‎ 
فمنهم من قال: عندهما على التفصيل إن كان ما أوجر من السم مقداراً يقتل مثله غالياً‎ 
فهر عمد وإلا فخطأ العمدء ومنهم من قال: إنه على قولهم جميعاً خطأ العمد مطلقاً | ه‎ 
ملخصاً. وذكر السائحاني أن شيخه أبا السعود ذكر في باب قطع الطريق أنه لو قتل بالسم‎ 
قيل يجب القصاص لأنه يعمل عمل النار والسكينء ورجحه السمرقندي ١ه: أي إذا‎ 
أوجره أو أكرهه على شربه كما لا يخفى. قوله: (فلا يلزم إلا التعزير والاستغفار) أي‎ 
. لارتكابه معصية بتسببه لقتل النفس‎ 

تنبيه : أقر أنه أهلك فلاناً بالدعاء أو بالسهام الباطنة أو بقراءة الأنفال لا يلزمه 
بوي لأنه يؤدي إلى ادعاء علم الغيب المنفي بقوله تعالى: لا يَعْلَّمُ مَنْ 
في السَّمَلوَاتِ وَالأزض العَيْب إلا الله [النمل: 15] ولم يوجد نص بإهلاكه بهذه 
الأشياءء وبالإقرار كاذباً لا يلزمه شىء كما لو أقر ببنوة رجل هو أكبر من المقر سئاً. 
ولو أقر أنه أهلك فلاناً بقراءة أسماء الله تعالى القهرية اختلف المشايخ فيه لوقوعهاء 
والأصح أنه لا يلزمه شيء لأن الشرع لم يجعله من آلة القتل وسببه | ه. بيري عن حاوي 
القنية. ولم يذكر ما إذا أقر أنه قتله بالإصابة بالعين» فتأمل. قوله: (ما يعمل به في الطين) 
قال العيني: المر بفتح اليم وتشديد الراء: وهو خشبة طويلة في رأسها حديدة عريضة من ' 
فوقها خشبة عريضة يضع الرجل عليها ويحفر بها الأرض. قوله: (بل قتله بظهره الخ) 
وإن أصابه بالعود فهي مسألة القتل بالمثقل: وقد مرت أول الكتاب. معراج: أي يكون 
شبه عمد وتقدم الكلام فيه. قوله: (أن الأصح اعتبار الجرح الخ) صرح بذلك في الهداية 
أيضاًء وم يتعقبه الشراح فكان النقل عنها أولى لأا أقوى. قوله: (فلا قود عند أي 
حنيفة) لأنه لم يقصد ضربه بآلة جارحة. ولوالجية . 


كتاب المنایات AY‏ 
(كالخنق والتغريق) خلافاً لهما والشافعي . 

ولو أدخله بيتاً فمات فيه جوعاً لم يضمن شيئاء وقالا: تجب الدية. ولو دفنه 
حياً فمات» عن حمد: يقاد به. مجتبى . 


أقول: وهذا موافق لما تقدم من تعريف العمد بأن يتعمد ضربه بآلة تفرّق الأجزاء. 
ويؤخذ منه أنه لو قصد ضربه بالسيف في هذه الصورة يلزمه القود لحصول الجرح بآلة 
القتل مع قصد الضرب. وأما ما قدمناه عن المجتبى أول الكتاب من أنه لا يشترط في 
العمد قصد القتل فمعناه أنه بعد قصد ضربه بالمحدد لا يشترط قصد القتل» فالشرط هو 
قصد الضرب دون القتل» ثم لا يلزم من وجود القتل بالمحدد كونه عمداً لأنه قد يكون 
خطأ فلذا شرط قصد الضرب به» وهنا إذا لم يقصد ضربه بالسيف لم يكن عمداً وإن 
حصل القتل به. قوله: (كالخنق) متصل بقوله «وإلا لا» والخنئق بكسر النون. قال 
الفارابي: ولا يقال بالسكون وهو مصدر خنقه: إذا عصر حلقه؛ والخناق فاعلهء والخناق 
بالكسر والتخفيف: ما يخنق به من حبل أو وتراه. مغرب. قوله: (خلافاً لهما) 
فعندهما فيه القود. في الولوالجية: هذا إذا دام على الخنق حتى مات أما إذا تركه قبل 
الموت» ينظر: إن دام على الختق بمقدار ما يموت منه الإنسان غالياً يجب القصاص عندها 
وإلا فلا إجماعاً | ه. وكذا في التغريق يشترط أن يكون الماء عظيماً بحيث لا تمكنه النجاة 
ليكون عندهما عمداً موجباً للقصاص» فلو قلي لا يقتل غالباًء أو عظيماً تمكن النجاة منه 
بالسباحة بأن كان غير مشدود وهو بحسن السباحة فهو شيه عمد. أفاده في التاترخانية 
وغيرها. قوله: (ولو أدخله بيتاً) كذا أطلقه في التاترخانية عن المحيط. وفيها عن 
الظهيرية: ولو قيده وحبسه في بيت الخ. والظاهر أن المحتبر عدم القدرة على الخروج سواء 
قيده أو لا. قوله: (وقالا تجهب الدية) في التاترخانية عن المحيط : والكبرى تجب عليه 
الدية. وفيها عن الخانية والظهيرية: تجهب على عاقلتهء فالظاهر أن الأول على حذف 
مضاف. تأمل. وفي الظهيرية: والفتوى على قول أبي حنيفة أنه لا شيء عليه. وقال ط 
أول الكتاب: وفي شرح الحموي عن خزانة المفتين: ولو طرحه في بثر أو من ظهر جبل أو 
سطح لم يقتل به» ولو طين على إنسان بيتاً حتى مات جوعاً أو عطشاً لم يضمنء وقالا: 
عليه الدية لأنه سبب يؤدي إلى التلف فيجب الضمان» وهو المختار في زماننا لمنع الظلمة 
من الظلم ا ه. قوله: (عن محمد يقاد) بئاء على أنه يجب عنده في شبه العمد القود كما 
نقله في المعراج أو على أن هذا عمد. ففي التاترخانية يقاد فيه لأنه قتله عمداًء وهذا قول 
محمدء والفتوى أنه على عاقلته الدية | ه. 


والفرق بينه وبين ما إذا حبسه حتى مات جوعاً حيث كان الفتوى على أنه لا شيء 


AA‏ كتاب الجنايات 


بخلاف قتله بموالاة ضرب السوط كما سيجيء. 

وفيه: لو اعتاد الخنق قتل سياسة ولا تقبل توبته لو بعد مسكه كالساحر. 

وفيه (قمط رجلا وطرحه قدام أسد أو سبع فقتله فلا قود فيه ولا دية ويعزر 
ويضرب ويحبس إلى أن يموت) زاد في البزازية: وعن الإمام عليه الدية» ولو قمط 
صبياً وألقاه في الشمس أو البرد حتى مات فعلى عاقلته الدية. 

وني الخانية : قمط رجلا وألقاه في البحر فرسب وغرق كما ألقاه 


عليه كما مرء هو أن الجوع والعطش من لوازم الإنسانء أما هنا فقد مات غماً وذلك 
ليس من لوازمه فيضاف للفاعل كما أفاده في الظهيرية (بخلاف قتله الخ) فإنه لا قود فيه. 
. قال الإتقاني: إذا والى الضربات بالسوط الصغير والعصا الصغيرة لا يجب به القصاص . 
وقال الشافعي: يجب إذا والى على وجه لا تحتمله النفس عادة | ه. ونقل قبله أنه شبه مد 
عن أبي حنيفة» وعندهما عمد. قوله: (كما سيجيء) لم أره. قوله: (لو اعتاد الخنق الخ) 
في الخانية: ولو خنق رجلا لا يقتل إلا إذا كان خناقاً معروفاً خئق غير واحد فيقتل سياسة 
١اه.‏ وعبارة الشارح قبيل كتاب الجهاد: وإلا بأن خنق مرة لا يقتل ذكره بعد قول 
المصنف هناك» ومن تكرر الخنق منه في المصر قتل به» ومفاده أن التكرار يحصل بمرتين» 
ثم هذا غير خاص بالخنق لما قدمه في شبه العمد أنه لا قود فيه إلا أن يتكرر منه فللإامام 
قتله سياسة. قوله: (لو بعد مسكه) أي بعد ما وقع في يد الإمام» وإن تاب قبله قبلت. 
محتبى. قوله: (فلا قود فيه ولا دية) وكذا لو أدخله في بيت وأدخل معه سبعاً وأغلق عليه 
الباب فقتله السبع» وكذا لو نبشته حية أو لسعته عقرب» وإن فعل ذلك بصبيّ فعليه 
الدية. تاترخانية. ونقل ط مثله عن الهندية. وقوله فعليه الدية: أي على عاقلته على 
حذف مضاف بدليل ما يأتي إذ لا يصدق عليه قتل العمد على قول الإمام. تأمل. وانظر 
ما الفرق بين الصبيّ والرجل» وسيذكر المصنف قبيل باب القسامة: لو غصب صبيا حرا 
فمات بصاعقة أو :بش حية فديته على عاقلة الغاصب» وعلله الشارح هناك بأنه متسبب» 
وذكر أنه لو نقل الح الكبير مقيداً ولم يمكنه التحرّز عنه ضمن الخ» ومقتضاه عدم الفرق 
بين الكبير والصغير» وهذا موافق للرواية التي ذكرها هنا عن البزازية . وسيأتي تمام الكلام 
على ذلك هناك إن شاء الله تعالى. قوله: (ولو قمط صبياً الخ) ذكره في التاترخانية» وذكر 
قبله: ولو أن رجلا قمط صبياً أو رجلاً ثم وضعه في الشمس فعليه الدية | ه: أي على 
عاقلته كما قدمنا. تأمل . ولينظر ما الفرق بين الشمس وبين السبع فإنه لا حكم لفعل كل 
منهماء وني كلّ هو متسبب بالقتل» والظاهر أنه مفرّع على تلك الرواية. قوله: (فرسب) 
قال في المغرب: رسب في الماء رسوباً: سفل من باب طلب. قوله: (وغرق الخ) أي 
وعلم موته منه. قال في التاترخانية: ولو أنه حين طرح رسب في الماء ولا يدري مات أو 


كتاب اللبنايات كما 


فعلى عاقلته الدية عند أبي حنيفةء ولو سبح ساعة ثم غرق فلا دية لأنه غرق 
بعجزه» وني الأولى غرق بطرحه في الماء. 
(قطع عنقه وبقي من الحلقوم قليل وفيه الروح فقتله آخر فلا قود فيه) عليه لأنه في 
حكم الميت . 
(ولو قتله وهو في) حالة (النزع قتل به) إلا إذا كان يعلم أنه لا يعيش منه. كذا في 
الخانية . 
وفي البزازية : شق بطنه بحديدة وقطع آخر عنقه» وإن توهم بقاءه حياً بعد الشق 
قتل قاطع العنق» وإلا قتل الشاق وعرّر القاطع . 
(ومن جرح رجلا عمداً فصار ذا فراش ومات يقتص) إلا إذا وجد ما يقطعه 
كحز الرقبة والبرء منه» وقدمنا أنه لو عفا المجروح أو الأولياء قبل موته صح 


خرج ولم ير له أثر لا شيء عليه ما لم يعلم أنه قد مات. قوله: (فعلى عاقلته الدية) أي 
مغلظة . تاترخانية. قوله: (ولو سبح ساعة الخ) وكذا لو كان جيد السياحة. تاترخانية. 
قوله: (لأنه في حكم الميت) فلو مات ابنه وهو على تلك الخالة ورثه ابنه ولم يرث هو من 
ابنه. ذخيرة ط. قوله: (إلا إذا كان يعلم الخ) تبع فيه المصنف في المنح» وصوابه أن 
يقول: وإن كان يعلم القاتل أنه لا يعيش به فإنه الذي رأيته في الخانية والخلاصة 
والتاترخانية والبزازية. قوله: (شقٌ بطنه الخ) في التاترخانية: شق بطنه وأخرج أمعاءه ثم 
ضرب رجل عنقه بالسيف عمداً فالقاتل هو الثاني؛ وإن كان خطأ تجب الدية؛ وعلى 
الشاق ثلث الديةء وإن نفذت إلى جانب آخر فثلثاهاء هذا إذا كان ما يعيش بعد الشق 
يوماً أو بعض يوم» وإن كان بحال لا يتوهم معه وجود الحياة ولم يبق معه إلا اضطراب 
الموت» فالقاتل هو الأول فيقتص بالعمد وتهب الدية بالخط! ١‏ ه ملخصاً. ولعل الفرق 
بينه وبين من هو في النزاع أن النزاع غير متحقق» فإن المريض قد يصل إلى حالة شبه 
التزاع» بل قد يظن أنه قد مات ويفعل به كالموتى ثم يعيش بعده طويلاء بخلاف من شق 
بطنه وأخرج أمعاؤه فإنه يتحقق موته» لكن إذا كان فيه من الحياة ما يعيش معها يوماً فإنها 
حياة معتبرة شرعاً كما مر في الذبائح فلذا كان القاتل هو الثاني» وأما لو كان يضطرب 
اضطراب الوت من الشق فالحياة فيه غير معتبرة أصلاً فهو ميت حكماً فلذا كان القاتل 
هو الأول» هذا ما ظهر لي» فتأمل. قوله: (إلا إذا وجد ما يقطعه الخ) قال في المنح: لأن 
الجرح سبب ظاهر لموته فيحال الموت عليه ما لم يوجد ما يقطعه كح الرقبة والبرء منه | 
ه. والحرٌ بالمهملة فالمعجمة: القطع» والضمير في منه للجرح . قوله: (وقدمنا الخ) أي في 
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استحساناً (وإن مات) شخص (بفعل نفسه وزيد وأسد وحية ضمن زيد ثلث الدية 
في ماله إن) كان القتل (عمداً وإلا فعلى عاقلته) لأن فعل الأسد والحية جنس واحد 
لأنه هدر في الدارينء وفعل زيد معتبر في الدارين» وفعل نفسه هدر في الدنيا لا 
العقبى حتى يأثم بالإجماع. فصارت ثلاثة أجناس . ومفاده أن يعتبر في المقتول 
التكليف ليصير فعله جنساً آخر غير جنس فعل الأسد والحية. وأن لا يزيد على 
الثلث لو تعدد قاتله لأن فعل كل جنس واحد. ابن كمال. 

(ويجب قتل من شهر سيفاً على المسلمين) يعني في الحال 
هذا الفصلء وأشار به إلى قاطع آخر. قوله: (ضمن زيد ثلث الدية في ماله) لأن العاقلة 
لا تتحمل العمد وإنما لم يقتص لا مرء ويأتي من أنه لا قصاص على شريك من قصاص 
بقتله لعدم تجزيه. قوله: (فصارت ثلالة أجناس) فكأن النفس تلفت بثلاثة أفعال» 
فالتالف بفعل كل واحد ثلثه فيجب عليه ثلث الدية. هداية. قوله: (ومفاده) أي عفاد 
التعليل. قوله : (ليكون فعله الخ) إذ لو كان غير مكلف لهدر في الدارين كفعل الأسد 
فيكون على زيد نصف الدية. قوله: (وأن لا يزيد على الثلث لو تعدد قاتله) بأن كان مع 
زيد غيره فيشترك هو وغيره في الثلث. 

وأقول: ذكر في متفرقات التاترخانية: لو جرحه رجل جراحة وجرحه آخر جراحة 
ثم انضم إليه ما هو هدر فعلى كل وأحد منهما ثلث الدية وثلثها هدر اه. ومثله في 
الجوهرة قبيل جناية المملوك. وفي تكملة الطوري: ولو قطع رجل يده وجرحه آخر 
وجرح هو أيضاً نفسه وافترسه سبع ضمن القاطع ريع الدية والجارح ربعها لأن النفس 
تلفت بجنايات أربعة ثنتان منها معتبرتان | ه. ومثله يأتي متناً آخر باب ما يحدثه في 
الطريق: او استاجز ار فر بتر فوقيت كنات اج مقط ااريع وب ن كل 
واحد الربع فظهر أن المنقول خلاف ما ذكرهء فتنبه . 

أقول: ويؤخذ من ذلك جواب حادثة الفتوى في زماننا فيمن جرح صبياً بسكين 
في بطنه فظهر بعض أمعائه فجيء له بمن يخيط الجرح. ويرد الأمعاء فلم يمكنه ذلك إلا 
بتوسيع الجرح فأذن له أبو الصبي بذلك ففعل ثم مات تلك الليلة» فينبغي أن يجب 
نصف الدية على الجارح في ماله لأن الفعل الآخر مأذون به فكان هدراً كما سيأتي. 
قوله: (ويجب قتل من شهر سيفاً) شهر سيفه كمنع وشهره: انتضاه فرفعه على الناس. 
قاموس. قوله: (على المسلمين) تنازعه كل من يجب وشهر. وعبارة الجامع الصغير: 
شهر على المسلمين سيفاًء قال: حق على المسلمين أن يقتلوه ولا شيء عليهم ا ه. وذكر 
أبو السعود عن الشيخ عبد الحي بحثاً أن أهل الذمة كالمسلمين. قوله: (يعني في الحال) 
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كما نص عليه ابن الكمال حيث غير عبارة الوقاية فقال: ويجب دفع من شهر سيفاً 
على المسلمين ولو بقتله إن لم يمكن دفع ضرره إلا به. صرح به في الكفاية: أي لأنه 
من باب دفع الصائل› صرح به الشمني وغيره» ويأتي ما يؤيده (ولا شيء بقتله) 
بخلاف الحمل الصائل . 

(ولا) يقتل (من شهر سلاحاً على رجل ليلا أو ناراً في مصر أو غيره أو شهر 
عليه عصاً ليلا في مصر أو بارا في غيره فقتله المشهور عليه) وإن شهر المجنون على 
غيره سلاحاً فقتله المشهور عليه (عمداً تجب الدية) في ماله (ومثله الصبى والدابة) 


أي في حال شهره السيف عليهم قاصداً ضريهم لا بعد انصرافه عنهم فإنه لا يجوز قتله 
كما يأني. قوله: (كما نص عليه ابن الكمال) أي على كونه حالاء والأولى أن يقول كما 
أشار إليه» لأنه الم ينص عليه وإنما أخذ بطريق الإشارة من قوله #دفع» فإن الدفع لا بطء 
فيه ط. قوله: (وصرح به في الكفاية) ليس هذا في عبارة ابن الكمال. وعبارة الكفاية: 
أي إنما يجب القتل لأن دفع الضرر واجب ا ه. وفي المعراج: معنى الوجوب وجوب 
دفع الضرر لا أن يكون عين القتل واجباً. قوله: (ويأتي ما يؤيده) أي يؤيد أن المراد له 
قتله إذا لم ي نمكن دع مرو +اوذلك لي غيازة مدر ار الآتية قريباً وعبارة المتن 
بعدها. قوله: (ولا شيء بقتله) أي إذا كان مكلفاً كما يعلم من قوله الآتي «وإن شهر 
المجنون الخ؛ وما لم يكن عين القتل واجباً كان ممتملا أن يكون القتل موجباً للضمان 
فصرح بعدمه. أقاده ابن الكمال. قوله: (ولا يقئل) معطوف على قوله ۶لا شيء بقتلهة. 
قوله: (على رجل) أي قاصداً قتله بدلالة الحال لا مزاحاً ولعباً أفاده الزيلعي في الطلاق 
وأفاد ببذه المسألة أن الواحد كالمسلمين. قوله: (ليلا أو بارا الخ) لأن السلاح لا يلبث 
فيحتاج إلى دفعه بالقتل. هداية: أي ليس فيه مهلة للدفع بغير القتل. قوله: (أو شهر 
عليه عصا الخ) لأن العصا الصغيرة وإن كانت تلبث ولكن في الليل لا يلحقه الغوث 
فيضطر إلى دفعه بالقتل؛ وكذا في النهار في غير المصر في الطريق لا يلحقه الغوث» 
قالوا: فإن كان عصا لا يلبث يحتمل أن يكون مثل السلاح عندهما. هداية. قوله: 
(فقتله المشهور عليه) أي أو غيره دفعاً عنه. زيلعي. وفي الكفاية: ولو ترك المشهور عليه 
قتله يأثم. قوله: (عمداً) أي بمحدد ونحوهء وكذا شبه العمد بالأؤلى. قوله: (نجب 
الدية) أي لا القصاص لوجود المبيح وهو دفع الشر. وتمامه في الهداية. قوله: (ومثله 
الصبيّ والدابة) أي مثل المجنون في وجوب الضمانء لكن الواجب في الصبيٌ الدية 
أيضاً. وني الدابة القيمة. وذكر الرملي أنه لو كان المجنون أو الصبيّ عبداً فالواجب 
القيمة كالدابة المملوكة. تأمل أ ه. 
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الصائلة . وقال الشافعي: لا ضمان في الكل لأنه لدفع الشر. 

(ولو ضربه الشاهر فانصرف) وكفٌ عنه على وجه لا يريد ضربه ثانياً (فقتله 
الآخر) أي المشهور عليه أو غيره» كذا عممه ابن الكمال تبعاً للكاني والكفاية (قتل 
القاتل) لأنه بالانصراف عادة عصمته . 

إقلت: فتحرر أنه ما دام شاهر السيف ضربهء وإلا لاء فليحفظ. 

(ومن دخل عليه غيره ليلا فأخرج السرقة) من بيته (فاتبعه) رب البيت (فقتله 
فلا شيء عليه) لقوله عليه الصلاة والسلام: «قاتل دون مالك» وكذا لو قتله قبل 
الأخذ إذا قصد أخذ ماله ولم يتمكن من دفعه إلا بالقتل. صدر الشريعة. 

وفي الصغرى: قصد ماله: إن عشرة أو أكثر له قتلهء وإن أقل قاتله ول 
يقتله» وهل يقبل قوله أنه كابره؟ إن ببينة نعمء وإلا فإن المقتول معروفاً بالسرقة 
والشرّ لم يقتص استحساناً» والدية في ماله لورثة المقتول. بزازية. هذا (إذا لم يعلم 


أقول: وني النهاية ما نصه: وأجمعوا على أنه لو كان الصائل عبداً أو صيد الحرم لا 
يضمن. كذا ذكره الإمام التمرتاشي ١‏ ه. ومثله في المعراج. وذكر الفرق بينهما وبين 
الدابة العلامة الإتقاني في غاية البيان عن شرح الطحاوي فراجعه. قوله: (أو غيره الخ) لا 
حاجة إليه» وليس بمحل وهم حتى يقويه بالنقل» فتدبر ط . قوله: (عادت عصمته) فإذا 
قتله بعد ذلك فقد قتل شخصاً معصوماً مظلوماً فيجب عليه القصاص . زيلعي . قوله: 
(ما دام شاهراً السيف) أي مع قصد الضرب. قوله: (ليق) مفهومه أنه لو نباراً ليس له 
قتله لأنه يلحقه الغوث بالصراخ . قوله: (دون مالك) أي لأجل مالك. عناية وغيرها. 
قوله: (وكذا لو قتله قبل الأخذ الخ) قال في الخانية: رأى رجلا يسرق ماله فصاح به وم 
هرب أو رأى رجلا يثقب حائطه أو حائط غيره وهو معروف بالسرقة فصاح به ولم هرب 
حل له قتله ولا قصاص عليه ا ه. قوله: (وفي الصغرى الخ) يريد به تقيبد ما أطلقه 
المنون والشروح مع أنها لا تقيد بما في الفتاوى. قال الماتن في آخر قطع الطريق: ويجوز 
أن يقاتل دون ماله وإن لم يبلغ نصاباًء ويقتل من يقاتله عليه. 


وقال في المنح عن البحر : استقبله اللصوص ومعه مال لا يساوي عشرة حل له أن 
يقاتلهم» لقوله عليه الصلاة والسلام قَاتِلُ دُونَ مَالِكَ؛ واسم الال يقع على القليل والكثير 
اه. سائحاني. قوله: (بزازية) ونصها قبيل كتاب الوصايا قتله صاحب الدار وبرهن على 
أنه كابره فدمه هدرء وإن لم تكن له بينة إن لم يكن المقتول معروفاً بالشر والسرقة قتل 
صاحب الدار قصاصاًء وإن متهماً به في القياس يقتص . وفي الاستحسان: تجب الدية في 
ماله لورثة المقتول لأن دلالة الحال أورئت شبهة في القصاص لا الال ١‏ ه. قوله: (مع 
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أنه لو صاح عليه طرح ماله وإن علم) ذلك (فقتله مع ذلك وجب عليه القصاص) 
لقتله بغير حق (كالمغصوب منه إذا قتل الغاصب) فإنه يجب القود لقدرته على دفعه 
بالاستغاثة بالمسلمين والقاضي . 

(مباح الدم التجأ إلى الحرم لم يقتل فيه) خلافاً للشافعي (ولم يخرج عنه للقتل 
لكن بمنع عنه الطمام والشراب خي يضطر فيشرج من الحرم فضيعل يل خارجة) 
وأما فيما دون النفس فيقتص منه في الحرم إجماعا . 

(ولو أنشأ القتل في الحرم قتل فيه) إجماعاً. سراجية. ولو قتل في البيت لا 
يقتل فيه. ذكره المصنف في الحج . 

(ولو قال اقتلني فقتله) بسيف (فلا قصاص وتهب الدية) في ماله في 
الصحيح» لأن الإباحة لا تجري في النفس وسقط القود لشبهة الإذنء وكذا لو قال 
اقتل أخي أو ابني أو أبي فتلزمه الدية استحساناً كما في البزازية عن الكفاية. 

وفيها عن الواقعات: لو ابنه صغيراً يقتص . وفي الخانية: بعتك دمي بفلس 


ذلك) لا حاجة إليه ط. قوله: (لقدرته على دفعه الخ) انظر ما إذا لم يقدر المسلمون 
والقاضي كما هو مشاهد» في زمانناء والظاهر أنه يجوز له قتله لعموم الحديث ط . قوله: 
(مباح الدم) بأن قتل أو زنىء ومثله ما لو شرب الخمر أو فعل غيره ما يوجب الحد كما 
ذكره العلامة السندي في المنسك المتوسطء وصرح بأن المرتد كذلك» لكن قدمنا آخر 
كتاب الحج عن المنتقى بالنون أنه يعرض عليه الإسلام؛ فإن أسلم سلم وإلا قتل. ونقله 
.القاري في شرح المنسك عن النتف» وذكر أنه مخالف لإطلاقهم إلا أن يقال: إباء المرتدذ 
عن الإسلام جناية في الحرم وهو الظاهر. ثم ذكر عن البدائع أن الحربيّ لو التجأ إلى 
الحرم لا يقتل فيه ولا يخرج عندهما. وقال أبو يوسف: يباح إخراجه منه. قوله : (فيخرج 
من الحرم) أي يخرج هو بنفسه. قوله: (قيقتص منه) وكذا يحد. ففي الخانية عن أبي 
حنيفة : لا تقطع يد السارق في الحرم خلافاً لهماء وإن فعل شيئاً من ذلك في الحرم يقام 
عليه الحد فيه. قوله: (ولو قتل في البيت الخ) ومثله سائر المساجد لأن المسجد يصان عن 
مثل ذلك اه رحمتي. قوله: (بسيف) قيد به لقوله «وتجب الدية في ماله؛ فلو قتله بمثقل 
فالدية على العاقلة ط. قوله: (في الصحيح) وبه جزم في عمدة المفتي» بل في مختصر 
المحيط أنه بالاتفاق كما في شرح الوهبانية. قوله: (وسقوط القود) كالاستدراك على قوله 
«لأن الإباحة لا تجري في النفس» فإن المتبادر منه القصاص ط . قوله: (وكذا لو قال) أي 
وكان هو الوارث. قوله: (لو ابته صغيراً يقتص) أي قياساًء والظاهر أن الصغير غير قيد 
ومثله الأخ . 
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أو بألف فقتله يقتص. وف اقتل أبي عليه دية لابنه. وني اقطع يده فقطع يده 
يقتص . وفي: : شج ابني فشجه لا شيء عليه فإن مات فعليه الدية (وقيل لا) تجهب 
الدية أيضاًء وصححه ركن الإسلام كما في العمادية» واستظهره الطرسوسي لكن 
رده ابن وهبان. 

(كما لو قال: اقتل عبدي أو اقطع يده ففعل فلا ضمان عليه) إجاعاً كقوله 
اقطع يدي أو رجلي وإن سرى لنفسه ومات لأن الأطراف كالأموال فصح الأمر. 
ولو قال اقطعه على أن تعطيني هذا الثوب أو هذه الدراهم فقطع يجب أرش اليد لا 
القود وبطل الصلح . بزازية. 


وعبارة اليزازية : وفي الواقعات اقتل ابني وهو صغير فقتله يقتص . ولو قال اقطع 
يده فقطعها عليه القصاص . ولو قال اقتل أخي فقتله وهو وارثه فقي رواية عن الثاني وهو 
القياس يجب القصاص . وعن محمد عن الإمام: الدية»ء وسؤى في الكفاية بين الابن 
والأخ. وقال في القياس: يجب القصاص في الكل . وفي الاستحسان: تحب الدية. وفي 
الإيضاح ذكر قريباً منه | ه. قوله: (فقتله يقتص) لأنه بيع باطل وهو ليس بإذن بالقتل 
فليس كقوله اقتلني ط. قوله: (وفي اقطع يده يقتص) لأن ولاية الاستيفاء ليست له بل 
للأب فلم يكن أمره مسقطاً للقصاص رحمتي . تأمل. قوله: (وفي شج ابني الخ) هذه 
المسألة لم أرها في الخانية بل هي مذكورة في المجتبى. ونصه: ولو أمره أن يشجه فشجه فلا 
شيء عليهء فإن مات منها كان عليه الدية ١‏ ه. والضمير في شجه يحتمل عوده على الآمر 
أو على الابن المذكور في المجتبى قبله. والثاني هو ما فهمه الشارحء لكن فيه أنه لا يظهر 
الفرق بين القطع والشجة» فليتأمل. قوله: (وقيل لا الخ) مقابل قوله «وتجب الدية في 
ماله» في الصحيح . قوله: (وإن سرى لنفسه ومات) عزا في التاترخانية إلى شيخ الإسلام. 
وفيها عن شرح الطحاوي: قال لآخر اقطع تدي: فإن كان بعلاج كما إذا وقعت في يده ` 
أكلة فلا بأس به» وإن من غير علاج لا يحل» ولو قطع في الحالين فسرى إلى النفس لا 
يضمن اه. قوله: ل ل قوله: (وبطل 
الصلح) أي ما رضي به بدلا عن الأرش 

تنبيه: قال في الفصل ۳ من جامع الفصولين: وقد وقعت في بخارى واقعة» وهي 
رجل قال لآخر ارم السهم إليّ حتى آخذه فرمى إليه فأصاب عينه فذهب. قال ح: لم 
يضمن كما لو قال له اجن علي فجنى» وهكذا أفتى بعض المشايخ بهء وقاسوه على ما لو 
قال اقطع يدي. وقال صاحب المحيط: الكلام في وجوب القودء ولا شك أنه تجب الدية 
في ماله لأنه ذكر فيءالكتاب: لو تضاربا بالوكز فذهبت عين أحدها يقاد لو أمكن لأنه 
عمد وإن قال كل منهما لآخر ده ده» وكذا لو بارزا على وجه الملاعبة أو التعليم 
فأصابت الخشبة عينه فذهبت يقاد إن أمكن ! ه. 
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فروع: هبة القصاص لغير القاتل لا تجوز لأنه يجري فيه التمليك . 
عفو الوليَ عن القاتل أقضل من الصلح» والصلح أفضل من القصاص› 
وكذا عفو المجروح. 
لا تصح توبة القاتل حتى يسلم نفسه للقود. وهبانية. 
الإمام شرط استيفاء القصاص كالحدود عند الأصوليين. وفرق الفقهاء. 


وقال العلامة الرملي في حاشيته عليه: أقول: في المسألة قولان. قال في مجمع 
الفتاوى: ولو قال كل واحد لصاحبه ده ده ووكز كل منهما صاحبه وكسر سنه فلا شيء 
عليه بمنزلة ما لو قال اقطع يدي فقطعها. كذا في الخانية | ه. والذي ظهر في وجه ما في 
الكتاب أنه ليس من لازم قوله ده ده إباحة عينه لانحتمال السلامة مع المضاربة بالوكزة 
كاحتمالها مع رمي السهم فلم يكن قوله ارم السهم إلي قوله ده ده صريحاً في إتلاف 
عضوهء بخلاف قوله اقطع يدي أو اجن عليّ فلم يصح قياس الواقعة عليه» والمصرح به 
أن الأطراف كالأموال يصح الأمر فيها. تأمل ا ه. قوله: (لغير القاتل) وكذا للقاتل 
لوجود العلة فيه. أفاده الحموي. وانظر هل يسقط القصاص في الصورتين؟ ط . والظاهر 
أنه لا يتوقف في عدم السقوطء إذ لا معنى لعدم جوازه إلا ذلك. قوله: (عفو الولي عن 
القاتل أفضل) ويبرأ القاتل في الدنيا عن الدية والقود لأهما حق الوارث. بيري. قوله: 
(لا تصح توبة القاتل حتى يسلم نفسه للقود) أي لا تكفيه التوبة وحدها. 

قال في تبيين المحارم: واعلم أن توبة القاتل لا تكون بالاستغفار والندامة فقط بل 
يتوقف على إرضاء أولياء المقتول» فإن كان القتل عمداً لا بد أن يمكنهم من القصاص 
منهء فإن شاؤوا قتلوه» وإن شاؤوا عفوا عنه مجاناًء فإن عفوا عنه كفته التوبة ا ه 
ملخصاً. وقدمنا آنفاً أنه بالعفو عنه يبرأ في الدنياء وهل يبرأ فيما بينه وبين الله تعالى؟ هو 
بمنزلة الدين على رجل فمات الطالب وأبرأته الورثة يبرأ فيما بقي؛ أما في ظلمه المتقدم لا 
يبرأء فكذا القاتل لا يبرا عن ظلمه ويبرأ عن القصاص والدية . تاترخانية. 

أقول: والظاهر أن الظلم المتقدم لا يسقط بالتوبة لتعلق حق المقتول بهء وأما ظلمه 
على نفسه بإقدامه على المعصية فيسقط بها. تأمل . 

وني الحامدية عن فتاوى الإمام النووي مسألة فيمن قتل مظلوماً فاقتص وارثه أو 
عفا عن الدية أو محاناً هل على القاتل بعد ذلك مطالبة في الآخرة؟ الجواب: ظواهر الشرع 
تقتضي المطالبة في الآخرة ١‏ ه. وكذا قال في تبيين المحارم : ظاهر بعض الأحاديث يدل 
عل أنه لا يطالب. وقال في ختار الفتاوى: القصاص مخلص من حق الأولياءء وأما 
المقتول فيخاصمه يوم القيامة» فإن بالقصاص ما حصل فائدة للمقتول وحقه باق عليه | 
ه. وهو مؤيد لا استظهرته ‏ قوله: (وفرق الفقهاء) أي بين القصاص والحدود فيشترط 
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أشباه . وفيها في قاعدة: الحدود تدرأ بالشبهات كالحدود القصاص إلا في سبع 
يجوز القضاء بعلمه في القصاص دون الحدود. 
القصاص يورث والحد لا. 
يصح عفو القصاص لا الحد. 
التقادم لا ي يمنع الشهادة بالقتل» بخلاف الحد سوى حد القذف. 


الإمام لاستيفاء الحدود دون القصاص . حموي. قال في الهندية: وإذا قتل الرجل عمداً وله 
وليّ واحد قله أن يقتله قصاصاء ة قضى القاضي به أو لم يقض اه ط. قوله: (يجوز 
القضاء بعلمه في القصاص) مبني على أن القاضي يقضي بعلمه في غير الحدود. والفتوى 
اليوم على عدم جواز القضاء بعلمه مطلقاً. موي اه ط. وسيذكره الشارح في أول 
جنايات الملوك. قوله: (القصاص يورث) سيأتي بيانه في أول باب الشهادة في القعل. 
قوله: (لا الحد) شمل حد القذف» وهو محمول على ما بعد المرافعة. أما قبلها فهو جائز. 
وفي الحاوي: إذا ثيت الحد لم يجز الإسقاطء وإذا عفا المقذوف عن القاذف فعفوه باطل» 
وله أن يطالب بالحد | ه. إلا إذا قال لم يقذفني أو كذب شهودي فإنه يصح كما في البحر 
عن الشامل› وأأراد مي r‏ عادر ليه سح لأن العفو كان لخر عات | 
يخاصم إلى الآن. وليس المراد أن الإمام له أن يقيمه بعد ذهاب المقذوف وعفوهء أفاده أبو 
السعود في حاشية الأشباه ط. قوله: (بخلاف الحد) فإن التقادم يمنعه والتقادم في الشرب 
بذهاب الريح › وف حد غيره بمضيّ شهر وقد مضى في الحدود ط. قوله: (لا الحد) فلا 
تجوز الشفاعة فيه بعد الوصول للحاكمء أما قبل الوصول إليه والثبوت عنده فتجوز 
الشفاعة عند الرافع له إلى الحاكم ليطلقهء لأن الحد لم يثبت كما في البحر. وفي البيري قال 
الأكمل في حديث (أشْفَعُوا تُوْجَرّوا»: ولا يتناول الحديث الحدود فتبقى الشفاعة لأرياب 
الحوائج المباحة كدفع الظلم أو تخليص خطأ وأمثالهماء وكذا العفو عن ذنب ليس فيه حد 
إذا لم يكن المذنب مصراًء فإن كان مصراً لا يجوز حتى يرتدع عن الذنب والإصرار | ه. 
ومثله في حاشية الحموي عن شرح مسلم للإمام النروي . فوله: (السابعة الخ) قال في 
الأشباه: تسمع الشهادة بدون الدعوى في الحد الخالص والوقف وعتق الأمة وحريتها 
الأصلية» بج 0 يلاء والظهارا ه. قوله: 
(سوى حد القذف) وكذا حد السرقة لما تقدم في محله أن طلب المسروق منه الال شرط 
القطع› > فلو أقرّ أنه سرق مال الغائب توقف على حضوره وتخاصمته . 

تنبيه : زاد الحموي ثامنة» وهي اشتراط الإمام لاستيفاء الحدود دون القصاص . قال 
أبو السعود: ويزاد تاسعة» وهي جواز الاعتياض في القصاص بخلاف حد القذف» حتى 
لو دفع القاذف مالا للمقذوف ليسقط حقه فإنه يرجع به ه. أقول: ويزاد عاشرة» وهي 
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يثبت بإشارة أخرس وكتابته» بخلاف الحد. 

تجوز الشفاعة في القصاص لا الحد. 

السابعة : لا بد في القصاص من الدعوى» بخلاف الحد سوى حد القذف اه. 

وفي القنية : نظر في باب دار رجل ففقأ الرجل عينه لا يضمن إن لم يمكنه 
تنحيته من غير فقئهاء وإن أمكنه ضمن. وقال الشافعي : لا يضمن فيهما. 

ولو أدخل رأسه فرماه بحجر ففقأها لا يضمن إجماعاًء إنما الخلاف فيمن 
نظر من خارجهاء والله تعالى أعلم . 

تاب الْقَوَدِ فيما دون النفس 
(وهو في كل ما يمكن فيه رعاية حفظ المماثلة) وحينئذ 


صحة رجوعه عن الإقرار في الحد. قوله: (لا يضمن إجماعاً) لأنه شغل ملكهء كما لو 
قصد أخذ ثيابه فدفعه حتى قتله ل يضمن . منح عن القنية . 

وني معراج الدراية: ومن نظر في بيت إنسان من ثقب أو شق باب أو نحوه فطعنه 
صاحب الدار يخشبة أو رماه بحصاة ففقأ عينه يضمن عندنا. وعند الشافعي : لا يضمن 

لا روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال هل أن آرأ اَل 

عَلَيِكُ بقير إِذْنِ مُحَدَفتهُ بِحَصَاةٍ وَكْقَأتَ عَينةُ لَمْ يَكُنْ عَلَيِكَ جتاخ»20. 

ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: ف العَيىُ صف الدنة وهو عامء ولأن جرد 
النظر اي لا يتح الجناية عليه »كما لو نظن عن الاب افرح كما لى دخل بك ونظر ذه 
أو نال من امرأته ما دون الفرج لم يجز قلع عينه» لأن قوله عليه الصلاة والسلام: «لآ يحل 
دم أمْرىءٍ مُسلم؟ الحديث يقتضي عدم سقوط عصمته» والمراد بما روى أبو هريرة المبالغة 
في الزجر عن ذلّك | ه. ومثله في ط عن الشمني. وقوله وكما لو دخل بيته الخ تالف ا 
ذكرء الشارح إلا أن يحمل ما ذكره على ما إذا لم يمكن تنحيته بغير ذلك» وما هنا على ما 
إذا كن فليتأمل . والله تعالى أعلم . 


باب ألْقَوَدِ فيما دون نفس 
لما فرغ من بيان القصاص في النفس أتبعه بما هو بمنزلة التبع وهو القصاص في 
الأطراف . عناية. ثم اعلم أنه لا يقاد جرح إلا بعد برئه خلافاً للشافعي كما سيأتي آخر 
الشجاج. قرله: (رعاية حفظ المماثلة) الأولى الاقتصار على المتن» فإن الرعاية الحفظ ط. 
)١(‏ أخرجه البخاري (58848) ومسلم 1794/7 )۲٠١۸/٤٤(‏ والنسائي 5١/8‏ والشافعي كما في البدائع 
)١1544(‏ والحميدي (۱۰۷۸) والبيهقي A fA‏ 
(۲) أخرجه عبد الرزاق (۸/ 1074) والنسائي 04/4. 
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(فيقاد قاطع اليد عمداً من المفصل) فلو القطع من نصف ساعد أو ساق أو من 
قصبة أنف لم يقد لامتناع حفظ الممائلة وهي الأصل في جريان القصاص (وإن كانت 
يده أكبر منها) لاتحاد المنفعة (وكذا) الحكم في (الرجل والمارن والأذنء و) كذا (عين 


قوله: (فيقاد الخ) أي سواء حصل الضرب بسلاح أو غيره؛ لا قدمه أنه ليس فيما دون 
النفس شبه عمد. قوله: (من المفصل) وزان مسجد: أحد مفاصل الأعضاء. مصباح. 
قوله: (من نصف ساعد الخ) المراد به ما لا يكون من المفصل . قوله: (أو من قصبة أنف) 
أتى بمن عطفاً على من الأولى لا على ساعد لأنه لا قصاص بقطع القصبة كلها أو نصفها 
لأنها عظم كما في الجوهرة. قوله: (لامتناع حفظ الممائلة) لأنه قد يكسر زيادة من عضو 
الجاني أو يقع خلل فيه زائد ط. قوله: (وإن كانت يده أكبر منها) أي من المقطوعة. وهذا 
بخلاف ما إذا شجه موضحة فأخذت الشجة ما بين قرني المشجوج ولا تأخذ ما بين قري 
الشاجٌ لكبر رأسه حيث اعتير الكبرء وخير المشجوج بين الاقتصاص بمقدار شجته وبين 
أخذ أرش الموضحةء لأن المعتير في ذلك الشينء وبالاقتصاص بمقدارها يكون الشين في 
الثانية أقلء وبأخذه ما بين قرني الشاج زيادة على حقه فانتفت الممائلة صور ومعنى؛ فإن 
شاء استوفاها معنى وهو بمقدار شجته ويترك الصورةء وإن شاء أخذ أرشها. أما اليد 
الكبيرة والصغيرة فمنفعتهما لا تختلف. عناية وغيرها. وقيد بالكبر لأنه لا تقطع 
الصحيحة بالشلاء ولا اليمنى باليسرى وعكسه كما في الجوهرة. ويأتي تمامه. قوله: 
(والمارن) هو ما لان من الأنفء واحترز به عن القصبة كما مر. قال ط: وإذا قطع بعضه 
لايجب. ذخيرة. وني الأرنية حكومة عدل على الصحيح . خزانة المفتين. وإن كان أنف 
القاطع أصغر خير المقطوع أنفه الكبير إن شاء قطع وإن شاء أخذ الأرش. عيط . وكذا إذا 
كان قاطع الأنف أخشم لا يجد الربح» أو أصرم الأنف أو بأنفه نقصان من شيء أصابه» 
فإن المقطوع خير بين القطع وبين أخذ دية أنفه. ظهيرية | ه:. قؤله: (والأذن) أي كلهاء 
وكذا بعضها إن كان للقطع حدّ يعرف تمكن فيه المماثئلة وإلا سقط القصاص . إتقاني. ولو 
كانت أذن القاطع صغيرة» أو خرقاء أو مشقوقة والمقطوعة كبيرة أو سالمة خير المجني 
عليه: إن شاء قطع» وإن شاء ضمن نصف الدية. وإن كانت المقطوعة ناقصة كان له 
حكومة عدل. تاترخانية. قوله: (وكذا عين الخ) ولو كبيرة بصغيرة وعكسه» وكذا 
يقتص من اليمنى باليسرى لا بالعكس» بل فيه الدية خلافاً للخانية. ولو ذهب بياضها ثم 
أبصر فلا شيء عليه: أي إن عاد كما کان» فلو دونه فحكومة كما لو ابيضت مثلا كما في 
القهستاني عن الذخيرة. در منتقى . 

أقرل: قوله وكذا يقتص الخ في القهستاني خلافه. والذي في الخانية هو ما يذكره 
عن المجتبى قريباً. وني الجوهرة: أجمع المسلمون على أنه لا تؤخذ العين اليمنى باليسرى 
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ضربت فزال ضوءها وهي قائمة) غير منخسفة (فيجعل على وجهه قطن رطب 
وتقابل عينه بمرآة محماة» ولو قلعت لا) قصاص لتعذر المماثلة . 

وفي المجتبى: فقأ اليمنى ويسرى الفاقىء ذاهبة اقتص منه وترك أعمى. وعن 
الثاني : لا قود في فقء عين حولاء (و) كذا هو أيضاً (في كل شجة يراعى) ويتحقق 
(فيها المماثلة) كموضحة. 

(ولا قود في عظم إلا السن وإن تفاوتا) طول أو كبراً لما مر (فتقلع إن قلعت» 


ولا اليسرى باليمنى ا ه. ويأتي تمامه قريباً فتنبه. قوله: (فزال ضوءها) قال بعضهم: 
يعرف ذلك إذا أخبر رجلان من أهل العلم به. وقال ابن مقاتل بأن لا تدمع إذا قوبلت 
مفتوحة للشمس . قوله: (فيجعل الخ) هذه الحادثة وقعت في زمن عثمان رضي الله تعالى 
عنهء فشاور الصحابة فلم يجيبوه حتى جاء علي وقضى بالقصاص وبين هكذا وم ينكر 
عليه فاتفقوا عليه. معراج. قوله: (بمرآة) بكسر الميم ومد الهمزة: آلة الرؤية. ورأيت 
بخط بعض العلماء أن المراد بها هنا: فولاذ صقيل يرى به الؤجه لا المرآة المعروفة من 
الزجاج. قوله: (وعن الثاني الخ) عبارة المجتبى: ولو فقأ عيئاً حولاء والحول لا يضرٌ 
ببصره يقتص هنه» وإلا ففيه حكومة عدل. عن أي يوسف: لا قصاص في فقء العين 
الحولاء مطلقاً ! ه. وظاهره ترجيح الأول؛ وعليه اقتصر في الخانية نقلا عن أبي الحسن» 
لكن قال قبله بورقة: ولا قصاص في عين الأحول» وظاهره الإطلاقء وعادته تقديم ما 
هو الأشهر فلذا اقتصر عليه الشارح؛ وكذا ظاهر كلام الشرنبلالية الميل إليهء فافهم . 
تنبيه: ضرب عين إنسان فابيضت بحيث لا يبصر بها لا قصاص فيه عند عامة 
العلماء لتعذر الممائلة فقأ عين رجل وفي عين الفاقىء بياض ينقصها فللرجل أن يفقأ 
البيضاء أو أن يأخذ أرش عينه. جنى على عين فيها بياض يبصر با وعين الجاني كذلك فلا 
قصاص بينهما. وفي العين القائمة الذاهب نورها حكومة عدل» وكذا لو ضربها فابيض 
بعض الناظر أو أصابها قرحة أو ريح أو سبل أو شيء مما هيج بالعين فنقص من ذلك. 
تاترخانية . قوله: (كموضحة) هي التي توضح العظم : أي تظهرهء وكذا يجب القصاص 
فيما دونها في ظاهر الرواية كما سيأ في الشجاج. قوله: (إلا السن) استشناء متصل أو 
منقطع» فإن الأطباء اختلفوا فقيل : إنه عصب يابس» لأنه يحدث وينمو بعد تمام الخلقة؛ 
وقيل عظم» وكأنه وقع عند صاحب الهداية أنه عظم حتى قال» والمراد منه غير السن» 
وعليه فالاستثناء متصل . والفرق بينه وبين غيره إمكان المساواة بأن يبرد بالميرد. معراج 
وعناية. قوله: (لما مر) أي من اتحاد المنفعة وفيه إشارة إلى أنها أصلية سليمة. قفي 
القهستاني: أل للعهد: أي سن أصلية فلا قصاص في السن الزائدة اه: أي بل فيها 
حكومة عدل كما في التاترخائية. وفيها أيضاً: وسن الجاني سوداء أو صغراء أوحمراء أو 
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وقيل تبرد إلى) اللحم (موضع أصل السن) ويسقط ما سواه لتعذر الممائلة إذ ربما 
تفسد لهاته» وبه أخذ صاحب الكاني. قال المصنف: وفي المجتبى: وبه يفتى (كما 
تبرد) إلى أن يتساويا إن كسرت. 


خضراء» إن شاء المجني عليه اقتص أو ضمنه أرش سنه خمسماثة» ولو المعيب سن المجني 
عليه فله الأرش حكومة عدل ولا قصاص . قوله: (موضع أصل السن) بدل مما قبله ط . 
قوله: (ويسقط ما سواه) أي ما كان داخلاً في اللحم قوله: (إذ ربما تفسد لهاته) أي لو 
قلع » والتعبير باللهاة وقع في النهاية؛ وتبعه الزيلعي والمصنف والشارح» والصواب لثاته 
كما وفع في الكفاية. قال في المغرب: اللهاة: لحمة مشرفة. على الحلق» وقوله من تسحر 
بسويق لا بد أن يبقى بين أسنانه ولهاته شيء كأنه تصحيف لثاته وهي لحمات أصول 
الأسنان ا ه. قوله: (وبه أخذ صاحب الكافي) أي بالقول بالبرد» وعليه مشى شراح 
الهدايةء وعزوه إلى الذخيرة والمبسوطء وتبعهم في الجوهرة والتبيين» ولم يتعرضوا للقول 
بالقلع أصلاء بل قالوا: لا تقلع وإنما تبردء مع أنه في الهداية قال: ولو قلع من أصله 
يقلع الثاني فيتمائلان» وكأن الشراح لم يرتضوا به لكن مشى عليه في مختصر الوقاية والملتقى 
والاختيار والدرر وغيرها. ونقل الطوري عن المحيط أن في المسألة روايتين. ونقل بعضهم 
عن المقدسي أنه قال: ينبغي اختيار البرد خصوصاً عند تعذر القلعء كما لو كانت أسنانه 
غير مفلجة بحيث يخاف من قلع واحد أن يتبعه غيره أو أن تفسد اللئة ١‏ ه. 

قلت: يؤيده ما في شرح مسكين عن الخلاصة: النزع مشروعء والأخذ بالميرد 
احتياط | ه. قوله: (قال المصنف الخ) لم أره في المنح ولا في المجتبى . قوله: (كما تيرد إلى 
أن يتساويا إن كسرت) هذا إذا لم يسود الباقي» وإن اسود لا يجب القصاص» فإن طلب 
المجني عليه استيفاء قدر المكسورة وترك ما اسود لا يكون له ذلك. وفي ظاهر الرواية: إذا 
کر ا ا . خانية. وسيأي في كتاب الديات. وفي البزازية قال القاضي 
الإمام: وفي كسر ب بعض السن إنما يبرد بالمبرد إذا كسر عن عرضء أما لو عن طول ففيه 
الحكومة | ه. شرنبلالية. وفي التاترخانية : إن کشر مستوياً یمگن استيفاء القتصاص منه 
اقتص» وإلا فعليه أرش ذلك» في كل سن خمس من الإبل أو البقر ا ه. فعلم تقييده 
أيضاً بما إذا أمكن فيه المساواة. 

وني الخانية: ضرب سن رجل فاسود فنزعها آخر فعلى الأول أرش ا 
0 وفيها: کسر ربع سن رجل وربع سن الكاسر”'' مثل سن 
المكسور: ذكر ابن رستم أنه يكسر من الكاسرء ولا يعتير فيه الصغر والكبر بل يكون على 
قدر ما كسر»ء وكذا لو قطع أذن إنسان أو يده وأذن القاطع أو يده أطول | ه. 


(1) في ط (قوله وربع سن الكاسر) أقول: الظاهر أن لفظة ربع زائدة . 
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وفي المجتبى: يؤجل حولاء فإن لم تثبت يقتص. وقيل يؤجل الصبيّ لا 
البالغ» فلو مات الصبي في الحول برىء. وقال أبو يوسف: فيه حكومة عدل. 
وكذا الخلاف إذا أجل في تحريكه فلم يسقط» فعند أبي يوسف: تجب حكومة عدل 
الأم: أي أجر القلاع والطبيب اه. وسنحققه. 

(وتؤخذ الثنية بالثنية والناب بالناب» ولا يؤخذ الأعلى بالأسفل ولا الأسفل 
بالأعل) مجتبى . 

والحاصل: أنه لا يؤخذ عضو إلا بمثله. 


تنبيه: قال في الخلاصة: ولو كسر بعض السن فسقط الباقي لا يجب القصاص في 
المشهور من الرواية» ولو ضربها فتحركت ول تتغير فقلعها آخر فعلى كل حكومة عدل | 
ه. قوله: الزن ]حت يتس ا وذكر في المجتبى أيضاً أنه إذا كسر 
بعضها ينتظر حولاء فإذا لم ته تتغير تبرد؛ وكذا ذكر فيما إذا تحركت ينتظر حول فإن 
احمرت أو اخضرت أو اسودت تجب ديتها في ماله. قال: وني الاصفرار اختلاف المشايخ . 
قوله : (وقيل يؤجل الصبي) عبارة المجتبى : والأصل عندنا أنه يستأني في الجنايات كلها 
عمداً كان أو خطأء ومحمد ذكر الاستيناء في التحريك دون القلع . 

واختلف في القلع . قال القدوري: يستأني الصبي دون البالغ» وقيل يستأني فيهما ا 
ھے. ونقل ط عن الظهيرية : إن ضرب سن رجل فسقطت ينتظر حتى يبرأ موضع السن 1 
ولا ينتظر حول إلا في رواية المجردء والصحيح هو الأول» لأن نبات سن البالغ نادر | 
ه. وسيئقله الشارح في الشجاج عن الخلاصة والنهاية» ويأتي تحقيقه هناك إن شاء الله 
تعالى. قوله: (فلو مات الصبي في الحول برىء) أي لو مات الصبي قبل تمام السنة فلا 
شيء على الجاني عند آي حنيفة. مجتبى . قوله: (وكذا الخلاف الخ) قال في المجتبى: إذا 
استأنى في التحريك فلم يسقط فلا شيء عليه. وقال أبو يوسف: تجب حكومة عدل _ 
الألم: أي أجر القلاع والطبيب» وإن سقط يجب القضاض ي الب والدية في الخطأء 
فإن قال الضارب سقط لا بضربتي فالقول للمضروب استحساناً | ه. زاد في التاترخانية : 
وليس هذا في شيء من الجنايات إلا في السن للأئرء فإن جاء بعد السنة والسن ساقظط 
فقال الضارب سقط في السنة فالقول للمضروب أنها سقطت من ضربهء وإن قال بعد 
السنة فللضارب. قوله: (حكومة عدل الأم) حكومة العدل بمعنى الأرش فكأنه قال : 
أرش الألى ا ه حء أو يقال الإضاقة بيانية: أي حكومة هي عدل الألم: أي ما يعادله من 
الدراهم. تأمل . قوله: (أي أجر القلاع) الذي رأيته في التاترخانية «أجر العلاج». قوله: 
(وسنحققه) أي في أثناء فصل الشجاج وني آخره. قوله: (والحاصل الخ) أفاد أن ذلك 
ليس خاصاً في السن بل غيرها كذلك . 
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(و) لا قود عندنا ني (طرفي رجل وامرأة و) طرني (حرّ وعبد و) طرفي 
(عبدين) لتعذر المماثلة بدليل اختلاف دينهم وقيمتهم والأطراف كالأموال. 


قلت: هذا هو المشهورء لكن في الواقعات: لو قطعت المرأة يد رجل كان له 
القودء لأن الناقص يستوف بالكامل إذا رضي صاحب الحق» فلا فرق بين حر 
وعبد ولا بين عبدين. وأقره القهستاني والبرجندي . 


قال في الجوهرة: وأجمع المسلمون على أنه لا تؤخذ العين اليمنى باليسرى ولا 
اليسرى باليمنى» وكذا اليدان والرجلان وكذا أصبعهماء ويؤخذ إبهام اليمنى باليمنى 
والسبابة بالسبابة والوسطى بالوسطى» ولا يؤخذ شيء من أعضاء اليمنى إلا باليمنى ولا 
اليسرى إلا باليسرى ا ه. قوله: (ولا قود عندنا الخ) فيجب الأرش في ماله حالاً. 
جوهرة. قوله: (في طرفي رجل وامرأة) عبارة القدوري: ولا قصاص بين الرجل والمرأة 
فيما دون النفس الخ. ومفاده أن المراد بالطرف ما دون النفس فيشمل السن والعين 
والأنف ونحوهاء وهو مفاد الدليل الآي. 

وفي الكفاية: فإن قيل قوله تعالى: «رَآلعين بِالْعَين والأنف بالأئ وَالأَدْنَ بالأدْنِ» 
[المائدة: ]٤٥‏ مطلق يتناول مواضع النزاع . قلنا: قد خص منه الحربي المستأمن والعام إذا 
خص يجوز تخصيصه بخير الواحد | ه. 

وفي الشرنبلالية عن المحيط : قيل لا يجري القصاص في الشجاج بين الرجل والمرأة؛ 
لأن مبناه على المساواة في المنفعة والقيمة ولم توجد. وقيل يجري؛ ونص عليه محمد في 
المبسوطء لأن في قطع الأطراف تفويت المنعة وإلحاق الشين وقد تفاوتاء وليس في هذه 
الشجاج تفويت منفعة» وإنما هو إلحاق الشين وقد تساويا فيه | ه. واقتصر في الاختيار 
على الثاني فتأمل. قوله: (بدليل الخ) قال الزيلعي: ولنا أن الأطراف يسلك بها مسلك 
الأموال لأنها وقاية الأنفس كالأموال» ولا ممائلة بين طرفي الذكر والأتثى للتفاوت بينهما 
في القيمة بتقويم الشارع» ولا بين الحرٌ والعبد ولا بين العبدين للتفاوت في القيمة؛ وإن 
تساويا فيها فذلك بالحزر والظن وليس بيقين فصار شبهة فامتنم القصاص» بخلاف طرفي 
الحرّين لأن استواءهما متيقن بتقويم الشرع» وبخلاف الأنفس لأن القصاص فيها يتعلق 
بإزهاق الروح ولا تفاوت فيه | ه؛ وبه يحصل الجواب عن قول الإمام الشافعي الاي 
حيث ألحق الأطراف بالأنفس . قوله: (قلت هذا هو المشهور) وهو المذكور في الشروح 
والمستفاد من إطلاق المتون فكان هو المعتمد. 

وقد ذكر في الكفاية الفرق بين عدم جواز استيفاء الناقص بالكامل هنا وبين جوازه 
فيما يأتي إذا كان القاطع أشلّ أو ناقص الأصابع بما حاصله لأن النقصان هنا أصلي فيمنع 
القصاص لفوات محله» وفيما يأتي كان التساوي ثابتاً في الأصل والتفاوت بأمر عارض. 
قوله: (ولا بين عبدين) فلصاحب العبد الأعلى اختيار الاستيفاء من الأدنى ط. قوله: 
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(وطرف المسلم والكافر سيان) لليسازى ف الارن وقال الشافعي : کل من 
يقتل به يقطع به» وما لا فلا (و) لا في (قطع يد من نصف الساعد) لا مر (و) لا في 
(جائفة يرئت) فلو لم تبرأء فإن سارية يقتص وإلا ينتظر البرء أو السراية. ابن كمال 
(ولسان وذكر) ولو من أصلهماء به يفتى. شرح وهبانية. وأقرّه الصنف لأنه 
ينقبض وينيسط . 
(وطرف المسلم والكافر) أي وطرف الكافر: أي الذمي سيان: أي متساويان فيجري فيهما 
القصاص”'؟» وكذا بين المرأتين المسلمة والكتابية» وكذا بين الكتابيتين. جوهرة. قوله: 
(ولا في قطع يد الخ) أي بل فيه حكومة عدل. إتقاني. قوله: (لما مر) أي من امتناع رعاية 
الممائلة ط. قوله: (ولا في جائفة برئت) لأن البرء نادر فيفضي الثاني إلى الهلاك ظاهراً. 
هداية. والجائفة: هي التي تصل إلى البطن من الصدر أو الظهر أو البطن فلا قصاص 
لانتفاء شرطهء بل يجب ثلث الديةء ولا تكون الجائفة في الرقبة والحلق واليدين 
والرجلين» ولو في الأنثيين والدبر فهي جائفة. إتقاني. قوله: (فإن سارية) بأن مات 
منها. والأخصر أن يقال: فلو لم تبرأ ينتظر البرء أو السراية فيقتص . قوله: (به يفتى) 
وهو الصحيح . قهستاني عن المضمرات. وهو مفاد إطلاق المتون ولا سيما والاستثناء من 


)١(‏ اختلف الفقهاء فيما إذا جنى المسلم عل طرف الكافر عمداً هل يقتص من المسلم آم لا؟ كاختلافهم في جريان 
القصاص في القتل العمدء فذهب الحنفية إلى القول بوجوب القصاص بينهما في الأطرافء وكذا المالكية في 
رواية عندهم . وذهب جمهور الفقهاء الشافعية والحتابلة والمالكية في الرواية الصحيحة عندهم إلى القول بجريان 
القصاص في الأطراف من الكافر للمسلم دون العكس. واستدل الجمهور: بأن كل من يجري بينهما القصاص 
في التفس يجري بينهما القصاص في الأطراف» سواء اتفقا في الدية كالحرين المسلمين. أو اختلفا كالرجل 
والمرأة والعييد المتفاضلة القيم» ومن لا يجري القصاص يينهما في التفس لا يجري بينهما تي الأطراف. وحيث 
إن المسلم والكافر ما لا يجري القصاص بينهما في النفس فيما لو قتل المسلم الذمي ويجري في العكس» قلا 
يجري القصاص في الأطراف بين المسلم والكافر فيما إذا جتى المسلمء ولا يجري في العكس . ونوقش هذا 
الدليل: بأن الأطراف ما يسلك بها مسلك الأموال. ولا مدخل للقصاص في الأموالء وعلى ذلك يقتص من 
الجاني منهما عند جناية أحدهما على الآخر لا فرق بين مسلم وكافر. واستدل الحنفية لمذهيهم: أولا: بقوله 
تعالى: #وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس» دلت الآية على تساوي المسلم والكافر في النفس١‏ فيجب 
تساوييما في الأطراف أيضاًء ولأنهما تساويا في بدل الأطراف في جناية الخطأ وهو الأرش» فيجب تسارهما 
في القصاص في الأطراف . ونوقش: بأن التساوي غير مطردء وليس على عمومهء وإلا لقتل المسلم بالمستأمن» 
ولقطعت الكاملة بالناقصة» وليس كذلك . وأجيب . بأن التساوي حاصل في النفس وهو كاف في المقصودء 
والنقص بالمستأمن باطلء لأن المستأمن لم يقتل به المسلم نظراً لكونه من أهل دار الحرب حكماًء فيأخذ 
حكمهم. واستدلوا ثانياً: أن يد المسلم تقطع بالجناية على مال الكافر بالسرقة فتقطع بالجتاية على يده أولى. 
ونوقش : بأن القياس عل القطع في السرقة غير صحيح لكونه حقاً لله يخلاف القصاص في الأطراف فهو حق 
العبد. وأجيب: بأن حق السرقة ليس خالص حق الله بل فيه حق العبد أيضاً فاشتركا في يعض النواحي 
الذخيرة < ۲ ص 1۱۹ فتح القدير ۸/ 2717 مغني اين قدامة ۳۷۸/۹. 
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قلت : لکن جزم قاضيخان بلزوم القصاص ٠‏ وجعله في المحيط قول الإمام» 
ونصه: قال أبو حنيفة: إن قطع الذكر ذكره من أصله أو من الحشفة اقتص منه إذ 
له حدّ معلوم» وأقره في الشرنبلالية فليحفظ (إلا أن يقطع) كل (الحشفة) فيقتص › 
ولو بعضها لاء وسيجيء ما لو قطع بعض اللسان. 

(ويجب القصاص في الشفة إن استقصاها بالقطع) لإمكان الممائلة (وإلا) 
يستقصها (لا) يقتص . محتبى وجوهرة. وني لسان أخرس وصبيّ لا يتكلم حكومة 
عدل (فإن كان القاطع أشل أو ناقص الأصابع 


أدوات العموم وهو قولهم إلا أن يقطع الحشفةء فيفيد أن لا قصاص في قطع غيرها 
أصلا. قوله: (لكن جزم قاضيخان بلزوم القصاص) يعني في الذكر وحده إذا قطع من 
أصله لا في اللسان» فإنه قال في الخانية: رجل قطع لسان إنسان: ذكر في الأصل أنه لا 
قصاص فيه. وقال أبو يوسف: لا قصاص في بعض اللسان ا ه. 

ثم قال في الخانية: وفي قطع الذكر من الأصل عمداً قصاص» وإن قطع من وسطه 
فلا قصاص فيه» وهذا في ذكر الفحل؛ فأما في ذكر الخصيّ والعنين حكومة عدل. وفي 
ذكر المولود: إن تحرّك يجب القصاص إن كان عمداًء والدية إن كان خطأء وإن لم يتحرك 
كان فيه حكومة عدل. ولا قصاص في قطع اللسان | ه فقد فرّق بين اللسان والذكر كما 
ترى» ولعله لعسر استقصاء اللسان من أصلهء بخلاف الذكرء لكن قاضيخان نفسه حكى 
في شرحه على الجامع الصغير رواية أبي يوسف في الذكر واللسان» وصحح قول الإمام» 
فإنه قال فيما إذا قطع ذكر مولود بدا صلاحه بالتحرك» وإن قطع الذكر من أصله عمداً 
اختلفت الروايات فيه: روى بشر عن أبي يوسف أنه يجب فيه القصاص . وروى محمد عن 
أبي حنيفة عدمه ١ه‏ ملخصاً. ثم قال: وإن قطع لسان صبيّ قد استهل ففيه حكومة عدل 
لأنه لم يعرف صلاحه بالدليل» وإن تكلم ففيه دية كاملةء ول يذكر فيه القود فدل على أنه 
لا يجب القصاص في اللسان قطع كله أو بعضهء وهكذا روي عن أبي حتيفة. وعن أبي 
يوسف: إذا قطع الكل يجب القصاص» والصحيح قول أبي حنيفة ا ه. وقد علمت أن 
قول الإمام هو ظاهر إطلاق المتون. وفي القهستاني أنه ظاهر الرواية. وفي تصحيح العلامة 
قاسم: والصحيح ظاهر الرواية. قوله: (إن قطع الذكر ذكره من أصله) كذا في عامة 
النسخء ولفظ «الذكر» ساقط من عبارة الشرنبلالية» والمراد يه الرجل وهو فاعل قطع و 
«ذكره» مفعوله: أي ذكر رجل آخرء واحترز بذلك عما لو كان القاطع أو المقطوع امرأة 
فإنه لا قصاص كما لا يخفى . قوله: (وأقره في الشرنبلالية) لكن قال الشرنبلالي في شرحه 
على الوهبانية : والفتوى على أنه لا قصاص في اللسان والذكرء وهو قول الجمهور كما في 
الهداية وغيرها | ه. قوله: (وسيجيء) أي في أول كتاب الديات . قوله : (فإن كان القاطع 
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أو كان رأس الشاج أكبر) من المشجوج (خير المجني عليه بين القود و) أخذ 
(الأرش) وعلى هذا ني السن وسائر الأطراف التى تقاد إذا كان طرف الضارب 
والقاطع معيباً يتخير المجني عليه بين أخذ المعيب والأرش كاماد . قال برهان 
الدين: هذا لو الشلاء ينتفع بباء فلو لم ينتفع بها لم تكن محلا للقود» فله دية كاملة 
بلا خيار» وعليه الفتوى. مجتبى. وفيه: لا تقطع الصحيحة بالشلاء. 

(ويسقط القود بموت القاتل) لفوات المحل (ويعفو الأولياء ويصلحهم عل 
مال ولو قلیلاء 


أشل) أي في حال القطع» أما إذا كانت يد القاطع صحيحة ثم شلت بعد القطع فلا حق 
للمقطوع في الأرش. لأن حق المقطوع كان متقرّراً في اليد فيسقط بقدر هلاك المحل ا ه ط 
عن الولوالجية. قوله: (أو كان رأس الشاجٌ أكبر) بأن كانت الشجة تستوعب ما بين قرني 
المشجوج دون الشاج» وفي عكسه يخير أيضاً لأنه يتعذر الاستيفاء كمل للتعدي إلى غير 
حقهء وكذا إذا كانت الشجة في طول الرأس وهي تأخذ من جبهته إلى قفاه ولا تبلغ إلى قفا 
الشاجٌ فهو بالخيار. هداية. قوله: (خير المجني عليه الخ) لأن استيفاء الحق كملا متعذرء 
فله أن يتجوّز بدون حقهء وله أن يعدل إلى العوض. 


ولو سقطت: أي يد الجاني لآفة قبل اختيار المجني عليه أو قطعت ظلماً فلا شيء 
عندنا لأن حقه متعين في القصاصء وإنما ينتقل إلى الال باختياره فيسقط بفواته» بخلاف 
ما إذا قطعت بحق عليه من قصاص أو سرقة حيث يجب عليه الأرش» لأنه: أي الجاني 
أوق به حقاً مستحقاً فصارت سالة له. هداية. قال الزيلعي: بخلاف النفس إذا وجب 
على القاتل القصاص لغيره فقتل به حيث لا يضمن لأنها ليست بمعنى الال فلم تسلم له. 
قوله: (مجتبى) نقله عنه في المعراج وأقره» وذكره في التاترخانية أيضاً. قوله: (لا تقطع 
الصحيحة بالشلاء) هذا نظير ما قدمه من أنه لا تقاد العين الصحيحة بالولاء. 

وفي التاترخانية: إذا كان باليد المقطوعة جراحة لا توجب نقصان دية اليد بأن كان 
نقصاناً لا يوهن في البطش فإنه لا يمنع وجوب القصاص» وإن كان يوهن حتى يجب 
بقطعه حكومة عدل لا نصف الدية كان بمنزلة اليد الشلاء» ولا تقطع الصحيحة بالشلاء | 
ه ملخصاً. قوله: (ويسقط القود بموت القاتل) ولا يجب للوليّ شيء من التركة. 
قهستانيٍ. وكذا يسقط فيما دون النفس كما هو ظاهر . أفاده الرملي. وقدمنا آنفاً أنه يسقط 
أيضاً لو تلفت يد القاطع لآفة أو ظلماً لا لو بحق. قوله: (ولو قليلا) بخلاف الخطإ فإن 
الدية مقدرة شرعاً والصلح على أكثر منها ربا. وأما القصاص فليس بمال فكان التقويم 
بالعقد فيقوم بقدر ما أوجبه الصلح قل أو كثر. معراج. وبه ظهر أن الظاهر أن يقول ولو 
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ويجب حالا) عند الإطلاق (وبصلح أحدهم وعفوه» ولن بقي) من الورثة (حصته 
من الدية) في ثلاث ستين على القاتل هو الصحيح» وقيل على العاقل. ملتقى . 

(أمر الح القاتل وسيد) العبد (القاتل رجلا بالصلح عن دمهما) الذي اشتركا 
فيه (على ألف ففعل الأمور) الصلح عن دمهما (فالألف على) الحر والسيد (الآمرين 
نصفان) لأنه مقابل بالقود وهو عليهما سوية فبدله كذلك. 

(ويقتل جمع بمفرد إن جرح كل واحد جرحاً مهلكاً) لأن زهوق الروح 
يتحقق بالمشاركة لأنه غير متجزىء» بخلاف الأطراف كما سيجيء (وإلا لا) كما في 


كثيراًء ليكون إشارة إل الفرق بين الخطإ والعمد. تدبر. قوله: (ويجب حال عند 
الإطلاق) لأنه ثبت بعقدء والأصل :في مثله الحلول كثمن ومهر. حموي. وأشار بقوله عند 
الإطلاق إلى أنه لا يتأجل إلا بالشرط . أفاده البدر العيني آخر فصل الشجاج ط. قوله: 
(وقيل على العاقلة) جرى عليه في الاختيار وشرح الملجمع؛ ورده محشيه العلامة قاسم بما 
في الأصل والجامع الصغير والمبسوط والمحيط والهداية والكاني وسائر الكتب أنه على 
القاتل في ماله. قال: وهو الثابت رواية ودراية. وتمامه في ط. وكذا رده في تصحيحه بأنه 
ل لأحد مطلقاً. قوله: (بالصلح) متعاق بأمر. قوله: (إن جرح كل واحد جرحاً 
مهلكاً) أي ٬معاً‏ لا متعاقباً كما يعلم من قوله قبل هذا الباب: قطع عنقه وبقي من الحلقوم 
قليل الخ. 

وفي الجوهرة: إذا جرحه جراحة لا يعيش معها وجرحه آخر أخرى فالقاتل هو 
الأولء وهذا إذا كانت الجراحتان على التعاقب» فلو معاً فهما قاتلان | ه. زاد في 
الخلاصة: وكذا لو جرحه رجل عشر جراحات والآخر واحدة فكلاهها قاتلان» لأن المرء 
قد يموت بواحدة ويسلم من الكثير. 

وفي القهستاني عن الخانية: لو قتلا رجلا أحدهما بعصا والآخر بحديد عمداً لا 
قصاص» وعليهما الدية مناصفة . 

وفي حاشية أبي السعود: ولو جرح جراحات متعاقبة ومات ولم يعلم المنخن منها 
وغير الملخن يقتص من الجميع لتعذر الوقرف على المثخن وغيره كما في فتاوى أي 
السعود: أي مفيتي الرومء وأما إذا وقف على المشخن وغيره ولا يكون إلا قبل موته 
فالقصاص على الذي جرح جرحاً مهلكاً كما في الخلاصة والبزازية | ه. قوله: (لأنه غير 
متجزىء) واشترك الجماعة فيما لا يتجزأ يوجب التكامل في حق كل واحد منهمء فيضاف 
إلى كل واحد منهم كملا كأنه ليس معه غيره كولاية الإنكاح. زيلعي. وذكر أنه ثبت 
بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم . قوله : (بخلاف الأطراف) فإن القطع فيها يتجزأ 
فلا تقطع الجماعة بقطع الواحد كما سيجيء قريباً. قوله: (وإلا لا) شامل ل إذا جرح 
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تصحيح العلامة قاسم. وفي المجتبى : إنما يقتلون إذا وجد من كل جرح يصلح 
لزهوق الروح» فأما إذا كانوا نظارة أو مغرين أو معينين بإمساك واحد فلا قود 
عليهم» والأولى أن يعرف الجمع بلام العهد. فإنه لو قتل فرد جمع أحدهم أبوه أو 
جنوك سقط القود. كقهستاني. 

(و) يقتل (فرد بجمع اكتفاء) به للباقين خلافاً للشافعي (إن حضر وليهم» 
فإن حضر) ولي (واحد قتل به وسقط) عندنا (حق البقية كموت القاتل) حتف أنفه 
لفوات المحل كما مر. 

(قطع رجلان) فأكثر (يد رجل) أو رجله أو قلعا سنه ونحو ذلك مما دون 
النفس. جوهرة (بأن أخذا سكيناً وأمرّاها على يده حتى انفصلت فلا قصاص) عندنا 
(على واحد منهما) أو منهم لانعدام المماثلة لأن الشرط في الأطراف المساواة في 


البعض جرحاً مهلكاً والبعض جرحاً غير مهلك وماتء فالقود على ذي الجرح المهلك 
وعلى الباقين التعزير. وهل يجب عليهم شيء غير التعزير؟ يحرر. وشامل لا إذا جرح كل 
جرحاً غير مهلك . أفاده ط. وأقول: الظاهر في الثانية وجوب الدية عليهم لو عمداً. أو 
على عاقلتهم لو غير عمد. تأمل. قوله: (نظارة) بفتح النون وتشديد الظاء المعجمة. قال 
في القاموس: القوم ينظرون إلى الشيء. قوله: (أو مغرين) من الإغراء: أي حاملين له 
على قتله. قوله: (فلا قود عليهم) أي ولا دية ط. بخلاف ما إذا قطع الطريق واحد 
واستعد. الباقون لمعاونته سيت يبري حد قطاع الطريقه عل جميعهم . أبو السعود عن الشيخ 
حميد الدين. قوله: (بلام العهد) أي الجمع المعهود في ذهن الفقيهء وهو الجمع الذي لم 
يكن معه من لا يجب عليه القود كما مر بيانه ويأي قريباً. 

تتمة: عفا الوليّ عن أحد القاتلين أو صالحه لم يكن له أن يقتص غيره كما في 
جواهر الفقه وغيره» لكن في قاضيخان وغيره أن له اقتصاصه. قهستاني. 

قلت: وبالثاني أفتى الرملي كما في أول الجنايات من فتاواه. قوله: (خلافاً للشافعي) 
حيث قال: يقتل بالأول منهم إن قتلهم على التعاقب» ويقضي بالدية لمن بعده في تركته» 
وإن قتلهم جميعاً معا أو لم يعرف الأول منهم يقرع بينهم ويقضي بالقود لمن خرجت له 
القرعة وبالدية للباقينء وقيل لهم جميعاً وتقسم الديات بينهم. منح. قوله: (كما مر) أي 
قريباً. قوله: (بأن أخذ الخ) قيد به لأنه لو أمرّ أحدهما السكين من جانب والآخر من 
جانب آخر حتى التقى السكينان في الوسط وبانت اليد لا يجب القود على واحد منهما 
اتفاقاً» إذ لم يوجد من كل منهما إمرار السلاح إلا على بعض العضو . زيلعي. قوله: 
(عندنا) وعند الشافعي : تقطع يداهما اعتباراً بالأنفس . قوله: (لانعدام الممائلة الخ) بيانه أن 
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المنفعة والقيمة» بخلاف النفس فإن الشرط فيها المساواة في العصمة فقط . درر 
(وضمنا) أو ضمنوا (ديتها) على عددهم بالسوية (وإن قطع واحد يميني رجلين 
فلهما قطع يمينه ودية يد) بينهما إن حضرا معاً (وإن أحضرا أحدهما وقطع له 
فللآخر عليه) أي على القاطع (نصف الدية) لا مر أن الأطراف ليست كالنفوس . 
(ولو قضى بالقصاص بينهماء ثم عفا أحدهما قبل استيفاء الدية فللآخر 
القود) وعند محمد: له الأرش (ويقاد عبد أقرٌ بقتل عمداً) خلافاً لزفر (ولو أقرٌ 


كل واحد منهما قاطع للبعض» لأن ما قطع بقوة أحدهما لم ينقطع بقوة الآخر فلا يجوز أن 
يقطع الكل بالبعض ولا الثنتان بالواحدة لانعدام المساواة» فصار كما إذا أمر كل واحد من 
جانب. زيلعي. وانظر ما في المنح. قوله: (والقيمة) أي الدية. قوله: (بخلاف النفس 
الخ) ولهذا لا تقطع الصحيحة بالشلاءء ولا يد الحرّ بعبد أو امرأة» وتقتل النفس السالمة 
عن العيوب بقتل المعيبة؛ وكذا الائنان بالواحد فلا يصح القياس على النفس . قوله: 
(يميني رجلين) قيد به» لأنه إذا قطع يمين رجل ويسار آخر تقطع يداه لهما جميعأء 
وكذلك لو قطعهما من رجل واحد لعدم التضايق ووجود المماثلة . إتقاني . قوله: (فلهما 
قطع يمينه الخ) سواء قطعهما معاً أو على التعاقب. وقال الشافعي: في التعاقب يقطع 
بالأول» وني القران يقرع. هداية. قوله: (أي على القاطع) أي قاطع الرجلين. قوله: 
(نصف الدية) خمسة آلاف درهم وهي دية اليد الواحدة. إتقاني. فالمراد نصف دية النفس. 
قوله: (لما مر الخ) أي قريباًء وأراد بيان الفرق بين الأطراف وبين النفس» فإنه لو قتل لمن 
حضر سقط حق من غاب» وذلك أن الأطراف في حكم الأموال والقود ثابت لكل على 
الكمال» فإذا استوفى أحدهما تمام حقه بقي حق الآخر في تمام دية اليد الواحدة» وإنما كان 
للحاضر الاستيفاء لثبوت حقه بيقين وحق الآخر متردد لاحتمال أن لا يطلب أو يعفو مجاناً 
أو صلحاً كما في الدرر. قوله: (ولو قضى بالقصاص بينهما) أي وبدية اليد. قوله: 
(وعند محمد له الأرش) أي دية يد كلها وللعافي نصفها. مجمع. قال شارحه: لأن 
القصاص والأرش كان مشتركاً بينهما بالقضاءء فلما أسقط أحدهما حقه في نصف 
القصاص بالعفو انقلب نصيب الآخر مالآء فيستوفي العافي نصف الأرش الذي كان 
مشتركاً بينهما وغير العاني تمام الأرش» نصفه من المشترك ونصفه من المنقلب مالا | ه. 
قال ط: وذكر في البرهان أنه الاستحسان وجعل قولهما قياساًء وظاهره أن المعتمد قول 
مد اه. 

قلت: وظاهر الشروح ترجيح قولهماء وعليه اقتصر الإتقاني نقلاً عن شرح الكافي 
ومختصر الكرخي معلل بأن حق كل ثبت في جميع اليدء وإنما ينتقص بالمزاحمة» فإذا زالت 
بالعفو بقي حق الآخر بحاله كالغريمين والشفيعين. قوله: (ويقاد عبد أقر بقتل عمد) لأنه 


كتاب التايات / باب القود فيما دون النفس 4 


بخطأ) أو بمال (لم ينفذ إقراره) على مولاهء بل يكون في رقبته إلى أن يعتق كما نقله 
المصنف عن الجوهرة. قال: وظاهر كلام الزيلعي بطلان إقراره بالخطأ أصلاً: يعني 
لا في حقه ولا في حق سيده» ونحوه في أحكام العبيد من الأشياه معلل بأن موجبه 
الدفع أو الفدا اه فتأمله. لكن علله القهستاني بأنه إقرار بالدية على العاقلة اه. 
فتدبره. إذ قد أجمع العلماء على العمل بمقتضى قوله عليه الصلاة والسلام «لا تعقل 
العواقل عبداً ولا عمداً ولا صلحاً ولا اعترافآء حتى لو أقرٌ الحرٌ بالقتل خطأ لم يكن 


غير متهم فيه لأنه مضرٌ به فيقبل» ولأنه مبقي على أصل الحرية في حق الدم عملا 
بالادمية» حتى لا يصح إقزار المولى عليه بالحدود والقصاص وبطلان حق المولى بطريق 
الضمن فلا يبالي به. هداية. قوله: (وظاهر كلام الزيلعي) حيث قال: بخلاف الإقرار 
بالمال لأنه إقرار على المولى بإبطال حقه قصداًء لأن موجبه بيع العبد أو الاستسعاءء وكذا 
إقراره بالقتل خطأ لأن موجبه دفع العبد أو الفداء على المولى. ولا يجب على العبد شيء 
ولا يصح سواء كان ممجوراً عليه أو مأذوناً له في التجارة لأنه ليس من باب التجارة 
فيكون باطلا | ه. قوله: (يعني لا في حقه الخ) الأولى حذف «لاء في الموضعين ط . 
قوله: (معلل) أي الزيلعي لا صاحب الأشباه فإنه لم يذكر تعليلاء لأنه قال: وكذا إقراره 
بجناية موجية للدفع أو الفداء غير صحيح بخلافه بحدّ أو قود | ه. اللهم إلا أن يقال: 
وصفه الجناية بقوله «موجبه الخ» في معنى التعليل . قوله: (فتأمله) يشير إلى أن ما فهمه 
المصنف من كلام الزيلعي غير ظاهرء لأن مفاد التعليل بطلان الإقرار في حالة الرقية» إذ 
لا يتأتى إلزام المولى بالدفع أو الفداء بعد العتق فيطالب به العبد إذا عتق لعدم وجود 
العلةء فافهم. ويدل على ذلك تعليل الزيلعي أيضاً لبطلان الإقرار بالمال بأنه إقرار على 
المولى. ولا يكون ذلك بعد العتق. ولا شبهة أن إقرار العبد المحجور بالمال مؤخر إلى ما 
بعد العتق» إذ لا ضرر بالمول بعده» ولذا قال العلامة الرملي: إن ما في الجوهرة هو محمل 
كلام الزيلعي والأشباه بلا اشتباه | ه. 

قلت: لكن سيذكر الشارح في باب جناية الملوك نقلا عن البدائع أن الخطأ إنما يثبت 
بالبينة وإقرار المولى لا بإقراره أصلاء وقدمنا في كتاب الحجر عن الجوهرة قولين في 
المسألة» ويأتي تمام بيانه إن شاء الله تعالى فتنبه. قوله: (لكن علله القهستاني الخ) أي علل 
عدم جواز إقراره العبد بالخطأ» والمراد بالعاقلة المولى لأخهم يطلقون عليه أنه عاقلة عبدهء 
وحيث أطلق عليه عاقلة فلا يصح إقرار العبد عليه ثم إن كلام القهستاني لا يفيد أن 
العبد لا يؤخد بذلك بعد عتقه» خلافاً لما أفاده كلام الزيلعي بناء على ما فهمه المصنف من 
أن إقراره باطل أصلاء وبه ظهر وجه الاستدراك» فافهم. قوله: (قتديره) أي فإنه تعليل 
صحيح موافق للحديث المجمع على العمل بمقتضاهء فإن العواقل إذا كانت لا تعقل عبداً 
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إقراره إقراراً على العاقلة : أي إلا أن يصدّقوه» وكذا قرره القهستاني في المعاقل . 

(رمى رجلا عمداً فنفذ السهم منه إلى آخر فماتا يقتص للأول) لأنه عمد 
(وللثاني الدية على عاقلته) لأنه خطأ. 

(وقعت حية عليه فدفعها عن نفسه فسقطت على آخر فدفعها عن نفسه 
فوقعت على ثالث فلسعته) أي الثالث (فهلك) فعلى من الدية؟ هكذا سثل أبو حنيفة 
بحضرة جماعة» فقال: لا يضمن الأول لأن الحية لم تضر الثاني» وكذلك لا يضمن 
الثاني والثالث لو كثرواء وأما الأخير (فإن لسعته مع سقوطها) فوراً (من غير مهلة 
فعلى الدافع الدية) لورثة الهالك (وإلا) تلسعه فوراً (لا) يضمن دافعها عليه أيضاء 
فاستصوبوه جميعاء وهذه من مناقبه رضي الله عنه. صيرفية ومجمع الفتاوى. قال 
المصنف : وبهذا التفصيل أجبت في حادثة القتوى» وهي أن كلبا عقورا وقع على 
آخر فألقاه على الثاني والثاني على الثالث» واه أعلم . 

فروع: ألقى حية أو عقرباً في الطريق فلدغت رجلا ضمن» إلا إذا تحوّلت ثم 
لدغته . 


ولا اعترافاً لم يجز إقرار العبد هنا ما لم يصدقه المولى» إذ لو جاز إقراره لزم عقل العبد 
والاعتراف» هذا ما ظهر لي في تقرير هذا المحل. فتأمل. وسيأتي إن شاء الله تعالى في 
كتاب المعاقل بيان معنى الحديث. قوله: (لأنه خطأ) لأنه لم يقصده بالرمي حيث قصد 
غيره ولكنه أصابه بالنفاذ من الأول» وهو أحد نوعى الخطأ وهو الخطأ في القصد. فصار 
کمن قصد صيداً فأصاب: آدمياً فوجبت الدية عل اقا إتقاني . ومفاده أنه لو قصدهما معاً 
كان الثاني عمداً أيضاًء وهو ظاهر. قوله: (بحضرة جماعة) منهم الثوري وابن أبي ليل 
وشريك بن عبد الله. منح. قوله: (لو كثروا) أي الدافعون. قوله: (فعلى الدافع الدية) 
أي على الدافع الأخير الدية. قال الرملي: وتتحملها العاقلة كما هو ظاهر. تأمل | ه. 
قوله: (وهذه من مناقبه) فإن فقهاء زمانه أخطؤوا فيها. منح. قوله: (فلدغت رجلا) 
بالمهملة فالمعجمة» يقال لدغته العقرب والحية كمنح لدغا وتلداغاء ويقال لذعته النار 
بالذال المعجمة والعين المهملة كما في القاموس. وأما بالمعجمتين كما في بعض النسخ فلم 
أره. قوله : (ضمن) مقتضى جواب أبي حنيفة في المسألة السابقة أن تقيد هذه باللدغ فور 
أما إذا مكئت ساعة بعد الإلقاء ثم لسعت لا يضمن» فتدبره ط . 


قلت: وهو المستفاد من قولهم «فلدغت» حيث عبروا بالفاء» ولكن هذا ظاهر فيما 
لو ألقاها على رجل؛ فلو في الطريق فقد قال في الخانية: أي ألقى حية في الطريق فهو 
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وضع سيفاً في الطريق فعثر به إنسان ومات وكسر السيف فديته على ربٌ 
السيف وقيمته على العاثر. 

ثور نطوح سيره للمرعى فنطح ثور غيره فمات» إن نهد عليه م وإلا 
لا. وقال في البدائع: لا ضمانء لأن الإشهاد إنما يكون في الخائط لا في الحيوان. 


ناجبة . : 
واعلم أنه إذا (اشترك قاتل العمد مع من لا يجب عليه القود كأجنبي شارك 
الأب في قتل ابنه) وكأجنبي شارك الزوج في قتل زوجته وله منها ولدء وكعامد مع 
مخطىء وعاقل مع مجنون وبالغ مع صغير وشريك حية وسبع كما في الخانية (فلا قود 
على أحدهما) أي لا قصاص على واحد منهما فيما ذكر. 

(دخل رجل بيته فرأى رجلا مع امرأته أو جاريته فقتله حلّ) له ذلك (ولا 


ضامن لما أصابت حتى تزول عن ذلك الكان ١‏ ه. قوله: (فديته على رب السيف) أي 
على عاقلته كحافر البئر. تأمل . قوله: (وقيمته على العائر) زاد في التاترخائية بعده فقال: 
وإن عثر بالسيف ثم وقع عليه فانكسر ومات الرجل ضمن صاحب السيف دية العائرء 
ولا يضمن العائر شيئاً | ه. وفيها: عثر ماش بنائم في الطريق فانكسر أصابعهما فماتا 
فعلى عاقلة كل ما أصاب الآخر. قوله: (إن أشهد عليه ضمن) والواجب في الدماء على 
العاقلة» وفي الأموال على المالك خاصة كما سيأتي في الحائط المائل. رملي. قوله: (وقال 
في البدائع الخ) قال في المنح بعده: قلت: وبه جزم في البزازية» ولم يمك خلافاً ولا أشعر 
به | ھ. 

أقول: الذي في البزازية : له كلب عقور كلماعرٌ عليه مارّ عضه لأهل القرية أن 
يقتلوه. وإن عض إنساناً فقتله : فإن قبل التقدم إليه فلا ضمان» وإن بعده عليه الضمان 
كالخائط قبل الإشهاد وبعده. وفي المنية في مسألة نطح الثور: يضمن بعد الإشهاد النفس 
والمال | ه. فأين الجزم به. وقال في البزازية قبل هذا أدخل بقراً نطوحاً في سرح إنسان 
فنطح جحشاً لا يضمن اه. فإن كان توهم من هذا الجزم فهو توهم ساقط» لأن وضعه 
فيما لم يشهد عليه كما هو ظاهر. رملي. وسيأتي تمام ذلك في آخر جناية البهيمة إن شاء 
الله تعالى» ومحل ذكره هذه المسألة هناك. قوله: (وله منها ولد) أي فإن القصاص يسقط 
عن الوالد كما قدمه المصنف في قوله ويسقط قود ورثه على أبيه فلذا سقط عن الشريك. 
قوله: (وكعامد مع مخطىء) أو مع من كان فعله شبه عمد كضرب بعصا كما سبق. 
فوله: (فرأى وجلا مع امرأته) أو امرأة رجل آخر يزني بہا. خانية. قوله: (حل له) قيده 
في الخانية بما إذا كان محصناً وبما إذا صاح فلم يمتنع عن الزناء وفي القيد الأول كلام» 
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قصاص) عليه هذا ساقط من نسخ المحن ثابت في نسخ الشرح معزياً لشرح 
الوهبانية» وقد حققناه في باب التعزير. 

فروع: صبىّ حجور قال له رجل شد فرسي فأراد شدها فرفسته فمات فديته 
على عاقلة الآمر. وكذا لو أعطى صبياً عصاً أو سلاحاً وأمره بحمل شيء أو كسر 
حطب ونحو ذلك بلا إذن وليه فمات. ولو أعطاه السلاح ول يقل أمسكه فقولان. 

صبيّ على حائط صاح به رجل فوقع فمات: إن صاح به فقال لا تقع فوقع 
لا يضمن» ولو قال قع فوقع ضمن» به يفتى. وقيل لا يضمن مطلقاً. ناجية. وال 


ا 


صل في غین 
(قطع يد رجل ثم قتله أخذ بالأمرين) أي بالقطع والقتل. 
(ولو كانا عمدين أو) كانا (خطأين أو) كانا (ختلفين) أي أحدها عمد 


فقد رده ابن وهبان بأن ذلك ليس من الحدٌ بل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال 
في النهر: وهو حسنء فإن هذا المنكر حيث تعين القتل طريقاً في إزالته فلا معنى لاشتراط 
الإحصان فيه» ولذا أطلقه البزازي ١‏ ه. قوله: (وقد حققناء في باب التعزير) أي في أوله. 
وذكر فيه أيضاً أن المرأة لو كانت مطاوعة قتلهماء وأنه لو أكرهها فلها قتله ودمه هدرء 
وكذا الغلام | ه: أي إن لم يمكن التخلص منه بدون قتله. قوله: (وكذا لو أعطى صبياً 
عصاً أو سلاحاً) أي ليمسكه له و يأمره بشيء فعطب الصبي بذلك منح. قال في 
التاترخانية : لم يرد بقوله عطب أنه قتل نفسه فإنه لا ضمان على المعطي» إنما أراد أنه 
سقط من يذه على بعض بدته فعطب به اه. وفي الخلاصة : دقع السلاح إلى الصبي فقتل 
نفسه أو غيره لا يضمن الداقع بالإجماع. قوله: (فمات) أي في هذا العمل. وفي 
الخلاصة: ولو أمر عبد الغير بكسر الحطب أو بعمل آخر ضمن ما تولد منه ط. قوله: 
(فقولان) والمختار الضمان أيضاً. تاترخانية. قوله: (صبى على حائط الخ) قيد بالصبيّ 
لأن الكبير إذا صاح به شخص لا يضمن كما يفيده كلامهم هنا وفي مواضع أخرء لكن 
في التاترخانية صاح على آخر فجأة فمات من صيحته تجب فيه الدية | ه. فيحمل الأول 
على ما إذا لم يكن فجأة أو اختلاف الرواية . وي مجمع الفتاوى: لو غير صورته وخوّؤف 
صبياً فجن يضمن اه. رملي ملخصاً. قوله: (ضمن) كما لو قال الق نفسك في الماء أو 
في النار وفعل فهناك يضمن» كذا هنا. تاترخانية . والله تعالى أعلم . 
َصْلُ في اللي 
أخره لأنه بمنزلة المركب من المفرد. قوله: (ولو كانا عمدين) الصواب إسقاط 
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والآخر خطأ تخلل بينهما برء أو لاء فيؤخذ بالأمرين في الكل بلا تداخل (إلا في 
الخطأين لم يتخلل بينهما برء) فإنهما يتداخلان (فيجب فيهما دية واحدة) وإن تخلل 
برء لم يتداخلا كما علمت. 

فالحاصل: أن القطع إما عمد أو > خطأ والقتل كذلك صار أربعةء ثم إما أن 
يكون بينهما برء أو لا صار ثمانية» وقد علم حكم كل منها (كمن ضربه مائة 
سوط فبرأ من تسعين ولم يبق أثرها) أي أثر الجراحة (ومات من عشرة) ففيه دية 
واحدة» لأنه لما برأ من تسعين لم تبق معتبرة إلا في حقٌّ التعزيرء وكذلك كل 
جراحة اندملت ولم يبق لها أثر عند أب حنيفة . وعن أبي يوسف في مثله: حكومة 
عدل. وعن محمد: تجب أجرة الطبيب وثمن الأدوية. درر وصدر شريعة وهداية 


وغيرها. 


الواو لتكون «لو؛ شرطية لأها مع الواو تكون وصلية فتفيد أنه يؤخذ بالأمرين في جميع 
الصور فيناقض قوله «إلا ني الخطأين الخ تأمل. قوله: (فيؤخذ بالأمرين في الكل) قال في 
الكفاية: اعلم أنه لا يخلو القطع والقتل من أن يتخلل بينهما برء أو لاء فإن تخلل يعتبر 
كل فعلا. ويؤخذ بموجبهماء لأن الموجب الأول تقرّر بالبرء فلا يدخل أحدهما في الآخر 
حتى لو كانا عمدين فللولي القطع والقتل؛ ولو خطأين يجب دية ونصف دية؛ ولو القطع 
عمدا أ والقتل خطأ ففي اليد القود وقي النفس الديةء ولو بالعكس ففي اليد نصف الدية 
وني النفس القودء وإن لم يتخلل برء فلو أحدهما عمداً والآخر خطأ اعتبر كل على حدة» 
ففي الخطإ الدية» وفي العمد القود» ولو خطأين فالكل جناية واحدة اتفاقاً فتجب دية 
واحدة؛ ولو عمدين › فعندهما: يقتل ولا يقطع . وعنده: إن شاء الوليّ قطع وقتل» وإن 
شاء فتل» ولا يعتبر اتحاد المجلس وهو الظاهر. وروي عن نصر بن سلام أنه كان يقول: 
الخلاف فيما إذا قطع يده ني مجلس وقتله في آخرء فلو في مجلس واحد يقتل ولا يقطع 
عندهم اه ملخصاً. قوله: : (إلا في الخطأين) استثناء ء من قوله أخذ بالأمرين. طوري. 
قوله: (فتجب فيهما دية واحدة) أي دية القتل» > لأن دية القطع إنما تجب عند استحكام 
أثر الفعل وهو أن يعلم عدم السراية. وتحامه في ابن كمال. قوله: (صار ثمانية) وكل منها 
إما من شخص واحد أو من شخصين صار ستة عشرء فإن كانا من شخصين يفعل بكل 
واحد منهما موجب فعله من القصاص وأخذ الأرش مطلقاًء لأن التداخل إنما يكون عند 
اتحاد المحل لا غير. عناية . قوله: (فبرىء من تسعين الخ) هذا إذا ضرب عشرة في موضع 
وتسعين في موضع آخر فبرىء موضع التسعين وسرى موضع العشرة؛ وإلا لا يمكن 
الفرق بين سراية العشرة وبرء التسعين. معراج. قوله: (وعن أبي يوسف في مثله حكومة 
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الفح و ا ا ا 

(ونجب حكومة) عدل مع دية النقس (في مائة سوط جرحته وبقي أثرها) 
بالإجماع لبقاء الأثر ووجوب الأرش باعتبار الأثر. هداية وغيرها. 

وني جواهر الفتاوى: رجل جرح رجلا فعجز المجروح عن الكسب يجب على 
الجارح النفقة والمداواة. 

وفيها: رجل جاء بعوان إلى رجل فضربه العوان فعجز عن الكسب فمداواة 
'الضروب ونفقته على الذي جاء بالعوان اه. قال المصنف: والظاهر أنه مفرّع على 


قول محمد. 
قلت : وقدمناه فعؤياً اللمنقى عن أن يوسف تحوه» وسنحققه في الشجاج . 
(ومن قطع) أي عمداً أو خطأ 


عدل) أي مع الدية. رملي. قوله : (وتجب حكومة عدل) تفسيرها أنه لو كان عبداً مجروحاً 
بهذا كم قيمته ويدون الجراحة كم قيمته» فيضمن التفاوت الذي بينهما في الح من الدية 
وفي العبد من القيمة. كفاية. قوله: (مع دية النفس) فيه أن المسألة معروضة فيما إذا بقي 
أثر الجراحة ولا يكون ذلك إلا بعد البرء» ولذا قيد المسألة في الملتقى بقوله: ولم يمت. 
قوله: (فعجز المجروح عن الكسب) أي مدة الجرح. وانظر ما لو عجز عن الكسب 
أصلا. والظاهر أنه بعد الحكم بموجبه من الأرش أو حكومة العدل لا يجب شيء ط. 
قوله: (جاء بعوان) المراد به الواحد من أتباع الظلمة؛ والأولى التعبير بالعون فإنه كما في 
القاموس الظهير للواحد والجمع والمؤنث ويكسر أعواناً ١‏ ه. لأنه يظاهر الظالم ويعينه. 
وفي البزازية : أفتوا بأن قل الأعونة والسعاة جائز في أيام الفتنة. ط ملخصاً. قوله: 
(والظاهر أنه) أي أن ما في جواهر الفتاوى مفرّع على قول محمد: أي على ما روي عن 
محمدء كما تقدم من أن الجراحة التي لم يبق لها أثر تجب فيها أجرة الطبيب وثمن 
الأدوية. أفاده الرملي» فافهم. 

هذاء وفي الفتاوى النعمية لشيخ مشايخنا السائحاني: إذا ضرب يد غيره فكسرها 
وعجز عن الكسب فعلى الضارب المداواة والنفقة إلى أن يبرأ» وإذا برىء وتعطلت يده 
وشلت وجبت ديتهاء والظاهر أنه يحسب المصروف من الدية أ ه. 

وفيها: المجروح إذا صح وزال الأثر فعلى الجارح ما لحقه من أجرة الطبيب وثمن 
الأدوية» وهو فولهما والاستحسان. ذكره الصدر اه ملخضا. تأمل : ويأت تمامه في 
الشجاج إن شاء الله تعالى . قوله: (وقدمنا) أي في الباب السابق . قوله: (نحوه) أي نحو ما 
عن محمد. قوله: (وسنحققه في الشجاج) أي في آخر باباء وحاصله أن قول أبي يوسف: 
عليه أرش الألم» هو المراد من قول محمد المتقدم. قوله : (ومن قطع الخ) بالبناء للمجهول. 
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بدليل ما يأتي» وبه صرح في البرهان كما في الشرنبلاليةء لكن في القهستاني عن 
شرح الطحاوي أن الدية على العاقلة في الخطأء ومن ظن أنها على القاطع في الخطأ 
فقد أخطأء وكذا لو شجٌ أو جرح (فعفا صن قطعه) أو شجته أو جراحته (فمات 
منه ضمن قاطعه الدية) في ماله خلافاً لهما. قلنا: إنه عفا عن القطع وهو غير 
القتل . 

(ولو عفا عن المناية أو عن القطع وما يحدث منه فهو عفو عن النفس) فلا 
يضمن شيئاًء وحيتئذ (فالخطأ يعتبر 


وحاصله: أن العفو إما عن عمد أو خطإء وعلى كل فإما عن القطع وحده أو عن 
الجناية أو عن القطع وما يحدث منه: فإن كانت الجناية عمداً وعفا عن القطع لا يكون 
عفواً عن السراية خلافاً لهماء وإن عفا عن الجناية أو عن القطع وما يحدث منه يبرأ عن 
القطع والسراية» وإذا كانت خطأ فعفا عن القطع ثم سرى فعلى الخلاف» ولو عفا عن 
القطع وما يحدث منه أو عن الجناية صح عن الكل» والعمد من جيع الالء والخطأ من 
الثلث . قوله: (بدليل ما يأني) حيث فصل في المسألة الآتية بين العمد والخط! وأطلق هنا. 
قوله: (لكن في القهستاني الخ) استدراك على الإطلاقء فإنه يفيد اشتراك العمد والخطأ في 
جميع أحكام القطع مع أنه سيأتي أن الدية تجب في مال القاطع فيتعين كون المراد العمد 
فقطء لأن الضواب أن الدية في الخطإ على العاقلة. وأجاب في الكفاية بأن قوله: في مالهء 
بيان لأحد النوعين: أي عليه الدية في ماله إن كان عمداً | ه. لكن المصنف لم يقيد بقوله 
في ماله» فلا يرد عليه ذلك. قوله: (وكذا لو شجٌ) مستغنى عنه بقول المصنف الآي 
«والشجة مثله» ط. قوله: (فعقا عن قطعه الخ) أي ولم يقل وما يحدث منه ولم يقل عن 
الجناية. قوله: (ضمن قاطعه) وكذا شاجه أو جارحه. قوله: (في ماله) لأن العاقلة لا 
تتحمل العمد. قوله: (خلافاً لهما) حيث قالا: هو عفو عن النفس أيضاً لأنه يراد به 
العفو عن موجبه. قوله: (وهو غير القتل) وكان ينبغي أن يجب القصاص وهو القياس 
لأنه هو الموجب للعمد» إلا أن في الاستحسان: تجب الدية لأن صورة العفو أورثت شبهة 
وهي دارئة للقود. هداية. قوله: (ولو عفا عن الجناية) أي الواقعة عمداً أو خطأء سواء 
ذكر معها ما يحدث منها أو لم يذكر. قهستاني. قوله: (فهو عفو عن النفس) لأن الجناية 
تشمل الساري منها وغيره» وعفوه عن القطع وما يحدث منه صريح في ذلك» بخلاف 
القطع وحده فإنه غير القتل كما قدمه فلا يشمل الساري. قوله: (فلا يضمن شيئاً) أي 
من الديةء وهذا ظاهر في العمد» وكذا في الخطإ لو خرج من الثلث» وإلا فعلى عاقلته 
بقدره كما أفاده في الشرنبلالية قوله: (فالخطأ الخ) أي العفو في الخطأ يعتبر من الثلث. 
قال في المحيط : ويكون هذا وصية للعاقلة سواء كان القاتل واحداً منهم أو لاء لأن 
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من ثلث ماله) فإن خرج من الثلث فيها وإلا فعلى العاقلة ثلثا الدية كما في شرح 
الطحاوي» فمن ظن أتها على القاطع فقد أخطأ قطعاًء ومفاده أن عفو الصحيح لا 
يعتبر من الثلث. ذكره القهستاني (والعمد من كله) لتعلق حق الورثة بالدية لا 
بالقود لأنه ليس بمال (والشجة مثله) أي مثل القطع حكماً وخلافاً. 

(قطعت امرأة يد رجل عمدا) أي أو خطأ لما يأتي» فلو أطلق كما سبق 
وكالملتقى وغيره كان أولى» فتأمل (فنكحها) المقطوع يده (على يده ثم مات) فلو لم 
يمت من السراية فمهرها الأرش» ولو عمداً إجماعاً (يجب) 


الوصية للقاتل إذا مم تصح للقاتل تصح للعاقلة كمن أوصى 'لحيّ وميت فالوصية كلها 
للحي اه. وبه ظهر فساد ما اعترض من أن الوصية للقاتل لا تصح وبأنه كواحد من 
العاقلة فكيف جازت بجميع الثلث» فتأمل. طوري. قوله: (من ثلث ماله) لأن الخطأ 
موجبه الال ويتعلق به حق الورئة فيعتبر من الثلث. هداية. قوله: (وإلا فعلى العاقلة ثلثا 
الدية) أي إن لم يكن للعاني مال غيرهاء فإن كان فبحسابه» فلو قال: وإلا فعلى العاقلة 
بقدره لكان أخصر وأظهر . قوله: (ومفاده) أي مفاد اعتبار العفو من الثلث أن العافي لو 
كان صحيحاً: أي في حكم الصحيح بأن لم يصر صاحب فراش» وفسره في التاترخانية 
بأن كان يخرج ويجيء ويذهب بعد الجناية لا يعتبر من الثلث بل يعتبر من جميع الالء 
وهذا قول بعض المشايخ . قال في التاترخانية: وذكر في المنتقى أنه من الثلث . قوله: 
(والعمد من كله) اعترض بأن الموجب هنا هو القود وهو ليس بمالء فلا وجه للقول بأنه 
من كل الال | ى. 

وقد يجاب بأن القود هنا سقط بالعقوء لكن لا كان للعاني أن يصالح على الدية كان 
مظنة أن يتوهم أن في عفوه إبطال لحى الورثة فيها فقال: إنه من جميع الالء لأن ا موجب 
الأصلي هو القودء وحقهم إنما يتعلق بالمال. تأمل. قوله: (والشجة مثله) وكذا الجراحة 
كما قدمهء فالعفو عن الشجة أو الجراحة كالعفو عن القطع في ضمان الدية بالسراية خلافاً 
لهماء والعفو عنهما مع ما يحدث منهما كالعفو عن القطع وما يحدث منه. قوله: (قطعت 
امرأة الخ) هذه المسأئة مفرعة على المسألة السابقة كما في التاترخانية. قوله: (لما يأتي) أي 
من بيان حكم العمد والخطإ. قوله: (فلو أطلق) أي لم يقيد بالعمد كما فعل في المسألة 
السابقة. قوله: (على يده) أي موجب يده. معراج. قوله: (من السراية) أي سراية القطع 
إلى الهلاك» وقيد به ليشمل ما إذا لم يمت أصلا أو مات من غيره. قوله: (فمهرها 
الأرش) وهو خسة آلاف درهم. كفاية. قوله: (ولو عمداً) وسواء تزوجها على القطع أو 
على القطع وما يحدث منه أو على الجناية لأنه لما برىء تبين أن موجبها الأرش دون 
القصاص» لأن القصاص لا يجري في الأطراف بين الرجل والرأة والأرش يصلح صداقاً. 
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عند أبي حنيفة (مهر مثلها والدية في مالها إن تعمدت) وتقع المقاصة بين المهر والدية 
إن تساوياء وإلا ترادًا الفضل (وعلى عاقلتها إن أخطأت) في قطع يده ولا يتقاصان 
لأن الدية على العاقلة في الخطأء بخلاف العمد فإن الدية عليهاء والمهر على الزوج 
فيتقاصان , ' 

قلت: وقال صاحب الدرر: ينبغي أن تقع المقاصة في المخطأ أيضاً لأنها عليها 
دون العاقلة على القول المختار في الدية» لكنه ليس على إطلاقه بل في العجمء ولعله 
أطلقه لإحالته لمحله. فليحفظ . 


كفاية. قوله: (عند أبي حنيفة) أصله ما مر في المسألة المنقدمة أن العفو عن القتل أو 
الشجة أو اليد إذا سرى إلى النفس ليس بعفو عن النفس عنده. وعندهما عفو عنها. 
إتقاني. فعندهما الحكم هنا كالحكم الآتي فيما إذا نكحها على اليد وما يحدث منها. قوله: 
(إن تعمدت) قيد لقوله «والدية في مالهاه أما وجوب مهر المثل فهو مطلق» لأن القطع إن 
كان عمداً يكون تزوجاً على القصاص في الطرف وهو ليس يمال فلا يصلح مهراً فيجب 
لها مهر المثل. 

لا يقال: القصاص لا يجري بين الرجل والمرأة في الطرف فكيف يكون تزوجا عليه؟ 
لأنا نقول20: الموجب الأصلي للعمد القصاصء وإنما سقط للتعذرء ثم عليها الدية في 
مالها لأن التزوج وإن كان يتضمن العفو لكن عن القصاص في الطرف» وإذا سرى يتبين 
أنه قتل النفس ول يتناوله العفو فتجب الدية في مالها لأنه عمدء وإن كان القطع خطأ 
يكون هذا تزوجاً على أرش اليد وإذا سرى إلى النفس تبين أن لا أرش لليد وأن المسمى 
معدوم فيجب مهر المثل ‏ أبن كمال. قوله : (وإلا ترادا الفضل) أي إن كان في الدية فضل 
ترده على الورثة» وإن كان في المهر فضل يرده الورثة عليها. ابن كمال. قوله: (والدية 
على العاقلة في الخطأ) أي والمهر للمرأة» وإنما تكون المقاصة إذا اتحدت الذمة في الوجوب 
لها وعليها كما في العمد. إتقاني. قوله: (لكنه الخ) هو للشرنبلالي في حاشية الدرر. 

وحاصله: أن وجوب الدية على القاتل في الخطأ إنما هو في العجم: أي من لا 
عاقلة لهء فلا تجب على القاتل مطلقاًء وهذا مراد صاحب الدررء وإنما لم يقيد بالعجم 
إحالة إلى محله: أي اعتماداً على ذكره في عله . 

وأقول: فيه نظرء بل مراد صاحب الدرر أنها على القاتل مطلقاً» يوضحه ما في 
الكفاية حيث قال: 


)١(‏ في ط (قوله لأنا نقول الخ) مقتضى هذا التعليل وجوب مهر امثل إذا لم يمت وقد ذكر الشارح أن مهرها 
الأرش فالصواب أن يقال: لأنه بالسراية تبين أن موجب هذا القطع القصاص في النفس وهو يجري بينها فقد 
سمى ما ليس يمال فيصار إلى مهر الكل . 
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(وإن نكحها على اليد وما يحدث منها أو على الجناية ثم مات منه وجب لها في 
العمد مهر المثل ولا شيء عليها) لرضاء بالسقوط (ولو خطأ رفع عن العاقلة مهر 
مثلها والباقي وصية لهم) أي للعاقلة (فإن خرج من الثلث سقط وإلا سقط ثلث 
المال) فقط . 

(ولو قطمت يده فاقتص له فمات) المقطوع (الأول قبل الثاني قتل) الثاني (به) 
لسرايته. وعن أبي يوسف: لا قود لأنه لما أقدم على القطع فقد أبرأه عما وراءه 


مَطْلَبٌُ : الصّحِيحُ أنّ ألوجُوبَ عَلَ لقال مم كَحَمَلُهُ آلعَاقِلة 

لا يقال: إن الصحيح أنه يجب على القاتل ثم تتحمله العاقلة فيكون أصل الوجوب 
على القاتل؛ واعتبار هذا يوجب جوز المقاصة. لأنا نقول: عند البعض يجب على العاقلة 
ابتداء وعند بعضهم تتحمله العاقلة عن القاتل بطريق ال حوالة والحوالة توجب البراءة فلا 
تقع المقاصة | ه تأمل. قوله: (ثم مات منه) أي من القطع . قوله: (مهر المثل) لأنه نكاح 
على القصاص لا قدمناه أنه الموجب الأصلي في العمد» والقصاص ليس بمال فيجب مهر 
. الملل كما إذا نكحها على خر أو خنزير. قوله: (لرضاه بالسقوط) لأنه لما جعل القصاص 
مهراً فقد رضي بسقوطه لجهة المهر فيسقط أصلا. ابن كمال. قوله: (ولو خطأ رفع عن 
العاقلة مهر مثلها الخ) لأن التزوج على اليد وما يحدث منها أو على الجداية تزوج على 
موجبهاء وموجبها الدية هنا وهي تصلح مهراً فصحت التسمية» إلا أن قدر مهر مثلها 
يعتبر من جميع المال لأنه ليس فيه مماباة. والمريض لا يحجر عليه في التزوج لأنه من 
الحوائج الأصلية فيسقط قدر مهر المثل من جميع المال» وما زاد على ذلك من الثلث لأنه 
تبرع» والدية تجب على عاقلتها وقد صارت مهراً فسقط كلها عنهم إن كان مهر مثلها مثل 
الدية أو أكثرء ولا ترجع عليهم بشيء لأنهم كانوا يتحملون عنها يسبب جنايتهاء فإذا 
صار ذلك ملكاً لها سقط عنهم قدر مهر مثلها لما ذكرناه. وما زاد على ذلك ينظر» فإن 
خرج من الثلث سقط عنهم قدر الثلث وأدوا الزيادة إلى الوني» لأن الوصية لا نفاذ لها إلا 
من الثلث | ه زيلعي . 

قلت: ووجه كونه وصية للعاقلة أنه قد أسقط الدية بمقابلة المهر والدية في الخطأ على 
. العاقلة فيكون قد أسقط لهم ما زاد على المهر تبرعاًء فافهم. قوله: (لسرايته) أي لسراية 
القطع الأول إلى القتل» واستيفاء القطع لا يسقط القود كمن له القود في النفس إذا قطع يد 
القاتل. قوله: (لأنه ل أقدم الخ) جوابه: أنه إنما أقدم على القطع ظناً منه أن حقه فيه» 
وبعد السراية تبين أن 'حقه في القود فلم يكن مبرئاً عنه بدون العلم به كما في الهداية . 

واستشكله ابن الكمال بما حاصله أنهم في المسألة المارة وهي ما إذا قطع فعفا عن 
القطع فمات عللوا سقوط القصاص بأن صورة العفو تكفي في سقوطه لأنها تورث شبهةء 
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وظاهر إشكال ابن الكمال يفيد تقوية قول أبي يوسف. 
قال المصنف (ولو مات المقتص منه فديته على عاقلة المقتص له) خلافاً لهما. 
قلت: هذا إذا استوفاه بنفسه بلا حكم الحاكم» وأما الحاكم والحجام والختان 
والفصاد والبزاغ فلا يتقيد فعلهم بشرط السلامة كالأجير. وتمامه في الدرر. 
والأصل أن الواجب لا يتقيد بوصف السلامة والمباح يتقيد به» ومنه ضرب 
الأب اينه تأديباً أو الأم أو الوصي»ء ومن الأول ضرب الأب أو الوصيّ أو المعلم 
بإذن الأب تعليماً فمات لا ضمان» فضرب التأديب مقيد لأنه مباح» وضرب 
التعليم لا لأنه واجب ومحله في الضرب المعتادء وأما غيره فموجب للضمان في 


ولم يلتفتوا إلى أنه لا يكون مبرئاً عنه بدون العلم به فأوجبوا الدية. قال الرحمتي: ويجاب 
بالفرق بأن العافي عن القطع ظهر منه اليل إلى العفوء بخلاف هذا فإنه استوفى ما ظهر له 
أنه واجب له فلم توجد منه صورة العفو. قوله: (يفيد تقوية قول أبي يوسف) فيه أنه لا 
يعارض ما عليه المتون والشروح ط. على أنك سمعت الجواب عنه. قوله: (ولو مات 
المقتص منه) مقابل قوله «فمات المقطوع الأول». قوله: (فديته على عاقلة المقتص له) لأن 
حقه في القطع وقد قتل. قال الإتقاني: ولكن الدية على العاقلة لأنه في معنى الخطأء لأنه 
أراد استيفاء حقه من القطع ولم يرد القتل. قوله: (خلافاً لهما) فعندهما: لا يضمن شيئاً 
لأنه استوفى حقه وهو القطع» ولا يمكن التقييد بوصف السلامة لما فيه من سد باب 
القصاص» إذ الاحتراز عن السراية ليس في وسعه. ابن كمال. قوله: (بلا حكم الحاكم) 
ظاهره أنه لو استوفاه بنفسه بعد حكم الحاكم لا يضمن . فتأمل. قوله: (وأما الحاكم الخ) 
أي إذا قطع يد السارق فمات: وهذه المسائل استشهد ا الإمامان لقولهما: فإنه لا ضمان 
فيهاء فنبه الشارح على الفرق بأن إقامة الحدود واجبة على الإمام» وكذا فعل الحجام 
ونحوه واجب بالعقدء فلا يتقيد بالسلامة؛ وني مسألتنا الوليّ خير بل العفو مندوب إليه 
فيتقيد بها للأصل المذكور. قوله: (والبزاغ) أي البيطار. قوله: (والمباح يتقيد به) استثنى 
منه ما إذا وطىء زوجته فأفضاها أو ماتت» فلا ضمان عليه مع كونه مباحاً لكون الوطء 
أخذ موجبه وهو المهرء فلا يجب به آخر: آي ضمان آخر. أشباه ط. ويأتي تمامه. قوله: 
(ومنه) أي من المباح» وهذا على قول الإمام. ويأتٍ تمامه قريباً. قوله: (ومن الأول) أي 
الواجب قال الشارح في باب التعزير: وفي القنية له إكراه طفله على تعلم قرآن وأدب وعلم 
لفرضيته على الوالدين» وله ضرب اليتيم فيما يضرب ولده | ه. وأفاد أن الأم كالأب في 
التعليم بخلاف التأديب كما يأني. قوله: (بإذن الأب) أي أو بإذن الوصي ولو ضرب 
بغير إذهما يضمن كما يأتي ط. قوله : (تعليماً) علة لقوله «ضرب». قوله: (مقيد) أي 
بوصف السلامة. قوله: (ومحله في الضرب المعتاد) أي كماً وكيفاً ومحلا» فلو ضربه على 
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الكل. وتمامه في الأشباه (وإن قطع) وليّ القتيل (يد القاتل و) بعد ذلك (عفا) عن 
القتل (ضمن القاطع دية اليد) لأنه استوف غير -حقهء لكن لا يقتص للشبهةء 
وقالا: لا شيء عليه (وضمان الصبيّ إذا مات من ضرب أبيه أو وصيه تأديباً) أي 
للتأديب (عليهما) أي على الأب والوصي لأن التأديب يحصل بالزجر والتعريك» 
وقالا: لا يضمن لو معتاداًء وأما غير المعتاد ففيه الضمان اتفاقاً (كضرب معلم 
صبياً أو عبداً بغير إذن أبيه ومولاه) لف ونشرء فالضمان على المعلم إجماعاً (وإن) 
الضرب (بإذنهما لا) ضمان على المعلم إجماعاء قيل هذا رجوع من أبي حنيفة إلى 
قولهما (وكذا يضمن زوج امرأة ضربها تأديباً) لأن تأديبها للولي. كذا عزاه المصنف 
لشرح المجمع للعيني. 


الوجه أو على المذاكير» يجب الضمان بلا خوف ولو سوطاً واحداً لأنه إتلاف . أبو السعود 
عن تلخيص الكبرى ط. قوله: (من ضرب أبيه أو وصيه) قيد بهماء لأن الأم إذا ضربت 
للتأديب تضمن اتفاقاء وبقوله «تأديبآ» إذ لو ضربه كل منهما للتعليم لا يضمن اتفاقاً | ه. 
غرر الأفكار. قوله: (وإن الضرب بإذتهما) أي إذن الأب والمولى؛ وكذا الوصيء ومفاده 
أنهما لو ضرباه بنفسهما لا ضمان أيضاً اتفاقاً» وقدمناه آنفاً. لكن في الخائية: ضرب ولده 
الصغير في تعليم القرآن ومات» قال أبو حنيفة : يضمن الدية ولا يرثهء وقال أبو يوسف: 
يرثه ولا يضمن. وإن ضربه المعلم بإذن الوالد لا يضمن المعلم ا ه. وقي الولوالجية: 
ضرب ابنه في أدب أو الوصي ضرب اليتيم فمات يضمن عندهء وكذا إن ضربه المعلم بلا 
إذنهم ضمنء وإن بإذن فلاء لأن الأب والوصي مأذونان في التأديب بشرط السلامة؛ 
لأما يملكان التصرف في نفسه وماله لو خيراً لهء أما المعلم إنما أدبه بإذنهم والإذن منهم 
وجد مطلقاً لا مقيداً | ه. وظاهره أنه لا فرق عند أبي حنيفة في ضمان الأب في التأديب 
والتعليم» والظاهر أنه رواية أخرى. تأمل. قوله: (قيل هذا) أي قول الإمام بعدم ضمان 
المعلم بالإذن من الأبء وفيه أن الخلاف في ضرب التأديب» والكلام هنا في ضرب 
التعليم» وهو واجب لا يتقيد بالسلامة» ولا خلاف فيه . أفاده ط . 


أقول: في حاشية الشرف الغزي عن الصغرى: قال أبو سليمان: إذا ضرب ابنه 
على تعليم القرآن أو الأدب فمات ضمن عنده لا عند أبي يوسف اه. وقدمنا آنفاً عن 
الخانية مثله» وعليه يظهر الرجوع ولا يحتاج إلى الفرق الذي ذكرناه عن الولوالجية؛ وتقدم 
في كتاب الإجارات عند قوله «وضمن بضربها وكبحها» عن غاية البيان أن الأصح رجوعه 
إلى قولهماء وكذا نقله البيري عن كفاية المجيب» فتدير. قوله: (لأن تأديبها للولي) هذا 
التعليل غير ظاهرء لأن مفاده أن الولي لا يضمن مع آن الأب يشمن ضرت ابنه قايا 


كتاب الحنايات / باب القود فيما دون النفس ضف 


قلت: وهو في الأشباه وغيرها كما قدمناه. وفي ديات المجتبى: للزوج 
والوصي كالأب تفصيلا وخلافاً فعليهم الدية والكفارةء وقيل: رجع الإمام إلى 
قولهما. وتٌامه ثمة. 

فروع: ضرب امرأة فأفضاها: فإن كانت تستمسك بولها ففيه ثلث الديةء 
وإلا فكل الديةء وإن افتض بكراً بالزنا فأفضاها: فإن مطاوعة حداً ولا غرم» وإن 
E e EE E a E a E a‏ قاد 


على ما مرء والأظهر قول البيري: لأنه لتفع نفسهء بخلاف تعزير القاضي فإنه لنفع 
المضروب | ه. وتقدم في باب التعزير ما للزوج ضربها عليه. قوله: (وهو) أي ما في المتن 
مذكور في الأشباه وغيرها مطلقاًء وقوله «كما قدمناه؛ أي في ضمن قوله. وتمامه في 
الأشباه. وإلا لم يقدمه صريحاء والمراد أنه مذكور ني الأشباه وغيرها مطلقاً عن ذكر 
الخلاف كما قدمناه في المتن» فإن عبارة المتن تفيد أن الزوج يضمن اتفاقاًء وبه صرح أبن 
ملك وغيره وعليه فقوله وني ديات المجتبى الخ؟ كالاستدراك عليهء تأمل. قوله: 
(وتمامه ثمة) قال فيه: ولو ضرب ابنه الصغير تأديباً إن ضربه حيث لا يضرب للتأديب» 
أو فوق ما يضرب للتأديب فعطب فعليه الدية والكفارة وإذا ضربه حيث يضرب 
للتأديب» ومثل ما يضرب فكذلك عند أبي حنيفة» وقالا: لا شيء عليه» وقيل رجع إلى 
قولهماء وعلى هذا التفصيل؛ والخلاف الوصي والزوج إذا ضرب اليتيم أو زوجته تأديباً 
وكذا المعلم إذا ضرب الصبي بإذن الأب أو الوصي لتعليم القرآن أو عمل آخر مثل ما 
يضرب فيه لا يضمن هو ولا الأب ولا الوصي بالإجماع. فأبو حنيفة أوجب الدية 
والكفارة على الأب ولم يوجبها على المعلم إذا كان بإذنه؛ وقيل هذا رجوع من أبي حنيفة 
إلى قولهما في حق الأب ولو ضرب المعلم بدون إذنه فمات يضمنء والوالدة إذا ضربت 
ولدها تأديباً لا شك أنها تضمن على قوله وعلى قولهما اختلاف المشايخ ا ه. منح. قوله : 
(ضرب امرأة فأفضاها) أي جعل مسلك بولها وحيضها أو حيضها وغائطها واحداً 
والوطء كالضرب كما يأتي» والمراد بها الأجنبية؛ أما الزوجة إذا وطئها فأفضاها فلا شيء 
عليه؛ وإن لم يستمسك بولها عندهماء وعند أبي يوسف كالأجنبية واعتمده ابن وهبان 
بتصريحهم بأن عشرة أشياء تجب بها الدية كاملة منها سلس البول؛ ورده الشرنبلالي بأنه في 
غير هذه المسألة لنص الإمام ومحمد؛ على أن لا شيء هنا: أي لأنه بفعل مأذون في 
وقيد قولهما بما إذا كانت بالغة مختارة مطيقة لوطه ولم تمت منه» فلو صغيرة أو مكرهة أو 
لا تطيق تلزم ديتها اتفاقاً بال موت والإفضاء وأطال في ذلك جداً فراجعه. قرله : (ففيه ثلث 
الدية) لأخها جائفة ط. قوله: (وإلا فكل الدية) أي دية المرأة لأنه فوت جنس المنفعة على 
الكمال. قوله: (حداً) أي حد كل منهما ولا غرم : أي لا شيء عليه في الإفضاء لرضاها 
به ولا مهر لها لوجوب الحد؛ ولو ادعى شبهة فلا حد ولا شيء في الإفضاء وجب 
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مكرهة فعليه الحد وأرش الإفضاء لا العقر. حاوي القدسي . 

قطع الحجام لحماً من عينه وكان غير حاذق فعميت فعليه نصف الدية. 
أشنا 

وفي القنية: سثل محمد نجم الدين عن صبية سقطت من سطح فانفتح رأسها 
فقال كثير من الجراحين إن شققتم رأسها تموت» وقال واحد منهم إن لم تشقوه 
اليوم تموت وأنا أشقه وأبرئهاء فشقه فماتت بعد يوم أو يومين هل يضمن؟ فتأمل 
ملياء ثم قال: لا إذا كان الشق بإذن وكان الشق معتادا ولم يكن فاحشا خارج 
الرسمء قبل له: فلو قال إن ماتت فأنا ضامن هل يضمن؟ قال: لا اه. 

قلت: إنما لم يعتبر شرط الضمان لا تقرر أن شرطه على الأمين باطل على ما 
عليه الفتوى اه. والله أعلم. 

باب الشهادة فى القثلٍ وَاغتِبارٍ حالته 

العقر. قوله: (فعليه الحد) أي دونبها لإكراهها. قوله: (وأرش الإفضاء) أي ثلث الدية إن 
استمسكت» وإلا فكلهاء وقوله «لا العقره لأنه لا يجتمع مع الحد. وتمامه في ط . 

ثتمة : لو زنى بأمة فقتلها به عليه الحد بالزنا والقيمة بالقتل» ولو أذهب عينها لزمه 
قيمتها وسقط الحد لتملكه الئة العمياء فأورث شبهةء وتفصيل ما لو أفضالها في الشرج» 
كتا ذكره الشارح في كتاب الحدود قبيل باب الشهادة على الزنا. قوله: (فعليه نصف 
الدية) أي نصف دية العين. أبو السعود لأنه وقع بفعل مأذون ط . 

أقول: يظهر لي أن المراد نصف دية النفس التي هي دية العين» ثم رأيت ال رحمتي 
فسرها كذلك» ويدل عليه مسألة الختان الآنية قبيل القسامة» فإنه إذا أمر ليختن صبياً فقطع 
الحشفة» ولم يمت الصبيّ فعليه دية الحشفة كاملة وهي دية النفس . تأمل. قوله: (سثل 
محمد) لفظة محمد زائدة على ما في القنية. قوله: (فانفتح) الذي في القنية فانتفخ بالتاء قبل 
الفاء وبالخاء المعجمة . قوله : (ملياً) أي ساعة طويلة . قوله: (ثم قال لا الخ) لا ينافي مسألة 
العين المارة آنفاً لأنه هنا لم يجاوز ما أمر به. قوله: (إذا كان الشق بإذن) فلو بدونه فالظاهر 
القصاص ويحرر ط. قوله: (ولم يكن فاحشاً) تفسير لما قبله ط . قوله : (خازج الرسم) أي 
العادة ط. قوله: (قلت الخ) قائله المصنف في المنح» واعترضه الرملي بأنه بعيد عن 
اصطلاح الفقهاء لعدم ما يطلق عليه اسم الأمانة» إذ هي الال القابل لإثبات اليد عليه؛ 
واستظهر أن العلة كونه غير مقدور عليه كما هو شرط المكفول به . والله تعالى أعلم . 

باب الشهادة في القثلٍ وأغتبار حالته 
أي باب الشهادة الواقعة في شأن القتل وباب اعتبار حالة القتل: أي حالة إيقاع سببه؛ 
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أي حالة القتل (القود يثبت للورثة ابتداء بطريق الخلافة) من غير سبق ملك 
المورث» لأن شرعية القود لتشفي الصدور ودرك الثأر والميت ليس بأهل له» وقوله 
تعالى: #فقد جعلنا لوليه سلطاناً) نص فيه (وقالا بطريق الإرث) كما لو انقلب 
مال وثمرة الخلاف ما أفاده بقوله (فلا يصير أحدهم) أي أحد الورثة (خصماً عن 
البقية) في استيفاء القصاص» خلافاً لهماء والأصل أن كل ما يملكه الورثة بطريق 
الوراثة فأحدهم خصم عن الباقين. وقائم مقام الكل في الخصومة» وما يملكه 
الورثة لا بطريق الوراثة لا يصير أحدهم خصماً عن الباقين. 

ثم فرع عليه بقوله (فلو أقام حجة بقتل أبيه عمداً مع غيبة أخيه) يريد القود 
(لا يقيد) إجماعاً حتى يحضر الغائب لكنه يحبس» لأنه صار متهماً (فإن حضر) 


لأن العتبر حالة الرمي لا الوصول كما يأتي» ولا كان القتل بعد تحققه ربما يجحدء فيحتاج 
من له القصاص إلى إثباته بالبينة وحالة الشيء صفة له تابعة» ذكر ذلك بعد بيان حكمه . 
قال ط: واعلم أنه تقبل شهادة النساء مع الرجال في القتل المنطأ والقتل الذي لا 
يوجب القودء وكذا الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي إلى القاضي» لأن موجبها الالء 
ولو شهد عليه عدل بقتل يحبس» فإن جاء بشاهد آخر وإلا خلي سبيله؛ وكذا لو شهد 
مستوران بقتل عمد يحبس حتى تظهر عدالة الشهود لأنه صار متهماًء وكذا في الخطأ على 
الأظهر ا ه. قوله: (القود يثبت للورثة) قال في الخانية : يستحق القصاص من يستحق 
ميراثه على فرائض الله تعالى يدخل فيه الزوج والزوجة | ه. قوله: (من غير سبق ملك 
المورث) أشار إلى أن المراد بالخلافة هنا ما قابل الوراثة» وإلا فالوراثة خلافة أيضاً كما 
صرحوا به» لكنها تستدعي سبق ملك المورث» ولا يرد صحة عفو المورث لأن السبب 
انعقد لهء ولهذا قال الإتقاني: إنه حق الورثة ابتداء عند الإمام من حيث إنه شرع للتشفي 
ودرك الثأرء لأن اميت لا ينتفع به» وحق الميت من حيث إنه بدل النفس» ولذا إذا انقلب 
فالا كاسن سه دي نه وتنفذ منه وصاياه. وتمامه فيه. فعلم أن الفروع الآنية وتفسير 
الخلافة بما ذكر باعتبار الحيثية الأولى» وصحة عفو المورث باعتبار الثانية فقد راعى الإمام 
الحيثيتين احتيالا للدرء كما حققه الطوري. قوله: (نص فيه) فإن اللام للتمليك» فقد 
ملك تعالى التسلط للولي بعد القتل» وفيه أن التسلط قد يكون لثبوت الحق له ابتداء؛ وقد 
يكون الحق انتقل له من مورثه فلا تكون الآية نصاً ١‏ ه ط. قوله: (كما لو انقلب مال 
أي بنحو صلح أو عفو بعض الورثة. قوله : (فأحدهم خصم عن الباقين) لأنه يثبت جميع 
الحق لغيرهء وهو الميت فيثبت للبقيةء بخلاف ما ذكر بعده» فإنه إنما يثبت حقاً لنفسه لا 
حق غيره ط. قوله: (لا يقيد) بضم الياء من أقاد الأمير القاتل قتله به قوداًء وفيه إشارة 
إلى أن البينة تقبل إلا أنه لا يقضي بالقصاص إجماعاً ما لم يحضر الغائب» لأن المقصود من 
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الغائب (يعيدها) ثانياً (ليقتلا) القاتل وقالا: لا يعيد (وفي) القتل (الخطأ والدين لا 
يحتاج إلى إعادة البينة) بالإجماع لا مر (فلو برهن القاتل على عفو الغائب فالحاضر 
خصم) لانقلابه مال وسقط القود (وكذا لو قتل عبدهما عمداً أو خطأ و) الحال أن 
السيدين (أحدههما فائب) فهو على التفصيل السابق (ولو أخبر ولياً قود بعفو 
أخيهما) الثالث (فهو) أي إخبارهما (عفو للقصاص منهما) عمل بزعمهما وهي 
رباعية» فالأول (إن صدقهما) أي المخبرين (القاتل والأخ) الشريك (فلا شيء له) 
أي للشريك عملا بتصديقه (ولهما ثلثا الدية» و) الثاني (إن كذبهما فلا شيء 
للمخيرين ولأخيهما ثلث الدية» و) الثالث (إن صدقهما القاتل 


القضاء الاستيفاء» والحاضر لا يتمكن منه بالإجماع كما في الكفاية. قوله: (وفي الخطأ) أي 
في قتل أبيه + E‏ و و د مين 
الغائب إذا حضرء لأن المال يغبت للورثة ثة إرثاً عند الكل وفيه إيماء إلى أنه اتحد القاضي 
للحاضر والغائب» فلو أثبت : قدر نصيبه منه أو كان القاضي متعدداً أعاد الحجة وإنما 
خص الدين» لأن في إعادة الحجة للعقار اختلافاً وإن كان الأصح أنه لا يعيدها كما في 
العمادية. قهستاني. قوله: (لا مر) أي من الأصل. قوله: (فالحاضر خصم) لأنه ادعى 
حقاً على الحاضر» وهو سقوط حقه في القصاص وانقلابه مال ولا يتمكن من إثباته لا 
بإثبات عفو الغائب فانتصب خصماً عنه» فإذا قضى عليه صار الغائب مقضياً عليه تبعاً. 
زيلعي . قوله: (وسقط القود) أي وإن جاء الغائب وأنكر العفو ويصير حقه نصف الدية. 
17 (فهو على التفصيل السابق) فلا تقبل بينة أقامها الحاضر من غير إعادة بعد عود 
٠‏ الغائب» ولو أقام القاتل بينة أن الغائب قد عفا فالشاهد خصم ويسقط القصاص . 
فحاصله: أن هذه المسآلة مثل الأولى في جميع ما ذكرناء إلا أنه إذا كان القتل عمداً 
أو خطأ لا يكون الحاضر خصماً عن الغائب بالإجماع» والفرق لهما في الكلء ولأبي 
حنيفة في الخطأ أن أحد الورثة خصم عن الباقين ولا كذلك أحد الموليين. . زيلعي. قوله: 
(ولو أخبر الخ) عير بالإخبار لأنه ينتظم الأوجه الأربعةء بخلاف الشهادة فإنها لم توجد 
حقيقة إلا في الوجه الثالث كما أفاده ابن كمال. قوله: (مفو للقصاص منهما) قيد 
بالقصاص لأنه لا يكون عفواً منهما للمال إلا في بعض الأوجه كما تعرقه. قوله: (عملا 
بزعمهما) لأنهما زعما عفو الثالث ويعفو البعض يسقط القصاص . قوله: (وهي رباعية) 
أي أوجهها أربعة. قوله : (ولهما ثلنا الدية) لأن نصيبهما صار مالاً. درر. قوله: (والثاي 
اللي لي : كذا بخط المصنف متنا وشرحاًء والصواب «كذياهما' . قوله: (فلا 
شيء للمخيرين) لأبما بإخبارهما أسقطا حقهما في القصاص فانقلب مالآ ولا مال لهما 
بت ار رارف درر. قوله: (ولأخيهما ثلث الدية) لأن دعواءما العفوء وهو 
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وحده فلكل منهما ثلثهاء و) الرابع (إن صدقهما الأخ فقط فله ثلثها) لأن إقراره 
ارتد بتكذيب القاتل إياه فوجب له ثلث الدية (و) لكنه (يصرف ذلك إلى المخبرين) 
استحساناً وهو الأصح. زيلعي. لأنه صار مقراً لهما بما أقر له به القاتل (وإن 
شهد أنه ضربه بشيء جارح فلم يزل صاحب فراش حتى مات يقتص) لأن الثابت 


ينكر بمتزلة ابتداء العفو منهما في حقه فينقلب نصيبه مالا. ابن كمال. قوله: (وحده) أي 
دون الأخ الشريك. قوله: (فلكل منهم ثلثها) لأن القاتل لما صدقهما أقرٌ لهما بثلثي 
الديةء فلزم وادعى بطلان حق الثالث بالعفوء ولم يصدقه فتحول مالا فيدفعه إليه. درر. 
قوله: (إن صدقهما الأخ فقط) أي وكذببما القاتل. قوله: (لأن إقراره الخ) أي فلا يقال: 
إنه قد أقر أنه لا يستحق على القاتل شيئاً إقراره له بالعفو فكيف يجب له الثلث. قوله: 
(فوجب له ثلث الدية) وسقط الثلثان لتكذيب القاتل إياهماء ولا يتأتى القصاص مع إقرار 
الثالث بعفوه ط. قوله: (ولكنه يصرف ذلك إلى المخبرين) لأن الأخ زعم العفو بتصديقه 
المخبرين» وأنه لا شيء له على القاتل؛ وإنما على القاتل ثلثا الدية تهماء وما في يده مال 
القاتل وهو من جنس حقهماء فيصرف إليهماء والقياس أن لا يلزمه شيءء لأنهما ادعيا 
المال على القاتل والقاتل منكر فلم يثبت» وما أقر به القاتل للأخ قد بطل بإقرار الأخ 
بالعفو لكونه تكذيباً للقاتل. وجه الاستحسان أن القاتل بتكذيبه المخبرين أقر للأخ بثلث 
الدية لزعمه أن القصاص سقط بإخبارهما بالعفو كابتداء العفو منهماء والمقر له ما كذب 
القاتل حقيقة بل أضاف الوجوب إلى غيره» وي مثله لا يرتد الإقرار كمن قال لفلان عليّ 
مائة فقال المقر له ليس لي ولكنها لفلان» فالمال للمقر له الثاني كذا هنا. درر موضحاً. 
قوله: (وهو الأصح زيلعي) عبارته: وني الجامع الصغير كان هذا الثلث للشاهدين؛ لا 
للمشهود عليه؛ وهو الأصح الخ. وظاهره أن مقابل الأصح كونه للأخ المشهود عليه. 
قوله: (يقتص) لا يقال: الضرب بسلاح قد يكون خطأ فكيف يجب القود؟ لأنا نقول: لما 
شهدوا بالضرب بالسلاح ثبت العمد لا حالةء لأنه لو كان خطأ لقالوا إنه قصد غيره 
فأصابه . 

وقال في شرح الكافي: ولا ينبغي أن يسأل الشهود أنه مات بذلك أم لاء وكذلك 
إذا شهدوا أنه ضرب بالسيف حتى مات وإن لم يذكروا العمد لأن العمد هو القصد 
بالقلب» وهو أمر باطن لا يوقف عليه» ولكن يعرف بدليله وهو الضرب بآلة قاتلة عادة؛ 
ولو شهدوا أنه قتله عمداً وأنه مات فهو أحوط | ه. إتقاني. 

قال الرملي: أول ابجنايات هذا صريح في أنه بعد ثبوت القتل بالآلة الجارحة بالبينة 
لا يقبل قول القاتل لم أقصده. بخلاف ما لو أقر وقال أردت غيره» لأنه ثبت من جهته 
مطلقاً عن قيد العمدية والخطئية فيقبل منه ما أقر به ويحمل على الأدنى. 
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بالبينة كالثابت معايئة» ولا يحتاج الشاهد أن يقول إنه مات من جراحته. بزازية 
(وإن اختلف شاهدا قتل في الزمان أو في المكان أو في آلتهء أو قال أحدهما قتله بعصا 
وقال الآخر لم أدر بماذا قتله» أو شهد أحدهما على معاينة القتل والآخر على إقرار 
القاتل به بطلت) لأن القتل لا يتكرر (وكذا) تبطل الشهادة (لو كمل النصاب في كل 
واحد منهما) لتيقن القاضي بكذب أحد الفريقين ولا أولوية (ولو كمل أحد 
الفريقين دون الآخر قبل الكامل منهما) لعدم المعارض (ولو شهدا) بقتله (وقالا: 


قال في التاترخانية: وفي المجرد روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: لو أقر أنه قثل 
فلاناً بحديدة أو سيف ثم قال أردت غيره فقتلته لم يقبل منه ذلك ويقتل» وعن أي 
يوسف: إذا قال ضربت فلاناً بالسيف فقتلته» قال هذا خطأ حتى يقول عمداً ام 

أقول: التفرقة بين الشهادة والإقرار إنما تظهر على الرواية الثانية دون الأو . 
تأمل . قوله : (ولا يتاج الشاهد الخ) لأن الموت عتى وجد عقيب سبب صالح يضاف إليه 
لا إلى شيء آخر إذا لم يكن في الظاهر سبب آخرء وإن احتمل لأن احتمال خلاف الظاهر 
لا يعتبر في الأحكام. إتقاني. قوله: (أو في المكان) أي المتباعدء فإن كان متقارباً كبيت 
شهد أحدهما أني رأيته قتله في هذا الجانب» وشهد الآخر أني رأيته قتله في هذا الجانب 
فتقبل .. ولوالجية. قوله: (أو في آلته) بأن قال أحدهما قتله بعصا والآخر قتله بالسيف. 
قال في الخزانة: ولو شهد أحدهما بالقتل بالسيف والآخر بالسكين لم يجزء ولو كانت 
الشهادتان بإقراره جاز | ه. ومنه يظهر أن وجه بطلان الشهادة مجرد الاختلاف» لا كون 
موجب شهادة أحدهما العمد والآخر الخطأ», عزمية. قوله: (لأن القتل لا يتكرر) هذا إنما 
يظهر في الاختلاف في الزمان أو المكان أو الآلة» فإن في كل من الثلاثة أحد الشاهدين 
شهد فيه يقتل» والآخر بآخر ويلزم منه اختلافهما في المشهود به. وأما في الصورة الرابعة 
فالعلة أن أحدهما شهد بشبه العمدء والآخر بقتل مطلق يحتمل العمدء وشبه العمد 
والخطاً فلم يقبت اتفاقهما في الشهود به» وكذا في الخامسة لشهادة أحدهما على الفعل 
والآخر على القول فلو قال لاختلاف المشهود به لشمل الكل . قوله: (وكذا تبطل الشهادة 
الخ) ظاهره بطلانبا في الصور الخمسء مع أن الزيلعي إنما ذكر ذلك بعد الثلاثة الأول 
فقطء وبه تظهر العلة التي ذكرهاء لأن كل فريق شهد بقتل آخرء والقتل لا يتكرر فيتيقن 
بكذب أحد الفريقين» أما في الرابعة والخامسة فلا يظهرء فتدبر. قوله: (ولا أولوية) أي 
ليس إحدى الشهادتين أولى بالقبول من الأخرى» وظاهر أن هذا إذا تعارضتا قبل الحكم 
بإحداهما وإلا فلا تسمع الثانية . تأمل» لأن كل بينتين متعارضتين إذا سبق الحكم بإحداها 
لخت الأخرى. قوله: (ولو كمل أحد الفريقين) أي تم نصاب الشهادة في جاتب دون.- 
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جهلنا آلته تجب الدية في ماله) في ثلاث سنين. شرنبلالية . استحساناً حملا على 
الأدنى وهو الدية وكانت في ماله» لأن الأصل في الفعل العمد (وإن أقر كل واحد 
منهما) أي من الرجلين (أنه قتله وقال الولى قتلتماه جميعاً له قتلهما) عملا بإقرارهما 
(ولو كان مكان الإقرار) والمسألة بحالها (شهادة لغت) الشهادتانء لأن التكذيب 
تفسيق وفسق الشاهد يبطل شهادته» أما فسق المقر لا يبطل الإقرار (ولو قال) الول 
(في) صورة (الإقرار) السابقة صدقتما (ليس له أن يقتل واحداً منهما) لأن تصديقه 
بانفراد كل بقتله وحده إقرار بأن الآخر لم يقتله» بخلاف قوله قتلتماه» لأنه دعوى 
القتل بلا تصديق فيقتلهما بإقرارهما. زيلعي (ولو أقر) رجل (بأنه قتله وقامت البينة 
علن آخر أنه قتله وقال الولي قتله كلاهما كان له) للولي (قتل المقر دون المشهود عليه) 
لأن فيه تكذيباً لبعض موجبه كما مر» ولو قال الولي لأحد المقرين صدقت أنت 
قتلته وحدك كان له قتله لتصادقهما على وجوب القتل عليه وحده (كما لو قال ذلك 
لأحد المشهود عليهما) كان له قتله لعدم تكذيبه شهوده عليه وإنما كذب الآخرين» 


آخر. قوله: (استحساناً) والقياس أن لا تقبل» لأن الفعل يختلف باختلاف الآلة فجهل 
المشهود به. هداية. قوله: (حملاً على الأدنى) لأخهم شهدوا بقتل مطلق والمطلق ليس 
بمجمل» فيجب أقل موجبيه وهو الدية» ولا حمل قولهما لا ندري على الغفلة؛ بل 
يحمل على أنهما سعيا للدرء المندوب إليه في العقويات إحساناً للظن بهما. عيني. قوله: 
(لغت) إلا إذا صدق الولي إحدى البينتين كما يأتي ط: أي في قول المصنف «كما لو قال 
ذلك لأحد المشهود عليهما» أي قال له أنت قتلته. قوله: (لأن التكذيب تفسيق) لأن 
قوله :قتلتماء» تكذيب للشهود في بعض المشهود بهء حيث ادعى اشتراكهما في القتل» 
فكأنه قال لم ينفرد بقتله» بل شاركه آخرء وهذا القدر من التكذيب يمنع قبول الشهادة 
لادعائه فسقهم به دون الإقرار. زيلعي. قوله: (ليس له أن يقتل واحداً منهما) ولیس له 
دية أيضاً نا ذكرء | ه ط. قوله: (إقرار بأن الآخر لم يقتله) فكان مكذباً لهما في إخبارهما 
بالقتل ط . قوله : (بلا تصديق) أي في الانفرادء فإن كلا منهما أقر بانفراده بكل القتل 
وبالقصاص عليه والمقر له صدقه في وجوب القتل عليه أيضاً لكنه كذبه في انفراده بالقتل 
وتكذيب المقر في بعض ما أقر به لا يضر كما مر. قوله: (ولو أقر رجل الخ) صورته: 
ادعى الولي على رجلين بالقتل وجاء ببينة فشهدت البينة على أحدهما أقر الآخر. تأمل. 
قوله: (لأن فيه) أي في قوله «قتله كلاهما». قوله: (لبعض موجبه) أي موجب ما شهدا 
به لأنهما أثبتا انفراد المشهود عليه بالقتلء والمدعي يقول لا بل قتله هو والآخر. قوله: 
(كما مر) أي من أن التكذيب تفسيق. قوله: (كما لو قال ذلك) أي أنت قتلته وحدك. 
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وكذا حكم الخطأ في كل ما ذكر. ذكره الزيلعي. 

(شهدا على رجل بقتله خطأ وحكم بالدية) على العاقلة (فجاء الشهود بقتله 
حياً ضمن العاقلة الوليّ) لقبضه الدية بلا حق (أو الشهود ورجعوا) أي الشهود 
(عليه) على الولي لتملكهم المضمون الذي في يد الولي (و) الشهادة على القتل 
(العمد) في هذا الحكم (كالخطأ) فإذا جاء حياً يخير الورثة بين تضمين الولي الدية أو 
الشهود (إلا في الرجوع) فلا رجوع للشهود على الولي لأنهم أوجبوا له القود» وهو 
ليس بمال» وقالا: يرجعون كالخطأ (ولو شهدا على إقراره) أي إقرار القاتل بالخطأ 
أو العمد ثم جاء حياً (أو شهدا على شهادة غيرهما في الخطأ) وقضى بالدية على 
العاقلة ثم جاء حياً (لم يضمنا) إذ لم يظهر كذبهما في شهادتهما (وضمن الولي الدية) 
في الصورتين (للعاقلة) إذ ظهر أنه أخذها منهم بغير حق 


قوله: (شهدا على رجلين بقتله خطأ) أي بأنه قتل آخر خطأ. 


واعلم أن هذه المسائل من هنا إلى قوله «والمعتبر حالة الرمي» ذكرها صاحب الدررء 
وأصلها مذكور في الفصل الرابع والعشرين من التاترخانية عن محمد في الجامع الكبير. 
قوله: (ضمن العاقلة الولي) ولا يرجع الولي على أحد. تاترخانية. قوله: (أو الشهود) لأن 
المال تلف بشهادتهم. درر. قوله: (لتملكهم المضمون الخ) عبارة الدرر: لأنهم ملكوا 
المضمون؛ وهو ما في يد الولي كالغاصب مع غاصب الغاصب. قوله: (والشهادة على 
القتل العمد الخ) أي إذا شهدوا بالقتل عمداً واقتص من القاتل ثم جاء المشهود بقتله حياً 
لا قصاص على واحد منهم» ولكن ورثة القاتل بالخيار: فإن ضمنوا الولي لا يرجع على 
أحدء وإن ضمنوا الشهود لا يرجعون بذلك على الولي عنده» وعندهما: يرجعون. 
تاترخانية. قوله: (أي إقرار القاتل بالخطأ أو العمد) أي وقضى عليه بالدية في ماله في 
صورة الخطأء لأن العاقلة لا تعقل الإقرار» والقصاص في صورة العمد. تأمل. قوله: 
(في الخطأ) قيد به لأن الشهادة على الشهادة لا تقبل في القود كالحد كما صرحوا به 
فافهم. قوله: (ثم جاء) أي المشهود على الإقرار بقتله. قوله: (إذا لم يظهر كذبهما) لأنبما 
م يشهدا بقتله بل شهدا على إقرار القاتل به» فالظاهر أنه أقر كاذباً وفي الثائية شهدا على 
شهادة الأصول لا على نفس القتل . قوله: (وضمن الولي الدية في الصورتين) أي في 
الشهادة على إقراره وفي الشهادة على الشهادة فيرد الولي ما قبضهء لكن في الشهادة على 
الإقرار بالقتل عمداً لم يقبض شيئاً لأن موجبها القودء ولعل المراد أن الولي إذا اقتض من 
المقرّ يضمن ديته لأوليائه لظهور أن لا حق له في القصاص بعد مجيء المقفص لأجله حياً. 
تأمل. قوله: (للعاقلة) كذا في الدررء وفيه نظر لأن العاقلة لا تعقل إقراراً ولا عمداًء بل 
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(والمعتبر حالة الرمي) في حق الحل والضمان (لا الوصول) وحينئذ (فتجب الدية) في 
مالهء وسقط القود للشبهة (بردة المرمى إليه قبل الوصول) وقالا: لا شيء عليه (لا) 
تجب دية المرمى إليه (بإسلامه) بالإجماع (و) تجب (القيمة بعتقه) بعد الرمي قبل 
الإصابة (و) يجب (الجزاء على حرم رمى صيداً فحل) فوصل لا على حلال رماه 
فأحرم فوصل ولا يضمن من رمى مقضياً عليه برجم فرجع شاهده فوصل وحل 
صيد رماه مسلم فتمجس فوصل . 

لا يحل (ما رماه مجوسي فأسلم فوصل) لما عرفت أن المعتبر حالة الرمي . 

لغز: أي جان لو مات مجنيه فعليه نصف الدية ولو عاش فالدية؟ فقل ختان 
قطع الحشفة بإذن أبيه . 

أي إنسان بقطع أذنه يجب نصف الديةء وبقطع رأسه نصف عشرها؟ فقل 


ضمانه للعاقلة مقصور على الصورة الثانية» لأن الدية قضي بها عليهم كما مر. وعبارة 
التاترخانية عن الجامع لا غبار عليهاء حيث قال: ولو كانت الشهادة في الخطإ أو في العمد 
على إقرار القاتل والمسألة بحالهاء فلا ضمان على الشهود» وإنما الضمان على الوليّ في 
الفصلين جميعاً. وكذا لو شهدا على شهادة شاهدين على قتل الخطإ وقضى القاضي بالدية 
على العاقلة وباقي المسألة بحالها لا ضمان على الفروع» ولكن يرد الوليّ الدية على العاقلة 
اه. وأراد بباقي المسألة أن المشهود بقتله جاء حياً. قوله: (والمعتبر حالة الرمي) لأن 
الضمان بفعله وهو الرمي» إذ لا فعل منه بعده فتعتبر حالة الرمي والمرمى إليه فيها 
متقوّم. هداية. قوله: (في حق الحل والضمان) أراد بالحل الخروج عن إحرام الحج كما 
تجيء مسألته. عزمية. قوله: (للشبهة) أي شبهة سقوط العصمة حال الوصول. قوله: 
(بردة المرمى إليه) أي فيما إذا رمى مسلماً فارتد المرمى إليه والعياذ بالله تعالى» ثم وقع به 
السهم. قوله: (وقالا: لاشيء عليه) لأن التلف حصل في محل لا عصمة له. منح. 
قوله: (وتجب القيمة بعتقه الخ) والقياس القصاص لكن سقط للشبهةء فإنه يجب للمولى 
لو اعتبر الرمي؛ وللعبد؛ ثم ينتقل إلى وارثه لو اعتبر الوصول» فأورث شبهة دارئة 
للقصاص . شرح المجمع لمصنفه ‏ فتقييد القهستاني القتل هنا بالخطا محل نظر. أفاده أبو 
السعود. قوله: (فوصل) أي السهم المرمي. قوله: (ولا يضمن الخ) لأنه حال الرمي 
مباح الدمء وإنما الضمان على الراجع» فيضمن الربع لو واحداء ولو كلهم فكل الدية. 
أبو السعود. قوله: (فرجع شاهده) الإضافة للجنسء لأنها تأتي لا تأتي له الألف واللام 
فيشمل رجوع واحد من الأربعة أو الكل . قوله: (أي جان الخ) يأتي بيانه قبيل القسامة. 
قوله: (بإذن أبيه) متعلق بختان لا بقطع إذ لا يعتبر إذنه في قطع الحشفة لأنه لا يملكه. 


۰ كتاب الديات 


جنين خرج رأسه فقطعه ففيه الغرة. 

أي شيء يجب بإتلافه دية وثلاثة أخاسها؟ فقل دية لأسنانه. أشباه. والله 
تعالى أعلم بالصواب . 

كِتابُ الذيات 

الدية في الشرع: اسم للمال الذي هو بدل للنفس» لا تسمية للمفعول 
بالمصدرء لأنه من المنقولات الشرعية. والأرش: اسم للواجب فيما دون النفس 
(دية شبه العمد مائة من الإبل أرباعا من بنت خاض وبنت لبون وحقة إلى جذعة) 
بإدخال الغاية (وهي) الدية (المغلظة لا غير و) الدية 


رحمتي . قوله : (جنين خرج رأسه) أي فقطعه كما هو موجود في بعض النسخ «ففيه الغرّة؛ 
أي خمسمائة درهم نصف عشر الدية» وعبارة الأشباه: خرج رأسه فقطع أذنه ولم يمت 
ففيه نصف الدية» وإن قطع رأسه ففيه الغرة | ه. 


واعلم أن هذا كله إذا استهل ولم يخرج نصفه مع الرأس أو الأكثر مع القدمين» فإن 
استهل وخرج منه ذلك ففيه القود في القتل والقطع كما قدمناه أول الجنايات عن المجتبى 
والتاترخانية. قوله: (فقل دية الأسنان) سيأتي بيانه قريباًء وهذا من لطافاته حيث يدخل 
على كل كتاب بمسألة تناسبه غالباً. واش تعالى أعلم . 
كناب ألذيات 
قدم القصاص لأنه الأصل وصيانة الحياة والأنفس فيه أقوى» والدية كالخلف له 
ولهذا تجهب بالعوارض كالخطأ وما في معناه. معراج. قوله: (الدية في الشرع الخ) وفي 
اللغة مصدر ودى القاتل المقتول: إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس» والتاء في 
آخرها عوض عن الوأو في أولها كالعدة. قوله: (الذي هو بدل النفس) زاد الإتقاني: أو 
الطرف . قوله: (لا نسمية للمفعول الخ) كذ! قال أبن الكمال راداً على الزيلعي وغيره. 
والحاصل: أنه مجاز في اللغة حقيقة في العرف كما قال النحويون في إطلاق اللفظ 
على الملفوظ». والمقصود بيان المعنى العرفي الحقيقي» والحقائق لا يطلب لها أصلء وبيان 
أنه تسمية للمفعول بالمصدر يؤذن ببيان المعنى اللغوي المجازيء» فتأمل . قوله: (والأرش 
اسم للواجب فيما دون النفس) وقد يطلق على بدل النفس وحكومة العدل. قهستاني. 
قوله: (أرباعاً) حال من مائة أو من الإبل: أي مقسمة من كل نوع من الأنواع الآنية ربع 
المائة . قوله: (من بنت خخاض) هى التى طعنت في السنة الثانية وبنت لبون في الثالثة 
والحقة في الرابعة والجذعة في اا قل (وهي الدية المغلظة لا غير) اعلم أن عبارات 
المتون هنا مختلفة المفهوم , فظاهر الهداية والاختيار والكنز والملتقى أن الدية في شبه العمد 


كتاب الديات ۳۱ 


(في الخطأ أاس منها ومن ابن خاض أو ألف دينار من الذهب أو عشرة آلاف 
درهم من الورق) وقال الشافعي : اثنا عشر ألفاًء وقالا: منها ومن البقر ماثتا بقرةء 
ومن الغنم ألفا شاة ومن الحلل مائتا حلة كل حلة ثوبان إزار ورداء هو المختار 


لا تكون من غير الإبل» وهو ظاهر عبارة المصنف هنا أيضاًء وعليه فالتغليظ ظاهر لعدم 
التخييرء وظاهر الوقاية والإصلاح والغرر وغيرها أنها تكون من غير الإبل» وبه صرح في 
متن القدوري حيث قال : ولا يثبت التغليظ إلا في الإبل خاصةء فإن قضى من غير الإبل 
م تتغلظ | ه. وعليه فمعنى التغليظ فيها: أا إذا دفعت من الإبل تدفع أرباعاًء بخلاف 
دية الخطأ فإنها أحماس. وني المجمع: تتخلظ دية شبه العمد في الإبل. قال شارحه: حتى 
لو قضى بالدية من غير الإبل لم تغلظ» وكذا في درر البحار وشرحه وغرر الأفكار وني 
جنايات غاية البيان» وتغلظ الدية في شبه العمد في الإبل إذا فرضت الدية فيهاء فأما غير 
الإبل فلا يغلظ فيها. وفي الجوهرة: حتى أنه لا يزاد في الفضة على عشرة آلاف ولا في 
الذهب على ألف دينار. وفي درر البحار: اتفق الأئمة على أن الدية من الذهب في الخط| 
وشبه العمد آلف دينار» فهذه العبارات صريحة في أن دية شبه العمد لا تختص بالإبل. 

قال ط: والذي قدمه الزيلعي أول الكتاب أن الدية في شبه العمد لا تكون إلا من 
الإبل مغلظة على العاقلة في ثلاث سنين يؤخذ في كل سنة ثلث المائة من الإبل» ورجحه 
في الشرنيلالية بأنه لو كان الواجب ما هو أعم من الإبل لم يكن للتغليظ فائدة» لأنه يختار 
الأخف فتفوت حكمة التغليظ ١‏ ه. 

أقول: ما نقله عن الزيلعي لم أره في نسختي فليراجع» وعلى ثبوته فالظاهر أن في 
المسألة روايتين. والله تعالى أعلم. قوله: (أخماس منها ومن ابن خاض) أي تؤخذ الائة 
من الأربعة المارة ومن ابن خاض أحماساً من كل نوع عشرون. قوله: (وقالا منها) أي من 
الثلاثة الماضية: وهي الإبل» والدنانير والدراهم» ومن البقر الخ» فتجوز عندهما من ستة 
أنواع» وعند الإمام من الثلاثة الأول فقط . : 

قال في الدر المنتقى: ويؤخذ البقر من أهل البقر والحلل من أهلهاء وكذا الغنمء 
وقيمة كل بقرة أو حلة مسون درهماً. وقيمة كل شاة خمسة دراهم كما في الشرنبلالية عن 
البرهان. زاد القهستاني: والشياه ثناياء وقيل كالضحاياء وعن الإمام كقولهما. وثمرة 
الخلاف أنه لو صالح على أكثر من مائتي بقرة لم يجز عندهماء وجاز عنده لأنه صالح على 
ما ليس من جنس الديةء ؤقد مرء والصحيح ما ذهب إليه الإمام كما في المضمرات» 
وأفاد أن كل الأنواع أصول وعليه أصحابناء وأن التعيين بالرضا أو القضاء وعليه عمل 
القضاة» وقيل للقاتل. ذكره القهستاني | ه. وتمامه في المنح. قوله: (هو المختار) أي 


عن ولحمم | 
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r۲‏ كتاب الديات 


(عتق قن مؤمن» فإن جز عبد هام شهرين وا ولا إطعام فيهما) رذب 
النص والمقادير توقيفية (وصح) إعتاق (رضيع أحد أبويه مسلم) لأنه مسلم تع ذلا 
الجن ودية المرأة على النصف من دية الرجل في دية النفس وما دونها) روي ذلك عن 
علي راي الله عنه موقوفاً ومرفوعاً (والذمي والمستأمن والمسلم) في الدية (سواء) 
خلافاً للشافعي . 

وصحح في الجوهرة: أنه لا دية في المستأمن وأقره في الشرنبلالية» لكن 


تفسير الحلة بذلك» وقيل في ديارنا قميص وسراويل. نهاية. قوله: (عتق قن) أي كامل 
فيكفي الأعور لا الأعمى. در منتقى. قوله: (مؤمن) بخلاف سائر الكفارات لورود 
النص بهء والنص وإن ورد في الخطل لكن لما كان شبه العمد فيه معنى الخطإ ثبت فيه حكم 
الخطا. إتقاني. قوله: (فإن عجز عنه) أي وقت الأداء لا الوجوب. قهستاني. قوله: 
(ولاء) أي متتابعين. قوله: (ولا إطعام فيهما) بخلاف غيرهما من الكفارات. قوله: 
چ إعتاق رضيع) أي إن عاش بعده حتى ظهرت سلامة أعضائه وأطرافه» فلو مات 

قبل ذلك لم تتأد به الكفارة. إتقاي . قوله: (لا الجنين) لأنه لم تعرف حياته» ولا سلامته» 
ولأنه عضو من وجه فلا يدخل تحت مطلق النص. زيلعي. قوله: (ودية المرأة الخ) ففي 
قتل المرأة خطأ حمسة آلاف» وني قطع يدها ألفان ولخسماثئة» وهذا فيما فيه دية مقدرةء 
وأما فيما فيه الحكومة فقيل كالمقدرةء وقيل يسوي بينهما كما في الظهيرية: ولا يرد جنين 
فيه غرّة لأنه مستثنى كما يأتي. در منتقى . وفي التاترخانية عن شرح الطواويسي: ها ليس 
له بذر مقدر يستوي فيه الرجل والمرأة عند أصحابنا. 

تنبيه: في أحكام الخنئى من الأشباه لا قصاص على قاطع يده ولو عمداً ولو كان 
القاطع امرأة» ولا تقطع يده إذا قطع يد غيره عمداً» وعل عاقلته أرشهاء وإذا قتل خطأ 
وجبت دية المرأة ويوقف الباقي إلى التبين؛ وكذا فيما دون النفس؛ ا 
الكفارة. قوله: (خلافاً للشافعي) حيث قال : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم» 
ودية المجوسي ثمانماثئة درهم . هداية . قوله: (وصحح في الجوهرة الخ) حيث قال ناقلا 

عن النهاية: ولا دية للمستأمن هو الصحيحاه. واعترض بأن الذي في النهاية هو 
التصريح بالتسوية في الدية والتفرقة في القصاص | ه. 

قلت: وهكذا رأيت في النهاية وغاية البيان. قوله: (وأقره في الشرنبلالية) غير 
مسلمء لأنه نقل تصحيح الجوهرة المذكور» ونقل بعده ما نصه: وقال الزيلعي: 
والمستأمن ديته مثل دية الذمي في الصحيح لا رويناء فقد اختلف التصحيح اه ط. 


أقول: واستظهر الرملي ما صححه الزيلعي وغيره» واختلاف التصحيح إنما هو 


كتاب الليات rr‏ 


بالتسوية جزم في الاختيار وصححه الزيلعي (وفي النفس) خبر المبتدإ وهو قوله الآي 
الدية (والأنف) ومارنه وأرنبته» وقيل في أرنبته حكومة عدل على الصحيح (والذكر 
والحشفة والعقل والشم والذوق والسمع والبصر واللسان إن منع النطق) 


بعد ثبوت ما نقله في الجوهرة عن النهاية. والله تعالى أعلم. قوله: (وفي النفس) في 
للسببية» ولا حاجة لذكر النفس لعلم حكمها ما تقدم ط. قوله: (والأنف الخ) الأصل 
في قطع طرف من أطراف الآدمي أنه إن فوت جنس منفعة على الكمال أو أزال جمالاً 
مقصوداً على الكمال ففيه كل الديةء لأنه إتلاف للنفس من وجه لقضاء رسول الله با 
بالدية في اللسان والأنف فقسنا ما في معناه عليه . إتقاني . 

واعلم أن ما لا ثاني يده في بدن الإنسان من الأعضاء أو المعاني المقصودة فيه كمال 
الدية» والأعضاء أريعة أنواع أفراد وهي ثلاثة: الأنف واللسان والذكر والمعاني التي هي 
أفراد في البدن: العقل والنفس والشم والذوقء» وأما الأعضاء التي هي أزواج: فالعينان 
والأذنان الشاخصتان والحاجبان والشفتان واليدان وثديا المرأة والأنثيان والرجلان ففيهما 
الديةء وني أحدها نصفهاء والتي هي أرباع أشغار العين وفي كل شفر ربع الدية والتي 
هي أعشار أصابع اليدين وأصابع الرجلين ففي العشرة الدية وفي الواحدة عشرهاء والتي 
تزيد على ذلك الأسنان وقي كل منها عشر الدية» ويأتي بيان ذلك. قوله: (ومارنه) هو ما 
لان من الأنف وأرنبته طرف الأنف؛ لأنه فوت الجمال على الكمالء وكذا المنفعة لأن 
المارن لاشتمام الروائح في الأنف لتعلو منه إلى الدماغء وذلك يفوت بقطع الارنء ولو 
قطع المارن مع القصبة لا يزاد على دية واحدة لأنه عضو واحدء ولو قطع أنقه فذهب 
شمه فعليه ديتان لأن الشم في غير الأنف» فلا تدخل دية أحدعما في الآخر كالسمع مع 
الأذن. معراج. قوله: (وقيل الخ) حكاه القهستاني وجزم في الهداية وغيرها بالأول. 
قوله: (والذكر والحشفة) لأنه يفوت بالذكر منفعة الوطء والإيلاد واستمساك البول 
والرمي به ودفع الماء والإيلاج الذي هو طريق الإعلاق عادةء والحشفة أصل في منفعة . 
الإيلاج والدفق والقصبة كالتابع له. هداية. وقدم المصنف وجوب القصاص في قطع 
الحشفة عمداً. وني الذكر خلاف قدمناه. قوله: (والعقل) لأن به نفع المعاش والمعاد. وفي 
الخيرية: سئل في رجل طرح آخر على الأرض وضربه فصار يصرع فماذا عليه؟ أجاب: 
إن ثبت زوال عقله بما ذكر ففيه دية كاملةء وإن زال بعضه فبقدره إن انضبط يزمان أو 
غبره» وإلا فحكومة عدل» وللقاضي أن يقدرها باجتهادهء وهذا قلته تفقهاً أخذاً من 
كلامهم» وقد صرح بعض العلماء بأن الإصراع ضرب من الجنون ا ه. قوله: (والشم 
والذوق والسمع والبصر) لأن لكل واحد منها منفعة مقصودةء وقد روي أن عمر رضي 
الله تعالى عنه قضى بأربع ديات في ضربة واحدة ذهب بها العقل والكلام والسمع 


نايف كتاب الديات 


أفاد أن في لسان الأخرس حكومة عدل. جوهرة. وهذا ساقط من نسخ الشارح» 
فتنبه (أو منع أداء أكثر الحروف) وإلا قسمت الدية على عدد حروف الهجاء الثمانية 
وعشرين أو حروف اللسان الستة عشر تصحيحان» فما أصاب الغائب يلزمه. 
وتمامه في شرح الوهبانية وغيرها 


والبصر. هداية. ويعرف تلفها بتصديق الجاني أو نكوله أو الخطاب مع الغفلة وتقريب 
الكريه وإطعام الشيء المر. قهستاني. قوله: (أفاد أن في لسان الأخرس حكومة عدل) أي 
إذا لم يذهب به ذوقهء لأن المقصود منه الكلام» ولا كلام فيه فصار كاليد الشلاء وآلة 
الخصيّ والعنين والرجل العرجاء والعين القائمة العوراء والسبن السوداء | ه. معراج: أي 
فإن في الكل حكومة عدلء لأنه لم يفوت منفعة» ولا فوت الا على الكمال. عناية. 
بخلاف ما إذا ذهب به ذوقه. قوله: (وهذا) أي قوله «إن منع النطق». قوله: (وإلا 
قسمت الدية الخ) أي إن لم يمنع أداء أكثر الحروف بأن قدر عليه قسمت الدية الخ» لكن 
قال القهستاني : فإن تكلم بالأكثر فالحكومة؛ وقيل يقسم على عدد الحروف» فما تكلم به 
منها حط من الدية بحصتهء سواء كان نصفاً أو ربعاً أو غيره وهو الأصح» وقيل على 
حروف اللسان؛ وهو الصحيح كما في الكرماني | ه ملخصاً. 


ويه علم أن الأقوال ثلاثة» وها صرح في الهداية وغيرهاء وعلى الأول مشى في 
الملتقى والدرر وشرح المجمع والاختيار وغرر الأفكار والإصلاح وغيرهاء وصرح في 
الجوهرة بتصحيح الأخيرين كالمهستاني» والأول مصحح أيضاً لما علمتهء وظاهر كلام 
الشارح”'' أن الأخيرين تفسير للحكومة التي أوجبها القول الأولء فلا منافاة بينه 
وبيئهما: وهو حسن لكنه خلاف المفهوم من كلامهم . فتأمل . قوله: (الستة عشر) وهي 
التاء والثاء والجيم والدال والذال والراء والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء 
والظاء واللام والنون والياء . زيلعي. وعدها في الجوهرة ثمانية عشر بزيادة القاف 
والكاف . قال ابن الشحنة: وأفاد المصنف أنه قول النحاة والقراءء وعدها الخاصى أريعة 
عشرء لكن بلا حصر لأنه أتى بكاف التشبيه ١‏ ه. قوله: (وتمامه في شرح الوهبانية) حيث 
أفاد أنه على كوا ستة عشر يكون في كل حرف ستمائة وحمسة وعشرون درهماً» ومن 
آلذهب اثنان وستون ونصفء وعلى كونبها ثمانية عشر فقي الحرف من الذهب خمسة 
)١(‏ في ط (قوله وظاهر كلام الشارح الخ) أنت خبير بأن القهستاني إنما حكى القول بالحكومة في قوات الأقل 
والقولين بعده في فوات البعض مطلقاً فكيف يصح التغسير وتنعدم النافاة وحاصل ما استفيد من تقرير مولانا 
أنه إذا قات بعص الحروف قيل: إن كان القائت الأكثر ففيه الدية وهذا ما في المصنف وإن الأقل فالحكومة 
وهذا ما ي القهستاني وقيل بفوات اليعض أياً كان تقسم الدية على عدد الحروف اللسانية أو حروف الهجاء 
تولان. وهذا تعلم ما في اللحشي. تأمل . 


كتاب الديات fo‏ 


(ولحية خلقت لم تنبت) ويؤجل سنةء فإن مات فيها برىء» وفي نصفها نصف 
الدية» وفيما دونها حكومة عدل كشارب ولحية عبد في الصحيحء ولا شيء في لحية 
كوسج على ذقنه شعرات معدودة» ولو على خده أيضاً ولكنه غير متصل فحكومة 
عدلء. ولو متصلا فكل الدية (وشعر الرأس كذلك) أي إذا حلق ولم ينبت. كذا 
روي عن علي وعند الشافعي: فيهما حكومة عدل. واعلم أنه لا قصاص في الشعر 
طلقا ولو مات قبل تام السنة ولم ينبت 


وخسون وخسة أتساع» ومن الدراهم خمسمائة وخمسة وخمسون وخمسة أتساع | ه. 

تبيه : قال في المعراج: ولو ذهب بجنايته على الحلق أو الشفة بعض الحروف الحلقية 
أو الشفوية» ينبغي أن يجب بقدره من الثمانية والعشرين» ولو بدّل حرفاً مكان حرف 
فقال في الدرهم دلهم فعليه ضمان الحرف لتلفه؛ وما يبدله لا يقوم مقامه ا ه. قوله: 
(ولحية حلقت) وكذا لو نتفت. قهستاني. لأنه أزال الجمال على الكمال ولحية المرأة لا 
شيء فيها لأنبا نقص كما في الجوهرة. قوله: (فإن مات فيها برىء) أي لا شيء عليه» 
وقالا: حكومة عدل. كفاية. قوله: (وفي نصفها نصف الدية) وقال بعض أصحابنا: 
كمال الدية لفوات الجمال بحلق البعض. معراج. وفي غاية البيان: ولو حلق بعض 
اللحية ولم تنبت» قال بعضهم: تجب فيه حكومة عدل. قال في شرح الكافي: والصحيح 
كل الدية لأنه في الشين فوق من لا لحية له أصلا. قوله: (في الصحيح) لأن الشارب تابع 
للحية فصار كبعض أطرافهاء والمقصود في العبد المتفعة بالاستعمال دون الجمال» بخلاف 
الحر. هداية. 

قلت: ومفاده أنه لو حلق الشارب مع اللحية يدخل في ضماتبها لأنه تابع» ونقل 
السائحاني عن المقدسي أنه لا يدخل » وفي خزانة المفتين: يدخل . قوله: (ولا شيء في ية 
كوسج) بالفتح وبضم. قاموس. لأنها تشينه لا تزينه. قوله: (فحكومة عدل) لأن فيه 
بعض الجمال. هداية. قوله: (فكل الدية) لأنه ليس بكوسج وفيه معنى الجمال. هداية. 
قوله: (وشعر الرأس كذلك) سواء كان شعر رجل أو أمرأة أو كبير أو صغير معراج . 
قوله: (أي إذا حلق ولم ينبت) أي على وجه يظهر فيه القرع» فإنه يعد عيباً عظيماء ولهذا 
يتكلف الأقرع في ستر رأسه كما يتكلف ستر سائر عيوبه. إتقاني. وهذا كله إذا فسد 
المنبت» فإن نبت حتى استوى كما كان لا يجب شيء لأنه لم يبق أثر الجناية ويؤدب على 
ارتكابه ما لا يحل. هداية. وإن نبت أبيض فإن في أوانه لا يجب شيءء وإلا فالصحيح أن 
فيه حكومة عدل . إتقاني. وإن كان عبداً ففيه أرش النقصان. جوهرة. قوله: (فيهما) أي 
في اللحية وشعر الرس . قوله: (مطلقاً) أي ولو عمداً في اللحية وشعر الرأس» وكذا 
شعر الحاجب. معراج . لأن القصاص عقوية» فلا يثبت قياساً وإنما يثيت نصاً أو دلالةء 


1 . كات الديات 


قله شيء عليه كشعر صذر وساعد وساق (والعيتين والشقتين والحاجبين والرجلين 
والأذنين والأنشين) أي الخصيتين (وثديي المرأة) وحلمتيهما والأليتين إذا استأصلهما 
وإلا فحكومة عدل» وكذا فرج المرأة من الجانبين (الدية) وفي ثدي الرجل حكومة 
عدل (وفي كل واحد من هذه الأشياء) المزدوجة (نصف الدية وفي أشفار العينين 
الأربعة) جمع شفرة بضم الشين وتفتح: الجفن أو الهدب (الدية) إذا قلعها ول تنبت 
(وفى أحدها ربعها) 


والنص إنما ورد في النفس والجراحات» وهذا ليس في معناهما لأنه لم يتألم به» ولا يتوهم 
فيه السراية. زيلعي والعمد في ماله والخطأ على عاقلته كما في القتل. أفاده الإتقاني. وفي 
المعراج: ثم قيل: صورة الخطأ في حلق الشعر أن يظنه مباح الدم ثم يتبين أنه غير مباح 
الدم. قوله: (فلا شيء عليه) أي عندهء وقالا: تجب حكومة عدل. معراج. ومر نظيره 
في اللحية . قوله: (والعينين الخ) لأن في تفويت الائنين من هذه الأشياء تفويت جنس 
المنفعة أو كمال الجمال فيجب كمال الدية» وي تفويت أحدها تفويت النصف فيجب 
نصف الدية. هداية . قوله: (والأنثيين) لتفويت منفعة الإمناء والنسل. زيلعي. 

تنبيه: في التاترخانية عن التحفة: إذا قطعهما مع الذكر معاً فعليه ديتان» وكذا لو 
قطع الذكر أولاً فإن بقطعه منفعة الأنئيين وهي إمساك المنيّ قائمةء وأما عكسه ففيه دية 
للأنثيين وحكومة للذكر | ه ملخصاً: أي لفوات منفعة الذكر قبل قطعهء وفيها قطع إحدى 
أنثبيه فانقطع ماؤه فدية ونصف . .قوله: (وثديي المرأة وحلمتيهما) لتفويت منفعة الإرضاع . 
زيلعي. والصغيرة والكبيرة سواء. إتقاني. وهل في الثدبين القصاص حالة العمد؟ لا ذكر له 
في الكتب الظاهرة» وكذا الأنثيان. تاترخانية. قوله: (وكذا فرج المرأة) قال في الخلاصة: 
ولو قطع فرج المرأة وصارت بحال لا تستمسك البول ففيه الدية | ه. وفي التاترخانية : ولو 
صارت بحال لا يمكن جماعها ففيه الدية. قوله: (وفي ثدي الرجل حكومة عدل) لأنه ليس 
فيه تفويت المنفعةء ولا الجمال على الكمال. زيلعي. وفي حلمة ثديه حكومة عدل دون 
ذلك . خلاصة . قوله: (جمع شفرة) كذا في المنح بالتاءء ول أره لغيره؛ والمذكور في كلامهم 
شفر بلا تاء. قوله: (المفن) أي طرفه. قال القهستاني: جمع شفر بالضم وهو حرف ما 
غطى العين من الجفن لا ما عليه من الشعر وهو الهدب. ويجوز أن يراد مجازاً ا ه. وفي 
المغرب : شفر كل شيء حرفهء وشفر العين: منبت الأهداب. قال الزيلعي: وأيهما أريد 
كان مستقيماًء لأن في كل واحد من الشفر ومنابته دية كاملة كقطعهما معاً لأنهما كشيء 
واحد كالمارن مع القصبة ا ه. قوله: (وم تنبت) بضم حرف المضارعة من الإنبات إن أريد 
بها المعنى الحقيقي وهو الأجفان. وبالفتح إن أريد بها الأهداب. قال في الشرنبلالية: ول 
يذكر التأجيل ولعله كاللحية . قوله: (وفي أحدها ربعها) لأنه يتعلق بها الجمال على الكمال» 


كاب الديات 1v‏ 


ولو قطع جفون أشفارها فدية واحدة لأنهما كشيء واحدء وفي جفن لا شعر عليه 
حكومة عدل» لكن المعتمد أن في كل دية كاملة جفناً أو شعراً (وفي كل أصبع من 
أصابع اليدين أو الرجلين عشرهاء وما فيها مفاصل ففي أحدها ثلث دية الإصبع 
ونصفها) أي نصف دية الأصبع (لو فيها مفصلان) كالإيبام (وفي كل سن) يعني من 
الرجل؛ إذ دية سن المرأة نصف دية الرجل. جوهرة (خمس من الإبل) أو خمسون 
ديناراً (أو خحسمائة درهم) لقوله عليه الصلاة والسلام «في كل سن خمس من الإبل؛ 
يعني نصف عشر ديته لو حرا ونصف عشر قيمته لو عيدا. 


ويتعلق بها دفع الأذى والقذى عن العين» وتفويت ذلك ينقص البصرء ويورث العمىء 
فإذا وجب في الكل الدية وهي أريعة» ففي الواحد ربع الدية» وني الاثنين نصفهاء وفي 
الثلاثة ثلاثة أرباعها. زيلعي . ويجب في المرأة مثل نصف ما يجب في الرجل إتقاني . قوله: 
(ولو قطع جفون أشفارها) كذا في المنم» والأوضح الجفون بأشفارها. قال في التبيين: ولو 
قطع الجفون يأهدابها تجب دية واحدة» لأن الأشفار مع الجفون كشيء واحد كالمارن مع 
القصبة والموضحة مع الشعر اه. ولو قلع العين بأجفانها تجب ديتان: دية العينء ودية 
أجفانهاء لأنهما جنسان كاليدين والرجلين. جوهرة ط. قوله: (وفي جفن لا شعر عليه 
حكومة عدل) كذا في غاية البيان عن التحفةء نقله ط عن الهندية عن المحيط . قوله: (لكن 
المعتمد الخ) لم أر من ذكر هذا ط . والظاهر أنه استدراك على المسألة الثانية فقط . 


أما قوله «ولو قطع جفون أشغارهاء فقد اقتصر عليه في الهداية والتبيين وغيرهما من 
الشراح . 

وحاصل كلامه: أن في كل من الجفن الذي لا شعر عليه أو الشعر وحده إذا قطعه 
بانفراده دية كاملة» ويوافقه ما في الاختيار حيث قال: فإن قطع الأشفار وحدها وليس 
فيها أهداب ففيها الديةء وكذلك الأهدابء وإن قطعهما معاً فدية واحدة | ه. قوله: 
(جفناً أو شعراً) أي سواء كان جفناً أو شعر الجفن فهو خبر لكان المحذوفةء وفي نسخة 
«شفره» بالفاء ط. قوله: (كالإبهام) الكاف استقصائية ط. قوله: (وفي كل سن) السن 
اسم جنس يدخل تحته اثنان وثلاثون: أربع منها ثنايا وهي الأسنان المتقدمة اثنان فوق 
واثنان أسفل» ومثلها رباعيات وهي ما يلي الثناياء ومثلها أنياب تلي الرباعيات: ومثلها 
ضواحك تلي الأنياب» واثنا عشر سنا تسمى بالطواحن من كل جانب ثلاث فوق وثلاث 
أسفل» وبعدها سن وهي آخر الأسنان يسمى ضرس الحلم» لأنه ينبت بعد البلوغ وقت 
كمال العقل. عناية. قوله: (نصف دية الرجل) أي نصف دية سنه. قوله: (خمس من 
الإبل) قيمة كل بعير مائة درهم. إتقاني. قوله: (يعني الخ) أي المراد فيما ذكر الحر أما 


A‏ كتاب الديات 


فإن قلت : تزيد حينئذ دية الأسنان كلها على دية النفس بثلاثة أخماسها. 

قلت: نعم ولا بأس فيه لأنه ثابت بالنص على خلاف القياس كما في الغاية 
وغيرها. 

وفي العناية: وليس في البدن ما يجب بتفويته أكثر من قدر الدية سوى 
الأسئان» وقد توجد نواجذ أربعة فتكون أستانه ستاً وثلائين . ذكره القهستاني . 

قلت: وحينئذ فللكوسج دية وخمسا دية» ولغيره إما دية ونصف أو ثلاثة 


العبد فإن ديته قيمته فيجب نصف عشرها. قوله: (بثلاثة أخاسها) أي بناء على الغالب 
من أن الأسنان اثنان وثلاثونء فيجب فيها ستة عشر ألف درهم» وذلك دية النفس 
وثلاثة أخاسها. قوله: (ولا بأس فيه) أي وإن خالف القياس» إذ لا قياس مع النص. 
قوله: (كما في الغاية) أي غاية البيان للإمام قوام الدين الإتقاني. قوله: (وقد نوجد نواجذ 
أربعة) النواجذ: أضراس الحلم. مخرب. قوله: (فللكوسج الخ) أي إذا نزعت أسنانه 
كلها فله دية وخمسا ديةء وذلك أربعة عشر آلف درهمء لأن أسنانه ثمانية وعشرون. 
حكي أن امرأة قالت لزوجها: يا كوسج. فقال: إن كنت فأنت طالق» فسئل أبو حنيفة 
فقال: تعدٌ أسنانه إن كانت ثمانية وعشرين فهر كوسج. معراج. قوله: (ولغيره الخ) أي 
غير الكوسجء لأن غيره إما له ثلاثون سنا فله دية ونصف وذلك خمسة عشر ألفآء أو له 
اثنان وثلائون فله دية وثلاثة أخاسها وذلك ستة عشر ألفآء أو له ستة وثلاثون فله دية 
وأربعة أخماسها وذلك ثمائية عشر ألفاً. 

تنبيه: قال في الخلاصة: ضرب سن رجل حتى تحركت وسقطت: إن كان خطأ 
يجب خمسمائة على العاقلة» وإن كان عمداً يقتص اه. 

واعلم أن الدية وثلاثة أخماسها وهي ستة عشر ألفاً تجهب في ثلاث سنين» لكن قال 
في الجوهرة وغيرها: إنه يجب في السنة الأول ثلثا دية: ثلث من الدية الكاملة» وثلث من 
ثلاثة أحماسهاء وفي السنة الكانية ثلث الديةء وما بقى من الثلاثئة الأخاس» وفي السنة 
العالثة ثلث الدية» وهو ما بقي من الدية الكاملة ! ه. وذلك لأن الدية في ثلاث سنين في 
كل سنة ثلثهاء ويجب ثلاثة أخاسها وهى ستة آلاف في سنتين: في الأولى منها ثلث الديةء 
والباقي في السئة الثائية. إتقاني عن شرح الطحاوي. 

قلت: وعليه 'ففى:السة الأول سعة الف وستمافة ٠‏ وستة وستون وثلتان» وق 
الثانية ستة آلاف» وفي الثالثة ثلائة آلاف وثلائماثة وثلائة وثلائون وثلث. لكن في المجتبى 
والتاترخانية وغيرهما عن المحيط أنه في السنة الثانية ستة آلاف وستمائة وثلاثة وثلائون 


. في ط (قوله ستة آلاف ومتماتة الخ) لعل صوابه «ثلالمائة‎ )١( 


كتاب الديات ۳۹ 


أحماس أو أربعة أخماس. وعلمت أن المرأة على النصف فتبصر (وتجب دية كاملة في 
كل عضو ذهب نفعه) بضرب ضارب (كيد شلت وعين ذهب ضوءها وصلب 
انقطع ماؤه) وكذا لو سلس بوله أو أحدبه ولو زالت الحدوبة فلا شيء عليهء ولو 
بقي أثر الضربة فحكومة عدل (ويجب حكومة عدل بإتلاف عضو ذهب نفعه إن لم 
يكن فيه جمال كاليد الشلاء أو أرشه كاملا إن كان فيه جمال كالأذن الشاخصة) هو 
الطرش وسيجيء ما لو ألصقه فالتحم في أواخر هذا الفصل . 

(وتختص) الشجة (بما يكون بالوجه والرأس) لغة (وما يكون بغيرهما 


وثلث» وفي السنة الثالثة ثلائة آلاف | ه. ومثله في المنح والظاهر أنهما روايتان. تأمل. 
قوله: (وتجب دية كاملة) أي دية ذلك العضو. رملي. فإن في اليد أو العين لا تجهب دية 
النفس» لأن دية النفس تجب في عشرة أشياءء وهي كما في المنح عن المجتبى: العقل 
وشعر الرأس والأنف واللسان واللحية والصلب إذا كسره وإذا انقطع ماؤه وإذا سلس 
بوله والدبر إذا طعنه فلا يمسك الطعام والذكر | ه. وتمامه فيها. قوله: (أو أحدبه) لأن 
فيه تفويت منفعة الجمال على الكمال» لأن جمال الآدمي في كونه منتصب القامة» وقيل هو 
المراد بقوله تعالى لَقَدُ حَلَْنَا الإنْسَانَ في أَحْسَنِ تَقُويم» [التين: 4] زيلعي. قوله: (فلا 
شيء عليه) وقالا: عليه أجرة الطبيب. ط عن الهندية. قوله: (أو أرشه) عطف على 
حكومةء والأرش في المثال الآتي نصف الدية. قوله : (كالأذن الشاخصة) هي المرتفعة من 
شخص بالفتح ارتفع. معراج وعزمية . والتقييد به لدفع توهم أن يراد بها السمع. عناية. 
لأن الكلام فيما فيه تفويت الجمال وذهاب السمع فيه تفويت جنس المنفعة وفيه الدية 
كاملة. قوله: (هو الطرش) لم أره لغيرهء ولم أدر من أين أخذه. قوله: (وسيجيء ما لو 
ألصقه) أي الأذن» وذكر ضميرها باعتبار العضوء والذي يجيء هو وجوب الأرش لو 
ألصقها فالتحمت إذ لا تعود كما كانت. قوله: (في أواخر هذا الفصل) أي الذي أراد 
الشروع فيه والله تعالى أعلم . 

هي جمع شجة. ولا كانت نوعاً من أنواع ما دون النفس وتكاثرت مسائله» ذكره في 
فصل على حدة. منح . قوله: (وتختص الشجة الخ) قال في الهداية: والحكم مرتب على 
الحقيقة : أي حكم الشجاج يثبت في الوجه والرأس على ما هو حقيقة اللغة» لأن الشجة 
لغة: ما كان فيهما لا غيرء وني غيرهما: لا يجب المقدر فيهما بل يجب حكومة عدل. 
إتقاني. فلو تحققت الموضحة مثلاً في نحو الساق واليد لا يجب الأرش المقدر لهاء لأا 
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فجراحة) أي تسمى جراحة وفيها حكومة عدل. محتبى ومسكين. 

(وهي) أي الشجاج (عشرة الحارصة) بمهملات وهي التي تحرص الجلد: أي 
تخدشه (والدامعة) بمهملات التي تظهر الدم كالدمع ولا تسيله (والدامية) التي تسيله 
(والباضعة) التي تبضع الجلد: أي تقطعه (والمتلاحمة) التي تأخذ في اللحم 
(والسمحاق) التي تصل إلى السمحاق: أي جلدة رقيقة بين اللحم وعظم الرأس 
(والموضحة) التي توضح العظم: أي تظهره (والهاشمة التي تشم العظم) أي 
تكسره (والمنقلة) التي تنقله بعد الكسر (والآمة التي) تصل إلى أم الدماغ وهي الجلدة 
التي فيها الدماغ» وبعدها الدامغة بغين معجمة وهي التي تخرج الدماغ ولم يذكرها 
محمد 


جراحة لا موضحة» ولا شيء من الجراح له أرش معلوم إلا الجائفة كما في الظهيرية 
واللحيان عندنا من الوجه» حتى لو وجدت فيهما الموضحة والهاشمة والمنقلة كان لها 
أرش مقدر كما في الهداية وليس في الشجاج أرش مقدر إلا ني الموضحة والهاشمة 
والمنقلة والآمة كما سيتضح. قوله: (وفيها حكومة عدل) لأن التقدير بالتوقيف» وهذا 
إنما ورد فيما يمختص بالوجه والرأس . هداية. ولا تلحق الجراحة بالشجة دلالة أو قياساً. 
إذ ليست في معناهاء إذ الوجه والرأس يظهران غالبا فالشين فيهما أعظم . أفاده الزيلعي 
وغيره. كوله: (أي تخدشه) من باب ضرب. مختار. قال ابن الشحنة عن قاضيخان: : هي 
التي تخدش البشرة ة ولا خرج منها دم وتسمى خادشة. قوله: (التي تبضع الجلد) كذا 
فسرها الزيلعي وغيره» ورده الطوري بأن الزيلعي نفسه صرح بتحقق قطع الجلد في 
الأنواع العشرة» فالظاهر في تفسيرها ما في المحيط والبدائع أنها التي تبضع اللحم» ومثله 
في كتب اللغةء وعلى هذا فيزاد في المتلاحمة قيد آخر فيقال كما في البدائع وغيرها: هي 
التي تذهب في اللحم أكثر ما تذهب الباضعة. قوله: (التي تأخذ في اللحم) قال في 
المغرب: هي التي تشق اللحم دون العظم» ثم تتلاحم بعد شقها وتتلاصق. قال 
الأزهري: والوجه أن يقال اللاحمة: أي القاطعة اللحمء وإنما سميت بذلك على ما تؤول 
إليه أو على التفاؤل ! ه. قوله: (والسمحاق) كقرطاس . قاموس . قوله: (والموضحة) 
بفتح الضاد المعجمة. قهستاني. وظاهر كلام الشارح وغيره أنها بالكسر. قوله: (التي 
تهشم) من باب ضرب. مغرب. قوله: (والمنقلة) بتشديد القاف مفتوحة أو مكسورة. 
شرح وهبانية . قوله : (والآمة) بالمد والتشديد وتسمى مأمونة أيضاًء والدماغ ككتاب: مخ 
الرأس. قاموس. قوله: (تخرج الدماغ) أي تقطع الجلد وتظهر الدماغ. قوله: (وم 
يذكرها محمد) وكذا لم يذكر الحارصة لأا لا يبقى لها أثر في الغالب» وما لا أثر لها لا 
حكم لها. إتقاني. ولذا قال في غرر الأفكار: كان على المصنف أن لا يذكرهاء لكنه 
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اللموت بعدها عادة فتكون قتلاً لا شجاًء فعلم بالاستقراء بحسب الآثار أنها لا تزيد 
على العشرة (ويجب في الموضحة نصف عشر الدية) أي لو غير أصلع وإلا ففيها 
حكومة»ء لأن جلدها أنقص زيئة من غيره. قهستاني عن الذخيرة (وفي الهاشمة 
عشرهاء وفي المنقلة عشر ونصف عشرء وفي الآمة والجائفة ثلثهاء فإن نفذت الحائفة 
فشلشاها) لأخها إذا نفذت صارت جائفتين فيجب في كل ثلثها (وفي الحارصة والدامعة 
والدامية والباضعة والمتلاحمة والسمحاق حكومة عدل) إذ ليس فيه أرش مقدر من 


تأسى يما في غالب الكتب. قوله: (للموت بعدها عادة) فإن عاش ففيها ثلث الدية. غرر 
الأفكار. قوله: (نصف مشر الدية) إن كانت خطأء فلو عمداً فالقصاص كما يأتي. وفي 
الكاني من المتفرقات: شجه عشرين موضحة إن لم يتخلل البرء تجب دية كاملة في ثلاث 
سنون» وإن تخلل البرء يجب كمال الدية في سنة واحدة ط. قوله: (أي لو غير أصلع) قال 
في الهندية: رجل أصلع ذهب شعره من كبر فشجه موضحة إنسان متعمداً» قال محمد: لا 
يقتص وعليه الأرش» وإن قال الشاجّ رضيت أن يقتص مني ليس له ذلكء وإن كان 
الشاجّ أيضاً أصلع فعليه القصاص . كذا في محيط السرخسي. وفي واقعات الناطفي: 
موضحة الأصلع أنقص من موضحة غيرهء فكان الأرش أنقص أيضاً. وفي الهاشمة: 
يستويان. وفي المنتقى: شج رجلا أصلع موضحة خطأ فعليه أرش دون الموضحة في مالهء 
وإن شجه هاشمة ففيها أرش دون أرش الهاشمة على عاقلته. كذا في المحيط اه ط. 
قوله: (والجائفة) قالوا: الجائفة تختص بالحوف» جوف الرأس أو جوف البطن. هداية. 
وعليه فذكرها مع الشجاج له وجه من حيث إنها قد تكون في الرأس» لكن نظر فيه 
الإتقاني بما في ختصر الكبرخي من أنها لا تكون في الرقبة ولا في الحلق» ولا تكون إلا 
فيما يصل إلى الحوف من الُصدر والظهر والبطن والجنبين» وبما ذكره في الأصل من أا 
لا تكون فوق الذقن ولا تحت العانة ١‏ ه. قال العيني: ولا تدخل الجائفة في العشرة إذ لا 
يطلق عليها الشجة. وإنما ذكرت مع الآمة لاستوائهما في الحكم. قوله: (فيجب في كل 
ثلثها) أي ثلث الدية. 

تنبيه : قال الإتقاني : ينبغي لك أن تعرف أن ما كان أرشه نصف عشر الدية إلى ثلثها 
في الرجل والمرأة في الخطأ فهر على العاقلة في سنةء لأن عمر رضي الله تعالى عنه قضى 
بالدية على العاقلة في ثلاث سنين: فكل ما وجب به ثلثها فهو في سنة» وإن زاد فالزيادة في 
سنة آخرى» لأن الزيادة على الثلث من جملة ما يلزم العاقلة في السنة الثانية» وكذلك إن 
انفردت؛ وما زاد على الثلثين فالثلثان إلى سنتين والزائد في الثالثة» وما كان دون نصف 
عشر الدية أو كان عمداً فهو في مال الجاني ! ه ملخصاً: أي ل سيأتي في كتاب المعاقل أن 
العاقلة لإ تعقل العمدء ولا ما دون أرش الموضحة. قوله: (حكومة عدل) أي في الخطل. 


14 ش كتاب الديات 


جهة السمع»ء ولا يمكن إهدارها فوجب فيها حكومة عدل (وهي) أي حكومة" 
العدل (أن ينظركم مقدار هذه الشجة من الموضحة فيجب بقدر ذلك من نصف 
عشر الدية) قاله الكرخي وصححه شيخ الإسلام (وقيل) قائله الطحاوي (يقوم) 
المشجوج (عبداً بلا هذا الأثر ثم معه فقدر التفاوت بين القيمتين) في الحرٌ (من. الدية) 
وني العبد من القيمة؛ فإن نقص الحر عشر قيمته أخذ عشر ديته» وكذا في النصف 
والثلث (هو) أي هذا التفاوت (هي) أي حكومة العدل (به يفتى) كما في الوقاية 
والنقاية والملتقى والدرر والخانية وغيرهاء وجزم به في المجمع . 

وقي الخلاصة: إنما يستقيم قول الكرخي : لو الجناية في وجه ورأس فحيئئذ 
يفتى به» ولو في غيرهما أو تعسر على المفتي يفتى بقول الطحاوي مطلقاً لأنه أيسر 
انتهى. ونحوه في الجوهرة بزيادة: وقيل تفسير الحكومة: هو مايحتاج إليه من 


كذا في العمد إن لم نقل بالقصاص على ما يأتي قريباً. قوله: (من جهة السمع) أي 
الدليل السمعي لا مر أن التقدير بالتوقيف. قوله: (من الموضحة) خصها لأا أقل 
الشجاج الأربعة التي لها أرش مقدرء وهي المرادة من قول المحيط: من أقل شجة لها 
ارق مقدرء فافهم . قوله: (فيجب بقدر ذلك من نصف عشر الدية) أي الذي هو أرش 
الموضحة. 

بيانه : أن الشجة لو كانت باضعة مثلا فإنه ينظر كم مقدار الباضعة من الموضحة» 
فإن كان ثلث الموضحة وجب ثلث أرش الموضحةء وإن كان ربع الموضحة يجب ربع أرش 
الموضحة. عناية. قوله: (وصححه شيخ الإسلام) لحديث عليّ رضي الله عنه. فإنه اعتير 
حكومة العدل في الذي قطع طرف لسانه بهذا الاعتبارء ولم يعتبر بالعيد؛ ولأن موضحة 
الحر الصغيرة والكبيرة سواء» وفي العبد يجب في الصغيرة أقل مما يجب في الكبيرة. 
معراج. قوله: (ني الحر) أي هو في شجة الحرء وهو متعلق بمحذوف حال» وقوله من 
الدية» أي يؤخذ منهاء وهو خبر المبتدإ» فافهم. قوله: (وفي العبد من القيمة) أي وقدر 
التفارت في شجة العبد يؤخذ من قيمته لأن قيمته ديته. قوله: (فإن نقص الخ) مثاله: إذا 
كانت قيمته من غير جراحة تبلغ ألفأ ومع الجراحة تبلغ تسعمائة علم أن الجراحة أوجبت 
نقصان عشر قيمتة فأوجبت عشر الدية لأن قيمة الحر ديته. عناية. قوله: (به يفتى) وبه 
أخذ الحلواني» وبه قال الأئمة الثلاثة. قال ابن المنذر: وهو قول كل من يحفظ عنه العلم. 
معراج. قوله: (لو الجناية في وجه ورأس) لأعبما موضع الموضحة. جوهرة. قوله: (أو 
تعسر على المفتي) أي ما اعتبره الكرخي. قوله: (مطلقاً) أي في الوجه والرأس أو غيرهماء 
وهذا الإطلاق بالنظر إلى قوله «أو تعسر». قوله: (وقيل الخ) في موضع جر بإضافة زيادة 
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التفقة» وأجرة الطبيب والأدوية إلى أن يرأ (ولا قصاص) في جميع الشجاج (إلا في 
ا موضحة عمداً) وما لا قود فيه يستوي العمد والخطأ فيهء لكن ظاهر المذهب 
وجوب القصاص قيما قبل الموضحة أيضاً. ذكره محمد في الأصل» وهو الأصح. 
درر ومجتبى وابن الكمال وغيرها لإمكان المساواة» بأن يسبر غورها بمسبار ثم 
يتخذ حديدة بقدره فيقطع» واستثني في الشرنبلالية السمحاق فلا يقاد إجماعاء كما 
لا قود فيما بعدها كالهاشمة والمتقلة بالإجماع وعزاه للجوهرة . فليحفظ . 

قال في المجتبى : ولا قود في جلد رأس وبدن ولحم خد وبطن وظهرء ولا في 
لطمة ووكزة ووجاءة» 


إليه . قال القهستاني بعده: وهذا كله إذا بقي للجراحة أثرء وإلا فعندهما لا شيء عليه 
وعند محمد: يلزمه قدر ما أنفق إلى أن يبرأ» وعن أبي يوسف: حكومة العدل في الألم | 
ه. ويأتي تمامه آخر الفصل . قوله: (ولا قصاص في جميع الشجاج) أي ما فوق الموضحة 
إجماعاً وما دونها على الخلاف ط. قوله: (إلا في الموضحة عمداً) أي إذا لم يختل به عضو 
آخرء فلو شج موضحة عمداً فذهبت عيناه فلا قصاص عنده فتجب الدية فيهماء وقالا: 
في الموضحة قصاص وني البصر دية. شرح المجمع عن الكاني. قوله: (وجوب القصاص) 
أي ني العمد. قوله: (وهو الأصح) وني الكاني: هو الصحيح لظاهر قوله تعالى 
«وَالجُرُوح قِضَاصٌ [المائدة: ]٤٥‏ ويمكن اعتبار المساواة. معراج. وبه أخذ عامة 
المشايخ . تاترخانية . قوله: (بأن يسبر غورها) السبر: امتحان غور الجرح وغيره كالاستبار 
والغور القعر من كل شيء٠‏ والسبار ككتاب» والمسبار ما يسبر به الجرح . قاموس . و 
(واستثتى في الشرنيلالية السمحاق) حيث قال: إلا السمحاق فإنه لا قصاص فيه إجماعا 
لعدم الممائلة لأنه لا يقدر أن يشن حتى ينتهي إلى جلدة رقيقة فوق العظم ١‏ ه. 

أقول: لكنه حالف لا ذكره عامة شراح الهداية وغيرهم» فإنهم صرحوا بأن ظاهر 
الرواية وجوب القصاص فيما قبل الموضحة وهو ستة من الحارصة إلى السمحاق اه. 
قوله: (كالهاشمة والمنقلة) لأن فيهما كسر عظم فلا تمكن المساواة» وكذا الآمة لغلبة 
الهلاك فيهاء ولا يخفى أن هذا عند عدم السراية. قوله: (وعزاه للجوهرة) وعزاه ط 
للبحر الزاخر. قوله: (ولا قود في جلد رأس) لعله على غير ظاهر الرواية» وكذا يقال في 
لحم الخد و يحمل في الرأس على السمحاق» وأما جلد البدن ولحم البطن والظهر فقال في 
الهندية: والجراحات التي هي في غير الوجه والرأس فيها حكومة عدل إذا أوضحت 
العظم وكسرته إذا بقي لها أثرء وإلا فعندهما لا شيء عليهء وعند محمد: يلزمه قيمة ما 
أنفق إلى أن يبرأ. كذا في حيط السرخسي ١ه‏ ط. قوله: (ولا في لطمة) اللطم: ضرب 
الخد وصفحة الجسد بالكف مفتوحةء والوكز: الدفع والضرب بجمع الكف. قاموس. 


E:‏ كتاب الديات 


وني سلخ جلد الوجه كمال الدية (وفي) كل أصابع اليد الواحدة نصف دية ولو مع 
الكف (لأنه تبع للأصابع) ومع نصف ساعد نصف دية (للكف) وحكومة عدل 
لنصف الساعد» وكذا الساق (وفي) قطع (كف وفيها أصبع أو أصبعان عشرها أو 
خسها) لف ونشر مرتب (ولا شيء في الكف) عند أبي حنيفة» كما لو كان في 
الكف ثلاث أصابع فإنه لا شيء في الكف إجاعاًء إذ للأكثر حكم الكل. 

وف جواهر الفتاوى: ضرب يد رجل وبرىء إلا أنه لا تصل يده إلى قفاه 
فبقدر النقصان يؤخذ من جملة الدية» إن نقص الثلثان فثلثا الدية وهكذاء وأقره 
المصنف. ولو قطع مفصلا من أصبع فشل الباقي أو قطع الأصابع فشل الكف لزم 
دية المقطوع فقط وسقط القصاص» فافهمه 


والوجء: الضرب باليد وبالسكين. قاموس. قال ط: والمراد ضربه باليد لأن الوجء 
بالسكين داخل في الجراحات» فالثلائة راجعة إلى الضرب باليدء وما ذكره لا يناي ثبوت 
التعزير. قوله: (وفي سلخ جلد الوجه كمال الدية) لأن فيه تفويت الجمال على الكمال. 
قوله: (نصف دية للكف) أي مع الأصابع. قوله: (وفيها أصبع) غير مقيدء لأنه إذا لم 
يبق من الأصبع إلا مفصل واحد ففي ظاهر الرواية عند أبي حنيفة : يجب فيه أرش ذلك 
المفصل ويجعل الكف تبعاً له» لأن أرش ذلك المفصل مقدرء وما بقي شيء من الأصل» 
وإن قل فلا حكم للتبع . 

ثم اعلم أنه إذا قطع الكف ولا أصابع فيهاء قال أبو يوسف: فيها حكومة العدلء 
ولا يبلغ بها أرش أصبع» لأن الأصبع الواحدة تتبعها الكف على قول أي حنيفة فلا تبلغ 
قيمة التبع قيمة المتبوع. كفاية. قوله: (عند أبي حنيفة) وعندهما ينظر إلى أرش الكف 
والأصبع فيكون عليه الأكثرء ويدخل القليل في الكثير. هداية. قوله: (فإنه لا شيء في 
الكف) بل عليه للأصابع ثلاثة أعشار الدية. قوله: (إذ للأكثر حكم الكل) أي في تبعية 
الكف للأصابع» فكما يتيع الخمسة وهي الكل يتبع الثلاثةء فلا يجب إلا دية الأصابع 
الثلاثة» ولا شيء في الكف لتبعيته لهاء وهذا التعليل في الحقيقة إنما هو لقولهما أما عنده 
فالكف يتبع الأقل أيضاً كما مر. قوله: (فبقدر النقصان) أي من قيمته لو فرض عبداً مع 
هذا العيب وبدونه على قياس ما مر. تأمل. قوله: (فشل الباقي) أي من تلك الأصبع. 
قوله: (لزم دية المقطوع فقط) يعني دية الأصبع بتمامها في المسألة الأولىء ودية الأصابع 
كلها في الثانيةء ولا شيء في الكف لأنه تبع كما مر» وهذا معنى قوله «فقط» وليس المراد 
باللقطوع في الأولى المفصل فقط كماقد يتوهم لا ذكره العلامة الواني عن الطحاوي 
والجامع الصغير البرهاني والقاضيخان أنه يجب دية الأصبع إذا شل الباقي عن الأصبع ودية 
اليد إذا شلت اليد ا ه. 


كتاب الديات ta‏ 


وإن خالف الدرر. ذكره الشرنبلالي وسيجيء متناً (وفي الأصبع الزائدة وعين الصبي 
وذكره ولسانه إن لم تعلم صحته ينظر) في العين (وحركة) في الذكر (وكلام) في 
اللسان (حكومة عدل) فإن علمت الصحة فكبالغ في خطإ أو عمد إذا ثبت ببينة أو 
بإقرار الجاني». وإن أنكر أو قال لا أعرف صحته فحكومة العدل. جوهرة (ودخل 
أرش موضحة أذهبت عقله أو شعر رأسه في الدية) لدخول الجزء في الكل كمن قطع 


وني النهاية: إذا قطع من أصبع مفصل واحد فشل الباقي من الأصبع أو الكف لا 
يجب القصاص» ولكن تحب الدية فيما شل منه؛ إن كان أصبعاً فدية الأصبع» وإن كان 
كفا فدية الكف» وهذا بالإجماع ا ه ونحوه في غاية البيان. وهذا إذا لم ينتفع بما بقي» 
وإلا ففيه حكومة عدل. قال الزيلعي: قطع الأصبع من المفصل الأعلى فشل ما بقي منها 
يكتفي بأرش واحد إن لم ينتفع بما بقي» وإن كان ينتفع به تجب دية المقطوع وتجب 
حكومة عدل في الباقي بالإجماع» وكذا إذا كسر نصف السن واسود ما بقي أو اصفر أو 
احمر تجهب دية السن كله | ه. وذكر الشرنبلالي أن المراد بقول الزيلعي يكتفي بأرش 
واحد: أرش أصبع بدليل قوله: وكذا إذا كسر السن الخ. قوله: (وإن خالف الدرر) 
حيث قال: تجب دية المفصل فقط إن لم ينتفع بما بقي» والحكومة فيما بقي إن انتفع به ! 
ه. فإن الصواب أن يقول: دية الأصبع» وكأنه أوهمته عبارة الزيلعي المارة وقد علمت 
المراد بباء فافهم. قوله: (وسيجيء) أي بعد أسطر. قوله: (وني الأصبع الزائدة الخ) خبر 
امبندإ الآ وهو قوله «حكومة عدل؛ وإنما لم تجب الدية في الأولى لعدم تعلق الجمال بها 
وفي البواقي» لأن المقصود منها منافعهاء فإذا جهل وجود المنفعة لا تجب الدية الكاملة 
بالشك. قال الزيلعي: ولا يجب القصاص وإن كان للقاطع أصبع زائدة. وتمامه فيه. 
قوله: (وحركة) أي للبول. قهستاني. قوله: (وكلام في اللسان) والاستهلال ليس بكلام 
وإنما هو مجرد صوت» ومعرفة الصحة فيه بالكلام. هداية وغيرها. وفي القهستاني: لو 
استهل ففيه الدية. وقال محمد: إن فيه الحكومة كما في الذخيرة. قوله: (فكبالغ) وكذا في 
غير ما ذكر من الأنف واليد والرجل وغيرها كالبالغ في القود بالعمد والدية بالخطأ. 
قهستاني. قوله: (أو شعر رأسه) يعني جميعهء أما إذا تناثر بعضه أو شيء يسير منه فعليه 
أرش الموضحة ودخل فيه الشعرء وذلك أن ينظر إلى أرش الموضحة وإلى الحكومة في 
الشعرء فإن كانا سواء يجب أرش الموضحة» وإن كان أحدهما أكثر من الآخر دخل الأقل 
في الأكثره وهذا إذا لم ينبت شعره؛ أما إذا نبت ورجع كما كان لم يلزمه شيء. جوهرة. 
قوله: (لدخول الجزء في الكل) لأن بفوات العقل تبطل منفعة جميع الأعضاءء فصار كما 
إذا أوضحه وماتء وأرش الموضحة يجب بفوات جزء من الشعر حتى لو نبت سقط. 
هداية. ولم يدخل أرش الموضحة في غير هذين. جوهرة. قوله: (كمن قطع أصبعاً الخ) 


هن كتاب الديات 


أصبعاً فشلت اليد (وإن ذهب سمعه أو بصره أو تطقه لا) تدخل لأنه كأعضاء 
مختلفة» بخلاف العقل لعود نفعه للكل (ولا قود إن ذهبت عيناه» يل الدية فيهما) 
خلافاً لهما (ولا يقطع أصبع شل جاره) خلافاً لهما (و) لا (أصيع قطع مفصله 
الأعلى فشل ما بقي) من الأصابع (بل دية المفصل والحكومة فيما بقي» ولا) قود 
(بكسر نصف سن أسود) أو أصفر أو أحمر (باقيها بل كل دية السن) إذا فات منفعة 
المضغء وإلا فلو مما يرى حال التكلم 


فإن دية الأصبع تدخل في دية اليد. قوله: (لا تدخل) فعليه أرش الموضحة مع الديةء 
وهذا إذا لى يحصل من الجناية موت» أما إذا حصل سقط الأرش ووجيت الدية في ثلاث 
سنين في ماله لو عمداً» وعلى العاقلة لو خطأ كما في الجوهرة. قوله: (لأنه كأعضاء 
تختلفة) أفرد الضمير للعطف بأوء وفي بعض النسخ «لأاء. قوله: (ولا قود) أي في 
الشجة بأن شجه فذهبت عيناه بل الدية فيهما مع أرش الشجة. قوله: (خلافاً لهما) 
فعندهما: في الموضحة القصاص وفي العينين الدية. منح. قوله: (ولا يقطع أصبع شل 
جاره) بل يجب أرش كل واحد منهما كاملا. منح. والأصبع قد يذكر. قاموس. قوله: 
(خلافاً لهما) فعندهما عليه القصاص في الأولى والأرش في الأخرى. جوهرة. ولو قال 
المصئف: ولا قود إن ذهب عيناه أو قطع أصبعاً فشل جاره بل الدية فيهما خلافاً لهما 
لكان أظهر. قوله: (من الأصابع) الأظهر قول الهداية: من الأصبع. قوله: (بل دية 
المفصل والحكومة فيما بقي) كذا في الهداية والكاني واللتقى» وهو محمول على ما إذا كان 
ينتفع بما بقي كما قدمناه عن الزيلعي» فلا يناني ما قدمناه عن شروح الهداية وغيرها من 
وجوب دية الأصبعء لكن حمله في العزمية على أنه قول آخرء واستبعد التوفيق بالانتفاع 
وعدمه بأن الشلل لا يقارقه عدم الانتفاع به لا حالة. تأمل. وأما عبارة الدرر فهي سهو 
كما تقدم التنبيه عليه فافهم. ولم يتعرض لذكر الخلاف هنا إشارة إلى أنهما لا يقولان 
بالقصاص هناء بخلاف ما مر لما في التاترخانية أن أصحابنا اتفقوا في العضو الواحد إذا 
قطع بعضه فشلّ باقيه أو شل ما هو تبع للمقطوع: أي كالكف أنه لا قصاص. واختلفوا 
في عضوين ليس أحدهما تبعاً للآخر ١‏ ه: أي كالأصبع وجاره فإنه لا قصاص في الأصبع 
عنده خلافاً لهما كما مرء والمراد عضوان غير متباينين» وإلا فأرش أحدهما لا يمنع قود 
الآخر عنده أيضاً كما يأتي قريباً. قوله: (أو أصفر أو أحمر) أي أو دخله عيب بوجه ما. 
مكي عن الكافي ط . وما ذكره في الاصفرار هو المختار كما في الدرر. وبه جزم في التبيين 
أولاء لكن ذكر بعده بتحو ورقة فيما لو اصفرت بالضرب وجوب الحكومةء لأن الصفرة 
لا توجب تفويت الجمال ولا المنفعة» إلا أن كمال الجمال في البياض ١‏ ه. ولعلهم فرقوا 
بين الاصفرار بالكسر والاصفرار بالضرب. تأمل . قوله: (وإلا فلو ما يرى الخ) عبارة 


کتاب الديات YEY‏ 


فالدية أيضأًء وإلا فحكومة عدل. زيلعي. فقول الدرر: وإلا فلا شيء فيه» فيه ما 
فيه» ثم الأصل أن الجناية متى وقعت عل محلين متباينين حقيقة فأرش أحدها لا 
يمنع قود الآخرء ومتى وقعت على محل وأتلفت شيئين فأرش أحدهما يمنع القود 
(ويجب الأرش على من أقاد سنه) بعد مضي حول (ثم نبت) بعد ذلك لتبيين الخطأ 
حيتئذ وسقط القود للشبهة. وفي الملتقى: ويستأني في اقتصاص السن والموضحة 
کر وكذا لو ضرب سنه فتحركت» لكن في الخلاصة الكبير: الذي لا يرجى 
نباته لا يؤجل» به یفتی . 

قلت: وقد يوفق بما نقله المصنف وغيره عن النهاية : الصحيح تأجيل البالغ 
ليبرأ لا سنة لأن نباته نادر (أو قلعها فردت) أي ردها صاحبها (إلى مكانها ونبت 
عليها اللحم) لعدم عود العروق كما كانت في النهاية . قال شيخ الإسلام: 


الإمام محمد مطلقة قال في الكفاية وغيرها: ويجب أن يكون الجواب فيها على التفصيل 
الخ. قوله: (قالدية أيضاً) لأنه فوت جال ظاهراً على الكمال. كفاية. قوله: (فيه ما فيه) 
أجيب عنه بأن المعنى فلا شيء فيه مقدر فلا يناي وجوب حكومة العدل ط. قوله: 
(متباينين حقيقة) كيد ورجل ط. قوله: (على محل) كموضحة أزالت عقله أو سمعه أو 
بصره أو نطقه» وسواء كان المحل عضواً واحداً أو عضوين غير متباينين كأصبع شل جاره 
خلافاً لهما في العضوين كما مر. قوله: (ويجب الأرش) أي خسمائة درهم . هداية. 
قوله: (أقاد سنه) يقال أقاد القاتل بالقتيل إذا قتله به كما في المغرب والقاموس» فيتعدى 
إلى الأول بالهمزة وإلى الثاني بالباء» وعليه فحقه أقاد بسنه. تأمل. قوله: (ثم نبت) أي 
كله غير معوج كما سيأتي. قوله: (بعد مضي حول) أفاد أنه ليس له القود قبله كما 
يصرح به قوله بعد ذلك: أي بعد الإقادة. قوله: (لتبين الخطأ) أي في القصاصء لأن 
الموجب له فساد المنبت ولم يفسد حيث نبت مكانها أخرى» فانعدمت الجناية. هداية. 
قوله: (للشبهة) أي شبهة وجوب القصاص قبل النبات ط . قوله: (ويستأني) بسكون 
الهمزة وتخفيف الئون: أي ينتظرء وينبغي للقاضي أن يأخذ من القالع ضميناً كما في 
الكفاية. قوله: (وكذا) أي يستأني حولاً. قوله: (لكن في الخلاصة) حيث قال: قلع سن 
بالغ لا يؤجل سنة إنما ذلك في الصبي» ولكن ينتظر حتى يبرأ موضع السنء أما إذا . 
ضربه فتحرك ينتظر حولاء وفي نسخة السرخسي: يستأني حولا في الكبير الذي لا يرجى 
نباته في الكسر والقلع» وبالأول يفتى | ه ملخصاً. قوله: (وقد يوفق الخ) أي بحمل ما 
في الملتقى على الصغير وما في الخلاصة على الكبير كما هو صريح عبارتها. قوله: (أو 
قلعها فردت) أي قبل القود ط. قوله: (لعدم عود العروق) علة لوجوب الأرش ط. 


4A‏ کتاب الديات 


إن عادت إلى حالتها الأولى في المنفعة والجمال لا شىء عليه كما لو نبتت (وكذا 
الأذن) إذا ألصقها فالتحمت يجب الأرش لأنبا لا تعود إلى ما كانت عليه. درر (إلا 
إن قلعت) السن (فتبتت أخرى فإنه يسقط الأرش عنده كسن صغير) خلافاً لهماء 
ولو نبتت معوجة فحكومة عدل» ولو نبتت إلى النصف فعليه نصف الأرشء ولا 
شيء في ظفر نبت كما كان (أو التحم شجه أو) التحم (جرح) حاصل ذلك 
(بضرب ولم يبق) له (أثر) فإنه لا شيء فيه. وقال أبو يوسف: عليه أرش الألم 
وهي حكومة عدل. وقال محمد: قدر ما لحقه من النفقة إلى أن يبرأ من أجرة 
الطبيب وثمن دواه. وفي شرح الطحاوي فسر قول أي يوسف أرش الألم بأجرة 
الطبيب والمداواة» فعليه لا خلاف بيتهماء قاله المصنف وغيره. 


ووجوبه هنا على الجاني. قوله: (إن عادت) أي إن تصوّر عودها. قوله: (لأنها لاتعود) 
الظاهر جريان ما قاله شيخ الإسلام هنا أيضاً. تأمل . قوله: (فإنه يسقط الأرش) أي عن 
الجاني لانعدام الجناية معنى . قوله: (كسن صغير) فإنه لا يجب الأرش بالإجماع إذا نبتت» 
لأنه لم تفت عليه منفعة ولا زينة. هداية. قوله: (خلافاً لهما) حيث قالا: عليه الأرش 
كاملا لتحقق الجناية والحادث نعمة مبتدأة من الله تعالى. هداية . قوله : (فحكومة عدل) أي 
عند أبي حنيفة . زيلعي . ولو نبتت سوداء جعل كأنها لم تنبت . تاترخانية . قوله: (ولا شيء 
في ظفر الخ) فهو كالسن. بقي ما إذا لم ينبت قال في الاختيار: وفي قلع الأظفار فلم تنبت 
حكومة عدل لأنه لم يرد فيها أرش مقدر | ه. وإن نبت الظفر على عيب فحكومة دون 
الأولى. ظهيرية . قوله: (ولم يبق له أثر) فإن بقي له أثر: فإن شجة لها أرش مقدر لزم وإلا 
فحكومة. قوله: (فإنه لا شيء فيه) أي عند الإمام كنبات السن. وفي البرجندي عن الخزانة 
والمختار قول أبي حنيفة . در منتقى . وعليه اعتمد المحبوبي والنسفي وغيرهماء لكن قال في 
العيون: لايجب عليه شيء قياسأء وقالا: يستحسن أن تجهب حكومة عدل مثل أجرة 
الطبيب» وهكذا كل جراحة برئت | ه ملخصاً من تصحيح العلامة قاسم . 

قال السائحاني: ويظهر لي رجحان الاستحسانء لأن حق الآدمي مبني على 
المشاححة | ه. وفي البزازية: لا شيء عليه عند محمدء وهذا قياس قول الإمام أيضاًء رفي 
الاستحسان الحكومة وهو قول الثاني. قال الفقيه: الفترى على قول محمد إنه لا شيء عليه 
إلا ثمن الأدوية. قال القاضي: أنا لا أترك قولهما: وإن بقي أثر يجب أرش ذلك الأثر 
إن منقلة مث فأرشن المنقلة | ه. قال الرملي: وتأمل ما بينه وبين ما هنا من المخالفة في 
سوق الخلاف» وما هنا هو المذكور في الزيلعي والعيني وغالب الشروح - قوله: (وهي 
حكومة عدل) أنث الضمير مراعاة للخبر. قوله : (قاله المصنف) وغيره كالزيلعي. قوله: 
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قلت: وقد قدمنا نحوه عن المجتبى وذكر هنا عنه روايتين» فتنبه (ولا يقاد 
جرح إلا بعد برئه) خلافا للشافعي (وعمد الصبي والمجنون) والمعتوه (خطأ) بخلاف 
السكران والمغمى عليه (وعلى عاقلته الدية) إن بلغ نصف العشر فأكثر ولم يكن من 
العجم وإلا ففي ماله. درر (ولا كفارة ولا حرمان إرث) خلافاً للشافعي» ولو جن 
بعد القتل قتل» وقيل لا. وتمامه فيما علقته على الملتقى . 


(وقد قدمنا) أي في باب القود فيما دون التفس نحوه: أي نحو ما ذكره الطحاوي. قوله: 
(وذكر هنا) أي صاحب المجتبى في شرح هذه المسألة عنه: أي عن أبي يوسف روايتين 
حيث قال: وقال أبو يوسف: عليه أرش الألم. وقال محمد: عليه أجرة الطبيب وثمن 
الأدوية وهو رواية عن أبي يوسف زجراً للسفيه وجبراً كلضرر. وإنما أوجب أبو يوسف 
أرش الألم وأراد به حكومة عدل» وهو أن يقَوّم عبداً صحيحاً ويقوم بهذا الألم. 

ثم قال: قلت: فسر حكومة العدل عند أبي يوسف بأجرة الطبيب» وهكذا رأيته في 
غير موضع أنه أراد أجرة الطبيب وثمن الأدوية. وقال القدوري: إن أجرة الطبيب قول 
محمد. قوله: (فتنبه) أشار به إلى أن تفسير الطحاوي إنما يتأتى على إحدى روايتين عن أبي 
يوسف ط. قوله: (ولا يقاد جرح إلا بعد برثه) لما روي «أنه عليه الصلاة والسلام نمى أ 
يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه» رواه أحمد والدارقطنيء ولأن الجراحات يعتير فيها 
مآلها لاحتمال أن تسري إلى النفس فيظهر أنه قتل فلا يعلم أنه جرح إلا بالبرء فيستقرٌ به. 
زيلعي. قوله: (خطأ) أي في حكم الخطأ في وجوب الال. قوله: (بخلاف السكران 
والمغمى عليه) كذا ني القهستاني» والظاهر أن المراد السكران بغير مباح زجراً له وإلا 
فالعمد لا بد فيه من القصدء والسكران بمباح لا قصد له ولا زجر عليه. تأمل. وكذا 
يقال في المغمى ٠‏ فإنه لا قصد له كالنائم بل هو أشد» وأيضاً فالصبيّ له قصد بالجملة» 
وقد جعل عمده خطأ فهذا أوللى» فتأمل وراجع . وفي الأشياه: السكران من محرم 
مكلف وإن من مباح فلا فهو كالمغمى عليه. قوله: (وعلى عاقلته) الأوللى عاقلتهما. 
قوله: (إن بلغ) الأولى بلغت. قوله: (نصف العشر) هو خمسمائة في الرجل ومائتان 
وخمسون في المرأة. قهستاني. قوله: (وإلا فقي ماله) أي بأن لم تبلغ نصف العشرء فإنه 
يسلك فيه مسلك الأموال . زيلعي . أو کاواس لخم زو الخعار م أنه اعانا لي 
كما میاق . قوله: : (ولا كفارة) لأنهما لا ذنب لهما تستره» وحرمان الإرث عقوبة وليسا 

من أهلهاء وأما حرمان الصبي المرتد من ميراث أبيه فلاختلاف الدين لا جزاء للردة. 
قوله: (وتمامه فيما علقته على الملتقى) حيث قال: وفيه إشعار بأنه لو جنّ بعد ما قتل 
فتل» وهذا لو الجنون غير مطبق» وإلا فيسقط القود . كذا ذكره شيخ الإسلام . وعنهما: 
لا يقتل مطلقاً إلا إذا قضى عليه بالقود. وفي المنتقى : لان لاتير 
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(صبيٍ ضرب سن صبي فانتزعها يننظر بلوغ المضروب) إن بلغ ولم ينبت 
عاقلته الدية» ولو من العجم ففي ماله. درر. وسنحققه في المعاقل . 

مهمة: حكومة العدل لا تتحملها العاقلة مطلقاً على الصحيح كما في تنوير 
البصائر مغزياً للتاترخانية» والله أعلم . 

(ضرب بطن امرأة حرة) حامل 


يقتلء كما لو عته بعد القتل وفيه الدية في ماله. قهستاني عن الظهيرية | ه. وتقدمت 
المسألة في فصل ما يوجب القود. قوله: (ينتظر بلوغ المضروب) الذي تحرر مما قدمناه في 
هذا الفصل أن المضروب لو كان بالغاً يؤجل حتى يبرأء ولو كان صبياً يؤجل حولاء وأما 
تأجيله إلى البلوغ فالظاهر أنه قول آخرء أو أنه خاص بما إذا كان القباي هديا 
كالمضروب» رلكنه يختاج إل الفرق بينه وبين ما إذا كان الضارب بالغاء ٠‏ فليتأمل. قوله: 
SD‏ كما كام :2 . قوله: (وسنحققه سنحققه في المعاقل) أي 

نحقق أن الدية في العجم من مال الجاني ط . قوله: (مطلقاً) أي وإن كانت أكثر من أرش 
الموضحة ط . قوله: (كما في تنوير البصائر) عبارته مهمة: حكومة العدل إن كانت دون 
أرش الموضحة أو مثل أرش الموضحة لا تتحمله العاقلة» وإن كانت أكثر من ذلك بيقين 
فلاء رواية عن أصحابنا رحمهم الله تعالى. وقد اختلف فيه المتأخرون؛ قال شيخ الإسلام: 
الصحيح أنه لا تتحمله العاقلة. كذا في التاترخانية | ه ط. والله تعالى أعلم . 

َضل في الجن 

ا أنبى الكلام على أحكام الأجزاء الحقيقية عقبه بأحكام الجزء الحكمي وهو الجنين 
اللكونه في حكم الجزء من الأم» وهو فعيل بمعنى مفعول من جنه : إذا ستره من باب 
طلب» وهو الولد ما دام في الرحم ط ملخصاً . ويكفي استبانة بعض خلقه كظفر وشعر 
كما سيأتي متناً. قوله: (ضرب بطن امرأة) وكذا لو ضرب ظهرها أو جنبها أو رأسها أو 
عضواً من أعضائهاء فتأمل. رملي. ونحوه في أي السعود عن التحريري. وقال 
السائحاني: يؤخذ مما يأتي من قوله أسقطته بدواء أو فعل أن البطن والضرب ليسا بقيد؛ 
حتى لو ضرب رأسها أو عالجت فرجها ففيه الضمان كما صرحوا به | ه. 

وقال في الخيرية : وقد أفتى والد شيخنا أمين الدين بن عبد العال: إذا صاح على 
امرأة فألقت جنيناً لا يضمن» وإذا خوّفها بالضرب يضمن. 

وأقول: وجه الفرق أن في موتها بالتخويف وهو فعل صادر منه نسب إليهء 
وبالصياح موتها بالخوف الصادر منهاء وصرحوا أنه لو صاح على كبير فمات لا يضمن» 
وأنه لو صاح عليه فجأة فمات منها تجب الدية. 
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خرج الأمة والبهيمة» وسيجيء حكمهما. 

قلت: بل الشرط حرية الجنين دون أمهء كأمة علقت من سيدها أو من 
المغرورء ففيه الغرة على العاقلة. درر عن الزيلعي . فالعجب من المصنف كيف لم 
يذكره (ولو) كانت (المرأة كتابية أو محوسية) أو زوجته (فألقت جنيناً ميتاً) حرا 
(وجب) على العاقلة (غرة) غرة الشهر أوله» وهذه أول مقادير الدية (نصف عشر 
الدية) أي دية الرجل لو كان الجنين ذكراًء وعشر دية المرأة لو أنثى» وكل منهما 
خسمائة درهم (في سنة) وقال الشافعي: في ثلاث سنين كالدية. وقال مالك: في ما 


وأقول: لا خالفة لأنه في الأول مات بالخوف المنسوب إليهء وفي الثاني بالصيحة 
فجأة المنسوية إلى الصائح» والقول للفاعل أنه مات من الخوف» وعلى الأولياء البينة أنه 
من التخويف. وعلى هذا فلو صاح على المرأة فجأة فألقت من صيحته يضمنء ولو ألقت 
امرأة غيرها لا يضمن لعدم تعديه عليهاء فتأمله فإنه تحرير جيد اه ملخصاً. قوله: 
(خرج الأمة واليهيمة) فيه نشر مشوش. قوله: (وسيجيء حكمهما) أي في هذا الفصل . 
قوله: (أو من المغرور) كما لو تزوجها على أا حرة أو شراها فاستحقت وقد علقت منه. 
قوله: (قالعجب من المصنف كيف ل يذكره) أي مع شدة متابعته للدررء فكان عليه أن 
يسقط التقييد بالحرية أولا ويذكره بعد قوله «فألقت جنيناً ميته كما فعل الشارح: أو 
يقول: ضرب بطن امرأة حامل. بحر لثلا يوهم أن حرية الأم شرط . قوله: (غرة الشهر 
أوله الخ) بيان لوجه التسمية. قوله: (وهذه أول مقادير الدية) فإن أقل أرش مقدر نصف 
العشر كما مر في الشجاج. قوله: (أي دية الرجل الخ) يعني أن المراد من الدية في كلام 
المصنف دية الرجل» ونصف عشرها هو خمسمائة درهم وذلك هو غرة الجنين ذكراً أو 
أنثى» لأن غرة الجنين الأنثى عشر دية المرأة وذلك خمسمائة أيضاًء لأن دية المرأة نصف 
دية الرجل ‏ 

وحاصله: أنه لا فرق بين غرة الذكر والأنشىء ولهذا لم يبين المصنف أنه ذكر أو 
أنثى . قوله: (في سنة) أي على العاقلة كما سيصرح به وهذا في جنين الحرةء أما الأمة 
ففي مال الضارب حال كما سيأتي قوله (ولنا فعله عليه الصلاة والسلام) وهو ما روي عن 
محمد بن الحسن أنه قال 'يَلَمّا أذ رَسُولَ الله ك قضَى بِأَلمُرَةَ عَلَ العَاقِلَةِ في سَتَقَ 
زيلعي . 

واعلم أن وجوب الغرة مخالف للقياس. روي أن سائل قال لزفر: لا يخلو من أنه 
مات بالضرب ففيه دية كاملة» أو لم ينفخ فيه الروح فلا شيء فيه فسكت زفرء فقال له 
السائل: أعتقتك سائبة» فجاء زفر إلى أي يوسف فقال: التعبد التعيد: أي ثابت بالسنة 
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له ولنا فعله عليه الصلاة والسلام (فإن ألقته حياً فمات فدية كاملة» وإن ألقته ميتاً 
فماتت الأم فدية) في الأم (وغرة) في الجنين لا تقْرّر أن الفعل يتعدد بتعدد أثره؛ 
وصرح في الذخيرة بتعدد الغرة لو ميتين فأكثر أه. 

قلت: وظاهره تعدد الدية ولم أرهء فليراجع (وإن ماتت فألقته ميتاً فدية فقط) 
وقال الشافعي : غرة ودية (وإن ألقته حياً بعد ما ماتت يجب عليه ديتان كما إذا ألقته 
حياً وماتاء وما يجب فيه) من غرة أو دية (يورث عنه وترث) منه (أمه ولا يرث 
ضاربه) منها (فلو ضرب بطن امرأته فألقت ابنه ميتاً فعلى عاقلة الأب غرةء ولا 
يرث منها) لأنه قاتل (وفي جنين الأمة) الرقيق الذكر (نصف عشر قيمته لو حياء 
a E‏ اوس E ES a a AS E‏ 
من غير أن يدرك بالعقل . عناية ملخصاً. قوله: (فإن ألقته حياً) تثبت حياته بكل ما يدل 
على الحياة من الاستهلال» والرضاعء والنفس» والعطاس وغير ذلك. أما لو تحرك عضو 
منه فلا» لأنه قد يكون من اختلاج أو من خروج من ضيق ١‏ ه ط عن المكي . قوله: 
(فدية كاملة) أي وكفارة كما في الاختيار وسيأتي لأنه شبه عمد أو خطأء والدية على 
العاقلة هنا أيضاًء وبه صرح في الجوهرة والاختيار» فقول المصنف في المنح على الضارب 
على حذف مضاف» أو مبني على الصحيح من أن الوجوبٍ عل الضارب أولاء ثم 
تتحمله عنه العاقلة كما قدمناه في فصل الفعلين» ولذا لم يقل في ماله. تأمل. قوله: (وإن 
ألقته ميا فماتت الأم الخ) بيان لموت كل منهما وهو أربع صورء لأن خروجه إما في حال 
حياة الأم فقط أو حال موتبما أو موتها فقط أو حياتهما. قوله: (لما تقرر الخ) كما إذا 
رمى فأصاب شخصاً ونفذ منه إلى آخر فقتله فإنه يجب عليه ديتان إن كانا خطأء وإن كان 
الأول عمداً يجب القصاص والدية. زيلعي. قوله : (وظاهره تعدد الدية) أي لو ألقتهما 
حيين فماتا. قوله: (ولم أره قليراجع) أقول: صرح به في الجوهرة والدرر. وقال الرملي: 
وفي شرح الطحاوي: ولو ألقت جنينين تجب غرتان وإن أحدهما حياً فمات والآخر ميتاً 
فغرة ودية» وإن ماتت الأم ثم خرجا ميتين تجب دية الأم وحدها إلا إذا خرجا حيين فماتا 
فثلاث ديات» وعلى هذا يقاس» وإن خرج أحدهما قبل موت الأم والآخر بعد موتها وهما 
ميتان ففي الذي خرج قبل الغرة ولا شيء في الذي خرج بعد والذي خرج قبل موت 
أمه لا يرث من دية أمه شيئاً وترث الأم منه» والآخر لا يرث من أحدء ولا يورث عنه 
إلا إذا خرج حياً ثم مات ففيه الدية كاملة» ويرثها ورثته. كذا في التاترخانية غتصراً | ه. 
قوله: (فدية فقط) لأن موت الأم سبب لموته ظاهراًء إذ حياته بحياتها وتنفسه بتنفسها 
فيتحقق موته بموتهاء فلا يكون في معنى ما ورد به النص» إذ الاحتمال فيه أقل فلا 
يضمن بالشك. زيلعي. قوله: (ولا يرث ضاربه منها) أي ولا من غيرها لأنه قاتل 
مباشرة. قوله: (وفي جنين الأمة) أي الذي ألقته ميتاً كما هو موضوع المسألة. قوله «لو 
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وعشر قيمته لو أنثى) لما تقرر أن دية الرقيق قيمته» ولا يلزم زيادة الأنثى لزيادة 
قيمة الذكر غالباًء وفيه إشارة إلى أنه إذا لم يمكن الوقوف على كونه ذكراً أو أنثى 
فلا شيء عليه كما إذا ألقي بلا رأس» لأنه إنما تجب القيمة إذا نفخ فيه الروح 
ولا تنفخ من غير رأس . ذخيرة (في مال الضارب) للأمة (حالاآً) ولو ألقته حياً وقد 
نقصتها الولادة فعليه قيمة الجنين لا نقصانها لو بقيمته وفاء به وإلا فعليه إِتمام 
ذلك . جتبى . 

وقال أبو يوسف: فيه نقصانها كالبهيمة. وقال الشافعي: فيه عشر قيمة 


حياًه راجع إلى قيمته: أي قيمته لو فرض حياً : أما لو ألقته حياً ثم مات من ضربه ففيه 
القيمة بتمامها كما سيشير إليه الشارح . وقوله «الرقيق» احتراز عما إذا كان من مولاها أو 
من المغرور فإنه حرء وفيه الغرة على العاقلة كما قدمه. وفوله «لو أنثى» مقابل قوله 
«الذكر؟ لا قوله «لو حياً'. قوله: (ولا يلزم زيادة الأنثى) أي فيما إذا كانت قيمتها أكثر 
من قيمة الغلام لأنه نادرء والغالب زيادة قيمة الذكر. 

أقول: وفيه نظر. وقد يقال: لا محذور في اللزوم المذكورء لأن اعتبار زيادة الذكر 
على الأنثى إنما هو في الأحرار لشرف الحرية» لا في الأرقاء لأخهم كالمتاع ولذا لم تقدر لهم 
دية. قوله: (فلا شيء عليه) تبع فيه القهستاني. والذي في الكفاية والعناية وغيرهما أنه 
يؤخذ بالمتيقن كقتل عبد خنثى خطأء ولو ضاع الجنين ووقع النزاع في قيمته باعتبار لونه 
وهيئته على تقدير حياته فالقول للضارب لإنكاره الزيادة. قوله: (كما إذا ألقى بلا رأس) 

أقول: وسيأتي أن ما استبان بعض خلقه كتامً الخلقة» ولعل المراد بعد استبانة 
الرأس إذ لا حياة بدونه» بخلاف غيره من الأعضاء. تأمل. قوله: (في مال الضارب) 
لأن العاقلة لا تعقل الرقيق. اختيار. تأمل. وقوله «للأمة» كذا في بعض النسخ وهو 
متعلق بالضارب. قال ط: وهذا حكم الجنينء وأما إذا ماتت الأم: قال في الهندية عن 
الذخيرة : قال أبو حنيفة : على الضارب قيمة الأم في ثلاث سنين | ه. فليتأمل | ه. 

أقول: والحاصل أن الجنين كعضو منهاء وسيأتي آخر المعاقل أن الخحرٌ إذا جنى على 
نفس عبد خطأ فهي على عاقلته إذا قتلهء لأن العاقلة لا تتحمل أطراف العبد. قوله: (به) 
أي بنقصان الولادة. قوله: (وإلا) بأن انتقصت عشرة مثلا وقيمة اجنين خمسة فعليه 
عشرة. قوله: (وقال أبو يوسف الخ) هذا غير ظاهر الرواية عن أبي يوسف. قال في 
المبسوط : ثم وجوب البدل في جنين الأمة قول أبي حنيفة ومحمدء وهو الظاهر من قول 
أي يوسف. وعنه في رواية أنه لا يجب إلا نقصان الأم إن تمكن فيها نقص» وإِن لى يتمكن 
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ا 


الأم. صدر الشريعة. ولا يخفى أنها للمولى (فإن حرره) أي الجنين (سيده بعد 
ضربه) ضرب بطن الأمة (فألقته) حياً (فمات ففيه قيمته حياً) للمولى لا ديته وإن 
مات بعد العتق لأن المعتبر حالة الضرب» وعند الثلاثة: تجهب ديةء وهو رواية 
عنا . 

(ولا كفارة فى الجنين) عندنا وجوباً بل ندباً. زيلعي (إن وقع ميتأء وإن خرج 
حياً ثم مات ففيه الكفارة) كذا صرح به في الحاوي القدسي ؛ وهو مفهوم من 
كلامهم لتصريحهم بوجوب الدية حينئذ فتجب الكفارة فيه كما لا يخفى» فليحفظ 
(وما استبان بعض خلقه) كظفر وشعر (كتام فيما ذكر) من الأحكام وعدة ونفاس 
كما مر في بابه (وضمن الغرّة عاقلة امرأة) حرة في سنة واحدةء وإن لم تكن لها 
عاقلة ففي مالها في سنة أيضاً. عمق الكدريقة : 


لا يجب شيء. عناية . قوله: (بعد ضربه) فلو حرره قبله وله أب حر ففيه الغرة ۾ للأب 
دون المولى. تاترخانية. قوله: : (ضرب بطن الأمة) بدل من قوله «ضربه؛ وأشار إلى أن 
المصدر مضاف لفعولهء ويجوز عود الضمير إلى الجنين» فيتحد مرجع الضمائر. . تأمل 
قوله: (للموى) قال أبو الليث: لم يذكر محمد أنها للمولى أو لورثة الجنين» فيجوز أن يقال 
إنها للمولى لاستناد الضمائر إلى الضرب ووقت الضرب كان مملوكاً. إتقاني ملخصا. وذكر 
في التاترخانية اختلاف المشايخ فيه: فقيل لورثتهء وقيل للجنين. قوله: (لأن المعتبر حالة 
الضرب) لأنه قتله بالضرب السابق وقد كان في.حالة الرق» فلهذا تجب القيمة دون الدية» 
ا ا E‏ فنظرنا إلى حالتي السبب والتلف. هداية: 

يعنى أوجبنا القيمة دون الدية اعتباراً بحالة الضرب» وأوجبنا قيمته حياً لا مشكوكاً في 
ENR‏ إذ لو اعتير حالة الضرب فقط جاز أن لا يكون حياً فلا تيجب 
قيمته بل تجب الغرة. كفاية ملخصاً. قوله: (ففيه الكفار رة) لأنه أتلف آدمياً خطأ أو شبه 
عمد. قوله: (كذا صرح به في الحاوي القدسي) أقول: وكذا صرح به في الاختيار كما 
قدمناء عنهء وسيذكره الشارح عن الواقعات. . قوله: (وهو مفهوم الخ) فيه اعتذار عن 
ع الع سا ا ا 0 O‏ 
قوله : لزنا لحاوس ل اا ا 0 
عضري يوا وظاهر ما قدمه عن الذخيرة أنه لا بد من وجود الرأس. . وفي الشمني: 
ولو ألقت مضغة وم يتبين شيء من خلقه فشهدت ثقات من القوابل أنه مبدأ خلق أدمي 
ولو بقي لتصور فلا غرة فيه» وتجب فيه عندنا حكومة أ ه. قوله: (وعدة ونفاس) أي 
تنقضي به العدة وتصير به أمه نفساء : : قوله : (ققي مالها) أي في رواية» وعلى عاقلتها في 
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تت تت تم 0 
ولا تأثم ما لم يستبن بعض خلقه» ومر في الحظر نظماً . 

(أسقطته ميتاً) عمداً (بدواء أو فعل) كضرا بطنها (بلا إذن زوجهاء فإن 
أذن) أو لم يتعمد جه غرة لعدم التعدي . 


رواية وهو المختار. جامع الفصولين: أي لا سيأتي آخر المعاقل أن من لا عاقلة له فالدية 
في بيت المال في ظاهر الرواية» وعليه الفتوى» وإن رواية وجوببها في ماله شاذة. ويأي 
تمامه هناك إن شاء الله تعالى. قوله: (ولا تأثم) الأنسب في التعبير «وأثمت» لأن الكلام 
عند وجوب الغرة وهي لا تجب إلا باستبانة بعض الخلق. ثم يقول: ولو لم يستبن بعض 
خلقه فلا إئم ط. 

وقي الخانية قالوا: إن لم يستبن شيء من خلقه لا تأئم. قال رضي الله عنه: ولا 
أقول يه إذ الحرم إذا كسر بيض الصيد يضمن لأنه أصل الصيدء فلما كان مؤاخذاً 
بالجزاء ئمة فلا أقل من أن يلحقها إثم هنا إذا أسقطت بلا عذر إلا أا لا تأثم إثم القعل | 
ه. ولا يخفى أا تأثم إثم القتل لو استبان خلقه ومات بفعلها. قوله: (أسقطته عمداً) 
كذا قيد به في الكفاية وغيرها. قال في الشرنبلالية : وإلا فلا شيء عليهاء وفي حق غيرها: 
لا يشترط قصد إسقاط الولد كما في الخانية ١‏ ه. قوله: (كضريها بطنها) وكما إذا عالجت 
فرجها حتى أسقطت. كفاية. أو حملت حملا ثقيلا. تاترخانية: أي على قصد إسقاطه كما 
علم مما مر. قوله: (فإن أذن لا) ذكره الزيلعي وصاحب الكافي وغيرهما. 

وقال في الشرنبلالية : أقول: هذا يتمشى على الرواية الضعيفة لا على الصحيح لما 
قال في الكاني: قال لغيره اقتلني فقتله تجب الدية في ماله في الصحيح.ء لأن الإباحة لا 
تجري في النفوس› وسقط القصاص للشبهة. وفي رواية لا يجب شيء لأن نفسه حقف 
وقد أذن بإتلاف حقه انتهى . فكذا الغرة أو دية الجنين حقه غير أن الإباحة منتفية؛ فلا 
تسقط الغرة عن عاقلة المرأة بمجرد أمر زوجها بإتلاف الجنين» لأن أمرها لا ينزل عن 
فعله؛ فإنه إذا ضرب امرأته فألقت جنيناً لزم عاقلته الغرة ولا يرث منهاء فلو نظرنا لكون 
الغرة حقه لم يجب بضربه شيءء لكن لا كان الآدمي لا يملك أحد إهدار آدميته لزم ما 
قدره الشارع بإتلاف» واستحقه غير الجاني ١‏ ه ملخصاً. 

أقول: وفيه نظرء لما صرحوا به من أن الجنين لم يعتير نفساً عندنا لعدم تحقق 
آدميتة» وأنة اعت جزءا هن أمه من ويه ولذا لا تجب فيه القيمة أو الدية كاملة ولا 
الكفارة ما لم تتحقق حياته» وقدمنا أن وجوب الغرة تعبدي» فلا يصح إلحاقه بالنفس 
المحققة حتى يقال: إن الإباحة لا تجري في النفوس» فلا يلزم من تصحيح الضمان في 
الفرع المار تصحيحه في هذاء وتقدم أول الجنايات أنه لو قال اقطع يدي أو رجلي لا شيء 
فيه وإن صرى لنفسهء لأن الأطراف كالأموال فصح الأمرء فإلحاقه بهذا الفرع أولى» لأنه 


ان كتاب الديات 


ولو أمرت امرأة ففعلت لا تضمن المأمورة» وأما أم الولد إذا فعلته بنفسها حتى 
أسقطته فلا شيء عليها لاستحالة الدين على مملوكه ما لم تستحق؛ فحينئذ تجب 
للمولى الغرة لأنه مغرور . 

وفي الواقعات: شربت داء لتسقطه عمداً: فإن ألقته حياً فمات فعليها الدية 
والكفارة» وإن ميتاً فالغرة» ولا ترث في الحالين (ويجب في جنين البهيمة ما نقصت 
الأم) إن نقصت (وإن لم تنقص) الأم (لا يجب) فيه (شيء) سراجية . 

فرع : في البزازية: ضرب بطن امرأته بالسيف فقطع البطن ووقع أحد 
الولدين حياً مجروحاً بالسيف والآخر ميتاً وبه جراحة السيف وماتت أيضاً يقتص 
لأجل الزوجة لأنه عمد» وعلى عاقلته دية الولد الحيّ إذا مات وتجب غرة الولد 
E e E a E E aS‏ ا 


إذا لم يكن هو الضارب فالحق له وقد رضي بإتلاف حقهء بخلاف ما إذا كان هو الضارب 
فإنها حق غيره ولذا لا يرث منهاء وهذا ما ظهر لفهمي القاصر فتأمله . قوله: (ولو أمرت 
امرأة) أي أمرت الروجة غيرهاء والظاهر أن عدم الضمان بعد أن أذن لها زوجها في 
الإسقاط على ما يدل عليه سوق كلام صاحب الخلاصة» وإلا فمجرد أمر الأم لا يكون 
سبياً لسقوط حت الأب» وهو ظاهر اه. واني. لكن ذكر عزمي أن نفي الضمان عن 
المأمورة لا يلزم منه نفيه عن الآمرة إذا لم يأذن لها زوجهاء وقد اعترض الشرنبلالي هنا 
بنظير ما مر وعلمت ما فيهء فتدبر. قوله: (لاستحالة الدين) أي لاستحالة وجوب دين 
وهو الغرة للمولى على تملوكه ط . قوله: (ما لم تستحق الخ) قال في الزيادات : اشترى أمة 
وقبضها وحبلت منه ثم ضربت بطنها عمداً فأسقطته ميتأء ثم استحقها رجل بالبينة 
وقضى له بها أو بعقرها على المشتري يقال للمستحق إنها قتلت ولدها الحرء لأن ولد 
المغرور حر بالقيمة والجنين الحر مضمون بالغرة فادفع أمتك أو افدها بغرته. تاترخانية . 
ثم قال في جامع الفصولين: أقول: إذا أخذ الغرة ينبغي أن يجوز تحق أن 
يطالبه بقيمة الجنين» إذ قيام البدل كقيام المبدل ! ه. لكن سلم له الغرة فيغرم بحسابها. 
وتمامه في ط عن الهندية. قوله: (للمولى) أي المستولد . قوله : (فعليها الدية والكفارة) أي 
ولو بإذن الزوج لتحقق الجناية على نفس حية فلا تجري فيها الإباحةء بخلاف ما إذا ألقته 
ميتاً فتسقط الغرة عنها لو بإذته كما مر. تأمل. قوله: (ويجب في جنين البهيمة الخ) هذا إذا 
ألقته ميتاء أما إذا ألقته حياً فمات من الضرب تجب قيمته في ماله حالة» ولا يجبر بها 
نقصان الأم كما يجبر نقصان الأمة بقيمة جنينهاء لأنه مال أتلفه فيضمنه مع نقصان الأم. 
تأمل . رملي . قوله: (ووقع أحد الولدين حياً الخ) أي ثم مات . قوله : (ومانت أيضاً) أي 
ثم ماتت الأم أيضاً كما عبر في التاترخانية فأفاد أن موتها بعد موت الذي وقع حياً إذ لو 
ماتت قبله لورث القصاص على أبيه فيسقط كما قاله المحشي الحلبي. قوله: (ونجب غرة 
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الميت» لأنه لما ضرب ول يعلم بالولدين في بطنها كان الضرب خطأ . 
باب ها يُخيثه الزجل فى الطريقٍ وَغَيْرِهِ 
لمم ذكر القتل مباشرة شرع فيه تسبباً فقال (أخرج إلى طريق العامة كنيفاً) هو 
بيت الخلاء (أو ميزابا أو جرصناً کیج وجذع ومر علو وحوض طاقة ونحوها. 
عينى . أو دكاناً جاز) إحداثه (إن لم بضر بالعامة) ولم يمنع منه» فإن ضر لم يحل كما 
سيجيءَ (ولكل أحد من أهل الخصومة) 


الولد الميت) لو أسقط تجب وعطف الغرة على الدية لكان أولى» ليفيد أنها على العاقلة 
أيضاًء وإنما لم تجب فيه الدية أيضاً لعدم التحقق بحياته كما مر. قوله: (لأنه لما ضرب 
الخ) تعليل لوجوب الدية على عاقلته لا في مالهء إذ لو كان الضرب بالنسبة للولد عمداً م 
تجهب على العاقلة» ومقتضاه لو علم بالولدين وقصد ضربهما أيضاً أنه تجب دية الحيّ في 
ماله في ثلاث سنين لسقوط القصاضص بشبهة الأبوةء أما لو غلم جما ول يقضداضربهما بل 
قصد ضرب الأم فقط لا تجب دية الحي في مالهء كمن قصد رمي شخص فنفذ منه السهم 
إلى آخر. تأمل . وال تعالى أعلم . 
باب ها يُخيثة الْجُل فى الطريق وَغَيْرِهِ 

قوله: (إلى طريق العامة) أي النافذة الواقعة في الأمصار والقرى دون الطريق في 
المفاوز والصحارى لأنه يمكن العدول عنها غالباً كما في الزاهدي» وطريق العامة ما لا 
يحصى قومهء أو ما تركه للمرور قوم بنوا دوراً في أرض غير مملوكة فهي باقية على ملك 
العامة» وهذا مختار شيخ الإسلام والأول مختار الإمام الحلواني كما في العمادي. قهستاني. 
قوله: (أو جرصنا) بضم الجيم وسكون الراء وضم الصاد المهملةء وهو دخيل: أي ليس 
بعربي أصلي» فقد اختلف فيه: فقيل البرج» وقيل مجرى ماء يركب في الحائط . وعن 
الإمام البزدوي : جذع يمخرجه الإنسان من الحائط ليبني عليه . مغرب . قال الحيني : وكقيل 
هو الممر على العلو وهو مثل الرف» وقيل هو الخشبة الموضوعة على جدار السطحين 
ليتمكن من المرور› وقيل هو الذي يعمل قدام الطاقة لتوضع عليه كيزان ونحوهااه. 
قوله: (كبرج الخ) حكاية للأقوال المارة في تفسير الجرصن . قوله: (ونحوها) هو في عبارة 
العيني بمعنى نحو الكيزان. قوله: (أو دكاناً) هو الموضع المرتفع مثل المصطبة. عيني. 
قوله: (فإن ضرٌ لم يحل) كان عليه أن يقول «فإن ضر أو منع لم يحل» | ه. وني القهستاني: 
ويحل له الانتفاع بها وإن منع عنه كما في الكرماني. وقال الطحاوي: إنه لو منع عنه لا 
يباح له الإحداث ويأئم بالانتفاع والترك كما في الذخيرة. قوله: (من أهل الخصومة) هو 
ا لحر البالغ العاقلء بخلاف العبيد والصبيان المحجورين. وأفاد في الدر المنتقى أن لهم 
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ولو ذمياً (منعه) ابتداء (ومطالبته بنقضه) ورفعه (بعده) أي بعد البناء» سواء كان يه 
ضرر أو لاء وقيل إنما ينقص بخصومته إذا لم يكن له مثل ذلك وإلا كان تعنتاً. 
زيلعي (هذا) كله (إذا بنى لنفسه بغير إذن الإمام) زاد الصفار: ولم يكن للمطالب 
مثله (وإن بنى للمسلمين كمسجد ونحوه) أو بنى بإذن الإمام (لا) ينقض (وإن كان 
يضر بالعامة لا يجوز إحداله) لقوله عليه الصلاة والسلام «لا ضرر ولا ضرار في 


ذلك بالإذن. قوله: (ولو ذمياً) لأن له حقاً في الطريق. كفاية. وعبارة التاترخانية: 
ويدخل فيه الكافر خصوصاً إذا كان ذمياً | ه. فتنبه. قوله: (سواء كان فيه ضرر أو لا) 
هذا هو الصحيح من مذهب الإمام. وقال محمد: له المنع لا الرفع. وقال أبو يوسف: لا 
ولاء وهذا إذا علم إحداثهء فلو لم يعلم جعل حديثاً فللإمام نقضه. وعن أي يوسف: 
إنما ينقضه إن ضر بهم . در منتقى. قوله: (وقيل الخ) قائله إسماعيل الصفار كما في 
الزيلعي . قوله: (وإلا كان تعنتاً) لأنه لو أراد إزالة الضرر عن الناس لبدأ بنفسه. كفاية. 
قوله: (بغير إذن الإمام) فإن أذن فليس لأحد أن يلزمه وأن ينازعه» لكن لا ينبغي للإمام 
أن يأذن به إذا ضرّ بالناس بأن كان الطريق ضيقاً» ولو رأى المصلحة مع ذلك وأذن جاز | 
ه. حموي عن مسكين. وني الشمني أنه مع الضرر لا يجوز بلا خلافء أذن الإمام أو لم 
يأذن | ه ط. ولعل المراد بأئم به. وإن لم يكن لأحد منازعته» لأن منازعة ما يوضع بإذن 
الإمام افتيات على الإمام» فلا يخالف ما قبله. تأمل. قوله: (زاد الصفار الخ) هو القيل 
المتقدم المفصل فلا وجه لإعادته» وظاهر كلامهم اعتماد الإطلاق لحكايتهمء هذا القول 
منسوباً إلى الصفار بعد حكاية الحكم أولآً مطلقاًء فكأنه قول الجميع» والوجه: أن النهي 
عن المنكر لا يتقيد بكون الناهي متباعداً عن هذا المنكر كما سبق في الحظر ط . 

أقول: هذا الوجه إنما يظهر لو كان فيه ضرر لأنه حينئذ منكرء فتدبر. قوله: (وإن 
بنى للمسلمين) أي ولم يضرّ بهم كما في الكفاية والقهستاني. قوله: (أو بنى بإذن الإمام) 
ظاهره أنه لو بنى بإذنه فليس لأحد منازعته وإن ضر وقدمناه صريحاً عن مسكين» ويدل 
عليه ما سيأتي من عدم الضمان لو بإذن الإمام» وفي الكفاية وغيرها: قال أبو حنيفة : 
لكل أحد من عرض الناس أن يمنعه من الوضع» وأن يكلفه الرفع بعد الوضعء سواء 
كان فيه ضرر أو لا إذا وضع بغير إذن الإمامء لأن التدبير فيما يكون للعامة إلى الإمام 
لتسكين الفتنة» فالذي وضع بغير إذنه يفتات على رأي الإمام فيه فلكل أحد أن ينكره عليه 
| ه. والافتيات السبق. صحاح . فافهم. قوله: (وإن كان يضر) مقابل قوله جاز إن م 
يضر. قوله: (لا ضرر ولا ضرار) أي لا يضر الرجل أخاه ابتداء ولا جزاءء لأن الضرر 
بمعنى الضر ويكون من واحد» والضرار من اثنين بمعنى المضارةء وهو أن تضر من 
ضرك. مغرب. والضرر في الجزاء هو أن يتعدى المجازي عن قدر حقه في القصاص 
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الإسلام؟ (والقعود في الطريق لبيع وشراء) يجوز إن لم يضر بأحدء وإلا لا (على هذا 
التفصيل) السابقء وهذا في النافذ (وفي غير النافذ لا يجوز أن يتصرّف بإحداث 
مطلقا) أضرّ بهم أو لا (إلا بإذنهم) لأنه كالملك الخاص بهمء ثم الأصل فيما جهل 
حاله أن يجعل حديثا لو في طريق العامة» وقديما لو في طريق الخاصة. برجندي 
(فإن مات أحد) من الناس (بسقوطها عليه فديته على عاقلته) أي عاقلة المخرج 


وغيره. كفاية. قوله : (والقعود) وكذا الغرس - قهستاني. قوله: (يجوزإن:م يضر بأحد) 
الأنسب في التعبير أن يضع هذه الجملة بعد قوله «على هذا التفصيل» ط . قؤله: (وفي غير 
النافذ الخ) المراد بغير النافذة المملوكة» وليس ذلك بعلة الملك فقد تنفذء وهي ملوكة وقد 
يسك منفذهاء وهي للعامة لكن ذلك دليل على الملك غالبا فأقيم مقامه ووجب العمل به 
حتى يدل الدليل على خلافه. كفاية عن الجامع الصغير لفخر الإسلام. قوله: (لا يجوز أن 
يتصرف بإحداث) أقول في الخانية: قال أبو حنيفة: الطريق لو كان غير نافذ فلأصحابه أن 
يضعوا فيه الخشبة» ويربطوا فيه الدوابتء ويتوضؤوا فيه» فلو عطب أحد لا يضمن» وإن 
بنى أو حفر بثراً ضمن اه. 

وخ جامع الفصولين: أراد أن يتتخذ طيناً فيه» فلو ترك من الطريق قدر المرور» 
ويتخذ في الأحايين مرة ويرفعه سريعاً فله ذلك ولكل إمساك الدواب على باب دار 
لأن السكة التي لا تنفذ كدار مشتركة» ولكل من الشركاء أن يسكن في:بعض الدار لا أن 
يبني فيهاء وإمساك الدواب في بلادنا من السكنى ١‏ ه. 

وفي التاترخانية : إن فعل في غير النافذة ما ليس من جملة السكنى لا يضمن حصة 
نفسه: ويضمن حصة شركائهء وإن من جملة السكنى فالقياس كذلك» والاستحسان لا 
يضمن شيئاً | ه. ومثله في الكفاية . 

أقول: وبه ظهر أن المراد لا يجوز إحداث شىء مما مر كالميزاب والدكان ونحو ذلك 
مما.ييقى كما أفاده السائحاني. قوله: (إلا بإذتهم) أي كلهم حتى المشتري من أحدهم بعد 
الإذن لما:ني الخانية رجل أحدث بناء أو غرفة على سكة غير نافذة ورضي بها أهل السكة 
فجاء رجل من غير أهلها واشترى داراً منها كان للمشتري أن يأمر صاحب الغرفة برفعها 
اه. سائحاني. قوله: (لأنه كالملك) الأولى لأنه ملك بلا تشبيه كما فعل في الهدايةء ودل 
عليه ما قدمناه عن الجامع. قوله: (ثم الأصل الخ) فائدته أن الحديث للإمام نقضه 
والقديم لا ينقضه أحد كما في القهستاني. قال السائحاني: فإن برهنا فبينة القدم في البناء 
تقدمء وفي الكافي بينة الحدوث فعلها في غير البناء كمسيل واستطراق. وقال الشيخ خير 
الدين عن الصغرى: يجعل أقصى الوقت الذي تحفظه الناس حد القديمء وهذا في غاية 
الحسن اه. قوله: (فديته على عاقلته) وكذا لو جرحه إن بلغ أرشه أرش الموضحة» وإن 
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لتسببه (كما) تدي العاقلة . 

(لو حفر بثراً في طريق أو وضع حجراً) أو تراباً أو طيناً. ملتقى (فتلف به 
إنسان) لأنه سبب (فإن تلف به) أي بواحد من المذكورات (بهيمة ضمن) في ماله 
(إن لم يأذن به الإمامء فإن أذن) الإمام (ني ذلك أو مات واقع في بثر طريق جوعاً أو 
عطشاً أو غماً لا) ضمانء به يفتى. خلاصة. خلافاً محمد (ولو سقط الميزاب 
فأصاب ما كان في الداخل رجلا فقتله فلا ضمان) أصلا لكونه في ملكه فلم يكن 
تعدياً (وإن أصاب الخارج) أو وسطه. بزازية (فالضمان على واضعه) لتعديه ولو 
مستأجراً أو مستعيراً وغاصباً ولا يبطل الضمان بالبيع لبقاء فعله وهو الموجب 
للضمان» بخلاف الحائط المائل كما بسطه الزيلعي (ولو أصابه الطرفان) من الميزاب 


كان دونه فقي ماله كفاية» وأشعر بأنه لا تجب الكفارة» ولا يحرم من الميراث كما في 
الذخيرة . قهستاني. قوله: (ملتقى) زاد في الشرح: وكذا كل ما فعل في طريق العامة | ه. 

وني الملتقى أيضاً: ويضمن من صب الاء في الطريق ما عطب به» وكذا إن رشه 
بحيث يزلق أو توضا به» وإن فعل شيئاً من ذلك في سكة غير نافذة وهو من أهلها أو 
قحف فيها أو وضع متاعه لا يضمن» وكذا إن رش ما لا يزلق عادة أو رش بعض الطريق 
فتعمد المار المرور عليه لا يضمن الراشء ووضع الخشبة كالمرور في استيعاب الطريق 
وعدمه» وإن رش فناء حانوت بإذن صاحبه فالضمان على الآمر استحساناً | ه. قوله: (في 
ماله) لأن العاقلة تتحمل النفس دون الال . هداية. قوله: (إن لم يأفن به) أي بما ذكر من 
إحداث الكنيف والجرصن والدكان» ووضع الحجر وحفر البثر في الطريق. أفاده 
القهستاني. قوله: (الإمام) أي السلطان. قهستاني. قوله: (فإن أذن الخ) لأنه غير متعد 
حيتئلٍء فإن للإمام ولاية عامة على الطريق إذ ناب عن العامة؛ فكان كمن فعله في ملكه. 
قهستاني. قال في الدر المنتقى: لكن إنما يجوز الإذن إذا لم يضر بالعامة وتمامة فيه. فتنبه. 
قوله: (جوعاً أو عطشاً) لأنه مات بمعنى في نفسهء والضمان إنما يجب إذا مات من 
الوقوع. زيلعي. قوله: (أو غماً) أي انخناقاً بالعفونة. قال في الصحاح: يوم غم إذا كان 
يأخذ النفس من شدة الحر عناية. وضبطه في الشرنبلالية بالضم»ء ثم نقل عن شرح المجمع 
الفتح. قوله: (خلاقاً لمحمد) فأوجب الضمان في الكل» ووافق أبو يوسف الإمام في 
الجوع لا الغم ط. قوله: (أو وسطه) المراد وسطه الذي هو خارج عن ملك الوضع» لأن 
العلة في الضمان هي التعدي بشغل هواء الطريق كما ذكره الزيلعي» وهو بهذا المعنى 
يشمله لفظ الخارج فلا حاجة إليه» ولعله أراد بالخارج الطرف الأخير» فصح له ذكر 
الوسط» ومحل الضمان فيه وفيما قبله إذا لم يأذن الإمام أو أرياب المحلة كما تقدم» ويدل 
عليه التعليل بالتعدي ١‏ ه. قوله: (فالضمان على واضعه) أي على عاقلتهء وكذا يقال فيما 
بعد لأنه تسبب ط . قوله: (كما بسطه الزيلعي) حيث قال: ولو أشرع جناحاً إلى الطريق 
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(وعلم ذلك وجب) على واضعه (النصف وهدر لنصف»ء ولو لم يعلم أي طرف) 
منهما (أصابه ضمن النصف استحساناً) زيلعي (ومن نحى حجراً وضعه آخر قعطب 
به رجل ضمن) لأن فعل الأول نسخ بفعل الثاني (كمن حمل على رأسه) أو ظهره 
(شيئاً في الطريق فسقط مته على آخر أو دخل بحصير أو قنديل أو حصاة في مسجد 
غيره) أي جعل فيه حصى أو بواري. ابن كمال (أو جلس فيه لا للصلاة) ولو 
لقرآن أو تعليم (فعطب به أحد) كأعمى ضمن خلافاً لهما (لا) يضمن (من سقط 


أو وضع فيه خشبة ثم باع الكل وتركه المشتري حتى عطب به إنسانء فالضمان على البائع 
لأن فعله لم يتسخ بزاول ملكه» بخلاف الحائط المائل إذا باعه بعد الإشهاد عليه» حيث لا 
يضمن المشتري لأنه لم يشهد عليهء ولا البائع لأن املك شرط لصحة الإشهادء فيبطل 
بالبيع لأنه لا يتمكن من نقض ملك الغير» وهنا الضمان بإشغال هواء الطريق لا باعتبار 
املك والإشغال باق فيضمنء كما لو حصل من مستأجر أو مستعير أو غاصب» وفي 
الحائط لا يضمن غير المالك ١‏ ه ملخصاً. قوله: (استحساناً) لأنه في حال يضمن الكل 
وقي حال لا يضمن شيئاً فيضمن النصف» والقياس أن لا يضمن شيئاً للشك. وتمامة في 
الزيلعي . قوله: (ومن نحى حجراً) أي حوله عن موضعه إلى موضع آخر. قوله: (فسقط 
منه على آخر) وكذا إذا سقط فتعثر به إنسان. هداية. لأن حمل المتاع في الطريق على رأسه 
أو على ظهره مباح له» لكنه مقيد بشرط السلامة بمنزلة الرمي الى الهدف أو الصيد. 
زيلعي. قوله: (أو دخل بحصير أو قنديل أو حصاة الخ) أي فسقط الحصير أو القنديل 
على أحد أو سقط الظرف الذي فيه الحصاة على أحد. منح . 

أقول: وعبارة الهداية: وإذا كان المسجد للعشيرة فعلق رجل منهم فيه قنديلا أو ٠‏ 
جعل فيه بواري أو حصاة الخ. والظاهر منها أن حصاه فعل ماض مشدد الصاد معطوف 
على جعل» ويدل على ذلك تفسير ابن كمال» وأما جعله مفرداً بتاء الوحدة فهو بعيد؛ 
وكذا إرادة الظرف أيعد. وني منهوات ابن كمال: ومن وهم أن المراد الظرف الذي فيه 
الحصاة فقد وهم اه. 

وقيد الشرنبلالي الخلاف في الضمان بما إذا فعل ذلك بلا إذن أهل المسجدء فلو 
بإذتهم فلا ضمان اتفاقاً. كما لو كان من أهل المحلة وعلق القنديل للاضاءة» فلو للحفظ 
ضمن اتفاقاً كما في شرح المجمع ا ه. وجعل في البزازية إذن القاضي كإذن أهل المحلة. 
قوله: (قي مسجد غيره) أي مسجد غير حيه ويأتي مفهومهء والظاهر أن مسجد الجماعة 
حكمه في ذلك حكم مسجد حيه فلا يضمن بما ذكر ط. قوله: (ولو لقرآن أو تعليم) 
لأن المسجد بني للصلاة وغيرها تبع لهاء بدليل أنه إذا ضاق فللمصلي إزعاج القاعد 
للذكر أو القراءة أو التدريس ليصلي موضعه دون العكس . قوله: (لا يضمن من سقط منه 
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منه رداء لبسه) عليه (أو أدخل هذه) الأشياء المذكورات (في مسجد حيه) أي علتهء 
لأن تديبر المسجد لأهله دون غيرهم ففعل الغير مباح فيتقيد بالسلامة (أو جلس فيه 
للصلاة) . 

الحاصل: أن الجالس للصلاة في مسجد حيه أو غيره لا يضمن؛ ولغير 
الصلاة يضمن مطلقاً خلافاً لهماء واستظهر في الشرنبلالية معزياً للزيلعي وغيره 
قولهماء وقد حققته في شرح الملتقى. 

وفيه: لو استأجره ليبني أو ليحفر له في فناء حانوته أو داره فتلف به الأجير 


رداء ألبسه) أي سقط على إنسان فعطب به أوسقط فتعثر بهء أشار إليه في الهداية ثم قال: 
والفرق: أي بين المحمول والملبوس» أن حامل الشيء قاصد حفظه فلا حرج في التقييد 
بوصف السلامة . واللابس لا يقصد حفظاً ما يلبسه فيتحرج بالتقييد بالسلامةء فجعل 
مباحاً مطلقاً. وعن محمد أنه إذا لبس ما لا يلبسه فهو كالحاملء لأن الحاجة لا تدعو إلى 
لبسه ا ه. وكالرداء السيف والطيلسان ونحوهما كما في الغاية. قوله : (عليه) متعلق بقوله 
«لبسه» ولا يصح تعلقه بسقط لفساد المعنى» فافهم. قوله: (فقعل الغير مباح) يفيد أن 
فعل الأهل واجب مثلاء وليس كذلك بل كلاهما مباح» غير أن فعل الأهل مباح مطلق 
غير مقيد بالسلامة» وفعل غير مباح مقيد بها ط . قوله: (الحاصل أن الجالس للصلاة الخ) 
ذكر شمس الأئمة أن الصحيح من مذهب أبي حنيفة: أن الجالس لانتظار الصلاة لا 
يضمن» وإنما الخلاف في عمل لا يكون له اختصاص بالمسجد كقراءة القرآن ودرس الفقه 
والحديث» وذكر في الذخيرة أنه إذا قعد فيه لحديث أو نام فيه لغير صلاة أو مر فيه مار 
ضمن عندهء وقالا: لا يضمن» وإن قعد للعبادة كانتظار الصلاة أو الاعتكاف أو قراءة 
القرآن أو للتدريس أو للذكر» اختلف المتأخرون فيه على قولين بالضمان وعدمه. زيلعي 
ملخصاً. قوله: (مطلقاً) أي في مسجد حيه أو غيره. قوله: (معزياً للزيلعي) فإنه نقل عن 
الحلواني أن أكثر المشايخ أخذوا بقولهماء وعليه الفتوى 1 ه. ونقل عن صدر الإسلام أن 
الأظهر ما قالاهء لأن الجلوس من ضرورات الصلاة» فيكون ملحقاً بها. وفي العيني 
بقولهما قالت الثلاثة» ويه يفتى | ه ط . قوله: (وقد حققته في شرح الملتقى) حاصله ما 
قدمناه. وذكر أيضاً أن الجلوس للكلام المحظور فيه الضمان اتفاقء وعليه يحمل ما أطلقه 
فخر الإسلام. قوله: (وفيه لو استأجره الخ) ذكر الزيلعي وغيره ما حاصله أنه لو 
استأجره ليشرع له جناحاً في فناء داره وقال له إنه ملكي أو لي فيه حق الإشراع من القديم 
ول يعلم الأجير فظهر بخلافه قسقط على إنسان قبل الفراغ أو بعده؛ فالضمان على 
الأجير» ويرجع على الآمر قياساً واستحساناًء وإن أخبره بأن لا حق له في الإشراع أو غ 
يخبره حتى بنى فسقط فأتلف: إن قبل الفراغ ضمن ولا يرجع» وإن بعده فكذلك قياساً 
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وإن بعده فعلى شيء إن قبل فراغه فعلى الآمرء كما لو كان في غير فنائه ولم يعلم به 
الأجيرء فإن علمه فعليه كما لو أمره بالبناء في وسط الطريق لفساد الأمرء ولو قال 
الآمر هو فنائي وليس لي حق الحفر فعلى الأجير قياساً: أي لعلمه بفساد الأمر فما 
قرو اوقل الاجر ا اف 

قلت: وقد قدم هو وغيره القياس هناء وظاهره ترجيحه سيما على دأب 
صاحب الملتقى من تقديمه الأقوى» فتأمل (ومن حفر بالوعة في طريق بأمر السلطان 
أو في ملكه أو وضع خشبة فيها) أي الطريق (أو قنطرة بلا إذن الإمام) وكذا كل ما 
فعل في طريق العامة (فتعمد رجل المرور عليها لم يضمن) 


بقساد الأمرء كما لو أمره بالبناء في الطريق. وقي الاستحسان: يضمن الآمر لصحة 
الآمرء لأن فناءه ملوك له من حيث إن له الانتفاع بشرط السلامة» وغير مملوك له من 
حيث إنه لا يجوز له بيعه» فمن حيث الصحة يكون قرار الضمان على الآمر بعد الفراغء 
ومن حيث الفساد يكون على العامل قبل الفراغ. وإن استأجره ليحفر له في غير فناثه 
ضمن الآمر دون العاملء إذا لم يعلم أنه غير فنائه لصحة الأمر حيتتذء فنقل فعله إلى 
الآمر لأنه غره فإن علم بذلك ضمن إذ لا غرورء فبقي الفعل مضافاً اليه. ولو قال إنه 
فنائي وليس لي فيه حق الحفر يضمن العامل قياساً إذ لا غرور. وفي الاستحسان: يضمن 
الآمر اه زاد في البزازية: إن كان بعد الفراغ أ ه. 

فقد أفاد أن التفصيل قبل الفراغ أو بعده جار في الحفر أيضاً كما ذكره الشارح» 
فافهمء ووجه الفرق بين الحفر والإشراعء فإن الأجير في الإشراع إذا لى يعلم ضمن 
ورجع على الآمرء وفي الحفر لم يضمن أصلاً هو أن الآمر متسيب ومشرع الجناح مباشرء 
بخلاف الحافر فإنه متسبب أيضاء والمتسبب يضمن إذا كان متعدياء والمتعدي هنا هو الآمر 
فقط. إتقاني ملخصاً. وفي المغرب: الفناء سعة أمام البيوت» وقيل ما امتد من جوانيها. 
قوله : (فما أغره)» كذا وقع له في شرح الملتقى: والفعل متعد بنفسه من غير همز. قال في 
القاموس: غرّه: خدعه | ه ط. قوله: (وظاهره) أي التقديم المأخوذ من قدم ترجيحه 
على الاستحسان أو هذا وإن ظهر في عبارة الملتقى لا يظهر في عبارة غيره خصوصاً 
صاحب الهذاية فإنهما يؤخران دليل المعتمدء وقد أخر الاستحسان مع دليله. أقاده ط. 
قوله: (أو في ملكه) وكذا إذا حفر في فناء له فيه حق التصرف بأن لم يكن للعامة ولا 
مشتركاً لأهل سكة غير نافذة. ملتقى. قوله: (وكذا كل ما فعل في طريق العامة) أي من 
إخراج الكنيف والميزاب والجرصن ويناء الدكان وإشراع الروشن وحفر البثر وبناء الظلة 
وغرس الشجر ورمي الثلج والجلوس للبيع : إن فعله بأمز من له ولاية الأمر لم يضمن» 
وإلا ضمن . أفاده في العناية . قوله: (قتعمد الخ) تفريع على قوله «أو وضع خشبة الخ 
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لأن الإضافة للمباشر أولى من المتسبب» وبهذا تبين أن المتسبب إنما يضمن في حفر 
البئر ووضع الحجر إذا لم يتعمد الواقع المرور. كذا في المجتبى . 

وفيه: حفر في طريق مكة أو غيره من الفياني لم يضمن» بخلاف الأمصار. 

قلت: ويهذا عرف أن المراد بالطريق في الكتب الطريق في الأمصار دون 
الفيافي والصحارى لأنه لا يمكن العدول عنه في الأمصار غالباً دون الصحارى (ولو 
استأجر) رجل (أريعة لحفر بثر له فوقعت البثر عليهم) جميعاً (من حفرهم فمات 
أحدهم فعلى كل واحد من الثلاثة الباقية ربع الدية ويسقط ربعها) لأن البثر وقع 
عليهم بفعلهم فقد مات من جنايته وجناية أصحابه فيسقط ما قابل فعله. خانية 
وغيرها. 

زاد في الجوهرة: وهذا لو البثر في الطريق» فلو في ملك المستأجر فينبغي أن 


قال الرملي: ويتعين حذفه لأن الضمان منتف بالتعمد المذكورء وإن كان الوضع بإذن 
الإمام ١‏ ه. لكنه يعلم بالأولى؛ على أن هذا إنما يتأتى في قوله بلا إذن الإمامء أما قوله 
«فتعمد» فإنه يفسد المعنى بحذفه. تأمل. قوله: (لأن الإضافة الخ) تعليل للمسألتين 
الأخيرتين» وعلة الأوليين عدم التعدي كما في التبيين. قوله: (من الفيافي) قال في 
القاموس : الفيف: المكان المستوي» أو المفاز لا ماء فيها كالفيافة والفنفاء ويقصرء جمعه 
أفياف وفيوف وفياف | ه. قوله: (لم يضمن) لأنه غير متعد فيه لأنه يملك الارتفاق بهذا 
الموضع نزولا وربطاً للدابة وضرباً للفسطاط من غير شرط السلامة لأنه ليس فيه إيطال 
حق المرور على الناس» فكان له حق الارتفاق من حيث الحفر للطبخ أو الاستقاء فلا 
يكون متعدياً. بزازية. قوله: (قلت الخ) من كلام المجتبى» وقد نقل في المجتبى عن 
بعض الكتب تقييد الحفر في الفياني بما إذا كان في غير ممرٌ الناس» ثم نقل عن كتاب آخر 
بدون هذا القيدء ثم قال: قلت: وبهذا عرف الخ فالإشارة إلى ما نقله ثانيأء وهو ما 
اقتصر عليه الشارح . 


وحاصله: أنه على الأول يضمن لو حفر في محجة الطريق بحيث يمر الناس 
والدوابٌ عليهاء لا إن حفر يمنة أو يسرة بحيث لا يمر عليهاء وهو ما في البزازية عن 
الحيط . وعل الثاني : لا يضمن مطلقاً لإمكان العدول من المارّ عن مكان الحفر. قال ط: 
ولكنه لا يظهر في نحو الظلمة واليهائم المارة فيحمل المطلق على المقيد. والله تعالى أعلم 
بالصواب . قوله: (من حفرهم) ومثله: ما لو كانوا أعواناً لهء وأما لو كان الحافر واحداً 
فائبارت عليه من حفره فدمه هدر. ط عن الهندية عن المبسوط . قوله: (خانية) عيارتها: 
لأن البئر وقع يفعلهمء وكانوا مباشرين والميت مباشر أيضاً الخ. قوله: (فينبغي أن لا 
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لايجب شيء لأن الفعل مباح فما يحدث غير مضمون اه. 

قلت: ويؤخذ مله جواب حادثة: هي أن رجلا له كرم وأرضه تارة تكون 
تملوكة وعليها الخراج كأراضي بيت المال وتارة تكون للوقف وتارة تكون في يده 
مدة طويلة يؤدي خراجها ويملك الانتفاع بها بغرس أو غيره فيستأجر هذا الرجل 
جماعة يحفرون له بثراً ليغرس فيه أشجار العنب وغيره فيسقط على أحدهم» هل 
لورثته مطالبته بديته؟ قال المصنف: والحكم فيها أو شبهها عدم وجوب شيء على 
المستأجر» وكذا على الأجراء كما يفيده كلام الجوهرة» ويحمل إطلاق الفتاوى على 
ما وقع مقيداً لاتحاد الحكم والحادثة. والله أعلم. 


بجب شيء الخ) قد علمت التصريح بأن ذلك قتل مباشرة» فيستوي فيه الملك وعدمه» فهو 
بحث خالف للمنقول. قوله: (قلت الخ) هو للمصنف في المنح. قوله: (له كرم) الكرم: 
العنب. قاموس. قوله: (وأرضه تارة تكون تملوكة الخ) المراد أن أرضه لا تخلو عن أحد 
هله الأشياءء وليس المعنى أن هذه الأشياء تداولت على أرض واحدة ط. قوله: 
(كأراضي بيت المال) الكاف للتمثيل إن أريد بقوله «تملوكة» أي لعامة المسلمينء أو للتنظير 
إن أريد به ملكها لمن هي في يده: أي عليها الخراج نظير أراضي بيت الال فإن أغلبها 
خراجية. تأمل. قوله: (وتارة تكون في يده الخ) الذي رأيته في المنح: وتارة تكون للوقف 
وتكو في يده مدة طويلة الخ؛ وهذا أولى؛ لأن ما تكون في يده كذلك هي أراضي بيت 
الال أو الوقف. قوله: (يؤدي خراجها) المناسب أجرتهاء ولو قلنا إنها لبيت المال لما في فتح 
القدير: إن المأخوذ الآن من أراضي مصر أجرة لا خراج؛ ألا ترى أنها ليست مملوكة 
للزراع كأنه لموت المالكين شيئاً فشيئاً بلا وارث فصارت لبيت الال | ه. قوله: (على 
الأجراء) بمد آخره جع أجيرء وفي بعض النسخ «الآجرة بمد أوله» وهو الأجير لأنه أجر 
نفسه» والأولى أولى. قوله: (كما يفيده كلام الجوهرة) أي السابق وهو قوله «لأن الفعل 
مباح فما يحدث غير مضمون». قوله: (ويحمل إطلاق الفتاوى) أي إطلاق الخانية وغيرها 
الضمان على ما وقع مقيداً في عبارة الجوهرة بقوله: وهذا لو البئر في الطريق» لوجود 
الشرط الذي ذكره الأصوليون في حمل المطلق على المقيدء وهو اتحاد الحكم والحادثة» 
والحكم هنا هو الضمان والحادثة هي الحفر في الطريق» ونظيره صوم كفارة اليمين فإنه في 
الآية مطلق» وقيد بالتتابع في قراءة ابن مسعود فيحمل المطلق على المقيد لاتحاد الحكم وهو 
الصومء والحادثة وهي كفارة اليمين ضرورة تعذر الجمع؛ وني هذا الكلام نظرء فإنه لا 
نص هناء وتقييد الجوهرة الضمان بما إذا كان في الطريق ينافيه تصريحهم له بضمان المباشر 
ولو ني الملك. ولذا قال الرملي: الظاهر أنه قاله بحثاً لا نقلاء ولا يخفى فساده لتصريحهم 
بأنه مباشرة لا تسببء وفي المباشرة لا ينظر إلى كون الفعل في ملكه أولى» كمن رمى سهماً 


۲۹7 كتاب الديات / باب ما يحدثه الرجل في الطريق وغيره 


فروع : : لو استأجر ربٌ الدار الفعلة لإخراج جناح أو ظلة فوقع فقتل ا 
إن قبل فراغهم من عمله فالضمان عليهم› ٠‏ لأنه حينئذ لم يكن مسلماً لربٌ الدارء 
ويضمن لو رش الماء بحيث يزلق واستوعب الطريق» ولو رش فناء حانوت بإذن 
صاحبه فالضمان على الآمر استحساناًء وتمامه في الملتقى . والله تعالى أعلم . 

قصل في الْحَائط الْمَائْلٍ 

فال ا إل طزيع الان عمو ر اغ ا اا يه جن تفن 
إنسان أو حيوان أو مال (إن طالب ربه) حقيقة أو حكماً كالواقف والقيم ولو حائط 
المسجد فتضمن عاقلة الواقف» وكالقيم الولي 


في ملكه فأصاب شخصاًء فإنه يضمن» وإذا فقد عرفت أن الحكم في الحادثة التي تكرّر 
وقوعها وجوب الضمان على الكيفية المذكورة على الاجراء | ه ملخصاً . قوله: (فروع الخ) 
ساقط من بعض النسخ» وقدمنا الكلام عليها. والله تعالى أعلم. 
قصل في ألحَائْطٍ ألمَائْل 

قوله - مال خائط) آي ماهو أصله من الاستقامة وغيرها فيشكل التصدع 
والواهي. قهستاني. وكذا العلو إذا انصدع فأشهد أهل السفل على أهل العلوء وكذا 
الحائط أعلاه لرجل وأسفله لآخر نص عليه في التاترخانية نقلاً عن النوازل. رملي. قوله: 
ال طريق العامة أي واا الهو عن فل الاكتفاء . قهستاني. لکن بينهما فرق في 
بعض الأحكام كما يأتي. قوله: (أو مال) أي غير الحيوان لدخوله تحت النفس؛ ولو أراد 
بالنفس الكاملة : وهي نفس الإنسان؛ وبالمال ما يعم الحيوان لوافق قوله الآتي «ثم ما تلف 
به من النفوس فعلى العاقلة» فإن الحيوان غير مضمون عليهم بل هو في ماله. رحمتي. 
قوله: (إن طالب ربه) بنصب ربه مفعول طالب» وفاعله قول المصنف الآتي «مكلف» 
والمطالبة أن يقول له إن حائطك هذا خوف» أو يقول مائل فانقضه أو اهدمه حتى لا 

يسقط ولا يتلف شيئاً» ولو قال ينبغي أن تهدمه فذلك مشورة. عناية . قوله: (أو حكماً) 
دي خب تورك قل رتح بهذا الور قوله: (فتضمن عاقلة الواقف) أي في فى الصورتين» 
لأن القيم نائب عنه فيكون الإشهاد عق ]لقم إقهاذا عن ا الإشهاد على 
الولي إشهاد على من تحت ولايته من صغير ومجنون. قال الرملي: ويؤخذ من عاقلة 
الواقف إن كان له عاقلة فيما تتحمله وإن لم تكن له عاقلة» أو كان ما لا تتحملهء فلا 
يؤخذ من القيم ولا يرجع في الوقف لأن الوقف لا ذمة له. قوله: (وكالقيم الولي) أي 
من له ولاية من أب أو جد أو وصي› وزاد في الهداية الأم. ثم قال: لأن فعل هؤلاء 
كفعله أ ه: أي فعل الوصي والأب والأم كفعل الصبي والتقدم إليهم كالتقدم إلى الصبي 
بعد بلوغه ‏ عناية . تأمل . 
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والراهن والمكاتب والعبد والتاجر وكذا أحد الشركاء» ولو الورثة استحساناً نعم . في 
الظهيرية : لو مات ربه عن ابن فقط ودين مستغرق صح الإشهاد على الابن وإن لم 
يملك الدار. برجندي وغيره (بنقضه مكلف مسلم أو ذمي) يعني من أهل الطلب 
فيشترط في الصبيّ والعبد إذن وليه ومولاه بالخحصومة. زيلعي (حرّ أو مكاتب وإن م 
يشهد) ولا يصح الطلب قبل الميل لعدم التعدي (و) الحال أنه (ل ينقضه) وهو يملك 


وفي الدر المنتقى: فلو سقط حائط الصغير بعد الطلب من وليه كان الضمان في مال 
الصبي» فلو بلغ أو مات الولي بعد الطلب فلا يضمن بالتلف بعده كما في العمادية 
وغيرها | ه. قوله: (والراهن) فإنه مالك لا المرتبن والراهن قادر على الهدم: يعني بفك 
العين وإعادتها إلى يدهء وكذا التقدم إلى المؤجر لأن الإجارة تفسخ بالأعذار وهذا عذرا 
ه. ط عن الجوهرة. قوله: (والمكاتب) للكه نقضه»ء فإن تلف به آدمي سعى في أقل من 
قيمته ودية المقتولء أو مال سعى في قيمته بالغة ما بلغت اعتباراً بالجناية الحقيقية كما في 
القهستاني عن الكرمانيء وهذا لو التلف حال بقاء الكتابة؛ فلو بعد عتقه فعلى عاقلة 
المولىء ولو بعد العجز لا يجب شيء على أحدء ودر الدم لعدم قدرة الكاتب» وعدم 
الإشهاد على المولى كما في المنح وغيرها. وني البرجندي عن قاضيخان: فإن أشهد على 
المولى صح الإشهاد أيضاً. در منتقى . قوله: (والعبد التاجر) فإن له ولاية نقضه مديوناً أو 
لاء فإن تلف به آدمي فعلى عاقلة المولى أو مال ففي رقبته حتى يباع فيه. در منتقى. 
قوله: (وكذا أحد الشركاء) أي بالنسبة إليه فيضمن بقدر حصته فقط كما سيأي متناً. 
قوله : (استحساناً) لتمكنه منه بمباشرة طريقه وهو المرافعة إلى القاضي بمطالبة شركائه» 
فصار مفرطاً فيضمن بقسطه وفي القياس: لا يضمن لعدم تمكنه من النقض وحده. 
إتقاني . قرله: (نعم في الظهيرية الخ) قيل هو استدراك على قوله «طالب ربه؛ وأعترض 
بأنه داخل تحت قوله «أو حكماً؛ لأن الدار للميت ولذا تقضى بها ديونه والوارث خليفتف 
ولذا له أخذها وقضاء الدين من ماله» وقد يقال: هو استدراك على قوله «أحد الشركاء» 
فإن التقييد بقوله «عن ابن فقط» يفهم أنه لو تعددت الورثة لا يصح الإشهاد. تأمل. 
ولعل القيد اتفاقي. قوله: (صح الإشهاد) أي والدية على عاقلة الأب لا الابن كما في 
المنح. قوله: (بنقضه) متعلق بطالب ومكلف فاعله. قوله: (يعني من آهل الطلب) أشار 
إلى أن المراد بالمكلف من له حق الطلب ولو صبياً لا من كان بالغاًء لكن في الزيلعي أن 
العبيد والصبيان بالإذن التحقوا بالحر البالغ . تأمل. قوله: (وإن لم يشهد) أي على طلب 
النقض . قال الزيلعي: وإنما ذكر الإشهاد ليتمكن من إثباته عند جحوده أو جحود عاقلته 
فكان من باب الاحتياط لا على سبيل الشرط اه. قوله: (ولا يصح الخ) سيأتي متناً. 
قوله: (والحال الخ) صاحب الحال فاعل ضمن أو مفعول طالب . قوله: (وهو يملك 
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نقضه في مدة يقدر على نقضه فيهاء لأن دفع الضرر العام واجب» ثم ما تلف به من 
النفوس فعلى العاقلةء ومن الأموال فعليه لأن العاقلة لا تعقل الالء ولا ضمان إلا 
بالإشهاد على ثلاثة أشياء: على التقدم إليه» وعلى الهلاك بالسقوط عليه؛ وعلى كون 
الجدار ملكا له من وقت الإشهاد إلى وقت السقوط . 

ولذا قال: (ولو تقدم إلى من) لا يملك نقضه ممن (يسكنها بإجارة أو إعارة أو 
إلى المرتهن أو إلى المودع لا يعتدٌ به) لعدم قدرتهم على التصرف» وحينئذ فلو سقط 
بعد التقدم لمن ذكر (وأتلف شيئاً فلا ضمان أصلا) لا على ساكن ولا مالك (كما لو 
خرج) الخائط (عن ملكه ببيع) أو غيره كهبة. حاوي قدسي . 

وكذا لو جنّ مطبقاً أو ارتد ولحق وحكم بلحاقه ثم عاد أو أفاق. خانية (بعد 
الإشهاد ولو قبل القبض) 


نقضه) مستغنى عله بما بعد وبقوله «ولو تقدم الخ». قوله: (في مدة يقدر على نقضه فيها) 
فلو ذهب بعد الطلب لطلب من يبدمه؛ وكان في ذلك حتى سقط الحائطء م يضمن» 
لأن مدة التمكن من إحضار الأجراء مستثنى في الشرع . قهستاني. قوله: (لأن دفع الضرر 
العام واجب) علة لقول العف اقا اضمن ربه) أي فإنا لو لى نوجب عليه الضمان 
يمتنع من التفريغ» وكم من ضرر خاص يجب تحمله لدفع الضرر العام. قوله: (من 
النفوس) أي الأحرار بقرينة قوله «لأن العاقلة لا تعقل الأموال» ط. وأراد بالنفوس ما 
قابل الأموال فخرج الحيوان ودخل ما دون النفس . قوله: (فعلى العاقلة) أي عاقلة رب 
الحائط . قوله: (ولا ضمان الخ) أي على العاقلةء فلو أنكرت العاقلة واحداً من الثلاثة 
وأقرّ بها رب الدار» لزمه في ماله. طوري ملخصاً. قوله: (على التقدم إليه) أي على طلب 
النقض ممن يملكه . قوله : (عليه) أي على لهالك . قوله : (وعلى کون الحدار ملكاً له) لأن 
كون الدار في يده ظاهر» والظاهر لا يستحق به حق على الغير. غاية. قوله: (ولذا) أي 
لاشتراط كون الدار ملكاً له الخ ط. قوله: (ولا مالك) لعدم الإشهاد عليه ط. قوله: 
(عن ملكه) أي عن ولايته ليشمل قوله «وكذا لو جن» تأمل. قوله: (كهبة) الظاهر أنه لا 
بد فيها من التسليم» حتى يبطل الإشهادء إذ لا حكم لها قبل التسليم ط. قوله: 
(وكذا لو جن) أي بعد الإشهاد. قوله: (مطبقاً) قيد به لإخراج المقطعء وظاهره أنه لا 
يبطل الإشهادء فإذا أتلف بعده وبعد الإشهاد شيئاً يكون مضموناً ط. قوله: (ثم عاد) 
أي مسلماً وردت عليه الدار. خانية. أو أفاق: أي من جنونه؛ ففيه لف ونشر 
مشوش: أي فلا يضمن إلا بإشهاد مستقبل. قوله: (ولو قبل القبض) أي قيض 
المشتري المبيع » فلا يشترط القبض كما في عامة الكتب» وما في الهداية من التقييد به 
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لزوال ولايته بالبيع ونحوه» وإن عاد ملكه بعذه . حاوي وخاتية. بخلاف الجناح 
لبقاء فعله كما مر (وإن مال إلى دار إنسان) من مالك أو ساكن بإجارة أو غيرها 
فالإضافة لأدنى ملابسة. قهستاني (فالطلب إليه) لأن الحق له (فيصح تأجيله وإبراءه 
منها) أي من الجناية (وإن مال إلى الطريق فأجله القاضي أو من طلب) النقض (ل 
يبرأ لأنه بحق العامة وتصرف القاضي في حق العامة نافذ فيما ينفعهم لا فيما 
يضرهم . ذخيرة . بخلاف تأجيل من بالدار. 

ولو مال بعضه للطريق وبعضه للدار فأيّ طلب صح الطلب» لأنه إذا صح 
كما في إشراع الجناح ونخوه) كميزاب لتعديه به (حائط بين خمسة أشهد على أحدهم 


اتفاقي . أفاده القهستاني. قوله: (لزوال ولايته) أي عن ملك النقض» وهو علة لعدم 
الضمان المفهوم من قوله «كما لو خرج عن ملكه؛ وما بعده. قوله: (ونحوه) أي من 
الهبة والحنوث والارتداد» فافهم . قوله: (وإن عاد ملكه) أي ولايته بعوده مسلماً أو 
إفاقته » وكذا في البيع . 


قال القهستاني: وإطلاق البيع يدل على أنه لو رد على البائع بقضاء أو غيره أو بخيار 
شرط أو رؤية للمشتري لم يضمن إلا إذا طولب بعد الرد ١‏ ه. وإذا كان الخيار للبائع. 
فإن نقض البيع ثم سقط الحائط وأتلف شيئاً كان ضامناًء لأن خيار البائع لا يبطل ولاية 
الإصلاح فلا يبطل الإشهاد؛ ولو أسقط البائع خياره بطل الإشهادء لأنه أزال الحائط عن 
ملكه. منح. قوله: (بخلاف الجمناح) فلا يزول الضمان بزوال ملكه عنه» لأن الجتاية فيه 
بنفس الوضع وهو باق» وفي الحائط بترك النقض ولا قدرة له عليه بعد زوال الملك فزالت 
الجناية . قوله : (فالإضافة لأدنى ملابسة) أي أدنى تعلق وارتباط» ككوكب الخرقاء في قول 
الشاعر : 

إا كَوْكَبُ الحَرْقَاءِ لآ بسخْرَةٍ سَهَيِلٍ أَذَاعَتْ عَزْلَهَا في الأتَاربٍ 

قوله: (فالطلب إليه) الأولى له: أي للمالك أو الساكن» ولو مال إلى سكة غير 
نافذة فالخصومة لواحد من أهلها. إتقاني. قوله: (وإن مال إلى الطريق الخ) ظاهر التعليل 
الآني أن المراد بها العامة» والظاهر أن الخاصة كذلك فلا بد من تأجيل كل أهلها أو 
إبرائهم. تأمل. قوله: (ولو مال الخ) قال في الخانية: حائط لرجل بعضه مائل إلى الطريق 
وبعضه مائل إلى دار قومء وأشهد عليه أهل الدارء فسقط ما مال إليها ضمن»ء لأن الحائط 
واحد فصح الإشهاد من أهل الدار فيما مال إليهمء وفيما مال إلى الطريق» فإن أهل الدار 
من جملة العاملة» وإن كان المشهد من غيرهم صح فيما مال إلى الطريقء وإذا صح 
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٠‏ فسقط على رجل ضمن) عاقلته (خس الدية) أي خمس ما تلف به من مال أو نفس 
لتمكنه من إصلاحه بمرافعته للحاكم . 

(دار بين ثلاثة» حفر أحدهم فيها بثراً أو بنى حائطاً فعطب به رجل ضمن 
ثلثي الدية) لتعديه في الثلثين» وقد حصل التلف بعلة واحدة فيقسم بالحصة»؛ 
وقالا: أنصافاًء لأن التلف قسمان: معتيرء وهدر. 

(الإشهاد على الحائط إشهاد على النقض) بالكسر ما ينقض من الجدار وحينئذ 
(فلو وقع الحائط على الطريق بعد الإشهاد فعثر إنسان بنقضه فمات ضمن) لأن 
النقض ملكه فتفريغه عليه (وإن عثر) رجل (بقتيل مات بسقوطها) أي الحائط (لا 
يضمنه) لأن تفريغه للأولياء لا إليهء بخلاف الجناح حيث يضمن ربه القتيل الثاني 
أيضاً لبقاء جنايته فيلزمه تفريغ الطريق عن القتيل أيضاًء 


الإشهاد في البعض صح في الكل ١‏ ه ملخصاً. قوله: (أي حمس ما تلف به) تعميم 
للمتن» لكن كان على الشارح إسقاط قوله «عاقلته» | ه ح: أي لأن ضمان الأموال في 
ماله كما سلف ط. قوله: (بمرافعته للحكام) مصدر مضاف إلى فاعله: أي بمرافعة 
المشهد عليه بقية شركائه بمطالية نقضه»ء والمذكور وجه الاستحسان» وفي القياس: لا 
يضمن أحد كما قدمناه. قوله: (حفر أحدهم) أي بلا إذن البقية. قوله: (ضمن ثلثي 
الدية) أي على عاقلته» ويضمن ثلثي امال في ماله كما مر. قوله: (بعلة واحدة) وهي 
الثقل المقدر في الحائط والعمق المقدر في البئرء لأن القليل من الثقل والعمق ليس بمهلك 
حتى يعتبر كل جزء علة فيجتمع العللء وإذا كان كذلك يضاف إلى العلة الواحدة» ثم 
يقسم على أربابها بقدر الملك. :وتمامه في العناية. قوله: (وقالا أنصافاً) أي في هذه المسألة 
والتي قبلهاء لأن التلف بنصيب المشهد عليه معتبرء وبنصيب غيره هدرء وفي الحفر 
والبناء باعتبار ملكه غير متعد» وباعتبار ملك شريكه متعدء فكانا قسمين فانقسم عليهما 
نصفين. ابن كمال . قوله : (إشهاد على النقض) لأن المقصود إزالة الشغل. منح. قوله: 
(مات بسقوطها) صفة قتيل: وتأنيث الضمير يحتاج إلى نقل في أن الحائط قد يؤنث وم 
أره» فليراجع. قوله: (لبقاء جنايته) لأن إشراع الجناح في نفسه جناية» وهو فعله فصار 
كأنه ألقاه بيده عليه» فكان حصول القتيل في الطريق كحصول نقض الجناح في الطريق» 
ومن ألقى شيئاً في الطريق كان ضامناً للا عطب به وإن لم يملك تفريغ الطريق عنهء 
بخلاف مسألة الحائط فإن نفس البناء ليس بجناية وبعد ذلك لم يوجد منه فعل يصير به 
جانياً لكن جعل كالفاعل بترك النقض في الطريق مع القدرة على التفريغ» والترك مع 
القدرة وجد في حتى النقض لا في حق القتيل» فلذلك جعل فاعلا في حق القتيل الأول لا 
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يؤيده أنه لو باع الحائط أو النقض برىء ولو باع الجناح لا. زيلعي (ولا يصح 
الإشهاد قبل أن يبي الحائط) لانعدام التعدي ابتداء وانتهاء (وتقبل فيه شهادة رجل 
وامرأتين) لأنه شهادة على التقدم لا على القتل . 

فروع: حائط بعضه صحيح وبعضه واه فأشهد عليه فسقط كله وقتل إنساناً 
ضمنه» إلا أن يكون الحائط طويلاً فيضمن ما أصاب الواهي فقط لأنه حيتئذ 
كحائطين» فالإشهاد يصح في الواهي لا في الصحيح . 

حائطان أحدهما مائل والآخر صحيح» فأشهد على المائل فسقط الصحيح 
فأتلف شيئاً كان هدراً. خانية . 

مسجد مال حائطه فالإشهاد على من بناه والدية على عاقلة من بناهء وحائط 
الوقف على المساكين على عاقلة الوقف» وحائط العبد التاجر على عاقلة مولاه ولو 
مستغرقاً استحسانا . 

قال وليّ القتيل: إذا جاء غد عفوت. عن القصاص» لا يصح لأنه تمليك دل 
عليه مسألة الأصل . 


في حق القتيل الثاني. عناية. قوله: (يؤيده) أي يؤيد أن الجناية باقية في الجناح دون 
الحائط . قوله: (قبل أن يبي) يقال: وهى الحائط يبي وهياً: إذا ضعف وهم بالسقوط 
صحاح . قوله: (لا في الصحيح) أي لا يصح الإشهاد في البعض الصحيح فلا يضمن ما 
أصابه كما لو كانا حائطين حقيقة. قوله: (على من بناه) أي إن كان حياًء وتقدم أن القيم 
كالواقف فالإشهاد عليه عند عدمه. تأمل . قوله: (والدية على عاقلة من بناه) وأما 
جنايات الأموال» فليست على العاقلة» فالظاهر أنها في مال الباني والواقف فيحرر ط. 
وقدمنا عن الرملي: أنه لا يؤخذ من مال الوقف لأنه لا ذمة له. قوله: (على عاقلة 
الواقف) أي تيب الدية فيه عليهم . قوله: (على عاقلة مولاه) وأما المال ففي رقبته كما 
قدمناه» وقدمنا أيضاً حكم المكاتب. قوله: (قال ولي القتيل الخ) المسألة بتمامها في المنح. 
قوله: (لأنه تمليك) أي وهو لا تصح إضافته» وهذا حالف لما قدمه في الفروع قبيل باب 
القود فيما دون النفس من أن.القصاص لا يجري فيه التمليك . تأمل. قوله: (دل عليه 
الخ) أي على أن العفو تمليك للقصاصء ولم يظهر لي وجه الدلالة» لأن غاية ما أفاد أن 
الأمة صارت ملكه فلا يدل على أنه تمليك لا تصح إضافته» على أن كونها صارت ملكه له 
مشكل. 

وقال بعض المحشين: عبارة الولوالجية: ولو قتلت أمة رجلا عمداً فزنى بها الولي 
عمداً لم يحد» وإن لم يدع الشبهة لأن من العلماء من قال: للولي ولاية تملكها من غير 
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جارية قتلت رجلا عمداً فزنى بها وليّ القتيل قبل أن يقتص لا يحد لأنها 
صارت مملوكة. ولوالجية. والله تعالى أعلم . 
باب جتاية البهيمة والجتاتةٍ علَيها 
الأصل أن المرور في طريق المسلمين مباح بشرط السلامة فيما يمكن الاحتراز 


(ضمن الراكب في طريق العامة ما وطئت دابته وما أصابت بيدها أو رجلها أو 
رأسها أو كدمت) بفمها (أو خبطت) بيدها أو صدمت (فلو حدثت) المذكورات (في 
السير في ملكه لم يضمن ربها إلا في الوطء وهو راكبها 


رضا مولاها إن شاءء وإن شاء قتلها فصار ذلك شبهة في درء الحد أ ه. فقد جعل علة 
الدرء أن له ولاية تملكها على قول البعض»› لا أنبا صارت مملوكة له» وفرق بين العبارتين 
١ه‏ ملخصاً. قوله: (جارية) بدل من مسألة الأصل» وقوله «قبل أن يقتص؛ تصريح 
بمعلوم ط . والله تعالى أعلم. 

ذكره عقيب جناية الإنسان» والجناية عليه ما لا يحتاج إلى بيان ذلك ولكن لا 
كانت البهيمة ملحقة بالجمادات من حيث عدم العقل» ذكره بعد ما يحدثه الرجل في 
الطريق قبل جناية الرقيق» ونسبة الجناية إليها المشاكلة الجناية عليها. قوله: (الأصل) أي 
في مسائل هذا الباب» وكذا الأصل أيضاً أن المتسبب ضامن إذا كان متعدياًء وإلا لا 
يضمن» والباشر يضمن مطلقاً كما يظهر من الفروع. رحتي . قوله: (بشرط السلامة الخ) 
لأنه يتصرف في حقه من وجهء وني حق غيره من وجهء لكونه مشتركاً بين كل الناس» 
فقلنا بالإباحة مقيداً بالسلامة ليعتدل النظر من الجانبين فيما يمكن الاحتراز عنه لا فيما لا 
يمكنء لأنه يؤدي إلى المنم من التصرف. زيلعي ملخصاً. قوله: (ما وطئت دابته) أي من 
نفس أو مال. در منتقى. فتجب الدية عليه وعلى عاقلته» وإن كان العاطب عبدأ وجبت 
قيمته على العاقلة أيضاً لأن ديته قيمته» وإن مالا وجبت قيمته في ماله وإن ما دون 
النفس: فما أرشه أقل من نصف عشر الدية ففي مالهء وإن نصف العشر فصاعداً فهو 
على العاقلة. جوهرة ملخصاً. قوله: (وما أصابت بيدها أو رجلها) أي في غير حالة 
الوطء كأن أتلفت في حال رفعها أو قتل وضعها ط. قوله: (أو كدمت الخ) الكدم : 
العض بمقدم الأسنان كما يكدم الحمارء والخبط : الضرب باليدء والصدم: الدفع وأن 
تضرب الشى:ة بجسدك. مغرب. قوله: (في ملكه) أي الخاص أو المشترك» لأن لكل 
واحد من الشركاء السير والإيقاف فيه. زيلعي. قوله: (لم يضمن) لأنه متسبب لا مباشرء 
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لأنه) مباشر لقتله بثقله فيحرم الميراث . 

(ولو حدثت في ملك غيره بإذنه فهو كملكه) فلا يضمن كما إذا م يكن 
صاحبها معها. قهستاني (وإلا) يكن بإذنه (ضمن ما تلف مطلقاً) لتعديه (لا) يضمن 
الراكب (ما نفحت برجلها) أو ذنبها سائرة» خلافاً للشافعى (أو عطب إنسان بما 
راثت أو بالت في الطريق سائرة أو واقفة لأجل ذلك) لأن بعض الدوابٌ لا يفعله 
إلا واقفاً (فلو) أوقفها (لغيره) فبالت (ضمن) لتعديه بإيقافها 


وليس بمتعد بتسيير الدابة في ملكه. قوله: (لأنه مباشرة) فيضمن وإن لم يتعد. قوله: 
(فيحرم من الميراث) لأنه قاتل حقيقة وعليه الكفارة كما سيصرح به. قوله : 000007 
أي المذكورات. قوله: (فلا يضمن) أي إلا في الوطء وهو راكبها. قوله : (كما إذا لم يكن 
صاحبها معها) سواء دخلت ينفسها أو أدخلها بالإذن. قوله : Ma‏ 
مطلقاً: : أي سواء وطئت أو خبطت أو صدمت واقفة أو سائرة» وكالراكب السائق والقائد 
كما يأ متناء وقد ظهر أن الكلام فيما إذا لم تدخل بنفسها. 

قال في العناية: وإن كانت الجناية في ملك غير صاحبها: فإما إن أدخلها صاحبها 
فيه أو لاء فإن كان الثاني فلا ضمان عليه على كل حال لأنه ليس بمباشر ولا متسبب» 
وإن كان الأول فعليه الضمان على كل حالء سواء كان معها سائقها أو قائدها أو راكبها 
أو لاء واقغة أو سائرة» لأنه إما مباشر أو متسبب متعده إذ ليس له إيقاف الدابة 
وتسييرها في ملك الغير أ ه. قوله: (لا يضمن الراكب) أي في طريق العامة أو غيرها. 
قوله: (لا ما نفحت الخ) بالحاء المهملةء يقال نفحت الدابة: أي ضربت يحد حافرها. 
مغرب. . فقوله «برجلهاء من استعمال المقيد في المطلق كما ذكره القهستاني وغيره» لكن في 
الصحاح: أي ضربت برجلهاء فلم يقيد بالحافر فتبقى دعوى المجاز بالنسبة إلى قوله «أو 
ذنبها» تأمل. قوله: (سائرة) قيد لعدم الضمان بالنفحة» فإن الاحتراز عن النفحة مع 
السير غير بمكنء لأا من ضروراته» فلو أوقفها في الطريق ضمن النفحة أيضاًء لأن 
صيانة الدواب عن الوقوف ممكنة» وإن كانت غير ممكنة عن النفحة فصار الإيقاف تعدياً 
أو مباحاً مقيداً بشرط السلامة. إتقاني. قوله: (أو عطب) عطف على نفحت» وفيه 
ركاكة» وعبارة الملتقى: ولا ما عطب بروثها أو بولها. قوله: (أو واقفة) أي بإيقافه أو 
لا. بزازية. 0 (لأجل ذلك) أي لأجل الروث أو البول» وهو علة لقوله «أو واقفة». 
قوله: (لأن بعض الدواب الخ) علة لعدم الضمان. قال فخر الإسلام: لأن الاحتراز عن 
البول والروث غير ممكن فجعل عفواًء والوقوف من ضروراته لأن الدابة لا تروث ولا 
تبول غالبا إلا بعد الوقوف فجعل ذلك عفرا أيضاً. إتقاني . قوله: (فلو أوقفها) في 
الغرب» ولا يقال أوقفه إلا في لغة رديئة | ه. كفاية. قوله: (لتعديه بإيقافه) أي إيقافه 
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إلا في موضع أذن الإمام بإيقافها فلا يضمن» ومنه سوق الدواب» وأما باب 
المسجد فكالطريق إلا إذا أعد الإمام لها موضعاً (فإن أصابت بيدها أو رجلها حصاة 
أو نواة وأثارث غباراً أو حجراً صغيراً ففقأ عيناً) أو أفسد ثوباً ( يضمن) لعدم 
إمكان الاحتراز عنه (ولو) الحجر (كبيراً ضمن) لإمكانه (وضمن السائق والقائد ما 
ضمنه الراكب) وصحح في الدرر أنه مطرود منعكس (و) الراكب (عليه الكفارة) في 
الوطء كما مر 


الدابة فالصدر مضاف إلى فاعله: أي فهو متسبب متعد» إذ ليس له شغل طريق المسلمين 
بإيقافها فيه كما في العناية . قال الرحمتي: فلو أوقفها للازدحام أو لضرورة أخرى: ينبغي 
أنه إن أمكنه العود أو التخلص يضمن وإلا فلا. قوله: (إلا في موضع إذن الإمام 
بإيقافها) وكذا إذا أوقفها في المفاوز في غير المحجة فإنه لا يضمن ولو بغير إذنه لأنه لا 
يضر الناس» بخلاف المحجة كما في الاختيار. قهستاني. والمحجة: الطريق. مغرب. 
قوله: (إلا إذا أعد الإمام لها) أي للدوابٌ أو لوقوفها موضعاً عند باب المسجدء فلا 
ضمان فيما حدث من الوقوف فيه ط. وقيد بالوقوف لأنه لو كان سائراً في هذه المواضع 
التي أذن فيها الإمام بالوقوف. أو قائداً أو سائقاً فهو ضامن» ولا يزيل ذلك عنه إذن 
الإمام وإنما يسقط ما حدث من وقوف دابته في هذا الموضع راكباء ولا دون السير 
والسوق والقود. إتقاني. قوله: (لم يضمن) محل ذلك إذا لم يدخسها ولم ينفرهاء أما لو 
نخسها أو نفرها فأثارت غباراً أو حصاة فأتلفت شيئاً ضمنه. أفاده لمكي ط. وعيارة 
القهستاني: وقيل لو عنف الدابة في هذه الصور ضمن كما في الذخيرة. قوله: (لإمكانه) 
أي لإمكان الاحتراز عنهء فالظاهر أنه من عنفه في السوق» فيوصف بالتعدي فيؤخذ به. 
إتقاني. قوله: (ما ضمنه الراكب) أي أنهم في الضمان سواءء وكذا المرتدف. إتقاني. 
فيضمئون ما حدث في الطريق العام إلا النفحء ولا يضمنون ما حدث في ملكهم» أو في 
ملك غيرهم بأذنه إلا في الوطء إلى آخر ما تقدم. قوله: (إنه مطرد ومنعكس) الاطراد: 
التلازم في الثبوت» والانعكاس: التلازم في النفي: أي كل ما يضمن فيه الراكب يضمن 
فيه السائق والقائد» وما لا فلا. وخالف القدوري في السائق» فذكر أنه يضمن النفحة 
بالرجل» لأنه بمرأى عينه فيمكنه الاحترازء وعليه بعض المشايخ» وأكثرهم على أنه لا 
يضمن إذ ليس فيها ما يمنعها عن التفحة فلا يمكته الاحترازء بخلاف الكدم لأنه يمكنه 
كبحها بلجامها كما في شرح المجمع» وما صححه في الدرر هو قول الأكثر» وصححه في 
الهداية والملتقى وغيرهما. قوله: (والراكب عليه الكفارة في الوطء) أي لو وطئت إنسانا 
وهو راكبهاء وكذا الرديف فإنهما مباشران للقتل حقيقة يثقلهما فيلزمها الكفارة» ويحرمان 
من الميراث كالنائم إذا انقلب على إنسان. إتقاني. قوله: (كما مر) لم يمر ذلك في كلامهء 
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(لا عليهما) أي لا على سائق وقائد» ولو كان سائق وراكب لم يضمن السائق على 


الصحيح خلافاً لما جزم به القهستاني وغيره؛ لأن الإضافة إلى المباشر أولى من 
التسبب كما مر: أي إذا كان سيباً لا يعمل بانفراده إتلافاً كما هناء أما في سبب 


والأظهر نا مر باللام إشارة إلى قوله المار «لأنه مباشر الخ؟. قوله: (لا عليهما) لأنهما 
متسببان» بمعنى أنه لولا السوق أو القود لم يوجد الوطءء والكفارة جزاء المباشرة. 
إتقاني . قوله: (أي لا على سائق وقائد) زاد القهستاني: المرتدف» وهو غير ظاهر وتخالف 
لا سمعته آنفاً. قوله: (لم يضمن السائق على الصحيح) اعلم أن الزيلعي قال: قيل لا 
يضمن السائق ما وطنت الدابةء لأن الراكب مباشر والسائق متسبب» والإضافة إلى المباشر 
أولى» وقيل لضان عليهما لأن كل ذلك سيب الضمان؛ ألا ترى أن محمداً ذكر في 
الأصل أن الراكب إذا أمر إنساناً فنخس المأمور الدابة فوطئت إنساتاً كان الضمان عليهما 
فاشتركا في الضمان» فالناخس ساق» والآمر راكب» فتبين بهذا أنهما يستويان» والصحيح 
الأول لما ذكرنا. 

والجواب عما ذكر في الأصل أن المتسيب إنما لا يضمن مع المباشر إذا كان السبب 
شيئاً لا يعمل بانفراده في الإتلاف كما في الحفر مع الإلقاءء فإن الحفر لا يعمل بانفراده 
شيئاً بدون الإلقاءء وأما إذا كان السبب يعمل بانفراده فيشتركان وهذا منهء فإن السوق 
متلف وإن لم يكن على الدابة راكب» بخلاف الحفر فإنه ليس بمتلف بلا إلقاء» وعند 
الإلقاء وجد التلف بهما فأضيف إلى آخرهما | ه. ونقله المصنف في المنح» وكتب بخطه في 
الهامش : هذا الكلام يحتاج إلى مزيد تحرير أ ه. 

وذكر في السعدية: أن ما ذكره الزيلعى في معرض الجواب بمعزل عن هذا التقرير» 
ولا يصلح جواباً عما في الأصل» بل هو تحقيق وتفصيل له واللازم منه وجوب الضمان 
على السائق» ورا حخي عار اوجرن رودا SS‏ 

وذكر الرملي عن الحلبي عن قارىء الهداية ما صورته: ينبغي أن يقال وهو 
الصحيح» والجواب عن الأول أ ه. فيكون التصحيح للقول الثاني والجواب عن القول 
الأول؛ ويؤيده قول النهاية : أما الجواب عن الأول الخ؛ وكذا قول الولوالجية: الراكب 
والسائق والقائد والرديف في الضمان سواء حالة الانفراد والاجتماع هو الصحيحء وإن 
كان الراكب مباشرأًء لأن السبب هنا يعمل في الإتلاف فلا يلغى» فكان التلف مضافاً 
إليهماء بخلاف الحفر ١‏ ه ملخصاً. 

وبه علم أن الصحيح ما جزم به القهستاني» وقد أخره في الهداية فأشعر بترجيحه 
كعادته» وقدمه في المواهب والملتقى وعبر! عن مقابله بقيل . قتنبه . قوله: (كما مر) أي في 
باب ما يحدثه الرجل في الطريق. قوله: (كما هتا) أي في السائق وقد علمت أنه كالناخس 
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يعمل بانفراده فيشتركان كما يأتي في مسألة نخس الدابة بإذن راكبهاء فليحفظ 
(وضمن عاقلة كل فارس) أو راجل (دية الآخر إن اصطدما وماتا منه) فوقعا على 
القفا (لو) كانا (حرين) ليسا من العجم ولا عامدين ولا وقعا على وجوههما (ولو) 
كانا (عبدين) أو وقعا على الوجه. ابن كمال (يهدر دمهما) في العمد والخطأ 
شرنبلالية وغيرهاء ولو كان من العجم فالدية في مالهم كما مر مراراًء ولو كانا 
عامدين فعلى كل نصف الدية» ولو وقع أحدهما على وجهه هدر دمه فقطء ولو 
أحدهما حراً والآخر عبداً فعلى عاقلة الحر قيمة العبد في الخطأ ونصفها في العمد 


يعمل بانفراده إتلافاًء وأن الذي لا يعمل كحفر البثر. قوله:٠(بإذن‏ راكبها) فلو بدونه 
ضمن الناخس فقط كما سيأتي. قوله: (أو راجل) أشار إلى أن التقييد بالفارس اتفاقي» 
وإنما لم يذكر المصنف الراجل لأنه ليس من هذا الباب لعدم تعلقه بالبهيمة. أفاده 
سعدي . قوله: (إن اصطدما) أي تضاربا بالجسد | ه. در منتقى. وهذا ليس على إطلاقه» 
بل محمول على ما إذا تقابلاء لما في الاختيار: سار رجل على دابة فجاء راكب من خلفه 
فصدمه فعطب المؤخر لا ضمان على المقدم» وإن عطب المقدم فالضمان على المؤخرء وكذا 
في سفينتين | ه. ط عن أبي السعود. قوله: (يبدر دمهما) لأن جناية كل من العبدين 
تعلقت برقبته دفعاً وفداءء وقد فاتت لا إلى خلف من غير فعل يصير به المولى مختارا 
للفداء. منح. وأما إذا وقع الحران على وجوههما فلأن موت كل بقوة نفسه. قوله: (وإن 
كانا عامدين) أي الحران أو العبدان كما يعلم من الهداية» وفيه محالفة لما قدمه عن 
الشرنبلالية . فتأمل . قوله: (فعلى كل نصف الدية) الذي في الزيلعي يجب على عاقلة كل 
نصف الدية. قال الشلبي في حاشيته: لأن العمد هنا بمنزلة الخطأ لأنه شبه عمد إذ هو 
تعمد الاصطدام ولم يقصد القتل» ولذا وجب على العاقلة ! ه ط: وإنما نصفت الدية في 
العمد لا في الخطأ لأن في الخطأ فعل كل منهما مباح وهو المشي في الطريق» فلا يعتبر في 
حق الضمان بالنسبة إلى نفسه» كالواقع في بثر في الطريق فإنه لولا مشيه ما وقع» ويعتبر 
بالنسبة إلى غيره لتقيده يشرط السلامة» أما في العمد فليس بمباح» فيضاف إليه ما وقع في 
حق نفسه فصار هالكا يفعله وقعل غيره» قيهدر ما کان بفعله» ويجب ما كان بفعل غيره. 
وتمامه في الولوالجية. قوله: (فعلى عاقلة الحر قيمة العبد في الخطأ ونصفها ثم العمد) أي 
ويأخذها ورثة الحر المقتول لأن كلا منهما صار قاتلا لصاحبه؛ فعلى عاقلة الحر قيمة العبد 
أو نصفهاء ثم العبد الجاني قد تلف وأخلف هذا البدل؛ فيأخذه ورثة الحر المجني عليه 
بجهة كونه مقتولا لا قاتلاء ويبطل حقهم فيما زاد عليه لعدم الخلف؛ ولا يرد ما إذا 
قطعت المرأة يد رجل فتزوجها على اليد فإن عاقلتها يسقط عنهم الضمانء لأنهم كانوا 
يتحملون عنهاء فإذا تزوجها المقطوع لو لم يسقط الضمان عن العاقلة لكان الضمان عليهم 
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(كما لو تجاذب رجلان حبلا فانقطع الحبل فسقطا وماتا على القفا) هدر دمهما لموت 
كل بقوة نفسه (فإن وقعا على الوجه وجب دية كل واحد منهما على عاقلة الآخر) 
لموته بقوة صاحبه (فإن تعاكسا) بأن وقع أحدهما على القفا والآخر على الوجه (فدية 
الواقع على الوجه على عاقلة الآخر) لموته بقوة صاحيه (وهدر) دم (من وقع على 
القفا) لموته بقوة نفسه (ولو قطع إنسان الحبل بينهما فوقع كل منهما على القفا فمات 
فديتهما على عاقلة القاطع) لتسببه بالقطع (وعلى سائق دابة وقع أداتها) أي آلاتها 
كسرج ونحوه (على رجل فمات وقائد قطار) بالكسر قطار الإبل (وطىء بعير منه 
رجلا الدية» وإن كان معه سائق ضمنا) لاستوائهما في التسبب» لكن ضمان النفس 


واجباً لهاء فلا يصح أن يتحملوا عنها ضامنين لهاء أما هنا فالعاقلة تحملوا عن الحر 
باعتبار كونه قاتلا ثم تأخذه الورثة بجهة كونه مقتولاً | ه. من الكفاية مع غيرها. 
واعترض الواني هذه المسألة بأن العاقلة لا تعقل عمداً ولا عبداً كما في الحديث. 

وأقول: قد علمت أن العمد هنا بمنزلة الخطأ لأنه شيه عمد وسيأي أن الحديث 
حمول على ما جناه العبد لاما جنی» فتدبر. قوله: (كما لو تجاذب رجلان الخ) تشبيه في 
الهدر المفهوم من قول المصنف «يبدر دمهما» وهذه المسألة في الحكم على عكس مسألة 
المصادمة ط. قوله: (فإن وقعا على الوجه الخ) قيل لمحمد: إن وقعا على وجههما إذا قطع 
الحبل » قال محمد: لا يكون هذا من قطع الحبل . إتقاي . 

أقول: يحتمل أن يراد بذلك نفي التصور أو نفي الضمان. تأمل . قوله: (فديتهما 
على عالة القاطع) كذا في الملتقى والاختيار والخانيةء وفيها أيضاً في موضع آخر: لا 
قصاص عليه ولا دية ا ه. ولعله رواية أخرىء أو المراد: لا دية في ماله. قوله: (وعلى 
سائق دابة) خبر مبتدؤء قوله الآتي «الدية؛ وإنما وجبت عليه لأنه متعد في التسبب» لأن 
الوقوع بتقصير منه» وهو ترك الشد والإحكام فيه فصار كأنه ألقاه بيده كما في الدرر ط. 
فهو كوقوع ما حمله على عاتقه» بخلاف الرداء الملبوس إذا سقط وكان مما يلبسه الإنسان 
عادة لأنه لا يمكن الاحتراز عنه إذ لا بد منه» كمامر في باب ما يحدثه الرجل في 
الطريق . إتقاني. قوله: (وقائد قطار) إنما ضمن لأنه بيده يسير بسوقه» ويقف بإيقافه 
فيضاف إليه ما حدث منه لتسببه» فيصير في الحكم كأنه قتله خطأ فتجب على عاقلته ديته. 

قال الفقيه أبو الليث في شرح الجامع لو قاد أعمى فوطىء الأعمى إنساناً فقتله 
ينبغي أن لا يضمن القائد لأن الأعمى من أهل الضمان» ففعله ينسب إليه» وفعل 
العجماء جبار لا عبرة له في حكم نفسه فينسب إلى القائد. إتقاني ملخصاً. قوله: (قطار 
الإيل) قال في المغرب: القطار الإبل تقطر على تسق واحدء والجمع قطراه: أي 
ككتب. قوله: (الدية) أي إذا كان المتلف غير مال وكان الموجب كأرش الموضحة فما 
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على العاقلة وضمان الال في مالهء هذا لو السائق من جانب من الإبلء فلو توسطها 
وأخذ بزمام واحد ضمن ما خلفه وضمنا ما قدامه وراكب وسطها يضمنه فقط مالم 
يأخذ بزمام ما خلفه (فإن قتل بعير ربط على قطار سائر بلا علم قائده رجلا) مفعول 
قتل (ضمن عاقلة القائد الدية رجعوا بها على عاقلة الرابط) لأن دية لا خسران كما 
توهمه صدر الشريعةء فلو ربط والقطار واقف ضمنها عاقلة القائد بلا رجوع لقوده 
بلا إذن. 


(ومن أرصل بهيمة) أو كلباً ملتقى (وكان خلفها سائقاً لها فأصابت في قورها 


فوقها كما مر مراراً. مكي 1ه ط. قوله: (هذا لو السائق من جانب من الإبل) أي في 
الوسط يمشي في جانب من القطار لا يتقدم ولا يتأخر ولا يأخذ بزمام بعير. معراج . 

وقال الإتقاني: وهذا: أي وجوب الضمان على السائق والقائد جميعا فيما إذا كان 
السائق يسوق الإبل غير آخذ بزمام بعير» أما إذا أخذ الزمام فالضمان عليه فيما هلك 
خلفه» لا على القائد المتقدم» لأنه لما انقطع الزمام عن القطار لم يكن القائد ام قائداً لما 
خلف السائقء وأما فيما هلك قدام السائق ى فيضمنه السائق والقائد جميعاً لاشتراكهما في 
سيب وجوب الضمان» لأن كل واحد منهما مقر ب إلى الجناية » هذا بسوقه وذاك بقوده. 
قوله : (وراكب وسطها يضمنه) أي لو كان رجل راكباً على بعير وسط القطار» ولا يسوق 
شيئاً منها يضمن ما ركبه: أي ما أصابه بعيره بالإيطاء لأنه جعل فيه مياشراًء أما ما 
أصابه بغير الإيطاء فهو عليه وعلى قائد. أفاده الزيلعي. 

قلت: وهو مبني على ما صححه سابقاًء وقد علمت ما فيه. وجعل في النهاية 
والكفاية الضمان عليهما بلا تفصيل» وهو مؤيد لا قدمناه من الكلام على التصحيح . 
قوله: (فقط) أي لا يضمن ما قدامه لأنه غير سائق لهء ولا ما خلفه لأنه غير قائد إلا إذا 
أخذ بزمام ما خلفه. زيلعي. وهذا قول بعض المتأخرين» وأما غيره فاكتفى بكون زمام 
ما خلفه مربوطاً ببعيره كما بسطه في النهاية وغيرها. قوله : (بلا علم قائده) متعلق بربط» 
وقيد به ليبني عليه قوله «ورجعوا بها الخ» لأنه إذا علم لا رجوع لهم. كفاية. قوله: 
(ضمن عاقلة القائد الدية) لأنه متسبب متعد بترك صون قطاره عن الربطء ورجعوا على 
عاقلة الرابط لأنه أوقعهم فيه. قوله: (كما توهمه صدر الشريعة) حيث قال: ينبغي أن 
يكون في مال الراتطء لأن الرابط أوقعهم في خسران الالء وهذا ما لا تتحمله العاقلة ه 
ح. قوله: (والقطار واقف) محترز قوله 0 قوله: (لقوده بلا إذن) أي بلا إذن 
الرابطء أما في الأولى فإنه لما ريطه والقطار سائر وجد من الرابط الإذن دلالة بقود 
المربوط» فلذا رجعواً على عاقلته لأنه صار سبباً . كفاية . قوله: (ومن أرسل بهيمة الخ) 
اعلم ولا أن بين إرسال الكلب وغيره فرقاًء وهو انه إذا أرسل الكلب وم يكن سائقاً له 
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ضمن) لأنه الحامل لهاء وإن لم يمش خلفاً فما دامت في دورها فسائق حكماًء وإن 
تراخى انقطع السوق» فالمراد بالسوق الشي خلفها والراد بالدابة الكلب. زيلعي 
(وإن أرسل طيراً) ساقه أو لا أو دابة (أو كلباً ول يكن سائقاً) له (أو انفلتت دابة) 
بنفسها (فأصابت مالا أو آدمياً ناراً أو ليلا لا ضمان) في الكل لقوله صلى الله عليه 
وسلم : «العجماء جبارة 


لا يضمن وإن أصاب في فوره لأنه ليس بمتعدّ إذ لا يمكنه اتباعه» والمتسبب لا يضمن إلا 
إذا تعدى» ولو أرسل دابة يضمن ما أصابت في فورهاء سواء ساقها أو لاء لأنه متعدّ 
بإرسالها في الطريق مع إمكان اتباعها. أفاده في النهاية. لكن في القهستاني: وعن أبي 
يوسف أنه يضمن بكل حال»› وبه أخذ عامة المشايخ» وعليه الفتوى ١‏ ه. 

فعلى قول أبي يوسف: لا فرق بين الدابة والكلب» وعلى الأول لا يضمن ما أصابه 
الكلب في فورهء إلا إذا ساقه» وما أصابته الدابة في فورها يضمنه مطلقاًء وبه ظهر أن 
كلام المصنف جار على القول الأول لأنه اشترط في الضمان السوقء ولا يشترط ذلك إلا 
في الكلب» ولذا فسر الزيلعي وغيره البهيمة بالكلب» وتبعه الشارح أخيراًء لكن قوله أو 
كلباً» لا يناسبه خصوصاً مع قوله الآتي «والمراد بالدابة الكلب». قوله: (فسائق حكماً) 
لأن سيرها مضاف إليه ما دامت تسير على سننهاء ولو انعطفت يمنة أو يسرة انقطع حكم 
الإرسال إلا إذا لم يكن طريق آخر سواه؛ وكذا إذا وقفت ثم سارت . وتمامه في الهداية. 
وإن ردّها راد ضمن ما أصابت في فعلها ذلك لأنه سائق لهاء ولا يرجع على سائقها إلا 
إذا كان بأمره. إتقاني. قوله: (فالمراد بالسوق الخ) تفريع على قوله «وكان خلفها سائقاً 
لها' والمتبادر من عباراتهم أنه المشي خلفهاء ٠‏ وإن لم يطردهاء ونقل الكي عن ملا علي 
تقييده بطرده إياها ط ملخصاً. 

قلت: وفي غاية البيان عن الإسبيجابي: يريد به إذا أرسله وضربه أو زجره عند 
ذلك حتى صار له سائقاً. قوله: (والمراد بالدابة) الأولى البهيمة لأنه المذكور في المتن 
والزيلعي» وقد علمت وجه هذا التفسير وما فيه. قوله: (ساقه أو لا) لأن بدنه لا يحتمل 
السوق فلم يعتبرء بخلاف البهيمة. قوله: (أو دابة أو كلباً ولم يكن سائقاً له) أطلقه 
فشمل ما إذا أصاب الكلب شيئاً في فوره فلا يضمنه المرسل» بخلاف الذابة: نباية. 
وقدمنا وجه الفرق وأن المفتى به الضمان مطلقاًء وعليه فالصواب إسقاط الشارح قوله «أو 
دابةة. قوله: (أو انفلتت دابة) ولو في الطريق أو ملك غيره. إتقاني. قوله: (أو ليلا) 
وقال الشافعي : : إن ذهبت ليلا ضمن» لأن العادة حفظها فيه فهو مفرط . وغامه في 
المعراج . قوله: (العجماء جبار) أي فعلها إذا كانت منفلتة» وني رواية الصحيحين والإمام 
مالك وأحمد وأصحاب السئن: *العجماء جرحها جبار» ط. والعجماء غلب على البهيمة. 
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أي المنفلتة هدر (كما لو جمحت) الدابة (به) أي بالراكب ولو سكران (ولم يقدر) 
الراكب (على ردها) فإنه لا يضمن كالمتفلتة» لأنه حينثذ ليس بمسير لها فلا يضاف 
سيرها إليه حتى لو أتلفت إنساناً فدمه هدر. عمادية. 

(ومن ضرب دابة عليها راكب أو نخسها) بعود بلا إذن الراكب (فنفحت أو 
ضربت بيدها) شخصاً (آخر) غير الطاعن (أو نفرت فصدمته وقتلته ضمن هو) أي 
الناخس (لا الراكب) وقال أبو يوسف: يضمنان نصفين كما لو كان موقفاً دابته على 
الطريق 
مغرب . قوله: (أي المنفلتة) تقييد للعجماء لا تفسير لها كما لا يخفى اه ح. 

قال الزيلعي بعد نقله ذلك عن محمد: وهذا صحيح ظاهر لأن المسوقة والمركوبة 
والمقودة في الطريق أو في ملك الغير أو المرسلة في الطريق فعلها معتبر على ما بينا. . قوله: 
(عمادية) م يذكر.فيها قوله «حتى لو أتلفت إنساناً الخ» وإنما ذكر المصنف أنه أفتى به 
المولى أبو السعود العمادي مفتي الروم» لكنه لما كان مفهوماً من كلام الفصول العمادية 
عزاه إليها هذاء وذكر الرملي أنبما لو اختلفا في عدم القدرة على ردها فالقول للخصم 
والبينة على مدعي العجز؛ لأن إنكاره لأصل الضمان في ضمن الدعوى لا يفيد بعد تحقق 
سببه. تأمل ا ه ملخصاً. قوله: (أو ضربت بيدها) أو كيفما أصابت اه. خلاصة. 
فدخل ما إذا وطئت. قال في الهداية: ولو وئبت بنخسته على رجل أو أوطأته فقتلته كان 
ذلك على الناخس دون الراكب والواقف في ملكه والذي يسير فيه سواء ا ه: أي بخلاف 
الواقف في الطريق لتعديه. كفاية. وسيأتي. قوله: (فصدمته) أي الآخر وقتلته وني 
التاترخانية : هذا إذا كانت النفخة والضربة والوثب في فور النخس» وإلا فلا ضمان عليه 
قوله : (لا الراكب) لأنه غير متعد فترجح جانب الناخس في التغريم للتعدي. وتمامه في 
الهداية. قوله: (وقال أبو يوسف) هو رواية عنه كما في القهستاني وغيره. قوله: (كما لو 
كان موقفاً دابته على الطريق) أي فنخسها رجل فقتلت آخر يضمنان نصفين لأنه متمد 
بالإيقاف . منح وغيرها. 

قال الرملي: أقول: ظاهره ولو كان بغير إذنهء إذ هو موضوع مسألة المتن التي 
الكلام عليهاء والمصرح به في الخلاصة والبزازية خلافه . 

قال في الخلاصة: وإن كان بإذنه فالضمان عليهما إلا في النفحة بالرجل والذنب 
فإنها جبار» إلا إذا كان الراكب واقفاً في غير ملكه فأمر رجلا فنخسها فنفحت رجلا 
فالضمان عليهماء وإن كان بغير إذنه فالضمان كله على الناخس اه. 

ونقل ط عن المنتقى بالنون: رجل واقف على دابته في الطريق» فأمر رجلا فنخسها 
فقتلت رجلا والآمر فدية الأجنبي عليهما ودم الآمر هدر؛ ولو سارت عن موضعها ثم 
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ولو نفحت الناخس فدمه هدرء ولو ألقت الراكب فقتلته فديته على عاقلة الناخس» 
ثم الناخس إنما يضمن لو الوطء فور النخس» وإلا فالضمان على الراكب لانقطاع 
أثر النخس . درر وبزازية (و) ضمن (في فقء عين دجاجة أو شاة قصاب) 


نفحت من فور النخسة فالضمان على الناخس فقط» وإن ل تسر فنفحت الناخس وآخر 
فدية الأجنبي عليهماء ونصف دية الناخس على الراكب ١‏ ه ملخصاً. 

وبه علم أن ضماهما مقيد أيضاً بما إذا لم تسر من موضعهاء وإلا ضمن الناخس 
فقط كما لو نخس بلا إذن الراكب. قوله: (لتعديه في الإيقاف) فلو حرنت ووقفت 
فنخسها هو أو غيره لتسير فلا شيء عليهما. نقله ط . قوله: (أيضاً) أي كتعدي الناخس 
بالنخس ط. قوله: (ووطثت) أي في سيرها. هداية . والتقييد بالوطء لإخراج نحو النفحة 
فلا يضمنها الناخس بالإذن كما مر. وني الخانية: ولا يضمن الناخس هاهنا ما لا يضمنه 
الراكب من نفحة الرجل والذنب وغير ذلك | ه. قوله: (فدمه عليهما) لأن سيرها حيتعذ 
مضاف إليهماء ثم هل يرجع الناخس على الراكب يما ضمن في الإيطاء لأنه فعله بأمره؟ 
قيل نعم» وقيل لاء وصححه في الهداية . قوله: (فديته على عاقلة الناخس) أي لو بغير 
إذنهء فلو به لا يضمن. خلاصة. قوله: (لو الوطء فور النتخس) وكذا النفحة والضربة' 
والوثبة كما قدمناه. 

تتمة: اقتصر على ذكر الناخس مع الراكب. قال في متن الملتقى: وكذا الحكم في 
نخسها ومعها سائق أو قائدء وإن نخسها شيء منصوب في الطريق فالضمان على من 
نصبه» ولا فرق بين کون الناخس صباً أو بالغاء وإن كان عبداً فالضمان في رقبته» وجميع 
هذا الفصل والذي قبله إن كان الهالك آدمياً فالدية على العاقلة» وإن غيره كدوات 
فالضمان في مال الجا ١‏ ه. 

وأما قول الهداية: ولو الناخس صبياً ففي ماله» قال العلامة النسفي في الكافي: 
يحتمل أن يراد به إذا كانت الجناية على المال» أو فيما دون أرش الموضحة. 

قلت: ويجحتمل أن يراد به الصبي إذا كان من العجم» لأنه لا عاقلة لهم. كفاية. 
وفي الدر المنتقى : وإنما خص النخس لأنه لو وضع يده على ظهر فرس عادته النفحة فتفح 
فأتلف لم يضمن» بخلاف النخسء لأن الاضطراب لازم له دون وضع اليد كما في 
البرجندي عن القنية أ ه. 

وفي التاترخانية : وضع شيئاً في الطريق فنفرت منه دابة فقتلت رجلا لا شيء على 
الواضع إذا لم يصب ذلك الشيء ا ه. لكن في ط عن المحيط السرخسي: لو نفرت من 
حجر وضعه رجل على الطريق فالواضع بمنزلة الناخس ١‏ ه. قوله: (وفي فقء عين 
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أو غبره (ما نقصها) لأا للحمء وقي عينيها: يخير ربا إن شاء تركها على الفاقي 
وضمنه قيمتهما أو أمسكها وضمنه النقصان. زيلعي (وفي عين بقرة جزار وجزوره) 
أي إبله فائدة الإضافة عدم اعتبار الإعداد للحم في الحكم الآتي. ابن كمال (وحمار 
٠‏ وبغل وفرس ربع القيمة) لأن إقامة العمل إنما يمكن بأربع أعين عيناها وعينا 
مستعملها فصار كأنها ذات أعين أربع . وقال الشافعي رضي الله عنه: كالشاةء 
والفرق ما قدمناهء لكن يرد عليه أنه لو فقأ عيني حار مثلا أنه يضمن نصف 
SE‏ ا ا E RB‏ 


دجاجة) مثلها الحمامة وغيرها من الطيورء وكذا الكلب والسنور كما في الذخيرة. 
قهستاني. قوله: (أو غيره) ولذا ترك ابن الكمال الإضافة إلى القصاب وقال: لما فيها من 
مظنة الاختصاص خصوصاً عند ملاحظة التعليل الآتي ذكره | ه. قوله: (ما نقصها) فتقوم 
صحيحة العين ومفقوء» فيضمن الفضل . قهستاني. والنقصان شامل للحاصل بالهزال من 
فقء العين. ط عن الواني. قوله: (لأنها اللحم) فلا يعتبر فيها إلا النقصان ابن كمال . 

أقول: لا يشمل نحو الكلب والسنور» لكن ضمان النقصان ني ذلك جار على 
الأصل في ضمان المتلفات» أما ضمان ربع القيمة فيما يأتي فخلاف القياس عملا بالنص. 
قوله: (وني عينيها الخ) هذا ذكره الزيلعي في البقرة ونحوهاء وعلله بأن المعمول به 
النص› وهو ورد في عين واحدة فيقتصر عليه ا ه. تأمل. قوله: (أي إيله) قال في 
القاموس : الإبل واحد يقع على الجمع ليس يجمع ولا اسم جمعء وجمعة آبال | ه. 
فافهم. قوله: (فائدة الإضافة الخ) أي لثلا يتوهم أنهما لكونهما معدين للحم يكون 
حكمهما حكم الشاة» بل سواء كانا معدين له أو للحرث أو الركوب ففيه ربع القيمة؛ 
كما في الذي لا يؤكل لحمه. منح. . قوله: (وحمار) في الخلاصة عن المنتقى: ما لا يحمل 
عليه لصغره كالفصيل والجحش ففي عينه ربع قيمته | ه. 

قلت: والذي تقله القهستاني عن النتقى : إن في نحو الفصيل النقصان. تأمل. ثم 
رأيت في جامع الفصولين عن النتقى كما في الخلاصة. . قوله : (والفرق ما قدمناه) أي في 
قوله «لأن إقامة العمل». قال في الهداية: ولنا ما روي «أن النبي ية قضى في عين الدابة 
بربع القيمة؛ وهكذا قضى عمر رضي الله تعالى عنهء لأن فيها مقاصد سوى اللحم 
كالركوب والزينة والحمل والعمل» > فمن هذا الوجه تشبه الآدمي» وقد تمسك للأكل ومن 
هذا الوجه تشبه المأكولات» فعملنا بالشبهين بشبه الآدمي في إيجاب الربع وبالشبه الآخر في 
نفي النصف» > ولأنه إنما يمكن إقامة العمل بها بأربعة أعين الخ. قوله : : (لكن يرد عليه) 
أي على الفرق المذكور. قال فخر الإسلام: والمعتمد هو التعليل الأول: أي الذي قدمناه 

عن الهدايةء لأن العينين لا يضمنان بنصف القيمة . إتقاني: أي وأما التعليل بنا صارت 
ت ا ی د ا . قوله: (إنه يضمن) بدل من 
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قيمته» وليس كذلك كما مر. 

فالأولى التمسك بما روي «أنه صل الله عليه وسلم قضى في عين الدابة بربع 
القيمة» والتقييد بالعين لأنه لو قطع أذنها أو ذنبها يضمن نقصانهاء وكذا لسان الثور 
والحمار: وقيل جميع القيمة كما لو قطع إحدى قوائمها فإنه يضمن قيمتهاء وعليه 
الفتوى: أي لو غير مأكول. وإن مأكولاً خير كما مر في العينين» لكن في العيؤن: 
إن أمسكه لا يضمنه شيئاً عند أبي حنيفة» وعليه الفتوى. وعرجها كقطعها. 

فروع: نقل المصنف عن الدرر: له كلب يأكل عنب الكرم فأشهد عليه فيه 
فلم يحفظه حتى أكل العنب لم يضمنء وإنما يضمن فيما أشهد عليه فيما يخاف 
تلف بني آدم كالحائط المأل ونطح الثور وعقر كلب عقور فيضمن إذا لم يحفظه أه. 


قوله «أنه لو فقأ» والمصدر فاعل لفعل عذوف» هو جواب الو تقديره: يلزم أنه يضمن . 
تأمل. قوله: (وليس كذلك) أي لا يضمن النصف كما صرح به شراح الهداية» لكن نقل 
القهستاني القول بضمان النصف عن فخر القضاة. قوله: (كما مر) أي عن الزيلعي» 
1 وقدمنا أنه علله بأن المعمول به النص وهو ورد في عين واحدة» فيقتصر عليه . 

وحاصله: أن ضمان العين بالربع مخالف للقياس فلا يقاس عليهء بل يقتصر على 
النصء ولذا قال:. فالأول التمسك بما روي الخ. قوله: (والتقييد بالعين) أي تقييد 
المصنف بقوله «وفي عين بقرة» . قوله: (وقيل جميع القيمة) أي لفوات الاعتلاف» وفي 
تحفة الأقران والقنية جزم بهذاء وحكى الآخر بقيل | ه. سائحاني. قوله: (أي لو غير 
مأكول) لأن ذلك استهلاك له من كل وجه. هداية. قوله: (وإن مأكول خير) أي بين 
تركها على القاطع وتضمينه قيمتهاء وبين إمساكها وتضمينه النقصان. قال في غصب 
الهداية: وهذا ظاهر الرواية عن أي حنيفة . وعنه: لو شاء أخذها ولا شيء له والأول 
أصح ١‏ ه. وعليه انون والشروح» وقدمنا الكلام عليه في الغصب. قوله: (لكن في 
العيون إن أمسكه لا يضمنه شيئاً الخ) أي ليس له أن يمسك المأكول ويضمن النقصانء 
وعليه فلا فرق بين الأكول وغيره» وقد علمت أن هذا رواية عن أي حنيفة» وظاهر 
الرواية التخيير في المأكولء وهو الأصح كما مرء وبه يفتى كما في جامع الفصولين حيث 
قال: وعن أبي جعفر لو أخذ الشاة فلا شيء لهء ويفتى بظاهر الرواية» لكن نقل بعده أن 
ما يؤكل وغيره سواء في ظاهر الرواية» فلو أمسكه فلا شيء له. قال: وهذا يؤيد ما 
حكي عن أبي جعفر ! ه. 

أقول: وحيث اختلف النقل عن ظاهر الرواية والإفتاء فالعمل على ما عليه المتون 
والشروح. وصححه في الهداية. والله تعالى أعلم . قوله: (وعرجها كقطعها) قال في 
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قال المصنف: ويمكن حمل المتلف في “قول الزيلعي: وإن أتلف الكلب فعلى 
صاحبه الضمان إن كان تمذم عليه قبل الإتلاف» .إلا فلا كالخائط المائل على الآدمي 
اه. فيحصل التوفيق. 

قلت : وقد وقع الاستفتاء عمن له نحل يضعه في بستانه فيخرج فيأكل العنب 
الناس وفواكههم» هل يضمن رت النحل ما أتلفه النحل من العنب ونحوه أم لاء 
وهل يؤمر بتحويله عنهم إلى مكان آخر أم لا؟ . 

وسوانهة أيه الأ يکس ريه قينا فطلا أشهدوا عليه أم لاء أخذاً من مسألة 
الكلب بل أولى» وكذا ذكره المصنف في معينه. 

لكن رأيت في فتواه أنه أفتى بالضمان في مسألة النحل» فراجعه عند الفتوى» 
املاس اسع لو شاه ١‏ لاسر تلد -. لاق شلال اك ٠‏ كله ا 


جامع الفصولين: ولو ضرب دابة فصارت عرجاء فهو كالقطع | ه. قوله: (فيحصل 
التوفيق) كأنه فهم من كلام الدرر أنه لا يضمن في الكلب غير الآدمي» وهذا غير مرادء 
وإنما معنى كلامه أن ما يخاف منه تلف الآدمي فالإشهاد فيه موجب للضمان إذا أعقبه 
تلفء سواء كان المتلف مالا أو آدمياً» وما لا يخاف منه تلف الآدمي بل يخاف منه تلف 
امال فقط كعنب الكروم» فلا يفيد فيه الإشهاد» ويدل عليه تشبيهه بالحائط المائل؛ فإن 
الإشهاد فيه موجب لضمان الال والنفس اه. رملي. وهو كلام حسن دافع للمخالفة من 
أصلهاء فيحمل كلام الزيلعي على الإتلاف مطلقاً؛ لأن المراد بالكلب الواقع في كلامه 
الكلب العقور كما صرح بهء فهو مما يخاف منه تلف الآدمي كالحائط المائل والثور 
اللطوح» بخلاف كلب العنب. 


قلت: وهذا كله خالف لما قدمه الشارح في آخر باب القود فيما دون النفس عن 
القاضي بديع أن الإشهاد لا يكون إلا في الحائط لا في الحيوان | ه. 

وقد أفتى في الخيرية بالضمان بعد الإشهاد في حصان اعتاد الكدم وكذا في ثور 
نطوح . قال : وفي البزازية عن المنية في نطح الثور: يضمن بعد الإشهاد النفس والمال أ ه. 
وني المسألة خلاف» والأكثر على الضمان كالحائط المائل ! ه. وأفتى به في الحامدية أيضاً. 
قوله: (قلت الخ) من مقول المصنف أيضاً في المنح . قوله : (أخذاً من مسألة الكلب) أي 
كلب العنب» فإنه ليس مما يخاف منه تلف الآدمي . قوله: (بل أولى) لأنه طيرء وقد تقدم 
أنه لا يضمن إذا أرسل طيراً ساقه أو لاء بخلاف الدابة والكلب» وهنا لم يرسله ولم يسقه 
أصلا فعدم الضمان فيه أولى» ولأن النحل ا عع ال حال وله تاق لانم كل ين 
كر الكّمَرَاتِ [النحل: 1۹]. قوله: (في معينه) أي في كتابه المسمى معين المفتي . قوله : 
(فراجعه عند الفتوى) قد علمت أن الموافق للمنقول صريحاً ودلالة هو الأول فعليه 
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وأما تحويله عن ملكه فلا يؤمر لذلك على ما هو ظاهر المذهب. 

وأما جواب المشايخ فينبغي أن يؤمر بتحويله إذا كان الضرر بيناً على ما عليه 
الفتوى . ا 

وفي الصيرفية: حمار يأكل حنطة إنسان فلم يمنعه حتى أكل الصحيح ضمانه 
أدخل غنماً أو ثوراً أو فرساً أو حماراً في زرع أو كرم: إن سائقاً ضمن ما أتلف. 
والا لا. وقيل يضمن . وتامه في البزازية اه. 


المعول. قوله: (على ما هو ظاهر المذهب) وهو ما قدمه آخر كتاب القسمة من أن له 
التصرف في ملكه وإن تضرر جاره. قوله: (وأما جواب المشايخ) من أنه يمنع إذا كان 
الضرر بيناً. قوله: (على ما عليه الفتوى) الأوضح وهو ما عليه الفتوى ط. قوله: (حار 
يأكل حنطة إنسان الخ) ظاهره: ولو كان الحمار لغير الرائي؛ وهو المستفاد من كلامه في 
كتاب اللقطةء والذي في القنية وغيرها: رأى حماره الخ بالإضافة إلى ضمير الرائي. 
تأمل. 

ثم رأيت في حاشية الرملي على جامع الفصولين في أحكام السكوت ما نصه. 
أقول : فلو رأى حمار غيره يأكل حنطة الغير فلم يمنعه صارت واقعة الفتوىء فأجيت بأنه 
لا يضمنء والفرق ظاهر وهو أن فعل حماره ينسب إليه مع رجوع المنفعة له» وإمكان . 
دفعه فقويت علة الضمانء بخلاف حار الغير. تأمل . فوله: (وقيل يضمن) أي وإن لم 
يسقها قياساً على ما إذا كان في داره بعير فأدخل عليه آخر بعيراً مختلماً أو لا فقتل بعيره» 
إن بلا إذن صاحبها يضمن كما في البزازية . والمغتلم: الهائج . 

أقول: ويظهر أرجحية هذا القول لموافقته لما مر أول الباب من أنه يضمن ما أحدثته 
الدابة مطلقاً إذا أدخلها في ملك غيره بلا إذنه لتعديه» وإما إذا لم يدخلها ففي الهداية: ولو 
أرسل بهيمة فأفسدت زرعاً على فورها ضمن المرسل» وإن مالت يمينا أو شمالاً وله طريق 
آخر لا يضمن لا مرا ه. قوله: (وتمامه في البزازية) من ذلك ما قدمناه آنفاًء ومنه قوله: 
سائق حمار الحطب إذا لم يقل إليك» إنما يضمن إذا مشى الحمار إلى جانب صاحب 
الثوب» لا في عكسه وهو يراه ول يتباعد عنه 'ووجد فرصة الفرار. 

وجد في زرعه دابة فأخرجها فهلكت : فالمختار إن ساقها بعد الإخراج يضمن» وإلا 
لا. والدار كالزرع؛ لأنها تضرهء بخلاف المربط لأنه محلها. 

ربط حماره في سارية فربط آخر حماره فعض حار الأول : إن في موضع لهما ولاية 
الربط لا يضمن وإلا ضمن | ه ملخصاً. والله تعالى أعلم . 
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اعلم أن جنايات المملوك لا توجب إلا دفعاً واحداً لو محلاء وإلا فقيمة 
واحدة» ولو فدى القن ثم جني فكالأول ثم وثمء بخلاف المدبر وأختيه فإنها لا 
توجب إلا قيمة واحدة» وسيتضح (جنى عبد خطأ) التقييد بالخطأ هنا إنما يفيد في 
النفس لأن بعمده يقتص» وأما فيما دونها فلا يفيد لاستواء خطئه وعمده فيها 
دونهاء ثم إنما يثبت الخطأ بالبيئةٌ أو إقرار مولاهء أو علم القاضي لا بإقراره أصلا. 
بدائع . 


ا 

لما فرغ من جناية المالك وهو الحرء شرع في جناية المملوك ولا كانت جناية البهيمة 
باعتبار الراكب وأخويه وهم ملاك قدمها. قوله: (لا توجب إلا دفعاً واحداً) أي وإن 
كانت كثيرة في أشخاص متعددة. قوله : (لو مملا) أي للدفع بأن كان قن لم ينعقد له شيء 
من أسباب الحرية كالتدبير والاستيلاد والكتابة . زيلعى. قوله: (وإلا فقيمة واحدة) أي إن 
يكن عاد للدفع بأن انعقد له شيء ما ذكرنا توجب جنايته قيمة واحدة» رلا فليا 
وإن تكررت الجناية. زيلعي. قوله: (فكالأول) أي يخ بين الدفع والفداء. قوله: 
(وأختيه) أي أم الولد والمكاتب. قوله: (إنما يفيد) أي يفيد التخيير الآتي. قوله: (في 
النفس) أي نفس الآدمي وقي 4 من التاترخانية فرق بين الجناية على الآدمي أو على الالء 
ففي الأول خير المولى بين الدفع والفداء. وني الثانية بين الدفع والبيع | ه. 

وني القنية عن خواهر زاده: محجور جنى على مال فباعه المولى بعد علمه بالجناية 
فهو في رقبته يباع فيها على من اشتراه» بخلاف الجناية على النفس | ه. وقدمنا تمام الكلام 
عليه في أول كتاب الحجر. قوله: (لأن بعمده) حذقه اسم «أن» والأول ذكره ويكون 
الضمير للشأن ط. قوله: (فيما دونها) أي دون النفس فإنه يجب الال في الحالين» إذ 
القصاص يجري بين العبيد والعبيد» ولا بين العبيد والأحرار فيما دون النفس. عناية. 
قوله: (لا بإقراره أصلا) أي ولو بعد العتق. 

قال في الشرنبلالية عن البدائع: وإذا م يصح إقراره لا يؤاخذ به لا في الحال ولا 
بعد العتق » وكذا لو أقر بعد العتاق أنه كان جنى في حال الرق لا شيء عليه | ه. وشمل 
المحجور والمأذون» وهو ما جرى عليه في الولوالجية» والذي قدمه الشارح في باب القود 
فيما دون النقس عن الجوهرة أنه يؤاخذ به بعد العتق . 

أقول: وقي حجر الجوهرة: لو أقر العيد بقتل الخطأ لم يلزم المولى شيء» وكان في 
ذمة العبد يؤخذ به بعد الحرية. كذا في الخجندي. وني الكرخي أنه باطل» ولو أعتق بعده 
لا يتبع بشيء من الجناية؛ أما المحجور فلأنه إقرار بمالء فلا ينقلب حكمه كإقراره 
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قلت: لكن قوله أو علم القاضي على غير المفتى بهء فإنه لا يعمل بعلم 

القاضي في زماننا. شرنبلالية عن الأشباه وتقدم (دفعه مولاه) إن شاء (بها فيملكه 

وليها أو) إن شاء (فداه بأرشها حالا) لكن الواجب الأصل هو الدفع على الصحيح 
ولذا سقط الواجب بموته» بخلاف موت الحر كما ذكره اللصنف وغيره. 

لكن في الشرنبلالية عن السراج والجوهرة للبزدوي أن الصحيح أنه الفداءء 

حتى لو اختاره ولم يقدر عليه أداه متى وجدء ول يبرا بهلاك العبدء وعلله الزيلعي 

وغيره بأنه اختار أصل حقهمء فبطل حقهم في العبد عند أي حنيفة أه. ومفاده: 


بالدين» وأما المأذون فإقراره جائز بالديون التي لزمته بسبب التجارةء لأنبا هي المأذون 
فيهاء بخلاف الجحناية فهو كالمحجور فيها | ه. قوله: (وتقدم) أي قبيل متفرقات القضاء. 
قوله: (دفعه مولاه إن شاء الخ) أي إنه يخير تخفيفاً له إذ لا عاقلة لمملوكه إلا هو. غرر 
الأفكار. قوله: (حالا) أي كائناً كل من الدفع والفداء على الحلول» لأن التأجيل في 
الأعيان باطل والفداء بدله فله حكمه؛ ومفاده أن الخيار للمولل» ولو مفلساً فإذا اختار 
اللفلس الفداء يؤديه متى وجد» ولا يجبر على دقع العبد عنده» خلافاً لهما كما في 
المجمع . در منتقى. قوله: (لكن الواجب الأصلي الخ) جواب عما يقال لو وجيت الجناية 
في ذمة المولى» حتى وجب التخيير لما سقط بموت العبد كما في الحر الجاني إذا مات فإن 
العقل لا يسقط عن عاقلته. 

ووجهه: أن الواجب الأصلي هو الدفعء وإن كان له حق النقل إلى الفداء كما في مال 
الزكاة» .فإن الموجب الأصلي فيه جزء من النصاب» وللمالك أن يتنقل إلى القيمة. عناية. 
قوله: (على الصحيح) كذا في الهداية والزيلعي» وأقره غيره من الشراح . قوله: (ولذا 
سقط الواجب بموته) أي قبل اختيار الفداءء وأما بعده فلا لانتقاله إلى ذمة المولى. غرر 
الأفكار. وأطلق المولى فشمل ما إذا كان بآفة سماوية أو بعثه المولى في حاجته أو استخدمهء 
لأن له حق الاستخدام في العبد الجاني» ما لم يدفعه فلا يكون تعدياً. معراج عن المبسوط . 
أما لو قتله صار مختاراً للأرش» ولو قتله أجنبي فإن عمداً بطلت الجناية وللمولى أن 
يقتص» وإن خطأ أخذ المولى القيمة ودفعها إلى ولي الجناية» ولا يخير حتى لو تصرف في 
تلك القيمة لا يصير مختاراً للأرش. جوهرة. قوله: (لكن في الشرنبلالية الخ) هذا غير 
المشهور. ففي العناية وغيرها عن الأسرار: أن الرواية بخلافه في غير موضعء» وقد نص 
محمد بن الحسن أن الواجب هو العبد. قوله: (والجوهرة) عطف على السراج وقوله «عن 
البزدوي» متعلق بكل من السراج والجوهرة كما يعلم من الشرنبلالية | ه ح. قوله : (وعلله 
الزيلعي الخ) أي علل الحكم وهو صحة الاختيار وإن .يكن قادراً كما يفهم من عبارته. 
قوله: (أصل حقهم) أي حق أولياء الجناية. قوله: (ومغاده) أي مفاد تعليل الزيلعي بما 
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أن الأصل عنده الفداء لا الدفع . وأفاد شارح المجمع في تعليل الإمام أن الواجب 
أحدهماء وأنه متى اختار أحدهما تعين» لكنه قدم أن الدفع هو الأصل وأنه ليس في 
لفظ الكتاب دلالة عليه (فإن فداه فجنى بعده فهي كالأولى) حكماً (فإن جنى 
جنايتين دفعه هما إلى وليهما أو فداه بأرشهماء وإن وهبه) أو أعتقه أو دبره أو 
استولدها المولى (أو باعه غير عالم بها) بالجناية (ضمن الأقل من قيمته و) الأقل (من 
الأرش» وإن علم بها غرم الأرش) فقط إجماعاً (كبيعه) عالاً بها 


ذكرء فهو مبني على التصحيح الثاني» لكن الزيلعي صرح أولآً بتصحيح الأول كالهداية 
وغيرها وهو المنصوص عن محمد كما علمت. قوله: (وأفاد.الخ) هذا قول ثالث. وني 
الشرنبلالية عن البدائع : ولو كان الواجب الأصلي التخيير لتعين الفداء عند هلاك العيدء 
وم يبطل حق المجني عليه على ما هو الأصل في المخير بين شيئين إذا هلك أحدها أنه يتعين 
عليه الآخرء فليس هذا القول بسديداه. قوله: (وأنه الخ) معطوف على ”أن الدفع؟ 
والمراد بالكتاب متن المجمع» ورد شارحه ببذا على مصنفه في ادعائه أن في لفظ متنه ما 
يفيده ط ملخصاً. قوله : (فإن فداه) قيد به» لأنه إذا لم يفده فجنى أخرى كان عين المسألة 
الثانية وهي قوله «فإن جني جنايتين الخ؟ كفاية. قوله: (فهي كالأولى) لأنه لا ظهر عن 
الجناية بالفداء جعل كأن لم تكن وهذا ابتداء جناية. هداية. قوله: (دفعه بهما الخ) 
فيقتسمانه على قدر أرش جنايتهماء وإن كانوا جماعة يقتسمونه على قدر حصصهم؛ وإ 
فداه فداه بجميع أروشهم . ولو قتل واحداً وفقأ عين آخر يقتسمانه أثلاثاً» لأن أرش العين 
على النصف من أرش النفس» وعلى هذا حكم الشجات» وللمولى أن يفدي من بعضهم 
ويدفع ِل بعضهم مقدار ما تعلق به حقه من العبد. وتمامه في الهداية. قوله: (وإن وهبه 
الخ) الأصل أنه متى أحدث فيه تصرفاً يعجزه عن الدفع عالاً بالجناية يصير غتاراً للقداءء 
وإلا فلا. فمثال الأول ما ذكره ومثال الثاني وطء الثيب من غير إعلاق لأنه لا ينقص»ء 
وكذا التزويج والاستخدامء وكذا الإجارة والرهن على الأظهر لأن الإجارة تنقض 
بالأعذارء وقيام حق ولي الجناية فيه عدر ولتمكن الراهن من قضاء الدين فلم يعجزء 
وكذا الإذن بالتجارة» وإن ركبه دين لأن الإذن لا يفوت الدفع ولا ينقص الرقبة» إلا أن 
لولي الجناية أن يمتنع من قبوله لأن الدين من حقه من جهة المولى فيلزم المولى قيمته | هه . 
من الهداية والعناية . قوله: (أو باعه) أي بيعاً صحيحاء ولو بخيار للمشتري لا لو فاسداً 
إلا إذا سلمهء لأن املك لا يزول إلا بهء ولا لو الخيار للبائع ثم نقضه. أفاده الزيلعي 
وغيرء. قوله: (ضمن الأقل الخ) لأنه فوّت حقه» فيضمنه وحقه في أقلهماء ولا يصير 
غتاراً للفداءء لأنه لا اختيار بدون العلم . هداية. والدليل على أن حقه أقلهما أنه ليس له 
المطالبة بالأكثر . كفاية . قوله : (كبيعه) يجب إسقاطه لأنه تشبيه الشيء بنفسه اه ح. 
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(وكتعليق عتقه بقتل زيد أو رميه أو شجه ففعل) العبد ذلك كما يصير فارًاً بقوله إن 
مرضت فأنت طالق ثلاث . 

(وإن قطع عبد يد حر عمداً ودفع إليه فأعتقه فمات من السراية فالعيد صلح 
بها) أي بالجناية» لأن عتقه دليل تصحيح الصلح (وإن م يعتقه) وقد سرى (يرد على 
سيده فيقتل أو يعفى) لبطلان الصلح . 

(فإن جنى مأذون له مديون خطأ فأعتقه سيده بلا علم بها غرم لربٌ الدين 
الأقل من قيمته ومن دينه و) غرم (لوليها الأقل منها) أي القيمة (ومن الأرشء» ولو 


قلت: يمكن أن يراد بيعه للمجني عليه فيكون فيه نوع مغايرة لما قبله. قال في 
الاختيار: وكذا لو باعه من المجني عليه كان اختياراء لا لو وهبه لأن للمستحق أخذه 
بغير عوض وقد وجد في الهبة دون البيع ١‏ ه. قوله: (وكتعليق عتقه) لأن تعليق عتقه مع 
علمه بأنه يعتق عند القتل دليل اختياره فلزمه الدية. منح- قوله: (بقتل زيد الخ) أي 
بجناية توجب الديةء فلو علقه بغير جناية كأن دخلت الدار ثم جنّ ثم دخل» أو بجناية 
توجب القصاص كأن ضربته بالسيف فأنت حر فلا شيء على المولى اتفاقاً لعدم علمه 
بالجناية عند التعليق بغيرهاء ولأن ما يوجب القصاص فهر على العبدء وذلك لا ختلف 
بالرق والحرية» فلم يفوت المولى على ولي الجناية بتعليقه شيئاً. عناية ملخصاً. قوله: (كما 
يصير فاراً) أي من إرث زوجته لأنه يصير مطلقاً بعد وجود المرض . قوله: (لأن عتقه 
دليل تصحيح الصلح) لأن العاقل يقصد تصحيح تصرفهء ولا صحة له إلا يالصلح عن 
الجناية وما يحدث منها. زيلعي. قوله: (فيقتل أو يعفى) بالبناء للمجهول والضميران 
للعبد وصلة يعفى مقدرة. قوله : (لبطلان الصلح) لأنه وقع على المال وهوالعبد عن دية 
اليد إذ القصاص لا يجري بين الحر والعبد في الأطراف» وبالسراية ظهر أن دية اليد غير 
واجبة» وأن الواجب هو القود» فصار الصلح باطلا لأن الصلح لا بد له من مصالح عنه 
والمصالح عنه الال ولم يوجد. زيلعي. 

قال ط: وظاهر هذا التعليل أن رد العبد واجب على وليّ الدم رفعاً للعقد الباطل ١‏ 
ه. وني العناية. وسماه صلحاً بناء على ما اختاره بعض المشايخ أن الموجب الأصلي هو 
الفداء. قوله: (فأعتقه سيده) أما إذا لم يعتقه فهو مخير. قال في العناية: والأصل أن العبد 
إذا جنى وعليه دين يخير المولى بين الدفع والفداءء فإن دفع بيع في دين الغرماءء فإن فضل 
شيء كان لأصحاب الجناية لأنه بيع على ملكهم» وإن لم يف بالدين تأخر إلى حال الحرية 
كما لو بيع على ملك المولى الأول ا ه ملخصاً. قوله: (بلا علم) قيد به لأنه لو علم كان 
مختاراً للفداء فعليه دية الجناية لوليها وقيمة العبد لرب الدين. قوله : (الأقل من قيمته الخ) 
وأما قول الهداية وغيرها: عليه قيمتان قيمة لرب الدين وقيمة لولي الجناية» فالمراد إذا كانت 
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أتلفه) أي العبد الجاني (أجنبي فقيمة واحدة لمولاه) لا غير (فإن ولدت مأذونة مديونة 
بيعت مع ولدها في الدين) إن كانت الولادة. بعد لحوق الدين» فلو ولدت ثم الحقها 
دين لم يتعلق حق الغرماء بالولد» بخلاف أكسابها (فإن جنت فولدت لم يدقع الولد 
له) أي لولي الجناية لتعلقها بذمة المولى لا ذمتهاء بخلاف الدين (عبد) لرجل . 
(زعم رجل أن سيده حرره فقتل) العبد الو بلي أي ولي الزاعم عتقه 
(خطأ فلا شيء للحر عليه) لأنه بزعمه عتقه أقر أنه لا يستحق العبدء بل الدية» 
لكنه لا يصدق عل العاقلة إلا بحجة (فإن قال معتق) رقه معروف لرجل (قتلت 
أخاك) يخاطب به مولاه الذي أعتقه (خطأ قبل عتقي فقال الأخ) الذي هو المولى (لا 


القيمة أقل من الأرش كما صرح به في العناية. قوله: (أي العبد الجاني) أي المأذون الذي 
تقدم ذكره| هح. قوله: (فقيمة واحد لولاه) أي ويدفعها للغرماء لأنها مالية العبد؛ 
والغريم مقدم في المالية على ولي الجناية . وتمامه في الزيلعي . وإنما لزم الأجنبي قيمة واحدة 
دون المول لأنه لم يكن مأخوذاً بالدفع ولا بقضاء الدينء فلا يجب عليه أكثر ما أتلفهء أما 
المولى فهو مطالب بذلك . إتقاني. قوله : (بخلاف أكسابها) فإنها يتعلق بها حق الغرماء قبل 
الدين وبعده» لأن لها يدا معتبرة في الكسب . منح. قوله: (لم يدفع الولد له الخ) قال في 
العناية : الفرق بين ولادة الأمة بعد استدانتها وبين ولادتها بعد جنايتها في أن الولد يباع 
معها في الأولى دون الثانية أن الدين وصف حكمي فيها واجب في ذمتها متعلق برقبتها 
استيفاء: حتى صار المولى ممنوعاً من التصرف في رقبتها ببيع أو هبة أو غيرهماء فكانت: أي 
الاستدانة من الأوصاف الشرعية القارة» فتسري إلى الولد كالكتابة والتدبير والرهن» وأما 
موجب الجناية فالدفع أو الفداء وذلك في ذمة المولى لا في ذمتهاء حتى لم يصر المولى ممنوعاً 
من التصرف في رقبتها ببيع أو هبة أو استخدام» وإنما يلاقيها أثر الفعل الحقيقي الحسي 
وهو الدفع» فلا يسري لكونه وصفاً غير قار حصل عند الدفع؛ والسراية في الأوصاف 
الشرعية دون الأوصاف الحقيقية | ه. قوله: (زعم رجل) أي أقر. قوله: (فقتل) ذكر 
الإقرار بالحرية قبل الجناية؛ وفي المبسوط بعدها: ولا تفاوت بينهما. عناية . قوله : (المعتق) 
أي في زعمه. قوله: (فلا شيء للحر) أي الزاعم . قوله: (عليه) الأولى حذفه لأنه لا شيء 
على العاقلة ط قوله: (لأنه بزعمه الخ) عبارة الهداية: لأنه لما زعم أن مولاء أعتقه فقد 
ادعى الدية على العاقلة وأيرأ العبد والمولى؛ إلا أنه لا يصدق على العاقلة من غير حجة ا ه. 
وإنما كان إبراء للمولل» لأنه م يدع على المولى بعد الجناية إعقاقاًء حتى يصير الى به ختارا 
للفداء مستهلكاً حق المجني عليه بالإعتاق. كفاية. قوله: (لا ب يستحق العبد) أي دفعه أو 
فداءه. قوله: (بل الدية) لأنه موجب جناية الأحرار. قوله: (على العاقلة) وهم قبيلة السيد 
المعتق كما سيأتي . فافهم. قوله: (يخاطب به مولاه الخ) تبع فيه المصنف وهو غير لازم . 
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بل بعده صدق الأول) لأنه منكر للضمان (وإن قال لها قطعت يدك وأنت أمتي 
وقالت) هي لا بل (فعلت بعد العتق فالقول لها) لأنه أقر بسبب الضمان ثم ادعى 
ما يبرئه فلا يكون القول له (وكذا القول لها في كل ما أخذه) المولى (منها) من المال 
للا ذكرنا استحسانا (إلا الجماع والغلة) فالقول له لإسناده لحالة معهودة منافية 
للضمان . 
عبد حجور أو صبيّ أمر صبياً بقتل رجل فقتله فديته على (عاقلة القاتل) لأن 
(ورجعوا على العبد بعد عتقه) وقيل لا (لا على الصبي الآمر أبداً) لقصور 


وعبارة الملتقى والدرر: قال معتق قتلت أخا زيد»ء ونحوه في الهداية وغيرهاء 
والخطب سهلء إذ لا فرق يظهر بين المولى والأجنبي. لأن قول المولى بل قتلته بعد 
العتق يريد به إلزام الدية على عاقلة القاتل» وهم قبيلة المولى لأنها عاقلة المعتق لا على 
نفسه فقط. فافهم. قوله: (لأنه منكر للضمان) لأنه أسنده إلى حالة معهودة منافية 
للضمان» إذ الكلام فيما إذا عرف رقهء فصار كما إذا قال البالغ العاقل طلقت امرأتي 
وأنا صبي أو مجنون وكان جنونه معروفا كان القول له. هداية. قوله: (فلا يكون القول 
له) وهذا لأنه ما أسنده إلى حاله منافية للضمانء لأنه يضمن يدها لو قطعها وهي 
مديونة. هداية. قوله: (من المال) أي مال لم يكن غلة كمال وهب لها أو أوصى لها به 
ط. قوله: (إلا الجماع والغلة) أي إذا قال جامعتها قبل الإعتاق أو أخذت الغلة قبله لا 
يكون القول قولهاء لأن وطء المولى أمته المديونة لا يوجب العقرء وكذا أخذه من 
غلتها؛ وإن كانت مديونة لا يوجب الضمان عليه» فحصل الإسناد إلى حالة معهودة 
منافية بالضمان. ابن كمال. واستثنى في الشرنبلالية عن المواهب والزيلعي ما كان قائماً 
بعينه في يد المقرء لأنه متى أقر أنه أخذه منها فقد أقر بيدهاء ثم ادعى التملك عليها 
وهي تنكرء فكان القول للمنكر فلذا أمر بالرد | ه. قوله: (عبد محجور) قيد بالعبدء 
لأنه لو كان الآمر حراً بالغاً ترجع عاقلة الصبي على عاقلة الآمر با محجورء لأنه لو كان 
الآمر مكاتباً بالغاً ترجع عاقلة الصبي عليه بأقل من قيمته ومن الدية» بخلاف ما إذا كان 
الآمر عبداً مأذوناً حيث لا يرجعون عليه إلا بعد العتق. كفاية. قوله: (ورجعوا على 
العبد بعد عتقه) لأن عدم اعتبار قوله كان لحق المولى لا لنقصان الأهلية» وقد زال حق 
المولى بالإعتاق. زيلعي. وهذا ما ذكره الصدر الشهيد وقاضيخان في شرحيهماء وفيه 
نظر لأنه خلاف الرواية في الزيادات. إتقاني. قوله: (وقيل لا) هذه هي رواية الزيادات. 
قال الزيلعي: لأن هذا ضمان جناية وهو على المولى لا على العبدء وقد تعذر إيجابه على 
المولى لكان الحجرء وهذا أوفق للقواعد ا ه. وتمامه فيه. قوله: (أبداً) أي وإن بلغ. 
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أهليته (وإن كان مأمور العبد) عبداً (مثله دفع سيد القاتل أو فداه في الخطأء ولا 
رجوع له على الآمر في الحال» ويرجع بعد العتق بالأقل من الفداء وقيمة العبد) لأنه 
مختار في دفع الزيادة لا مضطر (وكذا) الحكم في العمد (إن كان العبد القاتل صغيراً) 
لأن عمده خطأ (فإن كبيراً اقتص) منه. 

(عبد حفر بثراً فأعتقه مولاه ثم وقع فيها إنسان أو أكثر فهلك فلا شيء عليه) 
لأن جناية العيد لا توجب عليه شيئاً (ويجب على المولى قيمة واحدة) ولو الواقع 
ألفاً. زيلعي (فإن قتل) عبد (عمداً) رجلين (حرين لكل) منهما (وليان فعفا أحد 
ولي كل منهما دفع السيد نصفه إلى الحرين) اللذين لم يعفوا (أو فداه بدية) كاملةء 
لأنه بذلك العفو سقط القود وانقلب مالاء وهو ديتان» وسقط دية نصيب العافيين 
وبقي دية نصيب الساكتين» أو يدفع نصفه لهما. 


قوله: (عبداً مثله) لم يقيد بكونه عجوراً أيضاً لأنه يكتفي يكون الآمر حجوراً فإذا أمر 
العبد المحجور العبد المأذون» فالحكم كذلك» أما لو كان الآمر عبداً مأذوناً والأمور عبداً 


محجوراًء أو مأذوناً يرجع مولى العبد القاتل بعد الدفع؛ أو القداء على رقبة العبد الآمر 
ف الخال بقيمة عيذه» لأن الآمر بأمره صار غاصب للمأمور. وتمامه في الكفاية . ولو 
كان المأمور حراً بالغاً عاقلا فالدية على عاقلته ولا ترجع العاقلة على الآمر لأن أمره لم 
أفاده الزيلعي. قوله: (وقيمة العبد) أي القاتل. قوله: (لأنه مختار الخ) أي إذا دفع 
الفداء وكان أزيد من قيمة العبد مثلا لا يرجع إلا بالقيمة لأنه غير مضطرء فإنه لو دفع 
العبد أجبر ولي الجناية على قبوله. قوله: (فأعتقه) قيد به لأنه محل الوهمء فإنه إذا لم 
يعتقه يكون الحكم كذلك. 


وفي الهندية: وأجمعوا أن حافر البثر إذا كان عبداً قناً فدفع المولى العبد إلى وليّ 
القتيل ثم وقع فيها آخر ومات فإن الثاتي لا يتبع المولى بشيء سواء دقع المولى إلى الأول 
بقضاء أو بغير قضاء. وتمامه فيها ط. قوله: (ثم وقع فيها إنسان) فلو الوقوع قبل العتق 
وجبت الدية» فإن وقع آخر يشارك ولي الأولى» لكن يضرب الأول بقدر الدية؛ والثاني 
بقدر القيمة. مقدسي : أي لأن اختيار الفداء بالعتق وقع في الأولى فوجبت الدية؛ ولم يقع 
في الثانية فلم تجب إلا القيمة» وهذا لو العتق بعد العلمء وإلا لم تلزمه إلا القيمة؛ 
ويشارك ولي الثانية فيها ولي الأولى كما أفاده بعد ا ه. سائحاني. قوله: (ويجب على المولى 
قيمة واحدة) اعتباراً لابتداء حال الجناية فإنه كان رقيقه ط . قوله: (إلى الحرين) عبارة المتن 
في المنح: إلى الآخرين» وكذا في الكنز والملتقى. قوله: (أو يدفع نصفه لهما) «أو بمعنى 
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(فإن قتل) العبد أحدهما عمداً والآخر خطأ وعفا أحد ولي العمد فدى بدية 
لولي الخطأ ونصفها لأحد وليّ العمد الذي لم يعف (أو دفع إليهما وقسم ثلا 
غولا) غنذه وأرباعا منازعة عندهما (فإن قتل عبدهما قريبهما وإن عفا أحدهما بطل 
كله) وقالا: يدفع الذي عفا نصف نصيبه للآخر أو يفديه بربع الديةء وقيل محمد 
مع الإمام» ووجهه: أنه انقلب بالعفو مالا والمولى لا يستوجب على عبده دين 


لإلا؛ والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة لثلا يتكرر مع المتن. تأمل. قوله: (عولا عنده) 
تفسير العول: هو أن تضرب كل واحد منهما بجميع حصته أحدهما بنصف الال والآخر 
بكله. كفاية . فثلثاه لولي الخطأ لأنهما يدعيان الكل» وثلثه للساكت من ولي العمد لأنه 
يدعي النصف. فيضرب هذان بالكل وذلك بالنصف. قوله: (وأرباعاً منازعة عندهما) أي 
ثلاثة أرباعه لوبي الخطأ وربعه لولي العمد بطريق المتازعة» فيسلم النصف ولي الخطأ بلا 
منازعة ومنازعة الفريقين في النصف الآخر فينصفء فلهذا رة يقسم أرباعاً . . ملح . 

وبيانه: أن الأصل التفق عليه أن قسمة العين إذا وجبت بسبب دين في الذمة 
كالغريمين في التركة ونحوها فالقسمة بالعول» والمضاربة لعدم التضايق في الذمة فيثبت 
حق كل منهما كملا فيضرب بجميع حقه» رايت "اس زول a‏ كيم 
الفضولي بأن باع عبد إنسان كله وآخر باع نصفه وأجازهما المالك» فالعبد بين المشتريين 
أرباعاً بطريق المنازعة ا وإذا ثبت 
هذا فقالا في هذه المسألة ثلاثة أرباع العبد المدفوع لولي الخطأ وربعه للساكت من ولي 
العمد» > لأن حق ولي العمد كان في جميع الرقيةء فإذا عفا أحدهما يطل حقهء وفرغ 
النصف فيتعلق حق ولي الخطأ بهذا النصف. بلا منازعةء بقي النصف الآخر واستوت فيه 
منازعة ولي الخطأ والساكت فنصف بينهم. ولأي حنيفة أن أصل حقهما ليس في عين 
العبد بل في الأرش الذي هو بدل المتلف»ء والقسمة في ع غير العين بطريق العول» وهذا 
لأن حق ولي الخطأ في عشرة آلاف وحق العاني في خمسة» فيضرب كل منهما بحصة» 
كمن عليه ألفان لرجل وألف لآخر ومات عن ألف فهو بين الرجلين أثلاثاًء بخلاف بيع 
الفضنويء لأن املك يقبت للمشتري انعذاء. عناية ملخصاً. قوله: (فإن قتل عبدها 
قريبهما) أي قتل عبد لرجلين قريباً لهما. قوله: (وقالا يدفع الخ) لأن نصيب من م 
يعف لما انقلب مالآ يعقو صاحيه مان تصفة قي علكه وتصفة ى ملك اله فما أضات 
ملك صاحبه لم يسقط وهو الربع. وما أصاب ملك نفسه سقط . كفاية. قوله: (ووجهه) 
أي وجه الإمام: أي وجه قوله قال في الكفاية: له أن القصاص واجب لكل منهما في 
النصف من غير تعيين؛ فإذا انقلب مالا احتمل الوجوب من كل وجه بأن يعتبر متعلقاً 
بنصيب صاحبه» واحتمل السقوط من كل وجه بأن يعتبر متعلقاً بنصيب نفسه؛ واحتمل 
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فلا تخلفه الورثة فيه. والله أعلم . 
صل في آلحِنَاَةِ َل امب 

(دية العبد قيمتهء فإن بلغت هي دية الحرٌ و) بلغت قيمة الأمة دية الحرة 
(نقص من كل) من دية عبد وأمة (عشرة) دراهم إظهاراً لانحطاط رتبة الرقيق عن 
الحرء وتعيين العشرة بأثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه» وعنه من الأمة خمسةء 
ويكون حيتئذ على العاقلة في ثلاث سنين خلافاً لأبي يوسف (وفي الغصب عمجب 
القيمة بالغة ما بلغت) بالإجماع (وما قدر من دية الحر قدر من قيمته) وحيتئذ (ففي 
وص Dah Se Bal‏ السك E a‏ 


التنصيف بأن يعتر متعلقاً بهما شائعاً فلا يجب الال بالشك . قوله: (فلا تخلفه الورثة فيه) 
الواجب إسقاطه لأن المنقول ليس مولى للقاتل. نعم يظهر هذا في مسألة أخرى ذكرت هنا 
في بعض نسخ الهداية والزيلعي حكمها حكم هذه المسألة» وهي: ما لو قتل عبد مولاه 
وله ابنان فعفا أحدهما بطل كلهء خلافاً لأي يوسف لأن الدية حق المقتول ثم الورثة 
تخلفه» والمولى لا جب له على عبده دين فلا تخلغه الوراثة فيه ا ه. والذي أوقع الشارح 
صاحب الدرر. والله سبحانه أعلم . 


قصل في آلجتاية عَلَ آلْعَبْدٍ 


قوله: (فإن بلغت هي) أي قيمته. قوله: (يأثر ابن مسعود) وهو لا يبلغ بقيمة 
العبد دية الحر وينقص منه عشرة دراهم» وهذا كالمروي عن النبي كد لأن المقادير لا 
تعرف بالقياس وإنما طريق معرفتها السماع من صاحب الوحي. كفاية . قوله: (وعنه) أي 
عن أبي حنيفة وهي رواية الحسن عنه وهو القياس» والأول ظاهر الرواية. إتقاني. قوله: 
(من الأمة) أي ينقص من ديتها لا مطلقاً كما ظن فإته سهو. در منتقى . قوله: (ويكون 
حيتئذ على العاقلة الخ) أي يكون ما ذكر من دية العبد والأمة: أي دية النفس» لأن 
العاقلة لا تتحمل أطراف العبد كما سيأتي آخر المعاقل. قوله: (خلافاً لأ يوسف) حيث 
قال: تهب قيمته بالغة ما بلغت في ماله في رواية» وعلى عاقلته في أخرى وفي الجوهرة. 
وقال أبو يوسف: في مال القاتل لقول عمر: لا تعقل العاقلة عمداً ولا عبداً. 

قلنا: هو محمول على ما جناه العبد لا على ما جنى عليهء لأن ما جناه العبد لا 
تتحمله العاقلةء لأن المولى أقرب إليه منهم ا ه. قوله: (وما قدر) أي ما جعل مقدراً من 
دية الحر: أي من أرشه في الجناية على أطرافه جعل مقدراً من قيمة العبد كذلك» وقوله 
«ففي يده نصف قيمته» تفريع عليه» لأن الواجب في يد الحر مقدر من الدية بالنصف» 
فيقدر في يد العبد بنصف قيمته» وكذلك يجب في موضحته نصف عشر قيمته» لأن في 
موضحة الحر نصف عشر الدية كما ذكره في العناية. 
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يده نصف قيمته) بالغة ما بلغت في الصحيح. درر. وقيل لا يزاد على خمسة آلاف 
إلا خمسة» جزم به في الملتقى (وتجب حكومة عدل) في يته في الصحيح. وقيل كل 


هة . 


(قطع يد عبد فحرره سيده فسرى قمات مته) وله (للعيد ورثة غيره) غير 
المولى (لا يتقص) لاشتباه من له الحق (وإلا) يكن له غير المولى (اقتص منه) 


قلت: ويستئنى من ذلك حلق اللحية ونحوه ففيه حكومة كما يأتيء وكذا ققء 
العينين» فإن مولاه حير كما يأي أيضاً. تأمل. وكذا ما في الخانية: لو قطع رجل عبد 
مقطوع اليد: فإن من جانب اليد فعليه ما انتقص من قيمته مقطوع اليدء لأنه إتلاف ولا 
يجب الأرش المقدر للرجل» وإن قطع لا من جانبها فنصف قيمته مقطوع اليد. وتمامه 
فيها. هذاء وني الجوهرة: الجناية على العبد فيما دون النفس لا تتحملها العاقلة لأنه 
أجري مجرى ضمان الأموال ا ه: أي فهو في مال الجاني حالاً كضمان الخصب 
والاستهلاك كما في منية المفتي. قوله: (في الصحيح) وهو ظاهر الرواية» إلا أن محمداً 
قال في بعض الروايات: القول بهذا يؤدي إلى أن يجب بقطع طرفه فوق ما يجب بقتله كما 
لو قطع يد عبد يساوي ثلاثين ألفأ يضمن خسة عشر ألفاً. كذا في النهاية وغيرها من 
الشروح. قوله: (وجزم به في الملتقى) وهو الذي في عامة الكتب كالهداية والخلاصة 
ومجمع البحرين وشرحيه والاختيار وفتاوى الولوالجي والملتقى . وف المجتبى عن المحيط : 
نقصابن الخمسة هنا باتفاق الرواياتء بخلاف فصل الأمة. شلبي اه ط. ويواققه ما في 
الظهيرية وجامع المحبوي: موضحة لعبد مثل موضحة الحر تقضى بخمسمائة درهم إلا 
نصف درهمء ولو قطع أصبع عبد عمداً أو خطأ وقيمته عشرة آلاف أو أكثر فعليه عشر 
الدية إلا درهم. معراج. قوله: (ونجب حكومة عدل في لحيته) أي إذا لم تنبت . قال في 
البزازية : وفي العيون عن الإمام رحمه الله في قطع أذنه أو أنفه أو حلق لحيته إذا ل تنبت 
قيمته تامة إن دقع العبد إليه. وحكى القدوري في شعره ولحيته الحكومة . 

قال القاضي : الفتوى في قطع أذنه وأنفه وحلق لحيته إذا لم تنبت على لزوم نقصان 
قيمته كما قالا. 

والحاصل: أن الجناية على العبد إن مستهلكة بأن كانت توجب في الحر كمال الدية 
ففيه كمال القيمة» وإن غير مستهلكة بأن أوجبت فيه نصف الدية ففيه نصف قيمته. 
الأول: كقطع اليدين وأمثالهء وقطع يد ورجل من جانب واحد. والثاني: كقطع يد أو 
رجل أو قطع يد ورجل من خلاف وقطع الأذنين وحلق الحخاجبين إذا لم ينبت في رواية من 
قبيل الأول» وفي أخرى من قبيل الثاني ١‏ ه. فتأمل . قوله: (في الصحيح) لأن المقصود 
من العبد الخدمة لا الجمال. منح. قوله: (لاشتباه من له الحق) لآن القصاص يجب عند 
الوت مستنداً إلى وقت الجرح» فعلى اعتبار حالة الجرح يكون الحق للمولى» وعلى اعتبار 
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خلافاً محمد (قال) لعبديه (أحدكما حبّ فشجا فبين المولى العتق في أحدهما) بعد 
الشج (فأرشهما للسيد) لأن البيان كالإنشاء» ولو قتلا فدية حر وقيمة عبد لو 
القاتل واحداً معاً وقيمتهما سواءء وإن قتل كلا واحد معاً أو على التعاقب ولم يدر 
الأول فقيمة العبدين. زيلعي. 


(فقأ) رجل (عيني عبد) خير مولاه: إن شاء (دفع مولاه عبده) اللفقوء 
ل N‏ صا ا تي 


ال حالة الثانية يكون للورئة فتحقق الاشتباه. منح. قوله: (خلافاً لمحمد) فعنده لا قصاص 
في ذلك» وعلى القاطع أرش اليد وما نقصه ذلك إلى أن أعتقه» لأن سبب الولاية قد 
اختلف. لأنه الملك على اعتبار حالة الجرح والوراثة بالولاء على اعتبار الأخرى» فنزل 
منزلة اختلاف المستحق» ولهما أنا تيقنا بثبوت الولاية للمولى» ولا معتبر باختلاف 
السبب: وتمامه في الهداية. قوله: (لأن البيان كالإنشاء) أي إنه إنشاء من وجه حتى 
يشترط صلاحية المحل للإنشاء» فلو مات أحدهما فبين العتق فيه لا يصح» وإظهار من 
وجه حتى يجبر عليه» ولو كان إظهاراً من" كل وجه لما أجبرء لأن المرء لا يجبر على 
إنشاء العتق والعبد بعد الشجة محل للبيان فاعتبر إنشاء. عناية. قوله: (فدية حر وقيمة 
عبد) لأن العيد م بيو غلا بيد اموت فاعتبرناه إظهاراً حضاً وأحدهما حر بيقين فوجب 
ما ذكره ويتضف بين الول رالو رة ا . زيلعي. قوله: (لو القاتل واحداً 
معاً) أي لو قتلهما معاً : فلو القاتل اثنين فيجىء» ولو واحداً وقتلهما على التعاقب فعليه 
قيمة الأول للمولى ودية الآخر لورثته: لأنه بقتل أحدها تعين الآخر للعتق › فتبين أنه 
قتله وهو حر. كفاية. قوله: (وقيمتهما سواء) فلو اختلفت فعليه نصف قيمة كل واحد 
منهما ودية حر» فيقسم مثل الأول. زيلعي . قوله: (ولم يدر الأول) فلو علم فعلى قاتله 
القيمة لمولاه» وعلى قاتل الثاني ديته لورثته لتعينه للعتق بعد موت الأول. زيلعي. قوله: 
(فقيمة العبدين) لأنا لم نتيقن إن كلا من القاتلين قتل حراً وكل منهما منكر ذلك» ولأن 
القياس يأبى ثبوت العتق في المجهول» فتجب القيمة فيهما فتكون نصفين. بين المولى 
والورثةء لأن موجب العتق ثابت في أحدهما في حق المولى فلا يستحق بدله. أفاده 
الزيلعي. قوله: (ققأ رجل عيني عبد) وكذا إذا قطع يديه أو رجليه. يقال: فقأ عينه إذا 
)١(‏ في ط (قوله ولو كان إظهاراً الخ) لعل صرابه (إنشاء؟ وكذا قوله : فاعتبر إنشاء. قال مولانا: لم يظهر في وجه 
جعله إنشاء من حيث استحقاق الول لجميع الأرشين بدون مراعاة جهة الإظهار . 
لق في ط (قوله وينصف بين امول والورئة) انظر ما وجه هذا التنصيف مع العلم بأن استحقاق الول ليس إلا في 
القيمة للجزم بحيرية أحدها ولعدم صحة إعطاء الورثة شيا من القيمة» > بل مقتضى القياس أن ياخذ الول 
القيمة وتقسم الدية بين ورئة العبدين» فيقال لورثة كل يحتمل موت مورثكم رقيقاً فلا شيء لكمء ويجتمل 
موته حراً فلكم نصف الدية وأقره شيخنا إلا أن تحمل عبارة الزيلمي على حاله استواء القيمة والدية؛ ثم نقل 
مولانا عن العناية أن القيمة للمولى والدية للورثة» وهو عين ما قلناء فلله الحمد. 
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للفاقىء (وأخذ) منه (قيمته) كاملة (أو أمسكنه ولا يأخذ منه النقصان. وقالا: له 
أخذ النقصان. وقال الشافعي) ضمنه القيمة وأمسك الجثة العمياء (ولو جنى مدبر 
أو أم ولد ضمن السيد الأقل من القيمة ومن الأرش) لقيام قيمتهما مقامهما (فإن 
دفع القيمة بقضاء فجنى المدبر أو أم الولد جناية أخرى يشارك الثاني الأول) إذ ليس 
في جناياته كلها إلا قيمة واحدة؛ ولا شيء على المولى لأنه مجبور على الدفع (ولو) 
دفع القيمة لولي الأولى (بغير قضاء أتبع السيد) بحصته من القيمة 


قلعها واستخرجها. إتقاني. قوله: (وقال الشافعي الخ) هو يجعل الضمان في مقابلة 
الفائت؛ فبقي الباقي على ملكه كما إذا فقأ إحدى عينيهء ولهما أن المالية معتبرة في حق 
الأطراف» وإنما تسقط في حق الذات فقطء وحكم الأموال ما ذكر كما في الخرق 
الفاحشء وله أن المالية وإن كانت معتبرة فالآدمية غير مهدرةء والعمل بالشبهين أوجب 
ما ذكر. ابن كمال. قوله: (ولو جنى مدبر أو أم ولد) أي على النفس خطأ أو على ما 
دونها. جوهرة. فلو جنى على مال لزمه أن يسعى في قيمة ذلك الال لمالكه بالغة ما 
بلغت» ولا شيء على المولى. ط عن المكي. وأما جناية المكاتب فهي على نفسه دون سيده 
ودون العاقلة لأن أكسابه لنفسه فيحكم عليه بالأقل من قيمته ومن أرش جنايته. وتمام 
تفاريعه في غاية البيان. 

قوله: (ضمن السيد) أي فيما له دون عاةلته حالة. جوهرة. وإنما ضمن لأنه صار 
مانعاً تسليمه في الجناية من غير أن يصير مختاراً للفداء لعدم علمه بما يحدث» فصار كما 
إذا فعل ذلك بعد الجناية وهو لا يعلم. زيلعي. قوله: (الأقل من القيمة) أي قيمة كل 
منهما بوصف التدبير والاستيلاد يوم الجناية. وتمامه في الكفاية در منتقى : أي لا يوم 
المطالبة ولا يوم التدبيرء وقيمة أم الولد ثلث قيمتها والمدبر ثلثاها . جوهرة. قوله: (لقيام 
قيمتها) عبارة الزيلعي: لأنه لا حن لولي الجناية في أكثر من الأرش» ولا منع من المولى في 
أكثر من العين» وقيمتها تقوم مقامها. قوله: (يشارك الثاني الأول الخ) أي في القيمة 
ويعتير فيها تفاوت الأحوال فلو قتل حراً خطأ وقيمته ألف ثم آخر وقيمته ألفان ثم آخر 
وقيمته خمسمائة ضمن سيده ألفين باعتبار الأوسط› يأخذ وليه ألفاً واحدة إذ لا تعلق فيها 
للأول» لأن حال جنايته قيمة العبد ألف وقد أبقيناهاء ولا تعلق للأخير في أكثر من 
خسمائة» فنصف الألف الباقية بين الأول والأوسط يضرب فيها الأول بديته عشرة 
آلاف» والأوسط بالباقي له وهو تسعة آلاف» ثم الخمسمائة الباقية بين الثلاثة» فيضرب 
الثالث بكل الدية وكل من إلباقين بغير ما أخذ ١‏ ه ملخصاً من الزيلعي وغيره. قوله: (إلا 
قيمة واحدة) لأنه لا منع من السيد إلا في رقبة واحدة. زيلعي . قوله: (لأنه مجبور على 
الدفع) أي يسيب القضاء به عليه. قوله: (أتبع السيد) لدفعه حقه بلا إذنه. قوله: 
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ورجع بها على الأول لأنه قبضه بغير حق» لأن المولى لا يجب عليه إلا قيمة واحدة 
(أو) اتبع (ولي الجناية) الأولى» وقالا: لا شيء على المولى (وإن أعتق) المولى (المدبر 
وقد جنى جنايات لم تلزمه) أي المولى (إلا قيمة واحدة علم بالجناية) قبل العتق 
(أولا) لأن حق الولي لم يتعلق بالعبد» فلم يكن مفوتاً بالإعتاق (وآم الولد كالمدبر) 
فيما مر. 

(أقرَّ المدبر أو آم الولد بجناية توجب الال لم جز إقراره) لأنه إقرار على المولى 
(بخلاف ما إذا أقر بالقتل عمداً فإنه يصح إقراره) على نفسه (فيقتل به) ولو جنى 
المدبر خطأ فمات لم تسقط قيمته عن مولاهء ولو قتل المدبر مولاه خطأ سعى في 
قيمته» ولو عمداً قتله الوارث أو استسعاه في قيمته ثم قتله. درر. والله أعلم. 
ا EO Ra a‏ 


(ورجع) أي السيد بها على ولي الجناية الأولى لأنه ظهر أنه استوف منه زيادة على قدر 
حقه. عناية . قوله: (أو اتبع ولي الجناية الأولى) لقبض حقه ظلماًء وإنما خير في التضمين 
لأن الثانية مقارنة من وجه حتى يشاركه ومتأخرة من وجه حتى تعتبر قيمته يوم الجناية 
الثانية في حقها فتعتبر مقارنة في حق التضمين أيضاً. أفاده في الكفاية. قوله: (وقالا لا 
شيء على ال مولى) لأنه فعل عين ما يفعله القاضي . قوله: (لأن حق الولي) أل للجنس: أي 
حق أولياء الجنايات ط. قوله: (لم يتعلق بالعبد) أي بل بقيمته» إذ لا يمكن دفعه والقيمة 
تقوم مقام العين كما مر. قوله: (فلم يكن مفوتاً) يحتمل أن يكون الضمير في يكن للعبد 
ومفوتاً بصيغة اسم المفعول» وأن يكون ضميره إلى المولى ومفوتا بصيغة اسم الفاعل ط . 
قوله : (فيما مر) وهو قوله «وإن أعتق المدبر» أما الذي قبله فقد صرح المصنف بهما ط. 
قوله: (بجناية توجب المال) المراد بها جناية الخطأ. إتقاني عن الكرخي. قوله: (لم يمر 
إقراره) ولا يلزمه شيء في الحال ولا بعد عتقه. ملتقى. قوله: (لأنه إقرار على المولى) لأن 
موجب جنايته على ا مولى لا على نفسه. زيلعي ‏ قوله: (ولو جنى المدبر) مثله أم الولد ط . 
قوله: (لم تسقط قيمته عن مولاه) لأنها ثبتت عليه يسبب تدبيرهء وبالموت لا يسقط ذلك. 
درر. قوله: (سعى في قيمته) لأن التدبير وصية برقبته وقد سلمت له لأنه عتق بموت 
سيدهء ولا وصية للقاتل فوجب عليه رد رقبتهء وقد عجز عنه قعليه رد بدلها وهو 
القيمة. درر. وذكر السائحاني أنه في الخطأ يسعى في قيمتين لا في' شرح المقدسي. أعتق في 
عرض موته عبده» فقتله العبد خطأ سعى في قيمتين عند الإمام إحداهما النقض الوصية؛ 
لأن الإعتاق في مرض الموت وصية» وهي للقاتل باطلة إلا أن العتق لا ينقض يعد 
وقوعهء فتجب قيمته» ثم عليه قيمة أخرى بقتل مولا لأن المستسعى كالمكاتب عندهء 
والمكاتب إذا قتل مولاه فعليه أقل من قيمتهء ومن الدية والقيمة هنا أقل. وقالا: يسعى 
۴ قيمة واحدة لرد الوصيةء وعلى عاقلته الدية لأنه حر مديون | ه. قوله: (قتله الوارث 
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(قطع يد عبده فغصبه رجل) وسرى فمات (منه ضمن) الغاصب (قيمته 
أقطع . وإن قطع يده وهو في يد غاصب فمات منه برىء) الغاصب لصيرورته متلفا 
فيصير مستردا. 

(غصب عبد محجور مثله فمات في يده ضمن) لأن المحجور مؤاخذ بأفعاله لا 
بأقواله إلا بعد عتقه . 

(مدبر جنى عند غاصبه) فرد (ثم جنى عند سيده) أخرى (ضمن السيد قيمته 
لهما) نصفين (ورجع) المولى (بنصف) قيمته على الغاصب ودفعه: أي دفع المولى 


أو استسعاه الخ) أما الأول فظاهرء وأما الثاني فلما ذكر من أن التدبير وصية الخ. درر. 
والله تعالى أعلم . 
صل في غَضب القن وَغَيره 

المراد بالغير: المدبر والصبي. والمراد حكم جنايتهم حالة الغصب. قال الإتقاني: لما 
ذكر جناية العبد والمدبر ذكر جنايتهما مع غصبهماء لأن المفرد قبل المركب» ثم جر كلامه 
إلى بيان غصب الصبي ١‏ ه. قوله: (قطع يد عبده الخ) فلو القاطع أجنبياً: فإن شاء اقتص 
منهء وإن شاء ضمن الغاصب قيمته مقطوعاً؛ ولو خطأ: فإن شاء أخذ قيمته صحيحاً من 
عاقلة القاطع ورجعت العاقلة على الغاصب بقيمته مقطوعاًء أو ضمن الغاصب قيمته 
مقطوعاء واتبع غيره في الباقي. كذا يستفاد من فروع في المقدسي. سائحاني. قوله: 
(ضمن الغاصب قيمته أقطع) لأنه لا قطعه المولى في يده نقصت قيمته بالقطع. زيلعي. 
قوله: (فيصير مسترداً) لاستيلاء يده عليه» وبرىء الغاصب من ضمانه لوصول ملكه إلى 
يده. زيلعي . قوله: (مؤاخذ بأفعاله) أي في حال رقه. عناية. حتى لو ثبت الغصب 
بالبينة يباع فيه. درر. قوله: (لا بأقواله الخ) أي فيما يجب به الال فلا يؤاخذ به في رقه 
وإنما يؤاخذ به بعد الحرية» وأما فيما يوجب الحدود والقصاص فيؤاخذ به في الحال 
كال فعال. أفاده في العناية . وأما المأذون فإنه يؤاخذ بالأقوال أيضاً عندنا. معراج. قوله: 
(ضمن السيد قيمته لهما) لأن موجب جناية المدبر وإن كثرت قيمته واحدة؛ فيجب ذلك 
على المولى لأنه هو الذي أعجز نفسه عن الدفع بالتدبير السابق من غير أن يصير مختاراً 
للفداء. زيلعي. وينبغي أن يكون وجوب القيمة فيما إذا كانت أقل من الأرش» لأن 
حكم جناية المدبر أن يلزم الأقل منهما على المولى . إتقاني. قوله: (ورجع المولى بتصف 
قيمته على الغاصب) لأنه ضمن القيمة بالجنايتين: نصفها بسبب كان عند الغاصب» 
والنصف الخ ت عله عنده» فيرجع عليه بسيب لحقه من جهة الغاصب» فصار 
كأنه لم يرد نصف العبد. زيلعي . قوله: (أي دفع المولى نصف قيمته) أي النصف المأخوذ 
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نصف قيمته (إلى) ولي الجناية (الأول) لأن حقه لم يجب إلا والمزاحم قائم (ثم رجع) 
المولى (به على الغاصب) لأنه أخذ منه بسبب كان عند الغاصب (وبعكسه) بأن جنى 
عند مولاه ثم عند غاصبه (لا يرجع) المولى على الغاصب (به ثانياً) لأن الجناية 
الأولى كانت في يد مالكه (والقن) في الفصلين (كالمدبر غير أن المولى يدفع العبد) 
نفسه (هنا وثمة) أي في المدبر (القيمة) كما مر (مدبر جنى عند غاصبه فرده فغصب) 
ثانياً (فجنى عنده) كان (على سيده قيمته لهما ورجع بقيمته على الغاصب) لكونهما 
عنده (ودفع) المول (نصقها) أي القيمة المأخوذة ثانياً (إلى) ولي الجناية (الأول ورجع) 
المولى (بذلك التصف على الغاصب) وأم الولد في كلها كمدبر. 


من الغاصب» وهذا الدفع الثاني عندهما خلافاً لمحمد. قوله: (لأن حقه لم يجب الخ) حق 
التعبير أن يقول دون الثاني» لأن حقه الخ كما عبر ابن كمال: أي حق ولي الجناية الثاني . 

قال في العناية: ولهما أن حق الأول في جميع القيمةء لأنه حين جنى في حقه لا 
يزاحمه أحدء وإنما انتقص حقه بمزاحمة الثاني» فإذا وجد شيئاً من بدل العبد في يد المالك 
فارغاً أخذه إتاماً لحقه | ه. 

وأورد أن هذا يناقض ما تقدم: إن جناية المدبر لا توجب إلا قيمة واحدة» وهنا 
أوجبت قيمة ونصفاً وأجيب أن ذاك فيما إذا تعددت الجناية في يد شخص واحدء بخلافه 
هنا. تأمل. قوله: (ثم رجع المولى به) أي بنصف القيمة ولا يدفعه إلى أحدء لأنه وصل 
إلى الوليين تام حقهما. إتقاني . قوله : (لأن الجناية الأولى كانت في يد مالكه) أي وما دفعه 
امالك ثانياً إنما كان بسببها فلا يرجع به على أحدء بخلاف المسألة الأولى لأنه كان بسبب 
عند الغاصب فيرجع عليه . أفاده الزيلعي . قوله: (والقن في الفصلين) أي في المسألتين 
كالمدبر: أي أن التصوير السابق بالمدبر ليس احترازياً عن القن» ويأتي أن آم الولد كذلك. 
قوله: (يدفع العبد نفسه) لإمكان نقله من ملك إلى ملك» بخلاف المدبر. والظاهر أن 
المراد أنه يخير بين الفداء والدقع إلى الوليين. تأمل . ثم إذا دفعه”'2 يرجع بنصف قيمته على 
الغاصب إلى آخر ما مر. قوله: (فغصب ثانياً) أي فغصبه الغاصب الأول غصباً ثانياً. 
وني بعض النسخ «فغصبه» بالضمير وهي أظهر. قوله: (كان على سيده قيمته لهما) أي 
للوليين لأنه منعه بالتديير كما مر. قوله: (لكونہما) أي الجنايتين عنده: أي الغاصب» 
بخلاف ما مرء لأن إحداهما عنده فلذا رجع بالنصف. قوله: (ورجع الولى بذلك 
النصف) أي الذي دفعه ثانياً إلى ولي الجناية الأولى. قوله: (وأم الوند في كلها) أي كل 


)١(‏ في ط (قوله ثم إذا دفعه الخ) هذا هو عمل الانحاد بيته وبين المدير» أما إذا اختار المولى الفداء فيدقع ولي كل 
من الجنايتين موجيها على الكمال. 
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(غصب) رجل (صبياً حراً) لا يعبر عن نفسهء والمراد بغصبه الذهاب به بلا 
إذن وليه (فمات) هذا الحر (في يده فجأة أو بحمى لم يضمنء وإن مات بصاعقة أو 
نجش حية فديته على عاقلة الغاصب) استحساناً لتسببه بتقله لكان الصواعق أو 
الحيات» حتى لو نقله لموضع يغلب فيه الحمى والأمراض ضمن» فتجب فيه الدية 
على العاقلة لكونه فتلا تسبباً. هداية وغيرها. 

قلت: بقي لو نقل الخحرٌ للكبير لهذه الأماكن تعدياً: إن مقيداً ول يمكنه 
التحرز عنه ضمن» وإن ل يمنعه من حفظ نفسه لا لأنه بتقصيره» فحكم صغير 
ككبير مقيد. عناية (ولو غصب صبياً فغاب عن يده حبس) الغاصب (حتى يجيء به 


الأحكام المذكورة كمدبر لاشتراكهما في كون المانع من الدفع للجناية من قبل المول. درر. 
قوله: (لا يعبر عن نفسه) لأنه لو كان يعير يعارضه بلسانه فلا تثبت يده حكماً. كذا في 
الشرنبلالية عن البرهان» ومثله في الكفاية والقهستاني وغيرهما. قال في المعراج: لكن 
الفرق الآتي بين المكاتب والصبي يشير إلى أن المراد مطلق الصبيء فإن الصبي الذي يزوجه 
وليه غير مقيد بذلك . ذكره في الكاني | ه ملخصاً. قوله: (والمراد بغصبه الخ) فيكون ذكر 
الغصب بطريق المشاكلة» وهو أن يذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته . عناية. 
قوله: (فجأة) بالضم والمد أو بالفتح » وسكون الجيم بلا مد. قهستاني. قوله: (بصاعقة) 
أي نار تسقط من السماء أو كل عذاب مهلك كما في القاموس» فيشمل الحر الشديد 
والبرد الشديد والغرق في الماء والتردي من مكان عال كما في الخانية وغيرها. قهستاني. 
قوله: (لم يضمن) لأن ذلك لا يختلف باختلاف الأماكن. هداية. قوله: (استحساناً) 
والقياس عدم الضمان مطلقاًء لأن غصب الحر لا يتحقق؛ ألا ترى أنه لو كان مكاتباً 

والجواب ما أشار إليه: هو أن الضمان لا بالغصب بل بالإتلاف تسبباً» وقد أزال 
حفظ المولى فيضاف الإتلاف إليه. أما المكاتب فهو في يد نفسه ولو صغيراً ولذا لا يزوجه 
أحدء فهو كالحر الكبير. أما الصبي فإنه في يد وليه ولذا يزوجه | ه. من الهداية 
والكفاية. قوله: (لموضع يغلب فيه الحمى والأمراض) أي بأن كان المكان مخصوصاً بذئلك 
فيضمنء لا بسبب العدوى لأن القول به باطل» بل لأن الهواء بخلق الله تعالى مؤثر في 
بني آدم وغيره كالغذاء. بزازية. قوله: (لهذه الأماكن) أي الغالب فيها الهلاك؛ واللام 
بمعنى إلى. قوله: (ضمن) لأن ا لمخصوب عجز عن حفظ نفسه بما صنع فيه. عناية. 
وكذا يضمن لو صنع بالمكاتب كذلك كما ذكره الزيلعي. قوله: (فحكم صغير ككبير 
مقيد) الأولى في التعبير أن يقال: فحكم كبير مقيد كصغير» لأن مسألة الصغير منصوصة 
في المتون ومسألة الكبير ذكرها الشراح عن الإمام المحبوبي. 
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أو يعلم موته) خانية» كما لو خدع امرأة رجل حتى وقعت الفرقة بينهما فإنه يحبس 
حتى يردها أو تموت. خلاصة. 

(أمر ختاناً ليختن صبياً ففعل) الختان ذلك (فقطع حشفته ومات الصبي) من 
ذلك (فعلى عاقلة الختان نصف ديته» وإن لم يمت فعلى عاقلته كلها) وقد تقدمت في 
باب ضمان الأجير وني معاياة الوهبانية نظماً : 

ومن ذا الذي إن مات مجنيه فما عليه إذا مات بالموت يشطر 

(كمن حمل صبياً على دابة وقال امسكها لي فسقط الصبي و يكن منه تسيير 

A E و‎ 


وني حاشية أبي السعود: استشكل هذا العلامة المقدسي بقولهم: لو كتف شخصاً 
وقيده وألقاه فأكله السبع لا قصاص ولا دية» ولكن يعرّر ويحبس حتى يموت. وعن 
الإمام: إن عليه الدية. ولو قمط صبياً وألقاه في الشمس أو البرد حتى مات فعلى عاقلته 
الدية. كذا في الحافظية» فليتأمل. ولعل القول بالضمان في الحر الكبير المقيد محمول على 
تلك الرواية | ه. ومثله في حاشية الرملي. وأصل الاستشكال لصاحب المعراج حيث 
قال: ويشكل على هذا ما لو حبس إنساناً فمات منه من الجوع لا يضمن مع أنه عجز عن 
حفظ نفسه بما صنع حايسه أ ھ. 

أقول: قد علمت أن مسألة الصبي على استحسان» وألحقوا به الكبير فهو استحسان 
أيضاً» وما أورد عليه مفرع على القياس» والاستحسان راجع عليه» وتلك الرواية موافقة 
للاستحسان» فقد يدعي ترجيحها بذلك؛ وأما لو حبسه فمات جوعاً فعدم ضمانه قول 
الإمام . وقدمنا أول الجنايات أن عليه الفتوى» وأن الفرق هو أن الجوع والعطش من 
لوازم الإنسان فلا يضاف للجاني» بخلاف هذه الأفعال فلا تشكل على مسألتناء وأنت 
على علم بأن العمل على ما في المتون والشروح» فاغتنم هذا التحرير. قوله: (حتى وقعت 
الفرقة بينهما) أي بالأبدان. رحمتي: أي بحيث لا يعلم الزوج مكانباء ومثله أقاربها فيما 
يظهر ط. قوله: (أو تموت) أي أو يعلم موتها كما في المسألة السابقة» وفي نسخة «أو 
يموت» أي إلى أن يموت ط قوله: (فعلى عاقلة الختان نصف ديته الخ) أي لو حراً ولو 
عبداً يجب نصف القيمة أو تمامهاء لأن الموت حصل بفعلين أحدهما مأذون فيه وهو قطع 
القلفة» والآخر غير مأذون فيه وهو قطع الحشفةء فيجب نصف الضمان. أما إذا برىء 
جعل قطع الجلدة وهو مأذون فيه كأن لم يكن» وقطع الحشفة غير مأذون فيه فوجب 
ضمان الحشفة كاملا وهو الدية. منح وعزا المسألة إلى الخانية والسراجية» وذكر نظمها 
للعلامة الطرسوسي سؤالاً وجواباً. قوله: (فما عليه الخ) ما الأولى موصولة والثانية 
افية» خلاف ما هو الشائع من زيادتبا بعد إذاء والمعنى : إن الذي يجب عليه وقت عدم 
الوت يشطر: أي ينصف بالموت. قوله: (ولم يكن منه تسيير) أما لو سيرها وهو بحيث 
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فمات كان على عاقلة من حمله ديته) أي دية الصبي (كان الصبى ممن يركب مثله أو 
لا) يركب. وتمامه في الخانية (كصبي أودع عبداً فقتله) أي قتل الصبي العبد المودع 
ضمن عاقلة الصبي قيمته (فإن أودع طعاماً) بلا إذن وليه: ولیس مأذوناً له في 
التجارة (فأكله لم يضمن) لأنه سلطه عليه. وقال أبو يوسف والشافعي: يضمن. 
وكذا لو أودع عبد محجور مالا فاستهلكه ضمنه بعد عتقه. وعند أبي يوسف 
والشافعي : في الحال. وكذا الخلاف لو أعيرا أو أقرضاء ولو كان بإن أو مأذوناً 
ضمن بالإجماع كما لو استهلك الصبي مال الغير بلا وديعة ضمنه للحال. 

قلت: وهذا كله لو الصبي عاقلا: وإلا فلا يضمن بالإجماع. وتمامه في العناية 
والشرنبلالية عن الشلبي ومسكين. على خلاف ما في الملتقى والهداية والزيلعي» فليحفظ . 


يصرفها انقطع التسبب بهذه المباشرة الحادثة. جامع الفصولين. قوله: (وتمامه في الخانية) 
ذكر عبارتہا في المنح. قوله: (كصبي أودع عبداً) بالبناء للمجهول. قوله: (فقتله) أما لو 
جنى عليه فيما دون النفس كان أرشه في مال الصبي بالإجماع. إتقاني. قوله: (ضمن 
عاقلة الصبي قيمته) تصريح بما أفادته كاف التشبيهء لكن المضمون في المشبه الدية وهنا 
القيمة؛ وعبر في الهداية هنا بالدية أيضاً اعتماداً على ما مر أن دية العبد قيمته. قوله: 
(فإن أودع طعاماً) أي مثلا. در منتقى. قوله: (بلا إذن وليه الخ) سيذكر محترزه. قوله: 
(لأنه سلطه عليه) أي وله تمكين غيره من استهلاكه لأن عصمته حق مالكه؛ بخلاف 
الآدمي المملوك فعصمته لحق نفسه لا لحق مولاهء ولهذا بقي على أصل الحرية في حق 
الدم» وليس لولاه ولاية استهلاكه؛ فلا يملك تمكين غيره منه. أفاده في الشرنبلالية. 
قوله: (يضمن) أي في الحال. قوله: (وكذا لو أودع عبد حجور مالا) أي وقبل الوديعة 
بلا إذن مولاه. أما لو كان مأذوناً أو محجوراً ولكن قبلها بإذنه فاستهلكها لا يضمن في 
الحال» بل بعد العتق لو بالغاً عاقلا عندهما. وعند أبي يوسف: يضمن في الحال. ولو 
كانت الوديعة عبداً فجنى عليه في النفس» أو فيما دونها أمر مولاه بالدفع أو القداء 
إجماعا. إتقاني. قوله: (وكذا الخلاف الخ) قال فخر الإسلام: والاختلاف في الإيداع 
والإعارة والقرض والبيع » وكل وجه من وجوه التسليم إليه واحد. إتقاني. قوله: (ولو 
كان بإذن) أي لو كان أودع الطعام بإذن وليه أو كان مأذوناً له في التجارة ضمن: أي في 
الحالء وهذا محترز قوله المار «بلا إذن وليه لخ. قوله: (بلا وديعة) أي ونحوها مما فيه 
تسليم. قوله: (ضمنه للحال) لأنه مؤاخذ بأفعاله. درر. قوله: (على خلاف ما في المنتقى 
الخ) أي من أن الصبي الذي لا يعقل يضمن بالإجماع: وذكر في العناية وغيرها أنه مذهب 
فخر الإسلام» ذكره في شرح الجامع وأن غيره من شراح الجامع ذكروا أنه لا يضمن 
بالإجماع . قال ط : فتحصل أنبما طريقتان لأهل المذهب ا ه. 
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ا و س 
باب القسَامة 

هي لغة: بمعنى القسم وهو اليمين مطلقاً: وشرعاً: اليمين بالله تعالى بسبب 

مخصوص وعدد مخصوص على شخص مخصوص على وجه خصوص» وسيأتي بيانه 


تتمة: صبي سقط من سطح أو في ماء فمات: فلو كان ممن يحفظ نفسه لا شيء 
على الأبوين» وإلا فعليهما الكفارة لو في حجرهما وعلى أحدهما لو في حجره. كذا عن 
نصير. وعن أبي القاسم: لا شيء عليهما إلا التوبة والاستغفارء واختيار أبي الليث أنه لا 
كفارة على أحدهما إلا أن يسقط من يده» وعليه الفتوى. ظهيرية. والله تعالى أعلم . 

اب القتامة 

لما كان أمر القتيل في بعض الأحوال يؤول إلى القسامةء ذكرها في آخر الديات في 
باب على حدة. عناية. قوله: (وهي لغة بمعنى القسم) قال العلامة نوح: اختلف أهل 
اللغة في القسامة. قال بعضهم: إنها مصدرء واختاره ابن الأثير في نجايته حيث قال: 
القسامة بالفتح اليمين كالقسم؛ ثم قال: وقد أقسم قسماً وقسامة: إذا حلف. وقال 
بعضهم: إنها اسم مصدرء واختاره المطرزي في المغرب حيث قال: القسم اليمينء يقال 
أقسم بالله إقساماًء وقولهم حكم القاضي بالقسامة اسم منه وضع موضع الأقسام؛ 
واختار العيني في شرح الكنز الأول» واختار منلا مسكين الثاني | ه ط. قوله: (بسبب 
مخصوص) وهو وجود القتيل في المحلة أو ما في معناها ما هو ملك لأحد أو في يد 
أحد. قوله: (وعدد خصوص) وهو خسون يميناً. قوله: (على شخص خصوص) أي 
مخصوص النوع» وهو الرجل الحر البالغ العاقل أو المالك المكلف» ولو امرأة الحرء ولو 
يدا كمكاتب إذا وجد القتيل في حل مملوك له» وهذا إشارة إلى بعض الشروط . قوله: 
(على وجه خصوص) إشارة إلى باقي الشروط منها كون العدد مسين وتكرار اليمين 
إن ل يتم العددء وقولهم فيها بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاء وكوتها بعد الدعرى 
والإتكارء وبعد طلبهاء إذ لا تجب اليمين بدون ذلك وكون اليت من بني آدم ووجود 
أثر القتل فيه» وأن لا يعلم قاتلهء فقد تضمن ما ذكره بيان معنى القسامة وسيبها 
وشرطها. 

قال في المنح : وركنها: إجراء اليمين المذكورة على لسانه. وحكمها: القضاء 
بوجوب الدية إن حلفوا والحبس إلى الحلف إن أبوا إن ادعى الولي العمدء وبالدية عند 
النكول إن ادعى خطأء ومحاستها حظر الدماء وصيانتها عن الإهدار» وخلاص المتهم 
بالقتل عن القصاص . ودليل شرعيتها الأحاديث الواردة في الباب المذكورة في الهداية 
وشروحها. قوله: (ميت) أي ولو حكماً بأن وجد جريح في محلة» فنقل منها وبقي ذا 
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حر ولو ذمياً أو مجنوناً. شرنبلالية (به جرح أو أثر ضرب أو خنق أو خروج دم من 
أذنه أو عينه وجد في محله أو) وجد (بدنه أو أكثره) من آي جانب كان (أو نصفه مع 
رأسه) والنص وإن ورد في البدن لكن للأكثر حكم الكلء حتى لو وجد أقل من 
نصفه ولو مع رأسه لا لئلا يؤدي لتكرار القسامة في قتيل واحد وهو غير مشروع 
(ولم يعلم قاتله) إذ لو علم كان هو الخصم وسقط القسامة (وادعى وليه القتل على 
أهلها) أي المحلة كلهم (أو) ادعى على (بعضهم حلف خسون رجلا منهم يختارهم 


فراش حتى مات من الجراحة» فإن القسامة والدية على أهلها كما سيأتي متناً. قوله: 
(حر) أما العبد ففيه القسامة وألقيمة إذا وجد في غير ملك سيدهء وكذا المدبر وأم الولد 
والمكاتب والمأذون والمديونء ولو في ملكه فهدرء إلا في المكاتب والمأذون المديون ففيهما 
القيمة على المولى لا على عاقلته حالة للغرماء في المأذون» وني ثلاث سنين في المكاتب كما 
في الشرنبلالية عن البدائع» وسيأتي في الفروع آخر الباب. قوله: (ولى ذمياً أو جنوناً) 
دخل فيه الذكر والأنثى والكبير والصغيرء وخرج البهائم» فلا شيء فيها كما سيأتي. 
قوله: (به جرح الخ) سيأتي محترزاته متنا. قوله: ع بالفتح : المكان الذي ينزله 
القوم. ط عن المصباح . قوله : (أو نصفه مع رأسه) ولو مشقوقاً بالطول. منح: أي ومعه 
الرأسء وأما إذا شى طول بدونه أو شق الرأس معه فلا قسامةء ا ذكرء المصنف 
بعد في متنه ط. قوله: (حتى لو وجد الخ) والأصل أن الموجود إن كان بحال لو وجد 
الباقي تجري فيه القسامة لا تجب في الموجودء وإن كان بحال لو وجد الباقي لا تجب فيه 
القسامة تجب. وصلاة الجنازة في هذا الباب تنسحب على الأصل . هداية. قوله: (لثلا 
يؤدي لتكرار القسامة الخ) أي والدية بأن وجد الأقل من بدته مع رأسه في محل والباقي في 
محل آخرء فإنه إذا وجبت القسامة والذية في الأقل لزم وجوبهما في الأكثر أيضاً. قوله: 
(إذ لو علم) أي بالبينة أو الإقرار. قهستاني: أي إقرار القاتل» ولا بد أن تكون البينة من 
غير أهل المحلة كما سيأتي متنأء ويأي تام الكلام عليه. قوله: (وادعى وليه الخ) أشار إلى 
من شروطها الدعرى من أولياء القتيل» إذ اليمين لا تحب بدونها كما في الطوري وقدمناهء 
وانظر ما الحكم إذا لم يكن له وليّ هل يدعيها الإمام آم لا؟ ثم رأيت منقولا عن شرح 
الحموي أنه توقف في التخير الآتي» حيث لا ولي» هل يتخير الإمام الخمسين أم لا؟ 
وقال: فليراجع”''. قوله: (أو ادعى على بعضهم) ولو معيئاً بخلاف ما لو ادعى على 
واحد من غيرهم» فإنها تسقط عنهم كما يأتي متنا . قوله: (حلف خسون رجلا منهم الخ) 
زلف في ط (قوله وقال فليراجم) نقل مولانا علي الحانوتي ما يفيد أن للإمام الدعوى والتخيير مستدلآً عليه بملكه 

للقصاص في قتل من لا ولي له عمداً. قال: فإن من ملك القصاص ملك القسامة بالأول» لكونه أنزل منه» 

وأيضاً من لا ولي له يكون ميرائه ليبت الال فالإمام يكون مدعياً مالا لبيت الال وله ذلك جزماً. 
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الولي بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا) بأن يحلف كل منهم بالله ما قتلت ولا علمت 
له قاتلا (لا يحلف الولي) وقال الشافعي: إن كان ثمة لوث استحلف الأولياء خسين 
يميناً أن أهل المحلة قتلوه ثم يقضي بالدية على المدعى عليه» وقضى مالك بالقود 
لو الدعوى بالعمد (ثم قضى على أهلها بالدية) لا مطلقاً بل (إن وقعت الدعوى 
بقتل عمد وإن) وقعت الدعوى (بخطأ فعلى) أي فيقضي بالدية على (عواقلهم) كما 
في شرح المجمع معزياً للذخيرة واخانية. 
خرج الصبي وامرأة والعبد كما مر ويأتي» وهذا إن طلب الول التحليف كما قدمناه فله 
تركه» وبه صرح الرملي. وإذا تركه فهل يقضي له بالدية أم لا؟ لأنه لو حلفهم أمكن 
ظهور القاتل» م أره فليراجع. وقال الزيلعي «وقوله يختارهم الولي؛ نص على أن الخيار 
للولي لأن اليمين حقهء والظاهر أنه يختار من يتهمه بالقتل أو أهل الخبرة بذلك أو صالحي 
أهل المحلة لما أن تحرزهم عن اليمين الكاذبة أبلغ فيظهر القاتلء ولو اختار أعمى أر 
محدوداً في قذف جاز لأنها يمين وليست بشهادة | ه. قوله: (يأن يحلف الخ) فهو من قبيل 
تقابل الجمع بالجمع. قهستاني فيحلف كل واحد على نفي قتله» ونفي علمه لاحتمال أنه 
فتله وحده» فيتجرأ على يمينه بالله ما قتلناه: يعني جيعاًء ولا يعكس لأنه إذا قتله مع 
غيره كان قاتلاً. وفائدة قوله ولا علمنا له قاتلًه مع أن شهادة أهل المحلة بالقتل على 
واحد منهم أو على غيرهم مردودة أن يقرٌ الحالف على عبده فيقبل إقراره أو يقرّ على غيره 
من غير أهل المحلة فيصدقه ولي المقتول فيسقط الحكم عن أهل المحلة. منح ملخصاً. 
وسيأتي أنه لو كان أحدهم قال قتله زيد يقول في حلفه ولا علمت له قاتلا غير زيد. 
قوله: (وقال الشافعي الخ) اللوث: أن يكون علامة القتل على واحد بعينه» أو ظاهر 
يشهد للمدعي من عداوة ظاهرةء أو يشهد عدل أو جماعة غير عدول أن أهل المحلة 
قتلوه . 

وحاصل مذهبه: أنه إن وجد ظاهر يشهد للمدعي: فإن حلف أنهم قتلوه خطأ فله 
الدية عليهم» أو عمدا فالقصاص في قول والدية في قول» فإن نكل عن اليمين حلفواء 
فإن حلفوا لا شيء عليهم؛ وإلا فعليهم القصاص في قول والدية في قول؛ وإن لم يكن 
الظاهر شاهد للمدعى حلف أهل المحلة على ما قلناء فحيث لا لوث فقوله كقولنا. 
والاختلاف و أحدها: أن المدعي لا يحلف عندناء وعنده يحلف. والثاني : 
براءة أهل المحلة في اليمين | ه من الكفاية وغيرها. وبيان الأدلة في المطولات» واللوث 
بفتح اللام وسكون الوا والثاء الثلئة كما ضبطه ابن الملقن في لغات المنهاج. قوله: 
(وقضى مالك بالقود) أي على واحد يختاره المدعي للقتل من بين المدعى عليهم. غرر 
الأفكار. قوله: (كما في شرح المجمع) وكذا في غرر الأفكار والشرنبلالية عن البرهان 
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ونقل ابن الكمال عن المبسوط أن في ظاهر الرواية القسامة على آهل المحلة 
والدية على عواقلهم: أي في ثلاث سنين» وكذا قيمة القن تؤخذ في ثلاث سنين. 
شرنبلالية (وإن لم يتم العدد كرّر الحلف عليهم ليتم خمسين يميناء وإن تم) العدد 
(وأراد الولي تكراره لاء ومن نكل منهم حبس حتى يحلف على الوجه المذكور هنا) 
هذا في دعوى القتل العمده 


معزياً للذخيرة والخانية أيضاً. قوله: (ونقل ابن الكمال الخ) استدراك على ما تقدم» فإن 
ابن الكمال لم يفصل بين العمد والخطاء بل قال: ثم قضى على أهلها بديته وتتحملها 
العاقلة» لأنه ذكر في المبسوط الخ. ثم فرّق ابن الكمال بين العمد والخطأ في المسألة الآنية 
كما سيذكره الشارح عنه» فدل على أنه أراد الإطلاق هناء وكذا أطلق شراح الهداية 
وجوببها على العاقلة. 

وقال في النهاية وغيرها: وفي المبسوط : ثم يقضي بالدية على عاقلة أهل المحلة في 
ثلاث سنين» لأن حالهم هنا دون حال من باشر القتل خطأء وإذا كانت الدية هناك على 
عاقلته في ثلاث سنين فهاهنا أولى. وفي ظاهر الرواية القسامة على أهل المحلة والدية على 
عواقلهم» وعلى قول زفر كلاهما على العاقلة ١‏ ه ملخصاً. 

قلت: ووجه الأولوية أن الموجود هنا مجرد دعوى إذ لم يثبت أن أهل المحلة قتلوه؛ 
فهو أدنى حالاً من حال من باشر القتل الخطأ عياناً فتتحمله العاقلة بالأولى» وإن كانت 
الدعوى بقتل العمد لما قلنا من عدم الثبوت؛ فلا ينافي أن العواقل لا تعقل العمدء هذا ما 
ظهر لفهمي القاصر. هذاء وعبارات المتون مطلقة في أن القسامة والدية على أهل المحلة» 
فلا بد من تخصيصها بدعوى العمد كما فعل المصنئف» أو تقدير مضاف: أي على عاقلتهم 
كما فعل شراح الهدايةء ولا يخفى أن القاتل كواحد من العاقلة» فيتحمل معهم كما سيأتي 
في حلة» فكذا هناء ولذا قال في البزازية عن شيخ الإسلام: إن القسامة عليهم والدية على 
عاقلتهم وعليهم لأن أهل المحلة قتلوا حكماً فيكون كما لو قتلوا حقيقة. قوله: (أي في 
ثلاث سنين) أتى بلفظ «أي١‏ لأن ابن الكمال لم يذكره» لكنه مذكور في المبسوط. قوله: 
(وكذا قيمة القن) أي إذا وجد في غير ملك سيده كما قدمناه ويأتي. قوله: (وإن أراد 
اولي تكراره) أي على بعضهم كأن اختار الصلحاء منهم مثلاً ولا يتمون سين لا يكرر 
عليهم؛ بل يمختار تمام الخمسين من الباقين. أفاده الإتقاني. قوله: (حتى يحلف) أي أو يقر 
فيلزمه ما أقر به» وإنما لم يحكم بمجرد النكول» لأن اليمين هنا نفس الحق تعظيماً لأمر 
الدم لا بدل عن الدية ولذا يجمع بينهماء بخلاف اليمين في دعوى الال لأنها بدل عنه 
ولذا تسقط بالأداء. إتقاني ملخصاً. وهذا إذا لم يدع على معين من غير أهل المحلة وإلا 
فسيأتي حكمه. قوله: (على الوجه المذكور هنا) وهو بالله ما قتله الخ. قوله: (هذا) أي 
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أما في الخطأ فيقضي بالدية على عاقلتهم ولا يحبسون. ابن كمال معزياً للخانية . 

ولو أقرّ على نفسه أو عبده قبل إقراره» ولو على غيره فصدقه الولي سقط 
التحليف عن أهل المحلة (ولا قسامة على صبيٍ ومجنون وامرأة وعيد» ولا قسامة ولا 
دية في ميت لا أثر به) لأنه ليس بقتيل» لأن القتيل عرفاً هو فائت الحياة بسبب 
مباشرة الحي» وأنه مات حتف أنفه والغرامة تتبع فعل العبد (أو يسيل دم من فمه 
أو أنفه أو دبره أو ذكره) لأن الدم يخرج منها عادة بلا فعل أحدء 


الحبس بالنكول. قوله: (أما في الخطأ الخ) أي لأن موجبه المال؛ فيقضي به عند التكول» 
وهذا مالف لمقتضى التعليل الذي ذكرناه قريباً. تأمل . قوله: (معزياً للخانية) أقول: هذا 
مذكور في الذخيرة» وذكر عبارتها في المنح وعزاه القهستاني إلى المجتبى والكرماني وغيرهما. 
وأما الذي رأيته في الخانية فهو قوله: فإن امتنعوا عن اليمين حبسوا حتى يحلفوا ا ه. ولم 
يفرق بين العمد والخطأ وهو ظاهر المتون. قوله: (أو عبده) أي في الخطأ. أما العمد 
الموجب للقصاص قد تقدم عدم قبوله على عبده. سائحاني. قوله: (ولو على غيره) أي 
وليس من محلته كما قدمناه عن المنح ويعلم ما يأتي. قوله: (سقط التحليف الخ) وكذا في 
إقراره على نفسه أو عبدهء فلو قال ولو أقر على نفسه أو عبده أو غيره من غير محلته 
وصدقه وليه سقط التحليف عن أهل محلته لكان أحسن. قوله: (ولا قسامة على صبي 
الخ) لأنهم ليسوا من أهل النصرة وإنما هم أتباع» والنصرة لا تكون بالاتباع واليمين على 
أهل النصرةء ولأن الصبي والمجنون ليسا من أهل القول الصحيح واليمين قول ١‏ ه. 
زيلعي. 

أقول: والمراد أنهم لا يدخلون مع أهل المحلة في قسامة قتيلهاء فلا ينافي ما سبأي 
متناً من وجوب القسامة على المرأة لو وجد القتيل في قرية لهاء ولا ما ذكره الطوري عن 
البدائع من وجويها على مكاتب وجد القتيل في دارهء وإن حلف يجب الأقل من قيمته 
ومن الدية ا ه. وأما لو وجد في دار الأذون ففي الولوالجية: أن الاستحسان أن تجب 
القسامة على المولىء ويخير بين الدفع والفداء لأن العبد لو أقر بالجناية الخطأ لا يصح إقراره 
فلا يحلف اه. قوله: (وأنه مات حتف أنقه) الواو للحال فالهمزة مكسورة والضمير 
للميت الذي لا أثر به | ه ح. قوله: (والغرامة) أي الدية تتبع فعل العبد: أي ولم يوجد 
فعلهء وكذا القسامة إنما تجب على أهل المحلة لاحتمال القتل منهم ول يحتمل لعدم أثره 
فلا تجب . إتقاني. قوله: (أو يسيل دم) عطف على لا أثر به | ه ح. قوله: (من فمه) كذا 
في الهداية وغيرهإء وذكر في الذخيرة: إن هذا إذا نزل من الرأس» فإن علا من الجوف 
فقتيل. قهستاني وإتقاني عن فخر الإسلام. قوله: (بلا فعل أحد) فإنه قد يخرج من الفم 
أو الأنف لرعاف» ومن الدبر لعلة في الباطن أو أكل ما لا يوافق» ومن الإحليل لعرق 
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بخلاف الأذن والعين (أو نصف منه) أي ولا قسامة في نصف ميت (شق طولا أو 
أقل منه) أي من نصفه (ولو معه الرأس) لما مر (أو على رقبته) أي الميت (حية 
ملتوية) لأن الظاهر أنه مات بها. بزازية (وما تم خلقه ككبير) أي وجد سقط تام 
الخلقة به أثر الضرب وجبت القسامة والدية. وفي الظهيرية ما يخالفه (فإن ادعى 
الول على واحد من غيرهم) كان إبراء منه لأهل المحلة و (سقطت) القسامة عنهم 
(و) إن ادعى الولي (على معين منهم لا) تسقطء وقيل تسقط (قتيل على دابة معها 


انفجر في الباطن» أو ضعف الكلى أو الكبدء أو شدة الخوف. أقاده الإتقاني. وعلم منه 
أنه بالأولى: لو علم موته بحرق أو سقوط من سطح أو في ماء بلا فعل أحد فلا قسامة 
ولا دية» لأن الشرط أن لا يحال القتل على سيب ظاهر قوي يمنع وجوبهما كما في 
الخيرية . قوله: (بخلاف الأذن والعين) فإنه دلالة القتل ظاهراء لأنه لا يخرج منهما عادة 
إلا بفعل حادث. إتقاني. قوله: (أو نصف منه) بالجر عطفاً على ميت كما أشار إليه 
الشارح . فاده ح. قوله: (ولو معه) أي مع الأقل. قوله: (لما مر) من قوله «لثلا يؤدي 
لتكرار القسامة في قتيل واحد». قوله: (وجبت القسامة والدية) أي على أهل المحلة» لأن 
الظاهر أن تام الخلق ينفصل حياًء وإن كان ناقص الخلق فلا شيء عليهم لأنه ينفصل 
ميتا. هداية. قوله: (وقي الظهيرية ما يخالفه) ونصها: والجئين إذا وجد قتيلا في المحلة قلا 
قسامة ولا دية اه. 

أقول: والأول هو المذكور في الشروح والهداية والملتقى والوقاية والدرر وغيرها. 
قوله: (كان إبراء منه لأهل المحلة) لأنهم لا يغرمون بمجرد ظهور القتيل فيهم؛ بل 
بدعوى الولي» فإذا ادعى على غيرهم امتنع دعواه عليهم لفقد شرطهاه. ط عن 
الشمني . وكالمحلة الملك كما سنذكره عن التاترخانية. قوله: (وسقطت القسامة عنهم) 
وكذا لو ادعى أحد الأولياء ذلك وباقيهم حاضر ساكت» ولو غائباً لا مالم يكن المدعي 
وكيلا عنه فيهاء ولو قال أحدهم قتله زيد وآخر عمرو وآخر قال لا أعرفه» فلا تكاذب 
وسقطت سائحاني عن الزاهدي. ول يذكر حكم المدعى عليه وبيانه ما ذكره الإتقاني أنه إن 
برهن الولي فيها وإلا استحلف المدعى عليه يمينا واحدةء فإن حلف برىءء وإلا فإن كانت 
الدعوى في المال: أي القتل خطأ ثبت» وإن في القصاص حبس حتى يقر أو يحلف أو 
يموت جوعاً عنده وقالا: يلزمه الأرش اه ملخصاً. وتمامه فيه. قوله: (لا تسقط) أي 
في ظاهر الرواية» مواهب» لأن الشارع أوجبها ايتداء على أهل المحلة» فتعيينه واحداً منهم 
لا ينافي ما شرعه الشارع » فتثيت القسامة والدية على أهل المحلة. كفاية. قوله: (وقيل 
تسقط) وهو رواية عن أبي يوسف في غير رواية الأصول: أن القسامة والدية تسقط عن 
الباقين من أهل المحلة» ويقال للولي ألك بينة؟ فإن قال لاء يستحلف المدعى عليه يميئاً 
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سائق أو قائد أو راكب فديته على عاقلته) دون أهل المحلة لأنه في يده فصار كأنه في 
داره (ولو اجتمع) فيها (سائق وقائد وراكب فالدية عليهم جميعاً وإن لم تكن ملكاً 
لهم) عملا بيدهم. وقيل: القسامة والدية على مالك الدابة كالدار. وقيل: لا يجب 
على السائق إلا إذا كان يسوقها مختفياً» وبه جزم في الجوهرة وإن لم يكن معها أحد 
فالدية والقسامة على أهل المحلة التي فيها القتيل على الدابة (وإن مرت دابة عليها 
قتيل بين قريتين) أو قبيلتين (فعلى أقربهما) لما روي أنه صلى الله عليه وسلم أمر في 
قتيل وجد بين قريتين بأن يذرع» فوجد إلى أحدهما أقرب بشبر فقضى عليها 
بالقسامة» ولو استويا فعليهماء 


واحدة. وروى ابن البارك عن أبي حنيفة مثله. زيلعي. قوله: (فديته على عاقلته) أي 
تجب القسامة» فإذا حلف فالدية على عاقلته. ثم من المشايخ من قال: إن هذا أعم من أن 
يكون للدابة مالك معروف أو لم يكن. ومنه إطلاق الكتاب. ومنهم من قال: إن كان لها 
مالك فعليه القسامة والدية. قهستاني. وعلى الأول مشى المصنف حيث قال: وإن لم تكن 
ملكا لهم. وحيتئذ فالفرق بين الدابة والدار حيث تب الدية على مالكها دون ساكنهاء 
كما سيأتي أن الدار لا تنقطع يد ملكها عنها في الرأي والتدبير وإن أجرهاء بخلاف الدابة 
فإن التصرف فيها لذي اليد. قوله: (لأنه في يده) الضمير الأول للقتيل والثاني للسائق» 
وكذا قوله «فصار كأنه في داره». قوله: (فالدية عليهم جميعاً) أي على عواقلهم والقسامة 
عليهم. عناية. قوله: (وإن لم تكن ملكاً لهم) إن وصلية: أي سواء كانت ملكاً لهم أو 
لا ولينظر فيما لو كان المالك أحدهم بأن كان هو السائق مثلا والقائد أو الراكب أجنبي 
أو بالعكس. والإطلاق يشمل هذه الصورة» ويدل عليه ما ذكره الإتقاني: لو وجد القتيل 
في سفينة فالدية على من فيها من مالك وراكب لأا تنقل وتحول فالضمان فيها بثبوت اليد 
لا بالنصرة كالدابة | ه. أفاده سعدي. قوله: (عملا بيدهم) إشارة إلى الفرق المار بين 
الدابة والدار. قوله: (وقيل لا يجب على السائق الخ) هذا لا بخص السائقء فينبغي أن 
يكون القائد والراكب مثله» ويشير إليه ما في الحموي عن الرمز: حملوا جنازة ظاهرة فإذا 
هو قتيل لا شيء فيه . أبو السعود. قوله: (وبه جزم في الجوهرة) لكن في الكفاية أنه رواية 
عن أبي يوسف في غير رواية الأصول. قوله: (وإن مرت دابة) أي ولم يكن معها أحد 
مسكين» إذ لو معها سائق أو نحوه فقد مر آنفاً. قوله: (أو قبيلتين) أو سكتين أو محلتين. 
قهستاني. قوله: (فعلى أقربهما) أي من القتيل» وهذا إذا كان في موضع لا يكون مملوكاً 
لأحد. وإلا فعلى مالكه. قهستاني ويأتي قريباً. وقال: وفيه إشعار بأنه لو وجد بين أرض 
قرية وبيوت قرية فعلى الأقرب. قوله: (ولو استويا فعليهما) فلو كان في إحدى القريتين 
ألف رجل وفي الأخرى أقل» فالدية على القريتين نصفان بلا خلاف. ط عن الهندية. 
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وقيد الدابة اتفاقي . قهستاني (بشرط سماع الصوت منهم) هكذا عبارة الزيلعي . 

وعبارة الدرر وغيرها مته عبارة البرجندي نقلا عن الكافي: يسمعون صوته» 
لأنه حينئذ يلحقه الغوث فينسبون إلى التقصير في النصرة (وإلا) بأن كان في موضع 
اودع نه الضوت 91) ea‏ تصيرتة اقلا وتسيرد إلى التتصير قلا ملو فابلين 
تقديرا (ويراعى حال المكان الذي وجد فبه القتيل فإن كان تملوكا تجب القسامة على 
الملاك والدية على عاقلتهم) وكذا لو موقوفاً على أرباب معلومين» لأن العبرة للملك 
والولاية كما أفاده المصنف مستندا للولوالجية والبزازية . 

قلت: وسيجيء التصريح به في المتن تبعاً للدرر وغيرها وحينئذ» فلا عبرة 


أقول: وقد علمت أن من الشروط الدعوى من الولي؛ فإذا ادعى على إحداهما دون 
الأخرى كيف الحكم؟ والذي يظهر لي بحثاً أنه لو ادعى على إحدى المستويتين لا تسقط 
القسامة عن الأخرى لأن الوجوب عليهاء فهو كما لو ادعى على معين من أهل محلة» 
وأما لو ادعى على البعدي فهو إبراء منه للقربى» لأن أصل الوجوب عليها وحدهاء كما 
لو ادعى على واحد من غير أهل المحلة» وليراجع. قوله: (وقيد الدابة اتفاقي) فالحكم 
كذلك لو وجد طريحا بينهما ط. قوله: (بشرط سماع الصوت منهم) عبر عنه الزيلعي 
وصاحب الهداية بقيل؛ لكن جزم به في الخانية والولوالجية وتبعهما ابن كمال وصاحب 
الدررء وجعله متناً كالمصنف. وكذا في المواهب ووجهه ظاهرء ومفاد أنه إن لم يسمع منه 
الصوت قدمه هدرء لكن هذا إذا لم يكن المكان مملوكاً أو عليه يد خاصة أو عامة كما يأتي 
تقريره. قوله: (هكذا عبارة الزيلعي) أي على ما في بعض النسخ» وفي بعضها مثل ما في 
الدرر» ويمكن إرجاع الكل إلى معنى واحد فقوله «منهم» صلة سماع» وقوله: منه حال 
من الصوت» وهو معنى ما في الكاني. على أن الغالب أنه إذا كان بحيث يسمعون صوته 
فهو يسمع صوتمم؛ لكن لما كان مدار الضمان على نسبة التقصير إليهم بعدم إغائته كان 
الملحوظ سماعهم صوته لا بالعكس» فأورد الشارح عبارة الدرر وغيرها لبيان المراد في 
كلام المصنف» فتدبر. قوله: (لا يسمعون) كذا فيما رأيت من النسخ» والصواب إسقاط 
لا ليناسب التعليل. قوله: (وكذا لو موقوفاً على أرباب معلومين) أي تجهب القسامة والدية 
عليهم كما سيأي. قوله: (على أرباب معلومين) خرج به غير المعلومين كالموقوف على 
الفقراء والمساكين؛ فالدية في بيت المال كما سيأتي عن المصنف بحثاً. قوله: (لأن العيرة 
للملك والولاية) فيه أن الولاية في الوقت لواقفه أو لمن جعلها له لا للموقوف عليهم. 
قوله: (وحيتئذ) أي حين إذا كانت الدية في المملوك والموقوف الخاص على أربابه» فلا 
عبرة للقرب المشروط بسماع الصوت إلا في مباح لا ملك عليه لأحد ولا يد: أ يك 
خصوص. ودخل تحت ذلك المباح شيئان..المفازة التي لا ينتفع بها أحدء والفلاة المتتفع 
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للقرب إلا إذا وجد في مكان مباح لا ملك لأحد ولا يدء وإلا فعلى ذي الملك 
واليد؛ والمراد بالولاية واليد الخصوص ولو لجماعة يحصون؛ فلو لعامة المسلمين فلا 
قسامة ولا دية على أحد. بدائع. لكن سيجيء وجوباً في بيت المال» فتأمل» والمراد 
باليد أيضا المحقة . 

وأما الأراضي التي لها مالك أخذها وال ظلماً فينبغي أن يكون القتيل فيها 
هدراً لأنه ليس على الغاصب دية. قهستاني عن الكرماني» فليخرر 


بها التي في أيدي المسلمين» ففيهما يعتبر للقرب بأن ينظر إلى أقرب موضع يسمع منه 
الصوت فتجب القسامة على أهله؛ فإن لم يسمع منه الصوت: فان كان في أيدي المسلمين 
فالدية في بيت المال كما يذكره المصنف قريباء وإلا فهدر كما فهم من قول المصنف بشرط 
سماع الصوت كما قررناهء وهذا ما نقله ط عن الهندية عن المحيط من أن القتيل إذا وجد 
في فلاة: فإن مملركة فالقسامة والدية على المالك وقبيلته» وإلا فإن كان يسمع منه الصوت 
من مصر: أي مثلا فعليهم القسامة؛ وإلا فإن للمسلمين فيه منفعة الاحتطاب والاحتشاش 
والكلاأ فالدية في بيت المال» وإلا قدمه هدر | ه ملخصاً. 

وعلى هذا فقول الخانية: ولو في موضع مباح إلا أنه ني أيدي المسلمين فالدية في 
بيت المال محمول على ما إذا لم يكن بقربه مصر أو قرية يستمع منه الصوتء بدليل أنه في 
الخانية جزم باشتراط السماع أولا كما قدمناه عنه. 

والحاصل أن المعتبر أولآ هو الملك واليد الخاصةء ثم القرب» ثم اليد العامة. 

تنبيه قال في التاترخانية: وإن لم تكن الأرض ملكا وكان يسمع منه الصوت فعلى 
أقرب القبائل من المصر إلى ذلك الموضع | ه. فأفاد أن القسامة ليست على جميع أهل 
المصر بل على أقرب قبيلة منها إلى ذلك الموضعء فليحفظ . قوله: (ولو الجماعة يحصون) 
أي لو كان لواحد أو لجماعة يحصون كالموقوف على معلومين. قوله: (لكن سيجىء) أي 
في المتن قريباً. قوله: (قتأمل) أشار به إلى إمكان الجمع بأن يحمل قول البدائع : كلاه 
على أحد: أي من الناس اه ح: أي فلا ينافي في وجوبها في بيت المال. ولكن هذا حيث 
لاقرب. وإلا فالوجوب على من يسمع الصوت كما علمت. قوله: (فليحرر) أقول: 
تحريره أن فيه خلافاً» فإن ما عزاه القهستاني إلى الكرماني من أنه ليس على الغاصب دية 
هو المذكور في شروح الهداية عند قوله الآتي «وإن بيعت ول نقبض» وقال الزيلعي هناك : 
بخلاف ما إذا كانت الدار وديعة: أي حيث يضمن المالك. لأن هذا الضمان ضمان ترك 
الحفظء وهو إنما يجب على من كان قادراً على الحفظء وهو من له يد أصالة لا يد نيابة» 
ويد المودع يد نيابة: وكذا المستعير والمرتبن» وكذا الغاصب لأن يده يد أمانة لأن العقار 
لا يضمن بالغصب عندنا. ذكره في النهاية. وذكر في الهداية ما يدل على أن الضمان على 
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(وإن مباحاً لكنه في أبدي المسلمين تجب الدية في بيت المال) لما ذكرنا أنه إذا كان 
بحال يسمع منه الصوت يجب عليه الغوث. كذا في الولوالجية. وفيها (ولو وجد) 
قتيل (في أرض رجل إلى جانب قرية ليس صاحب الأرض منها) أي من أهل القرية 
(فهي عليه) على ربّ الأرض (لا على أهلها) أي القرية لأن العبرة للملك والولاية 
اه. 

قلت : فهذا صريح في أن القرب إنما يعتبر إذا وجد في أرض مباحة لا ملوكة 
ولا موقوفة» لأن تدبيره لأربابه» وسيجيء متناً فتنبه (وإن وجد في دار إنسان فعليه 
القسامة) ولو عاقلته حضوراً دخلوا في القسامة أيضاً خلافاً لأبي يوسف. ملتقى 
(والدية على عاقلته) إن ثبت أنبا له بالحجة كما سيجىء وكان له عاقلة وإلا فعليه 
(وهي) أي الدية والقسامة ۰ 


الغاصب ! ه: أي بناء على القول بأن الخصب يتحقق في العقار» ورجحه غير واحد من 
أئمتنا. منح. قوله: (وإن مباحاً الخ) أي ولا يسمع مله الصوت كما قدمناه. قوله: (لا 
ذكرنا الخ) هذا ذكره الولوالجي تعليلا لقوله قبله «وإنما تجب الدية والقسامة على أقرب 
القريتين إذا كان بحال يسمع منه الصوت» لكنه فصل بين التعليل والمعلل بما ذكره 
المصنف متنا من قوله «ويراعي حال المكان الخ؛ فظن الشارح أنه تعليل لذلك» وليس 
كذلك لما علمت من أن محل الوجوب هنا على بيت المال إذا كان بعيدا عن العمران لا 
يسمع منه الصوت. قوله: (ليس لصاحب الأرض منها) مفهومه أنه لو كان منها دخلوا 
معه إذا كانوا عاقلته. تأمل. قوله: (فهذا صريح الخ) لا حاجة إليه مع ما قدمه من قوله 
«وحينئذ فلا عبرة للقرب» ط. قوله: (لأن تدبيره الخ) علة لمحذوف تقديره: وإلا فعل 
امالك وذي الولاية لأن الخ ط. قوله: (فعليه القسامة) فتكرر عليه الأيمان. ولوالحية. 
ولو الدار مغلقة لا أحد فيها. طوري. وهذا إذا ادعى وليّ القتيل القتل على صاحب 
الدار فلو ادعى على آخر فلا قسامة ولا دية على رب الدار . تاترخانية . قوله : (ولو عاقلته 
حضوراً) أي في بلده كما في الشرنبلالية عن البرهان. قوله: (خلافاً لأي يوسف) حيث 
قال: لا يدخلون معه لأنه لا ولاية لغيره على داره» ولهما: أنه لما اجتمعوا للحفظ 
والتناصر ثبت لهم ولاية حفظ الدار بحفظ ضاحبهاء بخلاف ما إذا كاتوا غَيياً. :ولوالحية. 
قوله: (أي الدية والقسامة) الأولى الاقتصار على القسامة مراعاة لإفراد الضمير» لأن الدية 
على عاقلة أهل الخطة كما في العناية وغيرها. 


عليهم وني الخطأ على عاقلتهم ا ه. واعترضه أبو السعود بأن التفصيل خلاف ظاهر 
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(على أهل الخطة) الذين خط لهم الإمام أول الفتح» ولو بقي منهم واحد (دون 
السكان والمشترين) وقال أبو يوسف: كلهم مشتركون (فإن باع كلهم فعل المشترين) 
بالإجماع (وإن وجد في دار بين قوم لبعض أكثر فهي على) عدد (الرؤوس) كالشفعة 
(وإن بيعت ول تقبض) حتى وجد فيها قتيل (فعلى عاقلة البائع» وقي البيع بخيار على 
عاقلة ذي اليد) خلافاً لهما (ولا تعقل عاقلة حتى يشهد الشهود أنها) أي الدار التي 
فيها قتيل (لذي اليد) ولو هو القتيل كما سيجيء». ولا يكفي جرد اليد حتى لو كان به 


الرواية كما مر. قوله: (على أهل الخطة) بالكسر هي ما أخطه الإمام: أي أفرزه وميزه من 
أراض وأعطاه لأحد كما في الطلية. قهستاني. قوله: (دون السكان) كالمستأجرين 
والمستعيرين فالقسامة على أربابها وإن كانوا غيباً. تاترخانية. وكالمشترين الذين يملكون 
بالهبة أو المهر أو الوصية؛ أو غيره من أسباب الملك وإن كانوا يقبضونها. قهستاني. 
قوله: (فإن باع كلهم فعلى المشترين) أي دون السكان . 

والحاصل : أنه إذا كان في محلة أملاك قديمة وحديثة وسكان فالقسامة على القديمة 
دون أخويباء لأنه إنما يكون ولاية تدبير المحلة إليهم» وإذا كان فيها أملاك حديثة 
وسكان فعلى الحديثة» وإذا كان سكان فلا شيء عليهمء وهذا كله عندهما. وأما عند أبي 
يوسف: فالثلائة سواء في وجوب القسامة. وتمامه في شرح الطحاوي. قيل: هذا في 
عرفهمء وأما في عرفنا فعلى المشترين لأن التدبير إليهم كما أشير إليه في الكرماني. 
قهستاني. وقيد بالمحلة لأنه لو وجد قتيل في دار بين مشتر وذي خطة فإنهما متساويان في 
القسامة والدية بالإجماع. وتمامه في العناية. قوله: (فهي على عدد الرؤوس) فإن كان 
نصفها لزيد وعشرها لعمرو والباقي لبكر فالقسامة عليهم والدية على عاقلتهم أثلاثاً 
متساويةء لأن صاحب القليل والكثير سواء في الحفظ والتدبير. وكذا لو وجد في نهر 
مشترك. قهستاني. قوله: (فعلى عاقلة البائع) أي فالدية على عاقلة البائع» هكذا قاله: 
الشراح. وني المنح: أي الدية والقسامة | ه. 

أقول: الظاهر أنه يجري فيه التفصيل المار» وهو أن العاقلة إن كانوا حضوراً دخلوا 
معه في القسامة» وإلا فلا. تأمل. قوله: (خلافاً لهما) حيث قالا: إن لم يكن فيه خيار 
فعلى عاقلة المشتري» وإن كان فعلى عاقلة من يصير له سواء كان الخيار للبائع أو المشتري. 
ابن كمال. 

فالحاصل: أنه اعتبر اليد وهما اعتبرا الملك إن وجد وإلا توقف على قرار الملك. 
كفاية . قوله: (ولا تعقل عاقلة الخ) أي إذا أنكرت العاقلة كون الدار لذي اليد وقالوا إنها 
وديعة أو مستعارة أو مستأجرة. عناية. قوله: (ولا يكفي مجرد اليد) لأن الظاهر لا يصلح 
حجة للاستحقاق ويصلح للدفع. قوله: (حتى لو كان به) أي بمجرد اليد ا ه ح. قوله: 
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لم تد عاقلته ولا نفسه .درر. معللا بأنه لا يمكن الإيجاب على الورثة للورثة. لكن فيه 
بحث لا تقرر أن الدية للمقتول حتى يقضي منه ديونه» وإن لم يبق للورثة شيء ثم 
الورثة يخلفون فيكون الإيهاب على الورثة للميت لا للورثة . كذا قيل. 

قلت: وقد يقال: لا كان هو لا يدي- لنفسه فغيره بالأولى لقوة الشبهةء 
فتأمل (وإن) وجد (في الفلك فالقسامة) والدية ضرر (على من فيها من الركاب 
والملاحين) اتفاقاً لأنه في أيديهم كالدابة (وكذا العجلة) حكمها كفلك (وقي مسجد 


(ولا نفسه) بالرفع عطفاً على عاقلته فافهم. قوله: (درر الخ) عبارة الدرر: وتدي عاقلته 
إذا ثبت أنها له بالحجةء وهذا إذا كان له عاقلة» وإلا فعليه كما مر مراراً لا بمجرد اليد 
حتى لو كان به لا تدي عاقلته ولا نفسه ا ه. فقوله ١ولا‏ نفسه» معناه: ولايدي هو 
حيث لا عاقلة له. 

والحاصل : أنه إذا كانت دار في يد رجل ووجد فيها قتيلء سواء كان القتيل ذا اليد 
أو غيره فلا تجهب بمجرد اليد دية القتيل في الصورتين: لا على عاقلة ذي اليد إن كان له 
عاقلةء ولا على نفسه إن لم يكن له عاقلة» وإنما تجب الدية إذا ثبت أنها لذي اليد فإذا 
ثبت أا له فإن كان القتيل غيره» فالدية على عاقلة رب الدار أو على نفسه إن لم تكن له 
عاقلة» وإن كان القتيل هو رب الدار» فهي مسألة خلافية سيذكرها المصنف يعد فعند 
الإمام ديته على عاقلة ورثته» وعندهما: لا شيء قيه لأنه لا يمكن الإيجاب على الورثة 
للورثة. وللإمام: أن الدية للمقتول والورثة يخلفونه» فالإيجاب عليهم له لا لهم؛ لكن 
يرد عليه أنه إذا لم تكن له عاقلة ولا لورثته لا يدي هو لنفسهء فلا يدي له غيره بالأولى. 
هذا تقرير مراد الشارح في هذا المحل» ولكن تعبيره عنه غير محرر» فتدبر. ويأتي تمام 
الكلام على المسألة الخلافية في محله. قوله: (فالقسامة والدية الخ) الظاهر أن الدية”"' إنما 
وجبت أيضاً عليهم لا على عاقلتهم لعدم حضور العاقلة فلا يتأتى التفصيل المار في الدار. 
تأمل. قوله: (على من فيها الخ) يشمل أربابها حتى تجب على الأرباب الذين فيها وع 
السكانء وكذا على من يمدهاء ولمالك في ذلك وغير المالك سواء. هداية. قوله: (اتقاقا 
الخ) هذا على ما روي عن أي يوسف ظاهرء لأنه يجعل السكان والملاك في القتيل الموجود 
في المحلة سواءء فكذا هناء وأما عندهما: ففى المحلة السكان لا يشاركون اللاك لأن 
تدبير المحلة إلى الملاك دون السكان» وفي السفينة هم في تدبيرها سوا لأا تنقلء 
فالمعتبر فيها اليد دون الملك كالدابة وهم في اليد عليها سواءء بخلاف المحلة والدار لأنها 
لا تنقل. كقاية. قوله: (وفي مسحد محلة) ومثله مسجد القبيلة . قال في التاترخانية عن 
(1) في ط (قوله الظاهر أن الدية) لمل صوابه «القسامة» بدليل التعليلء فإن أحداً لم يشترط الإعياب على العاقلة 

حضورهم» بل الذي اشترط فيه الحضور إنما هو القامة ما مر في مسألة الدار. 
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محلة وشارعها) الخاص بأهلها كما أفاده ابن كمال مستنداً للبدائع» وقد حققه منلا 
خسرو وأقره المصنف (على أهلها وسوق ملوك ءل الملاك) وعند أي يوسف: على 
السكان. ملتقى (وفي غيره) أي غير المملوك (والشارع الأعظم) هو النافذ (والسجن 
والجامع) وكل مكان يكون التصرف فيه لعامة المسلمين لا لواحد منهم ولا لجماعة 
يحصون (لا قسامة) ولا دية على أحد. ابن كمال (و) إنما (الدية على بيت المال) لأن 
الغرم بالغنم» ثم إنما تجهب الدية 


المنتقى : إن كان في مسجد لقبيلة فهو على عاقلة القبيلة» وإن كان لا يعلم لمن المسجد 
وإنما يصلي فيه غرباء: فإن كان يعلم الذي اشتراه وبناه كان على عاقلته القسامة والديةء 
وإن كان لا يعرف الذي بئاه كان على أقرب الدور منهء وإن كان في درب غير نافد 
ومصلاه واحد كان على عاقلة أصحاب الدور الذين في الدرب» وإذا وجد القتيل في قبيلة 
فيها عدة مساجد فهو على القبيلة» وإن لم تكن قبيلة فهو على أصحاب المحلة وأهل كل 
مسجد محلته ا ه. قوله: (الخاص بأهلها) وهو غير النافذ كما يعلم من قوله في «الشارع 
الأعظم هو النافذ» . قوله: (وقد حققه ابن كمال الخ) اعلم أن متلاخسرو رحمه الله تعالى 
قسم في الدور الطريق إلى قسمين: خاص: وهو غير النافذ» وعام: وهو النافذ. وهو 
قسمان أيضاً: شارع المحلة. وهو ما يكون المرور فيه أكثرياً لأهلها وقد يكون لغيرهم 
أيضاً وللشارع الأعظم: وهو ما يكون مرور جميع الطوائف فيه على السوية» وأقره 
المصنف في المنح ونازعه ابن كمال وكذا الشرنبلالي بأنه غير مسلم بل الحمل الصحيح أن 
يراد بشارع المحلة الخاص بأهلهاء وهو ما ليس نافذ الآن لزوم القسامة والدية باعتبار ترك 
التدبير والحفظ؛ ولا يكون إلا مع الخصوص بالتصرف في المحل» ولذا قال في البدائع : 
ولا قسامة في قتيل يوجد في مسجد الجامع ولا في شوارع العامة وجسورهاء لأنه لم يوجد 
الملك ولا يد الخصوص اه. وبه تعلم ما في قول الشارح وقد حققه منلاخسرو. قوله: 
(والجامع) هذا إذا لم يعرف بانيه وإلا فالقسامة عليهء والدية على عاقلته . قهستاني . 

وفي التاترخانية عن المنتقى: وجد في المسجد الجامع ولا يدري قاتله» أو زحمه الناس 
يوم الجمعة فقتلوه ولا يدري من هوء فعلى بيت المال» كما يكون على أهل المحلة لو وجد 
فيها؛ وكذلك لو قتله رجل بالسيف ولا يدري من هو فعلى بيت المال. قوله: (لا قسامة) 
لأن هذا أمر يقع في الليل عادة ولا يكون هناك أحد يحفظه» والقسامة تجري في موضع 
يتوهم وجود من يعرف قاتله. أفاده الإتقاني. قوله: (وإنما الدية على بيت المال) وتؤخذ 
في ثلاث سنين» لأن حكم الدية التأجيل كما في العاقلة» فكذلك غيرهم؛ ألا ترى أا 
تؤخذ من مال المقر بقتل الخطأ في ثلاث سنين ١‏ ه. اختيار. قوله: (لأن الغرم بالغنم) أي 
لما كان عامة المسلمين هم المنتفعون بالمسجد الجامع والسجن والشارع الأعظم كان الغرم 
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فيما لو ذكر على بيت الال (إن كان نائياً) أي بعيداً (عن المحلات وإلا) يكن نائياً بل 
قريباً منها (فعلى أقرب المحلات إليه) الدية والقسامة لأنه محفوظ بحفظ أهل المحلة 
فتكون القسامة والدية على أهل المحلةء وكذا في السوق النائى إذا كان من يسكنها 
الال ی كا لاجد ها دار ع ك ون السام اندو لان لر 
صيانة ذلك الموضع» فيوصف بالتقصير» فيجب عليه موجب التقصير كما في العناية 
معزيا للنهاية . 

قلت: وبه أفتى المرحوم أبو السعود أفندي مفتي الروم» واعتمده المصنف 
وإن خلا عنه المتون» لأنه مصرح به في غالب الفتاوى والشروح» فليحفظ (ويهدر 
لو) وجد (ني برية أو وسط القرات) إذا كان يمر به الماء لا محتبساً كما سيجيء» إذ 
لايد لأحد. وقيل: إذا كان موضع انبعاث مائه في دار الإسلام تجب الدية في بيت 
المال لأنه في أيدي المسلمين. ابن كمال (وفي نهر صغير) هو ما يستحق به الشفعة 


عليهم. فيدفع من مالهم الموضوع لهم في بيته ط. قوله: (فيما ذكر) يشمل الشارع 
الأعظم والسجن والجامع » والذي رأيته في شروح الهداية ذكر هذا القيد: أعني قوله: إذا 
كان نائياً في السوق الغير المملوك» والظاهر الإطلاق لما تقدم من أنه لو وجد في فلاة غير 
بملوكة فا معتبر القرب. لكن في الطوري عن اللتقى ولو وجد القتيل في المسجد الحرام من 
غير زحام الناس» فالدية في بيت المال من غير قسامة ١‏ ه. فإن المسجد الحرام غير ناء عن 
الحلات» وكذا السجن عادة. فليتأمل . قوله: (بل قريباً منها) الظاهر أن المعتبر في سماع 
الصوت . قوله: (وكذا في السوق النائي الخ) استثناء في المعنى من قوله (إذا كان نائي» أي 
أن الدية على بيت المال في السوق النائي إلا إذا كان فيها من يسكنها ليلا الخ وأفاد أنه لا 
عبرة بسكنى النهار. تأمل. والسوق مؤنثة وتذكر كما في القاموس. قوله: (موجب 
التقصير) بفتح اليم هو القسامة والدية ط. قوله: (معزياً للنهاية) وعزاه فيها إلى مبسوط 
فخر الإسلامء ومثله في الكفاية والمعراج» وعزاه الإتقاني إلى شرح الكاني. قوله: (قلت 
وبه) أي بما في اتن من الوجوب على أقرب المحلات . 

أقول: وهو الموافق لما تقدم تقريره من أن المعتبر أولاً الملك واليد الخاصة ثم القرب ثم 
اليد العامة . قوله: (في برية) أي غير تملوكة ولا قريبة من قرية أو نحوها كما يعلم ما بعده 
وغير منتفع بها لعامة المسلمينء وإلا فعلى بيت المال كما مر. قوله: (أو وسط الفرات) ليس 
بقيد» بل المراد مروره في نهر كبير احترازاً عن الصغير» وعما لو كان محتبساً في الشط أو 
مربوطاً أو ملقى على الشط . أفاده ابن كمال وغيره. ويعلم مما بعده. قوله: (ابن كمال)© 
)١(‏ في ط (قول المحشي: قوله وقد حققه ابن كمال) لعل صوابه وكما أفاده ابن كمال الخ أي كما يدل عليه 

كلامه آخر القولة فليفهم. 
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(على أهله) لاختصاصهم به (ولو كانت البرية مملوكة) أو وقفاً (لأحد) كما مر 
وسيجيء (أو كانت قريبة من القرية) أو الأخبية أو الفسطاط بحيث يسمع منه 
الصوت (تجب عل المالك) أو ذي اليد (أو على أهل القرية) أو أقرب الأخبية. 
زيلعي (ولو محتبساً بالشط) أو بالجزيرة أو مربوطاً أو ملقى على الشط (فعلى أقرب) 
المواضع إليه من القرى والأمصار. زاد في الخانية: والأراضي» وأقره المصنف (إذا 
كان يصل صوت أهل الأرض والقرى إليه وإلا لا) كما مر (وإن التقى قوم 
بالسيوف فأجلوا) أي تفرقوا (عن قتيل فملى أهل المحلة) لأن حفظها عليهم (إلا أن 
يدعي الولي على أولئك أو) يدعي (على) بعض (معين منهم) فلم يكن على أهل 
المحلة شيء ولا على أولئك حتى يبرهن» لأن بمجرد الدعوى لا يثبت الحق» 


وتام عبارته : بخلاف ما إذا كان موضع انبعاثه في دار الحرب» لأنه يحتمل أن يكون قتيل 
أهل لحرب | ه. وعزاه إلى الكرخي جازماً به» ولم يعبر عنه بقيل كما فعل الشارح» وكذا 
جزم به القهستاني» وعزاه شراح الهداية إلى مبسوط شيخ الإسلام وغيره» لكن قال العلامة 
الإنقاني : إنه ليس بشيء لأنه خلاف ما نص عليه محمد في الأصل واللخامع الصغير 
والطحاوي وغيره» حيث لم يعتبروا ذلك» ولأن الفرات ونحوه ليس في ولاية أحدء فلم 
يلزم حفظه على أحدء وإلا لزم اعتبار ذلك في.المفازة البعيدة آيضاًء لأنه قتيل المسلمين لا 
معالة ١ه‏ ملخصاً. 

قلت: والمراد بموضع انبعاثه موضع انفجاره ونبعه. قوله: (على أهله) أي تجب 
القسامة والدية عليهم. هداية: أي عاقلتهم. إتقاني. تأمل. قوله: (أو وقفاً لأحد) أي 
لأرباب معلومين. قوله: (فعلى أقرب المواضع الخ) عبارة الإمام محمد كما نقله الإتقاني: 
فعلى أقرب القبائل إلى ذلك الموضع من المصر القسامة والدية ! ه. والظاهر أن القرية 
كذلك لو فيها قبائل» وإلا فأقرب البيرت. 

وني البزازية: سئل محمد فيما وجد بين قريتين» هل القرب معتبر بالحيطان أو 
الأراضي؟ قال: الأراضي ليست في ملكهم» وإنما تنسب إليهم كما تنسب الصحارى 
فعلى أقربهما بيوتاً | ه. قوله: (والأراضي) أي المملوكة» لأن حكمها حكم البنيان يجب 
على أهلها حفظها وحفظ ما قرب إليها. رحمتي. قوله: (وإلا لا) أي وإن لم يصل الصوت 
لا يجب على آهل الأرض والقرى» بل ينظر: إن وجد القتيل في موضع ينتفع به العامة 
ففي بيت المال» وإلا فهدر كما مر. قوله: (وإن التقى قوم بالسيوف الخ) هذا إذا اقتتلوا 
عصبية؛ وإلا فلا شيء فيه كما يأتي آخر الباب مع الفرق بينهما. قوله: (على أولئك) أي 
القوم» وكان التعبير به كما في الملتقى أظهر. قوله: (منهم) أي القوم. قوله: (حئى 
يبرهن) أي بإقامة شاهدين من غير أهل المحلة لا منهم كما يأتي قريباً. قوله: (لأن 
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وبرىء أهل المحلة لأن قوله حجة عليه (ومستحلف) على صيغة اسم المفعول. 

(قال قتله زيد حلف بالله ما قتلت ولا عرفت له قاتلا غير زيد) ولا يقبل قوله 
في حق من يزعم أنه قتله (وبطل شهادة بعض أهل المحلة بقثل غيرهم) خلافاً لهما 
(أو) بقتل (واحد منهم) بعينه للتهمة (ومن خرج في حي فنقل) منه (فبقي ذا فراش 
حتى مات فالدية والقسامة على) ذلك (الحي) 


بمجرد الخ) علة لقوله «ولا على أولئك». قوله: (لأن قوله حجة عليهم) لأن دعواه 
تضمنت براءة أهل المحلة. قوله: (حلف بالله الخ) يعني لا يسقط اليمين عنه بقوله قتله 
فلانء غاية ما في الباب أنه استثنى عن يمينه» وهذا لا بنافي أن يكون المقرّ شريكه في 
القتل» أو أن يكون غيره شريكاً معهء فإذا كان كذلك يحلف على أنه ما قتله ولا عرف له 
قاتلا غير فلان. عناية. قوله: (ولا يقبل الخ) أشار إلى أنه ليست قائدة الاستثناء قبول 
قوله على زيد. قوله: (وبطل ألخ) أي إذا ادعى الولي على رجل من غير أهل المحلة وشهد 
اثنان منهم عليه لم تقبل عندهء وقالا: تقبل لأنهم كانوا بعرضية أن يصيروا خصماءء وقد 
بطل ذلك بدعواه على غيرهم كالوكيل بالخصومة إذا عزل قبلهاء وله أنهم جعلوا خصماء 
تقديراً لإنزالهم قاتلين للتقصير الصادر منهم» وإن خرجوا من جملة الخصومء فلا تقبل 
كالوصي إذا خرج من الوصاية ببلوغ الغلام أو بالعزل. وتمامه في العناية وغيرها. وما لو 
ادعى الولي على واحد منهم بعينه» لم تقبل شهادتهما عليه إجماعاً كما في الملتقى. لأن 
الخصومة قائمة مع الكلء لأن القسامة لم تسقط عنهم. قال في الخيرية: إلا في رواية 
ضعيفة عن أبي يوسف لا يعمل بها. 

تنبيه : نقل الحموي عن المقدسي أنه قال: توقفت عن الفتوى بقول الإمام» ومنعت 
من إشاعته لما يترتب عليه من الضرر العام» فإن من عرفه من المتمردين يتجاسر على قتل 
الأنفس في المحلات الخالية من غير أهلها معتمداً على عدم قبول شهادتهم عليه حتى 
قلت : ينبغي الفتوى على قولهماء لا سيما والأحكام تختلف باختلاف الأيام» وقد خير 
المفتي إذا كان الصاحبان متفقين. وتمامه في حاشية الرحمتي» ونقله السائحاني. 

أقول: لكن في تصحيح العلامة قاسم أن الصحيح قول الإمام» على أن الضرر 
المذكور موجود في المسألة الثانية أيضاًء وقد علمت الاتفاق فيها إلا في رواية ضعيفة . نعم 
القلب يميل إلى ما ذكرء ولكن اتباع النقل أسلم. قوله: (ومن جرح في حي) يعني: ول 
يعلم الجارح» وإلا فلا قسامة بل فيه القصاص على الجارح أو الدية على عاقلته. عناية. 
قوله: (فبقي ذا فراش) شار إلى أنه صار ذا فراش حين جرحء فلو كان صحيحاً بحيث 
يجيء ويذهب فلا ضمان فيه بالاتفاق كما في العناية. قوله: (فالدية والقسامة على ذلك 
الحي) لأن الجرح إذا اتصل به الموت صار قتلاء ولهذا وجب القصاص. وتمامه في 
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العناية. قوله: (خلافاً لأبي يوسف) أي قال: لا ضمان ولا قسامةء لأن ما حصل في 
ذلك الحيّ ما دون النفس ولا قسامة فيه فصار كما إذا لم يكن ذا فراش . شرنبلالية. 
قوله : (فلو معه) أي مع رجل. قوله: (به رمق) هو بقية الروح. إتقاني. فلو كان يذهب 
ويجيء فلا شيء فيه. كفاية. قوله: (فحمله آخر) صوابه إسقاط لفظة «آخر”'". وعبارة 
الملتقى: ولو مع الجريح رجل فحمل ومات في أهله فلا ضمان على الرجل عند أبي 
يوسف. وفي قياس قول الإمام يضمن | ه. وقد صرح في الولوالجية بأن هذا بناء على ما 
إذا كان جريحاً في قبيلة ثم مات في أهله | ه. وبه علم أن الكلام في الرجل الذي وجد في 
يده الجرحء فتدبر. قوله: (يضمن) لأن يده بمنزلة المحلة فوجوده جريحاً في يده كوجوده 
فيها. هداية. فتجب القسامة عليه والدية على عاقلته» فكأنه حمله مقتولاً. إتقاني. وقدم في 
الملتقى قول أبي يوسف كالشارح فظاهره اختياره. قوله: (وفي رجلين) أي كانا في بيت 
كما في الهداية. قال الرملي: وفي امرأتين وامرأة ورجل كذلك. وإذا لم يكن معه أحد 
فالقسامة والدية على عاقلة امالك ! ه. قوله: (بلا ثالث) إذ لو كان معهما ثالث بقع 
الشك في القاتل فلا يتعين واحد منهما. كفاية. وقال الرملى: قيد به لأنه لو وجد ثالث 
كان كالدار ١‏ ه: أي فتجب على الالك . 1 


أقول: ومفاد”" هذه المسألة تقييد ما مر من قوله «وإذا وجد في دار إنسان فعليه 
القسامة الخ؟ بما إذا لم يكن مع القتيل رجل آخرء وكذا قوله قبله «وإن وجد في مكان 
ملوك فعلى الملاك وإلا فكان الظاهر هنا وجوب الضمان على صاحب البيت الذي فيه 
الرجلانء ولم أر من نبه على ذلك» فليتأمل. ثم رأيت في الدر المنتقى بعد ذكره قول أبي 


)١(‏ في ط (قوله صوابه إسقاط لفظة آخر) لأن المعنى عليه وقد وجد جريح في يد رجل به رمق فحمله رجل آخر 
ثم مات» وإذا كان ذلك لا يصح قرله وعل قياس أي حذيفة الخ لأن هذا الحامل الثاني بمنزلة الحامل من 
المحلة وهو لا يضمن . نعم قال شيخنا: قد ذكرت العيارة هكذا في كثير من المعتبرات ويبعد خطؤهمء فيبغي 
أن يراد الحامل من المحلة وهو من وجد الجريح في يده بدليل تعليل منلا خسرو بقوله لأنه بمئزلة المحلةء 
والذي يقال فيه كذلك ليس إلا من وجد الجريح في يده وهو يسمى حاملا أيضاًء ومثله تعليل الهداية» فحيث 
أمكن حملها على وجه صحيح لا يكون للتصويت. 

(؟) في ط (قوله ومفاده الخ) لا يظهر التقييد إلا لو كان أبو حنيفة يوجب الدية في هذه المسألة على من مع القتيل» 
وسيصرح في آخر عبارته بأنه لا رواية عن الإمام فيهاء وقياس قوله وجوب الدية على صاحب البيت فهذا 
صريح في أن وجوب الدية على من مع القتيل ليس قول الإمامء فلا يصح أن يكون تقييداً لمذهبهء ولا يصح 
أيضاً أن تكون المسألة مفرعة على قول الثانء لما أنه يعتبر السكان قلوا أو كثرواء فيضيع قرله بلا ثالث وأصل 
الخلاف في اعتبار السأكن فقال أبو حنيفة: لا يعتير إلا المالك وقال الثاني : المعتير الساكن. نعم قال شيخنا: 
هل الإمام يعتبر امالك عند عدم التهمة الظاهرة» فإذا وجدت التهمة الظاهرة يعتبر الساكن وهي لا توجد إذا 
كان مع القتيل واحد فقط؟ ولا يدل في هذا قول المحشي وقياس قول أبي حنيفة الخ . 


كتاب الديات / ياب القسامة م 
وجد أحدهما قتيلا ضمن الآخر) لأن الظاهر أن الإنسان لا يقتل نفسه (ديته) عند 
أبي حنيفة”"2 خلافاً لمحمد (وفي قتيل قرية لامرأة كرّر الحلف عليها وتدي عاقلتها) 
وعند أبي يوسف: القسامة على العاقلة أيضاً. قال المتأخرون: والمرأة تدخل في 
التحمل مع العاقلة في هذه المسألة» كذا في الملتقىء وهو الأضح ذكره الزيلعي (وإن 
وجد) قتيل 


يوسف وقول محمد قال: وفي قياس قول الإمام تكون القسامة والدية على صاحب البيت | 
ه. ومثله في القهستاني» وبه زال الإشكالء لكن بقي أنه يقال إنهم مشوا على قول الإمام 
في المسائل المارة حيث اعتبروا الملاكء فلم مشى هنا في الهداية والملتقى وغيرهما على قول 
أبي يوسف؟ ولعله لعدم رواية عنه في هذه المسألة بدليل قوله: وني قياس قول الإمام؛ 
فتأمل. قوله: (خلافاً لمحمد) حيث قال: لا يضمن لأنه يحتمل أنه قتل نفسهء ويحتمل أنه 
قتله الآخرء فلا يضمن بالشك . هذاية. قال الرملى: يعنى فالقسامة والدية على مالك 
البيت: أعني عاقلته تنبه ا ه. وقدمنا أن هذا عن اقاس قول الإمامء فتأمل. وقال الرملي 
أيضاً: وعندي أن قول محمد أقوى مدركاء إذ قد يقتله غير الثاني وكثيراً ما وقع. قوله: 
(وفي قتيل قرية) الإضافة على معنى في. قوله: (وتدي عاقلتها) أي أقرب القبائل إليها 
نسباً لا جواراً. إتقاني. قوله: (في هذه المسألة) قيد به لأن المرأة لا تدخل في العواقل في 
تحمل الدية في صورة من الصور على ما يجيء في المعاقل» وتدخل في هذه المسألة لأنا 
جعلناها قاتلة» والقاتلة تشارك العاقلةء لأا لما وجبت على غير المباشر فعلى المباشر أولىء 
وموضوع المسألة فيما إذا وجد قتيل في دار المرأة في مصر ليس فيه من عشيرتها أحدء أما 
إذا كانت عشيرتها حضوراً تدخل معها في القسامة ا ه. كفاية. قوله: (وإن وجد قتبل 
الخ) هذا في الحرء أما المكاتب إذا وجد قتيلا في دار نفسه فهدر اتفاقاً» لأن حال ظهور 
قتله بقيت الدار على حكم ملكهء لأن الكتابة لا تنفسخ إذا مات عن وفاء لجعل كأنه قتل 
نفسه فيها فهدر دمه. عناية وغرر الأفكار. ثم هذا حيث لم يعلم أن اللصوص قتلته» لا 
في البدائع من باب الشهيد في الجنائز: لو نزل عليه اللصوص ليلا في المصر فقتل بسلاح 
أو غيره فهو شهيد؛ لأن القتيل لم يخلف بدلا هو مال ا ه. 

قال في البحر هناك: ويهذا يعلم أن من قتله اللصوص في بيته ولم يعلم له قاتل 
معين منهم لعدم وجودهم فإنه لا قسامة ولا دية على أحدء لأبما لا يجبان إلا إذا لم يعلم 
القاتلء وهنا قد علم أن قاتله اللصوصء وإن لم يثبت عليهم لفرارهم» فليحفظ هذا فإن 
الناس عنه غافلون ا ه. 


وعليها المعول 


۲ كتاب الديات / باب القسامة 


(في دار نفسه فالدية على عاقلة ورثته) عند أبي حنيفة (وعندهما وزفر: لا شيء فيه) 
أي في القتيل المذكور (وبه يغتى) كذا ذكره منلا خسرو تبعاً لا رجحه صدر 
الشريعة» وتبعهما المصنفء» وخالفهم ابن الكمال فقال لهما: إن الدار في يده حين 
وجد الجرح فيجعل كأنه قتل نفسه فيكون هدراًء وله أن القسامة إنما تجب بظهور 
القتيل» وحال ظهوره الدار لورثته فديته على عاقلتهم» لا يقال العاقلة إنما 
يتحملون ما يجب على الورثة ثة تخفيفاً لهم ولا يمكن الإيجاب على الورثة للورثة» 
لأن الإيجاب ليس للورثة بل للقتيل حتى تقضى منه ديونه وتنفذ وصاياه ثم يخلفه 
الوارث فيه» وهو نظير الصبي والمعتوه إن قتل أباه تجب الدية على عاقلته وتكون له 
راتا فتنبه (ولو وجد في أرض موقوفة ة أو دار كذلك) يعني موقوفة ة (على أرباب 
معلومة فالقسامة والدية على أربابها) لأن تدبيره إليهم (وإن كانت) الأرض أو الدار 


أقول: ويشمل أيضاً من قتله اللصوص في غير بيته» فتأمل . قوله: (فالدية على 
عاقلة ورثته) وقيل على عاقلته إذا اختلفت عاقلته وعاقلة ورثته» والأول أصح كما في 
الكفاية عن المبسوط. قال في العناية: ولم يذكر القسامة.في الأصلء فمنهم من قال لا 
تجب» ومنهم من قال تجب» واختاره المصنف 1اه: أي صاحب الهداية. قوله: (وعندهما 
الخ) هو رواية عن الإمام أيضاً. إتقاني. قوله: (تبعاً للا رجحه صدر الشريعة) حيث قال : 
والحق هذا لأن الدار في يده حال ظهور القتل» فيجعل كأنه قتل نفسه فكان.هدراًء وإن 
كانت الدار للورثة فالعاقلة إنما يتحملون الخ. قال الرملي : وني الحاوي القدسي: وبه: 
أي بقولهما نأخذ | ه. قوله : (وخالفهم ابن الكمال) حيث جزم في متنه بقول الإمام» ولم 
يعرج على ما ذكره صدر الشريعة بل رد ما استند إليه بقوله لا يقال المشعر بالسقوط رأساً 
وكذا تبع الهداية وشروحها في تأخير دليل الإمام المنضمن لنقض دليلهما مع دفع ما يرد 
عليهء وكيف لا والمتون على قوله؟ فافهم. قوله: (ولا يمكن الإيجاب على الورثة) أي 
نظراً إلى الأصل فإن ما لزم العاقلة ليس بطريق الإيجاب عليهم ابتداء بل بطريق التحمل 
وإنما أصل الإيجاب على الورثة كما أفاده بقوله إنما يتحملون الخ» وقيل إنه على العاقلة 
ابتداء وهو خلاف الصحيح كما قدمناه في الجنايات في فصل في الفعلين. قوله: (لأن 
الإيجاب ليس للورئة الخ) جواب قوله لا يقال» وني هذا جواب عما ذكره الشارح قبل 
ورقة بقوله اوقد يقال لما كان هو لتفسه لا يدي فغيره بالأولى لقوة الشبهة» ١‏ ه. فيقال: 
إذا كان الإيجاب لنفسه أصالة فكيف يدي عنها؟ فلا شبهة أصلا. قوله: (حتى نقضي منه 
الخ) أي من الواجب المفهوم من الإيجاب. وأجاب الإتقاني أيضاً بأن العاقلة أعم من أن 
تكون ورئة أو غير ورثة» فما وجب على غير الورثة من العاقلة يجب للورثة منهم؛ وهذا 
لأن عاقلة الرجل أهل ديوانه عندنا | ه.. قوله: (فتئبه) أي لوجه المخالفة. الصدر الشريعة 
وغيره وهي ظاهرة. قوله: (على أربابها) الظاهر أن الدية تتحملها عنهم العاقلة. تأمل. 


Oil 


كتاب الديات / باب القسامة Yr‏ 


(موقوفة على المسجد فهو كما لو وجد فيه) أي في المسجد. زيلعي ودرر وسراجية 
وغيرها. وقد قدمتاه. 

قلت : والتقييد بكون الأرباب الموقوف عليهم معلومين ليخرج غير المعلومين؛ 
كما لو كان وقفاً على الفقراء والمساكين» فإن الظاهر أن الدية تكون في بيت الالء 
لأنه حينئذ يكون من جملة ما أعدّ لمصالح المسلمين فأشبه الجامع . قاله المصنف بحثاً 
(ولو وجد في معسكر في فلاة غير تملوكة ففي الخيمة والفسطاط على من يسكنهما وني 
خارجهما) أي الخيمة والفسطاط (إن كانوا) أي ساكنوا خارجها (قبائل فعلى قبيلة 
وجد القتيل فيهاء ولو بين القبيلتين كان) حكمه (كما) مر (بين القريتين) ولو نزلوأ 
جملة ختلفين فعلى كل العسكرء ولو كانوا قد قاتلوا عدواً فلا قسامة ولا دية. ملتقى 
(ولو) كانت الأرض التي نزل فيها العسكر (مملوكة فعل المالك) بالإجماع لأنهم 
سكان» ولا يزاحمون المالك في القسامة والدية. درر. لكن في الملتقى خلافاً لأي 


قوله: (فهو كما لو وجد فيه) فالموجود في وقف مسجد علة أو مسجد الجامع كالموجود 
فيهماء وحكمهما قد تقدم. رملي. قوله: (قاله المصنف ببحثاً) وأقره الرملي وقال: وقد 
تقرر أن مفهوم التصائيف حجة. قوله: (ولو وجد في معسكر في فلاة) أحسن من قول 
الهداية في معسكر: أقاموا في فلاةء لأن المعسكر يفتح الكاف منزل العسكر وهو الجند 
فكان حقه أن يقال: في عسكر كما قاله الإتقان» أما هنا فيصح إرادة المكان. قوله: (قفي 
الخيمة والفسطاط) أي فلو وجد القتيل في الخيمة والفسطاط وهو الخيمة العظيمة. 
مغرب. قوله: (على من يسكنهما) أي القسامة والدية لأخمما في يده كما في الدار. 
زيلعي . قوله: (وفي خارجهما الخ) عبارة الزيلحي: وإن كان خارجاً منها ينظرء فإن كانوا 
نزلوا قبائل متفرفين فعلى القبيلة التي وجد فيها القتيل الخ» فالمراد كون القتيل خارج 
الخيمة والفسطاط لا العسكر فإنه غير منظور إلى كونهم في الخارج أو الداخل» فقول 
الشارح تبعاً للمنح والدرر «أي ساكنو خارجها» فيه نظرء فتدبر. قوله: (فعلى قبيلة الخ) 
لأنهم للا نزلوا قبائل قبائل في:أماكن مختلفة صارت الأمكنة بمنزلة المحال المختلفة في 
المصر. زيلعي. قوله: (كماامر بين القريتين) أي على أقربهما وإن استووا فعليهما. 
زيلعي . قوله: (مختلفين) أي مختلطين. قوله: (فعلى كل العسكر) أي تجهب غرامة ما وجد 
خارج الخيام عليهم كلهم . زيلعي. قوله: (فلا قسامة ولا دية) لأن الظاهر أن العدو قتله 
حملا للمسلمين على الصلاح» بخلاف المسألة المارة» وهي ما إذا اقتتل المسلمون عصبية 
فأجلوا عن قتيل » فليس فيها جهة الحمل على الصلاح » فبقي حال القتلن مشكلا؛ فأوجبنا 
القسامة والدية على أهل ذلك المكان لورود النص بإضافة القتل إليهم عبد الإشكال» وكان 
العمل بما ورد فيه النص أولى عند الاحتمال. أفاده في العناية. قوله: (لكن في الملتقى) 


ré‏ كتاب الديات / باب القسامة 


يوسف» فتنبه (و) فيها (لو وجد في قرية لأيتام لم يكن على الأيتام قسامة وهي على 
عاقلتهم) لأنهم ليسوا من أهل اليمين (وإن كان فيهم مدرك فعليه) لأنه من أهل 
السين: ولواللية: 

فروع: لو وجد في دار صبيّ أو معتوه فعلى عاقلتهماء ولو في دار ذميّ حلف 
خسين ويدي من ماله» ولو تعاقلوا فعلى العاقلة» ولو مر رجل في محلة فأصابه سهم 
أو حجر ولم يدر من أين ومات منه فعلى أهل المحلة القسامة والدية» سراجية. 

وفي الخانية: وجد بهيمة أو دابة مقتولة فلا شيء فيهاء وإن وجد مكاتب أو 
مدبر أو أم ولد قتيلا في محلة فالقسامة والقيمة على عواقلهم في ثلاث سنين» ولو 
وجد العبد قتيلاً في دار مولاه فهدرء إلا مديوناً فقيمته على مولاه لخرمائه حالةء 
وإلا مكاتباً فقيمته على مولاه مؤجلة. ولو وجد المولى قتيلا في دار مأذونه مديوناً أو 
لا فعلى عاقلة المولى» ولو وجد الحر قتيلاً في دار أبيه أو إماء أو المرأة في دار زوجها 
فالقسامة والدية على العاقلة ولا يحرم من الميراث اه. 


استدراك على قوله «بالإجماع» وني الهداية كما في الملتقى» وهو الموافق لا مر عن أي 
يوسف في المحلة والدار من أن السكان يشاركون اللاكء وعلى ما في الدرر يحتاج أبو 
يوسف إلى الفرق» وقد ذكره الزيلعي بأن نزول العسكر هناء للارتحالء فلا يعتير والنزول 
في الدار للقرار فيعتبر. قوله: (وفيها) انظر ما مرجع الضمير فإني لم أر المسألة في الدرر 
ولا في الملتقى . قوله: (وهي على عاقلتهم) وكذا الدية وهو ظاهر ظط . قوله: (فعليه) أي 
القسامة والدية. ط عن الهندية. 

والظاهر أن الدية تتحملها عنه عاقلتهء وهل عليه الكل أو تقسم على الرؤوس كما 
مر في الدار المشتركة؟ يحرر. 

ثم رأيت في غاية البيان عن شرح الكاني أن القسامة على المدرك» وتكرر اليمين عليه 
لأنه من أهل ذلك وعلى أقرب القبائل منهم الدية في الوجهين. وتمامه فيها. قوله: (ولو 
تعاقلوا) أي أهل الذمة. قوله: (فلا شيء فيها) أي لا غرامة ولا قسامة لورود النص في 
الآدمي على خلاف القياس فلا يقاس عليه غيره. قوله: (في دار مولاه) أما في غير ملك 
مولاه فتجب القسامة والدية. شرنبلالية. وتؤخذ القيمة في ثلاث سنين كما قدمه الشارح . 
قوله: (فقيمته على مولاه الخ) أي في مالهء لأن حق الغرماء كان متعلقاً بماليته وجعلناه 
كأنه أهلكه. ولوالجية. قوله: (على مولاه) أي دون العاقلة. خانية. قوله: (مؤجلة) أي 
في ثلاث سنين تقضي منها كتابته ويحكم بحريته وما بقي يكون ميراثاً عنه لورثته . خانية . 
قوله : (فعلى عاقلة المولى) أي الدية.والقسامة. ط عن الهندية. قوله : (فالقسامة والدية على 
العاقلة) أي عاقلة رب الدارء وعبارة الخانية: ففيه القسامة والدية على العاقلةء والظاهر 


كتاب المعاقل بم 


كِتَاب الْمَعَاقِلٍ 
(هي جع مَعْقُل) بفتح فسكون فضم (وهي الدية) وتسمى عقلا لأنها تعقل 
الدماء من أن تسفك: أي تمسكهء ومنه العقل لأنه يمنع القبائح (والعاقلة أهل 
الديوان) 


أن قوله: والدية على العاقلة جملة مستأنفة» وأن القسامة على رب الدار إلا أن يحمل على 
أن عاقلته حاضرونء فتكون عليه وعليهم. وني الولوالجية: وإذا وجد الرجل قتيلا في دار 
الأب أو الأخ فالدية على عاقلته وإن كان هو الوارث اه. والله أعلم. 
تاب الْمَعَاقِلٍ 

كذا ترجم في عامة المعتبرات» وفيه أنه إذا كانت جع معقلة وهي الدية لزم التكرارء 
لأن أقسام الديات مر مستوفء والمقصود هنا بيان من تجب عليهم الدية بأنواعهم 
وأحكامهم وهم العاقلة» فالمناسب أن يترجم بالعواقل لأنه جمع عاقلة. طوري 
وشرنبلالية. قوله: (جمع معقلة) كمكارم جمع مكرمة. قوله: (لأنها تعقل الدماء من أن 
تسفك) أو لأن الإبل كانت تعقل بغناء ولىّ المقتول» ثم عم هذا الاسم فسميت الدية 
معقلة» وإن كانت دراهم أو دنانير . إتقاني. قوله: (أي تمسكه) الأولى تمسكهاء وني بعض 
النسخ بدون ضمير. قوله: (والعاقلة أهل الديوان) قال في المغرب: الديوان: الجريدة من 
دون الكتب إذا جمعهاء لأنها قطع من القراطيس مجموعة. 


ويروى أن عمر أول من دوّن الدواوين: أي رتب الجرائد للولاة والقضاة» ويقال 
فلان من أهل الديوان: أي ممن أثبت اسمه في الجريدة | ه. 

وفي غاية البيان عن كافي الحاكم : بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه 
فرض المعاقل على أهل الديوان» وذلك لأنه أول من فرض الديوان وجعل العقل فيهء 
وكان قبل ذلك على عشيرة الرجل في أموالهم ولم يكن ذلك منه تغييراً لحكم الشرع بل 
تقريراً له» لأنه عرف أن عشيرته كانوا يتحملون بطريق النصرة» فلما كان التناصر 


بالرايات جعل العقل عليهم > حتى لا يهب على النسوان والصبيان لأنه لا يحصل بهم 
التناصر | ه. 


وني المعراج طعن بعض الملحدين وقال: لا جناية من العاقلة» فتكون في مال القاتل 
لقوله تعالى وَل ب َرِرُ وَازِرَةٌ وِزْدَ زر أَخْرَى» [الإسراء: ]٠١‏ قلنا: إيجابها عليهم مشهور ثبت 
بالأحاديث المشهورة» وعليه عمل الصحابة والتابعين» فيزاد به على الكتاب» على أن 
العاقلة يتحملون باعتبار تقصيرهم وتركهم حفظه ومراقبته» وخصوا بالضم لأنه إنما قصر 
لقوته بأنصاره فكانوا هم المقصرين» وكانوا قبل الشرع يتحملون عنه تكرماً واصطناعاً 


۹ كتاب المعاقل 


وهم العسكرء وعند الشافعي : أهل العشيرة وهم العصبات المن هو منهم فيجب 
عليهم كل دية وجبت بنفس القتل) خرج ما انقلب ما لا يصلح أو بشبهة كقتل 
الأب ابئه عمداً فديته في ماله كما مر في الجنايات (فتؤخذ من عطاياهم) أو من 
أرزاقهم» والفرق بين العطية والرزق أن الرزق ما يفرض في بيت المال بقدر الحاجة 
والكفاية مشاهرة أو مياومة» والعطاء ما يفرض في كل سنة لا بقدر الحاجة بل 


بصيره وعنائه في أمر الدين (في ثلاث سئين» 


بالمعروف» فالشرع قرر ذلك» وتوجد هذه العادة بين الناس» فإن من لحقه خسران من 
سرقة أو حرق يجمعون له مالآ لهذا المعنى | ه ملخصاً. قوله: (وهم العسكر) أي المراد 
بهم هنا العسكر. قال في الدر المنتقى: فالنساء والذرية ممن له حظ في الديوان» وكذا 
المجنون لا شيء عليهم من الدية. واختلف في دخولهم لو باشروا القتل مع العاقلة في 
الغرامةء والصحيح أنهم يشاركون العاقلة كما في الشرنبلالية عن التبيين | ه. قوله: (لمن 
هو منهم) أي يعقلون لقاتل هو منهم. قال في غرر الأفكار: فإن كان غازياً فعاقلته من 
يرزق من ديوان الغزاة» وإن كان كاتباً فعاقلته من يرزق من ديوان الكتاب | ه. وقيده في 
الدر المنتقى كالقهستاني بكونه من أهل مصرهم لا من مصر آخرء وقيل مطلقاً. 

قلت : وف الهداية: ولا يعقل أهل مصر لأهل مصر آخر إذا كان لأهل مصر ديوان 
على وحدة. وقال الإتقاتي: وهذا إذا كان ديوان كل واحد من المصرين مختلفاً لأنه لم 
يوجد التناصر بينهما حيتئذء وأما إذا كان ديواتهما واحداً وكان الجاني من أهل ديوان ذلك 
المصر الآخر يعقل عنه أهل ذلك المصر. قوله: (خرج ما انقلب مالا الخ) أي خرج القتل 
الذي انقلب موجبه إلى المال بعارض صلح أو شبهة فإنه م يجب بنفس القتل فلا تتحمله 
العاقلة كما يأتي. قوله: (فتؤخذ عن خطاياهم أو من أرزاقهم) أي لا من أصول 
أموالهم . 

قال في الهداية: ولو كانت عاقلة رجل أصحاب الرزق يقضي بالدية في أرزاقهم في 
ثلاث سنين» لأن الرزق في حقهم بمنزلة العطاءء ثم ينظر إن كانت تخرج أرزاقهم في كل 
سنة» فكلما خرج رزق يؤخذ منه الثلث بمنزلة العطاءء أو في كل ستة أشهر يؤخذ منه 
سدس الديةء أو في كل شهر يؤخذ بحصته من الشهر حتى يكون المستوق في كل سنة 
مقدار الثلث» وإن كان لهم أرزاق في كل شهر وأعطية في كل سنة فرضت في الأعطية 
لأنه أيسرء لأن الأعطية أكثر والرزق لكفاية الوقت فتعسر الأداء منه ا ه. قوله: 
(والفرق الخ) وقيل.العطية: ما يفرض للمقاتل» والرزق: ما يجعل لفقراء المسلمين إذا لم 
يكونوا مقاتلين» ونظر فيه الإتقاني. قوله: (في ثلاث سنين) اعلم أن الواجب إذا كان ثلث 
الدية أو أقل يجب في سنة واحدة» وما زاد على الثلث إلى تمام الثلئين في السنة الثانيةء وما 


كتاب المعاقل ۲۷ 
من وقت القضاءء وكذا ما يجب في مال القاتل عمداً بأن قتل الأب ابنه يؤخذ في 
ثلاث سنين عندناء وعند الشافعي تجهب حال (فإن خرجت العطايا في أكثر من 
ثلاث أو أقل تؤخذ منه) لحصول المقصود (وإن لم يكن) القاتل (من أهل الديوان 
فعاقلته قبيلته) وأقاربه وكل من يتناصر هو به. تنوير البصائر. 


زاد على ذلك إلى تمام الدية في السنة الثالئة. هداية. وفيها: ولو قتل عشرة رجلا خطأ 
فعلى كل واحد عشر الدية في ثلاث سنين اعتبار للجزء بالكل. قوله: (من وقت القضاء) 
أي بالدية لا من يوم القتل والجناية كما قال الشافعي. غرر الأفكار. قوله: (فإن خرجت 
العطايا الخ) ذكر في المجمع ودرر البحار أنها تؤخذ في ثلاث سنين» سواء خرجت في أقل 
أو أكثر. قال في غرر الأفكار: لكن في الهداية وغيرها أنه إن أعطيت العطايا في ثلاث 
سنين مستقبلة بعد القضاء بالدية في سنة واحدة» أو في أربع سنين تؤخذ الدية كلها منها 
في سنة واحدة أو أربع سنين» لأن وجوبها في العطاء للتخفيف» وذا حاصل في أي وقت 
أخذء فعلى هذا كان المراد من ثلاث سنين ثلاث أعطيةء ولو اجتمعت عطايا سنين ماضية 
قبل القضاء بالدية ثم خرجت بعد القضاء لا تؤخذ منهاء لأن الوجوب بالقضاء ١‏ ه. 

أقول: فعلى هذا يفرق بين العطاء والرزق» فإن الرزق إذا خرج في أقل من ثلاث 
سنين يؤخذ بقدره كما قدمناه» فالسنين فيه على حقيقتهاء بخلاف العطاء. تأمل. ثم 
رأيت التصريح بالفرق في المجتبى معللا بأن الرزق لما كان مقدراً بالكفاية لزم الخرج 
بالأخذ منه في أقل من ثلاث سنين. قوله: (وكل من يتناصر هو به) قال في الهداية 
والتبيين: ويعقل أهل كل مصر عن أهل سوادهم لأنهم أتباع لأهل المصرء فإنهم إذا 
حزبهم أمر استنصروا بهم فيعقلونهم أهل المصر باعتبار معنى القرب والنصرة» ومن كان 
منزله بالبصرة وديوانه بالكوفة عقل عنه أهل الكوفة» لأنه يستنصر بأهل ديوانه لا 
بجيرانه . 

والحاصل: أن الاستنصار بالديوان أظهرء فلا يظهر معه حكم النصرة بالقرابة 
والنسب والولاء وقرب السكنى» وبعد الديوان النصرة بالنسبء وعلى هذا يخرج كثير من 
مسائل المعاقل. منها: أخوان ديوان أحدهما بالبصرة وديوان الآخر بالكوفةء لا يعقل 
أحدهما عن صاحبه وإنما يعقل عنه أهل ديوانه. ومن جنى جناية من أهل البصرة وليس 
له في أهل الديوان عطاء وأهل البادية أقرب إليه نسباً ومسكنه المصر عقل عنه أهل 
الديوان من ذلك المصرء ولم يشترط أن يكون بينه وبين أهل الديوان قرابة» لأن أهل 
الديوان هم الذين يذبون يمن أهل المصر ويقومون بنصرتهم . وقيل إذا لم يكونوا قريباً له لا 
يعقلونه. وإنما يعقلونه إذا كانوا قريباً له وله في البادية أقرب منهم نسباًء لأن الوجوب 
بحكم القرابة» وأهل المصر أقرب منهم مكاناً فكانت القدرة على النصرة لهم» وصار نظير 


۲۸ كتاب المعاقل 


(وتقسم) الدية (عليهم في ثلاث سنين لا يؤخذ في كل سنة إلا درهم أو درهم 
وثلثك» ول تزد على كل واحد من كل الدية في ثلاث سنين على أربعة) على الأصحء 
ثم السنين بمعنى العطيات. قهستاني. فليحفظ (فإن لم تسع القبيلة لذلك ضم إليهم 
أقرب القبائل نسباً على ترتيب العصبات والقاتل) عندنا (كأحدهم ولو) القاتل 
(امرأة أو صبياً أو مجنونً) فيشاركهم على الصحيح . زيلعي (وعاقلة المعتق قبيلة سيده 
ويعقل عن مولى الموالاة مولاه) وقبيلة مولاه. 
مسألة الغيبة المنقطعة ١‏ ه: أي أن للوليّ الأبعد أن يزوّج إذا كان الأقرب غائباً. عناية. 
وذكر الإتقاني أن القول الثاني أصح . قوله: (على الأصح) وقيل يؤخذ من كل واحد في 
كل سنة ثلاثة دراهم أو أربعة كما في الملتقى . قوله: (ثم السنين الخ) كان المناسب أن 
يذكره بالفاء عقب قوله «فإن خرجت العطايا الخ». قوله: (فإن لم تسع القبيلة لذلك) أي 
بأن تكون قلائل فتصير الحصة أكثر من ثلاثة أو أربعة. در منتقى. ثم عبارة الهداية 
وغيرها #تتسع» بتاءين في أوله» فكان على المصنف التعبير به أو حذف اللام من قوله 
«لذلك؛ والقبيلة غير قيد. 

قال في الهداية: وعلى هذا حكم الرايات إذا لم تتسع لذلك أهل راية ضم إليهم 
أقرب الرايات: يعني أقربهم نصرة إذا حز بهم أمر الأقرب فالأقرب» ويفوّض ذلك إل 
الإمام لأنه هو العالم به ١‏ ه. قوله: (على ترتيب العصبات) فيقدم الإخوة ثم بنوهم ثم 
الأعمام ثم بنوهم. مثلا: إذا كان الجاني من أولاد الحسين رضي الله عنهء ولم يتسع حيه 
لذلك ضم إليه قبيلة الحسن رضي الله عنه ثم بنوهم» فإن لم تتسع هاتان القبيلتان له ضم 
عقيل ثم بنوهم كما في الكرمانيء وآباء القاتل وأبناءه لا يدخلون في العاقلةء وقيل 
يدخلون» وليس أحد الزوجين عاقلا للآخر. وتمامه في القهستاني. قوله: (والقاتل عندنا 
كأحدهم) يعني إذا كان من أهل العطاء» أما إذا ل يكن فلا شيء عليه من الدية عندنا 
أيضاً. ذكره في اللبسوط. وعند الشافحي: لا شيء عليه مطلقاً. معراج. قوله: 
(فيشاركهم على الصحيح) تقدم في القسامة أنه اختيار المتأخرين» ومشى في الهداية هنا 
على عدم المشاركة. قال في الكفاية: وهو اختيار الطحاوي وهو الأصح» وهو أصل رواية 
محمداه. لكن ذكر في العناية أن ما تقدم إنما هو فيما إذا وجد القتيل في دار امرأة 
فأدخلها المتأخرون مع العاقلة لتقديرها قاتلة بسبب وجوب القسامة» أما ما هنا فهو فيما 
إذا كانت قاتلة حقيقة» الفرق أن القسامة تستلزم وجوب الدية على المقسمء إما بالاستقلال 
أو بالدخول أو العاقلة عندنا بالاستقراءء وقد تحقق الملزوم لتحقق اللازمء بخلاف القتل 
مباشرة فإنه قد لا يستلزم الدية ١‏ ه ملخصاً. وعليه فليس في المسألة اختلاف تصحيح 
لاختلاف الوضوع» فتأمل. قوله: (قبيلة سيده) أي مع سيده كما في الشرنيلالية عن 


كتاب الماقل ۳۲۹ 


(و) اعلم أنه (لا تعقل عاقلة جناية عبد ولا عمد) وإن سقط قوده بشبهة أو 
قتله ابنه عمداً كما مر (ولا ما لزم بصلح أو اعتراف) ولا ما دون نصف عشر الدية 
لقوله عليه الصلاة والسلام: دلا تعقل العواقل عمداً ولا عبداً ولا صلحاً ولا 


البرهان. وعبارة الملتقى: وعاقلة المعتق» ومولى الموالاة مولاه وعاقلته» وهي أخصر 
وأظهر. قوله: (جناية عبد) من إضافة المصدر إلى فاعلهء وأما إذا جنى حر على نفس عبد 
فسيأتي ط. قوله: (ولا عمد) أي في النفس أو الطرف فإن العمد لا يوجب التخفيف 
بتحمل العاقلة فوجب القود به . قهستاني. 

تنبيه: قال في الأشباه: لا تعقل العاقلة العمد إلا في مسألة ما إذا عفا بعض الأولياء 
وصالح» فإن نصيب الباقين ينقلب مالا وتتحمله العاقلة | ه. 

أقول: وقد قدمنا في باب القود فيما دون النفس عن العلامة قاسم أنه خلاف 
الرواية ولم يقل به أحدء والذي في سائر الكتب أنه في مال القاتل؛ فتنبه. قوله: (أو قتله 
ابنه عمدا) الأولى كقتله كما عبر به فيما مر آنفاً ليكون تمثيلا للشبهة . ومنها: ما إذا قتلا 
رجلا وأحدهما صبيّ أو معتوه والآخر عاقل بالغ أو أحدهها بحديد والآخر بعصا . قوله : 
(ولا ما لزم بصلح) أي عن دم عمد و خطأ ١ه‏ ط . فإنه على القاتل حال إلا إذا أجل . 
قهستاني. قوله: (أو اعتراف) أي بقتل خطأ فإنه على المقرّ في ثلاث سنين. قهستاني. 
قوله: (ولا ما دون نصف عشر الدية) أي ما دون أرش الموضحة وهو خمسمائة؛ وهذا 
خاص فيما دون النفس . أما بدل النفس فتحمله العاقلة وإن قل» كما لو قتل مائة رجلا 
حراً فعلى عاقلة كل مائة درهم» أو قتل رجل عبداً قيمته مائة مثلاآا لزمت العاقلة» لأن 
بدل النفس ثبت بالنص وجوبه على العاقلة ١‏ ه ملخصاً من العناية والكفاية. 

تنبيه : قدم الشارح قبيل فصل الجنين أن الصحيح أن حكومة العدل لا تتحملها 
العاقلة مطلقاً: أي وإن بلغت أرش الموضحةء وذكر الإتقاني عن الكرخي: أن العاقلة لا 
تعقل جناية وقعت في دار الحرب فالدية في مال الجاني. قوله : (لقوله عليه الصلاة والسلام 
الخ) ذكره فقهاؤنا في كتبهم عن ابن عباس موقوفاً ومرفوعاًء لكن قيل إنه من كلام 
الشعبي . قال في القاموس: وقول الشعبي: لا تعقل العاقلة عمداً ولا عبداًء وليس 
بحديث كما توهم الجوهري معناه : أن يجني الحرّ على عبد لا العيد على حر كما توهم أبو 
حنيفة › لأنه لو كان المعنى على ما توهم لكان الكلام: لا تعقل العاقلة عن عبد؛ ول يكن 
ولا تعقل عبداً. قال الأصمعي: كلمت في ذلك أبا يوسف بحضرة الرشيد فلم يفرق بين 
عقلته وعقلت عنه حتى فهمته ١‏ ه: أي لأنه يقال عقلت القتيل : إذا أعطيت ديته» 
وعقلت عن فلان: إذا لزمته دية فأعطيتها عنه. وأجيب بأن عقلته يستعمل بمعنى عقلت 
عه ويدل عله السباق» وهو قولة #عمداً» وكذا السباقء وهو ولا لحا ولا اعترافاً 


اعترافاً ولا ما دون أرش الموضحة بل الجاني؛ (إلا أن يصدقوه في إقراره أو تقوم 
حجة) وإنما قبلت بالبينة هنا مع الإقرار مع أنها لا تعتبر معهء لأنها تثبت ما ليس 
بثابت بإقرار المدعى عليه وهو الوجوب على العاقلة (ولو تصادق القاتل وأولياء 
المقتول على أن قاضى بلد كذا قضى بالدية على عاقلته بالبينة وكذبهما العاقلة فلا 
شيء عليها) أي على العاقلة» لأن تصادقهما ليس بحجة عليهم ولا عليه في ماله إلا 
حصته» لأن تصادقهما حجة في حقهما. زيلعي. 

واعلم أن الخصم في ذلك هو الجاني» لأن الحق عليهء ولو كان صبياً 
فالخصم أبوه. خانية . 

قلت: يؤخذ من قوله الخصم هو الحاني لا العاقلة جواب حادثة الفتوى» وهي 
أن صبياً فقأ عين صبية فماتت فأراد وليها تحليف العاقلة على نفي فعل الصبي . 
والجواب أنه لا تحليف لأن ذلك فرع صحة الدعوى وهي غير متوجهة على العاقلة؛ 


لأن معناه عن عمد» وعن صلح وعن اعتراف. تأمل. والأحسن أن يجاب بأنه من 
الحذف والإيصال؛ والأصل عن عبد. 


وأقوى دليل على ذلك ما رواه الإمام محمد في موطته بقوله: حدثني عبد الرحمن بن 
أبي الزناد عن أبيه عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
قال: لا تعقل العاقلة عمداً ولا صلحاً ولا اعترافاً ولا ما جنى المملوك ا ه. فقد جعل 
الجاني ملوكاً. قوله: (بل الجاني) ليس من لفظ الحديث» وإنما هو عطف على جملة قوله 
«واعلم أنه لا تعقل عاقلة جناية عبد الخ؟ أي بل يتحمل ذلك الجاني وحده: أي ولو 
حكما كمولى العبد كما أفاده القهستاني» أو هو عطف على قوله «ولا ما لزم بصلح أو 
اعتراف؟ وأتى به ليربط قول المصنف «إلا أن يصدقوه؛ بما قبله من المتن. قوله: (أو تقوم 
حجة) هذا إذا أقامها قبل أن يقضي با القاضي: أي بالدية على المقرء أما لو قضي بها في 
ماله ثم أقامها ليحولها إلى العاقلة لم يكن له ذلك لأن الال قد وجب عليه بقضاء 
القاضي فلا يكون له أن يبطل قضاءه ببينته. صرح به في المبسوط اه. رملي. قوله: 
(بإقرار المدعى عليه) متعلق بثابت وضمير وهو عائد على ما. قوله: (ولا عليه في ماله) 
معطوف على قوله فلا شيء عليهاء والضمير للقاتل. قوله: (لأن تصادقهما) علة للزوم 
القاتل حصة فقطء وإنما لم يلزم جميع الدية كما في المسألة الأولء لأنه لم يوجد التصديق 
من الوليّ بالقضاء بالدية على العاقلة في الأول وقد وجد هنا فافترقا. أفاده الزيلعي. 
قوله: (في ذلك) أي في دعوى القتل ط. قوله: (لأن الحق عليه) أي وإنما يثبت على 
العاقلة بطريق التحمل . خانية . قوله: (لا العاقلة) هذا ليس في عبارة الخانية» لكنه أخذه 
من مفهوم الحصر في قوله هو الجاني». قوله: (وهي غير متوجهة على العاقلة) بل على أبيه 


كتاب المعاقل T۳4‏ 


وبقي هنا شيء وهو أن العاقلة لو أقرّوا بفعل الجاني هل يصح إقرارها بالنسبة إليهم 
حتى يقضى عليهم بالدية أم لا؟ فإن قلنا: نعم ينبغي أن يجري الحلف في حقهم 
لظهور فائدته قاله المصنف بحثاً فليحرر (وإن جنى حر على نفس عبد خطأ فهي على 
عاقلته) يعنئ إذا قتلهء لأن العاقلة لا تتحمل أطراف العبد. وقال الشافعي: لا 
تتحمل النفس أيضاً (ولا يدخل صبي وامرأة ومجنون في العاقلة إذا لم يتناصروا) يعني 
لو القاتل غيرهم وإلا فيدخلون على الصحيح كما مر (ولا يعقل كافر عن مسلم ولا 
بعكسه) لعدم التناصر (والكفار يتعاقلون فيما بينهم وإن اختلفت مللهم) لأن الكفر 


إن كان له أب وظاهره أنه لا يلزم شيء بتلك الدعوى ط. قوله: (وبقي هنا شيء الخ) 
تخريج للجواب من وجه آخر محصله: أنا إذا قلنا بصحة إقرارهم يلزم جريان الحلف» لأن 
القاعدة أن كل موضع لو أقرٌ به لزمه» فإذا أنكر يستحلف إلا في اثنتين وخحمسين صورة 
تقدمت آخر الوقف ليست هذه منهاء لكن أورد عليه أن الخصم هو الحاني كما مرء ولا 
يستحلف من ليس بخصمء ومقتضاه أن لا يصح إقرارهم» ووجهه أن الدية إنما تلزمهم 
بطريق التحمل عن القاتل» فإقرارهم في الحقيقة إقرار عليه فإذا لم يصلح إقرارهم عليه م 
يلزمهم موجبه؛ إذ لا يمكن تحمل ما ليس بثابت» بخلاف ما إذا أقرّ بالقتل وصدقوه فإنه 
يلزمهم كما مرء لأن تصديقهم ألزمهم تحمل ما هو ثابت بإقراره هذا. 

والذي حرره العلامة الرملي: لزوم التحليف على نفي العلم لما صرّحوا به من أنه لو 
قال كفلت بما لك على زيد وأقر الكفيل بأن له على زيد كذا وأنكره زيد ولا بينة لزم 
الكفيل دون الأصيل» قبه علم أن الإقرار إذا وجد نفاذاً على المقر لا يتوقف على الأصل» 
إذ هو حجة وإن كانت قاصرة» ومسألتنا نظير هذه. قال: وقد ظفرت بالنقل» ففي 
الثالث من جامع الفصولين: دعوى القتل الخطأ على القاتل تسمعء والبينة عليه تقبل بغيبة 
العاقلة» ودعوى الدية على العاقلة بغيبة القاتل هل يصح؟ فعلى قياس ما كتبناه عن بغ في 
آخر الفصل السادس ينبغي أن لا تصح دعواه كل الدية عليهم ! ه ملخصاً: أي فإن 
مفهومه أن تصح بقدر ما يخصهم من الدية. تأمل. قوله: (قاله المصنف) أي قال قلت 
يؤخذ إلى هنا. قوله: (يعني إذا قتله الخ) لا حاجة إليه مع قول المتن «نفس عبد“ | هاح. 
نعم ذكر الزيلعي ذلك على عبارة الكنزء لأنه ليس فيها ذكر النفس» فكان المناسب 
للشارح أن يقول: قيد بالنفس لأن العاقلة الخ. قوله: (لا تتحمل أطراف العبد) لأنه 
يسلك بها مسلك الأموال» ولذا لا يجري فيها القصاص بين الحر والعبد. إتقاني. قوله: 
(إذا لم يتناصروا) كذا فيما رأيت من النسخ. وصوابه «إذا ل يباشروا» لأعهم عللوا عدم 
دخولهم في العاقلة بأنهم ليسوا من أهل النصرة» ولهذا كان أصل الرواية عدم دخولهم 
وإن باشروا كما قدمنا تقريره. قوله: (وإن اختلفت مللهم) قيده في الملتقى بقوله: إن لم 


rr‏ كتاب المعاقل 
كله ملة واحدة: يعني إن تناصرواء وإلا ففي ماله في ثلاث سنين كالمسلم كما بسطه 
في المجتبى» وإذا لم يكن للقاتل عاقلة كلقيط وحربي أسلم (فالدبة في بيت المال) في 
ظاهر الرواية » وعليه الفتوى: درر وبزازية: وجعل الزيلعي رواية وجوابها في ماله 
رواية شاذة. 

المال قد انهدم يرجح وجوبيها في مالهء فيؤدي في كل سنة ثلاثة دراهم أو أربعة كما 
نقله في المجتبى عن الناطفى. قال : وهذا حسن لا بد من حفظهء وأقره المصنف 


تكن العداوة بين الملتين ظاهرة كاليهود مع النصارى أ ه. وهو مستفاد من فول الشارح : 
«يعني إن تناصروا». قوله: (كالمسلم) عبارة الإثقاني وغيره: وإلا ففي ماله في ثلاث سنين 
من يوم يقضي به كما في المسلم» وهذا في الذمي» أما المسلم ففي بيت الال. قوله: (كما 
بسطه في المجتبى) حيث قال: لأن الوجوب في الأصل على القاتل» وإنما يتحول على 
العاقلة بالقضاء» فإذا لم يوجد له عاقلة بقيت الدية عليه» كتاجرين مسلمين في دار الحرب 
قتل أحدهما صاحبه فعقله في ماله | ه. قوله: (وحربيّ أسلم) أي ولم يوال أحداً. قوله: 
(فالدية في بيت المال) لأن جماعة المسلمين هم أهل نصرته» ولهذا إذا مات كان ميراثه 
لبيت المال» فكذا ما يلزمه من الغرامة يلزم بيت المال. زيلعي وهداية. ومفاده أنه لو له 
وارث معروف لا يلزم بيت الال ويأتي التصريح به. قوله: (وجعل الزيلعي) وكذا 
صاحب الهداية وغيره. قوله: (عن خوارزم) أي حاكياً عن حال أهل خوارزم اه ح. 
وعبارة المجتبى : قلت: وفي زماننا بخوارزم لا يكون إلا في مال الجاني» إلا إذا كان 
من أهل قرية أو محلة يتناصرونء لأن العشائر فيها قد وهت ورحمة التناصر من بينهم قد 
رفعت وبيت المال قد انهدم. نعم أسامي أهلها مكتوبة في الديوان ألوفاً ومئات لكن لا 
يتناصرون به فتعين أن يجب في ماله ه. قوله: (يرجح وجوبا في ماله) خبر قوله 
«وظاهر؟ قلت: ولا حاجة إلى جعله ترجيحاً للرواية الشاذةء بل يمكن ترجيح ما ذكر على 
ظاهر الرواية» فإن أصل الوجوب على القاتل» وحيث لا عاقلة تتحمل عنه ولا بيت مال 
يدفع منه يؤخذ ذلك من ماله كما مر في الذمي, فظاهر الرواية مبني على انتظام بيت 
امال وإلا لزم إهدار دماء المسلمين» فتدبر. ثم رأيته كذلك في مختصر النقاية وشروحها 
للقهستاني حيث قال: ومن لا عاقلة له: أي من العرب والعجم يعطي الدية من بيت الال 
إن كان موجوداً أو مضبوطاً؛ وإلا: أي وإلا يكن كذلك فعلى الجاني. قوله: (فيؤدي في 
كل سنة الخ) فظاهره عدم التقيد بثلاث سنين وإلا فعلى من يكون الباقي» على أنه مع هذا 
هو مشكل أيضاًء لأنه إذا أدى في كل سنة من عمره ثلاثة دراهم أو أربعة فمتى تنقضي 
الديةء وإذا مات فهل يسقط الباقي أو يؤخذ من تركته أو من غيرها؟ لم نر من أوضح 
هذا المقام. قوله: (قال) أي صاحب المجتبى ونصه. قلت: وهذا حسن لا بد من حفظه» 


كتاب المماقل fr‏ 


فليحفظ» فقد وقع ني كثير من المواضع آنا في ثلاث سنين» فافهمء وهذا (إذا كان) 
القاتل (مسلماً) فلو ذمياً ففي ماله إجماعاً. بزازية (ومن له وارث معروف مطلقا) 
ولو بعيداً أو محروماً برق أو كفر (لا يعقله بيت المال) وهو الصحيح كما بسطه في 
الخانية (ولا عاقلة للعجم) وبه جزم في الدررء قاله المصنف لعدم تناصرهمء وقيل 
لهم عواقل لأنهم يتناصرون كالأساكفة والصيادين والصرافين والسراجين» فأهل 
علة القاتل وصنعته عاقلته» وكذلك طلبة العلم. 

قلت: وبه أفتى الحلواني وغيره. خانية. زاد في المجتبى: والحاصل أن 
التناصر أصل في هذا الباب ومعنى التناصر أنه إذا حز به أمر قاموا معه في كفايته. 


فقد رأيت في كثير من المواضع أنه يجب الدية في ماله في ثلاث سنين | ه. 

أقول: وجوبها في ماله في ثلاث سنين هو الموافق لما ذكروه في الذمي» ولا إشكال 
فيهء فليتأمل. فما ذكره في كثير من المواضع هو الأعدل فعنه لا يعدل. قوله: (وهذا) أي 
وجوبها في بيت الال أو الخلاف في وجوبها في بيت الال أو في ماله. قوله: (فلو ذمياً) أي 
لا عاقلة له. قوله: (ومن له وارث معروف) هذا قيد آخر لقوله «وإن لم يكن للقاتل عاقلة 
فالدية في بيت المال» كما نبه عليه قاضيخان» حيث ذكر أن ما سبق محمول على ما إذا لم 
يكن للقاتل وارث معروف بأن كان لقيطاً أو من يشبهه | ه. 

وقدمنا أنه مفاد كلام الزيلعي والهداية» وبحث الرملي بأنه حالف لإطلاق عامة 
الكتب وأطال في ذلك» ولكن قاضيخان من أجل من يعتمد على تصحيحه لأنه فقيه 
النفس كما قال العلامة قاسم. قوله: (أو محروماً برق أو كفر) كمستأمن اشترى عبداً 
مسلماً فأعتقه ثم رجع المستأمن إلى داره فاسترق ثم جنى العتيق فهو في مالهء لأن له 
وارثاً معروفاً وهو المعتق» مع أن ميراثه لو مات لبيت الال لأن معتقه رقيق في الحال أفاده 
في الخانية عن الأصل . وكذا لو كان المعتق ذمياً يكون العقل في مال الجاني أيضاً لما مر أن 
الكافر لا يعقل المسلم» فلا يرد ما مر من أن عاقلة العتيق قبيلة سيده. كذا ظهر لي . 
قوله: (لا يعقله بيت المال) بل يكون في ماله» وإن كان له وارث مستحق كما يستفاد ما 
قررناه: فإنه إذا ورثه بيت الال ولم يعقله» فإذا لم يرثه فعقله في ماله بالأولى؛ ولا شيء 
على الوارث لأن فرض المسألة فيمن لا عاقلة له. قوله: (ولا عاقلة للعجم) جمع عجمي 
وهو خلاف العربي وإن كان فصيحاً. مغرب. قوله: (وبه جزم في الدرر) وهو قول أب 
بكر البلخي وأي جعمر الهندواني» لأن العجم لم يحفظوا أنسابهمء ولا يتناصرون فيما 
بينهم» وليس لهم ديوان» وتحمل الجناية على الغير عرف» بخلاف القياس في حق 
العرب» ويه أخذ الأستاذ ظهير الدين. خانية. قوله: (عاقلته) أي إذا كانوا يتناصرون 
فيما بينهم ط. ولا تنس ما مر من أنه لا يؤخذ في كل سنة من كل واحد من العاقلة أكثر 
من درهم أو درهم وثلث . قوله: (إذا حز به أمر) في المغرب حز بهم أمر: أصابهيم من 


rs‏ كتاب الوصايا 


وغامه فيه . 
وفي تنوير البصائر معزياً للحافظية: والحق أن التناصر فيهم بالحرف فهم 
عاقلته إلى آخره فليحفظ وأقره القهستاني» لكن حرر شيخ مشايحنا الحانوتي إن 
التناصر منتف الآن لغلبة الحسد والبغض وتمني كل واحد المكروه لصاحبهء فتنبه. 
قلت: وحيث لا قبيلة ولا تناصر فالدية في ماله أو بيت المال. 
كتابُ الوضاي(" 
يعم الوصية والإيصاءء يقال: أوصى إلى فلان: أي جعله وصياً» والاسم 


باب طلب. قوله: (وتمامه فيه) حيث قال: وإن كان له متناصرون من أهل الديوان 
والعشيرة والمحلة والسوق. فالعاقلة أهل الديوان ثم العشيرة ثم أهل المحلةء وبه قال 
الناطفي ط . قوله: (والحق الخ) قلت : المدار على التناصر كما ذكروه» فمتى وجد بطائفة 
فهم عاقلته» وإلا فلا ط. قوله: (لكن حرر الخ) هو تأيبد لما جزم به في الدرر. قوله: 
(فالدية في عماله) أي عند عدم وجود بيت الال أو عدم انتظامه كما قدمناه. والله تعالى 
أعلم . 
تاب الوضايا 

يراده آخر الكتاب ظاهر المناسبةء لأن آخر أحوال الآدمي في الدنيا الموت» والوصية 
معاملة وقت الموت» وله زياد اختصاص بالجنايات والديات» لا أن الجناية قد تفضي إلى 
الموت الذي وقته وقت الوصية. عناية. والمراد هنا أنه آخر نسبي. نعم على ما في الهداية 
هو حقيقي لأنه لم يذكر فيها الفرائض» لكن فيه أنه ذكر في الهداية بعده كتاب الختثى فهو 
نسبي أيضاً كما أفاده الطوري . قوله: (يعم الوصية والإيصاء الخ) في المغرب: أوصى إلى 
زيد بكذا إيصاء ووصى به توصية» والوصية والوصاة اسمان في معنى المصدرء ثم سمى 
الموصى به وصية» والوصاية بالكسر مصدر لوصي» وقيل الإيصاء: طلب الشيء من 
غيره ليفعله على غيب منه حال حياته وبعد وفاته. 


وفي حديث الظهار: استوصى بابن عمك خيراً: أي اقبلي وصيتي فيه» وانتصاب 


() الوصايا الغة: جمع وصيةء قال ابن القطاع: يقال: وصَّيِْتٌ إليه وصّاية ووصيّةء وَرَضِيْئْهُ وأَرْصَبَتُه 
أَرْصَيْتُ إليهء وَرَضَيْتْ الشيء بالشي وصياً: وَصَلْتُهُ. قال الأزهري: وسّميت الوصية وصيةء لأن اميت لا 
أوصى اء وصَلٌ ما كان فيه من أيام حياته بما بعده من أيام مماتهء يقال: وصّى وأوصى بمعنى» ويقال: 
وصى الرجل أيضاًء والاسم: الوصيّة والوصاة. انظر: المصياح المنير 2577/5 الصحاح ٠٠٠١/١‏ 
والمغرب ۲/ ٠۵۷‏ لسان العرب: /١‏ 5867. اصطلاحاً: عرفها الحنفية بأعها: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت 
بطريق التبرع. عرفها الشافعية بأها: تبرع بحق مضاف ولو تقديراً لما بعد الوت . عرفها المالكية بأنبا: عقد 
يوجب حقاً في ثلث عافده يلزم بموته أو نيابة عنه بعده. عرفها الحنابلة بأنها: الأمر بالتصرف بعد الموت. 
انظر: شرح فتح القدير 1۱١/۸‏ شرح فتح الجليل 4/ 747. كشاف القناع 70/4 


كتاب الوصايا وعم 
منه الوصاية وسيجيء في باب مستقل › وأوصى لفلان بمعنى ملكه بطريق الوصية » 
فحينئذ (هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت) عيئاً كان أو ديناً . 

قلت : يعني بطريق التبرّع ليخرج نحو الإقرار بالدين فإنه نافذ من كل ا مال 
كما سيجيء » 


خيراً على المصدر: أي استيصاء خير ا ه. وفي المصياح: وصيت إلى فلان توصية 
وأوصيت إليه إيصاءء والاسم الوصاية بالكسر والفتح لغة» وأوصيت إليه بمال: جعلته 
لها ه. وف القاموس: أوصاه ووصاه توصية: عهد إليه» والاسم الوصاة والوصاية 
والوصية اه. 

ونقل الإمام النووي عن أهل اللغة: أنه يقال أوصيته ووصيته بكذا وأوصيت 
ووصيت له وأوصيت إليه : جعلته كوصيا. 

قلت : وبه ظهر أنه لا فرق في اللغة بين المتعدي بنفسه أو باللام أو بإلى في كلا منها 
يستعمل بمعنى جعلته وصياًء وإن المتعدي بإلى يستعمل بمعنى تمليك الالء وأن كلا من 
الوصية والإيصاء يأتي لهماء وأن التفرقة بين المتعدي باللام والمتعدي بإلى اصطلاحية 
شرعية كما يفهم من الدرر» وبه صرح الطوري عن بعض المتأخرين› وکام نظروا في 
ذلك إلى أصل المعنى» فإن معنى أوصيت إليه : عهدت إليه بأمر أولادي مثلاء ومعنى 
أراسيت: 3 حلفت له كن عدوا كاد خا نما يدق يبنا تفا ماما 

ثم اعم : أن جمع وصية وصاياء وأصله وصابي» فقلبت الياء الأولى همزة لوقوعها 
بعد ألف مفاعل» ثم أبدلت كسرتها فتحة فانقلبت الياء الأخيرة ألفاً ثم أبدلت الهمزة ياء 
لكراهة وقوعها بين ألفين. بقي أن عمومه للوصية والإيصاء ليس على معنى أنه جمع لهما 
کال یی بل عل معدي أن الومسة كآن اسنا من ادى يلل انی باللام 
فجمعت على وصايا مراداً بها كل من المعنيين» فلا يرد أن ذكر باب الوصي في هذا 
الكتاب على سبيل التطفل . فليتأمل. قوله : (فحينئذ) تفريع على قوله بمعنى ملكه بطريق 
الوصية؛ والأوضح أن يقول: وهي تمليك بزيادة واوء ويرجع الضمير إلى الوصية في 
كلامه ط. قوله: (عيتاً كان أو ديناً) عبارة المنح وغيره #عيناً أو منفعة؛ اه ح. قوله: 
(بطريق التبرّع) متعلق بتمليك اه ح. وهذا القيد ذكره الزيلعي تبعاً للنهاية . قوله: 
(ليخرج نحو الإقرار بالدين) أي الإقرار به لأجتبي» وفيه أن القائلين من علمائنا بأن 
الإقرار إخبار لا تمليك استدلوا بهذه المسألةء فإنه لو كان تمليكاً لزم أن لا ينفذ من كل 
المال كما أوضحناه في كتاب الإقرار» فحينئذ لا حاجة لإخراجه لأنه لم يدخل» والتحقيق 
أن قيد التبرّع لإخراج التملك بعوض كالبيع والإجارة» وأنه احترز بقوله #مضاف إلى ما 
بعد الموت» عن نحو الهبةء فإنها تمليك تيع للحال. قوله: (كما سيجيء) أي في أول 


1 ش كتاب الوصايا 
ولا ينافيه وجوببها حقه تعالى» فتأمله (وهي) على ما في المجتبى أربعة أقسام: (واجبة 
بالزكاة) والكفارة (و) فدية (والصيام والصلاة التي فرط فيها) ومباحة لغني 


ومكروهة لأهل فسوق (وإلا فمستحبة) ولا تجب للوالدين والأقربين» لأن آية 
البقرة منسوخة بآية النساء . 


باب العتق في المرض. قوله: (ولا ينافيه الخ) جواب سؤال يرد على قوله «يعني بطريق 
التبرع؟ تقريره ظاهرء وأشار بقوله «فتأمله» إلى دقة الجواب» وذلك لأن الواجب لحقه 
تعالى لما سقط بالموت أشبه التبرع ولم يكن كديون العباد | هح . 

أقرل: هذا مبني على أن المراد بالتبرّع : ما إن شاء فعله وإن شاء تركه» وعلى ما 
قدمناه يراد به ما كان مجاناً لا بمقابلة عوض» وبه يندفع السؤال. قوله: (وهي على ما في 
المحتبى) عبارته : والوصية أربعة أقسام واجبة كالوصية برد الودائع والديون المجهولة. 
ومستحبة كالوصية بالكفارات وفدية الصلاة والصيام ونحوها. ومباحة كالوصية للأغنياء 
من الأجانب والأقارب. ومكروهة كالوصية لأهل الفسوق والمعاصي ا ه. وفيه تأمل لما 
قاله في البدائع : الوصية بما عليه من الفرائض والواجبات كالحج والزكاة والكفارات 
واجبة أ ه. شرنبلالية . ومشى الزيلعي على ما في البدائع . وني المواهب: تجب على مديون 
بما عليه لله تعالى أو للعباد» وهذا ما مشى عليه المصنف خلافاً لا في المجتبى من التفرقة 
بين حقوقه تعالى وحقوق العباد» وما مر من سقوط ما وجب لحقه تعالى بالموت لا يدل 
على عدم الوجوب. لأن المراد سقوط أدائهاء وإلا فهي في ذمته» فقول الشارح على ما في 
المجتبى : أي من حيث التقسيم إلى الأربعة. تأمل. قوله: (ومباحة لغني) لعل المراد إذا لم 
يقصد القربةء أما لو أوصى له لكونه من أهل العلم أو الصلاح إعانة له أو لكونه رحماً 
كاشحاً أو ذا عيال فينبغي ندبها. تأمل. قوله: (ومكروهة لأهل فسوق) يرد عليه ما في 
صحيح البخاري: لعل الغني يعتبر فيتصدق» والسارق يستغني بها عن السرقة» والزانية 
عن الزنا. وكان مراده ما إذا غلب على ظنه إنه يصرفها للفسوق والفجورا ه. رحمتي. 

أقول: وظاهر ما مر أا صحيحة» لكن سيأتي آخر باب الوصية للأقارب تعليل 
القول ببطلان الوصية بتطيين القبر بأنها وصية بالمكروهء وسيأتي تمامه هناك . قوله: (وإلا 
فمستحية) أي إذا لم يعرض لها ما يبطلها. قوله : (ولا نهب الخ) رد على من قال بوجوببها 
للوالدين والأقربين إذا كانوا من لا يرثون لآية البقرة؛ وهي قوله تعالى: كيت عَلَيْكُمْ 
ذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ» [البقرة: ]14٠‏ الآية» والمراد بآية النساء آية المواريث. 

وأخرج البخاري في صحيحه عن عطاء وابن عباس رضي الله تعالى عنهم قال: كان 
الملل للولدء فكانت الوصية للوالدين» فنسخ الله ذلك بأحب» فجعل للذكر مثل حظ 
الأنثيين» وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس» وروى في السئن مسنداً إلى أي أمامة 


انث و بم 


(سيبها) ما هو (سبب التبرّعات» وشرائطها كون الموصي أهلآً للتمليك) فلم 
تجز من صغير ومجنون ومكاتب» إلا إذا أضاف لعتقه كما سيجيء (وعدم استغراقه 
بالدين) لتقدمه على الوصية كما سيجيء (و) كون (الموصى له حياً وقتها) تحقيقاً أو 
تقديراً ليشمل الحمل الموصى له فافهمه» فإن به يسقط إيراد الشرنبلالية (و) كونه 
(غير وارث) وقت الموت (ولا قاتل) وهل يشترط كونه معلوماً. 


رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله كك يقول: (إنَّ اللّهَ أغطى كَل ذِي حَقٌّ 
حَقَهُ قلا وَصِيّةَ لِوّارثا وأخرجه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي: حسن . وهذا 
الحديث مشهور تلقته الأمة بالقيول» ونسخ الكتاب جائز عندنا بمثله. إتقاني. قوله: 
(سببها ما هو سبب التبرعات) وهو تحصيل ذكر الخير في الدنيا ووصل الدرجات العالية في 
العقبي. نهاية. وهذا في المستحبة» أما الواجبة فالظاهر أن سببها سبب الأداءء وهو 
خطاب الله تعالى بأداء تلك الواجبات وقد قالوا: إن القضاء يجب بما يجب به الأداف 
فتدبر. قوله: (أهلا للتمليك) الأولى قول النهاية «أهلا للتبرع». قوله: (كما سيجيء) أي 
بعد نحو ورقة. قوله: (وعدم استغراقه) أي الموصى به بالدين: أي إلا بإبراء الغرماء. 
قهستاني. قوله: (كما سيجيء) أي في المتن قريباً. قوله: (وقتها) أقول في التاترخانية : 
الموصى له إذا كان معيناً من أهل الاستحقاق يعتبر صحة الإيجاب يوم أوصى» ومتى كان 
غير معين يعتبر صحة الإيجاب يوم موت الموصي» فلو أوصى بالثلث لبني فلان ولم 
يسمهم ولم يشر إليهم فهي للموجودين عند موت الموصيء وإن سماهم أو أشار إليهم 
فالوصية لهمء حتى لو ماتوا بطلت الوصية لأن الموصى له معين» فتعتبر صحة الإيجاب 
يوم الوصية | ه ملخصاً. قوله: (ليشمل الحمل) أي قبل أن تنفخ فيه الروح» إذ بعد 
النفخ يكون حياً حقيقة | ه ح. قوله: (إيراد الشرنبلالية) حيث قال: يرد عليه الوصية 
للحمل إذ يشترط وجوده لا حياتهء لأن نفخ الروح يكون بعد وجدانه وقتأ غير حي | ه 
ح. قوله: (وكونه غير وارث) أي إن كان ثمة وارث آخر وإلا تصح» كما لو أوصى 
أحد الزوجين للآخر ولا وارث غيره كما سيجيء قوله: (وقت الموت) أي لا وقت 
الوصية» حتى لو أوصى لأخيه وهو وارث ثم ولد له ابن صحت الوصية للأخ» ولو 
أوصى لأخيه وله ابن ثم مات الابن قبل موت الموصي بطلت الوصية: زيلعي. قوله: 
(ولا قاتل) أي مباشرة كالخاطىء والعامد. بخلاف المتسيب لأنه غير قاتل حقيقة» وهذا 
إذا كان ثمة وارث» وإلا صحت وكان القاتل مكلفاًء وإلا فتصح للقاتل لو صبياً أو 
مجنوناً كما سيأتي. قوله: (وهل يشترط كونه) أي كون الموصى له معلوماً: أي معيناً 
)١(‏ أخرجه الطيالسي كما في المستد 164 (1۱۲۷) وعبد الرزاق (135703) وأحمد 71//4 وأبو داود ۳/ ۲۹۰ 
)140٠١(‏ والترمذي 87/5 (۲۱۲۰) وابن ماجه 7/ 404 (۲۷۱۳) والبيهقي Ef‏ 


رج المحتار/ ج ` انق 


FA‏ كتاب الوصايا 


قلت: نعم كما ذكره ابن سلطان وغيره في الباب الآتي (و) كون (الموصى به 
قابا للتمليك بعد موت الموصي) بعقد من العقود مالا أو نفعاً موجوداً للحال أو 
معدوعاً + وان بكرن بتقدان العلعة. 

(وركنها قوله: أوصيت بكذا لفلان وما يجري مجراه من الألفاظ المستعملة 
فيها) . 
شخصاً كزيد أو نوعاً كالمساكين» فلو قال أوصيت بثلئي لفلان أو فلان بطلت عنده 
للجهالة كما سيذكره قبيل وصايا الذمي . وي الولوالجية: أوصت أن يعتق عنها أمة بكذا 
ويعطي لها من الثلث كذا: فإن كانت الأمة معيئة جازت الوصيتان» وإلا جازت الوصية 
بالعتق دون المال إلا أن تفوّض ذلك إلى الوصي وتقول أعطها إن أحببت» فإن محمداً ذكر 
فيمن أوصى أن تباع أمته ممن أحببت تهبر الورثة على بيعها من أحبت» فإن أبى الرجل 
أن يأخذها بقيمتها يحط عنه مقدار ثلث مال الموصي | ه ملخصاً. 

قلت: يؤخذ منه أن الوصية لمجهول تصح عند التخييرء ووجهه ظاهرء فإن هذه 
الجهالة لا تفضى إلى المنازعة لارتفاعها بتعيين من له التخييرء» بخلاف ما لو قال لرجل أو 
قال لزيد أو عمرو: تأمل. قوله: (بعقد) متعلق بالتمليك. قوله: (مالاً أو نفعاً الغ) 
تعميم للموصى به. قوله: (أم معدوما) أي وهو قابل للتمليك بعقد من العقود. قال في 
النهاية : ولهذا قلنا بأن الوصية بما تكمر نخيله العام أو أبداً تموزء وإن كان الموصى به 
معدوماً لأنه يقبل التمليك حال حياة الموصى بعقد المعاملة» وقلنا بأن وصيته بما تلد 
أغنامه لا تجوز استحساناً» لأنه لا يقبل التمليك حال حياة الموصي بعقد من العقود 1 ه. 
وفي القهستاني: الموصى به إذا كان معيناً أو غير معين وهو شائع في بعض امال يشترط 
وجوده عند الوصية» وإن كان شائعاً في كله يشترط عند الموت» كما إذا أوصى بمعز من 
غنمي أو من مالي» فإنه يشترط وجود المعز في الأول عند الوصية وفي الثاني عند الموت 
اه. ومثله في التاترخانية. ويأتي تمامه في الباب الآي. قوله: (وأن يكون بمقدار الثلث) 
أي إن كان ثمة وارث ولم يجزها بالأكثرء وبما قررناه ظهر أن هذه الشروط بعضها شروط 
لزوم وهي ما توقفت لحق الغير ونفذت بإجازته وبعضها شروط صحة. قوله: (وما يجري 
بجراه الخ) في الخانية قال : أوصيت لملان بكذا ولفلان بكذا وجعلت ربع داري صدقة 
لغلان» قال محمد: أجيز هذا على الوصية: وقال أبو يوسف في سؤال عرض عليه. وأما 
قوله جعلت هو وصية لا يشترط فيها القبض والإفراز ١‏ ه ملخصاً. 

وني النهاية: وأما بيان الألفاظ المستعملة فيهاء ففي النوادر عن محمد: إذا قال 
اشهدوا أي أوصيت لفلان بألف درهم وأوصيت أن لفلان في مالي ألف درهم؛ فالأولى 
وصية والأخرى إقرار» وني الأصل قوله سدس داري لفلان وصية» وقوله لفلان سدس 


كتاب الوصايا ۳4 
وني البدائع : ركنها الإيجاب والقبول. وقال زفر: الإيجاب فقط. 
قلت: والمراد بالقبول ما يعم الصريح والدلالة بأن يموت الموصى له بعد 
موت الموصي بلا قبول كما سيجيء (وحكمها كون الموصى يه ملكا جديدا 
للموصى له) كما في الهبة فيلزمه استبراء الجارية الموصى بها (وتجوز بالثلث 
للأجنبي) عند عدم المانع (وإن لم يجز الوارث ذلك لا الزيادة عليه إلا أن تجيز ورثته 


في داري إقرارء وعلى هذا قوله لفلان ألف درهم من مالي وصية استحساناً إذا كان في ذكر 
وصيتهء وني مالي إقرارء وإذا كتب وصيته بيده ثم قال: اشهدوا علي في هذا الكتاب جاز 
استحساناًء وإن كتبها غيره لم يجز | ه ملخصاً. قوله: (وفي البدائع الخ) عبارتها على ما في 
الشرنبلالية . وأما ركن الوصية فقد اختلف فيه. قال أصحابنا الثلاثة: أي الإمام 
وصاحباه: هو الإيجاب والقبول» الإيجاب من الموصي والقبول من الموصى لهء فما لم 
يوجد جميعا لا يتم الركن. وإن شئت قلت: ركن الوصية الإيجاب من الموصي» وعدم 
الرد من الموصى لهء وهو أن يقع اليأس عن ردهء وهذا أشمل لتخريج المسائل. وقال 
زفر: الركن هو الإيجاب من الموصي فقط ا ه. وكلام المصنف تبعاً لشراح الهداية يشير 
إلى أن القبول شرط لا ركن» وما في البدائع هو الموافق لا يذكرونه في سائر العقود كالبيع 
ونحوه من أن الركن كل منهما. قوله: (قلت الخ) عزاه في الشرنبلالية إلى الخلاصة» 
والظاهر أن المراد بالقبول دلالة عدم الرد فهو بمعنى ما قدمناه عن البدائع من قوله: وإن 
شئت قلت الخء ثم المعتبر في القبول والرد ما بعد الموت لا ما قبله كما سيأتي. قوله: 
(بأن يموت الخ) تصوير للدلالة» ومثله الوصية للحمل» وبقي لو الموصى له غير معين 
كالفقراء» والظاهر أن القبول غير شرط أو هو موجود دلالة. تأمل. قوله: (كما 
سيجيء) أي في الورقة الثانية. قوله: (وحكمها الخ) هذا في جانب الموصى لهء أما في 
جانب الموصي فقد مر أنها أربعة أقسام: أفاده في الشرنبلالية. قال ط: وفيه أن المراد 
بالحكم هنا الأثر المترتب على الشيء وفيما مر ما يعبر عنه بالصفة. قوله: (عند عدم 
المانع) أي من قتل أو حرابة أو استغراق بالدين أو نحو ذلك. قوله : (لا الزيادة عليه الخ) 
فإذا أوصى بما زاد على الثلث ولم يكن إلا وارث يرد عليه وأجازها فالبقية له» وإن أجاز 
من لا يرد عليه ففرضه في البقية وباقيها لبيت الالء فلو أوصى بثلثي ماله وأجازت 
الزوجة فلها ربع الثلث واحد من اثني عشر مخرج الثلثين وربع الباقي» ولبيت المال ثلاثة 
ولزيد ثمانية . وتمامه في شرح السائحاني على منظومة ابن الشحنة في الفرائض . وإن لم تجز 
وأوصى لها أيضاً أو لا فقد أوضحه في الجوهرة» فراجعها. قوله: (إلا أن تجيز ورثته 
الخ) أي بعد العلم بما أوصى بهء أما إذا علموا أنه أوصى بوصايا ولا يعلمون ما أوصى 
به فقالوا أجزنا ذلك لا تصح إجازتهم . خائية عن المنتقى. ونقل السائحاني عن المقدسي: 


4° كتاب الوصايا 


بعد موته) ولا تعتبر إجازتهم حال حياته أصلا بل بعد وفاته (وهم كبار) يعني يعتبر 
كونه وارثاً أو غير وارث وقت الموت لا وقت الوصية» على عكس إقرار المريض 


إذا أجاز بعض الورثة جاز عليه بقدر حصته لو أجازت كل الورثةء حتى لو أوصى لرجل 
بالنصف وأجاز أحد وارئين مستويين كان للمجيز الربع ولرفيقه الثلث وللوصي له الثلث 
الأصلي ونصف السدس من قبل المجيز | ه. ومثله في غاية البيان. 

تئبيه إذا صحت الإجازة بعد الموت يتملكه المجاز له من قبل الموصي عندناء وعند 
الشافعي من قبل المجيز كما في الزيلعي» وسيجيء بيان ذلك آخر الباب الآتي. قوله: 
(ولا تعتبر الخ) أي لأا قبل ثبوت الحق لهم» لأن ثبوته عند الموت فكان لهم أن يردوه 
بعد وفاته» بخلاف الإجازة بعد الموت لأنه بعد ثبوت الحق. وتمامه في المنح . وف 
البزازية : تعتير الإجازة بعد ال موت لا قبلهء هذا في الوصية؛ أما في التصرفات المفيدة 
لإحكامها كالإعتاق وغيره إذا صدر في مرض الموت وأجازه الوارث قبل الموت لا رواية 
فيه عن أصحابنا. قال الإمام علاء الدين السمرقندي: أعتق المريض عبده ورضي به 
الورثة قبل الموت لا يسعى العيد في شيء. وقد نصوا على أن وارث المجروح إذا عفى عن 
الجارح يصح ولا يملك الطالبة بعد موت المجروح ا ه. قوله: (وهم كبار) المراد أن 
IS‏ ويأتي تمامه . قوله: (يعني يعتبر الخ) الأنسب جعل هذه مسألة 
مستقلة فيعير بالواو ط 


قلت: لعل الشارح يشير إلى أخذ ذلك من عبارة المصنف بجعل الظرف» وهو بعد 
موته مما تنازع فيه قوله «تجیز) وقوله «ورثته» ولا كان فيه خفاء أتى بلفظة «يعني» تأمل. 
قوله : (وقت الموت لا وقت الوصية) لأنها تمليك مضاف إلى من بعد الموت فيعتبر التمليك 
وقته. زيلعي. وقدمنا عنه التفريع على ذلك. قوله: (على عكس إقرار المريض) فيعتبر 
كونه وارثاً أو غير وارث عند الإقرار» حتى لو أقر لغير وارث جاز وإن صار وارثاً بعد 
ذلك لكن بشرط أن يكون إرثه يسبب حادث بعد الإقرار» كما لو أقر لأجنبية ثم 
تزوجهاء بخلاف ما إذا كان السبب قائماً لكن منع منه مانع ثم زال بعده» كما لو أقر 
لابنه الكافر أو العبد ثم أسلم أو عتقفإنه يبطل الإقرار كالوصية والهبة كما سيأي متنا 
فما ذكره الزيلعي وغيره تبعاً للنهاية من أنه لو أقر لابنه العبد لا يبطل بالعتق» لأن إرثه 
بسبب حادث يعد الإقرار ولأنه في المعنى إقرار لمولاه الأجنبي» فقد رده العلامة الإتقاني' 
بأنه سهو لا يصح نقله؛ فقد نص على خلاقه في الجامع الصغير 1 ه. 

قلت: بل هو مخالف للمتون أيضاً كما يأي على أن كون الإرث فيه بسبب حادث 
محل نظر. نعم ذكر في الهداية أنه لو غير مديون يصح وإلا فلا وسيأق» فتدبر. قوله: 


كتاب الوصايا 4 
للوارث (وندبت بأقل منه) ولو (عند غني ورثته أو استغنائهم بحصتهم كتركها) أي 
كما ندب تركها (بلا أحدهما) أي غنى واستغناء لأنه حينئذ صلة وصدقة (وتؤخر 
عن الدين) لتقدم حق العبد (وصحت بالكل عند عدم ورثته) ولو حكماً كمستأمن 


(ولو عند غني ورثته الخ) أشار بزيادة «لو» الوصلية إلى أن الوصية بما دون الثلث عند 
عدم الغني أو الاستغناء مستحبة أيضاًء وهو كذلك لا قال في الهداية: ويستحب أن 
يوصي بدون الثلث سواء كانت الورئة أغنياء أو فقراء» لأن في التنقيص صلة القريب 
بترك ما له عليهم» بخلاف استكماله الثلث لأنه استيفاء تمام حقه فلا صلة. ثم هل 
الوصية بأقل من الثلث أولى أم تركها؟ قالوا: إن كانت الورثة فقراء ولا يستغنون بما 
يرثون فالترك أولى لما فيه من الصدقة على القريب» وقد قال عليه الصلاة والسلام دأفُضَلُ 
الصَّدَّقَةٍ عَلَ ؤِي الرّحم ألكَاشِح» ولأن فيه رعاية حق الفقر والقرابة جميعاً» وإن كانوا 
أغنياء أو يستغنون بنصيبهم فالوصية أولى» لأنه يكون صدقة على الأجنبي» والترك هبة 
من القريب» والأول أولى لأنه يبتغي بها وجه الله تعالى» وقد قيل في هذا الوجه: يخير 
لاشتمال كل على فضيلة وهو الصدقة أو الصلة | ه كلام الهداية. 

وحاصله: أنه لا تنبغي الوصية بتمام الثلث» بل المستحب التنقيص عنه مطلقاً لأنه 
عليه الصلاة والسلام قد استكثر الثلث بقوله «والثلث كثير» لكن التنقيص عند فقر الورثة 
وإن كان مستحباً إلا أن ثمة ما هو أولى منه: وهو الترك أصلاء فإن المستحب تتفاوت 
درجاته» وكذا المسنون والمكروه وغيرهماء وبهذا ظهر لك أن إتيان الشارح المحقق بلو 
الوصلية موافق للهداية فافهم. هذاء وني القهستاني: إذا كان المال قلي لا ينبغي أن 
يوصي على ما قال أبو حنيفة: وهذا إذا كان الأولاد كباراًء فلو صغاراً فالترك أفضل 
مطلقاً على ما روى عن الشيخين كما في قاضيخان | ه. فالتفصيل إنما هو في الكبار» أما 
الصغار فترك المال لهم أفضل ولو كانوا أغنياء. 


تنبيه قال في الحاو القدسي: من لا وارث له ولا دين عليه فالأولى أن يوصي 
بجميع ماله بعد التصدق بيده. قوله: (أو استغنائهم بمحصتهم) أي صيرورتهم أغنياء بأن 
يرث كل منهم أربعة آلاف درهم على ما روى عن الإمام» أو يرث عشرة آلاف درهم 
على ما روى عن الفضلي. قهستاني عن الظهيرية. واقتصر الإتقاني على الأول. قوله: 
(أي غني واستغناء) عبر بالواو إشارة إلى أن المراد بقوله «بلا إحداهما» عدمهما معأ إذ 
لو وجد أحدهما دون الآخر كان المندوب الفعل لا الترك فيناقض ما قبلهء فتدبر. قوله: 
(لأنه) أي ترك الوصية. قوله: (كمستأمن) فإنه إذا أوصى بكل ماله لمسلم أو ذمي 
جازء لأن المنع عن الوصية بالكل لحق الورثة» ولا حق للورثة في دار الحرب. 


بذكن كتاب الوصايا 


لعدم المزاحم (ولمملوكه بثلث ماله) اتفاقاً وتكون وصية بالعتق» فإن خرج من 
الثلث فيها وإلا سعى بقية قيمته وإن فضل من الثلث شيء فهو له (وبدراهم أو 
بدنانير مرسلة لا) تصح في الأصح» كما لا تصح بعين من أعيان ماله له (وصحت 
لمكاتب نفسه أو لمدبره أو لأم ولده) استحساناً لا لمكاتب وارثه (و) صحت (للحمل 


ولوالجية. وسيأتي تمامه في باب وصايا الذمي. قوله: (لعدم المزاحم) علة لقوله 
اوصحت» وما بعده. قوله: (وتكون وصية بالعتق) أي تكون هذه الوصية وصية للعبد 
بنفسه تصحيحاً لها ويما زاد على قيمته إلى عام الثلث. قوله: (فإن خرج من الثلث الخ) 
فيه أجمال» وبيانه ما نقله ط عن الهندية عن البدائع: إن كان المال دراهم أو دنانير وقيمة 
ثلثي العبد مثل ما وجب له صار قصاصاً» ولو في الال زيادة دفعت إليه أو في ثلثي 
العبد زيادة دفعت إلى الورثةء وإن كان عروضاً لا يصير قصاصاً إلا بالتراضي» لاختلاف 
الجنس. ويسعى في ثلثي قيمته وله ثلث سائر أمواله» وهذا عندهء وأما عندهما فكله 
مدير» فيعتق كله مقدما على سائر الوصاياء فإن زاد الثلث على قيمته دفع الورثة إليهء 
وإن قيمته أكثر سعى في الفضل ١ه‏ ملخصاً. 

قلت : والخلاف مبني على تجزي الإعتاق وعدمه كما في شرح المجمع» وأشار بتقدم 
العتق علن سائر الوصايا إلى ثمرة الخلاف» وأوضحها في العزمية بما إذا أوصى بثلث ماله 
لقنه الذي قيمته ألف درهم وأوصى بثلثي ألف درهم للفقراء ومات وترك العبد وألفي 
درهم عتق عنده ثلث العبد مجاناً والثلثان من قيمته بين العبد والفقراء سوية ويدفع العبد 
للفقراء ثلث قيمته. وعندهما: يعتق أولا كل العبد مجاناً ولا شيء للفقراء ١‏ ه. فتأمل. ثم 
إن ظاهره أن كون هذه وصية بالعتق مبني على قولهما. تأمل. قوله: (أو بدنائير الخ) لو 
صدر بلا فقال لا بذنائير لكان أوضحء والمراد بالمرسلة كما سيذكره الشارح في الباب الآتي 
المطلقة غير المقيدة بثلث أو نصف أو نحوههما | ه: أي كما إذا قال بمائة مثلاء فافهم. 
قوله: (وصحت لكاتب نفسه) أي إذا لم يعجز نفسه ولو بعد موت السيدء أما إذا عجز 
نفسه فهل يكون في حكم الوصية للملوك؟ حرره نقلاً | ه ط . قوله: (أو لمدبره أو لأم 
ولده) لأن نفاذها بعد موت السيد وهما حيئذ حران | ه ط. قوله: (لا لمكاتب وارثه) 
لأنه عند موت الموصي باق على ملك الوارث» فتكون وصية للوارث. تأمل. وفي 
القهستاني: لا تصح لعبد وارثه ومدبرء وأم ولده» لأنه وصية للوارث حقيقةء بخلاف 
الوصية لابن وارثه كما في النظم | ه. قوله: (وصحت للحمل) لأا استخلاف من 
وجهء لأنه يجعله خليفة في بعض ماله والجنين يصلح خليفة في الإرث» فكذا في الوصيةء 
ولا يقال شرطها القبول والجنين ليس من أهله لأنها تشبه الهبة والميراث» فلشيهها بالهبة 
يشترط القبول إذا أمكن» ولشبهها بالميراث يسقط إذا لم يمكن عملا بالشبهين» ولهذا 


كتاب الوصايا rer‏ 


وبه) كقوله (أوصيت بحمل جاريتي أو دابتي هذه لفلان ثم إنما تصح إن ولد) 
الحمل (لأقل من ستة أشهر) لو زوج الحامل حياً أو ميتاً وهي معتدة حين الوصية 
فلأقل من سنتين بدليل ثبوت نسيه. اختيار وجوهرة. ولا فرق بين الآدمي وغيره 
من الحيوانات» فلو أوصى لا في بطن دابة فلان لينفق عليه صح ومدة الحمل 
للآدمي ستة أشهر وللفيل إحدى عشرة سنة وللإبل والخيل والحمار سنة وللبقر 
تسعة أشهر وللشاة خسة أشهرء وللسنور شهران»ء وللكلب أربعون يوماً وللطير 
أحد وعشرون يوماً. قهستاني معزياً للاستيقاء (من وقتها) أي من وقت الوصية 


يسقط بموت الموصى له قبل القبول. زيلعي. قوله: (وبه) أي بالحمل لأنه يجري فيه 
الإرث» فتجري فيه الوصية أيضاً لأنبا أخته. زيلعي. وهذا إذا لم يكن الحمل من المولى. 
إتقاني . وأشار إليه الشارح . 

تنبيه قدمنا في باب اللعان عن فتح القدير أن توريث الحمل والوصية به وله لا يثبتان 
إلا بعد الانفصال» فيثيتان للولد لا للحمل ا ه. 

أقول: والمراد ثبوت حكمهماء وإلا فهما ثابتان قبل ذلك فلا يناي كلامهم هنا. 

فرع في الظهيرية: لو أعتق الورئة الحمل الموصى به جاز إعتاقهم ويضمئون قيمته 
يوم الولادة أ ه. 

أقول: ووجهه ما علمت أن الوصية به لا يثبت حكمها إلا بعد الولادة فهو قبلها 
على ملك الورثة تبعاً لأمه» وبالولادة ثبت حق الموصى له وقد أتلفوه عليه فضمنوا قيمته 
وقتها. تأمل. قوله: (لأقل من ستة أشهر) إذ لو ولد لستة أشهر أو لأكثر احتمل وجوده 
وعدمه فلا تصح. أفاده الإتقاني. قوله: (ولو ميتاً) مثل الموت الطلاق البائن ط . 

أقول: ومثله لو أقرٌ الموصي بأنها حامل فتثبت الوصية له إن وضعته ما بين سنتين 
من يوم أوصى» لأن وجوده في البطن عند الوصية ثبت بإقرار الموصي» فإنه غير متهم فيه 
لأنه موجب له ما هو خالص حقه بناء على هذا الإقرار وهو الثلث» فيلحق بما لو صار 
معلوماً يقيناً بأن وضعته لأقل من ستة أشهر ا ه. كذا نقله شيخ مشايخنا العلامة محمد 
التافلاتي الحنفي مفتي القدس الشريف عن مبسوط السرخسي . قوله: (فلأقل من سنتين) 
أي من وقت الوت أو الطلاق ولو كان لأكثر من ستة أشهر من وقت الوصية ط . قوله: 
(ولا فرق) أي في صحة الوصية للحمل أو به. قوله: (لينفق عليه) قيد به لا سيأي من 
قوله أوصى بهذا التبن لدواب فلان فإن الوصية باطلةء ولو قال يعلف بها دواب فلان 
جاز. قوله: (صح) أي إذا قبل فلان. إتقاني. لأا وصية له كما سيأتي. قوله: (ومدة 
الحمل) أي أقل مدته وهو صريح ما في القهستاني ط . قوله: (وللفيل إحدى عشرة سنة) 
الذي رأيته في نسختي القهستاني أجل ع وا فلتراجع نسخة أخرى. قوله: (وعليه 


t4‏ كتاب الوصايا 
وعليه المتون. 

وفي النهاية من وقت موت الموصي وفي الكافي ما يفيد أنه من الأول إن كان 
له ومن الثاني إن كان به زاد في الكنر: ولا تصح الهبة للحمل لعدم قبضه ولا ولاية 
لأحد عليه ليقبض عنه زيلعي وغيره فلو صالح أبو الحمل عنه بما أوصى له لم يجز 
لأنه لا ولاية للأب على الجنين ولواجية. 

قلت: وبه علم جواب حادثة الفتوى وهي أنه ليس للوصي ولو ختاراً 


المنون) أفاد بذلك اعتماده ط . قوله: (وفي الكافي الخ) أقول: هذا الذي ينبغي اعتمادهء 
فإن أصحاب المتون كما صرحوا بما مر فقد صرحوا أيضاً في آخر باب الوصية بالخدمة 
بأنه لو أوصى بصوف غنمه وولدها: أي الحمل له الموجود عند موتهء وأقره الشارح فهو 
خصص لإطلاقهم هناء فافهم. قوله: (إن كان له) أي إن كان الإيصاء للحمل لا مر أن 
من الشرائط كون الموصى له موجود وقت الوصية» ولا يتيقن بوجوده إلا إذا ولد لأقل 
من ستة أشهر من وقتها. قوله: (إن كان به) لما قدمناه عن النهاية من أن الموصى به إن 
كان معدوماً لا بد من أن يكون قابلاً للتمليك بعقد من العقودء ولذا لم تجز الوصية بما 
تلد أغنامه. قوله: العدم قيضه) بيان للفرق بين الوصية والهبةء فإن الهبة تمليك حض› 
والملك بالهبة إنما يئيت بالقبض والجنين غير صالح لذلك. أفاده في العناية. أما الوصية 
خرن غلا عن ی یوت عن و كه تدكا قوله: (لأنه لا ولاية للأب على 
الجتين) لأن ثبوت الولاية لحاجة المولى عليه إلى النظر ولا حاجة للجنين إلى ذلك ولأن 
الجنين في حكم جزء من أجزاء الأم» وكما لا يثبت للآب الولاية على الأم فكذلك على ما 
هو من أجزائهاء وكذلك الأم لو كانت هي التي صالحت لأن الأبوة في الولاية أقوى» 
فإذا كانت لا تثبت للأب فالأم أولى» والجنين وإن كان بمنزلة جزء منها من وجه فهو في 
الحقيخة نس رده فيهاء فلاعتبار معنى النفسية صحت الوصية» والوصية للأجزاء لا 

تصحء ولا يمكن تصحيح هذا الصلح من الأم باعتبار الجزئية لهذا المعنى ١‏ ه. تافلاتي 

عن المبسوط. قوله: (قلت ويه علم الخ) هو للمصنف في المنح ط. وفي حاشية الأشباه 
للحموي في قاعدة التابع تابع: بيني أن يكال إن كان فا مني اه البلفيفاللموق 
بيعه» وإلا قإن كان حيواناً فكذلك لأن مؤنته تستغرقه بالنفقة؛ ولو عقاراً فلاء هذا ما 
ظهر لي تفقهاً والقواعد تقتضيه | ه. قوله: (بل قالوا الخ) إضراب انتقاليء فإنه أفاد أنه لا 
تثبت الولاية عليه أصلا فضللاا عن صحة التصرف وعدمهاء فافهم. قال الرملي: والنقل 
في عد ولاية الأب والوصي على الجنين متظاهر كثير أ ه. 

تنبيه أفتى في الحامدية أخذاً ما هنا بأنه لا يصح نصب الأب وصياً على حمله. لكن 


كتاب الوصايا ندا 
(وصحت بالأمة إلا حملها) لما تقرر أن كل ما صح إفراده بالعقد صح استثناؤه منه» 
وما لا فلا (ومن المسلم للذمي وبالعكس لا حربي في داره) قيد بداره 


في الأشباء أول كتاب البيوع: ينبغي أن يصح الوقف عليه كالوصية. قال الحموي: أي 
عليه. فأفاد أنه يصح نصب وصي عليه وهو موافق لبحثه المار» وبه أفتى العلامة ابن 
الشلبي مستنداً إلى قولهم: إن الوقف على الحادثين من أولاده صحيح» وقولهم: إن 
الوقف أخو الوصيةء فحيث دخلوا في الوقف دخلوا فيها أيضاً. 

أقول: فيه نظرء فإن الظاهر أن مرادهم الوصية التي هي التمليك؛ فإن الوقف 
أخوها لأنه تصدق بالمتفعة» والكلام في نصب الوصي على الحمل وذلك لا يشبه الوقف 
عليه كما لا يخفى؛ وبه ظهر ما في كلام الحموي السابقء هذا ولمولانا الشيخ محمد 
التافلاقي رسالة في هذه المسألة وفق فيها بأنه صحيحء ولكنه موقوف إلى الولادة أخذاً مما 
قدمناه عن فتح القدير من أن توريثه والوصية به له موقوقان إليها أيضاً. والله تعالى أعلم. 
قوله: (وصحت بالأمة إلا حملها) يعنى إذا قال: أوصيت ذه الأمة إلا حملها صحت 
الوصية والاستثناء أيضاًء وهو منقطع بمعنى لكن لأن الحمل لا يتناوله اسم الأمة لفظاً 
وإنما يستحق بالإطلاق تبعاً. وتمامه في العناية. قوله: (صح استثناؤه مته) أي والحمل 
يصح إفراده بالوصية» فكذا استثناؤه منها. زيلعي. قوله: (لا حربي في داره) أي وإن 
أجازت الورثة لنهينا عن برهم بقوله تعالى: هإِنَّمَا يَنْهَاكُمُ الل [الممتحنة: 4] الآية فعدم 
الجواز لحق الشرع لا لحق الورثة » بخلاف الوصية للوارث أو للأجنبي بما زاد على الثلث 
فإنه لحق الورثةء ولأن الحربي في داره كالميت في حقنا والوصية للميت باطلة. ونص محمد 
في الأصل على عدم جواز الوصية للحربي صريحاًء وكذا في الجامع الصغيرء وذكر شراحه 
أن في السير الكبير ما يدل على الجوازء ورده العلامة قاضي زاده بأن لظ السير الكبير: 
لو أوصى مسلم لحربي والحربي في دار الحرب لا يجوزء واعترضه في العزمية بأن ناقلي 
ا لجواز مؤتمنون في الأخذ والنقل. وذكر العلامة جوى زاده أن مرادهم بما يدل على الجواز 
ما ذكره في شرح السير الكبير للسرخسي بقوله: لا بأس أن يصل الرجل المسلم المشرك 
قريباً كان أو بعيدا عاربا كان أو ذميا» وانعدل عله بأحاذيف متها آنه بحت رسول الله 
ية حسمائة دينار إلى مكة حين قحطوا وأمر بدفع ذلك إلى أبي سفيان بن حرب وصفوان 
ابن أمية ليفرقا على فقراء أهل مكةء فقبل ذلك أبو سقيان وأبي صفوان؟ قال: ويه تأخذء 
ولأن صلة الرحم محمودة عند كل عاقل وفي كل دين والإهداء إلى الغير من مكارم 
الأخلاقء قال يَلِهِ: مبعِنْتٌ لأَتَمّمَّ مَكَارِمَ الأخْلاق؛ فعرفنا أن ذلك حسن في حق 
لين والقركين خيما ١‏ ب 

فالخلاف في جواز صلة الحربي وعدمه لا في جواز الوصية وعدمه | ه ملخصاً. 
وتمامه في الشرنبلالية 


۳ كتاب الوصايا 


لأن المستأمن كالذمي كما أفاده المنلا بحثاً. قلت: ويه صرح الجدادي والزيلعي 
وغيرهماء وسيجيء متنا في وصايا الذمي (ولا لوارثه وقاتله مباشرة) لا تسبيباً كما 
مر (إلا بإجازة ورثته) لقوله عليه الصلاة والسلام : "لا وصية لوارثء إلا أن يجيزها 
الورثة» يعني عند وجود وارث آخر كما يفيده آخر الحديث 


والحاصل: أن التعليل بأن الحربي كالميت اقتضى عدم جواز الوصية له» والتعليل 
بالنهي اقتضى عدم جواز كل من الوصية والصلة» وما في السير دل على جواز الصلة دون 
الوصية خلافاأ لما فهمه شراح الجامع» فصار الخلاف في جواز الصلة فقط . 

أقول: وقد رأيت نص الإمام محمد على جواز الهدية حيث قال في موطئه في باب ما 
يكره من لبس الحرير والديباج: ولا بأس أيضاً بالهدية إلى المشرك المحارب ما لم يهد إليه 
سلاح أو درع» وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا | ه. قوله: (لأن الستأصن 
كالذمي) فإذا أوصى لمسلم أو ذمي بجميع ماله جاز كما مرء وبأتي تمامه. قوله: (كما 
أفاده المخلا) في بعض النسخ النلا خسرو. قوله: (ولا لوارثه) أي الوارث وقت الموت كما 
مر بيانه. قال القهستاني: واعلم أن الناطفي ذكر عن بعض أشياخه أن المريض إذا عين 
لواحد من الورثة شيئاً كالدار على أن لا يكون له في سائر التركة حق يجوز. وقيل هذا إذا 
رضي ذلك الوارث به بعد موته» فحينئذ يكون تعيين الميت كتعيرن باقي الورثة معه كما في 
الجواهر اا ه. 1 

قلت: وحكى القولين في جامع الفصولين فقال: قيل جازء وبه أفتى بعضهم. 
وقيل لااه. 

فرع قال في البزازية وفي العتابي: اجتمع قرابة المريض عنده يأكلون من ماله: إن 
كانوا ورثة لم يبز إلا أن يحتاج المريض إليهم لتعاهده فيأكلون مع عياله بلا إسراف» وإن لم 
يكونوا ورئة جاز من ثلث ماله لو بأمر المريض اه. قوله: (وقاتله مباشرة) لقوله عليه 
الصلاة والسلام «لا وصية لقاتل؟ ولأنه استعجل ما أخره الله فيحرم الوصية كالميراث» 
سواء أوصى له قبل القتل ثم قتلهء أو أوصى له بعد الجرح لإطلاق الحديث. زيلعي. 

أقول: والمراد بالاستعجال ما يظهر من حال القاتل» وإلا فمذهب أهل الحق أن 
المقتول ميت بأجله . تأمل . 

فرع جرحه رجل وقتله آخر جازت للجارح » لأنه ليس بقاتل. ولولوالجية. قوله: 
(لا تسبيبا) كحافر البئر وواضع الحجر في غير ملكه لأنه غير قاتل حقيقة. قوله: (كما 
مر) أي في كتاب الجنايات. قوله: (إلا بإجازة ورثته) الاستثناء متعلق بالمسألتين. قال في 
البرهان: الوصية للقاتل تجوز بإجازة الورثة عندهماء وقال أبو يوسف: لا تجوزء 
والخلاف في غير قتله عمداً بعد الوصية» فإنها تكون ملغاة بالاتفاق. شرنبلالية. قوله: 


كتاب الوصايا sv‏ 


وسنحققه (وهم كبار) عقلاء فلم تمر إجازة صغير ومجنون وإجازة المريض كابتداء 
وصية» ولو أجاز البعض ورد البعض جاز على المجيز بقدر حصته (أو يكون القاتل 
صبياً أو مجنونا) فتجوز بلا إجازة لأنبما ليسا أهلا للعقوبة (أو لم يكن له وارث 
سواه) كما في الخانية: أي سوى الموصى له القاتل أو الوارث» حتى لو أوصى 
لزوجته أو هي له ولم يكن ثمة وارث آخر تصح الوصية. ابن كمال . 

زاد في المحبية : فلو أوصت لزوجها بالنصف كان له الكل. 

قلت : وإنما قيدوا بالزوجين لأن غيرهما لا يحتاج إلى الوصية لأنه يرث الكل 
برد أو رحمء وقد قدمناه في الإقرار معزياً للشرنبلالية . وني فتاوى النوازل: أوصى 
لرجل بكل ماله ومات ولم يترك وارثاً إلا امرأته» فإن لم تجز فلها السدس والباقي 
للموصى له» لأن له الثلث بلا إجازة فيبقى الثلثان فلها ربعهما وهو سدس الكل» 
ولو كان مكاهها زوج فإن لم يجز فله الثلث والباقي للموصى له (ولا من صبي غير 


(وسنحققه) أي قريباً. قوله: (وإجازة المريض كابتداء وصية) فإذا كان وارث الموصي 
مريضاً فأجاز الوصية وهو بالغ عاقل: إن برىء صحت إجازته وإن مات من ذلك 
المرضء فإن كان الموصى له وارثه لا تجوز إجازته إلا أن تجيزه ورئة المريض بعد موت 
وإن كان أجنبياً تجوز إجازته ويعتبر ذلك من الثلثه. منح. قوله: (جاز على المجيز الخ) 
بأن يقر ق عق ال كان كلو أجازوا رق عن غيره كات كليم 2 ززا رقم يانه 
عن المقدسي . قوله: (أو يكون) بالنصب عطفاً على قوله بإجازة ورثته» لأنه في تأويل أن 
يجيز. قوله: (لأنهما ليسا أهالا للعقوبة) ولذا لم يحرما الميراث» وهذا التعليل ذكره 
الشرنبلالي بحثا منه ولي فيه نظرء إذ لو كانت العلة في الكبير العقوبة لم تجز الوصية 
بالإجازة كالميراث. نعم هو ظاهر على قول أب يوسف بأنها لا تجوز للقاتل» وإن أجازها 
الورثة» وعللوا له بأن جنايته باقي والامتناع لأجلها عقوبة لهء وأما عندهما فهو لحق 
الورثة دفعا للغيظ عنهم حتى لا يشاركهم في مال من سعى في قتله» وهذا ينعدم بإجازتهم 
والصبي بمعزل من الغيظء فلم يثبت في حقه ما ثبت في حق البالغ. كذا في الكفاية 
وغيرها. قوله: (أي سوى الموصى له) تفسير للضمير في «سواه» وقوله «القاتل أو 
الوارث» بدل من الموصى له. قوله: (حتى لو أوصى الخ) تفريع على قوله «أو الوارث». 
وفي القهستاني: ولو أوصى لقاتله ولا وارث له صحت الوصية لهء وهذا عند الطرفين. 
قوله: (فلها ربعهما) لأن الإرث بعد الوصية ففرضها ربع الثلثين الباقيين. قوله: (فله 
الثلث) وهو نصف الباقي - 


فرع ترك امرأة وأوصى لها بالنصف ولأجنبي بالنصف: يعطي للأجنبي أولاً الثلث 


۳4A‏ كتاب الوصايا 


تميز أصلا) ولو في وجوه الخير خلافاً للشافعي (وكذا) لا تصح (من مميز إلا في 
تجهيزه وأمر دفنه) فتجوز استحساناً وعليه تحمل إجارة عمر رضي اللّه عنه لوصية 
يافع : يعني المراهق (وإن) وصلية (مات بعد الإدراك أو أضافها إليه) كأن أدركت 
فثلثي لفلان لم يجز لقصور ولايته» فلا يملك تنجيزاً أو تعليقاً كما في الطلاق 
بخلاف العبد كما أفاده بقوله (ولا من عبد ومكاتب وإن ترك) المكاتب (وفاء) وقيل 
عندهما تصح في صورة ترك الوفاء. درر (إلا إذا أضافها) كل منهماء وعبارة الدرر: 


وللمرأة ربع الباقي إرثاً والباقي يقسم بينهما على قدر حقوقهما. تاترخانية. وفيها: تركت 
زوجها فقط وقد كانت أوصت لأجنبي بالنصف فللموصى له نف الال وللزوج الثلث 
والسدس لبيت الال | ه. ولو أوصى لكل منهما بالكل فقد أوضحه في الجوهرة. قوله: 
(إلا في تجهيزه وأمر دفنه) لكنه تراعى فيه المصلحة لما قال في الخلاصة عن الروضة: لو 
أوصى بأن يكفن بألف دينار يكفن بكفن وسط» ولو أوصى بأن يكفن في ثوبين لا يراعى 
شرائط الوصية» ولو أوصى بأن يكفن في خمسة أثواب أو ستة أثواب يراعي شرائطه» ولو 
أوصى بأن يدفن في مقبرة كذا بقرب فلان الزاهد تراعى شرائطه إن لم يلزم في التركة مؤنة 
الحمل» ولو أوصى بأن يدفن مع فلان في قبر واحد لا يراعى شرطه ١‏ ه شرنبلالية . 

أقول: وظاهر كلامه يوهم أن صاحب الخلاصة ذكر المسألة في وصية الصبيء 
وليس كذلك. بل عبارة الخلاصة مطلقة ومثلها في البزازية. قوله: (وعليه تحمل إجازة 
عمر الخ) قال في العناية: والأثر محمول على أنه كان قريب العهد بالحلم: يعني كان بالغاً 
لم يمض على بلوغه زمان كثير ومثله يسمى يافعاً مجازأء أو كانت وصيته في تجهيزه وأمر 
دفنه» ورد بأنه صح في رواية الحديث أنه كان غلاماً لم يحتلم» وأنه أوصى لابنة عم له 
بمال فكيف يصح التأويل؟ قال الطحاوي: والاحتجاج بهذا الأثر لا يصح من الشافعي 
لأنه مرسل» وعندنا المرسل وإن كان حجة لكن هذا حالف قوله عليه الصلاة والسلام 
«رُفِعَ القَلْمْ عَنْ ثَلاثْ» وفيه نظرء لأن المراد بالقلم التكليف وما نحن فيه ليس منه. وقال 
ابن حزم : وهو مخالف لقوله تعالى: وَأَبتَنُوا اليتَامَى» [النساء: 1] الآية» فإنها تدل على 
أن الصبىّ ممنوع من ماله ١‏ ه ملخصاً. 

أقول: قد يقال رفع التكليف دليل الحجر عن الأقوال والتصرفات فإن ذلك لازم له 
شرعاً. تأمل. قوله: (يعني المراهق) تفسير ليافع» والمراهق من قارب البلوغ» وهذا 
التفسير موافق لا في المغرب. قوله: (وقيل عتدهما الخ) هذا الخلاف فيما إذا أوصى بثلث 
ماله مئلاء أما لو أوصى بعين من ماله فلا تصح إجاعاًء كما أنه يصح إجاعاً إذا أضاف 
الوصية إلى ما يملكه بعد العتق» والدليل مذكور في المطولات ط . قوله: (إلا إذا أضافها) 
بأن قال: إذا عتقت فثلث مالي وصية لفلان أو أوصيت بثلث مالي لهء حتى لو عتق قبل 


كتاب الوصايا ۳44 


أضافاها (إلى العتق) فتصح لزوال المانع وهو حق المولى (ولا من معتقل اللسان 
بالإشارة إلا إذا امتدت عقلته حتى صارت له إشارة معهودة فهو كأخرس) وقدر 
الامتداد سنةء وقيل إن امتدت لموته جاز إقراره بالإشارة والإشهاد عليه وكان 
كأخرس . قالوا: وعليه الفتوى. درر. وسيجيء في مسائل شتی . 

(وإنما يصح قبولها بعد موته) لأن أوان ثبوت حكمها بعد الموت (قبطل 
قبولها وردها قبله) وإنما تملك بالقبول (إلا إذا مات موصيه ثم هو بلا قبولها فهو) 
أي المال الموصى به (لورثته) بلا قبول استحساتاً كما مرء وكذا لو أوصى للجنين 


الموت بأداء بدل الكتابة أو غيره ثم ماتء كان للموصى له ثلث مالهء وإن لم يعتق حتى 
مات عن وفاء بطلت الوصية لأن الملك له حقيقة لم يوجد. زيلعي. قوله: (وعبارة الدرر 
أضافاها) كأن نسخته كذلكء وإلا فالذي رأيته فيها كعيارة اللصنف. قوله: (لزوال المانع 
الخ) بيان لوجه المخالفة بينهما وبين الصبيء فإن أهليتهما كاملة» وإنما منع لحق المولى 
فتصح إضافتهما إلى حال سقوط حق المولى» أما الصبي فأهليته قاصرة» فليس بأهل لقول 
ملزمء فلا يملكه تنجيزاً ولا تعليقاً. قوله: (بالإشارة) متعلق بتصح المقدر بعد أداة النفي. 
قوله : (وقيل إن امتدت لموته جاز) قال في الكفاية: وذكر الحاكم رواية عن أبي حنيفة: إن 
دامت العقلة إلى الموت يجوز إقراره بالإشارة والإشهاد عليه لأنه عجز عن النطق بمعنى 
لا يرجى زواله فكان كالأخرس قالوا: وعليه الفتوى. ١ه.‏ 

قال السائحاني : سواء طالت المدة أو قصرت؛ والقول الأول مشروط بالامتداد سنة 
وإن لم يتصل بها الموت» هذا ما يظهر من كلامهم. قوله: (درر) وبه جزم في متن 
المواهمب. قوله: (وإنما تملك بالقبول) دخول على المتن» فإن لم يقيل بعد ال موت فهي 
موقوفة على قبوله» وليست في ملك الوارث ولا في ملك الموصى له حتى يقبل أو يموت. 
إتقاني عن مختصر الكرخي. قوله: (ثم هو بلا قبول) أي ولا رد. قوله: (استحساناً) 
والقياس بطلانها لأن تمامها موقوف على القبول» وقد فات وجه الاستحسان أنما تمت من 
جهة الموصي تماماً لا يلحقه الفسخ» ووقفت على خيار الموصى له فصار كالبيع بالخيار 
للمشتري لو مات في الثلاث قبل الإجازة يتم والسلعة لورثتهء فكذا هناء فيكون موته بلا 
رد كقبوله دلالة . إتقاي . 


تنبيه قال المقدسي: وإذا قبل الموصى له ملك الموصى بهء وإلا فلا عند الجمهور إن 
كان معيناً يمكن قبوله. بخلاف نحو الفقراء وبني هاشم ومصلحة مسجد وحج وغزوة. 
وني الظهيرية قال: أعطوا بعد موتي ثلث مالي مساكين مكة كذاء فلم مات أتى الوصي 
بالمال إليهم فقالوا لا نريده وليس بنا حاجة إليه. قال أبو القاسم: يرد الال إلى الورثةء 


a‏ كتاب الوصايأ 
يدخل في ملكه بلا قبول استحساناً لعدم من يلي عليه ليقبل عنه كما مر (وله) أي 
للموصي (الرجوع عنها بقول صريح) أو فعل يقطع حق المالك عن الغصب (بأن 
يزيل اسمه) وأعظم منافعه كما عرف في الخغصب (أو) فعل (يزيد في الموصى به ما 
يمنع تسليمه إلا به كلت السويق) الموصى به (بسمن والبناء) في الدار الموصى بباء 
بخلاف تجصيصها وهدم بئائها لأنه تصرف في التابع (وتصرف) عطف على بقول 
صريح» وعطف ابن كمال تبعاً للدرر بأوء وعليه فهو أصل ثالث في كون فعله 


وإن رجعوا قبل رده للورثة لبطلان حقهم بالرد. وفي الأشباه: وإذا قبلها ثم ردها على 
الورثة إن قبلوها انفسخ ملكه وإلا لم يجبروا ا ه. سائحاني. قوله: (وله الرجوع عنها) 
لأن تمامها بموت الموصي» ولأن القبول يتوقف على الموت» والإيجاب المفرد يجوز إبطاله 
في المعاوضات كالبيع» ففي التبرع أولى. عناية . 

واعلم أن الرجوع في الوصية على أنواع: ما لا يحتمل الفسخ بالقول والفعل 
كالوصية بعين» وما يحتمله إلا بالقول كالوصية بالثلث أو الربعء فإنه لو باع أو وهب لم 
تبطل وتنفذ الوصية من ثلث الباقي» وما لا يحتمله إلا بالفعل كالتدبير المقيدء فلو باعه 
صحء لكن لو اشتراه عاد لحاله الأول» وما لا يحتمله بهما كالتدبير المطلق ١‏ ه ملخصاً من 
الإتقاني والقهستاني. قوله: (أو فعل الخ) هذا رجوع دلالة والأول صريح» وقد يثيت 
ضرورة بأن يتغير الموصى به ويتغير اسمهء كما إذا أوصى بعتب في كرمه قصار زبيباًء أو 
ببيضة فحضنتها دجاجة حتى أفرخت قبل موت الموصي . وتمامه في الكفاية. قوله: (بأن 
يزيل اسمه الخ) كما إذا اتخذ الحديد سيفاً أو الصفر آنية» لأنه لما أثر في قطع ملك المالك 
فلأن يؤثر في المانع أولى. زيلعي. أي في المنم عن حصول الملك للموصى لهء وإذا ذبح 
الشاة الموصى بها كان مجرد الذبح رجوعاً وكان ينبغي عدمهء لأنه نقصان كقطعه الثوب 
ولم يخطه. وهدم بناء الدار» ولكن نقول الذبح دليل على استبقائه على ملكه فكان دليل 
الرجوع» لأن اللحم قلما يبقى عادة إلى وقت الموت. إتقاني. قوله: (كلت السويق الخ) 
وكالقطن يحشو به والبطانة يبطن بها والظهارة يظهر بهاء لأنه لا يمكن تسليمه بدون 
الزيادة» ولا يمكن نقضها لأنه حصل في ملك الموصي من جهته. هداية. وكذا لو زرع 
فيها شجراً أو كرماً لا لو زرع رطبة. خانية. قوله: (لأنه تصرف في التابع) وهو البناء 
والتجصيص زيئة . إتقاني. وانظر هل تطيين الدار وتكليسها كالبناء أو كالتجصيص؟ 

ثم رأيت في الخانية ما نصه: وإن طينها يكون رجوعاً إذا كان كثيراً | ه. وتام ذلك 
في شرح الوهبانية فراجعه. قوله: (عطف على بقول) فيه مسامحة لأن العطف على المجرور 
بدون الجار. أفاده ح. قوله: (فهو أصل ثالث الخ) يعني أنه قسم ثالث للفعل المفيد 
للرجوع؛ خلافاً لم يفيده تعبير المصنف من أنه مقابل للفعل» لكن قال ح: هذا إنما يظهر 


كتاب الوصايا اهم 


يفيد رجوعه عنها كما يفيده متن الدررء فتدبر (يزيل ملكه) فإنه رجوع عاد لملكه 
ثانياً آم لا (كالبيع والهبة) وكذا إذا خلطه بغيره بحيث لا يمكن تميزه (لا) يكون 
راجعاً (بقسل ثوب أوصى به) لأنه تصرف في التبع . 

واعلم أن التغير بعد موت الموصي لا يضر أصلا (ولا بححودها) درر وكئز 
ووقاية. وني المجمع : به يفتى» ومثله في العيني. ثم نقل عن العيون: أن الفتوى 
على أنه رجوع. وفي السراجية: وعليه الفتوى» وأقره المصنف (وكذا) لا يكون 
راجعاً (بقوله كل وصية أوصيت بها فحرام أو رياء أو أخرتها بخلاف) قوله تركتهاء 
وبخلاف قوله (كل وصية أوصيتها فهي باطلة أو الذي أوصيت به لزيد فهو لعمرو 
أو لفلان وارثي) فكل ذلك رجوع عن الأول وتكون لوارثه بالإجازة كما مر (ولو 


في عبارة الدرر حيث قال: أو يزيدء ولم يذكر لفظة الصرف» وأما على ذكرها فلاء سواء 
كان بأو أو بالواوا ه. قوله: (عاد لملكه ثانياً) أي بالشراء أو بالرجوع عن الهبة. 
زيلعي. وهذا في غير المدبر المقيد كقوله إن مت من مرضى هذا فأنت حرء فإنه لو باعه 
ثم اشتراه عاد إلى الحال الأول كما نقله الإتقاني وقدمناه. قوله: (وكذا إذا خلطه بغيره 
بحيث لا يمكن تمييزه) أقول: وكذا إن أمكنه ولكن بعسر كشعير بيرّء وكان عليه أن 
يذكر هذا عند قول المتن أو فعل يقطع لحق المالك» سائحاني. قوله: (لأنه تصرف في 
التبع) كذا في بعض النسخ » وي بعضها #في النفع؟ بالنون والفاء» وعلى كل فالمراد به إزالة 
الوسخ. وعبارة الهداية: لأن من أراد أن يعطي ثوبه غيره يغسله عادة فكان تقريراً | ه: 
أي إبقاء للوصية لا رجوعاً عنها. قوله: (لا يضر أصلا) أي سواء كان قبل القبول أو 
بعده. زيلعي. لأنه حصل بعد تمامهاء لأن تمامها بالموت. كفاية. قوله: (ولا بوجحودها) 
لأن الرجوع عن الشيء يقتضي سبق وجرده وجحود الشيء يقتضي سبق عدمهء إذ 
الجحود نفي لأصل العقدء فلو كان الجحود رجوعاً اقتضى وجود الوصية وعدمها فيما 
سبق وهو محال. كفاية. قوله: (وأقره المصنف) قال في شرح الملتقى : ولكن المتون على 
الأول ولذا قدمه المصنف على عادته أ ه. 

أقول: وأخر في الهداية دليله فكان تارا له. قال في النهاية: وجزم به في المواهمب 
والإصلاح . قال في قضاء الفوائت من البحر: وإذا اختلف التصحيح والإفتاء فالعمل بما 
وافق المتون أولى. قوله: (فحرام أو رياء الخ) لأن الوصف يستدعي بقاء الأصل والتأخير 
ليس للسقوط كتأخير الدين. زيلعي. قوله: (فكل ذلك رجوع) لأن الترك إسقاط 
والباطل الذاهب المتلاشي. ولأن قوله #الذي أوصيت به الخه يدل على قطع الشركة 
بخلاف ما إذا أوصى به لرجل ثم أوصى به لآخرء لأن امحل يحتمل الشركة واللفظ 


بك كتاب الوصايا 


كان فلان) لآخر (ميتاً وقتها فالأولى من الوصيتين بحالها) لبطلان الثانية» ولو حياً 
وقتها فمات قبل الموصي بطلتا الأولى بالرجوع والثانية بالموت (وتبطل هبة المريض 
ووصيته لمن نكحها يعدهما) أي بعد الهبة والوصية» لا تقرر أنه يعتبر لجواز الوصية 
كون الموصى له وارثاً أو غير وارث وقت الوت لا وقت الوصية؛ بخلاف الإقرارء 
لأنه يعتبر كون المقر له وارثاً أو غير وارث يوم الإقرارء فلو أقر لها فتكحها فمات 
جاز (ويبطل إقراره ووصيته وهبته لابنه) كافراً أو عبداً أو مكاتباً (إن أسلم أو أعتق 
بعد ذلك) لقيام البنوة وقت الإقرار فيورث تهمة الإيثار (وهبة مقعد ومفلوج وأشل 


صالح لها. زيلعي . قوله : (لبطلان الثانية) أي لأن الأولى إنما تبطل ضرورة كونها للثاني 
وم تكن» فبقي لأول على حاله. زيلعي. قوله: (وتبطل هبة المريض ووصيته الخ) لأن 
الوصية إيجاب عند الموت وهي وارئة عند ذلك ولا وصية للوارث» والهبة وإن كانت 
منجزة صورة فهي كالمضاف إل ما بعد الموت حكماًء لأن حكمها يتقرر عند الموت؛ ألا 
ترى أنها تبطل بالدين المستغرق وعند عدم الدين تعتبر من الثلث . هداية. قوله: (بعدها) 
كذا في النسخ» والذي رأيته في المنح بعدهما بضمير التثنية وهي الأنسب. قوله: (الجواز 
الوصية) أي إثباتاً ونفياً. قوله: (وقت الموت الخ) فتصح لو أوصى لزوجته ثم طلقها 
ثلاثاً أو واحدة ومضت عدا ثم مات الموصي. قهستاني. قوله: (لأنه يعتير الخ) لأن 
الإقرار ملزم بنفسه فلا يتوقف إلى شرط زائد» كتوقف الوصية إلى الموت فيصح إقراره 
بالدين لأنه حصل لأجنبية . إتقاني. قوله: (فلو أقر لها) أي للمرأة الأجنبية المفهومة من 
الكلام» وهو تفريع على قوله «أو غير وارث يوم الإقرار» أي جاز الإقرار لها لأنها غير 
وارئة وقته» وإن صارت وارئة وقت الوت وقدمنا أنه يشترط كون الارث يسبب حادث 
بعد الإقرار كالتزويج هناء بخلاف ما لو كان بسبب قائم وقت الإقرار لكن منع منه مانع 
ثم زال عند الموت» كما أفاده بقوله «ويبطل الخ» ومثله ما لو أقر لزوجته الكتابية أو الأمة 
ثم أسلمت قبل موته أو أعتقت لا يصح الإقرار لقيام السبب حال صدوره كما أقاده 
الزيلعي. قوله : (أو عيداً) قيده الزيلعي بما إذا كان عليه دين» لأن الإقرار وقع له» وهو 
وارث عند الموت فيبطل كالوصية»› وإن لم يكن عليه دين صح الإقرار لأنه وقع للموللى» 
إذ العبد لا يملك ه. وعزاه في الهداية إلى كتاب الإقرار» وظاهر ما قدمناه قبل أوراق عن 
الزيلعي والنهاية عدم بطلان الإقرار بعتق الابن المقر له مطلقاً وقدمنا ما فيهء فتنيه . قوله: 
(لقيام التبوة وقت الإقرار) علة ليطلان الإقرار» وأما الوصية والهبة فلأن المعتبر فيهما 
وقت الموت كما قدمه» وقد صار الابن وارثاً وقته فبطلا. قوله: (وهبة مقعد الخ) المقعد 
بضم ففتح: من لا يقدر على القيام» والمفلوج: من ذهب نصفه ويطل عن الحس 


كتاب الوصايا Yor‏ 


ومسلول) به علة السل وهو قرح في الرئة (من كل ماله إن طالت مدته) سنة (وم 
يخف موته منه وإلا) تطل وخيف موته (فمن ثلثه) لأنها أمراض مزمنة لا قاتلة قبل 
مرض الموت أن لا يخرج لحوائج نفسه» وعليه اعتمد في التجريد. بزازية. 


والحركة» والأشل: من شلت يده عناية. قوله: (به علة السل) هو أولى مما في النهاية عن 
المغرب من أن المسلول من سلت خصيتاه لما قال الإتقاني إنه لا يناسب هناء لأنه بعد 
تعلاول الزمان لا يسمى مريضاً أصلا. قوله: (إن طالت مدته سنة) هذا على ما قاله 
أصحابناء وبعضهم قالوا: إن عدّ في العرف تطاولا فتطاول» وإلا فلا. قهستاني. قوله: 
(ولم يخف موته منه) هذه الجملة وقعت موضحة للجملة الشرطية. حموي عن الفتاح | ه 
ط. ثم المراد من الخوف الغالب منه لا نفس الخوف . كفاية. وفسر القهستاني عدم الخوف 
بأن لا يزداد ما به وقتاً فوقتاً اه. لأنه إذا تقادم العهد صار طبعاً من طباعه كالعمى 
والعرج» وهذا لأن المانع من التصرف مرض الوت وهو ما يكون سيباً نلموت غالباًء 
وإنما يكون كذلك إذا كان بحيث يزداد حال فحالاً إلى أن يكون آخره الموت» وأما إذا 
استخكم وصار ييحيث لا يزداد ولا خاف منه الوت لا يكون سيباً للموت» كالعمى 
ونحوه إذ لا يخاف منه» ولهذا لا يشتغل بالتداوي أ ه. زيلعي وغيره. قوله: (وإلا تطل 
وخيف موته) عبارة القهستاني: وإلا يكن واحد منهما بأن لم تطل عدته بأن مات قبل سنة 
أو خيف موته بأن يزداد ما به یوما فيوماً | ه. ومفهومه أنه إذا لى تطل ولم خف موته فهو 
من الثلث» ويخالفه عبارة الزيلعي ونصها: أي إن لم يتطاول يعتبر تصرفه من الثلث إذا 
كان صاحب فراش» ومات منه في أيامه لأنه في ابتدائه ياف منه الموت؛ ولهذا يتداوى 
فيكون مرض الوت» وإن صار صاحب فراش بعد التطاول فهو كمرض حادث» حتى 
تعتبر تصرفاته من الثلث | ه. وهو الموافق لكلام الشارح. وبقي ما إذا طال وخيف 
موته» ومقتضى عبارة القهستاني أنه من الثلث أيضاًء وهو المفهوم من تقييد المصنف ما 
' يكون من كل الال بقوله «ولم يخف موته». قوله: (لأمها أمراض مزمنة) أي طويلة الزمان 
وهو تعليل لقوله «من كل ماله» فكان ينبغي ذكره قبل قوله «وإلا الخ» قال في المنح: وقي 
الفصول العمادية: وأما المقعد والمفلوج» قال في الكتاب: إن لم يكن قديماً فهو بمنزلة 
المريض» وإن كان قديماً فهو بمنزلة الصحيح لأن هذه علة مزمنة وليست بقاتلة | ه. 
قوله: (وعليه اعتمد في التجريد) وتي المعراج: وسئل صاحب المنظومة عن حد مرض 
الموت؛ فقال: كثرت فيه أقوال المشايخ» واعتمادنا في ذلك على قول الفضل» وهو أن لا 
يقير اد حيدق واخ فة ارج الدار والمرأة لحاجتها داخل الدار لصعود السطح 
ونحوه | ه. وهذا الذي جرى عليه في باب طلاق المريض» وصححه الزيلعي . 


of‏ كتاب الوصايا 


والمختار أنه ما كان الغالب منه الموت وإن لم يكن صاحب فراش . قهستاني عن هبة 
الذخيرة (وإذا اجتمع الوصايا قدم الفرض وإن أخره الموصي 


أقول: والظاهر أنه مقيد بغير الأمراض المزمنة التي طالتء ولم يخف منها الموت 
كالفالج ونحوه» وإن صيرته ذا فراش ومنعته عن الذهاب في حوائجه» فلا يخالف ما 
جرى عليه أصحاب المتون والشروح هنا. تأمل. قوله: (والمختار الخ) كذا اختاره 
صاحب الهداية في كتابه التجنيس. 

تنبيه تبرع الحامل حالة الطلق من الثلث» ولو اختلطت الطائفتان للقتال وكل 
منهما مكافئة للأخرى أو مقهور فهو في حكم مرض الموت: وإن لم يختلطو! فلا. 
وراكب البحر إن كان ساكناً فليس بمخوف» وإن هبت الريح أو اضطرب فهو مخوف. 
والمحبوس إذا كان من عادته القتل فهر خائف. وإلا فلا. معراج ملخصاً. وتأمله مع ما 
مر في باب طلاق المريض. قوله: (وإذا اجتمع الوصايا الخ) اعلم أن الوصايا إما أن 
تكون كلها لله تعالى» أو للعبادء أو يجمع بينهماء وإن اعتبار التقديم مختص بحقوقه تعالى 
لكون صاحب الحق واحداء وأما إذا تعدد فلا يعتبرء فما للعباد خاصة لا يعتير فيها 
التقديمء كما لو أوصى بثلثه لإنسان ثم به لآخرء إلا أن ينص على التقديم. أو يكون 
البعض عتقاً أو حاباة على ما سيأتي. وما لله تعالى: فإن كان كله فرائض كالزكاة والحج» 
أو واجبات كالكفارات والنذور وصدقة الفطرء أو تطوعات كالحج والتطوع والصدقة 
للفقراء يبدأ بما بدأ به الميت» وإن اختلطت يبدأ بالفرائض قدمها الموصي أو أخرهاء ثم 
بالواجبات» وما جمع فيه بين حقه تعالى وحق العباد فإنه يقسم الثلث على جميعهاء ويجعل 
كل جهة من جهات القرب مفردة بالضرب ولا تجعل كلها جهة واحدة» لأنه وإن كان 
المقصود بجميعها وجه الله تعالى»ء فكل واحدة منها في نفسها مقصودة فتئفرد كوصايا 
الآدميينء ثم تجمع فيقدم فيها الأهم فالأهمء فلو قال ثلث مالي في الحج والزكاة ولزيد 
والكفارات: قسم على أربعة أسهم» ولا يقدم الفرض على حق الآدمي لحاجته؛ وإن 
كان الآدمي غير معين بأن أوصى بالصدقة على الفقراء فلا يقسم. بل يقدم الأقوى 
فالأقوی» لأن الكل يبقى حقاً لله تعالى إذا لم يكن ثم مستحق معينء هذا إذا لم يكن في 
الوصية عتق منفذ في المرض أو معلق بالموت كالتدبير ولا محاباة منجزة في المرضء فإن 
كان بدىء بهما على ما سيأتي تفصيله في باب العتق في المرض» ثم يصرف الباقي إلى 
سائر الوصايا | ه ملخصاً من العناية والنهاية والتبيين. قوله: (قدم الفرض) كالحج 
والزكاة والكفارات» لأن الفرض أهم من النفلء والظاهر منه البداءة بالأهم. زيلعي. 
وأراد بالفرض ما يشمل الواجب بقرينة قوله والكفارات» لكن الفرض الحقيقي مقدم 
على الواجب كما مر. وفي القهستاني: فيبدأ يالفرض حق العبد ثم حق الله تعالى ثم 
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وإن تساوت) قوة (قدم ما قدم إذا ضاق الثلث عنها) قال الزيلعي: كفارة قتل 


الواجب ثم النفل كما روي عنهم. قوله: (وإن تساوت قوة الخ) قال في الملتقى: وإن 
تساوت في الفرضية وغيرها قدم ما قدمه. وقيل تقدم الزكاة على الحج. وقيل بالعكس 
الخ ومثله في الاختيار والقهستاني. فأشار إلى أنه لا يقدم بعض الفرائض على البعض 
بلا تقديم من الموصي إذا تساوت قوة: أي بأن كانت كلها فرائض حقيقة احترازأ عما لو 
كان فيها وأجبات» وإن القول بتقديم بعض الفرائض على بعض غير معتمد» والقائل 
بذلك الإمام الطحاوي» وبالأول الإمام الكرخي» وذكر أنه قول الكل حيث قال في 
مختصره: قال هشام عن محمد عن أبي حنيفة وأبي يوسف وهو قول محمد: كل شيء كان 
جميعه لله تعالى من الحج والصدقة والعتق وغيره فأوصى به رجل والثلث لا يبلغ ذلك : 
فإن كان كله تطوعاً بدأ بالأول ما نطق به حتى يأتي على آخره أو ينتقص الثلث فيبطل 
ما بقي» وكذلك لو كان كله فريضة بدىء بالأول فالأول حتى يكون النقصان على 
الآخرء وإن كان بعضه تطوعاً وبعضه فريضة أو أوجبه على نفسه بدىء بالفرض أو ما 
أوجبه على نفسه وإن أخره في نطقه. قال هشام: إلى هنا قولهم جميعا. وتمامه في غاية 
البيان. قوله: (قال الزيلعي الخ) أقول: قال الزيلعي بعد قول الكنز وإن تساوت في 
القوة الخ : لأن الظاهر من حال المرء أن يبدأ يما هو الأهم عنده» والثابت بالظاهر 
كالثابت نصاء فكأنه نص على تقديمه فتقدم الزكاة على الحج لتعلق حق العبد بهاء وهما 
على الكفارة لرجحاتهما عليهاء لأنه جاء من الوعيد فيهما ما لى يأت في غيرهماء وكفارة 
القتل والظهار واليمين مقدمة على الفطرة الخ. ومثله في النهاية. 

أقول: صدر تقريره موافق تقول الكرخي وآخره لقول الطحاوي» فقد جمع بين 
القولين مفرعاً أحدهما على الآخرء وقد علمت من عبارة الملتقى تخالفهماء وأن الثاني 
منهما ضعيف. فتدبر. ول أر من أوضح هذا المحلء فتأمل. ثم رأيت الإتقاني قال في 
غاية البيان: وقال بعضهم: إن كفارة القتل تقدم على كفارة اليمين لقوتها بشرط الإسلام 
فيهاء ثم كفارة اليمين على كفارة الظهار لوجوببها بيتك حرمة اسم الله تعالى» والثانية 
بإيجاب حرمة على نفسه» ولنا فيه نظر لأنه خلاف المنصوص من الروايةء لأنه لا تقدم 
الفرائض بعضها على بعض» وكذلك التطوع بل يبدأ بما بدأ به الموصي» وقد مر نص 
الكرخي على ذلك والمعنى في تقديم الزكاة والحج على الكفارات ذكرناه وهو الوعيد» 
ومثل هذا لم يوجد في شيء من الكفارات | ه. وأراد بالبعض صاحب التهاية . 

أقول: وتقديم الحج والزكاة على الكفارات ظاهرء لأن الكفارات واجبة كما مرء 
لكن الإتقاني نفسه ذكر أنه تقدم الكفارات على الفطرة والفطرة على الأضحية كما فعل 
الزيلعي والشارح» ولعله بناه على قول الطحاوي» وعليه لا مانع من تقديم بعض 
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وظهار ويمين مقدمة على الفطرة لوجوبها بالكتاب دون الفطرة» والفطرة على 
الأضحية لوجوبها إجماعاً دون الأضحية. وفي القهستاني عن الظهيرية عن الإمام 
الطواويسي : يبدأ بكفارة قتل ثم يمين ثم ظهار ثم إفطار ثم النذر ثم الفطرة ثم 
الأضحية» وقدم العشر على الخراج وقي البرجندي مذهب أبي حنيفة آخر أن حج 
النفل أفضل من الصدقة (أوصى بحج) أي حجة الإسلام (أحج عنه راكباً) فلو لم 
تبلغ النفقة من بلدة فقال رجل آنا أحج عنه بهذا امال ماشياً لا يجزيه. قهستاني 
معزيا للتتمة (من بلده إن كفى نفقته ذلك» وإلا فمن حيث تكفي› وإن مات حاج 
في طريقه وأوصى بالحج عنه يحج من بلده) راكباًء وقال: من حيث ماتء 
استحساناً . هداية ومجتبى وملتقى. 


الكفارات على بعض إذا وجد المرجح؛ كما فعله صاحب النهاية وتبعه الزيلعي وبه يسقط 
النظرء فتدبر. قوله: (ببدأ بكفارة قتل ثم يمين ثم ظهار) تقدم وجه ترتيبها. قوله: (ثم 
إفطار الخ) غخالف لا في النهاية من تقديم الفطرة لوجوبها بالإجماع وبأخبار مستفيضة على 
كفارة الإفطار لثبوتها بخبر الواحد وعلى النذرء لأنها بإيجاب الله تعالى » فتقدم على ما يجب 
بإيجاب العبد والنذر على الأضحية للاختلاف في وجوبها دون وجوبه. قوله: (وقدم 
العشر) لعله لاشتماله على حق الله تعالى والعبادء بخلاف الخراج فإنه قصر على. الثاني ط . 
قوله: (إن حج النفل أفضل من الصدقة) يشير إلى تقديمه عليها وإن أخره ا موصيء لكن 
في العناية والنهاية أن ما ليس بواجب قدم فيه ما قدمه كحج تطوّع وعتق نسمة غير معيئة 
وصدقة على الفقراء» وهو ظاهر الرواية. وروى الحسن عن أصحابنا أنه يبدأ بالأفضل 
فالأفضل» يبدأ بالصدقة ثم الحج ثم العتق | ه. وقوله يبدأ بالصدقة ثم الحج مبني على ما 
كان يقوله الإمام أولاء ولا شاهد مشقة الحج رجع. فإن حج بمقدار ما يريد إنفاقه كان 
أفضل . قوله: (أحج عنه) بالبناء للمفعول. قوله: (راكباً) لأنه لا يلزم أن يحج ماشياً 
فوجب عليه الإحجاج على الوجه الذي لزمه. زيلعي. قوله: (فلو لم تبلغ النفقة الخ) 
ومثله بالأولى ما في القهستاني أيضاً: لو كان في المال المدفوع وفاء بالركوب فمشى 
واستبقى النفقة لنفسه فهو مخالف ضامن للنفقة لأنه لم يحصل ثوابها له ا ه. قوله: (أنا 
أحج عنه) أي من بلده. قوله: (وإن مات حاجٌ في طريقه الخ) قدم الشارح في باب الحج 
عن الغير أنه إنما جب الوصية به إذا أخره بعد وجوبه» أما إذا حج من عامة فلا. قوله: 
(من بلده) لأن الواجب عليه أن يجج من بلده والوصية لأداء ما هو الواجب عليه. 
زيلعي . فإن أحج الوصي من غير بلده يضمنء إلا أن يكون ذلك المكان بحيث يبلغ إليه 
ويرجع إلى الوطن قبل الليل ١‏ ه. مناسك السندي. وفيها: لو وصى أن يحج من غير 
بلده يحج عله كما أوصى قرب من مكة أو بعد | ه. 
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قلت: ومفاده أن قوله قياس وعليه المتون» فكان القياس هنا هو المعتمد 
فافهم (إن بلغ نفقته لك وإلا فمن حيث تبلغ) ومن لا وطن له فمن حيث مات 
إجماعاً (أوصى بأن يشتري بكل ماله عبد فيعتق عنه) عن الموصي (ول تجز الورثة 
بطلت» كذا إذا أوصى بأن يشتري له عبد بألف درهم وزاد الألف على الثلث) 
وقالا: يشتري بكل الثلث في المسألتين. مجمع . 

(مريض أوصى وصايا ثم برىء من مرضه ذلك وعاش سنين ثم مرض 
فوصاياه باقية إن لم يقل إن مت من مرضي هذا فقد أوصيت بكذا) كذا في الخانية 
(أوصى بوصية ثم جِنْ. إن أطبق الجنون) حتى بلغ ستة أشهر (بطلت وإلا لا) 
وكذا لو أوصى ثم أخذ بالوسواس فصار معتوهاً حتى مات بطلت. خانية. 

(أوصى بأن يعار بيته من فلان أو بأن يسقى عنه الماء شهراً في الموسم أو في 
سبيل الله فهو باطل) في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. خانية (كما لو أوصى بهذا 
التبن لدوات فلان) فإن الوصية باطلةء ولو قال يعلف بها دوابٌ فلان 


قلت : والظاهر أن الموصي يأثم بذلك لتركه الواجب عليه ومثله لو أوصى بما لا 
يكفي للإحجاج من بلده. تأمل . قوله: (عليه المتون) وهو الصحيح» واختاره المحبوبي 
والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم ا ه قاسم. قوله: (فافهم) يشير إلى أنه ما خرج من 
قاعدة تقديم الاستحسان على القياس. قوله: (ومن لا وطن له الخ) ولو له أوطان فمن 
أقربها إلى مكةء وإن مكياً فمات بخراسان فمن مكةء إلا أن يوصي بالقران فمن 
خراسان. جوهرة. 


فرع قال أحجوا عني بثلث مالي أو بألف وهو يبلغ حججاً: فإن صرح بواحدة اتبع 
ورد الفضل إلى الورثةء وإلا حج عنه حججاً في سنة واحدة وهو الأفضلء أو في كل سنة 
١ه.‏ سندي. قوله: (بطلت الوصية) لأن العيد المشتري بالكل مغاير لما اشترى بالشلث. 
درر. ونظيره يقال فيما بعد ط . قوله: (فصار معتوهاً الخ) عبارة الخانية: فصار معتوهاً 
فمكس كذلك زمانا ثم مات بعد ذلك» قال محمد: وصيته باطلة ١‏ ه. وانظر هل تعتبر 
فيه المدة المعتبرة في الجنون والظاهر نعم إذ لا فرق بينهماء ولأن الزمان منكراً ستة أشهر. 
تأمل. قوله: (في قول أبي حنيفة) الاقتصار عليه يدل على اعتماده ط . وفي الظهيرية : قال 
أوصيت بثلث مالي لله تعالى فالوصية باطلة في قول أبي حنيفة؛ وقال محمد: جائزة» 
ويصرف إلى وجوده البر» وبه يفتى | ه. قوله: (فإن الوصية باطلة) لأنها ليست من أهل 
املك نظراً إلى لفظ الموصي لا إلى قصده ونظيره ما في المعراج: أوصى بشيء للمسجد 
الحرام لم يجزء إلا أن يقول ينفق على المسجدء لأنه ليس من أهل الملك» وذكر النفقة 
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جازء ولو أوصى بأن ينفق على فرس فلان كل شهر كذا جاز وتبطل ببيعهاء ولو 
أوصى يسكنى داره لرجل ولا مال له سواها جاز وله سكناها ما دام حياً وليس 
للوارث بيع ثلثيها. وقال أبو يوسف: له ذلك» وله أن يقاسم الورثة أيضاً ويفرز 
الثلث للوصية. خانية (ولو أوصى بقطنه لرجل وبحبه لآخر وأوصى بلحم شاة 
معينة لرجل وبجلدها لآخر وأوصى بحنطة في سنبلها لرجل وبالتين لآخر جازت 
الوصية لهما) وعلى الموصى لهما أن يدوس ويسلخ الشاة. 


بمنزلة النص على مصالحهء وعند محمد: يصح ويصرف إلى مصالحه تصحيحاً لكلامه ا ه. 
قوله : (جاز) أي وتكون وصية لصاحب الفرس . خانية. 

أقول: ويؤخذ مته وما ذكره الإتقاني من أنه لو أوصى بالثلث لا في بطن دابة فلان 
لينفق عليها جاز إذا قبل صاحبها | ه. أن له أن يصرفها في مصالحهء وأنه يشترط أن 
يكون تمن تصح وصيته له» وأنها تبطل برده وبموته قبل الموصي . تأمل. قوله: (وتبطل 
ببيعها) وكذا بموتها خانية والظاهر أنه راجع للمسألتين» ولعل وجهه أنها وإن كانت 
وصية لصاحبها إلا أا معلقة في المعنى على وجودها في ملكه. تأمل. ثم رأيت في 
الولوالجية قال بعد قوله فإذا بيع الفرس بطل ما نصه: لأن هذه وصية لصاحب الفرس» 
ونظيره ما لو قال: والله لا أكلم عبد فلان أو لا أركب دابة فلان ١‏ ه: أي فإن اليمين 
تبطل بزوال الإضافة بأن باع العبد أو الدابة مثلاء لأن العبد أو الدابة لا بهجر لذاته بل 
لأجل صاحبه كما قرروه في محلهء فهنا تبقى الوصية ما دامت الإضافة موجودة» وتبطل 
بزوالها. لكن في الولوالجية أيضاً قبيل هذا الفرع: لو أوصى لملوك فلان بأن ينفق عليه 
كل شهر عشرة دراهمء فالوصية جائزة وتدور مع العبد حيثما دار ببيع أو عتق. وعبارة 
الظهيرية: قال أبو يوسف ومحمد: كانت الوصية للعبدء وتدور معه حيثما دار بيع أو 
عتق» وإن صالح مولاه عن ذلك وأجاز العبد جاز» وإن عتق ثم أجاز فإجازته باطلة 
اه. وتأمله مع ما قدمناه من أن الوصية لعبد الوارث لا تجوزء لأنها وصية للوارث 
حقيقة. قوله: (وله سكناها) أي بالمهايأة مع الوارث زماناً. قوله: (وليس للوارث بيع 
ثلئيها) لثبوت حق الموصى له في سكنى كلها يظهور مال آخر أو بخراب ما في يده 
فحينئذ يزاحمهم في باقيها. قوله: (له ذلك) أي للوارث بيع ثلثيها. قوله: (وله أن يقاسم 
الورثة) معطوف على قوله «وله سكناها» والضمير للرجل: أي للموصى له المقاسمة في 
عين الدار بالأجزاء إن احتملت القسمةء وهذا أعدل من المهايأة لما فيه من التسوية بينهما 
زماناً وذاتاً كما في الهداية» والمسألة ستأتي في باب الوصية بالخدمة والسكنى. قوله: 
(وعلى الموصى لهما أن يدوس ويسلخ الشاة) كان عليه أن يقول: أن يدوسا ويسلخا 
الشاة بألف الغثنية اه ح. 


كتاب الوصايا e4‏ 


(أوصى بثلث ماله لبيت المقدس جاز ذلك وينفق في عمارة بيت المقدس وفي 
سراجه ونحوه) قالوا: وهذا يفيد جواز النفقة من وقف المسجد على قناديله 
وسراجه» وأن يشتري بذلك الزيت والنفط وللقناديل في رمضان. خانية. 

وفي المجتبى : أوصى بثلث ماله للكعبة جاز وتصرف لفقراء الكعبة لا غيرء 
وكذا للمسجد وللقدس . وفي الوصية لفقراء الكوفة جاز لغيرهم. 

وفي الخانية : أوصى بعبد يخدم المسجد ويؤذن فيه جاز ويكون كسبه لوارث 


قلت: وأن يزيد ويحلجا القطن كما في الظهيرية» وهذا لأن المقصود إخراج كل 
منهما عن صاحبه» بخلاف ما إذا أوصى بدهن هذا السمسم لرجل وبكسبه لآخر» ويما 
في اللبن من الزبد لرجل وبالمخيض لآخرء فالنفقة على صاحب الدهن والزيدء لأن 
المقصود إخراجهما فقطء وبه يعتير ما لشريكه عن حاله فعليه تخليصه. ولو كانت الشاة 
حية فأجر الذبح عن صاحب اللحم خاصةء لأن التذكية لأجل اللحم لا الجلد كما في 
الولوالجية . قوله: (في رمضان) لعله إنما خصه لزيادة ذلك فيهء وإلا فغير رمضان مثله. 
واتظر هل ذلك مقيد بقدر الحاجة؟ ثم رأيت في البزازية : لو قال ثلث مالي في سبيل الله 
فهو للغزوء فإن أعطوا حاجاً منقطعاً جاز. وفي النوازل: لو صرف إلى سراج المسجد 
يجوزء لكن إلى سراج واحد في رمضان وغيره | ه. وهذا يستأنس به في تعبين قدر الحاجة 
اه ط. قوله: (وتصرف لفقراء الكعبة) الذي في الولوالجية وغيرها «لمساكين مكة؛. 
قوله: (وكذا للمسجد وللقدس) أقول: الذي في المنح عن المجتبى: وبيت المقدس ‏ 
والحاصل أن في الإيصاء للمسجد قولين: قول بعدم الصحةء وقول بالصحة كما سياي 
قبيل فصل وصايا الذمي؛ ثم على الصحة هل تصرف على منافعه؛ أو على فقرائه؟ قال 
محمد بالأول على ما هو كالصريح في كلامهمء وأما الثاني فصرح به في المجتبى على ما 
ترى» والقائل بعدم الصحة هو الشيخان إلا أن يقول: ينفق على المسجد فيجوز اتفاقاًء 
وأجازه محمد مطلقاً حملا على إرادة مصالحه تصحيحاً للكلام لا على إرادة عينه» لأنه لا 
يملك سواء عين المسجد أو لاء وبه أفتى صاحب البحر كما سيأتي . وأما بيت المقدس 
فلا يتوهم أنه يفترق عن المسجدء حتى أن البزازية عزا ما في المتن لمحمد فافهم ولا 
تتعسف. وينبغي الإفتاء بأن الوصية للمسجد وصية لفقرائه في مثل الأزهرء كذا حرر هذا 
المحل السائحاني رحمه الله تعالىء وانظر ما في شرح الوهبانية . قوله: (جاز لغيرهم) قال في 
الخلاصة : الأفضل أن يصرف إليهمء وإن أعطى غيرهم جازء وهذا قول أبي يوسف. 
وبه يفتى. وقال محمد: لا يجوز ا ه. 

قلت: والأول موافق لقولهم في النذر بإلغاء تعيين الزمان والمكان والدرهم والفقير. 
قوله : (لوارث الموصي) لأن الرقبة على ملكه. ولولوالجية . وهل نفقته في وقف المسجدء 


۹ كتاب الوصايا 


الموصيء ولو أوصى بثلث ماله لأعمال البرّ لا يصرف ثلثه لبناء السجنء لأن 
إصلاحه على السلطان» أوصى (بأن بتخذ الطعام بعد موته للناس ثلاثة أيام 
فالوصية باطلة) كما في الخانية عن أبي بكر البلخي. وفيها عن أبي جعفر: أوصى 
باتخاذ الطعام بعد موته ويطعم الذين يحضرون التعزية جاز من الثلث»ء ويحل لمن 
طال مقامه ومسافته لا لمن لم يطل» ولو فضل طعام: إن كثيراً يضمنء» وإلا لا اه. 

قلت: وحمل المصنف الأول على طعام يجتمع له النائحات بقيد ثلاثة أيام 
فتكون وصية لهن فبطلت» والثاني على ما كان لغيرهن. 
كما لو أوصى بخدمته لزيد فإن نفقته عليه كما سيأي؟ لم أره. قوله: (لأعمال البر) قال في 
الظهيرية : وكل ما ليس فيه تمليك فهو من أعمال البر حتى يجوز صرفه إلى عمارة الوقف 
وسراج المسجد دون تزيينه لأنه إسراف | ه. قوله : (فالوصية باطلة) هو الأصح كما في 
جامع الفتاوى. قوله: (ويطعم) أي وبأن يطعم. تأمل. قوله: (ويحل لمن طال مقامه 
ومسافته) ويستوي فيه الغنيّ والفقير. خانية. وتفسير طول المسافة أن لا يبيتوا في منازلهم . 
ظهيرية. والمراد أن لا يمكنهم المبيت فيها لو أرادوا الرجوع إليها في ذلك اليوم. قوله: 
(يضمن) الظاهر أن هذا إذا لم يقدّر الموصي مقداراً معلوماً. قوله : (وحمل المصنف الأول) 
أي ما في المتن من البطلان. قوله: (بقيد ثلاثة أيام) الباء للسببية» وعبارة المصئف وما ذكر 
عن أبي بكر البلخي مقيد بثلاثة أيام» وفي اليوم الثالث تجتمع النائحات فتكون وصية لهن 
فبطلت | ه. والظاهر أنه في عرفهم كذلك» وكأنه أخذه مما في الخانية عن أب القاسم أن 
حمل الطعام إلى أهل المصيبة في الابتداء غير مكروه لاشتغالهم بتجهيز اميت ونحوه» وأما في 
اليوم الثالث فلا يستحب» لأن فيه تجتمع النائحات فيكون إعانة على المعصية. 

أقول: وعلل السائحاني للبطلان بأنها وصية للناس» وهم لا يحصون كما لو قال 
أوصيت للمسلمين» ولي في اللفظ ما يدل على الحجة فوقعت تمليكاً من مجهول فلم 
تصح | ه. قوله: (والثاني) وهو القول بالجواز. 

أقول: قدمنا أن القول الأول هو الأصح. وظاهره الإطلاق» ويؤيده ما في آخر 
الجنائز من فتح القدير حيث قال: ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت» لأنه 
شرع في السرور لا في الشرور وهي بدعة مستقبحة. روى الإمام أحمد عن جرير بن عبد 
الله قال: كنا نعدٌ الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة» ويستحب ليران 
أهل الميت والأقرباء الأباعد تبيئة طعام لهم يشبعهم يومهم وليلتهمء لقوله كي «أَضتَعُوا 
لال جَعْمْرَ طعَاماً قَقَدْ جَاءَ ا مَا يُشْفِنُُة20 حسنه الترمذي وصححه الحاكم. قوله: 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۱۳۲) والترمڌي (4448) وابن ماجه )١1١١(‏ وأحمد 47١5/١‏ والحاكم ۳۷۲/۱ وعبد 
الرزاق 23778 1111ء والطيالسي كما في المنحة 8١48‏ وانظر التلخيص 174/75. 
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كتاب الوصايا ۳۹ 


فرع : : أوصى يأن يصلي عليه فلان أو يحمل بعد موته إلى بلد آخر أو يكفن في 
توت كذا أو يطين قاره أو يضرت عل قبره قبة أو لن يقرأ عد قيزه شيعا معيتاً فهي 
باطلة . سراجية . وستحققه . 

أوصى بثلث ماله لله تعالى فهي باطلة. وقال محمد: تصرف لوجوه البر. 

قال: أوصيت لفلان بألف وهو عشر مالي» لم يكن له إلا الألف. وفي 
أوصيت له بجميع ما في هذا الكيس وهو ألف فإذا فيه ألفان ودنانير وجواهرء 
فكله له إن خرج من الثلث. مجتبى . 


قال لمديونه: إذا مٿ فأنت بريء من ديني الذي عليك صحت وصيته» ولو 
قال : إن مت لا يبرا للمخاطرة. 


(أوصى بأن يصل عليه فلان) لعل وجه البطلان أن فيها إبطال حق الولي في الصلاة 
عليه . قوله: (أو بكفن في ثوب كذا) انظر ما قدمناه عند قول المصنف ولا من صبي 
ميز إلا في تجهيزه؛. قوله: (وسنحققه) أي قبيل فصل الوصية بالخدمة بأن المختار أنه لا 
يكره تطيين القبول ولا القراءة عندهاء وينبغي أن القول ببطلان الوصية مبني على القول 
بكراهة ذلك وسيأتي ما فيه. قوله: (وقال محمد تصرف لوجوه البر) قدمنا عن الظهيرية 
أنه المفتى به: أي لأنه وإن كان كل شيء لله تعالى لكن المراد التصدق لوجهه تعالى 
تصحيحاً لكلامه بقرينة الحال. قوله: (قال أوعميت الخ) وكذا أوصيت بثلث مالي وهو 
ألف» فله الثلث بالغاً ما بلغ لأن قوله وهو ألف غير محتاج إليه. ولولوالجية. وكذا 
أوصيت بنصيبي من هذه الدار وهو الثلث فإذا نصيبه النصف فهو له أو بجميع ما في 
هذا البيت وهو كرّ طعام فإذا فيه أكثر أو كر حنطة أو شعير. والحاصل أنه إذا أوصى 
بمشار إليه ثم قدره صح وافق المقدار أو لا. وعلله في المحيط بأنه أضاف الإيجاب 
والتمليك إلى الثلث مطلقاًء وإلى جميع ما في الكيس فصحت الإضافةء إلا أنه غلط في 
الحساب» فلا يقدح في الإيجابء بخلاف البيع فإنه لا يصح إلا إذا كان المبيع مقدارا 
معلوما فانصرف إلى المقدار المذكور. وتمامه في شرح الوهبانية . فراجعه. قوله: (إذا مت) 
بضم التاء. قوله: (صحت وصيته) أي لأن تعليق الوصية بالشرط جائز كما في القنية 
هذاء والذي رأيته في القنية صح وصية فوصية بالتنوين منصوب على التمييز: أي أنه 
ليس بإبراء بل هو وصية لتعليقه على موت نفسه. قوله: (ولو قال إن مت الخ) عزاه في 
ختصر القنية لبعض الكتب» ثم ذكر أنه ينبغي أن يكون عدم البراءة إذا فتح التاء أخذاً 
ما في الفصول وغيره» لو قال لمديونه إن مت بفتح التاء فأنت بريء لا تصح لأنه تعليق 
بخطر ١‏ ه: أي والإبراء لا يصح تعليقه» بخلاف الوصية كما مرء وبه ظهر الفرق بين 
الضم والفتح والمراد بالخطر هنا التعليق على معدوم مترقب الوقوع» وإن كان لا بد من 


1Y‏ كتاب الوصايا / باب الوصية بثلث الال 


يدخل المجئون في الوصية للمرضىء وفي الوصية للعلماء يدخل المتكلمون في 
بلاد خوارزم دون بلادناء ولو أوصى للعقلاء يصرف للعلماء الزاهدين لأعيم هم 
العقلاء في الحقيقة ء فتنبه. واعلم أن الوصية في يد الموصي أو ورثته بمنزلة الوديعة. 
سراج . 
باب الوَصِيَةٍ بلب الْمَالٍ 
e‏ 


وقوعه كالموت وتجيء الغد» واحترز به عما لو علق الإبراء بشرط كائن كقول لمديونه إن 
كان لي عليك دين فقد أبرأتك عنه فإنه يصح كما مر في آخر كتاب الهبة. ومر تمامه 
هناك فراجعه. قوله: (في بلاد خوارزم) وكذا الإقليم الشامي والمصري. سائحاني . ولعله 
لأن أهل الكلام في خوارزم لا يتبعون الشبه بل يتعلمونء ويعلمون ما يجب اعتقاده» 
وني البلاد الأخرى يذكرون شبه الفلاسفة الملبسة على المسلمين عقائدهم بلا تعرّض لردها 
وحثٌ عن تجنبهاء ولا شك أنهم إذاكانوا ببذه الصفة فهم ضالون مضلون ليس لهم من 
العلم الإلهي نصيب ط. قوله: (فتنبه) كذا في النسخ» وصوابه «قنية» فإن العبارة لها 
كما في المنح» وإلا أوهمت أنها عبارة السراج ط . قوله: (بمنزلة الوديعة) فلا ضمان على 
الموصي أو ورثته إذا هلكت في أيديهم من غير تعد أما إذا استهلكت: فإن وقع من 
الموصي فهو رجوع. وإن من الورثة ثة قبل القبول أو بعده يكون ضمانه عليه ط. وعبارة 
السراج ذكرها في المنح عند قول المتن «وإنما يصح قبولها بعد موته» فراجعها. والله تعالى 
أعلم . 

في بعض النسخ بثلث ماله. قوله: (ولم تجز) أي لم تجز الورثة الوضيتين» فإن 
أجازت فظاهر. قوله: (فالشلث بينهما أثلاثاً) أي يقتسمانه على قدر حقهما لصاحب 
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السدس سهم» ولصاحب الثلث .سهمان» لأن كلا منهما يستحق بسبب صحيح . 

والحاصل : أن كل واحدة من الوصايا إذا لم تزد على الثلث كثلث لواحد وسدس 
لآخر وربع لآخر ولم تجز الورثة يضرب في الثلث» ولا يقسم الثلث سوية بينهم اتفاقاً ما 
ل يستويا في سبب الاستحقاق كما في مسألة المتن الأولى. وتمام ذلك في التاترخانية. قوله: 
(ولم تجز الورثئة ذلك) فإن أجازوا فعندها يقسم الكل أرباعاً ولا نص فيه عنهء فقال أبو 
يوسف: قياس قوله: أن يسدسن بطريق المنازعة لأن الثلثين لصاحب الكل»ء فكان 
نزاعهما في الثلث فنصف. فالنصف الذي هو السدس لصاحب الثلث» والباقي للآخر. 
وقال الحسن: إن هذا تخريج قبيح لاستواء منهم صاحب الثلث في حال الإجازة وعدمها 


كتاب الوصايا / باب الوصية بثلث الال 1r‏ 
كاب الوضايا /. باب الو با لل سمخ 


نصفين اتفاقاً (وإن أوصى) بثلث ماله لزيد و (لآخر بسدس ماله فالشلث بينهما) 
أثلاثاً اتفاقاً (وإن أوصى لأحدها بجميع ماله ولآخر بثلث ماله ولم تجز) الورثة ذلك 
(فثلثه بينهما نصفان) لأن الوصية بأكثر من الثلث إذا لم تجز تقع باطلة» فيجعل كأنه 
أوصى لكل بالثلث فينصف. وقالا: أرباعاً لأن الباطل ما زاد على الثلث» فاضرب 
الكل في الثلثين يحصل أربعة تجعل ثلث امال (ولا يضرب الموصى له بأكثر من 


ورال فالصحيح أن يربع بطريق المنازعة بأن يقسم الثلث أولا وهو أربعة من اثني 
عشر بينهما نصفين» لأن إجازتهم غير مؤثرة في قدر الثلث» وبقي الثلثان ثمانية أسهم 
يدعيهما صاحب الكل» وسهمين منها صاحب الثلث ليتم له الثلث» فتسلم الستة 
لصاحب الكل ويتنازعان في السهمين بنصفين. فتحصل ثلاثة أسهم لصاحب الثلث»ء 
والباقي للآخر كما في الحقائق وغيره. قهستان. 

قلت: وعلى قولهما يلزم استواء حالتي الإجازة وعدمها. قوله: (لأن الوصية بأكثر 
من الدلث الخ) أشار إلى أن قوله «بجميع ماله» غير قيدء وأن المراد ما زاد على الثلث» 
ولذا عبر في الملتقى بقوله : ولو لأحدهما بشلثه وللآخر بثلثيه أو بنصفه أو بكله ينصف 
الثلث بينهما عنده» وعندهما يثلث في الأول ويخمس خسين وثلاثة أخماس في الثاني ويربع 
في الثالث ١‏ ه. فا حكم عنده وهو التصنيف متحد في جميع صور الزائد على الثلث كلا أو 
غيره» والأصل الذي بنيت عليه هذه المسائل هو قول المصنف «ولا يضرب الخ». قوله: 
(إذا لم تجز) بالبتاء للمجهول. قوله: (نقع باطلة) ليس المراد بطلاتها من أصلها وإلا لما 
استحق شيثاً» وإنما المراد بطلان الزائد. بيان ذلك أن الموصي قصد شيئين الاستحقاق على 
الورثة فيما زاد على الثلث» وتفضيل بعض أهل الوصايا على بعض . والثاني يثبت في ضمن 
الأولء ولا بطل الأول لحق الورثة وعدم إجازتهم بطل ما في ضمته وهو التفضيل» فصار 
كأنه أوصى لكل منهما بالثلث» فينصف الثلث بينهماء كما لو أوصى لكل منهما به حقيقة 
اه من العناية موضحاً. قوله: (وقالا أرباعاً) أي يقسم الثلث بينهما أرباعاً. قوله: (لأن 
الباطل ما زاد على الثلث) يعني أن الباطل هو أحد الشيئين اللذين قصدهما الموصي. وهو 
استحقاق الزائد على الثلث فإنه بطل لحق الورثة» وأما الشيء الآخر وهو قصد الموصي 
تفضيل أحدهما على الآخر فلا مانع منه» فقد جعل لصاحب الكل ثلاثة أمثال ما جعله 
لصاحب الثلث» فيأخذ من ثلث الال بحصة ذلك الزائد بأن يقسم أرباعاً ثلاثة منها 
لصاحب الكل وواحد للآخر. قوله : (فاضرب الكل في الثلثين) صوابه «في الثلث» كما في 

بعض النسخ : أي اضرب كل حظ في ثلث الال يأن تضرب ثلاثة أسهم حظ صاحب الكل 
اک ا واجدا کا لاخر للك مين ا اسيم شل لل اا جتن 
ثلاثة أرباع الثلث وللثاني ربعهء وسيتضح . . ثم الصحيح قول الإمام كما في تصحيح 
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الثلث عند أي حنيفة) المراد بالضرب المصطلح بين الحساب» فعنده سهام الوصية 
اثنان» فاضرب نصف كل في الثلث يكن سدساً فلكل سدس الال . وعندهما أربعة 
كما قدمنا (إلا في ثلاث مسائل) وهى (المحاباة 


العلامة قاسم والدر المنتقى عن المضمرات وغيره. قوله: (المراد بالضرب المصطلح بين 
الحساب) وهو تحصيل عدد نسبته إلى أحد المضروبين كنسبة الآخر إلى الواحد» وقوله دلا 
يضرب» بالبناء للمعلوم مسنداً مجازاً إلى ا موصى له والباء صلة الموصى له» وصلة يضرب 
مع مفعوله محذوف تقديره لا يضرب الموصى له بأكثر من الثلث عدداً في عددء فلا يضرب 
ثلاثة أرباع في الثلث في هذه الصورة. وتمامه في القهستاني . 

وأقول: ضرب الكسور في مصطلح الحساب على معنى خذء فإذا قيل اضرب ربعاً 
في ثلث فمعناه خذ ربع الثلث وهو واحد من اثنى عشرء فالمعنى هنا: لا يضرب الموصى 
له بأكثر من الثلث: أي لا يؤخذ له من الثلث بحكم الوصية له بأكثر من الثلث لا مر من 
بطلان التفضيل» فلا تجعل سهام الوصية أربعة كما جعلها الإمامان» وإنما يؤخذ له من 
اثلث بحكم الوصية للثلث فقط بأن يجعل كأنه أوصى لكل بالثلث» فيقسم الثلث بينهما 
نصفين. وعلى هذا فالباء صلة يضرب ولا حذف» فتدبر. ثم رأيت في غرر الأفكار 
التصريح بما ذكرته من معنى الضرب ويوافقه ما يأتي. قوله: (فعنده سهام الوصية اثنان) 
فلكل واحد النصف وهو سهم واحد. قوله: (فاضرب نصف كل) أي اضرب نصيب 
كل منهما وهو النصف في الثلث يكن سدساًء لأنه الحاصل من ضرب نصف في ثلث على 
معنى الأخذ كما قدمناه. قوله: (وعندهما أربعة) بناء على أنه يضرب له عندها بحكم 
الزائد» فتجعل سهام الوصية أربعة كما قررناه سابقاًء لأحدهما الربع وللآخر ثلاثة أرباع. 
قال صدر الشريعة وابن الكمال: فيضرب الربع في ثلث المال والربع في الثلث يكون ربع 
الثلث» ثم لصاحب الكل ثلاثة من الأربعة وهي ثلاثة أرباع. فيضرب ثلاثة الأرباع في 
الثلث بمعنى ثلاث أرباع الثلث . هذا معنى الضرب وقد تحير فيه كثير من العلماء ١‏ ه. 

ننبيه على هذا الخلاف: لو أوصى لرجل بعبد قيمته مثل ثلث ماله ولآخر بعبد 
قيمته مثل نصف ماله مثلا. وتمامه في التاترخانية من الخامس. ولو أوصى لرجل بسيف 
قيمتة مثل سدس ماله ولآخر يسدس ماله وماله سوى السيف خمسماثة؛ فللثاني سدسها 
وللأزل غية اسداس الف وي الف هما اة مازعا ى يدص الست 
فقط فيتنصف بينهماء وهذا عند الإمام. وتام الكلام في المجمع وشروحه. قوله: (إلا في 
ثلاث مسائل) استثناء من قوله :ولا يضرب الخ). قوله: (المحاباة) من الحباء: أي 
العطاء. مغرب . وفسرها القهستاني بالنقصان عن قيمة المثل في الوصية بالبيع والزيادة على 
قيمته في الشراء . 
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والسعاية والدراهم المرسلة) أي المطلقة غير المقيدة بثلث أو نصف أو نحوهما. ومن 


صور ذلك: أن يوصي لرجل بألف درهم مثلا أو يحابيه في بيع بألف درهم أو 
يوصي بعتق عبد قيمته ألف درهم وهي ثلثا مالهء ولآخر بثلث ماله ولم تحزء 


وصورتها: أن يكون لرجل عبدان قيمة أحدهما ثلائون والآخر ستون فأوصى بأن 
يباع الأول من زيد بعشرة والآخر من عمرو بعشرين ولا مال له سواهماء فالوصية في حق 
زيد بعشرين وني حق عمرو بأربعين» فيقسم الثلث بينهما أثلاثاًء فيباع الأول من زيد 
بعشرين والعشرة وصية لهء ويباع الثاني من عمرو بأربعين والعشرون وصية له وإن كانت 
زائدة على الثلث ابن كمال . قوله: (والسعاية) صورتها: أعتق عبدين قيمتهما ما ذكر ولا 
مال له سواهماء فالوصية للأول بثلث الال وللثاني بثلث الالء فسهام الوصية بينهما 
أثلاث واحد للأول واثنان للثاني» فيقسم الثلث بينهماء كذلك فيعتق من الأول ثلثه وهو 
عشرة ويسعى في عشرين» ويعتق من الثاني : ثلث وهو عشرون ويسعئ في أربعين» 
فيضرب كل بقدر وصيته وإن كان زائداً على الثلث. ابن كمال. قوله: (والدراهم المرسلة) 
صورتا: أوصى لزيد بثلاثين درهماً ولآخر بستين درهماً وماله تسعون» يضرب كل بقدر 
وصيتهء فيضرب الأول الثلث في ثلث امال والثاني الثلثين في ثلث المال. وإنما فرق أبو 
حنيفة بين هذه الصور وبين غيرهاء لأن الوصية إذا كانت مقدرة بما زاد على الثلث 
صريحاً كالنصف والثلثين وغيرهماء والشرع أبطل الوصية في الزائد يكون ذكره لغواً فلا 
تعتبر في حق الضرب» بخلاف ما إذا ل تكن مقدرة بأنه: أي شيء من الال كما في 
الصور المذكورة فإنه ليس في العبارة ما يكون مبطلاً للوصية» كما إذا أوصى بخمسين 
درهماً واتفق أن ماله مائة درهم فإن الوصية لا تكون باطلة بالكلية» لإمكان أن يظهر له 
مال فوق الماثةء وإذا لم تكن باطلة بالكلية تكون معتبرة في حق الضرب؛ وهذا فرق دقيق 
أنيق. ابن كمال. قوله: (ومن صور ذلك الخ) أفاد به أنه لا يشترط أن تكون محاباة أو . 
سعاية أو عتقاً من جهتي الموصى لهماء بل يكفي وجود ذلك من طرفء ويكون بقدر 
ثلثي المال والموصي للطرف الآخر بثلث المال. فليتأمل ط . 


أقول: لكن هذا التصوير مشكل لما صرحوا به من أن العتق المنفذ في المرض 
والمحاباة المنجزة فيه مقدمان على سائر الوصايا كما مرء ويأتي في الباب الآتي. قوله: (أو 
يحابيه) أي في مرض الموت ح. وقوله #بألف درهم» متعلق بيحابيه . قوله: (وهي ثلثا 
ماله) أي الألف درهم ني المسائل الثلاث ح. وذلك بأن يكون ماله ألفاً وخسمائة فأوصى 
بألف منها لفلان» أو يكون له ثوب مثلا قيمته ذلك فأوصى بأن يحابي بألف وذلك بأن 
يباع بخمسائة . ومسألة العتق ظاهرة. قوله: (ولآخر بثلث ماله) متعلق بالمسائل الثلاث 


۳ كتاب الوصايا / باب الوصية بثلث الال 
فالثلث بينهما أثلاثاً إجاعاً (وبمثل نصيب ابنه صحت) له ابن أو لا (وبتصيب ابنه 
لا) لو له ابن موجودء وإن لم يكن له ابن صحت» عناية وجوهرة. 

زاد في شرح التكملة: وصار كما لو أوصى بنصيب ابن لو كان. انتهى.. 

وق الجن ولو أوصى يمثل نصيب ابن لو كان فله النصف اه.. ونقل / 
المصنف عن السراج ما يخالفه» فتنبه (وله) في الصورة الأولى (ثلث إن أوصى مع ' 
ابنين) ونصف مع ابن واحد إن أجاز ومثلهم البنات» والأصل أنه متى أوصى بمثل 
نصيب بعض الورئة يزاد مثله على سهام الورئة. 


ح. قوله: (فالئلث بينهما أثلاثاً إجاعاً) تقريره ظاهر مما قدمناه. قوله: (وبنصيب ابته ل) 
أي لأن نصيبه ثبت بنص القرآن» فإذا أوصى به لرجل آخر فقد أراد تغيير ما فرض الله 
. تعالى فلا يصح. منح. ولا يلتفت إلى إجازة الورثة لأن الوصية لم تقع في ملكهء وإنما 
أضافها إلى ملك غيره» فصار كمن أوصى لرجل بملك زيد ثم مات فأجازه زيد فإن ذلك 
لا يجوز. كذا هنا | ه. مكي عن السراج ط. قوله: (وصار) أي قوله «بمثل نصِيب أبنها 
ح أو قوله «بنصيب أينه» حيث لم يكن له ابن قوله: (ونقل المصنف الخ) حيث قال: 
ولو أوصى بمثل نصيب ابن لو كان أعطى ثلث الالء لأنه أوصى له بمثل نصيب ابن 
معدوم فلا بد من أن يقدر نصيب ذلك الابن بسهم ومثله سهم أيضاء فقد أوصى له 
بسهم من ثلاثة في الحاصل» بخلاف الأولى فإنه هناك أوصى بنصيب ابن لو كانء ولم 
يقل بمثل نصيب ابن لو كان. كذا في السراج الوهاج ١‏ ه. ومثله في اللجوهرة» وكذا في 
غاية البيان عن شرح الطحاوي. 
وأما ما في المجتبى فلم يعزه إلى أحدء وهو وإن كان وجهه ظاهراً إذ لا يظهر فرق 
بينه وبين ما إذا أوصى بمثل نصيب ابن موجود لكنه لا يعارض ما هنا ما لم يؤيد بنقل» 
لأن المجتبى للزاهدي» وقد قالوا: لا يلتفت إلى ما قاله الزاهدي مخالغاً للقواعد مالم يؤيد 
بنقل تأمل. قوله: (وله في الصورة الأولى) أي من صورتي المتن ثلث إن أوصى مع ابنين» 
والقياس أن يكون له النصف عند إجازة الورثة لأنه أوصى بمثل نصيب ابنه» ونصيب 
كل واحد منهما النصف» وجه الأول أنه قصد أن يجبعله مثل ابنه لا أن يزيد نصيبه على 
نصيب ابنه» وذلك بأن يجعل الموصى له كأحدهم. زيلعي . قوله: (إن أجاز) أي أجاز 
الزيادة وإلا فالثلث فقط . قوله: (ومثلهم البنات) أي إن أوصى بمثل نصيب بنته وله بنت 
واحدة فله النصف إن أجازت وإلا فالثلث؛ ومع البنتين له الثلث كما في المنح. ولو كان 
مع ثلاث بنات هل له الثلث أيضاً باعتبار أن فرض البنتين الثلثان أو الربع؟ والظاهر 
الثاني؛ وإلا لم يكن له مثل نصيب بتت أ ه ح. ويؤيده ما ذكره الشارح عن المجتبى من 
الأصل ط. قوله: (يزاد مثله الخ) حتى لو كان له ابن وبنت وأوصى بمثل نصيب البنت 
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مجتبى (وبجزء أو سهم من ماله فالبيان إلى الورثة) يقال لهم أعطوه ما شئتم ثم 
التسوية بين الحزء والسهم عرفنا. 

وأما أصل الرواية فبخلافه (وإن قال سدس مالي له ثم قال ثلثه له وأجاروا له 
ثلث) أي حقه الثلث فقط» وإن أجازت الورثة لدخول السدس في الثلث مقدما 


فله الربع» ولو كان لها زوج وثلاث أخوات متفرقات» وأوصت بمثل نصيب الأخت 
لأم فله العشر. مجتبى”'؟. قال في الهندية : والوجه في ذلك أن تبين الفريضة أولاء ثم 
يزاد مثل نصيب من ذكره على مرج الفريضة» فلو ترك أماً وابناً وأوصى بمثل نصيب 
بنت فالوصية من سبعة عشر سهماً: للموصى له خخسةء وللابن عشرةء وللأم سهمان» 
لأن أصلها من ستة للابن خمسة فللبنت اثنان ونصف» فيزاد على أصل الفريضة ويضعف 
للكسرء فيلغت سبعة عشر للموصى له خمسةء بقي أئنا عشر يعطى للام سدسها اثنان 
والباقي للابن 1 ه: أي لأن الإرث بعد الوصية. وفيها أيضاً: لو له بنت وأخت عصبية 
وأوصى لرجل بمثل نصيب البنت فله ثلث المال أجازتا أو لاا ه. وهذه فائدة معتبرة بنى 
عليها السائحاني في فتاواه النعمية عدة صور سثل عن بعضهاء فلتحفظ . قوله: (ويجزء 
الخ) مثله الحظ والشقص والنصيب والبعض. جوهرة. قوله: (فالبيان إلى الورثة الخ) 
لأنه مجهول يتناول القليل والكثيرء والوصية لا تمنع بالجهالة والورثة قائمون مقام ا موصي 
فكان إليهم بيانه. زيلعي. قوله: (عرفنا) أي عرف العجم. در منتقى . قوله: (وأما أصل 
الرواية فيخلافه) وهي أن السهم السدس في رواية الجامع الصغير فإنه قال فيه: له أخس 
سهام الورئة» إلا أن ينقص من السدس فيتمم له السدسء ولا يزاد لهء فكان حاصله أن 
له السدس. وعلى رواية كتاب الوصايا أخس سهام الورثة ما لم يزد على السدس. وقالا: 
لء ارح الا إن حت مل الل عرد ل القلك ايه اختيار. فالسدس على الرواية 
الأولى لمنع النقصان ولا يمنع الزيادة» وعلى الثانية بالعكس . وذكر في الهداية ما يمنع 
الزيادة والنتقصان. زيلعي. 89 أن صاحب الهداية اطلع على رواية غيرهما أو جمع بينهما. 
عتاية . وتمام ذلك في المطولات. 

تنبيه هذا كله إذا كان له ورثة . ففي الاختيار والجوهرة: لو أوصى لرجل بسهم من 
ماله ولا وارث له قله النصفء لأن بيت الال بمنزلة ابن فصار كأن له ابئان [. . .]ء ولا 
مانع من الزيادة على الثلث فصح | ه. وانظر على القول بالتسوية بين الجزء والسهم» هل 
يعطى النصف أيضاء أم يقال لوكيل بيت المال أعطه ما شئت ؟ وحرره نقلاً. قوله: (وهذا 
(1) في ط (قوله قله العشر مجتبى) صرابه «التسع؟» وذلك لأن أصل المسألة من ستة وتعول إل ثماتيةء للزوج 


نصف السنة ثلاثة وللشقيقة التصف ثلاثة آنا ويعال السدس لذات الأب تكملة لتثلثيننء ويسدس أيضاً 
لذات الأم فتكون ثمانية. وإذا فرض الموصى له فإن أم يعال له بتاسع . 
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كان أو مؤخراً أخذاً بالمتيقن» وبهذا اندفم سؤال صدر الشريعة وإشكال ابن الكمال 
(وفي سدس مالي مكرراً له سدس) لأن المعرفة قد أعيدت معرفة (وبثلث دراهمه 


اندفع سؤال صدر الشريعة) حاصل سؤاله أن قول الموصي ثلث مالي له لا يصلح إخباراً 
لأنه كذب فتعين الإنشاء: فينبغي أن يكون له النصفء وتقرير الدفع سلمنا أن قوله ذلك 
إنشاء» إلا أنه بعد قوله سدس مالي له محتمل لأن يكون أراد به زيادة سدس أو أراد ثلثاً 
آخر غير السدس» فيحمل على المتيقن. قوله: (وإشكال ابن الكمال) حيث قال في هامش 
شرحه بعد تقريره جواب السؤال المار بما ذكرناه. 

بقي هاهنا شيء٠‏ وهو أنه لا يخلو من أن يكون الثلث الذي أجازه الورثة ثلثاً زائداً 
على السدس الذي أجازوه أولا يكون ثلثاً زائداً عليه» إذ لا وجه لإجازتهم بلا تعيين 
المراد» إذ مرجعه إلى إجازة اللفظ ولا معنى له. والثاني يأباه قوله «وأجازوا» لأنه مستغنى 
عن إجازتبم: وعلى الأول لا يصح الجواب المذكور» ولعله لذلك أسقط صاحب الكنز 
القيد المذكور 1 هم. 

وحاصله : أنه يتعين المعنى الثاني وهو أن تكون الإجازة لثلث غير زاد على السدس: 
أي لثلث داخل فيه السدس لأنه المتيقن» وبه يتم الجراب عن سؤال صدر الشريعة» لكن 
يبقى قوله «وأجازواء زائداً لا فائدة فيه إذ الثلث لازم مطلقاًء ولهذا أسقطه في الكنز. 

والجواب ما أشار إليه الشارح بقوله «وإن أجازت الورثة؟ أي أنه غير قيد 
احترازي» بل ذكروه لثلا يتوهم أن له النصف عند الإجازة» وليفهم أن له الثلث عند 
عدمها بالأولى» فافهم. ولله در هذا الشارح على هذه الرموز التي هي جواهر الكنوز» 
لكن بقي هنا إشكال ذكره في الشرنبلالية ونقل نحوه عن قاضي زادهء وهو أن صاحب 
الحق وهو الوارث رضي بما يحتمله كلام الموصي من اجتماع الثلث مع السدس وامتناع ما 
كان غير متيقن لحق الوارث» فبعد أن رضي كيف يتكلف للمنع؟ | ه. 

وحاصله: أنه يتعين ال معنى الأول وهو أن إجازهم للزائد لأنه المحتاج إليها . 

وأقول: جوابه أنه لما احتمل كلام الموصي حملناه على المتيقن الذي يملكه وهو 
الوصية بالثلث كما مرء والوصية إيجاب تمليك فكان إيجاب الثلث متيقناء وإيجاب الزائد 
مشكوكاً فيه» وإجازة الوارث لا تعمل إلا فيما أوجبه الموصي» ول تتيقن بإيجاب الموصي 
فيما زاد على الثلث حتى تعمل الإجازة عملها فلغت لأن الإجازة ليست ابتداء تمليك» 
وإنما هي تنفيذ لعقد الموصي المتوقف عليها ولهذا يثبت الملك للمجاز له من قبل الموصي» 
لا من قبل المجيز ما سيجيء آخر الباب هذا ما ظهر لفهمي السقيم من فيض الفتاح 
العليم. قوله : (مكرراً) بأن قال له سدس مالي له سدس مالي في مجلس أو مجلسين كما في 
الهداية. قوله: (لأن المعرفة) وهي سدس» فإنه ذكر معرفاً بالإضافة إلى المال قد أعيدت 


كتاب الوصايا / باب الوصية بثلث الال ۳4 
وغنمه أو ثيابه) متفاوتة» فلو متحدة فكالدراهم (أو عبيده إن هلك ثلثاه فله) جميع 
(ما بقي في الأولين) أي الدراهم والغنم إن خرج من ثلث باقي جميع أصناف ماله. 
أخي جلبي (وثلث الباقي في الآخرين) أي الثياب والعبيد وإن خرج الباقي من ثلث 
كل المال (وكالأول كل متحد الجنس كمكيل وموزون) وثياب متحدة وضابطه ما 
يقسم جبراء وکالثانی كل ختلف الجنس وضابطه ما لا يقسم جبراً (وبألف وله دين) 
من جنس الألف (وعين فإن خرج) الألف (من ثلث العين دفع إليه 


معرفة: أي فكانت عين الأولى» وهذا على ما هو الأصلء فلا يرد أنها قد تكون غيراً 
كقوله تعالى: طوَأَنْرَْا إِلَيْكَ الكتاب بِالحَقٌ مُصَدَّقاً لِمَا بين يَدَيهِ مِنَ الكتاب4 [المائدة: 
8] أي التوراة لأنه خلاف الأصل لقريئة» والمسألة أوضحناها في حواشينا على شرح 
المنار. قوله: (أو عبيده) ولا تكون إلا متفاوتةء فلذا فصل في الثياب فقط . أفاده في 
الشرنبلالية. قوله : (إن هلك ثلثاه الخ) أي ثلثا مدراهم أو الغنم بأن كانت ثلاثة مثلا 
فهلك منها اثنان وبقي واحد فله ذلك الباقي بتمامه. وقال زفر: له ثلث ما بقي هنا 
أيضاًء لأن الال مشترك والهالك منه يبلك على الشركة؛ ويبقى الباقي كذلك. ووجه قول 
الإمام وصاحبيه أنه في الجئس الواحد يجمع حق الموصى له في الباقي تقديماً للوصية على 
الميراث» ولأنه لو لم .هلك شيء فللقاضي أن يجعل هذا الباقي له بخلاف الثياب المختلفة 
ونحوها فإنها لا تقسم جبراً. وتمام ذلك في المطولات. قال في غاية البيان: وبقول زفر 
نأخذ وهو القياس اه. وأقره في السعدية. تأمل. قوله: (إن خرج الخ) هذا الشرط 
مصرح به في عامة الشروح حتى في الهداية. قوله: (وبألف الخ) لا يقال: ينبغي أن لا 
يستحق من الدين شيئاً لأن الألف مال والدين ئيس بمال» فإن من حلف لا مال له وله 
دين لا يحنث. لأا تقول القن يمن مالا بعد وة ور ك دق الي ال بد 
الخروج ممكنء كالموصى له بالثلث لا حق له في القصاصء 0 

حقه لأنه مال الميت» ومسألة اليمين على العرف. معراج ملخصاً. وبه ظهر أنه لو أو 

بثلث ماله يدخل الدين أيضاًء وهو أحد قولين. ورجحه في الوهبانية» وتوقف فيه 
صاحب البحر في متفرقات القضاءء فراجعه. قوله: (من جنس الألف) كذا في الدرر. 
والظاهر أن فائدته مناسبة قوله «وكلما خرج شيء من الدين دفع إليه» إذ لو كان دانير لا 
تدفع إليه. تأمل. وقدم في المنح عن السراج: إذا أوصى بدراهم مرسلة ثم مات تعطى 
للموصى له لو حاضرة؛ وإلا تباع الشركة ويعطى منها تلك الدراهم ١‏ ه. قوله: (وعين) 
قال أبو يوسف: العين: الدراهم والدنانير دون التبر والحليّ والعروض والثياب. 
والدين: كل شيء يكون واجباً في الذمة من ذهب أو فضة أو حنطة ونحو ذلك. وتمامه 
في الطوري . قوله: (فإن < خرج الألف الخ) قال في العناية : : بأن كان له ثلاثة آلاف درهم 


۹ كتاب الوصايا / باب الوصية بثلث الال 


وإل) يخرج (فثلث العين) يدفع له (وكلما خرج) شيء (من الدين دفع إليه ثلثه حتى 
يستوفي حقه) وهو الألف (وبثلثه لزيد وعمرو وهو) أي عمرو (ميت لزيد كله) أي 
كل الثلث. 

والأصل أن الميت أو المعدوم لا يستحق شيئاً فلا يزاحم غيره وصار (كما لو 
أوصى لزيد وجدار هذا إذا خرج المزاحم من الأصلء أما إذا خرج) المزاحم (بعد 
صحة الإيجاب يخرج بحصته) ولا يسلم للآخر كل الثلث لثبوت الشركة (كما لو 
قال ثلث مالي لفلان وفلان ابن عبد الله إن مت وهو فقيرء فمات الموصي وفلان ابن 
عبد الله غنيَ كان لفلان نصف الثلث) وكذا لو مات أحدهما قبل الموصي» وفروعه 
کر 

(وأصله المعوّل عليه أنه متى دخل في الوصية ثم خرج لفقد شرط لا يوجب 
الزيادة في حق الآخرء ومتى لم يدخل في الوصية لفقد الأهلية كان الكل للآخر) 
ذكره الزيلعي (وقيل العبرة لوقت موت الموصي) وإليه يشير كلام الدرر تبعاً للكافي 
حيث قال: أو له ولولد بكر فمات ولده قبل موت الموصي إلى آخره. 
نقداً فيدفع إليه الألفء وإن لم يخرج بأن كان النقد أيضاً ألفاً دفع منه إليه ثلثه. قوله: 
(وإلا يخرج فئلث العين الخ) أي ولا يدفع له الألف من العين» لأن التركة مشتركة بينه 
وبين الورثة والعين خير من الدين» فلو اختص به أحدهما تضرّر الآخر. اختيار: أي 
لاحتمال هلاك الدين عند المديون. قوله: (لزيد كله) وعن أبي يوسف؛ إذا لم يعلم 
الموصي بموته له نصف الثلث لأنه لم يرض له إلا به. زيلعي. قوله: (أو المعدوم) فلو 
أوصى لزيد ولن كان في هذا البيت ولا أحد فيه كان الثلث لزيدء لأن المعدوم لا يستحق 
مالا¿ وكذا لو أوصى له ولعقبهء لأن العقب من يعقبه بعد موته فيكون معدوما في 
الحال. درر. وللشرنبلالي في مسألة الوصية للعقب كلام يأتي ما فيه في باب الوصية 
للأقارب. قوله : (وكذا لو مات أحدهما) أي أحد الموصى لهما. قوله: (قبل الموصي) أما 
بعده فالورثة تقوم مقامه فالمزاحمة موجودة. قوله: (وفروعه كثيرة) منها لو قال ثلث مالي 
لفلان وعبد الله: إن كان عبد الله في هذا البيت ولم يكن فيه كان لفلان نصف الثلث› 
لأن بطلان استحقاقه لفقد شرطه لا يوجب لزيادة في حق الآخر. منح. قوله: (ثم خرج 
لفقد شرط) أي أو لزوال أهلية كما لو مات أحدهما قبل الموصي . قوله: (ذكره الزيلعي) 
أي جميع ما تقدم متناً وشرحاً. قوله: (وقيل العبرة) أي في صحة الإيجاب. قوله: (أوله) 
أي لزيد. قوله: (إلى آخره) تمامه: أو له ولفقراء ولده أو لن افتقر من ولدهء وفات 
شرطه عند موت الموصي فالثلث كله لزيد في هذه الصورةء لأن المعدوم أو الميت لا 


كتاب الوصايا / باب الوصية يثلث الال 1 
لكن قول الزيلعي فيما مر: إذا خرج المزاحم بعد صحة الإيجاب الخ صريح في 
اعتبار حالة الإيجاب. وقيل فيه روايتان (ولو قال بين زيد وعمرو هو ميت لزيد 
نصفه) لأن كلمة «بين» توجب التنصيف» حتى لو قال ثلثه بين زيد وسكت فله 
نصفه أيضاً (وبثلثة وهو) أي الموصي (فقير) وقت وصيته (له ثلث ماله عند موته) 


يستحق شيئاً فلا تثبت المزاحمة لزيد فصار كما إذا أوصى لزيد ولجدارا ه. قوله: (لكن 
قول الزيلعي فيما مر) أي في عبارة المحن» ولا محل للاستدراك بعد قول المصنف #وقيل 
الخ فإنه مسوق لبيان المخالف بينه وبين ما مر» فتدبر. 
ثم اعلم أن تعبير المصنف بقوله «وقيل» أخذاً من إشارة الدرر والكافي مبني على ما 
فهمه من مخالفته لما قدمه مع أنه لا تخالفة. باد تلاك :يا ذكره في الناترخانية ر الفعل 
السادس : أن الأصل أن الموصى له إذا كان معيناً من أهل الاستحقاق تعتبر صحة الإيجاب 
يوم الوصية». ومتى كان غير معين تعتبر صحة الإيجاب يوم موت لموضية فلو قال ثلث 
مالي لفلان. ولولد بكر فمات ولده قبل الموصي فلفلان كل الثلث» وإن ولد لبكر عشرة 
أولاد ثم مات الموصي فالئلث بين فلان وبين الأولاد على عددهم أحد عشر سهماً اعتبار 
اليوم موت الموصي» لأن الولد غير معينء وهو يتناول الواحد والأكثر؛ وكذا إذا أوصى 
لبني فلان وليس له ابن يوم الوصية ثم حدث له بنون ومات الموصي فالئلث لهمء وإن 
كان له بنون يوم الوصية ولم يسمهم ولم يشر إليهم فالئلث للموجودين عند موته» ولو 
كانوا غير الموجودين وقت الوصية» وإن ات أو أشار إليهم فالوصية لهم. > حتى لو 
ماتوا بطلت لأن الموصى له معين فتعتبر صحة الإيجاب يوم الوصية | ه ملخصاً. 
وبه ظهر أن ما في الدرر من اعتبار يوم الموت لصحة الإيجاب إنما هو لكون الموصى 
له غير معين؛ لأن قوله ولد بكر أو فقراء ولده أو من افتقر غير معين إذ لا تسمية ولا 
إشارة» وإذا كان المعتبر يوم الموت في ذلك وفات الشرط عنده بأن كان الولد ميتاً أو غنياً 
فقد خرج المزاحم من الأصل» فلذا كان جميع الثلث لزيد وظهر أيضاً أن كلام الزيلعي 
ليس صريحاً في اعتبار حالة الإيجاب مطلقاً لأن كلامه في المعين. فتدبر. قوله: (لأن كلمة 
بين توجب التنصيف) الظاهر أن هذا إذا دخلت على مفردين كما هناء أما لو دخلت على 
ثلاث كقوله بين زيد وعمرو وبكر فإنها توجب القسمة على عددهم. تأمل. وعلى هذا 
فإذا قال بين زيد وسكت فإنها تنصف. لأن أقل الشركة بين اثنين ولا نهاية لما فوقهما. 
وأما إذا دخلت على جمعين ففي المعراج: لو قال بين بني زيد وبين بني بكر وليس 
لأحدهما بنون فكل الثلث لبني الآخرء لأنه جعل كل الثلث مشتركاً بين بني زيدء حتى 
لو اقتصر عليه كان الثلث بينهمء فإذا لم تثبت المزاحمة كان كل الثلث بينهم» وقوله بين 
بني فلان وفلان كمامراه: أي لا فرق بين تكرار بين وعدمه. قوله: (وهو فقير) 


يفف كتاب الوصايا / باب الوصية بثلث لمال 


سواء (اكتسبه بعد الوصية أو قبلها) لما تقرر أن الوصية إيجاب بعد الموت (إذا لم يكن 
الموصى به عيئاً أو نوعاً معيناًء أما إذا أوصى بعين أو نوع من ماله كثلث غنمه 
فهلكت قبل موته بطلت) لتعلقها بالعين فبطل بفواتها (وإن اكتسب غيرها ولو لم 
يكن له غنم عند الوصية فاستفادها) أي الغنم (ثم مات صحت) في الصحيح» لأن 
تعلقها بالنوع كتعلقها بالمال (ولو قال له شاة من مالي وليس له غنم يعطى قيمة 
الشاةء بخلاف) قوله (له شاة من غنمي ولا غنم له) يعني لا شاة له فإنها تبطل» 
وكذا لولم يضفها لاله ولا غنم له. وقيل تصح (وكذا) الحكم (في كل نوع من 


الأولى حذفه ليتأتى الإطلاق الآ ط. قوله: (لما تقرر أن الوصية إيجاب الخ) أي عقد 
تمليك بعد الموت» ولهذا يعتير القبول والرد بعد الموت» ويثبت حكمه بعده. قوله: (أما 
إذا أوصى الخ). 


حاصله: أن ما مر من عدم التفصيل إنما هو شائع في كل المال ليس عيناً ولا نوعاًء 
وأما غيره ففيه تفصيلء فإن كان عيئاً كثلث غنمي وله غنم يعتبر فيه الموجود وقت 
الوصيةء لأنه معين بالإضافة العهدية لأنها تأي لما تأتي له الألف واللام» وإن كان نوعاً 
كثلث غنمي ولا غنم له فهو كالشائع في كل الال يعتير فيه الموجود عند الموتء لأنه ليس 
عيئاً حتى تتقيد به الوصية لعدم العهدية. هذا ما ظهر ليء فتأمل. قوله: (وليس له غتم) 
أو كان وهلك. معراج. وإن كان في ماله شاة يخير الورثة بين دفعها أو دفع قيمتها. 
نجاية. قوله: (يعطي قيمة الشاة) أي شاة وسط . معراج. قوله: (بخلاف قوله الخ) الفرق 
أنه في الأولى: لما أضاف الشاة إلى المال علمنا أن مراده الوصية بمالي الشاة وماليتها توجد 
في مطلق المال. وفي الثانية: لما أضافها إلى الغنم علمنا أن المراد به عين الشاة» حيث 
جعلها جزءاً من الغنم . زيلعي. قوله: (يعني لا شاة له) تبع ابن الكمال حيث عبر به 
غالفاً لا في الهداية وغيرهاء وقال: إنما قال ولا شاة له. ولم يقل ولاغنم له كما قال 
صاحب الهداية» لأن الشاة فرد من الغتم» فإذا لم يكن له شاة لا يكون له غنم بدون 
العكس» والشرط عدم الجنس لا عدم الجمع؛ حتى لو وجد الفرد تصح الوصية ا ه. 
وفيه رد على صدر الشريعة حيث قال: تبطل الوصية أيضاً بوجود شاة أ ه. 


أقول: وفيه نظر» فإن الموصي قال شاة من غنمي بلفظ الجمع» ومن لا شاة له 
أصلاً أو له شاة واحدة يكون لا غنم له فبطلت الوصية في الصورتين إذا لم يوجد الغدم 
الجمع فيهماء فظهر أن شرط البطلان عدم الجمع لا عدم الجنسء وعن هذا قال صدر 
الشريعة: عبارة الهداية أشمل لدلالتها على بطلان الوصية في الصورتين. قوله: (وكذا لو 
م يضفها لاله) جزم به مع أنه في الهداية والتبيين والمنح. قالوا: قيل لا تصح لأن المصحح 


كتاب الوصايا / :باب الوصية بثلث الال يم 


أنواع المال كالبقر والثوب ونحوهما) زيلعي (وبثلثه لأمهات أولاده وهن ثلاثة 
وللفقراء والمساكين لهن) أي أمهات الأولاد ثلاثة أسهم من خسة (ومنهم للفقراء 
وسهم للمساكين) وعند محمد: يقسم أسباعاً» لأن لفظ الفقراء والمساكين جع وأقله 
اثتان . 

قلنا: : أل الجنسية تبطل الجمعية (بثلثه لزيد وللمساكين لزيد نصفه) ولهم 
نصفه» وعند محمد أثلاثاً كما مر. ولو أوصى بثلثه لزيد وللفقراء والمساكين قسم 
أثلاثاً عند الإمام أنصافاً عند أبي یوسف وأخماساً عند محمد. اختيار (ولو أوصى 
للمساكين كان له صرفه إلى مسكين واحد) وقال محمد: لاثنين على ما مر فلا يجوز 
صرف ما للمساكين لأقل من اثنين عنده» والخلاف فيما إذا لم يشر لمساكين» فلو 
أشار إلى جماعة وقال: ثلث مالي لهذه المساكين لم يجز صرفه لواحد اتفاقاًء ولو 
أوصى لفقراء بلخ فأعطى غيرهم جاز عند أبي يوسف» وعليه الفتوى. خلاصة 
وشرنبلالية (وبمائة لرجل وبمائة لآخر فقال لآخر أشركتك معهما له ثلث كل مائة) 
لتساوي نصيبهما فأمكنت المساواة فلكل ثلثا المائة (و) لو (بأربعمائة) مغلا (له 
وبمائتين لآخر فقال لآخر أشركتك معهما له نصف ما لكل منهما) لتفاوت نصيبهما 


إضافتها إلى المال» وبدونها تعتبر صورة للشاة ومعناها. وقيل تصح» لأنه لما ذكر الشاة 
وليس في ملكه شاة علم أن مراده المالية ١‏ ه. تأمل. قوله: (وأقله اثنان) أي في الميراث 
والوصية أخته. ابن كمال. قوله: (تبطل الجمعية) حتى لو أتى به منكراً قلنا كما قال 
محمد. زيلعي. 

تنبيه هذه الوصية تكون لأمهات أولاده اللاتي يعتقن بموته أو اللاتي عتقن في حياته 
إن لم يكن له غيرهن» فإن كان له منهما فالوصية للاتي يعتقن بموته؛ لأن الاسم لهن في 
العرف» واللاتي عتقن في حياته موال لا أمهات أولادء وإنما تصرف إليهن الوصية عند 
عدم أولئك لعدم من يكون أولى منهن بهذا الاسم. وتمامه في الزيلعي. قوله: (وأنصافاً 
عند أبي يوسف) لأن الفقراء والمساكين صنف واحد من حيث المعنى» إذ كل واحد منهما 
ينبىء عن الحاجة. اختيار. لكن قول أي يوسف في المسألة السابق كقول الإمام فيحتاج 
إلى الفرق هنا. تأمل. قوله: (على ما مر) أي من اعتبار أقل الجمع. قوله: (جاز) لكن 
الأفضل الصرف إليهم. خلاصة. قوله: (لتساوي نصيبهما) لأن الشركة للمساراة لةه 
ولهذا حمل قوله تعالى: ظِقَهُمْ شُرَكَاُ في التَلْثْ4 [النساء: 17] على المساواة: زيلعي. 
قوله : (لتفاوت نصيبهما) فلا تمكن المساواة بين الكل» فحملناه على مساواة الثالث مع كل 
واحد منهما بما سماه له فيأخذ النصف من كل واحد من الالين. ولو أوصى لزيد بأمة 
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فيساوى كد منهما (وبثلث ماله لرجل ثم قال لآخر أشركتك أو أدخلتك معه 
فالثلث بينهما) لا ذكرنا (وإن قال لورثته لفلان على دين فصدقوه فإنه يصدق) 
وجوباً (إلى الثلث) استحساتاء بخلاف قوله (كل من ادعى علي شيئاً فأعطوه) لأنه 
خلاف الشرع (إلا أن يقول: إن رأى الوصي أن يعطيه فيجوز من الثلث) ويصير 
وصية. ولو قال ما ادعى فلان من مالي فهو صادق: فان سبق منه دعوى في شيء 
معلوم فهو له وإلا لا. مجتبى (فإن أوصى بوصايا مع ذلك) أي مع قوله لورثته 
لفلان علىّ دين فصدقوه (عزل الثلث لأصحاب الوصايا والثلثان للورثةء وقيل 
لكل) من أصحاب الوصايا والورثة (صدقوه فيما شئنم وما بقي من الثلث 
فللوصايا) والدين وإن كان مقدماً على الحقين إلا أنه مجهول» وطريق تعينه 


ولبكر بأخرى ثم قال لآخر أشركتك معهماء فإن تفاوتا قيمة فله نصف كل إجماعاء وكذا 
إن تساويا عنده وثلث كل عندهما بناء على قسمة الرقيق وعدمها. زيلعي ملخصا. قوله: 
(لا ذكرنا) أي من إمكان المساواة ط. قوله: (فصدقوه) فعل أمر. قوله: (استحساناً) وي 
القياس: لا يصدق» لأن الإقرار بالمجهول وإن كان صحيحاً ولكنه لا يحكم به إلا 
بالبيان. وقوله #فصدقوهه صدر مخالفاً للشرع» لأن المدعي لا يصدق إلا بحجة. وجه 
الاستحسان أن أصل الحق دين ومقداره يثبت بطريق الوصية | ه ح. قوله: (لأنه خلاف 
الشرع) تعليل لما استفيد من قوله: بخلاف من أنه باطل ط. ولا يأتي وجه الاستحسان 
هنا جهالة الوضى له.. قولة > (ويصير وصية) لأنه افوضنه إل رأي الموضصي ٠‏ أفادة 
المصنف . وفيه إشارة إلى أن الوصية المفوضة تصح وإن جهل صاحبهاء وقدمناه أول 
الكتاب . قوله : (فإن سبق منه دعوى) أي في حياة المقر ط . قوله: (فهو له) ويكون إقرارا 
منه يما ادعاه ط: أي فيكون من جميع المال. 


وأما قول ح: إنه من الثلث» فمبني على أن الدعوى بعد موت المقر» وفيه نظر 
ولذا قال ط: وتأويل ادعى بيدعي خلاف المتبادر من اللفظء بخلاف الأولى فإنه قد أثبت 
عليه ذيناً وفرض تقديره إل الورئة . قوله: (وإلا © آي لا شىء له وعد التفضيل لأي 
الليث» وذكر أنه لا رواية في المسألة. أفاده في الكفاية. قوله: (عزل الثلث الخ) لأن 
الوصايا حقوق معلومة في الثلث والميراث معلوم في الثلئين» وهذا ليس بدين معلوم ولا 
وصية معلومةء فلا يزاحم المعلوم فقدمنا عزل المعلوم . زيلعي . قوله: (وما بقي من الثلث 
فللوصايا) اقتصاره في المتن على ذلك غير موف بالمرادء فكان عليه ذكر التفصيل الذي 
ذكره الشارح بقوله «فيؤخذ الخة كما فعل في الملتقى والدرر والإصلاح. قوله: (والدين 
الخ) جواب سؤال: هو أن هذا إقرار بدين والدين مقدم على حق الورثة» وحق أصحاب 
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ما ذكر فيؤخذ الورثة بثلثي ما أقروا به والموصى لهم بثلث ما أقروا به وما بقي 
فلهم؛ ويحلف كل على العلم لو ادعى الزيادة. 

قلت: بقي لو كانت الوصايا دون الثلث؛ هل يعزل الثلث كله أم بقدر 
الوصايا؟ لم أره. وبقي أيضاً هل يلزمهم أن يصدقوه في أكثر من الثلث؟ يراجع ابن 


الوصايا فلم قدم العزل لهما عليه؟. قوله: (ما ذكر) أي من تصديق الفريقين. قوله: 
(فيؤخذ الورثة بثلثي ما أقروا به الخ) لأنه إذا أقر كل فريق بسهم ظهر أن في التركة ديناً 
شائعاً في النصيبين» فيؤخذ الدين منهم بحساب ما في أيديهم من التركة. عيني وغيره. 
قوله: (وما بقي فلهم) أي ما بقي من الثلث فلأصحاب الوصاياء وما بقي من الثلثين 
فللورئة؛ حتى لو قال الموصى لهم الدين مائة يعطي المقر له ثلثها ما في أيدييم» فإن فضل 
شيء فلهم؛ وإن قال الورثة الدين ثلاثمائة يعطي المقر له مائتين مما في أيديبم: فإن فضل 
شيء فلهم. وإلا فلا. إتقاني . قوله: (على العلم) أي بأنهم لا يعلمون أن له أكثر من 
ذلك. قال الريلعي: لأنه تحليف على فعل الغير | ه: أي على ما جرى بين المدعي والميت 
لاعلى فعل نفسه فلا يحلف على البتات. قوله: (قلت بقي الخ) منشأ ذلك أن قول 
المصنف كغيره عزل الثلث لأصحاب الوصايا ظاهر في أن الوصايا استغرقت الثلث» وبه 
صرح الزيلعي وابن الكمال كما يأي في الإشكالء فلم يعلم منه حكم ما إذا كانت دونه. 
نعم يفهم منه أنه يعزل بقدرها. بقي إذا عزل منه بقدر الوصايا فقط. وقيل: لكل من 
أصحابها والورثة صدقوه فيما شئتم» فكم يؤخذ من كل فريق منهم؟ وذكر ط أن قياس 
ما ذكروه في المسألة السابقة أن ينظر إلى ما في يد كل» فيكون ما صدقوه فيه لازماً على 
قدر الخصص اه. 

قلت: وبقى أيضاً أن ما يؤخذ من أصحاب الوصايا هل يرجعون به في ثلث التركة 
تكميلا لوساياهم.بنام عل أن ما أحده القر اله دين قبت شاعا في التركة بعد إقراز الفريقين 
كما مر عن العيني» وقد بقي من الثلث ما يكمل وصاياهم» بخلاف المسألة السابقةء لأن 
الوصايا قد استغرقت الثلث فيها أم لا لا يرجعون به لأن ما يأخذه المقر له وصية في 
حقهم كما صرح به الإتقاني في المسألة السابقة؟ لم أرء فتأمل. قوله: (وبقي أيضاً هل 
يلزمهم) الأولى أن يقول: كيف يلزمهمء وهو استشكال لإلزام الورثة بتصديقه بعد 
عزلهم الثلث للوصايا. وقوله «يراجع ابن الكمال بهه إنما قال به: أي بسبب ما توقف 
فيه الشارح» لأن ما ذكره ابن الكمال على المسألة السابقة» لكن يفهم منه جواب ما توقف 
فيه الشارح كما قررناهء فافهم. وعبارة أبن الكمال: قيل هذا مشكل من حيث إن الورثة 
كانوا يصدقونه إلى الثلث» ولا يلزمهم أن يصدقوه في أكثر من الثلث» وهنا ألزمهم أن 
يصدقوه في أكثر من الثلث لأن أصحاب الوصايا أخذوا الثلث على تقدير أن تكون 
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الكمال به (ولأجنبى ووارثه أو قاتله نصف الوصية وبطل وصيته للوارث والقاتل) 
لأنهما من أغل الو على ما مرء ولذا تصح بإجازة الوارث (بخلاف ما إذا أقرَ 
بعين أو دين لوارله ولأجنبي) حيث (لا يصح في حق الأجنبي أيضاً) لأنه إقرار 
بعقد سابق بينهماء فإذا لغا بعضه لغا باقيه ضرورة. قيل هذا إذا تصادقاء فإن أنكر 
أحدهما شركة الآخر صح إقراره في حصة الأجنبي عند محمدء وعندهما: تبطل في 
الكل لما قلنا. زيلعي. 

(ولو) أوصى (بثياب متفاوتة) جيد ووسط ورديء (لثلاثة) أنفس لكل منهم 
بثوب (فضاع) منها (ثوب ولم يدر) أي هو (والوارث يقول لكل منهم هلك حقك 


الوصايا تستغرق الثلث كله ولم يبق في أيديهم من الثلث شيء» فوجب أن لا يلزمهم 
تصديقه | ه. 

وقوله من حيث إن الورثة كانوا الخ: أي في مسألة ما إذا لم يوص بوصايا مع 
الإقرار» وقوله وهنا: أي فيما إذا أوصى بوصايا مع ذلك», وأصل الإشكال للإمام 
الزيلعي . 

وأجاب عنه العلامة المقدسي : بأنه لما كان المقرَ به له شبهان: شبه الوصية لخروجها 
تخرجهاء وشبه الدين لتسميته إياه ديناًء فهو دين في الصورة ووصية في المعنى» فروعي 
شبه الوصية حين لا وصية» وروعي شبه الدين حين وجود الوصية» لأن التنصيص عليه 
معها دليل المغايرة» فصدق فيما زاد على الثلث مع مراعاة جانب الورئة والموصى له. 
حيث علق بمشيئتهم تعويلا على علمهم في ذلك واجتهادهم في تخليص ذمة مورثهم اه. 
وأجاب العلامة قاضي زادة بجواب رده الشرنبلالي» وأجاب عن الإشكال بجواب آخر 
قريب من جواب المقدسي» فراجعهما من حاشية ح. قوله: (على ما مر) أي من الأصل 
السابق. قوله: (لأنه إقرار بعقد سابق بينهما الخ) لم أر من علل بذلك؛ وفيه نظر لأن 
الإقرار لا يقتضي سبق عقد بين المقرّ والمقر له وإنما يقتضي سبق الملك للمقر له وإنما 
العلة ما في شرح الجامع الصغير لقاضيخان حيث قال: والفرق: أي بين الإقرار والوصية 
أن الإقرار إخبار» فلو صح إقراره للأجنبي ثبت المخبر به وهو الدين المشترك» لأنه أقر 
بدين مشترك فثبت كذلك؛ فما من شيء يأخذه الأجنبي إلا وللوارث حق المشاركة فيه 
فيصير إفزاراً للوارت» آما الوصية ليك معدا تما بطلان السليك لأحرغنا لا يطل 
التمليك للآخر ١‏ ه. ونحوه في الهداية والزيلعي. قوله: (لثلاثة أنفس الخ) بأن قال : 
لزيد الجيد» ولعمرو الوسط» ولبكر الرديء. إتقاني. قوله: (فضاع منها ثوب) أي بعد 
موت الموصي. ط عن الشلبي. قوله: (والوارث يقول لكل منهم هلك حقك) أي يحتمل 
أن الهالك هو حقك. ففي التعبير مساعحة» وإلا فهلاك حق كل إنما يتصور فيما لو 
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بطلت) الوصية لجهالة المستحق كوصية لأحد هذين الرجلين (إلا أن يتساعوا 
ويسلموا ما بقي منها) فتعود صحيحة لزوال المانع وهو الجحود”'' فتقسم (لذي 
الجيد ثلثاه) ولذي الرديء ثلثاه ولذي الوسط ثلث كل واحد منهما لأن التسوية 
بقدر الإمكان. ولو أوصى أحد الشريكين (ببيت معين من دار مشتركة وقسم ووقع 
في حظه فهو للموصى لهء وإلا) يقع في حظه (فله مثل ذرعه) صرح صدر الشريعة 
وغيره بوجوب القسمةء فلو قال قسم فإن وقع الخ لكان أولى . 

(والإقرار ببيت معين من دار مشتركة مشلها) أي مثل الوصية في الحكم 


ضاعت الثلاثة» وإلا فهر كذب. والأولى في التعبير ما في شروح الجامع الصغير من أن 
المراد بجحود الوارث أن يقول: حق واحد منكم بطل» ولا أدري من بطل حقه ومن بقي 
قلا نسل اليكو شيا أفاده الطوري . قوله : (كوصية الخ) البطلان فيها قول الإمام كما 
يأتي قبيل وصايا الذمي . قوله: (ويسلموا) أي الورثة» وهو من عطف المسيب على السيب 
ط. قوله: (لزوال المانع) أي المانع من التسليم لا الصحةء لأن المانع منها الجهالة وهي 
باقية. تأمل. قوله: (وهو الجحود) أي جحود الورثة بقاء حق كل . قوله: (فتقسم لذي 
الجيد الخ) أي الجيد في نفس الأمرء وقوله «ثلثاه» أي ثلا الجيد من الثوبين الباقيين» ففيه 
شبه استخدام» وكذا فيما بعده. أفاده ط . 

ووجه هذه القسمة أن ذا الوسط حقه في الجيد من الباقين إن كان الهالك أرفع 
منهماء وإن كان أردأ منهما فحقه في الرديء منهماء فتعلق حقه مرة بهذا ومرة بالآخر؛ 
وإن كان الهالك هو الوسط فلا حق له فيهماء فقد تعلق حقه بكل واحد من الباقين في 
حال» ولم يتعلق في حالين فيأخذ ثلث كل منهماء وذو الجيد يدعي الجيد منهما لا 
الرديء» إذ لا حق له فيه قطعاء وذو الرديء يدعي الرديء لا الحيد فيسلم ثلثا الجيد لذي 
الجيد وثلثا الرديء لذي الرديء | ه من شرح الجامع الخاني. قوله: (وقسم) أي بين الحي 
وورئة الميت. قاضيخان. والأصوب أن يقول: وقسمت كما عبر ابن الكمال وغيره؛ لأن 
الضمير للدار. قوله: (ووقع) أي البيت في حظه: أي حظ الميت. قوله: (فهو للموصى 
له) أي عندهماء وعند محمد: نصفه للموصى لهء وإن وقع في نصيب الآخر فله مثل ذرع 
نصف البيت ودليل كل مع بيان كيفية القسمة. بسطه الزيلعي وحققه الإتقاني وسعدي. 
قوله: (لكان أولى) لأن الإخبار في كلام الفقهاء للوجوب. قوله: (والإقرار) لو قال 
كالإقرار وحذف قوله «مثلها» كما عبر في الدرر والإصلاح لكان أولى» لأن الأصح كما في 
() في ط (قول الشارح: وهو الجحود) كان الأولى «وهو الجهالة» فإنها المانع من التسليم كما في الزيلعي حيث قال 

ما معناه: فحينئذ تصح الوصية لأنها كانت صحيحة في الأصل» وإنما بطلت لانم طارىء يمنع من التسلم» 

وهو الجهالة وبالتسليم عادت إلى الصحة لزوال هذا المانع. 
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المذكور (ويألف عين) أي معين بأن كانت وديعة عند الموصى (من مال آخر فأجاز 
رب الال الوصية بعد موت الموصي ودفعه) إليه (صح وله المنع بعد الإجازة) لأن 
إجازته تبرع فله أن يمتنع من التسليم وأما بعد الدفع فلا رجوع له. شرح تكملة 
(بخلاف ما إذا أوصى بالزيادة على الثلث أو لقاتله أو لوارثه فأجازما الورئة) حيث 
لا يكون لهم المنع بعد الإجازة» بل يجبروا على التسليم لما تقرر أن المجاز له بتملكه 
من قبل الموصي عندناء» وعند الشافعي من قبل المجيز. 

(ولو أقر أحد الابنين بعد القسمة بوصية أبيه) بالثلث (صح) إقراره (في ثلث 
نصيبه) لا نصفه استحساناً لأنه أقر له بثلث شائع في كل التركة وهي معهما فيكون 


الشرنبلالية عن الكاقي أن هذه المسألة وفاقية» فناسب أن تشبه بها الخلافية كما هو العادة لا 
بالعكس . قوله: (وبألف عين) بأن قال أوصيت ذا الألف لفلانء والتقييد بكونه وديعة 
لم أره لغيره» وقوله #من مال آخر» أي رجل آخر صفة ألفء ومفهومه أنه إذا لم يعين 
الألف بأن قال أوصيت بألف من مال زيد لم تصح أصلاً وإن أجاز زيد ودفع» وليحرر 
نقلاً. قوله: (ودفعه إليه) أي دفع الألف إلى الموصى لهء لأن إجازته تبرع: أي بمنزلة 
الهبةء والهبة لا تتم بدون تسليم» فإن دفع تمت الهبة» وإلا فلا. شرح الجامع وغيره. 
قوله: (فلا رجوع له) لعله لكونه ليس هبة من كل وجه كما أفاده ما نقلناء آنفآء لأن عقد 
الوصية صحيح موقوف على الإجازة» إذ لو كان باطلا لم ينفذ بهاء ويدل عليه ما في 
الولوالجية : أوصى له بعبد فلان ثم ملكه تبقى الوصية ا ه. لكن ذكر الزيلعي أا لا 
تبقى . تأمل . قوله: (بل يجبروا) صوابه: يجبرون. قوله: ١لا‏ تقرر الخ) بيان للفرق. 
وحاصله: أن الوصية هنا في خرجها صحيحة لمصادفتها ملك نفسهء والتوقف كان 
لحق الورثة» فإذا أجازوا سقط حقهم فنفذ من جهة الموصي. درر. قوله: (يتملكه من 
قبل الموصي عندنا) فيجبر الوارث على التسليمء ولو أعتق عبداً في مرضه ولا مال له غيره 
وأجازت الورثة العتق فالولاء كله للميت» ولو كان الوارث متزوجاً بجارية ا مورث ولا 
مال له غيرها فأوصى ببا لغيره فأجاز الوارث وهو الزوج الوصية لا يبطل نكاحه. وتمامه 
في الزيلعي أول الوصايا. قوله: (ولو أقر أحد الابنين) وكذا الحكم لو أقر أحد البنين 
الثلاثة أو الأربعة يصح في ثلث نصيبه كما في المجمع. قوله: (بعد القسمة) مفهومه أن 
الإقرار قبلها”' لا يصح. تأمل. قوله: (صح إقراره الخ) هذا إذا لم تقم بينة على الوصية 
بثلث لرجل آخرء فلو قامت فلا شيء لهذا على المقر وبطل الإقرار كما نقله الطوري عن 
المبسوط . قوله: (استحساتاً) والقياس : أن يعطيه نصف ما في يده» وهو قول زفر. وتمامه 


(1) في ط (قوله إن الإقرار قبلها الخ) استظهر العلامة ط صحة الإقرار قبل القسمة أيضاء وهو وجيه. 


كتاب الوصايا / باب التق في امرض ۷۹ 
مقراً بثلث ما معه وبثلث ما مع أخيه» بخلاف ما لو أقر أحدهما بدين على أبيهما 
حيث يلزمه كله لتقدم الدين على اليراث (وبأمة فولدت بعد موت الموصي ولداً 
وكلاهما يخرجان من الثلث فهما للموصى له وإلا) يخرجا (أخذ الثلث منها ثم منه) 
لأن التبع لا يزاحم الأصل وقالا: يأخذ منهما على السواء هذا إذا ولدت قبل 
القسمة» وقبول الموصى له» فلو بعدهما فهو للموصى له لأنه نماء ملكهء وكذا لو 
بعد القبول وقبل القسمة على ما ذكره القدوري» ولو قبل موت الموصي فللورثة 


والكسب كالولد فيما ذكر. 
باب الِثتي في المرض 
(يعتبر حال العقد في تصرف منجز) هو الذي أوجب حكمه في الحال (فإن 
كان في الصحة فمن كل ماله 


في الزيلعي. قوله: (حيث يلزمه كله) يعني أن وفي ما ورثه به» ولو شهد في هذا المقر مع 
آخر أن الدين كان على الميته قبلت كما تقدم في كتاب الإقرار قبيل باب الاستثناء . قوله: 
(لتقدم الدين على اليراث) فيكون مقراً بتقدمه عليه» ولا كذلك الوصية» لأن الموصى له 
شريك الورثة فلا يأخذ شيئاً إلا إذا سلم للوارث ضعفه. زيلعي. قوله: (وبأمة) أي ولو 
أوصى بأمة. قوله: (فهما للموصى له) لأن الأم دخلت أصالة والولد تبعاً حين كان 
منصلا بها. زيلعي . قوله: (وقالا يأخذ منهما على السواء) فإذا كان له ستمائة درهم وأمة 
تساوي ثلاثمائة فولدت ولداً يساوي ثلائماثة قبل القسمة فللموصى له الأم وثلث الولد 
عندهء وعندهما: له ثلثا كل واحد منهما. ابن كمال. قوله: (هذا) أي دخول الحمل في 
الوصية تبعاً. معراج. قوله: (على ما ذكره القدوري) ومشانخنا قالوا: يصير موصى به 
حتى يعتبر خروجه من الثلث كما إذا ولدته قبل القبول. زيلعي . قوله: (والكسب كالولد 
فيما ذكر) قال في الهندية: والزيادة الحادثة من الموصى به كالغلة والكسب والأرش بعد 
موت الموصي قبل قبول الموصى له الوصيةء هل يصير موصى به؟ لم يذكره محمد؛ وذكر 
القدوري أنه لا يصير موصى بها حتى كانت للموصى له من جميع امال كما لو حدثت بعد 
القسمة. وقال مشايخنا: يصير موصى به حتى يعتبر خروجه من الثلث. كذا في محيط 
السرخي | ه ط. والله تعالى أعلم . 
باب ألهثق في المرض 
هو من أنواع الوصية» لكن لا كان له أحكام مخصوصة أفرده في باب على حدةء 


وأخره عن صريح الوصية لأن الصريح هو الأصل . عناية. قوله: (منجز) احتراز عن 
المضاف الآتي بيانه» فالعبرة فيه لحال الإضافة. قوله: (في الحال) أي حال صدوره ط. 


۸ كتاب الوصايا / باب العتق في المرض 


وإلا فمن ثلثه) والمراد التصرف الذي هو إنشاء ويكون فيه معنى التبرع» حتى أن 
الإقرار بالدين في المرض ينفذ من كل المال والنكاح فيه ينفذ بقدر مهر المثل من كل 
المال (والمضاف إلى موته) وهو ما أوجب حكمه بعد موته كأنت حر بعد موي أو 
هذا لزيد بعد موتي (من الثلث وإن كان في الصحة) ومرض صح منه كالصحة. 
والمقعد والمفلوج والمسلول إذا تطاول ولم يقعده في الفراش كالصحيح. مجتبى. ثم 
رمز حدٌ التطاول سنةء وفي المرض المعتبر المبيح لصلاته قاعداً (إعتاقه ومحاباته 


قوله: (وإلا فمن ثلثه) استثنى في الأشباه التبرع بالمنافع كسكنى الدار. قال: فإنه نافذ من 
كل المال. وتمامه فيها وفي حواشيها. قوله: (والمراد) أي من التصرف المذكور. قوله: 
(حتى أن الإقرار الخ) أي لغير الوارث وهو محترز قوله «إنشاء» فإن الإقرار إخبار. قوله: 
(والنكاح الخ) محترز قوله «فيه معنى التبرع" فإن النكاح بقدر مهر المثل لا تبرع فيه لأن 
البضع متقوّم حال الدخول وقيمته مهر المثل» فإن قوبل به كان معاوضة لا تبرعاً والزائد 
عليه محاباة وهي من قبيل الوصية لأنها إنشاء فيه معنى التبرعء وكذا بدل الخلع لأن البضع 
حال الخروج غير متقوم» فما جعل في مقابلته تبرع قليلا كان أو كثيراً. رحمتي. قوله: 
(وإن كان في الصحة) أن وصلية لأن التصرف المضاف الى الموت المعتبر فيه حالة الموت كما 
في الدرر. قوله: (ومرض صح منه كالصحة) كذا ذكرت هذه المسألة في هذا المحل في 
عامة المعتبرات كالملتقى والإصلاح وغيرهماء والأولى ذكرها قبل قوله والضاف لأنه لا 
فرق فيه بين الصحة والمرض . تأمل. قال القهستاني: فلو أوصى بشيء صارت باطلة لأنه 
ظهر بالصحة أنه لا يتعلق بماله حق أحدء وهذا إذا قيد بالمرض بأن قال إن مت من 
مرضي هذا. وأما إذا أطلق ثم صح فباقيةء وإن عاش بعد ذلك سنين كما في التتمة ا ه. 
قوله: (وفي المرض المعتير) بجر المعتبر صفة للمرض: أي المعتبر لنفوذ التصرف الإنشائي 
من الثلث» وهو متعلق بمحذوف تقديره: والحد في المرض المعتبر هو المبيح لصلاته 
قاعداًء وقد قدم الكلام على هذا أول كتاب الوصايا بأبسط مما هنا ط . قوله: (ومحاياته) 
أي في الإجارة والاستئجار والمهر والشراء والبيع» بأن باع مريض مثلا من أجنبيَ ما 
يساوي مائة بخمسين كما في النتف. قهستاني: أي أو يشتري ما يساوي خمسين بمائة» 
فالزائد على قيمة المثل في الشراء والناقص في البيع محاباة: أي مساحة» من حيوته حباء 
ككتاب : أعطيته الشيء من غير عوض ١‏ ه. ط عن المصباح» وقيد المحاباة في البزازية 
وغيرها بما لا يتغابن فيه. 

قلت: وفي آخر إجارات الوهيانية: 

تَإيارٌذِي ضَعّفٍِ يي الكل بحاي ولوأ أجرَالمَفلٍ يناك افر 
قال الشر تال فى سرخ ضور مريفن اجر ان باقل من آخرة اكل قارا 


كتاب الوصايا / باب العتق في المرض ۴۸۱ 
وهبته ووقفه وضمانه) كل ذلك حكمه (ك) حكم (وصية فيعتير من الثلث) كما 
قدمنا في الوقف أن وقف المريض المديون بمحيط باطل» فليحفظ وليحرر (ويزاحم 
أصحاب الوصايا في الضرب ولم يسع العبد 


جازت الإجارة من جميع ماله ولا تعتبر من الثلث. لأنه لو أعارها وهو مريض جازت» 
فالإجارة بأقل من أجر المثل أولى. قال الطرسوسي: وهذه المسألة خالفت القاعدةء فإن 
الآصل أن المنافع تجري محرى الأعيان» وني البيع يعتبر من الثلث اعتباراً للفرع بالأصل. 
والفرق أن البيع عقد لازم يتعلق بعين المال وقد تعلق به حق الورثة والغرماءء والإجارة 
تتعلق بالنفقة وتنفسخ بالموت فلا يتصوّر التعلق بعده ا ه. فتنبه. ولعلهما روايتان كما 
سيذكره الشارح في الفروع آخر الوصايا. قوله: (وهبته) أي إذا اتصل بها القبض قبل 
موتهء أما إذا مات ولم يقبض فتبطل الوصية» لأن هبة المريض هبة حقيقية وإن كانت 
وصية حكماً كما صرح به قاضيخان وغيره | ه. ط عن المكي . قوله: (وضمانه) هو أعم 
من الكفالةء فإن منه ما لا يكون كفالة بأن قال أجنبي خالع امرأتك على ألف على أني 
ضامن أو قال بع عبدك هذا على أني ضامن لكن بخمسمائة من الشمن سوى الألف فإن 
بدل الخلع يكون على الأجنبي لا على المرأة والخمسمائة على الضامن دون المشتري 0" . 
عناية . 

تنبيه قال في البزازية : وكفالته على ثلاثة أوجه: في وجه كدين الصحة بأن كفل في 
الصحة معلقاً بسبب ووجد السبب في المرض بأن قال ما ذاب لك على فلان فعليّ. وني 
وجه كدين المرض بأن أخبر في المرض بأني كفلت فلاا في الصحة لا يصدق في حق غرماء 
الصحة والمكفول له مع غرماء المرض» وني الأول مع غرماء الصحة. وني وجه كسائر 
الوصايا بأن أنشأ الكفالة في مرض الموت ا ه. قوله: (حكمه كحكم وصية) أي من 
حيث الاعتبار من الثلث لا حقيقة الوصية؛ لأن الوصية إيجاب بعد الموت» وهذه 
التصرفات منجزة في الحال. زيلعي. قوله: (وليحرر) تحريره أنه لا.ينافي ما هناء لأن 
المستغرق بالدين لا ثلث له. رحمتي. قوله: (ويزاحم أصحاب الوصايا في الضرب) أي 
العبد المعتق والمحابي. والموهوب له والمضمون له يضرب في الثلث مع أصحاب الوصاياء 
فإن وفى الثلث بالجميع وإلا تحاصصوا فيه ويعتبر في القسمة قدر ما لكل من الثلثء هذا 
ما ظهر لي اھ ط. - 

أقول: وقال العلامة الإتقاني: والمراد من ضربهم بالثلث مع أصحاب الوصايا أنهم 
يستحقون الثلث لا غيرء وليس المراد أخهم يساوون أصحاب الوصايا في الثلث 
)١(‏ في ط (قوله دون المشتري) وجهه أن هذا من باب الزيادة في الثمن وهي في الأجنبي جائزة» بخلاف ما إذا | 

يقل من الثمن حيث لا يلزمه شيء كما في متفرقات بيوع الكتز. 


AY‏ كتاب الوصابا / باب العتق في المرض 


إن أجيز) عتقهء لأن المنع لحقهم فيسقط بالإجازة (فإن حابى فحرر) وضاق الثلث 
عنهما (فهي) أي المحاباة (أحق وبعكسه) بأن حرر فحابى (استويا) وقالا: عتقه 
أول فيهما (ووصيته بأن يعتق عنه هذه المائة عبد لا تنفذ) الوصية (بما بقى إن هلك 
درهم) لن القزية عقوت شارت فة اله بلاق اخ رولا اضرا 
(وتبطل الوصية بعتق عبده) بأن أوصى بأن يعتق الورثة عبده بعد موته (إن 
جنى بعد موته فدفع) بالجناية» كما لو بيع بعد موته بالدين (وإن فدى) الورثة العبد 


ويحاصصونهمء لأن العتق المنفذ في المرض مقدم على الوصية بالمال في الثلث» بخلاف ما 
إذا أوصى بعتق عبده بعد موته أو قال هو حر بعد موتي بيوم أو شهر فإنه كسائر الوصايا 
اه ملخصا. 

قلت: وكالعتق المنقذ المحاباة المنجزة كما مر عند قول المصنف وإذا اجتمع 
الوصاياءويأتي قريباً. قوله: (إن أجيز عتقه) أي إذا ضاق الثلث» ولو كانت الإجازة قبل 
موت الموصي كما قدمناه أول الوصايا عن البزازية. قوله: (لأن المنع) أي من تنفيذه من 
كل الالء والأولى «لأن السعي» تأمل. قوله: (فإن حابى فحرر الخ) صورة الأولى: باع 
عبداً قيمته مائتان بمائة ثم أعتق عبداً قيمته مائة ولا مال له سواهما يصرف الثلث الى 
المحاباة ويسعى المعتق في كل قيمته. وصورة العكس : أعتق الذي قيمته ماثة ثم باع الذي 
قيمته ماثتان بمائة» يقسم الثلث وهو المائة بينهما نصفين» فالمعتق يعتق نصفه جانا ويسعى 
في نصف قيمته» وصاحب المحاباة يأخذ العبد الآخر بمائة وخسين . ابن كمال. 

والأصل في هذا: أن الوصايا إذا لم يكن فيها'ما جاوز الثلث فكل واحد من 
أصحاببا يضرب بجميع وصيته في الثلث لا يقدم البعض على البعض» إلا العتق الموقع في 
المرض والعتق المعلق بالموت كالتدبير الصحيح سواء كان مطلقاً أو مقيداً» والمحاباة في 
المرض. وتمامه في الزيلعي . قوله : (وقالا عتقه أولى فيهما) أي في المسألتين لأنه لا يلحقه 
الفسخ . وله أن المحاباة أقوى لأا في ضمن عقد المعاوضة» لكن إن وجد العتق أولا وهو 
لا يحتمل الدفع يزاحم المحاباة. ابن كمال. وقول الزيلعي والمصنف في المنح: وقالا: هما 
سواء في المسألتين سبق قلمء والصواب ما هنا كما نبه عليه الشلبي . قوله: (بهذه المائة) أي 
المعيئة » وإنما قيد بذلك حتى يتصور هلاك بعضها. فلو قال بمائة وزادت على الثلث تبطل 
أيضاً كما مر متناً. قوله : (لأن القربة تتفاوت الخ) لا يظهر بهذا التعليل الفرق بين العتق 
والحج ؛ فالمناسب قول الزيلعي: وله أنه وصية بالعتق بعبد يشتري بمائة من ماله وتنفيذها 
فيمن يشتري بأقل منه تنفيذ في غير الموصى به وذلك لا يجوزء بخلاف الوصية بالحج لأخها 
قربة محضة هي حق الله تعالى والمستحق لم يستبدل» وصار كما إذا أوصى لرجل بمائة 
فهلك بعضها يدفع إليه الباقي | ه. قوله : (وإن فدى لا) فإن لم يوجد الدفم والفداء وأعتقه 


كاب الوصايا / باب العثق في الرض FAY‏ 


(لا) تبطل وكان الفداء في أموالهم بالتزامهم (و) لو أوصى (بثلثه) أي ثلث ماله 
(لبكر وترك عبدا) فأقر كل من الوارث وبكر أن الميت أعتق هذا العبد (فادعى بكر 
عتقه في الصحة) لينفذ من كل الال (و) ادعى (الوارث) عتقه (في المرض) لينفذ من 
الثلث ويقدم على بكر (فالقول للوارث مع اليمين) لأنه ينكر استحقاق بكر (ولا 
شيء لزيد) كذا في نسخ المتن والشرح . 

قلت : من ل لان لمذكور أو غاية الأمر أن القوم مثلوأ بزيد فغيره 
المصنف أولاً ونسيه ثانياً. رھ اع ر او يفطل ہن لت کی من تينة ا 
(أو تقوم حجة على دعواهء فإن الموصى له خصم) لأنه يثبت حقه» وكذا العبد. 

(ولو ادعى رجل ديناً على اميت و) ادعى (العبد عتقاً في الصحة ولا مال له 
غيره فصدقهما الوارث يسعى في قيمته وتدفع إلى الغريم) وقالا: يعتق ولا يسعى في 


الوصي: فإن عالاً بالجناية لزمه تمام الأرشء وإلا فالقيمةء ولا يرجع لأن الوصية يعتق 
عبد غير جان فقد خالف. سائحاني. قوله: (ولو أوصى بثلثه الخ) معناه ترك عبداً وما 
ووارثاً والعبد مقدار ثلث ماله» وبه صرح قاضيخان. معراج. قوله: (لينقذ من كل الال) 
فكأنه يقول: لم يقع العتق وصية ووصيتي بثلث ماله صحيحة فيما وراء العبد. قوله: 
(ويقدم على بكر) لأنه إذا وقع في المرض وقع وصية وقيمة العبد ثلث المال فلم يكن 
للموصى له بالثلث شيءء لأن الوصية بالعتق مقدمة بالانفاق. معراج. قوله: (ولا شيء 
لزيد) للا علمته من تقديم العتق. وأما قول المصنف فيما مر #ويزاحم أصحاب الوصايا» 
فقد علمت المراد منه» فافهم . قوله: (إلا أن يفضل الخ) أي إلا أن يكون ثلث الال زائداً 
على قيمة العبد فتنفذ الوصية لزيد فيما زاد على القيمة. . منح. قوله: (من قيمة انعبد) كذا 
عبر الزيلعي. وعبارة الدرر: على قيمة العيد وهي أولى وإن أمكن جعل من بمعنى على 
كما قال الأخفش والكوفيون في قوله تعالى لوَتّصَرْنَاءُ مِنَ ألْقَوْم» [الأنبياء: ۷۷] أفاده ل 

عن المكي . قوله: (فإن الموصى له خصم الخ) جواب عن إشكال» وهو أن الدعوى في 
العتق شرط لإقامة البينة عنده» وكيف تصح إقامتها من غير خصم؟ فقال: وهو خصم في 
إثبات حقه لأنه مضطر إلى إقامتها على حرية العبد ليغرغ الثلث عن الاشتغال بحق الغير. 
معراج ‏ قوله : (وكذا العبد) أي خصم أيضاً لأن العتق حقه. 

. أقول: والمراد أنه خصم في غير هذه الصورة؛ لأن الوارث مقر بعتقه هنا أو فيما 
إذا زادت قيمته على الثلث فهو خصم في إثبات عتقه في الصحة. تأمل . قوله: (وقالا 
يعتق ولا يسعى الخ) لأن الدين والعتق في الصحة ظهرا معاً بتصديق الوارث في كلام 
واحد فكأهما واقعا معاً والعتق في أالصحة لا يوجب السعايةء وإن كان على المعتق دين . 
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شيء» وعلى هذا الخلاف لو ترك ابناً وألف درهم فادعاها رجل ديئاً وآخر وديعة 
وصدقهما الابن فالألف بينهما نصفان عنده. وقالا: الوديعة أقوى. 

قلت: وعكس في الهداية فقال: عنده الوديعة أقوى» وعندهما سواءء 
والأصح ما ذكرنا كما في الكافي» وتمامه في الشرنبلالية» فليحفظ . 

باب الوصيّة للأقارب وَغَيْرِهِمْ 

(جاره من لصق به) وقالا: من يسكن في محلته ويجمعهم مسجد المحلة وهو 
استحسان: وقال الشافعي: الجار إلى أربعين داراً من كل جانب. 

(وصهره كل ذي رحم حرم من عرسه) كآبائها وأعمامها وأخوالها 


وله أن الإقرار بالدين أولى من الإقرار بالعتق» ولهذا يعتبر إقراره في المرض بالدين من 
جميع المال. وبالعتق من العلث؟ والأقوى يدقع الأدنى» ا بعد وقوعه لا يحتمل البطلان 
فيدفع من حيث المعنى بإيجاب السعاية عليه. ابن كمال. قوله: (وعلى هذا الخلاف) كذا 
عبر في الهداية» والتعبير به ظاهر على ما قرره صاحب الهداية من ذكر الخلاف الآتي» 
والشارح م يتابعه بل مشى على عكسه» فالخلاف هنا حينئذ عكس الخلاف في المسألة 
الأولى» فكان عليه ذكر المسألة مبتدأة بدون ذلك» فافهم. قوله: (نصفان) لأن الوديعة لم 
E‏ زيلعي. قوله: (وقالا الوديعة أقوى) لأنها تثبت في عين 
الألف والدين به يثبت في الذمة أولاً ثم ينتقل إلى العين» فكانت الوديعة أسبق وصاحبها 
أحق . زيلعي . ول (والأصح ما ذكرنا) وهو المذكور في عامة الكتب عناية. 
بَابُ ألَوَصِية للأقارب وغيرهم 

أي من الأهل والأصهار والأختان ونحو ذلك وإنما أخر هذا الباب لأنه في 
أحكام الوصية المخصوصين وفيما نقدمه ذكر أحكامها على وجه العموم والخصوص يتلر 
العموم أبداً. . منح. . قوله: (جاره من لصق به) لما كان لكل من الأقارب والجيران 
خصوصية تستدعي الاهتمام نبه على أ*مية كل منهما من وجه حيث قدم الأقارب في 
الترحمة والجيران هنا. سعدية. قوله: (وهو استحسان) والصحيح قول الإمام كما أفاده في 
الدر المنتقى وصرح به العلامة قاسمء وهو القياس كما في الهداية؛ فهو نما رجح فيه 
القياس على الاستحسان . 

تنبيه يستوي في الجار ساكن ومالك وذكر وأنثى ومسلم وذمي وصغير وكبيرء 
ويدخل فيه العبد عنده. وقالا: و وهو غير جارء بخلاف المكاتب» ولا 
تدخل من لها بعل لتبعيتها فلم تكن جاراً حقيقة . مقدسي . وقوله ومالك: يعني إذا كان 
ساکناً. أبو السعود. قوله: وة كلدي رحم حرم من عرسه) لما روى «أنه عليه 
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وأخواتمها وغيرهم (بشرط موته وهي منكوحته أو معتدته من رجعى) فلو بائن من لا 
يستحقها وإن ورثت منه. قال الحلواني: هذا في عرفهم» أما في زماننا فيختص 
بأيويبا عتاية وغيرهاء وأقره القهستاني . 

قلت: لكن جزم في البرهان وغيره بالأول وأقره في الشرنبلالية. ثم نقل عن 
العيني أن قول الهداية وغيرها أنه َة لما تزرّج صفية بنت الحارث»ء صوابه 
جويرية. قلت : فلتمحفظ هذه الفائدة . 


الصَّلاةٌ وَالسَلامُ لا تَرَوْجَ صَفِيَّ اغى كُلَّ مَنْ مَلَكَ مِنْ ذِي رَجم مَحْرّم مِنْهَا إكرَاماً لَها» 
وكانوا يسمون أصهار النبي يكل وهذا التفسير اختيار محمد وأبي عبيد» وكذا يدخل فيه 
كل ذي رحم محرم من زوجة أبيه وزوجة ابنه وزوجة كل ذي رحم محرم منهء لأن الكل 
أصهار. هداية. وقول محمد حجة في اللغة استشهد بقوله أبو عبيد في غريب الحديث مع 
أنه مؤيد بقول الخليل: لا يقال لأهل بيت المرأة إلا الأصهار. وني شرح الزيادات 
للبزدوي: قد يطلق الصهر على الختن» لكن الغالب ما ذكره محمد. إتقاني ملخصا. وتمامه 
في الشرنبلالية . قوله: (وأخواتها) كذا فيما رأيت من النسخ» وصوابه «وإخوتها» لأن 
أخوات جمع أخت. قوله: (وإن ورثت منه) بأن أبانها في المرض لأن الرجعي لا يقطع 
النكاح والبائن يقطعه. زيلعي. قوله: (عناية) لم أجد ذلك فيها. نعم ذكره الزيلعي كما 
سيأتي . قوله: (قلت لكن الخ). 

أقرل: الظاهر اعتبار العرف في ذلك لما في جامع الفصولين من أن مطلق الكلام 
فيما بين الناس ينصرف إل المتعارف ا ه. حتى لو تعورف خلاف ذلك كله يعتبر كأهل 
دمشق يطلقون الصهر على الختن ولا يفهمون منه غيره» وهي لغة كما مر. وأما ما في 
البرهان وغيره فهو نقل لما درّنه صاحب اذهب قلا دلالة فيه على أن العرف هنا لا 
يعتبرء هذا ما ظهر لي فتدبر. قوله: (ثم نقل) أي في الشرنبلالية عن العيني: أي في 
شرحه عن الهداية عند عبارتها التي نقلناها آنفاً. قوله: (صوابه جويرية) أخرجه أبو داود 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : #وقعت جويرية بنت الحارث بن المصطلق في سهم ثابت 
ابن قيس بن شماس وابن عم له فكاتبت عن نفسها». وقي مسند أحمد والبزار وابن راهويه 
«أنه كاتبها على تسع أواق من الذهب» فدخلت تسأل رسول الله ية في كتابتهاء فقالت: 
نا رسول: الله آنا امرأة سنلمة أشهد أت لا إله إلا اله وآنك رسول الله وآنا جويرية ينث 
الحارث سيد قومه» أصابني من الأمر ما قد علمت فوقعت في سهم ثابت بن قيس» 
فكاتبني على ما لا طاقة لي به وما أكرهني على ذلك إلا أني رجوتك صل الله عليك» 
فأعني في فكاكي» فقال: أو خير من ذلك؟ فقالت: ما هو؟ قال: أؤدي عنك كتابتك 
وأتزوجك. قالت: نعم يا رسول الله؛ قال: قد فعلت» فأدى رسول الله ب ما كان 
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(وختنه زوج كل ذي) كذا النسخ قلت الموافق لعامة الكتب ذات (رحم حرم 
منه) كأزواج بناته وعماته وكذا.كل ذي رحم من أزواجهن. قيل هذا في عرفهم 
وني عرفنا: الصهر أبو المرأة وأمهاء والختن زوج المحرم فقط . زيلعي وغيره: زاد 
القهستاني وينبغي في ديارنا أن يختص الصهر بأبي الزوجةء والختن بزوج البنت لأنه 
المشهور (وأهله زوجته) وقالا: كل من في عياله ونفقته غير ماليكه» وقولهما 
استحسان. شرح تكملة. قال ابن الكمال: وهو مؤيد بالنص» قال تعالى: 
#فنجيناه وأهله إلا امرأته# اه. قلت: وجوابه في المطولات. 

(وآله أهل بيته) وقبيلته التي ينسب إليها (و) حيتئذ (يدخل فيه كل من ينسب 


عليها من كتابتها وتزوجهاء فخرج الخبر إلى الناس فقالوا: أصهار رسول الله َك 
يسترقون» فأعتقوا ما كان بأيدهم من سبي بني المصطلق مائة أهل بيت قالت عائشة: 
فلا أعلم امرأة كانت على قومها أعظم بركة منها . 

قال في الشرنبلالية: وقد علمت أن الصبي كان قد قسمء وأن المعتقين للسبي هم 
الصحابة لا النبي يَكل. وني الاستدلال به على أن الصهر كل ذي رحم محرم من امرأته 
تأملء لما علمت من القصة. قوله: (وكذا كل ذي رحم) أي محرم كما في المنح وغيرها. 
قال محمد في الإملاء: إذا قال أوصيت لأختاني بثلث مالي» فأختانه زوج كل ذات رحم 
منه وکل ذي رحم حرم من الزوجء فهؤلاء أختانه» فإن كان له أخت وبنت أخت 
وخالة ولكل واحدة منهن زوج ولزوج كل واحدة منهن أرحام فكلهم جميعاً أختانه» 
والثلث بينهم بالسوية الأنثى والذكر فيه سواء وأم الزوج وجدته وغير ذلك سواء أ ه. 
إتقاني. والشرط هنا أيضاً قيام النكاح بين محارمه وأزواجهن عند موت الموصي كما نقله 
الطوري. قوله: (وفي عرفنا الصهر أبو المرأة وأمها) مكرر مع ما سبق ط. قوله: (غير 
عماليكه) أي وغير وارثه. شرنبلالية وإتقاني. قوله: (قلت وجوابه في المطولات) وهو أن 
الاسم حقيقة للزوجة يشهد بذلك النص والعرف. قال تعالى: #وسار بأهله» 
[القصص: ۲۹] وَقَال لِأَمْلِهِ اكوا [القصص: ۲۹] ومنه قولهم تأهل ببلدة كذاء 
والمطلق ينصرف إلى الحقيقة المستعملة. زيلعى. يشير إلى أن ما استدلا به غير مطلق 
بقرينة الاستثناء» وميل الشارح إلى ترجيح قول الإمام وإن كان هو القياس» ولذا قال في 
الدر المنتقى: ولكن المتون على قوله وقدمه المصنف فليحفظ أيضاً | ه. وهذا إذا كانت 
الزوجة كتابية مثلآ أو أجازت الورثة. وفي أي السعود عن الحموي: ينظر حكم ما لو 
أوصت لأهلها هل يكون الزوج لا غير؟ | ه. 

أقول: الظاهر لاء إذ لا حقيقة ولا عرف . قوله: (وقبيلته) عطف تفسير لقوله 
«أهل بيته» بدليل قول الهداية: لأن الآل القبيلة التي ينسب إليها. قوله: (من ينسب إليه) 
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إليه من قبل آبائه إلى أقصى أب له في الإسلام) سوى الأب الأقصى لأنه مضاف20 
إليه. قهستاني عن الكرماني (الأقرب والأبعد والذكر والأنشى والمسلم والكافر 
والصغير والكبير فيه سواء) ويدخل فيه الغنيّ والفقير إن كانوا لا يحصون كما في 
الاختيار ؤيدخل فيه أبوه وجده وابنه وزوجته كما في شرح التكملة: يعني إذا كانوا 
لا يرثونه (ولا يدخل فيه أولاد البنات) وأولاد الأخوات ولا أحد من قرابة أمهء 
لأن الولد إنما ينسب لأبيه لا لأمه. 

(وجنسه أهل بيت أبيه) لأن الإنسان يتجنس بأبيه لا بأمه (وكذا أهل بيته 


على حذف مضاف: أي إلى نسبهء بأن يشاركه فيه ويجتمع معه في أحد آبائه ولو الأب 
الأعىء هذا ما ظهر لي ويأتي ما يوضحهء وإلا فقبيلة الموصي لا تنسب إليه نفسه إلا إذا 
كان أبا القبيلة ‏ 

ثم رأيت في الإسعاف ما نصه: أهل بيت الرجل وآله وجنسه واحد» وهو كل من 
يناسيه بآبائه إلى أقصى أب له في الإسلام» وهو الذي أذرك الإسلام أسلم أو لم يسلم» 
فكل من يناسبه إلى هذا الأب من الرجال والنساء والصبيان فهو من أهل بيته ! ه. فقوله 
يناسبه: أي يشاركه في نسبه أولى من قول المصنف «ينسب إليه» كما لا يخفى. قوله: 
(لأنه مضاف إليه) أي والوصية للمضاف لا المضاف إليه. زيلعي عن الكاني. قال ط: 
وفيه أنه لا يظهر إلا لو قال أوصيت لآل عباس مثلاء أما لو قال أوصيت لآلي أو لآل 
زيد وهو غير الأب الأقصى لا يظهر»ء ولو علل بأن الأب الأقصى لا يقال له آهل بيته 
لكان أولى ا ه. 

قلت: وعبارة الهداية: أوصي لآل فلان. قوله: (إن كانوا لا يخصون) عبارة 
الاختيار: وإن كان لا يحصون. قوله: (وزوجته) أي إذا كانت من قوم أبيه. سائحاني. 
قوله: (ولا يدخل فيه أولاد البتات الخ) أي إذا لم يكن آباؤهم من قومه. سائحاني. 
قوله: (يتجنس يأبيه) أي يقول آنا من جنس فلان. قال في غاية البيان: لأن الجنس عبارة 
عن النسب والنسب إلى الآباء ! ه ط . قوله :-(كآله وجنسه) بيان المرجع اضم الإشارة في 
قوله «وكذا» يعني أن أهل بيته وأهل نسبه مثل آله وجنسه في أن المراد بالكل قوم أبيه دون 
أمه وهم قبيلته التي ينسب إليها . 

قال في الهندية: ولو أوصى لأهل بيته يدخل فيه من جمعه وإياهم أقصى أب في 


زلف في ط (قول الشارح : لأته مضاف الخ) أي منسوب إليه» وليس المراد الإضافة الاصطلاحية حتى يرد اعتراض ط؛ 
وحيتنذ قلو قال أوصيت لآلي لا يدخل الأب الأعلى» لأن المراد بآلة من يشاركه في الانتساب إل الأب الأعلى . 
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(ولو أوصت الرأة لجنسها أو لأهل بيتها لا يدخل ولدها) أي ولد المرأة لأنه 
ينسب إلى أبيه لا إليها (إلا أن يكون أبوه) أي الولد (من قوم أبيها) فحينئذ يدخل 
لأنه من جنسها. درر وكاني وغيرها. قلت: ومفاده أن الشرف من الأم فقط غير 
معتبر كما في أواخر فتاوى ابن نجيم» وبه أفتى شيخنا الرملي. نعم له مزية في 
الجملة (وإن أوصى لأقاربه أو لذي قرابته) كذا النسخ. قلت: صوابه لذوي (أو 


الإسلام» حتى أن الموصي لو كان علوياً أو عباسياً يدخل فيه كل من ينسب إلى علي أو ٠‏ 
العباس من قبل الأب لا من ينسب من قبل الأم. وكذا لو أوصى لحسبه أو نسبه لأنه 
عبارة عمن ينتسب إلى الأب دون الأم» وكذلك إذا أوصى لجنس فلان فهم بنو الأب» 
وكذلك اللحمة عبارة عن الجنس» وكذلك الوصية لآل فلان بمنزلة الوصية لأهل بيت 
فلان | ه ملخصاً. قوله : (ومفاده الخ) يؤيده قول الهندية عن البدائع : فثبت أن الحسب 
والنسب يختص بالأب دون الأم | ه. فلا تحرم عليه الزكاة» ولا يكون كفواً للهاشمية» 
ولا يدخل في الوقف على الأشراف ط. قوله: (وبه أفتى شيخنا الرملي) حيث قال في 
فتاواه في باب ثبوت النسب ما حاصله: لا شبهة في أن له شرفاً ماء وكذا لأولاده 
وأولادهم إلى آخر الدهر. أما أصل النسب فمخصوص بالآباء. وسثل أيضاً عن أولاد 
زينب بنت فاطمة الزهراء زوجة عبد الله بن جعفر الطيار. فأجاب أنهم أشراف بلا 
شبهة» إذ الشريف كل من كان من أهل البيت علوياً أو جعفرياً أو عباسياء لكن لهم 
شرف الآل الذين تحرم الصدقة عليهم» لا شرف النسبة إليه كِ. فإن العلماء ذكروا أن 
من خصائصه ية أنه ينسب إليه أولاد بناته» فالخصوصية للطبقة العلياء فأولاد فاطمة 
الأربعة الحسن والحسين وأم كلثوم وزينب ينسبون إليه به وأولاد الحسين ينسبون إليهما 
فينسبون إليه يه وأولاد زينب وآم كلثوم ينسبون إلى أبيهم لا إلى أمهم» فلا ينسبون إلى 
فاطمة ولا إلى أبيها ب لأهم أولاد بنت بنته لا أولاد بنته» فيجري فيهم الأمر على قاعدة 
الشرع الشريف في أن الولد يتبع أباه في النسب لا أمهء وإنما خرج أولاد فاطمة وحدها 
للخصوصية التي ورد بها الحديث؛ وهي مقصورة على ذرية الحسن والحسين. لكن مطلق 
الشرف الذي للآل يشملهم. وأما الشرف الأخص وهو شرف النسبة إليه ب فلاا ه 
ملخصاً. وأصله العلامة ابن حجر المكي الشافعي . 

أقول: وإنما يكون لهم شرف الآل المحرّم للصدقة إذا كان أبوهم من الآل كما 
مر» والمراد بالحديث ما أخرجه أبو نعيم وغيره كل ولد آدم فإن عصبتهم لأبيهم» ما 
خلا ولد فاطمة فإني أنا أبوهم وعصبتهم». قوله: (وإن أوصى لأقاربه الخ) زاد في 
الملتقى : وأقرباءه وذوي أرحامه. قوله: (كذا النسخ) وكذا في الكنز والغرر والإصلاح. 
قوله: (قلت صوابه لذوي) أي بالجمع كما عبر في الملتقى: لأنه إذا أوصى لذي قرابته وله 
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لأرحامه أو لأنسابه. فهي للأقرب فالأقرب من كل ذي رحم محرم منهء ولا يدخل 
الوالدان) قيل من قال للوالد قريب فهو عاقٌ (والولد) ولو منوعين بكفر أو رق 


عم واحد وخالان فالكل للعمء لأنه لفظ مفرد فيحرز الواحد جميع الوصية إذ هو 
الأقرب. زيلعي. وفي غرر الأفكار: إذا قال لقرايته أو لذي قرابته أو لذي نسبه فالمنفرد 
يستحق كل الوصية عند الكل | ه. قوله: (أو لأنسابه) استشكله الزيلعي بأنه جمع نسب. 

وفيه: لا يدخل قرابته من جهة الأم فكيف دخلوا فيه هنا ١‏ ه. وأجاب الشلبي بأن 
المراد بأنسابه حقيقة النسبة وهي ثابتة من الأم كالب . 


أقول: وفيهم أنهم اعتبروا في أهل نسبه الدسب من جهة الآباء كما مرء فما الفرق 
بينهما؟ . قوله: (فهي للأقرب فالأقرب الخ) حاصله أن الإمام اعتبر مس شرائط: وهي 
كونه ذا رحم محرمء واثنين فصاعداًء ومما سوى الوالد والولدء وممن لا يرث والأقرب 
فالأقرب. وقالا: كل من يجمعه وأباه أقصى أب في الإسلام. وخالفاه في شرطين: 
المحرمية والقرب» فيكفي عندهما الرحم بلا حرمية» ويستوي الأقرب والأبعد. واتفقوا 
على اعتبار الاثنين قصاعداً لأنه اسم جمع والمثنى كالجمعء وأن لا يكون وارثاً ولا والداً أو 
ولداً. إتقاني عن المختلف ملخصاً. لكن قال الزيلعي: ويستوي الحرّ والعبد والمسلم 
والكافر والصغير والكبير والذكر والأنشى على المذهبين» وإنما يكون للائنين فصاعداً عنده 
اه. ونقل نحوه في السعدية عن الكاني. ثم قال: وهذا حالف لقول محمد في الوصية 
لأمهات أولاده الثلاث وللفقراء والمساكين» حيث اعتبر فيه الجمعية ولم يعتبر هاهنا | ه. 

٠‏ قلت: وعلى الأول لا غالفة وكأهما روايتان. تأمل. ثم رأيت القولين في الحقائق 

والقهستاني . هذاء وقول الإمام هو الصحيح كما في تصحيح القدوري والدر المنتقى. 

تنبيه قال في غرر الأفكار وشرح المجمع عن الحقائق: إذا ذكر مع هذه الألفاظ 
الأقرب فالأقرب لا يعتبر الجمع اتفاقاًء لأن الأقرب اسم فرد خرج تفسيراً للأول» 
ويدخل فيه المحرم وغيره» ولكن يقدم الأقرب لصريح شرطه 1 ه. ونقله في الشرنبلالية 
والاختيار أيضاً. 

قلت: وهي حادثة الفتوى سنة ثلاثين ومائتين وألف فيمن أوصى لأرحامه الأقرب 
فالأقرب منهم فأفتيت بشموله لغير المحارم كما هو صريح هذا النقل. قوله: (قيل الخ) 
قال في المعراج: وفي الخبر «من سمى والده قريباً عقه» وقد عطف الله تعالى الأقربين على 
الوالدين في قوله تعالى: هالوَّصِيّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأْربينَ4 [البقرة: ]16١‏ ويعطف الشيء 
على غيره حقيقة» فعرف أن القريب في لسان الناس من يتقرب إلى غيره بواسطة. كذا في 
المبسوط ١‏ ه: أي والوالدان والولد يتقربان بأنفسهم .لا بواسطة. قوله: (ولو بمنوعين) 
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كما يفيده عموم قوله (والوارث) وأما الجد وولد الولد فيدخل في ظاهر الروايةء 
وقيل لاء واختاره في الاختيار (ويكون للائنين فصاعداً) يعني أقل الجمع في الوصية 
اثنان كما في الميراث (فإن كان له) للموصي (عمان وخالان فهي لعميه) كالارث» 
وقالا أرباعاً. 

(ولو له عم وخالان كان له النصف ولهما النصف) وقالا أثلاثاً (ولو عم 
واحد لا غير فله نصفها ويرد النصف) الآخر (إلى الورثة) لعدم من يستحقه (ولو 
عم وعمة استويا) لاستواء قرابتهما (ولو انعدم المحرم بطلت) خلافاً لهما (ولولد 


بصيغة الجمع ط. قوله: (كما يفيده عموم قوله والوارث) أي يفيد عدم دخولهم ولو 
منوعين» لأنه لو كانت العلة فيه كونهم وارئين لما احتيج إلى التنصيص على عدم دخولهمء 
إذ هم يخرجون بقوله والوارث لأنه يشملهم بعمومه» فلما لم يكتف بذلك ونص على 
إخراجهم علمنا أنه أراد أتهم لا يدخلون سواء كانوا وارثين أو بمنوعين» فافهم. قوله: 
(والوارث) عللوه بقوله الصلاة والسلام «لا وصية لوارث؟ وبهذا يتجه ما بحثه بعضهم من 
أن هذا فيما لو أوصى لأقارب نفسه.ء أما لو أوصى لأقارب فلان ينبغي أن لا حرج 
الوارث . قوله: (فيدخل) الأولى فيدخلان ط . قوله: (واختاره في الاختيار) حيث اقتصر 
عليه» وعلله بأن القريب لغة: من يتقرب إلى غيره بواسطة غيره وتكون الجزئية بينهما 
منعدمة. ونقل أبو السعود عن العلامة قاسم عن البدائع أنه هو الصحيح؛ ثم قال: لكن 
في شرح الحموي بخطه أن الدخول هو الأصح اه. 


قلت: وعبارة متن المواهب: وأدخل: أي محمد الجد والحفدة وهو الظاهر عنهما 
أه. والحقدة: جمع حاقد: ولد الولدء ومثل الجد الجدة كما في المجمع. قوله: 
(ويكون للاثنين) أي في التعبير بالجحمع» بخلاف ما إذا قال لذي قرابته كما قدمناه أفاده 
ط. قوله: (يعني أقل الجمع) الأوضح أن يقول: لأن أقل الجمع ط. قوله: (فهي 
لعميه) لأبما أقرب من الخالين لأن قرابتهما من جهة الأب والإنسان ينسب إلى أبيه؛ 
ألا ترى أن الولاية للعم دون الخال في النكاح فثبت أنهما أقرب عن طريق الحكم. ' 
إتقاني. وهذا حيث كان الوارث غيرهماء وكذا يقال فيما بعده وهو ظاهر. قوله: (وقالا 
أرباعاً) لعدم اعتبارهما الأقربية كما مر. قوله: (ولهما التصف) لأن العم الواحد لا يقع 
عليه اسم الجماعة فلا يستوجب الجميع» فإذا دفع إليه النصف ويقي النصف صرف إلى 
الخالين لأنهما أقرب إليه بعد العم فيجعل في النصف الياقي كأنه لم يترك إلا الخالين. 
إتقاني. قوله: (لعدم من يستحقه) إذ لا بد من اعتبار الجمع. إتقاني. وعندهما: له جمع 
الثلث. غرر الأفكار. وهو مبني على ما مر عن الزيلعي والكاني. تأمل. قوله: (يعم 
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فلان) فهي (للذكر والأنثى سواء) لأن اسم الولد يعم الكل حتى الحمل . 

ولا يدخل ولد ابن مع ولد صلب» فلو له بنات لصلبه وبئو أبن فهي للبنات 
عملا بالحقيقة» فلو تعذرت صرف إلى المجاز تحرزاً عن التعطيل» ولا يدخل أولاد 
البنات. وعن محمد<: يدخلون. اختيار (ولورثة فلان للذكر مثل حظ الأنثيين) لأنه 
اعتبر الوراثة (وشرط صحتها) أي الوصية (هنا) أي في الوصية لورثة فلان وما في 
معناها كعقب فلان (موت الموصي لورثته) أو لعقبه (قبل موث الموصي) لأن الورثة 
والعقب إنما يكون بعد الموت» ثم إن كان معهم موصى له آخر قسم بينهم وبينه 
على عدد الرؤوسء ثم ها أصاب الورثة يقسم بينهم للذكر كالأنثيين كما مرء فلو 
مات الموصي قبل موته: أي موت الموصي لورثته أو عقبه بطلت الوصية لورثته أو 
عقبه. ثم إن كان معهم موصى له آخر كقوله أوصيت لفلان ولورثته وعقبه كانت 
الوصية كلها لفلان الموصى له دون ورثته وعقبهء لأن الاسم لا يتناولهم إلا بعد 


الكل) لأنه اسم لجنس الولود ذكراً أو أنثى واحداً أو أكثر. اختيار. قوله: (حتى الحمل) 
تقييده بما إذ ولدته لأقل من ستة أشهر من وقت الوصية لتحقق وجوده عندها كما ذكروا 
ذلك في الوصية للحمل ط. قوله: (ولا يدخل ولد ابن مع ولد صلب) هذا إذا كان فلان 
أباً خاصاًء فلو كان فخذاً فأولاد الأولاد يدخلون تحت الوصية حال قيام ولد الصلب. 
عناية. وتمامه في المنح. قوله: (لأنه اعتبر الوراثة) أي والوراثة بين الأولاد والأخوات 
كذلك» ولأن التنصيص على الاسم المشتق يدل على أن الحكم يترتب على مأخذ الاشتقاق 
فكانت الوراثة هي العلة. زيلعي. وظاهره أن قوله . للذكر مثل حظ الأنثيين ‏ ليس عاماً 
في جميع الورئة بل خاص بالأولاد والإخوة والأخوات؛ وفي غيرهم: يقسم على قدر 
فروضهم» وهو المذكور في الإسعاف والخصاف في مسائل الأوقافء والوصية أخت 
الوقف. قوله: (إنما يكون بعد الموت) لأن كونهم ورثة لا يتحقق إلا بعد موت المررث» 
وكذا العقب فإنه عبارة عمن وجد من الولد بعد موت الإنسان» فأما في حال حياته 
فليسوا بعقب له. منح عن السراج. قوله: (ثم) أي بعد وجود شرط الصحة المذكور إن 
كان الخ. قوله: (على عدد الرؤوس) أي رؤوسهم ورأس الموصى له الآخر. قوله: (ثم 
ما أصاب الورثة) قيد بالورثة لأن القسمة للذكر كالأنثيين خاصة بهمء أما العقب فالاسم 
تناول جماعتهم فيكونون بالسوية كما قاله في المنح. قوله: (كما مر) أي في المتن قريباً من 
أن القسمة للورثة كذلك. قوله: (ثم) أي بعد الحكم ببطلان الوصية للورثة أوالعقب لفقد 
الشرط المذكور إن كان معهم موصى له آخر وهو في الخال الآتي الموصي لورثته أو عقبه 
ومثله لو كان أجنبياً كما مثل به في المنح» فافهم. قوله: (لأن الاسم لا يتناولهم) فكانت 
وصية لمعدوم فلم يشاركوا فلاناء كما لو أوصى له والميت. إتقاني. 
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الموت. وتمامه في السراج. وفيه عقبه ولده من الذكور والإناث» فإن ماتوا فولد 
ولده كذلك» ولا يدخل أولاد الإناث لأنهم عقب آبائهم لا له. 

(وفي أيتام بنيه) أي بني فلانء واليتيم اسم لمن مات أبوه قبل الحلم. قال 
ية : الا يتم بعد البلوغ» (وعميانهم وزمناهم وأراملهم) الأرمل: الذي لا يقدر 
على شيء رجلا كان أو امرأة» ويؤيده قوله (دخل) في الوصية (فقيرهم وغنيهم 
وذكرهم وأنثاهم) وقسم سوية (إن أحصوا) بغير كتاب أو حساب فإنه حينئذ يكون 
تمليكاً لهم» وإلا لفقرائهم يعطى الوصي من شاء منهم. شرح التكملة. لتعذر 
التمليك حينئذ فيراد به القربة. 


تنبيه قد علمت مما تقرر سقوط ما في الشرنبلالية في باب الوصية بالثلث حيث قال 
فيما لو أوصى لفلان وعقبه: لعله: أي استحقاق فلأن الكل فيما إذا لم يولد العقب لأقل 
من ستة أشهر» وإلا فلا مانع من المشاركة ! ه. وهو من مثل الشرنبلالي عجيب» فإنه لو 
كان مولودا قبل ذلك لا يدخلء فتنبه. قوله: (كذلك) من الذكور والإناث. قوله: (ولا 
يدخل أولاد الإناث) بخلاف النسل فإنهم يدخلون فيه ويستوون في قسمة الوقف 
والوصية. أبو السعود عن الخصاف وغيره. قوله: (لا يتم بعد البلوغ) رواه أبو داود بلفظ 
«لايتم بعد احتلام؛ وحسنه النووي. قوله: (الأرمل الخ) في المغرب: أرمل افتقر من 
الرمل. ثم قال: وفي التهذيب يقال للفقير الذي لا يقدر على شيء من رجل وامرأة 
أرمل» ولا يقال للتي لها زوج وهي موسرة أرملة . 

وقال الشعبي: الأنوثة ليست بشرط بل يدخل فيه الذكر والأنئى» إلا أن 
الصحيح ما فسره محمد أن الأرملة المرأة البالغة التي كان لها زوج فارقها أو مات عنها 
دخل بها أو لم يدخل» وقوله حجة في اللغة. كفاية. وزاد في النهاية قيد الحاجة» قال: 
لأن حقيقة المعنى فيه نفاذ زادها لسقوط نفقتها عن زوجها اه. 

وقي السعدية عن المحيط: ولا يقال رجل أرمل إلا في الشذوذء ومطلق الكلام 
يحمل على الشائع المستفيض بين الناس ‏ قوله: (ويؤيده الخ) حيث قال «ذكرهم وأنثاهمة 
وقد تبع الشارح صاحب العناية في ذلك» وفيه نظرء فإن قوله «فقيرهم وغنيهم؟ ينافيهء 
ولذا قال في السعدية: الظاهر أن كلام المصنف على التوزيع بناء على عدم الالتباس. 
قوله: (بغير كتانب أو حساب) هذا قول أبي يوسف. وقال محمد: لو أكثر من مائة فهم 
لا يحصون. وقال بعضهم: مفوض إلى رأي القاضي»ء وعليه الفتوى. والأيسر ما قاله 
محمد. كفاية عن الخانيةء وما عليه الفتوى. قال في الاختيار: هو المختار والأحوط اه. 
قوله: (وإلا لفقرائهم) أي إن لم يحصوا فالوصية لفقرائهمء لأن المقصود منها القرابة. 
وهي في سد الخلة ورد الجوعة» وهذه الأسامي تشعر بتحقق الحاجة فجاز هله على 
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(وقي بني فلان يمختص بذكورهم) ولو أغنياء (إلا إذا كان) فلان عبارة عن 
(اسم قبيلة أو) اسم (فخذء فيتناول الإناث) لأن المراد حينئذ مجرد الانتساب كما في 
بني آدم» ولهذا يدخل فيه أيضاً (مولى العتاقة و) مولى (الموالاة وحلفاؤهم) يعني 
وهم يحصونء وإلا فالوصية باطلة. والأصل أن الوصية متى وقعت باسم ينبىء 
عن الحاجة كأيتام بني فلان تصح» وإن لم يحصوا على ما مر لوقوعها لله تعالى وهو 
معلوم وإن كان لا ينبىء عن الحاجة» فإن أحصوا صحت ويجعل تمليكاًء وإلا 
بطلت . ومّامه 5 الاختيار. 

(أوصى من له معتقون ومعتقون لواليه بطلت) لأن اللفظ مشترك» ولا عموم 
له عندناء ولا قرينة تدل على أحدهماء ولا فرق في ذلك عند عامة أصحابنا بين 


الفقراء. درر. قوله: (يختص بذكورهم) وعندهما: وهو رواية عن الإمام يدخل الإناث 
أيضاً. ملتقى. وكذا الخلاف لو ل يكن إلا أولاد البنين. وني دخول بني البئات عنه 
روايتان. ولو كان ابن واحد وبئو بنين فله النصف ولا شيء لهم. وعندها لهم الباقي 
ويدخل جنين ولد لأقل الأقل. إتقاني ملخصاً. قوله: (إلا إذا كان الخ) الطبقات التي 
عليها العرب ست: وهي الشعب والقبيلة والعمارة والبطن والفخذ والفصيلة. فالشعب 
يجمع القبائل» والقبيلة تجمع العمارة وهكذا. وخزيمة شعب» وكنانة قبيلة» وقريش 
عمارة» وقصيّ بطن» وهاشم فخذء والعباس فصيلة. أفاده صاحب الكشاف. قوله: 
(مولى العتاقة) أي العبد المعتق» وقوله «ومولى الموالاة» أي المولى الأسفلء وهو من والي 
واحد منهم لأن مولى القوم. تأمل. قوله: (وحلفاؤهم) بالحاء المهملة. والحليف: من 
يأي قبيلة فيحلف لهم ويحلفون له للتناصر. إتقاني. قوله: (وإن كان لا ينبىء عن 
الحاجة) كشبان بني فلان» وكذا العلوية أو الفقهاء كما في الهندية. قوله: (لمواليه) متعلق 
بأوصى . قوله: (بطلت) اعلم أن المسألة تحتمل ثماني صورء لأن الموصي إما أن يكون 
له موال أعلون وموال أسفلونء أو مولى واحد فيهاء أو موال في أحدهما ومولى واحد 
في الآخرء وفيهما صورتان» وني كل إما أن يعبر الموصي بصيغة الجمع أو الإفرادء 
وصريح المصنف فيما إذا تعددت الموالي في الجهتين: ووقع التعبير بالموالي» وليحرر باقي 
الصور اه ط. 

أقول: صرحوا هنا بأن الجمع للاثنين فصاعداًء فلو وجد اثنان فلهما الكل أو 
واحد قله التصف. 


وأقول: الظاهر أن الموى اسم جنس كالولد فيعم الواحد والأكثرء وعند اجتماع 
الفريقين تبطل فقد ظهر المراد. تأمل. قوله: (ولا فرق في ذلك) أي في عدم عموم 
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النفي والإثبات. واختار شمس الأئمة وصاحب الهداية أنه يعم إذا وقع في حيز 
النفي» وحيتئذ فقولهم لو حلف لا يكلم موالي فلان يعم الأعلى والأسفلء لا 
لوقوعه في النفي بل لأن الحامل على اليمين بغضه وهو غير ختلف. عناية. وأقره 
لصتف (إلا إذا عينه) أي الأعلى والأسفل قبل موته فحينتذ تصح لزوال المانع . 

(ويدخل فيه) اي في الموالي (من أعتقه في صحته ومرضه. لا) يدخل فيه 
(مدبروه وأمهات أولاده) وعن أبي يوسف: يدخلون. 

(أوصى بثلث ماله إلى الفقهاء دخل فيه من يدقق النظر في المسائل الشرعية 
وإن علم ثلاث مسائل مع أدلتها) كذا في القنية. قال: 


المشترك. قوله: (واختار شمس الأئمة الخ) كذا اختاره المحقق ابن الهمام في التحرير. 
قوله: (في حيز النفي) كمسألة اليمين الآتية. قوله: (وحيتعد) أي حين إذ علمت أنه لا 
فرق عند أصحابنا بين النفي والإثبات في عدم العموم ط . قوله: (لأن الحامل على اليمين 
بغضه) أي بغض فلان» وهو: أي فلان أو بغضه غير مختلف: أي لا اشتراك فيه إذ هو 
شيء واحد. 

أقول: سلمنا أن الحامل واحد» لكن الكلام في لفظ المولى» وقد أريد كلا معنييه 
لاتحاد الحامل فلزم عمومهء اللهم إلا أن يقال: اتحاد الحامل قريئة على أنه من عموم المجاز 
بأن يراد به لفظ يعم المعنيين وهو من تعلق به العتق بوقوعه منه أو عليه» فليتأمل . قوله: 
(لزوال المانع) وهو عدم فهم المراد. قوله: (ويدخل فيه من أعتقه) أي الموصي في صحته 
ومرضهء سواء أعتقه قبل الوصية أو بعدهاء لأن الوصية تتعلق يا موت» وكل منهم ثبت له 
الولاء عند الموت فاستحق الوصية لوجود الصفة فيهء ويدخل أولادهم من الرجال والنساء 
أيضاً لأنهم ينسبون إليه بالولاء بالمتعلق بالعتق فيدخلون معهمء ولا يدخل مولى الموالاة ولا 
مولى المولى إلا عند عدمهم مجازاً لتعذر الحقيقة كما في الاختيار والملتقى. قوله: (ولا يدخل 
فيه مدبروه الخ) لأنهم مواليه بعد الوت لا عنده. قوله: (وعن أبي يوسف يدخلون) لوجود 
سيب استحقاق الولاء. إتقاني . قوله: (من يدقق النظر) أي الفكر والتأمل بالدليل ط. 
قوله: (وإن علم ثلاث مسائل مع أدلتها) حكي عن الفقيه أي جعفر رحه الله أنه قال : 
الفقيه عندنا من بلغ من الفقه الغاية القصوى» وليس المتفقه بفقيه وليس له من الوصية 
نصيب» ولم يكن في بلدنا أحد يسمى فقيهاً غير شيخنا أبي بكر الأعمش . طوري . 

وفيه: وإذا أوصى للعلوية فقد حكى عن الفقيه أبي جعفر لا يجوز لأنهم لا 
يحصون, وليس في هذا الاسم ما ينبىء عن الفقر والحاجة. ولو أوصى لفقراء العلوية 
يجوزء وعلى هذا الوصية للفقهاء | ه. 
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حتى قيل من حفظ ألوفاً من المسائل لم يدخل تحت الوصية . 

(أوصى بأن يطين قبره أو يضرب عليه قبة فهي باطلة) كما في الخانية 
وغيرهاء وقدمناه عن السراجية وغيرهاء لكن قدمنا فيها في الكراهية أنه لا يكره 
تطيين القبور في المختارء فينبغي أن يكون القول ببطلان الوصية بالتطيين مبنياً على 
القول بالكراهة ا بخ و بالمكروه. قاله المصنف . 

قلت : وكذا ينبغى أن يكون القول ببطلان الوصية لمن يقرأ عند قبره بثاء على 
لقو ك يكواهة الاه غل القتونء 


أقول: لكن ذكر في الإسعاف أنه يصح الوقف على الزمني والعميان وقراء القرآن 
والفقهاء وأهل الحديث»: ويصرف للفقراء منهم لإشعار الأسماء بالحاجة استعمالاء فإن 
العمى والاشتغال بالعلم يقطع عن الكسب فيغلب فيهم الفقر وهو أصحاه. قوله: 
(حتى قيل من حفظ ألوفاً من المسائل) أي من غير أدلة. وفيه: أنهم قد اعتبروا العرف في 
كثير من مسائل الوصية فلماذا ل يعتبروا عرف الموصي؟ ط . 

أقول : الظاهر أن ذلك عرفهم في زمائهم» وقدمنا عن جامع الفصولين أن مطلق 
الكلام فيما بين الناس ينصرف إل المتعارف. وني لأشباه من قاعدة: العادة محكمة ألفاظ 
الواقفين تبنى على عرفهم كما في وقف فتح القدير. وكذا لفظ الناذر والموصي والخالف 
اه. على أنه قدم الشارح في صدر الكتاب في تعريف الفقه أنه عند الفقهاء حفظ الفروع 
وأقله ثلاث ١‏ ه. وعزاه في البحر إلى الملتقى. ثم قال: وذكر في التحرير أن الشائع إطلاقه 
على من يحفظ الفروع مطلقاً: يعني سواء كانت بدلائلها أو لا ١‏ ه. قوله: (لكن قدمنا 
الخ) استدراك على التطيين فقط» ولم يتعرض لبناء القبة فهو مكروه اتفاقاً ط. قوله: (لأتها 
حيتئذ وصية بالمكروه) مقتضاءه أنه يشترط لصحة الوصية عدم الكراهةء وقدم أول الوصايا 
أا أربعة أقسام وأنها مكروهة لأهل فسوقء ومقتضى ما هنا بطلانهاء اللهم إلا أن يقرق 
بأن الوصية إما صلة أو قربة وليست هذه واحدة منهما فبطلت» بخلاف الوصية لفاسق 
فإنبا صلة لها مطالب من العباد فصحتء وإن لم تكن قربة كالوصية لغنى لأنها مباحة 
وليست قربة كما مرء هذا ما ظهر لي» وسيأتي في أول فصل وصايا الذمي ما يوضحه. 
قوله: (بناء على القول بكراهة القراءة على القبور) . 


أقول: ليس كذلك لا في الولوالجية: لو زار قبر صديق أو قريب له وقرأ عنده شيئاً 
من القرآن فهو حسنء أما الوصية بذلك فلا معنى لهاء ولا معنى أيضاً لصلة القارىء 
لأن ذلك يشبه استئجاره على قراءة القرآن وذلك باطل» ولم يفعله أحد من الخلفاء | ه 
بحروفقه. فقد صرح بحسن القراءة على القبر وببطلان الوصية فلم يكن مبنياً على القول 
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أو بعدم جواز الإجارة على الطاعات . أما على المفتى به من جوازهما فينبغي جوازها 
مطلقاً وتقامه في حواشي الأشباء من الوقف. :وحوّرفق تنوير البصائر أن يتعين 
المكان الذي عينه الواقف لقراء القرآن أو للتدريس» فلو لم يباشر فيه لا يستحق 
المشروط له لما في شارح المنظومة: يجب اتباع شرط الواقف» وبالمباشرة في غير 
المكان الذي عينه الواقف يفوت غرضه من إحياء تلك البقعة. قال: وتحقيقه في 
الدرة السنية في مسألة استحقاق الجامكية اه. 


بالكراهة. قوله: (أو بعدم الخ) أي أو يكون مبنياً على القول بعدم جواز الإجارة على 
الطاعات» وفي كونه ما أجيز الاستئجار عليه. تأمل. لأن ما أجازوه إنما أجازوه في محل 
الضرورة كالاستنجار لتعليم القرآن أو الفقه أو الأذان أو الإمامة خشية التعطيل لقلة رغبة 
الناس في الخيرء ولا ضرورة في استئجار شخص يقرأ على القبر أو غيره ا ه. رحمتي. 

أقول: هذا هو الصواب» وقد أخطأ في هذه المسألة جماعة ظناً منهم أن المفتى به 
عند المتأخرين جواز الاستئجار على جميع الطاعات» مع أن الذي أفتى به المتأخرون إنما 
هو التعليم والأذان والإمامة» وصرح المصنف في المنح في كتاب الإجارات وصاحب 
الهداية وعامة الشراح وأصحاب الفتاوى بتعليل ذلك بالضرورة وخشية الضياع كما مرء 
ولو جاز على كل طاعة لجاز على الصوم والصلاة والحج مع أنه باطل بالإجماع» وقد 
أوضحت ذلك في رسالة حافلة ذكرت نبذة منها في باب الإجارة الفاسدة» والاستئجار 
على التلاوة وإن صار متعارفاً فالعرف لا يجيزه لأنه حالف للنص» وهو ما استدل به أئمتنا 
كصاحب الهداية وغيره من قوله عليه الصلاة والسلام «أفْرّؤوا القُرْآنَ وَل تَأَكُلُوا بوه 
والعرف إذا خالف النص يرد بالاتفاق» فاحفظ ذلك ولا تكن عن اشترى بآيات الله ثمناً 
قليلا وجعلها دكاناً يتعيش منها. قوله: (أما على المفتى به فينبغي جوازها مطلقاً) أي سواء 
كان القول بالبطلان مبنياً على كراهة القراءة على القبر أو على عدم جواز الاستئجار على 
الطاعات . 

أقول: وقد علمت غخالفة هذا البحث للمنقول فهو غير مقبول» بل البطلان مبني 
على ما قدمناه عن الولوالجية وصرح به في الاختيار وكثير من الكتب وهو أنه يشبه 
الاستئجار على قراءة القرآن. والذي أفتى به المتأخرون جواز الاستئجار على تعليم القرآن 
لا على تلاوته خلافاً لمن وهم. قوله: (فلو لم يباشر فيه الخ) أي مع إمكان المباشرة فيهء 
لما في فتاوى الحانوتي: إذا شرط الواقف المعلوم لأحد يستحقه عند قيام المانع من العمل 
ولم يكن بتقصيره سواء كان ناظراً أو غيره كالجابي ! ه. وكذا المدرس إذا درس في مدرسة 
أخرى لتعذر التدريس في مدرسته» كما نقله الشارح عن النهر بحثاً قبيل الفروع في آخر 
كتاب الوقف» ونحوه في حاشية الحموي . والله تعالى أعلم . 


كتاب الوصايا / باب الوصية بالقدمة والسكنى والثمرة ۴۹۷ 
اب الْوصِيَة بالخذمة والشكتى والثمرة 
(صحت الوصية بخدمة عبده وسكنى داره مدة معلومة وأبداً) ويكون تحبوساً 
على ملك اميت في حق المنفعة كما في الوقف كما بسط في الدرر (وبغلتهماء فإن 
خرجت الرقبة من الثلث سلمت إليه) أي إلى الموصى له (لها) أي لأجل الوصية 
(وإلا) تخرج من الثلث (تقسم الدار ثلاثاً) أي في مسألة الوصية بالسكنىء أما 
الوصية بالغلة فلا تقسم 


باب ألوصية بالخذمة والشكتى وَالثْمَرَةٍ 

لما فرغ من أحكام الوصايا المتعلقة بالأعيان شرع في أحكام الوصايا المتعلقة بالمنافع» 
لأا بعد الأعيان وجوداً فأخرها عنها وضعاً. عناية. قوله: (صحت الوصية بخدمة عبده 
وسكنى داره) أي لمعين. قال المقدسي: ولو أوصى بغلة داره أو عبده في المساكين جازء 
وبالسكني والخدمة لا يجوز إلا لمعلوم: لأن الغلة عين مال يتصدق به والخدمة والسكنى لا 
يتصدق بها بل تعار العين لأجلهاء والإعارة لا تكون إلا لمعلوم. وقيل ينبغي أن يجوز على 
قياس من جيز الوقف وتمام الفرق في البدائع ١‏ ه. سائحاني. قوله: (مدة معلومة وأبداً) 
وإن أطلق فعلى الأبد» وإن أوصى بسنين فعلى ثلاثء وكذا الوصية بغلة العبد والدار. اه 
مسكين. قوله: (كما في الوقف) فإن الموقوف عليه يستوفي منافع الوقف على حكم ملك 
الواقف. قوله: (وبغلتهما) أي العبد والدار» وسيذكر الشارح معنى الغلة. قوله: (فإن 
خرجت الرقبة من الثلث) أي رقبة العبد والدار في الوصية بالخدمة والسكنى والغلة» وقيد 
بالرقبة لما في الكفاية أنه ينظر إلى الأعيان إلتي أوصى فيهاء فإن كان رقابها مقدار الثلث 
جازء ولا تعتبر قيمة الخدمة والثمرة والغلة والسكنى لأن المقصود من الأعيان منافعهاء 
فإذا صارت المنافع مستحقة وبقيت العين على ملك الوارث صارت بمنزلة العين التي لا 
منفعة لهاء فلذا تعتبر قيمة الرقبة كأن الوصية وقعت بها | ه. 

أقول: ولعل هذا هو المراد من قول الأشباه: إن التبرع بالمنافع نافذ من جميع 
المال. تأمل. قوله: (تقسم الدار أثلاثاً) زاد في الغرر: أو مهايأة: أي من حيث الزمان» 
والأول أعدل لإمكان القسمة بالأجزاء للتسوية بينهما زماناً وذاتاًء وفي المهايأة تقديم 
أحدهها زماناً | ه. 

قال القهستاني: وهذا إذا كانت الدار تحتمل القسمةء وإلا فالمهايأة لا غير كما في 
الظهيرية . قوله: (فلا تقسم) أي الدار نفسهاء أما الغلة فتقسم. 

قال الإتقاني: إذا أوصى بغلة عبده أو داره سنة ولا مال له غيره فله ثلث غلة تلك 
السنة لأنها عين مال يحتمل القسمة أ ه. فلو قاسمهم البستان فعل أحد النصيبين فقط 
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على الظاهر (وتبايآ العبد فيخدمهم أثلاثاً) هذا إذا لم يكن له مال غير العبد والدارء 
وإلا فخدمة العبد وقسمة الدار بقدر ثلث جميع المال كما أفاده صدر الشريعة (وليس 
للورئة بيع ما في أيديهم من ثلثها) على الظاهر لثبوت حقه في سكنى كلها بظهور 
مال آخر أو بخراب ما في يده فحينئذ يزاحمهم في باقيها والبيع ينافيه فمنعوا عنه» 
وعن أي يوسف: لهم ذلك . 

(وليس للموصى له بالخدمة أو السكنى أو يؤجر العبد أو الدار) لأن المنفعة 
ليس بمال على أصلناء فإذا ملكها بعوض كان مملكاً أكثر نما ملكه: يعنى وهو لا 
يجوز (ولا للمرضى له بالغلة استخدامه) أي العبد (أو سكناها) أي الدار (في 
الأصح) ومثله الدار الموقوفة عليه» وعليه الفتوى. شرح الوهبانية . 


اشتركوا فيها لبطلان القسمة. ساثحاني عن المبسوط. قوله: (على الظاهر) أي ظاهر 
الرواية» إذ حقه في الخلة لا في عين الدار» وفي رواية عن الثاني : تقسم ليستغل ثلثها. 
شرنبلالية عن الكاني. قوله: (وتهايآ العبد) لأنه لا يمكن قسمته بالأجزاء. قوله: 
(فيخدمهم أثلاثاً) أي يخدم الورثة يومين والموصى له يوماً أبداً» إلا إن كانت مؤقتة بسنة 
مثلا» فلو السنة غير معينة فإلى مضي ثلاث ساين» ولو معينة فإلى مضيها إن مات الموصي 
قبلها أو فيها ثم تسلم إلى الورثة لأن'الموصي له استوفى حقهء وإن مات الموصي بعدها 
بطلت الوصية. منح ملخصاً. قوله: (هذا) اي قسمة الدار ومهايأة العبد أثلاثاً. قوله: 
(بقدر ثلث جميع المال) مثاله : إذا كان العبد نصف التركة يخدم الموصى له يومين والورئة 
يوماًء لأن ثلثي العبد ثلث التركة فصار الموصى به ثلثي العبد وثلثه للورثة فيقسم كما 
ذكرناه» وعلى هذا الاعتبار تخرج بقية مسائله. اختيار. قوله: (لأن المنفعة ليست يمال 
الخ) أي وإنما صح للمالك أن يؤجر يبدل لأنه ملكها تبعاً لملك العين؛ والمستأجر إنما 
ملك أن يؤجر مع أنه لا يملك إلا المنفعة لأنه للا ملكها بعقد معاوضة كانت مالاء 
بخلاف ملكها بعقد تبرع كما نحن فيه. سائحاني. قوله: (في الأصح) كذا في الملتقى 
والهداية وغيرهماء معللا بأن الغلة دراهم أو دنانير وقد وجبت الوصية بهاء وهذا استيفاء 
المنافع وهما متغايران ويتفاوتان في حق الورثةء لأنه لو ظهر دين يمكنهم أداؤه من الغلة 
بالاسترداد منه بعد استغلالها ولا يمكنهم من المنافع بعد استيقائها بعينها | ه. قوله: 
(وعليه الفتوى) ذكره في الظهيرية حيث قال في الوصية: بغلة داره لرجل تؤجر ويدفع إليه 
غلاتها. فإن أراد السكنى بنفسه: قال الإسكاف: له ذلك وقال أبو القاسم وأبو بكر بن 
سعيد: ليس له ذلك وعليه الفتوى . والوصية أخت الوقف» فعلى هذا يكون الفتوى في 
الوقف على هذاء بل أولى لأنه لم يتقل فيه اختلاف المشايخ ه. قال العلامة عبد البر بن 
الشحنة بعد نقله: وهذا من حيث الرواية مسلمء أما من جهة الفقه فيظهر الفرق بما ذكره 
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لأن حقهم في المنفعة لا العين» وقد علمت الفرق بينهما. 

(ولا يخرج) الموصى له (العبد) الموصي بخدمته (من الكوفة) مثلا (إلا إذا كان 
ذلك مكانه) وأهله في موضع آخر (إن خرج من الثلث) وإلا فلا يخرجه (إلا بإذن 


المصنف: يعني ابن وهبان بأن الوصية إنما هي بالغلة والسكنى معدمة لها فيفوت مقصود 
المورصي» بخلاف الوقف عليه فإنه ان الانتفاع بالسكنى أو بالغلة فينبغي أن 
يجري الخلاف في الوقف من باب أولى | ه. وحاصله النزاع مع صاحب الظهيرية في دعواه 
الأولوية. 

قلت : قلو صرح الواقف بأنها للاستغلال فالأولوية ظاهرة. هذاء ولكن للعلامة 
الشرنبلالي رسالة حاصلها أنه لا خلاف في أنه لا يملك الاستغلال مستحق السكنى. 
واختلف في عكسه والراجح الجواز» فتأمل. ونبه على ذلك في شرحه على الوهبانية هنا 
وني كتاب الوقف. قوله: (لأن حقهم في المنفعة لا العين) أي حق الموصى لهم والموقوف 
عليهم» والمراد بالعين الغلة فإنها عين مال كما مرء لكن هذا التعليل يثبت خلاف المطلوب 
ويصلح تعليلا لعكس هذه المسألة: أعني قوله #وليس للموصى له الخ؛ فالصواب أن 
يقول في بدل المنفعة لا فيهاء: لأن بينهما فرقاً في حق الورثة : أعنى ما قذمناه عن الهداية» 
لكنه لم يعلم من كلامه هذا الفرق» اللهم إلا أن يراد بالمنفعة الاستغلال لا الخدمة 
والسكنى» وبالعين ذات العبد والدار والإشارة بقوله «وقد علمت الفرق بينهما؛ إلى ما 
قدمه من أن الموصى له بالغلة ليس له قسمة الدار: أي لأنه لا حق له في عينهاء فليتأمل . 
قوله: (ولا يخرج الخ). 

قال في الهداية: وليس للموصى له أن يخرج العبد من الكوفة» إلا أن يكون 
الموصى له وأهله في غير الكوفة فيخرجه إلى أهله ليخدمه هناك إذا كان يخرج من الثلث» 
لأن الوصية إنما تنفذ على ما يعرف من مقصود الموصى» فإذا كانوا في مصره فمقصوده أن 
که ھن کی فيه يدون أن بت م ار وو انوا قرخي مو أن عمل 
العبد إلى أهله ليخدمهم ا ه. 

وني أبي السعود عن المقدسي: فلو خرج بأهله من بلد الموصي ولم يعلم الموصي 
ليس له إخراج العبد. قوله: (إلا إذا كان ذلك مكانه الخ) الإشارة على ظاهر عبارة المتن 
إلى المكان الذي يريد إبخراجه إليه» وبه صرح في المنح. وأما على حل الشارح فالإشارة إلى 
المخرج الذي هو الموصى له لا إلى الكوفة كما قال ح؛ لعدم ملاءمته لقوله بعده «وأهله في 
موضع آخر؟ وعلى ما قلنا فاسم الإشارة اسم كان ومكانه مبتدأ وأهله معطوف عليه» وفي 
موضع آخر: خب البتدإ والجملة خبر كان» وفيه تغيير إعراب المتن ويقع له ذلك كثيراً. 
ويجوز إرجاع الإشارة إلى الكوفة والضمير في مكانه للعبد وفي أهله للموصي . 
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الورثة) لبقاء حقهم فيه (وبموته) أي الموصى له (في حياة الموصي بطلت) الوصية 
أتلفه الورثة ضمنوا قيمته ليشتري بها عبد يقوم مقام الأول» ولهذا يمنع المريض من 
التبرع بأكثر من الثلث. كذا ذكره المصنف في الرهن . 

ولو أوصى بهذا العبد لفلان وبخدمته لآخر وهو يخرج من الثلث صح. 
وتمامه في الدرر. وقي الشرنبلالية : ونفقته إذا لم يطق الخدمة على الموصى له بالرقبة 
إلى أن يدرك الخدمة فيصير كالكبيرء ونفقة الكبير على من له الخدمةء وإن أبى 
الإنفاق عليه رده إلى من له الرقبة كالمستعير مع المعيرء فان جنى فالفداء على من له 
الخدمةء وا فداه صاحب الرقبة أو دفعه وبطلت الوصية 


وعبارة المواهب: ولا يسافر به إلا لبلده. قوله: (وبعد موته) أي الموصي وهو 
عطف على قوله «في حياة ا موصي» أي وبموت الموصى له بعد موت الموصي يعود الخ . 
قوله: (يعود العبد والدار) أي خدمة العبد وسكنى الدار وغلتهما كما عبر الإتقاني لأن 
ذلك هو الموصى به. تأمل . قوله: (بحكم الملك) أي ملك الموصي أو ورثته فلا يعود إلى 
ورثة الموصى له. 


وعبارة الهداية: فإن مات الموصى له عاد إلى الورثةء لأن الموصي أوجب الحق 
للموصى له ليستوفي المنافع على حكم ملكهء ولو انتقل إلى وارث الموصى له استحقها 
ابتداء من ملك الموصي من غير رضاه وذلك لا يجوز ا ه. قوله: (ولو أتلفه الورثة) أي 
أتلفوا العبد الموصي بخدمته. قوله: (ولهذا الخ) أي لأجل الغرامة عند الجناية منم 
مورثهم عن التبرع بأكثر من الذلث لتلا تلزمهم غرامة كل الال لو لزمت فيه الوصية 
وجنوا عليهاء وهذا تعليل عليل. سائحاني ورحمتي . قوله: (صح) فإذا مات الموصى له 
بالخدمة يعود إلى الموصى له بالرقبة. قوله: (ونفقته إذا لم يطلق الخدمة الخ) أي لصغر 
وكذا لمرض. وتمامه في الكفاية: لكن في الولوالجية: إذا مرض مرضاً يرجى برؤه فنفقته 
على صاحب الخدمةء وإن كان لا يرجى فعلى صاحب الرقبة. قوله: (ونفقة الكبير على 
من له الخدمة) لأنه إنما يتمكن من الاستخدام بالإنفاق عليه. عناية. قوله: (فإن جنى 
فالفداء على من له الخدمة) وبعد موته ترجع به ورثته على من له الرقبةء لأنه ظهر أنه 
المنتفع بها وذاك كان مضطراً إليه؛ فإن أبى يباع فيه . إذ لولا الفداء لكان مستتحقاً بالجناية . 
ولولوالجية. وتمامه في الأشباه من القول في الملك. قوله : (وبطلت الوصية) أي في صورتي 
الفداء والدفع» وبيانه في السابع من الولوالجية. 


تتمة لم يبين ما إذا أوصى بالغلة ولا غلة فيهاء وبينه صاحب المبسوط فقال: لو 
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(وبثمرة بستانه فمات و) الحال أن فيه ثمرة له (هذه الثمرة) فقط (وإن زاد ابداله هذه 
الثمرة وما يستقبل كما) في الوصية (بغلة بستانه) فإن له هذاء وما يحدث ضم أبداً 
أو لا (وإن لم يكن فيه) أي البستان والمسألة بحالها (ثمرة) حين الوصية (فهي) 
كالوصية (بالغلة) في تناولها الثمرة المعدومة ما عاش الموصى له زيلعي. 


أوصى بغلة نخلة أبداً لرجل ولآخر برقبتها ولل تدرك ولم تحمل فالنفقة في سقيها والقيام 
عليها على صاحب الرقبةء لأن هذه النفقة نموٌ ملكه ولا ينتفع صاحب الغلة بذلك فليس 
عليه شيء من هذه النفقة» فإذا أثمرت فالنفقة على صاحب الغلة لأن منفعة ذلك ترجع 
إليه فإن الثمرة بها تحصل. فإن حملت عاماً ثم أحالت فلم تحمل شيئاً فالنفقة على صاحب 
الغلة لأن منفعة ذلك ترجع لصاحب الغلةء فإن الأشجار التي من عادتها أن تحمل في سنة 
ولا تحمل في سنة يكون ثمرها في السنة التي تحمل فيها أجود منه وأكبر إذا كانت تحمل 
كل عام» وهو نظير نفقة الموصي بخدمته فإنها على الموصى له بالخدمة بالليل والنهار جميعا 
وإن كان هو ينام بالليل ولا حدم لأنه إذا استراح بالنوم ليلا كان أقوى على الخدمة 
بالنهار» فإن لم يقعل فأنفق صاحب الرقبة عليه حتى حمل فإنه يستوفي نفقته من ذلك لأنه 
كان حتاجا إلى الإنفاق كي لا يتلف ملكه فلا يكون متبرعاً ولكنه يستوفي النفقة من الثمار 
وما يبقى من ذلك فهو لصاحب الغلة | ه. ط عن سري الدين . قوله: (فمات والحال 
الخ) أي مات الموصي في حال وجود ثمرة في اليستان. قوله: (له هذه الشمرة) أي 
للموصى له إن خرج البستان من الثلث على ما قدمناه عن الكفاية . قوله: (ضم أبداً أولا) 
والفرق أن الثمرة اسم للموجود عرفاً فلا يتناول المعدوم إلا بدلالة زائدة مثل التنصيص 
على الأبدء أما الغلة فتنتظم الموجود وما بعرض الوجود مرة بعد أخرى عرفاً. درر. 
قوله: (وإن لم يكن فيه ثمرة) محترز قوله فمات وفيه ثمرة. قوله: (والمسألة بحالها) يعني 
أوصى بثمرة بستانه بلا زيادة لفظ أبداً فمات ولكن لم يكن فيه ثمرة. قوله: (حين 
الوصية) صوابه حين الموت كما يعلم من السابق واللاحق» وبه صرح الطوري. قوله: 
(زيلعي) قال: وإنما كان كذلك لأن الثمرة اسم للموجود حقيقة ولا يتناول المعدوم إلا 
ممازاء فإذا كان فيه ثمرة عند الموت صار مستعملا في حقيقته فلا يتناول المجازء وإذا لم 
يكن فيه ثمر يتناول المجازء ولا يجوز الجمع بينهما إلا أنه إذا ذكر لفظ الأبد تناولهما 
بعموم المجاز لا جمعا بين الحقيقة والمجاز أ ه. 


تنبيه أوصى بغلة أرضه ولا شجر فيها ولا مال له غيرها تؤجر ويعطي صاحب 
الغلة ثلث الأجرء ولو فيها شجر يعطي ثلث ما يخرج منه. ولو اشترى الموصى له 
البستان من الورئة جاز وبطلت الوصية» ولو تراضوا على شيء دفعوه إليه على أن يسلم 
الغلة جازء وكذا الصلح عن سكنى الدار وخدمة العبد جائز وإن لم يجز بيع هذه الحقوق. 
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وفي العناية: السقي والخراج وما فيه إصلاح البستان على صاحب الغلة لأنه 
هو المنتفع به فصار كالتفقة في فصل الخدمة . 

تنبيه: الغلة كل ما يحصل من ريع الأرض وكراثها وأجرة الغلام ونحو 
ذلك . كذا في جامع اللغة. 

قلت: وظاهره دخول ثمن الحور وتحوه في الغلة فيعحرر (وبصوف غنمه 
وولدها ولبنها له ما) بقي (في وقت موته سواء قال أبداً أو لا) لأن المعدوم منها لا 
يستحق بشيء من العقود فكذا بالوصية بخلاف الثمرة بدليل صحة المساقاة. 

(أوصى بجعل داره مسحداً وم نخرج من الثلث› وأجازو! تجعل مسجداً) 
لزوال المانع بإجازتهم وإن لم يجيزوا يجعل ثلثها مسجداً رعاية لجانب الوارث 
والوصية (ويظهر مركبه في سبيل الله بطلت) لأن وقف المنقول باطل عندهء فكذا 


طوري. قوله: (وكرائها) الكراء الأجرة» وهو في الأصل مصدر كاري وهنه المكاري 
بتخفيف الياء. مغرب. قوله: (كذا في جامع اللغة) وكذا في المغرب أيضاً. قوله: 
(وظاهره دخول ثمن الحور ونحوه) أي مما لا ثمر له كالصفصاف والسروء ثم الحور 
بمهملتين وهو نوع من الشجرء وأهل الشام يسمون الدلب حوراً وهو بفتحتين بدليل قول 
الراعي أنشده صاحب التكملة: كالجوز ينطق بالصفصاف والحور .مغريه. قوله: 
(فيحرر). 

أقول: التحرير فيه أنه يدخل نفس الحور لا ثمنه لأن الحور نفس الغلة الموصى بها 

وفي الخانية: أوصى بغلة كرمه لإنسان» قال الفقيه أبو بكر: يدخل القوائم 
والأوراق والثمار والحطب فإنه لو دفع الكرم معاملة يكون كل هذه الأشياء كالثمر | ه. 
قوله: (وولدها) أي حملها. ولولوالجية. وعبارة الزيلعي وغيره : والولد في البطن . قوله: 
(له ما بقي) الأوضح اله ما وجد) قال في المنح : لأنه إبجاب عند الموت فيعتير قيام هذه 
الأشياء يومئذ | ه ط . قوله: (لأن المعدوم الخ) قال في الهداية : والفرق أن القياس يأبى 
تمليك المعدومء إلا أن في الثمرة والغلة المعدومة جاء الشرع بورود العقد عليها كالمعاملة 
والإجارة» فاقتضى ذلك جوازه في الوصية بطريق الأولى لأن باببا أوسعء أما الولد 
المعدوم وأختاه لا يجوز إيراد العقد عليها أصلا ولا تستحق بعقد ما أصلا فكذا لا يدخل 
تحت الوصيةء بخلاف الموجود منها لأنه يجوز استحقاقه بعقد البيع تبعاً وبعقد الخلع 
مقصوداًء فكذا الوصية ١‏ ه. قوله: (ولم تخرج من الثلث) الأولى أن يقول: وليس له مال 
غيرهاء لقوله بعد «وإن لم يجيزوا يجعل ثلثها مسجداً» ط . قوله: (في سبيل الله) أي بلا 
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الوصية. وعندهما: يجوزان. درر. وقال المصنف: وفيه نظر لأن الوصية تصح 
حيث لا يصح الوقف في مواضع كثيرة: كالوصية بالغلة والصوف ونحو ذلك كما 
ع 

(أوصى بشيء للمسجد لم تجز الوصية) لأنه لا يملكء وجوزها محمد. قال 
المصنف: وبقول محمد أفتى مولانا صاحب البحر (إلا أن يقول) الموصي (ينفق 
عليه) فيجوز اتفاقاً. 

(قال: أوصيت بثلثي لفلان أو فلان بطلت) عند آبي حنيفة لجهالة الموصى له. 
وعند أي يوسف: لهما أن يصطلحا على أخذ الثلث. وعند محمد: يخير الورثة 
فأيهما شاؤوا أعطوا. 

َل في وَضَايا ألمي وَغيره 

تعيين إنسان» أما لو أوصى بظهر دابته في سبيل الله ء لإنسان بعينه فالوصية جائزة اتفاقاً 
اه. غرر الأفكار. قوله: (وعندهما يجوزان) أي وقف المنقول والوصية بهء وظاهره أن 
هله الوصية ليست وتفاً وليس كذلك. 

قال في غرر الأفكار: جعل أبو يوسف ومحمد مركبة وقفاً يكون في يد الإمام فينفق 
عليه من بيت الالء إذ وقف الكراع والسلاح في سبيل الله جائز عندهما للآثارء وللإبل 
حكم الكراع ا ه. قوله: (وفيه نظر) أي فيما ذكر من تعليل البطلان. 

أقول: وجوابه أنها ليست وصية حقيقيةء إذ هي في معنى الوقف عنده» وبه صرح 
في غرر الأفكارء كالوصية بجعل داره مسجداً فإنها وقف في المعنى ووقف المنقول عنده لا 
يجوزء فكذا هذه؛ بخلاف الوصية بالغلة والصوف ونحوهما فإنها تمليك من كل وجه 
وليست في معنى الوقف أصلاً؛ فتدبر. قوله: ١ل‏ تجز) كذا في الغررء وعزاه في الشرنيلالية 
إلى الكاني» وقدمنا الكلام عليه عند قوله «أوصى بثلث ماله لبيت المقدس جاز؛ والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 


َصْلّ في وَصَايَا ألمي وَغْيره 
أي المستأمن وصاحب الهوى والمرتدة» وهذه الترجمة ساقطة في المح . 
واعلم أن وصايا الذمي ثلاثة أقسام : 
الأول جائز بالاتفاق» وهو ما إذا أوصى بما هو قربة عندنا وعندهم»ء كما إذا 
أوصى بأن يسرج في بيت المقدس أو بأن تغزي الترك وهو من الروم سواء كان لقوم 
معينين أو لا. 
والثاني باطل بالاتفاق» وهو ما إذا أوصى بما ليس قرية عندنا وعندهمء كما إذا 
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(ذمي جعل داره بيعة أو كنيسة) أو بيت نار (في صحته فمات فهي ميراث) 
لأنه كوقف لم يسجل» وأما عندهما فلأنه معصية» وليس هو كالمسجد لأنهم 
يسكئون ويدفنون فيه موتاهم» حتى لو كان المسجد كذلك يورث قطعاًء قاله 
المصنف وغيره لأنه حينئذ لم يصر محرراً خالصاً لله تعالى. 

(وإن أوصى الذمي أن يبني داره بيعة أو كنيسة لمعينين فهو جائز من الثلث 
ويجمل تمليكاًء وإن) ا أن تبنى كنيسة) أو بيعة (في القرى) فلو في المصر 
لم يجز اتفاقاً (لقوم غير مسمين صحت) عنده لا عندهما لما مر أنه معصية. وله أنهم 
يتركون وما يدينون فتصح 
أوصى للمغنيات”'' والنائحات» أو بما هو قربة عندنا فقط كالحج ويناء المساجد 
للمسلمين» إلا أن يكون لقوم بأعيانهم فيصح تمليكاً. 

والثالث تلف فيهء وهو ما إذا أوصى بما هو قربة عندهم فقط كبناء الكنيسة لغير 
معينين »2 فيجوز عنده لا عندهماء وإن لمعينين جاز إجماعاً . 

وحاصله: أن وصيته لمعينين تجوز في الكل على أنه تمليك لهم» وما ذكره من الجهة 
من إسراج المساجد ونحوه خرج على طريق المشورة لا الإلزام فيفعلون به ما شاؤوا لأنه 
ملكهمء والوصية إنما صحت باعتبار التمليك لهم . زيلعي ملخصاً. قوله: (فهي ميراث) 
أي اتفاقاًء وإنما الاختلاف في التخريج. شرنيلالية. قوله : (لأنه كوقف لم يسجل) أي لم 
يحكم بلزومهء والمراد أنه يورث كالوقف المذكور» وليس المراد أنه إذا سجل لزم كالوقف. 
أفاده في الشرنبلالية. قوله: (وليس هو كالمسجد) ليس من تتمة قولهما بل من تتمة قوله 
جواب عن سؤال تقديره: إن هذا في حقهم كالمسجد في حقناء والمسجد لا يباع ولا 
يورث فينبغي أن يكون هذا كذلك ا هم ح. قوله: (حتى لو كان المسجد كذلك) كما إذا 
جعل داره مسجداً وتحته سرداب وفوقه بيت كما مر في كتاب الوقف. إثقاني . قوله: 
(لممينين) أي معلومين يحصى عددهم. معراج. قوله: (فهو جائز) أي اتفاقاً ولا يلزمهم 
جعلها كنيسة كما مر. قوله: (في القرى) المراد بالقرى ما ليس فيه شيء من شعائر 
الإسلام وإلا فكالأمصار. ذكره القهستاني والبرجندي. در منتقى. قوله: (غير مسمين) 
بياء واحدة كمصطفين» وفي كثير من النسخ بياءين وهو تحريف» فإن الياء الأولى حذفت 
بعد قلبها آلفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها. قوله: (ا مر أنه معصية) أي ولا يمكن جعله 
تمليكاً لعدم تعيينهم» وهذا تعليل لنفي الصحة عندهما. قوله: (وله أنهم يتركون وما 
يديثون) فإن هذا قربة في اعتقادهم. ولذا لو أوصى بما هو قربة حقيقة معصية في 
(1) في ط (قوله إذا أوصى للمغنيات الخ) الذي تقدم أن الوصية للفساق صحيحة لكن مع الكراهيةء لعل 

الصواب: أوصى بالغناء النياحة فإنه وصية بنغس المعصية. 
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(كوصية حربي مستأمن) لا وارث له هنا (بكل ماله لمسلم أو ذمي) كذا في الوقاية» 
ولا عبرة بمن ثمة لأخهم أموات في حقنا. 

ولو أوصى بنصفه مثلاً نفذ.ورد باقيه لورثته لا إرثاً» بل لأنه لا مستحق له 
في دارناء وكذا لو أوصى لستأمن مثله. ولو أعتق عبده عند الموت أو دبره نفذ من 
الكل لما قلنا. ولو أوصى له مسلم أو ذمي جاز على الأظهر. زيلعي. (وصاحب 
الهوى إذا كان لا يكفر فهو بمنزلة المسلم في الوصية) لأنا أمرنا ببناء الأحكام على 
ظاهر الإسلام (وإن كان يكفر فهو بمنزلة المرتد) فتكون موقوفة عنده نافذة عندهما. 


معتقدهم لا يجوز اعتباراً لاعتقادهم . والفرق له بين البناء والوصية أن البناء نفسه ليس 
بسبب لزوال ملك الباي» والوصية وضعت لإزالة الملك. هداية ملخصاً. قوله: (كوصية 
حربي مستأمن) قيد به لأن وصية الذمي تعتبر من الثلث ولا تصح لوارثه» وتجوز لذمي 
من غير ملته لا لحري في دار الحرب ا ه. ملتقى. قوله: (لا وارث له هنا) أي في دارناء 
ومفهومه لو كان وارثه هنا لا تجوز بأكثر من الثلث. 

وعبر الزيلعي وغيره عن هذا المفهوم بقيل فأفاد ضعفه» لكن جزم بما ذكره الشارح 
في الوقاية والإصلاح والملتقى» وأشار إليه في الهداية والجامع الصغيرء فيفيد ذلك أنه 
المعتمد لأن المدون مقدمة على الشروحء وبه جزم الإتقاني مستنداً إلى ما في شرح 
السرخسيء لأن حق وارثه هنا معتبر بسبب الأمان» ولو كان له وارث آخر ثمة شارك 
الحاضر ولم يكن للموصى له إلا الثلث ١‏ ه. قوله: (كذا في الوقاية) كان ينبغي ذكره عقب 
قوله الا وارث له هنا» ليشير به إلى مخالفة الزيلعي كما ذكرنا. قوله: (ولا عيرة بمن ثمة) 
أي بورثته الذين هناك: أي في دار الحرب» أي لا يراعي حقهم في إيطال الزائد على 
الثلث . قوله: (ورد باقيه لورثته) مراعاة لحقه: أي لا لحقهم: فمن حقه تسليم ماله إلى 
ورثته إذا فرغ من حاجته وتصرفه. إتقاني. قوله: (لا إرثاً الخ) كذا في المنح أول الوصاياء 
وهو نفي لا يتوهم من قوله «لورثته» وبيان للفرق بين هذه المسألة والتي قبلهاء فإنه هناك لم 
يرد ما زاد على الثلث إلى ورثته لأن له مستحقاً وهو الموصى له بالكل. قوله: (وكذا) أي 
تصح. قوله: (لما قلنا) من أنه لا عبرة بورثته ثمة الخ. قوله: (على الأظهر) مقابله ما عن 
الشيخين من عدم الجواز لأنهم في دارهم حكماً حتى يمكن من الرجوع إليها فصارت 
كالإرث. ووجه الأول آنا تمليك مبتدأ ولهذا تجوز للذمي والعبد بخلاف الإرث . زيلعي. 

قوله : (وصاحب الهوى) قال السيد الجرجاني في تعريفاته : أهل الهوى أهل القبلة 
الذين لا يكون معتقدهم معتقد أهل السنة» وهم الجبرية والقدرية والروافض والخوارج 
والمعطلة والمشبهةء وكل مهم اثنتا عشرة فرقة فصاروا اثنتين وسبعين. قوله: (إذا كان لا 
يكفر) أي به فحذف الجار لظهوره ط . قوله: (فتكون موقوقة) أي إن أسلم نفذت» وإن 
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شرح المجمع. 

(والمرتد في الوصية كذمية) في الأصح لأا لا تقتل (الوصية المطلقة) كقوله 
هذا القدر من مالي أو ثلث مالي وصية (لا تحل للغني) لأنها صدقة» وهي على 
الغنىٌ حرام (وإن عممت) كقوله يأكل منها الغني والفقير» لأن أكل الغتي منها إنما 
يصح بطريق التمليك» والتمليك إنما يصح لمعين والغني لا معين ولا يحصى . 

(ولو خصت) الوصية (به) أي بالغني كقوله هذا القدر من مالي وصية لزيد 
وهو غني (أو لقوم) أغنياء (محصورين حلت لهم) لصحة تمليكهم (وكذا) الحكم (في 
الوقف) كما حرره منلا خسرو. وني جامع الفصولين: المتولي على الوقف 
كالوصي . 
مات على ردته بطلت كسائر تصرفاته . قوله: (كذمية في الأصح) فتصح وصاياها. هداية. 
وقيل لا. قال صاحب الهداية في الزيادات: وهو الصحيح لأن الذمية تقر على اعتقادها 
بخلاف المرتدة . 

قال في العناية: والظاهر أنه لا منافاة بين كلاميه: أي صاحب الهداية» لأن 
الصحيح والأصح يصدقان | ه: أي كون أحدها أصح لا يناني كون الآخر صحيحاء 
ورجح الزيلعي الأول. قوله: (الوصبة المطلقة) أي التي لم يذكر غنيّ ولا فقير فيهاء 
والعامة ما ذكرا فيها ط. قوله: (وهي على الغني حرام) ولا يمكن جعلها هبة له بعد 
موت الموصي» بخلاف الصدقة عليه حالا فإنها تجعل هبة» لما قالوا: إن الصدقة على 
الغنَ هبة» والهبة للفقير صدقة ط. قوله: (وإن عممت) إن وصلية؛ وظاهره أن الوصية 
ER‏ بخلاف ما لو خصها بالأغنياء فقطء إذ لا يمكن جعلها تمليكاً لأنهم لا 
محصون» ولا صدقة لأن اللفظ لا ينبىء عن معنى الحاجة على ما قدمه عن الاختيار في 
باب الوصية للأقارب. قوله: (والغني لا معين) عبارة الدرر: لا يعين. قوله: (وكذا 
الحكم في الوقف) يعني أن الوقف المطلق يختص بالفقراء لا يحل للغني وإن عمم الواقف. 
وإذا خصصه بغنيّ معين أو بقوم محصورين أغنياء حل لهم ويملكون منافعه لا عينه. 
درر. 

ويشكل عليه ما صرحوا به من أن السقاية والمقبرة والرباط ونحو ذلك يجوز أن 
ينتفع بها الفقير والغني؛ لأن الواقف يقصد بها العموم فإذا اكتفى بقصده العموم كيف 
يمتنع مع التنصيص عليه» فليحرر ! ه رحمتي. قوله: (المتولي على الوقف كالوصي) أي في 
كثير من الأحكامء ولهذا قالوا: إن المتولي أخو الوصي» ومناسبة ذلك هنا ما ذكره من 
اتحاد حكم الوقف والوصية فيما مرء فقد قالوا أيضاً: إنبما أخوان وقالوا: الوقف يستقى 
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فروع: أوصى بثلث ماله للصلوات جاز للوصي صرفه للورثة لو ممتاجين: 
يعني لغير قرابة الولاد ممن يجوز صرف الكفارة إليهم» بخلاف مطلق الوصية 
للمساكين فإنها تجوز لكل ورثته ولأحدهم: يعني لو محتاجين حاضرين بالغين 
راضين» فلو منهم صغير أو غائب أو حاضر غير راض لم يجز. 

أوصى بكفارة صلاته لرجل معين لم تجز ليره به يفتى لفساد الزمان. 

أوصى لصلواته وثلث ماله ديون على المعسرين فتركها الوصي لهم عن الفدية 
لم تزه ولا بد من القبض ثم التصدق عليهم . 

ولو أمر أن يتصدق بالثلث فمات فغصب غاصب ثلثها مثلاً واستهلكها فتركه 
صدقة عليه وهو معسر يجزيه لحصول قبضه بعد الموتء بخلاف الدين الكل من 
القنية . 

وني الجواهر: أوصى لرجل بعقار ومات فقسمت التركة والموصى له في البلد 
وقد علم بالقسمة ولم يطلب ثم بعد سنين ادعى تسمعء. ولا تبطل بالتأخير إن لم 


من الوصية؛ وقالوا: إنهما يستقيان من واد واحد. قوله: (يعني لغير قرابة الولاد) أي 
بغير الأصول والفروع» وهذا التقييد ذكره في القنية أخذاً مما قاله أبو القاسم: لو أوصى 
أن يعطي عن كفارة صلواته لولد ولده» وهو غير وارث فإنه يعطى كما أمر ولا يجزيه عن 
الكفارة. قوله: (ممن يجوز صرف الكفارة إليهم) أن يكو نوا فن لغتسن طب ل 
(ولأحدهم) أي ولا يشترط الجمعء لأن أل الجنسية أبطلت معنى الجمعية ط . قوله: (فلو 
منهم صغير) الأولى زيادة أو غير محتاج لتتم المحترزات ط. قوله: (م يجز) أي لأنه من 
قبيل الوصية للوارث فتحتاج إلى إجازة جميع الورثة» ول توجد من الغائب وغير الراضي 
ولم تصح من الصغيرء وهل هذه الشروط للقسم الثاني أو للقسمين: أي كفارة الصلاة 
والتبرع يحرر. رحمتي . قوله: (أوصى بكفارة صلاته) نص على الكفارة» لأنه لو أوصى 
لمعين بوصية تعين دفعها إليه بلا خلاف ط. قوله: (لم تجز لغيره) أي لم يز للقاضي 
والوصي الصرف إلى غيره. منح. قوله: (لفساد الزمان) وطمع القاضي وغيره. منح . 
فإنه ربما لا يصرفها إلى أحد إذا جوزنا له منعها عمن عينه الميت لعدم من يطالبه بها. 
قوله: (أوصى لصلواته) أو صياماته. منح. قوله: (لم تجزه) وقيل تجزياً. 

قال في القنية: قال أستاذنا: والأول أحب إلى حتى توجد الرواية. قوله: (ثم 
التصدق عليهم) أي بنية الفدية وإلا لم يفعل المأمور به. تأمل. قوله: (ثلثها) أي ثلث 
التركة. قوله: (بخلاف الدين) أي في المسألة السابقة فإنه مقبوض قبل الموت. 

بقي لو أوصى بكفارة صلواته والمسألة بحالهاء هل يجزيه الحصول قبضه بعد الموت 


ف كتاب الوصايا/ باب الوصي وهو الموصى إليه 


يكن رد الوصية. 
أوصى له بدار فباعها بعد موته قبل القبض صح لجحواز التصرف في الموصى 
من الأب . 
ولو استحق الدار لا يرجع الموصى له على الورثة بشيء: لأنه ظهر أنه أوصى بمال 
الغير انتهى . والله أعلم . 
بَابْ الوَصِن وَهُوَ الموضى إِلَيْهِ 
(أوصى إلى زيد) أي جعله وصياً (وقبل عنده صح» فإن رد عنده) 


أو لا؟ يراجع. قوله: (فباعها) أي الموصى له بعد موته: أي الموصي. قوله: (لجواز 
التصرف الخ)؛ لأنه دليل القبول. قوله: (فالمتولي أولى من الأب) إن ليس من قبيل وصي 
الأم حتى يتأخر عن الأب؛ لأن ولاية المتولي على الوقف لا على الولد. قوله: (يؤخذ 
الشمن) أي من تركة المشتري للموصى له ويرجع ورثة المشترى به على الشفيع كما في المنح. 
فرع أوصى بوصايا ثم قال والباقي للفقراءء فمات بعض من أوصى لهم يصرف 
ذلك إلى الفقراءء لأنهم لما ماتوا لم يجد الوصي نفاذاً فيهم فيبقى الباقي وذلك للفقراء. 
ولولوالجية. والله أعلم . 
تاب الؤصين 
لما فرغ من بيان الموصى له شرع في بيان أحكام الموصى إليه وهو الوصي [لا أن 
كتاب الوصايا يشمله]''' لكن قدم أحكام الموصى له لكثرتبا وكثرة وقوعها فكانت الحاجة 
إلى معرفتها أمس . عناية . 
واعلم أنه لا ينبغي للوصي أن يقبلها لأنها على خطر. وعن أبي يوسف: الدخول 
فيها أول مرة غلطء والثانية خيانة» والثالئة سرقة. وعن الحسن: لا يقدر الوصي أن 
يعدل ولو كان عمر بن الخطاب. وقال أبو مطيع : ما رأيت في مدة قضائي عشرين سنة 
من يعدل في مال ابن أخيه. قهستاني. ولبعضهم : [الكامل] 
ادر ين النَرَاوَات أذ بعة فَهُوّمِنَالحقوف 
وَنَوالوكَالَةًورَالولآا يَدُوَالوضَايَة وَالوْفُوفَ 
قوله : (أوصى إلى زيد) ضمته معنى فرّض فعداه بإلى» وقدمنا الكلام عليه أول 
الكتاب» ويصح هذا التفويض بكل لفظ يدل عليه . 


)١(‏ سقط في د. 
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أي بعلمه (يرتد» وإلا لا يصح) الرد بغيبته لئلا يصير مغروراً من جهته» ويصح 
إخراجه عنها ولو في غيبته عند الإمام» خلافاً للثاني. بزازية (فإن سكت) الموصى 
إليه (فمات) موصيه (فله الرد والقبول ولزم) عقد الوصية (ببيع شيء من التركة وإن 
جهل به) أي بكونه وصياء فإن علم الوصي بالوصاية ليس بشرط في صحة تصرفه 


كفي ااب : أنت وكيلي بعد موتي يكون وصياً. أنت وصيي في حياتي يكون 
وکیل لأن كلا منهما إقامة للغير مقام نفسه فينعقد كل منهما بعبارة الآخر | ه. وني 
الخانية والخلاصة وغيرهما: أنت وصيي أو أنت وصيي في مالي أو سلمت إليك الأولاد 
بعد موتي أو تعهد أولادي بعد موتي أو قم بلوازمهم بعد موتي أو ما جرى مجرى هذه 
الألفاظ يكون وصياً. 

وني الولوالجية: افعلوا كذا بعد موتي فالكل أوصياء» ولو سكتوا حتى مات فقبل 
منهم انان أو أكثر فهم أوصياءء ولو قبل واحد لم يتصرف حتى يقيم القاضي معه غيره 
أو يطلق له التصرف. لأنه صار كأنه أوصى إلى رجلين فلا ينفرد أحدهما. 

وني الدر المنتقى عن الذخيرة: ولو جعل رجلا وصياً في نوع صار وصياً في الأنواع 
كلها أ ھ. وسياق تمامه ط. قوله: (أي بعلمه) تفسير للعبد في الموضعين : أي فلا يشترط 
الحضور ط. قوله: (بغيبته) المناسب لما تقدم أن يقول «بغير علمه» بل إسقاطه لدلالة 
السياق عليه | ه ح. لأن معنى قول المصنف «وإلا؛ أي وإن لم يرد بعلمه: أي بأن رد بعد 
موته أو قبله بلا علمه. قوله: (لثلا يصير) أي الميت مروراً من جهته لأنه اعتمد عليه قفيه 
إضرار بالميت؛ وأشار إلى الفرق بين الموصى له والموصى إليه» فإن قبول الأول في الخال 
غير معتبرء حتى لو قبل في حياة الموصي ثم رد بعدها صح لأن نفعه بالوصية لنفسهء 
بخلاف الثاني كما أفاده في العناية . 

تنبيه وصى القاضي إذا عزل نفسه ينبغي أن يشترط علم القاضي بعزله» كما 
يشترط علم الموكل في عزل الوكيل نفسه وعلم السلطان في عزل القاضي نفسه. بزازية 
قوله: (ويصح إخراجه) أي بعد قبوله كما في البزازية. قوله: (ولى في غيبته) ظاهره أنه 
ينعزل وإن لم يبلغه العزل» بخلاف الوكيل. تأمل . قوله: (فله الرد والقبول) إذ لا تغرير 
هناء لأن الموصي هو الذي اغترٌ حيث لم يتعرف عن حاله أنه قبل الوصاية أم لا. د 

أقول: لكن رده لا مخرجه عنها بالكلية» بدليل أنه لو قبل بعد الرد صح كما يأتي 
كربا قولة : (ولزم الخ) أشار إلى أن القبول كما يكون بالقول يكون بالفعل لأنه دلالة 
عليه. قوله: (ببيع شيء) أي بعد موت الوصي وينقد الب NT‏ 
ولاية» وكذا إذا اشترى شيئاً يصلح للورثة أو قضى مالآ أو اقتضاه. ا ختيار. قوله: 
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(بخلاف الوكيل) فإن علمه بالوكالة شرط (فإن سكت ثم رد بعد موته ثم قبل صح 
إلا إذا نقذ قاض رده) فلا يصح قبوله بعد ذلك . 

(ولو) أوصى (إلى صبي وعبد غيره وكافر وفاسق بدل) أي بدلهم القاضي 
(يغيرهم) إتماما للنظر» ولفظ بدل يفيد صحة الوصية» فلو تصرفوا قبل الإخراج 


(بخلاف الوكيل الخ) لأن التوكيل إنابة لثبوته في حال قيام ولاية الموكل. أما الإيصاء 
فخلافه لأنه ختص بحال انقطاع ولاية الميت فلا يتوقف على العلم كالورثة. زيلعي. 
قوله: (صح) لأن هذا الرد أ يصح من غير علم الموصي. كفاية. ولا يلزم من عدم 
صحة الرد كونه صار وصياً لتوقفه على القبول كما أفاده قوله السابق: فله الرد والقبول. 

والحاصل: أنه إذا سكت لم يصر وصياً فيخير بين الرد: أي عدم القبول وبين 
القبول» فإذا ردّ: أي لم يقبل ل يجير على القبول» وإذا قبل ولو بعد الرد صح لأن رده لم 
يصح: أي لم يخرجه عن أهلية القبول» فإذا قيل صار وصياًء وإلا فلا. 

وبه ظهر الجواب عن حادثة الفتوى في زماننا: في رجل أوصى إلى رجلين فقبل 
أحدهما وسكت الآخر ولم يصدر منه ما يدل على الرضا وعدمه وتصرف القابل في التركة 
فهل يصح تصرفه وحده قبل رضا الأول ورده؟ والجواب: أن الساكت لم يصر وصياً لما 
قلناء لكن القابل لير له الانفراد بالتصرف عندهما وعند أبي يوسف: ينفرد كما سنذكره 
عن الولوالجية فينصب القاضي معه وصياً آخر فيتصرفان معاً. والله أعلم. قوله: (إلا إذا 
نفذ قاض رده) لأن الموضع موضع اجتهادء إذ الرد صحيح عند زفر. كفاية. أقول: 
وهذا في غير قضاة زماننا. قوله: (وعبد غيره) أي ولو بإذن سيده قهستاني. والواو فيه 
وفيما بعده بمعنى أو. قوله: (وكافر) أي ذمي أو حري أو مستأمن. عناية. أو مرتد كما 
يعلم مما يأتي. قوله: (وفاسق) أي محوف منه على المال. قهستاني. قوله: (يدل) أي 
وجوباً. بحر مسلم صالح لأن العبد يحجرء والكافر عدو والفاسق متهم بالخيانة. 
قهستاني. قوله: (ولفظ بدل يفيد صحة الوصية) وعبارة القدوري: أخرجهم القاضي. 
قال في الهداية : هذا يشير إلى صحة الوصية؛ لأن الإخراج بكون بعد الصحة | ه. وقال 
محمد في الأصل : إن الإيصاء باطل . 

واختلفوا في معناه» فقيل إنه سيبطل بإبطال القاضي في جميع هذه الصورء وقيل 
سيبطل في غير العبد لعدم ولايته فيكون باطلاء وقيل سيبطل في الفاسق لأن الكافر كالعبد 
كما في الكاني. قهستاني. والأول قول عامة المشايخ كما في العناية. 

ثم اعلم أن المصنف زاد على المحون والهداية ذكر الصبي» ونقل في شرحه على 
الجتبى : والوصية إلى الصبي جائزة» ولكن لا تلزمه العهدة كالوكالة | ه. وذكره أيضاً في 
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جاز. سراجية (فلو بلغ الصبي وعتق العبد وأسلم الكافر) أو المرتد وتاب الفاسق. 
مجتبى. وفيه: فوض ولاية الوقف لصبي صح استحساناً (م يخرجهم القاضي عنها) 
أي عن الوصايا لزوال الموجب للعزل إلا أن يكون غير أمين. اختيار (وإلى عبده و) 
الحال (أن ورثته صغار صح) كإيصائه إلى مكاتبه أو مكاتب غيره» ثم إن رد في الرق 
فكالعبد (وإلا لا) وقالا: لا يصح مطلقاً. د 

(ومن عجز عن القيام بها) حقيقة لا بمجرد إخباره (ضم) القاضي (إليه غيره) 


الاختيار كما فعل المصنف» لكن نقل في شرح الوهبانية: إذا أوصى إلى عبد أو صبي 
أخرجهما القاضي» لأن الصبي لا يهتدي إلى التصرف» وهل ينفذ تصرّفه قبل الإخراج؟ 
قيل نعم» وقيل لا وهو الصحيح لأنه لا يمكن إلزام العهدة فيه؛ فلو بلغ قبل الإخراج : 
قال أبو حنيفة: لا يكون وصياء وقالا: يكون ا ه ملخصاً. وتمامه فيه فراجعه. قوله: 
(وأسلم الكافر) أي الأصلي ط. قوله: (أي عن الوصايا) في بعض النسخ «الوصاية». 
قوله: (ثم إن رد في الرق) بأن عجز عن أداء البدل. قوله: (فكالعبد) أي فإن كان مكاتب 
غيره صحت واستبدله القاضي بغيره» وإن كان مكاتبه فهي مسألة المصنف الخلافية ط . 
قوله: (وإلا) أي بأن كان فيهم كبير لم يصح» لأن للكبير بيعه أو بيع نصيبه فيعجز عن 
الوصية لأن المشتري يمنعه فلا يحصل فائدة الوصية. اختيار. قوله: (وقالا لا يصح 
مطلقاً) لأن فيه إثبات الولاية للمملوك على امالك وهو قلب المشروع. وله أنه أوصى إل 
من هو أهل فيصح كما لو أوصى إلى مكاتب» وهذا لأنه مكلف مستيد بالتصرف وليس 
لأحد عليه ولايةء فإن الصغار وإن كانوا ملاكاً لكن ل أقامه أبوهم مقام نفسه صار 
مستبداً بالتصرف مثله بلا ولاية لهم | ه. درر. لکن ليس له أن يبيع رقبته ط . 

فإن قيل قيل: إن لم يكن لهم ولاية البيع فللقاضي أن يبيعه فيتحقق المنع . وأجيب بأنه 
إذا ثبت الإيصاء لم يبق للقاضي ولاية البيع . عناية . قوله : (ومن عجز عن القيام بہا) أي 
وحده بأن احتاج إلى معين بقريئة المسألة الآتية. قوله: (حقيقة) بأن ثبت ذلك بالبينة» لأن 
الثابت بها كالعاين لا بعلم القاضي» لأن المفتى به أنه لا يقضي بعلمه. رحتي. قوله : (لا 
بمجرد إخباره) لأنه قد يكذب تخفيفاً على نفسه» وكذا لو اشتكى الورثئة أو بعضهم 
الوصي إلى القاضي لا ينبغي أن يعزله حتى يظهر له منه خيانة. هداية. 

تنبيه يؤخذ مما ذكره أنه ليس للوصي إخراج نفسه بعد القبول وتقدم التصريح به. 
م : أحدهما أن يجعله الميت وصياً على أن يعزل نفسه متى 

ء. الثاني أن يدعي ديناً على ايت فيتهمه القاضي فيخرجه ١‏ ه. والظاهر أن هذا في 
0 أما وصي القاضي فقدمنا عن البزازية أنه يعزل نفسه بعلم القاضي . تأمل. 
وقوله فيخرجه فيه خلاف. وفي الهندية عن الخصاف أنه لا يخرجه بل يجعل للميت وصياً 
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عارية لحن الموصي والورثة . 

(ولو ظهر للقاضي عجزه أصلا استبدل غيره ولو عزله) أي الموصي المختار 
(القاضي مع أهليته لها نفد عزله وإن جار) القاضي (وأثم) في الأشباه اختلفوا في 
صحة عزله» والأكثر على الصحة كما في شرح الوهبانية؛ لكن يجب الإفتاء بعدم 
الصحة كما في الفصولين. وأما عزل الخائن فواجب انتهى . 

قلت: وعبارة جامع الفصولين من الفصل السابع والعشرين: الوصي من 
الميت لو عدلا كافياً لا ينبغي للقاضي أن يعزلهء فلو عزله قيل ينعزل. 

أقول: الصحيح عندي أنه لا ينعزل» لأن الموصي أشفق بنفسه من القاضي 
فكيف ينعزل » ويتبغي أن يفتى به لفساد قضاة الزمان اه. 


في مقدار الدين خاصة» وبه أخذ المشايخ» وعليه الفتوى. قوله: (رعاية احق الموصي) في 
إبقائه حيث اختاره وصيا ولحق الورثة في ضم غيره إليه. قوله: (استبدل غيره) في 
الظهيرية: عجز فأقام غيره ثم قال الأول بعد أيام صرت قادراً على القيام بهاء قالوا: هو 
وصي على حاله لأن الحاكم ما أقام الثاني مقامه ليكون نصبه عزلا لهء وإنما ذلك ضم لا 
عزل» ومثله في الخانية وغيرها. 

وفي الخلاصة: أقام آخر مقام العاجز ينعزل» قال الخاصي: لأنه لا يقوم مقام 
الأول إلا بعد العزل» وللقاضي العزل بالعجز | ه ملخصاً من أدب الأوصياء. 


أقول: يمكن التوفيق بأن القاضي إذا قال جعلتك وصياً أو ضممتك إلى الأول لا 
ينعزل الأول» ولو قال أقمتك مقامه انعزل. فتأمل. 


تنبيه في الأدب عن الخانية: لو جنّ الوصي مطبقاً ينبغي للقاضي أن يبدله» ولو لم 
يفعل حتى أفاق فهو على وصايته | ه. قوله: (مع أهليته لها) بأن كان عدلاً كافياً. قوله: 
(نفذ عزله) قال في القنية: واستبعده ظهير الدين بأنه مقدم على القاضي لأنه مختار الميت . 
قال أستاذنا: فإذا كان ينعزل وصى الميت وإن كان عدلا كافيا فكيف وصى القاضي اه. 
قوله: (وأما عزل الخائن فواجب) بل في عامة الكتب: إذا كان الأب مبذراً متلفاً مال ابنه 
الصغير فالقاضي ينصب وصياً وينزع الال من يده . قوله: (من الفصل السابع والعشرين) 
وفيه عن المنتقى بالنون: ولو كافياً لا عدلا یعزلهء ولو عدلا غير كاف يضم إليه كافياً اه. 
زاد في الوتوالجية: ولو عزله صح. قوله: (وينبغي أن يفتى به) قال في نور العين: : لقد 
أجاد فيما أفادء لكنه أوهم بقوله قبله عندي إنه تفرد به مع أنه مختار كثير من السلف 
والخلف . قوله: (لفساد قضاة الزمان) فيكون عزله منهم لغرض دنيوي؛ إذ لا مصلحة 
لليتيم في عزل الأهل ط . 
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قال المصنف : قال شيخنا: فقد ترجح عدم صحة العزل للوصي فكيف بالوظائف 
في الأوقاف (وبطل فعل أحد الوصيين كالمتوليين) فإنبما في الحكم كالوصيين. أشباه 
ووقف القنية. ومفاده أنه لو أجر أحدهما أرض الوقف لم تجز بلا رأي الآخرء وقد 
صارت واقعة الفتوى (ولو) وصلية (كان إيصاؤه لكل منهما على الانفراد) وقيل 
يتفرد. قال أبو الليث: وهو الأصح وبه نأخذ» لكن الأول صححه في المبسوط 


تنبيه: هذا كله في وصي الميت؛ أما وصي القاضي فله عزله ولو عدلا كما سيذكره 
الشارح في الفروع لكن يأي قريباً تقييده بما إا رأى الصلحة» وإلاافلا. قولة: (قال 
المصنف قال شيخنا) يعني ابن نجيم صاحب البحر. قوله: (فكيف بالوظائف في 
الأوقاف) من الوظائف التولية على الوقف. قال في فتاوى خير الدين عن البحر: وأما 
عزل القاضي الناظر فشرطه أن يكون بجنحة»ء واستدل عليه بما نقله عن الإسعاف 
وجامع الفصولين؛ ثم قال: فقد أفاد حرمة تولية غيره بلا خيانة وعدم صحتها لو فعل» 
ثم قال: واستفيد من عدم صحة عزل الناظر بغير جنحة عدمها لصاحب وظيفة في وقفء 
واستدل عليه بما نقله عن البزازي وغيره ا ه ط. . وأفاد بقوله «فكيف الخ؟ أنه لا يصح 
بالأولى. . ووجهه أن فيه إبطال حق محترم وهو ما عين له الواقف. قوله: (وبطل فعل أحد 
الوصيين) إلا إذا أجازه صاحبه فإنه يجوز ولا يحتاج إلى تجديد العقد كما في المنح ط . 

أقول: وكذا الوصي مع الناظر عليه. وني الحامدية عن الإسماعيلية: لو تصرف 
الوصي بدون علم الناظر في أموال اليتيم فهلكت يضمنها. قوله: (ومفاده الخ) نص عليه 
في الإسعاف حيث قال: لا ينفرد أحد الناظرين بالإجازة؛ ولو وكل أحدهما صاحبه 
جازت. نقله أبو السعود ط . وما ذكره الشارح مأخوذ من المنح. قوله: (لكل منهما) 
الأولى إلى كل منهما كما عبر في الغرر. قوله: (وقيل يتفرد) قائله أبو يوسف كما سيصرح 
به الشارح. والأول قولهماء ثم قيل: الخلاف فيما لو أوصى إليهما متعاقباًء فلو معاً 
بعقد واحد لا ينفرد أحدهما بالتصرف بالإجماع» وقيل الخلاف في العقد الواحد؛ أما في 
العقدين فينفرد أحدهما بالإجماع . قال أبو الليث: وهو الأصح. وبه تأخذ. وقيل الخلاف 
في الفصلين جميعاً . قال في المبسوط: وهو الأصح. وبه جزم منلاخسرو. منح ملخصاً. 
وذكر مثله الزيلعي وغيره. قوله: (لكن الأول صححه في المبسوط الخ) أقول: يوهم أنه 
صحح القول بالانفراد مع أنك علمت أن الكلام في حل الخلاف» وأن الذي صححه في 
المبسوط أن الخلاف في الموضعين. وليس فيه تصحيح للقول بالانفراد ولا لعدمه. نعم ما 
صححه أبو الليث يتضمن تصحيح الانفراد لو بعقدين لأنه ادعى فيه الإجماع» فتنيه . 

ويمكن أن يقال: إن ما في المبسوط متضمن أيضاً التصحيح عدم الانفراد» فإنه لا 
صحح أن الخلاف في الفصلين أثبت أن قول أي حنيفة ومحمد عدم الانفراد فيهما؛ 
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وجزم به في الدرر. وني القهستاني أنه أقرب إلى الصواب . 

قلت: وهذا إذا كانا وصيين أو متوليين من جهة الميت أو الوقف أو قاض 
اک آنا لى انمو ج ایی عن ا و اها اعرف لان کا 
من القاضيين لو تصرف جاز تصرفه فكذا نائبه. 

ولو أراد كل من القاضيين عزل منصوب القاضي الآخر جاز إن رأى فيه 
المصلحة. وإلا لا. وتمامه في وكالة تنوير البصائر معزياً تتملتقطات وغيرهاء 

وني وصايا السراج: لو لم يعلم القاضي أن للميت وصياً فنصب له وصياً ثم 
حضر الوصي فأراد الدخول في الوصية فله ذلك» ونصب القاضي الآخر لا يخرج 


والعمل في الغالب على قول الإمامء وهو ظاهر إطلاق المتون وصريح عبارة المصنف. 
تأمل. قوله: (إنه أقرب إلى الصواب) لأن وجوب الوصية عند الموت فثبت لهما معاء 
بخلاف الوكالة المتعاقية» فإذن ثبت أن الخلاف فيهما. زيلعي: أي في صورتي الإيصاء 
لهما معاً أو متعاقباً. قوله: (وهذا) أي عدم انفراد أحدهما. قوله: (من بلدتين) الظاهر 
أنه اتفاقي نظراً إلى الغالب. حتى لو ولى السلطان قاضيين في بلد واحد وجعل لهما نصب 
الأوصياء فالحكم كذلكء ويؤيده ما ذكره من التعليل. أفاده ط. قوله: (وتمامه الخ) 
الذي ذكره في تنوير البصائر معزيا للملتقطات هو ما تقدم. ثم قال بعده: وفي قوله «فكذا 
نائبه» نظر ظاهرء لما تقرر أن وصى القاضي نائب عن الميت لا عن القاضي حتى تلحقه 
العهدةء بخلاف أمين القاضي لأنه نائب عنه فلا تلحقه العهدة» ومقتضى ما ذكره من أن 
وصي القاضي نائب عنه أن لا يكون القاضي محجوراً عن التصرف في مال اليتيم» 
والمنقول أنه محجور عن التصرف مع وجود وصيه ولو منصويه بخلافه مع أمينه» ومقتضاه 
أيضاً أن لا يملك القاضي شراء مال اليتيم من وصي نصبه» كما لو كان أمينه» والحكم 
بخلافه كما في غالب كتب المذهب | ه. قوله: (ونصب القاضي الآخر لا يخرج الأول) 
والوصي هو الأول دون وصي القاضي لأنه اتصل به اختيار الميت كما إذا كان القاضي 
عالاً ١‏ ه. كذا في حاشية أبي السعود على الأشباه عن المحيط . 

أقول: بقى أن تصرف الثاني بغيبة الأول هل هو نافذ؟ والظاهر نفاذه لو الغيبة 
منقطعة. وني الأشباه: ولا ينصب القاضي وصياً مع وجوده: أي وصي الميت إلا إذا 
غاب غيبة منقطعة أو أقر لمدعي الدين | ه. والغيبة المنقطعة: أن يكون في موضع لا تصل 
إليه القوافل كما في حاشية أبي السعود. 

وني الولوالجية: ادعى رجل ديناً على الميت والوصي غائب ينصب القاضي خصماً 
عن الميت؛ ألا ترى أنه لو كان حاضراً وأقر بالدين ينصب القاضي خصماً عن الميت 
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الأول (إلا بشراء كفنه وتجهيزه والخصومة فى حقوقه وشراء حاجة الطفل والاتهاب له 
إلا بشر جهيز في -حقوقه وشر 5 


وإعتاق عبد معين ورد وديعة وتنفيذ وصية معينتين) زاد في شرح الوهبانية عشرة 
اماي RES‏ .اال لال اكاك AEGEAN‏ 


ليصل المدعي إلى حقهء لأن إقرار الوصي على الميت لا يجوز ولا يملك المدعي أن يخاصم 
الوصي فيما أقر به | ه. قوله : (إلا بشراء كفنه الخ) هذه المسائل مستثناة من بطلان انفراد 
أحد الوصيين للضرورة. قوله: (وتجهيزه) لو اقتصر عليه لكفاه عما قبله. قال في التبيين: 
لأن في التأخير فساد الميت ولهذا يملكه الجيران أيضاً في الحضر والرفقة في السفر ا ه ط. 
قوله: (والخصومة) وجه الانفراد فيها أنهما لا يجتمعان عليها عادة» ولو اجتمعا لم يتكلم 
إلا أحدهما غالباً. درر. قوله: (وشراء حاجة الطفل) أي ما لا بد له منه كالطعام 
والكسوة. إتقاي. لأن في تأخيره لحوق ضرر به. . منح. قوله : (والاتباب له) أي قبول 
الهبة للطفل لأن في تأخيره خشية الفوات. قهستاني» ولأنه ليس من باب الولاية ولهذا 
تملكه الأم ومن هو في عياله . هداية. قوله: ی ی لدم ااا قن يل 
الرأيء بخلاف إعاق ما لین بین فإنه تاج إليه . فهستان. وقد أطلق قاضيخان العبد 
ولا مانم من حمله على المقيد. أفاده ط. 

أقول: والظاهر أن هذا كله فيما إذا أوصى بعتق عبد مجاناً» فلو بمال احتاج إلى 
الرأي فلا بد من الاجتماع. تأمل. قوله: (ورد وديعة) قيد به؛ لأنه ا 
وديعة الميت. سائحاني عن الهندية. قوله: (وتنفيذ وصية) أي بعين أو بألف مرسلة. ابن 
الشحنة . . فلو احتاج إلى بيع شيء ليؤدي من ثمنه الوصية فلا إلا بإذن صاحبه. إتقاني . 
وقوله «معينتين» نعت لوديعة ووصية. قال القهستاني: لأن لصاحب الحق أخذه بلا دفع 
الوصي ١‏ ه. 

وفي الظهيرية: أوصى بأن يتصدق بحنطة على الفقراء بل أن ترفع الجنازة ففعل أحد 
الوصيين: إن كانت الحنطة في ملك الموصي جاز دفعهء وإلا فإن اشتراها فالحنطة 
للمشتري والصدقة عن نفسه. 

وفي الولوالحية : وعلى الخلاف إذا أوصى بأن يتصدق بكذا من ماله ول ب يعين الفقراء 
فليس له الانفراد. وإن عين ينفرد أحدهما بالإجماع | ه. وبه علم تقييد ما في المتن بكون 
الفقير الموصى له معيناً. تأمل. قوله: (زاد في شرح الوهبانية الخ) الأولى ذكره بعد العشرة 
التي ذكرها المصنف. على أن مجموع ما ذكره في شرح الوهبانية سبعة عشرء فالزائد على ما 
داواي ب لضا ينها ررم كما تدر والثلاثة الباقية : حفظ مال اليتيم إِذْ 
كل امن و ل يزه وعم هله جه ورد د ثمن المبيع ببيع من الوصيء. وإجارة نفس 
اليتيم. وقد أسقط شارح الوهبانية التكفين وأدخله تحت التجهين وذكر بدله صورة 
أخرى وهي تنفيذ الوصية بالتصدق عنه بكذا من ماله لفقير معين. 
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اشرق ا ا ور تراه ادا وة كل اوورق وطلت 
دين» وقضاء دين بجنس حقه (وبيع ما يخاف تلفه. وجمع أموال ضائعة) وقال أبو 
يوسف: ينفرد كل بالتصرف في جميع الأمور» ولو نص على الانفراد أو الاجتماع 
اتبع اتفاقاً. شرح وهبانية . 

(وإن مات أحدهما: فإن أوصى إلى الح أو إلى آخر فله التصرف في التركة 
وحده) ولا يحتاج إلى نصب القاضي وصياً (وإلا) يوص (ضم) القاضي (إليه غيره) 


أقول: وهذه الصورة مكررة لما علمت أن ما في المتن مقيد بالفقير المعين. تأمل . 
قال ط: وزاد المكي عن الخانية أن لأحدهما قبض تركة الميت إذا لم يكن عليه دين» وما 
هو مودع عنده في منزله حتى لا يضمن بالهلاك» وأن لأحدهما التصدق بحنطة في الوصية 
بالتصدق بها قبل رفع الجنازة» وأن يودع ما صار في يده من تركة الميت وإجارة مال اليتيم 
ورد العواري والأمانات ١‏ ه. وبعض هذه يدخل في المآل فيما قبلهااه. قوله: 
(ومشتري) بالبناء للمجهول معطوف على مغصوب: أي رد ما اشتراه الميت شراء فاسداً 
لأنه لا يبطل الرد بالموت كما مر في بابه فينفرد أحد الوصيين به. قال ابن الشحنة: لأنه 
ليس من الولاية المستفادة بالوصية بل ملحق بقضاء الدين. قوله: (وقسمة كيل أو وزني) 
أي مع شريك الموصي مثلاً ط. قوله: (وطلب دين) قيد به لأنه لا ينفرد بقبض دين 
الميت. سائحاني عن الهندية. لأن قبض الدين في معنى المبادلة لا سيما عند اختلاف 
الجنس . هداية. وما في شرح الوهبانية من أنه ليس له الاقتضاء ء لا يخالف ما هنا لأن معناه 
الأخذ كما في المغرب. وأما الذي بمعنى الطلب فهو التقاضي كما في المغرب أيضاء 
فافهم. وظاهر كلام الشارح أن قوله «وطلب الدين» مما زاده في شرح الوهبانية مع أنه 
ليس موجوداً فيه» وإنما ذكره في النقاية. قال شارحها القهستاني: وهو مستدرك 
a,‏ زد عدم اتير نه قوله : (في جميع الأمور) أي في هذه المستثنيات 
وغيرهاء وأشار إلى أن الاستشناء مبني على قول أبي حنيفة ومحمدء وقيل إن محمداً مع أي 
يوسف. قوله: (فله التصرف في التركة وحده) هذا إنما يستقيم فيما إذا أوصى إلى الحي» 
وأما إذا أوصى إلى آخر فإنه يجب اجتماعهما ١‏ ه ح. ونحوه في العزمية . 

قال في الهداية: ولو أن الميت منهما أوصى إلى الحي فللحي أن يتصرف وحده في 
ظاهر الرواية بمنزلة ما إذا أوصى إلى شخص آخرء ولا يحتاج القاضي إلى نصب وصي 
آخر لآن راي الميت باق حكماً برأي من يخلفه. وعن أبي حنيفة: لا ينفرد بالتصرف لأن 
الموصي ما رضي بتصرفه وحده» بخلاف ما إذا أوصى إلى غيره لأنه ينفذ تصرفه برأي 
انى كما رضيه المتوفي ا ه. قوله: (وإلا بوص ضم القاضي إليه غيره) أما عندهما 
نظاهرء لأن الباقي منهما عاجز عن الانفراد بالتصرف فيضم القاضي إليه وصياً نظراً 
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درر. 

وفي الأشباه: مات أحدها أقام القاضي الآخر مقامه أو ضم إليه آخرء ولا 
تبطل الوصية إلا إذا أوصى لهما أن يتصدقا بثلثه حيث شاءا اه. وتمامه في شرح 
الوهبانية . وهل فيه خلاف؟ أبي يوسف قولان. وعنه أن المشرف ينفرد دون الوصي 
كما حررته فيما علقته على الملتقى 


للميت عند عجز الميت» وأما عند أي يوسف: فلأن الحي منهما وإن كان يقدر على 
التصرف فالموصي قصد أن يخلفه وصبيان متصرقان في حقوقهء وذلك ممكن التحقيق 
بنصب وصي آخر مكان الأول. زيلعي وهداية. وهو صريح في أن أبا يوسف لم يخالف 
هنا. وجزم في الولوالجية بالخلاف» وهما قولان كما يذكره الشارح . 

تنبيه مثل الموت ما لو جن أحدهما أو وجد ما يوجب عزله أقام الحاكم مقامه أميناًء 
فلو أراد الحاكم رد النظر إلى الثاني منهما لم يكن له ذلك بلا خلاف. معراج. لكن في 
الولوالجية : وعلى هذا الخلاف لو فسقى أحدهما أطلق القاضي للثاني أن يتصرف وحده أو 
ضم إليه آخر ا ه. تأمل. وفيها: وكذا إذا أوصى إليهما ومات فقبل أحدهما فقط أو 
مات أحدهما قبل موت الموصي ثم قبل الآخر فعندهما لا ينفرد القابل بالتصرف» وعند 
أبي يوسف: ينفرد. قوله: (أقام القاضي الآخر مقامه) هذا خلاف ما يقتضيه التعليل 
المذكور آنفاً. تأمل. قوله: (إلا إذا أوصى لهما الخ) الأولى «إليهماء ثم هذا إذا لم يعين 
المصرفء فان عين لا تبطل. 

قال في الولوالجية: أوصى إلى رجلين وقال لهما اصرفا ثلث مالي حيث شئتما ثم 
مات أحدهما بطلت الوصية ورجع الثلث إلى الورثة» لأنه علق ذلك بمشيثتهما ولا بتصور 
ذلك بعد الموت؛ ولو قال جعلت ثلث مالي للمساكين يضحفه الوصيان حيث شاءا من 
المساكين فمات أحدهما يجعل القاضى وصياً آخر | ه. زاد في الظهيرية: وإن شاء القاضى 
قال لهذا الثاني ضع وحدك . قوله: (وهل فيه الخ) أي فيما إذا مات أحدهما ولم يوص إلى 
غيره. قال القهستاني : فر عات احد هذين الوصيين وجب أن ينص وضيا اجر لب 
الحيّ عن التصرف» وهذا على الخلاف عند مشايخنا. ومنهم من قال: إنه على الوفاق. 
قال أبو يوسف: لأنه تحصيل لما قصد الموصي من إشراف كل منهما على الآخر ا ه. 

أقول: وما قدمناه عن الزيلعي والهداية صريح بأن أبا يوسف وافقهماء وصرح في 
الولوالجية بالخلاف كما علمت. قوله: (كما حررته الخ) حيث قال: لكن فيه: أي في 
القول بالوفاق إشعار بأنه لو أشرف على وصي ل ينفرد أحدهما بلا خلاف مع أنه على 
الخلاف . وعن أبي يوسف أن المشرف ينفرد دون الوصي كما في القهستاني عن الذخيرة. 
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(ووصى الوصي) سواء أوصى إليه في ماله أو مال موصيه. وقاية (وصى في 
التركتين) خلافاً للشافعي (وتصح قسمته) أي الوصي حال كونه (ناثباً عن ورثة) 


قلت: وفي المجتبى: جعل للوصي مشرفاً لم يتصرف بدونهء وقيل للمشرف أن 
يتصرف | ه. قوله: (ويأتي) أي في الفروعء والذي يأتي هناك عيارة المجتبى . 

تنبيه المشرف بمعنى الناظر. وفي الهندية: الوصي أولى بإمساك الالء ولا يكون 
المشرف وصياًء وأثر كونه مشرفاً أنه لا يجوز تصرف الوصي إلا بعلمه ١‏ ه. ويه يفتى كما 
في أدب الأوصياء عن الخاصي. حامدية. وقيل يكون وصياً فلا ينفرد أحدهما بما لا ينفرد 
به أحد الوصيين. وصدر به قاضيخان فكان معتمداً له على عادته كما أفاده في زواهر 
الجواهر. 

فرع أوصى إلى رجل وأمره أن يعمل برأي فلان فهو الوصي وله العمل بلا رأيه» 
ولو قال لا تعمل إلا برأيه فهما وصيانء لأن الأول مشورة والثاني نبي . ولولوالجية. وفي 
الخانية: وهو الأشبه. 

تقمة لو اختلف الوصيان في حفظ المال: فإن احتمل القسمة يكون عند كل منهما 
نصفهء وإلا يتهايآن زماناً أو يستودعانه لأن لهما ولاية الإيداع. بيري عن البدائع. قوله: 
(ووصي الوصي) أي وإن بعد كما في جامع الفصولين: أي بأن أوصى هذا الثاني إلى آخر 
وهكذا. قوله: (سواء أوصى إليه في ماله أو مال موصيه) يوافقه ما في الملنقى حيث قال: 
ووصي الوصي وصي في التركتين» وكذا إن أوصى إليه في إحداهما خلافاً لهما | ه. لكن 
قال الرملي : المسألة على أقسام أربعةء لأنه إما أن يبهم فيقول جعلتك وصي من بعدي أو 
وصياً أو نحو أو يبين فيقول في تركتي» أو يقول في تركة موصيء أو يقول في 
التركتين. فإذا أبهم أو بين فقال في التركتين فهو وصي فيهما عندهم خلافاً للشافعي 
وزفرء وإن قال في تركتي فعن أبي حنيفة روايتان» ظاهر الرواية عنه أنه يكون وصياً فيهما 
لأن تركة موصيه تركته كما صرح به في الاختيار. وعنهما أيضاً روايتان أظهرهما أنه 
يقتصر على تركته. وإن قال في تركة الأول فهو كما قال عندهم كما في التاترخانية عن 
شرح الطحاوي وكما يرشد إليه تعليل الاختيار» إذ ليست تركته تركة الأول» بخلاف 
قوله تركتي لأن تركة موصيه تركته فتناولها اللفظء فاغتنم هذا التحرير فإنه مقرد | ه. 
ويمكن أن مخصص ما ذكره الشارح بغير هذه الصورة الأخيرة. تأمل. قوله: (وتصح 
قسمته الخ) صورته: رجل أوصى إلى رجل وأوصى لآخر بثلث ماله وله ورثة صغار أو 
كبار غيب فقاسم الوصي مع الموصى له نائباً عن الورث وأعطاه الثلث وأمسك الثلثين 

رثة فالقسمة نافذة على الورثةء بخلاف العكس وهو مقاسمته مع الوارث نائياً عن 


كناب الوصايا/ باب الوصي وهو الموصى إليه ۹ 
ا ١ا‏ ع ا ا ا 


كبار (غيب أو صغار مع الموصى له) بالثلث (ولا رجوع) للورثة (عليه) أي الموصى 
له (إن ضاع قسطهم معه) أي الوصي لصحة قسمته حينئذ (و) أما (قسمته عن 
الموصى له) الغائب أو الحاضر بلا إذنه (معهم) أي الورثة ولو صغاراً. زيلعي (فلا) 
تصح» وحينئذ (فيرجع الموصى له بثلث ما بقي) من الال (إذا ضاع قسطه) لأنه 
كالشريك (معه) أي مع الوصيء ولا يضمن الوصي لأنه أمين. 

(وصح قسمة القاضي وأخذه قسط الموصى له إن غاب) الموضى له فلا شيء 
له إن هلك في يد القاضي أو أمينه» وهذا (في المكيل والموزون) لأنه إفراز (وني 
غيرهما لا) تجوز لأنه مبادلة كالبيع» وبيع مال الغير لا يجوزء فكذا القسمة (وإن 
قاسمهم الوصي في الوصية بحج حج) عن الميت (بثلث ما بقي إن هلك) المال (في 


الموصى لهء لأن الورثة والوصي كلاهما خلف عن الميت فيجوز أن يكون الوصي خصماً 
عنهم وقائماً مقامهم. وأما الموصى له فليس بخليفة عن الميت من كل وجه فلا يكون بينه 
وبين الوصي مناسبة حتى يكون خصماً عنه وقائماً مقامه في نفوذ القسمة عليه. وتمامه في 
العناية. 00 


وذكر الإمام المحبوبي عن مبسوط شيخ الإسلام أنه في الأولى تجوز في العروض 
والعقار لو الورثة صغاراء وإلا ففي العروض فقط ؛ وفي الثانية تبطل فيهما كما في الكفاية 
والمعراج وغيرهماء وبه جزم الزيلعي. قال في العناية: والفرق بين المنقول والعقار أن 
الورثة لو صغاراً فللوصي بيعهماء ولو كباراً فليس له بيع العقار عليهم وله بيع المنقول؛ 
فكذا القسمة لأنه نوع بيع ه. 

أقول: وهذا إذا لم يكن في التركة دين» وإلا فله بيع العقاز أيضاً كما سيأتي. ثم 
اعلم أن المراد إفراز حصة الصغار عن غيرهمء أما لو أراد إفراز حصة كل من الصغار عن 
الآخر لا يجوز. وسيأتي تمامه آخر الوصايا في الفروع . قوله: (غيب) أي مسيرة ثلاثة أيام 
فصاعداً. قهستاني. قوله: (فيرجع الموصى له بثلث ما بقي) أي في أيدي الورثة إن كان 
قائماًء وإن هلك في أيدهم فله أن يضمنهم قدر ثلث ما قبضواء وإن شاء ضمن الوصي 
٠‏ ذلك القدر لأنه: متعدٌ فيه بالدفع إليهم والورثة بالقبض فيضمن أيهما شاء. زيلعي. وهذا 
إذا كانت القسمة بغير أمر القاضي» أما لو قسم بأمره جاز فلا يرجع. مسكين. قوله: 
(لأنه كالشريك) أي للورثة فيتوى ما توى من الال المشترك على الشركة ويبقى ما يبقى 
عليها. زيلعي. قوله: (معه) متعلق بضاع. قوله:: (لأنه أمين) أي وله ولاية الحفظ . 
زيلعي. قوله: (وصح قسمة القاضي) لأنه ناظر في حق العاجز وإفراز نصيب الغائب 
وقبضه من النظر فنفذ ذلك عليه وصح. زيلعي. قوله: (حج عن الميت بثلث ما بقي) أي 


إن كتاب الوصايا/ باب الوصي وهو الموصى إليه 
لح د ا س س 


يده أو) في يد (من دفع إليه ليحج) خلافاً لهماء وقد تقرّر في المناسك (ولو أفرز 
اميت شيئاً من ماله للحج فضاع بعد موته لا) يحج عنه بثلث ما بقي لأنه عينه» فإذا 

(وصح بيع الوصي عبداً من التركة بغيبة الغرماء) للغرماء لتعلق حقهم بالمالية 
(وضمن وصي باع ما أوصى ببيعه وتصدق بثمنه فاستحق العبد بعد هلاك ثمنه) أي 
ضياعه (عنده) لأنه العاقد فالعهدة عليه (ورجع) الوصي (في التركة) كلها. وقال 
محمد: في الثلث. قلنا: إنه مغرور فكان دينأء حتى لو هلكت التركة أو لم تف فلا 
رجوع. وني المنتقى أنه يرجع على من تصدق عليهم لأن غنمه لهم فغرمه عليهم 
(كما يرجع في مال الطفل وصي باع ما أصابه) أي الطفل (من التركة وهلك ثمنه 
معه فاستحق) الال المبيع» والطفل يرجع على الورثة بحصته لانتقاض القسمة 
باستحقاق ما أصابه (وصح احتياله بمال اليتيم لو خيراً) بأن يكون الثاني أملأء ولو 
مثله لم يجز. منية 


من منزل الآمر أو من حيث يبلغ » وهكذا إن هلك ثانياً وثالثاًء إلا أن لا يبقى من ثلثه ما 
يبلغ الحج فتبطل الوصية كما مر في باب الحج عن الغير. قوله: (خلافاً لهما) فقال أبو 
يوسف: إن كان المغرز مستغرقاً للثلث بطلت الوصية ولم يحج عنهء وإن لم يكن مستغرقاً 
للثلث يحج عنه بما بقي من الثلث إلى تام ثلث الجميع؛ وقال محمد: لا يحج عنه بشيء 
وقد قررناه في المناسك. زيلعي. قوله: (لتعلق حقهم بالمالية) أي لا بالصورة» والبيع لا 
يبطل المالية لفواتها إلى خلف وهو الثمن» بخلاف العبد المأذون له في التجارة حيث لا 
يجوز للمولى بيعه لأن لغرمائه حق الاستسعاء. بخلاف ما نحن فيه. زيلعي. قوله: (باع 
ما أوصى ببيعه) أي باع عبداًء ولو صرح به كغيره لكان أظهر لقوله در «فاستحق العبدا . 
قوله: (أي ضياعه) الظاهر أن المراد بالهلاك ما يعم التصدق لا سيأتي. قوله: (لأنه 
العاقد) تعليل لقوله «وضمن وصي». قوله: (قلنا إنه مغرور) أي لأن الميت لا أمره ببيعه 
والتصدق بشمنه كأنه قال هذا العبد ملكي . عناية. قوله: (فلا رجوع) أي لا على الورثة 
ولا على المساكين إن كان تصدق عليهم» لأن البيع لم يقع إلا للميت فصار كما إذا كان 
على الميت دين آخر. عناية. قوله: (وفي المنتقى الخ) قال في العناية: وهذه الرواية تخالف 
رواية الجامع الصغير. ووجه رواية الجامع الصغير أن الميت أصل قي غنم هذا التصرف 
وهو الثوب والفقير تبع | ه. قوله: (ولو مثله لم يجز) هو أحد قولين. قال في الكفاية: 
وأشار في الكتاب إلى أنه لا جوز ١‏ ه: أي حيث قيد الجواز بالإملاء» وهذا إذا ثبت الدين 
بمداينة الميت» فلو بمداينة الوصي يجوز سواء كان خيراً لليتيم أو شراً له إلا أنه إذا كان 


كتاب الوصايا/ باب الوصي وهو الموصى إليه د 


(وصح بيعه وشراؤه من أجنبي بما يتغابن الناس) لا بما لا يتغابن وهو الفاحش 
لأن ولايته نظرية» فلو باع به كان فاسداً حتى يملكه المشتري بالقبض . قهستاني. 
وهذا إذا تبايع الوصي للصغير مع الأجنبي 


خيراً له جاز بالاتفاق» حتى إذا أدرك ليس له نقض ذلك وإن كان شراً له جاز. 
ويضمن الوصي لليتيم عندهماء وعند أبي يوسف: لا يجوز. إتقاني عن شرح الطحاوي. 
قوله: (وصح بيعه وشراؤه) أطلقهما فشمل النقد والنسيئة إلى أجل متعارف لكن من 
مليء؛ فلو مفلس فسيأتي في الفروع آخر الوصايا. قال في الخانية: وإذا باع شيئاً من تركة 
الميت بنسيئة» فإن كان يتضرر به اليتيم بأن كان الأجل فاحشاً لا يجوز | ه. رملي. قوله: 
(من أجنبي) أي عن الميت وعن الوصي» فلو باع من نفسه فسيأتي» أو باع ممن لا تقبل 
شهادته له أو من وارث الميت لا يجوز. 

قال في جامع الفصولين: بيع المضارب ممن لا تجوز شهادته له بمحاباة قليل لم يجز» 
وكذا الوصي لو باع من هؤلاء. فلو بمثل قيمته جاز» ولو باع وارث صحيح من مورثه 
المريض أو شرى منه بقيمته لم يمز عند أبي حنيفة» ولو بيسير الغبن لم يجز إجماعاً لأنه 
كوصية له ووصي اليت لو عقد مع الوارث بمثل القيمة فعلى الخلاف ا ه. 

تنبيه قال في الخانية: يتيمان لكل منهما وصي لم يز لأحد الوصيين الشراء ليتيمه 
من الوصي الآخرء لأن تصرفات الأوصياء مقيدة بالخيرية والنظر لليتيم» فلو وجدت 
الخيرية هنا من أحدهما لا توجد من الآخر البتة فلا يجوز تصرفه | ه. 

أقول: هو مشكل لأن كلا منهما أجنبي عن الآخر ول يشتر لنفسه بل ليتيمه فلا 
تشترط الخيرية» فليتأمل . اللهم إلا أن يقيد ذلك بالعقار وكان بيعه لغير النفقة ونحوها 
فإنه لا بد حينعذ أن يباع بضعف القيمة كما يأي» وبه يظهر التعليل» ويظهر لي أن هذا 
هو المراد. والله أعلم. قوله: (لا بما لا يتغابن) الصحيح في تفسيره أنه ما لا يدخل تحت 
تقويم المقومين كما في البحر والمنح وغيرهما. قوله: (لأن ولايته نظرية) ولا نظر في الغبن 
الفاحش» بخلاف اليسير لأنه يمكن التحرز عنه. زيلعي. قوله : (كان فاسداً) هو ثاني 
قولين حكاهما في القنية» والأول أنه باطل لا يملكه المشتري بالقبض . قوله: (حتى يملكه 
المشتري بالقبض) وهل يضمن الوصي الغبن الفاحش؟ الظاهر”'' نعم ط ‏ 

تنبيه المريض المديون لو باع بمحاباة لا يجوزء بخلاف وصيه بعد موته» وهذا من 
عجيب المسائل حيث ملك الخلف المحاباة لا المالك. أفاده في الفصولين. قوله: (وهذا إذا 
)١(‏ في ط (قوله الظاهر نعم) قال شيخنا: قد ذكروا فيما لو أجر متولي الوقف بأقل من أجر المثل أنه يتمم أجر 


الل على المستأجر ولا شيء على الناظرء فمقتضى هذا أن يكون تام القيمة على المشتري ولا شيء على 
الرصي» بلى هذا أولى لأن الإجارة بيع التافع وهي ليست بمال حقيقة» وإتما جوزتا بيعها للضرورة. 


f۲‏ كتاب الوصايا/ باب الوصي وهو الموصى إليه 


(وإن باع) الوصي (أو اڈ شترى) مال اليتيم (من نفسهء فإن كان وصي القاضي لا 
REO‏ ا ل 
للصغير) وهي قدر النصف زيادة أو نقصاً. وقالا: لا يجوز مطلقاً 

اليه فاك ملك فلم مل ف عادر بعال فب ديجا جا نا ور 


تبايع الوصي الخ) لا حاجة إليه لتصريح المصنف به ط. قوله: (وإن باع الوصي) أي ماله 
من اليتيم . قوله: (من نفسه) متعلق باشترى والضمير للوصي. قوله: (لأنه وكيله) أي 
القاضي» وفعل الوكيل كفعل الموكل وفعل الموكل قضاء وهو لا يقضي لنفسه ط. قوله: 
(وهي قدر النصف زيادة أو نقصاً) الزيادة راجعة إلى الشراء والنقص إلى البيع . 

قال 'لزيلعي: تفسير المنفعة الظاهرة أن يبيع ما يساوي خمسة عشر بعشرة من 
الصغير أو يشتري ما يساوي عشرة بخمسة عشر لنفسه من مال الصغير ه. قال في أدب 
الأوصياء: وفي المنتفى: وبه يفتى. وفي الخانية: ويبذا فسر الخيرية الإمام السرخسي في 
غير العقارء وهي في العقار عند البعض أن يشتري بضعف القيمة ويبيع بنصفها. وفي 
الحافظية : يجوز بيع الوصي من نفسه وشراؤه إن كان فيهما نفع ظاهرء كبيع ما يساوي 
تسعة بعشرة وشراء عشرة بتسعة 

قلت: وأمافي العقار فلا شك أن الخيرية في الشراء التضعيف وفي البيع 
التنصيف""2: لأنه لا يقدر على بيعها من الغير إلا بالضعف كما مرء فكيف يسوغ له 
الشراء لنفسه بالأقل؟ وأرى زيادة الاثنين في العشرة ونقصه منها فيما عدا العقار كافياً في 
الخيرية لأنه الغبن الفاحش الذي لا يتحمله الناس ١ه‏ ما في أدب الأوصياء ملخصاً. ويه 
علم أن صحة شرائه غير خاصة في المنقولء فافهم. قوله: (وبيع الأب الخ) مثله: ما إذا 
باعه من أجنبي فثلاث صور في حکم واحد. وهي بيع الأب من نفسه أو من أجنبي» 

قلت: وهذا لو الأب عدلاً أو مستوراًء فلو فاسداً ففي بيعه المنقول روايتان كما 
سيأتي والشراء كالبيع. وقال في جامع الفصولين: للأب شراء مال طفله لنفسه بيسير 
الغين لا بفاحشه | ه. 

وفيه: لو باع ماله من ولده لا يصير قابضاً لولده بمجرد البيع» حتى لو هلك قبل 
التمكن من قبضه حقيقة هلك على الوالدء ولو شرى مال ولده لنفسه لا يبرأ عن الثمن 
a‏ بي عد سو ال رب م 
ولدي ولا يحتاج إلى قوله قبلت» وكذا الشراء؛ ولو وصياً لم يجز في الوجهين ما م يقل 


)2ش في ط (قوله وني البيع التنصيف الخ) هذا غير مسلم ب بدليل التعليل . 


كتاب الوصايا/ باب الوصي وهو الوصى إليه ذف 


اليسيرء وإلا لاء وهذا كله في المنقولء أما في العقار فسيجيء. 

(ولو زاد الوصي على كفن مثله في العدد ضمن الزيادة» وف القيمة وقع 
الشراء له» و) حينئذ (ضمن ما دفعه من مال اليتيم) ولواحية . 

(و) فيها (لو دفع المال إلى اليتيم قبل ظهور رشده بعد الإدراك فضاع ضمن) 
لأنه دفعه إلى من ليس له أن يدفع إليه (وجاز بيعه) أي الوصي (على الكبير) الغائب 
(في غير العقار) إلا الدين أو خوف هلاكه. ذكره عزمي زاده معزياً للخانية. 


قبلت» وجاز للأب لا لوكيله ولا للوصي بيع مال أحد الصغيرين من الآخر. ولو وكل 
الأب وكيلين بذلك جازء وفي بيع القاضي ذلك خلاف. ولو وكل الأب رجلا ببيع ماله 
من طفله أو الشراء منه لم يجز إلا إذا كان الأب حاضراًء ول يجز للقاضي بيع مال اليتيم 
من نفسه وعكسهء إذ الجواز من القاضي على وجه الحكم ولا يجوز حكمه لنفسهء بخلاف 
ما شراه من وصيه أو باعه من اليتيم وقبل وصيه فإنه يجوز ولو وصياً من جهة هذا 
القاضي ! ه ملخصاً. قوله: (ضمن الزيادة) أي إذا إذا أوصى بها وكانت تخرج من الثلث 
ط. قوله: (وقع الشراء له) لأنه متعد في الزيادة وهي غير متميزة فيكون متبرعاً بتكفين 
ايت به رحمتي. قوله: (قبل ظهور رشده) الرشد هو كونه مصلحاً في ماله كما مر في 
الحجرء وقدمنا هناك أن ظهوره بالبينةء ولو ظهر رشده ولو قبل الإدراك قدفع إليه لا 
يضمن كما في الخانية. قوله: (ضمن) هذ قول الصاحبين بدليل التعليل. وقال الإمام 
بعدم الضمان إذا دفعه بعد خمس وعشرين سنةء لأن له حيئذ ولاية الدفع إليه ط . قوله: 
(وجاز بيعه الخ) بيان المسألة أنه إذا لم يكن على الميت دين ولا وصية فإن الورثة كباراً 
حضورا لا يبيع شيئاًء ولو غيباً له بيع العروض فقطء وإن كلهم صغاراً يبيع العروض 
والعقار» وإن البعض صغاراً والبعض كباراً فكذلك عنده. وعندها: يبيع نصيب الصغار 
ولو من العقار دون الكبارء إلا إذا كانوا غيباً فيبيع العروض» وقولهما القياس ويه تأخذ. 
وإن كان على الميت دين أو أوصى بدراهم ولا دراهم في التركة والورثة كبار حضور؛ 
فعنده: يبيع جميع التركةء وعندهما: لا يجوز إلا بيع حصة الدين ١‏ ه ملخصاً من غاية 
البيان عن نكت الوصايا لأبي الليث. قوله: (إلا الدين) أي فله بيع العقار» لكنه يوهم أنه 
مقيد بكون الكبير غائباً وليس كذلك كما مر. 

وفي العناية: قيد بالغيبة لأنهم إذا كانوا حضوراً ليس للوصي التصرف في التركة 
أصلاء إلا إذا كان على الميت دين أو أوصى بوصية ولم تقض الورثة الديون ولم ينفذوا” 
الوصية من مالهم فإنه يببع التركة كلها إن كان الدين محيطاًء وبمقدار الدين إن ل يحطء 
وله بیع مازاد على الدين أيضاً عند أي حنيفة خلافاً لهماء وينفذ الوصية بمقدار الثلث» 
انلها جاح ارك e‏ بالإجماع. وفي الزيادات الخلاف المذكور في 


1 كتاب الوصايا/ باب الوصي وهو الموصى إليه 
هلت : وف الزيلعي والمهستاني الأصح لا لأنه نادر» وجاز بيعه عقار صغير 
من أجنبى لا من نفسه بضعف قيمته أو لنفقة الصغير أو دين الميت» أو وصية 
مرسلة لا نفاذ لها إلا منهء أو لكون غلاته لا تزيد على مؤنته» أو خوف خرابه أو 
تقصانه » أو كونه في يد متغلب. درر وأشباه ف 
قلت: وهذا لو البائع وصياً لا من قبل أم أو أخ فإنهما لا يملكان بيع العقار 


الدين ا ه. قال في أدب الأوصياء: وبقولهما يفتى . كذا في الحافظية والغنية وسائر الكتب 
اه. ومثله في البزازية. 

تنبيه قال في القنية: لا يملك الوصي بيع جزء شائع من دار اليتيم للنفقة إذا وجد 
من يشتري جزءاً معيناً منها لأنه تعييب للباقي ١‏ ه. قوله: (الأصح لا) راجع إلى قوله «أو 
خوف هلاكه». قوله: (لأنه) أي الهلاك نادر. 

قال في المعراج: وقال بعضهم: لا يملك وهو الأصحء لأن الدار لا عهلك غالباً 
فيبنى الحكم لا على النادر ا ه. قوله: (وجاز بيعه عقار صغير الخ) أطلق السلف جواز بيعه 
العقار» وقيده المتأخرون بالشروط المذكورة كما في الخانية وغيرها. قال الزيلعي: قال 
الصدر الشهيد: وبه يفتى: أي بقول المتأخرين» وما في الأشباه من أنه لا يجوز عند المتقدمين 
سبق قلمء فتنبه . قوله : (لا من نفسه) قال ابن الكمال: وقولهم أجنبي؟ يؤذن أن بيعه من 
نفسه لا يجوزء لأن العقار من أنفس الأموالء فإذا باع من نفسه فالتهمة ظاهرة اه. 

وفيه: أنه إذا كان بضعف القيمة لا يتأتى معه التهمة فلعل القيد اتفافي» ويؤيده ما 
في الهندية: لو اشترى الوصي عقار اليتيم لنفسه جاز لو خيراً بأن يأخذه بضعف القيمة 
عند البعض ١‏ ه. أفاده السائحاني. وقدمنا مثله عن أدب الأوصياءء وقوله عند البعض 
قيد لقوله بأن يأخذه الخ لا للجواز كما يعلم ما قدمناه. قوله: (أو لنفقة) أي وإن كان 
بمثل القيمة أو بغبن يسير ط. 

أقول: وكذا يقال فيما بعده فيما يظهر بدليل جعله مقابلاً للأول. قوله: (أو دين 
الميت) أي دين على الميت لا وقاء له إلا ببيعه. خانية . لكن يبيع بقدر الدين فقط على 
المفتى به كما قدمناه» وكذا في الوصية. قوله: (مرسلة) تقدم تفسيرها بالتي لم تقيد بكسر 
كثلث أو ربع مثلاء وذلك كما إذا أوصى بمائة مثلا. قوله: (أو خوف خرابه) تقدم في 
عقار الكبير الغائب أن الأصح أنه لا يبيعه لذلك» والظاهر أنه لا يجري التصحيح هنا لأن 
المنظور إليه هنا منفعة الصغيرء ولذا جاز هنا في بعض هذه الصور ما لا يجوز في عقار 
الكبير. تأمل. قوله: (أو كونه في يد متغلب) كأن استرده منه الوصي ولا بيئة له وخاف 
أن يأخذه المتغلب منه بعد ذلك تمسكاً بما كان له من اليد فللوصي بيعه وإن لم يكن لليتيم 
حاجة إلى ثمنه كما في بيوع الخانية. قوله: (لا من قبل أم أو أخ) أي أو نحوهما من 


كتاب الوصايا/ باب الوصي وهو الموصى إليه 1 


مطلقاً ولا شراء غير طعام وكسوة» ولو البائع أباً فإن محموداً عند الناس أو مستور 
الخال يجوز. ابن كمال (ولا بتجر) الوصي (في ماله) أي اليتيم (لنفسه) فإن فعل 


الأقارب غير الأب والجد والقاضي» ويأتي آخر الباب تمام الكلام في ذلك. قوله: 
(مطلقاً) أي ولو في هذه المستثنيات» وإذا احتاج الحال إلى بيعه يرفع الأمر إلى القاضي ط. 
قوله: (يجوز) فليس للصغير نقضه بعد بلوغه إذ للأب شفقة كاملة» ولم يعارض هذا 
المعنى معنى آخر فكان هذا البيع نظراً للصغيرء وإن كان الأب فاسداً لم يجز بيعه العقار 
فله نقضه بعد بلوغه هو المختارء إلا إذ باعه بضعف القيمة إذ عارض ذلك المعنى معثى 
آخرء ويجوز بيع منقوله في رواية ويوضع ثمنه في يد عدل» وقي رواية لا إلا بضعف 
قيمته . وبه يفتى جامع الفصولين» وسيأتي في الفروع . 

تنبيه ظاهر كلامهم هنا أنه لا يفتقر بيع الأب عقار ولده إلى المسوّغات المذكورة في 
الوصي . ونقل الحموي في حواشي الأشباه من الوصايا أن الأب كالوصي لا يجوز له بيع 
العقار إلا في المسائل المذكورة كما أفتى به الحانوتي | ه. ثم رأيت في مجموعة شيخ مشايخنا 
منلا علي التركماني: قد نقل عبارة الحموي المذكورة. ثم قال ما نصه: وهو مخالف 
لإطلاق ما في الفصول وغيرهء ولم يستند الحانوي في ذلك إلى نقل صحيحء ولكن إذا 
صارت المسوّغات في بيع الأب أيضاً كما في الوصي صار حسناً مفيداً أيضاًء لأن الأخذ 
بالاتفاق أوفى.ء هكذا أفادنيه شيخنا الشيخ محمد مراد السقاميني رحه الله تعالى ا ه. 
قوله: (فإن فعل تصدّق بالربح) أي عندهماء ويضمن رأس الال . وعند أي يوسف: 
ا خانية. وفيها: ولا يملك إقراض مال اليتيم» فإن 
أقرض ضمن والقاضي يملكه . والصحيح أن الأب كالوصي لا كالقاضي» ولو أخذه 
الوصي قرضاً لنفسه لا يجوز ويكون ديناً عليه. وقال محمد: وأما أنا أرجو أنه لو قعل 
ذلك وهو قادر على القضاء لا بأس به 1 ه. 


وني جامع الفصولين: القاضي إنما يملك الإقراض إذا لم يجد ما يشتريه يكون غلة 
لليتيم لا لو وجده أو وجد من يضارب. وني الحاوي الزاهدي: القاضي 0 الوصي 
بالاتجار والشركة في مال اليتيم دون المعاملة لأجل الربح ١‏ ه. وأفاد الرملي أن ما يفعله 
بعض جهلة القضاة أنهم يقضون بالربح من غير معاملة في ماله إذا عومل فيه أول مرة 
ويستندون في ذلك لمن لا يعبأ بكلامه في المذهب» فهو قضاء بالربا المحرم في سائر الأديان 
بمجرد خيالات فاسدة وهي النظر إلى اليتيمء وهل فيما حرم الله تعالى نظر؟ ما هذا إلا 
ضلال بعيد. قوله: (وجاز الخ) أفاد أنه لا يجبر الوصي على التجارة والتصرف بمال 
اليتيم» وبه صرح في نور العين عن مجمع الفتاوى. وقال البيري: الوصي إذا امتنع من 
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قلت: وني الأشباه: لا يملك الوصي بيع شيء بأقل من ثمن المثل لا في 
مسألة الوصية ببيع عبده من فلان وفيها في الكلام في أجر المثل: للمتولي أجر مثل 
عمله» فلو لم يعمل لا أجر له؛ وأما وصي الميت فلا أجر له على الصحيحء 


التصرف لا يجير كما في الخلاصة. وفي الحاوي الحصيري: قال محمد بن مقاتل: لو كان 
للميت على الناس ديون فليس للورثة أن يأخذوا الوصي ياستخراج ذلك وقضائه | ه. 

تتمة لو أجره الأب أو الجد أو الوصي صح» إذ لهم استعماله يلا عوض للتهذيب 
والرياضة فبالعوض أولى» والوصي لو استأجره لنفسه صح لا لو أجر نفسه لليتيم» ولو 
أجر الأب نفسه له صح وله قضاء دينه من مال ولده بخلافٍ الوصيء ولهما بيع ماله 
بدين نفسهما كرهنه به. ولا بأس للأب أن يأكل من ماله بقدر حاجته لو محتاجاً ولا 
يضمن ؛ بخلاف الوصي إلا إذا كان له أجرة فيأكل بقدرهاء وليس للوصي في هذا الزمان 
أحة مال اليج مضازية ولا إتراغن فال ولو أقرض لا يمد خا قلا يعزل يا وله آن 
يوكل بكل ما يجوز له أن يعمله بنفسهء وتمام الفروع في ۲۷ من جامع الفصولين. قوله: 
(بأقل من ثمن المثل) لعله محمول على الغبن الفاحش» وإلا فقدم المصنف صحة بيعه 
وشرائه بما يتغابن الناس فيه ط. قوله: (إلا في مسألة الوصية ببيع عبده من فلان) تمام 
عبارة الأشباه: فلم يرض الموصى له بثمن المثل فله الحط ١‏ ه: أي إلى قدر ثلث المال. 

قال البيري: وني تلخيص الكبرى: أوصى بأن تباع أمته ممن أحبت جاز وتجير 
ورثته على بيعها من أحبت» ولو أبى ذلك الرجل أخذها بقيمتها حط من قيمتها قدر ثلث 
مال الموصي . زاد في الحاوي أنه يكون كالوصية | ه. قال أبو السعود: وانظر إذا كان 
جميع قيمتها يخرج من ثلث ماله هل تعطى له بدون ثمن؟ وقول الحاوي يكون كالوصية 
يقتضيه | ھ. 

أقول: فيه بحث» فإنه أوصى ببيعها لا بدفعها مجانء والبيع لا بد فيه من ثمن وإن 
قل» فهو وصية من حيث المحاباة إلى الثلث لا من كل وجه. وقول الحاوي كالوصية 
يقتضيه حيث أتى بكاف التشبيهء فتدبر. قوله: (للمتولي أجر مثل عمله) حتى لو كان 
الوقف طاحونة يستغلها الموقوف عليهم فلا أجر له فيها كما في الخانية» وهذا في ناظر ۾ 
يشترط له الواقف شيئاً كما في الأشباه ط . 

أقول: وفي تعبيره بأجر المثل إشارة إلى أن القاضي ليس له أن يجعل له أكثر منهء 
عدن لو جَمَل له العشر كما هو المتعارفء قان كان أكتر من جر كل ير'الرائد كنا 
حققه العلامة البيري في كتاب القضاء من شرحه على الأشياهء فراجعه قإنه مهم. وأما لو 
شرط له الواقف شيئاً فله أخذه وإن زاد على أجر المثل لأنه من الموقوف عليهم كما في 
البحر. قوله: (وأما وصي الميت فلا أجر له على الصحيح) تعقبه الرملي في فتاواه بما مر 
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وهذا إذا عين القاضى للمتولي أجراء فإن لم يعين وسعى فيه سنة فلا شيء لف 
وعزاه للقنية ثم ذكر ما يخالفه فافهمء وقد مر في الوقف. وأما وصي القاضي» فإن 
نصبه بأجر مثله جاز اھ. 


عن جامع الفصولين من أن الوصي لا يأكل من مال اليتيم ولو محتاجاًء إلا إذا كان له 
أجرة فيأكل بقدرها. قال: وفي الخانية والبزازية : له ذلك لو محتاجاً استحساناً. 

وقد تقرر أن المأخوذ به الاستحسان إلا في مسائل ليست هذه منها. ونقل القنية لا 
يعارض نقل قاضيخان فإنه من أهل الترجيح | ه ملخصاً. وقال في حاشيته على الأشباه 
أواخر كتاب الأمانات بعد كلام طويل: ولا يخفى أن وصي اميت إذا امتنع عن القيام 
بالوصية إلا بأجر لا يجبر على العم لأنه متبرع» ولا جبر على المتبرع» فإذا رأى القاضي أن 
يعمل له أجر المثل فما المانع منه؟ وهي واقعة الفتوى» وقد أفتيت به مراراً | ه. وبه أفتى 
في الحامدية أيضاً. 

أقول: وعبارة الخانية عن نصير: للوصي أن يأكل من مال اليتيم ويركب دوابه إذا 
ذهب في حوائج اليتي . وقال بعضهم: لا جوز» وهو القياس» وف الاستحسان: يجوز 
أن يأكل بالمعروف إذا كان محتاجاً بقدر ما سعى | ه. 

أقول: تقييده بالاحتياج موافقاً لقوله تعالى: #ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف» 
[النساء: ]١‏ لا يدل على جواز الأجرة لغير المحتاج» ويأتي تمام الكلام على الأكل في 
الفروع ولم يذكر ما إذ استأجره الميت. 

وفي الخانية: أوصى إلى رجل واستأجره بمائة درهم لإنفاذ وصيته» قالوا: لا يكون 
إجارة لأنه إنما يصير وصياً بعد الموت والإجارة تبطل يه» بل يكون صلة فيعطى له من 
الثلث . 

قال: لك أجر مائة على أن تكون وصبي . اختلفوا فيه: قال نصير: الإجارة باطلة 
ولا شيء له. وقال أبو سلمة: الشرط باطل والمائة وصية له ويكون وصياًء ويه أخذ أبو 
جعفر وأبو الليث اه. قوله: (وهذا) أي ثبوت أجر المثل للمتولي إذا عين الخ» فلو كان 
أكثر فليس له إلا أجر مثله عمله» ولو أجر المثل أكثر ليس له إلا ما عين له لرضاه به» 
هذا ما ظهر ط. قوله: (وسعى فيه سنة) أي مثلاً ط. قوله: (فلا شيء له) لسعيه 
متبرعاً . قوله : (ثم ذكر) أي في الأشباه عن القنية ما يخالفه حيث قال : إنه يستحق وإن لم 
يشرط له القاضي . قوله: (فافهم) تنبيه على ما بين كلاميه من المخالفة أو على اختيار الثاني 
لتأخره» وبه أفتى في الخيرية ناقلا عن البحر أن القيم يستحق أجر سعيه سواء شرط له أو 
لاء لأنه لا يقبل القوامة ظاهراً إلا بأجرء والمعهود كالمشروط ا ه. قوله: (وقد مر في 
الوقف) الذي في موضعين منه أن له أجر مثل عملهء وكأنه استفاد من إطلاقه أن له ذلك 
وإن لم يشترط له. تأمل. قوله: (جاز) فلو أراد أجرة لعمله قبل فرض القاضي ليس له 
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وني القهستاني معزياً للذخيرة: ولو كانوا صغاراً وكباراً باع حصة الصغار كما 
مرء وكبذا الكبار على ما مر من التفصيل. ونقل عن العمادية أن في بيعه للعقار وفاء 
اختلاف المشايخ» وجوّزه صاحب الهداية لأن فيه استبقاء ملكه مع دفع الحاجة» 
وإن لغير الوصي التصرف لخوف متغلب» وعليه الفتوى. وتمامه فيما علقته على 
الملتقى (ولا يجوز إقراره بدين على الميت ولا بشيء من تركته أنه لفلان إلا أن يكون 
المقر وارثاً فيصح في حصته 


ذلك لشروعه متبرعاً كما في الخيرية. قوله: (كما مر) أي من أنه يبيع المنقول بما يتغابن 
فيه دون العقار إلا في المستثنيات. قوله: (على ما مر من التفصيل) أي من أنه يبيع على 
الكبير الغائب في غير العقار إلا لدين. قوله : (وفاء) بالنصب مفعول مطلق: أي بيع وفاء 
وهو المسمى بيعاً جائزاً وبيع طاعةء وتقدم الكلام عليه قبيل الكفالة. قال في جامع 
الفصولين: للوصي بيع العقار بيعاً بالوفاء» وقيل لا! ه. قوله: (لأن فيه استبقاء ملكه) 
بناء على الصحيح من أنه منزل منزلة الرهن. قوله : (وتمامه فيما علقته على الملتقى) حيث 
قال: وإنما لم بحصر التصرف في الوصي إشارة إلى جواز تصرف غيره» كما إذا خاف من 
القاضي على ماله: أي مال الصغير فإنه يجوز لواحد من أهل السكة أن يتصرف فيه 
ضرورة استحساناًى وعليه الفتوى. ذكره القهستاني. قوله: (ولا يجوز إقراره بدين على 
الميت) لأنه إقرار على الغير منح . فلا يجوز للمقر له أخذه حتى يقيم برهاناً ويجلف يميناً 
ويضمن الوصي لو دفع إل المقر له ط. فلولا بينة له والوصي يعلم بالدين فالحيلة”'" ما في 
الخانية والخلاصة عن نصير: أنه إن كان في التركة صامت يودعه قدر الدين» وإلا يبيعه 
من التركة بقدره ثم يجحد الغريم ذلك فيصير قصاصاً. قال في أدب الأوصياء عن 
الخاصي : والفتوى عليه . 

وفي الخانية أيضاً: شهد عنده عدل أن لهذا الرجل على الميت ألف درهم. حكى 
عن أبي سليمان أنه قال: وسح الوصي أن يعطيه إلا أن يخاف على نفسه الضمان» قيل له 
فإن كان جارية بعينها يعلم أن اميت غصبها منه قال: يدفعها إليه"“ وإلا صار غاصباً 
ضامناً. قوله: (فيصح في حصته) أي يصح إقراره فيها فيؤخذ جميع ما أقربه من حصتهء 
فافهم. وهذا بخلاف ما إذا أقر بالوصية بالئلث حيث يلزمه في ثلث حصته كما تقدم قبيل 
باب العتق في المرض. وقيل الدين كذلك فيلزمه قدر ما بخص حصته منهء واختاره أبو 
الليث كما ذكره المصنف في كتاب الإقرار قبيل باب الاستثناء . 
)١(‏ (قوله فالحيلة الخ) فيه أن المودع والمشتري يحلفان حال الجحود قلا تتم الحيلة» إلا أن يحلفه القاضي على 

الحاصل. 
(؟) (قوله يدفعها إليه) أي ويضمن الورثة ارتكاباً لأخف الضررين» فإنه إن لم يدفعها يضمن أيضاً ويكون آثمآء 

بخلاف حالة الدفع إذ لا شيء فيها إلا الضمان للورثة . 
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ولو أقر) الوصي (بعين لآخر ثم ادعى أنه للصغير لا يسمع) درر. 
(ووصي أب الطفل أحق بماله من جده» وإن لم يكن وصيه فالجد) كما تقرر 
في الحجر في المنية ليس للجد بيع العقار والعروض لقضاء الدين وتنفيذ الوصاياء 


فرع تركة دين لم يستغرق قسمت فجاء الغريم فإنه يأخذ من كل منهم حصته من 
الدين» وهذا إذا أخذهم جملة عند القاضي» أما لو ظفر بأحدهم أخذ منه جميع ما في 
يده. جامع الفصولين. قوله: (ولو أقر بعين) أي في يده كما في أدب الأوصياءء وهذا إذا 
لم تكن من التركة» وإلا لا يجوز إقراره لقوله قبله «ولا بشيء من تركته». قوله: (لا 
تسمع) لتناقضهء لأن إقراره وإن كان لا يمضي على غيره فهو يمضي عليه» حتى لو 
ملكها يوماً أمر بدفعها إلى المقر له ط . قوله: (ووصي أب الطفل أحق الخ) الولاية في مال 
الصغير للأب ثم وصيه ثم وصي وصيه ولو بعدء فلو مات الأب ولم يوص فالولاية لأبي 
الأب ثم وصيه ثم وصي وصيهء فإن لم يكن فللقاضي ومنصوبه. ولو أوصى إلى رجل 
والأولاد صغار وكبار فمات بعضهم وترك ابناً صغيراً فوصى الجد وصي لهم يصح بيعه 
عليه كما صح على أبيه في غير العقار» فليحفظ. وأما وصي الأخ والأم والعم وسائر 
ذوي الأرحام ففي شرح الإسبيجابي أن لهم بيع تركة ألميت لدينه أو وصيته وإن لم يكن 
أحد ممن تقدم» لا بيع عقار الصغار إذ ليس لهم إلا حفظ الالء ولا الشراء للتجارة ولا 
التصرف فيما يملكه الصغيرء ومن جهة موصيهم'!' مطلقاً لأنهم بالنظر إليه أجانب. نعم 
لهم شراء ما لا بد منه الطعام والكسوة وبيع منقول ورثة اليتيم من جهة الموصي لكونه من 
الحفظ» لأن حفظ الكمن أيسر من حفظ العين | ه. من أدب الأوصياء وغيره. 

وفي جامع الفصولين: والأصل فيه أن أضعف الوصيين”" في أقوى الحالين كأقوى 
الوصيين في أضعف الحالين؛ وأضعف الوصيين وصي الأم والأخ والعم» وأقوى الحالين 
حال صغر الورئة» وأقوى الوصيين وصي الأب والجد والقاضي» وأضعف الحالين حال 
كبر الورثة: ثم وصي الأم في حال صغر الورثة كوصي الأب في حال كبر الورثة عند غيبة 
الوارث» فللوصي بيع منقوله لا عقاره كوصي الأب حال كبرهماه. قوله: (وإن لم 
يكن) أي يوجد. قوله: (كما تقرر في الحجر) الأولى في الأذون ط. قوله: (ليس للجد 
الخ) قال في الخانية : فرق أبو حنيفة بين الوصي وأبي الميت» فلوصي الميت بيع التركة 
لقضاء الدين وتنفيذ الوصية» وأبو الميت له بيعها لقضاء الدين على الأولاد لا لقضاء الدين 
على الميت قال شمس الأئمة الحلواني: هذه فائدة تحفظ من الخصاف . وأما محمد فأقام 
الجد مقام الأب» ونقول الخصاف يفتي ا ه. 
)١(‏ في ط (قوله من جهة. موصيهم) لعل الصواب زيادة لفظ «غير؟ بدليل التعليل» وبدليل قوله نعم لهم شراء ما 


(؟) في ط (قوله والأصل فيه أن أضعف الوصيين الخ) انظر ما حكم أضعف الوصيين في أضعف الحالين. 


د كتاب الوصايا/ باب الوصي وهو الموصى إليه 
بخلاف الوصي فإن له ذلك انتهى . والله أعلم . 
قَصل في سَهَادَة ألأوْصِيَاءِ 

(وبطلت شهادة الوصيين لوارث صغير بمال) مطلقاً (أو كبير بمال الميت 
وصحت) شهادتهما(بغيره) أي بغير مال الميت لانقطاع ولايتهما عنه فلا تهمة حيتئذ 
(كشهادة رجلين لآخرين بدين ألف على ميت و) شهادة (الآخرين للأولين بمثلهء 
بخلاف شهادة كل فريق بوصية ألف) وقال أبو يوسف: لا تقبل في الدين أيضاًء 
وقد تقدم في الشهادات (أو) شهادة (الأولين بعبد والآخرين بثلث ماله) أو الدراهم 
المرسلة لإثباتها للشركة فتبطل (وتصح لو شهد رجلان لرجلين بالوصية بعين) 


وفي جامع الفصولين: للجد بيع العروض والشراءء إلا أنه لو باع التركة لدين أو 
وصية لم جز بخلاف وصي الأب | ه. قوله: (بخلاف الوصي) أي وصي الأب كماغي 
أدب الأوصياءء وظاهره أن وصي الجد كالجد فلا يملك ذلك بالأولى. تأمل. قال ط: 
فيرفع الغرماء أمرهم إلى القاضي ليبيع لهم بقدر ديونهمء وكذا الموصى لهم. والله تعالى 
أعلم . 

قَصْلٌ في شَهَادَةالأوْصِيَاء 

الأولى أن يزيد «وغير ذلك» لأن أكثر الفصل في غيره ط. قوله: (مطلقاً) أي سواء 
انتقل إليه من اميت أو لاء لأن التصرف في مال الصغير للوصي سواء كان من التركة :أو 
لا. منح. ففي شهادتهما إثيات التصرف في المشهود به قوله: (أو كبير يمال الميث) 
لأهما يثبتان ولاية الحفظء وولاية بيع المنقول عند غيبة الوارث وعود ولايته إليهما 
بجنونه. غرر الأفكار. وهذا عنده. وقالا: يجوز في الوجهين: أي فيما تركه الميت 
وغيره. زيلعي. قوله! (وقال أبو يوسف لا تقبل في الدين أيضاً) لأن الدين بالموت يتعلق 
بالتركة إذ الذمة خربت بالموت» ولهذا لو استوى أحدههما حقه من التركة يشاركه الآخر 
فكانت الشهادة فيه مثبتة للشركة فتحققت التهمة. ولهما: أن الدين يجب في الذمة 
والاستيفاء من التركة ثمرته» والذمة قابلة الحقوق شتى فلا شركة؛ ولهذا لو تبرع أحد 
بقضاء دين أحدهما ليس للآخر حق المشاركةء يخلاف الوصية لأن الحق فيها لا يثبت في 
الذمة بل في العين فصار الال مشتركاً بينهما فأورث شبهة ا ه. درر. قال الشيخ قاسم في 
حاشية المجمع: وعلى قول أبي يوسف اعتمد النسفي والمحبوبي. قال المقدسي: إن أراد 
النسفي صاحب الكنز فإن ما فيه قول محمد وهو قبولها في الدين فقط . ثم قال: وينبغي 
عند الفتوى في مثل هذا إن كان الشهود معروفين بالخبر أن يعمل بقول محمد وإلا قبقول 
أي يوسف اه ط. عن شرح الحموي. قوله: (بعبد) أي بوصية عبد ط . قوله: (لإلباما 
للشركة) أي في المشهود به إذ الثلث محل الوصية فيكون مشتركاً بينهم. معراج . قوله: 
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كالعبد (وشهد المشهود لهما للشاهدين بالوصية بعين أخرى) لأنه لا شركة فلا تهمة 
زيلعي . 

(شهد الوصيان أن الميت أوصى لزيد معهما لغت) لإثباتبما لأنفسهما معيناً 
وحينئذ فيضم القاضي لهما ثالثاً وجوباً لإقرارهما بآخر فيمتنع تصرفهما بدونه كما 
تقرر (إلا أن يدعي زيد ذلك) أي يدعي أنه وصي معهما فحينئذ تقبل شهادتهما 
استحساناً لأنهما أسقطا مؤنة التعبين عنه (وكذا ابنا الميت إذا شهدا أن أباهما أوصى 
إلى رجل) لحرهما نفعاً لنصب حافظ للتركة (و) هذا لو (هو منكر) ولو يدعي تقبل 
استحساناً (بخلاف شهادتهما بأن أباهما وكل زيداً بقبض ديونه بالكوفة حيث لا تقبل 
مطلقاً) ادعى زيد الوكالة أم لا لأن القاضي لا يملك نصب الوكيل عن الحي 
بطلبهما ذلك» بخلاف الوصية. وشهادة الوصي تصح على اميت لا له ولو بعد 
العزل وإن لم يخاصم . ملتقى . 

(وصي أنفذ الوصية من مال نفسه رجع مطلقاً) وعليه الفتوى. درر (كوكيل 


(معيناً) اسم فاعل من أعان. قوله: (كما تقرر) أي من امتناع تصرف أحد الأوصياء 
وحده. قوله: (استحساناً) والقياس أن لا تقبل كالأول. قوله: (لأهما أسقطا مؤنة 
التعيين عنه) أي عن القاضي إذ لا بد له أن يضم ثالثاً إليهما كما مر فيكون وصياً معهما 
بنصب القاضي إياهء كما إذا مات ولم يترك وصياً فإنه ينضب وضياً ابتدذاء» فهذا أولى. 
زيلعي. 

أقول: ظاهره أن لهذا الثالث حكم وصي القاضي لا حكم وصي الميت» وأن 
الشهادة لى تؤثر سوى التعيين. تأمل» وسيأت الفرق بين الوصيين. قوله: (تقبل 
استحساناً) أي على أنه نصب وصي ابتداء على ما ذكرنا في شهادة الوصيين. زيلعي. 
قوله: (بخلاف شهادتهما الخ) أو لو شهدا حال حياة الأب أن أباهما وكل هذا بقبض 
حقوقه والأب غائب وغرماء الأب يجحدون لا تقبل» والفرق أنهما لو ل يشهدا بذلك 
لكنهما سألا من القاضي أن يجعل هذا وصياً والوصي يريد الإيصاء كان للقاضي أن يجعله 
وصياً فهنا أولى» ولو سألاء أن ينصب وكيل بقبض حقوقه حال غيبة الأب والوكيل يريد 
ذلك فالقاضي لا ينصب وكيلاء ولو نصب هنا إنما ينصب بشهادتمماء ولا يجوز ذلك 
لأخهما يشهدان لأبيهما. ولولوالجية. قوله: (لا له ولو بعد العزل) وكذا لا تقبل لليتيم» 
وهذا بخلاف الوكيل حيث تقبل شهادته لموكله بعذ العزل قبل الخصومة لأن الوصاية 
خلافه ولهذا لا تتوقف على العلم. خلاصة. قوله: (رجع مطلقاً) قال في المنح. وقيل إن 
كان هذا الوصي وارث الميت يرجع في تركة الميت» وإلا فلا. وقيل إن كانت الوصية 
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أدى الثمن من ماله فإن له أن يرجع . وكذلك الوصي إذا اشترى كسوة للصغير أو) 
اشترى (ما ينفق عليه من مال نفسه) فإنه يرجم إذا أشهد على ذلك. وفي البزازية: 
إنما شرط الإشهاد لأن قول الوصي في الإنفاق يقبل لا في حق الرجوع بلا إشهاد 
انتهىء فليحفظ . 

قلت: لكن في القنية والخلاصة والخانية: له أن يرجع بالثمن وإن لم يشهدء 


للعباد يرجع لأن لها مطالباً من جهة العباد فكان كقضاء الدين» وإن كانت الوصية لله 
تعالى لا يرجع. وقيل له أن يرجع على كل حال» وعليه الفتوى كمافي الدرر. وفي 
البزازية : هو المختار ا ه. قوله: (فإنه يرجم إذا أشهد على ذلك) يعني على أنه أنفق 
ليرجع » وهذا ما مشى عليها المصنف قبيل باب عزل الوكيل . قوله: (لا في حق الرجوع) 
ومثله قيم الوقف لأنهما يدعيان لأنفسهما ديناً على اليتيم والوقف فلا يستحقانه بمجرد 
الدعوى. كذا في أدب الأوصياء. قوله: (قلت الخ) نقل في الشرنبلالية عن العمادية ما 
يوافق هذا وما يخالفه. ثم قال: فقد اضطرب كلام أئمتنا في الرجوع مطلقاً أو بالإشهاد 
عليه » فليحررا١ه.‏ 

أقول: والتحرير ما في أدب الأوصياء عن المحيط أن في رجوع الوصي بلا إشهاد 
للرجوع اختلاف المشايخ ١ه.‏ ونقل في أدب الأوصياء كلا من القولين عن عدة كتب 
وعن الخانية» فقد اضطرب كلام الخانية أيضاًء ونقل عن الخلاصة اشتراط الإشهاد خلاف 
ما نقله الشارح عنها. ثم قال: وفي المنتقى بالنون: أنفق الوصي من مال نفسه عن الصبي 
وللصبي مال غائب فهو متطوّع في الإنفاق استحساناًء إلا أن يشهد أنه قرض أو أنه يرجع 
به عليه» لأن قول الوصي لا يقبل في الرجوع فيشهد لذلك . وفي العتابية: ويكفيه النية 
فيما بينه وبين الله تعالى. وفي المحيط عن محمد: إذا نوى الأب الرجوع ونقد الثمن على 
هذه النية وسعه الرجوع فيما بينه وبين لله تعالى» أما في القضاء فلا يرجع مالم يشهد. 
ومثله في المنتقى . 

وفيه أيضاً: ولو شرى الأب لطفله شيئاً بجبر هو عليه كالطعام والكسوة لصغيره 
الفقير لم يرجعء أشهد أو لم يشهد لأنه واجب عليه» وإن شرى له ما لا يجب عليه 
كالطعام لابنه الذي له مال والدار والخادم رجع» إن أشهد عليه وإلا فلا. وعن أبي حنيفة 
في نحو الدار: إن كان للابن مال رجع إن أشهد.ء وإلا لاء وإن لم يكن له مال لم يرجع ٠‏ 


وني الخانية: ولو شرى لطفله شيئاً وضمن عنه ثم نقده من ماله يرجع قياساً لا 
استحساناً | ه. 


قلت: فقد تحرر أن في المسألة قولين: أحدهما عدم الرجوع بلا إشهاد في كل من 
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بخلاف الأبوين» وسيجيء ما يفيده» فتنبه (أو قضى دين الميت) الثابت شرعاً (أو 
کفنه) أو أدى خراج اليتيم أو عشره (من مال نفسه أو اشترى الوارث الكبير طعاماً 
N E‏ 


الأب والوصي . والثاني اشتراط الإشهاد في الأب فقطء ومثله الأم الوصي على أولادهاء 
وعللوه بأن الغالب من شفقة الوالدين الإنفاق على الأولاد للب والصلة لا للرجوع» 
بخلاف الوصي الأجنبي فلا يحتاج في الرجوع إلى الإشهاد. وقد علمت أن القول الأول 
استحسانء والثاني قياس» ومقتضاه ترجيح الأول» وعليه مشى المصتف قبيل باب عزل 
3 وهذا كله في القضاء. . والله تعالى أعلم . قوله: : (وسيجيء) أي في آخر الفروع ما 
: أي يفيد اشتراط الرجوع في الأبوين بل هو صريح في ذلك فإن الذي سيجيء هو 
0 قوله: (أو قضى دين الميت) قال في أدب الأوصياء: وني الخانية 
اشترط الإشهاد إذا قضاه بلا أمر الوارث» ولم يشترطه في النوازل وقال: وهو المختارء 
فإنه ذكر أن الوصي إذا نفذ الوصية من مال نفسه يرجع في مال الميت وهو المختارء فتكون 
الرواية في الوصية رواية في الدين لأنه مقدم عليهاء ووجوب قضائه آكد من لزوم إنفاذها 
أه. وهو الموافق لما مر عن المنح والدرر من قوله فكان كقضاء الدين. قوله: (أو كفنه) 
اي كين ال وقد ذكر المصنف قبل الفصل أنه لو زاد الوصي على كفن المثل في العدد 
ضمن الزيادة ولي القيمة وقع الشراء له. قوله: : (أو أدى خراج اليتيم الخ) أي خراج 
أرضه» وظاهره أنه يصدق بيمينه بلا إشهاد» وفيه خلاف حكاه في أدب الأوصياء. قوله: 
(أو اشترى الوارث الكبير الخ) كذا في الخانية ونصها: أو اشترى الوارث الكبير طعاماً أو 
كسوة للصغير من مال نفسه لا يكون متطوعاً وكان له الرجوع في مال الميت والتركة ١‏ ه. 
أقول: ولم يشترط الإشهاد مع أن في إنفاق الوصي خلافاً كما مرء وينبغي جريانه 
هنا بالأولى» ٠‏ عل أنه قد وقع الاختلاف في إنفاقه عل الصغير نصييه من الركة عة مد 
في أنه يصدق أم لا قولان» حکاها الزاهدي في الحاوي, ثم قال: والمختار للفتوى ما في 
وصايا المحيط برواية أبن سماعة عن محمد: مات عن ابنين صغير وكبير وألف درهم 
فأنفق على الصغير خسمائة نفقة مثله فهو متطوع إذا لم يكن وصياًء ولو كان المشترك 
طعاماً أو ثوباً وأطعمه الكبير الصغير أو ألبسه فاستحسن أن لا يكون على الكبير ضمان 


| ھ. 


وني جامع الفتاوى : ولو أنفق الأخ الكبير على أخيه الصغير من نصيبه من التركة : 
إن كان طعاماً لم يضمن وإن كان دراهم فكذلك إن كان في حجره» وفي غير ذلك يضمن 
إن لم يكن يكن وصياً | ه. ومثله في التاترخانية. دوقي لصحف في تفل ای نين اي 
الكراهية والاستحسان أنه يجوز شراء ما لا بد للصغير منه وبيعه لأخ وعم وأم وملتقط هو 
في حجرهم وإجارته لأمه فقط | ه. ومثله في الهداية» وعليه فيمكن حمل ما مر عن محمد 
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أو كسوة للصغير) أو كفن الوارث الميت أو قضى دينه (من مال نفسه) فإنه يرجع 


ولا ايكون متطوعاً . 
(ولو كفن الوصي الميت من مال نفسه قبل قوله فيه قيل هو مستدرك بقوله 
أو كفته . 


(ولو باع) الوصي (شيئاً من مال اليتيم ثم طلب منه بأكثر) ما باعه (رجع 
القاضي فيه إلى أهل البصيرة) والأمانة (إن أخبره اثنان منهم أنه باع بقيمتهء وإن قيمته 


على ما إذا ل يكن في حجره. تأمل. وعلى كل فما في الخانية مشكل إن لم يكن الكبير 
وصياًء فليتأمل. قوله : (أو كفن الوارث الميت) كذا في الخانية أيضاًء وصرح فيها بأنه 
يرجع على التركة. قلت: وهذا لو كفن المثل كما مر. 

تنبيه لو مات ولا شيء له ووجب كفنه على ورثته فكفنه الحاضر من مال نفسه 
ليرجع على الغائب منهم بحصته ليس له الرجوع لو أنفق بلا إذن القاضي. حاوي 
الزاهدي. 

قال الرملي في حاشية الفصولين: ليستفاد منه أنه لو لم يجب عليهم كتكفين الزوجة 
إذا صرفه من ماله غير الزوج بلا إذنه أو إذن ا E‏ 
تكفينهاء بلا إذن مطلقا”'2 بناء على المفتى به من أنه على زوجها ولو غنية. قوله: (أو 
لكي بن أ لقانت عرد وا ب رك E‏ من التركة فللغائب 
أن يسترة قدر حصته لأنه لم يثبت شرعاًء وكذا الوصي في الدين لال 
فإن دخل بها منع عنها ما جرت العادة بتعجيله والقول في قدره للورثة» وفيما زاد عليه 
القول للمرأة. شرنبلالية عن العمادية ملخصاً: أي لو ادعى الورثة قدر ما جرت العادة 
بتعجيله فالقول لهمء ولو ادعوا أزيد عليه فالقول للمرأة في نفي الزيادة. قوله: (قيل هو 
مستدرك) عبر بقيل لإمكان الفرق بأن ما مر في أصل الرجوع وهذا في قدر الثمن لو 
كذبوه فيه. أفاده ط. وقي أدب الأوصياء عن الخلاصة : لو نقد الثمن من ماله يصدق إن 
كان كفن المثل. وني الوجيز: لا يصدق إلا ببينة ولو نقده”” من التركة. قوله: (إلى آهل 
البصيرة) أي العقل. والذي في الخانية وغيرها: إلى أهل البصرء وهو المناسب هنا: أي 
أهل النظر والمعرفة في قيمة ذلك الشيء. قوله: (وإن قيمته ذلك) توضيح لا قبلهء وأما 
)١(‏ في ط (قوله بلا إذن مطلقاً الخ) أي سواء كفن الميت كفن المثل أو زاد علي بخلاف مسألة غيرها فإنه يرجم 

لذوارث بكفن الئل لا لزيادة كما في الشارج . 
0( في ط (قوله ولو نقدء الخ) لعل في العبارة سقطاً وهو جواب «لو» وأصل الكلام: ولو نقده من التركة 

يصدق» وهذا هو الموافق المعروف النقول عن الأئمة» وأما كون «لو» وصلية ويكون العنى : والنقد من التركة 

كالتقد من ماله فليس بمعلوم» قلا يناسب حمل كلام الوجيز عليهء هذا ما ظهر لي. 
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ذلك لا يلتفت) القاضي (إلى من يزيد وإن كان في المزايدة ب يشتري بأكثر وفي السوق 
بأقل لا ينتقض بيع الوصي لذلك) أي لأجل تلك الزيادة (بل يرجع إلى أهل البصيرة» 
فإن اجتمع رجلان منهم على شيء يؤخذ بقولهما) عند محمد (وكفى قول واحد ني 
ذلك) عندهما كما في التزكية» وعلى هذا قيم الوقف إذا أجر مستغل الوقف ثم جاء 
آخر يزيد في الأجر. الكل في الدرر معزياً للخانية . 

فروع: يقبل قول الوصي فيما يدعيه من الإنفاق بلا بينةء إلا في ثنتي عشرة 


إذا أخبرا بأن قيمته أكثر مما أخذه المشتري فهو باطل. قال في أدب الأوصياء عن الجواهر: 
باع الواصي ضيعة للدين فتبين أن قيمتها أكثر فالبيع باطل ولا يحتاج إلى فسخ الحاكم» 
فهو باعها ثانياً بدمن المثل صح البيع الثاني ١‏ ه. وقدم الشارح أن البيع فاسد وهو أحد 
القولين» وهذا حيث كان بغبن فاحش كما مر. قوله: (لا يلتفت القاضي إلى من يزيد) 
لأن الزياد قد تكون للحاجةء لا لأن القيمة أزيد ما باع به الوصي»ء حتى لا يجوز الببع 
إن كان النقص فاحشاً. أدب الأوصياء. قوله: (لا ينتقض بيع الوصي لذلك) أي لا 
يحكم بانتقاضه بمجرد تلك الزيادة لاحتمال أن ما باعه به هو قيمته فلذا قال #بل يرجم 
الخ فافهم. قال ط: ولو قال بعد قوله ثم طلب منه بأكثز مما باعه أو كان في المزايدة 
يشتري بأكثرء وفي السوق بأقل .لكان أخصر ا ه. 

تتمة قال في أدب الأوصياء: باع الأب مال طفله ثم ادعى فيه فاحش الغبن لم 
تسمع دعواه فينصب الحاكم قيماً عن الصبي فيدعيه على المشتريء وهذا إذا أقر الأب 
بقبض ثمن الل أو أشهد عليه في الصكء أما إذا لم يقر به ول يشهد عليه أو قال بعته ولم 
أعرف الغبن أو قال كنت عرقته ولكن لم أعرف أن البيع لا يجوز معه فحيئئذ له أن يدعي 
بعده الغبن» ولو بلغ اليتي فادعى كون بيع الأب أو الوصي بفاحش الغبن وأنكر المشتري 
U ENE e OS E‏ ولو برهن 
كل منهما فبينة مثبت الزيادة أولى ا ه قوله: (يقبل قول الوصي الخ) قال في الأشياه: 
يقبل قول الوس نيما يدعي من ای بلا بينة إلا في ثلاث : الإنفاق على رحمه. وخراج 
أرضهء وجعل عبده الآبق اه ملخصاً. ثم قال: والحاصل أنه يقبل قوله «فيما يدعيه؛ إلا 
في مسائل الخ» فالمناسب للشارح حذف قوله «من الإنفاق». 

تنبيه في الذخيرة: ينبغي للوصي أن لا يضيق على الصغير في النفقة بل يوسع عليه 
بلا إسراف» وذلك يتفاوت بقلة ماله وكثرته فينظر إلى ماله وينفق بحسب حاله . 

وفي شرح الأصل لشيخ الإسلام: كبر الصغار واتهموا الوصي وقالوا إنك أنفقت 
علينا من الربح أو تبرع بها فلان يجب على الوصي اليمين على دعواهء إلا إذا ادعوا ما 
يكذبهم الظاهر فيهء كأن يدعوا ما لا يكفي مثله لمثلهم في مثل المدة قي الغالب» وهذا إذا 
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مسألة على ما في الأشباه. ادعى قضاء دين الميت» وادعى قضاءه من ماله بعد بيع 
التركة قبل قبض ثمنهاء أو أن اليتيم استهلك مالا آخر فدفع ضمانهء أو أذن له 
بتجارة فركبه ديون فقضاها عنه» أو أدى خراج أرضه في وقت لا يصلح للزراعة» 
أو جعل عبده الآبق 


ادعى نفقة المثل أو أزيد بيسيرء وإلا فلا يصدق ويضمن ما لم يفسر دعواه بتفسير حتمل» 
كقوله اشتريت لهم طعاماً فسرق» ثم اشتريت ثانياً وثالثها فهلك فيصدق بيمينه لأنه أمين 
اه ملخصاً من أدب الأوصياء. قوله: (ادعى قضاء دين الميت) شروع في الاثنتي عشرة 
مسألة» والظاهر أن المراد بهذه المسألة ما ذكره في الأشباه قبل سرده المسائل حيث قال: 
وني جامع الفصولين: قضى وصيه ديناً بغير مر القاضي فلما كبر اليتيم أنكر ديناً على أبيه 
ضمن وصيه ما دفعه لو لم يجد بينة إذا أقر بسبب الضمان وهو الدفع إلى الأجنبي» فلو 
ظهر غريم آخر بغرم له حصته الخ» وإلا فلو أقر به الوارث وادعى الوصي أداءه من 
التركة صدق. قوله: (أو ادعى الخ) قدمنا عن أدب الأوصياء أنه في الخانية اشترط 
الإشهاد ولم يشترطه في النوازل» وانظر ما فائدة قوله «بعد بيع التركة» ولعله اتفاقي لأنه 
قبله كذلك بالأولى. قوله: (أو أن اليتيم استهلك مالا آخر الخ) الذي في الأشباه «مال 
آخرة بالإضافة . 

وصورتها: قال له إنك استهلكت مال فلان في صغرك فأديته من مالك» فكذبه 
وقال لم أستهلك شيئاًء فالقول لليتيم والوصي ضامن إلا أن يبرهن كما في أدب 
الأوصياء. قوله: (أو أدى خراج أرضه الخ) وكذا إذا ادعى الوصي أن أبا اليتيم مات منذ 
عشر سنين وأنه دفع خراج أرضه تلك المدة وقال اليتيم لم يمت أب إلا من منذ سنتين. 

وأجمعوا على أن الأرض لو كانت صالحة للزراعة يوم الخصومة يكون القول للوصي 
مع يميئه: يعني واتفقا على الوقت الذي مات فيه أبو اليتيم كما يفهم من عبارة شرح 
تنوير الأذهان عن التاترخانية | ه. أبو السعود. وظاهر قوله لو كانت صالحة للزراعة يوم 
الخصومة أنها لو لم تكن صالحة للزراعة يوم الخصومة فلا بد له من البينةء لأن الحال في 
الأول شاهد له بخلاف الثاني» وعليه فقول الشارح «في وقت لا يصلح للزراعة؛ ليس 
متعلقاً بأدى بل هو متعلق بادعى مقداراً: أي ادعى أداء خراج أرضه الخ» وإلا نافى ما 
مر متناً من أنه يقبل قوله في أداء خراجه لكنه محمول على هذا التفصيل» فتنبه. قوله: (أو 
جعل عبده الآبق) هذا على قول محمدء أما على قول أبي يوسف فيقبل قوله بلا بيان» 
وجزم بالأولى في الولوالجية» ولم يحك الصدر الشهيد فيه خلافاً. قال في الخلاصة: وقيل 
إنه على الخلاف | ه. 

وأجمعوا على أن الوصي لو استأجر رجلا ليرده أنه يكون مصدقاً كما في الخانية. 
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أو فداء عبده الجاني أو الإنفاق على محرمه أو على رقيقه الذين ماتوا أو الإنفاق عليه 
مما في ذمته وكذا من مال نفسه حال غيبة ماله وأراد الرجوع»› أو أنه زوج اليتيم 
امرأة ودفع مهرها من ماله وهي ميتة . 

الثانية عشرة: اتجر وربح ثم ادعى أنه كان مضارباً والأصل أن كل شيء كان 
مسلطاً عليه فإنه يصدق فيه وما لا فلا ينصب القاضي وصياً في سبعة مواضع 


وني الأصل وغيره: لو قال أديت من مال نفسي لأرجع عليك لم يصدق إلا بالبينة . أفاده 
في أدب الأوصياء. أقول: وظاهر هذا ترجيح قول محمد. تأمل. قوله: (أو فداء عبده 
الجاني) في الكاني: لو قال أديت ضمان غصبك أو جنايتك أو جناية عبدك فلا يصدق بلا 
بينة. أبو السعود. أقول: ظاهره ولو أقر اليتيم بالجناية . تأمل. قوله: (أو الإنفاق على 
محرمه) في الخانية: قال الوصى فرض القاضى لأخيك الأعمى هذا نفقة في مالك كل شهر 
كذا دزا فآديت إل ذلك ند هشر ستين وكلبه الاين لا يقبل قول الوضى لاما 
ويكون ضامناً للمال مالم يقم البينة على فرض القاضي وإعطاء المفروض للأخ | ه. 
وعلله في شرح المجمع بأنه ليس من حوائج اليتيم» وإنما يقبل قوله فيما كان من حوائجه 
١ه.‏ فينبغي أن لا تكون نفقة زوجته كذلك لأنها من حوائجه. وتمامه في الأشباه. قوله: 
(أو على رقيقه الذين ماتوا) هذا قول محمد. وقال أبو يوسف : القول للوصي. 

وأجمعوا أن العبيد لو كانوا أحياء فالقول للوصي» وهل يحلف؟ خلاف؛ منهم من 
قال: لا يحلف إذا لم تظهر منه الخيانة. ونقل البيري عن البزازية تفصيلا فقال: إن كان 
مثل هذا الميت يكون له مثل هذا الرقيق فالقول للوصي» وإلا فلا أبو السعود. قوله: 
(أو الإنفاق عليه) قدمنا الكلام في ذلك» وقوله «مما في ذمته» ليس في الأشباه» واحترز به 
وبما بعده عما لو أنفق من مال اليتيم فإنه يصدق في نفقة مثله كما قدمناه عن شرح 
الأصل» وقوله «حال غيبة ماله» أي مال اليتيم» ويعلم منه حال حضوره في الأول. 


وني أدب الأوصياء: ويقبل قول الوصي فيما يدعيه من الإنفاق على اليتيم وعلى 
أمواله من العبيد والضياع والدوابَ ونحو ذلك إذا ادعى ما ينفق على مثلهم في تلك المدة 
لأنه قائم مقام الموصي أو القاضي ا ه. قوله: (أو هي ميتة) يفهم منه أنها لو كانت حية 
أو ميتة لكن أقر اليتيم بالتزويج أنه يرجع. تأمل. قوله: (الثانية عشرة الخ) في شرح 
الطحاوي: تصرف الوصي أو الأب في مال اليتيم فربح فقال كنت مضارباً لا يكون له 
من الربح شيء » إلا ان يشهد عند التصرف انه يتصرف فيه بالمضاربةء وهذا في القضاء. 
أما في الديانة يحل له أخذ ما شرط من الربح وإن لم يشهد عليه. أدب .الأوصياء ‏ وقدمنا 
أنه ليس للوصي في هذا الزمان أخذ مال اليتيم مضاربة. قوله: (فإنه يصدق فيه) أي 
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مبسوطة في الأشباه: 

منها: إذا كان له دين أو عليه أو لتنفيذ وصيته . 

وزاد في الزواهر موضعين أخرين: . 

اشترى الأب من طفله شيئاً فوجده معيباً ينصب القاضي وصياً ليرده عليه» 
وإذا احتيج لإثبات حق صغير أبوه غائب غيبة منقطعة ينصب» وإلا فلاء وعزاهما 


لمجمع الفتاوى . 


بيمينه إذا لم يكذبه الظاهر. حموي وبيري عن صلح الولوالجية ط. قوله: (مبسوطة في 
الأشباه) أي في كتاب القضاءء وقد ذكر الشارح منها ثلاثة . قال في الأشباه: وفيما إذ كان 
للميت ولد صغيرء وفيما إذا اشترى من مورثه شيئاً وأراد رده بعيب بعد موته» وفيما إذا 
كان أبوالصغير مسرفاً مبذراً فينصبه للحفظ . وذكر في قسمة الولوالجية موضعاً آخر ينصبه 
فيه فليراجع ا ه. والذي في الولوالجية: هو مالو ترك ضيعة بين صغير وغائبين 
وحاضرين باع أحدهما نصيبه لرجل فطلب القسمة فيجعل القاضي وكيلا عن الغائبين 
والصغير. قوله: (منها إذا كان له دين أو عليه) أي ليكون خصماً في الإثبات والدفع 
والقبض . قوله: (ليرده عليه) أفاد أن المراد أن ينصبه وصياً في خصوص الرد لا مطلقاً 
لأن.الولاية في غيره للأب» وسيأتي أن وصي القاضي يقبل التخصيص . قوله: (غيبة 
منقطعة) بأن كان في بلد لا تصل إليه القوافل كما قدمناه. 

تكمة زاد الحموي وغيره مسائل أيضاً: 

منها: لو ادعى شخص ديناً والورثة كبار غيب في بلد منقطع عن بلد المتوفى لا تأي 
ولا تذهب القافلة إليه . 

ومنها: لو قال الوارث لا أقضي الدين ولا أبيع التركة بل أسلم التركة إلى الدائن 
نصب القاضي من ببيع التركة . 

ومنها: لو استحق المبيع فأراد المشتري أن يرجع بشمنه وقد مات بائعه ولا وارث له 
ينصب عنه وصي ليرجع المشتري عليه. 

ومنها: لو ظهر المبيع حراً وقد مات بائعه وم يترك شيئاً ولا وارثاً ولا وصياً 
فينصب القاضي وصياً ليرجع عليه المشتري ويرجع هو على بائع الميت. 

ومنها: لو كان المدعى عليه مع كونه أخرس أصم وأعمى ولا وليّ له. 

ومنها: لو شرى إلوكيل فمات فلموكله الرد بعيب» وقيل لوارثه أو وصيهء فلو لم 
يكن فلموكله على رواية أبي الليث» وف رواية: ينصب القاضي وصياً للرد. 

ومنها: لو مات الوصي فولاية المطالبة فيما باع من مال الصغير لورثة الوصي أو 
وصية» فلو لم يكن نصب القاضي وصيا. 
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وصي القاضي كوصي الميت إلا في ثمان: ليس لوصي القاضي الشراء 
لئفسهء» ولا أن يبيع ممن لا تقبل شهادته له ولا أن يقبض إلا بإذن مبتد! من 


ومنها: لو أتى المستقرض بالمال ليدفعه فاختفى المقرض فالقاضي ينصب قيما بطلب 
المستقرض ليقيض الال . 

ومنها: كفل بنفسه على أنه إن لم يواف به غداً فدينه على الكفيل» فتغيب الطالب في 
الغد ينصب القاضي وكيل عنه ويسلم إليه المديون. 

ومنها: لو غاب الوصى فادعى رجل على الميت ديئاً ينصب القاضى خصماً عن 
اميت 1ه ملخصاً. والمراد بالغيبة: المنقطعة . ١‏ 

أقول: ويزاد ما مر أول باب الوصي من أنه لو أوصى إلى صبي أو عبد غيره أو 
كافر أو فاسق بدلهم القاضي بغيرهم»ء وما لو أوصى إلى اثنين فمات أحدهما و يوص إلى 
غيره فيضم القاضي إليه غيره» وما لو عجز الوصي عن الوصاية . 

ومنها: ما قدمناه لو شرى مال ولده لنفسه لا يبرأ عن الثمن حتى ينصب القاضي 
وكيل لولده يأخذ الثمن ثم يرده على الأب . 

ومنها: ما لو تصدق الوصي مدعي الدين لا يصح بل ينصب غيره ليصل المدعي 
إلى حقه كما قدمناه عن الولوالجية . 

ومنها: إذا أسلمت زوجة المجنون الكافر ولا أب له ولا أم ينصب عنه القاضي 
وصيا يقضى عليه بالفرقة كما تقدم في نكاح الكافر. 

ومنها: نصب الوصي عن المفقود. 

ومنها: إذا ادعى الوصى ديتاً على الميت ينصب القاضى وصياً للميت في مقدار 
الدين الذي يدعيه ولا بخرج الأول عن الوصايةء وعليه الفترى كما في الهندية فقد بلغت 
سبعة وعشرين» والتتعتع ينفي الحصر. قوله: (إلا في ثمان) يزاد عليها تاسعة نذكرها 
قريباً. وعاشرة: هي أن وصي القاضي لو عين له أجر المثل جازء بخلاف وصي الميت 
فلا أجر له على الصحيح كما قدمه عن القنية» وقدمنا الكلام عليه. قوله: (ليس لوصي 
القاضي الشراء لنفسه) أي من مال اليتيم ولا بيع مال نفسه منه مطلقاًء بخلاف وصي 
الأب فيجوز بشرط منفعة ظاهرة لليتيم كما مر في المتن» فلو اشترى هذا الوصي من 
القاضي أو باع جاز. حموي عن البزازية. قوله: (ولا أن يبيع الخ) للتهمة» واقتصر على 
البيع» والظاهر أن الشراء مثله ط . قوله: (ولا أن يقبض الخ) أي لو نصبه القاضي وصياً 
ليخاصم عن الصغير من كان في يده عقار للصغير بغير حق ليس له القبض إلا بإذن مبتدإ 
من القاضي بعد الإيصاء إن لم يكن أذن له به وقت إذنه بالخصومة لأنه كالوكيل» والفتوى 


f‏ كتاب الوصايا/ باب الوصي وهو الموصى إليه 


القاضي ؛ ولا أن يؤجر الصغير لعمل.ماء ولا أن يجعل وصياً عند عدمهء ولو 
خصصه القاضي نخصص » 


على قول زفر أن الوكيل بالخصومة لا يملك القبض» بخلاف وصي الميت فإنه يملكه بلا 
إذن لأن الأب جعله خلفاً عن نفسه فكان رأيه باقياً ببقاء خلفه» ولو كان باقياً حقيقة 
يكن للقاضي التصرف في ماله فكذا إذا كان باقياً حكماً كما قاله الخصاف» وهذا يفيد 
القطع بأن وصي الميت لا ينعزل بعزل القاضي . قال البيري: وأفاد أن القاضي ليس له 
سؤال وصي الميت عن مقدار التركة ولا التكلم معه في أمرهاء بخلاف وصي القاضي . 
وتمامه فيه ا ه ملخصاً من حاشية أبي السعود. وما ذكره البيري يزاد على الثمان مسائل 
المذكورة. قوله: (ولا أن يؤجر الصغير لعمل ما) أي لأي عمل كان. وهذ عزاه في 
الأشباه إلى القنية. 

أقول: يشكل عليه ما قدمناه أنه يملك إيجاره من لا وصاية له أصلا وهو ره 
الحرم الذي هو في حجره. تأمل» وينبغي أن يستثني تسليمه في حرفة. 

وني أدب الأوصياء للوصي: أن يؤجر نفس اليتيم وعقاراته وسائر أمواله ولو بيسير 
الغبن» وإذا لم يكن أبوه حائكاً أو حجاماً لم يكن لمن يعوله أن يسلمه إلى الحائك أو 
الحجام لأنه يعير بذلك. وتمامه فيه. قوله: (ولا أن يجعل وصياً عند عدمه) أي موته. قال 
في الأشباه: وصي القاضي إذا جعل وصياً عند موته لا يصير الثاني وصياً» بخلاف وصي 
اليت» كذا في التتمة ! ه. ثم نقل عن الخانية ما نصه: الوصي يملك الإيصاء سواء كان 
وصي اليت أو وصي القاضي ا ه. ومثله في القنية عن صاحب المحيط . ويأتي التوفيق. 
قوله: (ولو خصصه القاضي تخصص) لأن نصب القاضي إياه قضاء والقضاء قابل 
للتخصيص» ووصي الأب لا يقبله بل يكون وضياً في جميع الأشياء لقيامه مقامه. بيري 
عن البزازية . 

قلت : أو لأن وصي القاضي كالوكيل كما مر فيتخصص» بخلاف وصي الأب. 

وفي حيل التاترخانية : جعل رجلا وصياً فيما له بالكوفة وآخر فيما له بالشام وآخر 
فيما له بالبصرة فعنده كلهم أوصياء في الجميع» ولا تقبل الوصاية التخصيص بنوع أو 
مكان أو زمان بل تعم. وعلى قول أبي يوسف: كل وصي فيما أوصى إليه» وقول محمد 
مضطرب. والحيلة أن يقول: فيما لي بالكوفة خاصة دون ما سواها. ونظر فيها الإمام 
الحلواني بأن تخصيصه كالحجر إذا ورد على الإذن العام» فإنه لو أذن لعبده في التجارة إذناً 
عاماً ثم حجر عليه في البعض لا يصحء وبأنهم ترددوا فيما إذا جعله وصياً فيما له على 
الناس ولم يجعله فيما للناس عليه وأكثرهم على أنه لا يصحء فقي هذه الحيلة نوع شبهة 
اه ملخصاً. ويؤيده نظر الحلواني ما في الخانية قال: أوصيت إلى فلان بتقاضي ديني ولم 
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ولو ناه عن بعض التصرفات صح نهيه» وله عزله ولو عدلا بخلاف وصي الميت 
في ذلك كله. وفي الخزانة: وصي وصي القاضي كوصيه لو الوصية عامة انتهى. 
وبه يحصل التوفيق. وفي الفتاوى الصغرى: تبرعه في مرضه إنما ينفذ من الثلث عند 
عدم الإجازةء إلا في تبرعه في المنافع فينفذ من الكل بأن أجر بأقل من أجر الئل 
لأا تبطل بموته 


أوص إليه غير ذلك» وأوصيت بجميع مالي فلاناً آخر فكل منهما وصى في الأنواع كأنه 
أوصى إليهما ! ه. ويؤيده أيضاً إطلاق قولهم وصي ايت لا يقبل التخصيص» ومفاده 
أنه لا يتخصص وإن تعدد, لكن في الخانية أيضاً عن ابن الفضل : إذا جعل وصياً على ابنه 
وآخر على ابنته أو أحدهما في ماله الحاضر والآخر في ماله الغائب» فإن شرط أن لا يكون 
كل وصياً فيما أوصى به إلى الآخر فكما شرط عند الكل» وإلا فعلى الاختلاف» والفتوى 
على قول أبي حنيفة ! ه. ولعل ما في الخانية أولاً مبني على قول الحلواني» فتأمل . 

أقول: ومما يجب التنبه له أنه إذا أوصى إلى رجل بتفريق ثلث ماله في وجوه الخير 
مثلا صار وصياً عاماً على أولاده وتركته» وإن أوصى في ذلك إلى غيره على قول أبي حنيفة 
المفتى به فلا ينفذ تصرف أحدهما بانفراده والناس عنها في زماننا غافلون» وهي واقعة 
الفتوى. وقد نص عليها في الخانية فقال: ولو أوصى إلى رجل بدين وإلى آخر أن يعتق 
عبده أو ينفذ وصيته فهما وصيان في كل شيء عنده. وقالا: كل واحد وصى على ما 
سمى لا يدخل الآخر معه !ه. قوله: (ولو نهاه الخ) هذه راجعة إلى قبول التخصيص 
وعدمه. أشباه. قوله: (وله عزله الخ) هذه المسألة الغامئة» وقدم الشارح أول باب 
الوصي تقييده بما إذا رأى القاضي المصلحة» فراجعه. قوله: (وصى وصي القاضي الخ) 
أي إذا أوصى وصي القاضي عند موته إلى آخر صح وصار الثاني كالأول لو وصاية الأول 
عامة. قوله: (وبه يحصل التوفيق) بأن يحمل قوله المار «ولا أن يجعل وصياً عند عدمه» 
على ما إذا كانت الوصاية خاصةء وكذا حمل ما قدمناه عن الخانية والقنية على ما إذا 
كانت عامة فلا تتنااى عباراتهم» فافهم . قوله: (بأن أجر الخ) ليس هذا من كلام الفتاوى 
الصغرى» وصوّره الزيلعى في كتاب الغصب بأن أعار من أجنبي . وقال في الأشباه: 
والمنصوص عليه أنه إذا ارا عن اجر امكل تإنة ييف من ام وأيضاً إذا 
جازت الإعارة فالإجارة أولى» ومثلها ما إذا أوصى بسكنى داره وخدمة عبدهء فإن الذي 
يعتبر من الشلث هو رقبة الدار والعبد دون السكنى والخدمة كما مر في حله فليس المراد 
الحصر. قوله: (لأنها تبطل بموته الخ) كذا ذكره في شرح الوهبانية والأشباه جواباً عن 
قول الطرسوسي: إن هذه المسألة خالفت القاعدةء فإن الأصل أن المنافع تجري مجرى 
الأعيان» وني البيع يعتبر من الثلث | ه. 
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فلا إضرار على الورثة وفي حياته لا ملك لهمء لكن في العمادية أنها من الثلث فلعله 
روایتان . 


باع مال اليتيم أو ضيعته والمشتري مفلس يؤجل ثلاثة أيام» فإن نقد وإلا 


أقول"“ والذي يظهر لي أن الأولى الاقتصار على الجواب الثاني» وهو أن في المسألة 
روايتين» لأن المنفعة في الوصية بالسكنى» والخدمة لا تعتبر من الثلث مع أنها باقية بعد 
الموت» ففيه إيهام أن بطلان الإجارة سبب لاعتبار الوصية من الكل وليس كذلك كما 
علمت. تأمل . قوله: (فلا إضرار على الورثة) أي فيما بعد الموت لأن الإجارة لما بطلت 
صارت المنافع ملكهم. قوله: (وفي حياته لا ملك لهم) أي فما استوفاه المستأجر قبل 
الموت لا إضرار عليهم فيه أيضاًء وبه سقط ما أورد عليه أنه لو آجر ما أجرته مائة مثلا 
بأربعين وطال مرضه حتى استوف المستأجر المتفعة في مدة الإجارةء فإنه إن زاد على الثلث 
كان إضراراً بالورثة ! ه. فافهم. 
وفي شرح الببري عن مزارعة المحيط: حى الغرماء والورئة يتعلق بما يجري فيه 
الإرث وهو الأعيان» ولا يتعلق بما لا يجري فيه الإرث كالمنافع وما ليس بمال» لأن 
الإرث يجري فيما يبقى زمانين لينتقل بالموت إليهم من جهة الميت وال منافع لا تبقى زمانين 
اه. 
واعترض البيري هذا الحصر بأنه في حيز المنافع» لأن العفو عن القصاص بالنفس 
ليس بمال» ولهذا صح عفو المريض عنه من جميع المال ا ه. وأقره أبو السعود. أقول: 
وهذا عجیب ه فان ذلك مؤيد للحصر لا مانع له فتدبر. قوله: (لكن في العمادية ہا 
من الشلث) ومثله في النتف كما قدمناه في باب العتق في المرض عن القهستاني» وقدمنا 
هناك عن الوهبانية الجزم بالأول. قوله: (أو ضيعته) عطف خاص على عام. قوله: 
(يؤجل) أي يؤجله الحاكم كما في أدب الأوصياءء وانظر هل يطالب بكفيل إذا خشي 
(۱) في ط (قوله أقول الخ) بحث فيه شيخنا: بأن الغرض للطرسوسي طلب وجه للرواية القائلة بخروج المنافع من 
الكل وحيتئذ لا ينفعه الجواب 'الثاني» وقوله لأن المنفعة الخ رد هذا مولانا أيضاً بأن حط الجواب إنما هو 
قولهم فلا إضرارء والوصية بالسكتى لا ضرر فيها على الورثة وإن اعتبرنا المنفعة من جميع الال لأنه يشترط 
خروج الرقبة منه» وتوضيحه أن من القواعد تيعية المنافم للأعياد فما بال السكنى لم تتبع الدار؟ فإنه لو أوصى 
بعين الدار اعتيروا خروجها من الثلث: ولو أوصى بسكنى لم يعتبروا ذلك» وكذا لو حابى في بيع الدار حال 
العوض اعتبروا خروج المحاياة من الثلث» ولو حابى في الإجارة لا. والجواب أن المالك إذا تصرف فيما هو 
ملكه كان حقه أن ينفذ تصرفه لا أنه لا حجر عل الالك في أملاكهم, إلا أنهم وجدوا في بعض التصرفات 
إضراراً بالورثة فحجروا عليه فثبت الحجر عليه الضرورة» والثابت لها لا عموم له ولا يستتبع خصوصاًء 
ووصف هذا الأصل معلل بعلة وهي الضررء فيدار الحكم مع هذه العلة» فإذا وجدت تلك في الفرع لزمت 
تيعية لأصله وإلا فلا. وني مسألة الوصية بالسكنى لا إضرار بعد اعتبار خروج الرقبة من الثلثء وني مسألة 
الإجارة لا إضرار حيث تبطل بالموت. 
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فسخ» فإن أنكر الشراء وقد قبض يرفع الوصي EE‏ إن كان 
بينكما بيع فقد فسخته قبل الوصية» ثم أراد عزل نفسه لم يجز إلا عند الحاكم . 

دفع لليتيم ماله بعد بلوغه وأشهد اليتيم على نفسه أنه لم يبق له من تركة 
والده لا قليل ولا كثير ثم ادعى شيئاً في يد الوصي أنه من تركة أي وبرهن تسمع . 


ارب ارح خالا 9 ا رو و قوله: (وقد قبض) الظاهر أنه إذا م 
يقبض كذلكء لأن المراد فسخ العقد ط. قوله : (فيقول) أي الحاكم بعد أن حلفه 
فحلف. قال ز نجم 0 ويجوز مثل هذا الفسخ وإن كان تعليقاً بالمخاطرة» 
وإنما يحتاج إلى فسخ الحاكم لأن الوصي لو عزم على ترك الخصومة بعد إنكار المشتري 
البيع يكون فسخاً في حكم الإقالة فيلزم الوصي كما لو تقايلا حقيقة» أما إذا فسخه 
الحاكم لا يلزم المبيع عليه بل يرجع إلى ملك الميت لكمال ولاية القاضي وشمولهاء ومثله 
في الخانية . أدب الأوصياء. 

تنبيه لو استباع مال اليتيم الأملاً بالألف والأفلس بالألف والخمسمائة يبيعه الوصي 
من الأملا ولا يلتفت إلى زيادة الأفلس حذراً من التلف كما في الخانية وغيرها. أدب 
الأوصياء. قوله: (لم يجز إلا عند الحاكم) ذكر ذلك في البزازية في منصوب القاضي كما 
قدمناه عنها في أول باب الوصي. وأما وصي الميت فقد مر في المحن أنه لا يصح رده بعد 
قبوله بغيبة الميت لثلا يصير مغروراً من جهته . 

وفي البزازية عن الإيضاح: أراد عزل نفسه ل جز إلا عند الحاكم. لأنه التزم القيام 
فلا يملك إخراجه إلا بحضرة ا موصي أو من يقوم مقامه وهو من له ولاية التصرف في 
مال اليتيم» وإذا حضر عند الحاكم فينظر في حاله: إن مأموناً قادراً على التصرف لا خرجه 
لأنه التزم القيام ولا ضرر للوصي في إيقائهء وإن عرف عجزه وكثرة أشغاله أخرجه 
للضرر في إبقائه ولعدم حصول الغرض منه لقلة اهتمامه بأموره بعد طلب العزل | ه. 
وني الأشباه: والعدل الكافي لا يملك عزل نفسهء والحيلة فيه شيئان الخ» وقدمنا ذلك 
فراجعه. قوله: (تسمع) قال في الخانية بعده : وكذا لو أقر الوارث أنه قيض > جميع ما عل 
ا قال في 
الشرنبلالية : لعدم ما يمنع منهاء إذ ليس فيه إبراء لمعلوم عن معلوم ولا عن مجهول» فهو 
إقرار جرد لم يستلزم إبراء فليس مانعاً من دعواهء وقد اشتبه على صاحب الأشباه فظن أنه 
من قبيل البراءة العامة وأنه مستثنى من منعها الدعوى أ ه ملخصاً. 

أقول: هذا لا يظهر على ما في أدب الأوصياء عن المنتقى وغيره من زيادة قوله ولم 
يبق عند الوصي لا قليل ولا كثير إلا استوفاه الخ» فهو إقرار لمعين والإقرار حجة على 
المقر. تأمل. وقد تقدمت هذه المسألة قبيل الصلح. وقال الشارح هناك: ولا تناقض 


44 كتاب الوصايا/ باب الوصي وهو الموصى إليه 


للوصي الأكل والركوب بقدر الحاجة. قال تعالى: ومن كان فقيراً فليأكل 
بالمعروف4 له أن ينفق في تعليم القرآن والأدب إن تأهل لذلك. وإلا فلينفق عليه 
بقدر ما يتعلم القراءة الواجبة في الصلاة. مجتبى. وفيه: جعل للوصي مشرفاً م 
يتصرف بدونه» وقيل للمشرف أن يتصرف وفيه للأب إعارة طفله اتفاقا لا ماله 
على الأكثر. وفيه: يملك الأب لا الجد عند عدم الوصي ما يملكه الوصي . 


لحمل قوله لم يبق لي حق: أي مما قبضته» على أن الإبراء عن الأعيان باطل ا ه. وتمام 
الكلام هناك. قوله: (للوصي الأكل الخ) قدمنا في الخانية أنه استحسان إذا كان محتاجاً 
بقدر ما سعى. قال في أدب الأوصياء: والقياس أن لا يأكل لعموم قوله تعالى: إن 
الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً» قال الفقيه: ولعل قوله تعالى : #ومن كان فقيراً» 
نسخ ببذه الآية. 

قلت : فكأنه يميل إلى اختيار الثاني» وهو قول الإمام. قال في القنية : قال أبو ذرٌ: 
وهو الصحيح لأنه شرع في الوصايا متبرعاً فلا يوجب ضماناً | ه. قال الإسبيجابي في 
شرحه: إلا إذا كان له أجر معلوم فيأكل بقدره. قوله: (له أن ينفق الخ) كذا في مختارات 
النوازل. وفي الخلاصة وغيرها: إن كان صالحاً لذلك جاز وصار الوصي مأجوراء وإلا 
فعليه أن يتكلف في تعليم قدر ما يقرأ في صلاته | ه. فلم يقيده بالقراءة الواجبة. تأمل. 

وفي القنية: ولا يضمن ما أنفق في المصاهرات بين واليتيم وغيرهما في خلع الخاطب 
أو الخطيبة» وفي الضيافات المعتادة» والهدايا المعهودة» وني الأعياد وإن كان له منه بده 
وفي اتخاذ ضيافة لختنه للأقارب والجيران ما لم يسرف فيه» وكذا لمؤدبه ومن عنده من 
الصبيان» وكذا العيدين. وقال بعضهم: يضمن في ضيافة المؤدب والعيدين أ ه ملخصا. 
وني المغرب: وعن أبي زيد: الأدب اسم يقع على كل رياضة محمودة يتخرج بها الإنسان 
في فضيلة من الفضائل | ه. قوله: (جعل للوصي مشرفا الخ) قدمنا الكلام عليه . قوله: 
(للأب إعارة طفله الخ) في شرح الطحاوي للإسبيجابي: للوصي والأب إعارة مال 
اليتيم. قال عماد الدين في فصوله: وهذا مما يحفظ جداً. وني التجنيس عن النوازل: 
ليس للأب ذلك لأنه ليس من توابع التجارة في ماله. وني الذخير: له إعارة طفله؛ أما 
إعارة ماله فكذلك عند البعض استحساناً لا عند العامة» وهو القياس. وفي فوائد 
صاحب المحيط : له إعارة الولد إذا كان لخدمة الأستاذ لتعلم الحرفة ولغير ذلك لا يجوز ا 
ه أدب الأوصياء. قوله: (يملك الأب لا الجد الخ) أقول: عبارة المجتبى: مات عن 
أولاد صغار وأب ولا وصي له يملك الأب ما يملك وصيه فينفذ وصاياه ويبيع 
العروض والعقار لقضاء دينه وليس للجد ذلك الخ» هكذا رأيت في نسختي» فتأمل. 
وأشار بقوله وليس للجد ذلك إلى ما قدمناه قبيل الفصل عن الخانية من أن وصي الميت 
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يملك الأب لا الحد قسمة مال مشترك بيله وبين الصغيرء بخلاف الوصى. 

يملك الأب والجد بيع مال أحد طفليه للآخرء بخلاف الوصي . 1 

ولو باع الأب أو الجد مال الصغير من الأجنبي بمثل قيمته جاز إذا لم يكن 
فاسد الرأي» ولو فاسدهء فإن باع عقاره لم يجزء وفي المنقول روايتان. 

ولو اشترى لطفله ثوباً أو طعاماً وأشهد أنه يرجع به عليه يرجع لو له مال» 


يملك بيع التركة لقضاء دين الميت» بخلاف الجدء ولو قال الشارح يملك الأب ما لا 
يملكه الوصي لكان كلاماً ظهر المعنى ويكون ما بعده من المسائل تفريعاً عليه» فإنها مما 
خالف الأب فيها الوصي» وقد ذكر من ذلك في آخر فرائض الأشباه إحدى عشرة 
مسألة وزاد عليها في حاشية الحموي وغيرها سبع عشرة أخرى فراجع ذلك والراد 
بالأب في هذه المسائل أبو الصغير لا أبو الميت. قوله: (بخلاف الوصي) فإنه لا يجوز 
قسمته مالا مشتركا بينه وبين الصغير فيه نفع ظاهر عند الإمام. وقال محمد: لا يجوز 
مطلقاً. ذخيرة. والأصل في ذلك البيع لما في القسمة من معنى المبادلة والإفراز» فكل من 
يملك من الأوصياء بيع شيء من التركة يملك قسمتهء ومن لا فلاء والوصي لا يملك 
بيع مال أحد الصغيرين من الآخر فلا يملك قسمة ذلك لأنه يكون قاضياً ومتقاضياً فلا 
يجوز» وكذا أحد الوصيين لا يملك البيع من الآخر فلا يملكان القسمة» بخلاف الأب 
فله أن يقاسم مال أولاده. 

والحيلة للوصي أن يببع حصة أحد الصغيرين فيقاسم مع المشتري ثم يشتري منه ما 
باعه بالشمن» ولو في الورثة كبار فدفع لهم حصتهم وأفرز ما للصغار جملة بلا تمييز جاز» 
لأن القسمة ماجرت بين الصغار بل بين الكبار والصغارء وكذا لو قاسم الوصي مع 
الموصى له بالثلث وأمسك الثلثين للصغارء وتمام ذلك في فصل القسمة من أدب 
الأوصياءء ولكن قوله وكذا أحد الوصيين الخ» قال ط: فيه أن تصرف الوصي بالبيع 
والشراء للأجنبي يجوز بالقيمة وبالغبن اليسير وكل من اليتيمين أجنبي من الآخر ا ه. 
وقدمنا نحوه. قوله: (ولو باع الأب أو الجد الخ) تقدمت هذه المسألة عن ابن الكمال 
قبيل قوله #ولا يتجر في ماله ثم إن بيع الجد إنما يجوز لنحو النققة والدين على الصغار لا 
للدين الذي على الميت أو لتنفيذ وصاياه كما تقدم فلا تغفل. قوله: (إذا لم يكن فاسد 
الرأي) الظاهر أنهم لم يفصلوا هذا التفصيل في الوصي لأن الميت أو القاضي لا يختار 
للوصاية إلا من كان مصلحاً يحسن تدبير أمر اليتيم ط . 

أقول: وقد صرحوا بأن الوصي حكمه حكم الأب المفسد وحينعذ فلا حاجة إلى 
التفصيل فيهء فافهم. قوله: (لم يجز) أي إلا إذا باعه بضعف القيمة كما قدمناه. قوله: 
(وفي المنقول روايتان) قدمنا أن الفتوى على عدم الجواز. قوله: (ولو اشترى لطفله الخ) 
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وإلا لا لوجوبمبهما عليه حينئذء وبمثله لو اشترى له دازا أو عبداً يرجع سواء کان له 
مال أو لاء وإن لم يشهد لا يرجع. كذا عن آي يوسف وهو حسن يجب حفظه 
انتهى . 
تاب التخنقى 
لما ذكر من غلب وجوده ذكر نادر الوجود (وهو ذو فرج وذكر أو من عري 
عن الاثنين جميعاء فإن بال من الذكر فغلام» وإن بال من الفرج فأنئى» وإن بال 


قدمنا أول الفصل الكلام على ذلك مستوفق. قوله:. (بوجوببما) أي الثوب والطعام» 
والمراد النفقة والكسوةء والأولى إفراد الضمير للعطف بأو. قوله: (وبمثله) أي في أنه 
يرجع بقيمة الدار أو العبد إن أشهدء والأولى حذف الباء. قوله: (لا يرجع) لعدم 
وجوبه. قوله: (وهو حسن الخ) قائله صاحب المجتبى ‏ والله تعالى أعلم . 


هو فعلي من الحنْثِ: أي بالفتح والسكون: وهو اللين والتكسر؟ يقال خنشت 
الشيء فتخدث: أي عطفته فانعطف»› ومنه سمى المخنث»: وجمع الخنئى الخناثي بالغتتح 
كخُيْل وحُبَّالَ | ه ‏ شرح السراجية للسيد. 

واعلم أن الله تعلق خلق بني آدم ذكوراً وإناثاً كما قال: وَبَتٌ مهما رجالا كزيراً 
وَنِسَاءَ» [التساء: 1] وقال: ْب لِمَنْ يَعَاءُ إَاثا وت لِمَنْ ياء الذكور: :[الشورة : 
٩‏ وقد بين حكم واحد منهما ول يبين حكم من هو ذكر وأنثى» فدل على آنه لا يجتمع 
الوصفان في شخص واحد. وكيف وبينهما مضادة ا ه. كفاية. قوله: (وهو ذو فرج) 
أراد به هنا قبل المرأة» وإلا فالفرج يطلق على قبل المرأة والرجل باتفاق أل اللغة. 
مغرب. قوله: (أو من عري الخ) بكسر الراء بمعنى خلا قال:الإتقاني: وها أبلغ 
ش وجهي الاشتباء ؤلهذا بدأ محمد به | ه. 

أقول: وقوله «ذو فرج وذكر؟ تفسير الخنثى لغةء وأما هذا فقد صرح الزيلعي 
وغيره بأنه ملحق بالخنثى» ويدل عليه قول محمد: هو عندنا والخنئى المشكل في أمره 
سواءء فقد سوى بينهما في الحكم لا في الدلالة» وكونه أبلغ في الاشتباه لا يدل على 
تسميته: خنثى لغة» ولذا قال القنهستاني : وإن لم يكن له شيء منهما وخرج بوله من سرته 
ليس بخنثى» ولذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا ندري اسمه كما في الاختيار. وقال 
محمد: إنه في حكم الختئى | ه. فافهم. قوله: (فإن بال الخ) أي إذا وقع الاشتباء فالحكم 
للمبال» لأن منفعة الآلة عند انفصال الولد من الأم خروج البول فهو المنفعة الأصلية 
للآلة وما سواه من المنافع يحديثة بعدهاء وهذا حكم جاهلي وقد قرره النبي 36. وتمامه 
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منهما فالحكم للأسبق» وإن استويا فمشكل ولا د تعتير الكثرة) خلافاً لهماء هذا قبل 
البلوغ (فإن بلغ وخرجت لحيته أو وصل إلى امرأة أو احتلم) كما يحتلم الرجل 
(فرجل» وإن ظهر له ئدي أو لبن أو حاض أو حبل أو أمكن وطؤه فامرأةء وإن لم 
تظهر له علامة أصلا أو تعارضت العلامات فمشكل) لعدم المرجح. وعن الحسن أنه 
تعدّ أضلاعه. فإن ضلع الرجل يزيد على ضلع المرأة بواحد. ذكره الزيلعي. 
وحينئذ (فيؤخذ في أمره بما هو الأحوط) في كل الأحكام. 

قلت: لكن قدمنا أنه لا يجب الغسل بالإيلاج فيهء وأنه لا يتعلق التحريم 


في المطولات. قوله: (فالحكم للأسبق) لأنه دليل على أنه هو العضو الأصلي» ولأنه كما 
خرج البول حكم بموجبه لأنه علامة تامة فلا يتغير بعد ذلك بخروج البول من الآلة 
الأخرى. زيلعي. قوله: (وإن استويا) بأن خرج منهما معاً. قوله: (فمشكل) لم يقل 
مشكلة لأنه )تمن أحد الأمرين فجاه عل الأعدل ور الجا كين أو لأنه لما احتمل 
الذكورة والأنوثة غلب التذكير. أفاده الإتقاني. قوله: (ولا تعتبر الكثرة) لأنها ليست 
بدليل على القوةء لأن ذلك لاتساع المخرج وضيقه لا لأنه هو العضو الأصليء ولأن 
نفس اروج دليل بنفسه» فالكثير من جنسه لا يقع به الترجيح عند المعارضة كالشاهدين 
والأربعة» وقد استقبح أبو حنيفة ذلك فقال: وهل رأيت قاضياً يكيل البول بالأواقي. 
زيلعي . قوله : '(كما يحتلم الرجل) بأن خرج منيه من الذكر ط. قوله: (أو لبن) أي في 
اثديه كلبن النساءء وإلا فالرجل قد يخرج من ثديه لبن. 

وف اللحوهرة : فإن قيل ظهور الثديين علامة مستقلة فلا حاجة إلى ذكر اللبن» فيل 
لأن اللبن قد ينزل ولا ثدي» أو يظهر له ئدي لا يتميز من ثدي الرجلء فإذا نزل اللبن 
وقع التميبز ا ه. ط عن الحموي. قوله: (أو حبل) بأن أخذ المنيّ بقطنة وأدخله فرجه 
فحبل. ط عن سري الدين. قوله: (أو أمكن وطؤه) بأن اطلع عليه النساء فذكزن ذلك. 
أفاده ط» وعبارة غيره: أو جومع كما يجامع النساء. قوله: (أو تعارضت العلامات) كما 
إذا نهد ثديه ونيتت لحيته معاء أو أمنى بفرج الرجل وحاض بفرج المرأة» أو بال بفرجها 
وأمنى بفرجه. قهستاني. قوله: (وعن الحسن) أي اليصري. قال في المعراج وحكي عن 
علي والحسن. أنهما قالا: تعد أضلاعه فإن أضلاع المرأة أكثر من أضلاع الرجل. وقال 
جابر بن زيد: يوقف إلى جانب حائط» فإن بال عليه فهو رجل»ء وإن تسلسل على فخذيه 
فهو امرأة» وليس كلا القولين بصحيح اه. قوله: (يزيد) صوابه «ينقص؟ كما علمت؛ 
وارجع إلى حاشية الحموي على الأشباه. قوله: (وحينقذ) أي حين إذ أشكل . 

قوله: (قلت الخ) أقول: وبالله التوفيق» إن الأخذ في أمره بالأحوط ليس على 
تثبل الو جرت ناماه بل قد يكون مستحباً في كثير من المسائل . منها ما ذكره الشارح 


EA‏ کتاب الخينثى 
بلبنه فتنبه (فيقف بين صف الرجال والنساءء و) إذا بلغ حدّ الشهوة (تبتاع له أمة 
تختنه من ماله) لتكون أمته أو مثله (ويكره أن بختنه رجل أو امرأة) احتياطاً ولا 
رور لأن الختان عندنا سنة (وإن لم يكن له مال فمن بيت الال ثم تباع) أو 
يزوج امرأة ختانة لتختنه» لأنه إن كان ذكراً صح النكاح» وإن أنثى فنظر الجنس 


لأن إشكاله أورث شبهة وهي لا ترفع الثابت بيقين. لأن عدم الجناية وعدم التحريم كانا 
ثابتين يقينا فلا يرتفعان بشبهة أنوثته فيستحب الاحتياط» بخلاف توريثه ونحوه ما سيأتي» 
إذ ليس فيه رفع الثابت يقينا فلذ! وجب الاحتياط فيه. 

ويدل على ما قلنا ما في غاية البيان عن شرح الكاقي للسرخسي : إذا وقف في صف 
النساء فأحب إلى أن يعيد الصلاة كذا قال محمد في الأصل» وذلك لأن المسقط وهو 
الأداء معلوم» والمفسد وهو المحاذاة موهوم» وللتوهم أحب إعادة الصلاةء وإن قام في 
صف الرجال فصلاته تامة ويعيد من عن يمينه وعن يساره والذي خلفه بحذائه على طريق 
الاستحباب لتوهم المحاذاة | ه ملخصاً. 

ثم لا يخفى عليك أن الكلام في الخنثى الذي تعارضت فيه العلامات» فلا يرد 
إمكان الإيلاج فيه أو ظهور لبن له علامة أنوثته فيجب الغسل ويثبت التحريمء لأن ذلك 
علامة الأنوثة عند الانفراد وعدم التعارض وليس الكلام فيه » فافهم. قوله: (فيقف بين 
صف الرجال والنساء) إذ لو وقف مع الرجال احتمل أنه أنثى أو مع النساء احتمل أنه 
رجل» وقدمنا حكمه. قوله: (وإذا بلغ حد الشهوة) أي إذا كان مراهقاًء وإلا فللرجل أن 
يختنه . قهستاني عن الكرماني . 

أقرل: تقدم في شروط الصلاة عن السراج أنه لا عورة للصغير جداء ثم ما دام لم 
يشته فقبل ودبر ثم تتغلظ إلى عشر سنين ثم كبالغ ١ه‏ تأمل. قوله: (لتكون أمته) فيجوز 
نظرها إليه إن كان ذكرأء وقوله «أو مثله» أي إن كان أنثى فيكون نظر الجنس إلى الجنس» 
وهو جائز حالة العذر كنظر القابلة وقت الولادة أو القرحة في الفرج ونحو ذلك. قوله: 
(احتياطاً) إذ في كل احتمال نظر الجنس إلى خلاف الجنس وهو أغلظ فلا يجوز إلا 
لضرورة. قوله: (فمن بيت المال) هذا إذا كان أبوه معسراً وإلا فمن ماله. قهستاني عن 
الذخيرة. قوله: (ثم تباع) أي ويرد منها إلى بيت المال. قوله: (أو يزوج الخ) هذا قول 
الحلواني. قال في الكفاية: وذكر شيخ الإسلام أنه لا يفيدء لأن النكاح موقوف والنكاح 
الموقوف لا يفيد إباحة النظر إلى الفرج . 

أقول: وقد يجاب بأن كونه موقوفاً إنما هو من حيث الظاهرء وإلا فالنكاح في 
نفس الأمر: إما صحيح إن كان ذكراً فيحل النظرء وإما باطل إن كان أنثى فيكون فيه 
نظر الجنس إلى الجنس فهو مفيد على كل حال بناء على ما في نفس الأمر. تدبر. قوله: 


كتاب انی 4۹ 


أخف» ثم يطلقها وتعتدٌ إن خلا بها احتياطاً (ويكره له ليس الحرير والحلي؛ ولا 
يخلو به غير حرم) وإن قبله رجل ثبتت حرمة المصاهرة (ولا يسافر بغير حرم) 
لاحتمال أنه امرأة (وإن قال أنا رجل أو امرأة لا عبرة به) في الصحيح لأنه دعوى 
بلا دليل (وقيل يعتير) لأنه لا يقف عليه غيرهء لكن في الملتقى بعد تقرر إشكاله لا 
شل وقيل يبل 

قلت: وبه يحصل التوفيق» ويضعف ما نقله القهستاني عن شرح الفرائض 
للسيد وغيره إلا أن يحمل على هذاء فتنبه. 


(لم يطلقها) أي إذ كان نالغاً. قوله: (ويكره له لبس الحرير والحلي) لأنه حرام على 
الرجال دون النساء وحاله لم يتبين بعد فيؤخذ بالاحتياط » فإن الاجتناب عن الحرام فرض 
والإقدام على المباح مباح» فيكره حذرا عن الوقوع في الحرام. عناية . قوله : (ثبتت حرمة 
المصاهرة) أي فلا يحل للمقبل بشهوة أن يتزوج أمه. قال السائحاني: وكذا لو قبلته امرأة 
لا تتزوج أباه حتى يتضح الحال بظهوره مثل المقبل | ه. 

قلت : وكأن وجهه أن الأصل في الخروج التحريم» واحتمال أنه مثل المقبل لا يرفع 
هذا الأصل الثابت فلا ينافي ما حررناه سابقاً. تأمل. قوله: (ولا يسافر بغير محرم) أي من 
الرجال. ويكره مع امرأة ولو محرماً لجواز كونه أنثى فيكون سفر امرأتين بلا حرم لهما 
وذلك حرام . إتقاني. قوله: (بعد تقرر إشكاله) أي تقرره عندنا بعلمنا به كما لو رأينا له 
ثديين وححية. 

قلت: وبه يحصل التوفيق: أي فلا خلاف في المسألة» والظاهر أن الذي أوهم 
المصنف أنبما قولان كلام الزيلعي حيث قال: وإن قال الخنثى أنا رجل أو امرأة لم يقبل 
قوله إن كان مشكلا لأنه دعوى بلا دليل. 

وني النهاية عن الذخيرة: إن قال الخنثى المشكل آنا ذكر أو أنثى فالقول لهء لأنه 
أمين في حق نفسه والقول للأمين ما لم يعرف خلاف ما قال» والأول ذكره في الهداية | ه 
كلام الزيلعي ملخصاً. 

أقول: ولا منافاة بينهما لأن مراد الذخير بالخنثى المشكل الذي لم يظهر لنا إشكاله 
بدليل قوله ما لم يعرف خلاف ما قال» ويدل عليه أيضاً آخر عبارة الذخيرة المذكورة في 
النهاية ونصه: ونا لم يعرف كونه مشكلا لم يعرف خلاف ما قال فصدق فيما قال» ومتى 
عرف كونه مشكلاً فقد عرف خلاف ما قال؛ وعرف أنه يجازف في مقالته لأنه لا يعرف 
من نفسه إذا كان مشكلا إلا ما نعرفه نحن أ ه. وهذا أسقطه الزيلعي فأوهم أن ما في 
الذخيرة خلاف ما في الهدايةء وتبعه المصنف فجعلهما قولين مع أنه في الكفاية شرح كلام 
الهداية بكلام الذخيرة. قوله: (إلا أن يحمل على هذا) أي على أنه أراد قبل تقرر إشكاله؛ 


54 كتاب الختثى 


(ولو مات قبل ظهور حاله م يغسل ويمم بالصعيد) لتعذر الغسل'(ولا 
يحضر) حال كونه مراهقاً (غسل ميت ذكر أو أنثى» وندب تسجية قبره» ويوضع 
الرجل بقرب الإمام ثم هو ثم المرأة إذا صلى عليهم) رعاية لحق الترتيب» وتمام 
فروعه في أحكامه من الأشباه» بل عندي تأليف مجلد منيف (وله) في الميراث (أقل 
النصيبين) يعني أسوأ الحالين» به يفتى كما سنحققه. وقالا: نصف التصيبين» فلو 


ويؤيده أن السيد قدس سره لم يذكر المشكل وقيد بالأمور الباطلة التي لا تقرر لنا إشكاله» 
فإنه قال وقوله مقبول فيما كان من هذه الأمور باطناً لا يعلمه غيره» ثم قال: وإذا أخبر 
الخنئى بحيض أو منيّ أو ميل إلى الرجال أو النساء يقبل قولهء ولا يقبل رجوعه بعد ذلك 
إلا أن يظهر كذبه يقيناًء مثل أن يخبر بأنه رجل ثم يلد فإنه يترك العمل بقوله السابق | ه. 
قوله: (ويمم) أي بخرقة إن يممه أجنبي» وبغيرها إن يممه ذو رحم حرم منه» ويعرض 
الأجنبي وجهه عن ذراعيه لجواز كونه امرأة ولا يشتري جارية للغسل كما كان يفعل 
للختان» لأنه بعد الموت لا يقبل المالكية فالشراء غير مفيد. عناية. وكذا لو كانت له أمة 
فإن ملكه وإن بقي بعد موته إلا أن الأمة لا تغسل سيدهاء بخلاف الزوجة» وبه اندفع ما 
أورده ابن الكمال من بقاء ملكه كما حرره في الدر المنتقى. قوله: (ولا يحضر) أي لا 
يغسل رجلا ولا امرأة. نهاية ومعراج. والتقييد بالمراهق لكونه بعد البلوغ لا يبقى مشكل 
غالباً. قوله: (ذكراً أو أنثى) أي ذكراً كان الميت أو أنثى» وني بعض النسخ «ذكر» بالجر. 
قوله : (وندب تسجية قبره) أي تغطيتهء لأنه إن كان أنثى أقيم واجب» وإن كان ذكراً لا 
تضره التسجية. زيلعي. ولعله أراد بالواجب ستر عورة الأنثى» وإلا فالتسجية مستحبة لا 
واجبة. منح. قوله: (ثم هو) أي الخنئى: فيؤخر عن الرجل لاحتمال أنه امرأة» ولو 
دفن مع رجل في قبر واحد لعذر جعل خلف الرجل ويجعل بينهما حاجز من.صعيدء ولو 
مع امرأة قدّم عليها لاحتمال أنه رجل» ويكفن في خمس أثواب كالمرأة. وتمامه في المنح. 
قوله: (في أحكامه) أي في بحث أحكام الخنئى» وذكرها في المنح أيضاً. قوله: (يعني 
أسوأ الحالين) إنما حول العبارة ليشمل كونه محروماً على تقدير | ه ح. 

قال في المنح: اعلم أن عند أبي حنيفة أقل النصيبين أن ينظر إلى نصيبه إن كان ذكراً 
وإلى نصيبه إن كان أنئى» فأيهما أقل يعطاهء وإن كان محروماً على أحد التقديرين فلا شيء 
له. قوله: (وقالا نصف النصيبين) أي نصف مجموع حظ الذكر والأنثى. 

ثم اعلم أن هذا قول الشعبي» ولا كان من أشياخ أبي حنيفة وله في هذا الباب قول 
منهم» اختلف أبو يوسف ومحمد في تخرججه» فليس هو قولا لهماء لأن الذي في السراجية 
أن قول أبي حنيفة هو قول أصحابه» وهو قول عامة الصحابة» وعليه الفتوى. وذكر في 
النهاية والكفاية أن الذي في عامة الروايات أن محمداً مع الإمام» وكذا أبو يوسف في قوله 


كياب النتثى 4۵ 


مات أبوه وترك معه (ابناً) واحداً (له سهمان وللخنثى سهم) وعند أبي يوسف: له 
ثلاثة من سبعة. وعند محمد: له خمسة من أثني عشر. وعند أي حنيفة: له سهم 
من ثلاثة (لأنه لأقل) وهو متيقن به فيقتصر عليه لأن الال لأ يجب بالشك» حتى 
لو كان الأقل تقديره ذكراً قدر ابناً كزوج وأم وشقيقة هي خنئى مشكلء فله 
السدس على أنه عصبة» لأنه الأقل ولو قدر أنثى كان له النصف وعالت إل 
ثمانية» ولو كان محروماً على أحد التقديرين فلا شيء لَه كزوج وأم 


الأولء ثم رجع إلى ما فسر به كلام الشعبي . قوله: (وعند أي يوسف الخ) قال الزيلعي : 
واختلف أبو يوسف ومحمد في تخريج قول الشعبي» فقال أبو يوسف: الميراث بينهما على 
سبعة أسهم : للابن أربعة وللخنثى ثلاثة» اعتبر نصيب كل واحد منهما حالة انفراده فإن 
الذكر لو كان وحده كان له كل الالء والخنثى لو كان وحده: إن كان ذكراً فكذلك» وإلا 
فنصف الالء فيأخذ نصف النصيبين نصف الكل ونصف النصف وذلك ثلاثة أرباع المال» 
الب بسيو و د ص واس لم يدا 
خنثى ثلائةء لأن الابن يستحق الكل عند الانفراد والخنثى ثلاث الأرباعء فيضرب كل 
نهنا سين ت بترن الول را وقال محمد: بينهما على اثني عشر سهماً: سبعة 
للابن وخنسة للخنثى» افر نضيب كل واد تهنا حالة اججماع» es‏ 
فال مال بينهما نصفينء ولو أنثى كان أثلاثاً» فالقسمة على الذكورة من اثنين وعلى الأنوثة من 
ثلاثة فيضرب أحدهما في الآخر تبلغ ستة للخنتى» على أنه أنئى سهمانء وعلى أنه ذكر ثلاثة 
فله نصفهما ونصف الثلاث كسر فتضرب الستة في اثنين تبلغ اثنى عشر» فللختثى ستة على 
أنه ذكرء وأربعة على أنه أنثى فله نصفهما خسة ١ه‏ ملخصاً. وتمامه فيه . 
وأشار في الهداية إلى اختيار قول محمد للاتفاق على تقليل نصيب الخنثى» وما ذهب 
إليه محمد أقل مما ذهب إليه أبو يوسف سهم من أريعة وثمانين سهماً» وطريق”' معرفته 
أن تضرب السبعة في اثئني عشر تبلغ أربعة وثمانين» وحصة الخنثى من السبعة ثلاثة 
فاضربها في اثني عشر تكون ستة وثلالين وحصته من الاثني عشر خمسة فاضربها في السبعة 
تكون خسة وثلاثين» فظهر أن التفاوت بسهم من أربعة وثمانين كما في العناية وغيرها. 
(1) في ط (قوله وطريق معرفته الخ) وتسمى هذه طريقة التجئيس» رهكذا كل عددين نسب إليهما أقل منهما 
وأدت معرفة أي المنسوبين أقل» فاضرب أحد العددين المنسوب إليهما في الآخر ثم يضرب كل واحد من 
الأقلين فيها نسب إليه الأقل الآخرء وانظر فيما تحصل من ضرب كل من الأقلين في منسوب الآخر في 
مسألتنا لم يدر هل الثلاثة من سبعة كما هو قول أبي يوسف أكثر وخمسة من ائني عشر أكثر كما هو قول 
محمد؟ فإذا أردت معرفة أكثرهما فاضرب السبعة التي نسبت إليها الثلاثة في الاثني عشر التي نسبت إليها 
الخمسة تبلغ أربعة وثمانين» ثم اضرب النسوب إلى السبعة وذلك ثلاثة في المنسوب إليه الخخمسة وذلك اثنا 
عشر يكون الخارج ستة وثلائين» واضرب الخمسة في السبعة تبلخ خمسة وثلائين. 


foY‏ کتاب اافتٹی 
وولديها وشقيق خنثى فلا شيء له لأنه عصبة» ولو قدر أنثى كان له النصف 
وعالت إلى تسعة» ولو مات عن عمه وولد أخيه خنثى قدر أنثى وكان المال للعم. 
والله تعالى أعلم . 


جمع شتيت بمعنى متفرقة» وهو من دأب المصنفين لتدارك ما لا يذكر فيما 
كان يحق ذكره فيه. قلت: وقد ألحقت غالبها بمحالهاء ولله الحمد. 

(عرق مدمن الخمر خارج نجس) هذه مقدمة صغرى في تسليمها كلام قد 
وعدتك به في أوائل نواقض الوضوء (وكل خارج نجس ينقض الوضوء) هذه 
مقدمة كبرى وهي مسلمة عندنا (فينتج) أن (عرق مدمن الخمر ينقض الوضوء) 
لكنه يحتاج لإثبات الصغرى . 

وحاصله ما في الذخائر الإشرافية لابن الشحنة معزياً للمجتبى: عرق 
الدجاجة الجلالة نجس . قال: وعليه فعرق مدمن الخمر نجس بل أولى. ثم قال: 
وما أسمج من كان عرقه كعرق الكلب والخنزير. قال ابن العز: فحيتئذ ينقض 
الوضوء» وهو فرع غريب وتخريج ظاهر. قال المصنف: ولظهوره عولنا عليه. 

قلت: قال شيخنا الرملي حفظه الله تعالى: كيف يعول عليه وهو مع غرابته لا 


قوله: (وولديبا) أي أخوين لأم. قوله: (ولو مات عن عمه الخ) أي لو مات رجل عن 
عمه وعن ابن أخيه حال كون ابن الأخ خنثى» فالضمير في عمه للرجل الميتء وهذا 
مثال ححرمانه على تقدير الأنوثة وما قبله على تقدير الذكورة. قوله: (وكان الال للعم) لأن 
بنت الأخ لا ترث» ولو قدر ذكراً كان امال كله له دون العم لأن ابن الأخ مقدم على 
العم ط. والله تعالى أعلم . 

قوله: (جمع شتيت الخ) فهو فعيل بمعنى فاعلء حمل على فعيل بمعنى مفعول 
كمريض ومرضي ولذا جمع على فعلي. قهستاني. قوله: (ما لا يذكر) الأولى «ما 51 كما 
عبر غيره. قوله: (فينتج) أي من الشكل الأول بعد تسليم الصغرى . قوله: (بل أولى) 
لأن تأثير المائع في التصرف فوق تأثير غيره. منح ‏ فإذا كان عرق الجلالة التي غذيت 
بالنجاسة الجامدة نجساً فعرق مدمن الخمر المائع أولى. قوله: (وما أسمج) من السماجة 
وهي القبح كما في القاموس . قوله: (قال ابن العز) بمهملة فمعجمةء وهو من شراح 
الهداية. قوله: (فحيتئذ) أي فحين إذ كان عرقه نجساً ينقض لقاعدة: كل خارج نجس 
ينقض الوضوء ط. قوله: (وهو مع غرابته) أي تفرّد ابن العز باستنباطه. قوله: (لا يشهد 


كتاب الخنثى عم 


يشهد له رواية ولا دراية» أما الأول فظاهر إذ لم يرو عن أحد تمن يعتمد عليه» 
وأما الثانية فلعدم تسليم المقدمة الأولى ويشهد لبطلانها مسألة الجدي إذا غذي بلبن 
الختزير فقد عللوا حل أكله بصيرورته مستهلكاً لا يبقى له أثرء فكذلك نقول في 
عرق مدمن الخمرء ويكفينا في ضعفه غرابته وخروجه عن الحادة فيجب طرحه عن 
السرح من متن وشرح . 

(خبز وجد في خلاله خرء فأرة» فإن كان) الخرء (صلباً رمى به وأكل الخبزء 


له رواية) أي دليل منقول ولا دراية: أي دليل معقول. قوله: (ويشهد لبطلانها الخ) 
حاصله استدلال بالقياس على مسألة الجدي بجامع الاستهلاك. ولذا فرع عليه بقوله 
«فكذلك نقول الخ ولا يخفى أن القياس دليل معقولء فافهم. قوله: (بصيرورته 
مستهلكاً) يعتي بخلاف الجلالة» فإن ما تتناوله لكونه جامداً لا يصير مستهلكاً بل يحل 
لحمها إلى نتن وفساد. تأمل ه ح. قوله: (ويكفيئا في ضعفه غرابته الخ) قال الرملي أيضاً 
في حاشية المنح: وتقدم في كتاب الأشربة عن المحقق ابن وهيان أنه لا تعويل ولا التفات 
إلى كل ما قاله صاحب القنية مخالف للقواعد ما لم يعضده نقل من غيره؛ ولم يقل عن 
أحد من علمائنا المتقدمين والمتأخرين أن عرق مدمن الخمر ناقض للوضوء سوى ما بحثه 
ابن العز. وقد يفرق بأن مدمن الخمر يخلط والجلالة لا تخلطء حتى لو كانت تخلط لا 
يحكم بنجاسة عرقها كما قالوا في تفسيرهاء وغاية ما فيه أنه يقع الشك في تولد العرق منه 
أو من غيره» ولا نقض بالشك. على أنا ما أثبتنا النتقض بالخارج المحقق النجاسة من غير 
السبيلين إلا بعد علاج قوي ومنازعة كلية بيننا وبين الشافعية » فكيف يثبت النقض بشيء 
موهوم؟ وأيضاً نفس عرق الجلالة في نجاسته منازعة» إذ صرحوا قاطبة بكراهة لحمها إذا 
تغير وأنتن» وإنما يستعملون الكراهة لريب في الحرمة» والحرمة فرع النجاسةء والنقض 
بها إنما يكون بما لا ريب فيه» ويلزم مما بحثه ابن العز نقض الوضوء يعرق من أكل أو 
شرب نجاسة ما في زمن مداومته» ول يقل به أحد | ه ملخصا. 

أقول: ويلزم عليه أيضاً النقض بدموعه وريقه لأنهما كالعرق» وأن يكون حكمه 
حكم المعذور لخروج ريقه داتماًء وهذا لم يقل به أحد أيضاء وقدم الشارح في كتاب 
الطهارة أن سؤر الإبل-والبقر الجلالة مكروه تنزيباً. وفي الخانية أن عرق الجلالة طاهر. 
قوله: (وخروجه عن الجادة) هي معظم الطريق كما في القاموس»ء والمراد طريق الفقه. 
قوله: (عن السرح) بمهملات. قال في جامع اللغة: السرح: المال وشجر عظام طوال؛ 
والمراد بها مسائل الفقه | ه ح. فهو استعارة مصرحة. قوله: (فإن كان الخرء صلبا) بضم 
الصاد المهملة: أي يابساًء زاد في مختارات النوازل: وإن كان متفتتاً ما لم يتغير طعمه يؤكل 


1 كتاب الختثى 
ولا يفسد) خرء الفأرة (الدهن والماء والحنطة) للضرورة (إلا إذا ظهر طعمه أو لونه) 
في الدهن ونحوه لفحشه وإمكان التحرّز عنه حينئذ . خانية . 

(في السئن الرواتب لا يصلى ولا يستفتح) تقدم في باب الوتر (الدعوة 
المستجابة في الجمعة عندنا وقت العصر) على قول عامة مشايخنا. أشباه. وقدمناه في 
الجمعة عن التاتر خانية . 

(الخروج من الصلاة لا يتوقف على) قوله (عليكم) وحيتئذ (فلو دخل رجل في 
صلاته بعده لا يصير داخلا فيها) قدمناه في صفة الصلاة. 

(لفٌ ثوب نجس رطب في ثوب طاهر يابس فظهرت رطوبته على ثوب طاهر) 
كذآا النسخ . وعيارة الكنر : على الثوب الطاهر (لكن لا يسيل لو عصر لا يتنحس) 
أيضاً أ ه. قوله: (ولا يفسد الخ) قال في البحر: وفي المحيط: وخرء الفأرة وبولها نجس 
لأنه يستحيل إلى نتن وفساد والاحتراز عنه ممكن في الماء لا في الطعام والثيب فصار معفوًاً 
فيهما. 


وفي الخانية: بول الهرة والفأر وخرؤهما نجس في أظهر الروايات يفسد الاء 
والثوب» وبول الخفافيش وخرؤه لا يفسد لتعذر الاحتراز عنه ا ه. وفي القهستاني عن 
المحيط : خرء الفأرة لا يفسد الدهن والحنطة المطحونة ما لم يتغير طعمها. قال أبو الليث: 
وبه نأخذ. قوله: (في السئن الرواتب) وهي ثلاثة: رباعية الظهر»ء ورباعية الجمعة القبلية 
والبعدية» وهذا هو الأصح لأنها تشبه الفرائض . واحترز به عن الرباعيات المستحبات 
والنوافل» فإنه يصلي على النبي بي في القعدة الأولى ثم يقرأ دعاء الاستفتاح . أفاده ط . 
قوله: (في الجمعة) أي في يومهاء فإنها ورد فيها ساعة إجابة: أي للدعاء بعينه ط. قوله: 
(وقت العصر) وقيل من حين بخطب إلى أن يفرغ من الصلاة كما ثبت في مسلم عنه ل . 
قال النووي: وهو الصحيح بل هو الصواب ا ه. قال ط: ويكفي الدعاء بقلبه كما ذكره 
الشرنبلالي» وقيل آخر ساعة فيهء وهو مذهب الزهراء رضي الله عنها ا ه. وعلى الأول 
فالظاهر أا دائرة في جميع وقت العصرء وهو من حين بلوغ ظل الشيء مثله أو مثليه على 
الاختلاف في القولين إلى الغروب. حموي. قوله: (على قوله عليكم) أي في التسليمة 
الأولى. قوله: (بعده) أي بعد السلام قبل قوله عليكم. منح. والأولى أن يقول قبله 
ليرجع الضمير إلى مذكور صريحاً وهو عليكم . قوله: (لفٌ ثوب نجس رطب) أي مبتل 
بماء وم يظهر في الثوب الطاهر أثر النجاسةء بخلاف المبلول بنحو البول لأن النداوة حينئذ 
عين النجاسة» وبخلاف ما إذا ظهر في الثوب الطاهر أثر النجاسة من لون أو طعم أو ريح 
فإنه يتنجس كما حققه شارح المنية وجرى عليه الشارح أول الكتاب. قوله: (لا يتنجس) 


كتاب الخشى too‏ 


قدمناه قبيل كتاب الصلاة (كما لو نشر الثوب المبلول على حبل نجس يابس) أو 
غسل رجله ومشى على أرض نجسة أو نام على فراش نجس فعرق ولم يظهر أثره لا 
(نوى الزكاة إلا أنه سماه قرضاً جاز) في الأصحء لأن العبرة للقلب لا 
لان 
(من له حظ في بيت المال) كالعلماء 


لأنه إذا لم يتقاطر منه بالعصر لا ينفصل منه شيء٠‏ وإنما يبتل ما يجاوره بالنداوة وبذلك لا 
يتنجس به . 

وذكر المرغيناني: إن كان اليابس هو الطاهر يتنجس لأنه يأخذ بللا من النجس 
الرطب» وإن كان اليابس هو النجس والطاهر والرطب لا يتنجس لأن اليابس التجس 
يأخذ بللا من الطاهر ولا يأخذ الرطب من اليابس شيئاً. زيلعي. وظاهر التعليل أن 
الضمير في يسيل وعصر للنجسء» وبه صرح صاحب مواهب ال رحمن» ومشى عليه 
الشرنبلالي» والحبادر من عبارة المصنف كالكنز وغيره أنه للطاهرء وهو صريح عبارة 
الخلاصة والخانية ومنية المصلى وكثير من الكتب كالقهستاني وابن الكمال والبزازية والبحرء 
والأول أحوط ووجهه أظهرء والثاني أوسع وأسهل» فتبصر. 

ثم إن المسألة مذكورة في عامة كتب المذهب في بعضها بلا ذكر خلاف» وفي بعضها 
بلفظ الأصح . قوله: (كما لو نشر لخ) هذا موافق لا ذكره المرغيناني؛ وقد جعله الزيلعي 
مفرعا عليه حيث قال عقب عبارته السابقة: وعلى هذا إذا نشر الثوب المبلول على حبل 
نجس هو يابس لا يتنجس الثوب لا ذكرنا من المعنى . 

وقال قاضيخان ني فتاواه: إذا نام الرجل على فراش فأصابه”"'' منيّ ويبس وعرق 
الرجل وابتل الفراش من عرقه: إن لم يظهر أثر البلل في بدنه لا يتنجس جسدهء وإن كان 
العرق كثيراً حتى ابتل الفراش ثم أصاب بلل الفراش جسده وظهر أثره في جسده يتنجس 
بدنه» وكذا إذا غسل رجله فمشى على أرض نجسة بغير مكعب فابتل الأرض من يلل 
رجله واسودٌ وجه الأرض لكن لم يظهر أثر بلل لأرض في رجله فصلى جازت صلاته 
وإن كان بلل الماء في رجله كثيراً حتى ابتل وجه الأرض وصار طيناً ثم أصاب الطين 
رجله لا تجوز صلاته. ولو مشى على أرض نجسة رطبة ورجله يابس تتنجس ا ه. قوله: 
(على أرض نجسة) بأن كانت مطينة بنحو الزبل» أما لو أصابتها نجاسة وجفت لم تبق 
نجسة ولم تعد النجاسة بإصاية الماء على المعتمد. قوله: (كالعلماء) أي والقضاة والعمال 


)١(‏ في ط (قوله فأصايه مني الخ) الأحسن إسقاط الغاء» وجلة أصابه صغة ثوب. 


ta‏ كتاب الخثی 
(ظفر بما هو وجه لبيت الال فله أخذه ديانة) قدمناه قبيل باب المصرف. 

(أفطر في رمضان في يوم ولم يكفر حتى أفطر في يوم آخر فعليه كفارة واحدة) 
ولو في رمضانين على الصحيح» وقدمناه في الصوم . 

(ولو نوى قضاء رمضان ولم يعين اليوم صح) ولو عن رمضانين كقضاء 
الصلاة صح أيضاً (وإن لم ينو) في الصلاة (أول صلاة عليه أو آخر صلاة عليه) كذا 


والمقاتلة وذراريهم والقدر الذي يجوز لهم أخذ كفايتهم. ابن الشحنة. قوله: (ظفر بما هو 
وجه لبيت المال) كذا في بعض النسخ.ء وني أغلبها بدون هوء وعليه فوجه بالبناء 
للمفعول . 

قال في البزازية : .قال الإمام الحلواني: إذا كان عنده وديعة فمات المودع بلا وارث له 
أن يصرف الوديعة إلى نفسه في زمننا هذاء لأنه لو أعطاها لبيت الال لضاع لأنمم لا 
يصرفون مصارفه؛ فإذا كان من أهله صرفه إلى نفسهء وإلا صرفه إلى المصرف اه. منح. 
قوله: (فعليه كفارة واحدة) لأن الكفارة تسقط بالشبهة فتتداخل كالحد. محتبى. 

ثم قال: واختلف في التداخل : فقيل لا تجب الثانية لتداخل السيب» وقيل تجب ثم 
تسقطء فأما إذا كفر الأول فلا اجتماع فلا تداخل. قوله: (ولو في رمضانين الخ) لو 
وصليةء وأشار إلى أن التقييد برمضان واحد» خلاف الصحيح وهو رواية عن محمد. قال 
في المجتبى : وأكثر مشايخنا قالوا: الاعتماد على تلك الروايةء والصحيح أنه يكفيه كفارة 
واحدة لاعتبار معنى التداخل. قوله: (ولم يعين) أي إنه عن يوم كذا. قوله: (ولو عن 
رمضانين الخ) قال الزيلعي: وكذا لو صام ونوى عن يومين أو أكثر جاز عن يوم واحدء 
ولو نوی عن رمضانین أيضاً يجوز | ه. وعليه فالمعنى أنه لو كان عليه يومان من رمضانين 
فقضى يوماً ونواه عنهما جوز صومه عن أحدها ويبقى عليه الآخرء لكن ذكره مسكين 
أن المراد أنه نواه عن يوم واحد منهما بلا تعيين شهره حيث قال: واعلم أن المراد من قوله 
«ولو عن رمضانين» قضاء أحد رمضانين وإن ل ينو الصائم أول أو آخر رمضان ولم يرد 
جمعهما في النيةء لأن ناوي القربتين في الصوم متنفل» فليتأمل ١‏ ه. 

أقول: ويؤيده قول المتن «كقضاء الصلاة الخ» فإن معناه أنه لو فاته الظهر من 
يومين مثلا فقضى ظهراً ولم يعين أحد اليومين صح» وليس المراد أنه نوى ظهراً واحداً من 
اليومين بقرينة ما بعده. وفي قول مسكين: لأن ناوي القربتين الخ منافاة لصدر كلام 
الزيلعي. وقد ذكر الشارح قبيل باب صفة الصلاة أنه لو نوى فائتتين فللأولى لو أمن أهل 
الترتيب وإلا لغاا ه. ومقتضى ذلك أنه في الصوم يلغوء إذ لا ترتيب فيه لأنه خاص 
بالصلاةء وبه تأيد كلام مسكين» وتأمل ذلك مع الأصل الآتي قريباً. قوله: (صح أيضاً 
وإن لم ينو الخ) قدم الشارح في باب شروط الصلاة عن القهستاني عن المنية أنه الأصح 


كتاب الفشی fay‏ 
في الكنز. قال المصنف: قال الزيلعي: والأصح اشتراط التعيين في الصلاة وفي 
رمضانين الخ . 

قلت: وهكذا قدمته في باب قضاء الفوائت تبعاً للدرر وغيرها. 

ثم رأيت في البحر قبيل باب اللعان ما نصه: ونية التعيين لم تشترط باعتبار 
أن الواجب مختلف متعدد بل باعتبار أن مراعاة الترتيب واجبة عليه ولا يمكنه 
مراعاته إلا بنية التعيين» حتى لو سقط الترتيب بكثرة الفوائت يكفيه نية الظهر لا 
غير. كذا في المحيط. وهو تفصيل حسن في الصلوات ينبغي حفظه انتهى بلفظه. 
ثم رأيته نقله عنه في الأشباه في بحث تعيين المنوي» ثم قال: وهذا مشكل» 
ذكره أصحابنا كقاضيخان وغيره خلافه وهو المعتمد. كذا في التبيين اه بحروفه» 
فليتنبه تذلك . 


اه. ونقل ط تصحيحه عن الولوالجية أيضاً وأن التعيين أحوط . قوله: (والأصح اشتراط 
التعيين الخ) صححه أيضاً في متن الملتقى» فقد اختلف التصحيح والتعيين أن يعين أنه 
صائم عن رمضان سنة كذا» وي الصلاة أن يعين الصلاة ويومها بأن يعين ظهر يوم كذاء 
ولو نوى أول ظهر عليه أو آخره جازء وهذ مخلص من لم يعرف الأوقات التي فاتته 
شتبهت عليه أو أراد التسهيل على نفسه. 


والأصل فيه أن الفروض متزاحمة» فلا بد من تعيين ما يريد أداءه» والشرط تعيين 
الجنس الواحد بالتية لأنها شرعت لتمييز الأجناس المختلفة . أما التعيين في الجنس الواحد: 
أي في إفراده بعضها عن بعض فهو لغو لعدم الفائدة» حتى لو كان عليه قضاء يوم بعينه 
فصامه بنية يوم آخر أو كان عليه قضاء صوم يومين أو أكثر فصام ناوياً عن قضاء يومين أو 
أكثر جاز» بخلاف ما إذا نوى عن رمضانين أو عن رمضان آخر لاختلاف الجنس» فصار 
كما لو نوی ظهرين أو ظهراً عن عصرء أو نوى ظهر السبت وعليه ظهر الخميس» ويعرف 
اختلاف الجنس باختلاف السبب كالصلوات حتى الظهرين من يومين» فإن الدلوك في يوم 
غيره في آخرء بخلاف صوم رمضان لتعلقه بشهود الشهر وهو واحدء لآنه عبارة عن ثلاثين 
يوم بلياليها فلا يحتاج فيه إلى تعيين يوم كذاء بخلاف رمضانين. زيلعي ملخصا. قوله: 
(ثم رأيته) أي هذا التفصيل نقله عنه: أي عن المحيط في الأشباهء فافهم. قوله: (وهذا 
مشكل) لما مر أن كل صلاة جنس لاختلاف أسبابها فيشترط التعيين لتمييز الأجناس 
المختلفةء ولأنه لو كان الأمر كما قاله في المحيط لجاز مع وجوب الترتيب أيضاً لإمكان 
صرفه إلى الأول» إذ لا يجب التعيين عند الترتيب ولا يفيد | ه. كذا أفاده الزيلعي. قوله: 
(خلافه) أي من التعيين ولو بأول ظهر أو آخره مثلاً ط . قوله: (وهو المعتمد) قد علمت أن 


ممه كتاب الْتنثى 
استعمالها) والحرق (كالغسلء وقدمنا أنه من المطهرات سلطان جعل الخراج لربٌ 
الأرض جازء وإن جعل له العشر لا) لأنه زكاة. قلت: وقد قدمه في الجهاد. 
وقدمته في الذكاة أيضاً. 


(عجز أصحاب الخراج عن زراعة الأرض وأداء الخراج ودفع الإمام الأرض 
إلى غيرهم) بالأجرة (ليعطوا الخراج) من أجرتبا المستحقة (جاز) فإن فضل شيء من 
أجرتها دفعه لالكها رعاية للحقينء فإن لم يجد الإمام من يستأجرها باعها لقادر 


الثاني مصحح وإن كان الأحوط التعيين ط . قوله : (والحرق كالغسل) لأن النار تأكل ما فيه 
من النجاسة حتى لا يبقى فيه شيء أو تحيله فيصير الدم رماداً فيطهر بالاستحالة» ولهذا لو 
أحرقت العذرة وصارت رماداً طهرت للاستحالة» كالخمر إذا تخللت. وكالخنزير إذا وقع في 
المملحة وصار ملحا. وعلى هذا قالوا: إذا تنجس التنور يطهر بالنار حتى لا يتنجس الخبز» 
وكذلك إذا تنجس ممسحة الخباز تطهر بالنار زيلعى . قال السائحاني: ومبذ لا يظهر ما عزي 
أي وة أن الکن البو ال انج يكر بالطاهر كلوقا لاه :لا فل انار وك 
أدنى مدة لم يبق أثر النجاسة فيه لا ظاهراً ولا باطناً | ه. قوله: (وقد قدمه في الجهاد) حيث 
قال: ترك السلطان أو نائبه الخراج لرب الأرض أو وهبه له ولو بشفاعة جاز عند الثاني 
وحل له لو مصرفاًء وإلا تصدق بهء وبه يفتى . 

وما في الحاوي من ترجيح حله لغير المصرف خلاف المشهورء ولو ترك العشر لا 
يجوز إجماعا ويخرجه بنفسه للفقراء خلافا لما في قاعدة تصرف الإمام منوط بالمصلحة من 
الأشباه معزياً للبزازية فتنبه | ه: أي من أنه لو ترك السلطان العشر لمن هو عليه جاز غنياً 
كان أو فقيراء لكن لو غنياً ضمنه السلطان للفقراء من بيت مال الخراج لبيت مال 
الصدقةء ولو فقيراً لا يضمن. قوله: (عن زراعة الأرض) أي المملوكة لهم. قوله: 
(للستحقه”'') أي لمستحق الخراج. قوله: (رعاية للحقين) لأنه لا وجه إلى إزالة ملكهم بلا 
رضاهم من غير ضرورة ولا إلى تعطيل حق المقاتلة فتعين ما قلنا. زيلعي. قوله: (باعها 
لقادر) أي على الزراعةء لأنه لو لم يبعها يفوت حت المقاتلة في الخراج صلا ولو باع 
يفوت حق امالك في العين» والفوات إلى خلف كلا فوات فيبيع تحقييقاً للنظر من الجانبين 
زيلعي. 

هذاء وقد ذكر في البحر أنه قبل البيع إن شاء دفعها إلى غيره مزارعة» وإن شاء 
زرعها بنفقة من بيت الال فإن لم يتمكن من ذلك ولم يجد من يقبلها مزارعة باعها الخ. 


(1) في ط (قول المحشي لمستحقه) نسخ الشرح التي بأيدينا المستحقة وعليها كتب الطحاوي. 
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وأخذ الخراج الماضي من الثمن لو عليهم خراج ورد الفضل لأربابها. زيلعي. 
قلت: وقدمنا في الجهاد ترجيح سقوطه بالتداخل» فيحمل على المرجوح أو 
على أن مراده أخذ خراج السنة الماضية فقط . 
(غنم مذبوحة وميتةء فإن كانت المذبوحة أكثر تحرى وأكل وإلا) بأن كانت 
الميتة أكثر أو استويا (لا) يتحرى لو في حالة الاختيار بأن يجد ذكية وإلا تحرى وأكل 


قوله: (قلت الخ) أصله للمصنف حيث استشكل قوله «وأخذ الخراج الماضي» بما في 
الخانية من قوله: فإن اجتمع الخراج فلم يؤد سنتين عند أبي حنيفة يؤخذ بخراج هذه 
السنةء ولا يؤخذ بخراج السنة الأول ويسقط ذلك عنه كما قال في الجزية: ومنهم من 
يقول: لا يسقط الخراج بالإجماع بخلاف الجزيةء هذا إذا عجز عن الزراعة» فإن م يعجز 
يؤخذ بالخراج عند الكل ا ه. قوله : (فيحمل إلى الخ) لم يحمله على حالة عدم العجز لأن 
فرض مسألتنا في العجزء فافهم. قوله: (الماضية فقط) أي التي عجزوا فيهاء وهي التي 
قبل السنة التي دفع فيها الإمام الأرض إلى غيرهم دون ما قبلهاء ولا يحصل التداخل 
بمجرد دخول سنة الدفع حتى يرد عليه أنه يسقط خراج هذه الماضية» لأن وجوب الخراج 
بآخر الحول لا بأوله» بخلاف الجزية كما صرح في البحرء فافهم. قوله: (تحرى وأكل) 
لأن للغالب حكم الكل» وكذا الزيت لو اختلط مع ودك الميتة أو الخنزير لا ينتفع به على 
ع ا لما لحت 0 و م 
يدبغ به الجلود ويغسلهاء لأن المغلوب ب تبع للغالب» ولا حكم للتبع لو كان معه ثيا 
عتلطة. نني حالة الأضطزاريآن 9 عد لاهراً قن بولا ما با به تحرّي مطلقاء 0 
الصلاة بثوب نجس بيقين جائزة حالة الاضطرار بالإجماع ففي ثوب مشكوك أولى. 

وأما في الاختيار فإن الغلبة للطاهر تحري» وإلا لا كالجواب في المساليخ» وكذا أواني 
الماء إلا أنه في حالة الاضطرار لو غلب النجس يتحرى للشرب إجاعاًء لأن شرب النجس 
بيقين يجوز للضرورة فالمشكوك أولى» ولا يتحرى للوضوء عندنا بل يتيمم» والأولى أن 
يريق الماء قبله أو يخلطه بالنجس . وتمامه في غاية البيان. 

أقول: والمراد من اختلاط الزيت مع الودك اختلاط أجزائهما لا اختلاط أوانيهما 
ولذا لم يحل الأكل» فتنبه. قوله : (لا يتحرى) أي إن لم يكن هناك علامة تعلم بها الذكية» 
فإن كانت فعليه الأخذ بها كما في الدر المنتقى . قال في غاية البيان: قالوا: من علامة الميتة 
أا تطفو فوق الماء والذكية لاء والأصح أن علامة المذكاة خلوٌ الأوداج من الدم وعلامة 
الميتة امتلاؤها منه. قوله: (بأن يجد ذكية) أقول: المراد أن يجد ما يسدٌ به رمقه من لحم 
مذكى أو خبز أو غير ذلك. قوله: (وإلا تحرى الخ) قال في الهداية: أما في حال الضرورة 
يحل له لتناول في جميع ذلك لأن الميتة المتيقنة تحل في حالة الضرورة» فالذي يحتمل أن 


55 كناب انی 
مطلقاً ومر في الحظر. 
(إيماء الأخرس وكتابته كالبيان) باللسان (بخلاف معتقل اللسان) وقال 


يكون ذكية أولاء غير أنه يتحرى لأنه طريق يوصله إلى الذكية في الجملة فلا يتركه من غير 
ضرورة | ه. 

قال في العناية : وطولب بالفرق بين الغنم والثياب» فإن المسافر لو معه ثوبان طاهر 
ونجس لا غير ولا مميز بينهما يتحرى ويصلي فقد جوز التحري فيما إذا كانا نصفين وفي 
المساليخ لم يجز. وأجيب بأن حكم الثياب أخف» لأنها لو كانت كلها نجسة له أن يصلي 
في بعضها لأنه مضطرء بخلاف الغنم الخ» ومثله في النهاية والكفاية والمنح وغيرها. 

أقول: هذا عجيب منهم» فإن ما ذكروا من مسألة الثوبين حالة ضرورة»ء ولا فرق 
فيها بين الثياب والغنم كما سمعت التصريح به فيما قدمناه. وفي قول الهداية: يحل له 
التناول في جميع ذلك: أي فيما إذا كانت الذكية غالبة أو مغلوية أو مساوية فكيف يطلب 
الفرق فيما لا فرق فيه؟ وإن أرادوا الفرق بين الثياب في حالة الضرورة وبين الغنم في 
حالة الاختيار فهو ساقط أصلاً؛ إذ لا يطلب الفرق إلا عند اتحاد الحالتين» ثم رأيت 
العلامة الطوري ببه على ذلك» ولله الحمد والمنة. قوله: (ومر في الحظر) أي في أوله قبيل 
قوله «ومن دعي إلى وليمة» ولفظ «الحظره ساقط من أغلب النسخ. قوله: (إيماء 
الأخرس) أي إشارته بحاجب أو يد أو غير ذلك إذا عرف القاضي إشارتهء وإلا ينيغي أن 
يستخبر ممن يعرفها من إخوانه وأصدقائه وجيرانه حتى يقول بين يدي القاضي أراد بهذه 
الإشارة كذاء ويفسر ذلك ويترجم حتى يحيط علم القاضي بذلكء: وينبغي أن يكون عدلا 
مقبول القول» لأن الفاسق لا قول له. بيري عن الولواجية . وإطلاقه يفيد اعتبار الإيماء 
مع قدرته على الكتابة وهو المعتمدء لأن كلا منهما حجة ضرورية كما في القهستاني 
وغيره. در منتقى . قوله: (وكتابته) اعترض المقدسي بأن الأخرس الخلقي لا يعرف 
الكتابة ولا يمكن تعريفه إياهاء لأنها بإزاء الألفاظ المركبة من الحروف وهو لا ينطق ولا 
يسمع النطق | ه. 

أقول: يمكن ذلك بتعريفه أن المعنى الفلاني يدل عليه بهذه الحروف المنقوشة على 
هذه الصورة. تأمل. قوله: (بخلاف معتقل اللسان) بفتح القاف» يقال اعتقل لسانه بضم 
التاء : إذا احتبس عن الكلام ولم يقدر عليه. مغرب: أي فلا يعتير إيماؤه ولا كتابته إلا 
إذا امتدت عقلته كما يأتي» وذلك لأن العارض على شرف الزوال فلا يقاس على الخرس 
الأصلي . 
ثم اعلم أن هذا في كتابة غير مرسومة: أي غير معتادة» لما في التبيين وغيره أن الكتاب 
على ثلاث مراتب: مستبين مرسوم وهو أن يكون معنوناً: أي مصدراً بالعنوانء وهو أن 


كتاب النتثى ا“ 


الشافعي: هما سواء قي وصية ونكاح وطلاق وبيع وشراء وقود وغيرهامن 
الأحكام: أي إيماء الأخرس فيما يذكر معتبر» ومثله معتقل اللسان إن علمت 
إشارته وامتدت عقلته إلى موته» به يمتى . 
قلت : ومر في الوصاياء وذكره هنا الأكمل وابن الكمال والزيلعي وغيرهم. 
ثم مفاد كلامهم أنه لو أقرٌ بالإشارة أو طلق مثلا توقف. فإن مات على 
عقلته نفدذ مستنداء وإلا لا وعليه فلو تزوج بالإشارة لا يحل له وطؤها لعدم 
نفاذه» لكنه إذا مات بحاله كان لها المهر عن تركته . قاله المصنف . 


يكتب في صدره من فلان إلى فلان على ما جرت به العادة فهذا كالنطق فلزم حجة. 
ومستبين غير مرسوم كالكتابة على الجدران وأوراق الأشجار أو على الكاغد لا على الوجه 
المعتادء فلا يكون حجة إلا بانضمام شيء آخر إليه كالنية والإشهاد عليه والإعلاء على 
الغير حتى يكتبه» لأن الكتابة قد تكون للتجربة ونحوهاء ويبذه الأشياء تتعين الجهةء 
وقبل الإملاء بلا إشهاد لا يكون حجة» والأول أظهر. وغير مستبين كالكتابة على الهواء 
أو الماء وهو بمنزلة كلام غير مسموع ولا يثبت به شيء من الأحكام وإن نوى ١ه‏ 


والحاصل: أن الأول صريحء والثاني كناية» والثالث لغو. وبقي صورة رابعة عقلية 
لا وجود لهاء وهي مرسوم غير مستبينء وهذا كله في الناطق ففي غيره بالأولى» لكن في 
الدر المنتقى عن الأشباه أنه في حق الأخرس يشترط أن يكون معنوناً وإن لم يكن لغائب 
اه. وظاهره أن المعنون من الناطق الحخاضر غير معتير. 

وفي الأشباه: رجل كتب صك وصية وأشهد بما فيه ولم يقرأ وصيته عليهمء قالوا: 
لا يجوز للشهود أن يشهدوا بما فيه وهو الصحيح ا ه: أي لأن الشهادة لا تكون إلا عن 
علم . قوله: (ومثله معتقل الخ) الأولى في التعبير دلا معتقل اللسان إن علمت إشارته الخ 
تأمل . قوله: (به يفتى) هو رواية عن الإمام ومقابله ما في الكفاية عن الإمام التمرتاشي 
تقديره بسنة. قال في الدر المنتقى واستثنى العمادي المريض إذا طال عليه الاعتقال فإنه 
كالأخرس كما أفاده البرجندي معزياً للعماديةء خلافاً لما نقله القهستاني عنهاء فإنه إنما 
ذكره فيمن يرجى منه الكلام» فافهم المرام | ه. وعبارة القهستاني: فلو أصابه فالج 
فذهب لسانه أو مرض فل يقدر على الكلام بضعفه إلا أنه عاقل فأشار برأسه إلى وصية 
فقد صح وصيتهء وقال أصحابنا: إنها لى تصح كما في العمادي ا ه. قوله: (أو طلق 
مثلا) أي كما إذا أعتق ط. قوله: (تفذ مستنداً) فلها أن تتزوج إن مضت عدتها من وقت 
الإشارة أو الكتابة وينفذ تصرف المتعوق من ذلك الوقت ط. قوله: (لعدم تفاذه) لأن 
نفاذه موقوف على موته على عقلته» لا على إجازته» حتى يقل : ينبغي أن يكون طلبه 
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لكن ذكر ابنه في الزواهر عند ذكر الأشباه الأحكام الأربعة أن قولهم 
والضابط للمقتصر والمستند أن ما صح تعليقه بالشرط يقع مقتصراً وما لا يصح 
تعليقه يقع مستندا كما في البحر من باب التعليق يخالف ذلك» إذ مقتضاه وقوع 
الطلاق والعتاق ونحوها ما يصح تعليقه بالشرط مقتصراء فتنبه (لا) تكون إشارته 
وكتابته كالبيان ( في حد) لأنها تدرأ بالشبهة لكونها حق الله تعالى 


الوطء دليل على إرادة النكاح» فافهم . قوله: (لكن ذكر ابته الخ) استدراك على قوله «نفذ 
مستنداً» حتى في الطلاق والعتاق. قوله: (الأحكام الأربعة) التي هي الاقتصار كما في 
إنشاء الطلاق والعتاق والانقلاب» كما إذا علق الطلاق والعتاق بالشرطء فعند وجود 
الشرط ينقلب ما ليس بعلة علةء والاستناد كالمضمونات تملك عند أداء الضمان مستندة 
إلى وقت وجود السيب والتبيين» مثل إن كان زيد اليوم في الدار فأنت طالقء وتبين في 
الغد وجوده فيها يقع| الطلاق في اليوم وتعتد منه» والفرق بين التبيين والاستناد أنه في 
التبيين يمكن أن يطلع عليه العباد» وفي الاستناد لا يمكن | ه من الأشباه ملخصاً. وقدمنا 
تمام الكلام على ذلك في باب الطلاق الصريح . قوله: (أن قولهم) مفعول ذكرء وقوله 
«والضابط الخ» مقول القول» وجملة يخالف خر أن. قوله: (يخالف ذلك) أي يخالف 
القول بالاستناد في نحو : طلاق معتقل اللسان وعتاقه ط . 

أقول: وعبارة البحر عند قول الكنز والتعليق إنما يصح في الملك أو مضافاً إليه . 

ثم اعلم أن المراد بالصحة اللزوم» فإن التعليق في غير الملك؛ والمضاف إليه صحيح 
موقوف على إجازة الزوج» حتى لو قال أجنبي لزوجة إنسان إن دخلت الدار فأنت طالق 
توقف على الإجازةء فإن أجازه لزم التعليق» فتطلق بالدخول بعد الإجازة لا قبلهاء وكذا 
الطلاق المنجز من الأجنبي موقوف على إجازة الزوج فإذا أجازه وقع مقتصراً على وقت 
الإجازة» ولا يستند يخلاف البيع الموقوف فإنه بالإجازة يستند إلى وقت البيع» حتى ملك 
المشتري الزوائد المتصلة والمتفصلةء والضابط فيه أن ما صح تعليقه بالشرط فإنه يقتصرء 
وما لا يصح تعليقه فإنه يستند ه. فأنت تراه لم يجعل الضابط لكل مقتصر ومستند؛ بل 
لنوع خاص منهء وهو عقد الفضولي الحوقف على الإجازةء وإلا لزم أن لا يقع نحو 
الطلاق والعتاق إلا مقتصراً في جميع الصور»ء وليس كذلك قطعاً لما مر عن الأشباهء 
وحيتئذ فلا خالفة إذ ليست مسألتنا من هذا القبيلء فتدبر. قوله: (في حد) تناول جميع 
أتواع الحد: أي لا يحد الأخرس إذا كان قاذفاً بالإشارة أو الكتابةء وكذا إذ أقرّ بالزنا أو 
السرقة أو الشرب» لأن المقر على نفسه ببعض الأسباب الموجبة للعقوبة ما لم يذكر اللفظ 
الصريح لا يستوجب العقوبة. كفاية زاد في الهداية: ولا جحد له: أي حد القذف خاصة 
إذا كان مقذوفاً | ه. قوله: (لأنها تدرأ بالشبهة الخ) والفرق بينها وبين القصاص: أن 
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ولا في شهادة ما. منية. وهل يصح إسلامه بالإشارة؟ ظاهر كلامهم نعم» ولم أره 
صريحاً. أشباه. 

(ابتلع الصائم بصاق محبوبه) يقضي و (يكفر وإلا) يكن محبوبه (لا) يكفرء 
ومر في الصوم . 

(قتل بعض الحجاج عذر في ترك الحج) مر في الحج. 

(منعها زوجها من الدخول عليها وهو يسكن معها في بيتها نشوز) حكماً كما 
حررناه في باب النفقة (ولو) كان (المنع لينقلها إلى منزله) فليست ناشزة لوجوب 
السكتى عليه (أو كان يسكن في بيت الغصب فامتنعت مته لا) تكون ناشزة لأنها 
محقة» إذ السكنى فيه حرامء بخلاف ما لو كان فيه (شبهة قالت: لا أسكن مع 


الحد لا يثبت ببيان فيه شبهة؛ ألا ترى أنه لو شهدوا بالوطء الحرام أو أقر بالوطء الحرام 
لا يجب الحدء ولو شهدوا بالقتل المطلق أو أقرٌ بمطلق القتل يجب القصاص» وإن لم 
يوجد التعمد لأن القصص فيه معنى العوضية» لأنه شرع جابرآًء فجاز أن يثبت مع 
الشبهة كسائر المعاوضات التي هي حق العبد. أما الحدود الخالصة لله تعالى شرعت زاجرة 
وليس فيها معنى العوضية» فلا تثبت مع الشبهة لعدم الحاجة. هداية. وقد اعترض 
العلامة الطوري كلامهم هنا بأنبم سرّوا بين الحدود والقصاص في أن كلا منهما يدرأ 
بالشبهة كما صرحوا به في مواضع كثيرة منها الكفالة فلا تجوز بالنفس فيهماء ومنها 
الوكالة فلا تجوز باستيفائهماء ومنها الشهادة على الشهادة لا تجوز فيهماء وعللوا جميع 
ذلك بأنبما ما يدرأ بالشبهة» وكذا في كتاب الدعوى والجنايات وفرعوا على ذلك مسائل 
كثيرة | ه ملخصاً. قوله: (ولا في شهادة ما) نقل في فتح القدير عن المبسوط أنه إجماع 
الفقهاءء لأن لفظ الشهادة لا يتحقق منه. وتمامه فيه. قوله: (ظاهر كلامهم) نعم تقدم في 
كتاب الإقرار صريحاً حيث قال: والإيماء بالرأس من الناطق ليس بإقرار بمال وعتق 
وطلاق وبيع ونكاح وإجارة وهبة» بخلاف إفتاء ونسب وإسلام وكفر الخ . قوله: (يقضي 
ويكفر) لوجود معنى صلاح البدن كما قدمه في الصوم عن الدراية وغيرها. قوله: (لا 
يكفر) أي بل يقضى فقط . قوله: (عذر في ترك الحج) لأن أمن الطريق شرط الوجوب أو 
الأداء» لكن الشارح هناك قيد أمن الطريق بغلبة السلامة ولو بالرشوة وعزاه إلى الكمال؛ 
وبقتل بعض الأفراد لا تنتفي الغلبة» ولذا قيده ط بالقتل في كل مرحلة. تأمل. قوله: 
(منعها زوجها) مصدر مضاف إلى فاعله. قوله: (نشوز حكماً) لأن الناشزة هي الخارجة 
من بيت زوجها بغير حق» ومنعها له عن الدخول إلى بيتها مع إرادتها السكنى فيه خروج 
حكماً. قوله: (بخلاف ما لو كان فيه شبهة) كبيت السلطان فهي ناشزة لعدم اعتبار 


4 كتاب اللفشی 
أمتك وأريد بيتأ على حدة ليس لها ذلك) وكذا مع أم ولده وكله مر في النفقة. 

(قال لعبده يا مالكي أو قال لأمته آنا عبدك لا تعتق) لأنه ليس بصريح ولا 
كناية (بخلاف قوله) لعبده (يا مولاي) لأنه كناية على ما مر في مله . 

(العقار المننازع فيه لا بخرج من يد ذي اليد ما لم يبرهن المدعي) على وفق 
دعواه» بخلاف المنقول (أو يعلم به القاضي) ولا يكفي تصديق المدعى عليه أنه في 
يده في الصحيح لاحتمال المواضعة . 

قلت: قدمنا غير مرة آخرها في باب جناية المملوك أن المفتى به في زماننا أنه 
لا يعمل بعلم القاضي» فتأمل. وهذا إذا ادعاه ملكاً مطلقاًء أما إذا ادعى الشراء 


الشبهة في زماننا. كذا في التجنيس . قوله: (ليس لها ذلك) لأنه لا بد له ممن يخدمهء وقد 
تمتنع هي عن خدمته» فلا يمكن منعه من ذلك ط . قوله: (وكذا مع أم ولده) وكذا مع 
طفله الذي لا يفهم الجماع» بخلاف بقية أهله وأهلها. قوله: (لأنه ليس بصريح ولا 
كناية) ظاهره أنه لا عتق ولو بالنية. وفي الحموي عن البزازية: قال لعبده أو أمته أنا عبدك 
يعتق إن نوى» ومثله فيما يظهر يا مالكي» لأن مؤدى العيارتين واحد ط. وفي الخانية عن 
الصغار: فيمن قال اريته يا من أنا عبدك» قال: هذه كلمة لطف لا تعتق مهاء فإن نوى 
العتق فعن محمد فيه روايتان. قوله: (على ما مر في محله) أي في كتاب العتق . 


أقول: وقد عده المصنف هناك من الصريحء وهو ظاهر قول الزيلعي وغيره هنا؛ 
لأن حقيقته تنبىء عن ثبوت الولاء على العبدء وذلك بالعتق لأنه يمكن إثباته من جهته» 
وقوله يا مالكي أو آنا عبدك حقيقة ينبىء عن ثبوت ملك العبد على المولى وذلك لا يمكن 
إثباته من جهة المولى أ ه. 

أقول: ويظهر من هذا وجه تخصيصهم المولى هنا بالمعتوق» وإن كان يطلق على 
المعتق بالاشتراك ؛ لأنه لا يمكن إثباته من جهة السيد: أي لا يمكنه أن يجعل لعبده ولاء 
عليه فكان لغواًء فتعين إرادة المعنى الممكن» فافهم. قوله: (مالم يبرهن المدعي على وفق 
دعواه) كذا في شرح مسكين» والمناسب قول الزيلعي وغيره: مالم يبرهن على أن العقار في 
يد المدعى عليه لأن دعوى المدعي الملك كما سيصرح به. قوله: (ولا يكفي الخ) 
تصريح بما فهم. من إطلاق قوله «ما لم يبرهن». قوله: (لاحتمال المواضعة) أي الموافقة إذا 
كان مالك العقار غائباً فيتواضع اثنان» ويقر أحدهما باليد ويبرهن الآخر عليه بالملك» 
ويتسامح في الشهود ثم يدفع المالك متعللاً بحكم الحاكمء وهذه التهمة في المنقول منتفية» 
لأن يد المالك لا تنقطع عن المنقول عادة بل يكون في يده. بحر عن البزازية. قوله: 
(وهذا) أي لزوم إثبات اليد بالبرهان. قوله: (أما إذا ادعى الشراء) ومثله الخصب. قوله: 
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من ذي اليد وإقراره بأنه في يده فأنكر الشراء وأقر بكونه في يده لم يحتج لبرهان على 
كونه في يده» لأن دعوى الفعل كما تصح على ذي اليد تصح على غيره أيضاً كما 
بسط في البزازية . 

(عقار لا في ولاية القاضي يصح قضاؤه فيه) كمنقول هو الصحيح؛ وتقدم في 
القضاء أن المصر ليس بشرط فيه» به يفتى ويكتب بالحكم لقاضي تلك الناحية 
ليأمره بالتسليم (وقيل لا بصح) ومشى عليه في الكتز والملتقى . 

(قضى القاضي ببينة في حادثة ثم قال: رجعت عن قضائي أو بدا لي غير ذلك 
أو وقعت في تلبيس الشهود أو أبطلت حكمي أو نحو ذلك لا يعتبر) قول القاضي 
في كل ذلك لتعلق حق الغير به وهو المدعي (والقضاء ماض إن كان بعد دعوى 
صحيحة وشهادة مستقيمة) إلا في ثلاث مرت في القضاء: لو بعلمه أو بخلاف 
مذهبهء أو ظهر خطؤه 


(وإقراره) بالنصب عطفاً على الشراء. قوله: (لأن دعوى الفعل) كالشراء مثلاً. قوله: 
(تصح على غيره) لأنه يدعي عليه التمليك وهو يتحقق من غير ذي اليد فعدم ثبوت اليد 
بالإقرار لا يمنع صحة الدعوىء أما دعوى الملك المطلقة فدعوى ترك التعرض بإزالة 
اليد»ء وطلب إزالتها لا يتصور إلى من ذي اليد وبإقراره لا يثبت كونه ذا يد لاحتمال 
المواضعة كما قررناه. منح عن البزازية. قوله: (هو الصحيح) قال في البحر: أول كتاب 
القضاء: ولا يشترط أن يكون المتداعيان من بلد القاضي إذا كانت الدعوى في المنقول 
والدينء وأما إذا كانت في عقار لا في ولايته فالصحيح الجواز كما في الخلاصة والبزازيةء 
وإياك أن تفهم خلاف ذلك فإنه غلط ١‏ ه. قوله: (ليس بشرط فيه) فالقضاء في السواد 
صحيحء ويه يفتى. بحر. قوله: (ويكتب الخ) راجع لمسألة المتن. قوله: (قضى القاضي 
ببينة) إنما ذكره لقوله بعد «أو وقعت في تلبيس الشهود» وإلا فالإقرار كالبينة فيما يظهر 
ط. قوله: (ونحو ذلك) كنقضته أو فسخته أو رفعته. ط عن الحموي. قوله: (إن كان 
بعد دعوى صحيحة) تقدمت شروط صحتها في القضاء ويأتي شيء منها. قوله: (إلا ني 
ثلاث الخ) الاستثناء بالنسبة للأولى غير ظاهرء إذ لا شهادة فيها: تأمل. قوله: (أو ظهر 
خطؤه) أي بيقين كما لو قضى بالقصاص مثلاً فجاء المقتول حياً أو كان مجتهداً فرأى 
النص بخلافهء كما لو تحول اجتهاده. وأفاد الزيلعي عن المحيط : أن النبي ب إنما لم 
ينقض ما قضى فيه باجتهاده ونزل القرآن بخلافه» لأنه كان فيما لا نص فيه فصح وصار 
شريعة له» فإذا نزل القرآن بخلافه صار ناسخاً لتلك الشريعةء بخلاف ما إذا قضى 
القاضي باجتهاده ثم تبين«نص بخلافهء لأن النص كان موجوداً منزل إلا أنه خفى عليه 
فكان الاجتهاد في محل النص فلا يصح. وتمامه فيه. 
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(إذا قال الشهود قضيت وأنكر القاضي فالقول له) به يفتى» قاله ابن الغرس في 
الفواكه البدرية» زاد في البزازية خلافاً لمحمد: زاد في البحر (ما لم ينفذه قاض آخر) 
فحينئذ لا يكون القول قوله في أنه لم يقض لوجود قضاء. الثاني به. قال المصنف: 
وهو قيد حسن لم أقف عليه لغير صاحب البحر. 

(شرط نفاذ القضاء في المجتهدات) من حقوق العباد (أن يصير الحكم في 
حادثة) بأن يتقدمه دعوى صحيحة من خصم على خصم حاضر منازع شرعي» فلو 
برهن بحى على آخر عند قاض فقضى به ببرهانه بدون منازعة ومخاصمة شرعية 
وتداع بينهما لم ينفذ قضاؤه لفقد شرطهء وهو التداعي بخصومة شرعية» وكان 
إفتاء فيحكم بمذهبه لا غير كما قدمتاه في القضاءء وأفاده بقوله (فلو رفع إليه) أي 
إلى الحنفي (قضاء مالكي بلا دعوى لم يلتفت إليه وعمل الحنفي بمقتضى مذهيه) 


وفي أشباه السيوطي عن السبكي: أن قضاء القاضي ينقض عند الحنفية إذا كان 
حكماً لا دليل عليه» وما خالف شرط الواقف الف للنص وهو حكم لا دليل عليه 
وأيده في البحر بقول شارح المجمع وغيره أن شرط الواقف كنص الشارع . قوله: (وأنكر 
القاضي) أما لو اعترف فيثبت حيث كان مولى لا لو معزولا وني البزازية: وإن أرادوا أن 
يثبتوا حكم الخليفة عند الأصل فلا بد من تقديم دعوى صحيحة على خصم حاضر وإقامة 
البينةء كما لو أرادوا إثبات قضاء قاض آخر ا ه. بحر. قوله: (خلافاً لمحمد) قال في 
البحر: ورجح في جامع الفصولين قول محمد قال: وينبغي أن يفتى به لا علم من 
أحوال قضاة زماتنا | ه. قوله: (لوجود قضاء الثاني به) فإنه لا ينقذه إلا بعد ثبوته عنده 
ولا بد فيه من الدعوى أيضاً. 


قال في البحر: ولا بد في إمضاء الثاني لحكم الأول من الدعوى أيضاًء ولا يشترط 
إحضار شهود الأصل ١‏ ه. فلو قبل قول الأول لزم إبطال القضاء الثاني بمجرد قوله بعد 
الثبوت والإمضاء» فإنه مبني على الأول ولا سيما إذا كان غالفاً لمذهب القاضي الثاني 
فافهم. قوله: (من حقوق العباد) قيد به لأن الحادثة لا تشترط في حقوق الله تعالى 
كالحدود وعتق الأمة وطلاق الزوجة ط . قوله: (منازع شرعي) كأصيل أو وكيل أو 
وصي أو متول أو أحد الورثةء بخلاف الفضولي والمودع والمستعير فإن نزاعهما لا يعتبر. 
قوله : (فقضي به بيرهانه) الباء الأولى للتعدية والثانية للسببية ط . توه : (بدون منازعة) 
متعلق بمحذوف حال» والمراد بدون حضور منازع عن تقدم. قوله : (فيسحكم بمذهبه) 
يعني لو رفع هذا الحكم إلى قاض آخر يحكم بمذهبه ولا يجب عليه تنفيذ الأول لأنه ليس 
ملزماً لفقد شرطهء وإنما هو إفتاء: أي بيان الحكم الشرعي . قوله: (أي إلى الجنفي) أي 
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لعدم تقدم ما يمنعه من ذلك لخروج قضاء المالكي حرج الفتوى»ء لعدم تقدم 
الخصومة الشرعية التي هي شرط انعقاد القضاء في حق العباد. 

(إذا ارتاب) القاضي (فقي حكم) القاضي (الأول له طلب شهود الأصل) مر في 
القضاء قيد بارتيابه في حكم الأولء فأفاد أنه إذا لم يرتب فيه لا يتعرض له. قال في 
الفواكه البدرية: قالوا في قضاء العدل العالم لا ينقض» ويحمل على السدادء بخلاف 
قضاء غيره: يعني إذا تبین وجه فساده بطريقه فللثاني نقضه . 

(إذا ترتب بيع التعاطي على بيع باطل أو فاسد لا ينعقد) مر في أول الببرع 
عن الخلاصة والبزازية والبحر (خبأ قوماً ثم سأل رجلا عن شيء فأقرّ به وهم يرونه 
ويسمعون كلامه وهو لا يراهم جازت شهادمهم عليه) بذلك الإقرار (وإن سمعوا 
كلامه ولم يروه لا تجوز) شهادتهم عليه لأن ا إلا إذا 
علموا أنه ليس فيه غيره بأن دخلوا البيت ثم خرجوا وجلسوا على بابه ولا مسلك 
له غيره ثم دخل رجل فسمعوا إقراره ولم يروه وقته. 

(باع عقاراً) أو حيواناً أو ثوباً (وابنه أو امرأته) أو غيرهما من أقاربه 
مثلاء فإن غيره إن كان يشترط ما ذكر فحكمه كذلك. قوله: (إذا ارتاب الخ) نقله في 
النهر عن صاحب البحرء وقال: لم أجده لغيره. قوله: (يعني الخ) أقول على هذا لا فرق 
بين قضاء العدل العالم وغيره. فلو قيل: يعني لا يتعرض لنقضه لكان أحسن : أي لا 
يسأل عن الأحوال الموجبة للنقض . فلا يقال: هل قضى بالرشوة ونحو ذلك؟ بقرينة 
قولهم #ويحمل على السداد؟ وأما غير العدل العالم فيسأل عن حاله. قوله: (مر في أول 
البيوع الخ) ومر أنه محمول على ما إذا كان قبل متاركة الأول» وأنه ليس خاصاً بالبيع 
بالتعاطي » بل البيع بالإيجاب والقبول كذلك. 

وفي الخانية: شرى ثوباً شراء فاسداً ثم لقيه غداً فقال قد بعتني ثوبك هذا بألف 
درهمء فقال بلى فقال قد أخذته فهو باطل» وهذ! على ما كان قبله من البيع الفاسدء فإن 
كانا تتاركا البيع الفاسد فهو جائز اليوم | ه. 


أقول: ويرد عليه ما ذكره الشارح هناك في مسألة بيع قطيع غنم كل شاة بكذا إنه 
فاسدء وإن علم بعدد الختم في المجلس ل ينقلب صحيحاً على الأصح» ولو رضيا انعقد 
بالتعاطي ونظيره البيع بالرقم. سراج ١‏ ه ومثله في النهاية والفتح وغيرهماء فليتأمل. 
قوله: (ثم دخل رجل) أي وحده كما أفاده قوله «إلا إذا علموا أنه ليس فيه غيره» وعليه 
فلو دخل معه المقر له لا تجوز شهادتهم لحصول الشبهة باحتمال أن المقر هو مدعي الحق» 
وأنه جعل نغمته كنغمة الآخر. تأمل. قوله: (باع عقاراً الخ) وكذا لو وهب أو تصدق 


EA‏ کتاب | امد 


هام و ها فاع GORA‏ معد قاع عا Gra rrr rE RASA‏ عام واو وا و دقام ماع هد جم م م0 ع6 م 


وسلم وقيد بالبيع إذ لو أجر أو رهن» أو أعار ثم ادعى الحاضر تسمع» إذ ليس من 
لوازم ذلك الخروج عن املك وقد يرضى الشخص بالانتفاع بملكه. ولا يرضى بالخروج 
عن ملكه» ولأنه في البيع ونحوه على خلاف القياس فلا يقاس عليه غيره» ولم أر من نبه 
عليه فليتأمل . رمل . 

أقول: ومثل البيع الوقف كما أفتى به الشهاب الشلبي» ووافقه على ذلك ثلائة 
عشر عالاً من أعيان الحنفية في عصره كتب أسماءهم وخطوطهم بموافقته في آخر كتاب 
الدعوى من فتاويه المشهورة فراجعها. 

ثم اعلم أن العقييد بالبيع إنما يظهر بالتسبة إلى القريب» آما بالنسبة إلى الأجنبي 
فلاء لا في جامع الفتاوى أول كتاب الدعوى عن الخلاصة: رجل تصرف في أرض زمانا 
ورجل آخر يرى تصرفه فيها ثم مات المتصرف ولم يدع الرجل حال حياته لا تسمع دعواه 
بعد وفاته | ھ. 

وفي الحامدية عن الولوالجية: رجل تصرف زماناً في أرض ورجل آخر يرى الأرض 
والتصرف ول يدع ومات على ذلك لم تسمع بعد ذلك دعوى ولده فتترك على يد المتصرف 
أه, 

والظاهر أن الموت غير قيد بدليل أنهم ل يقيدوا به هناء وبه علم أن مجرد السكوت 
عند الاطلاع على التصرف مانع وإن لم يسبقه بيع » وأما السكوت عند البيع فلا يمنع إلا 
دعوى القريب. 

ثم اعلم أنه نقل العلامة ابن الغرس في الفواكه البدرية عن المبسوط : إذا ترك 
الدعوى ثلاثاً وثلاثين سنة ول يكن مانع من الدعوى ثم ادعى لا تسمع دعواهء لأن ترك 
الدعوى مع التمكن يدل على عدم الحق ظاهراً | ه. ومثله في البحر وفي جامع الفتاوى . 
وقال المتأخرون من أهل الفتوى: لا تسمع الدعوى بعد ست وثلاثين سنةء إلا أن يكون 
المدعي غائباً أو صبياً أو مجنوناً ليس لهما ولي» أو المدعى عليه أميراً جائراً يخاف منه. كذا 
في الفتاوى العتابية ! ه. والظاهر أن عدم سماعها بعد هذه المدة أعم من كونه مع الاطلاع 
على التصرف أو بدونهء لأن عدم سماعها مع الاطلاع على التصرف لم يقيدوه هنا بمدة» 
فلا منافاة بين كلامهم . تأمل . 

ثم اعلم أن عدم سماعها ليس مبنياً على بطلان الحق» حتى يرد أن هذا قول 
مهجورء لأنه ليس ذلك حكماً ببطلان الحق» وإنما هو امتناع من القضاة عن سماعها 
خوفاً من التزوير ولدلالة الحال كما دل عليه التعليلء وإلا فقد قالوا: إن الحق لا يسقط 
بالتقادم كما في قضاء الأشباهء فلا تسمع الدعوى في هذه المسائل مع بقاء الحق للآخرة» 


كتاب اللفتشی 4 


(حاضر يعلم به ثم ادعى الابن) مثلاً (أنه ملكه لا تسمع دعواه) كذا أطلقه في الكنز 
والملتقى» وجعل سكوته كالإفصاح قطعاً للتزوير والخيل» وكذا لو ضمن الدرك أو 
تقاضى الثمن» وقالوا فيمن زوجوه بلا جهاز إن سكوته عن طلب الجهاز عند الزفاف 
رضاً فلا يملك طلب الجهاز بعد سكوته كما مر في باب المهر (بخلاف الأجنبي) فإن 
سكوته و (لو جاراً) لا يكون رضاً (إلاإذا) سكت الجار وقت البيع والتسليم و 


ولذا لو أقر به يلزمه» كما في مسألة عدم سماع الدعوى بعد مضيّ حمس عشرة سنة إذا 
نبى السلطان عن سماعها كما تقدم قبيل باب التحكيمء فاغتنم هذا التحرير المفرد. 
قوله: (حاضر) المراد من الحضور الاطلاع. رملي. قوله: (مثلا) أي أو الزوجة أو غيرها 
من الأقارب. قوله: (إنه ملكه) أي كله أو بعضه مشاعاً أو معينأء والذي يظهر عدم 
سماع الدعوى في الشمن أيضاء ويؤيده ما في التبيين وغيره من أن حضوره وتركه فيما 
يصنع إقرار منه بأنه ملك البائع وأن لا حق له في المبيع الخ. رملي. قوله: (كذا أطلقه في 
الكنز الخ) أي أطلقه عما قيده به الزيلعي نقلا عن فتاوى أب الليث بأن يتصرف المشتري 
فيه زماناً. قال في المنح : ولم يقيده بذلك في الكنز والبزازية وكثير من المعتبرات» ومن ثم 
م نقيده به» ولأن التقييد به يوجب التسوية بين القريب والجار مع أن الجار يخالفه | ه. 
وحكى في المسألة أقوالاً أخر فراجعها. قوله: (وجعل سكوته كالإفصاح) أي بأنه ملك 
البائع » وفي فتاوى المصنف إذا ادعى عدم العلم بأنه ملكه وقت البيع يصدق. 


وقال في نهج النجاة: أقول: وهذا إذا لى يكن المدعي معذوراً وإلا فتسمع دعواهء 
فقد قالوا: يعذر الوارث والوصي والمتولي بالتناقض للجهل في موضع الخفاء | ه. وقال 
الإستروشتي : اشترى داراً لطفله من نفسه فكبر الابن ولم يعلم ثم باعها الأب وسلمها 
للمشتري ثم استأجرها الابن منه ثم علم بما صنع الأب فادعى الدار تقبل» ولا يصير 
متناقضاً بالاستئجار لأن فيه خفاءء لأن الأب يستبد بالشراء للصغير وعسى لا يعلم بعد 
البلوغ ١‏ ه. سائحاني. قوله: (وكذا لو ضمن الدرك الخ) الأولى ذكره بعد الأجنبي لغلا 
يوهم اختصاصه بالقريب» وأوضح المسألة الزيلعي فراجعه. قوله: (فلا يملك الخ) أي 
على القول بأن له الطلب وهو خلاف الصحيح. قوله: (بخلاف الأجنبي) قال الرملي: 
أقول: الذي ظهر لي في الفرق أن الأطماع الفاسدة في القريب أغلب» فمظنة التلبيس فيه 
أرجح» ولذلك غلب في الأقرباء خصوصاً في دعوى الإرث لسهولة إثباته» بخلاف 
الأجنبي فإن طمعه في مال من هو أجنبي عنه نادرء فلا بد من مرجح يرجح جهة 
التزوير» وهى أن يتصرف فيه المشتري زماناً. قوله: (إلا إذا سكت الجار) وغيره من 
الأحابة الام اتن كار لكر لا أنه ف حك القريت اترو قرو 
(وقت البيع والتسليم) أي وقت علمه بهماء كما أفاده كلام الرملي السابقء وقد علمت 


3 كتاب اتی 


(تصرف المشتري فيه زرعاً وبناء) فحينئذ (لا تسمع دعواه) على ما عليه الفتوى قطعاً 
للأطماع الفاسدة» وبخلاف ما إذا باع الفضولي ملك رجل والمالك ساكت حيث ألا 
يكون سكوته رضاً عندنا خلافاً لابن أبي ليلى. بزازية آخر الفصل الخامس عشر 
وغيره. 

(باع ضيعة ثم ادعى أا وقفف عليه) أو على مسجد كذا أو كنت وقفتها 
(وأراد تحليف المدعى عليه ليس له ذلك) اتفاقاً للتناقض (وإن أقام بيئة تقبل) على 
الأصح لا لصحة الدعوى» بل لقبول البينة في الوقف بلا دعوى» خلافاً لما صوبه 
الزيلعي» وقد حققناه في الوقف وباب الاستحقاق. 

(وهبت مهرها لزوجها فماتت وطاليت ورثتها بمهرها وقالوا كانت الهبة في 
مرض موتبها وقال بل في الصحة فالقول للورثة) 


أن البيع غير قيد؛ بل جرد السكوت عند الاطلاع على التصرف مانع من الدعوى. قوله: 
(زرعاً وبناء) المراد به كل تصرف لا يطلق إلا للمالك فهما من قبيل التمثيل . قوله: (لا 
تسمع دعواه) أي دعوى الأجنبي ولو جاراً. رملي. قوله: (ويخلاف ما إذا باع الفضولي 
الخ) ذكرها لأدنى مناسبة» وإلا فالكلام فيما إذا ادعى الساكت الملك وأنكر البائع 
والمشتري» وهنا لا إنكار. قوله: (لا يكون سكوته رضاً عندنا) في فتاوى أمين الدين عن 
المحيط إذا اشترى سلعة من فضولي وقيض المشتري المبيع بحضرة صاحب السلعة فسكت 
يكون رضا ا ه. ومثله في البزازية عن المحيط أيضاً. 

فعلم به أن محل ما هنا ما إذا لم يقبض المشتري السلعة بحضرة صاحبهاء وهو 
ساكت . تأمل. رمل . قوله: (آخر الفصل الخامس عشر) أي من كتاب الدعوى. قوله: 
(وغيره) أي في الفصل التاسع من النكاح» وقد نقلها الزيلعي هنا عن الجامع الصغير. 
قوله: (تقبل على الأصح) وبه أخذ الصدر الشهيد. 

وقال الفقيه: قال بعض الناس: لا تقبل البينة ولكنا لا نأخذ به. تاترخانية» وبه: 
أي بالقبول نأخذ وهو الأصح . عمادية. تقبل البينة وإن لم تصح الدعرى. خلاصة 
وبزازية. وصححه في كثير من الفتاوى. 

وقيده في البحر بما إذا برهن أنه وقف محكوم بلزومه» وإلا فلا لأن جرد الوقف لا 
يزيل الملك» ومثله ني فتح القدير وهو تفصيل حسن ينبغي أن يعوّل عليه. أفاده المصنف . 
قلت: المفتى به أن الملك يزول بمجرد قوله وقفت. قوله: (خلافاً لما صوبه الزيلعي) 
حيث قال: وقيل لا تقبل وهو أصوب وأحوطء لأنه بإقامة البينة أن الضيعة وقف عليه 
يدعي فساد البيع وحقاً لنفسه فلا تسمع للتناقض | ه. وظاهره أنه لو على مسجد أونحوه 
تسمع إذ لا يدعي حقاً لنفسه. قوله: (فالقول للورثة) هذا عند عدم البرهانء فإن أقاموا 
البرهان فالبينة بينة من يدعي الهبة في الصحة. منح . 


كتاب النتئى ۷۹ 
هذا ما اعتمده في الخانية تبعاً لرواية الجامع الصغير بعد نقله لما في فتاوى النسفي أن 
القول للزوجء فقال: والاعتماد على تلك الرواية لأنهم تصادقوا على وجوب المهر. 
واختلفوا في السقوط فالقول لمنكره الخ . 

قلت: وأقره في تنوير البصائر واعتمده شيخنا على خلاف ما جزم به في 
الملتقى كالكنز من أن القول للزوجء وإن جزم به شراحه كالزيلعي وابن سلطان بأنه 
الاستحسان» فتنبه . 

قلت : واستظهره ابن الهمام في آخر النهر فقال: وجه الظاهر أن الورثة لم 
يكن لهم حق بل لها وهم يدعونه لأنفسهمء والزوج ينكر فالقول له. 

(وكلها بطلاقها لا يملك عزلها) لأنه يمين من جهته (وكلتك بكذا على أني 
متى عزلتك فأنت وكيلي) فطريقه أن (يقول في عزله عزلتك ثم عزلتك) لأن متى 
لعموم الأوقات» وأما كلما فلعموم الأفعال (فلو قال كلما عزلتك فأنت وكيلي 
يقول) في عزله (رجعت عن الوكالة المعلقة وعزلتك عن الوكالة المنجزة) 

قلت : وعلى القول الثاني فالظاهر أن البينة للورثة. قوله: (هذا ما اعتمده في الخانية) 
وتصحيح قاضيخان من أجل التصاحيح» وهذا من المسائل التي رجحوا القياس فيها على 
الاستحسان. سائحاني. قوله: (بعد نقله) ضميره كضمير قال يرجع إلى قاضيخان ط. 
قوله: (إلى آخره) هو قوله ولأن الهبة حادئة والأصل في الحوادث أن تضاف إلى أقرب 
الأوقات | ه. قوله: (بأنه الاستحسان) الباء للسببية وهو مرتبط بقوله «جزم؟ ط . قوله: 
(واستظهره) أي كون القول للزوج. قوله: (وجه الظاهر) مفاده أنه ظاهر الرواية. قوله: 
(/ يكن لهم حق) أي وقت الهبة. قوله: (لأنه يمين من جهته) لما فيه من معنى اليمين 
وهو تعليق الطلاق بفعلهاء فلا يصح الرجوع في اليمين» وهو تمليك من جهتها لأن 
الوكيل هو الذي يعمل لغيره وهي عاملة لنفسهاء فلا تكون وكيلة» بخلاف الأجنبي. 
زيلعي. ولمعنى التمليك اقتصر على المجلس كما مر في باب تفويض الطلاق. قوله: (لأن 
متى لعموم الأوقات) أي فلا تفيد إلا عزلا ونصباً واحداً. 

قال الزيلعى: فإذا عزله انعزل عن الوكالة المنجزة وتنجزت المعلقةء فصار وكيلاً 
جديداء ثم بالعزل الثاني انعزل عن الوكالة الثانية . قوله: (يقول في عزله رجعت الخ) 
لأنه لو عزله عن المنجزة من غير رجوع لصار وكيل مثل ما كان ولو عزله ألف مرةء لأن 
كلمة تقتضي تكرار الأفعال لا إلى نباية» فلا يفيد العزلا إلا بعد الرجوع حتى لو عزله» 
ثم رجع عن المعلقة يحتاج إلى عزل آخرء لأنه كلما عزله صار وكيلاء فلا يفيد الرجوع 
بعد ذلك عن المعلقة في حقها لأنه يحتاج إلى عزل آخر بعد الرجوع. زيلعي. وتمامه فيه. 


3 كتاب الختلى 
الحاصلة من لفظ كلما فحيتئذ ينعزل . 

(قبض بدل الصلح شرط إن) كان (ديناً بدين) بأن صالح على دراهم عن 
دنانير أو عن شيء آخر في الذمة (وإلا) يكن ديناً بدين (لا) يشترط قبضهء لأن 
الصلح إذا وقع على عين تتعين لا تبقى ديناً في الذمة» فجاز الافتراق عنه. 

(قال) المدعي (لا بينة لي فيرهن) ولو بعد حلف خصمه. جواهر الفتاوى. 
وكذا لو قال عند طلبه ليمينه إذا حلفت فأنت بريء عن الال الذي لي عليك 
وحلف وثم برهن على الحق قبل وقضى له بالمال. خانية (أو قال) الشاهد (لا شهادة 
لي) فشهد تقبل لإمكان التوفيق بالنسيان» ثم التذكر (كما لو قال ليس لي عند فلان 
شهادة ثم جاء به فشهد أو قال لا حجة لي على فلان ثم أتى بها) بالحجة فإنها تقبل لما 
قلناء بخلاف ما إذا قال ليس لي حق» ثم ادعى حقاً لم تسمع للتناقض (للإمام الذي 
ولاه الخليفة أن يقطع) من الإقطاع 


قوله: (الحاصلة من لفظ كلما) هكذ في المنح أيضاًء وهو سهو لأن المنجزة حصلت من 
قوله «أنت وكيلي؟ والمعلقة حصلت من قوله «كلما عزلتك الخ سائحاني. قوله: (أو عن 
شيء آخر) أي من غير الدراهم لقول مسكين: هذا إذا كان على خلاف جنسه.ء لأنه لو 
صالح على جنسه مؤجلاً جاز. قوله: (في الذمة) صفة لدراهم ودنانير وشيء آخر. تأمل. 
قوله: (وإلا) أي بأن كان عقاراً بعقار أو عقاراً بدين. مسكين. قوله: (ل تتعين) صفة 
لعين: أي تتعين بالإشارة إليها. قوله: (فجاز الافتراق عنه) أي وإن كان مال الرباء كما 
إذا وقع الصلح على شعير بعينه عن حنطة في الذمة. زيلعي. قوله: (قبل الخ) لأنه لا 
يصح تعليق الإبراء بالخطر. قوله: (أو قال لا حجة في) لما كانت الحجة تصدق بشهادة 
الواحد فيما يكتفي به ذكرها عقب البينة . سائحاتي. أي فلا تكرار فافهم. قوله: (بخلاف 
ما إذا قال ليس لي حق) أي على فلانء وإنما حذفه للعلم به من المتنء وعبارة المنح: 
بخلاف ما إذ قال ليس لي عليه حق الخ . 

وفيها: ولو قال هذه الدار ليست لي أو قال ذلك العيد ثم أقام بينة أن الدار أو 
العبد له تقبل بينتهء لأنه لم يثبت بإقراره حقاً لأحد فكان لغواًء ولهذا تصح دعوى 
الملاعن تسب ولد نفي بلعانه نسبهء لأنه حين نفاه لم يغبت فيه حقاً. 

وفيها: لو قال لا أعلم لأن لي حقاً على فلان ثم أقام البينة أن له عليه حقاً تقبل 
لإمكان الخفاء عليه فأمكن التوفيق. قوله: (لم تسمع للتناقض) قد يقال: إن التوفيق 
المذكور ممكن هنا أيضاً فلماذا لم يعتبر» ويمكن التوفيق بأنه في هذه المسألة ثبتت براءة ذمة 
المدعى عليه بالقول الأول ثم يريد شغلها بالثاني ولا يقبل ط . قوله: (إن يقطع) أي يعين 


كتاب النٹی VY‏ 


(إنساناً من طريق الجادة إن لم يضر بالمارة) لأن للإمام ولاية ذلك فكذا نائبه . 

(صادره السلطان وم يعين بيع ماله فلو عينه فمكرهء إلا أن يأخذ الثمن طوعاً 
فباع ماله) بسبب المصادرة (صح) بيعه لأنه غير مكره كما مر في الإكراه (كالدائن إذا 
حبس بالدين فباع ماله لقضائه صح) إجماعا. 

(خوفها) زوجها أو غيره (بالضرب حتى وهبت مهرها لم يصح إن قدر على 
الضرب) لأنها مكرهة عليه (وإن أكرهها على الخلع وقع الطلاق ولم يسقط المال) لأن 
طلاق المكره واقع ولا يلزم المال به لما قلنا (ولو أحالت إنسانا على الزوج ثم وهبت 
المهر الزوج لم يصح) قالوا: وهو الحيلة. 


له قطعة. ط عن الحموي قوله: (من طريق الجادة) هو وسط الطريق ومعظمه ط . قوله: 
(إن لم يضر بالمارة) بأن كان واسعاً لا يضيق بذلك. قال في المعدن: قيد به لأنه لو أضر 
بالمارة لا يقطع إذ فيه قطع الطريق» وليس له أن يقطع الطريق وإن كان لهم طريق 
أخرى» حتى لو فعل ذلك فهو آثم» وإن رفع إلى القاضي رده. كذا في نصاب الفقهاء. 
وذكر في الخانية قال: للسلطان أن يجعل ملك الرجل طريقا عند الحاجة ! ه ط. قوله: 
(لأن للإمام ولاية ذلك) إذ له التصرف في حق الكافة فيما فيه نظر للمسلمين» فإذا رأى 
ذلك مصلحة لهم كان له أن يفعله من غير أن يلحق ضرراً بأحد؛ ألا ترى أنه إذا رأى 
أن يدخل بعض الطريق في المسجد أو عكسه وكان في ذلك مصلحة بالمسلمين كان له أن 
يفعل ذلك. منح. والمراد هنا بالإمام الخليفة ليناسب قوله «فكذا نائبه». قوله: (صادره 
السلطان) أي أراد أن يأخذ منه مالا ط. قوله: (لأنه غير مكره) فإنه إنما باعه باختياره. 
غاية الأمر أنه صار محتاجاً إلى بيعه لإيفاء ما طلب منهء وذلك لا يوجب الكره. منح. 
قوله: (كالدئن إذا حبس) بالبناء للفاعل والمفعول محذوف وهو المديون ط. قوله: 
(بالضرب) الظاهر أنه أراد به المبرح ط. قوله: (على الخلع) أي على المخالعة معه بمال. 
قوله: (لأن طلاق المكره واقع) كذا علل الزيلعي وغيره» وتعقبه الشلبي بأنه إذا كان 
الزوج وهو الذي أكرهها لا يصح هذا التعليل إلا إذا قرىء: وإن أكرها: أي الزوج 
والمرأة: أي أكرههما إنسان ١‏ ه. أبو السعود. 

أقول: أو يقرأ المكره بالكسر اسم فاعل . قوله: (ولا يلزم المال) أي بدل الخلع» 
ولا كان ذلك البدل تارة يكون ما في ذمة الزوج من المهر وتارة يكون غيره» وقد عبر 
المصنف بما يناسب الأول وهو السقوط عبر الشارح بما يناسب الثاني جميعاً بينهما. قوله : 
(لا قلنا) أي من أا مكرهةء وسقوط المال أو لزومه يشترط له الرضا. قوله: (قالوا: 
وهو الحيلة) قال في المنح: ذكر هذا الفرع في الكنز وغيره» وظاهر كلامهم أن هذا هو 
المخلص لامرأة تريد أن ترضي زوجها بهبة المهر ظاهراً وهي لا تريد صحة ذلك ١‏ ه. 


3 كتاب انی 
قلت: وإنما تتم بقبوله فيعلم حيلتهاء إلا أن يقال: إنه يتمكن المحال من 
مطالبته برفعه إلى من لا يشترط قبوله. 
(اتخذ بئراً في ملكه أو بالوعة فن منها حائط جاره وطلب جاره تحويله لم يجبر) 
عليه ومفاده أنه يؤمر بالرفق دفعاً للإيذاء (وإن سقط الحائط منه لم يضمن) ا 
تعديه إذا حفره في ملكه فكان تسبباء ومر في آخر الإجارة أنه لو سقى أرضه سقياً 
لا تحتمله فتعدى لجاره ضمن 


قوله: (قلت الخ) هو للمصنف. وأقول: إنما تنفعها هذه الحيلة في الخلع لو علم الزوج 
أن لا مهر عليه لما في الخلاصة: خلع امرأته بمالها عليه من المهر نظناً منه أن لها عليه بقية 
المهر ثم تذكر عدمه وقع الطلاق عليها بمهرهاء فيجب عليها أن ترد المهر إن قبضت: أما 
إذا علم أن لا مهر لها عليه بأن وهيت صح الخلع ولا تزد عليه شيئاً | ه. 

وأقول أيضاً: ليس في كلام الكنز وغيره ما يقتضي أن هذا الفرع حيلة لما تقدم» 
حتى يرد عليه ما ذكرء وإنما هو حيلة لغيره. ففي حيل الأشباه: قال لها إن لم تهبيني 
صداقك اليوم فأنت طالق» فالحيلة أن تشتري منه ثوباً ملفوفا بمهرها ثم ترده بعد اليوم 
فيبقى المهر ولا حنث | ه. 

وفي مداينات الأشباه عن القنية: وله: أي لعدم صحة الهبة ثلاث حيل: أحدها: 
شراء شيء ملفوف من زوجها بالمهر قبل الهبة. والثانية: صلح إنسان معها عن المهر 
بشيء ملفوف قبل الهبة. والثالثة : هبة المرأة المهر لابن الصغير لها قبل الهبة. وفي الأخير 
نظر ا ه. فليكن ما هنا حيلة أخرى لذلك. تأمل. وإنما لم يحنث فيما ذكر لعدم إمكان 
الب في اليوم» وإنما قيد بالملفوف ليثبت الرد بخيار الرؤية بعد مضي اليوم. قوله: (برفعه 
إلى من لا يشترط قبوله) أي إلى قاض لا يرى أن قبول المحال عليه شرط لتمام الحوالة 
كقاض مالكي . قوله: (لم يجبر) قال في جامع الفصولين: والحاصل أن القياس في جنس 
هذه المسائل أن من تصرف في خالص ملكه لا يمنع منه وإن أضر بغيره» لكن ترك 
القياس في محل يضر بغيره ضرراً بيناً فقيل بالمنع» وبه أخذ كثير من مشايخناء وعليه 
الفتوى ا ه. قوله: (ومفاده الخ) فيه تأمل. قوله: (لعدم تعديه الخ) أقول: الأنسب في 
التعبير أن يقال: لأنه متسبب غير متعد إذ حفره في ملكه: أي لأن المتسبب لا يضمن إلا 
إذا تعدى كوضع الحجر في الطريق. قوله: (ضمن) لأنه جعل مباشراً. وفي جامع 
الفصولين تفصيل حيث قال: فلو أجرى الماء في أرضه إجراء لا يستقر فيها ضمنء» ولو 
يستقر فيها ثم يتعدى إلى أرض جاره: فلو تقدم إليه جاره بالسكر والأحكام ولم يفعل 
ضمن كالاشهاد على الحائط المائل؛ وإلا لم يضمن 1ه. 


كتاب الخنتثى {Ye‏ 


(عمر دار زوجته بماله بإذنها فالعمارة لها والنفقة دين عليها) لصحة أمرها 
(ولو) عمر (لنفسه بلا إذنها فالعمارة له) ويكون غاصباً للعرصة فيؤمر بالتفريغ 
بطلبها ذلك (ولها بلا إذنها فالعمارة لها وهو متطوع) في البناء فلا رجوع لهء ولو 
اختلفا في الإذن وعدمه ولا بينة فالقول لمنكره بيمينه» وفي أن العمارة لها أو له 
فالقول له» لأنه هو المتملك كما أفاده شيخنا وتقدم في الغصب. 

(قال هذه رضيعتي ثم اعترف) بالخطأ (وصدقته) في خطئه (فله أن يتزوجها 


قال الرملي في حاشيته عليه : أقول: يعلم منه جواب حادث الفتوى: اتخذ في داره 
بالوعة أوهنت بناء جاره لسريان الماء إلى رأسه فتقدم إليه بأحكام البناء حتى لا يسري 
الماء. تأمل ١‏ ه. وبه يقيد إطلاق قول المصنف الم يضمن» ولا سيما على ما قدمناه من 
القول المفتى به. قوله: (عمر دار زوجته الخ) على هذا التفصيل عمارة كرمها وسائر 
أملاكها. جامع الفصولين. وفيه عن العدة: كل من بنى في دار غيره بأمره فالبناء لآمره» 
ولو لنفسه بلا أمره فهو لهء وله رفعه إلا أن يضر بالبناءء فيمنع ولو بنى لرب الأرض بلا 
أمره ينبغي أن يكون متبرعاً كما مر ا ه. وفيه بنى المثولي في عرصة الوقف أن من مال 
الوقف فللوقف» وكذا لو من مال نفسه لكن للوقف» ولو لنفسه من ماله: فإن أشهد 
فله» وإلا فللوقف» بخلاف أجنبي بنى في ملك غيره. قوله: (والنفقة دين عليها) لأنه 
غير متطوع في الإنفاق فيرجع عليها لصحة أمرهاء فصار كالمأمور بقضاء الدين. زيلعي . 
وظاهره: وإن لم يشترط الرجوع. وني المسألة اختلاف. وتمامه في حاشية الرملي على جامع 
الفصولين. قوله: (فالعمارة له) هذا لو الآلة كلها لهء فلو بعضها له وبعضها لها فهي 
بينهما. ط عن المقدسي. قوله: (بلا إذنها) فلو بإذنها تكون عارية ط. قوله: (فيؤمر 
بالتفريغ) ظاهره: ولو كانت قيمة البناء أكثر من قيمة الأرض . وبه أفتى المولى أبو السعود 
مفتي الروم» وهو خلاف ما مشى عليه الشارح في كتاب الغصب من أنه يضمن صاحب 
الأكثر قيمة الأقلء وقدمنا الكلام عليه هناك فراجعه. قوله: (بطلبها) الأوضح قول 
الزيلعي: إن طلبت. قوله: (ولها) معطوف على نفسه: أي ولو عمر لها الخ. قوله: 
(كما أفاده شيخنا) أي الرملي في حاشية المنح. وقال بعده: لكن ذكر في الفوائد الزينية من 
كتاب الغصب: إذا تصرف في ملك غيره ثم ادعى أنه كان بإذنه فالقول للمالك إلا إذا 
تصرف في مال امرأته فماتت وادعى أنه كان بإذنها وأنكر الوارث فالقول للزوج. كذا في 
القنية | ه. فمقتضاه أنه إذا عمر دار زوجته لها فماتت وادعى أنه كان بإذها ليرجع في 
تركتها بما أنفق وأنكر بقية الورثة إذنها أن القول قوله» ووجهه شهادة العرف الظاهر له. 
تأمل ا ه. قوله: (وتقدم في الغصب) لم أره فيه» وإنما قدم فيه ما ذكرناه عن الفوائد 
الزينية آنفاً. قوله: (فله أن يتزوجها) والعذر له في رجوعه عن ذلك أنه مما يخفى عليه فقد 


f4‏ کتاب اخشی 


إذا لى يثبت عليه بأن قال) أفاد بأنه لا يثبت إلا بالقول كقوله (هو حق أو صدق أو 
كما قلت أو أشهد عليه بذلك شهوداً أو ما في معنى ذلك) من الثبات اللفظي الدال 
على الثبات النفسي» وهل يكون تكرار إقراره بذلك ثباتاً؟ خلاف مبسوط في 
ا ۰ 

وحاصله: أن التكرار لا يثبت به الإقرار (ولو أخذ) رجل (غريمه فنزعه 
إنسان من يده ل يضمن) لأنه تسبب (وكذا إذا دل السارق على مال غيره أو أمسك 
هاربا من عدوه حتى قتله) عدوه لما قلنا (في يده مال إنسان فقال له سلطان ادفع إلي 
هذا المال وإلا) تدفعه إليّ (أقطع يدك أو أضربك خسين فدفعه لم يضمن) الدافع 
لأنه مكره. 


يظهر له بعد إقراره خطأ الناقل» وهذه من المسائل التي اغتفروا فيها التناقض . أفاده في 
المنح. قوله: (وهل يكون الخ) هذه المسألة وقعت في زمن شيخ الإسلام ابن الشحنة» 
فأفتى : بأنه لا يكون ثباتاً» وخالفه بعض معاصريه» ووقع نزاع طويل وعقد لها جالس 
بأمر السلطان قايتباي» وآل الأمر إلى أن عرضت النقول على شيخ الإسلام القاضي زكريا 
من نحو أربعين كتاباً. 


فأجاب : بأن صريح هذه النقول ومنطوقها أن الثبات لا يحصل إلا بقوله هو أحق 
أو نحوه؛ وليس في صريحها أن التكرار كذلك. نعم يؤخذ من قول المبسوط» ولكن 
الثابت على الإقرار كالمحدد له بعد العقد أنه إذا أقر بذلك قبل العقد ثم أقر به بعده يقوم 
مقام قوله هو حق ونحوهء وقدمت الكلام على ذلك مبسوطاً في كتاب الرضاع فراجعه. 
قوله : (خلاف مبسوط في المبسوط الخ) قد علمت أنه ليس في المبسوط بيان الخلاف» وأن 
المفهوم منه أن التكرار يثبت به الإصرارء فقول الشارح لا يثبت» صوابه حذف «لا» ولو 
قال : صريح النقول أن التكرار لا يثبت به الإصرار لكان أحسن . قوله: (لأنه تسبب) أي 
النزعء وقد دخل بينه وبين ضياع حقه فعل فاعل مختار» وهو هروبه فلا يضاف إليه 
التلف» كما إذ حل قيد العبد فأبق. زيلعى . قوله: (أو أضربك خمسين) أي فأكثرء فلو 
قال لاحك شير ای أشتريك ري اك لأن دفع المال للغير لا يجوز إلا 
لخوف التلف» لكن تقدم في الإكراه أن أمر السلطان إكراه. تأمل. قوله: (فدفعه) أما إذا 
دفع من مال نفسه فلا رجوع له كما تقدم ما يفيده ط. قوله: (لأنه مكره) قال العلامة 
المقدسي: فلو ادعى ذلك: أي الأخذ منه كرهاًء هل يكتفي منه باليمين أم لا بد من 
برهان يحتاج إلى بيان؟ موي . 

أقول: مقتضى كونه أميئاً أنه يصدق باليمين كما لو ادعى الهلاك. تأمل. قوله: 


كتاب انی EY‏ 


(قال تركت دعواي على فلان وفوضت آمري إلى الآخرة لا تسمع دعواه بعده) 
أي بعد هذا القول» ذكره في القنية (الإجازة تلحق الأفعال) عل الصحيح (فلى 
غصب عيئاً لإنسان فأجاز المالك غصبه صح) إجازته» وحيائذ (فيبرأ الغاصب عن 
الضمان) ولو انتفع به فأمره بالحفظ لا يبرا عن الضمان مالم يحفظ. وتمامه في 
العمادية . 

(وضع منجلا في الصحراء ليصيد به حمار وحش وسمى عليه فجاء في اليوم 
الثان) فيد انقاقي؛ إذ لو وجده ميتاً من ساعته ل يحل : زيلعي (ووجد الحمار 
مجروحاً ميتاً لم يؤكل) لأن الشرط أن يذبحه إنسان أو يجرحهء وإلا فهو كالنطيحة 
(كره تحريماً) 


(الإجازة تلحق الأفعال) هذا هو الصحيح» وتقدم الكلام عليه أوائل كتاب الغصب. 
قوله : (فأجاز امالك غصبه) الذي في العمادية وغيرها: غصب شيئاً وقبضه فأجاز المالك 
قبضه الخ وهو أنسب من قوله اغصبه». قوله: (لا يبرأ عن الضمان مالم يحفظ) مفهومه 
أنه لو لم ينتفع به يرا بمجرد الأمر» ولعل المراد أنه إذا انتفع به ودام على الانتفاع كما لو 
غصب ثوباً فلبسه» فإذا أمره بالحفظ لا يبرا حتى ينزعه ويحفظه» أما لو نزعه قبل الأمر 
وحفظه فأمره بالحفظ فالظاهر أنه يبرأء لأنه بدوامه على الانتفاع بعد الأمر متعد؛ بخلاف 
ما لو نزعه قبلهء هذا ما ظهر لي» وأفاد ط نحوه. قوله: (وضع منجل) بكسر اليم ما 
يحصد به الزرع. مغرب. قوله: (قيد اتفاقي الخ) مشى عليه المصنف في المنح أيضاً 
والعيني تبعاً للزيلعي» ومقتضى ما قدمه الشارح في الذبائح أنه للاحتراز حيث قال: 
وتشترط التسمية حال الذبح أو الرمي لصيد أو الإرسال أو حال وضع الحديد مار 
الوحش إذا لم يقعد عن طلبه ا ه. وانظر ما كتبناه هناك وفي كتاب الصيد. قوله: (كره 
تحريماً) لما روى الأوزاعي عن واصل بن أبي جميلة عن مجاهد قال: كره رسول الله يل من 
الشاة الذكر والأنثيين والقبل والغدة والمرارة والمثانة والدم. قال أبو حنيفة: الدم حرام 
وأكره الستة» وذلك لقوله عز وجل: #حرمت عليكم الميتة والدم» الآيةء فلما تناوله 
النص قطع بتحريمه وكره ما سواه» لأنه ما تستخبثه الأنفس وتكرهه» وهذا المعنى سبب 
الكراهية لقوله تعالى: #ويحرم عليهم الخبائث» زيلعي. 
وقال في البدائع آخر كتاب الذبائح: وما روى عن مجاهد فالمراد منه كراهة التحريم 
بدليل أنه جع بين الستة وبين الدم في الكراهة والدم المسفوح محرمء والمروي عن أي 
حنيفة أنه قال : الدم حرام وأكره الستة» فأطلق الحرام على الدم» وسمي ما سواه مكروهاً 
لأن الحرام المطلق ما ثبشت حرمته بدليل مقطوع به وهو الفسر من الكتاب» قال الله 
تعالى: <أَوْ دما مَسْمُوحاً» [الأنعام : 65 وانعقد الإجماع على حرمته» وأما حرمة ما 


44A‏ كتاب الختثى 


وقيل تنزيهاًء والأول أوجه (من الشاة سبع : الحياء والخصية والغدة والمثانة والمرارة 
والدم المسفوح والذكر) للأثر الوارد في كراهة ذلك وجمعها بعضهم في بيت واحد 
فقال : [الطويل] 
فل كك والالكينان ان كَذَاكَ دم ثم الْمَرَارَةُ وَالَعُدَدْ 

وقال غيره : [الوافر] 

E GEE‏ يكل وى سَبْعٍ فَفِيهِنٌ الوَبَالَ 

فَحَاهءَئعَ خانم غين رَدال ئ يمان وَدَالَ 

(للقاضي إقراض مال الغائب والطفل واللقطة) 


سواه من الستة فما ثبت بدليل مقطوع بهء بل بالاجتهاد أو بظاهر الكتاب المحتمل 
للتأويل أو الحديث» فلذا فصل فسمى الدم حراماً وذا مكروهاً | ه. 

أقول: وظاهر إطلاق المتون هو الكراهة. قوله: (وقيل تنزيباً) قائله صاحب القنية» 
فإنه ذكر أن الذكر أو الغدة لو طبخ في المرقة لا تكره المرقة» وكراهة هذه الأشياء كراهة 
تنزيه لا تحريم ا ه. واختار في الوهبانية ما في القنية وقال: إن فيه فائدتين إحداهما أن 
الكراهة تنزيهية؛ والأخرى أنه لا يكره أكل المرقة واللحم ا ه. نقله عنه ابن الشحنة في 
شرحه وأقره. قوله: (والأول أوجه) لما قدمناه من استدلال الإمام بالآية» وأيضاً فكلام 
صاحب القنية لا يعارض ظاهر المتون وكلام البدائع . قوله: (من الشاة) ذكر الشاة 
اتفاقي» لأن الحكم لا يختلف في غيرها من الأكولات ط. قوله تيان عن الترع بن 
ذوات الخف والظلف والسباع» وقد يقصر. قاموس. قوله: (والغدة) بضم الغين 
المعجمة: كل عقدة في الجسد أطاف بها شحمء للا العم رن 
في البطن كما في القاموس . قوله: (والدم المسفوح) أما الباقي في العروق بعد الذبح فإنه لا 
يكره. قوله: (في بيت) وقبله بيت آخر ذكره في المنح وهو: [الطويل] 

وَيُكْرهُ جرا مِنَ النَاوَسَبْعَةٌ فَحُذْمَائَقَّد أَوْضَحْمْهَالَكَ بِالمَدَدْ 

قوله : (فقل ذكر الخ) كذا في النسخ› وعليه فالمعدود ستة» والظاهر أن أصل البيت 
حياً ذكر الخ. قوله: (وقال غيره) أي بطريق الرمزء ومثله قولي: [الرجز] 

إن الذي مِنَالمدَكاوَريِي بِجَمْهِوِحُرْرف فَخدِمُدَعَم 

قوله : (إذ ما ذكيت) بالبناء للمجهول والتاء علامة التأنيث . قوله : (واللقطة) قيده 
بعضهم بغير لقطة لذمي فليس للقاضي إقراضها لقولهم لا يجوز التصدق بها بل يضعها في 
بيت الالء لأن الإقراض قربة والذمي ليس من أهل القرب | ه. وأطلق في إقراضه 
اللقطة فشمل إقراضها من الملتقط وغيره» وقول البحر من الملتقط : الظاهر أنه غير قيد. 


کتاب الختثى ۷4 


بشروط تقدمت في القضاء (بخلاف الأب والوصي والملتقط) إلا إذا أنشدها حتى 
ساغ تصدقه فإقراضه أولى لى. زيلعي . 

(قال إن كان انه يعذّب المشركين فامرأته طالق › قالوا لا تطلق امرأته لأن من 
المشركين من لا يعذّب) كذا في الخانية . وظاهر توجيهه أن المراد هذا البعض من 
يصدق عليه المشرك في الجملة بأن يكون مشركاً في عمره ثم يختم له بالحسنى» أو 
أطفال المشركين فإنهم مشركون شرعاًء وإذا ثبت أن البعض لا يعذب» وهي سالبة 
جزئية لم تصدق الموجبة الكلية القائلة : كل مشرك يعذب . قاله المصنئف. وقد أورد 
هذا اللغز على غير هذا الوجه ابن وهبان فقال: [الطويل] 

وَمَلْ ايل لآ يَدْخُلُ الَارَكَافِوٌ وَلَكِنَّهَا بِالمُؤْمِنَِ تُعمرٌ 
قال : ومعتاه أن الكقار لما يروث النار يؤمئون بالله تعالى ورسوله ولا ينفعهم» 


تأمل. قوله: لحرو للدت ل a O E‏ مؤتمن حيث لا وصيء ولا 
من يقبله مضاربة ولا مستغلاً يشتريه | ه. وقوله حيث لا وصي» ذكره صاحب البحر 
بحا وفيه كلام يعلم من محله. قوله: (بخلاف الأب الخ) فإن أقرضوا ضمنوا لعجزهم 

عن التحصيل» بخلاف القاضي» ويستئنى إقراضهم للضرورة كحرق ونهبء فيجوز 
اتفاقاً . بحر. كذا ذكره الشارح في القضاء. وما ذكره المصنف من أن الأب كالوصي لا 
كالقاضي هو أحد قولين مصححين» وعليه المنون» فكان المعتمد كما أفاده في البحر. 
قوله : (إلا إذا أنشدها لخ) ذكره الزيلعي بصيغة ينبغي» فالظاهر أنه بحث منهء لكنه يوهم 
أنه لا يضمن إذا لم جز صاحبها كالقاضي» مع أنه لا يمكن إلحاق الأقراض بالتصدّق إلا 
إذا قلنا بالضمان. قوله: (فإقراضه أولى) أي إقرضه من فقير. زيلعي. قوله: (وظاهر 
توجيهه الخ) عبارة المنح: وظاهر التوجيه المفهوم من كلام الإمام قاضيخان أن المراد 
بالمشركين في الشرط المذكور الجميع» فلذا قال في تعليله: لأن من المشركين من لا يعذب» 
فيمكن أن يراد بهذا البعض من يصدق عليه المشرك في الجملة الخ فتنبه. قوله: (بهذا 
البعض) أي الذي دلت عليه من التبعيضية. قوله: (فإنهم مشركون شرعاً) أي بطريق 
التبعية. منح. فالمعنى أنهم يعاملون شرعاً معاملة آبائهم؛ أما حكمهم في الآخرة ففيه 
أقوال عشرة: أحدها أنهم خدم أهل الجنة» والمشهور عن الإمام التوقف. قوله: (لم 
تصدق الموجبة الكلية) أي قلا يحنثء لأنه علق الطلاق على كون المشركين جميعاً معذبين» 
وم يتحقق. منح: أي حلا لأل على الاستغراق. قوله: (وهل قائل) أي هل يوجد قائل» 


$A‏ كتاب الخنئى 


أن عمرها خزنتها القائمون بأمرها وهم مؤمنون. ففي البيت سؤالان. قال ابن 
الشحنة: وعندي أن هذا ما ينكر ذكره والتلفظ بهء ولا ينبغي أن يدون ويسطر ولا 
يقبل تأويل قائله انتهى . ١‏ 

قلت: هذا مع وضوح وجهه تكلم فيه» فكيف الأول فلا تغفل» ثم رأيت 
شيخنا قال : قد قضى بنقله على نفسه بالإنكارء وأنه ما كان له أن يدونهء وبال 
التوفيق. 1 

(صبى حشفته ظاهرة بحيث لو رآه إنسان ظنه مختونا ولا تقطع جلدة ذكره إلا 
بتشديد آله ترك على حاله كشيخ أسلم» وقال أهل النظر: لا بطيق الختان) ترك 
أيضاً (ولو ختن وم نقطع الجلدة كلها ينظر: فإن قطع أكثرمن النصف كان ختاناء 
وإن قطع النصف فما دونه لا) يكون ختاناً يعد به لعدم الختان حقيقة وحكما. 

(و) الأصل أن (الختان سنة) كما جاء في الخبر (وهو من شعائر الإسلام) 
وخصائصه (فلو اجتمع أهل بلدة على تركه حاربهم) الإمام؛ فلا يترك إلا لعذر 
وعذر شيخ لا يطيقه ظاهر (ووقته) غير معلوم» وقيل (سبع) سنين . كذا في 


والجملة بعده مقول القول» وكافر فاعل يدخل . قوله: (ففي البيت سؤالان) وهما عدم 
دخول النار كافر ودخول المؤمئين النار. قوله: (ولا يقبل تأويل قائله) مقتضاه أنه يحكم 
عليه بالكفر» وفيه نظر لما تقرر أنه لو كان وجوه توجب الكفر ووجه واحد يمنعه قعل 
المفتي الميل لما يمنع» و سيما عند وجود القرينة. فإرادة الإلغاز والتعمية كقوله عليه 
الصلاة والسلام لامرأة مازحاً «إن الجنة لا يدخلها عجوزة. قوله: (قلت هذا) أي ما في 
الشطر الثاني. قوله: (فكيف الأول) أي ما في المحن المساوي لا في الشطر الأول. قوله: 
(ثم رأيت شيخنا قال) أي معترضاً على الصنف في حاشية المنح حيث نقل كلام ابن 
الشحنةء فالضمير في «نقله لكلام أبن الشحنةء وفي «قضى ونفسه' للمصنف فافهم» 
لكن كان ينبغي للشارح أن يصرح بأن المصنف تقل كلام ابن الشحنة حتى يتعين مرجع 
الضمائر . قوله: (آلله) بمد الهمزة فعل ماض من الإيلام» والحملة صفة لتشديد. قوله: 
(وقال أهل النظر) أي المعرفة. منح. قوله: (وحكماً) الحكمي بقطع لأكثر ولم يوجد ط. 
قوله: (حاريهم الإمام) كما لو تركوا الأذان. منح. قوله: (ووقته) أي ابتداء وقته. 
مسكين. أو وقته المستحب كما نقل عن شرح باكير على الكنز. قوله: (غير معلوم) أي 
غير مقدر بمدة» وقد عدل الشارح عما جزم به المصنف كالكنزء ليكون المتن جارياً على 
قول الإمام كعادة المتون. قوله: (وقيل سبع) لأنه يؤمر بالصلاة إذا بلغها فيؤمر بالختان» 


كتاب الختثى A!‏ 
الملتقى . وكيل عشر ؛ وقيل أقصاه اثنتا عشرة سنة» وقيل العبرة بطاقته وهو الأشبه. 
فيه . وختان المرأة ليس سنة بل مكرمة للرجال» وقيل سنة. وقد جمع السيوطي من 
ولد ختوناً من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقال: [الطويل] 

رفي الرْسْلٍ خود لَعَمْرّكَ حَلْمَة مان ريع طَيْبُونَ أكارم 

وَهِمْ زَكَرِيّا شِيتٌ إِدْرِيسٌ يُوسّفٌ وَحَنْظَلَةٌ عِيسَى وَمُوسَى وَآَدَمْ 


حتى يكون أبلغ في التنظيف . قاله في الكاني. زاد في خزانة الأكمل: وإن كان أصغر منه 
فحسن» وإن كان فوق ذلك قليلاً فلا بأس به. وقيل لا يختن حتى يبلغء لأنه للطهارة 
ولا تجهب عليه قبله ط. قوله: (وقيل عشر) لزيادة أمره بالصلاة إذا بلغها. قوله: (وهو 
الأشبه) أي بالفقه. زيلعي. وهذه من صيغ التصحيح. قوله: (وقال أبو حنيفة الخ) 
الظاهر أنه لا يخالف ما قبله بناء على قاعدة الإمام من عدم التقدير فيما لم يرد به نص من 
القدرات وتفويضها إلى الرأي. تأمل. ونقله عن الإمام تأييداً لم اختاره أولا فلا تكرارء 
فافهم. قوله: (عنهما) أي عن الصاحبين. قوله: (وختان المرأة) الصواب #خفاض؛ لأنه 
لا يقال في حق المرأة ختان وإنما يقال خفاض . حموي. قوله: (يل مكرمة للرجال) لأنه 
ألذ في الجماع. زيلعي. قوله: (وقيل سنة) جزم به البزازي معلل بأنه نص على أن الخنثى 
تختن» ولو كان ختانها مكرمة لم تختن الخنثى» لاحتمال أن تكون امرأة» ولكن لا كالسنة 
في حق الرجال ١‏ ه. 

أقول: ختان الخنثى لاحتمال كونه رجلاء وختان الرجل لا يترك فلذا كان سنة 
احتياطاً» ولا يفيد ذلك سنيته للمرأة. تأمل. 

وني كتاب الطهارة من السراج الوهاج: اعلم أن المنتان سنة عندنا للرجال والنساء. 
وقال الشافعي: واجب. وقال بعضهم: سنة للرجال مستحب للنساء لقوله عليه الصلاة 
والسلام #ختان الرجال سنة» وختان النساء مكرمة». ولو كان للصبيّ ذكران: فإن كانا 
عاملين ختناء ولو أحدها فقط ختن خاصة. ويعرف العامل بالبول والانتشار. والخنثى 
المشكل يمختن من الفرجين ليقع اليقين. وأجرة ختان الصبي على أبيه إن لم يكن له مال 
والعبد على سيدهء ومن بلغ غير محتون أجبره الحاكم عليهء فإن مات فهو هدر لموته من 
فعل مأذون فيه شرعاً | ه ملخصاً. قوله: (وقي الرسل الخ) صريح في أن ساما وحنظلة 
مرسلان ط. قوله: (شيث إدريس) بلا تنوين كسام وهود. 

تتمة قيل: السبب في الختان أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا ابتلي بالترويع بذبح 
ولده أحبٌ أن يجعل لكل واحد ترويعاً بقطع عضو وإراقة دمء وابتلي بالصبر على إسلام 


AY‏ كتاب الختئى 
وَنُوحٌ شُعَيِبٌ سَامٌ نُوطً وَصَالِحٌ سُلَيِمَانُ يحيّى هُودُ يس خَائَمُ 
(ويجوز كئ الصغير وبط قرحته وغيره من المداواة للمصلحة و) يجوز (فصد 
البهائم وكيها وكل علاج فيه منفعة لهاء وجاز قتل ما يضر منها ككلب عقور 
وهرة) تضر (ويذبحها) أي الهرة (ذبحاً) ولا يضريها لأنه لا يفيد ولا يحرقها. وفي 
المبتغى : يكره حراق جراد وقمل وعقربء. ولا بأس بإحراق حطب فيما نمل» 
وإلقاء القملة ليس بأدب (وجازت المسابقة بالفرس والإبل والأرجل والرمي) 
ليرتاض للجهاد (وحرم شرط الجعل من الجانبين) إلا إذا أدخل محللا بشروطه كما 


الآباء أبناءهم تأسياً به عليه الصلاة والسلام» وقد اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 
ثمانين سنة أو مائة وعشرين» والأول أصح. وجمع بأن الأول من حين النبوة» والثاني من 
حين الولادة؛ واختتن بالقدوم: اسم موضعء وقيل آلة النجار. وقد اختلف الرواة 
والحفاظ في ولادة نبينا يلك ختوناًء ولم يصح فيه شيء» وأطال الذهبي في رد قول الحاكم 
أنه تواترت به الرواية» وقد ثبت عندهم ضعف الحديث به وقال بعض المحققين من 
الحفاظ : الأشبه بالصواب أنه لم يولد مختوناً. قوله: (وبط قرحته) أي شقها من باب قتل , 
قوله : (وغيره) أي غير المذكور من الكي والبط ‏ قوله: (وهرة تضر) كما إذا كانت تأكل 
الحمام والدجاج. زيلعي. قوله: (ويذبحها) الظاهر أن الكلب مثلها. تأمل. قوله: 
(يكره إحراق جراد) أي تحريمأء ومثل القمل البرغوث» ومثل العقرب الحية ط. قوله: 
(وإلقاء القملة ليس بأدب) لأا تؤذي غيره ويورث النسيان» وفيه تعذيب لها بجوعها 
ط. أما البرغوث فيعيش في التراب. قوله: (وجازت المسابقة) أي بشرط أن تكون الغاية 
ما يحتملها الفرس» وأن يكون في كل واحد من الفرسين احتمال السبقء أما إذا علم أن 
أحدهما يسبق لا عالة فلا يجوزء لأنه إنما جاز للحاجة إلى الرياضة على خلاف القياس» 
وليس في هذا إلا إيجاب الال للعير على نفسه بشرط لا منفعة فيه فلا يجوز ا ه. زيلعي. 
قوله: (والرمي) أي بالسهام. قوله : (ليرتاض للجهاد) أفاد أنه مندوب كما صرح به في 
الحظرء وأنه للتلهي مكروه وأما حديث «لا تحضر الملائكة شيئاً من الملاهي سوى 
النضال» أي الرمي والمسابقة» فالظاهر أن تسميته لهواً للمشابهة الصورية. تأمل . قوله: 
(وحرم شرط الجعل من الجانبين) بأن يقول إن سبق فرسك فلك عليّ كذا وإن سبق فرسي 
فلي عليك كدذا. زيلعي. قوله: (إلا إذا أدخل محللا المناسب «أدخلا» وصورته أن يقولا 
لثالث : إن سبقتنا فامالان لك» وإن سبقناك فلا شيء لنا عليك» ولكن الشرط الذي 
شرطاه بينهما وهو أيهما سبق كان له الجعل على صاحبه باق على حاله» فإن غلبهما أخذ 
امليقء: ولت لباه قلا شىء لهذا عله + وياحذ آنا غلب امال المزوظ لمن صاحيه: 
زيلعي. قوله: (بشرطه) وهو أن يكون فرس المحلل كفؤاً لفرسيهما يجوز أن يسبق أو 
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مر في الحظر (لا) يحرم (من أحد الجانبين) استحساناًء ولا يجوز الاستباق في غير 
هذه الأربعة كالبغل بالجعل» وأما بلا جعل فيجوز في كل شيء. وتمامه في الزيلعي 
(ولا يصلى على غير الأنبياء ولا غير الملائكة إلا بطريق التبع) وهل يجوز الترحم على 
النبى؟ 


يسبق. قوله: (ولا يجوز الخ) قاله الزيلعي» ومثله في الخانية والذخيرة وغيرهماء لكن 
جزم الشارح في كتاب الحظر والإباحة بأن البغل والحمار كالفرس» وعزاه إلى الملتقى 
والمجمع. قلت: ومثله في المختار والمواهب وغيرهما وأقره المصنف هتاك خلافا لما ذكره 
هنا وتقدم تمام الكلام عليه في كتاب الحظر فراجعه. قوله: (وتمامه في الزيلعي). حيث 
ذكر أنه لو قال واحد من الئاس لجماعة من الفرسان أو لاثنين من سبق فله كذا من مال 
نفسهء أو قال للرماة من أصاب الهدف فله كذا جازء لأنه من باب التنفيل» فإذا كان 
التنفيل من بيت الال كالسلب ونحوه يجوزء فما ظنك بخالص ماله؟ وعلى هذا الفقهاء إذا 
تنازعوا في المسائل» وشرط للمصيب منهم جعل جاز إذا لم يكن من الجانبين على ما ذكرنا 
في الخيل» إذ التعلم في البابين يرجع إلى تقوية الدين وإعلاء كلمة الله تعالى» والمراد بالجواز 
المذكور في باب المسابقة الحل دون الاستحقاق» حتى لو امتنع المغلوب من الدفع لا يجبره 
القاضي ولا يقضى عليه به ا ه. قوله: (ولا يصلى على غير الأنبياء الخ) لأن في الصلاة 
من التعظيم ما ليس في غيرها من الدعوات» وهي زيادة الرحمة والقرب من الله تعالى» ولا 
يليق ذلك بمن يتصوّر منه خطاباً والذنوب إلا تبعاً بأن يقول: اللهم صل على محمد وآله 
وصحبه وسلمء لأن فيه تعظيم النبي يَظِهُ. زيلحي. 

واختلف هل تكره تحريماً أو تنزيهاً أو خلاف الأولى؟ وصحح النووي في الأذكار 
الثاني» لكن في خطبة شرح الأشباه للبيري: من صل على غيرهم أثم وكره» وهو 
الصحيح. وفي المستصفى: وحديث صل الله عَلَ آل أبي أؤق»''! الصلاة حقه» فله أن 
يصلي على غيره ابتداءء أما الغير فلا أ ه. 

وأما السلام فنقل اللقاني في شرح جوهرة التوحيد عن الإمام الجويني أنه في معنى 
الصلاة» فلا يستعمل في الغائب ولا يفرد به غير الأنبياء» فلا يقال عليّ عليه السلام» 
وسواء في هذا الأحياء والأموات. إلا في الحاضر فيقال السلام أو سلام عليك أو عليكم» 
وهذا مجمع عليه | ه. 

أقول: ومن الحاضر السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» والظاهر أن العلة في 


منع السلام ما قاله النووي في علة منع الصلاة أن ذلك شعار أهل البدع: ولأن ذلك 
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قلت: وفي الذخيرة أنه يكره» وجوزه السيوطي تبعاً لا استقلالاً فليكن 
التوفيق» وبالله التوفيق. 
مخصوص في لسان السلف بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام» كما أن قولنا عز وجل 
مخصوص بالله تعالى» فلا يقال محمد عز وجل وإن كان عزيزاً جليلاً. ثم قال اللقاني: 
وقال القاضي عياض: الذي ذهب إليه المحققون وأميل إليه ما قاله مالك وسفيان واختاره 
غير واحد من الفقهاء والمتكلمين أنه يجب تخصيص النبي ية وسائر الأنبياء بالصلاة 
والتسليم» كما يختص الله سبحانه عند ذكره بالتقديس والتنزيه» ويذكر من سواهم 
بالغفران والرضا كما قال الله تعالى #رضي الله عنهم ورضوا عنه) [المائدة: 4] (يقولون 
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان6 [الحشر: 1٠١‏ وأيضاً فهو أمر لم يكن 
معروفاً في الصدر الأولء وإنما أحدثه الرافضة في بعض الأئمةء والتشيه بأهل البدع 
منهيّ عنه فتجب مخالفتهم ١‏ ھ. 

أقول: وكراهة التشبه بأهل البدع مقرر عندنا أيضاًء لكن لا مطلقاًء بل في المذموم 
وفيما قصد به التشبه بهم كما قدمه الشارح في مفسدات الصلاة قوله: (قولان) قال 
بعضهم : لا يجوز لأنه ليس فيه ما يدل على التعظيم مثل الصلاة» ولهذا يجوز أن يدعي به 
لغير الأنبياء والملائكة عليهم السلام» وهو مرحوم قطعاًء فيكون تحصيل الحاصل وقد 
استغنينا عن هذه بالصلاة فلا حاجة إليها. وقال بعضهم: يجوز لأن النبي 5 كان من 
أشوق العباد إلى مزيد رحمة الله تعالى» ومعناها معنى الصلاة فلم يوجد ما يمنع من ذلك. 
زيلعي. والصحيح الجواز كما ذكره الزيلعي في كتاب الصلاة. وقال في البحر: وروي عن 
بعض المشايخ أنه قال: ولا يقول ارحم محمداء وأكثر المشايخ على أنه يقوله للتوارث» 
وقال السرخسي: لا بأس به لأن الأثر ورد به من طريق أي هريرة وابن عباس» ولأن 
أحداً وإن جل قدره لا يستغني عن رحمة الله تعالى | ه. قوله: (وجوزه السيوطي تبعاً لا 
استقلالا) أي مضموماً إلى الصلاة والسلام لا وحده» فيجوز اللهم صل على محمد وارحم 
محمداء ولا يجوز ارحم محمداً بدون الصلاة. قوله: (فليكن التوفيق) أي يحمل القول 
بالجواز على التبعية والقول بعدمه على الابتداءء ويخالفه ما في البحر حيث قال: ومحل 
الخلاف في الجواز وعدمه إنما هو فيما يقال مضموماً إلى الصلاة والسلام» كما أفاده شيخ 
الإسلام ابن حجرء فلذا اتفقوا على أنه لا يقال ابتداء رحمه الله 1 ه. قل ط: وينبغي أن لا 
يجوز غفر الله له وسامحه لما فيه من إيهام نقص أ ه. 

أقرل: وكذا عفا عنه وإن وقع في القرآن» لأن الله تعالى له أن يخاطب عيده بما 
أرادء كما لا يليق أن تخاطب الرعية الأمراء بما تخاطبهم به الملوك» وم أر من تعرض 
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(ويستحب الترضي للصحابة) وكذا من اختلف في نبوته كذي القرنين 
ولقمانء وقيل يقال صل الله على الأنبياء وعليه وسلم كما في شرح المقدمة 
للقرماني. 

(والترحم للتابعين ومن بعدهم من العلماء والعباد وسائر الأخيارء وكذا يجوز 
عكسه) الترحم للصحابة والترضي للتابعين ومن بعدهم (على الراجح) ذكره 
القرماني. وقال الزيلعي: الأولى أن يدعو للصحابة بالترضي وللتابعين بال رحمة ولمن 
بعدهم بالمغفرة والتجاوز (والإعطاء باسم النيروز والمهرجان لا يجوز) أي الهدايا 
باسم هذين اليومين حرام (وإن قصد تعظيمه) كما يعظمه المشركون (يكفر) قال أبو 
حفص الكبير: لو أن رجلا عبد الله سين سنة ثم أهدى لمشرك يوم التيروز بيضة 


للترحم على الملائكة» فليراجع. قوله: (ويستحب الترضي للصحابة) لأنهم كانوا يبالغون 
في طلب الرضا من الله تعالى ويجتهدون في فعل ما يرضيه» ويرضون بما يلحقهم من 
الابتلاء من جهته أشد الرضاء فهؤلاء أحق بالرضا وغيرهم لا يلحق أدناهم ولو أنفق 
ملء الأرض ذهباً. زيلعي . قوله: (وكذا من اختلف في نبوته) قال النووي: والذي أراه 
أن هذا: أي الدعاء بالصلاة لا بأس بهء وإن الأرجح أن يقال رضي الله عنه لأنه مرتبة 
غير الأنبياء» ولم يثبت كونهما نبيين ١‏ ه. وظاهر قول المتن «ولا يصلى على غير الأنبياء 
والملائكة» وكذا كلام القاضي عياض السابق أنه لا يدعي له بالصلاة» لكن ينبغي عدم 
الإثم به لشبهة الاختلاف. قوله: (وقيل يقال الخ) أي لتكون الصلاة عليه تبعاً فيكون مما 
لا خلاف فيه» وهو وجيه كما لا يخفى عل النبيه. قوله: (والعباد) بالضم جمع عابد. 
قوله: (وقال الزيلعي الخ) لا يخالف ما قبله إلا في قوله «ولمن بعدهم بالمغفرة والتجاوز؛ . 

تتمة: يكره الجدل في أن لقمان وذا القرنين وذا الكفل أنبياء أم لاء وينبغي أن لا 
يسأل الإنسان عما لا حاجة إليه كأن يقول: كيف هبط جبريل وعلى أي صورة رآه النبي 
وي وحين رآه على صورة البشر هل بقي ملكاً أم لا؟ وأين الجنة والنار ومتى الساعة 
ونزول عيسى؟ وإسماعيل أفضل أم إسحاق وأيبما الذبيح؟ وفاطمة أفضل من عائشة أم 
لا؟ وأبوا النبي كانا على أي دين؟ وما دين أبي طالب؟ ومن المهدي؟ إلى غير ذلك ما لا 
تجب معرفتهء وم يرد التكليف بهء ويجب ذكره ب بأسماء معظمة» فلا يجوز أن يقال إنه 
فقير غريب مسكين فريد طويل» ويجب تعظيم العرب خصوصاً أهل الحرمين خصوصاً 
أولاد المهاجرين والأنصار خصوصاً أولاد الخلفاء الأربعة. مقدسي عن خزانة الأكمل . 
قوله: (والإعطاء باسم التيروز والمهرجان) بأن يقال هدية هذا اليوم» ومثل القول النية 
فيما يظهر ط. والنيروز: أول الربيع» والمهرجان: أول الخريف» وهما يومان يعظمهما 
بعض الكفرة ويتهادون فيهما. قوله: (ثم أهدى لمشرك الخ) قال في جامع الفصولين: 
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يريد تعظيم اليوم فقد كفر وحبط عمله اه. ولو أهدى لمسلم ولم و 
بل جرى على عادة الناس لا يكفرء وينبغي أن يفعله قبله أو بعده نفياً للشبهة» ولو 
شري فيه ما ل يشار قبل [ن أراد تعظيمه كفن ون آراد:الأكل كالشرب والتتعيم 
لا يكفر. زيلعي. (ولا بأس بلبس القلانس) غير حرير وكرياس عليه إبريسم فوق 
أربع أصابع . سراجية. وصح أنه حرم لبسها (وندب لبس السواد وإرسال ذنب 
العمامة بين كتفيه إلى وسط الظهر) وقيل لموضع الجلوس وقيل شبر. 

(ويكره) أي للرجال كما مر في باب الكراهية (لبس المعصفر والمزعفر) لقول 
ابن عمر رضي الله عنهما «ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس المعصفر 
وقال: إياكم والأحمر فإنه زي الشيطان» 


وهذا بخلاف ما لو اتخذ مجوسي دعوة لحلق رأس ولده فحضر مسلم دعوته فأهدى إليه 
شيئاً لا يكفر. وحكى أن واحداً من مجوسي سربل كان كثير الال حسن التعهد بالمسلمين 
فاتخذ دعوة لحلق رأس ولدهء فشهد دعوته كثير من المسلمينء وأهدى بعضهم إليه» فشقٌ 
ذلك على مفتيهم» فكتب إلى أستاذه عليّ السعدي أن أدرك أهل بلدك فقد ارتدوا 
وشهدوا شعار المجوسي» وقص عليه القصةء فكتب إليه: إن إجابة دعوة أهل الذمة 
مطلقة في الشرع»ء ومجازاة الإحسان من المروءةء وحلق الرأس ليس من شعار أهل 
الضلالةء والحكم بردة المسلم بهذا القدر لا يمكنء والأولى للمسلمين أن لا يوافقوهم 
على مثل هذه الأحوال لإظهار الفرح والسرور ا ه. قوله: (والتنعيم) عبارة الزيلعي 
«والتنعم» بتشديد العين. قوله: (ولا بأس) من البؤس: أي لا شدة عليه من جهة 
الشرعء أو من البأس وهو الجراءة: أي لا جراءة في مباشرته لأنه أمر مشروعء وقي هذا 
دلالة على أن فاعله لا يؤجر ولا يأثم به. حموي عن المفتاح | ه ط ‏ 

أقول: والغالب استعماله فيما تركه أولى. قوله: (القلانس) جمع قلنسوة بفتح 
القاف: ذات الآذان تحت العمامة. ط. قوله: (غير حرير الخ) رد على مسكين حيث 
قال: لفظ الجمع يشمل قلنسوة الحرير والذهب والفضة والكرياس والسوداء والحمراء. 
قوله : (وصح أنه عليه الصلاة والسلام لبسها) كذا في بعض النسخء ومثله في الدر المنتقى : 
أي لبس القلانسء وقد عزاه المصنف والزيلعي إلى الذخيرةء وفي بعض النسخ: وصح أنه 
حرم لبسها: أي قلانس الحرير والذهب. تأمل. قوله: (وندب ليس السواد) لأن عمداً 
ذكر في السير الكبير في باب الغنائم حديثاً يدل على أن لبس السواد مستحب» وأن من 
أراد أن يجدد اللفَ لعمامته ينبغي له أن ينقضها كوراً كوراء فإن ذلك أحسن من رفعها 
عن لرأس وإلقائها في الأرض دفعة واحدة» وأن المستحب إرسال ذنب العمامة بين 
الكتفين. وتمامه في الزيلعي. قوله: (وقال إياكم والأحمر) الذي في الزيلعي: إياكم 


r 
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ويستحب التجملء» وأباح الله الزينة بقوله تعالى: قل من حرّم زينة الله التي أخرج 
لعباده) الآية»ء وخرج صل الله عليه وسلم وعليه رداء قيمته ألف ديئار» زيلعي . 
(وللشاب العام أن يتقدم على الشيخ الجاهل) ولو قرشياًء قال تعالى: 
«والذين أوتوا العلم درجات» فالرافع هو الله» فمن يضعه يضعه الله في جهنم» 
وهم أولوا الأمر على الأصح وورثة الأنبياء بلا خلاف. 
(اختضب لأجل التزين للنساء والجواري جاز) في الأصحء ويكره بالسوادء 


والحمرة فإنها زي الشيطان. قوله: (ويستحب التجمل الخ) قال عليه الصلاة والسلام «إن 
الله تعالى إذا أنعم على عبده أحبٌ أن يرى أثر نعمته عليه وأبو حنيفة كان يتردى برداء 
قيمته أربعمائة دينار» وكان يأمر أصحابه بذلك ويقول: فإن الناس ينظرون إليكم بعين 
الرحمة . ومد كان يلبس الثياب النفيسة ويقول: إن لي نساء وجواري فأزين نفسي كيلا 
ينظرن إلى غيري» قيل للشيخ: أليس عمر رضي الله عنه كان يلبس قميصاً عليه كذا 
رقعة؟ فقال: فعل ذلك لحكمة هي أنه كان أمير المؤمنين» وعماله يقتدونء وريما لا 
يكون لهم مال فيأخذون من المسلمين: ذخيرة ملخصاً. قوله: (قيمته ألف دينار) تبع 
اللصنف» والذي في الزيلعي: ألف درهم. قوله: (وللشاب العالم أن يتقدم الخ) لأنه 
أفضل منه ولهذا يقدّم في الصلاة» وهي أحد أركان الإسلامء وهي تالية الإيمان. 
زيلعي . وصرح الرملي في فتاواه بحرمة تقدم الجاهل على العالم» حيث أشعر بنزول درجته 
عند العامة لمخالفته لقوله تعالى: #يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم 
درجات» إلى أن قال: وهذا مجمع عليه» فالمتقدم ارتكب معصية فيعرّر. قوله: (فمن 
يضعه) أي يضع العالم. قوله: (وهم أولو الأمر على الأصح) أي من الأقوال في تفسير 
ار ل سير 3 درا ايراد الاسر با E‏ الا 

وني المنح عن البزازية : وقال الزندويستي : حق العام على الجاهل وحق الأستاذ على 
التلميذ واحد على السواء» وهو أن لا يفتح الكلام قبله» ولا يجلس مكانه وإن غاب» ولا 
يرد عليه كلامه» ولا يتقدم عليه في مشيه» وحق الزوج على الزوجة أكثر من هذاء وهو 
أن تطيعه في كل مباح ‏ وعن خلف أنه وقعت زلزلة فأمر الطلبة بالدعاء» فقيل له فيهء 
فقال: خيرهم خير من خير غيرهم؛ وشرّهم خير من شر غيرهم. قوله: (جاز في 
الأصح) وهو مرويٌ عن أبي يوسف. فقد قال: يعجبني أن تتزين لي امرأتي كما يعجبها 
أن أتزين لها. والأصح أنه لا بأس به في الحرب وغيره. 

واختلفت الرواية في أن النبي ييه فعله في عمره» والأصح لا وفصل في المحيط 

بين الخضاب بالسوادء قال عامة المشايخ: إنه مكروه» وبعضهم جوّزه مرويّ عن آي 
يوسفا» أما بالحمرة فهو سنة الرجال وسيما المسلمين | ه. منح ملخصاً. ٠‏ وف شرح 


EAA‏ كتاب الخنثى 


وقيل لا ومر في الحظر (كما يجوز أن يأكل متكثاً) في الصحيح لما روي «أنه صلى الله 
عليه وسلم أكل متكثا مجمع الفتاوى . 

(أخذته الزلزلة في بيته ففرٌ إلى الفضاء لا يكره) بل يستحق لفرار النبي صلى 
الله عليه وسلم عن الحائط المائل (وإذا خرج من بلدة بها الطاعون: فإن علم أن كل 
شي بقدر الله تعالى فلا بأس بأن يخرج ويدخل» وإن کان عنده أنه لو خرج نجا ولو 
دخل ابتلي به كره له ذلك) فلا يدخل ولا يخرج صيانة لاعتقاده» وعليه حمل النهي 
في الحديث الشريف. مجمع الفتاوى. 


المشارق للأكمل : والمختار أنه ية خضب في وقت» وتركه في معظم الأوقات. ومذهبنا 
أن الصبغ بالحناء والوسمة حسن كما في الخانية . قال النووي : ومذهينا استحباب خضاب 
الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة» وتحريم خضابه بالسواد على الأصح لقوله عليه 
الصلاة والسلام «غيروا هذا الَّيْبَ وَأَجْمَيبُوا السَّوّادَه ! ه. قال الحموي: وهذا في حق غير 
الغزاة» ولا يحرم في حقهم للإرهاب» ولعله حمل من فعل ذلك من الصحابة ط. قوله: 
(كما يجوز أن يأكل متكتاً في الصحيح) قدمنا في الحظر أنه لا بأس به في المختار: أي فتركه 
أولى» وهذا إذا لم يكن عن تكبر وإلا فيحرم. قوله: (لا روى الخ) الذي في صحيح 
البخاري وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال «لا كل متكئاً» قال ابن حجر في شرح 
الشمائل عن النسائي قال: ما رئي النبي َة يأكل متكثاً قط . لكن أخرج ابن أبي شيبة عن 
مجاهد أنه أكل متكثاً مرة» فإن صح فهو زيادة مقبولة» ويؤيدها ما أخرجه عن ابن شاهين 
عن عشاء بن يسار : أن جبريل رأى النبي يي يأكل متكثاً فنهاه. وفسر الأكثرون الاتكاء 
بالميل على أحد الجانبين لأنه يضر بالآكل» وورد بسند ضعيف: زجر النبي ية أن يعتمد 
الرجل على يده اليسرى عند الأكل. قال مالك رحمه الله: وهو نوع من الاتكاءء وفيه 
إشارة إلى أنه لا يختص بصفة بعينها | ه ملخصاً. وبه علم أنه ثبت أنه َة أكل متكثاً فقد 
تركه لما نبى عنهء فليس فيه دليل على الجواز. نعم ذكر بعض الشافعية أنه خاص به عليه 
الصلاة والسلامء والأصح عندهم أنه عام . قال العلقمي في شرح الجامع الصغير: اختلف 
في صفة الاتكاء» فقيل أن يتمكن في الجلوس للأكل على أيّ صفة كان وقيل أن يميل على 
أحد شقيهء وقيل أن يعتمد على يده اليسرى من الأرضء والأول المعتمد وهو شامل 
للقولين. والحكمة في تركه أنه من فعل ملوك العجم والمتعظمين» وأنه ادعى إلى كثرة 
الأكلء وأحسن الجلسات للأكل الإقعاء على الوركين ونصب الركبتين» ثم الحثي على 
الركبتين وظهور القدمين» ثم نصب الرجل اليمنى والجلوس على اليسرى. وتمامه فيه . 
قوله: (وإذا خرج من بلدة بها الطاعون) المناسب زيادة أو دخل ليناسب ما بعده ط . قوله: 


كتاب الفرائض £۸4 


(ففيه في بلدة ليس فيها غيره أفقه منه يريد أن يغزو ليس له ذلك) بزازية 
وغبرها (قضى المديون الدين المؤجل قبل الحلول أو مات) فحل بموته (فأخذ من 
تركته لا يأخذ من المرابحة التي جرت بينهما إلا بقدر ما مضى من الأيام» وهو 
جواب المتأخرين) قنية. وبه أفتى المرحوم أبو السعود أفندي مفتي الروم» وعلله 
بالرفق للجانيين» وقد قدمته قبل فصل القرض. والله أعلم . 

فرع: في آخر الكنز: ينبغي لحافظ القرآن في كل أربعين يوماً أن يختم مرة. 


والله أعلم . 


كتابٌ الفرائض 
هي للعلم بأصول من فقه وحساب تعرف حق كل من التركة» والحقوق ها 
اده ؟ E O‏ 


(ليس له ذلك) هذا في غير الجهاد المتعين» لأن نفعه للمسلمين أكثر ثواباً من الجهاد حيث 
كان بهذه الصفة. قوله: (قضى المديون الخ) أفاد أن الدين إذا كان مؤجلا فقضاه المديون 
قبل حلول الأجبل يجير الدائن على القبول كما في الخانية . قوله: (لا يأخذ من المرابحة الخ) 
صورته : اشترى شيئاً بعشرة نقداً وباعه لآخر بعشرين إلى أجل هو عشرة أشهرء فإذا قضاه 
بعد تمام خمسة أو مات بعدها يأخذ خمسةء ويترك خمسة ط. 

أقول: والظاهر أن مثله ما لو أقرضه وباعه سلعة بثمن معلوم وأجل ذلك» 
فيحسب له من ثمن السلعة بقدر ما مضى فقط . تأمل ‏ قوله: (وعلله الخ) علله الحانوق 
بالتباعد عن شبهة الرباء لأنها في باب الربا ملحقة بالحقيقة» ووجه أن الربح في مقابلة 
الأجل» لأن الأجل وإن لم يكن مالا ولا يقابله شيء من الشمن لكن اعتبروه مالا في 
المرابحة إذا ذكر الأجل بمقابلة زيادة الثمن» فلو أخذ كل الثمن قبل الحلول كان أخذه بلا 
عوض . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

قاب الفرَائض!" 

مناسبته للوصية أنها أخت الميراث» ولوقوعها في مرض اموت وقسمة الميراث بعده 
ولذا أخر عنها. ثم الفرائض جع فريضةء وهي ما يفترض على الكلف وفرائض الإبل 
ما يفرض كبنت خاض في خسة وعشرين» وقد سمى بها كل مقدر فقيل لأنصباء المواريث 
فرائض» لأا مقدرة لأصحابهاء ثم قيل للعلم بمسائل الميراث علم الفرائضء وللعالم به 
فرضي وفارض وفراض. معرب. قوله: (هي علم بأصول الخ) أي قواعد وضوابط 
)1١(‏ لأهمية القرائض بينها الله في كابه العزيز خصصة بحكمته على حسب ما علمه من المصالح لعباده لا على حسب 


من ضلالاتهم. وذلك أن الناس قبل الإسلام عريهم وعجمهم يرون جميعاً آن أحق الناس بمال الميت = 


= أقاريه وأرحامه» وكان لهم في ذلك اختلاف كثير. وكان أهل الجاهلية يورثون الرجال درن النساء 
والكبار دون الصغارء ويقولون: لا يأخذ أموالنا من لا يركب الغرس ولا يضرب بالسيف. وأما الرجال 
فيزون آم هم القائمون بالبيضةء وهو الذابون عن الذمام فهم أحق بتركة الميت من بعدءء فلو تركهما لله 
وشأنهم الوا مع من شاؤواء فاقتضت حكمته أن يمحو تلك الضلالات تدريجياً حتى لا تتعاصى نفوسهم من 
الانقياد فإن تزع العادة على النفس دفعة واحدة أشقء فأوجب عليهم أولاً الوصية للأقربين قال تعالى: #كتب 
عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين. . . #الآية من غير تعيين ولا توقيت 
بل قوض الأمر إليهم في التخصيص لتطمئن نفوسهم» وتنكسر سورة غضبهم؛ فيخصص كل منهم حسبما 
يرى من المصلحة . . . ثمئهم من يخصص أحد أخويه دون الآخرء ومنهم من يخصص والده دون ولدء؛ وعلى 
هذا القياس . ركان إذا ظهر من موص جور في التخصيص جاز للقضاة أن يصلحوا رصيته ويغيروا فيهاء 
واستمر الحكم على ذلك مدة. ولا ظهرت أنوار الإسلام وانبعثت في الآفاق» ورسخ في قلوبهم انتقل سبحاته 
وتعالى بهم إلى ما هو أضمن لمصالحهمء وأحفظ لودجم فلم يجعل الخيرة لهم ولا إلى القضاة من بعدهم بل 
جعله على المظان الغالبية في علمه من عاداث العرب والعجم وغيرهم مما هو كالأمر الجبل؛ وتخالفه كالشاذ 
النادر فقال تعالى: #يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حط الأنثيين. . . #الآيات . وقال تعالى: لا تدرون 
أيهم أقرب لكم نفعاً». فنبه سبحانه بافتتاح الآيات بلفظ الوصية على وجوب استتصال ما كانوا عليه واجتئات 
بدرن من أصلء وجعل للصغار مع الكبار نصيباًء وكذا للإناث مع الذكور ولا غرو أن كان هذا الحكم مما 
تحار العقول في حسن ما انطوى عليه من الحكم البالغة فسوى بين الصغير والكبير» لأن الصغير إلى الال 
والإعانة أحوجء ونظر إلى الإناث لضعفهن رترغيباً في نكاحهن» غير حكمته اقتضت امتياز الذكر على الأنثى 
بجعل نصييه ضعف نصيبهاء لأن الذكر ذو حاجتين. حاجة لنفسه وحاجة لعياله والأنثى ذات حاجة واحدة 
رأيضاً فإن الرجل أكمل حال من المرأة في الخلقة. وني المناصب الدينية مثل صلاحية القضاء دونها رالإمامةء 
رشهادتها فيما تقل فيه على النصف من شهادة الرجل» فلذلك استحق أن يكون نصيبه في الميراث أكثر. 
أضف إلى ذلك قلة عقلها ركثرة شهوتها مما إذا انضم إليها الال الكثير عظم الفساد. قال تعالى : إن الإنسان 
ليطفى أن رآه استغنى» . وقال الشاعر: 
إن الشباب والقراغ والجده مفسدة للمرء أي مفسده 

أما الرجل فلكمال عقّله يصرف الال فيما يفيده المدح الجميل في الدنيا والثواب الحزيل في الآخرة» كبناء 
الرباطات وإغائة الملهوفين؛ والنفقة على الأرامل والأيتامء وذلك لأنه يخالط التاس كثيراء أما المرأة فلقلة 
اختلاطها لا تقدر على ذلك غالبا . وعلى الجملة قالتوارث يدور على معان ثلاثة: «أولهاه: القيام مقام الميت في 
شرفه ومتصبه وما هو من هذا الباب. #ثائيها؟: الرفق والحدب عليه والخدمة والمواساة. اثالثها؛: القرابة 
المتضمئة هذين ال معنيين معاً. أما المعنى الأول فمظنة من يدخل في عمود النسب كالأب والجدء والاينء وابن 
الابن» والإخوةء ومن في معناهم تمن هم كالعضد. ومن قوم المرء وأهل تسبه وشرفه. وأما المعنى الثاني 
فمظنته ذات القرابة القريبةء والأحق به الأم والبنت ومن في معناهما من يدخل في عمود النسب» وكذلك 
الأخث» ويوجد معنى الرفق والحدب في النساء كاملا وأما الثالث فمظنته على وجه الكمال من يدخل في 
عمود التسب كالاب والجد والابن وابن الابن» فهؤلاء أحق الورثة بالميراث: قلذلك يفضل هذا النرع على 
الأوليين قله لأن الناس جميعاً عرهم وعجمهم يرون إخراج منصب الرجل وثروته من قوم إلى قوم آخرين 
جورا وظلما. هذا ولا يضر تحقق معنيين من المعاني الثلاثئة السابقة في شخص واحد وتحققها كلها فيه » فإن 
ترتيبها على هذا الوجه لبيان من توقر فيه المعنى بوجه الكمال. وكما أن الأب يقوم مقام الابن في الشرف 
وغيره كذلك الابن يقوم مقام أبيه إلا أن قيام الابن مقام أبيه هو الوضع الطبيعي الذي عليه بناء العام من 
أنقراض قرن وقيام القرن الثاني مقامه. فهر الذي يرجونه ويتوقعوته ولو أن الرجل خير في ماله لكائت مواساة 
ولده أملك لقلبه من مواساة والدهء فلذلك جاءت الشريعة الغراء يتفضيل الأبناء على الآباءء وأيضاً فإن 
الوالدين ما بقي من عمرهماء إلا القليل غالباً فكان احتياجهما إلى الال قلي أما الأولاد فهم في زمن = 


كتاب الفرائض ۹۱ 


هنا خمسة بالاستقراء» لأن الحق إما للميت أو عليه أو لا ولا. الأول التجهيز. 


تعرف: أي تلك الأصول حى كل: أي كل واحد من الورثة: أي قدر ما يستحقه من 
التزكة» ولا يخفى أن من تلك لأصول الموصوفة بما ذكر الأصول المتعلقة بالمنع من 
الميراث والحجبء. بلى هي العمدة في ذلك إذ بدونها لا تعرف الحقوق» ولذا قالوا: 
من لا مهارة له بها لا يحل له أن يقسم فريضة» ودخل فيها معرفة كون الوارث ذا 
فرض أو عصبة أو ذا رحم» ومعرفة أسباب الميراث والضرب والتصحيح والعول والرد 
وغير ذلك» فافهم. 

والمراد بالفرائض.السهام اللقدرة كما مر فيدخل فيه العصبات وذو الرحم لأن 
سهامهم مقدرة وإن كانت بتقدير غير صريح› وموضوعه: التركات» وغايته: إيصال 
الحقوق لأربامهاء وأركانه ثلائة: وارث» ومورث» وموروث. وشروطه ثلاثة: موت 
مورث حقيقة» أو حكماً كمفقود» أو تقديراً كجنين فيه غرة ووجود وارثه عند موته حياً 
حقيقة» أو تقديراً كالحمل والعلم بجهة إرثه. وأسبابه وموانعه ستأتي» وأصوله ثلاث : 


= الصيا فكان احتياجهم إلى الال كثيراً هذا وليس تفضيل الذكور على الإناث للمعني السابق مطرداً بل 
يستئنى الإخوة لأم» فإن نصيبي الذكر والأنثئى متهم متساويان كما أنه لا يزاد نصيبهم وإن كثروا على الثلث 
عند التعددء لآن الرجال عنهم قل أن يقوموا بحماية البيضة والذب عن الذمار» ولا يتحقق فيهم معنى القيام 
مقام أخيهم من أمهم في المنصب والشرف كاملاء فقد يكرن الرجل من عائلة وإخوة لأمه من عائلة أخرى؛ 
وقد تقوم خصومة بين العائلتين فينصر كلا الأخوين عائلته على الأخرى» ولا يرى التاس قيامه مقام أخيه 
عدلا ولاتقأء لأنه من قوم آخرين. وأيضاً فإن قرابتهم متشعبة من الأم فكأنهم جيماً إناث هذا. وإذا اجتمع 
جماعة من الورئة فإما أن يكونوا في مرتية واحدة» وإما أن يكوتوا في منازل شتى» والثاني إما أن يعمهم اسم 
واحد وجهة واحدةء أو تكون أسماؤهم وجهاتهم ختلفة. فالقسم الأول أن يوزع عليهم لمساواتهم في المرتبة 
والدرجة» فلا سبيل لتمييز واحد عن صاحبهء ولا لاختصاص واحد دون الآخر بل هم في المعنى سواء. وأما 
القسم الثاني» وهو ما إذا كانوا في منازل شتى وعمهم اسم واحد وجهة واحدةء فالأقرب منهم يحجب الأبعد 
حرماناً. وذلك أن التوارت إنما شرع حثاً على التعاون وشد العرى المناصرة والمؤازرة: ولكل قرابة وتعاون 
كالرفق فيمن يعمهم اسم الأم» والقيام مقام الأب فيمن يعمهم اسم الابن» والذب عنه فيمن يعمهم اسم 
العصوبة ولا شك أنها في الأقرب أقوى» فلذلك هو الذي يلام على تركه المؤازرة أشد اللومء ولذا كان هو 
بالميراث أحق. وأما القسم الثالث فالأقرب والأنفع فيما علمه الله يحجب الأبعد نقصاناًء وإنما ورث الزوج 
زوجته وورثته هي أيضاً مع أنه لا يتحقق فيهما واحد من المعاني السابقة كاملا كما لم تشملهما آية: «وأولو 
الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله» بطريق إلحاقهما بذوي الأرحام الذين تحقق فيهم أحد تلك العا . 
لوجوه: منهاها» أن الزوجة ربما تلد من زوجها أولاداً هم من قوم الرجل لا عالة ول تسبه ومنصيهء 
ومعلوم أن اتصال الولد يأمه لا ينقطع أبداء فمن هذه الوجهة تصير الزوجة بمنزلة ذوي الأرحام» فتستحق 
في الميراث الربع أو الشمن: وأما الزوج قله ضعف تصيبها جرياً على القاعدة المتقدمة. وكما أن الزوج له رابطة 
خاصة بالإنفاق عليها واستيداعه ماله عتدهاء ولأنه يأمتها على ما يملك حتى يخيل من شدة العلاقة أن جيم 
ما تركته أو بعضه هو حقه في الواقع فكان إخراج امال من يده شاقاً على نفس فعالج الشرع هذا الداء بأن 
فرض له الربع أو النصف ليكون جابراً لقلبه كاسراً لسورة غضبهء وأيضاً فإن إلحاقهما بمن تقدم كان رأفة من 
الله ورعمة بعباده سبحانه هو الرؤوف الرحيم . 
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والثاني إما أن يتعلق بالذمة وهو الدين المطلق أو لا وهو المتعلق بالعين. والثالث إما 
اختياري وهو الوصية أو اضطراري وهو الميراث؛ وسمي فرائض لأن الله تعالى 
قسمه بنفسه وأوضحه وضوح النهار بشمسه ولذا سماه صلى الله عليه وسلم نصف 
العلم لثبوته بالنص لا غير. وأما غيره فبالنص تارة وبالقياس أخرى. وقيل لتعلقه 
بالموت وغيره بالحياة» أو بالضروري وغيره بالاختياري . 


الكتاب» والسنة في إرث" أم الأم بشهادة المغيرة وابن سلمة؛ وإجماع الأمة في إرث أم 
الأب باجتهاد عمر رضي الله تعالى عنه الداخل في عموم الإجماعء وعليه الإجماع. ولا 
مدخل للقياس هنا خلافاً لمن زعمه في أم الأب» وقد علمت بجوابه واستمداده من هذه 
الأصول. أفاده في الدر المنتقى . قوله: (لأن الله تعالى قسمه) الأولى قدره كما قال الزيلعي 
لأنه معنى الفرض. تأمل . قوله: (بنفسه) أي ولم يفوض تقديره إلى ملك مقرب ولا نبي 
مرسلء بخلاف سائر الأحكام كالصلاة والزكاة والحج وغيرهاء فإن النصوص فيها مجملة 
كقوله تعال : لأُقِيمُوا الصَّلاةٌ وآتوا الزّكَاةّ» [الحج: ۷۸] ٍَدَلِلْهِ عَلَ الاس حجٌ البَيِتِ4 
[العمران: ۹۷] وإنما السنة بينتها. زيلعي . قوله : (لثبوته بالنص لا غير) آراد بالتص ما 
يشمل الإجاع» زاو ت اا فإنه لايجري في المواريث لأنه لا مال له في 
اللقدرات لخفاء وجه الحكمة في التخصيص بمقدار دون آخرء ثم إن هذا علة للعلةء 
والأولى أن يقول: أو لثيوته فيكون علة ثانية لتسميته نصف العلم» وقيل في وجه التسمية 
غير ما ذكره» وقيل إنه ما لا يدرك معناه فتصدق بأنه نصف العلمء ولا نبحث عن وجهه. 

ثم اعلم أن ما ذكره من الأوجه مبني على أن النصف يراد به أحد قسمي الشيء 
فإن كل شيء تحته نوعان» أحدهما نصف له وإن لم يتحد عددهماء ومنه حديث أحمد 
«الطهور نصف الإيمان» وقول العرب: نصف السنة حضر ونصفها سفر: أي تنقسم 
زمانين وإن تفاوتت عدتهماء وقول شريح وقد قيل له كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت 
ونصف الناس عليّ غضبان. يريد أنهم بين محكوم له راض ومحكوم عليه غضبان. وقول 
الشاعر : [الطويل] 

وقول مجاهد: المضمضة والاستنشاق نصف الوضوء: أي أنه نوعان مطهر لبعض 
الباطن» ومطهر لبعض الظاهر. أفاده ابن حجر في شرح الأربعين. قوله: (بالنتص) أرد به 
ما يعم الإجماع. قوله: (أو بالضروري) أي الإرث» والاختياري كالبيع والشراء وقبول 
).6 في ذ (قوله في إرث أم الأم بشهادة الخ) أي بشهادتهما لدى عمر على توريث النبي صل الله عليه وسلم لأم 

الأم» ولم يرد توريثها في کاب الله تعلل . 
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وهل إرث الحيّ من الحيّ أم من الميت؟ المعتمد الثاني. شرح وهبانية (يبدأ من تركة 
الميت الخالية عن تعلق الغير بعينها كالرهن والعبد والجاني) والمأذون المديون والمبيع 
المحبوس بالثمن 


الهبة والوصنية. قوله: (وهل إرث الحي من الحي الخ) أي قبيل الموت في آخر جزء من 
أجزاء حياته» والأول قول زفر.ومشايخ العراق» والثاني قول الصاحبين» وثمرة الخلاف 
فيما لو تزوج بأمة مورثه ولا وارث غيره فقال لها إذا مات مولاك فأنت حرة؛ فعلى 
الأول تعتق لأنه أضاف العتق إلى الموت والملك ثابت له قبلهء وعلى الثاني لا تعتق لثبوت 
الملك بعده أفاده في شرح الوهبانية. وتظهر الثمرة أيضاً فيما لو علق الوارث طلاقها 
بموت مولاها كما نص عليه البيري عن السراجية. 

أقول: وبه تظهر فائدة تصويرها بالزوج» وإلا فتعليق العتق لا يتوقف على 
الزوجية . تأمل. قوله : (المعتمد الثاني) وكذا ذكر الطرابلسي في سكب الأبر أن عليه 
المعولء لكن ذكر في الدر المنتقى عن التاترخانية أن الاعتماد على الأول. قوله: (الخالية 
الخ) صفة كاشفة» لأن التركة في الاصطلاح ما تركه الميت من الأموال صافياً عن تعلق 
حق الغير بعين من الأموال كما في شروح السراجية . 

واعلم أنه يدخل في التركة الدية الواجية بالقتل الخطأ أو بالصلح عن العمد أو 
بانقلاب القصاص مالا بعفو بعض الأولياءء فتقضى منه ديون الميت وتنفذ وصاياه كما في 
الذخيرة. قوله: (بعيتها) متعلق بقوله «تعلق». قوله: (كالرهن الخ) مثال للعين التي 
تعلق بها حق الغير» فإذا رهن شيئاً وسلمه ولم يترك غيره فدين المرتهن مقدم على التجهيزء 
فإن فضل بعده شيء صرف إليه. قوله: (والعبد الجاني) أي في حياة مولاه ولا مال له 
سواه فإن المجني عليه أحق به من المولى» إلا أن يفضل بعد أرش الجناية شيء. 

تنبيه: لو كان العبد الجا هو المرهون قد حق المجني عليه؛ لأنه أقوى لثبوته على 
كه العيد» ر ازى ى كن الزاهن متلق يزقية الد لا ى دة فک يعقوت بائنا 
في حاشية شرح السراجية للسيد الشريف . قوله: (والمأذون المديون) أي فإذا مات المولى 
ولا مال له سواه قدم الغرماء على التجهيز. قوله: (والمبيع المحبوس بالشمن) كما لو 
اشترى عيداً ولم يقبضه فمات قبل نقد الثمنء فالبائع أحق بالعبد من تجهيز المشتري . 

قال يعقوب باشا: أما إذا كان المميع في يد المشتري ومات عاجزاً عن أداء الثمن فإنه 
يبدأ برجوعه لا مطلقآء بل إذا لم يتعلق به شيء من الحقوق اللازمة كما إذا كاتبه المشتري 
أو رهنه أو استولده أو جنى ذلك المبيع على غيرهء فإنه حينئذ لم يقبت له حق الرجوع لانع 
قوي» حتى لو عجز المكاتب وعاد إلى الرق أو فك الرهن أو فدى من الجناية» فله 
الرجوع لزوال ذلك المانع ا ه. ونقل مثله ط عن حاشية عجم زاده على شرح السيد. ثم 
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والدار المستأجرة» وإنما قدمت على التكفين لتعلقها با مال قبل صيرورته تركة 
(بتجهيزه) يعم التكفين (من غير تقتير ولا تبذير) ككفن السئة أو قدر ما كان يلبسه 


قال: وانظر هذا مع قولهم إن البائع أسوة الغرماء فيه عندنا ا ه: أي فيما إذا قبض 
المشتري المبيع ولم يذكروا فيه إلا خلاف الشافعي كما تقدم قبيل خيار الشرطء والظاهر أن 
ما ذكر هنا مأخوذ من كتب الشافعية فليتنبه له. قوله: (والدار المستأجرة) فإنه إذا أعطى 
الأجرة ولا ثم مات الآجر صارت الداردهنا بالأجرة سيد. قال ط: زاد في روح الشروح 
على ما ذكر العبد الذي جعل مهراً: يعني إذا مات الزوج وهو في يده ولا مال له سواه 
فإن الزوجة تقدم على تجهيز الزوجء والمقبوض بالبيع الفاسد إذا مات البائع قبل الفسخ : 
أي فإن المشتري مقدم على تجهيز البائع . قوله: (وإنما قدمت الخ) أي هذه الحقوق المتعلقة 
هذه الأعيان» والأصل أن كل حق يقدم في الحياة يقدم في الوفاة. در منتقى. وتقديمها 
على التجهيز هو الذي جزم به في المعراج؛ وكذا شراح الكنز والسراجية» بل حكى بعض 
شراح السراجية الاتفاق عليه» فما دكره مسكين من أن ذلك رواية وأن الصحيح تقديم 
التجهيز قال في الدر المنتقى : منظور فيهء بل تعليلهم يفيد أنه ليس بتركة أصلا | ه: أي 
قلا يرد على إطلاق المتون من أنه يبدأ من التركة بالتجهيز. قوله: (بتجهيزه) وكذا تجهيز 
من تلزمه نفقتهء كولد مات قبله ولو بلحظة وكزوجته ولو غنية على المعتمد. در منتقى . 
قوله: (يعم التكفين) كأنه يشير إلى أن قول السراجية: يبدأ بتكفينه وتجهيزه من عطف 
العام على الخاص . قوله: (من غير تقتير ولا تبذير) التقتير هو التقصيرء والتبذير يستعمل 
في المشهور بمعنى الإسراف» والتحقيق أن بينهما فرقاًء وهو أن الإسراف صرف الشيء 
فيما ينبغي زائداً على ما يتبغي» والتبذير صرفه فيما لا ينبغي. صرح به الكرماني في شرح 
البخاري يعقوب. وعليه فالمناسب التعبير بالإسراف بدل التبذير موافقا لقوله تعالى: 
«والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا» [الفرقان: 1۷] لكنه راعى المشهور. قوله: 
(ككفن السنة) أي من حيث العددء وقوله «أو قدر ما كان يلبسه في حياته» أي من حيث 
القيمة» وأو بمعنى الواو. قال في سكب الأخبر: ثم الإسراف نوعان من حيث العدد بأن 
يزاد في الرجل على ثلاثة أثواب» وفي المرأة على خمسة ومن حيث القيمة؛ بأن يكفن فيما 
قيمته تسعون وفيمة ما يلبسه في حياته ستون مثلاء والتقتير أيضاً نوعان عكس الإسراف 
عدداً وقيمة ١‏ ه. وهذا إذا ل يوص بذلكء» فلو أوصى تعتير الزيادة على كفن الئل من 
الثلثء وكذا لو تبرع الورثة به أو أجنبي» فلا بأس بالزيادة من حيث القيمة لا العدد: 
وهل للغرماء المنع من كفن امثل؟ قولانء والصحيح نعم. در منتقى: أي فيكفن بكفن 
الكفاية وهو ثوبان للرجل وثلاثة للمرأة. ابن كمال. قوله: (أو قدر ما كان يلبسه في 
حياته) أي من أوسط ثيابه» أو من الذي كان يتزين به في الأعياد والجمع والزيارات على 
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في حياته» ولو هلك كفنه: فلو قبل تفسخه كفن مرة بعد أخرى وكله من كل ماله 
ثم) تقدم (ديونه التي لها مطالب من جهة العباد) ويقدم دين الصحة على دين 
المرض إن جهل سيبه» وإلا فسيان كما بسطه السيد. وأما دين الله تعالى فإن أوصى 
به وجب تنفيذه من ثلث الباقي› وإلا لا (ثم)'تقدم (وصيته) 


ما اختلفوا فيه. زيلعي . قوله: (ولو هلك كفنه الخ) قال في سكب الأخبر: وإذ نبش قير 
الميت وأخذ كفنه يكفن في ثلاثة أثواب ولو ثالثاً أو رانعاً مادام طرياًء ولا يعاد غسله ولا 
الصلاة عليه وإن تفسخ يلف في ثوب واحد كل ذلك من أصل ماله عندناء. وإن كان 
عليه دين إلا أن يكون الغرماء قد قبضوا التركة» فلا يسترد منهم» وإن كان قد قسم ماله 
فعلى كل وارث بقندر نصيبه دون الغرماء» وأصحاب الوصايا لأنهم أجانب» ولا تبر 
الورئة على قبول كفن متبرّع لأن فيه لحوق العار بهم إلا إذ كان الورثة صغاراًء فحينئذ 
لو رأى الإمام مصلحة يقبل إلا أن يختاروا القيام بأنفسهم» فحيتئذ هم أولى به | ه: أي 
إلا أن يختار الكبار منهم. تأمل. قوله: : (ويقدم دين الصحة) هو ما كان ثابتاً بالبينة مطلقاً 
أو بالإقرار في حال الصحة ط. وقد يرجح بعضه على بعض كدين الأجنبي على مكاتب 
مات عن وفاء يقدم على دين المولى» وكالدين الثابت على نصراني بشهادة المسلمين فإنه 
مقدم على الثابت بشهادة أهل الذمة عليه» والدين الثابت بدعوى المسلم عليه يقدم على 
الدين الثابت عليه بدعوى كافر إذا کان.شهودهما كافرين أو شهود الكافر فقطء أما إذا 
كان شهودهما مسلمين أو شهود الكافر فقط فهما سواءء كما في حاشية البحر للرملي من 
كتاب الشهادات» فاقهم. قوله: (على دين المرض) هو ما كان ثابتاً بإقراره في مرضه أو 
فيما هو في حكم المرض» كإقرار من خرج للمبارزة أو أخرج للقتل قصاصاً أو ليرجم. 
ط عن عجم زاده. قوله: (إن جهل سببه) أما إذا علم بأن أقر في مرضه بدين علم ثبوته 
بطريق المعاينة» كما يجب بدلا عن مال ملكه أو استهلكه كان ذلك بالحقيقة من دين 
الصحة إذ قد علم وجوبه بغير إقراره» فلذلك ساواه في الحكم | ه. سيد. قوله: (وأما 
دين الله تعالى الخ) ترز قوله من جهة العباد» وذلك كالزكاة والكفارات ونحوها. قال 
الزيلعي: فإنها تسقط بالموت فلا يلزم الورثة أداؤها إلا إذا أوصى با أو تبرعوا بها هم من 
عندهم لأن الركن في العبادات نية المكلف وفعله». وقد قات بموته فلا يتصور بقاء 
الواجب | ه. وقامه فيه. 

أقول: وظاهر التعليل أن الورثة لو تبرعوا بها لا يسقط الواجب عنه لعدم النية 
منه» ولأن فعلهم لا يقوم مقام فعله بدون إذنه. تأمل. قوله: (من ثلث الباقي) أي 
الفاضل عن الحقوق المتقدمة» وعن دين العبادة فإنه يقدم .لو اجتمع مع دين الله تعالى» 
لأنه تعالى هو الغنيّ ونحن الفقراء كما في الدر المنتقى. قوله: (ثم تقدمت وصيته) أي 
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ولو مطلقة على الصحيح خلافاً لما اختاره في الاختيار (من ثلث ما بقي) بعد تجهيزه 


على القسمة بين الورئة. قال الزيلعي : ثم هذا ليس بتقديم على الورثة في المعنى بل هو 
شريك لهمء حتى إذا سلم له شيء سلم للورثة ضعفه أو أكثر» ولا بد من ذلك وهذا 
ليس بتقديم في الحقيقة» بخلاف التجهيز والدين فإن الورثة والموصى له لا يأخذون إلا ما 
فضل عنهما ! ه. قوله: (ولو مطبقة على الصحيح) كذا قاله السيد وغيره. ثم قال: وقال 
شيخ الإسلام خواهر زاده: إن كانت معينة كانت مقدمة عليهء وإن كانت مطلقة كأن 
يوصي بثلث ماله أو ربعه كانت في معنى الميراث لشيوعها في التركة فيكون الموصى له 
شريكاً للورثة لا مقدماً عليهمء ويدل على شيوع حقه فيها كحق الوارث أنه إذا زاد المال 
بعد الوصية زاد على الحقينء وإذا نقض نقص عنهماء حتى إذا كان ماله حال الوصية مثل 
ألفاً ثم صار ألفين فله ثلث الألفينء وإن انعكس فله ثلث الألف ١‏ ه. 


قال الأكمل كمل: ولعل الصواب معهء فإن التقديم إنما يتصور فيه يجعل حق الموصيى 
له متعلقاً بالصورة والمعنى إذا خرج من الثلث فيمنع تعلق حق الوارث بصورتهء فكان 
ذلك تقديماً على الور ثةء وأما إذا كانت مطلقة فلا يتصور هناك تقديم ١‏ ه. قوله: (خلافاً 
لا اختاره في الاختيار) أي من قول شيخ الإسلام المتقدم ونصه: فإن كانت الوصية بعين 
تعتبر من الثلث وتنفذء وإن كانت بجزء شائع كالثلث والربع فالموصى له شريك للورثة 
يزداد نصيبه بزيادة التركة وينقص بنقصها بحسب الالء ويخرج نصيب الموصى له كما 
يخرج نصيب الوارث ويقدم على قسمة التركة ب بين الورثة لا تلونا | ه. 
والحاصل: أنه لا خلاف في تقديم الوصي بعين كالدار والثوب مثلاء بمعنى أنها إذا 
خرجت من الثلث فلا حق للورثة فيهاء فتفرز وحدها ويقسم بين الورثة ما سواها. وأما 
الوصية المطلقة : فمن نظر إلى أنها شائعة في التركة تزداد بزيادتهاء وبالعكس قال: لا تقديم 
فيها بل الموصى له شريك للورثة داثماًء بمعنى أنه لا يمكن أن ينفرد بالأخذ وإن استغرق 
التركة» بخلاف الدين ونحوهء ومن نظر إلى أن قسمة الميراث لا تكون إلا بعد إخراج 
نصيب الموصى له قال: إنها مقدمةء لأنه لو لم يفرز نصيبه أولا بل اعتبر شريكاً مع الورثة 
لزم أن يقسم كوم كان لعل E U‏ مثلا لو 
تركت زوجاً وأختين شقيقتين وأوصت بالثلث لزيد فيخرج الثلث الموصى به أولا فيأخذ 
داتس انال بعتم لان عن a‏ وللشقيقتين أربعة» وإلا لزم 
تقسم التركة من تسعةء فيأخذ الموصى له اثنينء والزوج ثلاثةء والشقيقتان اربعةء 
و وأنت إذا حققت النظر يظهر لك أن الخلاف لفظي؛ لأن كل 
واحد من أصحاب القولين يسلم ما قاله الآخرء وإنها النزاع ي أن [خراج تصيبة الموضى 
له أولا هل يسمى تقديماً أم لا؟ ويدل عليه كلام الزيلعي السابقء وکذا كلام صاحب 


كتاب القرائض ۷ 
وديونه. وإنما قدمت في الآية اهتماماً لكونبا مظنة التفريط (ثم) رابعاً بل خامساً 
(يقسم الباقي) بعد ذلك (بين ورثته) أي الذين ثبت إرثهم بالكتاب أو السنة كقوله 
عليه الصلاة والسلام: «أطعموا الجدات السدس» أو الإجماع فجعل الجد كالأب 
وابن الابن كالابن (ويستحق الإرث) ولو لمصحف. به يفتى. وقيل لا يورث» إنما 
هو للقارىء من ولديه. صيرفية. بأحد ثلاثة (برحم ونكاح) صحيح . فلا توارث 


الاختيار فإنه تابع شيخ الإسلام في القول بالمشاركة» ثم ذكر أن نصيب الموصى له يقدم 
على قسمة التركة» فقد جع بين المشاركة والتقديم» فاغتنم هذا التحقيق الذي هو بالقبول 
حقيق» والله تعالى وليّ التوفيق. قوله: (في الآية) أي قوله تعالى: #من بعد وصية يوصي 
بها أو دين( [النساء: .]١١‏ قوله: (لكونها مظنة التفريط) لأا مأخوذة بلا عوض فتشق 
على الورثة؛ ولا تطيب نفوسهم بهاء بخلاف الدين أو لكونها برَاً وطاعة» والدين مذموم 
غالباً ولذا استعاذ منه عليه الصلاة والسلامء أو لأن حكمها كان مجهولاً عند المخاطبين» 
بخلاف الدين. وتامه في سكب الأر عن الزغشري . قوله: (بل خامساً) باعتبار البداءة 
قبل التجهيز بعين تعلق بها حق الغير» لكن تقدم أنها ليست من التركة» والمراد بيان 
الحقوق المتعلقة بالتركة فهي حيتئذ أربعة. قوله: (يقسم الباقي) لم يقل يقدم كما قال في 
سابقه لأنه آخر الحقوق فلم يبق ما يقدم عليه. قوله: (أي الدين ثبت إرثهم بالكتاب) أي 
القرآنء وهم الأبوان والزوجان والبنون والبنات والإخوة والأخوات . قوله: (أو السنة) 
أو هنا وفيما بعده مانعة الخلو فتصدق باجتماع الثلاثة» والمراد بالسنة ما روي عن النبي 
يد سواء كان فعا كبنت الابن والأخوات لأبوين» أو لأب مع البنت الصلبية والجدة 
أم الأم» أو قولا كما مثل الشارح. أفاده في سكب الأتهر. قوله: (أو الإجماع) أي اتفاق 
رأي المجتهدين من أمة محمد في عصر ما على حكم شرعي . وقيل المراد به هنا: قول 
مجتهد واحدء من إطلاق اسم الكل على الجزء كإطلاق القرآن على كل آبة منه» ليشمل من 
اختلف في وراثته كذوي الأرحام» وقيه نظر لأنه يخرج عنه ما اتفق عليه رأي المجتهدين» 
ولأن من اختلف في وراثته دليله عند القائل به الكتاب أو السنة فلا حاجة إلى التأويل. 
قوله : (فجعل الحد كالأب الخ) وكجعل الجدة كالأم وبنت الابن كالبنت الصلبية والأخ 
لأب كالشقيق والأخت لأب كالشقيقة. سكب الأنهر. قوله: (ويستحق) بالبناء 
للمجهول أو للمعلوم» وضميره للوارث المفهوم من المقام. قوله: (بأحد ثلالة) يعني أن 
كل واحد منها علة للاستحقاق بمعنى أنه لا يلزم اجتماع الثلاثة أو بعضها فلا يناني 
حصول الاستحقاق باثنين منها كزوجة هي بنت عم أو معتقة فيرث منها الزوج النصف 
بالزوجية والباقي بالتعصيب أو الولاء» فافهم. قوله : (ونكاح صحيح) ولو بلا وطء ولا 
خلوة إجاعاً. در منتقى. قوله: (فلا توارث بفاسد) هو ما فقد شرطاً من شروط الصحة 


64A‏ كتاب الفرائض 


بفاسد ولا باطل إجماعاً (وولاء) والمستحقون للتركة عشرة أصناف مرتبة كما أفاده 
بقوله (فيبدأ بذوي الفروض) أي السهام المقدرة وهم اثنا عشر من النسب: ثلاثة 
عن الرجال» وسيعة من النساءء واثنان من التسبب وها الزوجان (ثم بالعصبات) 


كشهودء ولا باطل كنكاح المتعة والمؤقت وإن جهلت الدة أو طالت في الأصح كما مر في 
محله. قوله: (وولاء) أي بنوعيه: عتاق» وموالاة. قوله: (والمستحقون للتركة عشرة 
أصناف) جمعها العلامة محمد بن الشحنة على هذا الترتيب في منظومته الفرضية التي شرحها 
شيخ مشايخنا الفقيه إبراهيم السائحاني» فقال: [الرجز] 
يُعْطَى دوو المُرُوضِ م العَصَبَةْ نع الَّذِي جَادبِعِشْقٍ الرَقَيَة 
لزي يَنصبةكالجد م ذَوُو الأزحام غد الرد 


و 


ل زاوال OT OT‏ 
وأراد بالمحمل من أقرٌ له بنسب محمل على الغير» وبالمزاد الموصى له بما زاد على 
الثلث. أقول : وحيث ذكر عصبة المعتق فالمناسبي ذكر عصبة الموالي: أي مولى الموالاة 

أيضاًء فإنهم يرون بعده أيضاً كما يأتي» فالأصناف أحد عشر. 

تنبيه: قيد بالتركة لأن الإرث يجري في الأعيان الاليةء أما الحقوق فمنها ما يورث 
کی كس ان ون رجن ومنها ما لا يورث كحق الشفعة وخيار الشرط وحد 
القذف والنكاح: أي حق التزويج»ء كما لو مات الشقيق عن ابن وثم أخ لأب فالحق 
للأخ لا للابن والولايات والعواري والودائع. كما لوومات المستعير لا يكون وارثه 
نرا وكذا المودع؛ وكذا الرجوع عن الهبة؛ وكذا الولاء كأن يكون للمعتق ابئان 
فمات أحدهما بعده عن ابن فالولاء للابن الباقى» فلو مات هذا عن ابنين فالولاء بينهما 
وبين ابن الابن الأول أثلاثاً كأنہم ورثوا من جدهم لا من آبائهم وأجمعوا على أن خيار 
القبول لا يورث» وكذا الإإجارةء وكذا الإجازة في بيع الفضولي» وكذا الأجل . 

واختلفوا في خيار العيب: فقيل يورث واقتصر عليه في الدررء وادعى شارح 
الطحاوي الإجماع عليه وقيل يئيت للوارث أبتذاء » وكذا الخلااف في القصاص . وأما 
خيار الرؤية فالصحيح أنه يورث. وأما خيار التعيين كما لو اشترى عبدين على أنه بالخيار 
في أحدهما فاتفقوا على أنه يثبت للوارث ابتداء» وكذا خيار الوصف ينتقل إلى الوارث 
إجاعاً كما في الفتح. ويؤخذ منه أن خيار التغرير يورث لأنه يشبه فوات الوصف» وإليه 
مال العلامة المقدسى» ومال صاحب التنوير إلى خلافه. لكنه مال في منظومته الفقهية إلى 
الأول ١‏ ه ملخصاً من الأشباه وشرحها لشيخنا العلامة البعلي . قوله: (أي السهام المقدرة 
هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. سراج . قوله: (ثلاثة من الرجال) 
هم الأب والجد والأخ لأم ح. قوله: (وسيعة من النساء) هن البنت وبنت الابن 


كتاب الفرائض ۹4 


أل للجنس فيستوي فيه الواحد والجمع وجمعه للازدواج (النسبية) لأنها أقوى (ثم 
بالمعتق) ولو أنثى وهو العصبة السببية 


والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم والأم والجدة ح. قوله: (فيستوي فيه 
الواحد والجمع) لا تقرر أن «أل؛ تبطل معنى الجمعية بحيث يتناول كل واحد كالفرد حتى 
لو قال والله لا أتزوج النساء يحنث بتزوج واحدة وإذا قال نساء لا يحنث إلا بثلاث . 
يعقوب . قوله: (وجمعه للازدواج) جواب سؤال تقديره: أنه كان الأخصر التعبر بالعصبة 
مفرداً كما عبر في قسيمه وهو العصبة السببية والجنسية فيه أظهر. 


والجواب : أنه جمعه لفظاً وإن لم يكن معنى الجمع مراد التزاوج بينه وبين قوله بذوي 
الفروض حيث ذكره بلفظ الجمع» أو يقال جمعه لتعدد أنواعه من عصبة بنفسه وبغيره 
ومع غيره كما يأتي بيانهء وقد يقال: إن الداعي إلى إبطال معنى الجمعية أنه لا يشترط في 
تقديمه على المعتق تعددء بل يقدم ولو واحدأء بخلاف أصحاب الفروض فإنه ليس فيهم 
من يتقدم وحده على العصبة» بمعنى أنه لا يرث معه العصبة؛ » إذ ليس في أصحاب 
الفروض من يحرز كل المال وحده بالفرضية» وإن كان يتقدم عليه بمعنى آخر وهو أنه لا 
يعطي للعصبة إلا ما أبقاه له صاحب الفرض» فتأمل . قوله: (لأنها أقوى) علة للتقديم 
المستفاد من ثم .ومن متعلق الجار. قال السيد: فإن العصوبة النسبية أقوى من السببيةء 
يرشدك إلى ذلك أن أصحاب الفروض النسبية يرد عليهم دون أصحاب الفروض السببية: 
أعني الزوجين. قوله: لاثم بالمعتق) الأولى قول السراجية: مولى العتاقة ليشمل الاختيارية 
بأن عتق عليه بلفظ إعتاق أو فرعه من تدبير أو غيره» أو بشراء ذي رحم محرم منهء 
والاضطرارية بأن ورث ذا رحم محرم منه فعتق عليه» والمراد جنس مولى العتاقة؛ فيشمل 
المتعدد والمنفرد كما يشمل الذكر والأنثى المعتق بواسطة كمعتق المعتق على ما يأتي قريباً 
وكمعتق الأب» ويشمل أيضاً كما قال ابن كمال: المعروف والمقر له» ويقدم المعروف على 
المقر له» ويشترط في صحته أن لا يكو للمقر مولى عتاقة معروفة: وأن لا يكون مكنباً 
شرعاً | ه. 

تنبيه: مهم شرط ثبوت الولاء أن لا تكون الأم حرة الأصل بمعنى عدم الرق فيها 
ولا ني أصلهاء فإن كانت فلا ولاء على ولدها وإن كان الأب معتقاً كما في البدائع. فإذا 
تزوّج العتيق حرة الأصل فلا ولاء على أولاده تغليباً للحرية كما في سكب الأخمر عن 
الدرر وغيرها. وتمامه فيه» وفيما قدمناه في كتاب الولاء قاحفظه فإنه مزلة الإقدام. قوله: 
(وهوالعصبة السببية) خاص بالمعتق دون عصبتهء وليس كذلك بل العصبة السببية 
مجموعهما كما في شرح السراجية للعلامة ابن الحنبلي: وعليه كلام الشارح الآتي في فصل 
العصبات» وما أوهمه كلام السيد من خلاف ذلك أجاب عنه يعقوبء فكان على الشارح 


ن كتاب الفرائض 
ثم عصبته الذكور) لأنه ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن (ثم الرد) على ذوي 
الفروض النسبية بقدر حقوقهم 

أن يقول بعد قوله «ثم عصبته الذكور» وهما العصب السببية بضمير التثنية. قوله: (ثم 
عصبته الذكور) أي العصبة بنفسهء فيكون من الذكور قطعاًء وكونه عصبة بنفسه لمولى 
العتاقة لا ينافي كونه عصبة سببية للميت كما قال ابن الحنبليء فلو ترك العتيق أبن سيده 
وبتته فالإرث للابن فقطء ولو ترك بنت سيده وأخته فلا حق لهما فيه. قوله: (لأنه الخ) 
علة للتقييد بالذكور الذي قال السيد أنه لا بد منهء ولكن هذا مبني على أن المراد بالمعتق 
ما يشمل القريب والبعيد كال معتق ومعتق المعتقء وهكذا ذكراً أو أنثى. أما إذا أريد به ما 
هو المتبادر منه وهو المعتق القريب فلا حاجة إلى التقيبد به» ويكون المراد بعصبته العصبة 
السببية من الذكور والإناث كمعتق المعتق ومعتقة المعتق والعصبة النسبية أيضاً. لكن لا بد 
في الثاني من كونه عصبة بالنفس» فيكون من الذكور قطعاً كما مر دون العصبة بالغير أو 
مع الغير للحديث المذكور. 


تنبيه اقتصاره على المعتق وعصبته يفيد أنه لو كان لعصبة المعتق عصبة فلا ميراث له 
بيانه : امرأة أعتقت عبداً ثم ماتت عن زوج وابن منهء ثم مات العتيق فالميراث لابنها لأنه 
عصبتهاء فلو مات الابن قبل العتيق فلا ميراث لزوجها لأنه عصبة عصبتها؛ وأما إذا أعتق 
رجل عبداً ثم العبد أعتق آخر ثم الآخر أعتق آخر ومات العتيق الثالث وترك عصبة المعتق 
الأول فإنه يرئه وإن كان في صورة عصبة عصبة المعتقء لكن لا لذلك» بل لأن العتيق 
الأول جر ولاء هذا الميت فيرثه عصبة العتيق الأول لقيامه مقام المعتق الأول للحديث اه 
ملخصاً من الذخيرة في باب الولاء. وقدمناه هناكء وسيأتي تمام كلام على الحديث. قوله: 
(ثم الره) أي عند عدم من تقدم ذكره من العصبات يرد الباقي من أصحاب الفروض على 
ذوي الفروض النسبية» واحترز به عن ذوي الفروض السببية كالزوجين» لأن سبب الرد 
هو القرابة الباقية بعد أخذ الفرض» وقرابة الزوجية حكمية لا تبقى بعد أخذ الفرض فلا 
رد لانتفاء سببه ‏ أفاده يعقوب. لکن سيأقي عن الأشيافء وتقدم في الولاء أنه يرد عليهما 
في زماننا. ويأتي تمامه إن شاء الله تعالى. قوله: (بقدر حقوقهم) أي قدراً نسبياً لا عددياًء 
لأن ما يعطى من الرد قد يكون أقل مما يعطى من الفرض» كما في أختين لأبوين وأخت 
لأم. ومساوياً كما في أختين لأم وأم وأكثرء كما في أخت لأم وجدةء وطريق النسبة أن 
من له النصف فرضاً له بقدر سهام النصف من الرد» ومن له الثلث كذلكء فكذلك مثلا 
إذا ترك أختاً شقيقة» وأما فالمسألة من ستة نصفها وهو ثلاثة للشقيقة» وثلثها وهو اثنان 
للأم» وجملة السهام خمسة بقي واحد يرد عليهما بنسب سهامهماء وقد كان للشقيق ثلاثة 
أخماس الوحد وللأم اثنان فلها خمسا الواحد» وترجع مسألة الرد إلى خمسة كما يأتي بيانه في 


|||[ )||اا 


كتاب الفرائض | ۹ 
ثم ذوي الأرحام ثم بعدهم مولى الموالاة) كما مر في كتاب الولاءء وله الباقي بعد 
فرض أحد الزوجين. ذكره السيد (ثم المقر له بنسب) على غيره (لم يثبت) فلو ثبت 
بأن صدقه المقر عليه 


حله. قوله: (ثم ذوي الأرحام) أي يبدأ بهم عند عدم ذوي الفروض النسبية والعصبات 
فيأخذون كل الالء وما بقي عن أحد الزوجين لعدم الرد عليهما. قوله: (ثم بعدهم) أي 
إذا فقد ذوو الأرحام يقدم مولى الموالاة: أي القابل موالاة الميت حين قال له أنت مولاي 
ترثني إذا مت وتعقل عني إذا جنيت ولم يكن من العرب ولا من معاتيقهم ولا له وارث 
نسبي ولا عقل عنه بيت الال أو مولى موالاة آخر فيرثه القابلء بل عكس إلا أن شرط 
ذلك من الحانيين وتحققت الشرائط فيهماء وله أن يرجع مالم يعقل عنه مولاهء وذا مذهب 
عمر وعليّ وكثيرين» ثم عصبته ترث أيضاً على ترتيب عصبة مول العتاقة» وإن لم يذكره 
المصنف . سائحاني في شرح المنظومة. وقدمناه مع استيفاء الشروط وبيانها في الولاء. قوله: 
(وله الباقي الخ) أي إن لم يوجد أحد ممن تقدم فله كل الالء إلا إن وجد أحد الزوجين 
فله الباقي عن فرضه. قوله: (ثم المقر له بنسب الخ) أي ثم بعد مولى الموالاة بأن لم يكن 
يقدم المقر له بنسب الخ فيعطى كل الالء إلا إذا كان أحد الزوجين فيعطى ما فضل بعد 
فرضه. قوله: (عل غيره) ضمنه معنى التحميل فعداه بعلى: أي المحمول نسبه على غيره 
في ضمن الإقرار بالنسب من نفسهء كما لو أقر له بأنه أخوه أو ابن ابنهء فإن إقراره هذا 
تضمن حمل النسب على الأب أو الابن» واحترز به عما إذا م يتضمن تحميل النسب على 
غيره» كما إذا أقر لمجهول النسب بأنه ابنه فإنه يوجب ثبوت النسب منه» ويندرج في 
الورثة النسبية إذا اشتمل الإقرار على شرائط صحته كالحرية والبلوغ والعقل في المقرء 
وتصديق المقر له بالنسب» وكونه بحيث يولد مثله لمثلهء وتقدم في باب إقرار المريض مام 
الكلام على ما يصح من ذلك وما لا يصح مع بيان الشروطء وحررناه أيضاً في شرحتا على 
نظم فرائض الملتقى المسمى ب «الرحيق المختوم شرح قلائد الدر المنظوم» وفي آخر التاسع 
والعشرين من جامع الفصولين فروع مهمة يلزم مراجعتها. قوله: (لم يثبيت) قيد ثانء 
وبين الشارح محترزهء وزاد في السراجية ثالثاء وهو موت المقرٌّ على إقرارهء لأنه إذا رجع لم 
يعتد به فلا يرث وإذا اجتمعت هذه الصفات في المقر له صار عندنا وارثا قي المرتية 
المذكورة» لأن المقر كان مقراً بشيئين: النسب» واستحقاق الال بالإرث» لكن إقراره 
بالنسب باطل لأنه حمل نسبه على غيره» والإقرار على الغير دعوى فلا تسمعء ويبقى 
إقراره بالمال صحيحاً لأنه لا يعدوه إلى غيره إذا لم يكن له وارث معروف. سيد: أي 
ويكون هذا الإقرار وصية معنى» ولذا صح رجوعه عنه ولا ينتقل إلى فرع المقر له ولا 
أصله. قوله: (بأن صدقه المقر عليه) بأن قال الأب نعم هو ابني وهو أخوكء وكذا لو 
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أو أقر بمثل إقراره أو شهد رجل آخر ثبت نسبه حقيقة وزاحم الورثة وإن رجع 
القن وفنا لى فا یوجر وكامة فق شرو ارات ريما روم 
الشروح وقد لخصته فيما علقته عليها (ثم) بعدهم (الموصى له بما زاد على الثلث) 
ولو بالكل» وإنما قدم عليه المقر له لأنه نوع قرابة؛ بخلاف الموصى له (ثم) يوضع 


صدقه الورثة وهم من أهل الإقرار ا ه من روح الشروح . والمراد ورثة المقر بأن قال أولاد 
امقر هو عمنا ط. قوله: (أو أقر بمشل إقراره) أي بأن قال من غير علم بإقرار المقر هو 
ابني» إذ لو علم به كان تصديقاً. تأمل. 

والظاهر أنه إذا حمل نسبه على نفسه ورث منه قصداً ومن غيره وإن لم يقر ذلك 
الغير. أفاده ط. قوله: (آو شهد رجل) أي مع المقر. قال الشارح في باب إقرار المريض: 
لا يصح في حق غيره إلا ببرهان ومنه إقرار اثنين ١‏ ه. وظاهره أنه لا يلزم في هذا الإقرار 
لفظ الشهادة» وأفاد أنه يصح بإقرار الوارث وإن لم يقر به الموروث» وهو ظاهر. قوله: 
00 قال في روح الشروح: واعلم أنه إن شهد مع المقر رجل آخر أو صدقه 
المقر عليه أو الورئة وهم من أهل الإقرارء فلا يشترط اا رار ل و 
ينفع الرجوع لثبوت النسب حينئذ ! ه. وفي سكب الأغبر: وصح رجوعه لأنه وصية 
معنى» ولا شيء للمقر له من تركته. 

قال في شرح السراجية المسمى ب «المنهاج»: وهذا إذا لم يصدق المقر عليه إقراره قبل 
رجوعف أو لم يقر بمثل إقراره الخ » فقول البح عن يهن مرح السراجية» وهذا إذا ل 
يصدق المقر له صوابه المقر عليه كما رأيته في نسختي مصلحاً بخط بعض الفضلاء. قوله: 
(وكذا لو صدقه المقر له الخ) الصواب إسقاطه بالكلية والذي أوقعه فيه عبارة المنح 
السابقة. وقد علمت ما هو الصواب فيها لأن تصديق المقر له لا يغبت النسب قطعاًء لأنه 
المنتفع بذلك فهو متهمء إذا لم يثبت بإقرار المقر» فكيف يثبت بتصديق المقر له المتهم؟ على 
أنك قد علمت أن الذي في روح الشروح وغيره هو ثبوته بتصديق المقر عليه لا المقر له» 
فتنبه . وتام الكلام على ذلك يعلم من باب إقرار المريض فارجع إليه. قوله: (ثم بعدهم 
الخ) أي إذا عدم من تقدم ذكره يبدأ بمن أوصى له بجميع الال فيكمل له وصيته» لأن 
منعه عما زاد على الثلث كان لأجل الورثةء فإن لم يوجد أحد متهم فله عندنا ما عين له 
كملاً. سيد. ولا يخفى أن المراد أنه يأخذ الزائد بطريق الاستحقاق بلا توقف على إجارةء 
فلا يرد أن أخذ الزائد لا يشترط فيه عدم الورثةء إذ لو أجازوا جاز. قوله: (لأنه نوع 
قرابة) الأولى قول السيد: أن له نوع قرابة. قوله: (ثم يوضع) أي إن لم يوجد موصى له 
بالزائد يوضع كل التركة في بيت المال أو الباقي عن الزائد إن وجد موصى له بما دون 


كعاب الفرائضش ۳ 
(في بيت المال) لا إرثاً بل فيئاً للمسلمين. 

(ومواتعه) على ما هنا أربعة : (الرق) ولو ناقصاً كمكاتب» وكذا مبعض عند 
أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى» وقالا: حر فيرث ويحجب . وقال الشافعي: لا 
يرث بل يورث. وقال أحمد: يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الخحرية. 

قلت: وقد ذكر الشافعية مسألة يورث فيها الرقيق مع رق كله. 

صورتها: مستأمن جنى عليه فلحق بدار الحرب فاسترق ومات رقيقاً بسراية 
تلك الجناية فديته لورئته» ولم أره لأئمتنا فيحرر (والقتل) 


الكل ولم يقل ثم يقدم-إذ لا شيء بعدهء وأشار إلى أن كلام المصنف من قبيل قوله: 
[الرجِر] 


َلْهَا بنا وَمَاءَ بَاِداً 

قوله: (لا إرثاً) نفي لما يقوله الشافعية» لما يرد عليه من أنه لو كان إرئاً | تصح 
وصيته بالثلث للفقراء إذا لم يكن له وارث خاص لأنها وصية لوارث» فتتوقف على إجازة 
بقية الورئة» ومن أنه يعطي من ذلك الال من ولد بعد موت صاحبه وللولد مع والده» 
ولو كان إرثاً لل صح ذلك» لكن أفتى متأخروا الشافعية بالرد إن لم ينتظم بيت المال. 
قوله: (وموانعه) المانع لغة: الجائل» واصطلاحاً: ما ينتفي لأجله الحكم عن شخص 
لمعنى فيه بعد قيام سببه» ويسمى محروماًء نتوج ما ای إعتى ل ف تإله جرب أو 
لعدم قيام السيب كالأجنبي ؛ والمراد بالمانع هاهنا المانع عن الورائية لا المورثية» وإن كان 
بعضها كاختلاف الدين مانعاً عنهما كما حررته في الرحيق المختوم. قوله: (على ما هنا) 
لأن بعضهم زاد على هذه الأربعة غيرها كما سيذكره الشارح . قوله: (كمكاتب) المصرح 
به أن رقه كامل وملكه ناقص» فالصواب أن يقول: كمدبر وأم ولد | ه ح. وقد يقال: 
كمال رقه إنما هو بالنسبة إلى المدبر وأم الولدء ولذا أجاز عتقه عن الكفارة وملك أكسابه 
دونهما أما بالنسبة إلى القن فهو ناقص من حيث انعقاد سيب الحرية فيه مثل المدبر وأم 
الولد. قوله: (وكذا مبعض الخ) هو من أعتق بعضه فيسعى في فكاك باقيه» وهو عند 
الإمام بمنزلة المملوك ما بقي عليهم درهم» وقالا: هو حر مديون فيرث ويحجب بناء على 
تجري الإعتاق عنده لا عندهما.. قوله : (وقال الشافعي لا يرث بل يورث) قيل المنقول عنه 
أنه لا يرث ولا يورث» فليراجع . قوله : (يورث فيها الرقيق) أي بطريق الاستناد إلى أول 
الإصابة ط. قوله: (جنى عليه) أي بجراحة مثلا. . قوله : (بسراية تلك الجناية) أي التي 
أصابته قبل الرق ط. قوله: (فديته لورثته الخ) أي نظراً إلى وقت الإصاية» فإنه لو مات 
بها قبل الاسترقاق كان إرثه لهم» فكذا بعده لانعقاد السبب قبله ط. قوله: (ول أره 
لأئمتنا) هم قد اعتبروا وقت الإصابة في مسائل» تيكل أو يكوه هذا عنهاء. ويمكن إن 
يقال إن موته صدر وهو في ملك السيد فالدية له ط. 


of‏ كتاب الفرائضص 
الموجب للقود أو الكفارة وإن سقطا بحرمة الأبوة على ما مرء وعند الشافعى : ل 
يرث القاتل مطلق”'؟ 


أقول: ويظهر لي أنه لا يجب على الجاني شيء عندناء لما تقدم في فصل المستأمن أنه 
إذا رجع إلى دار الحرب وقد ترك وديعة أو ديناً فأسر أو ظهر عليهم فأخذ أو قتل سقط 
دیته وما غصب منهء وصار ماله كوديعته» وما عند شريكه أو في بيته في دارنا فيئاً» وإن 
قتل أو مات بلا غلبة عليهم فدينه وقرضه ووديعته لورثته لأن نفسه لم تصر مغنومة | ه. 
ومعلوم أن الديّة دين على الجاني فتسقط برجوعه إلى دار الحرب واسترقاقه» فلا تكون 
لورثته ولا لسيده أيضاًء لأن الجناية حدثت على ملك المجني عليه لا على ملك السيدء 
لأنه إنما استرقه مجنياً عليه» فليس له مطالبة الجاني بشيء» فتدبره. قوله: (الموجب للقود 
أو الكفارة) الأول هو العمدء وهو أن يقصد ضريه بمحدد أو ها يجري مجراه في تفريق 
الأجزاء؛ والثاني ثلاثة أقسام: شبه عمدء وهو أن يعتمد قتله بما لا يقتل غالباً كالسوطء 
وخطأ كأن رمى صيداً فأصاب إنساناً وما جرى براه كانقلاب نائم على شخص أو 
سقوطه عليه من سطح فخرج القتل بسبب فإنه لا يوجبهماء كما لو أخرج روشا أو حفر 
بئراً أو وضع حجراً في الطريق فقتل مورثهء أو أقاد دابة أو ساقها فوطتتهء أو قتله 
قصاصاً أو رجماً أو دفعاً عن نفسهء أو وجد مورثه قتيلاً في داره» أو قتل العادل الباغي» 
وكذا عكسه إن قال قتلته وأنا على حق» وأنا الآن على الحقء وخرج القتل مباشرة من 
الصبي والمجئون لعدم وجوب القصاص والكفارة. وتمامه في سكب الأنهر وغيره. وفي 
الحاوي الزاهدي رمزاً: إذا قتل الزوج امرأته أو ذات رحم من محارمه المؤنث لأجل الزنا 
يرث منها عندناء خلافاً للشافعي ١‏ ه: يعني مع تحقق الزناء أما بمجرد التهمة فلاء كما 
يقع من فلاحي القرى ببلادنا فادر ذلك . رمل . والتقييد بالموجب جرى على الغالب إذ 
الحكم فيما استحب فيه الكفارة كذلك» كمن ضرب امرأة فألقت جنيناً ميتاً ففيه الغرة 
وتستحب الكفارة مع أنه يحرم الإرث منه. قوله: (على ما مر) أي في كتاب الجنايات. 
قوله: (مطلقاً) أي بحق أو لا مباشرة أو لاء ولو بشهادة أو تزكية لشاهد بقتل. قوله: 
)١(‏ واختلف في القتل المانع من الإرث فعندنا معاشر الشافعية لا يرث من له مدخل في القتلء ولو كان بحق 

كمقتص0» وإمامء وقاضىء وجلاد يأمرهما أو أحدهما سواء أكان مياشراً آم متسببء بالاختيار آم بالإكراءء 

لكنهم رجحوا في صورة من حفر بثراً في ملكه فقتل فيه مورثهء وكذا من وضع حجراً أو نصب ميزاباً في 

ملكه أو ينى حائطاً في ملكه فمات المورث بسببها رجحوا في هذه الصور الإرث لأنه م يكن فيها. أما إذا 

تعدى بأن حفر بثراً في الطريق» فإنه لا يرث إذا مات بها مورثه هذا إذا كان التسبب قريباً , بخلاف ما إذا كان 

يعيداً كن أحبل الزوج زوجته فماتت بالولادة» فإنه يرث» وإن كان له تسبب في موتها بالإحبال لكنه يعيد؛ 

ولأن الوطء من باب الاستمتاع» ومن شأنه ألا ينسب إليه قتل. هذا والقتل يشمل المقصود كما تقدم وغير 

القصود كقتل النائم والمجنون والصبي وغيرهم. فلا يرث واحد منهم من قتله. وأما حديث: درقم القلم = 
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ولو مات القاتل قبل المقتول ورثئه المقتول إجماعاً (واختلاف الدين) وإسلاماً وكفراً. 
وقال أحمد: إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة ورث» وأما المرتد فيورث عندنا 


(ولو مات القاتل قبل المقتول) بأن جرحه جرحاً صار به ذا فراش فمات الجارح قبله 
قوله: (إسلاماً وكفراً) قيد به لأن الكفار يتوارثون فيما بينهم وإن اختلفت مللهم 
عندنا"“ لأن الكفر كله ملة واحدة. قوله: (وأما المرتد فيورث عندنا) أي من كسب 


01) 


= عن ثلاث» عن الصبي حتى يبلغ » وعن النائم حتى يستيقظء وعن المجنون حتى يفيق؟ فلا يرد عليناء 
لأن المرفوع هنا إنما هو قلم التكليف» ولا تعلق له بالإرث. وخالف في ذلك أبو حنيفة فقال بإرث القاتل إذا 
كان صبياً أو يجئوناً لارتفاع القلم عنهما. وعندنا لا إرث لمن له دخل في القتل سواء أقصد به مصلحة كضرب 
الأب اينه للتأديب فيموث بسببه. وربطه الجرح للمعالجة أم لا. قال صلى الله عليه وسلم: «ليس للقاتل من 
الميراث شيء٠‏ أي ليس لن له مدخل في القتل شيء من الإرث. وأما السادة الحنفية. فيقوئون: إن القتل الماتع 
من الإرث هو ما يتعلق به وجوب القصاص أو الكفارة» قالذي يوجب القصاص هر العمد. وما يوجب 
الكفارة إما شبه العمد وإما الخطأ؛ وموجبهما الكقارة والدية على العاقلةء ولا إئم فيهء ويجحرم القاتل الميراث 
في هذه الصور كلها . هذا إذا كان القتل بغير حق . أما و قتل مورئه قصاصاً أو حداً أو دفعاً عن تفسهء فلا 
يحرم الميراث؛ وكذا إذا تسيب في القتل ولم يباشره مطلقاً سواء أكان في تسببه متعدياً أم لا. واعترض الحنفية في 
قصر المانع على القتل الموجب للقصاص أو الكفارة» بما إذا قتل الأب ابنه عمداً فإنه لم يثبت به قصاص ولا 
كفارة مع أنه حروم اتفاقاً. وأجيب: بأنه موجب للقصاص بحسب أصله إلا أنه سقط بقوله عليه الصلاة 
والسلام: الا يقتل الوالد بولدهء ولا السيد بعيده». وعند السادة الحنابلة : كل فقتل مضمون بدية أو قصاص 
أو كفارة مائع» وما لا فلا أما القتل بحق فلا يمئع الميراث6. وعتد السادة المالكية: يرث القاتل خطأ من المال 
دون الدية؛ ولا يرث القاتل عمداً وعدواناً. 


لا نعلم خلافاً ب بين الفقهاء في أن المسلم يرث من مورثه المسلم مالم يكن ثم مانع من قتل أو رق أو نحوضها 
ما أن الكلقر يرث من الكاقر عل خلدف في أن الكفر كله ملة واحلة أو ملل فة وأيضاً لتنقوا غل أن 
الكافر لا يرث من المملم. وذلك الميراث يعتمد الولاية ولا ولاية بين المسلم والكافر أما ميراث المسلم من 
الكافر فجمهور الصحابة والتابعين والفقهاء على نفيه أيضا في الجملة. وقال معاد ومعاوية والإمامية رحكي 
ذلك عن محمد بن الحنفية وابن المسيب ومسروق وإسحاق أنه يرث المسلم من الكافر الكتابي. استدل معاذ 
ومن معه أولا: ہما روى يحبى بن يعمر قال: حدثني أبو الأسود أن معاذاً حدثه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «الإسلام يزيد ولا ينقص». وروي عن يحيى عن الأسود الدؤلي قال كان معاذ بن جبل باليمن 
قارتفعوا إليه في يودي مات وترك أخاه مسلماً فقال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: #الإسلام 
يزيد ولا ينقص؟ رواه البيهقي في السئن عن معاذ وهو حديث حسن. ورواه أحمد في مسئده وأبو داود ورواه 
الحاكم . ويما رواه أيو دارد وأخرجه الحاكم رصححه عن رسول الله : «الإسلام يعلو ولا يعلىة جه وما 
روي عنه 5 أنه قال: «نرثهم ولا يرثونا؟ دلت هذه الروايات الثلاثة على أن المسلم لعلو شأنه يستحق أن 
يكون زائداً عن الكافر . وذلك يقتضي أن يرث المسلم ممن خالقه في الملة دون أن يرث آهل الملل الأخرى . 
لأنه إذا لم يرث. وكات قبل أن يسلم مستحقاً تلإرث من قريبه الكافر. كان إسلامه سبباً في انتقاص حقه 
وحرمانه من الميراث. ولخالف مضمون حديث: الإسلام يزيد ولا ينقص؛ ونوقش : بأن قوله صل الله عليه 
وسلم: «الإسلام يزيد ولا ينقص؟ يحتمل أن يكون معناه الإسلام يزيد بمن أسلم من المشركين» ولا يتقص 
بالمرتدين» لأنهم قليلون» أو يحتمل أن ملكهم يزيد بما يفتح من البلادء وهذا التأويل الذي سلكه المستدلون 
لا يقضى به على النص والتوقيف» إذ القاعدة المعروفة أن يروا التأوبل إلى المنصوص ويحمل على موافقته دون 
غالقته. وهناك احتمال ثالث في الحديث هو أن الرسول يريد أن من أسلم ترك على إسلامه. ومن خرج = 


= عن الإسلام رد إليه: وإذا احتمل الحديث كل هذء الاحتمالات لا يثبت حجة لكونه حينتظذ مشكوكاً فيب 
ويكون محتاجاً في دلالته إلى غيره فيسقط الاحتجاج به. ونما يرد الحديث أيضاً حديث مسروق» وهو ما رواه 
ابن شهاب عن داود عن ابن هند قال: قال مسروق: ما أحدث في الإسلام قضية أعجب من تضية قضاها 
معاوية قال: «كان يورث المسلم من اليهودي والنصرانيء ولا يورث اليهودي والنصراني من المسلم؟ قال: 
فقضي بها أهل الشام. قال داود: فلما قدم عمر ين عبد العزيز ردهم إلى الأمر الأول فهذا صريح في أن 
الأمر الأول كان على عكس ما عليه معاوية: وهذا هو الموافق لمذهب الجمهور. أما رواية ١الإسلام‏ يعلو . 
فنقول بموجبها لكن الإرث خارج عن عموم الحديث بما روي من النصوصء ويكون المراد أن الإسلام يعلو 
من حيث الحجة أو من حيث القهر والغلبة» فيكون النصرة في العاقبة للمؤمنين. وحديث: الرثهم ولا يرثوناه 
حتمل لكونه أريد به المرتدين بمعنى أننا نرث المرتدين» ولا يرثونا جمعاً بين الأخبارء قال الشوكان 77/1 في 
هذه الرواية» إنها ليست من الرسول كما زعم في البحر بل هي من قول معاوية كما ررى ذلك اين أب شيبة . 
واستدلوا ثانياً: بالمعقول من وجهين: الوجه الأول: أن أموال المشركين يجوز أن تصير إلى المسلمين قهراً فأولى 
أن تصير إليهم إرئأء ولا يجوز أن تصير أموال المسلمين إلى المشركين قهراً فلم بجز أن تصير إليهم إرثاًء وأيضاً 
كما جوز للمسلم أن يتكح الذميةء ولا يجوز للذمي أن ينكح المسلمة جاز مثل ذلك في الميراث . ونوقش: بأن 
أخذ أموالهم قهراً لا يوجب الإرث منهم؛ لأن المسلم لا يرث الحربي وإن كان له أن يغئم ماله كما أن المسلم 
يرث الذمي على قولهمء ولا يحل له غنيمة مالهء فلذا لم جز أن يعتبر أحدهما بالآخر والنكاح غير معتبر 
بالميراث ألا ترى أن المسلم ينكح الحربية ولا يرثها؟ وقد ينكح العبد المرأة الحرة ولكنه لا يرئهاء فهو غير 
مطردء ولو كان كذلك لكان الكافر يرث من المسلم؛ لأن المسلم يجوز له نكاح الكافرة: وليس ذلك 
صحيحاً. قال في المطلب لابن الرفعة ج ۷: والغرق بين الإرث والنكاح أن التوارث مبني على الموالاة 
والنصرة؛ ولا موالاة بين المسلم والکافر بمال: والدكاح شرعاً سيب للتوالد والتتاسل مع أن فيه ضرباً من 
الإبعاد؛ لأنه يجعل الزوجة بعضاً لفضلاته وكالمملوكة لحبسها عليهء وذلك لا ينافيه الكفر بل يليق بهء ولو 
كان الإرث مستحقاً بالنكاج تورث الذمي من الحري كما يجوز أن يتزوج المسلم بالحربية: فحيث لم جز دل 
على افتراقهما. أما الوجه الثاني من المعقول: أن الإرث يستحق بالسيب العام تارةء ويالسبب الخاص أخرى 
ثم بالسبب العام يرث المسلم من الكافرء فإن الذمي لا وارث له في دار الإسلام يرثه المسلمونء ولا يرث 
المسلم الكافر بالسبب العام يحال. فكذلك بالسيب الخاصء والدليل عليه أن المرتد يرثه المسلمء ولا يرث 
المرتد من المسلم بحال: والمرتد كافر فيعتبر به غيره من الكفار. ونوقش: بان الإرث نوع ولاية : «إذ الوارث 
يخلف المورث في ماله ملكا ويداً وتصرفاف ومع اختلاف الدين لا تثبت الولاية لأحدهما على الآخرء ألا ترى 
أنه لا تبقى الولاية بين من هاجر وبين من لم يهاجر حتى كانت الهجرة فريضة؟ والسبب الخاص كما لا يوجب 
الولاية للكافر على المسلم لا تلبت للمسلم على الكافر ولاية التزويج بسيب القرايةء وولاية التصرف في الالء 
ويه فارق التوريث بالسبب العامء فإن الولاية بالسبب العام يغبت للمسلم على الكافر كولاية الشهادة 
والسلطنة؛ ولا تثبت للكافر على المسلم بحال: فكذلك التوريث. ثم هذا خلاف المرتد لأن الإرث للمسلم 
من الكافر يستند إلى حال إسلامهء ولهذا يورث مته كسب إسلامه فقط ولا يورث كسب ردته ومن هنا لا 
يرث المرتد مسلماً؛ لأنه لا يتحقق معني الاستناد في جانبهء وقيل: إنه امريد عقوبة له على ردته كالقاتل. 

واستدل الجمهور لذهبهم: أولا: قوله تعالى:: «إرالذين كفروا يعضهم أولياء بعض» دلت الآية على أن 
الولاية منتفية بين الكفار والمسلمين فإن كان المراد بعلك الولاية الإرث كان ذلك إشارة إلى منع التوارث 
بينهماء فلا يرث المسلم من الكافر» وإن كان المراد مطلق الولاية: ققد عرف أن في الإرث معنى الولايةء لأن 
الوارث يخلف المورث في ماله كما سبق؛ ومع اختلاف الدين لا تثبت هذه الولاية لأحدهما على الآخر. 
واستدلوا ثانياً: بها رواء الجماعة إلا مسلماً والنسائي؛ عن أسامة بن زيد عن النبي صل الله عليه وسلم قال: 

ذلا يرث الكافر من المسلم ولا المسلم من الكافره متف عليه» وني رواية قال: يا رسول الله أتنزل غداً في دارك 
بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أيا طالب هو وطالبء ولم يرث = 


كتاب الفرائضن بام 
خلافاً للشافعى . قلت: ذكر الشافعية مسألة يورث فيها الكافر. 
صورتها: كافر مات عن زوجته حاملاً ووقفنا ميراث الحمل فأسلمت ثم 


إسلامه وكسب ردته فيء للمسلمين» وقالا: للوارث المسلم ككسب المرتدة. قوله: (خلاقاً 
للشافعي) ''' فقال: كسباه لبيت المال. قوله: (فأسلمت) أي بعد موته» فلو قبله فالظاهر 


للف 


= جعفر ولا علي شيئاً؛ لأجما كانا مسلمينء وكان عقيل وطالب كافرين أخرجاه وجه الدلالة من الرواية 
الأول ظاهر ومن الثانية أن الأمر كان في صدر الإسلام على عدم توريث المسلم من الكافر» وإلا لورث جعفر 
وعلي. لكتهما حرما من اليراث لإسلامهماء وبقي ذلك من غير تغيير. يما رواه أحمد وأو داود وان ماجهء 
وللترمذي مثله من حديث جاير عن أبن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله ين عمر وقال: قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم: «ولا يتوارث آهل ملتين شيء٤‏ وروي هذا الحديث عن علي بن الحسين عن عمرو بن 
عثمان عن أسامة بن زيد بهذا اللفظ أيضاً. وجه الدلالة: أن الحديث يقرر أن الإرث منقطع بين آهل الملل 
المختلفة» ولا شك أن ملة الإسلام تخالف ملة الكفر» فكان الميرث متقطعاً بينهما. ونوقش الأول: بأته خر 
واحد لا يحتج به . وأجيب . يأنه وإن كان شير آحاد إلا أن الأمة تلقته بالقبول» واستعملوه ال رد 
المسلم من الكافر والكافر من المسلم» فكان في حيز المتواترء والمتواتر حجة بالاتفاق . ثالثاً . من الآثار. ما 
روى الزهري أنه كان لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر في عهد رسول الله صلى لله عليه وسلم ولا عهد 
أي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عتهمء فلما ولي معاوية رحمه الله ورث المسلم من الكافرء وأخد بذك 
الخلفاء حتى قام عمر بن عبد العزيز فراجع النة الأولى» ثم أخذ بذلك يزيد بن عبد الك قلما قام هشام 
ابن عبد الملك أخذ بسنة الخلفاء بين هذا الأثر مقدار شيه الإجماع الأول على عدم توريث للسلم من الكافر؛ 
ثم بين ما حدث يعد ذلك ما يدل على أن ما حدث كان تالفاً ا كان عليه الأمر أولاء ولا يعتمد عليه. ما 
روى مالك عن اين شهاب عن علي ين حسين عن علي بن أبي طالب أنه أخبرء إنما ورث أبا طالب عقيل 
وطالب ولم يرئه علي» فلذلك تركتا نصيبنا من الشعب. وجه الدلالة أنه لما كان علياً وجعفراً مسلمين قبل 
موت آي طالب» وكان طالب وعقيل عل ملة أي طالب انفرد الأخيران بميرائهء فكلن هذا أوضح دليل على 
عدم إرث المسلم من الكافر. ما روى مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن محمد بن الأشعث 
أخيره أن عمة له هودية أو نصرانية توفيت وأن محمد بن الأشعث ذكر ذلك لعمر ين الخطاب وقال له: من 
يرثها؟ قال له عمر: يرئها آهل دينها. دل الأثر على أن التوارث إتما يكون بين أهل الدين المتحد لا 
المختلف» وذلك يقتضي عدم توريث المسلم من الكافر. واستدلوا رابعاً بالمعقول: وهو أن الولاية لما كانت 
منقطعة بين المسلم والكافرء وكذا انعدم العقل بينهما في الجتايات كانت النصرة منعدمة بينهماء وإذا كان 
الات يي عل ما نين اشن فا ا: وكذلك كا كان البعد بين المسلم والذمي أعظم مما , بين الذمي 
والحربي والأخيران لا يتوا رئان لبعد ما بينهما فأولى ألا يتوارث الأولون انظر المغني لابن قدامة ۷/ ١١8‏ نيل 
الأوطار 77/5. 

إذا قعل المرتد أو مات عل ردته فقد اختلف الفقهاء في إرث ورثته المسلمين لاله على الوجه الآيي: ذهب 
الشاقعي وابن أي ليلى وأبو ثور وأحمد بن حنبل ومالك وداود بن عليء وعلقمة» وقتادة إلى عدم إرث ورثته 
المسلمين من تركتهء واختلف هؤلاء فيما بينهم قذهب الشافعي وابن أي ليلى وأبو ثور واين حنيل إلى أن جميع 
ماله يكون فياً لبيت مال ا ملمين» ووافقهم مالك على ذلك إلا في حالة واحدة هي ما إذا قصد المورّث 
المرتد حرمان ورثته من ماله فيرئوه في تلك الحالة عندهء وذهب داود بن علي إلى أن ماله يكون لورثته الذين 
ارتد إليهم» وذهب علقمة وقتادة إلى أن ماله ينتقل إلى أهل الدين الذين ارتد إليهم. وذهب الحنفية وعلي بن 
آي طالب وعبد الله بن مسعود وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز والحسن وعطاء وسفيان الثوري وزفر 
إلى إرث ورثة المسلمين من تركته. وهؤلاء فريقان أيضاً ذهب علي بن أي طالب وابن مسعود واين المسيب 
وعمر بن عبد العزيز والحسن وعطاء والصاحيان من الحنفية إلى آن جميع ماله الذي كسبه في الإسلام وبعد< 


۸ كتاب الغرائض 
ولدت ورث الولدء ول أره لأئمتنا صريحاً 


أن المحمل لا یرٹ قول واحداً لأنه جزء منها. فهو مسلم عند موت المورث وعند الولادة 
تبعاً لهاء وهي واقعة الفتوى. قوله: (ول أره لأئمتنا صريحاً) أقول: قيد بقوله صريحاً لأن 
كلامهم يدل عليه دلالة ظاهرة» فمنه قولهم إرث الحمل فأضافوا الإرث إليه وهو حمل» 
وأما اشتراطهم خروجه حيا فلتحقق وجوده عند موت مورته» ومن ثم قيل لنا: حماد 
يملك وهو النطفة . 


وفي حاشية الحموي عن الظهيرية : متى انفصل الحمل ميتاً إنما لا يرث إذا انفصل 


= ردته يكون موروتاً لورثته المسلمين. وذهب الإمام أبو حنيفة وسفيان الثوري رزفر إلى أن الذي يورث هو 
كسب إسلامه دون كسب ردته فإته يكون فيئاً. استدل القائلون بعدم إرث الورثة المسلمين. أولآً: ما رواء 
البراء بن عازب قال: مر بي خالي أبو بردة ومعه الرايةء فقلت: إلى أين تذهب؟ فقال: أرسلني رسول الله 
صل الله عليه وسلم إلى رجل نكم امرأة أبيه أن أقتله وآخذ ماله؛ دلت الرواية على أن مال المرتد فيء وليس 
لورثتهء فإن إرسال الرسول الرجل لمن قعل نعلا يخرجه عن الإسلام وأمره بقتله دليل على أنه ارتد بفعله. ما 
روى معاوية بن مرة عن أبيه أن النبي صل الله عليه وسلم بعث جد معاوية إلى رجل عرس بامرأة أبيه أن 
يضرب عنقه؛ ويخمس ماله وهذا يدل على أن مال ذلك الرجل كان مغنوماً بالمحارية» ولذلك أخذ منه 
الخمس. ونوقش الحديثان: بأن الرسول صل الله عليه وسلم إنما قعل ذلك لأن كلا من الرجلين كان محارياً 
بسيب استحلاله لأمر محظور شرعاًء فكان ماله مغنوماًء ودليل ذلك أن الراية إنما تعقد للمحارية لا لغيرهاء 
وإذا كان مغنوماً قلا حق لورثته والحالة هذه لكونه فيئاً. واستدئوا ثانياً: بأن الرتد كافر بردته» والمسلم لا 
يرث الكافرء ونوقش بالفرق بين المرتد والكافرء فإن ملك المرتد قيما كسبه قبل الردة كان صحيحاًء فلم تجز 
غنيمته إذ لا تغنم أموال المسلمين لصحة ملكهم لهء وإن جاز غتيمة ما كسبه بعد الردة لمحاريته الله والرسول 
فكان كالحربي» وببهذا يتبين/أن امال المرتد غير مال الكافر» وكيف يكون مثله والمرتد غير مقر على ما اتتقل إليه؟ 
ولا يحل التزوج بالمرتدة» ولا أكل ذبيحتهاء ولا كذلك الكافر. واستدل القائلون بالإرث وهم الحنفية: أولاً: 
قوله تعالى: #رأولو الأرحام بعضهم أرلى بيعض في كتاب اله) وجه الدلالة أن صلة الرحم باقية بين المرتد 
وررئته؛ فتكون سبباً في بقاء الميراث بينهما. ثانيا: الآثار. فقد ورد عن كثير من الصحابة توريثهم الورثة 
المبسلمين من المرتد روى زيد بن ثابت قال: بعثتي أبو بكر عند رجوعه إلى أهل الردة أن أقسم أموالهم بين 
ورثتهم المسلمين. وروي مثله عن ابن مسعودء وإليه ذهب أكثر التابعين كسعيد ين المسيب والحسن؛ ورري 
عن علي بن أبي طالب أنه أي بالمستورد العجلي وقد ارتد فعرض عليه الإسلام» فأبى أن يسلمء فضرب عنقهء 
وجعل ميراثه لورثتة المسلمين» وروى ابن حزم من طريق ال منهال عن معاوية الضرير عن الأعمش عن أبي 
عمرو الشيباني عن علي بن أبي طالب اجعلوا ميراث المرتد تورثته من المسلمين فدلت هذه الآثار على أن ورثة 
المرتد المسلمين أحق بتركته دون غيرهم إذ كانوا يرثونه في الصدر الأول. واستدلوا ثالثاً: بأن المرتد بردته تتتقل 
أمواله عنهء فلا بد أن تنتقل إلى ورثة المسلمين كما لو انتقلت بالموت. خصوصاً وقد جاء نص المواريث عام 
لأن ظاهر قوله: «يوصيكم الله في أولادكم» من المرتد إذ م يغرق بين الميت المسلم وبين المرتد. ونوقش: بأن 
العموم في آية المواريث قد خص يحديث أسامة بن زيد السابق: «لا يرث المسلم من الكاقره كما خص توريث 
الكاقر من المسلمء وهو إن كان من أخبار الآحاد إلا أن الأمة تلقته بالقبرل» واستعملته في منع توريث الكافر 
من المسلم. فصار في حيز المتواتر؛ لأن آية المواريث خاصة بالاتفاق؛ وأخبار الآحاد مقبولة في تخصيص 
مثلها. وأجيب: بأن حديث أسامة المراد به إسقاط التوارث بين أهل الملتين. وليست الردة بملة قائمة؛ لأنه 
غير مقر عليهاء وليس محكوماً عليه بحكم الملة التي انتقل إليهاء فلم يتناول الحديث محل النزاع. انظر مغني 
ابن قدامة ۷/ 011/4 المنتقى على الموطأ 509١/7‏ الأم للشافعي 5/. 


كتاب الفرائيض 5 
(و) الرابع (اختلاف الدارين) فيما بين الكفار عندنا خلافاً للشافعي (حقيقة) كحربي 


وذمي 


بنفسهء وأما إذا فصل فهو من جملة الورثة» بيانه: إذا ضرب إنسان بطنها فألقت جنيناً ميتاً 
ورث» لأن الشارع أوجب على الضارب الغرة وجوب الضمان بالجناية على الحي دون 
الميت» فإذا حكمنا بالجناية كان له الميراث ويورث عنه نصيبه» كما يورث عنه بدل نفسه 
وهو الغرة أ ه. 

أقول: فقد جعلوه وارثاً وموروثاً» وهو جنين قبل انفصاله» ومعلوم أنه حين موت 
مورثه نم يكن مسلماً فلم يوجد المانع حين استحقاقه الإرث وإنما وجد بعدهء فكان كمن 
أسلم بعد موت مورثه الكافرء فلم يكن في الحقيقة إرث مسلم من كافر بل هو إرث كافر 
من كافرء نعم يتصور عندنا إرث المسلم من الكافر في مسألة المرتد. قوله: (والرابع 
اختلاف الدارين) اختلافهما باختلاف المنعة: أي العسكري» واختلاف الملك كأن يكون 
أحد الملكين في الهند وله دار ومنعةء والآخر في الترك وله دار ومنعة أخرى» وانقطعت 
للعصمة فيما بينهمء حتى يستحل كل منهم قتال الآخرء فهاتان لداران مختلفتان فتنقطع 
باختلافهما الورائة لأا تبتنى على العصمة والولاية» وأما إذا كان بينهما تناصر وتعاون 
على أعدائهما كانت الدار واحدة والوراثة ثابتة . 

ثم اعلم أن الاختلاف إما حقيقة أو حكماًء كالحري والذمي وكالحربيين في دارين 

ا السابقء زایا کا فقط كالمستامن والذمي في دارناء فإنها وإن كانت 
واحذة حقيقة إلا آنا غتلفة حكماء لأن المستامن من أهل دار الحرب حكماً لتمكنه من 
الرجوع إليهاء وأما حقيقة حقيقة فقط كمستأمن في دارنا وحربي في دارهم» فإن الدار وإن 
اختلفت حقيقة لكن المستأمن من أهل الحرب حكما كما علمت» فهما متحدان حكماٌ 
وفي هذا الأخير يدفع مال المستأمن لوارثه الحربي لبقاء حكم الأمان في ماله لحقهء وإيصال 
ماله لورثته من حقه كما في عامة الكتب فيمنع ذلك صرفه لبيت الالء خلافاً لما في شرح 
السراجية لمصنفها كما نبه عليه في الدر المنتقى وسكب الأمر 

أقول: وبه علم أن المانع هو الاختلاف حكماء سواء كان حقيقة أيضاً أو لا دون 
الاختلاف حقيقة فقط» وهذا ما قال الزيلعي: المؤثر هو الاختلاف حكماً حتى لا تعتبر 
الحقيقة بدونه | ه. قوله: (حقيقة) يعني وحكماً للا علمت. قوله: كن وني ا( 
مات الحربي في دار الحرب وله وارث ذمي في دارناء أو مات الذمي في دارنا وله وارث في 
)١(‏ في ط (قوله ختلفين) لاحظ أولا أن الدار مؤنث فأنث نعتها في قوله دارين ختلفينء وأما تذكير النعت في 

العبارة الآتية فهو من كلام السيدء ومثله عبارة الشارح ؛ لكن ليس نظراً لمجازية التأنيث» بل نظراً للمرادء أو 

هو المنزل كما نبه على مثله في خاتمة المصباح» فليفهم بالدقة. قاله نصر الهوريني . 


لزه كتاب الفرائض 
(أو حكماً) كمستأمن وذمي وكحربيين من دارين ختلفين كتركي وهندي لانقطاع 
العصمة فيما بينهم بخلاف المسلمين. قلت: وبقي من الموانع جهالة تاريخ الموتى 
كالغرقى والحرقى والهدمى والقتلى كما سيجيء. 

ومنها: جهالة الوارث» وذلك في حمس مسائل أو أكثر في المجتبى. منها: 
أرضعت صبياً مع ولدها وماتت وجهل ولدها فلا توارث»› وكذا لو اشتبه ولد 


دارهم لم يرث أحدهما من الآخر لتباين الدارين حقيقة وحكماً وإن اتحدا ملة. قوله: (أو 
حكما) أي فقط . قوله: (وكحربيين الخ) كذا في السراجية» وقيه أنه من اختلاف الدار 
حقيقة وحكماً كما قدمناه؛ إلا أن يحمل على أنهما من دارين غتلفين حقيقة؛ لكنهما 
مستأمنان في دارنا فهما في دار واحدة حقيقة وفي دارين مختلفتين حكماء ويؤيده أنه قال 
من دارين لا في دارين» وإن كان الأولى أن يقول المستأمنين بدل الحربيين» وكأته ترك هذا 
الأولى إشارة إلى أنه يمكن جعله مثالا للاختلافين . أفاده السيد وتمامه فيه. قوله : (بخلاف 
المسلمين) محترز قوله فيما بين الكفار: أي اختلاف الدار لا يؤثر في, حق المسلمين كما في 
عامة الشروحء حتى أن المسلم التاجر أو الأسير لو مات في دار الحرب ورث منه ورثته 
الذين في دار الإسلام» كما في سكب الأخبر. 

قال في شرح السراجية لابن الحنيلي: وأما قول العتابي أن من أسلم ولم يهاجر إلينا 
لا يرث من المسلم الأصلي في دارتة ولا المسلم الأصلي ممن أسلم ولم باجو إليناء سواء 
كان في دار الحرب مستأمنا أو لم يكن» فمدفوع بقول بعض علمائنا: يخايل لي أن هذا كان 
في ابتداء الإسلام حين كانت الهجرة فريضة؛ ألا ترى أن الله تعالى نفى الولاية بين من 
هاجر ومن لم يباجر فقال: «والذين آمنوا ولم يباجروا مالكم من ولايتهم من شيء حتى 
يباجروا» فلما كانت الولاية بينهما منتفية كان الميراث منتفياًء لأن الميراث على الولاية» 
فأما اليوم فينبغي أن يرث أحدهما من الآخر لأن حكم الهجرة قد نسخ بقوله ول ولا 
هجرة بعد الفتح؟ | ه. قوله: (كما سيجيء) أي في فصل الحرقى والغرقى. قوله: (في 
خس مسائل أو أكثر) زاد قوله أو أكثر» تبعاً للمجتبى إشارة إلى أن عدها خمسا لم يرد به 
الحصر لإمكان زيادة غيرها تأمل. وقد ذكر الشارح منها ثنتين. والثالثة: رجل وضع 
ولده في فناء المسجد ليلا ثم ندم صباحاً فرجع لرفعه فإذا فيه ولدان ولا يعرف ولده من 
غيره» ومات قبل الظهور لا يرث واحد منهماء ويوضع ماله في بيت الال ونفقتهما على 
بيت المال» ولا يرث أحدهما من صاحبه. والرابعة: حرة وأمة ولدت كل واحدة ولدا في 
بيت مظلم ولا يعلم ولد الحرة من غيره لا يرث واحد منهماء ويسعى كل واحد منهما 
لمولى الأمة. والخامسة: رجل له ابن من حرة وابن من أمة لإنسان أرضعتهما ظئر واحدة 
حتى كبرا ولا يعرف ولد الحرة من غيره فهما حران» ويسعى كل واحد منهما في نصف 
قيمته لموللى الأمة ولا يرثان منه. قوله: (فلا توارث) أي لا يرئها واحد منهما. قوله: (من 


كتاب الفرائضص أله 


مسلم من ولد نصراني عند الظئر وكبرا فهما مسلمان ولا يرثان من أبويهما. زاد في 
امنية : إلا أن يصطلحا فلهما أن يأخذا الميراث بينهما ثم بين ذوي الفرض مقدماً 
للزوجة لأنها أصل الولاد إذ منها تتولد الأولادء فقال (فيفرض للزوجة فصاعداً 


ولد) الأولى «بولد». قوله: (إلا أن يصطلحا) أي الولدان فإن الميراث لا يعدوهماء فمن 
أخذ حصة وهو الوارث حقيقة فذلك من حظه»ء ويعد ما أخذه الآخر هبة من المستحقء 
والظاهر أنه راجع إلى المسألة السابقة أيضاً | ه ط ‏ 

أقول: بل إلى كل المسائل المارة وإن ما مر من وضعه في بيت الال محمول على ما إذا 
م يصطلحا. تأمل . 

نتمة جملة الموانع حينئذ ستةء وقد زاد بعضهم من الموانع النبوة لحديث الصحيحين 
نحن مُعَاشِر الْأَنْبيَاءِ لا نُوَرتُء ما تَرَكْنَا صَدَقَةه وفي الأشباه عن التتمة: كل إنسان يرث 
ويورت إلا الأنبياء لا يركون ولا يورثون: وما قيل من أنه عليه الصلاة والسلام ورث 
خديجة لم يصح» وإنما وهبت مالها له في صحتها اه 

قلت: لكن كلام ابن الكمال وسكب الأنجر يشعر يأغهم يرثون. وتمامه في الرحيق 
المختوم. وزاد بعضهم الردة» فالمرتد لا يرث أحداً إججاعاًء وليس ذلك لاختلاف الدين 
أنه ملا لا حل بال ل لله فالموانع حينئذ ثمانية. وزاد بعضهم تاسعاً وهو 
اللعان. قال في الدر المنتقى. وفي الحقيقة الموانع خمسة: أريعة المتن» والردة كما علم ذلك 
بالاستقراء الشرعيء» وما زاد عليها فتسميته مانعاً مجازء لأن انتفاء الإرث معه ليس بوجود 
ماع بل لانتفاء الشرط أو السيب | ه. 

بيانه: إن شرط الإرث وجود الوارث حياً عند موت المورث» وذلك منتف في 
جهالة تاريخ الموتى لعدم العلم بوجود الشرط ولا توارث مع الشك» وكذا في جهالة 
الوارث فإنها كموته حكماً كما في المفقودء وأما ولد اللعان فإنه لا يرث من أبيه وبالعكس 
لقطع نسبهء فعدم الإرث في الحقيقة لعدم السبب» وهو نسبته إلى أبيه» وأما النبوة قفي 
كونها من انتفاء الشرط أو السبب كلام يعلم من شرحنا الرحيق المختوم» والذي يظهر أن 
العلة في عدم كونها من الموانع هي كون النبوة معنى قائماً في المورث» والمانع هو ما يمنع 
الإرث لمعنى قائم في الوارث على ما قدمناه في تعريقه . 

تكميل عد الشافعية من الموانع الدور الحكمي» وهو أن يلزم من التوريث عدمهء 
كما لو مات عن أخ فأقر الأخ بابن للميت فيثبت نسبه ولا يرث عندهمء لأنه لو ورث 
لحجب الأخ فلا يقبل إقراره» فلا يثبت نسب الابن فلا يرث» لأن إثبات إرثه يؤدي إلى 
نفيه فينتفي من أصله» وهذا لم يذكره علمائنا لصحة إقرار المقر في حق نفسه فقط فيرث 
الابن دونه كما حققته في الرحيق المختوم مؤيداً بالنقل» ومر تمامه في باب إقرار المريض . 
قوله: (لأنها أصل الولاد) بكسر الواو مصدر ولد: أي أصل ولادة الأصل والقروعء 


a1۲‏ كتاب الفرائض 


الشمن مع ولد أو ولد ابن) وأما مع ولد البنت فيفرض لها الربع (وإن سفل» والربع 
لها عند عدمهما) فللزوجات حالتان الربع بلا ولد والثمن مع الولد (والربع للزوج) 
فأكثرء كما لو ادعى رجلان فأكثر نكاح ميتة وبرهنا ولم تكن في بيت واحد منهما ولا 
دخل بها فإنهم يقسمون ميراث زوج واحد لعدم الأولوية (مع أحدهما) أي الولد أو 
ولد الابن (والنصف له عند عدمهما) فللزوج حالتان: النصف» والربع (وللأب 
والجد) ثلاث أحوال: الفرض المطلق وهو (السدس) وذلك (مع ولد أو ولد ابن) 
والتعصيب المطلق عند عدمهماء والفرض» والتعصيب مع البنت أو بنت الابن. 
قلت : وفي الأشباه: الجد كالأبء إلا في ثلاثة عشر مسألة : 


فالكل أولادها غالباً لأنه قد تكون الولادة بالتسري ثم هي بهذا الاعتبارء وإن كانت أماً 
لكن صفة الزوجية سابقة على صفة الأمومة فلذا لم تقدم الأم. تأمل. قوله: (مع ولد) أي 
للزوج الميت ذكراً أو أنثى ولو من غيرها. قوله: (وإن سفل) بفتح الفاء من السفول ضد 
العلو من باب نصرء ويضمها من السفال بمعنى الدناءة من باب شرف. ابن كمال. 
والمراد الأول. قوله: (نكاح ميتة) أما لو كانت حية تهاتر البرهان: وهي لمن صدقته إذا لم 
تكن في يد من كذبته ولم يكن دخل المكذب بها وإن أرخا فالسابق أحق ط. قوله: 
(وبرهنا) قال في البحر في باب دعوى الرجلين: لو برهنا على النكاح بعد موتهاء وم 
يؤرخا أو أرخا واستوى تاريخهما يقضى به بينهماء وعلى كل منهما نصف المهر ويرثان 
ميراث زوج واحدء فان جاءت بولد يثبت النسب منهماء ويرث من كل منهما ميراث ابن 
كامل» وهما يرئان من الابن ميراث أب واحد. كذا في الخلاصة وفي منية المفتي» ولا يعتبر 
فيه الإقرار واليد أ ه. ومثله في جامع الفصولين. قوله: (ولمى تكن في بيت واحد منهما) 
هو معنى ما في روح الشروح: ولم تكن في يد واحد منهماء ومغهومه اعتبار اليدء وهو 
خلاف ما قدمناه آنفاًء فتدبر. قوله: (والنصف له) أي للزوج» وبقي ممن يستحق النصف 
أربعة كان ينبغي ذكرهم هنا كما فعل في بقية الفروض» وهم البنت وبنت الابن عند 
عدمها والأخت لأبوين والأخت لأب عند عدمها إذا انفردن عمن يعصبهن. قوله: 
(والجد) أي فهو كالأب عند عدمه إن لم يدخل في نسبته إلى الميت أنئى وهو الجد 
الصحيح» فإن تخلل في نسبته إلى الميت أم كان فاسداً فلا يرث إلا على أنه من ذوي 
الأرحامء لآن تخلل الأم في النسبة يقطع النسب إذ النسب إلى الآباء. زيلعي. قوله: 
(الفرض المطلق) أي عن ضميمة التعصيب إليه. قوله: (مع ولد أو ولد ابن) حيث قيد 
الفرض بالمطلق فكان ينبغي أن يقيد الولد بالذكر لأن الولد يشمل الأنثى» لكن تركه 
لانفهامه نما بعده. قوله: (مع البنت أو بنت الابن) فإن له السدس فرضاً وللبنت أو بنت 
الابن النصف والباقي له تعصيباً. قوله : (إلا في ثلائة عشر مسألة) الأصوب ما في بعض 


كتاب الفرائض o1‏ 
خس في الفرائض» وباقيها في غيرها. 


: النسخ «ثلاث عشرة» بتذكير الثلاث وتأنيث العشرة لتأنيث مسألة وإن كان لفظياً. قوله: 
(وله خمس في الفرائض) الأولى أن أمه لا ترث معهء وترث مع الجد. 

الثانية أن الميت إذا ترك الأبوين وأحد الزوجين فلأمه ثلث ما يبقى بعد نصيب أحد 
الزوجينء ولو كان مكان الأب جد فللأم ثلث جميع الالء إلا عند أي يوسف فإن لها 
ثلث الباقي أيضاً. 

الثالثة: أن بني الأعيان والعلات كلهم يسقطون مع الأب إجاعاًء ويسقطون مع 
الجد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا عندهما. 

الرابعة: أن أبا المعتق مع ابنه يأخذ سدس الولاء عند أبي يوسفء وليس للجد 
ذلكء بل الولاء كله للابنء ولا يأخذ الجد شيئاً من الولاء عند سائر الأئمة. 

الخامسة: لو ترك جد معتقه وأخاهء قال أبو حنيفة: مختص الحد بالولاءء وقالا: 
الولاء بينهماء ولو كان مكان الجد أب فالميراث كله له اتفاقاً. قال في المنح: وهذه مستفاد 
حكمها من حكم المسألة الثالثة | هح . 

قوله: (وباقيها في غيرها). الأولى: لو أوصى لأقرباء فلان لا يدخل الأب ويدخل 
الجد في ظاهر الرواية . 

الثانية : تجب صدقة فطر الولد على أبيه الغنيٌ دون جده. 

الثالثة : لو أعتق الأب جر ولاء ولده إلى مواليه دون الجد. 

الرابعة : يصير الصغير مسلماً بإسلام أبيه دون جده. 

الخامسة: لو ترك أولاداً صغاراً ومالا فالولاية للأب فهو كوصى اليت» بخلاف 
الجد. ١‏ 

السادسة: في ولاية النكاح : لو كان للصغير آخ وجد فعلى قول أبي يوسف 
يشتركان» وعلى قول الإمام يختص الجدء ولو كان مكانه أب اختص اتفاقاً . 

السابعة: إذا مات أبوه صار يتيماًء ولا يقوم الجد مقام الأب لإزالة اليتيم عنه. 

الثامنة: لو مات وترك أولاداً صغار ولا مال له وله أم وجد أبو الأب فالنفقة عليهما 
أثلاثاًء الثلث على الأمء والثلثان على الجدء ولو كان كالأب كان كلها عليه همح . 

أقول: وفي الخامسة نظر لما تقدم قبيل شهادة الأوصياء أن الولاية في مال الصغير 
لأبيه» ثم لوصي الأب» ثم للجدء ثم لوصيهء ثم للقاضيء» فالجد يقوم مقام الأب عند 
عدم الأب ووصيه فلم يخالف الحد فيها الأب . تأمل. والسادس: يجري فيها ما تقدم عن 
المنح. وقوله في الثامنة: وله أم وجد موافق لما في بعض نسخ الأشباهء وفي بعضها ولهم 
بضمير الجمع العائد إلى الصغار» وهو الصواب لأن نفقة الصغير تجب على قريبه المحرم 


a14‏ كتاب الفرالضص 


زاد ابن المصنف في زواهره أخرى من الفصولين: ضمن الأب مهر صبيه فأدى 
رجع لو شرط . وإلا لاء ولو ولياً غيره أو وصياً رجع مطلقاً انتهى . فقوله لو ولي 
غيره يعم الجد فيرجع كالوصي بخلاف الأب (وللأم) ثلاثة أحوال (السدس مع 
أحدهنا أو مع اثئين من الإخوة أو) من (الأخوات) فصاعداً من أي جهة كانا ولو 
مختلطين والثلث عند عدمهم 


بقدر الإرث كما في المتون: أي بقدر إرث المحرم من الصغير لو مات» فإذا كانت الأم 
هنا أم الصغار صح كون الثلث عليها والباقي على الجدء لأنه قدر إرثها منهمء أما الو 
كانت آم أبيهم الميت يكون عليها السدس»ء لأنها جدة لهم وفرض الجدة السدس لا 
الغلث ٠‏ فلا يصح إرجاع الضمير إلى الميت بل يتعين إرجاعه إلى الصغار» هذا ما ظهر لي 
من فيض الفتاح العليم. قوله: (وزاد ابن المصنف الخ) أقول: يزاد أيضاً أنه لا تجب نفقته 
على الجد المعسر» وأنه لا يصير مسلماً بإسلام جدهء وإن الجد إذا أقر بنافلة وابنه حيّ لا 
يثبت النسب بمجرد إقراره» ذكر ذلك السيد في شرح السراجية» وزدت أخرى أيضاً 
تقدمت قبيل فصل شهادة الأوصياء وهي ما في الخانية حيث قال: فرق أبو حنيفة بين 
الوصي وأبي 'الميت» فللوصي بيع التركة لقضاء الدين» وأبو الميت له بيعها لقضاء الدين 
على الأولاد لا لقضاء الدين على الميت» وهذه فائدة تحفظ من الخصاف. وأما محمد فأقام 
الجد مقام الأب وبقول الخصاف يفتى | ه. 

وحاصله: أن جد الصغير خالف الأب ووصي الأب في هذه؛ ثم رأيت صاحب 
الوهبانية ذكرها هنا ولله الحمد. قوله: (ضمن الأب مهر صبيه) عل تقدير مضاف: أي 
مهر زوجة صبيه: أي ابنه الصغيرء وما في عامة النسخ من التعبير بصبيته بالتاء فتحريف . 
قوله: (رجع لو شرط) أي يرجع عليه في ماله» ولو لم يكن له مال حين العقد لو شرط 
الرجوع وأشهد أخذاً ما في جامع الفصولين أيضاً نقد من ماله ثمن شيء شراه لولده 
ونوى الرجوع يرجع ديانة لا قضاء ما لم يشهدء ولو ثوباً أو طعاماً وأشهد أنه يرجم فله 
أن يرجم لو له مال» وإلا فلا لوجوبها عليه ولو قنا أو شيثاً لا يلزمه رجعء وإن لم يكن 
له مال لو أشهد» وإلا لااه. 

قلت: والتزويج مما لا يلزم الأب فيرجع إن أشهد وإن لم يكن للصغير مال. قوله: 
(وإلا لا) أي استحساناً للعرف. جامع الفصولين. قوله: (رجع مطلقاً) أي وإن لم 
يشرط» لأن العادة لم تجر بتحمله المهر عن الصغير. قوله: (مع أحدهما) أي الولد وولد 
الابن ذكراً أو أنئى. قوله: (من أي جهة كانا) أي سواء كان الاثنان فأكثر لأبوين أو 
لأب أو لأم. قوله: (ولو مختلطين) أي ذكوراً وإنائاً من جهة واحدة أو أكثر. قوله: 
(والثلث عند عدمهم) أي عدم الولد وولد الابن والعدد من الإخوة والأخوات» وعند 


كتاب الفرائض يلك 
وثلث الباقي مع الأب وأحد الزوجين (و) السدس (للجدة مطلقاً) كام أم وأم أب 
(فصاعداً) يشتركن فيه (إذكن ثابتات) أي صحيحات كالمذكورتين» فإن الفاسدة من 
ذوي الأرحام كما سيجيء (متحاذيات في الدرجةء لأن القربى تحجب البعدي) 
مطلقاً كما سيجيء (و) السدس (لبنت الابن) فأكثر (مع البنت) الواحدة تكملة 
للثلثين (و) السدس (للأخت) لأب فأكثر (مع الأخت) الواحدة (لأبوين) تكلمة 
للدلئين (و) السدس (للواحد من ولد الأم والثلث لائنين فصاعداً من ولد الأم) 


عدم الأب مع أحد الزوجين؛ فافهم. قوله: (وثلث الباقي الخ) تحته صورتان كما 
سيأ . قال ط: وإنما ذكر الشارح هاتين الحالتين: يعني الثلث وثلث الباقي مع ذكر 
المصنف لهما فيما سيأتي للإشارة إلى أن الأولى جمع حالات الأم متوالية. قوله: (مطلقاً: 
أي لأم) أو لأب كما مثل. قوله: (أي صحيحات) الجدة الصحيحة من ليس في نسبتها 
إلى الميت جد فاسدء وهي ثلاثة أقسام : المدلية بمحض الإناث كأم أم الأم» أو بمحض 
الذكور كأم أبي الأب أو بمحض الإناث إلى محض الذكور كأم آم الأب» بخلاف 
العكس كأم أي الأم فإنها فاسدة. قوله: (مطلقاً) أي سواء كانت القربى أو البعدي من 
جهة الأم أو الأب» وسواء كانت القربى وارئة كأم الأب عند عدمه مع أم أم الأم» أو 
محجوبة بالأب عند وجوده. قوله: (كما سيجيء) أي عند ذكر الحجب. قوله: 
(والسدس لبنت الابن الخ) للبنات ستة أحوال: ثلاثة تتحقق في بنات الصلب وبنات 
الابن» وهى النصف للواحدة والثلثان للأكثرء وإذا كان معهن ذكر عصبهن» وثلاثة تلفرد 
بها بنات الابن . 

الأولى: ما ذكره المصنف . 

الثانية : يسقطن بالصلبيتين فأكثر» إلا أن يكون معهن غلام ليس أعلى منهن 

الثالثة: يسقطن بالابن الصلبي» وسيأي بيانها. قوله: (والسدس للأخت لأب الخ) 
اعلم أن للأخوات لغير أم سبعة أحوال: خمسة تتحقق في الأخوات لأبوين» والأخوات 
لأب» وهي الثلاثة المارة في بنات الصلب . 

والرابعة : أنبن يصرن عصيات مع البنات أو بنات الاين . 

والخامسة : أنهن يسقطن بابن وابنه» وبالأب اتفاقاً» وبالجد عند الإمام. 

وثنتان تنفرد بهما الأخوات لأب : الأولى ما ذكره المصنف . الثانية أبن يسقطن مع 
الشقيقتين فأكثر إلا أن يكون معهن من يعصبهن . وني بعض نسخ السراجية : ويسقطن 
بالأخت لأب وأم إذا صارت عصبة: أي إذا كانت مع البنات أو بنات الابن. قال السيد: 
لأخبا حينئذ كالأخ في كونها عصبة أقرب إلى الميت كما سيأتي . قوله: (والسدس للواحد من 


ا كتاب الفراتض 
ذكورهم كإناثهم (و) الثلث (للأم عند عدم من لها معه السدس) كما مر (ولها ثلث 
الباقي بعد فرض أحد الزوجين) كما قدمنا وذلك (في زوجة وأبوين) وأم فلها حينئذ 
الربع (أو زوج وأبوين) وأم فلها حينعذ السدس ويسمى ثلثاً تأدباً مع قوله تعالى : 
#وورثه أبواه فلأمه الثلث) (والثلثان لكل اثنين فصاعداً من فرضه النصف) وهو 
خمسة البنت بنت الابن والأخت لأبوين والأخت لأب والزوج (إلا لزوج) لأنه لا 
يتعدد. والله تعالى أعلم . 


َل في ألمَصَبَاتِ 
العصبات النسبية ثلاثة : عصبة بنقسه» وعصبة بغيره وعصبة مع غيره ( جور 
العصبة بنفسه وهو كل ذكر) فالأنثى لا تكن عصبة بنفسها بل بغيرها أو مع غيرها 


ولد الأم) أي للأخ أو الأخت لأم» ولهم ثلاثة أحوال ذكر منها اثنتين» والثالث أجم 
يسقطون بالفرع الوارث وبالأب والجد كما سيأ . قوله: (عند عدم من لها معه السدس) 
أي أو ثلث الباقي. قوله: (بعد فرض أحد الزوجين) متعلق بالباقي : أي ثلث ما يبقى 
بعض فرض الزوجة أو الزوج. قوله: (وأم) لفظ أم في الموضعين زائد. أفاده ح: أي لأا 
أحد الأبوين. قوله: (فلها حيتئذ الربع) لأن للزوجة الربع ومخرجه من أربعة يبقى ثلاثة 
للأم ثلثها واحد وهو ربع الأربعة وللأب الباقي. قوله: (فلها حيتئذ السدس) لأا تصح 
من ستة: للزوج النصف للائةء وللأم ثلث ما يبقى» وهو واحد وللأب البافي . قوله: 
(تأدباً الخ) لأن المراد من قوله تعالى : ظفَلأَُمُهِ القُلْتُّ4 [النساء: ]١١‏ ثلث ما ورثه الأبوان 
سواء كان جميع المال أو بعضه للأدلة المذكورة في المطولات» فالثلث هنا وإن صار في الحقيقة 
ربع جميع الال أو سدسه إلا أن الأدب التعبير به تبركاً بلفظ القرآن وتباعداً عن إبهام 
المخالفة. قوله: (لأنه لا يتعدد) الأولى إسقاطه لما قدمه من إمكان تعددهء وقد يقال : ليس 
ذاك تعدداً لا حقيقة ولا صورة» وإنما شرك بينهما دفعاً للترجيح بلا مرجح» ولذا لم يعطيا 
إلا نصيب زوج واحدء وعليه فقول المصنف (إلا الزوج» تبعاً للمجمع مستدرك. تأمل. 
والله تعالى أعلم . 
قضل في آلمَصَبَاتٍ 

قال في المغرب: العصبة قرابة الرجل لأبيه» وكأنها جمع عاصب وإن لم يسمع بهء 
من عصبوا به: إذا أحاطوا حولهء ثم سمي بها الواحد والجمع والمذكر والمؤنث للغلبة. 
وقالوا في مصدرها: العصوبة. والذكر يعصب الرأة: أي يجعلها عصبة ! ه. فالعصبات 
جمع الجمع كالجمالات» أو جمع المفرد على جعل العصبة اسماً: تأمل. قوله: (وعصبة 
بغيره وعصبة مع غيره) سيأتي بيان الفرق بينهما. قوله: (فالأنثى لا تكون عصبة بنفسها 


كتاب الفرائض ذه 
(لم يدخل في نسبته إلى الميت أنثى) فإن دخلت لم يكن عصبة كولد الأم فإنه ذو 
فرض» وكأبي الأم وابن البنت فإنهما من ذوي الأرحام (ما أبقت الفرائض) أي 
جنسها (وعند الاتفراد جوز جميع المال) بجهة واحدة. 


الخ) أشار إلى أنه خرج بقوله «وهو كل ذكر» العصبة بالغير والعصبة مع الغير فإنهما إناث 
فقطء وأما المعتقة فهي وإن كانت عصبة بنفسها فهي ليست نسبية» والمقصود العصيات 
النسبية كما أشار إليه أولاء ولذلك خرج المعتق أيضاً. قوله: (لم يدخل الخ) المراد عدم 
توسط الأنثى» سواء توسط بينه وبين الميت ذكر كالجد وابن الابن أو لا كالأب والابن 
الصلبي. قوله: (كولد الأم) أي الأخ لأمء وأما الأخ لأب وأم فإنه عصبة بنفسهء مع 
أن الأم داخلة في نسبته. وأجيب بأن المراد من لا يتشسب بالأنشى فقطء وأجاب السيد بأن 
قرابة الأب أصل في استحقاق العصوبة» فإنها إذا انفردت كفت في إثبات العصوبة؛ 
بخلاف قرابة الأم فإنها لا تصلح بانفرادها علة لإثباتباء فهي ملغات في استحقاق العصوبة 
سكناً» جعلناها بمنزلة وصف زائد فرجحنا بها الأخ لأب وأم على الأخ لأب اه. 

أقول: وهذا أولى من قول بعضهم أنه خرج بقوله في نسبته حيث لم يقل في قرابته» 
فإن الأنثى داخلة في قرابته لأخيه لا في نسبته إليهء لأن النسب للأب فلا يثبت بواسطة 
غيره | ھ. 

فإنه يرد عليه أن المعتير هنا النسبة إلى الميت لا إلى الأب فالراد بها القرابة لا 
النسب الشرعي» وإلا لزم أن لا تكون العصبة إلا إذا كان الميت أباً أو جداً فيخرج الأخ 
والعم ونحوهما فافهم. ثم رأيت العلامة يعقوب قد زيف هذا الجواب وأخرجه عن دائرة 
الصواب بنحو ما قلناه والحمد لله . 

وبالجملة فتعريف العصبة لا يخلو عن كلام ولو بعد تحرير المراد فإنه لا يدفع 
الإيرادء ولذا قال ابن الهائم في منظومته : [الرجز] ش 

ونورتفد فيي تقغريفةبالعد 

وأيضاً فتخصيصه بالعصبة النسبية لا داعي له وقد عرفه العلامة قاسم في شرح 
فرائض المجمع بقوله هو ذكر نسيب أل إلى الميت بنفسه أو بمحض الذكورة أو معتق 
فقوله أو معتق بالرفع عطفاً على ذكرء ولو حذف محض لكان أولى ليدخل الأخ الشقيق 
وبعد هذا ففيه نظر فتدبر. قوله: (فإنه ذو فرض) أي فقط وإلا فلا يلزم من کون وارث 
ذا فرض أن لا يكون عصبة فإن كلا من الأب والحد ذو فرض ويصير عصبة. قوله: (أي 
جنسها) أي قال للجنس فتبطل معنى الحمعية» فيشمل ما إذا كان هناك فرض واحد وحاز 
الباقي بعد إعطائه لمستحقه ط. قوله: (بجهة واحدة) قال في المنح: قيدنا به حتى لا يرد 
. أن صاحب الفرض إذا خلا عن العصوبة قد يحرز جميع الال لأن استحقاقه لبعضه 


4ه كتاب الفرائيض 


ثم العصبات بأنفسهم أربعة أصناف: جزء الميت» ثم أصلهء ثم جزء أبيه» 
ثم جزء جده (ويقدم الأقرب فالأقرب منهم) ببذا الترتيب فيقدم جزء الميت (كالابن 
ثم ابنه وإن سفل» ثم أصله الأب ويكون مع البنت) بأكثر (عصبة وذا سهم ) كما 
مر (ثم الحد الصحيح) 


بالفرضية والباقي بالرد. قوله: (جزء الميت الخ) المراد في الجميع الذكور كما هو 
الموضوع. قوله: (ثم جزء جده) أراد بالجد ما يشمل أبا الأب». ومن فوقه بدليل قوله 
الآتيء وإن علا فلا يرد أن عم الأب وعم الجد في كلامه الآتي خارجان عن الأصناف 
الأربعة. قوله: (ويقدم الأقرب فالأقرب الخ) أي الأقرب جهة ثم الأقرب درجة ثم 
الأقوى كقرابة فاعتبار الترجيح أولا بالجهة عند الاجتماع» فيقدم جزؤه كالابن وابنه على 
أصله كالأب وأبيه ويقدم أصله على جرع أيه كالاخوة لغير أم وأبنائهم» ويهدم حمر ء أبيه 
على جرّء جله كالأعمام لخير أم وأبنائهم وبعد الترجيح بالجهة إذا تعدد أهل تلك الجهة 
اعتبر الترجيح بالقرابة؛ فيقدم الابن على ابنه والأب على أبيه والأخ على ابنه لقرب 
الدرجةء وبعد اتحاد الجهة والقرابة يعتبر الترجيح بالقوة» فيقدم الأخ الشقيق على الأخ 
لأب وكذا أبناؤهم» وكل ذلك مستفاد من كلام المصنف» وصرح به العلامة الجعبري 


رالجةةالكفييم ليزيو وَبَمْدَضًاالكْيمبالفَُةِ جم 
قوله: (ويكون الخ) الأولى ذكر هذا عند ذكر الأب فيما تقدم كما فعله الشارح 
ط. قوله: (ثم الجد الصحيح)“ هو من لم يدخل في نسبته إلى الميت أنثى. قوله: 


(1) الجد الصحيح هو الذي لم يدخل في نسيته إلى الميت أنثى وهر أب الأب وإن علا وهو حقيقة في الجد الأدنى 
مجاز في غيره. وهذا المبحث خطير جداء ومن ثم كان الصحابة يتحاشون الكلام فيه» فقد روي عن علي كرم 
الله وجهه: #من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة». وعن سعيد بن المسيب أن عمر 
رضي الله عنهما سأله التبي صل الله عليه وسلم عن نصيب الجد فقال صل الله عليه وسلم: تأن لأظنك 
تموت قبل أن تعلمه؟. قال سعيد: فمات عمر وم يعلمهء وروي عن ابن مسعود قال: «سلونا عن عضلكم 
واتركونا من الجد لا حياه الله ولا بياه» وقال عمر بن الخطاب: «أجرؤكم على قسم الجد أجرؤكم على الثار» . 
وروي أنه لما طعنه أبو تؤلؤة. وأشرف على الموت قال للئاس: احفظوا عني ثلاثاً: لا أقول في الكلالة شيئاء 
ولا أقول في الجد شيئاً» ولا استخلف عليكم أحداً. وهذا التحذير والوعيد وما قيل في شأنه في ذلك الوقت 
إنما هو قبل تدوين المذاهب الأربعة واستقرار الأمر عليهاء وإلا فحكم الجد مع الإخوة والآخوات صار جلياً 
واضحاً بعد تدوينها واستقرار الأمر عليها عند كل مجتهد من الأثمة الأربعة ومقلدييم ولا صعربة حيشذ في 
الإفتاء. وأما ما صدر عن الصحابة فكان لاشتباه الأمر في الجد لعدم ورود نص صريح قيه. ولذلك اختلقوا 
هم ومن بعدهم في سقوط الإخوة والأخوات بالجدء فروي عن أبي بكر الصديق وابن عباس وعائشة وأبي بن 
كعب ومعاذ بن چپل وأبي الدرداء رضي الله عن الجميع. أن الجد يسقط الإخوة والأخوات كالأب. وقال من 
التابحين عطاء وطاوس والحسنء ومن الققهاء أبو حنيفة والمزني وأبو ثور وإسحاق وابن شريح وداود رضي الله 
عنهم» وخالفهم في ذلك المدمهور: ومنهم الخلفاء الثلاثة عمر وعثمات وعلي رضي الله عتهم؛ وابن = 


كتاب الفرائض 6 


#ه « « م« عا عا ماه هشاع عماج وم ماع عمافاع ما ما هياج راج ماه و ماع م .د جه واء+ ماء+ مم « ما م مام ها + مامه 


= مسعود وزيد بن ثابت وعمران بن الحصين رضي الله عنهم. فقالوا: إن الجد يقاسم الإخوة والأخوات» 
ولا يسقطهم وقال به من التابعين شريح والشعبي ومسروق وعبادة السلمانيء ومن الغقهاء الشافعي ومالك 
والأوزاعي والثوري وأبو يوسف ومد وأحمد بن حثبل. استدل الجمهور على مذهبهم بوجوه. أولآ: قرله 
تعالى: «للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقريون) وقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في 
كتاب الله والجد والإخوة يدخلرن في عموم الآيتين. فلم يجز أن يخص الحد بالميراث دون الإخوة 
والأخرات. ثانياً: أن الأخ عصية يقاسم أختهء فلا يسقط بالجد قياساً على الابن؟ فإنه يعصب أختهء ولا 
يسقط بالجد أما من عدمت فيه العلة فيسقط بالجد كبني الإخوة فإنهم لا يعصبون أختهم: ولذلك يسقطون 
بالجد. فإن قيل: هذا التعليل فاسد؛ لأن الأخ وإن عصب أخته يسقط بالأب مع أن الأب لا يعصب أخته, 
فكذلك لا يمتنع أن يسقط بالجد الذي لا يعصب أخته. أجيب بأنهم إنما سقطوا بالأب لإدلاتهم بهء والجد 
عدم فيه هذا المعنى . ثالثاً: أن قرة الأبناء مكتسبة من قرة الآباءء فلما كان بنو الإخوة لا يسقطون مع بني 
الجدء فكذلك الإخوة لا يسقطون مع الجد: فإن قيل: هذا الدليل يقنضي أن تكرن الإخوة مسقطين للجد 
كما أن بني الإخرة يسقطون بني الجد وهم الأعمام. أجيب: بأنا أقمنا الدليل على ميراث الإخوة لا على من 
سقط بالإخوة وقد دل الدليل المقام على ميراثئهم فصح . رابعاً: أن كل من لا يحجب الأم إلى ثلث الباقي لا 
يحجب الإخوة كالعم» وكل من يحجب الأم إلى ثلث الباقي يحجب الإخوة حرماناً كالأب والجد من الترع 
الأول فلا يحجب الإخوة. خامساً: أن كل شخصين يدليان إلى اميت بشخص واحد ل يسقط أحدها بالآخر 
كالأخوين وكابني الاين ولا شك أن الأخ والجد كلاهما يدلي بالأب. سادساً: أن تعصيب الإخرة كتعصيب 
الأولادء لأنهم يعصبون أخواتهم» وأيضاً يحجبون الأم عن أعلى الواجبين مثل الأولادء ريفرض النصف 
للأنشى منهم كالبنت» والجد في هذه الأحكام كل بخلافهمء فلذلك كانوا بمقاسمة الجد أرلى من سقوطهم. 
سابعاً: أن كل شخصين اجتمعا في درجة واحدة. وكان أحدها يجمع بين التعصيب والرحم والآخر ينفرد 
بالتعصيب دون الرحم كان التفرد بالتعصيب وحده أقوى كالابن» إذا اجتمع مع الأب» ولا شك أن الجد 
جامع الأمرينء والأخ غتص بأحدهماء فوجب أن يكون الأخ أقرى» ومعلوم أنهما في درجة واحدة؛ لأنهما 
يدليان جميعاً بالأب» فصار الأخ أقوى من الجد بما ذكره وأيضاً فإن الأخ يدي بالبنوة والجد يدلي بالأبوة» 
فكان الأخ أقوى وكان مقتضى ما ذكر سقوط الجد بالاخوة ولكن صدنا عن ذلك الإجماع. ووجه آخر وهو 
أن من يدئيان به وهو الأب لو كان هو الميت لخصٌ الجد من تركته السدس وخمسة أسداسها للابن. وإذا كان 
الأخ أقوى من الحد بهذه المعاني كان أقل أحواله أن يشاركه في ميرائه. ثامناً: ما روي أن عمر بن الخطاب 
مات آبئه عاصم وترك أولاداً ثم مات أحد أولاده فأرك جده عمر وأخراته» فعلم عمر أنه أمر لا بد من النظر 
فيه بعد أن كان يكره أن يذكر فريضة في الجدء فقام في الناس وقال: هل فيكم من أحد سمع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: في الجد شيئاً؟ فقام رجل» فقال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يسأل عن 
فريضة الجد. فأعطاه السدس» فقال عمر: مع من كان من الورئة؟ فقال: لا أدريء فقال: لا وريث» ثم 
قام آخر فقال: سمعت رسول الله صلل الله عليه وسلم يسأل عن فريضة الحد فأعطاه الثلث فقال عمر: مع 
من كان من الورثة؟ فقال: لا أدريء قال: لا وريث ثم دعا زيد بن ثابت فقال له: إنه كان من رأبي ورأي 
أي بكر قبلي أن أجعل الجد أولى من الأخء فماذا ترى؟ فقال: يا أمير المؤمتين لا تعجل شجرة أخرج منها 
الغصن ثم خرج من الفصن غصنان فيم تجعل الجد أولى من الأخء وهما خرجا من غصن الذي خرج من 
الجد؟ أي لا شك أن أحداً الغصنين أقرب إلى الآخر منه إلى أصل الشجرة ألا ترى أنه إذا قطع أحدهما امتص 
الآخر مما كان يمتصه المقطوع؟ ثم دعا عمر علي بن أي طالب وقال له: مثل مقالته لزيد فقال علي: يا أمير 
المؤمنين لا تعجل» واد سال ماء تشعبت منه شعبة ثم تشعبت من الشعبة شعيتان فلو رجع ماء إحدى الشعبتين 
دخل من الشعبتين جيعاً فبم تبعل الجد أولى من الأخ: فقال عمر: لولا رأيكما أجمع ما رأيت أن يكون ابني: 
ولا أن أكون أباهء قال الشعبي: فجعل الجد أخاً مع الأخوينء ومع الأخ والأخت» فإذا كثروا ترك 
مقاسمتهمء وأخذ الثلثء وكان عمر رضي الله عنه أول جد ورث في الإسلام مع الإخوة. واستدل = 


.اه ع ادم وي ع م م قوع عم عي م مام اه شاه شاع ه ماساه وم او هس عاع ساع ساع سماو جا م ماع مما م عا ماه 


= المخالفون على مذهبهم بوجوه: الأول: قال الله تعالل: #واتيعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق» وقال 
أيضاً: #ملة أبيكم إبراهيم€ وقال تعال: «أنتم وآباؤكم الأقدمون» وقال أيضاً: «وكان أبوحما صالحاً» . 
ويقال إنه كان سابع جد فسماه لله آباً في هذه المواضع» وإذا كان اسم الأب يطلق على المد وجب أن يكون 
في الحكم كالأب. وقد سمي الله ابن الابن . ابت . كما في قوله تعالى: يا بني إسرائيل» وقول النبي صل الله 
عليه وسلم: «ارموا بني إسماعيل» فإن أباكم كان رامياًه. والأبوة والبنوة من الأمور المتضايفة يمتنم ثبوت 
أحدهما بدون الآخر فيمتنع ثبوت البئوة لابن الابن إلا مع ثبوت الأبوة لأب الأب وأجيب عن هذا بأن الله 
تعالى أطلق اسم الأب على الجد توسعاً من ياب المجاز دون الحقيقة ألا ترى أن تسميته بالحد أظهر من تسميته 
بالآب» ولو قال قائل: هذا جد وليس بأب لم يكن غطئاً. ومعلوم أن الأحكام إنما تتعلق بالحقائق دون 
المجازات كما تسمى الجدة أمّاء ولا تجري عليها أحكام الأم. الثاني : قالوا: إن للميت طرفين أعلى وآدنى» 
فالأعلى الأب ومن علاء والأدنى الابن ومن سفلء فلما كان ابن الابن كالاين في حجب الإخوةء وجب أن 
يكون الأب كالأب في حجب الإخوة بطريق القياس. والجراب عنه أن ابن الابن لما كان كالابن في حجب 
الأم كان كالابن في حجب الإخوةء ولا كان الجد غالفاً للأب في حجب الأمء إلى ثلث الباقي كان مخالغاً 
للأب في حجب الأخوة. الثالث: أن الجد عصبة لا يعقل فوجب أن يسقط العصبة التي تعقل كالابن. 
ويجاب عن هذا بأن استحقاق العقل دل على قوة التعصيب فلم جز أن يجمل دلي على ضعفه آلا ترى أن 
أقرب العصبات أتم بتحمل العقل من الأباعد لقوة تعصيبهم وضعف الأباعدء وليس خروج الآباء والأيناء 
عن العقل عنه لمعنى يعود إل التعصيب حتى يجعل دليلاً على القوة كما لا يجوز أن يجعل ديلا على الضعف 
وإنما أسقط الابن الإخوة المدلين بالأب لا له من القوة. الرابع: أن الجد يدلي بالابنء والأخ يدل بالأبء 
والابن أقری من الأب» فكان الإدلاءء بالابن أقوی من الإدلاء بالآأب. والجواب عته أن إدلاء الأخ باليئرة 
للميت وإدلاء الجد بالأبوة» فكان إدلاء الأخ أقرى. انامس : قالوا: إن للجد ولاية يستحقها لقوته في نكاح 
الصغيرة وعلى مالها. ومضيف الأخ عن ذلك . ويجاب عن هذا أن ذلك ليس من دلائل القوة في الميراث ألا 
ترى أن الابن لا يلي ولا يزوجء وهو أقوى من الأب وإن ولي وزوج؟! والسادس: أن الأخ لو قاسم الجد 
لوجب أن يقتسما في كل فريضة ورث فيها جد كما يقاسم الأخ أخاه في كل فريضة ورث فيها أخ فلما لم 
يقاسم الجدٌ في كل المواضع لا يقاسمه في بعضها. وأجيب عنه: بأن كل موضع ورث الجد فيه بالتعصيب 
الذي شاركه الأخ فيه: فإنه يشاركه في ميراثه لاستواثهما فيه(سببه) وإنما لا يشاركه في الموضع الذي يرث المد 
فيه بالرحم لأنه ليس للخ رحم يساويه فيها. السابع : قالوا: إن الجد في مقاسمة الإخوة لا يلو من ثلاثة 
. أحوال: إما إن يكون كالخ الشقيق أو كالأخ لأب أو أقوى منهما ولا يجوز أن يكون أضعف منهما؛ لأنه لا 
يسقط بهم فلو كان كالأخ للأب والأم لم يرث معه الأخ للأب» ولو كان كالخ للأب ما ورث مع الشقيق» 
وإذًا امتدم بما ذكر أن يكون كأحدهما تعين أنه أقرى منهما. والجواب عنه أن الجد والإخوة يشتركان في 
الإدلاء بالأب فلم يضعف عنه الأخ للآاب بعدم الأم لمساواته فيما أولى بهء كما لم يقو عليه الأخ الشقيق بأمه 
لعدم اعشبار الأم في الإدلاء وليس كذلك حال الإخوة يعضهم مع بعض ؛ لآم يدلون بكل واحد من 
الأبوين » فكان من جمعهما أقوى ممن انفرد بأحدهما. إذا علمت ما تقدم فمذهب المخالفين ظاهر. وأما مذهب 
الجمهور فحاصله: أن للجد مع الإخوة والأخوات حالتين. الأولى: إذا لم يكن معهم صاحب فرض فللجد 
خير الأمرين من مقاسمة الإخوة ذكوراً أو إناثاً أو مختلطين؛ فيكون معهم كراحد منهمء حتى أنه يعصب 
إنائهم الخلص» فيأخذ مثلي الأنثى أو يكون له ثلث التركة والباقي لهم. أما وجه المقاسمة؛ فلأنما الأصل في 
جملهم في درجة واحدة» وأما وجه إعطاته الثلث إذا كان خيراً له فلأن الأم والجد إذا اجتمعا وليس منهما 
أحد فللجد ضعف مالها. ولا ينقص الإخوة الأم عن السدس» فلا ينقصون الحد عن ضعغه وأيضاً فلأن 
الإخوة لغير آم لا ينقصون الإخوة للأم عن الثلثء فبالأولى الجد؛ لأنه يحجبهم . وضابط معرفة الأحظ له أنه 
متى كان الإخوة والأخوات أقل من مثليه باعتبار الأنثيين واحداً قالقاسمة خير له. وأما إذا كان الإخوة 
والأخوات أكثر من مثليه فالثلث أحظ له. وتستوي للجد المقاسمة وثلث جميع امال فيما إذا كان - 


كتاب الفراتض ۱ 
وهو أبو الأب (وإن علا) وأما أبو الأم ففاسد من ذوي الأرحام (ثم جزء أبيه 
الأخ) لأبوين (ثم) لأب ثم (ابنه) لأبوين ثم لأب (وإن سفل) تأخير الإخوة عن 
الجد وإن علا قول أبي حنيفة» وهو المختار للفتوى خلافاً لهما وللشافعي. قيل 
وعليه الفتوى (ثم جزء جده العم) لأبوين ثم لأب ثم ابنه لأبوين ثم لأب (وإن 
سفل ثم عم الأب ثم ابنه ثم عم الجد ثم ابنه) كذلك وإن سفلاء فأسبايها أربعة: 
بنوة. ثم أبوه» ثم أخوة» ثم عمومة (و) بعد ترجيحهم بقرب الدرجة (يرجحون) 
عند التفاوت بأبوين ذأ ا ايهو ة القرابةء فمن كان لأبوين) من العصبات 


(وهو أب الأب) الأو رسم أبو بالواو بناء على اللغة المشهورة من إعرابه بالحروف. 
قوله: (ثم لأب) أي ثم الأخ لأب أما الأم لأم فذو فرض فقط كما مر. قوله: 
(لأبوين) متعلق بمحذوف حال من الضمير. قوله: (قيل وعليه الفتوى) قاله صاحب 
السراجية في شرحه عليها كما سيأتي» وقد أشار إلى أن المعتمد الأولء وهو مذهب 
الصديق رضي الله عنه. قوله: (كذلك) أي لأبوين ثم لأب» وهو في موضع الحال من 

عم الأب وعم الجد.: قوله: (وإن سفلا) أي ابن عم الأب واين عم الجد. قوله: 
ا أي العصوبة. قوله: (وبعد ترجيحهم الخ) أي ترجيح أهل كل صنف من 
الأصناف الأريعة بقرب الدرجة» كترجيح الإخوة مث على أبنائهم يرجح بقوة القرابة 
إذا تفاوتوا فيها كالأخ الشقيق مع الأخ لأب كما مر. قوله: (بأبوين وأب) متعلق 
بالتفاوت» وقوله «كما مر» حال منه» وقوله (بقوة القرابة» متعلق بيرجحون. قوله: 


= الإخوة والأخوات مثليه. الثائية: أن يكون معهم صاحب قرض» فإن بقي بعد القرض أكثر من السدس 
فللجد الأحظ من أمور: ثلائة . 1]9 سدس جميع امال . «ب» ثلث الباقي. «ح» المقاسمة. أما وجه الأول فلأن 
الأولاد لا ينقصونه عنهء فالإخوة أولى وأما وجه الثاني فالقياس على الأم في القرارين؛ لأن لكل منهما ولادة. 
ووجه الثالث: أنه كالأب. فإن ل يبق أكثر من السدس والحالة هذه فلا يخلو من أحوال ثلاثة: إما أن يستغرق 
الفروض التركةء أو يبقى بعدها السدس فقط أو أقل منه. فإن استغرقت ولا تتصور إلا والسألة عائلة: 
كزوج وبنتين ٠١‏ وأم» وجدء. وآخ. فللروج الريع » وللبنتين الثلثان» وللأم السدس ٠‏ وأصلها من اثني عشر» 
وعالت إلى ثلاثة عشرء فاستغرقت الفروض قبل اعتبار الجدء وهنا يفرض للجد السدس» ويزاد في العول إلى 
خمسة عشر. . ويسقط الأخ لأنه عصية لم ببق له شيء. وإن بقي السدس بعد الفروضء فيدفع السدس للجد 
فرضاً لا عصوية وإلا لشاركه الإخوة فيه» فبأخذ أقل من السلس؛ »۽ وهو متنع كزوج ؛ وأمء وجلد4 وأخ. 

فللزوج التصف» وللأم الللثء وللجد السدس . والسألة من ستةء ولا شيء للأخ؛ لأنه عصبته لم يبق له 
من التركة شيء أما إذا بقي بعد الفروض أقل عن السنس . فيعال للجد بتمام الدس كبنتين» وزوجء وجدء 
وأخ . فللبتتين العلثان. وللزوج الربع» والمسألة من اثتي عشرء ومجموعها أحد عشرء فيبقى واحد وهو نصف 
السدس» فيعال للجد بتمام السدس إل ثلاثة عشر» ويسقط الأخ في هذه الصورة؛ لأنة عصبة لم يبق له 
شيء. . وفي هذه الأحوال الثلاثة لو كان موخ ضع الأخ إخرة ائنان 0 أو أخوات» أو إخرة وأخوات كذلك 
لسقطوا كلهمء كناك عل بن اعت لج لاو ا 


يفف ش كتاب الفرائض 
ولو أنثئى كالشقيقة مع البنت تقدم على الأخ لأب (مقدم على من كان لأب) لقوله 
صلى الله عليه وسلم : «إن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات» . 

والحاصل: أنه عند الاستواء في الدرجة يقدم ذو القرابتين» وعند التفاوت 
فيها يقدم الأعلى. ثم شرع في العصبة بغيره فقال (ويصير عصبة بغيره البنات بالابن 
وبنات الابن بابن الابن) وإن سفلوا (والأخوات) لأبوين أو لأب (بأخيهن) فهن 
أربع ذوات النصف والثلثين يصرن عصبة بإخوتهن» 


(كالشقيقة الخ) فيه أن الكلام في العصبة بالنفس وهذه عصبة مع الغيرء لكن قال 
السيد: إا ذكرها هنا واو تكن عضبة بتعا لشاركتها في الحكم ان عو معنب 
بنفسه. قوله: (إن أعيان بني الأم الخ) تمام الحديث يرت الرّجُلَ أَحَاه لأبيه وَأَمْهِ دُونَ 
أ ا قاسم . 


م 


وسيذكر الشارح أن بني الأعيان الإخوة لأب وأم» سموا بذلك لأنهم من عين 
واحدة. أي أب وأم واحدة» وإن بني العلات الأخوة لأب سموا بذلك لأن الزوج قد 
عل من زوجته الثانيةء والعلل: الشرب الثاني» يقال عله: إذا سقاه السقية الثانية. وأما 
الإخوة لأم فهو بنو الأخياف كما سيأتي. 


والظاهر أن المراد ببني الأم في الحديث ما يشمل الإخوة لأب وأم والإخوة لأم 
فقطء وأن المراد بأعيائهم القسم الأول يدل عليه قوله في الغرب : أعيان القو م أشرافهم» 
ومنه قولهم للإخوة لأب وأم بنو الأعيانء ومنه حديث «أعْيَانُ بني 4 يَتَوَارَئُونٌ» | هھ. 
وقال السيد: والمقصود بذكر الأم ها هنا إظهار ما يترجح به بنو الأعيان على بني العلات 
اه: أي لأنهم زادوا عليهم بقرابة الأم ولذا كانوا أعياناً. قوله: (البنات) اسم يصير 
مؤخر وخبره قوله «عصبة بغیره» وقوله «بالابن» قيد به لأنبن عند عدمه صاحبات فرض 
دائماًء وابن الابن لا يعصب ذات فرض. قوله: (وإن سفلوا) أي بنات الابن وابن 
الابن. قوله: (بأخيهن) أي المساوي لهن قرابة. درر البحار. قال الطوري: وفي كشف 
الغوامض: ولا يعصب الشقيقة الأخ لأب إجماعاً لأا أقوى منه في النسب بل تأخذ 
فرضهاء ولا يعصب الأخت لأب أخ شقيق بل يحجبها لأنه أقوى منها إجماعاً ١‏ ه. وفي 
منظومة المصنف المسماة تحفة القرآن: [الرجز] 

وَلَآاتَرِتْ أ د ٌلَههِنّ الأب مَعْ صِنْوو التَّقِيقٍ تَأحنَّظ تُمِبٍ 

وذكر في شرحها عن الجواهر أن بعضهم ظن أن للأخت النصف»ء وهذا ليس 


بشيء | ھ. قوله: (ذوات النصف والثلثين) خبر بعد خبر أو بدل من أربع : أي من لهن 
النصف إذا انفردن والفلغان إذا تعددن» وهن البنت وبنت الابن والأخت لأبوين أو 


كتاب الفرالض or‏ 


ولو حكماً كابن ابن ابن يعصب من مثله أو فوقه. 

ثم شرع في العصبة مع غيره فقال (ومع غيره الأخوات مع البنات) أو بنات 
الابن لقول الفرضيين اجعلوا الأخوات مع البنات عصبةء والمراد من الجمعين هنا 
الجنس (وعصبة ولد الزنا و) ولد (الملاعنة مولى الأم) المراد بالمولى ما يعم المعتق 
والعصبة ليعم ما لو كانت الأم حرة الأصل كما بسطه العلامة قاسمء 


لأب. قيل: كان الواجب أن تذكر الأم مع الأب» فإنه يعصبها إذا كانا مع أحد الزوجين 
كما مر. وأجيب: بأن أخذها الثلث الباقي بطريق الفرض لا التعصيب» وأشار إلى ما في 
السراجية وشرحها من أن لا فرض لها من الإناث وأخوها عصبة لا تصير عصبة بأخيها 
كالعم والعمة إذا كانا لأب وأم أو لأب وكان الال كله للعم دون العمةء وكذا في ابن 
العم مع بنت العم وفي ابن الأخ مع بنت الأخ ونظمت ذلك بقولي: [الرجز] 

وَلَعْ يُعَصب عير كات سَهم أَحكِهِفْلءَمويََمَ 

قوله: (ولو حكماً) تعميم للأخ بالنظر إلى بنت الابن» فإن عصوبتها لم تختص 
بأخيها فقط فإنها تصير عصبة به ويابن عمهاء وبمن هو أسفل منها إذا لم تكن ذات فرض 
كما سيأتي بيانه. قوله: (الأخوات مع البنات) أي الأخوات لأبوين أو لأب. أما الأخت 
لأم فلا يعصيها أخوهاء وهو ذكر فعدم كونها عصبة مع الغير أولى. قوله: (لقول 
الفرضين الخ) جعله في السراجية وغيرها حديثاً. قال في سكب الأتهر: ولم أقف على من 
خرجهء لکن أصله ثابت بخبر ابن مسعود رضي الله عنه» وهو ما زواه البخاري وغيره في 
بنت وبنت ابن وأخت للبنت النصف» ولبنت الابن السدس وما بقي فللأخت» وجعله 
ابن الهائم في فصوله من قول الفرضين وتبعه شراحها كالقاضي زكريا وسبط المارديني 
وغيرهما ا ه. 

تنبيه : الفرق بين هاتين العصبتين أن الغير في العصبة بغيره» يكون عصبة بنفسه 
فتتعدى بسببه العصوبة إلى الأنثى وفي العصبة مع غرره» لا تكون عصبة أصلاء بل تكون 
عصوبة تلك العصبة مجامعة لذلك الغير. سيد. وفيه إشارة إلى وجه اختصاص الأول بالباء 
والثاني بمع. قال في سكب الأخبر: الباء للإلصاق» والإلصاق بين الملصق والملصق به لا 
يتحقق إلا عند مشاركهما في حكم الملصق به» فيكونان مشاركين في حكم العصوبة» 
بخلاف كلمة امع» فإنها للقران» والقران يتحقق بين الشخصين بغير المشاركة في الحكم 
كقوله تعالى: #وجعلنا معه أخاه هارون وزيراً» أي وزيره حيث كان مقارناً به في النبوة». 
وكلفظ القدوري: ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام: أي فاتته الصلاة المقارنة بصلاة الإمام 
لا أن تفوتهما معاً فتكون هي عصبة دون ذلك الغير. وقال بديع الدين في شرح السراجية: 
الفرق أن «مع؟ قد تستعار للشرط والباء للسبب ١‏ ه. قوله: (كما بسطه العلامة قاسم) أي 


o4‏ كتاب الفرالض 
لأنه لا أبا لهماء 


في تصحيح القدوري نقلاً عن الجواهر حيث قال: إن كانت الملاعنة حرة الأصل فالميراث 
لواليهماء وهم إخوتهما وسائر عصبة أمهماء وإن كانت معتقة فالميراث لمعتقها ونحوه ابن 
المعتق وأخوه وأبوهء فقوله لمواليهما يتناول المعتق وغيره وهو عصبة أمهما | ه ونحوه في 
الجوهرة . 

أقول: وهذا حالف لما ذكره شراح الكنز وغيرهم. قال الزيلعي: ولا يتصور أن 
يرث هو أو يورث بالعصوية إلا بالولاء أو الولادء فيرئه من أعتقه أو أعتق أمه أو من 
ولده بالعصوبة» وكذا هو يرث معتقه أو معتق معتقه أو ولده بذلك ١ه.‏ فهو صريح في 
أنه إذا كان هو أو أمه حر الأصل فلا يرث أو يورث بالعصوب إلا إذا كان له ولد: أي 
أبن أو ابن ابن. وقال في معراج الدراية: ثم لا قرابة له من قبل أبيهء ولو قرابة من جهة 
أمه فلا تكون عصبة أمه عصبتهء ولا أمه عصبة له عند الجمهور. وعن ابن مسعود أن 
عصبة أمه عصبته. وعنه في رواية أخرى: أن أمه عصبتهء لما روى وائلة بن الأسقع عن 
النبي يف أنه قال «تحرز المرأة ثلاث مواريث: عتيقهاء ولقيطهاء وولدها الذي لاعنت 
عليه» وقلنا: الميراث إنما يثبت بالنص» ولا نص في توريث الأم أكثر من الثلثء ولا في 
توريث أخ من أم أكثر من السدس» ولا في توريث أبي الأم ونحوه من عصبة الأم» ولأن 
العصوبة أقوى أسباب الإرث والإدلاء بالأم أضعف» فلا يجوز أن يستحق به أقوى 
أسباب الإرث؛. وفي الحديث بيان أا تحرز والإحراز لا يدل على العصويةء فإنه يجوز أن 
تحرز فرضاً ورداً لا تعصيباً. وأما حديث «عصبته قوم مها فمعناه في الاستحقاق بمعنى 
العصوبة» وهي الرحم» لا في إثبات حقيق العصوية ا ه ملخصاً. 

وقال في المجتبى شرح القدوري: قوله وعصبة ولد الزنا وولد الملاعنة مول أمهماء 
معناه والله أعلم: أن الأم ليست بعصبة له ولا عصبة الأم كما ذهب إليه ابن مسعود 
رضي الله عنهء إنما عصبته مولى الأم إذا كان لها مولى» وما ذهب إليه أصحابتا مذهب 
علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهماء ووجهه أن الأم لما لم تكن عصبة في حق غير ولد 
الزانية والملاعنة فكذا في حقه كذوي الأرحام ١‏ ه. قوله: (لأنه لا أبا لهما) تعليل للمتن» 
وزاد في الاختيار ما نصه: والنبي ج ألحق ولد الملاعنة بأمه فصار كشخص لا قرابة له 
من جهة الأب فوجب أن يرثه قرابة أمه ويرثهم» فلو ترك بنتاً وأماً والملاعن فللينت 
النصف وللأم السدس والباقي يرد عليهما كأن لم يكن له أب» وهكذا لو كان معهما 
زوج أو زوجة فإنه يأخذ فرضه والباقي بينهما فرضاً وردآء ولو ترك أمه وأخاه لأمه وابن 
الملاعن فلأمه الثلث ولأخيه لأمه السدس والباقي مردود عليهماء ولا شيء لابن الملاعن 
لأنه لا أخاً له من جهة الأبء وإذا مات ولد ابن الملاعنة ورثه قوم أبيه وهم الإخوةء 


كتاب القرائش ot‏ 


ويفترقان في مسألة واحدة وهي: أن ولد الزنا يرث من توأمه ميراث أخ لأم» وولد 
الملاعنة يرث من توأمه ميراث أخ لأبوين (وتختم العصبات ب) العصبة السببية: أي 
(المعتق ثم عصبته) بنفسه على الترتيب المتقدم بقوله صلى الله عليه وسلم: 
ا ا للستت 
ولا يرئه قوم جده: أعني الأعمام وأولادهم» وبهذا يعرف بقية مسائله | ه. ومثله في 
المح . 

أقول: وهذا مؤيد لما قدمناه حيث جعل لأمه الثلث ولأخيه لأمه السدس» مع أن 
أخاه عصبة الأمء فلو كان عصبة أمه الحرة عصبة له لأخذ الباقي بعد فرض الأم. قوله: 
(ويفترقان الخ) كذا قاله في الاختيارء وتبعه في المنح وسكب الأنهر وغيرهما. 

أقول: وهو خلاف ما جزم به الشارح في آخر باب اللعان» حيث ذكر أن ولد 
الملاعنة يرث من توأمه ميرث أخ لأم أيضاًء ومثله في البحر عن شهادات الجامع. وقال 
في معراج الدراية : ولد الملاعنة إذا كان توأماً فعندنا وعند الشافعي وأحمد والجمهور هما 
كالأخوين لأم» وقال مالك : كالأخوين لأبوين ثم ذكر الدليل والتفاريع فراجعهء وهذا 
صريح في أن ما ذكره الشارح هنا مذهب مالك . تأمل. قوله: (وتختم العصبات الخ) أي 
ختماً إضافياًء وإلا فالختم في الحقيقة بعصبة المعتقء ثم إن هذا بيان للقسم الثاني وهو 
العصبة السببية» ولا يخفى أن المعتق عصبة بنفسه لا بغيره ولا مع غيره» لكن ربما يتوهم 
بناء على أنه عصبة بنفسه تقدمه على لعصبة بغيره أو مع غيره من النسب» فأشار بهذه 
العبارة إلى تأخره عن أقسام العصابات النسبية بأسرهاء لأن النسبي أقوى من السببي» 
فلذا غير الأسلوب» وإلا فالظاهر المناسب لا سبق أن يقول: والعصية السببية مولى 
العتاقة. أفاده يعقوب. قوله: (أي المعتق) الأولى مولى لعتاقة كما أوضحناه فيما مر. 
قوله: (ثم عصبته بنفسه الخ) أفاد أن عصبة عصبة المعتق لا ترث كما بيناه سابقاًء واحترز 
بالعصبة عن أصحاب فروض المعتق كبنته وأمه وأخته فلا يرئون لأنه لا مدخل للفرض في 
الولاءء وقيد العصبة بنفسه احترازاً عن العصبة بغيره ومع غيره كما سيأتي» وقدمنا أن من 
شرائط ثبوت الولاء أن لا تكون الأم حرة الأصل» فإن كانت فلا ولاء لأحد على ولدها 
وإن كان الأب معتقاً. قوله: (على الترتيب التقدم) فتقدم عصبة المعتق النسبية بنفسها على 
عصبته السببية : أعني معتق المعتق ومعتقه وهكذاء فيقدم ابن المعتق ثم ابنه وإن سفلء ثم 
أبوه ثم جده وإن علا الخ» ثم معتق المعتق» ثم عصبته على الترتيب المذكور» ثم معتق 
معتق المعتق » ثم عصبته وهكذا. ابن كمال . 

تنبيه ابن وبنت اشتريا أباهما فاشترى الأب عيداً وأعتقه فمات بعد موت الأب عن 
الابن والبنت فالكل للاين: لأن عصبة المعتق النسبية مقدمة على البنت لأنها عصبة سببية. 
سائحاني . وكذا لو اشترت أباها فعتق عليها ومات عنها وعن بنت أخرى وترك مالا فثلثاه 


o‏ كتاب الفرائض 
«الولاء لحمة كلحمة النسب» (وإذا ترك) المعتق (أب مولاه وابن مولاه فالكل للابن) 
وقال أبو يوسف: للأب السدس (أو) ترك (جده) أي جد مولاه (وأخاه فهو للجد) 
على الترتيب المتقدم (وقالا بينهما) كالميراث». وليس هنا عصبة بغيره ولا مع غيره 
لقوله صلى الله عليه وسلم: «ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن» الحديث 


لهما فرضاً والباقي للأولى تعصيباً. قوله: (الولاء لحمة) أي وصلة كلحمة النسب أخرجه 
ابن جرير في التهذيب من حديث عبد الله بن أبي أوفى بسند صحيح» وصححه ابن أبي 
حاتم من حديث ابن عمر. قال السيد: ومعنى ذلك أن الحرية حياة للإنسانء إذ بها تثبت 
صفة المالكية التي امتاز بها عن سائر ما عداه من الحيوانات والجمادات» والرقية تلف 
وهلاك؛ فالمعتق سبب لإحياء المعتق» كما أن الأب سبب لإمجاد الولدء وكما أن الولد 
منسوب إلى أبيه بالنسب وإلى أقربائه بتبعيته» كذلك المعتق ينسب بالولاء: يعني إلى المعتق 
وإلى أقربائه بتبعيته» فكما يثبت الإرث بالنسب كذلك يثبت بالولاء اه ٠‏ 

وفيه تنبيه على أن هذا الحديث إنما يدل على مجرد أن من له الولاء من مولى العتاقة 
أو عصبته فهو وارث دون أمر زائد عليه من كون الإرث من الجانبين كما في النسب نحو 
إرث الأب ابنه وبالعكس أو من أحدهماء ويشعر بأن من له الولاء عصبته لتضمنه تشبيهه 
بالأب من حيث هو أب» ولا يدل على أنه آخر العصبات. وتمامه في شرح ابن الحنبلي. 
فالأولى زيادة ما ذكره العلامة قاسم من قوله اة #الميراث للعصبة» ٠‏ فإِن لم تكن عصبة 
فللمولى» رواه سعيد بن منصور من حديث الحسن. قوله: (وإذا ترك المعتق) بفتح تاه 
المعتق اسم مفعول. قوله: (وقال 'أبو يوسف للأب السدس) هو قوله الأخيرء وقوله 
الأول كقولهما وجه قوله الأخير أن الولاء كله أثر الملك فيلحق بحقيقة للك ولو ترك 
المعتق بالكسر مالا وترك أباً وابناً كان لأبيه سدس ماله والباقي لابنهء فكذا إذا ترك ولاء. 
والجواب أنه وإن كان أثراً للملك لكنه ليس بمال ولا له حكم الالء كالقصاص الذي 
يجوز الاعتياض عنه بالمال» بخلاف الولاء فلا تجري به سهام الورثة بالفرضية كما في 
المأل» بل هو سببب.يورث به بطريق العصوبة» فيعتير الأقرب فالأقرب والابن أقرب 
العصبات. وتمامه في شرح السيد. قوله: (على الترتيب المتقدم) أي بناء على الترتيب 
المتقدم في العصبات النسبية . قوله: (وليس هنا الخ) محترز قوله #بنفسه». 

مَطْلَبٌ في اكلام عَلَ حَدِيثِ َيس لِلنْسَاءِ مِنْ آلوَلاءِ إلا ما أَمْتَقنَ 

قوله: (الحديث) لفظه كما في السراجية «ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو 
أعتق من اعفن أو كاتبن أو كانت من كاتين: أو ديرت أو ديز من دير أو ج ولام 
معتقهن أو معتق معتقهن» ومعناه: ليس للنساء من الولاء شيء إلا ولاء ما: أي العبد 
الذي أعتقنه» أو ولاء ما: أي العبد الذي أعتقه من أعتقنه» أو ولاء ما: أي العبد الذي 
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كاتبنه» أو ولاء ما كاتب من كاتبنهء أو ولاء ما دبرنه» أو ولاء ما دبره من ديرنه؛ أو جر 
ولاء معتقهن؛ أو الولاء الذي هو مجرور معتق معتقهن» وحذف من كل نظير ما أثبته من 
الآخر: أي ليس لهن من الولاء إلا ولاء ما أعتقن» أو ولاء من أعتقن أو كاتب» أو دبر 
سن أعتقن» أو ولاء ما كاتبن» أو ولاء ما كاتب أو أعتقء أو دبر من كاتبن؛ أو ولاء ما 
دبرنه» أو ولاء ما دبر أو أعتق؛ أو كاتب من ديرنهء فكلمة «ما» المذكورة والمقدرة عبارة 
عن مرقوق يتعلق به الإعتاق فإنه بمنزلة سائر ما يتملك مما لا عقل له كما في قوله تعالى: 
<أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَامُم4 [المؤمنون: 1] وكلمة «من» عبارة عمن صار حراً مالكاً فاستحق 
أن يعبر عنه بلفظ العقلاء فعبر عن الأول بماء وعن الثاني بمن وإن كانا حرين» لأن 
الأول متصرف فيه كسائر الأموال» والثاني متصرف كسائر الملاك. وقوله أو جر عطف 
على المستثنى المحذوف وهو ولاءء وولاء المذكور مفعوله ومعتقهن فاعلهء وهو على تقدير 
أن» والمصدر المنسبك بمعنى اسم المفعول كما في قوله تعالى: وما كَانَّ هَذَا القُرآنُ أَنْ 
يُفْرّى» [يونس: ۳۷] أي مفترى» أو على تقدير موصوف حذف وأقيمت صفته مقامهء 
ووضع المظهر موضع المضمرء والتقدير: ليس للنساء من الولاء إلا كذا وإلا أن جر: أي 
بجرور معتقهن › أو الولاء جره معتقهن ؛ وثم أوجه أخر لا تظهر. وصورة ولاء مدبرهن: 
إن امرأة دبرت عبداً ثم ارتدت ولحقت بدار الحرب وحكم بلحاقها وبحرية عبدها المدبر 
ثم أسلمت ورجعت إلى دار الإسلام ثم مات المدبر ولم يخلف عصبة نسبيةء فهذه المرأة 
عصبته» وحكم مدبر هذا المدبر كذلك» فإذا حكم القاضي بحرية مدبرها بسبب لحاقهاء 
فاشترى عبداً ودبره ثم مات ورجعت المرأة تائبة إلى دار الإسلام إما قبل موت مديرها أو 
بعده ثم مات المدبر الثاني ولم خلف عصبة نسبية فولاؤه لهذه المرأة؛ وقدمنا في كتاب 
الولاء في تصويره وجهاً آخر. 

وصورة جره معتقهن الولاء: أن عبد امرأة تزوج بإذتها جارية قد أعتقها مولاها 
فولد بينهما ولد فهو حرّء تبعاً لأمه وولاؤه لمولى أمه» فإذا أعتقت تلك المرأة عبدها جر 
ذلك العبد بإعتاقها إياه ولاء ولده إل مولاته» حتى إذا مات المعتق ثم مات ولده وخلف 
معتقه أبيه فولاؤه لها. 


وضؤرة جر مق مهن الرلاه: أن امرآة أعتقت عبد فاقترى العبدا الق عبداً 
وزوّجه بمعتقة غيره فولد بينهما ولد فهو حرء وولاؤه لمولى أمهء فإذا أعتق ذلك العبد 
المعتق عبده جر بإعتاقه ولاء ولد معتقه إلى نفسه ثم إلى مولاته . هذا حاصل ما ذكروه في 
هذا المحلء وتام الكلام على ذلك وشروط الجر يطلب من كتاب الولاءء فزاجعه. قوله: 
(وهو وإن كان فيه شذوذ الخ) الشاذ هو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس» فإذا 
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لكنه تأيد بكلام كبار الصحابة فصار بمنزلة المشهور كما بسطه السيد وأقره 
المصنف . 


انفرد الراوي بشيء نظر فيه : فإن كان مخالفاً لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط 
كان ما انفرد به شاذاً مردوداً» وإن لم يكن له مخالف» فإن كان من يوثق بحفظه وإتقانه 
فمقبول لا يقدح فيه انفراده» وإن لم يكن من يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به فإن 
لم يبعد من درجة الحافظ الضابط المقبول نفرده فحديثه حسنء وإلا فشاذ مردود. هذا ما 
اختاره ابن الصلاح في تعريفه. قوله: (لكنه تأيد الخ) فقد روى عن عمر وعليّ وزيد بن 
ثابت رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يرئون النساء من الولاء إلا ما أعتقن» أو أعتق من 
أعتقن» أوكاتبن''' . رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والدارمي والبيهقي» وذكره رزين بن 
العبدي في مسنده بلفظ : أن رسول الله ية قال «ييراثٌ الوَلاء للأكير مِنّ الذَكُورِء وَلا يَرثُ 
النسَاءُ مِنَ الوَلآءِ إلا وَلاء مَنْ أَغْتَقْنَ أو أغئق مَنْ أَعْكَفْت»”© اف قاسم. قوله: (فصار 
يمنزلة المشهور) الحديث المشهور هو الذي يكون في القرن الأول آحاداً ثم انتشر فصار في 
القرن الثاني ومن بعدهم متواتراً» ولا كان القرن الأول وهم الصحابة ثقات لا يتهمون 


)1١(‏ هو أن يعاقد مجهول النسب آخر على أن يرثه ذلك الآخر إذا مات» ويعقل عنه إذا جنى بشرط ألا يعرف 
للأول ولاء: وصورته: أن يقول مجهول النسب لشخص آخر: أنت مولاي ترثني إذا متء وتعقل عني إذا 
جنيت» ويقول الآخر قيلت وني هذه الحالة يكون الولاء من جهة واحدة. وعند الإمام الشافعي لا يرث 
القابل ولا يعقل: وقد يكون الولاء من جهتين إذا قال الآخر مثل مقالة الأولء وقبل الأرل منه ما قال؛ فإن 
الولاء يكون من الجهتين. ولا يتوارثان به أيضاً عند الشافعي وجمهور الفقهاء. وقال أبو حنيفة: يتوارئان ببذه 
الموالاة» وليس لواحد عنهما تقضهما ما لم يعقل عنه صاحبهء فإن عقل عنه لم يجز له نقضها. وله عند الحئفية 
شروط تذكرها قيما يلي؛ 

٥‏ أن يكون حراً فليس للرقيق أن يوالي غير سيده. 

٠‏ أن يكون غير عربي؛ لأنه يكوك معروف النسب فولاؤه في نسبه. 

۳ الثالث ألا يكون معتقاء وإلا كان ولاؤه لمن أعتقه ولحصبته . 

«؛» ألا يكون له وارث نسبيء وإلا فلا يصح الولاء. 

د66 ألا يكون قد عقل عنهء فإنه إذا عقل عنه بيت الال أو مولى موالاة آخر فيكون أحق بها. 

3 أن يكون مجهول النسب: قد يستغني بهذا الشرط عن الثاني السابق. فإذا ترك اميت أحد الزوجين ومرلى 
موالاة أخذ المولى ما بقي بعد نصيب أحد الزوجين؛ فإتهما لا يرد عليهما. فعند الحنفية: يؤخر مولى الموالاة 
عن ذري الأرحام والرد: واستدل الشافعية: يقوله صل الله عليه وسلم: (إنما الولاء لمن أعتق». فآثبث 
الولاء للمعتق. ونفاه عن غيره: وأيضاً فقد روى جبير بن مطعم عن التبي صل الله عليه وسلم أنه قال : ديا 
حلف في الإسلام وإنما الحلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة». واستدل الحنقية على مذهبهم بقوله 
تعالى : «رالذين عاقدت إيمانكم فآتوهم نصيبهم». وبرواية تميم أن رجلا والى رجلا ققال له التبي صل الله 
عليه وسلم: «أنت أحق بمحياه وماته؟. والجواب عن الأول: بآن الآية منسوخة بقوله: #وأولو الأرحام» 
وعن الثاني: بأن معنى الحديث: «أنت أحق بتفسه دون ماله» في نصرته قي حياته» ودفئهء والصلاة عليه بعد 
وفاته هذا وعند الحنفية يرث المقر له بالنسب بعد مولى الموالاة والله أعلم . 
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ثم شرع في الحجب فقال (ولا يحرم ستة) من الورثة (بحال) البتة (الأب والأم 
والابن والبئت) أي الأبوان والولدان (والزوجان) وفريق يرثون بحال» ويحجبون 
حجب الحرمان بحال أخرى وهم غير هؤلاء الستة سواء كانوا عصبات أو ذوي 
فروض» وهو مبني على أصلين أحدهما: (أنه يحجب الأقرب ممن سواهم الأبعد) م 
مر أنه يقدم الأقرب فالأقرب اتحدا في السبب أم لا. (و) الثاني (أن من أهلى 
بشخص لا يرث معه) كابن الابن لا يرث مع الابن (إلا ولد الأم) فيرث معها لعدم 


صارت شهادتهم بمنزلة المتوائر حجة» حتى قال الجصاص أنه أحد قسمي التواتر. 
يعقوب. قوله: (ثم شرع في الحجب الخ) أي بعد بيان الوارثين من ذي فرض وعصبة؛ 
لأن منهم من يحجب بالكلية أو عن سهم مقدر إلى أقل منهء وهو لغة: المنع مطلقاء 
واصطلاحاً: منع من يتأهل للإرث بآخر عما كان له لولاء فخرج القاتل والكافر وشمل 
نوعي الحجب» لأن أئمتنا اصطلحوا على تسمية ما كان المنع لمعنى في نفسه ككونه رقيقاً أو 
قاتلا محروماًء وما كان لمعنى في غيره محجوباً» وقسموا الحجب إلى حجب حرمان: وهو 
منع شخص معين عن الإرث بالكلية لوجود شخص آخرء وحجب نقصان: وهو حجبه 
من فرض مقدر إلى فرض أقل منه لوجود آخرء فخرج انتقاص السهام بالعول» وكذا 
انتقاص حصص أصحاب الفرائض بالاجتماع مع من يجانسهم عن حالة الانفراد كالزوجات 
مثلاء ثم حجب الحرمان يدخل فيمن عد الستة المذكورين متناً» وحجب النقصان يدخل في 
خمسة فقط كما سيذكره الشارح . قوله: (أي الأبوان) أي الأب والأم دون من فوقهماء 
لأن كلا من الجد والجدة قد يحجب حرماناً فهما من الغريق الآخرء فافهم. قوله: 
(والولدان) أي الابن والبنت» وثناه للمناسبةء وإلا فالولد يشمل الذكر والأنثى . تأمل. 
قوله: (سواء كانوا عصبات) كذا من بمعنى العصبات كذوي الأرحام. قوله: (وهو) أي 
حجب الحرمان في الفريق الثاني مبني على أصلين: أي مترتب وجوده على وجود 
مجموعهماء فإذا وجدا أو أحدهما وجد وإلا فلاء وفيه بحث يأتي قريباً. قوله: (يحجب 
الأقرب) أي بحسب الدرجة أو القرابة» والضمير في سواهم للستة المذكورين في المتن. 
قوله: (اتحد في السبب) كالجدات مع الأم وبنات الابن مع الصلبيتين أم لا كالإخوة مع 
الأب. قوله: (من أمل) الإدلاء لغة: إرسال الدلو في البئر» ثم استعمل في كل شيء يمكن 
فيه ولو بطريق المجاز» فمعنى يدلي إلى الميت: برسل قرابته إليه بشخصء والباء فيه 
للإلصاق» فالقرابة مشتركة بين المدلي والواسطة ط . قوله: (كابن الابن الخ) مثال من 
العصبات» ومثله من أصحاب الفروض أم الأم لا ترث مع الأم. 

تنبيه: يرد على ما ذكره المصنف: لزوم حجب أم الأم بالأب لأنه أقرب منها وإن 
لم تدل بهء وكذا حجب بنت الابن بالبنت الواحدة الصلبية والأخت لأب بالأخت 
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استغراقها للتركة بجهة واحدة (والمحروم) كابن كافر أو قاتل (لا يحجب) عندنا 
أصلا (ويمجب المحجوب) اتفاقاً كأم الأب تحجب بالأب وتحجب أم أم الأم 
(كالاخوة والأخوات) فإنهم يحجبون بالأب حجب حرمان (وممجيبون الأم من الثلث 
إلى السدس) حجب نقصان» ويمختص حجب النقصان بخمسة ة بالأم وبنت الابن 
والأخت لأب والزوجين (ويسقط بنو الأعيان) وهم الإخوة والأخوات لأب وأم 
بثلائة (بالابن) وابنه وإن سفل (وبالأب) اتفاقاً (وبالجد) عند أبي حنيفة رحمة الله 
تعالى (وقالا: يقاسمهم على أصول زيدء ويفتى بالأول) وهو السقوط 


لأبوين واہن الأخ لأبوين بالأخ لأمء فإن أجيب بأن المراد الأقرب من العصبات» ورد 
عليه أن هذين الأصلين للفريق الثاني الذين يرثون تارة ويحرمون أخرىء وفيهم العصبات 
وغيرهم. . وان أجيب بان المراد أن الأقرب محجب الأبعد إذا كان الأبعد مدلياً بالأقرب 
فلا معنى لكونهما أصلين ولزم عليه أن يرث ولد الابن مع الابن الذي ليس بأبيه فإنه لا 
يدل به . أفاده السيد. قوله: (بجهة واحدة) احتراز عما لو انفردت فإنبا تستغرق التركة 
لكن بجهتي الفرض والرد. قوله: (والمحروم) أي من قام به مانع عن الإرث المعنى في 
نفسه. قوله: (عندنا) وعليه عامة الصحابة. وعن ابن مسعود أنه يحجب نقصااً لا 
حرماناً» كالابن الكافر مثلا مع أحد الزوجين» وعنه أيضاً أنه يحجب الأخ لأم بابن كافر 
حجب حرمان و (أصلا) أي لا نقصاناً ولا حرماناً . قوله: (ويحجب المحجوب) أي 
المحجوب حرماناً يحجب غيره حرماناً ونقصاناً ومثل لكل بمثال. قوله: (وتحجب آم أم 
الأم) كذا ني بعض النسخ لتكرار الأم ثلاث مرات» وفي بعضها مرتين» والصواب 
الأول. قوله: (بالأم) فإنها تحجب من الثلث إلى السدس بالولد وولد الابن» وبالعدد من 
الإخوة أو الأخوات. قوله: (وبنت الابن) تحجب مع الصلبية من النصف إلى السدس. 
قوله: (والأخت لأب) تحجب مع الشقيقة من النصف إلى السدس. قوله: (والزوجين) 
فالزوج يحجب من النصف إلى الربع» والزوجة مع الربع إلى الشمن بالولد وولد الابن. 
قوله: ليت . قوله: (على أصول زيد) أي ابن 
ثابت الصحاي الخليل رضي الله عنه . 
وحاصل أصوله: أن الجد مع الإخوة حين المقاسمة كواحد منهم إن لم تنقصه 

المقاسمة معهم عن مقدار الغلث عند عدم ذي الفرضء وعن مقدار السدس عند وجوده» 
وله في الأولى أفضل الأمرين من المقاسمة ومن ثلث جميع المال» وضابطه أنه إن كان معه 
دون مثليه فالمقاسمة خير له» أو مثلاه فسيان» أو أكثر فالثلث خير له. وصور الأول خس 
فقط: جد وأخ أو أخت أو أختان أو ثلاث أخوات أو أخ وأختء والثاني ثلاثة: جد 
وأخوان أو أربع أخوات أو أخ وأختان» والثالث لا ينحصر. وله في الثانية بعد إعطاء ذي 


كتاب الفرائض r۱‏ 


كما هو مذهب أبي حنيفة وأصول زيد مبسوطة في المطولات. وفي الوهبانية: 
[الطويل] 
ونا أشقطا ازلو عبن عة كذ مقط الاد ومو ا 
وعليه الفتوى كما في الملتقى والسراجية. وإن قال مصنفها في شرحها: وعلى 
قولهما الفتوى (و) يسقط (بنو العلات) وهم الإخوة والأخوات لآب (بهم) أي 
ببني الأعيان 


الفرض فرضه من أقل مخارجه خير أمور ثلائة. أما المقاسمة كزوج وجد وأخ للزوج 
النصف والباقي بين الجد والأخ» وأما ثلث الباقي كجدة وجد وأخوين وأخت للجدة 
السدس وللجد ثلث الباقى؛ وأما سدس كل الال كجدة وبنت وجد وأخوين للجدة 
السدس وللينت النصف وللجد السدس لأنه خير له من المقاسمة ومن ثلث الباقي . وتمامه 
في شرحنا الرحيق المختوم وغيره. قوله: (كما هو مذهب أب حنيفة) وهو مذهب الخليفة 
الأعظم أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وهو أعلم الصحابة وأفضلهم. ول تتعارض عنه 
الروايات فيه فلذلك اختاره الإمام الأعظم؛ بخلاف غيره فإنه روى عن عمر رضي الله عله 
أنه قضى في الحد بمائة قضية يخالف بعضها بعضاًء والأخذ بالمتفق عليه أولى» وهو أيضاً 
قول أربعة عشر من أصحاب رسول الله يكل . وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال: ألا يتقي الله زيد؟ يجعل ابن الابن ابناً ولا بجع أبا الأب أباً؟ وتمامه في سكب 
آلا قوله: (وعليه الفتوى الخ) قال في سكب الأغبر: وقال شمس الأئمة السرخسي في 
المبسوط: والفتوى على قولهما. وقال حيدر في شرح السراجية : إلا أن بعض المتأخرين من 
مشايخنا استحسنوا في مسائل الجد الفتوى بالصلح في مواضع الخلاف» وقالوا: إذا كنا نفتي 
بالصلح في تضمين الأجير المشترك لاختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم فالاختلاف هنا 
أظهر» فالفتوى فيه بالصلح أولى | ه. ومثله في المبسوط . 

وسبب اختلافهم في ذلك عدم النص في إرث الجد مع الإخوة من كتاب أو سنة» 
وإنما ثبت باجتهاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد اختلاف كثير» وهو من أشكل 
أبواب الفرائض ١‏ ه. لكن المنون على قول الإمام» ولذا أشار الشارح إلى اختياره هنا 
وفيما سبق. قوله: (أي ببني الأعيان) أي الذكور منهم كما هو صريح العبارة» حيث عبر 
ببني ولم يعبر بأولاد»_بخلاف ما تقدم حيث فسر بني الأعيان بالإناث أيضاً تغليباً لقبول 
المقام له» أما هنا فلا يقبله» فإن أولاد العلات لا يسقطون بالأخوات لأبوين» ويدل عليه 
قوله e‏ 


e ا‎ RN BE كالأخوات‎ 


ب كتاب الفرانض 
أيضاً (ويبؤلاء) أي بالابن وابنه وبالأب والجد وكذا بالأخت لأبوين إذا صارت 
عصبة كما علمته (ويسقط بنو الأخياف) وهم الإخوة والأخوات لأم (بالولد وولد 
الابن) وإن سفل (وبالأب والجد) بالإجماع لأعهم من قبيل الكلالة كما بسطة السيد 
(و) تسقط (الجداث مطلقاً) أبويات أم أميات بالأم والأبويات بالأب وكذا بالجدء 


السراجية أوضح ونصها: وبنو الأعيان وبنو العلات كلهم يسقطون بالابن واين الابن وإن 
سفل وبالأب بالاتفاقء وبالجد عند أبي حنيفةء ويسقط بئو العلات أيضاً بالأخ لأب وأم 
اه. ويؤخذ منه أن الأخت لأب تسقط بالأخ لأب وأم كما قدمنا التصريح به عن 
كشف الغوامض وتحفة الأقران. قوله: (أيضاً) كان المناسب ذكره بعد قوله «وؤلاء؛. 
قوله: (والجد) أي على الخلاف المار. قوله: (إذا صارت عصبة) أي مع البنات أو مع 
بنات الابن» وإنما سقطوا بها لأنبا حيتئذ كالأخ في كونها عصبة أقرب إلى الميت ا ه. 
سيد. قوله: (ويسقط بنو الأخياف) الخيف: اختلاف في العيئين» وهو أن تكون إحداها 
زرقاء والأخرى كحلاءء وفرس أخيف. ومنه الأخياف: وهم الإخوة لآباء شتى» يقال 
إخوة أخياف. وأما بنو الأخياف فإن قاله متقن فعلى إضافة البيان | ه. عغرب. قوله: 
(بالولد الخ) أي ولو أنثى فيسقطون بستة بالابن والبنت وابن الابن وبنت الابن والأب 
والجدء ويجمعهم قولك الفرع الوارث والأصول الذكورء وقد نظمت ذلك بقولي: [الرجز] 

رجب الام أضْنَدَكَرٍ كاك فزع راث فد دروا 

قوله: (بالإجماع) مرتبط بقوله «والجدة أي بخلاف بني الأعيان والعلات ففي 
سقوطهم به الخلاف المار. قوله: (لأنهم من قبيل الكلالة) علة لسقوطهم بمن ذكر بيانه أن 
قوله تعالى: #وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت» الآية» المراد به 
أولاد الأم إجاعاًء ويدل عليه قراءة أبي: وله أخ أو أخت من الأمء وقد اشترط في إرث 
الكلالة عدم الولد والوالد إجماعاء فلا إرث لأولاد الأم مع هؤلاءء ثم لفظ الكلالة في 
الأصل بمعنى الأعياد وذهاب القوةء ثم استعير لقرابة من عد الولد والوالد كأنها كالة 
ضعيفة بالقياس إلى قرابة الولاد» ويطلق أيضاً على من لم يخلف ولداً ولا والدأء وعلى من 
ليس بولد ولا والد من المخلفين. هذا حاصل ما ذكره السيد. قوله: (وتسقط الجدات 
الخ) الأصل أن لكل من اتحاد السبب» والإدلاء تأثيراً في الحجبء فأم الأب تحجب به 
للإدلاء فقطء وبالأم لاتحاد السبب وهو الأمومةء وأم الأم ترث مع الأب لانعدام 
المعنيينء وتحجب بالأم لوجودهما. 

واعلم أن الأب لا يرث معه إلا جدة واحدة من قبل الأمء لأن الأبويات يحجبن 
بهء والأميات الصحيحات لا يزددن على واحدة أبدأء وأما الجد فترث معه واحدة أبوية 
وهي أم الأبء أو من فوقها كأم أم الأب وإذ بعد بدرجتين كأبي أبي الأب ترث معه 


كتاب الفرائض ofr‏ 
إلا آم الأب وإن علت فإنها ترث مع الجد لأنها ليست من قبله بل هي زوجته فكانا 
كالأبوين (وتحجب القربى) من أي جهة كانت (البعدي) كذلك (وارثة كانت القربى 
أو محجوبة) كما قدمناه (وإذا اجتمعا وكانت إحداهما ذات قرابة واحدة كأم الأب) 
كذا في نسخ المتن والشرح والصواب الموافق للسراجية وغيرها كأم أم الأب» وقد 
قدم أن القربى تحجب البعدي مطلقاًء فافهم (والأخرى ذات قرابتين أو أكثر كأم أم 
الأم وهي أيضاً أم أبي الأب) بهذه الصورة: 


1 أب 


3 ع 

3 3 
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چ اا 
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ام ام 


وتوضيحها: أن امرأة زوجت ابن ابنها بنت بنتها فولد بينهما ولد فهذه المرأة 
جدته لأبويه (قسم محمد السدس بينهما أثلاثاً) باعتبار الجهات (وهما) أي أبو حنيفة 


أي لم تدل به وأيضاً لم يوجد اتحاد السبب لأن جهته الأبوة وجهتها الأمومة. قوله: (بل 
هي زوجته) هذا ظاهر إذا كانت في درجتهء فلو أعلى منه فهي أم زوجته أو جدتما أو 
أجنبية عنها. قوله: (من أي جهة كانت) أي من جهة الأم أو الأب. قوله: (كذلك) أي 
من أي جهة كانت» فالصور أربع: قربى من جهة الأم تحجب البعدي من الجهتين» قربى 
من جهة الأب تحجب البعدي من الجهتين. قوله: (كما قدمناه) عند قوله «ويججب 
المحجوب». قوله: (وقد قدم الخ) أراد الاستدلال على أن المتن لو كان أم الأب لحجبت 
غيرهاء ولم يتأت الخلاف بين محمد وصاحبيه | ه ح. قوله: (فهذه المرأة جدته لأبويه) أي 
جدة لهذا الولد الذي مات من قبل أبيه لہا أم أب أبيه» ومن قبل أمه لأا أم أم آمه» 
ثم نقول: هناك امرأة أخرى قد كان تزوج بنتها ابن المرأة الأول فولدت من بنت الأخرى 
ابن ابن الأولى الذي هو أبو الميت فهذه الأخرى آم أم أب الميت فهي ذات قرابة واحدة. 
هنح . قوله: (وبه جزم في الكنز) قال في الدر المنتقى : فكان هو المرجح وإن اقتضى صنيع 
المصنف خلافهء فليتنبه له. 


غلك كتاب الفرائض 


فقال: وذات جهتين كذات جهة (وإذا استكمل البنات والأخوات لأبوين فرضهن) 
وهو الثلثان (سقط بنات الابن) وسقط (الأخوات لأب) أيضاً (إلا بتعصيب ابن 
ابن) في الصورة الأولى (أو أخ) في الثانية (مواز) أي ماو أو نازل: أي سافل» 
فحينئذ يعصبهن ويكون الباقي للذكر كالأنثيين. 

قاله المصنف في شرحه. قلت: وفي إطلاقه نظر ظاهر لتصريحهم بأن ابن 
الأخ لا يعصب أخته» كالعم لا يعصب أخته وابن العم لا يعصب أخته وابن المعتق 
لا يعصب أخته» بل الال للذكر دون الأنثى لأنها من ذوي الأرحام. 

قال في الرحبية : [الرجز] 

وَلَيْسٌ ابْنُ الأخ بِالمُْمَضّبٍ مِنْ ملو أو قَوْقَهُ في السب 

بخلاف ابن الابن وإن سفل فإنه يعصب من مثله أو فوقه ممن لم تكن ذات 

سهم ويسقط من دونه» فلو ترك ثلاث بنات أبن ب بعضهن أسفل من بعض وثلاث 


وأصل هذا: أن الترجيح بكثرة العلة لا يجوز على ما عرف في الأصولء ثم 
الوضع في ذات قرابتين اتفاقي لإمكان الزيادة إلى غير نهاية. وعند آي يوسف: يقسم 
أنصافاً مطلقاًء وعند محمد: باعتبار الجهات وإن كثرت» قليحفظ اه. قوله: 
(والأخوا ات) الواو بمعنى «أو» لأن المستكمل أحد الصنفين لا مجموعهما. أقاده ط 
قوله: (سقط الخ) لف ونشر مرتب. قوله: (أو أخ) أي لأب. قوله: (وفي إطلاقه) أي 
المصتف تبعاً للمجمعء ويجاب كما في غرر الأفكار بأن قوله «مواز أو سافل» صفة لابن 
ابن دون الأخء لأنه لا يصح وصف الأخ بالنزول: أي فإن ابن الأخ لا يسمى أخاً 
بخلاف ابن لابن» فإنه يطلق على من في الدرجة الثانية ومن دونها. نعم كان حقه كما 
قال العلامة قاسم أن يقدم الأخ على ابن الابن. قوله: (لتصريحهم الخ) حاصله كما في 
السراجية والملتقى أن من لا فرض لها من الإناث وأخوها عصبة لا تصير عصبة بأخيهاء 
وقدمناه منظوماً. قوله: (لأنها من ذوي الأرحام) أي الأخت في هذه الصورء لكن بنت 
المعتق ليست من ذوي أرحام الميت» فالمراد منن عداها وإنما لا يعصبها أخوهاء لأنه ليس 
للنساء من الولاية إلا ما أعتقنء وعبر بذوي ولم يقل ذوات تغليباً للذكور على الإناث كما 
في قوله تعالى: #وكانت من القانتين). قوله: (من مثله) أي في الدرجة كأخته أو بنت 
عمه. قوله: (أو فوقه) كعمته. قوله: (فإنه يعصب من مثله أو فوقه الخ) هذا ظاهر 
الرواية» وعند بعض المتأخرين لا يعصب من فوقه» وإلا صار محروماً لأن الأصل في إرث 
العصبة أن يقدم الأقرب ولو أنثى على الأبعدء ولذا تقدم الأخت على بن الأخ إذا صارت 
عصبة مع البنت. والجواب أن من فوقه إنما صارت عصبة به» ولولاه ل ترث شيئاً فكيف 
تحجبه؟ وانظر ما أجاب السيد قدس سره. قوله: (ذات سهم) أي فرض. قوله: (لا 


كتاب القرالض or‏ 
بنات ابن ابن آخر كذلك وثلاث بنات ابن ابن ابن كذلك ببذ الصورة: 


ابن ابن ابن ابن يئت ابن ابن ابن بنت ابن بنت ابن اين يئٽ . . أبن بتت ابن بنث ابن ينت ابن ينت ابن بنت 


فالعليا من الفريق الأول لا يوازيها أحد فلها النصف» والوسطى من الفريق 
الأول توازيها العليا من الفريق الثاني فيكون لهما السدس تكملة للثلئين» ولا شيء 
للسفليات إلا أن يكون مع واحدة منهن غلام فيعصبهاء ومن يحاذيها ومن فوقها 


يوازيها أحد) لانتمائها إلى الميت بواسطة واحدة» وليس في هؤلاء البنات من هو كذلك. 
قوله: (فلها النصف) لأا قامت مقام بنت الصلب عند عدمها. قوله: (توازيبا العليا من 
الفريق الثاني) لأن كلا منهما يدل إلى الميت بواسطتين؛ وأما السفلى من الفريق الأول 
فتوازيها الوسطى من الفريق الثاني والعليا من الفريق الثالثء لأن كل واحدة منهن تديل 
إلى الميت بثلاث وسائط؛ وأما السفلى من الفريق الثاني فتوازيبا الوسطى من الفريق الثالث 
لانتماء كل منهما إليه بأربع وسائط ؛ وأما السفلى من الفريق الثالث فلا يوازيها أحدء لأا 
تدلي بخمس وسائط وليس في هذه البنات من هو كذلك. قوله: (فيكون لهما السدس 
الخ) وذلك لأن العليا من الأول لما قامت مقام الصلبية قام من دونها بدرجة واحدة مقام 
بنات الابن. قوله : (ولا شيء للسفليات) وهي الست الباقية من البنات التسع» لأنه قد 
كمل الثلثان لتلك الثلاث. فلم يبق للباقيات فرض وليس لهن عصوبة قطعاً فلا يرثن من 
التركة أصلا. قوله: (إلا أن يكون الخ) فإن كان الغلام مع السفلى من الغريق الأول 
أخذت العليا منهم النتصف. وأخذت الوسطى منهم مع العليا من الفريق الثاني السدس 
ويكون الثلث الباقي بين الغلام وبين السفلى من الأول والوسطى من الثاني والعليا من 
الثالث للذكر مثل حظ الأنشين أخاساًء وسقط سفلى الثاني ووسطى الثالث وسفلاه. وإن 
كان الغلام مع السفلى من الفريق الثاني كان ثلث الباقي بينه وبين سفلى الأول ووسطى 
الثاني وسفلاهء وعليا الثالث ووسطاه أسباعاً للذكر مثل حظ الأنثيين» وسقطت سفلق 
الثالث. وإن كان مع السفلى من الفريق الثالث كان الثلث الباقي بين الغلام وبين 
السفليات الست أثماناً. وإن فرض الغلام مع العليا من الفريق الأول كان جميع المال بينه 
وبين أخته للذكر مثل حظ الأنئيين» ولا شيء للسفليات وهن ثمان. وإن فرض مع 
وسطى الأول» فتأخذ عليا الأول النصف والباقي للغلام مع من يحاذيه وهي وسطى 
الأول وعليا الثاني للذكر مثل حظ الأنثيين»: وكذا الحال إذا فرض مع عليا الثاني. 


وأما تصحيح المسائل في جميع هذه الصور فعلى ما ستحيط به فيما بعد فلا حاجة إلى 
إيراده هنا. واعلم أن ذكر البنات على اختلاف الدرجات كما ذكر في الكتاب يسمى مسألة 


3 كتاب الفرائض 


ممن لا تكون صاحبة فرض وسقط السفليات (ويأخد ابن عم) كذا في نسخ المتن 
والشرح وعبارة السيد وغيره: ويأخذ أحد ابني عم هو أخ (لأم السدس) بالفرض» 
وكذا لو كان الآخر زوجاً فله النصف (ويقتسمان الباقي) بينهما نصفين بالعصوبة 
حيث لا مانع من إرئه مهما فيرث بجهتي فرض وتعصيب» وأما بفرض وتعصيب 
عا بجهة واحدة فل إلا الاب وابوه: 

قلت: وقد يجتمع جهتا تعصيب كابن هو ابن ابن عم بأن تنكح ابن عمها 
فتلد ابناً وكابن هو معتق وقد يجتمع جهتا فرض» 


التشبيب لأنها بدقتها وحسنها تشحذ الخواطر وتميل الآذان إلى استماعها فشبهت بتشبيب 
الشاعر القصيدة لتحسينها واستدعاء الإصغاء لسماعها | ه من شرح السيد. قوله: (ممن 
لا تكون صاحبة فرض) أما من كانت صاحبة فرض فإنها تأخذ.سهمها ولا تصير به 
عصبة» وهي العليا من الفريق الأول التي أخذت النصف والوسطى منه مع العليا من 
الفريق الثاني حيث أخذتا السدسء وهذا فيد معتبر فيمن كانت فوقه دون من كانت 
بحذائه فإنه يعصبها مطلقاً. سيد. قوله: (وسط السفليات) أي اللاتي تحته في الدرجة. 
قوله: (وعبارة السيد الخ) أي فكان على المصنف أن يقول كذلك» ولا سيما مع قوله بعد 
«ويقتسمان الباقي». قوله: (هو أخ لأم) كأن تزوجت بأخوين فجاءت من كل بولد 
وللأخوين ولد أخ آخر من غيرها فمات أحد ولديها عن أخيه الذي هو ابن عمه وعن 
ابن عمه الآخر. قوله: (وكذا لو كان الآخر زوجاً) الأوضح أن يقول «وكذا لو كان 
أحدهماء أي أحد ابني عمها زوجها ط . قولة: (ويقتسمان الباقي) وهو خمسة أسداس في 
الأولى والنصف في الثانية ط. قوله: (حيث لا مانع من إرثه بهما) احتراز عمالو كان 
للميت بنت في الأولى فإن لها النصف» وتحجب ابن العم عن السدس من حيث كونه أخاً 
لأم» ويشترك هو وابن العم الآخر في الباقي» وعما لو كان للزوجة في الثانية أخت شقيقة 
فإن لها النصف والنصف الآخر للزوج فرضاً ولا شيء له كاين العم الآخر من حيث بنوة 
العم. قوله: (بجهتي فرض وتعصيب) فجهة الفرض الزوجية والإخوة لأم وجهة 
التعصيب كونه ابن عم ط. قوله: (وأما بفرض) أي وأما الإرث بفرض وتعصيب ط. 
قوله: (بجهة واحدة) وهي الأبوة ط. قوله: (فليس إلا الأب وأبوه) أي مع البنت أو 
بنت الابن كما تقدم» واسم «ليس» ضمير عائد على الإرث بالفرض والتعصيب» وقوله 
«إلا الأبه أي إلا إرث الأب على تقدير مضاف حذف» وأقيم المضاف إليه مقامه» وهذا 
على حد قولهم: ليس الطيب إلا المسك في جواز الرقع والنصب في المسك على الخلاف 
المشهور» فتنبه. قوله: (وقد يجتمع جهتا تعصيب) أي من غير نظر للإرث بهما لأنه هنا 
بإحداهما لتقديم جهة البنوة على جهة العمومة وجهة الولاء. قوله: (وقد يجتمع جهتا 
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وإنما يتصور في المجوس لنكاحهم المحارم ويتوارثون ببما جميعاً عندنا وعند الشافعي 
بأقوى الجهتين. وتمامه في كتب الفرائض وتأتي الإشارة إليه في الغرقى (ولو تركت 
اانا أو جدة وإخوة لأم وإخوة لأبوين أخذ الزوج النصف والأم) أو الجدة 
(السدس وولد الأم الثلث ولا شيء للاخوة لأبوين) لأجم عصبة ولم يبق لهم 
شيء. وعند مالك والشافعي : يشرك بين الصنفين الأخيرين كأن الكل أولاد أم» 
وكذلك يفرض مالك والشافعي للأخت لأبوين أو لأب النصف وللجد السدس 
مع زوج وأم فتعول إلى تسعة. وعند أبي حنيفة وأحمد: تسقط الأخت. 

قلت: وحاصلة أنه ليس عند الحنفية مسألة المشركة اتفاقاً ولا مسألة الأكدرية 
على المفتى به كما مر. 


فرض) صورته: نكح مجوسي بنته واستولدها فالولد ابن لهذه المرأة وأخ لهاء فإذا مات 
عنها مات عن أمه وأخته فترث بالجهتين ط. قوله: (وإنما يتصور في المجوس) أقول: 
تقدم في كتاب الحدود أن من شبهة المحل وطء محرم نكحهاء وأنه يثبت فيها النسب على 
ما حرره في النهرء فراجعه. ثم رأيت في سكب الأنهر قال: وإنما يتصور ذلك في نكاح 
المجوس وني وطء الشبهة في المسلمين وغيرهم» ولا يتصور في نكاح المسلمين الصحيح 
اه. وسيأتي تمامه. قوله: (وعند الشافعي بأقوى الجهتين) وهي التي يرث بها على كل 
حالء فإن مات ابن وترك أماً هى أخته ترث عندنا بالجهتين: الثلث بجهة الأمية: 
والنصف بجهة الأختية؛ وأما ت فترث بجهة الأمية لا غير كما في غرر الأفكار. 
قوله: (يشرك بين الصنفين الأخيرين) أي أولاد الأم والإخوة لأبوين» ولذا سميت 
مشركة بفتح الراء أو بكسرها على نسبة التشريك إليها مجازاً. قوله: (وكذلك يفرض مالك 
والشافعي) وكذا أحمد على ما ذكره الشنشوري خلافاً لما ذكره الشارحء وهو قول أبي 
يوسف ومحمدء وتسمى هذه المسألة الأكدرية لأنها كدرت على زيد مذهبه. قوله: (فتعول 
إلى تسعة) للزوج ثلاثة وللأم اثنان وللجد واحد وللأخت ثلاثةء لكن لما كانت الأخت لو 
استقلت بما فرض لها لزادت على الجد ردت بعد الفرض إلى التعصيب بالجد؛ فيضم إلى 
حصتها حصته» ويقتسمان الأربعة بينهما أثلاثاً لكر مل حَظ الاين لأن المقاسمة 
خير له من سدس جميع الال ومن ثلث الباقي» وتصح من سبعة وعشرين. وتمامه في 
سكب الأنهر . قوله: (تسقط الأخت) فللزوج النصف وللأم الثلث والباقي للجد وأصلها 
من ستة ومنها تصح. قوله: (على المفتى به) أي من قول الإمام بسقوط بني الأعيان 
والعلات بالجد خلافاً لهتما. قوله: (كما مر) أي في الحجب . والله تعالى آعلم . 


ام كتاب الفراتض / باب العول 


اب العولٍ 
وضده الرد كما سيجيء (هو زيادة السهام) إذا كثرت الغروض (على خرج 
الفريضة) ليدخل النقص على كل منهم بقدر فرضه كنقص أرباب الديون بالمحاصة» 
وأول من. حكم بالعول عمر رضي الله تعالى عنه ثم المخارج سبعة: 


اب القولٍ 

مسائل الفرائض ثلاثة أقسام: عادلة» وعاذلة» وعائلة: أي منقسم بلا كسر أو 
بالرد أو بالعول» وهو في اللغة: الميل والجور» ويستعمل بمعنى الغلبة» يقال عيل صيره: 
أي غلب» وبمعنى الرفعء يقال عال الميزان: إذا رفعهء فقيل إن المعنى الاصطلاحي 
مأخوذ من الأول لأن المسألة مالت على أهلها بالجور حيث نقصت من فروضهم 
والتقسيم المار كالصريح فيه» لأن العادلة من العدل مقابل الجور. وقيل من الثاني لأنها 
غليت أهلها بإدخال الضرر عليهم. وقيل من الثالث لأا إذ ضاق مخرجها بالفروض 
المجتعة ترفع التركة إلى عدد أكثر من ذلك المخرج» ثم يقسم حتى يدخل النقصان في 
فرائقض جميع الورثةء واختاره السيد. قوله: (وضده الرد) إذ بالعود تنتقص سهام ذوي 
الفروض ويزداد أصل المسألة وبالرد يزداد السهام وينتقص أصل المسألةء وبعبارة أخرى 
في العول تفضل السهام على المخرجء وفي الرد يفضل المخرج على السهام. سيد . قوله: 
(هو زيادة السهام) أي سهام الورثة» فأل عوض عن المضاف إليه وبذا سهل الإضمار في 
قوله الآ «على كل منهم" ط. قوله: (على خرج الفريضة) أي مخرج السهام المفروضة 
الذي يقال له أصل المسألة» وهو عبارة عن أقل عدد صحيح يتأتى منه حظ كل فريق من 
الورثة بلا كسرا ه. سكب الأتهر. قوله: (كتقص أرباب الديون بالمحاصة) أي الديون 
التي ضاقت عنها التركة» وليس بعضها أولى من بعض» فالنقص على الجميع بقدر 
حقوقهم: قوله: (وأول من حكم بالعول عمر رضي الله تعالى عنه) فإنه وقع في صورة 
ضاق خرجها عن فروضهاء فشاور الصحابة» فأشار العباس إلى العول فقال: أعيلوا 
الفرائض» فتابعوه على ذلك ولم ينكره أحد إلا ابنه بعد موته. وتمامه في شرح السيد 
وغيره. قوله: (ثم المخارج سبعة) وجهه أن الفروض ستةء وهي نوعان: الأول: النصف 
والربع والثمن ‏ والثاني: الثلثان والثلث والسدس . ولها حالتان: انقراد» واجتماع. 
وتخارجها في الانفراد خمسة: الاثنان للنصف» والأربعة للربعء والثمانية للشمنء» والثلاثة 
للثلث والثلثين» والستة للسدس. وإذا اجتمع فروض: فإن كانت من نوع واحد لا تخرج 
عن الخمسة المذكورة لأنه يعتير خرج أدناهاء ففي نصف وربع من أريعة» أو نصف وثمن 
من ثمانية» أو ثلث وسدس من ستة. ولو من نوعين: فإذا اختلط النصف من النوع 
الأول بكل النوع الثاني أو بعضه فمن ستةء وهي لا تخرج عنها أيضاء وإذا اختلط الربع 


كتاب الفرائض / باب العول وعم 
أربعة لا تعول الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية» وثلائة قد تعول بالاختلاط كما 
' سيجيء في باب المخارج (فستة تعول) أربع عولات (إلى عشرة وتراً وشفعاً) فتعول 
لسبعة كزوج وشقيقتين» ولثمانية كهم وأمء ولتسعة كهم وأخ لأم» ولعشرة كهم 
وأخ آخر لأم (واثنا عشره تعول ثلاثاً إلى سبعة عشر وتراً لا شفعاً) فتعول لثلاثة 
عشر كزوجة وشقيقتين وأم» ولخمسة عشر كهم وأخ لأم» ولسبعة عشر كهم وآخر 
لأم (وأربعة وعشرون تعول إلى سبعة وعشرين) فقط (كأمرأة وبنتين وأبوين) 
وتسمى منبرية (والرد ضده) كما مرء وحيثئذ (فإن فضل عنها) أي عن الفروض 
(و) الحال أنه لا (عصبة) ثمة (يرد) الفاضل (عليهم بقدر مهامهم) إجماعاً لفساد 
بيت الال (إلا على الزوجين) فلا يريد عليهما. وقال عثمان رضي الله عنه: يرد 
عليهما أيضاً. قاله المصنف وغيره. 


بكل النوع الثاني أو ببعضه فمن اثني عشرء وإذا اختلط الثمن بكل النوع الثاني أو ببعضه 
فمن أربعة وعشرين» فيضم هذان إلى الخمسة فتصير المخارج سبعة. وسيأت بيان ذلك 
كله في باب المخارج . قوله: (أربعة لا تعول) لأن الفروض التعلقة بها: إما أن يفي الال 
ا أو يبقى منه شيء زائد عليهاء وبيانه في انح . قوله : (وثلالة قد تعول) وهي الستة 
وضعفها وضعف ضعفهاء وأشار بقد إلى أن العول ليس لازماً لها قوله: (بالاختلاط) 
أي باختلاط أحد النوعين بكل الآخر أو ببعضه كما بيناه. قوله: (إلى عشرة وتراً وشفعاً) 
أي تعول إلى أعد إدخال كونها منتهية إلى عشرة فليست إل صلة لتعول» بل صلتها 
مقدرة؛ لأن العشرة ليست وتراً وشفعاًء وقوله «وتراً وشفعاً» منصوبان على الحال من 
العدد الذي عالت إليه: أي حال كون تلك الأعداد منقسمة إلى وتر وشفع . تأمل . قوله: 
(وتسمى منبرية) لأن علياً رضي الله تعالى عنه سثل عنها وهو على منبر الكوفة يقول في 
خطبته: الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعاًء ويجزي كل نفس بما تسعى» وإليه المآب 
والرجعى» فسثئل عنها حينئذ فقال: من رويها والمرأة صار ثمنها تسعاً» ومضى في خطبته 
فتعجبوا من فطنته. در منتقى . قوله: (ثمة) أي هناك: أي في الورثة ط. قوله: (عليهم) 
أي على ذوي الفروض» والأوضح التصريح به ط . قوله: (لفساد بيت المال) علة لقوله 
«إجاعاً» ولا يظهرء لأن المشهور من مذهب مالك أنه لبيت الال وإن لم يكن منتظماًء 
وهو مذهب الشافعي» وروى عن مالك كقولناء وبه أفتى متأخرو الشافعية إذا لم ينتظم 
أمر بيت المال. أفاده في غرر الأفكار. قوله: (وغيره) كشراح السراجية والكنز. وقال في 
روح الشروح: وحجة عثمان رضي الله عنه أن الفريضة لو عالت لدخل النقص على 
الكل» فإذ فضل شيء يجب أن تكون الزيادة للكل» لأن الغنم بالغرم. والجواب أن 
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قلت : وجزم في الاختيار بأن هذا وهم من الراوي» فراجعه. 
قلت: وفي الأشباه أنه يرد عليهما في زماننا لفساد بيت الالء وقدمناه في 


ميراث الزوجين على خلاف القياس» لأن وصلتهما بالنكاح وقد انقطعت بالموت» وما 
ثبت على خلاف القياس نصا يقتصر على مورد النص» ولا نص في الزيادة على فرضهماء 
ونا كان إدخال النقص في نصيبهما ميل للقياس النافي لإرئهما قيل بهء ولم يقل بالرد لعدم 
الدليل» فظهر الفرق وحصحص الح اه ط ملخصاً. قوله: (وفي الأشباه الخ) قال في 
القنية : ويفتي بالرد على الزوجين في زماننا لفساد بيت الالء وفي الزيلعي عن النهاية : ما 
فضل عن فرض أحد الزوجين يرد عليه» وكذا البنت والابن من الرضباع يصرف إليهما. 
وقال في المستصفى: والفتوى اليوم بالرد على الزوجين وهو قول المتأخرين من علمائنا. 
وقال الحدادي: الفتوى اليوم بالرد على الزوجين. وقال المحقق أحمد بن يحيى بن سعد 
التفتازاني : أفتى كثير من المشايخ بالرد عليهما إذا م يكن من الأقارب سواهما لفساد الإمام 
وظلم الحكام في هذه الأيام» بل يفتي بتوريث بنات المعتق وذوي أرحامهء وكذا قال 
الهروي: أفتى كثير من المشايخ بتوريث بنات المعتق وذوي أرحامه ا ه. أو السعود عن 
شرح السراجية للكازروني. 

قلت: وفي معراج الدراية شرح الهداية : وقيل إن لم يترك إلا بنت المعتق يدفع المال 
إليها لا إرثاً بل لأنها أقرب» وكذا الفاضل عن فرض أحد الزوجين يدفع إليه بالردء وكذا 
يدفع إلى البنت والابن من الرضاع » وبه يفتى لعدم بيت المال. 

وفي المستصفى : والفتوى اليوم على الرد على الزوجين عند عدم المستحق لعدم بيت 
الالء إذ الظلمة لا يصرفونه إلى مصرفه» وهذا كما نقل عن بعض أصحاب الشافعي أنهم 
يفتون بتوريث ذوي الأرحام لهذا المعنى ا ه. وقال الشارح في الدر المنتقى من كتاب 
الولاء: قلت: ولكن بلغني أنهم لا يفتون بذلك . فتنبه ١‏ ه. 

أقول: وم نسمع أيضاً زماننا من أفتى بشيء من ذلك ولعله لمخالفته للمتون» 
فليتأمل . لكن لا يخفى أن المتون موضوعة لنقل ما هو المذهب» وهذه المسألة مما أفتى به 
المتأخرون على خلاف أصل المذهب للعلة المذكورة كما أفتوا بنظير ذلك في مسألة 
الاستنجار على تعليم القرآن تخالفين لأصل المذهب لخشية ضياع القرآن» ولذلك نظائر 
أيضاًء وحيث ذكر الشراح الإفتاء في مسألتنا فليعمل بهء ولا سيما في مثل زماننا فإنه إنما 
يأخذه من يسمى وکیل بيت الال» ويصرفه على نفسه وخدمه ولا يصل منه إلى بيت الال 


شىء 


والحاصل : أن كلام المتون إنما هو عند انتظام بيت المال: وكلام الشروح عند عدم 
انتظامه» قلا معارضة بينهماء فمن أمكنه الإفتاء بذلك في زماننا فيلفت به ولا حول ولا 
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الولاء» ثم مسائل الرد أربعة أقسام» لأن المردود عليه إما صنف أو أكثر» وعل 
كل إما أن يكون من لا يرد عليه أو لا يكون. 

(ف) الأول (إن اتحد جنس المردود عليهم) كبنتين أو أختين أو جدتين (قسمت 
المسألة من عدد رؤوسهم) ابتداء قطعة للتطويل. 

(و) الثاني (إن كان) المردود عليه (جنسين) أو ثلاثة لا أكثر بالاستقراء (فمن 
عدد سهامهم) فمن اثنين لو سدسان وثلاثة لو ثلث وسدس وأربعة لو نصف 
وسدس وخسة 


قرّة إلا بالله. قوله: (أو أكثر) أي صنفان أو ثلاثة لا أكثر كما سيذكره. قوله: (إما أن 
يكون) أي يوجد. قوله: (إن إتحد جنس الردود عليهم) يشمل ما لو كان ذلك الجنس 
شخصاً واحداً أو أكثره ولذا مثل العلامة قاسم بقوله كأم أو جدة أو جدات أو بنت أو 
بنات أو بنت ابن أو بنات ابن أو أخوات لأبوين أوأخوات لأب أو واحد من ولد الأم 
أو أكثر ا ه. قوله: (من عدد رؤوسهم) أي رؤوس ذلك الجنس الواحد فيما إذا كان في 
المسألة أكثر من شخص واحد ورأس ذلك الشخص الواحد إن كان هو فيها وحيتئذ تكون 
المسألة واحداً | ه. شرح ابن الحنبلي. قوله: (قطعاً للتطويل) أي بجعل القسمة قسمة 
واحدة؛ ألا ترى أنك إذا أعطيت كل واحد من الورثة ما استحقه من السهامء ثم قسمت 
الباقي من سهامهم بينهم بقدر تلك السهام صارت القسمة مرتين ا ه. سيد. قوله: 
(جنسين أو ثلاثة) أي بحسب سبب الإرث كالجدودة والإخوّة والبنتية والأمومةء وإن كان 
فرض الحنسين جنساً واحداً كالجدة والأخت لأم اللتين فرض كل منهما السدس أو كان 
فرض الائنين من ثلاثة الأجناس جنساً واحداً كالبنت وبنت الابن والأمء إذ البنتية سبب 
وبنتية الابن سبب آخر» وإن شملهما مطلق البنتية» ففي هذه المسألة ثلاثة أجناس لا 
جنسان فقط | ه. ابن الحنبلي. قوله: (بالاستقراء) أي تتبع جزئيات من يرد عليه» وهو 
متعلق بالفعل المحذوف المقدر بعد الناني : أي لا يكون أكثر بالاستقراء ط. قوله: (فمن 
عدد سهامهم) وهي أربع لا غير: الائنان والثلاثة والأربعة والخمسة» وقد ذكرها الشارح 
وكلها مقتطعة من ستة كما سنذكره. قوله: (لو سدسان) كجدة وأخت لأم» فالمسألة من 
ستة ولهما منها اثنان بالفريضة» فاجعل الاثنين أصل المسألة واقسم التركة عليهما نصفين 
فلكل واحدة منهما نصف الال. سيد. قوله: (لو ثلث وسدس) كولدي الأم مع الأم 
فهي أيضاً من ستة لولدي الأم الثلث وللأم السدس» فاجعلها من ثلاثة عدد سهامهمء 
وطريقه أن تنظر إلى ما في الأكثر من أمثال الأقل وتضمه إليه ففي الثلث سدسان فتضمهما 
إلى سدس الأم اهد. قاسم. قوله: (لو نصف وسدس) كبنت وبنت ابن أو بنت وأم لأن 
المسألة أيضاً من ستة» ومجموع السهام المأخوذة منها أربعة ثلاثة للبنت وواحد لينت الابن 


a4۲‏ كتاب الفرائض / باب المول 
كثلثين وسدس تقصيراً للمسافة . 

(و) الثالث (إن كان مع الأول) أي الجنس الواحد (من لا يرد عليه) وهو 
الزوجان (أعطى) من لا يرد عليه (فوضه من أقل مخارجه وقسم الباقي على) رؤوس 
(من يرد عليه كزوج وثلاث بئات)'فهي من أربعة للزوج واحد وبقي ثلاثة وهي 
تستقيم عليهن فلا حاجة إلى الضرب (وإن لم يستقم فإن وافق رؤوسهم) أي رؤوس 
من يرد عليهم (كزوج وسٽ بئات ضرب وفقها) وهو هنا اثنان (في مرج فرض من 
لا يرد عليه) وهو هنا أربعة تبلغ ثمانية فللزوج اثنان وللبنات ستة (وإلا) يوافق بل 
باين (ضرب كل) عدد رژوسهم (فيه) أي المخرج المذكور (كزوج وس بنات) 
فالمخرج هنا أربعةء للزوج واحدء بقي ثلائة تباين الخمسة فاضرب الأربعة في 
الخمسة تبلغ عشرين كان للزوج واحداً ضربه في الضروب يكن خمسة فهي لهء 
أو الأم» فاجعل المسألة من أريعة واقسم التركة أرباعاً ثلاثة أرياعها للبنت وربع منها للأم | 
أو بنت الابن ١‏ ه. سيد. قوله: (كثلثين وسدس) كبنتين وأمء وإنما أتى بالكاف ول يأت 
بلو كما في سوايقه لأن للخمسة ثلاث صور: ثانيها نصف وسدسان كبنت وبنت ابن 
وأم» ثالئها نصف وثلث كأخت لأيوين مع آم أو أختين لأم» فالمسألة في م هذه الصور 
الثلاث أيضاً من ستة والسهام التي أخذت منها خجسة فتجعل أصل المسألة و تقسم التركة 
أخاساً . 


تنبيه القسمة على الوجوه المذكورة إن استقامت على الورئة فذاكء وإلا كما إذا 
خلف بنتاً وثلاث بنات ابن فللبنت ثلاثة أسهم تستقيم عليها ولبنات الابن سهم واحد فلا 
يستقيم عليهن فاضرب الثلاثة: أعني عدد رؤوس من انكسر علي في أصل المسألة وهي 
الأربعة فيصير اثني عشرء للبنت منها تسعة ولبنات الابن ثلاثة منقسمة عليهن. سيد. 
قوله: (ولثالث) أي من الأقسام الأربعة. قوله: (وقسم الباقي على رؤوس من يرد عليه) 
أي تقسم الباقي من ذلك المخرج على عدد رؤوس ذلك الجنس الواحد كما كنت تقسم 
جميع الال على عدد رؤوسهم إذا انفردوا عمن لا يرد عليه. . قوله: (فهي من أربعة) 
وأصلها من اثني عشر لاجتماع الربع والثلثين فيهاء ومثلها المسألتان الآتيتان. قوله: (وإن 
لم يستقم) أي الباقي من ذلك المخرج. قوله: (ضرب وفقها) أي وفق رؤوسهم. قوله: 
(وهو هنا اثنان) لأن عدد الرؤوس ستة والباقي من المخرج ثلاثة والموافقة بينهما بالثلث» 
ولا عبرة بالمداخلة هنا كما عرف في موضعه. قوله: (وألا يوافق) أي الباقي عدد 
__ رؤوسهم. قوله: (فاضرب الأربعة في الخمسة) الموافق لسابقه ولاحقه فاضرب الخمسة في 
الأربعة ط. لأن المضروب هو عدد الرؤوس الخمسة والمضروب فيه هو المخرج وهو 
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والباقي ثلاثة اضربها في المضروب تبلغ خمسة عشر فلكل بنت ثلاثة. 

(و) الرابع (لو كان مع الثاني) أي الجنين فقط لا أكثر هنا بحكم الاستقراء» 
إذ لا يرد مع أربع طوائف أصلا بالاستقراء» ولعل هذا نكتة اقتصاره فيما مر متناً 
على الجنين » وإلا فيراد بالثاني بعضه لا كله فتأمل (من لا يرد عليه فأقسم الباقي) 
من مخرج فرض من لا يرد عليه (على مسألة من يرد عليه) إن استقام (كزوجة وأربع 
جدات وست أخوات لأم) فمخرج من لا يرد عليه أربعة» للزوجة واحدء بقي 


الأربعة . قوله: (والرابع) أي من الأقسام الأربعة. قوله: (هنا) أي في مسائل اجتماع من 
لا يرد عليه مع من يرد علیه» أما عند انفراد من يرد عليه فقد يكون من ثلائة كما صرح 
به الشارح فيما مرء وذلك في صورة اجتماع النصف والسدسين . قوله: (إذ لا يرد مع 
أربع طوائف أصلا) أي سواء كان أحدها من لا يرد عليه والثلاثة الباقية ممن يرد عليه» أو 
كانت الأربعة ممن يرد عليه. قوله: (ولعل هذا) أي عدم وجود الرد على أكثر من 

وحاصله: أن المصنف إنما اقتصر في الثاني على الجنسين حيث قال فيما مر: وإن 
كان جنسين مع أنه يكون ثلاثة أيضاً لأجل أن يصح قوله هنا «ولو كان مع الثاني الخ" إذ 
لا يصح أن يراد به الثلاثة» حتى أنه لو لم يقتصر فيما مر على الجنسين بأن ذكر الثلاثة كما 
فعل في المنتقى وجب أن يراد هنا بالثاني بعضه» وهو الجنسان لا كله وهو الثلاثة» 
فاقتصاره فيما مر على الجنسين لا لعدم تأتي الثلاثة هناك بل لعدم تأتيها هنا بحكم 
الاستقراء الذي ذكره الشارح تبعاً للسيد وغيره. 

أقول: وهذا صحيح لو سلم الاستقراءء وهو جمنوع لأنه وجد مسألة ردية اجتمع 
فيها أربع طوائف كزوجة وبنت وبنت ابن وأم أو جدة أصلها من أربعة وعشرين للزوجة 
الثمن ثلاث وللبئت النصف اثنا عشر ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين أربعةء وللأم أو 
الجدة السدس أربعة أيضاً بقي واحد يرد على من عدا الزوجة وهم ثلاثة أجناس. وتصح 
من أربعين كما ذكرته في الرحيق المختوم» ثم رأيته هنا في حاشية يعقوب وشرح ابن 
الحنبل . وقال يعقوب : إنه من الشبه القديمة التي تورد في هذا المقام | ه. وعليه فكان 
على المصنف أن يذكر في الثاني الثلاثة» ويراد به في كلامه هنا كله لا بعضهء وهو ما مشى 
عليه العلامة قاسم والباقاني وغيرهماء وإن اعترضهم الشارح في الدر المنتقى وحكم عليهم 
بالسهر» فإنه لا سهو في كلامهم بل هو الصواب لما علمت» فتنبه لهذ المقام الذي هو 
مزلة الإقدام. قوله: (إن استقام) أي على مسألة من يرد عليه: أي على سهامهم» سواء 
استقام على عدد رؤوسهم أيضاً أم لاء فالثاني ما مثل به المصنف والأول كزوجة وجدة 
وأختين لأم» فإن الثلاثة الباقية من مخرج فرض الزوجة تستقيم على سهم الجدة وسهمي 
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ثلائة تستقيم على سهم الجدات وسهمي الأخوات لكنه منكسر على آحاد كل فريق 
كما سيجيء (وإن لم يستقم ضرب جميع مسألة من يرد عليه في مخرج من لا يرد 
عليه) فالمبلغ الحاصل بهذا الضرب مرج فروض الفريقين كأربع زوجات وتسع 
بنات وست جدات فمخرج من لا يرد عليه ثمانية للزوجات الثمن واحد بقي سبعة 

تستقيم على مسألة من يرد عليه وهي هنا خسةء لأن الفرضين ثلثان وسدس 
فاضرب الخمسة في الثمانية تبلغ أربعين فهي مخرج فروض الفريقين (ثم ضربت 
سهام من لا برد عليه) وهو سهم للزوجات (في) خسة (مسألة من يرد عليه) يكن 
خحمسة فهي حق الزوجات الأربع من الأربعين واضرب سهام كل فريق ممن يرد عليه 
وهي أربع للبنات وسهم للجدات (فيما بقي) أي في السبعة الباقية (من حرج فرض 
من لا يرد عليه) يكن للبنات ثمانية وعشرون وللجدات سبعة» فاستقام فرض كل 
فريق لكنه متكسر على آحاد كل فريق» 


الأختين وعلى رؤوسهم أيضاً. قوله: (لكنه منكسر على أحاد كل فريق) أي على عدد 
رؤوسهم» لأن نصيب الجدات الأربع واحد لا يستقيم عليهن بل بينهما مباينة فحفظنا 
عدد رؤوسهن بأسره» وكذا نصيب الأخوات الست اثنان فلا يستقيمان عليهن» لكن بين 
عدد رؤوسهن وسهامهن موافقة بالنصف فرددنا عدد رؤوس الأخوات إلى نصفها وهو 
ثلاثئة» ثم طلبنا التوافق بين أعداد الرؤوس والرؤوس فلم نجدها فضربنا وفق رؤوس 
الأخوات وهو الثلائة في عدد رؤوس الحدات وهو الأربعة فحصل ائنا عشر ثم ضربناها 
في الأربعة التي هي خرج فرض من لا يرد عليه فصار ثمانية وأربعين» فمنها تصح المسألة 
كان للزوجة واحد ضربناه في المضروب الذي هو اثنا عشر فلم يتغير فأعطيناه الزوجة؛ 
وكان للجدات أيضاً واحد ضربناه في ذلك المضروب فكان اثني عشرء فلكل واحدة منهن 
ثلاثة وكان للأخوات لأم اثنان فضربناهما فيه بلغ أربعة وعشرين فلكل واحدة منهن 
أربعة. سيد. قوله: (الفريقين) أي فريق من يرد عليه وفريق من لا يرد عليه ط. قوله: 
(كأربع زوجات الخ) أصل هذه المسألة من أربعة وعشرين لاختلاط الثمن بالثلثين 
والسدس» لكتها رديّة فرددناها إلى أقل مخارج فرض من لا يرد عليه وهو الثمانية. سيد. 
قوله: (ثلثان وسدس) فالثلئان فرض البنات بأربعة أسداس والسدس فرض الجدات 
والمجموع خمسة أسداس هي مسألة الرد. قوله: (لم ضربت الخ) هذا شروع في معرفة 
حصة كل فريق من الورثة من هذا المبلغ ط. قوله: (واضرب) الأولى «وضربت بالماضي» 
ليناسب المعطوف عليه. قوله: (فاستقام فرض كل فريق) أي ممن يرد عليه ومن لا يرد 
عليه . قوله : (لكنه منكسر الخ) أي وإن استقام على سهامهم لكنه منكسر على رؤوسهمء 
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فص حه بالأصول السبعة الآتية ف باب المخارج تصح من ألف وأربعمائة وأربعين 
وتصح الأولى من ثمانية وأربعين» ولولا خشية الإطالة لأوسعت الكلام هنا. 
بَابُ توريث ذوي الأزخام 
(هو كل قريب ليس بذي سهم ولا عصبة) فهو قسم ثالث حيتئذ (ولا يرث 


ولو كانت المسألة زوجة وسبع بنات وسبع جدات لتم العمل ول يحتج إلى التصحيح 
الآتي. قوله: (فصححه بالأصول السبعة الخ) ثلائة بين سهام كل فريق ورؤوسهم وهي 
الانقسام والتوافق والتباين» وأربعة بين الرؤوس وبعضها مع بعض وهي التماثل 
والتداخل والتوافق والتباين ا ه ح. ففي مسألتنا للزوجات خمسة وعددهن أربعة لا تصح 
عليهن ولا توافقء وللجدات سبعة وهن ستة لا تصح عليهن ولا توافق» وللبنات ثمانية 
وعشرون وعددهن تسعة لا تصح عليهن ولا توافق» فاجتمع معنا من الرؤوس أربعة 
وستة وتسعة» وبين الأربعة والستة موافقة بالنصف فتضرب نصف أحدهما في كامل الآخر 
تبلغ اثني عشر» وبين اثني عشر والتسعة موافقة بالثلث فتضرب ثلث أحدهما في كامل 
الآخر يبلغ ستة وثلائين وهي جزء السهم فتضريه في الأربعين يبلغ ألفاً وأريعماثئة وأريعين 
منها تصح كل من له شيء من الأربعين أخذه مضروباً في جزء السهم يخرج نصيبه 
للزوجات خسة في ستة وثلاثين نمائة وثمانين لكل واحدة خسة وأريعون وللجدات سبعة 
في ستة وثلاثين بمائتين واثنين وخمسين لكل واحدة اثنان وأربعون وللبنات ثمانية وعشرون 
في ستة وثلائين تبلغ ألفاً وثمانية لكل واحدة مائة واثنا عشر ا ه. سكب الأنمر. قوله: 
(وتصح الأولى من ثمانية وأربعين) قدمنا تصحيحها منها موضحاً. والله تعالى أعلم . 
بَابُ توريث دوي الأزخام”" 
قوله: (هو كل قريب الخ) أي اصطلاحاًء أما لغة فهو بمعتى ذي القرابة مطلقاً . 


)١(‏ الرحم في الأصل منيت الولد ووعاؤءء ثم سميت القرابة الواصلة من جهة الولادة رحماً لأا مسببة عنه. 
وشرعاً كل قريب ليس بذي سهم ولا عصبة. واعترض بالمحجوب بالوصف الذي ليس من ذوي الأرحام؛ 
فإنه يصدق عله آنه قريب ليس بذي سهم ولا عصية. وأجيب بآنه في الحقيقة: ذو سهم أو عصية في نفسه 
وإن كان عدم استحقاق الال فرضاً وتعصيباً بالانع . ومن السهل معرفة ذوي الأرحام بعد ما عرقت أصحاب 
الفروض والعصبات فكل من خرج عنهما تمن يسحتق الال فهو من ذوي الأرحام. وقد اختلف الصحابة 
التابعون والفقهاء في توريثهم إذا كان بيت الال موجوداً ومنتظماً: فذهب الشافعي إلى أن لا ميراث لهمء وقال 
إن بيت المال أولى منهم وهو قول زيد بن ثابت وإحدى الروايتين عن عمرء وعليه مالك وأكثر آهل المدينة: 
والأوزاعي وأكثر أهل الشام. وقال أبو حنيفة رحمه الله : إن ذوي الأرحام أولى بالميراث من بيت الالء وهو 
قول علي بن آي طالب وعبد الله بن مسعود وإحدى الروايتين عن عمرء ومن التابحين عمر بن عبد العزيز 
والحسن البصري وشريح والشعبي وطاوس ومن الفقهاء أهل العراق وأحمد بن حنبل وإسحاق ين رأهويه. 
استدل الأولون بوجوه: الأول: ما روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله تعالى قد أعطي كل 
ذي حق جقه فلا وصية لوارث». فأشار صلل الله عليه وسلم إلى ما في القرآن من المواريث» وليس فيه = 
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= لذوي الأرحام شيء: ولو كان لهم حق لبينه» وما كان ربك نسيًا. قمن جعل لهم حقاً فقد زاد على 
النص؛ والزيادة على النص لا تثبت بخبر الواحد أو القياس : الثاني: ما رواه عطاء بن يسار: تى رجل من 
أهل البادية ققال: يا رسول الله: إن رجلا هلك وترك عمة وخالةء فقال: اللهم رجل ترك عمة وخالة ثم 
سكت عنيهة ثم قال: لا أرى نزل علي شيء لا شيء لهماء. وروى زيد بن أسلم عن علي أن النبي صل الله 
عليه وسلم ركب إلى قباء يستخير الله تعالى في العمة والخالة فنزل عليه أن لا ميراث لهما. وأيضاً روى عمران 
اہن سليمان أن رجلا مات فأتت بنت أخته التبي صل الله عليه وسلم في الميراث. فقال: ١لا‏ شيء لك اللهم 
من منعت ممنوع اللهم من منعت ممنوع». الثالث: أن مشاركة الأنثى لأخيها أثيت في الميراث من انفرادها ألا 
ترى أن بنات الابن يسقطن مع البنتين وإن شاركهن ذكر ورئن وصرن له عصبةء فلما كان بنات الإخوة 
والأعمام يسقطن مع أخواتهن كان أولى أن يسقطن بانفرادهن. واستدل الآبخرون على مذهيهم بما يأ : 

١‏ قوله تعالى: «وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله» فلا يجوز منعهم من الميراث وقد جعلهم 
الله أولى به. وأجيب عن هذا: 

. أن المقصود بالآية نسخ التوارث بالحلف والهجرةء ولم يرد بها أعيان من تستحق الميراث‎ ١ 

٠‏ أن قوله: #بعضهم أولى ببعض) دليل على أن ما سوى ذلك البعض ئيس بأولى؛ لأن التبعيض يمنع 


الاستيعاب. 

«“© أنه تعالى قال: في كتاب الله» وكان ذلك مقصوراً على ما فيهء وليس لهم فيه ذكرء فدل على أن ليس 
لهم في الميراث حق . 

ه٠‏ أن قرله تعللى: #أولي محمول على ما سوى الميراث من الحضانة وما جرى مجراها إذ ليس في الآية ذكر 
ما هم به أرل . 


13 ما رواه طاوس عن عائشة ورواه غيره عن عمر رضي الله عنهم عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: 
«الله ورسوله مولى من لا مولى لهء واخال وارث من لا وأرث لهة. وما رواه المقداد بن معد يكرب عن النبي 
صل الله عليه وسلم أنه قال: الخال وارث من لا وارث له . والجواب عنه: 

٠‏ أن هذا الكلام موضوع ني نسان العرب للسلب والتفي لا للإثبات. وتقديره أن الخال ليس بوارث كما 
تقول العرب: الجوع طعام من لا طعام لهء والدنيا دار من لا دار لهء والصير حيلة من لا حيلة له يعني أنه 
ليس طعام ولا دار ولا حيلة. 

3 أنه جعل الميراث للخال الذي يمقل؛ ولا يعقل إلا إذا كان عصبة» ونحن تقول بإرث الخال إذا كان 
عصبة والنزاع في خال ليس بعصبة. 

9 روي أنه توفي ثابت بن الدحداح ولم يدع وارثاء فرفع إلى النبي صل الله عليه وسلمء قسأل عته عاصم بن 
عدي: هل ترك من أحد؟ فقال: ما تعلم يا رسول الله ترك أحداً؛ قدقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله 
إلى ابن أخته. وروي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «الحم والد إذا لم يكن دونه أبء والخالة والدة 
إذا مم تكن دوتها أم6. ورد هذا: بأن النبي عليه الصلاة والسلام إتما أعطى ابن أخت آي الدحداح لمصلحة 
رآها لا ميراثاً: لأنه لا قيل لا وارث له. دفعه إليه على أنه يجوز أن تكون قضية خاصة قد يخفى سببهاء فلا 
يصح ادعاء العموم قيها. ونظيره ما روأه عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا مات ولم يدع 
وارثاً إلا غلاماً له كان أعتقه فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: «هل له أحد؟) قالرا: لا إلا غلاماً فجعل 
صل الله عليه وسلم ميراثه له» ومعلوم أنه لا يستحق ميراثاً لكنه فعل ذلك لمصلحة رآها. ونظيره أيضاً ما رواء 
عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : مات رجل من خرّاعة فأتى التبي صل الله عليه وسلم يميراثه فقال: «التمسوا 
له وارثاً أو ذات رحم؛ فلم يجدوا له وارثاً ولا ذات رحمء فقال صل الله عليه وسلم : «أعطوه الكل من 
خزاعة؛ فميز صل الله عليه وسلم بين الوارث والرحم» فدل على أنه وارث ثم أمر بدفع ميراثه إلى الكل من 
قومه؛ لأنه رأى المصلحة في إعطائهم. أما الجواب عن حديث: العم والد. الخ4. فهو مول على ما سوى 
الميراث من الحضانة» وإلا فليست الخالة كالأم عند عدمها في الميراث . إذا كان هناك وارث. 
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مع ذي سهم ولا عصبة سوى الزوجين) لعدم الرد عليهما (فيأخذ المنفرد جميع المال) 

بالقرابة (ويحجب أقربهم الأبعد) كترتيب العصبات» فهم أربعة أصناف : جزء الميت» 

ثم أصلهء ثم جزء أبويه» ثم جزء جديه أو جدتيه (و) حينئذ (يقدم) جزء الميت. 
وهم (أولاد البنات وأولاد بنات الابن) وإن سفلوا: هذه الصورة: 


بت بنت نتت 
بنت بنت ابن 
بنت ابن شن 
ابني - ب 
1 1 1 


سيد: أي سواء كان ذا سهم أو عصبة أو غيرهماء أو سواء انتمى إليه الميت أو انتمى إلى 
ايت أو إلى أصوله. قوله: (فيأخذ المنفرد) أي الواحد منهم من أي صنف كان جميع 
المال: أي أو ما بقى بعد فرض أحد الزوجين. قوله: (بالقرابة) أشار به إلى أن توريث 
ذوي الأرحام دنا باعتا القرابة كالتعصيب» فيقدم الأقوى قرابة: إما بقرب الدرجة أو 
بقوة السبب» ويأخذ المنفرد الكل» ولذا سمى علماؤنا أهل القرابة. وذهب قوم إلى تنزيل 
المدلي منزلة المدلى به في الاستحقاق ويسمون أهل التنزيل» وقوم إلى التسوية بين القريب 
والبعيد بلا تنزيل» ويسمون أهل الرحم. وبيانه مع ثمرة الخلاف في شرح السيد. قوله: 
(ويحجب أقربهم الأبعد) أي سواء كان صنفاً عند اجتماع أصنافهم» أو كان واحداً من 
صنف عند اجتماع عدد منه. أفاده قاسم. فالأول: إشارة إلى الترجيح بالجهة والثاني إلى 
الترجيح بقرب الدرجة والقوة. ولو أخر المصنف ذلك بعد قوله «وبقدم أولاد البنات الخ» 
لكان ذلك على ترتيب الترجيح بالجهات الثلاث كما مر في العصبات» وهو اعتبار الترجيح 
بالجهة ثم بالقرب ثم بالقوة» وهذا الثالث أشار إليه بقوله الآتي «قدم ولد الوارث؟. 
قوله: (كترتيب العصبات) فلا يرث أحد من الصنف الثاني وإن قرب» وهناك أحد من 
الصنف الأول وإن بعدء وكذا الثالث مع الثاني والرابع مع الثالث» وعليه الفتوى. در 
منتقى. قوله: (ثم أصله) هذا ظاهر الرواية» وعليه الفتوى. وعن الإمام تقديمه على 
الصنف الأول» لكن صح رجوعه عنه. قاسم. ومشى في الاختيار على الرواية المرجوع 
عنهاء ولذا قال في الدر المنتقى: فما قدمه في الاختيار ليس بالمختار | ه. 


قلت: على أنه قد مشى بعده على خلافه. قوله: (يقدم جزء الميت الخ) هذا هو 
الصنف الأول» وجملة القول في هذا الصنف أنه إما أن يتفاوتوا في الدرجة أو لا فإن 
تفاوتوا قدم أقربهم» لواش كشن کچ :واب بك بس وإلا قإما بعضهم ولد وارث 
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بنت ابن ت 
1 أبن 
۲ ۲ 5 


دون البعضء أو كلهم ولد وارث» أو كلهم ولد غيره» ففي الأول قدم ولد الوارث 
اتفاقاً كبنت بنت ابن تقدم على ابن بنت بنت» وفي الأخيرين: إما أن تتفق صفة الأصول 
في الذكورة أو الأنوثة» أو تختلف . فإن اتفقت فالقسمة على أبدان الفروع اتفاقاً بالسوية إن 
كانوا ذكوراً فقط أو إناثاً فقط كابن بنت ابن مع مثله: أي مع أبن بئت ابن آخر وكبنت 
بنت بنت مع مثلهاء وللذكر كالأنثيين إن كانوا مختلطين كابن بنت وبنت بنت. وإن 
اختلفت صفة الأصول في بطن أو أكثر: فإما أن تتوحد الفروع بأن يكون لكل أصل فرع 
واحدء وإما أن تتعدد» وعلى كل فإما أن يكون في الفروع ذو جهتين أو لاء فإن توحدت 
ولیس فيهم ذو جهتين كبنت ابن بنت وابن بنت بنت فأبو يوسف قسم امال على أبدان 
الفروع هنا أيضاً» فثلثه للأنثى وثلثاه للذكر. ومحمد يقسم على أعلى بطن اختلف وهو 
البطن الثاني هناء وبجعل ما أصاب كل أصل لفرعه إن لم يقع بعده اختلاف كما في المثال 
المذكور» وحيئئذ فثلثاه للأنثى نصيب أبيها وثلثه للذكر نصيب أمه عكس ما قسمه أبو 
يوسف . أما إذا وقع بعده اختلاف بالذكورة والأنوثة في بطن آخر أو أكثر فإن محمداً بعد 
ما قسم على أعلى بطن اختلف جعل الذكور طائفة والإناث طائفة» وقسم نصيب كل 
طائفة على أعلى بطن اختلف منهم» هكذا كما سيظهر. وإن تعددت فروع الأصول 
المختلفين كلهم أو بعضهم وليس فيهم ذو جهتين أيضاً وذلك كابني بنت بنت وبنت ابن 
بنت بنت وبنتي بنت ابن بنت» فأبو يوسف جرى على أصله من القسمة على أبدان 
الفروع» فيقسم الال عليهم أسباعاً. ومحمد يجعل الأصل موصوفاً بصفته متعدداً بعدد 
فروعهء فيقسم على أعلى الخلاف: أعني في البطن الثاني أسباعاًء لأن البنت الأولى في 
البطن الثاني كبنتين لتعدد فرعهاء لأن فرعها الأخير ابنان» والبنت الثانية فيه على حالها 
لعدم تعدد فرعها. والابن فيه كابنين لتعدد فرعه الأخيرء فهو كأريع بنات فله أربعة 
أسباع وللبنتين ثلاثة أسباع» ثم جعلنا الذكور طائفة والإناث طائفة أخرى» فأعطينا أربعة 
أسباع الاين لبنتي بنته وثلاثة أسباع البنتين ولديهماء وهما البنت والابن في البطن الثالث 
سوية بينهماء لأن البنت كبنتين لتعدد فرعهاء فقد ساوت الابن وصارت معه كأربعة 
رؤوس» وقسمة الثلاث على أربعة لا تصح وتباين» فتضرب الأربعة عدد الرؤوس في 
السبعة أصل السألة بحصل ثمانية وعشرون» وقد كان لبنتي بنت ابن البنت أربعة» 


كتاب الفرائض / باب توريث ذوي. الأرحام لك 
(نم) أصله وهم (الحد الفاسد والجدات الفاسدات) وإن علوا 


فتضرب في الأربعة المذكورة يحصل ستة عشرء فهي لهماء وتضرب الثلاثة التي للبنتين في 
البطن الثاني في الأربعة المذكورة أيضاً يحصل اثنا عشر تقسمها بين البنت والابن في البطن 
الثالث سوية بينهما لما تقدم» فيكون للبنت ستة تدفع لابنيها وللابن ستة تدفع لبنتهء وإن 
كان في الغروع ذو جهتين كبنتي بدت بنت هما أيضاً بنتا ابن بنت ومعهما ابن بنت بنت 
أخرى فأبو يوسف اعتبر الجهات في أبدان الفروع » فجعل البنتين كأربع بنات: بنتين من 
جهة الأم وبنتين من جهة الأب» فيكون لهما الثلثان وللابن الثلث. ومحمد اعتبر الجهات 
في أعلى الخلاف مع أخذه العدد من الفروع كما مرء فيقسم على البطن الثاني» وفيه ابن 
مثل ابنين وبتتان أحدهها كبنتين» فصار المجموع كسبع بنات . فالمسألة من عدد رؤوسهن 
فللابن أربعة أسهم لأنه كابنين لتعدد فرعه فيصير كأربع بنات وللبنت التي في فرعها تعدد 
سهمان وللأخرى سهم واحدء فإذا جعلنا الذكور في هذا البطن طائفة والإناث طائفة 
ودفعنا نصيب الابن إلى البنتين اللتين في البطن الثالث أصاب كل واحدة منهما سهمان» 
وإذا دفعنا نصيب طائفة الإناث إلى من بإزائهن في البطن الثالث لم ينقسم عليهن لأن 
نصيبهن ثلاثة أسباع» ومن بإزائهن ابن وبنتان فالمجموع كأربع بنات» وبين الثلاثة 
والأربعة مباينة فضربنا الأربعة التي هي عدد الرؤوس في أصل المسألة وهو سبعة صار 
ثمانية وعشرين» ومنها تصح لأنه كان لابن البنت في البطن الثاني أربعة» فإذا ضربناها في 
الضروب الذي هو أربعة أيضاً بلغ ستة عشرء فأعطينا كل واحدة من بنتيه ثمانية» وكان 
للبنتين في البطن الثاني ثلاثة» فإذا ضربناها في ذلك المضروب حصل اثنا عشرء فدفعنا إلى 
ابن بنت البنت ستة وإلى بنتي بنت البنت ستة فلكل واحدة منهما ثلاثةء فصار نصيب كل 
بنت في البطن الأخير أحد عشر ثمانية من جهة أبيها وثلاثة من جهة أمهاء وقد تحصل 
من مذهب محمد المفتى به كما سيأتي أنه يعتبر الأصول بصفاتهم ويأخذ فيهم عدد الفروع 
وجهاتهم. هذا خلاصة ما في شروح السراجية وغيرها. قوله: (ثم أصله وهم الحد الفاسد 
الخ) المراد بالجد الجنس فيعم المتعددء وهذا شروع في النصف الثاني» وجملة القول فيه أنه 
إما أن تتفاوت درجاتهم أو لاء فإن تفاوتت كأم أبي أم وأبي أبي آم آم قدم الأقرب سواء 
كان من جهة الأب أو الأم» ولو أنثى مدلية بغير وارث والأبعد ذكراً مدلياً بوارث وإن 
استوت درجاتهم» فإما أن يكون بعضهم مدلياً بوارث أو كلهم أو لا ولا. قفي الأول 
فيل يقدم المدلي بوارث كما في الصنف الأول فأبو أم الأم أولى من أبي أبي الأم لإدلاء 
الأول بالجدة الصحيحة» والثاني بالجد الفاسد. وقيل هما سواءء وهو الأصح كما في 
الاختيار وسكب الأنهر وغيرهما. وني روح الشروح: أن الروايات شاهدة عليه» وفي 
الأخيرين كأبي أم أب واي آم أم وكأي أبي أم وأم أبي أم: فإما أن تختلف قرابتهم: أي 


دوه كتاب الفرائض / باب توريث ذوي الأرحام 


(ثم) جزء أبويه وهم (أولاد الأخوات لأبوين آو لأب وأولاد الإخوة والأخوات لام 
وبنات الإخوة لأبوين آو لأب وإن نزلواء .ويقدم المد عليهم خلافاً لهما عله 


الصورة: 
أخ لأب أخت لأب أخت لأبوين أخت لأم 
بنت ابن بنت ابن 
اين بنتي شت 
۲ م١‏ 4 


بعضهم من جاتب الأب وبعضهم من جانب الأم كالمثال الأول» وإما أن تتحد كالمثال 
الثاني فإن اختلفت قرابتهم فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأمء كأنه مات عن أب 
وأم ثم ما أصاب قرابة الأب يقسم بينهم على أول بطن وقع فيه الخلاف» وكذا ما أصاب 
قرابة الأم» وإن لم يختلف فيهم بطن فالقسمة على أبدان كل صنف وإن اتحدت قرابتهم: 
أي كلهم من جانب الأم أو الأب فإما أن تتفق صفة من أدلوا به في الذكورة والأنوثة أو 
تختلف» فإن اتفقت الصفة اعتبر أبداهم» وتساووا في القسمة لو كانوا كلهم ذكوراً أو 
إناثاً» وإلا فللذكر كالأنثيينء وإن اختلفت الصفة فالةسمة على أول بطن اختلف للذكر 
ضعف الأنثى» ثم تجعل الذكور طائفة والإناث طائفة على قياس ما تقرر في الصنف الأول 
اتفاقاًء وقد اعتبر أبو يوسف هنا اختلاف البطون وإن لم يعتبره في الصنف الأول والفرق 
له ني المطولات. قوله: (ثم جزء أبويه وهم أولاد الأخوات الخ) الأولاد يشمل الذكور 
والإناث» وهذا شروع في الصنف الثالث . 

وجملة القول فيه كما في الصنف الأولء وهو أنهم إءا أن يتفاوتوا في الدرجة أو لاء 
فإن تفاوتوا قدم الأقرب ولو أنثى كبنت أخت وابن بنت أخء وإلا فإما أن يكون بعضهم 
ولد وارث أو كلهم أو لا ولا؛ والمراد بالوارث هنا ما يشمل العصبة» فقي الأول قدم 
ولد الوارث كبنت ابن أخ وابن بنت أخت كلاتما لأبوين أو لأب مختلفين» وفي 
الأخيرين: أي ما إذا كان كلهم أولاد وارث هو عصبة كبنتي ابني الأخ لأبوين أو لأب 
أو ذو فرض كبنات أخوات متفرقات أو أولاد وارئين» أحدهما عصبةء 'والآخر: ذو 
فرض كبنت أخ لأبوين أو لأب» وينت أخ لأم» وما إذا لم يكن فيهم ولد وارث كينت 
ابن أخ وابن أخت كلاهما لأم عند أبي يوسف يعتبر الأقوى في هذه الصور ثم يقسم على 
الأبدان للذكر ضعف ما للأنئى» فمن كان أصله أخاً لأبوين أولى من كان أصبله أخاً 
لأب فقط أو لأم فقطء ومن لأب أولى ممن لأم. وعئد محمد وهو الظاهر من قول أبي 
حنيفة : يقسم الال على الأصول: أي الإخوة والأخوات مع اعتبار عدد الفروع والجهات 
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(ثم) جزء جديه أو جدتيه وهم (الأخو ال والخالات والأعمام لأم والعمات 


في الأصول» فما أصاب كل فريق يقسم بين فروعهم كما في الصنف الأولء فلو ترك ابن 
ابن أخت لأم» فعند أي يوسف: الال كله لبنتي بنت الأخت لأبوين لقوة القرابة» وعند 
محمد: يقسم على الأصول كما قلناء فأصلها من ستة سدسها واحد للأخت لأم وثلثاها 
أربعة للأخت لأبوين لأنها كأختين لتعدد فرعها والباقي هو واحد للأخ والأخت لأب 
للذكر ضعف الأنثى بطريق العصوبة» ثم هذه الأخت لأب كأختين لتعدد فرعها فهي مع 
الأخ لأب كأربعة رؤوس وقسمة الواحد على الأربعة لا تصح وتباين» فتضرب الأربعة 
في الستة أصل المسألة تبلغ أربعة وعشرين» ومنها تصحء فكل من له شيء من أصل 
المسألة أخذه مضروباً في الأربعة» وقد كان للأخت لأم واحد يضرب في أربعة يخرج 
أربعة تدفع لبنت ابنها وللأخت لأبوين أربعة تضرب في أربعة يخرج ستة عشر تدقع لبنتي 
بنتها وللأخ والأخت لأب واحد يضرب في أربعة يخرج أربعة تقسم مناصفة بين ابن بنت 
الأخ وبنتي ابن الأخت» فصار نصيب البنتين من الحهتين ثمانية عشر. 

هذاء واعلم أن السيد الشريف قدس سره قد ذكر هذا المثال عن بعض الشارحين 
وأقرهء ومقتضاه على هذا التفسيم أنه لا يعتبر اختلاف البطون في هذا الصنف عند محمد 
وظاهرء قال السراجية: إن الحكم فيهم كالحكم في الصنف الأول» وكذا قوله ما أصاب 
كل فريق يقسم بين فروعهم كما في الصنف الأول أنه عند محمد يقسم على أول بطن 
اختلف كما في الصنف الأول وكما في الصنف الثاني أيضاً وكما في أولاد الصنف الرابع» 
و أر من تعرض لذلك فليراجع . قوله: (ثم جزء جديه أو جدتيه الخ) المراد بالجدين أبو 
الأب وأبو الأم وبالجدتين أم الأب وأم الأ وهذا شروع في الصنف الرابع . 

وجملة القول فيه أنه لا يتأتى هنا تفاوت الدرجة إلا في أولادهم ومن بعدهمء 
وسيأتي الكلام عليهمء وحينئذ فإما أن يتحد حيز قرابتهم أو لاء فان اتحد بأن كانوا من 
جهة أب اميت أو أمه قدم الأقوى ولو أنثى إجماعاً: أي قدم من لأبوين على من لأب 
ومن لأب على من لأم ويقسم على الأبدان اتفاقاً لاتفاق الأصول حيتئذ» ويعطى للذكر 
ضعف الأنثى كعم وعمة كلاهما لأم أو خال وخالة كلاهما لأبوين أو لأب أو لأم؛ وإن 
اختلف حيز قرابتهم بأن كان قرابة بعضهم من جهة الأب وبعضهم من جهة الأم فلقرابة 
الأب الثلثان ولقرابة الأم الثلث» ولا يقدم الأقوى في جهة على غيره في جهة أخرى› 
وإنما يقدم أقوى كل جهة على غيره فيها فلا تقدم العمة الشقيقة على الخالة لأم بل تقدم 
على العمة لأب أو لأم» ولا يقدم الخال الشقيق على العمة لأم بل يقدم على الخال لأب 
أو لأمء ويقسم حظ كل جهة على أبدائهم ويعطى للذكر ضعف الأنثى» فلو مات عن 
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وبنات الأعمام و أو لاد هؤلاء 


عشر عمات وخال وخالة فالثلثان للعمات على عشرة بالسوية والثلث للخال والخالة 
أثلاثاً. قوله : (وبنات الأعمام) أطلقه فشمل الأعمام لأبوين أو لأب أو لأم. قوله: 
(وأولاد هؤلاء) أي أولاد هذا الصنف الرابع عند عدم أصولهاء وخصهم بالذكر لعدم 
تناول الأعمام والعمات والأخوال والخالات لأولادهم؛ بخلاف أولاد البنات 
والاخوات» وكذا الجدات والأجداد لتناولهم من يكون بواسطة وغيرهاء ثم حكم هؤلاء 
كالحكم في الصنف الأول» وهو أنه إما أن يتفاوتوا في الدرجة أو لاء فإن تفاوتوا درجة 
قدم أقربهم على غيره ولو من غير جهتهء فأولاد العمة أولى من-أولاد أولاد العمة أو 
الخالة وأولاد الخالة أولى من أولاد أولاد الخالة أو العمة» وإن استووا فإما أن يتحد حيز 
قرابتهم أو لاء فإن اتحد حيز قرابتهم بأن تكون قرابة الكل من جانب أب الميت أو جانب 
أمه فإما أن يكون كلهم ولد عصبة أو ولد رحم أو بعضهم ولد عصبة ففي الأولين 
كأولاد أعمام لغير أم وكأولاد عمات قدم الأقوى قرابة بالإجماعء فمن أصله من الأبوين 
أولى عن لأب» ومن لأب أولى من لأم لأنه عند اتحاد السبب يجعل الأقوى سبباً في معنى 
الأقرب درجة فيكون أولى» وفي الأخير وهو ما إذا كان بعضهم ولد عصبة وبعضهم ولد 
رحم قدم ولد العصبة ما لم يكن ولد رحم أقوى قرابة فبنت عم شقيق أولى من أبن عمة 
شقيقة» بخلاف ما إذا كان العم لأب فإن ابن العمة الشقيقة أولى» لأن ترجيح شخص 
بمعنى فيه وهو قوة القرابة هنا أولى من الترجيح بمعنى في غيره وهو كون الأصل عصبة» 
وهذا ظاهر الرواية. وقال بعضهم: بنت العم لأب أولىء ورجح على ظاهر الرواية. 
سيد. واختاره عماد الدين تبعاً لشمس الأئمة ابن كمال» لكن في سكب الأخبر أن الأول 
به يفتى . 

قلت: وهو المتبادر من إطلاق قول الملتقى: ويرجحون بقرب الدرجة ثم بقوة 
القرابة ثم بكون الأصل وارئاً عند اتحاد الجهة. وإن اختلف حيز قرابتهم فالثلثان لمن ينل 
بقرابة الأب والثلث لمن يدل بقرابة الأم. ثم عند أبي يوسف: ما أصاب كل فريق يقسم 
على أبدان فروعهم مع اعتبار عدد الجهات في الفروع» وعند محمد: يقسم المال على أول 
بطن اختلف مع اعتبار عدد الفروع والجهات في الأصول كما في الصنف الأول. وتمامه في 
شرح السيد. 

ثم اعلم أنه لا يعتير بين الفريقين قوة القرابة» فلا يرجح ولد العمة لأبوين على ولد 
الخال أو اخالة» وكذا لا يعتبر ولد العصبة فلا ترجح بنت العم لأبوين على بنت الخال أو 
الخالة وإنما يعتبر ذلك في كل فريق بخصوصهء فالمدلون بقرابة الأب يعتبر فيما بينهم قوة 
القرابة ثم ولد العصبة» والمدلون بقرابة الأم يعتبر فيما بينهم قوة القرابة ولا تتصور 
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عصوبة في قرابة الأم» وهذا ظاهر الرواية كما في السراجية والفرائض العثمانية لصاحب 
الهدايةء وهو ظاهر إطلاق اتون والشروح حيث قالوا: وعند اختلاف جهة القرابة 
فلقرابة الأب ضعف قرابة الأم» فلم يفرقوا بين ولد العصبة وغيره» لكن ذكر بعده في 
معراج الدراية عن شمس الأئمة أن ظاهر الرواية أن ولد العصبة أولى اتحد الحيز أو 
اختلف» فبنت العم لأبوين أولى من بنت الخال» وأنه وافقه التمرتاشي» ثم قال: وفي 
ضوء السراج الأخذ برواية شمس الأئمة أولى | ه. 

- قلت: وفي الخلاصة: ولد العصبة أولى اتحدت الجهة أو اختلفت في ظاهر الروايةء 
وكذا في مجمع المتاوى وصححه في المضمرات وبه أفتى العلامة خير الدين الرملي» لكن 
خالفه في الحامدية قائلا بأن المعتير ما في المتون لوضعها لنقل المذهب | ه. فتأمل. وراجع 
الفتاوى الخيرية”" . قوله: (ثم عمات الآباء الخ) أدرج بعضهم هؤلاء تحت الصنف الرابع 
وهو من ينتمي إلى جد الميت» لأن جد الأب جد» وجعله بعضهم صنفاً خامساً وهو 
المتبادر من عبارة المصنف . 


وحاصله: أنه إذا لم يوجد عمومة الميت وخؤولته وأولادهم انتقل حكمهم المذكور 
إلى هؤلاء ثم أولادهمء فإن لم يوجدوا أيضاً انتقل الحكم إلى عمومة أبوي الميت 
وخؤولتهم ثم إلى أولادهم وهكذا إلى ما لا يتناهى فلا تغفل. وني الحاوي القدسي 
وغيره: وإذا اجتمع قرابتان لأب وقرابتان لأم كعمة الأب وخالته وعمة الأم وخالتها 
فالثلثان لقرابتي. الأب والثلث لقرابتي الأم. ثم ما أصاب قرابتي الأب يقسم أثلاثاً ثلثاه 
لقرابته من قبل أبيه وثلثه لقرابة أمه» وما أصاب قرابتي الأم كذلك | ه. قوله: (كلهم) 


)١(‏ في ط عبارة الفتاوى الخيرية: سثل في هالك هلك عن بنت عم لأب أو أم واين خال لأب وأم؛ فما الحكم؟ 
أجاب: هذه المسألة اختلف فيها: جعل بعضها ظاهر الرراية أن الثلثين لبنت العم والثلث لابن الخال؛ وهو 
المذكور في فرائض الشراجء وعليه صاحب الهداية والكنز والملتقى وغالب شروح الكنز والهداية. وجمل 
بعضهم ظاهر الرواية أن لا شيء لابن الخال» وأن الكل لبنت العم لكونبا ولد العصبةء وجمل في الضوء 
عليه الفتوى» وأنه رواية شمس الأئمة السرخسي» وآنه وافق رواية التمرتاشي روايته» وصححه في المضمرات 
وعليه صاحب الخلاصة قال في الضوء شرح السراجية: الأخذ للفتوى بروايته: يعنى شمس الأئمة أولى من 
الأخذ بررايتها يعني صاحب الهداية وصاحب السراجية انتهى والأصل فيه أن جهة القرابة إذا اختلفت كما في 
راقعة الحال هل يقدم ولد العصبة أم لا؟ قيل: وقيل والذي ينبغي ترجيحه ما رواء السرخسيء فإن لفظ 
الفتوى آكد من غيره من ألفاظ التصحيح كالمختار والصحيحء مع أني لم آر من اقتصر على المقايلة ما رواه 
السرخسي مصرحاً يكوته الصحيح أو الأشهر أو المختار أو غير ذلك من ألفاظ التصحيحء وإنما يرسله أر 
يقول في ظاهر الروايةء وأما هو أي ما رواه السرخسي فقد صرحوا بأنه الصحيح وأن الأخذ للفتوى به أولى 
وأنه ظاهر الروئية» فليكن المعول عليه والله أعلم . 
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وإن بعدوا بالعلو أو السفول ويقدم الأقرب في كل صنف (وإذا استووا في درجة) 
واتحدت الجهة (قدم.ولد الوارث) فلو اختلف فلقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم 
الللث» وعند الاستواء: فإن اتفقت صفة الأصول في الذكورة أو الأنوثة اعتبر 
أبدان الفروع:اتفاقاً (و) أما (إذا اختلفت الفروع والأصول) كبنت ابن بنت وابن 
بنت بنت (اعتير محمد في ذلك الأصول وقسم) المال على أول بطن اختلف بالذكورة 
والأنوئة وهو هنا لبطن الثاني وهو أبن بنت وبنت بنت» فمحمد اعتبر صفة 


بالرفع توكيد لأعمام الأمهات: أي أعمامهن لأبوين أو لأب أو لأم. قوله: (وإن بعدوا) 
راجع إلى قوله ثم مات الآباء والأمهات الخ» لكن على التوزيعء لأن قوله «بالعلو؛ راجع 
إلى الأصول منهم» وقوله «أو السفول؟ راجع إلى أولادهم» ففيه لف ونشر مرتب فافهم . 
قوله : (ويقدم الأقرب في كل صنف) إذا اعتبرنا الأصناف خسة كما قاله بعضهم لا يظهر 
ذلك في الرابع إذ لا أقزب فيهم» أما على ما مشى عليه الشارح من اعتبارهم أربعة فهو 
ظاهر» فافهم. قوله: (واتحدت الجهة) أي جهة القرابة بأن يكونوا من جهة الأب أو من 
جهة الأم» وهذا إنما يتحقق في غير الصنف الأول» فافهم. قوله: (قدم ولد الوارث) قد 
علمت أن اتحاد الجهة لا يتحقق في الصنف الأول فيقدم فيه ولد الوارث بلا شرط الاتحاد 
فعلم أنه شرط فيما يمكن فيه ذلك» وكذا تقديم ولد الوارث فيما يتحقق فيه ذلك وهو 
الصئف الأول والصنف الشالث» وكذا أولاد الصنف الرابع على التفصيل المار. أمنا 
الصنف الثاني فلا يتحقق فيهم ولد وازث» لأن الوارث فرعهم» وإنما يتحقق فيهم 
الإدلاء بوارث» وقدمنا أن الأصح عدم اعتبازه. وأما نفس الصنف الرابع هم عند 
الاستواء في الدرجة والاتحاد في الجهة؛ إما كلهم أولاد وارث أو أولاد غيره» فلا يتخقق 
فيهم تقديم ولد الوارث وإنما يتحقق فيهم تقديم الأقوى كما مرء ثم المراد بولد الوارث 
من يدل بوارث بنفسه فلا يعتبر الإدلاء به بواسطة فلا تقدم بدت بنت بنت الابن على بنت 
بنت بدت البنت كما صرح به في سكب الأنهر وغيره فعلم أن عدوله عن المدلي بوارث إلى 
قوله: ولد الوارث للاحتراز عن الصئف الثاني وعن الإدلاء بوارث بواسطة. قوله: (فلو 
اختلفت) أي جهة القرابة وهذا مقابل قوله واتخذت الجهة قال الزيلعي: وهذا لا يتصوّر 
في الفروع وإنما يتصوّر في الأصول والعمات والأخوال ! ه أي في الصنف الثاني والرابع» 
وكذا في أولاد الرابع. قوله: (وعند الاستواء) أي في القرب والقوّة والجهة وفي كونهم 
كلهم ولد وارث أو ولد غيره كما أفاده في الملتقى وشرحه. قوله: (فإن اتفقت صفة 
الأصول) أي صفة من يدلون به فالمراد بالأصول المدلى بهم» سواء كانوا أصولا لَهُم أو لا 
زيلعي أي ليشمل الصنف الثاني . قوله: (وَأما إذا اختلفت الفروع والأصول) مقابل قوله 
فإن اتفقت الخ لكن ذكر اختلاف الفروع غير لازم» لأن الخلاف في اختلاف الأصول 
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الأصول في البطن الثاني في مسألتنا فقسم (عليهم أثلاثاً وأعطي كلا من الفروع 
نصيب أصله) فحينئذ يكون ثلثاه لبنت ابن البنت نصيب أبيها وثلثه لابن بنت البنت 
لأته نصيب أمه. وتمامه في السراجية وشروحها (وهما إعتبرا الفروع) فقطء لكن 
قول محمد أشهر الروايتين عن أبي حنيفة في جميع ذوي الأرحام؛ وعليه الفتوى. 
كذا في شرح السراجية لمصنفها. وفي الملتقى : وبقول محمد يفتى. سئلت عمن ترك 
بنت شقيقه وابن وبنت شقيقته كيف تقسم؟ فأجبت. بأنهم قد شرطوا عد الفروع في 
الأصول فحينئذ تصير الشقيقة كشقيقتين فيقسم الال بينهما نصفين ثم يقسم نصف 
الشقيقة بين أولادها أثلاثاً. والله تعالى أعلم . 
َل في اْمرَْى وَآلْحَرْقَى وَعَيرهمْ 

(لا توارث بين الغرقى والحرقى إلا إذا علم ترتيب الموتى) فيرث المتأخرء فلو 
جهل عينه 
فققط. قوله: (وهما) أي أبو حنيفة في رواية شاذة عنه وأبو يوسف في قوله الأخير اه 
قاسم عناد. القروع في الأصول: أي ويؤخذ الوصف من الأصول ط. قوله: (فيقسم الخ) 
أي فكأنه مات عن شقيق وشقيقتين ط . قوله: (بين أولادها) أي بين الابن والبنت إطلاقاً 
للجمع على ما فوق الواحد» وحسنه كون الابن يعتبر كبتتين فهو مع البنت كثلاثة رؤوس 
فافهم. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

صل في الغرقى وَألحَرْقَى وَخَيرِهمْ 

جمع غريق وحريق فعيل بمعنى المفعولء والمراد ومن بمعناهم كالهدمى والقتل في 
هعركة» وأراد بغيرهم الكافر وولد الزنا واللعان والحمل. قوله: (إلا إذا علم الخ) اعلم 
أن أحوالهم خسة على ما في سكب الأنبر وغيره. 

أحدهما: هذا وهو ما إذا علم سبق موت أحدهما ولم يلتيس فيرث الثاني من 
الأول. 

ثانيها: أن يعرف التلاحق ولا يعرف عين السابق . 

ثالثها: أن يعرف وقوع الموتين معاً. 

رابعها: أن لا يعرف شيء» ففي هذه الثلاثة لا يرث أحدهما من الآخر شيئاً. 

خامسها: أن يعرف موت أحدهما أولا بعينهء ثم أشكل أمره بعد ذلك وسيأتي 
الكلام عليه ا ه. ومثله في الدر النتقى . قوله: (فلو جهل عينه) أي بعد معرفة الترتيب»ء 
وهذا يحتمل الحالة الثائية والخامسةء لكن عبارة شرح المجمع تفيد الحالة الثانية فقط ونصها 
فإن علم أن أحدهما مات أولا وجهل عينه أعطي كل واحد اليقين ووقف المشكوك حتى 
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أعطي كل باليقين ووقف المشكوك فيه حتى يتبين أو يصطلحوا. شرح مجمع . 
قلت: وآقره المصنف. لكن نقل شيخنا عن ضوء السراج معزياً لمحمد أنه لو 
مات أحدق) ولا يئر جما غر عمل كأربما مانا مما ی التغارزض هما وهو 
خالف لا مرء» فتدبر (و) إذا لم يعلم تر تيبهم (يقسم مال كل منهم على ورثته 
الأحياء) إذ لا توارث بالشك (والكافر يرث ا والسبب كالسلمء ولو) اجتمع 


يتبين أو يصطلحوا | ه. قوله: (أعطى كل الخ) أي من ورثتهم بقرينة قوله أو يصطلحوا 
فلو غرق أخوان لكل منهما بنت أخذت بنت كل نصف تركة أبيها حتى يتبين التأخر 
فتأخذ بنته نصف تركة أبيها الباقي ونصف تركة عمها أو يصطلحا على شيء تأمل. قوله: 
(شرح مجمع) أي لمصنفه ومثله في الاختيار حيث قال: وإن علم موت أحدهما أو ولا 
يدري أهما هو أعطى كل واحد اليقين ووقف المشكوك حتى يتيين أو يصطلحوا اه 
ومثله في شرح السراجية لمصنفها وتبعه بعض شراحها وعلله في حاشية عجم زاده بقوله 
لأن التذكر غير ميئوس منه. قوله: (لكن نقل شيخنا الخ) أي في حاشيته على المنح وقد 
استدرك أيضاً في معراج الدراية على شرح المجمع بعبارة ضوء السراج الذي هو شرح 
السراجية وقال العلامة قاسم في شرح فرائض المجمع إن ما ذكره صاحب المجمع أخذه 
من الاختيار وهو قول الشافعية ولا يساعده عندنا رواية ولا دراية قال في المبسوط: وكذا 
إذا علم أن أحدهما مات أولا ولا يدري أييما هو لتحقق التعارض بينهما فيجعل كأنهما 
مانا معاً وقال في المحيط : فيجعل كأما ماتا معاء وكذلك لو تقدّم موت أحدهما إلا أنه 
لا يدري المتقدّم من المتأخر؛ لأن سبب الإرث ثابت للمتأخر منهما لكن المستحق مجهول 
فتعذر الإثبات لأحدهماء وصار كما لو أعتق إحدى أمتيه بعينها ثم نسيها لا يحل له 
وطؤهما لجهالة المملوكة. وقال في الأرفاد: أو مات أحدهما قبل الآخر وأشكل السابق 
جعلوا كأهم ماتوا معاً فمال كل واحد لورثته الأحياء ولا يرث بعض الأموات من 
بعض. هذا مذهب أبي حنيفة | ه. وذكر ذلك أيضاً في سكب الأخمر وشرح الكنز 
للمقدسي »وقد لخصت ذلك في الرحيق المختوم» وذكرت فيه أن المتبادر من هذه العيارات 
كلها أن محل النزاع هو الحالة الثانية» وهي ما إذا علم التلاحق وجهل عين السابق» وقد 
خصه في سكب الأنهر بالخامسة» وهي ما إذا علم السابق بعينه ثم أشكل» ولعله أخذه 
من قول العلامة قاسم إنه قول الشافعية» فإن الشافعية ذكروا ذلك في الخامسة فقط كما في 
شرح الترتيب للشنشوري» لكن إذا جرى النزاع في الثانية يجري في الخامسة بالأولى . تأمل . 
قوله: (أنه لو مات أحدهما) أي أولا كما في حاشية شيخه. قوله: (إذ لا توارث بالشك) 
علة لمقدر وهو: ولا يرث بعضهم من بعضء أو لما صرح به المصنف أولا وهذا قول 
أي حنيفة آخراًء وكان أولا يقول: يرث بعضهم من بعض إلا ما ورث من صاحبه؛ 
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(له قرابتان) لو تفرقتا (في شخصين حجب أحدها الآخر فإنه يرث بالحاجب» وإن لم 
يحجب أحدهما الآخر يرث بالقرابتين) (عندنا كما قدمناه) للبنتين الثلثين. قلت (ولا 
يرثون بأنكحة مستحلة عندهم) أي يستحلونها كتزوج مجوسي أمهء لأن النكاح 
الفاسد لا يوجب التوارث بين المسلمين فلا يوجبه بين المجوس . كذا في الجوهرة . 
قال: وکل نكاح لو أسلما يقران عليه يتوارئان» وما لا فلا انتهى. وصححه في 


والمعتمد الأول لاحتمال موتهما معاً أو متعاقباً» فوقع الشك في الاستحقاق واستحقاق 
الأحياء متيقن والشك لا يعارض اليقين» فلو غرق أخوان ولكل منهما تسعون درهماً 
وخلف بنتاً وأماً وعماً فعلى المعتمد تقسم تركة كل على ورثته الأحياء من ستة للبنت 
النصف وللأم السدس وللعم ما بقي» وعلى القول الثاني ما بقي وهو ثلاثون للأخ لا 
للعم» ثم تقسم الثلاثون بين البنت والأم والعم على ستة كما تقدم فيصير للبنت ستون 
وللأم عشرون وللعم عشرة أ ه. قاسم ملخصاً. 

تنبيه برهن كل من الورثة أن أباه مات آخراً تهاترتا عند أي حنيفة» وكذا لو ادعى 
ورثة كل إن أبا الآخر مات أولا وحلف لم يصدّقء أما لو برهن واحد منهم في الأولى أو. 
ادعى وحلف في الثانية صدق لعدم المعارض» ولو مات أخوان عند الزوال أو الطلوع أو 
الغروب في يوم واحد أحدهما في المشرق والآخر في المغرب ورث ميت المغرب من ميت 
المشرق لوته قبله» لأن الشمس وغيرها من الكواكب تزول وتطلع وتغرب في المشرق قبل 
المغرب ١‏ ه. سكب الأنهر. قال في الدر المنتقى: ومفاده أنه لو اتحدت البلدة أو تقاربت ل 
يكن الحكم كذلكء فليراجع ذلك | ه. 

قلت: لا شك في انتفاء الإرث بالشك وثبوته بعدمه. قوله: (فإنه يرث بالحاجب) 
كما لو تزوّج محوسي أمه. زاد في سكب الأخبر: أو وطىء مسلم أو غيره لشبهة فولدت بنتاً 
فماتت البنت عن أمها وهي جدتها ترث بالأمومة فقطء لأن الأم تحجب الجدة. قوله: 
(يرث بالقرابتين) كما لو ماتت الأم المذكورة عن بنتها وهي بنت ابنها ترث النصف بكونها 
بتتاً والسدس تكملة الثلثين بكونها بنت ابن . قوله: (عندنا) أما عند الشافعي فيرث بأقواهما 
كما قدمناه قبيل باب العول. قوله: (ولا يرون إلا بأنكحة مستحلة عندهم) محترز قوله 
«بالقرابتين» والفرق أن هذه الأنكحة غير ثابتة في حكم الإسلام على الإطلاق» بخلاف 
القرابة لأن النسب يستحق به الميراث ولو كان سببه حظوراً كما في النكاح الفاسد والوطء 
بشبهة. مقدسي . وفيه: ولو ثبت حرمة مصاهرة بين زوجين فحدث بينهما ولد فمات 
الأب منع إرثه القاضي سليمان. وقال شيخ الإسلام السعدي: يرث | ه. سائحاني. 

قلت: وقد نظم هذه المسألة في الوهبانية هنا فراجع شروحها. قوله: (كتزوج مجوسي 
أمه) أي فلو مات أحدهما عن الآخر ورث بالنسب لا بالزوجية . قوله: (وكل نكاح الخ) 
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الظهيرية (ؤيرث ولد الزنا واللعان بحهة الأم فقط) )ا قدمتاه 5 العصبات أنه لا أب 
لهما (ووقف للحمل حظ ابن واحد) أو بنت واحدة أيهما كان أكثر وعليه الفتوى 
لأنه الغالب ويكفنون احتياطاً كما لو ترك أبوين وبنتاً وزوجة حبلى فإن المسألة من 


وذلك كالنكاح بلا شهود أو في عدة كافر معتقدين حلهء بخلاف المحارم» أو في عدة مسلم 
فإنهما لا يقران عليه» وقد جعل في الجوهرة هذا ضابطاً للنكاح الجائز والنكاح الفاسد: أي 
لا يغبت به الإرث وما لا يثبت . قوله : (بجهة الأم فقط) كما لو كان له ولد من امرأة ثم 
زنى بها فأتت بولد أو لاعنها في ولد آخر ثم مات أحد الأخوين فإن الآخر يرثه بكونه أخاً 
لأم لا شقيقاً | ه ح. قوله: (لما قدمناه في العصبات الخ) قدم هناك فرقاً بينهما وقدمنا ما 
فيه فتنبه . قوله: (ووقف للحمل حظ ابن واحد الخ) هذا لو الحمل يشارك الورئة أو 
يحجبهم نقصاناًء فلو يحجبهم حرماناً وقف الكل» قيل وكذا لو الولادة قريبة دون شهرء وبه 
جزم نزيل حلب في شرحه على السراجية» ولكن الإطلاق أظهر كما ذكره الأكمل في 
شرحهاء ولو م يعلم أن ما في البطن حمل أو لالم يوقف» فإن ولدت تستأنف القسمة» ولو 
ادعت الحمل عرضت على ثقة ولو ولدت ميتاً لى يرث: أي إذا خرج بنفسه» أما لو أخرج 
بجناية فيرث ويورث» وإذا خرج أكثره حياً يما تعلم حياته ولو بتحريك عين وشفة ومات 
ورث وصلى عليه» وإن كان خرج أقله حياً ثم مات فلا يرث. وتمامه في الدر المنتقى . قوله: 
(وعليه الفتوى) وهذا قول أبي يوسف» وعند الإمام: يوقف حظ أربعة» وعند محمد: 
اثنين قوله : (لأنه الغالب) أي الغالب المعتاد أن لا تلد المرأة في بطن واحد إلا ولداً واحداً 
فيبنى الحكم عليه ما لم يعلم خلافه. سيد. قوله: (ويكفلون) أي يأخذ القاضي على قول أبي 
يوسف من الورثة كفيلاً على أمر معلوم وهو الزيادة على نصيب ابن واحد فقط نظراً لمن هو 
عاجز عن النظر لتفسه: أعني الحمل . سيد. قوله: (كما لو ترك الخ) اعلم أن الأصل في 
تصحيح مسائل الحمل أن تصحيح مسألة ذكورته ومسألة أنوثته كما ذكر» ثم تضرب 
إحداهما في الأخرى إن تباينا أو في وفقها إن توافقاء ثم من له شيء من مسألة الأنوثة أخذه 
مضروياً في كل الثانية أو في وفقها ويعطى أقل الحاصلين ويوقف الفضل . ففي هذه الصورة 
مسألة الذكورة من 15 للزوجة الثمن ۳ ولكل واحد من الأبوين السدس ٤‏ وللبنت مع 
الحمل الذكر الباقي وهو .۴١‏ ومسألة الأنوثة من ۲۷ لاختلاط الثمن بالسدس قللأبوين ۷ 
وللزوجة ۳ وللبنت مع الحمل الأنثى ١7‏ وبين المسألتين توافق بالثلث» فإذا ضرب وفق 
إحداهما في الأخرى حصل ۲٠١‏ ومنها تصح. فعلى تقدير الذكورة للزوجة ۲۷ من ضرب ٣‏ 
في وفق المسألة الثانية وهو 4 ولكل واحد من الأبوين 7 من ضرب ٤‏ في ٩‏ وللبنت مع 
الحمل الذكر ۱۱۷ من ضرب ۱۳ في ٩‏ للبنت ثلثها ۳۹ ويبقى له ثلثاها ۷۸. وعلى تقدير 
الأنوثة للزوجة ١5‏ من ضرب ۳ في وفق الأولى وهو ۸ ولكل واحد من الأبوين ۳۲ من 
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أربعة وعشرين إن فرض الحمل ذكراً وتعول لسبعة وعشرين إن فرض أنثى» لأن 
هذا على كون الحمل من اميت وإلا فمثله كثيرة» كما لو تركت زوجاً وأماً حبل 
فللزوج النصف وللأم الثلث والحمل إن قدر ذكراً السدس لأنه عصبة فيقدر أنثى 
ليفرض له النصف وتعول لثمانية كما لا يخفى. 

قلت: ولم أر مالو كان على أحد التقديرين يرث وعلى الآخر لا كهم 


ضرب ٤‏ في ۸ وللبنت مع الحمل الأنثى ۱۲۸ من ضرب ٠١‏ في ۸ للبنت نصفها ١4‏ ويبقى 
له نصفها ٠٤‏ أيضاً فيعطى الزوجة والأبوان ما خرج لهم عل تقدير الأنوئة ويوقف الفضل 
وهو ١١‏ من نصيب الزوجة ۳ ومن نصيب الأبوين ۸ وتعطى البنث ما خرج لها على تقدير 
الذكورة ويوقف الباقي للحمل وهو ۷۸ فجملة الموقوف 284 فإن وضعته أمه أنثى يدفع 
للبنت من ذلك الموقوف ۲١‏ ليكمل لها مثل حصته والباقي له» وإن وضعته ذكراً يدفع 
للزوجة ۳ وللأبوين ۸ والباقي له» وإن وضعته ميتاً تعطى البنت من الموقوف 1۹ تكملة 
النتصف والزوجة ۳ تكملة الثمن والأم 5 تكملة السدس والأب ٠١‏ منها ٤‏ تكملة السدس 
والباقي وهو ٩‏ تعصيباً. وقد خالفت في هذا التقسيم ما في السراجية وشروحها لما علمت 
من أن الفتوى على أن الموقوف نصيب ولد واحد والآخر في حق البنت هنا كون الحمل ذكراً 
وفي حق الزوجة والأبوين كونه أنثى كما رأيت» والعجب مما في السراجية حيث ذكر أن 
المفتى به ذلك ثم أوقف نصيب أربعة ذكور وقسم بناء على ذلك» فليتأمل . 

تنبيه هذا التوقف إنما يكون في حق وارث يتغير فرضه من الأكثر إلى الأقل؛ أما 
من لا يتغير فرضه كالحدة والزوجة الحبلى فلا يوقف له شيء» وأما من يسقط في إحدى 
حالتي الحمل كأخ أو عم مع زوجة حامل فلا يعطى شيئاً. وتمام الكلام في سكب الأخهر. 
قوله: (هذا) أي ما مر من المثال. واعلم أنه إذا كان الحمل مته فإنما يرث إذا ولد لأقل 
من سنتين ولم تكن المرأة أقرت بانقضاء عدتهاء فلو لتمام السنتين أو أكثر أو أقرت 
بانقضاء العدة فلا. وما في السراجية من إلحاق التمام بالأقل فخلاف ظاهر الرواية. وإن 
كان من غيره فإنما يرث لو ولد لستة أشهر أو أقل» وإلا فلاء إلا إذا كانت معتدة ولم تقر 
بانقضائهاء أو أقر الورئة بوجوده كما يعلم من سكب الأهر مع شرح ابن كمال وحاشية 
يعقوب . قوله: (وإلا فمثله كثيرة) بضمتين جمع مثال» وهذا يوهم أنه لو منه يختص بالمثال 
السابق وليس كذلك . أفاده ط قوله: (وأما حبلى) أي من أبي الميتة؛ فلو كان من غير أبيها 
ففرضه السدس ذكراً أو أنثى. قوله: (فيقدر أنثى) لأن نصيبه أكثر. قوله: (ولم أر الخ) 
هذا عجيب مع نقل الفرع بعينه عن الوهبانية ١ه‏ ح. ش 

أقول: مراده أنه لم ير أنه هل يوقف له شيء آم لاء وليس في كلام الوهبانية ما يفيد 
ذلك كما سيظهر. قوله: (ما لو كان) أي الحمل. قوله: (كهم) أي كزوج وأم حبل 
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وأخوين لأم» فإن قدر ذكراً لم يبق له شيء فينبغي أن يقدر أنثى وتعول لتسعة 
احتياطاً . وفي الوهبانية: وحاملة أن تأت بابن فلم يرث وإن ولدت بنتاً لها النلث 


يقدر. 


قَضْلٌ في المُنَاسَكَةٍ 
(مات بعض الورثة قبل القسمة للتركة صححت المسألة الأولى) وأعطيت 
سهام كل وارث (ثلم الئانية) إلا إذا اتحدوا كأن مات عن عشرة بئين» ثم مات 
أحدهم عنهم (فإن استقام نصيب الميت الثاني على تركته 


بشقيق أو شقيقة وأعاد الضمير جمعاً باعتبار عدّ الحمل وارثاً ط. قوله: (لم يبق له شيء) 
أي للحمل لأنه عصبةء وقد استغرقت الفروض التركة لأن المسألة من ستة فللزوج 
النصف ثلاثة وللأم السدس واحد وللأخوين لأم الثلث اثنان» وهي المسألة المشركة عند 
الشافعية. قوله: (فينبغي أن يقدر أنئى الخ) يدل عليه قول الزيلعي: وإن كان: أي 
الوارث نصيبه على أحد التقديرين أكثر يعطى الأقل للتيقن به ويوقف الباقي ا ه. إذ لا 
شك أن نصيب الورثة في مسألتنا على تقدير ذكورته أكثر مئه على تقدير أنوثته فيقدر انش 
ويوقف لها النصف عائلاً وهو ثلث التركة ويعطى الورثة الأقل المتيقن به. قوله: (وحاملة 
الخ) يقال: امرأة حامل أو حاملة كما صرح به في القاموس» فافهم. والفاء في قوله «فلم 
يرثا زائدةء ويقدر بسكون القاف وفتح الدال بالبناء للمجهول» والبيت من معاياة 
الوهبانية» فهو لغر في امرأة حامل إن ولدت ذكراً لا يرث وإن ولدت أنثى قدر لها الثلث 
وهو النصف عائلاء وجوابه ما صوّره الشارح آنفاً فيقال: إن ذلك فيما لو ماتت امرأة 
عن زوج وأم حامل وأخوين لأم» ولا يخفى أنه ليس في كلام الوهبانية ما يفيد أنه هل 
يوقف لذلك الحمل شيء أم لاء وإنما هو جرد سؤال عن تصوير المسألة فافهم. والله 
تعالى أعلم . 

هي مفاعلة من النسخ بمعنى النقل والتحويل» والمراد به هنا أن ينتقل نصيب بعض 
الورئة بموته قبل القسمة إلى من يرث منه. سيد. قوله: (ثم الثانية) أي ثم تصحح المسألة 
الثانية: أي مسألة الميت الثاني وتنظر بين ما في يده من التصحيح وبين التصحيح الثاني 
ثلائة أحوال: المماثلةء والموافقة» والمباينة. سيد. وستأتي أمثلتها. قوله: (إلا إذا اتحدوا) 
أي ورئة الميتين: أي فيكتفي بتصحيح واحدء فحيتئذ تنقسم التركة في المثال المذكور على 
تسعة ابتداء كأن المت الثاني لم يكن. قوله : (فإن استقام الخ) كما إذا مات عن ابن وبنت 
ثم مات الابن عن ابنين» فالأولى من ثلاثة للابن منها سهمان ومسألته من اثنين فيستقيم 
ما في يده على مسألته. قوله: (على تركته) أي مسألة تركته» والأصوب «على مسألته؟. 
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فيها) ونعمت» وإن لم يستقمء فإن كان بين سهامه ومسألته موافقة ضربت وفق 
التصحيح في كل التصحيح الأول وإلا) يكن بينهما موافقة بل مباينة (ضربت كل 
الثاني في كل الأول يحصل مخرج المسألتين فتضرب سهام ورثة الميت الأول في 
المضروب) أي في التصحيح الثاني أو في وفقه (وسهام ورثة الميت الثاني في كل ما في 
يده أو وفقه من) التصحيح (الأول) وإن كان فيهم من يرث من الميتين ضربت نصيبه 


قوله: (فبها ونعمت) أي فبالاستقامة يكتفي ونعمت هي» لأنه قد صحت المسألتان ما 
صحت منه الأولى فلا تحتاج الى زيادة عمل . قوله: (وإن لم يستقم) أي نصيب الميت الثاني 
وهو ما في يده من الأولى على مسألته. قوله: (فإن كان بين سهامه) أي التي في يده من 
الأولى وبين مسألته موافقة» كما إذا مات عن ابنين وبنتين ثم مات أحد الابنين عن زوجة 
وبنت وعصبة» فالأولى من ستة والثانية من ثمانية وسهامه من الأولى اثنان لا يستقيم على 
مسألته لكن توافق بالنصف فاضرب وفق مسألته وهو ٤‏ في التصحيح الأول وهو 5 تبلغ 
4" ومنها تصح المسألتان للابن الأول ثمانية ولكل بنت وثلاث أربعة وللابن الميت ثمانية 
للزوجة منها سهم وللبنت ٤‏ وللعصبة ۳. قوله: (وإلا الخ) كما لو مات عن زوجة 
أخوات متفرقات ثم ماتت الأخت الشقيقة عن أختيها وعن زوج فالأولى من ٠١‏ وعالت 
إلى ٠١‏ للزوجة ” وللأخت الشقيقة 5 وللأخت لأب ۲ وللأخت لأم ۲ والثانية من 5 
وعالت إلى ۷ للزوج ” وللأخت لأب ” وللأخت لأم سهم وسهام الشقيقة من الأولى ٦‏ 
لا تستقيم على ۷ ولا توافق فتضرب ۷ في ٠۳‏ تبلغ 4١‏ وهو تصحيح المسألتين. قوله: 
(يحصل مخرج المسألتين) أي ما خرج بالضرب في صورتي الموافقة والباينة هو مخرج المسألتين 
فيهما كما علمت» وذلك الحاصل يسمى الجامعة» والمضروب في الأولى وهو الثانية أو 
وفقها يسمى جزء السهم خلافاً لما في الدر المتتقى» فتنبه . قوله: (فتضرب الخ) شروع في 
معرفة نصيب كل وارث في المسألتين من التصحيح» وبيانه فيما صوّرناه للموافقة أنه كان 
للابن من الأولى ۲ فاضربهما في المضروب: أي وفق الثانية وهو أربعة بثمانية ولكل بنت 
واحد في أربعة بأربعة وللزوجة من الثانية واحد في وفق ما في يد ميتها وهو واحد بواحد 
وللبنت أربعة في واحد بأربعة وللعصبة ثلاثة في واحد بثلائة وفيما صورناه للمباينة أنه كان 
للزوجة من الأولى فقط ۳ في ۷ تكن 7١‏ والأخت لأب من الأول ۲ في ۷ تكن ١5‏ ومن 
الثانية ۳ في كل ما في يد ميتها وهو ٦‏ تكن 18 وللأخت لأم من الأولى ۲ في ۷ تكن ٠٤‏ 
ومن الثانية ١‏ في ٦‏ تكن 5 وللزوج من الثانية فقط في ني 5 تكن 1۸. قوله: (وإن كان 
فيهم الخ) وذلك كالأخت لأب والأخت لأم فيما صورناه للمباينةء لكنه مثال لضرب 
النصيب من التصحيح الأول في كل الثاني وضرب النصيب من التصحيح الثاني في كل ما 
في يد الميت الثاني» ومثاله للضرب في الوقف لو مات عن زوجة وبنت منها وعن أب ثم 
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من الأول في الثاني أو وفقه ونصيبه من الثاني فيما في يد الميت أو وفقه (ولو مات 
ثالث) قبل القسمة (جعل المبلغ) الثاني (مقام الأولى و) جعل (الثالثة مقام الثانية) في 
العمل» وهكذا كلما مات واحد تقيمه مقام الثائية والمبلغ الذي قبله مقام الأولى إلى 
ما لا يتناهى » وهذا علم العمل فلا تغفل . والله تعالى أعلم . 


ماتت البنت عن أمها وجدها فالأولى من ٠٤‏ للبدت النصف ١١‏ وللزوجة الثمن ۳ 
وللأب السدس ؛ فرضاً والباقي ٠١‏ تعصيباً والثانية من ثلاثة للأم الثلث والجد الباقي 
وهو ۲ وبينها وبين ما في يد البنت وهو ١١‏ موافقة بالثلث فتضرب وفق التصحيح وهو 
في كل التصحيح الأول يكن ۲١‏ كما هو فللزوجة من الأولى ثلاثة في واحد وفق 
التصحيح الأول بثلاثة ولها من الثانية بكونها أما واحد في ٤‏ وفق ما في يد البنت بأربعة 
وللأب من الأولى 4 في واحد بتسعة ومن الثانية بكونه جداً لها ۲ في ٤‏ تبلغ ۸. قوله: 
(ولو مات ثالث الخ) بيانه بمثال واحد جامع لما مر من الاستقامة والمواققة والمباينة: لو 
ماتت امرأة عن زوج وبنت من غيره وأم فمات الزوج قبل القسمة عن امرأة وأبوين ثم 
البنت عن ابنين وبنت وجدة ثم الجدة عن زوج وأخوين فالأولى وهي مسألة المرأة ردية 
تصح من ستة عشر فالزوج ٤‏ وللبنت ٩‏ وللأم *. والثانية وهي مسألة الزوج تصح من ٤‏ 
فيستقيم ما في يده عليها فلا حاجة الى الضرب. والثالثة مسألة البنت من ١‏ ونصيبها من 
الأول ٩‏ لا تنقسم على مسألتها وتوافق بالثلث فاضرب ثلث مسألتها وهو ۲ في ٠١‏ تبلغ 
۲ فمنها تصح الفريضتان» فمن كان له من ١5‏ شيء فمضروب في ۲ ومن كان له من 1 
شيء فمضروب في وفق ما في يدها وهو . والرابعة مسألة الجدة من ٤‏ وسهامها ٩‏ من 
۲ لأنه اجتمع لها من بنتها ٦‏ ومن بنت بنتها ” والتسعة لا تستقيم على ٤‏ ولا توافق 
فاضرب ٤‏ في ۳۲ تبلغ 1۲۸ فمنها تصح المسائل كلهاء فمن كان له شيء من ۳۲ 
فمضروب في ٤‏ ومن كان له شيء من ٤‏ فمضروب فيما في يدها وهو 4. وبسط ذلك في 
شرح السراجية. قوله: (جعل المبلغ الثاني) وهو ما صحت منه الأولى والثانية. قوله: (في 
العمل) أي المتقدم بأن تأخذ سهام الميت الثالث من تصحيح مسألتي الأول والثاني 
وتقسمها على مسألته» فإن انقسمت فبها ونعمت» وإلا فاضرب وفق الثالثة التي اعتبرتها 
ثانية أو كلها في جميع تصحيح الأوليين الذي اعتبرته أولا واعتبر الحاصل منهما كمسألة 
واحدة واقسم ذلك على الورثة في المسألتين يحصل المطلوب كما علمته في المثال الجامع . 
قوله: (وهذا علم العمل فلا تغفل) يشير إلى صعوبة مسائل هذا الباب» وأنه لا يتقنها إلا 
أولو الألباب وكل ماهر في علمي الفرائض والحساب والذي يسهله المباشرة وكثرة العمل 
رن الوهانية د وهاه عسل الاك لاور من امات راف امك 


بَابُ المخارج 


(الفروض) المذكورة في القرآن (نوعان: الأول النصف) وخرج كل كسر سميه 
كالربع من أربعة إلا النصف فإنه من اثنين والربع من أربعة والثمن من ثمانية. 
(والثاني) الثلث و (الثلثان) كلاهما (من ثلاثة والسدس من ستة) على التضعيف 
والتنصيف» فتقول مثلاً الثمن وضحقفه وضحف ضعقه» أو تقول النصف ونصفه 
ونصف نصفه. قلت: وأخصر الكل أن تقول الربع والثلث ونصف كل وضعفهء 
فإذا جاء في المسألة من هذه الفروض أحاد فمخرج كل فرد منفرد سميه إلا النصف 


باب المخارج 


الأولى أن يقول «وغيرها» كما قال فيما مرء لأن المصنف أدرج باب التصحيح 
وباب النسب بين الأعداد في هذا الباب» والأنسب تقديمه على المناسخة كما فعل في 
السراجية لتوقفها عليه. والمخارج جع مخرج وهو أقل عدد يمكن أن يؤخذ منه كل فرض 
بانفراده صحيحاًء فالواحد ليس بعدد عند الحساب لا النحاة. قوله: (الفروض الخ) أي 
الستة الآنية الملأخوذة من مس آيات في سورة النساء. قوله: (نوعان) السبب في أنهم 
جعلوا الفروض الستة نوعين أن أقلها مقداراً وهو الثمن الذي مخرجه الثمانية والربع 
والنصف يخرجان من الثمانية بلا كسر فجعلوا الثلاثة نوعاً واحدآًء وأقل فرض بعده 
السدس الذي خرجه الستة والثلث والثلثان يخرجان منها بلا كسر فجعلوا الثلائة الأخرى 
نوعاً آخر. أفاده السيد. قوله: (وخرج كل كسر سميه) أي ما شاركه من الأعداد 
الصحيحة في مادة اسمه حتى السدس فإنه شارك مخرجه وهو الستة في ذلك» لأن أصل 
ستة سدسة قلب كل من الدال والسين الثانية تاء وأدغمت التاء في التاء فقيل ستة» وعبر 
بالكسر ليشمل ما عدا الفروض المذكورة كالخمس والسبع والتسع والعشر من الكسور 
المنطقة فإنها كذلك» وشمل كلامه الكسر المفرد كالنصف والمركب كالثلثين. واعلم أن 
المخرج كلما كان أقل كان الفرض أكثرء وكلما كان أكثر كان الفرض أقل» فإن النصف 
أكثر من الربع مثلا ومخرجه أقل من خرجه. قوله: (على التضعيف) أراد بذلك أن الثمن 
إذا ضعف حصل الربع وإن الربع إذا ضعف حصل النصف» وكذا السدس إذا ضعف 
صار ثلثاً وإذا ضعف الثلث صار ثلثين. سيد . قوله : (والتنصيف) أراد أن النصف إذا 
نصف صار ربعاً وإن الربع إذا نصف صار ثمناء وكذا الحال في تنصيف الثلث والثلثين. 
سيد قوله: (فتقول مغلا الخ) أي وتقول كذلك في النوع الثاني. والحاصل أنه إذا بدىء 
بالأصغر من النوعين فهو على التضعيف» أو بالأكبر فعلى التنصيف. قوله: (وأخصر 
الكل) أي أخصر العبارات التي عبر بها عن النوعين. قوله: (أحاد) أي واحد واحد 
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كما مرء وإذا جاء مثنى أو ثلاث وهما من نوع واحد فكل عدد يكون خرجاً لجزء 
فذلك العدد أيضاً يكون خرجاً لضعفه وأضعافه كالستة هي مخرج للسدس وضعف 
وضعف ضعفه (فإذا اختلط النصف) من النوع الأول (بكل) النوع (الثاني) أي 
الثلائة الأخر (أو ببعضه) فإذا كان في المسألة نصف وثلثان وثلث وسدس كزوج 
وشقيقتين وأختين لأم وأم (فمن ستة) لتركبها من ضرب اثنين في ثلاثة (أو) اختلط 
(الربع) من النوع الأول (بكل الثاني أو ببعضه) فإذا كان في المسألة زوجة ومن ذكر 


فمعناه مكرر وإِن ذكر مرة واحدة» وكرره في السراجية نظراً إلى جانب اللفظ كحديث 
«صلاة الليل مثنى مثنى؟ أفاده السيد. وما في شرح ديوان المتنبي للإمام الواحدي من أنه 
لا يقال هو أحاد: أي واحدء إنما يقولون جاؤوا أحاد أحاد: أي واحداً واحداًء وأحاد 
في موضع الواحد خطأ ١‏ ه. لا يدل على عدم جوازه مرة واحدة في المتعدد كما فيما نحن 
فيهء وإنما يدل على عدم جوازه في واحد فلا يقال زيد أحاد. فافهم. قوله: (وهما) أي 
المثنى أو الثلاث من نوع واحد: أي من النوع الأول فقط أو الثاني فقط بلا اختلاط شيء 
من أحد النوعين في الآخر. قوله: (الجزء) أي أقل جزء منها. قوله: (يكون خرجاً لضعفه 
الخ) لأن خرج الضعف موجود في مرج الجزء فيستغنى به عن خرج الضعف» فمخرج 
الثلث والثلثين من ثلاثة وهي داخلة في الستة مرج السدس» وكذا كل واحد من مخرج 
الربع والنصف داخل في خرج الثمن» فإذا اجتمع في المسألة السدس والثلث كأم وأختين 
لأم أو السدس والثلثان كأم وأختين لأبوين فمن ستة» أو الثلث والثلثين كأختين لأبوين 
وأختين لأم فمن ثلاثة» أو اجتمع الثلالة كأم وأختين لأم وأختين لأبوين فمن ستة» وإذا 
اجتمع فيها الثمن مع النصف كزوجة وبنت فمن ثمانية أو الربع والنصف كزوج وبنت 
فمن أربعة» ولا يتصور اجتماع الربع مع الثمن ولا اجتماع الثلاثة . قوله: (فإذا اختلط 
النصف الخ) محترز قوله وما من نوع واحد» فما مر كان في اختلاط أفراد كل نوع 
بعضها مع بعض» وهذا شروع في اختلاطها مع آفراد النوع الآخر كلا أو بعضاء واعلم 
أن صور الاختلاط مطلقاً سبعة وخسون» منها سبعة وعشرون شرعية وثلاثون عقلية» 
وقد خصت الجميع في الرحيق المختوم فراجعه. قوله: (كزوج الخ) مثال لاختلاط 
النصف مع الثلائة» وفيه لف ونشر مرتب» ويعلم منه أمثلة اختلاط النصف مع بعضها 
بأن كان الزوج مع واحد من هؤلاء فقط أو مع اثنين منهم. قوله: (لتركبها من ضرب 
اثنين في ثلاثة) هذا إنما يظهر إذا لم يكن في المسألة سدسء أما إذ كان فيها ذلك فيكتفي 
بمخرجه» لأن مخرج النصف اثنان وغرج الثلث والثلثين ثلاثة وكلاهما داخلان في الستة 
فيكتفي بها ط. قوله: (فإذا كان في المسألة زوجة ومن ذكر) أي في المثال السابق من 
الشقيقتين والأختين لأم والأمء وهذا مثال لاختلاط الربع بكل الثاني» ويعلم منه اختلاطه 


(فمن اثني عشر) لتركبها من ضرب الأربعة في ثلاثة لموافقة قة الستة بالنصف (أو) 
اختلط (الئمن) من النوع الأول ببعض الثاني» وأما بكله فغير متصور إلا على رأي 
ابن مسعود أو في الوصاياء فليحفظ (فمن أربعة وعشرين) كزوجة وبنتين وأم 
لتركبها من ضرب الثمانية في ثلاثة لا قدمنا من موافقة الستة بالنصف» ولا يجتمع 
أكثر من أربع فروض في مسألة واحدة» ولا يجتمع من أصحابها أكثر من خس 
طوائف» 


ببعضه بأن كانت الزوجة مع واحد من هؤلاء فقط أو مع اثنين منهم نظير ما مر. قوله: 
(لوافقة قة الستة بالنتصف) تعليل لما أفهمه كلامه من ضرب الأربعة في ثلاثة دائماً : أي سواء 
كان فيها سدس أو لا. أما الثاني فظاهرء وأما الأول فلأن خرج السدس من ستة وهي 
موافقة للأربعة مخرج الربع بالنصف» ونصفها ثلاثة فلذا تضرب الأربعة في ثلاثة دائماًء 
فافهم. قوله: (ببعض الثاني) ليس على إطلاقه » فإنه يختلط مع الثلثين كزوجة وبنتين ومع 
السدس كزوجة وأم وابن ومع الشلثين والسدس كزوجة وبنتين وأم» وأما اختلاط الشمن 
مع غير ذلك فلا يتصور إلا على رأي ابن مسعود الآ من أن المحروم عنده يحجب غيره 
حجب نقصان فيختلط عنده مع الثلث كزوجة وأختين لأم وابن محروم ومع الثلث 
والسدس كهم وأم ومع الثلثين والثلث كزوجة وشقيقتين وأختين لأم وابن محروم . قوله: 
(إلا على رأي ابن مسعود) كما لو ترك ابناً كافراً وزوجة وأماً وأختين لأب وأم وأختين 
اا ١‏ لخدي ني N‏ 
قوله: (أو في الوصايا) كما لو أوصى لرجل بثمن ماله ولآخر بثلثيه ولآخر بثلثه ولآخر 
بسدسه ولا وارث له أو كان وأجاز الكل فهي من ۲٤‏ وتعول إلى ۳١‏ نظير ما قال ابن 
مسعود» وكذا ما قدمنا من الصور التي لا تأي إلا عل رأيه تأي على رأي غيره في الوصايا 
اشا كنا لاخفى. قوله: (في ثلاثة) أي دائماً سواء كان سدس أو لاء وبه يتضح التعليل 
كما نبهنا على نظيره قبله. قوله: (من موافقة له البحه بالتفنت) SG‏ كانت 
موافقتها بالنصف للأربعة وهنا للثمانية. قوله: (ولا يجتمع أكثر من أربع فروض) أي غير 
مكررة فلا يرد زوج وأم وأخت لأبوين وأخت لأب وأختان لأم اه ح. قوله: (ولا 
مجتمع من أصحابها أكثر من خمس طوائف) بيانه: لو مات ميت عن زوج أو زوجة وعن 
أب وأم وجد وجدة وبنت وبنت ابن وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ وأخت لأم فهؤلاء 
أصحاب الفروض القدرة» لكن الجد والأخوات يحجبون بالأب والجدة بالأم فالباقي من 
له الثمن أو الربع وهو أحد الزوجين» ومن له النصف» وهو البنت» ومن له السدس 
وهو ثلاث طوائف الأب والأم وبنت الابن فغايتهم حمس طوائف. فإن لم يكن الأب 
والجد والبنت وبنت الابن فالباقي من له الربع أو النصف وهو أحد الزوجين» ومن له 
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ولا يتكسر على أكثر من أربع فرق (وإذا انكسر سهام فريق عليهم ضربت عددهم في 
أصل المسألة) وعولها إن كانت عائلة (كامرأة وأخوين) للمرأة الربع يبقى لهما ثلاثة 
لا تستقيم ولا توافق فاضرب اثنين في أربعة فتصح من ثمانية (وإن وافق سهامهم 
عددهم ضربت وفق عددهم في أصل المسألة) وعولها (كامرأة وست إخوة) 


النصف وهو الشقيقة» ومن له السدس وهو طائفتان الأم والأخت لأب ومن له الثلث 
وهو أولاد الأم» والطوائف هنا خمسة أيضاً. قوله: (ولا بنكسر على أكثر من أربع فرق) 
لأن لا بد أن يكون أحد الطوائف الخمس من هو منفرد كالأب أو الأم أو الزوج ولا 
تنكسر سهامه عليه أصلاً. قوله: (وإذا انكسر سهام فريق الخ) شروع في تصحيح 
المسائل: والمراد به بیان أقل عدد يتأتى فيه نصيب كل وارث بلا كسر. 

واعلم أنه يحتاج هنا إلى سبعة أصول: ثلائة منها بين السهام والرؤوس» وأربعة 
منها بين الرؤوس والرؤوس . أما الثلاثة التي بين السهام والرؤوس : فأحدها الاستقامة. 
بأن تكون سهام كل فريق منقسمة عليهم بلا كسر كأبوين وأربع بنات فلا حاجة فيها إلى 
الضرب . وثانيها الانكسار مع المباينةء بأن تكون السهام منكسرة على طائفة واحدة ولا 
يكون بين سهامهم ورؤوسهم وموافقة فاضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة فقط أو مع 
عولها إن عالت . وثالئها الانكسار مع الموافقة بأن تنكسر السهام على طائفة واحدة لكن 
سهامهم ورؤوسهم موافقة فاضرب وقق رؤوسهم في أصل المسألة أو فيه مع عولها. وأما 
الأربعة التي بين الرؤوس والرؤوس فهي التمائل والتداخل والتوافق والتباين» وسيذكر 
المصنف بيان مسرفة هذه الأربعةء ولا تأتي هذه الأربعة إلا إذا كان الكسر على طائفتين 
فأكثرء وإنمالم يعتبروا التداخل بين السهام والرؤوس كما اعتبروه بين الرؤوس 
والرؤوس» بل ردوه إلى الموافقة إن كانت الرؤوس أكثرء وإلى المماثلة إن كانت السهام 
أكثر كستة على ثلاثة للاختصار كما سيتضح قريباً» وقد ذكر المصنف هذه الأصول السبعة 
بأمثئلتها على هذا الترتيب المذكورء إلا الاستقامة فإنه حذفها لظهورها. قوله: (عليهم) أي 
على الفريق .وجمع باعتبار المعنى. قوله: (إن كانت عائلة) أي يضرب فيهما إن كان عول» 
وإلا ففي أصل المسألة فقط . وإنما ترك المصنف هذا التفصيل هنا وفيما بعده إشارة إلى أن 
المسألة وعولها صار بمنزلة أصل المسألة في أن عدد الرؤوس يضرب فيهما كما يضرب في 
أصلها كما أفاده السيد. قوله: (كامرأة وأخوين) مثال لغير العائلة وأصلها أربعة» 
والعائلة كزوج وخمس أخوات لغير أم أصلها ستة للزوج النصف ثلائة وللأخوان الثلثان 
أربعة فعالت إلى سبعة وبين سهام الأخوات ورؤوسهن مباينة فاضرب عدد رؤوسهن 
خمسة في أصل المسألة مع عولها وهو ۷ تبلغ ٠١‏ ومنها تصح. قوله: (وعولها) أي إن 
كانت عائلة» وإلا ففي أصل المسألة فقط كما ذكره المصنف. قوله: (كامرأة وست إخوة) 
مثال لغير :العائلة وأصلها أربعة أيضاًء والعائلة كزوج وأبوين وست بنات أصلها ٠١‏ 
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فلهم ثلاثة توافقهم بالثلث فاضري>اثنين في أربعة فتصح من ثمانية أيضاً (فإن 
انكسر سهام. فريقين أو أكثر وعدد رؤوسهم متماثلة: ضربت أحد الأعداد في أصل 
المسألة) وعولها (كثلاث بئات وثلاثة أعمام فتكتفي بأحد المتمائلين فاضرب ثلاثة في 
أصل المسألة) تكن تسعة منها تصحء وإن انكسر على ثلاث فرق أو أريع 
فزوج الربع ‏ وللأبوين السدسان 4 وللست بنات الثلثان ۸ فعالت إلى خمسة عشر وانكسر 
۸ سهام البنات على " عدد رؤوسهن لكن بينهما موافقة بالنصف فرددنا عدد رؤوسهن إلى 
نصفه وهو " ثم ضربناء في الأصل مع العول وهو ٠١‏ فحصل ٤١‏ ومنهبا تصح . قوله: 
(فلهم ثلالة توافقهم بالئلث) اعتبر الموافقة مع أن بين الثلاثة والستة مداخلة إشارة إلى عدم 
اعتبار التداخل بين السهام والرؤوس كما قدمناء لأنه وإن أمكن اعتباره بأن تضرب الأكبر 
وهو ؟ جميع عدد الرؤوس في ٤‏ لكنه يؤدي إلى التطويل وترك تطويل, الحساب ربح فلذا 
أرجعناه إلى الموافقة» وكذا لو كانت البنات ٤‏ في المثال الذي ذكرناه للعائلة فلا تضرب الأكبر 
وهو ۸ جميع. عدد سهامهن ا قلناء بل يرجع إلى التمائل لصحة القسمة بلا ضرب . قوله: 
(فن انكسر الخ) شروع في الأصول الأريعة التي بين الرؤوس والوؤوس . 

واعلم أنك أولا تنظر بين كل فريق مع سهامه» فإن تباينا فأثبت الفريق كاملاء وإن 
تيوافا قأثبت وفق الفريق» ثم تنظر بين الأعداد المثبتة بهذه الأصول.الأريعة: فإن تمائل 
العددان فاضرب أحدهما في أصل المسألة» وإن تداخلا فاضرب أكبرهما فيه» وإن توافقا 
ضربت الوقق في كامل الآخر. ثم الحاصل في أصل المسألة؛ وإن تباينا ضربت أحدهما في 
الآخر ثم انلحاصل في أصل السألة. وقد ذكر المصنف هذه الأربعة على هذا الترتيب» 
والمضروب في أصل المسألة يسمى جزء السهم كما سيأتي. قوله: (أو أكثر» أي ثلاثة أو 
أربعة لا أكثر كما مر. قوله: (وعدد رؤوسهم متمائلة) الأولى أن يقول: (وأعداد» جمع 
علئد. قال السيد: والمراد بأعداد الرؤوس ما يتناول عين تلك الأعداد ووفقها أيضاًء فإنه 
إذا كان بين رؤوس طائغة وسهامهم مثلاً موافقة يرد عدد رؤوسهم إلى وفقه أولآً ثم تعتبر 
المماثلة بينه وبين سائر الأعداد كما ستطلع عليه. قوله: (وعولها) كست أخوات شقيقات 
وثلاث أخوات لأم وثلاث جدات أصلها ” وتعول إلى ۷ للشقيقات الثلثان ‏ لا تنقسم 
وتوافق بالنصف وهو ثلاثة وللأخوات لأم الثلث ۲ لا تنقسم ولا توافق وللجدات 
السدس ١‏ كذلك فاجتمع معك ثلاثة أعداد متمائلة فاضرب واحداً منها في الفريضة يضة تبلغ 
١‏ ومنها تصح. زيعلي. قوله: (وإن انكسر على ثلاث فرق الخ) يشير إلى ما ذكرناه من 
النظر ولا إلى كل فريق مع سهامه ثم إلى الأعداد امثبتة فلا فرق بين الفريقين والأكثر فيما 
ذكره» وإنما الفرق من حيث إن الفرق إذا كانوا ثلائة مثا تزيد صورها ويتكرر الضرب 
لتعدد المثبتات» لأنك إذا نظرت أولاً بين الفرق الثلاث وسهامهاء فإما أن يباين كل فريق 
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فاطلب المشاركة أول بين السهام والأعداد ثم بين الأعداد والأعداد ثم افعل كما 
فعلت في الفريقين في المداخلة والمماثلة والموافقة والمباينة فما حصل يسمى جزء 
السهم فاضربه في أصل المسألة» أشار إليه بقوله (وإن دخل بعض الأعداد في بعض 
كأربع زوجات وثلاث جدات واثني عشر عماً ضربت أكثر الأعداد) لتداخلها (في 
أصل المسألة) وهو اثنا عشر تكن مائة وأربعة وأربعين منها تصح (وإن وافق بعضها 
بعضاً) كأربع زوجات وخمسة عشر جدة وثمان عشرة بنتاً وستة أعمام ضربت وفق 
أحدهما) أي أحد الأعداد (في جميع الآخر والنارج في وفق الثالث إن وافق وإلا في 
جيعه» ثم الرابع كذلك) ثم المجتمع وهو جزء السهم وهو في مسألتنا مائة وثمانون 
في أصل المسألة وهو هنا أربعة وعشرون يحصل أربعة الآف وثلاثمائة وعشرون منها 
تصح (وإن تباينت) أعداد رؤوس من انكسر عليهم سهامهم (كامرأتين وعشر بنات 


منها سهامه أو يوافقها أو توافق فريقين وتباين الآخر أو تباين فريقين وتوافق الآخرء فهذه 
أربعة أحوال» ثم تنظ في كل حال منها بين المثبتات بالأصول الأريعة فتبلغ 07 صورة 
محل بيانها المطولات كشرح الترتيب وغيره. قوله: (فاطلب المشاركة) الأولى التعبير 
بالمناسبة ط . قوله: (ثم افعل كما فعلت في الفريقين) الأولى أن يقول «كما تفعل» لأنه لم 
يتقدم من أحوال الفريقين إلا المماثلةء وأما المداخلة والموافقة والمباينة فستأتي» فافهم. 
قوله: (أشار إليه) أي إلى ضرب جزء السهم وإلى ما قدمه من قوله «وإن انكسر على ثلاث 
أفرق الخ» تأمل. قوله: (كأربع زوجات الخ) أصلها من ٠١‏ للجدات السدس ۲ 
وللزوجات الربع ‏ وللأعمام الباقي ۷ وبين سهام كل فريق منهم وعدد رؤوسهم مباينة 
فأخذنا أعداد الرؤوس بتمامه وهي 5 و7 و7١‏ فوجدنا الأولين متداخلين في الثالث وهو 
۲ فضربناه في أصل المسألة وهو أيضاً ۲ ومنها تصح . فوله: (كأربع زوجات وخسة 
عشر جد الخ) الأولى خس عشرة والمسألة أصلها من 74 للزوجات الثمن ۳ لا تستقيم 
ولا توافق فحفظنا عددهن ٤‏ وللجدات السدس ٤‏ تباين عددهن وهو ٠١‏ فحفظناه أيضاً 
وللبنات الثلثان ١١7‏ توافق عددهن وهو 18 بالنصف وهو ٩‏ فحفظناه وللأعمام الباقي 
وهو ١‏ يباين عددهم وهو ١‏ فحفظناه أيضاً فصار المحفوظ 5و7و5و5١‏ ثم طلبنا المناسبة 
بين ذلك فوجدنا الأربعة موافق للستة بالنصف فضرينا نصف أحدها في كامل الآخر بلغ 
۲ وهي موافقة للتسع بالثلث فضربنا ثلث أحدهما في كامل الآخر بلغ ۳١‏ وبينهما وبين 
٥‏ موافقة بالثلث أيضاً فضريناها في ثلث ٠١‏ وهو ه بلغ 1١8٠‏ هي جزء السهم. قوله: 
(كامرآتين الخ) أصلها 74 للزوجتين الئمن ۳ وبينهما مباينة فحفظنا عدد رؤوسهن وهو 
۲ وللبنات الثلثان ١١‏ توافق عددهن وهو ٠١‏ بالنصف وهوه فحفظناء وللجدات 
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وست جدات وسبعة أعمام ضربت أحدها) أي أحد الأعداد (في جميع الثاني 
والمحاصل في جميع الثالث والحاصل في جميع الرابع) يحصل جزء السهم وهو هنا 
ماثتان وعشرة لتوافق رؤوس البنات والجدات لسهامهم بالنصف فاضربها في أصل 
المسألة وهو هنا أربعة وعشرون يحصل خمسة آلاف وأربعون ومنها تستقيم (وإذا 
أر دت معرفة التماثل والتوافق والتداخل والتباين بين العددين) هذه مقدمة يحتاج 
إليها في تقسيم التركة (فتماثل العددين كون أحدهما مساوياً للآخر) كثلاثة وثلاثة 
(وتداخل العددين المختلفين) بأحد أمرين على ما هنا: إما (بأن يعد أقلهما الأكثر) 
أي يفنيه (أو يكون أكثر العددين منقسماً على الأقل قسمة صحيحة) بلا كسر 


السدس ٤‏ تواقق عددهن وهو ٦‏ بالنصف وهو ” فحفظناه وللأعمام الباقي وهو ١‏ يباين 
عددهم وهو ۷ فحفظناه فصار المحفوظ ”و اوهو7 وكلها متباينة فضربنا ۲ في ۳ بلغ * 
ثم ضربنا 5 في © بلغ ۳۰ ثم ضربنا ١‏ في ۷ بلغ 7٠١١‏ هي جزء السهم. وتام العمل ما 
ذكره الشارح . وأما معرفة نصيب كل منهم في جميع هذه الأمثلة وغيرها فسيأتي بيانها. 
قوله: (وإذا أردت معرفة التمائل الخ) شروع في بيان النسب بين الأعداد وهي أربعة 
كالنسب بين الكليات المنطقيةء فكل عددين لا بد أن يكون بينهما نسبة منهاء لأن 
العددين إما أن يتساويا أو لاء فإن تساويا فهما متماثلان» وإلا فإما أن يفني الأقل الأكثر 
أو لاء فإن أفناه فهما متداخلانء وإلا فإما أن يفنيهما عدد ثالث أو لاء فإن كان 
فمتوافقان وإلا فمتباينان. قوله: (هذه مقدمة الخ) أي هذه النسب يحتاج إلى معرفتها في 
تقسيم التركة على أعداد المستحقين بلا كسر بأن تصحح المسألة من أقل عدد يمكن فهي 
توطئة لتصحيح المسائل فكان ينبغي تقديمها عليه. واعلم أن العدد ما تألف من الآحاد 
كالائنين فصاعداً. ومن خواصه أن يساوي نصف مجموع حاشيتيه القريبتين أو البعيدتين» 
كالاريعة وغل كإن اها الق ن اة وقسة و مر يها اة والا عة تهت 
الحاشيتين» وحاشيتاها البعيدتان اثنان وست أو واحد وسبعة والأربعة نصف مجموعهماء 
وكالائنين يساوي نصف مجموع الواحد والثلاثة» وبه علم أن الواحد لا يسمى عدداً عند 
الحساب . قوله : (المختلفين) أي في القلة والكثرة» والاختلاف لا يتصور في التمائل بل في 
التداخل وما بعده؛ إلا أنه صرح به في التداخل وحده وأشعر به فيما بعده. سيد. قوله: 
(على ما هنا) لأنه زاد في السراجية أمرين آخرين: الأول أن تزيد على الأقل مثله أو أمثاله 
فيساوي الأكشر. الثاني أن يكون الأقل جزء الأكثر وهو من قبيل الاختلاف في العبارة. 
قوله: (أي يفنيه) بمعنى أنه إذا ألقى الأقل من الأكثر لم يبق من الأكثر شيء» كالثلاثة 
والستةء فإذا ألقيت الثلالة من الست مرتين فنيت الستة بالكليةء وكذا إذا ألقيتها من 
التسعة ثلاث مرات» بخلاف الثمانية فإنك إذا ألقيت منها الثلالة مرتين بقي اثنان فلا 
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كقسمة الستة على ثلاثة أو اثنين (وتوافق العددين أن لا يعد) أي لا يفني أقلهما 
الأكثر لكن يعدهما (عدد ثالث» كالتمانية مع العشرين يعدهما أربعة فيتوافقاك بالربع 
(وتباين العددين) أن لا يعد العددين المختلفين (عدد ثالث) أصلا كالتسعة مع 
العشرة (وإذا أردت معرفة التوافق والتباين بين العددين المختلفين أسقط الأقل من 
الأكثر من الجانبين) مراراً حتى إذا اتفقا في درجة واحدة (فإن توافقا في واحد تباينا) 
الأوفق (وإن توافقا في اثنين فبالنصف أو ثلاثة فبالشلث) هكذا (إلى العشرة) وتسمى 
الكسور المنطقة 


يمكن إفناؤها بالثلاثة» لكن إذا ألقى منها اثنان أربع مرات فنيت الثمانية فهما أيضاً 
متداخلان. سيد. قوله: (يعدهما أربعة) وكذا يعدهما اثثان فيتوافقآن بالنصف» لكن إذا 
تعدّد العاد اعتبر الأكبر ليكون جزء الوفق أقل كالاثنى عشر والثمانية عشرة يتوافقان 
الا لطت وال أن العير فى ستهولة الات كوائقهما :في ان٠‏ قره: 
(فيتوافقان بالربع) لأن العدد لهما حرج لجزء الوفق بينهماء فلما عدهما الأربعة وهي 
مخرج للربع كانا عتوافقين به. سيد. قوله: (كالتسعة مع العشرة) فإنه لا يعدهما شيء 
سوى الواحد الذي ليس بعدد. 

تنبيه : زاد ابن الكمال في التعريف قيد آخرء وهو أن لا يفني أحدهما الآخر لأن 
الاثنين مع الأربعة لا يعدهما عدد ثالث مع أنهما من المتداخلين لا من المتباينين» وبالقيد 
المذكور يحترز عنهما لأن الاثنين يعد الأربعة. قوله: (وإذ أردت معرفة التوافق الخ) لما 
كانت معرفة التمائل والتداخل بين العددين ظاهرة وفي معرفة التوافق والتباين بينهما خفاء 
ذكر لهما طريقة أخرى. قوله: (من الجانبين) أي تسقط الأقل من الأكثر إلى أن يصير 
الأكثر أقل ثم تنقصه عن الأقل اه. قاسم. قوله: (تباينا) أي حصل التباين بينهما 
كالخمسة مع السبعة» فإنك إذا أسقطت الخمسة من السبعة بقي اثنانء فإذا أسقطتهما من 
الخمسة مرتين بقي واحد. قوله: (فبالنصف) أي فهما متوافقان بالنصف كالستة مع 
العشرة» فإنك إذا أسقطت الستة من العشرة بقى أربعة» فإذا أسقطتها من الستة بقي 
اثنان. قوله : (فبالثلث) أي فهما متوافقان بالثلث كالتسعة مع الائني عشر. قوله: (هكذا 
إلى العشرة) أي وإن توافقا في أربعة فهما متوافقان بالربع كثمانية مع العشرين» أو في خسة 
فبا لخمس كخمسة عشر مع خسة وعشرين» أو في ستة فبالسدس كاثني عشر مع ثمانية 
عشرء أو في سبعة فبالسبع كأربعة عشر مع إحدى وعشرين» أو في ثمانية فبالثمن كستة 
عشر مع أربعة وعشرين» أو في تسعة فبالتسع كثمانية عشر مع سبعة وعشرين» أو في 
عشرة فبالعشر كالعشرين مع الثلاثين. قوله: (وتسمى الكسور المنطقة) الكسر المنطق هو 
ما يعبر عنه حقيقة بلفظ الحزئية وغبره» كالخخمس فإنه كما يقال فيه خمس يقال فيه جزء من 
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(أو أحد عشر فيجزء من أحد عشر وهكذا) ويسمى الأصم (وإذا أردت معرفة 
نصيب كل فريق) كالبنات والجدات والأعمام وغيرهم (من التصحبح) الذي استقام 
على الكل (فاضرب ما كان له) أي لكل فريق (من أصل المسألة فيما) أي في جزء 
السهم الذي ضربته (في أصل المسألة يخرج نصيبه) أي ذلك الفريق (ثم إذا) أردت 
معرفة نصيب كل واحد من آحاد ذلك الفريق (ضربت سهام كل وارث في) جزء 
السهم (المضروب يخرج نصيبه) والأوضح طريق النسبة وهو أن تنسب سهام كل 


خمسةء والأصم ما لا يعبر عنه إلا بلفظ الجزئية كالواحد من أحد عشر فلا يقال فيه سوى 
جزء من أحد عشر جزءاً من الواحد. قوله: (أو أحد عشر) أي وإن توافقا في أحد عشر 
فهما متوافقان بجزء من أحد عشر كاثنين وعشرين مع ثلاثة وثلاثين. قوله: (وهكذا) كما 
إذا توفقان في جزء من ثلاثة عشر كستة وعشرين مع تسعة وثلاثين أو في جزء من سبعة 
عشر كأربعة وثلاثين مع واحد وخسين أو في جزء من تسعة عشر كثمانية وثلاثين مع 
سبعة وسین . 

تنبيه: إذا توافقا في عدد مركب وهو ما يتألف من ضرب عدد في عدد كخمسة عشر 
مع خمسة وأربعين فإن شئت قلت هما متوافقان بجزء من خمسة عشرء وإن شئت نسبت 
الواحد إليه بكسرين يضاف أحدهما إلى الآخر فتقول بينهما موافقة بغلث حمس أو مس 
ثلث فيعبر عنه بالجزء وبالكسور المنطقة الضافة » بخلاف غير المركب فإنه لا يعبر عنه إلا 
بالجزء. قوله: (وإذا أردت الخ) شروع في معرفة نصيب كل فريق وفي معرقة نصيب كل 
واحد من آحاد ذلك الفريق. والثاني يسمى قسمة النصيب. بيان ذلك في المسألة الأخيرة 
أنه كان للزوجين من أصل المسألة ٣‏ فاضربها في جزء السهم الذي ضربته في أصل المسألة 
وهو 7١١‏ تبلغ ٠۳١‏ فهي نصيب الزوجات من.التصحيح وكان للبنات ١١‏ فاضريها في 
جزء السهم المذكور تبلغ 775 فهي لهن وكان للجدات 4 فاضريبا فيه أيضاً تبلغ 84٠‏ 
فهي لهن وكان للأعمام سهم فاضربه في ۲٠١‏ فهي لهم. قوله: (ضربت سهام كل وارث 
الخ) أي بعد أن تقسم ما كان لكل فريق من أصل المسألة على عدد رؤوسهم وكان عليه 
أن يذكر ذلك حتى يعرف ما يضرب في جزء السهم» بيانه كان للزوجتين من أصل المسألة 
؟ فاقسمها عليهما يخرج وحد ونصف فاضربه في المضروب وهو 2١١‏ تبلغ 7١6‏ فهي 
لكل زوجته وكان للبنات ١١‏ فاقسهما على ٠١‏ عدد رؤوسهن يخرج سهم وثلاث أخاس 
سهم فاضربه في المضروب تبلغ 775 فهي لكل بنت وكان للجدات ٤‏ فاقسمها على ٦‏ عدد 
رؤوسهن يخرج ثلثان فاضربه في المضروب يبلغ ٠٤١‏ فهي لكل جدة وكان للأعمام سهم 
فاقسمه على عددهم ۷ يخرج سبع سهم فاضربه في المضروب يبلغ ۳١‏ فهي لكل عم. 
قوله: (والأوضح طريق النسبة الخ) ففي المسألة المذكورة كان للزوجتين ٣‏ ونسبتها إليهما 
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فريق من أصل المسألة إلى عدد رؤوسهم وحدهم ثم تعطي بمثل تلك النسبة من 
المضروب لكل واحد من آحاد ذلك الفريق (وإذا أردت قسمة التركة بين الؤرثة 
والغرماء) يعني أن كلا وحده لا معاً لتقدم الغرماء على قسمة المواريث كما في شرح 
السراجية لحيدر (فإن كان بين التركة والتصحيح مماثلة) فظاهر أو (موافقة ضريت 
سهام كل وارث من التصحيح في جميع التركة) كذا في : نسخ المتن والشرحء والموافق 
CS SS SS‏ 


مثل ونصف فأعط كل واحدة من المضروب مثل ذلك النسبة: أي مثله ونصف مثله يكن 
ما مر وسهام البنات ٠١‏ نسبتها إلى رؤوسهن وهو ٠١‏ مثل وثلاث أخماس مثل فاعط كل 
واحد من المضروب مثله وثلاثة أخحاس مثله يكن ما مر وسهام الجدات ٤‏ نسيتها إلى 
رؤوسهن وهو 5 ثلثان فأعط كل واحدة ثلثي المضروب يكن ما مرء وللأعمام سهم نسبته 
إلى رؤوسهم وهو ۷ سبع سهم فأعط كل واحد متهم سبع المضروب يكن ما مرء وإنما 
كان هذا أوضح لأنه لا يحتاج فيه إلى قسمة وضرب وقد قيل: من ملك النسبة ملك 
الحساب» لكن ربما كانت النسبة أعسر فالعمل بالضرب أيسر وثمة طرق أخر. قوله: 
(وإذا أردت قسمة التركة الخ) لما فرغ من تعيين نصيب كل فريق من التصحيح ثم تعيين 
نصيب كل وارث منه شرع في بیان المقصود وهو تعيين نصيب كل وارث من كل التركة 
زين :يتوافقان عل معرقة نيت 5ل رارت من الفح : قوله: (يعني أن كلا وحده) 
جواب عما أورد من أن قوله كالسراجية والغرماء بالواو» وغير صحيح لأن التركة إن 
كانت وافية بجميع الديون وبقي للورثة شيء لا يحتاج إلى القسمة بين الغرماء وتكون 
القسمة بين الورثة وإلا لم يبق للورثة شيء» وحاصل الجواب أن المراد وبين الخرماءء فلفظ 
آبين» مقدر: ى بين ع أفراد هذه الطائقة وبين أفراد هذه الطائفةء فالقسمة متعددة بتعدد 
أحوالها لا واحدة على الطائفتين معاً؛ أو يجاب بأن الواو بمعنى «أو» فيكون المعنى أيضاً 
ما قلنا. قوله: (ضربت سهام كل وارث الخ) أي ثم قسمت المبلغ على التصحيح إن 
ضربت في كل التركة أو على وفقه إن ضربت في وفقهاء وهذا لا بد منه وإن تركه الملصنف 
والشارح. قوله: (والموافق للسراجية الخ) لم يقل والصوابء لأنه عند الموافقة يصح 
الضرب في كل التركة كما في المبايئة» وكذا في المداخلة إلا أن فيه تطويل الحسابء فكان 
الأولى الضرب في الوفق عند الموافقة وفي الكل عند الباينة . مثال الموافقة: زوج وأخوان 
لأم وشقيقتان أصلها من ” وتعول إلى 4 والتركة ٠١‏ ديناراً بينها وبين التصحيح موافقة 
بالئلث فللزوج من التسعة ۳ فاضربها في ٠١‏ وفق التركة يكن ٠١‏ فاقسمها على وفق 
التصحيح وهو ۳ يخرج ٠١‏ هي له من التركة ولأحد الأخوين سهم فاضربه في الوفق يكن 
6 فاقسمها على الثلاثة يخرج 1 وثلثان هي له ولأخيه مثله ولإحدى الشقيقتين ۲ 
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نصيب كل فرد (وتعمل كذلك في معرفة نصيب كل فريق) منهم» وآما قضاء 
الديون فإن وى فبها (و) إن غ يوف وتعذد الغرماء (ينزل جموع الديون) كالتصحيح 
للمسألة (و) ينزل (كل دين) غريم (كسهام وارث) ويعمل كما مرء ثم شرع في 
مسألة التخارج فقال (ومن صالح من الورثة) 


فاضربهما في الوفق يكن ٠١‏ فاقسمها على الثلاثئة يخرج ١١‏ وثلث هي لها ولأختها مثلهاء 
ومثال الباينة زوج وأم وشقيقة أصلها من ٦‏ وتعول إلى ۸ والترك ۲١‏ ديناراً فبينهما مباينة 
للزوج من الشمانية ۳ فاضربها في ٠١‏ كل التركة تبلغ ۷١‏ فاقسمها على ۸ يخرج ٩‏ وثلاثة 
أئمان هي له وللشقيقة مثله وللأم من الثمانية ۲ فاضربهما في 78 تبلغ ٠١‏ فاقسمها على ۸ 
يخرج ١‏ وربع هي لهاء ولو ضربت في المثال الأول سهام كل وارث من التصحيح في كل 
التركة ثم قسمت الحاصل على كل التصحيح كما فعلت هنا لصح ذلك ولكن فيه تطويل 
كما قلناء ولو كانت التركة في المثال الثاني ۲١‏ كان بينها وبين التصحيح مداخلة لدخول 
الثمانية في ٠١‏ ويجوز العمل فيها كالباينة أيضاًء لكن الأخصر عمل الموافقة لاشتراكهما في 
كسر وهو الثمن مخرج أقلهما وهو الثمانية فهما في حكم المتوافقين. قوله: (وتعمل كذلك 
في معرفة نصيب كل فريق منهم) بأن تضرب في المثال الأول نصيب الأخوين ونصيب 
الأختين فيما ضربت فيه نصيب أحدهها وتقسم الحاصل على وفق التصحيح فالخارج 
نصيب كل فريق» وما ذكره من القسمة بطريق الضرب هو أشهر أوجه خمسة؛ وبيانها مع 
بيان ما لو كان في التركة كسر في المطولات . قوله: (وأما قضاء الديون) أي طريق قسمتها 
وتسمى المحاصة (فبها) أي بالتوفية يحصل المقصود ونعمت هي . قوله: (وتعدد الغرماء) 
فلو كان الغريم واحداً فلا قسمة. قوله: (ينزل مجموع الديون كالتصيح الخ) بأن تنظر بين 
مجموع الديون وبقية التركة بعد التجهيزء فإن توافقا كما إذا ترك ؟١‏ ديناراً وعليه ١4‏ لزيد 
٤‏ ولعمرو ۲ ولبكر ٠١‏ فالموافقة بالسدس فاضرب دين كل واحد منهم في وفق التركة 
وهو ۲ ثم اقسم الحاصل على وفق مجموع الديون وهو ” يخرج لزيد ؟ وثلثان ولعمرو ١‏ 
وئلث ولبكر ٠8‏ وإن تباينا كما إذا فرضنا التركة في مسألتنا ١١‏ فاضرب دين كل في كل 
التركة واقسم الحاصل على مجموع الديون يخرج لزيد ؟ وأربعة أتساع ولعمرو ١‏ وتسعان 
ولبكر ۷ وثلث» ولو كان عليه في الصورة الأول ۲١‏ ديناراً كان بينهما مداخلة فتعمل فيها 
كالموافقة» ويصح أن تعمل فيها وني الموافقة كالمباينة كما علمت. قوله: (ثم شرع في 
مسألة التخارج) تفاعل من الخروج وهو في الاصطلاح تصالح الورثة على إخراج بعضهم 
عن الميراث على شيء من التركة عين أو دين. قال في سكب الأنهر: وأصله ما روى أن 
عبد الرحمن بن عوف وضي الله تعالى عنه طلق في مرض موته إحدى نسائه الأربع ثم مات 
وهي في العدة؛ فورثها عثمان رضي الله تعالى عنه ربع الثمن فصالحوها عنه على ثلاثة 
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والغرماء على شيء معلوم منها (طرح) أي أطرح سهمه من التصحيح وجعل كأنه 
استوفى نصيبه (ثم قسم الباقي من التصحيح) أو الديون (على سهام من بقي منهم) 
فتصح منه كزوج وأم وعم فصالح الزوج على ما في ذمته من المهر وخرج من بين 
الورثة فاطرح سهامه من التصحيح وهي ثلاثة واقسم باقي التركة وهي ما عدا المهر 
بين الأم والعم أثلاثاً بقدر سهامهما من التصحيح قبل التخارج» وحينئذ يكون 
سهمان للأم وسهم للعم» ولا يجوز أن يجعل الزوج كأن لم يكن لثلا ينقلب فرض 
الأم من ثلث أصل الال إلى ثلث أصل الباقي» لأنه حينئذ يكون للأم سهم وللعم 
سهمان وهو خلاف الإجماع. قاله السيد وغيره. 

قلت: وهذا هو الصواب» ولقد غلط في قسمة هذه المسألة صاحب المختار 
وصاحب مجمع البحرين وغيرهما على ما عندي من النسخ» فإنهما قسما الباقي للام 
سهم وللعم سهمان؛ وقد علمت أنه خلاف الإجماع. وقال العلامة قطب الدين 
محمد بن سلطان في شرحه للكنز: وقوله «واجعله كأن لم يكن» 


وثمانين ألفاً من الدراهم: وني رواية: من الدنانير» وفي رواية: ثمانين ألفآء وكان ذلك 
بمحضر من الصحابة من غير نكير | ه. 

قلت: وله أحكام وشروط تقدمت آخر كتاب الصلحء وتقدم هناك أنهم لو 
أخرجوا واحداً وأعطوه من مالهم فحصته تقسم بين الباقي على السواءء وإن كان المعطى 
ما ورثوه فعلى قدر ميراثهم. قال الشارح هناك: وقيده الخصاف بكونه عن إنكارء فلو 
عن إقرار فعلى السواء ا ه. فتأمله. قوله: (والغرماء) أي أرباب الديونء ولم يذكرهم في 
السراجية وإنما ذكرهم في الملتقى والمجمع وغيرهماء فحكمهم في القسمة والتخارج حكم 
الورئة» ومثلهم الموصى له كما تقدم آخر كتاب الصلح. قوله: (أي اطرح سهمه من 
التصحيح) أي صحح المسألة مع وجود المصالح بين الورثة ثم اطرح سهامه من التصحيح 
سيد. قوله: (كزوج الخ) أصلها من ستة للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم الثلث سهمان 
وللعم الباقي سهم واحد. قوله: (وحيتئذ يكون الخ) فلو فرض أنه صاح العم على شيء 
من التركة وخرج من البين فال مسألة أيضاً من ستةء فإذا خرج نصيب العم بقي خمسة ثلاثة 
للزوج واثنان للأم فيجعل الباقي أخاساً بين الزوج والأم فللزوج ثلاثة أخاس وللأم 
خمسان» وإن صالحت الأم على شيء وخرجت كانت المسألة أيضاً من ستة» فإذا طرح 
منها سهمان للأم بقي أربعة فيجعل الباقي من التركة أرباعاً ثلاثة منها للزوج وواحد 
للعم. سيد. قوله: (لثلا ينقلب فرض الأم الخ) أي في بعض الصور كهذه الصورة» 
بخلاف ما إذا كان مكان العم أب فإنه لا يلزم اعتبار دخول الزوج في التصحيح لأن للأم 


كتاب الفرائض / باب المخارج ولاه 
فيه نظر ثم ذكر نحو ما تحرر فتدبر. 

[قال مؤلفه] العبد الفقير الحقير محمد علاء الدين ابن الشيخ علي الحصني 
الخنفي الحصني العباسي الإمام بجامع بني أمية ثم المفتي بدمشق المحمية قد فرغت 
من تأليفه أواخر شهر حرم الحرام سنة إحدى وسبعين وألف هجريةء على صاحبها 
أفضل الصلاة وأزكى التحية» وقد بالغت في تلخيصه وتحريره وتنقيحه» وتبعت 
المصنف رحمه الله في تغييره لمواضع كثيرة من متنه وتصحيحه ونيهت عليها وعلى 


سهماً وللأب سهمان على كل حال. قوله: (فيه نظر) أصله للزيلعي وبينه بقوله لأنه 
قبض بدل نصيبه فكيف يمكن جعله كأن لم يكن» بل يجعل كأنه استوق نصيبه ولم يستوف 
الباقون أنصباءهم؛ ألا ترى أنه لو ماتت امرأة وخلفت ثلاث أخوات متفرقات وزوجاً 
' قصالحت الأخت لأب وأم وخرجت من البين كان الباقي بينهم أخاساً ثلاثة للزوج وسهم 
للأخت لأب وسهم للأخت لأم على ما كان لهم من ثمانية» لأن أصلها من ستة وتعول 
إلى ثمانية» فإذا استوفت الأخت نصيبها وهو ثلاث بقي خسة ولو جعلت كأنها ل تكن 
لكانت من 5 وبقي سهم للعصبة | ه. وصوابه أن يقول: لكانت من ستة وتعول بسهم 
إلى سبعة كما وجد في بعض نسخ الزيلعي» ولكن مامر وجد بخطه كذلك فهو سبق قلم 
إذ لا عصبة هنا. قوله: (ثم ذكر نحو ما تحرّر) أي من قوله السابق «فاطرح سهامه من 
التصحيح؟. قوله: (قال مؤلفه) من التأليف وهو إيقاع الألفة بين شيثين أو أشياء أخص 
من التركيب» ويطلق عرفاً على كتاب جمعت فيه مسائل مؤتلفة من أي علم كان بمعنى 
المؤلف بالفتح وجامعه مؤلف بالكسر. قوله: (الحقير) من الحقر وهو الذلة. قاموس. 
قوله: (الحصنى) نسبة إلى موضع يسمى حصن كيفاء واشتهر في نسبة الشيخ رحمه الله 
تعالى لفظ الحصكفي فهو من باب النحت . قوله: (العباسي) الظاهر أنه نسبة إلى سيدتا 
العباس رضي الله تعالى عنه عم نبينا ل . قوله : (الإمام) بالرفع صفة محمدء ويحتمل أنه 
صفة لعليّء لكن الذي كان إمام الحنفية بجامع بني أمية والمفتي بدمشق المحمية هو 
الشارح رحمه الله تعالى» وكذا كان مدرس الحديث تحت القبة بجامع بني أمية ومدرس 
التكية السليمة وم يشتهر والده بشيء من ذلك. قوله: (هجرية) نسبة إلى الهجرة: أي 
هجرة النبي ية ونسب التاريخ إليهاء لأن ابتداءه منها وأول من ابتدأ به عمر رضي الله 
عنهء والعرب كانت تؤرّخ بعام التفرّق وهو تفرق ولد إسماعيل عليه السلام وخروجهم 
من مكةء ثم أرّخوا بعام الفيل كما بسطه في الظهيرية قبل المحاضر. قوله : (في تلخيصه) 
التلخيص : التبيين والشرح والتخليص. قاموس ‏ - قوله: (وتجريره وتنقيحه) تحرير الكتاب 
وغيره: تقويمه» والتنقيح: التهذيب. فاموس . قوله: (لواضع) اللام زائد للتقوية. 
قوله : (وتصحيحه) عطف على تغييره. قوله: (وعلى مواضع سهو وأخر) أي مما فات 
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مواضع سهو آخر . 
وبالجملة فالسلامة من هذا الخطرء أمر يعز على البشرء فستر الله على من ستر 
وغفر لمن غفر: الرجز 
وَإِدُ كَجِد عَيْباً فَسُدَآلخَلَهَا جل مَنْلافيهعَيِبٌرَعَلا 
كيف لا وقد بيضته وف قلبى من نار البعاد عن البلاد والأولاد والإخوان 
اک ممما اك 


المصئف تغييرها. قوله: (وبالجملة) أي وأقول قولآ ملتبساً بالجملة؛ أي مجتمعاً. قال في 
القاموس: جمل جمعء وأجمل الشيء: جمعه عن تفرقةء والراد أنه وإن وقع من المصنف 
سهو أو من غيره» أو وإن نبهت على ما وقع له من السهو فإني قد أسهوء لأن السلامة 
من هذا الخطر بالتحريك وهو الإشراف على الهلاك والمراد به هنا الأمر الشاقٌ عبر به 
عن السهو. أمر يعز بالكسر كيقل وزناً ومعنى: أي يندر أو يعسر أو يضيق أو يعظم على 
البشر فلا يحصلونهء لأن السهو والنسيان من لوازم الإنسان. وأول ناس أول الناس» وفي 
هذا هضم لنفسه واعتذار عنه وعن المصنف. قوله: (فستر الله على من ستر) الفاء 
فصيحة: أي إذا كان ما ذكر فالمطلوب الستر إلا في مقام البيان. قوله: (وغفر لمن غفر) 
الغفر: الستر فهو عطف مرادف. قوله: (وإن تجد عيباً الخ) هذا البيت بمعنى الكلام 
الذي قبله. قوله: (فسد الخللا) الخلل: منفرج ما بين الشيئين والوهن في الأمرء وأمر 
مختل : واه» وأخل بالشيء: أحجف. قاموس . وألفه للإطلاقء والراد به العيب» وكان 
حقه أن يأتي بدله الضميرء ولكن أتى بالظاهر معبراً عنه بلفظ آخر للتنصيص على أن 
العيب من سهو ونحوه خلل نظير قوله تعالى: «فإن الله عدو للكافرين» بعد قوله #من 
كان عدرَاً ؟ الآية للتسجيل عليهم بالكفر» والمراد بسده: ستره أو تأويله حيث أمكن. 
قوله: (جل) أي عظم وتعالىء فعطف علا عليه تفسيرء وهذا الكلام مرتبط بكلام 
محذوف دل عليه السياق: أي فسد الخلل ولا تعير به ولا تفضحء فإن كل بني آدم ما عدا 
من عصم منهم فيه عيب» والذي تنزّه عن العيوب بتمامها هو الحق جل وعلا ط. 
والشطر الأول من هذا البيت من بحر الرجزء والشطر الثاني من بحر الرمل. ولو قال إن 
نجد بدون واو كما في بعض النسخ صار الأول من بحر الثاني» أو قال فجل بالفاء صار 
الثاني من بحر الأول. قوله: (كيف لا) منفي لا محذوف: أي كيف لا يوجد مني سهو 
والحال كذاء فهو اعتذر آخر عن وجود ذلك . قوله: (بيضته) أي نقلته من المسودة إلى 
المبيضة؛ والمسودة في اصطلاح المؤلفين: الأوراق التي يقح فيها إنشاء التأليف» سميت 
يذلك لكثرة سوادها بكثرة المحو والإثبات» والمبيضة: التي ينقل إليها المؤلف ما أنشأه 
وأثبته في المسودة. قوله : (من نار البعاد) بكسر الباء مصدر باعد ومن بيان لما في قوله «ما 
٠‏ يفتت» أو تعليلية كقوله تعالى ما خطاياهم أغرقوا» وقد شبه ما بقلبه من مشق البعاد 
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والأحفاد ما يفتت الأكباد. فرحم الله التفتازاني حيث اعتذر وأجادء حيث قال 
نظماً: [الطويل] 
يَوْماِحُرْرَى وَيَوْمِابِالمَقِيقٍ وَيِآلْعُدَيْبٍ يَوْما وَيَْما بالْخُلَيِْصًا 
لکن لله الحمد ولا وآخراً ظاهراً وباطناً فلقد منّ بابتداء تبيضه تجاه وجه 


وألم الفراق بالنار استعارة تصريحية أصلية» والقرينة إضافة النار إلى البعاد أو شبه البعاد 
بحطب له نار استعارة مكنية وإثبات النار له تخيبل» أو أضاف المشبه به إلى المشبه : أي من 
بعاد كالنار مثل لين الماء. تأمل. قوله: (والأحفاد) البنات أو أولاد الأولاد أو 
الأصهار. قاموس. قوله: (ما يفعت الأكباد) أي يقطعها ويشقهاء والأكباد جمع كبد 
بالفتح والكسر وككتف وقد يذكر. قاموس. والمراد كبد واحدة وهي كبدهء لأن ما في 
قلبه لا يفتت كبد غيره؛ وإنما جمع للسجعةء أو على معنى أن في قلبي من جنس ما يفتت 
الأكبادء أو إن في قلبي ما لو كان لي أكباد متعددة لفتتهاء أو أن كل أمر مما في قلبي 
يستقل بتفتيت الكبد فصارت كأنها أكباد متعددة. قوله: (فرحم الله) تفريع على ما قبله» 
وذلك أنه حيث ذاق ألم الغراق وكابد ما يكابده المشتاق من تشتيت البال وتواتر البليال 
علم أن اعتذار هذا الإمام الذي سبقه بنحو هذا الكلام اعتذار مقبول لا محالة فتحركت 
نفسه إلى الدعاء له» فإنه كما قال الشاعر: [البسيط] 

لامَعْرِفٌ الوجد إلا مَنْ يُكَابِئُهُ وَلَاَالصَّبَبَةَإِلمَنْيُمَانيهَا 

قوله: (التفتازاني) اسمه مسعود ولقبه سعد الملة والدين» نسبة إلى تفتازان بالفتح 
بلد بخراسان» ولد بها سنة ۷۲۲ وتوفي بسمرقند سنة ۷۹١‏ ونقل إلى سرخس فدفن 
بها. قوله: (حيث اعتذر) أي في خطبة المختصر شرح تلخيص العاني. وقال قبل هذا 
البيت أيضاً: مع وجود القريحة بصر البليات» وخود الفطئة بصرصر النكبات» وترامي 
البلدان بي والأقطار» ونبو الأوطان عني والأوطارء حتى طفقت أجوب كل أغبر قاتم 
الأرجاء» وأحرر كل سطر منه في شطر من البيداء. قوله: (حيث قال) بدل من قوله 
«حيث اعتذر». قوله: (يوماً بحزوى الخ) أسماء مواضع» والراد باليوم مطلق الوقت» 
ومتعلقه محذوف تقديره أكون. قوله: (لكن لله الحمد الخ) استدراك: أي أنه وإن حصل 
لي ما حصل من البعاد عن البلاد فقد أثمر لي ثمرة عظيمة المفاد؛ التي هي علامة القبول 
ودليل الوصول إلى المأمول. قوله: (أولا وآخراً) أي أول كل أمر وآخره. قوله: (ظاهراً 
وباطناً) أي حمداً في الظاهر بالثناء باللسان موافقاً لما في الباطن بالجنان. قوله: (فلقد) 
الفاء للتعليل واللام للقسمء فهو حمد على نعمة معيئة. قوله: (من) أي أنعم هو: أي 
المولى تعالى. قوله: (بابتداء تبيضه) أي المؤلف المفهوم من قوله «قال مؤلفه؛ وقوله «قد 
فرغت من تأليفه». قوله: (تجاه) أصله وجاه أبدلت الواو تاء من المواجهة بمعنى 
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صأحب فلرسالة والقدر المنيف» وبختمه تجاه قر صاحب هذا المتن الشريفء فلعله 
علامة القبول متهم والتشريف. قال مؤلفه : [الطويل] 
قيا شرفي إن نڪ ري قله وَإِنْ کان گل الئاس رَدُوهُ عَنْ حَسَدْ 
فَْفْبلُضي مع مان واا رشنا جْمعا مَعَ المُضْطْقَى أَخْدٍ 

و ا ا 
المقابلة . قوله: (صاحب الرسالة) أل للعهد: أي الرسالة العامة الدائمة. قوله: (والقدر) 
أي الرتبة العلية. قوله: (المنيف) أي الزائد على غيره أو العالي من قولهم لما زاد على 
العقد نيف وتاف وأناف على الشىء: أشرف عليه. قوله: (تجاه قبر صاحب هذا المتن 
الشريف) ولك ببلده وهي غزة وهاشم. قوله: (فلعله) أي ما ذكر من الابتداء والختم . 
قوله: (علامة القبول منهم) أي من الله تعالى ومن صاحب الرسالة 5 ومن صاحب 
المنن رحمه الله تعالى» والقبول: الرضا بالشيء مع ترك الاعتراض عل فاعلهء وقيل 
الإثثاية على العمل الصحيح . قوله: (والتشريف) يقال شرف ككرم شرفاً: علا في دين أو 
دنياء وشرف الله الكعبة من الشرف. قاموس . قوله: (قال مؤلفه) كذا في بعض النسخ. 
قوله: (فيا شرني) أي احضر فهذا وقتل لحصول مقتضيك. والأبيات من الطويل» 
والضمير في قبلته للتأليف ط. قوله: (وإن كان كل الناس) أي من أهل عصره أو منهم 
ومن بعذهم. . قوله: (ردوه عن حسه) بإسكان الدال وعن بمعنى اللام: أي لأجل 
ندعم له ا «وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك)€ أو بمعنى من: أي رداً 
ناتماً من حسد كقوله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. قوله: (قتقبلتي) 
بالتخفيف: أي تثيبني وهو سخبر بمعنى الدعاء. قوله: (وأسائذ) جع أستاذ بضم الهمزة 
ومعناه: الماهر بالشيء والمراد بهم هنا أشياخهء والظاهر أنه أعجمي معرب لا في 
القاموس: لا تجتمع السين والذال العجمة في كلمة عوبية. . قوله: (وتحشرنا جمعاً) أي 
حال كوننا مجتمعين مع التبي ي فالمصدر حال وهو مقصور على السماعء ويجتمل أن 
جعاً بمعنى جميعاً تأكيد لضمير الجماعة» أو مفعول مطلق؛ لأن الحشر يمعنى الجمعء 
وقد ورد: أن النبي #5 يحشر وأمته في حشر منفرد عن محشر كل الخلائق» فالمعية لا 
تقتصر على من ذكرء لا أن يراد بها حالة خصوصة كالقرب منه . قوله: (مع 
المصطفى أحمد) قدمنا أن الأبيات من بحر الطويل» والطويل له عروض واحدة مقبوضة 
وزنها مفاعلن: ولعروضه ثلاثة أضرب: الأول صحيح وزنه مفاعيلن. الثاني مقيوض 
مثلها. الثالث محذوف وزنه فعولن. وهذا البيت من الضرب الأولء والبيت الذي قبله 
والبيت الذي بعده من الضرب الثاني» وهذا معدود من عيوب القوافي ويسمى التحريد 
بالحاء المهملة كما في الخزرجيةء وتقدم في أول الكتاب أبيات لنظم شروط الوضوء وقع 


كتاب الفرائض / باب المخارج 
وَإِخْوَانَئَا المُسْدِي لَنَا الخير دَائِماً وَوَاِدَنَادَاع لما طَالِبَ الوُشْدٍ 
وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بلله العلي العظيم» وصلى 
الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


فيها نظير ذلك كما نبهنا عليه هناك› ولو قال الناظم «مع المصطفى السند» لكان أسدٌ. 
قوله: (وإخواننا) باحر عطفاً على «ماتن؛ أو على قوله «المصطفى؟ أو بالنصب عطفاً على 
«ناء في تحشرناء والأول أولى. قوله: (المسدى) من الإسداء بمعنى الإعطاء أو لفظه مفرد 
معطوف بإسقاط العاطف أو جمع نعت لإخوانناء وأصله المسدين حذفت نونه لإضافته 
إلى الخبر المجرور به» وقد فصل بينهما بالظرف لكون المضاف شبه الفعل وهو جائز في 
السعة. قال في الألغية : [الرجز] 

فصل مُضَافَ شِبْوفِمْلٍ مَانَصَب مَفْمُولا أو ظَرفاً أَجِرْرَلَمْ يُعَبُ 

ومثله قوله عليه الصلاة والسلام «هل أنتم تاركو لي صاحبي» وقول الشاعر: 

قوله: (دائماً) صفة لمصدر محذوف: أي قبولا أو حشراً أو إسداء. قوله: (داع) 
أي وداع على حذف العاطف أو بدل من والدنا. قوله: (طالب الرشد) أي لنا حذفه 
لدلالة ما قبله عليه. يقال رشد كنصر وفرح رشداً ورشداً ورشاداً: اهتدى واستقام على 
ا لحق» والرشيد في صفاته تعالى : الهادي إلى سواء الصراط. 

نسأله تعالى أن يهدينا إلى الصراط المستقيم» ويديمنا على الحق القويم: ويمتعنا 
بالنظر إلى وجهه الكريم في جوار نبيه الكريم» عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم 
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)١(‏ وكان الفراغ من تسويد هذا الكتاب نفع الله به الطلاب نهار الخميس 6 رمضان سنة ۱۲۳۲ عل يد مؤلقه 
العالم النحرير والفقيه الشهير زين العلماء التبحرين شيخنا وقدوتنا الشيخ محمد عابدين عفا عنه رث العالين 
وعن والديه وأشياخه وجميع المسلمين إلى هنا جف القلم ولوى العثان عما رقم فاخترمت عامل النية وقاطعته ٠‏ 
الأمنية من إقام جمع ما كان حل به جي الدر الختار من التحقيقات التي تنور حداقة أبصار الأفكار 
والتدقيقات التي حلت عنها كبار الأسفار والتوفيقات التي عسرت عل أصحابنا الكبار وليس ذلك بعجب» 

. حيث كانت الحكمة عطايا ووهباً كما أشار إلى ذلك العلامة النبيل ابن مالك في خطبة #الكسهيل» ومن استغرب 
ذلك فعليه بمطالعة أي باب شاء يرى العجب العجاب بلا امتراء ويفيه بملء فيه يؤتي الحكمة من يشاء ويظهر 
سر الكلام القديم من قوله تعاق: «رَنْوْقَ كَل ذِي عِلْم مَليم€[پوسف:٦۷]‏ سقاه مولاه شآبيب كرمه وكساء 
جلابيب نعمه وزاده حظائر القدس ورياض الأنس شرفاً وإکراماً وضاعف له إحان وإنعاماًء وبلغ روسه 
مدا تحية وسلاماً. اللهم روح تلك الروح بالروح والريمان. وأسكنها أعللى غرفات فراديس الجنات» وأنزل 
عليه من بركات القرآن واحشره في زمرة معتقدي مذهب أبي حنيفة النعمان واحشرنا معه نحت لواء سيد ولد 
عدنان برحمة منك يا رحيّم يا رحمن. . . آمين يا رب العالمين وصلٌ الله على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه 
جين والحمد لله رب العالمين . 


ا هه مَقَهَهُ في الدّين». 


احليث شريف؟ 


سه نيو و 2 
من يرد الله به خيرا يفقهه 


يسم اللّهِ الزخمن الڑجيم 
[خطبة الكتاب] 

الحمد لله المتوحد بإبداع المصنوعات» المتفرّد باختراع المخلوقات.» النزه عن التحيز 
والسكون والحركات» المخصوص بقدم الأسماء والصفات» القريب تمن دعاه لا يقرب 
المسافات» المجيب لن ناجاه بإخلاص الدعوات» الذي يغفر الذنوب ويستر العيوب» ويقيل 
التوبة عن عباده» ويعفو عن السيئات» العالم بمكنون الأسزار ومصون الخفيات» الخبير فلا 
يخفى عليه مثقال ذرّة في الأرض ولا في السماوات» OE‏ 
الأصوات؛ البصير يرى دبيب النمل وذرّات الرمل في الظلمات» الواحد الأحد فلا ثاني له 
في الكائنات» الفرد الصمد المنزّه عن البنين والبنات» الباقي على الأبد ويفنى كل أحد 
ويقضى عليه بالممات؛ فسبحانه من إله لا جمد على المكروه سواه مميت الأحياء ومحيي 
الأموات» أبكى الآباء والأمهات» وأيتم البنين والبتات» يثيب على الطاعات والصدقات» 
ويضاعف الأجور على نشر العلوم النافعات» فتح بصائر أوليائه للاعتبار والتفكر في 
الآيات» ونور قلوبهم بنور الإخلاص» وقدسهم من شواغل الأسباب وشوائب المكدرات» 
تقلبهم يد الألطاف في مهد الكرامات والعنايات» فترضعهم ثدي العطف وتفطمهم عن 
الشهوات» الانعة من القرب والمشاهدات» وأهل أذهائهم لفهم معاني العبارات» والرموز 
والإشارات» وتشقيح الأحكام والميان وحل المشكلات» حتى صيروها من أوضح 
الواضحات؛ مهد لهم فرش الأعمال بلين الصفاء؛. فاستعذبوا طيب الخلوة مع الحبيب' 
لتحرير العلوم وخدمة شريعة سيد السادات لِنْتَجَاقٌ جُنُويهِمْ عن الْمَضَاحِع» [السجدة: 
1] يتلذذون بالسهر وترك المستلذات» نزّهوا نفوسهم عن عبادة الهوى فأضحت أطيار 
أرواحهم تسرح في رياض الملكوت بين جنات له الشكر على ما أنعم علينا بمعرفتهم 
وخدمتهم وأنعم عليهم بأن هداهم بعنايته الأزلية وهدايته لأكمل الحالات» بفتح القدير 
والنعم المختارات» والصلاة والسلام على سيدنا محمد المكمل لأمته كل نقص وثلم بأوضح 
شريعة ومعجزات» صاحب المعراج غاية البيان» منحة الخالق السراج الوهاج» حاوي 
المقامات الشاخات» وعلى آله زواهرالجواهر ودرر البحار» ذوي المناقب والمخصوصيات» 
وأصحابه البحور الزواخرهء وتنوير الأبصار الناصرين له في الأعصر الخاليات» بصفاء 
التيات» وحسن الطويات» والتابعين النجوم الزواهر وخزائن الأسرار الحائزين أعلى الفضل 
والكمالات» والأئمة المجتهدين الأكابرء ذوي الفيض المدرارء المبرئين من الشبهات 


3 خطبة الكتاب 


والتبعات والترّهات الفاسدات» لا سيما إمامنا يم ذو الفضل الأقدم» الكوكب 
الزاهرء والإمام الباهرء الدرّ المختار» والعلم الراسخ ذو الثبات» القائم بالأوامر 
والزواجرء راد لهفة المحتار» صاحب الكرامات الفاضلات» صلاة وسلاماً دائمين متلازمين 
ما تعاقب الليل والنهار ومرّت الأوقات» وعرج للسماء ء نبيّ وضاء مصباح» وما هبت 
نسمات الأصحار في كل الساعات» لا تنقطع لحظة من اللحظات» من إله كريم عظيم رب 
رحيم مقبل العثرات» وغافر الزلات. 

أما بعد فيقول فقير رحمة ريه» وأسير وصمة ذنيه: «محمد علاء الدين ابن السيد محمد 
أمين ابن السيد عمر عابدين» غفر الله تعالى ذنوبهم» وملا من زلال العفو ذنُوبهِم» ٠‏ آمين: إنه 
لما سبقت الإرادة الإلهية» والمشيثة ال رحمانية» بوفاة سيدي الوالد قبل إتمامه تبييض [حاشية 
رد المحتار» على الدر المختارء شرح تنوير الأبصار] فإنه رحمه الله تعالى ونور ضريحه» وجعل 
أعلا الجنان ضجيعه؛ لما وصل إلى أثناء شتى القضاء من هذا الكتاب» اشتاق إلى مشاهدة 
رب الأرباب» فنقل من دار الغرور إلى جوار مولاه الغفور؛ وكان رحمه الله تعالى بدأ أولا في 
التسويد من الأول إلى الآخرء ثم شرع في التبييض فبدأ أولا من الإجارة إلى الآخرء ثم من 
أول الكتاب إلى انتهاء هذا التحرير الفاخر: وترك على نسخته الدرّ بعض تعليقات» 
وتحريرات واعتراضات» قد كاد تداول الأيدي أن يذهبهاء لعدم من يذهبها مذهبهاء وكان 
قد جرى الأمر بطبعها في بولاق المصرية» فجمعتها برمتها بدون زيادة حرف بالكلية» 
وأرسلتها فطبعت ثمة» حرصاً على فوائدها الجمة؛ وكان كثيراً ما بخطر لي زيادتها مع ضم 
تحريرات» وبعض فروع وتقريرات لكن ل تساعد الأقدار» لا سيما مع شغل الأفكارء وقلة 
البضاعة في هذه الصناعة» حتى سافرت للأستانة العلية» دار الخلافة السنية» عام هس 
وثمانين بعد المائتين والألف» من هجرة من تم به الإلف» وزال به الشقاق والخلف» صلى 
الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ألفاً بعد ألف» ووظفت عضو اً في الجمعية العلمية» التابعة 
لديوان أحكام العدلية» لجمع المجلة الشرعية» تحت رياسة حضرة الوزير المعظم» والمشير 
الفخم» مدبر أمور جمهور الأممء الجامع بين مرتبتي العلم والعمل» والحائز لفضيلتي 
السيف والقلم» صاحب الدولة أحمد جودت باشاء بلغه الله تعالى من الخيرات ما شاءء 
وأسعد أيامه وحرسهاء وألقى عبته في القلوب وغرسهاء ولا زالت أعلام دولته مبتسمة 
التغور, وأرقام رفعته منتظمة السطورء على مدى الدهور» آمين. 

وبعد إقامتي مدة تقرب من ثلاث سنين قدمت الاستعفاء؛ لما في قلبي من الرمضاءء 
من فراق الأوطان والأهل والخلان» فأمرني قبل سفري من أمره مطاع» واجب الاستماع 
أن أتمم نقصهاء وأتلافى ثلمها حين وصول إلى الوطن» وقراري بالسكن . 

فلما رجعت بعد ثلاث سنين من سفري إلى وطني دمشق الشام ذات الشغر 
البسام» استخرت الله تعالى المرة بعد المرة» والكرّة بعد الكرّة» في تكملة الحزم» معتمداً 
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على الله تعالى في الحزم» ومتوكلاً عليه في سائر الامور في أن يحفظني من الخطأ والخلل» 
والهفوات والزللء ومتوسل إليه بنبيه النبيه المكرم» صل الله تعلق عليه وسلم» وبأهل 
طاعته من كل مقام علي معظم» وبقدوتنا الإمام الأعظمء أن يسهل عليّ ذلك من 
إنعامه» ويعينني على إكماله وإتامه, وأن يعفو عن زللٍ» ويتقبل مني عمل ويجعل ذلك 
خالصاً لوجهه الكريم يوم ا يَنمَعٌ مال ول بود إلا مَنْ ئى الله بقلب سَلِيِمٍ» 
[الشعراء: ۸۸» ۸۹] وينفع به العبادء في عامة البلاد» من ساكن زناه واق يماي 
سبيل الرشاد» ويلهمني الصواب والسدادء ويستر عوراتي» ويغفر خطيئاي» ويسمح عن 
هفواتي وزلاتي» فإني متطفل على ذلك» لست من فرسان تلك المسالكء وهيهات اثلي أن 
يكون له اسم في طرس» أو أن يكون له في صحيفة غرس بل أن يكون له في الناس ذكرء 
أو أن يخطر في بال أو يمر على فكرء فقد أوثقتني الذنوب. والنطيتات» وأقعدتني عن 
إدراك أدنى الدرجات» مع قصور باعي واندراس رباعي» وجمود فهمي وفكريء وحمود 
ذكري؛ وإني لأستحي من ذلك» فقد أوقعت نفسي في المهالك» وصيرتها مرمى سهام 
الألسن» وموقع النظر الشزر من الأعين» حيث تجرأت على أمر غير سهل» مع كوني 
لست له بأهل» وتشبهت بالسادات الأعلامء الذين هم مصابيح الظلام. وهيهات أن 
يدرك السباق مقعد» أو أن يسلك الطريق مصقد أو أن يقرب من عرين الأسد ابن 
آوی» أو أن يشبه الحباري البازي» ولو لم يكن له في الجسم ساوي» وما أشبه قول القائل 
بحالتي» التي كان منها على مثل هذا جراءتي : [الخفيف] 

ها المشهِيوَآه شيم لَنحهِئهمْوَلا فَْمَةَظمْر 

إلمَاألكفيسلبِوكَرَارٍ ألمت بالهِجَاهٍظُْلْما بعرو 


ولكن أخفض على نفسي» وأسلبها بالتأسي» وأتمثل بقول الشهاب السهروردي : 
[الكامل] 

فْتَسْبَّهُوا إِذلَمْ تَكُوثُوا هِثْلَهُمْ ِنَ الكشَبَهَبِالكِرَمفَلامُ 

وإني أسأل الله تعالى من طوله» وأستعدٌ بقوته وحولهء في أن يحفظني من الخطأ 
والخلل» ويحسن ختامي عند منتهى الأجل وما توفيقي إلا بالله القريب المجيب» عليه 
توكلت وإليه أنيب وألتمس من الناظر لهذه التكملة أن يلحظها بعين القبول والصفاءء لا 
بعين الحسد والجحفاءء فإن الجسد لا يخلو عن الحسدء ولكن الكريم يخفيه.: واللثيم يبديهء 
وأن لا ينسى جامعها وأولادهء ومظهرها وكاتبها وقارثها من دعائه المستجاب» وثنائه 
الملستطاب» ولا يحكم بشيء منها حتى يراجع أصله المنقولة عنه والمعزوّة إليهء وإن لم يكن 
ثمة عزو فإلى تحارير سيدي الوالدء فإني غير واثق بنفسي أتم الوثوق» فإن اليراع قد 
يطوش» ويغير عن مجاله تلك النقوش» ولا يبادر عليّ بالاعتراض واللام» فليست أول 
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قارورة كسرت في الإسلام» ويصلح ما كيا به القلم» أو زلت به القدمء فقد قدمت بين 
يدهم عذري» وكشفت لهم عن حقيقة أمري» فإن الله لا يضيع أجر المحسنين» وهو 
يقبل عثرات المقيلين» وقد سميت ما عنيت جمعه من هذه التكملة ب [قرة عيون الأخيار» 
لتكملة رد المحتارء على الدرّ المختارء شرح تنوير الأبصار] . 
ش وحيث قلت سيدي فالراد به سيدي الوالد أو بعض الأفاضل»ء فالمراد الرحمتي أو 
الفتال» والكمال محال لغير ذي الجلالء وعلى الله تعالى الاتكالء في البداً والال . 

وكان إتمامها في عصر حضرة مولانا السلطان الأعظمء والخاقان الأعدل الأكرم» 
ملك ملوك العرب والعجمء ظل الله الممدود على الأممء مجدد قوانين العدل والإنصاف» 
وموطد دعائم بنيان المراحم والألطاف» سلطان البرِيننء وخاقان البحرين» وخادم الحرمين 
الشريفين» فاروقي السيرة والشيم» علوي الشهامة والهممء خليفة الله تعالى في الأرض» 
ناشر لواء المراحم في طولها والعرض» ملك أنام الأنام في ظل أمانهء وشمل العباد 
بسجال لطفه وإحسانهء حافظ بيضة الدين» وحامي شريعة سيد المرسلين» أمير المؤمنين» 
لجأ عامة المسلمين» بل كافة الناس أجمعين» معمر الأمصار والبلادء مدمر آهل الشرّ 
والقسادء قامع البدع والظلمء ومؤيد السنة بالعدل والحلمء المؤيد المظفر المعان» 
والمحفوف بعناية الملك الديان» صاحب العساكر القاهرة» المبيدة كل فئة باغية فاجرة» 
بصوارم سيوف تقطف حروفها أعناق المعتدين» وأهلة قسي ترسل نجوم سهامها على 
شياطين البغاة والمتمرّدين» ورايات تخفق قلوب الأعداء لخفقانهاء وتخفض رتيهم لرفع 
شأنهاء لا يرتاب متأمله في أنه البحر والعساكر أمواجه؛ ومراحمه الدرّ الذي يظفر بها 
طلاب العرف وأفواجهء السلطان ابن السلطان ابن السلطان» السلطان عبد العزيز خانء 
ابن السلطان الغازي محمود خان» ابن السلطان الغازي عبد الحميد خانء خلد الله تعالى 
ملكهء وجعل الدنيا بأسرها ملكه» وأدام سعادة أيامه» وجعل البسيطة قبضة يديه وطوع 
أحكامهء ولا زال لواء عدله المنشور إلى يوم النشورء ولا برحت الأيام على يديه دائرةء 
ووجوه السعادة إلى مساعيه سافرة» وأجنحة النعم بأبوابه مقصورة ويأنبائه طائرة» وعزائم 
التوفيق لآرائه مسخرة وبأعدائه ساخرة» مرفوعة أعلام دولته إلى محيط القبة الخضراءء 
وأوجد له في كل مكان وزمان عرّاً ونصراًء ومسرة ويشرىء ولا زالت سلسلة سلطنته 
مسلسلة إلى انتهاء سلسلة الزمان» رافلا في حلل السعادة والسيادة والرضا والرضوان» ولا 
زال الوجود بدوام خلافته سنياً عامراً» ولا برح الإيمان في أيام سلطتته قوياً ظاهرآء ووفق 
وكلاءه الفخامء ووزراءه العظامء وعماله إلى السعي .في صلاح الملك والملة في كافة بلاده 
وولاياته» وجمع القلوب كافة على طاعته وتحصيل مرضاته» آمين [البسيط] . 


- رت ب کے 7 ت | م امم 
ين آهين لآ ازى بِوَاحِدَةٍ تفي أَضعٌ إِلَيْهَاأَلْ ف آبيا 


وفي يمن أيام حضرة صاحب الغخامة والدؤلة الصدر الأعظمء والمشير الأفخمء 
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مدبر أمور جمهور الأمم» الجامع بين مرتبتي العلم والعمل» مع قوة اليقين» والحائز 
فضيلتي السيف والقلم بالتمكين» ورياستي الدنيا والدين» قرّة عين المملكة والوزارة» 
سيف الدولة السلطانيةء ولسان الصولة الخاقانيةء مؤيد دولة الملوك والسلاطين» ملجأ 
الفقراء والضعفاء والمنقطعين؛ ألا وهو حضرة وليّ النعم» المتخلق بأخلاق سميه فخر 
العال يق الوزير الأفخمء والصدر الأعظمء السيد أحمد أسعد باشا المعظمء لا زالت 
عتبة بابه صدراً للواردين» وما برح سلاح جنابه في رقاب الحاسدين» وأطال الله تعالى 
عمره» وأدام عره ومجده ودولته» آمين . 

وفي مدة يمن أيام مشيخة سماحة دولة حضرة المولى الأعظمء والسيد الكبير 
الأفخم. الجامع بين الرتبتين الشريفتين العلم والعمل بقوة اليقين» والمحفوظ بعناية الله 
تعالى من الزلل بالتمكين» الحائز لرياستي الدنيا والدين» شي شيخ الإسلام والمسلمينء ملك 
العلماء المخققين» عين الأئمة المدققين» نعمة الله تعالى في هذا العصر على الأنام» ملاذ 
الأفاضل الكرام» مرجع الخاص والعام» حضرة مولانا صاحب الدولة والإقبال» 
والسماحة والأفضال» خواجة شهرياري حسن فهمي أفندي» لا زالت الفتيا مشرفة 
ببثانه » وأحكام الشريعة مشيدة وموضحة ببيانه» وأبقاه عقداً في جيد الدهر تلا بالدذرر» 
وأقرٌ عينه بمحابه ونجله الإمام اللوذعي الأبرء سيدنا صاحب السماحة الهمام السميدعي 
حيدرء ووقاهما كل حاسد ترمي عينه بالشرر» آمين. 

وقد جاءت هذه التكملة من فيض فضله تعالى» وجود كرمه الذي به نتغالل» قرة 
لعين قاريباء ودرّة لتاج داريهاء وبلغة لمعانيهاء وخاض في بحار معانيهاء وكفاية 
للطالبين» وحجة للمفتين» ومحجة للمستفتين» حاوية لدرر الفوائد» خاوية عن 
مستتكرات الزوائد» جمعتها من معتمدات المذهب»› التي إليها يذهب» وضممت إلى ذلك 
بعض تحريرات وتأييد» أو بعض استدراكات أو تقوية أو تقييدء فلا غرو حيتئذ أن تكون 
العمدة في المذهب» والحري بأن تكتب بماء الذهب» مستعيناً بكريم غفار حكيم ستارء 
مقيل العثرات» ومجيب الدعوات» وقاضي الحاجات› ومستشفعاً بمشوّع هذه 
المشروعات» من لا ترد له شفاعات» عليه أفضل الصلوات وأذكى التحيات» وعلينا 
وعلى أعزائنا معه يا ربٌ البريات. 

هذاء وإني أروي [الدر المختار ومتنه تنوير الأبصار»ء وحاشية رد المحتار] وكذا بقية 
كتب الفقه وغيرها من سائر العلوم والفنون عن أئمة أخيار» من شاميين ومكيين ومصريين 
وعراقيين وروميين وغيرهم من أهل الفضل والاستبصارء ومن أجلهم وأكثرهم إفادة لي 
ومداومة لديه وقراءة عليه سيدي العا العلامة والعمدة الفهامةء» علامة المعقول والمنقول» 
والمستخرج بغواص فكره ما يعجز عنه الفحول» الشيخ محمد هاشم أفندي التاجي البعلي 
رحم الله تعالى روحه » ونور مرقده الشريف وضريحه ‏ وجعل أعل الحنان بلوغه ومقيله ومن 
أجلهم علامة زمانه على الإطلاق» من انتهت إليه الرياسة باستحقاق» الإمام المتقن» 


35 خطبة الكتاب 


والعلامة المتفنن العلامة الثاني » من لا يوجد له ثاني الحسيب النسيب» الفاضل الأديب» 
الجامع بين شرفي العلم والنسب» والمستمسك بمولاه بأقوى سبب» والجامع بين الشريعة 
والحقيقة: وعلوم المعقول والمنقول والتصوف والطريقة أعلم العلماء العاملين» أفضل 
الفضلاء الفاضلين» سيدي وعمدني علامة الأنام» مرجع الخاص والعام» والدي المرحوم 
الشيخ السيد الشريف محمد أمين عابدين ابن السيد الشريف عمر عابدين ابن السيد الشريف 
عبد العزيز عابدين ابن السيد الشريف أحمد عابدين ابن السيد الشريف عبد الرحيم عابدين 
ابن السيد الشريف نجم الدين ابن السيد الشريف العام الفاضل الولي الصالح الجامع بين 
الشريعة والحقيقة » إمام الفضل والطريقة» محمد صلاح الدين الشهير بعابدين ابن السيد 
الشريف نجم الدين ابن السيد الشريف محمد كمال ابن السيد الشريف تقي الدين المدرس 
ابن السيد الشريف مصطفى الشهابي ابن السيد الشريف حسين ابن السيد الشريف رحمة الله 
ابن السيد الشريف أحمد الثاني ابن السيد الشريف علي ابن السيد الشريف أحمد الثالث ابن 
السيد الشريف محمود ابن السيد الشريف أحمد الرابع ابن السيد الشريف عبد الله ابن السيد 
الشريف عز الدين عبد اللّه الثاني ابن السيد الشريف قاسم ابن السيد الشريف حسن ابن 
السيد الشريف إسماعيل ابن السيد الشريف حسين النتيف الثالث ابن السيد الشريف أحمد 
الخامس ابن السيد الشريف إسماعيل الثاني ابن السيد الشريف محمد ابن السيد الشريف 
إسماعيل الأعرج ابن الإمام جعفر الصادق ابن الإمام محمد الباقر ابن الإمام زين العابدين 
ابن الإمام حسين ابن البتول» هي الزهراء فاطمة بنت الرسول صلل الله تعالى عليه وسلم 
وعليها وعلى جميع آله وصحبه آمين. 

فإنه رحمه الله تعالى ولد في سنة ثمان وتسعين بعد المائة والألف في دمشق الشام» 
ونشأ في حجر والد وحفط القرآن العظيم عن ظهر قلب وهو صغير جداء وجلس في 
حل تهارة والده ليألف التجارة ويتعلم البيع والشراءء فجلس مرة يقرأ القرآن العظيم فمرّ 
رجل لا يعرفه فسمعه وهو يقرأء فزجره وأنكر قراءته وقال عنه: لا يجوز لك أن 7 تقرأ 
0 أولا: لأن هذا المحل محل التجارة والناس لا يستمعون قراءتك فيرتكيون 
الإثم بسيبك» وأنت أيضاً آثم. وثانياً: قراءتك ملحونة. فقام من ساعته وسأل عن أقرٌ 
ع م واحد على شيخ القراء في عصره وهو الشيخ سعيد الحموي»› 
فذهب لحجرته وطلب منه أن يعلمه أحكام القراءة بالتجويد: وكان وقتئذ لم يبلغ الحلمء 
فحفظ الميدانية والجزرية والشاطبية» وقرأها عليه قراءة إتقان وإمعان حتى أتقن فن 
القراءات بطرقها وأوجههاء ثم اشتغل عليه بقراءة النحو والصرف وفقه الإمام الشافعي» 
وحفظ متن الزيد ويعض المتون من النحو والصرف والفقه وغير ذلك» ثم حضر على 
شيخه علامة زمانه وفقيه عصره وآوانه السيد محمد شاكر السالمي العمري ابن المقدم سعد 
الشهير والده بالعقاد الحنفي؛ وقرأ عليه علم المعقول والحديث والتفسيرء ثم ألزمه 
بالتحول لمذهب سيدنا أي حنيقة التعمان الإمام الأعظم عليه الرحمة والرضوان» وقرأ عليه 
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كتب الفقه وأصوله حتى برع وصار علامة زمنه في حياة شيخه المذكورء وألف حاشيتين 
على شرح المتار للعلائي كيرى وصغرى؛ سمى إحداهما [نسمات الأسحار على إقاضة 
الأنوار شرح المنار] والثانية لم يخطر لي اسمها لأنها فقدت عند مفتي مصر الشيخ التميمي 
رحمه الله تعالىء وألف ثبثاً لأسانيد شيخه سماه [العقود اللآلي في الأسانيد العوالي] و 
[شرح الكاني ني العروض والقوافي] وكتب في آخر هذا الشرح: ثم في سنة خمس عشرة 
ومائتين وألف» وكان سنة سبع عشرة سنة» ورسالة سماها [رفع الاشتياه عن عبارة 
الأشباه] وحاشية على شرح النبذة سماها [فتح رب الأرباب على لب الألباب شرح نبذة 
الإعراب] وغير ذلك وذلك في حياة شيخه المرقوم» ثم توفي شيخه المرقوم في اليوم الرابع 
من محرم الحرام سنة اثنتين وعشرين ومائتين وألف» وكان يقرأ عليه البحر والهداية 
وشروحهاء وكانت وفاته في أئناء قراءته الكتب المذكورة؛ وكان من جملة من حضر مع 
سيدي الوالد على شيخه المذكور أكبر التلامذةء وهو علامة زمانه؛ وفقيه عصره وأوانهء 
فقيه النفس الشيخ محمد سعيد الحلبي الشامي» فأتم سيدي الوالد قراءته الكتب المذكورة 
عليه؛ وحضر معه لإتمام الكتب المذكورة بقية التلامذة والطلبة الذين كانوا يداومون على 
الشيخ محمد شاكر المذكورء ثم شرع في تأليف [رد المحتار على الدرّ المختار] وفي أثنائها 
ألف [العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية] وله من المؤلفات حاشية على حاشية الحلبي 
المداري سماها [رفع الأنظار عما أورده الحلبي عل الدر المختار] وحاشية على البيضاوي, 
وحاشية على المطوّل؛ وحاشية على شرح الملتقى. وحاشية على النهر إلا أنهما لم يجردا من 
الهوامش ٠‏ وحاشية على البحر سماها [منحة الخالق على البحر الرائق] وله مجموع جمع فيه 
من نفائس الفوائد التثرية والشعرية» وعرائس النكات والملح الأدبيةء والألغاز والمعميات» 
وما يروق الناظرء ويسر الخاطر؛ ومجموع آخر ذكر فيه تاريخ علماء العصر وأفاضلهمء 
جعله ذيلا لتاريخ المرادي الذي هو ذيل لتاريخ جده لأمه العلامة المحبي الذي هو ذيل 
لريحانة الخفاجي؛ وله [العقود اللآني في الأسانيد العوالي] المتقدم ذكره» وشرح رسالة 
البركوي في المحيض والنفاس» سماه [منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين 
لمسائل الحيض] وشرح منظومته [رسم المفتي والرحيق المختوم شرح قلائد المنظوم في 
الفرائض] وكتاب (تنبيه الولاة والحكام) وله رسائل عديدة ناهزت الثلاثين في جملة فنون. 
منها: نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف» ورسالة في النفقات لم يسيق لها 
نظير اخترع لها ضابطاً جامعاً مانعاًء والفوائد العجيبة في إعراب الكلمات الغريبة» وإجابة 
الغوث في أحكام. النقباء والنجباء والأبدال والغوث. والعلم الظاهر في نفع النسب الطاهر 
وذيلهاء وتنبيه الغافل والوسنان في أحكام هلال رمضانء والإيانة في الحضانة؛ وشفاء 
العليل وبل الغليل في الوصية بالختمات والتهاليل» ورفع الانتقاض ودفع الاعتراض في 
قولهم الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض» وتحرير العبارة فيمن هو أولى 
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بالإجارة» وإعلام الأعلام في الإقرار العام» وجملة رسائل في الأوقاف» وتنبيه الرقود» 
وسل الحسام الهندي» وغاية المطلب والفوائد المخصصةء وتحبير التحريرء وتنبيه ذوي 
الأقهام. ورفع الاشتباه» وتحرير النقول» والعقود الفرية» وغاية البيان» والدرر المضيئة» 
ورفع التردد وذيلهاء والأقوال الواضحة الجلية» وإتحاف الذكي النبيهء ومتاهل السرورء 
وتحفة الناسك في أدعية المناسك» وغير ذلك. وله مجموع أسئلة عويصة: وله في مدح 
شيخه مقامات كمقامات الحريري» وله نظم الكنزء وله قصة المولد الشريف النبوي. 

وأما تعاليقه على هوامش الكتب وحواشيهاء وكتابته على أسئلة المستفتين والأوراق 
التي سوّدها بالمياحث الرائقة والرقائق الفائقة» فلا يكاد أن تحصى ولا يمكن أن 

ر كان فلل من انان التعلم والتعليم» والتفهم والتفهيمء والإقبال على 
مولاه» والسعي في اكتساب رضاه» مقسما أ زمنه على أنواع الطاعات» والعيادات 
والإفادات» من صيام وقيام» وتدريس وإفتاء وتأليف على الدوام. وكان له ذوق في حل 
مشكلات القومء وله بهم الاعتقاد العظيم» ويعاملهم بالاحترام والتكريم . 

وأخذ طريق السادة القادرية» عن شيخه المذكور ذي الفضل والمزيةء حتى أخبر عنه 
من یوق بصلاحه ودينه من صحبه في سفره من تلامذته: إني ما وجدت عليه شيثاً يشينه 
في دنياه ولا في دينه. وكان حسن الأخلاق والسمات» ما سمعته في سفري معه في طريق 
الحاج تكلم بكلمة أغاظ بها أحداً من رفقائه وخدمهء أو أحداً من الناس أجمعين؛ اللهم 
إلا إن رأى منكراً فيغيره من ساعته على مقتضى الشريعة المطهرة العادلةء وكانت ترد إليه 
الأسئلة من غالب البلادء وانتفع به خلق كثير من حاضر وباد. 

وكان رحمه الله تعالى جعل وقت التأليف والتحرير في الليل فلا ينام منه إلا ما قل » 
وجعل النهار للدروس وإفادة التلامذة وإفادة المستفتين» ويلاحظ أمر دنياه شريكه من غير 
أن يتعاطى بنفسه» وكان في رمضان يختم كل ليلة ختماً كاملا مع تدبر معانيه» وكثيراً ما 
يستغرق ليله بالبكاء والقراءةء ولا يدع وفتاً من الأوقات إلا وهو على طهارةء ويثاير 
الوضوء على الوضوء. 

وكان رحمه الله تعالى حريصاً على إفادة الناس وجبر خواطرهمء مكرّماً للعلماء 
والأشراف وطلبة العلم» ويواسيهم بماله. وكان كثير التصدق على ذوي الهيئات من 
الفقراء الذين لا يسألون الناس إلحافاً» وكان غيوراً على أهل العلم والشرف ناصراً لهم 
دافعاً عنهم ما استطاع. وكان مهاباً مطاعاً نافذ الكلمة عند الحكام وأعيان الناسء يأكل 
من مال تجارته بمباشرة شريكه مدة حياته . 

وكان رحمه الله تعالى ورعاً ديناً عفيفاً» حتى أنه عرض عليه مسون كيساً من 
الدراهم لأجل فتوى على قول مرجوح فردها ولم يقبل» وقد امتنع عن شراء العقارات. 


خطبة الكتاب 1 


الموقوفة التي عليها كدك أو محاكرة أو قيمة أو بالإجارتين» وكان وقف جده لأم أبيه 
ا لم فامتنع من توليته وسلمه لأخيهء ولم يتفق له 
قبول هدية من ذي حاجة أو مصلحة 


وكان رحمه الله تعالى طويل القامة شثن الأعضاء والأنامل» أبيض اللون أسود 
الشعرء فيه قليل الشيب لو عد شيبه لعد مقرون الحاجبين» ذا هيبة ووقارء وهيئة 
مستحسنة ونضار» جميل الصورة حسن السريرة» يلألا وجهه نوراًء حسن البشر 
والصحيةء من اجتمع به لا يكاد ينساه لطلاوة كلامه ولين جانبه وتمام تواضعه على الوجه 
المشروع؛ كثير الفوائد لمن صاحبه والمفاكهة» ومجلسه مشتمل على الآداب وحسن المنطق 
والإكرام للواردين عليه من أهله ومحبيه وتلامذته ومصاحبیه» كل من جالسه يقول في 
نفسه آنا أعزّ عند من ولدهء مجلسه محفوظ من الفحش والغيبة والتكلم بما لا يعني لا 
تخلو أوقاته من الكتابة والإفادة والمراجعة للمسائلء صادق اللهجة ذا فراسة إيمانية 
5-8 لقمانية» متين الدين لا تأخذه في الله لومة 1 صداعاً يالحق ولو عند الحاكم 

ثر» تابه الحكام والقضاة وأهل السياسة . كانت دمشق في زمنه أعدل البلاد وللشرع 
ا لا يتجاسر أحد على ظلم أحد ولا على إثبات حق بخير وجه شرعي 
ولا في غالب البلاد القريبة منهاء فإنه كان إذا حكم على أحد بغير وجه شرعي جاءه 
المحكوم عليه بصورة حجة القاضي فيفتيه ببطلانه ويراجع القاضي فينفذ فتواء وقلّ أن 
تقع واقعة مهمة أو مشكلة مدلهمة في سائر البلاد أو بقية المدن الإسلامية أو قراها إلا. 
ويستفتى فيها مع كثرة العلماء الأكابر والمفتين في كل مدينة» وكانت أعراب البوادي إذا 
وصلت إليهم فتواه لا يختلفون فيها مع جهلهم بالشريعة المطهرةء وكانت كلمته نافذة» 
وشفاعته مقبولة» وكتابته ميمونة» ما كتب لأحد شيتاً إلا وانتقع به لصدق نيته وحسن 


سریرته > وقوة يقينه » وشدة دينهء وصلابته فيه , 


وكان رحمه الله تعالى مغرماً بتصحيح الكتب والكتابة عليهاء فلا يدع شيئاً من قيد 
أو اعتراض أو تنبيه أو جواب أو نتمة فائدة إلا ويكتبه على الهامش ويكتب المطالب 
أيضاً. . وكانت عنده كتب من سائر العلوم لم يجمع على منوالهاء وكان كثير منها بخط يده 
ولم يدع كتاباً منها إلا وعليه كتابته» وكان السبب في جمعه لهذه الكتب العديمة النظير 
والدمء فإنه كان يشتر يشتري له كل كتاب أراده ويقول له اشتر ما بدا لك من الكتب وأنا أدفع 
لك الثمن فإنك أحييت ما أمته آنا من سيرة سلفي» فجزاك الله تعالى خيراً يا ولدي»› 
وأعطاه كتب أسلافه الموجودة عنده من أثرهم الموقوفة على على ذرارييم؛ وعندي بعض منها 
وله تعالى الحمد. 


وكان رمه الله تعالى حريصاً على إصلاح الكتب» لا يمرٌ على موضع منها فيه غلط 
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إلا أصلحه وكتب عليه ما يناسبهء وكان حسن الخط حسن القشطء قلّ أن يرى من 
يكتب مثله على الفتاوى وعلى هوامش الكتب في الجودة وحسن الط وتناسق الأسطر 
وتناسبهاء ولا يكتب على سؤال رفع إليه إلا أن يغيره غالباً. 

وكان رمه الله تعالى فقيه النفس انفرد به في زمنهء بحاثاً ما باحثه أحد إلا وظهر 
عليهء وقد حكى تلميذه صاحب الفضيلة العلامة محمد أفندي جاب زاده قاضي المدينة 
المنورة أن شيخ الإسلام عارف عصمت بك مفتي السلطئة بداز الخلافة العلية قال له: إني 
كنت أؤمل أن تطلب لي الإجازة من شيخك للتيرك» وكان تلميذه العلامة الشيخ محمد 
أفندي الحلواني مفتي بيروت يقول لي: ما سمعت مثل تقرير سيدي والدك في درسهء حتى 
إني كثيراً ما أجتهد في مطالعة الدرس» وأظالع علية سائر الحواشي والشروح والكتابات 
على الدرس» وأظن من نفسي أني فهمت سائر الإشكالات وأجويتهاء وحين أحضر 
الدرس يقزر شيخنا الدرس ويتكلم على جميع ما طالعته مغ التوضيح والتفهيم» ويزيدنا 
فوائد ما سمعنا بها ولا رأيناهاء ولم يخطر على فكر أحد ذكرها. 
1 وكان رحمه الله تعالى باراً بوالديه» ومات والده في حياته سنة سبع وثلاثين بعد 
لمائتين والألف وصار يقرأ كل ليلة عند التوم ما تيسر من القرآن العظيم ويهديه ثوابه مع 
ما تقبل له من الأعمال حتى رأى والده في النوم بعد شهر من وفاته وقال له: جزاك الله 
تعالى خيراً يا ولدي على هذه الخيرات التي هديا إليّ في كل ليلةء وكانت جدة سيدي آم 
والده من بنات الشيخ المحبي صاحب التاريخ المشهور» وله أوقاف على ذريته جارية إلى 
الآنء وأتناول حصتي منها. ٠‏ 

وأما والدة سيدي فقد توفي في حياتهاء وكانت صالحة صابرة تقرأ من الجمعة لل 
الجمعة مائة ألف مرة سورة الإخلاص وتببٍ ثوابها لولدها سيدي الوالد» وتصلي كل ليلة ' 
خس أوقات قضاء احتياطاًء وكانت كثيرة الصلاة والصيامء عاشت بعده سنتين صابرة . 
محتسبة لم تفعل ما تفعله جهلة النساء عند فقد أولادهن» بل كان حالها الرضا بالقضاء 
والقدرء وتقول: الحمد لله على جميع الأحوال» وكانت من سلالة طاهرة من ذرية الحافظ 
الداودي المحدث الشهيرء وكان عمها الشيخ محمد بن عبد الحي الداودي صاحب 
التأليفات الشهيرة: منها حاشية المنهج» وحاشية ابن عقيل» ومجموع الفوائد وغيرها. 
وغل ما سمعت واشتهر أن نسبتهم إلى حضرة سيدنا العباس إلا أنه ليس بدرجة الثبوت» 
وليس عندهم نسب عليه شهادة العلماء والنقباء كما جرت عادة أصحاب الأنساب. 
وكان سيدي رحمه الله تعالى قد عرض عليه شيخه بنته للزواج» فمنعه والده من زواجها 
وقال له: أخاف عليك من غضب شيخك وعقوقه إن أغضبت ابتته يوماً ماء وهذا مما لا 
تخلو منه الجبلة الإنسانية غالباً. وكان والده رحه الله تعالى شفوقاً عليه ويجبه عحبة تامة» 
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حتى أنه لما حج سيدي سنة خمس وثلاثين امتنع والده من دخول داره الجوانية مدة غياب 
سيدي ولم ينم على فراش تلك المدة وهي أربعة أشهر بل بقي نائماً في داره البرانية . 

وكان سيدي رمه الله تعالى ورعاً في سائر أحوالهء وعلى الخصوص في حال إحرامه 
في حجته المذكورة فإنه تحرى للطعام غاية التحري مع قلة تناول الطعام إلا بقدر 
الضرورة. 

وكان رحمه الله تعالى كثير الب والصلة لأرحامه يواسيهم بأفعاله وأقواله ومالهء 
وبا لخصوص شقيقه العلامة الفاضل الفقيه الصوفي التقي الصالح السيد عبد الغني» وكان 
يعتني ويتفرس الخير بأكبر أولاده» وهو العام العلامة العمدة الفهامة الشيخ السيد أحمد 
أفندي أمين الفتوى بدمشق حال ويهتم يتربيته ويقول لوالده: دع لي من ولدك السيد 
أحمد وأنا أربيه وأعلمه» فعلمه القرآن العظيم وأقرأه مسلسلات العلامة ابن عقيلة 
وأجازه إجازة عامة حتى صار من أفاضل عصره» وله تأليفات عديدة: منها شرح مولد 
ابن حجر شرحه شرحاً ل يسبق على منواله» وشرح على علم الحال الذي ألف صاحب 
السماحة والفضيلة جندي زاده أمين أفندي العباسي رئيس ديوان تمييز ولاية سورية. ونشأ 
له ولدان نجيبان فاضلان: أحدهما السيد محمد أبو الخبر» مسوّد الفتوى بدمشق» وخطيب 
جامع برسبابي الشهير بجامع الورد ومدرسه. وثانيهما السيد راغب إمام الجامع المذكور. 

وكان سيدي رحمه الله تعالى ذهب مرة مع شيخه السيد محمد شاكر المذكور لزيارة 
بعض علماء الهند وصلحائها الشيخ محمد عبد النبي لما ورد دمشق» فلما دخلا عليه 
جلس شيخ سيدي وبقي سيدي واقفاً في العتبة بين يدي شيخه حاملا نعله بيده كما هو 
عادته مع شيخ فقال الشيخ محمد عبد النبي لشيخ سيدي مر هذا الغلام السيد فليجلس 
فإني لا أجلس حتى يجلس فإنه ستقبل يده وينتفع بفضله في سائر البلاد وعليه نور آل بيت 
النبوة» فقال له الشيخ محمد شاكر اجلس يا ولديء وكذلك وقع له مع شيخه المذكور 
إشارة نظير هذه من الإمام الصوفي الشهير والولي الكبير الشيخ طه الكردي قدس سره 
ومن ذاك الوقت زاد اعتناء الشيخ به والتفاته إليه بالتعليم. وكان شيخه المذكور كثيراً ما 
يأخذه معه ويحضره دروس أشياخه» حتى أنه أخذه وأحضره درس شيخه العلامة العامل 
الول الصالح شيخ الحديث الشيخ محمد الكزيري» واستجازه له قأجازه وكتب له إجازة 
عامة على ظهر ثبته» مؤرخة في افتتاح ليلة غرة سنة عشر ومائتين وألف» وترجمه سيدي 
المرحوم في ثبته ترجمة حسنة فراجعهاء ورثاء أيضاً سيدي عند وفاته ليلة الجمعة لتسع 
عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة إحدى وعشرين ومائتین الت بقصيدة مؤرخاً وفاته 
فيهاء ومطلعها: [البسيط] 


خَطَبٌ عَظِيِمٌ بال الدّئْنِ كَدْئَرََا كَحَسْبءا اللة في كل الأمُور وَل 
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وبيت التاريخ : [البسيط] 

ِمَامُنَاالكُرَْرِئ0' نجع أنه" فَلَيْلجِلَمَومَازَالَمُئْسَيل 

وكذلك أحضره درس العام العلامة الشيخ الكبير المحدّث الشهير الشيخ أحمد 
العطارء واستجازه له فأجازهء وكتب له إجازة عامة على ظهر ثبته بخطه مؤرخة في 
منتصف مهرم الحرام سنة ست عشرة ومائتين وألف. وقد ترجمه سيدي المرحوم الوالد في 
ثبته عقود الآلي ترجمة حسنة فراجههاء ورثاء عند وفاته مع غروب الشمس نار الخميس 
التاسع من ربيع الثاني سنة ثمان عشرة وماثنين وألف بقصيدة مؤرخاً وفاته بباء ومطلعها: 
[اليسيط] 


E cn oui : e~ 5‏ وو و ا ف 
لِيقدح الججهْل في البلدانٍ بالشرّرٍ وليُكن اليلم في كثب وني سَطْرٍ 


وقد أخذ سيدي عن مشايخ كثيرين منهم الشيخ الأمير الكبير المصريء وأجازه 
إجازة عامة كتبها له بخطه الشريف وختمها بختمه المنيف» وأرسلها له مؤرخة في غرّة 
رمضان المعظم قدره من شهور:عام ثمانية وعشرين بعد الألف والمائتين من الهجرة 
النبوية» وكذا أخذ عن مشايخ كثيرين يطول ذكرهم هنا من شاميين ومصريين وحجازيين 
وعراقيين وروميين. 

وكان له عم من أهل الصلاح ومظنة الولاية ومن أهل الكشفء اسمه الشيخ 
صالح اسم على مسمى» حتى أنه بشر أمه به قبل ولادته» وهو الذي سماه محمد أمين 
حين كان في بطن أمهء يضعه في حال صغره في حجره ويقول له أعطيتك عطية الأسياد في 
رأسك. 

وكان رحمه الله تعالى له.خيرات عامة: منها تعمير المساجدء وافتقاد الأرامل 
والفقراء. وكانت تسعى إليه الوزراء والأمراء والموالي والعلماء والمشايخ والكبراء والفقراء 
وذا الحاجات» وعظمت بركته وعم نفعهء وكثر أخذ الناس عنه. وغالب من أخذ عنه 
وقرأ عليه أكابر الناس وأشرافهم وأجلاؤهم من الموالي والعلماء الكبار والمفتين والمدرسين 
وأصحاب. التآليف والمشاهيرء وقصده الناس من الأقطار الشاسعة للقراءة عليه والأخذ 
عله . 

فممن قرأ عليه وأخذ عنه شقيقه العلامة الفاضل الفقيه الصوفي السيد عبد الغني 
امذكور. ومنهم ولد أخيه المذكور الشيخ أحمد أفندي أمين الفتوى بدمشق حال صاحب 
التآليف الشهيرة. ومنهم ابن لبن عمه الشيخ صالح ابن السيد حسن :عابدين» ومنهم 
صاحب الفضيلة والسماحة العالم العلامة عمدة الموالي العظام جابي زاده السيد محمد 


. في ط. قوله: (إمامنا الكزيري الخ) هكذا بالأصلء- والشطر الأول ناقص ما يتم يه الوزن والتاريخ‎ )١( 
(؟) الشطر الأول ناقص وعايه«لا يتم الوزن‎ 
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أفندي قاضي المدينة المنورة سابقاًء ومن أصحاب بايه إسلامبول الحائز للنشيان العالي 
المجيدي من الرتبة الثانية من تشرفت في حضرته باية إسلامبول» وافتخرت فيه على من 
ا رحلمه قذي رت ويكمال علؤمه.وقدره مع فضلة زاد فيه. 
رفعة وعز النشيان العالي المجيدي من الرتبة الثانية التي افتخرت فيها أعاظم الرجال وهي 
فيه فاقت وتي تبخترت على أكابر أهل الكمال فإنه أخذ عنه سائر العلوم وبه انتفع . . ومنهم 
العالم العلامة الزاهد العابد الورع التقي النقى فقيه النفس الشيخ يحيى الشردست أحد 
أفاضل الصوفية في زمنه فإنه عنه أخذ ويه انتفع وعليه: تخرج. ومنهم العام العلامة العمدة 
الفهامة فقيه العصر الشنيخ عبد الغني الغنيمي الميداني شارح القدوري وعقيدة الطحاوي» 
فإنه عنه أخذ وبه:انتفع وعليه تخرج. ومتهم العالم العلامة. والعمدة الفهامة الشيخ حسن 
البيطار فإنه قرأ عليه العقود الدرية» وعليه تخرج في مذاهب السادة الحنفية. ومنهم ولد 
المرقوم العالم العلامة الشيخ محمد أفندي البيطار فإنه عنه أخذ ويه انتفع وعليه تخرج» 
وهو أمين فتوى دمشق الشام حال . ومنهم العالم العلامة أحمد أفندي الإسلامبولي عشي 
الدررء فإنه عنه أخذ وبه انتفع وعليه تخرج . ومنهم,الشيخ الفاضل والعالم الكامل فرضي 
دمشق ورئيس حساببا السيد حسين الرسامة» فإنه عنه أخذ وبه انتفع وعليه تحرج . 
ومنهم العالم الغلامة القدوة الفهامة صاحب التآليف المفيدة والتصانيف النفيسة في المعقول 
والمنقول: الشيخ يوسف بدر الدين المغري» فإنه عنه أخذ وبه انتفع وعليه تخرج. ومنهم 
العلامة الفاضل الشيخ عبد القادر الجابي» ومنهم الشيخ محمد الحقلي. ومنهم الشيخ محمد 
أفندي المنير أحد أصحاب باية أزمير المجردة. ومنهم العلامة الفاضل الشيخ عبد القادر 
الخلاصي شارح الدر المختار والألفية لابن مالك وغيرهما. ومنهم عمدة الموالي الكرام علي 
أفندي المرادي مفتي دمشق الشام. ومنهم العام العلامةء العمدة الفهامة» نخبة الموالي 
الفخام عبد الحليم ملا قاضي الشام وقاضي عسكر أناطولي . ومنهم الشيخ حسن بن 
خالد بك. ومنهم الشيخ محمد تلو. ومنهم الشيخ محيي الدين الياقي. ومنهم الشيخ أحمد 
الحلاری ي المصري شيخ القرّاء في زمنه. . وه منهم الشيخ عبد الرعن ع الجمل. المصري. ومنهم 
لخ اوت الي ومنهم الشيخ الملا عبد الرزاق البُغدادي أحد مشاهين علماء بغداد 
وأفاضلها. ومنهم الشيخ مصلح قاضي جينين. ومنهم الشيخ أحمد البزري قاضي صيدا. 
ومنهم أخوه الشيخ محمد أفندي مفتيها. ومنهم الشيخ محمد أفندي الآتاسي مفتي مص 
وأخوه أمين أفندي أمين فتواه. . وعد منهم الشيخ أحمد سليمان الأروادي وغيره ممن يطول 
ذكرهم هنا ولا يخصى عددهم من أفاضل وأعيان» فإنهم اتتفعوا به وأخذوا عنه وعليه 
تخرجوا. 0 

مات رحمه الله تعالى ضحوة يوم الأربعاء الحادي والعشرين من ربيع الثاني سنة 
5؛:.؛ وكانت مدة حياته قريباً من أربع وخمسين سنةء ودفن بمقبرة دمشق في باب 


۱٦‏ خطية الكتاب 
الصغير في التربة الفوقانية» لا زالت سحائب الرحمة تبل ثراه في البكرة والعشية . وكان قبل 
موته بعشرين يوماً قد اتخذ لنفسه القبر الذي دفن فيهء وكان دفن فيه بوصية منه لمجاورته 
لقبر العلامتين: الشيخ العلائي شارح التنوير والشيخ صالح الجينيني إمام الحديث ومدرسه 
تحت قبة النسر» وهذا مما يدل على حبه للشارح العلاتي»: لا سيما وقد حشى له شرحيه 
على الدرٌ والملتقى وشرحه على المنار» وسماني باسمه وأرّخ ولادتي على ظهر كتابه الدرٌ 
المختار في ليلة الثلاثاء لثلاثة مضين من شهر ربيع الثاني ١144‏ رحمه الله تعالى العزيز 
الخفارء وقد مدحه بقصيدة وهي قوله: [الوافر] 


مَل الدَينْيَامُفْهِي الأثام جراك اللهُ خير لالدو“ 
تَقَذأنررثبلتغايكباً مُبياللخلال وللخرام 

َقَدْ أغْطِيْتَ فصلا لايُضَاهِي َعِلْماًرَاففِراَكَالصَبٌ طم 
فَكْْتُ بدقفَرِيدَ المَضر حَثماً كيل البَنْرِف وَفْقَالكُمَام 
وَكَانَ بك الزّمَانُ خَصِيبٌ عَيْشُ 0 
زاق ةا رة لفِقوأبي حَنِيمَةَدُوَاٌ 3 نظام 
بلْقَاظٍ َر فِنَالصّعْبَّ سَيهْلا رَمَطروحَاً عَلَ َرَفٍ الما 
إِدَامَا ملت قَوْلآقِيلَ فيه مَل قَوْلإِدَ قات خحذام 
صَهِدٌ الحم خاي الجل ينا َّقَح في رُيَى الكّْبٍ اليظام 
فَكُلًا لصّبْدني جوف المَرَاإِنُ تَعُلْذَالَسْت تَخْسَى يِن مَلام 
حَوَى انا ان ف وفنا نان كنا كل الأسايبي 


وكانت له جنتازة حافلة ما عهد نظيرهاء حتى أن جنازته رفعت على رؤوس 
الأصابع من تزاحم الخلق» وخوفاً من وقوعها وإضرار الناس بعضهم بعضاً حتى صار 
حاكم اليلدة وعساكره يفرقون الناس عنهاء وصار الناس عموماً يبكون نساء ورجالا كيارا 
وصغارا وصلي عليه في جامع سنان باشاء وغص بهم المسجد حتى صلوا في الطريق» 
أولاداً ذكوراً غير هذا الحقير العاجز الفقير الملتجي إلى عناية مولاه القدير جامع هذه 
التكملة» جعلها الله تعالى خالصة لوجهه الكريم ٠‏ ورحم الله تعالل زو حه» ونور مرقده 
وضريحهء وجزاه الله تعالى عني وعن المسلمين خيراء ونفعني به ويعباده الصالحين في الدنيا 
الآخرة. 
والا خر 


)١(‏ في ط. قوله: (على الدوام) يقرأ يوصل عين على بدال الدوام وحذف ما بيتهما لفظ لاستقامة الوزن 


كتاب الهبة ۷ 


وقد حرّر محشي الأشباه المنع قياساً علي مسألة السفل والعلو أنه لا يتد إذا 
أضر» وكذا إذا أشكل على المختار للفتوى كما في الخانية . 

قال المحشي: فكذا تصرفه في ملكه إن أضرّ أو أشكل يمنعء وإن لم يضر لم 
يمنع . قال: ولم أر من نبه علیه» فليغتنم فإنه من خواص كتابي انتهى . 

(ادعى) على آخر (هبة) مع قبض (في وقت فسئل) المدعني (بينة فقال) قد 
(جحدنيها) أي الهبة (فاشتريتها منه أو لم يقل ذلك) أي جحدنيها ومفاده الاكتفاء 


وهذا أوان الشروع في المقصودء بعون ذى الفضل والجودء فنقول بعون اللّه تعالى: 
قول العلائي. قوله: (قال المحشي) هو الشيخ صالح على ما يتبادر من سابقه ومن نقله 
عنه كثيراًء ولا حاجة إلى هذه العبارة للاستغناء عنها بما قبلها ط . 

قوله: (مع قبض) قيد به لأن دعوى الهبة من غير قيض غير صحيحة» فلا بد في 
دعواها من ذكر القبض ولهذا صوّر المسألة شراح الهداية يأنه ادعى أنه وهبها له وسلمها 
ثم غصبها منه ۔ 


مَطْلَبٌ: الإقْرَارٌ بألهبة هَل يَكُونٌُ إفراراً بلقْض؟ 
وذكر العمادي اختلافاً في الإقرار بالهبة أيكون إقراراً بالقبض» قيل نعم لأنه كقبول 
فيهاء والأصح لاء وقيد بذكر التاريخ لهما لأنه لو لم يذكر لهما تاريخ أو ذكر لأحدهما 
فقط تقبل لإمكان التوفيق بأن يجعل الشراء متأخراً اه بحر. وفيه أيضاً وأشار المؤلف إلى 
أنه لو ادعى الشراء ولا ثم برهن على الهبة أو الصدقة» فإن وفق فقال جحدني الشراء ثم 
وهبها مني أو تصدق قبل وإلا فلا كما في خزانة الأكمل وني منية المفتي: ادعاها إرثاً ثم 
قال جحدني فاشتريتها وبرهن تقبل اه. وذكر مسائل من التناقض: منها لو ادعى الشراء 
من أبيه في حياته وصحته فأنكر ولا بينة فحلف ذو اليد فبرهن المدعي أنه ورثها من أبيه 
تقبل لإمكان التوفيق. ْ 
مَطْلبٌ: يَرْمنَ مَل أنه لَه بالإث كم ال َم ين بي قط 
ولو ادعى الإرث أولآً ثم الشراء لا تقبل لعدمه. ومنها برهن على أنه له بالإرث ثم 
قال: لم يكن لي قط أو لم يزد قط لم يقبل برهانه وبطل القضاء. 
وتقييده بالقبض ليس للاحتراز عن دعوى الشراء بعدما ادعى الهية بدون التسليم 
أبو السعود. قوله : (في وقت) ظرف لهبة لا لادعى اه حء وذلك كما إذا ادعى أنه وهيها 
له في رمضان. قوله: (ومفاده) أي مفاد قوله: (أو لم يقل ذلك) اه ح. 


1۸ كتاب الهبة 
بإمكان التوفيق» وهو تار شيخ الإسلام من أقوال أربعة. واختار الخجندي 


مَطْلَبٌ: التُوفينُ بألل رط في آلاسْتِحْسَانٍ وَهُوَ آلأصَح 

قوله: (بإمكان التوفيق) أي مطلقاً من المدعي أو المدعى عليه تعدد وجهه أو اتحد. 
بحر . 

وفيه أن هذا هو القياس والاستحسان أن التوفيق بالفعل شرط . قال الرملي: 
وجواب الاستحسان هو الأصح كما في منية المفتي . 

أقول: لكن نقل في نور العين عن فتاوى رشيد الدين: لو أتى بالدفع بعد الحكم في 

بعض المواضع لا يقبل» نحو أن يبرهن بعد الحكم أن المدعي أقرٌ رَ قبل الدعوى أنه لا حق 
له في الدار لا يبطل الحكمء > لجواز التوفيق بأنه شراء بخيار فلم يملكه في ذلك الزمان ثم 
مضت مدة الخيار وقت الحكم فملكهء فلما احتمل هذا.لم يبطل الحكم الجائز بشك» ولو 
برهن قبل الحكم يقبل.ولا يحكم» إذ الشك يدفع الحكم ولا يرفعه. 

يقول الحقير: الظاهر أنه لو برهن قبل الحكم فيما لم يكن التوفيق خفياً ينبغي أن لا 
يقبل ويحكم على مذهب من جعل إمكان التوفيق كافياًء إذ لا شك حينئذ لأن إمكانه 
كتصريحه عندهمء والله تعالى أعلم اه. كذا في نسختي نور العين. والذي يظهر زيادة «لا» 
في قوله ينبغي أن لا يقبل كما هو ظاهر لمن تأملء وسيأتي تمام الكلام على ذلك قريباً إن 
شاء الله تعالى عند قوله اومن ادعى على آخر مال الخ؟. 

مَطْلْبٌ : من سَعَى في فض ما دم ِن هيه سيه مرد عليه إلا في مَوْضَِين 

قوله: e‏ قيده في البحر في فصل الفضولي» بأن لا يكون 
ساعياً في نقض ما تمّ من جهته» لأن كل من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه 
مردود عليهء فقولهم: إن إمكان التوفيق يدفع التناقض على أحد القولين مقيد بما إذا لم 
يكن ساعياً في نقض ما تم من جهتهء لأن من سعى في نقض عا تم من جهته لا يقبل 


إلا في مو ضعين : 
الأول: فيما إذا اشترى عبداً وقبضه ثم ادعى أن البائع باعه قيله من فلان الغائب 
بكذا وبرهن يقبل . 


الثاني: وهب جاريته واستولدها الموهوب له ثم أدعى الواهب أنه كان دبرها أو 
استولدها ورهن قبل ويستردها والعقر !اه وعامسفه a E‏ 
مَطْلَبٌ في أَريَة قاع لتنَاقُض أقْوَال أزبعة 
قوله : (من أقوال أربعة) الأول: لا بد من التوفيق بالفعل ولا يكفي الإمكان. 
الثاني : كفاية الإمكان مطلقاً: أي من المدعي أو المدعى عليه تعدد وجه التوفيق أو 


اتحد. 
الثالث : ما ذكره:التجندي . 


كتاب الهبة ۹ 


أنه يكفي من المدعى عليه لا من المدعي لأنه مستحق وذاك دافع. والظاهر يكفي 
للدفع لا للاستحقاق. بزازية (فأقام بينة على الشراء بعد وقتها) أي وقت الهبة 
(تقبل) في الصورتين (وقبله لا اوضوع التوفيق في الوجه الأول وظهور التناقض 
في الثاني» ولو لم يذكر لهما تاريخاً أو ذكر لأحدهما تقبل'لإمكان التوفيق بتأخير 


الرابع : كفاية الإمكان إن اتحد وجه التوفيق لا إن تعددت وجوهه. وهذا الخلاف 
يجري في كل موضع حصل فيه التناقض من المدعي أو منه ومن.شهوده أو من المدعى 
عليه كما في البحرء ومثله في حاشية سيد الوالد عليه. 

قوله: (أنه يكفي من المدعى عليه) هذا اختصار. وأصل عبارة الخجندي كما في 
البحر: إن التناقض إن كان من المدعي فلا بد من التوفيق بالفعل ؤلا.يكفي الإمكانء وإن 
كان المدعى عليه يكفي الإمكان» لأن الظاهر عند الإمكان وجوده ووقوعهء والظاهر 
حجة في الدفع لا في الاستحقاق والمدعي مستحق والمدعى عليه دافع» .والظاهر يكفي 
في الدفع لا في الاستحقاق. ويقال أيضاً: إن تعدد الوجوه لا.يكفي الإمكان وإن اتحد 
يكفي الإمكان والتناقض كما يمنع الدعوى لنفسه يمنع الدعوى لغيره. قوله: (بعد 
وقتها) كشوال وهو ظرف للشراء كقبله اه ح . قوله: (في الصورتين) يعني ما إذا قال 
جحدنيها أولا ح. قوله: (وقبله) أي قبل وقت الهبة كشعيان. قوله: (لوضوح التوفيق في 
الوجه الأول) وهو ما إذا كان الشراء بعد وقت الهبة. وهذا التعليل إنما يظهر فيما إذا 
قال جحدنيهاء وأما إذا لم يقله فالذي فيه إمكان التوفيق. قوله: (وظهور التناقض في 
الثاني) لأنه يدعي الشراء بعد الهبة وشهوده تشهد له به قبلهاء وهو.تناقض ظاهر لا يمكن 
التوفيق بينهماء ومرادهم بالتناقض ما يكون بين الدعوى والبينة» وإلا فالمدعي لا تناقض 
منه لأنه لم يدع الشراء سابقاً على الهبةء والتناقض يبطل الدعرى. 

وكما يكون من متكلم واحد يكون من متكلمين كمتكلم واحد حكماً كوارث 
ومورّث ووكيل وموكل. والأولٰ“ في البزازية : ولم أر الآن:الثانية صريحاً وهي ظاهرة 
من الأولى. بحر. 

مَطْلَبٌ: لا تْسْمَعُ دَهْوَى آلوَارِثِ فيمًا لا تُسْمَعْ دَْوَى مُوَرَئْهِ فِيْه 

قال أبو السعود: وفي هذا دلالة ظاهرة على ما نقله الشبيخ حسن الشرنبلالية في 
زسالة الإبراء عن فتاوى الشيخ الشلبي حيث حكى الإجماع على أن دعوى الوارث لا 
(1) في ط. قوله: (الأولى) أي مسألة الوارث المورث. 


الشراء» وهل يشترط كون الكلامين عند القاضي أو الثاني فقط؟ خلاف وينبغي 
ترجيح الثاني . بحر. لأن به التناقض والتناقض يرتفع بتصديق الخصم وبقول 
المتناقض 
تسمع في شيء لا تسمع فيه دعوى مورّئه أن لو كان حيآء كما إذا أقر مورثه بقبض ما 
يخصه من التركة وأبرأ إبراء عاماً لا تسمع دعوى الوارث بعده الخ. وإذا عرف هذا في 
الإيراء فكذا في غيره من بقية الموانع» كما لو ترك الدعوى في حق لا من جهة الإرث 
حتى مضى خمس عشرة سنة» وقولهم لا تسمع الدعوى بعد حمس عشرة سنة إلا في 
اللإرث يحمل على ما إذا لم تمض الخمس عشرة سنة قبل موت مورّثه اه ط. 
مَطَلَبٌ: هَل يشرط كَوْنُ الَكَلمَين الْمُتَنَاتِضَن في مَجْلِس القَاضِي 
أو لاني فُقَطا؟ 

قوله: (وهل يشترط كون الكلامين) أي المتناقضين. قوله: (أو الثاني فقط) أي 
وتاج إلى إثبات الأول عند القاضي ليدفع به دعوى المدعي. قوله: (وينبغي ترجيح 
الثاني) ولعل وجهه أنه الذي يتحقق به التناقض منح. وفي النهر من باب الاستحقاق: 
زارح د ES‏ إذ من شرائط الدعوى كونها لديه اه وفي شرح 
المقدسي : ی أذ کی ا الي بل يكاد أن يكون الخلاف لفظياً لأن 
الذي حصل سابقاً على مجلس القاضي لا بد أن بد يغبت عنده ليترتب على ما عنده حصول 
التناقض» والثابت بالبيان كالثابت بالعيان فكأنهما في مجلس القاضي» فالذي شرط كونهما 
في مجلسه يعم الحقيقي والحكمي في السابق واللاحق اه. وهو حسن. 

لكن ذكر سيدي الوالد رحمه الله تعالى في حاشيته على البحر بعد ذكر نحو ما تقدم: 
قلت: وسيأتي في الوكالة أن الوكيل بالخصومة يصح إقراره لو أقر عند القاضي لا عند 
غيره» ولكنه يخرج به عن الوكالة. وعند أبي يوسف: يصح إقراره مطلقاًء لأن الشيء 
إنما يختص بمجلس القضاء إذا لم يكن موجباً إلا بانضمام القضاء إليه كالبينة والنكول. 
ولهما: أن المراد بالخصومة الجواب مجازاً. والجواب يستحق في مجلس الحكم فيختص به» 
فإذا أقر في غيره لا يعتبر لكونه أجنبياً فلا ينفذ على الموكل لكنه يخرج به عن الوكالة لأن 
إقراره يتضمن أنه ليس له ولاية الخصومة اه 2 

والحاصل: أن اختصاصه بمجلس القاضي لكون لفظ الخضومة يتقيد به» وهنا ليس 
كذلك» فالذي يظهر ترجيح عدم اشتراط كون الكلامين في مجلس القاضي اه. قوله: 
(يرتفع بتصديق ا أي بكلاميه المتناقضين. 

مَطْلَبٌ: يَرْتَفِعُ الَافض بِقَوْلٍ آلمُتنَاقِضٍ تَرَكْتُ 
قوله: (وبقول المتنافض تركت الأول الخ) أقول: فيه أنه حيشذ لا يبقى تناقض 


كتاب الهبة 1" 
ا ع ا س 


تركت الأول وادعى بكذا أو بتكذيب الحاكمء وتمامه في البحرء وأقره المصتنف 


أصلاء لأن كل متناقض يمكنه أن يقول ذلك والظاهر أن هذا مخصوص بمسالة ما إذا 
ادعاه مطلقاً ثم ادعاه بسبب الخ» فإذا قال ذلك قبل قوله. أما لو قال هذا ملك المدعى 
عليه ثم قال بل ملكي تركت الأول وادعى بالثاني فلا قائل بهء ويرشدك لذلك. قوله: 
(تركت الأول الخ). ثم رأيت في البحر عن البزازية وصف المدعي المدعى» فلما حضر 
خالف في البعض أن ترك الدعوى الأولى وادعى الحاضر تسمع لأنها دعوى مبتدأة» وإلا 
فلا أه. وفيه أيضاً وبرجوع المتناقض عن الأول بأن يقول تركته وادعى بکذا. قال سيدي 
الوالد في حاشيته عليه بعد كلام: وظاهر ما ذكره المؤلف في الاستحقاق: أي صاحب 
البحرء أن مسألة رجوع التناقض بحث منه. ثم رأيت البزازي ذكر بعد ذلك في نوع في 
الدفع . وذكر القاضي ادعى بسبب وشهداً بالمطلق لا يسمع ولا تقبل لكن لا تبطل دعواه 
الأوى؛ حتى لو قال أردت بالمطلق المقيد يسمع كما مرّ إن برهن على أنه له. 

وني الذخيرة أيضاً: ادعاه مطلقاً فدفعه المدعى عليه بأنك كنت ادعيته قبل هذا 
مقيداً وبرهن عليه فقال المدعي أدعيه الآن بذلك السبب وتركت المطلق يقبل ويبطل الدفع 
اه ما في البزازية. قال الرملي : ربما يشكل عليه ما في البزازية وغيرها: ادعى على زيد أنه 
دفع له مالا ليدفعه إلى غريمه وحلفه ثم ادعاه على خالد وزعم أن دعواه على زيد كان ظناً 
لا يقبل؛ لأن الحق الواحد كما لا يستوفى من اثنين لا يخاصم مع اثنين بوجه واحد اھ 
ووجه إشكاله أنه لما قال إن دعواه على زيد كان ظناً فقد ارتفع التناقض» والله تعالى 
أعلم. ذكره الغزي. وأقول: قد كتبت فرقاً في حاشيتي على جامع الفصولين بين فرع 
البزازي وفرع ذكره فراجعه» ويفرق هاهنا بأن فيما ذكره البزازي امتنع ارتفاع التناقض 
لتعلقه باثنين فلا تصح الدعوى لا ذكره من امتناع خاصمة الاثنين في حق واحد»ء وهذا 
متتف في الواحد وهو محل ما في هذا الشرح فتدبر اه. 

قوله : (أو بتكذيب الحاكم) كما لو ادعى أنه كفل له عن مديونه بألف فأنكر الكفالة 
وبرهن الدائن أنه كفل عن مديونه وحكم به الحاكم وأخذ المكفول له منه المأل» ثم إن 
الكفيل ادعى على المديون أنه كفل عنه بأمره وبرهن على ذلك يقبل عندنا ويرجع على المديون 
بما كفل لأنه صار مكذباً شرعاً بالقضاء. كذا في المنح ح. وكذا إذا استحق المشتري من 
المشتري بالحكم يرجع على البائع بالثمن وإن كان كل مشتر مقر بالملك لبائعه» لكنه لم حكم 
ببرهان المستحق صار مكذباً شرعاً باتصال القضاء به اه ط . ومثله في الأنقروي» وإنما 
احتاج للدعوى لإثبات كون الكفالة بالأمر لا لإثبات أصل الكفالةء إذ هي من المسائل.التي 
يكون القضاء بها على الحاضر قضاء على الغائب. قوله: (وتمامه في البحر) وعبارة البحر في 


بف كتاب الهبة 


(كما لو ادعى أولا أنبا) أي الدار مثل (وقف عليه ثم ادعاها لنفسه أو ادعاها لغيره) 
ثم ادعاها (لنفسه) لم تقبل للتناقض. وقيل تقبل إن وفق بأن قال كان لفلان ثم 
اشتريته . درر في أواخر الدعوى. 

قال (ولو ادعى الملك) لنفسه (أولا ثم) ادعى (الوقف) عليه 


الاستحقاق أولى» وهي: إذا قال تركت أحد الكلامين يقبل منه» لأنه استدل له بما في 
البزازية عن الذخيرة: ادعاه مطلقاً فدفعه المدعى عليه بأنك كنت ادعيته قبل هذا مقيداً 
وبرهن عليه فقال المدعي أدعيه الآن بذلك السبب وتركت المطلق يقبل ويبطل الدفع اه. 
فإن المتروك الثانية لا الأول » ومع هذا نظر فيه صاحب النهر هناك. 

وقد يقال: ذلك القول توفيق بين الدعوتين. تأمل. وذكر سيدي الوالد في باب 
الاستحقاق تأبيد ما في النهر. 

مَطْلَّبٌ : مى يِسَبَبٍ كم أدعَاهُ مُطلقاً 

وقال في الخانية: رجل ادعى الملك بسبب ثم ادعاه بعد ذلك ملكاً مطلقاً فشهد 
شهوده بذلك ذكر في عامة الروايات أنه لا تسمع دعواه لا تقبل بينته. قال مولانا رضي 
الله تعالى عنه: قال جدي شمس الأئمة رحه الله تعالى: لا تقبل بينته ولا تبطل دعواهء 
حتى لو قال أردت ببذا الملك المطلق الملك بذلك السبب تسمع دعواه وتقبل بينته اه 

مَطْلَبٌ: أَدْعَى وَفْفاً ثُمّ أدَعَاهُ ملكا لِنَفْسِهِ لا فل 

قوله: (ثم ادعاها لنفسه) لوجود التناقض مع عدم إمكان التوفيق» إذ الوقف لا 
يصير ملكا ط . قوله: (لم تقيل للتناقض) لأن الإنسان لا يضيف مال نفسه إلى غيره. 

قال في جامع الفصولين بعد ذكر المسألة في الفصل ۳۹ أقول: يمكن أيضاً في هذا 
أنه أضاف مال الغير إلى نفسه فلا تناقض حينئذ فينبغى أن يكون مقبولا اه. قوله: (وقيل 
تقبل إن وفق) هذا راجع إلى المسألة الثانية دون سالة ت ومقتضى ما سيق أن إمكان 
التوفيق بما ذكر كاف ط. وأما ما ذكر الشارح فليس بكاف بل لا بد منه بالفعل» وقد 
تقدم أن الاستحسان أن التوفيق بالفعل شرط . 

مَطْلَبٌّ: أَدَعَى المِلْكَ ثم أدْعَاهُ وقفا َيل 

قوله: (ثم ادعى الوقف عليه) كذا في المنح ولم يذكره في البحر. والذي في 
الحموي عدم التقييد بقوله عليه وكأنه أخذه من قاعدة إعادة النكرة معرفة فيكون المراد به 
الوقف الار. قيل: وعليه فلا يظهر التوفيق لأنه تناقض ظاهرء ويمكن جريانه على مذهب 
الثاني القائل بصحة وقفه على نفسه اه. ولا يخفى عليك ما فيه؛ لما في البحر من فصل 
الاستحقاق: ولو ادعى أنها له ثم ادعى أنها وقف عليه تسمع لصحة الإضافة بالأخصية 


'كتاب الهبة ۴ 
(تقبل كما لو ادعاها لنفسه ثم لغيره) فإنه يقبل . 

(ومن قال لآخر اشتريت مني هذه الجارية وأنكر) الآخر الشراء جاز (للبائع 
أن يطأها إن ترك) البائع (الخصومة) واقتران تركه بفعل يدل على الرضا بالفسخ 
كإمساكها ونقلها لمنزله» لما تقرر أن (جحود) جميع العقود (ما عدا النكاح فسخ) 


انتفاعاً كما لو ادعاها لنفسه ثم لغيره اه. تأمل . قوله: (تقبل) لاحتمال أنها انتقلت لغيره 
منه. قوله: (اشتريت مني هذه المارية) أي والواقع كذلك. قوله: (فله أن يطأها) أي بعد 
الاستبراء إن كانت في يد المشتري. أبو السعود عن الحلبي بحثاً. قوله: (واقترن تركه . 
بفعل يدل على الرضا الخ) هذا ما ذكره صاحب الهداية جازماً به» وبعضهم اكتفى بعزم 
القلب على الترك» وبعضهم اشترط الإشهاد عليه: أي على ما في قلبه بلسانه» وقيل مجرد 
العزم لا يفسخ به كمن له خيار شرط . أجيب بأن المراد عزم مؤكل بفعل كإمساكها ونقلها 
لمحله؛ إذ لا يحل ذلك بدون فسخ فكان فسخاً ذلالة كما في المقدسي. قوله: (ا تقرر) 
علة للمصئف. 


مَطْلَبٌ : جود ما مدا مكاح كشع له 


قوله: (ما عدا النكاح) فإنه لا يحتمل الفسخ بسبب من الأسباب» فلو ادعى 
تزوّجها على آلف فأنكرت ثم أقامت البينة على ألفين قبلت ولا يكون إنكارها تكذيباً 
للشهود» وفي البيع لا يقبل ويكون تكذيباً للشهود. ولو ادعت عليه نكاحاً وحلف 
عندهما أو لم يحلف عنده لا يحل لها التزوّج بغيرهء لأن إنكاره لا يكون فسخاً فيحتاج 
القاضي بعده أن يقول فرقت بينكما أو يقول الخصم إن كانت زوجتي فهي طالق بائن. 
ولو ادعى على امرأة أنه تزوّجها فأنكرت الرأة ثم مات الزوج فجاءت المرأة تدعي ميراثه 
فلها الميراث كعكسه عندهماء وعند الإمام لا ميراث له لأنه لا عدة عليه» ولذا كان له أن 
يتروّج بأختها وأريع سواها. ولو ادعت الطلاق فأنكر ثم مات لا تملك مطالبة الميراث» 
وكما لا يكون إنكار النکاح فسخاً لا يكون طلاقاً وإن نوىء يخلاف لست لي بامرأة فإنه 
يقع به إن نوى عنده خلافاً لهما اه ط. ومثله في البحر. وقد ذكر في البحر في خيار 
البلوغ صوراً من النكاح تحتمل الفسخ . 

قال في التبيين: ولا يقال: النكاح لا يحتمل الفسخ فلا يستقيم جعله فسخاً. لأنا 
نقول: المعني بقولنا لا يحتمل الفسخ بعد التمام وهو النكاح الصحيح النافذ اللازم» وأما 
قبل التمام فيحتمل الفسخ» وتزويج الأخ والعم صحيح نافذ لكنه غير لازم فيقبل الفسخ 
اه. ويرد ارتداد أحدهما فإنه فسخ اتفاقاً وهو بعد التمام» وكذا إباؤها عن الإسلام بعد 
إسلامه فإنه فسخ اتفاقاً وهو بعده» وكذا ملك أحد الزوجين صاحبه . 


4 كتاب الهبة 
فللبائع ردها بعيب قديم لتمام الفسخ بالتراضي . عيني . أما النكاح فلا يقبل الفسخ 


أصلا (فلذا) (لو جحد أنه نزوّجها ثم ادعاه وبرهن) على النكاح (يقبل) برهانه 
(بخلاف البيع) فإنه إذا أنكر ه ثم ادعاه لا يقبل لانفساخه بالإتكار بخلاف النكاح . 


(أقر بقبض عشرة) دراهم 


فالحق أنه يقبل الفسخ مطلقاً إذا وجد ما يقتضيه شرعاً اه. قال سيدي الوالد: قد 
يقال مراده بالفسخ ما كان مقصوداً مستقلا بنفسهء وهو فيما ذكره من الصور ليس كذلك 
فإنه تابع لازم لغيره: أعني الارتداد والإباء والملك» ومثله الفسخ بتقبيل ابن الزوج وسبي 
أحدهما ومهاجرته إلينا. تأمل . 


ثم رأيت بعد ذلك: أجاب بعض الفضلاء بأن ذلك انفساخ لا فسخ اه. وهو 
مؤدى ما قلنا اه. قوله : (فللبائع ردها بعيب الخ) أي وقد علمه بعد هذه الدعوى وإلا 
كانت الدعوى رضا به؛ وقيده في النهاية بأن يكون بعد تحليف المشتريء إذ لو كان قبله 
فليس له الرد على البائع لاحتمال نكول المدعى عليه فتلزمه فاعتبر بيعاً جديداً في حق 
ثالث» والأشبه أن يكون هذا التفصيل بعد القبضص. وأما قبله فينبغي أن يرد مطلقاً: أي 
ولو قبل تحليفه لأنه فسخ من كل وجه في غير العقار فلا يمكن حمله على البيع . زيلعي 
وغيره ط. ونحوه في الشرنبلالية . 

طب : ما بقل لقح م الماح ليس بشخ بل انفساع 

قوله: (أما النكاح فلا يقبل أصلا) عبارة الفتح: والنكاح لا يحتمل الفسخ بسبب 
من الأسباب أي التي يتعاطاها الزوجان. وأما انفساخه بخروجهما عن أهلية النكاح 
كارتداد أحدهما وإباء المجوسية عن الإسلام وملك أحد الزوجين الآخر وكذا ما قدمه من 
الفرقة بأنها تارة تكون طلاقاً وتارة تكون فسخاً فلا ينافي ما هنا. رحمتي. 

أقول: وهو معنى ما قدمناه قريباً عن سيدي الوالد. وأقول: حق ذكر هذه المسائل 
في كتاب الدعوى, وإنما ذكرت هنا لبيان حكم القضاء فيها. قوله: (يقبل برهانه) لعل 
وجهه مع أنه تناقض ظاهر ما يأتي قريباً من أن النكاح لا يرتد بالرد فيكون جحوده رداً 
لإقرارها. قوله: (أقر بقبض عشرة دراهم) أطلق فيهاء فشمل ما إذا كانت ديناً من قرض 
أو ثمن مبيع أو غصباً أو وديعة كما في الفتح» وقيد بالدراهم لأن المشتري لو أقر أنه 
قبض البيع ثم ادعى عيباً به فإن القول لبائعه لأن المبيع متعين» فإذا قبضه وأقر بأنه استوق 
حقه دلالة فبدعواه العيب صار متناقضاً اه. ط عن الحموي. 

قال في البحر: وقيد بالإقرار بالقبضء لأنه لو أقرٌ بالألف ول يبين الجهة ثم ادعى 
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موصولً أنها زيف لم يقض عليه واختلف المشايخ : قيل أيضاً على الخلاف» وقيل يصدق 
إجماعاً لأن الجودة تجب في بعض الوجوه لا على البعض فلا تجب بالاحتمال. ولو قال 
غصبت ألفاً أو أودعني ألفاً إلا أنبا زيوف صدق وإن فصل . وعن الإمام أن القرض 
كالغصب» ولو قال في الغصب والوديعة إلا أا رصاص أو ستوقة صدق إذا وصلء ولو 
قال على كرّ حنطة من ثمن مبيع أو قرض إلا أنه رديء فالقول لهء وليس هذا كدعوى 
الرداءة لأا في الحنطة ليست بعيبء لأن العيب ما يخلو عنه أصل الفطرة» والحنطة قد 
تكون رديئة بأصل الخلقة فلا يحمل مطلقها على الجيد ولذا لم يجز شراء الب بدون ذكر 
الصفة . 

أقر بقبض عشرة أفلس أو ثمن مبيع ثم ادعى أا كاسدة لم يصدق وإن وصل. 
وقالا: يصدق في القرض إذا وصلء أما في البيع فلا يصدق عند الثاني في قوله الأول. 
وقال محمد: يصدق في المبيع وعليه قيمة المبيع؛ وكذا الخلاف في قوله علي عشرة ستوقة 
من قرض أو ثمن مببع؛ ولو قال غصبته عشرة أفلس أو أودعني عشرة أفلس ثم قال هي 
كاسدة صدق اه. وقيد باقتصاره على قبض الدراهمء لأنه لو قال قبضت دراهم جياداً / 
يصدق في دعواه الزيوف موصولا ومفصول. وثقل في أنفع الوسائل أنه إذا قبض البائع 
الشمن أو المؤجر الأجرة أو رب الدين دينه من المديون ولم ينقد الثمن ولا الأجرة ولا 
الدين ثم جاء بعد ذلك وذكر أن فيما قبضه رداءة وهو الذي تقوله العامة نحاس ورفعه 
إلى الحاكم فطلب منه الحكم والخصم ينكر ويقول دراهمي جياد وما أعلم هل هذا منها أم 
لاء فهل يكون القول قول القابض أو الدافع؟ وتحرير الكلام في ذلك ذكر في القنية. ص : 
تكارى دابة إلى بغداد بعشرة ودفعها إليه فلما بلغ بغداد رد بعضها وقال هي زيوف أو 
ستوقة» فالقول لرب الدابة لأنه ينكر استيفاء حقه والجياد فالقول له" هذه عبارة القلية . 

وذكر في المبسوط قال: وإذا كان أجر الدار عشرة دراهم أو قفيز حنطة موصوفة 
وأشهد المؤجر أنه قبض من المستأجر عشرة دراهم أو قفيز حنطة ثم ادعى أن الدراهم 
نبهرجة أو أن الطعام معيب فالقول قوله لأنه ينكر استيفاء حقهء فإن ما في الذمة يعرف 
بصفة ويختلف باختلاف الصفة فلا مناقضة في كلامه» فاسم الدراهم يتناول النبهرج: 
واسم الحنطة يتناول المعيب» وإن كان حين أشهد قال قد قبضت من أجر الدار عشرة 
دراهم أو قفيز حنطة لم يصدق بعد ذلك على ادعاء العيب والزيف» كذلك لو قال 
استوفيت أجر الدار ثم قال وجدته زيوفاً لم يصدق ببينة ولا غيرها لأنه قد سبق منه 
الإقرار بقبض الجياد» فإن أجر الدار من الجياد فيكون هو مناقضاً في قوله وجدته زيوفاًء 


)١(‏ في ط. قوله: (والجياد فالقول له) هكذا بالأصل. 
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والمناقض لا قول له ولا تقبل بينته؛ ولو كان ثوباً بعينه فقبضه ثم جاء يرده بعيبه فقال 
المستأجر ليس هذا ثوبي فالقول قول المستأجرء لأنهما تصادقا على أنه قبض المعقود عليه 
فإنه كان شيئاً بعينه ثم ادعى الآخر لنفسه حق الرد والمستأجر منكر لذلك فالقول قوله فإن 
أقام رب الدار البينة على المعيب رده سواء كان العيب يسيراً أو فاحشاً على قياس البيع . 


قلت: فتخرر لنا من كلام شمس الأئمة السرخسي أن المؤجر متى قال استوفيت 
أجر الدراهم ثم قال وجدت فيه زيوفاً لم يقبل قوله ولا بينته» ولو قال قبضت من 
المستأجر كذا من الدراهم ولم يقل .الأجرة ثم جاء وقال هذه الدراهم نبهرجة فالقول قوله» 
فصار جواب المسألة أن القابض متى أقرٌ بقيض الحق ثم ادعى أنه زيوف لم يصدق لأنه 
ناقض كلامهء لأن إقراره بقبض الحق إقرار بقبض الجحياد» فإذا قال بعد ذلك هو زيوف أو 
بعضه فقد ناقض كلامه والمناقض ل يقبل قوله ولا بينته» بخلاف ما إذا قال قبضت عشرة 
دراهم مثلا ولم يقل من أجرة داري ثم ادعى آنا زيوف فإنه يقبل قوله» لأنه في القول 
الثاني منكر استيفاء الحق» وما سبق منه ما يناقض هذا القول فيكون القول قوله. هذا 
خلاصة ما قاله في اللبسوط. وأما ما ذكره في القئية ورمز له بالصاد وهي علامة كتاب 
الأصل فهو موافق لما قررناءء لأنه قال ودفعها إليه ولم يقل وأقرٌ باستيفاء الأجرة» وفي 
هذه الصورة ليس القابض بمناقض في قوله فيقبل» وبقية ما ذكره في القنية هو من المبسوط 
فإنه رمز يسين وهو علامة المبسوط» ومعنى ما ذكره أنه إذا أقر بقبض الدراهم بأن قال 
مثلا قبضت منه عشرة دراهم ثم ادعى آنا زيوف صدق» ولو قال هي ستوقة لا يصدق» 
وذلك لأنه في الزيوف ما ناقض كلامه لأن الزيوف من جنس حقهء وفي الستوقة ناقض 
كلامه لأنه أقر أولا بالدراهم وثانياً ادعى أنها.ستوقة» والستوق ليس من الجنس فكان 
مناقضاً على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى من تفسير الزيوف والستوق والنبهرج» وقوله 
وإن أقر”'' باستيفاء الأجرة الخ» هذا مشكل مخالف ا قاله في المبسوط مما نقلناه وسنبينه» 
فإنه قال: وإن أقر باستيفاء الأجرة إلى:آخره هذا مشكل مخالف لا قاله إلى تقديره والمسألة 
بحالها حتى يتم الكلام. وإذا كان كذلك فيبقى تقدير الكلام تكارى دابة لل بغداد بعشرة 
. دراهم وأقر الآجر بقبض الأجرة ثم ادعى أنها زيوف أو ستوقة يقبل قوله في ذلك» وهذا 
خلاف ما ذكره شمس الأئمة في المبسوطء فإنه قال: إذا أقر باستيفاء الأجرة ثم قال هي 
زيوف لم يقبل قوله» والحرف قد بيناه» وهو الموافق للفقه لأنه تناقض كلامه بعد ذلك 
والمناقض لا قول له» فكيف يقول في القنية القول.له فهذا والله أعلم سهوء فإنه زيف 
كلام المبسوط وما يقوله محمد إلى آخره» فالذي يجب أن يعمل به هو ما ذكره في المبسوط: 
)١(‏ افي.ط. قوله: (وإن آقر الخ) عكذا بالأصلء ولتحرر هذه العبارة إلى آخرها. 


كتاب الهية ۷ 


(ثم ادعی أنها زيوف) أو. بنهرجة (صدق) بيمينه ؛ لان اسم الدراهم يعمهاء 


أعني في هذه الصورة الخاصة. وأها بقية بقية الصور فكلها موافقة لما ذكره في المبسوط . 

فإذا تقرر لنا هذا في الإجارة والأجرة عديناه إلى استيفاء الأثمان في البياعات 
والديون في المعاملات» فإن العلا مع الكل فنقول: إذا دفع إليه دراهم وهي عن متاع ٿم 
جاء البائع وأراد أن يرد عليه شيئاً يزعم أنه مردود في المعاملات بين الناس وأنكر المشتري 
0 التي دفعهاء فلا يخلو إما أن يكون البائع أقر بقبض الثمن أولاء فإن 

بقبض الثمن لم يقبل قوله في ذلك› ولا يلزم المشتري بأن يدفع عوض ذلك الرد؛ ولو 

0 البائع يمين المشتري أنه ما يعلم أن هذا الرد من دراهمه التي أعطاها له ينبغي أن 
يجاب إلى ذلك ويجحلفه القاضي على العلمء فإن حلف انقطعت الخصومة ولم يبق له معه 
منازعة» وإن نكل ينبغي أن يردها عليه لأنه أقر بما ادعاه بطريق النكول. وإن كان البائع 
م يقر بقبض الثمن ولا الحق الذي على المشتري من جهة هذا البيع وإنما أقر بقبض دراهم 
مثلاً ولل يقل هي الثمن ولا الحق» فإن في هذه الصورة يكون القول قول البائع لأنه منكر 
استيفاء حقه ولم يتقدم منه ما يناقض هذه الدعوى فيقبل قوله مع يمينه» هذا إذا أتكر 
المشتري أنها من دراهمه أيضاًء وكذلك الديون أيضاً ينبغي أن يكون الجواب فيها كالجواب 
في الأجرة والشمن في باب البيع» وهذا كله إذا كان الذي يرده زيوفاً أو نبهرجاًء فإن كان 
ستوقاً فلا يقبل قوله فلا يرده لأنه ناقض كلامه. أما في صورة إقراره بقيض الدراهم 
0 لأن الستوق ليس من جنس الدراهم وقد أقر بقبض الدراهم أولا ثم قال هي 

قة فكان مثاقضاًء وكذلك في إقراره بقبض الأجرة أو الحق بل بالطريق الأولى. وعبارة 
راع سور ولد ا کے ا و د 
المعنى. قوله: (ثم ادعى أنها زيوف) عبر يشم ليفيد أن البيان إذا وقع مفصولاً يعتبر 
لوصول أرق Sh‏ . بحر. ومثله في الطحاوي عن المنح. وقيد بالزيوف 
للاحتراز عما إذا بين أا ستوقة فإنه لا يصدق لأن اسم الدراهم لا يقع عليهاء ولذا لو 
تجوز بالزيوف والنبهرج في الصرف والسلم جاز. وفي الستوق لا إن كان مقصو لاء وإن 
كان موصولاً صدق كما في النهاية» وهي مسألة المتن. 


والحاصل: أن ادعاءه إن موصولا صحيح في الكل سوى صورة الإقرار بقبض 
الجياد» وأن ادعاءء مفصولاً في البواقي غير صحيح سوى صورة الإقرار بقبض عشرة 
دراهم» والزيف ما زيفه بيت المال: أي يرده. قوله: (أو نبهرجة) قال ط: صوابه بنهرجة 
يتقديم الباء على النون كما يستفاد من المغرب. أبو السعود عن الحموي. والزيف: ما 
زيفه بيت المال: والبنهرجة: ما يرده التجار. وقيل الزيوف هي المغشوشةء والبنهرجة هي 
التي تضرب في غير دار السلطان. 


٠ 4‏ كتاب الهية . 


بخلاف الستوقة لغلبة غشها (و) لذا (لو ادعى أنها ستوقة لا) يصدق (إن) كان البياذ 
(مفصولاً وصدق لو) بين (موصول) نهاية» فالتفصيل في المفصول لا في الموصول. 
(ولو أقر بقبض الجياد لم يصدق مطلقاً) ولو موصول للتناقض 


وفي الإيضاح: الزيف: :ما زيفه بيت الال لنوع قصور في جودته إلا أنه تجري فيا 
المعاملة بين التجار. والبتهرجة: ما يرده التجار لرداءة فضته. والستوقة: التي وسطه 
تحاس أو رصاص ووجهها فضةء وهي معرب منه توبه أه. 

وفي الفتح منه ثلاث: يعني ثلاث طبقات الأعلى والأسفل فضة والأوسط نحاس 
اه. لكن نقل سيدي الوالد عن القاموس في فصل النون: النبهرج: الزيف الرديء اه. 
وفي المغرب: النبهرج : الدرهم الذي فضته رديثةء وقيل الذي الخلبة فيه للفضة» وقد 
استعير لكل رديء باطل» ومنه برج دمه : إذا أهدر وأبطل . وعن اللحياني : درهم نبهرج 
ول أجده بالئون إلا له اه. وهي مخالف لا في القاموس مع أنه المشهور اه ما قاله سيدي ` 
الوالد. قال في أنفع الوسائل عن الكرخي: الستؤق عندهم ما كان النحاس فيه هو 
الغالب الأكثر. وني الرسالة التوسعية: النبهرجة: إذا غليها النحاس لم تؤخذ. وأما 
الستوقة فحرام أخذها' لأنها فلوس . 

وحاصل ما قالوه في تفسير الزيوف والنبهرجة والستوقة: أن الزيوف أجود من 
الكل» ويعد الزيوف البنهرجة» وبعدها ر فتكون الزيوف بمنزلة الدراهم التي 
يقبلها بعض الصيارف دون بعض» والبنهرجة ما يردها الصيارف» وهي التي تسمى مغيرة 
لكن الفضة فيها أكثر. والستوقة بمنزلة الزغل» وهي يات ل ليده فإذا 

عرفا" هذا فالزيوف. والبنهرجة ما يردها الصيارف» وهي التي نحاسها أكثر من فضتها. 
3 مَطْلَبٌّ : إا قر ياء أكَحَقّ أو الأخْرَة أو ايا 

ثم ادعى أنها بنهرجة أو زيوف لم يصدق» وإذا أقر بقبض دراهم مطلقة يصدق. 

فإذا عرفنا هذا فالزيوف والبنهرجة يكون القول قول القابض فيها إذا لم يقرّ باستيفاء 

الحق أو الأجرة والجياد» بل يكون أقر بقبض كذا من الدراهم ثم يدعي أن بعضها زيوف 
أو بنهرجة كما قدمناه فيقبل قوله ويردهاء وأما إذا قال إنها ستوقة بعد ما أقر بقبض 
الدراهم لا يقبل قوله ولا يردها. قوله: (بخلاف الستوقة) بفتح السين كما في الفتح. 
ونقل الشيخ شاهين عن شرح المجمع جواز الضم أيضاً. أبو السعود. قال ط: والأولى 
حذف هذه العبارة والاقتصار على المصنف . قوله: (فالتفصيل) أي بين الزيوف والبنهرجة 
وبين الستوقة. قوله: (في المفصول) أي من كونه يصدق فيه بادعاء الزيافة لا الستوقة. 
قوله: (ولو موصولً للتناقض) الفرق بينه وبين ما بعده حيث يصدق فيه إذا كان موصولا 


(1) (قوله فإذا عرفنا هذا الخ) كذا بالأصل. 


كتاب الهبة ۹ 


(ولو أقر أنه قبض حقه أو) قبض (الشمن أو استوف) حقه (صدق في دعواه الزيافة 
لو) بين (موصولا وإلا لا لأن قوله جياد مفسر فلا يحتمل التأويل» بخلاف غيره 
لأنه ظاهر 


أنه في الثاني مقر بقبض القدر والجودة بلفظ وراحدء فإذا استثنى الحودة فقد استثنى البعض 
من الجملة فصحء كما لو قال لفلان على ألف لا مائةء فأما إذا قال قبضت عشرة جياداً 
فقد أقر بالوزن بلفظ على حدة وبالجودة بلقظ على حدةء فإذا قال إلا أنها زيوف فقد 
استثنى الكل من الكل في حق الجودة وذلك باطل كأنه قال جياد إلا أنها غير جياد» فهو 
كمن قال لغلان على ألف درهم ودينار إلا ديناراً فإن الاستثناء يكون باطلاً وإن ذكره 
موصولا اه. حلبي مزيداً عن العناية ط. قوله: (ولو أقر الخ) يشير إلى أنه لم يقر وقبض 
وهو ساكت ولو بعد نقد الصيرفي يرد. 

وني جامع الفتاوى: لو وجد البائع الشمن رصاصاً أو ستوقة أو مستحقاً لا يسترد 
ابيع . وني الخانية: وإن قبض ولم يقر بشيء ثم ادعى أا ستوقة قبل قوله. : (أو استوفى) 
الاستيقاء عبارة عن قبض الحق بالتمام . سعدية وابن كمال قوله: (في دعواه الزيافة) ومثله 
البنهرجة لاتحاد الحكم فيهما وكذا الستوقة . قال في النهاية: لو أقر بقبض حقه ثم قال إنها 
ستوقة أو رصاص يصدق موصولا لا مفصولاً اه. ط عن الشرنبلالية . وكذا إقراره بقبض 
رأس ماله كما في البزازية» ولم يذكر المؤلف حكم وزنها عند الإطلاق والدعوى. وفي 
كافي الحاكم : لو أقر بألف درهم عدداً ثم قال هي وزن خمسة أو ستة وكان الإقرار منه 
بالكوفة فعليه مائة درهم وزن سبعة فلا يصدق على النقصان إذ لم يبين موصولاء وكذا 
الدنانير» وإن كانوا في بلاد يتعارفون على دراهم معروفة الوزن بينهم صدق اه. وأطلق 
في الدراهم المقر بها فشمل ما إذا كانت ديناً من قرض أو ثمن مبيع أو غصباً أو وديعة كما 
في فتح القديرء ورأس الال كذلك كما البزازيةء وقيد بدعوى المقر لأنه لو أقر بقبض 
دراهم معينة ثم مات فادعی وارثه أنها زيوف ل يقبلء وكذا إذا أقر بالوديعة أو المضاربة أو 
الغصب ثم زعم الوارث أنها زيوف لم يصدق لأنه صار ديناً في مال الميت كذا في البزازية . 
وفيها من الرهن: قضى دينه وبعضه زيوف وستوقة فرهن شيئاً بالستوقة والزيوف وقال 
خذه رهناً بما فيه من زيوف وستوق صح في حق الستوق لأا ليست من الجنس» ولا 
يصح في الزيوف لأا من الجنس فلا دين اه. بحر. قوله: (لأن قوله جياد) علة لقوله 
ولو أقر بقبض الجيادء فالأولى ذكره موصولا به اه ط. قوله: (مفسر) بفتح السين المشددة 
من التفسير مبالغة الفسر وهو الكشف» وهو ما ازداد وضوحاً على النص على وجه لا يبقى 
معه احتمال التأويل. وحكمه وجوب العمل به وهذا غير ما قدمناه من التعليل . قوله: 
(بخلاف غيره) أي من المسائل التي بعدها. قوله: (لأنه ظاهر) راجع للأولى وهي قبض 


7 : كتاب الهبة 
أو نص فيحتمل التأويل. أني كمال.. 

(أقر بدين ثم ادعى أن بعضه أنه بعض قرض وبعضه رباً) وبرهن عليه (قبل) 
برهانه» قنية عن علاء. الدين» وسيجيء في الإقرار (قال لآخر لك علي ألف) 
درهم 
الحق أو الثمن» والظاهر ما احتمل غير المراد احتمالاً بعيدأًء والنص يحتمله احتمالاً أبعد 
دون المفسر» لأنه لا يحتمل غير المراد أصلاً اه. سيدي الوالد. قوله: (أو نص) راجع 
للثانية وهو قوله. قوله: (أو استوفى). قوله : (قبل برهانه) لأنه مضطر وإن تناقض . سيدي 
عن القنية. قوله: (قنية عن علاء الدين) الذي في البحر: وذكر في القنية مسألة ما إذا أقر 
بدين ثم ادعى أن بعضه قرض وبعضه رباً أنه يقبل إذا برهن» وذكره عبد القادر في 
الطبقات من الألقاب عن علاء الدين اه 

أقول: وسيأتي نظيره في شتى الإقرار لكنه يخالغه ما يذكر الشارح عن الشرنبلالية» 
ولكن المختمدء ما مشى عليه المصنف ثمة والوهبانية» وأفتى به الخير الرملي والحامدي في 
الحامدية من أنه إذا أقام البينة على أن بعضه رباً تقبل» وأقره سيدي الوالد رحمه الله تعال 
فاغتنمه. قوله: (قال لآخر لك على ألف درهم الخ) قيد بالإقرار بالمال احترازاً عن الإقرار 
بالرق والطرق والعتاق والنسب والولاء فإنها لا ترتد بالرد. أما الثلائة الأول ففي 
البزازية: قال لآحخر أنا.عبدك فرد المقر له ثم عاد إلى تصديقه فهو عبدهء ولا يبطل الإقرار 
بالرق بالرد» كما لا يبطل بجحود المولى» بخلاف الإقرار بالدين والعين حيث يبطل 
بالردء والطلاق والعتاق لا يبطلان بالرد لأنهما إسقاط يتم بالمسقط وحده. وأما الإقرار ٠‏ 
بالنسب وولاء العتاقة ففي شرح المجمع من الولاء أنه لا يرتد فيهما بالرد. وأما الإقرار 
بالتكاح فلم أره الآن. 

وحاصل مسائل رد الإقرار بالمال أنه لا يخلو: إما أن يرده مطلقاًء أو يرد الجهة التي 
عينها المقر ويحوّلها إلى أغرىء أو يرده لنفسه ويحوّله إلى غيره. فإن كان الأول بطل» وإذ . 
كان الثاني: فإن لم يكن بينهبما منافاة وجب الال كقوله له ألف بدل قرض فقال بدل 
غصبء وإلا بأن كان بينهما منافاة بطل كقوله ثمن عبد لم أقبضه وقال قرض أو غصب | 
ولم يكن العبد في يده فيلزمه الألف صدقه في الجهة أو كذبه عند الإمام: وإن كان في يده 
فالقول للمقر في يدهء وإن كان الثالث نحو ما كاتت في قط لكنها لفلانء فإن صدقه فلان 
تحول إليهء وإلا فلاء وإن كان بطلاق أو عتاق أو ولاء أو نكاح أو وقف أو نسب أو رق 
م يرتد بالرد فيقال الإقرار يرتد برد المقر له إلا في هذه. 

قال في المنية: وإن كان بينهما منافاة: بأن قال المدعى عليه ثمن عبد باعنيه إلا أني لم 
٠‏ أقبضه وقال المدعي بدل قرض أو خصب» فإن لم يكن العبد في يد المدعي بأن أقر المداعى 


كتاب الهبة ۳ 
(فرده) المقر له (ثم صدقه) في مجلسه (فلا شيء عليه) للمقرٌ له إلا بحجة 


عليه ببيع عبد لا بعينه» فعند الإمام يلزمه الألف صدقه المدعي في الجهة أو كذبه ولا 
يصدق في قوله لم أقبضه وإن وصل» وإن كان في يد المدعي بأن كان المقر عين عبداًء فإن 
صذقه المدعي يؤمر بأخذه وتسليم الغبد إلى المقرء كذا إذا قال العند' له ولكن هذه الألف 
عليه من غير ثمن هذا العبدء وإن كذبه وقال العبد لي وما بعته وإنما لي عليه بسبب آخر 
من بدل قرض أو غصب فالقول للمقر مع يمينه بالله ما لهذا عليه آلف من غير ثمن هذا . 
العبد اه. وإنما نقلت عبارة المنية لأن في عبارة البحر اختصاراً كما نبه عليه سيدي 
الوالد. قوله: (فرده المقر له) كما إذا قال ليس لي عليك شيء'أو قال هي لك أو هي 
لفلان اه. فتح: آي ولم يصدقه غلان وإلا فهو تحويل. بحر. وقيد برد المقر له لأن المقر 
لو رد إقرار نفسه كان أقر بقبض البيع أو الشمن ثم قال لم أقبض وأرد تحليف الآخر أنه 
أقبضه أو قال هذه لفلان ثم قال هو لي وأراد تحليف فلان أو أقر بدين ثم قال كنت كاذباً 
لا يحلف المقر له في المسائل كلها عند أبي حنيفة لأنه متناقضء كقوله ليس لي على فلان 
شيء ثم ادعى عليه مالا وأراد تحليفه لم جلف . وعند أي يوسف: يحلف للعادة. وسيأي 
في مسائل شتى آخر الكتاب أن الغتوى على قول أبي يوسف» واختاره أئمة خوارزم» 
لكن اختلفوا فيما إذ دعاه وارث امقر على قولين» ولم يرجح في البزازبة منهما شيئا. قال 
الصدر الشهيد: الرآي في التحليف للقاضي» وفسره في فتج القدير بأن يجمتهد في 
خصوص الوقائع؛ فإن غلب على ظنه أنه لم يقبض حين أقرّ يخلف له الخصمء وإن لم 
يغلب على ظنه ذلك لا يحلفه» وهذا إنما هو في المتفرس في'الأخصام اه بحر. قوله: 
(ثم صدقه) قيد بكون التصديق بعد الرد لأنه لو قبل الإقرار أولاً ثم رده لم يرتد» وكذا 
الإبراء عن الدين وهبته لأنه بالقبول قد ثم» وكذا إذا وقف على رجل فقبله ثم رده لم 
يرتد» وإن رده قبل القبول ارتد» وقالوا: إن الإبراء يرتد بالردء إلا فيما إذا قال المديون 
أبرئني فأبرأه فإنه لا يرتد» وكذا إبراء الكفيل لا يرتد بالرد. بحر.. لكن قال سيدي:. وفي 
البزازية : الإقرار والإبراء لا يحتاجان إلى القبول ويرتدان بالرد. قال في الخلاصة: لأن 
لكل أحد ولاية على نفسه وليس لغيره أن يمنعه» ولكن للمقر له أن لا يقبل صيانة لنفسه 
عن المنة. وفي التاترخانية نقلاً عن الكافي: والملك يثبت للمقر له بلا تصديق وقبول 
ولكن يبطل برده اه. 

قلت: ويستئنى الإبراء عن بدل الصرف والسلم فإنه يتوقف على القبول ليبطلا. 
قوله: (في مجلسه) قيد به ليفهم ما إذا لم يكن في مجلسه بالأولى اه ح . قال في المنح: بأن 
قال كان لي عليك في مكانه أو بعده. قوله: (فلا شيء عليه للمقر له الخ) لأن الإقرار 


)١(‏ في ط. قوله: لويستثتى) أي من قولهم الإبراء لا يتوقف على آلقبول. 
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هو الأول وقد ارتد بالرد» والثاني دعوى فلا بد من الحجة أو تصديق الخصم: أي المقرء 
حتى لو صدقه المقر ثانياً لزمه الألف استحساناً كما في الهداية وعامة شروحها. قال: 
والمراد بالحجة البينة ط. قال سيدي الوالد: كيف تقبل حجته وهو متناقض في دعواه؟ 
تأمل في جوابه. سعدية. واستشكله في البحر أيضاً. ونقل خلافه عن البزازية حيث 
قال: في يده عبد فقال لرجل هو عبدك فرده المقر له ثم قال هو عبدي وقال المقر هو 
عبدي فهو لذي اليد المقرء ولو قال ذو اليد لآخر هو وعبدك ثم قال الآخر بل هو عبدي 
وبرهن لا يقبل للتناقض اه. وهذا يخالف ما في الهداية من أنه لا بد من الحجة فإنه 
يقتضى سماع الدعوى اه. 


أقول: وهذا وجهه ظاهر دون ما في الشارح . ويمكن أن يحمل على ما إذا كان الرد 
بالغي فقط من خير أن يقول بل هو لك أو لفلا فتزول عالت للبزازية . قال في البحر: 
وهذا بخلاف ما إذا قال اشتريت وأنكر له أن يصدقه لأن أحد العاقدين ينفرد بالفسخ كما 
لا ينفرد بالعقد. والمعنى أنه حقهماء فبقى العقد فعمل التصديق» أما المقر له فينفرد برد 
الإقرار فافترقا. كذا في الهداية. وناقضه في الكافي بأنه ذكر هنا أن أحد المتعاقدين لا ينفرد 
بالفسخ . وني مسألة التجاحد قال: ولأنه لما تعذر استيفاء الشمن من المشتري فات رضا 
البائع فيستبد بالفسخ والتوفيق بين كلاميه صعب اه. وأقره عليه في فتح القدير بقوله بعده 
وهو صحيح › ويقتضي أنه لو تعذر الاستيفاء مع الإقرار بأن مات ولا بينة أن له أن يفسخ 
ويستمتع با لحارية » وال وة نا قدمه اوا أه. وأجاب عنه في العناية بأنه لا مناقضةء لأنه 
إنما حكم أولا بكونه فسخاً من جهته لا مطلقاًء أو لأن كلامه الأول فيما إذا ترك البائع 
الخصومة والثانية فيما إذا لم يتركهاء لكن قال سيدي الوالد في منحة الخالق عن الحواشي 
اليعقوبية: قال صاحب الكفاية: لا تناقض بين كلاميه فيحتاج إلى التوفيق لأن مراده بقوله 
لأن أحد این لا رد فيه ذا كان لآخر على العقد معترفاً به كما إذا قال 
أحدهما اشتريت وأنكر الآخر لا يكون إنكاره فسخاً للعقد إذ لا يتم به الفسخ» وفيما إذا 
قال أحدهما اشتريت مني هذه الجارية وأنكر فالمدعي للعقد هو البائع والمشتري ينكر العقد 
والبائم بانفراده على العقد فيستيد يفسخه» وفيه 0 وهو أن الظاهر أن قوله فيما سبق 
ولأنه لما تعذر إلى آخر كون مجرد استقلال البائع في الفسخ لتعذر استيفاء الشمن دليلاً 
مستقلا لحل الوطء بدون اعتبار كون إنكار المشتري فسخ من جانبه» حتى لو تعذر 
الاستيفاء مع عدم الإنكار لا يستبد بالفسخ أيضاًء ويدل على هذا قول صدر الشريعة في 
تقرير حل الوطء: لا سيما إذا جحد المشتري الخ كما لا يخفى» بل غاية ما يمكن في . 
التوفيق أن يقال: إن مراده فيما سبق استبداد البائع بالفسخ لضرورة تعذر استيفاء الثمن 


كتاب الهبة r‏ 
أو إقرار ثانياًء وكذا الحكم في كل ما فيه الحق لواحد. 


(ومن ادهى على آخر مالا فقال) المدعى عليه (ما كان لك علي شيء قط 
فبرهن المدعي على) أن له عليه (ألف وبرهن) المدعى عليه (على القضاء) أي الإيفاء 


ووجوب دفع الضررء وهنا لا ضرورة للمقر له بالشراء إلى الفسخ فلا يستيد بهء فمراده 
من قوله هاهنا لأن أحد العاقدين لا ينفرد بالفسخ الخ عدم الانفراد عند عدم الضرورة 
فلا تناقض لكنه بعيد لا يخفى» فليتأمل اه. قوله: (أو إقرار ثانياً) الأولى «ثان» ويكون 
صفة للإقرار فإنه نكرة. قوله: (وكذا الحكم في كل ما فيه الحق لواحد) كما هنا فإن المقر 
له ينفرد برد الإقرارء بخلاف ما إذا قال اشتريت وأنكر فإن له أن يصدقه لأن أحد 
العاقدين لا ينفرد بالفسخ كما لا ينفرد بالعقد اه ح. 


وني البحر: الحاصل أن كل شيء يكون لهما جميعاً إذا رجع المنكر إلى التصديق قبل 
أن يصدقه الآخر على إنكاره فهو جائز كالبيع والنكاحء وكل شيء يكون الحق فيه لواحد 
كالهبة والصدقة والإقرار لا ينفعه إقراره بعده اه: أي لا ينفعه رجوعه إلى التصديق. 
وحاصل مسائل الإقرار تقدم الكلام عليها موضحاً. قوله: (ما كان لك) انظر لو لم يذكر 
لفظ كانء وانظر ما سنذكره قريباً عند واقعة سمرقند فإنه يفيد الفرق بين الماضي والحال. 
- أقول: وبمكن أن يقال إنه نص على المتوهمء إذ لو لم يذكره لا تناقض لأن نفي 
الحال لا يفيد نفي الماضي. تأمل. قوله: (قط) قال في البحر: ولا فرق بين أن يؤكد 
النفي بكلمة قط أو لا اه. فيكون القيد بها اتفاقياً اه. حموي. قوله: (على أن له عليه 
الخ) الأصوب أن يقول «على ألف له عليه» فافهم» وفي بعض النسخ : على أن له عليه 
ألف . قوله: (على القضاء) أي الإيفاءء قيد بدعوى الإيغاء يعد الإنكار» إذ لو ادعاه بعد 
الإقرار بالدين: فإن كان كلا القولين في مجلس واحد لم يقبل للتناقضء وإن تغرّقا عن 
المجلس ثم ادعاه وأقام البينة على الإيفاء بعد الإقرار تقبل لعدم التناقضء وإن ادعى 
الإيفاء قبل الإقرار لا يقبل. كذا في خزانة المفتين. بحر. 
أقول: ينبغي تقييد قوله إذ لو ادعاه بعد الإقرار بما إذا كان الإقرار بلفظ له عليّ 
بدون كانء وإلا فلا تناقض كما هو ظاهر. تأمل . وقوله وإن ادعى الإيفاء قبل الإقرار: 
أي حصول الإيفاء قبل فقبل ظرف للإيفاء لا لادعى . 
مَطْلّبٌ : حاو وى 
بقي ما إذا أدعى إيفاء البعض وهي حادثة الفتوى. قال في مجموع النوازل: ادعى 
عليه شيثاً فأجاب قائلاً: إني آي بالدفع فقيل أعليّ الإيغاء أو الإبراء؟ فقال على كليهما 
يسمع قوله إن وفقء بأن قال أوفيت البعض وأبرأني عن البعض. أو قال أبرأني عن الكل 


r‏ كتاب الهية 


(أو الإبر اء ولو بعد القضاء) أي الحكم بالمال» إذ الدفع بعد قضاء القاضي صحيح 
إلا في المسألة المخمسة كما سيجيء (قبل) برهانه لإمكان التوفيق» لأن غير الحق قد 


لكن لما أنكر أوفيتههاه. قال في البحر: ولا يخفى أن على القول بأن الإمكان كاف يسمع 
مطلقاً اه. قوله: (ولو بعد القضاء) أي قضاء القاضي بلزوم المال على المنكر. 
مَطْلَبٌ : بَيَانُ وجه ية لمُحَمْسَةٍ وَبَيَانُ أَفْوَالِهَا 

قوله: (إلا في المسألة المخمسة) سميت بذلك لأن فيها خمسة أقوال للعلماء: الأول 
ما في الكتاب» وهو أنه تندفع خصومة المدعي وهو قول أي حنيفة . الثاني قول أب 
يوسف» واختاره في المختار أن المدعى عليه إن كان صالحاً فكما قال الإمام» وإن معروقاً 
بالخيل لم تندفع عنه. . الثالث قول عمد: إن الشهود إذا قالوا نعرقه بوجهه فقط لا تندفعء 
فعنده لا بد من معرفته بالوجه والاسم والنسب. وفي البزازية: تعويل الأئمة على قول 
محمد. وفي العمادية: لو قالوا تعرقه باسمه ونسبه لا بوجهه لم يذكر في شيء من 
الكتب» وفيه قولان. وعند الإمام: لا بد أن يقولوا نعرفه باسمه ونسبه وتكفي معرفة 
الوجه. واتفقوا على أنهم لو قالوا أودعه رجل لا نعرفه لم تندفع» الرابع قول ابن أبي 
شبزمة : إنها لا تندفع عنه مطلقاً. الخامس قول ابن أي ليلى : تندفع بدون بينة. وتمامه في 
البحرء ويأتي إن شاء الله تعالى في الدعوى. أو لأن صورها خمسة: وديعة» وإجارةء 
وإعارة» ورهن» وغصبء كأودعنيه فلان أو أعارئيه أو آجرنيه أو ارتهنته أو غصبته منه» 
أو قال آخذت هذه الأرض مزارعة من فلانء وهذا الكرم معاملة منه. 

قال في البحر: واعلم أن قولهم إن الدفع بعد الحكم صحيح غالف لما قدمناه من 
أن القاضي لو قضى للمدعي ة قبل الدقع ثم دفع بالإيداع ونحوه قإنه لا يقبل إلا أن بخص 

من الكلي» فافهم . 

قال السيد الحموي: أقول: يرد عليه ما في الدرر من ياب دعوى التسب. برهن أنه 
ابن عمه لأبيه وأمه ويرهن الدافع أنه ابن عمه لأمه فقط أو على إقرار الميت به كان دفعاً 
قبل القضاء لا بعده لتأكده بالقضاء بخلاف الثاني اه. فينبغي أن تخص هذه المسألة عن 
الكلية» وحيكذ لا وجه لقوله إلا في المسألة المخمسة اه. تأمل. قوله: (كما سيجيء) أي 
في فصل دفع الدعاوى من كتاب الدعوى. حلبي. قوله: (قيل برهانه لإمكان التوفيق 
الخ) مشى على القول بأن إمكان التوفيق كاف كما تقدم. 

مَطلَبٌ : لذنزى ا يلت is‏ نض إلا لِقَائَِةٍ 

قال سيدي الوالد في تنقيحه الحم ل N GLA‏ إذا قصلت مرة بالوجه 

الشرعي مستوفية لشرائطها الشرعية لا تنقض ولا تعاد. 
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أقول: ليس هذا على إطلاقه» بل هذا حيث لإ يزد المدعي على ما صدر مته أولاء 

أما لو جاء بدقع صحيح أو جاء ببينة بعد عجزه عنها فإتها تسمع دعواه. 
مَطْلَبٌ: يصح الدع وَدَفْعُّ الذقع وَدَفْعَهُ 

قال مشايخنا في كتبهم كالذخيرة وغيرها: كما يصح الدفع يصح دفع الدفع»ء وكذا 
يصح دفع دفع الدفعء وما زاد عليه يصح وهو المختار» وكما يصح قبل إقامة البينة يصح 
بعدهاء وكما يصح الدفع قبل الحكم يصح بعد الحكم. 

وني الذخيرة: برهن الخارج على نتاج فحكم له ثم برهن ذو اليد على النتاج يحكم 
له به اه. فإذا كان هذا في بيتة مثبتة ولها اعتبار وحكم بها وسمع بعدها دعوى المحكوم 
عليه وبطل القضاء على المحكوم عليه فقكيف لا تبطل بينة ذي اليد فيما ألحق بالملك 
المطلق؟ وإن حكم القاضي له بظاهر اليد المغنية له عن البينة فكيف بينة غير مثبتة؟ لأن 
عنها غنى باليد ولا حاجة للحكم بهاء إذ القضاء للمدعى عليه عند عدم بينة الخارج قضاء 
ترك لا قضاء استحقاق» فنقول: إن أعاد الخصم الدعوى ولا بينة معه بما يدعي لا تسمع 
دعواه لأنها عين الأولى حيث ل يقم بينة ول يأت بدفع شرعي» وقد منع أولا عدم إقامتها 
فما أتى به تكرار محض منهء وقد منع بما سبق فلا يلتفت إليه ولا يسمع منه إجماعاً. وقي 
البزازية: لا تسمع دعواه بعده فيه إلا أن يبرهن على إبطال القضاء بأن ادعى داراً بإرث 
وبرهن وقضى له ثم ادعى المقضي عليه الشراء من مورّث المدعي أو ادعى الخارج الشراء 
من فلان وبرهن المدعى عليه على شرائه من فلان أو من المدعي قبله”'' أو يقضي عليه 
بالدابة فبرهن على نتاجها عنده اه. وهذا يفيد أن قولهم يصح الدفع بعد الحكم مقيد يما 
إذا كان فيه إبطال القضاء» وينبغي تقبيده أيضاً بما إذا لم يمكن التوفيق. 

مطْلبٌ: ل أت القع بعد آَحُكُم في بض المَوَاضِع لآ يبل 

لما في جامع الفصولين عن فتاوى رشيد الدين: لو أتى بالدفع بعد الحكم في بعض 
المواضع لا يقبلء نحو أن يبرهن بعد الحكم أن المدعي أقر قبل الدعوى أنه لا حق له في 
الدار لا يبطل الحكم لجواز التوفيق بأن شراه بخيار فلم يملكه في ذلك الزمان ثم مضت 
مدة الخيار وقت الحكم فملكه فلما احتمل هذا لم يبطل الحكم الجائز بشك» ولو بوهن 
قبل الحكم يقبل» ولا يحكم إذ الشك يدفع الحكم ولا يرفعه اه. لكن ينيغي أن يكون 
هذا مبنياً على القول بأن إمكان التوفيق كافء أما على القول بأنه لا بد من التوفيق بالفعل 
فلا تقيبد بما ذكرء وقد ذكروا القولين في مسائل التناقض . 


(1) في ط. قوله: (قبله) متلق يشرائه. 


ىم 1 ْ كتاب الهبة 


٠‏ يقضى ويبرأ منه دفعاً للخصومةء وسيجيء في الإقرار أنه لو برهن على قول المدعي 
آنا مبطل في الدعوى أو شهودي كنبة أو ليس لي عليه شيء صح الدفع إلى آخره» 
وذكره في الدرر قبيل الإقرار في فصل الاستشراء (كما) يقبل (لو ادعى القصاص 
على آخر فأنكر) المدعى عليه (قبرهن المدعي) على القصاص (ثم برهن المدعى عليه 
على العفو أو) على (الصلح عنه على مال وكذا في دعوى الرق) بأن ادعى عبودية 
شخص فأنكر فبرهن المدعي ثم برهن العبد أن المدعي أعتقه يقبل إن لم يصالحهء 

والذي اختاره في جامع الفصولين وقال: إنه الأصوب عندي وأقره في نور العين: 
أنه إن كان التناقض ظاهراً والتوفيق خفياً لا يكفي إمكان التوفيق وإلا يكف الإمكان» ثم 
أيده بمسألة في الجامع» وهي لو أقر أنه له فمكث قدر ما يمكنه الشراء منه ثم برهن على 
الشراء منه بلا تاريخ قبل لإمكان التوفيق بأن يشتريه بعد قرارهء ولأن البينة على العقد 
المبهم''' تفيد الملك للحال اه. قوله: (صح الدفع) بخلاف لم يكن لي» لأن ليس لنفي 
الحال ولم يكن لي لنفيه في المضي كما في التاترخانية . 

قال في الدرر: برهن على قول المدعي أنا مبطل في الدعوى أو شهودي كذبة أو 
ليس لي عليه شيء صح الدفع اه. ومثله في العمادية. وفيها: ادعى رجل مالا أو عيئاً 
فقال المدعى عليه إنك أقررت في حال جواز إقرارك أن لا دعوى لي ولا خصومة لي عليك 
وأثبت ذلك بالبينة تسمع وتندفع دعواه وإن كان يحتمل أنه يدعي عليه بسبب الإقرار» 
لكن الأصل أن الموجب والمسقط إذا تعارضا يجعل المسقط آخراء لأن السقوط يكون بعد 
الوجوب سواء اتصل القضاء بالأول أو ل يتصل اه. 

والحاصل: أنه لو ادعى رجل على رجل مالا وقضى به للمدعي بالبيئة ثم قال 
المدعي كنت كاذباً فيما ادعيت يبطل القضاءء وإذا قال المدعي بعد القضاء المقضي به ليس 
ملكي لا يبطل القضاءء بخلاف ما إذا قال لم يكن ملكي» وهذا لأن قوله ليس ملكي 
يتناول الحال وليس من ضرورة نفي الحال انضاء من الأصل» بخلاف قوله لم يكن ملكي 
فلو ادعى زيد على عمرو مالا فأنكر عمرو دعواه ثم إن زيداً أثبت مدعاه وحكم الحاكم 
به وأخذ زيد المال منه ثم ادعى عمرو إنك كاذب ومبطل في دعواك هذه حتى إنك أقررت 
بذلك لدى بينة شرعنية وأثيت عمرو مدعاه فله استرداد المال المذكور كما يستفاد مما 
ذكرناء. قوله: (في فصل الاستشراء) أي طلب شراء شيء» وفيه فوائد جمة تأتي. قوله: 
(إن لم يصالحه) راجع إلى قوله «قبل برهاته» وكان محل هذه المسألة عند قوله «ومن ادعى 
على آخر مالآ» قال في المنح: وهذا إذا لم يصالح» آما إذا آنکر فصالحه على شيء ثم برهن 


(1) في ط. قوله: (عل العقد البهم) أي الذي لم يؤرخ 


كتاب الهبة كن 
ولو أدعى الإيفاء ثم اله قبل برهانه على اللإيفاء اھ . بحر . 

وفيه برهن أن له أربعمائة ثم أقر أن عليه للمنكر ثلاثمائة سقط على المنكر 
. ثلاثمائة» وقيل لاء وعليه الفتوى. ملتقط. وكأنه لأنه لما كان المدعى عليه جاحداً 
فذمته غير مشغولة في زعمه فأين تقع المقاصة» والله تعالى أعلم (وإن زاد) كلمة (ولا 
أعرفك ونحوه) كما رأيتك (لا) يقبل 


على الإيفاء أو الإبراء لم يسمع برهانه على الإيفاء اه. قال في البحر: وقيد بكون المدعى 
عليه لم يصالح لسكوته عنه والأصل العدم. أما إذا أنكر فصالحه على شيء ثم برهن على 
الإيفاء أو الإبراء لم تسمع دعواهء كذا في الخلاصة بخلاف ما إذا ادعى الإيقاء ثم صالحه 
فإنه يقبل منه برهانه على الإيفاء كما في الخزانةء لأنه متى أمكن التوفيق فلا تناقض . فمن 
ذلك ادعى مالآ بالشركة ثم ادعاه ديناً عليه تسمعء وعلى القلب لاء لأن مال الشركة 
ينقلب دينا بالجحود والدين لا ينقلب أمانة ولا شركة. كذا في البزازية. 


ومن مسائل دعوى الإيفاء ما في المحيط من المسألة المخمسة: ادعى على آخر مائتي 
درهم وأنه استوف مائة وخمسين وبقي عليه خمسون وأئبتها بالبينة ثم برهن المدعى عليه أنه 
أوفاه الخمسين لا تسمع حتى يقولا هذه الخمسين التي تدعي لأن في مائة وخمسين خخسين. 
قوله: (قبل برهانه على الإيفاء) ولا يكون صلحه مبطلاً لدعوى الإيفاءء لأن غير الحق قد 
يقضي دفعاً للخصومة» أو كأنه لم يجد برهاناً فصالح ثم وجد فأقامه فلا يكون إقدامه على 
الصلح إقراراًء بخلاف الأولى. تأمل. قال سيدي الوالد رحه الله تعالى: وانظر لو برهن 
على إيفاء البعض فقد صارت حادثة الفتوى اه. أقول: لا فرق يظهر بينهما. تأمل . 
قوله: (وقيل لا وعليه الفتوى) قال في البحر: وليتأمل في وجه عدم السقوط. 
وأجاب المصنف عنه بما ذكره الشارح. قال في المنح: والظاهر أن وجهه أن المدعى عليه 
.لما كان جاحداً فذمته غير مشغولة بشيء في زعمه فأنى تقع المقاصة» والله تعالى أعلم اه. 
ونقله عنه الرملي مع زيادة وهي قوله: أو تقول يجعل تصميمه عل الإنكار رد لا أقر به 
الدعي وهو ما يرتد بالرد اه. قوله: (وكأنه الخ) من كلام صاحب المنح» وهو جواب 
لتوقف البحر في عدم السقوط وحيتئذ فيحتاج للمقاصصة صريحاً لا ضمناًء أو أن يصدقه 
في الكلء لكن وجه القول الأوّل يظهر لي لأن السقوط يكفي في زعم المدعي . قوله: 
(فأين) الواقع في المنح: فأنى تقع المقاصة فله أن يطالبه بئلاثمائة. قوله: (وإن زاد لا 
أعرفك) على قوله فيما تقدم «ما كان لك علي شيء قط'. قوله: (كما رأيتك) أو ما 
جرى بيني وبينك معاملة أو خالطة أو خلطة أو لا أخذ ولا عطاء أو ما اجتمعت معك 
في مكان كما في فتح القدير. بحر. قوله: (لا يقبل) أي برهانه على القضاء أو الإبراء. 


۴۸4 كتاب الهبة 
لتعذر التوفيق» وقيل يقيل لأن المحتجب أو المخدرة قد يتأذى بالشغب على بأبه 


فيأمر بإرضاء الخصم ولا يعرفه ثم يعرفهء حتى لو كان ممن يعمل بنفسه لا يقبل . 
نعم لو ادعى إقرار المدعى عليه 


قوله : (لتعذر التوفيق) أي بين كلاميه لأنه لا يكون بين اثنين معاملة من غير معرفة ذكره 
أصحابنا ‏ قوله : (لأن المحتجب) من الرجال هو من لا يتولى الأعمال بنفسه بقرينة قوله 
«حتى لو كان الخ» وقيل من لا يراه كل أحد لعظمته. قوله: (بالشغب على بابه) الشغب 
بالسكون» وقيل يحرك تبسيج الشر. قاموس . قوله: (حتى لو كان) أي المدعى عليه فرع 
هذا على ذلك القول: أي التقييد بالمحتجب في النهاية تيعاً لقاضيخان. وفي إصلاح 
الإيضاح : وفيه نظر لأن ميئى إمكان التوفيق على أن يكون أحدهما تمن لا يتولى الأعمال 
بتفسه لا على أن يكون المدعى عليه بخصوصه اه. ودفعه ظاهر لأن الكلام كله في 
تناقض المدعى عليه لا المدذعي . بحر. 

أقول: ويؤخذ من كلام الشارح وما تقدم جواب حادثة الفتوى كما في الحواشي 
الخيريةء وهي ادعی أن مورثه اشترى منك ثوراً بكذا اقبضه مته كذا وبقی كذاء فأجاب 
بأن مورّئي ل يشتر منك ثوراً قط ولا كان يعرفك فيرهن عل دعواه فبرهن الآخر على دفع 

جميع الثمن أنه يقبل بلا شك لأنه لا يصح جوابه إلا على نفي العلم اه قوله: (نعم لو 
ادع الخ) هذا مرتبط بكلام حذوف مفهوم من القام تقدير»: : وإذا لم يمكن التوفيق لم 
ندل ان كما لو قال ل أدفع إليه شيئاً ڈ ثم ادعى الدفع لم يسمع لأنه يستحيل أن 
يكون دافعاً وغير داقع في شيء واحد» نعم لو ادعى الخ. قال في الدرر عن القنية: 
المدعى عليه قال للمدعي لا أعرفك فلما ثبت الحق بالبينة ادعى الإيصال لا تسمع» ولو 
ادعى إقرار المدعي بالوصول أو الإيصال تسمع أه. قال في البحر: لأن المتناقض هو 
الذي يجمع بين كلامين وهنا لم يجمع. ولهذا لو صدقه المدعي عياناً لى يكن متناقضاً ذكره 
التمرتاشي اه. وتمامه فيه. وهو أحسن ما علل به الشارحء وبه ظهر أن قول الشارح 
إقرار المدعى عليه صوابه «المدعي» بإسقاط عليه إلا أن يقرأ المدعى عليه بصيغة المبني 
للفاعل فيكون معناه الذي ادعى عليه الدفع. تأمل. ثم رآيت ما يؤيد هذا في المقدسي 
حيث قال: وقالوا فيمن قال لم أدفع ثم قال دفعت لم يقبل للتناقض إلا إذا ادعى إقرار 
المدعي بذلك فيقبل لأن التناقض لا يمنع صحة الإقرارء وعلله بما علل به البحر. 

وأجاب صاحب البحر في حادثة هي أذن لمن عليه الدين في دفعه إلى أخيه ثم ادعى 
عليه به» وأنه لم يدفع فقال دفعت ثم قال لم أدقع فحكم به فجاء الأخ فأقر بالدفع له فإنه 


كناب الهبة ۳۹ 


بالوصول أو الإيصال صح. درر في آخر الدعوىء» لأن التناقض لا يمنع صحة 
الإقرار. 

(أقر ببيع عيده) من فلان (ثم جحد صح) لأن الإقرار بالبيع بلا ثمن ياطل 
إقرار. بزازية. 

(ادعى على آخر أنه باعه أمته) منه (فقال) الآخر (ل أبعها منك قط فيرهن) 


يبرأء لأن تصديق الأخ المأذون في الدفع إليه كتصديق المدعي اه. وقد علمت ما إذا 
صدق المدعي. وحكى صاحب الكاني قبول البينة على الإبراء في فصل المحتجب والمخدرة 
باتفاق الروايات» لأن الإبراء يتحقق بلا معرفة» لكن عبر عنه صاحب البحر والعيني 
بقيل. قوله: (بالوصول أو الإيصال) بأن ادعى إقراره بأنه وصله منه كذا أو أوصله 
وبرهن. قوله: (لأن التناقض) أي من الغريم. قوله: (لا يمنع صحة الإقرار) أي إقرار 
الدائن بالدفع إليه إذا قامت قرينة قوية كما يفهم من سياقهم. قوله: (ثم جحده صح) أي 
جحوده» ومعنى صحة جحوده أنه لا يكون متناقضاً ولا تسمع البينة بإقراره السابق. وفيه 
أن البيع عقد متحقق من إيجاب وقبول صادرين منها فكيف صح جحوده ط. قوله: (يلا 
ثمن باطل) هذا إنما يظهر إذا أقر ببيع عبده بلا ثمن والفرض الإطلاقء والواقع الذي لا 
يكاد أن يتخلف أن البيع لا يكون إلا بثمن» لأن الإقرار بالبيع إقرار بركتيه لأنه مبادلة 
مال بمالء فلو قيل بصحة الإقرار ئم بالبحث عن تعيين الثمن لكان له وجه ط. قوله: 
(لأن الإقرار بالبيع الخ) فيه ما تقدم آنفاً من أن الإقرار بالبيع إقرار بركنيه لأنه مبادلة مال 
بمال» إلا أن يحمل على أنه أقر بالبيع بلا مال. تأمل . 

قال في المبسوط: لي OR‏ 
الشمن لا تقبل» لأن حاجة القاضي إلى القضاء بالعقد ولا يتمكن من ذلك إذا لم يكن 
الثمن مسمى . وإن قالا: أقر عندنا أنه باعه منه واسئوق الثمن ولم يسميا الثمن جازء لأن 
الحاجة إلى القضاء بالملك للمدعي دون القضاء بالعقد فقد انتهى حكم العقد باستيفاء 
الثمن . 

وني مجمع الفتاوى: شهدا أنه باع وقبض الثمن جاز وإن لم يبينوا الثمن» وكذا لو 
شهدا بإقرار البائع أنه باعه وقبض الثمن أه. 

مَطلَبٌ: لو شه مَل آَم وَقبَض اللْمنَ يقب إن لم ينوه 

وقال قي الخلاصة : شهدوا على البيع بلا بيان الئمنء إن شهدوا على قبض الثمن 
تقبل» وكذا لو بين أحدهما وسكت الآخر اه. نور العين في آوائل الفصل السادس . 
وسيأتي الكلام على ذلك مستوف في كتاب الشهادة وفي باب الاختلاف فيها إن شاء الله 
تعالى. قوله: (أمته منه) لا حاجة إلى قوله «منه» لأن ضمير (باعه؟ يغني عنه اه ح: أي 


المدعي (على الشراء) (منه وجد) المدعي (بها عيباً) وأراد ردها (فيرهن) البائع أنه أي 
المشتري (بريء إليه من كل عيب بها لم تقبل) بينة البائع للتناقض. وعن الثاني تقبل 
لأن باع قد استوق معموله لأنه يتعدى بنفسه ويمن» وقد عذاه المصئف بنفسه حيث قال 
باعه» إلا أن يقال: إنما ذكره لدفع توهم عود الضمير إلى المدعي من أول الأمر. تأمل. 
قوله: (عيباً) أي قديماً يوجب الرد. قوله: (فبرهن الخ) أما لو برهن على الفسخ يقبلء 
لأن الإنكار فسخ . منح. قوله: (أي المشتري) لو رجع الضمير إلى البائع لكان أولىء لأن 
البراءة من العيوب تكون من البائع غالباً بأن يقول بعتكه وأنا بريء من الرد مما فيه من 
العيوب. نعم الإبراء يكون من المشتري ط . قوله: () تقبل بينة البائع) أي للتناقضء إذا 
شرط البراءة من العيب تصرف في العقد بتغييره عن اقتضاء صفة السلامة إلى غيرهاء 
وتغيير العقد من وصف إلى وصف بلا عقد عالء وإذا بطل التوفيق ظهر التناقض . 
مَطْلَبٌ : أَنْكَرَ البَيْعَ كَأنبتَه المُشْترِي وَأَرَادَ رَد بِآلمَيْب 
فَأدْعَى أَلبَائِمُ راء ة عَنْ عَيْب لآ يُقْبلُ لاض 

قوله : (للتناقض) لأن اشتراط البراءة تغيير للعقد من اقتضاء وصف السلامة إلى 
غيره فيقتضي وجود العقد» إذ الصفة بدون الموصوف لا تتصور وقد أنكره فيكون 
مناقضاً . 

واستشكل بأنه ينبغي أن تقبل البينة فيها وفاقاً خلافاً لزفرء لأنه صار مكذباً شرعاً 
ببينة المدعي فلحق إنكاره بالعدم كما تقدمت نظائره» فصار كما في الكفالة من أن رجلا 
لو برهن أن له على الغائب ألفاً وهذا كفيله بأمره يرجع الكفيل على الغائب ولو أنكر 
الكفالة أصلاء لأنه صار مكذباً شرعاً في إنكاره قلحق بالعدم. 

قال: ويمكن الفرق بأن الحكم بأدائه ثمة حكم بالرجوع أيضاً فلا حاجة إلى إقامة 
البينة ثانياً على كفالته لثبوتها أولاء وهنا الحكم بالشراء ليس بحكم اليراءة والإيفاء فلا بد 
من الدعوى فيبطله التناقض فافترقا. 

ويمكن: اد برد أن کار لای العام کا جر ا يتحقق التناقض لعدم إتكار البيع 
والشراء فينبغي أن يصح الدعوى على أصل . 

مَطْلَبٌ : أنكَرَ بيع فَأَْبتَهُ آلمُشْترِي فَادعَى آلبَائِمُ الإقالة تُسمَعْ 1 

قال في العدة أنكر البيع فبرهن عليه المشتري فادعى البائع إقالة يسمع هذا الدقع. 
ولو لم يدع الإقالة ولكن ادعى إيفاء الئمن أو الإبراء اختلف المتأخرون اه. وقد يجاب بأن 
المقر إنما يصير مكذباً شرعاً إذا حكم القاضي بما يخالف إقراره» وفي مسألتنا لم يقض 
بالبيع حتى تناقض الخصم فلم يكن مكذباً شرعاً. بحر. قال ط: وفيه نظر اه. وكذا 


كتاب الهبة .4 


لإمكان التوفيق ببيع وكيله وإبرائه عن العيب» ومنه واقعة سمرقند. 


نظر فيه الرملي. قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى: أي تفسير للتنظيرء فإن القضاء بالشراء 
قضاء بالبيع » فما معنى.قوله لم يقض القاضي بالبيع . 
مَطْلَبٌ: البَوَابُ الام عَنْ شكال جَايعَ الْفُصُولِينِ 

وأقول: الجواب النافع إن شاء الله تعالى ما يستفاد من كتاب نور العين في غير هذا 
امحل وني غير هذه المسألةء وهو أن الكفيل لما التحق زعمه بالعدم وثبت خلافه وهو 
كونه كفيلا لم يسع في إعادة زعمه وم يرد نقض البينة بل رضي بموجبها حتى جعله مبني 
لدعواء الرجوع على الأصيل. وأما البائع في مسألتنا فقد سعى في إعادة مآل زعمه وهو 
براءة ذمته بعد التحاقه بالعدم بثبوت خلافه وأراد نقض ما أثبتته البينة وهو عدم براءة 
ذمتهء فهذا فرق واضح حق؛ وكذا يقال في دعوى الإقالة لأنها فسخ للعقد الذي أثبته 
الخصم بالبينةء ففيه تقرير لموجبها وهي المتقدمة عن البحر عن العدة فيما إذا ادعى على 
آخر أنه اشترى منه هذا الدار فأنكر الشراء فلما أقام المدعي البينة على الشراء ادعى المدعى 
عليه أنه ردها عليه: يعني أقالها يسمع هذا الدفم» ولو لم يدع الإقالة ولكن يدعي إيقاء 
الثمن أو الإبراء اختلف المتأخرون. 

مَطْلَبٌ: أَدْعَى شِرَاء ْو انكر اة فَادْعَى بانع 
أنه رده عَليهِ اليب قبل 

ومثله يقال في جواب مسألة: ما إذا ادعى عليه شراء عبده فأنكر فبرهن عليه فادعى 
عليه أنه رده عليه بالعيب تسمع» لأنه صار مكذباً في إنكاره البيع فارتفع التناقض بتكذيب 
الشرع كما ارتفع بتصديق الخصم اه. فاحفظه فإنه ينفعك في كثير من أمثال هذه المسائل . 
قوله: (لإمكان التوفيق ببيع وكيله) أي وكيل البائعء فقوله أولاً لم أبعها منك قط : أي 
مباشرة» وقوله إنه بريء إليه من كل عيب : أي إلى وكيله وفعل الوكيل كفعل الموكل. 
قوله : (وإيرائه عن العيب) من إضافة المصدر إلى مفعوله وهو ضمير الوكيل والفاعل 
المشتري الخ وعلى ما قلنا مضاف إلى فاعلهء والضمير لوكيله وهو المفهوم من عبارة 
البحر. ش 

قوله: (ومنه واقعة سمرقئد) أي من جنس مسألة المصئفء وهو ما وقع فيه 
التناقض» ولو صرح به لكان أوضحء لكن لا يظهر أن هذه الواقعة منهء لأن عقد النكاح 
الأب فيه سفير لا تلحقه عهدة» بخلاف ببيع الوكيل. وأيضاً الخلع هنا ظاهر في أنه قائم 
بهء بخلاف المبرأ فإنه غير ظاهر في أنه حاضر وقت البراءةء فافهم أسرار المقال ولا تكن 
من يعرف الحق بالرجال. نعم التوفيق ظاهر فيما نذكره في القولة الآتية عن البحرء ولو 


بف كتاب الهبة 
ادعت أنه نكحها بكذا وطالبته بالمهر فأنكر فبرهنت فادعى أنه خلعها على 
ا مهر تقبل لاحتمال أنه زوجه أبوه وهو صغير ولم يعلم. خلا'صه . 
(يبطل) جميع (صك) أي مكتوب (كتب إن شاء الله في آخره) وقالا: آخر 
فقط › وهو استحسان راجح على قوله. فتح. 


قال لا نكاح بيني وبينك إلى آخر ما نذكره عن سيدي الوالد رحمه الله تعالى. قوله: 
(ادعت الخ) بدل من واقعة. 
مَطْلَبٌ: قَالَ لا اح يتا مث قبرْمَنَ عَلَ لحلع مال يبل 

قوله: (فأنكر) أي بأن قال لا نكاح بيننا كما في البحر عن جامع الفصولين. 
وعبارة الخلاصة : فأنكر الزوج التكاح اأص أه. قال في البحر: ولو قال لا نكاح بيني 
وبينك فلما برهنت على النكاح برهن هو على الخلع تقبل بينته اه: أي لأن نفي الحال لا 
يلزم منه نفي الماضي فلم يوجد تناقض أصلاء لكن يعكر عليه قول الشارح «لاحتمال أنه 
زوّجه أبوه الخ» والظاهر أنه تعليل لخلاف ظاهر الرواية . 

مَطْلَبٌ : لو تال لَمْ أَتَرَوجْهَا قط أو لا ِكَاحَ قط كَبرهَدَتْ 
برْهَنَ عَكَ ألَجُلْع پال لآ يقل 

وفي البحر: ولو قال لم يكن بيننا نكاح قط أو قال لم أتزوجها قط والياقي بحاله» 
فمقتضى ما مر في مسألة العيب على ظاهر الرواية ينبغي أن يكون هذا وسيلة للعيب فلا 
تقبل بينته» وفي ظاهر الرواية لا تقبل بينة البراءة عن العيب لأنها إقرار بالبيع» فكذا الخلع 
يقتضي سابقة النكاح فيتحقق التناقض اه. سيدي الوالد بزيادة. قوله: (فبرهنت) أي على 
التكاح . قوله : (نقبل) أي دعواه: أي ويطالب بالبرهان عليها. قوله: (لاحتمال أنه زوجه 
أبوه وهو صغير) أي فإنكاره التكاح يحمل على نفي عباشرته إياه» وهو لا ينافي وقوعه له 
بطريق الإجبار مثلاء وإذا كان كذلك فلا يناقض دعوى الخلع على المهر بعد. قوله: 
(جميع صك) فارسي معرب . والجمع أصك وصكاك وصكوك أه. وأشنان بقوله الجميع؟ 
إلى أنه يطل سواء اشتمل على شيء واحد أو أشياءء والخلاف في الثاني. قوله: (وقالا 
آخره) بالرفع : أي يبطل آخر الصك المشتمل على أشياءء إذ الأصل في الجمع الاستقلال 
والصك يكتب للاستيثاق» فلو انصرف إلى الكل كان مبطلا له فيكون ضد ما قصد له 
فينصرف إلى ما يليه ضرورةء كذا في التبيين. وله أن الكل يكون كشيء واحد بحكم 
العطف فيصرف إلى الكل كما في الكلمات المعطوفة . 

قال الإمام: إذا كتب بيع وإقرار وإجارة وغير ذلك ثم كتب في آخره إن شاء الله 
تعالى بطل الكل قياساًء لا تقدم من أن الكل لشيء واحد يحكم العطف. وعند أبي 


كتاب الهبة r‏ 


واتفقوا أن الفرجة كفاصل السكوت وعلى انصرافه للكل في جمل عطفت بواو. 
وأعقبت بشرط . وأما الاستثناء بإلا وأخواتها فللأخير 


يوسف ومحمد: بطل الأخير فقط استحساناً. قوله: (أن الفرجة) أي على أن الفرجة في 
الخط كالسكوت في النطق» فيكون الإنشاء راجعاً إلى ما بعد الفرجة اتفاقاً كما يرجع في 
السكوت إلى ما بعده. قوله: (وعلى اتصرافه) أي الإنشاء» ولو قال «وعلى الانصراف 
للكل» لكان أوضح 

قوله: (في جمل) أي قولية وإلا نافى ما قبله2 وهو مسألة كتب الصك كقوله امرأته 
طالق وعبده حرء وعليه المشي إلى بيت الله تعالى إن شاء الله تعالى ‏ 

قال ني البحر: والحاصل أنهم اتفقوا على أن المشيئة إذا ذكرت بعد جمل متعاطفة 
بالواو كقوله عبده حر وامرأته طالق وعليه المشي إلى بيت الله تعالى إن شاء الله تعالى 
ينصرف إلى الكل فبطل الكل» فمشي أبو حنيفة على أصله وهما أخرجا صورة. 

علب : صك ك فيه َع وجار ور وير ذلك 
ركت في آخِرِه إن شَاءَ الله َال 

كتب الضك: من عمومه يعارظن اقتفى مخضيضن الضك من عمرم حكم الشرط 
المنعقب جملا متعاطفة للعادةء وعليها محمل الحادث»ء ولذا كان قولهما استحساناً اجا 
على قوله» وظاهره أن الشرط ينصرف إلى الجميع وإن لم يكن بالمشيئة اه. 

وفي وكالة البزازية: وعن الثاني قال امرأة زيد طالق وعبده حرّ وعليه المشي إلى بيت 
الله إن دخل هذه الدار فقال زيد نعم كان بكلهء لأن الجواب يتضمن إعادة ما في السؤال 
انتهى. وكأن الشارح غفل عن قوله وأخرجا صورة كتب الصك فكان عليه أن يقول 
وعلى انصرافه للكل في جمل قولية لم تكتب. قوله : (وأعقبت بشرط) أي سواء كان الشرط 
هو المشيئة أو غيرها كما صرح به في البحرء والظاهر أن هذا خاصٌ بالإقرار لما سيأتي 
بعده من قوله: (وأما الاستثناء الخ) تأمل . .قوله: (وأما الاستثناء بإلا الخ) أي الواقع لفظاً 
أو الواقع خطأء وهو بإطلاقه يعم طلاقين وعتاقين وطلاقاً وعتقاً. قوله: (فللأخير) أي 
اتفاقاً لقربه واتصاله وانقطاعه عما سواه كما علم في آية رد شهادة المحدود في القذفء 
فإن قوله تعالى : «إلا الْذِينَ تَابُوا© [النور: 5] راجع إلى قوله: رويك هم القَاسِمُون» 
)١(‏ (في ط. قوله: (وإلا نافى ما قبله) أي إن لم تفسره الجمل بالقوليةء بل بقيت على ما يراد بها أل وهي الجمل 


في الصك ذوقعت المنافاة بين ذكره الاتفاق على الرجوع لذكل وبين ذكره الخلاف فيما تقدم بين الإمام 
وصاحييف لآنه أول حكى الخلاف وثانباً حكى الاتفاقء فلزم أن تفسر الجمل بالقولية لذلك. 


4 كتاب الهية 


إلا لقرينة كله مائة درهم وخسون ديناراً إلا درهماً فللأول استحساناً. وأما الاستثناء 
بإن شاء الله بعد جملتين إيقاعيتين فإليهما اتفاقاً. وبعد طلاقين معلقين أو طلاق 
معلق وعتق معلق فإليهما عند الثالث» وللأخير عند الثاني» ولو بلا عطف أو به 
بعد سكوت فللأخير اتفاقاًء وعطفه بعد سكوته لغو إلا بما فيه تشديد على نفسه» 
وتمامه في البحر. 

(مات ذمي فقالت عرسه أسلمت بعد موته قالت ورثته قبله صدقوا) 


[النور: 4] لا إلى قوله: وَل بوا لَّهُمْ شَهَادَة بده [النور: 4] أيضاًء فلو أقرٌ بمالين 
لشخصين واستثنى شيئاً كان من الآخر. بحر. 

وفيه: والحاصل أن الشرط إذا تعقب جملا متعاطفة متصلا بها فإنه للكل اه. قال في 
الحواشي السعدية: لا يقال كيف خالف أبو حنيفة أصلهء فإن الاستثناء ينصرف إلى الجملة 
الأخيرة على أصله لأن ذلك في الاستثناء بإلاء وقوله إن شاء الله تعالى شرط شاع إطلاق 
الاستثناء عليه في عرفهم وليس إياه حقيقة. فتأمل. قوله: (إلا لقرينة) فيعمل بها للأول أو 
للثاني. قوله: (فللأول) لو قال إلا ديناراً فللثاني. قوله: (إيقاعيتين) أي منجزتين ليس 
: فيهما تعليق بقريئة القابلة نحو أنت طالق وهذا حر إن شاء الله تعالى ح. قوله: (وبعد 
طلاقين معلقين) نحو إن دخلت الدار فأنت طالق وفلانة إن شاء الله تعالى. قوله: (أو 
طلاق معلق أو عتق معلق) نحو إن دخلت الدار فأنت طالق وعبدي حر إن شاء الله 
تعالى» وأشار به إلى أنه لا فرق بين الشيئين من جنس واحد أو من جنسين والخلاف» هذا 
في النطق. وأما في الصك فهي المسألة المتقدمةء وأفاد أن اتفاقهما معه إنما هو في 
الإيقاعيتين» وأما في المعلقتين فمحمد معهء وخالف أبو يوسف ط. قوله: (ولو بلا 
عطف) مغهوم قوله عطفت: أي إذا وقع الشرط بعد جمل غير متعاطفة أو متعاطفة لكن 
حصل سكوت بيئها: أي في اللفظ أو فرجة في الخط . قوله: (أو به بعد سكوت) أي إذا 
كان السكوت بين الجملة الأخيرة وبين ما قبلها. قوله: (فللأخير اتفاقاً) مراده بالأخير ما 
بعد السكوت. قوله: (وعطفه بعد سكوته لغو) إذا كان فيه ما يوسع على نفسه كما إذا 
قال إن دخلت الدار فأنت طالق وسكت ثم قال وهذه الدار: أي فقصد أن لا يقع 
الطلاق إلا بدخولهما. قوله: (إلا بما فيه تشديد على نفسه) كما إذا قال إن دخلت الدار 
فأنت طالق وسكنت ثم قال وهذه الأخرى دخلت الثانية في اليمين» بخلاف وهذه الدار 
الأخرى» ولو قال هذه طالقة ثم سكت وقال وهذه طلقت الثانية» وكذا في العتق. 
بحر. قوله: (أسلمت بعد موته) أي وقد مات وهي على دينه فلها الميراث. قوله: 
(وقالت ورثته قبله) أي أسلمت قبل موته فلا ميراث لها. فوله: (صدقوا) أي بلا يمين 


كتاب الهبة 4 


تحكيماً للحال (كما) يحكم الحال (في مسألة) جريان (ماء الطاحونة) ثم الخال إنما 
تصلح حجة للدفع لا للاستحقاق (كما في مسلم مات فقالت عرسه) الذمية 


إلا إذا ادعت عليهم بكفرها بعد موته فيحلفون على عدم العلم. قوله: (تحكيماً للحال) 
أي استصحاباً لظاهر الحال. فإن سيب الحرمان ثابت في الحال فيثبت فيما مضى. وفي 
التحرير: الاستصحاب:: الحكم ببقاء أمر محقق لم يظن عدمه. وحرر ابن تجيم تفاريعه في 
الأشباه والنظائر في قاعدة: اليقين لا يزول بالشك» وفي آخر باب التحالف في بحره. 
قوله: (كما يحكم الحال الخ) إن هذه العبارة ليست موجودة في أصل المصنف» وإنما 
الذي فيه قوله بعد «كما في مسلم الخ» وجعل المصنف وجه الشبه فيهما كون القول 
للورثة فيهماء وأراد بقوله كما يحكم الحال في مسألة جريان ماء الطاحونة وانقطاعه: أي 
إذا اختلف المؤجر والمستأجر في جريان ماء الطاحونة وانقطاعه فإنه يحكم الحال ويستدل 
بها على الماضي» فإذا كان الماء جارياً في الخال حكمنا بأنه جار من أول مدة الإجارة إلى 
زمان النزاع فيستحق الأجرةء وإن لم يبر حكمنا بالانقطاع كما في الخانية . 

فإن قلت: جريان الماء يثبت الاستحقاق وكلامنا في عدمه. قلت : يمكن أن يقال: 
إن الإقدام على العقد إقرار بالجريان فكان الأجر ثابتاً ومستحقاً من كل وجهء فإذا ادعى 
الجريان يكون مدعياً استحقاقه الأجر عملا بالإقرار السابق لا يتحكيم الحال اللاحقء فإذا 
لم يستحق بهذا التحكيم يصير دافعاً يه وهو يصلح للدفع . 

فإن قلت: إذا كان الاستحقاق ثابتاً بالعقد من كل وجه يكون ادعاء المستأجر عدم 
الجريان وتحكيمه له حجة لاستحقاقه ما في ذمته من الأجرة: قلت: يمكن أن يجاب بأن 
كون الإقدام عل العقد إقراراً إنما هو حجة غير قوية فلا يعمل به إذا خالفه عدم الجريان 
المشاهد. فيكون عدم الجريان تحكيماً للدفع عنه لا للاستحقاق. قوله: (جريان الخ) لا 
وجه لتخصيص الجريان بل الانقطاع كذلك فكان الأولى حذفه. قوله: (الطاحونة) أي 
المستأجرة إذا قال المستأجر لم أتمكن من الانتفاع بها لعدم جريان مائها وقال المالك بل 
تمكنت فينظر إلى وصف الاء في الحال ويحكم به فيمامضى. قوله: (للدفع لا 
للاستحقاق) أي لدفع دعوى المدعي كما في المسألة السايقة. فإن قيل: هذا منقوض 
بالقضاء بالأجر على المستأجر إذا كان ماء الطاحونة جارياً عند الاختلاف لأنه استدلال 
بالحال لإثيات الأجر . قلنا: إنه استدلال لدفع ما يدعي المستأجر على الأجر من ثبوت 
العيب الموجب لسقوط الأجرء أما ثيوت الأجر فإنه بالعقد السابق الموجب له فيكون دافعاً 
لا موجباً. يعقوبية . قوله : (كما في مسلم مات الخ) ظاهره أنه مثال للاستحقاق بتحكيم 
الحال؛ وصنيع الشرح هنا ليس على ما ينيغي» فلو أبقى المصنف من غير زيادة مسألة 
الطاحونة لكان أولى. قال سيدي الوالد: وهو تمثيل للمنفي وهو الاستحقاق. 


كه . كتاب الهبة 


(أسلمت قبل موته) فإرثه (وقالوا بعده) فالقول لهمء لأن الحادث يضاف لأقرب 
أوقاته . 


فرع: وقع الاختلاف في كفر الميت وإسلامه فالقول لمدعي الإسلام. بحر 
(قول المودع) بالفتح (هذا ابن مودعي) بالكسر (الميت لا وارث له غيره 


وحإصله: إنما كان القول لهم هنا أيضاً لما سيأتي» ولا يمكن أن يكون لها بناء على 
تحكيم الحال لأنه لا يصلح حجة للاستحقاق وهي محتاجة إليهء أما الورثة فهم الدافعون 
ويشهد لهم ظاهر الحدوث أيضاً. قوله: (فإرثه) بصيغة المضارع. قوله: (لأن الحادث 
الخ) أي وهو الإسلامء ولو كان القول قولها لكان تحكيم الحال موجباً لاستحقاقها 
الإرث» وكان الأولى للشارح التعليل بالعلة السابقة» لأن ما ذكر لا يصلح تعليلاً للا 
تقدم. قوله: (لأقرب أوقاته) وأقرٌ بها ما بعد موت الزوج. قوله: (وقع الاختلاف الخ) 
بأن مات رجل له أبوان ذميان وولد مسلم فقالا مات ابننا كافراً وقال ولده المسلم مات 
مسلماً فالميراث للولد دون الأبوين» وكذا لو قالت امرأة مسلمة مات زوجي مسلماً وقال 
أولاده الكفار كافراً وصدق المرأة أخو الميت وهو مسلم قضى بالميراث للمرأة والأخ دون 
الأولاد. قال صاحب البحر؛ ولا يحتاج إلى تصديق الأخ»› بل تكفي دعوى المرأة أنه مات 
مسلماء وتبعه المقدسيء لكن استظهر فيه سيدي الوالد أن تصديق الأخ شرط لإرئه 
مشاركاً للمرأة؛ لأنه لو أكذبها يكون معترفاً بأن ولده وارثه فيحجب الأخ به فلا يرث» 
وكأن صاحب البحر فهم أنه شرط لإرث المرأة أيضاًء وليس كذلك فيما يظهرء فلا 
منافاة . تأمل . 

مَطَلَبٌ : مُه اللوم في دقُع لمال للوَارثٍ الذي أقرٌ به لودع 

قوله: (هذا ابن مودعي) مراده بالابن من يرث بكل حال فال والأب والأم 
كالابن» وقيد بالابن لأنه لو قال هذا أخوه شقيقه ولا وارث له غيره وهو يدعيه فالقاضي 
يتأنى في ذلك . والفرق أن استحقاق الأخ مشروط بعدم الابن» بخلاف الابن لأنه وارث 
على كل حال» وکل من يرث في حال دون حال فهو كالأخ. بحر مع زيادة. ثم إذا تأنى 
إن حضر وارث آخر دفع المال إليه لأنه خلف عن الميت» وإن ل يحضر أعطى كل مذع ما 
أقرَ به لكن بكفيل ثقةء وإن لم يجد كفيلاً أعطاه الال وضمنه إن كان ثقة حتى لا يبلك 
أمانة» وإن كان غير ثقة تلوم القاضي حتى يظهر أن لا وارث للميت أو أكبر رأيه ذلك ثم 
يعطيه الال ويضمنهء ول يقدر مدة التلوم بشيء بل موكول إلى رأي القاضي » وهذا أشيه' 
بأبي حنيفة. وعتدهما مقدر بحول» هكذا حكي الخلاف في الخلاصة عن الأقضية . قال : 
وعن أي يوسف مقدر بشهر. قوله: (لا وارث له غيره) قيد به لأنه لو قال له وارث غيره 
ولا أدري أمات أم لا لا يدفع إليه شيء» لا قبل التلوم ولا بعده» حتى يقيم المدعي بينة 


كتاب الهبة 3 


دفعها إليه) وجوباً كقولة:هذا ابن دائني» فيد بالوارث لأنه لو أقر أنه وصيه أو 
وكيله أو المشترى منه لم يدفعها (فإن أقر) ثانياً (نابن آخر له لم يفد) إقراره (إذا كذبه) 
الابن (الأول) 


تقول لا نعلم له وارثاً غيره» ومثل إقرار المودع بما ذكر ما لو أقر أن الميت أقر أن هذا ابنه 
أو أبوه أو مولاه أعتقه» بخلاف ما لو أخبر عنه بأعها زوجته أو أنه مولى الموالاة أو الموصى 
له بالكل أو بالئلث فإنه لا يدفع إليهم الالء لأن ذا اليد أقر بسبب ينتفض ط . 

وفي فتح القدير: ولو ادعى أنه أخو الغائب وأنه مات. وهو وارثه لا وارث له 
غيره» أو ادعى أنه ابنه أو أبوه أو مولاه أعتقه» أو كانت امرأة وادعت أنها عمة الميت أو 
خالته أو بنت أخته وقال لا وارث له غيري وادعى آخر أنه زوج أو زوجة للميت أو أن 
اميت أوصى له بجميع ماله أو ثلثه وصدقهما ذو اليد وقال لا أدري للميت وارثاً غيرهما 
أو لالم يكن لمدعي الوصية شيء بهذا الإقرارء ويدفع القاضي إلى الأب والأم والأخ 
ومولى العتاقة أو العمة أو الخالة أو بنت الأخت إذا انفرد. أما عند الاجتماع فلا يزاحم 
مدعي النبوة مدعي الأخوةء لكن مدعي هذه الأشياء إذا زاحه مدعي الزوجية أو الوصية 
بالكل أو الثلث مستدلا بإقرار ذي اليد فمدعى الأخوة أو البئوة أولى بعد ما يستحلف 
الابن: ما هذه زوجة الميت أو موصى له» هذا إذا لم تكن بيئة على الزوجية والوصيةء فإن 
أقام أخذ بها اه. بحر. وفيه: ومن دعوى المجمع وإن كانت في يد زيد فجاء أحد 
الزوجين فصدقه زيد يؤمر بإعطاء أقل النصيبين لا أكثرهما اه. قيد بتصديقه لأنه لو برهن 
وقالا لا نعلم له وارثاً آخر فله أكثر النصيبين اتفاقاً؛ كذا في شرحه لابن ملك. قوله: 
(دفعها إليه وجوباً) لإقراره أن ما في يده ملك الوارث خلافة عن الميت والعارية والعين 
المغصوبة كالوديعة ط . قوله: (كقوله هذا ابن دائني) والمسألة بحالها بأن قال لا وارث له 
سواه. قوله: (قيد بالوارث) أي الذي هو الابن ونحوه. قوله: (لم يدفعها) لأنه أقر بقيام 
حق المودع وملكه فيها الآن فيكون إقراراً على ملك الغيرء ولا كذلك بعد موته لزوال 
ملكه فإنه أقر له بملكه لما في يده من غير ثبوت ملك مالك معين فيه للحال. 

وي فصل الشراء: وإن أقر بزوال ملك المودع لكن لا ينفذ في حقه لا يملك إيطال 
ملكه بإقراره فصار كإقراره بالوكالة بقبض الوديعة ط. 

وتوضيح الفرق بينهما: أن في المسألة الأولى أقر أن ما في يده ملك الوارث خلافة 
عن الميت فصار كما إذا أقر أته. ملك الوارث وهو حيّ أصالة» وفي هذه المسائل فيه إيطال 
حق المودع في العين بإزالتها عن يده لأن يد المودع .كيد المالك فلا يقبل إقراره. قوله: (فإن 
أقر ثانياً) سواء كان متصلاً بالأول بأن قال هذا ابته وهذا الآخر أيضاًء أو منفصاد بأن أقر 
للثاني في مجلس آخر. حموي . قوله: (إذا كذبه الابن الأول) حكم مفهومه ظاهرء وهو ما 


{A‏ كتاب الهبة 
لأنه إقرار على الغير» ويضمن للثاني حظه إن دفع للأول بلا قضاء. زيلعي. 
(تركة قسمت بين الورثة أو الغرماء بشهود لم يقولوا نعلم) 


إذا صدقه فيشتركان قوله (لأنه إقرار على الغير) لصحة الإقرار للأول لعدم من يكذبه 
قوله: (إن دقع للأول بلا قضاء) وهو الصواب كما في الفتح خلافاً لما في غاية البيان من 
أن المودع لا يغرم للابن الثاني شيئاً بإقراره له لأن استحقاقه لم يثبت فلم يتحقق التلف . 
تنبيه : لو أقر بالوديعة لرجل ثم قال لا بل وديعة فلان أو قال غصبت هذا من فلان 
لا بل من فلان» وكذا العاريةء فإنه يقضى بها للأول ويضمن للثاني قيمته» وكذا في 
الإقرار بالدين؛ ولو قال هذا لفلان وهذا لفلان المقر له إلا نصف الأول فإنه لفلان كان 
جائزاًء وكذا لو قال هذه الحنطة والشعير لفلان إلا كرّاً من هذه الحنطة فإنه لفلان إذا 
كانت الحنطة أكثر من الكر كذا في الأصل لولانا محمد رحمه الله من الدعوى اه. ط عن 
البحر. قوله: (تركة قسمت بين الورثة) أي سواء كانوا ممن يحجب أو لا. قال في آخر 
الفصل الثاني عشر من جامع الفصولين رامزاً إلى الأصل الوارث لو كان محجوباً بغيره 
كجد وجدة وأخ وأخت لا يعطى شيئاً ما لم يبرهن على جيع الورثة: أي إذا ادعى أنه أخو 
اميت فلا بد أن يثبت ذلك في وجه جميع الورثة الحاضرين أو يشهد أنهما لا يعلمان وارثاً 
غيره» ولو قالا لا وارث له غيره تقبل عندنا لا عند ابن أي ليلل لأنهما جازفاء ولنا 
العرف . فإن مراد الناس به لا نعلم له وارثاً غيره» وهذه شهادة على النفي فقبلت لا مر 
من أنها تقبل على الشرط ولو نفيا وهنا كذلك لقيامها على شرط الإرث؛ ولو كان الوارث 
ممن لا يحجب بأحدء فلو شهدا أنه وارثه ولم يقولا لا وارث له غيره أو لا نعلمه يتلوّم 
القاضي زماناً رجاء أن يحضر وارث آخرء فإن لم يحضر يقض له بجميع الإرث» ولا 
يكفل عند أي حنيغة في المسألتين: يعني فيما إذا قالا لا وارث له غيره أو لا نعلمه» 
وعندهما: يكفل فيهما. ومدة التلوم مفوضة إلى رأي القاضي» وفيل حول» وقيل شهر 
وهذا عند أبي يوسف. وأما أحد الزوجين لو أثبت الوراثة ببينة ولم يثبت أنه لا وارث له 
غيره» فعند آي حنيفة ومحمد: يحكم لهما بأكثر النصيبين بعد التلوم. وعند أي يوسف: 
بأقلهما وله الربع ولها الثمن اه ملخصاً. وإن تلوم ومضى زمانه فلا فرق بين كونه ممن 
يحجب كالأخ أو ممن لا يحجب كالابن» كما في البزازية من العاشر في النسب والإرث. 
قال الصدر الشهيد: وحاصله المدعي لو برهن على أنه مات مورّثه ول يذكروا عده ‏ ' 
الورثة ولا قالوا لا نعلم له وارثاً فإنه لا يقضى لهء وإن بينوا عددهم وقالوا لا نعلم له 
وارثاً غير ما ذكرء فإن كان من لا يحجب فإنه يقضي له القاضي ولا يتأنى ولا يكفقل» 
وإن كان ممن يحجب بحال تأنى ثم قضی» وإن شهدوا أنه ابنه أو وارثه وأنه مات وتركه 
ميراثه له ولم يقولوا لم نعلم له وارثاً غيره تلوم القاضي زماناً ثم قضی» ولا يؤخذ منه 
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كذا نسخ المتن والشرح. وعبارة الدرر وغيرها: لا نعلم (له وارثا أو غريماً ۾ 
يكفلوا) خلافاً لهما لجهالة المكفول له ويتلوم القاضي 


كفيل عنذ الإمام خلافاً لهماء ويدفع لأحد الزوجين أوفر ا يوسفء 
وعند محمد أقلهما اه. 

ش وروي عن الإمام أنه قال في أخذ الكفيل: فلي عا بن لط رخن 
ظلمء وعنى بالبعض ابن أي ليل قاضي الكوفة . وأورد أنه مجتهد والمجتهد مأجور. وإن 
أخطأ فلا وجه لنسبته إلى الظلم. وقد قال الإمام: كل مجتهد مصيب والحق عند الله 
. واحد: أي مصيب في اجتهاده بحسب ما عنده» وإن أخطأ الحق في الواقع. والجواب ما 
قاله في التلويح : المخطىء ء في الاجتهاد لا يعاتب ولا ينسب إلى الضلال بل يكون معذوراً 
ومأجوراً. إذ ليس عليه إلا بذل الوسع وقد فعل» فلم ينل لخفاء دليله إلا أن يكون 
الدليل الموصل إلى الصواب بيناً فأخطأ المجتهد لتقصير منه وتركه المبالغة في الاجتهاد فإنه 
يعاتب » وما فعل من طعن السلف بعضهم على بعض في المسائل الاجتهادية كان مرنياً على 
أن طريق الصواب بين في زعم الطاعن اه: أي ومنه طعن الإمام على ابن أي ليل » وانظر 
ما سيأتي قبيل باب الشهادة على الشهادة. قوله: (كذا نسخ المتن) أي بإسقاط لاء والحق . 
ثبوتها كما في سائر الكتب. سيدي. قال ط : ولعله فيما وقع له والذي بيده فيما ذكر 
لا وكلام المصنف في الشارح مثله . 


واعلم أن مفهوم المتن أمران: سكوتهم» وقولهم لا نعلم؛ ولم يكفلوا فيهما عند 
الإمام. وقال الصاحبان: يكفلون في صورة السكوت إلا إذا قالوا لا نعلم» فعدم الكفالة 
في الثاني متفق عليه» وهو مراد الشارح في قوله «ولو قال الشهود ذلك» ويكون تفريعاً عل 
غير المتن. قوله: (لم يكفلوا) مبني للمجهول مضعف العين والواو للور ثة أو الغرماء: أي 
لا يأخذ القاضي منهم كفيلاً ح. قال في الدرر: أي لم يؤخذ منه كفيل بالنفس عند 
الإمامء وقالا يؤخذ اه. وهذا ظاهر في أنه على قولهما يؤخذ كفيل بالنفس» ثم رأيته . 
اح لشي ا ل و ا ل ا 
سيديء فافهم. . واقتصر على نفي التكفيل لأن القاضي بعد يتلوم كما ذكره الشارح بعد 
ولا يدفع إليه حتى يغلب على ظنه أنه لا وارث له غيره ولا غريم له اتفاقاًء لأنه من باب 
الاحتياط لنفسه بزيادة علم بانتفاء الشريك المستحق معه بقدر الإمكان كما في غاية 
البيان. قوله : : (خلاقاً لهما) أي لاحتمال أن يكون له وارث أو غريم آخر. قوله: (لمهالة 
المكفول له) علة لقوله الم يكفلوا» ولأن حق الحاضر ثابت قطعاً أو ظاهراً فلا يؤخر لأجل 
الموهوم» كذا قالوا. قوله: (ويتلوم القاضي) أي يتأنى في تأخير القضاء إلى المدة المنقدم 
بيانها لا في الدفع بعد القضاء. والمسألة على وجوه ثلاثة تقدم بيانها عن الصدر الشهيدء 
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مدة ثم يقضي» ولو ثبت بالإقرار كفلوا اتفاقاً» ولو قال الشهود ذلك لا اتفاقاً. 

(ادعى) على آخر (داراً لنفسه ولأخيه الغائب) إرثاً (وبرهن عليه) على ما ادعاه 
(أخذ) المدعي (نصف المدعى) مشاعاً (وترك باقيه في يد ذي اليد بلا كفيل جحد) 
ذو اليد (دعواه أو لم يجحد) 


وسيأي شيء منها قبيل باب الشهادة على الشهادة إن شاء الله تعالى. قوله: (مدة) تقدم أنها 
مفوّضة إلى رأي القاضي» وقدرها الطحاوي بحول» وعلى عدم التقدير حتى يغلب على 
ظنه أنه لا وارث له غيره أو لا غريم له آخر. قوله: (ولو ثبت) أي ما ذكر من الورثة أو 
الغرماء. قوله: (بالإقرار) أي بالإزث أو بالدين وهو محترز قوله «بشهود». قوله: (كفلوا 
اتفاقاً) يعني والخلاف فيما إذا ثبت الدين والإرث بالشهادة وم يقل الشهود لا نعلم له 
وارثاً غيرهمء أما إذا ثبت بالإقرار يؤخذ كفيل بالاتفاق. قوله: (ولو قال الشهود ذلك) 
أي لا نعلم له وارثاً أو غريماً غيره. قوله: (لا) أي لا يؤخذ منهم كفيل سواء كان وارثاً 
يحجب بحال أو لا. قوله: (اتفاقاً) تقدم بيان الصور في الحاصل. قوله: (ادعى) قال في 
جامع القصولين من الرابع : ادعى عليهما أن الدار التي بيدكما ملكي فبرهن على أحدهماء 
فلو الدار في يد أحدهما بإرث فالحكم عليه حكم على الغائب إذ أحد الورثة ينتصب 
خصماً عن البقيةء ولو لم يكن كل الدار بيده لا يكون قضاء على الغائب بل يكون قضاء 
٠‏ يما في يد الحاضر على الحاضرء ولو بيد أحدهما بشراء لا يكون الحكم على أحدهما حكماً 
على الآخر اه. قوله: (إرثاً) قيد به لأنه لو شراء لا يون الحاضر خصماً عن الغائب كما 
تقدم. قوله: (مشاعاً) يعني ينتفع به انتفاع المشاع لا أنه يقسمه ويفرزه لأنه سيأتي في 
القسمةء فإن برهن وارث واحد لا يقسم إذ لا بد من حضور اثنين ولو أحدهما صغيراً أو 
موصى له. قوله: (جحد ذو اليد دعواه أو لم يجحد) هذا التعميم غير صحيح بعد قوله 
«وبرهن عليه؟ لأن البرهان يستلزم سبق الجحد» وقد أجمعوا أنه لا يؤخذ الكفيل في 
صورة الإقرار. والصواب أن يبدل قوله «وبرهن عليه» بقوله «وثبت ذلك» فيشمل الثبوت 
بالإقرار ولا كفيل فيه اتفاقاً وبالبينة وفيه الخلاف» وحيتئذ يسقط قوله #جحد دعواه أو ) 
يجحد» اه ط. وأجاب عنه سيدي الوالد بآن هذا التعميم راجع إلى قوله «وترك باقيه» 
أشار به إلى الخلافء فافهم. 
أقول: عبارة الهداية والمجمع والبحر وغيرها تساوي عبارة المصئف وهي عبارة متن 
الدرر» وكأنهم تساهلوا في ذلك لوضوح المراد. ويمكن أن يجاب عنه بأن قؤله «وترك 
باقيه» مستأنف ليس من تمام حككم البرهان» ويكون المراد بيان مسألة وفاقية وهي أخذ 
المدعي النصف إذا برهن» ومسألة خلافية وهي ترك الباقي مع ذي أليد مطلقاً: وأشار إلى 
الخلاف بالتعميم بقوله جحد أو لاء هذا ما ظهر لي. نعم الأولى ما في شرح أدب القضاء 
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خلاقاً لهما وقولهما استحسان نباية» ولا تعاد البينة ولا القضاء إذا حضر الغائب في 
الأصح لانتصاب أحد الورثة خصماً للميت حتى تقضى منها ديونهء ثم إنما يكون 
خصماً بشروط تسعة مبسوطة في البحر. 


حيث ذكر أن المدعي يأخذ النصف ويترك الباقي مع ذي اليد عند الإمام» وعندهما: يتزع 
منه : أي ويجعل في يد آمينء ثم ذكر أنهم أجمعوا أنه لو مقراً يتزع الياقي منه أيضاً. قوله: 
(خلافا لهما) أي في صورة الجحود حيث قالا: إن جحد ذو اليد يؤخذ منه ويجعل في يد 
أمين لخيانته بجحوده ولا ترك في يده فلا نظر في تركه في يده» فهو راجع إلى قوله 
#وترك باقيه في يد ذي اليد؟ لا لقوله ابلا كفيل؟ فإنه لا خلاف فيه وله أن الحاضر ليس 
بخصم عن الغائب في الاستيفاء وليس للقاضي التعرّض بلا خصمء كما إذا رأى شيئاً 
في يد إنسان يعلم أنه لغیره لا ينتزعه منه بلا خصمء وقد ارتفع جحوده بقضاء القاضي 
بالكل. بحر. قوله: (خصماً للميت) الأوضح «عن الميت». قوله: (حتى تقضى منها 
ديونه) وتنفذ منها وصاياه. قوله: (ثم إنما يكون خصماً) أي عن بقية الورثة فيما يدعي 
على الميت. قوله: (بشروط تسعة) الأولى أن يقول ثلاثة: الأول كون العين كلها في يدهء 
وأن لا تكون مقسومة» وأن يصدق الغائب أنها إرث عن الميت المعين كما في البحر 
والحموي. قوله: (ميسوطة في البحر) ليس جميع المذكور في البحر شروطاًء بل يعضه 
شروط وبعضه أحكامء ونصه : 

تنبيهات : (الأول): إنما ينتصب الحاضر الذي في يده العين خصماً عن الباقين إذا 
كانت العين لم تقسم بين الحاضر والغائب» فإن قسمت وأودع الغائب نصيبه عند الحاضر 
كانت كسائر أمواله فلا يتتصب الحاضر خصماً عنه. ذكره العتابي عن مشايخنا. 
آخر فادعى رجل هذا العين يتتصب هذا الوارث خصماً إذ يتتصب أحد الورثة خصماً عن 
الباقين لو كان العين بيده» بخلاف الأجنبي اه. 

أقول: فقوله بخلاف الأجنبي: أي غير الوارث تكون العين في يده فيدعي عليه فلا 
يتعدى القضاء عليه إلى غيره بأن تكون شركة بينه وبين غيره فلا يكون الشريك الغائب 
مقضياً عليه . سيدي الوالد. 

(الثاني) إنما لا تسمع دعوى الغائب إذا حضر بشرط أن يصدق أن العين ميراث 
بينه وبين الحاضرء أما لو أنكر الإرث وادعى أنه اشتراها أو ورث نصيبه من رجل آخر لا 
يكون القضاء على الحاضر قضاء عليه فتسمع دعواه وتقبل بينته. 

فالحاصل: أنه إنما ينتصب خصماً عن الباقي بثلاثة شروط : كون العين كلها في 


۲ كتاب الهبة 
والحق القرق بين الدين 


يده» وأن لا تكون مقسومة» وأن يصدق الغائب على أنها إرث عن الميت المعين. 

(الثالث) إنما يكفي ثبوت بعض الورثة أن لو ادعى الجميع وقضى بهء أما لو ادعى 
حصته فقط وقضى بها فلا يثبت حق الباقين. 

(الرابع) ادعى بيتاً فقال ذو اليد إنه ملكي ورثته من أبي» فلو قضى عليه: أي على 
ذي اليد: آي ببرهان المدعي يظهر على جميع الورثة» لأن العين كلها في يده غير مقسومة 
فليس لأحد منهم أن يدعيه بجهة الإرث إذ صار مورثهم مقضياً عليه؛ فهو ادعاه أحدهم 
ملكاً مطلقاً تقبل إذا لم يقض عليه في الملك المطلق؛ فلو ادعاه ذو اليد ملكا مطلقاً لا إرثا 
لا تصير الورثة مقضياً عليهم فلهم أخذه بدعوى الإرث» لكن ليس لذي اليد حصة فيه 
إذا قضى عليه . 

(الخامس) إذا كان الورثة كباراً غيباً وصغاراً نصب القاضي وكيلا عن الصغير 
لسماع دعوى الدين على الميت» والقضاء على هذا الوكيل قضاء على جميع الورثة . 

(السادس) إذا أثبت المدعي دينه على بعض الورثة وفي يده حصته فإنه يستوفي جميع 
دينه ما في يد الحاضر ثم يرجع الحاضر على الغائب بحصته. 

(السابع) يحلف الوارث على الدين إذا أنكر: أي على العلم وإن لم يكن للميت 
تركة. 

(الثامن) يصح الإثبات على الوارث وإن لم يكن للميت تركة. 

مَطْلَبٌ: وَكِيلُ بَيْتِ ألمَالٍ لَيْسَ يحضم إلا إا وَكُلَهُ اسان في أن يدعي 

رَيُدُعى عَلَيْه لا بالجَمْع وَأَفْظٍِ 
(التاسع) لو لم يكن للميت وارث فجاء مذّع للدين على الميت نصب القاضي وكيلا 

للدعوى كما في أدب القاضي للخصاف» وظاهره أن وكيل بيت الال ليس بخصم اه 
بزيادة . 

أقول: قال سيدي في حاشيته عليه: يجب تقييده بما إذا وكله السلطان يجمعه 
وحفظهء أما إذا وكله بأن يدعي ويدعى عليه أيضاً تسمع دعواه والدعوى عليه؛ ويملك 
في ذلك ما يملكه السلطان لأنه فوّض إليه ما يملكه» وهذه المسألة كثيرة الوقوع. ويتفرّع 
من ذلك أن المزارع لا يصلح خصماً لمن يدعي الملك في الأرض وكذلك المقاطع المسمى 
بلغتهم تيمارياً. تأمل هذا 

وسثل شيخنا ابن الحانوتي عن هذه المسألة» فأجاب بما ذكره الشيخ زين هنا اه. 
قوله: (والحق الخ) لا ارتباط له بما قبلهء لأن ما قبله في انتصاب أحد الورئة خصماً 
للميت» وهذا الفرق في انتصاب أحدهم خصماً فيما عليه. قال في البحر: وكذا يتتصب 


كتاب الهية or‏ 
والعين (ومثله) أي العقار (المنقول) فيما ذكر (في الأصح) درر لكن اعتمد في 
الملتقى أنه يؤخذ منه اتفاقاًء ومثله في البحر. قال: وأجمعوا على أنه لا يؤخذ لو 
مقراً (أوصى له بثلث ماله 


أحدهم فيما عليه مطلقاً إن كان ديناً» وإن كان في دعوى عن فلا بد من کونها في يده 
ليكون قضاء على الكل؛ وإن كان البعض في يده نفذ بقدره كما صرح به في الجامع 
الكبير وظاهر ما في الهداية والنهاية والعناية أنه لا بد من كونبها كلها في يده في دعوى 
الدين أيضاء وصرح في فتح القدير بالفرق بين العين والدين وهو الحق وغيره سهو اه. 
وفي حاشية أبي السعود عن شيخه: ووجه الفرق بينهما أن حق الدائن شائع في جميع 
التركةء بخلاف مدعي العين اه قوله (والعين) حيث لا يتتصب أحد الورثة خصماً عن 
الباقي في دعوى العين إلا إذا كانت في يده. وأما في دعوى الدين عليه فإنه ينتصب 
خصماً عنهم وإن لم يكن في يده غير تركة» لأن حق الدائن شائع في جميع التركة؛ 
بخلاف العين المدعى بها كما تقدم آنفاًء وقد علمت أن ذلك فيما إذا كان الوارث مدعى 
عليه. وأما إذا كان هو المدعي إرث العين على ذي اليد فإن أثبت كان القضاء بالإرث له 
ولبقية الورثة إذا ادعاء إرثاً له ولهم» وإن لم يثبت ودفع المدعى عليه دعوى المدعي بأن 
موزثك باعها مني مثلاً وأثبت الشراء تندفع دعوى الإرث في حق الحاضر والغائب» كما 
أفاده الطحاوي عن أي السعود. قوله: (فيما ذكر) من أخذ الحاضر حصته وترك باقيه في 
يد ذي اليد وقيل يوضع عند عدل إلى حضور صاحبه. 

وني الحموي: ولو كانت الدعوى في منقول: قيل يؤخذ منه اتفاقاً لاحتياج المنقول 
إلى الحفظ والنزع من يده أبلغ في الحفظ كي لا يتلقه» أما العقار فمحفوظ بنفسه؛ وقيل 
المنقول على الخلاف؛ وقول الإمام في المنقول أظهر لحاجته إلى الحفظ» والترك في يده أبلغ 
فيه؛ لأن المال بيد الضمين أشد حفظاً وبالإنكار صار ضامناًء ولو وضع عند عدل کان 
أميناً . كذا ني الكاني والفتح وغيرهما. وبحث العلامة المقدسي بأن النزع من يد الخائن 
أبلغ في الحفظ باحتمال هروبه أو تحيله بوجه ماء فليتأمل اه. قوله: (ومثله في البحر) فإنه 
حكي مقابل الاتفاق بقيل ط. قوله: (أنه لا يؤخذ) أي المنقول لو مقراً: أي كالعقارء 
وهذه العبارة توهم أن العقار لم يجمعوا على عدم أخذه لو مقراً وليس كذلكء فإن الحكم 
فيهما واحد كما علم ہما سبق. 

مَطلَبٌ: أَوصى لث مَالِهِ جَاوَ 

قوله: (أوصى له بثلث ماله) وكذا لو قال ثلثي لفلان أو سدسي فهو وصية جائزةء 

وقيد بالوصية لأنه لو قال ثلث مالي وقف ولم يزد قال في البزازية من الوصايا: إن كان 


4ه كاب الي . 
يقع) ذلك (على كل شيء) لأنها أخت اليراث 


ماله دراهم 'أو دنانير فقوله باطل» وإن ضياعاً صار وقفاً على الفقراء؟ ولو قال ثلث مالي 
لله تعالى الوصية باطلة عتدهماء وعند محمد يصرف إلى وجوه البرء ولو صرح به إلى سراج 
المسجد يجوز؛ ولو قال ثلث مالي في سبيل الله فهو للغزوء فإن أعطوه حاجاً متقطعاً 
جاز. بحر . قوله: (يقع ذلك على كل شيء) وهل تدخل الديون في الوصية؟ في الخانية 
لاء وكلام الشارح في الوصايا يفيد دخوله في الوصية بالمال لأنه يصير مالا بالاستيفاء 
فتناولته الوصية خصوصاً. قالوا: إنها أخت الميراث وهو يجري فيهماء وكذا كلام 
الوهبانية يشير إلى الخلاف. ورجح الدخول حيث قال: # وفي ثلث مالي يدخل الدين 
أجدر #. 

قال ابن الشحنة في شرحه المسألة في القنية رامزاً للبرهان صاحب المحيط وقال: لو 
أوصى يثلث ماله لا يدخل الدين ثم رمز للأصل وقال يدخل. قال المصنف: وفي حفظي 
من فتاوى قاضيخان رواية دخول الدين في الوصية بثلث المال» والمراد بدخولها أن يدخل 
ثلثها في الوصية ولا يسقط فيجعل كأا لم تكن اه. 

مَطْلّبٌ: هَل يَدْخُلْ نحت الوصّية بالمالٍ مَاَ على الثاس 
مِنَ ألذيون؟ قَوْلَانِ: 

وفي وصايا الكتز : أوصى له بألف وله عين ودين: فإن خرج لألف من ثلث العين 
دفع إليه» وإلا فثلث العين» وكلما خرج شيء من الدين له ثلثه حتى يستوفي الألف؛ 
وهذه غير مسألتنا. وما نقله عن حفظ ابن وهبان يخالفه ما ذكره في البحر عن الخاتية من 
عدم دخول الدين.. ورأيت في وصايا الظهيرية: إذا كان مائة درهم عين ومائة درهم على 
أجنبي دين فأوصى لرجل بثلث ماله فإنه يأخذ ثلث العين دون الدين» ألا ترى إن حلف 
أن لا مال له وله ديون على الناس لم يحنث. ثم ما خرج من الدين أخذ منه ثلثه حتى يخرج 
الدين كله لأنهالما تعين الخارج مالا التحق بما كان عيناً في الابتداء. ولا يقال: لا لم يثبت 
حقه في الدين قبل أن يتعين كيف بد يقبت حقه فيه إذا تعين؟ لأنا نقول: نل هلاخ متم 
ألا ترى أن الموصى له يثلث الال لا يه يعبت حقه في القصاص» ومتى انقلب مالا يثبت 


قيه أ ه. 


طب : في أوْفِيتٍ ټين آلقولَينْ في دُخُولٍ دين في الوْصِيّة وعدم دُخُوله 
قال سيدي الوالد: ويمكن أن يوفق بين القولين بهذا فتدبرء والله تعالى أعلم اه. 
وينيغي التأمل عند الفتوىء لأن كلام كل متكلم يبنى على عرفه» فإذا كان العرف أن الال 
يقع على ما سوى العقار أو الدين أو يعم الكل فيفتى به. قوله: (لأخها أخت المراث) أي 
والميراث يجري في كل شيء: آي في الدين والعين. 


كتاب الهبة نك 


(ولو قال مالي أو ما أملكه شيئاً صدقة فهو على) جنس (مال الزكاة) استحساناً (وإن 
مَطْلَبٌ: مَنْ قال جيم ما هلكه صَدَكَةَ 

قوله: (ماني أو ما أملكه صدقة الخ) أما لو قال لله علي أن أهدي جميع مالي أو 
ملكي فإنه يدخل فيه جميع ما يملكه وقت الحلف بالإجماع فيجب أن يهدي ذلك كله إلا 
قدر قوتهء فإذا استفاد شيئاً تصدق بمثله» وفي مسألة المصنف يدخل الموجود وقت القول 
في المنجز. أما لو كان معلقاً بالشرط نحو قوله مالي صدقة للمساكين إن فعل كذا دخل 
المال القائم عند اليمين والحادث بعده. قال سيدي الوالد: ظاهره أنه بدون التنجيز لا 
يشملل الحادث بعد اليمين» وهذا بخلاف الوصية. 

مَطلْبٌ: أَوْصَى بلع لقُن وَلَيْسَ لَهُ مال ثم سماد نَصِحٌ الوَصِيْةُ 

لا في الخانية: ولو قال أوصيت بثلث مالي لفلان وليس له مال ثم استفاد مالا 
ومات كان للموصى له ثلث ما ترك؛ ثم قال بعده ولو قال عبيدي لفلان أو براذيني 
لفلان ولم يضف إلى شيء ول ينسبهم يدخل فيه ما كان له في الحال وما يستفيد قبل الوت 
اه. لكن قد يقال: الوصية في معنى المعلق. وفي حاشية أبي السعود: وقوله والحادث 
بعده ظاهره ولو بعد وجود الشرطء لكن ذكر الابياري ما نصه: لو علقه بشرط دخل 
المال الموجود عند اليمين والحادث بعده إلى وجود الشرط اه. فظاهر قول المصنف مالي أو 
ما أملكه الخ دخول الدين أيضاًء وفيه ما قدمناه آنفاً من الخلاف والتوفيق. قوله: (فهو 
ولا يتصدق بغير ذلك من الأموال لأا ليست بأموال الزكاة. وقال زفر: يلزمه التصدق 
بالكل لأن اسم المال يتناول الكل . 

ولنا أنه يعتبر بإيجاب الله تعالى. قال تعالى: خد مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَة4 [التوبة: 
۴۳ وهو خاص بالنقدين وعروض التجارة والسوائم والغلة والثمرة العشرية والأرض 
العشريةء لأن المعتبر جنس ما يجب فيه الزكاة مع قطع النظر عن قدرها وشرطهاء فإن 
قضى دينه لزمه أن يتصدق بعده بقدره. عيني وغيره. قال ط: ولا تدخل الأزض 
العشرية عند الطرفين ولا الخراجية اتفاقاً اه. وخرج رقيق الخدمة ودور السكنى وأثاث 
المنازل وما كان من الحوائج الأصلية . 

. مَطْلْبٌ : مالي أو مَا أَمْلِكُ سَوَاءٌ في آلصّحِيح 

قال في البحر: وتسوية المصنف بين قوله مالي وبين قوله ما أملك هو الصحيح 
لأهما يستعملان استعمالاً واحداً فكان فيهما القياس والاستحسان خلافاً للبعض» 
واختاره في المجمع والهداية. وذكر القاضي الاسبيجابي أن القرق بين المال والملك إنما هو 


اله كتاب الهبة 
لم يجد غيره أمسك منه) قدر (قوته فإذا ملك) غيره (تصدق بقدره) . 

في البحر: قال إن فعلت كذا فما أملكه صدقة فحيلته أن يبيع ملكه من رجل 
بثوب في منديل ويقيضه ولم يره ثم يفعل ذلك ثم يرده بخيار الرؤية فلا يلزمه 
شيء. ولو قال ألف درهم من مالي صدقة إن فعلت كذا ففعله وهو يملك أقل 
لزمه بقدر ما يملك؛ ولو لم يكن له شيء لا يجب شيء. 


قول أي يوسف» وأبو حنيغة لم يفرق بينهماء واختاره الطحاوي في مختصره اه. قوله: 
(أمسك منه قدر قوته) لم يبين في المبسوط قدر ما يمسكء لأن ذلك يختلف باختلاف 
العيال وباعتبار ما يتجدد له من التحصيل»› فيمسك أهل كل صنعة قدر ما يكفيه إلى أن 
يتجدد له شيء. قال ط: المتأخرون قدروا هذا القدرء فقالوا في المحترف يمسك لنفسه 
وعياله قوت يومهء وصاحب الغلة وهو آجر الدار ونحوها يمسك قوت شهر» وصاحب 
الضيعة يمسك قوت سنةء وصاحب التجارة يمسك قدر ما يكفيه إلى أن يتجدد له شيء 
اه. قوله: (تصدق بقدره) أي بقدر ما أمسك. 
مَطْلَبٌ : لَوْ قَالَ إن فَعَلْتُ كَذا قَمَا أملِكهُ صَدَقَةَ ايله في لعل 
وَعَدَمٍ لجل الخ 

قوله: (فحيلته) أي إن أراد أن يفعل ولا يحنث. قوله: (أن يبيع ملكه) أي ما تجهب 
فيه الزكاة. قوله: (ثم يفعل ذلك) أي المحلوف عليه. قوله: (فلا يلزمه شيء) يعلم منه 
كما قال المقدسى أن المعتبر الملك حين الحنث لا حين الحلف اه. ووجه المسألة أنه حين 
الحنث لا مال له. 

أقول: ويعلم منه أن المشتري باسم المفعول بخيار الرؤية لا يدخل في ملكه حتى 
يراه ويرضى به . قاله الشيخ أبو الطيب مدني . 

أقول: الذي يظهر لي أنه يدخل في ملكه لكنه غير لازم وإلا لزم أن يخرج البدلان 
من ملكهء ولا قائل بهء والمسألة تحتاج إلى المراجعةء وما نقله عن البحر عزاه في البحر إلى 
الولوالجية في الخيل آخر الكتاب. وتمامه فيها حيث قال: وإن كان له ديون على الناس 
يتصالح على تلك الديون مع رجل بثوب في منديل ثم يفعل ذلك ويرد الثوب بخيار 
الرؤية فيعود الدين ولا يحنث اه. قوله: (لزمه بقدر ما يملك) ولا يلزمه شيء بعد لأنه 
بمنزلة النذر بما لا يملك» وكذا يقال فيما بعد. قوله: (ولو لم يكن له شيء لا يجب 
شيء) الظاهر أن التعليق ليس بشرطء حتى لو نجز النذر فقال علي أن أتصدق بألف 
درهم كان الحكم كذلكء فإن كان يملك دونها يلزمه التصدق»ء وإن لم يكن عنده شيء لا 
يلزمه فراجع . رحتي . 


كتاب الهبة باه 


(وصح الإيصاء بلا علم الوصي) فصح تصرفه (لا) يصح (التوكيل بلا علم 
وكيل) والفرق أن تصرف الوصي 


قال في الهداية: ومن نذر نذراً مطلقاً فعليه الوفاء به لقوله 5 «مَنْ نَدَرَ وَسَنَى 
َعَلَيْهِ الوَقاهُ ما يسمي“ وإن علق النذر بشرط فوجد الشرط فعليه الوفاء بنفس النذر 
لإطلاق الحديث» ولأن المعلق بالشرط كالمنجز عنده: وعن أبي حنيفة أنه رجع عنه وقال: 
إذا قال إن فعلت كذا فعليّ حجة أو صوم سنة أو صدقة ما أملكه أجزأه عن ذلك كفارة 
يمين» وهو قول محمد؛ ويخرج عن العهدة بالوفاء بما سمى أيضاًء وهذا إذا كان شرطاً لا 
يريد كونه لأن فيه معنى اليمين وهو المنعء وهو بظاهره نذر فيتخير ويميل إلى أي اللمهتين 
شاء» بخلاف ما إذا كان شرطاً يريد كونه كقوله إن شفى الله مريضي لانعدام معنى اليمين 
فيه + وهذا التفصيل هو الصحيح اه. . وعليه مشى في متن مجمع البحرين والدرر والغررء 
وأفتى به إسماعيل الزاهد ومشايخ بلخ وبعض مشايخ بخارى» واختاره شمس الأئمة 
والقاضي المروزي. وقال في البزازية: وعليه الفتوى. وقال في الفيض: والمفتى به ما 
رويناه عن أي حنيفة من رجوعه» وقد أوضح المسألة العلامة الشرنبلالي في رسالة سماها 
(تحفة النحرير ؤإسعاف الناذر الغنيّ والفقير بالتخيير على الصحيح والتحرير) فليراجعها 
من رام ذلك . قوله: (وصح الإيصاء) أي من شخص لشخص عل صغيره أو وصيته. 

مَطْلَبٌ : لا بُشترط عِلْمُ لوَصِيْ بالإيصَاءِ بِخِلَافٍ الوَكيلٍ 

قوله: (فصح تصرفه) أي من غير علم بالإيصاء» وإذا تصرف يعد قابلاً له فلا 
يتمكن من إخراج نفسه منهء وإلا فله إخراج نفسه إذا علم لعدم القبول» لأنه لا يخفى أن 
من حكم الوصي أنه لا يملك عزل نفسه بعد القبول حقيقة أو حكماًء وظاهر ما هنا تبعاً 
للكنزء أنه يصير وصياً قبل التصرف وليس كذلك» بل إنما يصير بعده كما نبه عليه في 
البحرء ولذا قال في نور العين من ؟: : غازياً مات وباع وصيه قبل علمه بوصايته وموته 
جاز استحساناً ويصير ذلك قبولاً منه للوصاية ولا يملك عزل نفسه اه. فكان على 
الشارح أن يقول «إن تصرف قبله» بدل قوله «فصح تصرفه» فتنبه . قوله: (لا يصح 
التوكيل بلا علم وكيل) فلو باع الوكيل قبل العلم لم يجز. بحر: أي لم يلزم فيكون بيع 
الفضولي فيتوقف على إجازته بعد العلم أو على إجازة الوكل كما في منمعة الخائق لسيدي 
الوالد. وفي البزازية عن الثاني خلافه. 

وفي البحر: أما إذا علم المشتري بالوكالة واشترى منه ولم يعلم البائع الوكيل كونه 
() ذكره الزيلعي في نصب الراية ٠٠١/۳‏ . 


مه كعاب 


خلافة والوكيل نيابة. 


1 


وكيل بالبيع» بأن كان امالك قال للمشتري اذهب بعبدي إلى زيد فقل له حتى يبيعه 
بوكالته عني منك فذهب به إليه ولم يخبره بالتوكيل فباعه هو منه يجوز» ومثله الإذن للعبد 
والصبيّ بالتجارة فلا يثبت إلا بعد العلم والأمر باليد حتى لو جعل أمرها بيدها لا يصير 
الأمر بيدها ما لم تعلم» فلو طلقت نفسها قبل العلم م يقع. خانية. 

وني شرح المجمع لابن ملك: إذا قال ا مولى لأهل السوق بايغوا عبدي فلاناً يصير 
مأذوناً قبل العلم» بخلاف ما لو قال أذنت لعبدي فلان وال يشهد بين الناس فعلم العبد 
به شرط كما في البحر. قوله: (خلافة) فلا تتو قف على العلم كتصرف الوارث ملكاً 
وولاية» حجن ارام لد ا ليه يعد ثرت الاين دن راجا يدرت جما 

لكن قال في البحر: ثم اعلم أنه وقع في الهداية هنا أن الوصية خلافة كالوراثة وهو 
مشكل» فإن المصرح به إن ملك الموصى له ليس بطريق الخلافة كملك الوارث. 

٠‏ قال الصدر الشهيد في شرح أدب القضاء: إن الموصى له ليس بخليفة عن الميت» 
ولهذا لا يصح إثبات دين اميت عليه وإنما يصح على وارث أو وصي» ولو أوصى له 
بعبد اشتراه فوجد به الموصى له عيباً فإنه لا يرده» بخلاف الوارث» ويصير الوارث . 
مغروراً لو استحقت الجارية بعد الولادة كالمورث» يخلاف الموصى له اه. ولم أر أحداً من 
الشارحين بينهء وقد ظهر لي أن صاحب الهداية أراد بالخلافة أن ملك كل منهما يكون 
بعد ال موت لا بمعنى أنه قائم مقامه. وما يدل على عدم الخلافة ما في التلخيص بعد بيان 
أن ملكه ليس خلافة أنه يصح شراء ما باع الميت بأقل ما باع قبل نقد الثمن» بخلاف 
الوارث» وقدمنا تعريف المال أول كتاب البيوع اه. 

أقول: وقد سبق صاحب البحر إلى ذلك صاحب الكفاية حيث قال: قوله لأا 
خلافة كهي: أي كالوراثة من حيث إنبما يثبتان املك بعد الموت أه. 
وني البحر أيضاً: ثم اعلم أن صاحب الهداية ذكر هنا أن الوصاية خلافة لا نيابة 
كالوراثة» وقال قبله: إن الوصية خلافة كهي» وقدمنا ما في الثاني. وأما الأول فالمراد به 
أنه خليفة ا ميت في التصرف كالوارث لا في الملك» بخلاف الخلاقة في الوصية فإنها في 
الملك لا في التصرف. ومما يدل على أن الوصي خليفة الميت ما في خزانة المفتين: لو مات 
ا SRE‏ ا E‏ 
ثم اعلم أنهم فرقوا ب بين الوارث والوصي في مسألة: لو أوصى بعثق ق عبد ملك 
الوارث إعتاقه تنجيزا وتعليقاً وتدبيراً وكتابة» ولا يملك الوصي إلا التنجيز وهي في 
التلخيص اه. قوله: (والوكيل نيابة) أي عن الموكل» فالموكل أثيت له ولاية التصرف في 
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ملكهء لا بطريق الخلافة لبقاء ولاية الموكل فلا بد من العلمء فلو أودع ألفاً عند رجل ثم 
قال المالك أمرت فلاناً بقبضها منه ول يعلم فلان يكونه مأموراً بالقبض فقيضه وتلف عنده 
فالمالك بالخيار في تضمين أيهما شاء» ولو علم المودع فقط فدفع للمأمور المذكور فتلف 
عنده لا ضمان على أحدء لأن المستودع دفع بالإذن» ولو لم يعلم أحدهما فقال المأمور 
ادفع لي وديعة فلان لأدفعها إلى صاحبها أو ادفعها إليّ تكون عندي لصاحبها فدفع 
فضاعت فللمالك تضمين أيبما شاء عندهما. بحر عن الخانية . 


مَطْلبٌ: صاب وكرِكَالُ وان وَيفَِْانٍ 

ثم اعلم أن الوصية والوكالة يجتمعان ويفترقان» فيفترقان في مسألة الكتاب وقي أن 
الوصاية من الميت لا تقبل التخصيص» بخلاف وصي القاضي فإنه يتخصصء والوكالة 
تقيل التخصيص » وف أنه يشترط في الوصي أن يكون مسلماً حراً بالغاً عاقلاء بخلاف 
الوكيل إلا العقلء وني أن الوصي إذا مات قبل تمام المصلحة تصب القاضي غيره» ولو 
مات وكيل الغائب لا ينصب غيره إلا عن المفقود للحفظء وفي أن القاضي يعزل الوصي 
بخيانة أو تهمة بخلاف الوكيل عن الحي» وفي أن الوارث يملك إعتاق الموصى بعتقه 
تنجيزاً وتعليقاً وتدبيراً وكتابة» ولا يملك الوصي إلا الأول. 


قال في الحواشي الحموية على الأشباه من بحث ما افترق فيه الوكيل والوصي: إن 
الوكيل يملك عزل نفسه لا الوصي بعد القبولء ولا يشترط القبول في الوكالة ويشترط في 
الوصاية» ويتقيد الوكيل بما قيده الموكل ولا يتقيد الوصي» ولا يستحق الوكيل أجرة 
عمله بخلاف الوصي + ولا تصح الوكالة بعد الموت والوصاية تصح» وتصح الوصاية وإن 
لم يعلم بها الوصي» بخلاف الوكالة» ويشترط في الوصي: الإسلام والحرية والبلوغ 
والعقل» ولا يشترط في الوكيل إلا العقل. وإذا مات الوصي قبل تمام المقصود نصب 
القاضي غيره» بخلاف موت الوكيل لا ينصب غيره إلا عن مفقود للحفظء وني أن 
القاضي يعزل وصي الميت بخيانة أو تهمة بخلاف الوكيل» وفي أن الوصي إذا باع شيئاً من 
التركة فادعى المشتري أنه معيب ولا بينة فإنه يحلف على الثبات» بخلاف الوكيل فإنه 
يحلف على نفي العلم . 

وهي في القنية: ولو أوصى لغقراء أهل بخ فالأفضل للوصي أن لا يجاوز أهل 
بلخ» فإن أعطى لأهل كورة أخرى جاز على الأصح. ولو أوصى بالتصدق على فقراء 
الحاج يجوز أن يتصدق على غيرهم من الفقراءء ولو خص فقال فقراء هذه السكة لم ججزء 
كذا في وصايا خزانة الأكمل. 
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مَطْلّبٌ : أَلْوَصِئْ بالف ألوَكِيلَ في هَلِهِ ألمَسْألَةٍ 
وفي الخانية: ولو قال لله علي أن أتصدق على جنس فتصدق على غيره لو فعل 
ذلك بنفسه جاز. 
ولو أمر غيره ل ا فهذا مما خالف فيه الوصي 
الوكيل. ولو استأجر الموصي الوصي لتنفيذ الوصية كانت وصية له بشرط العمل؛ وهي 
في الخانية: ولو استأجر الموكل الوكيل فإن كان على عمل معلوم صحتء وإلا لا اه. 
فهي خمس عشرة مسألة» فلتحفظ . 
مَطْلَّبٌّ : وَصِئْ أَلقَاضِي نَائْبّ هَن ألمَيّتِ لا عَن ألقَاضِي 
ثم اعلم أن وصي القاضي نائب عن الميت لا عن القاضي . قال في البحر: ولم أرّ 
نقلاً في حكم وصايته ق قبل العلم . 
مَطْلَبٌ : التَاظِرٌ وكيل لا وَصِيّ 
وكذا في حكم تولية الناظر من الواقف» وينبغي أن يكون على الخلافء فمن جعل 
الناظر وصياً قال تثبت قبل العلم» ومن جعله وكيلاً قال لا» وصححوا أنه وکیل حتى 
ملك الواقف عزله بلا شرط اه. 
مَطْلَبٌّ : تَفْرِيرٌ في النّْظَرٍ بها عِلْمِهِ 
قال سيدي الوالد معزياً لأي السعود: ومقتضاه أن تقريره في النظر بلا علمه لا 
عت 
مَطلَبٌ : آلنَاظِرُ لَه سَبَهُ بآلوَصِي وَشَبَهُ بألكيلٍ 
ثم رأيت بخط الشيخ شرف الدين ¿ الغزي محشي الأشباه أ: نهم لا يجعلونه وصياً من 
و و ی ی وشبه 
بالوكيل حتى ملك الواقف عزله من غير شرط على قول أي يوسف. وأما على قول محمد 
فهو وكيل عن الموقوف عليهم كما ذكره في الأشباه. 
قلت: وقول محمد مشكلء إذ مقتضى كونه وكيلاً عنهم أن لهم عزله» مع أن 
الظاهر من كلامهم أنه لا يصحء بل لو عزله القاضي لم يصح إذا كان منصوب الواقف إلا 
بخيانة أه. 
مَطْلَبٌ : آلنَائِرُ وَكيلٌ في حَيَاة لاقف وَصِيّ في مَوْتِ 
قلت: إنه وکیل ما دام الواقف حياً وصي بعد وفاته» والظاهر أن مراد محمد أنه 
نظير الوكيل في سعيه لهم لا وكيل حقيقة» إذ ليست ولايته منهم . تأمل. 


كتاب الهبة 11 

(فلو علم) الوكيل بالتوكيل (ولو من) تميز أو (فاسق صح تصرفه ولا يثبت 
عزله إلا ب) إخبار (عدل)» أو فاسق إن صدقه عناية (أو مستورين أو فاسقين) في 
الأصح (كإخبار السيد بجناية عبده) فلو باعه كان متاراً للفداء (والشفيع) بالبيع 
لاكودت اله زرو و و اك سعد 1 زر 


علب : آلا الطاب يق با ملم وكيل الوا 

قوله: (فلو علم الخ) وفي الهداية : الكتابة كالخطاب . قوله: (ولو من ميز). 

أقول: إقحامه لفظ مميز لا يظهر لأنه لا يشترط في المعلم إلا التمييز. قوله: (أو 
فاسق) أي إذا صدقه الوكيل» حتى لو كذبه لا يثبت» فعلى هذا لا فرق بين الوكالة 
والعزل. لأن في العزل أيضاً إذا صدقه ينعزل. كذا في غاية البيان.. يعقوبية. قوله: (ولا 
يثبت عزله الخ) هذا قوله» وقالا: لا يشترط في المخبر بهذه إلا التمييز لكونها معاملةء 
وله أن فيها إلزاماً من وجه دون وجهء فيشترط أحد شطري الشهادةء إما العدد أو 
العدالة . وقال في البحر: أطلقه» وهو مقيد بأن يكون المخبر غير الخصم ورسوله فلا 
يشترط فيه العدالة» حتى لو أخبر الشفيع المشتري بنفسه وجب الطلب إجماعاً والرسول 
يعمل بخيره» وإن كان فاسقاً اتفاقاً صدقه أو كذبه كما ذكر الإسبيجابي» وكذا لو كان 
الرسول صغيراً» وظاهر ما في العمادية أنه لا بد أن يقول له إني رسول بعزلك» ومقيد 
أيضاً بما إذا بلغه العزل إن كان العزل قصدياًء أما إذا كان حكمياً كموت الموكل فإنه 
يثيت وينعزل قبل العلم اه. قوله: (إن صدقه) أي الوكيل حتى لو كذبه لا يئبت كما 
قدمناه على اليعقوبية. قوله: (في الأصح) راجع للفاسقين» خلافاً لما في الكتز حيث قيد 
بالمستورين» فإن ظاهره أنه لا يقبل خبر الفاسقين وهو ضعيف» لأن تأثير خبر الفاسقين 
أقوى من تأثير خبر العدل بدليل أنه لو قضى بشهادة واحد عدل لم يتفذ» وبشهادة فاسقين 
نفذ» فلو أخبره بالعزل غيره من ذكر وتصرف صح تصرفه لعدم عزله كما في البحر. 
قوله: (كإخبار السيد بجناية عبده) أي فإنه يشترط فيه أحد شطري الشهادة : أي العدد أو 
العدالة عنده خلافاً لهما. قوله: (فلو باعه كان غتاراً للفداء) يعنى إذا أخبره أحد من ذكر 
ثم باعه كان مختاراً للفداء فلا يكون مختاراً له بإخبار غير من ذكر فيدفعه البائع أو المشتري 
إلى ولي الجناية فيما إذا باعه بعد أن أخبره فاسق مثلاً بالجناية» وإنما يدفعه إذا لم يعلم 
بجنايته المشتر > أما إذا علم فيكون مختاراً للفداء لقدومه على شرائه مع العلم بعيبه؛ وأما 
إذا أعتق العبد كان الطلب بالأرش عليه: أفاده أبو السعود. قوله: (والشفيع بالبيع) وهو 
على الخلاف أيضاًء فإذا أخبر الشريك مثا بالبيع فسكت ولم يطلب» فإن كان المخبرعدلا 
(1) في ط اختار السرخسي قيول خير الفاسق فتجب عليه الأحكام بخبره لأن المخبر له رسرل الله هف والعدالة 


لا تشترط من الرسول كما مر وصححه الزيلعي. ورده في الفتح بأن عدم اشترط العدالة إنما هو في الرسرل 
الخاص بالإرسال؛ وإلا فيلزم على قوله أن لا تشترط العدالة في رواية الحديث . 


3۲ كتاب الهية 


(والبكر) بالنكاح (والمسلم الذي لم يهاجر) بالشرائع» وكذا الإخبار بعيب. لريد شراء 
وحجچر مأذون وفسخ شركة وعزل قاض ومتولي. وقف » فهي عشرة يشترط فيها أحد 
شطري الشهادة لا لفظها 

أو مستورين مثلاً سقطت شفعته لا إن أخبره مستور فيسكوته لا يعد مسلماً للشفعة. 
قوله: (والبكر بالنكاح) هو على الخلاف أيضاًء فلا يكون سكرتها رضا إلا إذا أخبرها 
عدل أو مستوران مثلاء أما إذا أخبرها مستور بنكاح وليها فسكتت لا يكون ذلك رضا 


منها . 
قال في البحر: ثم اعلم أن الإمام محمد نص على خسة منهاء ولم يذكر مسألة البكر 
وإنما قاسها المشايخ اه. 


ارم مَل هرا في اأص 
قوله: (والسلم الذي لم يباجر) أي الذي أسلم في دار الحرب فأخبره أحد من 
ذکر. قوله: (بالشرائع) فإنه إذا أخبره مستور لا يلزمه الشرائع عنده خلافاً لهماء وإذا 
أخبره عدل أو مستور إن لزمته حتى إذا ترك الغرائض يازمه قضاؤها. 
:بر خب شون ول بالييع 
والأصح أنه يكفي فيه خير الفاسق كما في المفتاح. حموي: أي فإنه يجب عليه 
الأحكام بخيره كما في الرسول فإنه لا يشترط عدالته» كالبكر إذا. أخبرها رسول الوليّ 
بالتزويج كما يأتي قريباً إن شاء. الله تعالى . قوله: (وكذا الإخبار بعيب هريد شراه) فلو قال . 
له رجل عدل أو مستوران هذه العين معيبة وقدم على شرائها يكون راضياً بالعيب» لا إن 
أخبره فاسق. قوله: (وحجر مأفون) فإذا أخبر المأذون بحجره عدل أو مستوران حجرء 
٠‏ لا إذا أخبره فاسق. قوله: (وفسخ شركة) أي من أحد الشريكين لا يثبت الفسخ عند 
الآخر إلا بإخبار عدل أو مستورين فيمنع عن التصرف في مال الشركةء لا إن أخبره 
فاسق. قوله: (وعزل قاض) فهو على الحكم السابق. قال في البحر: وينبغي أن يزاد 
أيضاً عزل القاضي ول أره اه. قال سيدي الوالد: وهو ظاهر لأنهم صرحوا في كتاب 
القضاء بأنه ملحق بالوكيل كما قدمه: أي صاحب البحر فيه اه. قوله: (ومتولي وقف) 
أي وعزل متولي وقف: أي عل القول بصحة عزله بلا شرط»ء أو على قول الكل إن كان 
شرط الواقف اه. بحر بحثاً. وقدمنا الكلام عليه مستوفى قيل ورقة عند الكلام على 
وصى القاضي . قوله : (أحد شطري الشهادة) أي العدد أو العدالة. 
٠‏ وفي الحواشي السعدية أقول: فيه إشارة إلى أن العذالة لا تشترط في العددء وإن 


كناب الهبة 1۳ 


(ويشترط سائر الشروط في الشاهد) وقيده في البحر بالعزل القصدي » ويما إذا م 
يصدقه ويكون المخبر غير المرسل ورسوله فإنه يعمل بخبره مطلقاً كما سيجيء في 
يابه . 


(باع قاض أو أمينه) وإن لم يقل جعلتك أميئاً في بيعه على الصحيح. 
ولوالجية 


قوله عدل صفة رجل» قال في التلويح: وهو الأصح. قوله: (ويشترط) أي في المخبر. 
قوله: (سائر الشروط) أي مع العدد أو العدالة على قول الإمام الأعظم فلا يثبت بخبر 
المرأة والعبد والصبي وإن وجد العدد أو العدالةء وقل من نبه على هذا سيدي الوالد. 
قوله: (في الشاهد) أي المشروطة في الشاهدء والمراد به المخبر: أي من الحرية والبلوغ, 
وأن لا يكون أعمى ولا محدود في قذف مع العدد العدالة والمعنى» ويشترط في المخبر ما 
اشترط.في الشاهد مما ذكر إلا لفظ أشهد وحضور مجلس القاضي عنده خلافاً لهما كما 
سبق. قوله: (وقيده في البحر) أي قيد عزل الوكيل بكون المخبر لا بد أن يكون فيه أحد 
شطري الشهادة بالعزل القصدي احترازاً عما إذا كان حكمياً كموت الموكل وجنونه مطبقاً 
فإنه يثبت وينعزل قبل العلم . قوله: (وريما إذا لم يصدقه) أما إذا صدقه قبل ولو فاسقاً. 
بحر. وقد مر. قوله: (غير المرسل) سبق قلم؛ وصوابه كما في البحر «غير الخصم 
ورسوله؛ فلو أخبر الشفيع المشتري بنفسه وجب الطلب إجماعاً» حتى إذا أخره سقط 
طلبه. قوله: (فإنه يعمل بخبره) أي الرسنول مطلقاً وإن كان فاسقاً أو صغيراً أو كذبه؛ 
وظاهره أن ذلك يجري في ما ذكر فينعزل بذلك» وتسقط الشفعة بعدم الطلب بعده 
ويكون سكوت البكر بعده رضاء وقس الباقي ما يتأتى فيه ذلك» وظاهر ما في العمادية 
أنه لا بد أن يقول له إني رسول بعزلك كما في البحر. 


أقول: وعليه فلا بد للرسول أن يقول للمرسل إليه إني رسول إليك بكذا. 


تنبيه: يثبت العزل بكتاب الموكل إذا بلغه وعلم ما فيه كما في ط عن سريّ الدين» 
وسيذكره الشارح أواخر باب عزل الوكيل. قوله: (كما سيجيء في بابه) أي باب عزل 
الوكيل حيث قال: ويثبت بمشافهته وبإرساله رسولاً أو غيره اتفاقاً صدقه أو كذبه إذا قال 
أرسلني إليك لأبلغك عزله إياك الخ. قوله: (وإن لم يقل جعلتك آميناً في بيعه) بأن قال له 
بع هذا العبد فقط ولم يزد. قوله: (على الصحيح ولولوالجية) اعلم أن أمين القاضي هو 
من يقول له القاضي جعلتك أميناً في بيع هذا العبدء أما إذا قال بيع هذا العبد ولم يزد 
عليه اختلف المشابخ» والصحيح أنه لا يلحقه عهدة ذكره شيخ الإسلام خواهر زاده كما 
في البحر معزياً إلى شرح التلخيص للفارسي . 


14 كتاب الهية 


(عبداً ل) دين (الغرماء وأخذ المال فضاع) ثمنه عند القاضي (واستحق العيد) أو 
ضاع قبل تسليمه (لم يضمن) لأن أمين القاضي كالقاضي والقاضي كالإمام» وكل 


أقول: والمسألة مذكورة في الفتاوى الولوالجية. منح. قوله: (عبداً لدين الغرماء) 
أي أرباب الديون؛ وم يذكر الوارث مع أنهما سواءء فإذا لم يكن في التركة دين: أي 
نقود كان العاقد عامل له فيرجع عليه بما لحقه من العهدة إن كان وصي الميت» وإن كان 
القاضي أو أمينه هو العاقد رجع عليه المشتري لأن ولاية البيع للقاضي إذا كانت التركة قد 
أحاط بها الدين ولا يملك الوارث البيع كما في البحر. قوله: (أو ضاع) أي هلك العبد 
من يد القاضي أو أمينه قبل التسليم إلى المشتري كما في المنح. فالأنسب زيادة أو أمينه. 
فوله: (كالإمام) وينبغي أن يجعل نائب الإمام كالإمامء لأن القاضي إنما قبل قوله بلا 
يمين لكونه نائباً عن الإمام ولا ضمان عليه فلا ضمان على القاضي» فعلى هذا يقبل قول 
أمين بيت المال بلا يمين» وإنما لم يضمن من ذكر لأنه يؤدي إلى تباعدهم عن قبول هذه 
الأمانة فتتعطل مصالح الناس. عيني. قال في البحر: وأشار إلى أن أمينه لو قال بعت 
وقبضت العمن وقضيت الغريم صدق بلا يمين وعهدة إلحاقاً بالقاضيء وأما العيب إذا 
كان ظاهراً يرذ المبيع به بنظر القاضي أو أمينه» وإذا وجب يمين على مخدرة وججه لها 
القاضي ثلاثة من العدول يستحلها واحد وآخران يشهدان على يمينها أو نكولهاء فعلى هذا 
المستحلف ليس بأمينه وإلا قبل قوله في اليمين والنكول وحده. 

ثم اعلم أن القاضي وأمينه لا ترجع حبقوق عقد باشراه لليتيم إليهماء بخلاف 
الوكيل والأب والوصي» فلو ضمن القاضي أو أمينه ئمن ما باعه لليتيم بعد بلوغه صح 
بخلافهم» وقيد بعدم ضمان القاضي عند الاستحقاق. لأنه لو أخطأ في قضائه ضمن» 
كما إذا رجم محصناً بأريعة شهود وظهر أحدهم عيداً أو محدوداً في قذف فديته على 
القاضي ويرجع بها في بيت المال بالإجماع . 

والأصل في جنس هذه المسائل أن القاضي متى ظهر خطؤه فيما قضى بيقين فإنه 
يضمن ما قضى به ويرجع بذلك على المقضي له كالمودع والوكيل» وإن كان الخطأ في 
المال: فإن كان قائماً بيد المقضي له أخذه القاضي ورده على المقضى عليه؛ وإن كان 
مستهلكاً ضمن قيمته ورجع بذلك على المقضى لهء وإن كان في قطع أو رجم ضمن 
ورجع بما ضمن في بيت الال اه. وتامه فيه. 

أقول: ملخص ما قيل في خطأ القاضي في غير الجور: إن كان في مال لا في حد 
فخطؤه في مال المقضى له؛ وإن كان في حد : فإن ترتب عليه تلف نفس أو عضو فخطؤه 


كتاب الهبة 1 
منهم لا يضمنء بل ولا يحلف بخلاف نائب الناظر (ورجع المشتري على الغرماء) 
(ولو باعه الموصى لهم) أي لأجل الغرماء (بأمر القاضي) أو بلا أمره 


في بيت المال» وإن ل يترتب عليه شيء من ذلك كالجلد فهدر. كذا عند الصاحبين. وعند 
الإمام رحمهم الله تعالى: يكون هدراً في الحدود ترتب عليه تلف نفس أو عضو أو لاء كذا 
أفاده في الخانية من الحدود والسيرء وهذا إذا لم يتعمد الجور؛ وإن تعمد الجور كان ذلك 
في مال القاضي»ء سواء كان في مال أو حدٌ ترتب عليه تلف نفس أو عضوء وتعمده الجور 
يظهر فيما إذا أقرّ هو بذلك» وخطؤه بلا جور يظهر بإقرار المقضى له في الأموال كأن بان 
أن الشهود عبيد مثلا بإقرار المقضي له أو تقوم البينة على ذلكء هذا خلاصة ما تحرّر من 
النصوص المعتمدة في هذه المسألة كشرح السير الكبير للسرخسي والهندية والخانية من 
الحدود والسير والأشباه من القضاء وحواشي الطحطاوي وسيدي الوالد وأبي السعود. 

فالحاصل: أن خطأ القاضيء تارة يكون في بيت المال وهو إذا أخطأ في حدٌ ترتب 
عليه تلف نفس أو عضوء وتارة يكون في مال النضى له وهو إذا أخطأ في قضائه في 
الأمرالء وتارة يكون هدراً وهو إذا أخطأ في حدّ ولم يترتب على ذلك تلف نفسه أو عضو 
كحد شرب مثلاء وتارة يكون في ماله : أي مال القاضي وهو إذا تعمد الجور. قوله: 
(بخلاف نائب الناظر) قيد لقوله ولا يحالف فإنه يحلف: أي كما يحلف الناظر . 

قال في المنح: إن نائب الإمام كهو ونائب الناظر كهو في قبول قولهء فلو ادعى 
ضياع مال الوقف أو تعريفه على المستحقين فأنكروا فالقول له كالأصيل لكن مع اليمين» 
وبه فارق أمين القاضي فإنه لا يمين عليه كالقاضي اه. قوله: (ورجع المشتري على 
الغرماء) لأن البيع وقع لهم فكانت العهدة عليهم عند تعذر جعلها على العاقد كما تجعل 
العهدة على الموكل عند تعذر جعلها على الوكيل المحجور عليه» كما إذا كان العاقد عبداً 
أو صبياً يعقل البيع وكله رجل يبيع ماله فإنه لا تتعلق الحقوق بهما بل بموكلهماء لأن 
التزام العهدة لا يصح منهما لقصور الأهلية في الصبيَ وحق السيد في العبد كما في فتح 
القدير. فوله: (لتعذر الرجوع على العاقد) أي لأنه عقد لم ترجع عهدته إلى عاقده فتجب 
عل من يقع له العقل والبيع واقع للغرماء فتكون العهدة عليهم كما في الدرر. 

وني فتح القدير: الأصل أنه إذا تعذر تعلق الحقوق بالعاقد تتعلق بأقرب الناس إلى 
العاقد» وأقرب الناس إليه من ينتفع به؛ ألا ترى أن القاضي لا يأمر ببيعه حتى يطلب 
الخريم» وأقرب الئاس في مسألتنا من ينتفع بهذا العقد وهو الغريم. قوله: (ولو باعه 
الوصي) لا فرق بين وصي الميت ومنصوب القاضي . مدني . قوله : (أو بلا أمره) هو مفهوم 
بالأولى» لأنه إذا رجع عليه في الأمر فلأن يرجع عليه عند عدمه بالأولى ط. قوله: 


3 كتاب الهبة 


(فاستحق) العبد (أو مات قبل القبض) للعبد من الوصي (وضاع) الثمن (رجع 
المشتري على الوصي) لأنه وإن نصبه القاضي عاقداً نيابة عن الميت فترجع الحقوق 
إليه (وهو يرجع على الغرماء) لأنه عامل لهم» ولو ظهر بعده للميت مال رجع 
الغريم فيه بدينه هو الأصح. 

(أخرج القاضي الثلث للفقراء ولم يعطهم إياه حتى هلك كان) الهالك (من 
مالهم) أي الفقراء (والثلثان للورثة) 


(فاستحق العبد) أي من يد المشتري . قوله: (وإن نصبه القاضي عاقداً) الأولى حذف هذا 
التعليل لأنه إنما يظهر في وصي القاضي › والاقتصار على قوله «لأنه» أي وصي الميت عاقد 
نيابة عن الميت فترجع الحقوق إليه» كما إذا وكله حال حياته كما في الهداية ليشمل وصي 
اميت . قال في الكفاية : أما إذا كان الميت أوصى إليه فظاهرء وأما إذا نصبه فكذلك لأن 
القاضي إنما نصبه ليكون قائماً مقام ايت لا مقام القاضي . قوله : (فترجع) حذف الفاء. 
قوله: (إليه) كما إذا وكله حال حياته. قوله: (لأنه عامل لهم) ومن عمل لغيره عملا ولحقه 
بسببه ضمان يرجع به على من يقع له العمل . قوله : (ولو ظهر بعده للميت مال رجع الغريم 
فيه) أي في الال الذي ظهر للميت ‏ قوله : (بديته هو الأصح) قال سيدي الوالد: فيه إيجاز 
حل يوضحه ما في فتح القديرء فلو ظهر للميت مال يرجع فيه الغريم بدينه بلا شك» وهل 
يرجع بما ضمن للمشتري؟ فيه خلاف. قيل نعم . وقال جد الأئمة السرخكتي”'" لا يأخل 
في الصحيح من الجواب» لأن الغريم إنما يضمن من حيث إن العقد وقع له فلم يكن له أن 
يرجع على غيره. وفي الكافي: الأصح الرجوع لأنه قضى بذلك وهو مضطر فيه فقد 
اختلف التصحيح كما سمعت اه. وقوله بما ضمن للمشتري يفيد أن الاختلاف في المسألة 
الأول" لأنه في الثانية”" إنما ضمن للوصي لا للمشتري» لكن قال في البحر: وقيل لا 
يرجع به في الثانية » والأول أصح اھ. 

والحاصل: أنه في الأولى اختلف التصحيح في الرجوعء وفي الثانية الأصح عدمه» 
فتنيه . ووجدت في نسخة: رجع الغريم فيه يدينه لا بما غرم هو الأصح» وهذه لا غبار 
عليهاء قال الحلبي : وقيل يرجع بما غرم أيضاً وصحح. قوله : (كان الهالك من مالهم) 
لأنه نائب عنهم في القبض . 
)١(‏ في ط. قوله: (السرخكتي) بضم السين وسكوت الراء وفتح الخاء المعجمة والكاف وفي آخرها التاء الناة 


القادر في الطبقات . 
(۲) في ط أي مسألة بيع القاضي أو أميته والرجوع فيها بما ضمنه للمشتري. 
)7( في ط أي مسألة بيع الوصي والرجوع فيها بما ضمته للوصي . 


كتاب الهبة 1y‏ 


ا 


(أمرك قاض) عدل (برجم أو قطع) في سرقة (أو ضرب) في حد (قضى به) 
بما ذكر (وسعك فعله) لوجوب طاعة ولي الأمر 


لَب : لِلْقَاضِي إفْرَارُ حِصّةٍ ألمُوصَى لَه في لمكيل وَآلْمَوْرُونٍ 
إِذَا كان غَائِباً 


وقوله: ( مر) متعلق بقوله «كان الهالك من مالهم؛ والمراد بما مر أن القاضي لا 
يضمن لأنه عامل لهمء والأولى ذكرها عند معلولهاء وإنما كان الهالك من مالهم لما يأتي 
في باب الوصي من قوله: وصح قسمة القاضي وأخذ فسط الموصى له إن غاب الموصى 
له فلا شيء له إن هلك في يد القاضي أو أمينهء لكنه قال ثمة:: وهذا في المكيل 
والموزون» لأئه إفراز» وفي غيرها: لا يجوز لأنه مبادلة كالبيع ومبادلة مال الغير لا يجوز 
فكذا القسمة اه. فلينظر هل فرق بين أن يكون الموصى له الغائب معيئاً أو مطلق الفقراء 
أو يجري القيد فيهما؟ وليحرر. قوله: (أمرك قاض عدل) أي وعالمء كذا قيده في الملتقى 
وغيره. مدني . وكذا قيد في الكنز وهو الوافق لما في بعضص نسخ المتنء وهو قيد لا بد 
مته هنا ختابلة فوله الآي «وإن عدلاً جاهلا» قال في البحر: وما ذكره المصتف قول 
الماتريدي . وفي الجامع الصغير لم يقيده بهما: أي العدالة والعلم» ثم رجع محمد فقال: لا 
يۇخ بقوله مالم يعاين الخجة أو يشهد زللك مم القاضي غدل: ويه أخذ مشايخنا اه. 
ومبذا يظهر لك أن كلام المصنف ملفق من قولين» لأن عدم تقييده بالعدالة والعلم مبني 
على ما في الجامع الصغير» والتفصيل بعده مبني على قول الاتريدي» وححيتئذ فحيث قيده 
الشارح بقوله «عدل» يجب زيادة عالم أيضاً ليكون على قول الماتريدي› ويكون قوله بعد 
«وقيل يقبل لو عدلا عالمأ» مستدركأء وحقه أن يقول: وقيل يقبل ولو لم يكن عدلاً عالاء 
وهو ما في الجامع الصغير. كذا أفاده سيدي الوالد رحمه الله تعالى» وسيأتي تتمة الكلام 
عليه قريباً إن شاء الله تعالى. قوله: (قضى به) أي بما ذكرء أشار به إلى أن إفراد الضمير 
باعتبار المذكور ولا حاجة إليه لأن العطف بأو. 

مَطلَبٌ : طَاعَةُ أولي الأمر وَاجِبَةٌ 

قوله: (لوجوب طاعة ولي الأمر) بالآية الشريفة» ومن طاعته تصديقه. قال العلامة 
البيري في أواخر شرحه على الأشباه والنظائر عند الكلام على شروط الإمامة: ثم إذا 
وقعت البيعة من آهل الحل والعقد صار إماماً يفترض إطاعته كما في خزاتة الأكمل. 

وفي شرح الجواهر: تيب إطاعته فيما أباحه الدين وهو ما يعود نفعه إلى العامة 
كعمارة دار الإسلام والمسلمين مما تناوله الكتاب والسنة والإجماع أه. 


2 ْ كتاب الهبة 


ومنعه محمد حتى يعاين الحجة واستحسنوه في زماننا. وفي العيون: وبه يفتى 


وفي النهاية وغيرهما: روي عن أي يوسف لما قدم بغداد صلى بالناس العيد وكلفه 
هارون الرشيد وكبر تكبير ابن عباس رضي الله عنهما. وروي عن محمد هكذا. وتأويله 
أن هارون أمرهما أن یکبرا تكبير جده: نفعلا ذلك امتغال لأمرهء وقد نصوا في الجهاد 
على امتثال أمره في غير معصية . 

وفي التاترخانية عن المحيط : إذا أمر الأمير أهل العسكر بشيء فعصاه في ذلك واحد 
فالأمير لا يؤدبه في أول وهلة» ولكن ينصحه حتى لا يعود إلى مثل ذلك بل يعذره؛ فإن 
عصاه بعد ذلك أدبه» إلا إذا بين في ذلك عذراً فعند ذلك يل سبيله» ولكن يحلفه بالله 
تعالى لقد فعلت هذا بعذر اه. 

وقد أخذ ما و AAS‏ او اا 
الغلاء أو الوباء وجب امتثال أمره» والله تعالى أعلم. وتقدم في أ لكين «الاسنيفاء: 
وانظر ما قدمه سيدي الوالد في باب الإمامة من كتاب الصلاة. قوله: (ومنعه محمد) هذا 
ما رجع إليه بعد الموافقة ح. . قوله: (حتى يعاين الحجة) زاد عليه بعض المشايخ: أو يشهد 
بذلك مع القاضي عدل» وهو رواية عنده؛ ومعناه: أن يشهد القاضي والعدل على شهادة 
الذين شهدوا بسبب الحد لا على حكم القاضي وإلا كان القاضي شاهداً على فعل نفسه» 
واستبعده في فتح القدير بكونه بعيداً في العادة وهو شهادة القاضي عند الجلادء والاكتفاء 
بالواحد على هذه الرواية في حق يثبت يثبت بشاهدين» وإن كان في زنا فلا بد من ثلاثة آخر. 
كذا ذكره الإسبيجاي . بحر . 

مَطْلَبٌ : آلقضَاهٌ إا ولوا بارا أَْكَامُهُمْ بَاطِلة 

قوله: (واستحسنوه في زماننا) لأن القضاة قد فسدوا فلا يؤمنون على نفوس الناس 
ودمائهم وأموالهم ح. قال في العناية: لاسيما قضاة زمانناء فإن أكثرهم يتولون بالرشا 
فأحكامهم باطلة | ه. والتدارك غير ممكن. أقول: هذا في قضاة زماتهم فما بالك في 
قضاة زمانناء أصلح الله تعالى أحوالنا جميعاً آمين بمنه وكرمه. . فوله: (وفي العيون وبه 
يفتى) قال في البحر: لكن رأيت بعد ذلك في, شرح أدب القضاء للصدر الشهيد أنه صح 
رجوع محمد إلى قولهماء رواه هشام عنه اه. 

فالحاصل: أن الشيخين قالا بقبول إخبار القاضي عن إقرار الخصم بما لا يصح 
رجوع المقر عنه كالقصاص وحد القذف والأموال والطلاق وسائر الحقوق» وإن محمداً 
وافقهما أولاً ثم رجع إلى ما ذكر عنه من أنه لا يقبل إلا بضم رجل آخر إليه ثم صح 
رجوعه إلى قولهما. وأما إذا أخبر القاضي بإقراره عن شيء يصح رجوعه عنه كالحد لم 
يقبل قوله بالإجماع, وإن أخبر عن ثبوت الحق بالبينة فقال قامت بذلك بينة وعدلوا وقبلت 


كتاب الهبة 14 


إلا في كتاب القاضي للضرورة» وقيل يقبل لو عدلا عالاً (وإن عدلا جاملاء إن 
استفسر فأحسن) تفسير (الشرائط صدق وإلا لا وكذا) لا يقبل قوله (لو) كان 
(فاسقاً) عالاً كان أو جاهلاً للتهمة فالقضاة أربعة (إلا أن يعاين الحجة) أي سبباً 


شرعياً. 


(صب دهناً لإنسان عند الشهود) فادعى مالكه ضمانه (وقال) الصابّ (كانت) 


شهادتهم على ذلك تقبل في الوجهين جيعاًء وهذا في القاضي المولى. أما المعزول فلا يقبل 
ولو شهد معه عدل كما مر عن النهر أوائل القضاء. قوله: (إلا في كتاب القاضي 
للضرورة) أي ضرورة إحياء الحق» ولأن الخيانة في مثله قلما تقع» وظاهر الاقتصار على 
كتاب القاضي أن القاضي لا يقبل قوله فيما عداه: أي على قول محمد سواء كان قتلاً أو 
قطعاً أو ضرباًء فلو قال قضيت بطلاقها أو بعتقه أو ببيع أو نكاح أو إقرار لم يقبل قوله. 
وفي التهذيب: ويصدق فيما قال من التصرف في الأوقاف وأموال الأيتام والغائبين من 
أداء وقبض. قوله: (وقيل يقبل لو عدلاً مالاً) دخول على المتن قصد به إصلاحهء وذلك 
أنه إذ أطلق أولاً القاضي ولم يقيده بالعدل العام تبعاً للجامع الصغير وهو ظاهر الرواية» 
ثم ذكر التفصيل» وهو على قول الماتريدي القائل باشتراط كونه عالاً كما مشى عليه في 
الكنز كما مر بيانه» وإن أردت زيادة الدراية فارجع إلى الهداية» وحيث كان مراد الشارح 
ذلك فكان الصواب أن يحذف قوله «عدل» في أول المسألة فإنه من الشرح على ما رأيناه» 
بل الأولى حذف هذا القيل لكونه عين ما في المصنف. ثم إن هذا القيل هو قائله أبو 
منصورء لأن عدم الاعتماد إنما علل بالفساد والغلط وهو منتف في العالم العدل. 

وذكر الإسبيجابي أن المسألة مصوّرة عند الإمام ني القاضي العالم العدلء لأنه إذا 
كان غير هذا لا يولى القضاء ولا يؤتمر بأمره بالاتفاق اه. فما قاله أبو منصور كشف عن 
مذهب الإمام اه. قوله: (وإن عدلاً جاهلاً إن استفسر فأحسن تفسير الشرائط) بأن يقول 
في حد الزنا إني أستفسر المقر بالزنا كما هو المعروف فيه وحكمت عليه بالرجمء ويقول 
في حد السرقة إنه ثبت عندي بالحجة آنه أخذ نصاباً من حرز لا شبهة فيهء وفي 
القصاص إنه قتل عمداً بلا شبهة. وإنما يحتاج إلى استفسار الجاهل لأنه ريما يظن بسبب 
جهله غير الدليل دليلا. كفاية. قوله: (صدق) أي يجب تصديقه وقبول قولهء ثم المراد 
من جهله جهله بوقائع الناس لأا فرض كفاية» فإنه يسأل المفتي ويحكم بقوله» بخلاف 
جهله بما يفترض عليه عيئاً فإنه يفسق فلا يكون عدلا فيكون من القسم الآتي بيانه. 
قوله : (فالقضاة أربعة) لأنه إما عام أو جاهلء وفي كل إما عدل أو فاسق. قوله: (أي 
سيباً شرعاً) للحكم فحيتئذ يقبل قوله لانتفاء التهمة اه. منح. وإنما أول الحجة بالسبب 
ليعم الإقرار ط. قوله: (صب دهناً لإنسان عند الشهود) لا حاجة إليه لأنه مقر ط. 


¥ كتاب الهبة 
الدهن (نجسة وأنكره المالك فالقول للصاب) لإنكاره الضمان والشهود يشهدون 
على الصبّ لا على عدم النجاسة (لو قتل رجلا وقال قدلته لردته أو لقتله أي لم 
يسمع) قوله لثلا يؤدي إلى فتح باب العدوان» فإنه يقتل ويقول كان القتل لذلك» 
وأمر الدم عظيم فلا ييمل» بخلاف المال إقرار. بزازية. 

(صدق) قاض (معزول) بلا يمين (قال لزيد أخذت منك ألفاً قضيت به) أي 
بالألف (لبكر ودفعته إليهء أو قال قضيت بقطع يدك في حق وادعى زيد أخذه) 
الألف (وقطعه) اليد (ظلماً وأقرٌ بكونهما) أي الأخذ والقطع (في) وقت (قضائهء 


قوله: (لإنكاره الضمان) أي الضمان بامئل لا بالقيمة وإلا كان مشكلاء لأن انجس مال 
بدليل جواز بيعه فيجزى فيه التملك والتمليك فيكون مالا معصوماً. وأيضاً فإن ظاهره أن 
القول له في عدم الضمان» وليس كذلك بل القول قوله في كونه متنجساً» وأما الضمان 
فلا يضمن قيمته متنجساً فلا يكون القول له إلا في أنها متنجسة فيضمن قيمتها متنجسةء 
كما نقله أبو السعود عن الشيخ شرف الدين الغزي محشي الأشباهء ويدل له عبارة الخانية 
قبيل كتاب القاضي من الشهادات: والقول قوله مع يمينه في إنكاره استهلاك الطاهر» ‏ 
ولا يسع الشهود أن يشهدوا عليه أنه صبّ زيتاً غير نجس . وتامه فيها فراجعها. 
وني البزازية: أراق زيت إنسان أو سمنه وقد وقعت فيه فأرة ضمنهء وحينئذ فتعين 
أن المراد بعدم الضمان ضمان امثلي لأنه المتبادرء وأن المراد بالضمان المثبت ضمان القيمة 
لأنه بالتننجس صار قيمياًء لقولهم: المثلي ما حصره كيل أو وزن وكان على صفته الأصلية 
من الطهارة» فإن خرج عنها بالتنجس صار قيمياً كما هو صريح كلام البزازي ثانياً. 
وفي فصول العمادي: وإذا أتلف زيت غيره في السوق أو سمنه أو خله أو نحو 
ذلك وقال أتلفته لكونه نجساً لأنه ماتت فيه فأرة فالقول قولهء لأن الزيت النجس ونحوه 
قد يباع في السوق؛ وإن أتلف لحم قصاب في السوق وقال أتلفته لكونه ميتة ضمن لأن 
الميتة لا تباع في السوق» فجاز للشهود أن يشهدوا أنبا ذكية كما في الحواشي الحموية. 
قوله: (وأمر الدم عظيم فلا ييمل) ألا ترى أنه حكم في المال بالنكول.وفي الدم حبس 
حتى يقرأ ويحلف» واكتفى في المال باليمين الواحدة وبخمسين يميئاً في الدم. قوله: 
(بخلاف الال) قال في البحر: لو أتلف لحم طواف فطولب بالضمان فقال كانت ميتة 
فأتلفتها لايصدق» وللشهود أن يشهدوا أنه حم ذكي بحكم الحال. وقال القاضي: 
لايضمن» فاعترض عليه بمسألة كتاب الاستحسان المتقدمة» وهي لو قتل رجلا الخ 
فأجاب عنه بما نقله الشارح عن إقرار البزازية. قوله: (صدق قاض) وكذا لا ضمان على 
القاطع والآخذ لو آقر بما أقر به القاضي ووجه عدم الضمان على القاضي أنبما لا توافقا 


كتاب الهبة ش ۷1 


وكذا لو زعم) فعله قبل التقليد أو بعد العزل في الأصح لأنه أسند فعله إلى حالة 


معهودة 


أنه فعل ذلك في قضائه كان الظاهر شاهداً لهء إذ القاضي لا يقضي با جور ظاهراً ولا 
یمین عليه لأنه ثبت فعله في قضائه بالتصادقء ولا يمين على القاضي كما في البحر. 
قوله: (كذا لو زعم) أي المقضى عليهء لكن لو أقر القاطع والآخذ في هذا بما أقر به 
القاضي يضمنان لأنهما أقرا بسيب الضمان» وقول القاضي مقبول في دفع الضمان عن 
نفسه لا في إبطال سيب الضمان عن غيره بخلاف الأول لأنه ثبت فعله في قضاثه 
بالتصادق: أي فيدفع قول القاضي الضمان عن نفسه وعن غيرهء ولو كان الال في يد 
الآخذ قائماً وقد أقر بما أقر به القاضي والمأخوذ منه المال صدق القاضي في أنه فعله في 
قضائ أو لا يؤخذ منه لأنه أقر أن اليد كانت له فلا يصدق في دعوى التملك إلا 
يحجة» وقول المعزول ليس بحجة فيه. بحر. قوله: (لأنه أسند) أي القاضي . 

قوله: (إلى حالة معهودة) فصار كما إذا قال طلقت أو أعتقت وأنا مجنون وجتونه 
معهود ومثله المدهرش وهي واقعة الفتوى للخير الرملي» فإذا كانت الدهشة معهودة منه 
يقبل قوله» وإذا لم تكن معهودة لا يقبل قوله إلا ببينةء ولو أقر القاطع والآخذ في هذا 
الفصل يما أقرٌ به القاضي يضمنان لأنهما أقرا يسيب الضمان» وقول القاضي مقبول في 
دفع الضمان عن نفسه لا في إبطال سبب الضمان عن غيره» بخلاف الفصل الأول لأنه 
ثبت فعله في قضائه بالتصادق. . 

علب : الأضل أنْ امقر إا سند إفرارة إلى حاو ماي لِلضْمَانٍ ِن كَل وجو 

قإنه لا يَلْرَمُهُ شَيْء 

وجعل بعضهم هذا أصلاً فقال: الأصل أن المقر إذا أسند إقراره إلى حالة منافية 
للضمان من كل وجه فإنه لا يلزمه ضمان ما ذكر. 

ومنها: لو قال العبد لغيره بعد العتق قطعت يدك وأنا عبد فقال المقر له بل قطعتها 
وأنت حر فالقول للعبد. 

ومنها: لو قال المولى لعبد قد أعتقه أخذت منك غلة كل شهر خسة دراهم وأنت 
عبد ققال المعتق أخذتها بعد العتق كان القول للمولى. 

ومنها: الوكيل بالبيع إذا قال بعت وسلمت قبل العزل وقال الموكل بعد العزل 
فالقول للوكيل إن كان المبيع مستهلكاء وإن كان قائماً فالقول للموكل لأنه أخبر عما لا 
يملك الإنشاء. وكذا في مسألة الغلة لا يصدق في الغلة القائمة لأنه أقر بالأخذ وبالإضافة 
يدعي عليه التمليك. 


هه هه وه هد هاه هه » ون واه »© هاه هاه اس ده وهاهو واأههس ه عدوا واه ماه هم و سا ماه اه همد ع 5ه م ع م ع8 هه 


ومنها: لو قال الوصي بعد ما بلغ اليتيم أنفقت عليك كذا وكذا من المال وأنكر 
اليتيم كان القول للوصي لكونه أسنده إلى حالة منافية للضمان. 

وأورد في النهاية على هذا الأصل ما إذا أعتق أمته ثم قال لهما قطعت يدك وأنت 
أمتي فقالت هي قطعتها وأنا حرة فالقول لهاء وكذا في كل شيء أخذه منها عند أي حنيفة 
وأبي يوسف مع أنه منكر للضمان بإسناد الفعل إلى حالة منافية للضمان» فأجاب بالفرق 
من حيث إن المولى أقر بأخذ مالها ثم ادعى التمليك لنفسه فيصدق في إقراره ولا يصدق 
في دعواء التمليك» وكذا لو قال لرجل أكلت طعامك بإذنك فأنكر الإذن يضمن المقر. 
وذكر الشارح: أي الزيلعي أن هذا الفرق غير خلص» وهو كما قال كما في البحر: أي 
لعدم جريانه في صورة النزاع في أخذ غلة العبد وقطع يد الأمة كما لا يخفى كما في. 
الحواشي السعدية. ثم قال في البحر: وقد خرج هذا الفرع ونحوه بما زدناه على القاعدة 
من قولنا من كل وجهء لأن كونها أمة له لا ينفي الضمان عنه من كل وجه لأنه يضمن 
فيما لو كانت مرهونة أو مأذونة مديونة فلم يرد. وأصل المسألة في المجمع من الإقرار. . 

مَطْلَبٌ: السَلْطَانٌ إا عَرَلَ قَاضِياً لا يَْمَزِلُ ما لَمْ يَبلْْهُ الخ 

نتمة: السلطان إذا عزل قاضياً لا ينعزل ما لم يصل إليه الخير»ء حتى لو قضى 
بقضايا بعد العزل قبل وصول الخبر إليه جاز قضاؤه. وعن أبي يوسف أنه لا ينعزل وإن 
علم بعزله ما لم يقلد غيره مكانه ويصل صيانة لحقوق الناس» ولو مات رجل ولا يعلم له 
وارث فباع القاضي داره يجوز» ولو ظهر وارث بعد ذلك فالبيع ماض ولا ينقض . 

رجل له على رجل ألف درهم جيادء فقضاه زيوفاً وقال أنفقهاء فإن لم ترج فردها 
ففعل فلم ترج» قال أبو يوسف: له أن يردها عليه استحساناء لأن ما قبض من الدراهم 
ليس هو عين حقه بل هو مثل حقه» وإنما يصير حقاً له إذا رضي بهء فإذا لم يرض به لم 
يصر حقاً له فيكون القابض متصرفاً في ملك الدافع بأمره فلا يبطل حق القابض» وهذا 
بخلاف ما لو اشترى شيئاً فوجده معيباً فأراد أن يرده فقال له البائع بعه فن لم يبع رده 
علي فعرضه على البيع فلم يشتره أحد لم يردهء وذلك لأن المقبوض عين حقه إلا أنه 
معيب» فلم يكن قول البائع بعه إذناً له بالتصرف في ملك البائع فكان متصرفاً في ملك 
نفسه فيبطل حقه في الرد. 

طب : إا قال المُقر لِسَامِع إفراره لا تَْهَد له أن يَشْهَدَ 
پخلافي ما إا قَالَ لَهُ امقر لَه لا تَشْهَدْ قلا يَشْهَدُ عَليو ‏ . 

إذا قال امقر لسامع إقراره لا تشهد عليّ وسعه أن يشهد عليه؛ لا إذا قال المقر له لا 

تشهد عليه بما أقر به لا يسعه أن يشهدء فلو رجع المقر له وقال إنما نبيتك لعذر وطلب 


كتاب الهية yr‏ 


منافية للضمان فيصدقء إلا أن يبرهن زيد على كونهما في غير قضائه فالقاضي 
يكون مبطلاً. صدر الشريعة. 

فرع: نقل في الأشباه عن بعض الشافعية: إذا لم يكن للقاضي شيء في بيت 
المال فله أخذ عشر ما يتولى من أموال البتامى والأوقاف. وفي الخانية: للمتولي 
العشر في مسألة الطاحونة. 
منه الشهادة فقولان. أشياه. قوله : (منافيه للضمان) أي من كل وجه كما زاده في البحر 
وتقدم الكلام عليه آنفاً. قوله: (كونهما) أي الواقعتين. 

مَطْلَبٌ : في أ الْقَاضِي الْمُشْرَ مِنْ مَالِ الأيتام والأوْقَافٍ 

قوله: (نقل في الأشباه) وعبارتها: قال في بسط الأنوار للشافعية من كتاب القضاء 
ما لفظه: وذكر جماعة من أصحاب الشافعي وأبي حنيفة: إذا لم يكن للقاضي شيء من 
بيت المال فله أخذ عشر ما يتولى من مال الأيتام والأوقاف ثم بالغ في الإنكار ! ه. ول أر 
هذا لأصحابنا | ه. وما أحيبت نقل الشارح العبارة على هذا الوجه لثلا يظن بعض 
المتهورين صحة هذا النقل مع أن الناقل بالغ في إنكاره كما ترى. كيف وقد اختلفوا 
عندنا في آخذه من بيت الالء فما ظنك في اليتامى والأوقاف . 

قال الشيخ خير الدين الرملي في حاشيته على الأشباه ما نصه: قوله ثم بالغ في 
الإنكار. أقول: يعني على الجماعتين. والمبالغه في الإنكار واضحه الاعتبارء لأنه لو تول 
على عشرين ألفا مثلا ولم يلحقه فيها من اللشقة شيء بماذا يستحق عشرها وهو مال اليتيم 
وفي حرمته جاءت القواطع؟ فما هو إلا ببتان على الشرع الساطعء وظلمة غطت على 
بصائرهم » فنعوذ بالله من غضبه الواقع » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلل العظيم | ه. 

مَطلَبٌ :إا كان لِلْقاضِي عَمَلُ في مَال الأيتام لَه الْعشْرٌ 

قال الحموي: لا وجه للمبالغة في الإنكار لجواز أن يكون ذلك مقيداً بما إذا كان له 

عمل» وأقله حفظ امال إلى أوان بلوغ القاصر اه. 
مَطْب: اماد لمر ال ولو زد برد الا 

قال بيري زاده في حاشيتها: والصواب أن المراد من العشر أجر مثل عمله» حتى لو 
زاد رذ الزائد ا ه. مدني. قوله: (للمتولي العشر في مسألة الطاحونة) أي إذا كان له 
عمل . قال ط: هذه المسألة لا محل لذكرها هنا على أنها غير محررة . 

مَطْلّبٌ: لا يُسْتَوْجَبُ الأجْرٌ إلا بطَريتٍ الْمَمَلٍ 

وني الأشياه: وعبارة الخانية: رجل وقف ضيعة على مواليه فمات الواقف وجعل 

القاضي الوقف في يد القيم وجعل للقيم عشر الغلات وني الوقف طاحونة في يد رجل 


3714 كتاب الهية 


قلت: لكن في البزازية: كل ما يجب على القاضي والمفتي لا يحل لهما أخذ 
الأجر به كإنكاح صغير لأنه واجب عليه» وكجواب المفتي بالقول. وأما بالكتابة 
فيجوز لهما على قدر كتبهما لأن الكتابة لا تلزمهماء 


بالمقاطعة لا حاجة فيها إلى القيم وأصحاب هذه الطاحونة يقبضون غلتها لا يجب للقيم 
عشر الغلة من هذه الطاحونةء لأن القيم ما يأخذ إلا بطريق الأجر فلا يستوجب الأجر 
إلا بطريق العمل أه. 

وفي تلخيص الكبرى: قاض نصب قيماً على غلات مسجد وجعل له شيئاً معلوماً 
يأخذه كل سنة حل له العشر لو كان أجر مثله أ ه. وقدم سيدي الكلام على ذلك في 
كتاب الوقف فراجعه . وقال في فصل: يراعى شرط الواقف بعد كلام. 

ثم رأيت في إجابة السائل : ومعنى قول الولوالجية بعد أن جعل القاضي للقيم عشر 
غلة الوقف: أي التي هي أجر مثلهء لا ما توهمه أرباب الأغراض الفاسدة الخ ه. 

ملب : لار ما ينه له الاقف وَإِن راد عل اجر مله 

قلت : وهذا فيمن لم يشترط له الواقف شيئاً. وأما الناظر بشرط الواقف فله ما عينه 
له الواقف ولو أكثر من أجر المثل كما في البحرء ولو عين له أقل فللقاضي أن يكمل له ' 
أجر المثل بطلبه كما بحثه في أنفع الوسائل ا ه. وتمامه ثمة. قوله: (قلت لكن الخ) 
لاوجه لهذا الاستدراك لما علمت من أن ما نقله عن الأشباه هو قول لبعض الشافعية 
فكيف يستدرك عليه بعبارة البزازية التي هي مذهب الحتفية. قوله: (لا مل لهما أخذ 
الأجر به) أي بسببه . قوله: (كإنكاح صغيرة) قال في الخلاصة: يحل للقاضي أخذ أجرة 
على كتبه السجلات وغيره بقدر أجرة المثل هو المختارء ولا يحل أخذ شيء على نكاح 
الصغار» وفي غيره يجل» ولا يحل أخذ الأجرة على إجازة بيع مال اليتيم » ولو أخذ لا 
ينفذ البيع . ط عن الحموي. قوله: (وكجواب المفتي بالقول) لأن أخذ الأجرة على بيان 
الحكم الشرعي لا يحل عندناء وأما الهدية له فقد تقدم الكلام عليها في كتاب القضاءء 


فراجعه . 


قوله: (أما بالكتابة فيجوز لهما على قدر كتبهما) لأن الكتابة لا تلزمهما: أي لو 
كلفا للكتابة فيجوز لهما أخذ أجر مثلهما ولا يجوز لهما الزيادة عليه؛ وإذا كان لا يجوز 
لهما قبول الهدية ولا الدعوة الخاصه لأنهما في معنى الرشوة وهي من أقبح قبائح القضاة 
والمفتين فكيف يجوز لهما أن يأخذ زائداً على أجر مثلهما: أي على مقدار ما يستحق كل 
منها من الأجرة على مثل تلك الخطوط . اللهم ألهمنا الصواب وجتبنا الخطأ. آمين. 


مَطْلَبٌ : لِلْقاضِي وَالْمُفْتِي أذ أجر مِئلَ الْكتَابةٍ إذا كلقا إَِيهَا 


كتاب الهبة Ye‏ 


وتمامه في شرح الوهبانية . 


مَطْلَبٌ : َو مول التي عما بسر أو يعر َب لان 
هَل يب عليه بلْكتابَةِ؟ 

قال العلامة الرملي: وما يتعلق بذلك مسألة سئلت عنها: لو سل المفتي عما لا 
يمكنه أو عما يعسر عليه جوابه باللسان ولا يعسر عليه بالكتابةء كمسائل المناسخات ا 
يدق كسورها جداً ولا تلبت حال صقط اللطل وهل بكر من ا مع تعره و 
ولم أر من صرح بالحكم» > لكن النظر الفقهي يقتضي وجوبها عليه حيث تعسر”أو تعذر 
باللسان» ويكون الجواب بالكتابة نائباً عن الجواب باللسان ليخرج عن عهدة الواجب عليه 

من الجواب باللسان» فيكتب المفتي ما يتعذر عليه أو يتعسر النطق بلا كتابة حيث تيسرت 
له آلة الكتابة لأجل القيام بالواجب فيقرأ على السائل و 

مَطْلَّبٌ : َب مَل الذي َع فته وَلَيِسَ عَليه أن يُفْهِمُ السّائِلُ ما يَضْعْبُ 

ولا يُواخدٌ الْمُفْتي ب يسُوء حِفْظٍ السَائِلٍ 

ولا يجب عليه دفع الرقعة لهء ولا أن يفهمه ما يشق عليه ويحفظه ما يصعب عليهء 

بل كل ذلك خارج عن التكليف», PE‏ 
مَطلَبٌ : عَلَ الْمُفتِي الْجَوَابُ بأيّ طَرِيقٍ كان وَلَوْ بالْكتابة إا مَبْسَرَتْ 

والحاصل: أن عل المفتي الجواب بأيّ طريق يتوصل به إليه» وكل ما لا يتوصل إلى 

الفرض إلا به فهو فرض . 
مَطْلَبٌ : : إِنَا سْيِلَ الْمُفْتي عمًا يَتَمَسَر أو يعفر باللسَانٍ وَيََيسَرُ بالكابة 
لا بُ عله بل يها 

وحيث كان في وسع المفتي الجواب بالكتابة لا باللسان وجب عليه الحواب بها حيث 
تيسرت إليه بلا مشقة عليه يأن أحضرها له السائلء ولا يلزم المفتي بذلها من عنده لهء 
ومقتضى القياس وجوب تحصيلها على المفتي كماء الوضوء ليحصل به ما هو المفروض 
عليه» وهذا كله إذا تعين عليه الإفتاء وم يكن في البلدة من يقوم مقامه في ذلكء والإفتاء 
طاعة والطاعة بحسب الاستطاعةء فما يراعى في غيره من الطاعات يراعى فيه فرضاً 
ووجوباً واستحباباً وندباً» فليتأمل فيه اه. ومثله في الحواشي الحموية . 

مَطلّبٌ : الأجِرُ مُقَدْرٌ قر الْمشّْعةٍ 

قوله: (وتمامه في شرح الوهبانية) قال فيه: والأصح أنه : أي الأجر بقدر المشقةء 

وقد تزيد مشقة الوثيقة في أجناس مختلفة بماثة على مشقة مشقة الف آلف في النقود ونحوها. 


۷۹ كتاب الهبة 


وفيها : [الطويل] 
وَنَيْسَ لَه اجر ون كان اسما وَإِنْلَمْيَكُنْمِنْ بَيِدٍمَالٍمُقَرَّرُ 
وحص بَعْضٌ لانْهِدَامٍمُقَرَرٍ وني عضرا قَالمَوْلَ الأول يُنْصَرُ 
جور ل ا عَلَ مَذرِ د لَيِسَ في اليب بحصَرٌ 


مَا قِبِلَ في كل أل خسَةٌ 2 خمَةٌ راهم لا يمول عله 
e‏ وما قيل في كل ألف خسة دراهم لا يعول عليه ولا 
يليق ذلك بفقه أصحابنا رحمهم الله تعالى» وأيّ مشقة للكاتب في كثرة الثمن» وإنما له 
' أجر مثله بقدر مشقته وبقدر صنعته وعمله كما يستأجر الحكاك بأجرة كثيرة في مشقة 


مَطَلّبٌّ : يمب الأجِرٌ بقَدْرٍ الْمَنَاءِ وَالنَمَبِ 

وني شرح التمرتاشي عن النصاب: يجب بقدر العناء والتعب» وهذا أشبه بأصول 
أصحابنا . 

مَطْلَبٌ : الجخ أنه زجع في الأ رة إلَّ مِْدَارٍ طُولٍ اكاب وَقِضْرو الخ 

وفي كتب السجلات: الصحيح أنه يرجع في الأجرة إلى مقدار طول الكتاب وقصره 
وصعوبته وسهولته اه. قوله: (وفيها الخ) يوهم أن هذه الأبيات المذكورة من الوهبانية 
وليس كذلك» بل هي من كلام ابن الشحنة كما أفصح به بقوله: لكميل : قال العلامة 
عبد البر: هل يستحق القاضي الأجر أم لا؟ قال الزاهدي في شرحه للقدوري: لا 
يستحق الأجر» وإنما يستحقه إذا لم يكن له في بيت المال شيء. 

مَطْلَبٌ : إا تَوَلَ الْقَاضِي فِسْمَةَ التزْكةٍ لا يَسْتَحِقُ الاجر 
إن لَمْ تكن لَه مُؤنة في بَيْتِ الْمَالٍ 

وني القنية عن ظهير الدين المرغيناني وشرف الأثمة المكي القاضي : إذا تولى قسمة 
التركة لا أجر له وإن لم تكن له مؤنة في بيت المال. ثم رقم للمحيط وشرح بكر خواهر 
زاده وقال له: لا حمرة إذا لم تكن له مؤنة في بيت الالء > لكن المستحب: أي لا يأخذ. 
قال البديع : ما أجاب به الظهير والشرف حسن في هذا الزمن لفساد القضاةءإذ لو أطلق 
لهم لا يقنعون بأجر المعل فأحيبت إلحاقه» فقلت: وذكر البيتين الأولين ثم ذكر البيت 
الأخير بعد كلام يتعلق بالمفتي. قوله: (وإن كان قاسماً) أي للتركات مثلاً. قوله: 


(فالقول الأول) بوصل همزة الأول. قوله: (إذ ليس) أي المفتي قوله (في الكتب) أي في 
الكتابة . قوله: (يحصر) أي يلزم ويجب عليه. 


كعاب الشهادات ¥ 


كتاب الشهادات 
أخرها عن القضاء لأنها كالوسيلةء وهو المقصود. 
(هي) لغة: خبر قاطع. وشرعاً: (أخبار صدق لإثبات حق) فتح . 


مَطْلَبٌ: لا باس للْمُفْتِي أن يَأْحْدَ سينا مِنْ كتابه جَوَابٍ الْمَغْوَى 

وفي ذلك الشرح عن جلال الدين أبي المحامد قالوا: لابأس للمفتي أن يأخذ شيئاً 

من كتابة جواب الفتوى . 
مَطْلَبٌّ : الْوَاجِبُ عَلَ الْمُفتي الْجََوَابُ باللسَانٍ لآ الان 

وذلك لأن الجواب على الفتي الجواب باللسان دون الكتابة بالبنانء ومع هذا الكف 
عن ذلك أولى. قوله: (على قدره) أي قدر الخط: أي والعناء» وقد سبق ما فيه من أن 
الكف أولى احترازاً عن القيل والقال» وصيانة لاء الوجه عن الابتذال | ه. والله تعالى 
أعلم » وأستغفر الله العظيم . 

كاب الشهاناتٍ 

جمعها وإن كانت في الأصل مصدراً باعتبار أنواعها فإنها تكون في ححد الزنا وغيره. 
قوله: (أخرها عن القضاء) وإن كان المتبادر تقديمها عليهء لأن القضاء موقوف عليها إذا 
كان ثبوت الحق بها. وفي الحموي: أخرها لأن القاضي يحتاج إليها عند الإنكار فكان 
ذلك من تتمة حكمه» ولأن الشهادة إنما تقبل في مجلس القضاء ولا تكون ملزمة بدون 
القضاء | ه. قوله: (هي لغة) الضمير عائد للشهادة المفهومة من الشهادات. قوله: (خبر 
قاطع) ت تقول منه شهد الرجل على كذاء وربما قالوا شهد الرجل بسكون الهاء للتخفيف؛ 
وقولهم أشهد بكذا: أي أحلف» والمشاهدة: المعاينةء وشهده شهوداً: أي حضرهء وقوم 
شهود: أي حضور. وهو في الأصل مصدر. وشهد أيضاً مثل راكع وركع؛ وشهد له 
بكذا شهادة: أي أدى ما عنده فهو شاهدء والجمع شهد كصاحب وصحب وسافر 
وسفر» وبعضهم ينكره» وجمع الشهد شهود وأشهادء والشهيد: الشاهد والجمع 
الشهداء. قوله: (أخبار صدق) فالإخبار كالجنس» وقوله صدق: يخرج الأخبار الكاذبة : 
وصدق الخبر: مطابقته للواقع. قوله: (لإثيات حق) يخرج قول القائل في مجلس القضاء 
أشهد بكذا لبعض العرفيات. قال في البحر : هي أخبار عن مشاهدة وعيان لا عن تخمين 
وحسبان: أي الشهادة شرعاًء وصرح الشارح بأن هذا معناها اللغوي وهو خلاف 
الظاهر» وإنما هو معناها الشرعي أيضاً كما أفاده في إيضاح الإصلاح. والمشاهدة: 
المعاينة كما تقدم . والعيان: المعاينة . والتخمين: الحدسء وهو الظن. والحسبان بالكسر: 
الظن . 


6 - كتاب الشهادات 


في مجلس القاضي) ولو بلا دعوى كما في عتق الأمة. وسبب وجوبها 


وأورد على هذا التعريف الشهادة بالتسامع فإنها لم تكن مشاهدة. وأجاب في 
الإيضاح بأن جوازها إنما هو الاستحسانء والتعريفات الشرعية إنما تكون على وفق 
القياس ولكونها أخباراً عن معاينة. قال في الخانية : إذا قرىء عليه صك ولم يفهم ما فيه لا 
يجوز له أن يشهد بما فيه. 

مَطلَبٌ: لآ تَجِلٌ الّْهَانَةُ ِسَمَاع صَوْتٍ الْمََْةٍ ِن غير رُوْيةِ شَخْصِهًا 
وإ عَرَفَ يها الان 

وني الملتقط: إذا سمع صوت المرأة ول ير شخصها فشهد اثنان عنده أا فلانة لا 
يحل له أن يشهد.عليهاء وإن رأى شخصها وأقرت عنده فشهد اثنان أنبا فلانة حل له أن 
يشهد عليها اه: أي ويصح التعريف ولو من زوجها وابنها وممن لا يصح شاهداً لهاء 
سواء كانت الشهادة لها أو عليها كما في التنقيح لسيدي الوالد. قوله: (مجاز) من حيث 
المشابهة الصورية: أي مجاز مرسل وعلافته الضدية لأن الزور إخبار بكذب. قوله:. 
(كإطلاق اليمين على الغموس) فإن حقيقة اليمين عقد يتقوى به عزم الحالف على الفعل أو 
الترك في المستقبل. والغموس: الحلف على ماض كذباً عمداً. قوله: (بلفظ الشهادة) فلا 
يجزىء التعبير بالعلم ولا باليقين. فيتعين لفظها كما يأتي. قوله: (في مجلس القاضي) خرج 
به إخباره في غير مجلسه فلا يعتبر» وإنما قيد بالقاضي وإن كان المحكم كذلك» لأن 
المحكم لا يتقيد حكمه بمجلس بل كل مجلس حكم فيه كان مجلس حكمه. حموي: أي 
بخلاف القاضي فإنه يتقيد بمجلس حكمه المعين من الإمام وبمحل ولايته ط. قوله: 
(كما في عتق الأمة) وطلاق الزوجة فليست الدعوى شرط صحتها مطلقاً بل كل شهادة 
حسبة كذلك. قال في البحر: ولم يقولوا. بعد دعوى لتخلفها عنها في عتق الأمة وطلاق 
الزوجة فلم تكن الدعوى شرطاً لصحتها مطلقاً» وقول بعضهم :إنها إخبار بحق الغير على 
الغير» بخلاف الإقرار فإنه إخبار بحق على نفسه للغيرء والدعوى فإنها إخبار بحق لنفسه 
على الغير غير صحيح لعدم شموله لا إذا أخبر بما يوجب الفرقة من قبلها قبل الدخول 
فإنه شهادة ولم يوجد فيها ذلك المبنى كما أشار إليه في إيضاح الإصلاحء وكأنه لاحظ أنه 
ل يخبر بحق للغير لأن ذلك موجب لسقوط اهر" . وجوابه: أن سقوطه عن الزوج 
عائداً إلى أنه له فهو كالشهادة بالإبراء عن الدين فإنه إخبار بحق للمديون وهو السقوط 
عنهء فكذا هنا. وجعل الأخبار أربعة» والرابع الإنكارء وعزاه إلى شرح الطحاوي اه. 


)١(‏ في ط قال المقدسي: وما أورد من الشهادة على أمرأة بما يوجب فرقة قبل الدخول وليس لإثبات حق» فجوابه 
أن سقرط المهر عن الزوج حق له كشهادة بإبراء من دين يثبت به حق المديون: أي سقوطه عنه. 


'كتاب الشهادات ۷۹ 
طلب ذي الحق أو خوف فوت حقه بأن لم يعلم بها ذو الحق وخاف فوته لزمه أن 

(شرطها) أحد وعشرون شرطاً: شرائط. مكانها واحدء وشرائط التحمل ثلائة 
(العقل الكامل) وقت التحمل والبصر 


قوله: (طلب ذي الحق) يشمل الحق تعالى في شهادة الحسبة فإنه مطالب فيها بالأداء شرعاً 
والآدميين في حقوقهم» فيحرم كتمانا لقوله تعالى: وَل تَكْتُمُوا ألَتّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتْمْهَا 
فإنه آَم فلب [البقرة: ۲۸۳] فهو نبي عن الكتمان فيكون آمراً بضده حيث كان له ضد 
واحد» وهو آكد من الأمر بأدائهاء ولذا أسند الإثم إلى رئيس الأعضاء وهو الآلة التي 
وقع بها أداؤها لما عرف أن إسناد الفعل إلى محله أقوى من الإسناد إلى كله. واستدل في 
الهداية بيه الآية على فرضيتها مع احتمال أن يراذ نبي المذينين عن كتمانها كما احتمل أن 
يراد ہي الشهود. 

قال القاضي وَل تَكْتّمُوا أَلشّهَادَة4 [البقرة: ۲۸۳] أيها الشهود أو المدينون» 
والشهادة شهادتهم على أنفسهم» فعلى الثاني المراد النهي عن كتمان الإقرار بالدين» فالأولى 
الاستدلال على فرضيتها بالإجماع» واحتمل أن الضمير في قول المؤلف تلزم عائد إلى 
الشهادة بمعنى تحملها لا بمعتى أدائهاء فإن تحملها عند الطلب والتعين فرض وأما عند 
عدم التعين ففرض كفاية كما في البحر. قوله: (بأن لم يعلم بها ذو الحق) أي بشهادته. 
قوله: (وخاف) أي الشاهد؛ فلا يجب عليه الشهادة بلا طلب في حق آدمي إلا إذا م يعلم 
بشهادته ذو الحق وخاف الشاهد إن لم يشهد ضاع حق المدعي فيجب عليه حيتئذ إعلام 
المدعي بما يشهد. فإن طلب وجب عليه أن يشهدء وإلا لاء إذ يحتمل أنه ترك حقه كما 
أفاده العلامة المقدسي. قوله: (شرائط مكانها واحد وهو مجلس القضاء) وهو من شروط 
الأداء كما في البحر. والأولى أن يقول «شرط مكانها» ولعله إنما جمعه مع أنه واحد وهو 
مجلس القاضي للازدواج» أي التناسب بقوله «وشرائط التحمل؟. قوله: (العقل الكامل) 
المراد ما يشمل التمييز بدليل ما سيأتي في الباب الآنيء فلا يمح تحملها من مجنون وصبيّ 
لا يعقل. قوله: (وقت التحمل) قال الطحطاوي: لا حاجة إليه. قوله: (والبصر) فلا 
يصح تحملها من أعمى. ولا يشترط للتحمل البلوغ والحرية والإسلام والعدالة؛ حتى لو 
كان وقت التحمل صبياً عاقلا أو عبداً أو كافراً أو فاسقاً ثم بلغ الصبيّ وعتق العبد 
وأسلم الكافر وتاب الفاسق فشهدوا عند القاضي تقبل. بحر. 

أقول: ولا ينافيه ما نقله بعد عن الخانية: صبيّ احتلم لا أقبل شهادته ما لم أسأل 


. في ط. قوله: (فرض) كذا بالأصل» ولعله فرض عين بدليل مقابلة‎ )١( 


A‘‏ كتاب الشهادات 


ومعاينة المشهود به إلا فيما يثبت بالتسامع . 
(و) شرائط الأداء سبعة عشر: عشرة عامة» وسبعة خاصة: 


عنه» ولا بد أن يتأتى بعد البلوغ بقدر ما يقع في قلوب أهل مسجده ومحلته أنه صالح أو 
غيره اه. فإن ذلك للتزكية فقط لا لردٌ شهادته. تأمل. قوله: (ومعاينة المشهود به) قال 
في البزازية: شهد أن فلاناً ترك هذه الدار ميراثاً ولم يدركا الميت فشهادتبما باطلة لأنهما 
شهدا بملك لم يعاينا سببه» وسيصرح بها الشارح في شهادة الإرث. قوله: (إلا فيما ينبت 
بالتسامع) كالشهادة بالموت والنسب والنكاح والوقت كما يأتي. قوله : (عشرة عامة) أي 
في جميع أنواع الشهادة؛ أما العامة فهي الحرية والبصر والنطق والعدالة» لكن هي شرط 
وجوب القبول على القاضي لا شرط جوازه» وأن لا يكون محدوداً في قذف» وأن لا يجرّ 
الشاهد إلى نفسه مغنماً ولا يدفع عن نفسه مغرماء فلا تقبل شهادة الفرع لأصله وعكسه 
وأحد الزوجين للآخرء وأن لا يكون خصماً فلا تقبل شهادة الوصي لليتيم والوكيل 
لموكلهء وأن يكون عالماً بالمشهود به وقت الأداء ذاكراً له» ولا يجوز اعتماده على خطه» 
خلافاً لهما فإنهما يقولان: إذا لم يكن للشاهد شبهة في الخط يشهد وإن كان في يد 
الخصمء وعليه الفتوى. اختيار. 

وأما ما بخص بعضها دون بعض : فالإسلام إن كان المشهود عليه مسلماًء والذكورة 

في الشهادة في الحد والقصاص و تقدم الدعوى فيما كان من حقوق العباد وموافقتها 

للدعوی؛ فإن خالفتها لم تقبل إلا إذا وفق المدعي عند إمكانه وقيام الرائحة في الشهادة على 
شرب الخمر وم يكن سكران لا لبعد مسافة”'“: والأصالة في الشهادة في الحدود 
والقصاص» وتعذر حضور الأصل في الشهادة على الشهادة. كذا في البحر. 

لكنه ذكر أولا أن شرائط الشهادة نوعان: ما هو شرط تحملهاء وما هو شرط 
أدائها. فالأول ثلاثة وقد ذكرها الشارحء والثاني أريعة أنواع: ما يرجع إلى الشاهد» وما 
يرجع للشهادةء وما يرجع إلى مكانهاء وما يرجع إلى المشهود به. وذكر أن ما يرجع إلى 
الشاهد السبعة عشر العامة والخاصة؛ وما يرجع إلى الشهادة دة ثلالة : لفظ الشهادةء والعدد 

في الشهادة بما يطلع عليه الرجل» واتفاق الشاهدين» وما يرجع إلى مكاتها واحد وهو 

مجلس القضاء› وما يرجع إلى المشهود به علم من السبعة الخاصة. 

ثم قال: فالحاصل أن شرائطها إحدى وعشرون» فشرائط التحمل ثلاثة» وشرائط 
الأداء سبعة عشر: منها عشر شرائط عامة» ومنها سبع شرائط خاصة. وشرائط نفس 
الشهادة ثلاثة» وشرائط مكانها واحد اه. ومقتضاء أن شرائط الأداء نوعان لا أربعة كما 


() في ط. قوله: (ولم يكن سكران لا لبعد مسافة) هكذا بالأصل. 


كتاب الشهادات ألم 


منها (الضبط والولاية) فيشترط الإسلام لو المدعى عليه مسلماً (والقدرة على التمييز) 
بالسمع والبصر (بين المدعي والمدعى عليه) ومن الشرائط عدم قرابة ولاد أو زوجية . 
أو عداوة دنيوية أو فع مغرم أو جرّ مغنم كما سيجيء. 

(وركنها: لفظ أشهد) لا غير لتضمنه معنى مشاهدة» وقسم وإخبار للحال» 
فكأنه يقول: أقسم بالله لقد اطلعت على ذلك وأنا أخبر به» وهذه المعاني مفقودة في 
غيره فتعين» حتى لو زاد فيما أعلم بطل للشك. 


ذكر أولاً. والصواب أن يقول: إنها أربعة وعشرون: ثلاثة منها شرائط التحمل» وإحدئتسر 
وعشرون شرائط الأداء منها سبعة عشر: شرائط الشاهد وهي عشرة عامة وسبعة خاصة» 
ومنها ثلاث شرائط لنفس الشهادة» ومنها واحد شرط مكانهاء وبهذا يظهر لك ما في كلام 
الشارح أيضاً. قوله: (منها) أي العامة الضبط: أي ضبط الشاهد المشهود عليه بأن 
يكون غير شاكء وأن يكون ذاكراً. قوله : (والولاية) أي تكون ولاية للشاهد على المشهود 
علیه» بأن يكون من آهل دينه أو من دینه حقّ حراً بالغاًء فلذا فرّع عليه بقوله «فيشترط 
الإسلام الخ». قوله: (لو المدعى عليه مسلماً) أما لو كان كافراً فتقبل شهادة المسلم 
والكافر عليه . قوله: (والقدرة على التمييز) الأولى حذف القدرة لأن الشرط التمييز 
بالفعل. قوله: (بالسمع) هذا زائد على الشروط المذكورة. قوله: (ومن الشرائط) أي 
المنقدمة: أي العامة. قوله: (عدم قرابة ولاد) فلا تقبل شهادة الأصل لفرعه كعكسه. 
قوله: (أو زوجية) أي: وعدم الزوجية فلا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر. قوله: (أو 
عداوة دنيوية) أي وعدم عداوة دنيوية» أما الدينية فلا تمنع الشهادة. قوله: (لفظ أشهد) 
بلفظ المضارع» فلو قال شهدت لا يجوز لأن الماضي موضوع للإخبار عما وقع فيكون 
غير تخبر في الحال س. قوله: (لا غير) أي لا غيره من الألفاظ كأعلم وأتحقق وأتيقن. 
قوله: (لتضمنه) أي باعتبار الاشتقاق معنى مشاهدة وهي الاطلاع على الشيء عياناً. 
سيدي. قال ط: دخل في ذلك الشهادة بالتسامع فإنها عن مشاهدة حكماً أو أنها خارجة 
عن القياس اه. وقدمنا بيانه كافياً. قوله : (وقسم) لأنه قد استعمل في القسم نحو أشهد 
بالله تقد كان كذا: أي أقسمء وقد مر في الأيمان. قوله: (وإخبار للحال) بخلاف لفظ 
الماضي فإنه موضوع للإخبار عما وقع كما قدمنا. قوله: (فكأنه يقول أقسم بالله) هذا 
راجع إلى قوله «وقسم". قوله: (لقد اطلعت على ذلك) هذا راجع إلى قوله «لتضمنه معنى 
مشاهدة». قوله: (وأنا أخير به) هذا راجع إلى قوله «وإخبار للحال». والحاصل أن في 
كلامه نشراً على غير ترتيب اللف قوله (فتعين) فلذا اقتصر عليه احتياطاً واتباعاً للمأثورء 
ولا يلو عن معنى التعيد إذ لم ينقل غيره بحر. قوله: (حتى لو زاد فيما أعلم بطل 
للشك) لأنه يشترط أن لا يأتي بما يدل على الشك بعد فلو قال أشهد بكذا فيما أعلم لم 


A۲‏ كتاب الشهادات 


(وحكمها: وجوب الحكم على القاضي بموجبها بعد التزكية) بمعنى افترضه 
فوراًء إلا في ثلاث قدمناها (فلو امتنع) بعد وجود شرائطها (أثم) لتركه الفرض 
(واستحق العزل) لفسقه (وعرّر) لارتكابه ما لا يجوز شرعاً . زيلعي (وكفر إن لم ير 
الوجوب) أي إن لم يعتقد افتراضه عليه. ابن ملك . وأطلق الكافيجي كفره 
واستظهر المصنف الأول. 


(ويجب) أداؤها (بالطلب) ولو حكماً كما مر» ولكن وجوبه 


تقبل كما لو قال في ظني» بخلاف ما لو قال أشهد بكذا قد علمت»› ولو قال لا حق لي 
قبل فلان فيما أعلم لا يصح الإبراءء ولو قال لفلان عليّ آلف درهم فيما أعلم لا يصح 
الإقرار: O‏ ا ا بحر . 


فرع: قال المقدسي: ولا بد من علمه بما يشهد به. وفي النوازل: شهد أن المتوق 
أخذ من هذا المدعي منديلا فيه دراهم ولم يعلما كم وزنها تجوز شهادتهما. وهل لهما أن 
يشهدا بالمقدار؟ وقال: إن كانوا وقفوا على تلك الصرّة وفهموا أنها دراهم وحرروا فيما 
يقع عليه يقينهم من مقدارها شهدوا بذلك. وينبغي أن يعتبرا .جودتها فقد تكون ستوفة» 
فإذا فعلرا ذلك جازت شهادتهم اھ. 


وفي خزانة الأكمل: بيده درهمان كبير وصغير فأقرٌ بأحدهما لرجل فشهدا أنه آقر 
بأحدهما ولا يدري بأيهما أقر يؤمر بتسليم الصغير اه. قوله: (وحكمها) أي صفتها نا 
تقدم في أول كتاب القضاء أن من معاني الحكم الأثر الثابت بالخطاب كالوجوب والحرمة 
فيكون المعنى هنا وصفتها. قوله: (وجوب الحكم) أي القضاء. قوله: (بموجبها) بفتح 
الجيم: أي بما تعلق بهاء إذ الموجب عبارة عن المعنى المتعلق بما أضيف إليه في ظن 
القاضي» فالذي أضيف إليه الموجب الشهادة» ولمعنى المتعلق بها إلزام الخصم بالمشهود 
به. قوله: (بعد التزكية) اشتراط التزكية قولهماء وهو المفتى به. ط عن الشرنبلالية. 
قوله: (افتراضه) أي القضاء. قوله: (إلا في ثلاث قدمناها) أي قبيل باب التحكيم» وهي 
رجاء الصلح بين الأقارب» وإذا: استمهل المدعي وخوف ريبة عند القاضي. قوله: (بعد 
وجود شرائطها) أي المتقدمة. قوله: (إن لم ير الوجوب) نقله في أؤل قضاء البحر عن 
شرح الكنز لباكير. قوله: (ابن ملك) في شرح المجمع في مبحث القضاء بشهادة الزور. 
قوله : (وأطلق الكافيجي كفره) في رسالته [سيف القضاة على البغاة] حيث قال: حتى لو 
آخر الحكم بلا عذر عمداً قالوا إنه يكفر. كذا في المنح. قوله: (واستظهر المصنف الأول) 
لما تقدم في باب الردة من الاعتماد على عدم تكفير المسلم ولو بالرواية الضعيفة. قوله: 
(ويجب أداؤها) أي عيئاً. قوله: (بالطلب) أي طلب المدعي. قوله : (ولو حكماً كما مر) 


كتاب الشهادات ' AY‏ 


بشروط سبعة مبسوطة في البحر وغيرهء منها: عدالة قاض 


أي من أنه لو خاف فوت الحق والطالب لا يعلم بها لزمه أن يشهد بلا طلب. قال في 
البحر: وإنما قلنا أو حكماً ليدخل من عنده شهادة لا يعلم بها صاحب الحق وخاف فوت 
الحق فإنه يجب عليه أن يشهد بلا طلب كما في فتح القدير لكونه طالباً لأدائه حكماً اه. 
لكن نظر فيه المقدسي بأن الواجب في هذا إعلام المدعي بما يشهدء فإن طلب وجب 
عليه أن يشهد وإلا لاء إذ يحتمل أنه ترك حقه كما قدمناه. قوله: (بشروط سبعة) ذكر 
منها خخسة؛ منها أن يتعين عليه الأداء وهو المشار إليه بقوله إن لم يوجد بدلهء فإن لم يتعين 
بأن كانوا جماعة فأدى غيره ممن تقبل شهادته فقبلت لم يأئمء بخلاف ما إذا أدى غيره فلم 
يقبلء فإن من لم يؤذ ممن يقبل يأثم بامتناعه . 

السادس : أن لا بره عدلان ببطلان المشهود بهء فلو شهد عند الشاهد عدلان أن 
المدعي قبض دينه أو أن الزوج طلقها ثلاثاً أو أن امشتري أعتق العبد أو أن الوليّ عفا عن 
القاتل لا يسعه أن يشهد بالدين والنكاج والبيع والقتل» وإن لم يكن المخبر عدلاً فالخيار 
للشهود:ء إن شاؤوا شهدوا بالدين مثلاً وأخبروا القاضي بخير المخيرين» وإن شاؤوا 
امتنعوا عن الشهادة» وإن كان المخبر عدلا واحداً لا يسعه ترك الشهادةء وكذا لو عاينا 
ا تصرف اللاك وشهد عدلان عندها أن هذا الشيء لفلان آخر لا 
يشهدان أنه للمتصرف» بخلاف أخبار العدل الواحد. 

وني البزازية في الشهادة بالتسامع : إذ شهد عندك عدلان بخلاف ما سمعته ممن وقع 
في قلبك صدقه لم يسعك الشهادة» إلا إذا علمت يقيناً أنہما كاذبان» وإن شهد عندك عدل 
لك أن تشهد بما سمعت» إلا أن يقع في قليك صدقه» وينبغي ذلك جميعه في كل شهادة 
اه بال معتى : 

السابع : أن لا يقف الشاهد على أن امقر أقر خوفاًء فإن علم بذلك لا يشهدء فإن 
قال المقر أقررت خوفاً وكان المقر له سلطاناً وكان امقر في يد عون من أعوان السلطان ولم 
بعلم الشاهد.بخوفه شهد عند القاضي .وأخبره أنه كان في يد عون من أعوان السلطان اه 
ط. قال سيدي الوالد معزياً للجوهرة: وكذا إذا خاف الشاهد على نفسه من سلطان جائر 
أو غيره أو لم يتذكر الشهادة على وجهها وسعه الامتناع اه. 

مَطْلَبٌّ : لِلشّاحِدٍ أن يَمْتَيِمَ مِنْ أحاتهًا عِنْدَ َير الْمَذْلٍ 


قوله: (منها عدالة قاض) فله أن يمتنع من الأداء عند غير المعدل» لأنه ريما لا 
يقبل ويجبرح؛ ولو غلب على ظنه أنه يقبله لشهرته مث ينبغي أن يتعين عليه الأداء» وكذا 
المعدل لو سئل عن الشاهد فأخبر بأنه غير عدل لا يجب عليه أن يعدله عنده. بحر. 


Af‏ كتاب الشهادات 


وقرب مكانه وعلمه بقبوله» أو بكونه أسرع قبولا وطلب المدعي (لو في حق للعبد 
إن لم يوجد بدله) أي بدل الشاهد لأنها فرض كفاية تتعين لو لم يكن إلا شاهدان 
لتحمل أو آداءء 
مَطْلَبٌ : إا كَانَ مَوْضِعٌ ألقَاضِي بَعِيداً مِنْ مَوْضِع الشَّاهِدٍ بِحَيْتُ لا يَفْدُو 
يزع في يَْمٍ لا يام بعَدمٍ الأقاء 

قوله: (وقرب مكانه) أي أن يكون موضع الشاهد قريباً من موضع القاضي» فإن 
كان بعيداً بحيث لا يمكنه أن يغدو إلى القاضي لأداء الشهادة ويرجع إلى أهله في يومه 
ذلك. قالوا: لا يأئم لأنه يلحقه الضرر بذلك. وقال تعالى: ولا يُضَارٌ كَاتِبٌ وَلا 
شَهِيدٌ4 [البقرة: ۲۸۲]. قوله: (وعلمه بقبوله) فلو علم أنه لا يقبلها لا يلزمه. بحر. 
قال الحموي: فلو شك ينظر حكمه. قوله: (أو بكونه أسرع قبولا) أي فيجب الأداء وإن 
كان هناك من تقبل شهادته. فتح. وفيه تأمل. مقدسي . وكأنه لعدم ظهور وجه الوجوب 
حيث كان هناك من يقوم به الحقء ط عن الحموي. 

أقول: لكنه بحثه في مقابلة المنقولء فقد ذكر المسألة في شرح الوهبانية عن الخانية . 
قوله: (إن لم يوجد بدله) أي بدل الشاهد» وهذا هو خامس الشروط . وأما الاثنان 
الباقيان تئمة السبعة فقد قدمناهما آنفاًء وهما: أن لا يعلم بطلان المشهود به» وأن لا يعلم 
أن المقرّ أقر خوفاً الخ . وأل في الشاهد للجنس فيصدق بالواحد والمتعدد. 

مَطْلَبٌ: لَوْ لَمَ آلشّاجِدُ الأداء وَلَمْ يُوْدْ ثم ّى أَلشّهَادة 

ولو لزم الشاهد الأداء بالشروط المذكورة فلم يؤدٌ بلا عذر ظاهر ثم أدى» قال 
شيخ الإسلام: لا تقبل لتمكن الشبهة» فإنه يحتمل أن تأخيره كان لاستجلاب الأجرة. 
قال الكمال: والوجه القبول» ويحمل على العذر من نسيان ثم تذكر أو غيره اه. 

قال العلامة عبد البر: وعندي أن الوجه ما قاله شيخ الإسلام» لا سيما وقد فسد 
الزمان وعلم من حال الشهود التوقف بمقتضى القوة» وهذا مطلق عن مسائل الفروج» 
والظاهر أن هذا مطرد في كل حرفة لا يتوجه فيها تأويل اه. قوله: (لأنها فرض كفاية) 
أي إذا قام بها البعض الكافي سقط عن الباقين. قوله: (تتعين لو لم يكن إلا شاهدان 
لتحمل أو أداء) قال الإمام الرازي في أحكام القرآن في قوله تعالى: ولا يَأبَ الشُّهَدَاءُ 
إذَا مَا دُعُوا» [البقرة: 87؟] إنه عام في التحمل والأداء» لكن في التحمل على المتعاقدين 
الحضور إليهما للإشهادء ولا يلزم الشاهدين الحضور إليهماء وفي الأداء يلزمهما الحضور 
إلى القاضي» لا أن القاضي يأتي إليهما ليؤديا. ويستحب الإشهاد في العقود إلا في 
التكاح فإنه يجب عندناء وكذا في الرجعة عند الشافعي وأحمد. 


كتاب الشهادات As‏ 
وكذا الكاتب إذا تعينء لكن له أخذ الأجرة لا للشاهد حتى لو أركبه بلا عذر لم 
تقبل» وبه تقبل لحديث «أكرموا السود وجوّز الثاني الأكل مطلقاًء 


قال في البحر: وفي الملتقط: الإشهاد على المدايئة والبيوع فرض . كذا رواه نصير. 
وذكر الإمام الرازي في أحكام القرآن أن الإشهاد على المبايعات والمداينات مندوبء إلا 
النزر اليسير كالخبز والماء والبقل» وأطلقه جماعة من السلف حتى في البقل اه. قال في 
التاترخانية عن المحيط : وذكر في فتاوى أهل سمرقند أن الإشهاد على المداينة والبيع فرض 
على العبادء إلا إذا كان شيئاً حقيراً لا يخاف عليه التلفء ويعض المشايخ على أن الإشهاد 
مندوب وليس بفرض اه. 

وفي البزازية: لا بأس للرجل أن يتحرّز عن تحمل الشهادة» ولو طلب منه أن 
يكتب شهادته أو يشهد على عقد أو طلب منه الأداء: إن كان يجد غيره فله الامتناع» وإلا 
فلا انتهى. وحيشذ فالتحمل في الآية الكريمة محمول على ما إذا ل يوجد غيرهء وإلا 
فالأولى الامتناع كما ذكرنا. قوله: (وكذا الكاتب إذا تعين) صرح الإمام الرازي في أحكام 
القرآن بأن عليهما الكتابة إذا م يوجد غيرهما إذا كان الحق مؤجلآء وإلا فلا اه. بحر. 
قوله: (لكن له أخذ الأجرة لا للشاهد) في المجتبى عن الفضلي : تحمل الشهادة فرض على 
الكفاية كأدائها وإلا لضاعت الحقوق» وعلى هذا الكاتب» إلا أنه يجوز أخذ الأجرة على 
الكتابة دون الشهادة فيمن تعينت عليه بإجماع الفقهاءء وكذا من ل نتعين عليه عندناء وهو 
قول للشافعي. وفي قول يجوز لعدم تعيته عليه اه. شلبي. اه ط. لكن ينظر مع ما تقدم 
من قوله كل ما يجب على القاضي والمفتي لا يحل لهما أخذ الأجر بهء» وليس خاصاً بهما 
بدليل ما ذكروه من أن غاسل الأموات إذا تعين لا يمل له أخذ الأجر. تأمل. أقاده 
سيدي الوالد رحمه الله تعالى. قوله: (حتى لو أركبه بلا عذر) بأن كان يقدر على المشي أو 
مال يستأجر به دابة وأركبه من عنده. قوله: (وبه) أي بالعذرء بأن كان شيخاً لا يقدر 
على المشي ولا يجد ما يستأجر به دابة؛ وهذا التفصيل لصاحب النوازل ط. قوله: 
(لحديث أكرموا الشهود) تمامه «فَِن الله تَعَالَ يَسْتَخْرِجُ هم الحخقوق وَيَذْكَمُ بهم الظل“ 
رواه الخطيب وابن عساكر عن ابن عباس . قوله: (وجوّز الثاني الأكل مطلقاً) أي سواء 
صتعه لأجلهم أو لاء ومنعه محمد مطلقاًء وبعضهم فصل . 

قال في البحر: الشهود في الرستاق واحتيج إلى أداء شهادتهم هل يلزمهم كراء 
الدواب؟ قال: لا رواية فيه» ولكن سمعت من المشايخ أنه يلزمهم . 

وني فتح القدير: ولو وضع للشهود طعاماً فأكلوا: إن كان مهيئاً من قبل ذلك 
(1) أخرجه الخطيب في التاريخ 5/ 44 والعقيلٍ في الضعفاء ٠١ /١‏ وذكره المتقي الهندي في الكنز (1777) وابن 

حجر في التلخيص 1۹۸/٤‏ . 


كم ش كتاب الشهادات 
وبه يفتى. بحر. وأقره المصنف (و) يجب الأداء (بلا طلب لو) الشهادة (في حقوق 
الله تعالى) وهي كثيرةء عد منها في الأشباه أربعة عشر. قال: ومتى أخر شاهد 


تقبل» وإن صنعه لأجلهم لا تقبل. وعن محمد: لا تقيل قيهما. وعن أبي يوسف: تقبل 
فيهما للعادة الجارية بإطعام من حل محل الإنسان ممن يعر عليه شاهداً أو لاء ويؤنسه ما 
تقدم من أن الإهداء إذا كان بلا شرط ليقضي حاجته عند الأمير يجوز. كذا قيل. وفيه 
نظر فإن الأداء فرض بخلاف الذهاب إلى الأمير اه. وجزم في الملتقط بالقبول مطلقاً اه. 
قوله: (وبه يفتى بحر) نقله عن ابن وهبان في شرحه النظومته . قال شارحها العلامة ابن 
عبد البر بن الشحنة نقلاً عن مختصر المحيط للخبازي: أخرج الشهود إلى ضيعة اشتراها 
فاستأجر لهم دوابٌ ليركبوها: إن لم يكن لهم قوة المشي ولا طاقة الكراء تقبل شهادتهم؛ 
وإلا فلاء فإن أكل طعاماً للمشهود له لا ترد شهادته ‏ وقال الفقيه أيو الليث: الجواب في 
الركوب ما قال» أما في الطعام: إن لم يكن المشهود له هيأ طعامه للشاهد بل كان عنده 
طعام فقدمه إليهم وأكلوه لا ترد شهادتهم» وإن هيأ لهم طعاماً فأكلوه لا تقيل شهادتهم. 
هذا إذا فعل ذلك لأداء الشهادةء فإن لم يكن كذلك لكنه جمع الناس للاستشهاد وهيأ لهم 
طعاماً أو بعث لهم دوابَ وأخرجهم من المصر فركبوا وأكلوا طعامه اختلفوا فيه. قال 
الثاني في الركوب: لا تقبل شهادتهم بعد ذلك وتقبل في أكل الطعام. وقال محمد: لا 
تقبل فيهماء والفتوى على قول الثاني لحري العادة به» سيما في الأنكحة ونثر السكر 
والدراهم» ولو كان قادحاً في الشهادة لما فعلوه. كذا في الفخرية اه. قوله: (ويجب 
الأداء) أي يفترض إما كفاية أو عيناً. قوله: (لو الشهادة في حقوق الله تعالى) وجه قبول 
الشهادة بلا طلب فيما ذكر آنها حق الله تعالى» وحق الله تعالى يجب على كل أحد القيام 
بإئياته» والشاهد من جملة من عليه ذلك فكان قائماً بالخصومة من جهة الوجوب وشاهدا 
من جهة تحمل ذلك فلم يحتج إلى خصم آخر اه. وبعضهم جعل القائم بالخصومة القاضي 
ط. قوله: (أربعة عشر) ذكر منها طلاق المرأة وعتق الأمة وتدبيرهاء ومنها الوقف. قال 
قاضيخان: ينبغي أن يكون الجواب على التفصيل إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم لا تقبل 
البينة عليه يدون الدعوى عند الكل» وإن كان على الفقراء أو على المسجد لا تقبل عنده 
بدون الدعوىء وتقبل عندهما بدونهء ويه أفتى أبو الفضل الكرماني وهو المختار. 
عمادية . ومنها هلال رمضان. قال قاضيخان: الذي يتبغي أنه لا تشرط الدعوى فيه كما 
لا تشترط في عتق الأمة وطلاق الخرة. 


وي العمادية عن فتاوى رشيد الدين؛ الشهادة هلال عيد الفطر لا تقيل بدون 
الدعوى. وني الأضحى اختلاف المشايخ: قاسه بعضهم على هلال رمضان. وبعضهم على 
هلال الفطر. ومنها: الحدود غير حد القذف والسرقة . ومتهأ: النسب » وفيه خلافه. 


كتاب الشهادات AY‏ 
الخسبة شهادته بلا عذر فسق فترد 


حكى صاحب المحيط القبول من غير دعوى لأنه يتضمن حرمات كلها لله تعالى: حرمة 
الفرج » وعرمة الأمرمة والأبرة . وقيل لا تقبل من غير خصم . ومنها: الخلع فإن الشهادة 
عليه بدون دعوى المرأة مقبولة اتفاقاً ويسقط المهر عن ذمة الزوج» ودخول امال في هذه 
الشهادة تبع . ومنها: 0 يلاء والظهار والمصاهرة» ويشترط أن. يكون المشهود عليه 
حاضراً. ومنها: الحرية الأصلية عندهما. جع دج تراط الدعوى في ذلك عند الإمام 
كما في العتق العارض . ومنها: التكاح فإنه لا ينبت ينبت بلا دعوى كالطلاق» لأن حل الفرج 
والحرمة حق لله تعالى. ومنها: علق العف دشا لأن الغالب عندهما فيه حق الله تعالى 
لأن الحرية يتعلق بها حقوق الله تعالى من وجوب الزكاة والجمعة وغيرهما كالعيد والحج 
والحدود» ولذا لم يجز اسار ترقاق العبد برضاه لما فيه من إبطال حق الله تعالى. وقال الإمام: 
لابد في عتقه من دعوى والغالب فيه حق العبد لأن نفع الحرية عائد إليه من مالكيته 
وخلاصه من كونه مبتذلاً كالمال» وقد تمت الأربع عشرة مسألة. وقوله «عدّ منها الخ 
يفيد أن هناك مسائل أخر هو كذلك وهي التي ذكرها بعدء وقد أعاد صاحب الأشياه 
ذكر شهادة الحسبة بعد» فعدٌ حد الزنا وحد الشرب مسألتين» وزاد الشهادة على دعوى 
مولى العيد نسبه اه ط. 

قال سيدي الوالد: قلت: ويزاد الشهادة بالرضاع كما مشى عليه المصنف في بابه 
وتقدم في الوقف. قوله: (بلا عذر فسق فترد) نصوا عليه في الحدود وطلاق الزوجة 
وعتق الأمة» وظاهر ما في القنية: أنه في الكل» وهو في الظهيرية واليتيمة اه. أشباه. 

وني البحر عن القنية : أجاب بعض المشايخ في شهود شهدوا بالحرمة المغلظة بعد ما 
أخروا شهادتهم خمسة أيام من غير عذر أا لا تقبل إن كانوا عالمين بأنهما يعيشان عيش 
الأزواج. ثم نقل عن العلاء الحمامي والخطيب الأنماطي وكمال الأئمة البياعي: شهدوا 
يعد سستة أشهر بإقرار الزوج بالطلقات الثلاث لا يقبل إذا كانوا عالمين بعيشهم عيش 
الأزواج» وكثير من المشايخ أجابوا كذلك في جنس هذا. وتمامه فيه وفي الحموري. وقيل 
المدار في التأخير على التمكن من الشهادة عند القاضي» وهل ذلك خاص بالفروج أو 
ل 

قال في البزازية : إذا طلب المدعي الشاهد لأداء الشهادة فأخر من غير عذر ظاهر لا 
تقبل اه. فإطلاقه يفيد عدم القبول مطلقاً وهو الذي اعتمده ابن الشحنة اه ملخصاً. 
وأفتى في تنقيح الحامدية بأنه متى أخر خمسة أيام من غير عذر إن كانوا عالمين بأنهما 
يعيشان عيش الأزواج فإنها لا تقبل» وعزاه لمعين المفتي وجامع الفتاوى. 

أقول: قد علمت أن ذكر خمسة أيام أو ستة أشهر ليس بقيدء بل المراد التمكن من 


A‏ ش كتاب الشهابات 


(كطلاق امرأة) أي بائناً (وعتق أمة) وتدبيرهاء وكذا عتق عبد 


الشهادة عند القاضي وهو مطلق عن مسائل الفروج» بل هو مطرد في كل حرمة لا يوجد 
فيها تأويل كما أفاده الحموي. قوله: (كطلاق امرأة) حرة أو أمةء وقيد القبول في النهاية 
بما إذا كان الزوج حاضراًء أما إذا كان غائباً فلا. قال العلامة عبد البر: وكذا يشترط 
حضور المول في صورة الأمةء ولكن لا يشترط حضور المرأة ولا الأمة على المشهور؛ 
وتقبل وإن أنكر الزوجان ط. ومثله في العمادية والفصولين والبزازية . 

قال في الذخيرة: إذا غاب الرجل عن امرأته فأخبرها عدل أن زوجها طلقها ثلاثاً 
أو مات عنها فلها أن تعتد وتتزوّج بزوج آخرء وكذا إن كان المخير فاسقاًء لأن هذا من . 
باب الديائة فيثبت بخير الواحد» بخلاف النكاح والنسب اه. أقول: لكنه في التنقيح ذكر 
العدل دون الفاسق . 

قال في الفصولين: ولو أخبرها فاسق تحرّت» وهذا عند المعاينة أو المشاهدة لموته أو 
جنازته . ويأتي تمامه إن شاء الله تعالى. قوله: (أي بائناً) هذا القيد لم يذكره في التنقيح بل 
أطلق الطلاق» وكذلك أطلقه في الأشباه ولم يقيده بالبائن» وكذا محشوهاء لكن قال ط: 
والتقييد به ظاهرء لأنه إذا طلقها رجعياً لا ينكر بعده معيشتهم معيشة الأزواج لأنه يعد 
مراجعاً لها. قوله: (وعتق أمة) أي عند الكل لأنها شهادة بحرمة الفرج وهي حق الله 
تعالى» وهل يحلف حسبة في طلاق المرأة وعتق الأمة؟ أشار محمد في باب التحري أنه 
يحلف . كذا في شرح القدوري . وذكر السرخسي في مقدمة باب السلسلة أنه لا يحلف» 
فتأمله عنده الفتوى. كذا ذكره ابن الشحنة ط . قوله: (وتدبيرها) جعل ابن وهبان القبول 
يختلف بالنسبة إلى الأمة والعبد كما في عتقهما. فتقبل في الأمة عند الكل» وفي العيد 
يمري الخلاف. لأن التدبير فيها يتضمن حرمة فرجها على الورثة بعد موت السيد ط قوله 
(وكذا عتق عبد) أي عندهما خلافاً له» فإن دعواه شرط عندهء كما إذا شهد شاهدان على 
رجل بعتق عبده والعبد والمول ينكران ذلك لا تقبل الشهادة عند الإمام . وقالا: تقبل. 

وفي الحقائق: قد تتحقق الدعوى حكماً بأن يقطع العبد يد حر فقال الحر أعتقك 
مولاك قبل الجناية ولي عليك القصاص فأنكر العيد والمولى ذلك تقبل بينته ويقضى بعتقه» 
لأن دعوى المجني عليه العتق قائم مقام دعوى العبد حكماً. 

ثم اعلم أن الشهادة بلا دعوى أحد مقبولة في حقوق الله تعالى» لأن القاضي يكون 
نائباً عن الله تعالى فتكون شهادة على خصم فتقبل» وغير مقبولة في حقوق العبدء وهذا 
أصل متفق عليه لكن الغالب عندهما في عتق العبد حت الله تعالى» لأن سبب المالكية 
وهي الحرية يتعلق بها حقوق الله تعالى من وجوب الزكاة والجمعة وغيرهما: يعني كالعيد 
والحج والحدود ولذا لم يمز اسار ترقاق الحر برضاه لا فيه من إبطال حق الله تعالىء فتقبل 


كتاب الشهادات ۸۹ 


وتدبيره. شرح وهبانية . وكذا الرضاع كما مر في بابه وهل يقبل جرح الشاهد 
حسبة؟ الظاهر نعم لكونه حقاً لله تعالى. أشباه. فبلغت ثمانية عشرء وليس لنا 
مدعي حسبة إلا في الوقف على المرجوحء فليحفظ (وسترها في الحدود أبرّ) لحديث 


بدون الدعوى والغالب عنده حق العبد لأن نفع الحرية عائداً إليه من مالكيته وخلاصه 
من كونه مبتذلا كالمال» فلا تقبل بدون الدعوى كما في شرح المجمع لابن ملك. قوله: 
(وتدبيره) قد علمت أنه على الخلاف كما ذكره ابن وهيانء ولا فرق عند الإمام بين أن 
يشهدوا بالعتق أو بالحرية الأصلية» والشارح مشى على قولهما وتبع الشرنبلالي في عدم 
الفرق بين الحرية الأصلية والعارضة. قوله: (وهل يقبل جرح الشاهد حسبة) الجرح بفتح 
الجيم بمعنى تجريح» ثم قوله احسبة» يحتمل أنه حال من جرح: يعني أن المجرح يفعل 
ذلك حسبة» ويحتمل أنه حال من المشاهد ذكره بعضهم ط . والأول أظهر. قال الحلبي : 
حسبة متعلق بالجرح لا بالشاهد. قوله: (فبلغت ثمانية عشر) أي بزيادة عتق العبد 
وتدبيره والرضاع والجرح . وأما طلاق المرأة وعتق الأمة وتدبيرها فمن الأربعة عشر ح. 
قال ط: وفيه أن عتق العبد من جملة الأربعة عشر اه. 


أقول: لم يزد على ما في الأشباه غير عتق العبد وتدبيره والرضاع وهي داخلة في 
الأربعة عشر» فعتق العبد وتدبيره داخل في عتق الأمة وتدبيرها على قولهماء والرضاع 
داخل في حرمة المصاهرة. تأمل. قوله: (وليس لنا مدعي حسبة) الأولى مدع حسبة 
بحذف ياء مدعي . وا 119 في الواف) يني إذا ادعى ارارق عليه آمل الؤاف نشي 
عند البعض» والمفتى به عدم سماعها إلا من المتولي كما تقدم في الوقف. قال ط: فإذا 
كان الموقوف عليه لا تسمع دعواه فالأجنبي بالأولى. أشياه أه. 


أقول: لكن في فتاوى الحانوتي أن الحق أن الوقف إذا كان على معين تسمع عنه اه. 
فتأمل. لكن قيده سيدي الوالد في تنقيحه بأن تكون بإذن قاض على ما عليه الفتوى . 
قوله: (وسترها في الحدود) أي كتمانها. قال في الهداية: والشهادة يخير فيها الشاهد في 
الستر والإظهارء لأنه بين حسبتين: إقامة الحد. والتوقي عن الهتك والستر أفضل اه. 

قال الكاكي : والحسبة ما ينتظر به الأجر في الآخرة. وفي الصحاح: احتسب بكذا 
أجراً عند الله تعالى؛ والاسم الحسبة بالكسر والجمع الحسب اه. قوله: (أيرٌ) أفاد أن 

a a e‏ الفساد أو تقليله فكان حسناًء ولا يعارضه 
قوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا» [النور:1۹] الآيةء لأن 
ظاهرها أنهم يحبون ذلك ا وذلك صقة الكافرء ولأن مقصود الشاهد ارتفاعها 


)١(‏ في ط أي عدم الستر وهو الشهادة. 


۹۰ كتات الشهادات 


امَنْ سَّئَرَ سير فالأولى الكتمان إلا لمتهتك. بحر (و) الأولى أن (يقول) الشاهد (في 
السرقة أخذ) إحياء للحق (لا سرق) رعاية للستر. 


لا إشاعتها وكذا لا يعارض أفضلية الستر آية النهي عن كتمانها لأنها في حقوق العباد 
بدليل قوله تعالى: وَل يَأَبَ الشَهَدَاء إِذَا مَا دُمُوا» [البقرة: ۲۸۲] إذ الحدود لا مدعى 
فيها. ورد قول من قال إنها في الديون يأن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب كما 
ذكره الرازي» أو لأنه عام مخصوص بأحاديث الستر التي بلغت مبلغاً لا ينحط عن درجة 
الشهرة لتعدد متونها مع قبول الأمة لهاء أو هي مستند الإجماع على تخيير الشاهد في 
الحدود كما يفهم من البحز. وتام الكلام على ذلك فيه فراجعه فإنه مهم. قوله: 
(ولحديث من ستر ستر) الذي في الفتح «مَنْ سَتَرَ على مُسْلِم ال ا وأفاد أنه 
في الصحيحين. قوله: (إلا لمتهتك بحر) وقيه عن الفتح. وإذا كان الستر مندوبا إليه 
ينبغي أن تكون الشهادة به خلاف الأولى التي مرجعها إلى كراهة التنزيه لأا في رتية 
الندب في جانب الفعل وكراهة التنزيه في جانب التركء وهذا يجب أن يكون بالنسية إلى 
من لم يعتد الزنا ولم يتهتك بهء أما إذا وصل الخال إلى إشاعته والتهتك بهء بل بعضهم. 
ريما افتخر به فيجب كون الشهادة أونى من تركهاء لأن مطلوب الشارع إخلاء الأرض 
من المعاصي والفواحش بالخطابات المفيدة لذلك» وذلك يتحقق بالتوية من الغافلين. 
وبالزجر لهمء فإذا ظهر حال الشهرة في الزنا مثلا والشرب وعدم المبالاة به وإشاعته» 
فإخلاء الأرض المطلوب حيئئذ بالتوبة احتمال يقابله ظهور عدمها ممن اتصف بذلك» 
فيجب تحقيق السبب الآخر للإخلاء وهو الحدودء خلاف من زنى مرة أو مراراً مستتراً 
متخرّفاً متندماً عليه فإنه محل استحباب ستر الشاهد» وقوله عليه الصلاة والسلام لهزال 
في ماعز الَوْ كُنْتَ سَتَرْتهُ توبك" الحديث» وذكره في غير مجلس القاضي بمنزلة الغيبة 
يحرم منه ما يحرم منها ويجل منه ما يحل منها اه. قوله: (والأولى الخ) هذا كالاستدراك 
على قوله أبرّء لأنه ريما يفيد عدم التعرض بالشهادة في السرقة أصلا ويلزم منه ضياع 
حق الغيرء فاستثنى السرقة وأثيت لها حكماً خاصاًء وهو أنه يأتي بلفظ يفيد الضمان من 
غير قطع. قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى: وفيه إشارة إلى أن المراد ستر أسباب الحدود 
اه. وبه ظهر الحواب. قوله: (أخذ) الأخذ أعم من كونه غصباً أو على ادعاء آنه ملكه 
مودعاً عند المأخوذ منه وغير ذلك» فلا تستلزم الشهادة بالأخذ مطلقاً ثيوت الحد بها. 
كمال. لكن قد يقال مع هذا الاحتمال لا إحياء للحق فيه ط . 


قال في البحر: ولا يقول سرق نحافظة على السترء ولأنه لو ظهرت السرقة لوجب 


(1) أخرجه البخاري )۲۲٤۲( ٩۷/٩‏ ومسلم 1455/4  ۵۸(‏ ۲۵۸۰). 
(۲) آخرجه أحمد في المسند 7/5١؟‏ والبيهقي في السئن ۸/ ۲۲۸. 


كتاب الشهادات 1 
(ونصابها للزنا: أربعة رجال) ليس منهم ابن زوجهاء 


القطع والضمان لا يجامع القطع فلا يحصل إحياء حقه. وصرح في غاية البيان بأن قوله 
أخذ أولى من سرق» وعلى هذا فيحمل قول القدوري: وجب أن يقول أخذ على معنى 
ثبت لا الوجوب الفقهي» وقوله في العناية: فتعين ذلك مع قوله لا يجوز: أي أن يقول 
صرق تسامح» وإنما الكلام في الأفضل»: وكل منهما جائز اه. 

[وفيه لطيفة] حكى الفخر الرازي في التفسير: أن هارون الرشيد كان مع جماعة 
الفقهاء وفيهم أيو يوسف» فادعى رجل على آخر بأنه أخذ ماله من بيته فأقر بالأخذء 
فسأل الفقهاء فأفتوا بقطع يدهء فقال أبو يوسف: لاء لأنه لم يقر بالسرقة وإنما أقر 
بالأخذ» فادعى المدعي أنه صرق فأقر بها فأفتوا بالقطع . وخالفهم أبو يوسف فقالوا له: 
م؟ فال لأنه لما أقر أولا بالأخذ ثبت الضمان عليه وسقط القطع. فلا يقبل إقراره بعده 
بما يسقط الضمان عنه فعجبوا اه. قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى: هذا ظاهر في أنه إذا 
ادعى أنه أخذ مالي أو دابتي تسمعء ون لم يبين وجه الأخذ اه.. قوله: (ونصابها) أي ما 
تنصب عليه : أي : تتوقف عليه o‏ ولم يقل وشرطها: أي كما قال في 
الكنزء لما سيأتي أن المرأة ليست بشرط في الولادة وأختيها. قوله: (للزنا أربعة) وذلك 
يشير إلى ندب السترء لأنه قلما يشهد به أربعة بصفته الموجية» والدليل قوله تعالى 
ٍتَأسْتَسْهِدُوا عَلَنِهِْ أَربمَةَ مَِكُمْ» [النساء: ]٠١‏ وقوله .ثم لم يَأنُوا أرْبعَةٍ شُهَدَاء). فلا 
يجوز بالأقلء ونحن وإن لم تقل بالمفهوم فالإجماع عليه» وقدم الاستدلال بالآيتين على قوله 
تعالى: ظأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مَنْ رجَالِكم» [البقرة: ۲۸۲] لأن الأو ل مانع والثاني مبيح 
والمانع مقدمء والدليل وإن كان في النساء مثبت في حق الرجال للمساواة. ط أخذاً من 
البحر بالمعنى عن فتح القدير. 

قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى: عبارة فتح القدير: وأن النص أوجب أربعة 
رجال بقوله تعالى .(أربعة منكم فقبول امرأتين مع ثلاثة خالف لا نص عليه من العدد 
والمعدودء وغاية الأمر المعارضة بين عموم قوله تعالى: جٍِفَإِنْ لَْ يَكُونَا رَجُلِيّنٍ م فَرَجُلٌ 
َأَمْرَأنَانِ4 [البقرة: 147] وبين هذه فتقدم هذه لأا مانعة وتلك مبيحة اه. ولا يخفى 
عليك ما في كلامه من المخالفة والإهام. تأمل . قال في البحر: وقدمنا في الحدود أنه يجوز 
كون الزوج أحدهمء إلا في مسألتين: أن يقذفها الزوج أولاً ثم يشهد مع ثلاثة» وأن 
يشهد معهم على زتاها بابنه مطاوعة اه. قوله: (ليس منهم ابن زوجها) أي إذا كان الأب 
مدعياً أو أم الابن حية» أما إذا فقد فيجوز. قال في البحر: اعلم أنه يجوز أن يكون من 
الأربعة ابن زوجها. 
وحاصل ما ذكره في المحيط البرهاني أن الرجل إذا كان له امرأتان ولإحداهما خمسة 
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ولو علق عتقه بالزنا وقع برجلين ولا حدء ولو شهدا بعتقه ثم أربعة بزناء محصناً 
فأعتقه القاضي ثم رجمه ثم رجع الكل ضمن الأولان قيمته لمولاه والأربعة ديته له 
أيضاً لو وارثه (ولبقية الحدود والقود) ومنه (إسلام كافر ذكر) لآلها لقتله بخلاف 
الأنثى . بحر 


بنين شهد أربعة منهم على أخيهم أنه زنى بامرأة أبيهم تقبل» إلا إذا كان الأب مدعياً أو 
كانت أمهم حية اه. والمنع في كون الأب مدعياً لعله مقيد بما إذا كان بعد قذفه لها لأنه 
يدفع بشهادته عن أبيه اللعان» وني كون أمهم حية للعداوة الدنيوية عادة. قوله: (ولو 
علق عتقه بالزنا) أي بزنا نفس المولى. قوله: (ولا حد) أي على المولى ويستحلف إذا أنكره 
للعتق ‏ 

قال في البحر: ثم اعلم أن العتق المعلق بالزنا يقع بشهادة رجلين وإن لم يحد المولى» 
ويستحلف الولى إذا أنكره للعتق» وفيه خلاف ذكره في الخائية وأدب القضاء للخصاف 
اه 


مَطْلَبٌ في هاو على وة 

قال أبو السعود: واختلفوا في الشهادة على اللواطة: فعند الإمام: يقبل فيها رجلان 

عدلان لأن موجبها التعزير عنده» وعندهما: لا بد فيه من أريعة كالزنا. 
مَطْلَبٌ في أَلشّهَادَةٍ على إِنْيَانٍ آلبهيمة 

وأما إتيان البهيمة فالأصح أنه يقبل فيه شاهدان عدلانء ولا يقبل فيه شهادة النساء 
اه. قوله: (فأعتقه القاضي) أي حكم بعتقه» وكذا قوله ورجمه قوله: (ضمن الأولان 
قيمته لمولاه) لإتلاف رقبته المملوكة على السيد. قوله: (ديته له) انظر هل المراد بالدية هنا 
قيمته لأنه رقيق أو دية الأحرار لحكم القاضي عليه بالحريةء ويدل لذلك قوله «لو وارثه» 
فإنه لو كان رقيقاً لكانت الدية للسيد ولا بد ط . قوله: (لو وارثه) بأن لم يكن له وارث 
غيره وإلا لوارئه. قوله: (والقود) شمل القود في النفس والعضوء وقيد به لما في الخانية : 
ولو شهد رجل وامرأتان بقتل الخطأ أو بقتل لا يوجب القصاص تقبل شهادتهم» وكذا 
الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي إلى القاضي»ء لأن موجب هذه الحناية المال فقيل فيه 
شهادة الرجال مع النساء اھ. 

أقول: علم به قيول شهادة رجل وامرأتين في طرف الرجل وامرأة والحر والعيد 
وکل ما لا قصاص فيه وكان موجبه المال» ويعلم به كثير من الوقائع الحالية. قوله: 
(ومته) أي من القود. قوله: (لاكها) أي لأا تؤول. قوله: (لقتله) بسبب ردته: أي إن 
أصر على كفره. قوله: (بخلاف الأنثى) فإنها لا تقتل بل تحبس» فتقبل شهادة رجل 
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(و) مثله الردة مسلم رجلان) إلا المعلق فيقع ولا يحد 


'وامرأتين فلذا قيد بذكر؛ بل في المقدسي : لو شهد نصرانيان على نصرانية أنهبا أسلمت 
جاز وتجبر على الإسلام . 

قلت: وينبغي في النصراني كذلك» فيجبر ولا يقتل» ورأيته في الولوالجية اه. 
سائحاني. وإنما لا يقتل لأنه لم يشهد على إسلامه مسلمان. 

قال سيدي الوالد: وانظر م لم يقل كذلك في شهادة رجل وامرأتين على إسلامه لكنه 
يعلم بالأولى»ء وصرح به في البحر عن المحيط عند قوله والذمي على مثله» وتقدم في باب 
المرتد أن كل مسلم ارتد فإنه يقتل إن لم يتبء إلا من ثبت إسلامه بشهادة رجلين ثم 
رجعا. ومن ثبت إسلامه بشهادة رجل وامرأتين على رواية النوادر. ولو شهد نصرانيان 
على نصراني أنه أسلم وهو ينكر لم تقبل شهادتهماء وقيل تقبل في المسألتين ولو على 
نصرانية قبلت اتفاقاًء لأن المرتدة لا تقتل بخلاف المرتدء ولكنها تجير على الإسلام» وهذا 
كله قوله الإمام . 

وفي النوادر: تقبل شهادة رجل وامرأتين على الإسلام وشهادة نصرانيين على نصراني 
أنه أسلمء وهذا هو الذي في آخر كراهية الدرر كما في ح. واعتمد قاضيخان أن قول 
الإمام بعدم القتل بشهادة النساء وإن كان يجبر على الإسلام» لأن أي نفس كانت لا تقتل 
بشهادة النساء اه. قوله: (ومثله ردة مسلم) أي حكماً وهو تقيبد أو علةء قال في البحر: 
وأما الشهادة برذة مسلم فلا يقبل فيها شهادة النساء كما ذكره في العناية من السير اه. 
قوله: (رجلان) إنما لم تقبل شهادة النساء لحديث الزهري: مضت السنة من لدن رسول 
الله ب والخليفتين من بعده أن لا شهادة للنساء في الحدود والقتصاص» ولأن فيها شبهة 
البدلية لقيامها مقام شهادة الرجال» فلا تقبل فيما تندرىء بالشبهات . كذا في الهداية. 
وإنما لم يكن فيها حقيقة البدلية لأا إنما تكون فيما امتنع العمل بالبدل مع إمكان 
الأصلء وليست كذلك فإنها جائزة مع إمكان العمل بشهادة الرجلين كما في العناية. 

وفي خزانة الأكمل : لو قضى بشهادة رجل وامرأتين في الحدود والقصاص وهو يراه 
أو لا يراه ثم رفع إلى آخر أمضاه اه. بحر. 

أقول: والأحسن حذف قوله أو لا يراه لأن القاضي حيتئذ يحكم بمقتضى 
مذهبه. قوله: (إلا المعلق فيقع) أي إذا كان بعض الشهود نسوة ولا يحد: يعني ما علق 
على شيء مما يوجب الحد والقود لا يشترط فيه رجلان» بل يثبت برجل وامرأتين وإن 
كان المعلق عليه لا يثبت بذلك. 

وصورته كما في البحر عن الولوالجية: رجل قال إن شريت الخمر فمملوكي حرٌء 
فشهد رجل وامرأتان أنه شرب الخمر عتق العبد ولا يحدء لأن هذه شهادة لا مجال لها في 
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كا 


(وللولادة واستهلال الصبيّ للصلاة عليه) وللإرث علدا والشافعي وأحمدء 
وهو أرجح. فتح (والبكارة وعيوب التساء 


الحدود» . ولو قال إن سرقت من فلان شيئاً فعلى قياس ما ذكرناه ينبغي أن يضمن الال 

يعتق العبد ولا يقطع اه. وعزى المسألتين في الخانية إلى آي يوسف» ثم قال: والفتوى 
0 

وفي خزانة الأكمل: شهدا ' أنه أعتق عبده ثم شهد أربعة بأنه زنى وهو محصن 
فأعتقه القاضي ثم رجمه ثم رجع الكل ضمن شاهدا الإعتاق قيمته لمولاه وشهود الزنا ديته 
لولاه أيضاً إن لم يكن له وارث غيره اه. قوله: (كما مر) أي قريباً عند قوله «ولو علق 
عتقه بالزنا وقع برجلين ولا حده ومر أيضاً في الزنا «إذا شهد به رجلان». قوله: 
(وللولادة) أي في حق ثبوت النسب دون الميراث عنده ذكره قاضيخان. وهو خبر مقدم 
لامرأةء ولم يذكروا الولادة في الإصلاح»› لأن شهادة امرأة واحدة على الولادة إنما تكفي 
عندهماء خلافاً له على ما مر في باب ثبوت النسب» وأما شهادتها على الاستهلال فتقبل 
بالإجماع في حق الصلاة» إنما قلنا في حق الصلاة لأن في حق الإرث لا تقبل عنده 
خلافاً لهما. قوله: (للصلاة) متعلق بالأخيرة: أي تقبل شهادة القابلة باستهلال الصبي 
للصلاة عليه اتفاقاً كما في المنح» وإنما قبلت وإن كان يمكن أن يطلع عليه الرجال لكنهم 
لا يحضرون الولادة عادة فألحق بما لم يطلع عليه الرجال. قوله: (وللارث عندهما) أي 
تقبل شهادة القابلة باستهلال الصبي للإرث عندهما. قوله: (والبكارة) أي الشهادة عليهاء 
فإن شهدت أا بكر يؤجل العنين سنة» فإذا مضت فقال وصلت إليها وأنكرت تري 
النساءء فإن قلن هي بكر تخير» فإن اختارت الفرقة فرق للحال» وكذا في رد المبيع إذا 
اشتراها بشرط البكارة إن قلن إنها ثيب يحلف البائع لينضم نكوله إلى قولهنء فالعيب 
يثبت بقولهن لسماع الدعوى وللتحليف» إذ لولا شهادتهن لم يحلف البائع وكان القول 
قوله بلا يمين لتمسكه بالأصل وهو البكارة كما في البحر» وسياتي قريباً أوضح من 
ذلك . قوله: (وعيوب النساء) كالإماء المبيعة من نحو رتق وقرن» كما لو اشترى جارية 
فادعى أن بها قرناً أو رتقاًء لكن ذكر في المنح في باب خيار العيب عند قوله ادعى إباقاً: 
أن ما لا يعرفه إلا النساء يقبل في قيامه لنحال قول امرأة ثقةء ثم إن كان بعد القبض لا 
يرد بقولها بل لا بد من تحليف البائع» وإن كان قبله فكذلك عند محمدء وعند أبي 
يوسف: يرد بقولهن بلا يمين البائع اه. وفي الفتح قبيل باب خيار الرؤية أن لأصل أن 
القول لمن تمسك بالأصل» وأن شهادة النساء SG N‏ ا نا 
إذا تأيدت بمؤيدء وإلا تعتبر لتوجه الخصومة لا لإلزام الخصم . 
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فيما لا يطلع عليه الرجال امرأة) حرة مسلمة» 


ثم ذكر أنه لو اشترى جارية على نبا بكر ثم اختلفا قبل القبض أو بعده في بكارتها 
يرا القاضي النساء: فإن قلن بكر لزم. المشتري لأن شهادتهن تأيدت بأن الأصل البكارة» 
وإن قلن ثيب لم يثبت حق الفسخ بشهادهن لأنها حجة قوية لم تتأيد بمؤيد» لكن تثبت ` 
الخصومة ليتوجه اليمين على البائع فيحلف بالله لقد سلمتها بحكم البيع وهي بكرء فإن 
نكل ردت عليهء وإلا فلا اه ملخصاً. والأولى حذف قوله قوية أو إبداله بلفظ ضعيفة. 

قال الرملي: ذكر في الدرر والغرر وللولادة واستهلال الصبي للصلاة عليه والبكارة 
وعيوب النساء امرأة اه. فدخل في قوله #وعيوب النساء؛ ابل لأنه من العيوب التي يرد 
بها المبيع . 

قال في الخانية: وفيما لا ينظر إليه الرجال كالقرن والرتق ونحوه اختلفت 
الروايات» وآخر ما روي عن محمد أنه إن كان قبل القبض وهو عيب لا يحدث ترد 
بشهادة النساءء» وهو قول أبي يوسف الآخر والمرأة الواحدة والمرأتان سواءء والمرأتان 
أوئق» وأما الخبل فيثيت بقول النساء في حق الخصومةء ولا ترد بشهادتهن . قوله: (فيما 
لا يطلع عليه الرجال) قال الرملي: قدم: أي صاحب البحر في باب ثبوت النسب في 
شرح قوله «والمعتدة إن جحدت ولادتها بشهادة رجلين الخ» أفاد بقوله «بشهادة رجلين» 
قبول شهادة الرجال على الولادة من الأجنبية» وأنهم لا يفسقون بالنظر إلى عورتهاء إما 
لكونه قد يتفق ذلك من غير قصد نظر ولا تعمدء أو للضرورة كما في شهود الزنا. وفي 
المنح نقلا عن السراج: وقال بعض مشايخنا: تقبل شهادته أيضاً وإن قال تعمدت التظر 
إليها. 

وأقول: فثبت الخلاف في التعمد ظاهراً. ويمكن التوفيق بأن يحمل كلام النافي على 
التعمد لا لتحمل الشهادة» والمثبت على التعمد لها إحياء للحقوق بإيصالها إلى مستحقها 
بواسطة أداء الشهادة عند الحاجة إليها. وفي كلامهم نوع إشارة إليهء وربما أفهم كلام 
الزيلعي في شرح قوله ولو قال شهود الزنا تعمدنا النظر قبلت أرجحية القبول» وأيضاً 
عبارته في هذا المحل. ثم اختلفوا فيما إذا قال تعمدت النظر. قال بعضهم: تقبل كما في 
الزنا لطرحه ذكر مقابله وقياسه على الزنا والراجح فيه القبول. تأمل. ْ 

ثم رأيت في التاترخانية نقلاً عن العتابية: واختلف المشايخ فيما إذا دعي إلى تحمل 
الشهادة عليها وهو يعلم أنه لو نظر إليها يشتهي» فمنهم من جوّز ذلك بشرط أن يقصد 
بذلك تحمل الشهادة. 
| قال شيخ الإسلام: الأصح أنه لا يباح ذلك ذكره في كتاب الكراهة. قوله: (امرأة 

حرة مسلمة) بالغة عاقلة عدلة. زيلعي . ودليله قوله عليه الصلاة والسلام 'شَهَادَةٌ النْسَاءِ 
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والثنتات أحوط» والأصح قبول رجل واحد. خلاصة . 


وق الرجندى عن الملتقط: أن المعلم إذا شهد منفرداً في حوادث الصبيان 
ي البرجندي عن 1 منفردا في حو 
تقبل شهادته اه. فليحفظ . 


(و) تصاببها (لغيرها من الحقوق 


جَائِرَةَ يما لآ تَسْتَطِيعُ الرّجَالُ النْظَرَ إِليَهه والجمع المحلى بالألف واللام يراد به الجنس 
فيتناول الأقل وهو الواحدء وهو حجة على الشافعي في اشتراط الأربع» ولأنه إنما سقط 
الذكورة ليخف النظر لأن نظر الجنس أخف فكذا بسقط اعتبار العدد. قوله : (والثتتان 
أحوط) وكذا الثلاث أحوط لا فيه من معنى الإلزام. بحر. 


وفيه عن خزانة الأكمل: لو شهد عنده نسوة عدول آنا امرأة فلان أو ابنته وسعته 
الشهادة اه. وفيها: يقبل تعديل المرأة ولا يقبل ترجمتها. قوله: (والأصح قبول رجل 
واحد) إذا شهد بالولادة. قال في المنح: وأشار بقوله فيما لا يطلع عليه الرجال إلى أن 
الرجل لو شهد لا تقبل شهادتهء وهو محمول على ما إذا قال: تعمدت النظرء أما إذا 
شهد بالولادة وقال فاجأتها فاتفق نظري عليها تقبل شهادته إذا كان عدلا كما في المبسوط 
اه. وقدمنا نحوه آنفاً. قوله: (وفي البرجندي عن الملتقط الخ) ذكر الحموي في شرحه 
عن الحاوي القدسي : تقبل شهادة النساء وحدهن في القتل في الحمام في حكم الدية لتلا 
بهدر الدم» ومثله في خزانة الفتاوى. وفي خير مطلوب خلافه قال: شهادة أهل السجن 
بعضهم على بعض فيما يقع بينهم لا تقبل» وكذا شهادة الصبيان فيما يقع بينهم في 
الملاعب» وشهادة النساء فيما يقع في الحمامات وإن مشت الحاجة لعدم حضور العدول 
في هذه المواضعء لأن الشارع خا شرع طريقاً وهو منعهن من الحمامات والصبيان عن 
الملاعب والامتناع عما يستحق به الحبس كان التقصير مضافا إليهم لا إلى الشرع اه. وقد 
تقدم أن المعتمد جواز دخولهن الحمام إذا لم يشتمل على مفسدة» ومعلوم أنه قد يسجن 
من لا معصية منه كمعسر ومظلومء والصبيان غير مكلفين حتى يتوجه خطاب الدفع 
عليهم. فما عل به لا يظهر على أن المعصية لا تنافي إقامة الأحكام؛ ألا ترى أن في 
حانة الخمر تجرى له وعليه الأحكام» فالأظهر ما في الحاوي وخزانة المفتين لمسيس 
الحاجة . 


قال الحموي في الملتقط من كتاب المواريث: إذا ادعت امرأة اميت آنا حبلى تعرض 
على امرأة ثقة أو امرأتين» فإن لم يوقف على شيء من علامات الحمل قسم ميرائهء فإن 
وقف على شيء من علامات الحمل يوقف نصيب ابنين» ونحوه عن أبي يوسف ومحمد 
ط. قوله: (ونصابها) أي الشهادة. قوله: (لغيرها) أي لغير الحدود والقصاص وما لا 
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سواء كان) الحق (مالا أو غيره كنكاح وطلاق ووكالة ووصية واستهلال صبي) ولو 
للورث (رجلان) إلا في حوادث صبيان المكتب فإنه يقبل فيها شهادة المعلم منفرداً. 
قهستاني عن التتجنيس (أو رجل وامرأتان) 


يطلع عليه الرجال. منح. فشمل القتل خطأ والقتل الذي لا قصاص فيه لأن موجبه 
الالء وكذا تقبل فيه الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي . رملي عن الخانية» وتامه فيه. 
قوله: (سواء كان الحق مال أو غيره) أطلقه فشمل الال وغيره. قال الرملي: وشمل 
الشهادة على قتل الخطأء وما لا يوجب القصاص من قبيل الشهادة على المال. قال في 
الخانية : ولو شهد رجل وامرأتان بقتل الخنطأ أو بقتل لا يوجب القصاص تقبل إلى آخر ما 
مر. 


مَطْلَبٌ: لا فرق في ألشْهَادةٍ بين لوص وَآلإِيصَاءٍ 

قوله: (ووصية) أي الإيصاء إذ الكلام فيما ليس بمال قال في الشرنبلالية: ولعل 
الحال لا يفترق في الحكم بين الشهادة بالوصية والإيصاء اه. قوله: (واستهلال صبي) 
هذا قوله» وعندهما يثبت بشهادة القابلة وهو الأرجح كما سلف . قوله: (ولو) في بعض 
النسخ «لو» بلا واوء والظاهر حذفها. تأمل. قوله: (للارث) أي والعتاق والنسب عنده» 
فالمصنف جرى على مذهب الإمامء والشارح فيما تقدم جرى على مذهيهما كما ترى. 
قوله: (إلا في حوادث صبيان المكتب) هذا مكرر مع ما تقدم. والذي في الملتقط عدم 
التقييد بصبيان المكتب فيعم صبيان الحرفةء فالظاهر أن التقييد بصبيان المكتب هنا أتفاقي . 
أبو السعود. قوله: (أو رجل وامرأتان) لقوله تعالى إن لَمْ يَكُونَا رَجُلين فَوَجُلُ 
وَامْرَآنَانِ4 [البقرة: 147] ومعنى الآية على ما ذكره إن لم يشهدا حال كونهما رجلين 
فليشهد رجل وامرآتانء ولولا هذا التأويل لما اعتبر شهادتهن مع وجود الرجالء 
وشهادتهن معتبرة معهم عند الاختلاط بالرجال» حتى إذا شهد رجال ونسوة بشيء 
يضاف الحكم إلى الكل حتى يجب الضمان على الكل عند الرجوع اه ط۔ 

قال في البحر: والأصل في شهادة النساء القيول لوجود ما يبتني عليه أهلية 
الشهادةء وهي المشاهدة والضبط والأداءء ونقصان الضبط بزيادة النسيان انجير بضم 
الأخرى إليها فلم يبق بعد ذلك إلا الشبهةء ولهذا لا تقبل فيما يتدرىء بالشبهات» وهذه 
الحقوق تثبت بالشبهات . 

وحقق الأكمل في العناية بأنه لا نقصان في عقلهن فيما هو مناط التكليف بل فيما 
هو العقل بالملكة» ففيهن نقصان بمشاهدة حالهن في تحصل البدييات باستعمال الحواس 
الجزئيات وبالنسبة إن ثبتت» فإنه لو كان في ذلك نقصان لكان تكليقهن دون تكليف 
الرجال في الأركانء وقوله كي انَاقِصَاتٌ عَفْلٍ المراد به العقل بالفعل ولذلك. لم يصلحن 
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ولا يفرق بينهما لقؤله تعالى #فتذكر إحداهما الأخرى» ولم تقبل شهادة أربع بلا 
رجل لثلا يكثر خروجهن» وخصهن الأئمة الثلائة بالأموال وتوابعها (ولزم في 
الكل) من المراتب الأريع 


للولاية والخلافة والإمارة اه ملخصاً. وتمامه فيه. قوله: (ولا يفرق بينهما) أي المرأتين؛ 
حكي أن أم بشر شهدت هي وأم الشافجي عند الحاكمء فقال الحاكم فرّقُوا بينهماء فقالت 
ليس لك ذلك قال الله تعالى: أن تْضِلٌ إِخْدَاهمما فَتُذَكرَ إِحَدَاهًا الأخْرّى؟4 [البقرة: 
41]] فسكت الحاكم كذا في البحر. ٠‏ ْ 

قال التاج السبكي بعد نقل هذه الحكاية: وهذا فرع حسن واستنباط جيذ ومنزع 
غريب والمعروف في مذهب ولدها إطلاق القول بأن الحاكم إذا ارتاب بالشهود استحب 
له التفريق بينهمء وكلامها صريح في استئناء النساء للمنزع الذي ذكرته ولا بأس به اه. 
وما ذكره في البحر من الحكاية المذكوزة ليس صريحاً في أن المذهب عندنا عدم التفريق في 
الشهادة للنساء إذا ارتاب القاضي. ذكره بعض الفضلاء. قوله: (لقوله تعالى فتذكر 
إحداهما الأخرى) ولا تذكر إلا مع الاجتماع. قوله: (لثلا يكثر خروجهن) أي ولعدم 
ورود الشرع به. قوله: (وخصهن) أي خص قبول شهادتبن. قوله: (وتوابعها) كالأجل 
وشرط الخيار. منح. والدليل لكل مذكور في المطولات. 


والحاصل : أن أنواع الشهادة سعة2©37: ما لا يقبل إلا بشهادة أربع» وما لا يقبل إلا 
برجلين» وما يقبل فيه شهادة رجلين أو رجل وامرأتين» وما قبل فيه شهادة المرأة» وما 
قبل فيه شهادة النساء وحدهن بحكم الدية كما ذكرنا. قوله: (ولزم) أي شرط» والشرط 
هنا ما لا بد منه ليشمل الركن والشرط. بحر. قوله: (من المراتب الأربع) هي الزنا وبقية 
الحدود وما لا يطلع عليه الرجال؛ والرابع غيرها من الحقوق. وقيل لا يشترط في النساء 
وهو ضعيف» ولا بد من شرط آخر لجميعها وهو التفسيرء حتى لو قال أشهد مثل 
شهادته لا تقبل؛ ولو قال مثل شهادة صاحبي تقبل عند العامةء وقيده الأوزجندي بما إذا 
قال لهذا المدعي على هذا المدعى عليه» وبه يفتى. خلاصة. وقال الحلواني: إن كان 
فصيحاً لا يقبل منه الإجمال» وإن كان عجمياً يقبل بشرط أن يكون بحال إن استفسر 
بين . 


وقال السرخسي: إن أحس القاضي بخيانة كلفه التفسيرء وإلا لا. وقي البزازية: 
وقال الحلواتي: لو أقر المدعى عليه أو وكيله فقال الشاهد أشهد يما ادعاه هذا المدعي على 
هذا المدعى عليه أو قال المدعي في يده بغير حق يصح عندنا أه. وفيها كتب شهادته 


(1) في ط. قوله: (أنواع الشهادة ستة) كذا بالأصل والمعدود وخسة. 
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(لقظ أشهد) بلفظ المضارع بالإجماع وكل ما لا يشترط فيه هذا اللفظ كطهارة ماء 
ورؤية هلال فهو إخبار يه شهادة (لقيولها والعدالة لوجوبه) في الينابيع : العدل 
من لم يطعن عليه في بطن ولا فرجء ومنه الكذب لخروجه من البطن (لا لصحته) 


فقرأها يعضهم فقال الشاهد أشهد أن لهذا المدعي على هذا المدعى عليه كل ما سمى 
ووصف في هذا الكتابء أو قال هذا المدعي الذي قرىء ووصف في هذا الكتاب في يد 
هذا المدعى عليه بغير حق وعليه تسليمه إلى هذا الكدعي يقبل» لأن الحاجة تدعو إليه 
لطول الشهادة ولعجر الشاهد عن البيان اه. 

قوله: (لفظ أشهد) حتى لو قال أعلم أو أتيقن لا تقبل شهادتهء لأن النصوص 
ناطقة بلفظ الشهادة فلا يقوم غيرها مقامها لما فيها من زيادة توكيد» لأنها من ألفاظ اليمين 
فيكون معنى اليمين ملاحظاً فيهاء خلافاً للعراقيين فإنهم لا يشترطون لفظ الشهادة في 
شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال فيجعلونبا من باب الإخبار لا من باب الشهادةء 
والصحيح هو الأول لأنه من باب الشهادةء ولهذا شرط فيه شرائط الشهادة من الحرية 
ومجلس الحكم وغيرها. يعقوبية. قوله: (بلفظ المضارع بالإجماع) فلا يجوز شهدت 
لاحتمال الإخيار عما مضى فلا يكون شاهداً للحال. قوله: (كطهارة ماء) أي ونجاسته 
ونحوه حيث يقبل إن عدلاء أما الفاسق فخبره في الديانات التي لا يتيسر تلقيها من 
العذول كرواية الإخبار» بخلاف الإخبار بطهارة الماء ونجاسته ونحوه حيث يتحرى في 
خبره: أي الفاسق. إذ قد لا يقدر على تلقيها من جهة العدول» وقول الطحاوي: أو غير 
عدلء: محمول على المستور كما هو رواية الحسن. سيدي الوالد من الصومء وتمامه في 
حاشيته. قوله: (ورؤية هلال) أي هلال رمضان. قوله: (فهو إخبار لا شهادة) لأنه أمر 
ديني فأشبه رواية الأخبار. هداية. وأما في المعاملات فيقبل الخير ولو من كافر أو قاسق 
أو عبد أو صبيّ إن غلب على الرأي صدقه كما في الحظر والإباحة من الدرر. قوله: 
(والعدالة نوجوبه) أي وجوب القاضي على القاضي . منح . 

قال العلامة عبد البر: أحسن ما قيل في تفسير العدل أنه المجتنب للكبائر غير المصرّ 
على الصغائر» صلاحه وصوابه أكثر من فساده وخطئه» مستعملاً للصدق» مجتنباً للكذب 
ديانة ومروءة» وهو مرويّ عن أبي يوسف اه. ونحوه في الذخيرة . قوله: (ومنه) أي ما 
يطعن به فيه. قوله: (الكذب) ذكر بعضهم أن الكذب من الصغائر إن لم يترتب عليه ما 
يصيره كبيرة كأكل مال مسلم أو قذفه ونحو ذلك ط. قوله: (لا لصحته) أي لصحة 
القضاء: أي نفاذه. منح . 0 

واعلم أن صاحب الكنز تبع صاحب الهداية وغيره في اشتراط العدالة كلفظ 
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خلافاً للشافعي رضي الله تعالى عنه (فلو قضى بشهادة فاسق نفذ) وأثم. فتح (إلا 
أن يمنع منه) أي من القضاء بشهادة الفاسق (الإعام فلا) ينفذ لما مر أنه يتأقت ويتفيد 


بزمان ومكان وحادثة وقول معتمد حتى لا ينفذ قضاؤه بأقوال ضعيفة وما في القنية 


الشهادة تسوية منهم بينهماء وليس كذلك لأن لفظ الشهادة: أي أشهد شرط لصحة 
الأداء بل ركنه كما قدمناه. وأما العدالة فليست شرطاً في صحة الأداءء وإنما ظهورها 
شرل دوت القضاء على القاضي كما قدمناهء وبه صرح صدر الشريعة وصاحب البدائع 
والبحر والمنحء وتبعهم الشارح تبعاً لما في الهداية» وأقره ابن الهمام حيث قال في الهداية: 
لو قضى القاضي بشهادة الفاسق صح عندنا. زاد في فتح القدير: وكان عاصياً. قوله: 
(فلو قضى بشهادة فاسق نفذ) هذا إذا غلب على ظنه صدقه وهو مما يحفظ . درر. وظاهر 
قوله وهو مما يحفظ اعتماده. قال في جامع الفتاوى: وأما شهادة الفاسق: فإن تحرى 
القاضي الصدق في شهادته تقبلء وإلا فلا اه. قوله: (الإمام) أي الأعظم وهو السلطان 
بأن قال لمستنيبه لا تقض بشهادة الفاسق . قوله: (فلا يتفذ) أي القضاء بشهادة الفاسق نع 
الإمام القاضي عن القضاء به. قوله: (لا مر) أي في كتاب القضاء . قوله: (يتأقت) 
قياس مادته يتوقت بالواو. قوله: (وقول معتمد) ظاهره أنه إذا أطلق أوامره بالقضاء به أن 
يجوز القضاء به. وقد ذكروا أنه لا يجوز العمل بالقول الضعيف إلا للإنسان في خاصة 
نفسه إذا كان له رأي» وبعضهم منع العمل به فحينتذ لا يجوز العمل به عند الإطلاق ولا 
عند التصريحء ويحرر. ويحتمل أنه راجع إلى القضاء في ذاته وإن لم يقيد بذلك الإمام ط 

أقول: تحريره ما نقل العلامة الشرنبلالي في رسالته [العقد الفريد في جواز التقليد]: 
مقتضى مذهب الشافعي كما قاله السبكي منع العمل بالقول المرجوح في القضاء والإفتاء 
دون العمل لنفسهء ومذهب الحتفية المنع عن المرجوح حتى لنفسه لكون المرجوح صار 
منسوخاً اه. فليحفظ. وقيده البيري بالعامي: أي الذي لا رأي له يعرف به معنى 
النصوص حيث قال: هل يجوز للإنسان العمل بالضعيف من الرواية في حق نفسه؟ نعم 
إذا كان له رأي. أما إذا كان عامياً فلم أرهء لكن مقتضى تقييده بذي الرأي أنه لا يجوز 
للعامي ذلك . 

قال في خزانة الروايات: العالم الذي يعرف معنى النصوص والأخبارء وهو من 
أهل الدراية يجوز له أن يعمل عليها وإن كان غالغاً لمذهبه اه. 

قال سيدى الوالد: وهذا في غير موضع الضرورةء فقد ذكر في حيض البحر في 
بحث ألوان الدماء أقوالاً ضعيفة. ثم قال : لش عر لو أفتى مفت 
بشيء من هذه الأقوال في مواضع الضرورة كان حسناً اه. وكذا قول أبي يوسف في المي 
إذا خرج بعد فتور الشهوة لا يجب به الغسل ضعيف. وأجازوا العمل به للمسافر أو 
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والمجتبى من قبول ذي المروءة الصادقة فقول الثاني. بحر. وضعفه الكمال بأنه 
تعليل في مقابلة النص فلا يقبل» وأقره المصنف (وهي) إن (على حاضر يحتاج) 
الشاهد (إلى الإشارة إلى) ثلاثة مواضم : أعني (الخصمين والشهود به لو عيناً) لا ديناً 
(وإن على غائب) كما فى نقل الشهادة (أو ميت فلا بد) لقبولها (من نسبته إلى حده» 
فلا يكفي ذكر اسمه واسم أبيه وصناعته إلا إذا كان يعرف بها) أي بالصناعة (لا 
محالة) بأن لا يشاركه فى المصر غيره (فلو قضى بلا ذكر الجد نفذ) فالمعتبر التعريف 
لا تكثير الحروف. حتى لو عرف باسمه فقط أو بلقبه وحده كفى. 


الضيف الذي خاف الريبة وذلك من مواضع الضرورة. قوله: (ذي المروءة) وهي آداب 
نفسانية تحمل على محاسن الأخلاق وجميل العادات» والهمزة وتشديد الواو فيه لغتان» 
والمراد الفاسق ذو المروءة كمكاس . قوله: (فقول الثاني بحر) الذي في البحر أنه رواية عن 
الثاني . قوله: (في مقابلة النص) وهو قوله تعالى: ظوأَشْهِدُوا ذَرَي عَذل مِنْكُمْ» [الطلاق: 
؟] وقوله تعالى «مِمّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الْشْهدَاء» [البقرة: ۲۸۲] أي فلا يقبل» وأقره 
المصنف . قال في البحر: إن ظاهر النص أنه لا يحل قبول شهادة الفاسق قبل تعرف حاله 
فإذا ظهر للقاضي من حاله الصدق وقبله يكون موافقاً للنص» إلا أن يريد بالنص قوله 
تعالى . «وأشهدوا» . الآية» لكن فيه أن دلالته على عدم قبول العدل إنما هي بالمفهوم» 
وهو غير معتبر عندناء ولا سيما هو مفهوم لقب» مع أن الآية الأولى تدل على قبول قوله 
عند التبيين عن حاله كما قلنا. تأمل. قوله: (وهي) أي الشهادة. قوله: (على حاضر) أي 
خصم حاضر» والمراد به جنس الخصم ليشمل المتداعيين. قوله: (يجحتاج الشاهد) أي في 
قبول شهادته. قوله: (إلى الإشارة) أي إشارة الشاهد. قوله: (مواضع) الأولى أشياء. 
قوله : (بأن لا يشاركه في المصر غيره) لم يشترط هذا في جامع الفصولين. شرنبلالية. 
مَطْلَبٌ : إا عُرفَ بِاللََّبٍ وَاشْكَهَرَ به لا يَلْرَمُذِكرُ أيه وَجَذْه 

قوله : (فالمعتير التعريف لا تكثير الحروف) قال في جامع الفصولين: والحاصل أن 
المعتبر حصول المعرفة وارتفاع الالتباس بأيّ وجه كان. وقال في أثناء الفصل السابع في 
تحديد العقار ودعواه ما نصه: كما لو كان الرجل معروفاً مشهوراً باسمه أو بلقبه لا بأبيه 
وجده يكتفي بذكر ما اشتهر به» وجهالة أبيه وجده لا تضّرالتعريف» بل ذكره وعدمه 
سواء لعدم معرفة الناس به اه ونحوه في نور العين. قوله: (أو بلقبه) وكذا بصفته كما 
أفتى به في الحامدية» فيمن شهد أن المرأة التي قتلت في سوق كذا يوم كذا وقت كذا 
قتلها فلان تقبل بلا بیان اسمها وأبيها حيث كانت معروفة لم يشاركها في ذلك غيرها. 


1۲ كتاب الشهادات 
جامع الفصولين وملتقط . 

(ولا يسأل عن شاهد بلا طمن من الخصم إلا في حد وقودء وعنئدهما: يسأل 
في الكل) إن جهل بحالهم. بحر (سراً 


قال في الأشباه: وتكفي النسبة إلى الزوج لأن المقصود الإعلام» وفي العبد اسمه واسم 
مولاه وأبي مولاه» ولا يكفي الاقتصار على الاسم إلا أن يكون مشهوراً. قوله: (جامع 
الفصولين) أي في الفصل التاسع . قوله: (ولا يسأل عن شاهد) أي عند أي حنيفة رحمه 
الله تعالى: أي لا يجب على الحاكم أن يسأل عن الشاهدء بل يوز له الاقتصار على ظاهر 
العدالة في المسلم. قوله: (بلا طعن من الخنصم) قال الرملي: ولو بالجرح المجردء ولا 
ينافيه قوله فيما يأتي: ولا يسمع القاضي الشهادة على جرح مجرد لأن عدم سماعها لعدم 
دخوله تحت الحكمء وإلا فالخبر عن فسق الشهود يمنع القاضي عن قبول شهادتهم 
والحكم بهاء فالطعن به مسموع منه قبل التزكية» وسيظهر من مسائل الطعن» والله تعالى 
أعلم اه. قوله: (إلا في حدّ وقود) أي فإنه يسأل عنهم للاحتيال في إسقاطها فيستقصى » 
ولأن الشبهة فيها دارئة. 

والحاصل: أنه إن طعن الخصم سأل عنهم في الكل» وإلا سأل في الحدود 
والقصاص وفي غيرها محل الاختلاف. وقيل هذا اختلاف عصر وزمان» والفتوى على 
قولهما في هذا الزمان. بحر عن الهداية. قوله: (وعندهما يسأل في الكل) أي وجوباء 
وليس بشرط للصحة عندهما كما أوضحه في البحر: أي فيأئم بتركه ولا يبطل الحكم اه. 
حوي. 

قال في المحيط البرهاني: لو قضى بالحد ببينة ثم ظهر أنهم فساق بعد ما رجم فإنه 
لا ضمان على القاضي لأنه لم يظهر الخطأ بيقين اه. وهذا يدل على أن القاضي لو قضى 
في الحدود قبل السؤال بظاهر العدالة فإنه يصح وإن كان آثماًء فقوله في الهداية يشترط 
الاستقصاء معناه يجب» ومعنى قول الإمام يقتصر الحاكم جوز اقتصاره لا أنه يحب 
اقتصاره أه. 

فرع: وفي الملتقط: صبّي احتلم لا أقبل شهادته مالم أسأل عنهء ولا بد أن يتأتى 
بعد البلوغ بقدر ما يقع في قلوب أهل محلته ومسجده أنه صالح أو غيره اه. قوله: (إن 
جهل بحالهم بحر) وعبارته: ومحل السؤال على قولهما عند جهل القاضي بحالهمء ولذا 
قال في الملتقط: القاضي إذا عرف الشهود بجرح أو عدالة لا يسأل عنهم اه. قوله: 
(سراً) بأن يبعث الرقعة ويقال لها المستورة لسترها عن أعين الناس إلى المزكي» ويكتب في 
ذلك البياض نسب الشاهد وحليته ومسجده الذي يصلي فيهء ثم يكتب المزكي الذي بعث 
القاضي إليه عدالتهء بأن يكتب: هو عدل جائز الشهادة» وإن لم يعرفه بشيء كتب: هو 
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مستور» ومن عرفه بفسق لم يصرح به بل يسكت تحرزاً عن هتك السترء أو يكتب الله 
تعالى أعلم به إلا إذا عدله غيره وخاف أنه إن لم يصرح به يقضي بشهادته يصرح به. كذا 
في البناية . وفائدة السر أن المزكي إذا جرح الشاهد يقول القاضي للمدعي هات شاهداً 
آخر ولا يقول إنه مجروح. وفي هذا صيانة عن هتك حرمة المسلم وصيانة حال المزكي. 
ولو تعارض الجرح والتعديل» قال العلامة 0 إذا جرح واحد وعدل واحد فعندههما 
الجرح أول» لأن مذهبهما أن الجرح والتعديل بثبت بقول واحد كما لو كان في كل 


جانب اثنان . 
مَطَلَبٌّ : لو جَرَحَهُ وَاحِد وَعَدَلَهُ اتان َالتَمدِيل وَإِنْ جرح اتان 
وَعَدلَهُ شو عَشْرَةٌ كَالْجَوْحٌ 


وعند محمد تتوقف الشهادة حتى بجرحه واحد أو يعدله فيثبت الجرح أو التعديل» 
فإن جرحه واحد وعدله اثنان فالتعديل أولى بالإجماع. وإن جرحه اثنان وعدله عشرة 
فالجرح أولى» فلو قال المدعي بعد الجرح أنا أجيء بقوم صالحين يعدلونهم . قال في العيون 
قبل ذلك: وي النوادر أنه لا يقبل» وهو اختيار ظهير الدين. وعلى قول من يقبل إذا جاء 
بقوم ثقة يعدلونهم فالقاضي يسأل الجارحين فلعلهم جرحوا بما لا يكون جرحاً عند 
القاضي لا يلتفت إلى جرحهم» وهذا ألطف الأقاويل» وبه جزم في الخانية. وكذا لو عدل 
المزكي الشهود سرا وطعن الشهود عليه وقال القاضي سل عنهم فلاناً وفلاناً وسمى قوما 
يصلحون . 

مَطْلَبٌ: لَوْ عَدَلَ شَاهِدٌ وَقْضِيَ وَمَضَى مُنَةَ وَشَهِدَ في أُخْرَى 

ولو عدل شاهد في قضية وقضى به ثم شهد في أخرى: إن بعدت المدة أعيد 
التعديل» وإلا لا. وفي الظهيرية: القاضى إذا عرف أحدهما بالعدالة قسأله عن صاحيه 
قله قال تسر لا يقب + ولان منلية قر لان . 

مَطْلَبٌ : إِذَا رُدتِ الشّهَادةٌلِِلةِ تم وَالَتْ يِلْكَ الله 

وثي البرازية: من ردت شهادته في حادثة لعلة ثم زالت العلة فشهد لم تقبل إلا في 
أربعة: الصبي» والعبدء والكافر على المسلمء والأعمى إذا شهد وأفردت فزال المانع 
فشهدوا يقبل» وقد جمعها العلامة المقدسي في قوله : [الرجز] 

إن رَلَتِالعِئَدفيخَهَاتَه رُدْثْفَلَائفْتلَْفيالإعَاته 
في تير مَاأرَْعَةفيالعَدٌ أغمى وَكَافِر صي عبد 
وفي البحر: يفرق بين المردود لتهمة وبين المردود لشبهة» فالثاني يقيل عند زوالهاء 
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بخلاف الأول فإنه لا يقبل مطلقاً إليه أشار في النوازل. وذلك كأجير الوحد لا تقبل 
شهادته ما دامت الإجارة قائمة» فإذا انقضت قبلت. قوله: (وعلناً) بفتح اللام مصدر 
علن الأمر: ظهر وانتشر. وفي المصباح: علن الأمر علونا من باب قعد: ظهر وانتشر 
فهو عالن» وعلن علناً من باب تعب لغة» فهو علن وعلينء والاسم العلانية» بأن بجمع 
بين المزكي والشاهد الذي زكاه ويقول للمزكي هذا هو الذي زكيته. حموي. 

قال في البحر: لو زكّى من في السر علدا يجوز عندناء والخصاف شرط تغايرهما. 
كذا في البزازية. ولو قال المؤلف«ثم علنا؛ ليفيد أنه لا بد من تقديم تزكية السر على 
العلانية لكان أولى» لا في الملتقط عن أبي يوسف: لا أقبل تزكية العلانية حتى يزكي في 
السر اه. وشمل سؤال القاضي عن الشاهد الأصلي والفرعي فيسأل عن الكل. كذا عن 
أي يوسف. وعن محمد: يسأل عن الأولين» فإن زكياً سأل عن الآخرين. كذا في 
الملتقط . 

تنبيه : لا تجوز التزكية إلا أن تعرفه أنت أو وصف لك أو عرفت أن القاضي زكاه 
أو زكى عنده. وقال محمد: كم من رجل أقبل شهادته ولا أقبل تعديله؛ يعني أن الشهادة 
على الظواهر ولا كذلك التعديل. كذا في الملتقط . 

مَطْلَبٌ : يُشْْرَط في التْكيَة شُروط 

فيشترط لجحوازها شروط : الأول أن تكون الشهادة عند قاض عدل عالم. الثاني أن 
تعرفه وتختبره بشركة أو معاملة أو سفر. الثالث أن تعرف أنه ملازم للجماعة. الرابع أن 
يكون معروفاً بصحة المعاملة في الدينار والدرهم. الخامس أن يكون مؤدياً للأمانة. 
السادس أن يكون صدوق اللسان. السابع اجتناب الكبائر. الثامن أن تعلم منه اجتناب 
الإصرار على الصغائر وما يل بالمروءة. والكل في شرح أدب القضاء للخصاف. وفي 
النوازل: من قال لا أدري أنا مؤمن أو غير مؤمن لا تعدله ولا تصل خلفه. 

مَطلَبٌ: عَرَفَ فِسْقَ الشَّاهِدٍ قَقَابَ نَم قم 

وفي البزازية: عرف فسق الشاهد فغاب غيبة منقطعة ثم قدمء ولا يدرى منه إلا 

الصلاح لا يجرحه المعدل ولا يعدله . | 
مَطَلَبٌ: لَوْ كان مَمرُوفاً بالصّلاح فَمَابَ م عَادَ فهو عَلَ عَذَاليِ 

ولق كان مروا بالعناكم تاب عة هة أن جر فهو هل العدالة 
والشاهدان لو عدلا بعد ما تابا يقضى بشهادتهماء وكذا لو غابا ثم عدلاء ولو خرساً أو 
عمياً لا يقضى . تاب الفاسق لا يعدله كما تاب» بل لا بد من مضي زمان يقع في القلب 


ج 


كتاب الشهادات . 
به يفتى) وهو اختلاف زمان لأنهما كانا في القرن الرابع» ولو اكتفى بالسرٌ جاز. 


صدقه في التوبة اه.- بحر. وفيه: وشمل إطلاقه ما إذا كان الشاهد غريباًء فإن كان ولا 
يجد معدلا فإنه يكتب إلى قاضي بلده ليخبره عن حاله أو إلى أهل بلدته ليعرف حالهء 
وكذا غريب نزل بين ظهراني قوم لا إيعدله حتى تبعد المدة ويظهر حاله للقوم. وكان 
الإمام الثاني يقول: إن المدة ستة أشهر ثم رجح إلى سنةء ومحمد لم يقدره بل على ما يقع 
في القلوب الوئوق» وعليه الفتوى اه ملخصاً. قوله: (به يفتى) مرتبط بقوله وعندهما 
يسأل في الكل . 

قال في البحر: والحاصل أنه إن طعن الخصم سأل عنهم في الكل إلى آخر ما قدمناء 
قريباًء فكان ينبغي للمصنف أن يقدمه على قوله ارا وعلنا» لثلا يوهم خلاف المراد فإنه 
سينقل أن الفتوى الاكتفاء بالسرء وجزم به ابن الكمال في متنه. وذكر في البحر أن ما في 
الكنز خلاف المفتى به» وبه ظهر أن ما يفعل في زماننا من الاكتفاء بالعلائية خلاف المفتى 
به بل في البحر لا بد من تقديم تزكية السر على العلانية إلى آخر ما قدمناه آنفأء فتنبه. 

أقول: وعمل قضاة زماننا الآن على تزكية السر والعلانية لورود الأمر السلطاني 
بذلك. قوله: (لأنهما كانا في القرن الرابع) بعد تغير أحوال الناس» فظهرت الخيانة 
والكذب. وأبو حنيفة كان في القرن الثالث وهم ناس شهد لهم رسول الله کل بالخير 
والصلاحء فقال عليه الصلاة رال ير القّرُون قَرْني لي ئا فيه م الْذِينَ يَلُومُمْ 
م الْذينَ يَلُوُمْء َم يَفْشُو ألكَذِبُ حَبّى يلف الَجْلٌ قَبْنَ أن يُستخلّفء وَيَشْهَدَ قَبْلَ أن 
يُسْتَشْهَدَه!'' اه. زيلعي. وهذا بناء على أن القرن خسون سنة كما نقله الأخضري في 
شرح السلم اه ح. 

وقال ابن حجر في شرح البخاري: يطلق القرن على مدة من الزمان. واختلفوا في 
تحديدها من عشرة أعوام إلى مائة وعشرين» لكن لم أر من صرح بالسبعين ولا بمائة 
وعشرة» وما عدا ذلك فقد قال به قائل اه. 

مَطلَبٌ : تاريخ واو أا لَك 
وذكروا أن الإمام مات سنة ١6١‏ مائة وخمسين؛ وأبو يوسف سنة ۱۸۲ مائة واثنتين 


وثمانين» ومد سنة 1817 ماثة وسبع وثمانين. 
فإن قلت : هلا قال الشارح في القرن الثالث عوضاً عن قوله في القرن الرابع لأ 

أدركوا أبا حنيفة وهو من التابعين الذين هم أهل القرن الثاني» كما أن الصحابة هم أهل 

القرن الأول؟ فيجاب: إن الذين كانوا يتحاكمون إلى الصاحيين هم أهل القرن الرابع وهم 


)0 آخرجه الترمذي )97١05(‏ والخنطيب في التاريخ ۲ وذكره ابن حجر في التلشخيص ott‏ وابن كثير في 
التفسير 4۹۳/۷. 
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مجمع. وبه يفتى» . . سراجية (وكفى في التزكية) قول امزكي (هو عدل في الأصح) 
لغبوت الحرية بالدار. درر: يعني الأصل فيمن كان في دار الإسلام الحرية فهو 
بعيارته جواب عن النقض بالعبدء وبدلالته جواب عن النقض بالمحدود. ابن كمال" 
(والتعديل من الخصم الذي لم يرجع إليه في التعديل 


يعد انام ن قوله: (سراجية) عبارتها كما في البحر: أو الفتوى على أنه يسأل 
في السر. وقد تركت التزكية في العلانية في زماننا كي لا يخدع المزكي أو يخْوّف أه. وقد 
ا وحدها في الصدر الأول. ويروى عن محمد تزكية العلانية بلاء وفتنة اه. 
قال القهستاني: وتزكية السر أحدثها شريحء وعليه الفتوى كما في المضمرات وغيره. 
ويشكل ما في الاختيار أنه يسأل سراً وعلانية وعليه الفتوى أه. 
قلت: يمكن إرجاعه إلى قوله يسأل: أي لا يكتفي بالعدالة الظاهرة» فهو ترجيح 
لقولهما. تأمل ‏ قاله سيدي الوالد. قوله: (لثبوت الحرية بالدار درر) ونحوه في الهدايةء 
لكن قي البحر: واختار السرخسي أنه لا يكتفي بقوله هو عدل» ا 
بعد التوبة عدل غير جائز الشهادة» وكذا الأب إذا شهد لابنه فلا بد من زيادة جائز 
الشهادة كما في الظهيرية ويتبغي ترجيحه أه. : 
وفي البزازية : ينب ينبغي أن يعدّل قطعاً ولا يقول هم عندي عدول و ت 
ولو قال لا أعلم منهم إلا خيراً فهو تعديل في الأصح. قوله: (الحرية) مخالف ا نقل في 
بعض الشروح عن الجامع الكبير من أن الناس أحرارء إلا في الشهادة والحدود والقصاص 
كما لا يخفى . فليتأمل. يعقوبية. لكن ذكر في البحر عن الزيلعي أن هذا عمول على ما 
إذا طعن الخصم بالرق كما قيده القدوري. قوله: (فهو) أي لفظ عدل بعبارته: أي 
بمنطوقه فيه أنه لا يكون كذلك إلا إذا كانت الحرية تفهم منطوقاً من العدل» ولا يطلق 
على العبد عدل مع أنه ليس كذلك ط. قوله: (يعبارته) أي بمنطوقه وهو ما سيق الكلام 
له. قوله: (وبدلالته) هو الحكم الذي يساوي المتطوق لكن لم يسق النص إليه» وهو يفيد 
أن المحدود في القذف لا يكون عدلاً وليس كذلك» ولذا اختار السرخسي عدم الاكتفاء 
بقوله هو عدل كما قدمناء آنفاً. وقد جعل الحلبي مرجع الضمير في قوله (فهو بعبارته) 
إلى الأصل فيمن كان في دار الإسلام الحرية بمفهوم الموافقة المسمى بدلالة النص» فإنه 
بمنطوقه جواب عن النقض بالعبد الوارد على قول المزكي هو عدل فقط» وبدلالته الذي 
هو مفهوم الموافقة جواب عن النقض بالمحدود في القذف الوارد على عبارة المزكي 
السابقة» وإنما دل بمفهوم الموافقة عليه لأن الأصل فيمن كان في دار الإسلام عدم الحذ 
في القذف أيضاً فهو مساو اه. قوله: (والتعديل) أي التزكية. قوله: (من الخصم) أي 
المدعى عليه والمدعي بالأولى كتعديل الشاهد نفسهء وأطلقه فشمل ماذا عدله المدعى عليه 
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م يصح) فلو كان ممن يرجع إليه في التعديل صح. بزازية . والمراد بتعديله تزكيته 
بقوله هم عدول» زاد: لكنهم أخطؤوا أو نسوا أو لم يزد (و) أما (قوله صدقوا أو 
هم عدول صدقة) فإنه (اعتراف بالحق) فيقضى بإقراره لا بالبينة عند الجحود. 
اختيار. 
وفي البحر عن التهذيب: يحلف الشهود في زماننا لتعذر التزكيةء إذ المجهول 
لا يعرف المجهول» وأقره الصيف ثم تقل عنه عن الصيرفية تفويضيه للفاضي . 
قلت: ولا ننس ما مر عن الأشباه (و) الشاهد 


قبل الشهادة أو بعدها كما في البزازية» ويحتاج إلى تأملء فإنه قبل الدعوى لم يوجد منه 
كذب في إنكاره وقت التعديل وكان الفسق الطارىء على المعدل قبل القضاء كالمقارن. 
بحر. قوله: (لم يصح) أي لم يصح مزكياء لأن في زعم المدعي وشهوده أن المدعى عليه 
كاذب في الإنكار ومبطل في الإصرار» وتزكية الكاذب الفاسق لا تصحء هذا عند الإمام 
رحمه الله تعالى. وعندهما: يصح إن كان من أهله بأن كان عدلاء لکن عند محمد: لا بد 
من ضم آخر إليه. درر. ومفاده أنه لو كان مقراً يصح . 

قال في منية المفتي : المشهود عليه إذا كان ساكتاً غير جاحد للحق فقال هم عدول 
يقبل بالاتفاق» فإن جحد وقال هم عدول لكن أخطؤوا أو نسوا ففي صحة التعديل 
روايتان اه. وهذا موضوع المسألة . 

وني شرح أدب القضاء للصدر الشهيد أن يكون مقراً بقوله صدقوا فيما شهدوا به 
عليّ؛ وبقوله هم عدول فيما شهدوا به علي أطلقه وقيده. في البزازية: بما إذا كان 
0 فإن كان صح قوله. 

مَطْلَبٌ: جرح لشَاجِدٍ فيه مَقبُولٌ 

قال في البحر: الاجع لح عي دعر RS‏ 

في شهادته لما فيه من إبطال حق المدعي . 
مَطْلَبٌ : تَعْدِيلٌ أَحَدِ آَلشَّاهِدَيْنَ صَاحِبَهُ 

وتعديل أحد الشاهدين صاحبه فيه اختلاف. قال في الظهيرية: شاهدان شهد 
الرجل والقاضي يعرف أحدهما بالعدالة ولا يعرف الآخر فعدله الذي عرفه القاضي 
بالعدالة. قال نصير رحمه الله تعالى: لا يقبل القاضي تعديله. ولابن سلمة فيه قولان. 
وعن أبي بكر البلخي في ثلائة شهدوا والقاضي يعرف اثنين منهم بالعدالة ولا يعرف 
الثالث فإن القاضي يقبل تعديلهما لو شهد هذا الثالث شهادة أخرى» ولا يقبل تعديلهما 
في الشهادة الأولى وهو كما قال نصير رحمه الله تعالى. قوله: (ولا تتس ما مر عن الأشباه) 
أي قبيل التحكيم من أن الإمام لو أمر قضاته بتحليف الشهود وجب على العلماء أن 
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ينصحوه ويقولوا له لا تكلف قضاتك إلى أمر يلزم منه سخطك إن خالفوك أو سخط 
الخالق إذا وافقوك اه ح. 

وأقول: وعبارة البحر بعد ما ذكر عبارة القلانسي من أن مختار ابن أبي ليل 
استحلاف الشهود. قال قلت: ولا يضعفه ما في الكتب المعتمدة كالخلاصة والبزازية من 
أنه لا يمين على الشاهد لأنه عند ظهور عدالته والكلام عند خفائهاء خصوصاً في زماننا 
أن الشاهد مجهول الحال» وكذا المزكى غالباً والمجهول لا يعرف المجهول» لكن قال 
العلامة المقدسي بعد ما ذكر ما في التهذيب للقلانسي: لايخفى أنه مخالف لما في الكتب 
المعتمدة . 

ولا يقال: يجب العمل به لأن الشاهد مجهول كالمزكي غالبا والمجهول لا يعرف 
المجهول. لأنا نقول: الأمر كذلك» لكن قال الفقيه! اولمعي كل بالك لضاق الأمر 
ولا يوجد مؤمن بغير عيب كما فيل : [الطويل] 


و الذي وعدن سجَايَاهُ كُلّها كَمَىالمَرْءَتُبْلا أنْثُمَدٌَمَعَايية 


أقول: لكن صدر الأمر السلطاني أنه إذا أل الخصم على القاضي بأن يحلف الشهود 
قبل الحكم لتقوية الشهادة ورأى الحاكم لزوم ذلك فله إجابته كما في مادة ۱۷۲۷ من 
المجلة . 

لطيفة في الملتقط عن غسان بن محمد المروزي قال: قدمت الكوفة قاضياً فوجدت 
فيها مائة وعشرين عدلآً فطلبت أسرارهم فرددتهم إلى ستة ثم أسقطت أربعةء فلما رأيت 
ذلك استعفيت واعتزلت. 

تنبيه: قال إسماعيل بن حماد حفيد أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وهو من جملة الأئمة. 
أخذ عن أبي يوسف وزاحمه في العلم» ولو عمر لفاق المتقدمين والتأخرينء لكنه مات 
شاباً رحمه الله تعالى: أربعة من الشهود لا أسأل عتهم . 

شاهد غريب: وهو أن يجتمع الخصوم بباب القاضي ومنهم شخص يدعي الغربة 
والعزم على السفر وفوت الرفاق بالتأخير وطلب تقديمه لذلك: أي بلا قرعة كما في البحر» 
فلا يقبل إلا بشاهدين على ذلك ولا يحتاج إلى تزكيتهما لتحقق الفوات بطول المدة بالتزكية . 

الثانية : العدوىء وهي ما لو سمى شخصاً بينه وبين الصر أكثر من يوم وله عليه 
دعوى لا يرسل القاضي خلفه حتى يقيم بينة بالحق الذي عليه» ولا بُ يشترط تعديلها. 
ونقل عن محمد أنه اشترط تعديل هذين لا فيه من الإلزام على الغير» وكل ما كان كذلك 
سبيله التعديلء وإليه مال الحلواني وقال: إنه روى عن الإمام . 
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(له أن يشهد بما سمع) أو رأى في (مثل البيع) ولو بالتعاطي فيكون من الرئي 


الثالثة : شاهد رد الطينة» وهو ما لو ادعى على شخص ليس بحاضر معه بحق 
وذكر أنه امتنع من الحضور معه أعطاه القاضي طينة أو خاتماً وقال أره إياه وادعه إِليّ 
وأشهد عليه» فإن أراه ذلك وقال لا أحضر وشهد عند القاضي بذلك مستوران لا يسأل 
عنهما. قالوا: وفيما نقل عن محمد إشارة إلى تعديلهما حيث قيد بما فيه إلزام على الغير. 
وقال الصدر الشهيد: إن عدم التعديل أنظر للناس ويه نأخذ قوف اختفاء الخصم غغافة 
العقوبة» فإذا شهدا كتب إلى الوللٍ في إحضاره 

الرابعة: شاهد تعديل العلانية لا يشترط تزكيته ظاهراً بعد سؤال القاضي عن 
الشهود المطلوب تعديلهم في السرّ من يثق به من أمنائه وأخيره بعدالتهم» ولا بد من 
المغايرة بين شهود السر والعلانيةء وإنما لى تشترط عدالتهم لأا للاحتياط إجابة للمدعي 
إلى ما طلب اه ذكره العلامة عبد البر في شرح الوهبانية» ومثله في شرحها لمصنفها. 
وذكر في البحر أن ذلك في شهادة العلاتية حمول على أن مزكيها معروف العدالة لنقل 
الإجماع على أن تزكيه العلانية كالشهادة» أو هو حمول عن ما إذا تقدمت التزكية سر 
ولئن كان ما ذكره العلامة عبد البرّ عن الإمام إسماعيل مراداً فهو ضعيف لنقل الإجماع 
على أن تزكية العلاتية كالشهادة اه قوله: (بما سمع) أي إن كان من المسموعات» وقوله 
أو رأى» أي إن كان من المرئيات» وقد يكون الشيء مسموعاً ومرئياً باعتبارين» وأشار 
بقوله «بما سمع» إلى أنه لا بد من علم الشاهد بما يشهد بهء ولهذا قال في النوازل عن 
رجل ادعى على ورثة ميت مالا فأمر بإئبات ذلك فأحضر شاهدين شهدا أن الوق قد 
أخذ من هذا المدعي منديلا فيه دراهم ولم يعلما كم وزنها هل تجوز شهادتهماء وهل يجوز 
للشاهدين أن يشهدا بذلك؟ قال: إن كان الشهود وقفوا على تلك الصرّة وفهموا أنها 
دراهم وحرزوها فيما يقع عليه يقينهم من مقدارها شهدوا بذلك» وينبغي أن يعتيروا 
جودتبا فإنها قد تكون ستوقةء فإذا فعلوا ذلك جازت شهادتهم اه. 

وفي خزانة الأكمل: رجل في يده درهمان كبير وصغير فأقرٌ بأحدهما لرجل فشهدا 
أنه أقر بأحدهما ولا ندري بأمهما أقر فإنه يؤمر بتسليم الصغير اه. قوله: (في مثل البيع) 
إن عقداه بإيجاب وقبول كان من السموعاتء وإن بتعاط كان من المرئيات: وفيه يشهدون 
بالأخذ والإعطاء» ولو شهدوا بالبيع جاز. بحر عن البزازية. قال في الدرر: ويقول 
أشهد أنه باع أو أقر لأنه عاين السبب فوجب عليه الشهادة كما عاينء وهذا إذا كان البيع 
بالعقد ظاهرء وإن كان بالتعاطي فكذلك لأن حقيقة البيع مبادلة المال بالمال وقد وجد. 
وقيل لا يشهدون على البيع بل على الأخذ والإعطاء لأنه بيع حكمي لا حقيقي اه 
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(والإقرار) ولو بالكتابة فيكون مرثياً (وحكم الحاكم والغصب والقتل وإن لم يشهد 
عليه) ولو مختفياً یری وجه المقرّ ويفهمه (ولا يشهد على محجب بسماعه منه إلا إذا 


وفي البحر عن الخلاصة: رجل حضر بيعاً ثم احتيج إلى الشهادة للمشتري؛ يشهد 
له بالملك يسبب الشراء ولا يشهد له بالملك المطلقء لأن الملك المطلق ملك من الأصل 
والملك بالشراء حادث اه. وفيه: ولا بد من بيان الثمن في الشهادة على الشراء لأن الحكم 
بالشراء بثمن مجهول لا يصح اه. وانظر ما قدمناه في شتى القضاء وما ستذكره في باب 
الاختلاف في الشهادة إن شاء الله تعالى. قوله: (والإقرار) هو باللسان من المسموعات بأن 
يسمع قول المقر لفلان علي كذا. قوله: (ولو بالكتابة) في البحر عن البزازية ما مشخصه: 
إذا كتب إقراره بين يدي الشهود ول يقل شيئاً لا يكون إقراراً فلا تحل الشهادة به ولو كان 
مصدراً مرسوماً» وإن لغائب على وجه الرسالة على ما عليه العلامة لأن الكتابة قد تكون 
للتجربة. وفي حق الأخرس يشترط أن يكون معنوناً مصدراً وإن لم يكن إلى الغائب. وإن 
كتب وقرأ عند الشهود مطلقاً أو قرأه غيره وقال الكاتب اشهدوا علي به أو كتبه عندهم 
وقال اشهدوا علي بما فيه وعلموا به كان إقراراً وإلا فلاء وبه ظهر أن ما هنا خلاف ما 
عليه العامة لكن جزم به في الفتح وغيره» وأفتى به الشيخ سراج الدين قارىء الهدايةء 
إذا كان على رسم الصكوك واعترف بأنه خطه أو شهدوا عليه به وقد شاهدوا كتابته 
وعرفوا ما كتبه أو قرأه عليهم. هذا حاصل ما أجاب به في موضعين من فتاواء» وسيأتي 
قريباً إن شاء الله تعالى تمام الكلام على ذلك قوله: (وحكم الحاكم) يكون من المسموع إن 
كان بالقول» ويكون من المرئيات إن كان فعلاً. قوله: (والغصب والقثل) من المرئيات 
قوله: (وإن لم يشهد عليه) لو قال بدله ولو قال لا تشهد علي لكان أفردء لما في 
الخلاصة : لو قال المقر لا تشهد علي بما سمعت تسعه الشهادة اه. فيعلم حكم ما إذا 
سكت بالأولى. بحر. وفيه: وإذا سكت يشهد بما علمء ولا يقول أشهدني لأنه كذب . 

وفي النوازل: ستل محمد بن مقاتل عن شريكين يتحاسبان وعندهما قوم فقالا لا 
تشهدوا علينا بما تسمعونه منا ثم أقر أحدهما لصاحبه بشراء أو باع شيئاً فطلب المقر له 
بعد ذلك منهم الشهادةء قال : ينبغي لهم أن يشهدوا بذلك» وهو قول محمد بن سيرين. 
وأما الحسن البصري والحسن بن زياد فإنهما يقولان: لا يشهدون به. قال الفقيه: وروي 
عن أبى حنيفة أنه قال: ينيغي لهم أن يشهدوا وبه تأخذ اه ثم قال بعده: قال الفقيه: إن 
كان يخاف على نفسه أنه إذا أقر بشئء صدق وادعى أن شريكه قبض لا يصدقه يقول 
للمتوسط اجعل كأن هذا الال على غيري وأنا أعبر عنه ثم يقول قبض كذا وكذا فيبين 
الجميع من غير أن يضيف إلى نفسه كي لا يصير حجة عليه اه. قوله: (ولو مختفياً يرى 
وجه المقر ويفهمه) وإن لم يروه وسمعوا كلامه لا يحل لهم الشهادة إلا إذا دخل بيت فرأى 
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تبين القائل) بأن لم يكن في البيت غيره» لكن لو فسر لا تقبل. درر (أو يرى 
شخصها) أي القائلة (مع شهادة اثنين بأنها فلائة بنت فلان ابن فلان) ويكفي هذا 


رجلا فيه وحده فخرج وجلس على بابه ولیس له مسلك غيره فسمع إقراره من الباب من 
غير رؤية وجهه حل له أن يشهد بما أقر. كذا ذكره .ا لخصاف. 

وني العيون: رجل خبأ قوماً لرجل ثم سأله عن شيء فأقر وهم يسمعون كلامه 
ويرونه وهو لا يراهم جازت شهادتهمء وإن لم يروه وسمعوا كلامه لا تحل لهم الشهادة 
اه. بحر. قوله: (لكن لو فسر) بأن قال: إني شاهد على المحتجب. قوله: (لا تقبل) إذ 
ليس من ضرورة جواز الشهادة القبول عند التفسيرء فإن الشهادة بالتسامع تقبل في بعض 
الحوادث» لكن إذا صرح لا تقبل ط. قوله: (أو يرى شخصها) في الملتقط: إذا سمع 
صوت المرأة ولم ير شخصها فشهد اثنان عنده أنها فلانة لا يحل له أن يشهد عليهاء وإن 
رأى شخصها وأقرت عنده فشهد اثنان أنها فلانة حل له أن يشهد عليها اه. بحر من أول 
الشهادات. واحترز برؤية شخصها عن رؤية وجهها. قال.في جامع الفصولين: حسرت 
عن وجهها وقالت آنا فلانة بنت فلان بن.فلان وهبت لزوجي مهري فلا تاج الشهود إلى 
شهادة عدلين أنها فلانة بنت فلان ما دامت حية» إذ يمكن الشاهد أن يشير إليهاء فإن 
مانت فحيتئذ يحتاج الشهود إلى شهادة عدلين بنسبها. وقال قبله: لو أخبر الشاهد عدلان 
أن هذه المقرة فلانة بنت فلان يكفي هذا للشهادة على الاسم والنسب عندهماء وعليه 
الفتوى؛ ألا ترى أهما لو شهدا عند القاضي يقضي بشهادتهما والقضاء فوق الشهادة 
فتجوز الشهادة بإخبارهما بالطريق الأولىء فإن عرفها باسمهما ونسيها عدلان ينبغي 
للعدلين أن يشهد الفرع على شهادتهما فيشهد عند القاضي عليها بالاسم والنسب ويالحق 
أصالة اه. وفيه: ولا يجوز الاعتماد عليهما بإخبار المتعاقدين باسمهما ونسيهما لعلهما 
تسميا وانتسبا باسم غيرهما ونسبه يريدان أن يزوّرا على الشهود ليخرجا المبيع من يد 
مالكه» فلو اعتمدا على قولهما نفذ تزويرهما وبطل أملاك الناس. 

مَطْلَبٌ: ما يَغْمَلَ لاس عَنْهُ كثيراً مِنَ آلشّهَادةٍ عَلَ اَلمُتمَاقِديْنِ 
بأسْمِهمًا وَنَسَبهمَا بأخْبَارها 

وهذا فصل غفل عنه كثير من الناس» فإنهما يسمعون لفظ الشراء والبيع والإقرار 
والتقابض من رجلين لا يعرفومماء ثم إذا استشهدوا بعد موت صاحب البيع شهدوا على 
ذلك الاسم والنسب ولا علم لهم بذلك» فيجب أن يحترز عن مثل ذلك. وطريق علم 
الشهود بالنسب أن يشهد عندهم جماعة لا يتصوّر تواطؤهم على الكذب عند أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى. وعندهما: شهادة رجلين كاف كما في سائر الحقوق . 

أقول: يحصل للقاضي العلم بالنسب بشهادة عدلين» فينيغي أن يحصل للشهود 


14۲ كتاب الشهادات 


للشهادة على الاسم والتسب» وعليه الفتوى . جامع الفصولين . 
فرع: في الجواهر عن محمد: لا ينيغي للفقهاء كتب الشهادةء لأن عند الأداء 
يبغضهم المدعى عليه فيضره (وإن كان بين الخطين) بأن أخرج المدعي خط إقرار 


أيضاً بشهادة عدلين كما هو قولهما اه. وقيد برؤية الشخص لأنه لا يشترط رؤية الوجه 
لصحة الشهادة على التتقبة كما قال به بعض مشايخنا عند التعريف. شرنبلالية . وإلى هذا 
مال خواهر زاده. وبعضهم قال : لا يصح التحمل عليها بدون رؤية وجههاء ذكره سري 
الدين. قال أبو السعود: فتحصل منه أن الفتوى على عدم اشتراط رؤية وجه المرأة. 

أقول: ولا يخفى أن هذا كله عند عدم معرفته لها أما إذا عرفها فيشهد عليها 
بدون رؤية وجههاء ولكن هذا ظاهر إذا رأى وجهها ثم تنقيت فشهد على إقرارها مثا في 
حال تنقبها فهذا لا شك أنه لا يجتاج إلى تعريف من غيرهء إذ تعريف غيره حينئذ لا يزيد 
على معرفته. وأما إذا كانت متنقبة وكان يعرفها قبل فعرفها يصوتها وهيئتها ولم ير وجهها 
وقت التنقب أو الإقرار فهل يكفي ذلك؟ ظاهر إطلاقهم أنه لا يكفي. ففي العمادية 
قالوا: لا يصح التحمل بدون رؤية وجهها: وبه يفتي شمس الإسلام الأوزجندي وظهير 
الدين المرغيناني اهء ولم يفصل بين ما إذا عرفها بصوتها أو لا. 

وفي البيري على الأشباه: لا يجوز أن يشهد على من سمعه من وراء حائط أو من 
فوق البيت وهو لا يراه وإن عرف كلامه» لأن الكلام يشبه بعضه بعضاً كمافي ‏ 
التأترخانية . 

وفي منية المفتي: أقرّت من وراء حجاب لا يجوز أن يشهد على إقرارها إلا إذا رأى 
شخصهاء وم يشعرط في النوادر رؤية وجهها انتهى . وانظر كلام الفتح فإنه يفيد ذلك 
أيضاً. قوله: (وعليه الفتوى) مقابله ما تقدم قريباً من أنه لا بد من شهادة جماعة. ذكر 
الغقيه أبو الليث عن نصير بن يحيى قال: كنت عند أبي سليمان فدخل ابن محمد بن 
الحسن فسأله عن الشهادة على المرأة متى تجوز إذا لم يعرفها؟ قال: كان أبو حنيفة يقول: 
لا تجوز حتى يشهد عتده جماعة أنها فلانة. وكان أبو يوسف وأبوك يقولان: يجوز إذا 
شهد عنده عدلان أنها فلانة» وهو المختار للقتوى وعليه الاعتمادء لأنه أيسر على الناس 
انتهى . ۰ 

واعلم نما كما احتاجا للاسم والنسب للمشهود عليه وقت التحمل يجحتاجان عند 
أداء الشهادة إلى من يشهد أن صاحبة الاسم والنسب هذه. وذكر الشيخ خير الدين أنه 
يصح التعريف ممن لا تقبل شهادته لها سواء كانت الشهادة عليها أو لها. سائحاني بزيادة 
من البحر وغيره. قوله: (لأن عند الأداء) كذا وقع في المنحء وفيه حذف اسم إن وهو 
ضمير الشأن والجملة بعدها خبرها ‏ قوله: (فيضره) أي يضر المدعى عليه بغضه للفقيه. 


إكتاب الشهادات 11 
المدعى عليه فأنكر كونه خطه فاستكتب فكتب وبين الخطين (مشابهة ظاهرة) على 
أنبما كخط كاتب واحد (لا يحكم عليه بالمال) هو الصحيح خانية» وإن أفتى قارىء 
الهداية بخلافة فلا يعوّل عليه» وإنما يعوّل على هذا التصحيح»ء لأن قاضيخان من 
أجل فن يعتمد عل تصحينشاتة. كذا ذكره المصنف هنا. وفي كتاب الإقرار: 
واعتمده في الأشباه» لكن في شرح الوهبانية : لو قال هذا خطي لكن ليس علي 
هذا المال: إن كان الخط على وجه الرسالة مصدراً معنوناً لا يصدق» ويلزم بالمال 
ونحوه في الملتقط وفتاوى قارىء الهداية 


قوله: (ظاهرة) ضمنه معنى دالة فعداه بعلى. قوله : (على أنهما كخط كاتب واحد) لفظ 
على معنى في أو متعلق بمحذوف تقديره تدل» والأولى حذف الكاف من كخط كما هو 
في المنح. وهو كذلك في بعض النسخ . قوله: (لا يحكم عليه بالمال) لأنه لا يزيد على أن 
يقرل هذا خطي وأنا حررته لكنه ليس علي هذا الال وئمة لا يجبء فكذا هنا. منح. 
قوله: (خانية) عبارتها من الشهادات: رجل كتب صك وصية وقال للشهود اشهدوا بما 
فيه ولم يقرأ وصيته عليهم. قال علماؤنا: لا يجوز للشهود أن يشهدوا بما فيه. وقال 
بعضهم : وسعهم أن يشهدواء والصحيح أنه لا يسعهمء وإنما يحل لهم أن يشهدوا بأحد 
معان ثلاثة: إما أن يقرأ الكتاب عليهم وكتبه غيره» أو قرىء الكتاب عليه بين يدي 
الشهود فيقول هو لهم اشهدوا على بما فيهء أو يكتب هو بين يدي الشاهد ويعلم بما فيه 
ويقول اشهدوا علي بما فيه. قال أبو علي النسفي: هذا إن لم يكن الكتاب مكتوباً على 
الرسمء فإن كان مكتوبا على الرسم وكتب بين يدي الشهود والشاهد يعلم ما في الكتاب 
وسعه أن يشهدء وإن لم يقل له أشهد علي بما فيه» هكذا روي عن أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى في النوادر اه. وتمامه فيها. قوله: (واعتمده في الأشباه) قال في أحكام الكتابة : 
منها: وذكر القاضي ادعى عليه مال وأخرج خطاً وقال إنه خط المدعى عليه بهذا امال 
فأنكر أن يكون خطه فاستكتب فكتب وكان بين الخطين مشاببة ظاهرة دالة على أنهما خط 
كاتب واحد لا يحكم عليه بالمال في الصحيح. لأنه لا يزيد على أن يقول هذا خطي وأنا 
حررته لكن ليس علي هذا المال وثمة لا بجب. كذا هنا. قوله: (لكن في شرح الوهبانية 
الخ) هذا قول القاضي النسفي» والعامة على خلافه كما في البحرء ونصه: قال القاضي 
النسفي: إن كتب مصدراً مرسوماً وعلم الشاهد حل له الشهادة على إقراره كما لو أقر 
كذلك وإن لم يقل اشهد عليّ بهء وعلى هذا إذا كتب للغائب على وجه الرسالةء أما بعد 
ذلك فلك علي كذا يكون إقراراً لأن الكتاب من الغائب كالخطاب من الحاضر فيكون 
متكلماً. والعامة على خلافه لأن الكتابة قد تكون للتجربة اه. قوله: (وفتاوى قارىء 
الهداية عبارتها) سثل : إذا كتب شخص ورقة بخطه إن في ذمته لشخص كذا ثم ادعى 


1114 كتاب الشهادات 


فراجع ذلك 


عليه فجحد المبلغ واعترف بخطه ولم يشهد عليه. أجاب إذا كتب على رسم الصكوك يلزم 
المال» وهو أن يكتب يقول فلان بن فلان الفلاني: إن في ذمته لفلان بن فلان الفلاني كذأ 
وكذا فهو إقرار يلزم به» وإن لم يكتب على هذا الرسم فالقول قوله مع يمينه اه. ثم 
أجاب عن سؤال آخر نحوه بقوله : إذا كتب إقراره على الرسم المتعارف بحضرة الشهود 
فهو معتبر فيسع من شاهد كتابته أن يشهد عليه إذا جحده إذا عرق الشاهد ما كتب أو 
قرأه عليه» أما إذا شهدوا أنه خطه من غير أن يشاهدوا كتابته لا يحكم بذلك اھ 


وحاصل الجوابين: أن الحق يثبت باعترافه بأنه خطه أو بالشهادة عليه بذلك إذا 
عايئوا كتابته أو قرأه عليهم: > وإلا فلاء وهذا إذا كان معنوناً. ثم لا يخفى أن هذا لا 
جا ذاو ا لمر عن ا تمل لفسال جزل ا 
على أن يقول هذا خطي وأنا حررته لكن ليس عليّ هذا المال وثمة لايجب. كذا هنا. 
وقد يوفق بينهما بحمله على ما إذا لم يكن معنوناً لكن هو قول القاضي النسفي كما في 
البزازية » وقد قدمنا أنه خلاف ما عليه العامة. قوله: (فراجع ذلك) أراد بذلك أن يبين أن. 
المسألة التي أفتى بها قارىء الهداية غير مسألة قاضيخان.» فإن ما في قاضيخان هو الذي 
ذكره المصنف كما وقفت عليه. والذي أفتى به قارىء الهداية هو ما في شرح الوهبانية 
والملتقط كما علمت. 

أقول: والحاصل أنه اضطرب كلامهم في مسألة العمل باللخط» ولعله مبني على 
اختلاف الرواية أو أن فيه قولين كما يشعر به التعبير بلفظ قالوا كما قدمناهء والذي قدمناه 
عن البحر يفيد أن عامة علمائنا على عدم العمل بالخطء وأشار العلامة البيري إلى أن 
قولهم لا يعتمد على الخط ولا يعمل بمكتوب الوقف الذي عليه خطوط القضاة الماضين 
ليتف ها يعن DO E OS‏ ويشير 
إليه ما قاله في الإسعاف من أن ذلك استحسان» واستثنى أيضاً في الأشباه تبعاً لا في 
قاضيخان والبزازية وغيرهما خط السمسار والبياع والصراف» وجزم به في البحر وكذا في 
الوهبانية» وحققه ابن الشحنة وكذا الشرنبلالي في شرحهاء وأفتى به المصئف ونسبه 
العلامة البيري إلى غالب الكتب» > قال: حتى المجتبى حيث قال: وأما خط البياع 
والصراف والسمسار فهو حجة وإن لم يكن معنوناً ظاهراً بين الناس» وده E‏ 
الناس فيما بينهم يجب أن يكون حجة للعرف أه. 

وفي خزانة الأكمل : صراف كتب على نفسه بمال معلوم وخطه معلوم بين التجار 
وأهل البلد ثم مات فجاء غريم يطلب الال من الورثة وعرض خط الميت بحيث عرف 
الناس خطه حكم بذلك في تركته إن ثبت أنه خطه وقد جرت العادة بين الناس بمثله 


حجة اه ما قاله البيري. ثم قال بعدهء قال العلامة العيني: والبناء على المادة الظاهرة: 
. واجب؛ فعلى هذا إذا قال البياع: وجدت في يار كاري“ أي دفتر بخطي أو كتبت يار 
كاري بيدي أن لغلان عليّ. ألف درهم كان هذا إقراراً ملزماً إياه. 
قلت: ويزاد أن العمل في الحقيقة إنما هو بموجب العرف لا بمجرد الخط» والله 

٠‏ تعالى أعلمء وأقره الشارح في باب كتاب القاضي إلى القاضي حيث قال: وفي الأشباء لا 
يعمل بالخط إلا في مسألة كتاب الأمانء ويلحق به البراءات ودفتر بياع ؤصراف وسمساراً 
الخ . 

وكتب سيدي نقلً عن المحقق هبة اللّه النعلي في شزحه على الأشياه ما نصه: تنبيه: 
مثل البراءات السلطانية الدفتر الخاقاني المعنون.بالطرة السلطانية فإنه يعمل به» وللشارح 
رسالة في ذلك حاصلها بعد أن نقل ما هنا من أنه يعمل بكتاب الأمان. ؤتقل جزم ابن 
الشحنة وابن وهبان بالعمل بدفتر الصراف والبياع والسمسار لعلة أمن التزوير كما جزم به 
البزازي والسرخسي وقاضيخانء وأن هذه العلة في الدفاتر السلطانية أولى كما يعرفه من 
شاهد أحوال أهاليها حين نقلهاء إذ لا تحرر أول إلا بإذن السلطان» ثم بعد اتفاق الجمّ 
الغفير على نقل ما فيها من غير تساهل بزيادة أو نقصان تعرض على المعين لذلك فيضع 
خطه عليها ثم تعرض على التولي لحفظها السمي بدفتر أميني فيكتب عليها ثم تعاد 
أصولها إلى أمكنتها المحفوظة بالختم» فالأمن من التزوير مقطوع به» وبذلك كله يعلم 
جميع أهل الدولة والكتبة» فلز وجد في الدفاتر أن المكان الفلاني وقف على المدرسة الفلانية 
مثلا يعمل به من غير بيئة» وبذلك يفتي مشايخ الإسلام كما هو مصرح به في ببجة عبد 
الله أفندي وغيرهاء فليحفظ اه. 

فالحاصل أن للدار على انتفاء الشبهة ظاهراًء وعليه فما يوجد في دفاتر التجار في 
زماننا إذا مات أحدهم وقد حرر بخطه ما عليه في دفتره الذي يقرب من اليقين أنه لا 
يكتب فيه على سبيل التجربة والهزل يعمل به والعرف جار بينهم بذلك». فلو لم يعمل به 
لزم ضياع أموال الناس إذ غالب بياعاتهم بلا شهودء فلهذه الضرورة جزم به الجماعة 
المذكورون وأئمة بلخ كما نقله في البزازية» وكفى بالإمام السرخسي وقاضيخان قدوةء 
وقد علمت أن هذه المسألة مستثناة من قاعدة أنه لا يعمل بالخط. فلا يرد ما مر من أنه لا 
تحل الشهادة بالط على ما عليه العامة» ويدل عليه تعليلهم بأن الكتابة قد تكون للتجربةء 
)١(‏ وفي ط. قوله: (يا ركاري) بالياء المكناة التحتية والراء المهملة آخره راء مركب» معناه: المذكر» وهو هنا 

الدفتر. وفي بعض الاياركار: الباعة. وفي بعض: في تذاكر الباعة. 


حل كتاب الشهادات 


(ولا يشهد على شهادة غيره ما لم يشهد عليه) وقيده في النهاية بما إذا سمعه في غير 
مجلس القاضيء فلو فيه جاز وإن لم يشهده. شرنبلالية عن الجوهرة. ويخالفه تصوير 
صدر الشريعة وغيره» وقولهم» لا بد من التحميل وقبول التحميل وعدم النهي 
بعد التحميل على الأظهر. نعم الشهادة بقضاء القاضي صحيحة 


فإن هذه العلة في مسألتنا منتفية» واحتمال أن التاجر يمكن أن يكون قد دفع المال وأبقى 
الكتابة في دفتره بعيد جد على أن ذلك: الاحتمال موجودء ولو كان بالمال شهود فإنه 
يجتمل أنه قد أوفى المال ولم يعد به الشهود. ثم لا يخفى أنا حيث قلنا بالعمل بما في الدفتر 
فذاك فيما عليه كما يدل عليه ما قدمناه عن خزانة الأكمل وغيرها. أما فيما له على الناس 
فلا ينبغي القول به» فلو ادعى بمال على آخر مستنداً لدفتر نفسه لا يقبل لقوة التهمة الكل 
من التنقيح لسيدي الوالد ملخصاً. وتمامه فيه. وانظر ما قدمه في كتاب القاضي . قوله: 
(ولا يشهد عل شهادة غيره) ولو سمعه يشهد غيره فإنه لا يسعه أن يشهد لأنه حمل غيره 
ط. قوله: (ما لم يشهد عليه) أي ما لم يقل له الشاهد أشهد على شهادتي. قال في البحر: 
ولو قال المؤلف كما في الهداية ما لم يشهد عليها لكان أولى من قوله عليه لما في الخزانة : 
لو قال اشهد عليّ بكذا أو أشهد على ما شهدت به كان باطلا ولا بد أن يقول اشهد على 
شهادتي إلى آخره اه. قوله: (فلو فيه جاز) لأنبا حينئذ ملزمة والتعليل يفيد أن القاضي 
قضى بها. حمويء لكن قال سيدي: والظاهر أن المراد من كونها ملزمة: أي للقاضي 
الحكم بهاء إذ لا يجوز له تأخير الحكم إلا في مواضع تقدمت في القضاء كما صرح به في 
النهاية وفتح القدير وتبعهم الشارح . 

أقول: وحينئذ لا يلزم ما أفاده التعليل من قضاء القاضي بها بالفعل. قوله: 
(ويخالفه تصوير صدر الشريعة) حيث قال: سمع رجل أداء الشهادة عند القاضي لم يسم 
له أن يشهد على شهادته اه ح . فإن حمل ذلك على أنه قبل القضاء به ارتفعت المنافاة ط . 

أقول: وهو مؤيد لا قلناه آنفاً في القولة التي قبل هذه. قوله: (وقولهم) عطف على 
تصويره: أي ويخالفه قولهم ووجه المخائفة الإطلاق وعدم تقييد الاشتراط بما إذا كانت 
عند غير القاضي . قوله: (لا بد من التحميل) مصدر فعل المضعف في المواضع الثلاثة 
ح. قوله: (وقبول التحميل) فلو أشهده عليها فقال لا أقبل فإنه لا يصير شاهداء حتى لو 
شهد بعد ذلك لا تقبل كما في القنية» وينبغي أن يكون هذا على قول محمد من أنه 
توكيل» وللوكيل أن لا يقبل. وأما على قولهما من أنه تحميل فلا يبطل بالرد لأن من حمل 
غير شهادة لم تبطل بالرد. بحر. قوله: (على الأظهر) وهو قول العامةء لا في الخلاصة 
معزياً إلى الجامع الكبير: لو حضر الأصيلان ونهيا الفروع عن الشهادة صح النهي عند 
عامة المشايخ. وقال بعضهم: لا يصحء والأول أظهر اه. بحر. قال ط: وجه المخالفة 
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وإن لم يشهدهما القاضي عليه» وقيده أبو يوسف بمجلس القضاء وهو الأحوط . 
ذكره في الخلاصة (كفى) عدل (واحد) في اثنتي عشرة مسألة على ما في الأشباه: 
منها إخبار القاضي بإفلاس المحبوس بعد المدة و (للتزكية) أي تزكية السر. 
أن الأولين لم يوجداء لأن الشاهد عند القاضي لم يحمل السامع والسامع لم يقبل. 

وقد يقال: إن هذا بمنزلة الشهادة بالحكم نفسه لكونها بعد القضاء بها. ويقال في 
الثاني أيضاً: إن اشتراطه قول محمد لا قولهماء فليتأمل اه. قوله: (وإن لم يشهدهما 
القاضي عليه) أي فتحمل عبارة النهاية السابقة على أنه سمعه في مجلس القاضي وحكم 
القاضي بشهادته فيشهد بحكم القاضي إلا بشهادة الشاهد» لأن الشهادة على الحكم لا 
تحتاج إلى الإشهاد والشهادة على الشهادة تحتاج إليه بلا قيد» كما هو صريح عبارة صدر 
الشريعة حيث قال: سمع رجل أداء الشهادة عند القاضي لا يسعه أن يشهد على شهادته. 
أفاده د. قوله: (وقيده أبو يوسف الخ) فيه تأمل» فإن القاضي لا يجوز له قضاء في غير 
مجلس قضائه إذا كان معيناً له» فلو كان هذا الخلاف فيما إذا سمعا القاضي يشهد على 
قضائه لكان أظهر. 


وفي حاشية الشليي عن الكاكي: لو سمع قاضياً يشهد قوماً على قضائه كان للسامع 
أن يشهد على قضائه بغير أمره» لأن قضاء القاضي حجة ملزمة» ومن عاين حجة حل له 
الشهادة بها؛ كما لو عاين الإقرار والبيع اه. لكن قد سبق أن القاضي إذا حكم في غير 
نوبة القضاء وأجازه فيها صح فتدبر ط. قوله: (كفى عدل واحد) قيد بالعدل لأن خبر 
المستور لا يقبل في هذه الأشياء وإن كان اثنين» وكذا الديانات كطهارة الماء ونجاسته 
وحل الطعام وحرمته. ويقبل خبر العدل أو المستورين في عر الوكيل وحجر الأذون 
وإخبار البكر بإنكاح وليها وإخبار الشفيع بالبيع والمسلم الذي لم يهاجر. قوله: (في اثني 
عشر مسألة)''' منها الأحد عشر الآتية في النظم قال فيها: وزدت أخرى: يقبل قول 
أمين القاضي إذا أخبره شهادة شهود على عين تعذر حضورها كما في دعوى القنية. 
أشباه . قوله : (منها إخبار القاضي) من إضافة المصدر لفعوله: أي إخبار العدل القاضي» 
والأولى حذفه للاستغناء عنه بما نقله من النظم» ومعناه أن القاضي إذا حبس شخصاً في 
مال عوض عن مال وقد ادعى أنه معسر فإنه لا يصدقه ويحبسه مدة يراهاء فإذا أخبره 
عدل بعد هذه المدة بإفلاسه فإنه يقبل خبره ويطلقه ط. قوله: (بعد المدة) أي بعد أن 
حبسه القاضي مدة يعلم من حاله أنه لو كان له مال لقضى دينه ول يصير على ذل الحيس 
كما تقدم. مدني. قوله: (أي تزكية السر) عندهما: ورتب محمد تزكيته على مراتب 


)06 في ط. قوله ؛ (في اثني عشر سألة) كذا بالشرح وتبعه الطحطاوي ٠‏ والصواب أثنتي عشرة مألة. 
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وأما تزكية العلانية فشهادة إجماعاً (وترجمة الشاهد) والخصم (والرسالة) من القاضي 


الشهادة الأربعة المتقدمة؛ فالمزكي في كل مرتبة مثل الشاهد. شرنبلالية: أي يشترط في 
تزكية الزنا أربعة ذكور» وفي غيره من الحدود والقصاص رجلان» وفي غيرهما من 
الحقوق رجلان أو رجل وامرأتانء وفيما لا يطلع عليه الرجال امرأة واحدة ترتيبها على 
ترتيب الشهادة لأنها كالشهادة» وبه قالت الثلاثة. ومحل الاختلاف ما إذا لى يرض الخصم 
بتزكية واحد» فإن رضي الخصم بتزكية واحد فزكى جاز إجماعاً. بحر عن الولوالجية. 
قوله: (وأما تزكية العلانية فشهادة إجماعاً) الأحسن ما في البحر حيث قال: وقيدنا بتزكية 
السر للاحتراز عن تزكية العلانية فإنه يشترط لها جميع ما يشترط في الشهادة من الحرية 
والبصر وغير ذلك» إلا لفظ الشهادة إجماعاء لأن معنى الشهادة فيها أظهر فإنها تختص 
بمجلس القضاءء وكذا يشترط العدد فيها على ما قاله الخصاف اه. ويشترط في المزكي 
علانية عدم العداوة للمدعى عليه» فلو زكى أعداء المدعى عليه الشهود لا تصح التزكية 
لأنبا شهادة كما صرح به في التنقيح . 

وني البحر أيضاً: وخرج من كلامه تزكية الشاهد بحدّ الزناء فلا بد في المزكي فيها 
من أهلية الشهادة والعدد الأربعة إجماعاًء ول أر الآن حكم تزكية الشاهد ببقية الحدودء 
ومقتضى ما قالوه اشتراط رجلين لها اه. قال الدمياطي: أما قوله 9إجماعاً» ففيه تأمل»؛ 
لأنه لم يسبقه خلاف يقابل به الإجماع . 

قال في البحر: وينبغي للقاضي أن يختار ني مزكي الشهود من هو أخبر بأحوال 
الناس وأكثرهم اختلاطأ بالناس مع عدالته عارفاً بما يكون جرحاً وما لا يكون غير طماع 
ولا فقبر كي لا يخدع بالمال» فإن لم يكن في جيرانه ولا آهل سوقه من يثق به اعتبر تواتر 
الأخبارء وخص ف البزازية السؤال من الأصدقاء اه. قوله: (وترجمة الشاهد) فيشترط أن 
لا يكون المترجم أعمى عند الإمامء وهذا إذا ل يعرف القاضي لغته» فإن كان عارفاً 
بلسان الشاهد والخصم لم يجز ترجمة الواحد. والأولى أن يقال: لا يحتاج القناضي إلى 
ترجمة. وذكر بعضهم أن الأولى كون القاضي عارقاً باللغة التركية» واتخاذ المترجم وقع في 
الجاهلية والإسلام. ولا جاء سلمان للنبي َة ترجم بودي كلامه فخان فيه» فنزل 
جبريل عليه السلام بحديث طويل» وأمر رسول الله ب زيد بن ثابت أن يتعلم العبرانية 
فكان يترجم بها. وفي المصباح: ترجم فلان كلامه: إذا بينه وأوضحهء وترجم كلام 
غيره: إذا عبر عنه بلغة غير لغة المتكلم» واسم الفاعل ترجمان بفتح التاء وضم الجيم في 
الفصيح» وقد تضم التاء تبعاً للجيء وقد تفتح الجيم تبعاً للتاءء والجمع تراجم بكسر 
الجيم. والتزكية: المدح. قال في الصحاح: زكى نفسه تزكية: مدحهااه. قوله: 
(والخصم) هو أعم من المدعي والمدعى عليه. قوله: (من القاضي) وكذا من المزكي إلى 
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إلى المزكي والاثنان أحوط. وجاء تزكية عبد وصبيّ ووالد. 
وقد نظم ابن وهبان منها أحد عشر فقال: [الطويل] 
وَيْفُبَلْعَدْلَ رادي تقوم وزج وَتَعْدِيلٍ ورش يُقَدَرُ 
وَتَرْجَةَوَالَسَلُم مَلْهُوَ جلد فلاس الإْسَالٍ والعَيْب يَظْهَرُ 
وَصَوْمٌ عَلَ مَامَرَ أو يِنْدَ 17 وَمَوْتٌإِذَا للشَاهِدَيْنٍ يخير 
(والتزكية للذمي) تكون (بالأمانة في دينه ولسانه 


القاضي كما في الفتح: أي فيكفي العدل الواحد للتزكية والترجمة والرسالة لأنها خبر 
وليست بشهادة حقيقةء ولذا جوزوا تزكية العبد والمرأة والأعمى والمحدود فى القذف إذا 
تاب» وكذا تزكية من لا تقبل شهادته له كتزكية أحد الزوجين للآخر وتزكية الوالد لولده 
وبالعكس كما في العيني وصدر الشريعة. قوله: (وجاز تركية عبد) أي لولاه. قوله: 
(ووالد) لولده وعكسه وأحد الزوجين للآخر. قوله: (في تقوم) أي تقوم الصيد الذي 
أتلفه المحرم» وكذا في متلف» بأن كسر شخص لشخص شيئاً فادعى أن قيمته مبلغ كذا 
2 المدعى عليه أن يكون ذلك القدر فيكفي في إثبات قيمته قول العدل الواحد. وذكر 
في البزازية من خيار العيب أنه يحتاج إلى تقو يم عدلين لمعرفة النقصان فيحتاج إلى الفرق 
بين بين التقويمين» ويستثنى من كلامه تقويم نصاب السرقة فلا بد فيه هن أثنين كما في 
العناية ط. قوله: (وأرش يقدر) أي في نحو الشجاج. قوله: (والسلم) يسكون اللام 
للضرورة بمعنى المسلم فيه ح: أي إذا اختلفا فيه بعد إحضاره. بحر . قوله: (وإفلاسه) 
أي إذا أخير القاضي عدل بإفلاس المحبوس بعد مضي المدة أطلقه مكتفياً به . موي . 
قوله: (الإرسال) أي رسول القاضي للمزكي. قوله: (والعيب يظهر) أي إذا اختلف 
البائع والمشتري في إثبات العيب يكتفي في إثباته بقول عدلء ويظهر من الإظهار”2 
ضميره إلى العدل» والعيب عفعول مقدم. قوله: (وصوم على ما مر) أي من رواية الحسن 
أنه يقبل العدل الواحد في الصوم بلا علة. قوله: (أو عند علة) من غ غيم أو غبار ونحوه 
على ظاهر المذهب . قوله: (وموت) أي موت الغائب . قوله: (إذ للشاهدين يخير) أي إذا 
شهد عدل عند رجلين على موت رجل وسعهما أن يشهدا على موته. قوله: (والتزكية 
للذمي الخ) وهل يكفي فيه تزكية الكافر الواحدء يحرر. حموي. 
أقول: مقتضى ما مر في تزكية السر أنها تقبل لأن المزكي في كل مرتبة مثل الشاهدء 
وحيث قبل الأصل فالمزكي مثله من باب أولى على ما ظهر ليء فتأمله . قوله : (بالأمانة في 
دينه) بأن يكون محافظ على ما يعتقده شريعة على ما هو الظاهر ط . قوله: (ولسانه) بأن لم 
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ويده وأنه صاحب يقظة) فإن لم يعرفه المسلمون سألوا عنه عدول المشركين. اختيار. 

وفي الملتقط: عدل نصراني ثم أسلم قبلت شهادته» ولو سكر الذمي لا 
تقبل . 

(ولا يشهد من رأى خطه وم يذكرها) أي الحادثة (كذا القاضي والراوي) 
يعهد عليه كذب. قوله: (ويده) لعل المراد بها المعاملةء أو أن لا يكون سارقاً ط. قوله: 
(وأنه صاحب يقظة) أي ليس بمغفل ولا معتوه. قوله: (سألوا عنه عدول المشركين) قال 
أبو السعود: من هنا يعلم أن العدالة لا تستلزم الإسلام اه: أي في حق الكافرء والأولى 
أن يقول: سأل: أي القاضي . 


وفي البحز: يسأل: أي القاضي عن شهود الذمة عدول المسلمين وإلا سأل عنهم 
عدول الكفارء كذا في المحيط والاختيار. قوله: (عدل) بالبناء للمفعول. قوله: (قبلت 
شهادته) ولا يحتاج إلى تعديل جديد بعد الإسلام» بخلاف الصبيّ الذي احتلم فإنه لا 
يقبل القاضي شهادته مالم يسأل عنه أهل محلته؛ 'ويتأنى بقدر ما يقع في قلوب أهل 
مسجده» كما في الغريب أنه صالح أو غيره كما قدمناه عن البحر والظهيرية. قوله: (ولو 
سكر الذمي لا تقبل) لأن السكر من المحرّمات التي ذكرت في الإنجيل فيكون بذلك 
فاسقاً في دينه . قوله: (ولا بشهد من رأى خطه الخ) أي لا يحل للشاهد إذا رأى خطه أن 
يشهد حتى يتذكرء وكذا القاضي إذا وجد في ديوانه مكتوباً شهادة شهود ولا يتذكر ولا 
للراوي أن يروي اعتماداً على ما في كتابه ما لم يتذكرء وهو قول الإمام» فلا بد عنده 
للشاهد من تذكره الحادثة والتاريخ ومبلغ المال وصفته» حتى إذا لم يتذكر شيئاً منه وتيقن 
أنه خطه وخاتمه لا يتبغي له أن يشهدء وإن شهد فهر شاهد زور. كذا في الخلاصة. ولا 
يكفي تذكر مجلس الشهادة. وفي الملتقط وعلى الشاهد أن يشهد وإن لم يعرف مكان 
الشهادة ووقتها اه. وجوّز محمد للكل الاعتماد على الكتاب إذا تيقن أنه خطه وإن لم 
يتذكر توسعة على الناس. وجوزه أبو يوسف للراوي والقاضي دون الشاهد. 

وقي الخلاصة: أن أبا حنيفة ضيق في الكل حتى قلت روايته الأخبار مع كثرة 
سماعه» فإنه روى أنه سمع من ألف ومائتي رجل غير أنه يشترط الحفظ وقت السماع 
وني وقت الرواية اه. ومحل الخلاف في القاضي إذا وجد قضاءه مكتوباً عنده: وأجعوا أن 
القاضي لا يعمل بما يجده في ديوان قاض آخر وإن كان ختوما. كذا في الخلاصة. 

وقال شمس الأئمة الحلواني: ينبغي أن يفتي بقول محمدء وهكذا في الأجناس» 
وجزم في البزازية. وني المبتغى: من وجد خطه وعرفه ونسي الشهادة وسعه أن يشهد إذا 
كان في حوزه وبه نأخذ اه. وعزاه في البزازية إلى النوازل. بحر. 
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لمشاءبة الخط للخط وجوازه لو في حوزه» وبه تأخذ. بحر عن المبتغى . 

(ولا) يشهد أحد (بما لم يعاينه) بالإجماع (إلا في) عشرة على ما في شرح 
الوهبانية: منها العتق 


قال سيدي الوالد ناقلاً عن الجوهرة من أن عدم حلّ الشهادة إذا رأى خطه ولم 
يتذكر الحادثة هو قولهما. وقال أبو يوسف: يحل له أن يشهد. 

وني الهداية محمد مع آي يوسف. وقيل لا خلاف بينهم في هذه المسألة أنهم متفقون 
على أنه لا يحل له أن يشهد في قول أصحابنا جميعاً إلا أن يتذكر الشهادة؛ وإنما الخلاف 
بينهم فيما إذا وجد القاضي شهادة في ديوانهء لأن ما في قمطره تحت ختمه يؤمن عليه من 
الزيادة والنقصان فحصل له العلم؛ ولا كذلك الشهادة في الصك لأنها في يد غيره» وعلى 
هذا إذا ذكر المجلس الذي كانت فيه الشهادة أو أخبره قوم ممن يثق بهم أنا شهدنا نحن 
وأنت. كذا في الهداية . 

وفي البزدوي: الصغير إذا استيقن أنه خطه وعلم أنه لم يرد فيه شيء بأن كان غبوءاً 
عنده أو علم بدليل آخر أنه لم یزد فيه لکن لا يحفظ ما سمع» فعندهما: لا يسعه أن يشهد 
هو الصحيح اه ما نقله سيدي الوالد رحمه الله تعالى. ثم إن الشاهد إذا اعتمد على خطه 
على القول المفتى به وشهد وقلنا بقبوله فللقاضي أن يسأله هل شهد عن علم أو عن خط 
إن قال عن علم قبله» وإن قال عن الخط لا كمافي اليحر». وظاهر كلام المؤلف 
كمسكين أن الصاحبين متفقان» وقد علمت ما قدمناه» ونحوه في العيني والزيلعي. قال 
أبو السعود :| ويمكن دفع التنافي بأن عن الثاني روايتين. قوله: (وجوازه لو في حوزه ويه 
كتاب القاضي عن الخزانة أنه يشهد وإن لم يكن الصك في يد الشاهدء 
نار وأثره يظهر. فراجعه. ورجح في الفتح ما ذكره الشيخ وذكر له حكاية 


عن الكمال ] ومثال الثاني العقود. قوله: (إلا في عشرة) كلها مذكورة هنا متنا وشوحاً 
أخثرها قول | 0 «ومن في يده شيء الخ» ح. 


قلت: بل العاشر قوله «وشرائطه» وني الطبقات السنية للتميمي في ترجمة إبراهيم بن 
إسحاق من نظمه : [الكامل] 
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نَسَبوَمَوْتٌ وَالوِلآكُ وتاك وَوِلَآيَةُالقَاضِي وَأَصْلُ وُقُوفٍ 

قوله : (منها العتق) ذكر السرخسي أن الشهادة بالسماع في العتق لا تقبل بالإجماع . 
وذكر شيخه الحلواني أن الخلاف ثابت فيه. فعن أي يوسف الجواز» فالمعتمد عدم القبول 


1۲ كتاب الشهادات 


والولاء عند الثاني والمهر على الأصح. بزازية. و (النسب) 


فيه كالذي بعده. وفي البحر: شرط الخصاف للقبول في العتق عند أي يوسف أن يكون 
مشهوراً وللعتق أبوان أو ثلاثة في الإسلام ولم يشترطه محمد في المبسوط. وفي شرح 
العلامة عبد البر: التاسعة: الشهادة في العتق. قالوا: لا يحل عندنا خلافا للشافعي» ثم 
نقل عن الحلواني ما تقدم. 

قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى في تنقيحه : والعبد إذا أدعى حرية الأصل ثم العتق 
العارض تسمع» والتناقض لا يمنع الصحة. وني حرية الأصل لا تشترط الدعوى. وفي 
الإعتاق المبتدأ تشترط الدعوى عند أبي حنيفة: وعندهما ليس بشرط. وأجمعوا على أن 
دعوى الأمة ليس بشرط خلاصة: أي لأنها شهادة بحرية أمة فهي شهادة بحرمة الفرج . 
وتمامه فيه . قوله: (والولاء عند الثاني) أي في القول الأخير لهء والقول الأول له كالإمام 
أنها لا تحل مالم يعاين إعتاق المولى» وقول محمد مضطربء والظاهر أن المعتمد قول 
الإمام لعدم تصحيح قول الثاني. على أن بعضهم جعل ذلك رواية عنه لا مذهبآء والدليل 
للإمام كما في الزيلعي أن العتق ينبني على زوال الملك ولا بد فيه من المعاينة؛ فكذا ما 
ينبني عليه ط . قوله: (والمهر على الأصح) أي من روايتين عن محمد لأنه من توابع النكاح 
فكان كأصله. قال فى البحر: ومن ذلك المهرء فظاهر التقييد أنه لا تقبل فيه بهء ولكن 
في البزازية والظهيرية والخزانة أن فيه روايتين» والأصح الجواز اه. ومثله في الخلاصة 
والشرنبلاليةء فإن حمل ما في هذه الكتب على أن الروايتين عن محمد فلا مناقاة ط. قال 
في جامع الفصولين: الشهادة بالسماع من الخارجين من بين جماعة حاضرين في بيت عقد 
النكاح بأن المهر كذا تقبل لا ممن سمع من غيرهم اه. قوله: (والنسب) سواء جاز بينهما 
النكاح أولا. بحخر. فجاز أن يشهد أنه فلان بن فلان الفلاني من سمع من جماعة لا 
يتصور تواطؤهم على الكذب عند الإمام وإن لم يعاين الولادة. وعندههما: إذا أخبره بذلك 
عدلان يكفي» والفتوى على قولهما كما في شرح الوهبانية عن العمادية. 

وفي التاترخانية: عن المحيط : وإذا قدم عليه رجل من بلد آخر وانتسب إليه وأقام 
معه دهراً لم يسعه أن يشهد على نسبه حتى يشهد له رجلان من أهل بلده عدلان أو يكون 
النسب مشهورا. 

وذكر الخصاف هذه المسألة وشرط لجحواز الشهادة شرطين: أن يشتهر الخبر. والثاني 
أن يمكث فيهم سنةء فإنه قال: لا يسعهم أن يشهدوا على نسبه حتى يقع معرفة ذلك في 
قلوبهمء وذلك بأن يقيم معهم سنةء وإن وقع في قلبه معرفة ذلك قبل مضي السنة لا 
يجوز أن يشهد. روي عن أبي يوسف أنه قدر ذلك بستة أشهر. والصحيح أنه إذا سمع 
من أهل بلده من رجلين عدلين حل له أداء الشهادة» وإلا فلا؛ أما إذا سمع ذلك ممن 
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سمع من المدعي لا يحل له أن يشهد وإن اشتهر ذلك فيما بين الناس» لكنه إن شهد عنده 
جماعة حتى تقع الشهرة حقيقة وعرف ووقع عنده أنه ثابت النسب من فلان أو شهد عنده 
عدلان حتى ثبت الاشتهار شرعاً حل له أن يشهد اه. 

وفي البحر عن البزازية: وفي دعوى العمومة لا بد أن يفسر أنه عمه لأمه أو لأبيه 
أو تهماء ويشترط أن يقول هو وارثه لا وارث له غيره» فإن برهن على ذلك أو على أنه 
أخو ايت لأبويه لا يعلمون أن له وارثاً غيره يحكم له بالمال» ولا يشترط ذكر الأسماء في 
الأقضية(), إلى أن قال: ادعى على آخر أنه أخوه لأبيه : إن ادعى إرثاً أو نفقة وبرهن 
يقبل ويكون قضاء على الغائب أيضاًء حتى لو حضر الأب وأنكر لا تقبل ولا يختاج إل 
إعادة البينة؛ لأنه لا يتوصل إليه إلا بإثبات الحق على الغائب؛ وإن لم يدع مالا بل ادعى 
الأخوة المجردة لا يقبل: لأن هذا في الحقيقة إثبات البنوة على الأب المدعى عليه والخصم 
فيه هو الأب لا الأخ؛ وكذا لو ادعى أنه ابن ابنه أو أبو أبيه والابن والأب غائب أو 
ميت لا يصح ما لم يدع مالاء فإن ادعى مالا فالحكم على الحاضر والغائب جيعاًء بخلاف 
ما إذا ادعى على رجل أنه أبوه أو ابنه أو على امرأة أنها زوجته أو ادعت عليه أنه زوجها 
أو ادعى العبد على عربي أنه مولاه عتاقة أو ادعى عربي على آخر أنه معتقه أو ادعت على 
رجل أنبا أمته أو كان الدعوى في ولاء الموالاة وأنكره المدعى عليه فيرهن المدعي على ما 
قال يقيل ادعى به حقاً أو لاء بخلاف دعوى الأخوة لأنه دعوى الغير؛ ألا ترى أنه لو 
أقر أنه أبوه أو ابنه أو زوجه أو زوجته صح أو بأنه أخوه لا لكونه حمل النسب على 
الغير. وتمامه فيها. 

وحاصل ما ينفعنا هنا: أن الشهود إذا شهدوا بنسب فإن القاضي لا يقبلهم ولا 
يحكم به إلا بعد دعوى مال إلا في الأب والابن اه. وأراد بدعوى الال النفقة أو الإرث 
أو دعورى الاستحقاق في الوقف والوصية ونحوها. سيدي الوالد رحمه الله تعالى. 

وقال في البحر: ثم اعلم أن القضاء بالنسب مما لا يقبل النقض لكونه على الكافة 
كالتكاح والحرية والولاء كما في الصغرى» وقد كتبنا في الفوائد أن القضاء على الكافة في 
هذه الأربعة» لكن يستثنى من النسب ما في المحيط من باب الشهادة بالتسامع : شهدا أن 
فلان بن فلان مات وهذا ابن أخيه ووارثه قضى بالنسب والإرث ثم أقام آخر البينة أنه 


)١(‏ في ط. قوله: (ولا يشترط ذكر الأسماء في الأقضية) قال الرمل : رفي آخر الفصل الثاني من جامع الفصولين 
في دعوى الحكم بلا تسمية القاضي بعد كلام قدمه: فالحاصل أنه في .دهوى الفعل والشهادة على الفعل هل 
تشترط تسمية الفاعل؟ فيه اختلاف المشايخ رحمهم الله تعالى» وأدلة الكتب فيها متعارضة ثم ذكر مسائل وقال: 
وهذه المسائل كلها تدل على أن تسمية الفاعل ليست بشرط لصحة الدعوى والشهادة» فتأمل عند الفترى. 


چچچ چ 


4 كتاب الشهادات 
والموت 


ابن الميت ووارثه ينقض الأول ويقضي للثانيء لأن الابن مقدم على ابن الأخ. ولا تناني 
بين الأول والثاني لجواز أن يكون له ابن وابن أخ فينقض القضاء في حق الميراث لا في حق 
السب“ حتى يبقى الأول وابن عم له حتى يرث منه إذا مات ولم يترك وارثاً آخر أقرب 
منهء فإن أقام آخر البينة أن الميت فلان بن فلان ونسبه إلى أب آخر غير الأب الذي نسبه 
إلى الأول فإنه ينظر» إن ادعى ابن أخيه لا ينقض القضاء الأول لأنه للا أثبت نفسه من 
الأول خرج عن أن يكون محلا لإثباته في إنسان آخرء وليس في البينة الثانية زيادة إثبات 
إلى آخر ما ذكره. والمراد بقوله من يثق به غير الخصمء إذ لو أخبره رجل أنه فلان بن ` 
فلان لا يسعه أن يعتمد على خبره ويشهد بنفسهء لأنه لو جاز له ذلك جاز للقاضي 
القضاء بقوله. كذا في خزانة المفتين. وشرط فيها للقبول في النسب أن يخبره عدلان من 
غير استشهاد الرجل» فإن أقام الرجل شاهدين عنده على نسبه لا يسعه أن يشهد اه. 
قوله: (والموت) فإذا سمع من الناس أن فلاناً مات وسعه أن يشهد على ذلك وإن لم يعاين 
اموت » وللزوجة أن تعمل بالسماع . 

قال ني البزازية : قال رجل لامرأة: سمعت أن زوجك مات لها أن تتزوج إن كان 
المخبر عدلا اه. ولو شهد رجل بالموت وآخر بالحياة فالمرأة تأخذ يقول من كان عدلا 
منهماء سواء كان العدل أخبر بالحياة أو الموت» ولو كان كلاهما عدلين تأخذ بقول من 
يخبر بالموت إن لم يؤرخاء فإن أزخا وتأخر تاريخ شهادة الحياة فهي أولى كما في الظهيرية 
وغيرها. 

وفي المحيط : لو جاء خبر موت إنسان فصنعوا له ما يصنع على الميت لم يسعه أن يخير 
بموته حتى يخبره ثقة أنه عاين موته» لأن المصائب قد تتقدم على الموت إما خطأ أو غلطاً أو 
حيلة لقسمة المال اه. ولو قال المخبر إنا دفناه وشهدنا جنازته تقبل لأنها تكون شهادة على 
الموت» لكن قال ني جامع الفصولين من الفصل الثاني عشر: لو أخبرها عدل أن زوجها 
مات أو طلقها ثلاثاً فلها التزوج» ولو أخبرها فاسق تحرّت. وني إخبار العبد بموته إنما 
يعتمد على خبره لو قال عاينته میتاً أو شهدت جنازته لا لو قال أخيرني مخبر به اه. 

قال في البزازية: ولو أخبر واحد يموت الغائب واثنان بحياته؛ وإن كان المخير 
عاين الوت أو شهد جنازته وعدل لها أن تتزوجء هذا إذا لم يؤرخا أو أرخا وكان تاريخ 
الوت آخراًء وإن كان تاريخ الحياة آخراً فشاهد الحياة أولى . وفي وصايا عصام: شهدا بأن 
زوجها فلانا آً مات أو قتل وآخر على الحياة فالموت أولى اه. قال في البحر: وظاهر إطلاقه 


)١(‏ في ط. قوله : زي ان طن ا مو ا ار يتح بن لنب 


الخ». 


كتاب الشهادات 1 


والنكاح والدخول بزوجته (وولاية القاضي 


في الموت أنه لا فرق في الموت بين أن يكون مشهوراً أو لاء وقيده في المعراج معزياً إلى 
رشيد الدين في فتاواه بأن يكون عالاً أو من العمال. أما إذا كان تاجراً أو مثله فإنها لا 
تجوز إلا بالمعاينة اه. قال العلامة عبد البر: ولا نظفر بهذه الرواية في شيء من الكتب في 
غير فتاواه اه. ومثله في جامع الفصولين. قال ط: فكأنه لم يسلم له هذا القيد لأنه م 
يستند إلى نص اه. فتأمل. قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى في التنقيح عازياً لصور 
المسائل: والنسب والنكاح يخالف الموت» فإنه لو أخيره بالموت رجل أو امرأة حل له أن 
يشهد» وني غيره لا بد من إخبار عدلين. وأما في الموت فإنه يكفي فيه العدل ولو أنثى» 
هو المختار؛ إلا أن يكون المخبر منهما كوارث وموصى لهء كما في شرح الوهبانية شرح 
الملتقى للعلائي من الشهادة: شهد أنه شهد: أي حضر دفن زيد أو صلى عليه فهو 
معاينة» حتى لو فسر للقاضي يقبله إذ لا يدفن إلا الميت ولا يصلي إلا عليه درر آخر 
الشهادات اه. والقتل كالموت فيترتب عليه أحكامه من جواز اعتداد المرأة إذا أخبرت 
بقتله كموته للتزوج كما نبه عليه العلامتان صاحب البحر والمقدسي لا من جهة ترتب 
القصاص . قوله: (والتكاح) فلمن سمع به من جمع عند الإمام وعدلين عندهما أن يشهد 
به. قهستاني . 

وني القنية: نكاح حضره رجلان ثم أخبر أحدهما جماعة أن فلاناً تزوج فلانة بإذن 
وليها والآن جحد هذا الشاهد يجوز للسامعين أن يشهدوا على ذلك: وفي العمادية: وكذا 
تجوز الشهادة بالشهرة والتسامع في النكاح» حتى لو رأى رجلا يدخل على امرأة وسمع 
من الناس أن فلانة زوجة فلان وسعه أن يشهد أنها زوجته وإن لم يعاين عقد النكاح اه. 
ويشهد من رأى رجلا وامرأة بينهما انبساط الأزواج أا عرسه اه. درر. 

وني الخلاصة: إذا شهد تعريسه وزفافه أو أخبره بذلك عدلان حل له أن يشهد أا 
أمرأته . قال في جامع الفصولين: الشهرة الشرعية أن يشهد عنده عدلان أو رجل وامرأتان 
بلفظ الشهادة من غير استشهاد ويقع في قلبه أن الأمر كذلك» ومثله في الظهيرية. قوله: 
(والدخول بزوجته) فإنها تقبل بالسماع. ذكر في الخلاصة خلافاً في الدخول» ففي فوائد 
أستاذنا ظهير الدين: لا يجوز لهم أن يشهدوا على الدخول بالمنكوحة بالتسامع: ولو أراد 
أن يشبت الدخول يثيت الخلوة الصحيحة اه. لكن أفاد العلامة عبد البر أنها تقبل 
بالسماع. ويترتب على قبولها أحكام كالعدة والمهر والنسب اه. قوله: (وولاية القاضي) 
أي كونه قاضياً في ناحية كذاء فإنه لو سنمعه من الناس جاز أن يشهد بهء قهستاني. وإن 
لم يعاين تقليد الإمام اه. عبد البر. وفي البحر وظاهر ما في المعراج أن الأمير كالقاضي 
فيزاد الإمرة اه. وصرح به في البزازية حيث قال: وكذا يجوز الشهادة على أنه قاضي بلد 
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اااي ا ا 


وأصل الوقف) قيل وشرائطه على المختار كما مر 


كذا أو والي بلد كذا وإن لم يعاين التقليد والمنشور اه. وصرح به في الخلاصة أيضاً: قال 
في البحر: وكذا إذا رأى شخصاً جالساً مجلس الحكم يفصل الخصومات جاز له أن يشهد 
على أنه قاض . 
مَطلبٌ: إا لَمْ يكن لوف ديما لا بد ِن كر وَقِفِهِ في الشَهَادة عليه 
قوله: (وأصل الوقف) بأن يشهد أن هذا رقف على موضع آي جماعة كذاء وهل ذكر 
المصرف شرط؟ في الكافي عن المرغيناني نعم. وقي الخزانة: لا يشترط على المختار إن 
كان وقفاً قائماً ينصرف إلى الفقراء. وذكر الشيخ ظهير الدين المرغيناني: إذا لم يكن الوقف 
قديماً لا بد من ذكر واقفه ط. وفي فتاوى قارىء الهداية: صورة الشهادة بالتسامع على 
أصل الوقف أن يشهدوا أن فلاناً وقفه على الفقراء أو على القراء أو على أولاده من غير أن 
يتعرّضوا إنه شرط فى وقفه كذا وكذاء فإن شهدوا على شرط الواقف وأنه قال للجهة 
الفلانية كذا وللجهة الفلانية كذا فلا تسمع بالتسامع على شروط الواقف» لأن الذي. 
يشتهر إنما هو أصل الوقف وأنه على الجهة الفلانيةء أما الشروط فلا تشتهر فلا تجوز 
الشهادة على الشروط بالتسامع اه. وتقدم في الوقف أنه تقبل الشهادة فيه من غير بيان 
الواقف لو قديماً عند أي يوسف وأن الفتوى عليه فراجعه. وهذا بالنسبة لنفس الوقف. 
أما الدعوى به بأن ادعى أن هذه. الأرض وقف وقفها فلان علي وذو اليد يجحد ويقول هي 
ملكي فيشترط بيان الواقف وأنه وقفه وهو يملكه. قوله: (قيل وشرائطه على المختار) قال 
الطحطاوي: ولا وجه لذكر قيل فإنهما قولان مصححان. 
قال في اليحر: وفي الفصول العمادية من العاشر: المختار أن لا تقبل الشهادة 
بالشهرة على شرائط الوقف اه. وف المجتبى: المختار أن تقبل على شرائط الوقف أه. 
واعتمده في المعراج؛ وأقره الشرنبلالي وعزاه إلى العلامة قاسمء وقواه في الفتح بقوله: 
وأنت إذا عرفت قولهم في الأوقاف الذي انقطع ثبوتها ولم يعرف لها مصارف وشرائط أنه 
يسلك بها ما كانت في دواوين القضاة لم تتوقف عن تحسين ما في المجتبى» لأن ذلك هو 
معنى الثبوت بالتسامع اه. أي لأن الشهادة بالتسامع هي أن يشهد بما لم يعاينه والعمل بما 
في دراوين القضاة عمل بما لم يعاين. وأيضا قولهم المجهولة شرائطه ومصارفه يفهم منه 
أن مالم يجهل منها يعمل بما علم منهاء وذلك العلم قد لا يكون بمشاهدة الواقف بل 
بالتصرف القديم؟ وبه صرح في الذخيرة حيث قال: سئل شيخ الإسلام عن وقف مشهور 
اشتبهت مصارفه وقدر ما يصرف إلى مستحقيه قال: ينظر إلى المعهود من حاله قيما سبق 
من الزمان من أن قوامه كيف يعملون فيه وإلى من يصرفونه» فيبني على ذلك لأن الظاهر 
٠‏ أنهم كانوا يفعلون ذلك على موافقة شرط الواقف وهو المظنون بحال المسلمين فيعمل على 


كتاب الشهادات ¥ 


في بابه (و) أصله (هو كل ما تعلق به صحته وتوقف عليه) 


ذلك اه. فهذا عين الثبوت بالتسامع . وفي الخيرية: إذا كان للوقف كتاب في ديوان القضاة 
المسمى في عرفنا بالسجل وهو في أيديهم اتبع ما فيه استحساناً إذا تنازع أهله فيهء وإلا 
ينظر إلى المعهود من حاله فيما سبق من الزمان من أن قوامه كيف كانوا يعملون» وإن ۾ 
يعلم الخال فيما سيق رجعنا إلى القياس الشرعي» وهو أن من أثبت بالبرهان حقاً حكم له 
به أه. لكن قولهم 'المجهولة شرائطه الخ يقتضي أنها لو علمت ولو بالنظر إلى المعهود من 
حاله فيما سبق من قصرف القوام لا يرجع إلى ما في سجل القضاة» وهذا عكر, ما في 
الخيرية» فتتبه لذلك. 

أقول: ثم إن المراد من الشرائط والجهات كما وقع في عبارة الإسعاف وأوضحه 
الرملي أن يقول: إن قدراً من الغلة لكذا ثم يصرف الفاضل إلى كذا بعد بيان الجهةء 
وليس معنى الشروظ أن يبين الموقوف عليه لأنه لا بد منه في إثبات أصل الوقف كما تقدم 
آنفاً. قال الرعلي: والمراد بأصل الوقف أن هذه الضيعة وقف على كذاء فبيان المصرف 
داخل في أصل الوقف. أما الشرائط فلا يحل فيها الشهادة بالتسامع» وهو معنى قوله في 
فتح القدير: وليس في معنى الشروط أن يبين الموقوف عليه اه: ويأتي تمام الكلام عليه 
قريباً إن شاء الله تعالى . 

تنبيه: قال في البحر: ومسألة الشهادة بالوقف أصلا وشروطاً لم تذكر في ظاهر 
الروايةء وأا قاسها المشايخ على الموت. 

وقد اختلف فيها المشايخ : بعضهم قال يحل وبعضهم قال لا يجلء وبعضهم فصل 
كما سبق» ولكن نقل الشلبي عن شرح المجمع للمصنف في كتاب. الوقف أن قبول 
الشهادة بالتسامع في أصل الوقف قول محمدء ويه أخذ الفقيه أبو الليث وهو المختار اه. 
قوله: (في بابه) أي باب الوقف في فصل يراعى شرط الواقف» وتقدم هناك تحقيقه في 
الحخاشية» فراجعه. قوله: (هو كل ما.تعلق به صحته) كأن يكون متجزاً مسلماً مجعو 
آخره لجهة لا تنقطع ونحو ذلك مما ذكر في شروط صحته. قال المصنف في الوقف: 
وبيان المصرف من أصله: أي لتوقف صحة الوقف عليه: أي فتقيل شهادة على المصرف 
بالتسامع كأصلهء وكونه وقفاً على الفقراء أو على مسجد كذا تتوقف عليه صحته» بخلاف 
اشتراط صرف غلته لزيد أو للذرية فهو من الشرائط لا من الأصل . 

قال سيدي الوالد: ولعل هذا مبني على قول محمد باشتراط التصريح في الوقف 
بذكر جهة لا تنقطع» وتقدم ترجيح قول أبي يوسف بعدم اشتراط التصريح بهء فإذا كان 
ذلك غير لازم في كلام الواقف فينبغي أن لا يلزم في الشهادة بالأولى لعدم توقف الصحة 
عليه عنده؛ ويؤيد هذا ما في الإسعاف والخانية: لا تجوز الشهادة على الشرائط والجهات 


ل . كتاب الشهادات 


ج اي ا يي ي 
وإلا فمن شرائطه (فله الشهادة بذلك إذا خبره بها) ببذه الأشياء (من يثق) الشاهد 
(يه) من خبر جماعة 


بالتسامع اه. ولا يخفى أن الجهات هي بيان المصارف» فقد ساوى بينهما وبين الشرائط» 
إلا أن يراد بها الجهات التي لا يتوقف صحة الوقف عليها. 

وني التاترخانية: وعن أبي الليث تجوز الشهادة في الوقف بالاستفاضة من غير 
الدعوى» وتقبل الشهادة بالوقف وإن لم يبينوا وجهاً ويكون للفقراء اه. 

وني جامع الفصولين: ولو ذكر الواقف لا المصرف تقبل لو قديماً ويصرف إلى 
الفقراء اه. وهذا صريح فيما قلنا من عدم لزومه في الشهادة» والظاهر أنه مبني على قول 
أبي يوسف»› وعليه فلا يكون بيان المصرف من أصله» فلا تقبل فيه الشهادة بالتسامع كما 
سمعت نقله عن الخانية والإسعاف» والظاهر أن هذا إذا كان المصرف جهة مسجد أو 
مقبرة أو نحوهماء أما لو كان للفقراء فلا يحتاج إلى إثباته بالتسامع » لما علمت من أنه يثبت 
بالشهادة على جرد الوقف» فإن ثبت الوقف بالتسامع يصرف إلى الفقراء بدون ذكرهم كما 
علم من عبارة التاترخانية والفصولين. 

وقد ذكر الخير الرملي توفيقاً آخر بين ما ذكره المصئف وبين ما نقلناه عن الإسعاف 
والخانيةء بحمل جواز الشهادة على ما إذا لم يكن الوقف ثابتاً على جهة» بأن ادعى على 
ذي يد يتصرف بالملك بأنه وقف على جهة كذا فشهدوا بالسماع للضرورة في الأول دون 
الثاني لأن أصل جواز الشهادة فيه بالسماع للضرورة والحكم يدور مع علته وجازت إذا 
قدم. قال: وقد رأيت شيخنا الحانوتي أجاب بذلك اه ملخصاً. قوله: (وإلا) أي والا 
تتوقف عليه صحته كذكر الجهات من إمام ومؤذن أو تأبيد» فإنه لا يشترط فيه في رواية 
عن الثاني» وعليها الإفتاء كما تقدم آنفاً. قوله: (بذلك) أي بالتسامع» وإنما جازت 
الشهادة في هذه المواضع مع عدم المعاينة إذا أخبره بها من يثق به استحساناً دفعاً للحرج 
وتعطيل الأحكام إذ لا يحضرها إلا الخواص» فالنكاح لا يحضره كل أحدء والدخول لا 
يقف عليه أحد» وكذا الموت لا يعاينه كل أحد وسبب النسب الولادة ولا يحضرها إلا 
القابلة. وسبب القضاء التقليد ولا يعاين ذلك إلا الوزير ونحوه من الخواص» وكذا 
الوقف تتعلق به» وكذا بما مر أحكام تبقى على مرّ الدهورء فلو م يقبل فيها التسامع أذى 
إلى الحرج وتعطيل الأحكام. وتمامه في الحموي ط. قوله: (من يثق الشاهد به من خبر 
جماعة) قال في الفتاوى الصغرى: الشهادة بالشهرة في النسب وغيره بطريق الشهرة 
الحقيقية أو الحكمية. فالحقيقية أن يشتهر ويسمع من قوم كثيرين لا يتصوّر تواطؤهم على 
الكذب» ولا يشترط في هذا العدالة بل يشترط التواتر. والحكمية أن يشهد عنده عدلان 
من الرجال أو رجل وامرأتان بلفظ الشهادة» لكن الشهرة في الثلائة الأول: يعني النسب 
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لا يتصوّر تواطؤهم على الكذب بلا شرط عدالة أو شهادة عدلين» إلا في الموت 
فيكفي العدل 
والتكاح والقضاء لا تثيت إلا بخبر جماعة لا يتوهم تواطؤهم على الكذب أو خير عدلين 
بلفظ الشهادة وقي باب الوت يشير العدل الواحد وإن لم يكن بلفظ الشهادة. كذا في 
باب التسب من شهادات ' خواهر زاده وكذا ذكر عدالة المخبر في الموت صاحب المختصر. 
شرنيلالية . 

وفي الزيلعي: ولا يشترط في الموت لفظ الشهادة لأنه لا يشترط فيه العدد فكذا لفظ 
الشهادة. وفي شهادة الواحد بخير الموت قولان مصححان. ووجه القبول أن الموت قد 
يتفق في موضع لا يكون فيه إلا واحد» فلو قلنا إنه لا تسمع الشهادة إلا يعدد لضاعت 
الحقوق ط . قوله : (لا يتصور تواطؤهم على الكذب) هذا هو المتواتر عند الأصوليينء فإنه 
كما في النار: الذي رواه قوم لا يخصى عددهم ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب. قال 
شارحه: ولا يشترط في التواتر عدد معين خلافاً للبعض . قوله: (بلا شرط عدالة) آي لا 

يشترط العدالة والإسلام في المخبرين حتى لو أخبر جمع غير حصورين من كفار بلدة 
برت الک حصل أنا القن كنا فى شرح المنار. قوله: (أو شهادة عدلين) بالجر عطف 
على خبر جماعة: يعني ومن في حكمهما وهو عدل وعدلتان كما في الملتقى: يعني أن 
الشهرة لها طريقان: حقيقي وهو بالمتواترء وحكمي وهو ما كان بشهادة عدلين» فقد ذكر 
ظهير الدين أن الاشتهار بشهادة عدلين أو رجل وامرأتين بلفظ الشهادة بدون اشتهار ويقع 
في قلبه أن الأمر كذلك» وقد تقدم عن الصخرى. قوله: (إلا في الموت) قال في جامع 
الفصولين: شهد أن أباه مات وتركه ميراثاً له إلا آنہما لم يدركا الموت لا تقبل؛ لأنهما 
شهدا بملك للميت بسماع فلم تجز اه. قوله: (فيكفي العدل) أي بالنسبة للشهادة. وأما 
القضاء فلا بد فيه من شهادة ائنينء لقولهم: وفي الموت مسألة عجيبة؛ هي إذا لم يعاين 
الموت إلا واحد» ولو شهد عند القاضي لا يقضى بشهادته وحده ماذا يصنم؟ قالوا: مخبر 
بذلك عدلاً مثله» SG ES‏ 
فيقضي بشهادتهما اه. ولا بد أن يذكر ذلك المخبر أنه شهد موته أو جنازته ودفته حتى 
يشهد الا خر معه كما قدمناه. 


قال في الخلاصة: ولا يشترط أن يتلفظ المخير بالموت بلفظ الشهادة عند من يشهد. 
أما الذي يشهد عند القاضي يتلفظ بلفظ الشهادة. وأما الفصول الثلاثة التي يشترط فيها 
شهادة العدلين ينبغي أن يشهد عنده بلفظ الشهادة. قال أستاذنا ظهير الدين في الأقضية: 
وهذا اختيار الصدر الإمام الشهيد برهان الأئمة. وفي مختصر القدوري : إنما تجوز الشهادة 
بالتسامع إذا أخبره من يثق بهء فهذا يدل على أن لفظ الشهادة ليس بشرط اه. 


قن كتاب الشهادات 
ولو أنثى وهو المختار. ملتقى وفتح. وقيده شارح الوهبانية بأن لا يكون المخبر 
منهسا كوارث وموصى له . 

(ومن في يده شيء سوى رقيق) علم رقه 


وفي شرح ابن الشحنة: والجواب في القضاء والتكاح نظير الجواب في النسب» فقد 
فرّقوا جميعاً بين الموت والأشياء الثلائة فاكتفوا بخبر الواحد في الموت دونها. والفرق أن 
اموت قد يتفق في موضع لا يكون فيه إلا واحدء بخلاف الثلاثة لأن الغالب كوا بين 
جماعة. ومن المشايخ من لم يفرق. وتامه فيه. 

وقي جامع الفصولين: والصحيح أن الموت كنكاح وغيره لا يكتفي فيه بشهادة 
الواحدء ومن المشنايخ من قال لا فرق بين الموت والثلاثة» وإنما اختلف الجواب لاختلاف 
الموضوعء موضوع مسألة الموت إذا أخبره واحد عدل ولم يذكر العدل في الثلاثة» فلو كان 
المخبر في الثلاثة عدلا أيضاً حل لهم أن يشهدواء ثم في الثلاثة إذا ثبت الشهرة عندها 
بخبر عدلين يجب الإخبار بلفظ الشهادةء وني الموت لما ثبت بخبر الواحد بالإجماع لا يجب 
بل يكتفي بمجرد الإخبار. قوله: (ولو أنثى) قال العلامة عبد البر: إنها تجوز إذا سمع 
من محدود في قذف أو النسوان أو العبيد إذا كان الصدق ظاهراًء ولا يجوز من الصبيان 
إلا إذا كان مميزاً كلامه معتبر اه. قوله: (وهو المختار) لأنه قد يتحقق في موضع ليس فيه 
إلا واحدة. بخلاف غيره. عيني . قوله: (وقيده شارح الوهبانية) عبد لبر نقلاا عن السير 
الكبير. قوله: (كوارث وموصى له) كما قدمناه. قوله: (ومن في يده شيء) نقداً كان أو 
عرضاً أو عقاراً» وقد تقدم أن هذه تمام العشرة» لكن في عدها من العشرة نظر. ذكره 
في البحر والفتح» ويأتي الكلام عليه قريباً إن شاء الله تعالى. قوله: (سوى رقيق) يعم 
العبد والأمة. قوله: (علم رقه) صوابه الم يعلم رقه» كما هو ظاهر لمن تأمل. مدني . قال 
ط: إلا وجه لهذه الجملةء والذي أوقعه: أي الشارح في ذكرها عبارة الشرنبلالية» 
ونصها: قوله سوى الرقيق المعبر: يعني إذا لم يعرف أنه رقيق لا يشهد به بمعاينة اليد؛ 
وفي غير المعبر يشهد برقه اه: أي بمعاينة اليد» ومراده أن الذي يعبر عن نفسه لا يشهد 
برقه بمعاينة اليد إلا إذا علم رقه لهء وهذا المعنى لم يفده المؤلف» فلو قال سوى رقيق 
يعبر عن نفسه ول يعلم رقه ثم يأتٍ بمفهومه لأصاب . 

فالحاصل: أن المعنى فيه أنه لا يجوز له أن يشهد في رقيق لم يعلم رقه ويعبر عن 
نفسه إذا رآه في يد غيره أنه ملكه» لأن للرقيق يدا على نفسه تدفع يد الغير عنه فانعدم 
دليل الملك» حتى إذا ادعى أنه حر الأصل كان القول قولهء ولا يمكن أن يعتبر فيه 
التصرف وهو الاستخدامء لأن الحر يستخدم طائعاً كالعبد؛ إلا إذا علم رقه أو كان 
صغيراً لا يعبر عن نفسه فإنه كالمتاع لا يد له فله أن يشهد فيه لذي اليد أنه ملكه» وهذا 


كناب الشهادات لفل 
و(يعير عن نفسه) وإلا فهو كمتاع ف (لك أن تشهد) به (أنه له إن وقع في قلبك 
ذلك) أي أنه ملكه (وإلا لا) ولو عاين القاضي ذلك جاز له القضاء به . بزازية: 


هو المراد كما يظهر من عبارة البحر وغيرهاء لكن الذي أوقع الشارح ما نقلناه. قوله: 
(ويعبر عن نفسه) أي سواء كان بالغاً أو غير بالغ كما في النهاية» وهذا تفسير للكبير 
الواقع في عبارتهم سواء كان ذكراً أو أنثى كما في النهاية. والوجه فيه أن لهما: أي العبد 
والأمة الكبيرين يدا على أنفسهما تدفع يد الغير عنهما فانعدم دليل الملك؛ حتى لو ادعيا 
الحرية الأصلية يكون القول قولهما. وعن أبي حنيفة أنه يحل له أن يشهد فيهما أيضاً 
اعتباراً بالثياب» والفرق ما بيناه؛ وإن كانا صغيرين لا يعبران عن أنفسهما كالمتاع لا يد 
لهما فله أن يشهد بالملك لذي اليد بشرط أن لا يخبره عدلان يأنه لغيره كما في البحر. 
قوله: (فلك أن تشهد به) أخرج المصنف عن مراده وإن كان الحكم ظاهرأًء وإنما جازت 
الشهادة بالشيء لواضع اليد لأن اليد أقصى ما يستدل به على الملك إذ هي مرجع الدلالة 
في الأسياب كلها فيكتفى بها . 

صورته رجل رأى عيناً في يد إنسان ثم رأى تلك العين في يد آخر والأول يدعي 
الملك يسعه أن يشهد أنبا للمدعي ط. قوله: (أنه له) أي لمن في يده بلا منازع. قوله: 
(إن وقع في قلبك ذلك) أي إذا شهد بذلك قلبك وصدقه» وأسند هذا القيد في الظهيرية 
إلى الصاحبين . قال في البحر: وعن أبي يوسف أنه يشترط مع ذلك أن يقع في قليه أنه 
قالوا له: يعني المشايخء ويحتمل أن يكون هذا تفسيراً لإطلاق محمد في الرواية. قال في 
فتح القدير: قال الصدر الشهيد: وبه تأخذ» فهر قولهم جميعاً اه. 

قال الرازي: هذا قولهم جميعاً إذ الأصل في حل الشهادة اليقين» فعند تعذره يصار 
إلى ما يشهد له القلب» لأن كون اليد مسوّغاً بسبب إفادها ظن املك فإذا لم يقع في 
القلب ذلك الظن لم يغد مجرد اليد ولهذا قالوا: إذا رأى إنسان درّة ثميئة في يد كناس أو 
كتاباً في يد جاهل ليس في آبائه من هو أهل له لا يسعه أن يشهد بالملك له» فعرف أن 
مجرد اليد لا يكفي . شرنبلالية. ويشترط أن لا يخبره عدلان بأنها لغيره» فلو أخبره لم تجز 
الشهادة بالملك خلاصة» بخلاف ما إذا شهد به عدل واحدء لأن شهادة الواحد لا تزيل 
ما كان في قلبك أنه للأول» فلا يحل لك أن تمتنع عن الشهادة إلا أن يقع في قلبك أن هذا 
الواحد صادق» فحيشذ لا يحل لك أن تشهد أنه للأول اه. شلبي. في الحاشية عن 
الخانية : وكما جاز له أن يشهد أنه ملك بوضع اليد جاز له شراؤه إن لم يكن رآه قبله في 
يد غيره» فإن كان وأخبره باتتقال الملك إليه أو بالوكالة منه حل الشراءء وإلا لاء كما إذا 
رأى جاربة في يد إنسان ثم رآها في بلدة أخرى وقالت أنا حرة الأصل لا يحل له أن 
يتكحها اه. وأقاد المصنف بعبارته أنه عاين اليد وواضع اليدء فلو لم يعاينهما وإنما سمع 


1 كتاب الشهادات 
أي إذا ادعاه المالكء وإلا لا 


أن لفلان كذا فلا يجوز له الشهادة لأنه مجازفة» كما لو عاين المالك لا الملك لأنه لم يحصل 
له العلم بالمحدود. 

تنبيه: نقل الصدر حسام الدين في شرح أدب القاضي أنه إن عاين املك دون 
المالك» بأن عاين محدوداً ينسب إلى قلان بن فلان الفلاني وهو لم يعاينه بوجهه ولا يعرفه 
بنفسه القياس أن لا تحل. وفي الاستحسان: تحل لأن النسب مما يثبت بالتسامع والشهرة 
فيصير امالك معروفاً بالتسامع والملك معروف فترتفع الجهالة» وكذا إذا أدرك الملك ولم 
يعاين امالك والمالك امرأة لا يراها الرجال ولا تخرج» فإن كان ذلك مشهوراً عند العوام 
والناس فالشهادة على ذلك جائزة» يريد به إذا عاين الملك ووقع في قلبه أن الأمر كما 
اشتهرء وهذا قاصر على هذه الصورة. ذكره عبد البر. ولم يسمع مثل هذا لضاعت حقوق 
الناس لأن فيهم المحجوب ولا يبرز أصلا ولا يتصور أن يراه متصرفاً فيه» وليس هذا 
إثبات الملك بالتسامع وإنما هو إثبات النسب بالتسامع وفي ضمنه إثبات الملك به وهو لا ٠‏ 
يمتنع إثباته قصداً. عيني تبعاً للزيلعي. وعزاه في البحر إلى النهاية» وهذا هو النص» وقد 
بحث فيه الكمال بأن مجرد ثبوت نسبه بالشهادة عند القاضي لم يوجب ثبوت ملكه لتلك 
الضيعة لولا الشهادة به» وكذا المقصود ليس إثبات النسب بل الملك في الضيعة اه. 

وفي البزازية: شهد أن فلان بن فلان مات وترك هذه الدار ميراثاً ولم يدركا الميت 
فشهادتهما باطلة» لأنبما شهدا بملك لم يعاينا سببه ولا رآياه في يد المدعي» ولو شهد دابة 
تتبع دابة وترضع منها له أن يشهد بالملك والنتاج اه ط. 

وفي البحر: ولو رآه على حار يوماً لم يشهد أنه له لاحتمال أنه ركبه بالعارية» ولو 
رآه على حمار خمسين يوماً أو أكثر ووقع في قلبه أنه له وسعه أن يشهد أنه لهء لأن الظاهر 
أن الإنسان لا يركب دابة مدة كثيرة إلا الملك اه. قوله: (أي إذا ادعاه المالك) أشار به إلى 
التوفيق بينه وبين ما في الزيلعي متابعاً لصاحب البحر. وقد ذكره مجيباً به عن التنافي 
الواقع بين قول من قال إنه يقضي بمعاينة وضع اليد كما في الخلاصة والبزازية» وبين 
قول الشارح أن القاضي لا يجوز له أن يحكم بسماع نفسه ولو تواتر عنده ولا برؤية نفسه 
في يد إنسان» فحمل صاحب البحر كلام الأولين على ما إذا حصلت دعوى وكلام 
الشارح على ما إذا لم تحصل دعوى. ورده المقدسي وحمل كلام الشارح على أن القاضي لا 
يقضي قضاء محكماً مبرماً» بحيث لو ادعى الخصم لا يقبل منه» فلا ينافي أنه يقضي 
قضاء ترك» بمعنى أنه يترك في يد ذي اليد ما دام خصمه لا حجة له» وقد صرح بذلك 
الشارح أول كلامه. وأما حمله على ما إذا لم تحصل دعوى فغير صحيحء لأن القضاء بغير 
دعوى لا يقع أصلا فلا يتوهم إرادته . 


كتاب الشهادات بهذا 


(وإن فسر) الشاهد (للقاضي أن شهادته بالتسامع أو بمعاينة اليد ردت) على 
الصحيح (إلا في الوقف والموت إذا) فسرا و (قالا فيه أخبرنا من نثق به) تقبل (على 
الأصح) خلاصة . 


قال السيد أبو السعود: ولا حاجة إلى هذا التكلف لأن المسألة مختلف فيهاء فما في 
الزيلعي يبتنى على قول المتأخرين من أن القاضي ليس له أن يقضي بعلمه» وهو المفتى 
به. وما في الخلاصة والبزازية يبتنى على مقابله. قال في الحواشي السعدية: ولا يتوهم 
المخالفة بين ما ذكر الزيلعي وما في النهاية» فإن ما في شرح الكنز هو ما إذا رأى القاضي 
قبل حال القضاء ثم رأى حال قضائه في يد غيره كما لا يخفى اه. قوله: (وإن فسر 
الشاهد الخ) أي فيما يشهد فيه بالتسامع . وقالوا: ينبغي للشاهد به أن يطلق الشهادة ولا 
يفسرها. حموي. قوله: (بالتسامع أو بمعاينة اليد) أي بأن يقول أشهد لأني رأيته في يده 
يتصرف فيه تصرف اللاك والشهادة بالتسامع كما يذكرها الشارح أن يقول الشاهد أشهد 
بالتسامع. قوله: (إلا في الوقف) لا تقدم من أنه يفتى بكل ما هو أنفع للوقف فيما 
اختلف العلماء فيه» كما أشار إلى وجهه في الدرر بقوله: حفظاً للأوقاف القديمة عن 
الاستهلاك . : 

وذكر المصنف عن فتاوى رشيد الدين أنه تقبل وإن صرحا بالتسامع» لأن الشاهد 
ربما يكون سنه عشرين سنة وتاريخ الوقف مائة سنة فيتيقن القاضي أنه يشهد بالتسامع لا 
بالعيان» فإذن لا فرق بين السكوت والإفصاح أشار إليه ظهير الدين المرغيناني» وهذا 
. بخلاف ما تجوز فيه الشهادة بالتسامع فإنهما إذا صرحا به لا تقبل ا ه: أي بخلاف غير 
الوقف من الخمسة المارة فإنه لا يتيقن فيها بأن الشهادة بالتسامع فيفرق بين السكوت 
والإفصاح . 

والحاصل : أن المشايخ رجحوا استثناء الوقف منها للضرورة وهي حفظ الأوقاف 
القديمة عن الضياع» ولأن التصريح بالتسامع فيه لا يزيد على الإفصاح به» والله سبحانه 
أعلم. سيدي الوالد رحمه الله تعالى. قوله: (على الأصح) هذا خالف لما في الحون من 
الشهادات . 

ففي الكنز وغيره: ولا يشهد بمالم يعاين إلا النسب والموت والنكاح والدخول 
وولاية القاضي وأصل الوقف» فله أن يشهد بها إذا أخبره بها من يثق به» ومن في يده 
شيء سوى الرقيق لك أن تشهد أنه له» وإن فسر للقاضي أنه يشهد بالتسامع أو بمعاينة 
اليد لا تقبل . قال العيني : : وإن فسر للقاضي أنه يشهد بالتسامع في موضع يجوز بالتسمع 
وكشي اتيش هق له بالملك بمعافة الف يعني برؤية في يده لا تقبل» لأن القاضي لا يزيد 
علماً بذلك فلا يجوز له أن يحكم الخ ومثله في الزيلعي. مبسوط . 
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بل في العزمية عن الخانية: معنى التفسير أن يقولا شهدنا لأنا سمعنا من الناس» آما 


وني شهادات الخيرية: الشهادة على الوقف بالسماع فيها خلاف» والتون قاطبة قد 
أطلقت القول يأنه إذا فسر أنه يشهد بالسماع لا تقبل» وبه صرح قاضيخان وكثير من 
أصحابنا اه. ومثله في فتاوى شيخ الإسلام علي أفندي مفتي الروم أه ملخصاً من مجموعة 
ملا علي التركماني . 

أقول: ولا تنس ما قدمناه آنفاً من التصحيح في الوقف حفظاً له عن الاستهلاك . 
قوله: (بل في العزمية) أي حناشية عزمي زاده على الدررء ونقله المصنف عن الخلاصة 
والبزازية . قوله: (معنى التفسير) أي الذي ترد به الشهادة في غير الوقف والموت. قوله" 
(ولكنه اشتهر عندنا) أفاد العلامة نوح في كتاب الوقف أن الشهرة للشيء بكونه مشهوره 
معروفاً اه. وهذا يقتضي شهرته عند كل الناس أو جلّهم. وأما السماع من الئاس الذي 
وقع في العبارة الأول لا يفيد ذلك» لأنه كقول الشاهد آنا أشهد بالسماع» وفسره في 
الدرر بأن يقولوا عند القاضي نشهد بالتسامع . وفي شهادات الخيرية: الشهادة على الوقف 
بالسماع أن يقول الشاهد أشهد به لأني سمعته من الناس أو يسبب أني سمعته من الناس 
ونحوه اه. وفسر الشارح الشهرة بالسماع فأفاد أنهما شيء واحد كما نبه عليه سيدي 
الوائد رحمه الله تعالى. 

وفي حاشية نوح أفندي: الشهادة بالشهرة أن يدعي المتولي أن هذه الضيعة وقف 
على كذا مشهور ويشهد الشهود بذلك. والشهادة بالتسامع أن يقول الشاهد أشهد 
بالتسامع اه. ولا يخفى أن المآل واحد وإن اختلفت الادةء فافهم. أفاده سيدي الوالد 
رحمه الله تعالى. قوله: (جازت في الكل) أي فيما يجوز فيه الشهادة بالتسامع كما في 
الخانية . 

قال سيدي الوالد: أقول: بقي لو قال أخبرني من أثق به» وظاهر كلام الشارح أنه 
ليس من التسامع» لكن في البحر عن الينابيع أنه منه اه. 

وعبارة البحر: وفي الينابيع : تفسيره أن يقول في التكاح لم أحضر العقد» وفي غيره 
أخبرني من أثق به أو سمعت ونحوه. 

وحاصل ما يقال أنه إن أطلقا بأن يقولا نشهد على موت رجل فإنه يقبل» وإن قالا 
لم نعاين موته وإنما سمعنا من الناس: فإن لم يكن موته مشهوراً فلا تقبل بلا خلاف» وإن 
كان مشهوراً ذكر في الأصل أنه تقبل. وقال بعضهم: لا تقبل» وبه أخذ الصدر الشهيد. 
وفي الغياثية : هو الصحيح» وإن قالا نشهد أنه مات لأنه أخبرنا من شهد موته ممن نثق به 
جازت. وقال بعضهم: لا يجوز كما في الحامدية . قوله: (وصححه شارح الوهبانية) أي 
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وغيره آهھ. 


العلامة عبد البر في شرحه عليهاء وقد نظم جميع ما تجوز به الشهادة بالشهرة والتسامع 
بقوله : [الطويل] 


وقد جَوُرُومَا في النُكاح بَسَمْعِهٍ 
كَدَائْسِبٌ ثم اللطريق ماف 
وَأْفْمُوابِمًا فالا يِعَذْلَينُ يُكْتَنَى 
وَقِيلَلِكُلوَالمُصَححٌأنٌَدًا 
وني عرو فَالشَّرْط لَفْظ سهاو 
رَد طلقا سَمْعاًوَنَفَى عِيَّانه 
افطل 60 رَدّمَاتُءَ ضَححُوا 
وَبَعْض يقبلها بالسماع يِمَوْتٍ م 
وُذ جَوٌرُومًا في الدَّخُولٍ وَرجَحُوا 
جلاف شيُوخ وَالصّجِيحٌ جَرَارَُا 
وَجَوَزَمَا المّانٍ أخِيرا عَلَ الول 


2 عم 


وَإِنْ ينا ردت وَتُفُبَل أظهر 

يِن الجمع ما كَذِبٌ لَهُمْمُتَصَوَرْ 
قَضَاءً وني مَوْتٍ كَمَّى العَذْلَ بخ 
قتاع ارو 
اا ادزا ية ا 

رَدِدَامَا المَوْتُ لَمْ يَكيُشْهَرْ 2 
E E ONE SE‏ 
FOOTE‏ 
راز المَهْرِثُمٌ في الوَثْفٍ يُذْكُرُ 
عَلَ الأضل دُونَ الّرْطٍ فيمَا يو 
وف اليتق يَعْض فال َالبَعْض بكر 
وَل رعا اا اة 


ري اليك مَخذودا وَيْعْرَى لِمَالِكِ 
وَيعْرَّى إل الصاف تي ذَا جَوَازُعَا وَمِنْ دان وَالحَصم حي وَمُوسِرٌ 
' فضمير بينا لشاهدي التسامع اننا أن شهادتهما بالتسامع ردت E‏ الشهادة 
وضمير تقبل أيضاً لهاء وقولي أظهر إشارة إلى تصحيح القبول» وضمير سماعه لمن 
یشهد› وضمير أفتوا للمشايخ › وضمير قالا ا والمراد بكل كل المسائل المتقدمة؛ 
والإشارة بذا إلى الموت كما مر في أنه لا بد من إخيار عدلين» وضمير فيه للموت وترد 
للشهادة» وضمير قال للشاهد» والله تعالى أعلم. 

قال في القنية بعد أن رقم لنجم الأئمة البخاري والقاضي البديع: تقبل شهادة 
المديون لرب الدين. وفي المحيط: ولا تقبل شهادة رب الدين لمديونه إذا كان مفلساً. 
وشمس الأئمة الحلواني ووالد صاحب المحيط قال: تقبل وإن كان مفلساً. وفي شرح 
الجامع للعتابي: لا تقبل بعد الموت لتعلق حقه بالتركةء وكذا الموصى له بألف مرسلة أو 
شيء بعينه لأنه يزداد به محل الوصية أو سلامة عينه» ثم رمز لقاضيخان وقال: إنه يجوز 


)١(‏ في ط. قوله: (وأطلق ر يعض الخ) هكذا بالأصل ولعله: وأطلق يعض ردها ثم صححواء وقوله: (وبعض 
يقبلها) هكذا بالأصل أيضاً وهو غير مستقيم الوزن . 

زفق كذا بالأصل والمطبوعء وقي البيت هكذا فيه كسر والصواب وزناً أن تقول : 
رخص يفول بالكماع بمرت عَنْ 


مفوعممة يور روهرممي ممتيو مر رمو مموم ممم مارم رهم مرا مما رم تر مره 


فل كتاب الشهادات / باب القبول وعدمه 
بس د د م1 


اب القبولٍ وَعَدَمِهِ 
أي من يجب على القاضي قبول شهادته ومن لا يجب» لا من يصح قبولها أو 


شهادته للحيّ دون الميت» هذا خلاصة ما في القنية» وقد ذكر فيها في موضع بعد أن رقم 
لبرهان الدين صاحب المحيط : ادعى الكفيل عليها الكفالة فأنكرت تقبل شهادة البائع 
بكفالتها كرب الدين إذا شهد لمديونه. وحاصله القبول إذا كان موسراً حياً. والقولان في 
المفلس وعدم القبول بعد الموت قول واحداً لتعلق حقه بالتركة كالموصى له لكن رأيت في 
جامع الفتاوى لحافظ الدين البزازي تقييد الجواز بما إذا شهد بما سوى جنس حقهء وهذا 
لا إشعار للنظم به كما لا إشعار بالاختلاف في صورة المفلس» بل مفهومه عدم القبول في 
انعدام الحياة واليسار. والله تعالى أعلم اه. 

نقل الطحطاوي عن الحموي أن من صار خصماً في حادثة لا تقبل شهادته فيهاء 
ومن كان بعرضية أن ينتصب خصماً ولم ينتصب تقبل» وشهادة أجير الوحد لأستاذه لا 
تجوز في تجارته وغيرها وإن كان عدلاً وإن كان أجير مياومة أو مشاهرة أو مسانهة 
استحساناًء ولو مضت الإجارة وأعاد شهادته تقبل» بخلاف الأجير المشترك حيث تقبل 
شهادته لأنه غير مملوك لا رقبة ولا منفعة» وتهوز شهادة الدائن لمديونه ولو مفلساً يما هو 
من جنس دينه» ولو شهد لمديونه بعد موته لم تقبل. لأن الدين لا يتعلق بمال المديون 
حال حياته ويتعلق به بعد وفاته» وتقبل شهادة المديون لدائنه اه. والله تعالى أعلم. 

اب ابول وَعَدَمِهِ 

لما فرغ" من بيان ما تسمع فيه الشهادة وما لا تسمع» وقدم ذلك على هذا لأنه 
محل والمحل مشروط والشرط مقدم على المشروط . ثم معنى القبول لغة يقال: قبلت القول 
حملته : على الصدق . كذا في المصباح . قوله: (لصحة الفاسق) أي لصحة القضاء بشهادته: 
أي وقد ذكره ما لا يقبل» وكما يصح القضاء بشهادته الفاسق يصح بشهادة الأعمى 
والمحدود في القذف إذا تاب وبشهادة أحد الزوجين مع آخر لصاحبه وبشهادة الوالد لولده 
وعكسه» حتى لا يجوز للثاني إبطاله وإن رأى بطلانه اه. بحر عن خزانة المفتين. 

أقول: لعله محمول على ما إذا كان القاضي يرى ذلك بخلاف الحتفي بقرينة قوله 
حتى لا يجوز للثاني الخ . تأمل. واستظهره الطحطاوي. 

وذكر في منية المفتي في بحث القضاء في المجتهد فيه: قضى بشهادة محدودين في قذف 
وهو لا يعلم بذلك ثم ظهر لاينفذ قضاؤهء وعليه أن يأخذ المال من المقضى له وكذا لو 


(1) في ط. قوله: (لا فرغ الخ) هكذا بالاصل. 


كتاب الشهادات / باب القبول وعدمه ش 00 1v‏ 
مثلاً كما حققه المصنف تبعاً ليعقوب باشا وغيره. 
(تقبل من أهل الأهو اء) أي أصحاب بدع لا تكفر 


علم أنهما عبدان أو كافران أو أعميان» وقيل ينفذ فإنه ذكر: إذا قضى بشهادة محدودين قد 
تابا ثم عزل أو مات ورفع ذلك إلى قاض آخر لا يراه أمضى القضاء الأول اه. 

قال سيدي الوالد: أقول: وسيذكره الشارح: أي صاحب البحر نفاذ القضاء 
بشهادة العدرٌ على عدوّه وهل يقال مثل ذلك في شهادة الأجير الخاص؟ صارت واقعة 
الفتوى ولم أرهاء لأن العلة التهمة لا الفسق على ما يحرره المؤلف فيما سيأتي في شهادة 
العدوء وهذه مثلها. قوله: (مثلا) أشار به إلى أحد القولين من نفاذ القضاء بشهادة 
الان أو أحد الزوجين أو الوالد لولده أو عكسه؛ فالمراد من عدم القبول عدم حله كما 

في البحر. وفيه أنه لا يجوز للثاني إبطاله وإن رأى اده فى كل كلت اهء وهذا إذا م 

يؤيد قضاءه بأرجح الأقوال كما مر. قوله: (كما حققه المصنف تبعاً ليعقوب باشا) أفاد 

عنه أن كل شهادة يكون سبب ردها الفسق إذا قبلها يصح كالمخنث والنائحة والمغني» 
ومن يلعب بالطيور أو الطنبور أو يغني للناس» ومن يظهر سبّ السلف ومن ارتكب ما 
يحدٌ له 

ويصح قبول شهادة الأعمى لقول مالك بقبولها مطلقاً كالبصيرء أما المملوك لا 
يصح قبول شهادته» وكذا العدوٌ بسبب الدنيا لأنه ليس بمجتهد فيه» وكذا السيد لعبده ' 
ومكاتبه والأجير لما ذكرء وكذا من يبول في الطريق أو يأكل فيه لأنه لم ينقل فيه خلاف 
حتى يكون مجتهداً في ول يصرحوا بکونه فسقاً حتى يدخل في حكمه اه. وسيأتي 
تحقيقه. قوله: (تقبل من أهل الأهواء) أي قبولا عاماً على المسلمين وغيرهمء بل المراد 
أصل القبول؛ فلا ينافي أن بعضهم كفار كما يأتي قريباً إن شاء الله تعالى لأن فسقهم من 
حيث الاعتقاد» وما أوقعهم فيه إلا التعمق والغلوٌ في الدين» والفاسق إنما ترد شهادته 
لتهمة الكذب» فصاروا كمن يشرب المثلث ا التسمية عمداً مستبيحاً لذلك 
من حيث التعاطي . 

قال في المغرب : أهل الأهواء من زاغ عن طريقة أهل السنة والجماعة وكان من 
أهل القبلة. والأهواء جمع هوی مصدر هويته من باب تعب: إذا أحبه واشتهاهء ثم 
يسمى به الهو والشتهئ عموداً كان أو مذموماً ثم غلب في المذعوم . والهواء ممدود: هو 
المسخر بين السماء والأرض» والجمع أهوية. وأهل الأهواء ليسوا بطائفة بعينهاء بل 
يطلق على كل من خالف السنة بتأويل فاسد. قوله: (لا تكفر) فمن وجب إكفاره منهم 
فالأكثر على عدم قبوله كما في التقرير. وفي المحيط البرهاني: وهو الصحيح› 0 
في الأصل محمول عليه. بحر. 


1A‏ كتاب الشهادات / ياب القبول وعدمه 


كجبر وقدر ورفض وخروج وتشبيه وتعطيل» وكل منهم اثنتا عشرة فرقة فصارواً 


انت و ِ ين 


وفيه عن السراج: وأن لا يكون ماجناً» ويكون عدلا في تعاطیه» واعترضه بأنه 
ليس مذكوراً في ظاهر الرواية» وفيه نظرء فإن العدالة شرطت في أهل السنة والجماعة فما 
ظنك في غيرهم. تأمل . 

وفي فتح القدير: قال محمد بقبول شهادة الخوارج إذا اعتقدوا ولم يقاتلواء فإذا قاتلوا 
ردت شهادتهم لإظهار الفسى بالقعل. قوله: (كجير) أهله طائفة نافون لقدرة العبده 
والأولى حذف الكاف ويقول؛والهوى الجبر الخ». ويكون بياناً لأهل الأهواء في ذاتهم لا 
من تقبل شهادته منهم. قوله: (وقدر) هم النافون للقضاء والقدر عنه تعالىء والقائلون إن 
العبد يخلق أفعال نفسه. قوله: (ورفض) هم الملعونون اللاعنون الصهرين وغيرهما من 
الأخبار. كذا في القهستاني. فهم من أهل الأهواء وإن لم تقبل شهادتهمء بخلاف من 
يفضلهما وعلياً”''على الشيخين. قوله: (وخروج) هم المكفرون للختنين وطلحة والزبير 
ومعاوية. قوله: (وتشبيه) ذكر بدله القهستاني المرجئة وهم النافون ضرر الذنب مع 
الإيمان. ثم قال بعد كل: من كفر منهم كالمجسمة والخوارج وغلاة الروافض والقائلين 
بخلق القرآن لا تقبل شهادتهم على المسلمين. كذا في المشاوع اه. فعد هؤلاء الفرق لبيان 
أهل الأهواء في ذاتهم لا لمن تقبل شهادته منهم» ويدل عليه ما في البحر عن النهاية أن 
أصول الهوى ستة وذكر ما ذكره المؤلف. قوله: (وتعطيل) هم القائلون بخْلو الذات عن 
الصفات. قوله: (قصاروا اثنتين وسبعين) فرقة كلهم في النارء والفرقة الزائدة على هذا 
العدد هي الناجية» وهي ما كانت على ما كان عليه النبي صل الله عليه وسلم وأصحابه 
الكرامء ففي الحديث الشريف 'وَسَتْترِق نُ أَمْتِي عَلَ ثلاث وَسَْعِينَ فِرقَة كلها في الارِ إلا 
وَاجِدَةٌ قُلْنَا: مَنْ هي يَا رَسُولَ الله َالَ: مَنْ كَانَ عَلَ ما أنا عَليه وَأُضْحَابي» (“وإضافة 
الفرقة الناجية من النار وهم أهل السنة والجماعة في الحديث الشريف إلى ما ذكر تكملة 
إلى الثلاث والسبعين فرقة. 

ولنذكرها على طريق الإجال فنقول: أصناف الخوارج اثنا عشر: الأزرقية والإياحية 
والخازمية والتغلية والخلقية والكوزية والمكتوية والمعتزلة”"والميمونية والمجلية والأخنسية 
والمشراقية . 
(1) في ط. قوله: (يخلاف من يفضلهما وعلياً) كذا بالأصل» ولعل الصواب «من يفضل علياً الخ4. 
(؟) أخرجه اين كثير في التفسير 74١/4‏ والربيع بن حبيب في مسنده ۱۳/۱١‏ ويتحوه أخرجه الخطيب في التاريخ 

7 والحاكم في المستدرك .45١/4‏ 
(۴) في ذ. قوله: (والمعتزلة) سيأتي بعدهم في أصتاف القدرية؟ فلمل أحدعما حرف عن لفظ آخرء وبالجملة 

فلتنظر هذه الأسماء جميعها في محل آخر. 
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(إلا الخطابية) صنف من الروافض يرون الشهادة لشيعتهم ولكل من حلف أنه ق › 


وأصناف الروافضة اثنا عشر أيضاً: العلوية والأموية والشعيبية والإسحاقية والزيدية 
والعباسية والإسماعيلية والإمامية والتناسخة والأعينية والراجعية والمرشية. 

وأصناف القدرية اثنا عشر أيضاً: الخمرية والشعرية والكيسانية والشيطانية والشركية 
والوهمية والعروندسية والمئاسية والمتبرية والباسطية والنظامية والمعتزلة . 

وأصناف الجيرية اثنا عشر أيضاً: المطرية والأفعالية والمركوعية والصنجارية والمباينة 
والصبية والسابقية والحرفية والكرفية والخشية والحشرية والمعيئية. 

وأصناف الجهمية: أي التعطيل اثنا عشر أيضاً: المعطلة واللازقية والمواردية والخرقية 
والمملوقية والقهرية والغائية والزنادقة والراهفية والقطية والمرسية والعبرية. 

وأصناف المرجئة اثنا عشر أيضاً : التاركية والسبثية والراجية والشاكية والبهشية 
والعملية والمشبهة والأقربة والبدعية والمنبسية والحشوية والبعرضية كما في فتاوى الشيخ 
أمين الدين بن عبد العال. قوله: (إلا الخطابية) نسبة إلى أبي الخطاب. واختلف في 
أسمه: قيل محمد بن وهب الأجدع . وقيل محمد بن أبي زينب الأسدي الأجدعء وكان 
يقول بإمامة إسماعيل بن جعفرء فلما مات إسماعيل رجع إلى القول بإمامة جعفر وغلوا 
في ذلك غلوَآً كبيرا. وقال في شرح الأقطع:هم قوم ينسبون إلى أبي الخطاب: رجل كان 
بالكوفة حارب عيسى بن موسى بن علي بن عبد الله بن عباس وأظهر الدعوة إلى جعفر 
فتبرأ منه ودعا عليه فقتل هو وأصحابه» قتله وصلبه عيسى بالكناسة بالضم: محل بالكوفة 
لأنه كان يزعم أن علياً هو الإله الأكبر وجعفر الصادق هو الإله الأصغرء وكانوا يعتقدون 
أن من ادعى منهم شيئاً على غيره يجب أن يشهد له بقية شيعته» وذكر شمس الأئمة 
السرخسي أنهم ضرب من الروافض يجوزون أداء الشهادة إذا حلف المدعي بين أيديهم أنه 
محق في دعواه ويقولون المسلم لا يحلف كاذباً. قوله: (يرون الشهادة لشيعتهم) أي 
واجبة. قهستاني. قوله: (ولكل من حلف أنه عق) الأولى التعبير بأو كما في الفتح بدل 
الواو لأنهما قولان كما في البحر والفتح وغيرهما واختلطا في عبارة الشارح. نعم في 
شرح المجمع كما هنا. 

وفي تعريفات السيد الشريف ما يفيد أنهم كفارء فإنه قال ما نصه: قالوا الأثمة 
الأنبياء وأبو الخطاب نبي اه» وهؤلاء يستحلون شهادة الزور لموافقيهم على مخالفيهم 
وقالوا: الجنة نعيم الدنيا والنار آلامها اه. قوله: (فردهم) أي عن أداء الشهادة. قوله: 
(لا لبدعتهم لأا غير مكفرة) إذا لم يعتقدوا اعتقاد رئيسهم. قوله: (بل لتهمة الكذب) 
ومن التهمة الانعة أن ير الشاهد بشهادته إلى نفسه نفعاً أو يدفع عن نفسه مغرعاً. خانية. 


ع1 كيتاب الشهادات / باب القبول وعلمه 


ولم يبق لمذهبهم ذكر. بحر (و) من (الذمي) 


قوله: (ولم يبق لمذهبهم ذكر) لفنائهم وانقراضهم . قوله: (ومن الذمي الخ) لأنه عليه 
الصلاة والسلام أجاز شهادة النصارى بعضهم على بعض» ولأنه من أهل الولاية على 
نفسه وأولاده الصغار فيكون من أهل الشهادة على جنسهء والفسق من حيث الاعتقاد غير 
مانع لأنه يجتنب عما يعتقده محرم دينه» والكذب عرم في الأديان كلهاء قيد بالذمي لأن 
| المرتد لا شهادة له لأنه لا ولاية له. 
مَطَلَبٌ : شَهَادَةٌ المرتد 

واختلفوا في شهادة مرتد على مثله» والأصح عدم قبولها بحال. كذا في المحيط 

البرهانىي. 


مَطلَب في شَهَادَةٍ الدرْرِير 

ويلحق به الدرزي كما أفتى به الخير الرملي والعلامة علي أفندي المرادي في رسالته 
[أقوال الأئمة العالنة في أحكام الدروز والتيامنة] قال العلامة السيد محمود أفندي حمزة مفتي 
دمشق الشام في فتواه في جواب سؤال .رفع إليه في شهادة أهل الأهواء الكفرة: هل تقبل 
على بعضهم سواء كانوا متفقين في الاعتقاد أم مختلفين» وسواء كانوا أهل كتاب أم لا؟ 
فكتب حفظه الله تعالى جواباً حاصله بعد ذكر النقول والتفصيل : وأما شهادة الكفار الذين 
لا يقّرون على ما هم عليه من العقيدة كأهل الأهواء المكفرة والمنافقين والباطنية والزنادقة 
والمجوس والدروز والتيامنة والنصيرية والمرتدين فلا تقبل شهادتهم على أحدء سواء كان 
مثلهم في الاعتقاد أو خالفاً لهم لعدم ولايتهم. قال في الداماد شرح الملتقى: أي لا تقبل 
شهادة المستأمن على الذهي لقصور ولايته عليه اه. فمجوّز الشهادة التي تدور عليه إنما هو 
الولاية» ولكمالها في المسلم صحت شهادته على الجميع» ولنقصانها في أهل الذمة صحت 
على بعضهم وعلى من دونهم سوى المرتد للشبهة» ولقصورها في المستأمن صحت على من 
هو مثله» ولعدم الولاية في غيرهم من الكفار المارٌ ذكرهم وهم الذين لا يقرون على ما هم 
عليه من الاعتقاد لم تصح شهادتهم على أحد أصللا. 

قال في شرح الداماد: وتقبل شهادة أهل الأهواء مطلقاً» سواء كانت على أهل. 
السئة أو بعضهم على بعض أو على الكفرة إذا ل يكن اعتقادهم مؤدياً إلى الكفر كما في 
الذخيرة» ومن المعلوم أن الشرط إذا تعقب المتعاطفات فإنه يرجع للجميع. فمفهوم هذه 
الجملة أن اعتقاد أهل الأهواء إذا كان مؤدياً إلى الكفر فلا تقبل شهادتهم على أهل السنة 
ولا على بعضهم ولا على الكفرة. ومن المقرر أن مفاهيم الكتب حجة عندناء وإذا لم يكن 
ا الكفرة من الكفار فهم شر منهم فلا تقبل شهادتهم على 
حل أصلا. 


كتاب الشهاداث / باب القبول وعدمه قل 
تا عد جوهرة (على مثله) 


مَطَلَبٌ : الدَرُورٌ والكَيامِتة والتصيرية ة وَالبَاِيةٌ كلهم كار 
على أن المولى عبد الرحمن أفندي العمادي نص في فتاويه في كتاب السير على أن 
الدروز والتيامنة والنصيرية والباطنية كلهم كفار ملاحدة زنادقة في حكم المرتدين. وعلى 
تقدير قبول توبتهم يعرض عليهم الإسلام وإن يسلموا أو يقتلواء ولا يجوز لولاة الأمور 
تركهم على ما هم عليه أبداً اه بتصرف اه ملخصاً. 
قال سيدي الوالد: شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض مقبولة إذا كانوا عدولا في 
دينهم» اتفقت مللهم أو اختلفت. 
أقول: والظاهر أن عداوتهم دينية وإلا لم تقبل. فتأمل . 
مطَلَبٌ: إا سَكر لمي لا تفل ساد“ 
قوله: (لو عدلا في دينهم) قدمنا في البحر أن تزكية الذمي أن يزكي بالأمانة في 
دينه ولسانه ويده» وأنه صاحب يقظة ويزكيه المسلمون إن وجدواء وإلا فيسأل من عدول 
الكفارء وأنه إذا سكر الذمي لا تقبل شهادته. قوله: (على مثله) فلا تقبل على مسلم لقوله 
تعالى: وَلَنْ يجِعَلَ الله لِلْكَافِرِينَ عَلَّ المُؤْمِنيسَ سَبيلاً» [النساء: ]١4١‏ ولأنه لا ولاية له 
على المسلمء ls lI O‏ لا 


(1) اختلفت كلمة الفقهاء في حكم هذه المسألة فذهب الشافعي إلى القول بعدم قبولها مطلقاً سواء أكانت له أم 
عليه في وصية أو في غيرها. في سفر أو حضر. وذهب الحتفية في مشهور المذهب إل أا لا تقبل أيضاً 
كالشافعي. ونقل هذا عن الأشباه أنه قد تقيل شهادة غير السلم عل المسلم تبعاً أو ضرورة. كما لو شهد 
ذميان على ذمي موكله مسلم؛ فإن الشهادة تقبل على الوكيل قصداً وعلى الموكل ضمناً وتبعاًء وكشهادة ذميين 
على ذمي أنه أوصى إلى ذمي مثله وأحضر فسلماً عليه حق للميت» فإن الشهادة تقبل عل الإيصاء» فيلزم 
المدعى عليه المسلم بآداء الحق الذي عليه للميت الموصي . ذهب امالكية إلى أن شهادة الكافر على المسلم لا 
تقبل إلا شهادة الطبيب الكافر في بعض العيوبء وفي مقادير الجراح فقد قالوا بقبولها للحاجة . وذهب الحتابلة 
إلى أنه تجوز شهادة الكافر على المسلم في الوصية في السفر إذا لم يكن غيره» ولا تجوز شهادته في غير ذلك وفي 
رواية عندهم تجوز عند كل ضرورة شهادة الكافر على المسلم» وبالتأمل في الأقوال السابقة نستخلص أن في 
المسألة قولين . أحدهما. عدم قبول شهادة الكافر على السلم. . والثاني . قبولها في بعض المواضع كالوصية إذا 
كانت في السفرء ولم يجد الموصي المسلم من يشهده من السلمين. استدل القائلون بعدم قبول الشهادة: 

أولا: بقوله تعلل: #وأشهدرا ذري عدل منكم» وقوله: #واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا 
رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. دلت الآيتان على اشتراط عدالة الشاهد» وكونه من 
الرجال المسلمين المرضية شهادتهمء لأن من هذا شأنه في الغالب يتحرى الصدق الميت للحقء وإذا كان 
الكافر غير متوفرة فيه هذه الشروط لم يكن آهل للشهادة على المسلم. ونوقش هذا الدليل: بأن قوله: 
#إواستشهدوا» الآية واردة في الإشهاد الاختياري» وهو غير أداء الشهادة؛ فإن الأمر باختيار أفضل الناس 
إيماناً وعدالة للإشهاد غير مستلزم عدم الاعتداد بشهادة من هو دونه في الفضل . وبأن قوله: عن ترضون 
من الشهداء» قصد بها الشارع التوسعة على عباده في الإشهادء والمسلمون أحوج ما يكون إليهاء وهي في هذا 
الباب تتحقق بقبول شهادة الكفار عل المسلمين؛ لأن كثيراً من العقود والجنايات والإقرارات قد تفع من = 


يقل كتاب الشهادات / باب القبول وعدعه 


= يعض السلمين على مرأئ ومسمع من الكفارء فلو أهدرنا شهادهم لضاعت تلك الحقوق عل أريابها. 
ولعل قائلا يقول: إِنَّ اللسلمين إذا فقدوا عدالتهم أوجب ذلك رد شهادتهم حتى على المسلمين» فيكون فقد 
الإيمان منهم وهو أشد موجباً ترد شهادتهم على المسلمين من باب أولى لعدم تحرزهم عن الكذب؛ وعدم 
نحرهم الصدق وفقداهم العدالة. والجواب عنه: أن الإيمان بالله ويشريعة منزلة من عنده كفيلان بتحريم 
الكذب عل المتصف بهماء وهذا محقق للمقصود الأصلي من الشهادة؛ وعا لا شك فيه أن ذلك موجود في غير 
الإسلام من الملل. ودعوى أن غير المسلم لا يكون صادقاً ولا عدلاً يعوزها الدليل بل النقل وارد على 
خلافهاء وكذا العقل وسير السلف. . قال تعالى: رمن قوم موسى أمة عدون بالحق ويه يعدلون» فإن حمل 
عل ما قبل بعثة نبينا أو على من آمن به يعد قلا يمكن أن يحمل قوله: من آهل الكتاب من إن تأمئه بقنطار 
يؤده اليك4؛ لأن الأخيرة دالة على مبلغ أمانتهمء والشهادة عمادها الأمانةء وكذلك قبل الرسول عليه 
السلام شهادتهم في آية الرجم في التوراةء فلو لم يكونوا صادقين لردهاء وأما دليل العقل فهو أن الأصل في 
خير الإنسان الصدق وإن كان كافراً: فلا يعدل عنه إلا عند وجود التهمةء وهذا مستلزم لإثيات عدالة 
الكفار. واستدلوا ثانياً: يأن الله تعالى حكم على الكفار بالفسق وأثبت عليهم الظلم. والكذب لإنكارهم آياته 
عناداً مع علمهم بحقيتها قال تعالى: «أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون)ء وقال: والكافرون 
هم الظالمون»» وقال: #وجحدوا بها واستيقتتها أنفسهم ظلماً وعلواً». وإن كان المسلم الفاسق الظالم ترد 
شهادته بسبب ظلمه وقسقه قأولى بالكافر أن ترد شهادته؛ لأن الكاذب عل الناس أدنى حال من الكاذب على 
الها فمن أظلم عن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه». ونوقش هذا الدليل: بأن إخبار الله بفسقهم 
وكذبهم مرجعه إلى العقيدة» وهذا غير مانع من عدالتهم وأمانتهم وتصديقهم في المعاملات؛ لأن فسق العقيدة 
غير ممكن لتهمة الكذب الذي هو المانع من قبول الشهادةء ودليل ذلك. وصف الله لهم في كتابه بالأمائة عل 
القنطار والمشاهدة الكثيرة المؤدية لصدفهم وأمانتهم في معاملتهم حتى لقد يشتهر البعض منهم بذلك» ويطمتن 
القلب إلى صدقه» وتسكن النفس لقوله. وإنما ردت شهادة الفاسق لأجل كذبه واتهامه يتعاطي المنكرات» أما 
الكافر فليس كذلك إذ إن منهم من يكون عدلاً في دينه صادق اللهجة بين قومه؛ فلم يكن ثم مانم من قبول 
شهادته على السلم» وإذا كان سبحانه قد أياح معاملتهمء وأحل نساءهم وطعامهم؛ وكان هذا مستلزماً 
الرجوع إلى أخبارهم وقبولها في ذلك. وجاز الاععماد على تلك الأخبار فيما هو متعلق بالأعيان التي تحرم 
وتحل» فأولى أن نعتمد على خبرهم في غيرها. فإن كانت الحجة في ذلك هي الحاجة الماسة» فباب الشهادة أشد 
حاجة وأقوى كما بينا. واستدلوا ثالثاً: بآن نقص الكفر أغلظ من نقص الرق» ونقص الرق مانع من قبول 
الشهادة على المسلم» فيكون تقص الكفر أولى بانع » أما دليل كون الكفر أغلظ فهو أن نقص الكفر مانع من 
قبول الخبر عن الرسول وصحة العبارات؛ ونقص الرق ليس بمانع منهما. ونوقش هذا الدليل: بآن العبد لما 
لم تكن له ولاية على أحدء وكان متولى عليه كالصبي منعت عنه أهلية الشهادة أصلاء بخلاف الكاقر قإنه آهل 
للولاية ني الجملة فهو آهل لأن يلي مئله» فتثبت له أهلية الشهادة» ولهذا كان أثر الرق في باب الشهادة أفوى 
من الكفر لاعتمادها على الولاية. واستدلوا رابعاً: بأن في قبول شهادة الكفار على المسلمين تكريماً لهم ورفعاً 
لقدرهم وشأجهم» ورذيلة الكفر معصية لا يناسبها ذلك. ونوقش هذا الدليل: بأنا نسلم أن في القيول تكريماً 
لهمء ولكن الكفر غير مانع من التكريم عند الضرورة. والاحتيال على إيصال الحقوق لأهلهاء والممنوع هو 
أن یکرم الكافر لكفره أي من حيث كونه كافراً لا من حيث كونه شاهداً. واستدلوا خامساً: بان في قبول 
شهادتهم إلزاماً لقاضي المسلمين بالقضاء عند شهادتمم » والمسلم لا يلزم بقول كاقر؛ لأنه لا ولاية لكافر على 
مسلمء فلا يكون الكافر أهلا للشهادة على السلم. وتوقش هذا الدليل: بأن القاضي لا كان ملزماً باتباع 
الحق حرثما كان» وبالقضاء عند ظهور الحجة الصادقة له أينما وجدت ل يكن هتاك مانع من قبوله شهادة 
الكافر على المسلم احتيالا لإثبات الحقوق ومحاقظة عليها من الضياع. واستدل المجيزون لها في وصية السفر: 
أولا: بقوله تعالى: (يا أا الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم 


أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض الآية» = 


كتاب الشهادات / باب القبول وعدمه 4 
مم م كك د 


وهاه ماه ور ههه وماس مه ماه وجرن ولا وى 


= وجه الدلالة أن الضمير في قوله: «إذوا عدل منكم» راجع للمؤمنين؛ لأن الخطاب في صدر الآبة لهمء 
فكان الضمير وتقييد الآية بالضرب في الأرض الذي هو السفر مُفْهُمٌ أن هذا الحكم حيث لم يكن هناك مسلم؛ 
لأنه لا موجب لهذا الشرط إلا الضروة الحاصلة عند السفرء وحيتئذ يكون معنى الآية أنه سبحانه يخبرنا أن 
الشهادة عل الموصى إذا حضر الموصي الوت في الحضر تكون عل يد عدلين من المسلمين» .وإن كان في السفر 
ووجد من يُشهده من المسلمين فكذلك» فإن كانت الوصية في السغر ولم يجد من يُشهده من الؤمنين جاز له أن 
يُشهد على وصيته من حضر ولو كان من أهل الكفرء وفي ذلك دلالة ظاهرة.عل صحة إشهاد الكافر على 
المسلم؛ وبالتالي قبول شهادته عليه؛ لأنه لا معنى للإشهاد إلا صحة الأداءء ثم لا يتم الاستدلال إلا بتفسير 
قوله: #إمن غيركم» في الآية بالكفارء والدليل على هذا التفسيرء أولا: أن قوله: أو آخران من غيركم إن 
أنتم ضربتم في الأرض» دليل؟ على أن جواز الاستشهاد بالآخرين شرطه أن يكرن المستشهد في سفرء فلو كان 
الشاهدان مسلمين لاكان الاستشهاد بهما مشروطاً بذلك؛ لأن الاستشهاد بالمسلم جائز سغراً وحضراً. 

ثانياً: أن سياق الآية دال على وجوب تحليف هذين الشاهدين بعد الصلاةء إجماع السلمين عل عدم وجوب 
نيف الشاهدين مضاد لذلكء فخروجا من هذا يحمل الشاهدان على غير المسلمين . ثالثا: ما جاء في ميب 
نزول الآية فقد روى عبد املك عن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال: خرج رجل من بني سهم 
قيل: إن سارية مولى العاص بن واتل السهمي مع تميم الداري وعدي. فمات السهمي بأرض ئيس بها مسلمء 
فلما قدما بتركته فقدوا جاماً من فضة خوص بذهب» فأحلفهما رسول الله و ثم و-مدوا الجام بمكةء 
فقالوا: اشتريناه من تميم الداري وعدي فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا بالله إن هذا لجام السهمي 
ولشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إن لمن الظالين» فأخذا الجام» قال ابن عباس: وفيهم نزلت 
الآية . ووجه الدلالة في سبب النزول في قوله: فقام رجلان من آولياء السهمي وأولياؤء كانوا كفاراًء وقبل 
الرسول شهادتهما على المسلم. رابعاً: قراءة ابن عباس رضي الله عنهما: أو آخران من غيركم من أهل 
الكتاب» ولا يقرؤها كذلك إلا سماعاً من الرسول. ونوقش هذا الدليل: بأن الآية منسوخة بقوله تعاقى: 
لمن ترضون من الشهداء4 والكافر غير مرضي الشهادة على السلم» وآية الدين التي ورد فيها الناسخ من 
آخر القرآن نزول كما رتي ذلك عن زيد بن أسلم وغيره. وأجيب بآن دعوى النسخ لا تصح ولا ثثيت 
بالاحتمال؛ بل لا بد من ثبوت كون الناسخ متراخياً عن المنسوخ على وجه يتعذر معه الجمع» فإنه أوفى من 
إلغاء الدليلين؛ ويؤيد عدم النسخ ما صح عن عائشة وابن عباس وجمم من السلف أن سورة المائدة محكمة . 
ونوقش بأنه على تسليم عدم النسخ نمنع أن يكون اراد من قوله «إذوا عدل منكم» من المؤمنين» بل المراد 
من عشيرتكم وقرابتكم لآنهم أحفظ وأضبط وأبعد عن النسيان» كما نمنع أن يكون المراد بقوله: #من غيركم 
هم الكفار بل الراد بهم من غير عشيرتكم وقرابتكم وقبيلتكم» روي هذا عن الزهري» واستدل النحاس عل 

٠‏ ذلك بأن لفظ «آخراً لا بد أن يشارك الذي قبله في الصفة حتى لا يسوغ أن يقول مررت برجل كريم ولثيم 
آخرء فعل وصف الائنين بالعدالة بتعين أن يكون الآخران كذلك. وأجيب: بأن دعوى أن يكؤن المراد بمن 
غيركم في الآية العشيرة والقبيلة مردودة بكون المخطاب في أول الآية عام لجميع المؤمنين» فغيرهم لا يكون إلا 
من الكفاره ثم إن ساغ هذا التفسير في الآية فما ورد في سيب النزول يدل على خلافه؛ لأن الصحاي إذا 
حكى سبب النزول كان ذلك في حكم الحديث المرفوع اتفاقاًء وليس ماف أن لا اتغاق بين هذا التفسير وما 
ورد في سبب التزول. ونوقش الدليل أيضاً: بأن الآية لا دلالة فيها عل المطلوب؛ لأن المراد بالشهادة المذكورة 
ليست هي الشهادة المتنازع فيهاء وإنما هي إيمان الموصي بالله تعالى للورثة» وبأن الآبة على مقتضى الاستدلال 
تخالف القياس والأصول من جهة أا تضمدت شهادة الكافر وهو لا شهادة له لكونه غير مرضي الشهادةء 
وتضمئت حبس الشاهد وهو لا يميس» وتضمنت تمليف إحدى البيتتين أن شهادتهما أحق من شهادة 
الأخرى. وتضمنت شهادة المدعيين لأنفسهم واستحقاقهم بمجرد دعواهم وأيماتهم . 

وأجيب : بأنه لو كان اراد بذلك أيمان الأوصياء للورئة لما قيدت بالتصء ولا طلب من الشاهد أن يتلفظ 
بقول: لا نكتم شهادة الله ولّمَا ذُكَرَتُ الأيمان فسيمة لها في آخر الآية. في قوله: «أو ترد أيمان= 


كتاب الشهاداتث / باب القبول وعدعه 


= بعد أيمائهم» فإن قسيم الشيء مغاير له. ولو كان المراد من الشهادة اليمين لكان المعنى في قوله: لا نكتم 
شهادة الله» في الآية. يحلفان بالله ما نكتم اليمين» وهذا لا معني له ألبتةء فإن اليمين لا تكتمء ولا يقال 
للشخصص : احلف إنك لا تكتم حلفك» وأيضاً: حمل الشهادة في الآية على اليمين ممالفة ا هو متعارق من 
لفظ الشهادة قي أسلوب القرآن والسنة» وإلا لكانت الشهادة في قوله تعالى: «وأقيموا الشهادة لله» وقوله: 
«واستشهدوا شهيدين من رجالكم»» وتوله: #واشهدرا ذوي عدل منكم) معناها اليمين: وم يقل به أحد. 
وكيف يكوت المراد بالشهادة اليمين مع أن الشهادة عطفت على ذوي العدل من المؤمتين» وها شاهدانء 
وا موصي إنما يحتاج للشهادة لا للأيماتء قلا بد من حمل الآية عليها. فإن قيل: لا عذابة في هذا الحمل فقد 
سمي الله أيمان اللّعان شهادة كما في قوله تعالى: #فشهادة أحدهم أربع شهادات باش وقوله: «ويدرأ 
عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات باه . أجيب: بأنه إنما سمى آيمان الزوج شهادة في اللعان لأا قائمة 
مقام الييئة» ولذلك ترجم المرأة حين نكولها عن اليمين» وسميت أيمان اللمان شهادة لقابلتها شهادة الزوج. 
أما جواب كون الآية خالفة للأصول ومتضمنة شهادة الكافر» وهو لا شهادة لهء فهو أن الخصم لا ينفي 
شهادة الكافر فقد قال بشهادته علل مثله الحنفيةء وجوز الالكية شهادة الطبيب الكافر على المسلم حيث لا 
طبيب مسلم. وأما حبس الشاهدء وهي المخالفة الثانيةء فليس المراد به وضعه في السجن كما ظن ا معترض 
بل إمساكه لليمين بعد العصر . وأما تحليف الشاهدين فإنما يكون ممنوعاً في الشهادة إذا كانت أصلية » أما في 
مثل مسألتنا فالشهادة ضرورية لكوتها شهادة من كافر على مسلم بدلا من شهادة مسلم قبلت للضرورة» ولم 
يرد نص سن كتاب أو سئة بمنعهاء فلم يكن ثم مانع من تحليف الشاهد» وقد حلّف ابن عباس امرأة شهدت 
برضاع عند وذهب إلى القول بتحليف الشاهد الإمام أحمد في أحد قرليه . وقال بعض السلف بجواز تحليف 
الشاهد المسلم عندما يرئاب الحاكم في شهادته . وأما آنا تتضمن شهادة المدعيين لأنفسهم والحكم لهم بمجرد 
دعواهم» فهذا ليس بصحيح؛ لأنه سبحانه جعل الأيمان لهم عند ظهور اللوث بخيانة الوصيين» ومن هنا 
شرع لهما الحلف ثم الاستحقاق؛ وليس ذلك من باب الشهادة من المدعي لنفسه بل من باب الحكم له بيمينه 
القائم مقام الشهادة لقوة جانبه . واستدل الجوزون ثانياً يان الصحابة رضوان الله عليهم قبلوا شهادة الكافر 
على المسلم في الوصية في السفرء فقد روى أبو عبيد في كتابه الناسخ والمنسوخ أن ابن مسعود رضي الله عنه 
قضى بذلك زمن عثمان. وروی غيلان بن جامع عن عامر قال: شهد رجلان من أهل دقوقا على وصية 
مسلم عتذهم . وإن أهل الوصية أنوا بها أيا موسى الأشعري فأحلفهما بالله بعد العصر ما اشترينا به ثمناً 
قلي ولا كتمنا شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين ‏ ثم قال أبو مرسى هذه القضية ما قضي بها منذ مات رسول الله 
ك إلى اليومء ورواه أبو داود والدارقطني عن الشعبي بوجه آخرء وفيه: قال الأشعري: هذا أمر م يكن 
بعد الذي كان في عهد رسول اللهء فدل الذي تقدم من عمل الصحابة على قيول شهادة الكفار في وصية السفر 
عل المسلمين. ونوقش: بكون المسألة خلافية بين الصحابة لم تتفق كلمتهم فيهاء ثم لا يبعد أن تكرن قضية 
عين محتملة للتأويل» ومع الاحتمال لا حجة فيها. وأجيب: يأن قول الأشعري وعمل الصحابة بها من غير 
تكسير يدل عل آنا ليست قضية عينء وكيف تكون كذلك مع قول ابن مسعود بها. واستدلوا ثالثاً: بأن في 
قبول شهادتهم رققاً بهم ورفعاً لضرورة وقعت بال مسلمين» فما مثل قبول شهادة الكفار في وصية السفر عند 
تعذر المسلمين إلا كالتميم عند فقدان الماء والإفطار في رمضان للعاجز. وحيث كان الإنسان عند قرب أجله 
وهو غریب عن أهله ووطته غير واجد لمسلم يشهده على ما أراد. في حاجة ملحة للإيصاء. أباح الشارع له 
إشهاد الكانر على وصيته في مثل هذه الحالة تخليصاً لذمته وإرضاء لنفسهء فقد تكون عليه زكوات لم يؤدها أو 
كفارات يريد إخراجها. أو ديرن وودائع يبغي وفاءها. تضيع إذا لم یرص ببهاء ويشهد عليها من حوله ولو 
كانوا كفاراً» ومثل هذا شهادة النساء عند الولادة أو الاستهلال. قبلت وحدهن للضرورة» وللخروج من 
الضيق والشدةء فحيث اكتفى بشهادة التساء في الضرورة كذلك يكتفى بشهادة الكفار عندهاء وعند فقدان 
المسلم الذي يشهد في السفر. ونوقش: بآن الرفق بالعييد. المسلمين العدول أولى من الرفق بالكفار. وحيث لم 
يُرفق الإسلام بالأولين فلا نرفق بالآخرين؛ لآن شرط اله في الشهود الإسلام والحرية: فلا وجوت 


ف ل بع Em‏ ويه هم هد عل ورت وح رو نفل هاه بها كول هج سكم اكه > أ ara a‏ ونه له امام لج aaa ea a‏ 


قال ني الهندية: مات وعليه دين المسلم بشهادة نصراني ودين لنصراني بشهادة 
نصراني. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى ومحمد وزفر: بدىء بدين المسلمء هكذا في محيط 
السرخسي» فإن فضل شيء كان ذلك للنصراني» هكذا في المحيط . ش 

وروى الحسن بن زياد عن أي حنيفة أن التركة تقسم بينهما على مقدار دينهماء 
فتاوى الأنقروي عن التاترخانية والمحيط اه. وتام المسألة فيها وفي حاشية الخير الرملي 
على البحر. 

أقول: في الذخيرة نصراني مات وترك ألف درهم وأقام مسلم شهوداً من النصارى 
على ألف على الميت وأقام نصراني آخرين كذلك تدفع الألف المتروكة للمسلم ولا 
يتحاصان عنده. وعند أبي يوسف: يتحاصان. والخلاف راجع إلى أن بينة النصراني مقبولة 
عنده في حق إثبات الدين على الميت لا في حق إثبات الشركة بينه وبين المسلم. وعلى قول 
أبي يوسف مقبولة فيهما اه. 

والحاصل: أنه على قول الإمام يلزم من إثبات الشركة والمحاصة الحكم بشهادة 


= لتخصيص الكفار بالقبول ني بعض الأحوال دون العبيد مع صدق رد الشهادة عليهما وأجيب: بالفرق 
بين الكفار والرقيقء فإن الكفار لهم ولاية في الجملة حتى على أنفسهم. بخلاف العبيدء فإن ولايتهم مسلوبة 
أصلا فلا يتساويان في الشهادة؛ ثم ورود سبب النزول مخصصاً للكفار ينفي أن يلحق العبيد بهم. هذا. وقد 
نقل ابن القيم عن شيخه ابن تيمية ما نصه «وقول الإمام أحمد في قبول شهادتهم في هذا الموضم هو ضرورة 
يقتضي هذا التعليل قبولها في كل ضرورة سواء كانت حضراً أو سفر . ومنه يفهم أن ابن تيمية يرى أن قبول 
شهادتهم على المسلم عند الغرورة غير غتص بوصية أو غيرها بحضر أو بسفر. وفي موضع آخر قال نقلا 
أيضاً عن شيخه: فإن كل موضع ضرورة غير المنصوص عليه في الآية فيه روايتان عن أحمد رواية بالجواز 
وأخرى بالمنع». إذن مذعب أحمد في شهادة الكفار على المسلمين عند الضرورة روايتان. جرى على آحدها ابن 
تيمية وهي قبول شهادتهم في كل موضع ضرورة» والأخرى تخصيص القبول بما ورد في آية الوصية. لكنا إذا 
نظرنا إلى العلة التي عللوا بها قبول شهادتهم عل المسلمين في وصية السفر وهي عدم وجود مسلم يشهدء 
ومعناها الضرورة وجدنا أن العلة وصف ظاهر منضبط لا مانع من تعدية الحكم فيه إلى كل ضرورة تقوى عل 
ضرورة عدم وجود مسلم في السفرء ويذلك تكون شهادة الكافر مقبولة عند كل ضرورة» وقد ورد القرآن 
بنوع منها. ولعل هذا ما دعا الحنفية والمالكية إلى قبولها تبعاً أو ضرورة: وقد وجهوا قبول شهادة الطبيب 
الكافر عل المسلم في بعض العيوب بالضرورة» وكذا قال الحنفية بقبولها ضرورةء لأن المسلمين لا يحضرون 
موت اليهود والنصارى عادةء والوصية تكون عند موتهم غالباًء فلو لم تقبل شهادتهم على المسلم في إثبات 
الإيصاء لأدى هذا إلى ضياع الحقوق المتعلقة بالإيصاءء فكان القبول لدفع الحرج واحتيال لإثبات الحقوق. 
والواقع أن قبولها عند الضرورة هو الذي يلائم روح الشريعة ولا يقف حجر عثرة في قضاء المصالح المشتركة 
التي كثرت في عصر كعصرنا. انظر خرش ص ۷ ص 198 الشرح الكبير السرخسي ص ٤‏ ص .٠٠١‏ كشاف 
النعناع ص 4 ص ٠١‏ . المغنى لابن قدامة 011۲ 

(؟) في ط. قوله: (لأنه يغيظه قهره إياه) قال الرملي: الضمير في أنه ويغيظه راجح للذمي» وفي قهره راجع 
للمسلم: أي لأنه يسبب قهر المسلم إياه وإذلاله له يتقول عليه بخلاف ملل الكفر» لأن ملة الإسلام قاهرة 
للكل» فلم ببق له غيره يستظهرون بها انتهى ‏ ٌ 
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- إلافي مس مسائل على ما في الأشباه. وتبطل بإسلامه قبل القضاءء وكذا بعده لو 

بعقوبة كقود. بحر (وإن اختلفا ملة) كاليهود والنصارى (و) الذمي (على المستأمن لا 
عكسه) ولا'مرتد على مثله في الأصح› (وتقبل منه على) مستأمن (مثله مع اتحاد 
ي س 


الكافر على المسلم. قوله: (إلا في خس مسائل) الأولى فيما إذا شهد نصرانيان على نصراني 
أنه قد أسلم وهو يجحد لم تجز شهادتهاء وكذا لو شهد عليه رجل وامرأتان من المسلمين 
وترك على دينه» ولو شهد نصرانيان على نصرانية أنها أسلمت جاز وأجبرت على الإسلام 
ولا تقتلء وهذا قول الإمام اه. 


قال العلامة المقدسي: ينبغي أن يكون الكافر الذكر كذلك يمير ولا يقتل» كما لو 
. أسلم مكرهاً أو سكرانء وهو كذلك في الولوالجية والمحيط. ونصه: لو شهد على إسلام 
النصراني رجل وامرأتان من المسلمين وهو يجحد أجبر على الإسلام ولا يقتل» ولو شهد 
رجلان من أهل ديئه وهو يجحد فشهادتهما باطلة» لأن في زعمهما أنه مرتد ولا شهادة 
لأهل الذمة على المرتد اه. الثانية:. فيما إذا شهدا على نصراني ميت وهو مديون مسلم: 
أي والتركة. لا تفي . الثالثة: فيما إذا شهدا عليه يعين اشتراها من مسلم والمسلم يتكر 
البيع ‏ الرابعة: فيما إذا شهد أربعة على نصراتي أنه.زنى بمسلمة إلا إذا قال استكرهها 
فإنه يحد الرجل وحده. الخامسة:: فيما إذا ادعى مسلم عبداً في يد كافر فشهد كافران أنه 
عبده وقضى به فلان القاضي المسلم اه قوله: (وتبطل بإسلامه) أي شهادة الذمي على 
مثله بإسلامه: أي المشهود عليه قبل القضاءء لأنه لو قضى عليه لقضى على مسلم 

- بشهادة الكافر. قوله: (وكذا بعده لو بعقوبة) كقود. بحر. لأن المعتبر إسلامه حال . 
٠‏ القضاء لا حال أداء الشهادة ولا حال الشهادة» لما في البحر عن الولوالجية : نصرانيان ش 
شهدا على نصراني بقطع يد أو قصاص ثم أسلم المشهود عليه بعد القضاء بطلت الشهادة 
لأن الإمضاء من القضاء في العقوبات اه. وهل تجب الدية؟ ذكر الخصاف أنها تجب 
الدية» فقيل إنه قول الكل» وقيل عنده ينفذ القضاء فيما دون النفس ويقضي بالدية في 
النفس . وعندهما: يقضي بالدية فيهما اه. شرنبلالية. قوله: (وإن اختلفا ملة) لأن 
الكفر كله ملة واحدة. قوله: (والذمي على المستأمن) لأن الذمي أعلى حالاً منه لكونه 
من أهل دارنا ولذا يقتل المسلم بالذمي ولا يقتل بالمستأمن. منح. قوله: (لا عكسه) 
لقصور ولايته عليه لكونه أدنى حالاً منه. منح. قوله: (ولا مرتد على مثله) والوجه فيه 
أنه لا ولاية له على أحد كما قدمناه. قوله: (في-الأصح) أي أنها لا تقبل بحال غيره كما 
قدمناه عن المحيط؛ قوله: (وتقبل منه) أي من المستأمن قيد به لأنه لا يتصور غيرهء فإن 
الحربي لو دخل بلا أمان قهراً استرق ولا شهادة للعبد على أحد. فتح. قوله: (مع اتحاد 
الدار) أي بأن. يكونا من أهل دار واحدةء فإن كانوا من دارين كالروم والترك لم تقبل. 
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الدار) لأن اختلاف داريهما يقطع الولاية كما يمنع التوارث. 
(و) تقبل (من عدوٌ بسبب الدين) 


هداية. لا يخفى أن الضمير في كانوا للمستأمنين في دارناء وبه ظهر عدم صحة ما نقل 
عن الحموي من تمثيله لاتحاد الدار بكونبما في دار الإسلام وإلا لزم توارثهما حينتذ وإن 
كانا من دارين مختلفين. ٠‏ 

وفي الفتح: وإنما تقبل شهادة الذمي على المستأمن وإن كانا من أهل دارين مختلفين» 
لأن الذمي بعقد الذمة صار كالمسلم وشهادة المسلم تقبل على المستأمن فكذا الذمي. قاله 
سيدي الوالد رحمه الله تعالى. ويأتي تأيبده في المقولة الآنية إن شاء الله تعالى . قوله: (لأن 
اختلاف داريبما) قال في البحر : ويستثنى من الحربي على مثله ما إذا كانا في دارين مختلفين 
كالإفرنج والحبش لانقطاع أثولاية بينهماء ولهذا لا يتوارثان» والدار تختلف باختلاف 
المنعة والملك اه. والذي في المنح ونحوه في الفهستاني التعبير بما إذا كانا من دارين» 
فيفيد أنبما لو كانا في دارنا وما من دارين لا تقبل شهادتهما على الآخرء لأن الإرث 
بمتنع في هذه الصورة لوجودء الاختلاف الحكمي» وهذا هو الظاهر: خلافاً لما أفاده 
الحموي كما تقدم في المقولة السابقة» فإنهما إذا كانا في داريبما لا وجه للقضاء بشهادته 
لأن دار الحرب ليست دار أحكام. فليتأمل ط . قوله: (عدو) العدوّ: من يفرح لحزنك 
ويحزن لفرحك» وقيل يعرف بالعرف. بحر. ومثله في فتاوى على أفندي عن خزانة 
المفتين . 

قال العلامة النحرير السيد الشريف محمود أفندي حمزة مفتي دمشق الشام في فتاواه 
بعد كلام: فتحصل من هذا أن من يفرح لحزن الآخر ويحزن لفرحه فهو عدوّه» وكل 
عدو ترد شهادته إذا كانت دنيوية» فمن يغرح لحرن الآخر ومحزن لفرحه ترد شهادته, 
فالصغرى مسلمة لا في البحر وعلى أفندي من تعريف العدوٌ والكبرى مسلمة للحديث 
الشريف”'' الذي هو دليل المجتهدء فأنتج لذاته أن من يفرح لزن الآخر ويحزن لفرحه 
ترد شهادته» ثم إذا حكم بها حاكم لا ينفذ حكمه لا في البحر أيضاً: وكيف لا ترد شهادة 
من اتصف بهذه الصفة وهي مما تتناهى به العداوة» وقد وصف الله تعالى بها المنافقين في 
كتابه العزيز: لإ تَمْسَشْكع حسئة سوه وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيْعَةٌ يَفْرَحُوا بها [آل 
عمران: ١؟١].‏ قال القاضي: بيان تناهي عداوتهم إلى حدٌ حسد وأماناً لهم من خير 
ومنفعة وتمنوا ما أصابهم. من ضرر وشدة» فخذ الجواب مع الدليل والبرهان والله تعالى 
أعلم اه. قوله: (لأنها من التدين) فيدل على كمال دينه وعدالتهء وهذا لأن المعاداة قد 


)١(‏ في وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ تجوز شهادة ذي الظئة ولا ذي الحنة؟ رواء الحاكم والبيهقي» وهو 
حدیٹ صحيح . وذو اة : العدو. قال في النهاية الحنة : العداوة. ١‏ 
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لأنها من التدين» بخلاف الدنيوية فإنه لا يؤمن من التقوّل عليه كما سيجيء. وأما 


تكون واجبة» بأن رأى فيه منكراً شرعاً ول ينته بنهيه وقد قبلوا شهادة ا مسلم على الكافر 
مع ما بينهما من العداوة الدينية. حموي. قوله: (بخلاف الدنيوية) كشهادة المقذوف عل 
القاذف» والمقطوع عليه الطريق على القاطع› والمقتول وليه على القاتل» والمجروح على 
الجارح» والزوج على امرأته بالزنا إذا كان قذفها أو لاء فالعداوة ليس كما يتوهمه بعض 
المتفقهة » أو الشهود أن كل من خاصم شخصاً في حق وادعى عليه أن يصير عدوه فيشهد 
بينهما بالعداوة» بل العداوة إنما تثبت بنحو ما ذكرنا. 

وفي القنية أن العداوة يسبب الدنيا لا تمنع به ما لم يفسق بسبيها أو يجلب منفعة أو 
يدفم بها عن نفسه مضرّةء وهو الصحيح وعليه الاعتماد اه. 


0 وي فتاوى المصنف: سثل عن رجل شتم آخر وقذفه فهل تثبت العداوة الدنيوية ‏ 
بينهما بهذا القدرء حتى لو شهد لا تقبل؟ أجاب: ظاهر كلامهم أن العداوة الدنيوية تثبت 
بهذا القدرء فقد صرح في شرح الوهبانية أنها: أي العداوة تثيت بنحو القذف وقتل الولي 


أه, ' 
مَطْلَبٌ: اليش لا عجرا 


ولا تقبل شهادة من فيه عداوة دنيوية على عدوهء ولا على غيره بل تكون قادحة في 
حق جيع الناس» فإن الفسق لا يتجزأ حتى يكون فاسقاً في حق شخص لا في حق غيرهء 
ويقاس على عدم تجريء الفسق ما لو كان ناظراً على أوقاف عديدة وثيت فسقه بسيب 
خيانة في واحد منهاء فإن يسرى في كلها فيعزل منها جميعاً كما أفتى به المفتي أبو السعود 
العمادي المفسر في فتاويه» ولو ادعى شخص عداوة آخر يكون اعترافاً منه بفسق نفسه؛ 
ولو شهد الشاهد على آخر فخاصم المشهود عليه الشاهد قبل القضاء لا يمتنع القضاء 
بشهادته إلا إذا ادعى أنه دفع إليه كذا لتلا يشهد عليه وطلب الرد وأآثبت دعواه ببيئة أو 
إقرار أو نكول فتبطل شهادته» وهو جرح مقبول كما صرحوا بهء لكن قال سيدي الوالد 
في جواب سؤال عمن شهد عليه شهود بحق وزكوا فتعلل المدعى عليه أن الشهود من 
٠‏ زكاهم أعداء له بسبب تشاجر معهم على قمار ولعب. فأجاب بعد كلام حاصله: ففي 
الحادثة المسؤول عنها ربما أنه فسق اء إذ العداوة جرت بيتهما على ما قاله المدعى عليه 
بسبب قمار ولعب عحرّمِين شرعاًء ولكن المتأخرون على الأول من الإطلاق سواء فسق بها 
أو لاء والحديث الشريف شاهد لا عليه المتأخرون كما رواه أبو داود مرفوعاً «لا تجوز 
شهادة خائن ولا ذي غمر على أخيه؟ والغمر: الحقد. ويمكن حمله على ما إذا كان غير 
عدل بدليل أن الحقد قسق للنهي عنه كما أفاده في البحر. 
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. ماه عد ع ده م #0 وأوا » هاه ماه هاه واه هاس واه عاعاعم ا ع اماع ساه عاعدا ما عا وداه و روا عدا مه وا م‎ TN RAR 


مَطْلَبٌّ : كتتلوة ينا فق يا لا تقل حَهَادهُ عل أخوا 
ون لم يُفَسّقْ بها ثبل على عير عَدُوٌهِ 

وقال العلامة الخير الرملي في فتواه: فتحصل من ذلك أن شهادة العدوٌ على عدوّه لا 
تقبل وإن كان غدلاء وصرح يعقوب باشا في حاشيته بعدم نقاذ قضاء القاضي بشهادة 
العدرّ على عدرّه. والمسألة دوارة في الكتب فإذا أثبت المدعى عليه العداوة ثبوتاً شرعياً 
فتجري الأحكام المذكورة من عدم صحة أداء الشهادة والتزكية المذكورة لثبوت عداوتهم 
. بالسبيين المرقومين المحرمين شرعاً». وسبب الحقد وأنهم ممن يفرحون لحزنه ويجزنون لفرحه 
أه. وتامه فيه. 

فإن قلت: العدالة الدنيوية فسق لأنه لا يحل معاداة المسلم لأجل الدنياء فهلا 
استغنى عنه بقوله لا تقبل شهادة الفاسق . 

قلت: للفرق بينهماء فإنه لو قضى بشهادة الفاسق صح وأثم كما مر» ولو قضى 
بشهادة العدوّ بسبب الدنيا لا ينفذء لأنه لين بمجتهد فيه كما ثقله اللصنف عن يعقوب 
باشاء لكن قال المنلا عبد الحليم في حاشيته على الدرر: وقد جاءت الرواية بعدم قبول 
شهادة عدو بسبب الدنيا مطلقاً. والتحقيق فيه أن من العداوة المؤثرة في العدالة كعداوة 
المجروح على الجارح وعداوة ولي المقتول على القاتل. ومنها غير مؤثرة كعداوة شخصين 
بينهما وقعت مضاربة أو مشاتمة أو دعوى مال أو حق في الجملةء فشهادة صاحب النوع 
الأول لا تقبل كما هو المصرح في غالب كتب أصحاينا والمشهور على ألسنة فقهائناء 
وشهادة صاحب النوع الثاني تقبل لأنه عدلء وبهذا التحقيق يحصل التوافق بين الروايتين 
وبين المتن والشرح وإن لم يهتد المصنف إليه» الحمد لله الذي هدانا لهذا اه. 

قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى بعد كلام: والحاصل أن في المسألة قولين 
معتمدين . 

أحدهما: عدم قبولها على العدرٌء وهذا اختيار المتأخرين وعليه صاحب الكنز 
والملتقى» ومقتضاه أن العلة العداوة لا لفسق وإلا لم تقبل على غير العدوٌ أيضاً. 

ثانيهما: أنها تقبل إلا إذا فسق بهاء واختاره ابن وهبان وابن الشحنة اه. وهل 
حكم القاضي في العداوة حكم الشاهد؟ قال شارح الوهبانية : لم أقف عليه في كتب 
أصحابنا. وينبغي أن يكون الجواب فيه على التفصيل إن كان قضاؤه عليه يعلمه لا ينفذء 
. وإن كان بشهادة من العدول وبمحضر من الئاس في مجلس الحكم يطلب خصم شرعي 
ينفذ. ذكره الحموي. وسياق كلام البرجندي يفيد أن شهادة العدو لعدّوه مقيولة لعدم 
التهمة» وهذا بناء على أن العلة التهمة» أما إذا كانت العلة الفسق فلا فرق. وقد اختلف 
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الصديق لصديقه فتقبل إلا إذا كانت الصداقة قة متناهية بحيث يتصرف كل في مال 
الآخر. فتاوى المصنف معزياً لمعين الحكام (و). من (مرتكب صغيرة) بلا إصرار (إن 
اجتتب الكبائر) كلها وغلب صوابه على صغائره. درر وغيرها. قال: وهو معنى 
العدالة . 

وفي الخلاصة : كل فعل يرفضص المروءة والكرم قهو كبيرة» وأقره ابن الكمال» 


تعليل المشايخ في ذلك. قال أبو السعود: ولعل في المسألة قولين: منهم من علل بالأول» 
ومنهم من علل بالثاني أه. 

أقول: قد علمت ما قدمئاه عن سيدي الوالد أنهما قولان معتمدانء وأن المتون على 
عدم قبولها وإن لم يفسق بها للتهمة. قوله: (إلا إذا كانت الصداقة متناهية) أي فإنها لا 
تقبل للتهمة. قوله: (بلا إصرار) أي تقبل من مرتكب صغيرة بلا إصرارء لأن الإلمام من 
غير إصرار .لا يقدح في العدالة» إذ لا يوجد من البشر من هو معصوم سوى الأنبياء 
عليهم :الصلاة والسلام» فيؤدي اشتراط العصمة إلى سد باب الشهادة وهو مفتوح: ‏ . أما إذا 
أصرّ عليها وفرح بها أو استخف» إن كان عالاً يقتدي به فهي كبيرة كما ذكره بعضهم 
قوله: (إن اجتنب الكبائر كلها وغلب صوابه على صغائره) الأولى أن عل نان 
وأشار إلى أنه كان ينبغي أن يزيد وبلا غلبة. قال ابن الكمال: لأن الصغيرة تأخذ حكم 
الكبيرة بالإصرار؛ وكذا بالغلبة على ما أفصح عنه في الفتاوى الصغرى حيث قال: 0 
من يجتنب الكبائر كلهاء حتى لو ارتكب كبيرة تسقط عدالته» وفي الصخائر العبرة للغلبة 
والدوام على الصغيرة لتصير كبيرة ولذا قال: «وغلب صوابه». قوله: (وهو معنى المدالة) 
قال الكمال: أحسن ما نقل فيها عن أبي يوسف أن لا يأتي بكبيرة ولا يصرٌ على صغيرة 
ويكون ستره أكثر من هتكهء وصوابه أكثر من خطثه » ومروءته ظاهرةء ويستعمل الصدق 
ويجتنب الكذب ديانة ومروءة اه. 

قال القهستاني: من اجتنب الكبائر وفعل ماثة حسنة وتسعاً وتسعين صغيرة فهو 
عدل» وإن فعل حسنة وصغيرتين ليس بعدل اه. قال في البحر: هي الاستقامة» وهي 
بالإسلام واعتدال العقل» ويعارضه”؟2 هوى يضله ويصده؛ وليس لكمالها حدٌ يدرك 
مداهء ويكتفى لقبولها بأدناه كي لا تضيع الحقوق» وهو رجحان جهة الدين والعقل على 
الهوى والشهوة اه. وتمامه فيه. قوله: (كل فعل يرفض المروءة والكرم فهو كبيرة) أي 
كل فعل من الذنوب والمعاصي فهو كبيرة» إذ يبعد أن يقال: إن الأكل في السوق مثلا 
لغير السوقي كبيرة» بل قالوا: إنما يحرم عليه ذلك إذا كان متحملًا شهادة لثلا يضيع حق 


)١(‏ في ط. قوله: (ويعارضه الخ) لعله #ومعارضة». 
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قال: ومتى ارتكب كبيرة سقطت عدالته 


المشهود له. وعبارة الخلاصة يعد أن نقل القول بأن الكبيرة ما فيه حد بنص الكتاب. 
قال: وأصحابنا لم يأخذوا بذلك وإنما بنوا على ثلاثة معان: أحدها ما كان شنيعاً بين 
المسلمين وفيه هتك حرمة. والثاتي أن يكون فيه منابذة المروءة والكرم» فكل فعل يرفض 
المروءة والكرم فهو كبيرةة. والثالث أن يكون مصرًاً على المعاصي أو الفجور اه وتعقبه في 
فتح القدير بأنه غير متضبط وغير صحيح اه. ولذا قال المحشي فيما ذكره الشارح عنهاء 
قال: إلا أن يراد الكبيرة من حيث منع الشهادة. قال القهستاني: هذا التعريف غير 
الأصح . ' 

قال في الذخيرة: الأصح أن ما كان شنيعآ بين المسلمين وفيه هتك حرمة الدين فهو 
من الكبائرء وكذا ما فيه نبذ المروءة والكرمء وكذا الإعانة على المعاصي والحتٌ عليها. 
وفي معين المفتي : رفض المروءة ارتكاب ما يعتذر منه ويضعه على رتبته عند أهل الفضل . 

قال العيني: اختلفوا في الكبيرة» فقال أهل الحجاز وأهل الحديث: هي السبع 
المذكورة في الحديث المشهورء وهي: الإشراك بالل والفرار من الزحف. وعقوق 
الوالدين» وقتل النفسء وبهت الؤمنء والزناء وشرب الخمر. وزاد بعضهم عليها: أكل 
الرباء وأكل أموال اليتامى بغير حق. وقيل ما ثبت حرمته بدليل مقطوع به قهو كبيرة» 
وقيل ما فيه حدٌّ أو قتل فهو كبيرة» وقيل كل ما أصرٌ عليه المرء فهو كبيرة. . وما استغفر 
عنه فهو صغيرة. 

والأوجه ما ذكره المتكلمون أن كل ذنب فوقه ذنب وتحته ذنبء فبالنسبة إلى ما فوقه 
فهو صغيرةء وإلى ما تحته فهو كبيرة. والأصح ما نقل عن شمس الأئمة الحلواني أنه قال : 
. كل ما كان شنيعاً بين المسلمين وفيه هتك حرمة الله تعالى والدين فهو من جملة الكبائر اه. 
٠‏ قوله: (ومتى ارتكب كبيرة سقطت عدالته) غير أن الحكم بزوال العدالة بارتكاب الكبيرة 
يحتاج إلى الظهور. فلذا شرط في شرب المحرم الإدمان اه. حمري. 

وف القهستاني عن قضاء الخلاصة: المختاز الجتناب الإصرار على الكبائر» فلو 
ارتكب كبيرة مرة قيلت شهادته. قال في الفتح: وما في الفتاوى الصغرى: العدل من . 
يجتنب الكبائر كلهاء حتى لو ارتكب كبيرة تسقط عدالته. وفي الصغائر العبرة للغلبة 
لتصير كبيرة حسن . ونقله عن أدب القضاء لعصام وعليه ا لمعوّلء غير أن الحكم بزوال 
العدالة بارتكاب الكبيرة يحتاج إلى الظهورء فلذا شرط في شرب المحرم والسكر الإدمان» 
والله سبحانه أعلم | ه. وإذا سقطت عدالته تعود إذا تابء لما صرحوا بأن المحدود في 
القذف إذا تاب فهو عدل: أي وإن لم تقبل شهادتهء لكن قال في البحر: وفي الخانية: 
الفاسق إذا تاب لا تقبل شهادته ما لم يمض عليه زمان يظهر التوبةء ثم بعضهم قدره بستة 
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(و) من (أقلف) لو لعذرء وإلا لاء وبه نأخذ. 


أشهرء» ويعضهم قدره بسنة . والصحيح أن ذلك مفوّض إلى رأي القاضي والمعدل. 

وفي الخلاصة: ولو كان عدلاً فشهد بزور ثم تاب فشهد تقبل من غير مدة اه. 
وسيأتي الكلام عليه في هذا الباب وقبل باب الرجوع عن الشهادة في كلام الشارح؛ وقدمنا 
أن الشاهد إذا كان فاسقاً سرّاً لا ينبغي أن يخبر بفسقه كي لا يبطل حق المدعي» وصرح به في 
العمدة أيضاً والخانية» والظاهر أنه لايحل له ذلك كما استظهر سيدي الوالد رحمه الله تعالى. 

قال في الخانية قبل التزكية : والتعديل المعروف بالعدالة إذا شهد بزور عن أي 
يوسف أنه لا تقبل شهادته أصلا أبداً لأنه لا تعرف توبته. وروى الفقيه أبو جعفر أنه 
تقبل شهادته وعليه الاعتماد اه. وفيها: من اتبم بالفسق لا تبطل عدالتهء والمعدل إذا قال 
الشاهد هو متهم بالفسق لا تبطل عدالته آه. 

ولا بأس بذكر أفراد سقطت عدالتهم نص عليها: منها إذا ترك الصلاة بجماعة بعد 
كون الإمام لا طعن فيه في دين ولا حالء وإن كان متأولا في تركها بأن يكون معتقداً 
فضيلة أول الوقت والإمام يؤخر الصلاة أو غير ذلك لا تسقط عدالته بالتركء وكذا من 
ترك الجمعة من غير عذرء فمنهم من أسقطها بمرة واحدة كالحلواني» ومنهم من شرط 
ثلاث مرات» والأول أوجه. وذكر الإسبيجاي أن من أكل فوق الشيع سقطت عدالته 
عند الأكثرء ولا بد من كونه في غير إرادة التقوى على صوم الغد أو مؤانسة الضيف اه. 
والإعانة على المعاصي والحتٌ عليها كبيرة» ولا تقبل شهادة الطفيلي والرقاص والمجازف في 
كلامه والمسخرة بلا خلاف» ولا من يحلف في كلامه كثيراً. ولا تقبل شهادة البخيل 
والذي أخر الفرض بعد وجوبه لغير عذرء إن كان له وقت معين كالصلاة بطلت عدالته» 
وإن لم يكن له وقت معين كالزكاة والحج اختلفت فيه الرواية والمشايخ . وذكر الخاصي عن 
قاضيخان أن الفتوى على سقوطها بتأخير الزكاة من غير عذر. بخلاف تأخير الحج» 
وبركوب بحر الهند لأنه تاطر بنفسه وديئه من سكنى دار الحرب وتكثير سرادهم 
وعددهم لأجل الال ومثله لا يبالي بشهادة الزور. ولا تقبل شهادة من يجلس مجلس 
الفجور والمجانة والشرب وإن لم يشرب كما في الهندية؛ وتام ذلك في المطولات. وفي 
البحر عن العتابية: من آجر بيته لمن يبيع الخمر لم تسقط عدالته اه. قوله : (ومن أقلف) 
إذ تقبل شهادة الكبير الذي لم يختتن» لأن العدالة لا تخل بترك الختان لكونه سنة عندنا. 
كذا أطلقه في الكنز وغيره وتبعهم المصنف . قوله: (لو لعذر) بأن يتركه خوفاً على نفسه» 
أما إذا تركه بغير عذر لم تقبل كما قيده قاف ان وقيده في الهداية بأن لا يتركه 
استخفافاً بالدين» أما إذا تركه استخفافاً لم تقبل لأنه لم يبق 8 وكما تقبل شهادته 
تصح إمامته كما في فتح القدير. 


كتاب الشهادات / باب القبول وعدمه 1o‏ 
بحر. والاستهزاء بشيء من الشرائع كفر. ابن كمال 
مَطْلَبٌ: في وَقْتِ الختا 

واختلفوا في وقته» فالإمام لم يقدر له وقتاً معلوماً لعدم ورود النص به» وهذه 
إحدى المسائل التي توقف الإمام في الجواب عنهاء وقدره المتأخرون واختلفوا. والمختار 
أذ أول ود سح لحرن )تا و كذا في الخلاصة من باب اليمين في الطلاق والعتاق. 
ولعل أن سبع سنين أول وقت استغناء الصبيّ عن الغير في الأكل والشرب واللبس 
والاستنجاء حيث يتحمل بمثله ووقت الاحتياج إلى التأديب وتهذيب الأخلاق» ولذلك 
كان ذلك نباية مدة الحضانة بل وقت كونه مأموراً بالصلاة ولو ندباًء ومن جملته الختان 
أيضاً» وكونه ابن اثنتي عشرة سنة وقت المراهقة هقة البتة واحتمال البلوغ فيهء فحيتئذ يجري 
عليه قلم التكليف فرضاً ووجوباً وسنة وندباًء ومن جملته كشف العورة وهو حرام على 
E‏ فظهر أن وقت الختان على الوجه المسنون يتم عنده» فلو قال رجل 

إن بلغ ولدي الختان فلم أختنه فامرأتي طالق: فإن توى أول الوقت لا يحنث ما لم يبلغ 
سبع سنين. . وإن نوى آخره قال الصدر الشهيد: المختار أنه اثنتا عشرة سنة» وهو سنة 
للرجال مكرمة للنساءء إذ جماع المختونة ألذ. وكان ابن عباس لا يجيز ذبيحة الأقلف ولا 
شهادته اه. بحر ملخصاً. وفيه فائدة من كراهية فتاوي العتابي. وقيل في ختان الكبير: 
إذا أمكن أن يختن نفسه فعل» وإلا لم يفعل إلا أن يمكنه أن يتزوج أو يشتري ختانة تختنه. 
وذكر الكرخي في الكبير: يختنه الحمامي» وكذا عن ابن مقاتل . 
مَطْلَبٌ: لأس لِلْحَمَامِيَ أن يَطلِيَ عَوْرَةَ خَبره بالثورَة 
إِذَا عض يَصَرَهُ حَالَةَ الضَرُورَةٍ 

لابأس للحمامي أن يطلي عورة غيره بالنورة انتهى . لكن قال في الهندية بعد أن نقل 
عن التاترخانية أن أبا حنيفة كان لا يرى بأساً بنظر الحمامي إلى عورة الرجل» ونقل أنه ما 
يباح من النظر للرجل من الرجل يباح المس » ونقله عن الهداية ونقل ما نقلناه» لكن قيده 
بما إذا كان يغض بصره. ونقل عن الفقيه أبي الليث أن هذا في حالة الضرورة لا في غيرهاء 
وقال: وينبغي لكل واحد أن يتولى عانته بيده إذا تور كما في المحيط» فليحفظ . 

أقول: ومعنى ينبغي هنا الوجوب كما يظهرء فتأمل. قوله: (بحر) ومثله في 
التاترخانية . قوله: (والاستهزاء بشيء من الشرائع كفر) أشار إلى فأئدة تقييده في الهداية 
بآن لا يترك الختان استخفافاً بالدين. قوله: (ابن كمال) عبارته: والأقلف لأنه لا يخل 
بالعدالة إذا تركه استخفافاً بالدين. قال الرازي: لم يرد بالاستخفاف الاستهزاءء لأن 
الاستهزاء بشيء من من الشرائع كفرء وإنما أراد به التواني والتكاسل اه ح. وكذا ر 
عزمي زاده مؤولاً عبارة الدرر. 
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(وخصي) وأقطع (وولد الزنا) ولو بالزنا خلافاً الك (وخنثى) كأنثى لو مشكلاء 

وإلا فلا إشكال (وعتيق لمعتقه وعكسه) إلا لتهمةء لما في الخلاصة: شهدا بعد 
ما ان التمن كلا عند اخبلاك يانم وي تر لم تقبل لحر النفع بإثبات العتق 
(ولأخيه وعمه ومن محرم رضاعاً 


قوله: (وخصي) بفتح الخاء: 233ص ار و 
شهادة علقمة الخصي عل قذاية يرز مون رواه ابن شيبة”!2 ولأنه قطع منه عضو ظلماً 
فصار کمن قطعت يده ظلماً فهو مظلوم . نعم لو كان ارتضاه لنفسه وفعله ختاراً منع . 
فتح. قوله: (وأقطع) إنا كان عدلاء ذا روي دن اللي صل لله عليه وَسْلَمْ لع َد 
رَجُل في السرقَة» ثم كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَشَهَد كيَقْبَلَ شَهَادَتة. منح. . قوله: (وولد الزنا) لأن 
فسق الوالدين لا يوجب فسق الولد ككفرهما. متح. قوله: (ولو بالزنا) أي ولو شهد 
بالزنا على غيره تقبل» أطلقه فشمل ما إذا شهد بالزنا أو بغيره» خلافاً مالك في الأول 
كما في المتح. قوله: (كأنثى) فيقبل مع رجل وامرأة في غير حد وقود. قوله: (لو 
مشكلا) في كل الأحكام. شرنبلالية» ,والأولى أن يقول «وهو كأنثى». قوله: (وعتيق 
لمعتقه» أي تقبل شهادته» أن شريحاً قبل شهادة 3 قنبر لعلي وهو عتيقه . وأشار باللام إلى أن 
شهادته على المعتق تقبل بالأولى كما صرح به متناً بقوله. (وعكسه) وقنير بفتح القاف. 
وأما بضم القاف فجد سيبويه. ذكره الذهبي في مشتبه الأنساب والأسماء. 

مَطلَبٌ في تَرجَة رح الْقَاضِي 

وشريح بن الحارث بن قيس الكوقي النخعي القاضي أبو أمية» تابعي ثقة. وقيل له 
صحبة» مات قبل الثمانين أو بعدها وله مائة وثمان سنين أو أكثرء واستقضاه عمر رضي 
الله تعالى عنه على الكوفةء ولم يزل بعد ذلك قاضياً مسا وسبعين سنة» إلا ثلاث سنين 
امتنع فيها من القضاء في فتئة الحجاج في حق ابن الزبير حيث استعقى الحجاج من القضاء 
فأعفاه. ولم يقض إلى أن مات الحجاج كما في البحر وشرح جلال الدين التباني على المنار. 
قوله: (أن الشمن كذا) ولو شهدا بإيفائه وإبرائه تقبل. مقدسي . قوله: ١لجر‏ النفع بإئبات 
العتق) لأنه لولا شهادتهما لتحالفا وفسخ البيع المقتضي لإبطال المج منح. لكن تقدم 
في آخر باب الإقالة أنه لا يخالف بعد خروج ابيع عن ملكهء لأنه يشترط قيام المبيع عند 
الاختلاف في التحالف إلا إذا استهلكه في يد البائع غير المشتري؛ فراجعه وتأمل . قوله: 
(ومن حرم رضاعاً) كابئه منه . 


. في ط. قوله: (ابن شيبة) هكذا بأصلهء ولعل الصواب "ابن أي شيية»‎ )١( 
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أو مصاهرة) إلا إذا امتدت الخصومة وخاصم معه على ما في القنية. وفي الخزانة : 
تخاصم الشهود والمدعى عليه تقبل لو عدولا (ومن كافر على عبد كافر مولاه مسلم 
أو) على وکیل (حر کافر موكله مسلم لا) يجوز (عكسه) لقيامها على مسلم قصداً 


وفي الأقضية: تقبل لأبويه من الرضاع» ولن أرضعته امرأته» ولأم وامرأته وابنها. 
بزازية من الشهادة. قوله: (أو مصاهرة) كأم امرأته وبنتها وزوج بنته وامرأة أبيه وابنه» 
لأن الأملاك بينهم متميزة والأيدي متحيزة» ولا بسطوة لبعضهم في مال بعض فلا 
تتحقق التهمةء بخلاف شهادته لقرابته ولاداً. درر. ومثله فى البحر. قوله: (إلا إذا 
امتدت الخصومة) أي سنين كما في المنح عن القنية» والظاهر أنه اتفاقي. قال ابن وهبان: 
وقياس ذلك أن يطرد في كل قرابة» والفقه فيه أنه لا كثر منه التردد مع المخاصم صار 
بمنزلة الخصم للمدعى عليه. قال أبو السعود: والتقييد بعدم الخصام على القول به لا 
محص الشهادة للاخ ونحوه أه. 

قال المنلا عبد الحليم: ولا يذهب عليك أن المعتمد عليه قبول شهادة عدو بسبب 
الدنيا لو عدلا: أي بمجرد الخصومة على ما تقدمء وذا لا ينافي ذلك لأن المتردد المذكور 
بمنزلة المدعي لا بمنزلة العدو. تدبر. قوله: (على ما في القنبة) يعني إذا كان مع المدعي 
أخ أو ابن عم يخاصمان له مع المدعى عليه ثم شهدا لا تقبل شهادتهما في هذه الحادثة بعد 
هذه الخصومة» وكذا كل قرابة وصاحب تردد في المخاصمة سنين» لأنه بطول التردد صار 
بمنزلة الخصم للمدعى عليه كما في الوهبانية. قوله: (وفي الخزانة الخ) أي خاصماه عند 
أداء الشهادة عليه بأنه نسبهما إلى الكذب فدفعا عن أنفسهماء ومسألة القنية فيما إذا 
خاصماه مع قريبه على الحق الذي يدعيه. قوله: (تقبل لو عدول) قال في المنح عن 
البحر: وينبغي حمله على ما إذا لم يساعد المدعي في الخصومة أو لم يكثر ذلك توفيقاً اه. 
وفق الرملي بغيره حيث قال: مفهوم قوله «لو عدولا» أنهم إذا كانوا مستورين لا تقبل وإن 
لم تمتد الخصومة للتهمة بالمخاصمة. وإذا كانوا عدولا تقبل لارتفاع التهمة مع العدالة. 
فحمل ما في القنية على ما إذا لم يكونوا عدولا توفيقاً» وما قلناه أشبه لأن المعتمد في باب 
الشهادة العدالة. قوله: (على عبد كافر مولاه مسلم) لأن هذه شهادة قامت على إثبات أمر 
على الكافر قصداً ولزم منه الحكم على المولى السلم ضمناً» على أن استحقاق مالية الول 
غير مضاف إلى الشهادةء لأنه ليس من ضرورة وجؤب الدين عليه استحقاق مالية المولى لا 
عالة بل ينفك عنه في الجملة. قوله: (لا يجوز عكسه) وهو ما إذا كان العيد مسلماً مولاه 
كافر: يعني لا تجوز شهادة الكافر على عبد مسلم مولاه كافر» وعلى وكيل مسلم موكله 
کافر : فإن كان مسلماً له عبد كافر أذن له بالبيع والشراء فشهد عليه شاهدان كافران بشراء 
وبيع جازت شهادتهما عليه» لأن هذه شهادة قامت على إثبات أمر على الكافر قصداً وعلى 
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وفي الأول ضمناً. 
ااا e‏ يا ا اا وک ا .~~ 


المسلم ضمناً كما تقدم؛ ولو أن مسلماً وكل كافراً بشراء أو بيع فشهد على الوكيل شاهدان 
كافران بشراء أو بيع لا تقبل شهادتمما عليه لأنها شهادة كافر قامت لإثبات حق على مسلم 
قصداً كما في الدرر والغرر. قوله: (إن لم يكن عليه دين لمسلم) هذا ظاهر إن كانت 
التركة لا يخرج منها الدينان» وأما إذا كانت متسعة لم يكن فيها شبهة أنه تنقيص شهادة 
على حق مسلم. 

وفي المنح : نصراني مات عن مائة فأقام مسلم شاهدين نصرانيين عليه بمائة ومسلم 
ونصراني بمثله فالثلثان له والباقي بينهما اه: آي لأن شهادة أهل الذمة على المسلم لا تقبل 
وهنا لا تقبل في مشاركة الذمي للمسلم في الماثة. 

والحاصل: أتها أثبتت الدين على الميت دون المشاركة مع الغريم المسلم؛ وأن المسلم 
لما ادعى المائة مع النصراني ا ا E‏ 
فلمدعي الكل الثلثان لأن له نصفين وللمسلم الثلث لأن له نصفاً فقطء ولكن لما ادعاه 

مع النضراق تسم ييتهما. 

قال سيدي الوالد: نصرانيّ مات وترك ألف درهم وأقام مسلم شهوداً من النصارى 
على ألف عل الميت وأقام نصراني آخرين كذلك. فالألف المتروكة للمسلم عنده. وعند 
أبي يوسف : يتحاصانء والأصل أن القبول Si‏ ا 
إثبات الشركة بينه وبين المسلم . وعلى قول الثاني في حقهما. ذخيرة ملخصاً. وبه ظهر أن 
قبولها على الميت غير مقيد بما إذا لم يكن عليه دين لمسلم . . نعم هو قيد لإثيتها الشركة بيه 
وبين المدعي الآخر» فإذا كان الآخر نصرانياً أيضاً يشاركهء وإلا فالمال للمسلم» إذ لو 
شاركه لزم قيامها على المسلم» اا الو 
عن الديئينء وإلا لا يلرم قيامها على المسلم كما لا يخفى» هذا ما ظهر لي بعد التنقير 
التام. قوله : (بحر) نص عبارته : وتقبل شهادة الذمي بدين على ذمي ميت وإن كان وصيه 
مسلماً يشرط أن لا يكون عليه دين لمسلمء فإن كان فقد كتبناه عن الجامع اه. والذي 
كتبه هو قوله نصراني مات عن مائة فأقام مسلم شاهدين عليه بمائة ومسلم ونصراني بمثله ‏ . 
فالثلثان له والباقي بيتهماء والشركة لا تمنع لأنها بإقراره أه. 

ووجهه أن الشهادة الثانية لا تثبت للذمي مشاركته مع المسلم كما قدمناه» ولكن 
المسلم ما ادعى بطلب كلها فتقسم عولًا فلمدعي الكل الثلثان لأن له نصفين وللمسلم 
الآخر الثلث لأن له نصفاً فقطء لكن لا ادعاه مع النصراني قسم الثلث بينهماء وهذا 
معنى قوله والشركة لا تمنع لأا بإقراره. 
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وني الأشباه: لا تقبل شهادة كافر على مسلم إلا تبعاً كما مر» أو ضرورة في 


نا 
في الإيصاء: شهد كافران على كافر أنه أوصى إلى كافر وأحضر مسلماً عليه 
د ١‏ ا 


وفي النسب: شهدا أن النصراني ابن الميت فادعى على مسلم بحقء وهذا 
استحسان ووجهه في الدرر. 1 


قال سيدي الوالد: ويقدم دين الضحة وهو ما كان ثابتاً بالبينة أو الإقرار في حال 
الصحة» وقد يرجح بعضهم على بعض كالدين الثابت على نصراني بشهادة المسلمين فإنه 
مقدم على الثابت بشهادة أهل الذمة عليه والدين الثابت بدعوى المسلم عليه يقدم على 
الدين الثابت عليه بدعوى كافر إذا كان شهودهما كافرين أو شهود الكافر ققطء أما إذا 
كان شهودهما مسلمين أو شهود الكافر فقط قهما سواء اه. قافهم. وتمام الكلام على 
هذه المسألة وفروعها يطلب من البحر وحاشيته لسيدي الوالد. 

قال الرملي في حاشيته على البحر: فتحصل أن الوصي يخالف الوكيل في البيع 
والشراء» وقد تقرر أن الوكيل في الحقوق المتعلقة بهما: أي البيع والشراء أصيل والوصي 
قائم مقام الوصي. وقول صاحب الظهيرية استحساناً صريح في أن العمل به» وقد صرح 
صاحب المحيط بما في الظهيرية اه. قوله: (كما مر) أي في العبد الكافر وسيده مسلم 
والوكيل الكافر وموكله مسلم. وزاد في الأشباء: عليهما إثبات توكيل كافر كافراً يكافرين 
يكل حق له بالكوفة على خصم كافر فيتعدى إلى خصم مسلم اه. قوله: (أو ضرورة في 
مسألتين) حمل القبول فيهما في الشرنبلالية بحثاً على ما إذا كان الخصم المسلم مقراً بالدين 
متكراً للوصاية والنسب» فتقبل شهادة الذميين لأنها شهادة على النصراني الميت» أما لو 
كان منكراً للدين كيف تقبل شهادة الذميين عليه. قوله: (وأحضر) أي الوصي . قوله: 
(ابن الميت) أي النصراني. قوله: (فادعى على مسلم بحق) أي ثابت * أي وأقام شاهدين 
نصرانيين نسيه تقيل استحسانا. ش 

مَطْلَبٌ: حَايِنهُ المَنْوَى 

قوله: (ووجهه في الدرر) حيث قال فيها: وجه الاستحسان أن المسلمين لا 
يحضرون موت النصارى» والوصايا تكون عند الموت غالبا وسبب ثبوت النسب النكاح 
وهم لا يحضرون نكاحهم» فلو لم تقبل شهادة النصارى على المسلم في إثبات الإيصاء 
الذي بناؤه على الموت والنسب الذي بناءه على النكاح أدى إلى ضياع الحقوق المتعلقة 
بالإيصاء فقبلت ضرورة كما قيلت شهادة القابلة اه. 
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(والعمال) للسلطان (إلا إذا كانوا أعواناً على الظلم) فلا تقبل شهادتهم لغلبة ظلمهم 
كرئيس القرية والجابي والصراف والمعرّفون في المراكب والعرفاء في جميع الأصناف 
ا a‏ 


ملب : أسلَمَ رَوْجهَا وات تفل َا أل اة عَلَ مهرما 

قال عبد الحليم في حاشيته: وفيه إشارة إلى حادثة الفتوى» وهي: ذمية أسلم 
زوجها ثم مات فادعت مهرها عليه بوجه خصم شرعي قبلت شهادة أهل الذمة لثبوت 
مهرها عليه لضرورة عدم حضور المسلمين نكاحهم . قوله: (والعمال) بضم العين وتشديد 
اليم جع عاملء وهم الذين يأخذون الحقوق الواجبة كالخراج ونحوه عند الجمهورء لأن 
نفس العمل ليس بفسق» فبعض الصحابة رضي الله عنهم عمال. قوله: (للسلطان) هذا 
هو المراد بهم عند عامة المشايخ كما في البحر. 

وفيه عن السراجية معزيآ إلى الفقيه أي الليث: إن كان العامل مثل عمر بن عبد 
العزيز فشهادته جائزة» وإن كان مثل يزيد بن معاوية فلا اه وفي إطلاق العامل على 
الخليفة نظر» والظاهر منه أنه من قبل عمللا من الخليقة اه. قوله: (إلا إذا كانوا أمواناً. 
على الظلم الخ) أي كعمال زماننا. قال فخر الإسلام. لكن نقل في البحر عن الهداية أن 
العامل إذا كان وجيهاً في الناس ذا مروءة لا يجازف في كلامه تقبل شهادته» كما مر عن 
أي يوسف في الفاسق لأنه لوجاهته لا يقدم على الكذب: يعني ولو كان عوناً على الظلم 
كما في العناية اه : 


مَطْلَبٌ في شَهَاَة تار آلقَريَةِ ومُوَرّع آلٽواِب 

قوله: (كرئيس القرية) هو المسمى شيخ البلدء وهم من أعون الناس على الظلم 
لغيرهم غير ظلم الناس لأنفسهم خاصة؛ ويسمى في بلادنا شيخ الضيعة وختار القرية. 
قال في الغتح: وقدمنا عن البزدوي أن القائم بتوزيع هذه النوائب السلطانية والجبايات 
بالعدل بين المسلمين مأجور وإن كان أصله ظلماً فعلى هذا تقبل شهادته اه. قوله: 
(والجاي) أي جابي الظلم. قوله: (والصراف) الذي يجمع عنده الال ويأخذه طوعاً. 
قوله: (والمعرفون) بالواوء وفي بعض النسخ «المعرفين؟ بالياء عطف على المجرور وهو 
الصواب» وهم الذين يعرفون عن قدر الأشخاص الذين في المركب ليأخذ الحاكم منهم 
شيئاً معلوماً مصادرة. قوله: (والعرفاء في جميع الأصناف) هم مشايخ الحرف. 

قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى بعد كلام: وبه يعلم أن شهادة الفلاحين لشيخ 
قريتهم وشهادتهم للقسام الذي يقسم عليهم وشهادة الرعية الحاكمهم وعاملهم ومن له نوع 
ولاية عليهم لا تجوز أه. ا 

أقول : للكنه مقيد بما سيأتي قريباً عن الهندية من أنهم إذا كانوا يحصون وهم ما إذا 
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ومحضر قضاة العهد والوكلاء المفتعلة والصكاك وضمان الحهات كمقاطعة سوق 
النخاسين حتى حل لعن الشاهد لشهادته على باطل . فتح وبحر. 


كانوا مائة فأقل. تأمل. قوله: (ومحضر قضاة العهد) أي الذي يحضر الأخصام للقاضي 
لقبولهم الرشا ولعدم المروءة فيهمء والمراد بالعهد الزمن أي قضاة زمنهم فكيف الحال في 
زمانتا ط . قوله: : (والوكلاء المفتعلة) لعل المراد بهم من يتوكل في الدعاوى والخصومات»؛ 
وذلك لأنه قد شوهد منهم قلة المبالاة في الأحكام وأخذ الرشا وغير ذلك» وإنما جعلوا 
مفتعلة لأن الناس لا يقصدون منهم إلا الإعانة على أغراضهم بحيلهم ولم يقصدوا التوكيل 
حقيقة فقط . قوله: : (والصكاك) يضم الصاد المهملة جمع :صكاك بفتحها. قال في البزازية : 
من الشهادات والصكاك تقبل في الصحيح. وقيل لا لأهم يكتبون اشترى وباع وضمن 
الدرك وإن لم يقع فيكون كذباً ولا فرق بين الكذب بالكتابة أو التكلم . قلنا: الكلام في 
كاتب غلب عليه الصلاح ومثله يحقق ثم يكتب. ط عن الحموي: آي وما ذكر من. 
الكذب عفو لأنهم يحققون ما كتبوا. 
قال الرملي في حاشية المنح: وني إجارات البزازية لا تقبل شهادة الدلال ومحضر 
قضاة العهد والوكلاء المفتعلة والصكاك اه. 
أقول: وسيأت في شرح قوله «أو يبول أو يأكل على الطريق» أنها لا تقبل شهادة 
النحاس وهو الدلال إلا إذا كان عدا لا يحلف ولا يكذب»ء ونقله غن السراج هناء وقد 
رأيناه في كلامهم كثير. 
وأقول: قد ظهر من هذا أن شهادة الدلال والصكاك ونحوهما لا ترد لمجرد 
الصئاعة بل لباشر ة ما لا يحل شرعاًء وإنما تنصيص العلماء ء على من ذكر لاشتهار ذلك 
هنه. تأمل . قوله: (وضمان البهات) بضم الضاد المعجمة وتشديد الميم. قال الكمال 
عاطفاً على من لا تقبل شهادته ما فصه: وكذا كل من شهد على إقرار باطلء وكذا على 
فعل باطل مثل من يأخذ سوق النخاسين مقاطعة أو شهد على وثيقتها اه. بوقال الشايخ : 
إن شهدوا حل عليهم اللعن لأنه شهادة على باطل» فكيف هؤلاء الذين يشهدون من 
مباشري السلطان على ضمان الجهات وعلى المحبوسين هندهم والذين في ترسيمهم أه. 
قوله: (كمقاطعة سوق النخاسين) كمن يأخذها بقطعة من الال مجعلها عليه مكساً. 
ويوجد في بعض الكتب بالخاء المعجمة جمع نخاس» وهو بائع الدواب والرقيق» والاسم 
النخاسة بالكسر والفتح» من نخس من باب نصر: إذا غرز مؤخر الدابة بعود ونحوه كما 
في القاموس»ء وقد جعل في الأسواق التي تباع فيها الحمير مكاسون فلا تقبل شهادتهم. 
قوله: : (حتى حل لعن الشاهد) أي الذي شهد على صك مقاطعة النخاسين كما في المنح» 
وليس المراد لعن المعين لعدم جوازهء بل المراد بأن يقال: لعن الله شاهد ذلك . 
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وني الوهبانية: أمير كبير ادعى فشهد له عماله ونوابه ورعاياهم لا تقبل 

كشهادة المزارع لربٌ الأرض. 
مَطْلَبٌ : لآ تَصِحٌ المْقَاطْمَةُ بمَالٍ لاحِْسَابٍ قري 

قال الخير الرملي في فتواه في رجل قاطع على مال معلوم احتساب قرية هل يصح 
ذلك آم لا؟ أجاب: لا يصح ذلك بإجماع المسلمين» فلا يطالب المحتسب بما التزمه من 
الال ولا يصح الدعوى في ذلك». ولا تقام البيئة عليه » ولايحل للقاضي سماع مثل هذه 
الدعوئ سواء وقعت بلفظ المقاطعة أو الالتزام كما رأيناه بخط الثقات أه. ووجهه أن 
المقاطعة لا يتصور أن تكون بيعاً لعدم وجود المبيع ولزومه شرعاً ولا إجارة لأنها بيع 
المنافع؛ وإذا وقعت باطلة كانت كالعدم» ولا فرق بين مقاطعة الاحتساب ومقاطعة 
القضاءء فعلى المقاطع على القضاء ما على المقاطع على الاحتساب» ولا يسأل عن جوازه 
بل يسأل عن كفره مستحله ومتعاطيه كما في البزازية . 


قال مؤيد زاده: سثل الصفار عن رجل أخذ سوق النخاسين مقاطعة من الديوان 
وأشهد على كتاب المقاطعة إنساناً هل له أن يشهد؟ قال: إذا شهد حل عليه اللعن» ولو 
شهد على مجرد الإقرار وقد علم السبب فهو أيضاً ملعون» ويجب التحرز عن تحمل مثل 
هذه الشهادة» وكذا كل إقرار بناءه على حرام. قوله: (ورعاياهم) أي رعايا العمال 
والنواب. قوله: (لا تقبل) لجهلهم وميلهم خوفاً منه. قال في البحر: وفي شرح 
المنظومة: أمير كبير ادعى فشهد له عماله ودواوينه ونوابه ورعاياهم لا تقبل اه. قال 
الرملي: يؤخذ منه أن شهادة خدامه الملازمين له كملازمة العبد لمولاه كذلك لا تقبل؛ 
وهو ظاهر ولا سيما في زماننا هذا. تأمل. وقد أفتيت به مراراء والله الموفق 
للصواب» ومثله في شهادات جامع الفتاوى بصيغة أعوان الحكام والوكلاء على باب 
القضاة لا تسمع شهادتهم» لأنهم ساعون في إبطال حق المستحق وهم فساق. والله 
تعالى أعلم . 

مَطْلَبٌ : ند إا كَانُوا صون لا تفل عَهَادَمُمْ للأمير وَإِلا قبل 
رحد الإخصاءِ ماك 

قال في الهندية : شهادة الجند للأمير لا ثقبل إن كاتوا بجصون» إن كانوا لا يحصون 
تقبل» نص في الصيرفية في حد الإحصاء مائة وما دونه وما زاد عليه فهؤلاء لا يحصون. 
كذا في جواهر الأخلاطي اه ناقا عن الخلاصة. قوله: (كشهادة المزارع لرب الأرض) 
فإها لا تقبل لفساد الزمان اه. ذكره عبد البرء وظاهره: وإن كانت الشهادة لا تتعلق 
بالمزارعة ط . ْ 
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وقيل أراد بالعمال المحترفين: أي بحرفة لائقة به وهي حرفة آبائه وأجدادهء وإلا 
فلا مروءة له لو دنيئة» فلا شهادة له لما عرف في حد العدالة. فتح. وأقره المصنف . 
ا 


قال الرحمتي : قيده في القنية فيما إذا كان البذر من رب الأرض. ووجهه أن وجوه 
المزارعة الجائزة ثلاثئة: أن يكون الأرض والبذر والبقر لواحد والعمل من الآخرء فيكون 
الزرع لصاحب البذر ويكون ما يأخذه العامل في مقابلة عمله فهو أجير خاص فلا تقبل 
شهادته. لمستأجره. وكذا إن كان الأرض والبذر لواحد والعمل والبقر لآخر فيكون أجيراً بما 
يأخذه من المشروط والبقر تبع له آلة للعمل. الثالث أن تكون الأرض لواحد والباقي لآخر 
فيكون الخارج لربٌ البذرء وما يأخذه رب الأرض آجرة أرضه» والمزارع مستأجر للأرض 
بما يدفعه لصاحبها من المشروط. ومن استأجر أرضاً من آخر تصح شهادته له» ولا تصح 
المزارعة في غير هذه الوجوه الثلاثة كما حرر في بابها. قوله: (وقيل أراد بالعمال) هذا ممكن 
في مثل عبارة الكنز فإنه لم يقل : إلا إذا كانوا أعواناً الخ . قوله: (المحترفين) أي والذين 
يؤجرون أنفسهم للعمل» فإن بعض الناس رد شهادة أهل الصناعات الخسيسة فأفردت هذه 
المسألة على هذا الإظهار غالفتهم» وكيف لا وكسبهم أطيب المكاسب كما في البحر. قال 
الرملي : فتحرر أن العيرة للعدالة لا للحرفة» وهذا الذي يجب أن يعوّل عليه ويفتى به فإنا 
نرى بعض أصحاب الحرف الدنيئة عنده من الدين والتقوى ما ليس عند كثير من أرباب 
الوجاهة وأصحاب المناصب.وذوي المراتب . إن أكرمكم عند الله أتقاكم . اه. فيكون في 
إبراد الشارح هذا القول رد على من رد شهادة آهل الحرفة النسيسة . 

قال في الفتح: وأما أهل الصناعات الدنيئة كالقنواتي والزبال والحاتك والحجام فقيل 
لا تقبل» والأصح أنها تقبل لأنه قد تولاها قوم صالحون» قما لم يعلم القادح لا يبنى عل 
ظاهر الصناعةء وتمامه فيه فراجعه. قوله: (وهي حرفة آبائه وأجداده) ظاهره أنها إذا كانت 
حرفتهم لا تكون دنيئة ولو كانت دنيئة في ذاتها وهو خلاف ما يعطيه الكلام الآي . 
قوله: (وإلا قلا مروءة له) أي بآن كان أبوه تاجراً واحترف هو الحياكة أو الحلاقة وغير 
ذلك. قوله: (فلا شهادة له) أي لارتكابه الدناءة» وفيه نظر لأنه مالف لا قدمه: يعني 
صاحب البحر قريباً من أن صاحب الصناعة الدنيئة كالزبال والحائك مقبول الشهادة إذا 
كان عدلاً في الصحيح اه. قوله: (للا عرف في حدّ العدالة) قال القهستاتي بعد قول 
النقاية: ومن اجتنب الكبائر وم يصرّ على الصغائر وغلب صوابه على خطته ما نصه: كان 
عليه أن يزيد قيداً آخر: أي في تعريف العدالة» وهو أن يجتنب الأفعال الدالة على الدناءة 
وعدم المروءة كالبول في الطريق اه. وهو يقتضي رذ شهادة ذي الصناعة الرديئة لخرم 
المروءة بها وإن لم تكن معصيةء فتأمل ط. وتحقيقه ما نذكره في المقولة الآنية. قوله: 
(فتح) لم أره في الفتحء بل ذكره في البحر بصيغة ينبغي حيث قال: وينبغي تقبيد القبول 
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(لا) تقبل (من أعمى) أي لا يقضى بہاء ولو قضى صح وعم قوله (مطلقاً) 
ما لو عمي بعد الأداء قبل القضاء وما جاز بالسماع» خلافاً للثاني» وأفاد عدم 


بأن تكون تلك الحرفة لا ثقة بهء بأن تكون حرفة آبائه وأجدادهء وإلا فلا مروءة له إذا 
كانت حرفة دنيئة قلا شهادة له لا عرف في حذ العدالة اه. قال الرملي: وعندي في هذا 
التقييد نظر يظهر .من نظرء فتأمل اه: أي في التقييد بقوله #بحرفة لاثقة الخ؟. 

قلت : ووجهه أنهم جعلوا العبرة للعدالة لا للحرفة» فكم من دنيء صناعة أتقى من 
ذي منصب ووجاهة. على أن الغالب أنه لا يعدل عن حرفة أبيه إلى أدنى منها إلا لقلة 
ذات يده أو صعويتها عليهء ولا سيما إذا علمه إياها أبوه أو وصيه في صغره ولم يتقن 
غيرهاء فتأمل. وفي حاشية أبي السعود: فيه نظرء لأنه مخالف لا قدمه هو قريباً من أن 
صاحب الصناعة الدنيئة كالزيال والحائك مقبول الشهادة إذا كان عدلا في الصحيح اه. 
وقدمتاه قرييا. 

قال سيدي الوالد: ويدفع بأن مراده أن عدوله عن حرفة أبيه إلى أدنى منها دليل 
على عدم المروءة» وإن كانت حرفة أبيه دنيئة فينبغي أن يقال هو كذلك إن عدل بلا عذر. 
تأمل اه. 

أقول: فالحاصل أن المعتبر العدالةء ولا نظر إلى الحرفة إلا إذا عدل عن حرفة آباثه 
الشريفة إلى الحرفة الخسيسة إذا كان بلا داع إليه من عجز أو عدم أسباب أو قلة يد تقصر 
عن حرفة أبيه» ولا سيما إذا كان أبوه أو وصيه علمه في صغره هذه الحرفة الدنيئة فكبر 
وهو لا يعرف غيرها. أما إذا کان بلا داع فيدل على رزالته وعدم مروءته ومبالاتهء هذا مما 
يسقط العدالة. أما لو كان انتقاله لأحد هذه الأعذار المذكورة فتقيل إذا كان عدلاً ولا 
وجه لرد شهادته فتعين ما قلنا. قوله: (لا تقبل من أعمى) في شيء من الحقوق ديناً أو 
عيناًء منقولاً أو عقاراً. قهستاني. والعلة فيه أن الأداء يفتقر إلى التمييز بالإشارة بين 
المشهود له والمشهود عليه» ولا يميز الأعمى إلا بالنغمة فيخشى عليه التلقين من الخصم؛ 
إذ النغمة تشبه النغمة. قوله: (ولو قضى صح) أي قاض ولو حنفياً كما يفيدء إطلاقه؛ أو 
يحمل على قاض يرى قبولها كمالكي ط . قوله: (ما لو عمي بعد الأداء) لأن المراد بعدم 
قبولها عدم القضاء ء بهاء لأن قيام أهليتها شرط وقت القضاء لصيرورتها حجة عنده. 
قوله : (وما جاز بالسماع) أي كالنسب والموت» وما تجوز الشهادة عليه بالشهرة والتسامع 
كما في الخلاصة. قوله: (خلافا ا للثاني) أي فيما لو عمي يعد الأداء قبل القضاءء وما 
جاز بالسماع كما في فتح القدير. ولزفرء وهو مرويٌّ عن الإمامء واستظهر قوله بالأول 
صدر الشريعة فقال: وقوله أظهرء لكن ردّه في اليعقويية بأن المفهوم من سائر الكتب 
عدم أظهريته. وأما قوله بالثاني فهو مرويي عن الإمام أيضاًء قال في البحر: واختاره في 
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قبول الأخرس مطلقاً بالأولى 
الخلاصة ورده الرملي بأنه ليس في الخلاصة ما يقتضي ترجيحه واختیاره. نعم» قال ط: 
وجزم به في النصاب من غير ذكر خلاف كما في الحموي اه. 

أقول: وهو ترجيح له» لکن عزاه في الخلاصة إلى النصاب . وني النصاب: لم 
يتعرّض لحكاية الخلاف. وني حاشية الخير الرملي على المنح عند قوله ودخل تحته ما كان 
طريقه السماع خلافاً لأبي يوسف كما في فتح القدير. 

أقول : عبارة فتح القدير: وقال أبو يوسف: يجوز فيما طزيقه السماعء وما لا 
يكفي فيه السماع إذا كان بصيراً وقت التحمل أعمى عند الأذاء إذا كان يعرفه باسمه 
ونسبه أهر. 

أقول: فحق العيارة: خلافاً لأي يوسف فيما طريقه الشماع أولاء ولزفر فيما 
طريقه السماعء وقد تبع الشارح شيخه في ذلك؛ فإن هذه عبارة حرفاً بحرف» ولا يخفى 
ما فيها من إهام اختصاص مذهب أي يوسف بما طريقه السماع وليس كذلك. وفي 
الفتح: وقيد في الذخيرة قول أبي يوسف بما إذا كانت شهادته في الدين والعقارء أما في 
المنقول فأجمع علماؤنا آنا لا تقبل . 

أقول: وني الحقائق: وقال في العون: الخلاف فيما لا يحتاج فيه إلى الإشارة وفي غير 
الحدود. وقال في الذخيرة: الخلاف فيما لا تجوز الشهادة بالشهرة والتسامعء أما في خلافه 
تقبل شهادة الأعمى بلا خلاف اه وهذا الف لا ني أكثر الكتب من أنه لا تقيل شهادته 
عند أبي حنيفة ومحمد فيما طريقه السماع أو لاء فارجع إلى الشروح والفتاوى إن شتت. 

قال في صدر الشريعة في مسألة الأعمى: العمى بعد الأداء قبل القضاء خلافاً 
لأبي يوسف» وقوله أظهر. قال أخي زاده في حاشيته: وجه الأظهر أن العمى إذا لم 
يكن مانعاً عن الأداء إذا تحمل بصيراً عند أي يوسف» فعدم كونه مانعاً عن القضاء بعد 
أدائه بصيراً يكون في غاية الظهور عتدهماء لأنه لا تأثير في نفس قضاء القاضي للعمى 
العارض للشاهد بعد أدائه شهادته اه. قوله: (مطلقاً) سواء كان فيما يجري فيه التسامع 
أم لا. وفي البحر: ولا تقبل شهادته سواء كانت بالإشارة أو بالكتابة . قوله: (بالأول) 
لأن في الأعمى إنما تتحقق التهمة في نسبته. وهنا تتحقق في نسبته وغيرها من قدر 
المشهود به وأمور أخر. كذا في الفتحء ولأنه لا عبارة له أصلاء بخلاف الأعمى. 
وفي المبسوط أنه بإجماع الفقهاء لأن لفظة الشهادة لا تتحقق. وتمام الكلام على ذلك في 
الفتح . 

تنبيه : نصوا على أن نعمة السمع أفضل من نعمة البصر لعموم منفعتها فإنه يدرك 
من كل الجهات. بخلاف اليصرء ولأنه لا أنس تي مجالسة أخرس» بخلاف الأعمى» 
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(ومرتد ومملوك) ولو مكاتباً أو مبعضاً 


ولأنه يدرك التكاليف الشرعية بخلافه ط. قوله: (ومرتد) لأن الشهادة من باب الولاية 
ولا ولاية له على أحد فلا تقبل شهادته» ولو على كافر أو مرتد مثله في الأصح كما 
قدمناه موضحاً. قوله : (ومملوك) ولو مكاتباً أو مدبراً أو آم ولد إذ لا ولاية له على نفسه 
كالصييء فعلى غيره أولى . 

قال في الحواشي السعدية: الوكالة ولاية كما يعلم من أوائل عزل الوكيلء والعبد 
محجوراً كان أو مأذوناً تجوز وكالته» فتأمل في جرايه اه. 

قال سيدي الوالد: ومثله توكيل صبيّ يعقل . وقد يقال: ولايتهما في الوكالة غير 
أصلية ‏ تأمل. قوله: (أو مبعضاً) أشار بهذا إلى أن المراد من المملوك من فيه رقء دالا 
فالمملوك لا يتتاول المكاتب والمبعض. 

قال سيدي الوالد: والمعتق في المرض كالكاتب في زمن السعاية عند أبي حنيفة» 
وعندهما: حر مديون أه. 

أقول: والمراد بالمرض مرض الموت» وكان الثلث يضيق عن قيمته ول تجزه الورئة . 

تتبيهات: مات عن عم وأمتين وعبدين فأعتقهما العم فشهدا ببنوة إحداهما بعينها 
للميت: أي أنه أقر بها في صحته لم تقبل عنده» لأن في قبولها ابتداء بطلانها انتهاء لأن 
معتق البعض كمكاتب لا تقبل شهادته عنده لا عتدهما لأنه حرّ مديون ولو شهد أن الثانية 
أخت الميت قبل الشهادة الأولى أو بعدها أو معها لا تقبل بالإجاع» لأنا لو قبلنا لصارت 
عصية مع البنت فيخرج العم عن الوراثة. بحر عن المحيط . 

أقول: هذا ظاهر عند وجود الشهادتينء وأما عند سبق شهادة الأختية فالعلة فيها 

وفي المحيط: مات عن أخ لا يعلم له وارث غيره فقال عبدان من رقيق الميت إنه 
أعتقنا في صحته وإن هذا الآخر ابنه فصدقهما الأخ في ذلك لا تقبل في دعوى الإعتاق 
لأنه أقر بأنه لا ملك له فيهماء بل هما عبدان للآخر لإقرار الأخ أنه وارث دونه فتبطل 
شهادتهما في التسب؛ ولو كان مكان الآخر أنثى جاز شهادتهما وثيت نسيهماء ويسعيان 
في نصف قيمتها لأنه أقر أن حقه في نصف الميراث فصح بالعتق لأنه لا يتجزأ عندهماء إلا 
أن العتق في عبد مشترك فتجب السعاية للشريك الساكت . 

وأقول: عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يعتقان كما قالاء غير أن شهادتهما بالبنتية لم 
تقبل لأن معتق البعض لا تقبل شهادته فتفقه . 

فائدة: قضى بشهادة فظهروا عبيداً تبين بطلانه» فلو قضى بوكالة ببينة وأخذ ما على 
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(وصبي) ومغفل ومجمنون (إل) في حال صحته إلا (أن يتحملا في الرق والتمييز 
وأديا بعد الحرية) ولو لمعتقه كما مر (و) بعد (البلوغ) وكذا بعد إبصار 


اتابن دن ر وجدرا ا ( ترا ارا ور كان ا وصنابة برئرا لأ 
قبضه بإذن القاضي وإن لم يثبت الإيصاء كإذنه لهم في الدفع إلى أمينه» بخلاف الوكالة إذ 
لا ملك الاذة لعريم لى .دنم دين لفن لر قال المقدسي : فعلى هذا ما يقع الآن كثيراً 
من تولية شخص نظر وقف فيتصرف فيه تصرف مثله من قبض وصرف وشراء وبيع ثم 
يظهر أنه بغير شرط الواقف أو أن إنهاءه باطل ينبغى أن لا يضمن لأنه تصرف بإذن 
القاضي كالوصي» فليتأمل . ٠‏ 

قلت: وتقدم في الوقف ما يؤيده اه. قوله: (وصبي) مطلقاً لعدم الولاية كالمملوك؛ 
وقدمنا أن الصبي إذا بلغ فشهد فإنه لا بد من التزكية » وكذا الكافر إذا أسلم؛ وإن الكافر إذا 
عدل في كفره لشهادة ثم أسلم فشهد فإنه يكفي التعديل الأوّلء وأن الفرق بين الصبي 
والكافر هو أن الكافر كان له شهادة مقبولة قبل إسلامه بخلاف الصبي. قوله: (ومغفل) 
قال محمد في رجل عجميَ صوام قوّام مغفل يخشى عليه أن يلقن فيأخذ به قال : هذا شر 
من الفاسق في الشهادة. وعن أبي يوسف أنه قال : إنا نرد شهادة أقوام نرجو شفاعتهم يوم 
القيامة» معناه: أن شهادة المغفل وأمثاله لا تقبل وإن كان عدلا صالحاً . تاترخانية . 

وفي البحر: وعن أي يوسف: أجيز شهادة المغفل ولا أجيز تعديله» لأن التعديل 
يحتاج فيه إلى الرأي والتدبير والمغفل لا يستقصى في ذلك اه. وني مؤيد زاده: ومن 
اشتدت غفلته لا تقبل شهادته. قوله : (ومجنون إلا في حال صحته) أي وقت كونه صاحياً. 

قال في المحيط: ومن يمن ساعة ويفيق أخرى فشهد في حال صحته تقبل لأن ذلك 
بمنزلة الإغماء» وقدر بعض مشايخنا جنونه بيوم أو يومين» فإذا شهد بعدهما وكان صاحياً 
تقبل اه. وقد علم أن قوله إلا في حال صحته استثناء من مجنون. قوله : (إلا أن يتحملا) 
أي المملوك والصبي . قوله: (والتمييز) إنما عدل عن قول حافظ الدين والصغرء لأن 
التحبل الف اوهو إا لق رار إذ لا شيط فيل . قال فخر الإسلام: إن الصبيّ 
أول حاله كالمجنون: يعني إذا كان عديم العقل والتمييزء وأما إذا عقل فهو والمعتوه 
العاقل سواء في كل الأحكام. أفاده المصنف . قوله: (وأديا بعد الحرية) أي النافذة» فلو 
أعتق عبده في مرض موته ولا مال له غيره ثم شهد لا تقبل عند الإمام لأن عتقه 
موقوف. بحر. قوله: (كما مر) في قوله وعتيق لمعتقه. قوله: (وبعد البلوغ) لأن الصبي 
والرقيق والمملوك آهل للتحمل؛ لأن التحمل بالشهادة والسماع ويبقى إلى وقت الأداء 
بالضبط وهما لا ينافيان ذلك وها أهل عند الأداءء وأطلقه فشمل ما إذا لم يؤذها إلا بعد 
الأهلية وأذاها قبلها فرت ثم زالت العلة فأداها ثانياً. قوله: (وكذا بعد إيصار) أي بشرط 
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وإسلام وتوبة فسق وطلاق زوجةء لأن المعتبر حال الأداء شرح تكملة. 
وفي البحر متى حكم برده لعلة ثم زالت فشهد بها لم تقبل إلا أريعة عبد 
. وصبي وأعمى وكافر على مسلم 


أن يتحمل وهو بصير أيضاء بأن كان يصيراً فتحمل ثم عمي ثم أبصر فأدى فافهم . قاله 
سيدي الوالد. وعبارة الشارح توهم أنه إذا تحمل أعمى وأدى بصيراً أنها تقبل» ولیس 
كذلك لا تقدم من أن شرط التحمل البصرء فتعين ما قاله سيدي الوالد. قوله: 
(والإسلام) قال في البحر: وأشار إلى أن الكافر إذا تحملها على مسلم ثم أسلم فأداها تقبل 
كما في فتح القدير. قوله: (وتوبة فسق) أي بأن تحمل فاسقاً فأدى بعد توبة فإنها تقبل. 
والصحيح أن تقدير المدة في التوية مفوّض إلى رأي المعدل والقاضي كما قدمناهء واحترز 
بتوبة الفسق عن توية القذف كما يأتي قريباً. قوله: (وطلاق زوجة) يعني إذا تحمل وهو 
زوج وأدى بعد زوال الزوجية حقيقة وحكماً: أي إن لم يكن حكم بردها لما يأتي قريباً . 
قوله: (وفي البحر) أي عن الخلاصة. قوله: (برده) أي الشاهد. قوله: (فشهد بها) أي 
بتلك الحادثة» أما في غيرها فلا مانع . قوله: (لم تقبل) أي الشهادة. قوله: (إلا أريعة 
الخ) فعلى هذا لا تقبل شهادة الزوج والأجير والمغفل والمتهم والفاسق يعد ردها إه. 
بحر . 

وفيه أيضاً قبل هذا الباب: اعلم أنه يفرق بين المردود لتهمة وبين المردود لشبهةء 
فالثاني يقبل عند زوال المانع» بخلاف الأول فإنه لا يقبل مطلقاًء وإليه أشار في النوازل 
اه. وأطلق عدم القبول فشمله ولو من قاض آخر. 

قال الويري: من رد الحاكم شهادته في حادثة لا يجوز لحاكم آخر أن يقبله في تلك 
الحادثة وإن اعتقده عدلا. 

قال سيدي الوالد : أما ما سوى الأعمى فظاهرء لأن شهادتهم ليست شهادة» وأما 
الأعمى فلينظر الفرق بينه وبين أحد الزوجين. ثم رأيت في الشرنبلالية : استشكل قبول 
شهادة الأعمى أه. 

أقول: ويمكن أن يقال بان القرق ظاهر بينهماء: وهو أن الأعمى ليس أهلا 
للشهادة مطلقاً كالعبد والصبي» وأما الزوج فأهل لها لكن عدم قبولها لتهمته. تأمل . 
ويأتي قريباً إن شاء الله تعالى. قوله: (عبد الخ) وجه القبول فيها بعد الرد أن المردود أولا 
ليس بشهادةء بخلاف الفاسق إذا ردت شهادتهء وأحد الزوجين إذا ردت شهادته ثم , 
شهد» لا تقبل لأن المردود أولا شهادة فيكون في قبولها بعض نقض قضاء قد أمضى 
بالاجتهاد. قوله: (وأعمى) يحمل على ما إذا تحمل بصيراً وأدى كذلك وقد تخلل العمى 
بينهماء وعليه يحمل قوله وكذا بعد إبصار السابق كما نقلناه عن سيدي الوالد رحمه الله 


2 
- 


كتاب الشهادات / باب القبول وعدمه 1 


وإدخال الكمال أحد الزوجين مع الأربعة سهو (ومحدود في قذف) تمام الحدء 


تعالى. قوله: (وإدخال الكمال) مع أنه صرح في صدر عبارته بخلافه» ومثله في 
التاترخائية والجوهرة والبدائع . 

قال في خزانة المفتين: ومن ردت شهادته لعلة ثم زالت العلة لا تقبل إلا في خمسة 
مواضعء إلى أن قال: الخامسة إذا تحمل المملوك شهادة لمولاه فلم يؤد حتى غتق ثم شهد 
بها تقبلء وكذا الزوج إذا أبان امرأته ثم شهد لها جازء فظاهر جعله من المستثنيات يؤيد 
كلام الكمالء وتصويره لا يساعده لأنه قال لم يژد حتى عتق فليس فيه أنها ردت لذلك 
ثم شهد بهأ. وقال: إذا أبان امرأته ثم شهد لها ول يذكر أا ردت قبل الإبانة كما نذكر 
تصويره قريباً عن الجوهرة والبدائع إن شاء الله تعالى» فتأمل. قوله: (سهو) لأن الزوج له 
شهادة وقد حكم بردها بخلاف العبد ونحوه. تأمل . 

والعجب أنه ذكر آولا أنها لا تقبل» كما لو ردت لفسق ثم تاب ثم قال قصار 
الحاصل الخ فذكر أحد الزوجين مع من يقبل» فالظاهر أنه سبق قلم لمخالفته صدر 
كلامهء ولا صرح به في التاترخانية والخلاصة: لا تقبل إلا في أربعة» ولا في الجوهرة: إذا 
شهد الزوج الحرٌ لزوجته فردت ثم أبانها وتزوجت غيره ثم شهد لها بتلك الشهادة لم تقبل 
لجواز أن يكون توصل بطلاقها إلى تصحيح شهادتهء وكذا إذا شهدت لزوجها ثم أبانها ثم 
شهدت له | ه. ولا قي البدائع : لو شهد الفاسق فردت أو أحد الزوجين لصاحبه فردت 
ثم شهدا بعد التوبة والبينونة لا تقبل. ولو شهد العبد أو الصبيّ أو الكافر فردت ثم عتق 
وبلغ وأسلم وشهد في تلك الحادثة بعينها تقبل . 

ووجه الفرق أن الفاسق والزوج لهما شهادة في الجملة فإذا ردت لا تقبل بعد 
بخلاف الصبي والعبد والكافر إذ لا شهادة لهم أصلا اه. كذا في الشرنبلالية. 

وفيها قال في القتاوى الصغرى: لو شهد المولى لعبده في النكاح فردت ثم شهد له 
بذلك بعد العتق لم يجزء لأن المردود كان شهادة. ثم قال: والصبي أو المكاتب إذا شهد 
فردت ثم شهدها بعد البلوغ والعتق جازء لأن المردود لم يكن شهادة بدليل أن قاضياً لو 
قضى به لا يجوز. فإذا عرفت يسهل عليك تخريج المسائل أن المردود لو كان شهادة لا تجوز 
بعد ذلك أبداًء ولو لم يكن شهادة تقبل عند اجتماع الشرائط اه. ولكن يشكل عليه شهادة 
الأعمى» إذ لو قضى بها جاز فهي شهادة وقد حكم بقبولها بزوال العمى . قوله: (ومحدود 
في قذف) أي بسبيه. وقيد به لأن الرد في غيره للفسق وقد ارتفع بالتوبة. وأما فيه فلأن 
عدم قبول شهادتهم من تمام الحذ والحذ لا يزول بالتوبة» وأشار به إلى أن الشهادة لا ترد 
بالقذف مؤبداً بل بالحد. قوله: (تمام الحد) أي لا تسقط شهادته مالم يضرب تمام الحد» 
لأن الحد لا يتجزأ فما دونه لا يكون حداً وهو صريح المبسوطء لأن المحدود من ضرب 
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وقيل بالأكثر (وإن تاب) بتكذيبه نفسه. فتح. لأن الردّ من تام الحد بالنص» 
والاستثناء منصرف لا يليه وهو «وأولئك هم الفاسقون» 


الحد: أي تمامء لأن ما دونه يكون تعزيراً غير مسقط لها وهو ظاهر الرواية. قوله: (وقيل 
بالأكثر) كما هو روايةء وقد علمث أن ظاهر الرواية تمامهء واختاره في المحيط لأن المطلق 
يحمل على الكمال. وفي رواية: ولو بسوط كما في المنبع» ولا فرق في عدم إتمامه بين أن 
يكون ضرب ناقصاً أو فرّ قبل إتمامه» لأنه ليس بحد حينئذ. قوله: (وإن تاب) إن وصلية: 
أي لا تقبل شهادة المحدود في القذف وإن تاب . قوله: (بتكذيبه نفسه) الباء للسببية: أي 
بسبب تكذيبه نفسه لأن تكذيبه ناشىء عن كذبه وكذيه ذنب يقتضي التوبةء فليس 
التكذيب توبة لصحة الشهادة» ويمكن أن تكون الباء للتصوير» ويؤيده ما في الشرنبلالية 
فراجعها وتأمل. قوله : (لأن الرد) أي رد شهادة المحدود في القذف. قوله: (من تمام الحد 
بالنص) وهو قوله تعالى: وَل تَفْبَلُوا لَهُمْ شَّهَادَة أبدا [النور: ]٤‏ ووجه الاستدلال أن 
الله تعالى نص على الأبد وهو ما لا نهاية له» والتنصيص عليه ينافي القبول في وقت ماء 
وأن معنى قوله لهم للمحددين في القذف وبالتوبة لم يخرج عن كونه محدوداً في قذفء 
ولأنه يعني رد الشهادة من تمام الحد لكونه مانعاً عن القذف كالجلد والحد وهو الأصل 
فيبقى بعد التوبة لعدم سقوطه بهاء فكذا تتمته اعتباراً له بالأصل كما في العناية . 
وني العيني على الهداية: وإنما كان رد الشهادة من تام الحد: أي لكون تمام الحد 
مانعاً: أي عن القذف لكونه زاجراً لأنه يؤل قلبه كالجلد يؤل بدنه» ولأن المقصود منه 
رفع العار عن المقذوف وذلك في إهدار قول القاذف أظهرء لأنه بالقذف آذى قليه فجراؤه 
أن لا تقبل شهادته . لأنه فعل لسانه وفاقاً لجريمته فيكون من تمام الحد فيبقى: أي الرد 
بعد التوبة كاصله: أي كأصل الحد اعتباراً بالأصل اه. قوله: (والاستثتاء منصرف لا 
يليه) أي قوله تعالى: «إلا الْذِينَ تَابُوا» [النور: ]٥‏ راجع إلى قوله: اوليك همْ 
الفَاسِقُونَ4 [النور: ]٤‏ لا لقوله: ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً» بخلاف آية المحاربين» 
فإن قوله تعالى: إلا الّذِينَ تابا [النور: ه] راجع إلى الحد لا لقوله: لوَلَهُم عَذَابٌ 
عَظِيعٌ 4 لأنه لو رجم إليه لما قيد الاستثناء ء يقبل القدرة» لأن التوبة نافعة مطلقاًء ففائدة 
التقييد به سقوط الحد به. وقال الشافعي ومالك وأحمد: تقيل» لقوله تعالى: رلا تَفْبَلُوا 
ا أبداً وَأُولَِكَ هم الفَاسِقُونَ إلا الْذِينَ تَايُوا4 [النور: 4» 5] فإن الاستثناء إذا 
تعقب جلا بعضها معطوف على البعض ينصرف إلى الكل كقول القائل: امرأته طالق 
وعبده حر وعليه حجة إلا أن يدخل الدارء فإن الاستثناء ينصرف إلى جميع ما تقد لأن 
هذا افتراء على عبد من عبيد الله تعالى» والافتراء على الله تعالى وهو الكفر لا يوجب رد 
الشهادة على التأبيدء بل إذا أسلم يقبل فهذا أولى. 


كتاب الشهادات / باب القبول وعدمه ۱4 
(إلا أن يحد كافرا) في القذف (فيسلم) فتقبل وإن ضرب أكثره بعد الإسلام ٠‏ 


ولنا أن قوله تعالى: وَل تيلوا لَّهُمْ شَهَادَةَ أبدا© [النور: 4] معطوف عل قوله: 
9قَأَجْلِدُوهمْ4 [النور: ]٤‏ والعطف للاشتر تراك فيكون رد الشهادة من حد القذف والحد لا 
يرتفع بالتوبة. ولا نسلم أن الاستثناء في الآية تعقب جلا بعضها معطوف على بعض» بل 
تعقب جملة منقطعة عن جمل بعضها معطوف على بعضء لأنه يعقب جملة «أولتك هم 
الفاسقون» وهي جملة مستأنفة لأن ما قبلها أمر ونبي فلم بحسن عطفها عليه » بخلاف 
المعال فإن الجمل كلها فيه إنشائية معطوفة فيتوقف كلها على آخرهاء حتى إذا وجد الغير في 
الأخير تغير الكل» والقياس على الكفر متنع لفقد شرطه؛ وهو أن لا يكون في الفرع نص 
يمكن العمل به» وهاهنا نص وهو التأبيد. . شمني . 


وفي العناية: ولا يمكن صرف الاستثناء إلى الجميع لأنه منصرف إلى ما يليه وهو 
قوله تعالى: «وأولتك هم الفاسقون) وهو ليس بمعطوف على ما قبله» لأن ما قبله طلبي 
وهو إخباري . 
فإن قلت: فجعله بمعنى الطلب ليصح كما في قوله تعالى: لوَبأَلوَالِدَيْنِ إِخْسَاناً» 
[الإسراء: 77] قلت: يأباه ضمير الفصل» فإنه يفيد حصر أحد المسندين في الآخر وهو 
يؤكد الإخبارية. سلمناه لكن يلزم جعل الكلمات المتعددة كالكلمة الواحدة وهو خلاف 
الأصل . سلمناء لكنه كان إذ ذاك جزاء فلا يرتفع بالتوبة كأصل الحد وهو تناقض ظاهر. 
سلمناه لكنه كان أبداً مجازاً عن مدة غير متطاولة وليس يمعهود. سلمناه لكن جعله ليس 
بأو من جعل الاستثناء منقطعاً بل.جعله منقطعاً أولى دفعاً للمحذورات؛ وتام الصور 
على هذا البحث يقتضي مطالعة تقريرنا في تقريرنا في الاستدلالات الفاسدة اه. قوله: (إلا 
أن جد كافراً في القذف فيسلم فتقيل) لأن للكافر شهادة فكان ردها من تمام الحدء 
وبالإسلام حدثت شهادة أخر ى فتقبل على المسلمين والذميين. قوله : (بعد الإسلام) قال 
في البحر: د ازاك بد ور اموق E‏ وهل يسقط شيئاً 
من الحدود؟. 


قال الشيخ عمر قارىء الهداية: إذا سرق الذمي أو زنى ثم أسلمء فإن ثبت عليه 
ذلك بإقراره أو بشهادة المسلمين لا يدراً عنه الحدء وإن ثبت بشهادة أهل الذمة فأسلم 
سقط عنه الحد اه. وينبغي أن يقال كذلك في حدّ القذف. 


وني اليتيمة من كتاب السير أن الذمي إذا وجب التعزير عليه فأسلم لم يسقط عنه» 
ول أر حكم الصبيّ إذا وجب التعزير عليه للتأديب فبلغ. وتقل الفخر الرازي عن 
الشافعية سقوطه لزجره بالبلوغء ومقتضى ما في اليتيمة أنه لا يسقط إلا أن يوجد نقل 
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على الظاهرء بخلاف عبد حدّ فعتق لم تقبل (أو يقيم) المحدود (بينة على صدقه) إما 
أربعة على زناه أو اثنين على إقراره به كما لو برهن قبل الحد. بحر. 
وفيه: الفاسق إذا تاب تقبل شهادته إلا المحدود يقذف » والمعروف بالكذبء 


صريح اه. قوله: (على الظاهر) آي ظاهر الروايةء وظاهر كلام المصنف أنه أسلم بعد ما 
ضرب تام الحدء فلو أسلم بعد ما ضرب بعضه فضرب الياقي بعد إسلامه ففيه ثلاث 
روايات: في ظاهر الرواية لا تبطل شهادته على التأبيدء فإذا تاب قبلت. وفي رواية: 
تبطل إن ضرب الأكثر بعد إسلامه. وفي رواية : تبطل ولو بسوط . بحر عن السراج : آي 
لأنه مم يوجد في حقه ما ترد به شهادته التي تقبل منه في كفره ولا التي تقبل منه في 
إسلامه. لأنه في حال كفره لم يقم عليه تمام الحد ولا ترد الشهادة إلا بذلك»ء وفي 
الإسلام لم يقم عليه تمام أيضاً فلم تسقط شهادته. قوله: (بخلاف عبد حد فعتق لم تقبل) 
لأنه لا شهادة للعبد أصلاً في حال رقه فتوقف الرد على حدوثهاء فإذا حدثت كان رد 
شهادته بعد العتق من تام الحد. 

والفرق بينه وبين الكافر هو أن الكافر في حال كفره له شهادةء فإذا حدّ للقذف 
سقطت تلك الشهادة فإذا أسلم فقد استفاد بالإسلام بعد الحد شهادة فلم يخلقها ردء 
بخلاف العبد إذا حد ثم أعتق حيث لا تقبل شهادته لأنه م يكن له شهادة على أحد 
وقت الجلد فلم يتم الرد إلا بعد الإعتاق. قوله: (على زناه) أي المقذوف. قوله: (أو 
اثنين) أو رجل وامرأتين. منح- قوله: (كما لو برهن قبل الحد بحر) وتصه: لأنه لو 
أقام أربعة بعد ما حد على أنه زنى قبلت شهادته بعد التوبة في الصحيحء لأنه لو أقامها 
قبل لم يحد فكذا لا ترد شهادته» وإنما قيد بقوله على أنه زنىء لأنه لو أقام بينة على 
إقرار المقذوف بالزنا لا يشترط أن يكونوا أربعة» لا في فتح القدير من باب حد القذف: 
فإن شهد رجلان أو رجل وامرأتان على إقرار المقذوف بالزنا يدرأ الحد عن القاذف. لأن 
الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة الخ» فكذا إذا أقام رجلين بعد حده على إقراره بالزنا تعود 
شهادته كما لا فی . 

ثم اعلم أن الضمير في قوله لهم عندنا عائد إلى المحدودين. وعند الشافعي إلى 
القاذفين العاجزين عن الإثبات كما ذكره الفخر الرازيء فلو م يحد تقبل شهادته عندنا 
خلافاً له؛ ولو قذف رجلا ثم شهد مع ثلاثة على أنه زنى : فإن كان حد لم جحد المشهود 
عليهء وإن م يحد القاذف حد المشهود عليه . كذا في البزازية اه. قوله: (الفاسق إذا تاب 
تقبل شهادته) قدمنا أن القاسق إذا تاب لا تقبل شهادته ما لم يمض عليه زمان يظهر أثر 
التوبة عليه» وأن بعضهم قدر ذلك بستة أشهر وبعضهم قدر بسنةء وأن الصحيح أنه 
مفوّض إلى رأي القاضي والمعدل» فراجعه . قوله: (والمعروف بالكذب) أي المشهور به: 
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وشاهد الزور لو عدلا لا تقبل أبداً. ملتقط . لكن سيجيء ترجيح قبولها (ومسجون 
في حادثة) تقع (في السجن) وكذا لا تقبل شهادة الصبيان فيما يقع في الملاعب» ولا 
شهادة النساء فيما يقع في الحمامات وإن مست الحاجات لمنع الشرع عما يستحق به 
السجن» وملاعب الصبيان وحمامات النساءء فكان التقصير مضافاً إليهم لا إلى 


فلا تقبل شهادته فإنه لا يعرف صدقه من توبته» بخلاف الفاسق إذا تاب عن سائر أنواع 
الفسق فإن شهادته تقبل. بحر عن البدائع . قوله: (وشاهد الزور الخ) قال ط: صنيعه 
يقتضي أنه ذكر ذلك في البحر» وقد اقتصر فيه على الأولينء فلو قال وفي الملتقط وساق 
العبارة لكان أولى اه. 

أقول: نعم ذكره في البحر في هذا الباب عند قول الكنز: ومن ألم بصغيرة إن 
اجتلب الكبائرء وقدمنا عبارته في هذا الباب عند قوله: ومتى ارتكب كبيرة سقطت 
عدالته. قوله: (لو عدلا لا تقبل أبداً) لأنه لا تعرف توبته ولا تعتمد عدالته: أي من غير 
ضرب مدة كما في البحر عن الخلاصة قبيل قوله والأقلف. 

وفي الخانية : المعروف بالعدالة إذا شهد بزور عن أبي يوسف أنه لا تقبل شهادته أبداً 
لأنه لا تعرف توبتهء وقيد بالعدل لأن غير العدل إذا شهد بزور ثم تاب تقبل شهادته كما 
قدمناه. قوله: (لكن سيجيء ترجيح قبولها) أي قبيل باب الرجوع عن الشهادة. قال في 
الخانية: تقبل وعليه الاعتمادء وجعل الأول رواية عن الثاني. وروى الفقيه أبو جعفر أنه 
تقبل وعليه الاعتماد» وكلام الشارح فيما يأتي: أي قبيل باب الرجوع عن الشهادة صريح 
في أن الرواية الثانية عن أي يوسف أيضاً. تأمل. قوله: (ومسجون) ولو تعددء ولذا عبر 
في الدرر: يشهد بعضهم على بعض»› والتعليل يفيده. قال في المنح : يعني إذا حدث بين 
أهل السجن حادثة في السجن وأراد بعضهم أن يشهد في تلك الحادئة لم تقبل لكوم 
متهمين. كذا في الجامع الكبير ومشله في البزازية اه. قوله: (وكذا لا تقبل شهادة 
الصبيان) ظاهر عبارة المصنف: وعبارة الصغرى يفيد أنها لا تقبل شهادة البالغ الذي 
حضر الملاعب لفسقه با حضور. قوله: (لمنع الشرع عما يستحق به السجن) لأن العدل لا 
يحضر السجن . والبالغ لا يحضر ملاعب الصبيان والرجال لا تحضر حمام النساء» والشرع 
شرع لذلك طريقاً آخر وهو الامتناع عن حضور الملاعب وعما يستحق به الدخول في 
السجن» ومنع النساء عن الحمامات» فإذا لم يمتثلوا كان التقصير مضافاً إليهم لا إلى 
الشرع اه. وقد تقدم الكلام على أنه قد يسجن الشخص من غير جرمء والمنع إنما يظهر 
في حق المسجون» والنساء في الحمام لا في الصبيان لعدم تكليقهم . 

ذكر في إجارة المنبع معزياً إلى المبسوط أن عند أكثر العلماء والمجتهدين لا بأس باتخاذ 
الحمام للرجال والنساء للحاجة إليها خصوصاً في الديار الباردة» وما روي من منعهن 
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الشرع . بزازية وصغرى وشرنبلالية . لكن في الحاوي: تقبل شهادة النساء وحدهن 
في القتل في الحمام بحكم الدية كي لا يبدر الدم اه. فليتنبه عند الفتوى . وقدمنا 
قبول شهادة المعلم في حوادث الصبيان (والزوجة لزوجها وهو لها) وجاز عليها إلا 
في مسألتين في الأشباه (ولو في عدة من ثلاث) لما في القنية طلقها ثلاثاً وهي في 


محمول على دخولهن مكشوفات العورة. وقال المقدسي: وهو الصحيح. قوله: (وصغرى 
وشرنبلالية) ما في الشرنبلالية نقله عن الصغرى» فالأولى «شرنبلالية عن الصغرى». قال 
في جامع الفتاوى: وقيل في كل ذلك يقبل» والأصح الأول كما في القنية اه. قوله: 
(تقبل شهادة النساء وحدهن) قدم في الوقف أن القاضي لا يمضي قضاء قاض آخر 
بشهادة النساء وحدهن في شجاج الحمام. سائحاني . وحمله سيدي الوالد على القصاص 
بالشجاج . قوله: (في القتل) فلا تقبل في نحو الأموال والشجاج. قوله: (بحكم الدية) 
الأوضح في حكم الدية وهو متعلق بتقبل: أي لا في ثبوت القصاصء فإنه لا يثبت 
بالنساء» وظاهر ذلك أنه يحكم بالدية مع شهادتهن بالعمد ط . قوله: (المعلم) ولو لغير 
قرآن. قوله: (والزوجة لزوجها وهو لها) أي ولو كانت الزوجة أمة لقوله عليه الصلاة 
والسلام «لآ تجوز هاه لالد وليو وَل لود لوَالدِوء وَلَآ المَرْأةِ لِرَوْجِهَاء وَل ارفج 
لانداته وَلا العَبْدِ لِسَيْدِه َل الْسَبْدٍ لِعَبْدِو وَل الشّريك لِشریکهء وَل الأجير لِمَنَّ 
سْتَأجَرَهُ كما في الفتح مرفوعاً من رواية الخصاف ومن قول شريح وساقه بسنده» ولأن 
المنافع بين هؤلاء متصلة» ولهذا لا يجوز أداء بعضهم الزكاة إلى بعض فتكون شهادته 
لنفسه من وجه فلا تقبل. قيل ما فائدة قوله لسيده: فإن العبد لا شهادة له في حق أحد؟ 
وأجيب بأنه ذكره على سبيل الاستطرادء فإنه عليه الصلاة والسلام لا عد مواضع التهمة 
ذكر العبد مع السيد» فكأنه قال: لو قبلت شهادة العبد في موضع من المواضع على سبيل 
الفرض ل تقبل في حق سيده. قوله: (وجاز عليها) أي وعليه. قوله: (إلا في مسألتين في 
الأشباه) وفي البحر أيضاً: الأولى: قذفها الزوج ثم شهد عليها بالزنا مع ثلاثة لم تقبل» 
لأنه يدفع اللعان عن نفسه. الثانية: شهد الزوج وآخر بأنبا أقرت بالرق لفلان وهو يدعي 
ذلك لم تقبل. ولو قال المدعي أنا أذنت لها في نكاحه إلا إذا كان دفع لها المهر بإذن 
المولى. كذا في النوازل. بحر. وكأن وجهه أن إقدامه على نكاحها وتسليمها المهر مناف 
تشهادته إذا لم يعترف المدعي بإذنه بالتكاح وبقبض المهر. 

فال في البحر: ثم علم أن من لا تقبل شهادته له لا يجوز قضاؤه» فلا يقضي 
لأصله وإن علاء ولا لفرعه, وإن سفل» ولو وكيل من ذكرنا كما في قضائه لنفسه كما في 
البزازية . 


ومنها أيضاً: اختصم رجلان عند القاضي ووكل أحدهما ابن القاضي أو من لا 
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العدة لم تجز شهادته لها ولا شهادتها له» ولو شهد لها ثم تزوجها بطلت خانية» 
فعلم منع الزوجية عند القضاء لا تحمل أو أداء (والفرع لأصله) 


تجوز شهادته له فقضى القاضي لهذا الوكيل لا يجوزء وإن قضى عليه يجوز. وني الخزانة: 
وكذا لو كان ولده وصياً فقضى له ولو كان القاضي وصي اليتيم لم يجز قضاؤه في أمر 
اليتيم» ولو كان القاضي وكيلا لم يجز قضاؤه لموكله. وتمامه فيها اه. قوله: (ولو شهد لها 
ثم تزوجها) أي قبل القضاءء وكذا لو شهد ولم يكن أجيراً ثم صار أجيراً قبل أن يقضي 
بها. تاترخانية. قال ط: وانظر ما لو طلقها وانقضت عدتهاء والمسألة بحالها هل يقضى 
بها؟ والمناسب للمؤلف زيادة مسألة أخرى يزيد التفريع بها وضوحاً» وهي أنه لو شهد 
لامرأته وهو عدل ولم يرد الحاكم شهادته حتى طلقه بائناً وانقضت عدتبا فإنه تنفذ شهادته 
كما في الخانية اه. قوله: (فعلم منع نع الزوجية) ولو الحكمية كما في المعتدة» لكن الذي 
يعلم مما ذكره ا وأما منعها عند التحمل أو الأداء فلا يعلم مما 
Ey‏ 

في المنح عن البزازية : لو تحملها حال نكاحها ثم أبانها وشهد لها: أي بعد انقضاء 
عدتها تقبل» وما قدمناه في المقولة السابقة قبل هذه عن ط وهي: لو شهد لامرأته وهو 
عدل الخ . قوله: (لا تحمل) أي لا تمنع الزوجية عن التحمل» فلو تحمل أحدهما حال 
الزوجية وأدى بعد انقضاء العدة يجوز. قوله: (أو أداء) كما في المسألة المنقولة عن 
الخانية . قال الرحمتي: وهو معطوف على القضاء: أي يمنع الزوجية عند القضاء أو الأداء 
لا عند التحمل» فلو تحملت في التكاح أو العدة وأدت بعدها جاز كتحمل الزوج» ولا 
يصح القضاء بشهادة أحد الزوجين ولا أداؤهما للشهادة في حال قيام الزوجية أو العدة» 
وهذا هو المتفرّع على عبارة الخانية حيث قال: ثم تزوجها بطلت: أي لا يقضى بها بعد 
أدائها قبل الزوجية » كما لا يصح الأداء حال قيام الزوجية اه. وهو مخالف للا قدمناه عن 
الخانية من نفاذ شهادة العدل لزوجته حال الزوجية إذا أبانها وانقضت عدتها قبل رد الحاكم 
شهادته» وهو الموافق لظاهر عبارة الشارح» لأن الظاهر عطف قوله «أو أداء» على قوله 
«لا تحمل؟ من غير تكلف لا قاله الرحمتى كما سمعت» فتكون الزوجية غير مانعة عند 
التحمل وعند الأداى إلا أن يشهد لا قاله الرحمتي نقل . فتأمل . 

قال في البحر : والحاصل أنه لا بد من انتفاء التهمة وقت القضاءء وأما في باب 
الرجوع إلى الهبة فهي مانعة منه وقت الهبة لا وقت الرجوعء فلو وهب لأجنبية ثم نكحها 
فله الرجوع» بخلاف عكسه كما سيأتي. وني باب إقرار المريض: الاعتبار لكونها زوجة 
وقت الإقرارء فلو أقر لأجنبية ثم نكحها ومات وهي زوجته صح. وني باب الوصية 
الاعتبار لكونها زوجة وقت الموت لا وقت الوصية اه. قوله: (والفرع لأصله) ولو كان 
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وإن علاء إلا إذا شهد الحد لابن ابنه على أبيه . أشباه : 


قرعاً من وجه كولد الملاعنة لا تقبل شهادته لأصوله أو هوله أو لفروعه لثبوت نسبه من 
وجه بدليل صحة دعوته منه وعدمها من غيره. وتحرم مناكحته ووضع الزكاة فيه › ولا 
إرث ولا نفقة من الطرفين كولد العاهر؛ ولو باع أخد التوأمين وقد ولدا في ملكه وأعتقه 
المشتري فشهد لبائعه تقبل» فإن ادعى الباقي ثبت نسبهما وانتقض البيع والعتق والقضاءء 
ويرد ما قبض أو مثله إن هلك للاستناد لتحويل العقد» وإن كان القضاء قصاصاً فى طرف 
أو نفس فأرشه عليه دون العاقلة . وتمامه في تلخيص الجامع من باب شهادة ولد الملاعنة . 
ولا تقبل شهادة ولد أم الؤالد المنفي من السيد ولا يعطيه الزكاة كولد الحرة المتفي باللعان. 
كذا في المحيط البرهاني. وفي فتح القدير: تجوز شهادته لابنه رضاعا . 

وفي خزانة الأكمل: شهد ابناه أن الطالب أبرأ أباهما واحتال بدينه على فلان لم تجز 
إذا كان الطالب منكراًء وإن كان الال على غير أبيهما فشهدا أن الطالب أحال به أياهما 
والطالب ينكر والمطلوب يدعي البراءة والحوالة جازت انتهى. 

وفي المحيط البرهاتي : إذا شهدا على فعل أبيهما فعلاً ملزماً لا تقبل إذا كان للأب 
منفعة اتفاقاًء وإلا فعلى قولهما لا تقبل. وعن محمد روايتان» فلو قال إن كلمك فلان فأنت 
حر فادعى فلان أنه كلمه وشهد ابناه به”'' لم تقبل عندهماء وكذا إن علق عتقه بدخوله 
الدارء ولو أنكر الأب جازت شهادتهماء وكذا الحكم في كل شيء كان من فعل الأب من 
نكاح أو طلاق أو بيع . وإن شهد ابنا الوكيل على عقد الوكيل فهو على ثلاثة أوجه: 

الأول: أن يقر الموكل والوكيل بالأمر والعقد. وهو على وجهينء فإن ادعاه الخصم 
قضى القاضي بالتصادق لا بالشهادة» وإن أنكر فعلى قولهما لا تقبل ولا يقضي بشيء» 
إلا في الخلع فإنه يقضي بالطلاق بغير مال لإقرار الزوج به وهو الموكل. وعند محمد: 
يقضي بالعقد إلا بعقد ترجع حقوقه إلى العاقد كالبيع . 

الثاني : أن ينكر الوكيل والموكل» فإن جحد الخصم لا تقبلء وإلا تقبل اتفاقاً. 

الثالث: أن يقر الوكيل بهما ويجحد الموكل العقد فقطء فإن ادعاه الخصم يقضي 
بالعقود كلهاء إلا النكاح على قول أبي حنيفة. وتمامها فيه. قوله: (وإن علا) كجده وجد 
جده إلى ما.لا نهاية» سواء كان جده لأبيه أو لأمه. قوله: (إلا إذا شهد الجد الخ) محل 
هذا الاستثناء بعد قوله «وبالعكس» إذ الجد أصل لا فرع» وأنت خبير بآن هذه ليست من 
جزئيات شهادة الفرع لأصله بل الأمر بالعكس» وحينئذ فلا حل له بعد قوله وبالعكس . 
وقياسه هنا أن يقال: إلا إذا شهد ابن الابن على أبيه لجدهء وهذا تبع فيه صاحب الأشياه 
أبن الشحنة كما نقله منه في المنح. ويظهر لك بيانه قريبا. 


)١(‏ في ط. قوله: (فادعی قلان أنه كلمه وشهد ابئاه يه) أي ابنا فلان» وكذا الضمير في قوله بدخوله لفلان. 
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قال: وجاز على أصلهء إلا إذا شهد على أبيه لأمه 


ثم إن صاحب المحيط جعل ذلك في صورة مخصوصة:. وهي ما إذا ولدت امرأة 
ولداً فادعت أنه من زوجها هذا وجحد الزوج ذلك فشهد أبوه وابنه على إقرار الزوج أنه 
ولده من هذه المرأة تقبل شهادحبماء لأنها شهادة على الأب اه. ومثله في الخانية . 

أقول: وتتمة عبارتها: ولو شهد أبو المرأة وجدها على إقرار الزوج بذلك لا تقبل 
شهادتهما لأنهما يشهدان لولدهماء ولو ادعى الزوج ذلك والمرأة تجحد فشهد عليها أبوها 
أنها ولدت وأقرت بذلك اختلفت فيه الرواية. قال في الأصل : لا تقبل شهادتهما في رواية 
هشامء وتقبل في رواية أبي سليمان. وإذا شهد الرجل لابن ابنه على أبنه جازت شهادته 
انتهت . ونقلها في التاترخانية بحروفها. 

ووجه الأولى أنبا شهادة على الابن للمرأة صريحا بجحؤده وادعائهاء وفي الثانية 
بالعكس» والقبول في الأولى يقتضي القبول في الثانية وترجيح رواية أبي سليمانء إذ لا 
فرق يظهرء ولم يصر الولد المجحود ابن ابن إلا بعد الشهادة في المسألتين؛ وعلى هذا فلا 
فرق بين الأموال والنسب في القبول. 

وي المنح عن شرح العلامة عبد البر نقلا عن الخانية: القبول مطلقاً من غير تقييد 
بحق. قال المصنف: ولعل وجه القبول أن إقدامه على الشهادة على ولده وهو أعز عليه 
من ابنه دليل على صدقه فتنتفي التهمة. التى ردت لأجلها الشهادةء وهذا خلاف ما مشى 
عليه صاحب البحر من أنه مقيد بشهادة الأب على إقرار ابنه ببنوة ولده في الأموال ونقله 
قبله أنها لا تقبل» وحمله على أنها في غير. مسألة المحيط المذكورة» وتغقب المصنف كلامه 
بكلام ابن الشحنة . ش 

ونص قاضيخان فيمن لا تقبل شهادته للتهمة أو إذا شهد الرجل لابن ابنه على ابنه 
جازت شهادته كما ذكرنا اه. 

قال الشلبي في فتاويه: سئلت عما لو شهدت الأم لبنتها على بنت لها أخرى هل 
تقبل شهادتها؟ فأجبت بما حاصله: إن شهادة الأم على إحدى البنتين وإن كانت مقبولة 
لكن لما تضمنت الشهادة للأخرى ردت فلا تقبل شهادتها للتهمةء والله الموفق. ويشهد لا 
أجبت به قول الزيلعي رحمه الله تعالى في كتاب النكاح: ولو تزوّجها بشهادة ابنيهما ثم 
تجاحدا لا تقبل مطلقاً لأنبما يشهدان لغير المنكر منهما اه. ثم أجاب عن سؤال الآخر 
بما نصه: شهادة الأب على ولده لابنته غير صحيحةء والله تعالى أعلم اه. 

أقول: ويظهر على اعتماد عدم القبول أيضاً لأنه منطوق المتون» فتأمل. قوله: 
(قال) أي صاحب الأشباه. قوله: (إلا إذا شهد على أبيه لأمه) في مال لا طلاق ادعته 
عليه كما في تنوير الأذهان والضمائر معزياًٍ لفتاوى شمس الأثنة الأوزجندي من أن الأم 
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ولو بطلاق ضرتها والأم في نكاحه. وقیما بعد ثمان ورقات : 


وإن ادعت الطلاق تقبل شهادتهما وهو الأصحء لأن دعواها لغو؛ فإن الشهادة تقبل 
حسبة من غير دعواها فصار وجود دعواها وعدمها سواء ط . قوله: (ولو بطلاق ضرتها) 
لأنها شهادة لأمه. قوله: (والأم في نكاحه) الواو للحال. ووجهه الشريف الحموي بأن 
فيه جر نفع للأم. وأخذ السيد أبو السعود من كلام الأوزجندي السابق أن القبول هنا 
أولىء لأن الأم لم تدع والشهادة في الطلاق مقبولة حسبة. 

قال في البحر: وذكر في القضاء من الفصل الرايع: رجل شهد عليه بنوه أنه طلق 
أمهم ثلاثاً وهو يجحد: فإن كانت الأم تدعي فالشهادة باطلة» وإن كانت تجحد فالشهادة 
جائزة» لأنها إذا كانت تدعي فهم يشهدون لأمهم لأنهم يصدقون الأم فيما تدعي 
ويعيدون البضع إلى ملكها بعد ما خرج عن ملكها. وأما إذا كانت تجحد فيشهدون على 
آمهم لأنهم يكذبونها فيما تجحد ويبطلون عليها ما استحقت من الحقوق على زوجها من 
القسم والنققة وما يحصل لها من متقعة عود بضعها إلى ملكها فتلك منفعة مجحودة يشوبها 
مضرة فلا تمنع قبول الشهادة اه. وهذه من مسائل الجامع الكبير. 

وأورد عليه أن الشهادة بالطلاق شهادة بح الله تعالى» فوجود دعوى الأم وعدمها 
سواء لعدم اشتراطها. وأجيب بأن مع كونه حقاً لله تعالى فهو حقها أيضأًء فلم تشترط 
الدعوى للأول واعتيرت إذا وجدت مانعة من القبول للثاني عملا بهما. 

وفي المحيط البرهاني معزياً إلى فتاوى شمس الإسلام الأوزجندي: أن الأم إذا 
ادعت الطلاق تقبل شهادهماء قال: وهو الأصح لأن دعواها لغو. قال مولانا: وعندي 
أن ما ذكره في الجامع أصح اه. 

ويترّع على هذا مسائل ذكرها ابن وهبان في شرحه. 

الأولى: شهدا أن امرأة أبيهما ارتدت وهي تنكر: فإن كانت أمهما حية لم تقبل 
ادعت أو أنكرت لانتفاعهاء وإلا فإن ادعى الأب لم يقبلء وإلا قبلت. 

الثانية : طلق امرأته قبل الدخول ثم تزوجها فشهد ابناه أنه طلقها في المدة الأولى 
ثلاثاً ثم تزوجها بلا محلل : فإن كان الأب يدعي لا تقبلء وإلا تقبل . 

الثالثة : شهد ابناء على الأب أنه خلع امرأته على صداقها: فإن كان الأب يدعي لم 
تقيل؛ دخل بها أولاء وإلا تقبل ادعت أو لا. 

الرابعة: شهد ابنا الجارية الحران أن مولاها أعتقها على أف درهم: فإن كانت 
تدعي لم تقبل» وإلا فتقبل. وإن شهد ابنا المولى وهو يدعي لم تقبل وعتقت لإقراره بغير 
شيء وإلا تقبل بخلاف ما إذا شهدا على عتق أبيهما بألف فإنها لا تقبل مطلقاً لأن 
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لا تقبل شهادة الإنسان لنفسه إلا في مسألة القاتل إذا شهد يعفو ولي 
المقتول 


دعواه شرط عنده. ولو شهد ابنا المولى: فإن ادعى المولى ل تقبل» وإن جحد وادعى 
الغلام تقبل ويقضى بالعتق وبوجوب الالء وإن أنكر لم تقبل. 

الخامسة: جارية في يد رجل ادعت أنه باعها من فلان وأن فلاناً الذي اشتراها 
أعتقها والمشتري يجحد فشهد ابنا ذي اليد يما ادعت الجارية: فإن ادعى الأب لم تقبل» 
وإلا تقبل اه. وهذه كلها مسائل الجامع الكبير ذكرها الصدر الشهيد سليمان في باب من 
الشهادات. وزاد: قالت: بعتني منه وأعتقني وشهد ابنا البائع : إن ادعى لا تقبل وعتقت 
بإقرارهء وإن كذبه قبلت وثبت الشراء والعتق لأنه خصمء كالشفيع في يده جارية قال 
بعتها من فلان بألف وقبضها وباعها مني بمائة دينار وشهد ابنا البائع يقضى بالبيعين 
وبالثمتين. وعند محمد: يشترط تصديقه ولا بجبس بهء وإن ادعى الأب لا تقبل ويسلم له 
بإقراره إلى آخر ما فيه . ش 

وي البزازية : وقي المنتقى : شهدا على أن أباهما القاضي قضى لفلان على فلان بكذا 
لا تقبل» والأخوذ أن الأب لو كان قاضياً يوم شهد الابن على حكمه تقبل» ولو شهد 
الابنان على شهادة أبيهما تجوز بلا خلاف وكذا على كتابه اه. ثم قال: قضاء القاضي 
بشهادة ولده وحافده يجوز. 

وفي الخانية: ولو ولدت ولداً وادعت أنه من زوجها وجحد الزوج ذلك فشهد على 
الزوج أبوه وابنه أنه أقر أن هذا ولده من هذه المرأة. قال في الأصل: جازت شهادتهماء 
ولو ادعى الزوج ذلك والمرأة جحد فشهد عليها أبوها أنها ولدت وأنها أقرّت بذلك 
اختلف فيه الرواية اه وتقدم نقل مسألة الخانية فلا تنسه. قوله : (لا تقبل شهادة الإنسان 
لنفسه) قال مؤيد زاده: شهادة الإنسان فيما باشره مردودة بالإجماع» سواء كان لنفسه أو 
لغيره وهو خصم في ذلك أولاء فلا تجوز شهادة الوكيل بالنكاح اه. قوله: (إلا في مسألة 
القاتل إذا شهد بعفؤ ولي المقتول) أل في القاتل للجنس الصادق بالتعدد. 

وصورتها كما في الحلبي عن الأشباه: ثلاثة قتلوا رجلا عمداً ثم شهدوا بعد التوبة 
أو الولي قد عفا عنا. قال الحسن: لا تقبل إلا أن يقول اثنان منهم عفا عنا وعن هذا 
الواحدء ففي هذا الوجه قال أبو يوسف: تقبل في حق الواحد. وقال الحسن: تقبل في 
حق الكل اه. قال البيري: الذي رأيناه في تلخيص الكبرئ وخزانة الأكمل وعن الحسن 
في ثلاثة قتلوا رجلا عمداً ثم تابوا وأقروا وشهدوا أنه عفا عنا لا يجوز. وإن قال اثنان عفا 
عنا وعن هذاء قال أبو يوسف: تقبل في حق هذا الواحد. وقال الحسن: يجوز في 
الوجهين. وفي تلخيص الكبرى: والفتوى على قول آي يوسف اه. ثم على قول أبي 
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يوسف: لا شهادة لإنسان لنفسه بل شهادتهما للثالث» ولا عبمة فيها لعدم الاشتراك 
لوجوب القتل على كل واحد منهما كملا فلم تجر منفعة اه. وأما على قول الحسن بالقبول 
فقد قبلت شهادة الإنسان لنفسه بالنظر لهما . وقوله: وقال الحسن يجوز في الوجهين فيه 
نظرء فإنه ذكر عن الحسن فيما إذا قال العلاثة عفا عنا لا يجوزء فإن عبارتي الأشباه 
وبري تان عل عد ابول فب اتال عقا نا قط عند اخسن والظهر أ أ 
يوسف معه إذ لم يذكر خلافه إلا في الثانية» فإن أريد بالوجهين الثالث والشاهدان وافق 
عجز عبارة الأشباه السابقة» ولا وجه لقول البيري: والذي رأيناه الخ فإنه يفيد المخالفة 
بين العبارتين ط . 

قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى: إن كان المراد بقول الحسن تقبل إذا قال اثنان 
منهم عفا عنا وعن هذا الواحد تقبل إن القاتل اثنان فقط كما هو المتبادر من ظاهر 
العبارةء فالظاهر أن القبول في حق سقوط القود عن الكل؛ وعليه فتجب الدية على 
الشاهدين فقطء وإن كان المراد أن كل اثنين قال ذلك أو كل واحد قال ذلك فتسقط الدية 
عن الكلء وانظر ما وجه قول أبي يوسف هذا وقد جعل المسألة في الأشباه مستثناة من 
قاعدة: لا تقبل شهادة الإنسان لنفسهء فقال محشيها الحموي تبعاً للرملي: لا يصح استثناء 
هذه المسألة من الضابط المذكور» لأنه ليس فيها قبول شهادة الإنسان لنفسه» ولا على قول 
الحسن» بل إنما قبلت على قوله في الوجه المذكور لأا شهادة الاثنين كل منهم على عفو 
الولي عن الثالث. وأما شهادة كل لنفسه فلا قائل بها. 

والوجه في ذلك أن شهادة الاثنين للآخر لا تهمة فيها لعدم الاشتراك لوجوب القتل 
على كل واحد منهم كملا فلم تر منفعة قهي كشهادة غريمين لغريمين» فتأمل . 

وفي حاشيتها للكفيري: قال أبو حنيفة : تقبل في حق الواحد ويسقط القصاص عن 
الاثنين ويلزمهما بقية الديةء وذلك لأن الشهادة ليست لأنفسهما. وقال الحسن : تقبل في 
حق الكل»ء وذلك لا فيه من اعتبار أن كل اثنين تكون شهادتهما لغيرهماء وإذا فرض ذلك 
فتحصل الشهادة في المعنى لكل من الاثنين للآخر فتقبل شهادة الكل اه. نقله بعض 
الفضلاء. وعلى هذا التقرير يصح الاستثناء لأن فيه قبول شهادة الإنسان لنفسهء قتأمل اه. 

قال في البحر: ونظيره أي نظير مسألة القاتل ما في الخانية أيضاً: لو قال إن دخل 
داري أحد فعبدي حر فشهد ثلاثة آم .دخلوهاء قال أيو يوسف: إن قالوا دخلتاها جيعاً 
لا تقبل: تل دجا رجت رهد tes BE‏ : إن 
شهد ثلاثة بأنا دخلناها جميعاً تقبل» وإن شهد اثنان لا تقبل» فقال له الحسن أصبت 
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فراجعها (وبالعكس) للتهمة (وسيد لعبده ومكاتبه والشريك لشريكه 


وخالفت أباك اه. قوله: (وسيد لعبده) أي وأمته وأم ولده وتقبل عليهم. قهستاني. 
قوله: (ومكاتبه) لأنه شهادة لنفسه من كل وجه إن لم يكن عليه دين ومن وجه إن كان 
عليه دين لأن الحال موقوف مراعى. 

وني منية المفتي : شهد العبد لمولاه فردت ثم شهد بها بعد العتق تقبل» ولو شهد 
المولى لعبده بالنكاح فردت ثم شهد له بعد العتق لم يجز لأن المردود كان شهادة» وكذا 
الصبي أو الكاتب إذا شهد فردت ثم شهد بها بعد البلوغ والعتق جازت لأن المردود لم 
يكن شهادة اه. بحر. وقدمنا الكلام عليه مستوف في هذا الباب فراجعه. قوله: 
(والشريك لشريكه) سواء كانت شركة أملاك أو شركة عقد عناناً أو مفاوضة أو وجوهاً أو 
صنائع » وخصصه في النهاية بشريك العنان. قال: وأما شهادة أحد المفاوضين لصاحبه 
فلا تقبل إلا في الحدود والقصاص والتكاح لأن ما عداها مشترك بينهماء وتبعه في العناية 
والبناية» وزاد في فتح القدير على الثلاثة: الطلاق والعتاق وطعام أهله وكسوتهم . وتعقبه 
الشارح بأنه سهو فإنه لا يدخل في الشركة إلا الدراهم والدنانير ولا يدخل فيه العقار ولا 
العروض» ولهذا قالوا: لو وهب لأحدها مال غير ارام والدنانير لا تبطل الشركة» 
لأن المساواة فيه ليس بشرط 1 ه. وكذا قال في الحواشي السعدية: فيه بحث لأنه إذا كان 
ما عداهما مشعركا يدل في عموم قوله ما لين من شركتهساء > فيشمل كلام المصنف 
شْ شركة المفاوضة أيضأء فلا وجه للإخراج فتأملء إلا أن يخص بالأملاك بقرينة السياق. ثم 
إن قوله لأن ما عداهها رد ينها غير ميخ فإنه .لا يدخل .في ,الشركة إل انرا 
والدنانير الخ. وما ذكره في النهاية هو صريح كلام محمد في الأصل كما ذكره في المحيط 
البرهاني. ثم قال: وشهادة أحد شريكي العنان فيما لم يكن من تجارتهما مقبولة لا فيما 
كان منهاء ولم يذكر هذا التفصيل في المفاوضة لأن العنان قد تكون خاصاً وقد تكون 
عاماً» فأما المفاوضة فلا تكون إلا في جميع الأموال» وقد عرف ذلك في كتاب الشركة. 
وعلى قياس ما ذكره شيخ الإسلام في كتاب الشركة أن المفاوضة تكون خاصة يجب أن 
تكون المفاوضة على التفصيل الذي ذكرنا في العنان اه. 

مطْلب: هة ألشريكَانٍ أن َا وان عل ما رج كتا 
هي عَلَ تة وج ۰ 

وشمل كلام المؤلف ما إذا شهد أن لهما ولفلان على هذا الرجل ألف درهم وهي 
على ثلاثة أوجه: 

الأول: أن ينصا على الشركة يأن شهدا أن لفلان ولهما على هذا الرجل ألف درهم 
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e‏ تتت 


فيما هو من شركتهما) لأنها لنفسه من وجه. في الأشباه: للخصم أن يطعن بثلاثة 


الثاني: أن ينصا على قطع الشركة بأن قالا نشهد أن لفلان على هذا خمسمائة بسبب 
على حدة ولنا عليه ضمانه بسبب على حدة فتقبل شهادتهما في حق فلان. 

الثالث: أن يطلقا فلا تقبل لاحتمال الاشتر 

مَطْلَبٌ : شَهِدَا أنَّ الدَائنَ أبَرَأهمَا وَفُكَاناً عَنِ الألفٍ 

ولو كان لواحد على ثلاثة دين فشهد اثنان منهم أن الدائن أبرأهما وفلاناً عن الألف 
الذي كان له عليه وعليهما فإن كانوا كفلاء لم تقبل» وإلا فإن شهدوا بالإبراء بكلمة 
واحدة فكذلك وإلا تقبل. كذا في المحيط البرهاني. بحر بزيادة. قال في الهندية: 
وكذلك: أي لا تقبل شهادة أجير أحد الشريكين للشريك الآخر كما في المبسوط اه. 
قوله: (فيما هو من شركتهما) أي فيما ليس من شركتهما تقبل لانتفاء التهمة. 

قال في البحر: وهنا مسائل متفرعة على عدم شهادة الشريك لشريكه: 

الأولى: شهدا أن زيداً أوصى بثلث ماله لقبيلة بني فلان وهما من تلك القبيلة 
صحت ولا شيء لهما منها. 

الثانية : لو أوصى لفقراء جيرانه وهما منهم فالحكم كذلك. 

الثالثة: لو أوصى لفقراء بيته أو لأهل بيته وهما منهم لم تصحء ولو كانا غنيين 
صحت. والفرق بين الأولين والثالثة أنه يجوز فيهما تخصيص البعض منهم بخلافه في 
الثالثة . 

الرابعة: لو أوصى لفقراء جيرانه فشهد من له أولاد عتاجون منهم لم تقبل مطلقاً 
في حق الأولاد وغيرهم. والفرق بينهما وبين أولادهما أن المخاطب لم يدخل تحت عموم 
خطابه فلم يتناولهما الكلامء بخلاف الأولاد فإنهم داخلون تحت الشهادةء وإنما أدخلنا 
المتكلم في مسألة الشهادة لفقراء أهل بيته باعتبار أنهم يحصون» بخلاف فقراء جيرانه وبني 

وذكر قاضيخان في فتاواه من الوقف: لو شهدا أنها صدقة موقوفة على فقراء جيرانه 
وهما منهم جازت ولو على فقراء قرابته لا. قال الناطفي في الفرق: إن القرابة لا تزول 
والجوار يزول فلم تكن شهادة لنفسه لا محالة أه. وأهل بيت الإنسان لا يزول عنهم لأنهم 
أقاربه الذين في عياله فلهذا لم تقبل فيهاء ولكن يشكل بمسألة القبيلة فإن الاسم عنهم لا 
يزول مع قبولها ولكن لا يدخلان. ويمكن الفرق بين الوصية والوقف بما أشار إليه ابن 
الشحنة اه. وعلى هذا شهادة أهل المدرسة بوقفها جائزة كما يأتي قريباً في كلام الشرح . 
قوله: (لأنها لنفسه من وجه) وهو البعض الذي هو حصة وذلك باطلء» وإذا بطل في 
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برق وحدٌ وشركة. 

وني فتاوى النسفي : لو شهد بعض أهل القرية على بعض منهم بزيادة الخراج لا 
تقبل مالم يكن خراج كل أرض معيئاً أو لا خراج للشاهدء وكذا أهل قرية شهدوا 
على ضيعة أنها من قريتهم لا تقبل»؛ وكذا أهل سكة يشهدون بشيء من مصالحه لو 
غير نافذة. وفي التافذة إن طلب حقاً لنفسه لا تقبل» وإن قال لا آخذ شيئاً تقبل» 


البعض بطل في الكل لكونها غير متجزئة إذ هي شهادة واحدة. عناية. قوله: (برق) فإذا 
طعن المدعى عليه في الشهود أنهم عبيد فعلى المدعي إقامة البينة على حريتهم. بحر عند 
قوله: إلا أن يتحملا في الرق والصغر؛ لكل نقل بعده عن الخلاصة في الكلام على الجرح 
المجرد أنه يقال للشاهدين أقيما البينة على الحرية وهو صريح ما قدمه في شرح قوله 
والمملوك؛ وما هنا صريح في أن ذلك على المدعي وهو قوله فعلى المدعي إقامة البينة على 
حريتهم؛ فتأمل. قوله: (وحد) فلو قال هم محدودون في قذف فعلى الطاعن إقامة البيئة. 
حموي. وله الطعن ولو بعد الحكم ولو عدلهم الخصم قبلها فله الطعن ولو عدلهم بعد 
الشهادة لا يقبل طعنه ط . قوله: (وشركة) أي إذا ادعى الخصم أن الشاهد شريك المدعي 
EEE‏ ا ا و OR AEA‏ 
لأنها بينة نفي ط. قوله: (بزيادة الخراج) أي الذي لم يكن معينآ لا تقبل لأنه يدفع عن 
نفسه بها مغرماً. قوله: SRE‏ الحافد سيان 2 
لنفسه مغنماً ولا يدفع بها مغرماًء وكذا يقال فيما بعد. قوله: (أو لا خراج للشاهد) أي 
عليه كما في الهندية عن الخلاصة. قوله: (شهدوا على ضيعة) أي يعود نقعها لجميعهم: 
أما إذا كانت ماعة معينين فلا مانع من القبول فيما يظهر ط. وعبارة البزازية «على قطعة) 
لكن في الفتح كما هنا على ضيعة؛ وفي القاموس: الضيعة: العقار والأرض المغلة. 

قال في الهندية: أهل القرية أو أهل السكة الغير النافذة شهدوا على قطعة أرض أنها 
من قريتهم أو سكنهم لا تقبل» وإن كانت نافذة: إن ادعى لنفسه حقاً لا تقبلء وإن قال 
لا آخذ شيئاً تقبل. كذا في الوجيز للكردري. قوله: (يشهدون يشيء من مصالحه) بأن 
شهدوا على قطعة أرض أنها من سكتهم كما قدمناه عن الهندية. قوله: (وفي التافذة الخ) 
صورته: ادعى أهل السكة قطعة أرض أنها من السكة وشهد بعضهم: إن كان الشاهد لا 
غرض له إلا إثبات نفع عام لا جر مغنم له تقبل» وإن أراد أن يفتح باباً فيها لا تقبل ط . 
قوله: (لا تقبل) وقيل تقبل مطلقاً في النافذة. فتح . قوله: (وإن قال لا آخذ شيئاً تقبل) 
في قاضيخان: دار بيعت ولها شفعة وأنكر البائع البيع فشهد بذلك بعض الشفعاء: إن 
كان لا يطلب الشفعة وقال أبطلت شفعتى جازت شهادتهء وإلا لا لأن حق الشفعة مما 
يحتمل الإبطال. أما في المسألة الآنية في الوقف على المدرسة من كان فقيراً من أصحاب 
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وكذا في وقف المدرسة انتهى . فليحفظ (والأجير الخاص لمستأجره) مسائبة 


المدرسة يكون مستحقاً للوقف استحقاقاً لا يبطل بإبطالهء فإنه لو قال أبطلت حقي كان له 
أن يطلب ويأخذ بعد ذلك» فكان شاهداً لنفسه فيجب أن لا تقبل شهادته. وعن بعض 
المشايخ : إذا شهد اثنان من أهل سكة على وقف تلك السكة: إن كان الشاهد يطلب 
لنفسه حقاً لا تقبل شهادتهء وإن كان لا يطلب تقبل ونظر فيه اه ملخصاً . ويؤيده ما 
نذكره من الكلام عليها في المقولة الآتية فاحفظه. قوله: (وكذا) أي تقبل في وقف 
المدرسة: أي في وقغية وقف على مدرسة كذا وهم من أهل تلك المدرسة؛ وكذلك 
الشهادة على وقف مكتب وللشاهد صبي في الكتب» وشهادة أهل المحلة في وقف 
عليهاء وشهادتهم بوقف المسجدء والشهادة على وقف المسجد الجامع» وكذا أبناه السبيل 
إذا شهدوا بوقف على أبناء السييل فالمعتمد القبول في الكل» بزازية . وقيد بالشهادة بوقف 
المدرسة» لأن شهادة المستحق فيما يرجع إلى الغلة كشهادته بإجارة ونحوها لا تقبل لأن له 
حقاً في المشهود به فكان متهماً. بحر. 

قال ابن الشحنة: ومن هذا النمط مسألة قضاء القاضي في وقف تحت نظره أو 

مستحق فيه أه. وهذا كله في شهادة الفقهاء بأصل الوقف» أما شهادة المستحق فيما يرجع 
E‏ ال E E‏ 

وقد كتبت في حواشي جامع الفصولين أن مثله شهادة شهود الأوقاف المقررين في 
وظائف الشهادة بما يرجع إلى الغلة لما ذكرناء وتقريره فيهما لا يوجب قبولها. وفائدتها 
إسقاط التهمة عن التولي فلا مجحلف» ويقوّيه أن البينة تقبل لإسقاط اليمين» كالمودع إذا 
ادعى الرد أو الهلاك فالقول له مع اليمين» فإن برهن فلا يمين. بحر ملخصاًء فراجعه. 
قال الرملي: ويعلم من قوله ومن هذا النمط الخ جواز شهادة الناظر في وقف تحت نظره» 
لأن القضاء والشهادة من باب واحد كما تقدم . وقد أفتى به شيخ الإسلام الشيخ محمد 
الغزي في واقعة الحال بقوله الظاهر قبولهاء كما شهد بوقف مدرسة ور 
بها. والله تعالى أعلم» فتأمل اه. 

ويرد على ما مر من الفرق في البزازية من قوله: أه ل القرية إذا شهدوا على قطعة 
أرض آنها من أراضي قريتهم لا تقبل. وأجاب عنه التمرتاشي بحمله على قرية مملوكة كما 

في التنقيح . قوله: (انتهى) آي ما في فتاوى النسفي› ونقله عنه في الفتح آخر الباب. 

قوله : (والأجير الخاص» وذلك لأن منافعه مستحقة للمستأجر ولهذا لا يجوز له أن يؤجر 
نفسه من آخر في تلك المدة» فلو جازت شهادته للمستأجر كانت شهادة بالأجر لأن 
شهادته من جلة منافعه» فلا تقبل شهادته في تهارة أستاذه ولا في شيء آخر اه. شلبي. 
وقيد بالخاص لأن شهادة المشترك كالخياط تقبل لأنه لا يستوجب أجراً إلا بعملهء فإذا لم 
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CGI ®‏ فاه سام عه و اهمهاو ماج وى واو هد واوا. ساسا ماه لماه ماناس اجايراو ورهن 


يستوجب بإجارته-شيئاً انتفت التهمة عن شهادة اه. وتقبل شهادة من استأجره يوماً في 
ذلك اليوم استحساناً كما في البزازية» ولا تقبل شهادة المستعير لمعيره بالمستعار» ولو رهن 
دارا فشهد له من استأجره للبناء يقبل» وإن شهد له من استأجره لهدمها لا. 

قال ني الهندية: رجل ادعى داراً في يد رجل فشهد له شاهدان بها وأن المدعي 
استأجرهما على بنائها وغير ذلك مما لا يجب عليه الضمان في ذلك جازت شهادتهماء وإن 
قالا استأجرنا على هدمها فهدمناها لا تقبل شهادتهما بالملك للمدعي ويضمنان قيمة اليناء 
للمدعى عليه كذا في فتاوى قاضيخان. وشهادة الأستاذ للتلميذ مقبولة» وكذا المستأاجر 
للأجير. فتح. ولا تقبل شهادة المستأجر للآجر بالمستأجر. بحر. 

لو استأجر داراً شهراً فسكن الشهر كله ثم جاء مدع آخر فشهد بها المستأجر ورجل 
آخر معه فالقاضي يسأل المدعي عن الإجارة أكانت بأمره أو بغير أمره؟ فإن قال كانت 
بأمري لم تقبل شهادة المستأجر لأنه مستأجر شهد بالمستأجر للآجرء وإن قال كانت بغير 
أمري تقبل شهادته لأنه ليس بمستأجر في حقهء ولو لم يسكن الشهر كله لم تجز شهادته 
وإن لم يدع المدعي أن الإجارة كانت بأمره. 

ولو شهد المستأجران أن المدعي للذي آجرهما لإثبات الإجارة أو لإنسان آخر على 
المؤجر لفسخ الإجارة» قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: جازت شهادتهما سواء كانت 
الأجرة رخيصة أو غالية. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: لا تجوز شهادتهما في فسخها 
لأنمما يدفعان عن أنفسهما الأجرة» وإن كانا ساكنين في الدار بغير أجر جازت 
شهادتهما. هندية عن المحيط . 

وفيها إذا شهد الأجير لأستاذه وهو أجير شهر فلم ترد شهادته ولم يعدل حتى 
مضى الشهر ثم عدل لم تقبل شهادته» فمن شهد لامرأته ثم طلقها قبل التعديل لا تقبل 
شهادته» وإن شهد ولم يكن أجيراً ثم صار أجيراً قبل القضاء بطلت شهادته» ولو أن 
القاضي لم برد شهادته وهو غير أجير ثم صار أجيراً ثم مضت مدة الإجارة لا يقضى 
بتلك الشهادة وإن لم يكن أجيراً عند القضاء ولا عند الشهادة» فلو أن القاضي لم يبطل 
شهادته ولم يقبل فأعاد الشهادة بعد انقضاء مدة الإجارة جازت شهادته اه. ولا تجوز 
شهادة الكيال بخلاف الذراع» وشهادة الدائن لمديونه تقبل وإن كان مفلساً كما في الهداية. 
وفي المحيط : لا تقبل بدين له بعد موته. بحر. قال العلامة التمرتاشي في فتاويه: تقبل 
شهادة ربٌ الدين لمديونه حال حياته إذا لم يكن مفلساً قول واحداً. 

واختلف فيما إذا شهد له في حال كونه مفلساً: ففي المحيط: لا تقبل. وشمس 
الأئمة الحلواتي والد صاحب المحيط قال: تقبل. وأما إذا شهد له بعد الموت فلا تقبل 
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أو مشاهرة أو الخادم أو التابع أو التلميذ الخاص الذي يعد ضرر أستاذه ضرر نفسه 
ونفعه نفع نفسه. درر. وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام "لا شَهَادَة لقاع 
بأهل البَيْتِه”'؟ أي الطالب معاشه منهم من القنوع لا من القناعةء 


قولا واحداً لتعلق حقه بالتركة كالموصى له. كذا في شرح الوهبانية اه. قوله: (أو 
مشاهرة) أو مياومة هو الصحيح» جامع الفتاوى. ومثله في الخلاصة» ويلحق به المزارع 
فإنه لا يلزم أن تكون مسانبهة أو مشاهرة» فقد يزارعه على إنهاء هذا الزرع لكنه في حكمه 
فلا تصح شهادته لرب البذر كما تقدم. قوله: (أو الخادم أو التابع) يحرر الفرق بين 
المذكورين. 

وقد يقال: إن المراد بالخادم من مخدم ب بغير أجرء والتابع من يكون يتعيش في منزل 
المشهود له من غير خدمة كملازم في البيت؛ والمراد بالتلميذ الصناع التابعون لكبيرهم ط. 
وني الخلاصة: هو الذي يأكل معه وني عياله وليس له أجر معلوم. وقيل المراد الأجير 
مسانهة أو مشاهرة أو مياومة. وتمامه في الفتح. وكان بين الخادم وبين الأجير عموم 
وخصوص من وجههء فالأجير يستأجر لغير الخدمة الخاصة به» كما لو استأجره لرعي 
الغنم أو للخياطة أو الخبز مسانبة أو مشاهرة والخادم قد يخدمه بلا أجر طمعاً في طعامه أو 
أمر آخر› فيجتمعان فيمن استأجره مسائهة أو مشاهرة للخدمة» وينفرد الأجير فيما لو 
استأجره للخياطة مثلا كذلك» وينفرد الخادم فيما إذا كان يخدمه طمعاً في طعامه وشرابه 
بدون استثجارء والتابع هو الذي يكون عالة عليه وإن لم يخدمه» والتلميذ هو الذي يتعلم 
منه علماً أو غيره من الصنائع ويدخله في نفقتهء وهو الذي أراد بقوله «يعد ضرر أستاذه 
الخ» بدليل قوله «وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام الخ». قوله: (من القنوع) بالضم . 
قنع يقنع قنوعاً: إذا سأل» فيكون المراد به السؤال كما هو أحد معانيه. قال تعالى: 
#وأطعموا القانم) قال بعضهم: القانع هو السائل الذي لا يلح في السؤال ويرضى بما 
يأتيه عفواً» ويطلق على التذلل. ومن دعائهم: نسأل الله القناعة ونعوذ به من القنوع 
ويطلق على الرضا بالقسم فهو ضد. وفي المثل: خير الغنى القنوع› وشر الفقر الخضوع› 
والفعل كمنع واسم الفاعل قانع وقنيع. أما القناعة فالرضا بالقسم كالقنع محركاً والفعل 
كفرح واسم الفاعل قنع وقانع وقنوع وقنيع. أفاده في القاموس وببذا علمت أن قوله من 
القناعة : يعني أن المراد بالقنوع إما السؤال وإما التذلل» وعلمت أن القنوع يأي بمعنى 
القناعة. ط بزيادة. قوله: (لا من القناعة) الاجتزاء باليسير من الأعراض المحتاج إليهاء 
يقال قنع يقنع قناعة وقنعاناً إذا رضي» وللحن البابين ار اا ا [الكامل] 

العَبِدُحرّإِنْقَيعمْ ورَالحُرعَبْدإِنَ طَهِغْ 


(1) أخرجه أحمد في المسند ؟/4١5.‏ 
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ومفاده قبول شهادة المستأجر والأستاذ له (ومخنث) بالفتح (من يفعل الرديء) 
ويؤتى» وأما بالكسر: فالمتكسر المتلين في أعضائه وكلامه خلقة فيقبل. بحر 
(ومغنية) ولو لنفسها لحرمة رفع صوتها. درر. 


م و ا 0 e‏ ا مياه 
فافع ولا تَطْمَعفمَا شَيْة اضر مِنَ الطمَعْ 

قوله: (ومفاده) أي الحديث الخ صرح به في الفتح جازماً به» ونقله في 
الشرنبلالية : أي إذا كان العلة في عدم قبوله شهادتهما هو طلب معاشهم من المشهود لهء 
إذ حيتئذ يتمتعون بما يحصل له من الخير» وذلك لا يوجد في المستأجر والأستاذ فتصح 
شهادتهم . لكن في التاترخانية عن الفتاوى الغيائية: ولا تجوز شهادة المستأجر للأجير. 

وفي حاشية الفتال عن المحيط للسرخسي قال أبو حنيفة في المجرد: لا ينبغي 
للقاضي أن يجيز شهادة الأجير لأستاذه ولا الأستاذ لأجيره اه. وهو حالف لا استنيطه 
من الحذيث. قوله: (من يفعل الرديء) أي من أفعال النساء من التزين برينتهن والتشبه 
بهن في الفعل والقول». فالقعل مثل كونه محلا للواطة» والقول مثل تليين كلامه باختياره 
تشبهاً بالنساء أه. مغر با وجعل بعضهم الواو في قوله والقول بمعنى أوء فأ حدھی 
كاف لأن التشبيه بقولهن حرام للرجال. وجعل القهستان المخنث خلقة بمنزلة امرأة 
واحدة في الشهادة؛ وهو غريب ط. قال في الهندية: أما إذا كان في كلامه لين وفي 
أعضائه تكسر خلقة ولم يشتهر بشيء من الأفعال الرديئة فهر عدل مقبول الشهادة» هكذ!ا 
في التبيين اه. وإنما كانت معصية لو بقصده لحديث الَمَنَ اللّهُ المُخَئَتِينَ مِنَ الال 
وَالمْتَرَجَلاتِ من نساب" . قوله: (ومغنية) ولو بشعر في حكمة. قهستاني. لأنه يل 
هى عن الصوتين الأحمقين: المغنية» والنائحة. وصف الصوت بصفة صاحبه. 

اعلم أن التغني للهو أو لجمع الال حرام بلا خلاف والنوح كذلك خصوصاً إذا كان 
من المرأةء لأن رفع الصوت منها حرام بلا خلاف اه. شلبي. قوله: (لحرمة رفع صوتها) 
ظاهره أنه يحرم رفع صوتها في مكانها الخاص بها بحيث لا يسمعها الأجنبي . 

قال في النهاية: فلذا أطلق في قوله #مغنية» وقيد في غناء الرجال بقوله للناس. 
وتمامه ني الفتح. ويأتي إن شاء الله تعالى عند قوله «ومن يغني للناس؟ لكن نظر فيه 
الطحطاوي واستظهر عليه بما في الهندية عن شرح أبي المكارم» فلا تسمع شهادة مغنية 
تسمع الناس صوتها وإن لم تتغن لهم اه. قال في السعدية: وما ذكره: أي صاحب الدرر 
من قوله ولو لنفسها الخ جار في النوح بعينه» فما باله لم يكن مسقطاً للعدالة إذا ناحت في 
مصيية نقسها اه. 
() ذكرء الهيثمي في المجمم ٠٠١/۸‏ والعجلوني في كشف الفا ۲/ .٠٠۵‏ 
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وينبغي تقيبده بمداومتها عليه ليظهر عند القاضي كما في مدمن الشرب على اللهو. 
ذكره الواني (ونائحة في مصيبة غيرها) 


قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى: يمكن الفرق بأن المراد رفع صوت يخشى منه 
الفتنة اه. قوله: (وينبغي تقييده الخ) مثله كل من أتى باباً من أبواب الكبائر. أفاده 
الكمال. وإنما خص الظهور عند القاضي بالمداومةء لأن الشهادة على ذلك جرح مجرد» 
لكن فيه أنه تقبل الشهادة عليه سراً. تأمل . قوله : (ونائحة في مصيبة غيرها) في المغرب: 
ناحت المرأة على الميت: إذا نديته» وذلك أن تبكي عليه وتعذد محاسنه . والنياحة الاسم ء 
ومنها الحديث على ما قرأته في الفائق ١تَلَانَةٌ‏ مِنْ أَمْرٍ الجَاهِلَيّة: الطْعْنُ فِي الأنساب 
وَالئْبَاحَُء وَالأنْوَاهُ»!2 فالطعن معروف» والتياحة ما ذكر. والأنواء جمع نوء: هي منازل 
القمر والعرب كانت تعتقد أن الأمطار والخير كلها تجيء منهاء وقيل النوح: بكا 
صوت اه. رملي على المنح. 

قال في البحر: قولهم إن النائحة لا تسقط عدالتها إلا إذا ناحت في عصيبة غيرها مع. 
أن النياحة كبيرة للتوعد عليها لكن لا تظهر إلا في مصيبة غيرها غالباً اه. وهذا الذي 
ينبغي التعليل به» وأما الذي يذكره الشارح عن الواني فلا ينبغي تضييع المراد بهء إذ 
ظاهره أنه يباح لها حيتئذء وهو خلاف المعلوم من الدين بالضرورة. 

قال في التاترخانية معزياً للمحيط : لا تقبل شهادة النائحة» ولم يرد به التي تنوح في 
مصيبتهاء وإنما أراد التي تنوح في مصيبة غيرها واتخذت ذلك مكسبة اه. ونقله في الفتح 
عن الذخيرة. ثم قال: وم يتعقب هذا من المشايخ أحد فيما علمت» لكن بعض متأخري 
الشارحين نظر فيه بأنه معصية فلا فرق بين كونه للناس أو لا. قال 5: «لَمَنَ الله 
الصَالِقَة وَأَلْحَالِقَةَ رالناق وقال «لَيْسَ ما مَنْ صرب الحُدوة وَشَقّْ الجيُوب وَدَعَا 
يِدَعْوّى | لْجَامِلِيّة» وهي eT‏ “. ولا شك أن النياحة ولو في مصيبة تفسها 
معصية» لكن الكلام في أن القاضي لا يقبل شهادتها لذلك وذلك يحتاج فيه إلى الشهرة 
ليصل إلى القاضي» فإنما قيد بكونها للناس لهذا المعنى؛ وإلا فهو يرد عليه مثله في 
قولهم: ولا مدمن الشرب على اللهوء يريد شرب الأشرية المحرمة خراً أو غيره. ولفظ 
محمد في الأصل : ولا شهادة مدمن خمرء ولا شهادة مدمن السكرء يريد ولو من الأشرية 
المحرمة التي ليست خر فقال هذا الشارح يشترط الإدمان في الخمر وهذه الأشربة: يعني 
الأشربة المحرمة لسقوط العدالة مع أن شرب الخمر كبيرة بلا قيد الإدمان» ولهذا م 
يشترط الخصاف في شرب الخمر الإدمان» لكن نص عليه في الأصل كما سمعت فما هو 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير 0/4/1107 
(؟) أخرجه البشاري 177/7 »)۱۲۹٤(‏ ومسلم 49/1 (106/ 01١7‏ 
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بأجر. درر وفتح. زاد العيني: فلو في مصيبتها تقبل» وعلله الواني بزيادة 
اضطرارها وانسلاب صيرها واختيارهاء فكان كالشراب للتداوي (وعدو بسبب 
الدنيا) جعله ابن الكمال (عكس 


جوابه؟ هو الجواب في تقييد المشايخ بكون النياحة للناس» ثم هو نقل كلام الشيخ في 
توجيه اشتراط الإدمان أنه إنما شرط ليظهر عند الناس» فإن من شرا سرا لا تسقط 
عدالته ولم يتنفس فيه بكلمة واحدة» فكذا التي ناحت في بيتها لمصيبتها لا تسقط عدالتها 
لعدم اشتهار ذلك عند الناس» وانظر إلى تعليل المصنف يعدم ذكر الإدمان بأنه ارتكب 
حرم دينه مع أن ذلك ثابت بلا إدمان» فإنما أراد أنه إذا أدمن حيتئذ يظهر أنه مرتكب 
حرم دينه فتَرِدٌ شهادته» بخلاف التي استمرت تنوح للناس لظهوره حينعذ» فيكون كالذي 
يسكر ويخرج سكراناً وتلعب به الصبيان في رد شهادته» وصرح بأن الذي يتهم بشرب 
الخمر لا تسقط عدالته. ومنهم من فسر الإدمان بنيته» وهو أن يشرب ومن نيته أن يشرب 
مرة أخرى» وهذا هو معنى الإصرارء وأنت تعلم أنه سيذكر رد من يأتي باباً من أبواب 
الكبائر التي يتعلق بها الحدء وشرب الخمر منها من غير توقف على نية أن يشرب» ولأن 
النية أمر مبطن لا يظهر للناس» والمدارات”'" التي يتعلق بوجودها حكم القاضي لا بد أن 
تكون ظاهرة لا خفية لأنها معرفةء والخفي لا يعرف والظهور بالإدمان الظاهر لا بالنية. 
نعم بالإدمان الظاهر يعرف إصرارهء لكن بطلان العدالة لا يتوقف في الكبائر على الإصرار 
يل أن يأتيها ويعلم ذلك» وإنما ذلك في الصغائر» وقد اندرج فيما ذكرنا شرح ذلك اه. 
قوله: (بأجر) أطلق, في مسكين وأشار إليه في الكافي» وكذا في القهستاني كما يأتي النقل 
عنه قريباً. قوله: (زاد العيني فلو في مصيبتها تقبل) اعلم أن هذا التفريع بعض من المفهوم 
السابق» فالعجب من قوله «زاد الخ» بل في اقتصار العيني وتعليل الواني إشارة إلى أنهما 
نقصا من العبارة السابقة اشتراط الأجرء ولهذا قال القهستاني: ولو بلا أجرء وتقدم 
الكلام على ما في ظاهر التعليل» فافهم. قوله: (بزيادة اضطرارها) أي وفي النوح تخفيف 
هذه الضرورة؛ ٠إنما‏ قلنا ذلك ليظهر قوله «فكان كالشرب للتداوي» ط. قوله: 
(واختيارها) مقتضاه لو فعلته عن اختيارها لا تقبل. سيدي الوالد رحمه الله تعالى. قوله: 
(فكان كالشرب) أي شرب عرم للتداوي فإنه يجوز عند الثاني للضرورة. قولة: (وعدو) 
أي على عدوه كما في الملتقى. قوله: (بسبب الدنيا) لأن المعاداة لأجلها حرام» فمن 
ارتكبها لا يؤمن من التقول عليه. أما إذا كانت دينية فإنها لا تمنع لأنها تدل على كمال 
دينه وعدالته . وهذا لأن المعاداة قد تكون واجبة بأن رأى فيه منكراً شرعاً ولم ينته بنهيه» 


(1) في ط. قوله: (والمدارات) المداراث بفتح اليم والدال والراء المهملات: أي مدار الأمر لعدم قبول الشهادة النية 
وهي أمر في لا بد أن تكون الخ. 
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بدليل قبول شهادة المسلم على الكافر مع ما بينهما من العداوة الدينية» والمقتول وليه على 
القاتل» والمجروح على الجارح» أو الزوج على امرأته بالزنا. ذكره ابن وهبان. 

وني خزانة المفتين: والعدوٌ من يفرح لحزنه ويحزن لفرحه. وقيل يعرف بالعرف اه. 
ومثال العداوة الدنيوية أن يشهد المقذوف على القاذف والمقطوع عليه الطريق على القاطع؛ 
وفي إدخال الزوج هنا نظر» فقد صرحوا بقبول شهادته عليها بالزنا إلا إذا قذفها أولاء 
وإنما المنع مطلقاً قول الشافعي. وفي بعض الفتاوى : وتقبل شهادة الصديق لصديقه اه: 
أي إلا إذا كانت متناهية بحيث يتصرف أحدها يمال الآخر كما تقدم . 

ثم اعلم أن المصرح به في غالب كتب أصحابنا والمشهور على ألسنة فقهائنا ما ذكره 
المؤلف من التفصيل . 

ونقل في القنية أن العداوة بسبب الدنيا لا تمنع» ما لم يفسق بسببها أو يجلب منفعة 
أو يدفع بها عن نفسه مضرة» وهو الصحيح وعليه الاعتماد. وما في الواقعات وغيرها 
اختيار المتأخرين . وأما الرواية المنصوصة فبخلافها. وفي كنز الرؤوس : شهادة العدو على 
عدوه لا تقبل لأنه متهم. وقال أبو حنيفة: تقبل إذا كان عدلا. قال أستاذنا: وهو 
الصحيح وعليه الاعتماد» لأنه إذا كان عدلا تقبل شهادته» وإن كان بينهما عداوة بسبب 
أمر الدنيا أه. واختاره ابن وهبان» ولم يتعقبه ابن الشحنةء لكن الحديث شاهد لا عليه 
الأخرون كما رواه أبو داود مرفوعاً دلا تجوز شَهَادَةٌ این ولا اة ولا رَانِ وَل 
رَانِيدَء وَل ذي غِمْر عَلَ يده" والغمر: الحقد. ويمكن حمله على ما إذا كان غير عدل 
بدليل أن الحقد فسق للنهي عنه. 

وقد ذكر ابن وهبان رحه الله تعالى تنبيهات حسنة لم أرها لغيره. 

الأول: الذي يقتضيه كلام صاحبه القنية والمبسوط أنا إذا قلنا إن العداوة قادحة في 
الشهادة تكون قادحة في حق جميع الناس لا في حق العدو فقط› وهو الذي يقتضيه 
الفقه» فإن الفسق لا يتجزأ حتى يكون فاسقاً في حق شخص عدلا في حق آخر اه. 

قلت: ولهذا لم يقل المؤلف على عدوه بل أطلقهء ويقاس على قولهم إن الفسق لا 
يتجزأ الناظر إذا كان عليه أنظار وقف عديدة وثبت فسقه بسبب خيانته في واحد منهاء 
فهل يسري فسقه في كلها فيعزل؟ أجاب سيدي الوالد بالسريان وأنه يعزل منها جميعاًء وبه 
أفتى أبو السعودء وكتب الرملي هنا: الظاهر من كلامهم أن عدم القبول إنما هو للتهمة 
لا للفسق» ويؤيده ما يأتي عن ابن الكمال» وما صرح به يعقوب باشا وكثير من علمائنا 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف )٠١۳۹٤( 75١/8‏ وأحمد في المسند ۱۸۱/۲ وأبو داود (750 05301 

.)١45( ۲٤٤ /٤ وابن ماجة (1777) والدارقطني‎ 
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صرحوا بأن شهادة العدو على عدوه لا تقبل» فالتقييد بكونها على عدوء ينفي ما عداه وهو 
المتبادر للأفهام: فتأمله اه. 1 

أقول: أنت خبير بأن فعل الكبيرة والإصرار على الصغيرة قادح في العدالة» وقد 
شرط في القنية لعدم القبول كونه فسق بتلك العداوة. وعلى هذا فعدم قبولها مطلقاً 
ظاهرء وينبغي تقييده بما إذا كانت عداوة ظاهرة كما يفيده ما يأتي عن الفتح في شرح 
قوله أو يرتكب ما يوجب الحد. فتحرر أن الوجه عدم القبول مطلقاً» والتعليل بالاتهام 
كما مر عن كنز الرؤوس لا ينافيه» لأن الفاسق لا يقبل للاتهام أيضاً» وما يأتي عن ابن 
الكمال يمكن حمله على ما إذا لم يفسق بها فليتأمل اه. قاله سيدي الوالد رحمه الله تعالى. 

الثاني : لو ادعى شخص عداوة آخر يكون مجرد دعواه اعترافاً منه بفسق نفسهء ولا 
يكون ذلك قادحاً في عدالة المدعي أنه عدو ما لم يثبت المدعي أنه عدو له. 

الثالث: لو قضى القاضي بشهادة العدو على عدوّه أو على غير عدوه هل يصح أو 
لا؟ قلنا: إن المائع من قبول الشهادة هو الفسق فيكون حينئذ صحيحاً نافداًء لأن القاضي 
إذا قضى بشهادة الفاسق نفذ قضاؤه ويصحء وإن قلنا: إنه لمعنى آخر أقوى من الفسق لا 
يصح في حق العدو ويصح في حق غيره. وذكر ابن الكمال في إصلاح الإيضاح أن 
شهادة العدو لعدوه جائزة عكس شهادة الأصل لفرعه أه. وهذا يدل على أنها لم تقبل 
للتهمة لا للفسق اه. . 

قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى: قوله لأن القاضي إذا قضى بشهادة الفاسق نفذ 
قضاره ويصح. 

قال الرملي : وصرح يعقرب باشا في حاشيته بعدم تفاذ قضاء القاضي بشهادة العدو 
على عدوّه. وأقول: وقياسه يقتضي أن العصبية كذلك فلا ينفذ قضاء القاضي بشهادته 
لأنه الذي يبغض الرجل لكونه من بني فلان أو من قبيلة كذا كما سيأتي قريباً منقولاً عن 
معين الحكاف فتأمل اه ٠‏ 

الرابع : قد يتوهم بعض التفقهة والشهود أن كل من خاصم شخصاً في حق وادعى 
عليه حقاً أنه يصير عدوه فيشهد بينهما بالعداوة وليس كذلك» بل العداؤة إنما تثبت بنحو 
ما ذكرت. نعم لو خاصم الشخص آخر في حق لا تقبل شهادته عليه في ذلك الحق: 
كالوكيل لا تقبل شهادته فيما هو وكيل فيه ونحو ذلك» لأنه إذا تخاصم اثنان في حق لا 
تقبل شهادة أحدهما على الآخر لما بينهما من المخاصمة اه. 

قلت: ويدل له ما في فتاوى قاضيخان من باب ما يبطل دعوى المدعي : رجل 
خاصم رجلا في دار أو في حق ثم إن هذا الرجل شهد عليه في حق آخر جازت شهادته 
إذا كان عدلا اه. 
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الفرع لأصله) فتقبل له لا عليهء واعتمد في الوهبائية والمحبية قبولها 


واعلم أنه لو شهد على رجل آخر فخاصمه في شي قبل القضاه لا يمتنع القضاء 
بشهادته إلا إذا ادعى أنه دقع له كذا للا يشهد عليه وطلب الرد وأثبت دعواه يبينة أو 
إقرار أو نكول فحيئئذ بطلت شهادته» وهو جرح مقبول كما صرحوا بهء وسيأتي في بيان 
اجرح . 

الخامس: إذا قلنا: لا تجوز شهادة العدو على عدوه إذا كانت دنيوية هل الحكم في 
القاضي كذلك حتى لا يجوز قضاء القاضي على .من بيئه وبينه عداوة؟ م أقف عليه في 
كتب أصحابناء وينبغي أن يكون الجواب فيه على. التفصيل: إن كان قضاؤه عليه بعلمه 
ينبغي أن لا ينفذء وإن كان بشهادة العدول ويمحضر من الناس في مجلس الحكم بطلب 
خصم شرعي ينبغي أن ينفذ. وفرق الماوردي من الشافعية بينهما بأن أسباب الحكم 
ظاهرة وأسباب الشهادة خافية. بحر. وقدمنا أوائل الباب أن في المسألة:قولين 
۰ معتمدين ٠١‏ 

أحدهما: عدم قبولها على العدةء وهو اختيار التأخرين» وعليه صاحب الكنز 
والملتقى» ومقتضاه أن العلة العداوة لا الفسق» وإلا لم تقبل على غير الغدو أيضاً. 

ثانيهما: أنها ثقبل إلا إذا فسق بباء واختاره.أنن وهبان وابن الشحنة فراجعهء وكذا 

تقدم في أول القضاء الكلام على ذلك فارجع إليه. 

وفي فتاوى الحانوي: سثل في شخص ادعى عليه وأقيمت عليه بينة فقال نهم 
ضربوني خمسة أيام فحكم عليه الحاكم ثم أراد أن يقيم البينة على الخصومة بعد الحكم فهل 
تسمع؟ الجواب: قد وقع الخلاف في قبول شهادة العدوٌ على عدوه عداوة دنيوية» وهذا 
قبل الحكمء وأما بعده فالذي يظهر عدم نقض الحكمء كما قالوا: إن القاضي ليس له أن 
يقضي بشهادة الفاسق ولا يجوز له» فإذا قضى لا ينقض اه. لكن يعارضه ما قدمناه آنفاً 
عن الرملي» وصرح يعقوب باشا في حاشيته بعدم نفاذ قضاء القاضي بشهادة العدو على 
عدوة. 

وأقول: وقياسه يقتضي أن العصبية كذلك» فلا ينفذ قضاء القاضي بشهادته لأنه 
الذي يبغض الرجل لكونه من بني فلان أو من قبيلته كما في معين الحكام اه. 

أقول: وقدم الشارح عبارة اليعقوبية أول القضاء وأقرها سيدي الوالدء وكذا الخير 
الرملي في فتاواه فتنبه. قوله: (فتقبل له لا عليه) هذا يفيد قبولها لغير عدوه إذا لم يفسق 
به كما يأتي. قوله: (واعتمد في الوهبانية والمحبية قبولها الخ) قد علمت ما تحصل مما 
سبق أن شهادة العدو على عدوه لا تقبل وإن كان عدلاً وعدم نفاذ القضاء بهاء والمسألة 
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مالم يفسق يسبيها. قالوا: والحقد فسق للنهي عنه. 

وقي الأشباه في تتمة قاعدة: إذا اجتمع الحرام والحلال ولو العداوة للدنيا لا 
تل سواه شهد غل عدو أو ره لأنها فسق وهو لا يتجزأ . 

وفي فتاوى المصنف: لا تقبل شهادة الجاهل على العالم لفسقه بترك ما يجب 


دوارة في الكتب فاحفظه. قوله: (ما لم يفسق بسببها) وهي الرواية المنصوصة والإطلاق 
اختيار المتأخرين. وفي القهستاني ما يفيد أن ما عليه المتأخرون هو الصحيح في زمائهم 
وزماننا اه. وينبغي أن يقال فيه ما قيل في مدمن الخمر من الاشتهار ط .: قوله: (قالوا 
والحقد فسق للنهي عنه) فسره في الطريقة المحمدية بأن يلزم نفسه بغضه وإرادة 00 
وحكمه: إن ۾ يكن يظلم أصابه منه بل بحق وعدل كالأمر بالمعروف والنهي عن 
فحرامء وإن كان بظلم أصابه منه فليس بحرام» وإن لم يقدر على أخذ ا 
إلى يوم القيامة. قال الله تعالى : 9وَلِمَنٍ آنْتَصَرَ بَعْدَ ظَلَيِه اوليك ما عَلَيهِمْ مِنْ سَبِيلٍ 
ِنْمَا السْبِيلٌ عَلَ الّذِينَ يَظْلِمُونٌ الاس وَيَنِعُونَ في الأزض بعُير الح اوليك لَه عَذَابَ 
ي [الشورى : 3 ؟؟] وساق للنهي أحاديث دالة عليه . منها قوله کل : ا 
لشْمَاتَةٌ لأجِيك فَيُعَافِيَُ الله وليك٠‏ ومنها قوله يلا : «لا يحل لِمُؤْمِنٍ أن جر 

زیا قزق گلا ذا مَرْثْ به تلت فَليَلقَهُ وَلْيْسَلْم عليه ن رَد عليه كَقَدِ أذ را في 
الأجرء َإِنْ لَمْ يَرْدْ عَليهِ فَمَذ بء بآلإنم”” وهذا عمول على الهجر لأجل الدنياء وأما 
لأجل الآخرة والمعصية والتأديب فجائز بل مستحب من غير تقدير اه. قوله: (سواء 
شهد على عدوه أو غيره) أو لهما قيل عليه مفاده أن عدوٌ الشخص لا تقبل شهادته على 
الشخص ولا على غيره ولا معنى لهء إذ شهادة عدو زيد على عمرو مقبولةء فلعل في 
العبارة سقط اه. 

أقول: حيث كان عدم قبول شهادة العدوّ على عدوه مبنياً على أنه يفسق بالمعاداة 
والفسق مما لا يتجزأ فله معنى» وليس في العبارة سقط حيتئذ لا فرق بين ذلك الشخص 
وغيره» وإنما يفرق الحال لو كان عدم القبول مبنياً على التهمة. فتأمل ‏ ذكره الحموي . 
قوله: (لا تقبل شهادة الجاهل) قال في معين الحكام: ولا من لا يحكم فرائض الوضوء 
والصلاة . . ومن سافر فاحتاج للتيمم فلم يحسنه ولا المنجم وإن اعتقد عدم تأئير النجوم 
وادعى أنها أدلة ويؤدّب حتى يكف عن هذا الاعتقاد ولا يصدق لقوله تعالى : طقلا يُظهِرُ 
عَلَ عَبِهِ أحداً إلا من أَرْتَضَى مِنْ رَسُولٍ» [الجن: 7 ۷]. قوله: (على العال) ليس 
بقيد بدليل التفريع والتعليل ح . قوله: : (لفسقه بترك ما يجب تعلمه شرعاً) قدم في باب 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية ٥‏ وابن القيراني في التذكرة (405) وتي جامع مسانید أي حنيقة 79/١‏ كذ. 
0( أخرجه اليخاري في الأدب المفرد ص 1٤۹‏ وأبو داود (5417) والبيهقي في السنن i20‏ 
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اة شرا فحينئذ لا تقبل شهادته على مثله ولا على غيره» وللحاكم تعزيره على 


(ومجازف في كلامه) أو يحلف فيه كثيراً 


التعزير أن للقاضي أن يسأل عن سبب فسق الشاهد» فلو قال الطاعن هو ترك واجب 
سأل القاضي المشتوم عما يجب عليه بعلمه من الفرائض» فإن لم يعرفها ثبت فسقه لما في 
المجتبى : من ترك الاشتغال بالفقه لا تقبل شهادته» والمراد ما يجب تعلمه منه اه. قوله: 
(والعام الخ) آتى به دفعاً لتوهم أن العالم المدرس. قوله: (من يستخرج المعتى) السين 
والتاء زائدتان» والمراد بإخراجه من التركيب فهمه منهء والظاهر أن المراد به من يعلم 
العلوم الشرعية وبعض آلاتها ط. قال في الأشباه: والأهلية للتدريس لا تخفى على من له 
بصيرة» والذي يظهر أنها بمعرفة منطوق الكلام ومفهومه وبمعرفة المفاهيم» وأن تكون له 
سابقة الاشتغال على المشايخ بحيث صار يعرف الاصطلاحات ويقدر على أخذ المسائل من 
الكتب» وأن يكون له قدرة على أن يسأل ويجيب إذا سئل» ويتوقف ذلك على سابقة 
اشتغال في النحو والصرف بحيث صار يعرف الفاغ "من القسوق إل غير كلك اذا قرا 
لا يلحن» وإذا لحن قارىء بحضرته رد عليه اه. 


أقول: لكن يؤيد أن المراد به من يعلم العلوم الشرعية ما قاله قاضيخان: أوصى 
لأهل العلم ببلخ يدخل أهل الفقه والحديث اه. قوله: (ومجازف في كلامه) هو المكثر منه 
الذي لا يتحرّى الصدق» فإن من كثر كلامه كثر سقطه. والمجازفة: هي التكلم بلا معيار 

روي أن الفضل بن الربيع وزير الخليفة شهد عند أبي يوسف فرد شهادته» فعاتبه 
الخليفة وقال: لم رددت شهادته؟ قال: لأني سمعته يوماً يقول للخليفة أنا عبدك» فإن كان 
صادقاً فلا شهادة للعبدء وإن كان كاذباً فكذلك» لأنه إذا لم يبال في مجلسك بالكذب فلا 
يبالي في مجلسي» فعذره الخليفة اه. زاد في فتح القدير بعده: والذي عندي أن رد أبي 
يوسف شهادته ليس للكذبة» لأن قول الحر لغيره آنا عبدك إنما هو مجاز باعتبار معنى 
القيام بخدمتك وكوني تحت أمرك متشلا له على إهانة نفسي في ذلك» والتكلم بالمجاز على 
اعتبار الجامع» فإن وجه التشبه ليس كنباً محظوراً شرعاًء ولذا وقع المجاز في القرآن» 
ولكن رده لما يدل عليه خصوص هذا المجاز من إذلال نفسه وطاعته لأجل الدنياء فربما 
يضرٌ هذا الكلام إذا قيل للخليفة فعدل إلى الاعتذار بأمر يقرب من خاطره اه. قوله: (أو 
يحلف فيه) أي في كلامه كثيراً: أي وإن كان في صدق فإن جرأته على ذلك تقتضي قلة 
مبالاته بأمور الدين» ولأنه ربما أداه ذلك إلى الكذب فيه. وقد عده في الطريقة المحمدية 
من جملة آفات اللسان وساق آيات وآحاديث» ثم قال: إن الحلف بالله تعالى صادقاً جائزاً 
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أو اعتاد شتم أولاده أو غيرهم لأنه معصية كبيرة كترك زكاة أو حج على رواية 


بلا خلاف» لکن [كثاره مكروه لقوله که «لحَلِفُ نت أو َدَم وتمامه فيها. 0 
(أو اعتاد شتم أولاده أو غيرهم) كمماليكه وأهلهء فإن كان ذلك يصدر منه أحيانا لا لا يۇ 
في إسقاط الاك لأن الإنسان قلما مخلو منه: هندية. 


قال في الفتح: وقال نصير بن يحبى : ل 
يقبل» وإن كان أحياناً يقبل» وكذا الشتام للحيوان كدابته اه. 

قال في شرح أدب القاضي: إن من سبّ واحداً من المسلمين لا يكون عدلا كما في 
الشرنبلالية : وحرر ابن وهبان مسألة الشتم حيث قال: والفقه في ذلك أن الشتم لا يخلو 
إما أن يكون بما فيه أو بما ليس فيه في وجهه أو غيبته» فإن كان في غيبته فهو غيبة وإنها 
توجب الفسق» وإن كان في وجهه ففيه إساءة أدب وإنه من صنيع رعاع الناس وسوقتهم 
. الذين لا مروءة لهم ولا حياء فيهم » وإن ذلك مما يسقط العدالةء وكذا إذا كان السب 
باللعنة والإبعاد كما يفعله من لا خلاق لهم من السوقة وغيرهم اه: أي وإن کان بما 
ليس فيه كذب وحكمه ظاهرء ونما يؤيد ذلك ما ورد في الحديث سُبَابُ المُسْلِمٍ تُسُوقَ 
وَقِتَالَهُ كم" قال ابن الأثير في النهاية: السبٌ: الشتمء يقال سبه يسبه سباً وسباباًء قيل 
هذا محمول على من سب أو قاتل مسلماً بغير تأويل» وقيل إنما قال ذلك على جهة 
التغليظ لا أنه خرجه إلى الكفر والفسق . وأقول: هذا خلاف الظاهر اه. قوله: (لأنه) أي 
الاعتياد. قوله: (كبيرة) أي إذا أصرٌ عليه بالعود ولذا قيده بالاعتياد» وإلا فهو صغيرة. 
قوله: (كترك زكاة) أي من غير عذر ويه أخذ الفقيه. قال الإمام فخر الدين: والفتوى 
عليه . وذكر الخاصي عن قاضيخان أن الفتوى على سقوط العدالة بتأخيرها من غير عذر 
لحق الفقراء دون الحج خصوصاً في زماننا. كذا في شرح النظم الوهباني. منح في الفرؤوع 
آخر الباب. والصحيح أن تأخير الزكاة لا يبطل العدالة كما في الهندية. قوله: (أو حج) 
قال في الهندية: كل فرض له وقت معين كالصلاة والصوم إذا أخر من غير عذر سقطت 
عدالته. وما ليس له وقت معين كالزكاة والحج . روى هشام عن محمد رحمه الله تعالى أن 
تأخيره لا يسقط العدالة ويه أخذ محمد بن مقاتل. وقال يعضهم: إذا أخر الزكاة والحج 
من غير عذر ذهبت عدالته» ويه أخذ الفقيه أبو الليث. ويتأخير الحج لا تسقط خصوصاً 
في زماننا كما في المضمرات. قوله: (على رواية فوريته) في العام الأول عند الثاني» 
وأصح الروايتين عن الإمام ومالك وأحمد: أي فيفسق وتردّ شهادته بتأخير سنين» لأن 
تأخيره صغيرة» وبارتكابه مرة لا يفسق إلا بالإصرار. بحر 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السئن 4/ ۳۲١‏ والحاكم في المستدرك 7١7/4‏ وابن أبي شيبة ۷/ ۲۲ وذكره التقي الهندي في 

الکتر (4ة "7 4). 
(۲) أخرجه البخاري )51١5( 214/٠١‏ وملم ١/5لا(111١-06).‏ 
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فوريته أو ترك جماعة أو جمعة أو أكل فوق شبع بلا عذرء وخروج لفرجة قدوم 


ووجهه أن الفورية ظئية» لأن دليل الاحتياط ظنىء ولذا أجمعوا أنه لو تراخى كان 
أداء وإن أثم بموته قبله كما نقله الشارح في الحج. قوله: (أو ترك جاعة) قال في الفتح : 
منها ترك الصلاة بالجماعة بعد كون الإمام لا طعن عليه في دين ولا حالء وإن كان 
متأولا في تركها كأن يكون معتقداً أفضلية أول الوقت والإمام يؤخر الصلاة أو غير ذلك 
لا تسقط عدالته بالترك . 


أقول: والجماعة سنة مؤكدة في قوة الواجب» وقيل واجبةء وقيل فرض كفايةء 
وقيل فرض عين. والقول بوجوبها هو قول عامة مشايخناء وبه جزم في التحفة وغيرها. 
قال في البحر: وهو الراجح عند أهل المذهب» وهو أعدل الأقوال وأقواها ولذا قال في 
الأجناس: لا تقبل شهادته إذا تركها استخفافاً بأن لا يستعظم أمرها كما يفعله العرام أو 
مجانة أو فسقاً إما سهواً أو بتأويل» ككون الإمام من أهل الأهواء أو فاسقاً فكره الاقتداء 
به ولا يمكنه أن يصرفهء أو لا يراعى مذهب المقتدي فتقبل. والقائل بالفرضية لا 
يشترطها للصحة فتصح صلاته منفرداًء وتسميتها سنة لوجويها بالسنة. وتمام الكلام في 
شرحنا على [نور الإيضاح المسمى بمعراج النجاح] فراجعه» فإن فيه فوائد خلت عنها أكثر 
الشروح. قوله: (أو جمعة) من غير عذرء فمنهم من أسقطها بمرة واحدة كالحلواني؛ 
ومنهم من شرط ثلاث مرات كالسرخسيء والأول أوجه. فتح. لکن قدمنا عنه أن 
الحكم بسقوط العدالة بارتكاب الكبيرة يحتاج إلى الظهور. تأمل. سيدي الوالد رحمه الله 
تعالى. قال في تبذيب القلانسي قال: في ترك الجماعة مجاناً شهراً. وفي الذخيرة: هذا إن 
لم يستخف بالدين وإن استحق فهو كافر اه. قوله: (أو أكل فوق شبع) عند الأكثرين . 
والظاهر أن المراد بالشبع ما لا يضرهء وبما زاد عليه ما يضره لأنه هو الذي يحرم ط . 
قوله: (بلا عذر) راجع إلى الثلاثة قبله. ومثال العذر في الأكل مؤانسة الضيف وقصد 
التقوّي على صوم الغد كما في الشرنبلالية والفتح. ومن العذر ما إذا أكل أكثر من حاجته 
ليتقايأه. قال الحسن: لا بأس بهء قال: رأيت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يأكل 
ألواناً من-الطعام ويكثر ثم يتقايأ وينفعه ذلك . خانية . 

أقول: وهل مثله ما إذا كان مضيفاً ولا يرضى صاحب الطعام إلا بذلك؟ بحر. 
والذي في حفظي أنه عذر أيضاً فليراجع . أما مسألة الضيف فالظاهر إذا لم يكن بينهما 
مباسطة تامة» أما إذا كان فلا يكون عذراً وليحرر أيضاً. قوله: (وخروج لفرجة قدوم 
أمير) في الهندية: إذا قدم الأمير بلدة فخرج الناس وجلسوا في الطريق ينظرون إليهء قال 
خلف: بطلت عدالتهم إلا أن يذهبوا للاعتبار فحينئذ لا تبطل عدالتهم» والفتوى على 
هم إذا خرجوا لا لتعظيم من يستحق التعظيم ولا للاعتبار تبطل عدالتهم. كذا في 
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أميرء وركوب بحرء ولبس حرير» وبول في فسوق أو إلى قبلة أو شمس أو قمرء 


الظهيرية وقاضيخان. وعلله في الفتاوى الصغرى بشغله الطريق فصار مرتكياً للحرام لأنه 
حق العامة ولم يعمل للجلوس اه. وهذا التعليل يفيد أنه إذا تجرّد عن شغل الطريق لا 
يكون قادحاً مطلقاًء ولا ينافيه ما تقدم إذا تأملته» لکن كلام قاضيخان يفيد خلافه. قال 
ابن وهبان: وينبغي أن'يكون ذلك على ما اعتاده أهل البلدء فإن كان من عادة أهل البلد 
أنهم يفعلون ذلك ولا ينكرون ولا يستخفون فينبغي أن لا يقدح. وذكر ابن الشحنة 
بعده: فقول المصنف وينبغي الخ ليس كما ينبغي اه. ومثله في البحر. قال الخير الرملي : 
أقول فتحرر من مجموع ما ذكر أنه إن كان الأمير غير صالح قدح في العدالة مطلقاً. وإن 
كان صالحاً ولم يشغل الطريق لا يقدحء وإن شغله قدح» وأنت على علم بأن الحكم يدور 
مع العلة والعلة في القدح ارتكاب ما هو محظور وتعظيم الفاسق كذلك» فعلى ذلك يدور 
الحكم . تأمل اھ 

أقول: هذا بمعزل عما قدمناه فيما إذا خرج للاعتبار ولم يجلس في الطريق وكان 
الأمير صالحاً أو فاسقاً وم يقصد تعظيمه فحيتئذ لا يقدح كما علمت» فافهم. قوله: 
(وركوب بحر) أي بحر الهندء وهو البحر الأحمر المعروف الآن ببحر السويس بأنه إذا 
ركب البحر إلى الهند فقد خاطر بنفسه ودينه؛ ومنها سكنى دار الحرب وتكثير سوادهم 
وعددهم وتشبهه بهم لينال بذلك مالا ويرجع إلى أهله غنياء فإذا كان لا يبالي بما ذكر لا 
يأمن أن يأخذ من عرض الدنيا فيشهد بالزور. وقال ظهير الدين: لا يمنع . 

قال العلامة عبد البر: والذي يظهر أن المانع ليس الركوب له مطلقاً بل مع ما اقترن 
به» وهذا حين كان الهند كله كفراً كما يرشد إليه التعليل . كيف والنص القطعي أباح 
ركوب البحر مطلقاً إلا عند ظن الهلاك» وما زال السلف يركبون البحار من غير إنكارء 
ونص القرآن العظيم أعظم دليل على الجواز اه بتصرف . وفي القهستاني: وقيل يشهد 
راكب البحر للتجارة وغيرهاء وهو الصواب اه ط. 

. أقول: لا سيما في زماننا الآن فإنه لا خخاطرة بالنفس» ولا محل لظن الهلاك في 
السفن المخترعة الآن وهي المعروفة ببابور النار» فإن سيرها بالعجل لا بالريح» فإن سيرها 
بالعجل يدور ببخار الاء المغلي بالنار فلا يخشى من تلف إلا نادراً من غفلة الملاحين. 
قوله: (ولبس حرير) إلى قوله «أو قمر» حمل ذلك فيما يظهر على من شهر بذلك ط. أما 
لبس الحرير فلحرمته إلا ما استثنى. وأما البول في السوق فلإخلاله بالمروءة. وأما 
استقبال الشمس والقمر في البول فلكراهة ذلك لأنہما آيتان عظيمتان من آيات الله 
الباهرة» وقيل لأجل الملائكة الذين معهماء والمراد بالاستقبال استقبال عينهماء فلو كان 
في مكان مستور ولم تكن عينهما بمرأى منه بان كان ساتر يمنع عن العين ولو سحاباً فلا 
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وطفيلٍ ومسخرة» ورقاص وشتام للدابةء وقي بلادنا يشتمون بائع الدابة. فتح 
وعيره . 

وفي شرح الوهبانية: لا تقبل شهادة البخيل» لأنه لبخله يستقصي فيما 
يتقرض من الناس فيأخذ زيادة على حقه فلا يكون عدلاء ولا شهادة الأشراف من 
أهل العراق لتعصبهم» ونقل المصنف عن جواهر الفتارى : 


كراهة» كما إذا لم يكونا في كبد السماء كما حررته في (معراج النجاح على نور 
الإيضاح) . 


أقول: ومثل ليس الحرير استعمال ما يحرم شرعاً كفضة وذهبء وقوله «أو إلى 
قبلة» ظاهره ولو في بناء مع أن الأئمة يقولون يعدم الكراهة فيه فالظاهر أن يقيد هو وما 
بعده في الصحراء. قوله: (وطفيلي) يتتبع الدعوات من غير أن يدعي وصار عادة له وإن 
أثم بمرة: أي بلا خلاف كما في البحر. قوله: (ومسخرة) لرفضه المروءة إن اعتاد ذلك 
واشتهر» ولارتكاب المحظورات غالباً بلا خلاف كما في الهندية. قوله: (ورقاص) ومنه 
الكوشت والحربية والمعروف بالسماع كل ذلك حرام» فمن اعتاده واشتهر عنه يقدح في 
عدالته دون ما يقع من غلب عليهم الحال ويفعلون ذلك بدون اختيارء نفعنا الله تعالى 
بهمء كما أوضح ذلك سيدي الوالد في رسالة (شقاء العليل ويل الغليل في حكم الوصية 
بالختومات والتهاليل). قوله: (وشتام للداية) محمول على الاعتياد. أفاده في الهندية. 
قوله: (وفي بلادنا يشتمون بائع الدابة) فيجري فيه التفصيل في الاعتياد وعدمهء وكثيرا ما 
يلعنون الدابة وبائعها فلا يجوز لعن الدابة وغيرها من الجمادء وقد ورد التصريح بالنهي 
عن اللعن. قوله: (لا تقبل شهادة البخيل) ذكره في الهندية عن المحيط ‏ قوله: 
(يستقصي) بالصاد المهملة: أي يبالغ. قوله: (فيما يتقرض) وفي نسخة «يقيض» وهو 
كذلك في الخلاصة. والذي في شرح الوهبانية لعبد البرّ والشرنبلالي «يقرض) بالياء المثناة 
تحت والقاف اه ح. قوله: (ولا شهادة الأشراف من أهل العراق لتعصبهم) لأنهم قر 
يتعصبون» فإذا ناب قوم أحد منهم نائية أتى سيد قومه فيشفع فلا يؤمن أن يشهد له بزور 
اه. وعلى هذا كل متعصب لا تقبل شهادته . بحر. 

قال الرملي: قال الغزي قلت: وفي الخلاصة من كتاب القضاء: فإن عدله اثنان 
وجرحه اثنان فالجرح أولى» إلا إذا كان بينهم تعصب فإنه لا يقبل جرحهم لأن أصل 
الشهادة لا تقبل عند العصبية فالجرح أولى اه. وقي (معين الحكام) في موانع قبول 
الشهادة قال: ومن العصبية أن يبغض الرجل الرجل لأنه من بني فلان أو من قبيلة كذا 


أ 
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ولا من انتقل من مذهب أبي حنيفة إلى مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه. قال: 
وكذا بائع الأكفان والحنوط لتمنيه الموت» وكذا الدلال 


أقول: من التعصب أن يبغضه لأنه من حزب فلان أو من أصحابه أو من أقاربه 
أو منسوبيه اه. قال عبد الحليم في حاشية الدرر: ولا يذهب عليك أن أكثر طائفة 
القضاة بل الموالي في عصرنا بينهم تعصب ظاهر لأجل المناصب والرتب» فينبغي أن لا 
تقبل شهادة بعضهم على بعض مالم يتبين عدالته كما لا يخفى اه. قوله: (ولا من انتقل 
من مذهب آي حنيفة الخ) أي استخفافاً لأنه لا يكون أهلاً للشهادة فلا يعتمد عليه. 
منحء وتقدم في باب التعزير أن من ارتحل إلى مذهب بدون حاجة شرعية يعزر فكان 
ذلك معصية موجبة لرد شهادته» ولأنه ليس للعامي أن يتحول من مذهب إلى مذهب 
ويستوي فيه الحنفي والشافعي» وقيل لمن انتقل إلى مذهب الشافعي ليزوّجٍ له أخاف أن 
يموت مسلوب الإيمان لإهانته بالدين بجيفة قذرة. قنية من كتاب الكراهية. 

وفي آخر هذا الباب من المنح: وإن انتقل إليه لقلة مبالاة في الاعتقاد والجرأة على 
الانتقال من مذهب إلى مذهب كما يتقوله ويميل طبعه إليه لغرض يحصل له فإنه لا 
تقبل شهادته اه. فعلم بمجموع ما ذكرناه أن ذلك غير خاص بانتقال الحنفيء وأنه إذا 
لم يكن لغرض صحيح. فافهم ولا تكن من المتعصبين فتحرم بركة الأئمة المجتهدين 
نفعنا الله تعالى بهم أجمعين في الدنيا والآخرة آمين. وتقدم هذا البحث مستوق في فصل 
التعزير فارجع إليه. قوله: (وكذا بائع الأكفان والحنوط) أي إذا ابتكر وترصد لذلك» 
أما إذا كان يبيع الثياب ويشتري منه الأكفان تجوز شهادته. جامع الفتاوى وبحر. وفي 
الهندية: إذا كان الرجل يبيع الثياب المصورة أو ينسجها لا تقبل شهادته اه: أي صورة 
ذي روح. قوله: (لتمنيه الموت) وإن لم يتمنه بأن كان عدلاً تقبل. كذا قيده شمس 
الأئمة. قال الرحمتي: وينبغي أن يكون مثله بائع الطعام لتمنيه الغلاء والشدة على الناس 
أه. ٠‏ 

أقول: وهذا أيضاً إن ل يتمنه بأن كان عدلا تقبل. قوله: (وكذا الدلال) أي فيما 
عقده لعدم صحة الشهادة على فعل نفسه أو مطلقاً لكثرة كذبه. 

في التنقيح لسيدي الوالد: سئل في شهادة الدلال العدل الذي لا يحلف ولا 
يكذب هل تقبل؟ الجواب نعم إذا كان كذلك تقبل. قال في البحر: وكذا لا تقبل 
شهادة النخاس» وهو الدلال إلا إذا كان عدلآً لم يكذب ولم يحلف اه. وقدمنا عن 
الفتح أن أهل الصناعات الدنيثة الأصح أنها تقبل كالزيال والحجام لأنها تولاها قوم 
صالحون» فما لم يعلم القادح لا يبني على ظاهر الصناعةء وكذا الدلالون والنخاسون» 
ويحتمل أن المراد الدلال إذا شهد على البيع» فإنه قال في الهندية: الوكيلان بالبيع 
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والوكيل لو بإثبات النكاح . أما لو شهد أا امرأته تقبل» والحيلة أنه يشهد بالتكاح 
ولا يذكر الوكالة. بزازية وتسهيل» واعتمده قدري أفندي في واقعاتهء وذكره 
المصنف في إجارة معينه معزياً للبزازية . 


وملخصه: أنه لا تقبل شهادة الدلالين والصكاكين والمحضرين والوكلاء 
المفتعلة على أبوابهم» ونحوه ف فتاوى مؤيد زاده. 


والدلالان إذا شهدا وقالا نحن بعتا هذا الشىء من فلان لا تقبل شهادتهما اه. قوله: 
(والوكيل) أي بالنكاح. قوله: (ولو بإثبات النكاح) أي لا تقبل بإثبات النكاح لأنها 
شهادة على فعلهء وقوله «لو بإثئبات النكاح؟ للتمثيل لا للتقييدء ومثله سائر العقود التي 
باشرها لا يصح شهادته بها إذا صرح بأنه باشرها وكالةء أما إذا شهد أنه ملكه أو في 
إجارته تقبل. وفي بعض نسخ الشرح زيادة واو قبل «لو»: أي ولو بإثبات النكاح ترقياً 
إذ هو هنا سفير وهي الأولى. قوله: (أما لو شهد أا امرأته تقبل) لأنه شهد بقيام 
النكاح لا بعقده. قوله: (والحيلة الخ) مقتضاه أن من لا تقبل شهادته لعلة يجوز له أن 
يخفيها ويشهدء كما إذا كان عبداً للمشهود له أو ابنه أو نحو ذلك» فليتأمل. سيدي 
الوالد رحمه الله تعالى . 

أقول: وسيأتي قريباً عن البحر عن الملتقط أن لشارب الخمر أن يشهد إذا لم يطلع 
عليه» وأنه لا يحل له أن يبتك ستره بذكر فسقه وإبطال حق المدعي . قوله: (بالتكاح) أي 
بإثباته» ولا يذكر الوكالة: أي أنه كان وكيلاً فيه. قوله: (بزازية) عبارنها: وشهادة 
الوكيلين أو الدلالين إذا قالا نحن بعنا هذا الشيء» أو الوكيلان بالنكاح أو بالخلع إذا قالا 
نحن فعلنا هذا النكاح أو الخلع لا تقبل» أما لو شهد الوكيلان بالبيع أو النكاح أتها 
منكوحته أو ملكه تقيل . ٠‏ 

وذكر أبو القاسم: أنكر الورثة النكاح فشهد رجل قد تولى العقد والنكاح يذكر 
النكاح ولا يذكر أنه تولاه انتهت. قوله: (وملخصه) أي ملخص ما ذكره المصئف في 
كتاب الإجارة من كتابه المسمى بالمعين. قوله: (الدلالين والصكاكين) إذا كان غالب 
حالهم الفساد لكثرة الكذب منهم غالباًء أما إذا غلب عليهم الصلاح فالصحيح آنا تقبل 
كما في الهندية» وقدمناه آنفاً. قوله: (والمحضرين والوكلاء المفتعلة على أبوابهم) أي 
القضاةء وهو متعلق بالثاني وحذف من الأول نظيره. قال ح: الوكلاء المفتعلة الذين 
يجتمعون على أبواب القضاة يتوكلون للناس في الخصومة أه. 

قال فخر الدين: لما سئل عن شهادة أعوان الحاكم والوكلاء على أبواب القضاة. 
قال: لا تسمع شهادتهم لأخهم ساعون في إبطال حق المستحقين فهو فسق فلا تسمع. 
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وفيها: وصيّ أخرج من الوصاية بعد قبولها لم تجز شهادته للميت أبدآء وكذا 
الوكيل بعد ما أخرج من الوكالة إن خاصم اتفاقاًء وإلا فكذلك عند أبي يوسف 
(ومدمن الشرب) لغير الخمر لأن بقطرة منها يرتكب الكبيرة فتردٌ شهادته» 


قوله: (وفيها) مكرّر مع ما يأتي متناً. قوله: (أخرج من الوصاية) نص على المتوهمء لأنه 
إذا لم يخرج فشهادته للميت بدين أو غيره باطلة سواء كانت الورثة كباراً أو صغاراء ولو 
شهد على الميت بدين قبلت على كل حال. هندية. قوله: (بعد قبولها) أما إذا لم يقبل بعد 
موت الموصي ولم يرد فشهد فالقاضي يقول له أتقبل الوصاية؟ فإن قبل أبطلهاء وإن رد 
أمضاهاء وإن لم يخبر بشيء توقف القاضي . ملتقط . قوله: (للميت) ولا لليتيم. هندية. 
قوله: (أبداً) أي وإن لم يخاصم. هندية. قوله: (وكذا الوكيل) أي شهادة الوكيل 
للموكل . قوله: (فكذلك) أي لا تقبل عند أي يوسف وتقبل عند الإمام ومحمد. كذا في 
الذخيرة. وإنما اقتصر المؤلف على قول الثاني لما قيل إن الفتوى والقضاء على قوله في 
الوقف والقضاء ط. قوله: (ومدمن الشرب) قال في النهاية معزياً إلى الذخيرة: أراد به 
الإدمان في النية: يعني يشرب ومن نيته أن يشرب بعد ذلك إذا وجده. قال الرملي في 
حاشية المنح: بخلاف ما إذا أقلع عنه فإنه فاسق تاب فتقبل شهادته اه. فإذا تم هذا فلا 
فرق بين الخمر وغيره» لأنه وإن كان بقطرة منها أرتكب الكبيرة وتردٌ شهادته» لكن 
بالتوبة يزول فسقه ويعود عدلاً وتقبل شهادته» لكن لا نتم بالتوبة بمجرد نية عدم 
الشرب. بل لا بد من الندم والإقلاع في الحال والعزم على أن لايعود. وإذا علمت معنى 
الإدمان وأن غير المدمن تائب بأنه قد أقلع عنه ونوى أن لا يعود إليه سقط هذا الكلام 
كلهء لأن التائب تقبل شهادته سواء تاب عن الصغيرة أو الكبيرة. 

أقول: لكن قدمنا عن الفتح عند الكلام على النائحة أن تفسير الإدمان بالنية أمر 
خفيّ لا يصلح أن يكون مداراً لعدم قبول الشهادة. فتأمل. قوله: (لأن بقطرة منها) فيه 
حذف اسم أن. قوله: (يرتكب الكبيرة) لأنه يحرم قليلها وكثيرهاء والقليل يطلق على 
القطرة بالإجماع» خلافاً للمعتزلة فإنهم يقولون بإباحة القليل. 

قال في الهداية: وهذا كفر لأنه جحود للكتاب فإنه سماه رجساً. والرجس: ما هو 
ارم العبن» وقد جاءت السنة متواترة أن النبي ب حرّم الخمر وعليه انعقد إجماع الأمةء 
ولأن قليله بذعو إل كثره) وهنا عن خواص الدمرء ولائة لو أقر بشرت قطرة واد 
يلزمه الحد كما قرر في عله. قوله: (فترد شهادته) أي من غير إدمان» هذا مخالف لا في 
الكافي حيث قال: وإنما شرط الإدمان ليكون ذلك ظاهراً منه» فإن من شرب الخمر سراً 
ولا يظهر منه ذلك لا يخرج من أن يكون عدلاً وإن شربها كثيراً وإنما تسقط عدالته إذا 
كان ذلك يظهر منه أو يخرج سكران فتلعب به الصبيان فإنه لا مروءة لكثله ولا يحترز عن 
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وما ذكره ابن الكمال غلط كما حرره في البحر. قال: وفي غير الخمر يشترط 


الكذب عادة» وكذا من يجلس مجلس الفجور والمجانة في الشرب لا تقبل شهادته وإن م 
یشرب . 

وفي فتاوى قاضيخان: لا تقبل شهادة مدمن الخمر ولا مدمن السكر لأنه كبيرة. 
وقي الذخيرة: لا تقبل شهادة مدمن الخمر. زيلعي وعيني. وفي النهاية: الإدمان شرط في 
الخمر أيضاً في حق سقوط العدالة اه. فهذه نقول صريحة في عدم الفرق في اشتراط 
الإدمان بين الخمر وغيره» فما ذكره الشرح تبعاً لصاحب البحر لا يعوّل عليه. أبو 
السعود. وقد تقدم أنه يشترط الاشتهار في كل من أتى باباً من أبواب الكبائر. ط بزيادة. 

أقول: وكذلك صحح شرط الإدمان في شرب الخمر لسقوط العدالة. البرجندي. 
وصاحب التتمة؛ وعليه كلام الدرر حيث عمم الشرب شرب الخمر والعرقى والوزج 
ونحوها كما في عبد الحليم. قوله: (وما ذكره ابن الكمال) من أن شرب الخمر ليس 
بكبيرة فلا يسقط العدالة إلا بالإصرار عليه. قوله: (كما حرره في البحر) قال فيه: وذكر 
ابن الكمال: أن شرب الخمر ليس بكبيرة فلا تسقط العدالة إلا بالإدمان عليه . 

قال في الفتاوى الصغرى: ولا تسقط عدالة شارب الخمر بنفس الشربء لأن هذا 
الحد لم يد يثبت بنص قاطع إلا إذا داوم على ذلك اه. وهو غلط من ابن الكمال لا قدمناه 
عن لابخ ناريح بأن شربها كبيرة» ولخالفتها للحديث المشهور في الكبائر أنها 
سبعء وذكر منها شرب الخمر اه. بل إنما شرط الإدمان عليها للاشتهار لا لأا صغيرةء 
لأن الشهادة لا ترد إلا بالإدمان وظهوره بالاشتهار. وأما جرد الشرب مع قطع النظر عن 
سقوط الشهادة فقد علمت أنه كبيرة ولو بقطرةء فلو تغفل. 

قال السائحاني: أقول: نسبة الغلط إلى هذا الهمام في الفرق بين شرط الإدمان 
للخمر وغيره من الأشربة غير مسلمة لما صرح قاضيخان في فتاواه. وعبارته: ولا تقبل 
شهادة مدمن الخمر ولا مدمن السكر لأنها كبيرة» وإنما شرط الإدمان ليظهر ذلك عند 
الناس» فإن من اتيم بشرب الخمر في بيته لا تبطل عدالته وإن كانت كبيرة» وإنما تبطل 
إذا ظهر ذلك أو يخرج سكران يسخر منه الصبيان» لأن مثله لا يحترز عن الكذب . وذكر 
الخصاف رحه الله تعالى أن شرب الخمر يبطل العدالة. قال نك رغ الله حال مالم 
باه يكون مستور الحال اه. وفي المقدسي : ومحمد شرط الإدمان وهو الصحيح. 

نعم إذا حمل الغلط على قول ابن الكمال إن شرب الخمر ليس بكبيرة يظهر لا قدمناه قريبا 

8 شرب.قطرة منه كبيرة. وفي البدائع: شرب الخمر أحياناً للتقوي لا للتلهي يكون 
عدلاء وعامة المشايخ لا يكون عدلا لأن شرب الخمر كبيرة محضة اه. قوله: (قال وفي 
غير الخمر) قد علمت أنها يشترط فيها أيضاً. قوله : (يشترط الإدمان) قدمنا أنه اختلف في 
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الإدمان لأن شربه صغيرةء وإنما قال (على اللهو) ليخرج الشرب للتداوي فلا 
يسقط العدالة لشبهة الاختلاف. 


الإدمان هل هو في الفعل أو النية على قولين محكيين فيه؟ وفي الإصرار» قال ابن كمال: 
إن الإدمان بالعزم أمر خفيّ لا يصلح أن يكون مداراً لعدم قبول الشهادة» ومحصله أن ابن 
الكمال يميل إلى ترجيح اشتراط الإدمان بالفعل لا بالنية» فراجعه. قوله: (على اللهو) أي 
لأجل اللهو: أي وهو معروف» وأصله ترويح النفس بما لا تقتضيه الحكمة. بحر عن 
المصباح» والمراد به أن لا يكون للتداوي فيدخل في اللهو الشرب للاعتياد. 

قال في البحر: فأطلق اللهو على المشروب» وظاهره أنه لا بد من الإدمان في حق 
الخمر أيضاً. 

قال في المئح: هو خلاف الظاهر من العبارة» لأن الظاهر منها أن معنى مدمن 
الشرب: أي مداوم شرب الخمر على اللهو. وقال الزيلعي: أي مداوم شرب الخمر 
لأجل اللهو لأن شريها كبيرة. وقال منلا خسرو: ومدمن الشرب: أي شرب الأشرية 
المحرمة» فإن إدمان شرب غيرها لا يسقط الشهادة ما لم يكن على اللهر اه فأفاد كلامه 
أن الشرب على اللهو إنما هو شرط في غير الأشربة المحرمةء أما فيها فلا يشترطء وهذا 
يوافق كلام صاحب البحر. والظاهر أن هذا هو الذي أحوجه إلى ذكره من حمل اللهو في 
كلام الكنز على المشروب» وهو مخالف لكلام الزيلعي» فإنه جعله شرطاً في الخمر أيضاًء 
وربما يناسبه كلام الشارح هناء والظاهر خلافه لأن شرب الخمر كبيرة ترد الشهادة بها 
سواء شريت على اللهو أم لاء وظاهر كلامهم أنه لا بد من الإدمان في حق الخمر أيضاً. 
وأما إدمان شرب غير المحرم لا يسقط الشهادة ما لم يكن على اللهوء فجعل اللهو قيداً 
للشرب وحمله على شرب غير المحرمة هو الذي يظهر كما يظهر لي من كلامهمء والله تعالى 
الموفق. قوله: (لشبهة الاختلاف) قال في البحر: في قوله على اللهو إشارة إلى أنه لو 
شريها للتداوي لم تسقط عدالته لأن للاجتهاد فيه مساغاً اه. قال ط: والأصح الحرمة. 
نعم لو شرب لغصة شيء في حلقه ونحوه مما ينفسه لا ممالة كان مباحاً. قهستاني. 

وفي العتابية: لا تسقط عدالة أصحاب المروءات بالشرب مالم يشتهر. وفي 
الظهيرية : من سكر من النبيذ بطلت عدالته في قول الخصاف لأن السكر حرام عند الكل . 
وقال محمد: لا تبطل عدالته إلا إذا اعتاد ذلك اه. قال في البحر: وهو عجيب من محمد 
لأنه قال بحرمة قليله ولم يسقطها بكثيرهء وظاهره أنه يقول بأن السكر منه صغيرة فشرط 
الاعتياد أه. قال سيدي الوالد: قوله وهو عجيب من محمد الخ فيه نظر ظاهر يعلم عا 
قدمه عن الصدر الشهيد من أن الإدمان على شرب الخمر شرط لسقوط العدالة عند محمد 
مع أنه من يقول بأن تجرد شرب الخمر ولو بدون إدمان وإسكارء ولهذا قال المقدسي : 
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صدر الشريعة وابن كمال (ومن يلعب بالصبیان) لعدم مروءته وكذبه غالياً. كافي 
. (والطيور) إلا إذا أمسكها للاستثئاس فيباح إلا أن بر حمام غيره فلا لأكله للحرام. 
عيني وعناية (والطنبوز) وكل لهو شنيع بين الناس كالطنابير والمزامير» وإن لم يكن 


وإنما فعل ذلك محمد: يعني حيث اشترط الاعتياد على السكر من النبيذ للاحتياط فمنع 
القليل: يعني من المسكرء ولم يسقط العدالة إلا إذا اعتاد ولم يكتف بالكثرة أه. 

فإن قلت: لم اشترط الإدمان في الشرب دون غيره مما يوجب الحد؟ قلت: ذكر 
البرجندي أن الوقوع في الشرب أكثر من الوقوع في غيره» فلو جعل مجرد الشرب مسقطاً 
للعدالة أدى إلى الحرج اه. قال في البحر: ولشارب الخمر أن يشهد إذا لم يطلع عليه؛ لما 
في الملتقط: وإذا كان في الظاهر عدلا وفي السرّ فاسقاً فأراد القاضي أن يقضي بشهادته لا 
يحل له أن يذكر فسقه لأنه هتك الستر وإبطال حق المدعي إه. ولا فرق في السك المسقط 
لها بين المسلم والذمي لما قدمناه أنه إذا سكر الذمي لا تقبل شهادته. قوله: (وممن يلعب 
بالصبيان) في الهندية: حكي عن أي الحسن أن شيخاً لو صارع الأحداث في المجامع لم 
تقبل شهادته اه. قال ط: والمراد الأحداث المشتهون لا الأطغال الصغار لتسليتهم عن 
البكاء أو لحبهمء ويدل عليه التعليل يعدم المروءة. ويحتمل أن المراد بهم ما يعم ما دكر 
ويحمل على الكثرة وحرره أه. ْ 

أقول: قد ثبت عنه يق ملاعيته للحسن ولأمامة» ولو كان فيها أدنى ما يِل لما 
فعله» وبه يتعين أن المراد الأحداث المشتهون. تأمل . قوله: (والطيور) أي من يلعب بها 
جمع طير وهو جمع طائر. واللعب بالكسر: فعل قصد به مقصد صحيح. قاله الراغب 
قهستاني. وإنما ردت شهادته لأنه يورث غفلة» وهو محمؤل على ما إذا كان يقف على 
عورات النساء لصعوده سطحه ليطير طيره اه. بحر . قوله: (للاستثئاس) أو لحمل الكتب 
كما في بلاد مصر والشام: أي سابقاء وفي بلاد فارس الآن. قوله: (إلا أن بجر ام 
غيره) أي المملوك فتفرخ في وكرها فيأكل ويبيع» بحر . وإن لم يصعد السطوح. قال في 
الهندية : ولا شهادة من يلعب بالحمام يطيرهن» فأما إذا كان يمسك الحمام يستأنس بها 
ولا يطيرها عادة فهو عدل مقبول الشهادة» كذا في المبسوط› وهكذا في الكافي وفتاوى 
قاضيخان» إلا إذا كانت تعجر حمامات أخر مملوكة لغيره فتفرخ في وكرها فيأكل ويبيع منه 
اه. قوله: (لأكله للحرام) قال في الهندية: لا تقبل شهادة آكل الربا المشهور بذلك المقيم 
عليه. كذا في المبسوط. ولا تقبل شهادة من اشتغل بأكل الحرام. جوهرة ط. قوله: 
(والطنبور) بالضم. قهستاني. وفسره في الهداية بالمغني. قوله: (وكل لهو شنيع) من 
عطف العام على الخاص . قال في البحر: وأراد المؤلف بالطنبور: كل لهو كان شنيعاً بين 
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نحو الحداء 


الناس احترازاً عما لم يكن شنيعاً كضرب القضيب كما ذكره الشرح عن البحر. 

قال في المحيط : الرجل يلعب بشيء من الملاهي وذلك لم يشغله عن الصلاة ولا 
عما يلزمه من الفرائض: ينظر إن كانت مستشنعة بين الناس كالمزامير والطنابير لم تجز 
شهادته» وإن لم يكن شنيعاً لا يمنع قبولها إلا أن يتفاحش بأن يرقصوا به فيدخل في حدّ 
المعاصي والكبائر فتسقط به العدالة اه. وقد ذكر الشيخ هنا حديثاً مرفوعاً هما أَنَا مِنْ دَدٍ 
وَل الدّدُ مني“ والدد: اللعب واللهو: أي ما أنا من شيء من اللهو. 

وفي الولوالجية :إن لعب بالصوجان يريد به الفروسية جازت شهادته لأنه غير 
طون خر مخضا قال في الخانية : وإن لعب بشيء من اللاهي ولم يشغله ذلك عن 
الفرائض لا تبطل عدالته» وملاعبته الأهل والفرس لا تبطل العدالة مالم يشغله عن 
الفرائض؛ فإن لم يشغله لكنه شنيع بين الناس كالمزامير والطنابير فكذلك؛ وإن لم يكن 
شنيعاً كالحداء وضرب القضيب فلاء إلا إذا فحش بأن يرقصوا عند ذلك اه. قوله: 
(نحو الحداء) أي للإبل. قال الشاعر الماهر : [الكامل] 

أو مَاتَرَّىالإبِلَالهِي هِيَوَبِكَْممْلَظَمِئِكَطَيْعا 

تى إل صَوْتٍِ الحٌُدًا وَوَتَفْطعٌالبَيْدَاةَقَطعا 

ولم يذكر الشعر. 

وفي الهندية: الشاعر إذا كان يبجو لا تقبل شهادتهء وإن كان يمدح وكان أغلب 
مدحه الصدق قبلت والذي يعلم شعر العرب» إن كان تعلم لأجل العربية لا تبطل عدالته 
وإن كان فيه فحش اه. 

قال سيدي الوالد بعد كلام: إن المكروه منه ما داوم عليه وجعله صناعة له حتى 
غلب عليه وأشغله عن ذكر الله تعالى وعن العلوم الشرعية» ويه فسر الحديث المتفق عليه 
وهو قوله ا «لأنْ يَمْتَلء جَوْفٌ أَحَدِكُمْ فَنْحاً حير مِنْ أن يَمْتَلءَ شِغْرأة”'' فاليسير من 
ذلك لا بأس به إذا قصد به إظهار التكات واللطافات والتشابيه اللطيفة والمعاني الرائقة وإن 
كان في وصف الخدود والقدودء فإن علماء البديع قد استشهدوا من ذلك بأشعار المولدين 
وغيرهم لهذا القصد. 

وقد ذكر المحقق ابن الهمام في فتح القدير: ومن المباح أن يكون فيه صفة امرأة 
مرسلة» بخلاف ما إذا كانت بعيتها حية . وعمم بعضهم المنع إلا أنا عرفنا من هذا أن التغني 
المحرم هو ما كان في اللفظ بما لا يحل كصفة الذكور والمرأة المعينة الحية ووصف الخمر المهيج 
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إليها والحانات والهجاء لمسلم أو ذمي إذا أراد اللتكلم هجاءه؛ لا إذا أراد إنشاء الشعر 
للاستشهاد به أو لتعلم فصاحته ويلاغته» ويدل على أن وصف المرأة كذلك غير مانع ما 
.سلف في كتاب المج من إنشاد أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو حرم : [الرجز] 
اتيك رَعْبَةٌ ان ضما ساقا يقهنتاو" كنبا انرما 
وإنشاد ابن عباس شعراً: ش 
# إن تصدق الطير ننك ليسا *» 
لأن المرأة فيهما ليست معينة» فلولا أن إنشاد ما فيه وصف امرأة كذلك جائز لم 
. وما يقطع به في هذا قول كعب بن زهير بحضرة النبي بي: [البسيط] 
27 وو 5 اج Tap cui‏ ک۴ 90 ٍ2 ال س2 
ا ب الجين إذ رحلوا 3 أن خُضِيضٌ الطرّفف بجو 
تَجَنُو عَوَارِضَ ذِي ظَلْم إِذًا ابِعَسَمَتثْ أنه مُهَل بالرًاح مَغلول. 
أولها: [الكامل] 
تَبَلَتُ فُوَادَكٌ ني ! لمَنَامٍ خَرِيةٌ تَسْقِي الضج لضّجِيعَ بِبَارِوِبَسَامٍ 
فأما الزهريات المجردة عن غير ذلك المتضمنة وصف الرياحين والأزهار والمياه 
المطردة كقول ابن المعتز : [الطويل] 
سَقَامابِعَاتبَاتٍ حلي كأنه إِدَاصَافَحَمَةرَاحَةٌالرَّحهِرِرْدُ 
يعني سقي تلك الرياض» وقوله: [الكامل] ١‏ 
وَتَرَى الوّيَامَإْذَا سبح غَدِيرَهُ صَعَيئلَةَتَيْفِينَكُنْفَذَة 
مَاإِنْيَرَالُ مَلَيوظَبِْيٌ ارما ككطلمعالخشكاءف اليراة 
فلا وجه لمنعه على هذا. نعم إذا قيل ذلك على الملاهي امتنع وإن كان مواعظ 
وحكماً للآلات نفسها لا لذلك التغني» والله أعلم. 
وفي الذخيرة عن النوازل: قراءة شعر الأدب إذا كان فيه ذكر الفسق والخمر والغلام 
يكره» والاعتماد في الغلام على ما ذكرنا في المرأة: أي من أا كانت معيئة حية يكره؛ 
وإن كانت ميتة فلا أه. وتقدم الكلام على ذلك في صدر الكتاب قبل رسم المفتي » وكذا 
يأتي في الحظر والإباحة . 
)١(‏ في ط. قوله: (بخنداة) البخنداة كعلنداة: المرأة التامة القصب كالبخندي وقوله أدرماً ما درم الساق كفرح : 
استوى:» والكعب أو العظم واراه اللحم حتى ْم يبن له حجم. 
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وضرب القصب فلا 


ونقل قبيل الوتر والنوافل عن الضياء المعنوي: العشرون من آقات اللسان الشعر. 
ستل عنه 856؟ فقال: ١كَلَامٌ‏ حَسَنْهُ حَسَنٌ وَقِبِيسَهُ قبيح»“ ومعناء أن الشعر كالنثر يحمد 
حين يحمد وينم حين يذم» ولا بأس باستماع نشيد الأعراب وهو إنشاد الشعر من غير 
لحنء ويحرم هجو مسلم ولو بما فيه» فما كان منه في الوعظ والحكم وذكر نعم الله تعالى 
وصفة المتقين فهو حسن» وما كان من ذكر الأطلال والأزمان والأمم فمباح» وما كان 
من هجو وسخف قفحرام» وما كان من وصف الخدود والقدود والشعور فمكروه. كذا 
قصله أبو الليث السمرقندي. ومن كثر إنشاده وإنشاؤه حين تنزل به مهماته ويجعله مكسبة 
له تنقص مروءته وترد شهادته أه. 

قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى في الحظر والإياحة: وأما وصف الخدود 
والأصداغ وحسن القدّ والقامة وسائر أوصاف النساء والمردء قال بعضهم: فيه نظر. 
وقال في المعارف: لا يليق بأهل الديانات» وينبغي أن لا يجوز إنشاده عند من غلب عليه 
الهوى والشهوة لأنه جيجه على إجالة فكره فيمن لا يحل» وما كان سبباً لمحظور فهو 
نحظور اه. لكن قدمنا أن إنشاده للاستشهاد لا يضرء ومثله فيما يظهر إنشاده أو عمله 
أتشبيهات بليغة واستعارات بديعة. قوله: (وضرب القصب) الذي في البحر وغيره 
«القضيب» والظاهر أن المراد بهما واحد وهو الزمر في الغاب ا يرقصون 
حوله» ويدل له ما في البحر عن المعراج حيث قال: الملاهي نوعان: محرم وهو الآلات 
المطرية من غير غناء كالمزمار سواء كان من عود أو قصب كالشبابة أو غيره كالعود 
والطنبورء لا روى أبو أمامة أنه عليه الصلاة والسلام قال: ون الله تَعَالَ بَعَقَنِي رَه 
لِلْعَالَمِينَء وَأَمَرَي يِمَحْقٍ أَلمَعَازِفٍ وَاْمَرَامِيرِه”'؟ ولأنه مطرب مصدّ عن ذكر الله. 
والنوع الثاني مياح» وهو الدف في النكاح» وفي معناه ما كان من حادث سرورء ويكره 
في غيره لما روي عن عمر رضي الله تعالی عنه أنه لما سمع صوت الدف”" بعث فنظر: 
فإن كان في وليمة سكت» وإن كان في غيره عمده بالدرة» وهو مكروه للرجال على 
كل حال للتشبه بالنساء اه. ونقله في فتح القدير ولم يتعقبه. قال في السراجية: هذا إذا 
لى يكن للدفٌ جلاجل ولم يضرب على هيئة التطرب اه. قال سيدي الوالد رحمه الله 
تعالى : وينيغي أن يكون طيل المسحر في رمضان لإيقاظ النائمين للسحور كبوق الحمام 
يجوز. تأمل . والشبابةء سميت به لما فيها من الشياب بالكسر: وهو النشاط ورفع 
زلف أخرجه الشافعي في اللسند (6713. 


(۲) انظر این عدي في الكامل 174/1 ۰ 
(۴) في ط. قوله: (لا سمع صوت الدف الخ) لعل الظاهر: كان إذا سمع 
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إلا إذا فحش بأن يرقصوا به. خانية. لدخوله في حد الكبائر. بحر (ومن يغني 
للناس) لأنه يجمعهم على كبيرة. هداية وغيرها. 


اليدين. قوله: (إلا إذا فحش بأن يرقصوا به خانية) وعبارتها: وإن لعب بشيء من 
الملاهي ولم يشغله عن الفرائض لا تبطل عدالته» وملاعبته الأهل والفرس لا تبطل 
العدالة ما لم يشغله ذلك عن الفرائض» فإن لم يشغله لكنه شنيع بين الناس كالزامير 
والطتابير فكذلك» وإن لم يكن شنيعاً كالحداء وضرب القضيب فلاء إلا إذا فحش بأن 
يرقصوا عند ذلك. مقدسي . قوله: (ومن يغني للناس) رد الشهادة لإعلان الفسق لا 
للفسق. قهستاني. وفي ضياء الحلوم: الغناء على وزن فعال: صوت المغني. والغنى: 
كثرة المال» فالأول ممدود والثاني مقصور اه ط. قوله: (لأنه يجمعهم على كبيرة) قال في 
البحر: وظاهره أن الغناء كبيرة وإن لم يكن للناس بل لإسماع نفسه دفعاً للوحشةء وهو 
قول شيخ الإسلام خواهر زاده؛ فإنه قال بعموم المنع» والإمام السرخسي إنما منع ما 
كان على سبيل اللهو. ومنهم من جرزه للناس في عرس أو وليمة. ومنهم من جوزه 
لإسماع نفسه دفعا للوحشة. ومنهم من جوزه ليستفيد به نظم القوافي وقصاحة اللسان 
أه. وغامه فيه وقدمنا بعضه. 

أقول: ويمكن حمل كونه كبيرة على ما قاله السرخسي» بأن يكون كبيرة بسبب 
الاجتماع عليهء ويؤيده كلام النسفي في الكافي» وهو المتبادر من لفظ يغني للناس وعلى 
ذلك حمله في العناية» ويؤيده ما يأتي عن ابن الكمال والعيني» من أنه لو كان لنفسه ليزيل 
الوحشة عنها لا تسقط عدالته في الصحيح» فهذا التصحيح موافق لهذا اتن كغيره من 
المتون فكان عليه المعوّل فلا تغفل . 

قال العيني في شرحه على البخاري: أما الغناء فلا خلاف في تحريمه لأنه من اللهر 
واللعب المذموم بالاتفاق» أما ما يسلم من المحرمات فيجوز القليل منه في الأعراس 
والأعياد وشبههما. 

وسئل أبو يوسف عن الدفٌ أتكرهه في غير العرس لثل المرأة في منزلها والصبي؟ 
قال: لا أكرهه. وأما الذي يجيء منه اللعب الفاحش والغناء فإني أكرههء إلى أن قال : أي 
العيني : وقال الملهب: الذي أنكره أبو بكر رضي الله عنه كثرة التنغيم وإخراج الإنشاد 
عن وجهه إلى معنى التطريب بالألحان؛ ألا ترى أنه لم ينكر الإنشاد وإنما أنكر مشاببته 
الزمر بما كان في الغناء الذي فيه اختلاف النغمات وطلب الإطراب فهو الذي يخشى منه 
وقطع الذريعة فيه أحسن» وما كان دون ذلك من الإنشاد ورفع الصوت حتى لا يخفى 
معنى البيت وما أراده الشاعر بشعره فغير منهيّ عنه. وقد روي عن عمر رضي الله تعالى 
عنه أنه رخص في غناء الأعراب وهو صوت كالحداء يسمى النصب إلا أنه رقيق اه 


كتاب الشهادات / باب القبول وعدمه 1۷ 
وكلام سعدي أفندي يفيد تقبيده بالأجرة» فتأمل . 
وأما المغني لنفسه لدفع وحشته فلا بأس به عند العامة. عناية» وصححه 
العيني وغيره . 
قال: ولو فيه وعظ وحكمة فجائز اتفاقاً. ومنهم من أجازه في العرس كما 
جاز ضرب الدفٌ فيه» ومنهم من أباحه مطلقاً. ومنهم من كرهه مطلقاً اه. وفي 
البحر: والمذهب حرمته مطلقاًء فانقطع الاختلاف بل ظاهر الهداية أنه كبيرة ولو 


2 


ملخصا. قوله: (وكلام سعدي أفتدي يفيد تقييده بالأجرة) وقيده القهستاني بأن يكون من 
الشعر مع التصفيق بالكف كما قيده في البناية باللهوء وعبارة الزيادات تفيد التقييد 
بالشهرة» بأن يكون للناس» فافهم وتأمل. قوله: (فتأمل) والوجه أن اسم مغنية ومغن 
إنما هو في العرف لمن كان الغناء حرفته التي يكتسب بها المال وهو حرام» ونصوا على أن 
المغني للهو أو لجمع الال حرام بلا خلاف» وحينئذ فكأنه قال: لا تقبل شهادة من اتخذ 
التغني صناعة يأكل بها. وتمامه في الفتح وسيأتي قريباً. قوله: (وأما المغني لنفسه لدفع 
وحشته) من غير أن يسمع غيره فلا بأس به ولا تسقط عدالته في الصحيحء كذا في 
التببين. وهو خلاف قول شيخ الإسلام كما علمت مما تقدم. وستل ابن شجاع عن الذي 
يترنم في نفسه؟ قال: لا يقدح في عدالته. وفي البحر عن الفتح: التغني المحرم هو ما 
كان في اللفظ ما لا يحل كصفة الذكر والمرآة المعينة الحية ووصف الخمر المهيج إليها؛ إلى 
أن قال: وأما القراءة بالألحان فأباحها قوم وحظرها قومء والمختار إن كانت الألحان. لا 
تخرج الحروف عن نظمها وقدوراتها فمباح وإلا فغير مباح؛ كذا ذكر» وقدمنا في باب 
الأذان ما يفيد أن التلحين لا يكون إلا مع تغيير مقتضيات الحروف فلا معنى لهذا 
التفصيل اه. قوله: (في العرس) والوليمة والأعياد. ومنهم من جوزه ليستفيد نظم 
القوافي إلى آخر ما قدمنا قريباً. قوله: (والمذهب حرمته مطلقاً) هكذا حرر صاحب البحر 
مستدلاً لما في الزيادات: إذا أوصى بما هو معصية عندنا وعند أهل الكتاب» وذكر منها 
الوصية للمغتين والمغنيات . 

أقول» هذا على إطلاقه لأن كلامنا في أنه متى يكون معصية على أن من أباحه مطلقاً 
عمدة في المذهب وله دراية في كلام الزيادات» على أن تصحيح العيني وإطياق المتون هو 
اذهب كما لا يخفى . 

قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى: إن أراد أنه حرام مطلقاً فهو مخالف لا حمله عليه 
في البناية والعناية» فإنهما استدلا بعبارة الزيادات على أنه معصية لقصد اللهو فلم يجرياه 
على عمومهء فهو موافق لا قاله الإمام السرخسي: فكان تملا لكل من القولين. نعم 


۰۸4 كتاب الشهادات / باب القيؤل وعدمه 


لنفسه» وأقره ال 
قال: ولا تقبل شهادة من يسمع الغتاء» لأته جعل الغئاء الذي جمع الناس 


ظاهره الإطلاق. وقد يقال: لفظة المغنين ظاهرة في أن المراد من اتخذه حرفة وعادةء ثم 
رأيت في الفتح قال: إن اسم مغنية ومغنّ إنما هو في العرف لمن كان الغناء حرفته التي 
يكتسب بها المال؛ ألا ترى أنه إذا قيل ما حرفة فلان أو ما صناعته» يقال مغنّ كما يقال 
خياط وحداد إلى آخر كلامه. ٠‏ 

وقي إيضاح الإصلاح: إنما قال يغني للناس: أي يسمعهمء لأنه لو كان لإسماع 
نفسه حتى يزيل الوحشة عن نفسه من غير أن يسمع غيره لا بأس بهء ولا يسقط عدالته 
في الصحيح اه. وهكذا قال في شرح العيني» وإن أنشد شعراً فيه وعظ وحكمة فهو جائز 
بالاتفاق الخ ونحوه ما مر عن الفتح من قوله: المحرم هو ما كان الخ فتدير اه. 

أقول: وأنت خبير بأن ما ذكره من النصوص لا يؤيد الإطلاق. وعيارة الزيادات 
تفيد التقييد بالشهرة» وإنما يكون بها إذا كان للناس» وقد تبع الشارح المصنف في ذكر 
الإطلاق في منحه» والصحيح التفصيل كما علمت عن الهندية. 

تتمة: قال الفتال في حاشيته : أقول: إنما سمي الغناء غناء لأن النفس تستغني به 
عن غيره من الملاذْ البدنية في حال سماعه. 

وقال بعض الحكماء: فضل الغناء كفضل النطق على الخرس» والدينار الماقوش على 
القطعة من الذهب. وقي كلام بعضهم: الغناء يحرّك الهوى الساكن ويسكن ألم الهوى 
المتحرك. وفي كلام بعضهم : الصوت الشجيّ يوصل إلى نعيم الدنيا والآخرة لأنه يؤنس 
الوحيدء ويريح التعبان» ويسلي الكثيب» ويحض على الشجاعةء واصطناع المعروف. 
وقال أفلاطون: هذا العلم: أي علم الغناء لم يضعه الحكماء للهو واللعب» ولكن للمنافع 
الذاتية» ولذة الروح الروحانية» وبسط النفسء وترطيب اليبوسات» وتعديل السوداءء 
وترويق الدم اه. - 

وأقول: فعلى هذا يتبغي جوازه لأجل التداوي به إذا لم يوجد شيء يقوم مقامهء 
كما قالوا في التداوي بالمحرمء قتأمل اه. 

قال في الخيرية : في جواب سؤال بعد كلام في سماع السادة الصوفية نفعنا الله تعالى 
بهم : ولو قيل هل يجوز السماع لهم؟ فيقال: إن كان السماع سماع قرآن وموعظة فيجوز› 
ويستحب إن لم تخرج الحروف عن نظمها وقدرهاء وإن كان سماع غناء فهو حرام . 

ومن أباحه من المشايخ الصوفية فبشروط: أن يخلو عن اللهوء ويتحلى بالتقوى؛ 
ويحتاج إليه احتياج المريض إل الدواء. وله شراتط . 

أحدها: أن لا يكون فيهم أمرد. 


كتاب الشهادات / باب القبول وعدمه ۹ 
عليه كبيرة اه. أو مجلس مجلس الغناء. زاد العيني: أو مجلس الفجور والشرب وإن 
لم يسكرء لأن اختلاطه بهم وتركه الأمر بالمعروف يسقط عدالته (أو يرتكب ما يحدّ 
به للفسق. ومراده من يرتكب كبيرة. قاله المصتف وغيره 


والثاني : أن لا يكون جميعهم إلا من جنسهم» ليس فيهم فاسق ولا أهل الدنيا ولا 
امرأة . 

والثالث: أن تكون نية القول الإخلاص لا أخذ الأجر والطعام. 

والرابع: أن لا يجتمعوا لأجل طعام أو فتوح . 

والخامس : أن لا يقوموا إلا مغلوبين. والسادس: لا يظهرون وجداً إلا صادقين. 

وقي التاترخانية: عن الذخيرة: ومنهم من قال لا بأس يه في الأعياد. روي 0 
رَسُولَ الله 4 كَانَ جَالِساً في َيه يَوْمَ اليد وني الدهليز جَارِيكَانٍ بيان بالف فَجَاء 
او بَكْر رَضِيَ الله عَْهُ وَقَالَ لَهُمَا: أَتُعَْيَانٍ في بَيِتِ رَسُولٍ اللو 85؟ كَقَالَ: دَعْهُمَا كد 
هذا اليَومُ يوم یی . 

ثم ذكر عن المحيط تفصيلا آخر في التغني حاصله أنه يفترق الحكم بين التغني لإزالة 
الوحشة فيحل أو للهو المجرد فلا. ومنهم من فصل بمشاهدة التسبيح في الآلة عياناً 
فيحل» وإلا يحرم وشبهوه بسوق الدابة إن احتيج إليه حل» وإلا حرم . 

وقد صنف الفقهاء في ذلك مصنفات كثيرة وكذلك أهل التصوف. وأجمع عبارة فيه 
ما قاله الشيخ عبد الرحمن أفندي العمادي وقد سئل عن السماع باليراع وغيره من الآلات 
المطرية هل ذلك حلال أم حرام؟ فأجاب: قد حرمه من لا يعترض عليه لصدق مقالهء 
وأباحه من لم ينكر عليه لقوة حالهء فمن وجد في قلبه شيعاً من نور المعرفة فليتقدم» وإلا 
فرجوعه إلى ما نهاه عنه الشرع أسلم وأحكمء والله أعلم . وتام الكلام على السماع وعلى 
جواز ضرب النوبة للتنبيه لتذكر النفختين يأتي.في الحظر والإباحة في كلام الشارح وسيدي 
الوالد رحمه الله تعالى» فراجعهما. قوله: (أو بيلس مجلس الغناء) أي وإن اشتغل عنه 
بذكر ونحوه أو يتبع صوت المغنية ولا من يسمع الغناء بحر عن اللتقط . وقوله ولا من 
يسمع الغناء آي وإن لم يجلس مجلسه ليغاير ما قبلهء وينيغي أن يقيد بالشهرة كما سبق في 
نظائره ط. قوله: (أو مجلس الفجور) كمجالس المجالة والأنكات فإنها محرمة» بل تؤدي 
إلى الكفر كما قد شوهد مراراًء وليس عند قائلها شيء من الدين كما يفيد بعض الآثار. 
قوله: (لأن اختلاطه الخ) لأن حضور مجلس الفسق فسق كما في البدائع . 'قوله: (وتركه 
الأمر بالعروف) أي عند توفر شروطه من نحو أمنه على نفسه من ضرر ورجاء قبوله 
ونحو ذلك كما بين في تبيين المحارم» فراجعه. كوله: (ومراده من يرتكب كبيرة) بشرط 
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1۰ كتاب الشهادات / باب القبول وعدمه 


(أو يدخل الحمام بغير إزار) لأنه حرام (أو يلعب بنرد) أو طاب مطلقاء قامر. أو 
لا. 


إعلانها. قهستاني عن النظم. وكذا نقله في الشرنبلالية عن الفتح» فيحمل قولهم من يأتي 
باباً من الكبائر على الإتيان به شهرةء ولذا قال بعضهم: أو يرتكب ما جذ به ما شأنه أن 
حك به» ولا يكون ذلك إلا بإشهار واطلاع الشهود عليهء وليس المراد ارتكاب ما يحد به 
بالفعل اه. من شرح الملتقى. وبه علم أن قيد الشهرة يأ في كل ما ذكر. 

قال. الزيلعي : الأوجه في تعريف الكبيرة والصغيرة ما ذكره المتكلمون أن الكبيرة 
والصغيرة اسمان إضافيان لا يعرفان بذاتهما بل بالإضافةء فكل ذنب إذا نسبه إلى ما دونه 
فهو كبيرة» وإذا نسبه إلى ما فوقه فهو صغيرة اه. وقيل أصح ما نقل فيه عن الحلواني: ما 
كان شنيعاً بين المسلمين وفيه هتك حرمة الله تعالى والدين فهو كبيرة اه ط. وقد تقدم 
أيضاً في أوائل الباب فراجعه. قوله: (أو يدخل الحمام بغير إزار) لأن إبداء العورة فسق 
وقيده في الذخيرة بما إذا لم يعلم رجوعه عنه اه. در منتقى . قوله : (أو يلعب بثرد) هو 
الطاولة : أي إذا علم منه. ذلك فتح . وخصه بالذكر لأن اللعب فيه فسق بالنص وهو قوله 
عليه الصلاة والسلام: «مَلْعُونٌ مَنْ يَلْعَبُ بِالئّرْدِه ومثله غيره من الملاهي . والنرد وضعه 
أزدشير بن بابك ولهذا يقال التردشيرء وهو أول ملوك الفرس الأخيرة. وضع النرد 
وضريها مثا للقضاء والقدرء وأن الإنسان ليس له تصرف في نفسهء لا يملك لها نفعاً 
ولا يدفع عنها ضرراً ولا يقدر أن يجلب لها موتاً ولا حياة ولا سعداً ولا شقاءء بل هو 
مصرّف على حكم القضاء ء والقدر معرّض طوراً للنفع وطوراً للضررء وجعلها أيضاً ثبلا 
للحظ الذي يناله العاجز بما يجري لديه من الملك والحرمان الذي يبتلي به الحازم يما دار به 
عليه الفلك. وضعها على مثال ادنيا وأهلهاء فرتب الرقعة اثني عشر بيتاً بعدد * هور 
السنة والبروج. وجعل القطع ثلائين قطعة بعدد أيام كل شهر والدرج التي هي لكل برج 
ثلائين درجة إلى آخر ما ذكره الشيخ إبراهيم الكتبي في كتابه [غرر الخصائص الواضحة]. 
قال في الفتح بعد كلام: : ولذا نقول إذا علم القاضي أن الشاهد يلعب بالنرد ردت شهادته 
سواء قامر به أو لم يقامر لما في حديث أب داود: «مَنْ لَب بِالئْرْوِشِيرٍ فَقَدْ عَصَى الله 
وَرَسُولَهُه”'' اه. قوله: (أو طاب) أي طاب دك: هو نوع من اللعب يرمى بأربع قصب. 
فال في الف : ولعب الطاب في بلادنا مثله لأنه يطرح ويرمى بلا حساب وإعمال فكرء 
وكل ما كان كذلك ما أحدثه الشيطات وعمله أهل الغفلة فهو حرام سواء قومر به أو لا 


أه. 


(1) أخرجه مالك في الموطأ ٩۵۸/۲‏ (1) وأحمد 744/4 وأبو داود )٤4۳۸(‏ وابن ماجة (79/75) . 


كتاب الشهادات / باب القبول وعدعه 114 
أما الشطرنج فلشبهة الاختلاف 


قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى: ومثله اللعب بالصينية والخاتم في بلادنا وإن تورّع 
ولم يلعب ولكن حضر في مجلس اللعب بدليل: من جلس مجلس الغناءء ويه يظهر جهل 
بعض آهل الورع البارد. قوله: (أما الشطرنج) بكسر أوله ولا يفتح» والسين فيه لغة. 
قاموس. وجعل الحموي الكسر فيه تخثارا . 

والحاصل: إن فيه أريع لغات كسر الشين وفتحها مع الإعجام والإمال. وكذا 
حكاها ابن مالك» لكن الإعجام هو الأشهر كما في شجرة وسجرة بالسين المهملة والشين 
المعجمة؛ ويجمع على شطارج وأصله بالعجمة شش رنك. ومعناه ستة ألوان» لأن شش 
ستة ورنك ألوان» وهي : أعني الستة: الشاه» والفرزان» والفيل» والفرسء والرخ» 
والبيدق . ْ 

وإذا علم هذا فأول من وضعه فيما ذكره ابن خلكان وصاحب الغرر صصه بمهملة 
مكسورة ثم مشددة ابن داهر الهندي. وضعه لبلهيت» ويقال له شهرام بكسر الشين 
العجمة مضاهاة لأزدشير أول ملوك الفرس الأخيرة حيث وضع النرد مضاهاة للدنيا 
وأهلهاء وافتخرت الفرس به» فقضت حكماء ذلك العصر بترجيحه على الترد» بكونه 
ضرا مثلاً على أن لا قدرء وأن الإنسان قادر بسعيه واجتهاده يبلغ المراتب العلية والخطط 
السنية» وإن هو أهملها صارت به من الخمول إلى الحضيض» وأخرجته من روض العيش 
الأريض» وما جعله دليلا على ذلك أن البيدق ينال بحركته وسعيه منزلة الفرزان في 
الرياسة» وجعلها مصورة تمائيل على صورة الناطق والصامت» وجعلها درجات ومراتب» 
وجعل الشاه المدبر الرئيس والفرس والفيل مركوبين له والفرزان وزيره والبيادق رعاياف. 
فكما أن الواحد من الرعية إذا أعطى.الاجتهاد حقه في تهذيب نفسه“ وتبذيبها كان ذلك 
عوناً على أن ينال رتبة الفرزان» فكذلك الفرزان إذا علت همته وتمكنت قدرته طمحت 
نفسه إلى نيل رتبة الشاه وقتاله» وكذلك ما يليها من القطعء وقيل وضعها بعض الحكماء 
ليبين لهم فيها ما خفي عنهم من مكايد الحروب» وكيفية ظفر الغالب وخذلان المغلرب 
وبين فيها التدبير والحزم والاحتياط والمكيدة والاحتراس والتعبية والنجدة والقوة والجلد 
والشجاعة والبأس» فمن عدم شيثاً من ذلك علم موضع تقصيره ومن أين أتى بسو 
تدبيره» لأن خطأها لا يستقال» والعجز فيها متلف المهج والأموال. 

واعلم أن ترك الحزم ذهاب الملك» وضعف الرأي جالب للعطب والهلك» 
والتقصير سبب الهزيمة والتلاف وعدم المعرفة بالتعبية داع إلى الانكشاف وقامه ثمة. 
قوله: (فلشبهة الاختلاف) علة مقدمة على معلولها: أي اختلاف مالك والشافعي في 


(1) في ط. قوله: (في تهذيب نفه الخ)؛ ولعل أحدهما تأديب. 
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شرط واحد من ست فلذاً قال (أو يقامر بشطرنج أو يترك به الصلاة) 


قولهما بإباحته» وهو رواية عن أي يوسف» واختاره ابن الشحنة إذا كان لإحضار 
الذهن» واختار أبو زي يد الحكيم حله كما في البحر معزياً للمحيط البرهاني عن شمس 
الأئمة السرخسي» » وأقره ط وغيره» فكان مقدماً على رد الساتحاني له بقوله : هذه الرواية 
ذكرها في المجتبى ول تشتهر في الكتب المشهورة؛ بل المشهور الرد على الإباحةء وابن 
ال ار الاختيار اه. 

أقول: يكفينا نقل صاحب البحر لها وإقراره لها وكذلك غيره كما علمت وكفى 
بهم قدوة» فإن ابن الشحنة أدرى وأعلم من الساتحاني رحمهم الله تعالى» لا سيما وقد 
3 صححها أيضاً المصنف في شرحه على الجامع الصغيرء ونقل اختيار ابن الشحنة في منحه 
وأقره. قال في شرح الكنز: يجوز اللعب به لإحضار الذهن إذا لم خل بالواجب. 

قال ابن الشحنة : قلت: ولا يخفى أن ما ذكر من المعاني ولا من الإخلال بالواجب 
ثانياً يخل بكل ما اقترن به لأا أمور منهيةء فتنبه لذلك وقال بعد نقله الرواية عن وسيط 
المحيط : وهذا مما ابتلى به جمع من الحنفيةء ففي هذا الفرع رخصة عظيمة لهم» فألحقته 
بقولي ولا بأس بالشطرنج» وهو رواية عن الحبر قاضي الشرق والغرب تؤثرء وهو الإمام 
أبو يوسف لأن ولايته شملت المشارق والمغارب» لأنه كان قاضي الخليفة الرشيد اه. 


قال القهستاني معزياً للجواهر : إن جرد اللعب بالشطرنج قادج» وقيل هذا إذا اتخذه 
صتعة» فقد ورد رووا القُلُوبَ اة َا“ اه. وللعلامة السخاوي تلميذ العلامة 
ابن حجر كتاب ألفه في الشطرنج وسماه (عمدة المحتج في حكم الشطرنج) وذكر فيه 
الأحاديث في المنع عنه وطعن فيهاء ثم ذكر قسمين: قسماً فيمن كرهه وذمه من الصحابة 
والأئمة» وسرد روايتهم قي ذلك وضعف يعضهاء > وقسماً في الصحابة المنسوب إليهم أنهم 
لعبوه أو أقروا عليه» وأورد ما قيل في ذلك وطعن فيه» ثم عقد باباً ذكر فيه ما جاء عن 
المجتهدين وعن التابعين وتابعي التابعين في ذلك من التحريم والإباحة واللعب به والنهي 
عنه» ثم جعل خاتمة ذكر فيها اختلاف العلماء فيه على مذاهب إلى آخر ما قال فيهء 
50 

قال بعض المحققين: إنما حرم النرد ولم يحرم الشطرنج لأن المخطىء في الشطرنج 
إنما يجعل خطأه على فكره والمخطىء في النرد يحيله على القدر وهذا كفرء وما يفضي إلى 
الكفر حرام كما في ينابيع المصابيح في باب التصوير. قوله: (شرط) أي لسقوط العدالة 
به قوله: (أو يقامر) القمار اليسر. وفي القاموس: قامره مقامرة وقماراً فقمره كنصره 


.)ه٠١٤( أشرجه الفتني في التذكرة (1۸۹) وذكره المتقي الهندي في الكنز‎ )١( 
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حتى يفوت وقتها (أو يحلف عليه) كثيراً (أو يلعب به عل الطريقء أو يذكر عليه 
فسقاً) أشباء. أو يداوم عليه. ذكره سعدي أفندي معزياً للكافي والمعراج اباس 
الربا) قيدوه بالشهرة› 


راهته فغليه وهو التقامر اه. وذكر النووي أنه مأخوذ من القمرء لأن ما له نارة يزداد إذا 
ش غلب وينتقص إذا غلب كالقمر يزيد وينقص أه. قوله: (حتى يفوت وقتها) أي فليس 
المراد بالترك عدم الفعل أصلاً. موله: (أو جلف عليه كشيرا) قيده الزيلعي كالإتقاني 
بالكذب» وهو يفيد أن كثرة الحلف بدون الكذب أو الكذب فيه بدون كثرة لا ترد به ' 
شهادتهء لأنه إنما يشتهر به إذا كثر منه. أبو السعود بتصرف ط . قوله: (أو يلعب به على 
الطريق) الراد به أن يكون بمرأى من الناس إذ هو لازمه. قال في الفتح: وأما ما ذكر 
من أن من يلعبه على الطريق ترد شهادته فلإتيانه الأمور المحقرة. قوله: (أو يذكر عليه 
فسقاً) أي ما يكون به فاسقاً كالشم والقذف والغناء ط. قوله: (أو يداوم عليه) لأن 
المداومة عليه دليل التلهي به» ويلزمه غالباً الإخلال ببعض المطلوب» وهذا هو سادس 
الشروط الستة الذي شرط وجود واحد منها لحرمته ولسقوط العدالة. 
قال في البحر: والحاصل أن العدالة إنما تسقط بالشطرنج إذا وجد واحد من هس 
القمار وفوت الصلاة بسببه وإكثار الحلف عليه واللعب به على الطريق كما في فتح القدير؛ 
أو يذكر عليه فسقاً كما في السراج اه. أو يداوم عليه كما ذكره الشارح. قوله: (أو يأكل 
الريا) أي يأخذ القدر الزائد على ما يستحق لأنه من الكبائر» فالمراد بالأكل الأخذء وإنما 
ذكره تبعاً للآية الكريمة: َأَلّذِينَ يكلو الراك [البقرة: ]۲۷١‏ وإنما ذكر في الآية لأنه 
أعظم منافع المال ولأن الربا شائع في المطعومات» والمراد بالربا القدر الزائد لا الزيادةء 
وهي المرادة في قوله تعالى: 9وَحَحرّمَ أكربَا» [البقرة: 176] كما بيناه في بابه بحر. قوله: 
(قيدوه بالشهرة) لأن الإنسان قلما ينجو من العقود الغاسدة وكل ذلك كالرباء فلو أطلق 
عدم القبول عن قيد الشهرة ة للزم الحرج. قال في البحر: وهو أولى مما قيل لأن الربا ليس 
بحرام مض لأنه يفيد الملك بالقبض كسائر البياعات الغاسدة وإن كان غاصباً مع ذلك 
فكان ناقصاً في كونه كبيرة» بخلاف أكل مال اليتيم ترد شهادته بمرة. 
١‏ والأوجه ما قبل لأنه إن لم يشتهر به كان الواقع ليس إلا تهمة أكل الربا ولا تسقط 
. العدالة به ولا يصح قوله إنه ليس بحرام محض بعد الاتفاق على أنه كبيرة» والملك 
بالقبض شيء آخر وهذا أقرب ومرجعه إلى مااذكر في وجه تقييد شرب الخمر بالإدمان. 
وأما أكل مال اليتيم فلم يقيده أحد» وأنت تعلم أنه لا بد من الظهور للقاضي فلا فرق 
بين الربا ومال اليتيم . 
والحاصل: أن الفسق في نفس الأمر مائع شرعاًء غير أن القاضي لا يرتب ذلك إلا 
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ولاعت الست بو عرفا إلا أن القاضي لا بث يثبت ذلك إلا بعد ظهوره له› 
فالكل سواء. بحر فليحفظ (أو يبول أو يأكل على الطريق) وكدا كل ما يل 
بالمروءة» 


بعد ظهوره له فالكل سواء في ذلك . وأما أكل مال اليتيم فلم يقيده أحد» ونصوا أنه 
بمرة» وأنت تعلم أنه لا بد من الظهور للقاضي لأن الكلام فيما يرد به القاضي الشهادة 
فكان بمرة يظهر لأنه يحاسب فيعلم أنه انتقص من الال . فتح مع زيادة. قوله: (ولا يخفى 
أن الفسق) أي ولو بأكل مال اليتيم. قوله: (يمنعها) أي الشهادة. قوله: (لا يثبت ذلك) 
أي الفسق المانع . قوله: (إلا بعد ظهوره له) انظر هل يكفي في الظهور له إخبار الشاهدين 
له؟ والمراد بالشهرة حيتئذ أن يشتهر عندهما حاله. قوله: (فالكل) أي كل المفسقات لا 
خصوص الربا. سائحاني. قوله: (سواء) خلافاً لمن فرق فقال: يأكل مال اليتيم مرة تردٌ» 
ويشترط الشهرة في الربا وقد علمت ما عليه المعول فلا تغفل . قوله: (بحر) وأصل العبارة 
للكمال في الفتح كما قدمناها مع زيادة. . قوله: (فليحفظ) أي هذا التوفيق. 

أقول: لكن نظر فيه السائحاني بقوله: والصواب ما قالوه من أن الربا يفيد الملك 
بالقبض والملك مبيح للأكل فكان ناقصاً في كونه كبيرة اه. والأولى أن يقولوا: فكان 
ناقصاً في إسقاط العدالة» وإلا هو كبيرة كما لا يخفى كما قدمناه قريبأء وأما أكل مال 
اليتيم فبمرة تسقط عدالته: يعني لعدم الشبهة. قوله: (أو يبول أو يأكل على الطريق) أي 

في الطريق على حد: ا ل ٥‏ ولا بد أن يكون 
ل وإنما منعاً لدلالتهما على ترك المروءة» وإذا كان الشاهد لا يستحي من 
مثل ذلك لا يمتنع من الكذب فيتهم» وانظر حكم ما لا يعد كلا عرفاً كتعاطي شرب 
ومص قصب ونحوه ط. ا 

أقول: الذي يظهر أن هذا مسقط لعدالة أهل الوجاهة من أشراف الناس 
وعلمائهم » ويدل عليه ما قاله في الأشباه في وصية الإمام لأبي يوسف رمه الله تعالى : ولا 

تشرب من السقاء والسقائين» ومن جملة ما علله الحموي بسقوط المروءة . تأمل. قوله: 
(وكذا كل ما يل بالمروءة) عبارة الهداية: ولا من يفعل الأشياء المستحقرة» وفي بعض 
النسخ المستقبحةء وفي بعضها المستخفة: أي التي يستخف الناس فاعلهاء أو الخصلة التي 
يستخفها الفاعل فيبدو منه ما لا يليق. وعلى هذا المعنى قوله تعالى : ولا يفك 
الْذِينَ لا يُوقِنُونَ4 [الروم: ]٠°‏ ومن يفعل فعلاً يعد منه خفة وسوء أدب وقلة مروءة 
وحياء» لأن من يكون كذلك لا يبعد منه أن يشهد بالزورء وفي الحديث عنه عليه الصلاة 
والسلام: (إِنّ مما أَذْرَكَ الاس مِنْ كلام ألو الأولى : إا لم تسح فَأفعَلُ مَا غت“ 


.)1۱۲١( 87/1٠١ أخرجه البخاري‎ )1( 
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ومنه كشف عورته ليستنجي من جانب البركة والناس حضورء وقد كثر في زماننا. 
فتح (أو يظهر سب السلف) لظهور فسقهء بخلاف من يخفيه لأنه فاسق مستور. 
عيني. قال المصنف: وإنما قيدنا بالسلف تبعاً لكلامهم» وإلا فالأولى أن يقال: 
ہہ ر ااا سس 


كما في الفتح؛ ومنه إدمان حلق اللحية سواء كان عادة لأهل بلد الشاهد أم لا كما حرره 
سيدي الوالد رحمه الله تعالى في تنقيحه. قال في البحر: كل ما يل بالمروءة بمنع قنولها 
وإن لم يكن حرماً. ارو أن الأ بان الأنسات يما يعدن منه نما بخ عن مر غه عند 
أهل الفضل . وقيل السمت الحسن. وحفظ اللسان» وتجنب السخف والمجونء والارتفاع 
عن كل خلق دنيء. والسخف: رقة العقل» من قولهم: ثوب سخيف إذا كان قليل 
الغزل. وفي الغاية: قال محمد: وعندي المروءة الدين والصلاح اه. وقد ذكروا منها 
المشي بسراويل فقط والبخلء وقيده مالك بالمفرط لأنه يؤديه إلى منع الحقوق. ومن يعتاد 
الصياح في الأسواق. ومد الرجل عند الناس؛ وكشف رأسه في موضع يعد فعله خفة 
وسوء أدب» وسرقة لقنمة؛ والإفراط في المزح المفضي إلا الاستخفاف» وصحبة الأراذل» 
والاستخفاف بالتاس» ولبس الفقهاء قباء» ولعل هذا الأخير كان من مخلات المروءة في 
الزمن السابق: وأما الآن فلا. 
ام ايم اشترطوا في الصغيرة الإدمانء وما شرطوه في فعل ما يخل بالمروءة 
قيما رايت و في اشتراطه بالأولى» وإذا فعل ما يخل بها سقطت عدالته» وإن لم يكن 
فاسقاً حيث كان مباحاً قفاعل المخلٌ بها ليس بفاسق ولا عدلء فالعدل من اجتنب 
الثلاثة» والفاسق من فعل كبيرة أو أصرّ على صغيرة» ول أر من نبه عليه. بحر. قال في 
النهاية : وأما إذا شرب الماء أو أكل الفواكه على الطريق لا يقدح في عدالته» لأن الناس لا 
مجح نلك 
أقول: لكن في زماننا يعدونه ا آنفاً. قوله: (ليستنجي 
من جانب البركة) بخلاف كشفها للبول والغائط إذا لم يجد ما ب يستتر به فإنه لا يفسق به 
أه. ط عن أبي السعود. قوله: ا هو التكلم في عرض 
الإنسان بما يعيبه. قال القهستاني: ونعم ما قيل: من طعن في علماء الأمة لا يلومنّ إلا 
أمه كما في الكرماني» ولذا قال أبو يوسف: لا أقبل شهادة من يشتم أصحابه عليه 
الصلاة والسلام» لأنه لو شتم والحداً من الناس لم تقبل شهادته» فهاهنا أولى كما في 
بمماي الت و EOS DS‏ 
غيره. على أن السلف في الشرع كل من يقلد مذهبه في الدين كأبي حنيفة وأصحابه 
ا والصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم فإنهم سلفهم كما في الكفاية» وم 
يوجد أصل › لا في المستصفى أنه جع سالف» والمشهور أنه في الأصل مصدر سلف: أي 
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سب المسلم لسقوط العدالة يسبب المسلم وإن لم يكن من السلف كما في السراج 
والنهاية . 

وفيها: الفرق بين السلف والخلف أن السلف الصالح الصدر الأول من 
التابعين» منهم أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه. والخلف بالفتح: من بعدهم في 
الخير» وبالسكون في الشر مجرد فيه عن العناية . عن آي يوسف : لا أقبل شهادة 


مضى . وسلف الرجل: آباؤه والجمع أسلاف. قوله: (لسقوط العدالة بسب المسلم) في 
الحديث: سُبَابُ المُسْلِم قُسُوقٌء وَقَتَالَهُ كُفْرَه قال ابن الأثير في النهاية: السب : الشتمء 
يقال سب يسبه سباً وسبابا» قيل هذا حمول على من سبه أو قاتله من غير تأويل» وقيل 
إنما قال ذلك على جهة التغليظ لا أنه يخرجه إلى الكفر والفسق. 

أقول: هذا خلاف الظاهر اه ط . 

قال في شرح المجمع للعيتي: لا تقبل شهادة من يظهر سبّ السلف بالإجماعء لأنه 
إذا أظهر ذلك فقد أظهر فسقه» بخلاف من يكتمه لأنه فاسق مستور. ومثله في الجوهرة. 
وفي شرح الكنز للزيلعي: أو يظهر سب السلف: يعني الصالحين منهم وهم الصحابة 
والتابعون» لأن هذه الأشياء تدل على قصور عقله وقلة مروءته: ومن لم يمتنع عن مثلها 
لا يمتنع عن الكذب عادةء يخلاف ما لو كان يخفي السب اه. قوله: (منهم أبو حنيفة) 
كذا ذكره الكردري في مناقبه» وتبعه صاحب العناية والحافظ الذهبي والحافظ العسقلاني 
وغيرهم . 

وني اصطلاح الفقهاء كما قال الشيخ عبد العال في فتاويه : السلف: الصدر الأول 
إلى محمد بن الحسنء والخلف: من محمد بن الحسن إلى شمس الأئمة الجلواني» 
والمتأخرون منه إلى الإمام حافظ الدين البخاري. قوله: (عن أبي يوسف) الظاهر أن حكم 
هذا الفرع متفق عليه» لما سبق من قبول شهادة أهل الأهواء» إلا هوى يكفر به صاحبه 
لكفره إذا ل يكن فيه شبهة اجتهاد كهوى المجسمة والاتحادية والحلولية ونحوهم من غلاة 
الروافض ومن ضاهاهمء فإن أمثالهم لم يحصل منهم بذل وسع في الاجتهاد. فإن من 
يقول على هو الإله أو بأن جبريل غلط ونحو ذلك من السخف إنما هو متبع مجرد 
الهوى» وهو أسوأ حال ممن قال ما نعبدهم لا ليقرّيونا إلى الله زلفى» فإنه بلا شبهة 
كفر ومن أشد الكفر. أما من له شبهة فيما ذهب إليه وإن كان ما ذهب إليه عند التحقيق 
في حد ذاته كفراً كمنكر الرؤية وعذاب القبر ونحو ذلك» فإن فيه إنكار حكم النصوص 
المشهورة والإجماع» إلا أن لهم شبهة قياس الغائب على الشاهد ونحو ذلك مما علم في 
الكلام» وكمتكر خلافة الشيخين والساب لهما فإن فيه إنكار حكم الإجماع القطعيء إلا 
أنهم ينكرون حجية الإجماع باتهامهم الصحابة» فكان لهم شبهة في الجملة وإن كانت 
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من سب الصحابة وأقبلها 


ظاهرة البطلان بالنظر إلى الدليلء فبسيب تلك الشبهة التي أدى إليها اجتهادهم لم يحكم 
بكفرهم مع أن معتقدهم كفر احتياطاًء بخلاف مثل من ذكرنا من الغلاة. 
- وحاصله: أن المحكوم بكفره من أداه هواه وبدعته إلى مخالفة دليل قطعي لا يسوغ 
فيه تأويل أصلاء کرد آية قرآنية أو تكذيب نبي ۰ أو إنكار أحد أركان الإسلام ولحو 
ذلك» بخلاف غيرهم كمن اعتقد أن علياً هو الأحق بالخلافة وصاروا يسبون الصحابة» 
لأنهم منعوه حقه ونحوه فلا يحكم بكفرهم احتياطاً وإن كان معتقدهم في نفسه كفراً: أي 
يكفر به من اعتقده بلا شبهة تأويل» وإنما نسب لأبي يوسف لأنه لمحرجه. قوله: (من 
سب الصحابة) لأنه لو سب واحداً من الناس لا تقبل شهادتهء فهذا أولى. قهستان . 
والحاصل: أن الحكم بالكفر على سابٌ الشيخين أو غيرهما من الصحابة مطلقاً قول 
ضعيف لا ينبغي الإفتاء به ولا التعويل عليه كما حققه سيدي الوالد رحمه الله تعالى في 
كتابه (تنبيه الولاة والحكام) فراجعه. 
وقال فيه أيضاً: اعلم أن من القواعد القطعية في العقائد الشرعية أن قتل الأنبياء أو 
طعنهم في الأشياء كفر بإجماع العلماء» فمن قتل نبياً أو قتله نبي فهو أشقى الأشقياء. 
وأما قتل العلماء والأولياء وسبهم فليس بكفرء إلا إذا كان على وجه الاستحلال أو 
الاستخفاف» فقاتل عثمان وعليّ رضي الله تعالى عنهما لم يقل بكفره أحد من العلماءء 
إلا الخوارج في الأول والروافض في الثاني . وأما قذف عائشة فكفر بالإجماع» وهكذا إنكار 
صحبة الصديق لمخالفة نص الكتاب» بخلاف من أنكر صحبة عمر أو عليّ وإن كانت 
صحبتهما بطريق التواتر إذ ليس إنكار كل متواتر كفراً؛ ألا ترى أن من أنكر جود حاتم 
بل وجوده أو عدالة أنو شروان وشهوده لا يصير كافراًء إذ ليس مثل هذا مما علم من 
الدين بالضرورة . 
وأما من سبٌ أحداً من الصحابة فهو فاس ومبتدع بالإجماع”"2. إلا إذا اعتقد أنه 
مباح أو يترتب عليه ثواب كما عليه بعض الشيعةء أو اعتقد كفر الصحابة فإنه كافر 
)١(‏ قال السبكي في فتاويه ۵1۹/۲ اتج المكفرون للشيعة والخوارج يتكفيرهم لأعلام الصحابة رضي الله عنهم 
وتكذيب البي 5 في قطعه لهم بالجنة. وهذا عندي احتجاج صحيح فيمن ثبت عليه تكغير أولتك . وأجاب 
الآمدي بأنه إنما يلزم أن لو كان المكفر يعلم بتزكية من كغره قطعاً على الإطلاق إلى مماته بقوله هل «أبو بكر في 
الجتة وعمر في الجنة وعشمان في الجنة وعلي في المنة؟ إلى آخرهم وإن كان هذا الخبر ليس متواتراً لكنه مشهور 
مستفيض وعضده إجماع الأمة على إمامتهم وعلو قدرهم رتراتر مناقبهم أعظم التواتر الذي يفيد تزكيتهم فبذلك 
نقطع بتركيتهم على الإطلاق إلى مماتهم لا يختلجنا شك في ذلك. وأما اشتراط علم المكفر نفسه بذلك فهو محل 
النظر الذي أشرنا إليه يحتمل أن يقال إنه لا بد منه تككذييه الأخبار بأنهم في الجنة وهذا هو الذي بنى عليه 
الأصرليرنء وهو عمدة القول في التكفيرء لكن عندي في هذه المسألة الخاصة شيء آخر وهو قوله #6 الثابت 
عنه في صحيح مسلم «من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما ومن رمى رجلا بالكفر أو قال = 


1A‏ كتاب الشهادات / باب القبولٌ وعنعه 


هه و اوسا man‏ ساع وها هد واه هاه anan‏ سام مس ماو عاما ع سا ماه عد مد رام هد هماه سام هع 60 ه-. 


= عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه» فهؤلاء الذين نتحقق منهم أنهم يرمون أبا بكر في الكفر أو أنه عدو 
الله كقار بمقتضى هذا الحديث» وإن كان تكفيرهم أبا بكر وحده لم يلزم منه تكذيبهم في أنفسهم للشارع 
ولكن نحن نحكم عليهم بالكغر يمقتضى إخبار الشارع» وهذه تشبه ما قاله الأصحاب من المتكلمين لما قسروا 
االكفر بأنه الجحودء وكفرو! بأشياء ليس فيها جحود كالسجود للصنم وتحرهء وأجابوا بقيام الإجماع على 
الحكم على فاعل ذلك بالكفر فكذلك أقول هنا هذا الحديث الصحيح الذي ذكرته قائم على الحكم على مكفر 
هزلاء المؤمئين بالكفر وإن كان المكفر معتقداً كاعتقاد الساجد للصنم أو ملقي المصحف في القاذورات ونحوه 
لا ينجيه اعتقاده للإسلام من الحكم يكفره. فالجواب الذي ذكره الآمدي وغيره هم معذورون فيه لأنهم نظروا 
إلى حقيقة الكفر والتكذيب وأنه لم يوجد في المكفر. وفاتهم هذا الحديث الذي استدللت آنا به والمأخذ الذي 
أبديته والعلم عند الله سيحانه وتعالى. واعلم أن سبب كتابتي لهذا أنني كنت بالجامع الأموي ظهر يوم الاثتين 
سادس عشر جمادى الأولى سنة حمس وخسين وسبعمائة فأحضر إلي شخص شق صفوف المسلمين في الجامع 
وهم يصلون الظهر ول يصل وهو يقول لعن الله من ظلم آل محمد ويكرر ذلك فسأئته من هو فقال أبو بكر 
قلت أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال أبو بكر وعمر وعثمان ويزيد ومعاوية قأمرت يسجئه وجعل غل في 
عنقه» ثم أخذه القاضي المالكي فضربه وهو مصر على ذلك» وزاد فقال إن فلاناً عدو الله؛ وشهد عندي عليه 
بذلك شاهدان وقال إنه مات على غير الحق وإنه ظلم فاطمة ميرائها وإنه يعني آبا بكر ذب النبي ب في منعه 
ميرائهاء وكرر علد المالكي الضرب يوم الاثنين المذكور ويرم الأربعاء ثامن عشر الشهر المذكور وهو مصر عل 
ذلك؛ ثم أحضروه يوم الخميس تاسع عشر الشهر بدار العدل وشهد عليه في وجهه فلم ينكر ولم يقل ولكن 
صار كلما سثل يقول إن كنت قلت فقد علم الله تعالى وكرر السؤال عليه مرات وهو يقول هذا الجزاب ثم 
أعذر إليه فلم يبد دافعاً ثم قيل له: تب فقال تبت عن ذنوبي وكرر عليه الاستتابة وهو لا يزيد في الجواب على 
ذلك البحث في المجلس في كفره وفي قبول توبته ببعض ما تضمنته هذه الكراسة فحكم القاضي امالكي بقتله 
.فقتل: وسهل عندي قتله ما ذكرته من هذا الاستدلال فهو الذي انشرح صدري لكغره .بسببه ولقتله بعدم 
توبته» وهو متزع لم أجد غيري سبقني إليه إلا ما وجدت في كلام الشيخ يي الدين النووي رحمه الله في الوجه 
الغالث من الكلام على هذا الحديث ونقله عن مالك أنه حمول على الخنوارج المكفرين للمؤمنين وإن كات 
النووي قال إنه ضعيف وإن الصحيح أن الخوارج لا يكقرون لكني آنا لا أوافق النووي على ذلك بل من ثبت 
عليه منهم أنه يكفر من شهد له النبي ية بالجنة من العشرة وغيرهم فهر كافرء ولا يلزمني طرد ذلك فيمن لم 
يشهد له النبي 345 من أعلام الأمة الذين قام الاجماع على إمامتهم كعمر بن عبد العزيز والشافعي ومالك 
وأضرابهم رإن كان القلب يميل إلى إلحاقهم بهم لا شك عندنا في إيمانهم فمن كفرهم رجع عليه يكفره لكن 
نحمد الله لم تعلم أحداً كفرهم وإنما ذكرناهم على سبيل المثال للحاجة إلى بيان الحكم وهو أجل في أعيننا 
وأوقر عندنا من كفرهم إلا على سبيل التعظيمء والصحابة أعظم منهم والمشهود لهم بالجنة منهم أعظم وأعظم 
وأعظم» ولا اتيس أن أقول الطين ق مولا طن فق الدين أعني انشائعي :زمالك] وأضراهما نضلا عن 
الصحابة رة ضي الله عنهم فهؤلاء إجماع الناس عليهم يلحقهم يمن ورد الحديث فيهم وأما سائر الؤمتين ممن 
حكم له بالإيمان فلا يلزمني تكفير من يرمي واحداً منهم بالكفر لعدم القطع بإيمانه الباطن الذي أشير إليه 
بالحديث يقوله «إن كان كما قال وإلا رجعت عليه' وإنما نقطع بكونه ليس كما قال فيمن شهد له النبي #6 
ومن أجمع عليه المسلمون فهذا هو المأخذ الذي ظهر في قتل هذا الرافضي وإن كنت ل أتقلده لا فتوى ولا 
حكماً وضحمت إليه قوله 6إ: #ولعن المؤمن كقتله» مع تحقفنا إيمان أي يكر رضي الله عنهء وإن كان اللعن 
لا يوجب قصاصاً لكن القتل أعم من القصاص» لكن هذا لا ينهض في الحجة كالحديث الأول وسنتكلم على 
معنى التشبيه فيه» وانضم إلى احتجاجي بالحديث المتقدم مجموع الصورة اخاصلة من هذا الاي من إظهاره 
ذلك في ملا من الناس ومجاهرته وإصراره عليه وتعلم أن النبي َة لو كان حياً لآذاء ذلك وما فيه من إعلاء 
البدعة وأهلها وغمص السنة وأهلهاء وهذا المجموع في غاية البشاعة وقد يحصل بمجموع أمور حكم لا 
يحصل لكل واحد متهما وهذا معتى قول مالك يحدث للناس أحكام يقدر ما يحدث لهم من الفجور قلا= 
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من تبرأ منهم لأنه يعتقد ديناً وإن كان على باظل فلم يظهر فسقه بخلاف الساب. 
REE‏ ا E E‏ 


بالإجماع» فإذا سبّ أحداً منهم فينظرء فإن كان معه قرائن حالية على ما تقدم من 
الكفريات فكافر وإلا ففاسق» وإنما يقتل عند علمائنا سياسة لدفع فسادهم وشرهم»› 
وهذا في غير الغلاة من. الروافض» وإلا فالغلاة منهم كفار قطعاً فيجب التفحص» فحيث 
ثبت أنه منهم قتل لأنهم زنادقة ملحدون» وعلى هؤلاء الفرقة الضالة بحمل كلام العلماء 
الذين أفتوا بكفرهم وسبي ذرارهم» لأخهم لا ينفكون عن اعتقادهم الباطل في حال 
إتيانهم بالشهادتين وغيرهما من أحكام الشرع كالصوم والصلاة فهم كفار لا مرتدون ولا 
أهل كتاب إه. وإن أردت توضيح المقام فعليك به فإن فيه تمام المرام. وقد ذكر سيدي 
الوالد رحمه الله تعالى أيضاً نبذة من ذلك في باب المرتد فراجعها والسلام. قوله: (ممن تبرأ 
منهم) كالخوارج فإنيم من أهل الأهواء غير المكفرة. قوله: (لأنه يعتقد ديناً) قال في 
المنح: وفرقوا بأن إظهاره سفه لا يأتي به إلا الأسقاط المستخفة وشهادة السخيف لا 
تقبل» ولا كذلك المتبرىء لأنه يعتقد ديناً وإن كان على باطل فلم يظهر فسقه. قوله: 


= نقول إن الأحكام تتغير يتغير الزمان بق باختلاف الصورة الحادثة فإذا حدثت صورة على صفة خاصة علينا 
أن تنظر فيها فقد يكون مجموعها يقعضي الشرع له حكماً ومجموع هذه الصورة يشهد له قوله تعالى #وطعنوا في 
ديتكم» فهذا ما انشرح صدري له بقتل هذا الرجل. وأما السب وحده ففيه ما قدمته وما سأذكرهء وإيذاء 
النبي يإ أمر عظيم إلا أنه ينبغي ضابط فيه فإنه قد يقال: إن فعل المعاصي كلها يؤذي النبي 285 وقد قال 256 
«إتما فاطمة بضعة مني يريبني ما رايا ويؤذيني ما آذاها؟ وأيضاً فلو سب واحد من الأعراب الصحابة الذين 
أسلموا بعد الفتح لأمر خاص دنيوي بينه وبینه يبعد دخوله في ذلك فليس كل من سب لأي صحابي کان آذى 
النبي 95 ول أجد في كلام أحد من العلماء أن سب الصحاي يوجب القتل إلا ما حكيناه من إطلاق الكفر 
من بعض أصحابتا وأصحاب أي حنيفة ولم يصرحوا بالقتلء وبما حكي عن بعض الكوفيين وغيرهم في القتل 
على خلاف ما قاله ابن المنذر وإلا ما يقوله بعض الحنابلة رواية عن أحدء وعندي أنهم غلطوا عليه فيها لأنهم 
أخذوها من قوله شتم عثمان زندقة» وعندي أنه لم يرد بذلك كفر الشاتم بشتمه لعثمان ولو كان كذلك ل يقل 
زندقة لأنه أظهره ولم يبطته وإنما أراد أحمد ما روي عنه في موضع آخر أنه قال من طعن في خلافة عثمان فقد 
طعن في المهاجرين والأنصار يعني أن عبد الرحمن بن عوف أقام ثلاثة أيام يطوف على المهاجرين والأنصار 
ويخلو بكل واحد منهم رجالهم وتساءهم ويستشيره فيمن يكون خليفة حتى أجعرا على عثمان فحيتتذ تابعه 
فمعنى قول أحمد إنه من شتم فظاهر قوله شتم لعثمان وباطنه تخطتة لجميع المهاجرين والأنصارء و تخطئنهم 
جميعهم كفر فيكون زندقة بهذا الاعتبار فلا يؤخذ مته أن شتم أي بكر وعمر كفرء هذا لم ينقل عن أحمد أصلا 
ولا نقل؛ وأيضاً نقول إن أحمد ببذا يقدم على قتل ساب عثمان فالذي خرج عن أحمد من أصحابه رواية في 
ساب أي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة لم يصنع شيئاً وقد قال تعالى إن ذلكم كان يؤذي التبم( وقد 
ذكرت في كتابي المسمى بالسيف المسلول أن الضابط أن ما قصد به أذى التبي ية فهو موجب للقتل كعبد الله 
ابن أبي وما لم يقصد به أذى النبي و لا يوجب القتل كمسطح وحمنة. أما سب النبي يك فالإجاع منعقد على 
أنه كفرء والاستهزاء به كفر قال الله تعلل: «أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزتون لا تعتذروا قد كفرتم بعد 
إيمانكم» بل لو لم تستهزثوا قال أبو عبيد القاسم بن سلام فيمن حفظ شطر بيت مما هجي به النبي 46 فهو 
كفرء وقد ذكر بعض من ألف في الإجماع إجماع السلمين على تحريم ما هجي به و وكتابته وقراءته وترکه 
حتى وجد دون مموء. 
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(شهدا أن أباهما أوصى إليهء فإن ادعاه صحت) شهادتبما استحساناً كشهادة 
دائني اميت ومديونيه والموصى لهما ووصيه لثالث على الإيصاء (وإن أنكر لا لأن 
كال ١‏ الملل تع E E EES DEAE ASA OR‏ 


(شهد أن أباهما) مثل الابنين كل من لا تقبل شهادته للموكل . وأما حكم الأجنبيين إذا 
شهدا بذلك بعد الدعوى فإنها تقبل قياساً واستحساناً. والقياس فيما ذكره أن لا تقبل 
للتهمة ولكونها شهادة للشاهد لعود المنفعة إليه. قوله: (أوصى إليه) هذا إضمار قبل 
الذكرء والأولى إظهاره بان يقول أوصى إلى زيدء والمراد هنا جعله وصياً؛ يقال أوصى 
إليه: إذا جعله وصياًء أوصى له بكذا: أي جعله موصى له. قوله: (فإن ادعاه) أي 
الريصاء المفهوم من أوصى » والمراد من قوله ادعاه: أي رضي به. 

قال في الحواشي السعدية: : أي والوصي يرضى هكذا سنح للبال. ثم رأيت في 
شرح الجامع الصغير لمولانا علاء الدين الأسود ما نصه: والمراد من الدعوى في قوله 
والوصي يدعي هو الرضاء إذ الجواز لا يتوقف على الدعوى بل للقاضي أن يغصب وصياً 
إذا رضي هو به اه. 

أقول: لكن الدعوى تستلزم الرضا بطريق ذكر الملزوم وإرادة اللازم. قاله الداماد. 
قوله: (استحساناً) لأنه لم يثبت بهذه الشهادة شي يء لم يكن للقاضي فعله؛ وإنما كان له 
نصب الوصي فاكتفى بهذه الشهادة مؤنة التعيين» > إذ لولا شهادتهما لكان القاضي يتأمل 
فيمن يتعين فيعين من ثبت صلاحيته نظراً للميت وإن لم يوص لأنه نصب ناظراً لمصالح 
المسلمين» وحيتئذ فإنه يكون وصي القاضي لا وصي الميت كما حرره المقدسي . 

قال في البحر: ولا بد من كون الموت معروفاً في هذه المسائل: أي ظاهراً إلا في 
مسألة غريمي الميت فإنها تقبل وإن ل يكن الموت معروفاًء لأنهما يقران على أنفسهما 
بثبوت ولاية القبض للمشهود لهء فانتفت التهمة وثبت موت ربّ الدين بإقرارهما في 
حقهما. وقيل معنى الثبوت أمر القاضي إياهما بالأداء إليه لا براءتهما عن الدين بهذا 
الأداى لأن استيفاءه منهما حت عليهما والبراءة حق لهما فلا تقبل. كذا في الكاني اه 
ملخصاً. قوله: (كشهادة دائني الميت) أي لرجل بأنه وصىّ وكذا فيما بعد. قوله: 
(والموصى لهما) بذلك بأن أباهما أوصى إلى فلان: أي أن الموصى لهما بشيء من الال 
شهدا أن اميت أوصى إلى زيد يكون وصياً على أولاده. عيني. قوله: (ووصيه) أورد على 
هذه أن الميت إذا كان له وصيان فالقاضي لا يحتاج إلى نصب آخر. . وأجيب بأنه يملكه 
لإقرارهما بالعجز عن القيام بأمور الميت. كذا في البحر. قال ط: زق ام قوله: 
(لثالث) أي لرجل ثالث متعلق بشهادة كقوله على الإيصاء : أي على أن الميت جعله 
وصياًء وهذا مرتبط بالمسائل الأربع لا بالأخيرة كما لا يخفى» فافهم. ولا تنس ما قدمناه 
قريباً عن البحر من أنه لا بد من كون الموت معروقاً في الكل : أي ظاهراً إلا في الخ. 
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القاضي لا يملك إجبار أحد على قبول الوصية. عيني 


قوله: (لا يملك إجبار أحد على قبول الوصية) ظاهر في أن الوصي من جهة القاضي كما 
قدمناه خلافاً لما في البحر. 

أقول: وبيان هذه المسائل كما في الفتح: رجل ادعى أنه وصي فلان الميت فشهد 
بذلك اثنان موصى لهما بمال أو وارثان لذلك الميت أو غريمان لهما على الميت دين أو 
للميت عليهما دين أو وصيان فالشهادة جائزة استحساناً. والقياس أن لا تجوز لأن شهادة 
هؤلاء تتضمن جلب نفع الشاهدء أما الوارثان لقصدهما نصب'من يتصرف لهما ويريحهما 
ويقوم بإحياء حقوقهماء والغريمان الدائنان والموصى لهما لوجود من يستوفيان منهء 
والمديونان لوجود من يبرآن بالدفع إليه. والوصيان من يعنيهما في التصرف في المال 
والمطالبة» وكل شهادة جرت نفعاً لا تقبل . 

وجه الاستسحسان آنا لم نوجب بهذه الشهادة على القاضي شيئاً لى يكن واجباً عليه» 
بل إنما اعتيرناها على وزان القرعة لا يئبت بها شيء. ويجوز استعمالها لفائدة غير الإثبات 
كما جاز استعمالها لتطييب القلب في السفر بإحدى نسائه ولدفع التهمة عن القاضي في 
تعيين الأنصياء» فكذا هذه الشهادة في هذه الصور لم تثبت شيئاً» وإنما اعتبرناها لفائدة 
إسقاط تعيين الوصي عن القاضي» فإن رك ولا وصي أن 
ينصب وصياًء فلما شهد هؤلاء بوصاية هذا الرجل فقد رضوه واعترفوا له بالأهلية 
الصالحة لذلك. فكفى القاضي لذلك مؤنة التفتيش على الصالح وعين هذا الرجل بتلك 
الولاية لا بولاية أوجبتها الشهادة المذكورة» وكذلك وصيا الميت لما شهدا بالغالك» فقد 
اعترفا بعجز شرعي منهما عن التصرف إلا أن يكون هو معهماء أو بعجز علمه الميت 
منهما حتى أدخل معهما قينصب القاضي الآخر. وني الصور كلها ثبوت الموت شرط لأن 
القاضي لا يملك نصب وصي قبل الموت» إلا في شهادة الغريمين المديونين فإنه لا يشترط 
في إثبات ذلك الوصي الذي شهدا له ثبوت لأنهما مقران على أنفسهما بثبوت حق قبض 
الذين لهذا الرجلء فضررهما في ذلك أكثر من نفعهما فتقبل شهادتهما بالوصية والموت 
جميعاً» وهذا بخلاف المسألة الآتية : أعنى مسألة ما لو شهدا أن أباهما الغائب وكله بقبض 
ديوته الخ . 1 

ورأيت سؤالاً وجواباً أحببت ذكرهما هنا لمناسبة لا تخفى على الفطن النبيهء وهما من 
فتاوى مفتي دمشق الشام محمود أفندي الحمزاوي حفظه الله تعالى. سثل عن صورة دعوى 
مضموتا في الوصي إذا أثبت وصاية على تركة وحكم الحاكم بها ثم بعد ذلك أتى رجل 
آخر وادعى أن اميت أخرج الأول وجعل ذلك وصياً محله فهل لا تسمع هذه الدعوى من 
الآخر لتضمنها إيطال القضاء الأول أم لا؟ أجاب بقوله: حيث أثبت المدعى عليه قبلا 
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(كما) لا تقبل (لو شهدا أن أباهما) الغائب (وكله بقبض ديونه وادعى الوكيل أو 
أنكر) والفرق أن القاضي لا يملك نصب الوكيل 


كونه وصياً:شترعياً وقضى القاضي بصحة وصايته بوجهها الشرعي فلا تسمع دعوى 
المدعي الآن ولا الشهادة بأن الميت أخرج المدعى عليه وجعل مورّث موكلته وصياًء لأن 
في سماع مثل هذه الدعوى والشهادة إبطال القضاءء والقضاء يصان عن الإلغاء ما أمكن . 

قال في شرح الزيادات للإمام محمد: شهد شاهدان أن الميت أوصى إلى هذا الرجل 
وقضى القاضي بها ثم شهد آخران بالإيصاء إلى رجل آخر لا تقبل لأن فيه نقض القضاء 
الأرل» وكذلك في شرح الزيادات لقاضيخان حيث قال: وإن ذكر الشاهدان رجوعاً من 
الوصية الأولى لا تقبل شهادتهماء لأن هذه الشهادة تضمنت إبطال القضاء انتهى . وكلاهما 
صريح في عدم صحة سماع الدعوى والشهادةء والله تعالى أعلم بالصواب اه. 

أقول: لكن يشكل على ذلك قولهم الدفع ودفع الدفع صحيح قبل القضاء وبعده 
على الصحيح » ولعله مبني على القول المرجوح من أن الدفع بعد الحكم لا يقبل. تأمل : 
قوله: (كما لا تقبل الخ) هذا إذا كان المطلوب يجحد الوكالة وإلا جازت الشهادة لأنه يجبر 
على دقع الال بإقراره بدون الشهادة» وإنما قامت الشهادة لإبراء المطلوب عند الدفع إلى 
الوكيل إذا حضر الطالب وأنكر الوكالة فكانت شهادة على أبيهما فتقبل» وفرّق بينها وبين 
من وكل رجل بالخصومة في دار بعينها وقبضها وشهد ابنا الموكل بذلك لا تقبل» وإن أقر 
المطلوب بالوكالة لأنه لا يجبر على دفع الدار إلى الوكيل يحكم إقراره بل بالشهادة فكانت 
لأبيهما فلا تقبل. بحر ملخصاً عن المحيط . قوله: (أن أباهما) أشار إلى عدم قبول شهادة 
ابني الوكيل بالأولى» والمراد عدم قبولها في الوكالة من كل من لا تقبل شهادته للموكل» 
وبه صرح في البزازية ‏ بحر. قوله: (الغائب) قيد به لأنه لو كان حاضراً لا يمكن 
الدعوى ہا ليشهدء لأن التوكيل لا تسمع الدعوى به لأنه من العقود الجائزة» لكن يمحتاج 
إلى بيان صورة شهادتهما في غيبته مع جحد الوكيل لأنها لا تسمع إلا بعد الدعوى. 
ويمكن أن تصوّر بآن يدعي صاحب وديعة عليه بتسليم وديعة الموكل في دفعها فيجحد 
فيشهدان به ويقبض ديون أبيهماء وإنما صوّرناه بذلك لأن الوكيل لا يجير على قعل ما 
وكل به إلا في رد الوديعة ونحوها كما سيأتي فيها. بحر. ونظر في ذلك سيدي الوالد 
رحمه الله تعالى بقوله: قوله تسليم وديعة الموكل في دفعها: آي التي وكله الغائب بدفعها 
لصاحبهاء وقوله فيشهدان به: أي بتسليم الوديعة الذي ادعاه المدعيء وقوله وبقبض 
ديون أبيهما لم تجر فيه الدعوى فما معنى شهادتهما به مع أن المقصود جرياتها قيه مع إجبار 
الوكيل ولا إجبار هناء فتأمل. قوله: (أو أنكر) صورته كما تقدمت عن البحر فإنها لا 
تقبل. قوله: (والفرق) إنما يحتاج إلى الفرق في صورة الدعوى فيهماء وأما في صورة 
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(شهد الوصي) أي وصي ايت (بحق للميث) بعدما عزله القاضي عن 
الوصاية ونصب غيره أو بعد ما أدركت الورثة (لا تقبل) شهادته للميت في ماله أو 
غيره (خاصم أو لا) 


الإنكار فالحكم متحد وقدم وجهه في الوصيء وهو أن القاضي لا يملك إجباره على 
قبول الوصية ط. 

أقول: ويمكن أن يقال للفرق: أي إذا لم يحضر الوكيل خصماً وم يحضر غير ابني 
الموكل لا يملك القاضي نصب وكيل عن غائب. وأما إذا أحضر خصماً وشهد غير ابني 
الموكل فالقاضي يثبت الوكالة عن الغائب ويكون من قبيل .الإثبات لا النصب . وأما شهادة 
ابني الموكل فلا تثبت الوكالة لعدم كونها شهادة وللتهمة أيضاًء إذ يمكن أن يتواضعا مع 
الوكيل على أخذ المال فيصير لنفعهما فلا تقبل كما في شرح الملتقى للداماد. يؤيد ذلك ما 
سيأق في الوصايا من قول الشارح : لأن القاضي لا يملك تصب الوكيل عن الحيّ بطليهما 
اه. فانظر لقوله بطلبهما ولم يقل بشهادتهماء فإنه يشير إلى أنها غير شهادة بل كناية عن 
الطلبء ويظهر لي القبول لو ادعى بكر الشراء من وكيل زيد المنكر واستشهد بابني زيد 
على ذلك. قوله: (عن الغائب)لمعدم الضرورة إليه لوجود رجاء حضوره إلا في المفقود 
كما في البحر. قوله: (بخلاف الوصي) أي وصي القاضي وإنما يجتاج إلى هذا الفرق في 
صورة الدعوىء أما في صورة الإنكار فالحكم متحدء لأن القاضي لا يملك إجباره على 
قبول الوصية كما قدمتاه قريباً. قوله: (أي وصي الميت) في بعض النسخ «أو» يدل 
«أي». قوله: (بحق للميت) أو لليتيم» واحترز بذلك عن شهادته بدين عليه فإنها تقبل 
كما في الهندية. قوله: (بعد ما عزله القاضي) وكذا قبله بالأولى» فكان الأولى أن يقول 
«ولو بعده ودلت المسألة على أن القاضي إذا عزل الوصي ينعزل . بزازية . 

ويمكن أن يقال: عزله بجنحة ‏ سيدي الوالد رحمه الله تعالى. قال في الخانية: ليس 
لقاض أن يخرج الوصي من الوصاية ولا يدخل غيره معهء فإن ظهرت منه خيانة أو كان 
فاسقاً معروفاً بالشرّ أخرجه أو نصب غيره معه وإن كان ثقة إلا أنه ضعيف عاجز عن 
التصرف أدخل غيره معه. قوله: (أو بعد ما أدركت) أي بلغت. قوله : (في ماله أو غيره) 
أي في ماله الذي تحت يده أو غيره. قال بعضهم أو غيره: أي كما إذا شهد أنه طلب 
الشفعة أو أن فلاناً أبرأه من كذاء وحمل بعضهم معنى قوله «أو غيره؛ على نحو النسب. 

وفي معين المفتي : شهد الوصي بدين للميت والورثة صغار أو بعضهم لا تقبل» 
ولو كانوا كباراً جازت. ولو شهد على الميت بدين جازت على كل حال. 

وني المنح: ولو شهد لكبير على أجنبيّ تقبل في ظاهر الرواية. ولو شهد للوارث 
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لحلول الوصي محل الميت» ولذا لا يملك عزل نفسه بلا عزل قاض فكان كالميت 
نفسه فاستوى خصامه وعدمهء بخلاف الوكيل فلذا قال (ولو شهد الوكيل بعد 
عزله للموكل إن خاصم) في مجلس القاضي ثم شهد له بعد عزله (لا تقبل) اتفاقاً 
للتهمة (وإلا قبلت) لعدمهاء خلافاً للثاني فجعله كالوصي. سراج . 


الكبير والصغير في غير ميراث لا تقبل اه. ويمكن حمل أو غيره على هذا فيكون معطوفاً 
على الميت. قوله: (لملول الوصي محل المبت) هذا لا يظهر إلا إذا بقيت وصايتهء أما إذا 
عزل عنها فلا يظهر إلا باعتبار ما كان ط . قوله: (فكان كالميت نفسه) أي فكأنه شهد 
لنفسه. قوله: (ولو شهد الوكيل الخ) أصل المسألة في البزازية حيث قال: وكله يطلب 
آلف قبل فلان والخصوم فخاصم عند غير القاضي ثم عزل الوكيل قبل الخصومة في 
مجلس القضاء ثم شهد الوكيل بهذا الال لموكله يجوز. وقال الثاني: لا يجوز بناء على أن 
نفس الوكيل قام مقام الموكل اه. فالمراد هنا أنه خاصم فيما وكل بهء فإن خاصم في غيره 
ففيه تفصيل أشار إليه الشارح فيما يأي» وكأن العبارة مجملة وتفصيلها في الهندية» فإنه 
قال فيها: وشهادة الوكيل للموكل بعد العزل إن خاصم لا تقبل» وإن لم يخاصم تقبل؛ 
وهو قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى. كذا في الذخيرة؛ ولو وكله بكل حق قبل 
فلان بحضرة القاضي فخاصمه في ألف فعزل: فإن شهد بذلك الألف ردت وإن شهد 
بمال آخر لم تردّء وإن لم يعلم القاضي بوكالته وأنكر فلان وكالته وأثبتها بالبينة ثم عزله 
وشهد ردت شهادته للموكل في كل حق قائم وقت التوكيل» إلا إذا شهد بحق حادث 
بعد تاريخ الوكالة قحيتئذ تقبل كما في الكافي . قوله : (اتفاقاً للتهمة) أي تهمة تصديق 
نفسه فيما خاصم فيه قوله: (وإلا قبلت لعدمها) لأن الموكل حي وهو قائم في حق نفسه 
دون الوكيل» وللوكيل أن يخرج نفسه متى شاء من الوكالة وهو يفعل من ذلك ما أمره به 
الموكل»: فإذا عزل قبل الخصومة لم يلحقه تهمة فيما شهد به فقبلت شهادته اه. منح. 
قوله : (فجعله كالوصي) فلا تقبل شهادته مطلقاً بناء على أن عنده بمجرد قبول الوكالة 
يصير خصماً وإن لم يخاصمء ولهذا لو أقرّ على موكله في غير مجلس القضاء نفذ إقراره 
عليه . وعتدثما: لا يصير خصماً بمجرد القبول ولهذا لا ينفذ إقراره. ذخيرة ملخصا. 
أقول: وقد بسط المسألة في التاترخانية في الفصل السابع فقال: أما شهادة الوكيل 
فنقول: الوكيل خاص وعام» أما الخاص وهو إذا وكله بطلب ألف درهم قبل رجل معين 
والخصومة فيها إذا خاصمه عند غير القاضي ثم عزله الموكل قبل الخصومة عند القاضي ثم 
شهد ببذا الألف لموكله جازت شهادته» وعند أي يوسف: لا يجوز بناء على أن عنده 
بنفس الوكالة قام مقام الموكل» فلو أن القاضي جعله خصماً ثم أخرجه الموكل من الوكالة 
فشهد بعد ذلك بحق قد كان له يوم وكله أو حدث له بعد ذلك قبل أن يخرجه من الوكالة 
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وني قسامة الزيلعي: كل من صار خصماً في حادثة لا تقبل شهادته فيهاء 
ومن كان بعرضية أن يصير خصماً ولم ينتصب خصماً بعد تقبل» وهذان الأصلان 
متفق عليهما. وتمامه فيه. قيدنا بمجلس القاضي» لأنه لو خاصم في غيره ثم عزله 
قبلت عندجماء كما لو شهد في غير ما وكل فيه أو عليه. جامع الفتاوى. 


لم تجز شهادته جعله وكيلا فيما يحدث. والمسألة محفوظة أنه لو وكله بالخصومة في كل حتق 
له وقبضه على رجل معين فإنه لا يتناول ما حدث. أما إذا وكله بطلب كل حق له قبل 
الناس أجمعين بالخصومة ينصرف إلى الحقوق القائمة» وما يحدث استحساناً فيحمل ما 
ذكرنا على الوكالة العامة إذا خاصم هذا الوكيل المطلوب في ألف درهم للموكل عليه 
فأخرجه الموكل من الوكالة ثم شهد له بألف دينار لا تقبل شهادته له أو شهد الوكالة 
العامة» وما تقدم لأنه لو لم تكن عامة تقبل في الدنانير» وإنما لا تقبل في الدنانير إذا كانت 
واجبة عليه قبل الإخراج. وأما إذا شهد بدنانير وجبت عليه بعد العزل تقبل شهادته. 
وأما العامة لو وكل رجل رجلا بالخصومة في كل حق له وقبضه جاز لا مؤقتة: يعني قبل 
الناس مطلقاً أو في معين فقدم رجلا وأقام عليه البينة وجعله القاضي خصماً ثم أخرج 
الموكل من الوكالة لم تجز شهادته له على هذا الرجل ولا على غيره ممن كان للموكل عليه 
حق من يوم وكله ولا ما حدث على الناس بعد ذلك يوم أخرجه من الوكالة اه ما رأيته 
في النسخة التي حصلت في يدي وهي محرفة» فلتراجع نسخة أخرى. قوله: (وهذان 
الأصلان متفق عليهما) قدمنا آنفاً أن أبا يوسف لم يجوز شهادة الؤكيل خاصم أو لاء ففي 
هذا الاتفاق نظرء ES ET‏ ا 
يخاصم . قوله: (وتمامه فيه) أي في الزيلحي. وعبارته بعد قوله متفق عليهما: غير آنہما 
بجعلان أهل المحلة ما له عرضية أن يصير خصماً وهو يجعلهم ممن انتصب خصماء وعلى 
هذين الأصلين يتخرّج كثير من المسائل» فمن جنس الأول الوكيل بالخصومة إذا خاصم 
عند الحاكم ثم عزل لا تقبل شهادته» والشفيع إذا طلب الشفعة ثم تركها لا تقبل شهادته 
بالبيع؟ ومن جنس الثاني أن الوكيل إذا م مخاصم والشفيع إذا لم يطلب وشهدا تقبل 
شهادتهماء ولو ادعى الولي على رجل بعينه من آهل المحلة فشهد شاهدان من أهلها عليه لم 
تقبل شهادتهما عليه لأن الخصومة قائمة مع الكل والشاهد يقطعها عن نفسه فكان 
متهماًء إلا رواية عن أي يوسف ذكرناها من قبل أه. قوله: (ثم عزله) أي الموكل قبل 
الخصومة عند القاضي . قوله: (عندهما) أي خلافاً للثاني» فإنه كالوصي عنده ,كما قدمناه 
قريبآ» كما لو شهد في غير ما وکل به أو عليه. قوله: (أو عليه) عطف على في غير ما 
وكل به: أي شهد على موكله. 


وفي شرح نحفة الأقران: الوكيل بقبض الدين تجوز شهادته بالدين» ثم قال الكفيل 
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وفي البزازية: وكله بالخصومة عند القاضي فخاصم المطلوب بألف درهم عند 
القاضي ثم عزله فشهد أن لموكله على المطلوب مائة دينار تقبل» بخلاف ما لو وكله 
عند غير القاضي وخاصمء وتمامه فيها 


بنفس المدعى عليه إن شهد أن المدعى عليه قضى الال الذي كانت الكفالة لأجله هل تقبل 
شهادته؟ اختلف الشايخ . سائحاني. قوله: (وفي البزازية) بيان لقوله «في غير ما وكل 
فيه». قوله: (عند القاضي) متعلق بقوله «وكله» لا بالخصومة. قوله: (بألف درهم) 
متعلق بخاصم . قوله: (مائة دينار) أي مال غير الموكل به» بخلاف ما مر. قوله: (تقبل) 
لأنه مال آخر لأن المائة دينار مال آخر غير الذي خاصم فيه أو لا. قوله: (وخاصم) أي 
فإنها لا تقبل مطلقآء وذلك بأن أنكر المدعى عليه وكالته فأثبتها بالبينة ثم عزل وشهد 
ردت شهادته للموكل في حق كل قائم وقت التوكيل» إلا إذا شهد بحق حادث بعد 
تاريخ الوكالة فحيئئذ تقبل» وقد نقلئاه عن الكافي . 
۰ وقد أوضح المقام في جامع الفتاوى: فقال: ولو وكل بغير محضر القاضي فخاصم 
المطلوب بألف درهم وأقام البينة على الوكالة ثم عزله الموكل فشهد له على المطلوب بعد 
الوكالة لم تجز شهادته» لأنه لا اتصل القضاء بالوكالة صار الوكيل خصماً في جميع حقوق 
الموكل» فإذا شهد بالدنانير فقد شهد بما هو خصم فيهء أما إذا وكله عند القاضي فلا 
يحتاج لإثياتها للعلم» ومع ذلك فعلم القاضي بها ليس بقضاء فلم يصر خصماً في غير ما 
وكل به وهو الدراهم فيجوز شهادته بعد العزل في حق آخر أه. وسنوضحه في القولة 
الآنية بأوضح من هذا. قوله: (وتمامه فيها) حيث قال: بخلاف ما لو وكله عند غير 
القاضي وخاصم المطلوب بألف وبرهن على الوكالة ثم عزله الموكل عنها فشهد له«على 
المطلوب بمائة دينار» فما كان للموكل على المطلوب بعد القضاء بالوكالة لا يقبل» لأن 
الوكالة لما اتصل بها القضاء صار الوكيل خصماً في حقوق الموكل على غرمائه فشهادته بعد 
العزل بالدنانير شهادة الخصم فلا تقبلء بخلاف الأول لأن علم القاضي بوكالته ليس 
بقضاءء فلم يصر خصماً في غير ما وكل به وهو الدراهم فتجوز شهادته بعد العزل في 
حق آخر اه. بزيادة من الذي قدمناه عن الجامع. وزاد في الذخيرة: لا أن يشهد بمال ` 
حادث بعد تاريخ الوكالة فحينئذ تقبل شهادتهما عنده اه. ولهذا قال في البزازية بعد ما 
مر: وهذا غير مستقيم فيما يحدث» لأن الرواية محفوظة فيما إذا وكله بالخصومة في كل 
حق له وقبضه على رجل معين أنه لا يتناول الحادث» أما إذا كان وكله بطلب كل حق له 
قبل الناس أجمعين فالخصومة تنصرف إلى الحادث أيضاً استحساتاء فإذن تحمل المذكورة 
على الوكالة العامة. 
ثم قال: والحاصل أنه في الوكالة العامة بعد الخصومة لا تقبل شهادته لموكله على 
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(5) ما قبلت عندهما خلافاً للثاني (شهادة اثنين بدين على الميت لرجلين ثم شهد 
المشهود لهما للشاهدين بدين على الميت) لأن كل فريق يشهد بالدين في الذمة وهي 
تقبل حقوقاً شتى فلم تع الشركة له في ذلك 


المطلوب ولا على غيره في القائمة ولا في الحادثة إلا في الواجب يعد العزل أ ه: يعني وأما 
في الخاصة فلا تقبل فيما كان له على المطلوب قبل الوكالة وتقبل في الحادث بعدها أو بعد 
العزل» وإنما جاء عدم الاستقامة من التقييد بقوله عا كان للموكل على المطلوب بعد 
القضاء بالوكالة» ولذا لم يقيد بذلك في الذخيرة بل صرح بعده يأن الحادث تقبل فيه كما 
قدمناهء فاغتنم هذا التحرير الفريد الذي حرره سيدي الوالد رحمه الله تعال. 

أقول: والذي يظهر لي أن هذا كله على قول أبي يوسف» وإلا ناقض الكلام 
بعضه. تأمل . قوله: (كما قبلت شهادة اثنين بدين على الميټ لرجلين الخ) قال عطاء الله 
أفندي في فتاويه: شهد رجلان لرجلين على الميت بألف درهم وشهد المشهود لهما 
للشاهدين على الميت بألف درهم فالشهادة باطلة. وذكر في الجامع الصغير والجامع الكبير 
أن الشهادة جائزة. وروى صاحب الكتاب رواية ثالئة عن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة 
أنهم إن جاؤوا جميعاً وشهدوا فالشهادة باطلة» وإن شهد اثنان لاثنين قبلت شهادتهما ثم 
ادعي الشاهدان بعد ذلك على الميت بألف درهم فشهد لهما الغريمان الأولان فشهادتهما 
جاثزة» فصار في المسألة ثلاث روايات. 

وجه ما ذكر ها هنا أن الدين إذا ثبت على الميت حل في التركة فتصير التركة مشتركة 
بين الغرماء. فما يقبض أحد الشريكين حل للآخر مشاركته فيه» فصار كل فريق شاهداً 
على شيء لهما فيه. 

وجه رواية الجامعين أن الشهادة لهما إنما كانت على ايت بالدين والدين ثبت في 
ذمة الميت ثم يتحول إلى التركة لا تحوّل القرارء فإن الوارث لو أراد أن يقضي الدين من 
ماله وتتخلص التركة لنفسه له ذلك فيصير كأنهم شهدوا عليه في حياته . 

وجه رواية الحسن أنهم إذا جاؤوا معاً كان ذلك معنى المعاوضة فتفاحش التهمةء ثم 
استدل في الكتاب للرواية الأولى بدلائل على كيفية الشركة فقال: ألا ترى أن الميت لولم 
يترك الألف درهم فإنهم يتحاصون فيها فتكون بينهم» وألا ترى لو أن أحد الفريقين 
حضروا فأعطاهم القاضي نصف الألف ثم ضاع النصف الآخر ثم جاء الغريم الآخر له 
أن يشاركهم فيما قبضواء فيدل هذا على أن التركة مشتركة بينهم. كذا في أدب القاضي . 

أقول: وقيد بالدين لأنه لو كان المشهود به عيناً والمشهود عليه حياً تقبل اتفاقاً كما 
في الكاني» وتام الكلام على ذلك موضح في التاترخانية فراجعه . قوله: (وهي) أي الذمة. 
قوله: (له) أي للشاهد. قوله: (في ذلك) آي فيما في الذمة» وإنما تثبت الشركة في 
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بخلاف الوصية بغير عين كما في وصايا المجمع وشرحه» وسيجيء ثمة (و) ك 
(شهادة وصيين لوارث كبير) على أجنبي (في غير مال الميت) فإنها مقبولة في ظاهر 
الرواية» كما لو شهد الوصيان على إقرار الميت بشيء معين لوارث بالغ تقبل. 
بزازية . 

(ولو) شهدا (في ماله) أي الميت (لا) خلافاً لهما ولو لصغير لم تجز اتفاقاًء 
وسيجيء في الوصايا (ك) ما لا تقبل (الشهادة على جرح) بالفتح (أي مجرد فسق) 


المقبوض بعد القبض . ووجه قول أبي يوسف بعدم القبول أن أحد الفريقين إذا قبض شيئاً 
من التركة بدينه شاركه الفريق الآخر فصار كل شاهداً لنفسه كما ذكرناه آنغاً. قوله: 
(بخلاف الوصية بغير عين) كما لو شهد كل فريق للآخر بأن الميت أوصى له بالثلث فإنها 
لا تقبل اتفاقاً» لأن حقهم في التركة وهو الثلث وهو مقسوم بينهما فهي شهادة في 
مشترك بينهم وهو حق شائع في جميع الالء فكانت شهادة الشريك لشريكه وهو لا 
يصح؛ بخلاف شهادة اثنين أن الميت أوصى بهذا المعين لهذين الشخصين ثم شهد المشهرد 
لهما للشاهدين بمعين آخر فإنه لا شركة في ذلك لأن كلا شهد بعين أخرى فلم يبقوا 
شركاء» فافهم. قوله: (على أجنبي) الظاهر أنه غير قيد. تأمل. ذكره سيدي الوالد رمه 
الله تعالى . قوله: (في ظاهر الرواية) لعدم التهمة. قوله: (بالغ) احترز به عن الصبيّ فإن 
شهادته له لا تقبل للتهمة. قوله: (ولو شهدا في ماله) بأن شهدا للكبير بشيء على الميت. 
قوله: (ولو لصغير) أو لصغير وكبير جميعاً على أجنبي كما في الهندية. قوله: (وسيجيء 
في الوصايا) حاصله أنه لو شهد الوصيان لكبير بمال ايت لا تقبل شهادتهماء لأنهما 
يشبتان ولاية الحفظ وولاية بيع المنقول لأنفسهما عند غيبة الوارثء بخلاف شهادتهما 
للكبير في غير التركة لعدم التهمةء وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقالا: إذا شهد 
الوارث كبير يجوز في الوجهين. لأن ولاية التصرف لا تثبت لهما في مال الميت إذا كانت 
الورثة كباراً. أفاده العيني. وهذا التفصيل با يأي . قوله: (على جرح بالفتح) 
أي فتح الجيم لغة من جرحه بلسانه جرحاً: عابه ونقصهء ومنه جرحت الشاهد: إذا 
أظهرت فيه ما ترد به شهادته. كذا في المصباح. وفي الاصطلاح: إظهار فسق الشاهدء 
فإن لم يتضمن ذلك إثبات حق لله تعالى أو للعبد فهو جرح مجرد. وإن تضمن إثبات حق 
الله تعالى أو للعيد فهو غير مجرد. والأول هو المراد من إطلاقه كما أفصح به في الكافي 
وهو غير مقبول» مثل أن يشهدوا أن شهود المدعي فسقة أو زناة أو أكلة ربا إلى آخر ما 
يذكره المصنفء ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. وأما الثاني: أعني غير المجرد فهو 
كما لو أقام المدعى عليه البينة أتهم زتوا ووصفوا الزتا أو شربوا الخمر أو سرقوا مني كذا 
ولم يتقادم العهد إلى آخر ما يذكره المصنف أيضاً. قوله: (أي فسق) هذا المعنى لا يوافق 
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عن إثبات (حق لله تعالى أو للعبد)» فإن تضمنته قبلت» وإلا لا تقبل (بعد التعديل) 


واحداً مما ذكرنا من تفسير الجرح» إلا أن يكون بتقدير مضاف: أي إظهار فسق. قوله: 
(مجرد عن إثبات حق لله تعالى الخ) في القهستاني: المجرد ما لم يترتب عليه ما يترتب. على 
الجرح من رفع الخصومة عن المشهود عليه عن إثبات حق لله تعالى كالحدء فلا يدخل 
التعزير لأنه يدفعه بالتوية؛ لأن التعزير إذا كان حقاً لله تعالى يسقط بالتوبة» بخلاف الحد 
فإنه لا يسقط بهاء ويدل عليه أنهم مثلوا للمجرد بأكل الربا مع أنه يوجب التعزير فتعين 
إرادة الحدود ا ه. بحر. وفيه من باب التعزير: قال له يا فاسق ثم أراد أن يثبت بالبينة 
فسقه ليدفع التعزير عن نفسه لا تسمع بينته» لأن الشهادة على جرد الجرح والفسق لا 
تقبل» بخلاف ما إذا قال يا زاني ثم أثبت زناه بالبينة تقبل لأنه متعلق الحدء ولو أراد 
إثبات فسقه ضمناً لا تصح فيه الخصومة كجرح الشهود إذا قال رشوته بكذا فعليه رده 
تقبل البينةء كذا هذا ! ه. وهذا إذا شهدوا على فسقه ولم يبينوه. . وأما إذا بينوه بما 
يتضمن إثبات حق لله تعالى أو للعبد فإنها تقبل كما إذا قال له يا فاسق فلما رفع إلى 
القاضي ادعى أنه رآه قبل أجنبية أو عانقها أو خلا بها ونحو ذلك ثم أقام رجلين شهدا 
أنهما رأياه قعل ذلك فلا شك في قبولها وسقوط التعزير عن القاتل» لأنها تضمنت إثيات 
حق لله تعالى وهو التعزير على الفاعلء لأن الحق لله تعالى لا يختص بالحد بل أعم منه 
ومن التعزيرء وكذلك يجري هذا في جرح الشاهد بمثله وإقامة البينة عليه» وينيغي على 
هذا القاضي أن يسأل الشاتم عن سبب فسقهء فإن بين سبباً شرعياً طلب منه إقامة البينة 
عليه» ويتبغي أنه إن بين أن سببه بترك الاشتغال بالعلم مع الحاجة إليه أن يكون 
صحيحاً وفي مئل هذا لا يطلب منه البينة بل يسأل المقول له عن الفرائض التي يفترض 
عليه معرفتهاء فإن نم يعرفها ثبت فسقه فلا شيء على القائل له يا فاسق» لا صرح به في 
المجتبى من أن من ترك الاشتغال بالفقه لا تقبل شهادته | ه. 


أقول: أما قوله فلا شك في قبولها الخ» فإنه يأتي قريباً من الجرح المجرد الذي لا 
يقبل لو شهدوا على شهود المدعي بأنهم فسقة أو زناة أو أكلة الربا أو شربة الخمر أو على 
إقرارهم أنهم شهدوا بزور وأنهم أجراء في هذه الشهادة إلى آخر ما يأتي» ولا يخفى أن 
إقرارهم بشهادة الزور موجب للتعزير كما نذكر تمامه قريباً إن شاء الله تعالىء فتأمل. 
قوله: (فإن تضمنته) أي ما ذكر من حق الله تعالى أو العبد كما يأتي في المركب. قوله: 
(وإلا لا تقبل) لا حاجة إليه لأنه نفس المتن فهو تكرار. قوله: (بعد التعديل) ذكر في 
البحر: أن هذا التفصيل فيما إذا ادعاه الخصم وبرهن عليه جهراً؛ أما إذا أخبر القاضي به 
سرا وكان مجرداً طلب منه البرهان عليه جهراً؛ فإذا برهن عليه سراً أبطل الشهادة لتعارض 
الجرح والتعديل فيقدم الجرح» فإذا قال الخصم للقاضي سراً إن الشاهد أكل ربا وبرهن 
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و (لو قبله قبلت) أي الشهادةء بل الإخبار ولو من واحد على الجرح المجرد. كذا 


SSS‏ الكاني امه ووجهه أنه لو كان البرهان جهراً لا يقبل على 
الخرح المجرد لَه لفسق الشهود به بإظهار الفاحشة» بخلاف ما إذا شهدوا سراً كما بسطه في 
البحر. 

وحاصله : أنها تقبل على اجرح ولو جردا آ أو بعد التعديل لو شهدوا به سرا ويه 
يظهر أنه لا بد من التقييد لقول المصنف «لا تقبل بعد التعديل» بما إذا كان جهراء وظاهر 
كلام الكاني أن الخصم لا يضره الإعلان بالجرح المجرد كما في البحر: أي لأنه إذا لم يثبته 
بالشهود سرا وفسق بإظهار الفاحشة لا يسقط حقه» بخلاق الشهود فإنها تسقط شهادتهم 
بفسقهم بذلك» وكذا يقبل عند سؤال القاضي . 

قال في البحر أول الياب المار: وقد ظهر من إطلاق كلامهم هنا أن الجرح يقدم على 
التعديل سواء كان مجرداً أو لا عند سؤال القاضي عن الشاهدء والتفصيل الآتي من أنه إن 
كان مجرداً لا تسمع البينة به أولا فتسمع إنما هو عند طعن الخصم في الشاهد علانية | ه. 
و و O‏ اي وعندهما يسأل 

مطلقاء والفتوى على قولهما من عدم الاكتفاء بظاهر العدالة» وحيتئذ فكيف يصح القول 
برد الشهادة على الجرح المجرد قبل التعديل؟ وأجاب السائحاني بأن من قال تقبل أراد أنه 
لا يكفي حينئذ ظاهر العدالة» ومن قال ترد آراد أن التعديل لو كان ثابتاً أو أثبت بعد 
E E E‏ تيال A‏ وبشير إلى هذا قول ابن الكمال: فإن 
قلت : أليس الخير عن فسق الشهود قبل إقامة البينة على عدالتهم يمنع القاضي عن قبول 
شهادتهم والحكم بها؟ 

قلت: نعمء لكن ذلك للطعن في عدالتهم لا لثبوت أمر يسقطهم عن حيز القبول» 
ولذا لو عدلوا بعد هذا تقبل شهادتهمء ولو كانت الشهادة على فسقهم مقبولة لسقطوا عن 

حيز الشهادة ول يبق لهم مجال التعديل ١‏ ه. وهذا معنى كلام القهستاني. . وكذلك صدر 
الخرية رشا خسرى ج إل ماو ليق الکیال كما بان ت ده قریباً . 

والحاصل : أن البينة القاضية على الجرح المجرد غير مقبولة إلا أنها تورث شبهة 
فلذلك لا يكون للقاضي أن يقضي مالم تز الشهودء وأن الذي ذكره في البحر عن 
الكافي لا ينافيه ما بعدهء فإن الرد كان لسؤال القاضي عن الشهود لا لمجرد دعوى الخصم 
إذ هي غير مسموعة» وياله تعالى التوفيق. قوله : (ولو قبله قبلت) أي من حيث كونها 
طعناً في العدالة حتى يمنع القاضي عن قبول شهادتهم والحكم بها حتى يعدلواء فإذا 
عدلوا بعد هذا الطعن تقبل شهادتهم» وليس المراد أن هذا الطعن أثبت أمراً فيهم يسقطهم 
عن حيز القبول ولو عدلواء وهذا ما قاله اين الكمال» وهو لا ينافي ما ذكره صاحب 
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اعتمده المصنف تبعاً لا قرره صدر الشريعة . وأقره منلا خسرو وأدخله تحت قولهم 
الدفع أسهل من الرفع وذكر وجهه. وأطلق ابن الكمال ردها تبعاً لعامة الكتب 


الدرر من قبولها قبل التعديل على الجرح المجردء فإنه وإن قال بذلك يقول إنهم لو عدلوا 
بعده تقبل شهادتهمء فرجع الخلاف لفظياً. 

والذي ذكره الواني مجيباً به عن ابن الكمال حاصله: أن مراده أن الشهادة بالفسق 
المجرد ليست شهادة حقيقية سواء كانت قبل التعديل أو بعده» بل هو إخبار محض بدليل 
قبول خبر الواحد: أي قبل التعديل» فإذا لم تكن شهادة لا يكون ما نحن فيهء لأن الباب 
معقود لمن تقبل شهادته ومن لا تقبل إلا في الأعمء فقول ابن الكمال لا تعتبر: أي لا تعد 
شهادة ولو قبل التعديل ا ه. إذ لو عدت شهادة لما قيلت شهادة المطعون فيهم به إذا 
عدلواء وأنت ترى أن هذا راجع إلى ما ذكرناه أولاً ا ه ط. 

أقول: وأنت إذا حققت النظر يظهر لك عدم المخالفة بين كلامهم جميعاً كما تقد 
فكلام السراج محتمل لقبولها على المجرد قبل التعديل. نعم ظاهره عدم القبول» والمراد به 
أنها لا تثبت آمراً يسقطهم عن حيز القبول» أما ثبوت الطعن بها وعدم الحكم بشهادة 
المجروحين ما لم يعدلوا فلا كلام فيه» وهذا ما قاله صدر الشريعة في شرح الوقايةء وهو 
ما حققه منلا خسرو أيضاً من أنها أفادت الدفع : أي عدم العمل بتلك قبل التعديل ولذا 
استوضح عليه بقبول خير الواحد. 

وحاصله: تسليم إفادتها جرد الطعن لا إثبات فسق الشاهدين الرافع لقبول مالم تمض 
مدة يظهر فيها حسن حالهما ويعدلوا بعدهاء وهذا أيضاً معنى قول القهستاني: لا يلتفت إلى 
هذه الشهادة: أي لا یثبت بها فسقهم فتدبره. قوله: (وذكر وجهه) آي منلا خسرو في 
الدرر حيث قاله جواباً عن سؤال حاصله: لاذا قبل خبر الواحد قبل التعديل وإن كان 
بمجرد ولم يقبل بعد التعديل إلا نصاب شهادة ولا بد أن يكون غير جرد ما نصه: 

أقول: تحقيقه أن جرح الشاهد قبل التعديل دفع للشهادة قبل ثبوتها وهي من باب 
الديانات» ولذا قبل فيه خير الواحدء وبعد التعديل رفع الشهادة بعد ثبوتها حتى وجب 
على القاضي العمل بها إذا لم يوجد الجرح المعتبر. ومن القواعد المقررة أن الدفع أسهل من 
الرفع» وهو السرّ في كون الجرح المجرد مقبولا قبل التعديل ولو من واحد وغير مقبول 
بعده» بل يحتاج إلى نصاب الشهادة وإثبات حق الشرع أو العبد | ه. وهذا لا يناقي قبول 
شهادة المطعون فيهم بالجرح المجرد إذا عدلواء لأن هذا الطعن ليس شهادة عليهم 
أخرجتهم عن حيز القبول وهو ما أراده ابن الكمال ط . قوله : (وأطلق ابن الكمال ردها) 
أي رد شهادة الطاعن بالفسق المجرد ولو قبل التعديل: أي فلم يعتبرها: أي على أنها 
شهادة مخرجة للمطعون فيه بالمجرد عن حيز القبول؛ ويدل على أن هذا مراده ما ذكره من 
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وذكر وجههء وظاهر كلام الواني وعزمي زاده الميل إليهء وكذا القهستاني حيث 
قال: وفيه أن القاضي لم يلتفت لهذه الشهادة» ولكن يزكي الشهود سرا وعلناًء فإن 
عذلوا قبلها وعزاه للمضمرات» وجعله البرجندي على قولهما لا قولهء فتنبه (مثل 


السؤال والجواب بقوله. فإن قلت: أليس الخبر عن فسق الشهود قبل إقامة البينة على 
عدالتهم يمنع القاضي عن قبول شهادتهم والحكم بها؟ 

قلت: نعم» لكن ذلك للطعن في عدالتهم لا لثبوت أمر يسقطهم عن حيز القبول» 
ولذا لو عدلوا بعد هذا تقبل شهادتهم» ولو كانت الشهادة على فسقهم مقبولة لسقطوا عن 
حيز الشهادة ولم يبق لهم جال التعديل ا ه. قوله: (وذكر وجهه) حيث قال: إنما لا 
تقبل البينة على الجرح المجرد لأنه لا يدخل تحت الحكم» والبينة إنما تقبل فيما يدخل تحت 
الحكم» وقي وسح القاضي إلزامهء وهذا لا ختلف بكونه قبل إقامة البينة على العدالة 
وكونه بعدها. قوله: (وفيه) أي كلام النقاية حيث جعل عدم قول التفسيق المجرد في 
الشاهد المعدلء وهو يفيد أنه يقبل في غير المعدل. قوله: (لم يلتفت لهذه الشهادة) الأول 
لا يلتفت : أي لا يعتبرها على أا شهادة مسقطة لشهادة الشهود ولو عدلواء بل تمنعه عن 
الحكم إلى أن يعدلواء فإذا عدلوا قبل شهادتهم» فال إلى الكلام السابق. قوله: (ولكن 
يزكي الخ) ولو كانت شهادة مقبولة لما طلب التزكية بعدها. 

أقول: اعلم أن القهستاني نقل أولا عن مصنف متنه أن القضاء :قبل التعديل لا 
يجوزء فكيف إذا وجد الجرح» فنظر في هذا بقوله «وفيه أن القاضي الخ». 

وأقول: الذي يؤخذ من المذهب وإليه ترجع هذه العبارات بالعناية أن مذهب 
الإمام أن ظاهر العدالة يجوز الحكم قبل ثبوت حقيقتها إن لم يطلب الخصم التعديل. 
وقالا: لا بد من حقيقتها مطلقاًء ومن البين أن الجرح المجرد أقل ما هناك ينبىء عن 
طلب التعديل فحينئذ لا بد من التعديل باتفاق» فمن قال قبلت شهادته مراده أنه لا يكفي 
حينئذ ظاهر العدالة» ومن قال ردت مراده أن التعديل لو كان ثابتاً أو أثبت بعد ذلك لا 
يعارضه الجرح المجرد فلا يبطل العدالة كالجرح الغير المجرد كما قدمناه قريباً. قوله: 
(وجعله البرجندي) أي جعل قبول الشهادة إذا عدلوا على قولهما الخ. قد علمت أنه لا 
حاجة إلى ذلك وأن الخلاف لفظي. 

قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى: والمتبادر منه رجوعه إلى قوله «لكن يزكي الشهود 
سراً وعلنآة. أما على قول الإمام فيكتفي بالتزكية علناً كما نقدم» وهذا ممله ما إذا لم يطعن 
الخصم؛ أما إذا طعن كما هنا فلا اختلاف بل هو على قول الكل من أنهم يزكون سراً 
وعلناً» فتأمل وراجع. ولعل هذا هو وجه أمر الشارح بقوله فتنبهء والظاهر أن الضمير 
راجع إلى الإطلاق المفهوم من قوله وأطلق الكمال ١‏ ه. وهذا أولى ما ذكره بعض الأفاضل 
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أن يشهدوا على شهود المدعي) على الجرح المجرد (بأنهم فسقة أو زناة أو أكلة الربا 


بقوله وجعله البرجندي على قولهما: يعني إنما يحتاج إلى تزكية الشهود سرا وعلنا لو 
جرحوا قبل التعديل إنما هو قول الإمامين المشترطين لذلك لجواز القضاء بشهادة الشهود لا 
على قول الإمام القائل إن القاضي يكتفي بظاهر العدالة» كما تقدم بيان الخلاف بينهم 
فجعل وجود هذا الخرح كعدمه» فلا يصح قول صدر الشريعة : قبلت الشهادة قبل الحرح 
لأنه لا معنى لقبولها إلا الحكم بهاء ولو حكم بفسقهم بهذه الشهادة لم يصح تزكيتهم 
بعدها كما قاله ابن الكمال» ولم يجز الحكم بشهادهم على قول أحد من أئمتنا فيخالف ما 
قاله اليرجندي» فمن قال إن الخلف هنا لفظي فمن عدم علمه بما يقول كما هو عادته | 
ه. لأنا نقول: إعمال الكلام أولى من إهماله. وثانياً: لما علمت من إرجاع الأقوال 
لبعضهم وعدم المخالفة بين كلامهم جميعاً» فارجع إلى ما قدمناه وعض عليه بالنواجذ. 
قوله: (على الجرح المجرد) الأولى الإتيان بالباء بدل «على» وفي نسخة المفرد ولا حاجة 
إليه» بل زيادة محضة لأن الكلام في التمثيل له. قوله: (بأنهم فسقة الخ) إنما ثم تقبل لأن 
البينة إنما تقبل على ما يدخل تحت الحكم وفي وسع القاضي إلزامه» والفسق مما لا يدخل 
تحت الحكم» وليس في وسع القاضي إلزامه لأنه يدفعه بالتويةء ولأن الشاهد صار ببذه 
الشهادة فاسقاً لأن فيها إشاعة الفاحشة بلا ضرورة وهي حرام بالنص . والمشهود به لا 
يثبت بشهادة الفاسق ولا يقال فيه ضرورة» وهي كف الظالم عن الظلم بأداء الشهادة 
الكاذبة» وقد قال عليه الصلاة والسلام «انُصّرْ أَحَاكَ ظَالاً أو مَظْلُوماً»”'" لأنه لا ضرورة 
إلى هذه الشهادة على ملا من الناس» ريبكت ام E‏ حيار اناي لاسرا 
بحر . . وفي القنية من الحدود: ولو قال له يا فاسق ثم أراد أن يث يئبت فسقه لا تقبل . قوله : 
(أو زناة) أي عادتهم الزنا أو أكل الربا أو الشرب» وفي هذا لا يثبت الحدء بخلاف ما يأتي 
ا نك اله ب واو عل قعل حاس مر زعت هكذا ظهر 
لسيدي الوالد رحمه الله تعالى . قال ط: وهو في الأول محمول على ما إذا كان السبب 
متقادماًء وفي الثاني على غير المتقادم» والتقادم في الشرب بزوال الريح في غيره بشهر 

قال المقدسي: ويمكن أن يفرق بما هو أظهر من ذلك بأن قولهم شربة أو زناة أو 
أكلة ربا اسم فاعل» وهو قد يكون بمعنى الاستقبال فلا يقطع بوصفهم يما ذكرء بخلاف 
الماضي من قولهم شربوا أو زنوا أو نحوه ا ه بتصرف. وهذا هو المتبادر من تخصيصهم 
في التمثيل للأول باسم الفاعل وللثاني بالماضي. فالظاهر أنه هو المراد. والله تعالى أعلم . 
وفي الكلام الآتي ما يفيد نهم قالوا زنوا ووصفوه أو سرقوا مني كذا وبيئه أو شربة خر ولم 
يتقادم العهد | ه. فيحمل ما هنا على أنهم لم يقولوا ذلك ١‏ ه. 


(1) أخرجه البخاري ۳۲۳/۱۲ (59863) ومسلم بنحوه 1498/8 (1۲ ۔ .)۲0۸٤‏ 
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أو شربة الخمرء أو على إقرارهم أخهم شهدوا يزورء أو جم أجراء في هذه الشهادة» 
أو أن المدعي مبطل في هذه الدعوى» أو أنه لا شهادة لهم على المدعى عليه في هذه 
الحادثة) فلا تقبل بعد التعديل بل قبله. درر. واعتمده المصنف . 


قال الكمال: قد وقع في صور عدم القبول أن يشهدوا بأنهم فسقة أو زناة أو شربة الخمرء 
وني صور القبول أن يشهدوا بأنه شرب أو زنى» لأنه ليس جرحاً جردا لتضمنه دعوى 
حق الله تعالى وهو الحد ويحتاج إلى جمع وتأويل | ه. 


قال في الشرنبلالية: قلت وبالله التوقيق: الجمع بينهما والتأويل بما ذكره الزيلعي 
أن الشاهد إذا أطلق في أنه زنى أو شرب الخمر أو سرق ولم يبين وقته لا تقبل للتقادم» 
فيحمل ما في صور الجرح على هذاء وإن بينه ولم يكن متقادماً يقبل وعليه يحمل ما في 
صور القبول وهذه عبارته» وما ذكره الخصاف أن الشهادة على الجرح المجرد مقبولة» 
تأويله إذا أقامها على إقرار المدعي بذلك أو على التزكية» وعلى هذا ما ذكره في الكاني 
وغيره من أن الشهود لو شهدوا أن الشهود زناة أو شربة خر لم تقبل» وإن شهدوا أنهم 
زنوا أو شربوا الخمر أو سرقوا تقبلء يحمل الأول على أنه إذا كان متقادماً» وإلا فلا فرق 
بين قولهم زناة أو شربوا الخ ١‏ ه. فالمصنف تبع ما أول الزيلعي به كلامهم» فتنبه. 
قرلهم: (أو على إقرارهم أنهم شهدوا بزور) الأحسن إفراد الضمير اعتراض بأنها شهادة 
بإقرارهم الداخل تحت الحكم. وأجيب بأنه فيه هتك الستر وبه يثبت الفسق والمشهود به 
لا يثبت بشهادة الفاسق» وفيه أن الشهادة على إقرار الشهود تكون حكاية للهتك عن 
قولهم فهو كالشهادة على إقرار المدعي بقسقهم. أفاده الواني» ومثله في الحواشي 
اليعقوبية. قوله: (أو أنهم أجراء في هذه الشهادة) إنما لم تقبل لأا شهادة على جرح 
مجردء والاستئجار وإن كان أمراً زائداً على الجرح ولكنه لا خصم في إثباته إذ لا تعلق له 
بالأجرة. بحر. قوله: (فلا تقبل الخ) هذا بعينه قد تقدم وزيادة عليه فهو تكرار محخضء 
وإنما لم تقبل هذه الشهادة بعد التعديل لأن العدالة بعد ما ثبتت لا ترتفع إلا بإثبات حق 
الشرع أو العبد كما عرفت» وليس في شيء مما ذكر إثبات واحد منهماء بخلاف ما إذا 
وجدت قبل التعديل لأنبا كافية في الدفع كما مر كذا قاله منلا خسرو وغيره. 

فإن قلت : لا نسلم أنه ليس فيما ذكر إثبات واحد منهما: يعني حق الله تعالى وحق 
العبدء لأن إقرارهم بشهادة الزور أو شرب الخمر مع ذهاب الرائحة موجب للتعزير: 
وهو هنا من حقوق الله تعالى. قلت: الظاهر أن مرادهم بما يوجب حقاً لله تعالى الحد لا 
التعزير لقولهم: وليس في وسع القاضي إلزامه لأنه يدفعه بالتوبة» لأن التعزير حق الله 
تعالى يسقط بالتوبة» بخلاف الحد لا يسقط ببا. والله تعالى أعلم | ه. 


قلت: لكن صرح في تعزير البحر أن الحق لله تعالى لا يختص بالحد بل أعم منه 
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(وتقبل لو شهدوا على) الجرح المركب ك (إقرار المدعي بفسقهم أو إقراره 
بشهادتهم بزور أو بأنه استأجرهم على هذه الشهادة) أو على إقرارهم أنهم لم يحضروا . 
المجلس الذي كان فيه الحق. عيني (أو أنهم عبيد 


ومن التعزيرء وصرح هناك أيضاً بأن التعزير لا يسقط بالتوبة» إلا أن يقال: مراده به ما 
.كان حقاً للعبد لا يسقط ببا. تأمل. قوله: (على الجرح المركب) إنما كان مركباً بالنظر لما 
يترتب عليه من رد شهادتهم فكأنه هو وما يترتب عليه شيثان. قوله:. (كإقرار المدعي 
بفسقهم) يعني إذا شهد شهود المدعى عليه على المدعي أنه أقر أن شهودي فسقه تقبل» 
لأهم ما شهدوا بإظهار الفاحشة وإنما حكوا إظهارها عن غيرهم فلا يصيرون فسقه . 
لل لأن المظهر والحاكي ليسا سواءء والإقرار ما پل قت لمكم ويقدر القاضي 
على الإلزام به لأنه لا يرتفع بالتوبة. ش 

قال في البحر: لا يدخل تحت الجرح ما إذا برهن على إقرار المدعي بفسقهم أو أنهم 
أجراء أو لم يحضروا الواقعة أو على أنهم م حدودون في قذف أو على رق E‏ 
شركة الشاهد في العين». ولذا قال في الخلاصة: للخصم أن يطعن بثلاثة أشياء: أن يقول 
هما عبدان أو محدودان في قذف أو شريكانء فإذا قال هما عبدان يقال للشاهدين أقيما 
البينة على الحرية. وني الآخرين يقال للخصم أقم البينة على أنهما كذلك | ه. فعلى هذا 
الجرح في الشاهد إظهار ما يِل بالعدالة لا بالشهادة مع العدالةء فإدخال هذه المسائل في 
الجرح المقبول كما فعل ابن الهمام مردود بل من باب ل ديد 

وني خزانة الأكمل: لو برهن على إقرار المدعي بفسقهم أو بما يبطل شهادتهم 
يقبل» وای هلا بجر و عر ا وهذا لا يرد على 
المصنف»ء وا عل لصن الا يتعكر تزه اشر احص RE‏ . يدي 

الوالد رحمه الله تعالى. ش 


أقول: فقوله كإقرار المدعي الخ تنظير لا تمثيل» إا لیس فيه شهادة عل جرح 
مركب بل إنها تبطل شهادتهم بهذه الشهادةء لأن في إقرار المدعي اعترافاً بأنه مبطل في 
دعواه فتبطل دعواه فتبطل البينة عليها لأنها إنما تصح بعد صحة الدعوى. قال في 
الهداية: إلا إذا شهدوا على إقرار المدعي بذلكء لأن الإقرار ما يدخل تحت الحكم ا ه. 
وأما لو شهدوا على إقرار الشهود بأنهم شهدوا زوراً أو أنهم أجراء أو أن المدعي مبطل 
فإنه جرح مجرد لا يبتنى عليه حق لله تعالى ولا حق عبد فلا تقبل. وأما إذا شهدوا أنبم 
قالوا لا شهادة لنا فم لو صرحوا به ثم شهدوا تقبل شهادتهم كما سيذكره المصنف . 
قوله: (أو أنهم عبيد) أي إذا أقام البينة أنهم-عبيد لأن الرق حق لله تعالى..قهستاني. ولا 
يتوقف الطعن بالرق على دعوى سيدهماء وإثباته لا ينحصر ة في الشهادة بل إذا أخبر 
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أو حدودون في قذف) أو أنه ابن المدعي أو أبوه . عناية . أو قاذف والمقذوف بذدعيه 
(وأهم زنوا ووصفوه أو سرقوا مني كذا) وبينه (أو شربوا الخمر وم يتقادم العهد) 
كما مر في بابه» أو قتلوا النفس عمداً. عيني (أو شركاء المدعي) أي والمدعى مال 


القاضي برقهما أسقط شهادتهماء والأحسن أن يكون بالشهادة» وإذا سألهما القاضي فقالا 
أعتقنا سيدنا وبرهن ثبت عتق السيد في غيبته فإذا حضر لا يلتفت إلى إنكاره. ط عن 
خزانة الأكمل. قال الرحمتي: وأما كونهم عبيداً فلما أنه يثبت الرق وهو ضعف حكمي 
أثره في سلب الولاية وهو حق الله تعالى فكان جرماً مركباً. قوله: (أو محدودون في قذف) 
لأن من تام حده رڏ شهادته وهو من حقوق الله تعالى كما تقدم» وإنما قبلت لأغها ليس 
فيها إشاعة فاحشة لأن الإظهار حصل بالقضاءء وإنما حكوا إظهار الفاحشة عن الغير كما 
في البحر عن الكافي . قوله: (أو أنه ابن المدعي) أو ملوكه أو أحد الزوجين لأنه من قبيل 
الدفع بالتهمة ليس فيه إظهار فاحشة. قوله: (أو قاذف الخ) إنما قبلت لأنها توجب حق 
الله تعالى وهو الحد. قهستاني. قوله: (والمقذوف يدعيه) أشار به أن ما كان فيه حق العبد 
لا تقبل فيه إلا بعد دعوى صاحب الحق. قوله: (أو أخبم زنوا ووصفوه الخ) ذكر المصنف 
الزنا والشرب في كل من صور الجرح المجرد وغيره وحمله ما قدمناه قريباً عند قوله «أو 
زناة؟ فلا تغفل. قال ط: وفيه أن هذه شهادة اثنين وهي توجب القذف عليهما ولا 
توجب حقاً لله تعالى ولا للعبد إلا أن يفرض أن الشهود أربعة. قوله: (ولم يتقادم المهد) 
بأن لم يزل الريح في الخمر ولم يمض شهر في الباقي قيد بعدم التقابض» إذ لو كان 
متقادماً لا تقبل لعدم إثبات الحق به لأن الشهادة بحد متقادم مردودة. منح. وما ذكره 
المصنف بقوله ولم يتقادم العهد» وفق به الزيلعي بين جعلهم زناة شربة الخمر من المجرد 
وجعلهم زنوا أو سرقوا من غيره: أي المجرد. 

ونقل عن المقدسي أن الأظهر أن قولهم زناة أو فسقة أو شربة خر أو أكلة ربا اسم 
فاعل إلى آخر ما قدمناه عنه قريباً فلا تنساه. قوله: (كما مر في بابه) أي في باب حد 
الشرب. قوله: (أو قتلوا النفس عمداً) فيه أن هذه شهادة لا توجب حقاً لله تعالى ولا 
للعبد لعدم تعين ولي الدمء ولاحتمال أنه قتل عمداً بحق كأن قتل المقتول ولي القاتل» 
أما إذا تعين وليّ الدم وكان القتل بغير حق والولي يدعيه فإنها تقبل: أي شهادة الجرح . 
قوله : (أو شركاء لدعي والمدعى مال) يشتركون فيه والمراد أن الشاهد مفاوض» فمهما 
حصل من هذا الباطل يكون له فيه منفعة لا أن يراد أنه شريكه في المدعى به؛ وإلا كان 
إقراراً بأن المدعى به لهما. فتح ومثله في القهستاني. وما في البحر من حمله على الشركة 
عقداً يشمل بعمومه العنان ولا يلزم منه نفع الشاهد فكأنه سبق قلمء وعلى ما قلنا فقول 
الشارح «والمدعى مال» أي مال تصح فيه الشركة ليخرج نحو العقار وطعام أهله وكسوتهم 
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(أو أنه استأجرهم بكذا لها) للشهادة (وأعطاهم ذلك ثما كان لي عنده) من المال؛ 
ولو لم يقله لم تقبل لدعواه الاستئجار لغيره ولا ولاية له عليه (أو أني صا حتهم على 
كذا ودفعته إليهم) أي رشوةء وإلا فلا صلح بالمعنى الشرعي» ولو قال ولم أدفعه لم 
تقبل (على أن لا يشهدوا علي زوراً) و (قد شهدوا زوراً وأنا أطلب ما أعطيتهم) 
وإنما قبلت في هذه الصور لأنها حق الله تعالى أو العبد فمست الحاجة لإحياتها. 

(شهد عدل فلم يبرح) عن مجلس القاضي ولم يطل المجلس ولم يكذبه المشهود 
له (حتى قال أوهمت) 


ما لا تصح فيه. قوله: (وأعطاهم ذلك ما كان لي عنده) أي ليصلح أن يكون مدعياً ماله 
والظاهر أن يقول وأنا أطلب منهم ذلك لتصح دعواه كما سيأ في المسألة التي بعدها. 
قوله: (لدعواه ابخ) علل الزيلعي عدم القبول إذا ادعى أنه أعطاهم من ماله بقوله لأن 
دعواه صحيحةء لا فيه من وجوب رذ الال على المشهود عليه وهو مما يدخل تحت الحكم» 
ولو لم يقله لا تقبل الشهادة لأن الدعوى غير صحيحة» فكان جرحاً مجرداً لأنه لم يدّع قبله 
حقاً يمكن القضاء به» ودعوى الاستئجار وإن كانت صحيحة لكنه يدعيها لغيره» وليس 
له ولاية إلزام غيره لغيره | ه ط. قوله: (أو أني صالحتهم على كذا) أي شهدوا على قول 
المدعي أني صالحتهم الخ . 

قال في البحر: وكذا إذا ادعى أجنبي أنه دفع لهم كذا لثلا يشهدوا على فلان ببذه 
الشهادة وطلب رده وثبت إما ببينة أو إقرار أو نكول فإنه يثبت به فسق الشاهد فلا تقبل 
شهادته وقيد بدفع المال» ومفهومه لو ادعى المدعي أنه استأجرهم لتلا يشهدوا عليه وم 
يدّع دفع المال فأقروا لم تسقط العدالة؛ وبه صرح الشارحون. قوله: (ودفعته إليهم أي 
رشوة) أي لدفع ظلمهم وأقام على ذلك بينة فشهدت على مقالته. قوله: (وإلا فلا صلح 
بالمعنى الشرعي) كما في الحواشي السعدية» ولو قال أو شهدوا بأنه صالحهم على كذا الخ 
لكان أولى. قوله: (شهد عدل) أي ثابت العدالة عند القاضي أو سأل عنه فعدل» وهو 
احتراز عن المستور لا عن الفاسق فإنه لا شهادة له. بحر. قوله: (فلم يبرح) أي لم يفارق 
مكانه» وليس المراد كونه على الفور بل ما لم يبرح عن مكانهء أشار إليه بقوله يعني بعدما 
شهد تذكرء لأنه لو قام لم يقبل منه ذلك لجحواز أنه غرّه الخصم بالدنيا. قوله: (ولم يطل 
الجلس) هكذا جعل في المحيط إطالة المجلس كالقيام عنه» وهو رواية هشام عن محمد. 
بحر. قوله: (ولم يكذبه المشهود له) قيد به تبعاً للمحيط» لأنه إذا كذبه لا تقبل شهادته. 
قوله: (حتى فال أوهمت) أو شككت أو غلطت أو نسيت: أي أخطأت لنسيان عراني 
بزيادة باطلة» بأن كان شهد بألف فقال إنما هي خسمائة أو بنقص بأن شهد بخمسمائة 
فقال أوهمست إنما هي ألف جازت شهادته» وأذا جازت فبماذا يقضي؟ قيل: بجميع ما 
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أخطأت (بعض شهادي ولا مناقضة قضة قبلت) شهادته بجميع ما شهد به لو عدلاً ولو 
بعد القضاء» 


شهد به» لأن ما شهد به صار حقاً للمدعي على المدعى عليه فلا يبطل حقه بقوله 
أوهمت» ولا بد من دعوئ المدعي الزيادة بأن يدعي المدعي ألفاً وخسمائة فيشهد بألف ثم 
يقول أوهمت إتما هو ألف وخسمائة لا ترد شهادته بألف وخسمائة . وعبارة العثاية تفيد 
أنه لا يقضي بالزيادة» وقيل يما بقي فقطء وإليه مال شمس الأئمة السرخسي 

وروى الحسن عن أبي حنيفة إذا شهد شاهدان لرجل بشهادته ثم زاد فيها قبل 
القضاء أو بعده وقالا أوهناء وما غير متهمين قبل منهماء وظاهر هذا أنه يقضى بالكل . 
كذا في الفتحء وبه يعلم أنه لا فرق بين كونه قبل القضاء أو بعده؛ وبه صرح . 

قال : وذكر في النهاية أن الشاهد إذا قال أوهمت في الزيادة أو في النقصان يقبل قوله 
إذا كان عدلاء ولا يتفاوت بين أن يكون قبل القضاء أو بعده. رواه الحسن عن أبي حنيفة 
وبشر عن أبي يوسف ١‏ ه. وظاهر الخانية أن عليه الفتوى. قوله: (أخطأت) قال في 
البحر: معنى قوله أوهمت أخطأت بنسيان ما كان يحق علي ذكره أو بزيادة كانت باطلة» 
ولو قال تعمدت ول أغلط ثم بدا لي فرجعت كان ذلك رجوعاً عن شهادة. 

قال السائحاني: فيعاقبه القاضي ولا يقبل منه الثاني ولا غيره حتى يحدث توبة. 
قوله: (بعض) منصوب على نزع الخافض: أي في بعض شهادتي. يعقوبية. وفي قوله 
بعض يفيد أنه لو قال أوهمت الحق إنما هو لفلان آخر لا لهذا لم يقبل. بحر. قوله: (ولا 
مناقضة) كما إذا قال هو لفلان ثم قال لفلان آخر. قوله: (قبلت شهادته) لأنه قد يبتلي 
بالغلط لمهابة مجلس القاضي فوضح العذر فيقبل إذا تداركه في أوانه ط. قوله: (يجميع ما 
شهد به) لأنه یار ا للمشهود له قلا يطل مرل أوعمتء واختاره في الهداية. وقيل 
يقضي بما بقي إن تداركه بنقصان» وإن بزيادة يقضي با إن ادعاها المدعي» لأن ما يحدث 
بعدها قبل القضاء يجعل كحدوثه عندها وإليه مال الس رخسي » واقتصر عليه قاضيخان 
وعزاه إلى الجامع الصغير» ومثله في البحر. 

قال: وعليه فمعنى القبول العمل بقوله الثاني ومشى على هذا في الملتقى» ومن هنا 
يعلم أن الشارح كان الأول له أن يحرر هكذا لا أن يستدرك بقول على قول» وأيضاً الذي 
في الخانية: والفتوى على ما في المجرد وهو بعينه ما في الملتقى بزيادة أو بعد ما قضى فقد 
أساء التحرير أيضاء وأيضاً في الخانية : لم يقيد هذا بما إذا لم يبرح بل أطلقهء ونقل قبل ما 
في المجرد عن الجامع الصغير وصدّر به أنه إذا شهد ولم يبرح حتى قال أو*مت بعض 
شهادتي إن كان عدلا جازت شهادته فيما بقي» وإن برح لا تقبل شهادته» وكذا لو نسي 
بعض الحدود أو بعض النسبة ثم تدارك في جلسه جازت شهادته إذا كان عدلا. قوله: 
(لو عدلاً) تكرار مع المتن. قوله: (ولو يعد القضاء) ولا يضمن إذا رجع بعده جزماً. 
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وعليه القتوى . خانية وبحر. 
قلت: لكن عبارة الملتقى تقتضي قبول قوله أوهمت وأنه يقضي بما بقي» 


وهو ختار السرخسي وغيرهء وظاهر كلام الأكمل وسعدي ترجيحه» فتنبه وتبصر 
(وإن) قاله الشاهد (بعد قيامه عن المجلس لا) تقبل على الظاهر احتياطاء وكذا لو 


معراج ‏ قوله: (وعليه الفتوى) أي على القبول بعد القضاء. قوله : (لكن عبارة الملتقى) لا 
معنى للاستدراك بعبارته» والخلاف صريح بي بين أهل المذهب كما علمت. قوله: (قبول 
لازم ا تخا قبل الناء بجعل كحدوثه عندها كما قدمناه قريباً. 
قوله: (بما بقي) أي أو ب ہما زاد كما صرح به غيره كما علمت مما سبق قريباً. . قوله: 
(وظاهر كلام الأكمل وسعدى ترجيحه) واقتصر عليه قاضيخان, والتعاليل المتقدمة تظهر 
عليه . قوله : (فتنبه وتبصر) في كلام الشارح عفي عنه في هذا المقام نظر من وجوه: 

الأول: أن قوله «ولو بعد القضاء» ليس في محلهء لأن الضمير في قول المصنف 
«قبلت؟ راجع إلى الشهادة كما نص عليه في المنح وهو مقتضى صنيعه هناء وحينئذ فلا 
معنى لقبولها بعد القضاءء بل الصواب ذكره بعد عبارة الملتقى . 

الثاني : أنه لا حل للاستدراك هنا لأن في المسألة قولين» ولا يقبل الاستدراك بقول 
على آخر إلا أن يعتبر الاستدراك بالنظر إلى ترجيح الثاني . 

الثالث: أن قوله وكذا لو وقع الغلط في بعض الحدود أو النسب يقتضي أنه مفرّع 
على القول المذكور في المتن وليس كذلك. 

الرابع : أنه يقتضي أنه لا يقبل قوله بذلك وليس كذلك. وعبارة الزيلعي تدل على 
ما قلنا من أوجه النظر المذكورة حيث قال: ثم قيل بقضي بجميع ما شهد به أولاء حتي 
لو شهد بألف ثم قال غلطت في خسمائة يقضي بالألف» لأن المشهود به ولا ضار حقاً 
للمدعي ووجب على القاضي القضاء به فلا يبطل برجوعه» وقيل يقضي بما بقي لأن ما 
حدث بعد الشهادة قبل القضاء كحدوثه عند الشهادة؛ ثم قال: وذكر في النهاية أن 
الشاهد إذا قال أوهمت في الزيادة أو في النقصان يقبل قوله إذا كان عدلاء ولا يتفاوت بين 
أن يكون قبل القضاء أو بعده. رواه عن أبي حنيفة. وعلى هذا: أي على اعتبار المجلس في 
دعوى التوهم لو وقع الغلط في ذكر يعض حدود العقارء كما لو ذكر الشرقي مكان 
الغربي أو بالعكس» أو في بعض النسب كما لو ذكر محمد بن أحمد بن عمر بدل محمد بن 
علي بن عمر ثم تذكر تقبل لأنه قد يبتلي به في مجلس القضاء» فذكره ذلك للقاضي دليل 
على صدقه واحتياطه في الأمور: أي إن تداركه قبل البراح عن المجلس قبلت» وإلا فلا 
كما في العناية . تأمل | ه. قوله: (لا تقبل) لجحواز أنه غرّه الخصم بالدنياء وقيد في الهداية 
والزيلعي شرط عدم البراح بما إذا كان موضع شبهة كالزيادة والنقصان في قدر المال» 
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وقع الغلط في بعض الحدود أو النسب. هداية (بيئه أنه) أي المجروح (مات من 
الجرح أولى من بينة اموت بعد البرء).. 

ولو (أقام أولياء مقتول بينة على أن زيداً جرحه وقتله وأقام زيد بينة على أن 
اللقتول قال إن زيداً لم يمرحني ولم يقتلني فبيئة زيد أولى من بينة أولياء المقتول) جمع 
الفتاوى (وبينة الغين) من يتيم بلغ (أولى من بينة كون القيمة) أي.قيمة 


وإلا فلا بأس بإعادة الكلام وإن برح عن المجلس مثل أن يترك لفظ أشهد أو اسم المدعي 
أو المدعى عليه أو الإشارة إلى أحد الخصمين وما يجري مجراه. شرنبلالية. لأن تعيين 
المحتمل وتقييد المطلق يصح من الشاهد ولو بعد الافتراق كما في البزازية والخانيةء وإنما 
يتصور ذلك قبل القضاء لأن لفظ الشهادة وبيان اسم المدعي والمدعى عليه والإشارة إليهما 
شرط القضاء ا ه. وعن أي حنيفة وأبي يوسف أنه يقبل في غير المجلس أيضاً إذا كان 
عدلاء والظاهر ما ذكرناه | ه. 

(أقول) التقييد بالزيادة والنقصان في قدر الال يشترط فيه المجلس وعدم البراح + 
يخلاف ما ذكر بعده. قوله: (في يعض الحدود أو النسب) فإن كان الشاهد عدلاً ول يبرح 
عن مجلس القاضي ول يطل المجلس ولم يكذبه المشهود له ولم تكن مناقضة قبلت» وإلا 
لا والمراد بالحدود حدود الدار مثلاً كما قدمتاهء لأته قد يبتلي بالغلط في مجلس القاضي . 

وقي البزازية: ولو غلطوا في حدّ أو حدين ثم تداركوا في المجلس أو غيره يقبل 
عند إمكان التوفيق بأن يقولوا كان اسمه فلاناً ثم صار اسمه فلاناً أو باع فلاناً واشتراه 
المذكور ط. 

(أقول) وكذا إذا وفق بأن قال له اسمان كما في دعوى التنقيح . 

والحاصل: أن الظاهر الأول: أي التقييد بالمجلس وعدم البراح عنه هو ظاهر 
الروايةء فعلم أن ما في البزازية ليس على إطلاقه إن لم يحمل على خلاف ظاهر الرواية كما 
أفاده سيدي الوالد رحمه الله تعالى. قوله: (أولى من بينة الوت بعد البرء) يعني تقدم عليها 
وكأنه لأن فيها إسناداً إلى السبب الظاهرء وهذ! موافق ا في القنية من باب البينتين 
المتضادتينء وتبعه في البحر في باب الاختلاف في الشهادة» لکن في آخر كتاب الدعوى 
من الخلاصة أقاما البينة هذا على الصحة وهذا على ال موت بالضرب» فيينة الصحة أولى» وكذا 
في البزازية ومشتمل الأحكامء وبه أفتى المولى أبو السعود كما في تعارض البينات للشيخ 
غانمء وكان الأولى ذكر هذه ونحوها في باب ما يدعيه الرجلان أواخر باب الاختلاف في 
الشهادة تذيبلاً كما لا يخفى ولكن ذكر ها هنا الأدنى ملابسة. قوله: () يمرحني ول يقتلني) 
لا يقال بينة زيد على النفي لأنها أقيمت على القول. قوله : (وبيئة الغبن) على مشتر من وصيّ 
يتيم . قوله: (من يتيم بلغ) متعلق بينة. قوله: (أولى من بينة كون القيمة الخ) وهي بيئة 
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ما اشتراه من وصيه في ذلك الوقت (مثل الشمن) لأا تثبت أمراً زائداًء ولأن بينة 
الفساد أرجح من بينة الصحة. درر. خلافاً لما في الوهبانية» أما بدون البينة فالقول 


المشتري» هذا إذا اجتمعنا عند الحاكم وشهدنا على نحو ما ذكرء أما لو قضى بإحداهما أولا 
بطلت الأخرى» وقد أفتى بذلك الشلبي وهي في فتاويه مستدلا بمسألة ما لو شهد بقتل 
زيد يوم النحر بمكة وآخران بقتله بالكوفة فراجعه إن شئت . كذا في الحواشي الخيرية. 
قوله: (ما اش اشتراه) أي المدعى عليه المعلوم من المقام وهو المشتري . قوله : (من وصيه) أي 
وصي اليتيم وكذا من أبيه . كذا أفاده سيدي الوالد رحمه الله تعالى» ويظهر لحل العبارة وجه 
آخر. وهو أن يقال: ما اشتراه من وصيه من مال اليتيم على ما صور المسألة. مؤيد زاده عن 
الحاوي بقوله: وصي باع كرم الصغير وادعى غبناً وأقام بينة وأقام المشتري بيئة أن ثمن 
الكرم في ذلك الوقت مثل الثمن فبيئة الغبن أولى | ه. 

(أقول) لكنه يحتاج إلى تقدير لفظ وصي عند قول الشارح السابق من يتيم: أي من 
وصي يتيم» لكن يعكر على هذا التقدير لفظ بلغ كما مثل به المصنف في منحه فيكون على 
عبارة الشارح أن الدعوى حصلت من اليتيم عند بلوغه كما فسره المصنف عازياً 
للعماديةء حك لع الفتاوى: ولو ادعى الابن بعد بلوغه الغين بحكم الحال لو 
لم تكن المدة قدر ما يتغير السعر وإلا يصدق المشتري وبينة الزيادة أولى | ه. وحینئذ فلا 
غبار على عبارة الشارح؛ فافهم. قوله: (في ذلك الوقت) أي وقت العقد وهو ظرف 
القيمة ح. قوله: (خلاقاً ما في الوهبانية) أقول: ليس في الوهبانية سوى مسألة الكره 
والطوع» وقدم بينة الطوع على الكره وبيئة الطوع على بينة الصحة وغير بيتها العلامة عبد 
البر فقال: [الطويل] 

وَتيكَاكُرْهِ رَطْوْعٍ أقِيمَسًا كَتَقْدِيمُ ذَاتِ الكُرْوِ صَحعَ الأكمَرُ 

قال الشرنبلالي : ونقل الشارح : اختلف في الصحة والفسادء فالبينة بينة من يدعي 
الفساد باتفاق الروايات» فتأمل . 

قال المصنف في منحه: وفي القنية ادعى عليه محدوداً في يده إرثاً من أبيه وأقام ذو 
اليد اليينة أنه اشتراه من وصيه بمثل القيمة وأقام المدعي البيئة أن القيمة زائدة على ما أثبت 
ذو اليد فقبول البينة المثبتة للزيادة أولى | ه. وقال كثير منهم: المثبتة لقلة الزيادة أولى | ه. 
وقد اعتمد في النظم الوهباني ما عليه الأكثر من تقديم البينة المثبتة لقلة الزيادة» وحكي ما 
عن العمادية بصيغة قيل. وقال شيخ الإسلام في شرحه: والظاهر عندي رجحان قبول 
بينة الزيادة الذي جزم به في العمادية ويرشد إليه كلام القنية والنظم مشعر بخلافه | ه. 

وني البزازية : ولو شهدوا أن الحاكم باع مال اليتيم وقيمته أكثر يفسخ. قوله: (أما 
بدون البينة الخ) قال عبد البر: إذا اختلف المتبايعان أحدهما يدعي الصحة والآخر يدعي 
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لدعي الصحة. منية (وبينة كون المتصرف) في نحو تدبير أو خلع أو خصومة (ذا 


الفساد فالقول قول مدعي الصحة والبينة بينة من يدعي الفساد باتفاق الروايات كما قدمناه 
قريباً. قوله: (منية) لعلها دقنية» لأني لم أجد المسألة في المنية ورأيتها في مؤيد زاده معزوة 
للقنية. قوله: (وبينة كون المتصرف في نحو تدبير الخ) أي أو بيع كما في دعوى القنية 
يعنى إذا قامت الأمة بينة أن مولاها دبرها فى مرض موته وهو عاقل وأقامت الورثة بينة 
أنه كان مخلوط العقل فبينة الأمة أولى» وكذا إذا خلع امرأته ثم أقام الزوج بينة أنه كان 
مجنوناً قبل الخلع وأقامت بينة على كونه عاقلا حيتئذ أو كان مجنوناً وقت الخصومة فأقام 
وليه بينة أنه كان محنوناً والمرأة على أنه كان عاقلا فبينة المرأة أولى في الفصلين. كذا في 
الدرر. لكن قال الشيخ غانم البغدادي في ترجيح البينات: بينة كون البائع معتوهاً أولى 
من بينة كونه عاقلاء وبيئة العقل أولى من كونه مجنوناً وقت الخلع؛ وبينة كون المتصرف 
عاقلا أولى من بيئة كونه مجئوناً . 

قال في البحر: برهنت الأمة على أنه دبرها في مرض موته وهو عاقل وبرهنت 
الورثة على أنه كان مخلوط العقل فبينة الأمة أولى» وكذا الخلع ا ه. 

قال في تحزن النوادر: ولو ظهر جنونه وهو مفيق يجحد الإفاقة وقت بيعه فالقول 
له؛ وبينة الإفاقة أولى من بينة الجنون. وعن أبي يوسف: إذا ادعى شراء الدار فشهد 
شاهدان أنه كان مجنوناً عندما باعه وآخران أنه كان عاقلا فبينة العقل وصحة البيع أولى . 

وفي الأشباه: اختلفا في كون الإقرار للوارث في الصحة أو في المرض فالقول لمن 
ادعى أنه في المرض» أو في كونه في الصغر أو البلوغ فالقول لمن ادعى الصغرء وكذا لو 
طلق أو أعتق ثم قال كنت صغيراً فالقول لهء وإن أسند إلى حال الجنون: فإن كان 
معهوداً قبل » وإلا فلا. 

وفي جامع الفتاوى: بينة العته أولى لكنها مخالفة للمتن موافقة للشيخ غانمء ولذا 
عزاها في هذا الجامع لبعض الفتاوى ولم يعين. 

وفي القنية : بيئة العقل أولى من بينة العته أو الجنون في البيع ١‏ ه. 

أقول: ولعل في المسألة قولين بناء على أن ظاهر الحال من الإنسان هو المرض أو 
الصحة» فمن قال المرض رجح بينة الصحةء ومن قال الصحة رجح بيئة امرض لأن 
البينات شرعت لإثيات خلاف الظاهر والذي ينبغي التعويل عليه هو الأول» حيث 
أطبقت النقول كما سمعت على ترجيح بينة العقل إلا ما ندرء والفتوى على ما عليه 
الأكثرء ومن أفتى بذلك مطلقاً المرحوم علي أفندي مفتي الديار الرومية بنص العته أول 
ترجيح البينات من فتاويه. وما وقع في ترجيح البينات للشيخ غائم في البيوع فقد ذكر 
خلافه هو أول كتاب الطلاق وقال: الأصل في ذلك : إن بينة كون المتصرف عاقلا أولى 
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عقل أولى من بينة) الوارثة مثا (كونه مخابوط العقل أو مجنون) ولو قال الشهود لا 
ندري كان في صحة أو مرض 


من بيئة كونه مجنوناً أو خلوط العقل | ه. والعته: نقص العقل كما في المصباح؛ على أنه 
قد استدرك الشيخ غانم نفسه على هذه الرواية كما في بعض النسخ فلا تعارض ما في 
المعتبرات» فاغتنم هذا التحرير الذي لا تجده إلا بعد التنقير ثم بعد كتابتي لهذا ا محل 
رأيت في المحبية آخر الشهادات : [الرجز] 

بَيةالتبنْبلااشْيبَه دكا ابسية الإكراء 

مَنْمْمَلَالطزعم وَإِنْ حصان جَاءَالَدَّى القَاضِي يَشْهَدَانِ 

وَآحَرَانٍ أنه مذ كائا لمحنوط عمل ذَلِكَالبَمَانًَا 

أزكاد مج ونا لأوي الأول وَالحُعْمٌ مَكدَاأتى ملقو 

وني ترجيح البينات من نور العين عند ذكره أن الأصل في ترجيح البينات بين العقل 
وكونه مجنوناً أو معتوهاً أن بينة العقل أولى. وقال بعد ذلك ما نصه: يقول الحقير: وفي 
جامع الفتاوى : باع أرضاً فادعى أخوه على المشتري أن البائع معتوه وأنا وصيه فيها وقال 
المشتري بل هو عاقل ويرهنا فبيئة المعتوه أولى | ه. وهذا غير موافق لما مر آنفاً فلعل في 
المسألة روايتين ! ه. فظهر من هذا أن من قال بتقديم بيئة العته فقد مشى على ما في جامع 
الفتاوى» غير أن أكثر الكتب على خلافه كما ظهر ما ذكر من النقول» والله تعالى أعلم. 
قوله: (أولى من بينة كونه مخلوط العقل أو مجنوناً) لأن الورئة يدعون أمراً عارضاً وهو 

تغير العقل وهو ينكرهء فالقول للمنكر عند عدم البينة. قوله: (ولو قال الشهود) أي 
بطلاق وعتاق. منح: أي والمدعي يدعي الصحة والمدعى عليه يدعي المرض . قوله: (لا 
الوا 0 لأن تصرفه أدنى من تصرف الصحة 
فيكون متيقناًء ولأن الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته» فلما ترددوا حمل على الأقرب . أما 
لو اختلفوا فبينة الصحة مقدمة» كما لو ادعى الزوج بعد وفاتها أنها كانت أبرأته من 
الصداق حال صحتها وأقام الوارث بينة أنها أبرأته في مرض موتا فبيئة الصحة أولى» 
وقيل بينة الورثة أولى كما في جامع الفتاوى ومشتمل الأحكام . 

وفي الجامع أيضاً: ولو أقر الوارث ثم مات فقال المقر له أقر في صحته وقال بقية 
الورثة في مرضه فالقول للورئة والبيئة للمقر لهء وإن م يقم بينة وأراد استحلافهم له 
ذلك. 

ادعت المرأة البراءة عن المهر يشرط وادعاها الزوج مطلقاً وأقام البينة فبينة المرأة أولى» 
إن كان الشرط متعارفاً يصح الإبراء معهء وقيل البينة من الزوج أولىء ولو أقامت المرأة بينة 
على المهر على أن زوجها كان مقراً به إلى يومنا هذا وأقام الزوج بينة أنها أبرأته من هذا المهر 
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فهو على المرض؛ ولو قال الوارث كان يبذي يصدق حتى يشهد أنه كان صحيح 
العقل . بزازية. 
(وبينة الإكراه) في إقراره (أولى من بينة التطوع إن أرّخا واتحد تاريخهماء 


فبينة البراءة أولى» وكذا بينة الدين لأن بينة مدعي الدين بطلت لإقرار المدعى عليه بالدين 
ضمن دعواه البراءة كشهود بيع وإقالة» فإن بينتها لم يبطلها شيء» وتبطل بيئة البيع لأن 
دعوى الإقالة إفرار به. قوله: (فهو على المرض) لم يذكر ما إذا اختلفا في الصحة والمرض. 

وفي الأنقروئ: ادعى بعض الورئة أن المورث وهبه شيئاً معيناً وقبضه في صحته 
وقالت البقية كان في المرض فالقول لهمء وإن أقاموا البينة فالبينة لماعي الصحة» ولو 
ادعت أن زوجها طلقها في مرض الموت ومات وهي في العدة وادعى الورثة أنه في الصحة 
فالقول لهاء وإن برهنا وقتاً واحداً فبينة الورثة أولى. قوله: (ولو قال الوارث الخ) هذا 
مطلق شامل لكل دعوى إلا أنه لم يذكر فيه تعارض البينتين. قوله: (كان يبذي) الظاهر 
أن المراد أنه كان مختلط العقل للمقابلة. وذكر البيري أنهما إذا اختلفا في الجدّ والهزل 
فالقول لمدعي الهزل» إلا أن يعطيه بعض الثمن فلا تسمع دعوى الهزل اه. قوله: 
(وببنة الإكراه) قال في البحر: تعارضت بينة الإكره والطوع في الإجارة فبينة الطواعية 
أولى؛ وإن قضى ببينة الإكراه في الإجارة نفذء وإن تعارضت بيئة البيع صحيحاً أو مكرهاً 
فقولان | ه. قال الحموي: والذي يظهر أن الأصح العمل ببيئة المكره لأنه يدعي خلاف 
الظاهر والبينة لمن يدعيه ويؤيده ما سيصرح به قريباً. تأمل. قوله: (في إقراره) وكذا في 
البيع والإجارة والصلح على ما في الأشباه. قال الباقاني: تعارضت بيئة الإكراه والطوع 
في البيع والصلح والإقرار فبينة الإكراه أولى | ه. وعزاه إلى الخانية. وفيها: وهو 
الصحيح من الجواب» وكذا في ترجيح البينات . 

قال سيدي الوالد في تنقيحه: لو أثبت إقرار إنسان بشيء طائعاً فأقام المدعى عليه 
بينة أني كنت مكرهاً في ذلك الإقرار فبيئة الإكراه أولى» لأنبا تثبت خلاف الظاهر وهو 
الأصح كما في الفصول العمادية. وعليه الفتوى كما في الخلاصة ١‏ ه. 

قال في البزازية عن الملتقط : ادعى عليه الإقرار طائعاً وبرهن على ذلك وبرهن 
المدعى عليه أن ذلك الإقرار كان بالكره فبينة المدعى عليه أولى» وإن لم يؤرخا أو أرخا 
على التعاقب فبينة المدعي أولى أ ه. 

وني التاترخائية من الدعوى في الفصل الثالث والعشرين معزياً للناصري: ولو ادعى 
الإقرار طائعاً فأقام المدعى عليه بينة أنه كان هذا الإقرار بذلك التاريخ عن إكراه فالبينة بينة 
المدعى عليه» وإن لم يؤرخا أو أرخا على التفاوت فالبيئة للمدعي اه. قوله: (واتحد 
تاريخهما) لعل وجهه نيما إذا أزخا واتحد التاريخ كانا الإقرار واحداًء والظاهر الطوع 
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فيعمل به عند عدم البينة لأنها لإثبات خلاف الظاهر. تأمل. قوله: (فإن اختلفا أو لم 
يؤرخا فبينة الطوع أولى) لعل وجههما أنه إذا اختلف التاريخ كنا إقرارين: أحدهما 
بالطوع» والآخر بالإكراءء وإن لم يؤرّخا احتمل التعدد فيعمل ببينة الطوع فيهما. والله 
تعالى أعلم . 

والظاهر أن هذا توفيق بين القولين» قال الشرنبلالي في شرحه على الوهبانية : 
تعارضت بينة الطوع والكره فبينة الطوع أولى» ولو قضى القاضي ببينة الإكراه ينفذ قضاؤه 
إن عرف الخلاف. وقال أبوحامد: بينة الإكراه أولى. 

ونقل المصنف: لو اختلفا في الصلح والإقرار كان القول قول من يدعي الطوع 
والبينة بينة الآخر في الصحيح من الجواب. وني العمادية : بينة الإكراه أحق بالقبول لأا 
تلبت خلاف الظاهر اا ه. 

وفي فتاوى مؤيد زاده: اجتمعت بينة الإكراه على البيع وبينة الطواعية. روي عن 
أبي يوسف: أن بينة الإكراه أولى» وإليه ذهب بعض مشايخنا. وقال بعض المتأخرين: 
الطواعية أولى» وعزاه للوجيز ثم قال: لو ادعى أحدهما الإقرار بدين كذا طائعاً والآخر 
مكرهاً فالقول لمن يدعي الطواعية والبينة لمن يدعي الإكراه. قاضيخان. 

قال المصنف في منحه: أقول: كلامه يقتضي أن بينة الإكراه إنما تقدم على بينة 
الطوع عند التعارض» وأما إذا لم يحصل التعارض فبينة الطوع أولى فتكون المسألة ثلاثية» 
وهي إما أن يؤرّخا أو لاء فإن كان الأول وهو ما إذا أرخا فإما أن يتحد التاريخ أو 
يختلف فإن كان الأول فبينة الإكراه أولى» وإن كان الثاني وهو ما إذا اختلف التاريخ أو 
لم يؤرخا فبينة الطوع أولى | ه. 

تتمة: قال في العمادية: لا حاجة في دعوى الإكراه إلى تعبين المكره كما لا حاجة في 
دعوى السعاية إلى تعيين العوان» وقيل لا بد من تعيين العوانء والأول أصحاه. 

فائدة: بينة الحرية مقدمة على غيرها لأا تثبت أمراً زائداً وهو ولاية التصرف 
وأهلية الشهادة وغير ذلك كما في جامع الفصولين. 

فائدة أخرى: بينة الرجوع عن الوصية أولى من بينة كونه موصياً مصراً إلى الوفاة. 
حامدية عن أبي السعود. 

أقول: وهذا إذا لم يقض بالبينة الأولى» فإن قضى بالوصية وأقيمت بينة أخرى على 
الرجوع لا تقبل الشهادة ولا الدعوى لأا تتضمن نقض القضاءء والقضاء يصان عن 
الإلغاء ما أمكن كما قدمناه عن شرح الزيادات في هذا الباب فراجعه» وانظر ما سنذكره 
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واعتمده المصنف وابنه وعزمي زأده. 

فروع: بينة الفساد أولى من بينة الصحة. شرح وهبانية . 

وفي الأشباه: اختلف المتبايعان في الصحة والبطلان فالقول لمدعي البطلان» 
وفي الصحة والفساد لمدعي الصحة» إلا في مسألة الإقالة. 

وتي الملتقط : اختلفا في البيع والرهن فالبيع أولى . 


آخر الباب. قوله: (واعتمده المصنف) حيث أقره. قوله: (بينة الفساد) تكرار مع مسألة 
الغبن المتقدمة. قوله: (فالقول لمدعي البطلان) لأنه منكر للعقدء والظاهر أن البيئة بينة 
الصحة لأنها أكثر إثباتاًء فإن بينة البطلان ل تفد أمراً جديداً. حموي. ومثله في شرح 
المجمع لابن ملك عن الفتاوى الصغرى. قوله: المدعي الصحة) مفاده أن البيئة بينة 
القسادء لأن مدعي الفساد يدعي أمراً زائداً وهو المفسد كالشرط الفاسد» ومدعي الصحة 
ينكره والقول للمنكر أيضاًء وهذا باتفاق الروايات إن كان يدعي فساداً بشرط فاسد أو 
أجل فاسد؛ وإن كان يدعي فساداً في صلب العقد بأن ادعى الشراء بألف ورطل من خر 
وأنكر الآخر فيه روايتان» وظاهر الرواية عنه كالأول. قوله: (إلا في مسألة الإقالة) كما 
تقدم في بابها. وهي: لو ادعى المشتري أنه باع المبيع من البائع بأقل من الثمن قبل النقد 
وادعى البائع الإقالة فالقول للمشتري مع أنه يدعي فساد العقد» وهذا ليس ما نجن فيه 
لأن كلامنا فيما إذا اتفقا على عقد واحد ادعى أحدهما صحته والآخر فساده فالقول لمدعي 
الصحة لأنه الأصل في العقود والأليق بحال المسلمء وهنا قد اتفقا على صحة البيع ثم 
ادعى البائع فسخه بالإقالة وأنكر ذلك المشتري والقول قول المنكر غير أن المشتري أقر بعقد 
فاسد يجب رفعه وإبطاله» لكن صاحب الأشباه بعد ذكر المسألة قال: ولو كان على القلب 
تحالفاًء ظاهره أنه إذا ادعى البائع الشراء الفاسد والمشتري الإقالة فلينظر وجهه. قال 
الحموي: قيل ينبغي أن يكون هذا الفرع داخلاً تحت الأصل المذكور ليحتاج إلى استثنائه» 
لأنه لم يدع صحة العقد وإنما ادعى الإقالة والمشتري ينكرها فيكون القول قوله اه. 

أقول: فيما قاله نظرء فإن ادعاء الإقالة مستلزم لادعاء صحة البيع» إذ الإقالة لا 
تكون في غير الصحيح. 

وأقول: كان وجه التحالف على ما قاله الحموي أن المشتري بدعواه الإقالة يدعي أن 
الثمن الذي يستحقه بالرد مائة مثلاً والبائع بدعواه الشراء بأقل مما باع يدعي أن الثمن 
الذي يجب تسليمه إلى المشتري خمسون مثلا فنزل اختلافهما فيما يجب تسليمه إلى المشتري 
منزلة اختلافهما في قدر الثمن الموجب للتحالف بالنص» وإلا فالائة التي هي الثمن الأول 
إنما ترد إلى المشتري بحكم الإقالة في البيع الأول وهي غير الخمسين التي هي الثمن في 
البيع الثاني كما ترى ا ه. قوله: (وفي الملتقط اختلقا في البيع والرهن فالبيع أولى) يعني 


كتاب الشهادات / باب القبول وعدمه YEY‏ 


اختلفا في البتات والوفاء فالوفاء أولى استحساناً شهادة قاصرة يتمها غيرهم 
تقبل» كأن شهد بالدار بلا ذكر أنها في يد الخصم فشهد به آخران أو شهدا بالملك 
بالمحدود وآخران بالحدود أو شهد على الاسم والنسب ولم يعرفا الرجل بعينه. 


بينته أولى كما يأتي» وقياس ما بعده عكسه لأن الوفاء رهن حقيقة على ما هو المعتمد فيهء 
ولأن اشتراط الوفاء زائد والأصل عدمه والقول لمنكره إلا أن يقال: إن صورته صورة 
البيع وفيه شرط زائد» بخلاف الرهن البحت . قال في التاترخانية : القول لمدعي الرهن 
لتمسكه بالأصل وهو عدم البيع» والبينة لمدعي البيع لأنه خلاف الظاهر. قوله: (اختلفا 
في البتات والوفاء فالوفاء أولى استحساناً) وإنما كان القول لمدعي البتات لأنه الأصل في 
العقود» إلا بقرينة كنقصان الثمن كثيراً كما تقدم. 

وحاصل عبارة الملتقط أن الاستحسان في الاختلاف في البينة ترجيح بينة الوفاء» وفي 
الاختلاف في القول ترجيح بينة مدعي البتات» وهذا الذي حرره الرملي فيما مر فتدبرء 
خلافاً لا مشى عليه الشارح قبيل الكفالة فراجعه» وذكر ثمة الكلام على بيع الوفاء 
مستوف. قوله: (شهادة قاصرة يتمها غيرهم تقبل) قال في الدرر : لأن الحاجة إلى الشهادة 
لإثبات يد المدعى عليه حتى يصير خصما في إثبات الملك للمدعي؛ ولا فرق في ذلك بين 
أن يثبت كلا الحكمين بشهادة فريق واحد أو فريقين» ثم إذا شهد أنها في يد المدعى عليه 
سألهم القاضي: أعن سماع تشهدون أنها في يده أو عن معاينة؟ لأنهم ريما سمعوا إقراره 
أنها في يده وظنوا أن ذلك يطلق لهم الشهادة | ه. أي أن سماعهم إقراره بأنها في يده 
يجوز لهم الشهادة وليس كذلكء بل المجوّز لهم معاينتهم أنبا في يدهء هذا هو المراد وهو 
الموافق لما سبق تقريره على كلام الشارح من أنه ظاهر الرواية والمختار في الكافي والهداية 
في الشهادة بالملك لذي اليد. نعم فرّق بين هذه الشهادة وتلك». إذ شهادتهم هنا في مجرد 
كونها في يد المدعى عليه وثمة في أنها ملكه لرؤيتهم إياها في يده» ولا يلزم من اشتراط 
الرؤية في الشهادة بالملك اشتراطها في الشهادة بمجرد كونا في اليدء ولذلك جوز كثير 
من الفقهاء شهادتهم بمجرد سماعهم عن المدعى عليه بأنها في يده» ولكن ختار عماد 
الدين عدم الجوازء وتبعه في الدرر والغررء واختار محشيها الملا عبد الحليم الإطلاق هنا لما 
بينهما من الفرق» فتدبر. قوله: (فشهد به آخران) لأنه يحتاج إلى هذا لإثبات يد المدعى 
عليه حتى يصير خصماً. قوله: (أو شهدا بالملك بالمحدود وآخران بالحدود) وفي البزازية: 
لو علما بالحدود من الثقات وفسرا للقاضي تقبل. وفيها أيضاً: شهدوا بالدار للمدعي 
بحدودها فشهد آخران أن المحدود هذا يقبل ويجعل كأن الأولين شهدا بكل ذلك. 

قال في الهندية من الباب الخامس من الشهادات: ولو شهد أن الدار التي في بلدة 
كذا في مملة فلان تلاصى دار فلان بن فلان الفلاني وهي في يد فلان المدعى عليه هذا لهذا 


YEA‏ كتاب الشهادات / باب القبول وعدمه 


فشهد آخران أنه المسمى به. درر. 
شهد واحد فقال الباقون نحن نشهد كشهادته لم تقبل حتى يتكلم كل شاهد 


ولكن لا نعرف حدودها ولا نقف عليهاء فقال المدعي للقاضي أنا آنيك بشهود آخرين 
يعرفون حدود هذه الدار وأتى بشاهدين شهدا أن حدودها كذا وكذاء اختلف جواب هذه 
المسألة في النسخ: ذكر في بعضها أن القاضي يقبل ذلك ويحكم بها للمدعي» وذكر في 
بعضها أنه لا يقبل ولا يحكم بها للمدعي» وكذا القرى والضياعات والحوانيت وجميع 
العقارات على هذا. كذا في الظهيرية. ذكر ظهير الدين المرغيناني هذه المسألة في شروطه 
وقال: اختلفت الروايات في هذه المسألة» والأظهر أنها تقبل لأن تحمل الشهادة غالباً 
يكون على هذا الوجهء فإنه إذا أشهد البائع على البيع في البلدة والأرض أو الكرم في 
السواد فالظاهر أن الشهود لا يعرفون حدود المبيع لكن سمعوا ذكر الحدود فيشهدون على 
تلك الحدود المذكورة في البيع وإن كانوا لا يعلمون الحدود على الحقيقة. كذا في الفصول 
العمادية وهو الأصح. كذا في القنية وهو الصحيح. كذا في الذخيرة: وإن لم يأت المدعي 
بشاهدين يشهدان على الدار المدعى بها على تلك الحدود فطلب من القاضي أن يبعث له 
أمينين من أمنائه إلى الدار حتى يتعرّفا عن حدود الدار وأسماء جيرانها أجابه القاضي إلى 
ذلك» فإذا بعثهما وتعرّفا: إن كانت حدود الدار وأسماء جيرانها توافق على تلك الحدود 
التي ذكرها الشهود وآخبر الأمينان القاضي بذلك قضى القاضي بالدار للمدعي 
بشهادتهم . كذا في المحيط. هذا كله إن لم تكن الدار مشهورة» فإن كانت مشهورة نحو 
دار عمرو بن حريث بالكوفة وشهد بها الشاهدان لإنسان ولم يذكرا الحدود لا تقبل 
شهادتهما في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وتقبل في قول صاحبيه» والضيعة إذا كانت 
مشهورة على هذا الخلاف أيضاً. كذا في فتاوى قاضيخان | ه. قوله: (فشهد آخران أنه 
المسمى به) أي بذلك الاسم . 

قال في الهندية في أواخر الباب الرابع: رجل ادعى عبداً في يد رجل وقال بعتني 
هذا العيد بألف درهم ونقدتك الثمن فأنكر المدعى عليه الببع وقبض الثمن فشهد للمدعي 
شاهدان على إقرار البائع بالبيع وقالا لا نعرف العبد ولكنه قال لنا عبدي زيد وشهد 
شاهدان آخران أن هذا العبد اسمه زيد أو أقر البائع أن اسمه زيد قال لا يتم البيع ببذه 
الشهادة» وإن شهد الشاهدان أن البائع أقر أنه باعه عبده زيد المولد فنسبوه إلى شيء 
يعرف من عمل أو صناعة أو عيب أو حلية فوافق ذلك هذا العبد يقبل استحساناًء وكذا 
الأمة | ه ملخصاً. 

فائدتان: إذا شهد ابنا القاضي لرجل أن أباهما قضى لهذا على هذا لم تقبل عند 
الإمام» وله قول آخر بالقبولء ويه تأخذ. خانية. قال رجل يا زاني فقال آخر صدقت هو 
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بشهادته» وعليه الفتوى . شهادة النفى المتواتر مقبولة . 
الشهادة إذا بطلت في البعض بطلت في الكل » 


كما قلت قاذفاً: وأكثر المشايخ لاء وعليه الفتوى. قوله: (وعليه الفتوى) صحح في غير 
هذا المحل القبول» وأفتى به في الرحيمية. قوله: (شهادة النفي المتواتر) أي عند الناس 
مقبولة بأن علم الكل عدم كون المدعى عليه في ذلك المكان والزمان لا تسمع عليه: أي 
بأنه أقرضه فيهما كذا مثلاً ويقضى بفراغ ذمته لثلا يلزم تكذيب الثابت للضرورة 
والضروريات مما لا يدخلها الشك» وأما إذا لم يتواتر فلا تقبل بينته إلا في عشر مسائل 
مذكورة في الأشياه من القضاء. 

وفي النوادر عن الثاني : شهد عليه بقول أو فعل يلزم عليه بذلك إجارة أو كتابة أو 
بيع أو مال أو طلاق أو عتاق أو قتل أو قصاص في موضع وصفاه أو في يوم سمياه 
فبرهن المشهود عليه أنه لم يكن ثمة يومئذ لا تقبل إلا إذا تواتر. ووجه عدم قبولها أن 
الشهادة متضمنة للمشاهدة وذلك بالعلم وم يحصل بالنفي. وتمامه في حواشي الأشباه. 
قال في الذخيرة: إلا أن تأتي العامة وتشهد بذلك فيؤخذ بشهادمهم | ه. 

وفي المحيط : إن تواتر عند الناس وعلم الكل عدم كونه في ذلك المكان والزمان لا 
تسمع الدعوى عليه ويقضى بفراغ ذمته لأنه يلزم تكذيب الثابت بالضرورة والضروريات 
مما لم يدخلها شك عندنا إلى كلام الثاني» وكذا كل بينة قامت على أن فلاناً لم يقم ولم يفعل 
ولم يقر. كذا في البزازية. 

قال سيدي الوالد في تنقيحه: البينة إذا قامت على خلاف المشهور المنواتر لا تقبل» 
وهو أن يشتهر ويسمع من قوم كثير لا يتصور اجتماعهم على الكذب. كذا في الفتاوى 
الصغرى للإمام الخاصي . وكذلك الشهادة التي يكذها الحس | ه. وتمامه فيها. 

أقول: واحترز بالمتواتر عن غيره فلا يقبل سواء كان صورة أو معنى» وسواء أحاط 
به علم الشاهد أو لا كما يقع في هذه الأزمان من غير إسناد حسنء ويسمونه متواتراً لأنه 
كثير ما يظهر كذبه؛ وانظر إلى ما عرفوا به المتواتر من أنه ما نقله جمع عن جمع» فإن قالوا 
سمعنا فلا بد أن يكون عن مثلهم» أو يقولون رأينا بأعيندا أو نحوء وانظر لما تقدم في 
باب اليمين بالبيع والشراء من قبول بيئة في الشروط وراجعه. قوله: (الشهادة إذا بطلت في 
البعض الخ) كما إذا ادعى أخ وأخت أرضاً فيشهد لها زوجها ورجل آخر ترد في حقها 
وح أخيها. وإذا شهد بشيء لمن لا تجوز شهادتهما له ولغيره لا تجوز لمن لا تجوز له 
اتفاقاً. واختلف في الآخرء والمعتمد عدم الجواز كما يفيده إطلاقهم» وهذا مذهب 
محمد. وعند الثاني: يجوز أن تبطل الشهادة في البعض وتبقى في البعض كما في 
الظهيرية» وكما لو شهدا أنه قذف أمهما وفلانة لا تقبل شهادتهماء وكما لو شهدا له على 
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إلا في عبد بين مسلم ونصراني فشهد نصرانيان عليها بالعتق قبلت في حق النصراني 
فقط . أشباه. 


قلت : وزاد محشيها خمسة أخرى معزية للبزازية . 


رجل بألف وعلى آخر بمائة فصدقهم في الأول وكذيهم في الثاني بطلت . 

فروع: في الخانية: شهد الرجل أن فلاناً غصب عبده لكنه رده عليه فمات عنده 
فقال إنما مات عند الغاصب وقال الغاصب ما غصبته ولا رددته ضمن القيمة. كما لو 
قالوا غصبته فقتله عندك مولاه فقال الغاصب ما قتله عندي ولا غصبته يضمن القيمة» 
وكما لو شهدا أن له ألفاً لكنه أبرأه فقال ما كان له شيء ولا أبرأني من شيء يقضى عليه 
بألف» ولو ادعى أنه أوصى له بألف ويرهن ثم ادعى أنه ابنه ولم يبرهن فله الأقل من 
الميراث ومن الألف. وقال محمد: الوصية باطلة. قوله: (إلا في عبد بين مسلم ونصراني 
الخ) أقول: الاستثناء المذكور إنما يصح على قول محمدء لأن عنده إذا بطلت الشهادة في 
البعض بطلت في الكل . أما عند أي يوسف فلاء لأن عنده يجوز أن تبطل الشهادة في 
البعض وتبقى في البعض كما قدمناه آنفاء ومثله في الحموي عن الظهيرية. قوله: (قبلت 
في حق النصراني) ويكون العبد معتق البعض من أحد الشريكين فيجري فيه الخيارات 
المشهورة. قوله: (وزاد محشيها خمسة أخرى) الأولى: قال لعبده: إن دخلت هذه الدار 
فأنت حر وقال نصراني: إن دخل هو هذه الدار فامرأته طالق فشهد نصرانيان على دخوله 
الدار: إن العبد مسلماً لا تقبل» وإن كافراً تقبل في حق وقوع الطلاق لا العتق . الثانية : 
لو قال إن استقرضت من فلان فعبده حر فشهد رجل وأبو العبد أنه استقرض من فلان 
والحالف ينكر يقبل في حق المال لا في حى عتق العبد لأن فيها شهادة الأب للابن. 
الثالثة : لو قال إن شربت الخمر فعبده حر فشهد رجل وامرأتان على تحققه يقبل في حق 
العتق لا في حق لزوم الحد. الرابعة: لو قال: إن سرقت فعبده حر فشهد رجل وامرأتان 
عليه بها يقبل في حق العتق لا في حق القطع الكل من البزازية» وإنما لا تقبل لأن 
شهادة النساء في الحدود غير هقبولة . 

قلت: رأيت مسألة أخرى فزدتها وهي الخامسة: لو قال لها إن ذكرت طلاقك إن 
سميت طلاقك إن تكلمت به فعبده حر فشهد شاهد أنه طلقها اليوم والآخر على طلاقها 
أمس يقع الطلاق لا العتاق» وهي في البزازية أيضاً. كذا في حاشية تنوير البصائر. 

أقول: لعل ذلك موقت بأن يكون أصل الكلام: إن ذكرته اليوم» وحيتئذ قعدم 
عتق العبد من حيث إنه لم يقم عليه تصاب الشهادة وإلا فهو مشكل . تأمل. وزاد البيري 
ما في خزانة الأكمل من اللقطة» وذلك: لقطة في يد مسلم وكافر فأقام صاحبها شاهدين 
كافرين عليها تسمع على ما في يد الكافر خاصة استحساناً» وما لو مات كافر فاقتسم ابناه 
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تركته ثم أسلم أحدهما ثم شهد كافران على أبيه بدين قبلت في حصة الكافر خاصة | ه. 

أقول: قد ذكر سيدي الوالد في تنقيحه جملة مسائل في ترجيح البينات لخصها 
تلخيصاً حسناً بأوجز عبارة» وقد ذكر أنه قصد ذكر ذلك خدمة لصاحب الشرع الشريف 
يك فأحببت الاقتداء بهء كذلك خدمة لجناب جدي سيد الأنبياء والمرسلين مستمداً بمدده 
ومددهم صلى الله تعالى عليه وعليهم وسلم أجمعين» وإنما ذكرت ذلك هنا وإن لم يكن 
محلها هذا الباب كما نبهت على ذلك فيما تقدم قريباً اتباعاً للمصنف والشارح رحمهما الله 
تعالى ونفعني بهما والمسلمين» آمين. 

[نكاح] بينة الأسبق تاريخاً أولى في رجلين ادعيا نكاح امرأة. 

بينة رد البكر النكاح عند تزويج وليها أولى من بينة سكوتهاء وبينة الزوج على 
رضاها أو إجازتها أولى من بينة ردها. 

بينة زيد أنها امرأته أولى من بينتها أنها امرأة عمرو المنكر . 

بينة المسلم أولى من بينة النصراني إذا أقام بينة نصرانية على نكاح نصرانية . 

بيئة فساد النكاح أولى من بينة صحته . 

بينة المرأة في قدر المهر أولى من بينة الزوج إن شهد مهر المثل للزوج. 

بينة المرأة أن أباها زوّجها وهي بالغة ولم ترض أولى من بينة الزوج أنها كانت 
قاصرة . 

بيئة المرأة أن الدار التي يسكنانها ملكها أولى من بينة الزوج أنها ملكه. 

بينة الزوج في متاع النساء أنه ملكه أولى من بينة المرأة. 

بينة الصحة أولى فيما لو ادعى الزوج الإبراء من المهر في الصحة وورثتها أنه في 
ا مرض . 

بينة المرأة أنها أبرأته من المهر بشرط أولى من بينة الزوج أنه بلا شرط . 

بينة الزوج أنها أبرأته من المهر أولى''' من بينة المرأة أنه كان مقراً به إلى الآن. 

بينة المرأة أنه تزوجها في رجب أولى من بينة ورثته أنه مات في صفن. 

طلاق بينة المرأة أنه كان عاقلا وقت الخلع أولى من بينة الرجل أنه كان مجنوناء 
والأصل في ذلك أن بينة كون المتصرف عاقلا أولى من بينة كونه مجنونا . 
)١(‏ في ط. قوله: (بيئة الزوج أنها أبرأته من المهر أولى) لأن بينة المرأة على الإقرار قد يطلت بإقرار الزوج به ا 

ادعى اليراءة و تبطل بيئة البراءةء وكذا في دعرى الدين» وكذا البيع والإقالة» فإن بينة الإقالة أولى تبطلان 


بينة البيع بإقرار مدعي الإقالةء وينبغي أن يحفظ هذا الأصل فإنه يخرج به كثير من الواقعات كما في القنية 
انتهي منه . 
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بينة الابن أن أباه أبائها وانقضت عدا أولى من بينة المرأة أنه مات وهى على 
تکاحه» وهو الصحيح . ا 

نفقة بيئة المرأة أنه موسر فعليه نفقة الموسرين أولى من بينة الزوج آنه معسر . 

بينة الزوجة أولى فيما لو اختلفا في مقدار المفروض أو زمانه لأنها تثبت الزيادة. 

بينة الزوجة أن الثوب المبعوث أو الدراهم هدية أولى من بينة الزوج أنه من الكسوة 
أو المهر. خانية. وفي الخلاصة بالعكس. 

بينة الابن الغائب أن أباه حين أنفق مال الابن على نفسه كان موسراً أولى من بينة 
الأب الإعسار. 

بينة الابن الزمن أن زيداً أبوه فعليه نفقته أولى من بيئة زيد أن رجلا آخر هو أبو 
الزمن . 

بينة الظثر المشروط عليها الإرضاع بنفسها أنها أرضعت الصبيّ بلبنها فلها الأجر 
أولى من بينة أبيه أنها أرضعته يلبن شاة. 

عتق بينة الأمة أنه أعتقها قبل الولادة فولدها حر أولى من بينة السيد أنها ولدت قبل 


الإعتاق . 
بينة البنت أن أبي مات حر الأصل أولى من بينة المدعى أنه كان عبدي فأعتقته 
وولاؤه لي. 


بينة المولى في قدر بذل الكتابة أولى من بينة العبد لإثباتها الزيادة. 

بينة الأمة أنه دبرها في مرض هوته وهو عاقل أولى من بينة الورثة أنه كان مختلط 
العقل . 

بينة مدعي فساد الكتابة أولى من بينة مدعي صحتها. 

بينة المكاتب أن الكتابة على نفسه وماله أولى من بينة المولى أنها على نفسه فقط . 

وقف بينة الأسبق تاريخاً أولى فيما لو برهن ذو اليد أنبا وقف عليه والقيم أنها وقف 
على المسجد. 

بينة مدعي الوقف بطناً بعد بطن أولى من بينة مدعي الإطلاق. 

بينة الخارج على الملك أولى من بينة المتولي ذي اليد على أنه وقف. وبه يفتى . 

بينة الخارج أا وقف على مطلق أولى من بينة ذي اليد أن بائعي اشتراها من الواقف 
إلا إن أثيت ذو اليد تاريخاً سابقاً على الوقف. 

بينة فساد الوقف أولى من بيئة الصحة إن كان الفساد بشرط مفسدء وبيتة الصحة 
أولى إن كان الفساد لمعتى في المحل أو غيره . 
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بيع بينة مدعي فساد البيع أولى من بينة الصحة اتفاقاً إن كان الفساد يشرط أو أجل 
فاسدين» وبينة مدعي الفساد أولى أيضاً ولو لمعنى في صلب العقد كالشراء بألف ورطل 
خر في ظاهر الرواية. | 

بينة مدعي البيع كرهاً أولى من بينة مدعيه طوعاً في الصحيح . 

بينة الغبن أولى من بينة العكس . 

بينة الدائن أن الورثة باعوا عبداً من التركة المستغرقة أولى من بينتهم أن البائع 
مورثهم. 

بينة مدعي البيع وفاء أولى من بينة مدعيه باباً. ْ 

بينة المشتري على الإقالة أولى من بينة البائع على البيع لبطلان الثانية بإقرار مدعي 
الإقالة . 

بيئة ذي اليد أني بعتكما هذا العبد بألفين أولى من بينة أحدهما أني اشتريته منك 
بألف. 

بينة أني بعتك كذا في يوم كذا في مكان كذا أولى من بينة الآخر أني لم أكن ذلك 
اليوم في ذلك المكان. 

بينة ذي اليد أن فلاناً أودعني الدار أولى من بيئة الخارج على الشراء من ذي اليد. 

بينة من بلغ فادعى أن الوصي باع كذا بغبن أولى من بيئة الشتري» وقال كثير 
بالعكس . 

بينة المشتري أن أباك باعها مني في صغرك أولى من بينة الابن أنه كان بالغاًء وقيل 
بالعكس . ٠‏ 

بينة المشتري أنك بعت مني بعد بلوغك أولى من بينة البائع أنه قبله لإثباتها 
العارض . 

بيئة المشتري إجازة المالك بيع الفضولي أولى من بينة المالك الرد لأنها ملزمة. 

بينة الخارج أني اشتريته من أبيك أولى من بينة ذي اليد أنه ملك أبيه إلى حين موته. 

ين اخارج أن نويه من ارك ند غشر سين أول من ين ذي اليد أن ابل مات 
0 

مثبت.الزيادة أولى فيما لو اختلفا في قدر الشمن أو قدر المبيع . 

E E 
بأن قال البائ ئع بعت العبد الواحد بألفين وقال المشتري بل بعت العبدين بألف فيحكم‎ 
اا را‎ 


fet‏ كتاب الشهادات / باب القبول وعدمه 


عاسم فاع TT‏ 


بيئة الصحة أولى فيما لو ادعيا الشراء من ثالث أحدتما شراء صحيحاً والآخر 
فاسدا. 

بينة ذي اليد أن زيداً قال لا حق لي في الدار قبل شرائك منه أولى من بينة مدعي 
الشراء من زيد. 

بينة الخارج على دعوى ملك مطلق أولى من بينة ذي اليد أنك شريته مني ثم 

بينة البائع أني بعتك الجارية بهذا العبد أولى من بينة المشتري أن البيع بألف . 

بينة البائع أولى فيما لو اشترى زيد منه عبدين فهلك أحدهما ورد الآخر بعيب ثم 
اختلف في قيمة الهالك . 

بينة البائع أن المبيع هلك في يد المشتري أولى من بينة المشتري أنه هلك في يد البائ . 

بينة ما ليس له الخيار"“ أولى فيما لو كان الخيار لأحدهما واختلفا في الإجازة 
والنقض ني المدةء وبينة مدعي النقض أولى لو اختلا بعد المدة. 

بنية رب السلم أولى فيما لو اختلفا في قدر المسلم فيه أو جنسه أو صفته أو ذرعه. 

بينة المسلم إليه أولى فيما لو اختلفا في رأس الال أو في مضي الأجل لإثباتها 
الزيادة . 

بينة المؤرخ أو الأسبق تاريخاً في دعوى الشراء من ثالث أولى من بينة الآخرء وفيها 
تفصيل طويل . 

بينة ذي اليد أنها نتجت في ملك بائعه أولى من بينة الخارج النتاج في ملك بائعه . 

(شفعة) بينة الشفيع أولى من بينة المشتري فيما إذا اختلفا في قدر الثمن» وعند الثاني 
بالعكس . 

بينة المشتري أولى فيما لو هدم البناء واختلف مع الشفيع في قيمته عند الثاني» وعند 
الثالث بالعكس . 

بينة المشتري أولى فيما لو قال اشتريت البناء ثم العرصة فلا شفعة لك في البناء 
ويرهن الشفع على شرائهما جميعاً عند الثاني. وقال الثالث بالعكس . 

بينة الشفيع أولى من بينة المشتري على أنه أحدث هذا البناء والشجر. 
)١(‏ في ط. قوله: (بينة من ليس له الخيار الخ) صورته: ادعى صاحب الخيار إجازة البيع في مدة الخيار وادعى 


الآخر نقضهء أو ادعى الأول النقض وادعى الآخر الإجازة فالقول قول الأول والبيئة بينة الآخر: أعني من 
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بينة الشفيع أنك اشتريتها من زيد وى“ من بينة المدعى عليها أن عمراً أودعنيها. 

(إجارة) بينة المستأجر أنه استأجرها بعشرة ليركبها إلى موضع كذا أولى من بينة 
المؤجر أنه بعشرة إلى نصفه . 

بينة الراعي أنك شرطت على الراعي في هذا الموضع الذي هلكت فيه أولى من بينة 
صاحبها على موضع آخر. 

بينة المؤجر أنه استأجر مته الحانوت طائعاً أولى من بينة الآخر على الإكراه. 

أقول: تقدم في البيع أن بينة مدعيه كرهاً أولى في الصحيح» فلعل هذا مبني على 
خلاف الصحيح . تأمل . 

بينة المستأجر أولى فيما لو سقط أحد مصراعي ياب الدار فادعاه كل منهما. 

بينة المؤجر أنه سلمه الدار في المدة أولى من بينة المستأجر آنا كانت في يد الآجر 
هذه المدة . 

بينة المؤجر أولى في قدر الأجرة وبينة المستأجر أولى في قدر المدة. 

بينة راكب السفينة أولى فيما لو قال لصاحبها استأجرتني لأحفظ لك السكان. 

بينة رب الدابة أولى فيما لو قال له الراكب استأجرتني لأبلغها إلى فلان. 

(هبة) بينة مدعي الهبة الشروطة بعوض أولى من بينة الرهن وغير المشروطة 
بالعكس» ودلت المسألة على أن بينة البيع أولى من بينة الرهن . 

بينة الشراء من ذي اليد أولى من بينة الهبة والقبض منه إلا إذا ارخ الثاني فقط أو 
كان تاريخه أسبق . 

بينة مدعي نكاح الأمة أولى من بينة مدعي الهبة أو الصدقة أو الرهن مالم يسبق 
تاريخ الآخر أو يكن أحدها زائداً والآخر خارجاً» وني المسألة بحيث يطلب من 
الأصل”" . 

بينة الوارث أن المورث وهبه كذا في الصحة أولى من بينة الآخرين على المرض . 

(عارية ووديعة) بينة المعير أنها هلكت يعد ما جاوز ا موضع أولى من بيئة المستعير أنه 
ردها إليه . 

بينة المودع أن رب الوديعة عزلك من الوكالة بقبضها أولى من بينة الوكيل بالقبض . 

بينة الخارج عن الملك أولى من بينة ذي اليد على الإيداع بعد قوله هو في يدي ما لم 
يقل أولا إنه في يدي وديعة. 
)١(‏ في ط. قوله: (أولى) لأن ذا اليد اتتصب خصماً بدعوى الفعل عليه فلا تندفع الخصومة عنه بإحالة الفعل إلى 

غيره تعارض البينات . الشيخ غانم منه. 
(۲) في ط. قوله: (من الأصل) أي من كتاب تعارض البينات للشيخ غائم عنه. 
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بينة المودع على الرد أو على ضياعها عنده أولى من بينة المالك على الإتلاف»ء وقيل 
بالعكس . 

بينة مدعي الإيداع عند ذي اليد أولى من بينة ثالث على ملك مطلق. 

بيئة ذي اليد أن فلاناً أودعنيها أولى من بينة آخر إني اشتريتها منك . 

(غصب) بينة المالك على الإتلاف أولى من بينة الغاصب على المالك . 

بينة الغاصب أن المغصوب مات عند المالك أولى من بينة الموت عند الغاصب عند 
حمد» وعند الثاني بالعكس . 

بيئة الغصب فيما في يد آخر أولى من بينة ثالث الملك المطلق . 

بيلة أن ذا اليد غصب الجارية منه اليوم أولى من بينة ثالث غصبها منه منذ شهرء 
ويضمن المدعى عليه قيمتها للثالث في قياس قول الإمام» وني قياس قول أبي يوسف هي 
للثالث ولا ضمان. خانية. 

(جنايات) بينة الموت من الجرح أولى من بينة الموت بعد البرء كما في الدرر والقنية . 
وني الخلاصة بالعكس» وبه أفتى المولى أبو السعود أفندي . 

بينة أنه قتل أباه يوم كذا أولى من بينة الخصم أن أباه كان ميتاً ذلك اليوم . 

بينة أنك أمرت صبياً بضرب حار فمات أولى من بينة الآخر أن الحمار حي لأنه 
نفي مقصور. 

(إقرار) بينة أنه أقر لوارثه في الصحة أولى من بينة أنه أقر له في المرض . 

بينة الإقرار مكرهاً أولى من الإقرار طوعاً. 

بينة المقضى عليه بالدار أن المدعي أقرّ قبل القضاء بأن لا حق له فيها أولى» ولو 
بأنه أقر بعد القضاء لا يبطل القضاء . 

بينة أن اميت كان أقر أنه لا حقّ له في الدار أولى من بينة الوارث الإرث. 

(صلح) بينة مدعي الصلح عن كره أولى من بينة مدعيه عن طوع . 

(رهن) بينة الراهن أولى فيما لو اختلفا في قيمة الرهن بعد هلاكه. 

بينة الراهن على عدم الرد أولى من بينة المرتهن أي أخذت المال ورددت الرهن. 

بينة المرتهن في تعيين الرهن أولى من بينة الراهن. 

بينة الراهن أولى فيما لو ادعى كل منهما هلاكه عند الآخر . 

بينة المرتهن أنك رهتني الثوبين أولى من بينة الراهن أنه رهنه أحدهما. 

بينة الراهن أن العبد كانت قيمته قبل اعوراره مثل الدين أولى من بينة المرتهن أنه 
مثل نصفه . 
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بينة الراهن أنه رهنه سليماً قيمته عشرة أولى من بينة المرتهن أنه رهنه معيباً قيمته 
بينة الشراء من زيد أولى من بينة الرهن منه إلا إذا أرّخ الآخر فقط أو كان تاريخه 


بينة ذي اليد لو كانت العين في يد أحدهما أولى في ذلك إلا إذا سبق تاريخ الخارج . 

(مزارعة) بينة المزارع أولى فيما لو اختلف مع رب الأرض والبذر في قدر المشروط 
بعد ما نبت» وبينة الآخر أولى لو كان البذر من قبل المزارع بعد ما نبت أيضاً. 

بينة ربٌ الأرض أولى فيما لو قال بعد النبات شرطت لي نصف الخارج وقال الآخر 
عشرين قفيزاً. 

بينة المزارع أولى لو عكست الدعوى ولم تخرج الأرض شيئاً: أي لإثباتها عدم لزوم 
أجرة الأرض . 

بينة مدعي الصحة أولى من بينة مدعي الفساد باشتراط أقفزة معينة. 

بينة رب الأرض والبذر أني شرطت لك النصف وعشرين قفيزاً أولى من بينة الآخر 
على شرط النصف فقط . 

(مضاربة) بينة القابض أن المال قرض أولى من بينة الداقع أنه مضارية أو بضاعة» 
وبينة الدافع أن المال قرض أولى من بينة القابض أنه مضاربة. 

بينة المضارب أولى فيما لو اختلف في قدر المشروط من الربح . 

بينة رب الال أولى فيما لو اختلفا في التخصيص بتجارة أو بيع بنقد وعدمه. 

بينة المضارب أولى في المضارية الخاصة إذا اختلفا في التجارة . 

بينة المضارب أولى فيما لو قال: قسمنا الربح بعد قبضك رأس المال وأنكر الآخر 


بينة المضارب أنك شرطت لي الثلث أولى من بينة الآخر على الثلث إلا عشرة. 

بينة المضارب أنك شرطت لي مائة أو لم تشرط لي شيئاً فلي عليك أجل المثل أولى من 
بينة الآخر شرط النصف . 

(طلركة) بيت الآمر أوق فيما لو آمر أحد الشريكين رجلا بشراء غيد وأنه اشتراه قبل 
تفرّقهما حتى يكون للشركة وبرهن الآخر أنه بعده ليكون للآمر وحده» وبيئة غير الآمر 
أولى فيما لو برهن الآمر أن الشراء بعد التفرّق ليكون العبد له خاصة. 

بينة الخارج على شركة المفاوضة مع الميت أولى من بينة الورثة أنه ترك الال ميراثاً بلا 
شركة . 


YoA‏ كاب الشهادات / ياب القبول وعدمه 
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(قسمة) بينة من يدعي بيتاً في يد آخر أنه وقع في قسمته أولى من بينة الآخر. 

(دعوى) بينة اليراءة أولى من البيثة على المال إن لم يؤرّخاء أو أرَخ أحدها فقط أو 
أرخا سواء. 

بينة المطلوب على أنك أقررت بيراءة أولى من بينة الطالب على أنك أقررت بامال 
بعد إقراري بالبراءة وبينة الطالب أولى إن قال إنك أقررت بالمال بعد دعواك إقراري 
بالبراءة . 

بيئة لأسيو سبق تاريخ أولى فيما لو ادعيا ملكية عين في يد ثالث أو في أيديهماء وكذا لو 
أرّخ أحدهما فقطء وإلا فبينهما. 

بينة الخارج أولى إلا إذا ادعى ذو اليد النتاج ونحوه مما لا يتكرّر كنجرٌ الصوف 
وحلب اللبن» ار ارا وتاريخه أسيق فبينته أولى . 

يينة الخارج أولى في دعوى التتاج إن أرخا ووافق سن الدابة تاريخه . 

بينة الخارج أيضاً أولى فيما إذا برهنا على النتاج ثم برهن على إقرار ذي اليد ببيعها 
وشرائها من فلان لأنه إذا باع ثم اشترى كان ملكا حادثاً فيبطل دعوى التتاج ونحوه. 

بينة من ؤافق سن الدابة تاريخه أؤلى فيما لو ادعيا النتاج على ثالث ذي يد وإن لم 
يوافق أحدهها قبينهما . 

بينة مدعي النتاج خارجاً أو صاحب يد أولى من بينة المدعي الملك . 

بينة ذي اليد أولى فيما لو ادعى أن هذا العيد ولد في ملكه من أمته وعبده ويرهن 
الخارج على مثل ذلك . 

بينة الخارج أولى فيما لو برهن على أن هذه أمته ولدت هذا العبد في ملكه وبرهن 
ذو اليد كذلك. 

بينة مدعي كل الدار أولى من بينة مدعي نصفها لو كانت في أيديهماء ولو في يد 
ثالث فلمدعي الكل ثلاثة أرياعها وللآخر ربعها عند الإمام . 

بينة رب الدين على اليسار أولى من بينة المديون على الإعسار. 

بينة الأقرب. تاريخاً أولى فيما لو برهن أحدهما أن العين في يده منذ شهر وبرهن 
الآخر أنها في يده منذ جمعة أو الساعة. 

بيئة ذي اليد أولى فيما لو يرهن أن العبد عبده منذ عشرين سنة ويرهن الخارج أنه 
كان في يده منذ سنة حتى اغتصبه ذو اليد منه. 

بينة الخارج أن قاضي كذا قضى له ببذه الجارية أو الدابة أولى من بينة ذي اليد على 
التتاجء خلافاً لمحمد. 
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بينة الشراء أولى فيما إذا برهن على ذي اليد شراءها من زيد وبرهن آخر على الهبة 
منه: أي من زيد وآخر على الصدقة منه وآخر على الإرث منه وإن ادعى كل واحد ذلك 
من رجل فبينهم أرباعاً. ش 

بينة الأسبق تاريخاً أولى فيما لو برهن أن الدار كانت لزيد الميت منذ سنتين ثم مات 
وتركها ميراثاً لي وبرهن آخر أنها كانت لعمرو اميت منذ سئة ثم مات وتركها ميراثاً لي 
بخلاف ما لو أرخا الموت فتنصف بينهما ويلغى التاريخ . 

بينة الابن أن فلاتاً قتل أباه يوم السبت أولى من بينة المرأة أن أباه تزوجها يوم 


الأحد. 
بينة المرأة أولى لو برهن الابن على الموت لأن وقت الموت لا يدخل في القضاءء 
بخلاف القتل . 


بينة اللدعي أنه ابن عم الميت لأبيه مع ذكر النسب أولى من بينة المدعى عليه أن 
اميت فلان آخر أو أن أباك أقر في حياته أنه أخو فلان لأمه لا لأبيه . 

بينة المسلم أولى فيما لو أقام مسلم ونصراني شهوداً نصارى على دين في تركة 
نصراني فيبدأ بدين المسلم» وقال الثاني : يتحاصان. 

وبينة المسلم أولى فيما لو أقاما شهوداً نصرانية على عبد في يد نصراني حيّ» وعن 
الثاني أنه ينصف بينهما. ۰ 

وبينة المسلم أولى أيضاً فيما لو مات نصراني له ابئان مسلم وكافر وأقام المسلم بينة 
مسلمة أو كافرة على موته مسلماً وبرهن الكافر على موته كافراً فيقضى بالإرث للمسلم 


ويصلى على الميت. 
بيئة المقضى عليه بالأرض أنه أحدث البناء فيها أولى» إلا إذا قضى عليه بالأرض 
والبناء. 


بيئة المدعى عليه أن أباك أقر بأنه”''ملكي أولى من بينة مدعي الإرث من أبيهء إلا 
إذا برهن المدعي أنك أقررت أنه ملك أبي فيتعارض الدفعان وتبقى بينة الإرث بلا 
معارض . 

بيئة الورثة أن سن المدعي ثمان عشرة سنة أولى من بينة المدعي أنه ابن الميت وهو 
أبن عشرين سنة. 

بينة المرأة أنها كانت حلالاً وقت الموت أولى من بينة الورثة أنها كانت حراماً قبل 


موته بسنة . 


. في ط. قوله: (بأنه) أي الشيء المتنازع فيه ملكي‎ )١( 
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بينة من يدعي أن الكنيف في طريق العامة محدث أولى من بينة صاحيه أنه قديم؛ 


والصحيح أنه لا فرق بين الكنيف وغيرهء فتقدم بينة الحدوث على بينة القدم مطلقاً إذا كان 
بدون ذكر تاريخ» أما لو أرّخا فالأسيق تاريخاً أرجح كما جزم به أصحاب المتون وغيرهم . 


يينة الأمانة أولى من بيئة الشراء. 

بينة البائع على النتاج بحضرة المشتري» والمستحق منه أولى من بينة المستحق على 
التتاج . 

بينة ذي اليد أولى فيما لو ادعى أن أباه بنى الدار وتركها ميراثاً له وبرهن الخارج 
على مثل ذلك . 


بينة مدعي الإرث من جدته أولى من بينة ذي اليد أنه كان للجدة ابن غائب لم يعلم 
موته إلى الآن لأنه أجتبي في إثيات ملك الغير. 

بينة من يدعي زيادة الإرث أولى فيما لو اختلف الررثة في تاريخ موت الأقارب 
ويرهنوا. 

بينة مدعي البنوة أولى في حق الإرث فيما لو برهن واحد أنه عم الميت وآخر أنه 
أخوه وآخر أنه ابنه وكل قال لا وارث له غيره فيقضى بنسب الكل والميراث للابن فقط . 

(شهادات) بينة أن فلاناً قال أو فعل كذا أولى من بينة أنه لم يقل أو لم يفعل . 

بينة أن زوج فلانة قتل أو أنه مات أولى من بينة أنه حي إلا إِذَا أخبر بحياته بتاريخ 
لاحق ‏ 

بينة الجرح أولى من بينة التعديل . 

بينة الطلاق أو العتق أولى من بينة التكاح أو الملك. 

بينة حرية الأصل أولى من بينة الرق. 

(مأذون) بينة العبد أو الصبي المأذون على ما أقر به من غصب أو وديعة أو عارية 
استهلكها أو مضاربة قبل إذته أولى من بينة المقر له أنه في حال الإذن. 

(حجر) بينة المشتري أولى فيما لو قال اشتريت منك حال صلاحك وبرهن المحجور 
أنه حال الحجر. 

(سرقة) بينة ذي اليد أن المتاع ملك فلان ورثه من أبيه منذ سنة ثم اشتريته منه أولى 
من بينة الخارج أنه سرق عنه منذ شهر ‏ 

بينة الخارج أن الحمار ملكه سرق منه منذ شهر أولى من بينة ذي اليد أنه ملكي وي 
يدي منذ سنة. 

(وصية) بينة الرجوع عن الوصية أولى من كونه موصياً مصراً إلى الوفاة. 

قال في نور العين ادعى الوصية وأنكرها الوارث فيرهن الموصى له فادعى الوارث 
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الرجوع قيل لا يسع وقيل يسمع وهو الأصح لأنه ما يخفى لعل الموصي أوصى ثم رجع 
ولم يعلم بهما الوارث فأنكر فلما أخبر ادعى الرجوع والتناقض في مثله لا يضر ولو برهن 
على جحود الموصي الوصية يقبل على رواية كون الجحود رجوعاً لا على رواية أنه ليس 
برجوع . ْ 
يقول الحقير: الظاهر أن الرواية الأولى هي الأصح والأولى إذ تقدم أن جحود ما 
عدا النكاح فسخ له | ه. 

قال في البحر: فإن قضى بإحدى البينتين أولا بطلت الأخرىء لأن الأولى ترجحث 
باتصال القضاء بها فلا تنتقض بالثانية ونظيره لو كان مع رجل ثوبان أحدهما نجس فتحرى 
وصلى بأحدهما ثم وقع تحريه على طهارة الآخر لا تجوز له الصلاة فيه لأن الأول اتصل 
بحكم الشرع فلا ينتقض بوقوع التحري في الآخر | ه. 

قال الرملي يدل بظاهره على أنه في المسائل التي سردهاء وفيها ترجيح إحدى البينتين 
لو قضى بالمرجوحة تقبل المرجحة ولو اتصل القضاء بالأخرى التي هي مرجوحة لأنها كانت 
مرجحة قبل القضاء بخلاف المتساوية فإنها ما ترجحت إلا باتصالها بالقضاء كما هو ظاهر. 

والحاصل: أنه يفرق بين ما إذا تساويا فترجح الأولى باتصال القضاء بها أو سبق 
القضاء بالمرجحة إذ لا معارض لها وقتهء وبين ما إذا كانت إحداهما أولى بالقبول فقضى 
بغيرها ثم أقيمت عليها يعمل بها ولو اتصل القضاء بغيرهاء لأولويتها يؤيده ما ذكره 
الزيلعي في شرح ما يأتي من مسألة ما لو برهنا على نكاح امرأة من قوله في تعليل كونها 
لمن سبقت بيئته لكونها أقوى لاتصال القضاء بهاء لأا لما سبقت وحكم بها تأكدت فلا 
تنتقض بغير المتأكدة ! ه. فإن المرجحة أقوى قبل اتصال القضاء بها فهي متأكدة» فينقض 
القضاء بغيرها لأرجحيتها قبله» لكن علل الزيلعي مسألة القتل بأنه لما حكم بأنه قتل 
بمكة صار ذلك حكماً بأنه لم يقتل في غيرها إذ قتل شخص واحد في مكانين لا يتصورء 
وهذا يقتضي أنه في المسائل التي سردها لا ينقض الحكم السابق مطلقاً لأنه حكم بنفي 
مقابله» إذ لا يتصوّر مثلها ني بيع واحد أنه بغين فاحش وبمثل القيمة» وكذا في نظائره 
كما هو ظاهرء ثم رأيت في فتاوى شيخ مشايخي الشهاب الحلبي في كتاب الوقف إذا 
حكم الحاكم بالبينة الأولى لا تسمع البينة الثانية» لأن الأولى ترجحت باتصال القضاء بها. 

قال قاضيخان: لو أقامت المرأة البينة أن الميت تزوجها يوم النحر يمكة وحكم 
القاضي بشهادتهم ثم أقامت أخرى أنه تزوجها في ذلك اليوم بخراسان لم تقبل | ه. والله 
تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم . 


۹۲ كتاب الشهادات / باب الاختلاق في الشهادة 
اب الاختلاف فى الشهادة 
مبنى هذا الباب على أصول مقرها: 
منها: أن الشهادة على حقوق العباد لا تقبل بلا دعوى بخلاف حقوقه تعالى. 
ومنها: أن الشهادة بأكثر من المدعى باطلة بخلاق الأقل للاتفاق فيه . 


بَابُ الاختلافٍ ف الشهادةٍ 

قال في المصباح : خالفته تغالفة وخلافاً وتخالف القوم واختلفوا: إذا ذهب كل واحد 
إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر ا ه. ثم الاختلاف من العوارضء والأصل الاتفاق ولذلك 
أخر هذا الياب» وأطلق هذا الاختلاف فشمل مخالفتها للدعوى كما شمل اختلاف 
الشاهدين» واختلاف الطائفتين من المشهود فسيظهر هذا الشمول في المسائل الآنية كما لا 
يخفى . قوله: (مبنى الباب) أي بناء أحكام مسائله فهو مصدر ميمي لا اسم مكان» لأن 
الكان هو الباب. قوله: (منها أن الشهادة على حقوق العباد لا تقبل بلا دموى) من مدّع 
لأن ثبوت حقوقهم يتوقف على مطالبتهم ولو بالتوكيل. درر. قوله: (بخلاف حقوقه 
تعالى) حيث لا تشترط فيها الدعوى» لأن إقامة حقوق الله تعالى واجية على كل أحدء 
وكل أحد خصم في إثياتها فصار كأن الذعوى موجودة. درر. لكن ما ذكره الشارح من 
هذا الأصل ليس من هذا الباب» لأنه في الاختلاف في الشهادة لا في قبول الشهادة 
وعدمها كما أفاده الشرنبلالي» لكن يأ قريباً ما ينافيه عند قول المصتف «فإذا وافقتها». 
قوله: (بأكثر من المدعى باطلة) لأن المدعي مكذب لهم إلا إذا وفق. 

قال في البحر: ومن المخالفة المانعة ما إذا شهد بأكثر» ومن فروعها دار في يد 
رجلين اقتسماها وغاب أحدها فادعى رجل على الحاضر أن له نصف هذه الدار مشاعاً 
فشهدوا أن له النصف الذي في يد الحاضر فهي باطلة لأا بأكثر من المدعى به» ولو 
ادعى داراً واستثنى طريق الدخول وحقوقها ومرافقتها فشهدوا أتها له ولم يستثنوا شيئاً لا 
تقبل» وكذا لو استثنى بيتأ وم يستثنوه إلا إذا وافق فقال: كنت بعت هذا البيت منها 
فتقبل. كذا في فتح القدير. ومن أمثلة كون المشهود به أقل في الخلاصة: ادعى النقرة 
الحيدة وبين الوزن فشهدوا على النقرة والوزن ولم يذكروا جيدة أو رديئة أو وسطاً تقبل 
ويقضى بالرديء» بخلاف ما إذا ادعى قفيز دقيق مع النخالة فشهدوا من غير نخالة أو 
منخولا فشهدوا على غير المنخول لا تقبل ا ه. مع أنهم شهدوا بأقل فيما إذا شهدوا به 
غير منخول والدعوى بالمنخول بدليل عكسه. ادعى الإتلاف وشهدوا بقبضه نقبل» ولو 
ادعى أنه قبض مني كذا درهما بغير حق وشهدوا أنه قبضه بجهة الريا تقبل» ولو ادعى 
الغصب وشهدوا بقبضه نقبل» ولو ادعى الغصب وشهدوا بقبضه بجهة الربا لا نقبل» إذ 
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الغصب قبض بلا إذن والقبض بجهة الربا قبض بإذن» ولو ادعى أنه غصب منه وشهدا 
أنه ملك المدعي وفي يده: أي يد المدعى عليه بغير حق لا تقبل لا على الملك لأنهما م 
يقولا غصبه منه ولا على الغصب لأنهما شهدا أنه بيده بغير حق» ويجوز أن يكون بيده 
بغير حق لا من جهة المدعي بأنه غصبه من غير المدعي لا منه أ ه. 

أقول: وهذا يدفع تنظير صاحب جامع الفصولين في تعليل المسألةء وقوله: أن هذا 
الاختلاف لا يمنع قبول الشهادة لأمما شهدا بأقل ما ادعى» إذ في دعوى الغصب منه 
دعوى أنه بيده بغير حق مع زيادة دعوى الفعل فينبغي أن يقبل» مع أن عدم القبول في 
أمثاله يفضي إلى التضييق وتضيبع كثير من الحقوق والحرج مدفوع شرعاً | ه. فتدبر. ثم 
قال في اليحر: ادعى أنه قبض من مالي كذا قبضاً موجباً للرد وشهدا أنه قبضه ولم يشهد 
أنه قبض قبضاً موجباً للرد يقبل في أصل القبض فيجب رده» ولو شهدا أنه أقر بقبضه 
ينبغي أن تقبل قياساً على الغصب . ادعى أنه أهلك أقمشتي كذا وعليه قيمتها وشهدا أنه 
باع وسلم لفلان يقبل لأنه إهلاك؛ ولو ذكرا بيعاً لا تسليماً لا يكون شهادة بإهلاك. ثم 
قال: ادعى شراء منه فشهدا بشراء من وكيله تردء وكذا لو شهدا أن فلاناً باع وهذا 
المدعى عليه أجاز بيعه» ثم قال: ادعى أن مولاي أعتقني وشهدا أنه حر ترد لأنه يدعي 
حرية عارضة» وشهدا بحرية مطلقة فيصرف إلى حرية الأصل: وهي زائدة على ما ادعاهء 
وقيل تقبل لأخبما لما شهدا أنه حر شهد بنفس الحرية قال: والأمة لو ادعت أن فلاتاً 
أعتقني وشهدا أنها حرة تقبل إذ الدعوى ليست بشرط هنا فعلى هذا ينبغي أن يكون 
الخلاف المذكور في القن على قول أبي حتيقة» أما على قولهما ينبغى أن يقبل في القن رواية 
واحدة كما في الأمة؛ إذ الدعوى ليست بشرط في القن عندهما كالأمةء ولو ادعى حرية 
الأصل وشهدا أن فلاناً حرره قيل ترد وقيل تقبل لأنهما شهدا بأقل مما ادعاه انتهى وبه 
علم أن المطابقة بين الدعوى والشهادة إنما هي شرط فيما كانت الدعوى فيه شرطاًء وإلا 
فلاء ولذا لو ادعت الطلاق فشهدا بالخلع تقبل كما سيأتي. 

والحاصل : أنهم إذا شهدوا بأقل مما ادعي تقبل بلا توفيق ١‏ ه. 

وسنذكر تتمة الكلام على ذلك في مسألة دعوى النتاج إن شاء الله تعالى» وإن كان 
بأكثر لم تقبل إلا إذا وفق» فلو ادعى ألفاً فشهدا بألف وخسمائة فقال المدعي كان لي عليه 
ألف وخسمائة إلا أني أبرأته من خمسمائة أو قال استوفيت منه خمسمائة ولم يعلم به الشهود 
يقبل» وكذا في الألف والألفين ولا يحتاج إلى إثبات التوفيق بالبينةء لأن الشيء إنما يحتاج 
إلى إثباته بالبينة إذا كان سيبا لا يتم بدونه ولا ينفرد بإثباته» كما إذا ادعى الملك بالشراء 
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قشهد الشهود بالهبة فإن ثمة يحتاج إلى إثباته بالبيئة» أما الإبراء فيتم به وحدهء ولو أقر 
بالاستيفاء يصح إقراره ولا يحتاج إلى إثباته» لكن لا بد من دعوى التوفيق هنا استحسانا. 
والقياس أن التوفيق إذا كان ممكناً يحمل عليه» وأن لم يدع التوفيق تصحيحاً للشهادة 
وصيانة لكلامه وجه الاستحسان أن المخالفة بين الدعوى والشهادة ثابتة صورةء فإن كان 
التوفيق مراداً تزول المخالفة» وإن لم يكن التوفيق مراداً لا تزول بالشك» فإذا ادعى 
التوفيق ثبت التوفيق وزالت المخالفة. وذكر الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده أن محمداً 
شرط في بعض المواضع دعوى التوفيقء ولم يشترط في البعض» وذاك محمول على ما إذ 
ادعى التوفيق أو ذاك جواب القياس فلا بد من دعوى التوفيق» فلو قال المدعي ما كان لي 
عليه إلا آلف درهم فقط لا تقبل شهادتهم. كذا في الخانية. ولا فرق في كون المشهود به 
أقل بين أن يكون في الدين أو في العينء فلو ادعى كل الدار فشهدا بنصفها قضى 
بالنصف من غير توفيق- كذا في الخانية. وأشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى أن المدعي إذا 
أكذب شهوده في جميع ما شهدوا به له أو بعضه بطلت شهادتهم» إما لأنه تفسيق للشاهدبء 
أو لأن الشهادة لا تقبل بدون الدعوىء» فلز شهد الشهود بدار لرجل ققالوا هذا البيت من 
هذه الدار لفلان رجل آخر غير المدعي فقال المدعي ليس هو لي فقد أكذب شهودهء وإن 
قال هذا قبل القضاء لا يقضى له ولا لفلان بشيء» فإن كان بعد القضاء فقال هذا البيت 
لم يكن لي إنما هو لفلان» قال أبو يوسف: أجزت إقراره لفلان وجعلت له البيت وأرد ما 
بقي من الدار على المقضيّ عليه ويضمن قيمة البيت للمشهود عليهء ولأني يوسف قول 
عر أله بشي فج الت للمقووة عله وة اما يقن من للنان اللو رة له كذا في 
الخانية . 


ثم اعلم أن المدعي إذا كذب شهوده إنما ترد شهادتمم إذا كذبيم فيما وقعت 
الدعوى بهء أما إذا صدقهم فيها وكذيهم في شيء زادوه فإنها تقبل له فيما ادعاه وإن لم 
يدعه المدعى عليه: يعني إن لم يدع الزائد لا ما ادعاه الملدعيء وعلى هذا قال في الخانية : 
شهدا لرجل أن فلاناً غصب عبده ولكن قد رده عليه يعده فمات عند مولاء فقال 
المغصوب منه لم يرده علىّ وإنما مات عند الغاصب وقال المشهود عليه ما غصبته عبداً ولا 
رددته عليه وما كان من هذا من شيء» قال: إذا لم يدع شهادتهما ضمتته القيمة» كذا لو 
شهدا أنه غصبه عبداً له فجاء مولاه قتله عند الغاصب فقال المغصوب منه ما قتلته ولكنه 
قد غصبته ومات عنده وقال المشهود عليه ما غصبته عبداً ولا قتل هذا المدعي عبداً له في 
يدي كان عليه قيمته» وكذا لو شهدا أن لهذا عليّ ألف درهم ولكته قد أبرأه منها وقال 
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المدعي ما أبرأته عن شيء وقال المشهود عليه ما كان له عليَّ شيء ولا أبرأني عن شيء» 
قال: إذا لم يدّع شهادمما على البراءة قضيت عليه بألف ا ه. 

ثم اعلم أن المدعي إذا تكلم بكلام يجتمل أن يكون تكذيباً: فإن كان قبل القضاء لا 
يقضى له» وإن كان بعده لم يبطل إلا أن يكون تكذيباً للشاهد قطعاء فلو قضيّ له بالدار 
بالبينة فأقر أنها لرجل غير المقضيّ عليه لا حق للمدعي فيها وصدقه فلان أو كذبه لم يبطل 
القضاءء لاحتمال النفي من الأصلء واحتمال أنه ملكها إياه بعد القضاءء وإن كان في 
مجلس القضاء فلا يبطل بالشك» فلو قال بعد القضاء هي لفلان لم تكن لي قط : فإن بدأ 
بالإقرار وثنى بالنفي أو عكسه: فإن صدّقه المقر له في الجميع بطل القضاء ويرد على 
المقضيّ عليه ولا شيء للمقر له وإن كذبه في النفي وصدقه في الإقرار كانت للمقر له 
وضمن المقر قيمة الدار للمقضيّ عليه سواء بدأ بالإقرار أو بالنفي. كذا ذكر في الجامع . 
قالوا: هذا إن بدأ بالنفي وثنى بالإقرار موصولاء أما إن كان مفصول لم تصح. وتمامه في 
الخانية. بخلاف المقر له إذا قال هي لفلان ما كان لي قط لأن ثمة لا منازع للثالث فيسلم 
وهنا المقضى عليه ينازعه . كذا في التلخيص . 

وني المحيط البرهاني: قضى له بالدار ببنائها ببينة ثم قال ليس البناء لي وإنما هو 
للمدعى عليه بطل القضاء لأنه إكذاب للشاهد» بخلاف ما إذا قال البناء له فليس 
بإكذاب. هكذا في الأقضية. وفرق بين ما إذا ذكرو! البناء في شهادتمم فيكون إكذاباً أو لا 
فلا في شهادات الأصل. وإذا ذكروه فلا فرق بين النفي والإثيات فقط في كونه تكذيباً؟ 
ولو ادعى قدراً ويرهن عليه ثم أقر بقبض بعضه» فإن أقر بما يدل على قبضه قبل الدعوى 
والبينة فهو تكذيب لشهوده وإلا فلاء ولو ادعى أربعمائة درهم وقضى له ببينة ثم أقر أن 
للمدعى عليه ماثة سقط عنه ماثة اتفاقاًء وهل تسقط الثلاثماثة؟ قولان في المحيط وغيره» 
والفتوى على عدمه كما في الملتقط . 

وني المحيط: شهد له على رجل بألف وعلى آخر بمائة فصدقهم في الأول وكذبهم 
في الثاني بطلتاء وكذا لو شهدا يغصب ثوبين فصدقهما في أحدهما وكذبهما في الآخر 
بطلت فيهماء ولو قضى لثلاثة بميراث عن أبيهم ثم قال أحدهم مالي فيه حق وإنما هو 
لأخويّ كان الكل لهماء فإن قال لم يكن لي فيه حق وإنما هو لهما بطلت حصته عن 
المقضي عليه ؛ ولو ادعى أنه أوصى له بألف درهم ويرهن ثم ادعى أنه ابن الموصي ولم 
يبرهن فله الأقل من الميراث ومن الألف. وقال محمد: الوصية باطلة ولا شيء له اه. 


وفي البزازية : ادعى المديون الإيفاء فشهدا على إبراء الدائن أو على أنه حلله تقبل» 
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ومنها: أن الملك المطلق أزيد من المقيد لثبوته من الأصل والملك بالسبب 
مقتصر على وقت السيب . 

ومنها: موافقة الشهادتين لفظاً ومعنى» وموافقة الشهادة الدعوى معنى فقطء 
وسيتضح . 
كما لو ادعى الغصب فشهدا بالإقرار به تقبل . 

ادعى الكفيل بالأمر الإيفاء وشهدا على البراءة تقبلء ووضع المسألة على الإيغاء 
ليعلم أن الإيفاء غير مقتصر عليهء ولهذا لا يرجع الكفيل على الأصيل ويرجع الطالب 
على الأصيل كأنه إبراء الكفيلء وإبراء الكفيل لا يوجب إبراء الأصيلء وإنما ذكره ليؤذن 
أن المقضي به براءة الكفيل لا الإيفاءء وهذا لأن دعوى الكفيل تضمن البراءة مع تمكنه 
بالرجوع على الأصيل وشاهداه شهدا على القطع ببعض دعواهء فيقبل في ذلك لا في الزائد 


| ھ. 


وفي السراجية: ادعى عشرة آلاف درهم فشهدا له بمبلغ عشرة آلاف درهم لم 
تقبل» لأن مبلغ هذا الال مال آخر. 

شهدا على دعوى أرض أنها خسة مكاييل وأصابا في بيان حدودها وأخطا في المقدار 
قبلت | ه. وفي عرفنا المبلغ هو القدر فإنهم يقولون قبض مبلغ كذا: أي قدر كذا لا مال 
آخرء فينبغي أن تقبل الشهادة في عرفنا. 

ادعت على زوجها أنه وكل وكيل فطلقني وشهدا أنه طلقها بنفسه يقع الطلاق. 

ادعت الطلاق وشهدا بالخلع تسمعء لأن وجه التوفيق ممكن؛ ولو ادعى المديون 
الإبراء وشهدوا أن المدعى عليه بمال معلوم تقبل شهادتهم إن كان الصلح بجنس الحق 
لحصول الإبراء عن البعض بالاستيفاء: وعن البعض بالإسقاط. 

ادعت أنها اشترت هذه الجارية من زوجها بمهرها وشهدوا أن زوجها أعطاها 
مهرها من غير أن يجري البيع بينهما تقبل ١‏ ه. قوله: (ومنها أن الملك المطلق الخ) هذا 
من فروع الذي قبله لا أصل مستقل ط. قيل وكان الظاهر إرجاع هذا الأصل إلى أصل 
قبله كما هو المتضح من تعليل قوله وبعكسه لا | ه. وأيضاً الظاهر أن هذا وما قبله 
يرجعان إلى موافقة الشهادة للدعوى وعدمها لا أنهما متفرعان عليها كما في البدائع» بل 
التحقيق فيه أن كليهما نوعاً عدم الموافقة بينهما فلا يناسب إرجاع أحدهما للآخر كما لم 
يناسب إرجاعهما لذلك. تدبر. قوله: (لثبوته) أي المطلق من الأصل : أي غير مقيد 
بوقت بقرينة المقابلة فكأنه نتاج. قوله: (لفظاً ومعنى) واختلاف لفظهما الذي لا يوجب 
اختلاف المعنى لا يضر. منح. كالنكاح. والتزويج والهبة والعطية. قوله: (معنى فقط) كما 
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(تقدم الدعوى في حقوق العباد شرط قبولها) لتوقفها على مطالبتهم ولو 


إذا ادعى غصباً فشهطا بإقراره به تقبل» وكما لو ادعى داراً فشهدا بلفظ البيت تكفي في 
عرف من يطلقه على الدار وهو الأشبه والأظهر. هندية. 


قال في الخانية: ولو ادعى أنه اشترى الأمة منه بعيد منذ شهر ثم جاء بشهود 
فشهدوا أنه اشتراها منه منذ سنة أو قبل ذلك لا تقبل لمكان التناقض» إلا أن يوفق فيقول 
اشتريتها منه منذ سنة كما شهد به الشهود ثم بعتها ثم اشتريتها منذ شهرء فإذا وفق على 
هذا الوجه أو شهد الشهود بالبيع والشراء بعد ذلك يصح التوفيق ويقضى له | ه. وفي 
ذلك نظر لأنه صار مدعياً بالأخير وهما شهدا بالأول إلا إذا أعاد الشهادة بالإطلاق وربما 
أشار لذلك بقوله بعد ذلك. 

وني البزازية: ادعى الشراء منذ شهرين فشهدا بالشراء منذ شهر قبلت وبقلبه لا. 
قوله: (تقدم الدعوى في حقوق العباد شرط قبولها) فيه إشارة إلى أن ما لا يشترط فيه 
الدعرى لا يضر فيه خالمتها للشهادة | م؛ أي لأن الشهادة حيث قبلت بلا دعوى فوجود 


المخالفة كلا وجود. 
وفي جامع الفتاوى: ادعت على زوجها أنه وكل وكيلا على الطلاق فطلقني فشهد 
الشهود أنه طلقها بنفسه يقع الطلاق. 


قال في العناية : الشهادة إذا وافقت الدعوى قبلت وإن خالفتها لم تقبل» قد عرفت 
معنى الشهادة فأعلم أن الدعوى هي مطالبة حق في مجلس من له الخلاص عند ثبوته» 
وموافقتها هو أن يتحدا نوعاً وكما وكيفا ومكاناً وزمانا وفعلا وانفعالا ووصفا وملكا 
ونسبة» فإنه إذا ادعى على آخر عشرة دنانير وشهد الشاهد بعشرة دراهم» أو ادعى عشرة 
دراهم وشهد بثلاثين» أو ادعى سرق ثوب أحمر وشهد بأبيض. أو ادعى أنه قتل وليه يوم 
النحر بالكوفة وشهد بذلك يوم الفطر بالبصرةء أو ادعى شق زقه وإتلاف ما فيه به وشهد 
بانشقاقه عنده» أو ادعى عقاراً بالجانب الشرقي من ملك فلان وشهد بالغربي منهء أو 
ادعى أنه ملكه وشهد أنه ملك ولده» أو أدصي أنه عبده ولدثه الجارية القلائية شد 
بولادة غيرها لم تكن الشهادة موافقة للدعوى. وأما المواققة بين لفظيهما فليست بشرط ؛ 
ألا ترى أن المدعي يقول ادعى علىّ غريمي هذا والشاهد يقول أشهد بذلك» واستدل 
المصنف رحمه الله تعالى على ذلك برا «لأن تقدم الدعوى في حقوق العباد شرط قبول 
الشهادة» وقد وجدت فيما توافقها وانعدمت فيما تخالفهاء أما تقدمها فيما شرط لقبولها 
فلأن القاضى نصب لقصل الخصومات فلا بد منهاء ولا نعنى بالخصومة إلا الدعوى. 
وأما ودوقها علد لوال فلعدم ما يهبدرها من التكذيب. ونا عا عمس عة 
فلوجود ذلك» لأن الشهادة لتصديق الدعوى» فإذا خالفتها فقد كذبتها فصار وجودها 
وعدمها سواء. وفيه بحث من وجهين. 
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بالتوكيل» بخلاف حقوق الله تعالى لوجوب إقامتها على كل أحد فكل أحد خصم» 
فكأن الدعوى موجودة (فإذا وافقتها) أي وافقت الشهادة الدعوى (قبلت وإلا) 
توافقها 00/١‏ تقبل » 


أحدهما: أنه قال: تقدم الدعوى شرط قبول الشهادة وقد وجدت فيما توافقها وهو 
مسلمء ولكن وجود الشرط لا يستلزم وجود المشروط . 

والثاني: أنه عند المخالفة تعارض كلام المدعي والشاهد» فما المرجح لصدق الشاهد 
حتى اعتبر دون كلام المدعي؟ والجواب عن الأول أن علة قبول الشهادة التزام الحاكم 
سماعها عند صحتها وتقدم الدعوى شرط ذلك فإذا وجد فقد انتفى المانع فوجب القبول 
بوجود العلة وانتفاء المانع» لا أن وجود الشرط استلزم وجوده. وعن الثاني بأن الأصل في 
الشهود العدالة لا سيما على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى» ولا يشترط عدالة 
المدعي لصحة دعواه فرجحنا جانب الشهود عملا بالأصل ا ه. 

قال في الحواشي السعدية: أما وجودها عند الموافقة فظاهرء وأما عدمها عند 
المخالفة فكذلك لظهور أن ليس المراد من تقدم الدعوى تقدم أية دعوى كانت بل تقدم 
دعوى ما يشهد به الشهود. وتامه فيها. قوله: (فإذا وافقتها قبلت) أي وافقتها معنى» 
وصدّر الباب ببذه المسألة مع أنها ليست من الاختلاف في الشهادة لكونها كالدليل لوجوب 
اتفاق الشاهدين؛ ألا ترى أنهما لو اختلفا لزم اختلاف الدعوى والشهادة كما لا يخفى على 
من له أدنى بصيرة. سعدية. 

قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى : وبه ظهر وجه جعل ذلك من الأصول. 

ثم إن التفريع على ما قبله مشعر بما قاله في البحر من أن اشتراط المطابق بين 
الدعوى والشهادة إنما هو فيما إذا كانت الدعوى شرطاً فيه وتبعه في تنوير البصاثر» وهو 
ظاهر لأن تقدم الدعوى إذا لم يكن شرطاً كان وجودها كعدمها فلا يضر عدم التوافق. ثم 
إن تفريعه على ما قبله لا يناني كونه أصلا لشيء آخر وهو الاختلاف في الشهادة فافهم» 
وبما تقرر اندفع ما في الشرنبلالية من أن قوله منها أن الشهادة على حقوق العبد الخ» 
ليس من هذا الباب لأنه في الاختلاف في الشهادة لا في قبولها وعدمه»ء فتدبر ا ه. قوله: 
(قبلت) كما إذا ادعى ألفا قرضاً فشهدا به تقبل لإمكان القضاء. قوله: (وإلا توافقها لا 
تقبل) بأن ادعى قرضاً وشهدا بثمن متاع لا تقبل لأنها خالفت فلم يمكن القضاء بهاء 
وذلك أن الشهادة لأجل تصديق الدعوى» فإذا خالفتها فقد كذبتها والدعوى الكاذبة لا 
تعتبر فانعدم الشرط وهو تقدم الدعوى فلم يحكم بها. عيني. ولا تنس ما قدمناه قريباً 
عن العناية من معنى موافقتها إياها . 

قال في فصول الأستروشني من الفصل الخامس عشر: لو ادعى الغصب وشهد 
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وهذا أحد الأصول المتقدمة (فلو ادعى ملكاً مطلقا قشهد به 


أحدها أنه أداه والآخر على الإقرار بالغصب لا تقبل. وإذا اشترى جارية ثم وجد بها عيباً 
وأراد أن يردها على البائع فأنكر البائع أن يكون باعها بهذا العيب فشهد أحد الشاهدين 
أنه اشترى هذه الجارية وهذا العيب بها وشهد الآخر على إقرار البائع لم تجز هذه الشهادة» 
لأبما شهدا على أمرين ختلفين | ه. 

وني الخلاصة من الفصل الرايع عن الفتاوى الصغرى: إذا اختلف الشاهدان لا يخلو 
عن ثلاثة أوجه: إما في زمان أو مكان أو إنشاء وإقرار: وكل منها لا يخلو عن أربعة 
أوجه: إما في الفعل أو في القول أو في فعل ملحق بالقول أو عكسه. أما الفعل كغخصب 
وثبوت نسب يكون بالولادة وهي فعل فيمنع قبول الشهادة في الوجوه الثلاثة. وأما القول 
المحض كبيع أو رهن فلا يمنع قبولها مطلقاً. وأما الفعل الملحق بالقول وهو القرض فلا 
يمنع . وأما عكسه كنكاح فإنه يمتع ا ه. 

قال في البحر عن الكاني: وإذا اختلف الشاهدان في الزمان أو الكان في البيع 
والشراء والطلاق والعتق والوكالة والوصية والرهن والدين والقرض والبراءة والكفالة 
والحوالة والقذف تقبل» وإن اختلفا في الجناية والغصب والقتل والتكاح لا تقبل» والأصل 
أن المشهود به إذا كان قول كالبيع ونحوهء فاختلاف الشاهدين فيه في الزمان أو لكان لا 
يمنع قبول الشهادة لأن القول ما يعاد ويكررء وإن المشهود به فعللاً كالغصب ونحوه أو 
قولاء لكن الفعل شرط صحتها كالنكاح فإنه قول وحضور الشاهدين فعل وهو شرطء 
فاختلافهما في الزمان وللكان يمنع القبولء لأن الفعل في زمان أو مكان غير الفعل في 
زمان أو مكان آخر فاختلف المشهود به ا ه. 

وي الأقضية: وإذا شهد الشاهدان على إقرار رجل بدين أو إبراء من مال أو ما 
أشبه ذلك واختلفا في الزمان والمكان فالشهادة مقبولة» لأن الإقرار مما يعاد ويكرر فيكون 
عين الأول فلم يختلف المشهود به فتقبل شهادتهما من المحيط البرهاني ف .1١‏ ش 

في البزازية: ولو سألهما القاضي عن الزمان أو المكان فقالا لا نعلم تقبل لأنهما لم 
يكلفا به ا ه. وفي الفتح وغيره: ولا يكلف الشاهد إلى بيان الوقت والمكان شرح الملتقى 
للعلائي . 

وفي التنقيح : إذا خالغت الشهادة الدعوى ثم أعيدتا تقيل ما دام في المجلس ول 
يبرح عنهء وهو ظاهر الرواية. قوله: (وهذا أحد الأصول المتقدعة) نيه عليه دون ما قيله 
لدفع توهم عدم أصليته بسبب كونه مفرعاً على ما قبله فإنه لا تنافي كما قدمناهء وإلا فما 
قبله أصل أيضاً كما علمت» فتنبه. قوله: (فلو ادى ملكاً مطلقاً) كان الأنسب أن يفرع 
يقوله فلو ادعى ألفين وشهدا بألف قبلت اتفاقاً لوجود التطابق معنى» وهذا التفريع مشعر 
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بسبب) كشراء أو إرث (قبلت) لكونها بالأقل ما ادعى فتطابقا معنى كما 
مر (وعكسه) لا 


بما قاله في البحر من أن اشتراط المطابقة بين الدعوى والشهادة إنما هو فيما كانت 
الدعوى شرطاً فيه كما قدمناه قريباً. قوله: (بسبب) حال من الضمير المجرور العائد على 
الملك. قوله: (كشراء أو إرث) تبع فيه الكنزء والمشهور أنه كدعوى الملك المطلق كما في 
البحر» وسيذكره الشارح بقوله «قلت» فلو أسقط هنا لكان أولى. حلبي. قوله: (قبلت 
الخ) توضيح المسألة كما في الفوائد الزينية: ادعى ملكاً مطلقاً فشهدا بسبب وسأل القاضي 
المدعي هل هولك بهذا السبب الذي شهدوا به أم بسيب آخر؟ فإن قالوا بالسبب الذي 
شهدوا به تقبل؛ وإلا لا كما في الخلاصة وهو مجمل قوله. 

قال في البحر: وأشار المؤلف إلى أنه لو ادعاه بسبب فشهدا بسبب آخر كألف من 
ثمن مبيع فشهدا بألف من ثمن مغصوب هالك لا تقبل كما في الخلاصة. هذا إذا اختلفا 
فيما هو المقصود» فإذا اتفقا فيه كدعوى ألف كفالة عن فلان فشهدا بألف كفالة عن آخر 
فإنها تقبل كما في الخلاصة أيضاً. ولو شهدا أنه أقر أنه كفله بألف عن زيد وقال الطالب 
نعم إنه أقر كذلك لكن كانت الكفالة عن خالد بها له أن يأخذ الال وتقبل الشهادة 
لاتفاقهما على المقصود فلا يضره اختلاف السبب. ولو قال الطالب: لم يقر كذلك بل أقر 
أنبا كفالة خالد فإنها لا تقبل لأنه أكذب شهوده. كذا في البزازية. وكما في أسباب ملك 
العين كما في البزازية أيضاًء قال: والملك بسبب الهبة كالملك بالشراء» وكذا كل ما كان 
عقداً فهو حادث ا ه. فعلى هذا لو ادعى عيناً بسبب شراء فشهدا بأنها ملكه بالهبة تقبل أ 
ه مع زيادة وتغيير. قوله: (وعكسه لا) لكن في الخانية: ادعى ديناً بسبب فشهدا بدين 
مطلق»؛ قيل لا تقبل. والصحيح أنها تقبل . 

وفي البزازية: ادعى ألفاً ديناً فشهدا أنه دفع إليه ألفاً لا ندري بأي جهة» قيل لا 
يقبل» والأشبه أن يقبل. 

قال في البحر: ادعى دارا إرئاً أو شراء فشهدا بملك مطلق لغت: أي لا تقبل البينة 
لأنهما شهدا بأكثر مما ادعاه المدعي لأنه ادعى ملكاً حادثاً وهما شهدا بملك قديم وهما 
ختلفان» فإن الملك في المطلق يثبت من الأصل حتى يستحق المدعي بزوائده» ولا كذلك 
في الملك الحادث» وترجع الباعة بعضهم على بعض فصارا غيرين والتوفيق متعذرء لأن 
الحادث لا يتصور أن يكون قديماً ولا القديم حادثاً | ه. 


قال في الخانية : والملك المطلق يظهر في حق الزوائدء وف رجوع الباعة بعضهم على 
بعض» فصار كأنهم شهدوا له بالزائد قضاء فلا تقبل شهادتهم» وأشار محمد في الكتاب إلى 
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بأن ادعى بسبب وشهدا بمطلق (لا) تقبل لکونہا بالأكثر كما مر. 
قلت: وهذا في غير دعوى إرث ونتاج 


معنى آخر فقال المدعي أقر بالملك لن ادعى الشراء منه ثم ادعى الانتقال إلى نفسه بالدر اء 
الال لأنہم لم يشهدوا بالانتقال فلا تقبل شهادتهم | ه. 

أقول: وببذا المعنى الآخر يظهر وجه مسألة قبول الشهادة فيما لو ادعى الشراء من 
مجهول وشهدوا بالمطلق. قوله: (بأن ادعى بسبب) أي ادعى العين لا الدين. بحر. قوله: 
(لكونها بالأكثر) وفيه لا تقبل إلا إذا وفق. بحر. قوله: (قلت وهذا في غير دعوى إرث) 
لأنه مساو للملك المطلق على المشهور كما قدمناه. 

قال في البحر: وقد جعل المؤلف رحمه :الله تعالى دعوى الإرٹ كدعوى الشراءء 
والمشهور أنه كدعوى المطلق. كذا في فتح القدير وجزم به في البزازية | ه. 

أقول: وكذا جزم به في الخلاصةء وقيد بالدار للاحتراز عن الدين فإن فيه اختلافاً . 

وفي فتح القدير: لو ادعى الدين بسبب القرض فشهدا بمطلق لا تقبل. وفي المحيط 
ما يدل على القبول. وعندي: الوجه القبول لأن أولوية الدين لا معنى لهء بخلاف العين 
اهف 

قال الرملي: قال في التاترخانية ناقلاً عن المحيط: ولو ادعى على رجل ألف درهم 
وقال خمسمائة منها ثمن عبد اشتراه مني وقبضه وخسمائة منها ثمن متاع اشتراه مني 
وقبضه وشهد الشهود له بالخمسماثة مطلقاً قبلت الشهادة على النمسماثة» فهذه المسألة 
تنصيص على أن المدعي إذا ادعى الدين بسبب وشهدا الشهود مطلقاً أنه تقبل على الدين» 
تفقه به في فتح القدير اه. 

قلت: وفي نور العين: وقيل تقبل وهو الصحيح. والفرق بين الدين والعين أن 
العين تحتمل الزوائد في الجملة» وحكم المطلق أن يستحق بزوائده والملك بسبب بخلافه 
فيصير بالسبب مكذباً لشهوده بالمطلق» بخلاف الدين لأنه لا يحتمل الزوائد فلا إكذاب 
فافترقا ١‏ ه. وهكذا حرره منلا علي التركماني في مجموعته الكبرى. قوله: (ونتاج) لأن 
المطلق أقل منه لأنه يفيد الأولية على الاحتمال والنتاج على اليقين» ولو ادعى النتاج 
وشهدا على الشراء لا تقبل» إلا أن يوفق المدعي فيقول نتجت عندي ثم بحتها منه ثم 
اشتريتها فتقبل كما في البحر. 

وفي البحر أيضاً: والحاصل أنهم إذا شهدوا بأكثر ما ادعى» فإن وفق المدعي قبلت 
في المسائل كلها وإلا لاء وهذا مما يجب حفظه ا ه.. 


شط كتاب الشهادات / باب الاختلاف في الشهادة 


وشراء من مجهول كما سعله الكمال» 


أقول: أما قول البحر : ادعى النتاج وشهدا على الشراء لا تقبل الخ لا يخفى أن | ش 
الشهادة على الشراء شهادة على الملك بسبب وهو أقل من النتاج فتكون شهادته بالأقل› 
ري ا د A‏ ويظهر من كلام الخانية أن الشهادة 
بالأقل تقبل إذا صلح ذلك الأقل بياناً لا ادعاهء فإنه ذكر ولا أنه إذا ادعى داراً في يد 
رجل أنها له وشهدا أنه اشتراها من ذي اليد جازت لأن شهادتهم بالأقل ما ادعى» وما 
شهدوا به يصلح بياناً لا ادعاه المدعي فإنه لو قال ملكي لأني اذ اشتريتها من ذي اليد يصح 
ويكون آخر كلامه بياناً للأولء بخلاف ما إذا ادعى أولا النتاج وشهد بالشراء من ذي 
اليد لا تقبل إلا أن يوفق» وإلا فلاء لأن دعو التتاج على ذي اليد لا يحتمل دعوى ملك 
حادث من جهتهء لأنه لو قال هذه الدابة ملكي بالنتاج من جهة ذي اليد لا يصح كلامه» 
فلا يمكن أن يجعل آخر كلامه بياناً للأول» ولا تقبل الشهادة بدون التوفيق ١‏ ه. فتأمل. 
٠‏ وي نور العين: ولو ادعاه نتاجاً فشهدا بمطلق تقبل لا في عكسه؛ لأن دعوى 
المطلق دعوى أولية الملك بالاحتمال وشهادة التتاج أولية الملك باليقين فقد شهدا بأكثر ما 
انعا ی وغل ا للع غل أنه لو ادغ تجا ثم مطلها قبل ف م ادعى 
نتاجأ وشهدا يسبب ترد. وفي التاترخانية عازياً للينابيع : والشهادة بالنتاج بأن يشهدا بأن 
هذا كان يتبع هذه الناقة ولا يشترط أداء الشهادة على الولادة كما في الهندية في باب تحمل 
الشهادة. قوله: (وشراء من مجهول) كما لو ادعئ أنه ملكه اشتراه من رجل أو من زيد 
ولا يعرف وشهدوا على الملك المطلق فإنها تقيل» والظاهر المساواة للملك المطلق» لأنه لا 
لم يبين البائع صار كأنه لم يذكرءء وكأنه ادعى الملك المطلق حينئذ. 
قال في نور العين: او ی و ع ا کن ر ا ا 
على الملك المطلق يقبلء لأن أكثر ما فيه أنه أقر بالملك لبائعه وهو ل يز لأنه أقر لمجهول ْ 
وهو باطل فكأنه لم يذكر الشراء. فش: قيل لا يقبل في المجهول أيضاً لأهم شهدوا بأكثر ‏ 
ما يذلعيه ا ه. : 
قال في البحر: وترك المؤلف رحمه الله تعالى شرطين في دعوى الشراء: 
الأول: أن يدعيه من رجل معروف بأن يقول ملكي اشتريته من فلان» وذكر 
شرائط المعرفة» أما إذا قال ملكي اشتريته من رجل أو قال من محمد والشهود شهدوا على 
الملك المطلق يقبل. كذا في اخلاصة. 
الثاني : أن لا يدعي القبفى مع الشراءء فإن ادعاهما فشهدوا على المطلق تقبل. 
ا قيل تقبل لأن دعوى الشراء مع القيض دعوى مطلق الملك حتى 
GEE E‏ ابعر ا وقيل لاء لأن دعوى الشراء معتيرة في نفسها . 
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واستثنى في البحر ثلاث وعشرين» 


لا كالمطلق؛ ألا ترى أنه لا يقضى له بالزوائد في ذلك وقيد بما يكون له أسباب متعددة 
للاحتراز عما إذا كان للملك سبب واحد فشهدوا بالمطلق تقيل» كما لو إدعى أنها امرأته 
بسبب أنه تزوجها بكذا فشهدوا ہا متكوحته ولم يذكروا أنه تزوجها تقبل» ويقضي بمهر 
المثل إذا كان بقدر المسمى أو أقل» فإن زاد على المسمى لا يقضي بالزيادة. كذا في 
الخلاصة. وأشار المؤلف إلى أن ملك المؤرخ أقوى منه بلا تاريخ» فلو أرخ في دعوى 
الملك وأطلق شهوده لا تقبل. وني عكسه المختار القبول كما في الخلاصة. ولو ادعى 
الشراء وأرّخه فشهدوا له بلا تاريخ تقبل لأنه أقل» وعلى القلب لا تقبل؛ ولو كان للشراء 
شهران فأرخوا شهراً تقبل؛ وعلى القلب لا تقبل. كذا في فتح القدير ا ه. 

أقول: وذكره في الخلاصة أيضاًء وانظر ما الفرق بينه وبين ما قبله» والذي ظهر لي 
أن الشهادة بالملك المطلق بدون تاريخ أقوى منه بعد دعواه مؤرخاًء لأنه بدون تاريخ 
محتمل الأولوية» ففي الشهادة به زيادة. قال في البحر: ومثله شراء مع دعوى قبض» فإذا 
ادعاهما فشهدا على المطلق تقبل | ه. 

أقول: لعل وجهه أن شهادة الشهود في الملك المطلق إنما تبنى على مشاهدة اليد 
زماناً بحيث يقع في قلبهم أنه ملكه» وهذا لا يتأتى إلا بعد القبض» فإن شهدوا ولم يدع 
القبض يكون مكذباً بالشهود. تأمل. قوله: (واستئنى في البحر ثلائة وعشرين) الأولى: 
تقديم هذا عند قول المصنف «فإذ وافقتها قبلت؟ وإلا لا كما فعل صاحب البحر» وقال في 
بيانها: ادعى المديون الإيفاء فشهدا على إبراء الدين أو على أنه حلله يقبل. 

الثانية : ادعى الغصب فشهدا بالإقرار به تقبل . 

الثالئة: ادعى الكفيل الإيقاء وشهد على البراءة تقبل» ولا يرجع الكفيل على 
الأصيل ويرجع الطالب على الأصيل كأنه أبرأ الكفيل» وإبراء الكفيل لا يوجب إيراء 
الأصيل . 

الرابعة : ادعى عشرة آلاف فشهدوا له بمبلغ عشرة آلاف تقبل: لأن المبلغ في عرفنا 
هو القدرء فإنهم يقولون قبضت مبلغ كذا: أي قدره. 

الخامسة: ادعت على زوجها أنه وكل وكيل فطلقها وشهدا أنه طلقها بنفسه تقبل . 

السادسة: ادعت الطلاق فشهدا بالخلع تقبل لأن وجه التوفيق ممكن. 

السابعة: ادعى المديون الإبراء وشهدوا أن المدعي صالح المدعى عليه بمال معلوم 
تقبل إن كان الصلح بجنس الحق لحصول الإبراء عن البعض بالإسقاط . 

الثامنة: ادعى عليه خمسة دنانير بوزن سمرقند وشهدوا بها بوزن مكة تقبل إن 
تساوي الوزنان أو وزن مكة أقل لا أكثر. 
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التاسعة: ادعت أنبا اشترت هذه الجارية من زوجها بمهرها وشهدا أن زوجها 
أعطاها إياها مهرها من غير أن يجري العقد بينهما تقبل . 

العاشرة: ادعى المديون الإيصال إلى الدائن متفرقاً وشهد شهوده بالإيصال مطلقاً أو 
جملة لا تقبل» فالمستثنى ثلاثة عشر. قلت: إنما يكون من ذلك بحذف لا من 
الأخيرتين» لكن ما يأتي في الفروع صريح في ذكر لا قال: وسيأتي قريباً ثمانية ذكرت 
منها أربعة عند قوله: وكذا في كل قول جمع مع فعل» والأربعة الباقية هو الإيداع 
والغصب والعارية والديون. الثانية والعشرون: الشراء من مجهول المذكورة في الشرح. 
الثالئة والعشرون: إذا ادعى القبض مع الشراء فشهدا على الملك المطلق تقبل | ه. 

ثم اعلم أنه في الحقيقة لا استثناءء لأن المخالفة المانعة أن يكون المشهود به أكثرء 
ففي كل صورة قالوا بالمنع إنما هو لكونه أكثر من المدعي» وني كل موضع قالوا بالقبول 
مع صورة المخالفة فإنما هو لكون المشهود به أقل أو كان ذلك في عتق الجارية وطلاق 
المرأة يعرف ذلك بالتأمل في كلامهم. قوله: (وكذا نمب مطابقة ة الشهادتين لفظاً ومعنى) 
أي عند أبي حنيفة» ويكفي عندهما الاتفاق بالمعنى» والمراد باتفاقهما لفظاً تطابق لفظيهما 
على إفادة المعنى بطريق الوضع لا بطريق التضمن» فلو ادعى على آخر مائة درهم فشهد 
وأحد بدرهم وآخر بدر*مين وآخر بثلائة وآخر بأربعة وآخر بخمسة لم تقبل عنده في شيء 
لعدم الموافقة لفظاًء وعندهما يقضي بأربعةء وكذا إن شهد أحدهما بألف والآخر بألفين م 
تقبل عنده» وعندهما تقبل على الألف إذا كان المدعي يدعي ألفين. ويأتي تمامه قريباً. 
قوله: (إلا في اثنين وأربعين مسألة الخ) أقول: قد وجد في كثير من النسخ زيادة عقيب 
الوقف عد فيها هذه عن الزواهر سرداً» ومع ذلك فهي خالية عن الأربعة المذكورة هاهنا 
شرحاً: أعني ما لو شهد أحدهما ببيع أو قرض أو طلاق أو عتاق والآخر بالإقرار به 
وأحببت ذكرها هنا لفائدة لا تخفى . قال في البحر: وخرج عن ظاهر قول الإمام مسائل 
وإن أمكن رجوعها إليه في الحقيقة . 

الأولى: شهد أحدهما أن له عليه ألف درهم وشهد الآخر أنه أقر له بألف درهم 
تقبل ا ه. كذا في العمدةء وهذا قول أبي يوسف ورجحه الصدرء وقالا: لا تقبل؛ 
ومثلها كما في خزانة الأكمل: إذا شهد أحدهما بالطلاق والآخر بالإقرار به؛ وزاد ني 
الولوالجية: ما لو شهد أحدهما على قرض مائة درهم والآخر على اقرار بذلك ط. 

الثانية: ادعى كبّ حنطة فشهد أحدهما بأنها جيدة والآخر رديئة والدعوى بالأفضل 
يقضي بالأقل . 

الثالئة: ادعى مائة دينار فقال أحدهما نيسابورية والآخر بخارية والمدعي يدعي 
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النيسابورية وهو أجود يقضي بالبخارية بلا خلاف ينقل؛ ومثله ما لو شهد أحدهما بألف 
بيض والآخر بألف سود والمدعي يدعي الأفضل تقبل على الأقل. ووجهه في المسائل 
الئلاث أنهما اتفقا علن الكميةء وانفرد أحدهما بزيادة وصف» ولو كان المدعى يدعى 
الأقل لا تقبل إلا أن وفق بالإبراء. وتمامه في فتح القدير. ل 

الرابعة : مسألة الهبة والعطية: أي لو اختلف الشاهدان فقال أحدهما وهبه والثاني 
أعطاهء ولا يشترط في الموافقة لفظاً أن يكون بعين ذلك» بل إما بعينه أو مرادفهء حتى لو 
شهد أحدهما بالهبة والآخر بالعطية يقبل كما نقله سيدي الوالد رحمه الله تعالى» وحينئذ لا 
وجه للاستئناء» لكن ما قدمناه أول المستثنيات من كلام البحر وقد خرج عن ظاهر قول 
الإمام الخ. وحينئذ فالاستثناء مبني على ظاهر قول الإمام لا على ما هو التحقيق في المقام» 
كما أفاده الحموي . 

الخامسة: مسألة النكاح والتزويج وقدمناهما: أي لو اختلفا في لفظ النكاح 
والتزويج» وفيها ما تقدم في التي قبلها. 

السادس: شهد أحدهما أنه جعلها صدقة موقوفة أبداً على أن لزيد ثلث غلتها 
وشهد آخر أن لزيد نصفها تقبل على الثلث والباقى للمساكين. كذا في أوقاف الخصاف . 
وهكذا الحكم لو شهد أحدهما بالكل والآخر انمق فإنه يقضي بالنصف المتفق عليه . 
حموي. ومحله ما إذا كان المدعي يدعى الأكثرء ولا فرق بين كون الماعى عليه يقرّ بالوقف 
وينكر الاستحقاق أو ينكرهما 5 البينة بما ذكر ط. 

السابعة: ادعى أنه باع بيع الوفاء فشهد أحدهما به والآخر أن المشتري أقر بذلك 
تقبل كما في الفتح» لأن في البيع يتحد لفظ الإنشاء ولفظ الإقرارء ولا خصوصية لبيع 
الوفاء ولا للبيعء بل كل قول كذلك فإذا شهد أحدها بالبيع والآخر بالإقرار به تقبل كما 
في جامع الفصولين» بخلاف الفعل كما فيه أيضاً والنكاح كالفعل ١‏ ه. 

الثامنة : شهد أحدهما أنها جاريته والآخر أنها كانت له تقبل كما في الفتح أيضاًء 
لأن الأصل بقاء ما كان على ما عليه كان. 

التاسعة: ادعى ألفاً مطلقاً: أي غير مقيد بقرض ولا وديعة فشهد أحدهما على 
إقراره بألف قرض والآخر بألف وديعة تقبل» فإن ادعى أحد الألفين لا تقبل لأنه أكذب 
شاهده. كذا في البزازية. بخلاف ما إذا شهد أحدها بألف قرض والآخر بألف وديعة 
فإنها لا تقبل» ولعل وجهه أن القرض فعل والإيداع فعل آخرء بخلاف الشهادة على 
الإقرار بالقرض والإقرار بالوديعة» فإن الإقرار بكل منهما قول وهو جنس واحدء والمقر 
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به وإن كان جنسين لكن الوديعة مضمونة عد الإنكار» والشهادة إنما قامت يعد الإنكار 
فكانت شهادة كل منهما قائمة على إقراره بما يوجب الضمان. تأمل. ثم رأيت في 
البزازي علل بقوله لاتفاقهما على أنه وصل إليه منه الألف وقد جحد فصار ضامناً. 
العاشرة: ادعى الإبراء فشهد أحدهما به والآخر على أنه وهبه أو تصدّق عليه أو 
حلله جازء بخلاف ما إذا شهد أحدها على الهبة والآخر على الصدقة لا تقبل. كذا في 


البرازية . 
الحادية عشرة: ادعى الهبة: أي أن الدائن وهيه: فشهد أحدهما بالبراءة والآخر بالهبة 
أو أنه حلله جاز. 


الثانية عشرة: ادعى الكفيل الهبة فشهد أحدهما بها والآخر بالإبراء جاز» ويثبت 
الإبراء لا الهبة لأنه أقلهما فلا يرجع الكفيل على الأصيل وحما في البزازية : أي لأن إبراء 
الطالب للكفيل لا يوجب رجوع الكفيل على الأصيل» بخلاف“ هبة الطالب الكفيل» 
فافهم . 

الغالثة عشرة: ادعى رجل عبداً في يد رجل فأنكره المدعى عليه فشهد أحدهما على 
إقراره أنه أخذ منه العبد والآخر على إقراره بأنه أودعه منه هذا العبد تقبل لاتفاقهما على 
الإقرار بالأخذ. 

الرابعة عشرة: شهد أحدهما أنه غصبه منه والآخر أن فلاناً أودعه منه هذا العبد 
يقضى للمدعي ولا يقبل من المدعى عليه ببينة بعده» لأن الشاهدين شهدا على الإقرار 
بالأخذ لكن بحكم الوديعة أو الأخذ مفرداً. 

الخامسة عشرة: شهد أحدهما أنها ولدت منه والآخر أنها حبلت منه تقبل لاتفاقهما 
على الحبل منهء وصورتها فيما لو علق طلاقها على الحبل فإن الولادة يلزمها الحبل» فقد 
اتفق الشاهدان عليه» ا ل فإن الحبلى قد لا تلد لموتها أو موت 
الولد في بطنهاء فافهم . 

السادسة عشرة: شهد أحدهما أا ولدت ذكراً وقال الآخر أنثى تقبل. كذا في 
البزازية. وهذه متحدة مع التي قبلها في التصويرء فالأنسب أن يذكر بدلها ما في البزازية : 
شهد أحدحما أنه أقر أنه غصب من فلان كذا والآخر أنه أقر بأنه أخذه منه تقبل . 

السابعة عشرة: شهد أحدهما أن المدعى عليه أقر أن الدار للمدعي والآخر أنه 
سكن فيها تقبل: أي أن المدعي سكن فيها فهي شهادة بثبوت يد المدعى عليهاء والأصل 
في اليد الملك فقد وافق في الأولى. تأمل . 
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الثامنة عشرة: أنكر إذن عبده فشهد أحدهما على أنه أذن له في الثياب والآخر أنه 
أذن له في الطعام تقبلء لأن الإذن في نوع يعم الأنواع كلها لأنه لا يتخصص بنوع كما 
ذكروه في المأذون» بخلاف ما إذا قال أحدهما أذنه صريحاً وقال الآخر رآه يبيع ويشتري 
فسكت لا يقبل . 

التاسعة عشرة: اختلف شاهد الإقرار بالمال في كونه أقرٌ بالعريية أو بالفارسية تقبل» 
بخلافه في الطلاق. قال في الأشباه: والأصح القبول فيهما. 

العشرون: شهد أحدهما أنه قال لعبده أنت حر وقال الآخر له آزدي تقبل» لأن 
آزدي كلمة فارسية معناها حر. 

الحادية والعشرون: قال لامرأته إن كلمت فلاناً فأنت طالق فشهد أحدهما أنها كلمته 
غدوة والآخر عشية طلقت. لأن الكلام يتكرّر فيمكن أنها كلمته في الوقتين. 

الثانية والعشرون: إن طلقتك فعبدي حر فقال أحدهما طلقها اليوم وقال الآخر 
طلقها أمس: أي في اليوم الذي قبل يوم الشهادة لا قبل يوم التعليق يقع الطلاق والعتاقء 
لأن المعلق عليه طلاق مستقبل. 

الثالثة والعشرون: شهد أحدهما أنه طلقها ثلاثاً البتة والآخر أنه طلقها ثنتين البتة 
يقضي بطلقتين ويملك الرجعةء لأنه لا يحتاج إلى قوله البتة في ثلاث لأن الثلاث طلاق 
بائن» فقوله البتة لغو فكأنه لم يذكره» وانفرد بذكره الشاهد الثاني فصار الاختلاف بين 
الشاهدين في مرد العددء وقد اتفقا على الثنتين فيقضى ببما وتلغو الثالئة لانفراد أحدهما 
كما لغا لفظ البتة لذلك فلذا كان الطلاق رجعياًء فافهم. لكن الظاهر أن قبول الشهادة 
هنا مبني على قول محمد لأنه في البزازية عزاه إليه. وعند أبي حنيفة: لا تقبل أصلا لما في 
البحر عن الكاني. شهد أحدهما بألف والآخر بألفين لم تقبل عنده. وعندهما: تقبل على 
ألف إذا كان المدعى يدعى ألفينء وعلى هذا المائة والمئتان والطلقة والطلقتان والطلقة 
والثلاث. ثم ذكر في البحر بعد ورقة مستدركاً على ما في البزازية أن ما في الكافي هو 
المذهب. 

الرابعة والعشرون: شهد أحدها أنه أعتق بالعربي والآخر بالفارسي تقبل للاتفاق في 
المعنىء وهي مكررة مع المسألة العشرين. 

الخامسة والعشرون: اختلفا في مقدار المهر يقضى بالأقل كما في البزازية» لكن في 
جامع الفصولين: شهدا ببيع أو إجارة أو طلاق أو عتق على مال واختلفا في قدر البدل لا 
تقبل إلا في النكاح ويرجع في المهر إلى مهر المثل» وقالا: لا تقبل في التكاح أيضا ١‏ ه. 
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قلت : والظاهر أن هذا فيما إذا أنكر الزوج النكاح من أصلهء وكذا البيع ونحوه. 
وما ذكره في البحر فيما إذا اتفقا على النكاح واختلفا في قدر المهر. ووجه عدم القبول في 
البيع ونحوه أن العقد بألف مثلاً غير العقد بألفين» وكذا النكاح على قولهماء وعلى قوله 
باستثناء النكاح أن المال فيه غير مقصود ولذا صح بدون ذكره» بخلاف البيع ونحوه. 
ويتبغي أن يكون ما ذكرناه عن البحر على الخلاف امار آنفاً عن الكاني . 

السادسة والعشرون: شهد أحدهما أنه وكله بخصومة مع فلان في دار سماه وشهد 
الآخر أنه وكله بخصومة فيه وفي شىء آخر تقبل في دار اجتمعا عليه: أي فيما اتفق عليه 
الشاهدان من الخصومة في دار كذا دون ما زاده الآخرء إذ الوكالة تقبل التخصيص» وفيما 
اتفق عليه الشاهدان تثبت الوكالة لا فيما تفرد به أحدهساء فلو ادعى وكالة معيئة فشهد 
أحدهما بها والآخر بوكالة عامة ينبغي أن تثبت المعينة . 

السابعة والعشرون: شهد أحدهما بأنه وقفه في صحته والآخر بأنه وقفه في مرضه 
قبلا إذا شهدا بوقف بات» إلا أن حكم المرض ينتقض فيما لا بخرج من الثلث ويبذا لا 
تمتنع الشهادة» كما لو شهد أحدهما أنه وقف ثلث أرضه والآخر أنه وقف ربعها. كذا في 
جامع الفصولين من كتاب الوقف:من أحكام المرضى . قال في الإسعاف: ثم إن خرجت 
من ثلث ماله كانت كلها وقفاً وإلا فبحسابه» ولو قال أحدهها وقفها في صحته وقال 
الآخر جعلها وقفاً بعد وفاته لم تقبل إن خرجت من الثلث» لأن الثاني شهد بأنها وصية 
وعما ختلفان | ھ. 

الثامنة والعشرون: لو شهد أنه أوصى له يوم الخميس والآخر أنه أوصى له يوم 
الجمعة جازت لأنها كلام لا تختلف بزمان ومكان. كذا في وصايا الولوالجية. 

التاسعة والعشرون: ادعى مالا فشهد أن المحتال عليه أحال غريمه بهذا الال وشهد 
الآخر أنه كفل عن غريمه بهذا المال تقبل. كذا في القنية . 

صورته: ادعى زيد على عمرو مالا فأقام زيد شاهدين شهد أحدها أن عمراً محال 
عليه : يعني أن دائنه أحال زيداً عليه بما له عليه من الدين وشهد الثاني أن عمراً كفل عن 
مديون زيد بهذا المال. 

وحاصله: أن الال على عمرو غير أن أحد الشاهدين شهد أن الال لزمه بطريق 
الإحالة عليه والآخر شهد أن المال لزمه بطريق الكفالة يقضى بالكفالة لأا الأقل» لكن 
هذا التصوير لا يوافق عبارة البحرء والموافق لها ما لو كان لزيد على عمرو ألف مثلا 
فأحال عمرو زيد بالألف على بكر ودفعها بكر ثم ادعى بها بكر على عمروء فشهد أحد 
الشاهدين بما ذكر وشهد الآخر أن بكر كفل عمرا بإذنه وأنه دفع الألف لزيدء لكن عبارة 
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القنية : ادعى مال فشهد أحدهما أن المحتال عليه احتال عن غريمه هذا المال الخ والغريم 
يطلق على الدائن وهو المراد بالأول وعلى المديون وهو المراد بالثاني» وعلى هذا فغريمه في 
كلام البحر بالرفع فاعل أحال» والمراد به عمرو المديون لأنه المحيل لزيد على بكرء وهذا 
معنى قول القنية أن المختال عليه احتال عن غريمه: أي أن بكراً قبل الحوالة عن غريمه 
عمرو. 

الثلاثون: شهد أحدهما أنه باعه بكذا إلى شهر وشهد الآخر بالبيع ول يذكر الأجل 

الحادية والثلاثون: شهد أحدهما أنه باعه بشرط الخيار ثلاثة أيام وم يذكر الآخر 
الخيار تقبل فيهما: أي في هذه المسألة والتي قبلهاء لكن في التي قبلها صرح بقوله تقبل 
فلا حاجة إلى قوله فيهماء والراد أنه يثبت البيع وإن لم يغبت الأجل» والشرط كما ذكره 
الزيلعي في باب التحالف . 

الثانية والثلاثون: من وكالة منية المفتى: شهد واحد أنه وكله بالخصومة في هذه 
الدار عند قاضى البصرة وآخر قال عند قاضى الكوفة جازت شهاديهما: أي غل أصل 
الوكالة بالخصومة . 1 

الثالئة والثلائون: في أدب القضاء للخصاف من باب الشهادة بالوكالة: شهد 
أحدهما أنه وكله في القبض والآخر أنه جراه تقبل: لأن الجراية والوكالة سواء والجري 
والوكيل سواء» فقد اتفق الشاهدان في المعنى واختلف في اللفظ وأنه لا يمنع. قال في 
الصحاح في باب الألف المقصورة: الجري: الوكيل والرسول. 

الرابعة والثلاثرن: شهد أحدهما أنه وكله بقبضه والآخر أنه سلطه على قبضه تقبل. 
ي الخامسة والثلاثون: شهد أحدهما أنه وكله بقبضه والآخر أنه أوصى إليه بقبضه في 
حياته تقبل» لأن الوصاية في الحياة وكالةء كما أن في الوكالة بعد الموت وصاية كما 
صرحوا به» فالمراد بالوصاية هنا الوكالة حقيقة لتقييدها بقوله في حياته› فافهم . 

السادسة والثلائون: شهد أحدهما أنه وكله بطلب دينه والآخر بتقاضيه تقبل . 

السابعة والثلائون: شهد أحدها أنه وكله بقبضه والآخر بطليه تقبل. 

الثامنة والثلائون: شهد أحدهما أنه وكله بقبضه والآخر أنه أمره بأخذه أو أرسله 
ليأخذ تقبل» وهي في أدب القضاء وما قبلها. 

التاسعة والثلاثون: اختلف في زمن إقراره بالوقف تقيل . قال في جامع الفصولين: 
لو اختلف الشاهدان في زمان أو مكان أو إنشاء وإقرار بأن شهد أحدهما على إنشاء والآخر 
على إقرار وإن كان هذا الاختلاف في فعل حقيقة أو حكماً: يعني في تصرف فعل كجناية 
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البحرء وزاد ابن المصنف في حاشيته على الأشباه ثلالة عشر أخر تركتها خشية 
التطويل (بطريق الوضع) 


وغصب أو في قول ملحق بالفعل كنكاح لتضمنه فعلاً وهو إحضار الشهود يمنع قبول 
الشهادة؛ وإن كان الاختلاف في قول محض كبيع وطلاق وإقرار وإبراء وتحرير أو في فعل 
ملحق بالقول وهو القرض لا يمنع القبول. وإن كان القرض لا يتم إلا بالفعل وهو 
التسليم» لأن ذلك محمول على قول المقترض أقرضتك فصار كطلاق وتحرير وبيع ا ه. 
قلت: ووجهه أن القول إذا تكرر فمدلوله واحد فلم يختلف» بخلاف الفعل 
وإطلاق الإقرار يفيد أن الوقف غير قيد. 
الأربعون: اختلفا في مكان إقراره به تقبل . 


الحادية والأربعون: اختلفا في وقف» في صحته أو في مرضه تقبل» وهي مكررة مع 
السابعة والعشرين. 

الثانية والأربعون: شهد أحدهما بوقفها على زيد والآخر على عمرو تقبل وتكون 
وقفاً على الفقراء لاتفاق الشاهدين على الوقف وهو صدقة. انتهى ما في البحر مع زيادة 
من حاشية سيدي الوالد رحمه الله تعالى . 

أقول: وتقدم في آخر الوقف ما زاده الشيخ صالح ابن المصنف رحمهما الله تعالى 
فارجع إليه. قوله: (تركتها خشية التطويل) يعني هاهناء وإلا فقد ذكرها في آخر الوقف . 
قوله : (بطريق الوضع) أي بمعناه المطابقي» وهذا جعله الزيلعي تفسير للموافقة في اللفظ 
حيث قال: والمراد بالإنفاق في اللفظ تطابق اللفظين على إفادة المعنى يطريق الوضع لا 
بطريق التضمن» حتى لو ادعى رجل مائة درهم.فشهد شاهد بدرهم وآخر بدرهمين وآخر 
بثلائة وآخر بأربعة وآخر بخمسة لم تقبل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لعدم الموافق لفظاً. 
وعندهما: يقضي بأربعة | ه. 


والذي يظهر من هذا أن الإمام اعتبر توافق اللقظين على معنى واحد بطريق 
الوضع» وأن الإمامين اكتفيا بالموافقة المعنوية ولو بالتضمن ولم يشترطا المعنى الموضوع له 
كل من اللفظينء وليس المراد أن الإمام اشترط التوافق في اللفظ والتوافق في المعنى 
الوضعي» وإلا أشكل ما فرعه عليه من شهادة أحدهما بالنكاح والآخر بالتزويج» وكذا 
الهبة والعطية فإن اللفظين فيهما مختلفان» ولكنهما توافقا في معنى واحد أفاده كل منهما 
بطريق الوضع؛ ويدل على هذا التوفيق أيضاً ما نقله الزيلعي عن النهاية حيث قال: إن 
كانت المخالقة بينهما في اللفظ دون المعنى تقبل شهادتهء وذلك نحو أن يشهد أحدهما على 
الهبة والآخر على العطيةء وهذا لأن اللفظ ليس بمقصود في الشهادة بل المقصود ما تضمنه 
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لا التضمن واكتفيا بالموافقة المعنويةء وبه قالت الأئمة الثلاثة . 
(ولو شهد أحدهما بالنكاح والآخر بالتزويج قبلت) لاتحاد معناهما (وكذا الهبة 


النفظ وهو ما صار اللفظ علماً عليهء فإذا وجدت الموافقة في ذلك لا تضر المخالقة فيما 
سواها. قال: هكذا ذكره وم يحك فيه خلافاً انتهى. وهذا بخلاف الفرع السابق الذي 
نقلناه عنه فإن الخمسة معناها المطابقي لا يدل على الأربعة بل تتضمنهاء ولذا لم يقبلها 
الإمام وقبلها صاحباه لاكتفائهما بالتضمن. 

والحاصل: أنه لا يشترط عند الإمام الاتفاق على لفظ بعينه» بل إما بعينه أو 
بمرادفه» وقول صاحب النهاية : لأن اللفظ ليس بمقصودء مراده به أن التوافق على لفظ 
بعينه ليس بمقصود لا مطلقاً كما ظن» فافهم. قوله: (لا التضمن) هذا تأكيد لقوله يجب 
مطابقة الشهادتين: أي دلالتهما على المعنى مطابقة» وهي دلالة اللفظ على تمام معنا 
والتضمن دلالته على جزء المعنى. قوله: (واكتفيا) أي الصاحبان بالموافقة» المعنوية 
فيحكمان بالأقل في مسألة الألف والألفين والمائة والمائتين والطلقة والثلاث . 

فإن قيل: يشكل على قول الكل ما لو شهد أحدهما أنه قال لها أنت خلية والآخر 
أنت برية لا يقضى ببينونة أصللا مع إفادتهما معناها. وأجيب يمنع الترادف بل هما متباينا 
المعنيين يلزمهما لازم واحد وهو وقوع البينونة» والمتباينات قد تشترك في لازم واحد؛ 
فاختلافهما ثابت في اللفظ والمعنى» فلما اختلف المعنى منهما كان دليل اختلاف تحملهماء 
فإن هذا يقول ما وقعت البينونة إلا بوصفها بخلية والآخر يقول لم تقع إلا بوصفها ببرية 
وإلا فلم تقع البينونة. وتمامه في الفتح . قوله: (ولو شهد أحدهما بالنكاح الخ) أشار بذلك 
إلى أنه لا ي يشترط عند الإمام في الموافقة فقة أن تكون بعين اللفظ بل بعينه أو بمرادفه كما 
ذكرناء لأن كلا من التكاح والتزويج يدلان على المعنى المشهود به بالمطابقة فكانا متحدين 
على المعنى الذي أردناء ولذلك رجعت مسائل عن المستثنيات إلى هذا. قوله: (لامحاد 
معناهما) أي مطابقة بقة فصار كأن اللفظ متحد أيضاً فافهم وهذا التعليل يصلح لقولهما 
ولقول الإمام أيضاً لما مر آنفاً من أنه يعتبر الاتحاد ولو بمرادف اللفظء فمن قال هنا إن 
التعليل لا يظهر إلا على قولهما فغير ظاهر» فتدبر. 

فإن قلت: شرظ في المتن الاتحاد لفظاً ومعنى أن يكون كل لفظ دالا على ذلك المعنى 
بطريق الوضع لا التضمن» والمراد با موافقة المعنوية غير الكافية للقبول أن يدل أحد اللفظين 
على المعنى المشهود به بالمطابقة والآخر بالتضمن» فقوله هنا لاتحاد معناهما: أفاد أن كلا من 
النكاح والتزويج يدلان على المعنى المشهود به بالمطابقة» فكانا متحدين لفظاً ومعنى على 
المعنى الذي عناه بذلك كما قدمنا الإشارة إليه سابقاً. قوله: (وكذا الهبة الخ) أي لأن الكل 
يؤذن بالتبرع» بخلاف ما لو شهد أحدهما بأنه دفع على وجه الأمانة والآخر اقتصر على لفظاً 
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والعطية ونحوهما) ولو شهد أحدهما بألف والآخر بألفين أو مائة مائتين أو طلقة أو 
طلقتين أو ثلاث (ردت) لاختلاف المعنيين . 

(كما لو ادعى غصباً أو قتلا فشهد أحدهما به والآخر بالإقرار به) لم تقبل. 
ولو شهدا بالإقرار به قبلت 


أعطاهء لأن الثاني وهو أعطى يدل على التبرع» فلا يضره التفريط » بخلاف الأول وهو دفعه 
أمانة» وقوله ونحوهما» أي من كل لفظين دلا على معنى واحد بالمطابقة» فإن الاختلاف 
فيهما لا يمنع القبول» كما إذا ادعى الإبراء فشهد أحدهما به والآخر على أنه وهبه له أو 
تصدق عليه به أو ملكه منه. قوله: (ردت) هذا هو المذهب» وقيل يقضى بالطلاق بالأقل 
اتفاقاً لأنه إذا لم يثبت الألفان لم يثبت ما في الضمن من الألف. حموي. قوله: (لاختلاف 
المعنيين) آي ا الذي قدمه» لأن دلالة اللفظين على المعنى بالمطابقة يسميه اتحاداً لفظاً 
ومعنىء ودلالة أحد اللفظين بالتضمن يسميه اتحاداً معنى فقط . قوله: (لم تقبل) وجه عدم 
القبول أن اختلافهما في الإنشاء والإقرار وقع في الفعل فمنع قبول الشهادة» وهذا بخلاف ما 
لو شهد أحدهما بالبيع أو القرض أو الطلاق أو العتاق والآخر بالإقرار به فإنها تقبل» لأن 
صيغتي الإنشاء والإقرار في هذه التصرفات واحدةء فإنه يقول في الإنشاء بعت وأقرضت» 
وني الإقرار كنت بعت وأقرضت فلم يمنع قبول الشهادة محيط ط . 

قال الرملي: ذكر في باب اختلاف الشهادات من شهادات الجامع : وليس الاختلاف 
بين الشاهدين بمنزلة الاختلاف بين الدعوى والشهادةء لأن شهادة الشاهدين ينبغي أن 
تكون كل واحدة منهما مطابقة للأخرى في اللفظ الذي لا يوجب خللا في المعنى. أما 
المطابقة بين الدعوى والشهادة فينيغي أن تكون في المعنى خاصة ولا عبرة للفظء حتى لو 
ادعى الغصب وشهد أحدهما على الغصب والآخر على الإقرار بالغصب لا تقبل» ولو 
شهدا على الإقرار بالغصب تقبل. وتمامه في الفصول العمادية | ه. 

وفي جامع الفصولين: ادعى فتلا وشهد به وآخر أنه أقر يه تردء إذ الإقرار يتكرر 
لا القتل . 

قال الرملي في حاشيته عليه : أقول: فلو اتفقا على الشهادة بالإقرار كما هو ظاهرء 
وقد صرح به في التاترخانية عن المحيط قال بعد أن رمز للمحيط وصور المسألة: وإذا شهد 
أحدهما على إقراره أنه قتله عمداً بالسيف وشهد الآخر على إقراره أنه قتله عمداً بالسكين 
فقال ولي القتيل إنه أقر بما قالا ولكنه والله ما قتله إلا يالسيف أو قال صدقا جميعاً ولكنه 
والله ما قتله إلا بالرمح فهذا كله سواء ويقتص من القاتل | ه. تدبره. 

هذاء وقد صرح أيضا في شرح الغرر بالمسألة فقال بعد ما ذكر المسألة التي هنا: 
بخلاف ما إذا شهدا بالإقرار به حيث تقبل انتهى . قوله: (ولو شهدا بالإقرار به قبلت) 
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(وكذا) لا تقبل (في كل قول جمع مع فعل) بأن ادعى ألفاً فشهد أحدها بالدفع 
والآخر بالإقرار بها لا تسمع للجمع بين قول وفعل. قنية. إلا إذا اتحدا لفظا 
كشهادة أحدها ببيع أو قرض أو طلاق أو عتاق والآخر بالإقرار به فتقبل لاتحاد 
صيغة الإنشاء والإقرار فإنه يقول في الإنشاء بعت واقترضت وفي الإقرار كنت بعت 
واقترضت فلم يمنع القبول» بخلاف شهادة أحدهما بقتله عمداً بسيف والآخر به 
بسكين لم تقبل لعدم تكرر الفعل بتكرر الآلة. محيط وشرنبلالية . 

(وتقبل على ألف في) شهادة أحدهما (بألف) والآخر (بألف ومائة 


مقتضاه أنه لا يضر الاختلاف بين الدعوى والشهادة في قول مع فعل» بخلاف اختلاف 
الشاهدين بذلك لأن الموافقة المعنوية يكتفى بها بين الشهادة والدعوى» وأما بين الشهادتين 
قلا بد من الموافقة في اللفظ والمعنى عند أي حنيفة رحمه الله تعالىء وتقبل عندهما فيهما. 
قوله: (وكذا لا تقبل في كل قول جمع مع فعل) بأن يكون القول من أحدهما والفعل في 
لفظ الآخر. 

أقول: ومن ذلك ما ذكره في جامع الفصولين من الفصل الحادي عشر من اختلاف 
الدعوى والشهادة: لو شهد أحدهما بنكاح والآخر بإقراره به لا يقبل كالخصب. ومنه 
ادعى رهناً فشهد بمعاينة القبض وشهد آخر أن الراهن أقر بقبض المرتهن لا يقبل. ومنه 
شهد أحدحهما أن المدعى بيد المدعى والآخر أنه أقر أنه بيده لا يقبل» ولو شهد أحدهما 
بإيداعه والأخر أن عر داع قعل تبان الغصب لا تقبل ا ه. قوله: (لا تسمع للجمع 
بين قول وفعل) بخلاف ما إذا شهد أحدهما بألف للمدعي على المدعى عليه وشهد الآخر 
على إقرار المدعى عليه بألف فإنه يقبل لأنه ليس بجمع بين قول وفعل. أفاده سيدي 
الوالد عن منلا على . قوله : (إلا إذا اتحدا لفظاً) الظاهر أن الاستثناء منقطع لأنه لا فعل مع 
قول في هذه الصورء بل قولانء لأن الإنشاء والإقرار به كل منهما قول بدليل قول 
الشارح بعد سطر «لاتحاد صيغة الإنشاء الخ؟. قوله: (ببيع الخ) هذه الأربع كما تقبل مع 
اختلاف الشاهدين فهي أيضاً من الثلائة والعشرين المستثناة في البحر المتقدمة التي لا 
يشترط فيها موافقة الدعوى الشهادة بأن ادعى البيع ونحوه وشهدا بالإقرار» وقدمنا 
الإشارة إليه ‏ قوله: (فتقبل لاتحاد صيغة الإنشاء والإقرار) أي باعتبار آخر صيغة الإقرار 
وإلا ففيها زيادة لفظ كنت ولا حاجة إلا إثبات لفظ «كنت» لأنه يقول في الإقرار بعت 
ونحوه مريداً به الإخبار ط. قوله: (لعدم تكرر الفعل) أي الواحد وهو القتل هنا: أي 
لعدم إمكان تكرره. قوله: (محيط وشرنبلالية) الأولى شرنبلالية عن المحيط فإنه نقله عنه. 
قوله : (بألف ومائة) بخلاف العشر والخمسة عشر حيث لا تقبل لأنه مركب كالألغين إذ 
ليس بينهما حرف العطف ذكره الشارح : أي الزيلعي بحرء وتعليلهم في هذه المسألة وفي 


TAL‏ كتاب الشهادات / باب الاختلاف في الشهادة 
إن ادعى) المدعى (الأكثر) لا الأقل إلا أن يوفق باستيفاء أو إبراء. ابن كمال. وهذا 
في الدين. 


(وفي العين تقبل على الواحدء كما لو شهد واحد أن هذين العبدين له وآخر 
أن هذا له قبلت على) العبد (الواحد) الذي اتفقا عليه (اتفاقاً) درر (وني العقد لا) 


المسألة السابقة يقتضي في السابقة أنه لو شهد أحدهما بألف والآخر بألف وألف على طريق 
العطف تقبل في الألف اتفاقاء فإذا ادعى الأكثر أو وفق في دعواه بالأقل ثم أورد صاحب 
الكافي وغيره العشر وخمسة عشر كما قدمناه في صدر العبارة من أا لا تقبل فيها. وفي 
القئية : ينبغي أن تقبل . 

أقول: هو الأشبه لأن العاطف مقدر فيه ولذلك بنى المقدر كالملفوظ» بخلاف 
الثنيةء ولأن جزء لفظه يدل على جزء معثاه إذ ليس هو علماً. 


هذاء وقد صرح بخلافه في البزازية وهو محل تأمل كما لا يخفى. وقول البحر: 
حيث لا تقبل: أي شهادة مثبت الزيادة الآن المدعي الخ إلا إذا وفق المدعي فحيئئذ تقبل 
ما سبق» فظهر أن الشهادة لو كانت بأكثر من المدعى به لا تقبل بلا توفيق» ولا يكفي 
إمكانه بل لا بد منه بالفعل» وأما إذا كانت بأقل منه تقبل. قوله: (إن المدعي ادعى 
الأكثر) أطلقه فشمل من مائة إلى تسعماثة» فقول المصنف «على ألف في بألف وماثة» مثال 
من جملة الأمثلة لم حص به شمول الأكثر وعمومه هنا. قوله: (لا الأقل) فلا تقبل لأن 
المدعي كذب من شهد بالزيادة» والفرق بين هذا وما تقدم ما إذا شهد بألف وألفين فإنهما 
هنا متفقان على آلف في شهادة أحدهما بألف والآخر بألف ومائة وفيما تقدم غير متفقين 
في شهادة أحدهما بألف والآخر على ألفين. كذا في صدر الشريعة. قوله: (إلا أن يوفق) 
أي المدعي كأن يقول كان لي عليه كما شهدا إلا أنه أوفاني كذا بغير علمه فإها تقبل 
للتصريح بالتوفيق. 

وعلم من ذلك أن أحوال من يدعي أقل المالين إذا اختلفت الشهادة لا يخلو عن 
ثلاثة: إما أن يكذب الشاهد بالزيادة» أو يسكت عن التصديق والتوفيق» أو يوفق. 
وجواب الأولين بطلان الشهادة والقضاء دون الآخر كما في العناية. وفي البحر: ولا 
يحتاج هنا إلى إثبات التوفيق بالبينة لأنه يتم به» بخلاف ما لو ادعى الملك بالشراء فشهدا 
بالهبة فإنه يحتاج لإثباته بالبينة . قوله: (وهذا في الدين) أي اشتراط الموافقة بين الشهادتين 
لفظاً بحسب الوضع في الدين الخ فاسم الإشارة راجع إلى معلوم من الأصول السابقة. 
قوله: (تقبل على الواحد) أي الذي عينه أحدهما. قوله: (وني العقد لا تقبل) قال في 
البحر: وذكر علاء الدين السمرقندي أن الشهادة تقبل في مسألة الكتاب» لأن التوفيق 


كتاب الشهادات / باب الاختلاف في الشهادة A0‏ 
تقبل (مطلقاً) سواء كان المدعى أقل الالين أو أكثرهما. عزمي زاده. 


ثم فرّع على هذا الأصل بقوله (فلو شهد واحد بشراء عبد أو كتابته على ألف 


ممكن لأن الشراء الواحد قد يكون بألف ثم يصير بألف وخمسمائة فقد اتفقا على شراء 
واحدء بخلاف ما لو شهد أحدهما بألف درهم وشهد الآخر بمائة دينار» لأن الشراء لا 
يكون بألف درهم ثم يصير بماثة دينار ١‏ ه. وهو عجيب منهء فإن المسألة نص محمد في 
الجامع الصغيرء وقد أجاب في العناية عن دليله بأنه إذا اشترى بألف ثم زاد خسمائة لا 
يقال اشترى بألف وخخسمائة ولهذا يأخذ الشفيع بأصل الثمن انتهى . قوله: (سواء الخ) 
وسواء كان المدعي البائع أو المشتري. قوله: (عزمي زاده) ليس هذا في كلامه بل هي 
عبارة الدرر وم يكتب عليها عزمي شيئاً. قوله: (أو كتابته على ألف) هذا شامل ل إذا 
ادعاها العبد وأنكر المولى وهو ظاهرء لأن مقصوده هو العقد ولا إذا كان المدعي هو المولى 
كما زاده صاحب الهداية على الجامع. قال في الفتح: لأن دعوى السيد المال على عبده لا 
تصح» إذ لا دين له على عبده إلا بواسطة دعوى الكتابة فينصرف إنكار العبد إليه للعلم 
بأنه لا يتصوّر له عليه دين إلا يهء فالشهادة ليست إلا لإثباتها ١‏ ه. وفي البحر والتبيين: 
وقيل لا تفيد بينة المولى لأن العقد غير لازم في حق العبد لتمكنه من الفسخ بالتعجيز ! ه. 
وجزم بهذا القيل العينيء وهو مواقق لما يفهم من عبارة الجامع . أفاده سيدي الوالد رحمه 
الله تعالى رحمة واسعة. قوله: (ردت) قدمنا قريباً عن علاء الدين السمرقندي أن الشراء 
الواحد قد يكون بألف الخ وأن المسألة نص عليها محمد ني الجامع الصغير وخلاف 
المنقول ليس محل التخريجء وكون المدعي البائع كذلك من غير فرق كما في الشروح 
المعتبرة إذ الزيادة كالحط كما سبق في كتاب البيع» فلا يصح القول بالقبول في الشراء دون 
البيع على أن هذا التخريج ليس بصحيح.؛ إذ لو صح لزم القضاء ببيع بلا ثمن لأنه لم 
يشيت أحد الثمنين بشهادتهما فتعود الخصومة كما كانت كما في الفتح. نعم لو صرح 
بالتوفيق ينبغي أن تقبل على الأقل؛ ولم أر من صرح به» فحينئذ يحمل عليه ما نقل عن 
السمرقندي . تدبر. قوله: (وهو يختلف) آشار إلى أنهما لو شهدا بالشراء ولم يبينا اللمن لم 
تقبل. وتمامه في البحر. وقال الخير الرملي في حاشيته عليه : المفهوم من كلامهم في هذا 
الموضع وغيره أنه فيما يحتاج فيه إلى القضاء بالثمن لا بد من ذكره وذكر قدره وصفته» وما 
لا يحتاج فيه إلى القضاء به لا حاجة إلى ذكره. تنبه . 


وفي الميبسوط : وإذا أدعى رجل شراء دار في يد رجل وشهد شاهدان ول يسميا 
الثمن والبائع ينكر ذلك فشهادتهما باطلة؛ لأن الدعوى إن كانت بصفة الشهادة نهي 
فاسدةء وإن كانت مع تسمية الثمن فالشهود لم يشهدوا بما ادعاه المدعي» ثم القاضي 
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فلم يتم العدد على كل واحد (ومثله العتق بمال والصلح عن قود والرهن والخلع 


يحتاج إلى القضاء بالعقد» ويتعذر عليه القضاء بالعقد إذا لم يكن الثمن مسمى» لأنه كما 
لا يصح البيع ابتداء بدون تسمية الثمن» فكذلك لا يظهر القضاء بدون تسمية الثمن» 
ولا يمكنه أن يقضي بالثئمن حين لم يشهد به الشهودء ثم قال: فإن شهدا على إقرار 
البائع بالبيع ولم يسميا ثمناً ولم يشهدا بقبض الثمن فالشهادة باطلة» لأن حاجة القاضي 
إلى القضاء بالعقدء ولا يتمكن من ذلك إذا لم يكن الثمن مسمى»ء وإن قالا: أقرٌ عندنا 
أنه باعها مئه واستوف الثمن ول يسميا الثمن فهو جائزء لأن الحانجة إلى القضاء بالملك 
للمدعي دون القضاء بالعقد فقد انتهى حكم العقد باستيفاء الشمن» ولأن الجهالة إنما 
تؤثر لأا تقضي إلى منازعة مانعة من التسليم والتسلم؛ ألا ترى أن ما لا يحتاج إلى . 
قبضه فجهالته لا تضر وهو المصالح عنهء بخلاف ما يحتاج إلى قيضه وهو المصالحء فإذا 
أقر باستيفاء الشمن فلا حاجة هنا إلى تسليم الشمن فجهالته لا تمنع القاضي من القضاء 
بحكم الإقرار. قوله: (فلم يتم العدد) أي نصاب الشهادة» وهو شهادة الاثنين عل 
واحد منهما فاختلف المشهود به لاختلاف الثمنء وأيضاً فإن المدعي يكذب أحد 
الشاهدين فإن البيع بألف غير البيع بألف وخسمائة. قوله: (على كل واحد) لفظ كل مما 
لا حاجة إليه. سعدية. قوله: (ومثله العتق بمال) أي بأن قال مولى العبد أعتقتك على 
ألف وخسمائة والعبد يدعي الألفء أو قال ولي القصاص صالحتك على ألف وخمسمائة 
والقاتل يدعي الألف وكذا الباقيات كما في الدرر. قوله: (والرهن) أي بأن كان المدعي 
هو المرتبن فهو كدعوى الدين يثبت أقلهماء وإن كان الراهن فلا تقبل الشهادة لأنه ليس 
له أن يلزمه الرهن إذ الرهن غير لازم في حق المرتهن» وله أن يفسخه في أي وقت شاء 
فلا فائدة في إقامة البينةء ولأنه حق عليه والإنسان لا يقيم البينة على حق عليهء وإنما 
يقيمها على حق له. 


قال في البحر: وظاهر الهداية أن الرهن إنما هو من قبيل دعوى الدين ١‏ ه: أي في 
وجويباء وذا لأنه إذا ادعى أكثر المالين فشهد به شاهد والآخر بالأقل إن كان الأكثر 
بعطف مثل ألف وخسمائة قضى بالأقل اتفاقاً وإن كان بدونه كألف وألفين فكذلك. 
عندهماء وعند أبي حنيفة : لا يقضي بشيء» ووجهه أنه إذا أثبت العفو والعتق والطلاق 
باغتراف صاحب الحق فبقي الدعوى في الدين كما ني فتح القدير. ويتفرع عليه التوفيق 
والتكذيب والسكوت حيث تقبل في الأول وترد في الأخيرين كما في البيانية . 

أقول: وتعقب الهداية صاحب العناية تبعاً للنهاية بأن عقد الرهن بألف غيره بألف 
وخخسمائة: فيجب أن لا تقبل البينة وإن كان المدعي هو المرتهن لأنه كذب أحد شاهديه. 
وأجيب بأن العقد غير لازم في حق المرتبن حيث كان له ولاية الرد متى شاء فكان في 
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إن ادعى العبد والقاتل والراهن والمرأة) لف ونشر مرتب» إذ مقصودهم إثبات العقد 
كما مر (وإن ادعى الآخر) كالمولى مثلا (فكدعوى الدين) إذ مقصودهم الال فتقبل 
على الأقل إن ادعى الأكثر كما مر (والإجارة كالبيع) لو (في أول المدة) للحاجة 
لإثبات العقد (وكالدين بعدها) لو المدعي المؤجرء ولو المستأجر 


حكم العدمء فكان الاعتبار لدعوى الدين لأن الرهن لا يكون إلا بدين فتقبل البينة كما 
في سائر الديون» ويثبت الرهن بألف ضمناً وتبعاً | ه. 

وني الحواشي اليعقوبية: ذكر الراهن في التبيين ليس على ما ينبغي» وصور الزيلعي 
دعوى الرهن أن يدعي أنه رهنه ألفاً وخسمائة وادعى أنه قبضه ثم أخذه الراهن فيطلب 
الاسترداد مته فأقام بينة فشهد أحدهما بألف والآخر بألف وخسمائة ثبت أقلهما. قوله: 
(إن ادعى) تقييد لمسألة العتق بمال فقط إن أجرى قول المصنف أو كتابة على عمومه موافقة 
نا قاله صاحب الهداية أو لهما إن خص بما إذا ادعى الكتابة العبد موافقة لما في الجامع 
ولا في العيني. قوله: (والمرأة» قال في البحر: وإن كان المدعي هو الزوج وقع الطلاق 
بإقرار» فيكون دعوى دين فثبت الأقل وهو ما اتفقا عليه ا ه. قوله: (إذ مقصودهم 
إثبات العقد كما مر) أي وهو مختلف . قوله: (كالمول 5 أي في مسألة العتقء وأشار 
بالكاف إلى أن وليّ المقتول في الصلح والمرتهن في الرهن والزوج في الخلع كذلك. قوله: 
(فكدعوى الدين) أي الدين المنفرد عن العقد إذا ثبت العفو والعتق والطلاق باعتراف 
صاحب الحق فتبقى الدعوى في الدين كما في الهداية. قوله: (إذ مقصودهم الال) أي 
العقد والعتق والعفو والطلاق فيثبت باعتراف صاحب الحقء فلم تبق الدعوى إلا في 
الدين. فتح. زاد في الإيضاح: وقي الرهن إن كان المدعي هو الراهن لا تقبل لأنه لاحظ 
له في الرهن فعريت الشهادة عن الدعوى»› وإن كان المرتهن فهو بمنزلة دعوى الدين ا ه. 
وتقدم قريباً عن اليعقوبية أن ذكر الراهن مما لا ينبغي. قوله: (فتقبل على الأقل) أي اتفاقاً 
إن شهد شاهد الأكثر بعطف مثل ألف وخسمائةء وإن كان بدونه كالألف والألفين 
فكذلك عندهماء وعنده: لا يقضي بشيء. فتح. قوله: (والإجارة كالبيع لو في أول المدة) 
أي لا تثبت بالاختلاف» سواء كان المدعي هو المؤجر أو المستأجر بأن ادعى الإجارة سنة 
بألف ولخسمائة فشهد أحدها كذلك والآخر بألف لا تثبت الإجارة كالبيع. كذا في 
الفتح. وقوله «في أول المدة» أي قبل استيفاء المناقع» سواء كان المدعي هو المؤجر أو 
المستأجر. قوله: (لإثبات العقد) فلا تقبل شهادتهما إذا اختلفا كما في البيع» لأن العقد 
يختلف باختلاف البدل فلا تثبت الإجارة. فتح . قوله: (وكالدين) إذ ليس المقصود بعد 
المدة إلا الأجرة. فتح. قوله: (يعدها) استوف المنفعة أو لا بعد أن تسلم. فتح. قوله: 
(لو المدعي المؤجر) إذا سلمت العين المؤجرة إلى المستأجر انتفع بها أو لاء فشهد أحدهما 
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بألف والآخر بألف وخمسمائة والمؤجر يدعي الأكثر يقضي بالألف» وإن كان يدعي 
الأقل لا تقبل شهادة من يشهد بالأكثر لأنه كذبه المدعي. وإن شهد الآخر بألفين والمدعي 
يدعيهما لا يفضي بشيء عنده» وعتدهها بألف» وإن كان المدعي هو المستأجر فهو دعوى 
العقد بالاتفاق لأنه معترف بمال الإجارة فيقضى عليه بما اعترف به فلا يعتبر اتفاق 
الشاهدين ولا اختلافهما فيهء ولا يثبت العقد للاختلاف كما في الفتح. قوله: (فدعوى 
عقد) لأنه معترف بمال الإجارة فيقضي عليه بما اعترف به الخ . قوله : (وصح النكاح 
بالأقل أي بألف) الأولى أن يقول «بألف أي بالأقل؛ ليكون إشارة إلى أن الألف مثال لا 
قيد» والأولى أن يقول: ولو اختلف شاهدا النكاح صح بالأقل: أي وذلك استحسان 
عند الإمام لأن الأصل في النكاح الحلء وأما المال فتبع ولا اختلاف بالأصلء فلا يضر 
الاختلاف في التبع . سائحاني عن البحر. قوله: (مطلقاً) أي سواء كان المدعي الزوج أو 
الزوجة والمدعي يدعي أقل الالين أو الأكثر هو الصحيح. وذكر في الفتح أنه حالف 
للروايةء فإن محمداً رحمه الله تعالى في الجامع قيده بدعوى الأكثر حيث قال: جازت 
الشهادة بألف وهي تدعي ألفاً وخمسمائة والمفهوم معتبر رواية» وبقوله ذلك أيضاً يستفاد 
لزوم التفصيل في المدعى به بين كونه الأكثرء فيصح عنده أو الأقل» فلا يختلف في 
البطلان لتكذيب المدعي شاهد الأكثر كما عول عليه محققو المشايخ. فإن قول محمد: وهي 
تدعي الخ» يفيد تقييد جواب قول أبي حنيفة بالجواز إذا كانت هي المدعية للأكثر دونه» 
فإن الواو فيه للحال والأحوال شروط فيثبت العقد باتفاقهما ودين ألف اه 


وفي الشرنبلالية قلت: إلا أن الزيلعي رحمه الله تعالى أشار إلى جواب هذا فقال: 
ريستوي فيه دعوى أقل المالين في الصحيح لانفاقهما في الأصل وهو العقدء فالاختلاف 
في التبع لا يوجب خللا فيه» لكنه لا بد من وجوب الال فيجب الأقل لإنفاقهما عليه» 
ولا يكون بدعوى الأقل تكذيباً للشاهد لجواز أن الأقل هو المسمى ثم صار الأكثر 
بالزيادة ١‏ ه. قوله: (خلافا لهما) حيث قالا: هي باطلة؛ ولا يقضي بشيء كما في البيع 
لأن المقصود من الجانبين إثبات السبب والنكاح بألف غير النكاح بألف وحمسمائة. ولأبي 
حنيفة : أن الال في النكاح تابع ولهذا يصح بلا تسمية المهرء ومن حكم التابع أن لا يغير 
الأصل ؛ ألا ترى أنه لا يبطل بنفيه ولا يفسد بفسادهء فكذا لا يختلف باختلافه إذا اتفقا 
على ما هو الأصلء وهو الملك والحل والازدواج فوجب القضاء بهء وإذا وجب بقي المهر 
مال منفرداً فوجب القضاء بأقل المقدارين كم في الال المنفرد لاتفاقهما عليه. قوله: (ولزم 
في صحة الشهادة الجر الخ) يعني إذا ثبت شيء أنه ملك المورث بأن ادعى الوارث عيناً في 
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يد إنسان أا ميراث أبيه وأقام شاهدين فشهدا أن هذه كانت لأبيه لا يقضي له حتى بحرا 
الميراث فيقولا مات وتركها ميراثاً له أو يقولا كانت لأبيه يوم موته أو كانت في يده أو في 
يد من يقوم مقامه من المستعير وغيره» والأصل فيه أن الجر شرط صحة الدعوى لا كما 
يتوهم من كلام الكنز من أنه شرط القضاء بالبينة فقط : أي يشترط أن يقول في الدعوى 
مات وتركه ميراثاً كما يشترط في الشهادةء وإنما لم يذكره لأن الكلام في الشهادةء لكن إذا 
مايه إر بي وتد حر لجرا ران اح ملكا أو أن الانتقال إلى الوارث فيثبت 
الانتقال ضرورة فيكون إثباتاً للانتقال» وكذا إذا ثبتت يده عند الموتء لأن يده إن كانت 
يد ملك فهو عل ما بيناء وإن كانت يد أمانة فكذلك الحكم» لأن الأيدي في الأمانات 
عند الوت تنقلب يد ملك بواسطة الضمان إذا مات مجهلاً لتركه الحفظ بهء وهذا عند أي 
حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف الجر ليس بشرط اه كما في البحرء لأن ملك الوارث 
يتجدد في حق العين» ولذا يجب عليه الاستبراء في الجارية الموروثةء ويحل للوارث وطؤها 
ولو كانت حراماً للمورث أو بالعكس» ويحل للوارث الغنيّ ما كان صدقة على المورث 
الفقير» والمتجدد يحتاج إلى النقل لتلا يكون استصحاب الحال مثبتاً. وعند أبي يؤسف: لا 
يلزم لأن الوارث يملكه خلافة عن مورثه حتى يرد بالعيب ويرد عليهء فصارت الشهادة 
بالملك للمورث شهادة به للوارث. 

قال سعدي: وفيه بحث. فإن من اجتمع عنده أموال الصدقة ثم استغنى بالإرث 
أو غيره يحل له أكل ما عنده من الصدقات مع أنه لم يوجد تجدد الملك ا ه. فظاهر كلام 
سعدي المبل إلى قول أبي يوسف . قوله: (الجر الخ) أي أن يشهدا بالانتقالء وذلك إما 
نصاً كما صوّره الشارح» أو بما يقوم مقامه من إثبات الملك للميت عند الموت أو إثبات 
يده أو يد نائبه عند الموت أيضاًء وهو ما أشار إليه بقوله «إلا أن يشهد الخ؛ وهذا عندها 
خلافاً لأي يوسف. فإنه لا يشترط شيئاً. ويظهر الخلاف فيما إذا شهدا أنه كان ملك 
الميت بلا زيادة وطولبا بالفرق بين هذا وبين ما ياي من أنه لو شهد الحيّ أنه كان في ملكه 
تقبل» والفرق ما في الفتح بين هذا وما إذا شهدا لمدعي عين في يد رجل بأنا كانت ملك 
اللدعي» أو أنه كان ملكها حيث يقضي بها وإن لم يشهدا أنها ملكه إلى الآنء وكذا لو 
شهد المدعي عيئاً في يد إنسان أنه اث شتراها من فلان الغائب ولم يقم بينة على ملك البائع 
وذو اليد يكر لك اباتع فاج إلى بينة عل ملك فإذا شهدا بحلكة قضى للمشاري 
به وإن لم ينصوا على أنها ملكه يوم البيع» وهذه أشيه بمسألتناء فإن كلا من الشراء 
والإرث يوجب تَهِدّد الملك . 

والجواب: أنهما إذا لى ينصا على ثبوت ملكه حالة الموت فإنما يثبت بالاستصحاب» 
والثابت به حجة لإبقاء الثابت لا لإثبات ما لم يكن وهو المحتاج إليه في الوارث»ء بخلاف 
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بشهادة إرث) بأ يقولا مات وتركه ميراثاً للمدعي (إلا أن يشهدا بملكه) عند موته 
(أو يده أو يد من يقوم مقامه) كمستأجر ومستعير وغاصب ومودع فيغني ذلك عن 
الجرء لأن الأيدي عند الموت 


مدعى العين فإن الثابت بالاستصحاب بقاء ملكه لا تجدده: وبخلاف مسألة الشراء فإن 
الملك مضاف إليه لا إلى ملك البا > وإن كان لا بد لثبوت ملك المشتري من بقائه؛ لأن 
الشراء آخرهما وجوداً وهو سبب مؤضوع للملك» حتى لا يتحقق لو لم يوجبه فيكون 
مضافاً إلى الشراء وهو ثابت بالبيتة » أما هنا فثبوت ملك الوارث مضاف إلى كون الال ملكا 
للميت وقت الموت لا إلى اللوتء لأنه ليس سبياً موضوعاً للملك» بل عنده يقبت إن كان 
له مال فارغ . والله سبحانه وتعالى أعلم ١‏ ه. قوله : (بشهادة إرث) بأن ادعى الوارث عيناً 
في يد إنسان آنہا ميراث أبيه وأقام شاهدين فشهدا أن هذه كانت لأبيه لا يقضى له حتى يجرا 
اليراث بأن يقولا مات وتركه ميراثاً للندعي كما تقدم وكما صوّره الشارح . قوله: (ميراثاً 
للمدعي) أي أو ما يقوم مقامه من إثبات يده أو يد نائبه عند الموت أيضاً وهو ما أشار إليه 
المصنف بقوله «إلا أن يشهد بملكه الخ». قوله: (بملكه) أي المورث. قوله: (عند موته) لا 
بد من هذا القيد كما علمت» وكان ينبغي ذكره بعد الثلاثة » يؤيده ما في البزازية حيث 
قال : شهد أن هذه الدار كانت لجده لا تقبل لعدم الجرء ولو شهدا على إقرار المدعى عليه 
أنبا كانت لجده يقبل» ثم ذكر أن:قولهم كانت في يده كهذاء وجعل في الخانية الدين كالعين 
أنه كان لأبي المدعي على المدعى عليه كذا فتجوز. وذكر شيخنا أن قولهم كانت لأبيه ليس 
بجرء وظاهر تعليل الشارح الآ أن قوله «عند موته؟ قيد للشهادة باليد أيضاًء وأنت خبير 
أنه بالأولى بل صريحه حيث قال لأن الأيدي عند الموت الخ . 

وفي البدائع : شهدوا أنه مات وهو ساكن في هذه الدار تقبلء وعند أبي يوسف لا. 
ومراد الشارح أن الجر يكون صريحاً كالمثال الذي ذكره وحكمياً فيما استثنى. قوله: (أو 
يده) إنما كان ذلك مثبتاًء لأن الظاهر من حال المسلم في ذلك الوقت أن يسوي 
الأسباب» ويبين ما كان بيده من المغصوب والودائع » فإذا لم يبين فالظاهر من حاله أن ما 
في يده ملكه فتجعل اليد عند الموت دليل الملك. قوله: (أو يد من يقوم مقامه) قال في 
الدرر: يعني إذا مات رجل فأقام وارثه بينة على دار أا كانت لأبيه أعارها أو أودعها 
الذي هي في يده فإنه يأخذها ولا يكلف البينة أنه مات وتركها ميراثاً له بالاتفاق. أما عند 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى فإنه لا يوجب الجر في الشهادة. وأما عندهما فلأن قيام اليد عند 
الوت يغني عن الجر وقد وجدتء لأن وجه المستعير والمودع يد المعير والمودع ا ه. 
وشمل هذا الأمين وغيره كالغاصب والمرتهن. قوله: (لأن الأيدي) أي أيدي الواضعين 
أيديهم على شيءء وهذا تعليل للاستغناء بالشهادة على يد الميت عن الجرء وبيان ذلك أنه 
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تنقلب يد ملك بواسطة الضمانء فإذا ثبت الملك ثبت الجر ضرورة (ولا بد مع 
الجر) المذكؤر (من بيان سبب الورائة) وبيان (أنه ألحوء لأبيه وأمه أو لأحدهما) ونحو 


إذا أثبت يده عند الموت: فإن كانت يد ملك فظاهر لأنه أثبت ملكهء أو أن الانتقال إلى 
الوارث فيثبت الانتقال ضرورة كما لو شهدا بالملك» وإن كانت يد أمانة فكذلك الحكم 
لأن الأيدي في الأمانات عند الموت تنقلب يد ملك بواسطة الضمان إذا مات مجهلاً لتركه 
الحفظ» والمضمون يملكه الضامن على ما عرف فيكون إثبات اليد فيبذلك الوقت إثباتاً 
للملكء وترك تعليل الاستغناء بالشهادة على يد من يقوم مقامه لظهورهء لأن إثبات يد 
من يقوم عقامه إثبات ليده فيغني إثبات الملك وقت المؤت عن ذكر الجر فاكتفى به عنه. 
أفاده سيدي الوالد رحمه الله تعالى. قوله: (تنقلب) أي تصير يد ملك» إذ لو كانت لغيره 
لبينه في الوقت الذي يصدق فيه الكذوب ويرجع فيه العاصي» لأن الظاهر من حال 
المسلم في ذلك الوقت: أي وقت الموت كذلك» وأنديسوي أسيابه ويبين ما كان بيده من 
الودائع والغنوب» فإذا لم يبرن فالظاهر من حاله أن ما في يده ملكه» فتجعل اليد عند 
الموت دليل الملك. لا يقال: قد تكون اليد يد أمانة ولا ضمان فيها لتنقلب بواسطته يد 
ملك لأن الأمانة تصير مضمونة بالتجهيل: بأن يموت ولم يبين أنها وديعة فلان لأنه حينئذ 
ترك الحفظ وهو تعد يوجب الضمان. قوله: (بواسطة الضمان) أي إذا مات مجهلا لتركه 
الحفظ فيضمن الوديعة. قوله: (ثبت الجر ضرورة) آي لا قصداً. قوله: (ولا بد مع الجر 
من بيان سبب الوراثة.الخ) أي وهو أنه أخوه مثلا ولا يكفي جرد أنه وارثه . 

قال في الفتح: وينسبا الميت والوارث حتى يلتقيهإلى أب واحدء ويفكرا أيضاً أنه 
وارث» وهل يشترط قوله ووارئة في الأب والأم والولد؟ قيل: يشترطء والفتوى على 
عدمه» وكذا كل من لا يحجب بحالء وفي الشهادة بأنه ابن ابن الميت أو بنت ابته لا بد 
منه» وفي أنه مولاه لا بد من بيان أنه أعتقه ١‏ ه. ولإ يذكر هذا الشرط متنا ولا شرحاًء 
والظاهر أن:الحر مع الشرط الثالث يغني عنه. فتأمل. وقدمنا الكلام على ذلك مستوف في 
شتى القضاء عند قول المصنف «تركة قسمت بين الورثة أو الغرماء الخ». قوله: (من بيان 
سبب الوراثة) أي الخاص كالإخوة بقيد كونها للأب ومثل الأخ العم ولا بد في الشهادة 
للمولى أن يقولا: هو مولاه أعتقه ولا نعلم له وارثاً غيره» لأن لفظ المول مشترط ط. 
قوله: (وبيان أنه أخوه لأبيه الخ) ذكر في البحر عن البزازية: نهم لو شهدوا أنه ابنه ولم 
يقولوا ووارئه الأصلح أنه يكفي» كما لو شهدوا أنه أبوه أو أمه» فإن ادعى أنه عم الميت 
يشترط لصحة الدعوى أن يفسر فيقول عمه لأبيه وأمه أو لأبيه أو لأمه. ويشترظ آيضاً 
أن يقول: ووارئه» وإذا أقام البينة لا بد للشهود من نسبة الميت والوارث حتى يلتقيا إلى 
أب واحدء وكذلك هذا في الأخ والجد ا ه ملخصاً. 
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ذلك. ظهيرية. وبقي شرط ثالث (و) هو (قول الشاهد لا وارث) أو لا أعلم (له) 
اوكا (غيره) 


شهدا أن هذا ابن الميت أو وارثه ولم يشهدا آنا لا نعلم له وارثاً غيره فالقاضي يتلوم 
ثم يدقع إليه» ومدة التلوم مفوضة إلى رأي القاضي . تاترخانية من الثامن في كتاب 
الشهادة. وعندهما مقدر بحول كما هو مفاد مما ذكره الطحاوي في مختصره: ادعى أنه 
أخوه لأبيه وأمه وشهد الشهود ولم يذكروا اسم الأم أو الجد لا تقبل» لأنه لا يحصل 
التعريف» وقيل: يصح ويثبت لأنه ذكر محمد في الكتاب: من ادعى أنه أخوه لأبيه وأمه 
وأقام البينة تقبل» ولم يشترط ذكر الجد. وقال شمس الأئمة السرخسي في الأخ: لا 
يشترط ذكر اسم الجد وغيره» وأما إذا ادعى أنه ابن عمه لا بد أن يذكر اسم الأب 
والجد. عمادية من السادس. 

رجل طلب اليراث وادعى أنه عم الميت يشترط لصحته أن يسر فيقول عمه لأبيه 
وأمه أو لأبيه أو لأمه وأن يقول أيضاً وارثه لا وارث له غيرهء وإذا أقام البينة لا بد 
للشهود أن ينسبوا الميت» ولوارث حتى يلتقيا إلى أب واحد ويقول هو وارثه لا وارث له 
غيرهء فإن شهدوا بذلك أو شهدوا أنه أخو الميت لأبيه وأمه أو لأبيه أو وارثه لا يعلمون 
له وارثاً غيره جاز» ولا يشترط في هذا ذكر الأسماء. قاضيخان. 

رجل ادعى إرثاً عن ميت وزعم أنه ابن عم الميت لأبيه وأقام بينة على النسب وذكر 
الشهود اسم أبيه وجده واسم أبي الميت وجده كما هو الرسم والمدعى عليه أقام البينة أن 
جد الميت فلان غير ما أثبته المدعي لا تقبلء لأن البينات للإثبات لا للنفي» وبينة المدعى 
عليه قامت للنفي»ء وهو ليس بخصم في إثبات جد المدعي . خانية . 

تنبيه : الشرط ي سماع بينة الإرث إحضار الخصمء وهو إما وارث أو غريم الميت 
وله على اميت دين أو مودع ايت أو الموصى له أو به لا فرق بين أن يكون مقراً باحق أو 
منكراً. بزازية في العاشر من كتاب الدعوى. قوله: (وبقي شرط ثالث الخ) ينافيه ما قدمه 
في مسائل شتى من التفصيل في قول الشهود: لا نعلم له وارثاً غيره» وعدمه إذ لو كان 
قولهم ذلك شرطاً لما تأتى التفصيل» والذي في البحر عن البزازية: ويشترط ذكر لا وارث 
له غيره لإسقاط التلوم عن القاضي انتهى. فعلم أنه شرط لإسقاط التلوم لا لصحة 
القضاء. قوله: (أو لا أعلم له وارثاً غيره) في البزازية قول الشاهد: لا أعلم له وارثاً غيره 
عندنا بمنزلة لا وارث له غيره انتهى ._قوله : (غيره) قال في فتح القدير: وإذا شهدوا أنه 
كان لمورثه تركة ميراثاً له ول يقولوا لا نعلم له وارثاً غيره: فإن كان ممن يرث في حال 
دون حال لا يقضى لاحتمال عدم استحقاقه أو يرث» على كل حال يحتاط القاضي ويتتظر 
مدة هل له وارث آخر أو لاء فإن لم يظهر يقضى بكله؛ وإن كان نصيبه يختلف في 
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ورابع وهو أن يدرك الشاهد الميت» وإلا فباطلة لعدم معايتة السبب ذكرهما البزازي 
وذكر اسم الميت ليس بشرط وإن شهدا بيد حيّ سواء قالا (مذ شهر) أو لا (ردت) 
لقيامها بمجهول 


الأحوال يقضى بالأقل فيقضى في الزوج بالربع والزوجة بالثمن إلا أن يقولوا لا نعلم له 
وارثاً غيره. وقال محمد وهو رواية عن أبي حنيفة : يقضى بالأكثرء والظاهر الأول ويأخذ 
القاضي كفيلاً عندهماء ولو قالوا لا نعلم له وارثاً بهذا الموضع كفى عند أبي حنيفة خلافاً 
لهمااه. وتقدمت المسألة قبيل كتاب الشهادات» وذكرها في السادس والخمسين من 
شرح أدب القضاء منوعة ثلاثة أنواعء فارجع إليه» ولخصها هناك صاحب البحر بما فيه 
خفاء. وقد علم بما مر أن الوارث إن كان ممن قد يحجب حجب حرمان فذكر هذا 
الشرط لأصل القضاءء وإن كان تمن قد يحجب حجب نقصان فذكره شرط للقضاء 
بالأكثرء وإن كان وارئاً دائماً ولا ينقص بغيره فذكره شرط للقضاء حال بدون تلو 
فتأمل. وقدمنا الكلام عليه متسوف في شتى القضاء فارجع إليه. قوله: (ورابع) أي في 
الشهادة بالإرث» أما الشهادة بالنسب فقد سبق أنه يثبت بالتسامع قال في البزازية : شهدا 
أن فلان بن فلان مات وترك هذه الدار ميراثاً ولم يدركا الميت فشهادتهما باطلةء لأنهما 
شهدا بملك لم يعاينا سببه ولا رأياه في يد المدعي انتهى . 


أقول: قال الصدر الشهيد في شرح أدب القاضي : وإن عاين الملك دون المالك بأن 
عاين ملكاً لجدوده ينسب إلى فلان بن فلان الفلاني وهو لم يعاينه بوجهه ولا يعرفه بنسبه 
القياس فيه أن لا يحل» والاستحسان يحل لأن النسب مما يثبت بالتسامع والشهرة» فيصير 
المالك معروفا بالتسامع والملك معروف فترفع الجهالة» لكن إنما تقبل إذا لم يفسر الشاهدء 
أما إذا فسر فلا. قوله: (ذكرهما البزازي) وكذا في الفتح. قوله: (وذكر اسم الميت الخ) 
حتى لو شهدا أنه جده أو أبيه أو أمه ووارثه ولم يسميا الميت تقبل . بزازية. قوله : (وإن 
شهدا بيد حي الخ) يعني إذا كان دار في يد رجل فادعى آخر أنها له وأقام بينة أا كانت في 
يده لا تقبل. وقال الثاني : تقبل لأن الثابت بالبينة كالثايت بإقرار الخصمء. ولو أقر المدعى 
عليه به وقعت إلى المدعي اتفاقاً» ولهما أن هذه شهادة قامت على مجهول وهو اليد فإنها 
الآن منقطعة ويحتمل أنها كانت يد ملك أو وديعة أو إجارة أو غصب فلا يحكم بإعادتها 
بالشك. درر. ولو شهدا أنما كانت له تقبل بلا خلاف كما في الخانية. ولو شهدا بأن 
المدعى عليه أخذها من المدعي فإنها تقبل وترد الدار إلى المدعي» وقيد بقوله بيد حي لأهم 
.لو شهدوا أنها كانت في يد فلان مات تقبل بالاتفاق. مسكين . قوله: (سواء قالا مذ شهر 
الخ) لأن قولهما ذلك وجوده كعدمه. والخلاف ثابت أيضاً بدون ذكبره» فإنه ذكر 
التمرتاشي في الجامع الصغير: شهدوا لحي أن العين كانت في يده لم تقبل . كوه : (ردت) 
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لتنوّع يد الحيّ (بخلاف ما لو شهد أا كانت ملكه أو أقر المدعى عليه بذلك أو 
شهد شاهدان أنه أقر أنه كان في يد المدعي) دفع للمدعي لمعلومية الإقرار وجهالة 
امقر به 


أي عند أي حنيفة ومحمد» وعن أبي يوسف: أنها تقبل كما ذكرنا. قوله : (لتنوع يد الحي) 
علة لقوله #بمجهول» وذلك أنه يحتمل أا كانت يد ملك أو وديعة أو إجارة أو غصب فلا 
يحكم بإعادتها. درر: أي فلا يقضى بالشك. 

قال في الغرر: إلا أن يقولا أن المدعى عليه أحدث اليد فيه فيقضى للمدعي» 
ويؤمر المدعى عليه بالتسليم إليه» ولكن لا يصير المدعى عليه مقضياً عليه حتى لو برهن 
بعده على أنه ملكه تقبل | ه. وإذا كانت وديعة مثلاً تكون باقية على حالهاء أما الميت 
فتنقلب ملكاً له إذا مات مجهلاً لها كما تقدم. قوله: (بخلاف ما لو شهدا أا كانت 
ملكه) أي فتقبل لأن الشهادة بالملك المنقضي مقبولة لا باليد المنقضيةء لأن الملك لا يتنرع 
واليد تتنوع باحتمال أنه كان له فاشتراه منه» لأن الأصل إبقاء ما كان على الذي عليه 
كان؛ وقدمنا قريباً ما لو شهد المدعي ملك عين في يد رجل أنبا كانت ملك المدعي حيث 
يقضي بهاء وما لو شهد أنها كانت لمورثه بدون إضافة الملك إلى وقت اموت حيث اختلف 
في قبولهاء والفرق بينهما عن الفتح فلا تنسه. قوله: (أو أقر) معطوف على قوله 
«شهدا». قوله: (في يد المدعي) قيد بالإقرار باليد مقصوداء لأنه لو أقر له بها ضمناً م 
تدفع إليه كما سيأتي في الإقرار. قوله: (بذلك) أي بيد الحي أو وملكه» ومن اقتصر على 
الثاني فقد قصر. أفاده سيدي الوالد رحمه الله تعالى. قوله: (دفع للمدعي) الأولى أن 
يقول: فإنه يدفع للمدعي كما يظهر بالتأمل . 

وفي البحر: وإنما قال دفع إليه دون أن يقول أنه إقرار بالملك» لأنه لو برهن على 
أنه ملكه فإنه يقبل ا ه: أي في مسألة الإقرار باليد أو الشهادة عليه لأنهما المذكورتان في 
الكنز دون مسألة الشهادة بالملك. لا في جامع الفصولين: أخذ عيناً من يد آخر وقال إن 
أخذته من يده لأنه كان ملكي وبرهن على ذلك تقبل» لأنه وإن كان ذا يد بجكم الحال 
لكنه لا أقر بقبضه منه فقد أقر أن اليد في الحقيقة هو الخارج» ولو أقر المدعى عليه إني 
أخذته من المدعي لأنه كان ملكي: فلو كذبه المدعي في الأخذ منه لا يؤمر بالتسليم إلى 
الدعي لأنه رد إقراره وبرهن على ذي اليدء ولو صدقه يؤمر بتسليمه إلى المدعي» فيصير 
المدعي ذا يد فيحلف أو يرهن الآخر ١‏ ه. وقوله دفع للمدعي» قال في الدرر: لكن لا 
يصير المدعى عليه بزوال اليد عنه مقضياً عليه» حتى لو برهن المدعى عليه بعده على أنه 
ملكه يقبل. كذا في العمادية | ه. قوله: المعلومية الإقرار) أي إقرار المدعى عليه أنها 
كانت في يد المدعي فيؤاخذ به. قوله: (وجهالة المقر به) من كون اليد أمانة أو ملكاً. 
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لا تبطل الإقرارء والأصل أن الشهادة بالملك المنقضي مقبولة لا باليد؟ المنقضية 
لتنوع اليد لا الملك. بزازية. ولو أقر أنه كان بيد المدعى بغير حق هل يكون إقراراً 
له باليد؟ المفتى به نعم . جامع الفصولين. 

فروع: شهدا بألف وقال أحدهما قضى خسمائة قبلت بألف إلا إذا شهد معه 
آخر ولا يشهد من علمه حتى يقر المدعى به؛ لهذا بسرقة بقرة واختلفا في لونها قطع 


قوله: (لا تبطل الإقرار) أي في حق الدفع . قال ط: ظاهره أنهما شهدا عليه أنه أقر بأن 
الدار التي في يده كانت لفلان» ولم يعاينا الدار. قوله: (بالملك المنقضي) أي كيد الميت 
كما في صورة الجر السابقة عن البحر. قوله: (لا باليد المنقضية) أي كيد الحي. قوله: 
(لتنوع اليد) أي لاحتمال أنه كان له فاشتراه منه. قوله (الفتى به نعم) لأنه أقر باليد 
وادعى آنا بغير حق فيؤاخذ بإقراره ولا تثبت الدعوى الأخرى إلا ببرهان قوله (قبلت 
بألف) أي ولا يسمع قوله قضاه لكمال النصاب» ولا يكون رده من المدعي تكذيباً لهء 
كما إذا شهد له بألف وخسمائة والمدعي يدعي ألفاً لأنه لم يكذبه”'' فيما شهد له به وإنما 
كذبه فيما شهد به عليه وذلك لا يمنع» كما إذا شهد له بشيء ثم شهد عليه بآخرء ولا 
تقبل إلا إذا ادعى الألف فإذا ادعى خمسمائة والمسألة بحالها لا تقبل. قوله: (إلا إذا 
شهد معه آخر) أي لكمال النصاب . قوله: (ولا يشهد) أي بالألف كلها: أي يجب عليه 
أن لا يشهد كما في الزيلعي والدرر. قوله: (من علمه) فعل ماض: أي علم قضاء 
خسمائة. قوله: (حتى يقر المدعي به) أي يقر المدعي عند الناس به: أي بما قبض للا 
يتضرر المدعى عليه عند تقريره الدعوى › ولئلا يكون إعانة على الظلم . 


قال في البحر: والمراد من ينبغي في عبارة الكنز معنى يجب فلا تحل له الشهادة. 
قوله: (شهد بسرقة بقرة الخ) هذه من مسائل الجامع الصغيرء وصورتها عن محمد عن 
يعقوب عن أي حنيفة رحمهم الله تعالى في شاهدين شهدا جميعاً على أنه سرق بقرة واختلقا 
في لونهاء قال: أجيز الشهادة وأقطعه؛ وقال أبو يوسف ومحمد: لا نجيز الشهادة ولا 
نقطعه 1 ه. له أن التوفيق ممكن لأن التحمل في السرقة يكون ليلا غالباً واللونان يتشايهبان 
ويجتمعان» فيكون السواد من جانب وهذا يبصره والبياض من جانب آخر وهذا يشاهده 
وإذا كان التوفيق ممكناً وجب القبول كما إذا اختلف شهود الزنا في بيت واحدء وفيه 
بحث من وجهين: أحدهما: أن طلب التوفيق هنا احتيال لإثبات الحد» وهو القطع والحد 
بحتال لدرئه لا لإثباته. والثاني: أن التوفيق وإن كان ممكناً ليس بمعتير ما لم يصرح به فيما 
يثبت بالشبهات فكيف يعتبر إمكانه فيما يدرأ بها؟ 


)١(‏ في ط. قوله! (لأنه لم يكذبه) علة لقوله «قبلت بألف». 
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خلافاً لهماء واستظهر صدر الشريعة قولهماء وهذا إذا لم يذكر المدعي لونها. ذكره 
الزيلعي . 

ادعى المديون الإيصال متفرقاً وشهدا به مطلقاً أو جملة لم تقبل. وهبانية. 
شهدا في دين الحي بأنه كان عليه كذا تقبل» إلا إذا سألهما الخصم عن بقائه الآن 


والجواب عن الأول: إن ذلك إنما كان احتيالاً لإثباته أن لو كان في اختلاف ما 
كلفا نقله وهو من صلب الشهادة لبيان قيمة المسروق ليعلم هل كان نصاباً فيقطع به أو 
لاء أما إذا كان في اختلاف ما لم يكلفا نقله كلون ثياب السارق وأمثاله فاعتبار التوفيق فيه 
ليس احتيالاً لإثباته الحد لإمكان ثبوته بدونه؛ آلا ترى أنهما لو سكتا عن بيان لون اليقرة 
ما كلفهما القاضي بذلك» فتبين أنه ليس من صلب الشهادة ولم يكلفا نقله إلى مجلس 
الحكمء بخلاف الذكورة والأنوثة فإنهما يكلفان النقل يذلكء» لأن القيمة تختلف 
باختلافهماء فكان اختلافا في صلب الشهادة. 

والجواب عن الثاني: بأنه جواب للقياس لأن القياس اعتبار إمكان التوفيق» أو يقال 
التصريح بالتوفيق يعتبر فيما كان في صلب الشهادة وإمكانه فيما لم يكن فيهء هذا وأطلق 
في اللون فشمل جميع الألوان وهو الصحيح» ولهما أن السواد غير البياض فلم يتم على 
كل نصاب شهادة وصار كالغصبء لأن أمر الحد أهم كالذكورة والأنوثة» وعلى هذا 
الخلاف لو ادعى سرقة ثوب مطلقاً فقال أحدها هروي والآخر مروي أ ه. شلبي. 
وتكلم الشرح على القطعء ولم يتكلم على الضمان والظاهر وجوبه» وحرره نقلا ا ه ط 
بزيادة. قوله: (خلافاً لهما) حيث قالا: لا يقطع لأبما اختلفا في الشهود به فيعتنع به 
بالقبول» كما إذا اختلفا في الذكورة والأنوثة أو في اللون في الغصب بل أولىء لأن الثابت 
بالغخصب ضمان اسقط ال ر ت نا تعد شی اه درر. قوله: 
(واستظهر صدر الشريعة قولهما) لكن صحح في الهداية قول الإمام رحمه الله تعالى. قوله: 
(وهذا إذا لم يذكر المدعي لونها) أما لو عين لونها كحمراء فقال أحدهما سواداء لم يقطع 
إجاعاًء لأنه كذب أحد شاهديه كما في الفتح. قوله: (أو جملة لم تقبل) أما الأول: فلأن 
الإطلاق أزيد من المقيدء وأما الثاني فلاختلاف الشهادة والدعوى للمباينة بين المتفرق 
والجملةء وتقدمت هذه المسألة آنفاً. قوله: (شهد في دين الحي الخ) قال في البحر: ول 
يذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألتين: إحداهما: ما إذا ادعى شيئاً للحال فشهدا به غا 
مضى وعكسه. الثانية : إذا ادعى الإنشاء فشهد بالإقرار وعكسهء أما الأول ففي المحيط 
نقلاً عن الأقضية إذا ادعى الملك للحال: أي في العين فشهدوا أن هذا المعين كان قد ملكه 
تقبل» لأنها أثبتت الملك في الماضي فيحكم بها في الحال ما لم يعلم المزيل. قال رشيد الدين 
بعدما ذكرها أمر روري ميدانت ا ه. ومعنى تحكيمها في الحال الخ . قال في نور العين: 
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هذا عمل بالاستصحاب وهو حجة في الدفع لا للاستحقاقء فكان ينبغي أن لا تقبل 
شهادتهما فيه لكن فيه حرج فيقبل دفعاً للحرج . 

(يقول الحقير) قوله دفعاً للحرج تعليل عليل كما لا يخفى على ذي فهم جليل ا ه. 
وقال في البحر أيضاً: ومعنى هذا لا يحل للقاضي أن يقول أتعلمون أنه ملكه اليوم. نعم 
ينبغي للقاضي أن يقول هل تعلمون أنه خرج عن ملكه فقط . ذكره في المحيط . قال 
العمادي: فعلى هذا إذا ادعى الدين فشهدا أنه كان له عليه كذا ينبغي أن يقبل كما في 
العين» ومثله ما لو ادعى أنها زوجته فشهدوا أنه كان تزوجها ولم يتعرضوا للحال تقبل | 
ه. لكن اعترض الرملي قوله نعم ينبغي للقاضي الخ بأن المنصوص خلافه» وإن البحث 
لا يعارض المنصوص» إذ لا عبرة للأبحاث في معارضة النصوص ١‏ ه. وقال أيضاً: معنى 
لا ينبغي للقاضي أن يقول الخ: أي لأنمم لو قالوا لا نعلم أنه ملكه اليوم لا تقبل 
شهادتهم» فيضيع حق المدعي ظاهراً فلا يسأآلهم» بخلاف ما إذا قال لهم: هل تعلمون 
أنه خرج عن ملكه؟ فإنهم إذا قالوا لا نعلم أنه خرج عن ملكه لا تبطل شهادتهم كما هو 
ظهر | ه. وهذا كله إذا شهدوا بالملك في الماضيء أما لو شهدوا باليد له في الماضى لا 
يقضى به في ظاهر الرواية» وإن كانت اليد تسوغ الشهادة في الملك على ما أسلفناه. وعن 
أي يوسف: يقضى بها . 

وخرج العمادي على هذا ما في الواقعات: لو أقرٌ بدين عند رجلين ثم شهد عدلان 
عند الشاهدين أنه قضى دينه أن شاهدي الإقرار يشهدان أنه كان له عليه دين ولا يشهد 
أن له عليه فقال هذا أيضاً دليله على أنه إذا ادعى العين وشهدوا أنه كان له عليه تقبل. 
وهذا غلط» فإنه إنما تعرض لا يسوغ له أن يشهد به لا للقبول وعدمهء بل ريما يؤخذ 
من متعه من إحدى العبارتين دون الأخرى بثبوت القيول في إحداهها دون الأخرى» كيف 
وقد ثيت بشهادة العدلين عند الشاهدين أنه قضاه فلا يشهدانء حتى يخبر القاضى بذلك» 
وأن القاضي حينتذ لا يقضي بشيء. كذا في فتح القدير. ١‏ 

وقي البزازية: شهد أنه زوّجت نفسهاء ولا نعلم أنبا في الحال امرأته أو لاء أو 
شهدا أنه باع منه هذه العين ولا ندري أنها ملكه في الحال أو لا يقضي بالنكاح والملك في 
الحال بالاستصحاب » والشاهد في العقد شاهد في الحال. 

والحاصل أن المنصوص عليه في العين ما سمعت» وأما في الدين فالمنصوص عليه 
عدم القبول. قال في القنية: شهدا على إقرار رجل بدين فقال المشهود عليه : أتشهد أن 
هذا القدر عليّ الآن فقال لا أدري أهو عليك الآن أم لاء لا تقبل الشهادة ا ه. وقاع 
قبله: ادعى علي آخر ديناً على مورثه فشهدوا أنه كان على الميت دين لا تقبل حتى يشهدوا 
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أنه مات وهو عليه ا ه. فموضوع الأولى في الشهادة على الإقرار» وإن الشاهد قال لا 
أدري أهو عليك الآن آم لا وهو ساكت عما إذا شهدوا أنه كان له عليه كذاء وقد بحث 
العمادي أنه ينبغي القبول وليس بمعارض للمنصوص عليه كما علمت ا ه. 

أقول: بل هو داخل في قولهم الشهادة بالملك المنقضي مقبولة» وأما الثانية: أعني 
ما إذا ادعى الإنشاء فشهد بالإقرار وعكسهء فقال في جامع الفصولين: ادعى الوديعة 
فشهد أن المودع أقر بالإيداع تقبل كما في الغصبء وكذا العارية ادعى نكاحاً وشهدا 
بإقرارهما بنكاح تقبل كما في الغصب» وكذا العارية ولو ادعى دينا فشهد بإقراره بالمال 
تقبل» وتكون إقامة البينة على إقراره كإقامة البينة على السبب» وأفتى يعضهم بعدم 
القبول. ادعى قرضاً وشهد بإقراره بالمال تقبل بلا بيان السبب انتهى . فتقبل بالإيداع 
والغصب والعارية والديون والنكاح؛ وأما البيع فقال في جامع الفصولين: ادعى بيعا 
وشهدا أنه أقر بالبيع واختلفا في زمان ومكان تقبل. وفيه قبله: ادعى مائة قفيز بر يسبب 
سلم صحيح وشهدا أن المدعى عليه أقر أن له عليه ماثة قفيز برّ ولم يزيدا قيل تقبل؛ لأنه 
اختلاف في سبب الدين فلا يمنع» وقيل لا وهو الأصح؛ لأنبهما لم يذكرا إقراره يسبب 
السلم» والاختلاف بسبب الدين إنما يمنع قبولها لو لم يختلف الدين باختلاف السبب» 
ودين السلم مع دين آخر يختلفان» إذ الاستبدال قبل القبض لم يجز في السلم» وجاز في 
دين الب بلا سبب» فلم يشهدا بدين يدعيه فلا تقبل» بخلاف ما ادعى بسبب القرض 
وشهد أنه أقر ولم يذكر بسيب القرض تقبل انتهى ‏ ثم قال: إدعى قضاء دينه وشهد أنه 
أقر باستيفائه تقبل انتهى . 

وني القنية : ادعى عبداً قشهد أحدهما بملك مرسلء والآخر بإقرار ذي اليد بملكيته 
للمدعي تقبلء ولو كان هذا في دعوى الأمة والضيعة لا تقبل» والفرق فيها. وأما 
عكسها: أعني ما إذا ادعى الإقرار فشهد بالإنشاء فغير متصور شرعاً إذ لا تسمع الدعوى 
بالإقرار لما في البززية معزياً إلى الذخيرة. 

ادعى أن له عليه كذا وإن العين الذي في يده له لما أنه أقر له به أو ابتدأ بدعوى 
الإقرار وقال أنه أقر أن هذا لي أو أقر أن لي عليه كذا قيل يصحء وعامة المشايخ على أنه 
لا تصح الدعوى لعدم صلاح الإقرار للاستحقاق» كالإقرار كاذبا فلا يصح الإقرار 
لإضافة الاستحقاق إليه» بخلاف دعوى الإقرار من المدعى عليه على المدعى بأنه برهن 
على أنه أقر أنه لا حق له فيه أو بأنه ملك المدعي حيث تقبل . SE,‏ وسنتكلم 
عليها إن شاء الله تعالى بأوضح من ذلك في الدعوى . 

أقول: أما قوله فغير متصور شرعاًء قال الغزي: ممنوعء لأنه لو ادعى أنه ملكي وأنه 
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فقالا لا ندري» وفي دين الميت لا تقبل مطلقاً حتى يقولا مات وهو عليه. بحر. 


مات وعليه دين اه. والاحتياط لا يخفى . 


أقر له به تسمع» لكن قد يقال: رجع إلى دعوى الملك والكلام ليس فيه فيستقيم الكلام. 
قوله: (وفي دين الميت لا تقبل مطلقاً) أي سألهما الخصم عن بقائه أو لم يسألهماء ولكن 
الذي ردت فيه الشهادة في دين الحي إنما هو في صورة الإقرار لما قدمناه قبل أسطر عن البحر 
عن القنية : شهد على إقرار رجل بدين الخء ولذا قال بعده وهو ساكت الخ 

قال في البحر: وفي مسألة دين الميت لا بد في القبول من شهادتهما بأنه مات» وهو 
عليه احتياطاً في أمر الميتء ولذا يحلف المدعي مع إقامة البينة: بخلافه في دين الحي فتحرر 
أخهما إذا شهدا في دين الحي بأنه كان له عليه كذا تقبلء إلا إذا سألهما الخصم عن البقاء 
فقالا لا ندري» وفي دين الميت لا تقبل مطلقاً | ه. قوله: (قلت) القول لصاحب المنح. 
قوله: (من ثبوته بمجرد بيان سببه الخ) قال الرملي نقلاً عن المحيط : إنه يثبت الدين على 
الميت بمجرد بيان الشاهد سببه من غير حاجة إلى أن يقولا مات» وعليه شهدا على رجل 
أنه جرحه؛ ولم يزل صاحب فراش حتى مات يحكم به وإن لم يشهدوا أنه مات من 
جراحته لأنه لا علم لهم به. بزازية معين الحكام. كذا رأيته بخط بعض العلماء. 

وأقول: ما في المحيط لا يعارض ما في القنية إذ ما فيها فيما إذا ادعى الدين للحال 
فشهدا به كذلك بحيث أنهما لم يقولا كانء وبه يحصل التوفيق» فتأمل . 

ونقل بعض الفضلاء عن المقدسي أنه قرّى ما في معين الحكام وأته قال: إن الأول 
ضعيف وإن الاحتياط في أمر ايت يكفي فيه تحليف خصمه مع وجود بيئة» وأن في هذا 
الاحتياط ترك احتياط آخر في وفاء دينه الذي يحجبه عن الجنة» وتضييع حقوق أناس 
كثيرين لا يجدون من يشهد لهم على هذا الوجه | ه. وبه اعترض في نور العين على 
صاحب جامع الفصولين . قوله: (والاحتياط لا يخفى) قد علمت أن الاحتياط في عدم 
اشتراط ذلك» وأن اشتراطه ضعيف. لكن قال الرحمتى: والاحتياط لا يخفى لأن الأمر 
فيه مشكل دائر بين تضييع حق الدائن أو إلزام الميت بما ليس في ذمتهء فيحتاج القاضي 
والمفتي أن يتفحصا كمال التفحص ويتتبعا القرائن وأحوال المدعي والمدعى عليه فإن ظهر 
له بقاء الدين يفتي المفتي بقول من يقول: لا حاجة إلى الجرء ويقضي القاضي به» وإن 
غلب على ظنه استيفاء الدائن للدين أو سقوطه بوجه من المسقطات يفتى بالقول الثاني» 
ويقضي به القاضي حفظاً لأموال الناس وأديائهم» ولذا قال: والاحتياط لا يخفى: وم 
يبين بماذا يكون الاحتياط والله أعلم. لكن عبارة المنح: وفي مسألة دين الميت لا بد في 
القبول في شهادتهما بأنه مات وهو عليه احتياطاً في أمر الميت !ه. 
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ادعى ملكا في الماضي وشهدا به في الحال لم تقبل في الأصح كما لو شهدا 

بالماضي أيضاً. جامع الفصولين . 
اب الشهادة على الشهادة 

فأفاد أن الاحتياط إنما هو في أمر الميت لأنه لا يجب عن نفسهء والوارث لا يعلم 
ما فعل مورئه» ثم نقل القولين فكتب الخير الرملي في هامشهء قوله قلت الخ. 

أقول: ما في المحيط لا يعارض ما في القنيةء إذ ما فيها فيما إذا ادعى الدين للحال 
فشهدا بالماضي فلذلك أقحم: أي الشاهدان لفظ كان وما فيه فيما إذا ادعى الدين تلحال 
فشهدا به كذلك ولذا لم يقولا كانء وبه يحصل التوفيق فتأمل ١‏ ه. وبهذا يتضح ما ذكره 
الشارح. قوله: (ادعى ملكاً ني الماضي) أي بأن قال ملكي وشهدا أنه له قال في 
الفصولين» ولو ادعى ملكاً في الماضي شهدا به في الحال بأن قال كان هذا ملكي وشهدا 
أنه له قيل تقبل» وقيل لاء وهو الأصح. وكذا لو ادعى أنه كان له وشهدا أنه كان له لا 
تقبل. قوله: (كما لو شهدا بالماضي أيضاً) أي لا تقبل لأن إسناد المدعي يدل على نفي 
الملك في الحال» إذ لا فائدة للمدعي في الإسناد مع قيام ملكه في الحال» بخلاف الشاهدين 
لو أسندا ملكه إلى الماضي ‏ لأن إسنادهما لا يدل على النفي في الحال لأخهما لا يعرفان بقاءه 
إلا بالاستصحاب» والشاهد قد يحترز عن الشهادة باستتصحاب الحمال لعدم تيقنه» بخلاف 
امالك» إذ كما يعلم ثبوت ملكه يقيناً يعلم بقاءه يقيناً. بحر. وبهذا ظهر الفرق بين ما هنا 
وبين ما تقدم متناً من قوله «یخلاف ما لو شهدا آنا كانت ملكه». 


فرع مهم: قال المدعي: إن الدار التي حدودها مكتوبة في هذا المحضر ملكي وقال 
الشهود أن الدار التي حدودها مكتوبة في هذا المحضر ملكه صح الدعوى والشهادةء وكذا 
لو شهودا أن المال الذي كتب في هذا الصك عليه تقبل. والمعنى فيه أنه أشار إلى المعلوم 
لو شهدا يملك المتنازع فيه والخصمان تصادقا على أن المشهود به هو المتنازع فيه ينبغي أن 
تقبل الشهادة في أصل الدار وإن لم تذكر الحدود لعدم الجهالة المفضية إلى النزاع في أصل 
الدار. جامع الفصولين في آخر الفصل السابع . والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 

إنما أخرها لأنها فرع عن شهادة الأصل فاستحقت التأخيرء لأن الأصل مقدم 
على الفرع ولأنها بمنزلة المركب من المفردء وجوازها استحسان»ء والقياس لا يقتضيه لأن 
الأداء عبادة بدنية لزمت الأصل لا حق للمشهود له لعدم الإجبار عليهاء ولعدم جواز 
الخصومة فيهاء والنيابة لا تجري في العبادات البدنية لأن كون قول الإنسان ينفذ على 
مثلهء ويلزمه ما نسبه إليه» وهو ينفيه ويبرأ منه إنما عرف حجة شرعاً عند قدر من 
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(هي مقبولة) وإن كثرت استحساناً في كل حق على الصحيح 


احتمال الكذب» وهو ما في شهادة الأصول لعدم العصمة من الكذب والشهودء فلا 
يكون حجة كذلك عند زيادة الاحتمال» فكيف إذا كان الثابت ضعف ذلك الاحتمالء 
وهو في شهادة الفرعين» وإن اختلف عل الأداء فإن عله في الأصلين في إثبات حق 
المدعي» وني الفرعين ما يشهدان به من شهادة الأصلينء ثم يرجم إلى الحق المدعى بهء 
إلا أجم استحسنوا جوازها في كل حق لا بسقط بالشبهة لشدة الاحتياج إليهاء لأن 
الأصل قد يعجز عن أدائها لبعض العوارض» فلو لم تجز لأدى إلى ضياع كثير من 
الحقرق. ولهذا جوزت وإن كثرت: أعني الشهادة على شهادة الفروع وإن بعدت» إلا 
أن فيها شبهة من حيث البدلية» لأن البدل مما لا يصار إليه إلا عند العجز عن الأصل» 
وهذه كذلك. واعترض بأنه لو كان فيها معنى البدلية لما جاز الجمع بينهما لعدم جوازه 
بين البدل والمبدل» لكن لو شهد أحد الشاهدين وهو أصل وآخران على شهادة شاهد 
آخر جاز. وأجيب بان البدلية إنما هي في المشنهود بهء فإن المشهود به بشهادة الفروع هو 
شهادة الأصول» والمشهود به بشهادة الأصول هو ما عاينوه تما يدعيه المدعي» وإذا كان 
كر يا الفروع بدلا عن شهادة الأصول فلم يمتنع إتمام الأصول بالفروع» 
فإذا ثبتت البدلية فيها لا تقبل فيما يسقط بالشبهات كشهادة النساء مع الرجال وكالحدود 
والقصاص» وعند الأئمة الثلائة: تقبل فيما يسقط بها أيضاً. عناية بزيادة. فإن قيل: 
ذكر في المبسوط أن الشاهدين لو شهدا على شهادة شاهدين أن قاضي بلدة كذا حد فلاناً 
في قذف تقبل حتى ترد شهادة فلان. أجيب بأن لا نقض فإن المشهود به فعل القاضي› 
وهو ما يثبت مع الشبهات» والمراد من الشهادة بالحدود الشهادة بوقوع أسيايها الموجبة 
لهاء فما ورد أن فعل القاضى موجب لردها وردها من حده فهو موجب للحد. أجيب 
بالمنع بل الموجب لردها إذا كان امن ن ما يوجب الحد والذي يوجبه هو القذف نفسهء 
على أن في المحيط ذكر محمد في الديات: لا تقبل هذه الشهادة. فتح. قوله: (وإن 
کثرت) أي تعددت : أعني الشهادة على شهادة الفر وع بأن حمل الفرع شهادته لاثثين» 
وأحد الاثنين لآخرين وهكذا. ويشترط الشروط الآتي ذكرها في كل فرع مع أصله. 
قوله: قا كل عن عل المسيم إل لا يسقط بشيهة كما في الهداية. قال في اليحر: 
أطلقه فشمل الوقف وهو الصحيح إحياء له وصوناً عن اندراسه وشمل التقريرء وهو 
مصرح به في الأجناس وقضاء القاضي وكتابه كما في الخانية والنسب كما في خزانة 
المفتين. 

وفي القنية : أشهد القاضي شهوداً أن حكمت لقلان على فلان بكذا فهو إشهاد 
باطل لا عبرة بهء والحضور شرط أاه. 
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(إلا في حدّ وقود) لسقوطهما بالشبهة وجاز الإشهاد مطلقاًء لكن لا تقبل إلا (بشرط 


وفي يتيمة الدهر: زكتبت إلى الحسن بن زياد إذا أشهد القاضي على قضائه الشاهدين 
اللذين شهدا في تلك الحادثة هل يصح إشهاده إياهما؟ فقال: نعم» لكنه ينفصل عن 
القبول في الحكم ا ه. 

قال في فتح القدير: الشهادة على الشهادة جائزة في كل حق يثبت مع الشيهة. 
فخرج ما لا يثبت معها وهو الحدود والقصاص» فأما التعزير ففي الأجناس من نوادر 
ابن رستم عن محمد: يجوز في التعزير العفو والشهادة على الشهادة؛ ونص الفقيه أبو 
الليث على أن كتاب القاضي إلى القاضي لا تجوز فيه الشهادة على الشهادة» وني فتاوى 
قاضيخان: الشهادة على الشهادة جائزة في الأقارير والحقوق وأقضية القضاة وكتبهم وكل 
شيء» إلا الحدود والقصاصء وبقولنا هذا قال أحمد والشافعي في قولء وأصح قوليه 
وهو قول مالك: يقبل في الحدود والقصاص» أيضاً؛ لأن الفروع عدول نقلوا شهادة 
الأصول؛ فالحكم بشهادة الأصول لا بشهادتهم وصاروا كالمترجم وسيندفع | ه. قوله: 
(إلا في حد) أي ما يوجب الحد فلا يرد أنه إذا شهد على شهادة شاهدين أن قاضي بلد 
كذا ضرب فلاناً حداً في قذف فإنها تقبل» حتى ترد شهادته إلى آخر ما ذكرنا آنفاًء وفيه 
إشعار بأنها تقبل في التعزيرء وهذه.رواية عن أي يوسف» وعن أبي حنيفة آنها لا تقبل 
كما في الاختيار. قهستاني. 'قوله: (وجاز الإشهاد مطلقاً) أي بعذر أو غيره وسواء تعذر 
حضور الأصل أو لاء لأن تحمل الشهادة أسهل من أدائها. قال في خزانة المفتين: 
والإشهاد على شهادة نفسه يجوز وإن لم يكن بالأصول عذرء حتى لو حل بهم العذر من 
مرض أو سفر أو موت شهد الفروع ١‏ ه. فتبين أن اشتراط العذر وقت الأداء لا وقت 
التحمل . 

قال في البحر: وقيد شهادة الفرع: أي عند القاضي لأن وقت التحمل لا يشترط 
أن يكون في الأصل عذر لما في خزانة 'المتين» وساق عيارتها المذكورة. قوله: (بشرط 
تعذر حضور الأصل) قال في البحر: لأن جوازها عند الجاجة» وإنما تمس عند عجز 
الأصل . 

قال سبهلبي الوالد رحمه الله تعالى : أشار إلى أن المراد بالمرض ما لا يستطيع معه 
الحضور إلى مجلس القاضى كما قيده في الهداية» وأن المراد بالسفر الغيبة مدته كما هو 
ظاهر كلام المشايخ» وأفصح به في الخانية والهداية لا مجاوزة البيوت وإن أطلقه كالمرض في 
الكنز ولم يصرح بالتعذرء ولكن ما ذكرنا هو المراد لأن العلة العجزء فافهم. قوله: (وما 
نقله القهستاني) حيث قال: لكن في قضاء النهاية وغيره أن الأصل إذا مات لا تقبل شهادة 
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النهاية فيه كلام» فإنه نقله عن الخانية عنها وهو خطأء والصواب ما هنا (أو مرض 
أو سفر) 


فرعه فيشترط حياة الأصل. قوله: (فيه كلام) ويؤيد كلام القهستاني قوله الآي. وبخروج 
أصله عن أهليتها. قوله : (فإنه نقله عن الخانية عنها) أي بواسطنها أراد أنه نقل عن قضاء 
النهاية عن الخانية» ولفظ «عنها؛ هو على ما في أكثر النسخ» وي بعضها هناك بدل عنها: 
أي في كتاب القضاء وفي شرحه على الملتقى ما يشعر بذلك» وهو الأحسن. 

أقول: وليس في القهستاني ذلك كما علمت من عبارته المتقدمة» ولعل الشارح 
اطلع عليه في عبارة النهاية أو تحريف في القهستاني الذي رآهاء والأولى للشارح أن يقول: 
فإنه نقله عنها عن الخانية كما تدل عليه عبازته في شرح الملتقى فإنه قال فيهء لكن في قضاء 
النهاية عن قاضيخان الأصل إذا مات لا تقبل شهادة فرعه فتشترط حياة الأصل. كذا 
ذكره القهستان.. 

أقول: فيه أن استدراك القهستاني بقوله لكن. قي قضاء النهاية الخ :الف المشهور. 
قوله: (وهو خطأ) أي ما ذكره قاضيخان في القضاء خطأ. قوله: (والصوابه ما'هنا) أي 
في باب الشهادة على الشهادة. قال في الدر المنتقى بعد ذكر عبارة القهستاني السابقة: 
وتعقيه بعضهم بأنه أخطأ وأن قاضيخان وغيره ذكره هنا كغيره فأصاب» وخالف ثمة 
فأخطأ ! ه. ثم قال: لكن نقل البرجندي عن الخلاصة والقهستاني عن الخزانة وكذا في 
البحر والمنح والسراج وغيرها أنه إذا خرج الأصل عن أهلية الشهادة بأن خرس أو فسق 
أو عمى أو جنّ أو ارتد بطل الإشهاد | ه: أي وبالموت خرج الأصل عن الأهلية» وفيه 
أنهم جوّزوا الشهادة بعد الوت نصاً فهي مستثناة ط . 

أقول : وقد يقال: إن المقصود من تحميل الشهادة عدم ضياع الحق بموته ولا كذلك 
بما ذكر لأنها أمور عارضية. قال في الهندية: لا تقبل شهادة شهود الفرع إلا أن يموت 
شهود الأصل أو يمرضوا مرضاً لا يستطيعون حضور مجلس القاضي أو يغيبوا مسيرة ثلاثة 
أيام ولياليها فصاعداً. كذا ني الكافي. هذا ظاهر الرواية والفتوى عليه. كذا في 
التاترخانية . قوله: (أو مرض) أي مرضاً لا يستطيع معه الحضور لمجلس الحاكم | ه 
ار 

وني شرح المجمع: المرض الذي لا يتعذر معه الحضور لا يكون عذراً | ه. قوله: 
(أو سفر) ظاهر الكنز وغيره من المتون أن سفر الأصل يتحقق بأن يجاوز بيوت مصره 
قاصداً ثلاثة أيام وإن لم يسافر ثلاثة» وظاهر كلام المشايخ أنه لا بد من غيبة الأصل ثلالة 
أيام ولياليها كما أفصح به في الخانية. منح. والذي في الخانية : الشهادة على الشهادة لا 
تجوز» إلا أن يكون المشهود على شهادته مريضاً في المصر لا يقدر أن يحضر لأداء الشهادةء 
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القهستاني والسراجية عليه الفتوى» وأقره المصنف (أو كون المرأة خدرة) 


أو يكون ميتاً أو غائباً غيبة السفر ثلاثة أيام ولياليها. وعن أي يوسف: إذا كان شاهد 
الأصل في موضع لو حضر لأداء الشهادة لا يبيت في منزله جازت الشهادة على الشهادة. 
وعن محمد في النوادر أنه تجوز الشهادة على الشهادة وإن كان صحيحاً في المصر ا ه. 

لكن اعترض سيدي على عبارة المنح من قوله: وظاهر الكنز وغيره من اتون أن 
سفر الأصل الخ في كون ظاهر المتون ذلك نظر حيث كانت العلة العجزء وإلا لزم أن 
يكون المرض الذي لا يتعذر معه الحضور عذراًء وليس كذلك فالتبادر غيبته مدة السفرء 
ولذا أتى في الهداية برديفه فقال: أو يغيبوا مسيرة ثلاثة أيام ولياليها فصاعداً كما علمت 
ما قدمناه آنفاً. قوله: (واكتفى الثاني بغيبته الخ) وعن محمد: تجوز الشهادة كيفما كان 
حتى روي عنه أنه إذا كان الأصل في زواية المسجد فشهد الفرع على شهادته في زواية 
أخرى من ذلك المسجد تقبل شهادتهم وإلا قطع. صرح به عنهما فقال: وقال أبو يوسف 
ومحمد: تقبل وإن كانوا في المصر ا ه ط . 

وفي النهاية عن السرخسي والسعدي: إذا شهد الفروع على شهادة الأصول والأصل 
في المصر يجب أن تجوز على قولهما لا على قول أي حنيفة» بناء على أن التوكيل بغير رضا 
الخصم لا يجوز عندهء وعندهما: يجوز وجه البناء أن المدعى عليه لا يملك إنابة غيره 
مناب نفسه في الجواب إلا بعذرء فكذا لا يملك الأصل إنابة غيره مناب نفسه إلا بعذر. 
والجامع أن استخقاق الجواب على المدعى عليه كاستحقاق الحضور على الشهودء 
وعندهما: لما ملك المدعى عليه إنابة غيره مناب نفسه في الجواب من غير عذرء فكذا في 
الحضور إلى مجلس الحكم. زيلعي. فعلى هذا لا يشترط لأداء الفروع أن يكون بالأصل 
عذراً أصلا عندهما. قوله: (واستحسنه غير واحد) قال الكمال: كثير من المشايخ أخذ 
بهذه الروايةء ويه أخذ الفقيه أبو الليث. وذكره محمد في السير الكبير ١‏ ه. قوله: (وفي 
القهستاني) عبارته وتقبل عند أكثر المشايخ» وعليه الفتوى كما في المضمرات» وذكر 
القهستاني أيضاً أن الأول“ ظاهر الرواية وعليه الفتوى. وفي البحر قالوا: الأول أحسن» 
وهو ظاهر الرواية كما في الحاوي. والثاتي أوفقء وبه أخذ الفقيه وكثير من المشايخ. وقال 
فخر الإسلام: إنه حسن. وفي السراجية: وعليه الفتوى ا ه. قوله: (وأقره المصنف) أي 
في منحه. قوله: (أو كون المرأة مخدرة) قال البزدوي: هي من لا تكون برزت يكرا كانت 
أو ثيباً ولا يراها غير المحارم من الرجال؛ أما التي جلست على المنصة فرآها رجال أجانب 
كما هو عادة بعض البلاد لا تكون محدرة. خانية. 


(1) في ط (المراد بالأول ما صدر المصنف عبارته به وهو السفر الشرعي). 
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لا تخالط الرجال وإن خرجت لحاجة وحمام. قنية. وفيها: لا يجوز الإشهاد لسطان 
وأميز» وهل يجوز لمحبوس؟ إن من غير حاكم الخصومة نعم . ذكره المصنف في 
الوكالة . وقوله (عند الشهادة) عند القاضي قيد للكل لإطلاق جواز الإشهاد لا 
لأداء كما مر (و) بشرط (شهادة عدد) نصاب ولو رجلا وامرأتين» 


قال في البحر: وظاهر كلام المصنف الحصر في الثلائة : أي الموت والمرض والسفر 
ويس كذلك» وذكر مسأل المخدرة المذكورة هنا. قوله: (لا المخالط الرجال) هو تعريف 
المخدرة كما في القنية» ونقله في البحر والهندية عنهاء وكذا نقله العلامة الأنقروي برمز 
بم. قوله: (وفيها لا يجوز الإشهاد لسلطان وأمير) أي على شهادتهما إذا كان في البلد 
الأعل قول محمد على ما سلف.. قوله: (وهل تجوز لمحبوس الخ) قال في السراج: إذا كان 
شاهد الأصل محبوساً في المصر فأشهد على شهادته هل يجوز للفرع أن يشهد عل شهادته» 
وإذا شهد عند القاضي هل يحكم بها؟ قال في الذخيرة: اختلف فيه مشايخ زمانناء قال 
بعضهم: إذا كان محبوساً في سجن هذا القاضي لا يجوز لأن القاضي يخرجه من سجنه 
حتى يشهد ثم يعيده إلى السجن» وإن كان في سجن الوالي ولا يمكنه الخروج للشهادة 
يجوز ا ه. وأطلق في التهذيب جوازها بحبس الأصل اه. 

أقول: ووجهه ظاهر لأن ال محبوس لا يملك الخروج بل هو بور على عدمه. قال 
ط: ويمكن حمله على ما ذكر عن التفصيل اه. 

وأقول: قدمنا إنه الآن في زماننا لا فرق بين حبس القاضي والواليء بل المحبس 
واحدء فإن عن لزمه أداء شهادة يخرج لأدائها بمحافظ معه كما علمت؛» فتنيه. 

وفي الهندية: إن كان الأصل معتكفاًء قال القاضي بديع الدين: لا يجوز سواء كان 
منذوراً أو غير منذور ١‏ ه. قوله: (ذكره المصنف في الوكالة) ونقله اللصنف أيضاً عن 
السراج عن الذخيرة. قوله: (عند الشهادة) أي أدئها عند القاضي . قال في المنح: وهو 
: أي قوله عند القاضي متعلق بتعذر وما عطف عليه. قوله: (قيد للكل) أي فيكون الظرف 
متعلقاً بحضور الأصل . قوله: (لإطلاق جواز الإشهاد) يعني يجوز أن يشهد وهو صحيح 
أو سقيم ونحوه» لكن لا تجوز الشهادة عند القاضي إلا وما ذكره من الشروط موجود في 
الأصل . 

قال في البحر نقلاً عن خزانة المفتين: والإشهاد على شهادة نفسه يجوز وإن لم يكن 
بالأصول عذرء حتى لو حل بهم العذر يشهد الفروع ١‏ ه. ومثله في المنح عن السراجية. 
ش قوله: (كما مر) أي في قوله «وجاز الإشهاد مطلقاً». قوله: (شهادة عدد) قال في فتح 
القدير: لا تجوز شهادة الشاهد على الشاهد حتى يكون اثنينء ولأن شهادة كل من 
الأصلين هي المشهود بباء فلا بد أن يجتمع على كل مشهود به شاهدان حتى لو كانت 
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وما في الحاوي غلط ۔ بحر 


امرآة شاهدة مع الأصول لا يجوز على شهادتها إلا رجلان أو رجل والعوأتان. 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى في أحد قوليه: لا يجوز إلا أن يشهد على شهادة كل 
منهما شاهدان غير اللذين شهدا على شهادة الآخرء فذلك أربع على كل أصل اثنان. 
واختاره ا مزني لأن كل فرعين يقومان مقام أصل واحد فصار كامرأتين» فلا تقوم الحجة 
بهما لأن المرأتين لما قامتا مقام رجل واحد لم تتم حجة القضاء بشهادتهماء ولأن أحدها 
لو كان أصلا فشهد شهادته الأصلية ثم شهد شهالاة فرعية مع فرع على شهادة الأصا, 
الآخر لا يجوز اتفاقاًء فكذا إذا شهدا جميعاً على شهادة الأصلين . 

وني قول آخر للشاقعي ٠‏ يموزء وهو قول مالك وأحمد لنا ما روي عن عليّ رضي 
الله عنه : لا يجوز شهادة الشاهد على الشاهد حتى يكونا اثنين» فإنه بإطلاقه يفيد الاكتقاء 
بائنين من غير تقييد بان يكون بإزاء كل أصل فرعان» ولأن حاصل أمرهما آنہما شهدا 
بحق هو شهادة الأصلين» ثم شهد بحق آخر هو شهادة الأصل الآخرء ولا مانع من أن 
يشهد شاهدان بحقوق كثيرة» يخلاف أداء الأصل شهادة نفسه الأصلية» ثم شهادة فرعية 
على الأصل الآخر مع فرع آخر غيره» فإنه إنما لا تجوز لأن فيه يجتمع البدل والميدل» 
بخلاف مالو شهد شهادته وشهد اثنان على شهادة الأصل الآخر حيث تجوزء 
ويخلاف شهادة المرأتين فإن التصاب لم يوجد لأنهما بمتزلة رجل واحدء ولا تقبل 
شهادة واحد خلافاً مالك رحمه الله تعالى. قال: الفرع قائم مقام الأصل معبر عنه بمنزلة 
رسوله في إيصال شهادته إلى مجلس القاضي ٠‏ فكأنه حضر وشهد بنفسهء واعتير هذا برواية 
الأخبار» فإن رواية الواحد عن الواحد مقبولة» ولنا ما روينا عن علي رضي الله تعالى 
عنه وهو ظاهر الدلالة على المراد» ولأنه حق من الحقوق فلا بد من نصاب الشهادة» 
بخلاف رواية الأخبار. كذا في القتح مع زيادة. 

أقول: وجه الاستدلال بذلك أن علياً رضي الله تعالى عنه جوّز شهادة رجلين على 
شهادة رجل ولم ينف شهادتهما على شهادة رجل آخرء ولم يشترط أن يكون بإزاء كل 
أصل فرعان على حدةء فدل إطلاقه على جواز شهادة الفرعين جميعاً على شهادة الأصلين» 
ولم يرو عن غير علي خلافه فحل محل الإجماع . 

قلت: وفيه تأمل. كذا في العيني. قوله: (وما في الحاوي) أي من أنه لا تقبل 
شهادة النساء على الشهادة. قوله: (بحر) عبارته : وكذا لا يشترط أن يكون المشهود على 
شهادته رجلا» لأن للمرأة أيضاً أن تشهد على شهادتها رجلين أو رجلا وامرأتين» 
ويشترط أن يشهد على شهادة كل امرأة نصاب الشهادةء كذا ذكر الشارح. وقد توهم 


(1) في ط. قوله: (وبشلاف) معطوف عل قوله #يشلاف أداء الأصل شهادة تقسهة. 


(عن كل أصل) ولو امرأة (لا تغاير فرعي هذا وذاك) خلافاً للشافعي . 
(و) كيفيتها (أن يقول الأصل غاطباً للفرع) ولو ابنه. بحر (اشهد عليّ 
شهادتي أني أشهد بكذا) 


القدسي في الحاوي أنه قيد احترازي فقال: ولا تقبل شهادة النساء على الشهادة | ه. وهو 
غلط ا ه. قوله: (عن كل أصل) متعلق بقوله «وشهادة عددا فلو شهد عشرة على شهادة 
واحد تقبل» ولكن لا يقضي حتى يشهد شاهد آخرء لأن الثابت بشهادتهم شهادة واحد. 
بحر عن الخزانة. وأفاد أنه لو شهد واحد على شهادة نفسه وآخران على شهادة غيره 
يصحء وصرح به في البزازية. قوله: (ولو امرأة) لما قدمنا أنه لا بد من نصاب الشهادة 
على شهادتهاء فيجوز للمرأة أن تشهد على شهادتها رجلين أو رجلا وامرأتين. قوله: (لا 
تغاير فرعي هذا وذاك) أي يكفي شاهدان عن كل أصل» ولا يلزم لكل شاهد شاهدان 
متغايران حتى لو شهد أحدهما على شهادته.رجلين وأشهدهما الآخر بعينهما جازء ولو قال 
دلا تغاير فرعيهما» لكان أولى. قوله: (خلافاً للشافعي) فإنه قال: لا يجوز حتى يشهد على 
كل واحد منهما رجلان غير الذي أشهدهما صاحبه فيكون شهود أربعة . -قوله: (ولو ابنه) 
مستدرك بما سيأتي متناً. قوله: (أشهد على شهادتي أي أشهد بكذا) لأنه لا بد من 
التحميل والتوكيل» لأن الفرع كالنائب عنه وهما يكونان بشينين» ولا بد أن يشهد عنده 
كما يشهد عند القاضي لينقله إلى مجلس القاضي» وهو بالشين الثالئة» وإنما قالوا الفرع 
كالنائب ولم يجعلوه نائباً لأن له أن يقضي بشهادة أصل وفرعين عن أصل آخر» ولو كان 
الفرع نائباً حقيقة لما جاز الجمع بين الأصل والخلف. نباية . وأجاب الزيلعي بعدم الجمع 
بينهما لأن الفرعين ليسا ببدل عن الذي شهد معهما بل عين الذي لم يحضر. 

قال في البحر: ولم يذكر المؤلف بعد قوله أقر عندي بكذا وأشهدني على نفسه لأنه 
ليس بشرط» لأن من سمع إقرار غيره حل له الشهادة وإن لم يقل له اشهد كما قدمناء 
وقيد بقوله #اشهد لأنه لو لم يقل له اشبهد لم يسعه أن يشهد على شهادته وإن سمعها منه» 
وهذاءفيما إذا سمعه في غير مجلس القضاء. أما لو.سمع في مجلس القضاء شاهداً يشهد 
جاز له أن يشهد على.شهادته كما ني السراج عن النهاية» وقيد بقوله «على شهادتي» لأنه 
لو قال اشهد علي ذلك لم تجز له الشهادةء لأنه لفظ محتمل لاحتمال أن يكون الإشهاد 
على نفس الحق المشهود به فيكون أمراً بالګذب» وقيد بعليّ لأنه لو قال بشهادي لم يجز له 
لاحتمال أن يكون أمر بأن يشهد مثل شهادته بالكذبء وقيد بالشهادة على الشهادة لأن 
الشهادة بقضاء القاضي صحيحة وإن لم يشهدها القاضي عليه: وذكر في الخلاصة اختلافاً 
بين أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى فيما إذا سمح الشاهد أن القاضي في غير 
مجلس القضاءء فجوزه أبو حنيفة وهو الأقيس» ومنعه أبو يوسف وهو الأحوط اه كلام 
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ويكفي سكوت الفرع ولو رده ارتد. قنية . ولا ینہ ينبغي أن يشهد على شهادة من ليس 
بعدل عنده» حاوي (ويقول المرع أشهد أن فلااً أنهدى مل شاد بكذا وقال لي 
اشهد علي شهادتي بذلك) هذا أوسط العبارات» 


البحر مع زيادة عليه. قال في البزازية: سمعا من الحاكم يقول: حكمت لهذا على هذا 
بكذا ثم نصب حاكم آخر لهما أن يشهدا به عليه أن سمعاه منه في المصرء وهو الأحوطء 
والذي عليه علم الهدي والمتأخرون أن كلام العام والعادل مقبول وكلام الظالم والجاهل 
لاء إلا الجاهل العادل إن أحسن التفسير يقبل» وإلا فلا. 
مَطْلَبٌ: عِلْمْ القَاضِي لَيْسَ بِحُجةٍ إلا في كتاب القَاضِي لِلضَرُورَة ١ه‏ ينه 
ولا خفاء ا UR‏ إلا في كتاب القاضي 
للضرورة ١‏ ه. قوله: (ويكفي سكوت الفرع) أي عند تحميله. قوله : (قنية) عبارتها أو 
قال: لا أقبل ينبغي أن لا يصير شاهداً حتى لو شهد بعد ذلك لا تقبل ا ه. تأمل. 
قوله: (ولا ينبغي الخ) الظاهر أن ذلك على المنع والاحتياط في الحقوق واجب» وهذا 
الفرع نقله في البحرء ثم قال بعد ورقة: وفي خزانة المفتين: الفرع إذا لم يعرف الأصل 
2 6 0 كه الاحتياط | ه. 
مغ مَمتَى كولم السام افش مِنَ الكَرَامَةٍ 
00 اعَهُ أُفْحَشٌ مِنّ الإسَاءَةٍ ۰ 
وقالوا: الإساءة أفحش من الكراهة | ه. لكن ذكر الشارح في شرحه على المنار أنها 
دونهاء ورأيت مثله في التقرير شرح البزدوي والتحقيق شرح الإحسكتي وغيرهما أن 
الإساءة دون الكراهة» ولعل مراد من قال دون الكراهة أراد بها التحريمية» ومن قال 
أفحش أراد بها التنزيهية. تأمل. قوله: (ويقول الفرع أشهد أن فلااً الخ) أي ويذكر اسمه 
واسم أبيه وجده فإنه لا بد منه كما في البحرء وقوله فلان تمثيل» وإلا فلا بد من بيان 
شاهد الأصل» حتى لو قالا نشهد أن رجلين نعرفهما أشهدانا على شهادتهما أنهما 
يشهدان بكذا وقالا لا نسميهما أو لا نعرف أسماءهما لم تقبل» لأنهما تحملا مجازفة لا عن 
معرفة كما في الصغرى . 
مَطلَبٌّ : فلن بدونّ الأَلِفٍ واللام کناب عَنٍِ الأتايي 
يما ككاية عَنِ البهائم 
وفي أي السعود فلان وفلانة بدون ألف ولام كناية عن الأناسي » ومبما كناية عن 
البهائم» تقول: ركبت الفلان وحلبت الفلانة | ه. قوله: (هذا أوسط العبارات) قال 
صاحب الهداية» وخير الأمور أوساطهاء وهو الذي عليه القدوري» وذكر أبو النصر 
شارحه أنه أولى وأحوط . وفي المنبع واختارها شمس الأئمة الحلواني | ه. وتبعه صاحب 
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وفيه مس شينات» والأقصر أن يقول: اشهد على شهادتي بكذاء ويقول الفرع: 
أشهد على شهادته بكذاء وعليه فتوى السرخسي وغيره. ابن كمال. وهو الأصح 
كما في القهستاني عن الزاهدي (ويكفي تعديل الفرع لأصله) إن عرف الفروع 


الدرر والغرر. قوله: (وفيه مس شينات) والأطول أن يقول: الفرع عند القاضي أشهد 
أن فلاناً شهد عندي أن لفلان على فلان كذاء وأشهدني على شهادته وأمرني أن أشهد 
على شهادتهء وأنا الآن أشهد على شهادته بذلك ففيه ثمان شيئات. قال في المنية: أقل 
ما يكفي في الإشهاد ثلاث شينات وهي أشهد عندكم بكذا فأشهدوا على شهادتي بذلك» 
وبعض المشايخ قالوا: يقول الأصل أشهد بكذا وأني أشهدك على شهادتي فاشهد على 
شهادتي» وفيه خمس شينات» والأحسن الأقصر قول أي جعفر: أن يقول الأصل اشهد 
علي شهادة بكذاء ويقول الفرع : أشهد على شهادة فلان بكذا من غير أحتياج إلى زيادة 
كما يأتي» وهو اختيار الفقيه أبي الليث وأستاذه أبو جعفر. قوله: (وعليه فتوى 
السرخسي وغيره) قال في الفتح : وهو اختيار الفقيه أبي الليث وأستاذه أي جعفرء 
وهكذا ذكره محمد في السير الكبير وبه قالت الأئمة الثلاثة. وحكى أن فقهاء زمن أي 
جعفر خالفوه» واشترطوا زيادة طويلة» فأخرج أبو جعفر الرواية من السير الكبير 
فانقادوا له. قال في الذخيرة: فلو اعتمد أحد على هذا كان أسهلء وكلام المصنف: أي 
صاحب الهداية يقتضي ترجيح كلام القدوري المشتمل على حمس شينات حيث حكاه» 
وذكر أن ثم أطول منه وأقصرء ثم قال: وخير الأمور أوساطها. وذكر أبو نصر 
البغدادي شارح القدوري أقصر آخر بثلاث شينات وهو أشهد أن فلاناً أشهدني على 
شهادته أن فلاناً أقر عنده بكذاء ثم قال : وما ذكره القدوري أولى وأحوطء ثم حكى 
خلافاً في أن قوله: وقال لي اشهد على شهادي شرط عند آي حنيفة وحمد فلا يجوز 
تركه؛ لأنه إذا لم يقله احتمل أنه أمره أن يشهد مثل شهادته وهو كذب» وأنه أمره على 
وجه التحمل» فلا يثبت بالشك. وعند أي يوسف: يجوز لأن أمر الشاهد محمول على : 
الصحة ما أمكن فيحمل لذلك على التحميل اه. والوجه في شهود الزمان القول 
بقولهماء وإن كان فيهم العارف المتدينء لأن الحكم للغالب خصوصاً المتخذ بها مكسبة 
للدراهم ١‏ ه ما في الفتح باختصار. 

وحاصله : أنه اختار ما اختاره في الهداية وشرح القدوري من لزوم خمس شينات في 
الأداءء وهو ما جرى عليه في المنون كالقدوري والكنز والغرر والملتقى والإصلاح 
ومواهب الرحمن وغيرها. قوله: (ويكفي تعديل الفرع لأصله) ني ظاهر الرواية وهو 
الصحيح لأنه من أهل التزكية. هداية. ولأن الفرع ناقل عبارة الأصل إلى مجلس 
القاضي» وبالنقل ينتهي حكم النيابة فيصير أجنبياً: فيصح تعديله إذا عرفه القاضي كما في 
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بالعدالة» وإلا لزم تعديل الكل (ك) ما يكفي تعديل (أحد الشاهدين صاحبه) في 
الأصحء لأن العدل لا يتهم بمثله 


الشروح . قال الملا عبد الحليم محشي الدرر: أشار بعنوان الصحة أن فيه اختلافاً لا أنه عن 
محمد عدم الصحة لتهمة المنفعة» وله الصحة ظاهر الرواية وصححها في الصغرى وهكذا 
في المنصورية. قوله: (وإلا لزم تعديل الكل) هذا عند أبي يوسف. وقال محمد: 00 
لأنه لا شهادة إلا بالعدالة» فإذا لم يعرفوها لم ينقلوا الشهادة فلا تقبل. ولأبي يوسف أن 
الأخوذ عليهم النقل دون التعديل › لأنه قد يخفى عليهم فيتعرف القاضي العدالة كما إذا 
شهدوا بأنفسهم . كذا في الهداية وفي البحر. وقوله وإلا صادق بصور الأولى أن يسكتواء 
وهو المراد هنا كما أفصح به في الهداية الثانية أن يقولوا لا يخبرك. فجعله في الخانية على 
الخلاف بين الشيخين. وذكر الخصاف أن عدم القبول ظاهر الرواية» وذكر الحلواني أنها 
تقبل وهو الصحيح» لأن الأصل بقي مستوراً إذا يحتمل الجرح والتوقف فلا يثبت الجرح 
بالشك» ووجه المشهور أنه جرح للأصول؛ واستشهد الخصاف بأنهما لو قالا إنا نتهمه في 
الشهادة لم يقبل القاضي شهادتهما على شهادته» وما استشهد به هو الصورة الثالثة» وقد 
ذكرها في الخانية أ ه ملخصاً. وحيث كان المراد الأولى فقول الشارح «وإلا لزم الخ؟ تكرار 
ما في المتن. قوله: (أحد الشاهدين صاحبه في الأصح) كذا اختاره في الهداية : أي إذا كان 
العدل وهو أحد الشاهدين معروفاً بالعدالة عند القاضي» ونقل فيه قولين في النهاية . 

والحاصل كما في الخانية: أن القاضي إن عرف الأصول والفروع بالعدالة قضى 
بشهادتهم» وإن عرف أحدهما دون الآخر سأل عمن لم يعرفه» وإذا شهد الفرع على شهادة 
أصل فردت شهادته لفسق الأصل لا تقبل شهادة أحدهما بعد ذلك ا ه. منح وبحر. قوله: 
(لأن العدل لا يتهم بمثله) أي بتعديل مثله» ولو اتهم بمثله لا يتهم في شهادته على نفس 
الح بأنه أنما يشهد ليصير قوله مقبولاً عند الناس وإن لم تكن له شهادة ١‏ ه ط عن الشلبي . 

أقول: لكن الأولى فيه أن يقال: فقوله لا يتهم بمثله؟ أي بهذا الاعهام المنافي 
للعدالة» فمثل مقحمة: يعني لأن عدالته تمنعه أن يعدل غير العدل. كذا علل في البحرء 
لكن ني عود الضمير على غير مذكور. وأصل العبارة في الهداية حيث قال: وكذا إذا شهد 
شاهدان فعدل أحدهما الآخر يجوز لما قلنا: أي من أنمم آهل التزكية» غاية الأمر أن فيه 
منفعة من حيث القضاء بشهادته» ولكن العدل لا يتهم بمثله كما لا يتهم في شهادة نقسه؛ 
كيف وأن قوله مقبول في نفسه وإن ردت شهادة صاحبه فلا تهمة | ه. 

قال في النهاية: أي بمثل ما ذكرت من الشبهة» وقوله غاية الأمر: أي غاية ما 
يرد أنه متهم بسبب أن في تعديله منفعة له من حيث تنفيذ القاضي قوله على موجب ما 
يشهد به. قلنا: العدل لا يتهم بمثل ما ذكرت من الشبهة. فإن مثلها ثابت في شهادة 
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(وإن سكت) الفرع (عنه نظر) القاضي (في حاله) وكذا لو قال: لا أعرفٌ حاله على 
الصحيح : شرنبلالية وشرح المجمع . وكذا لو قال: ليس بعدل على ما في القهستاني 


نفسه فإنها تتضمن القضاء بهاء فكما أنه لم يعتبر الشرع مع عدالته ذلك مانعاً كذا ما 
نحن فيه» وإلا لا نسدٌ باب الشهادة ١‏ ه. وبه ظهر الضمير ليس عائدا للعدل كما توهمه 
بعضهم. قوله: (وإن سكت الفرع عنه الخ) قال في فتح القدير: وإن سكتوا: الفروع 
عن تعديل الأصول حين سألهم القاضي جازت شهادة الفروع» ونظر القاضي في حال 
الأصولء فإن عدلهم' غيرهم قضىء وإلا لا. وهذا عند أبي يوسف. وقال محمد: إذا 
سكتوا أو قالوا لا نعرف عدالتهم لا تقبل شهادة الفروع» لأن قبولها باعتبار أنها تقبل 
شهادة,» ولم تلبت شهادة الأصول فلا تقبل شهادة الفروع . ولأبي يوسف أن الأ خوذ: 
أي الواجب على الفروع ليس إلا نقل ما حملهم الأصول دون تعديلهمء فإنه قد يخفي 
حالهم عنهمء فإذا نقلوا ما حملوهم على القاضي أن يتعرف حالهم غير أن الفروع 
حاضرون» وهم أهل للتزكية إذا كانوا عدولاء فسؤالهم أقرب للمسافة من سؤال 
غيرهم فإن كان عندهم علم فقد قصرت المسافةء وإلا احتاج إلى تعرّف حالهم من 
غيرهم. هكذا ذكر الخلاف الناصحي في تهذيب أدب القاضي للخصاف» وصاحب 
الهداية وشمس الأئمة فيما إذا قال الفروع حين سألهم عن عدالة الأصول لا نخبرك 
بشيء لا تقبل شهادتهم: أي الفروع في ظاهر الرواية؛ لأن هذا ظاهر في الجرح كما لو 
قالوا نتهمهم في هذه الشهادة. ثم قال: وروي عن محمد أنه لا يكون جرحاً لأنه يحتمل 
كونه توقيفاً في حالهم فلا يثبت جرحاً بالشك اه. وعن أبي يوسف مثل هذه الرواية عن 
محمد أا تقبلء ويسأل غيرهماء ولو قالا: لا نعرف عدالتهما ولا عدمها فكذا الجواب 
فيما ذكره أبو علي السعدي» وذكر الحلواني أنها تقبلء ويسأل عن الأصول» وهو 
الصحيح لأن الأصل بقي مستوراً فيسأل عنه. وذكر هشام عن محمد في عدل أشهد على 
شهادته شاهدين ثم غاب غيبة منقطعة نحو عشرين سنة» ولا يدري أهو على عدالته أم 
لا فشهدا على تلك الشهادة ولم يجد الحاكم من يسأله عن حاله إن كان الأصل مشهوراً 
كأبي حنيفة» وسفيان الثوري قضى بشهادتهما عنه لأن عثرة المشهور يتحدث بهاء وإن 
كان غير مشهور لا يقضي بباء ولو أن فرعين عدالتهما معلومة شهدا عن أصل وقالا لا 
خير فيه وزكاة غيرهما لا تقبل شهادتهماء وإن قال ذلك أحدهما لا يلتفت إلى جرحه. 
وفي التتمة: إذا شهد أنه عدل وليس في المصر من يعرفه: فإن كان ليس موضع للمسألة. 
يعني بأن يخفي فيها لمسألة سألهما عنه أو يبعث من يسألهما عنه سرآء فإن عدلاه قبلء 
وإلا اكتفى بما أخبراه علانية ١‏ ه. قوله: (ني حاله كما إذا حضر بنقسه) أي فيسأل عن 
عدالتهء فإذا ظهرت قبله» وإلا لا. قوله: (على ما في القهستاني) عبارته: وفيه إيماء إلا 
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عن المحيط. فتئيه . 


(وتبطل شهادة الفرع) بأمور بنهيهم عن الشهادة على الأظهر. خلاصة. 
وسيجيء متنا ما يخالفه. وبخروج أصله عن أهليتها كفسق وخرس وعمى ؛) 


أنه لو قال الفرع أن الأصل ليس بعدل أو لا أعرفه لم تقبل شهادته كما قال الخصاف. 
وعن أبي يوسف أنه تقبل» وهو الصحيح على ما قال الحلواني كما في المحيط ١‏ ه. قتأمل 
النقل. مدني. قوله: (عن المحيط) ذكر في التاترخانية خلافهء ولم يذكر فيه خلافاء 
وكيف هذا مع أنهما لو قالا نتهمه لا تقبل شهادتهماء وظاهر استشهاد الخصاف به كما 
مر أنه لا خلاف فيه. وفي البزازية فرعان معلوم عدالتهما شهدا عن أصل وقالا لا خير ' 
فيه وزكاه غيرهما لا يقبل» وإن جرحه أحدهما لا يلتفت إليه . قوله: (فتنبه) قال في الدر 
المنتقى : فليحرر. وفي البحر وغيره: إذا قال الفرع للقاضي أنا أتهمه في الشهادة فإن 
القاضي لا يقبله» وهذا لا يناني ما ذكره المؤلف». لأن نفي الفرع العدالة عن الأصل لا 
ينافي وثوقه به في هذه الشهادة. أفاده أبو السعود. قوله: (وتبطل شهادة الفرع بأمور) 
عد منها في البحر حضور الأصل قبل القضاء مستدلا بما في الخانية» ولو أن فروعاً 
شهدوا على شهادة الأصول ثم حضر الأصول قبل القضاء لا يقضي بشهادة الفروع ١‏ ه. 
لكن قال في البحر: وظاهر قوله لا يقضى دون أن يقول بطل الإشهاد أن الأصول لر 
غابوا بعد ذلك قضى بشهادتهم | ھ. 

أقول: وعلى هذا فما كان ينبغي لصاحب البحر عد الحضور من ميطلات الإشهادء 
ولذا تركه الشارح هنا. وذكر في البحر: إذا كتب للمدعي كتاباً ثم حضر بلد المكتوب إليه 
قبل أن يقضي المكتوب إليه بكتابه لا يقضي بكتابه كما لو حضر شاهدا الأصل انتهى. 
وني اليتيمة: سثل عن قاضي قضى لرجل بملك الأرض بشهادة الفروع ثم جاء الأصول 
هل يبطل الفروع؟ فقال: هذا ختلف بين أصحابناء فمن قال إن القضاء يقع بشهادة 
الأصول يبطل» ومن قال بشهادة الفروع لا يبطل اه. وهذا الاختلاف عجيبء» فإن 
القضاء كيف يبطل بحضورهم فالظاهر عدمه ا ه. قوله: (بئهيهم عن الشهادة ولو بعد 
الأداء قبل القضاء كما ني الخلاصة. قوله: (على الأظهر خلاصة) الذي استظهره في 
الخلاصة فيما إذا حضر الأصول ونهو الفروع عن الشهادة فالمبطل حضور الأصل وزوال 
العذر المبيح للفرع لا النهي عن آداء الشهادة كما يفهم من البحر والمنح فلا خالفة مع ما 
يأتي . تأمل. قوله: (وسيجيء متتاً ما يخالفه) وقد علمت ما فيه تأمل . قال سيدي الوالد 
رحمه الله تعالى: وهو خلاف الأظهر. قوله: (ويخروج أصله عن أهليتها) لما في البحر عن 
خزانة المفتين: وإذا خرس الأصلان أو فسقاً أو عمياً أو ارتدا أو جنا لم تجز شهادة الفروع 
اه. قوله: (كفسق) أدخلت الكاف الجنون والارتداد. قوله: (وعمى) الظاهر أن يجري 
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(وبإنكار أصله الشهادة) كقولهم 


الخلاف في شهادة الأعمى هنا ط. قوله: (وبإنكار أصله الشهادة) هكذا وقع التعبير في 
كثير من المعتيرات . 

قال في الدرر: أقول: قد وقعت العبارة في الهداية وشروحها وسائر المعتيرات هكذا: 
وإن أنكر شهود الأصل الشهادة موافقة لما في الكافي» ولا يخفى على أحد مغايرة الإشهاد 
للشهادة» فكيف يصح تفسيرها به؟ ولعل منشأ غلطه قولهم؛ لأن التحميل لم يثيت 
للتعارض» فإن معنى لتحميل هو الإشهاد» وخفي عليه أن التحميل لا يثبت أيضاً إذا أنكر 
أصل الشهادة. بل هذا أبلغ من إنكار الإشهاد لأنه كناية » وهي أبلغ من التصريح . 

وفي الشرنبلالية عن الفاضل المرحوم جوى زاده أقول: لم يرد الزيلعي تفسير لفظ 
الشهادة بالإشهادء بل أراد أن مدار بطلان شهادة الفرع على إنكار الأصل للإشهاد حتى 
يبطل ما لو قال لي شهادة على هذه الحادئة لكن لم أشهدء والمذكور في المتن تصوير المسألة 
في صورة من صورتي إنكار الإشهاد: وهي صورة إنكار الشهادة رأساًء إذ لا شك في 
فوات الإشهاد في هذه الصورة أيضاًء وأنه ليس المراد بما في المتن حصر البطلان بصورة 
إنكار الشهادة» ولم يخف عليه أن التحميل لا يثبت أيضاً مع إنكار أصل الشهادة وإنما 
يكون خافيا عليه لو توهم عدم بطلان شهادة الفرع حيئذ وحاشاه عن ذلك» وإذ قد 
عرفت أن البطلان يعم صورة إنكار الشهادة رأساً وصورة الإقرار بها وإنكار الإشهاد 
تحققت أن كون التركيب أبلغ في إنكار الشهادة غير مراد | ه ما قاله الفاضل. وصورة 
إنكار الشهادة ما قاله في الجوهرة: وإن أنكر شهود الأصل الشهادة لم تقبل شهادة الفروع 
بأن قالوا ليس لنا شهادة في هذه الحادثة وغايوا وماتوا ث ثم جاء الفروع يشهدون على 
شهادته في هذه اة أو الوا تشهد الفروع عل شهادتً فإن شهادة الفروع لم تقبل» 
لأن التحميل لم بث بشبت وهو شرط اه. 

أقول: فتحصل من عبارة الفاضل ما يفيد أن الأولى التعبير بالإشهاد؛ لأن إنكار 
الشهادة لا يشمل ما إذا قال لي شهادة على هذه الحادثة ثة لكن لم أشهدهم» بخلاف إنكار 
الإشهاد فإنه يشمل هذاء ويشمل إنكار الشهادة لأن إنكارها يستلزم إنكاره. فإنكار 
الإشهاد نوعان: صريحء وضمني. ولهذا غبر الزيلعي وصاحب البحر بالإشهاد» وبه 
اندفع اعتراض الدرر على الزيلعيء وظهر أيضاً أن قول الشارح هنا «أو لم نشهدهم» ليس 
في محلهء لأنه ليس من أفراد إنكار الشهادة لأن معناه لنا شهادة ولم نشهدهم. فتأمل. 

أقول: : ولكن لا يلزم من عدم التحميل عدم وجود شهادة مع الأصول» وعليه 
فيتجه كلام الشارح . تأمل. وكتب المولى عبد الحليم عل قول الدرر: ل 
الخ لا خفاء في أن كلا من صورتي المسألة مقصود هناء إلا أن إحداهما لو مقصودة بالذات 
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ما لنا شهادة أو لم نشهدهم أو أشهدناهم وغلطناء ولو سئلوا فسكتوا قبلت. 
خلاصة. 

(شهدا على شهادة اثنين على فلاتة بنت فلان الفلاتية وقالا أخيرانا بمعرفتها 
وجاء المدعي بامرأة لم يعرفا أنها هي قيل له هات شاهدين آنا هي فلانة) ولو مقرة 
(ومثله الكتاب الحكمي) وهو كتاب القاضي إلى القاضي 


تكون الأخرى مقصودة بالتضمن» فإن إنكار الأصل الشهادة يقتضي بطلان شهادة الفرع» 
سواء أقر الأصل الشهادة لنفسه كما هو الظاهر أو لم يقرء فلكل وجهة وعبارة الفقهاء: 
وهي إن أنكر شهود الأصل الشهادة يتبادر تصوير الكافي» وتعليلهم بقولهم لأن التحميل 
م يثبت للتعارض يتبادر منه تصوير الزيلعي» إذ الظاهر في التعليل على الأول أن يقال: 
لأن الشهادة لم توجد للأصول في هذه الحادثة فكيف يوجد التحميل؟ ويصح لو وجد 
وكيف تقبل شهادة الفرع» فظهر أنه لم بخف فضلا عن الغلط على الإمام الزيلعي» سيما 
أن شأنه عال من أن يخفى عليه مثل هذا المقام لخلهء إذ هو من مشايخ الفقه يرجع إليه 
ويعتمد عليه هذا العلم عند الله تعالى» ثم بطلان شهادة الفرع وعدم قبولها لو كان 
الإنكار من الأصل قبل أداء الفرع» وحكم القاضي بشهادته بأنه يغبت على الفرع إنكار 
الأصلء وأما بعد الأداء والقبول والحكم يبا فلا يلتفت إلى إنكاره كما لا يخفى انتهى . 
وقال: وأنت خبير بأن إنكاره لها لا يستلزم إنكاره له لأن الأصل يحتمل أن يقول 
أشهدت الفرع في ذلك كاذباً فيوجد الإشهاد مع إنكار الشهادة» وهو من جملة صور 
البطلان وقد أشير إليه فيما سبق. قوله: (ما لنا شهادة أو ل نشهدهم) أي ثم ماتوا أو 
غابوا فشهد الفروع لم تقيل لعدم الشرطء وهو التحميلء وفي الفتح: لأنه وقع في 
التحميل تعارض خبرهما بوقوعه وخبر الأصول بعدمه» ولا ثبوت مع التعارض أنتهى . 


قال في شرح الواني: يعني إذا قال الأصول ذلك ثم ماتوا أو غابواء ثم جاء الفروع 
يشهدون على شهادتهم بهذه الحادئة» أما مع حضورهم فلا يلتفت إلى شهادة الفروع وإن ل 
ينكروا. شمني. قوله: (أو أشهدناهم وغلطنا) هو في معنى إنكار الشهادة» وفيه أن 
الشاهد لو قال أوهمت بعض شهادتي تقبل بالشروط المتقدمةء فلماذا لم يجعل هذا مثله؟ 
تأمل . قوله: (قبلت خلاصة) هذه مما جعل السكوت فيها كالنطق . قوله: (على فلانة) هو 
وفلان من غير أل يعبر به عن بني آدم ومهما عن البهائم كما قدمناه. قوله: (الفلاتية) أي 
المصرية مثلا. قوله: (قيل له هات شاهدين) أي فلا يشترط أن يعرف الفرع المشهود عليه 
بعينه» وهذا من قبيل ما مر شهادة قاصرة يتمها غيرهم. قوله: (ولو مقرة) لأن الشهادة 
على المعرفة بالنسب قد تحققت والمدعي يدعي الحى على الحاضرة فلعلها غيرها فلا بد من 
تعريفها بتلك النسبة لاحتمال التزوير. بحر ومنح. قوله: (ومثله الكتاب الحكمي الخ) 


كتاب الشهادات / باب الشهادة على الشهادة 12 


لأنه كالشهادة على الشهادةء فلو جاء المدعي برجل لم يعرفاه كلف إثبات أنه هو ولو 
مقراً لاحتمال التزوير. بحر. ويلزم مدعي الاشتراك البيان كما بسطه قاضيخان 
(ولو قالا فيهما التميمية لم نمز حتى ينسباها إلى فخذها)؟ 


فإن كتب أن فلاناً وفلاناً شهدا عندي بكذا من المال على فلانة بنت فلان الفلانية» وأحضر 
المدعي امرأة عند القاضي المكتوب إليهء وأنكرت المرأة أن تكون هي المنسوبة ببذه النسبة» 
فلا بد من شاهدين آخرين يشهدان آنا المنسوبة بتلك النسبة كما في المسألة الأولى. كذا في 
العيني. مدني. قوله: (لأنه كالشهادة على الشهادة) إلا أن القاضي لكمال ديانته ووفور 
ولايته ينفرد بالنقل. قوله: (لاحتمال التزوير) أي على شخض اسمه وكنيته مثل ما في 
الكتاب الحكمي بأن يتواطأ المدعي مع ذلك الرجل . قوله : (ويلزم مدعي الاشتراك البيان) 
يعني أنه إذا ادعى المدعى عليه غيره يشاركه في الاسم والنسب كان عليه البيان بأن يقول 
القاضي : أثبت ذلك فإن أثبت تندفع عنه الخصومة» كما لو علم القاضي بمشارك له في 
الاسم والنسب وإن لم يثبت ذلك يكون خصماً . قوله: (كما بسطه قاضيخان) قال فيها 
القاضي : إذا كتب كتاباً وكتب اسم المدعى عليه ونسبه على وجه الكمال فقال المدعى عليه 
لست أنا فلان بن فلان الفلاني والقاضي المكتوب إليه لا يعرفه يقول للمدعي أقم البينة أنه 
فلان بن فلان. فإن قال المدعى عليه آنا فلان بن فلان بن فلان وني هذا الحيّ أو في هذا 
الفخذ أو في هذه الحارة أو في هذه البلدة رجل غيري بهذا الاسم يقول له القاضي أثيت 
ذلك فإن أئبت ذلك تتدفع عنه الخصومة» كما لو علم القاضي بمشارك له في الاسم 
والنسب وإن لم يثبت ذلك يكون خصماً | ه ملخصاً. 

وني البحر عن البزازية : أقر أن عليه تفلان بن فلان الفلاني كذا فجاء رجل بهذا الاسم 
وادعاه وقال أردت به رجلا آخر مسمى بذلك صدق قضاءء ولا يقضي عليه بالال ا ه. 

وقد يقال: إن كلام قاضيخان في المدعى عليه وهذا مدع ط. وإن برهن المدعي أن 
المشارك في الاسم والنسب قد مات لا يقبل قولهء لأنه لا حق له في إثبات حياة ذلك 
الميت. وإن كان يعلم ما قاله المدعى عليه: فإن كان يعلم بموت ذلك الرجل بعد تاريخ 
الكتاب لا يقبل كتاب القاضي. وإن كان قبل ذلك قبل» وكذا لو كان لا يدري وقت 
موت ذلك الرجل كما في البحر. قوله: (ولو قالا فيهما) أي في الشهادة وكتاب القاضي . 
قوله: (حتى ينسباها إلى فخذها) لأن التعريف لا يحصل بالنسبة العامة وهي عامة إلى بني 
تيم لأنهم قوم لا يحصون ويحصل بالنسب إلى الفخذ لأها خاصة. وفسر في الهداية الفخذ 
بالقبيلة الخاصة وني الشرح بالجد الأعلى. وفي المصباح الفخذ بالكسر وبالسكون للتخفيف 
دون القبيلة وفوق البطن» وقيل دون البطن وفوق الفصيلة؛ وهو مذكر لأنه بمعنى النفرء 
والفخذ من الأعضاء مؤنثة والجمع فيهما أفخاذ | ه. 


۳۹ كتاب الشهادات / باب الشهادة على الشهادة 


ع »ا ع«اعاع ماع ساي جه جه #9 .م » رواج ERAGE‏ ماو مدهو جاع ماع م ماع مام م مه 


وني الصحاح : الفخذ: آخر القبائل أولها الشعب ثم القبيلة ثم الفصيل ثم العمارة 
ثم البطن ثم الفخذ. وقال في غيره: الفصيلة بعد الفخذ» فالشعب بفتح الشين يجمع 
القبائل» والقبائل تجمع العمائرء والعمارة بكسر العين تجمع البطونء والبطن يجمع 
الأفخاذ» والفخذ يجمع الفصائل . 

وذكر الزخشري: أن العرب على ست طبقات: شعب» وقبيلة» وعمارة» وبطن» 
وفخذ» وفصيلة. فمضر شعب وكذا ربيعة ومذحج وحميرء وسميت شعوباً لأن القبائل 
تتشعب:منهاء وكنانة قبيلةء وقريش عمارة» وقصيّ بطن» وهاشم فخذ» .والعباس 
فصيلة. وعلى هذا فلا يجوز الاكتفاء بالفخذ ما لم ينسبها إلى الفصيلة لأنها دونهاء ولذا قال 
الله تعالى : وَفِْيْلَيِه الي تُؤوِيه» [المعارج: ]١١‏ ومنهم من ذكر بعد الفصيلة العشيرة. 
وتمامه في فصل الكفاءة من التكاح . 

والحاصل : أن التعريف بالإشارة إلى الحاضر وقي الغائب لا بد من ذكر الاسم 
والنسبء والنسبة إلى الأب لا تكفي عند الإمام ومحمدء ولا بد من ذكر الجد خلافاً للثاني 
فإن لم ينسب إلى الجد ونسبه إلى الفخذ الأب الأعلى كتميمي ونجاري لا يكفي» وإن إل 
الحرفة لا إلى القبيلة والجد لا يكفي عند الإمام» وعندهما: إن معروفاً بالصناعة يكفي» 
وإن نسبها إلى زوجها يكفي» والمقصود الإعلام. ولو كتب إلى فلان بن فلان الفلا على 
فلان سندي عبد فلان بن فلان الفلاني كفى اتفاقاًء لأنه ذكر تمام التعريف. ولو ذكر اسم 
ا مول واسم أبيه لا غير ذكر السرخسي أنه لا يكفي» وذكر شيخ الإسلام أنه يكفي» وبه 
يفتى لحصول التعريف بذكر ثلاثة العبد والمولى وأبيه. وإن ذكر اسم العبد والمولى أن نسب 
إلى قبيلة الخاص لا يكفي على ما ذكره السرخسي» ويكفي على ما ذكره شيخ الإسلام 
لوجود ثلاثةء وإن لم يذكر قبيلة الخاص لا يكفي. وإن ذكر اسم العبد ومولاه ونسب 
العبد إلى مولاه ذكر شيخ الإسلام أنه يكفي» وبه أفتى الصدر لأنه وجد ثلاثة أشياء. 
وشرط الحاكم في المختصر للتعريف ثلاثة أشياء: الاسمء والنسبة إلى الأب» والنسبة إلى 
الجد أو الفخذ أو الصناعة. والصحيح أن" النسبة إلى الجد لا بد منها وإن كان معروقاً 
بالاسم المجرد مشهوراً كشهرة الإمام أبي حنيفة يكفي»ء ولا حاجة إلى ذكر الأب والجدء 
وفي الدار كدار الخلافة وإن مشهورة لا بد من ذكر الحدود عنده» وعندهما هي كالرجل . 
ولو كني بلا تسمية لم يقبل إلا إذا كان مشهوراً كالإمام» ولو كتب من ابن فلان إلى فلان 
لم يجز إلا إن اشتهر كابن أي ليلى» ولو كتب إلى أي فلان لم ييز لأن الجزء ينسب إلى الكل 
لا العكس . كذا في البزازية. ثم قال: ويشترط نظر وجهها في التعريف» وإن أراد ذكر 


)١(‏ في ط. قوله: (والصحيح أن الخ) سيأني رده قريباً منه. 
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حليتها يترك موضع الحلية حتى يكون القاضي هو الذي يكتب الحلية أو يملي الكاتب؛ 
لأنه إن حلاها الكاتب لا يجد القاضي بداً من أن ينظر إليها فيكون فيه نظر رجلين وفيما 
ذكرنا نظر رجل واحد فكان الأولى. وهل يشترط شهادة الزائد على عدلين في أنها فلانة 
بنت فلان أم لا؟ قال الإمام: لا بد من شهادة جماعة على أنها فلانة بنت فلان» وقالا: 
شهادة عدلين تکفي› وعليه الفتوى لأنه أيسر اا ه. 

قال الطرابلسي في معين الحكام: ولو عرفها رجلان وقالا نشهد أنها فلانة بنت فلان 
حل للشاهد أن يشهد وفاقاًء لأن في لفظ الشهادة من التأكيد ما ليس في لفظ الخير لأنه 
يمين بالله تعالى معنى ٠‏ ولو كان بلفظ الخير إنما يجوز عند أبي حنيفة لو أجير جماعة لا 
يمكن تواطؤهم على الكذب» وعندهما: لو أخيره عدلان أا فلانة بنت فلان يحل له 
الشهادة ١‏ ه. فانظر ما بينه وبين ما هنا من المخالفة» وقدم في شرح قوله وله أن يشهد بما 
سمع أو رأى عن الفتاوى الصغرى ما يوافق ما ذكره هناء فتأمل. والذي يظهر أن ما في 
معين الحكام هو المعتبر لما ذكره من العلة. تأمل. وهو ظاهر إلا قوله إن النسبة لا تكفي 
عن الجد. ففي الهداية : ثم التعريف وإن كان يتم بذكر لحد عن أبي حنيفة ومحمد خلافاً 
لأبي يوسف على ظاهر الروايات فذكر الفخذ يقوم مقام الجد لأنه اسم الجد الأعلى فنزل 
منزلة الجد الأدنى ١‏ ه. وكذا تمثيله في البزازية للفخذ بتميمي غير صحيح لما علمته آنقاً. 
وفي خزانة المفتين: لو ذكر لقبه ونسبه واسم أبيه قيل يكفي» والصحيح أنه لا يكفي. فإذا 
قضى قاض بدون ذكر الحد ينفذ. 

وني فتاوي قاضيخان: وإن حصل التعريف باسمه واسم أبيه ولقبه لا يحتاج إلى ذكر 
الجد. وإن كان لا يحصل إلا بذكر الجد لا يكفي» والمديئة والقرية والكورة ليست بسبب 
للتعريف. ولا تقع العرفة بالإضافة إليها وإن دامت» فإن كان الرجل يعرف باسمه واسم 
أبيه وجده لا يحتاج إلى اللقب» وإن كان لا يحصل إلا بذكر اللقب بأن كان يشاركه في 
المصر غيره في ذلك الاسم واللقب كما في أحمد بن محمد بن عمر فهذا لا يقع التعريف به 
لأن في ذلك المصر يشاركه غيره. 

فالحاصل : أن المعتبر إنما هو حاصل المعرفة وارتفاع الاشتراك ١‏ ه. قال في الفتح : 
ولا يخفى أنه ليس المقصود من التعريف أن ينسب إلى أن يعرفه القاضي لأنه قد لا يعرفه ولو 
نسبه إلى مائة جد وإلى صناعته ومحلته» بل ليثبت بذلك الاختصاص ويزول الاشتراطء فإنه 
قلما يتفق اثنان في اسمهما واسم أبيهما وجدهما أو صناعتهما ولقبهاء فما ذكر عن 
قاضيخان من أنه لو لم يعرف مع ذكر الجد لا يكتفي بذلك الأوجه منه ما تقل في الفصول 
من أن شرط التعريف ذكر ثلاثة أشياء» غير أنهم اختلفوا في اللقب مع الاسم هل هما واحد 


۳۹۸ كتاب الشهادات / باب الشهادة على الشهادة 
كجدها ويكفي نسبتها لزوجهاء والمقصود الإعلام. 

(أشهد على شهادته لم جاه عنها لم يصح) أي نيه فله أن يشهد على ذلك. 
درر. وأقره المصنف هنا لكنه قدم ترجيح خلافه عن الخلاصة. 

(كافران شهدا على شهادة مسلمين لكافر على كافر لإ تقبل» كذا شهادتهما على 
القضاء لكافر على كافر» وتقبل شهادة رجل على شهادة أبيه وعلى قضاء أبيه) ني 
الصحيح . درر خلافاً للملتقط : 

(من ظهر أنه شهد بزور) 


أو لا؟ والمراد بالئلاثئة اسمه واسم أبيه وجده أو صناعته أو فخذهء فإنه يكفي عن الجد 
خلافاً لما في البزازية وقدمنا حاصل الكلام على ذلك في أوائل كتاب الشهادات عند قول 
الشارح «فالمعتبر التعريف لا تكثير الحروف؛ فراجعه'. قوله: (كجدها) الأنسب أن يقول 
وجدها. قوله: (والمقصود الإعلام) أي بأقصى ما يمكن» لأن مجلس الإشهاد كمجلس 
القضاءء والأولى رفع الاشتراك.لأن الإعلام بأن يعرف غير مراد كما مر. 

وفي البحر عن البزازية : وإن كان معروفاً بالاسم المجرد مشهوراً كشهرة الإمام آي 
حنيفة يكفي عن ذكر الأب والجدء ولو كني بلا تسمية لم يقبل إلا إذا كان مشهوراً كالإمام 
كما تقدم. قيل هذا في العرب أما في العجم فلا يشترط ذكر الفخذ. قال في إيضاح 
الإصلاح: وفي العجم ذكر الصناعة بمنزلة الفخذ لأهم ضيعوا أنسابهم. بحر. قوله: (ثم 
نباه عنها) أي عن الشهادة على شهادته. قوله: (لم يصح أي نهيه) أشار به إلى أن الإشهاد 
ليس بتوكيل» إذ لو كان توكيلاً لصح منعه» ولكن يشترط أمره بالشهادة لأا حقه فلا 
يعتير نقل أحد بدون أمره» حتى لو سمع تحميل شاهد ليس للسامع أن يشهد على شهادته 
لأنه إنما حمل غيره بحضرته كما في الفتح. قوله: (كافران شهدا على شهادة مسلمين الخ) 
قيد ببذاء لأنه لو شهد مسلمان على شهادة كافر جاز كما في كاني الحاكم . 

قال في الشرنبلالية: لعل وجه عدم القبول لا فيه من ثبوت ولاية الكافر على 
المسلمء ولم يعلله قاضيخان ولأنهما شاهدان على أصليهما وهما مسلمان, 'ولا تقبل شهادة 
الكافر على المسلمء ولذا لا تقبل شهادتهما على القضاء لكافر على كافر: أي إن كان 
القاضي مسلماً لأن شهادتهما على القاضي . قوله: (وعلى قضاء أبيه) في المقدسي : جوّز 
أبو حنيف الشهادة على القضاء وإن سمعاه من القاضي في غير مجلسه وهو الأقيس» ومنعه 
أبو يوسف.فيما سمعاه في غير مجلس القضاءء وهو الأحوط. ثم قال: لو سمع يقول 
لآخر قضيت عليك بكذا أو على فلان يجب أن يشهد على قضائه بلا تحميل. قوله: (درر) 
تتمة عبارتها: هذه المسائل الأربع من الخانية. قوله: (من ظهر) أي تبين. قوله: (أنه شهد 
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بأن أقر على نفسه ولم يدع سهواً ولا غلطاً كما حرره ابن الكمال» ولا يمكن إثباته 
بالبينة لأنه من باب النفي 


بزور) الزور هو في اللغة : 'الكذب كما في المصباح» وفي القاموس: الزور بالضم: الكذب 
والشرك بالل تعالى» وأعياد اليهود والنصارى والرئيس ومجلس الغناء وما يعبد من دون الله 
والقوةء وهذه وفاق بين لغة العرب والفرس» وتهر يصب في دجلة»ء والرأي والعقل 
والباطل الخ. وذكر القاضي في تفسير قوله تعالى: . لِوَالَّذِينَ لا يَشْهَدُرنَ الرُوْرَع . 
[الفرقان: ۷۲] لا يقيمون الشهادة الباطلة أو لا يحضرون محاضر الكدّبء فإن مشاهدة 
الباطل شركة فيه ! ه. بحر. وعند الفقهاء: الشهادة الباطلة عمداً والرجال والنساء فيهآ 
سواء. بحر عن كافي الحاكم. قوله: (بأن آقر على نفسه) في اليعقوبية: يمكن أن يحمل 
قوله لا يعلم إلا بالإقرار على الحصر الإضافي بقرينة قوله لا يعلم باليينة . 

قال في البحر: وقيد بإقراره لأنه لا يحكم به إلا بإقراره» فيقيل إقراره ويجب عليه 
موجبه من الضمان والتعزير وزاد شيخ الإسلام أن يشهد بموت واحد فيجيء حياً. كذا 
في فتح القدير.. وبحث فيه الرملي في حاشيته فقال: الذي يقتضيه التحقيق ما سيأتي أنه 
يحكم به في كل ما يتيقن به كذبه. تأمله | ه. وقال: قد جوزوا الشهادة بالموت لمن سمع 
من ثقة موته إذا أخبره بهء فكيف يحكم به معه؟ وقد يقال: لا جزم بالشهادة بالموت 
وظهر حياً قطع بكذيهء فكان ينبغي أن لا يجزم بل يقول: أخبزني فلان أو سمعت من 
الاس أو اشتهر عندي ذلك ونحوه» ففي مثل ذلك ينيغي أن لا يحكم به فلا يشهز ولا 
يعزّر . تأمل. 

فإن قلت: سبق عند الكلام على قول المصنف ولا يسمع القاضي الشهادة على 
الجرح المجرد أن المدعى عليه إذا أقام البينة أن المدعي استأجر الشهود بعشرة دراهم من 
ماله الذي في يده وطلب استرداده تقبل. 

فلت: لا يلزم من قبول البينة المدعى عليه لرد الشهادة كونهم شهود زور حتى لا 
يلزمهم التعزير. قوله: (ولم هدع سهواً ولا غلطاً) في البحر عن فت القدير: ولو قال 
غلطت أو ظنتت ذلك قيل هما بمعنى كذبت لإقراره بالشهادة بغير علمء ويخالفه ما ذكره 
الشارح 'فإنه جعلهما كنسيت فلا تعزير وهو الظاهر | ه. قوله: (ولا يمكن إثبانه) أي 
إثبات تزويره» أما إثبات إقراره فممكن كما لا يخفى . تأمل. قوله: (لأنه من باب النفي) 
لأنها تقوم على أنه شهد بغير حق ولا يلتفت إلى ذلك. حلبي. 

قال في البحر: وخرج ما إذا ردت شهادته لتهمته أو لمخالفة بين الشهادة والدعوى 
أو بين شهادتين فإنه لا يعزرء لأنا لا ندري من هو الكاذب منهم المشهود له أو الشاهدان 
أو أحدهماء وقد يكذب المدعي لينسب الشاهد إلى الكذب» ولا يمكن إثباته بالبينة لأنه 
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(عرّر بالتشهير) وعليه الفتوى. سراجية. 


من باب النفي» والبينة حجة الإثيات في إقراره على نفسه فيقبل إقراره» ويجب عليه موجبه 
من الضمان أو التعزير. ذكره الشرح الزيلعي. وبه علم أنه لا يمكن إثبات الزور بالبينة . 
وني كاني الحاكم: ومن التهاتر أن يشهد أن هذا الشيء لم يكن لفلان فهذا مما لا يقبل» 
وكذا لو شهدا أنه لم يكن لفلان على فلان دين» ومن شهد أن هذا لم يكن فقد شهد 
بالباطل والحاكم يعلم أنه كاذب ! ه. وظاهره أنه من قبيل الزور فيعزّرء فعلى هذا يعزر 
بإقراره» أو بتيقن كذبهء وإنما لم يذكره المؤلف إما لندرته وإما لأنه لا محيص له أن يقول 
كذبت أو ظننت ذلك أو سمعت ذلك فشهدت» وهما بمعنى كذبت لإقراره بالشهادة بغير 
علمء فجعل كانه قال ذلك. كذا في البناية. وجعل في إيضاح الإصلاح نظير مسألة 
ظهوره حياً بعد الشهادة بموته أو قتله ما إذا شهدوا برؤية الهلال فمددى ثلائون يوماً 
وليس في السماء علة ولم يروا الهلال | ه. 


قال الرملي : قال في فصول العمادي: شهدا أن لفلان على هذا الرجل ألف درهم 
فقضى القاضي بشهادتهما وأمر المدعى عليه بدفع المال وهو الألف إلى المدعي ثم أقام 
المدعى عليه البينة على البراءة فإن الشاهدين يضمنان والمدعى عليه بالخيار في تضمين 
المدعي أو الشاهدين لأخهما حققا عليه إيجاب الال في الحال» فإذا أقام البينة على البراءة 
فقد ظهر كذيبما فصارا ضامنين فخرما | ه. وظاهره أن الشاهد يكون شاهد زورء إلا أن 
يحمل ظهور الكذب بالنسب إلى الال لا إلى التعزيرء والله تعالى أعلم. ذكره الغزي ا ه. 
قوله: (عزر) لأن شهادة الزور كبيرة يتعدى ضررها إلى العياد ليس فيها حدّ مقدرء قال 
عليه الصلاة والسلام يا أا الاس عَدَلَتْ شَهَادَةُ الزُورٍ الإِشْرَاكَ بالله تحال ثم تل قله 
تَعَالَ: طقَاجْتَيِبُوا الرس يِن الأَوَْانٍ وَاجْمَيبُوا قَوْلَ زور4" [الحج: ]*٠‏ وعدها من 
الكبائر حين ستل عنها. 

قال في كاني الحاكم: اعلم أن شاهد الزور يعرّر إجاعاء اتصل القضاء بشهادته أو 
لا لأنه ارتكب كبيرة اتصل ضررها بالمسلمين» وليس فيها حد يقدر فيعرّر زجراً له 
وتنكيلا ا ه. قوله: (بالتشهير وعليه الفتوى) أي لا بالضرب وهو قول الإمام لأنه كان 
يقول تعزيره تشهيره. قال في السراجية: والفتوى على قوله. واستدل الإمام بأن شريحاً 
كان يشهر ولا يضرب» وكان يبعثه إلى سوقه إن كان سوقياً وإلى قومه إن لم يكن سوقياً 
بعد العصر أجمع ما كانوا: أي مجمعين أو إلى موضع أكثر جمعاً للقوم فيقول: إن شريحاً 
يقرلكم السلام ويقول أنا وجدنا هذا شاهد زور فاحذروه وحذروا الناس منه ا ه. 


5717/56 أخرجه الترمذي (۲۲۹۹) وأحمد في المسند‎ )١( 


كتاب الشهادات / باب الشهادة على الشهادة rr‏ 


وزاد: ضربه وحبسه. مجمع وفي البحر : وظاهر كلامهم أن القاضي أن يسحم 
Bs‏ 


قال الشمني : فإن قيل أن أبا حنيفة لا يرى تقليد التابعي . أجيب بأنه لم يذكر فعل 
شريح مستدلا به» وإنما ذكره لبيان أنه لم يستبد بهذا القول بل سبقه إليه» واستدلاله إنما 
هو بتجويز الصحابة فعل شريح» فإنه كان قاضياً في زمن عمر رضي الله تعالى عنه وعليّ 
رضي الله تعالى عنه» ومثل هذا التشهير لا يخفى على الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين 
كانوا هم في زمنهم» وما استدلا به: أي الصاحبان من حديث عمر الآتي محمول. على 
السياسة ا ه. والتشهير لغة: الرفع على الناس كما في القاموسء والإبراز كما في 
المصباح» وعند الفقهاء: ما نقل عن شريح وبعثه مع أعوان القاضي أعم من أن يكون 
ماشياً أو راكبا ولو على بقرة كما يفعل الآن كما في البحرء أو على مار كما هو عرف 
دیارنا. قوله: (وزادا) أي الصاحبان ضريه وحيسه» لأنه ارتكب محظوراً. 

قال في البحر: ورجع في فتح القدير قولهما وقال: إنه الحق» وهو قول الشافعي» 
لأنه روى عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه ضرب شاهد زور أربعين سوطاً وسخم 
وجهه. 

قال المولى عبد الحليم: أقول: ولا يلزم من كون قولهما حقاً أن يرجع على قوله: 
بل قوله هو الحق» ولهذا كان الفتوى عليه. وذكر في النهاية والمنبع معزياً إلى الحاكم الإمام 
أبي محمد الكاتب أنه لو رجع على سبيل التوبة والندامة لا يعزّر بلا خلاف» وإن رجع على 
سبيل الإصرار يعرّر بلا خلاف» وإنما الاختلاف فيما لم يعلم وجه رجوعه كما لا يخفى. 
قوله: (أن يسحم وجهه) السحم بضم السين وسكون الحاء المهملتين: السواد» وإن قال 
الطحطاوي: يقال سَحُمّ وجهه: إذا سوّده من السخام» وهو سواد القدور. وقد جاء 
بالحاء المهملة من الأسحم وهو الأسود, وي المغني: ولا يسخم وجهه بالخاء والحاء. 
كمال ١ه.‏ قوله: (إذا رآه سياسة) بأن كان الشاهد ليس من أهل الشهامة ولا يؤثر به 
التشهير إلا هذا الفعل اللائق به الزاجر له الرادع لأمثاله» لكن قدم الشارح في آخر باب 
حد القذف ما يخالف هذا حيث قال: 

واعلم أنهم يذكرون في حكم السياسة أن الإمام يفعلهاء ولم يقولوا القاضيء 
وظاهره أن القاضي ليس له الحكم بالسياسة ولا العمل بها فليحرر. ولعل قوله *إذ رآه 
سياسية» محمول على ما إذا فرّض الإمام له الأحكام والسياسة لأنه نائبه» والنائب 
كالأصيل في مثل هذهء فتأمل. لكن قال القهستاني: لا يسوّد إجاعاً | ه. 

أقول: ويؤيده ما في الذخيرة البرهانية» والذي روي عن عمر رضي الله تعالى عنه 
في شاهد الزور أنه يسخم وجهه» فتأويله عند شمس الأئمة السرخسي أنه قال ذلك 


+ كتاب الشهادات / باب الشهادة على الشهادة 


وقيل إن رجع مصراً ضرب إجماعاًء وإن تائباً لم يعرّر إجماعاًء وتفويض مدة توبته 
قلت : وعن الثاني تقبل › وبه يهتى . عيني وغيره. والله أعلم 


بطريق السياسة إذا رأى الإمام المصلحة فيه» وتأويله عند شيخ الإسلام أنه لم يرد به حقيقة 
التسويدء وإنما أراد به التخجيل بالتفضيح والتشهيرء فإن انخجل يسمى مسوداًء قال الله 
تعالى : . ودا بُشّرَ أَحَدُهعْ بالأثتى َل وَجْهُهُ مُسْوَكًا وَهْرَ كَظِيمٌ4 . [النحل: 08]. قوله: 
(إن رجع مصراً) أي على ما كان منه» مثل أن يقول شهدت في هذه بالزور ولا أرجع عن 
مثل ذلك . فتح. قوله: (ضرب إجاعاً) أي وشهر ط. قوله: (وإن تائباً الخ) أي وإن م 
يعرف حاله فهو على الخلاف المذكور. 


قال في الفتح: واعلم أنه قد قيل أن المسألة على ثلاثة أوجه: إن رجع على سبيل 
الإصرار مثل أن يقول: نعم شهدت في هذه بالزور ولا أرجع عن مثل ذلك فإنه يعزّر 
بالضرب بالاتفاق. وإن رجع على سبيل التوبة لا يعرّر اتفاقاً. وإن كان لا يعرف حاله 
فعلى الاختلاف المذكورء وقيل لا خلاف بينهمء فجوابه في التائب لأن المقصود من التعزير 
الانزجار:: وقد انزجر بداعي الله تعالى» وجوابهما فيمن لم يتب ولا يخالف فيه أبو حنيفة. 
قوله: (لرأي القاضي) أي بحيث يسوغ له أن يقبل شهادته» لأن القبول والرد إليه فيكون 
تعريف حاله في التوبة إليه. وقيل يقدر بعام؛ وقيل بنصفه لأنه بمضي الزمان يتغير 
الحال. شرنبلالية. قوله: (لو فاسقاً) الأولى أن يقول: وتقبل شهادة بعد توبته لو فاسقاًء 
لأنه بعد ظهور توبته يعلم أنه لا يشهد زوراً ملا لحاله على الصلاح. تأمل لا في 
العين”' “وهل تقبل توبته بعد ذلك؟ قالوا: إن كان فاسقاً تقبلء لأن الذي حمله على 
الشهادة فسقهء فإذا تاب وظهر صلاحه يقبل لزوال الفسق اه. قوله: (لا تقبل شهادته 
أبدا) لآن عدالته لا تعتمد. متلا عل . ولأنه لا'يظن به شهادة الرور وحاله بعد التوبة 
كحاله حين شهد فلا يؤمن عوده. قوله: (وعن الثاني تقيل) قد يظهر بالندم والتأسف على 
ما وقع: أي من غير ضرب مدة كما في البحر عن الخلاصة قبيل قوله والأقلف. وفي 
الخانية : المعروف بالعدالة إذا شهد بزور عن أبي يوسف أنه لا تقبل شهادته أبداً لأنه لا 
تعرف توبته. وروى الفقيه أبو جعقر أنه تقبل» وعليه الاعتماد | ه. وظاهر كلام الشارح 
صريح في أن الرواية الثانية عن أبي يوسف أيضاً. تأمل. والله سيحانه وتعالى أعلمء 
وأستغفر الله العظيم . 


)١(‏ في ط. قوله: (ا في العين) لعله العيني أو نور العين. 


كتاب الشهادات / باب الرجوع عن الشهادة TY‏ 


بَابُ الدجُوع عَنِ الشهادة 


بَابُ الرجوع عَن الشَهَادَةٍ 

أطلق الرجوع عنها فشمل ما إذا كان الرجوع من الأصل أو الفرع ٠‏ ومناسبته العامة 
والخخاصة: أي لمسألة شهادة الزور وتأخيره ظاهرة» وترجمته بالباب لأن مسائله تدخل في 
مسائل كتاب الشهادات كدخول مسائل نواقض الوضوء في كتاب الطهارة» وترجمته 
بالكتاب في الجامع الكبير بناء على أنه مشتمل على خمسة أبواب لا لأنه مباين الشهادة» إذ 
الرجوع رفعها لما عرفت أن المباينة لم تمنع الدخول» وقد صرحوا بأن الكتاب في اصطلاح 
الفقهاء كمحلة من البلد والباب كالدار والفصل كالبيت. قال الشريف الجرجاني: 
الفصل : قطعة من الباب» فلما لم يكن لهذا“ تعدد الباب ولا أقل أن يكون فوق الفصل 
ترجمه بالباب» فظهر أن هذا أولى من المترجم بالفصل كما في الوقاية ومن المترجم بالكتاب 
كما ني بعض : نسخ الهداية» لأنه يوجد في بعض نسخها: الترجمة بالكتاب. ووجهه: أن 
ا وإن لم يصرح بالباب أو الفصل وترك بعضاً 
كما ذكره في البحر» وشأن المتون الاختصار 0 بالكتاب وذكر تحته 
ستة عشر فصلا ساقها على نسق» وبه اندفع ما وجه به بعض أفاضل الشراح كلام بعض 
المصنفين مشيراً به إلى الاعتراض على الهداية . 

قال في البحر: والكلام فيه في مواضع . 

الأول: في معناه لغة: قال في المصباح: رجع من سفره وعن الأمر يرجع رجوعاً 
ورجعاً ورجعي ومرجعاً. قال ابن السكيت: وهو نقيض الذهاب | ه. 

الثاني : في معناه اصطلاحاً فهو نفى ما أثبته . كذا في المحيط . 

الثالث: في ركنه» وهو قول الشاهد رجعت عما شهدت به أو شهدت بزور فيما 
شهدت به أو كذبت في شهادتي» فلو أنكرها لم يكن رجوعاً. كذا في خزانة المفتين. 

الرابع : في شرطه مجلس القاضي فلا يصح الرجوع في غيره» وفائدته عدم قبول 
البينة على رجوعه وعدم استحلافه إذا أنكر كما سيأ . 

اجان : في صفته. قال في العناية: إنه أمر مشروع مرغوب فيه ديانة» لأن فيه 
خلاصاً من عقاب الكبيرة ١‏ ه. وذكر الشارح أن شهادة الزور وكتمان الشهادة بالحق 
سواءء وإذا شهد بزور عمداً أو خطأ وجبت عليه التوبة: وهي لا تصح إلا عند الحاكم 
ولا يمنعه عنها الاستحياء من المخلوق وفيه تداركه ما أتلف بالزور ا ه. 

السادس: في حكمه؛ وهو شيئان: أحدهما يرجع إلى مالهء والآخر إلى نفسه. 


. في ط. قوله: (فلما لم يكن لهذا لخ) هكذا بالأصل‎ )١( 


4 ۰ كتاب الشهادات / باب الرجوع عن الشهادة 


(هو أن يقول رجعت عما شهدت به ونحوه. قلو أنكرها لا) يكون رجوعاً 
(و) الرجوع (شرط مجلس القاضي) 


فالأول وجوب الضمان ويحتاج إلى بيان ثلاثة : سببه» وشرائطه» ومقداره. فسببه: إتلاف 
امال أو النفس بهاء فإن وقعت إتلافاً انعقدت سبباً لوجوب الضمانء وإلا فلا تنزيلا 
للسبب منزلة المباشرة» وسيأتي بيانه مفصلا. وشرطه كونه بعد القضاءء ومجلس القضاءء 
وكون المتلف بها عيناً فلا ضمان لو رجع عن منفعة كالنكاح بعد الدخول» ومنفعة دار 
شهدا على المؤجر للمستأجر بإجارتها بأقل من أجر مثلها ثم رجعاء وأن يكون الإتلاف 
بغير عوض» لأنه بعوض إتلاف صورة لا معنى» وقدر الواجب على قدر الإتلاف لأنه 
السبب والحكم يتقدر بقدر العلة. وأما ما يرجع إلى نفسه فنوعان: وجوب الحد في شهادة 
الزنا, سواء كان قبل القضاء أو بعده للقذف منهمء ولو بعد الإمضاء رجماً كان أو جلداً 
خلافاً لزفر في الرجم› ووجوب الضمانء وهو الدية عليهم إن رجعوا بعد الرجم لا بعد 
الجلد وإن مات منه ‏ والثاني وجوب التعزير عليه سوى شهادة الزنا إن تعمد الشهادة 
بالزور فظهر عند القاضي بإقراره. كذا في البدائع. فلا ضمان لو أتلفا حقاً من حقوق 
كالعفو عن القصاص لو شهدا به ثم رجعا أو الرجعة أو تسليم الشفعة أو إسقاط خيار 
من الخيارات. كذا في النتف. ولا فرق في وجوب التعزير: أي التشهير بين كونه قبل 
القضاء أو بعدهء ونظر فيه في فتح القدير وأجاب عنه في البحر بما سيأتي قريباً عند قوله 
«وعرّر» ولنا فيه جواب ”خسن يأتي قريباًء فتأمله. قوله: (هو) أي الرجوع عنها. منح. 

أقول: ويمكن تفسيره بالراجع. قوله: (أن يقول) أي الشاهد. قوله: (عما 
شهدت به ونحو) أي ما تقدم من ركنه. قوله: (فلو أنكرها) أي بعد القضاء. قوله: (لا 
يكون رجوعاً) كما في البحر معزياً إلى خزانة المفتين. وني الفصول العمادية: لو أنكر 
الشاهد الشهادة بعد قضاء القاضي لا يضمن» لأن الإنكار للشهادة لا يكون رجوعاً» بل 
الرجوع أن يقول: كنت مبطلا في الشهادة» ا منح. قوله: (شرطه 
مجلس القاضي) فلا يصح عند غير القاضي» ولو شرطياً. منح: أي وتتوقف صحة 
سل لساك ار ا ر وفيه أيضاً: 
ويتفرع على اشتراط المجلس أنه لو أقر شاهد بالرجوع في غير المجلس وأشهد على نفسه به 
وبالتزام المال لا يلزمه شيء» ولو ادعى عليه بذلك لا يلزمه إذا تصادقا أن لزوم الال عليه 
كان بهذا الرجوع. وني المحيط: ولو ادعى رجوعهما عند القاضي ولم يدع القضاء 
بالرجوع والضمان لا تسمع منه البينة ولا يحلف عليه» لأن الرجوع لا يصح ولا يصير 
موجباً للضمان إلا باتصال القضاء به كالشهادة» وإلى ذلك أشار صاحب الهداية» وبه 
صرح في الفتاوى الصغرى. ؛ 


كتاب الشهادات / باب الرجوع عن الشهادة Ye‏ 
ولو غير الأول لأنه فسخ أو توبة وهي بحسب الجناية كما قال عليه الصلاة 
والسلام السرٌ بالسرٌ والعلانية بالعلانية» (فلو ادعى) المشهود عليه (رجوعهما عند 
غيره وبرهن) أو أراد يمينهما (لا يقبل) لفساد الدعوى» بخلاف ما لو ادعى وقوعه 
عند قاض وتضمينه إياهما ملتقى أو برهاني أنهما أقرا برجوعهما عند غير القاضي 


قال في الدر المنتقى : وأفاد بتضمينه توقف صحة الرجوع على القضاء به أو بالضمان 
والرد على من استبعده وإن كان بعض المتأخرين قلدهء وقوله مجلس القضاء هكذا في أكثر 
النسخ» لكن الذي في المنح والمتون المجردة» مجلس قاض منقوصاًء وهو الظاهر لمن 
تأمله. قال مسكين عند قول الكنز لا يصح الرجوع عنه إلا عند قاض : تنكيره يشير إلى 
أنه يشترط مجلس القضاء: أي قاض كانء ولا يشترط الرجوع عند الذي شهد عنده | ه. 
قوله: (ولو غير الأول) أي مجلس القاضي الأول. قوله: (لأنه فسخ) أي للشهادة 
فيختص بما تختص به الشهادة من مجلس القاضي: أي من أي حاكم كان» كفسخ البيع 
يشترط له ما يشترط لصحة البيع من قيام المبيع ورضا المتبايعين. مقدسي ومنح. وهو 
تعليل لاشتراط مجلس القاضي . قوله: (أو توبة) في المنح: ولأن الرجوع توبة وهي على 
حسب الجنايةء فجعل الرجوع فسخاً وتوبة» وأتى الشارح بأو لأنه قد يرجع لا للتوبة» 
بل قد يكون لقصد إتلاف الحق» أو يكون المشهود عليه غرّه يمال كما قدمنا. قوله: 
(وهي) أي التوبة بحسب الجناية» فالرجوع عنها توبة وهي علانية لكونها في مجلس 
القاضي فيجب أن تكون التوبة عنها علانيةء وذلك بوقوعها في مجلس القاضي . وإن ل 
تكن عمداً فليست بمعصية فيكون الرجوع فسخاً. قال الكمال: أنت تعلم أن العلانية لا 
تتوقف على الإعلان بمحل الذنب بخصوصه مع أن ذلك لا يمكن بل في مثله مما فية 
علانية» وهو أنه إذا أظهر للناس الرجوع وأشهدهم عليه وبلغ ذلك القاضي بالبينة عليه 
كيف لا يكون معلنااه. قوله: (السر بالسر والعلانية بالعلاتية) هذا بعض الحديث» 
وصدره إا َلْمَمْتَ دلي فَأَحْدِثُ عِنْذهُ تود الخ . قوله: (فلو ادعى) بيان لفائدة اشتراط 
مجلس القاضي . قوله: (عند غيره) أي عند غير القاضي» ولو شرطياً كما في المحيط . 
قوله: (أو أراد يمينهما) أي عند العجز عن البرهان. درر. قوله: (لا يقبل) أي ولا 
يستحلف ‏ قوله: (لفساد الدعوى) لأن مجلس القاضي شرط للرجوع فكان مدعياً رجوعاً 
باطلاء ولبينة أو طلب اليمين إنما يكون بعد الدعوى الصحيحة. قوله: (عند قاض) أي 
آخر غير الذي كان قضى بالحق. داماد. قوله: (وتضمينه إياهما) عطف على قوله «وقوعه» 
أي وادعى أن ذلك القاضي الذي وقع رجوعهما عنده ضمنهما: أي حكم عليهما 
بالضمان. حلبي. حيث تقبل لأن السبب صحيح . بحر . قوله: (إياهما) أي الشاهدين: 
أي وأقام بينة تقبل بينته» ويحلفان إن أنكرا لأن السبب صحيحء كما لو أقر عند القاضي 
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قبل» وجعل إنشاء للحال ابن ملك (فإن رجعا قبل الحكم بها سقطت ولا ضمان) 
وعزر ولو عن بعضها لأنها فسق نفسه. جامع الفصولين (وبعده لم يفسخ) الحكم 
(مطلقاً) 


أنه رجع عند غير القاضي فإنه صحيحء وإن أقر برجوع باطل لأنه يجعل إنشاء للحال كما 
في المنح . قوله: (قبل وجعل إنشاء) أي كما لو أقرا عند القاضي إنهما رجعا عند غير 
قاض. إلى آخر ما تقدم في المقولة التي قبل هذهء فظهر الفرق بين ما إذا برهن على 
رجوعهما عند غير القاضي» وبين ما إذا برهن على إقرارهما بالرجوع عند غير قاض ؛ فإنه 
في الأول لا يقبل» لأن رجوعهما عند غير القاضى غير معتبرء وفي الثاني يقبل» لأن 
الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة . فباليرهان على إقرارهما صارا كأنهما أقرا في الحال» والحال 
أهما عند القاضي» وذلك رجوع معتبر فيقبل. قوله: (ابن ملك) ومثله في التبيين» 
وعبارته: ولو أقام بينة أنبما أقرا برجوعهما عند غير القاضي تسمع» لأن إقرارهما به 
يكون رجوعاً منهما في الحال ا ه: أي وإن كان إقرارهما عند غيره باطلا لأنه يجعل إنشاء 
للحال. قوله: (سقطت) أي الشهادة عن الاعتبار فلا يقضي القاضي بها لتعارض الخبرين 
بلا مرجح للأول. قوله: (ولا ضمان) لأنمما م يتلفا شيا على أحد. قوله: (وعزر) أي 
الشاهد: أي جنسه الصادق بالواحد والمتعدد. وفي بعض النسخ بلفظ التثنية مطابقاً لقول 
المتن «فإن رجعاء وفي بعضها بالإفراد: أي الشاهد كما فيما بعده وهو قوله «لأنه فسق 
نفسهة إشارة إلى أن الحكم لا يختلف فيما إذا رجعا أو رجع أحدهما. 


قال في الفتح: قالوا: ويعرّر الشهود سواء رجعوا قبل القضاء أو بعده» ولا يخلو 
عن نظرء لأن الرجوع ظاهر في أنه توبة عن تعمد الزور إن تعمده» أو التهوّر والعجلة 
وإن كان أخطأ فيهء ولا تعزير على التوبة» ولا على ذنب ارتفع بهاء وليس فيه حدّ مقدر | 
ه. وأجاب في البحر: بأن رجوعه قبل القضاء قد يكون لقصد إتلاف الحق أو كون 
المشهود عليه غره بمال لا لما ذكرهء وبعد القضاء قد يكون لظنه بجهله أنه إتلاف على 
المشهود له مع أنه إتلاف لما له بالغرامة | ه. 

أقول: ويظهر لي أن الجواب الحسن في ذلك أن للحاكم تعزير الجاتي ولو بعد 
انقضاء الجناية؛ بخلاف غيره من بقية المسلمين فليس لهم ذلك إلا حين التليس بهاء 
ومعلوم أن القاضي حاكم. قوله: (ولو عن بعضها) كما لو شهدا بدار وبنائها أو بأتان 
وولدها ثم رجعا بالبناء والولد لم يقض بالأصل. منح. قوله: (لأنه فسق نفسه) بتشديد 
السين المهملة من التفسيق» وشهادة الفاسق لا تقبل. بحر ومنح. قوله: (لم يفسخ الحكم) 
لأن آخر كلامهم يناقض أوله فلا ينقض الحكم بالتناقض» ولأنه في الدلالة على الصدق 
مثل الأول» وقد ترجح الأول باتصال القضاء به. منح. قوله: (مطلقاً) قال في المنح: 


كتاب الشهادات / باب الرجوع عن الشهادة يفف 
لترجحه بالقضاء بخلاف ظهور الشاهد عبداً (أو محدوداً في قذف) فإن القضاء يبطل 
ويرد ما أخذ وتلزم الدية لو قصاصاًء ولا يضمن الشهود لما مر أن الحاكم إذا أخطأ 
فالعزم على المقضي له. شرح تكملة (وضمنا ما أتلفا للمشهود عليه) 


وقولي «مطلقاً» يشمل ما إذا كان الشاهد وقت الرجوع مثل ما شهد في العدالة أو دونه أو 
أفضل منه» وهكذا أطلق في أكثر الكتب متوناً وشروحاً وفتاوى. وفي المحيط: يصح 
رجوعه لو حاله بعد الرجوع أفضل منه وقت الشهادة في العدالة» وإلا لا ويعرّر. ورده في 
البحر لعدم صحته عن أهل المذهب لمخالفته ما نقلوه من وجوب الضمان على الشاهد إذا 
رجع بعد الحكم» ونقل في الفتح أنه قول أبي حنيفة الأول وهو قول شيخه مادء ثم 
رجع عنه إلى قولهما وهو عدم نقض القضاء وعدم رد المال على المقضي عليه على كل 
حال» وعليها أستقر المذهب. وعزاه في البحر أيضاً إلى كافي الحاكم» وهكذا قال في 
البزازية : ثم رجع إلى قولهما وعليه استقر المذهب ١‏ ه. ومثله في التاترخانية برمز المحيط» 
فإنه نقل عنه أن أبا حنيفة كان يقول كذاء وساق التفصيل تم قال: ثم رجع عن هذا 
القول وقال: لا يصح رجوعه في حق غيره على كل حال وهو قولهماء والظاهر أن المراد 
بالمحيط المحيط البرهاني لما ذكر في البحر أن ما في المحيط السرخسي ليس فيه التفصيل. 
قوله: (لترجحه بالقضاء) الأولى: لترجحها: أي الشهادة» وعلى عبارة الشارح الضمير 
يرجع إلى الخبر الأول من الشاهدء والأوضح التصريح به إذ ظاهره أن الضمير راجع إلى 
الحكمء وفيه تهافت ط: أي فيكون فيه تعليل الشيء بنفسه فيصير المعنى كأنه قال: لم 
: يفسخ الحكم لترجحه بالحكم وهو فاسد» والأولى في التعليل لأن القضاء بعد وقوعه 
ا تأمل. قوله: (بخلاف ظهور الشاهد عبدا) وكذا لو شهد على بيع 
ستحق أو وجد حرا أو بالخلع وقبض البدل» وأثبت الثلاث قبله أو بالقرض وقبض» 
0 الإبراء أو الإيفاءء بخلاف شهادتهما بأنه له عليه فإنهما يضمنانء وإن لم يرجعا 
إن برهنا على الإبراء لأنهم شهدوا بأنه عليه في الحال وتبين خلافه. قوله: (ويرد ما أخذ) 
أي يرد المقضي له ما أخذ القضي عليه. . بحر. قوله: (وتلزم الدية) أي إلى وليّ المقتول. 
قوله : (لو قصاصاً) إنما سقط القصاص لشبهة صورة القضاء. قوله: (ولا يضمن الشهود 
لا مر) أي في كتاب القضاء. قوله: (أن الحاكم إذا أخطأ) قال ط: وهنا قد أخطأ بعد 
التفحص عن حال الشهود . قوله ؛ (وضمنا ما أتلفاه للمشهود عليه) أي إذا قبض المدعي 
المال» لأن التسبب على وجه التعدي سبي الضمان كحافر البئرء وقد وجد سبب الإتلاف 
تعدياء وقد تعذر إيجاب الضمان على المباشرروهو القاضي» لأنه كالملجأ إلى القاضي من 
جهتهماء فإن القضاء واجب عليه بعد ظهور عدالتهماء حتى لو امتنع يأثم ويستحق 
العزل ويعزّرء وفي إيجابه عليه صرف الناس عن تقلده وتعذر استيفائه من المدعي لنفوذ 
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»وما ع TTT‏ 


الحكم فاعتير السبب. وفي المحيط : رجع الشاهدان في المرض وعليهما دين الصحة وماتا 
بدىء بدين الصحة» لأن ما وجب عليه بالرجوع في المرض دين المرض لأنه وجب 
بإقرارهما في المرض | ه. 

ويؤخذ من قوله: أتلفاه أنه لولم يضف التلف إليهما لا يضمنان» كما لو شهد 
بنسب قبل الموت فمات المشهود عليه وورث المشهود له المال من المشهود عليه ثم رجعا لم 
يضمناء لأنه ورث بالموت». وذلك لأن استحقاق الوارث الال بالنسب والموت 
والاستحقاق يضاف إلى آخرهما وجوداً فيضاف للموت . ذكره الزيلعي في إقرار المريض . 

وني البحر عن العتابية: شهدوا على أنه أبرأه من الدين ثم مات الغريم مفلساً ثم 
رجعا لم يضمنا لمطالب» لأنه توى عليه بالإفلاس ١‏ ه. 

واعلم أن تضمين الشاهد لم ينحصر في رجوعه» بل مثله ما إذا ذكر شيئاً لازماً 
للقضاء ثم ظهر بخلافه» كما أوضحه ابن الشحنة في لسان الحكام بقوله دقيقة في إجاب 
الضمان على الشاهدين الشاهدان متى ما ذكر شيئاً هو لازم للقضاء ثم ظهر بخلافه ضمناًء 
ومتى ما ذكرا شيئاً لا يحتاج إليه القضاء ثم تبين بخلاف ما قالا لا يضمنان شيئاء حتى أن 
مولى الموالاة إذا مات وادعى رجل ميرائه بسبب الموالاة فشهد شاهدان أن هذا الرجل مولى 
هذا الذي أسلم والاء وعاقده وأنه وارثه لا نعلم له وارثاً غيره فقضى له القاضي بميرائه 
فاستهلكه وهو معسرء ثم إن رجلا آخر أقام البينة أنه كان نقض الولاء الأول ووالي هذا 
الثاني وأنه توفي وهذا الثاني مولاه ووارثه لا وارث له غيره» فالقاضي يقضي باليراث 
للثاني» فيكون الثاني بالخيار إن شاء ضمن الشاهدين الأولين» وإن شاء ضمن المشهود له 
الأول» لأنه ظهر كذب الشاهدين الأولين فيما للحكم به تعلق. وبيان ذلك في مسألة 
الولاء قولهما هو وارئه لا وارث له غيره أمر لا بد منه للقضاء له بالميراث» فإنهم إذا 
شهدوا بأصل الولاء ول يقولوا إنه وارثه فالقاضي لا يقضي له باليراثء وإنما أخذ الأول 
الميراث بقول الشاهدين الأولين إنه مولاه ووارثه اليوم وقد ظهر كذبهما فضمناء بخلاف 
مسألة الشهادة بالنكاح» فإنبما إذا شهدا أنه مات وهي امرأتهء لأن قولهما مات وهي 
امرأته زيادة غير محتاج إليهاء فإنهما لو قالا كانت امرأته فإن القاضي يقضي لها بالميراث» 
فصار وجود هذه الزيادة والعدم بمنزلة» ولو انعدمت هذه الزيادة لكان لا يجب عليهما 
شيء لأنهما شهدا بنکاح كان ولم يظهر كذبهما في ذلك | ه. 

وفي البحر عن فروق الكرابيسي: شهد شاهدان على رجل أن فلاناً أقرضه ألف 
درهم وقضى القاضي بها ثم أقام المقضي عليه بينة على الدفع قبل القضاء بأمر القاضي يرد 
الألف إليه». ولا يضمن الشهود؛ ولو شهدوا أن عليه ألف درهم وقضى القاضي بذلك 
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لتسببهما تعدياً مع تعذر تضمين المباشر لأنه كا ملجأ إلى القضاء (قبض المدعي الال 


وأخذ الألف ثم برهن المقضي عليه على البراءة قبل القضاء يضمن الشهود. والفرق أن في 
الوجه الأول لم يظهر كذبهمء لجواز أنه أقرضه ثم أبرأه» وني الوجه الثاني ظهر كذيهم 
لأهم شهدوا عليه بألف في الحال وقد تبين كذبيمء فصارو! متلفين عليه؛ ألا ترى أنه لو 
قال أمرآته طالق إن كان لفلان عليه شيء فشهد المشهود أن فلاناً أقرضه ألفا يحكم بالمال 
ولا يحكم بالوقوع» ولو شهدوا أن عليه ألفاً يحكم بالمال والوقوع جميعاء فتبين هذا أن 
الشهادة على الإقراض ليست شهادة على قيام الحق للحالء والشهادة بالدين مطلقا شهادة 
على الحق في الال | ه. 

فقد علم تضمينهما بظهور كذبهما من غير رجوع» فتضمينهما إذا تيقن كذبهما 
بالأولى» ولذا قال في تلخيص الجامع في باب بطلان الشهادة: أخذ الدية ثم جاء المشهود 
بقتله حياً ضمن الولي للقبض ظلماً ولا يرجع لسلامة بدله أو الشاهد للإلجاء كمكره المكره 
ويرجع بما أخذ الولي لملكه ذلك» وكذا لو اقتص لكن لا يرجع عنده إذ ليس للدم مالية 
تملكء بخلاف المدبرء ولهذا في عتقه يضمن الشاهد والمكرهء وفي العفو لاء ولو شهد 
على لإقرار أو الشهادة ضمن الولي لما مر دون الشاهدء. لأنه لم يظهر كذبهء إذ لا تناف 
بخلاف الأولء ولهذا لو ثبت الإبراء ضمن شاهد الدين دون الإقراض» ولو قال إن كان 
له على حنث في الأول دون الثاني» كما لو وجد المشهود بنكاحها أما والشاهد عبداً أو 
محدوداً في قذف ١‏ ھ. 

وبهذا علمت أن فرع الكرابيسي منقول في التلخيصء واندفع الإيراد عن القول 
بالتضمين إذا ظهر كذبه بما لو وجد المشهود بنكاحها أَمَاً أو أختاً فإنه ظهر الكذب ولا 
ضمان 1 ه. قوله: (تعديا) لأن المتسبب يضمن إذا كان كذلك كما هو معلوم. قوله: 
(مع تعذر الخ) جواب عن سؤالء وهو إذا اجتمع المسبب والباشر فالضمان على المياشرء 
فلم ضمن الشاهد دون القاضي؟ فأجاب: بأن القاضي متعذر تضميته لأنه كالملجأ إلى 
القضاء. قوله: (قبض المدعي المال أو لا) تبع المصنف بهذا الإطلاق صاحب الخلاصة 
والبزازية وخزانة المفتين وأصحاب الفتاوى» لا صاحب المجمع كما في بعض نسخ البحر 
لعدم تحرير عبارتهاء لأن صاحب المجمع قال في شرحه هذا: إذا قبض المدعي الال ديناً 
كان أو عيناً وأصحاب الفتأوى لم يقيدوا ١‏ ه. وعزو الشارح للخلاصة اتبع فيه صاحب 
البحر . 

أقول: عبارة الخلاصة هكذا: الشاهدان إذا رجعا عن شهادتهما رجوعاً معتبراً: 
يعني عند القاضي لا يبطل القضاء» لكن ضمن الال الذي شهدا به؛ وهذا قوله الآخرء 
وهو قولهماء وعليه الفتوى» سواء قبض المقضي له المال الذي قضي له أو لم يقيض 
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أو لا به يفتى) بحر وبزازية وخلاصة وخزانة المفتين وقيده في الوقاية والكنز والدرر 
والملتقى بما إذا قبض الال لعدم الإتلاف قبله وقيل إن المال عيناً فكالأأول» 


انتهت. فقوله: وهو قوله الآخر ليس نصاً في رجوعه إلى الإطلاق وإلا لأخره والذي 
يظهر لي أنه أراد بقوله الآخر الضمان بالرجوع مطلقاً: أي سواء كان الشاهد كحاله الأول 
في العدالة أو لاء فيكون إشارة إلى ما تقدم الكلام فيه فيما مر آنفاًء يقر به ما في الفتح 
حيث قال: واعلم أن الشافعية اختلفوا في هذه المسألة» والصحيح عند الإمام والعراقيين 
وغيرهم أن الشهود يضمئون كمذهبناء والقول الآخر لا ينقضء ولا يرد الال من 
المدعي» ولا يضمن الشهودء وهو عين قول أبي حنيفة الأول إذا كان حالهما وقت 
الرجوع مثله وقت الأداء ا ه. 


وفي الولوالحية: ثم إذا صح الرجوع لا يبطل القضاء» ولكن يضمنان المال الذي 
شهدا له به وهو قولهما وقول أب حنيفة الآخر | ه. فهذه العبارة تؤيد ما قلنا. 


ولو سلم أنه أراد رجوع الإمام عن التقييد بالقبض فنقول: لو صح لم يمش على 
خلافه أصحاب المتون وغيرهم كالهداية والمختار والوقاية والغرر والإصلاح والكنز 
والملتقى ومواهب الرحمن» فكلهم قيدوا بالقبض» وجزم به صاحب المجمع كما علمت 
والحدادي في الجوهرة» ولو صح نقل الرجوع لذكره شراح الهداية» فإنهم اقتصروا على 
شرح ما ذكره الماتنء ونقلوا القول الآخر من غير ترجيح» ولا ذكر رجوع» وأنت على 
علم بأن ما أثبته أرباب المتون في متونهم مختار لهم لأن المتون موضوعة لنقل المذهب» 
وما هو مقرر مشتهر أن ما في المتون مقدم عى ما في الشروح» وما في الشروح مقدم على 
ما ني الفتاوى والحواشي؛ فكيف لا يقدم ما في المنون والشروح على ما في الفتاوى؟ 
وحينئذ فما كان ينبغي للمصنف أن يجزم بما في الفتاوى ويعدل عما عليه المتون» فالعبرة 
لا عليه أصحاب المتون أنه لا يرجع إلا بعد القبض ديناً كان أو عيناًء فليتأمل. وما نقله 
في البحر عن الخلاصة أن ما في الفتاوى هو قول الإمام الأخير كما علمت فيه الكلام 
المتقدم؛ وللمقال فيه محال» كأنه هو الذي غر المصنف. قوله: (وقيده في الوقاية الخ) 
وكذا في الهداية والمختار والإصلاح ومواهب الرحمن» وجزم به الحدادي في الجوهرة 
وصاحب المجمع. قوله: (وقيل إن الال عيناً فكالأول) قائله شيخ الإسلام: أي يجب على 
الشهود الضمان مطلقاً قبضها المشهود له أو لاء لأن الضمان مقيد بالمماثلة» وني العين 
زوال ملك المشهود عليه عنها بالقضاء وفي الدين لا يزول ملكه حتى يقبضه؛ ألا ترى أن 
المقضي عليه لا يجوز له أن يتصرف فيها وجاز للمقضي عليه ذلك. حلبي بزيادة. قال 
العلامة أبو السعود: وكذلك العقار يضمنه قبل القبض عندهم»ء لأن العقار يضمن 
بالإتلاف بشهادة الزور» بخلاف الغصب عند أبي حنيفة وأبي يوسف لعدم تحققه فيه. 
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زيلعي . وقوله عندهم: أي عند أبي حنيفة وصاحبيه. بقي أن يقال: ظاهر كلام الزيلعي 
يفيد عدم اشتراط القبض في العقار لوجوب الضمان على الشاهد إذا رجع بعد القضاء من 
غير خلاف» وليس كذلك» بل الخلاف ثابت ولهذا قال شيخنا: هذا على قول شيخ 
الإسلام» وعلى قول شمس الأئمة لا يضمنه الشاهدان بالرجوع إلا إذا قبضه المدعي 
كالمنقول ١‏ ه. قوله: (وإن ديناً فكالثاني) أي لو رجع الشهود قبل قبضه لا يضمنون إلى أن 
يؤدى إليهم. ولو بعده يضمئنون: أي في الحال. 

قال في البحر: وفرق في المحيط بين العين والدين» فقال شهدا بعين ثم رجعا ضمناً 
قيمتها قبضها المشهود له أم لاء لأن ضمان الرجوع ضمان إتلاف وضمان إتلاف مقدر 
باشل إن كان المشهود به مثلياً وبالقيمة إن لم يكن مثلياء وإن كان المشهود به ديناً فرجع 
الشهود قبل قبضه لا يضمنون» وإن قبضه المشهود له ثم رجعا ضمناً لأنمما أوجبا عليه 
ديناً فيجب في ذمتهما مثل ذلك» ولا يستوف منهما إلا بعد قبض المشهود به تحقيقاً 
للمعادلة ١‏ ه. وهذا هو قول شيخ الإسلام» وشمل أيضاً قوله: ما أتلفاه خر الذمي 
وخنزيره لكن في كاني الحاكم: وإذا شهد الذميان على الذمي بمال أو خر أو خنزير فقضى 
به ثم رجعا ضمنا المال وقيمة الخنزير ولا يضمنان الخمر ولا قيمته في قول أبي يوسف. 
ويضمنان قيمة الخمر في قول محمد؛ ولو لم يسلم الشاهدان وأسلم المشهود عليه ثم رجعا 
عن الشهادة ضمنا قيمة الخنزير ولم يضمنا قيمة الخمرء وشمل أيضاً ما أتلفاه العقار 
فيضمنه الشاهد برجوعه كما في خزانة المفتين» فهو وإن كان لا يضمن بالغصب عندهما 
خلافاً محمد يضمن بالإتلافء وهذا منه. 

وفي جامع صدر الدين: ادعى عبداً فيه يده ملكا وقضى به فادعاه آخر وقضى له 
ثم رجعوا ضمن كل فريق لمن شهد عليه. قال محمد: ولا يشبه الوصية؛ يعني لا يضمن 
للورثة لاتحاد المقضي عليه » بخلاف الملك دليله وجد شهود الأول عبيداً يرد عليه في الملك 
دون الوصية وشمل كل المشهود به أو بعضهء فلذا قال في جامع الفصولين عن محمد: 
شهدا له بدار وحكم له ثم قالا لا ندري لن البناء فإني لا أضمنهما قيمة البناء للمشهود 
عليه كأنهما قالا قد شككنا في شهادتناء ولو قالا ليس البناء للمدعي أضمنهما قيمة البناء. 
وعن أبي يوسف: شهدا له بدار فقالا قبل الحكم إنما شهدنا بالعرصة أقبل شهادتهما على 
ذلك ولم يكن هذا رجوعاًء ولو قالاه بعد الحكم أضمنهما قيمة البناء ! ه. 

ثم اعلم أن الضمان عنهما يسقط بأشياء. الأول: ضمنهما نصف المهر ثم أقرٌ به 
رده إليهما. الثاني: ضمنهما قيمة العبد ثم أقر بالإعتاق رده. الثالث: ضمنهما قيمة العين 
ثم وهبها المشهود له للمشهود عليه ردها إليهما. الرابع: رجع الواهب في هبته بقضاء بعد 
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ما ضمنا الشاهدين رد الضمان. الخامس: ورثة المقضى عليه رد الضمان» بخلاف ما لو 
شتراه. الكل من العتابية. وشمل قوله أيضاً ما أتلقاه جيم الأبواب إلا أن المصنف ذكر 
بعضها وفاته البعض» فذكر الدين والنكاح والبيع والطلاق والعتاق والقصاص وشهود 
الأصل والفرع والمزكى وشاهد اليمين: أي التعليق والولاء والتدبير والكتابة والاستيلاء 
والإحصان والشرط والإيقاع. وسنشرح كل واحد منها وقد فاته الهبة والإبراء والاستيفاء 
والبضاعة والتأجيل والنسب وأمومية الولد والدخول والخلع والولادة والموالاة والإقالة 
والوكالة والرهن والإجارة والمضاربة والشركة والشفعة والميراث والوصية والوديعة 
والعارية . 
أما الهبة: ففي المحيط : شهدوا أنه و لد ا ب E‏ 

بعد القضاء ضمنا قيمة العبد؛ وحق الرجوع لا يمنع التضمين» فإن ضمنهما القيمة لم 
يرجع فيها لوصول العوض» ولا يرجع ا فيهاء ولو كان أبيض العين يوم شهدا 
بالهبة ثم رجعا والبياض زائل ضمناً قيمته أبيض لاعتبار القيمة يوم القضاء | ه. 

وأما الإبراء والتأجيل: ففي المحيط : شهدا أنه أبرأه عن الدين أو أجله سنة أو 
أوفاه فقضى به ثم رجعا ضمناء ولو شهدا أنه أجله سنة فقضى بها ثم رجعا قبل الحلول 
أو بعده ضمناً ورجعا به على المطلوب إلى أجله ويبرأ الشاهدان بقبض الطالب الدين بعد 
مضي الأجل من المطلوب» فإن ضمنا رجع به على المطلوب إلى أجله وقاما مقام الطالب؛ 
فإن نوى ما على المطلوب فمن مالهما أسقط المديون الأجل لم يضمناء ولو شهد أن له 
على آخر ألفا وآخران أنه أبرأه ثم رجعوا كلف مدعي الألف إقامة البينة ثانياً وخصمه في 
ذلك شهود براءة الدين وقد رجعوا فيضمنها الألف. ولا تصح إقامة البينة على الدين إلا 
بحضرة الشهود لا بحضرة الدع عع ب عاد عل ES BS‏ 

وفي العتابية: شهدوا على أنه أبرأه من الديون ثم مات الغريم مفلساً ثم رجعا لم 
يضمنا للطالب لأنه نوى ما عليه بالإفلاس ١‏ ه. وأما الحد فسنذكره مع القصاص . 

وأما النسب والولاء والكتابة والتدبير والاستيلاء؛ فسنذكرها في كلام الماتن الآتي. 
قال في الولوالجية: ولو ادعى أنه ابن رجل والأب يجحد وأقام البينة أنه ابنه ولد على 
فراشه فقضى بذلك وأثبت نسبه ثم رجعوا فلا ضمان عليهم؛ سواء رجعوا في حال حياة 
الأب أو بعد وفاته؛ أما في حال حياة الأب فلأنما لم يشهدا على الأب بالمال وإنما شهدا 
عليه بالنسب والنسب ليس بمال» وما ليس بمال لا يضمن بالمال» وأما بعد وفاته قلأهم 
لو ضمنوا ما ورث الاين المشهود له لسائر الورثة لا يجرز ذلك لأن استحقاق الميراث 
يضاف إلى موت الأب لا إلى النسبء لأن الميراث يستحق بالنسب والموت جميعاً والموت 
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آخرهما وجوداًء وكل حكم ثبت بعلة ذات وصفين يضاف إلى آخر الوصفين وجوداً ا ه. 
وأما الإقالة فمع البيع . 

وأما الوكالة: ففي المحيط : شهدا أنه وكله بقبض دينه من فلان أو وديعة فقبضه 
وأنكر الموكل ثم رجعا لم يضمناء لأن الشاهد سبب لتفويت إمكان القبض على الموكل 
والوكيل باشر تفويته فيكون الضمان على المباشر. وفي العتابية: ولا ضمان على شهود 
التوكيل بالإعتاق ولا على شهود التفويض ولا على شهود التوكيل بقبض الدين ١‏ ه. 

وأما الرهن» ففي المحيط ادعى من له آلف“ على آخر أنه رهنه عبداً قيمته ألف» 
والمطلوب مقر بالدين وشهدا بالرهن ثم رجعا لم يضمناء لأنبما أزالا بعوض» ولو كان 
فيه فضل على الدين ل يضمنا ما دام العبد حياًء فإن مات في يد المرتين ضمن الفضل على 
الدين» ولو ادعى الراهن الرهن وأنكر المرتهن لم يضمئا الفضل ويضمنان قدر الدين 
للمرتهن» وإن رجعا على الرهن دون التسليم بأن قالا سلم إليه هذا العبد وما رهنه لا 
يضمتان | ھ. 

وأما الإجارة» ففي المحيط: ركب بعير الرجل إلى مكة يدعي الإجارة بخمسين 
وأقام بينة فعطب وادعى صاحب البعير الغصب ثم رجعا ضمنا قيمة البعير يوم عطب» 
إلا مقدار ما أخذ صاحبه من الأجر. شهدا أنه أكراه دابته بمائتين إلى موضع كذا وأجر 
مثلها مائة فركبها ثم رجعا لم يضمنا الفضل إن ادعى المستأجر الإجارة وجحد صاحب 
الدابة» وإن ادعاها صاحب الإيل وجحد المستأجر ضمنا له ما أداه ما فوق أجر البعير. 

وأما المضاربةء ففي المحيط : ادعى المضارب نصف الربح فشهدا به ورب الال مقراً 
بالئلث ثم رجعا والربح لم يقيض لم يضمناء فإن قبضاه واقتسماه نصفين ثم رجعا ضمنا 
سدس الربح. قيل هذا في كل ربح حصل قبل رجوعهماء فأما ربح حصل بعد 
رجوعهما: فإن كان رأس الال عرضاً فكذلك» وإن كان نقداً فرب المال يملك فسخها 
فكانه راضياً باستحقاق الربح | ه. 

وأما الشركة» ففي المحيط: شهدا أما اشتركا ورأى مال كل واحد منهما ألف 
على أن الربح أثلاث وصاحب الثلاث يدعي النصف وربحا قبل الشهادة فاقتسما أثلاثاً ثم 
رجعا ضمناً لصاحب الثلث ما بين النصفين والئلث» وما ربحا بعد الشهادة فلا يضمنان 
عليهما | ھ. 

وفي كافي الحاكم : في يد رجل مال فشهد الرجل أنه شريكه شركة مفاوضة فقضى 
له بنصف ما في يديه ثم رجعا ضمنا ذلك النصف للمشهود عليه . 


(1) في ط. قوله: (ادعى من له ألف الخ) هكذا بالأصلء ولعل الظاهر ادعى من عليه آلف لآخر. 
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(والعبرة فيه لمن بقي) من الشهود (لا لمن رجع) فإن رجع أحدهما ضمن النصف» 
وإن رجع أحد ثلاثة لم يضمن» وإن رجع آخر ضمنا النصف 


وأما الشفعة» ناي چ ولو شهدا أن الدار التي في يد الشفيع ملكه فقضى له 
بالشفعة ثم رجعا لم يضمنا ناء وإن كان الأول قد بنى فأمره القاضي بنقضه يضمنان قيمة 
بنائه ولهما النقض اص. 

وأما الميراث» ففي المحيط: شهدا لرجل مسلم أن أباه مات مسلماً أو عرف 
كافر”'' وللميت ابن آخر كافر ثم رجعوا ضمنوا الميراث للكافر الوارث . 

وأما الوصيةء ففي المحيط : ادعى رجل أن فلاناً الميت أوصى له بالثلث من كل 
شيء وأقام البينة فقضى» ثم رجعوا ضمنوا جميع الثلث» وغامه فيه. وفي كاني الحاكم: لو 
شهدا أن الميت أوصى إلى هذا في تركته فقضى القاضي بذلك ثم رجعا فلا ضمان عليهما 
والضمان على الوصيّ إن استهلك شيئاً | ه. 

وأما الوديعة والعاريةء ففي كافي الحاكم : شهدا على رجل بوديعة فجحدها فضمنها 
إياه القاضي ثم رجعا ضمنا له ما غرم» وكذلك العارية أ ه. قوله: (والعبرة فيه لمن بقي 
من الشهود لا لمن رجع) أي عندنا معشر الحنفية» وعند الأئمة الثلاثة : العبرة لمن رجع 

قال في فتح القدير: والأصل أن العتبر في هذا بقاء من بقي لا رجوع من رجعء 
لأن الشهادة إنما تثبت تثبت امال والرجوع إنما يوجب الضمان ن لأنه إتلاف لهمء فإذا بقي يعد 
رجوع من رجع من يستقل بإثبات المال ثانياً لم يد يتحقق بالرجوع إتلاف شيء» ومن المحال 
أن يضمن مع عدم إتلاف شيء؛ وأما ما أورد من أنه ينبني إذا رجع أحد من الاثنين أن لا 
يبقى شيء من الال لأن الواحد لا يغبت بشهادته أصلا فيقتضي أن يضمن الواحد الراجع 
كل المال» فهو مصادم للإجماع على نفيه» وإنما كان الإجماع على نفيه لأن عدم ثبوت شيء 
بشهادة واحد إنما هو في الابتداء» ولا يلزم في حال البقاء ما يلزم في الابتداءء وحينئذ فيعد 
ما ثبت ابتداء شيء بشهادة اثنين نسب إلى كل منهما في حال البقاء ثبوت حصة منه بشهادته 
فتبقى هذه الحصة ما بقي على شهادته ويكون متلفاً لها برجوعه. قوله: (فإن رجع أحدها 
ضمن التصف) إذ بشهادة كل منهما يقوم نصف الحجةء فببقاء أحدهما على الشهادة تبقى 
الحجة في النصف فيجب على الراجع ضمان ما لم تبق فيه الحجة وهو النصف. ويجوز أن لا 
يثبت الحكم ابتداء ببعض العلةء ثم يبقى ببقاء بعض العلة كابتداء الحول لا ينعقد على 
بعض النصاب ويبقى منعقداً ببقاء بعضه. درر. قوله: (وإن رجع أحد ثلاثة لم يضمن) أي 
الراجع لقاء من يبقى به كل الحق. قوله: (وإن رجع آخر ضمنا النصف) أي الأول 


(1) في ط. قوله: (أو عرف كافراً) هكذا بالأصل . 
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والثاني» لأنه لما رجع الأول لم يظهر أثره؛ فلما رجع آخر ظهر أثره أله لم يبق إلا من يقوم 
به الصف . 


وقي تلخيص الجامع : لو شهد أربعة بأربعة دراهيم وقضى بها ودفعت ثم رجع 
واحد عن واحد والثاني عن اثنين والئالث عن ثلاثة ضمئوا نصف درهم على كل واحد 
سدس درهمء لأن الحجة تشطرت في درهم إذ ثبت الأول على الثلاثة والرابع على الكل» 
ولو رجع الرابع. عن الأربعة ضمنوا درهماً ونصفاً على الأول سدس المضمون الأول وهو 
ربع درهم وعلى كل واحد من الثلالة ربع درهم وسدس درهمء لأنم اتفقوا جميعاً على 
الرجوع على الريع فضمنوه أرباعاً على كل واحد ربع» والثالث الأول ثابت عليه بالشهادة 
وحده فتشطرت الحجة فيه» فوجب نصفه على الثلاثة أثلاثاً ولا شيء عليه فيه لبقائه على 
الشهادة يهء فتأمل ١‏ ه بزيادة عليه . قال المقدسي : فإن قيل: ينيغي أن يضمن الراجع 
الثاني فقط لأن التلف أضيف إليه. قلنا: التلف مضاف إلى المجموعء إلا أت رجوع الأول 
لم يظهر أثره انع وهو من بقي + فإذا رجع الثاني ظهر أن التلف بهما. 

أقول: تقدم في الحدود عن المحيط : إذا شههلد على حد الرجم خمسة فرجع الخامس 
لا ضمان» وإن رجع الرابع ضمنا الرابع» وإن رجع ثالث يضمن الرابع. فقوله يضمن 
الثالث الريع خالف لا هناء لأن المأخوذ من باب الرجوع في الشهادة أن الخامس والرابع 
والثالث يضمنون النصف أثلاثاً: فما عن المحيط إما غلط أو ضعيف أوغير مشهورء وإذا 
شهد أربعة على شخص بأريعمائة درهم وقضى بها فرجع أحدهم عن مائة وآخر عن تلك 
الائة ومائة أخرى وآخر عن تلك الائتين ومائة أخرى فعلى الراجعين خسون أثلاثاً. لأن 
الأول لم يرجم .إلا عن مائة فبقي شاهداً بثلاثمائة ء والرابع الذي لم يرجع شاهد بالثلاثماثة 
كما هو شاهد بالماثة الرايعة أيضاً فوجد نصاب الشهادة قي الثلائمائة فلا ضمان فيهاء وأما 
لمائة الرابعة لما بقي الرابع شاهداً بها ورجع البقية تنصفت؛ لأن العبرة لمن بقي فيضمنون 
نصفها وهو الخمسون أثلاثاًء فإن رجع الرابع عن الجميع ضمنوا المائة أرباعاً: يعني المائة 
التي اتفقوا على الرجوع عنهاء وغير الأول يضمن الخمسين التي اتفقوا على الرجوع عنها 
أثلائاًء ووجه عدم ضمان الائتين والخمسين أن الأول بقي شاهداً بثلائمائة والثالث بقي 
شاهداً بمائتين» فالمائتان تم عليهما النصاب» وبقي على الالثة شاهد واحد لم يرجع» 
ولكن لما رجع الثلاثة غيره تنصفت المائة الثالثة» فضمنوا الخمسين أثلاثاً. سائحاني. 
وقوله: والثالث بقي شاعداًء لعله والثاني؛ والمسألة مذكورة في البحر عن المحيط موجهة 
بعبارة أخرى» وهي أن الشهادة قائمة بقدر ثلائمائة وخمسين لأن القائم بقي شاهداً 
بأرنعماثة والرابع بقي شاهداً بثلاثمائة فبقي على ثلاثمائة حجة كاملة فلا يجب ضمانها عل 
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وإن رجعت امرأة من رجل وامرأتين ضمنت الربع» وإن رجعتا فالنصف (وإن 


رجع ثمان نسوة من رجل وعشر نسوة لم يضمن» فإن رجعت أخرى ضمن) التسع 
(ربعه) لبقاء ثلائة أرباع النصاب 


أحدء بقي على المائة الزائدة شاهد واحد» وهو القائم على الشهادة فبقي من يقوم به 
نصف الحق فبقي نصفهاء فظهر أن التالف برجوعهم نصف المائة فيجب على الراجعين 
لاستوائهم في إيجابباء فإن رجع الرابع عن الجميع ضمنوا المائة أرباعاً وضمنوا سوى 
الأول حمسين أيضاً أثلاثاًء لأنه بقي على الشهادة من يقوم به مائتان وخسون أ ه. 
والمسألة بحالها. قوله: (وإن رجعت امرأة ضمتت الربع) لبقاء ثلاثة أرباع الحق ببقاء رجل 
وامرأة» إذ الرجل وحده بالنصف وهذا بالإجماع. عيني. وهذا إذا كانت من رجل 
وامرأتين» ولو من رجلين وامرأة لا ضمان عليها وإن رجعا أيضاً؛ لأن شهادة الواحدة 
بعض شهادة واحد فكان القضاء مضافاً إلى شهادة الرجلين. 

وقال الإسبيجابي: لو رجع رجل وامرأة فالنصف عليهما أثلاثاً. قوله: (وإن رجعتا 
فالتصف) لأنه ببقاء الرجل بقي نصف الحق» وعلى هذا لو شهد رجلان وامرأتان فرجع 
رجل وامرأة فعليهما الربع أثلاثاً وإن رجع رجلان فعليهما النصف» وإن رجع امرأتان فلا 
شيء عليهما وهو ظاهرء زيلعي. قوله: (لم يضمن) أي الثمان لبقاء من يبقى به كل الحق 
وهو رجل وامرأتان وهو نصاب. قوله: (لبقاء ثلاثة أرباع النصاب) إذ النصف يبقى 
بالرجل والربع بالباقية: أي فيضمن النسوة التسع ربع الحق؛ لأنه بيقاء الرجل والمرأة يبقى 
ثلائة أرباع الحق. 

قال في البحر: وإن رجعت العشرة فقط فعليهن نصف الحق اتفاقاً» كما إذا رجع 
الأول وحده» ولو رجع معه ثمان فعليه النصف ولا شيء عليهن. كذا في المحيط. وهو 
سهوء بل يجب أن يكون النصف أخاساً عنده وعندهما أتصافاً ! ه. 

أقول: هذه عبارة الزيلعي واختصرها بحذف التعليل من كلام المحيط» وهو قوله 
لأخمن وإن كثرن يقمن مقام رجل واحدء وقد بقي من النساء من ثبت بشهادتمن نصف 
الحق فيجعل الراجعات كأنبن ل يشهدن. 

وقي الشرنبلالية» قلت: والذي يظهر لي من كلامه أن ما ذكره صاحب المحيط على 
قول الصاحبين» ولذا علل بما لم يعلل به الإمام بل بما عللا به إذ ما علل به الإمام كما 
ذكره أن كل امرأتين يقومان مقام رجل واحدء ثم قال: وعدم الاعتداد بكثرتهن عند 
انفرادهن لا يلزم منه عدم الاعتداد ب ثرتبن عند الاجتماع مع الرجال كما في الميراث ا ه. 
وليس في كلام الصاحبين ما يفيد أنه مع قيامهن مقام رجل يقسم عليهن ما ثبت بشهادتهن 
في حق من رجع منهن ليفرض بقدره» وقد بقي منهن من يثبت به نصف الحق كما ذكره 
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(فإن رجعوا 


الزيلعي بعد هذا بقوله: ولو شهد رجل وثلاث نسوة ثم رجعوا فعندهما على الرجل 
النصف وعلى النسوة النصف» وعنده عليه الخمسان وعليهن ثلاثة الأخاس» ولو رجع 
الرجل وامرأة فعليه النصف كله عندهما ولا شيء على المرأة» وعنده عليهما أثلاثاً ! ه. 


ثم قال الشرنبلائي: ومثله في الفتح» على أنا لو سلمنا الانقسام عليهن عند الرجوع 
فالذي يظهر من تعليل قولهما أن الانقسام عليهن بحسب عددهن فعليهن أربعة أخاس 
النصف وعلى الرجل نصف كامل ويبقى مس نصف الال ببقاء المرأتين» والجواب عما 
ذكره عن الإسبيجابي أنه مشى على قول الإمام لا على قولهماء فليتأمل | ه. 

قلت: وذكر في الولوالجية نحو ما في المحيط: وأشار إلى خالقته القياس حيث قال:: 
- شهد رجل وثلاث نسوة ثم رجع الرجل وامرأة ضمن الرجل نصف الال ولم تضمن المرأة 
شيئاً. وينبغي في قياس قول أبي حنيفة أن يكون النصف أثلاثاً على الرجل وامرأة» أما 
عندهما النسوة وإن كثرن يمتزلة رجل واحد حالة الإنفراد وحالة الاختلاطء وكان يشهد 
رجلان لا غيرء فكان الثابت بشهادة النسوة النصف» فإذا بقي من يقوم بشهادته النصف 
منهن» لم يكن على الراجعة شيء. وأما عنده فلأن كل ثنتين حالة الاختلاط كرجل واحد 
وکل امرأة كنصف رجل كأنه يشهد رجلان ونصف من حيث الحكم» فن رجع رجل 
وامرأة فكأنه رجع رجل ونصف فالضمان عليهما أثلاثاً | ه. 

قال المولى عبد الحليم: ظاهر تأخير دليل الإمام مع تقديم قوله على ترجيح قول 
الإمام» وأما تصريح قولهما في المتن مقابلاً بقوله يقتضي التساوي بينهما ثم رجحان قول 
الإمام ميني على قوة دليله» وذ على ما صرح في المبسوط وغيره إن حكم الشهادة كحكم 
الميراث ٠‏ وفيه يجعل كل بنتين كاين معهء وعند الانفراد لم يزد نصيبن على الثلثين» وكذلك 
في الشهادة عند الانفراد بعد نصف النصاب فيهاء وعند المقارنة بالرجل يزداد النصاب» 
ويضاف القضاء بشهادة الكل على أن كل امرأتين كرجل . هذا وما ذكر في المحيط أنه لو 
رجع للرجل وثمان نسوة فعلى الرجل نصف الحقء ولا شيء عليهن لأنهن وإن كثرن 
يقمن مقام رجل واحد فمحمول على قولهماء كما أن ما ذكره الإسبيجابي من أنه لو شهد 
رجل وثلاث نسوةء ثم رجع رجل وامرأة كان النصف عليهما أثلاثاً محمول على قوله: 
وعليه كلام المقدسي والفتح والمنبع» فظهر.أن صاحب المحيط لم يسهء وإن ظن سهوه 
صاحب التبيين وتبعه بعض المتأخرين» على أنه يمكن أن يكون كلام صاحب المحيط على 
الاتفاق» بناء على أن طرف النساء نصف النصاب وإن كثرن» ولا يظهر قيام كل امرأتين 
مقام رجل ما لم ترجع واحدة اثنتين أو كلهنء فما دام شطر النصاب باقياً من طرفهن لم 
يضمن الرواجع منهن» فتدبر ! ه. قوله: (فإن وجعوا) أي رجع الكل من الرجال 
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فالغرم بالأسداس) وقالا عليهن النصف كما لو رجعن فقط (ولا يضمن راجع في 
النكاح شهد بمهر مثلها) أو أقل 


والنساء غلب الذكر لشرفه فلذا أعاد الضمير مذكراً. قوله: (فالغرم بالأسداس) السدس 
على الرجل وخخسة الأسداس على النسوةء لأن كل امرأتين تقوم مقام رجل واحدء فكأنه 
قد شهد ست رجال فيضمن الرجل السدس» وكل امرأتين السدس» وهذا عند الإمام. 
قوله: (وقالا عليهن النصف) لأن النساء وإن كثرن في الشهادة لا يقمن إلا مقام رجل 
واحد وكان الثابت بشهادته نصف المال. وشهادتهن النصف الآخرء ولهذا لا تقبل شهادتهن 
إلا بانضمام الرجل . ولأبي حنيفة أن كل امرأتين قامتا مقام رجل . قال يف في نقصان 
عقلهن «عُدِلَتُ شَهَاكَةُ ده كل ثنئين بشَّهَادَةٍ رَجْلِ) روى البخاري من حديث أبي سعيد 
الحدري رضي الله تعالى عنه أنه و قال : ويا مع فشر التَءِ تصدَهْنَ وكير من الاسثْمارء 
كإن رين ر هل الار فَقَالَْتِ امْرَأٌ مهن : يا رَسُولَ الله ما آنا َر أل الثَارِ؟ كَل : 
0 وتَكُدُدْنٌ العَشِيرء َك من تاصاب غل دون ملب لذي لب ينك 
قَالَتُ: يا رَسُوَلَ الله وَمَا تُقُضَانُ العَقْلٍ وَالدين؟ كَقَالَ: أا تُقْضَانٌ العَفْل كَشَهَادَةُ امُرأتين 
تَعْدِلُ ها رَجُلِ» وفحت اللَيالي لا صل وَتُفْطِرُ في رَمَضَانَّ”" فصار كما لو شهد 
بذلك ستة رجال ثم رجعوا. قوله : (كما لو رجعن فقط) أي ضمن النصف إجاعاً لأنبن 
وإن كثرن يمنزلة رجل واحد كما تقدم» أما عندهما فظاهر لأن الثابت بشهادتين نصف 
المال كما ذكرناء وكذا عنده إذ بقي من بقي به نضف الال فصار كما لو شهد به ستة 
رجال ثم رجع خمسة. قوله: (ولا يضمن راجع في النكاح الخ) هذه المسألة على ستة 
أوجه» لأنهما إما أن يشهدا بمهر المثل أو بأزيد أو بأتقص» وعلى كل فالمدعي إما هي أو 
هو ولا ضمان إلا في صورة ما إذا شهدا عليه بأزيدء ولو قال المصنف بعد قوله اضمناها؟ 
للزوج كما في المنح لأفاد جميع الصور خسة منطوقاً وواحدة مفهوماً» ولا غنى عما نقله 
الشارح عن العزمية» وكان ا أيضاً أن يقول: وإن بأقل» ويحذف «ولو شهدا بأصل 
الدكاح» لإيهامه أن الشهادة في الأولى ليست على أصلهء وعلى كل فقول الشارح «أو أقل» 
تكرار كما لا يخفى. 


قال الحلبي: فلو قال المتن ويضمن الزيادة بالرجوع من شهد على الزوج بالنكاح 
بأكثر من مهر المثل لاستوف الستة واحدة منطوقاً وحمسة مفهوماًء ثم ظهر لي أن المصنف 
أظهر ما خفي وأخفى ما ظهر من هذه الصورء فذكر عدم الضمان في الشهادة بمهر 
المثل» ويلزم منه عدمه في الشهادة بالأقل وصرح بضمان الزيادة» وهذا كله لو هي المدعية 
)١(‏ في ط. قوله: (وتمكث الخ) هكذا بالأصل» وليحرر هذا الحديث غلعل فيه سقطاً. 
(؟) أخرجه البخاري )۳۰٤( 1١3/1‏ ولم ١/لام‏ (۱۳۲. 80). 
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إذ الإتلاف يعوض كلا إتلاف (وإن زاد عليه 


كما نبه عليه الشارح وأشار به إلى أن ما بعده فيما لو كان هو المدعى فذكر المصنف بعده 
أنه لا ضمان لو شهدا بأقل من مهر المثل وسكت عما لو شهدا بمهر المثل أو أكثر للعلم 
بأنه لا ضمان بالأولى؛ لأن الكلام فيما إذا كان هو المدعى ولم يصرح به الشارح كما 
صرح بالأقل في الأول اعتماداً على ظهور المرادء فتنبه. ذكره سيدي الوالد رحمه الله 
تعاق. 

أقول: فالحاصل أنه لا ضمان إلا في صورة واحدةء وهي ما لو شهدا عليه بالأكثر 
فيضمنان الزائد على مهر المثل وفي الخمسة الباقية لا ضمان أصلاء وهذا موافق لما في 
التاترخانية حيث قال: وي الزاد وإن شهد شاهدان على امرأة بالنكاح بمقدار مهر مثلها ثم 
رجعا فلا ضمان عليهماء وكذا لو شهدا بأقل من مهر مثلهاء وإن شهدا بأكثر من مهر 
مثلها ثم رجعا ضمنا الزيادة. 

وفي المحيط : وإن ادعى رجل على امرأة النكاح وأقام على ذلك بينة والمرأة جاحدة 
فقضى القاضي عليها بالنكاح ثم رجعا عن شهادتهما لا يضمنان للمرأة شيئاًء سواء كان 
المسمى مهر المثل أو أكثر أو أقل ا ه. 

ثم قال: وإذا ادعى رجل على لمرأته أنه تزوجها بماثة درهم وقالت الرأة لا بل 
تزوجتني بألف درهم ومهر مثلها ألف درهم فشهد شاهدان أنه تزوجها على مائة درهم 
فقضى ثم رجعا حال قيام النكاح ذكر أنهما يضمنان للمرأة تسعماثة عتدهماء ولا يضمئان 
شيئاً عند أي يوسف. هذا إذا رجعا قبل الطلاقء فإن رجعا بعده فهذا على وجهين: إما 
أن يرجعا قبل الدخول أو بعدهء فإن كان بعد الدخول بها فالجواب فيه كالجواب حال 
قيام النكاح» فأما إذا كان الطلاق قبل الدخول بها فإنهما لا يضمنان للمرأة شيئاً عندهم 
جميعاً | ه. فأفاد أن الكلام الأول فيما إذا كان أصل التكاح مجحوداً: أما إذا كانا مقرّين به 
واختلفا به المهر ثم رجع الشاهدان ففيه هذا التفصيل والحكم فيه ما علمت» فتنبه لذلك. 

قال في البحر: وأشار في المسألة بمهر المثل إلى أن هذا فيما إذا لم يطلقها بعد 
الدخول أو طلقها بعدهء أما إذا طلقها قبل الدخول لا يضمنان لها شيئاً بالاتفاق كما في 
الحقائق› وفي النكاح أنه لو ادعى بقبض الهر كلا أو بعضاً وشهدا عليها به ثم رجعا بعد 
القضاء ضمناه لها لأتهما أتلفا عليها مالآ دون البضع. قوله: (إذ الإنلاف بعوض كلا 
إنلاف) وهنا أتلفا شيئاً يقابله عرض» وهذا التعليل ظاهر فيما إذا كان الماعي الزوج 
لأنهما أتلفا عليها البضع بمال قابله من الزوج» وكذا فيما إذا كان المدعي الزوجة لأنهما 
أتلفا المال بالبضع لأنه يكون متقوماً بالدخول في الملك وخالة هنا حال الدخول في الملك. 
قوله: (وإن زاد عليه) هذا هو الموافق لما في المنح والكنز بضمير المثنى فيوافق قوله بعد 
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ضمناها) لو هي المدعية وهو المنكر. عزمي زاده. 
(ولو شهدا بأصل النكاح بأقل من مهر مثلها فلا ضمان) على المعتمد 


«ضمناها» وعلى إفراد الضمير يكون الضمير راجعاً إلى المشهود به. قوله: (ضمتاها) أي 
الزيادة للزوج لأنهما أتلفاها بلا عوض» إذ الأصل أن المشهود به إن لم يكن مالا كقود 
ونكاح لم يضمنء وكذا الال بمقابلة عوض بقدرهء ويضمن ما زاد على العوض» وبلا 
عوض يضمن كلهء فلو شهدا عليها بنكاح فقضى به ثم رجعا لم يضمنا لها شيئاً سواء 
كان المسمى مثل مهر مثلها أو أكثر أو أقلء لأنهما وإن أتلفا عليها البضع بما لا يعدله 
لكنه لا يتقوم على المتلف. وإنما يتقوم على المدملك ضرورة التملك» وهذا لأن ضمان 
الإتلاف مقدر بال مثل» ولا ماثلة بين البضع والمال» فأما عند دخوله في ملك الزوج فقد 
صار متقوماً إظهاراً لخطره حتى يصان عن الابتذال» ولا يملك مانا لحصول النسل به وذا 
لا يوجد في طرف الإزالة» ولو كانت هي المدعية فشهدا ورجعا: فإن كان مهر مثلها 
كالمسمى أو أكثر لم يضمنا لأنهما أوجيا عليه المهر بعوض يعدله أو يزيد عليه وهو البضعء 
لأنه عند الدخول في ملك الزوج متقوم» وبينا أن الإتلاف بعوض يعدله لا يوجب 
ضماناً. فإن كان مهر مثلها أقل من الزيادة ضمناها للزوج لما مر. مقدسي. 


قال الزيلعي: فإن قيل: هذا مستقيم في حقها لأنهما أتلقا عليها البضع بحوض 
متقوم» وأما في حق الزوج فغير مستقيمء لأن البضع غير متقوم وأتلفا عليه الال المتقوم 
بمقابله فوجب أن يضمنا له مطلقاً قلنا: البضع متقوم حال دخوله في الملك والكلام فيه 
انتهى . قوله : (لو هي المدعية وهو المتكر) راجع إلى الثلاث: أي لو ادعت عليه النكاح 
بمهر مثلها أو أقل أو أزيد وشهد شاهداها بذلك وقضى به القاضي على الزوج ثم رجع 
الشاهدان لم يضمنا شيئاً في الأولين وضمنا الزيادة في الثالثة كما علمت. قوله: (عزمي 
زاده) أقول: ومثله في أكثر المعتيرات متوناً وشروحاًء فالعزو للمتون أولى. قوله: (ولو 
شهدا بأصل النكاح بأقل من مهر مثلها) أي عليها بقرينة المقابلة بما مرء ولأن أصل 
النكاح إنما يثبت على المرأة للزوج لأنها المملوكة له وهو المالك» ثم إذا رجعا لم يضمنا ما 
نقصاه من مهر مثلها لتعذر المماثلةء لأن منافع البضع غير متقومة عند الإتلاف فلا تضمن 
بالمتقوم» إذ التضمين يستدعي المماثلة» وإنما تضمن وتقوم بالتملك ضرورة إيانة خطر 
المحل. كذا في التبيين. بقي ما لو كان دعواه بمهر مثلها أو أكثر وعلم حكمهء فإنه إذا لم 
يثبت لها شيء مع شهادتهما بالأقل فبالمساواة والأكثر كان كذلك بالأولى» فلا خلل في 
عبارة المدن والشرح. قوله: (على المعتمد) ذكره في الهداية وشروحهاء خلافا لا في 
المنظومة النسفية وشرحهاء وتبعهما صاحب المجمع» حيث ذكروا أنهما يضمنان ما نقص 
عندهما خلافاً لأبي يوسف. 
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لتعذر الممائلة بين البضع والال (بخلاف ما لو شهدا عليها بقبض الهر أو بعضه 


قال في الفتح: وما في الهداية وشروحها هو المعروف ولم ينقلوا سواه» وهو المذكور 
في الأصول كالمبسوط وشرح الطحاوى والذخيرة وغيرهاء وإنما نقلوا فيها خلاف 
الشافعي» فلو كان لهم شعور بالخلاف في المذهب لم يعرضوا عنه بالكلية» ولم يشتغلوا 
بنقل خلاف الشافعي | ه. 

قال الرملي: وفي المصفى: لو أئيتوا نكاحها فأوكسوا لم يضمنوا إن رجعوا ما 
توا 

وصورته: ادعى نكاح امرأة على مائة وقالت تزوجني على ألف ومهر مثلها آلف 
وأقام شاهدين على مائة وقضى بها ثم رجعا بعد الدخول بها.لا يضمنان شيئاً لها. وقالا: 
يضمنان لها تسعمائة» على أن عندهما القول قولها إلى تمام مهر مثلهاء فكان يقضي لها 
بألف لولا شهادتهما فما أتلفا عليها تسعمائة» وعنده القول قول الزوج» فلم يتلفا عليها 
شيئاً | ه. ومثله في الحقائق شرح المنظومة. 

قال في التاترخانية: شهدا على امرأة أن فلاناً تزوجها على ألف درهم» وقبضت 
ذلك وهي تنكر ومهر مثلها خسمائة فقضى القاضي بذلك ثم رجعا عن شهادتهما ضمنا 
مهر المثل دون المسمى: ولو وقعت الشهادة بالعقد بالألف أولا فقضى القاضي به ثم 
شهدا بقبض الألف وقضى القاضي به ثم رجعا عن الشهادتين ضمنا للمرأة المسمى. 
قوله: (لتعذر الممائلة بين البضع والال) قال في الفتح: وذكروا وجهه بأن البضع متقوم 
لثبوت تقوّمه حال الدخولء فكذا في غيره» لأنه في حال الخروج عين ذلك الذي ثبت 
تقومه. وأجابوا بحاصل توجيه المصنف بأن تقومه حال الدخول ليس إلا لإظهار خطره 
حيث كان منه النسل المطلوب في الدنيا والآخرة وغير ذلك من النفع» كما شرطت 
الشهادة على العقد عليه دون سائر العقود لذلك» لا لاعتباره متقوماً في نفسه كالأعيان 
امالية لأنه لا يرد الملك على رقبته والمنافع لا تتقومء فلا يضمن لأن التضمين يستدعي 
الممائلة بالنص» والمماثلة بين الأعيان التي تحرز وتتمول والأعراض التي تتصور ولا 
تبقى. وفرّع في النهاية على الأصل المذكور خلافتهء هي ما إذا شهدوا بالطلاق الثلاث ثم 
رجعوا بعد القضاء بالفرقة لم يضمنوا عندناء وكذا إذا قتل رجل امرأة رجل لا يضمن 
القاتل لزوجها شيئاً» وكذا إذا ارتدت المرأة لا شيء عليها لزوجهاء وعنده: عليها وعلى 
القاتل للزوج مهر المثل» وأورد على قولنا نقضاً أنهم أوجبوا الضمان بإتلاف منافع البضع 
حقيقة فيما إذا أكره مجنون امرأة فزنى بها يجب في ماله مهر المثل» فكذا في الإتلاف 
الحكمي. وأجاب نقلا من الذخيرة بأنه في الإتلاف الحقيقي بالشرع على خلاف القياس 
والحكمي دونه فلا يكون الوارد فيه وارداً في الحكمي» ونظيره ما في شرح الطحاوي: لو 
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ثم رجعا) ضمنا لها لإتلافهما المهر (وضمنا في البيع والشراء ما نقص عن قيمة 
المبيع لو الشهادة على البائع) (أو زاد) لو الشهادة على المشتري 


ادعى أنه استأجر الدار من هذا شهراً بعشرة وأجرة مثلها ماثة والمؤجر ينكر فشهدا بذلك 
ثم رجعا لا ضمان عليهما؛ لأنه أتلف المنفعة ومتلف المنفعة لا ضمان عليه ا ه. قوله: 
(ثم رجعا) أي بعد القضاء ضمنا لها لأهما أتلفا عليها مالا وهو المهر قليلاً كان أو كثيراً 
دون البضع . منح. قوله: (وضمنا في البيع والشراء ما نقص عن قيمة المبيع) أما لو شهدا 
بمثل القيمة أو أكثر فلا ضمان» لأنه إتلاف بعوض» وإن شهدا به بأقل من قيمته ضمنا 
النقصان؛ لأنه بغير عوض أطلقهء فشمل ما إذا شهدا به باتا أو بخيار شرط للبائع 
ومضت المدة لإسناد الحكم عند سقوطه إلى السبب السابق وهو البيع» بدليل استحقاق 
المشتري الزوائدء وأما إذا رد البائع البيع فلا إتلاف» أو أجازه اختياراً بقول أو فعل 
فللرضا به قيد الشهادة بالبيع: أي فقط» لأنهما لو شهدا به مع قبض الثمن فإن شهدا 
بهما متفرقين» ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان الثمن» لأن الثمن تقرر في ذمة 
المشتري بالقضاء ثم أتلفاه عليه بشهادتهما بالقبض فيضمنانه» وإن كان الثمن أقل من قيمة 
المبيع يضمنان الزيادة أيضاً مع ذلك لأنهما أتلفا عليه هذا المقدار بشهادتهما الأولى. 

فإن قلت: حيث ضمنا الزيادة أيضاً فما الفرق بين هذه وبين الثانية فإنه يؤول إلى 

قلت: يظهر فيما إذا كان الثمن أكثر من القيمة فيضمنه هناء وفي الثانية: لا يضمن 
إلا بالقيمة. تأمل. وإن شهدا عليه بالبيع وقبض الثمن جملة واحدة وجبت القيمة عليهما 
لأن القاضي يقضي بالبيع لا بوجوب الثمن» لأن القضاء بالثمن يقارنه ما يوجب 
سقوطه: أي الثمن وهو القضاء بالقبضء والقضاء بالشيء إذا اقترن به ما يوجب بطلانه 
لا يقضي به كما لو شهدا بالبيع والإقالة معاً فلا ضمن كما يأتي توضيحه قريباً. قوله: 
(لو الشهادة على البائع) بأن ادعى المشتري بأن يقول اشتريت هذا العبد من هذا الرجل 
بألف» وهو يساوي ألفين فأنكر المدعى عليه فشهد شاهدان ثم رجعا يضمنان للبائع ألفاً 
لأنهما أتلفاه عليه. درر. قوله: (أو زاد لو الشهادة على المشتري) بأن يقول البائع أن 
المشئري اشترى مني هذا العبد بألفين وعليه الشمن وأنكر المشتري فشهد شاهدان أنه 
اشترى العبد بألفين وهو يساوي ألفاً ثم رجعا يضمنان للمشتري ألفاً لأنهما أتلفاه عليه. 
درر. وباقي تفصيل هاتين المسألتين في المبسوط والكافي» ولا حاجة لإيراد هذه المسألة وإن 
لم تدخل في الأول لأنها داخلة في مسألة الدين» لما أن مقصود البائع من دعوى البيع 
توطثته إلى دعوى الثمنء وهو الدين وهو مطلوبه لا نفس المبيع » بخلاف ما إذا كانت 
الدعوى من جانب المشتري» فإن مطلوبه عين المبيع أصالة دون الثمن» فتكون شهادتهما 
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للإتلاف بلا عوض» ولو شهدا بالبيع وبنقد الغمن فلو في شهادة واحدة ضمنا 
القيمة» ولو في شهادتين ضمنا الشمن. عبني (ولو شهدا على البائع بالبيع بألفين إلى 


متعلقة بالبيع قصد إلا بالدين» فظهر أن تدقيق صدر الشريعة وإن تبعه المصنف وصاحب 
الدرر دقيق لمن لم يتأمل. نص عليه صاحب المغاتبح وقدمناه قريباً فلا تخفل. 

قال في البحر: وشمل قوله؛ أو زاد ما إذا كان المشهود عليه المشتري» فلا ضمان 
لو شهدا بشرائه بمثل القيمة أو أقل» وإن كان بأكثر ضمناً ما زاد عليهاء ولو كان بخيار 
له وجاز البيع بمضي المدة» وأما إذا فسخهء وأجازه اختياراً فلا كما في البدائع . 

وفي خزانة المفتين: وإن شهدا على البائ ئع بالبيع بألفين إلى سنة وقيمته ألف : فإن شاء 

ضمن الشهود قيمته حالاء لخد a‏ 
الآخرء وإِن اختار الشهود رجعوا بالثمن على المشتري ويتصدقون بالفضلء» فإن رد 
المشتري المبيع بعيب بالرضا أو تقايلا رجع على البائع بالشمن ولا شيء على الشهود» وإن 
رد بقضاء فالضمان على الشهود بحالهء وإن أديا رجعا بما أديا انتهى . وفي منية المفتين: 
شهدا بالبيع بخمسمائة وقضى القاضي ثم شهدا أن البائع أخر الثمن ثم رجعا عن 
الشهادتين جميعاً ضمنا الشمن خمسمائة عند الإمام» كما لو شهدا بأجل دين» ثم رجعا 
ضمنا انتهى. قوله: (للإتلاف بلا عوض) علة للمسألتين. قوله: (ولو شهدا بالببع وبنقد 
الثمن) قدمنا قريباً الكلام على الشهادة على البيع مع قبض متفرقاً أو جملة فلا تنسه» ولا 
يظهر تفاوت بين المسألتين في الحكم بالضمانء لأنه فيهما يضمن القيمة لأنه في الأولى إن 
كان الثمن مثل القيمة فيهاء وإن كان أقل منها يضمنان الزيادة أيضاً. وقد يقال: إن 
الفرق ظاهر فيما إذا كان الثمن أكثر من القيمة في الصورة الأولى فإنهما يضمنانه» فلغا 
قولنا لأنه فيهما يضمن القيمة. تأمل. قوله: (ضمنا القيمة) لأن المقضي به البيع دون 
الثمن؛ لأنه لا يمكن القضاء بإيجاب الثمن لاقترانه بما يوجب سقوطه وهو القضاء 
بالإيفاءء ولذا قلنا: لو شهدا أنه باع من هذا عبده وأقاله بشهادة واحدة لا يقضي بالبيع 
للقارنة ما يوجب انفساخه وهو القضاء بالإقالة . فتح . قوله: (ولو في شهادتين) أي شهدا 
بالبيع ويثمن معلوم ثم طلب البائع الثمن ثم شهدا عليه بأنه قبض الثمن ثم رجعا يضمنان 
الثمن صرفاً للرجوع إلى الأخير كما ظهر لي. سائحاني. قوله: (ضمنا الثمن) لأن القضاء 
بالئمن لا يقارنه ما يسقطهء لأبما لم يشهدا بالإيقاء بل شهدا به بعد ذلك» وإذا صار 
الثمن مقضياً به ضمناه برجوعهما. فتح. وهذا إذا كان بمثل القيمة أو أزيد والمدعي هو 
المشتري» فلو أنقص يضمنان ما نقص أيضاً لأنبما أتلفا عليه هذا القدر بشهادتهما الأولء 
فإن كان المدعي هو البائع ضمنا الزيادة كما يفهم من الرمز والتبيين. قوله: (عيني) 
عبارته: وإن شهدا بنقد الشمن مع شهادتهما بالبيع ينظر: فإن شهدا بالبيع بألف مثلا 
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سنة وقيمته ألف: فإن شاء ضمن الشهود قيمته حالاء وإن شاء أخذ المشتري إلى 
سنة وأيا ما اختار برىء الآخر) وتمامه في خزانة المفتين» وفي الطلاق قبل وطء 
وخلوة: ضمنا نصف امال المسمى (أو المتعة) إن لم يسم. 


فقضى به القاضي ثم شهدا عليه بعد القضاء بقبض الثمن فقضى به ثم رجعا عن 
الشهادتين ضمنا الثمن» وإن كان أقل من قيمة المبيع يضمنان الزيادة أيضاً مع ذلك» وإن 
شهدا عليه بالبيع وقبض الثمن جملة واحدة فقضى به ثم رجعا عن شهادتهما يجب عليهما 
القيمة فقط ا ه. قوله: (فإن شاء ضمن الشهود قيمته حالا) وهي ألف ويرجعون بألفين 
على المشتري ويتصدقون بالفضل ط. قوله: (وإن شاء أخذ المشتري) أي بألفين. قوله: 
(برىء الآخر) أي من مؤاخذته فقطء وإلا فالشهود يرجعون على المشتري بالشمن إذا 
ضمنوا القيمة حالاً. قوله: (وتمامه في خزانة المفتين) عبارتبا كما في المنح : فإن اختار 
الشهود رجعوا بالئمن على المشتري ويتصدون بالفضل» فإن رد المشتري المبيع بعيب 
بالرضا أو تقايلا رجع على البائع بالشمن ولا شيء على الشهودء وإن رد بقضاء فالضمان 
على الشهود بحالهء وإن أديا رجعا بما أديا ! ه: أي إن كان بعد مضي الأجل ودفع 
الشمن» ويسقط عنه الثمن إن كان قبل ذلك» ولا شيء على الشهود لوصول الال إلى 
مالكب مع أنه .هذه الضورة بيخ ليد في حق ثالث والشتهوة ثالث أقهما ايان عن 
هذه المقايلة» وإنما شهادتمما في أصل البيع› وإن رد بقضاء فالضمان على الشهود لأنه 
حينئذ فسخ في حق الكل؛ ولكن ينظر ما الذي يضمنانه بعد أن وصل البيع إلى المشهود 
عليه. قوله: (وفي الطلاق قبل وطء وخلوة) أي إن شهدا على رجل أنه طلق امرأته قبل 
الوطء والحلوة. قوله: (ضمنا نصف الال المسمى أو المتعة إن لم يسم) لأنهما قد يفترقان 
قبل الدخول بنحو مطاوعتها لابن الزوج أو ارتدادهاء وذلك بمنزلة الفسخ فيوجب 
سقوط المهر أصلا فقررا عليه ما كان على شرف السقوط. ولأن الفرقة قبل الدخول في 
معنى الفسخ فتوجب سقوط جيع الهر كما مر في النكاح» ثم يهب نصف المهر أبتداء 
بطريق المتعة فكان واجباً بشهادتهما. كذا في الهداية. 

قال في البحر: والتعليل الأول للمتقدمين والثاني للمتأخرين. وقالوا: لا نسلم 
التأكيد بشهادتهم بل وجب متأكداً بالعقدء ول يبق بعده إلا الوطء الذي بمنزلة القبض» 
وهذا العقد لا يتعلق تمامه بالقبض . ولئن سلمنا التأكيد فلا نسلم أن التأكيد الواجب 
سبب للضمان» فإن الشهود لو شهدوا على الواهب بأخذ العوض حتى قضى القاضي 
بإبطال حق الرجوع ثم رجعا وقد هلكت الهبة لم يضمنوا للواهب شيقاً. كذا في الأسرار. 
فلما كان قول المتأخرين أقرب إلى التحقيق اختاره فخر الإسلام. كذا في التقرير شرح 
أصول فخر الإسلام . 
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(ولو شهدا أنه طلقها ثلاثاً وآخران أنه طلقها واحدة قبل الدخول ثم رجعوا 
فضمان نصف المهر على شهود الثلاث لا غير) للحرمة الغليظة (ولو بعد وطء أو 
خلوة فلا ضمان) ولو شهدا بالطلاق قبل الدخول وآخران بالدخول ثم رجعوا 

وفي العتابية : لو أقرٌ الزوج بالطلاق بعد التضمين أو السيد بالإعتاق رد الضمان 
عليهم . 

وفي المحيط : شهد رجلان وامرأتان بالطلاق قبل الدخول ثم رجع رجل وامرأة 
فعليهما ثمن المهر أثلاثاً ثلثاه على الرجل وثلثه على المرأة. ولو شهد رجلان بالطلاق 
ورجلان بالدخول ثم رجع شاهدا الطلاق لا ضمان عليهما لأنهما أوجبا نصف المهرء 
وقد بقي من يثبت بشهادته جميع المهر وهو شاهد الدخولء وإن رجع شاهدا الدخول لا 
غير يجب عليهما نصف المهر» لأنه ثبت بشهادة شهود الطلاق نصف المهر وتلف بشهادة 
شاهدي الدخول نصف المهر» وإن رجع من كل طائفة واحد لا يجب على شاهدي الطلاق 
شيء ويجب على شاهدي الدخول الرابع اه. وإنما قيد بالمتعة فيما إذا لم يسم لأنها الواجبة 
وقد أتلقاها. 


وفي المحيط : تزوجها بلا مهر وطلقها قبل الدخول فشهدا أنه صالحها من المتعة على 
عبد وقبضته وهي تنكر ثم رجعا لا يضمنان العبد بل المتعة؛ وإن كان مهر مثلها عشرة 
ضمنا لها خسة دراهم»ء لأن القاضي لم يقض لها بالعبد لكونه مقبوضاًء فقد أتلفا 
بشهادتهما على المرأة المتعة لا العبدء بخلاف ما لو شهدا أنه صالحها عنها بعيده وقضى لها 
به ثم شهدا بقبضه ثم رجعا ضمنا قيمة العبد لوقوع القضاء بالعبد ١‏ ه. وأطلق في ضمانها 
فشمل ما بعد موت الزوج لا في المحيط : شهود الطلاق قبل الدخول إذا رجعوا بعد موت 
الزوج ضمنوا للورثة نصف المهر؛ لأنهم قائمون مقام المورث» ولا ميراث للمرأة ادعت 
الطلاق أو لا أقرت الورثة أنه طلقها أو لا. وهذا قول أبي حنيفة. وقالا: ترث ولا 
يضمن الشاهدان ميراثها بناء على أن قضاء القاضي بالطلاق بشهادة الزور ينفذ ظاهراً 
وباطناً عنده خلافاً لهماء ولو شهد بذلك بعد موت الزوج وادعى ذلك الورثة فقضى لها 
بنصف المهر ثم رجعا ضمنا للمرأة نصف المهر والميراث | ه. قوله: (قبل الدخول) قيد في 
الشهادتين ح. قوله: (لا غير) لأنه لم يقض بشهادة شهود الواحدة لأنه لا يقيدء لأن 
حكم الواحدة حرمة خفيفة وحرمة الثلاث حرمة غليظة. قوله: (للحرمة الغليظة) أي 
للقضاء بها. قوله: (ولو بعد وطء أو خلوة فلا ضمان) أي على أحد لتأكيد المهر 
بالدخول» فلم يقررا عليه ما كان على شرف السقوط ح. ولأنه لا تقوم للبضع حالة 
الخروج. ذكره الكمال. ونقل عن التحفة أنهما يضمنان ما زاد على مهر المثل: لأن 
الإتلاف بقدر مهر المثل إتلاف بعوض» وهو منافع البضع التي استوفاها | ه. 
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ضمن شهود الدخول ثلاثة أرباع المهر وشهود الطلاق ربعه. اختيار. 
(ولو شهدا بعتق قرجعا ضمنا القيمة) لمولاه (مطلقاً) ولو معسرين 


قال في البحر: ومما يناسب هذا النوع مسألتان. الشهادة بالخلعء والنفقة. أما 
الأولى ففي المحيط: شهدا على امرأة أنها اختلعت من زوجها قبل الدخول أو بعده على 
أنها أبرأته من المهر وهي تجحد ثم رجعا ضمنا لها نصف المهر في الصورة الأولىء لأنهما 
أوجبا عليها ذلك بغير عوض» ولو كان دخل بها يضمنان كل المهر | ه. 

وأما النفقة» ففي المحيط: فرض القاضي لها النفقة أو المتعة ثم شهدا بالاستيقاء 
وقضى ثم رجعا ضمنا للمرأةء وكذلك نفقة الأقارب. قيل في نفقة الأقارب سهوء لأنها 
لا تصير ديناً بقضاء فما أتلفا شيئاً. وقيل إنها مؤولة» وتأويلها أن القاضي قضى له وأمره 
بالاستدانة عليه حتى يرجع بما استدانه على المقضي عليه بالنفقة» وقد استدان وصار دينا 
له على المقضي عليه» فقد شهدا عليه باستيفاء دين مستحق له على المقضي عليه فضمنا 
بالرجوع | ه. قوله: (ضمن شهود الدخول ثلاثة أرباع المهر وشهود الطلاق ريعه) أي لأن 
شهود الدخول أتلفوا الكل والآخران النصف فمتلف النصف» يقول: شاركنى فيه متلف 
الكل فانقسم فأصاب متلف النصف نصف التصف وهو ربع» وأصاب متلف الكل الربع 
زيادة على ما تفرد بإتلافه وهو النصف فلذا غرم ثلاثة أرباع» ولو رجع شاهدا الطلاق 
فقط لا ضمان عليهما لأن الحجة بإيجاب الكل لم ترجعء ولو رجع شاهدا الدخول فقط 
ضمنا نصف الهر؛ لأنه غاية ما يزيد به الدخول على عدمه» ولو رجع من كل طائفة 
واحد لا يجب على شاهد الطلاق شيء لأن متلف الكل باق مع رفيقه فكان النصاب 
باقيأء ويضمن شاهد الدخول الراجع الريع لأن رفيقه شاهد بالنصف ورفيق الشاهد 
بالطلاق شاهد بالربع» وهما لم يرجعا فكان المتلف الربع فقط فيضمنه . سائحاني. قوله: 
(اختيار) علله بأن الفريقين اتفقا على النصف فيكون على كل فريق ربعهء وانفرد شهود 
الدخول بالنصف فيتفر دون بضمانه | ه. فتال. قوله: (ولو شهد يعتق) أطلقه فانتصرف 
إلى العتق بلا مال فلو شهدا أنه أعتق عبده على سمائة وقيمته ألف فقضى ثم رجعاء 
إن شاء ضمن الشاهدين الألف ورجعا على العيد بخمسمائة» وولاء العبد للمول. كذا في 
المحيط . 


وقي البزازية : شهدا على رجل بإعتاق عبده وأربعة أخر أنه زنى وهو محصن فحكم 
بالعتق والرجم ورجم ثم رجعواء فالقيمة على شهود العتق للمولى والدية على شهود الزنا 
للمولى أيضاً إن ) يكن له وارث آخرء والمولى إن كان جاحداً للعتق يمنع أخذ الديةء 
لكن زعمه باطل بالحكم»ء وصار كالمعدوم ووجوب القيمة بدل المالية ووجوب الدية بدل 
النفس » ثم الدية للمقتول حتى تقضى بها ديونه فلا يلزم بدلان عن مبدل واحد ا ه. 
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لأنه ضمان إتلاف (والولاء للمعتق) لعدم تحوّل العتق إليهما بالضمان فلا يتحول 
الولاء. هداية 


بحر. قوله: (لأنه ضمان إتلافه) أي إتلاف مالية الملك وهو العبد من غير عوضء لأنهما 
بشهادتهما أتلفا ملك صاحب العبد فيجب عليهما الضمان مطلقاً: أي سواء كانا موسرين 
أو معسرين» بخلاف من أعتق نصيبه من عبد مشترك فإنه لم يتلف إلا ملك نفسه ولزم منه 
فساد ملك صاحبه فضمنه الشارع صلة ومواساة له فاختص باليسر. قوله: (والولاء 
للمعتق) لأن العتق لا يتحول إليهما بالضمان» وهو لا يصلح عوضاً لأنهما إنما ضمناه 
بعد عتقه وإتلاف ماليته وعدم قبوله للتملك والعتق وقع على مالكه في ملكه فكان ولاؤه 
له. قوله: (فلا يتحول الولاء) أي إليهما بالضمان؛ لأن العتق لا يمتمل الفسخ»› فلا 
يتحول بالضرورة؛ إذ الولاء لمن أعتق. 

قال في البحر: ولو شهدا أنه أعتق عبده عام أول في رمضان» وقضى القاضي 
بعتقه» ثم رجعا ضمنا قيمة العبد يوم أعتقه القاضي وحكم حدوده وجزاء جنايته فيما بين 
رمضان إلى أن أعتقه القاضي حكم الحرء لأن القاضي أثبت حريته من رمضان بالبينةء 
والثابت بالبينة العادلة كالثابت بالمعاينة» وقي حق إيجاب الضمان يعتبر حراً يوم القضاءء 
لأن التلف حصل يوم القضاءء لأن المنع والحيلولة بين الو وعبده حصل يوم القضاء. 
ولو شهدا أنه طلق امرأته عام أول في رمضان قبل الدخول وقضى به وألزمه نصف المهر 
ثم رجعا وضمنا ثم شهد آخران أنه طلقها عام أول في شوال قبل الدخول بها لم تقبل» 
ولا يقع الأولان لأا صارت مبائة بالطلاق الأول قبل الدخولء» فلا يتصور تطليقها بعد 
ذلك» فكانت الشهادة الأخيرة باطلةء وبقي الضمان على الفريق الأول بحاله؛ ولو أقر 
الزوج بذلك يرد على الشاهدين ما ضمنا؛ وكذا إقرار المولى بالعتق» قيل: هذا عند أي 
يوسف ومحمد خلافاً لأب حنيفة بناء على نفاذ القضاء باطناًء فمتى نفذ القضاء في رمضان 
باطناً عنده لم يصح إقراره بالطلاق والعتاق في شوّال من هذا العام» فبقي التلف مضافاً إلى 
شهادتهما لا إلى إقراره» وعندهما: لا لم ينفذ القضاء باطناً بقي النكاح والرق إلى شوّال 
باطناً فصح إقراره في شوّال» وكان التلف مضافاً إلى إقراره لا إلى الشهادة. كذا في 
المحيط . 


ثم قال: ولو شهدا بالتدبير وآخران بالعتق فرجعوا فالضمان على شهود العتق» لأن 
القضاء بالتدبير مع العتق لا يفيد لأن حكم التدبير بقاء الرق إلى وقت الموت» ولا يبقى 
الرق مع العتق البات» فلا يقضي بالتدبير فإن قضى بشهادة التدبير ثم شهد آخران بالعتق 
البات فقضى به ثم رجعوا ضمن شهود التدبير ما نقصه التدبير» وشهود العتق قيمته 
مدبراً؛ لأن القضاء بالتدبير يفيد حكمه» لأنه ليس حالة القضاء بالتدبير شهادة قائمة | 
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(وفي التدبير ضمنا ما نقصه) وهو ثلث قيمته» ولو مات المولى عتق من الثلث 
ولزمهما بقية قيمته. وتمامه في البحر (وفي الكتاب يضمنان قيمته) كلها 


بالعتق» فأمكن القضاء بالتدبير» وشاهدا العتق أزالا المدبر عن ملكه بغير عوض»› 
فيضمنان قيمته مدبراً | ه. 

وني العتابية: ولو شهد واحد بإقراره بالعتق أمس وآخر بإقراره بالعتق من سنة 
وقضى به ثم أقام الشاهدان بينة على إعتاقه من سنين برئا عن الضمان» وهذا قولهما لأن 
عندهما الدعوى ليست بشرط | ه: يعني ثم رجعا بعد القضاء ثم برهنا ا ه. قوله: (وقي 
التدبير ضمنا ما نقصه) وهو ما بين قيمته مدبراً وغير مدبر. فتح. لأنه بالتدبير فات 
بعض النافع » لأنه لا يخرجه من ملكه بنحو بيع . قوله: (وهو ثلث قيمته) قال في البحر: 
وقدمنا أن الفتوى أن قيمته مدبر نصف قيمته لو كان قناً | ه. فعليه يكون اللازم نصف 
القيمة لأنه الفائت بالتدبير. قوله: (ولزمهما بقية قيمته) فإن لم يكن له مال غير العبد عتق 
ثلئه وسعى في ثلثيه وضمن الشاهدان ثلث القيمة بغير عوض ولم يرجعا به على العبد؛ فإن 
عجز العبد عن الثلثين يرجع به الورثة على الشاهدين ويرجع به الشاهد على العبد عندهما. 
بحر. ويأتي تام عبارته في المقولة الآنية. قوله: (وتمامه في البحر) حيث قال فيه: ففي 
المحيط : لو شهدا أنه دبر عبده فقضى ثم رجعا ضمنا ما نقصه التدبير فإنه بالتدبير فات 
بعض المنافع من حيث التجارة بالإخراج عن ملكه فانتقص ملكه فضمنا نقصانه 
بتفويتهماء وإن مات المولى والعبد يخرج من ثلثه عتق وضمن الشاهدان قيمته مدبراً لأنبما 
أزالا الباقي عن ملك الورثة بغير عوض» فإن لم يكن له مال غير العبد عتق ثلثه وسعى 
في ثلثيه وضمن الشاهدان ثلث القيمة بغير عوض ولم يرجعا به على العبدء فإن عجزا 
العبد عن الثلثين يرجع به الورثة على الشاهدين ويرجع به الشاهد على العبد عندهما | ه. 

وبه علم أن ما ذكره الشارح الزيلعي: من أن العبد إذا كان معسراً فإنهما يضمنان 
جميع قيمته مديراً ويرجعان به عليه إذا أيسر سهوء لا علمت أنه إنما يرجعان عليه 
بالثلثين» وهو مصرح به في المبسوطء وصرح فيه بأنهما يضمنان ثلث قيمته مدبراً» وعليه 
يحمل ما في المحيط» وقدمنا أن الفتوى أن قيمته مديراً نصف قيمته» لو كنا قناً. انتهت 
عبارة البحر. قوله: (وفي الكتابة يضمنان قيمته) قال في البحر معزياً للمحيط : شهدا أنه 
كاتب عبده على ألف إلى سنة فقضى ثم رجعا يضمنان قيمته» ولا يعتق حتى يؤدي ما 
عليه إليهماء فإذا أداه عتق والولاء للذي كاتبهء فإن عجز فرد في الرق كان لمولاه أن يرد 
ما أخذه على الشهود ا ه. وبه علم أن ما في فتح القدير من أن الولاء للذين شهدوا عليه 
بالكتابة سهو» والصواب أن يبدل قوله للذين شهدوا عليه بقوله للذي شهدوا عليه اه. 
وإنما ضمنا بالكتابة دون التدبير لأنهما بها حالا بين المولى وبين مالية العبد يشهادتهماء 
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وإن شاء اتبع المكاتب (ولا يعتق حتى يؤدي ما عليه إليهما) وتصدقا بالفضل 
والولاء لمولاه» ولو عجز عاد لمولاه ورد قيمته على الشهود (وفي الاستيلاد يضمنان 


فكانا غاصبين فيضمنان قيمته» بخلاف التدبير فإنه لا يحول بل تنقص ماليته. فتح . قوله: 
(وإن شاء) أي المولى اتبع المكاتب ولا يضمن الشهود» وكان الأولى تأخير هذه الجملة لثلا 
يفصل بين المعطوف والمعطوف عليه . قوله: (وتصدقا بالفضل) أي إن كان بدل الكتابة 
أكثر» لأنه إن كان بدل الكتابة مثل قيمته أو أقل يطيب لهما ما أخذا من المكاتب» وإن 
كان أكثر تصدقا بالفضل . ذكره الزيلعي . 

وفي البحر عن المحيط : شهدا أنه كاتب عبده على ألف إلى سنة وقيمته خمسمائة ثم 
رجعا يخير المولى بين تضمين الشاهدين وبين اتباع العبد بالكتابة إلى أجله: فإن اختار المولى 
ضمان الشاهدين وقبض منهما القيمة لم يعتق المكاتب حتى يؤدي ألفا إلى الشاهدين 
ويتصدقان بالفضل. وعند أي يوسف: يطيب له» فإن تقاضى المولى المكاتب وهو يعلم 
برجوع الشاهدين أو لا يعلم فهو رضا بالكتابة» ولا يضمنان إلا إذا كانت المكاتبة أقل من 
القيمة فله أن يأخذ المكاتبة ويرجع عليهما بفضل القيمة» ولم يذكر الشارحون ما إذا شهدا 
على المكاتب ثم رجعا. 


وفي المحيط: ادعى العبد أن مولاه كاتبه على ألف وأنه قيمته وقال المولى كاتبته على 
ألفين وأقام البينة وقضى وأداها ثم رجعوا ضمنوا ألف درهم للمكاتب» فإن أنكر المكاتب 
الكتابة وادعاها المول على ألفين لم تقبل بينته عليه ويقال للمكاتب إن شئت فامض عليها 
أو دع اه. قوله: (والولاء لمولاه) لأنه لا يمكن أن يتملكاه بالضمان لثبوت كتابته. 
قوله: (وفي الاستيلاد) أي لو شهدا أنه أقر أن أمته ولدت منه والمولى ينكر ذلك فقضى به 
ثم رجعا. فإن لم يكن معها ولد فرجعا في حياته ضمنا نقصان قيمتها بأن تقوم قنة» وأم 
ولد لو جاز بيعها فيضمنان النقصان» فإن مات المولل عتقت وضمنا بقية قيمتها للورثة» 
فإن كان معها ولد فرجعا في حياته ضمنا قيمة الولد مع ضمان نقصانهاء فإن مات المولى 
بعده: فإن لم يكن مع الولد شريك في الميراث لم يضمنا له شيئاً ورجعا على الولد بما قبض 
الأب منهما من تركته إن كانت وإلا فلا ضمان عليه» وإن كان له أخ ضمنا له نصف 
البقية من قيمتها ويرجعان على الولد بما أخذ الأب منهما لا بما قبض الأخ» ولا يضمنان 
للأخ ما أخذه الولد من اليراث؛ فإن رجعا بعد وفاة المولى: فإن لم يكن مع الولد شريك 
فلا ضمان عليهماء وإلا ضمنا للأخ نصف البقية من قيمتها ونصف قيمة الولد لا ميراثهء 
ولا يرجعان على الولد هنا؛ وإن كانت الشهادة بعد موت المولى بأن ترك ولداً وعبداً وأمة 
وتركة فشهدا إن هذا العبد ولدته هذه الأمة من الميت وصدقهما الولد والأمة لا الابن 
وقضى ثم رجعا ضمنا قيمة العبد والأمة ونصف الميراث ١ه.‏ 
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نقصان قيمتها) بأن تقوم قنة وأم ولد لو جاز بيعها فيضمنان ما بينهما (فإن مات 
الموى عتقت وضمنا) بقية (قيمتها) أمة (للورثة) وتمامه في العيني (وفي القصاص 
الدية) 


قال الرملي: وإنما رجعا على الولد بما قيض الأب منهما الخ لاعتراف الولد 
باشتغال التركة بما أخذ والده منهماء لأنه يزعم أنه أخذ ما أخذه منهما ظلماً فرجعا في 
التركةء فتأمل. وقوله وإن كانت الشهادة بعد موت المولى الخ: يؤخذ من هذه الميسألة 
أنهما لو شهدا بأنه من مستحقي هذا الموقف فقضى القاضي به بشهادتهما ثم رجعا لا 
يضمنان شيئاً للمشهود عليهم من الغلة فيما يستقيل بشهادتهماء لأنهما لم يتلفاها عليهم 
لعدم وجودها وقتئذ» حتى لو كان شيء من الغلة موجودا وقت الشهادة وحكم به 
يضمنان بالرجوع ما أخذه المشهود له أو استهلك المشهود عليهم غلة السنين الماضية 
وحكم عليهم له بهباء فكذلك يضمنانها لأنهما أتلفاه على المشهود عليهم بشهادتهماء 
كمسألة الشهادة بعد موت الولى هنناء ولم أر من صرح بذلك. وقد سألت عنه 
فاستخرجت الجواب من مسألة البدائع المذكورة فتأمل ذلك الخ قوله: (فيضمنان ما 
بينهما) فيه أنه تقدم في باب الاستيلاد وعتق المبعض أن قيمة أم الولد ثلث قيمتها قنة 
فيضمنان ثلث قيمتها. قوله: (وتمامه في العيني) عبارته : وإن رجعا والمولى ميت ضمنا 
جميع قيمتها للورثةء وإن كان معها ولد ضمنا قيمتها وقيمة الولد كلها وما أخذ الولد 
بالإرث ١‏ ه. وإن شهدا أنه أقر أن آمته ولدت منه والمول ینکر فقضى به ثم رجعا: فإن لم 
يكن معها ولد والمولى حيّ يضمنان له نقصان قيمتهاء فإذا مات المولى يضمنان للورثة باقي 
قيمتهاء وإن رجعا والمولى ميت ضمنا جميع قيمتها للورثة» وإن كان معها ولد والمولى حي 
ضمنا نقصان قيمتها وقيمة جميع الولدء فإذا مات المولى إن لم يكن مع الولد شريك في 
الممراث لا يضمنان له شيئاً ويرجعان على لولد بما قبضه الأب منهما إن كان له تركة» 
وإلا فلا شيء على الابن» وإن كان معه شريك فإنهما يضمنان لشريكه نصيبه من قيمة 
الولد من باقي قيمة الأم ويرجعان على الولد بما قبضه الأب منهما إن ترك مالآء ولا 
يرجعان بما أخذه منهما شريكه» ولا يضمنان لشريكه ما أخذه الابن من الإرث؛ وإن 
رجعا بعد وفاة المولى: فإن شهدا بعد وفاته» والمسأل بحالها فقضى به ثم رجعاء فإن لم 
يكن معها ولد ضمنا جميع قيمتها للورثةء وإن كان معها ولد ضمنا قيمتها وقيمة الولد 
كلها وما أخذه الولد بالإرث اه ح. قوله: (وني القصاص الدية الخ) أي إذا شهد بأن 
فلاناً قتل فلاناً عمداً فقضى القاضي بالقتل فقتل ثم رجعا كان عليهما الدية لا القصاص»› 
لأن القتل منهما ليس مباشرة ولا تسبباًء لأن السبب ما يفضي إليه غالباً ولا يفضي 
بالشهادة هنا لأن العفو مندوب إليه. 


كتاب الشهادات / ياب الر. جوع عن الشهادة Toi‏ 


في مال الشاهدين وورثاه (ولم يقنصا) 


قال في البحر: وشمل ما إذا شهدوا به في النفس أو ما دونهء وما إذا رجع الولي 
معهما أو لم يرجعء لكن إن رجع معهما خير الولي بين تضمين الولي الدية أو الشاهدين 
كما لو جاء المشهود بقتله حياء وأهما ضمن لا يرجع على صاحبه عنده؛ وعندهما: له 
الرجوع عليهء لأنبما عاملان له واتفقوا على رجوعهما عليه في الخطأ أشار بقيد 
القصاص» لأنهما لو شهدا بالعفو عن القصاص ثم رجعا لم يضمنا في ظاهر الرواية» لأن 
القصاص ليس بمال؛ ألا ترى أن ولي القصاص لو مريضاً فعفا ثم مات من مرضه ذلك 
لا يعتير من الشلث» ولو كان مالا لاعتبر مثه» وعن أبي يوسف: يضمنان الدية 
وصاحب التبع نقل رجحان ظاهر الرواية؛ ولو شهدا أنه صالحه من دم العمد على ألف 
ثم رجعا لم يضمنا ہما كان المنكر للصلح. وقيل: إذا كان القاتل منكراً فالصحيح أنهما 
يضمنان له الألف» والصحيح جواب الكتاب. وتمامه في المحيط. وفيه: شهدا أنه صالحه 
على عشرين ألفاً والقاتل يجحد فقضى ثم رجعا ضمنا الفضل على الديةء وقيل: الصحيح 
أن يضمنا جميع المال. 

قال الطالب: صالحتك على ألف وقال الخصم لا بل على خسمائة فالقول للمدعى 
عليه مع يمينه لإنكاره الزيادة؛ فإن برهن الطالب وقضى ثم رجعا ضمنا الخمسمائة 
الواجبة بشهادتهما. وفيه دليل على أن الجواب في المسألة الأولى سهو حيث أجابوا يعدم 
الضمان. 

شهدا على العفو عن دم فيه مال أو جرح عمد فيه مال ثم رجعا ضمنا الدية وأرش 
الجراحة في ثلاث سنين أو سنة انتهى . 

وفي البدائع: شهدا بالقتل خطأ ثم رجعا ضمنا الدية في مالهماء وكذا لو شهدا 
بقطع يد خطأ ضمنا نصفهاء وكذا إذا شهد بسرقته فقطع ثم رجعا انتهى مع زيادة. 
قوله: (في مال الشاهدين) أي لا على عاقلتهما كما قاله في الفتح» لأن الشهادة بمنزلة 
الإقرار والعاقلة لا تعقل الإتلاف بالإقرار كما في المنبع. وذكر في السراجية الدية التي 
تكون على الشاهدين تكون في مالهما في ثلاث سنين ولا كفارة عليهماء ولا يحرمان 
الميراث بأن كانا ولدي المشهود عليه فإنهما يرثانه | ه. فظهر أن ما في الفتح من أن الدية 
تكون على عاقلتهما ضعيف» بل خلاف الصواب كما أفاده المولى عبد الحليم . قوله: 
(وورثاه) أي ورث الشاهدان المشهود عليه لو كانا وارثين له لما تقدم عن السراجيةء ولا 
سيأ في الجنايات من أن القتل بسبب لا يمنع الميراث لعدم قتل المتسبب حقيقة. قوله : 
(وم يقتصا) أي من الشاهدين عندنا. وقال الشافعي: يقتص منهما لوجود القتل تسبباً 
فأشبه ا مكره بل أولى لأن الولي يعان على الاستيفاء والمكره يمنع عن القتل ولا يعان عليه؛ 
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(وضمن شهود الفرع برجوعهم) لإضافة التلف إليهم 


لأن الشاهد بمنزلة الكره بكسر الراء والولي بمنزلة المكره بفتح الراء. قوله: (لعدم 
المباشرة) بل المباشر اختيار ولي الدم؛ لأن القتل RE‏ وكا الان الست 
ما يفضي إليه غالباً» ولا يفضي لأن العفو مندوب إليهء بخلاف المكره لأنه يؤثر حياته 
ظاهراًء ولأذ انيل الاختبازي ها تلع النمية نم أقل من الشبهة وهي دارئة للقصاص» 
بخلاف الال لأنه يثبت مع الشيهات. قوله: (ولو شهدا بالعفو) بأن قالا: إن ولي المقتول 
عفا عن القاتل فحكم القاضي بشهادتهما ثم رجعا لم يضمنا شيئاً. 

قال في الهندية: في الباب الحادي عشر في المتفرقات: إذا شهد شاهدان على رجل 
أنه عفا عن دم خطأ أو جراحة خطأ أو عمداً فيها أرش وقضى القاضي بذلك ثم رجعا 
عن شهادتهما ضمنا الدية وأرش تلك الجراحة» وتكون الدية عليهما في ثلاث سنين» وما 
بلغ من أرش الجراحة خسمائة فصاعداً إلى ثلث الدية ففي سنةء وما زاد إلى الثلثين ففي 
سنة أخرى» وما كان أقل من خسمائة ضمناه حالاء وإن كانت الدية وجبت حالا وم 
يؤخذ منها شيء وشهد شاهدان رادها ونش ارده قررهما هنا ولت حال . 
كذا في الحاوي ١‏ ه. قوله: (لأن القصاص ليس بمال) فإذا لم يكن مالا يضمن الشهود 
عندنا كما تقدم. قوله: (وضمن شهود الفرع برجوعهم) لأن الشهادة في مجلس القضاء 
صدرت منهم» فكان التلف مضافاً إليهم وبنى الحكم عليها فكان التلف مضافاً إليهم . 

وفي المحيط : شهدا على شهادة أربعة وآخرون على شهادة شاهدين وقضى ثم رجعوا 
فعلى شاهدي الأربعة ثلثا الضمان وعلى الآخرين الثلث عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ وقال 
محمد : على الفريقين نصفان. وأجمعوا على أنه إذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين وشهد 
أربعة على شهادة شاهدين فقضى القاضي به ثم رجعوا إن الضمان على الفريقين نصفان» 
هكذا في المحيط : إذ شهد شاهدان على شهادة شاهدين على رجل بألف درهم وشهد 
آخران على شهادة شاهد واحد بذلك الألف بعينه وقضى القاضي بالألف بالشهادتين 
جميعاً ثم رجع كواحد من الفريق الأول وواحد من الفريق الثاني كان عليهما ثلاثة أثمان . 
المال: الثمنان على أحد الأولين» والشمن على أحد الآخرين» ولو لم يرجع إلا أحد 
الأولين كان عليه ربع الحق» ولو رجم الآخران مع أحد الأولين ضمنوا نصف الال 
يكون نصفه على الراجع من الأولين ونصفه على الآخرين. كذا في الذخيرة ولو شهد كل 
فريق على شهادة شاهدين» ورجع واحد من هذا وواحد من ذلك ضمنا ثمنين ونصفا. 
وذكر في الميسوط النصف» وعن الكرخي يي الربع» وعن عيسى بن أبان الثلث. والأصح 
أن المذكور في المبسوط جواب القياس» والمذكور في الجامع جواب الاستحسان. كذا في 
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(لا شهود الأصل بقولهم) بعد القضاء (لم نشهد الفروع على شهادتنا أو أشهدناهم 
وغلطنا) وكذا لو قالوا رجعنا عنها لعدم إتلافهم» ولا الفروع لعدم رجوعهم (ولا 
اعتبار بقول الفروع) بعد الحكم (كذب الأصول أو غلطوا) فلا ضمانء ولو رجع 
الكل ضمن الفروع فقط 


محيط السرخسي. قوله: (لا شهود الأصل الخ) قال المصنف في وجهه: لأنهم أنكروا 
السبب وهو الإشهاد» وذلك لا يبطل القضاء لأنه خبر يحتمل الصدق والكذب» فصار 
كرجوع الشاهد بعد القضاء لا ينقض به الشهادة لهذاء بخلاف ما إذا أنكروا الإشهاد قبل 
القضاء لا يقضي بشهادة الفرعين كما إذا رجعوا قبله. فتح. قوله: (أو أشهدناهم 
وغلطتا) أي فلا ضمان عليهم وهذا قولهماء وقال محمد: يضمنون لأن الفروع نقلوا 
شهادة الأصولء فصار كأنهم حضروا وشهدؤا ثم حضروا ورجعواء ولهما أن القضاء لم 
يقع بشهادتهم» بل وقع بشهادة الفروع لأن القاضي يقضي بما يعاين من الحجة» وهي 
شهادتهم؛ وهذا الاختلاف مبني على أن الشهادة على الشهادة إنابة وتوكيل عندهماء وعنده 
تحميل» وأكثر الشروح صرحوا بأن الفروع نقلوا نيابة هنا وفي المسألة الآنية» ومن ذلك 
رجحوا قولهما على قوله لأنهم لو كانوا نائبين عنهم في الشهادة لما كان لهم ذلك بعد 
المنع» ثم الخلاف في هذه المسألة في إنكار الإشهاد وعدم الضمان فيه اتفاقي؛ لأنهم لم 
يرجعوا وإنما أنكروا التحميل كما في الشروح. قوله: (وكذا لو قالوا رجعنا) أي فالحكم 
كذلك عندهم على الاختلاف بالطريق الأولى» إذ الغلط يستلزم الرجوع دون العكس كما 
لا يخفى فقوله «غلطنا» اتفاقي. قوله: (لعدم إتلافهم) ولأن القضاء وقع بشهادة الفروع 
لأن القاضي يقضي بما يعاين من الحجة وهي شهادتهم» خلافاً محمد فإنه يقول يضمن 
الأصول كما لو أدوها بأنفسهم ثم رجعوا. قوله: (فلا ضمان) لأن ما أمضى من القضاء 
لا ينتقض بقولهم» فلا يجب الضمان عليهم لأنهم ما رجعوا عن شهادتهم إنما شهدوا عن 
غيرهم بالرجوع. قوله: (ولو رجع الكل) أي الأصول والفروع . قوله: (ضمن الفروع 
فقط) أي عندحماء لأن سبب الإتلاف الشهادة القائمة في مجلس القضاء إذا وجد من 
الفروع وعند محمد: المشهود عليه خير بين تضمين الفروع وتضمين الأصول» لأن القضاء 
وقع بشهادة الفروع من حيث إن القاضي عاين شهادتهم؛ ووقع بشهادة الأصول من 
حيث إن الفروع نائبون عنهم نقلوا شهادتهم بأمرهم. درر. وأشار بقوله: لأن القضاء 
الخ إل أنه لا تجانس بين شهادتي الفريقين» فيجعل كل منهما كالفريق المنفرد من ذلك لم 
يجمع بينهما في التضمين. وأي ضمن لم يرجع على الآخر كما في الشروح» واعترض عليه 
بأن الفروع مضطرون بالأداء بعد التحمل يأثمون بالامتناع» ولا علم لهم بحال الأصول» 
فكان ينبغي أن لا يضمنوا إلا إذا علموا أنهم غير محقين وشهدوا ثم رجعواء وأيضاً أنهم 
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(وضمن المزكون ولو الدية) بالرجوع عن التزكية (مع علمهم بكونهم عبيداً) خلافاً 
لهما (أما مع الخطأ فلا) إجماعاً. بحر (وضمن شهود التعليق) قيمة القن ونصف 


َو اع فا يعد الل وزرا خا عل :ذلك ك أن ها إن قال رحا ينا 


أقول:'الجواب عن الأول: أن الحكم أضيف إلى شهادة الفروع» وظاهر حالهم 
الأصول» وقد قوي خبرهم الأول باتصال القضاء إليه.بواسطة أداء الفروع إياه على طريق 
الشهادة» فظاهر حالهم أن لا يتبعوا خبرهم الثاني» مع أنه خلاف الظاهرء وأنه ضعيف. 
تدبر. قوله: (وضمن المزكون) أي للرجوع عن التزكية عنده» وقالا: لا يضمنون لأنهم 
أثنوا على الشهود فصاروا كشهود الإحصان له أن'التزكية إعمال الشهادةء إذ القاضي لا 
يعمل بها إلا بالتزكية» فصار في معنى علة العلة» بخلاف شهود الإحصان, لأنهم شرظ 
محض» والخلاف فيما إذا تعمدوا أو علموا أنهم عبيد وزكوهم كما قيده المصنف. وقيل: 
الاختلاف فيما إذا أخبر بحرية الشاهد وعدالتهء أما إذا قال هو عدل فبان عبداً لا ضمان 
إجماعء لأن العبد قد يكون عدلا كما في البحر وغيره. 


ا 04 04 


أقول: وعلة العلة كما في الدرر كالرمي» فإنة سبب لضي السنهم في الهواء» وهر 
سبب الوصول إلى المرمي إليه؛ وهو سبب الجرح» وهو سبب ترادف الألم» وهو سبب 
الموت» ثم أضيف الموت إلى الرمي الذي هو العلة الأولى. قوله: (ولوالديه) أي والحق لو 
زكوا شهود الزنا فرجم فإذا الشهود عبيد أو مجوسء فالدية على المزكين عنذه لما في 
السراجية أن المشهود يه لو كان زنا فإذا الشهود عبيد أو كفرة فالدية على المزكين لو قالوا 
علمنا آم عبيد ومع ذلك زكيناهم» بخلاف ما لو زعموا أنهم أحرار فلا ضمان عليهم 
ولا على الشهودء ولا حدّ على الشهود لأهم قذفوا حياً وقد مات ولا يورث عنه. وقالا: 
الدية على بيت الال | ه. قوله: (مع علمهم بكونهم عبيداً) ما إذا ثبتوا عليهاء وزعموا 
أخهم أحرار فلا ضمان عليهمء ولا على الشهود. قوله: (أما مع الخطأ) بأن قال أخطأت 
في التزكية. قوله: (وضمن شهود التعليق) يعني لو سيك يتعلين العتق أو الطلاق قبل 
الدخول بشرط وآخران بوجود الشرط : أي دخول الدار مثلا فقضى القاضي ورجع 
الفريقان بعد الحكم» كالضمان على شهود اليمين لا شهود الشرط» فيضمنان قيمة العبد 
ونصف المهرء لأن اليمين هي العلة فأضيف الحكم إلى من شهد بهاء والشرط وإن منع 
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المهر لو قبل الدخول (لا شهود الإحصان) لأنه شْرط» بخلاف التزكية لأنها علة 


فإذا وقع أضيف التلف إلى العلة لا شهود وجود الشرط؛ لأن شهود التعليق أثيتوا العلة 
الموجبة للحكم» وشهود وجود الشرط أثيتوا شرطه» والشرط لا يعارض العلة في إضافة 
الحكم» لأن إضافة الحكم إلى العلة حقيقة وإضافته إلى الشرط مجاز كما الشمني. 

وني المنية: شهدا أنه أمر امرأته أن تطلق نفسها وآخران أنها طلقت قبل الدخول 
فرجعوا يضمن شهود الطلاق لإثباتهما السبب والتفويض شرط كونه سبياً» وعلى هذا إذا 
شهدا أنه جعل عتق عيده بيد فلان وآخران أنه أعتقه ثم رجعواء ولو شهدوا أنه أمره 
بالتعليق وآخران أن المأمور علق وآخران أعتقه ثم رجعواء ولو شهدوا أنه أمره بالتعليق 
وآخران أن المأمور علق وآخران على وجود الشرط ثم رجعوا فالضمان على شهود 
التعليق. قوله: (لى قبل الدخول) أما بعد الدخزل إذا رجعوا لا يلزمهم شيء لأنه استوى 
منافع البضع والإتلاف بعوض كلا إتلاف كما قدمنا. قوله: (لا شهود الإحصان) 
صورته:. أن يشهد أربعة على الزنا ويشهد آخران على أنه حض ثم رجعواء فالضمان على 
شهود الزنا لأنه علة وهي المؤثرة في الحكم» وأفرده بالذكر مع أنه داخل في الشرط على ما 
نص عليه بقوله: لأنه شرط لكان الاختلاف فيه أنه شرط أو علامةء ثم الشرط هو ما 
يتعلق الوجود عليه دون الوجوب» والعلامة هي ما يعرف الوجود به من غير تعلق 
وجوب ولا وجود به. 

ونص فخر الإسلام وأبو زيد وشمس الأئمة على أن الإحصان علامة لا شرط› 
وأثبتوا مدعاهم-.بوجهين» وذهب المتقدمون من أصحابنا وعامة المتأخرين أنه شرط لا 
علامة» بدليل أن وجوب الحد يتوقف عليه بلا عقلية تأثير له في الحكم ولا إفضاء إليه. 
وهذا شأن الشرط . واختاره المحقق ابن الهمام في تحريره ونصرهء وأجاب عن الوجهين 
بما لا مزيد عليه» هذا ثم كونه شرطاً محضاً إنما هو بالنسبة إلى التزكية لمقابلته بها. تدبر. 
قوله: (لأنه شرط) والشرط”'' يلزم من وجوده الوجودء ومن عدمه العدم ولا يلزم من 
وجوده وجود» ولا عدم فلا يلزم من كونه حصنا أنه يرجم» وإنما يرجم بفعله الزنا 
بشرط أن يكون محصناً فكان المتسبب في رجمه هم شهود الزنا فيلزمهم الضمان برجوعهم. 
رحمتي . قوله : (بخلاف التزكية) أي إذا رجع الشهود عنها فإنهم يضمنون. قوله: (لأنها) 
أي التزكية علة» إذ العلة الباعث على الشيء المؤثر في وجوده» فكان تزكيتهم ملجئة 
للقاضي على الحكم فيضمنون بالرجوع كما تقدم» لكن الأولى أن يقول علة العلةء لأن 
العلة الشهادة عند القاضي والتزكية إعمال لهاء لأن القاضي لا يعمل بهاء فصارت في 


() في ذ. قوله: (والشرط الخ) هذا سهرء. وتعريفه أنه سا يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجود وجوده ولا 
عدم لذاته. 
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(والشرط) ولو وحدهم على الصحيح. عيني . قال: وضمن شاهدا الإيقاع لا 
التفويض لأنه علة والتفويض سبب اه. 
معنى علة العلةء إلا أن يقال: إنه عند وجود العلة لا يضاف الحكم إلا إليها . 


والحاصل : أنه إذا اجتمع شهود التزكية مع شهود الزنا ورجعوا جميعاً فالضمان على 
شهود التزكيةء لأن الحكم يضاف إليها فكانت علة فيه» وإذا اجتمع شهود الزنا مع شهود 
الإحصان فرجعوا فالضمان على شهود الزنا لا الإحصان؛ لأن علة الحكم الشهادة 
والإحصان شرط كما ذكره الأكثر لتوقف وجوب المد عليه. قوله: (والشرط) عطف على 
الإحصانء وظاهره أن المصنف مال إلى قول من قال: إن الإحصان علامة لا شرط» على 
. خلاف ما فسره الشارح يأنه شرط على ما اختاره صاحب البحر تبعاً للأكثر. واختار 
البزدوي: أن الشرط ما ليس بعلة فشمل السبب قلا ضمان على شهود التفويض بل على 
شهود الإيقاع» وعلى كل فقد اتفقوا على عدم تضمين شهود الإحصان كالشرط» فلو شهد 
شهود بالزنا وآخران أن الزاني حصن فرجم» أو شهدا بتعليق عتق وطلاق وآخران بوقوع 
الشرط ثم رجعواء فضمان الدية وقيمة القن ونصف المهر ليس إلا على شهود الزناء 
والتعليق إذ شهادتهم على العلةء وهذا بالاتفاق. أما لو رجع شهود الشرط وحدهم ففيه 
الاختلاف»ء ولذا قال: ولو وحدهم على الصحيح . 


قال في الكاني: ولو رجع شهود الشرط وحدهم يضمنون عند البعض؛ لأن الشرط 
إذا سلم عن معارضة العلة صلح علةء لأن العلل لم تجعل عللا بذواتها فاستقام أن يخلفها 
الشرط» والصحيح أن شهود الشرط لا يضمنون. بحال نص عليه في الزيادات» وإلى هذا 
مال شمس الأئمة السرخسيء وإلى الأول فخر الإسلام البزدوي. شرنبلالية. قوله: 
(قال) أي العيني» وضمن شهود الإيقاع: أي لو قامت بينة أنه فوض إليها الطلاق 
وأخرى أنها أوقعته ثم رجعتا كان الضمان على بينة الإيقاع فقط لأن العلة. قوله: (لا 
التفويض) أي تفويض الطلاق إلى المرأة أو تفويض العتق إلى العبدء وشهد آخران أنها 
طلقت وأن العبد عتق الخ. شمني . قوله: (لأنه) أي الإيقاع علة. قال في البحر: وأراد 
من الشرط ما ليس بعلة فشمل السبب فلا ضمان على شهود التفويض والضمان على 
شهود الإيقاع كما قدمناه. واستشهد الحسامي على عدم تضمين شهود الشرط بما لو قال 
لعبده إن ضربك فلان فأنت حرّ فضربه فلان يعتق العبد ولا يضمن الضارب لأنه عتق 
بيمين مولاه لا بالضرب» فكذلك هذااه. والله سبحانه وتعالى أعلم» وأستغفر الله 


العظيم . 


كتاب الوكالة Yey‏ 
كتاب الوكاقة 


كتاب الوكائة - 

الأول: في معناها لغة. قال في المصباح: وكلت الأمر إليه وكلا من باب وعد 
ووكولا: فرّضته إليه» واكتفيت به» والوكيل فعيل بمعنى مفعول لأنه موكول إليه» 
وكلاء؛ ووكلته توكيلا فتوكل: قبل الوكالة» وتوكل على الله: اعتمد عليه. 

والحاصل أنها في اللغة بمعنى التوكيل» وهو تفويض الأمر إلى الغير . 

الثاني : في معناها اصطلاحاًء فهي إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف معلوم» 
كذا في العناية. حتى أن التصرف إن لم يكن معلوماً يثبت به أدنى تصرفات الوكيل وهو 
الحفظ» وذكر في المبسوط وقد قال علماؤنا فيمن قال لآخر وكلتك بمالي أنه يملك بهذا 
اللفظ الحفظ فقط . كذا في النهاية. 


العالث: في ركنهاء وهو ما دل عليه من الإيجاب والقبول» ولو حكماً كالسكوت 
كم سنبينه قبيل الرابع . وستأتي التفرقة في الحكم بين القبول الصريح وبين السكوت» فلو 
قال وكلتك في هذا كان وكيلا بحفظه لأنه الأدنى فيحمل عليه» وقيدوا بقوله في هذا لأنه 
لو قال وكلتك فقال قبلت الوكالة فقال الوكيل طلقت امرأتك ثلاثآ أو أعتقت عبدك فلاناً 
أو زوجت بنتك فلانة من فلان أو تصدقت من مالك بكذا على الفقراء فقال الرجل لا 
أرضى بذلك» فهذا الكلام متوجه إلى الذي تحاورا فيه» وقليلا ما يكون هذا الكلام 
والتفويض الأبناء على سابقة تجري بينهماء فإن كان كذلك فالأمر على ما تعارفوه بما 
جرت المخاطبة فيهء فإن فعل شيئاً خارجاً من ذلك النوع لم ينفذ على الموكل دون إنفاذه. 
كذا في خزانة المفتين. ولو قال أنت وكيل في كل شىء كان تفويضاً للحفظء والقياس أن 
ليرد ركيلا به لجات والاستتحسان انصرافها إل الفط ولو قال أجرت لك بيع 
عبدي هذا يكون توكيلا بالبيع» ولو زاد على قوله أنت وكيلي في كل شيء جائز أمرك 
ملك الحفظ والبيع والشراء ويملك الهبة والصدقة؛ حتى إذا أتفق على نفسه من ذلك الال 
جاز حتى يعلم خلافه من قصد الوكل » وعن الإمام تخصيصه بالمعاوضات» ولا يلي العتق 
والتبرع» وعليه الفتوى. وكذا إذا قال طلقت امرأتك ووقفت أرضك في الأصح لا يجوز. 
وفي الروضة فوّضت أمري إليك» قيل هذا باطل» وقيل هذا والأول سواء في أنه تفويض 
الحفظ. ولو قال مالك المستغلات فوّضت إليك أمر مستغلاتي وكان أجرها من إنسان 
ملك تقاضى الأجرة وقبضهاء وكذا لو قال إليك أمر ديوني ملك التقاضي» ولو قال 
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فوّضت إليك أمر دوابي وأمر ماليكي ملك الحفظ والراعي والتعليف والنفقة عليهم» ولو 
قال فوّضت إليك أمر امرأتي ملك طلاقها واقتصر على المجلس» بخلاف قوله ملكتك 
حيث لا يقتصر على المجلس . كذا في البزازية. وفي كافي الحاكم: لو وكله بالقيام على داره 
وإجارتها وقبض غلتهاء والبيع لم يكن له أن يبني ولا أن يرم منها شيئاً وليس وكيلا في 
خصومتهاء ولو هدم رجل منها شيئاً كان وكيل في الخصومة لأنه استهلك شيئاً في يديه» 
وكذا لو أجرها من رجل فجحد ذلك الرجل الإجارة كان خصماً فيها حتى يثبتها وكذا إذا 
سكنها وجحد الاجر | ه. 

وقال في باب الوكالة في الدين: لو وكله بتقاضي كل دين ثم حدث له دين بعد 
ذلك فهو وكيل في قبضهء ولو وكله بقبض غلة أرضه وثمرتها كان له أن يقبض ذلك كل 
سئة أ هھ 

وقال في باب قبض العارية والوديعة: ولو وكله بقبض عبد عند رجل فقتل العبد 
خطأ كان للمودع أن يأخذ القيمة من عاقلة القاتل» وليس للوكيل أن يقبض القيمة لأنها 
كالئمن» ولو كان الوكيل قبض العبد فقتل عنده كان له أن يأخذ القيمة» وهو الآن بمنزلة 
الأول» ولو جنى على العبد جناية قبل أن يقبضه الوكيل فأخذ المنتودع أرشها فللوكيل أن 
يقبض العبد دون الأرش» وكذا لو كان المستودع أجره بإذن مولاه ل يأخذ الوكيل أجرهء 
وكذا مهر الأمة إذا وطئت بشبهة ولو وكله بقبض أمة أو شاة فولدت كان للوكيل أن 
يقبض الولد مع الأم» ولو كانت ولدت قبل أن يوكله بقبضها لم يكن له أن يقبض الولدء 
وكذلك ثمرة البستانى بمنزلة الولد | ه. 

قال في البدائع : وأما ركن التوكيل فهو الإيجاب والقبول» فالإيجاب من الموكل أن 
يقول وكلتك بكذا أو فعل كذا أو أذنت لك أن تفعل كذا ونحوه. وزاد في الهندية: لو 
قال شئت بيع كذا فسكت وباع جاز» ولو قال لا أقبل بطل. كذا في محيط السرخسي اه. 
إذا قال لغيره إن لم تبع عبدي هذا فامرأتي كذا يصير ذلك الغير وكيلا بالبيع. كذا في 
الذخيرة ‏ . 

رجل قال لغيره: سلطتك على كذا فهو بمنزلة قوله وكلتك . 

في المحيط البرهاني: إذا قال الرجل لغيره أحببت أن تبيع عبدي هذا أو قال هويت 
أو قال رضيت أو قال شئت أو قال أردت أو قال وافقني فهذا كله توكيل وأمر بالبيع اه 
ولو قال لغيره أنت وكيلي بقبض هذا الدين يصير وكيلاء وكذا لو قال أنت جربي» وكذا 
لو قال أنت وصبي في حياتي» ولو قال أنت وصبي لا يكون وكيلا. 
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والقبول من الوكيل أن يقول قيلت وما يجري مجراه» فما لم يوجد لم يتمء ولهذا لو 
وكل إنساناً بقبض دينه فأبى أن يقبض ثم ذهب فقبض لم يبرأ الغريم لأنه ارتدّ بالرد. قال 
في الهندية: وقبول الوكيل ليس بشرط الصحة الوكالة استحساتاًء ولكن إذا رد الوكيل 
الوكالة ترتد. هكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى. كذا في الذخيرة. 

ثم الركن: قد يكون مطلقاً وقد يكون معلقاً بشرط نحو إن قدم زيد فأنت وكيلي في 
بيع هذا العبد وقد يكون مضافاً إلى وقت بأن يوكله في بيع هذا العبد غداًء ويصير وكيل 
في الغد وما بعده لا قبله | ه. 


فإن قلت : فما الفرق بين التوكيل والإرسال» فإن الإذن والأمر توكيل كما علمت؟ 


قلت: الرسول أن يقول له أرسلتك أو كن رسولا عني في كذاء وقد جعل منها 
الزيلعي في باب خيار الرؤية أمرتك بقبضه» وصرح في النهاية فيه معزياً إلى الفوائد 
الظهيرية أنه من التوكيل» وهو الموافق لما في البدائع» إذ لا فرق بين افعل كذا وأمرتك 
بكذا. كذا في البحر. لكن قدم في باب خيار الرؤية قلا عن الفوائد جعل الأمر من ألفاظ 
الرسالة لا من ألفاظ التوكيلء وسيأتي في باب الوكالة بالخصومة أنه ليس بتوكيل» فتدبر. 

وفيه أيضاً؛ واعلم أنه ليس كل أمر يفيد التوكيل فيما أمر به. ففي الولوالجية: دفع 
له ألفاً وقال اشتر لي بها أو بع أو قال اشتر بها أو بع ولم يقل لي كان توكلا وكذا اشتر 
بهذا الألف جارية وأشار إلى مال نفسه» ولو قال اشتر جارية بألف درهم كانت مشورةء 
وما اشتراه المأمور فهو له دون الآمرء قال: وكذا لو قال اشتر له هذه بألف إلا إذا زاد 
على أن أعطيك لأجل شرائك درهماً. لأن اشتراط الأجر له يدل على الإنابة | ه. 

أقول: وحاصله أنه لا بد أن يكون في الأمر ما يدل على أن المأمور يفعل أمراً للآمر 
بطريق النيابة عنه. قال في تهذيب القلانسي : الوكيل من يباشر العقدء والرسول من يبلغ 
المباشرة» والسلعة أمانة في أيديهما | ه. قال في المعراج : قيل الفرق بين الرسول والوكيل 
أن الوكيل لا يضيف العقد إلى الموكل» والرسول لا يستغني عن إضافته إلى المرسل» وإليه 
الإشارة في قوله تعالى « يا أيها الرسول بلغ) . وقوله . وما أنت عليهم بوكيل4 . نفى 
الوكالة وأثبت الرسالة | ه. 

قال في الدرر في أوائل البيع: الرسول معبر وسفير فكلامه كلام المرسل» فالفرق أن 
الوكيل لا يتوقف على إضافة العقد إلى الموكل بل يضيفه لنفسهء إلا في مواضع كالنكاح 
والخلع والهبة والرهن ونحوهاء فإن الوكيل فيها كالرسول» حتى لو أضاف النكاح لنفسه 
كان له والرسول لا يستغني عن إضافته إلى المرسل» فإذا لم يضف الرسول العقد إلى 


سه اه مهاج عه عاعد ه هاعد اه جما هاه هاه ماد وا ماى د مداه د راي هد عدوا ع .»ا .اما و سد ع هعافد قدا هاعد مهارد ها عدا مد عدم 


المرسل لم يقع؛ بل يقع للرسول. قال في البحر: لو ادعى أنه رسول وقال البائع أنه وكيل 
وطالبه بالثمن فالقول للمشتري والبينة على البائع . وجه كون القول للمشتري أنه منكر 
إضافة العقد لنفسه والبائع يدعي عليه ذلك» والقول فول المنكر بيمينه» إليه الإشارة في 
الخانية في البيوع» وشرطه الإضافة إلى مرسله: أي شرط كون القول للمشتري إضافة عقد 
الشراء إلى مرسله» فلو أضافه لنفسه لزمه الثمن. 

الرابع : في شرائطهاء وهي أنواع ما يرجع إلى الموكل وما يرجع إلى الوكيل وما 
يرجع إلى الموكل به فما يرجع إلى الموكل كونه عن يملك فعل ما وكل به بنفسهء وستتكلم 
عليه عند شرح الكتاب؛ وما يرجح إلى الوكيل فالعقل» فلا يصح توكيل مجنون وصبيّ لا 
يعقل لا البلوغ والحرية وعدم الردة فيصح توكيل المرتدء ولا يتوقف لأن المتوقف ملكه 
وتوكيل الصبي الذي يعقل والعبد في النكاح والطلاق والخلع والصلح والاستعارة والهبة 
والبيع والشراء والإجارة وكل ما يعقده الموكل بتفسه . 

مطبَ: يُشَطٌ اليم يلي بالكل 

وما يرجع للوكيل أن يعلم بالتوكيل» فلو وكله ول يعلم قتصرف توقف على إجازة 
الموكل أو الوكيل بعد علمه. وحكي في البدائع فيه اختلافاً» ففي الزيادات أنه شرطء وفي 
الوكالة أنه ليس بشرط» ويشبت العلم إما بالمشافهة أو الكتاب إليه أو الرسول إليه أو 
بإخبار رجلين فضوليين أو واحد عدل أو غير عدل وصدقه الوكيل» وإلا فعنده لاء 
وعندهما نعم. وأما ما يرجع إلى الموكل به فإن لا يكون بإثبات حدّ أو استيفائه إلا حد 
السرقة والقذف» وعمم أبو يوسف الحد والقصاص على الاختلاف» وأن لا يكون فيه 
جهالة متفاحشة كما سيأتي. 

الخامس: في حكمهاء فمنه ثبوت ولاية التصرف الذي تناوله التوكيل» ومنه 
التوكيل العام» وقد صنف صاحب البحر فيه رسالة سماها [المسألة الخاصة في الوكالة 
العامة] . 

وحاصلها: أن الوكيل وكالة عامة يملك كل شيء إلا الطلاق والعتاق والهبة 
والصدقة على المفتى به. وتمامه فيها. وسيأتي في هذا الكتاب تمام الكلام على ذلك إن شاء 
الله تعالىء ومته أن لا يوكل الوكيل إلا بإذن أو تعميم أو تفويض إلا في مسألتين. 

الأولى: الوكيل بقبض الدين إذا وكل من فيه عياله فلا يصح فيبراً المديون بالدفع 
إليهء ولو قبضه وضاع لم يضمن . 

الثانية :. الوكيل يدفع الزكاة إذا وكل غيره ثم وثم فدفع الآخر جاز» ولا يتوقف 
كما في أضحية الخانية» ومنه أنه أمين فيما في يده كالمودع فيضمن يما يضمن به المودع» 
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ويبرأ بما يبرأ به» والقول قوله في دفع الضمان عن نفسهء فلو دفع له مالآ وقال أقضه 
فلاناً عن ديني فقال قضيته وكذبه صاحب الدين فالقول للوكيل في براءته وللدائن في عدم 
قبضه فلا يسقط دينه» ويجب اليمين على أحدهما فيحلف من كذبه الموكل دون من صدقهء 
وعلى هذا لو أمر المودع بدفعها إلى فلان فادعاه وكذبه فلان» ولو كان المال مضموناً على 
رجل كالمغصوب في يد الغاصب أو الدين على الطالب فأمر الطالب أو المغصوب منه 
الرجل أن يدفعه إلى فلان ققال المأمور قد دفعت إليه وقال فلان ما قبضت فالقول قول 
. فلان أنه لم يقبض» ولا يصدق الوكيل على الدفع إلا ببينة أو بتصديق الموكل» ولا 
يصدقان على القابض والقول له مع اليمين» وللوكيل تحليف الموكل أنه ما يعلم أنه دفع» 
فإن نكل سقط الضمان عنهء ولو لم يدفع إليه شيء؛ وإنما أمره بقضاء دينه من ماله 
فادعاه وكذبه الطالب والموكل ولا بينة فالقول قولهما مع اليمين» ويحلف الموكل على نفي 
العلم» وإن صدقه الموكل دون الطالب رجع عليه بما ادعاه؛ ويرجع الطالب عليه أيضاً 
بديئه . ذكره القدوري . 


وني الجامع: لا رجوع للوكيل على موكله ولو صدقه» والأول أشبه كما في 
البدأئع » ولو ادعى المودع أنه أمره بدفعها إلى فلان وكذبه صاحبها فالقول له أنه لم يأمره. 
وقد سئل ابن نجيم عمن دفع إلى آخر مالآ ليدفعه إلى آخر ثم اختلفا في تعيينه فقال الآمر 
أمرتك بدفعه إلى زيد فقال المأمور إلى عمرو وقد دفعت له فأجاب بأن القول للوكيل 
لأنبما اتفقا على أصل الإذن فكان أميناًء ولهذا قال الزيلعي في آخر المضاربة : لو دفع إليه 
مالا ثم اختلفا فقال الدافع مضاربة وقال المدفوع إليه وديعة فالقول للمدفوع إليهء لأنہما 
اتفقا على الإذن ا ه. لكن رده المقدسي بما لو قال المضارب شرطت البر وقال الآخر 
شرطت الشعير فإن القول لرب الالء وبما لو قال أذنت أن تتجر في البر وقال المضارب 
في الطعام بعد تصرف المضارب القول لرب الال | ه. والحق مع المقدسي لأن الوكالة 
مبناها على التقييد خصوصا وقد اتفقا عليه ولكن اختلف في تعيينه» وهو لا يستفاد إلا من 
جهة الآمرء وأما كون الوكيل أميناً فمسلم» ولكن إذا خالف يصير غاصباً فيضمن» وهنا 
خالف لأن الشرع اعتبر في التعيين من يكون مستفاداً منه. وفي البزازية: برهن عليه أنه 
دفع إليه عشرة فقال دفعته إليّ لأدفعه إلى فلان فدفعت يصح الدفع . 

وفي الأنقروي: أمر رجلا بنزع سنه لوجع وعين سناً والمأمور نزع سنا آخر ثم 
اختلفا فيه فالقول للآمرء فإن حلف فالدية في ماله: يعني القالع لأنه عمد وسقط 
القصاص للشبهة. وفي العتابية : اختلفا فالقول قول الموكل في التخصيص: يعني لأن 
الأصل في الوكالة الخصوصء بخلاف المضاربة وسيأتي متنا . 
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ومن أحكامه: أنه لا جبر عليه في فعل ما وكل به إلا في رد وديعة بأن قال ادفع 
هذا الثوب إلى فلان فقبله وغاب الآمر يجير الأمور على دفعهء فأما سائر الأشياء فلا يجب 
عليه التنفيذ كما في المحيط . وتمامه في الفوائد الزينية. ومنها في البزازية: وكله بقبض 
وديعته وجعل له الأجر صحء وإن وكله بقبيض دينه وجعل له أجراً له لا يصح إلا إذا 
وقت مدة معلومةء وكذا الوكيل بالتقاضى إن وقت جاز ١‏ ه. وكذا الوكيل بالخصومة. 
كذا في الولوالجية. ومن أحكامها لا تبطل بالشروط الفاسدةء ولا يصح شرط الخيار فيها 
كما في الخانية . 

ومن أحكامها: صحة تعليقها وإضافتها فتقبل التقييد بالزمان والمكان. فلو قال بعد 
غد لم يجز بيعه اليوم» وكذا العتاق والطلاق» ولو قال بعد اليوم فباعه غداً فيه روايتان» 
والصحيح أنها لا تبقى بعد إليوم» ولو وكله بتقاضي دينه بالشام ليس له أن يتقاضاه 
بالكوفة. الكل من الخانية. 

قال في نور العين معزياً إلى العيون: وكله بقبض الوديعة اليوم فله قبضه غداًء ولو 
وكله بقبضه غداً لا يملك قبضه اليوم إذ ذكر اليوم للتعجيل فكأنه قال أنت وكيلي به 
الساعة » فإذا ثبت وكالته به الساعة دامت ضرورةء ولا يلزم من وكالة الخد وكالة اليوم لا 
صريحا ولا دلالةء وكذا لو قال اقبضه الساعة فله قبضه بعدهاء ثم قال معزيا إلى 
قاضيخان: وكله بشيء وقال افعله اليوم ففعله غداًء بعضهم قالوا: الصحيح أن الوكالة 
تنتهي بعد اليوم. وقال بعضهم تبقى» وذكر اليوم للتعجيل لا لتوقيت الوكالة باليوم إلا 
إذا دل الدليل عليه ١‏ ه. وقي البزازية في الفصل الأول من كتاب الوكالة: الوكيل إلى 
عشرة أيام لا تتتهي وكالته بمضي العشرة في الأصح ا ه. 

السادس : في صفتها وهو عدم اللزوم فله أن يعزله متى شاء إلا فيما سنذكره. 

ومنها: أنه أمين فيما في يده كالمودع فيضمن بما يضمن به المودع ويبرأ بهء والقول 
قوله في دفع الضمان عن نفسه. ومنها: أنه يتحمل الجهالة اليسيرة في الوكالة» لا تبطل 
بالشروط الفاسدة: أي شرط كان ولا يصح شرط الخيار فيها لأنه شرع في لازم يحتمل 
الفسخ والوكالة غير لازمة» حتى أن من قال أنت وكيل في طلاق امرأتي على أني بالخيار 
ثلاثة أيام أو على أنها بالخيار ثلاثة أيام فالوكالة جائزة والشرط باطل. ومتها: صحة 
إضافتهاء فتقبل التقييد بالزمان والمكان» فلو قال بعه غداً لم يجز بيعه اليوم» وكذا العتق 
والطلاق على الصحيح» ولو وكله بتقاضي دينه في الشام ليس له أن يتقاضاه بالكوفة. 
ومنها: صحة تعليقهاء فإذا قال إذا حل مالي فاقبض أو إذا قدم فلان فتقاض أو إذا ألبت 
شيئاً فأنت وكيلي في قبضه أو إذا قدم الحاج فاقبض ديوني صحت الوكالة. قوله: 


كتاب الوكالة و 


مناسبته أن كل من الشاهد والوكيل ساع في تحصيل مراد غيره» (التوكيل 
صحيح) بالكتاب والسنة» قال تعالى #فابعثوا أحدكم بورقكم» ووكل عليه الصلاة 
والسلام حكيم بن حزام بشراء أضحية» وعليه الإجماع» وهو خاص وعامء كأنت 
وكيلي في كل شيء عم الكل حتى الطلاق. قال الشهيد: وبه يفتى. وخصه أبو 


(مناسبته) أي للشهادة أن الإنسان خلق مدنياً بالطبع يحتاج في معاشه إلى تعاضد 
وتعاوض» والشهادات من التعاضد» والوكالة منه وقد يكون فيه تعاوض أيضاً فصارت 
كالمركب عن المفرد فأوثر تأخيرهاء ولأن في كل واحدة من الشهادةء والوكالة إعانة الغير 
بإحياء حقه» وكل من الشاهد والوكيل ساع في تحصيل مراد غيره الموكل والمدعي معتمد 
عليه كل منهما. فتح وعناية قيل في بیان قوله وقد يكون فيها تعاوض كما إذا كان وكيلا 
ببيع وشراء مثلاء قال بعضهم: هذا سهوء لأن التعارض فيما ذكر إنما هو متعلق 
الوكالة: أعني الموكل به وهو البيع لا في الوكالةء والكلام فيها لا في الأول» وإلا فقد 
يكون التعاوض في متعلق الشهادة كما لو شهد ببيع مثلاء والصواب أن مراده أن يكون 
في نفس الوكالة تعاوضء كما إذا أخذ الوكيل أجره فإنه لا يمتنع» إذ الوكالة عقد جائز لا 
يجب على الوكيل»؛ بخلاف الشهادة إذ هي فرض يجب على الشاهد إقامته فلا يجوز فيها 
تعاوض اه. : 

قلت: الأظهر أن يقال أن الوكالة ببيع ونحوه ذكروا أنه فيه مبادلة حكمية بين 
الوكيل والموكل حتى كان له أن يمنع المبيع عن الموكل لا أخذ الثمن إذا نقده من ماله 
ولا شك أن هذا مفقود في الشهادة قاله المقدسي . قوله: (التوكيل صحيح) أي تفويض 
التصرف إلى الغير. قوله: (بالكتاب والسنة قال تعالى) حكاية عن أصحاب الكهف: 
ابوا أُحَدَكُمْ بَِرِقَكُمْ هَذْهِ ِل المَدِيئَة4 [الكهف: ]١5‏ وكان البعث منهم بطريق 
الوكالة» وشرع من قبلنا شرع لنا إذا قصه الله تعالى ورسوله من غير إنكار ولم يظهر 
نسخهء والورق هي الفضة المضروبة هول وَرَكَلَ عَليَهِ الله وَالسَلَامُ حَكِيمٌ ِن جِرّام 
بشَرَاءِ أَضْحَيَةا رواه أبو داود بسند فيه مجهول. ورواه الترمذي عن حبيب بن أب ثابت 
عن حكيم وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وحبيب لم يسمع عندي من حکيي إلا أن 
هذا داخل في الإرسال عندنا فيصدق قول المصنف: أي صاحب الهداية» صح إذا كان 
حبيب إماماً ثقة. فتح. قوله: (وعليه الإجماع) أي انعقد الإجماع عليه. قوله: (وهو 
خاص) كأنت وكيل في شراء هذا البيت مثلا. قوله: (كأنت وكيلي في كل شيء) ونحوه 
ما صنعت من شيء فهو جائز» وجائز أمرك في كل شيء. قوله: (عم الكل) في الفتح 
عن المحبوبي لو قال: أنت وكيلٍ في كل شيء يكون بالحفظء فلو زاد فقال أنت وكيلي في 
كل شيء جائز صنعك أو أمرك فعند محمد: يصير وكيلا في البايعات والإجارات 
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الليث بغير طلاق وعتاق ووقف» واعتمده في الأشباهء وخصه قاضيخان 
بالمعاوضات فلا يلي العتق والتبرعات» وهو المذهب كما في تنوير البصائر وزواهر 


والهبات والطلاق والعتاق حتى ملك أن ينفق على نفسه من ماله» وعند أبي حنيفة في 
المعاوضات فقط» ولا يلي العتق والتبرع. وفي الفتاوى الزينية: وعليه الفتوى. ومثله إذا 
قال وكلتك في جميع أموري أ ه. 

قال في أدب القاضي: وإذا وكل الرجل رجلا بطلب حقوقه وقبضها والخصومة فيها 
فليس لهذا الوكيل أن يوكل بذلك غيره» لأن الخصومة أمر يحتاج فيه إلى الرأي والناس 
يتفاوتون في هذا والموكل رضي برأيه لا برأي غيره» فلا يكون له أن يوكل غیره» قال: 
وإن كان صاحب الحق أجاز أمره في ذلك وما صنع فيه من شيء بأن قال ما صنعت فيه 
من شيء فهو جائز فله أن يوكل بذلك» لأنه فوض الأمر إليه فيما يراه عاماً» والتوكيل 
من جملة ما رآه فيصحء وليس للوكيل الثاني أن يوكل غيرهء لأن الوكيل الثاني ما فض 
الأمر إليه عاماً وإنما فوض إليه الخصومة. قال: وإن مات صاحب الحق بطلت وكالتهما 
جيعاًء لأن التركة انتقلت إلى الورثة. قال: ولم يمت صاحب الحق ومات الوكيل الأول 
فالثاني على وكالته على حاله لأنه نائب عن الموكل وليس بنائب عن الوكيل الأول» لكن 
ملك الوكيل عزل الثاني لأنه في العزل نائب عن صاحب الحق ‏ قوله: (وخصه قاضيخان 
بالمعاوضات) نقل في الشرنبلالية وغيرها عن قاضيخان: لو قال لغيره أنت وكيلي في كل 
شيء أو قال أنت وكيلي في كل قليل أو كثير يكون وكيل بحفظ غير هو الصحيح» ولو 
قال أنت وكيلي في كل شيء جائز أمرك يصير وكيل في جميع التصرفات الالية كبيع وشراء 
وهبة وصدقة. واختلفوا في طلاق وعتاق ووقف» فقيل يملك ذلك لإطلاق تعميم 
اللفظ . وقيل لا يملك ذلك إلا إذا دل دليل سابقة الكلام ونحوه ويه أخذ الفقيه أو الليث 
اه. وبه بعلم ما في كلام الشارح سابقاً ولاحقاًء فتدبر. ولابن نجيم رسالة سماها 
[المسألة الخاصة في الوكالة العامة] ذكر فيها ما في الخانية وما في فتاوى أبي جعفر. 

ثم قال: وفي البزازية أنت وكيلي في كل شيء جائز أمرك ملك الحفظ والبيع 
والشراء» ويملك الهبة والصدقة حتى إذا أنفق على نفسه من ذلك الال جاز حتى يعلم 
خلافه من قصد الموكل: وعن الإمام تخصيصه بالمعاوضات» ولا يلي العتق والتبرعء وعليه 
الفتوى» وكذا لو قال طلقت امرأتك ووهبت ووقفت أرضك في الأصح لا يجوز. 

وفي الذخيرة: أنه توكيل بالمعاوضات لا بالإعتاق والهبيات» وبه يفتى» وفي 
الخلاصة كما في البزازية. 

والحاصل: أن الوكيل وكالة عامة يملك كل شيء إلا الطلاق والعتاق والوقف 
والهبة والصدقة على المفتى بهء وينبغي أن لا يملك الإبراء والحط عن المديون لأنهما من 
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الحواهر» و سيجى *ء أن به يفتىء واعتمده في الملتقط فَمَال: وأما الهبات والعتاق فلل" 
يكون وكيلا عند أبي حنيفة خلافاً لمحمد. وفي الشرنبلالية: ولو م يكن للموكل 
صناعة معروفة فالوكالة باطلة (وهو إقامة الغير مقام) نفسه ترفهاً أو عجرا (في 


قبيل التبرع فدخلا تحت قول البزازية أنه لا يملك التبرع» وظاهره أنه يملك التصرف مرة 
بعد أخرى . وهل له الإقراض والهبة بشرط العوض؟ فإنهما بالنظر إلى الابتداء تبرع» فإن 
القرض عارية ابتداء معاوضة انتهاء. والهبة بشرط العوض هبة ابتداء معاوضة انتهاءء 
وينبغي أن لا يملكهما الوكيل بالتوكيل العام لأنه لا يملكهما إلا من يملك التبرعات» 
ولذا لا يجوز إقراض الوصي مال اليتيم ولا هبته بشرط العوض وإن كانت معاوضة في 
الانتهاء. وظاهر العموم أنه يملك قبض الدين واقتضاءه وإيفاءه والدعوى بحقوق الموكل 
وسماع الدعوى بحقوق على الموكل والأقارير على الموكل بالديون» ولا يختص بمجلس 
القاضي لأن ذلك في الوكيل بالخصومة لا في العام . 

فإن قلت: لو وكله بصيغة وكلتك وكالة مطلقة عامة فهل بتناول الطلاق والعتاق 
والترعات؟ 

قلت : لم أره صريماًء والظاهر أنه لا يملكها على المفتى به لأن من الألفاظ ما صرح 
قاضيخان وغيره بأنه توكيل عام» ومع ذلك قالوا بعدمه. ١ه‏ ما ذكره ابن نجيم في 
رسالته ملخصاً. قوله: (وسيجيء أن به يفتى) فيه حذف اسم ”أن». قوله: (ولو لم يكن 
للموكل صناعة معروفة فالوكالة باطلة) عبارة الشرنبلالية نقلا عن الخانية . 

وني فتاوى الفقيه أبي جعفر: قال لغيره وكلتك في جميع أموري التي يجوز بها 
التوكيل وأقمتك مقام نفسي لا تكون الوكالة عامة تتناول البياعات والأنكحة» وي الوجه 
الأول إذا لم تكن عامة ينظر إن كان الرجل يختلف ليس له صنعة معروفة فالوكالة باطلة 
وإن كان الرجل تاجراً تجارة معروفة تنصرف إليها | ه. وبه يعلم ما في كلام الشارح» إذ 
صورة البطلان ليست في قوله نت وكيلي في كل شيء كما بنى عليه الشارح هذه العبارات 
بل في غيرهاء وهي وكلتك في جميع أموري الخ إلا أن يقال: هما سواء في عدم العموم» 
ولكن مينى كلامه على أن ما ذكره عامء ولكنك قد علمت ما فيه مما نقلناه سابقاً أن ما 
ذكره ليس مما الكلام فيه. قوله: (وهو) أي التوكيل إقامة الغيرء ولا بد أن يكون معلوماً 
فلا يصح توكيل المجهول. فقول الدائن لمديونه من جاءك بعلامة كذا أو من أخذ أصبعك 
أو قال لك كذا فادفع إليه ما لي عليك لم يصح» لأنه توكيل مجهولء فلا يبرأ بالدفع إليه 
كما في القنية. قوله: (مقام نفسه ترفهاً) أي تنعماً لنفسه وإراحة لها من مشقة الخصومة 
والعمل. قوله: (أو عجزاً) بأن كان لا بحسن الخصومة فرب مبطل يحسن التعبير ويصوّر 
الباطل حقاء ورب محق لا يحسن التعبير الحصول حقه فتتوجه الخصومة عليه. قوله: (في 
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تصرف جائز معلوم) فلو جهل ثبت الأدنى وهو الحفظ (ممن يملكه) أي التصرف 
نظراً إلى أصل التصرف وإن امتنع ني بعض الأشياء بعارض النهي . 


تصرف جائز) أخرج بذلك ما لو وكل الصبي غيره في طلاق زوجته أو عتق عبده أو هبة 
ماله. قوله: (معلوم) أو رد عليه التوكيل العام؛ وأجيب بأنه معلوم في الجملة حتى لو لم 
يكن معلوماً أصلاً كمن كثرت معاملاته بطل التوكيل. قوله: (فلو جهل) كما لو قال 
وكلتك بمالي. منح وفتح عن المبسوط . أو قال أنت وكيلي في كل شيء. قوله: (ثبت 
الأدنى وهو الحفظ) أي كان وكيل بالحفظ كما إذا قال وكلتك بمالي كما في المنح. وفي 
الخانية: لا آنهاك عن طلاق امرآتي لا يكون وكيلاء ولو قال لعبده لا أنباك عن التجارة لا 
يصير مأذوناً عند البعض» والصحيح يصير. 

قال لغيره: اشتر جارية بألف درهم لا يصير وكيلا ويكون مشورة. 

قال لرجلين: وكلت أحدكما ببيع هذا صح» وأبها باع جازء وكذا لو قال لرجل 
بع هذا أو هذاء وكذا لو دفع المديون لرجل وقال اقض فلاناً أو فلاناً. قوله: (ممن 
يملكه) متعلق بقوله صحيح» وقوله.وهو إقامة الغير الخ معترض بينهماء ويجوز أن يكون 
متعلقا بإقامة» وححينئذ فلا اعتراض . قال في المنح : بيان للشرط في الموكل . 

قال في البحر: وشمل قوله ممن يملكه الأب والوصي في ملك الصبي فلهما أن 
يوكلا بكل ما يفعلانه. قال السائحاني: قوله ممن يملكه يصح أن يكون حالا من الغيرء 
فلا يصح توكيل 'الذمي مسلماً ببيع الخمر لأنه لأبلى بيعه» ويؤيد هذا قولهم حكم الوكالة 
جواز مباشرة الوكيل بما وكل فيه» ويصح أن يكون حالا من نفسه: أن من يملك تصرقاً 
يملك التوكيل به والذي يملك التصرف الأب والوصي ا ه. قوله: (نظراً إلى أصل 
التصرف) آي من حيث أنه لا يعارضه غيره فيه من غير نظر إلى حكم شرعي» فدخل فيه 
توكيل المسلم ذمياً ببيع خمر أو خنزير وحرم حلالا ببيع الصيد لأنه صحيح عنده ولا 
يملكه الموكل» وهو جواب عما يرد على هذا الشرط» لكن هذا التظر يعكر على التقييد 
بقوله جائزء وهذا إنما يتأتى على أن الأصل ني الأشياء الإباحة» ويرد على هنذا الشرط 
أيضاً العبد المأذون في تزويج نفسه لا يملك التوكيل كما في المحيط مع أنه يملك أن يتزوج 
بنفسه. والجواب: أنه بمنزلة الوكيل عن سيده وإن كان عاملا لنفسهء والوكيل لا يوكل 
إلا بإذن أو تعميم كما في البحر. قوله: (وإن امتنع في بعض الأشياء بعارض النهي) هذا 
جواب عما يرد على قولهم يوكل بكل ما يباشره بنفسه ممن يملكه أنه غير مطرد ولا 
منعكس مع أن الذمي يملك بيع الخمرء ولا يملك توكيل المسلم فيه والمسلم لا يملك بيع 
الخمر ويوكل الذمي فيه. 

وحاصل الجواب: أن الذمي وإن ملك 'التصرف لا يملك توكيل المسلم لأنه منهي 
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ابن كمال (فلا يصح توكيل جنون وصبي لا يعقل مطلقاً وصبي يعقل ب) تصرف 
ضار (نحو طلاق 


عنه» والمسلم لا يملك التصرف في الخمر لعارض النهي. وأما أصل التصرف وهو البيع 
مثلا فجائز» ولذلك صح توكيل الذمي ببيعه. لكن هذا إنما يتأتى على أن الأصل في 
الأشياء الإباحة. قوله: (ابن كمال) عبارته : اعلم أن من شرط الوكالة أن يكون الموكل 
ممن يملك التصرق» لأن الوكيل يستفيد ولاية التصرف منه ويقدر عليه من قبلهء ومن لا 
يقدر على شيء كيف يقدر عليه غيره؟ وقيل هذا على قولهماء وأما على قوله فالشرط أن 
يكون التوكيل حاصلا بما يملكه الوكيل» فأما كون الموكل مالكاً له فليس بشرط حتى 
يجوز عنده توكيل المسلم الذمي بشراء الخمر. وقيل المراد به أن يكون مالكاً للتصرف نظراً 
إلى أصل التصوف. وإن امتئع في بعض الأشياء بعازض النهيء ومثله في التبيين. وذكر 
بعده أنه لا بد أن يكون الموكل تمن تلزمه الأحكامء لأن المطلوب من الأسباب أحكامها 
فلا يصح توكيل الصبي والعبد المحجور عليهماا ه. قوله: (فلا يصح توكيل مجنون 
وصيي) مصدر مضاف للفاعل . قوله: (لا يعقل مطلقاً) سواء كان ضارّاً أو نافعاً أو 
متردداً بينهما . قوله: (وصبي يعقل) أي بأن البيع سالب للمبيع جالب للثمن أو الشراء 
بالعكس . قوله: (بتصرف) متعلق بتوكيل. قوله: (ضار) الضرر بالنظر إلى وجه اكتساب 
الال ظاهراًء وإن كان نافعاً في نفس الأمر فإنهما سبب الخلف ق الدنيا والثواب في العقبى 
ونقع عباد الله الذي هو غاية الكمال في العبد والتنصل من سيمة البخل» لكنها ليست 
طريق الاكتساب بل تنقيص الال ظاهراًء فلا يملكه الصبيّ وإن كان عاقلاء لأن تمام 
نفعها بحسن النية» وهي لا تكون إلا يتمام العقل فلا يصح توكيله به. ولهذا حكى ابن 
الكمال ما نقله عنه الشارح بقيل» لأنه. لو نظرنا إلى أصل التصرف لصح توكيل الصبي 
بالصدقةء لأنه يملك أصل التصرف ويمتنع في البعض بعارض» وهو وأراد أيضاً على ما 
قدمه ابن كمال من أن الشرط أن يكون التوكيل حاصلا بما يملكه الوكيل» فإن الوكيل 
يملك الصدقة ونحوها إذا كان بالغاً عاقلاء ولا يصح توكيل الصبي له في ذلك. والجواب 
عن الثاني : بأن الوكيل يملك التصرف في ذلك من مال نفسه لا من مال غيره إلا بإذنهء 
ولا يصح إذن الصبي في ذلك لقصور تام عقلهء بخلاف بيع الخمر والخنزير فإن الذمي 
يملكه بمال نفسه وبمال غيره بإذنهء والعاقل البالغ يصح إذنه في ذلك بإسقاط حقه عن 
الخمر والخنزير؛ ألا يرى أن له إهراق الخمر وتسييب الخنزيرء فكذا له أن يسقط حقه 
للذمي فيتصرف الذمي بولاية نفسه» لأن الحقوق ترجع إليه وهو العاقل حقيقة» فحيتئذ 
ينبغي أن يقال بما يملكه الوكيل مع صحة التفويض مع الأصيل . تأمل. رحمتي . قوله: 
(بئحو طلاق) لأن فيه إلزام المهر أو بعضه وإلزامه النفقة في العدة وغير ذلك. قوله: 
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وعتاق وهبة وصدقة وصح بما ينفعه) بلا إذن وليه (كقبول هبة) وصح بما تردد بين 
ضرر ونفع كبيع وإجارة إن مأذونآء وإلا توقف على إجازة وليه كما لو باشره بنفسه 
(ولا يصح توكيل عبد محجور وصح لو مأذوناً أو مكاتباً توقف توكيل مرتدء فإن 
أسلم نفذء وإن مات أو لحق أو قتل لا) خلافاً لهما (و) صح (توكيل مسلم ذمياً 
ببيع خر أو خنزير) وشرائهما كما مر في البيع الفاسد (ومحرم حلالاً ببيع صيد) 
و(إن امتنع عنه الموكل) لعارض النهي كما قدمناء فتنبه . 


(وعتاق وهية وصدقة) تقدم آنفاً أن هذا ضار بالنظر إلى وجه اكتساب الال ظاهراً وإن كان 
نافعاً في نفس الأمر الخ. قوله: (بلا إذن وليه) متعلق بصح. قوله: (إن مأذوناً) أي إن 
كان الصبي الموكل مأذوناً. قوله: (ولا يصح توكيل عبد) مضاف لفاعله. قوله: (وتوقف 
توكيل مرتد) أي إذا وكل المرتد أحداً توقفء وأما جعله وكيل فلا توقف فيهء وهذا إذا 
كان بمبادلة مال بمال أو عقد تبرّع بناء على توقف تصرفه فيه عند الإمامء وينفذ عندهما 
فيصح توكيله. وأما في النكاح والشهادة فلا يصح منه اتفاقاً فلا يصح توكيله فيه . وأما ما 
يعتمد المساواة وهو المفاوضة وولاية متعدية وهى التصرف على ولده الصغير فيتوقف اتفاقا 
IETS‏ ۰ 

قال في البحر: وما يرجع إلى الوكيل: أي من الشرائط فالعقل» فلا يصح توكيل 
مجنون وصبيّ لا يعقل» لا البلوغ والحرية وعدم الردة» فيصح توكيل المرتدء ولا يتوقف 
لأن المتوقف ملكه والعلم للوكيل بالتوكيل» فلو وكله ولم يعلم فتصرف توقف على إجازة 
الموكل أو الوكيل بعد علمه وثبت العلم بالمشافهة أو الكتاب إليه أو الرسول إليه أو بإخبار 
رجلين فضوليين أو واحد عدل أو غير عدل وصدقه الوكيل ا ه. كما قدمناه أول 
الوكالة . قوله: (خلافاً لهما) فقالا هو نافذ. منح. قوله: (وصح توكيل مسلم ذمياً الخ) 
قال في النهر من باب البيع الفاسد: صورته: بأن أسلم عليهما ومات قبل أن يزيلهما وله 
وارث مسلم فيرئهما فيوكل كافراً ببيعهما غير أن عليه أن يتصدق بثمنهماء وهذا عند 
الإمام خلافاً لهما ١‏ ه. وتقدم في بابه بأتم ما هنا فراجعه إن شئت. قوله: (وشرائهما) 
أي يصح عند الإمام مع أشد كراهة وهي كراهة التحريم كما مر في البيع الفاسد. قال في 
النهر ثمة: فيجب عليه أن يخلل الخمر أو يريقها ويسيب الخنزيرا ه. 

قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى: وانظر ل لم يقولوا ويقتل الخنزير مع أن تسييب 
السوائب لا يحل | ه؟ أقول: ولعل ذلك لعدم تمولها. قوله: (لعارض النهي) في بعض 
النسخ بالباء بدل اللام وهو من إضافة الموصوف لصفته. قوله: (كما قدمنا) ومثله ما لو 
اشترى عبداً شراءً فاسداً أو أعتقه قبل قبضه لا يصحء ولو أمر البائع بإعتاقه يصحء لأنه 
يصير قابضاً اقتضاء كما قدمه في البيع الفاسد. قوله: (فتنبه) أشار به إلى أنه لا تنافي بين 


كتاب الوكالة ۳4 


ثم ذكر شرط الوكيل فقال (إذا كان الوكيل يعقل العقد ولو صبياً أو عبداً 


كلاميه كما قدمه. قوله: (ثم ذكر) عطف على محذوف: أي ذكر شرط الموكل ثم ذكر 
الخ. تأمل . وإضافته الشرط للوكيل بمعنى في: أي ثم ذكر الشرط في الوكيل. قاله بعض 
الأفاضل . قوله: (إذا كان يعقل العقد) أي يعقل أن الشراء جالب للمبيع سالب للثمن 
والبيع على عكسهء ويعرف لغبن الفاحش من اليسيرء > ويقصد بذلك ثبوت الحكم والربح 
لا الهزل. ذكره ابن الكمال. لكن نظر فيه في البحر بأنه لا حاجة إلى اشتراط عقلية الغبن 
الفاحش من اليسير لجواز بيع الوكيل عند الإمام بما قل وكثر. نعم إن قيد عليه أن لا 
يبيعه بغبن فاحش اشترط ا ه. واعترضه في المنح بقوله ليس ما ذكر من النظر واقعاً 
موقعه. لأن التعريف إنما هو للصبيّ العاقل وهو المميز مطلقاً كما ذكره المحققون في 
تعريفه» لا بالنظر إلى خصوص الوكالة حتى يحتاج إلى ذكر هذا النظر والجواب عنه ا ه. 
ويرد عليه ما في اليعقوبية حيث قال: قوله ويعرف الغبن اليسير من الفاحش كذا في أكثر 
الكتب وهو مشكل لأنبم اتفقوا على أن توكيل الصبي العاقل صحيح › وفرق الغبن اليسير 
من الفاحش ما لا يطلع عليه أحد إلا بعد الاشتغال بعلم الفقهء فلا وجه لصحة اشتراطه 
في صحة التوكيل كما لا يخفى | ه. ولا يخفى عليك أنه حيث كان تعريف الصبي العاقل 
مأخوذا فيه فة الغبن الفاحش من اليسير كان شرطاً في الوكالة أيضاًء ثم كان الظاهر 
أن يقول: إلا بعد الاشتغال بالبيع والشراء ومعرفة أثمان المبيعات» لأنه ليس المراد أن 
يعرف ما حده الفقهاءء بل أن يعرف أن هذا الشيء قيمته كذا وأنه لو اشتراه أو باعه بكذا 
يكون مغبوناً. تأمل. وعلى كل فاشتراط معرفة الغبن مشكل» فقد يكون الرجل من أعقل 
الناس وأذكاهم ويغبن في بعض الأشياء لعدم وقوفه على مقدار قيمة مثلها. ولعل مرادهم 
اشتراط ذلك فيما تكون قيمته معروفة مشهورة. وانظر ما يأق عند قوله: وتقيد شراؤه 
بمثل القيمة . ثم رأيت في الحواشي ي السعدية قال ما نصه: قوله ما لا يطلع عليه أحد الخ 
منوع. قإنا نرى كثيراً من الصبيان يعرف ذلك من غير اشتغال بعلم الفقهء بل بالسماع 
من الئقات» وكثرة المباشرة بالمعاملات» ثم قد يقام التمكن من الشيء مقام ذلك الشيء 
كما سبق في مباحث عدم قبول شهادة الأعمى في هذا الكتاب» وأما فيما نحن فيه 
فالتمكن من المعرفة بالعقل وذلك موجود في الصبي الذي كلامنا فيه فليتأمل ١‏ ه. 
قلت: والظاهر أن مرادهم أن يعرف أن الخمسة فيما قيمته عشرة مثلا غبن 
فاحش» وأن الواحد فيها يسيرء فإن لم يدرك الفرق بينهما غير عاقل كصبي دفع له رجل 
خا واد رب فإذا فرح به ولا يعرف أنه مغبون في ذلك لا يصح تصرفه أصلا. 
وقدمنا عن البحر أن ما يرجع إلى الوكيل العقل فلا يصح توكيل مجنون وصبي لا يعقل 
الخ. وصريح عبارة المصنف وغيره يدل على عدم صحة توكيل المجنون» لكن في 


ها ماهد ماه واه هاعد ها فادها ها هاه هاه اها هاي هاه وه هاس وه اس مان همان وقارا م .ام ها قافا قاف فاع اعد مد عد 6 6ف 5ه 


القدسي: ولو وكل مجنوناً بطلاق امرأته فقبل الوكالة في حال جنونه ثم أفاق فهو على 
وكالتهء لأن الإفاقة تزيد التمكن من التصرف» ولا تزيل الثابت . 

قلت : وفيه بحث؛ لأن قبول المجنون لغو فلم يثبت 

a yT 
أريد به من يعقل البيع والشراء كما ذكرناء فهذا ليس بمجنون بل كصبي محجور.‎ 

وفي الواقعات الحسامية: الوكيل إذا اختلط عقله يشراب نبيذ ويعرف الشراء 
والقبض جاز على الموكل شراؤه» ولو اختلط ببنج ويعرف الشراء لم يجز وهو كالمعتوه 
أه. 

قال المقدسي: يشكل نفاذ تصرفه على الموكل لأنا عاملناء معاملة الصحيح زجراً له 
ولا ذنب للموكل حتى ينصرف الزجر له» ويعامل عليه بنفاذ فعل الوكيل المذكور 
عليه . ثم رأيت بحثي هذا منقولا: قال قاضيخان: إن أبا سليمان الجوزجاني قال: يجوز 
على الموكل» وقال غيره: لا يسري عليه. وعلل بما ذكرته فليراجع | ه. 

قال في جامع أحكام الصغار: فإن كان الصبي مأذوناً في التجارة فصار وکیل بالبيع 
بشمن حال و مؤجل فباع جاز بيعه ولزمته العهدة وإن كان وکیل بالشراء» فإن كان بشمن 
مؤجل لا تلزمه العهدة قياساً واستحساناً وتكون العهدة على الأمرء حتى أن البائع يطالب 
الآمر بالثمن دون الصبي» وإن وكله بالشراء بثمن حال فالقياس أن لا تلزمه العهدة. وفي 
استحسان تلزمه أ ه. 

قال في البحر: وقوله أي صاحب الكنز إن لم يكن محجوراً شامل للحرٌ الذي لم 
يحجر عليه لسفهء والعبد المأذون والصبي المأذون» ولم يذكر شارحو الهداية المحجور عليه 
بالسفه هناء وإنما زدته هنا لدخوله تحت المحجور عليه في كلامهم ولقول قاضيخان في 
الحجر أن المحجور عليه بالسفه بمنزلة الصبي إلا في أربعة» فلا تلزمه عهدة كهو» وظاهر 
كلام المصنف أن العهدة على المأذون مطلقاًء وفصل في الذخيرة بين ن أن يكون وكيلا بالبيع 
فالعهدة عليه» سواء باع بثمن حال أو مؤجل» وبين ع أن يكون وکیل بالشراءء فإن كان 
بثمن مؤجل فهي على الموكل لأنه في معنى الكفالة؛ وإن كان بثمن حال فهي على الوكيل 
لكونه ضمان ثمن ١‏ ه. وخالف في الإيضاح: فيما إذا اشترى بثمن مؤجل فجعل الشراء 
له لا للموكل؛ لا أن الشراء للموكل والعهدة عليه كما في الذخيرة» وإيضاحه في الشرح: 
أي الزيلعي» وقيد بقوله إن لم يكن محجوراً لأن المحجور تتعلق الحقوق بموكله كالرسول 
والقاضي وأمينه» ولو قبضه مع هذا صح قبضه لأنه هو العاقد فكان أصيلا فيه وانتقاء 
اللزوم لا يدل على انتفاء الجواز» ثم العبد إذا أعتق تلزمه تلك العهدة والصبي إذا بلغ لا 


1 د 


كتاب الوكالة ۴۷۱ 


محجوراً) لا يخفى أن الكلام الآن في صحة الوكالة لا في صحة بيع الوكيل فلذا ل 
يقل ويقصده تبعاً للكنزء 


تلزمهء لأن المانع المولى مع أهليته وقد زال» وفي الصبي حق نفسه ولا يزول بالبلوغ» ولو 
وقع التنازع في كونه محجوراً أو مأذوناً حال كونه وكيلا لم أره. 

وفي الخانية من الحجر: عبد اشترى من رجل شيئاً فقال البائع 0000 
لأنك حجور وقال العبد آنا مأذون كن القول قول العبدء فإن أقام البائع بينة على أن العبد 
أقر أنه محجور قبل أن يتقدم إلى القضاء بعد الشراء م تقبل بينته؛ ثم قال: عيد باع من 
رجل شيئاً ثم قال هذا :الذي بعتك لولاي وأنا محجور وقال المشتري بل أنت مأذون كان 
القول قول المشتري» ولا يقبل قول العبد ! ه. 

وحاصلهما: أن القول لمن يدعي الإذن» لأن الأصل النفاذ وإقدامهما يدل عليه 
ومن هنا يقع الفرق بينهما وبين ما إذا كان وكيلاء فإن النفاذ حاصل بدون الإذن ولزوم 
العهدة بشيء آخرء فينبغي أن يقبل قول العبد أنه محجور عليه لتنتفي العهدة عنه أ ه. 
قوله: : (محجوراً) صفة لهما وهو من باب التنازع : يعني بأن يكون كل واحد منهما 
عورا وأقردة يالفظك يأو وال بالواو. قال في الإصلاح : وصبياً وعبداً محجورين. 
وقدمنا عن ابن الكمال أنه قال: وأما على قول الإمام فالشرط أن يكون التوكيل حاصلا 
بما يملكه الوكيل» والعبد المحجور والصبي لا يملكان التصرف» فكيف صح توكيلهما؟ 
ويجاب بأن العبد يملك التصرف لكمال أهليتف وإنما يمتنع لأنه لا مال.له وتصرفه واقع 
في مال مولاه» فتوقف على إذن المولى لأنه لا يتصرف في ماله بدون إذنه» فإذا كان من 
أهل التصرف جاز توكيله» ولا ترجع الحقوق إليه لثلا يستضربه مولاه» وكذا الصبي من 
أهل التصرف بصحة عبارته ووجود عقلهء إلا أنه يمتنع ذلك لقصور في رأيه خشية أن 
يضر بنفسه » فجاز أن يباشر العقد بغيره برأي ذلك الموكل ولا ترجع الحقوق إليه كذلك. 
وفي الشمني: وعن أي يوسف أن المشتري إذا لم يعلم بحال البائع ثم علم أنه صبي 
حجور أو عبد محجور له خيار الفسخ. وإن كانا مأذونين لزمهما الثمن ورجعا به على 
الآمر استحساتاً. قوله: (فلذا لم يقل ويقصده) أي البيع احترازاً عن , بيع الهازل والمكره 
كما ذكره صاحب الهداية . 

قال يعقوب باشا بعد كلام: والأولى أن قوله «ريقصده» تأكيد لقوله «يعقد) 
والعطف عطف تفسيرء لأنه بالقصد يعلم كمال العقد كما لا يخفى» غليتأمل . قوله: 
(تبعاً للكنز) مفعول لأجله عامله لم يقل أو حال من فاعله : أي حال كونه تابعاً للكنز في 
عدم القول» أشار بهذا إلى ما وقع في الهداية وغيرها من زيادة إنما هو للاحتراز عن بيع 
المكره» والهازل فإنه لا يقع عن الأمر 


YY‏ كتاب الى كالة 


ثم ذكر ضابط الموكل فيه فقال 


قال في البحر: هذا خارج عن المقصودء لأن الكلام في صحة التوكيل وهذا في 
صحة بيع الوكيل فلذا تركه المصنف ا ه. وهذا معنى قول الشارح هنا «تبعاً للكنز» أي 
تابعاً للكنز في تركه هذا القول. قوله: (ثم ذكر ضابط الموكل فيه) أي ما ذكره المصنف 
ضابط لا حدّ فلا يرد عليه أن المسلم لا يملك بيع الخمر» ويملك تمليك الذمي به لأن 
إبطال القواعد بإيطال الطرد لا العكس» ولا يبطل طرده عدم توكيل الذمي مسلما ببيع 
خمره وهو يملكه لأنه يملك التوصل به بتوكيل الذمي به فصدق الضابط» لأنه لم يقل كل 
عقد يملكه يملك توكيل كل أحد به بل التوصل به في الجملة» وإنما يرد عليه توكيل 
الوكيل بلا إذن وتعميم» فإنه يملك العقد الذي وكل به ولا يملك التوكيل به. وأجابوا 
بأن المراد لنفسهء لكن يرد عليه الأب والجد يملكان شراء مال ولده الصغير ولا يملكان 
التوكيل به كما في السراج. وني التبيين قبيل الغصب: إنه يصح فلا يرد. 

قال شيخنا: ثم ظهر لي تسليم الورود وأنه لا خالفة بين ما في السراج والتبيين» 
وذلك أن ما في السراج من أنه لا يملك تملك مال ولده بالتوكيل بشرائه: أي قصداًء وما 
في التبيين إنما ملك تملكه لكونه في ضمن التوكيل ببيعه» فملك الشراء ممن وكله بالبيع ١ه‏ 
بأن قال الأب لشخص وكلتك ببيع عبد أبني مني» ويرد عليه الاستقراض أيضاً فإنه 
يباشره بنفسه لنفسه» ولا يملك التوكيل به فيقع للوكيل . والجواب منع عدم صحته به لما 
في الخانية : إن وكل بالاستقراض: فإن أضاف الوكيل الاستقراض إلى الموكل كان للموكل 
وإلا كان للوكيل | ه. 

وفي البزازية : استقرض منه ألفاً وأمره أن يعطيه رسوله فلاناً وزعم المقرض الإعطاء 
وأقر الرسول: أي بالقبض وأنكر المستقرض دفع المقرض لا يلزم المستقرض شيء | ه. 
وهل يلزم الرسول الجواب؟ لا لأنه أمين يقبل قوله في حق براءة نفسه لا في لزوم الدين 
ذمة المستقرض كرسول المديون بالدين إلى الدائن إذا أنكر وصوله إليه» وادعى الرسول 
إيصاله إليه يقبل قوله في حق براءة نفسه لا في حق الدين. تأمل. ثم قال بعده: صح 
التوكيل بالإقراض لا بالاستقراض . وفي القنية : التوكيل بالاستقراض لا يصح» والتوكيل 
بقبض القرض يصح بأن يقول لرجل أقرضني ثم يوكل رجلا بقبضه يصح اه. 

قال في الحواشي اليعقوبية : ولا يرد الاستقراض لأن محل العقد من شروطه» وليس 
بموجود في التوكيل بالاستقراض» لأن الدراهم التي يستقرضها الوكيل ملك المقرض» 
والأمر بالتصرف في ملك الغير باطل» وهذا من باب التخلف لانع» وقيد عدم المانع في 
الأحكام الكلية غير لازم» وعن أبي يوسف أن التوكيل بالاستقراض جائز» فعلى هذا لا 
نقضي به على مذهيه فليتأمل | ه. 


كتاب الو كالة vr‏ 


(بكل ما يباشره) الموكل (بنفسه) لنفسه 


قال في أواخر الفصل التاسع والعشرين من نور العين يرمز جف: بعث رجلا 
ليستقرضه فأقرضه فضاع في يده. فلو قال أقرضص للمرسل ضمن مرسله» ولو قال 
أقرضني للمرسل ضمن رسوله. 

والحاصل : أن التوكيل بالإقراض جائز لا بالاستقراضء والرسالة بالاستقراض 
تجوز ولو اجرج وكيل الاستقراض كلامه مخرج الرسالة يقع القرض للآمرء ولو خرج 
الوكالة بأن أضافه إلى نفسه يقع للوكيل وله منعه من أمره. 

يقول الحقير: إنما لم جوزوا التوكيل بالاستقراض ظناً أنه لا محل فيه لعقد الوكالةء 
وقد أطال شراح الهداية الكلام في هذا المقام» وفي زمان تدريسي كنت كتبت في هذا 
المبحث رسالة طويلة الذيول لطيفة بحيث قبلها كثير من الفحولء وحاصلها أن محل العقد 
فيه عبارة الموكل كما في التوكيل بالنكاح ونحوه مما يكون فيه الوكيل سفيراً محضاًء فلا 
بأس أصلا بأن تسمى الرسالة بالاستقراض وكالة كما تسمى الرسالة بالنكاح» ونحوه 
وكالة؛ ويؤيد ما ذكرناه ما قال الإمام الكاشاني في البدائع : ويموز التوكيل في الاستقراض 
والقرض» وما قال الإمام الزيلعي أيضاً في شرح الكنز. وعند أبي يوسف: أن التوكيل 
بالاستقراض جائز. لا يقال: لو كان وكالة لما دقع للموكل فيما إذا أضافه إلى نفسه. لأنا 
نقول: حال الوكالة بالشراء أيضاً كذلك. لأن الوكيل بشراء شيء لا بعينه إذا شراه يكون 
هو له إلا أن ينوي الشراء لموكله» إذا العقد إلى دراهم موكله كما ذكره في الهداية 
وغيرهاء والله تعالى أعلم انتهى. قوله: (بكل) متعلق بقول الماتن أول الباب: التوكيل 
صحيح : أي التوكيل صحيح بكل شيء يباشره الموكل ولا ورد عليه الوكيل» فإنه ليس له 
أن يوكل غيره مع أنه يباشر بنفسه دفعه الشارح بقوله «لنفسه». قوله: (لتفسه) جواب 
عما يقال : إن الوكيل يملك التصرف فيما وكل فيه مع أنه لا يملك التوكيل إلا بتفويض 
أو نص. وحاصل الجواب أن الوكيل يملك التصرف لغيره لا لنفسه ح. 

فإن قلت: أنه يوكل بإذن مع أنه لا يصدق عليه التعريف يجاب بأنه إذا وكل بإذن 
ضار الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل الأول والموكل الأول يباشر لنفسهء. وأورد على هذا 
القيد الأب والوصي إذا وكلا في مال الصبي فإنه يصح مع أنهما يتصرفان فيه لغيرهما 
فراجع » ويرد عليه الاستقراض. فإنه يجوز أن يباشره لنفسه لا لغيره» ولا يجوز أن يوكل 
فيه غيره كما تقدم بيانه مفصلا. 

والجواب: أن عقد القرض لا يفيد الملك بمجرده» بل لا بد من القبض أيضاًء فلو 

صح التوكيل به لكن توكيلاً بقبض مالم يملك للموكل» وهو لا يجوز. وفي معين المفتي: 
ELT‏ الأب أنه يزوج بتته الصغيرة اقل جه 
المثل كما في القنية . 


Pvt‏ كتاب الوكالة 


فشمل الخصومة فلذا قال (فصح بخصومة في حقوق العباد برضا الخصم وجوازه بلا 
رضاه) ويه قالت الغلاثة, وعليه فتوى أي الليث وغيره. واختاره العتابي وصححة 
ما ا 1112 كك اطغ 


أقول: لا إشكال» فإنه لم يوكله بأن يزوجها بأقل من مهر مثلهاء وإنما وكله 
بتزويجها فزوجها بأقل من مهر مثلها كما هو صريح عبارة القنية» فتأمل» وأورد أيضاً أن 
الأذون بالنكاح يباشره لنفسهء ومع ذلك ليس له أن يوكل غيره وأجيب بأنه وكيل عن 
سيده في العقد. قوله : (فشمل الخصومة) تفريع على قوله «بكل ما يباشره؟ وهو أولى من 
قول الكنز بكل ما يعقده لشموله العقد وغيره كالخصومة والقبض كما في البحر. قوله: 
(فصح بخصومة) هي في لغة الجدل والخصم المخاصم والجمع خصوم وقد يكون للجمع 
والائنين والمؤنث. وف الشرع: الجواب بنعم أو لاء وقسبرها في الجوعرة بالدعوى 
الصحيحة أو الجواب الصريح . قوله: : (في حقوق العباد) شمل بعضها معيناً وجميعها كما 
في البحرء وفيه عن منية المفتي : ولو وكله في الخصومة له لا عليه فله إثبات ما للموكل» 
فلو أراد المدعى عليه الدفع لم يسمع وإذ أثبت الحق على الموكل لم يلزمه ولا يحبس عليه» 
ولو كان وكيلا عاماً لأنها ل تنتظم الأمر بالأداءء ولا الضمان. 

فالحاصل : أنها تتخصص بتخصيص الموكل وتعمم بتعميمهء ولا يقبل من الوكيل 
بينة على وكالته من غير خصم حاضرء ولو قضى بها صح لأنه قضاء في مختلف فيه. وفيه 
عن البزازية: ولو وكله بكل حق هو له وبخصومته في كل حق له ولم يعين المخاصم به 
والمخاصم فيه جاز ا ه. وتمامه قيه. قوله: (برضا الخصم) أطلق فيه فشمل الطالب 
والمطلوب كما شملهما الموكل والشريف والوضيع. قال الإمام قاضيخان: التوكيل 
بالخصومة لا يجوز عند أبي حنيفة سواء كان التوكيل من قبل الطالب أو من قبل المطلوب 
اه. 

قال في البزازية : وأصله أن التوكيل بلا رضا الخصم من الصحيح المقيم طالباً كان 
أو مطلوباً وضيعاً أو شريفاً إذا ‏ يكن الموكل حاضراً في مجلس الحكم لا يصح عند 
ا أي لا يجبر خصمه على قبول الوكالة وعندهما والشافعي يصح أي يجبر على قبوله 
وبه أفتى الفقيه» وقال العتابي 0 هو المختار ويه أخذ الصفار انتهى ويأتي تمامه. 

أقول: ويقول أبي حنيفة أذ فتى الرملي قائلاء وعليه المتون واختاره غير واحد 
والمحبوبي والنسفي وصدر الشريعة وأبو الفضل المعلى ورجح دليله في كل مصنف فلزم 
العمل به ولا سيما في هذا الزمان الفاسد كما في الخيرية. 

أقول: لكن العمل الآن على صحة التوكيل وإن لم يرض به الخصم وبه صدر أمر 
السلطان نصره الرحمن كما في ٠١١١‏ من المجلة. قوله: (وجوازه بلا رضاه) قال في 
الهداية: ولا خلاف في الجواز وإنما الخلاف في اللزوم ومعناه أنه إذا وكل من غير رضاه 


كتاب الوكالة vo‏ 
في النهاية والمختار للفتوى تفويضه للحاكم . درر 


هل يرتد برده أو لا فعند أي حنيفة نعم وعندهما لا ويجبر» فعلى هذا يكون قوله لا يجوز 
التوكيل بالخصومة إلا برضا الخصم مجازاً لقوله» ولا يلزم ذكر الجواز وأراد اللزوم فإن 
الجواز لازم للزومء فيكون ذكر اللازم وأراد الملزوم وفيه نظر لأنا لا نسلم أن الجواز لازم 
للزوم عرف ذلك في أصول الفقه سلمتاهء لكن ذلك ليس بمجازء والحق أن قوله لا يجوز 
التوكيل بالخصومة إلا برضا الخصم في قوة قولنا التوكيل بالخصومة غير لازم» بل إن 
رضي به الخصم صح» وإلا فلا حاجة إل قوله: ولا خلاف في الجواز وإلى التوجيه بجعله 
مجازاً لهما أن التوكيل تصرف في خالص حقه: أي في حق الموكل وهذا لأنه وكله إا 
بالجواب أو بالخصومة وكلاهما حق الموكل» فإذا كان كذلك فلا يتوقف على رضا غيره 
كالتوكيل بتقاضي الديون: أي يقيض الديون» لأنه وكله بالجواب والخصومة لدفع الخصم 
عن نفسه وذلك حقه لا محالة والتصرف في خالص حقه لا يتوقف على رضا غيره 
كالتوكيل بالتقاضي أي بقبض الديون وإيفائهاء ولأبي حتيفة رحمه الله تعالى أنا لا نسلم أنه ' 
تصرف في خالص حقهء فإن الجواب مستحق على الخصمء ولهذا يستحضره في مجلس 
القاضي والناس يتقاوتون في الخصومة وفي جوابباء فرب إنسان يصور الباطل بصورة 
الحق» ورب إنسان لا يمكنه تمشية الحق على وجهه فيحتمل أن الوكيل تمن له حذق في 
الخصومات فيتضرر بذلك الخصمء فيشترط رضاه والمستحق للغير لا يكون خالصاً له 
سلمنا خلوصه له لكن تصرف الإنسان في خالص حقه إنما يصح إذا لم يتضرر به غيره» 
وها هنا ليس كذلك. لأن الناس متفاوتون في الخصومة. فلو قلنا بلزومه: أي التوكيل 
بالخصومة لتضرر به الخصمء فيتوقف على رضاه كالعبد المشترك إذا كاتبه أحد الشريكين 
فإنها تتوقف على رضا الآخر وإن كان تصرفاً في خالص حقه لمكان ضرر الشريك الآخر 
بين أن يرضى به وبين أن يفسخه دفعاً للضرر عنه» فيتخير بين القضاء والفسخ› وعل 
هذا فإذا كانت الوكالة برضا الخصم كانت لازمة بالاتفاق» فلا ترتد برد الخصم ويلزمه. 
الحضور. والجواب بخصومة الوكيل وإذا كانت بلا رضاه صحت» ولكن يقبل عند الإمام 
الارتداد برده ولا يلزمه الحضور والجواب بخصومة الوكيل كما في الشروح. قوله: 
(والمختار للفتوى تفويضه للحاكم) أي القاضي بحيث أنه إذا علم من الخصم التعنت في 
الإباء عن قبول التوكيل» لا يمكنه من ذلك وإن علم من الموكل قصد الإضرار لخصمه 
بالحيل كما هو صنيع وكلاء المحكمة لا يقبل منه التوكيل إلا برضاه وهو اختيار شمس 
الأئمة السرخسي» كذا في الكاني ونحوه في الزيلعي . وزاد في معراج الدراية: وبه أخذ 
الصفار. وقال الإمام السرخسي: إذا علم القاضي التعنت من المدعي في إباء التوكيل يفتي 
بالقبول يغير رضاه وهو الصحيح. وني الخلاصة: قال شمس الأثمة الحلواني في أدب 


(إلا أن 5 ا TE‏ 52 بقدميه. ابن كمال 
(أو غائباً مدة سفر 


القاضي المفتي خير في هذه المسألة إن شاء أفتى بقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وإن شاء 
أفتى بقولهماء ونحن نفتي أن الرأي إلى القاضي | ه. هذا في قضاتهم لما علموا من 
أحوالهم من الصلاح والدين. أما قضاة زماننا فلا يلاحظون ما قالوه بيقين» بل قصدهم 
حصول المحصولء ولو علموا من الوكيل التزوير أو الإضرار في الدعوى. وفي غاية 
البيان: الأولى أن لا يحضر مجلس الخصومة بنفسه عندنا وعثد العامة. وقال البعض: 
الأول أن يحضر بنفسهء لأن الامتناع من الحضور إلى مجلس القاضي من علامات المنافقين» 
والجواب الرد من المنافقين والإجابة من المؤمنين اعتقاداً | ه. 

وفي خزانة المفتين: وإذا وكله بالخصومة عند القاضي فلان كان للوكيل أن يخاصمه إلى 
قاض آخرء ولو وكله با لخصومة إلى فلان الفقيه لم يكن له أن يخاصمه إلى فقيه آخرا ه. 

أقول: وكأن وجهه أنه جعل هذا الفقيه حكماً فلا يكون الآخر حكماً بدون أمره» 
بخلاف القاضي الآخر فإن ولايته ثابتة وإن لم يأمر. تأمل. قوله: (إلا أن يكون الموكل 
مريضاً) أي فيلزم التوكيل من غير رضا الخصم» ووجه لزوم التوكيل بلا توقف على رضا 
الخصم إذا وجد عذر من مرض ونحوه أن جواب خصمه حينئذ غير مستحق عليه .أبو 
السعود. قوله: (لا يمكنه حضور ± مجلس الحكم بقدميه) سواء كان مدعياً أو مدعى عليهء 
وإن قدر على الخصومة على ظهر دابة أو إنسان: فإن زاد مرضه بذلك لزم توكيلهء فإن لم 
يزدد فالصحيح لزومه. بزازية. وفي الجوهرة: أما المريض الذي لا يمنعه المرض من 
الحضور وهو كالصحيح | ه. فالمفهوم فيه تفصيل ط. لكن في الشمني ومنلا مسكين: 
يلزم منه بلا رضاه وإن كان لا يزيده الركوب مرضاً في الأصحء وظاهره المخالفة لما في 
البزازية» ووجه المخالفة ما ذكره السيد الحموي حيث قال: وظاهره أنه لو لم يزد مرضه 
بالركوب لا يصح توكيله . 

قلت : هذا الظاهر إنما يتم لو كان المراد بالصحيح ما قابل الفاسد ولا يتعين» إذ 
يحتمل أن يراد به ما قابل الأصحء وعليه فلا تخالف ؛ ألا ترى إلى ما ذكره في العناية في 
بحث الاختلاف بين الرازي والكرخي فيما إذا اختلف الزوجان في المهر فإنهما لا يتحالفان 
في الوجوه كلها: أي فيما إذا شهد مهر المثل له أو لها أو لم يشهد لواحد منهما. واختلف 
شراح الهداية في الترجيح» ففي النهاية ذكر أن قول الرازي أصح» وغيره من الشارحين 
ذكر أن قول الكرخي هو الصحيح» فقال في العناية : إن أرادوا بقولهم هو الصحيح أن 
غيره يجوز أن يكون أصلح فلا كلام؛ وإن أرادوا أن غيره فاسد فالحق ما قاله في النهاية 
الخ . قوله: (أو غائباً مدة سفر) قيد بمدة السفرء لأن ما دونها كالحاضر. كذا في الجوهرة . 


كتاب الوكالة ١‏ نمف 


أو مريداً له) ويكفي قوله آنا أريد السفر. ابن كمال (أو تخدرة) لم تخالط الرجال 


وني المحيط : إن كان الموكل مريضاً أو مسافراً» فالتوكيل منهما لا يلزم بدون رضا 
الخصم بل يقال للمدعي إن شئت جواب خصمك فاصبر حتى يرتفع العذرء وإن لم تصبر 
فسبيلك الرضا بالتوكيل» فإذا رضي لزمه التوكيل برضاه في ظاهر الرواية ا ه. وهو 
خاص بتوكيل المدعي كما لا يخفى بحر. قوله: (أو مريداً له الخ) قال في البحر وإرادة 
السفر أمر باطني فلا بد من دليلها وهو إما تصديق الخصم بها أو القرينة الظاهرة» ولا 
يقبل قوله إني أريد السفر لكن القاضي ينظر في حاله وفي عدته فإنها لا تخفي هيئة من 
يسافر كذا ذكره الشارح وفي البزازية: وإن قال أخرج بالقافلة الفلانية سألهم عنه كما في 
فسخ الإجارة | ه. وفي خزنة المفتين: وإن كذبه الخصم في إرادته السفر يحلفه القاضي باش 
أنك تريد السفر | ه والمتأخرون من أصحابنا اختاروا للفتوى أن٠القاضي‏ إن علم التعنت 
من إبائه من قبول التوكيل لا يمكنه من ذلك وإن علم من الموكل قصد الإضرار بالخصم 
لا يقبل منه التوكيل إلا برضاه» فقول الشارح بعدء ويكفي قوله إذا أريد السفر محمول 
على ما إذا صدقه الخصم. قوله: (أو مخدرة) فإنه يلزم التوكيل منها كما قاله الإمام الكبير 
أبو بكر الجصاص أحمد بن علي الرازيء لأا لو حضرت لم تستطع أن تنطق بحقها 
لحيائها فيلزم توكيلها أو يضيع حقها. قال المصنف: وهذا شيء استحسنه المتأخرون يعني 
أما على ظاهر إطلاق الأصل وغيره عن أبي حنيفة لا فرق بين البكر والثيب المخدرة 
والبرزة والفتوى على ما اختاروه من ذلك وحيتئذ فتخصيص الإمام الرازي ثم تعميم . 
المتأخرين» ليس إلا لفائدة أنه المبتدىء بتفريع ذلك وتبعوه كذا في الفتح» والمخدرة لغة: 
من الخدر كالأخدار والتخدير بفتح الخاء إلزام البنت الخدر بكسر الخاء وهو ستر يمد 
للجارية في ناحية البيت وهي خدورة وخدرة» وني الشرع: هي التي ل تمر عادتها بالبروز 
ومخالطلة الرجال. قال الحلواني: والتي تخرج في حوائجها برزة وذكر في النهاية في تفسيرها 
عن البزدوي أا التي لا يراها غير المحارم من الرجالء أم التي جلبت على المنصة فرآها 
الرجال لا تكون مخدرة قال في الفتح: وليس هذا بحق بل ما ذكره المصنف من قوله: 
وهي التي لم تجر عادتها بالبروزء فأما حديث المنصة فقد يكون عادة للعوام فيفعله بها 
والدها ثم ''' يعد لها بروز وتخالطة في قضاء حوائجها بل يفعله لها غيرها لزم توكيلها 
لأن في إلزامها بالجواب تضييع حقهاء. وهذا شيء استحسنه المتأخرون وعليه الفتوى» ثم 
إذا وكلت فلزمها يمين بعث الحاكم إليها ثلاثة من العدول يستحلفها أحدهم ويشهد 
الآخران على يمينها أو نكولهاا ه. قوله: (لم تخالط الرجال) أي لغير حاجة لأن 
الخروج للحاجة التي لا تخرج عن التخدير يلزمه مخالطة الرجال غالباً والخروج للحاجة لا 


(1) في ط. قوله: (ثم ) كذا بالأصلء ولعله لثم إن 14. 


YA‏ كتاب الى كالة 


كما مر (أو حائضاً) أو نفساء (والحاكم بالمسجد) إذا لم يرض الطالب بالتأخير. بحر 
(أو محبوساً من غير حاكم) هذه (الخصومة) فلو منه فليس بعذر. بزازية بحثاً (أو لا 
بحسن الدعوى) 


يقدح في تخديرها ما لم يكثر بأن تخرج لغير حاج بزازيةء وفيها: والتي تخرج إلى حوائجها 
والحمام تخدرة إذا لم تخالط الرجال على ما ذكره في الفتوى وكلام الحلواني هذا محمول على 
المخالطة بالرجال ١‏ ه. وليس للطالب مخاصمة مع زوجهاء ولكن لا يمعنه الزوج من 
المخصومة مع وكيل امرأته أو معها كذا في خزانة المفتين ولو اختلفا في كونها خدرةء فإن 
كانت من بنات الأشراف فالقول لها بكراً أو ثيباً لأنه الظاهر من حالهاء وفي الأوساط: 
قولها لو بكراً. وفي الأسافل: لا يقبل قولها في الوجهين؛ كذا في البحرء ومثله في 
البزازية» وسيأتي في كلام المصنف قريباً. قوله: (كما مر) أي في باب الشهادة على الشهادة 
من أنه التي لا تخالط الرجال وإن خرجت لحاجة وحمام. قوله: (أو حائضاً أو نفساء الخ) 
قال في خزانة المفتين: ومن الأعذار الحيض أو النفاس إذا كان القاضي يقضي في المسجدء , 
وهذه المسألة على وجهين إما أن تكون طالبة أو مطلوبة فإن كانت طالبة قبل منها التوكيل» 
وإن كانت مطلوبة إن أخرها الطالب حتى يخرج القاضي من المسجدء لا يقبل منها 
التوكيل بغير رضا الخصم الطالب» لأنه لا عذر لها إلى التوكيل» وإن لم يؤخرها قبل منها 
التوكيل اساد من الجوهرة. قوله: (إذ لى يرض الطالب بالتأخير) أما إذا رضي به فلا 
يكون عذراً. قوله: (فلو منه فليس بعذر) لأنه يخرجه فيجيب عن الدعوى» ثم يعاد ولو 
مدعياً يدعي إن لم يؤخر دعواه ثم يعادا ه. . بحر. قوله : (يزازية بحثاً) عبارتها: وكونه 
محبوساً من الأعذار يلزمه توكيلهء فعلى هذا لو كان الشاهد محبوساً له أن يشهد على 
شهادته . 

قال القاضي : إن في سجن القاضي لا يكون عذراً لأنه يخرجه حتى يشهد ثم يعيدوه 
EES‏ ل ل 

قلت: ولا يخفى أنه مفهوم عبارة المصنف» وهي ليست من عنده بل واقعة في كلام 

غيره» والمفاهيم حجة» بل صرح به في الفتح حيث قال : ولو كان الموكل محبوساً فعى 
وجهين: إن كان في حبس هذا القاضي لا يقبل التوكيل بلا رضاه لأن القاضي يخرجه من 
السجن ليخاصم ثم يعيده» وإن كان في حبس الوالي ولا يمكنه من الخروج للخصومة 
يقبل منه التوكيل ١‏ ه. 

أقول: وفي زماننا لا يمنع الوالي من حبس في محبسه من الخروج لخصومة له أو عليه 
عند القاضي» بل بخرج مع حافظ في كل وقت طلبه القاضي ويعود للحبس على أنه صار 
المحبس واحداً. قوله: (أو لا بحسن الدعوى) بأن علم القاضي أنه عاجز عن بيان 


كتاب الوكالة ۳۷۹ 


خانية (لا) يكون من الأعذار (إن كان ال و كل شريفاً خاصم من دونه) بل الشريف 
ا او ارو ا ول ا الام ی ا 


الخصومة بنفسه. قوله : (خانية) عبارتها: : ويجوز للمرأة المخدرة أن توكل» وهي التي لم 
تخالط الرجال بكراً كانت أو ثيباً. كذا ذكر أبو بكر الرازي» وعليه الفتوى. وكذا إذا علم 
القاضي أن الموكل عاجز عن البيان في الخصومة بنفسه يقبل منه التوكيل . 

قتمة: يلزم التوكيل إذا كان الموكل حاضراً مع الوكيل في المجلس» وطريق إثبات 
الركلة بالخضرمة أن يشهنرا جا مل غريم الركل سراء كان ستكرا للوكالة أو عير با 
ا SS SS E‏ وف 
ا ا 

قال قاضيخان: وكله بقبض فأقر المديون بوكالته وأنكر الدين فيرهن عليه الوكيل لا 
يقبلء إذ البينة لا تقبل إلا على خصمء وبإقرار المديون ل تثبت الوكالة فلم يكن خصماً؛ 
ألا ترى أنه لو أقر بالوكالة فقال الوكيل إني أبرهن على وكالتي محافة أن يحضر الطالب 
وينكر الوكالة تقبل بينته ولو قامت على المقرء وكذا وصيّ أقر المديون بوصايته» وأنكر 
الدين فأثبت الوصي وصايته ببيئة تقبل: وكذا من ادعى ديناً على الميت وأحضر وارثاً فأقر 
الوارث بالدين فقال المدعي أنا أثبت ببينة فبرهن يقبل. نور العين. وفي التنقيح في صك 
كتب فيه أقرٌ زيد وجماعة من أهالي قرية كذا فزيد بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن جماعة 
آخرين من آهل القرية الشهاية باون وفلانء FS‏ 
ات ال 

فأجاب: حيث أنكروا التوكيل المذكور على الوجه المزبور فلا عبرة بمضمون الصك 
المرقوم في ثبوت التوكيل» بل لا بد من إثباته بوجهه الشرعي»ء والحال هذه والله تعالى 
أعلم . ثم قال بعد كلام: ولا عبرة بشهادة شهود الوكالة لكوتها في غير وجه خصم. قال 
في الكافي في كتاب الشهادات: لا يجوز إثبات الوكالة والولاية بلا خصم حاضراه. 
قوله: (بل الشريف وغيره سواء: بحر) عن خزانة المفتين. قوله: (وله) أي للمدعى عليه 
الرجوع عن الرضاء ولو بعد مدة والتقييد باليوم في القنية اتفاقي كما نبه عليه صاحب 
البحر. قوله: (قنية قنية) عبارتها: لو رضي ثم مضى يوم وقال لا أرضى له ذلك انتهى . 
وذكره في شرح المجمع معزياً إليها . 

قال في البحر: والتقييد باليوم اتفاقي» وإنما المقصود أن له الرجوع عن الرضا مالم 


۸۰ كتاب الوكالة 


(ولو اختلفا في كونها محدرة: إن من بنات الأشراف فالقول لها مطلقاً) ولو ثيباً 
فيرسل أمينه ليحلفها مع شاهدين: بحرء وأقره المصنف (وإن من الأوساط فالقول 
لها لو بكراً وإن) عي (من الأسافل فلا في الوجهين) عملا بالظاهر. بزازية 


يسمع القاضي الدعوى» لا في القنية أيضاً: لو ادعى وكيل المدعي عند القاضي ثم أتى 
بشهود ليقيمها ولم يرض الخصم : أي المدعى عليه بالوكيل ويريد أن يخاصم مع الخصم ليس 
له ذلك بعد سماع الدعوى على أصل أبي حنيفة. وفي البزازية: ولو وكله بكل حق هو له 
وبخصوعته في كل حق له ولم يعين المخاصم به والمخاصم فيه جاز | ه. وإذا وكله بقبض كل 
حق يحدث له والخصومة فيه جائز أمرهء فإنه يدخل فيه الدين والوديعة والعارية وكل حق 
ملكهء أما التفقة فمن الحقوق التي لا يملكها. كذا في الخزانة . قوله: (ولو اختلفا الخ) أي 
ولا بينة. قوله: (إن من بنات الأشراف) أي شرف نسب أو علم ويلحق بذلك بنات 
الصلحاء والأمراء والأغنياء. قوله : (فالقول لها مطلقاً) أي سواء كانت بكراً أو ثيباً لأنه 
الظاهر من حالها. منح . قوله: (فيرسل أمينه) أي القاضي : يعني إذا قبل توكيلها وتوجه 
عليه اليمين يرسل أمينه الخ . قال في الفتح : ثم إذا وكلت فلزمها يمين بعث الحاكم إليها 
ثلاثة من العدول يستحلفها أحدهم ويشهد الآخران على يمينها أو نكولها. 

وفي أدب القاضي للصدر الشهيد: إذ كان المدعى عليه مريضاً أو خدرة وهي ي التي لم 
يعهد لها خروج إلا لضرورة : فإن كان القاضي مأذوناً بالاستخلاف بعث نائباً يفصل 
الخصومة هناك وإن لم يكن بعث أميناً وشاهدين يعرفان المرأة والمريض» فإن بعثهما 
ليشهدا على إقرار كل منهما أو إنكاره مع الأمين لينقلاه إلى القاضي» ولا بد للشهادة من 
المعرفةء فإذا شهدا عليها قال الأمين وكل من يحضر خصمك مجلس الحكم فيحضر وكيله 
ويشهدان عند القاضي بإقراره أو نكوله لتقام البينة على ذلك الوكيل» ولو توجه يمين على 
إحداهما عرضه الأمين عليه فإن أبى الحلف عرضه ثلاثاًء فإذا نكل أمره أن يوكل من 
يحضر المجلس ليشهدا على نكوله بحضرتهء فإذا شهدا بنكوله حكم القاضي عليه بالدعوى 
بنكوله. قال السرخسي: هذا اختيار صاحب الكتاب» فإنه لا يشترط للقضاء بالنكول أن 
يكون على أثر النكول» فأما غيره من المشايخ فشرطوهء فلا يمكن القضاء بذلك التكول 
فقال بعضهم : الأمين يحكم عليها بالنكول» ثم ينقله الشاهدان إلى القاضي مع وكيلهما 
فيمضيه القاضي. وقال بعضهم: يقول القاضي للمدعي أتريد حكما يحكم بينكما بذلك 
ثمة؟ فإذا رضي بعث أميناً بالتحكيم إلى الخصم يخيره بذلك» فإذا رضي بحكمه وحكم: 
فإن كان مما لا اختلاف فيه تفذء وإن كان فيه خلاف توقف على إمضاء القاضي» والقضاء 
بالنكول تلف فيهء فإذا أمضاه نفذ على الكهل انتهى . قوله : (في الوجهين) أي فيم إذا 
كانت بكراً أو ثيباء لأن الظاهر غير شاهد لها. قوله: (عملا بالظاهر) علة لجميع 


كتاب الوكالة ۳A1‏ 


(و) صح (بإيفائها) وكذا ب (استيفاتها) 


المسائل» وانظر هل المراد بالشرف العرفي فيدخل أغنياء الدنيا فإنبن بغناهن مصونات عن 
الخروج» وإن لم تكن من ينات العلماء ولا آل البيت» الظاهر نعم ط. قوله: (وصح 
بإيفائها) أي حقوق العباد: أي يصح التوكيل بإيفاء جميع الحقوق واستيفائها إلا في الحدود 
والقصاص» لأن لكل منهما مباشر الموكل بنفسهء فيملك التوكيل به بخلاف الحدود 
والقصاص فإنها تندرىء بالشبهات» والراد بالإيفاء هنا دفع ما عليه وبالاستيفاء القبيض» 
فيكون معناه: صح التوكيل بدفع ما عليه وبقبض ماله. منح. قوله: (وكذا باستيفائها) 
قال في المنح : المراد بالإيفاء هنا دفع ما عليه وبالاستيفاء القيض : فيكون معناه: صح 
التوكيل بدفع ما عليه وبقبض ماله. قاله في البحر. 

أما الأول: فمن مسائله قالوا: لو وكله بقضاء الدين وكله بأن يدفم الوكيل من 
مال نفسه إلى دائن الموكل فجاء الوكيل وزعم قضاءه وصدقه موكله فيه فلما طالبه وكيله 
برد ما قضاه لأجله قال الموكل أخاف أن بحضر الدائن وينكر قضاء وکيلي ويأخذه مني 
ثانباً لا يلتفت إلى قول الموكل ويؤمر بالخروج عن حق وكيله» فإذا حضر الدائن وأخذ من 
الموكل يرجع الموكل على الوكيل بما دفعه إليه» وإن كان صدقه بالقضاء | ه. وتّامه فيه. 
قال العلامة الحموي نقلا عن العلامة المقدسي: هذا إذ قال أخاف أن ينكر الدائن القبض» 
فلو قال الدائن أنكر القبض وطالبني» هل يكون كما قال أخاف أو يتوقف؟ ينبغي أنه إن 
برهن على إنكاره يرجع» وإلا فلا لأن الوكيل يبرأ بحلفه كما ذكره في الكاني | ه. أما لو 
دقع إليه دراهم وقال له اقض بها ديني الذي لزيد فادعى الوكيل الدفع إلى زيد الدائن 
وكذبه كل من الموكل والدائن فالقول للوكيل في براءة نفسه بيمينه» والقول للدائن في 
إنكاره القبض بيمينه أيضاً كما في فتاوى قارىء الهداية. وفي البحر أيضاً وني كتاب 
الحوالة: أمره بقضاء دينه: أي من مال نفسه : أي مال الوكيل فقال قضيت وصدقه الآمر 
فيه ثم حلف الدائن على عدم وصوله إليه وأخذه من الآمر لا يرجم المأمور يما قضاه بمال 
نفسه على الآمر؛ لأن الآمر كذب في إقراره حيث قضى عليه بالدين» لأن الإقرار إنما 
يبطل بالحكم على خلافه إذا كان الحكم بالبينة» أما بغيرها فلا. والصحيح أنه يعلل لعدم 
رجوع المأمور على الآمر إن المأمور وكيل بشراء ما في ذمة الآمر بمثلهء ونقد الشمن من 
مال نفسهء وإنما يرجع على الآمر إذا سلم له ما في ذمته كالمشتري إنما يؤمر بتسليم الثمن 
إلى الآمر إذا سلم الآمر ما اشتراء. أما إذا ل يسلم قلا. وذكر القدوري أن ربّ الدين 
يرجع على المأمور يرجع على المديون بما قضى. قال قضيت دينك بأمرك لفلان فأنكر 
كونه مديون فلان وأمره وقضاءه أيضاً والدائن غائب فبرهن لأمور على الدين والآمر 
والقضاء يحكم بالكل؛ لأن الدائن وإن غالباً لكنه عنه خصم حاضرء فإن المدعي على 


يادي يا ةذ عد خط د داراو" "و هد ا O‏ ته مو E O E‏ ار هر انه ره #وا روم CE E‏ ا 00 


الغائب سبب لما يدعي على الحاضر؛ لأنه ما لم يقض دينه لا يجب له عليه شيء» وبينهما 
اتصال أيضاً وهو الأمر» وبعد السببية والاتصال يتتصب خصماً؛ ولو قال لا تدفع الدين 
إلا بمحضر فلان ففعل بلا حضره ضمن كذا في البزازية . ولو ادعى الوكيل أنه دفع 
بمحضره أو قال لا تدقع إلا بشهود فادعى دفعه بشهود وأنكر الدائن القبض حلف 
الوكيل أنه دفع بشهودء فإذا حلف لم يضمن. كذا في كافي الحاكم. ولو قال أدفعه بشهود 
فدفع بغيرهم لم يضمن . قال في التاترخانية في أواخر الفصل الحادي عشر عازيا للمحيط: 
نوع آخر فيما إذا حصل التوكيل بشرط ما يجب اعتباره وما لا يجب الأصل في هذا النرع» 
أن الموكل إذا شرط على الوكيل شرطاً مفيداً من كل وجه بأن كان ينفعه من كل وجهء 
فإنه يجب على الوكيل مراعاة شرطه»ء أكده بالنفي أو لم يؤكده» بيانه: فيما إذا قال بعه 
بخيار فباعه بغير خيار لا يجوزء وإن شرط في العقد شرطاً لا يفيد أصلا بأن كان لا ينفعه 
بوجه بل يضره» لا يجب على الوكيل مراعاته أكده.الموكل بالنفي أو لم يؤكده؛ بيانه : فيما 
إذا قال بعه بألف نسيئة أو قال لا تبعه إلا بألف نسيئة فباعه بألف نقداً يجوز على الأمرء 
فإذا شرط شرطاً يفيد من وجه ولا يفيد من وجه بأن كان ينفع. من وجه ولا ينفع من 
وجه إن أكده بالنفي يجب مراعاته» وإن لم يؤكده بالنفي لا يجب مراعاته . 

بيانه: فيما إذا قال بعه في سوق كذا فباعه في سوق آخرء فإن لم يؤكده بالنفي بأن م 
يقل لا تبعه إلا في سوق كذا فباعه في سوق آخر ينفذ على الآمرء وإن أكده بالنفي لا ينفذ 
على الآمر. كاني. ولو قال بعه في السوق لا يتفذ به» حتى لو باع في داره جاز» وعند 
زفر: لا يجوز م. 

وإذا عرفنا هذه الجملة جثنا إلى تخريج المسائل فنقول: إذا أمره أن يبيع ويشهد على 
بيعه : فإن لم يؤكده بالنفي بأن قال بع وأشهد فباع ولم يشهد جازء وإن أكده بالنفي بأن 
قال لا تبع إلا بالمشهود فباع ولم يشهد لا يجوزء وإذا أمره أن يبيع برهن أو كفيل فباع من 
غير رهن أو من غير كفيل لا يجوزء أكده بالنفي أو لم يؤكده» وإذا قال برهن ثقة لم يجز 
إلا برهن يكون بقيمته وفاء بالشمن أو تكون قيمته أقل مقدار ما يتغابن الناس فيه وإذا 
أطلق جاز برهن قليل» وعندهما: لا يجوز إلا بنقصان لا يتغاين الناس فيهء وتام التفاريع 
فيها فراجعها. وأما الثاني: أعني الوكيل بقبض الدين فيقبل قوله في قبضه وضياعه ودفعه 
إلى الموكل» ويبرأ الغريم ولو كان ممن لا تقبل شهادته للوكيل؛ بخلاف إقراره بقبض 
الطالب» ولو وجب على الوكيل بالقبض مثله لمديون موكله وقعت المقاصة وكان الوكيل 
مديون الموكل» ولا يملك الوكيل بقبضه الإبراء والهبة وأخذ الرهن وملك أخذ الكفيل 
بخلاف الوكيل بالبيع حيث ملك الكل وليس للوكيل بالقبض قبول الحوالةء ويصح 
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إلا في حدّ وقود 


التوكيل بالقبض والقضاء بلا رضا النصمء ولا ينعزل بموت المطلوب وينعزل بموت 
الطالب. فلو زعم الوكيل قبضه وتسليمه إلى الطالب حال حياته لم يصدق بلا حجةء فإن 
احتال الطالب بالمال بعد التوكيل على إنسان ليس للوكيل أن يطالب المحيل والمحتال» فلو 
توى الال على المحال عليه وعاد الدين عل المحيل فالوكيل يملك الطلب» ولو كان بالمال 
كفيل أو أخذ الطالب كفيلاً بعد التوكيل ليس للوكيل أن يتقاضى الكفيل» وللوكيل 
بالقبض قبض بعضه إلا إذا نص على أن لا يقيض إلا الكل معاً ! ه. ما في البزازية. لكن 
قال في الأشباه: كل أمين ادعى إيصال الأمانة إلى مستحقها قبل قوله كالمودع والوكيل 
والناظر: > إلا في الوكيل بقبض الدين إذا ادعى بعد موت الموكل أنه قبضه ودفعه له في 
حياته لم يقبل إلا ببينة» بخلاف الوكيل بقبض العين» والفرق في الولوالجية ! ه. 

وأقول: تعقبه الشرنبلالي أخذاً من كلام الولوالجية وغيرها من كتب المذهب بأن 
دعوى الوكيل الإيصال تقيل لبراءته بكل حالء وأما سراية قوله على موكله ليرا غريمه 
فهو خاص بما إذا ادعى الوكيل حال حياة موكلهء وأما بعد موته فلا تثبت براءة الغريم 
إلا ببينة أو تصديق الورثة إلى آخر ما ذكره في الرسالة المسماة [بمنة الحليل في قبول قول 
الوكيل] كذا في حاشية أبي السعود. 

قلت: وللعلامة المقدسي أيضاً رسالة في هذه المسألة ذكرها ارال ل عسوعة 
رسائله عقب الرسالة التي ألفها واستشهد ا على ما ادعام فارجع إلى تلك الرسالتين فقد 
أشبعنا الكلام فيهماء جزاهما الله تعالى خيراً. 


والحاصل أن الوكيل بقبض الدين يخالف الوكيل بالبيع وقبض الثمن في مسائل» فلو 
كفل الوكيل بقبض الثمن المشتري صحت» ولو كفل الوكيل بالبيع لم تصح كما في الخانية 
وتقبل شهادة الوكيل بقبض الدين به على المديون كما في شهادة البزازيةء بخلاف الوكيل 
بالبيع؛ ولو باع الوكيل وقبض الثمن ثم رد البيع بعيب بعد ما دفع الثمن للموكل 
فللمشتري مطالبة الوكيل» بخلاف الوكيل بقبض الثمن لا مطالبة عليه كما في القنية» ولا 
يصح إبراء الوكيل بالقبض ولا حطه ولا أخذه الرهن ولا تأجيله ولا قبول الحوالة بخلاف 
الوكيل بالبيع. قوله: (إلا في حد وقود) أي قصاص في نفس أو ما دونماء وهذا استثناء 
من قوله وبإيفائها واستيفائهاء وقوله بغيبة موكله قيد للثاني فقطء كما نبه عليه في البحر. 
لكن ظاهر كلام الزيلعي وصريح كلام العيني والفتح قصر المستثنى منه على الاستيفاء 
حيث قال: وهو استثناء من قوله واستيفائها لا من قوله وصح التوكيل» لأن التوكيل 
بإثياهما جائز» ولكن لا يجوز استيفاؤهما إن غاب الموكل» ووجه العدول عما هو الظاهر 
من كون الاستثناء من كل من الإيفاء والاستيفاءء أن الإيفاء تسليم ظهر القاذف وتسليم 
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بغيبة موكله عن المجلس . ملتقى (وحقوق عقد لا بد من إضافته) أي ذلك العقد 


نفس الجاني» وهلا لا ينصور الوعالة فيه كما قله اليد اموي عن شرح النقاية أخراء 
لكن نقل أُوّلَاً عن شرح الطحاوي وما يخالف ذلكء وأن الاستثناء من كل منهما لكن في 
الإيفاء على إطلاقه» وني الاستيفاء إن غاب الموكل عن المجلسء أما إذا كان حاضراً وأمر 
باستيفاثه فإنه يجوز | ه. 


واعلم أن ظاهر ما سبق عن العيني صحة التوكيل بإثبات الحد مطلقاًء وليس كذلك 
كما قدمناهء وقدمنا أن ما ذكره الزيلعي من صحة التوكيل بإثبات حد السرقة تخالف لا 
ذكره قاضيخان بقوله: رجل وكل رجلا بإثبات السرقة: إن كان الوكيل يريد القطع كان 
باط وإن كان يريد الال فهو مقبول» وهو كما لو طلب المسروق منه أن يحلف السارق 
يقول له القاضي تريد المال أو القطع: إن قال أريد المال حلفهء وإن قال أريد القطع لا 
يحلفه الخ. اللهم إلا أن يحمل كلام الزيلعي على ما إذا كان الموكل لا يريد القطع بالمال . 

واعلم أن جواز التوكيل بإلبات القذف مذهب الإمامء ومتعة أبو يوسش وقول 
محمد مضطرب وعلى هذا الخلاف التوكيل بالجواب من جانب من عليه الحد والقصاص» 
غير أن الوكيل لا يقبل عليه لأن فيه شبهة عدم الأمر به» وغير خاف أن قصر الاستثناء 
على الحد والقود يشعر بصحة التوكيل بإئبات التعزير» وبه صرح القهستاني عن شرح 
الطحاوي. قوله: (بغيبة موكله عن المجلس) هو قيد للاستيفاء فقطء إذ الموكل لو كان 
حاضراً وأمر باستيفائهما يجوز كما في شرح الطحاوي وغيره» وعلله في غاية البيان 
باحتمال العفو المندوب إليهء بخلاف حال حضرته لاتعدام الشبهةء وبخلاف حال غيبة 
الشهود حيث يستوفيان حال غيبتهم وإن كان رجوعهم محتملا؛ ؛ لأن الظاهر عدمه احترازاً 
عن الكذب والفسق» > ولم يذكر المؤلف التوكيل بإثباهما لدخولهما تحت قوله: تضاخ 
بخصومة:؛ لأن التوكيل بإثباتهما هو التوكيل بالخصومة فيهماء فهو جائز خلافاً لإي 
يوسف كما في العيتي ‏ أما التوكيل بإثبات حد الزنا والشرب فباطل اتفاقاً إذ لا حق لأحد 
فيه» بل تقام البينة حسبة . وأما التوكيل باستيفاء التعزير فيجوز مطلقاً لأنه حق العبد ولا 
يسقط بشبهة. قوله: (وحقوق عقد) مبتدأ خبره قوله «تتعلق به» وجملة قوله «لا بد من 
إضافته» في محل جر صفة قوله «عقدة والمراد بالإضافة المعنى اللغوي وهو الإسناد بأن 
يقول بعت أجرت صالحت . قوله: (لا بد من إضافته إلى الوكيل بل الخ) قال في البحر: 
والمراد فيما يضيفه الوكيل في كل عقد لا بد من إضافته إليه لينفذ على الموكل» وليس المراد 
ظاهر العبارة من أنه قد يضيفه وقد لا يضيفهء فإن أضافه إلى نفسه تتعلق بالوكيل» وإن 
أضافه إلى موكله تتعلق بالموكل كما فهمه ابن ملك في شرح المجمعء لما في الخلاصة 
والبزازية : وكيل شراء العبد جاء إلى مالكه فقال بعت هذا العبد من الموكل وقال الوكيل 
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قبلت لا يلزم الموكلء لأنه خالف حيث أمره أن لا ترجع إليه العهدة وقد رجع . 

قال أبو القاسم الصفار: والصحيح أن الوكيل يصير فضولياًء ويتوقف العقد على 
إجازة الموكل | ه. وني المجمع: وتعلق حقوق العقد فيما يضاف إلى الوكيل به. 

قال ابن ملك: قيد بقوله فيما يضاف إلى الوكيل» لأن الوكيل بالبيع والشراء لو 
أضاف العقد إلى الموكل ترجع حقوق العقد إلى الموكل اتفاقاً. كذا في الفصول ا ه. فقد 
ادعى الاتفاق مستنداً للفصول فكيف يكون مجرد فهم منه» فتأمل. 

وفي المجتبى : كل عقد يضيفه الوكيل إلى نفسه أراد به أن تصح إضافته إلى نفسه 
ويستغني عن إضافته إلى الموكل لا أنه شرط» ولهذا لو أضاف الوكيل بالشراء الشراء إلى 
الموكل صح بالإجماع» وقوله وكل عقد لو أضافه إلى الموكل كالنكاح مراده أنه لا يستغني 
عن الإضافة إلى موكله» حتى لو أضافه إلى نفسه لا يصحء فلفظ الإضافة واحد ومراده 
عتلف اه. 

قال الخير الرملي: هذا شاهد لما فهمه شارح المجمع اه. وهو بظاهره إقرار لصاحب 
البحر بأن ما في شرح المجمع فهم من شارحهء إلا أن يكون ذكره مجاراة لعبارة البحر. 
هذاء ولك أن تنفي المنافاة بين ما في البزازية وشرح المجمع بحمل ما في شرح المجمع من 
قوله: لأن الوكيل بالبيع والشراء على النافذين لتبادرهما لغيرهما لا تتعلق حقوقه بالموكل 
قبل الإجازة لفرعية تعلق الحقوق عن النفاذ» وليس في عبارة البزازية ما ينفي تعلق 
الحقوق بالموكل بعد النفاذ بالإجازة فلنلتزمه ليحصل التوفيق. وقد علمت أن عدم تعلق 
الحقوق بالموكل في مسألة البزازية إنما تأي من المخالفة» فلو صدر التوكيل على وجه ينفي 
المخالفة بأن أذن له الموكل بإضافة العقد إليهء فالظاهر نفاذ العقد لعدم المخالفة كما هو 
مفهوم البزازية وإذا نفذ العقد هل تتعلق بالموكل أو الوكيل؟ لا شيء في كلام البزازية يدل 
على إيجابه أو نفيه. 

فنقول: تتعلق بالموكل عملا بما في شرح المجمع والمجتبى إذ لم يوجد ما ينافيهماء 
كيف وقد ادعيا الاتفاق» فتأمله بعين التحقيق فإنه بالتأمل حقيق ليظهر حقيقة الحال» 
والله الميسر لبلوغ الآمال. وتوجيه ما في البحر بأن يقال: إن عبارة شرح المجمع مطلقةء 
فالظاهر أنها شاملة لصورة المخالفة الواقعة في البزازية وأنه إذا أضاف إلى الموكل فيهما ينقذ 
البيع للحال وتتعلق الحقوق به» مع أن المنقول بخلافهء وحيث وقع في الفصول الحكم 
مطلقاً كما استند إليه الشارح المذكور فهو مقيد بما في البزازيةء غير أن الشارح فهمه على 
إطلاقه ولم يقيده بالبيع النافذء وظاهر من كلام البحر: عدم منع الحكم في النفاذء وإذا 
حملت كلام شارح المجمع على ما قلناه وقيدت مستنده بما في البزازية وعلمت أن كلام 


۳A۹‏ كتاب الوكالة 


an rSn GY n ¢ PF ¢‏ مد و وه ماو م ها واج واج وا + راج رب 


البحر لا ينبو عن الحكم المذكور ارتفع الخلاف»ء كما يشهد بذلك الإنصاف» فالمؤاخذة 
التي وردت على صاحب شرح المجمع من صاحب البحر تستند إلى إطلاق عبارة شارح 
المجمع لا غير» والله تعالى أعلم . 

أقول: فما في شرح المجمع مقيد بما إذا أجاز الموكل العقدء فلا ينافي ما ذكره 
الصفار» وإذا صح هذا التوفيق ظهر الجواب عما نقل عن المقدسي من قوله: ثم إذا أجاز 
الموكل ذلك هل ترجع الحقوق إلى الوكيل؛ لأن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابق ا ه. 
وهذا التعليل مؤيد للتوفيق التقدم» والله أعلم. 

٠‏ وني حاشية أبي السعود: وتعبير ابن الكمال بقوله يكتفي بالإضافة إلى نفسه صريح 
في أن إضافته إلى نفسه ليس بلازمء خلافاً لمن عبر به بلا بد كالبحر وتبعه المصنف» لكن 
الشارح نقل كلام ابن ملك وأمر بحفظه»ء وأيده بقول ابن الكمال المتقدم» ورد على 
المصنف فما يأتي بقوله : فقوله لا بد فيه ما فيهء وحينئذ يتجه ما ذكره أبن ملك ويسقط ما 
اعترض به في البحر عليه. وما في الخلاصة والبزازية لا ينافي جواز الإضافة إلى كل منهماء 
وإن كان اللزوم على الموكل فيما إذا لم يضف الوكيل العقد إلى نفسه بأن أضافه إلى الموكل 
يتوقف على صدور الإجازة منه» ثم رأيت في الزيلعي من باب الوكالة بالبيع والشراء 
التصريح بعدم لزوم إضافة الوكيل في الشراء ونحوه العقد إلى نفسه حيث قال في شرح 
قول المصنف: ولو وكله بشراء شيء بعينه لا يشتريه لنفسه ما نصه: بخلاف ما لو وكله 
أن يزوجه امرأة معينة حيث جاز له أن يتزوج بباء لأن النكاح الذي أتى به الوكيل غير 
داخل تحت آمره» لأن الداخل تحت الوكالة نكاح مضاف إلى الموكل» وفي الوكالة بالشراء 
الداخل فيها شراء مطلق غير مقيد بالإضافة إلى أحد» فكل شيء أتى به لا يكون غالفاً 
الخ فهذا من الزيلعي صريح فيما ذكره ابن ملك . 

واعلم أن قول الزيلعي: وفي الوكالة بالشراء الداخل فيها شراء مطلق الخ» صريح 
أيضاً في أن الوكيل إذا أضاف العقد إلى الموكل لا يكون غالفاً» ويلزمه العقد ولا يتوقف 
على إجازته» خلافاً لما سبق عن الخلاصة والبزازية | ه ملخصاً. 

أقول: وثي نور العين رامزاً للجامع الأصغر: أمره يشراء قن بألف فقال مالكه بعت 
قنى هذا من فلان الموكل فقال الوكيل قبلت لزم الوكيل إذا أمره الوكيل أن يقبل عن نفسه 
ليلزم العهدة على الوكيل فخالف بقبوله على موكله. قاضيخان فيه نظر. وينبغي أن يلزم 
الموكل أو يتوقف على إجازتهء إذ الوكيل لما خالف صار كأن البائع قال ابتداء بعت عبدي 
من فلان بكذا وقال الوكيل قبلت يتوقف على إجازة الموكل ولا يصير الوكيل مشترياً لنفسه. ٠‏ 

يقول الحقير: أصابٌ في إيراد النظر لكنه أهمل جانب قوله يلزم الموكل حيث لم 
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يعلله» بل أفاد بما ذكره من تعليل التوقف على الإجازة أنه لا يلزم الموكل بل يتوقف»ء 
فبين كلاميه تناف» غير خاف على ذي فهم صاف» ثم إن الظاهر أنه لا يترقف بل يلزم 
الموكل لما مر في شراء الفضولي نقلاا عن شحي: إن الفضولي لو شرى شيئاً وأضاف عقد 
الشراء إل من شرى له بان قال أبائمه بع من فلات وقبله له يتوقف عل فلات» ولو قال 
شريته لفلان فقال بائعه بعت أو قال بعته منك لفلان فقال المشتري قبلت نفذ على نفسه ولم 
يتوقف. وهذا لولم يسبق من فلان التوكيل ولا الأمرء فلو سبق أحدهما فشرى الوكيل 
نفذ على موكله» وإن أضاف الوكيل الشراء إلى نفسهء وعلى الوكيل العهدة ا ه. 

يقول الحقير: وظهر بقوله وعلى الوكيل العهدة أن الوكيل لم يخالف موكله كما ظنه 
الإمام قاضيخان تبعاً لصاحب الجامع الأصغرء غاية ما في الباب أن يكون في المسألة 
روايتان؛ أو يكون أحد ما ذكر في شرح الطحاوي وفتاوى قاضيخان غير صواب كما ١‏ 
يخفى على ذوي الألباب ١‏ ه. 

أقول: الذي يظهر أنه لا ينانيء إذ التعليل إنما هو للحكم بالتوقف إذ فيه غموض 
يجب إيضاحه؛ ولم يذكر علة لقوله يلزم الموكل إذ لزومه إياه واضح وجهه عنده أو 
بالنسب إلى من له مسكة بالققهء بل علته ظاهرة إذ الوكيل شرى ما وكله بشرائه موكله 
فالظاهر لزوم الموكل؛ وعدم لزومه يحتاج لدليلء أما اللزوم فلاء فليتأمل . 

وأقول: ومراده بما في شرح الطحاوي ما رمزه بقوله #شحى» وهو موافق لما مر عن 
الزيلعيء فتأمل في هذا المحل فإنه من مداحض الأقدام» والله تعالى أعلم بالصواب. 
قوئه: (إلى الوكيل) أي إسناده في الصيغة. قوله: (وصلح عن إقرار) أي في دعوى مال 
ومنفعة لأنه حينئذ يكون بيعاً أو إجارة» وهذه الأمثلة للعقد ذي الحقوق. ويأتي أمثلة 
الحقوق فقد. قوله: (يتعلق به) أي بالوكيل؛ بخلاف الرسول لأنه يضيف العقد إلى 
مرسلهء وبخلاف النكاح لأنه لا بد فيه من ذكر الموكل وإسناد العقد إليه. عيني. ولو 
اختلف في كون المشتري رسول أو وكيلا فالقول للمشتري والبينة على البائع. بحر. وعند 
مالك والشافعي وأحمد: تتعلق بالموكل» لأن الحقوق تتعلق بالحكم والوكيل ليس بأصل 
فيه فلا يكون أصلا فيها فصار كالرسول والوكيل بالنكاح . 

ولنا أن الوكيل أصل في العقد بدليل استغنائه عن إضافته إلى الموكل» 0 كان 
سغيراً كما زعموا لما استغنى» وإنما جعل نائباً في الحكم للضرورة؛ كي لا يبطا 
الموكل ولا ضرورة في حق الحقوق» ولأن العاقد الآخر اعتمد رجوع الحق إليهء 0 
. يرجع لتضرر على تقدير كون الموكل مفلساً أو من لا يقدر على مطالبته. عيني. قوله: (ما 
دام حياً) أما إذا مات الوكيل. قال الفضلي : تنتقل الحقوق إلى وصيه لا الموكل وإن لم يكن 


YAR‏ كتاب الوكالة 
ولو غائباً. ابن ملك (إن لم يكن محجوراً كتسليم مبيع 


وصي يرفع إلى الحاكم ينصب وصياً عند القبض وهو المعقول» وقيل ينتقل إلى موكله 
ولاية قبضه فيحتاط عند الفتوى محيط . هذ إذا اتفقا على أنه وكيل» أما إذا اشترى فقال 
الشراء لفلان وقال البائع بل لك فالحكم فيه ما قاله مويك زاده : أشترى شيقاً وقال كنت 
رسول فلان ولا ثمن لك علي وقال البائع بعته منك فالقول للمشتري. وفي الخيرية عن 
الخلاصة: امرأة اشترت شيئاً وقالت كنت رسول زوجي إليك ولا ثمن لك عليّ وقال 
البائع إنما بعت منك والعمن عليك فالقول قولهاء وعلى البائع البينة. ونقل مثله عن 
الخانية وكثير من الكتب . ثم قال في البحر: والوكيل بالشراء إذا اشترى بالنسيئة فمات 
الوكيل حلّ عليه الثمن» ويبقى الأجل في حق الموكل» وجزمه هنا يدل على أن المعتمد في 
المذهب ما قال إنه المعقول» وقد أفتيت به بعد ما احتطت كما قال فيما سبق ١‏ ه. وتأتي 
عبارة البحر قريباً. قوله: (ولو غائباً) فإذا باع وغاب لا يكون للموكل قبض الثمن كما 
في البحر. قوله: (إن لم يكن) أي الوكيل محجوراً» فإن كان محجوراً كالعبد والصبي 
المحجورين فإنهما إذا عقدا بطريق الوكالة تتعلق حقوق عقدهما بالموكل» إذ لا يصح من 
المحجور التزام العهدة لقصور أهليته» ولحق مولى العبد كما في الرسول والقاضي وأمينه؛ 
ثم العبد إذا أعتق تلزمه تلك العهدة والصبي إذا بلغ لا تلزمه. وني الخانية: عبد شرى 
شيئاً فقال البائع لا أسلم لك المبيع لأنك محجور وقال العبد أنا مأذون فالقول للعبد» فلو 
برهن البائع أن العبد قال أنا حجور قبل أن يتقدم إلى القضاء بعد الشراء» لم يقبل. ولو 
قال عبد بعتك وأنا محجور وقال المشتري وأنت مأذون القول للمشتري؛ لأن الإقدام على 
البيع دليل الإذن» والأصل بقاء ما كان على ما كان عليه. وقوله إن م يكن محجوراً يشير 
إلى أن العبد والصبي المأذون لهما تتعلق بهما الحقوق وتلزمهما العهدة» وظاهر كلام 
المصدف أن العهدة على الأذون مطلقاً. وفصل في الذخيرة بين أن يكون وكيل بالبيع 
العهدة عليه سواء باع بثمن حال أو مؤجل» وبين أن يكون وكيد بالشراءء فإن كان بثمن 
مؤجل فهو على الموكل لأنه في معنى الكفالة» وإن كان بثمن حال فهو على الوكيل لكوته 

وفيه إيماء إلى ما بسطه الزيلعي من الفرق» وفي البحر ما في الزيلعي عن الإيضاح : 
إذا أمره أن يشتري بالنقد جاز والعهدة عليه» وإن أمره بالشراء نسيئة كان ما اشتراه له دون 
الآمر تخالف لا في الذخيرة. قوله: (كتسليم مبيع) هذا وما بعده أمثلة للحقوق التي تتعلق 
بالوكيل» ففي كلامه لف ونشر مرتب: أي إذا كان وكيل البائع وأطلقه فشمل ما إذا قبض 
الوكيل الثمن أو لا وما إذا قال لا تدفع المبيع بعد البيع حتى تقيض الثمن فدفع الوكيل قبل 
قبض الثمن فإنه جائز عندهما خلافاً للثاني» وكان النهي باطلا كما في القنية. وقيده في 


فاع هفادها هاه م ew‏ .اي هد ماي مجاه هادع هاه هدواع د .د واه .ا هاه د ود و . مشمدواع اها ماي ماعدا عد اه مدازراه 


البزازية بما إذا كان المبيع في يد الوكيل» فلو في يد الموكل وأبى عن الدفع قبل قبض ثمنه له 
ذلك» أما لو ناه عن البيع حتى يقبض الثمن لم يز بيعه» حتى يقبض الثمن من المشتري 
ثم يقول بعتك بهذه الدراهم التي قبضت منك . ولو دفع وكيل البيع المبيع إلى الدلال قضاع 
في يده يضمن في المختار» كما لو قال بعته وسلمته من رجل لا أعرفه وضاع الثمن يضمن 
قال القاضي لأنه لا يملك التسليم قبل قبض ثمنه» والحكم صحيح» والعلة لا لما مر أن 
النهي عن التسليم قبل قبض ثمنه لا يصحء فلما لم يعمل النهي عن التسليم فلأن لا يكون 
منوعاً عن التسليم أولى. وهذه المسألة تخالف مسألة القمقمة ١‏ ه. 

قلت: مراد القاضي أنه لا يملك التسليم تمن لا يعرفه لا مطلقاً فصح التعليل 
ايضا. حموي. 

مَطْلَبٌ : مَسْأَلَةٌ الفمْقّمَةِ 

أقول: ومسأل القمقمة ما قاله في متفرقات الوكالة من التاترخانية عازياً للظهيرية : 
الوكيل إذا دفع قمقمة إلى إنسان لإصلاحها بأمر الموكل ونسي من دفعها إليه لا يضمن . 
قال في النوازل: وصار كالذي وضعه في موضع من داره ثم نسيه فلا ضمان عليهء كذا 
هذااه. 

قال في العلامة أبو السعود: وأقول: لم يظهر لي وجه ما في القنية من بطلان النهي 
عن تسليم المبيع قبل قبض ثمنه» مع أن المصرح به أن المشتري يؤمر بتسليم الثمن أولا 
حيث كان الثمن حالاء وعللو! ذلك بقولهم: ليتعين حق البائع فيه أما المشتري فقد تعين 
حقه في ابيع بمجرد العقدء لأن الثمن لا يتعين بالتعيين حتى لو أضيف العقد إلى دراهم 
معينة كان له أن ينقد غيرهاء فالظاهر أن ما في القنية من بطلان النهي عن تسليم المبيع 

أقول : وينبغي تقييد ضمان وكيل البيع إذا دفع للدلال وغاب أو ضاع في يده بما 
إذا لى تكن العادة جارية في ذلك أما إذا كان شيئاً لا يبيعه الوكيل بنفسه بل يدفع في 
العادة إلى دلالة ليعرضه على البيع لا يضمنء لأنه بمقتضى العادة يكون مأذوناً بذلك. 

وفي الفتاوي الخيرية: سئل فيما إذا جرت عادة التجار أن يبعث بعضهم إلى بعض 
بضاعة يبيعها ويبعث بثمنها مع من يختاره ويعتقد أمانته من المكارية بحيث اشتهر ذلك 
بينهم اشتهاراً شائعاً فيهمء وباع المبعوث إليه البضاعة المبعوثة في مدينته» وأرسل مع من 
اختاره منهم لباعثها ثمنها على دفعات متعددة حسيما تيسر له وأنكر المبعوث إليه بعض 
الدفعات» هل يكون القول قول باعث الثمن بيمينه» وإن لم يعلم تفاصيل ذلك لطول 
المدة أم لا بد له من البيئة؟ 


وم كتاب الوكالة 
وقيضه وقبض ثمن ورجوع به عند استحقاقه 


أجاب : القول قوله بيمينه إذ له بعثه مع من يختاره ويراه أميناً لأنه أمين لم تبطل 
أمانته والحالة هذه بالإرسال مع من ذكر. وقد ذكر الزاهدي رامزاً لبكري خواهر زاده: 
جرت عادة حاكة الرستاق أنبم يبعثون الكرابيس إلى من يبيعها لهم في البلد ويبعث بأثمانها 
إل بيده من شاء ويراه أمينء فإذا بعث البائع ثمن الكرابيس بيد شخص ظنه أميناً وأبق 
ذلك الرسول لا يضمن الباعث إذا كانت هذه العادة معروفة عندهم. قال أستاذنا رحمه الله 
تعالى وبه أجبت أنا وغيري ١‏ ه. وقد عضد بقولهم: المعروف عرفاً كالمشروط شرطاء 
والعادة محكمة» والعرف قاض إلى غير ذلك من كلامهم اه ما في الخيرية. 

تنبيه اعلم أن الحقوق التي للوكيل كقبض البيع ومطالب ثمنه والمخاصمة في العيب 
والرجوع بثمن المستحق غير واجبة عليه لأنه متبرع» لكن ينبغي أن يوكل الموكل ببذه 
الأقعال. وأما الحقوق التي على الوكيل كتسليم المبيع والثمن ونحوهما فالوكيل فيها يدعي 
عليه فللمدعي أن يجبره على ذلك» كما في الكاني والبرجندي وصدر الشريعة. قوله: 
(وقبضه) أي إذا كان وكيل المشتري. قوله: (وقبض ثمن) أي من المشتري : أي إذا كان 
وكيل البائع فعلم أن مراده بالوكيل بالبيع ما يشمل الشراء» وكذلك في الإجارة ما يشمل 
الاستئجار. قال في البحر: واستفيد من قوله #وقبض ثمن؟ أنه لو ضمن الوكيل الثمن لا 
يصح ضمانه» ولو أحال المشتري الموكل على وكيله به بشرط براءة المشتري لم يصح» ولو 
أحال الوكيل موكله بالثمن على المشتري صحت. وهي وكالة لا حوالة لأنه لا شيء 
للموكل على وكيله» وأن الوكيل لو منع المشتري من دفع الثمن إلى موكله صح.ء وله 
الامتناع عن الدفع إليه؛ ولكن لو دفع له صح وبرىء استحساناً وأنه يصح» ويصح إبراء 
وكيل البيع قبل قبضه الثمن وحوالته على الأملاء والمماثل والأدون وإقالته وحطه وتأجيله 
والتجوز بدون حقه عندهماء ويضمن خلافاً لأبي يوسف هذا قبل قبضهء أما بعد قبضه لا 
يملك الحط والإبراء والإقالة» وبعد ما قبل بالثمن حوالة لا يصح كما بعد الاستيفاءء 
والوكيل بالإجارة إذا فسخها بعدها صح لا بعد مضي المدةء وبعد قبض الأجرة ديناً كان 
أو عيناً لا يصح الفسخ» وأن الوكيل لو وكل موكله بقيض الثمن صح وله عزلهء إلا إذ 
خاصم الموكل معه في تأخيره المطالب فألزم القاضي الوكيل أن يوكل موكله لا يملك 
عزله. ومن أحكامه أن وكيل البيع لا يطالب بالثمن من مال نفسه. بخلاف وكيل 
الشراء» ولا يجبر على التقاضي لأنه متبرع» بخلاف الدلال والسمسار والبياع لأنهم 
يعملون بأجر | ه. عن البزازية. قوله: (ورجوع به عند استحقاقه) أي رجوع التوكيل 
بالبيع أو الشراء عند استحقاق ما قبضه من مبيع أو ثمن: أي عند ظهور المستحق للمبيع» 
وكذا الرجوع بالثمن عند استحقاقه . 


كتاب الوكالة ۴۹۱ 


وخصومة في عيب فلا فصل بين حضور موكله وغيبته) لأنه العاقد حقيقة وحكماًء 
لكن في الجوهرة: لو حضرا فالعهدة على آخذ الثمن لا العاقد في أصح الأقاويل» 

والحاصل أن هذه المسألة شاملة لمسألتين: الأولى: ما إذا كان الوكيل بائعاً وقبض 
الشمن من المشتري ثم استحق ق البيع فإن امشتري يرجع بالثمن على الوكيل سواء كان الثمن 
باقياً في يده أو سلمه إلى الموكل وهو يرجع على موكله. الثانية: ما إذا كان مشترياً فاستحق 
المبيع من يده فإنه يرجع بالشمن على البائع دون موكله. 

وني البزازية: المشتري من الوكيل باعه من الوكيل ثم استحق من الوكيل رجع 
الوكيل على المشترى منه» وهو على الوكيل والوكيل على الموكل» وتظهر فائدته عند 
اختلاف الثمن | ه. بحر. 

قال الحموي قلت: فعلى هذا يكون المصدر مشتركاً بين مصدر الفاعل والمفعول. 
قوله: (وخصومة في عيب) أي فيرد المعيب إلى البائع لو كان بيده وبعده تسليمه إلى الموكل 
يرده بإذنه. قال في البحر: وهو شامل لمسألتين أيضاًء أما إذا كان بائعاً فيرده المشترى 
عليه وأما إذا کان مشترياً فيرده الوكيل على بائعه لکن بشرط كونه في يدهء فإن سلمه إلى 
الموكل فلا يرده إلا بإذنه كما سيأتي في الكتاب . 

وأشار المؤلف إلى أن الوكيل لو رضي بالعيب لزمه» ثم الموكل إن شاء قبلهء وإن 
شاء ألزم الوكيل» وقبل أن يلزم الوكيل لو هلك يهلك من الموكل؛ ولو مات الوكيل 
بالشراء وظفر الموكل بالمشتري عيباً يرده وارثه أو وصيهء وإلا فالموكل . 

وكيل البيع إذا مات وظفر مشتريه به عيباً رده على وصي الوكيل أو وارثهء وإلا 
فعلى الموكل. كذا في البزازية. وني الخانية: الوكيل بالشراء لا يملك إبراء البائع عن العيب 
عند أبي حنيفة ومحمد. واختلفوا في قول أبي يوسف: والوكيل بالشراء إذا اشترى بالنسيئة 
فمات الوكيل حل عليه الثمن» ويبقى الأجل في حق الموكل» وجزمه هنا يدل على أن 
المعتمد في المذهب ما قال إنه المعقول» وقد أفتيت به بعد ما احتطت كما قال فيما سبق» 
وقد كتبنا في الأشباه والنظائر حكم التوكيل بالتوكيل . 

, وما فرع على أن الوكيل أصيل في الحقوق ما في كافي الحاكم: ولو وكل القاضي 
وكيلا ببيع شيء فباعه ثم خاصمه المشتري في عيبه جاز قضاء القاضي للوكيل ! ه. قوله: 
(فلا فصل) حال من مدخول الكاف وهو الحقوق المتقدمة. قوله: (بين حضور موكله) 
أي حالة العقد لأن الموكل لو كان حاضراً حالة العقد ترجع الحقوق على الوكيل كما لو 
كان غائباً كما أوضحه في المنح. قوله : و ا قوله: (لأنه) أي 
الوكيل العاقد حقيقةء لأن العقد يقوم بالكلام وهو منه. قوله: (وحكماً) فإن أحكام 
العقد ترجع إليه وهو محط العلة. قوله: (في أصح الأقاويل) وقال القاضي الإمام أبو 


۳4۲ كتاب الوكالة 
ولو أضاف العقد إلى الموكل تتعلق الحقوق بالموكل اتفاقاً. ابن ملك. فليحفظ . 
فقوله لا بد فيه ما فيه» ولذا قال ابن الكمال: يكتفى بالإإضافة إلى نقسه ) فافهم . 


(وشرط) الموكل (عدم تعلق الحقوق به) أي بالوكيل (لغو) باطل جوهرة 
(والملك يثبت للمو كل ابعداء) 


المعالي : إن العهدة على الموكل؛ لأنه إذا كان حاضراً كان كامباشر بنفسه فعليه العهدة. 
قوله : (اتفاقاً) هذا يناني ما في الخلاصة والبزازية: وكيل بشراء العبد جاء إلى مالكه فقال 
بعت هذا العبد من الموكل وقال الوكيل قبلت لا يلزم الموكل» وقد تقدم تعليله والكلام 
عليه مستوفي. قوله: (فيه ما فيه) أي فيه نظر وعبر عنه بما تفخيماً: أي لأن البدية 
منقوضة بما ذكر ابن ملك» ويما قال ابن الكمال أيضاً: لو أضاف الوكيل بالشراء الشراء 
لموكله صح بالإجماع» على أن البدية الآنية منقوضة أيضاً بمسألة الطلاق ووكيل المرأة في 
النكاح كما يأتي: 

وأقول: توضيحه أنك قد علمت من كلامه أنه لا يكون وكيل إلا إذا أضافه إلى 
نفسه» وإذا أضافه إلى الموكل ففيه الخلاف السابق في المنح» وقيل بالوكيل لأن الرسول لا 
ترجع الحقوق إليه. وشرطه: الإضافة إلى مرسله لا في البزازية: والرسول في البيع 
والطلاق والعتاق والنكاح إذا أخرج الكلام رج الوكالة بأن أضاف إلى نفسهء بأن قال 
طلقتك وبعتك وزوجت فلانة منك لا يجوزء لأن الرسالة لا تتضمن الوكالة لأنها فوقهاء 
وإن أخرجه رج الرسالة جاز بأن يقول إن مرسلي يقول بعت منك | ه. قوله: (يكتفي) 
أي من غير لزوم. قوله: (لغو) كما لو نهاه عن تسليم المبيع حتى يقبض الثمن فإنه يكون 
باطلاً كما تقدم» وكما لو وكله بالبيع بشرط أن لا يقبض الثمن فالنهي باطللا أيضاًء و 
كتب الصك باسم الموكل لا يسقط حقه في قبض الثمن إلا أن يقرأ الموكل بقبضه ط. 
قوله: (والملك يثبت للموكل ابتداء) جواب عن سؤال مقدر تقديره: إذا كانت الحقوق في 
هذا الفصل راجعة إلى الوكيل ينبغي أن يعتق قريبه إذا اشتراه بالوكالةء لأن شراء القريب 
إعتاق . 

فأجاب عنه بقوله: واللك يقبت للموكل ابتداء: أي في ابتداء الأمر خلافة عنه 
بمعنى أن الوكيل أصل في حق العقد» لكن في حق الحكم يخلفه الموكل فيقع له من غير 
أن يكون أصلا فيه كالعبد يتهب أو يصطادء فكما أن المولى يثبت الملك له ابتداء فيما اتهبه 
عبده أو اصطاد خلاف عنه فكذا الموكل يثبت له الملك ابتداء فيما اشتراه وكيله خلافة 
عنه. قال الشمني: وهذه طريقة أبي طاهر الدباس. وقال في البحر أنه الأصح. وقال 
الكرخي: يثبت للوكيل ثم ينتقل للموكل . وقال القاضي أبو زيد: الوكيل نائب في حق 
الحكم أصيل في الحقوق فوافق الكرخي في الحقوق وأبا طاهر في الحكم وهو حسن. كذا 
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في الأصح (فلا يعتق قريب الوكيل بشرائه ولا يفسد نكاح زوجته به) ولكن (هما) 
ثابتان (على الموكل_لو اشترى وكيله قريب موكله وزوجته) لأن الموجب للعتق 
والفساد الملك المستقر (وني كل عقد لا بد من إضافته إلى موكله) يعني لا يستغني 
عن الإضافة إلى موكله حتى لو أضافه إلى نفسه لا يصح ابن كمال 


في البزازية . قوله: (في الأصح) قال الشمني: وعلى طريقة الكرخي لا يعتق أيضاًء لأنه 
يثبت للوكيل ملك غير متقررء. وكذا لا يفسد نكاحه إذا اشترى زوجته بالوكالة فلا ثمر 
لهذا الاختلاف؛ لأن الموجب للملك والفساد الملك المستقرء ولهذا إذا اشترى الوكيل 
قريب موكله يعتق عليهء ويفسد نكاحه إذا اشترى زوجة موكله. قوله: (فلا يعتق قريب 
الوكيل بشرائه ولا يفسد نكاح زوجته به) في هذا التفريع نظرء فإن هذه الأحكام ثابتة على 
القولين كما أفاده في المنح» أما على الأصح فظاهرء وأما على قول الكرخي: فلما علل به 
الشارح من قوله لأن الموجب الخ» وإن كان ظاهره تعليلا للقول الأصح لكنه لا يصح 
علة له. قوله: (لأن الموجب) قد علمت أن هذا لا يناسب كلام المصنف بل هو جار على 
القول الثاني من أنه يثبت للوكيل ابتداء ثم ينتقل إلى الموكل . قوله: (حتى لو أضاف لنفسه 
لا يصح) أي على الموكل فلا ينافي قوله الآتي حتى لو أضاف النكاح لنفسه وقع النكاح له 
كما ظن. 

وفي البزازية : الوكيل بالطلاق والعتاق إذا أخرج الكلام رج الرسالة» بأن قال : 
إن فلاناً أمرني أن أطلق أو أعتق ينفذ على الموكل لأن عهدتبما على المركل على كل حال» 
ولو أخرج الكلام في النكاح والطلاق حرج الوكالة بأن أضافه إلى نفسه صح إلا في 
النكاح. والفرق أن في الطلاق أضافه إلى الموكل معنى لأنه بناه على ملك الرقبة» وتلك 
للموكل في الطلاق والعتاق» فأما في النكاح فذمة الوكيل قابل للمهرء حتى لو كان 
بالنكاح من جانبهاء وأخرج مرج الوكالة لا يصير مخالفاً لإضافته إلى المرأة معنى» فكأنه 
قال : ملكتك بضع موكلتي | ھ. 

قال العلامة أبو السعود: ليس المراد أن الطلاق والعتاق يقع بمجرد قوله إن فلاناً 
أمرني أن أطلق أو أعتق» بل لا بد من الإيقاع مضافاً إلى موكله فيما إذا خرج الكلام 
مخرج الرسالة أو إلى نفسه إذا خرج الكلام مخرج الوكالة على ما يأتي ا ه. 

قلت: وفي السابع والعشرين من التاترخانية: ولو قال الوكيل طلقك الزوج لا يقع 
هو الصحيح ١‏ ه. قال في البحر فعلى هذا معنى الإضافة إلى الموكل مختلف ففي وكيل: 
النكاح من قبل الزوج على وجه الشرط وفيما عداه على وجه الجواز فيجوز عدمه اه. 
وفي الأشباه: الوكيل بالإبراء إذا أبرأه ولم يضفه إلى موكله لم يصح. كذا في الخزانة ١‏ ه. 

أقول: وظاهر ما في البحر أنه لا تلزمه الإضافة إلا في النكاح» وهو مخالف لكلام 
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غيره» قال في الدرر بعد قوله في لمن تتعلق با موكلء وفسره أن الحكم فيها لا يقبل 
الفصل عن السبب» لأنها من قبيل الإسقاطات والوكيل أجنبي عن الحكم فلا بد من 
إضافة العقد إلى الموكل ليكون الحكم مقارناً للسبب. أما النكاح فلأن الأصل في البضع 
الحرمة» فكان التكاح إسقاطاً لها والساقط يتلاشى» فلا يتصور صدور السبب عن شخص 
على سبيل الأصالة» ووقوع الحكم لغيره فجعل سفيراً ليقارن الحكم السيب» حتى لو 
أضاف النكاح إلى نفسه وقع لهء بخلاف البيع فإن حكمه يقبل الفصل عن السبب كما في 
البيع بخيار فجاز صدور السبب عن شخص أصالة ووقوع الحكم لغيره خلافةء وأما 
الخلع فلأنه إسقاط للنكاح والناكح المرء والمنكوحة المرأة والوكيل إما منه أو منهاء وعلى 
التقديرين يكون سفيراً محضاًء فلا بد من الإضافة إلا الموكل. وأما الصلح عن إنكار فإنه 
أيضاً إسقاط لا يشوبه معاوضة فلا بد من الإضافة إلى الموكل» وكذا الصلح عن دم العمد 
فإنه إسقاط محض والوكيل أجنبي سغير فلا بد من الإضافة إلى الموكل» وكذا الحال في 
البواب. هذا ملخص ما ذكره القوم في هذ المقام انتهى . 

أقول: يمكن التوفيق بأن يكون معنى الإضافة اشتراط ذكر الموكل» وإن أسند 
الوكيل الفعل إلى نفسه» فإذا كان وكيل من جانب المرأة يقول للزوج خالع امرأتك على 
هذه الألف فخالع يتم بقبول الوكيل كما صرحوا به في الخلع» أما لو قال خالع فقط فلا. 
ولو كان وكيل من الجائبين فقال خلعت فلانة من زوجها على كذا جاز في الصحيح من أنه 
يكون وكيل من الجانبين في الخلع. وصرحوا أيضاً بأنه لو قال لغيره طلق امرأتي رجعية 
فبين فقال لها الوكيل طلقتك بائناً تقع رجعيةء ولو وكله بالبائن فقال لها الوكيل أنت 
طالق تطليقة رجعية تقع واحد بائنة»ء وصرحوا بأنه يصح توكيل الصبي والمجنون» ويصير 
كأنه علق الطلاق على تلفظهما. وفي طلاق الفتاوي الهندية: الوكيل في الطلاق والرسول 
سواء. كذا في العاترخانية: الرسالة أن يبعث الزوج طلاق امرأته الغائبة على يد إنسان» 
فيذهب الرسول إليها ويبلغها الرسالة على وجهها فيقع عليها الطلاق. كذا في البدائع. فقد 
ثبت بهذا أن قول الوكيل خلعت وطلقت يكفي» ثم الذي يظهر من كلامهم أن المراد هنا 
بالوكيل الوكيل من جهة من يثبت له الملك بقرينة التعليل بأن الحكم فيها لا يقبل عن 
السبب. ففي النكاح يقول وكيل الزوج زوّج بنتك لفلان» فيضيفه إلى الموكلء ولو قال 
زوجني وقع له لا للموكلء وأما وكيل الزوجة فيقول زوجت فيصح. وني الطلاق يقول 
وكيل الزوج طلقت فلانة» وفي الخلع يقول وكيل الزوج خالعتها على ألف» وأما وكيل 
المرأة فيقول قبلت بدون إضافة إليهاء وكذا في العتق على مال والكتابة. ولو كان الطلب 
من جهة وكيل المرأة أو العبد يقول طلق فلانة بألف أو اخلعها بألف على ألف أو أعتق 
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عبدك بكذا أو كاتبه على كذا فيقول وكيل الزوج أو السيد فعلت فيكتفي بالإضافة من 
أحد الجانبين» لأن الملك من كل منهما فإن المرأة تملك نفسها وكذا العبد» كما أن الزوج 
أو السيد يملك العوض. وني الصلح عن إنكار أو دم عمد يقول الوكيل صالح فلاتاً عن 
دعواك عليه على هذا المال أو الدم فيقبل المدعي› ولو قال الوكيل في هذه المواضع أعتقني 
أو طلقني أو كاتبني أو صالحني لم يصحء بخلاف بعني وأجرني فإنه يصح إضافتها إل 
نفسه كما مر. وكذ بقية الصور الآنية يقول الوكيل من جهة طالب التملك هب فلاناً أو 
تصدق عليه أو أعره أو أودعه أو ارهن عنده كذا أو أقرضه كذا. ولو قال هبني أو 
تصدق عليّ أو أعرني الخ يقع له لا للموكل. وأما الوكيل من الجانب الآخر كما إذا دفع 
لرجل مالآ ووكله بأن يبه لفلان مثا فإنه يقول وهبتك أو تصدقت عليك أو أعرتك أو 
أودعتك الخ من غير أن يقول وهبتك هذه الألف التي لفلان الموكل . 

ثم اعلم أن هذه المذكورات يفترق بعضها عن بعض» من حيث إن ما كان منها 
إسقاطاً يضيفه الوكيل إلى نقسه مع التصريح بالموكل» فيقول زوجتك فلانة وصالحتك عما 
تدعيه على فلان من المال أو الدم» أما ما كان منها تمليكاً لعين أو منفعة أو حفظ فلا يضيفه 
إلى نفسه بل إلى امول فقطء كقوله لفلان كذا أو أودعه كذا أو أقرضه كذا فلا بد في هذا من 
إخراج كلامه مخرج الرسالة» فلا يصح أن يقول هبني كذا كما مر ولا هبني لفلان وأودعني 
لفلان» وعلى هذا فقولهم التوكيل بالاستقرض باطل» معناه: أنه في الحقيقة رسالة لا وكالةء 
فلو أخرج الكلام مخرج الوكالة لم يصحء بل لا بد من إخراجه غرج الرسالة كما قلنا. وبه 
علم أن ذلك غير خاص بالاستقراض» بل كل ما كان تمليكاً إذا كان الوكيل من جهة طالب 
التملك لا من جهة المملك» فإن التوكيل بالإقراض والإعارة صحيح لا بالاستقراض 
والاستعارة» بل هو رسالة . هذا ما ظهر لي فتأمله . أفاده سيدي الوالد رحمه الله تعالی آمين. ٠‏ 
1 قوله: (كنكاح) فلو لم يضف النكاح إلى الموكل» وأضافه إلى نفسه وقع له. قال في البحر 
معزياً للبزازية: الوكيل بالطلاق والعتاق إذا أخرج الكلام خرج الرسالة بأن قال إن فلاناً 
ْ أمرني أن أطلق أو أعتق ينفذ على الموكل لأن عهدتهما على الموكل على كل حالء ولو 
: أخرج الوكيل الكلام في النكاح والطلاق تغرج الوكالة بأن أضاف إلى نفسه صح إلا في 
أ النكاح . والفرق أن في الطلاق أضافه إلى الموكل معنى لأنه يناه على ملك المتعة والرقبة وهو 
للموكل» وأما في النكاح فذمة الوكيل قابل للمهرء حتى لو كان وكيل بالنكاح من جانبها 
وأخرج الكلام مخرج الوكالة لا يصير تخالفاً لإضافته إلى المرأة معنى» لأن صحة النكاح 
بملك البضع وهو لها فكأنه قال ملكتك بضع موكلتي. وفي الجوهرة: إذا قال أبو الصغير 
زوجتها من ابنك فقال الأب قبلت ولم يقل لابني جاز النكاح للابنء لأن الإيجاب له 
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ااا ااا سس مسمس لس 
وصلح عن دم عمد أو عن إنكار وعتق عن مال وكتابة وهبة وتصدق وإعارة وإبداع 
ورهن وإقراض) وشركة ومضاربة. عينى (تتعلق بموكله) لا به لكونه فيها سفيراً 
یز کل مر لا اک ا ا ا ا سس 


والقبول يتقيد به فصار كقوله قبلت لابني ولو قال زوجت ابنتي ولم يزد وقع لأب هو 
الصحيح. وينبغي للوكيل بالنكاح أن يقول قبلت لأجل فلان. 

واعلم أن ما في البزازية من أنه لو أضاف الطلاق إلى نفسه يصح . حكاه في جامع 
الفتاوي بقيل حيث قال: ولو قال أنت مني طالق أو أنت طالق مني لم يقع» وقيل يقع› 
وقوله مني لغو. قال: : واستفيد الوقوع بأنت طالق من غير إضافة بالاتفاق انتهى . . قوله: 
(وصلح عن دم عمد أو عن إنكار) ومثله عن السكوت: : يعني أن زيداً إذا ادعى داراً على 
عمرو فوكل عمرو وكيل على أن يصالح على المائة فيقول زيد صالحت عن دعوى الدار على 
عمرو بالائة ويقبل الوكيل فيتم الصلح› ولا فرق بين أن يكون الصلح عن إنكار أم عن 
إقرار كما في صدر الشريعة. ورد عليه ابن كمال بقوله: هذا الصلح لا تصح إضافته إلى 
الوكيل » بخلاف الصلح عن إقرار فإنه تصح إضافته إلى كل منهماء وقد عرفت اختلاف 
الإضافة في الموضعين فافترق الصلحان في الإضافة. قال العلامة أبو السعود: : قال الشيخ 
باكير: في التقييد بكون الصلح عن إنكار نظرء فإنه لا فرق في الصلح بين EN‏ 
إنكار أو عن إقرار في الإضافة» فإن زيداً إذا ادعى على عمرو فوكل عمرو وكيلاً على أن 
يصالح على مائة فإذا قال زيد صالحت عن دعوى الدار على عمرو بالمائة وقبل الوكيل هذا 
الصلح يتم الصلح» سواء كان عن إقرار أو إنكارء إلا أنه إذا كان عن إقرار يكون كالبيع 
فترجع الحقوق إلى الوكيل كما في البيع فتسليم بدل الصلح على الوكيل» وإذا كان عن إنكار 
فهو فداء يمين في حق المدعى عليه » فال وكيل سفير محض فلا ترجع إليه الحقوق . موي . 

قلت: هذا الذي ذكره الشيخ باكير هو عبارة صدر الشريعة» وما اعترضه في الدرر 
رده عزمي زاده | ه. قوله: (وهبة وتصدق) قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى: انظر ما 
حقوق الهبة والصدقة المتعلقة بالموكل | ه. 

أقول: لعلها عند استحقاق عين الهبة والصدقة والرجوع فيهما وليحرر. قوله: 
(وشركة ومضاربة) يزاد الإبراء لأنه لا بد من إضافته إلى موكلهء فلو لم يضف إليه لم يصح 
كما ذكرنا. قوله: (نتعلق بموكله لا به) قال في الدرر: والسرّ فيه أن الحكم فيها لا يقبل 
الفصل عن سبب» لأنها من قبيل الإسقاطات» والوكيل أجنبي عن الحكم فلا بد من 
إضافة العقد إلى الموكل ليكون الحكم مقارناً للسبب إلى آخر ما قدمناه. . وقي البزازية ؛ 
وقبض المهر لها لا للوكيل. قوله: (لكونه فيها سفيراً حضاً) فإنه يضيفها إلى موكله فإنه 
يقول خالعك موكلي بكذ وكذا في أمثاله. ابن ملك. . قال منلا على السفير حاك قول 
غيره. ومن حكى قول غيره لا يلزمه حكم ذلك القول ه. والسفير: الرسول والمصلح 
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محضاًء حتى لو أضافه لنفسه وقع النكاح له فكان كالرسول (فلا مطالبة عليه) في 
النكاح (بمهر وتسليم) للزوجة (وللمشتري الإباء عن دفع الثمن للموكل وإن دفع 
له صح ولو مع بي الوكيل) استحساناً (ولا يطالبه الوكيل ثانياً) لعدم الفائدة. نعم 
تقع المقاصة بدين الوكيل لو وحده 


بين القوم. صحاح: أي يظهر عن موكله عبارته» فالعاقد هو الموكل ببذه العقود لا 
الوكيل» ولذا لا يستغني عن الإضافة إلى موكله ولذا غياه بقوله حتى لو أضافه لنفسه وقع 
النكاح لهء فالغايتان في الحقيقة لشيء واحدء فقوله فيما تقدم «حتى لو أضافه لنفسه؛ لا 
يصح عند إمكان إنصراف العقد إليهء وقوله هنا: حتى لو أضافه الخ عند الإمكان إذ 
يصح انصراف النكاح إليه. قوله: (فكان كالرسول) أي في كونه سفيراً عضا في نوعي 
العقود حتى لا بد أن يقول أرسلني إليك فلان بكذا فيضيفه إلى مرسله بلفظها فترجع 
الحقوق إلى مرسله لا إليه في النوعين. قال في البحر: وشرطه الإضافة إلى مرسله بأن يقول 
إن مرسلي يقول بعت منك ونحوه | ه. وقال في المنح: وهذا لأن الحكم قيها لا يقبل 
الفصل عن السبب لأنه إسقاط فيتلاشى» فلا يتصوّر صدوره من شخص وثبوت حكمه 
لغيره فكان سفيراً | ه. قوله: (فلا مطالبة عليه في النكاح بمهر) أي إذا كان وكيل الزوج. 
قوله: (وتسليم للزوجة) أي إذا كان وكيلها ولا يلي قبض مهرهاء كما أن الوكيل بالخلع 
لا يلي قبض البدل ويصح ضمانه مهرهاء وتخير المرأة بين مطالبته أو الزوج» فإذا أخذت 
من الوكيل لا ترجع على الزوجء ولو ضمن وكيل الخلع البدل صحء وإن ل تأمره المرأة 
بالضمان ولذا يرجع قبل الأداء ! ه. بحر. قوله: (وللمشتري الإباء عن دفع الشمن 
للموكل) لكونه أجنبياً عن الحقوق لرجوعها إلى الوكيل أصالة. وقدمنا أحكام قبض الثمن 
وأنه لا فرق بين حضرة الوكيل الموكل وغيبته وإن وصى الوكيل ترجع الحقوق إليه بعد 
موته لا إلى الموكل» فلو وكل الوكيل الموكل بقبض الثمن فله ذلك ولايقدر على المنع. 
أفاده عزمي زاده. ولو دفع الموكل بالشراء الئمن إلى الوكيل فاستهلكه وهو معسر كان 
للبائع حبس المبيع» ولا مطالبة له على الموكل فإن لم ينقد الموكل الثمن إلى البائع باع 
القاضي الجارية بالثمن إذا رضيا وإلا فلا | ه. خزانة المفتين. قوله: (وإن دفع له صح) 
لأن الشمن المقبوض حق الموكل وقد وصل إليهء ولا فائدة في الأخذ منه ثم الدفع إليه. 
قوله : '(لعدم الفائدة) لأن المقبوض حقه وبرئت ذمة المشتري لوصول الثمن إلى مستحقه. 
عيني. قوله: (نعم تقع المقاصة بدين الوكيل لو وحده) أي لو كان وكيل البيع وحده 
مديوناً للمشتري وقع الشمن مقاصة بما عليه من الدين» ويضمن الوكيل للموكل لأنه 
قضى دينه بمال الموكل» وهذا عندهما. وقال أبو يوسف: لا تقع المقاصة بدين الوكيل» 
وهو مبني على جواز إبراء الوكيل بالبيع من الثمن فعندهما يجوز إبراؤه فتقع المقاصةء 
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ويضمنه لموکله» بخلاف وکیل يتيم وصرف . عيني (ومثله) أي مثل الوكيل عبد 
(مأذون لا دين عليه مع مولاه) فلا يملك قبض ديونه ولو قبض صح استحساناً ما 
لم يكن عليه دين لأنه للغرماء. بزازية. 

فرع: التوكيل بالاستقراض باطل لا الرسالة. درر. 


وعنده لا يجوز فلا تقعء ووجه البناء أن المقاصة إبراء بعوض» فيعتبر بالإبراء بغير عوض» 
ولو كان للمشتري دين على الموكل تقع المقاصة بمجرد العقدء ولو كان له عليهما دين تقع 
المقاصة بدين الموكل دون دين الوكيل . ذكره في البحر تبعاً للشمني . وبه يعلم قول الشارح 
الو وحده؟ فتنبه ومثل المقاصة في جانب الوكيل يقال فيما إذا باعه من دائنه بدينه فإنه يصح 
وبرىء وضمن الوكيل للموكل كما في الذخيرة. قوله: (ويضمنه) أي الوكيل لموكله لأنه 
قضى دينه بمال الموكل» وإن هلك المبيع في يده قبل تسليمه بطلت المقاصة» ولا ضمان 
للموكل على الوكيل؛ لأنه بالهلاك انفسخ البيع من أصلهء ولو أبرأ الوكيل والموكل المشتري 
عن الثمن معأ برىء بإبراء الموكل. قوله : (بخلاف وكيل يتيم) الجار متعلق بقول المتن «فإن 
دفع له صح؟ والمراد بوكيل اليتيم وصيه كما في العيني: يعني لو دفع المشتري من الوصي 
الثمن لليتيم لا يصحء لأنه لايخرج عن العهدة. بل يجب عليه الدفع للوصي ثانياً لأن 
اليتيم ليس له قبض ماله فكان الدفع إليه تضبيعاً فلا يعتد به . أبو السعود. قوله: (وصرف) 
أي وكيل صرف : يعني أن الوكيل بالصرف إذا صارف وقبض الموكل بدل الصرف يبطل 
الصرف لافتراق أحد الان فخ غو ى لأن التقابض فيه بمنزلة الإيجاب والقبول» 
وهما يتعلقان بالمتعاقدين» فكذا القبض فيه. ذكره الشمني. قوله: (مع مولاه) متعلق بقوله 
مأذون. قوله: (فلا يملك) أي المولى قبض ديونه لأنه أعلى منزلة من الوكيل لأنه يتصرف 
لنفسه والوكيل لغيره. قوله: (مالم يكن عليه دين) إلا قعد في التعبير» أما إذا كان عليه دين 
الخ ويكون محترز قول المصنف «لا دين عليه؛ ط . قوله : (لأنه للغرماء) أي لأن الحق فيما 
بيده والأولى التصريح به. قوله: (التوكيل بالاستقراض باطل) وعليه الفتوى. قهستاني عن 
الخزانة . حتى لو وكل به فاستقرض كان له لا للموكلء لأن البدل فيه لا يجب ديناً في ذمة 
المستقرض بالعقد بل بالقبضء والأمر بالقبض لا يصح لأنه ملك الغيرء بخلاف البيع فإن 
حكمه يثبت بالعقد فيقوم غيره مقامه فيه . والمذكور في الذخيرة ونحوه في الخانية أن المأمور 
بالاستقراض إن تصرف في عبارة نفسه بأن قال للمقرض أقرضني عشرة دراهم كان 
الاستقراض لنفسه لا للآمرء فله أن يمنع العشر منهء وإن تصرف في عبارة الآمر بأن قال 
مثا إن فلاناً استقرض منك عشرة دراهم فقبل القرض كانت العشرة للآمر لكن المأمرر في 
هذه الصور رسول لا وكيل والباطل الوكالة في الاستقراض دون الرسالة ط . وقدمنا الكلام 
عليه مستوفي فلا تغفل . قوله: (لا الرسالة) أي فإنها غير باطلة لانتفاء تفويض التصرف 


كتاب الوكالة / باب الوكالة بالبيع والشراء ۳۹4 
والتوكيل بقبض القرض صحيح» فتبه. 


اب الوكالة بالبيع وَالشَرَاءٍ 
الأصل أا إن عمت أو علمت 


فيهاء لأن الرسول سفير محض» وقد مر أن التوكيل بالإقراض صحيح لأنه تفويض 
التصرف في ملكه. قوله : (والتوكيل بقبض القرض صحيح) بأن يقول لرجل أقرضني ثم 
يوكل رجلا بقبضه اه. وني هذه الصور منافاة لقوله في العبارة التي قبل هذه والأمر 
بالقبض لا يصح لأنه ملك الغير ط. وارجع إلى ما قدمناه. 

فرع: التوكيل بالإقرر صحيح» ولا يكون التوكيل به قبل الإقرار إقراراً من الموكل . 
وعن الطواويسي: معناه أن يوكل بالخصومة ويقول خاصم» فإذا رأيت لحوق مؤئة أو 
خوف عار علي فأقر بالمدعي يصح إقراره على الموكل . كذا في البزازية. . وللشافعية فيها 
قولان» أصحهما لايصح. وقدم الشيخ: يعني صاحب البحر في كتاب الامركة في الكلام 
على الشركة الفاسدة أنه لا يصح التوكيل في أخذ المباح» وأنه باطل. رملي على البحر. 
والفرع سيأ متناً في ياب الوكالة بالخصومة, والله تعالى أعلم وأستخفر الله العظيم . 


باب الوكالة بالتبيع وَالشَرَاءِ 

أفردهما بباب على حدة وقدمهما على سائر الأبواب لكثرة أحكامهما وكثرة الاحتياج 
إليهما وقدم بحث الشراء لأنه ينبىء عن إثبات الحق والبيع ينبىء عن إزالته والإزالة بعد 
الإثبات. 

واعلم : أن الوكيل بالشراء إذا اشترى نسيئة فحل بموته لا بحل على الآمر كما في 
منية المفتي . قوله: (الأصل أا إن عمت) بأن يقول ابتع ما رأيت جازت الوكالةء لأنه 
فوّض الأمر إلى رأيهء فأي شيء اشتراه له يكون متلا به. درر. 

وفي البحر عن البزازية : ولو وكله بشراء: أي ثوب شاء صح. ولو قال اشتر لي 
الأثواب لم يذكره محمد رحمه الله تعالى. قيل يجوزء وقيل لا. ولو أثواباً لا يموزء ولو ثياباً 
أو الدواب أو الثياب أو دواب يجوز وإن لم يقدر الئمن | ه. وفي حاشية الدر للمول عبد 
الحليم: وفرقوا بين ثياباً وأثواباً فقالوا: الأول للجنسء لا كان الفرق نشأ من عرفهم. 
كذا في الكافي والخلاصة. والتحقيق فيه أنه ذكر الثياب ونحوها من ألفاظ العموم يصح 
التفويض إلى الوكيل؛ بخلاف ثوب أو أثواب لا يظهر العموم فيها فيصير شائعاً في جنسه 
متفاحش الجهالة فلا يصح كما في المقدسي ١‏ ه. قوله: (أو علمت) أي بالشخص كأن 
قال هذا الشيء المعين أو بالنوع المحض وأراد به ما تقاربت آحاده» وهو الذي عناه بقوله 
أو جهلت جهالة يسيرة الخ . 
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ا س ا س 
أو جهلت جهالة يسيرة وهي جهالة النوع المحض كفرس صحت» وإن فاحشة 
وهي جهالة الجنس كدابة بطلت» 
مَطْلَبُ : الجَهَالَةُ تله أنْوَاع 

قوله: (أو جهلت جهالة يسيرة) قال في الكفاية: الأصل أن الجهالة ثلاثة أنواع: 
فاحشة: وهي جهالة الجنس كالتوكيل بشراء الثوب والدابة والرقيق» وهي تملع صحة 
الوكالة وإن بين الثمن. ويسيرة: وهي جهالة النوع كالتوكيل بشراء الحمار والبغل 
والفرس والثوب الهروي والمروي فإنها لا تمنع صحة الوكالة؛ وإن لم يبين الثمن. 
ومتوسطة: وهي بين الجنس والنوع كالتوكيل بشراء عبد وشراء أمة أو دارء فإن بين 
الشمن أو النوع تصح» وتلحق بجهالة الجنس لأنه يمنع الامتثال. قوله: (وهي جهالة 
النوع المحض كفرس صحت) احتراز بالمحض عما تردد بين الجنس والنوع كالعبد والدار 
ففيه التفصيل المتقدم والآتي. قوله: (وإن فاحشة وهي جهالة الجنس كدابة بطلت) أي وإن 
بين الثمن والجنس عند الفقهاءء وهو المقول على كثيرين مختلفين في الأحكامء ولا شك أن 
الدابة في اللغة ما يدب على الأرض» ويشمل المكلف والطاهر ونجس الغبن نجس 
السؤرء وما فيه الزكاة وما يحل بيعه إلى غير ذلك. وفي العرف: ذوات الأربعء وهو 
قريب منه» فإذا جرى العرف على غير ذلك اتبع» لأن المتكلم يقصد المتعارف عندءء 
فالمدني إذا قال وكلتك بشراء دابة لا يقصد منها إلا الحمار» فهو كما لو سماه وفي بعض 
الجهات يريدون بالحيوان الحمارء ولا يعرفون لحيوان معنى سواه. وفي دمشق يباع ثياب 
معلومة من القطن في سوق معين بعد صلاة العصرء فلو وكل أحداً من يتعاطاها أن 
يشتري له ثوباً لى ينصرف إلا لهاء وعلى هذا يقاس قوله: «وإن متوسطة» وهي جهالة 
النوع الغير المحض وهو ما تفاوتت أفراده تفاوتاً فاحشاً كعبدء ولذا لا يجري فيه الجبر على 
القسمة. | 

قال في النهاية: وحاصل هذا أن الجهالة لا تخلو ما إن كانت في المعقود عليه وهو 
امبيع والمشترىء أو في المعقود به وهو الثمن» فالجهالة بالمعقود عليه لا تخلو من ثلاثة 
أوجه: جهالة فاحشة: وهي ما كانت في الجنس مثل التوكيل بشراء الغوب والدابة 
والرقيق» فلا يصح سواء سمي الثمن أو لم يسمء لأن اسم الرقيق يتناول الذكر والأنئى» 
وهما من بني آدم جنسان ختلفان» حتى لو اشترى شخصاً على أنه غلام فإذا هو جارية 
كان البيع باطلاء وكذلك اسم الدابة يقع على ما يدب على وجه الأرض» دليله قوله 
تعالى: وما مِنْ ابد في الأَرْض إلا عَلَ الله رِرْقُهَا4 [هود: 7] وجهالة يسيرة: وهي ما 
كنت في النوع المحض كالتوكيل بشراء شاة أو بقر أو فرس أو ثوب هروي أو جارية تركية 
أو هندية وهو صحيح بين الثمن أو لم يبين. وجهالة متوسطة بين منزلة الجنس والنوع» 
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كالتوكيل بشراء عبد أو جارية أو دار أو لؤلؤء فهذه الأشياء ملحقة باجنس من وجه 
لأن اختلاف العبد والجواري أكثر من اختلاف سائر الأنواع» وعادة الناس في ذلك 
مختلفة؛ فإذا لم يسم الشمن أو الصفة ألحق بمجهول الجنس» وإذا سمى الثمن أو الصفة 
بأن قال تركي أو هندي ألحق بمجهول النوع» وهذا لأن العبيد جنس واحد باعتبار منفعة 
العمل أجناس مختلفة باعتبار منفعة الجمال وأن منفعة الجمال مطلوبة من بني آدم» ولهذا 
يجعل رؤية الوجه من بني آدم كرؤية الكل في إسقاط خيار الرؤية . وفي هذه المنفعة يختلف 
التركي والهندي اختلافاً فاحشاًء فكان جنساً واحداً من وجه دون وجه» فالحقناه بالجنس 
الواحد عند بيان الشمن والصفة والجنس المختلف إذا لم يبين أحدهما عملا بالشبهين» ولنا 
جهالة جنس المعقود به لا تمنع صح التوكيل» حتى أن من وكل ببيع عين من أعيان ماله 
جاز وإن لم يبين الثمنء وجاز له أن يبيع بأي ثمن شاء عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى» 
لأن المعقود به اكتساب المالية» والأجناس كله في المالية سواء» فمن هذا الوجه اتحد الجنس 
ولا يختلف» وأما المعقود عليه فالمالية كما هي مقصودة فمرافق أخر أيضاً مقصودة كالسن 
والركوب». وياعتبارها يختلف الجنس. فلم تمر الوكالة عند اختلاف الجنس كذلكء ولهذا 
قلنا: لا يشترط بيان الجنس» ولا بيان النوع في المضارية إذ المقصود بها اكتساب الاليةء 
والأنواع والأجناس سواء في اعتبار المالية. كذا ذكره الإمام المرغينانيٍ والمحبوبي رحمهما الله 
تعالى. والأصل : أن الجهالة اليسيرة تتحمل في الوكالة كجهالة الوصف استحساناًء وإنما 
قيد يقولهاستحساناً لأن القياس يأباه. 


فإن قلت: قد ذكر في المبسوط: وإن سمي الجنس والنوع ولم يبين الصفة جازت 
الوكالة». سواء سمي الشمن أو لم يسمء وهذا استحسان. وني القياس: لا يجوز ما لم يبين 
الصفة. وجه القياس: أن التوكيل بالبيع والشراء معتير بنفس البيع والشراء» فلا يجوز إلا 
ببيان وصف المعقود عليه؛ ألا ترى أنا نجعل الوكيل كالمشتري لنفسهء ثم كالبائع من 
الموكل» وني ذلك الجهالة تمنع الصحة فكذا فيما اعتبر به. وكان بشر المريسي يأخذ 
بالقياس إلى أن نزل به ضيف فدفع دراهم إلى إنسان ليأني بالرؤوس المشوية فجعل يصفها 
له» فعجز عن إعلامه بالصفة فقال أصنع ما بدا لك» فذهب الرجل واشترى الرؤوس 
وحملها إلى عياله وعاد إلى بشر بعد ما أكلهاء فقال له أين بما قلت لك؟ قال ما قلت لي 
اصنع ما بدا لك وقد بدالي ما فعلت» فرجع عن قوله وأخذ بالاستحسان. وجه 
الاستحسان ها روي عن النبي 5 «أنه دقع ديتاراً إِلّ حَكِيم بْنِ جام وَأمَرَهُ اَن يَشْتَرِي 
اء لِلأُضْجِيّة» ولم يبين صفتهاء وأيضاً فإن وجه الاستحسان ما ذكره أن مبنى التوكيل 
' على التوسعة لأنه استعانة وني اشتراط عدم الجهالة اليسيرة حرج» فلو اعتبرناه لكان ما 
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وإن متوسطة كعبد» 


فرضناه توسعة ضيقاً وحرجاًء وذلك خلف باطل» فلا بد من بيان الجهالة اليسيرة وغيرها 
ليتميز ما يفسد الوكالة عما لا يفسدها. 

فنقول: إذا كان اللفظ يجمع أجناساً كالدابة والثوبء أو ما هو في معنى الأجناس 
كالدار والرقيق على ما جيء“ في الكتاب المولد فإنه راد. وذكر في المغرب المولدة التي 
ولدت ببلاد الإسلام والسط”" مع الوسط كالعدة والوعد والعظة الوعظ في أن التاء 
عوضت في آخرها عن الواو الساقطة من أولها في المصدر والفعل من حد ضرب. ومن 
قال لآخر اشتر لي ثوباً أو داراً أو دابة فالوكالة باطلة: أي وإن بين الثمنء وقد ذكرنا ولا 
بطلت الوكالة كان الشراء واقعاً على الوكيل» وبه صرح في نسخ الجامع الصغير فقال: 
رجل أمر رجلا أن يشتري له ثوباً أو دابة فاشترى فهو مشتر لنفسه والوكالة باطلة. وكذا 
الدار: أي لا يصح التوكيل بشراء الدار مطلقاً. وذكر الإمام قاضيخان رحمه الله تعالى في 
الجامع الصغير: والدار أيضاً من الجنس والنوع» لأنها تختلف بقلة المرافق وكثرعباء فإن 
بين الثمن يلحق بجهالة النوع» وإن لم يبين يلحق بجهالة الجنس» وعلى تقرير المتأخرين 
يشترط المحلة لأنها تختلف باختلاف المحال» ولا سمى من الثمن توجد الدار في كل محلة. 
وكذا لو قال اشتر لي حنطة لا يصح مالم يبين عدد القفزان أو الثمن» لأن هذا الاسم 
يتناول القليل والكثير» وإن سمي ثمن الدار ووصف جنس الدار والثوب جاز معناه في 
نوعهء ويعيده بذكر نوع الدار تخالف لرواية المبسوطء فقال فيه: وإن وكله بأن يشتري له 
داراً ول يسم ثمناً لم يجز ذلك على الآمرء ثم قال: وإن سمي الثمن جاز لأن تسمية الثمن 
تصير معلومة عادة» وإن بقيت جهالة فهي يسيرة مستدركةء والمتأخرون من مشايخنا 
يقولون: في ديارنا لا يجوز إلا ببيان المحلةء وكذا إذا سمي نوع الدابة بأن قال حمار يصح 
التوكيل بشراء الحمار» وإن لم يسم الثمن» لأن الجنس صار معلوماً بالتسميةء وإنمابقيت 
الجهالة في الوصف فتصح الوكالة بدون تسمية الثمن وإن كانت الحمير أنواعاً: منها 
للركوب» ومنها للحمل» فإن هذا اختلاف الوصفء وذلك لا يضر مع أن ذلك يصير 
معلوماً بمعرفة حال الموكل | ه فا في النهاية . ولتراجع نسخة أخرىء لأن النسخة التي 
بدا حرقة جداً. قوله: (كعبد) في الجوهر الشاة مثله دلأ اللي صل الله عَليْهِ وَسَلّم 
أَعْطَى عُرْوَةَ ديئاراً وَأَعَرَهُ أن يَشْترِيَ لَهُ اة كَذَّكَرَ الجِنْس وَالئّمَنَّ؛ وإن قال اشتر شاة أو 
عبداً ول بذكر ثمناً ولا صفة فالوكالة باطلةء لأن اختلاف العبيد والجواري أكثر من 


)١(‏ في ط. قوله: (على ما ڃجيء الخ) هكذا الأصلء ولتحرر هذه العبارة فإنها غير ظاهرة ولذلك نبه المؤلف رحمه 
الله تعالى في آخر القولة على أن النسخة محرفة جداً . 
زفق في ط أي الوسط. 
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فإن بين الثمن أو الصفة كتركي صحت» وإلا لا (وكله بشراء ثوب هروي أو فرس 
أو بغل صح) بما يتحمله حال الآمر. زيلعي. فراجعه (وإن لم يسم ثمناً) 


اختلاف سائر الأنواع» وعادة الناس في ذلك مختلفة فكانت بين الجنس والنوع. قوله: 
(فإن بين الثمنن الخ) لأن بتقدير الثمن يصير النوع معلوماً أطلقه فشمل ما إذا كان الثمن 
محصصاً نوعاً أو لاء ويه اندفع ما في الجوهرة حيث قال: وهذا إذا لم يوجد بهذا الثمن من 
كل نوعء أما إذا وجد لا يجوز عند بعض المشايخ انتهى . 

أقول: جزم منلا خسرو في متنه الغرر حيث قال: فإن بين النوع أو ثمن عين نوعاً 
صحت وإلا لا انتهى. ومثله في غرر الأفكار مختصر النهاية» لكن قال القهستاني في 
شرحها: والأحسن ترك الصفة: يعني الثمن بقوله: عين نوعاء فإن النوع صار معلوماً 
بمجرد تقدير الثمن كما في الهداية. وعن أبي يوسف أنه ينصرف إلى مثل ما يليق يحال 
الموكل ا ه. ولا يخفى ما فيه. 

أقول: قال المقدسي بعد نقله عبارة الجوهرة المذكورة مؤيداً لها. 

قلت: ولا شك أن الخمسين مثلا يوجد بها من الحبشي والهندي وغيرهما ا ه. 
قوله: (صحت) أي الوكالة. قوله: (وإلا) أي وإن لم يبين الشمن أو الصفة لا يصح. 
قوله: (وكله بشراء ثوب هروي) منسوب إلى هراة مدينة بخراسان فتحت زمن عثمان 
رضي الله تعالى عنه. قال الإتقاني: فإن قال اشتر ثوباً هروياً ولم يسم الشمن فهو جائز إذا 
اشتراه بما يشتري مثله أو زاد على ذلك بما يتغابن الناس في مثله» وكذلك كل جنس 
سماه من الثياب فإن سمى له ثمناً فزادا على ذلك الثمن ل يلزم الآمرء وإن نقص من 
ذلك الثمن لم يلزم الآمرء فإن وصف له صف وسمى له ثمناً فاشترى له تلك الصفة بأقل. 
من ذلك الئمن جاز ذلك على الآمر ا ه. 

والأصل فيه أنه إذا بين الموكل به بجنسه ونوعه ووصفه تصح الوكالة به لا عالةء 
وإن ترك جميع ذلك وذكر لفظاً يدل على أجناس غتلفة فذاك مجهول» فلم تصح الوكالة 
أصلاً لتمام الجهل» وإن بين الجنس وذكر لفظاً يدل على أنواع مختلفة: فإن ضم إليه بيان 
النوع أو الثنمن صحت الوكالة» وإلا فلاء وإن بين التوع ولم ييين الوصف كالحودة وغيرها 
فكذلك: أي تصح الوكالة. كذا في العناية والمقدسي . قوله : (أو فرس أو بغل) قيد ببما 
للاختلاف في الشاة كما تقدم» فمنهم من جعلها من هذا القبيل: أي الجهالة الفاحشةء 
ومنهم من جعلها من قبيل المتوسطة. قوله: (صح بما يتحمله حال الآمر) حتى لو أن 
عامياً وكله بشراء فرس فاشترى فرساً يليق بالملوك لزم الوكيل. قال الإتقاني: وإنما جعل 
جهالة النوع عفواً لأن التفاوت بين النوع والنوع يسيرء فلا يمنع الامتثال لكن تنصرف 
الوكالة إلى ما يليق بحال الموكل ا ه. قوله: (زيلعى فراجعه) عبارته: لأن الوكيل قادر 
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لأنه من القسم الأول (وبشراء دار أو عبد جاز إن سمى) الموكل (ثمناً) يخصص 
نوعاً أو لا. بحر (أو نوعاً) كحبشي. زاد في البزازية: أو قدراً ككذا قفيزاً (وإلا) 
يسم ذلك (لا) يصح وألحق بجهالة الجنس (و) هي ما لو وكله (بشراء ثوب أو دابة 
لا) يصح (وإن سمى ٹمنا) 


على تحصيل مقصود الموكل بأن ينظر في حاله ح. وفي الكفاية: فإن قيل الحمير أنواع منه 
ما يصلح لركوب العظماء ومنها ما لا يصلح إلا ليحمل عليه. 

قلنا: هذا اختلاف الوصف مع أن ذلك يصير معلوماً بمعرفة حال الموكل حتى 
قالوا: إن القارىء إذا أمر إنساناً بأن يشتري له حماراً ينصرف إلى ما يركب مثله» حتى لو 
اشتراه مقطوع الذنب أو الأذنين لا يجوز عليه . قوله : (لأنه من القسم الأول) أي غا فيه 
جهالة يسيرةء وهي جهالة النوع المحض لأنه ببيان الصفة صارت يسيرة وإن لم يسم ثمناً. 
قوله: (وبشراء دار) جعل الدار كالعبد تبعاً للكنز موافقاً لقاضیخان» لكنه شرط مع بيان 
الثمن بيان المحلة كما في فتاواه خالفاً للهداية» فإنه جعلها كالثوب من الجهالة الفاحشة» 
لأا تختلف باختلاف الأغراض والجيران والمرافق والمحال والبلدان» ولذا تزوّج على دار 
َم تكن تسمية صحيحة. وذكر في المعراج أنه مالف لرواية الميسوط . قال: والمتأخرون 
قالوا في ديارنا لا يجوز إلا ببيان المحال. ووفق في البحر بحمل ما في الهداية على ما إذا 
كانت تختلف في تلك الديار اختلافاً فاحشاًء وكلام غيره على ما إذا كانت لا تتفاحش . 
قوله: (يخصص نوعاً أولا) بأن كان يوجد بهذا الشمن أنواع وقصد به الرد على ما في 
الجوهرة على ما مرء وعبارة المقدسى الأولى أن يقول كما قال في البحر: أطلقه فشمل إذا 
ما كان ذلك الثمن يخصص نوعاً أو لاء ثم قال: ويه اندفع ما في الجوهرة حيث قال: 
وهذا إذا لم يوجد بهذا الثمن من كل نوعء أما إذا وجد لم يجز عند بعض المشايخ . 

وني الكاني لو قال اشتر لي بألف درهم ثياباً أو دواب أو شيئاً أواما شعت أو ما 
رأيت أو أدنى شيء حضرك أو ما يوجد أو ما يتفق صحء لأن التعميم دلالة التفويض إلى 
رآيه» وكذا لو قال اشتر لي بألف وبع أو اجعل ألفاً من مالك بضاعة لأنه تفويض»› وكذا 
لفظ البضاعة يدل على التعميم. قوله: (زاد في البزازية أو قدراً) أي في مكيل تتفاوت 
أفراده . 

قال في البحر: والحنطة من هذا القبيل» وبيان المقدار كبيان الثمن كما في البزازية 
والخانية» وأراد التفاوت في القلة والكثرة ولذا تزول يبيان القدر وهو الكيل في المكيلات 
والوزن في الموزونات» فلو قال اشتر لي حنطة لا يصح ما لم يبين القدر فيقول كذا قفيزاً 
ويتعين اليلد الذي فيه كما في البزازية. قوله: (وإلا يسم ذلك) أي ما ذكر من الثمن 
والنوع والقدر. قوله: (وهي) أي جهالة الجنس. قوله: (لا يصح وإن سمى ثمناً للجهالة 
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للجهالة الفاحشة (ويشراء طعام وبين قدره أو دفع ثمنه وقع) في عرفنا (على المعتاد) 


الفاحشة) فإن الدابة لغة اسم لما يدت على وجه الأرض» وعرفاً للخيل والبغل والحمار» 
فقد جمع أجناساًء وكذا الثوب لأنه يتناول الملبوس من الأطلس إلى الكساء» ولهذا لا 
يصح تسميته مهراً كما تقدم» وإذا اشترى الوكيل وقع الشراء له كما قدمناه عن النهاية. 
وسيأتي متناً في هذا الباب: لو وكله بشراء شيء بغير عينه فالشراء للوكيل إلا إذا نواه 
للموكل»ء أو شراه بماله: أي مال الموكل» الاه انق ينا ا م هنا أو نوها 
تأمل . ويكون قوله بغير عينه مقابلا لما سمى عينه بعد بیان الجنس . 

قال في البحر: قيد بالمتكرء لأنه لو كان معيناً لا يحتاج إلى تسمية الجنس والصفة» 
وأشار بثوب إلى أن ثياباً كذلك لوجود جهالة الجنس ١‏ ه. لكنه حالف لا سيذكره: أي 
صاحب البحر عن البزازية من أنه لو قال أثواباً لا يجوزء ولو ثياباً يجوز. وني حاشية 
مسكين: ولو وكله بشراء ياب صح وبشراء أثواب لاء لأن ثياباً يراد به الجنس مفوضاً 
إلى الوكيل لدلالته على العموم لكونه جمع كثرةء بخلاف أثواب خلافاً لا في البحر مقدسي 
اه. لأنه عكس الحكم. 

وفي التاترخانية عن العتابية : ولو قال اشتر لي شيئاً لو ثوباً لم يصح لأنه مجهولا 
جداء إلا إذ وجد دلالة التفويض وهو التعميم بان قال ثياباً أو الثياب أو الدواب جوز 
بتناول أدنى ما ينطلق عليه الاسمء وإذا قال اشتر بها شيئاً أو ثوباً أو أثواباً أو قال ما 
أريده أو أحتاج إليه لا يصحء بخلاف اشتر لي ما اتفق لك أو ما شئت أو ما اشتريت فهو 
لي. قوله: (للجهالة الفاحشة) هذا هو القسم الثالث منها. قوله: (وبين قدره أو دفع 
ثمنه) فلو قال اشتر لي طعاماً: أي من غير دفع ثمن ولا بيان مقدار لم يجز على الآمر. 
أفاده صاحب البحر. قوله: (وقع في عرفنا على المعتاد الخ) هذه عبارة البزازية وفي عرف 
الكوفة إلى الب ودقيقه وهوالاستحسان» والقياس أن يتناول كل مطعوم لإطلاق الاسم 
واعتباراً للحقيقة كما في اليمين على الأكل إذا الطعام اسم لما يطعم . قال في النهر: الطعام 
يعم ما يؤكل على وجه التطعم كجين وفاكهة» لكن في عرفنا لا | ه. 

وجه الاستحسان أن العرف أملكء. وهو على ما ذكرناه إذا ذكر مقروناً بالبيع 
والشراء» ولا عرف في الأكل فبقي على الوضعء أطلقه فشمل ما إذا كثرت الدراهم أو 
قلت. وقيل ينظر إليها: فإن كانت كثيرة فعلى البرء وإن كانت قليلة فعلى الخبزء وإن 
كانت بين الأمرين فعلى الدقيق. والفارق العرف ويعرف بالاجتهادء حتى إذا عرف أنه 
بالكثير من الدراهم يريد به الخبز بأن كان عنده وليمة يتخذها هو جاز له أن يشتري الخبز 
له. وقال بعض مشايخ ما وراء النهر. في عرفنا ينصرف إلى ما يمكن أكله: يعني المعتاد 
للأكل كاللحم المطبوخ والمشوي: أي ما يمكن أكله من غير إدام دون الحنطة والخبز. قال 
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الهياً (للأكل) من كل مطعوم يمكن أكله بلا إدام (كلحم مطبوخ أو مشوي) وبه 
قالت الثلاثة (وبه يفتى) عيني . وغيره اعتباراً للعرف 


في الذخيرة وعليه المتوى ا ه. وهذا هو الذي عول عليه الماتن رحه الله تعالى. قوله: 
(اعتباراً للعرف) أقول: ما ذكره بناء على ما قاله في الكنز من أنه على ال ودقيقه كما 
عرفت» أما ما اختاره هنا من أنه يقع على ما اعتاده للأكل كلحم مطبوخ ومشوي فلا 
يلائم قوله فيما تقدم «بين قدره» لأنه لا مقدار له حيتئذ لأن المقدار هو الكيل والوزن» 
ولا ري فيا تؤثر فيه النارالعدم انضباطه به لاختلاف مقدار استوائه ونضجه بالطبخ 
والشيّ» > بل يصير قيمياً يعرف بدفع الثمن أو تسميته على أن في عرفنا الآن لا يطلق 
الطعام على المشوي». بل يعتبر العرف وحال الموكلء فإن التخاطب على حسب ذلك فإذا 
تعورف شراء الطعام مطبوخاً وأعطاه ثمناً يليق بحاله أو يقاريه يشتري له ذلك» وإن 
أعطاه مال كثيراً ينبغي أن يقسطه على حسب حاله إلا أن يكون متخذاً وليمة تقضي مثل 
ذلك» وإن كان العرف على البر والدقيق والخبز صرف الكثير إلى البر والمتوسط إلى 
الدقيق» والقليل إلى الخبز إلا إن اقتضى الحال خلافه» وهذا كله إذا دفع إليه دراهم؛ 
وقال اشتر لي طعاماًء أما إذا لم يدفع دراهم وقال اشتر لي طعاماً لم يجز على الآمرء لأنه ل 
يبين له مقداراً وجهالة القدر في المكيلات والموزونات كجهالة الجنس من حيث إن الوكيل 
ل فرغل عضول سيل الآ كما يسيم ل 


والحاصل : : أن الام يل هو اسم لل ودقيقه» وقيل هو اسم لكل مطعوم» وفیل 
بالتفصيل» والأول عرف أهل الكوفة وجرى عليه في الكنز كما عرفت والثاني عرف 
غيرهم وعليه المصنف. والثالث ذكره في الوقاية. لكن قال صدر الشريعة: ينبغي أن 
تكون باطلة إن قلنا إن الطعام يقع على كل ما يطعم» فتكون جهالة جنسه فاحشة 
وجوابه أنه يدفع الثمن وبيان المقدار يعلم النوع فتنتفي جهالة الجنس والله تعالى أعلم . 

وأقول: أن هذه المسألة غير محررة تأليفاً وفقهاًء وتحريرها أن يقال: إذا قرن الطعام 
بالبيع والشراء ينظر إلى عرف الوكيل» فإن كن اليرّ فقط فلا بد من بيان القدر أو الشمن» 
eS‏ كيرا الوم وي ب ليل 

حده فيظهر لي أنه من جهالة الجنس» فلا يصح التوكيل بين ثمناً أو لا نظير الثوب 
5 إلا أن يقول اكز من الطعام الذي يعجبك كما يستفاد من الهداية» ولا في 
المقدسي : قال اشتر لي آي ثوب شعت : فإن قلت: تقدم صحة التوكيل بشراء الثياب 
بألف. قلت : ليست الصحة لأجل ذكر الثمن بل لأجل أن المراد الجنسء» 0 
لاستحالته بل ما تيسر منهء ولعل هذا من قبيل إذا ضاق الأمر اتسعء وإلا فما المانع من 
إرادة الجنس فيما لو وكله بشراء ثوب. 
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كما في اليمين (وفي الوصية له) أي لشخص (بطمام يدخل كل مطعوم) ولو دواء به 
حلاوة كسكنجبين : بزازية. 

(وللوكيل الردّ بالعيب ما دام البيع في يده) لتعلق الحقوق به (ولوارثه أو 
وصيه ذلك بعد موته) أي موت الوكيل (فإن لم يكونا فلموكله ذلك) أي الرد 
بالعيب» وكذا الوكيل بالبيم» 


تنبيه: قال اشتر لي بہذه الدراهم وأشار إلى دنانير كان وكيلاً بالدنائير» حتى لو 
اشترى بالدراهم كان مشترياً لنفسه. 

تنبيه آخر : أطلق الدراهم فشملت القليل» وهي من الواحد إلى الثلاثة» والمتوسطة 
وهي من الثلاثة إل الخمسةء والكثيرة وهي العشرة وما فوقها كما في الكافي والتبيين. قوله: 
(كما في اليمين) أي فإنه يعتبر فيه العرف : أي فإن ألفاظ الوكالة كألفاظ اليمين تبنى على 
العرف كما قدم في باب اليمين في الأكل . قوله: (كل مطعوم) لأن الوصية أخت الميراث» 
فكما يكون في كل متروك تكون الوصية لزيد بطعام الموصى بكل مطعوم. قوله: (ولو دواء 
الخ) هذا إنما ذكره البزازي في الأيمان لا في الوصية. قال في البحر: ومن أيماتها لا يأكل 
طعام فأكل دواء ليس بطعام ولا غذاء كالسقمونيا لا يحنث» ولو به حلاوة كالسكنجبين 
يحنث انتهى . فليتأمل . ولعل الشارح قصد بذلك للتنبيه على أن الوصية في حكم اليمين» 
والسكنجبين خل وعسل . قوله: (به حلاوة) كأنه محمول على ما إذا خصه العرف بذلك. 

بقي هل يعم المأكول والمشروب أو بخص الأول؟ جعل السكنجبين منه يقتضي 
الأول. قوله: (وللوكيل للرد بالعجيب) أطلقه قشمل ما إذا كان رده بإذن الموكل أو بغير 
إذنه لأنه من حقوق العقد وكلها إليهء وأشار إلى أنه لو رضي بالعيب فإنه يلزمه» ثم 
الموكل إن شاء قبله وإن شاء ألزم الوكيل» وقبل أن يلزم الوكيل لو هلك يبلك من مال 
الموكل. كذا في البزازية. قوله: (بعد موته أي موت الوكيل) أشار المصنف إلى أن الرد 
عليه لو كان وكيل بالبيع فوجد المشتري بالمبيع عيباً ما دام الوكيل حياً عاقلاً من أهل لزوم 
العهدة: فإن كان محجوراً يرد على الموكل وإلى أن الموكل أجنبي في الخصومة بالعيب» فلو 
أقرّ به الموكل وأنكره الوكيل لم يلزمهما شيء. بخلاف عكسه فإنه يلزم الوكيل لا الموكل» 
إلا أن يكون عيباً لا يحدث مثله ني تلك المدة للقطع بقيام العيب عند الموكل» وإن أمكن 
حدوث مثله في المدة لا يرده على الموكل إلا ببرهان» وإلا يحلفه فإن نكل رده وإلا لزم 
الوكيل. بحر عن البزازية. قوله: (فلموكله ذلك) تقدم أنه ينصب القاضي وصياً يأخذ 
الثمن ويدفعه للموكل» وينبغي أن يكون هنا كذلك . قوله: (وكذا الوكيل بالبيع) أي فإنه 
يرد عليه ما دام الوكيل حياً عاقلا ن أهل لزوم العهدة إلى آخر ما تقدم» وعلى وارثه أو 
وصيهء وإن لم يكن فعلى الموكل» وعلى ما مر ينصب القاضي وصياً ويرد عليه . قوله: 
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وهذا إذا 1 يسلمه (قلو سلمه إلى موكله امتنع رده إلا بأمره) لانتهاء الوكالة 
بالتسليمء بخلاف وكيل باع فاسداً فله الفسخ مطلقاً لحق الشرع: قنية (و) للوكيل 
(حبس المبيع بثمن دفعه) الوكيل (من ماله أو لا) بالأولى 


(وهذا الخ) أي في مسألة المتن إنما يرد الوكيل بالعيب إذا لم يسلمه إلى موكله» ولا حاجة 
إليه مع قول الماتن «ما دام المبيع في يدهء. قوله: (فلو سلمه) أي الوكيل. قوله: (امتنع) 
أي على الوكيل رده. قوله: (لانتهاء الوكالة بالتسليم) أي إلى الموكلء ولأن فيه إيطال يده 
الحقيقية فلا يتمكن منه إلا بإذنه» ولهذا كان خصماً لمن يدعى في المشترى دعةى كالشفيع 
وغيره قبل التسليم إلى الموكل لا بعده. وي جامع الفصولين: الوكيل إذا قبض الثمن لا 
يملك الإقالة إجماعاً | ه. منح. قوله: (باع فاسداً) قال في المنح: قيد بالعيب؛ لأنه لو 
وكله ببيع متاعه فباعه بيعاً فاسداً وسلمه وقبض الثمن وسلمه إلى الموكل فله أن يفسخ 
البيع ويسترد الشمن من الموكل بغير رضاه لحق الشرع. كذا في القنية. قوله: (مطلقاً) أي 
ولو سلم المبيع إلى المشتري» ولو دفع الثمن إلى الموكل فله الفسخ بغير إذن الموكل ويسترد 
الثمن منه بغير رضاه. قوله: (قنية) عبارتها ما قدمناه عن المنح ‏ قوله: (وللوكيل) أي 
بالشراء. قوله: (حيس المبيع) أي الذي اشتراه للموكل . قوله : (بشمن دفعه الوكيل من 
ماله) وإن لم يكن الدفع بأمره به صريحاً فليس بمتبرّع» لأن الحقوق لما كانت راجعة إليه 
وقد علمه الموكل فيكون راضياً بدفعه من ماله. قوله: (أو لا) أي لم يدفعه أصلا أو دفعه 
لا من ماله. قوله: (بالأوفى) متعلق بقوله «أو لاء ووجه الأولوية أنه مع الدفع ربما يتوهم 
أنه متبرع بدفع الثمن» فلا يحبسه فأفاد بالحيس أنه ليس بمتبرع» وإن له الرجوع على 
موكله بما دفعه» فكيف إذا لم يدفع أصلا فله الحبس بالأولى ولأنه انعقدت بينهما مبادلة 

حكميةء ولهذا لو اختلفا في الثمن يتحالفان. 

وقي وصايا الخانية: الوصي إذا نفذ الوصية من مال نفسه له أن يرجع في تركة الميت 
على كل حال: أي سواء كانت الوصية للعبد أو لم تكن» وعليه الفتوى. 

وقي الخلاصة: الوكيل بالشراء إذا اشترى ما أمر به ڈ os‏ 
الآمر ثم نقد البائع غيرها جازء ولو اشترى بدنانير غيرها ثم نقد دنانير الموكل فالشراء 
للوكيل وضمن للموكل دنانيره للتعدي. 

وفي الخانية: الوكيل بالشراء إذا لم يكن أخذ الثمن من الموكل يطالب بتسليم الشمن 
من مال نفسهء والوكيل بالبيع لا يطالب بأداء الثمن من مال نفسه. 

وني البحر عن كفالة الخانية: لو ادعى الوكيل بالشراء دفع الثمن من ماله وصدقه 
الموكل وكذبه البائع لم يرجع الوكيل على الموكل ١‏ ه. لكن قال الرملي : تصديق الموكل 
ليس بقيد لأنه لو كذبه فبالأولى عدم الرجوع . 
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لأنه كالبائع (ولو اشتراه) الوكيل (بنقد ثم أجله البائع كان للوكيل المطالبة به حال) 
وهي الحيلة» خلاصة. ولو وهبه كل الثمن رجع بكله ولو بعضه رجع بالباقي لأنه 
عط بره 


وعبارة الخانية : رجل عليه ألف لرجل فأمر المديون رجلا أن يقضي الطالب الألف 
التي له عليه فقال المأمور قضيت وصدقه الآمر وكذبه صاحب الدين لا يرجع المأمور على 
الآمرء لأن الأمور بقضاء الدين وكيل بشراء ما في ذمته» فإذ لم يسلم له ما في ذمته 
ويرجع الأمور على الآمر كالوكيل بشراء العين إذا قال اشتريت ونقدت الثمن من مال 
نفسي وصدقه الموكل وكذبه البائع لا يرجع الوكيل على الموكل» فإن أقام المأمور بيئة على 
قضاء الدين قبلت بينته» ويرجع المأمور على الآمر ويبرأ الآمر عن دين الطالب ١ه.‏ ولا 
يخفى أن معنى قوله لا يرجع الوكيل على الموكل: لا يرجع بما ضاع عليه بجحود البائع؛ 
وإلا فالئمن الذي وجب له بالعقد الحكمي يطالبه به بلا شبهة؛ لأن الوكيل بالشراء ينزل 
منزلة البائع من الموكل ولذلك يتحالفان إذا اختلقا في الثمن ويفسخ العقد الذي جرى 
بينهما حكماً كما سيأي. فافهم. قوله: (لأنه كالبائع) تعليل للحبس لا للأولويةء هذا إذا 
كان الثمن حالاء فإن اشتراه بثمن مؤجل تأجل في حق الموكل أيضاً. 

قال في جامع الفصولين من السابع والعشرين: فظ الوكيل لو لم يقبض ثمنه حتى 
لقي الآمر فقال بعت ثوبك لفلان فأنا أقضيك عنه ثمنه فهو متطوّع ولا يرجع على 
المشتري» ولو قال أقضيكه على أن يكون الال الذي على المشتري لي لم يجزء ورجع الوكيل 
على موكله بما دفع عدة. 

تتمة :بياع عنده بضائع لناس أمروه ببيعها فباعها بثمن مسمى فعجل الثمن من ماله 
لأصحابها على أن أثمانها له إذا قبضها فأفلس المشتري فللبائع أن يستردٌ ما دقع لأصحاب 
البضائع . حموي. قوله : (ولو اشتراه الوكيل بنقد) أي بثمن حالء فلو بمؤجل تأجل في 

حق الموكل أيضاً فليس للوكيل طلبه حال بحر قوله oS‏ 
العيرة لما وقع عليه العقد. قوله: (وهي الحيلة) أي لحلوله على الموكل دون الوكيل. قو 
(ولو وهبه) أي وهب البائع للوكيل. قوله : (كل الثمن) أي جملة واحدة؛ 0 
نصفه ثم وهب له النصف الآخر لا يرجع الوكيل على الآمر إلا بالخمسمائة الأخرى لأن 
الأول حط» والثاني هبة. قال في البحر: ولو وهبه خمسماثة ثم الخمسماثة الباقية لم يرجم 
الوكيل على الآخر إلا بالأخرىء لأن الأولى حط والثاني هبة. قوله: (رجع) أي الوكيل 
على الآمر. قوله: (بالباقي) أي بالخمسمائة الأخرى كما في مسألتنا. قوله: (لأنه) أي 
لأن الأولى. قوله: (حط) أي والثانية هبةء وهذه المسألة مبنية على ما تقدم في البيوع أن 
هبة بعض الثمن حط لا هبة كلهء لأن الحط يلتحق بأصل البيع» وفي حط البعض يبقى 


1 كتاب الوكالة / باب الوكالة بالبيع والشراء 
(هلك المبيع من يده قبل حبسه هلك من مال موكله ولم يسقط الثمن) لأن 
يده كيده (ولو) هلك (بعد حيسه فهو كمبيع) فيهلك بالثمن»؛ وعند الثاني كرهن 


البيع بالباقي فيرجع به على موكله هناء ولو جعل هبة الكل حطاً لصار بيعاً بلا ثمن 
فيفسد بها لبيعء فلذلك جعل هبة مبتدأة للوكيل فيرجع على الموكل بالثمن للمعقود عليه 
كلهء فلو وهبه إياه بدفعتين أو أكثر كان ما قبل الأخير حطاء وكانت الهبة الأخيرة مبتدأة 
فيرجع على الموكل بقدرها فقط. قوله: (هلك البيع من يده قبل حبسه) ولو هلك الثمن 
في يده فمن مال الآمرء وإن اشترى ثم نقده الموكل فهلك الثمن قبل دفعه إلى البائع عند 
الوكيل هلك من مال الوكيل . 

وفي الخانية: رجل دفع إلى رجل ألف درهم وأمره أن يشتري له بها عيداً فوضع 
الوكيل الدراهم في منزله وخرج إلى السوق واشترى له عبداً بألف درهم وجاء بالعبد إلى 
منزله فأراد أن يدفع الدراهم إلى البائع فإذا الدراهم قد سرقت وهلك العبد في منزلهء 
فجاء البائع وطلب منه الثشمن وجاء الموكل يطلب منه العبد كيف يفعل؟ قالوا: يأخذ 
الوكيل من الموكل ألف درهم ويدفعها إلى البائع والعبد والدراهم هلكاً على الأمانة في 
يذه . 

قال الفقيه أبو الليث: هذا إذا علم بشهادة الشهود أنه اشترى العبد وهلك في يده 
أما إذ لم يعلم ذلك إلا بقوله فإنه يصدق في نفي الضمان عن نفسه ١‏ ه. قوله: (ولم يسقط 
الثمن) كان الأولى «ولم يسقط الئمن عنه». قوله: (لأن يده كيده) أي لأن الوكيل عامل 
له فيصير الموكل قايضاً بقبضه حكماً. قوله: (ولو هلك بعد حبسه) قيد بالهلاك» لأنه لو 
ذهبت عينه عنده بعد حبسه لم يسقط شيء من الثمن لأنه وصف والأوصاف لا يقابلها 
شيء» لكن يخير الموكل إن شاء أخذه بكل الثمن وإن شاء تركه. قوله: (فهو كمبيع) 
هلك في يد البائع» والبائع إذا حبس المبيع لاستيفاء الثمن يسقط ببلاكه: فكذا هناء ولا 
رجوع للوكيل سواء تساوت قيمته مع ثمنه أو تفاوتاء ولو كان وکیل بالاستئجار وقبض 
الوكيل الدار ليس له أن يحبسها على الموكل بالأجرة ولو شرط تعجيلهاء فإن حبسها حتى 
مضت المدة فقيل الأجر على الوكيل ويرجع على الموكل» وقيل يسقط عن الموكل. قوله: 
(وعند الثاني كرهن) أي فيهلك بأقل من قيمته ومن الثمن لأنه مضمون بالحيس للاستيفاء 
بعد إن لم يكن» وهو الرهن بعينه فيهلك بالأقل من قيمته ومن الثشمن» حتى لو كان الثشمن 
أكثر من قيمته رجع الوكيل بذلك الفضل على موكله. وعند زفر: يضمن جميع قيمته لأنه 
كغصب» فإن كان الثمن مساوياً لقيمته فلا اختلاف» وإن كان الثمن عشرة والقيمة خسة 
عشر فعند زفر: يضمن خمسة عشرء لكن يرجع الموكل على الوكيل بخمسة. وعند 
الباقين: يضمن عشرة. وإن كان بالعكس» فعند زفر: يضمن عشر ويطلب الخمسة من 
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(ولا اعتبار بمفارقة الموكل) ولو حاضراً كما اعتمده المصنف تبعاً للبحر خلافاً 
للعيني وابن ملك (بل بمفارقة الوكيل) 


الموكل» وكذا عند أبي يوسف» لأن الرهن يضمن بالأقل من قيمته والدين. وعئد محمد: 
يكون مضموناً بالشمن وهو خمسة عشر. ابن كمال. 

والحاصل أن المبيع يكون مضموناً ضمان المببع عندهما وهو سقوط الثمن أقل أو 
أكثر من القيمة» وضمان الرهن عند أبي يوسف وهو مضمون بالأقل من قيمته ومن 
اللمن» وضمان الغصب عند زفر وهو مضمون بالثل لو مثلياً» وبالقيمة لو قيمياً بالغة ما 
بلغت. وباقي التفصيل في صدر الشريعة وغيره. وبعض الشارحين رجحوا هنا قول أي 
یوسف» واختار صاحب الدرر قولهما كالمصنف حيث لم يتعارضا للاختلاف كما لا 
يخفى. قوله: (كما اعتمده المصنف الخ) قال العيني : قال في النهاية: هذا إذا كان الموكل 
غائباً عن مجلس العقدء آما إذا كان حاضراً يصير كأن الموكل صارف بنفسه فلا تعتبر 
مفارقة الوكيل» وعزاه إلى خواهر زاده. 

قال الشارح: هذا مشكلء فإن الوكيل أصيل في البيع حضر الموكل العقد أو لم 
يحضر. قلت: هذا ليس بمشكلء فإن الوكيل نائب عنه فإذا حضر الأصل فلا يعتبر 
النائب. قال المصنف: وانتظم كلامه ما إذا كان الموكل حاضراً أو غائباً. قال شيخنا في 
بحره بعد أن ذكر ما قدمناء من عدم الفرق بين حضور الموكل وغيره: وما في النهاية 
ضعيف لكون الوكيل أصيلاً في اليقوق في البيع مطلقاً | ه. ففي قوله أصلا الخ رد لقول 
العيني : فإن الوكيل نائب عنه. تأمل. ويأتي تمامه في المقولة الثانية. قوله: (خلافاً للعيني 
وابن ملك) أي. والحدادي نقلاً عن المستصفى» ومشى عليه في درر البحار» وعزاه صاحب 
النهاية إلى الإمام خواهر زاده» واستشكله الزيلعي وصاحب العناية بأن الوكيل أصيل في 
باب البيع حضر الموكل العقد أو لم يحضر. وقال الزيلعي: وإطلاق المبسوط وسائر الكتب 
دليل على أن مفارقة الموكل لا تعتبر أصلاً ولو كان حاضراًء وهذا منشأ ما مشى عليه 
المصنف تبعاً للبحرء لكن أجاب العيني عن الإشكال بأن الوكيل نائب» فإذا حضر 
الأصيل فلا يعتبر النائب ا ه. ش 

وتعقبه الحموي بأن الوكيل نائب في أصل العقد أصيل في الحقوق» وحينئذ فلا 
اعتبار بحضرة الموكل» وما يتضح به تزييف جواب العيني ما ذكره هو نفسه عند قول 
المصنف: وللمشتري منع الموكل عن الثمن من أن الموكل أجنبي عن العقد وحقوقه لأنها 
تتعلق بالعاقد على ما بينا. كذا أفاده أبو السعود وذكر في الحواشي السعدية أنه توارد مع 
الزيلعي في هذا الإشكال» ثم نقل عبارة الزيلعي» وقال: وعليك بالتأمل» وبه علمت أن 
ما ذكره الشارخ : أي العيني في غير محله. ش 
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ولو صبياً (في صرف وسلم فيبطل العقد بمفارقة قة صاحبه قبل القبض) لأنه العاقدء 
والمراد بالسلم والإسلام لا قبول السلم لأنه لا يجوز. ابن كمال (والرسول فيهما) 


أقول وبالله التوفيق: الذي يقطع عرق الإشكال من أصله ما قدمه الشارح عن 
الجوهرة والمصنف في منحه من أن المعتمد أن العهدة على آخذ الثمن لا العاقل لو حضرا في 
أصح الأقاويل» وما ذكره العيني مبني على القول الآخر من أنه لا عبرة بحضرته وهو ما 
مشى عليه في المتن سابقاً» فتنبه. قوله: (ولو صبياً) أتى بالمبالغة لأنه محل توهم حيث لا 
ترجع الحقوق إليه . قال المصنف: والمستحق بالعقد قبض العاقد وهو الوكيل» فيصح قبضه 
وإن كان لا تتعلق به الحقوق كالصبي والعيد المحجور عليه» ولذا أطلقه في المختصر تبعاً 
للكنز وغيره. قوله: (فيبطل العقد) تفريع على الأصل المذكور. كذا قاله صاحب الهداية 
والكافي وسائر المتأخرين. درر. قوله: (بمفارقة صاحبه) أي مفارقة قة الوكيل صاحبه وهو 
العاقدء منح. قوله: (والمراد بالسلم الإسلام) بأن يوكل رب السلم شخصاً يدقع رأس 
السلم إلى المسلم فيه. قوله: (لا قبول السلم) بأن يوكل المسلم إليه من يقبض له رأس مال 
السلمء لأن الوكيل إذا قبض رأس الال بقي المسلم فيه في ذمته وهو مبيع» ورأس المال ثمنه 
وقد وکل في قبضه» ولا يجوز أن يبيع الإنسان ماله بشرط أن يكون الثمن لغيره كما في بيع 
العين» وإذا بطل التوكيل كان الوكيل عاقداً لنفسه فيجب المسلم فيه في ذمته ورأس الال 
ملوك لهء وإذا أسلمه إلى الآمر على وجه التمليك منه كان قرضاً | ه. نعم يجوز توكيل 
المسلم إليه بدفع المسلم في. قوله: (لأنه لا يجوز) نقله في البحر عن الجوهرة» وعبارتها: بأن 
وكله يقبل له السلمء وعبارة الهداية : ومراده التوكيل بالإسلام دون قبول السلم . 
قال الرملي: وقد تواردت الشراح وغيرهم على هذا. قال في العناية: واعترض بأن 
قبول السلم عقد يملكه الموكل» فالواجب أن يملكه الوكيل حفظاً للقاعدة المذكورة عن 
الانتقاض» وبأن التوكيل بالشراء جائز لا محالة» واللمن يجب في ذمة الموكل والوكيل 
مطالب به فلم لا يجوز أن يوكل الال للمسلم إليه والوكيل مطالب بتسليم المسلم فيه؟ 
وأجاب عن الإيرادين بجوابين ردهما الرمليء ثم قال: ويختلج في صدري جواب لعله 
يكون صحيحاً إن شاء الله تعالى» وهو أنه لما اختلف العلماء كما قرروه في الملكء هل 
يغبت للموكل ابتداء أو للوكيل ثم ينتقل للموكل أثر هذا الاختلاف في امحل شبهةء 
فأوجب عدم الجواز فيما القياس فيه المنم مطلقاً احتياطاً إذ العقود الفاسدة مجراها مجمرى 
الربا والأمر المتوهم في الربا كالمحقق في مسألة بيع الزيتون بالزيت» فعدم جواز التوكيل 
من المسلم إليه لا فيه من ب بيع المسلم ة فيه قبل القبض عند من يقول : إنه ينتقل هن الوكيل 
للموكل» ولاحتماله عند القائل بثبوته ابتداء للموكل» لأنه مجتهد فيه وهو محل الاحتمال» 
والفاسد ملحق بالربا والريا يثبت بالشبهة والتوهم | هھ. 


کثاب الوكالة / باب الوكالة بالبيع والشراء 11 
أي الصرف والسلم (لا تعتبر مفارقته بل مفارقة مرسله) لأن الرسالة في العقد لا 
القبض» واستفيد صحة التوكيل بهما. 

(وكله بشراء عشرة أرطال الحم بدرهم 


قال الشيخ خليل الفتال في حاشيته: وتعقبه بعض حنفية زماننا حيث قال قولهء 
ولعله يكون صحيحاً يختلف فيه الرجاء فأحسن التدبر يظهر لك ذلك . 

وحاصله: أن بيع المسلم فيه قبل قبضه إنما يتأتى لو كان الوكيل من طرف رب 
السلم والمسألة في الوكيل من طرف المسلم إليه» وأيّ بيع للمسلم فيه قبل قبضه. نعم 
يمكن أن يكون المستفاد من هذا التقرير هو الحامل لتصحيح المشايخ القول بثبوت الملك 
للموكل ابتداءء إذ على مقابله : وهو القول بالانتقال يشكل صحة التوكيل بالإسلام لما فيه 
من بيع المسلم فيه قبل قبضه اه. 

قلت: وني قوله نعم يمكن الخ نظر ظاهرء فقد بناه على ما تقتضيه عبارته فكيف 
يثبت غرضه. قوله: (أي الصرف) صورته أن يقول إن فلاناً أرسلني إليك لتصرف له هذا 
لار هل وقام الوسزل قبل قهن الياذل لا بد لفرت اا امار له قز 
دفع البدل إلى المرسل أو نائبه أو قام المرسل من مجلسه فسد الصرف. قوله: (والسلم) 
صورته: أن يقول إن فلاناً أرسلني إليك لتقبل منه السلم في كذا بكذا وذهب الرسول قبل 
قبض رأس الال لا يفسد العقدء وإنما يفسد إذا قام المرسل إليه عن المجلس قبل قبضه أو 
قام المرسل. كذلك أفاده ر. قوله: (بل مفارقة مرسله) الأولى العاقد. قوله: (لأن الرسالة 
في العقد) أي حصلت في العقد. قوله: (لا القبض) وكلام الرسول ينتقل إلى المرسل» 
فيكون العاقد هو المرسل فيكون قبض الرسول غير قبض العاقد فلا يجوز. عيني. ويترتب 
على ذلك حرمة العقد بين الرسول والآخر لخلوه عن القبض» فالمخلص أن يوكله في 
الصرف ولو بالأمر ط. قوله: (واستفيد صحة التوكيل ببما) الأولى تقديم هذه الجملة 
قبل مسألة الرسول. 

أقول: ومنشأ الاسضادة آن كلا منهما عا يباشره الموكل فيوكل فيه. 

واعلم أن هذا ليس بعزيزء إذ قد صرح به متن الدرر. نعم يتجه لو قال واستفيد 
صحة الإرسال ليكون خلافاً لما في الجوهرة لا يصح الصرف بالرسالة؛ لأن الحقوق تتعلق 
بالمرسل وهما مفترقان حالة العقد. 

واعلم أن ما في الجوهر حقيق بالقبول إذا لى يكن المرسل حاضراً في مجلس العقد. 
قوله: (وكله بشراء عشرة أرطال لحم بدرهم) قيد بالموزون لأنه في القيمي لا ينفذ بشيء 
على الموكل إجماعاًء فلو وكله بشراء ثوب هروي بعشرة فاشترى له ثوبين هرويين بعشرة 
ما يساوي كل واحد منهما عشرة لا يلزم الآمر واحد منهما عنده لعدم إمكان الترجيح؛ 
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فاشترى ضعفه بدرهم مما يباع به عشرة بدرهم لزم الموكل منه عشرة بنصف درهم) 
خلافاً لهما والثلاثة قلنا إنه مأمور بأرطال مقدرة فيتفذ الزائد على الوكيل 


لأن ثمن كل واحد منهما مجهول. إذ لا يعرف إلا بالحزرء بخلاف اللحم لأته موزون 
مقدرء فيقسم الثمن على أجزائه. زيلعى بحر. وأما على تقدير كون اللحم قيمياً كما هو 
في غير الصحيح فالفرق بينهما أن التفاوت بين العشرة أرطال وضعفها قليل ساقط عن 
درجة الاعتبار إذا كانا من جنس واحدء وهو المفروض» بخلاف الثوب فإن التفاوت 
يتصوّر بين أفراده مادة وطولا وعرضاً ورفعة ودقة كما في العناية. ولو أمره بشراء ثوب 
بعينه والمسألة بحالها لزمه ذلك الثوب بصحته من عشرة» وكذا لو أمره بشراء حنطة 
بعينها. كذا في الوجيز للكردري. 

قال في الهندية: والأصل في هذه المسائل أن الموكل متى جمع بين الإشارة والتسمية 
في ثمن ما وكل بشرائه والمشار إليه خلاف جنس المسمى» فإما أن يكونا جاهلين بحال 
المشار إليه أو أحدهما أو كانا عالمين ولا يعلم أحدهما بعلم صاحبه أو عالمين ببماء ففي 
الثلائة الأول تتعلق الوكالة بالمسمى لدفع الغرر عنهما أو عن أحدهاء وني الرابع تتعلق 
بالمشار إليه؛ لأن الإشارة أبلغ في التعريف من التسمية من غير مانع الغررء وإن كان 
المشار إليه من جنس المسمى» فالوكالة تتعلق بالمشار إليه إلا إذا كان فيه ضرر بالوكيل بأن 
يتقرر عليه الثمن من غير رضاه. 

قال لغيره: اشتر لي جارية بما في هذا الكيس من الألف الدراهم ودفع الكيس إلى 
الوكيل فاشترى جارية بألف درهم كما أمر بهء ثم نظر إلى الكيس فإذا فيه ألف دينار أو 
ألف فلس أو تسعمائة درهم فالشراء جائز على الآمر إذا كانا جاهلين بما في الكيس أو 
كان أحدهما جاهلاً أو كانا عالمين» إلا أن كل واحد لا يعلم أن صاحبه يعلم بهء وكذلك 
لو نظر الوكيل إلى ما في الكيس وعلم به ثم اشترى جارية بألف درهم كان الشراء 
للموكل» لأن الوكالة حال وجودها تعلقت بالمسمى» وكذلك لو كان في الكيس ألف 
وخمسمائة فاشترى جارية بألف درهم فالشراء نافذ على الموكلء وكذا إذا قال اشتر لي 
جارية بألف درهم نقد بيت الال الذي في هذا الكيس فاشترى له كما أمر به فإذا في 
الكيس ألف درهم غلةء أو قال اشتر لي جارية بألف درهم غلة الذي في هذا الكيس 
فاشترى له كما أمر به قإذا في الكيس ألف درهم نقد بيت المال فالشراء جائز على الآمر. 
هكذا في المحيط ا ه. قوله: (فاشترى ضعفه) قيد بالزيادة الكثيرةء لأن القليلة كعشرة 
أرطال ونصف رطل لازمة للآمر؛ لأنها تدخل بين الوزنين فلا يتحقق حصول الزيادة. 
بحر عن غاية البيان. قوله: (خلافاً لهما) فعندهما: يلزمه العشرون بدرهم لأنه فعل 
الملأمور وزاده خيراء وصار كما إذا وكله ببيع عبده بألف فباعه بألفين» ولأبي حنيفة أنه 
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ولو شرى ما لا يساوي ذلك وقع للوكيل إجماعاً كغير موزون (ولو وكله بشراء 
شيء بعينه ) 


أمره بشراء عشرة ولم يأمره بالزيادة فينفذ الزائد عليه» بخلاف ما استشهدا به لأن الزيادة 
فيه بدل ملكه. زيلعى. 

قال الحموي: وهو مخالف لا ذكره في باب ما يجوز من الإجارة وكله بالبيع بألف . 
درهم فباعه بألف دينار لا ينفذ بيعهء فليتأمل | ه. 

وأقول: سيأتي أنه متى اختلف جنس الثمن بأن أمره بالدراهم فباع بالدنانير يصير 
غالفاً مطلقاً ولو إلى خير. قوله: (ولو شرى مالا يساوي ذلك) بأن اشترى ما يساوي 
العشرون مئه درهماً بدرهمين وقع للوكيل لأنه خلاف إلى شر كشرائه مهزولاء لأن الأمر 
تناول السمين وهذا مهزول فلم يحصل مقصود الآمر ط. قوله: (وقع للوكيل إجاعاً) لأنه 
خالف إلى شر. قوله: (كغير موزون) أي من القينيات كما تقدم بأن أمره بعبد بمائة 
فاشترى بها عبدين كل واحد يساوي الماثة فالكل للمأمور إجماعاً. 

أقول: ومثل الموزون المكيل والمعدود المنقارب. قوله: (ولو وكله بشراء شيء 
بعينه) ”“ أي وعينه له إما باسم الإشارة أو باسم العلم أو بالإضافة» كأن وكله أن 
يشتري له هذا العبد يشمن مسمى وقبل الوكيل الوكالة ثم خرج من عند الموكل وأشهد 
على نفسه أنه يشتريه لنفسه ثم اشترى العبد بمثل ذلك الثمن فهو للموكل كما في الهندية. 

والأصل أن الوكيل يعزل نفسه بحضرة موكله لا في غيبته دفعاً للغررء هذا في 
العزل القصديء أما في الضمني كما لو كان ذلك يمخالفة الموكل يصح مطلقاً. وعليه فلو 
وكله أن يزوجه معيئة فتزوجها فقد عزل نفسه عزلا ضمنياً لأنه جعله مزوجاً لا متزوجاً,. 
فالذي عقده غير مسلط عليه من قبل الموكل فهو الف فيه فيكون عزلا ضمنياً؛ بخلاف 
الشراء فإنه إنما فوض إليه أن يشتريه وقد اشترى فلم تحصل المخالفة» إلا أنه نواه لنفسه 
لا للآمرء فتبطل نيته لبقاء الوكالة» وعدم عزله لعدم المخالفة منه إذ لم يباشر المأمور به 
حتى لو اشتراه بخلاف ما سمى له من الثمن أو بغير النقود كان مخلفاً أمره فينعزل عزلًا 
ضمنياًء فلا يترقف على علم الموكل . 

قال الحموي: ومثل التوكيل بشراء شيء بعينه التوكيل بالاستئجارء إلا أني ل أره 
صريحا وهي حادثة الفتوى» ولو اشترى نصف المعين فالشراء موقوف إن اشترى باقيه قبل 
الخصومة لزم الموكل عند أصحابنا الثلاثة . 
)222 في ط (الوكيل بشراء شيء بعينه لا يملك شراءه لنفسه وإن قال عند العقد شريته لنفسي إلا إن خالف في قدر 


الثمن أو جنسه هذا إذا كان الموكل غائباء وإن كان حاضراً وصرح الوكيل بأته يشتريه لنفسه صار مشترياً 
لنفسه . بزازية. 
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بخلاف الوكيل بالنكاح إذا تزوجها لنفسه صح. منية. والفرق في الواني (غير 
الموكل 
ولو خاصم الموكل الوكيل إلى القاضي قبل أن يشتري الوكيل الباقي وألزم القاضي 


الوكيل ثم إن الوكيل اشترى الباقي بعد ذلك لزم الوكيل بالإجاع» وكذا كل ما في تبعيضه 
ضرر وفي تشقيصه عيب كالعبد والأمة والدابة والغوب» وهذا بخلاف ما إذا وكله ببيع 


عبده فباع نصفه أو جزء منه معلوماً فإنه يجوز عند الإمام سواء باع الباقي منه أو لاء وإن 
وكله بشراء شيء ليس في تبعيضه ضرر ولا في تشقيصه عيب فاشترى نصفه يلزم الموكل 
ولا يتوقف لزومه على شراء الباقي ا ه. قوله: (بخلاف الوكيل بالنكاح) أي بنكاح 
معيئة؛ والأنسب وضعها بعد قول المصنف هلا يشتريه لنفسه؛ ح . قوله: (والفرق في 
الواني) أي بين التوكيل بشراء معين وبين التوكيل بنكاح معينة مذكور في الواني. محشي 
الدرر. وذكره الزيلعي أيضاً. 

وحاصله: أن النكاح الداخل تحت الوكالة نكاح مضاف إلى الموكل فينعزل إذا 
خالف وأضافه إلى نفسهء بخلاف الشراء فإنه مطلق غير مقيد بالإضافة لكل أحد. وعبارة 
الزيلعي: لأن النكاح الذي أتى به الوكيل غير داخل تحت أمرهء لأن الداخل تحت الوكالة 
نكاح مضاف إل الموكل؛ فكان مخالفاً بإضافته إلى نفسه فانعزل. وفي الوكالة بالشراء 
الداخل فيها شراء مطلق غير مقيد بالإضافة إلى الموكل . فكل شيء أتى به لا يكون مخالفاً 
بهء إذ لا يعتبر في المطلق إلا ذاته دون صفاته. فيتناول الذات على أيّ صفة كانت فيكون 
موافقاً بذلك» حتى لو خالف مقتضى كلام الآمر في جنس الثمن وقدره كان مثله | ه. 

قلت: حاصله أن النكاح من العقود التي تضاف إلى الموكل؛ ولا تتحقق له إلا 
بالإضافة؛ بخلاف الشراء فإنه يكون للموكل ولو أضافه الوكيل إلى نفسه كما يعلم مما مر . 

أقول: وعبارة الواني: فإن قيل ما الفرق بين هذا وبين ما إذا وكله بتزويج امرأة 
بعينها حيث جاز له أن يتزوجها؟ قلنا: هو أن النكاح الذي أتى به الوكيل غير الذي أمر 
بهء لأن الأمور به النكاح الذي أضيف إلى الآمرء وهذا أضيف إلى الوكيل» فكان غالفاً؛ 
وأما في مسالتنا فا أمور مطلق الشراء غير مقيد بالإضافة إلى أحدء هكذا قيل. ولا يخفى 
أن قوله وفي مسألتنا الأمور مطلق الشراء منوع» فإن المأمور فيها أيضاً البيع الذي أضيف 
إلى الآمرء فإنه قال اشتر لي هذاء فكيف يكون هذا أمرأ بمطلق الشراء | ه. 

أقول: ومثله في النهاية والزيلعي والحواشي او و قليراجع . . قوله: 
(غير الموكل) بالجر صفة لشيء «السيسنة) المت اا عنه او فال لهالا غور 
بالوجهين بدليل ما يأتي» فلو قال غير الموكل والموكل لكان أوضح. 

قال في المنح : وإنما قيدنا بغير الموكل للاحتراز عما إذا وكل العبد من يشتريه له من 
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لا يشتريه لنفسه) ولا لموكل آخر بالأول 


مولاه أو وکل العتد بشرائه له من مولاه فاشترى فإنه لا يكون للآمر مالم يصرح به 
للمولى أن يشتريه فيهما للآمر مع أنه وکیل بشراء شيء بعينه لما سيأتي | ه. وكان وجه 
الاحتراز عما ذكره من الصورتين باعتبار احتمال لفظ الموكل لاسم الفاعل واسم المفعول» 
ولا فى ما فيه» فكان الأول أن يقول: غير الموكل والموكل: أو يقول: ولو وكله بشراء 
معين غير نفس الآمرء وأفاد مسكين أن التعيين إما بالإشارة أو ياسم العلم أو بالإضافة. 
قوله: (لا يشتريه لنفسه) لأن فيه عزل نفسه وهو لا يملك عزل نفسهء والموكل غائب 
حتى لو كان الموكل حاضراً وصرح بأنه يشتريه لنقسه كان لهء لأن له أن يعزل نفسه 
بحضرة الموكل» وليس له العزل من غير علمه لأنه فسخ عقدء فلا يصح بدون علم 
صاحبه كسائر العقود. عيني وزيلعي وغيرهما كالعناية وغاية البيان والمنح. وأورد عليهم 
أن العلم بالعزل في باب الوكالة يحصل بأسباب متعددة» منها: حضور صاحبه» ومنها: 
بعث الكتاب ووصوله إليه» ومنها: إرسال الرسول وتبليغ الرسالة؛ ومنها: إخبار واحد 
عدل أو اثنين غير عدلين بالإجماع أو إخبار واحد عدل كان أو غيره عند أي يوسف 
ومحمدء وقد صرح بها في عامة المعتبرات سيما في البدائع» واشتراط علم الآخر في فسخ 
أحد المتعاقدين العقد القائم بينهما لا يقتضي أن لا يملك الوكيل عزل نفسه إلا بمحضر 
من الموكل؛ لأن انتفاء سيب واحد لا يستلزم انتفاء سائر الأسباب فلا يتم التغرير. اللهم 
إلا أن يحمل وضع المسألة على انتفاء سبب واحد لا يستلزم انتفاء سائر الأسباب فلا يتم 
التغرير. اللهم إلا أن يحمل وضع المسألة على انتفاء سائر أسباب العلم بالعزل أيضاًء لكنه 
غير ظاهر من عبارات الكتب أصلا. قاضى زاده. أفاده أبو السعود. قوله: (ولا لموكل 
آغر بالأول) أي بان وكله رجل آخر بأن يشتري له هذا الشيء بعينه» فاشتراه له كان 
للموكل الأول دون الثاني» لأنه إذا م يملك الشراء لنفسه فلا يملكه لغيره بالأولى» وهذا 
إن لم يقبل وكالة الثاني بحضرة الأول» وإلا فهر للثاني؛ وإن كان الأول وكله بشرائه بألف 
والثاني بمائة دينار فاشتراه بمائة دينار فهو للثاني» لأنه يملك شراءه لنفسه بماثئةء فيملك 
شراءه لغيره أيضاً» بخلاف الفصل الأول. كذا في البزازية . 

قال المقدسي : فلو أضافه إلى الثاني ينبغي أن يكون للثاني. كما لو قبل وكالة الثاني 
بحضرة الأول أو شراه بما عينه الثاني الفاً للأول ١ه.‏ 

وقي كافي الحاكم: رجل وكل رجلا بشراء أمة بعينها فقال الوكيل نعم فشراها لنقسه 
ووطئها فحبلت مته يدرأ عنه الجدء وتكون الأمة وولدها للآمر ولا يثبيت النسب اه. 

قال الرملي : يستفاد من قول الوكيل نعم أنه لو لم يقبلها لم يكن كذلك وهو طاهرء 
فإذا لم يقبلها واشترى وقع لهء والله تعالى أعلم . 
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(عند غيبته حيث لم يكن خالفاً) دفعاً للغرر (فلو اشتراه بغير النقود 


ونقل في البحر عن البزازية: اشتر لي جارية فلان فسكت وذهب واشتراهاء إن قال 
اشتريتها لي فلهء وإن قال للموكل فلهء وإن أطلق ولم يضف ثم قال كان لك: إن قائمة 
ولم يحدث بما عيب صدقء وإن هالكة أو حدث بها عيب لا يصدق أ ه. 

وني الأشباء والنظائر: سكوت الوكيل قبول ويرتد برده | ه. وقدمنا عن البحر أول 
الوكالة أن ركنها ما دل عليها من الإيجاب والقبول ولو حكماً ليدخل السكوت» وصاحب 
البحر فهم من عبارة البزازي كما ذكره أن الجارية لم تتعين بالإضافة إلى المالك فيه. والذي 
يلوح لي أن فرع البزازية في المعيئة أيضاً. ون کت و ت ااا 
من تقييده في كاني الحاكم بقوله فقال الوكيل نعم» وتقييده في البزازية بقوله فسكت. وإلا 
لا يكون في ذكر ذلك فائدة» وعليك أن تتأمل . 

قلت: وقد ذكر عبارة البزازية في التاترخانية نقلاا عن شركة العيون» وأبدل قول 
البزازية فسكت بقول ولم يقل المأمور نعم ولم يقل لاء ثم قال في آخرها: هذا كله رواية 
الحسن عن أبي حنيفة» وربما يستفاد منه أن في المسألة رواية أخرى . تأمل» ثم معنى قوله 
ويفرق بين السكوت وبين التصريح بالقبول أنه إن سكت فعلى التفصيل المذكور في 
البزازية» وإن صرح فهي للمأمور؛ لأنه إن سكت لم تصح الوكالة لمنافاته لما في البزازية 
وهو ظاهر. قوله : (عند غيبته) أما لو كان حاضراً وصرح بأنه يشتريه لنفسه كان المشترى 
له لأن له أن يعزل نفسه بحضرة الموكل» وليس له ذلك بغير علمه لأن فيه تغريراً له 
ح. قوله: : (حيث م يكن مخالفاً) تعليل للحكم وإشارة للفرق بين التوكيل بالشراء 
والنکاح كما سبق. قوله: (دفعاً للغرر) علة ثانية : : أي إنما منع شراؤه لنفسه لأنه يؤدي 
إلى تغرير الآمر من حيث أنه اعتمد عليه ولأن فيه عزل نفسه ولا يملكه إلا بمحضر من 
الموكل» والأصل في هذه المسائل المارّة أن الوكيل يعزل نفسه بحضرة موكله لا في غيبته 
دفعاً للغرر. هذا بالعزل القصدي. أما الضمني كما لو كان ذلك بمخالفة الموكل ذ 
مظلقا» وعليه يض فوك لان قلق وكته أن وزرجة مي نتزوسها ققد عرزل تفت عر 
ا لان لرا لا ورا اندي عقا غير مسلط عليه عن قبل الركل فهر 
حالف فيه فيكون عزلاً ضمنياً» بخلاف الشراء فإنه إنما فوّض إليه أن يشتريه وقد اشترى 
فلم تحصل المخالفةء إلا إذا نواه لنفسه لا للآمر فتبطل نيته لبقاء الوكالة وعدم عزله لعدم 
المخالفة منه إذ لم يباشر المأمور به» حتى لو اشتراه بخلاف ما سمى له من الثمن أو بغير 
النقود كان الفا لأمره فيعزل عزلاً ضمنياً فلا يتوقف على علم الموكل كما قدمناه. قوله: 
(فلو اشتراه) تفريع على قوله «حيث لم يكن مخالفاً». قوله: (بغير النقوه) أي بأن اشتر 
بالعروض أو بالحيوان ولم يكن الثمن مسمى» وهذا إذ أمره بالنقود على ما في مسكين» 
ولو ساوى المسمى قيمته. ٠‏ 
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أو بخلاف ما سمى الموكل له من الثمن وقع الشراء للوكيل) لمخالفة أمره 


واعلم أن الأولى أن يقول: فلو اشتراه بحضرته وقع للوكيل» ثم يستطرد ويقول: 
وكذا بغير ما عين» وشيأتي إذا خالف في الدنانير بدراهم قيمتها كالدنائير يصح للموكل 
وقد تقدم أيضاًء ويجب تقييده بما إذا لم يضف العقد إلى الموكل . أما إذا أضافه إليه بأن 
قال بعته لموكلك فقال الوكيل اشتريت له يتوقف على إجازة الموكل بلا شبهة كما علم ما 
تقدم في الكلام على شراء الفضوليء وسيأتي ذكره قريباً في شرح قوله «قال بعني هذا 
لعمروة. 

قلت: وفيه كلام قدمناه أول الوكالة في شرح قوله وبإيفاتها واستيفائها فلا تغفل. 
قوله: (أو بخلاف ما سمى) أي إن كان الثشمن مسمى» وأطلق في المخالفة فشمل المخالفة 
في الجنس والقدر كما في البزازية» وقيده في الهداية والمجمع بخلاف الجنس» فظاهره أنه 
إذا سمى له ثمناً فزاد عليه أو نقص عنه فإنه لا يكون مخالقاًء وظهر ما في الكافي للحاكم 
أنه يكون مخالفاً فيما إذا زاد لا فيما إذا نقص» فإنه قال: وإن قال اشتر لي ثوباً هروياً ولو 
لم يسم الشمن فهو جائز على الآمرءوإن سمى ثمناً فزاد عليه شيثاً لم يلزم الآمرء وكذلك 
إن نقص من ذلك الثمن إلا أن يكون وصفه له بصفة وسمى له تمتا فاشترى بتلك الصفة 
بأقل من ذلك الثمن فيجوز على الآمر» وإن كان معيناً فهو كالموصوف» فشمل ما إذا كان 
خلاف الجنس عرضاً أو تقداً خلافاً لزفر في الثاني» وما إذا كان ما اشترى به مثل قيمة ما 
أمر به أو أقل كما في البزازية ونقله عنه في البحر. قوله: (من الثمن) قال الحموي: أي 
بأن يأمره بالشراء بألف درهم فيشتريه بمائة دينار» وقد جعل محمد الدراهم والدنانير 
جنسين» إذ لو جعلهما جنساً واحداً لصار الوكيل مشترياً للآمر حينئذ. 

وقد ذكر في شرح الجامع الصغير في باب المساومة أن الدراهم والدنانير جنسان 
مختلفان قياساً في حق حكم الرباء حتى جاز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاء وفيما عدا 
حكم الربا جعلا جنساً واحداً استحساناً حتى يكمل نصاب أحدهم بالآخر. والقاضي في 
قيم المتلفات بالخيار: إن شاء قوم بالداهم» وإن شاء قوم بالدنانير» والمكره على البيع 
بالدراهم إذا باع بالدنائير أو على الغكس كأن يبيعه بيع مكره» وصاحب الدراهم إذا ظفر 
بدنائير غريمه كان له أن يأخذها بجنس حقه؛ كما لو ظفر بدراهمهء إلا رواية شاذة عن 
محمد. وإذا باع شيئاً بالدراهم اشتراه بالدنانير قبل نقد الثمن أو على العكس والثاني أقل 
من قيمة الأول كان البيع فاسداً استحساناً» وتبين بما ذكر أنهما اعتبرا جنسين مختلفين في 
حكم الربا. 

شهد بالدرهم والآخر بالدنانير أو شهد بالدراهم والمدعي دنانير أو على العكس لا 
تقبل الشهادة» وكذلك في باب الإجارة اعتبرا جنسين ختلفين» على أن من استأجر من 
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آخر داراً بدراهم وأجرها من غيره بدنانير أو على العكس وقيمة الثاني أكثر من الأول 
تطيب له الزيادة. فما ذكر في الجامع أنهما جعلا جنساً واحداً فيما عدا حكم الربا على 
الإطلاق غير صحيح . كذا في التاترخانية ١‏ ه. 

قلت: وذكر العمادي في فصوله: الدراهم أجريت مجرى الدنانير في سبعة مواضع» 
وقد ذكر صاحب البحر أوائل البيوع عند قوله ولا بد من معرفة قدر ووصف ثمن أنه 
ليس للحصر. قوله: (وينعزل في ضمن المخالفة) يفيد أنه لو شراه له بعد ذلك لا ينغذ 
على الموكل . 

وفي المقدسي عن القنية: وكله بشراء أمة بعينها بعشرة فشراها فقال الآمر شريتها 
بعشرة وقال المأمور شريتها لنفسي بخمسة عشر فالقول للوكيل والبيئة بينته. 

وفي المقدسي أيضاً: ولو سمى له ثمناً فزاد عليه شيئاً لم يلزم الأمرء وكذلك. إن 
نقص من ذلك الثمن إلا أن يكون وصف له بصفة وسمى له ثمناً فاشتراه بتلك الصفة 
بأقل من ذلك الثمن فيجوز على الآمر» وإذا كان معيناً فهو كالموصوف. 

وفي الواقعات: قال أسير لرجل اشترني بألف درهم فشراه بماثة دينار أو بعرض 
جاز وله أن يرجع على الأسير ١‏ ه. وني خزانة المفتين من الصرف: الأسير إذا أمر رجلا 
أن يفديه بألف ففداه بألفين عليه يرجع بألفين عليه وليس بمنزلة الوكيل بالشراء. 

وفي الزيادة: قال له اشتر لي ببذه الألف درهم أمة وم يسلم الألف حتى سرقت 
فشرى أمة بألف لزم الموكل» والأصل أن النقدين لا يتعينان في الوكالة قبل التسليم بلا 
خلاف» وبعده اختلف فيه وعامتهم أنها لا تتعين”'؟ ا ه. 

أقول: ويتفرّع على ما في الخلاص وكيل الشراء إذا شرى ما أمر به ثم أنفق الدراهم 
بعد ما سلم للآمر ثم نقد للبائع غيرها جاز» وسيأتي تصحيح مقابل هذا عن الخانية؛ 
وعليه قول الزيادات: ولو دفع الدراهم للوكيل فسرقت لم يضمن» فإن شرى أمة بألف 
نفذ عليه علم بهلاكها أو لم يعلمء ولو سرقت خمسمائة فشرى أمة بألف فهي له» وإن 
شرى بخمسمائة تساوي ألفاً فهي للموكل» وكذا لو دفع كيساً فقال اشتر بالألف التي فيه 
فلم يجد سوى خمسماثةء وإذا دفع إليه ألفاً ليشتري له شيئاً بعينه فهلك فشرى فهو 
للوكيل» وإن هلكت بعد الشراء فللموكل ويرجع بها عليه . هذا إذا اتفقا على تلفها قبل 
أو بعد» فإن اختلفا فالقول للآمر بيمينه. قوله: (وإن بشراء شيء بغير عينه فالشراء 
للوكيل) هذه المسألة على وجوه كما في البحر: إن أضاف العقد إلى دراهم الآمر كان 
)١(‏ في ط. فوله: (آنہا لا تتعين) كذا بالأصلء» ولعله «أنهما لا يتعينان». 


ع | حم حسم جملا ل و [حمم زر وى 
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للآمر» وهو المراد عندي بقوله أو يشتريه بمال الموكل دون النقد من ماله لأن فيه تفصيلا 
وخلافاًء وهذا بالإجماع وهو مطلق» وإن أضافه إلى دراهم نقسه كان لنفسه خملا الخاله على 
ما يحل له شرعاً أو يفعله عادة» إذا الشراء لنفسه بإضافة العقد إلى دراهم غيره مستنكر 
شرعاً وعرفاً؛ وإن أضافه إلى دراهم مطلقة: فإن نواها للآمر فهو للآمرء وإن نواها لنفسه 
فلنفسه؛ لأن له أن يعمل لنفسه ويعمل للآمر في هذا التوكيل: وإن تكاذبا في النية يحكم 
النقد بالإجماع لأنه دلالة ظاهرة على ما ذكرناء وإن توافقا على أنه لم تحضره النية أو اختلفا 
بأن قال الوكيل لم تحضرني النية وقال الموكل بل نويت لي أو بالعكسء قال محمد: هر 
للعاقد لأن الأصل أن كل أحد يعمل لنفسه إلا إذا ثبت جعله لغيره ولم يثبت. وعند أبي 
يوسف: يحكم التقد لأن ما أطلقه يحتمل الوجهين فيبقى موقوفاء فمن أي المالين نقد نفذ 
فعل ذلك المحتمل لصاحبهء ولأن مع تصادقهما يحتمل الوجهين فيبقى موقرفاًء فمن أي 
المالين نقد نفذ فعل ذلك المحتمل لصاحبهء ولأن مع تصادقهما يحتمل النية للآمرء وفيما 
قلنا حمل حاله على الصلاح كما في حالة التكاذب والتوكيل بالإسلام في الطعام على هذه 
الوجوه ا ه. ومثله في الهداية والمقدسي» وقول الإمام فيما ذكره العراقيون مع محمد 
وغيرهم ذكروه مع الثاني . 

وبهذا علم أن معنى الشراء للموكل إضافة العقد إلى ماله لا النقد من مالهء وأن 
محل النية للموكل ما إذا أضافه إلى دراهم مطلقة» وظهر ما في الكتاب ترجيح قول محمد 
من أنه عند عدم التية يكون للوكيل لأنه جعله للوكيل إلا في مسألتين؛ وظاهر ما في 
الهداية أنه لا اعتبار بنيته لنفسه إذا أضافه إلى مال موكلهء ولا بينة لموكله إذا أضافه إلى مال 
نفسهء وأن نقده الثمن من مال موكله علامة نيته له وإن لم يضفه إلى ماله. قال المقدسي: 
وفي الثاني نظر لأنه لا محذور في ذلك» إذ دفع ماله عن غيره غير مسثنكر | ه. هذا إذا 
اشتراه بئمن حال» وإن بمؤجل فهو للوكيل. 

قال في التاترخانية: وإن اشترى بدراهم مطلقة فهو على وجهين» وإن اشترى حالا 
يحكم النقدء إن نقد من دراهم الموكل فالشراء للموكل» وإن نقد من مال نفسه فالشراء 
لهء وإن لم ينقد يرجع في البيان إلى الوكيل. ثم قال: وإن اشترى مؤجلا فالشراء يكون 
للوكيل» حتى لو ادعى الشراء بعد ذلك للموكل لا يصدق إلا أن يصدقه الموكل ١ه.‏ 

وحاصل ما قدمتاه أنه إن أضاف العقد إلى مال أحدهما كان المشترى لهء وإن أضافه 
إلى مال مطلق : فإن نواه للآمر فهو له؛ وإن نواه لنفسه فهو لهء وإن تكاذيا في النية يحكم 
النقد إجماعاًء وإن توافقا على عدمها فللعاقد عند الثاني وحكم النقد عند الثالث. وبه علم 
أن محل النية للموكل فيما إذا أضافه إلى مال مطلق سواء نقده من ماله أو من مال الموكل» 
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وكذا قوله ولو تكاذباء وقوله ولو توافقا محله فيما إذا أضافه إلى مال مطلقء لكن في 
الأول يحكم النقد إجماعاًء وني الثاني على الخلاف السابق . 

وني كاني الحاكم: ولو وكله أن يشتري له أمة وسمى جنسها ولم يسمّ الثمن فشرى 
أمة وأرسل بها إليه فوطتها الآمر فعلقت فقال الوكيل ما اشتريتها لك يحلفه على ذلك 
ويأخذها وعقرها وقيمة ولدها للشبهة التي دخلت» وإن كان حين أرسل بها إليه أقر أنه 
شراها له أو قال هي الجارية التي أمرتني أن أشتريها لك لم يستطع الرجوع في شيء من 
أمرهاء فإن أقام البينة أنه حين شراها شراها لنفسه لم يقبل منه ذلك ا ه. ويه علم أن 
الإرسال للموكل لا يكون معيناً كونه اشتراها له» وأنهما إذا تنازعا في كون الشراء وقع له 
يحلف الوكيل» ومحله إن لم ينقد الثمن» وإلا فقدمنا أنه يحكم النقد بالإجماع عند التكاذب . 

وذكر الزيلعي أنه إذا نقد من مال الموكل فيما اشتراه لنفسه يجب عليه الضمان» 
وهو ظاهر في أن قضاء الدين بمال الغير صحيح موجب لبراءة الداقع موجب للضمان. 
وذكر في بيع الفضولي أيضاً أن من قضى دينه بمال الغير صار مستقرضاً في ضمن القضاءء 
فيضمن مثله إن كان مثلياًء وقيمته إن كان قيمياً وفي منظومة ابن وهبان: [الطويل] 

وكيل نَضَى بالمَالٍ كَيْناً لِتَفْسِهٍ يضمن مَايَفْضِيوعَئَهُ وَهِدَرُ 

ومعنى هدر أنه يكون متبرعاً. قال شارحها: مسألة البيت من القنية: قال الوكيل 
بقضاء الدين صرفت مال الموكل إلى دين نفسه ثم قضى دين الموكل من مال نفسه ضمنه 
وكان متبرعاًء ومقتضاه سقوط الدين عن الموكلء وإليه أشار بقوله ويبدر ا ه. 

مَطْلَبٌّ : حَادِتَةٌ المَنْوَى 

قال المقدسي: وهي حادثة الفتوى حدثت لبعض المتأخرين من المتكلمين على الكنز» 
وفيه كلام» فإنه إن أراد بقوله إن قضاء الدين بمال الغير صحيح أنه جائز ونافذ ولا إثم فيه 
وينقض فهو باطل ضرورة أن هذا الال مغصوب. ول يقل أحد”'' بأن الملغخصوب لا يجوز 
التصرف فيه ويقضى به الدين» ولو طلبه صاحيه لا يمكن فيه» ولا شك أن ربٌ دراهم 
الغصب لو رآها مع الدائن وبرهن عليها له أخذها وينقض القضاءء وما نقله عن الزيلعي 
وغيره لا يشهد له لأنه جعله قرضاًء والقرض إنما يصح بالاختيار والرضا والضمان» 
والرضا لا يجوز على الجواز. ويحمل على ما إذا أجاز رب الدراهم وإلا فله عليها ومنع الوفاء 
بها ونقض القضاءء نعم إذا هلكت عند الدائن فله تضمين أي شاء من الدافع والقابض لاء 
صحيح القضاء يقتضي أن لا يطالب القابض.بل الدافع . وأما مسألة المنظومة ففيها دفع مال 


(1) في ط. قوله: (وم يقل أحد الخ) هكذا بالأصل. 
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إلا إذا نواه للموكل وقت الشراء (أو شراه بماله) أي بمال الموكل؛ ولو تكاذبا في 
النية حكم بالنقد إجماعاء ولو توافقا أنها لم تحضره فروايتان. 


نفسه باختياره ورضاه عن دين الموكل فلا يمس ما نحن فيه فصح وصار متبرعاً فلا رجوع له 
فيما كان عنده من الالء لأنه لزم ذمته وتبرع من عنده بقضاء الدين ا ه. 

أقول: وأراد المقدسي ببعض التكلمين على الكنز صاحب البحر. قوله: (إلا إذا نواه 
للموكل) علم ما تقدم أنه يجب حمله على ما إذا لى يضف العقد إلى مال نفسهء سواء أضافه 
إلى مال الموكل أو إلى مال مطلق» وسواء نقد الشمن من ماله أو من مال الموكل . قوله: (أو 
شراه بماله) معناه إضافة العقد إلى ماله لا النقد من ماله: يعني إذا أضاف العقد إلى دراهم 
الآمر ينبغي أن يقع للآمرء لأنه لولم يقع للآمر كان واقعاً للوكيل» فلو وقع له كان غاصباً 
لدراهم الآمر وهو لا يحل شرعاًء كذا قال صاحب النهاية وعليه عامة الشراح. 

أقول: فيه نظرء لأن الغصب إنما يلزم لو نقد من دراهم الآمرء وأما إذا أضافه إلى 
دراهم الآمر ولم ينقد من دراهمه بل نقد من دراهم نفسه قلا يلزم الغصب قطعاً. كذا 
ذكره أبو السعود في حاشية مسكين. وذكر أيضاً عند قول الكنز أو يشتريه بماله: أي إن 
أضاف العقد إلى مال الموكل سواء تقد الثمن من ماله أو من مال غيره أن فيه إشارة إلى أن 
المراد من قول المصنف تبعاً للقدوري أو يشتريه بماله الإضافة عند العقد إلى دراهم الموكل 
دون النقد من مال الموكل يغير إضافة إليه. 

قال صاحب الهداية: وقول القدوري أو يشتريه بمال الموكل مطلق لا تفصيل فيه 
فيحمل على الإضافة إلى مال الموكل . كذا قاله جمهور الشراح . 

قال قاضي زاده أقول: فيه نظر لأنهم حملوا التفصيل المذكور في قول المصنف لأن 
فيه تفصیلاء على أنه إن نقد من دراهم الموكل كان الشراء له وليس بصحيح» لأن ذلك 
تفصيل للنقد المطلق لا للنقد من مال الموكل كما لا يخفى» وما يصلح لترجيخ كون المراد 
بقول القدوري أو يشتريه بمال الموكل الإضافة إلى دراهم الموكل دون النقد من ماله إنما 
هو وقوع التفصيل في النقد من مال الموكل لا وقوعه في النقد المطلق إذ لا مساس له يكلام 
القدوري» فإن المذكور فيه مال الموكل دون مطلق الال | ه. قوله: (حكم بالنقد إجاعاً) 
لأن دلالته على التعيين مثل دلالة إضافة الشراء إليه. زيلعي . قوله: (فروايتان) أي عن أي 
حنيفة» فعند أبي يوسف يحكم النقد. وعند محمد هو للوكيل وإن نقد الشمن من دراهم 
الموكل حموي؛ لأن الأصل أن كل أحد يعمل لنفسه إلا إذا ثبت جعله لغيره ولم يثبت» 
وظاهر ماني الكنز ترجيح قول محمد لدخوله تحت قول المصنف فالشراء للوكيل» فإنه لم 
يخرج عنه إلا في مسألتين إذا نواه للآمر أو أضافه إلى ماله وإليه مال الزيلعي حيث قدمه 
على قول أبي يوسف» وعلله بقوله لأن ما يطلقه الإنسان من التصرفات يكون لنفسه. 
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(زعم أنه اشترى عبداً لموكله فهلك وقال موكله بل شريته لنفسك. فإن) کان 
العبد (معيناً وهو حي قائم فالقول للمأمور) إجماعاً (مطلقاً) نقد الثمن أو لا لإخباره 
عن أمر يملك استئنافه (وإن ميتاً) والحال أن 


قوله: (زعم الخ) صوّر المسألة فيما إذا كان بعد هلاك العبدء وعمم في الجواب وبين 
الحكم فيما إذا كان حياً أو ميتاًء فعلم بتعميمه جواب المسألة وهو ما إذا هلك وزاده 
عليها بیان ما إذا كان حياً فلا خطأ في حق من أفاد الجواب» وزاد عليه. 

واعلم أن هذه المسألة على ثمانية أوجه كما قال الزيلعي» واحد على الاختلاف» 
والبواقي على الوفاق» والخلافية هي ما لو كان العبد المأمور بشرائه بغير عينه حياً ولم يكن 
الشمن منقوداً كما في أبي السعودء لأن العبد المأمور بشرائه إما أن يكون معيناً أو غير 
معين» وكل على وجهين: إما أن يكون الثمن منقوداً أو غير منقودء وكل وجه على 
وجهين: إما أن يكون العبد حياً حين أخبر الوكيل بالشراء أو ميتاً. 

ثم قال: فحاصله أن الثمن إن كان منقوداً فالقول للمأمور في جميع الصور ومنها 
حالة الهلاك والتعيپ» وإن كان غير منقود ينظرء فإن كان الوكيل لا يملك الإنشاء بأن 
كان ميتاً فالقول للآمرء وإن كان يملك الإنشاء فالقول للمأمور عندهما. وكذا عند أي 
حنيفة في غير موضع التهمة» وفي موضع التهمة القول للآمر ا ه فلا فرق عندهما في أن 
القول للمأمور إذا كان يملك الإنشاء بين أن يكون الموضع موضع تهمة أو لا. 

فإن قلت بماذا تثبت التهمة» قلت بالرجوع إلى أهل الخبرة» فإن أخبروا أن الثمن 
يزيد على القيمة زيادة فاحشة تثبت وإلا فلا. 

أقول: ولعل المراد بموضع التهمة ما إذا كان بعد التعيب فتأمل. قوله: (فهلك) 
الصواب إسقاطه لمثافاته لقوله الآتي وهو حي كما في الشرنيلالية» لكنه تبع فيه صاحب 
الدرر وصدر الشريعة. قوله: (وهو حي قائم) لا حاجة إليه أيضاً لأن المأمور يدعي 
هلاكه فكيف يقال وهو حي» فالقول للمأمورء إلا أن يقال أراد آنه قائم من كل وجه 
ليحترز به عما إذا حدث به عيب أو أبق فإنه كالهلاك كما في البزازية تأمل. قوله: 
(فالقول للمأمور) أي مع يمينه يعقوبية. قوله: (لإخباره عن أمر يملك استثنافه) بجعل 
الشراء للموكل ولا تهمة فيهء لأن الوكيل بشراء شيء بعينه لا يملك شراءه لنفسه بمثل 
ذلك الثمن في حال غيبته على ما مر كما في البحر. 

قال المقدسي: فالمخبر به في التحقق والثبوت يستغني عن إشهاد فصدق كقوله 
لطلقته في العدة راجعتك» وبهذا وقع التقضي عن المولى إذا أقر على موليته بالتكاح حيث 
لا يثبت عند أبي حنيفة رحه الله تعالى ا ه ولأن من ملك الإنشاء ملك الإقرار. قوله: 
(وإن ميتاً) أي كان العبد ميتاً. 
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(الشمن منقود فكذلك) الحكم (وإلا) يكن منقوداً (فالقول للموكل) لأنه ينكر 
الرجوع عليه (وإن) العبد (غير معين) وهو حي أو ميت (فكذا) أي يكون 00 
(إن الثمن منقود) لأنه أمين (وإلا فلاآمر) للتهمة خلافاً لهما (قال بعني هذا لعمرو 
فباعه ثم أنكر الآمر) أي أنكر المشتري أن عمراً أمره بالشراء (أخذه عمرو ولغا 
إنكاره) الأمر لناقضته لإقراره 


قال العلامة أبو السعود: وهذه مسألة الكتاب» نظر السيد الحموي بأن مسألة 
الكتاب تشمل موت العبد وحياته وقت قول المأمور اشتريته للآمر كما في البحرء فإن كان 
ميتاً أخير عن أمر لا يملك استئنافهء وإن كان حياً فهو يدعي حق الرجوع على الآمر وهو 
ينكره» ولا خلاف في الأول أنه على التفصيل المذكورء وفي الثاني الاختلاف فقال 
الإمام: هو كذلك على التفصيل. وقالا: القول للمأمور وإن لم يكن الثمن منقوداً. قوله: 
(فكذلك الحكم) أي يكون القول للمأمور مع يمينه لأنه أمين يريد الخروج عن عهدة 
الأمانة فيقبل قوله. قوله: (وإلا) أي وإن لم يكن الثمن منقوداً والحال أن العبد ميت إذ 
الكلام فيهء أما لو كان حياً فقد تقدم الكلام فيه وأن القول فيه قول المأمور سواء كن 
الثمن منقوداً أو لا. قوله: (فالقول للموكل) يعني أن الأمور يريد استحقاق الرجوع 
بالثمن عليه» والقول قول الأمين فيما ينفي به الضمان عن نفسه لا فيما يستحق به 
الرجوع على غيرهء بل القول قول الآمر لأنه ينكر استحقاق الرجوع» بل إنما يكون أمينا 
فيما دفع إليه بطريق الأمانةء ae‏ 


فإن قلت: كيف يتأتى هذا والوكيل بشراء شيء بعينه لا يشتريه لنفسه فهو غير قادر 
على مخالفة الموكل كما تقدم» ا وياب الم ا 
عينه من الثمن أو شراء بعرض أو لعله محمول على ما إذا أنكر الأمر الشراء أصلاً وربما 
يرشد إلى هذا عبارة التبيين والدر قوله إنه ينكر الرجوع عليه بالثمن والقول للمنكر. 
قوله: (وإلا) أي وإن لم يكن يكن الثمن منقوداً سواء كان العبد حياً أو ميتاً. قوله: (للتچمة) 
فإنه يحتمل أنه اشتراه لنفسه فلما رأى الصفقة خاسرة أراد إلزامه للموكل. قوله: (خلافاً 
لهما) الخلاف فيما إذا كان منكراً حياً والشمن غير متقود فقطء ولا يوهم أن خلافهما في 
الصورتين الداخلتين تحت إلا مع أن خلافهما فيما ذكرنا. فعلم مما تقرر أن صورة المسألة 
فيما إذا كان بعد هلاك العبد وعمم الشارح في الجواب وبين الحكم فيما إذا كان حياً أو 
ميتاًء فعلم بتعميمه جواب المسألة وهو ما إذا هلك وزاد عليها بيان ما إذا كان حياء 
وحينئذ فلا خطأ في حق من أفاد الجواب وزاد عليه كما قدمناه. قوله: (الأمر) على وزن 
نصر مصدر أمر يأمر. قوله: (ولغا إنكاره الأمر لمناقضته الخ) أي لأن قوله يعني لعمرو 
إقرار منه بأنه وكلهء فإن أنكر الوكالة بعده صار تناقضاً فلا يسمع قوله فيكون العيد 
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بتوكيله بقوله بعني لعمرو (إلا أن يقول عمرو لم آمره به) أي بالشراء (فلا) يأخذه 
عمرو لأن إقرار المشتري إرتد برده (إلا أن يسلمه المشتري إليه) أي إلى عمرو لأن 
التسليم على وجه البيع بيع بالتعاطي وإن لم يوجد نقد الثمن للعرف. 


(أمره بشراء شيئين معينين) أو غيره معينين 


للموكل وهذا معنى قوله ولغا: أي بطل إنكاره مع إنكاره. قوله : (بتوكيله) متعلق 
بالإقرار. قوله: (بقوله بعنى) بدل من قوله بتوكيله وهو تصوير للإقرار» ودلت المسألة 
على أن بعني لفلان ليس إضافة إلى فلان وإلا كان عقد فضوليء لأن قوله لفلان يحتمل أن 
يكون لشفاعة فلان ! ه. وصورة الإضافة أن يقول بع عبدك من فلان كما في الفتح من 
الفضولي ط . قوله: (إلا أن يسلمه المشتري) أي القائل بعنى هذا لعمروء وقوله إليه: أي 
إلى عمرو قيد بالتسليم لأن عمراً لو قال أجزت بعد قوله ل آمره لا يعتبر والعبد للمشتري 
لأن العقد نافذ على المشتري والإجازة إنما تحلق الموقوف لا الجائز معراج. قوله: 
(للعرف) أي ولوجود التراضي به وهو المعتبر في باب المعاوضات المالية لقوله تعالى: 
«إلا أن تكون تجارة عن تراض) . منح . 

أقول: وتكون العهدة على المشتري الذي هوعمرو بتسليم الثمن. قوله: (معينين أو 
غير معينين) قال في البحر: ولم يذكر الشارحون فائدة التقييد بالمعينين» والظاهر أنه اتفاقي 
فغير المعين كالمعين إذا نواه للموكل أو اشتراه له | ه. وتبعه بعضهم كالحموي والشارح 
وغيرهما. 

قال العلامة أو السعود: وأقول دعوى أن التقييد اتفاقي غير مسلم لأنه عند عدم 
التعيين يبطل التوكيل لعدم تسمية الثمن أو ما يقوم مقامه من بيان النوع كالتركي 
والحبشي» فهذا غفلة عن قول المصنف فيما سبق قريباً أمره بشراء دار أو عبد جاز إن 
سكي لمعا ولا فل اه 

أقول: بيان الشمن أو النوع لا يخرجه عن كونه غير معين» وقد قدم المؤلف أن 
الإضافة إلى المالك مثل جارية فلان لا تعينه . 

ونقل في البزازية : وكله بشراء عبد بغير عينه فاشترى من قطعت يده نفذ على الموكل 
عند الإمام» ولا يخفى أنه مقيد ببيان النوع أو الثمن وإلا لم تصح الوكالة؛ وتقدم متناً 
أيضاً: لو وكله بشراء شيء بغير عينه فالشراء للوكيل إلا أن ينوي للموكل أو يشتريه بماله 
تأمل . قال بعض الفضلاء: إنما قيدت المتون بالمعينين ليعم الشيء الدور والعبيد وغيرهما. 
وأما لو تركوه وقد صرحوا بعدم ذكر الثمن فلربما يتوهم أنه لا يجرى في العبيد والدور 
لأخهما إذا لم يعينا ولم يذكر لهما تمن لم يدخلا لعدم صح الوكالة بهما حينئذء ومن غفل 
عن هذا قال ما قال. فقوله أو غير معينين يحمل على جهالة النوع» وقوله إذا نواه للموكل 
يغني عنه له اه. قوله: (وإن لم يوجد الخ) هو أحد أقوال ثلاثة تقدمت في أول كتاب 
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إذا نواه للموكل كما مر بحر (و) الحال أنه (م يسم ثمناً فاشترى له أحدهما بقدر 
قيمته أو بزيادة) يسيرة (يتغابن الناس فيها صح) عن الآمر (وإلا لا) إذ ليس لوكيل 
الشراء الشراء بغبن فاحش إجماعاً بخلاف وكيل البيع كما سيجيء (و) كذا 
(بشرائهما بألف وقيمتها سواء فاشترى أحدهما بنصفه أو أقل 


البيوع. قوله: (إذا نواه للموكل) قيد في غير المعينين: أي إنما يقع الشراء للموكل في غير 
المعينين إذا نواه لهء وكذا يقال فيما إذا دفع الثمن من مال الموكل على ما تقدم. قوله: 
(كما مر) أي قريباً في قوله وأن يغير عينه فالشراء للوكيل إلا إذا نواه للموكل . قوله: (أو 
بزيادة يسيرة يتغابن الناس فيهما) أي وهو ما يدخل تحت تقويم المقومين» وما لا يدخل 
تحت تقويم المقومين فاحشء لأن القيمة تعرف بالحزر والظن بعد الاجتهاد فتعذر فيما 
به لأنه بسي لا يكن الاسر عد ولا بجر قا لا يشعيه لحه ولا كان 
الاحتراز عنه لأنه لا يقع في مثله عادة إلا عمداء وقيل حد الفاحش في العروض نصف 
عشر القيمةء وفي الحيوان عشر القيمة» وفي العقار حمس القيمةء وفي الدراهم ربع عشر 
القيمة لأن الغين يحصل لقلة الممارسة في التصرف فلما كانت الممارسة فيه أقل كان الغبن 
فيه أكثر فيعفى عن التفاوت بحسب الممارسةء والصحيح الأول. 

وفي النهاية: جعل هذا القدر معفواً عنه أو هو خلاف ما ذكره صاحب الهداية 
والكاني» وقيل لا يتحمل الغبن اليسير أيضاً وليس بشيء هذا كله إذا كان سعره غير 
معروف بين الناس ويحتاج فيه إلى تقويم المقومينء وأما إذا كان معروفاً كالخبز واللحم 
والموز والجبن لا يعفى فيه الغبن وإن قل ولو كان فلساً واحداً كذا ذكره الزيلعي. قوله: 
(صح) لأن التوكيل مطلق غير مقيد بثمن مقدر عيني أي مطلق عن قيد اشترائهما متفرقين 
أو مجتمعين فيجري على إطلاقه أبو السعود. قوله: (عن الآمر) أي ويقع له لأنه قابل 
الألف بالعبدين وقيمتهما سواء فتنقسم عليهما نصفين دلالة فيكون أمراً بشراء كل واحد 
منهما بخمسمائة ضرورة» فالشراء بخمسمائة موافقة» وبأقل منها مخالفة إلى خير» وبأكثر 
منها إلى شرء فلا يلزم الموكل إلا أن يشتري الباقي بما بقى من الألف قبل أن يختصما 
استبحساتاً؛ لأن غرضه المصرح به تحصيل العبدين بالألف وقد حصل وما ثبت الانقسام 
إلا دلالة والصريح يفوتها فلا تعتبر معه. زيلعي. قوله: (فاشترى الخ) حاصله أن الوكيل 
بشراء جملة له شراء كلها أو بعضها ما لا يتعيب بالقسمة.ولا تعيبه الشرك بثمن المثل 
بالغبن اليسير عند عدم تعبين الثمن. قوله : (بخلاف وكيل البيع) فله أن يبيع بغبن فاحش 
عند الإمام. حموي. والفرق كما في الزيلعي أن الوكيل بالشراء لشيء بعينه لا يكون له أن 
يشتريه بغبن فاحش وإن كان لا يملك شراءه لنفسه لأنه بالمخالفة فيه يكون مشترياً لنفسه 
فكانت التهمة فيه باقية» بخلاف الوكيل بالبيع لأنه لاتهمة فيه لعدم احتمال الشراء لنفسه 
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صح) ولو (بالأكثر) ولو يسيراً (لا يلزم الآمر (إلا أن يشتري الثاني) من المعينين 
مثلا (بما بقي) من الألف (قبل الخصومة) لحصول المقصودء وجوّزاه إن بقي ما 
يشتري بمثله الآخر (و) لو آمر رجل مديونه (بشراء شيء) معين (بدين له عليه 
وعينه أو) عين (البائع صح) وجعل البائع وكيل بالقبض دلالة فيبرأ الغريم بالتسليم 
إليه بخلاف غير المعينء لأن توكيل المجهول باطل ولذا قال 


فيجوز بالقليل والكثير | ه. قوله: (صح) لأنه قابل الألف بهما وقيمتهما سواء إلى آخر 
ما تقدم. قوله: (لا يلزم الآمر) لمخالفته إلى ضرر لأنه حيث عين الألف لهما والحال أن 
قيمتهما سواء فقد عين الصنف لأحدهاء بخلاف ما لو شرى بالأقل فإنه خلاف إلى خير 
فلا يضر كما مر. قوله: (من المعينين مثل) أي أو الجماعة؛ وليس المراد غير المعينين أيضاً 
لعدم تأتي ذلك فيه. قوله: (قبل الخصومة) أما إذا اختصما وفسخ العقد فلا يعود صحيحاً 
لأن المفسوخ لا يرجع إلى الجواز. قوله: (لحصول المقصود) وهو تحصيل العبدين. قوله: 
(وجوّزه الخ) فيجوز شراء أحدهها بغبن يسير عندهما. قوله: (بشراء شيء معين) لا 
حاجة لقوله معين لقول المتن وعينه مع أنه بوهم اشتراط تعيينه مع تعيين البائع وليس 
كذلك» بل تعيين البائع يغني عنه كما صرح به المصنف بقوله أو عين البائع . قوله: (أو 
عين البائع صح) أي على الآمر ولزمه قبضه؛ وإن مات قبل القبض عند المأمور مات على 
الآمر لأن البائع يكون وكيل على الآمر في قبض الدين ثم يتملكهء بخلاف ما إذا وكله 
بشراء عبد غير معين فاشترى لا يكون للآمر بل ينفذ على المأمور» حتى لو مات عند 
المأمور مات من مال المأمورء فإن قبضه الآمر فهو له أبو السعود. قوله: (وجعل البائع 
وكيلا بالقبض) راجع إلى الصورتين. قوله: (غير معين) أي من مبيع وبائع. قوله: (لأن 
توكيل المجهول باطل) هذا تعليل غير الآ له من قوله بناء الخ على أنه جار فيما ذكره 
لأن البائع قد يكون مجهولاً في الصورة الأولى» فالأولى الاقتصار على ما يأتي ط. 

والأصل أنه لا يصح تمليك الدين من غير من عليه الدين إلا إذا وكله بقبضه وأن 
الدارهم والدنانير يتعينان في الوكالات فلما أمره بالشراء بدين له عليه» فإن كان المبيع 
معيناً تعين البائع ضرورة» لأنه إنما يبيعه مالكه وإن كان المبيع معيناً كان بائعه معيناًء 
وكذا لو عين البائع مثال الأول إذا قال له اشتر فلاناً العبد فإن بائعه مالك العبد. ومثال 
الثاني اشتر لي عبد فلان؛ وفي الحالين البائع معلوم فكأنه وكله بقبض الدين الذي على 
الوكيل المجهول ثمنا فجاز تمليك الدين منه وكان الشراء بذلك الدين وكان موافقا للموكل 
بالثمن الذي عينه له لأجل شراء العبد مثلاء وإذا كان المبيع غير معين ولم يكن بائعه معيناً 
لم يمكن أن يكون وكيلا بقبض الدين فلم يصح الشراء منه بذلك الدين» فلو تم العقد 
لكان غالفاً للآمر في الشمن الذي عينه له وهو الدينء لأن البائع لا يصح أن يكون وكيلا 
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(وإلا) يعين (فلا) يلزم الآمر (ونفذ على المأمور) فهلاكه عليه خلافاً لهماء وكذا 
الخلاف لو أمره أن يسلم عليه أو يصرفه 


بقبضه لأن توكيل المجهول باطل. وعندهما صح البيع لأن الدراهم والدنائير في 
المعاوضات لا تتعين والوكالة منها فصح الشراء والحقوق ترجع إلى العاقد فيلزمه ثمن 
ابيع ويرجع به على آمره فيلتقيان قصاصاً بالدين الذي له عليه. قوله: (وإلا يعين) أي 
وإن لم يعين المبيع ولا البائع. قوله: (فهلاكه عليه) أي إذا لم يقبضه الآمرء وإن قبضه 
الآمر فهو بيع له بالتعاطي . قوله: (خلافاً لهما) فقالا يلزم الآمر إذا قبضه المأمور بحر: 
أي في الوجهين كنزء يعني بهما ما إذا كان العبد المأمور بشرائه معيئاً أو غير معين أبو 
السعود. قوله: (وكذا الخلاف لو أمره أن يسلم ما عليه) أي يعقد عقد السلمء بأن قال 
أسلم الدين الذي لي عليك إلى فلان جاز وإن لم يعين فلانا لم جز عنده وعندهما يجوز 
كيفما كان. قوله: (أو يصرفه) أي يعقد عقد الصرف» بأن أمره أن يصرف ما عليه من 
الدين إذا كان دراهم بدنانير أو دنانير بدراهم مثلا. وأصله أن التوكيل بالشراء إذا أضيف 
إلى دين لا يصح عند أبي حنيفة رحه الله تعالى إذا لم يكن البائع أو المبيع متعينا. وعندهها 
يصح كيفما كان. 

لهما أن النقدين لا يتعيتان في لغار شات عا كان أو دتا ولهنا لز اش فعا 
بدين للمشتري على البائع ثم تصادقا أن لا دين يبطل الشراء ويجب عليه مثله فإذا لم تتعين 
صار الإطلاق والتقييد به سواء كما في غير الدين» وقول العيني: ولهذا لو اشترى شيئاً 
بدراهم على المشتري الخ تبع فيه الزيلعي. وصواب العبارة بدين للمشتري على البائع كما 
ذكرنا. 

ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى أن النقود تتعين في الوكالات» ولهذا لو قيدها بالعين 
منها أو بالدين منها ثم هلك العين أو أسقط الدين بطلت الوكالة» فإذا تعينت فيها كان 
هذا تمليك الدين من غير من عليه الدين وذلك لا يجوز إلا إذا وكله بقبضه له ثم لنفسه 
وتوكيل المجهول لا جوز فكان باطلاء كما إذا اشترى بدين عل المشتري أو يكون أمرا 
بصرف مالآ يملك إلا بالقبض قبله وذلك باطل كما إذا قال أعط ما لي عليك من شئت 
بخلاف ما إذا عين البائع لأنه يصير وكيلا عنه بالقبض ثم بتملكه» وبخلاف ما إذا أمره 
بالتصديق لأنه جعل ماله لله تعالى وهو معلوم. وأما مسألة التصادق بأن لا دين عليه بعد 
الشراء به فلأن النقود لا تتعين في البيع ديناً كان أو عيناًء فإذا لم تتعين لا يبطل البيع 
ببطلان الدين بخلاف الوكالة فإن النقود تتعين فيها. وقي النهاية أن النقود لا تتعين في 
الوكالة قبل القبض بالإجماع» وكذا بعده عند عامتهم» وعزاه إلى الزيادات والذخيرة» فعلى 
هذا لا يلزمهما ما قاله أبو حنيفة زيلعي» والمراد بالمشتري في قوله كما إذا اشترى بدين 
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بتاء على تعين النقود في الوكالات عنده وعدم تعينها ف المعاوضات عند هیا . 


على غير المشتري هو الوكيل أبو السعود عن شيخه. قوله: (بناء على تعيين النقود في 
الوكالات عنده) بدليل أن الآمر لو قيد الوكالة بالعين منها أو بالدين منها ثم استهلكت 
العين أو سقط الدين بطلت الوكالة كما تقدم قريباً. قوله: (في المماوضات) عيناً كنت 
النقود أو ديناً. قوله: (عندهما) قال في البحر: تنبيه في حكم النقود في الوكالة ففي بيوع 
خزانة المفتين: ولو قال لغيره اشتر لي بهذه الألف الدراهم جارية فأراه الدراهم ولم يسلمها 
إلى الوكيل حتى سرقت ثم اشترى جارية بألف لزمت الوكيل» والأصل أن الدراهم 
والدنانير يتعينان في الوكالة قبل التسليم بلا خلاف وكذا بعده على الأصح . 

وفائدة النقد والتسليم على الأصح شيئان: أحدهما توقف بقاء الوكال ببقاء الدراهم 
المنقودة. والثاني قطع الرجوع على الموكل فيما وجب للوكيل على الموكل بالثمن» ولو كان 
الموكل دفع الدراهم إلى الوكيل فسرقت من يده لا ضمان عليه» فإن اشترى بعد ذلك نفذ 
الشراء عليه؛ وإن هلكت بعد الشراء فالشراء للموكل ويرجع بمثله» فإن اختلفا في كون 
الهلاك قبله أو بعده فالقول للآمر مع يمينه انتهى. ونقل مثله في نور العين في الفصل 
السابع عشر. ونقل فيه قبله ما نصه شيخ: يتعين النقدان في التبرعات كهبة وصدقة» 
والنقود تتعين في الشركات والمضاربات والوكالات بعد التسليم إلى هؤلاء لكونها أمانة 
وقبل التسليم لا تتعين وجيز. 

النقدان لا يتعينان في المعاوضات وفسوخها وإن عينت حتى لا يستحق عينهاء 
وللمشتري أن يمسكها ويرد مثلهاء ويتعينان في الغصوب والأمانات والوكالات 
والشركات ونحوها انتهى. 

وقال في الأشباه والنظائر في أحكام النقود وفي وكالة البناية: اعلم أن عدم تعيين 
الدارهم والدنانير في حق الاستحقاق لا غيرء فإنهما يتعينان جنساً وقدراً ووصفاً 
بالاتفاق» وبه صرح الإمام العتابي في شرح الجامع الصغير | ه. قال الحموي يعني أن من 
حكم النقود أا لا تتعين» ولو عينت في عقود المعاوضات وفسوخها في حق الاستحقاق 
فلا يستحق عينها فللمشتري إمساكها ودفع مثلها جنساً وقدراً ووصفاً هذا هو المراد أ ه. 
وقدم في الاستدلال للإمام وصاحبيه أن الدراهم والدنانير لا يتعينان في المعاوضات 
عندهماء ويتعينان عنده في الوكالات ثم عليك بالتأمل في قوله: وفائدة النقد والتسليم الخ 
بعد ما ذكره من الأصل المذكور وهو أنهما لا يتعينان. وكذا ما ذكره بعده من أنه لو 
اشترى بعد ما سرقت بعد الشراء عليه فإنه دليل على تعينهما كما هو قول الإمام لا على 
عدمهء والله سبحانه وتعالى أعلم . 

قال في الحواشي الحموية: وإنما لم:تتعين في عقد المعاوضات لأن النقد خلق ثمناً 
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(ولو أمره) ف أمر رجل مديونه (بالتصدق بما عليه صح) أمره بجعله الال 
لله تعالى وهو معلوم (كما) صح أمره (لو أمر) الآجر (المستأجر بمرمة ما استأجره 
ما عليه من الأجرة) وكذا لو أمره بشراء عبد يسوق الدابة وينفق عليها صح اتفاقاً 
للضرورة» لأنه لا جد الآجر كل وقت 


والأصل فيه وجوبه في الذمة لتوصله إلى العين المقصودة واعتبار التعيين فيه يخالف ذلك» 
بخلاف تعينه في الهبة لعدم وجوبه في الذمة» وكذا في الصدقة والشركة والمضاربة والوكالة 
والغصب إذا قام عينه» ولو هلك النقد في يد الوكيل انعزل ولو هلك بعد البيع قبل 
التسليم انفسخ البيع ولا يطالب الوكيل بعد بتسليم مثله وعين ذلك النقدين بالتعيين في 
عقد المعاوضة وفسخه. والشافعي وأحمد وافقاه كزفر لأنه صدر عن أهله مضافاً إلى محله 
فيعتبر كما في عقد المعاوضة وقيد بالنقد لأن ما هو مصوغ من الذهب والفضة يتعين 
بالتعيين اتفاقاً: وكذا غيرهما من المثليات. وأثر الخلاف أنه لو عين الدراهم ليس للمشتري 
أن يسلم غيرها. وعندنا له أن يسلم مثلهاء ولا ينقض العقد بالهلاك والاستحقاق بل 
يطالب بتسليم مثلهاء كذا في شرح درر اليحار للعلامة شيخ البخاريء وقوله وكذا غيرهها 
من المثليات يعني يتعين بالفعيين اتفاقاً» وهذا محله إذا كان المثلي حاضراً مشاراً إليهء يفهم 
هذا القيد من قوله يتعين يالتعيين إذ التعيين لا يكون في الغائب. وذكر في الذخيرة أن 
الفلوس بمنزلة الدراهم والدنانير في أنها لا تتعين بالتعيين انتهى . 

وفي شرح الجامح الصغير للتمرتاشي: الدراهم لا تتعين في العقود والفسوخ وفرع 
عليه وجوب زكاة الأجرة المعجلة في الإجارة الطويلة على الآجر في السنين التي كانت 
الأجرة في يده لأنه ملكها بالقبيض. وبالفسخ لا ينتقض ملكه إذا كانت الأجرة دراهم وما 
شاكلها. : 
وعن السرخسي: يهب على المستأجر أيضاً لأنه يعد ذلك ديناً على الآجرء وكذا في 
بيع الوفاء: زكاة ذلك الال على البائح والمشتري» وليس هذا إيجاب الزكاة على شخصين في 
مال واحد لأن الدراهم لا تتعين في العقود والفسوخ انتهى. قوله: (وهو معلوم) هو 
جواب عما يقال إنه أمره بالتصدق وهو تمليك للفقيرء وهو مجهولء وتوكيل المجهول 
باطل . 

وحاصل الجواب أنه جعله لله تعالى وهو معلومء فيكون الله سبحانه وتعالى هو 
القابض للصدقة؛ لأن الصدقة تقع.في كف الرحمن والفقير ناتب عنهء ولا تضرٌ جهالة 
النائب» كما قالوا: لو تصدق بما يحتمل القسمة على فتيرين صحء مع أن الصدقة بالمشاع 
قبل القسمة لا تصح» لأن الصدقة تقع في كف الرحمن وهو واحدء ولا يضر تعدد 
النائب . قوله: (وكذا لو أمره بشراء عبد) أي من الأجرة. قوله: (لأنه لا يد الآجر) أي 
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فجعل المؤجر كالمؤجر في القبض. 

قلت: وفي شرح الجامع الصغير لقاضيخان: إن كان ذلك قبل وجوب 
الأجرة لا يجوز وبعد الوجوب قيل على الخلاف الخ فراجعه. 

(ولو) أمره (بشرائه بألف ودفع) الألف (فاشترى وقيمته كذلك فقال الآمر 
اشتريت بنصفه وقال المأمور) بل (بكله صدق) لأنه أمين (وإن) كان (قيمته نصفه) 
فالقول (للآمر) بلا يمين. درر وابن كمال تبعاً لصدر الشريعة حيث قال: صدق في 
الكل بغير الخلف» وتبعهم المصتف » 


المؤجر وهو بدل ما قبله. قوله: (فجعل المؤجر) بفتح الجيم: أي العين المستأجرة وهو 
كالدار مثلا. قوله: (كالمؤجر) بكسر الجيم: أي فجعلت الدار مثا قائمة مقام الآجر. 
وفي البحر: فأقيمت العين مقام المؤجر في القبض. قوله: (قبل وجوب الأجرة لا بجوز) 
لأنه لا دين له عنده حيتئذء فكأنه أمره بالتصدق بمال نفسه فلا يرجع به على الآمر ولا 
بقتطعه من الأجرة؛ لأن الأجرة لم تكن وجبت. قوله: (على الخلاف) أي لا يصح عنده 
لأنه أمره بإتلاف نفسه مال فلا يرجع عليه به» ويصح عندهما لأنه حيث شرط أن يكؤن 
ذلك من الأجرة» فكأنه قال: لترجع به عليّ: تأمل . قوله: (فراجعه) أقول: الذي رأيته 
في الشرح المذكور في هذا المحل مثل ما قدمه» ونصه: وأما مسألة إجارة الحمام ونحوها: 
قيل ذلك قولهما وإن كان قول الكل» فإنما جاز باعتبار الضرورة؛ لأن المستأجر لا يجد 
الآجر في كل وقت» فجعلنا الحمام قائماً مقام الآجر في القبض انتهى. ولم أجد هذه 
العبارة فيه» لكن لا تخالف ما ذكره المتنء لأن وجوب الأجرة يكون بعد استيفاء المنفعة» 
أو باشتراط التعجيل» وهو معنى قول المتن امما عليه من الأجرة». 

قال المقدسي: وفرع الحمام ممنوع. ولئن سلم فللضرورة» لأن المؤجر لا يوجد كل 
حين فأقيم الحمام مقامه اه. 

تنبيه: إذا ادعى المستأجر أنه عمر لم يقبل منه إلا ببينةء بخلاف الأمين المأذون 
بالدفع إذا ادعاه فإنه يقبل قوله كما في فتاوى قارىء الهداية وغيرها. وفي وديعة البزازية 
ما يخالف مسألة الدين فلينظر ثمة. قوله: (لأنه أمين) ادعى الخروج عن عهدة الأمانة 
والآمر يدعي عليه ضمان خسمائة وهو ينكر. قوله: (فالقول للآمر) وينفذ على المأمور. 
زيلعي . لأن الوكيل بالشراء ليس له أن يشتري بالغبن الفاحش اتفاقاً» ولأنه إنما أمره أن 
يشتري له عبداً بألف» والعبد الذي قيمته نصف الألف غير المأمور به فلم يكن وكيلاً في 
شرائه» فنفذ الشراء وصار ضامناً للمال فخرج عن كونه أميئاً فلذا كان القول للآمر. 
قوله: (بلا يمين) في الأشباه: كل من قبل قوله فعليه اليمين» إلا في مسائل عشر وعدهاء 
وليس منها ما ذكره هنا ويمكن الجواب. تأمل . قوله: (صدق في الكل بغير الحلف) أي 
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لكن جزم الواني بأنه تحريف وصوابه: بعد الحلف (وإن لم يدفع) الألف (وقيمته 


في صورتي الدفع وعدمه إذا كانت القيمة مقدار نصف الثمن. قوله: (لكن جزم الواني بأنه 
تحريف) اعترض ط وغيره من محشي هذا الكتاب على الواني بأنه لا وجه لنسبة الواني 
هؤلاء الجهابذة إلى التواطؤ على التحريف؛ لأن العلة كما في الهداية وغيرها. أن الوكيل 
ليس له الشراء بالغبن الفاحش اتفاقاء بخلاف الوكيل بالبيع» ولأنه وكله بشراء عبد بألف 
وقد اشترى عبداً يساوي خسمائة وهو غير المأمور به وهو الذي يساوي الألف» فحينئذ 
لا وجه لتحليف الموكل لظهور غخالفته له وشرائه بالغبن الفاحش وهو ممنوع عنه. ولا فرق 
بين أن يدفع له الألف أو لاء غير أن معنى تصديق الموكل عدم إلزامه بالعبد الذي لا 
يساوي الألف بالغبن الفاحشء وظهوره أنه غير المأمور به على أنه مقتف أثر صدر 
الشريعة» ومع ذلك هو مطالب بتصحيح النقل» ولم نجده فيما بين أيدينا من الكتب» 
وكذا الخال فيمأ بعده. 

والحال: أن ادعاء التحريف من هؤلاء الأفاضل من غير نقل من مدعيه سوء ظن 
بهم وتخطئتهم في غير محلهاء وحيتئذ فالقول للآمر لكون المأمور مخالفاً بشرائه بالغبن 
الفاحش انتهى حاصل اعتراضهم . 

أقول: وعبارة الواني أقول: ما ذكره الشارح من قوله بلا يمين حالف للعقل 
والنقل. أما العقل فلأن القول إذا كان للآمر يحكم بلزوم العبد مثلاً على المأمورء فهذا 
الحكم بمجرد قول الخصم بلا يميئه بعيد وجد. 

وأما النقل فلأنه قال في الهداية: ولو أمره أن يشتري له هذا العبد ولم يسم له ثمناً 
فاشتراه فقال الآمر اشتريته بخمسمائة وقال المأمور بألف وصدق البائع المأمور فالقول قول 
المأمور مع يمينه ا ه. على أن تصديق البائغ إذا احتيج إلى تحليف الأ مور قبدونه يكون أولى . 

فإن قيل: سكوت صاحب الهداية وغيره عن ذكر اليمين في الصورة السابقة 
وتعرضهم لها في هذه الصورة يشعر أن لا يجب اليمين فيها كما قاله الشارح. قلنا: لعل 
سكوتهم في الصورة المذكورة بناء على ظهورهاء وأما تعرضهم لها في هذه الصورة 
فللتوطتة لبيان الاختلاف الآي هل يجب اليمين فقط أو تحالف الجانبين؟ 

لا يقال: إذا كان الغبن فاحشاً لا يلزم على الآخر سواء حلف أو لم يحلف فلا يكون 
فائدة ويكون قول الشارح بلا يمين في موقعه؛ لأنا نقول: فائدتها أن المأمور قد يتضرّر 
ببقاء العبد عليه » فلو استحلف الآمر يحتمل أن يقرر اشتراءه بأكثر» ومثل هذا الاعتراض 
يرد على صدر الشريعة أيضاًء فإنه قال: اعلم أن المراد بقوله صدق في جميع ما ذكر 
التصديق بغير الحلف وكأنه مأخذ الشارح» ويحتمل أن تكون كلمة «بغير؟ تصحيفاً عن 
بعدء وهذا توجيه تفرّد به أضعف العبادء والله تعالى الهادي . 
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نصفه) فالقول (للآمر) بلا يمين . قاله المصنف تبعاً للدرر كما مر. 
قلت: لكن في الأشباه القول للوكيل بيمينه إلا في أربع فبالبيئة» فتنبه 


واعترض ذلك أيضاً في الحواشي اليعقوبية حيث قال: هذا ليس بمذكور في غير هذا 
الكتاب» وفيه كلام» وهو أنه مرخ فق الكافي في المسألة السابقة المذكورة في المتن بقوله: 
فإن قال شريت عبداً للآمر فمات فقال الآمر الخ بأن المراد من تصديق الوكيل تصديقه مع 
يمينه؛ لأن الثمن كان أمانة في يده وقد ادعى الخروج عن عهدة الأمانة من الوجه الذي 
أمر به فكان القول له» ولا فرق في تصديق الوكيل لأجل كونه أميناً بين موضع وموضع 
فيكفي التصريح في موضع فلا يتم قول الشارح كما لا يخفى» فليتأمل ا ه. 

قلت: وذكر في نور العين في مسائل اليمين قبيل الفصل السادس عشر القول في كل 
أمانة للأمين مع يمينه» وكذا البينة بينته؛ والضمين تقبل بيئته لا يميته على الإيفاء | ه. 
وعلى هذا فكيف يكون القول للمأمور بلا يمين في المسألة الأولى؟ وكذا كيف يكون للآمر 
في الثانية بلا يمين؟ فتدبر. قوله: (لكن في الأشباه) هذا في مقام الاستدراك على التعميم 
الواقع في صدر الشريعة من نفي اليمين عن الوكيل والموكل. على أن ما في الأشباه في 
الوكيل وني مسألتنا ل يبق وكيلا لما علمت» وحيتئذ فلا حاجة إلى هذه العبارة. ونص 
عبارة الأشباه: الوكيل يقبل قوله بيمينه فيما يدعيه» إلا الوكيل بقبض الدين إذا ادعى بعد 
موت الموكل أنه كان قبضه في حياته ودفعه له فإنه لا يقبل قوله إلا ببينة كما في فتاوى 
الولوالجية من الوكالة» وقد ذكرناه في الأمانات؛ وفيما إذا ادعى بعد موت الموكل أنه 
اشترى لنفسه وكان الثمن منقوداً؛ وفيما إذا قال بعد عزله بعته أمس وكذبه الموكل: وفيما 
إذا قال بعد موت الموكل بعته من فلان بألف درهم وقبضتها وهلكت وكذبه الورثة في 
البيع فإنه لا يصدق إن كان المبيع قائماً بعينه» بخلاف ما إذا كان مستهلكاً. الكل من 
الولوالجية من الفصل الرابع في اختلاف الوكيل مع الموكل ا ه. 

قال المحشي الحموي: أقول: وأما ورثة الوكيل فنص عليهم قارىء الهداية في 
فتاويه بعد نحو أربع ورقات مع بقية ورثة الأمناء» وذكرها المصنف في فتاويه في الكراس 
الأخير مما عند كاتبه. وقد سئل شيخ مشايخنا شيخ الإسلام نور الدين علي بن غانم 
المقدسي في الوكيل بعد عزله: هل يقبل قوله في الدفع لموكله أم لا؟ وهل يقبل قوله في 
الدفع لموكله بعد موته فيفرق في ذلك بين العزل الحكمي والحقيقي أم لا؟ وهل قول 
العمادي في فصوله ولو كان الموكل هو اليت بطلت: أي الوكالةء فإن قال قد كنت 
قبضت في حياة الموكل ودفعت إليه لى يصدق في ذلك لأنه أخبر عما لا يملك إنشاءه فكان 
متهما في إقراره» وقد انعزل بموت الموكل» ومثله في الخلاصة صحيح يعتمد عليه إفتاء 
وقضاء أو لا. 
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وقد ذكر العمادي في موضع أنه يقبل قول الوكيل بعد الموت: أعني موت الموكل 
حيث قال: ولو وكله بقبض وديعة أو عارية فمات الموكل فقد خرج الوكيل عن الوكالةء 
فإن قال الوكيل قد كنت قبضتها في حياته ودفعتها إلى الموكل يصدق في ذلك وتأتي 
المسألة بعد ذلك إن شاء الله تعالى؛ ثم ذكر ما قدمناه من عدم تصديق الوكيل بعد موت 
موكله» فهل يمكن التوفيق بين هذين الفرعين أم لا؟ وهل إذا فرق بينهما بكون الأول في 
الدين والثاني في الوديعة يكون الفرق صحيحا؟ فأجاب: هذا السؤال حسنء» وقد كان 
يختلج بخاطري كثيراً أن أجمع في تحريره كلاماً يزيح إشكالاً ويوضح مراماًء لكن الوقت 
الآن يضيق عن كمال التحقيق» فنقول وبالله التوفيق: التأمل في مقالهم والتفحص ' 
لأقوالهم يفيد أن الوكيل بعد العزل يقبل وله في بعض المواضع دون بعض» فمما يفيد 
عدم قبول قوله لو قال الموكل ببيع عبد مثلآً لوكيله قد أخرجتك عن الوكالة فقال قد بعته 
أمس لم يصدق» لأنه حكى عقداً لا يملك إنشاءه للحال» نظير ما لو قال لمطلقته بعد 
انقضاء العدة كنت راجعتك فيها لا يصدق؛ ومما يفيد القبول قولهم في الفرع المذكور: لو 
مات الموكل وقال ورثته لم تبعه وقال الوكيل بعته من فلان بألف درهم وقبيضت الثمن 
وهلك وصدقه المشتري يصدق الوكيل إن كان العبد هالكاً. قالوا: لأن بهذا الإخبار لا 
يويد إزالة ملك الورثة بل ينكر وجوب الضمان بإضافة البيع إلى حالة الحياة والورثة 
يدعون الضمان بالبيع بعد الوت فيكون القول للمنكر. وأما العزل الحكمي والحقيقي 
قمعلوم: والفرق بينهما بأن الحقيقي يتوقف على علم الوكيل بخلاف الحكمي. وأما ما 
ذكره في الفصول العمادية فلا خفاء أن أحد المحلين في الوديعة والآخر في الدين. 

وقد استشكله صاحب جامع -الفصولين بقياس أحدهها على الآخرء لكن الحكم 
مصرّح به بالاختلاف بين الوديعة والدين كما في الولوالجية | ه. وقوله إلا الوكيل بقبض 
الدين الخ. قيل عليه ليس لهذا الاستثناء الذي ذكره أصل بل هو مخالف لما صرحوا به» 
وقد اغثرٌ بظاهر عبارة المصئف بعض المفتين 'فأفتى بأنه لا يقبل قول الوكيل المذكور إلا 
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وتقرير الكلام بما يدقع الشبهة والأوهام أن الوكيل إما أن يكون وكيلا بقبض دين 
ثابت لموكله في ذمة غيره؛ أو دين استقرضه الموكل بنفسه ووكله في قبضه من غيره» وإذا 
ادعى الوكيل إيصال ما قبضه لموكلهء إما أن يكون دعواه في حياة موكله أو بعد موته» 
وفي كل منهما يقبل قول الوكيل بيمينه لبراءة ذمته» ودعواه هلاك ما قبض في يده كدعواه 
الإيصال لبراءة ذمته في كل حال. وأما سراية قوله على موكله ليبرأ غريمه فهو خاص يما 
إذا ادعى الوكيل حال حياة موكله بالقبض» وأما بعد موته فلا يثبت به براءة الغريم إلا 
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ببينة يقيمها أو تصديق الورثة على قبض الوكيل أو أنكروا إيصاله لموكله . 

وأما الوكيل بقبض ما استدانه الموكل فلا يسري قوله على موكله حال حياته إذا أنكر 
قبضه على المفتى به كما بعد موته فلا بد من البرهان» وهذه عبارة الولوالجية تفيد ما 
قدمناه» قال : ولو وكله بقبض وديعة ثم مات الموكل فقال الوكيل قبضت في حياته وهلك 
وأنكر الورئة أو قال دفعت إليه صدق» ولو كان ديناً لم يصدق» لأن الوكيل في الموضعين 
حكى أمراً لا يملك استثنافه: أي استئناف سببه على طريق مجاز الحذف» لكن من حكى 
أمراً لا يملك استئنافه : إن كان فيه إيجاب الضمان على الغير لا يصدقء» وإن كان فيه نفي 
الضمان عن نفسه يصدق» والوكيل بقبض الوديعة فيما حكي يوجب الضمان على الموكل 
وهو ضمان مثل المقبوض فلا يصدق ١‏ ه. وقوله وقد ذكره في الأمانات. 

أقول: وكذا في المداينات؛ وقد حصل الاشتباه بنقل المصنف تلك العبارة عن 
الولوالجية في ثلاثة مواضع مختصرة لا على الوجه الأكمل هناء وقد علمت ما فيه. 

وفي كتاب الأمانات حيث قال: كل أمين ادعى إيصال الأمانة إلى مستحقها قبل 
قوله كالمودع إلى قوله إلا الوكيل بقبض الدين. 

وني كتاب المداينات حيث قال: تفرع على أن الديون تقضي بأمثالها مسائل: منها 
الوكيل بقبض الدين إذا ادعى بعد موت الموكل أنه كان قبض في حياته ودفعه إليه فإنه لا 
يقبل قوله إلا ببينة؟ لأنه يريد إيجاب الضمان على الميت» بخلاف الوكيل بقبض العين | ه. 
فقد حصل الاشتباه بقوله لا يقبل قوله إلا ببينة هل النفي عام في حقه وحق موكله أو المنفي 
ثبوت الدين على الامر فقط لا براءة الوكيل بالقبض بقوله قبضت في حياته ودقعت له؟ وقد 
علم ما هو الصواب اه. وقوله لم يصدق: أي في قوله قبضت ودفعت: يعني بالنسبة إلى 
المديون لا بالنسبة إلى نفسهء إذا لم يصدق ترجع الورثة على المديون» فإن صدق المديون 
الوكيل في الدفع فلا يمين عليه ولا يرجع المديون عليه لأنه أقر بأنه أوصل الحق إلى 
مستحقهء وأن رجوع الورثة بطريق الظلم والمظلوم لا يظلم غيره» وإن كذبه في الدفع 
يحلف» إذ الضابط أن كل من أقرٌ بشيء لزمه يحلف إذا هو أنكرهء ولو أقر بأن المال موجود 
عنده لم يدفعه أخذه منهء فإذا حلف برىء لأنه بالنسبة إليه مودع والقول قوله في براءة 
نفسهء وإنما كان مودعاً لأنه مصدق له في الوكالة والقبض بطريق الوكالة ويذلك صار الال 
في يده أمانة كما صرحوا به في كتاب الوكالة» وإن نكل عن اليمين رجع عليه» وإن صدقه 
الورثة في القبض وكذبوه في الدفع فالقول قوله بيمينه» لأنه بالقبض صار المأل في يده 
وديعة» فتصديقهم له فيه اعتراف بأنه مودع وأن المديون قد برئت ذمته بذلك» فإن حلف 
برىء» وإن نكل عن اليمين لزمه الال المدعى» وإن أقام بينة على الدفع جاز واندفعت عنه 
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(وإن) كان (قيمته ألفاً فيتحالفان ثم يفسخ العقد) بينهما (فيلزم) ابيع (المأمورو), 
كذا لو أمره (بشراء معين من غير بيان ثمن فقال المأمور اشتريته بكذا): إن (صدقه 


اليمين» ولو أن الورثة في صورة إنكار القبض والدفع حين أرادوا الرجوع على المديون أقام 
المديون بينة أنه دفع المال للوكيل حال حياة الموكل اندفعت دعواهم عليف ثم إذا أرادوا 
تحليف الوكيل على الدقع لهم ذلك» لأن الثابت بالبينة كالثابت عياناً فكان قبضه معايناً دون 
دفعه» فإن حلف برىء» وإن نكل لزمه دعواهمء ولو لم يقم المديون بينة على الدفع للوكيل 
وأراد تحليف الورثة على نفي العلم بالدفع للوكيل يحلفون» فإن حلفوا ثبت عليه المدعى» 
وإن نكلوا لزمهم دعواه وهو الدفع. ثم إذا ثبت الدفع للوكيل بنكولهم وكذبوه في الدفع 
للموكل لهم تحليفه على دفعه له فإن حلف برىء؛ وإن نكل لزمه دعواهم. 

والحاصل: أنه متى ثيت قيض الوكيل الدين من المديون بوجه من الوجوه كان 
القول قوله بيمينه في الدفع لأنه صار بعده مودعاًء والقول قوله في الدفع. وقد ظهر من 
هذا نه ينتصب خصماً للورثة» حتى إذا أقام عليهم بينة بالدفع للميت جاز واندقعت 
خصومتهم عن المديون» فإذا صدقوه في القبض منه والدفع أو نكلوا عن اليمين على نفي 
العلم كما شرحنا ثبت عليهم بالدفع واندفعوا عن الوكيل والمديون. وإنما قلنا بأن له أن 
يحلف الوكيل على الدفع لأنه مصدق له في القبض لا في الدفعء ولا دفع الال للورثة ثانياً 
صار أحد المالين له فانتصب الوكيل خصماً له فيما قبضهء ولتحليفه فائدة وهو أنه ريما 
ينكل عن اليمين أو يقر بعد الدفع فيرد المدفوع لربه» وهذا يعلم من مسائل ذكرت في 
دعوى المدبون لإيفاء الدين في جواب الوكيل بقبض الدين» فراجع تلك المسائل وافهم 
العلة يظهر لك الحكم. والله تعالى أعلم. كذا حرره بعض الفضلاء | ه. 

وتكلم الشرنبلائي على عبارة الأشباه كلاماً طويلاً حرره في رسالة حافلة» وكذا 
القدسي» ورسالة لخصها الحموي في حاشيته ونقله الفتال فراجع ذلك إن شئت. وسيأتي في 
كتاب العارية من كلام المصنف والشارح في هذا البحث بما لا مزيد عليه فراجعه إن شئت 
قوله: (وإن كان قيمته ألفاً فيتحالفان) أي في صورة ما إذا لم يدفع الألف فإنه إنما يكون 
أميناً حيث دفع إليه المال في الال المدفوع إليه فكان القول له بيمينه ليبرىء نفسه عن 
الضمان» ومع عدم الدفع ليس معه شيء هو أمين فيه إنما يريد الرجوع على الآمر وهو 
بالنسبة إليه بمنزلة البائع منه لأنه أصيل في الحقوق كما تقدم؛ وعند اختلاف البائع والمشتري 
في الثمن يتحالفان» فكذا هذا. قوله: (لم يفسخ العقد) أي الذي جرى بينهما حكماً. 
قوله: (فيلزم المبيع المأمور) أي في الصورتين كما في الزيلعي . قوله : (من غير بيان ثمن) فإن 
بعد القبض كان القول قول المأمور بيميته لأنه أمين يريد إبراء نفسه من الضمان. 

فإن قلت: كيف يتصور بعد القبض من غير بيان ثمن؟ 
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قلت : بأن يدفع له مقداراً من المال فيقول له اشتر لي عبداً وادفع من هذا المال ثمنه ولم 
يبين مقدار ما يدفع » وإن كان قبل القبض يتحالفان ولا عبرة بتصديق البائع» لأن قوله لا 
ينفذ على الآمر ولو كان معه شاهد آخر لأنه لا يصلح ن يكون شاهداً على فعل نفسه. 
قوله: (على الأظهر) وهو قول أبي منصور وعليه المعظمء لأن البائع بعد استيفاء الشمن 
أجنبي عنهما وقبله أجنبي عن الموكل إذ لم يجر بينهما عقد فلا يصدق عليه فبقي الخلاف 
فيتحالقان» وقيل لا تحالف لأنه ارتفع الخلاف بتصديق البائع إذ هو حاضرء فيجعل 
تصادقهما بمنزلة استثناء عقد في الحال» وفي المسألة الأولى هو غائب فاعتير الاختلاف . 

والحاصل: أن التصحيح قد اختلف» فصحح قاضيخان عدم التحالف تبعاً للفقيه 
أي جعفرء وصحح في الكافي التحالف تبعاً للهداية بئاء على أن قول الهداية وهو أظهر 
بمعنى أصح. ونص محمد في الجامع الصغير أن القول للمأمور بيمينهء فمنهم من نظر إلى 
ظاهره فنفى التحالف» ومنهم من قال إنه أراد التحالف لكنه اكتفى بذكر يمين الوكيل 
لأنه مدعء ولا يمين عليه إلا في صورة التحالف فهو المقصودء لولا ذلك لكن القول 
للآمر لإنكاره فيأخذ المبيع بما حلف عليه ولم يذكر يمين الوكيل. كذا ذكروا. 

واستشكل الزيلعي قول من قال إن مراده التحالف الخ بأنه وإن كان يدل على ما 
ذكروا من حيث المعنى لكن لفظه لا يدل على ذلك ولا على الأولء فإن قوله إن القول 
للمأمور بيمينه يدل على أن الأمور يصدق فيما قال» وفي التحالف لا يصدق واحد 
منهماء ولو كان مراده التحالف لا قال ذلك. قال المحبوبي قد شرح الجامع الصغير: 
وهذا فيما إذا اتفقا أنه أمره بالشراء بألف. فلو قال أمرتك بخمسمائة وقال المأمور بألف 
فالقول للآمر بيمينه لأنه الآمر فيه يستفاد ويلزم العبد المأمور لمخالفته» وإن برهنا فالبينة 
بينة الوكيل لكثرعها. كذا في النهاية والدراية. 

قيل: يرد على ظاهره أن وضع المسألة فيما إذا لم يسم عند التوكيل الشثمن» فكيف 
يقول المحبوبي هذا إذا تصادقا على الثمن عند التوكيل؟ وأجيب بأن التصادق في الثمن يخالف 
التحالف فيه فيصور بأن يتفقا على تسمية ثمن معين وبأن يتفقا على عدم تسميته أصللا. 
وبالجملة فالتصادق على الثمن من حيث تسميته ومن حيث عدم تسميته» والثاني هو المراد في 
قول المحبوبي . كذا في المقدسي . قال في البحر: ولم يذكر ما إذا كانت قيمتها بينهما | ه. 

أقول: والذي يفهم من عبارة ابن الكمال في الإصلاح : فإن أعطاه الألف صدق 
هو إن ساواه وإلا فالآمرء وإن لم يكن أعطاه الألف وساوى أقل منه صدق الآمرء وإن 
ساواه تحالفا. قوله: (فوقوع الاختلاف في الئمن) أي الحكمي لأن بينه وبين الموكل مبادلة 
حكمية . 


<2 


كتاب الوكالة / باب الوكالة بالبيع والشراء ۴4 


التحالف. 

(ولو اختلفا في مقداره) أي الئمن (فقال الآمر أمرتك بشرائه بمائة وقال 
المأمور بألف فالقول للآمر) بيمينه (فإن برهنا قدم برهان المأمور) لأا أكثر إثباتاً (و) 
لو أمره (بشراء أخيه فاشترى الوكيل فقال الآمر ليس هذا) المشتري (بأخي فالقول 
له) بيمينه (ويكون الوكيل مشتريا لنفسه) والأصل أن الشراء متى لم ينفذ على الآمر 
ينفذ على المأمور بخلاف البيع كما مر في خيار الشرط (وعتق العبد عليه) أي على 
الوكيل لزعمه عتقه على موكله فيؤاخذ به. خانية (و) لو أمره عبد (بشراء نفس 
الأمر من مولاه بكذا ودفع) المبلغ (فقال) الوكيل (لسيده اشتريته) لنفسه فباعه على 


وفي الجامع: دفع إليه ألفاً يشتري له أمة وأمره أن يزيد من عنده إلى خمسمائة فشرى 
أمة وقال شريتها بألف وخمسمائة وقال الآمر بألف. فإن برهن أحدهما قضى ببينته» وإن 
برهنا قضى ببينة الوكيل» وإن لم يكن لأحدهما بينة حلف كل على دعوى صاحبه ويبدأ 
بيمين الموكل» فإذا حلفا صارت الأمة أثلاثاً ثلئاها للموكل وثلثها للوكيل. 

فرع :في التات ر خانية : دقع له ألف درهم وأمره أن يشتري بها عبداً بعينه فشراه ودقعه 
ثم اشتراه الوكيل من البائع فزاده ثوباً وقبله» قيل يقسم الألف على قيمة العبد وقيمة 
الثوب» فما أصاب الثوب لزم المشتري رده للموكل فكأنه شراه مع ثوب بألف. فالعيد 
نافذ على الآمر والثوب على المشتري بحصته. قوله: (ولو اختلفا في مقداره) أي في تسمية 
مقداره: أي الثمن كما دل عليه التصويرء وهنا اتفقا على بيان شيء لكن الاختلاف في 
المقدارء بخلاف الصورة التي قبلها فإنه لم يبين فيها شيء من الثمن. 

واعلم أن كل الاختلاف السابق إنما هو في الشمن» فالأولى الإظهار فيقول: ولو 
اختلفا في مقدار الثمن عند الآمر» وما في الزيلعى سهو كما علمتهء ونيه عليه قي البحر 
بقوله: وقولي هنا إنهما اتفقا على عدم تسمية الثمن أولى من قول الزيلعي» وهذا فيما إذا 
اتفقا على أنه أمره أن يشتري له بألف» إذ المسألة إتما فرضها المؤلف وغيره فيما إذ م يسم 
ثمناً فهو سهوء والله سبحانه وتعال أعلم | ه. قوله: (فالقول للآمر بيمينه) لأن ذلك 
يستفاد من جهته فكان القول قوله» ويلزم العبد المأمور لمخالفته . قوله: (لأنها أكثر إثباتاً) 
أنث الضمير باعتبار كون البرهان بينة. قوله: (بشراء أخيه) أي أخي الآمره والمراد به 
قريب ذو رحم حرم منه. قوله: (فالقول له) أي للآمر. قوله: (ويكون الوكيل مشترياً) 
هذا يفيد أن الولاء للوكيل. قوله: (بخلاف البيع) فإنه يبطل ويبقى على ملك الموكل. 
قوله: (ولو أمره عبد) الأولى حذفه لأنه أوجب ركاكة لقظية فإن المقصود أن العبد أمر 
رجلا أن يشتريه من سيده. قوله: (بكذا) أي بألف مثلا وكان ينبغي التعبير به لقوله بعد 
«والألف للسيد». قوله: (ودفع المبلغ) فإذا لم يدفعه عتق على ألف وهي واحدة. قوله: 
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هذا الوجه (عتق) على المالك (وولاؤه لسيده) وكان الوكيل سفيراً (وإن قال) الوكيل 
(اشتريته) ول يقل لنفسه (فالعبد) ملك (للمشتري والألف للسيد فيهما) لأنه كسب 
عبده (وعلى العبد ألف أخرى في) الصورة (الأولى) بدل الإعتاق (كما على المشتري) 
ألف (مثلها في الثانية) لأن الأول مال المولى فلا يصلح بدلا (وشراء العبد من سيده 
إعتاق) 


(عتق على المال) لأن بيع العيد منه إعتاق وشراء العبد نفسه قبول الإعتاق.بيدل نصار كأنه 
اشترى نفسه لنفسه. قوله: (وكان الوكيل سفيراً) فلا ترجع الحقوق إليهء والمطالية بالألف 
الأخرى على العبد لا على الوكيل هو الصحيح . 

قال في البحر: فصار كأنه اشترى نفسه بنفسهء وإذا كان إعتاقاً أعقب الولاء؛ وإن 
م بيين للموى فهو عبد للمشتري لأن اللفظ حقيقة للمعاوضة وأمكن العمل بجا إذا لم يدن 
فيحافظ عليهء بخلاف ما لو وكله غير العبد أن يشتريه له فإنه يصير مشترياً للآمره سواء 
أعلم الوكيل البائع أنه اشتراه لغيره أو لم يعلمه» وهنا ما لم يعلمه أنه يشتري للعيد لا 
يصير مشترياً للعبد لأن ثمة على نمط واحد؛ لأنه في الحالين شراء وقي الحالين المطالبة 
متوجهة إلى الوكيل فلا يحتاج إلى البيان. أما هاهنا أحدهما إعتاق معقب للولاء ولا مطالبة 
على الوكيل والمولى عساه لا يرضاه ويرغب في المعاوضة المحضة فلا بد عن البيات | ه 
بتصرف . قوله: (والألف للسيد فيهما) أي في صورتي ما إذا قال لنفسه أو لا. قوله: 
(وعلى العبد ألف أخرى في الصورة الأولى بدل الإعتاق) قال الإمام قاضيخان" في الجامع 
الصغير: وفيما إذا بين الوكيل للمولى أنه يشتريه العبد هل يجب على العبد آلف أخرى؟ لم 
يذكر في الكتاب. ثم قال: وينبغي أن يجب لأن الأول مال المولى فلا يصح بدلا عن 
ملكه. كذا في النهاية. قوله: (فلا يصلح بدلا) أي لا بدلا عن العتق في الصورة الأولى . 
ولا عن المبيع في الصورة الثانية» وحيث استحق البدل وجب بدل العتق على العبد وبدل 
المبيع على المشتري . 

قال منلا مسكين: لقائل أن يقول: قد ذكر فيما تقدم أن الوكيل بشراء شيء بعينه 
لا يملك شراءه لنفسه» فلا يجوز أن يكون للمشتري. ويمكن أن يجاب عنه بأن توكيل 
العبد بشراء نفسه يكون توكيلا بقبول الإعتاق» وحقيقة شراء الوكيل لنفسه يكون إتياناً 
بجنس تصرف آخر اه. ش 

الوكيل إذا خالف وأتى , بجنس آخر من التصرفات نفذ عليه. حموي. وتقدم في 
كلام الشارح معزياً للخلاصة ادر أن الوكيل إذا خالف: إن خلافاً إلى خير في الجنس 
كيع بالف قباعه بألف وماثة نفذ» ولو بمائة دينار لا ولو خيراً ا ه. واستفيد منه أن 
الدراهم والدنانير في باب الوكالة جنسان. قوله: (إعتاق) أي معنى وإن كان شراء 
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فتلغو أحكام الشراء» فلذا قال (فلو شرى) العبد (نفسه إلى العطاء صح) الشراء . 
بحر (كما صح في حصته إذا اشترى نفسه من مولاه ومعه رجل) آخر (وبطل) 
الشراء (في حصة شريكه) بخلاف ما لو شرى الأب ولده مع رجل آخر فإنه يصح 
فيهما. بيوع الخانية من بحث الاستحقاق. والفرق انعقاد البيع في الثاني لا الأول 
لأن الشرع جعله إعتاقاًء ولذا بطل في حصة شريكه للزوم الجمع بين الحقيقة 


صورة. قوله: (فتلقو أحكام الشراء) فلا يبطل بالشروط الفاسدة ولا يدخله خيار 
الشرط . قوله: (صح الشراء) ولو كان شراء حقيقة لكان فاسداً لجهالة الأجل. قوله: 
(فلو شرى العبد نفسه إلى العطاء صح) أي لأنه إعتاق لا حقيقية الشراءء إذ لو كان شراء 
حقيقياً لأفسده الأجل المجهول. قوله: (كما صح في حصته) أي العبد. وصورته: عبد 
اشترى نفسه مع مشتر آخر بألف وكان مثل قيمته فصح الشراء في حق العبد بحصته من 
الألف وكان البيع إعتاقاً با لخمسمائة» وحينئذ فلم يصح شراء الآخر لعدم الييع الحقيقي» 
ولو قلنا بصحته للآخر لزم كون البيع مجازاً عن العتق في حق المشتري وحقيقة في حق 
الآخر فيلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز وهو لا يجوز. 

وفي البحر: عبد اشترى نفسه من مولاه ومعه رجل آخر بألف درهم صفقة واحدة 
يجوز في حصة العبد» وفي حصة الشريك باطلء ولا يشبه هذا الأب إذا اشترى ولده مع 
رجل آخر بألف درهم فإنه يجوز العقد في الكل | ه. 

فإن قلت: كيف صح المجاز دون الحقيقة وكان الأولى القلب. قلت: لما كان هر 
الأرفق كان هو المعتبر. قوله: (ومعه رجل آخر) أي تشارك الرجل والعبد في شراء نفس 
العبد صفقة واحدة كما علمت» ولو كان بيعاً لم يصح؛ لأنه ضم بيع صحيح إلى بيع باطلء 
فإن شراء العبد نفسه من سيده صحيح» وشراء الشريك باطل لأنه شراء مبعض» لكن لا 
كان شراء العبد إعتاقاً وهو لا يبطل بالشروط الفاسدة كما علمت صح قوله فيهما: أي في 
حصة الأب والأجنبي. قوله: (فإنه يصح فيهما) أي في حصة الأب والأجنبي وعتق 
الأب» ولا يضمن عند الإمام لشريكه لانعدام التعدي علم الشريك حاله أو لا كما في 
الدرر. قوله: (والفرق انعقاد البيع في الثاني) أي في شراء الأب مع الأجنبي لأن صيغة 
الشراء استعملت في معناها الحقيقي فيتبعه العتق في حصة الأب . قوله: (لا الأول) لأن ما 
وقع من العبد لم يكن صيغة تفيد الشراء فهو مجاز عن قبول الإعتاق ببدل» لأن اعتباره بيعاً 
حقيقة غير ممكن. لأنه لا يملك فبطل شراء الأجنبي للا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجازء 
وإلى هذا أشار بقوله «لأن الشرع جعله الخ». قوله: (جعله إعتاقاً) أي في حق العبد. قوله: 
(للزوم الجمع بين الحقيقة) وهو ثبوت الملك للمشتري والمجاز وهو الإعتاق» وهذا جواب 
سؤال حاصله : لماذا جحل إعتاقاً في حق العبد ومفيداً للملك في حق صاحبه؟ 
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والمجاز. 

(قال لعبد اشتر لي نفسك من مولاك فقال لولاه بعني نفسي لفلان ففعل) أي 
باعه على هذا الوجه (فهو للآمر) فلو وجد به عيباً: إن علم به العبد فلا رد لأن 
علم الوكيل كعلم الموكل» وإن لم يعلم فالرد للعبد. اختيار (وإن لم يقل لفلان عتق) 


لأنه أتى بتصرف آخر فنفذ عليه 


وحاصله: ما أشار إليه من الجواب أن ذلك لا يستقيم لأنه يلزم منه استعمال اللفظ 
الواحد وهو الْصيغة الصادرة في معناه المجازي وهو الإعتاق» ومعناه الحقيقى وهو ثبوت 
الملك لهما: ١‏ 

والحاصل: أنه يعتق على الأب نصيبه لأنه ملك ذا رحم محرم منهء ونا حمل 
العتق بعد تحقق الشراء من الأب والأجنبي . وأا شر اال فة من سيدة كلا ار ينغا 
فقد جعله الشرع إعتاقاً » فشراء الآخر وقع على مبعض فبطل . قوله: (ففعل) ساز بهل 
ee‏ ولا يحتاج إى قول العبد قبلت بعد قوله بعني نفسي لأنه 
إعتاق» فيستبد به المولى بناء على أن الواحد يتولى طرفي العقد وفي العتق والنكاح» وهذا 
إنما يظهر لو كان وقع الشراء للعبدء أما إذا كان الشراء للآمر فلا بد من قبول العبد لأنه 
بيع فلا ينعقد إلا بالإيجاب والقبول. وعلى كل من الوجهين فيكون الثمن في ذمة العبدء 
أما إذا وقع الشراء له فظاهرء وأما إذا وقع للآمر فلأنه هو المباشر للعقد فترجع الحقوق 
إليه فيطالب بالثمن ويرجع به هو على الآمر. أفاده العيني. قوله: (فهو للآمر) لأن العبد 
يجوز توكيله في شراء نفسه؛ لأن الشراء يقع على ماليته وهو أجنبي عن نفسه من حيث 
اماليةء وليس للبائع حبس العبد لأخذ الثمن لأن العبد في يد نفسه» والبيع إذا كان في يد 
الوكيل بالشراء حاضراً في مجلس العقد لا يكون للبائع حق حبسه؛ لأنه بالعقد يصير مخلياً 
بينه وبين المشتري فكان قابضاً بالشراء. حموي. قوله: (فالرد للعبد) لأن الوكيل أصل في 
الحقوق والرد منهاء إذ لو كان محجوراً فقد صار مأذوناً بهذا العقد حيث رضي به سيده 
فترجع الحقوق إليه . 

وفيه: أن الوكيل إذا أضاف العقد إلى الموكل تتعلق الحقوق بالموكل» وتقدم أن من 
جملة الحقوق الخصومة في العيب» فهي هنا تتعلق بالأمر دون العبدء فتأمل. قوله: (وإن 
لم يقل لفلان) بان قال بعني نفسي أو أطلق بأن قال بع نفسي. أما الأول فلأنه قبول 
للعتق لأن بيعه من نفسه إعتاق معني» وإن كان بيعاً لفظاً فلم يقع امتثالاً. وأما الثاني 
فلأن المطلق يصلح لذا ولذا فلا يقع امتثالا بالشك فبقي لنفسه لا بعقد البيع والشراء ط 
قوله: (لأنه أتى بتصرف آخر) هذ جواب عما يقال: المأمور بشراء معين لا يملكه لنفسه. 
فأجاب بأن ذاك إذا لم يخالف», وأما هنا فقد خالف لأنه أتى بصيغة توجب العتق لا 
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وعليه الثمن فيهما لزوال حجره بعقد باشره مقترناً بإذن المول. درر. 
فرع: الوكيل إذا خالف» إن خلافاً إلى خير في الجنس كبع بألف درهم فباع 
بألف ومائة نفذء ولو بمائة دينار لا ولو خيراً. 


خلاصة ودرر. 


الملك. قوله: (وعليه الشمن فيهما) أي بدل العتق في الصورة الثانية والئمن في الصورة 
الأولى» لأن الحقوق ترجع إليه لما بينه بقوله «لزوال حجره الخ» أما الأولى فلكونه وكيل 
يرجع بما دفع على الآمرء وأما الثانية فلكونه أصيلاً. قوله: (لزوال حجره) جواب سؤال 
مذكور في الدررء وهو أن العبد إذا كان محجوراً عليه لا ترجع الحقوق إليه. قلنا: زال 
الحجر هنا بالعقد الذي باشره مقترناً بإذن المولى» وهذا إنما يظهر في المسألة الأولى» ولله 
در الشارح حيث علل في منع المسألة المتقدمة بلزوم الجمع بين الحقيقة والمجازء وقال: 
وعليه الشمن فاستعمله في حقيقته ومجازه. فإن قال: أردت به عموم المجاز. فنقول: 
يمكن أن يراد في المسألة الأولى ذلك» بل الجواب الصحيح ما ذكرناه من التعليل. قوله: ٠‏ 
(وماثة) أي من الدراهم. قوله: (نفذ) لأن الخيرية في جنس الدراهم . قوله: (ولو بماثة 
دينار لا ولو خيراً) لاختلاف الجنس إذ قد يكون غرضه في الدراهم. 

قل في الأشباه: المأمور بالشراء إذا خالف في الجنس نفذ عليه إلا في مسألة» وهي 
الأسير المسلم في دار الحرب إذا أمر إنساناً أن يشتريه بألف درهم فخالف في الجنس فإنه 
يرجع عليه بألف | ه: أي بأن اشتراه بمائة دينار أو عروض جاز له أن يرجع. والفرق 
أن شراء الوكيل شراء حقيقة والشراء بمائة دينار أو عروض غير الشراء يألف درهمء 
ومسألة الأسير ليس بشراء حقيقة بل طريق للتخليص وقد رضي بالتخليص بألف فيلزمه 
الألف كما قدمناه. 

قال في الخانية: رجل أمر غيره أن يببع غلامه بمائة دينار فباعه المأمور بألف درهم 
ثم قال المأمور للآمر بعت الغلام فقال المولى أجزت ذلكء ذكر في المنتقى أنه يجوز 
لانصراف الإجازة إلى كل بيع . 

< وفي المنح عن البزازية: أمره بأن يشتريه بعشرة دنانير فاشتراه بمائة درهم قيمتها مثل 

الدنائير لزم الموكل خلافاً لزفر ومحمدء ولو بعرض قيمتها مثل النقد لا يلزم إجماعاً . 

وني التهذيب: كل موضع يكون خلافاً في البيع فهو موقوف على إجازة الآمر» وفي 
الشراء يكون مشترياً لنفسه» إلا إذا كان الوكيل صبياً أو عبداً محجوراً أو مرتداً فهو 
موقوف . 

وتي البزازية : وكله بأن يبيع عبده بألف وقيمته كذلك ثم زادت قيمته إلى ألفين لا 
يملك بيعه بألف ١ه.‏ قوله: (خلاصة ودرر) نقله في الدرر عن الخلاصةء فالأولى 
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قَصْلٌ ل لا نقد وك ل شر وَالإجارة ة وَالصَّرفٍ وَكلمّلّم وَنَحومًا 
(مَعَ مَنْ مُرَدُ شَهَادَهُ لَهُ) 


الاقتصار على الخلاصة» والله تعالی أعلم» وأستغفر الله المت 
نَصْلْ لا يَعْقِدُ وَكيْل البَيْع والشُرَاءِ مَعَ مَنْ ترد شَهَادهُ لَه 

قوله: (وكيل البيع الخ) شمل المضارب» إلا إذا كان بمثل القيمة إنه يجوز اتفاقاً 
لأنه متصرف لتفمنه من وجه» وقيد بالوكيل لأن الوصي لو باع منهم بمثل القيمة فإنه 
يجوزء وإن حابى فيه لا يجوزء وإن قل» ولامضارب كالوصي . بحر . 
* وني جامع الفصولين: لو باع القيم مال الوقف أو أجر ممن لا نقبل شهادته له لم يجز 
عند أبي حنيفة» وفيه: المتولى إذا أجر دارا من ابنه البالغ أو أبيه لم يبز عند أبي حنيفة إلا 
بأكثر من أجر المثل كبيع الوصي» ولو أجر من نفسه يجوز أو خيراً وإلا لاء وقيد بوكيل 
العقد احترازاً عن وكيل القبض» ES E‏ 
مكاتب لولده أو عبده فقال الوكيل قبضت الدين وهلك وكليه الطالب فالقول قول 
الوكيل اه 

وفي النهاية: إنه إذ باع منه بأكثر من القيمة يجوز بلا خلاف» وبأقل يغبن فاحش لا 
يجوز إجماعاًء وبمثل القيمة في رواية الوكالة والبيع عنه لا يجوزء ورجحه في الخانية. 
قوله: (ونحوها) كالتزويج» فلو وكله بتزويج فزوجه بنته ولو كبيرة أو من لا تقبل شهادته 
لها لا يجوز عنده خلافاً لهماء وعلى هذا فلو حذف قوله بالبيع والشراء لكن أولى. قوله: 
(مع من ترد شهادته له) أي كأصله وفرعه وسيد لعبده ومكاتبه وشريكه فيما يشتركانه لأن 
مؤاضع التهم مستثناة من الوكالات وهذا موضع التهم بدليل عدم قبول الشهادة كما في 
الدرر. 

وفي القنية: وكيل يبيع ممن أحب إلا من أربعة اتفاقاً: عبده المأذون» ومكاتبه» 
وولده الصخيرء وولد مكاتبه. وأربعة عند أبي حنيفة خلافهما: ولده الكبير» وولدهء 
ووالده» وزوجته. وقيل وزوجها إن كانت امرأة. وقيل ولد ولده الصغير. ولا يجوز إذا 
مات أبوه ولم يترك وصياً اتفاقاً. وقيل مدبره الأذون. ولا يجوز له البيع أو الشراء من 
نفسه عندهم جميعاً سواء كان خيراً أو شراً للموكل أو الوكيل كما في فتاوي قاضيخان. 

قال في البحر: وهو مفهوم من كلام المصنف بأولىء لأنه إذا لم يملك العقد مع من 
ترد شهادته له فأولى أن لا يملكه من نفسه ولو بمثل القيمة في إحدى الروايتين عن 
الإمام» وقيد بقوله «له» لأنه لو عقد على من ترد شهادته للموكل كأبيه وابنه ومكاتبه 
وعبده المديون جازء وكذا الوكيل العبد إذا باع من مولاه» والحيلة في جواز بيعه من نفسه 


أن يبيعه من آخر ثم يشتريه منه. 
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للتهمة» وجوازه بمثل القيمة إلا من عبده ومكاتبه (إلا إذا أطلق له الموكل) كبع ممن 
شئت (فيجوز بيعه لهم بمثل القيمة) اتفاقاً (كما بجوز عقده معهم بأكثر من القيمة) 
اتفاقاً : أي بيعه لا شراؤه بأكثر منها اتفاقاً كما لو باع بأقل منها بغين فاحش لا 
يجوز اتفاقاء وكذا بيسير عنده خلافاً لهما. ابن ملك وغيره. 


واعلم أن الأولوية بالنسبة لمذهب الإمام» وأما الصاحبان فلا يمنعان الوكيل من 
العقد مع من ترد شهادته له إذا كان بمثل القيمة إلا من عبده ومكاتبه كما يأقي قريباً في 
كلام الشارحء بخلاف منعه من البيع من نفسه فإنهما مع امام فيه كما نبه عليه أبو 
السعود. قوله: (للتهمة) وهذا موضعها بدليل عدم قبول الشهادة» ولأن المنافع بينهم 
متصلة فصار بيعاً من نفسه من وجه. 


قال في التاجية: التهمة من وهم بالفتح: أي ذهب: يعني يذهب الوهم» إلى أنه 
إنما يختار هذا لنفع نفسه فيكون عامل لنفسه والوكيل من يعمل لغيره ا ه. قوله: (بمثل 
القيمة إلا من عبده) أي لا يجوز عندهما بيعه من عبده: أي وإن أحاط الدين بماله 
ورقبته» لأن مع ذلك مذهبهما بقاء ملك السيد في ماله. قوله: (ومكاتبه) لأن مال 
المكاتب لمولاه على تقدير عجزه» ومثله ابنه الصغير وشريكه مفاوضة. أما شريكه عناناً 
فيجوز عقده معه إذا لم يكن ذلك من تجارتهما. وقيد في المبسوط العبد بغير المديون» أما 
لو كان مديوناً فإنه يجوز. معراج . فالمستثنى حينئذ من قولهما أربع . قوله: (كبيع من 
شئت) استدركه المقدسي بأن الوكيل بمجرد الوكالة يبيع ممن شاء فلا يجوز إلا أن ينص 
على بيعه من هؤلاء حتى يكون إطلاقاً. ورده الحموي بأن كون الوكيل بمجرد الوكالة 
يبيع ممن شاء ممنوع» فإن مواضع التهمة مستثناة عن الوكالات والبيع من ذكر موضع 
تبمة؛ وقيد بما ذكر من المسائل. أما غيرها كالحوالة والإقالة والحط والإبراء والتجوّز 
بدون حقه فيجوز عندهما ويضمن. وعند أي يوسف: لا يجوز قوله: (كما يجوز عقده 
معهم بأكثر من القيمة اتفاقاً) أي عند عدم الإطلاق. قوله: (أي بيعه) أشار به إلى أن 
المصنف أطلق في محل التقييدء لأن قوله «كما يجوز عقده» يشمل البيع والشراءء فأقاد أنه 
أراد بالعقد البيع لأنه حيث كان بأكثر من القيمة انتفت التهمة» أما الشراء بأكثر منها فهو 
ظاهر التهمة والخيانة» فلا يجوز اتفاقاً من أي حنيفة وصاحبيهء كما لو باع بأقل من 
القيمة. ونظير البيع بأكثر من القيمة الشراء بأقل منها فيجوز اتفاقاً. قوله: (لا شراؤه 
بأكثر منها) أ ن د شهادته له. قوله: (بغبن فاحش) أي ممن ترد شهادته له. قوله: 
(لا يجوز اتفاقاً) وجاز مع غيره عنده. قوله: (وكذا بيسير عنده) أي لا يجوز عنده» لأنه 
حيث لم يجز العقد بمثل القيمة لم يجز بالغبن اليسير بالأولى. قوله: (خلافاً لهما) لأنه لما 
جاز بمثل القيمة وكان الغبن اليسير لا يمكن الاحتراز عنه» لأن حقيقته ما يقوّمه معه 
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وني السراج: لو صرح بهم جاز إجماعاّء إلا من نفسه وطفله 


بعض المقومين جاز البيع معه. والدكتة في ذكر عدم جواز البيع عنده بالغبن اليسير مع أنها 
معلومة من عدم جواز بيعه منهم عنده بمثل القيمة بالطريق الأولى ليبني عليه خلافهما 
وجواز ذلك عندهم أيضاً. قوله: (وفي السراج لو صرح بهم جاز إجماعا) قال فيه: لو 
أمره بالبيع من هؤلاء فإنه يجوز إجماعاًء إلا أن يبيعه من نفسه أو ولده الصغير أو عبده ولا 
دين عليه فلا يجوز قطعا وإن صرح له الموكل ا ه منح. 

لكن في البزازية: الوكيل بالبيع لا يملك شراءه لنفسهء لأن الواحد لا يكون مشتر 
وبائعاً فيبيعه من غيره ثم يشتريه منه» وإن أمره الموكل أن يبيعه من نفسه أو أولاده 
الصغار أو ممن لا تقبل شهادته له فباع منهم جاز | ه. 

ولا يخفى ما بينهما من المخالفة» وذكر مثل ما في السراج في النهاية عن المبسوط, 
ومثل ما في البزازية في الذخيرة عن الطحاوي» حيث قال: وفي وكالة الطحاوي: لا يجوز 
بيع الوكيل من نفسه أو ابن صغير له أو عبد له غير مديون» وإن أمره الموكل بالبيع من 
هؤلاء أو أجاز له ما صنع جاز ١‏ ه. 

وني النهاية عن المبسوط : لو باعه الوكيل بالبيع من نفسه أو ابن صغير له لم يجز وإن 
صرح الموكل بذلك. لأن الواحد في باب البيع إذا باشر العقد من الجانبين يؤدي إلى تضاد 
الأحكام فإنه يكون مشترياً ومستقضياً قابضاً ومسلماً مخاصماً في العيب وتخاصماء وفيه 
من التضاد ما لا فى أ ه. 

وهذا موافق لما عن السراج» وكأن في المسألة قولين» خلافاً لمن ادعى أنه لا الفة 
بينهما. والوجه ما في النهايةء إلا إذا أجاز الموكل بعد البيع فلا يرد ما ذكره. تأمل. ولأن 
ما في البزازية من أنه يجوز لنفسه محله إذا صرح له بالعقد من نفسه فيه ما فيه. فعلم مما 
تقدم أن قول الإمام مقيد بثلائة قيود: أن لا يطلق له كبع من شئت» وأن لا يبيعهم بأزيد 
من القيمة أو يشتري منهم بأقل منهاء وأن لا يصرح بهم. ففي هذه الور جوز ااا 
وما قاله في السراج مفهوم من القيد الأول؛ فإنه إذا جاز بقوله بع من شئت يجوز 
بالتصريح بهم بالأولى» وعلم من تصريحه باستثناء نفسه» وما عطف عليه بمال إذا صرح 
بهم أنه عند الإطلاق لا يجوز بيعه من نفسه وما عطف عليه» وكذلك بالأكثر من القيمة. 
قوله: (إلا من نفسه وطفله) فلا يجوز سواء كان شراؤه من نفسه لنفسه أو لطفله أو 
لموكلهء لأنه يصير متولياً طرفي العقد قابلآ ومجيباًء والواحد لا يتولى طرفي العقد» فقوله 
«من نفسهة يغني عن قوله «وطفله» لأن الطفل يعقد له أبوه» وإنما نص عليه لأنه إذا كان 
يعقل البيع والشراء يجوز أن يعقد بنفسه لإذن وليهء فدفع توهم أن يجوز بيعه له لأنه إنما 
يستفيد الإذن من أبيه فكان الأب هو العاقد فلا يصح وإن قال له بعه من طفلك . 
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وعبذه غير المديون. 


وعيارة المنح عن السراج: أو ولده الصغير بدل طفلهء والمراد بهما واحد فلذا عبر 
الشارح بلفظ الطفلء لأن مرادهم ا ل 

قال في المنح في باب النفقة: وقيد بالطفل وهو الصبي حين يسقط من البطن إلى أن 
يحتلم . وقال الراغب في المفردات: الطفل الولد ما دام 0 والذي يدل على بقاء 
إسم الطفل إلى البلوغ قوله تعالى: «وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم# ‏ قوله: (وعبده غير 
المديون) أما المديون الذي أحاط الدين بماله ورقبته لا يملك سيده ما في يده عند أبي 
حنيفة فجاز بيعه من حيث صرح به الموكل» أما إذا لم يصرح فينبغي أن لا يجوز؛ ؛ لأنه إذا 
لم جز بيعه من المكاتب حيث كان لسيده حق في كسبه وحقيقة يعد العجزء فالمديون كذلك 
لاحتمال وفاء الدين وظهور ملكه في كسبهء فليراجع . 

قال الخجندي: جملة من يتصرف بالتسليط حكمهم على خمسة أوجه. 

منهم : : من يجوز بيعه وشراؤه بالمعروف وهو الأب والجد والوصي» وقدر ما يتغاين 
يجعل عفواً. 

ومنهم: من يجوز بيعه وشراؤه على المعروف على خلافه وهو المكاتب والمأذون عند 
أبي حنيفة» يجوز لهم أن يبيعوا ما يساوي ألفاً بدرهم وي يشتروا ما يساوي درهماً بألف . 
وعندهما: لا يجوز إلا على المعروف. وأما الحر البالغ العاقل يجوز بيعه كيفما كان» وكذا 
شراؤه إجماعاً. 

ومنهم: من يجوز بيعه كيفما كان» وكذا شراؤه على المعروف» وهو المضارب 
وشريك العنان والمفاوضنة والوكيل بالبيع المطلق» يجوز بيع هؤلاء عند أبي حنيفة يما عرّ 
وهان. وعندهما: لا يجوز إلا بالمعروف. وأما شراؤهم فلا يجوز إلا على المعروف إجماعاًء 
فإن اشتروا بخلاف المعروف والعادة أو يغير النقود نفذ شراؤهم على أنفسهم وضمنوا ما 
نقدوا فيه من مال غيرهم إجماعاً . 

ومنهم : : من لا يجعل قدر ما يتخابن فيه عفوأء وهو المريض: إذا باع في مرض موته 
وحابى فيه قليلاً وعليه دين مستغرق فإنه لا يجوز محاباته وإن قلتء والمشتري بالخيار إن 
شاء وني الثمن إلى تام القيمة» وإن شاء فسخ. وأما وصيه بعد موته إذا باع تركته لقضاء 
ديونه وحابى فيه قدر ما یتغابن فيه صح بيعه ويجعل عفواًء وكذا لو باع ماله من بعض 
ورثته وحابى فيه» وإن قل لا يجوز البيع على قول أي حنيفة» وإن كان أكثر من قيمته 
حتى تجيز سائر ورئته ولیس عليه دين» ولو باع الوصي من لا تجوز شهادته له وحابى فيه 
قليلا لا يجوز وكذا المضارب. 

ومنهم: من لا يموز بيعه وشراؤه ما لم يكن خيراً وهو الوصي إذا باع ماله من 
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(وصح بيعه بما قل أو كثر وبالعرض) وخصاه بالقيمة وبالنقودء وبه يفتى . 
بزازية . ولا يجوز قي الصرف كدينار بدرهم بغبن فاحش إجماعاً 


اليتيم أو اث شترى؛ فعتد محمد لا يجوز بحالء وعندها: إن خيراً فخير» وإلا م يجزاه. 
مَطْلَبٌ : تَفْسِير الحَيرْيةٍ 

قلت: وفي وصايا الخانية: فسر السرخسي الخيرية بما إذا اشترى الوصي لنفسه مال 
اليتيم ما يساوي عشر بخمسة عشر أو باع مال نفسه من اليتيم ما يساوي عشرة بثمانية؛ 
وذكر ما قدمناه في منية المفتي بعبارة أخصر مما قد قدمناه. قوله: (بما قل أو كثر) ولو 
يغبن فاحش عنده» لأن التوكيل مطلق فيجري على إطلاقه» وقد يمل الإنسان من الشيء 
فيتجاوز فيه بغبن طء وكذا التوكيل بالإجارة. ومن المشايخ من قال قولهما كقول أي 
حنيفة في الإجارة كما في الذخيرة. 

وفي الهندي: والوكيل إذا أخر الثمن وأبرأ المشتري منه أو قبل الحوالة أو اقتضى 
الزيوف وتحوّز به جاز وضمن الثمن للآمرء وهو قول الإمام. وأجمعوا أن الثمن لو ديناً 
مقبوضاً أو عيناً فوهيه للمشتري لا صح . 

أقول: وكذا وكيل المرأة لو زوجها بأقل من مهر مثلها. بزازية: أي فإنه يصح بما 
قل أو كثر. قوله: (وخصاء الخ) لأن التصرفات لدفع الحاجات فتتقيد بمواقعهاء 
والمتعارف البيع بمثل الثمن وبالنقود فلا يجوز عندهما بيعه بنقصان لا يتغاين الناس فيه 
ولا يجوز إلا بالدراهم والدنائير حالة أو إلى أجل متعارف» لأن مطلق الأمر يتقيد 
بالمنعارف ولهذا يتقيد التوكيل بشراء الفحم. والجمد بسكون الميم: هو ما جمد من الماء 
والأضحية بزمان الحاجة؛ ففي الفحم بالشتاء والجمد بالصيفء وفي الأضحية بزمائهاء 
ولأن البيع به بغين فاحش بيع من وجه هبة من وجهء وكذا المقايضة بيع من وجه شراء من 
وجه فلا يتناوله مطلق اسم البيع. 

وفي الخلاصة: الوكيل بالطلاق والعتاق على مال على الخلاق» ول الخلاف عند 
عدم التقييد من الآمر» فان عين شيئاً تعين ن اه. قوله: (وبه يقتى) قال العلامة قاسم في 
تصديحه على القدوري: ورجح دليل الإمام» وهو المعول عليه عند النسفيء وهو أصح 
الأقاويل» والاختيار عند المحبوي» ووافقه الموصلي وصدر الشريعة | ه. رملي. وعليه 
أصحاب اتون الموضوعة لنقل المذهب بما هو ظاهر الروايةء خصوصاً وقد قالوا: يفتى 
بقول أبي حنيفة على الإطلاق خصوصاً مع ظهور وجهه» فإنه أطلق له البيع وهو ا 
على ذلك كله» وقد يكون مقصوداً للبائع في بعض الأحياء كما لو مل من السلعة أو 
واضطر إلى الثمن أو نحو ذلك حتى لو قامت قرينة على أمر عمل بها كما هو مذهب 
الإمام. قوله: (كدينار بدرهم) أمام إذا اتحد الجنس فلا يجوز ولو بغبن يسير للربا. قوله: 
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لأنه بيع من وجه شراء من وجه. صيرفية (و) صح (بالنسيئة إن) التوكيل (بالبيع) 
للتجارة (وإن) كان (للحاجة لا) يجوز (كالمرأة إذا دفعت غزلا إلى رجل ليبيعه لها 
ويتعين النقد) به يفتى. خلاصة. وكذا في كل موضع قامت الدلالة على الحاجة كما 
أفاده المصنفء وهذا أيضاً إن باع بما يب يبيع الناس نسيئة» فإن طول المدة لم يجزء به 
يفتى: ابن ملك . ومتى عين الآمر شيئاً تعين» 


(لأنه بيع من وجه شراء من وجه) والوكيل بالشراء لا يجوز له بالغبن الفاحش اتفاقاً. 
قوله: (وصح بالنسيئة) أي المتعارفة لا إن طول المدة عند الإمام. بحر. قوله: (كالمرأة إذا 
دفعت غزلاً الخ) لأن بيع المرأة للحاجة إلى النفقة عادة فلا ينفعها النسيئة ولا البيع 
بالعرض للقرينة» ولذا لو قال له أني أخشى أن أغبن في بيع هذه السلعة فأريد أن تبيعها 
برأيك صيانة مالي عن الضياع فليس له أن يبيعها بالغبن حينئذ كما أفاده المصنف . قوله: 
(كما أفاده الصتف) حيث قال: استفتيت في غاز يريد الجهاد فوكل إنساناً أن يبيع له 
غلامه فباعه بالنسيئة مع قيام دلالة حاله أنه يريد الاستعانة بالشمن على سفره» فأفتيت بعدم 
جواز البيع بالنسيئة لوجود الدلالة الظاهرة على إرادة خلافه؛ ويقال مثله لو باعها 
بالسلعة. قوله: (وهذا أيضاً) أي فول الإمام بجواز البيع بالنسيئة: أي وإنما قال الإمام 
يجوز البيع بالنسيئة إن باع الخ. قوله: (لم يجز به يفتى) أشار بذلك إلى أن هناك من تقبل 
عن الإمام جواز النسيئة مطلقاً. قال في البحر: أطلق في جواز بيعه نسيئة وهو مقيد بما 
إذا كان للتجارة» فإن كان للحاجة لا يجوز | ه. وفي المواهب: وتأجيله ثمن التجارة جائز 
وإن طال» وقيداه بالتعارف ا ه. وبه تعلم أن الشرط الذي ذكره المصنف قول أبي 
يوسف» وما ذكر الشارح قولهما. 

والحاصل : أن الوكيل بالبيع يجوز بيعه بالنسيئة عند أبي حنيفة مطلقاً؛ لأنه وكله 
ببيع مطلق وهذا مطلق فينفذ عليه كيفما كان. وعند أبي يوسف مقيد بقيدين: أن يكون 
البيع للتجارة» وأن يكون الأجل متعارفاً. 
قال في المنية: الوكيل بالبيع المطلق باع بثمن مؤجل جاز وإن طالت المدةء قيل على ' 
قول الإمام. وعندهما: جاز بأجل متعارف في تلك السلعة ويدونه لا. وعن أبي يوسف: 
إن وكله ببيعه للتجارة جاز بالنسيئة» وإن وكله به لحاجة إلى النفقة أو قضاء الدين لا. 
قوله: (ومتى عين الآمر شيئاً قعين) قال في المحيط : : الموكل متى شرط في البيع على الوكيل 
شرطاً ينظرء إن كان مفيداً نافعاً من كل وجه يجب على الوكيل مراعاته شرطه أكد بالنفي 
أو لاء وإن كان شرطاً لا يفيد ولا ينفعه بل يضره لا يجب مراعاته» وإن أكده بالنفي» 
وان كان شرطا فيد ناقعاً من وجه ضاراً من وجه إن أكده بالنفي يجب مراعاته» وإن لم 
يؤكده بالنفي لا يجب مراعاتهء لأنه متى أكده بالنفي دل على إرادة وجودهء لأن إدخال 
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إلا في بعه بالنسيثة بألف 


حرف التأكيد والتأبيد في الكلام يدل على زيادة المبالغة في إرادة الحال. 

مثال الأول: بعه بخيار فباعه بغير خيار لا يجوزء فإن شرط الخيار نافع مفيد من 
كل وجهء لأنه لا يزيل ملكه للحال فيجب على الوكيل مراعاته. 

ومثال الثاني: لو قال بع هذا العبد بنسيئة أو قال لا تبع إلا بالنسيئة فباع بالنقد 
جازء لأن هذا شرط غير مفيد» لأن البيع بالنسيئة يضره بالنقد وينفعه فلم يجب عليه 
مراعاته . 

ومثال الثالث: ادفع بشهود أو بحضرة فلان فدفع بغير ذلك لم يضمن» وإن قال لا 
تدفع إلا بشهود أو بحضرة فلان فقضاه بغير شهود أو بغير حضرة فلان يضمن كما في 
الوكيل بالبيع» قالوا: هذا إذا كان رجلا رفيع القدر تحتشم الناس مخالفته. وإن كان وضيع 
القدر لا يصير خالا لأنه شرط شرطاً لا يفيد فلا يجب على المأمور مراعاته» وإن أكده 
بالنفي كما لو قال لا تبع إلا بألف أو لا تبع إلا بالنسيئة فباع بألفين أو بالنقد جاز لأنه 
شرم ايد ومنه لا تبعه في سوق كذا فباعه في غيره نفذ» لا تبعه إلا في سوق كذا لا 

ينفذ: أي عند التفاوت لتفاوت الرغبات ١‏ ه. ومثله في الحواشي الحمويةء وقدمنا نظيره 
عند قوله «وباستيفائهاة فراجعه. 

ا ل ا د a‏ 
دون وجهء لأنه بالنسيئة يزيد الثمن» فإذا باعه نقداً فاتت زيادة الثمن» إلا أن يقال: إذ 
اتحد الثمن في النسيئة والنقد. تأمل. قوله: yS‏ ل 
لأنه لولم يعين وباع بالتقد لا يجوز كما ببنه في البحر. وأما لو قال بعه إلى أجل من غير 

تعيين الثمن فباع بالنقد؛ قال الإمام السرخسي: الأصح أنه لا يجوز بالإجماع ١‏ ه. قال 
ا ولا مخالفة بين الفرعين لأن ما تقدم عين له ثمناً وهذه لم يعينه | ه. 

أقول: لعل وجه عدم الجواز فيما إذا لم يعين الثمن أن البيع نسيئة يكون بثمن أزيد 
من ثمن المبيع بالنقد فيكون مراده البيع بالثمن الزائدء لأنه قد يكون الثمن الزائد في الال 
أنفع له من الثمن الأقل في الحال لعدم احتياجه إليه الآنْء وهذا بخلاف المسألة الأولى؛ 
لأنه قد باعه بالنقد بالمن الذي أمره ببيعه به بالنسيئة فقد حصل له الثمن الزائد في الحال 
مع أنه دفع عنه عرضه الهلاك بإفلاس المشتري أو جحوده» وبهذا اتضح وجه عدم 
المخالفة ؛ وقدمنا عن المحيط قريباً وكذا أول الباب عند قول المصنف «وبإفائها واستيفائها» 
أن الشرط تارة يجب اعتباره مطلقاًء وتارة لا يجب مطلقاًء وتارة يجب إن قيده بالنفي فلا 
تخفل . ثم إن الفرع الثاني إنما يظهر إذا باع بالنقد ول يكن ما باع به مثل ما يباع بلا نقدء 
أما لو كان فلا يظهر بين الفرعين فرق . 
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فباع بالنقد بألف جاز. بحر. 

قلت: وقدمنا أنه إن خالف إلى خير في ذلك الجنس جازء وإلا لاء وأتها 
تتقيد بزمان ومكان» لكن في البزازية: الوكيل إلى عشرة أيام وكيل في العشرة 
وبعدها في الأصحء 


ثم رأيت في الذخيرة: وإذ وكله بالبيع نسيئة فباعه بالنقد: إن باع بالنقد بما يباع 
بالنسيئة جازء وما لا فلا. قوله: (فباع بالنقد بألف جاز) لأنه وإن صار غالفاً إلا أنه إلى 
خير من كل وجه كما علمت. قوله: (ني ذلك الجنس جاز وإلا لا أي فلو باع بدنانير 
تساوي ألفاً بالنقد لا يجوزء وإن كان خلافاً إلى خير لاختلاف الجنس . قوله: (وإتها) 
بكسر الهمزة لأنها مقول قلت معطوفة على «وقدمنا» لعدم تقدم هذه المسألة في كتاب 
الوكالة» وكأنه قال: قلت وتتقيد الخ لا بالفتح معطوفة على قوله «إن خالف الخ» لأنها 
حينئذ تكون معموله لقدمناء والواقع أنه لم يقدمه كما ذكرنا. ح بزيادة. قوله: (تتقيد 
بزمان) كأن يقول له بعه يوم الجمعة أو في شهر كذا أو زمن الصيف» فلو قال بعه غداً ل 
يجز بيعه اليوم» وكذا الطلاق والعتاق وبالعكس فيه روايتان» والصحيح أنه كالأول. 
قال في الخانية: قال لغير بع عبدي غداً فباعه اليوم لا يجوزء لأن التوكيل مضافاً إلى 
غد فلا يكون قبله» ولو قال بع عبدي اليوم واشتر اليوم ففعل غداً فيه روايتان: قيل: 
الصحيح أا لا ت تبقى بعد اليوم» وقيل تبقى» وذكر اليوم للتعجيل لا للتوقيت. ولو وكل 
رجلا ببيع العبد وعتقه غداً نفعل بعد غد جاز قول واحداً: بخلاف ما إذا كان اليوم ففيه 
خلاف» والصحيح أن ذكر اليوم للتوقيت فلينظر الفرق. أفاده الحموي. قوله: (ومكان) 
بأن يقول له بعه في سوق كذا أو في بلد كذاء فلو خالفه لم يجزء وهذا عند التفاوت كما 
ذكرناء وليس منه قوله بعه إلى وقت كذا الآن ذلك تبوين عليه» وعدم التضييق في الييع لا 
منعاً له له بعد المدة؛ كما لو قال له آنا كفيله إلى ثلاثة أيام فهو لتأجيل المطالب لا الكفالة 
حتى يكون كفيلاً قبلها وبعدها كما تقدم. قوله: (لكن في البزازية) استدراك على تقييدها 
بزمان» والأولى عدم ذكر هذه العبارة وعدم قوله ومتى عين الآمر الخ استغناء عنهما بما 
في الزواهر. قوله: (ويعدها في الأصح) ويحمل التقييد بالزمان على إرادة التسهيل على 
الوكيل وللموكل عزله متى شاء فلا ضرر عليه في ثبوت وكالته بعدها. 
قال في الخانية: دفع الوصي امال إلى رجل ليحج عن الميت في هذه السنة فأخذ 
وأحرم بالحج من قابل جاز عن الميت» ولا يكون ضامناً مال الميت لأن ذكر السنة يكون 
للاستعجال دون التقييد» كما لو وکل رجلا بأن د يعتق عبده أو يبيعه غداً قأعتق أو باع 
بعد الغد جازاها: أي ويكون ذكر الغد للاستعجال لا للوقيت قولا واحداًء ولو قال: 
بع» أو اشترء أو عتق اليوم ففعل ذلك غداً فيه روايتان» والصحيح أنها لا تبقى بعد اليوم 
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وكذا الكفيل» لكنه لا يطالب إلا بعد الأجل كما في تنوير البصائر. 

وفي زواهر الجواهر: قال بعه بشهود أو برأي فلان أو علمه أو معرفته وباع 
بدونهم جاز. بخلاف لا تبع إلا بشهود أو إلا بمحضر فلان. به يفتى . 

قلت: وبه علم حكم واقعة الفتوى: دفع له مالا وقال اشتر لي زيتاً بمعرفة 
فلان فذهب واشترى بلا معرفته فهلك الزيت لم يضمن» بخلاف لا تشتر إلا 
بمعرفة فلان» فليحفظ (و) صح (أخذه رهناً وكفيلا بالشمن) 


كما قدمناه قريباً. وقال بعضهم: تبقى إلا أن يدل الدليل على خلافه. قوله: (وكذا 
الكفيل) أي بالنفس كما تقدم. قوله: (لكنه لا يطالب إلا بعد الأجل) فإن قلت: ما فائدة 
كونه كفيلاً قبل الأجل؟ قلت: فائدته إنه إذا سلمه قبل الأجل برىء كما تقدم هناك ح. 
فلو قال كفلته إلى ثلاث أيام كان كفيلا بعد الثلائة» كما لو قال لامرأته أنت طالق إلى 
ثلاث أيام يقع الطلاق بعدها أو باع عبداً بكذا إلى ثلائة أيام يصير مطالباً بعدها. قال 
الحلواني: وهذا على خلاف ما يظنه الناسء وهذا إذا لم يذكر الغاية الأولى» فلو قال أنا 
كفيل من هذا اليوم إلا عشرة أيام كان كافلاً حال إلى انتهائه وانتهت الكفالة في قولهم. 
قوله: (بعه بشهود الخ) لأنه يحتمل المشورة والإرشادء ويحتمل التقييد فلا يصير تقييداً 
بالشك» بخلاف لا تبع إلا بشهود فإنه نص في التقييد. قوله: (وباع بدونهم جاز) الذي 
في المقدسي عن الخانية: بعه بشهود أو رهن أو بعه وخذ كفيلا أو رهناً فباع بغير شهود أو 
كفيل أو رهن لم يجز. قوله: (بخلاف لا تبع إلا بشهود أو إلا بمحضر فلان) فإنه نص في 
التقييد به. وجملة الأمر أن كل ما قيد به الموكل إن مفيداً من كل وجه يلزم رعايته إلى آخر 
ما تقدم. قوله: (قلت وبه علم الخ) جعل ذلك قاعدة كلية استنبط منها حكم الواقعة 
وليس بكلى. 

ففي الهندية عن المحيط: إذا أمر أن يبيع برهن أو بكفيل فباع من غير رهن ومن 
غير كفيل لم يجزء أكده بالنفي أو لم يؤكده. إلا أنه فيما ذكره الشرط دائر بين الإفادة 
وعدمهاء وما في الهندي مفيد محض . قوله: (واقعة الفتوى) المسألة مصرح بها في وصايا 
الخانية» لكن بلقظ بمحضر فلانء والحكم فيها ما ذكره هنا. قوله: (لم يضمن) لأنه لم 
يكن مخالفاً: أي وقد اشتراه بغير غبن فاحش ولا عيب» وإلا فلا يمضي على الموكل. 
قوله : (بخلاف لا تشتر إلا بمعرفة فلان) فإنه يضمن بانفراده» لأن فلاناً قد يكون أعرف 
بالطيب من الزيف والرديء وبالأسعار» فهو مفيد من وجه. قوله: (وصح أخذه) أي 
الوكيل. قوله: (رهنا وكفيلا بالشمن) أي لأن العقد في حق الحقوق وقع له لأنه أصيل في 
الحقوق وقبض الثمن منها والكفالة توثقا به والارتهان وثيقة لحاتب الاستيفاء فيملكهماء 
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(فلا ضمان عليه إن ضاع) الرهن (ني يده أو توى) الال (على الكفيل) 


بخلاف الوكيل بقبض الدين لأنه يفعل نيابة» وقد أنابه في قبض الدين دون الكفالة وأخذ 
الرهنء والوكيل بالبيع يقبض أصالةء ولهذا لو حجره الموكل عن أخذ الرهن والكفيل 
عن تسليم المبيع قبل القبض لا ينفذ حجرهء ولو هلك الرهن في يده حتى سقط الثمن عن 
المشتري يظهر السقوط في حق الموكل. كذا في شرح الجامع الصغير للتمرتاشي. ومثله في 
الهداية» وهو مخالف لا في الخلاصة والبزازية من أن الوكيل بقيض الدين له أخذ الكفيل 
فيحمل كلام الهداية على أخذ الكفيل بشرط براءة الأصيل فإنها حيتثذ حوالة وهو لا 
يملكهاء لما في البزازية: ولو أخذ به كفيلا بشرط البراءة فهو حوالة لا يجوز للوكيل بقبض 
الدين قبولها | ه. 

ومن هنان قال صاحب النهاية : المراد بالكفالة هنا الحوالة؛ لأن التوى لا يتحقق في 
الكفالة» وقيل: الكفالة على حقيقتها؛ لأن التوى يتحقق فيها بأن مات الكفيل والمكفول 
عنه مفلسين. قال الزيلعى: أخذا من الكاني وهذا كله ليس بشىء؛ لأن المرد هنا توى 
مضاف إلى أخذه الكفيل» بحيث إنه لو لم يأخذ كفيلا م يتو دينه كما في الرهن» والتوى 
الذي ذكره هنا غير مضاف إلى أخذه لكفيل بدليل أنه لو لم يأخذ كفيلا أيضاً لتوى يموت 
من عليه الدين» وحمله على الحوالة فاسد لأن الدين لا يتوى فيه بموت المحال عليه مفلساً 
بل يرجع به على المحيل» وإنما يتوى بموتهما مفلسين فصار كالكفالة. والأوجه أن يقال: 
المراد بالتوى توى مضاف إلى أخذ الكفيل» وذلك يحصل بالمرافعة إلى حاكم يرى براءة 
الأصيل كما يأتي بيانه . قال في نور العين: وكيل البيع لو أقام أو احتال أو أبرأ أو حط أو 
وهب أو تَجرّز صح عند أي حنيفة ومحمد» وضمن لموكلهء لا عند أي يوسف» والوكيل 
لو قيض الثمن لا يملك الإقالة إجماعاً ١‏ ه. قلت: وكذا بعد قبض الثمن لا يملك الخط 
والإبراء. بزازية. قوله: (فلا ضمان عليه إن ضاع) أي فلا ضمان على الوكيل للموكل 
فيما هلك من الثمن فهلاك الرهن. وني الدراية: وأخذه الرهن يقع للموكل» فلو رده 
الوكيل جاز ويضمن للموكل الأقل من قيمته» ومن الدين عند أبي حنيفة. وقال أبو 
يوسف: لا يصح رده. وفي البزازية: ولا يملك الوكيل بقبض الدين الرهن ويملك أخذ 
الكفيل . قوله: (أو توى الال على الكفيل) وصورة التوى وكله ببيع شيء فباعه وأخذ 
بالشمن كفيلا وعجز عن التحصيل من الكفيل وامتنع الأصيل من إعطائه متعللا بأنه حيث 
كفل المال الذي عليه برىء منه ورافعه إلى قاض يرى ذلك وحكم عليه ببراءة الأصيل 
حيث كفل وعجز عن تحصيله من الكفيل لا يضمن لموكله. بحر. 

أقول: والقاضي الذي يرى ذلك هو من كان على مذهب سيدنا الإمام مالك فإنه 
يرى براءة الأصيل عن الدين بالكفالة» ولا يرى الرجوع على الأصيل بموته مفلساً. 


fot.‏ كتاب الوكالة / باب الوكالة بالبيع والشراء 


لأن الجواز الشرعي ينافي الضمان (وتقيد شراؤه بمثل القيمة وغبن يسير) وهو ما 
يقوم به مقومء وهذا (إذا لم يكن سعره معروقاء وإن کان) سعره (معروفا) بين 


قوله: (لأن الجواز الشرعي يناني الضمان) أي ما يسوغ له فعله في الوكالة لإصلاحهاء 
ونفع موكله لا يكون سبباً لضمانه لا مطلق الجواز الشرعي» فلا يناني قولهم إن من جاز 
له شيء لمصلحته يتقيد بوصف السلامة» حتى لو وقع ثوبه على أحد في الطريق فقتله أو 
على شيء فأتلفه لزمه ضمانه» ولو ضرب زوجته فماتت ضمنها. قوله: (وتقيد شراؤه 
بمثل القيمة) المراد به أن يشتري بنقد مثل القيمة فلا ينفذ بغير النقدين كمكيل وموزون 
ودين في الذمة» قيد بالشراء لأن الوكيل بالنكاح إذا زوّجه بأكثر من مهر مثلها فإنه يجوز 
لعدم التهمة كما في الحمويء ولأن التهمة في الأكثر متحققة فلعله اشتراه لنفسهء فإذا لم 
يوافقه ألحقه بغيره على ما مرء وأطلقه فشمل ما إذا كان وکیل بشراء معين؛ فإنه وإن كان 
لا يملك شراءه لنفسه فبالمخالفة يكون مشترياً لنفسه» فالتهمة باقية كما في الزيلعي. وفي 
الهداية قالوا: ينفذ على الآمر. وذكر في البناية أنه قول عامة المشايخ» والأول قول 
البعض . وفي الذخيرة أنه لا نص فيه. بحر ملخصاً. 

أقول: فظهر أن ما جرى عليه الزيلعي من أن الوكيل بشراء شيء بعينه لا يكون.له 
أن يشتريه للموكل بالغين الفاحش وإن كان لا يملك شراءه لنفسهء لأنه بالمخالفة فيه 
يكون مشترياً لنفسه فكانت التهمة فيه باقية ا ه. خلاف ما عليه العامة. والظاهر أن المراد 
بالمخالفة مخالفة ما هو المتعارف في ثمنهء وإلا فالكلام مفروض فيما إذا لم يدر الآمر 
ثمنه. قوله: (وغين يسير) الواو بمعنى أو. قال في القاموس: غبنه في البيع يغبنه غبناً 
ويحرك: خدعه. والتغاين: أن يغبن بعضهم بعضاً ١‏ ه. فالمراد بالتغابن الخداع» فقولهم 
لا يتغاين الناس فيه: أي لا يخدع بعضهم بعضاً لفحشه وظهوره» وقولهم يتغابن الناس 
فيه : أي يخدع بعضهم بعضاً لقلته | ه. بحر بتصرف ط. 


م مَطلَبٌ : في حَد الفَاجِش 


قوله: (وهو ما يقوم به مقوّم) أي ما يدخل تحت تقويم أحد من المقومين وهو 
الأصح» أما ما لا يدخل تحت تقويمهم فغبن فاحش. وقيل حد الفاحش في العروض 
نصف القيمة» وفي الحيوان عشر القيمةء وفي العقار حمسهاء وفي الدراهم ربع عشرها. 
قال مسكين: فلو قومه عدل عشرة وعدل آخر ثمانية وآخر سبعة فما يين العشرة والسبعة 
داخل تحت تقويم المقومين. أما الزائد في الشراء والناقص في البيع فلاء وهذا هو الأصح 
في حد الغبن اليسير والفاحش: أي فلا يكون ما يتغابن فيه» وهذا إنما يتم في البيع على 
قولهما لا على قوله. 
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الناس (كخبز ولحم) وموز وجبن (لا ينفذ على الموكل وإن قلت الزيادة) ولو فلساً 
واحداً» به يفتى. بحر وبناية . 


(وكله ببيع عبد فباع نصفه صح) لإطلاق التوكيل. وقالا: إن باع الباقي قبل 
الخصومة جاز» وإلا لاء وقولهما استحسان ملتقى وهداية. 


وأقول: هذا لبيان الحد الفاصل بين الغبن اليسير والفاحش» وهو متفق عليه لا 
خلاف للإمام ف يا جره اركي ال وليه را ار سي بلا 
البيع على الآمر ولو بالغبن الفاحش؟ فعند الإمام نعم خلافاً لهماء فهذا شيء آخر ليس 
نما الكلام الآن فيه» وقيل في العروض ده نيم: أي نصف العشرء وفي الحيوانات ده 
يازده : أي العشرء وفي العقار ده دوازده: أي الخمسء وفيما يتغابن فيه من الدراهم 
والدنانير مع العشر. ووجهه أن التصرف يكثر وجوده في العروض ويقل في العقار 
ويتوسط في الحيوان» وكثرة الغبن لقلة التصرف. وجعل الزيلعي نصف العشر في 
العروض فاحشاً | ه بزيادة. قوله: (كخبز ولحم) هذا باعتبار الغالب من أن هذه الأشياء 
سعرها معروف» فلو كان في عكان وزمان يختلف السعر في هذه الأشياء كانت كغيرها. 
قوله: (وجين) هو بسكون الباء في لغة وبضمها مع تخفيف النون أو بالضم مع تشديد 
النون مختار. قوله: (ولو فلساً واحداً) لأنه لما كان معلوماً بين الناس صار بمئزلة المعين 
منه فلا يقبل الزيادة به. قوله: (وبناية) هي شرح الهداية. قوله: (صح) أي عند أبي 
حنيفة. قوله: (لإطلاق التوكيل) أي إطلاقه عن قيد الاجتماع والافتراقء كما لو وكله 
ببيع مكيل ونحوه؛ ألا نرى أنه لو باع الكل بثمن النصف يجوز عنده» فإذا باع النصف 
أولى. قوله: (وإلا لا) لضرر الشركة وهي عيب تنقص القيمة فلا يراد بالمطلق. قوله: 
(وقولهما استحسان) قال الإتقاني: وأصل ذلك أن أبا حنيفة يعتبر العموم والإطلاق في 
التوكيل بالبيع. وأما في التوكيل بالشراء فيعتبر المنعارف الذي لا ضرر فيه ولا تهمة. 
وعندهما كلاهما سواء | ه. 


قال المقدسي: وفيه كلام» وهو أن الظاهر أن المراد أن قول أبي حنيفة قياس 
بالنسب إلى قولهماء وقولهما استحسان بالنسبة إليه» وليس كذلك بل قياس قولهما أنه لا 
ينفذ أصلا واستحسنا القول بالتوقف وكذا في قول أبي حنيفة» فتأمل | ه. 


وفيه أيضاً عن المبسوط: لو وكل رجلين ببيع عبده فباع كل منهما لرجل : فمن بلع 
ول اد وبطل الثاني» بخلاف الوصيين كما سيجيء» وإن لم يعلم الأول فلكل مشتر 
نصفه بنصف الثمن لأنه ليس أولى واستوى المشتريان ويخير كل منهما لتفرق الصفقة» ولا 
ترجيح إلا إذا كان في يد أحد المشتريين فهو له لترجيح جانبه لتأكد شرائه وتمكنه من 
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وظاهره ترجيح قولهماء والمفتى به خلافه. بحر. وقيد ابن الكمال الخلاف بما 
يتعب بالشركة وإلا جاز اتفاقاًء فليراجع (وفي الشراء يتوقف على شراء باقيه قبل 
الخصومة) 


القبض دليل سبق شرائه ا ه. قوله: (وظاهره ترجيح قولهما) أي لأنه جعله استحساناً. 
قال في البحر: ولذا أخره مع دليله كما هو عادته. قوله: (والمفتي به خلاقه بحر) الذي في 
البحر: وقد علمت أن المفتى به خلاف قوله كما قدمناه أ ه: أي خلاف قوله فيما 
استشهد به. 

قلت: وقد علمت ما قدمناه عن العلامة قاسم من ترجيح قوله وعليه المعول وأنه 
أصح الأقاويل. قوله: (وقيد ابن الكمال الخ) ومثله في البحر عن المعراج. ونقل الاتفاق 
أيضاً في الكفاية عن الإيضاح . قوله: (وفي الشراء يتوقف على شراء باقيه قبل الخصومة) 
يعني لو وكله بشراء عبد فاشترى نصفه فالشراء موقوف اتفاقاً؛ فإن اشترى باقيه لزم 
الموكل وارتفع التوقف؛ لأن شراء البعض قد بقع وسيلة إلى الامتثال بان كل موروثاً بين 
جماعة فيحتاج إلى شرائه شقصاً شقصاًء فإذا اشترى الباقي قبل رد الآمر الشراء تبين أنه 
وسيلة فينفذ على الآمرء وهذا بالاتفاق. بحر. 

قال الحموي: وهذا بالإجماع» بخلاف الوكيل ببيع العبد عند أبي حنيفة للفرق الآي 
بيانه»ء وهذا إذا شرى الوكيل النصفين» فلو شرى النصف ثم شرى الموكل النصف ل ينفذ 
على الآمرء بخلاف عكسه | ھ. 

واعلم أن ما اعترض به العيني على الزيلعي حيث قال: فإن اشترى باقيه قبل أن 
يختصما لزم الموكل وإلا لزم الوكيلء وهذا بالإجماع . قاله الشارح . 

قلت: فيه خلاف زفر والثلاثة الخ ساقط؛ لأن كلام الزيلعي فيما إذا كان وكيل 
بالشراء فاشترى نصفه ثم اشترى الباقي فلا يرد على دعوى الإجماع ما اعترض به العيني ؛ 
لأن خلاف زفر والثلاثة بالنسبة لا إذا كان وكيل بالبيع فباع نصفه ثم باع الباقي. 

ولئن سلمنا كون خلاف زفر والثلاثة في مسألة التوكيل بالشراء فنقول: أراد 
بالإجماع إجماع الإمام مع الصاحبين كما يدل عليه قوله بخلاف الوكيل ببيع العبد عند أي 
حنيفة الخ . أفاده أبو السعود. قال الزيلعي: ولا فرق فيه بين التوكيل بشراء عبد بعينه أو 
بغير عینه | ھ. 

وفيه: لا يقال: إنه لا يتوقف بل ينفذ على المشتري . لأنا نقول: إنما لا يتوقف إذا 
وجد نفاذاً على العاقد وهاهنا شراء النصف لا ينفذ على الوكيل تعدم مخالفته من كل وجهء 
ولا على الآمر لأنه م يوافق أمره من كل وجه فقلنا بالتوقف» فلو أعتقه الآمر زمن 
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اتفاقاً . 
(ولو رد مبيع بعيب على وكيله) بالبيع (ببينة أو نكوله 


التوقف نفذ عند أبي يوسف لا المأموره وعكس محمد لأنه خالف لما آمره» وتوقفه لتوهم 
رفع الخلاف بشراء الباقي فبقي الخلاف قبل الشراء فلا ينفذ على الآمر. وأبو يوسف 
يقول: نوقف على إجازة الموكل» والإعتاق إجازة ١‏ ه. قوله: (اتفاقاً) الفرق لأبي حنيفة 
رحمه الله تعالى بين البيع والشراء إن في الشراء تتحقق تبمة أنه اشتراه لنفسه فرأى الصفقة 
خاسرة فأراد أن يلزم به الموكل» ولأن الأمر بالبيع يصادف ملكه فيصح فيعتبر فيه 
الإطلاق» والأمر بالشراء صادف ملك الغير فلم يصح فلا يعتبر فيه التقييد والإطلاق كما 
في الهداية. قوله: (ولو رد مبيع) أطلقه فشمل ما إذا قبض الثمن أو لاء وأشار إلى أن 
الخصومة مع الوكيل فلا دعوى للمشتري على الموكل» فلو أقر الموكل بعيب فيه وأنكره 
الوكيل لا يلزمهما شيء؛ لأن الموكل أجنبي في الحقوق» ولو بالعكس رده المشتري على 
الوكيل؛ لأن إقراره صحيح في حق نفسه لا الموكل. بزازية. ولم يذكر الرجوع بالثمن. 
وحكمه أنه على الوكيل إن كان نقدهء وعلى الموكل إن كان نقده كما في شرح الطحاوي» 
وإن نقده إلى الوكيل ثم هو إلى الموكل ثم وجد الشاري عيباً أفتى القاضي أنه يرده على 
الوكيل. كذا في البزازية. قوله: (بعيب) قيد به لأنه لو رد عليه بخيار شرط أو رؤية فهو 
على الآمر» ولو من غير قضاء كرده عليه بعيب بغير قضاء قبل القبض فإنه جائز على 
الآمر. قوله: (بالبيع) قيد به لأن الوكيل بالإجارة إذا أجر وسلم ثم طعن المستأجر فيه 
بعيب فقبل الوكيل بغير قضاء يلزم الموكل ول يعتبر إجارة جديدة. بحر. قوله: (ببيئة) 
لأن الثابت بالبينة ثابت في حق الكافة؛ لأن البينة حجة مطلقة متعدية فيلزم الموكل كما 
لزم الوكيل. أما النكول فهو ذل أو إقراره وكل منهما حقه أن لا ينفذ على الموكل» لكنه 
لا كان النكول مضطراً إليه ببعد العيب عن علمه باعتبار عدم ممارسته المبيع لزم الآمر دفعاً 
للضرر عن الوكيل» وكذا الإقرار فيما لا يحدث لأن القاضي تيقن حدوث العيب في يد 
البائع فلم يكن قضاؤه مستنداً إلى هذه الحجج. قوله: (أو نكوله) أي الوكيل لأنه مضطر 
في النكول لبعد العيب عن علمه باعتبار عدم ممارسته المبيع فلزم الآمر. بحر. 

وفيه دليل على أن الدعوى لو وقعت في ثمن المبيع بأن ادعى المشتري دفعه للوكيل 
وأنكره الوكيل وطلب المشتري يمينه على عدم الدفع له فنكل فقضى عليه أنه يضمن الثمن 
للموكل لفقد العلة المذكورة» ولكونه إما باذلاً أو مقراًء وعلى التقديرين يضمن وهي 
واقعة الفتوىء فتأمل ١‏ هة رملي. ۰ 

قلت: وفي الكفاية قوله والوكيل مضطر الخ يشير إلى أن الوكيل يحلف على 
البتات» إذ لو كان على العلم لم يكن مضطراً لبعد العيب عن علمه» ولكن عامة الروايات 
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أو إقراره فيما لا بجدث) مثله في هذه المدة 


على أن الوكيل يحلف على العلمء فإذا علم بالعيب فحينئذ يضطر إلى النكول ١‏ ه. قوله: 
(أو إقراره فيما لا يحدث مثله في هذه المدة) لأن القاضي يتيقن بحدوث العيب في يد البائع 
فلم يكن قضاؤه مستنداً إلى الإقرار ولا إلى البينة والنكولء لأن العيب لما كان لا يحدث 
مثله كالإصبع الزائدة لم يتوقف القضاء على وجود هذه الحجج من البينة 0 وإباء 
اليمين» بل ينبغي أن يقضي بعلمه قطعاً بوجود العيب عند البائع بدون الحجج» فيجب 
عدم توقفه على وجودها في العيب الذي لا يحدث مثله» لأن تأويل اشتراطها في الكتاب 
أن القاضي يعلم أنه لا يحدث في مدة شهر مثلا لكنه اشتبه شتبه عليه تاريخ البيع فيفتقر إلى هذه 
الحجج لظهور هذا التاريخ» أو كان عيباً لا يعرفه إلا النساء والأطباء» وقولهن وقول 
الطبيب حجة في توجه الخصومة لا في الرد فيفتقر إليها في الرد حتى لو كان القاضي عاين 
البيع والعيب ظاهر لا يحتاج إلى شيء منها قيد بما لا يحدثء» لأنه لو رد عليه بإقراره فيما 
يحدث فإنه يلزم المأمورء لأن الإقرار حجة قاصرة وهو غير مضطر إليه لإمكانه السكوت 
والنكول» إلا أنه له أن يخاصم الموكل فيلزم ببينته أو بنكوله» بخلاف ما إذا كان الرد بغير 
ال سيو E‏ وا ا ويا 
والبائع ثالثهماء والرد بالقضاء فسخ لعموم ولاية القاضيء غير أن الحجة قاصرة وهو 
الإقرار» فمن حيث الفسخ كان له أن يخاصم» ومن حيث القصور لا يلزم الموكل إلا 
بحجة؛ وإن كان العيب غير حادث: أي كسن زائدة أو كان حادثاً إلا أنه لا يحدث مثله 
في تلك المدة رده على الوكيل بإقراره بغير قضاء لزم الوكيلء وليس له أن يخاصم الموكل 
في عامة روايات المبسوط . 

وذكر في البيوع أنه يكون رداً على الموكل لأنهما فعلاً عين ما يفعله القاضي لو رفع 
إليه» إذ لا يكلفه القاضي على إقامة البينة ولا على الحلف في هذه الصورة بل يرده عليه بلا 
حجةء فكان الحق متعيناً في الرد. 


قلنا: الرد بالتراضي بيع جديد في حق ثالث والموكل ثالثهماء ولا نسلم أن الحق 
متعين في الرد بل يثبت حقه أولا في وصف السلامةء ثم إذا عجز ينتقل إلى الردء ثم إذا 
امتنع الرد بحدوث العيب أو بزيادة حدثت فيه ينتقل إلى الرجوع بالنقصان فلم يكن الرد 
متعيناً» وهكذا ذكر الروايتين في شرح الجامع الصغير وغيره» وبين الروايتين تفاوت كبير» 
لأن فيه نزولا من اللزوم إلى أن لا يخاصم بالكلية» وكان الأقرب أن يقال: لا يلزمه 
ولكن له أن يخاصم . زيلعي. وبه علم أن قول المتن أو إقراره فيما لا يحدث مثله: أي 
فيلزم الموكل مبني على رواية البيوع المخالفة لعامة روايات المبسوط من لزومه للوكيل» 
ولذا قال في المواهب: لو رد عليه بما لا يحدث مثله بإقرار يلزم الوكيل ولزوم الموكل 
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(رده) الوكيل (على الآمر) ولو (بإقراره فيما يحدث لا) يرده 7 الوكيل 


رواية ١‏ ه. فتنبه. قوله: (ورده الوكيل على الآمر) لو قال فهو رد على الآمر لكان أولىء 
لأن الوكيل لا يحتاج إلى خصومة مع الموكل إلا إذا كان عيباً يحدث مثله ورد عليه بإقرار 
بقضاء وإن بدون قضاء لا تصح خصومته لكونه مشترياً 
202 وحاصل هذه المسألة: أن العيب لا يخلو إما أن لا يحدث مثله كالسن أو الإصبع . 
الزائدة» أو يكون حادثاً لكن لا يحدث مثله في هذه المدةء أو يحدث في مثلها. ففي الأول 
والثاني يرده القاضي من غير حجة من بينة أو إقرار أو نكول لعلمه بكونه عند البائعء 
وتأويل اشتراط الحجة في الكتاب أن الحال قد يشتبه على القاضي بأن لا يعرف تاريخ البيع 
فيحتاج إليها ليظهر التاريخ» أو كان عيباً لا يعرفه إلا الأطباء أو النساء» وقولهم حجة في 
توجه الخصومة لا في الرد قيفتقر إلى الحجة للردء حتى لو عاين القاضي البيع وكان العيب 
ظاهراً لا يحتاج إلى شيء منهاء وكذا الحكم في الثالث إن كان ببينة أو نكول؛ لأن البينة 
حجة مطلقة؛ وكذا النكول حجة في حقه فيرده عليه» والرد في هذه المواضع على الوكيل 
رد على الموكل. وأما إن رده عليه في هذا الثالث يإقراره: فإن كان بقضاء قلا يكون رداً 
على الموكل لأنه حجة قاصرة فلا تتعدىء ولكن له أن يخاصم الموكل فيرده عليه ببينة أو 
بنكوله» لأن الرد فسخ لأنه حصل بالقضاء كرهاً عليه فانعدم الرضا. وإن كان بغير قضاء 
فليس له الرد؛ لأنه إقالة وهي بيع جديد في حق ثالث وهو الموكل في الأول. والثاني: لو 
رد على الوكيل بالإقرار بدون قضاء لزم الوكيل» وليس له أن يخاصم الموكل في عامة 
الروايات. وفي رواية يكون رداً على الموكل كما قدمناه قريباً عن الزيلعي. قال في 
الإصلاح: وكذا بإقرار فيما لا يحدث مثله إن رد بقضاء | ه. قوله: (ولو بإقراره فيما 
يحدث لا يرده ولزم الوكيل) إلا أنه إن كان الرد بقضاء فللوكيل أن يخاصم الموكل فيلزمه 
ببينة أو بنكوله . 

قال المقدسي: ولا يرده إلا ببرهان أنه كان عنده» وإلا جلف فإن نكل يرده وإلا 
لزم الوكيل. ثم قال: فإن قيل: كيف يرده ويخاصم الموكل مع أن الرد بالإقرار فسخ في 
حق المتعاقدين بيع جديد في حق الموكل؟ قلنا: الرد ما حصل بإقراره بل بقضاء القاضي 
بكره منه فجعل فسخ لكن استند لدليل قاصرء فعممنا الفسخ عند البرهان ولزم الوكيل 
عند عمومه عملا بقصور المستند وهو الإقرار. 

قال في النهاية: قضاء القاضي مع إقرار الوكيل متصور إذا أقر بالعيب وامتنع من 
القبول فيجبره عليه» وإن رده المشتري بإقرار الوكيل بغير قضاء لزمه ولم يخاصم بحال. 

وني كاني الحاكم: إذا قبل الوكيل المبيع بغير قضاء بخيار شرط أو رؤية جاز على 
الآمر كرده بعيب قبل القبضء ولو قبل وكيل الإيجار المعيب من المستأجر بغير قضاء يلزم 


3 عفن ار ب رن 
ا کی 


(الأصل في الوكالة الخصوص» وفي المضاربة العموم) وفرّع عليه بقوله (فإن باغ) : 
الوكيل (نسيئة فقال أمرتك بنقد وقال أطلقت صدق الآمرء وفي) الاختلاف في 
(المضاربة) صدق (المضارب) عملا بالأصل . 


الموكل لأن المنافم غير مقبوضة. قوله: (الأصل في الوكالة الخصوص) لأن الموكل ريقيم 
الوكيل عقام نفسه بالاستعانة به في أمر خاص» حتى لا تصح ببيان الجنس بل حتى يبين 
النوع أو الثمن. ومبنى المضاربة على تحصيل الزبح» ووجوه تحصيله متباينة» قد يكون : 
بالنقد» وقد يكون بالنسيئةء وقد يكون بالبيع المطلق» وقد يكون بالمقابضة. قوله:. (وفي 
المضاربة العموم) فيملك الإيداع والإيضاع» وهذا بخلاف ما لو ادعى رب الال المضاربة 
في نوع والآخر في نوع آخر حيث يكون القول لرب المال؛ لأنه سقط الإطلاق بتصادقهما 
فنزل إلى الوكالة المحضة. قوله: (فإن باع الوكيل نسيئة) لو قال المصنف: لو اختلفا قيما 
عينه الموكل فالقول للآمر لكان أولى ليشمل ما ذكرء ويشمل ما إذا باع الوكيل بخمسمائة 
فقال الآمر أمرتك بألف أو قال أمرتك بدينار أو يحنط أو شعير أو قال بكفيل وقال 
الوكيل بغيره فالقول للآمرء كما إذا أنكر أصل الأمر ووكيل الخلع والمقدار والصفة من 
حلول وتأجيل ۔ بحر - 

واعلم أن قياس ما سبق عن الخلاص يقتضي أن يكون المراد من أمر الآمر وكيله 
بالبيع نقداً أن يقول له لا تبعه إلا بالتقد لا مجرد الأمر بالبيع بالنقد؛ ألا ترى إلى ما سبق 
من أنه لو قال بعه بالنقود فباع بالنسيئة جازء بخلاف لا تبع إلا بالنقد» ومقتضاه أنه لو 
قال بعه من فلان بكفيل فباعه منه بغير كفيل جاز» بخلاف لآ تبعه منه إلا يكفيل» لکن 
في البحر عن الكاني: أمره أن يبيعه من فلان بكفيل فباع بغير كفيل لم يجزء فتدبر في وجه 
الفرق» وانظر ما قدمنا قبل ثلاث أوراق عند قول الشارح «وبه علم الخ». قوله: (صدق 
الآمر) لأن الأمر يستفاد من جهته . 

تتبيه : ما مر نقل صريح في اعتبار قول الآمر لا يجوز العدول عنه» فقول بعض 
المتأخرين فيما تقدم فيما لو وكله بقضاء دينه لفلان فقال قضيته فقال الآمر إنما أمرتك 
لفلان غيره حيث قال إن القول للمأمور لأنه أمين قول مالف لصريح المنقول المعتبر 


المقبول كما نبه عليه المقدسي . قوله: (عملا بالأصل) علة للمسألتين» لأن تصديق الآمر ع 


في أمره بالنقد لتخصيص الوكالة وتصديق المضارب لإطلاقهاء فلو ادعى الوكيل الفعل 
وأنكره مركله: فإن كان إخبار الوكيل بعد عزله فالقول للموكل» وإن قبل في حياة الموكل 
فالقول للوكيل إن كان البيع مسلما إليه» وإلا لاء وإن كان بعد موته حال هلاك العين 
فكذلك. وإلا لم يقبل قوله إذا كذبه الوارث . هذا في الوكيل بالبيع » وأما الوكيل بالشراء 
فسبق حكمه عند الاختلاف» وأما وكيل العتق فلا يقبل قوله كما إذا قال أعتقته أمس 
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(لا ينفذ تصرف أحد الوكيلين) 


وكذبه الموكل لا يعتق» وأما وكيل الكتابة فيقبل قوله في العقد لا في قبض البدل والهلاك» 
كما إذا قال كاتبته وقبضت بدلها فالقول له في الكتابة لا في قبضت بدلها. أما لو قال 
كاتبته ثم قال قبضت بدلها ودفعته للموكل فهو صحيح يصدق لأنه أمين» ولا يقبل قول 
وكيل النكاح والوكيل بقبض الدين إذا ادعى القبض والهلاك يصدق. 

وني خزانة المفتين: وكل رجلا بأن يشتري أخاه فاشترى فقال الآمر ليس هذا أخي 
فالقول له مع يمينه» لأنه ينكر وجوب الثمن عليه ويكون الوكيل مشترياً لنفسه ويعتق 
العبد على الوكيل بقوله هذا أخوك ١‏ ه. وإذا اتفقا أن عقد المضاربة وقع خاصاً واختلفا 
فيما خص العقد فيه فالقول لرب الال لاتفاقهما على العدول عن الظاهر والإذن يستفاد 
من قبله» فيعتير قوله وأمرتك بالاتجار في الير وادعى الإطلاق فالقول للمضارب لادعائه 
عمومه. وعن الحسن عن الإمام أنه لرب الالء لأن الإذن يستفاد منه» وإن برهنا فإن 
نص شهود العامل أنه أعطاه مضاربة في كل تجارة فهي أولى لإثباته الزيادة لفظاً ومعنى» 
وإن لم ينصوا على هذا الحرف فلرب الالء وكذا إذا اختلفا في المنع من السفر لاقتضاء 
المضاربة إطلاقها على الروايات المشهورة. 

قال المضارب: هو في الطعام وقال رب الال هو في الكرباس فالقول لهء ولو برهنا 
فللمضارب لأن رب لمال لا يحتاج إلى الإثبات والمضارب يحتاج إلى إثباته لدفع الضمان 
عن نفسهء وإن وقتاً فالوقت الأخير أولى كما في مضاربة البزازية » والبضاعة كالمضاربة إلا 
أن المضارب يملك البيع والمستبضع إلا إذا كان في لفظه ما يعلم أنه قصد الاسترباح أو 
نص على ذلك . كذا في وكالة البزازية. والظاهر أنها كالوكالة من حيث إن الأصل فيها 
التقييد إلا أنه لا يملك الإيضاع والإيداع وبيع ما اشتراه إلا بالتنصيص» بخلاف 
المضارب أ ھ. 

مَطْلَبٌّ: الشركة مِثْل المُضَارَبَةٍ في أنَّ الأضلَ فيهًا الإطْلاق 

قل الرملي: ومثل المضاربة الشركةء الظاهر أن الأصل فيها الإطلاق لأنها مبنية 
عليهاء وما علل به الزيلعي كالصريح فيهء فتأمل | ه. قوله: (لا ينفذ تصرف أحد 
الوكيلين) لأن الموكل رضي برأيهما لا برأي أحدهماء والبدل وإن كان مقدراً ولكن 
التقدير لا يمنع استعمال الرأي في الزيادة واختيار المشتري. بحر. أي التقدير للبدل لمنع 
النقصان عنه» فربما يزاد عند الاجتماع وربما يختار الثاني مشترياً ملي والأول لا بهيندي 
إلى ذلك وأشار بالتعبير بالنفاذ ونم يقل لا يصح إلى أن تصرف أحدهما موقوف إن تصرف 
بحضرة صاحبه» فإن أجاز صاحبه جازء وإلا قلاء ولو كان غائباً فأجازه لم جز في قول 
الإمام. كذا في التبيين. قال الحاكم أبو الفضل: هذا خلاف ما في الأصل. 


1 كتاب الوكالة / باب الوكالة بالبيع والشراء 
معاً كوكلتكما بكذا (وحده) ولو الآخر عبداً أو صبياً أو مات أو جن 


وقال أبو يوسف: يجوزء ولو باع أحدهما من صاحبه شيئاً لإ يجز؛ لما في وصايا 
الخانية: لو باع أحد الوصيين شيئاً من التركة لصاحبه لا يجوز عند أبي حنيفة ومحمدء ويجوز 
عند أبي يوسف | ه. قوله: (معاً كوكلتكما بكذا) أي ببيع عبدي هذا أو بخلع امرأتي» أما 
إذا وكلهما بكلامين على التعاقب فينفرد أحدهماء وكذا إذا لى يمكن اجتماعهما كالخصومةء 
وكذا ما لا يحتاج إلى الرأي كالطلاق بغير مال كما في المجمع وشرحه» وكل ذلك يؤخذ من 
كلام الشارح رحمه الله تعالى» وأتى الشارح بقوله «معاًه لبيان مراد الماتنء بدليل استثنائه ما 
إذا وكلهما على التعاقب بعد ذلك ولبيان تقييد امتناع تصرف أحدهما بما إذا وكلهما 
جتمعين» ولا يخرج يذلك الاستثناء عن كونه متصلاء لأن الاستثناء واقع في المتن ولفظ 
الظرف تقييد من الشارح . قوله: (ولو الآخر عبداً أو صبياً) محجوراً عليه: أي لا بتصرف 
أحد الوكيلين وحده» لأن الموكل رضى برأما لا برأي أحدهماء والبدل وإن كان مقدراً 
ولكن التقدير لا يمنع استعمال الرأي في الزيادة واختيار المشتري كما قدمناه عن البحر. 

أقول: ولا عبرة بكون أحدهما ضعيف التصرف كالعبد والصبي» فإن الحقوق لا 
ترجع إليهما إلا بإذن من وليهماء ولا دخل لهذا في اختياره رأيهماء لأن مناط الاختيار 
معرفتهما بوجوه التصرف. وما عندهما من الصدق والأمانة فقد يكون فيهما أرجح من 
البالغ والحرٌ أطلقه فشمل ما إذا كان أحدهما عاقلا حراً بالغاً والآخر عبداً أو صبياً محجوراً 
عليه لكنه مقيد بما إذا وكلهما بكلام واحد كما علمت. 

أما إذا كان توكيلهما على التعاقب فإنه يجوز لأحدهما الانفراد؛ لأنه رضي برآي كل 
واحد منهما على الانفراد وقت توكيله فلا يتغير بعد ذلك» بخلاف الوصيينء فإنه إذا 
أوضى إلى كل منهما بكلام على حدة لم يز لأحدهما الانفراد في الأصحء لأنه عند الموت 
صارا وصيين جملة واحدة» وفي الوكالة يثبت حكمهما بنفس التوكيل. بحر. قوله: (أو 
مات أو جن) أي الوكيل الآخر: أي فلا يجوز للآخر التصرف وحده؛ لأنه إنما فض 
للباقي مع الذي قد فات رأيه ولل يفوض له بانفراده.فلا يملك التصرف وحده لعدم رضاه 
بريه وحدهء ولو كانا وصيين فمات أحدهما لا يتصرف الحيّ إلا بأمر القاضي كما في 
وصايا الخانية . 

وفي الخانية: رجل قال لرجلين وكلت أحدكما بشراء أمة لي بألف درهم فاشترى 
أحدهما ثم اشترى الآخر فإن الآخر يكون مشترياً لنفسه» ولو اشترى كل واحد منهما 
جارية ووقع شراؤهما في وقت واحد كانت الجاريتان للموكل. كذا ذكر في النوازل وعليه 
الفتوى ١‏ ه. 

٠‏ وفي الذخيرة عن محمد: رجل وکل رجلا بقبض كل حق له ثم فارقه ثم وکل آخر 
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ت وا اح و ا ل۹ س ا ت 
(إلا) فيما إذا وكلهما على التعاقب» بخلاف الوصيين 


بقبض كل دين له فقبض الوكيل الأول شيئاً من الدين فليس للوكيل الثاني أن يقبضه من 
الأول لأنه الساعة عين وليس بدين. ولو وكل الأول بقبض كل حق له ثم وكل الثاني 
بقبض كل شيء له وقبض الأول شيئاً من الدين فللثاني أن يقبضه من الأول» ولو وكل 
رجلا بقبض داره التي في موضع كذا التي في يد فلان فمضى الوكيل ثم وكل آخر بعده 
بمثل ما وكل به الأول في قبض هذه بعينهاء فإن كان الأول قد قبض الدار قبل توكيل 
الثاني فللثاني أن يقبضا من الأول» وإن وكل الثاني قبل أن يقبض الأول الدار فليس للثاني 
أن يقبضها لأنها صارت مقيوضة لصاحبها | ه. 1 

ومثله في التاترخانية في الرابع عشر» لكن ذكر بدل التعليل قوله والشيء بعينه لا 
يشبه ما ليس بعينه؛ آلا ترى أن رجلا لو وکل رجلا بقبض عبد له بعينه في يد رجل ثم 
قبضه المولى ثم أودعه إنساناً آخر فللوكيل أن يقيضه ! ه. 

ومثله في الخلاص في الفصل الثالث . قوله: (إلا فيما إذا وكلهما على التعاقب) فإنه 
يجوز لأحدهما الانفراد كما علمتء وكان ينبغي للشارح أن يحذف قوله فيما تقدم (معاً؛ 
ليحسن هذا الاستشتاءء 1 ومع تقييده بمعاً صار خاصاً فلا يستثتي. 

منه إذ لا يدخل هذا في الاستثناء كما بيناه. قريبا.. قوله: (بخلاف الوصيين) فإنه لا ينفرد 

أحدهما كما علمت. ' 

قال في تنوير البصائر: وفيه اختلاف واختلاف تصحيح» فقيل الخلاف فيما إذا 
أوصى لهما معاًء أما لو أوصى بكل على حدة فينفرد إجماعاً. قال في الخزانة» .وهو 
الأصح وبه نأخذء وقيل في الفصلين» وقيل هذا أصح. قال في المبسوط: لكن الأضصح 
أن الخلاف في الفصلين. والمراد بالخلاف الخلاف بين أب حنيفة وأي يوسف ومحمد؛ فعند 
أبي حنيفة ومحمد لا ينفرد فيما عدا ما استثنى» خلافاً لأبي يوسف. 

قلت: ويستثنى مسائل أخر ينفرد فيها بالتصرف أحد الوصيين» تجهيز الميت» 
وشراء ما لا بد منه للصغير كالطعام والكسوةء وبيع ما يخشى عليه التلف» وتنفيذ الوصية 
المعينة» وقضاء دين الميت إذا كان في التركة من جنسه» والخصومةء ورد المغصوب» ورد 
الودائع» وقبول الهبة» وجمع الأموال الضائعة» ورد المشتري فاسداًء وقسمة ما يكال 
ويوزن» وإجارة اليتيم في عمل يتعلمء وفي الإيصاء بأن يتصدق على فقراء كذا وعينه» 
وإعتاق النسمة المعيئة وحفظ الأموال. 

قلت: والظاهر أنه لا فرق بين أن يكون نصبهما الميت أو نصبهما قاض واحد أو ` 
نصبهما قاضياً بلدتين» وليس كذلك» فإنه في مسألة ما لو نصب كل واحد متهما قاضي 
بلدة ينفره گل واحد منهما بالتصرف. 
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كما سيجيء في بابه (وفي خصومة) بشرط رأي الآخر لا حضرته على الصحيح إلا 
إذا انتهيا إلى القبض فحتى يجتمعا. جوهرة (وعتق معين وطلاق معينة لم يعوضا) 


قال في الملتقطات : قيمان نصب كل واحد منهما قاضى بلدة جاز أن ينفرد كل 
واحد منهما بالتصرف في مال الميت» لأن كل واحد من القاضيين لو تصرف جاز فكذا 
نائبه. فلو أراد كل واحد من القاضيين عزل المتولى الذي نصبه الآخر جاز إذا رأى 
المصلحة في ذلك اه. فهذا تقييد لكلام الأشباه من أن محله فيما إذا كانا وصيين من جهة 
ا ميت أو من جهة قاض واحدء أما لو كانا من جهة قاضيين من بلدتين فينفرد أحدها 
بالتصرف . 

قلت: وني قوله فكذا نائبه نظر ظاهرء ما علم من كلام علماتنا أن وصي القاضي 
نائب عن الميت لا عن القاضي حتى تلحقه العهدةء بخلاف أمين القاضي لأنه نائب عنه 
فلا تلحقه العهدةء ومقتضى كون وصي القاضي نائباً عنه أن لا يكون القاضي محجوراً 
عن التصرف في مال اليتيم كما إذا كان أمينه» والمنقول أنه محجور عن التصرف في مال 
اليتيم مع وجود وصي ولو منصوبه بخلافه مع أمينه» ومقتضى كون القاضي نائباً عنه أن 
لا يملك القاضي شراء مال اليتيم من وصى نصبه كما لو كان أمينه والحكم بخلافه كما 
في غالب كتب المذهب اه. قوله: (كما سيجيء في بابه) ونصه: وبطل فعل أحد 
الوصيين ولو كان إيصاؤء لكل منهما على الانفرادء وسيجيء أيضاً قريباً متنا في قوله 
#بخلاف الوصاية». قوله: (وفي خصومة) أي فإن لأحدهما أن يخاصم وحده؛ لأنها وإن 
كانت تحتاج إلى رأي إلا أن اجتماعهما على الخصومة والتكلم يتعذرء واللغط يوقع في 
الغلط لأنه يلتبس على القاضي فهم الدعوى ويصير شغباً بفتح الشين وسكون الغين: 
هيجان الشرء وبالفتح لغة ضعيفةء حتى لو باشر بدون رأي الآخر لا يجوز عندنا. 
عيني . أما اجتماعهما على البيع فغير متعذر. بحر. قوله: (لا حضرته على الصحيح) لأن 
حضورهما في الخصومة ليس بشرط عند عامتهم» وقيل يشترطء وهو قول زفر والشافعي . 
قوله: (إلا إذا انتهيا) الأولى إلا إذا انتهت الخنصومة. قوله: (فحتى يجتمعا) هذا بناء على 
أن الوكيل بالخصومة يملك القبض» والمفتى به قول زفر هنا أنه لا يملكه كما يأتي قريباًء 
وبه أفتى أبو السعود. قوله: (وعتق معين وطلاق معينة لم يعوّضا) آي بلا بدل لأنه مما لا 
يحتاج إلى الرأي وتعبير المثنى فيه كالواحد. وقوله #معين! أي ولو كان التعيين يسبب تفرّد 
المأمور بعتقه وطلاقهاء كأن قال له طلق زوجتي أو أعتق عبدي ولا زوجة وعبد له سوى 
واحد. قال العلامة مسكين: والمراد بالطلاق والعتاق أن يكونا منجزينء بأن قال طلقاها 
وأعتقاها أما لو قال طلقاها إن شئتما أو قال أمرها بأيديكما لا ينفرد أحدهما بالطلاق 
والعتاق ا ه. وهذا معنى قول المصنف «وتعليق بمشيئتهما؛ ويكون معطوفاً على لم يعرّضا 
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بخلاف معوض وغير معين (وتعليق بمشيئتهما) أي الوكيلين فإنه يلزم اجتماعهما 
عملا بالتعليق قاله المصنف. 

قلت: وظاهره عطفه على لم يعرّضا كما يعلم من العيني والدررء فحق 
العبارة «ولا علقا بمشيئتهما» 


كما قال الشارح. قوله: (بخلاف معوض) على صيغة اسم المفعول: أي مجعولاً العوض 
في مقابلته؛ وهو صفة لا وكلا به من عتق أو طلاق: أي لو وكلهما بطلاق وعتق بعوض 
لا ينفرد أحدهما لأنه اعتمد على رأيهماء وهذا مما يحتاج إلى الرأي في زيادة القدر المأخوذ 
من العوض وغير ذلك من الأمور التي يحتاج إليها في التصرفات» وكذا إذا كان العبد أو 
الزوجة غير معينة فإن ذلك يحتاج إلى الرأي باختيار العبد الذي يعتقانه أو المرأة التي 
يطلقاها . 

فالحاصل: أنه إذا لى يعوض المعتق والمطلقة لا يحتاج إلى رأي فمباشرة الواحد 
والائنين سواء» بخلاف العتق والطلاق المعوض وغير المعينين فإنه يحتاج إلى الرأي» فإذا 
رضي برأييما لا يستقل أحدها وال مناسب أن يعطف عليه ولا علقا: أي العتق والطلاق 
بمشيثتهما: أي مشيئة الوكيلين» فإن علقا فباشر أحدهما لم ينفذ لعدم وجود المعلق عليه 
وهو مشيتتهماء وقول المتن «وتعليق» لا يصح عطفه على لم يعوّضا» إلا بتأويل. 

وعبارة البحر بلا بدل وتعليقء وهو صحيح لأنه عطف اسم صريح على اسم 
صريح» وهو حسن صحيح . قوله: (وغير معين) أي وكذا إذا كان العيد أو الزوجة غير 
معين فإن ذلك يحتاج إلى الرأي أيضاً كما علمت. قوله: (وتعليق بمشيئتهما) كما إذا قال 
طلقاها إن شتتماء ومثل ذلك إذا جعل أمرها بيدهما ففيهما يكون تفريضاً فيقتصر على 
المجلس : أي الذي هما فيه لكونه تمليكاً في التفويض أو يكون تعليقاً فيشترط فعلهما لوقوع 
الطلاقء لأن المعلق بشيئين لا ينزل عند وجود أحدهما. قوله: (فإنه يلزم اجتماعهما عملا 
بالتعليق) فلو باشر أحدهما لم ينفذ لعدم وجود المعلق عليه وهو مشيئتهما. قوله: (قلت 
وظاهره عطفه على ل يعوضا) الضمير في قوله #وظاهره» ويعود على ما قاله المصنف» 
والضمير في «عطفه» يعود على التعليق: أي ظاهر ما قاله المصنف عطف التعليق على لم 
يعوّضا: أي نظراً إلى المعنى» كأنه قيل لم يقع فيهما تعويض ولا تعليق بمشيشتهماء 
والأحسن أن يقول «على يعوضاء بإسقاط «ل» لتسلط النفي عليه وفيه ركاكة زائدة. قوله: 
(كما يعلم من العيني والدرر) حيث قال بعد قوله هل يعوّضا» بخلاف ما إذا قال لهما 
طلقاها إن شئتما أو قال أمرها بأيديكما لأنه تفويض إلى مشيتتهما فيقتصر على المجلس ١ه.‏ 
قوله : (فحق العبارة) أي حقها الواضح؛ وإلا فهي صحيحة على ما سلف . 

واستثنى في اليحر من إطلاق المصنف مسائل : 
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فتدبر (و) في (تدبير ورد عين) كوديعة وعارية ومغصوب ومبيع فاسد. خلاصة. 
بخلاف استردادها. فلو قبض أحدهما' ضمن کله لعدم أمره بقبض شيء منه وحده. 
سراج (و) في (تسليم هبة) بخلاف قبضها. ولوالجية (وقضاء دين) بخلاف 


الأولى: لو قال طلقاها جميعاً ليس لأحدهما أن يطلقها وحده ولا يقع عليها طلاق 
أحدهماء ولو قال طلقاها جميعاً ثلاثاً فطلقها أحدهما طلقة والآخر طلقتين لا يقع . 


الثانية * قال لوكيلي طلاق لا يطلقها أحد دون صاحبه وطلق أحدهما ثم الآخر أو 
طلق واحد ثم أجازه الآخر لا يقع ما لم يجتمعاء وكذا في وكيلي عتاق. داق نيه التي 
أاه. 


أقول: واعترضه الرملي بأنه إنما ل يستشن المصنف الأولى لعدم دخولها لأن فيها 
زيادة وهي شرط اجتماعهما صريحاً: فتأمل. وكذا لم يستثن الثانية لعارض النهي عن 
الانفراد. قوله: (وفي تدبير) أي ل معين لأنه كالإعتاق لا يجحتاج إلى الرأي. منح. فلأحدها 
الاتفراد به» وإنما قدر «في» في هذا وفيما يعده ليعلم أنه ينفرد أحدهما قيها. قوله: (ورد 
عين كوديعة الخ) لأنه لا يحتاج له الرأي. قوله: (بخلاف استردادها) فليس لأحدهما 
القبض بدون إذن صاحبه لإمكان اجتماعهماء وللموكل فيه غرض صحيح؛ لأن حفظ 
اثنين خير من حفظ واحدء فإذا قبض أحدعما ضمن كله لأنه قبض بغير إذن المالك. 


فإن قيل: ينبغي أن يضمن النصف لأن كل واحد منهما مأمور بقبض النصف. 
قلنا: ا وأما في حال الانفراد فغير مأمور بقبض شيء منه . ۔ بحر عن 
السراج . واعترضه أبو السعود بقوله وما في البحر عن السراج من قوله فإن قبل ينبغي أن 
يشمن النصف الخ فيه نظر لأنه إذا قبض بإذن صاحبه لا يلزمه الضمان أصلا | ه. 
واعترض أيضاً على تعليل البحر المذكور بقوله لأن اجتماعهما فيه مكن بأن الحكم لو كان. 
معلولاً بإمكان الاجتماع لم يجز لأحدهما الانفراد في التوكيل برد الوديعة | ه. وعليه 
فالأولى الاقتصار على قوله لأن للموكل فيه غرضاً صحيحاً؛ لأن حفظ اثنين خير من 
حفظ واحد. قوله: (فلو قبض أحدهما) أي بدون إذن صاحيه كما صرح به في الذخيرة لا 
بدون حضوره كما توهمه عبارة البحر كما علمت: أي وهلك في يده سواء كان كل 
المفبوض أو بعضه. قوله: (ضمن كله لعدم أمره بقبض شيء منه وحده) إذ أمره تناولهما 
مجتمعين لا منفردين فلم يكن مأموراً في حالة الانفراد بقبض شيء. قوله: (وفي تسليم 
هبة) أي لموهوب له معين فإن لأحدهما الانفراد اتفاقاً» وإن لم يعين الموهوب له لا ينفرد 
أحدهما عندهما ويتفرد عند الثاني ط. قوله: (بخلاف قبضها) فليس لأحدهما الانفراد» 
والعلة ما ذكر في الاسترداد وهي العلة في الاقتضاء. قوله: (وقضاء دين) فهو كرد الوديعة 
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اقتضائه . عيني (و) بخلاف (الوصاية) لاثنين (و) كذا (المضارية والقضاء) والتحكيم 
(والتولية على الوقف) فإن هذه الستة (كالوكالة فليس لأحدها الانفراد) بحر . إلا 


واقتضائه فهو كاستردادها. بحر. قوله: (وبخلاف الوصاية) مبتدأ" خبره قوله الآي 
«كالوكالة» وزاد بعد الواو قوله «بخلاف؛ ليعطفه على قوله #بخلاف اتتضائه» فالمعطوف 
خمسة والسادس المعطوف عليهء فلا اعتراض في كلامه فتنبه. لكن لا بحسن تشبيه مسألة 
الاقتضاء بالوكالة لأنها وكالة حقيقة» وحيكذ فقول بعض الأفاضل : إن المسائل المعدودة 
خسة لا ستة فيه ما فيه» ووقع في بعض النسخ والوصاية يدون قوله بخلاف على أنها 
مبتدأ وقوله كالوكالة خبر وهي أولى» لأن ظاهر النسخة الأولى أن الوصيين لا ينفردان 
أصلاً ولا في المسائل المستثناة حتى تصح أن تكون الوكالة بخلاف الوصاية» وليس 
كذلك» فإن ما ینفرد به أحد الوكيلين ينفرد به أحد الوصيين . وزاد مسائل أخر تأي في 
باب الوصي» ولذا جعل صاحب البحر حكم الوصيين والوكيلين واحداً حيث قال: اعلم 
أن الوكالة والوصاية والمضارية والقضاء والتولية على الوقف سواء ليس لأحدهما الانفراد» 
وقدمنا حكم القاضيين في القضاء» والناظر إما وكيل أو وصي فلا ينفرد أحدهماء فقد 
سوى بين الوكالة والوصاية كما ترى. قال الرملي: والصحيح أن الناظر وكيل . لكن قال 
قاضيخان: هو عند أبي حنيقة وأبي يوسف: وكيل الواقف حتى كان له أن يعزله وإن لم 
يشترطه لنفسه. وعند محمد: وكيل الفقراء حتى لم يكن له عزله ا ه. قوله: (لاثنين) ولو 
متعاقب. قوله: (وكذا المضارية) أي إذا عقد معهما عقد المضاربة معاً فليس لأحدهما 
الانفراد» لأن المضارية مما تحتاج إلى الرأي . قوله : (والقضاء) قيل ليس المراد أن السلطان 
إذا قلد شخصين قضاء بلدة ليس لأحدها الانفراد بالقضاء في غيبة الآخر كما يتوهم» 
وإنما المراد أنه إذا فوَّض أمراً إلى قاضيين متوليين قبل تفويض الأمر ليس لاحدهما الانفراد 
بالتصرف في ذلك الأمر بدون رأي الثاني انتهى. 


أقول: ما نفى أن يكون مراداً هو المصرح به كماني منية المفتي ‏ وعبارتها: السلطان 
أو الإمام الأكبر فوّض قضاء ناحية إلى اثنين فقضى أحدهما لم جز كأحد وكيلي بيع . كذا 
ذكره الحموي في البحر عن الخانية . ولو أن واحداً من هذين القاضيين أراد أن يعزل القيم 
الذي أقامه القاضي الآخر: فإن رأى المصلحة في ذلك كان له ذلك» وإلا فلاا ه. قوله: 
(والتولية على الوقف) أي إذا نصبهما قاض واحد أو كانا منصوبي الواقف . قوله: (فإن هذه 
الستة) أي مع ضم الوكالة وإلا فهي غسء والتحكيم على استثنائه» وإن أراد جميع ما تقدم 
مما لم يجز فيه الانفراد فهي تسع عشرة صورة مع مسألة الوكالة. قوله: (كالوكالة فليس 
(1) في ط. قوله: (ويخلاف الوصاية ميتدأ) كذا بالأصل. وعبارة الطحاوي: قوله ويخلاف الوصاية عطف على 

قوله بخلاف اقتضائه وهي ظاعرة. 
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في مسألة ما إذا شرط الواقف النظر له أو الاستبدال مع فلان فإن للواقف الانفراد 
دون فلان أشباه . 
(والوكيل بقضاء الدين) من ماله أو مال موكله (لا يجير عليه) 


لأحدهما الانفراد) لأن ما ذكر يحتاج إلى الرأيء ول يذكر في البحر التحكيمء ولم يذكر في 
الأشباه المضاربة» بل زاد على ما هنا المودعين والمشروط لهما الاستبدال والإدخال 
والإخراج» فباعتبار ما هنا تكون المسائل المثبتة بالوكالة ثمانية . 

والحاصل: أن الشيء المفوّض إلى اثنين لا يملكه أحدهما كالوكيلين والوصيين 
والناظرين والقاضيين اللذين يضعهما قاض واحدء أما لو كانا منصوبي قاضيين فلأحدههما 
الانفراد والمحكمين والمودعين والمشروط لهما الإدخال والاستبدال والإخراج كما في 
الأشباه. قوله: (إلا في مسألة ما إذا شرط الواقف الخ) قال الحموي: يستفاد منه أن 
الناظرين أعم من أن يكون أحدها المفوض أو غير وعلى هذا الاستثناء متصل لا 
منقطع. قوله: (له) أي للواقف نفسه. قوله: (فإن للواقف الانفراد دون فلان) لأن 
الواقف هو الذي شرط لذلك الرجلء وما شرطه لغيره فهو مشروط لنفسه لتقييده ط. 
قوله: (والوكيل بقضاء الدين) أعم من هذا عبارة الأشباه حيث قال: ولا يجبر الوكيل إذا 
امتنع عن فعل ما وكل فيه إلا في مسائل وهي الثلاث الآتية | ه. وعلله في الملتقطات بأن 
فعل ذلك ليس بواجب عليه .. قوله: (أو مال موكله) هكذا استنبطه العمادي من مسألة 
ذكرها عن الخانية حيث قال بعد نقله لعبارة الخانية: والفرع الأخير من هذه المسألة دليل 
على أن الوكيل بقضاء الدين من مال الوكيل لا يجبر على أداء الدين إذا لم يكن للموكل على 
الوكيل دين والمسألة كانت واقعة الفتوى | ه. وهي التي أردها الشارح ولكن ذكر قبله 
عنها ما يدل على خلافه من أنه لو كتب في آخر كتابه أنه يخاصم ويخاصم ثم ادعى قوم 
قبل الموكل الغائب مالا فأقر الوكيل بالوكالة وأنكر الال فأحضروا الشهود على الموكل لا 
يكون لهم أن يحبسوا الوكيل لأنه جزاء الظلم ول يظهر ظلمه» إذ ليس في هذه الشهادة 
أمر بأداء امال ولا ضمان الوكيل عن الموكل» فإذا لم يجب على الوكيل أداء المال من مال 
الموكل بأمر موكله ولا بالضمان عن موكله لا يكون الوكيل ظالاً بالامتناع | ه ملخصاً. 

ومفاده أنه لو ثبت أمر موكله أو كفالته عنه يؤمر بالأداءء وعليه يحمل كلام قارىء 
الهداية . تأمل. 

ثم رأيت في حاشية المنح حيث قل: أقول كلام الخانية صريح فيما أفتى به قارىء 
الهداية فإنه صريح في وجوب أداء المال بأحد شيئين: إما أمر الموكل أو الضمان فليكن 
المعول عليه › فليتأمل ا ه. 

ثم قال موفقاً بين عبارة الخانية السابقة وعبارتها الثانية القائلة: وإن لم يكن له دين 
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إذا ل يكن للموكل على الوكيل دين» وهي واقعة الفتوى كما بسطه العمادي» 
واعتمده المصتف . 


قال: ومفاده أن الوكيل ببيع عين من مال الموكل لوفاء دينه لا يجير عليه 
كما لا يجبر الوكيل بنحو طرق ولو بطليها على المعتمد وعتق وهبة من فلان وبيع 


على الوكيل لا يجبرء وبين عبارة الفوائد لابن نجيم القائلة: لا يجير الوكيل إذا امتنع عن 
فعل ما وكل فيه إلا في مسائل الخ ما نصه: أقول: الذي ذكره في الفوائد مطلق عن قيد 
كونه من ماله أو من مال موكله أو من دين عليه والفرع الأخير المنقول عن الخانية مقيد 
ہما إذا لم يكن عليه دين وما قبله بما إذا لم يكن له مال تحت يده. وأنت إذا تأملت 
وجدت المسألة ثلاثية: إما أن يوجد أمره ولا مال له تحت يده ولا دين أو له واحد 
منهماء والظاهر أن الوديعة مثل الدين لصحة التوكيل بقبضها كهوء فيحمل الدين في 
الفرع الثاني على مطلق الال حتى لا يخالف كلامه في الفرع الأول كلامه في الفرع الثاني 
لصحة وجههء ويحمل كلامه في الفوائد على عدم وجود واحد منهما فيحصل التوفيق فلا 
مخالفة فتأمل | ه. ش 

قلت: ويحصل التوفيق أيضاً مع ما أفتى به قارىء الهداية من قوله إنما يحبر على 
دفع ما ثبت على موكله .من الدين إذا ثبت أن الموكل أمر الوكيل بدفع الدين أو كان 
للموكل مال تحت يده بدليل ذكره في السؤال. 

وحاصله: أنه لا يجبر إذا لم يكن له عند الوكيل مال ولا دين» وعليك بالتأمل في 
هذا التوفيق. قوله: (إذا لم يكن للموكل على الوكيل دين) أما إذا كان وقد أمره بقضاء 
دینه بماله عليه فإنه حبر كما يفيده مفهومه. قوله: (قال) أين المصنف. قوله: (لا جير 
عليه) أي على البيع. قوله: (ولو بطلبها) أي ولو كان التوكيل بطليهاء وقوله «على 
المعتمد؛ راجع إليه؛ أما إذا لم يكن بطلبها فلا خلاف في عدم الإجبار» وسيأتي في باب 
عزل الوكيل. 

أقرل: وما في الخلاصة من أنه يجبر لو بطلبها فخلاف الراجح لأنه لا حق للمرأة في 
طلب الطلاق . 

قال في الخانية: الرجل إذا وكل بطلاق امرأته بطلبها لا يملك عزله إلا بمحضر 
منها. قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي: الصحيح أنه يملك لأنه لا حق للمرأة 
في طلب الطلاق وطلب التوكيل كما في تنوير البصائر. قوله: (وعتق وهبة) مثله التدبير 
والكتابة كما في الأشباه. ۰ 

قال في الخانية: رجل قال لغيره ادفع هذا الثوب إلى فلان واعتق عبدي هذا ودبر 
عبدي هذا وكاتب عبدي هذا فقبل الوكيل ذلك وغاب الموكل فجاء هؤلاء وطلبوا منه 
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منه لكونه متبرعاًء إلا في مسائل : إذا وكله بدفع عين ثم غاب» أو ببيع رهن شرط 
فيه أو بعده في الأصح» أو بخصومة بطلب المدعي وغاب المدعى عليه. أشباه. 


ذلك لا يمير على شيء منه إلا في دفع الثوب» فإن الشوب يممتمل أن يكون ملك فلان 
فيؤمر بالدفع إليه | ه. ذكره الحموي. قوله: (لكونه متيرعاً) علة لقوله «لا يجير». قوله: 
(إذا وكله بدقع عين) كما إذا قال ادفع هذا الثوب إلى فلان فيجبر على الدفع لأن الثوب 
يحتمل أن يكون ملك فلان فيجب دفعه له فيؤمر بالدفع إليه. خانية. وكذا رذ الوديعة 
لأنه من باب دفع الأمانة إلى هلها وهو قادر فيجبره عليه. وهل يبرأ الموكل عن عهدة 
ضمانها بمجرد الدفع للوكيل أو لا إلا إذا وصلت للمالك لم أرهء والظاهر الثانيء إلا إذا 
كان وكيل من جانب امالك في استردادها فحيتعذ يبرأ الغاصب من ضمانها بمجرد الدفع 
له. 

قال في الأشباه: والمغصوب والأمانة سواء» لكن لا يجب عليه الحمل ١ه.‏ حموي. 
أقاده ط. قال بعض الفضلاء؛ قد عبر عن هذا في البحر بقوله: ومن أحكامه أنه لا جبر 
عليه في فعل ما وکل به إلا في رد وديعته بأن قال ادفع هذا الثوب إلى فلان الخ» وعزاه 
للمحيط . وهذا هو الظاهر لأن ما هنا صادق بما إذا دفع له عيئاً لقضاء دينه فيناني ما 
سيذكره بعد أسطر بقوله: وقضاء دين فلان الخ اه. قوله: (شرط فيه أو بعده) أي 
سواء شرط في عقد الرهن التوكيل بالبيع أو بعده. قال في نور العين: لو لم يشرط التوكيل 
بالبيع في عقد الرهن وشرط بعده» قيل لا جبر» وقيل يجبرء وهذا أصحاه. 

أقول وجه الجبر خشية أن يتوى حق المرتهن» وهل قيد الغيبة المعتبر في الممطوف 
عليه معتبر في المعطوف أو ليس معتبراً؟ قيل الظاهر الأولء لأن الموكل بغيبته صار معتمداً 
على الوكيل فيتضرر بامتناع الوكيل عن الفعل لو لم يجبر عليه. ذكره الحموي. قال النسفي 
رحمه الله تعالى: هذا إذا كان التسليط على البيع مشروطاً في عقد الرهن» فإن كان بعد تمام 
الرهن ذكر شمس الأئمة السرخسي أنه في ظاهر الرواية لا يجبر العدل على البيع؛ لأن 
رضا المرتبن بالرهن قد تم بدونه وهو توكيل مستأنف ليس في ضمن عقد لازم . 

وعن أي يوسف رحمه الله تعالى أن التوكيل بالبيع بعد الرهن يلحق بأصل العقد 
ويصير كالمشروط فيه. قال شيخ الإسلام خواهر زاده وفخر الإسلام البزدوي: هذه 
الرواية أصح؛ لأن محمداً رحمه الله تعالى أطلق الجواب في الجامع الصغير والأصلء وم 
يفصل بين أن يكون البيع مشروطاً أو غيره» فظاهر ما أطلق يدل على أنه مجير في الحالتين 
| ه من تنوير البصائر. قوله: (بطلب المدعي) متعلق بوكله المقدر والمراد أن المدعى عليه 
وكل بطلب المدعي» وإنما أجبر الوكيل فيها لتعلق حق الغير وهو المدعي بالوكيل» ولو لم 
يجير بعد غيبة الموكل لتضرر المدعي غاية الضرر مع تعلق حقه بالوكيل ط . قال سيدي 
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خلافاً لما أفتى به قارىء الهداية . 
قلت: وظاهر الأشباه أن الوكيل بالأجر بجر 


الوالد رحمه الله تعالى: أشار إلى أن المراد بوكيل الخصومة وكيل المدعى عليه» فقول 
الدرر: وكيل خصومة لو أبى عنها لا يجبر عليهاء لأنه وعد أن يتبع ينبغي أن يمخص 
بوكيل المدعي كما يفهم ما هنا كما نبه عليه في نور العينء ويبعده قوله إذا غاب المدعي 
فالأحسن ما سنذكره بعدء وسيذكر بيانه في باب عزل الوكيل. قوله: (خلافاً لما أفتى به 
قارىء الهداية) هذا مرتبط بقول المصنف المار «والوكيل بقضاء الدين لا يجبر عليه». 

قال في المنح أقول: ما ذكره مولانا من أنه لا يجبر وهو الذي عوّلنا عليه في هذا 
المختصر مخالف لا أفتى به شيخ الإسلام سراج الدين قارىء الهدايةء حيث سثل هل 
يحبس الوكيل في دين وجب على موكله إذا كان للموكل مال تحت يده: أي يد وكيله 
وامتنع الوكيل من إعطائه سواء كان الموكل حاضراً أو غائباً؟ فأجاب إنما يجبر على دقع ما 
ثبت على موكله من الدين إذا ثبت أن الموكل أمر الركيل بدفع الدين أو كان كفيلآ به وإلا 
فلا حبس اه. قال الطحطاوي: والذي في تنوير البصائر أن عدم الجير إنما هو إذا كان 
مأموراً بالدفع من مال نفسهء وهو مراد قارىء الهداية فيكون هو المعتمد. قوله: (قلت 
وظاهر الأشباه الخ) الذي في الأشياه: هو أنه لا يجبر الوكيل بغير أجر على تقاضي الشمن 
وإنما يحيل الموكل ا ه. ويستفاد هذا من قول الشارح الكونه متبرعاً» قبل الاستثناءء 
فافهم أنه إذا كان بأجر يجيرء ولذا قال بيري زاده في حاشيته: أما إذا كان بأجر كالدلال 
والسمسار والبياع يجير على استيقاء الثمن. ذكره الصدر الشهيد كما في الذخيرة. وفي 
الصغرى: لأن من سواهم متبرع» فإن فعل فبهاء وإن امتنع لا 

قال صاحب الأشباه: وإنما يحيل الموكل : أي يقال له أحل الموكل على المشتري اه. 
وقد صرحوا به في المضارية بعد التفاسخ أنه إذا كان في المال ربح يجبر المضارب على 
تقاضي الديون؛ وإلا لا يوكل رب الال بتقاضيه» وهذا غير ما نحن فيهء وهو ما إذا 
امتتع عن مباشرة ما وکل به أنه لا يجبر عليه » ليس في الأشياء ما يدل على أنه يجبر بل هو 
متوقف على صحة عقد الإجارة في مثله: فإن صح العقد أجبر للخروج عن عهدة ما 
استؤجر عليه فليراجع: فإن صحة الإجارة موقوفة على كون المنفعة المستأجر عليها 
معلومة . تأمل . 

ثم رأيت في الأشباه ذكر في الفن الثالث فيما افترق فيه الوكيل والوصي أنه لو 
استأجر الموكل الوكيل: فإن كان على عمل معلوم صحت» وإلا لااه. 

وفي شرح المجمع لابن أي الضياء بعد كلام: وأما الذي يبيع بالأجر كالبيع 
والسمسار فيجعل كإجارة صحيحة بحكم العادة» ويجير على التقاضي والاستيفاء لأنه 


¥۲ كتاب الوكالة / باب الوكالة بالبيع. والشراء 


فتذير » ولا تنس مسألة وافعة الفتوى » وراجع تنوير البصائر فلعله أوفى. 
وني فروق الأشباه: التوكيل بغير رضا الخصم لا يجوز عند الإمام» إلا أن 


وصل إليه بدل عمله كالمضارب إذا كان ربح يجير على التقاضي واستيفاء الثمن» ولو 
ضمن العاقد لرب الال هذا الدين لم يجز لأنه أمين | ه. ومثله في الحموي. قوله: (فتدير) 
أي بزيادة هذه على المستثنى . قوله : (ولا تنس الخ) أي زدها على المستثنى أيضاً. قوله: 
(واقعة الفتوى) أي السابقة آنفاً» وهي ما إذا وكله بقضاء الدين مما له عليه فتصير 
المستثنيات خمسة بضم الوكيل بالأجرء ولعله أراد بها ما ذكره في الخانية : رجل أكرى جال 
إلى بلخ وحمل حمولات على الجمال وأمر الجمال بتسليم الحمولات إلى وكيله ببلخ ويقبض 
الكراء منهء فجاء الجمال بالحمولات إلى الوكيل ببلخ فقبل الوكيل الحمولات وأدّى بعض 
الكراء وامتنع عن أداء الباقي» قال: إن كان لصاحب الحمولات دين على الوكيل وهو يقر 
بالدين والأمر يجبر على دفع الباقي من الكراء» وإن أنكر الأمر يحلفه بالله ما يعلم أن 
صاحب الحمولات أمره بالقبض» وإن لم يكن له دين على الوكيل لا يجي . 

قال العمادي في فضوله بعد تقله لما ذكر عن قاضيخان: والفرع الأخير من هذه 
المسألة دليل على أن الوكيل بقضاء الدين من مال الوكيل لا يجبر على أداء الدين إذا لم يكن 
للموكل على الوكيل دين» والمسألة كانت واقعة الفتوى ١ه‏ من المنح. فيحتمل قوله 
والمسألة الخ أن يكون من كلام العمادي أو من كلام صاحب المنح» ولعلها هي التي 
أرادها الشارح» ولا تنس ما قدمناه عند قول الشارح «أو مال موكله'. قوله: (فلعله 
أوفى) عبارته : وظاهر إطلاق المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون مأموراً بقضاء الدين من مال 
نفسه أو من مال الآمرء وليس كذلك فإنه إذا كان مأموراً بقضاء الدين من مال نفسه لا 
يجبر» ولو وكله من مال الآمر يجبر. قال في الفصول العمادية : وكذلك لا يجبر الوكيل 
على البيعء وكذا المأمور بقضاء الدين من مال نفسه. 

وني متفرقات كفالة الذخيرة: إذا قبل الإنفاق أو قضاء الدين من مال نفسه ثم امتنع 
لا يجبر إذا كان وكيل بقضاء الدين وقبل الوكالة | ه. ثم قال: فقد ظهر لك أن الذي 
ذكره المصنف محله ما إذا كان مأموراً بقضاء الدين من مال نفسه وهو إطلاق في محل 
التقييد» وهو غير مناسب. وبما ذكرنا ظهر لك أن الذي في خلاصة الفتاوى محمول على 
ما إذا كان مأموراً بقضائه من مال الآمر وحيتئذ يتضح الحال | ه ط. قوله: (وفي فروق 
الأشباه) هذه المسألة مكررة مع ما تقدم أول كتاب الوكالة ١‏ ه ح: أي إلا قوله «حاضراً 
بنفسه» وانظر ما معنى هذا فاي لم أر من ذكرهء بل المذكور تعذر حضوره شرط كما مر» 
ومع هذا فلا مناسبة هناء وقد تتبعت فروق الأشباه فلم أرها فيهاء وإنما فيها ما افترق 
فيه الوكيل والوصي› ولا يستحق الوكيل أجرة على عمله» بخلاف الوصي . 
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يكون الموكل حاضراً لنفسه أو ماقرا أو ميقا أو عدر 

(الوكيل لا يوكل إلا بإذن آمره) لوجود الرضا (إلا) إذا وكله (في دفع زكاة) 
فوكل آخر ثم وثم» فدفع الأخير جاز ولا يتوقف» بخلاف شراء الأضحية. 
أضحية الخانية (و) إلا الوكيل (في قبض الدين) إذا وكل من في عياله صح. ابن 


وفي الخانية : ولو استأجر الموكل الوكيلء فإن كان على عمل معلوم صحتء وإلا 
لااه. فلعله سبق قلم. قوله: (الوكيل لا يوكل إلا بإذن آمره) لأنه فورض إليه التصرف 
دون التوكيل به وقد رضي برأيه دون غيره» والناس مختلفون في الآراءء والمراد أنه لا 
يوكل فيما وكل فيه» فخرج التوكيل بحقوق العقد فيما نرجع فيه الحقوق إلى الوكيل فله 
التوكيل بلا إذن لأنه أصيل فيهاء ولذا لا يملك الموكل نيه عنهاء وصح توكيل الموكل 
كما قدمناه. بحر. وفيه: وخرج عنه ما لو وكل الوكيل بقبض الدين من في عياله فدفع 
المديون إليه فإنه يبرأ؛ لأن يده كيده. ذكره الشارح في السرقة | ه. وذكر الثاني المصنف. 
قيل: هل المراد عدم الجواز من كون الوكيل لا يوكل إلا بإذن: أي عدم الحل أو عدم 
الحصة؟ فإن أريد الأول لا يناقض ما سيأتي عن قريب» وإن أريد الثاني ناقضه» وستقف 
على الآني: يعني قول الأشباه: الوكيل إذا وكل بغير إذن أو تعميم وأجاز ما فعله وكيله 
نقد . 

ووجه المناقضة أن الموقوف قسم الصحيح . قال العلامة الرملي: المراد نفي النفاذ لا 
نفي الصحة» حتى لو وكل بدونهما فأجاز الموكل نفذ فيكون فضولياً» يعلم هذا من 
قولهم كل ما صح التوكيل به إذا باشره الفضولي يتوقف | ه. 

قلت: ويعلم مما نذكره قريباً. قوله: (لوجود الرضا) تعليل لمحذوف تقديره فيصح 
التوكيل. قوله: (في دفع زكاة) لأن المقصود منها البراءة من سمة البخل في حق المزكى 
ونفع الفقير القابض لها فلذا جاز النيابة فيها عند العجز والقدرة» ولا فرق في ذلك بين 
نائب وناثب» وأطلق في دفع الزكاة فشمل الدفع المعين وغير معين. قوله : (بخلاف شراء 
الأضحية) أي إذا وكل الوكيل فيها فاشترى فإنه يكون موقوفاً على إجازة الأول إن أجاز 
جاز» وإلا فلاء وكذلك وکیل الوكيل لو وکل غيره ثم وثم فاشترى الأخير يكون موقوفاً 
على إجازة الأول» إن أجاز جازء وإلا فلاء بحر عن الخانية. لأن الوكيل بالشراء ليس له 
أن يوكل إلا بالشروط المذكورة. ولا يقال: إن الأضحية مقصود بها الأجرء لأن الإنسان 
لا يرضى بالشراء بأزيد من القيمة ولا شراء الهزيلة بثمن السمينةء ولأن القربة تقوم 
بإراقة الدم وتعظيم الأجر بحسن الأضحية» وله أن ينتفع باللحم» فإذا اختار نائباً غيره 
ليس له أن ينيب غيره إلا بإذنه لأنه قد اعتمد رأيه. قوله: (من في عياله صح) وبرىء 
المديون بالدفع إليه لأن يده كيده فلو لم يكن في عياله لا يصح التوكيل» فلو هلك من 
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بده كان للآمر الرجوع بدينه على المديون. وفيه إن وکل لا يتعدى باللام ولا وجه لزيادتها 
فالأولى حذفها. وعبارة الأشباه: إلا الوكيل بقبض الدين له أن يوكل من في عياله ولا 
غبار عليهاء وما ذكره المصنف الف لا في جامع الفصولين من الفصل الرابع والثلاثين 
من أن الوكيل بقبض الدين لا يوكل غبره لتفاوت الناس في القبض ١‏ ه. 

قال الحموي: ويمكن التوفيق بأن يحمل ما في جامع الفصولين على ما إذا وكل 
بالقبض من ليس في عياله خا في القنية: وكله بقبض دينه فوكل الوكيل فقبضه وهلك في يده» 
فإن كان الوكيل الثاني من عيال الأول لا يرجع الدائن على أحد وإلا يرجع على المديون بدينه 
اه. وذكره الزيلعي في السرقة؛ وعزاه في البحر إلى وكالة الخزانة. قوله: (وإلا عند تقدير 
الشمن الخ) أي لو عين ثمنه لوكيله فله أن يوكل به لعدم الاحتياج إلى رأي» أما لو وكله 
بشراء فينبغي أن يعين المشتري أيضاً لأنه رضي برأيه واختياره فليس له أن يفرّض إل غيره» 
ولا شك أن المشتري تتفاوت أفرادهء وهذا تقرير كلام الشارح» وقد تبع فيه صاحب 
الدرر. والذي جرى عليه المصنف في شرحه هو تعيين الوكيل لوكيل وهو صريح كلام 
الهدايةء وقال: إن الرأي يحتاج إليه لتقدير الشمن ظاهراً: أي من الوكيل وقد حصل . 
وقال: أما إذا لم يقدر الثمن وفوّض إلى الأول كان غرضه رأيه في معظم الأمر وهو التقدير 
في الثمن. كذا في الهداية. فقد جعل معظم الأمر تقدير الثمن» وجعل اختيار المشتري 
تابعاًء فأفاد أنه لا فرق بين الوكيل بالبيع والشراء» وهو محل تأمل في وكيل الشراء. 

ونقل عن منية المفتي: إذا باع الثاني بثمن عينه الموكل جاز بغية الأول. وفي الأصح 
لا إلا بحضرة الأول» وهي مسألة الشارح التي تبع فيها صاحب الدرر. 

فإن قيل: كيف يصح إذا عين الوكيل الأول الثمن لوكيله ولا يصح إذا عين الوكيل 
لوكيله؟ 

الجواب: إن الموكل إذا قدر الثمن لوكيله علم أنه يقصد رأيه في غير الثمن» إذ 
القصد من التوكيل الانتفاع برأي الوكيل» وأما إذا لم يعين الثمن كان مقصوده رأي الوكيل 
في تقديره إذ هو معظم الأمر كما تقدم عن الهدايةء فإذا قدره الوكيل لوكيله فقد حصل 
المقصود. 

فإن قيل : كيف يوكل للوكيل بدون تقدير ثمن مع تقدير الموكل ولا بد من موافقة 
- تعبيلة؟ 

الجواب: يصح حيث وافق وكيله تقديره موكله من غير قصد» فليتأمل. ويأت تمامه 
وتوضيحه قريباً. قوله: (من الموكل الأول) حالف لما في البحر وللتعليل كما ظهر غا 
ذكرناهء والموافق لما في البحر أن يقول من الوكيل الأول له: أي للوكيل الثاني. قوله: 


کتاب الوكالة / باب الوكالة بالبيع والشراء {¥o‏ 


أي لوكيله فيجوز بلا إجازته لحصول المقصود. درر. 


(أي لوكيله) أفاد اقتصاره على هذه المسائل أن الوكيل في النكاح ليس له التوكيل» وبه 
صرح في الخلاصة والبزازية والبحر من كتاب النكاح» وتقدم في باب الولي فراجعهء 
خلافاً لما قاله ط هناك بحثاً من أن له التوكيل قياساً على هذه المسألة الثالثةء فافهم. ثم 
رأيت في شرح المجمع عازياً للمنتقى: وكيل النكاح والخلع والكتابة كوكيل البيع ا ه. 
قوله: (لحصول المقصود) لأن الاحتياج فيه إلى الرأي لتقدير هذا الثمن ظاهر وقد حصل» 
بخلاف ما إذا وكل وكيلين وقدر الثمن» لأنه لا فوّض إليهما مع تقدير الشمن ظهر أن 
غرضه اجتماع رأيهما في الزيادة واختيار المشتري كما مر. هداية. 

وني منية المفتي: وقيل إذا باع الثاني بشمن عينه الموكل جاز بغيبة الأول. وفي الأصح 
لا إلا بحضرة الأول اه. 

قال في البحر: ولا خالفة بين ما في الهداية ونما صححه في المنيةء لأن الأول فيما 
إذا قدر الوكيل الثمن لوكيله» والثاني فيما إذا قدر الموكل الأول لوكيله كما لا يخفى | ه. 

قال الرملي : هذا غير صحيح بل بينهما تخالفة: إذ في المسألة اختلاف الرواية. قال 
في الكفاية عند قول صاحب الهداية: ولو قدر الأول الثمن للثاني فعقد بغيبته يجوزء أطلق 
الجواز وهو رواية كتاب الرهن»ء وقد اختارها لأن الرأي يحتاج فيه لتقدير الشمن ظاهراً 
وقد حصل. وفي كتاب الوكالة: لا يجوز لأن تقدير الشمن لمنع النقصان لا لمنع الزيادة» 
وربما يزيد الأول على هذا الشمن لو كان هو المباشر للعقد | ه. وفي التاترخانية نقلآً عن 
الخانية : وإن كان بغير محضر من العدل وبين الثمن للوكيل بالبيع فوكل الوكيل غيره فباعه 
الثاني بذلك الثمن: ذكر في رواية أنه يجوز كما ذكر في كتاب الرهن» وفي عامة الروايات 
لا يجوز وإن بين الشمن ما لم يجز المالك أو الوكيل الأول اه. فكيف مع هذا يحمل على 
اختلاف الموضوع وقد ظهر بقول صاحب المنية. وني الأصح لا إلا بحضرة الأول» 
وبقول الخانية وفي عامة الروايات لا يجوز ضعف ما في الهداية» ووجهه ظاهر؛ لأن 
التقدير يمنع النقصان لا الزيادة واختيار المشتري خصوصاً إذا كان الثمن مزجلا لتفاوته في 
الذمم والاحتياج إلى الرأي في ذلك كما هو واضح» فتأمل. 

وني الخانية أيضاً: رجل وكل رجلا أن يبيع له هذا الثوب بعشرة دراهم فوكل 
الوكيل بذلك غيره فباعه الثاني بحضرة الأول: روى عن أبي يوسف أنه يجوز هذا البيع 
كان الوكيل الأول حاضراً أو غاثباًء ولا يتوقف على الإجازة. وقال أبو حنيفة ومحمد: لا 
يجوز كان الوكيل الأول حاضراً أو غائباً. وقال ابن أبي ليل: يجوز كان الوكيل الأول 
حاضراً أو غائباًء لأن الموكل رضي بزوال ملكه بالثمن المقدر ا ه. فهو مؤيد لما قلناه 
فتدبر ! ه كلام الرملي. 
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(والعفويض إلى رأيه) كاعمل برأيك (كالإنن) في التوكيل (إلا في طلاق 
وعتاق) لأمما مما يحلف به فلا يقوم غير مقامه. قنية (فإن وكل) الوكيل غيره 


قلت: وفيه نظر إذ لا شك فيما قاله المؤلف من أن ما في الهداية تقدير الشمن من 
جهة الوكيل» وما في المنية من جهة موكله. وغاية ما نقله الملحشي وجود خلاف في 
الأولى» ولا يلزم منه وجوده في الثانية إلا بنقل صريح. نعم على تقدير عدمه يحتاج إلى 
الفرق بين المسألتين» وهو ظاهر من كلام الهداية كما قدمناه قريباًء وذلك أن عند تقدير 
الثمن من الموكل لوكيله يظهر أن غرضه حصول رأيه في الزيادة الخ. قوله: (والتفويض) 
في البحر عن البزازية: قيل للوكيل اصنع ما شئت له التوكيل؛ ولو قال الوكيل ذلك 
لوكيله لا يملكه الثاني توكيل ثالث» ولو قال السلطان استخلف من شئت له الاستخلاف 
أيضاً ثمة وثمة. قوله: (إلا في طلاق وعتاق) إلى آخر المعاطيف هذا بالنظر إلى التفويض . 
وأما إذا أذن له صريحاً في التوكيل بها فلا شبهة في الصحة. قوله: (لأنهما مما يحلف به) 
فيصح تعليقه بالشرط فكان التوكيل به تعليقاً بإيقاعه. فلا يقع بإيقاع غيره لا فرق أن 
يكون ذلك بحضرته أو غيبته أجازه أو لاء لأنه لم يعلقه بإجازته بل بإيقاعه؛ هذا بالنظر 
إلى التفويض . وأما إذا أذن له صريحاً في التوكيل بها فلا شبهة في الصحة. قال في منية 
المفتي : التوكيل باليمين وبالطلاق جائز ا ه. قوله: (قنية) محصل ما فيها أن الإذن في 
التوكيل بقوله اصنع ما شئت يمختص بما يصح التوكيل به كالبيع والشراء دون ما لا يصح 
التوكيل فيه كالطلاق فإنه مما يحلف به: أي فيصح تعليقه بالشرط فلا يقوم غيره مقامه» 
بخلاف البيع فإنه لا يحلف به فيقوم غيره مقامه | ه. 

وحاصل ما يقال في التفويض : لو قال رجل لآخر فوّضت أمر مالي إليك صار 
وكيل في الحفظ؛ ولو قال : فوضت أمري إليك» قيل باطل» وقيل يصير وكيل بالحفظ 
والنفقة؛ ولو قال أنت وكيلي في كل شيء جائز أمرك فهو وكيل بالحفظ والبيع والشراء 
والهبة والصدقة؛ لأنه فض إليه التصرفات عاماً قصار كأنه قال ما صنعت من شيء فهو 
جائز فيملك أنواع التصرفات» وعليه فلو طلق امرأته يصح. 

قال أبو نصر: لو طلق الوكيل امرأة الموكل في هذه الصورة أو وقف أرضه لا 
يجوزء وبه أخذ الفقيه أبو الليث»ء وهكذا كان يقول لمن قال لغيره وكلتك في أموري؛ لأن 
الوكيل لو طلق امرأته أو أعتق أو وقف أرضه لا بجوزء وكان يقول: لا نراه بمثل هذا 
التوكيل توكيلا بالطلاق والعتاق. وكان الصدر الشهيد وتاج الدين يستحسن قول الفقيه 
أي النصر. وعن أبي حنيفة ما يؤكد هذاء فإنه قال في هذه الصورة: هذا توكيل 
بالمعاوضات دون الهبات والإعتاق» وبه يفتى من التاترخانية . 

والحاصل: أن التفويض ينتظم به التوكيل كالإذن» ولا ينتظم الطلاق والعتاق على 
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(بدونهما) بدون إذن وتفويض (فعل الثاني) بحضرته أو غيبته (فأجازه) الوكيل 
(الأول صح) وتتعلق حقوقه بالعاقد على الصحيح (إلا في) ما ليس بعقد نحو 
(طلاق وعتاق) لتعلقهما بالشرطء فكأن الموكل علقه بلفظ الأول دون الثاني 


ما فيه من الخلاف . قولة: (ففعل الثاني بحضرته) لأن المقصود حضور رأيه وقد حصلء 
وترجع الحقوق إلى الثاني في الأصح كما يذكره الشارح لأنه العاقد. وقيل إلى الأول لأن 
الموكل رضي بلزوم العهدة للأولء وظاهر كلامه الاكتفاء بالحضرة وهو قول البعض»› 
والعامة على أنه لا بد من إجازة الوكيل أو الموكل» وأن حضرة الوكيل الأول لا تكفي 
كما في النهاية والسراج والخانية قيد بالعقد احترازاً عن الطلاق والعتاق لأنهما يقبلان 
التعليق بالشرطء فكأن الموكل علقه بلفظ الأول قال في البحر: ويزاد الإبراء عن الدين 
كما سيذكره المصنف» فإذا وكله بأن يبرىء غريمه فوكل الوكيل فأبرأه بحضرة الأول لم 
يصح ويزاد الخصومة وقضاء الدين كما يذكره المصنف» فلا تكفي الحضرة كما في شرح 
المجمعء ويخالفه في الخصومة ما في الخانية الخ البحرء ومنه يعلم ما في كلام الشارح من 
الإييام؛ إذ ظاهر كلامه يفيد أن الاكتفاء بالحضرة في غير الخصومة أيضاً بالنسبة للخانيةء 
وليس كذلك كما نبه عليه أبو السعود. قوله: (فأجازه الوكيل الأول صح) وهو المعتمد 
لأن توكيل الوكيل لما لم يصح التحق بالعدم فيكون الثاني فضولياً لا يتم بمجرد حضرة 
الأول حتى يجيزه؛ وقيل تكفي الحضرة من غير توقف على الإجازةء لأنه إنما فعل بأمره 
وبحضرته فأغناه عن الإجازة. 

أقول : هذا إذا لم يبين الثمن كما في شرح المجمع لابن ملك فإن كان بينه جاز بلا 
إجازته ١‏ ه: يعني لو قدر الوكيل للثاني ثمنآء بأن قال بعه فكذا فباعه الثاني بغيبته جاز بلا 
إجازة الأول» وهذه رواية كتاب الرهن» ووجهها أن مقصود الموكل أن يكون البيع برأي 
الوكيل الأول» وإذا قدر ثمناً فهو بيع برأيه» وهذا بخلاف ما لو وكل وكيلين وقدر الثمن 
فباع أحدهما بذلك اللمن حيث لم يجزه؛ لأن المقصود هنا اجتماع رأيهما في الزيادة واختيار 
المشتري». وعلى رواية كتاب الوكالة لا يجوز؛ لأن الأول لو كان هو الذي يباشر ریما يبيع 
بالزيادة على ذلك المقدار لذكائه وهدايته كما في حواشى الأشباه. قوله: (لتعلقهما 
بالشرط) آي لجواز تعلقهما بالشرط بخلاف البيع . قوله: (فكأن الموكل علقه بلفظ الأول 
دون الثاني) أي فلا يوجد بإيقاع الثاني ولا بإجازة الأولء وحضوره لا يكفي لأنه لم يعلق 
بذلك كما مر. 

والحاصل: أن الوكيل بالطلاق وما شاكله رسول لأنه لا عهدة عليهء والرسالة نقل 
عبارة المرسل» فإذا أمر غيره فإنما أمر بنقل ملك الغير فلا يصح الأمرء وإذا لى يصح صار 
وجوده وعدمه سواء فأما الوكيل في باب البيع أمر الثاني بما يملكه لأنه أمره بالبيع وهو 
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(وإبراء)» عن الدين . قنية (وخصومة وقضاء دين) فلا تكفي الحضرة. ابن ملك 
خلافاً للخانية (وإن فعل أجنبي فأجازه الوكيل) الأول (جاز إلا في شراء) فإنه ينفذ 
عليه» ولا يتوقف متى وجد نفاذاً 


مالك للبيع بنفسهء فإن العبارة في البيع له حتى كأن حقوق العقد له وكان ينبغي أن 
يصح البيع الثاني حال غيبة الأول؛ إلا أنه مم يصح لأنه لم يحضر هذا البيع رأيه والموكل 
إنما رضي بزوال ملكه إذا حضر رأي الأول كما في حاشية الحموي. قوله: (وإيراء عن 
الدين) هذا معطوف على طلاق وتقدم مثاله قريباً. قال في البحر: وكان ينبغي أن يصح 
لأنه لا يقبل التعليق بالشرط كالبيع | ه. قوله: (وخصومة وقضاء دين) نقله المصنف عن 
شرح المجمع . 

قال: ويخالقه ما في الخانية: وإن خاصم الوكيل الثاني والموكل حاضر جازء لأن 
الأول إذا كان حاضراً كأن الأول خاصم بنفسه كالوكيل بالبيع | ه. ولذا قال الشارح ابن 
ملك خلافا للخانية» ولا يظهر وجه ما نقله عن القنية وابن ملك لا سيما وقد خالف 
الخانية والشارحين كما نبهنا عليه قريباً. قوله: (خلافاً للخانية) راجع إلى الخصومة فقط 
كما قيده في المنح والبحر»ء وتقدمت عبارتها. قوله: (وإن فعل أجنبي) أي ما وكل به 
وكيلاً فأجازه الوكيل الأول جاز ظاهره أن الأجنبي وكيل ثانء وهو كذلك مالا لأن 
الفضولي بعد إجازة عقده يصير وكيل لما علم أن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة؛ 
وترجع الحقوق إلى الثاني على الصحيح لأنه هو العاقد كما في مسألة العقد بالحضرة كما في 
البحر. قوله: (جاز) أي ولو في النكاح على ما في الذخيرة آخرأ» ويؤيده إطلاق المتون 
. والشروح» وكذا ما يأتي قريباً عن منية المفتي والأشباه من التصريح به» وأن عليه 
الفتوى. قوله: (فإنه ينفذ عليه) أي على الوكيل الأول" بحر من السراج . وظاهره 
جواز فعل الأجتبي في كل شيء ما عدا الشراء وليس كذلك. 


قال في منية المفتي : وكل بالطلاق أو العتاق ففعل الأجنبي فأجاز لم يجز؛ لأن 
المطلوب عبارته؛ وكذا لو وكل الوكيل قطلق الثاني بحضرة الأرلء بخلاف الوكيل بالبيع 
والتكاح والخلع والكتابة إذا وكل فعل الثاني بحضرته أو فعل أجنبي جاز | ه. ونقله في 
الأشباه» وعليه فكان الأولى زيادة الطلاق والعتاق في الاستثناء . قوله: (ولا يتوقف متى 
وجد نفاذاً) أي فلا يتصور أن يكون فضولياً في الشراء لأنه يقع لنفسهء فلا يتصور فيه 
الإجازةء وتقدم في فصل الفضولي أنه لو اشترى لغيره نفذ عليهء إلا إذا كان المشتري صباً 
أو محجوراً عليه فيتوقف لأنه لم يجد نفاذاً على العاقدء وهذا إذا لم يضفه إلى غيره» فلو 


)1١(‏ في ط (أي على الوكيل الأجنبي). 
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(وإن وكل به) أي بالأمر أو التفويض (فهو) أي الثاني (وكيل الآمر) وحيئئذ (فلا 
ينعزل بعزل موكله أو موته وينعزلان بموت الأول) كما مر في القضاء . 

وفي البحر عن الخلاصة والخانية: له عزله في قوله اصنع ما شئت لرضاه 
بصنعه وعزله من ضنعهء بخلاف اعمل برأيك. قال المصنف: فعليه لو قيل 


أضافه بأن قال بعني هذا العبد لفلان أو اشتربته لفلان توقف على إجازته. قوله: (وإن 
وكل) أي الوكيل. قوله: (به أي بالأمر) أي وكالة ملتبسة بالأمر بالتوكيل: أي بالإذن 
به. قوله: (فهو أي الثاني وكيل الآمر) فللآمر إخراجه سواء كان الوكيل الأول حياً أو 
ميتاً. بحر . قوله: (فلا ينعزل بعزل موكله) يصح أن يكون من إضافة المصدر لفاعله أو 
مفعوله؛ وعلى الأول معناه فلا ينعزل بأن يعزله موكله: أي لا يكون له أن يعزله كما 
صرح به العيني» وعلى الثاني : أي لا ينعزل بانعزاله. قوله: (وينعزلان) أي الوكيل الأول 
والثاني. قوله: (يموت الأول) أي الموكل الأول وكان الأولى التصريح به ح. قال 
الزيلعي: وهو نظير استخلاف القاضي حيث لا يملكه إلا بإذن الخليفة» ثم لا ينعزل 
بعزل القاضي الأول ولا بموته» وينعزلان بعزل الخليفة لهماء لكن لا ينعزلان بموته. 

والفرق أن الخليفة عامل للمسلمين فلا ينعزل القاضي الذي ولاه هو أو ولاه 
القاضي بإذنه والموكل عامل لنفسه فينعزل وكيله بموته لبطلان حقه اه. قوله: (كما مر 
في القضاء) بأن نائب القاضي لا ينعزل بعزله ولا بموته. قوله: (وفي البحر الخ) 
. كالاستدراك على قوله «فلا ينعزل بعزل موكله» والذي في البحر نسبة أن الثاني صار وكيل 
الموكل» فلا يملك عزله فيما إذا قال اعمل برأيك إلى الهداية» ونسبة أن له عزله في قوله 
اصنع ما شئت إلى الخلاصة. ثم قال: وهو مخالف للهداية إلا أن يفرق بين اصنع ما شثت 
وبين اعمل برأيك» والفرق ظاهرء وعلل في الخانية بأنه لما فوضه إلى صنعه فقد رضي 
بصنعه وعزله من صنعه | ه. فليس في كلام الخلاصة والخانية التصريح بمخالفة أحدهها 
للآخرء فيحتمل أن في المسأل قولين» ودعوى صاحب البحر ظهور الفرق غير ظاهرة» لا 
في الحواشي اليعقوبية والحواشي السعدية أنه ينبغي أن يملكه في صورة اعمل برأيك لنناول 
العمل بالرأي العزل كما لا يخفى» فتأمل ١‏ ه. | 

وفي منية المفتي: وكل الوكيل وقد قيل له اعمل برأيك صار الثاني وكيل الموكل؛ 
وينعزل الأول والثاني بموت الموكل ولا ينعزل الثاني بموت الأول وانعزاله» ويملك 
الأول عزل الثاني | ه. قوله: (وعزله من صنعه) مبتدأ وخبر: يعئي لما فوضه إلى صنعه 
فقد رضي بصنعه وعزله من صنعه. قوله: (بخلاف اعمل برأيك) أي فإنه لا يملك 
عزله» لأن العزل كف عن العمل» وبحث فيه في الحواشي اليعقوبية والسعدية كما 
علمت. قال المصئف: والفرق ظاهرء وعلله قاضيخان بأنه لما فوّضه إلى صنعه فقد رضي 
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للقاضي اصنع ما شئت فله عزل نائبه بلا تفويض العزل صريحاً لأن النائب كوكيل 
الوكئل:: 

واعلم أن الوكيل وكالة عامة مطلقة مفوضة إنما يملك المعاوضات لا الطلاق 
والعتاق أو التبرعات» به يفتى. زواهر الجواهر وتنوير البصائر. 

(قال) لرجل (فوضت إليك أمر امرأتي صار وكيلا بالطلاق وتقيد) طلاقه 
(بالمجلس» بخلاف قوله وكلتك) في أمر امرأي فلا يتقيد به. درر. من لا ولاية له 
على غيره لم جز تصرفه في حقه وحيتئذ (فإذا باع عبد أو مكاتب أو ذمي) أو حربي. 
عيني 
بصنعه وعزله من صنعه | ه. قوله: (واعلم) تكرار مع ما تقدم أول الكتاب . 

وحاصل ما يقال: إن الوكيل وكالة عامة يملك كل شيء إلا الطلاق والعتاق 
والوقف والهبة على المفتى به» وينيغي أن لا يملك الهبة والحط عن المديون لأما من 
قبيل التبرع» وينبغي أن لا يملك الإقراض والهبة بشرط العوض وإن كانا معاؤضة 
انتهاءء ويملك قبض الدين وإيفاءه واقتضاءه والدعوى بحقوق للموكل وسماع الدعرى 
بحق على الموكل والأقارير بالديون على الموكل» ولا يختص بمجلس القاضي لأن ذلك في 
الوكيل بالخصومة لا العام. قوله: (زواهر الجواهر وتنوير البصائر) هما حاشيتان على 
الأشباه: الأولى للشيخ صالح. والثانية لأخيه الشيخ عبد القادر ولد الشيخ محمد بن عبد 
الله الغزي المصئف صاحب المنح. قوله: (وتقيد طلاقه بالمجلس) أي إن طلق بالمجلس 
صح وإلا لا. درر. قوله: (فلا يتقيد به) فإن طلق بعده صح. درر. قوله: (لم يجز 
تصرفه في حقه) لأن صحة التصرف مبنية على الولاية؛ لأن التفويض تمليك وهو مما 
يقتصر عل المجلسء فإذا انتقلت الثانية انتفت الأولى. درر. قوله: (فإذا باع عبد أو 
مكاتب أو ذمي أو حربي) قال الزيلعي : وأما المرتد فإن ولايته على أولاده وأموالهم موقوفة 
بالإجماع لأنها تبنى على النظرء والنظر يجعل باتفاق الملة لأن اتحادهما داع إلى النظر وهر 
متردد في الحال فوجب التوقيف فيهء فإذا أسلم جعل كأنه لم يزل مسلماً فينفذ تصرفهء 
وإذا مات أو قتل على ردته تقررت جهة انقطاع الولاية فيبطل تصرفه» بخلاف تزوجه 
بنفسه حيث لم يجز وإن أسلم بعد ذلك» لأن جواز النكاح يعتمد الملة ولا ملة للمرتد فلا 
يتوقف إذ لا مجيز له في الحال لأن شرط التوقف أن يكون له مجيز في الحال فصار نظير 
إعتاق الصبي وطلاقه وهبته حيث لا يتوقف عليه» إذ لا جيز لها في الخال وهو الولي أو 
القاضي فيتوقف» فإن أسلم نفذت فصح النكاح وإلا بطل بخلاف تصرفاته في ماله 
عندهما لأنها تنبىء عن الملك وملكه قائم ثابت في أمواله ما دام حياً فينفذ بلا توقف ١‏ ه. 
قوله : (عيني) وكأنه عدل عن قول الكنز كافر للاحتراز عن المرتدء فإن ولايته على أمواله 
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(مال صغيره الحر المسلم أو شرى واحد منهم به أو زوج صغيرة كذلك) أي حرة 
مسلمة (ل يجز) لعدم الولاية. 

(والولابة في مال الصغير إلى الأب ثم وصيه ثم وصي وصيه) إذ الوصي 
يملك الإيصاء (ئم إلى) الحد (أبي الأب ثم إلى وصيه) : ثم وصي وصيه (ثم إلى 
القاضي) ثم إلى من نصبه القاضي ثم وصي وصيه. 


وأولاده موقوفة بالإجماع كما علمت» لكن يرد على المصنف أن الحربي كالذمي» والعذر له 
أنه إذا علم أن الذي لا ولاية له علم أن الحربي كذلك بالأولى. قوله: (مال صغيره الحر) 
راجع إلى العبد والمكاتب» وقوله «المسلم» راجع إلى الذمي والحري. قوله: (آو شرى 
واحد منهم به) أي بمال الصغير: قيد به لأنه لو شرى له بمال نفسه كان مشترياً لنفسه . 
بحر. قوله: (لعدم الولاية) لأن شرطها على الصغير في نفسه وماله حرية الولي مطلقاً 
وإسلامه إن كان صغيراً مسلماًء وإلا لاء والرق والكفر يقطعان الولاية؛ ألا ترى أن 
المرقوق لا يملك إنكاح نفسه فكيف يملك إنكاح غيره» وك الكائر لا ولا لعل 
المسلم حتى لا تقبل شهادته عليه؛ قال الله تعالى: لوَلَنْ مَل اللّه لِلْكَافِرِينَ عَلَ 
المّوْمِنِنَ سَبِيلا4 [النساء: ١‏ والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم» ولا فرق أن يكون 
اا دما وخر وكذا لا ولاية لمسلم على كافرة في نكاح ولا مال كما في البحر في 
كن دع وتقدم هناك أيضاً متناً وشرحاً فليحفظ» قال الله تعالى: وانَّذِينَ كَمَدُوا 
بَعْضْهُمْ وله : بَعْض [الأنفال: ۷۳]. قوله: (والولاية في مال الصغير إلى الأب) إذا لم 
يكن سفيهاً: أما السفيه فلا ولاية له في مال ولده. أشباه. في القاعدة من الجمع والفرق» 
وليس للأب تحرير قنه بمال وغيره ولا أن يهب ماله بعوض ولا إقراضه في الأصح كما في 
جامع الفصولين وللقاضي أن يقرض مال اليتيم والوقف والغائب» بخلاف وصي القاضي 
أو الأب فإنه ليس لهما إقراضه كما في العدة. قوله: (ثم وصى وصية) أي وإِن بعد كما 
في جامع الفصولين. قوله: (إذ الوصي يملك الإيصاء) سواء كان وصي الميت أو وصي 
القاضي» وفي الثاني خلاف منح. وظاهر هذا التعليل أن الوصي يملك الإيصاء ولو تعدد 
ط. قوله: (ثشم وصى وصيه) قال في المنح عن العمادية: ووصى الجد أبي الأب ووصى 
وصيه ووصى القاضي ووصى وصيه بمنزلة وصي الأب إلا في خصلةء وهي أن الاي 
إذا جحل وصياً في نوع كان وصياً في ذلك النوع خاصة» والأب إذا جعل وصياً في أي 
نوع كان وصياً في الأنواع كلها | ه. وفيها قال في الكتاب: إذا مات الرجل وترك وصياً 
وأبا كان الوصي أولى من الأب» فإن لم يكن له وصي فالأب أولى ١‏ ه. قوله: (ثم إلى 
من نصبه القاضي) ظاهره أن تصرف منصوب القاضي مع القاضي لا يصح» مع أنهم 
' صرحوا أن القاضي لا يتصرف مع الوصي ولو منصوبة؛ لأن الولاية الخاصة مقدمة على 
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(وليس لوصي الأم) ووصي الأخ (ولاية التصرف في تركة الأم مع حضرة 
الأب أو وصيه أو وصي وصيه أو الجد) أبي الأب (وإن لم يكن واحد غا ذكر قله) 
أي لوصي الام (الحفظ. و) له (بيع المنقول لا العقار) ولا يشتري إلا الطعام 


الولاية العامة» وكأن المصنف لم يقصد إلا أن وصي القاضي قد استفاد الولاية منه فكان 
مؤخراً عنه بهذا الاعتبار مقدماً عليه في التصرف لما سمعت» وفهم من كلام المصنف أن 
وصي وصى القاضي لا يتصرف مع القاضي؛ فقد صرح به في المنح عن الخانية حيث 
قال: إذا كان غائباًء إذ الظاهر أن الضمير في كان راجع إلى القاضي» لأنه إنما يصير 
ضا تمرف الموصي . قال بعض الفضلاء : وتعبيره بثم يقتضي تأخيره عن القاضي» وهو 
خالف لما سيأتي في كتاب المأذون من قوله ثم القاضي أو وصيه ما تصرف يصح فلذا لم 
يقل ثم. قوله: (وليس لوصي الأم ووصي الأخ) أي مثلا. قوله: (في تركة الأم) الأنسب 
زيادة الأخ» والمراد بالتصرف ما يعم الحفظ كما يؤخذ مما بعدء وانظر ما معنى زيادة الأخ 
هناء فإن كان الأب حياً فمات الأخ فتركته لأبيه» ولا شيء لأخيه حتى ينفي تصرف 
الوصي» وإنما تصرفه ذلك فيما إذا مات الأب وله وصي ثم مات الأخ وله وصي فلا 
يتصرف وصي الأخ مع وصي الأب . قوله: (وإن لم يكن واحد مما ذكر) أي من الأربعة» 
وظاهره أنه يملك ذلك مع وصي الجد والقاضي ووصيه. 

وني التنوير من كتاب المأذون ما نصه: ووليه أبوه ثم وصيه ثم جده ثم وصيه ثم 
القاضي أو وصيه دون الأم أو وصيها | ه ط. قوله: (وله بيع المنقول) لأنه من الحفظ . 
قوله: (لا العقار) ظاهر أن الوصي يملك بيع العقار حيث لم يكن وصي الأم؛ مع أن 
المصرح به عدمه إلا لمسوغ. كأن يكون الثمن بضعف القيمة أو يكون في يد متغلب أو 
أشرف على الخراب أو يكون على الميت دين فيملكه بقدر الدين أو يكون لنفقة الصغير أو 
لوصيه بدراهم مطلقة ليس لها نفاذ إلا من ثمن العقار أو تزيد مؤنته على غلته كما 
سيذكره الشارح في كتاب الوصايا معزياً للدرر والأشباه. 

وفي الواقعات: الأب إذا باع عقار ابنه الصغير بمشل القيمةء فإن كان الأب محموداً 
عند الناس يجوز وليس للابن نقضه بعد البلوغء بخلاف ما إذا كان فاسقاً حيث يملك 
نقضه هو المختار. 

قلت: والمسألة ختلف فيهاء فما هنا يبتنى على ظاهر الرواية من جواز بيعه بمئل 
القيمة؛ قال الحلواني: وهذا جواب السلف»ء ونا فق النازى والأشباء صق عدم جزار ايع إلا 
بأحد الأعذار المتقدمة جواب المتأخرين . قال في الواقعات: وبه يفتى . أفاده أبو السعود. 
قوله: (ولا يشتري إلا الطعام والكسوة الخ) قال في البحر: وليس لوصي الأم ولاية 
التصرف في تركة الأم مع حضرة الأب أو وصيه أو وصي وصيه أو الجدء وإن لم يكن 
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والكسوة لأنهما من جملة حفظ الصغيرء خانية. . 

فروع : وصي القاضي كوصي الأبء إلا إذا قيد القاضي بنوع تقيد به» وني 
الأب يعم الكل. عمادية. وفي متفرقات البحر: القاضي أو أمينه لا ترجع حقوق 
عقد باشراه لليتيم إليهما بخلاف وكيل ووصي وأبء فلو ضمن القاضي أو أمينه 
ثمن ما باعه لليتيم بعد بلوغه صح بخلافهم . 


واحد مما ذكر فله الحفظ وبيع المنقول لا العقار والشراء للتجارة؛ وما استفاده الصغير غير 
مال الأم مطلقاً ا ه: أي ليس لوصي الأم ولاية التصرف في مال استفاده من غير الأم . 

قال في جامع الفصولين في الفصل السابع والعشرين: لو لم يكن أحد منهم فله 
الحفظ» وبيع المتقول من الحفظ وليس له بيع عقاره ولا ولاية الشراء على التجارة إلا شراء 
ما لا بد منه من نفقة أو كسوة» وما ملكه اليتيم من مال غير تركة أمه فليس لوصي أمه 
التصرف فيه منقولا أو غيره. 

والأصل فيه أن أضعف الوصيين في أقوى الحالين كأقوى الوصيين في أضعف 
الخالين» وأضعف الوصيين وصي الأم والأخ والعمء وأقوى الحالين حال صغر الورثة؛ 
وأقوى الوصيين وصي الأب والجد والقاضي» وأضعف الحالين حال كبر الورثة ثم وصي 
الأم في حال الصغر الورثة كوصي الأب في حال كبر الورثة عند غيبة الوارث» فللوصي 
بيع منقوله لا عقاره كوصي الأب حال كبرهم اه. قوله: (وصي القاضي) سبق ما فيه 
قريباًء وسيأتي في كلام الشارح أنه مثله إلا في ثمان صورء منها: ليس لوصي القاضي 
الشراء لنفسه من مال الصغير. قوله: (عمادية) قال فيها وصي الجد أو الأب ووصى 
وصيه ووصي القاضي ووصي وصيه بمنزلة وصي الأب إلا في خصلة: وهي أن القاضي 
إذا جعل في نوع تقيد به. وفي الأب كان وصياً في الأنواع كلها. قوله: (لا ترجع حقوق 
عقد باشراه الخ) تقدمت هذه المسألة: وإنما أعادها ليفرع عليها: صحة ضمان القاضي أو 
أمينه دون الوكيل والوصي والأب لأن الحقوق لا ترجع إليه بخلافهم. قوله: (صح) 
لأن الحقوق لا ترجع إليهما لأنما أجنبيان عن الحقوق» بخلافهم فإن حق الاستيفاء لهم 
فلا يصح ضمانهم لنفسهم. قوله: (بخلافهم) أي الأب والوصي والوكيلء فلو باع 
القاضي أو أمينه عبداً للغرماء وأخذ المال فضاع عنده واستحق العبد لم يضمن القاضي أو 
أمينه للمشتري» وإنما يرجع على الغرماء لأنمما كالإمام» وكل منهم لا يضمن كيلا 
يتقاعد الناس عن قبول هذه الأمانة» بخلاف ما إذا أمر القاضي الرصي ببيع العبد 
والمسألة بحالهاء فإن المشتري يرجع على الوصي ثم هو على الغرماءء وكذا لو ضاع العبد 
من أحدهما قبل التسليم لا يضمن» ولو قال أمينه بعت وقبضت الثمن وقضيت الغريم 
صدق بلا يمين وعهدة إحاقاً بالقاضي | ه. 
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وني الأعماء: جاز التو كيل بكل ما يعقده الوكيل لنفسهء إلا للوصي فله أن 
رم مال اليتيم لنفسه لا لغبره بوكالة وجاز التوكيل بالت وکیل . 


قال في القنية في باب بيع الأم والجد والوصي من كتاب البيوع ما نصه: العهدة على 
وصي الميت وعلى من جعله القاضي وصياً عن الميت» ولا كذلك إذا جعله أميناً في أمور 
الميت؛ لأن وصي القاضي نائب عن الميت وأمينه نائب عنه ولا عهدة عليهء فالقاضي 
محجور عن التصرف في مال اليتيم عند وصي اليت» وعند من نصبه وصياً عن الميت» 
بخلاف ما إذا جعله أميئاً | ه. وأمين القاضي من يقول له القاضي جعلتك أميئاً في بيع 
هذا العبد مشلا وأما إذا قال بع هذا العبد ولم يزد عليه اختلف المشايخ فيه» والصحيح أنه 
تلحقه عهدته كما في الولوالجية. والعهدة كما في القاموس: الرجعةء والمراد بها هنا 
الرجوع كما في الحواشي الحموية. قوله: (وفي الأشباه جاز التوكيل بكل ما يعقده الوكيل 
لتفسه) الذي كتب عليه أ بو السعود وهو الموافق لما تقدم بكل ما يعقده الموكل لنفسه. 

وفي المجمع: وتجوز الوكالة بكل عقد يجوز للموكل مباشرته. وقال في الهداية: كل 
عقد جاز أن يعقده الإنسان لنفسه جاز أن يوكل به غيره» والآمر في صورة الوصي 
كذلك» فإنه كما يجوز للوصي أن يشتري مال اليتيم لنفسه عند ظهور التفع يجوز أن يوكل 
- فيه غيره فيشتريه الوكيل» ولم يقولوا كل ما يعقده الإنسان لنفسه جاز أن يكون وكيلا فيه 
حتى يتم ما ذكره من خروج مسألة الوصي | ه. وعليه فعبارة الأشباه معترضة. والأولى 
أن تكون كما قالوا: يجوز التوكيل يكل ما يعقده الموكل بنفسه كما نبه عليه الحموي. 
قوله : (إلا الوصي) الاستثناء غير صحيح؛ لأن مسألة الوصي لم تدخل في الأصل الذي 
ذكره حتى تخرج عنهء فإن الشراء فيها لم يقع من وكيل الوصيء وإنما وقع من الوصي 
بطريق وكالته عن الغير. قوله: : (فله أن يشتري مال اليتيم لنفسه) أي إذا كان النفع ظاهراً 
كما في الأشباه وغيره. قوله: (لا لغيره بوكالة) وذلك لأن الحقوق من جانب اليتيم ترجع 
إليه» ومن جانب الآمر كذلك» فيؤدي إلى المضادة بخلاف نفسهء وهذا إذا كان وصي 
الأب كما بينه في باب الوصي . والأصل أن هن ملك تَصَرق بالا اة أو الولاية العامة 
يملك تمليكه اعتباراً بتمليك الأعيان» وشرطه أن لا يؤدي ذلك التفويض إلى التضادٌ 
والتناني» وهو أن يمعل المفرض إليه متولي طرفي أمر يحتاج إلى الإيجاب والقبول» كمبادلة 
المال بالمال فإنه يؤدي إلى أن الواحد يصير قاضياً ومقتضياً ومسلماً ومتسلماً وذلك متحقق 
هناء وهذا تناقض في الأحكام الشرعيةء والأحكام الشرعية تصان عنه. ذكر هذا الأصل 
مدي حادم الک كما ل راي الحموية. قوله : (وجاز التوكيل بالتوكيل» وهذا 
معلوم عاش أنه لى أذن له بالتوكيل جازة تفلو وكله أن يوكل فلاناً في شراء كذا ففعل 
واشترى الوكيل رجع بالشمن على المأمورء وهو على أمره ولا يرجع الوكيل على الآمر: أي 
الأول. أشباهء والله تعالى أعلم» واستغفر الله العظيم . 
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اب الوكالةٍ بالخضومة والقنض 
(وكيل الخصومة والتقاضي) أي أخذ الدين (لا يملك القبض) عند زفرء وبه 
يفتى لفساد الزمانء واعتمد في البحر العرف (و) لا (الصلح) إجماعا. بحر (ورسول 
التقاضي يملك القبض لا الخصومة) إجماعاً. بحر. 
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لما كانت الخصومة مهجورة شرعاً أخر بابباء والخصومة هي الدعوى الصحيحة أو 
الجواب الصريح بنعم أو لا وقد سبق. قوله: (والقبض) الواو بمعنى أو المجوزة للجمع» 
وقد زاد في المسائل على الترجمة» فقد ذكر وكيل اللازمة والتقاضي وغير ذلك. قوله: 
(والتقاضي) أي الطلب» وهذا في العرف؛ وفي أصل اللغة: القبض؛ لأنه تفاعل من 
تقاضيت ديني واقتضيت بمعنى أخذت ويأتي تمامه قريباً» وذكر حكم صورة الاجتماع 
ليعلم منه حكم التوكيل بأحدهما بالأولى. قوله: (أي أخذ الدين) هذا لغةء ومعناه عرفاً: 
المطالبة . عناية . وكان عليه أن يذكر هذا المعنى فإنهم بنوا الحكم عليه معللين بأن العرف 
قاض على اللغةء ولا بخفى عليك أن أخذ الدين بمعنى قبضهء فلو كان المراد المعنى 
اللغوي يصير المعنى الوكيں بقبض الدين لا يملك القبض وهو غير معقول. تدبر. 


قال بعض الفضلاء: تفسير التقاضي هنا بأخذ الدين ليس مما ينبغي» فإن الوكيل 
بأخذ الدين هو الوكيل بقبضه» والوكيل يقيضه له قبضه بالإجماع» بل المراد بالتقاضي 
المطالبة به والإلحاح به على المديون» فحيئئذ له التقاضي بهذا المعنى كالوكيل بالخصومة له 
الخصومة فيه عند القاضي وليس له القبض . 

قال في التبيين: المطالبة غير القبض» فالوكيل بها لا يملك القبض فجعل التقاضي هو 
المطالبة وهو المناسب ا ه. قوله: (عند زفر) وعند علمائنا الثلاثة يملك القبض وهو ظاهر 
الرواية عيناً كان المتقاضي أو ديناًء حتى لو هلك الال في يده يبلك على الموكلء لأن الوكيل 
بالشيء وكيل بإتمامه» وإتمام الخصومة والتقاضي يكون بالقبض . وفي غرر الأفكار: وروى 
عن أبي يوسف أنه لا يملك القبض . قوله : (واعتمد في البحر العرف) أي حيث قال: وفي 
الفتاوى الصغرى: التوكيل بالتقاضي يعتمد العرف» إن كان في بلدة كان العرف بين 
التجارء إن المتقاضي هو الذي يقبض الدين كان التوكيل بالتقاضي توكيلا بالقبض» وإلا فلا 
اه. وليس في كلامه ما يقتضي اعتماده. نعم نقل في المنح عن السراجية أن عليه الفتوىء 
وكذا في القهستاني عن المضمرات . قوله: (ولا الصلح إجماعاً) لأنه غير ما وكل فيه؛ لأن 
الوكيل بعقد لا يملك عقداً آخر. قال في الذخيرة: لا يجوز للوكيل بقبض الدين أن هبه من 
المديون أو يبرأه أو يؤخره إلى أجل . قوله: (ورسوله التقاضي بملك القبض) لأنه بمنزلة 
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أرسلتك أو كن رسولا عني إرسال» وأمرتك بقبضه توكيل؛ خلافاً للزيلعي 
(ولا يملكهما) أي الخصومة والقبض (وكيل الملازمة. كما لا يملك الخصومة وكيل 
الصلح) بحر (ووكيل قيض الدين يملكها) أي الخصومة؛ 


الرسول في القبض ط . ولأنه كالمرسل . والعجب من كون الرسول يملك القبض باتفاق لا 
الوكيل مع أنه أعلى حالا من الرسول. قوله: (أرسلتك أو كن رسولا عني إرسال» وأمرتك 
بقبضه توكيلا) يخالف هذا ما في مجموعة مؤيد زاده عن التاترخانية : صورة التوكيل أن يقول 
المشتري لغيره كن وكيل عني في قبض المبيع. وصورة الرسول أن يقول: كن رسول عني» 
أو يقول أمرتك بقبضه ا ه. فقد جعل المأمور رسولاً وهو الموافق لما في الزيلعي. قوله: 
(خلافاً للزيلعي) حيث جعل من الإرسال أمرتك بقبضه. 

قال في المنح: فإن قلت: فما الفرق بين التوكيل والإرسال؟ فإن الإذن والأمر 
توكيل كما علمت من كلام البدائع من قوله الإيجاب من الموكل أن يقول وكلتك بكذا أو 
افعل كذا وأذنت لك أن.تفعل كذا ونحوه. قلت: الرسول أن يقول أرسلتك أو كن 
رسولا عني في كذا. وقد جعل الزيلعي منها في باب خيار الرؤية أمرتك بقبضه» وصرح 
في النهاية فيه معزياً إلى الفوائد الظهيرية أنه من التوكيل وهو الموافق لما في البدائع» إذ لا 
فرق بين افعل كذا وأمرتك بكذا ا ه. وهذا عبارة البر في أول كتاب الوكالة. 

وذكر في باب خيار الرؤية عن المعراج الفرق بين الرسول والوكيل : أن الوكيل لا 
يضيف العقد إلى الموكل» والرسول يستغني عن إضافته إلى المرسل» وإليه الإشارة بقوله 
تعالى . يا أيها الرسول بلغ) . وقوله . وما أنت عليهم بوكيل# .. 

وفي الفوائد: صورة التوكيل أن يقول المشتري لغيره: كن وكيلاً في قبض المبيع أو 
وكلتك بقبضه. وصورة الرسول: كن رسولا عني في قبضه أو أمرتك بقبضه أو أرسلتك 
لتقبضه أو قل لفلان يدفع المبيع إليك. وقيل لا فرق بين الرسول والوكيل في فصل الأمر 
بأن قال اقبض المبيع فلا يسقط الخيار ا ه. فقد جعل الأمور رسولاً موافقاً للزيلعي» 
فتأمل. قوله: (ولا يملكهما وكيل الملازمة) لأن الملازمة لا تنتظمهما. قوله: (كما لا 
بملك الخصومة وكيل الصلح) لأن الصلح مسالمة لا خاصمة وهو غير ما وكل به. قوله: 
(ووكيل قبض الدين يملكها) أي الوكيل بقبض الدين يلي الخصومة مع المديون عند أي 
حنيفةء حتى لو أقيمت عليها البينة على استيفاء الموكل أو إبرائه تقيل عنده» بخلاف 
العين. وقالا: لا يكون خصماًء وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة؛ لأن القبض غير 
الخصومة» وليس كل من يؤتمن على الال بتدي في الخصومات فلم يكن الرضا بالقبض 
رضا به. بحر. 

والذي في جامع الفصولين في الفصل النامس: ويوقف عندهما في الكل العين 
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والدين. والحق أن قولهما أقوى» وهو رواية عنهء كذا في عدة وغيره ١‏ ه ملخصاً. ومثله 
في نور العين. لكن في تصحيح العلامة قاسم وعلى قول الإمام المحبوبي في أصح الأقاويل 
والاختيارات والنسفي والموصلي وصدر الشريعة: قيد بإقامة البينة عليه على استيفاء الموكل 
أو إبرائه؛ لأنه لو ادعى دتا عل الموكل وأراد مقاصصته به لا يكون الوكيل خصماً عنه؛ 
وهي واقعة الفتوى؛ وكذلك لو ادعى المشتري على وكيل البائع في قبض ثمن المبيع عيباً 
وأراد رده عليه لا يكون خصماً فيه كما يدل عليه الكلام الآتي» وهي واقعة الفتوى 
أيضاً. تأمله تفهم. والذي ذكره في المجتبى شرح القدوري كالصريح فيما قلناء فإنه 
قال: والوكيل بقبض الدين وكيل بالخصومة فيه عند أبي حنيفة» فقوله فيه: أي في الدين 
يمنع كونه وكيل بالحصومة في غيره كادعاء المديون الدين وكادعائه العيب في واقعتي 
الحالء فتأمل » أفاده الرملي . 

وأفاد أيضاً أنه يؤخذ من هذا أن الجابي يملك المخاصمة مع مستأجري الوقف إذا 
ادعوا استيفاء الناظرء لأن الناظر إذا أقام جابياً صار وكيلا عنه في القبض لا عليهم» وهي 
واقعة الفتوى 1 ه. 

قال في البحر: من أحكامه: أي الوكيل بقبض الدين أنه يقبل قوله في دعوى 
القبض والهلاك في يده والدفع إلى موكلهء لكن في حق براءة المديون لا في حق الرجوع 
على الموكل على تقدير الاستحقاق» حتى لو استحق إنسان ما أقر الوكيل بقبضه وضمن 
المستحق الوكيل فإنه لا يرجع الوكيل على موكله. قوله: (خلافاً لهما) فلا تقبل البينة عليه 
باستيفاء الموكل أو إبرائه فلا يبرأء لکن تقصر يد الوكيل حتى لا يتمكن من قبضه» بل 
يوقف الأمر إلى حضور الغائب. 

ولأبي حنيفة أنه وكله بالتملك لأن الديون تقضى بأمثالهاء إذ قبض الدين نفسه لا 
يتصوّر إلا أنه جعل استيفاء العين حقه من وجهء وإنما كان كذلك لثلا يمتنع قضاء ديون 
لا يجوز الاستبدال بها كبدل السلم والصرف فأشبه الوكيل بأخذ الشفعة والرجوع في الهبة 
والوكيل بالشراء والقسمة والرد بالعيب» وهذه أشبه بأخذ الشفعة حتى يكون خصماً قبل 
القبض كما يكون خصماً قبل الأخذ هنالك» إذ الوكيل بأخذ الشفعة خصم في الإثبات» 
ولا يصير خصماً فيما إذا ادعى عليه تسليم الآخر لا فيه من إبطال حق الموكل» لكن 
المعتمد أنه ينتتصب خصماً وتسمع عليه البينة. وتوضيحه في البحر. قوله: (لو وكيل 
الدائن) أي موضع الخلاف بين الإمام والصاحبين في وكيل الدائن. قوله: (ولو وكيل 
القاضي) يعني إذا وكله القاضي بقبض ديون الغائب كما تقدم في باب المفقود. قوله: 
(كوكيل قبض العين) فإنه لا يلي الخصومة لأنه أمين محض فأشبه الرسول: حتى لو وكله 
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اتفاقاً. وأما وكيل القسمة وأخذ شفعة ورجوع هبة ورد بعيب فيملكها مع القبض 
اتفاقاً. ابن ملك . 

(أمره بقبض دينه وأن لا يقبضه إلا جميعاً فقبضه إلا درهماً لم جز قبضه) 
المذكور (على الآمر) لمخالفته له فلم يصر وكيلا (و) الآمر (له الرجوع على الغريم 
بقبض عبده فبرهن ذو اليد أن الموكل باعه إياه وقف الأمر حتى يحضر الغائب استحساناً. 


والأصل في هذه المسائل: أن التوكيل باستيفاء عين حقه لم يكن توكيل بالخصومة» 
لأن التوكيل وقع بالقبض لا غير» ويمكن حصوله بلا خصومة فلا حاجة إلى جعله وكيلا 
بغير ما وكل به» وإن وقع بالتملك كان وكيل بالخصومة لأن التملك إنشاء تصرف»ء 
وحقوق العقد تتعلق بالعاقد لأنه لا يمكن التحصيل إلا بها والخصرمة من جملتهاء 
فالصاحبان جعلا الوكيل بقيض الدين وكيلا باستيفاء عين حقه حكماًء ولذا لو قبض أحد 
الشريكين شيعا من الدين كان للآخر أن يشاركه فيه» ومعنى التملك ساقط حكماًء حتى 
كان له أن يأخذه بلا قضاء ولا رضا كما في الوديعة والغصب فلا ينتصب خصماً كما في 
الوكيل بقبض العين وعنده الوكيل بقبض الدين وكيل بالتملك لأن الديون تقضي 
بأمثالهاء لأن المقبوض ليس ملكا للموكل بل بدل حقهء إلا أن الشرع جعل ذلك طريقاً 
للاستيقاء فانتصب خصماً. تن مخضا قوله: (فيملكها مع القبض اتفاقاً) فتسمع البينة 
عليه أن موكله سلم الشفعة أو أيرأ عن العيب وأن الهبة بعوض وأن حصته في القسمة. 
كذا ط. قوله: (ابن ملك) عبارته: أما وكيل القسمةء بأن وكل أحد الشريكين رجلا 
بالقسمة مع شريكه فقال إن شريكي استوفى نصيبه وأنكر الوكيل فأقام الشريك البينة على 
الاستيفاء فإنها تقبل. وأما أخذ الشفعةء بأن أقام المشتري البينة على الوكيل بأخذ الشفعة 
على أن الموكل سلمها تقبل لكونه وكيلا. وأما الرجوع في الهبةء بأن أقام الموهوب له 
البينة على أن الواهب أخذ عوضاً أو أحدث فيه زياد تقبل. وأما الرد بالعيب. بأن وجد 
المشتري بالمبيع عيباً فوكل رجا بالرد به فقال البائع رضي المشتري بهذا العيب وأنكر 
الوكيل فأقام البائع البينة على الرضا تقبل كما في التاجية ا ه. 


قال منلا مسكين: الوكيل بنقل المرأة والمملوك من بلد إلى بلد إذا أقامت المرأة بينة 
على الطلاق أو المملوك على العتاق لا تقبل على إثبات الطلاق أو العتاق وتقبل في قصر يد 
الوكيل حتى يحضر الغائب انتهى كما إذا أقام ا لخصم اليينة أن الموكل عزله عن الوكالة 
فإنها تقبل.في حق قصر اليد لا في حق ثبوت العزل استحسانا. 


والقياس: أن يسلم إلى الوكيل لأن البينة قامت لا على خصم فلم تعتبر. وجه 
الاستحسان أنه خصم في قصر يده لقيامه مقام الموكل فتقصر يده في القبض والتسليم 
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بكله) وكذا لا يقبض درهماً دون درهم. بحر (فلو لم يكن للغريم بينة) على الإيفاء 
فقضى عليه بالدين (وقبضه الوكيل فضاع منه ثم برهن المطلوب على الإيفاء) 
للموكل (فلا سبيل له) للمديون (على الوكيل» وإنما لا يرجع على الموكل) لأن يده 
كيذه : ذشيرة . 

(الوكيل بالخنصومة إذا أبى) الخنصومة (لا يجير عليها) في الأشباه: لا يجير 
الوكيل إذا امتنع عن فعل ما وكل فيه لتبرعه إلا في ثلاث 


فتقتصر يده. بحر. قوله: (وكذا لا يقبض درهماً دون درهم) معناه لا يقبض متفرقاً» فلو 
قبض شيئاً دون شيء لم يبرأ الغريم من شيء. جامع الفصولين. لكونه مالفا ولو 
استوق جميعه بعدء فلو هلك هلك عليه لمخالفته» ويرجع الآمر على الغريم كما في المسألة 
السابقة . 


وني جامع الفصولين: وكيل قبض الوديعة قيض بعضها جازء فلو أمر أن لا 
يقبضها إلا جميعاً فقبض بعضها ضمن ول يجز القبض» فلو قبض ما بقي قبل أن ييلك 
الأول جاز القبض على الموكل ا ه. 

قال في البحر: ولو احتال الطالب بالمال على آخر لم يكن للوكيل بالقبض أن يقبضه 
من المحتال عليه ولا من الأول» وإن توى الال ورجع إلى الأول فالوكيل على وكالتهء 
وكذا لو اشترى الموكل بالمال عبداً من المطلوب فاستحق من يده أو رده بعيب بقضاء بعد 
القبض أو بغير قضاء قبل القبض أو بخيار فالوكيل على وكالته» وكذا لو كان قيض 
الدراهم فوجدها زيوفاًء ولو أخذ الطالب منه كفيلاً لم يكن للوكيل أن يتقاضى الكفيل» 
والمقبوض في يد الوكيل بمنزلة الوديعةء ولو وجده الكفيل زيوفاً أو ستوقة فرده فإثه 
ينبغي أن يضمن قیاساً» ولكن استحسن أن لا أضمنه انتهى. قوله: (لأن يده كيده) وني 
نسخة (يديه؛ لأن يد الوكيل كيد الموكل» وهذا هو الذي في المنح والبحر وغيرهما. وفي 
نسخة «لأن يده يد أمانة» ولا يصلح تعليلاً لما قبله» وإنما بحسن لقوله فلا سبيل له على 
الوكيل. قوله: (لا يجير عليها) ما لم يغب موكلهء فإذا غاب يجبر عليها لدفع ضرر كما 
تقدم نقله عن الأشباه. قوله: (في الأشياه لا يجير الوكيل الخ) عبارتبها: لا يجبر الوكيل إذا 
أمتنع عن فعل ما وكل فيه إلا في ثلاث مسائل : إذا وكله بدفع عين ثم غاب» أو ببيع 
رهن شرط فيه أو بعده في الأصحء أو بخصومة بطلب المدعي وغاب المدعى عليه. 
والظاهر أنه أرادء بالنقل المذكور الإشارة إلى مخالفته لما في الأشباهء فإن ما نقله من جملة 
الثلاث كما تقدم قبل هذا الباب كما ذكرنا أنه يجبر الوكيل بخصومة يطلب المدعي إذ 
غاب المدعى عليه وقد تبع المصنف صاحب الدرر. 
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كما مر (بخلاف الكفيل) فإنه يجبر عليها للالتزام . 

(وكله بخصوماته وأخذ حقوقه من الناس على أن لا يكون وكيلا فيما يدعي 
على الموكل جاز) هذا التوكيل (فلو أثبت) الوكيل (المال له) أي لموكله (ثم أراد 
الخصم الدفع لا يسمع على الوكيل) لأنه ليس بوكيل فيه. درر. 

(وصح إقرار الوكيل بالخصومة) لا بغيرها مطلقا (بغير الحدود والقصاص) 


وقال في العزمية: لم نجد هذه المسألة هنا لا في اتون ولا في الشروح. ثم أجاب 
كالشرنبلالي بأنه لا يجبر عليها: يعني ما لم يغب موکله» فإذا غاب يجبر عليها كما ذكره 
المصنف في باب الرهن بوضع عند عدل | ه. وهذا أحسن ما قدمنا عن نور العين. 
تأمل. هذاء ولكن المذكور في المنح متناً موافق ل في الأشباهء فإنه ذكر بعد قوله «لا يجبر 
عليها؛ إلا إذا كان وكيل بالخصومة بطلب المدعي وغاب المدعى عليه وكأنه ساقط من 
المنن الذي شرح عليه الشارح. تأمل. قوله: (كما مر) أي عن الأشباه في شرح قوله 
والوكيل بقضاء الدين لا يجبر عليه. قوله: (بخلاف الكفيل) أي بالخصومة ويراجع 
تصويرها. ويمكن أن تصور بأن يكفل عن شخص بما ذاب عليه وأقر بخمسمائة وادعى 
الطالب ألفاً فإنه يخاصم فيما ثبت على المديون. قوله: (لا يسمع على الوكيل) أي ويحكم 
بالمال على المدعى عليه ويتبع الدائن بدفعه. قوله: (وصح إقرار الوكيل) يعني إذا ثيت 
وكالة الوكيل بالخصومة وأقر على موكله سواء كان موكله المدعي فأقر باستيفاء الحق أو 
المدعى عليه فأقر بثبوته عليه درر. وقال زفر: لا يصح ولا ينفذ عليهء لأنه أتى بغير 
المأمور به لأنه مأمور بخصومة عنه في مجلس القاضي» وما أتى به من الإقرار جواب فلا 
يصحء وبه قالت الثلائة» وهو قول أبي يوسف أولا. 

ولنا أن التوكيل صحيح فيدخل تحته بملك الموكل الجواب مطلقاًء ويراد بالخصومة 
مطلق الجواب عرفا لأنها سببهاء فذكر السبب وأراد المسبب وهو شائع. عيني. قوله: 
(بالخصومة) متعلق بالوكيل. قوله: (لا بغيرها) أي لا يصح إقرار الوكيل بغير الخصومة: 
أي وكالة كانت كوكيل الصلح أو القبض أو الملازمة» ويصح إقرار وكيل القبض بالقبض 
والدفع للموكل. بزازية. وسبق صحة إقرار الأب بقبض مهر غير البالخة ومهر البالغة 
البكر وصحة دعوى وكيل البيع قبض الثمن. قوله: (مطلقاً) أي سواء كان بمجلس 
القاضي أو غيره. 

قال في الشرنبلالية : قيد بالخصومة احترازاً عن الوكيل بالصلح فإنه لا يملك 
الإقرارء لأن الوكيل بالخصومة إنما ملك الإقرار لكونه من أفراد الجواب» والصلح مسالة 
لا مخاصمة» ولهذا قلنا: الوكيل بالصلح لا يملك الخصومة» والوكيل بالخصومة لا يملك 
الصلح» لأن الوكيل بعقد لا يباشر عقداً آخر. قوله: (بغير الحدود والقصاص) متعلق 
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على موكله (عند القاضي دون غيره) استحساناً (وإن انعزل) الوكيل (به) أي بهذا 
الإقرار حتى لا يدفع إليه المال وإن برهن بعده على الوكالة للتناقض . درر (وكذا إذا 
استثنى) الموكل (إقراره) بأن قال: وكلتك بالخصومة غير جائز الإقرار صح التوكيل 
والاستثناء على الظاهر» بزازية (فلو أقر عنده) أي القاضي (لا) يصح (وخرج) به 


بإقرار» أما هما فلا يصح إقرار الوكيل بهما على موكله للشبهة. بحر . قوله: (استحساناً) 
راجع إلى قوله «وصح إقرار الوكيل بالخصومة» ووجهه أن التوكيل صحيح» وصحته 
تتناول ما يملكهء وذلك مطلق الجواب بالإقرار أو الإنكار دون أحدهما عيناً فينصرف إليه 
تحرياً للصحة» وصحح أبو يوسف إقراره مطلقاء وأبطله زفر مطلقاًء وهو القياس لأنه 
مأمور بالخصومة وهي منازعة والإقرار ضدها لأنه مسالمة» والأمر بشيء لا يتناول ضده. 
والقياس أن يصح عند غير القاضي» لأن الوكيل قائم مقام الموكل وإقراره لا يختص 
بمجلس القضاء فكذا نائيه . 

ووجه الاستحسان في الأول أن حقيقة المخاصمة لا تحل شرعاًء فحملت على ما 
يحل وهو مطلق الجواب» وهو صادق على الإنكار والإقرار. 

ووجه التخصيص بمجلس القاضي أنه إنما وكله با لخصومة» وحقيقتها لا تكون إلا 
عند القاضي فلم يكن وكيلاً في غيره» لأن غير مجلس القاضي ليس عل للخصومة التي 
هو وکیل فیهاء لكنه يمخرج عن الدعوى كما قال وإن انعزل الوكيل الخ؟. قوله: (وإن 
انعزل الوكيل) أي عزل نفسه لأجل رفع الخصم . واني. ورده عزمي زاده. 

قال في الهداية: لو أقيمت البينة على إقراره في غير مجلس القضاء يخرج من الوكالة 
اه. قوله: (بهذا الإقرار) الواقع في مجلس القاضي لأجل دفع الخصومة» ومثل ذلك الأب 
والوصي إذا أقرا في مجلس القاضي لا يصح إقرارهما. حموي: أي وينعزلان في تلك 
الحادثة. بزازية: لا يدفع الال إليهما. هداية. وإنما لا يصح إقرارهما لأن ولايتهما 
نظرية» ولا نظر في الإقرار على الصغير. 

وأما التفويض من الموكل حصل مطلقاً غير مقيد بشرط النظر فيدخل تحته الإنكار 
والإقرار جميعاًء غير أن الإقرار صحته تختص بمجلس القضاء على ما ذكرنا. كذا في 
الكفاية. قوله: (حتى لا يدفع إليه المال) أي بأن وكله أن يخاصم عنه عن دعوى بيع فأقر 
عليه بأنه باع فإنه لا يملك قبض الثمن من مدعي الشراء. قوله: (للتناقض) لأنه زعم أنه 
مبطل في دعواه. درر. قوله: (والاستثناء على الظاهر) أي ظاهر الروايةء ومثله استثناء 
الإنكار فيصح منهما في ظاهر الرواية. 

قال العيني: ولو استئنى الموكل بالخصومة الإقرارء فعن أبي يوسف أنه لا يصح . 
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(عن الوكالة) فلا تسمع خصومته. درر. 
(وصح التوكيل بالإقرار ولا يصير به) أي بالتوكيل (مقراً) بحر (وبطل توكيل 
الكفيل با مال) لثلا يصير عاملا لنفسه 


وعن محمد أنه فرق بين الطالب والمطلوب. وصححه من الطالب دون المطلوبء ومثله 
صحة استثناء الإنكار في ظاهر الرواية» وجعله في الصغرى قول محمد خلافاً لأي 
يوسف. وعلل قول محمد بأن الإنكار قد يضر الموكل بأن كان المدعى وديعةء فلو أنكر 
الوكيل لا تسمع مئه دعوى الهلاك والرد وتسمع قبل الإنكار. وبقي قسم ثالث» وهو لو 
وكله غير جائز الإقرار والإنكار: قيل لا يصح لعدم بقاء فرد تحتهء وقيل يصح لبقاء 
السكوت. كذا في البزازية . 

والحاصل أن المسألة على خمسة أوجه: الأول: أن يوكل با خصومة فيصير وكيل 
بهما. الثاني: أن يستثني الإقرار فيكون وكيل بالإنكار فقط . الثالث: عكسه فيصير وكيلا 
بالإقرار فقط في ظاهر الرواية. الرابع : أن يوكله بالخصومة جائز الإقرار فيكون وكيلا 
بهما. الخامس : أن يوكله بها غير جائز الإقرار ففيه اختلاف المتأخرين» ولا يصير به مقراً 
لأنه يمكن أنه وكله بالإقرار خوف الشغب والخصومة وإن لم يكن عليه شيء» لأن كل 
أحد لا يقدر عليها. 

وي الخلاصة: ولو كان التوكيل بسؤال الخصم واستثنى الإقرار موصولا صحء 
ومفصولا لا يصح» ولو استثنى الإقرار والإنكار: فقيل لا يصح لعدم بقاء فرد تحتهء 
وقيل يصح لبقاء السكوت. بحر عن البزازية . قوله: (ولا يصير به مقراً) يعني التوكيل 
بالإقرار صحيح» ولا يكون التوكيل به قبل الإقرار إقراراً من الموكل. وعن الطواويسي: 
معناه أن يوكل بالخصومة ويقول خاصم فإذا رأيت لحوق مؤنة أو خوف عار علي فأقر 
بالمدعي يصح إقراره على الموكل . كذا في البزازية . 

قلت: ويظهر منه وجه عدم كونه إقراراً ونظيره صلح المنكر. قوله: (ويطل توكيل 
الكفيل) أي توكيل الدائن الكفيل» وسيأتي هذا في قوله «بخلاف العكس؟ ففيه تكرار. 
قوله: (بالمال) متعلق بالكفيل: أي بقبض الال من المديون. 

وصورته: إذا كان لرجل دين على آخر وكفل به رجل فوكل الطالب الكفيل بقبض 
ذلك الدين من المدعى عليه الأصل لم يصح التوكيل. عيني. قوله: (لئلا يصير عاملا 
لنفسه) أي لأن الوكيل هو الذي يعمل لغيرهء ولو صححنا هذه الوكالة صار عامل لنفسه 
ساعياً في براءة ذمته فانعدم الركن فبطل» ولأنه مطالب بالمال» وني طلبه من المديون الدقع 
عن نفسه ولأن حق الطلب له بعد أدائه المالء فلو وكله المكفول له بقيضه صار كأنه جعل 
له المطالب مع أن المطالبة حقه فلا يصح . 
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قال في البحر: وإذا بطلت الوكالة في مسألة الكتاب وقبضه من المدين وهلك في يده 
لم يبلك على الطالب ١‏ ه. 

وأورد عليه أنه كما هو ساع في براءة نفسه ساع في تحصيل المال للطالب» ولو أبرأه 
عن الكفالة لا تنقلب صحيحة لوقوعها باطلة ابتداء كالوكيل عن غائب فإنه يقع باطلاء 
ثم إذا بلغه فأجازه لم يجزء وتقييد الكفالة بالمال للاحتراز عما سيأي متناً من قوله بخلاف 
«كفيل النفس» حيث يصح توكيله بالخصومة؛ لأن الواحد يقوم بهما. عيني وزيلعي. 
قوله: (كما لاايصح لو وكله بقبضه من نفسه) لا سيأتي من استحالة كونه قاضياً 
ومقتضياً. قوله: (أو عيده) أي المأذون المديون لأنه يصير عامل لنفسه من حيث إنه حفظ 
العبد على نفسه من بيع الغريم له كما استظهره الطحطاوي. قوله: (لأن الوكيل متى عمل 
لنفسه) أي فقط بطلت أي الوكالة. قوله: (إلا إذا وكل المديون بإبراء نفسه) أي هي 
مستثناة من هذه القاعدة» فإنه أجيزت مع كونه عامل لنفسه وليست خارجة عنهاء لأن 
شرط الوكالة كونه عاملا لغيره لا كونه غير عامل لنفسه كما قاله المصنف؛ لأن مسألة 
الكفالة والحوالة كذلك؛ فإن كلا منهما عامل لنفسه ولغيره» ول تجز وكالتهما لأنه تمليك 
وليس بتوكيل كما قاله الزيلعي» إذ لو كان كذلك لم يصح رجوع الدائن عنه قبل إبراء 
المديون نفسه مع أنه يصح لكن يحتاج إلى معرفة إخراجها من القاعدة. أفاده الرحمتي 

وقال الرملي: ولقائل أن يقول: التمليك لا يكون إلا بعد إبرائه نفسه وبعده لا 
يصح رجوعه؛ تتأمل . قوله: (فيصح) قال في البحر: وأورد على بطلان توكيل الكفيل 
بالمال المعلل بأنه عامل لنفسه توكيل المديون بإبراء نفسه فإنه صحيح مع كونه عامل 

والتحقيق في جوابه ما في منية المفتي من قوله : : ولو وكله بإبراء نفسه يصح؛ لأنه 
ون كان عاملا لنفسه بتفريغ ذمته فهو عامل لرب الدين بإسقاط دينهء وشرط الوكالة 
كونه عامل لغيره لا كونه غير عامل لنفسه ١‏ ه. 

إذا علمت ما ذكر فلا وجه لقول المؤلف «لأن الوكيل متى عمل لنفسه بطلت» إلا 
أن يحمل على ما إذا كان العمل لنفسه محضاً ط . 

قال العلامة المقدسي بعد ذكر مسألة توكيل الكفيل بالمال المذكورة: ونوقض بتوكيل 
المديون بإبراء نفسه من دين عليه صح وإن عمل لنفسه. وأجيب بالمنع مستنداً لما ذكره 
شيخ الإسلام أنه لا يصح على خلاف ما في الجامئع؛ ولثن سلم فالإبراء تمليك بدليل أنه 
يرتد بالرد وليس بتوكيل. 
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ويصح عزله قبل إبرائه نفسه. أشباه. (أو وكل المحتال المحيل بقبضه من المحال 
عليه) أو وكل المديون وكيل الطالب بالقبض لم يصح لاستحالة كونه قاضياً 
ومقتضياً. قنية (بخلاف كفيل النفس 


وأجاب في المنية بأن شرط الوكالة كونه عامل لغيره لا كونه غير عامل لنفسه؛ 
وزعم بعضهم أنه هو التحقيقء وفيه نظر لأنه إذا كان عملا واحداً وهو لنفسه فلا يجتمع 
مع كونه عاملا لغيره. 

واعترض بأن عمل الوكيل لنفسه ضمني» لكون الموكل أصيلا في باب الوكالة 
والضمنيات قد لا تعتير. وأجيب بمنع ذلك» بل الأصل وقوع التصرف لنفس العامل 
اه. قوله: (ويصح عزله قبل إبرائه نفسه) ولو كان ذلك تمليكا كما قال الزيلعي وتبعه 
العيني لم يصح رجوع الدائن عنه قبل إبرئه نفسه مع أنه يصح. بحر. 

فإن قلت: إذا تكفل بما توكل بقبضه صحت الكفالة وبطلت الوكالةء فكان ينبغي 
أن لا يصح توكيل الكفيل با مال وتبطل الكفالة. قلت: إنما صح تكفيل الوكيل لأن 
الكفالة أقوى لكونها لازمة فكانت ناسخة» بخلاف العكس كما في الزيلعي» لكن قوله 
فكانت ناسخة يقتضي كون الكفالة بعد الوكالة مع أن ذلك لا يتعين. قال المصنف: 
الكفالة بالمال مبطلة للوكالة تقدمت الوكالة أو تأخرت . قوله: (أو وكل المحتال المحيل 
بقبضه من المحال عليه) فيه أن المحيل انتقل الدين من ذمته بالإحالة وصار أجنبياً فلم لم 
يصح توكيله بالقبض؟ وأجيب بأنه ساع في تحصيل براءة نفسه» فإنه إذا مات المحال عليه 
مفلساً أو أنكر الحوالة ولا بيان رجع الدين على المحيل . قوله: (بالقبض) يصح أن يتعلق 
بوكل وبوكيل. قوله: (قنية) عبارتها كما في المنح: ولو وكله بقبض دينه على فلان فأخير 
به المديون فوكله ببيع سلعته وإيفاء ثمنه إلى رب الدين فباعها وأخذ الثمن وهلك يبلك 
من مال المديون لاستحالة أن يكون قاضياً ومقتضياً» فالواحد لا يصلح أن يكون وكيل 
للمطلوب والطالب في القضاء والاقتضاء | ه. 

قال في البحر : ولا يخالفه ما في الواقعات الحسامية : المديون إذا بعث بالدين على يد 
وكيله فجاء به إلى الطالب وأخبره ورضي به وقال اشتر لي شيئاً فذهب واشترى ببعضه شيئاً 
وهلك منه الباقي . قال بعضهم: يبلك من مال المديون. وقال بعضهم من مال الطالب» 
وهذا آصح» لأن أمره بالشراء بمنزلة قبضه | ه. لأن ما في القنية فيما إذا سبق توكيل 
الطالب وما في الواقعات فيما إذا سبق توكيل المطلوب كما لا يخفى. قوله : (بخلاف كفيل 
النفس) محترز الكفيل يالمال» وقيده الزيلعي بأن يوكله بالخصومة. قال في البحر: وليس 
بقيد» إذا لو وكله بالقبض من المديون صح | ه. قال اليدر العيني: وقيد بقوله الكفيل 
بالمال لأنه يجوز توكيل الكفيل بالنفس بالخصومة لأن الواحد يقوم بهما ا ه. والأولى أن 


كتاب الوكالة / باب الوكالة بالخصومة والقبيض 64 


والرسول ووكيل الإمام ببيع الغنائم وإلوكيل بالتزويج) حيث يصح ضمانهم لأن 
كل منهم سفير (الوكيل بقبض الدين إذا كفل صح وتبطل الوكالة) لأن الكفالة 
أقوى للزومها فتصبح ناسخة (بخلاف العكس» وكذا كلما صحت كفالة الوكيل 
بالقبض بطلت وكالته تقدمت الكفالة أو تأخرت) 


يقول بدل الخصومة بقبض الالء وهذا لأن الوكالة والكفالة لا جتمعان» فمتى صحت 
إحداهما بطلت الأخرى إذا تواردتا على محل واحدء بخلاف كفيل النفس فإنه يصح توكيله 
بقبض الال لاختلاف المورد. قوله: (والرسول) أي لقبض الدين تصح كفالته المطلوب لأنه 
سفير» وكذلك ينبغي أن يصح لو وكله المديون بقضاء دين مرسله» ووكيل الإمام يصح 
كفالته بثمن ما باعه من الغنائم لعدم رجوع الحقوق كما مر في خيار العيب من أن الإمام 
ووكيله أمين والأمين ما يتتصب خصماً. قوله: (ووكيل الإمام) مقتضى كونه سفيراً أنه لا 
يلحقه عهدة وهو كذلك. قوله: (والوكيل بالتزويج) لأنه سغير ومثله الولي» وقد مر في 
النكاح . قوله: (حيث يصح ضمانهم) العبارة» وهكذا في الدرر معزية إلى كفالة التبيين» 
ولا يخفى أن المقابلة تقتضي أن يقول حيث يصح توكيلهم والخطب سهل ح. 

أقول: أي لأن قوله «بخلاف كفيل النفس» مقابل لقوله. قوله: «وبطل توكيل 
الكفالة بالمال» : يعني أن كفيل النفس يصح توكيله من المكفول له قمقتضى هذه المقابلة 
أن يكون له «والرسول» وما عطف عليه توكيلهم أيضاً مع أن المراد ضماتهم» 
فقول الحلبي: والخطب سهل ليس المراد منه أن إرادة توكيلهم هنا جائزة؛ لأن الرسول 
والوكيل لا يوكلان» بل مراده أنه وإن كانت المقابلة تقتضي ذلكء» إلا أن المراد غير ذلك 
المقتضى» وهذا الإيهام سهل مغتفر لعلمه مما مرء والذي سهله أن المقصود ما يجتمع فيه 
الكفالة والوكالةء فكأنه قال: : لا يجتمعان إلا في كفيل النفس والرسول الخ. تأمل. لكن 
لا يظهر في مسألة وكيل الإمام ببيع الغنائم . قوله: (لأن كلا منهم سفير) أي معبر عن 
غيره فلا تلحقه العهدة. قوله: (بخلاف العكس) أي في قوله «وبطل توكيل الكفيل بالمال» 
فإن الوكالة أضعف من الكفالة لعدم لزومها فلا تصلح ناسخةء لكن إذا لوحظ ارتباطه 
بقول الشارح فتصلح ناسخة إظهاراً للفرق بينهما لم يكن تكراراً. تأمل. قوله: (وكذا 
كلما صحت).؛ إلى قوله: (بطلت وكالته) تكرار محض مع ما قبلها ح. 

قال ط: والذي في متن المنح الذي بيدي: الوكيل بقبض الدين إذا كفل صح 
وبطلت الوكالة» تقدمت عن الكفالة أو تأخرت اه. ولا تكرار فيها ولا تدافع . 

وقد يقال: لما ذكر بعض ما دخل تحت القاعدة بين عمومه بقاعدة كلية ومثل هذا 
لا يسمى تکراراً والأحسن ملاحظة ارتباطه بقول الشارح فتصلح إلى آخر ما قدمناه 
قريباً. فوله: ا ا الكفالة برك وك ابتداء فجعله 
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(وكيل البيع إذا ضمن الثمن للبائع عن المشتري لم بجز) لما مر أنه يصير عامل 
لنفسه (فإن أدى بحكم الضمان رجع) لبطلانه (ويدونه لا) لتبرزعه . 

(ادعى أنه وكيل الغائب بقبض دينه فصدقه الغريم أمر بدفعه إليه) عملا 
بإقراره ) 


إيطالا للوكالة توسع» لأن إبطال الشيء بعد ثبوته. قوله: (لما قلنا) من أنها أقوى. قوله : 
(للبائع) المناسب للموكل . قوله: (لم يجز) استشكله الشرنبلالي بوكيل الإمام ببيع الغنائم . 
ودفعه أبو السعود بما مر من أنه سفير ومعير فلا تلحقه عهدة. قوله: (لا مر أنه يصير 
عامل لنفسه) لأن حق الاقتضاء له لأنه من حقوق العقد وهو أصيل فيهاء لكن الذي مر 
عكسه وهو عدم جواز توكيل الكفيل للعلة المذكورة» والعلة هنا أن الحقوق ترجع إليهء 
فإذا ضمن على المشتري الثمن فكأنه كفل مطلوبه لنفسه وهو حال؛ لأن الكفالة ضم ذمة 
الكفيل إلى ذمة الأصيل مطالبة أو ديناً» ومن المحال أن يصير له مطالبة على نفسه أو دين 
عليها والبائع يطلب الثمنء فلو كان كفيلا للبائع كان كافلا نفسه ولا معنى له. قوله: 
(رجع) أي على موكله بالبيع . قوله: (لبطلانه) أي لبطلان الضمان» وإذا كان الضمان 
باطلاً وقد أدى بحكم الضمان كان الأداء باطلاً آيضاًء لأن المبني على الباطل باطل» 
ولأن حكم الوكالة الفاسدة أنه لو أدى على ظن لزومها له أن يرجع بما أدى. قوله: 
(وبدونه) أي الضمان. قوله: (لا) أي لا يرجع. قوله: (لتبرعه) قال في الشرنبلالية: 
ولقائل أن يقول: التبرّع حصل في أدائه إليه بجهة الضمان كأدائه بحكم الكفالة عن 
المشتري بدون أمره» فليتأمل | ه. 

ولا يخفى أن التبرّع في المقيس عليه إنما هو في نفس الكفالة. وأما الأداء فهو ملزم 
به شاء أو أبى» بخلاف مسألتناء على أنه إذا أدى على حكم الضمان لا يسمى متبرعاً بل 
هو ملزم به في ظنه. 

وقد ذكر المسألة في الخانية ونقلها عنها في الهندية من غير تعرّض لهذا التفصيل . 
وعبارة الأولى : الوكيل بالبيع إذا باع وكفل بالثمن عن المشتري لا تصح كفالته | ه. 

وي الهندية: ولو صالح الآمر عن الثمن على المشتري على عبد للوكيل بعينه أو 
قضى الوكيل الثمن عن المشتري كان ذلك جائزاً ويبرأ المشتري ويصير العبد للموكل» ولا 
يكون للوكيل أن يرجع بشيء لا على الآمر ولا على المشتري. قوله: (فصدقه الغريم) 
ويصح إثباتالتوكيل بالبينة مع إقرار المديون به. بحر. قوله: (أمر بدفعه) أي أمر 
إجبار. سراج: أي في مال نفسهء لأن الديون تقضى بأمثالهاء بخلاف إقراره بقبض 
الوديعة الآني لأن فيها إبطال حق امالك في العين. قوله: (عملا بإقراره) لأن ما يدفعه 
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ولا يصدق لو ادعى الإيفاء (فإن حضر الغائب فصدقه) في التوكيل (فيها) ونعمت 
(وإلا أمر الغريم بدفع الدين إليه) أي الغائب (ثانياً) لفساد الأداء بإنكاره مع يمينه 
(ورجع) الغريم (به على الوكيل إن باقياً في يده» ولو حكماً) بأن استهلكه فإنه 
يضمن مثله. خلاصة (وإن ضاع لا) عملا بتصديقه (إلا إذا) كان قد (ضمنه عند 
الدفع) . 


خالص حقه» ولأن المديون إنما يقضي الدين من مال نفسه عما في ذمتهء فإقراره إنما هو 
على نفسه فينفذ. قوله: (ولا يصدق لو ادعى الإيفاء) أي لا يثبت الإيفاء بمجرد دعواهء 
بل إن برهن على ذلك صحء لأف الوكيل بالقيضى لا يملك الخضرمةء وسيآق مسا ف قزلة 
ارد كله بعش SR GS‏ حت حر عر كله ال قوله: (وإلا أمر الغريم 
بدفع الدين إليه) أي الغائب ثانياً لفساد الأداء لأنه لم يثبت الاستيفاء حيث أنكر الوكالة» 
نشرلمو ا مكارو الباء النسية ومع رت ا ا د قبله: أي مع أن الفساد بسيب 
الإنكار مع اليمين على عدم الوكالة. 

وني البحر عن البزازية: ولو ادعى الغريم على الطالب حين أراد الرجوع عليه أنه 
وكل القابض وبرهن يقبل ويبرأء وإن أنكر حلفهء فإن نكل برىء ! ه. وفيه عنها أيضاً: 
وإن أراد الغريم أن يحلفه بالله ما وكلته له ذلك» وإن دفع عن سكوت ليس له إلا إذا عاد 
إلى التصديق» وإن دفع عن تكذيب ليس له أن يحلفهء وإن عاد إلى التصديق لكنه يرجع 
على الوكيل | ه. فإطلاق الشارح في محل التقييد. تأمل. قوله: (ورجع الغريم به) أي بما 
دفعه إن باقياً بيده لأنه ملكه وانقطع حق الطالب عنه. قوله : (بأن استهلكه) أي الوكيل 
فإنه يضمن مثلهء الأولى بدله. تأمل . فإن ادعى الوكيل هلاكه أو دفعه إلى الموكل حلفه 
على ذلك؛ وإن مات الموكل وورئه غريمه أو وهبه وهو قائم في يد الوكيل أخذ منه في 
الوجوه كلهاء ولو هالكاً ضمنه إلا إذا صدقه على الوكالة كما في الخلاصة. قوله: (وإن 
ضاع) أي المقبوض في يد الوكيل وكذا لو ادعى مدعي الوكالة دفعه إلى موكله كما يفهم 
ما يأني. قوله: (لا) أي لا رجوع عليه. قوله : (عملا بتصديقه) لأنه بتصديقه اعترف أنه 
محق في القبض» والظالم هو الطالب بالأخذ منه ثانياً والمظلوم لا يظلم غيره. 

فإن قلت : يرد على هذا أن أحد الابئين إذا صدق المديون في دعواه الإيغاء للميت 
وكذبه الآخر ورجع المكذب عليه بالنصف فإن للمديون الرجوع على المصدق بالنصف إن 
كان للميت تركة غير الدين مع أنه في زعمه أن المكذب ظالم في الرجوع عليه . 

قلت: أجيب عنه بأن الرجوع على المصدق لكونه أقرّ على أبيه بالدين. قوله: (إلا 
إذا ضمنه عند الدفع) بأن يقول أنت وكيله» لكن لا آمن أن يجحد الوكالة ويأخذ مني ثانياً 
فيضمن ذلك الأخوذ فيصح لإضافته لسبب الوجوب كقوله: ما غصبك فعليّ وما ذاب 
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لقدر ما يأخذ الدائن ثانياًء لا ما أخذه الوكيل لأنه أمانة لا تجوز بها الكفالة. زيلعي 
وغيره (أو قال له قبضت منك على أني أبرأتك من الدين) فهو كما لو قال الأب 
للختن عند أخذ مهر بنته آخذ منك على أني أبرأتك من مهر بنتي» فإن أخذته البنت 
ثانياً رجع الختن على الأب فكذا هذا. بزازية. 

(وكذا) يضمنه (إذا لم يصدقه على الوكالة) 


لك عليه فعليّ» لأن ما أخذه ثانياً غصب وما يأخذه الوكيل أمانة لا يصح ضمانه 
لتصادقهما على أنه وكيله» ولفظ #ضمنه؛ مرويٌ بالتشديد والتخفيف» فمعنى التشديد: أن 
يضمن الغريم الوكيل» فالضمير المستتر عائد إلى الغريم والبارز إلى الوكيل» ومعنى 
التخفيف: أن يضمن الوكيل المال الذي أخذه الدائن من الغريم لا الذي أخذه الوكيل» 
فالضمير المستتر في وكله عائد إلى الوكيل والبارز إلى المال. قوله : (لقدر ما يأخذه) في بعض 
النسخ باللام وهي تناسب التشديد» وفي البعض بالباء لأن المكفول به هو ما يأخذه الدائن 
كأنه قال له: إن أخذ الدائن منك شيئاً فأنا كفيله» وما يأخذه الدائن ظلماً في زعم الآخذ 
والدافع» لأن الآخذ يزعم أنه وكيل والدافع يصدقه فتكون من قبيل قولهم: ما غصبك 
فلان فعليّ»ء فيكون الرجوع بقدر ما أخذه الدائن لا يرجع بما أخذه الوكيل من المديون 
لأنه أمانة في زعمهما والكفالة بها لا تجوزء فلو صالحه على بعض الدين عند ضمان الوكيل 
ونحوه يرجم على الوكيل بقدر المصالح عليه . قوله: (لا ما أخذه الوكيل) أي لا يرجع بما 
أخذه الوكيل من المديون: أي إنما وقع الضمان على ما أخذه الدائن ثانياً على ما ذكر لا 
على ما أخذه الوكيل أمانة في يده. قوله: (لأنه أمانة) أي في زعمهماء والأمانة لا تجوز بها 
للكفالة. قوله: (لا تجوز بها الكفالة) وفيه أنه تقدم أن الوكيل بالقبض تصح كفالته. 
والجواب بأنها للموكل فيما تقدم وهنا للمديون في نفس ما يأخذه وهو أمانة فلا ينقلب 
غرامة. قوله: (أو قال) أي مدعي الوكالة. قوله: (على أني أبرأتك من الدين) كأن وجهه 
والله تعالى أعلم» أن كلا من القابض والدافع متصادقان على الوكالة عن الدائن» وقول 
القابض قبضت منك على أني أبرأتك يحتمل أن يريد براءة الاستيفاء أو براءة الإسقاط فإن 
كانت براءة الإسقاط فقد جعلها في مقابلة ما قبضه. وإن كانت براءة الاستيفاء فكأنه 
اعترف بأنه استوفى ما عليه من الدين» فإذا رجع الدائن بدينه يرجع عليه بما قبضه في 
مقابلة الإسقاط لأنه بمنزلة البيعء فقد التزم له السلامة بأخذ اليدء وكذلك في براءة 
الاستيفاء لأنه حيث أخذ منه تبين بطلان استيفائه فيرجع عليه بما استوق» وهو مشكل 
لأن في زعمهما أن المستوفي ثانياً ظالم باستيفائه وأنه قد برئت ذمة المديون بقبض الوكيل 
وأن الوكيل أمين فيما قبض فما وجه الرجوع عليه في مثل هذه الصورة؛ وكذا منها مسألة 
الختن لأن الأب إنما يقبضه وكالة عن ابنته. تأمل . قوله: (وكذا يضمنه إذا لم يصدقه على 
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يعم صورتي السكوت والتكذيب (ودقع له ذلك على زعمه) الوكالة» فهذه أسباب 
للرجوع عند الهلاك (فإن ادعى الوكيل هلاكه أو دفعه لموكله صدق) الوكيل 
(بحلفه؛ وفي الوجوه) المذكورة (كلها) الغريم (ليس له الاسترداد حتى يحضر 
الغائب) وإن برهن أنه ليس بوكيل أو على إقراره بذلك أو أراد استحلافه لم يقض 
لسعيه في نقض ما أوجبه للغائب» نعم لو برهن أن الطالب جحد الوكالة وأخذ 
مني المال تقبل. بحر. ولو مات الموكل وورثه غريمه 


الوكالة) فإنه يرجع عليه لأنه إنما دفع له على رجاء الإجازةء فإذا انقطع رجاؤه رجع 
عليه . قوله: (يعم صورتي السكوت والتكذيب) أو عدم تصديقه بسكوته أو بتكذيبه له 
لأن الأصل في السكوت عدم التصديق. قوله: (ودفع له ذلك على زعمه الوكالة) فإنه 
يرجع عليه كما ذكرنا. قوله: (فهذه) أي الثلائة . قوله: (فإن ادعى الوكيل هلاكه) أي في 
صورة ما لا ضمان عليه بهلاكه وهي ما عدا المسائل الثلائة. قوله: (أو دفعه لموكله صدق 
الوكيل بحلفه) بدعواه الضياع أو أداء المال للموكل لأنه أمين ادعى إيصال الأمانة إلى 
مستحقهاء فيصدق في براءة نفسه ولا يصدق فيما إذا ضمن ما يأخذه منه؛ وكذلك في يقية 
الصور السابقة . والأولى ذكر هذه المسألة بعد قوله المار «وإن ضاع لا عملا بتصديقه؛ 
تأمل. قوله: (وفي الوجوه كلها) وهو ما إذا دفع مع تصديق أو تكذيب أو سكوت ضمنه 
عند الدفع أو قال الآخذ قبضت منك على أني أبرأتك من الدين ١‏ ه. قوله: (ليس له 
الاسترداد حتى يحضر الغائب) لأن المؤدى صار حقاً للغائب إما ظاهراً أو محتملاء فصار 
كما إذا دفعه إلى فضولي على رجاء الإجازة لم يملك الاسترداد لاحتمال الإجازة. هداية. 
وهو أحد قولين كما في جامع الفصولين. 

قال العلامة المقدسي: وعندي إشكال في المنع لا سيما إذا سمع عند عدم الأمانة. 
حموي. وعلى القول بالاسترداد لو دفع إلى رجل ليدفعه إلى رب الدين فله أن يسترد لأنه 
وكيل المديون» وقيل لا لأن من باشر التصرف لغرض ليس له أن ينقضه ما لم يقع الناس 
عن غرضه. قوله: (أو على إقراره بذلك) بقي لو كان الوكيل مقراً في الحال ربما يفهم من 
كلام الشارح أنه يلزمه الدفع» وبالنظر إلى كونه قد تعلق حق الغائب فيما قبضه ولا يملك 
إيطال حقه بإقراره ينيغي أن لا يعتبر إقراره» فليراجع. قوله: (لم يقبل) أي ما ذكرء أما 
بالنظر للبرهان فعدم القبول ظاهرء وأما بالنظر إلى إرادة الاستحلاف فالمراد به أنه لا يمكن 
من استحلافهء ومع هذا لا يكون له حق الاسترداد» ولو قال لم يقبل وليس له استحلافه 
لكان أظهر. ط بزيادة. قوله: (لسعيه في نقض ما أوجبه للغائب) وهو المدفوع فإنه حقه 
ويريد الدافع الرجوع فيه» وهذا في الصورتين» وفي الأولى لأنها بينة على النفي . قوله: 
(ققبل) لأن النقض من الموكل لأن الثايت بالبيان كالثابت بالعيان. قوله: (وورثه غريمه) 


6 كتاب الوكالة / باب الوكالة بالخصومة والقبض 
أو وهبه له أخذه قائماًء ولو هالكاً ضمنه إلا إذا صدقه على الوكالةء ولو أقر بالدين 
وأنكر الوكالة حلف ما يعلم أن الدائن وكله. عيني. 


أي مديونه. قوله: (أو وهبه له) أي وهب الموكل الدين للمديون لأن هبة الدين من 
المديون إبراءء ولو أبرأ الغريم المديون بعد قبض الدين رجع عليه به فكذا يرجع على 
وكيله» هذا إذا كان قائماً ولو حكماًء وكذا لو كان هالكاً ولم يصدقه على الوكالة» أما إن 
صدقه فقد جعله أميناً فلا ضمان عليه في الهالك. وكذا فيما إذا ادعى الدفع إلى الموكل 
بيمينه. قوله: (إلا إذا صدقه على الوكالة) فيآخذه قائماً ولو حكماً لا هالكاً. قوله: 
(حلف ما يعلم) في بعض النسخ: ما علم . 

وعبارة العيني: ما يعلم أن الطالب وكله بقبض دينه» فإذا حلف لم يدفع إليه وإن 
نكل قضي عليه بالمال للوكيل | ھ. 

وعن أبي حنيفة: أنه لا يحلفه لأن حق التحليف بناء على أنه خصم ولم يثبت بلا 
حجة. قوله: (فصدقه المودع) وإذا م يصدقه لا يؤمر بالدفع بالأولى. قوله: (لم يؤمر 
بالدفع إليه على المشهور) لأنه إقرار بمال الغير» بخلاف ما إذا ادعى أنه وكيل بقبض 
الدين لأنه إقرار بمال نفسه إذ الدين يقضى بمثله لا بعينهء فلو هلكت الوديعة عنده بعد 
ما منع لا يضمن» وينبغي أن يضمن لأنه منع من وكيل المودع بزعمه فهو كمنعه من 
الموكل» ولو سلمها له فهلكت في يده وأنكر المودع الوكالة يضمن المودع بتسليمه وله 
تحليفه أنه ما وكله» فإن نكل برئت ذمتهء فإن حلف ضمن ولا يرجع على الوكيل لأن في 
زعمه المودع ظالم بتضمينه والمظلوم لا يظلم إلا إذا ضمنه عند الدفع كما مرء ولو دقع له 
ولم يصدقه على الوكالة رجع عليه مطلقاً كانت العين موجودة أو لاء ولو كانت قائمة 
أخذها في كل الوجوه لأنه ملكها بالضمان» ولو أراد استردادها لم يملكه. واختلفوا في 
الملتقط لو أقر باللقطة لرجل هل يؤمر بالدفع إليه؟ بحر. 

قال في جامع الفصولين: وإذا قبض رجل وديعة رجل فقال رب الوديعة ما وكلته 
وحلف على ذلك وضمن المستودع رجع على القايض إن كان بعينهء فلو حضر ريه وکذبه 
في الوكالة لا يرجع المودع على الوكيل لو صدقه ولا يشرط الضمان عليهء وإلا رجع بعينه 
لو قائماً وبقيمته لو هالكاً. 

أقول: لو صدقه ودفعه بلا شرط ينبغي أن يرجع على الوكيل لو قائماًء إذ غرضه لم 
يحصل فله نقضه على قياس ما مر في الهداية من أن المديون يرجع يما دفعه إلى وكيل 
صدقه لو باقياً. كذا هذا. والله تعالى أعلم ا ه. 

قلت: ما بحثه مستفاد من كلام الكافي كما هو غير خاني. 
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خلافاً لابن الشحلة» ولو دفع لم يملك الاسترداد مطلقاً لما مر (وكذا) الحكم (لو 
ادعى شراءها من المالك وصدقه) المودع لم يؤمر بالدفع لأنه إقرار على الغير. 

(ولو ادعى انتقالها بالإرث أو الوصية منه وصدقه أمر بالدفع إليه) لاتفاقهما 
على ملك الوارث (إذا لم يكن على الميث دين مستغرق) ولا بد من التلوم فيهما 
لاحتمال ظهور وارث آخر. 

(ولو أنكر موته أو قال لا آدري لا) يؤمر به 

أقول: وهذا كله إذا لم يثبت وكالته بالبينة» فلو أقام بينة بأنه وكيل بقيضها فإنه 
يؤمر بدفعهاء فلو امتنع مع ذلك ضمن إذا كان بعد حكم الحاكم الشرعي المستوفى شرائطه 
الشرعية» فلو أقامها ولم يقض عليه بالدفع لا يضمن . تأمل . .قوله: (خلافاً لابن الشحنة) 
فيه أن ابن الشحنة نقل رواية عن أي يوسف أنه يؤمر بالدفع فقطء وما هنا هو المذهب 
المشهور فلا معارضة؛ ومنه يعلم أن ما ادعاه السيد الحموي من أنه لا يؤمر بالدفع إليه 
إجاعاً فيه نظر. أبو السعود. قوله: (مطلقاً) أي صدقه أو كذبه أو سكت. قوله: (لا مر) 
من أنه يكون ساعياً في نقض ما أوجبه للغائب. قوله: (وكذا الحكم لو ادعى شراءها من 
المالك) أي مثل ما ذكر من الحكم لو ادعى رجل شراء الوديعة من المالك وصدقه المودع. 
قوله: (لم يؤمر بالدفع إليه) لأنه ما دام حياً كان إقراراً بملك الغير؛ لأنه من أهله فلا 
يصدقان في دعوى البيع عليه. قوله: (لأنه إقرار على الغير) أي بأنه باع ماله: أي أو أنه 
وكله في قبضه فهو علة للمسألتين. قوله: (ولو ادعى) أي الوارث أو الموصى له لا 
الوكيل كما تومه العيني» لأن المودع لا يؤمر بالتسليم إلى مدعي الوكالة أصلا. ح. وفيه 
أن الوكيل بهذه الدعوى صار وارثاً أو موصى له وخرج عن الوكالة. قوله: (لاثفاقهما 
على ملك الوارث) أو الموصى له وينظر ما الفرق بين مدعي الإرث ومدعي الوصية 
ومدعي الشراء» وإن علل في مسألة الشراء بأنه إقرار على الغائب بالبيع فهما أيضاً إقرار 
على المودع بالموت ويأن هذا وارثه» فليتأمل . قوله : (إذا لم يكن على الميت دين مستغرق) 
فإن كان ودفع الوديعة إلى الوارث بغير أمر القاضي ضمن» ولو أدى مديوث إلى الوصي 
يبرأ أصلا. جامع الفصولين. ولعل المراد بالمستغرق ما يحتاج كلها أو بعضها في قضائه 
ط. وكذا يضمن إن لم يكن مستغرقاً ودفع إلى الوارث بلا أمر القاضي على ما يستفاد من 
سياق كلام البحر معزياً إلى جامع الفصولين. قوله: (ولا بد من التلوّم فيهما) أي ني 
صورتي الوارث والموصى له ولم يبين مدة التلوم» والظاهر تفويضه إلى رأي القاضي؛ وقد 
تقدمت هذه المسائل في متفرقات القضاء وتقدم الكلام عليها. قوله: (لا يؤمر به) أي 
بالدفع لعدم اتفاقهما على ملك المدعي» ولو لم يقل في صورة دعوى الوصية لم يترك وارثاً 
لم يكن ذو اليد خصماً وقيد بدعوى الإرث والوصية للاحتراز عن دعوى الإيصاء إليه» 
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ما لم يبرهن» ودعوى الإيصاء كوكالة فليس لمودع ميت ومديونه الدفع قبل ثبوت 
أنه وصي » ولو لا وصي فدفع إلى بعض الورثة برىء عن حصته فقط . 
(ولو وكله بقبض مال فادعى الغريم ما يسقط حق موكله) كأداء أو إبراء أو 


إقراره بأنه ملكي 
فإنه لو ادعى الإيصاء إليه وصدقه ذو اليد لم يؤمر بالدفع له إذا كان عيناً في يد المقر لأنه 
أقر أنه وكيل صاحب الال بقبض الوديعة أو الغصب بعد موته فلا يصح» كما لو أقر أنه 
وكيله في حياته بقبضهاء وإن كان الال ديناً على المقر فعلى قول محمد الأول يصدق ويؤمر 
بالدفع إليه» وعلى قوله الأخير وهو قول أبي يوسف لا يصدق ولا يؤمر بالتسليم إليه» 
وإن كان إقرارا على نفسه لكنه إقرار على الغائب من وجه ودعوى لبراءة نفسه بدفع المال 
له فإنه لو تحقق موته ما برىء بالدفع إليه بصحة أمر القاضي بذلك» حتى لو حضر 
الوارث وأنكر وصايته لا يلتفت إليه ولا له ولاية اتباع الغريم فيؤدي إلى أن يبرأ من الدين 
بلا حجةء بخلاف ما لو أقر بوكالته في حياته» لأنه لو حضر وأنكر كان له أن يتبعه بدينه 
لأن أمر القاضي بالدفع لم يصح . كذا في التبيين عن التيسير. لكن قال في جامع الفصولين 
في بحث أحكام الوكلاء: وفرق بينه وبين الوكيل بوجهين: 

أحدهما: أن للقاضى ولاية نصب الوصى» فلو قضى بدفعه يكون إقراره مؤدياً إلى 
إسقاط حق الغير وهو اة نه اله قلاف الوكالة إذ القاضي لا يملك نصب 
الوكيل . ش 


والثاني: أنه لو قضى له بدفعه إليه يصير وصياً في جميع المال بخلاف الوكيل ا ه. 
قوله: (ما لم يبرهن) وعليه فإذا برهن الوكيل بقبض الوديعة يؤمر الوديع بدفعها له كما 
تفيده مسألة الوصي. قوله: (ودعوى الإيصاء كوكالة) فإذا صدقه ذو اليد لم يؤمر بالدفع 
إليه إذا كان عيناً إلى آخر ما قدمنا. قوله: (فدفع إلى بعض الورثة) أي جميع ما عليه. 
قوله: (ولو وكله بقبض مال) أي كان له على غريمه. قوله: (أو إقراره) أي الموكل بأنه 
ي 

قال في جامع الفصولين: ادعى أرضاً وكالة أنه ملك موكلي فبرهن فقال ذو اليد إنه 
ملكي وموكلك أقر به: فلو لم يكن له بينة فله أن يحلف الموكل لا وكيله فموكله لو غائباً 
فللقاضي أن يحكم به لموكلهء فلو حضر الموكل وحلف أنه لم يقر له بقي الحكم على حالهء 
ولو نكل بطل الحكم اه. وبه يظهر ما في كلام الشارح من قوله «ولو عقاراً» مع قوله 
«ما لم يبرهن» لأنه وإن برهن في العين يدفعها كما مر ويأتي» ولم يذكر حكم ما إذا نكل 
الطالب عن اليمين وحكم ما إذا برهن المديون على الإيفاء. 
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(دفع) الغريم (المال) ولو عقاراً (إليه) أي الوكيل لأن جوابه تسليم ما لم يبرهن؛ 


وفي جامع الفصولين: وإن نكل عن اليمين زمه المال دون الوكيل» فإن كان الال 
عند الوكيل» فلا سبيل له عليهء إنما هذ مال الطالب الأول وقد قامت البينة على 
القضاءء فإن شاء أخذ به الموكل وإن شاء أخذ المال من الوكيل إن كان قائماًء فإن قال 
الوكيل قد دفعته إلى الموكل وهلك مني فالقول قوله مع يمينه» وإن قال أمرني فدفعته إلى 
وكيل له أو غريم له أو وهبه لي أو قضى لي من حق كان في عليه لم يصدق وضمن الال 
اه. قال الخير الرملي: قوله وم يذكر حكم ما إذا نكل الطالب عن اليمين الخ لإقرار مثل 
التكول. 

وأقول: ولم يذكر الشارح في هذه المسألة ما إذا أنكر رب امال الوكالة . والذي يظهر 
أن الأمر يرجع فيها إلى مسألة دعوى الوكالة عن الغائب» فيأخذ الغريم المال من الوكيل 
إن كان قائماًء ويضمنه إن استهلكه. وإذا هلك لا رجوع له عليه إلا إذا ضمنه أخذاً من 
قولهم إن دعواه الإيفاء إقرار بالدين وبالوكالة» فتأمل وراجع المنقول فإني لم أر من صرح 
بذلك» والله تعالى أعلم . 

هذاء ويقرب من هذا الجواب ما ذكره الأصحاب في تعليل المسألة بقولهم: وهذا 
لأنه لو لم يكن محقاً عنده في طلب الدين ما اشتغل بذلك» فصار كما إذا طلب منه الدين 
فقال أوفيتك فإنه يكون إقراراً ولم ثبت الإيفاء بمجرد دعواه فيؤمر بالدفع إليه» كما لو 
أقر بالوكالة صريحاً: تأمل | ه. قوله: (دفع المال إليه) فيه إشارة بأنه لا يحبسه حتى يحلف 
الموكل» بل يدفعه ويتيع الموكل أو يصير حتى يحضر فيحلفه» وكذا في الوكيل 
بالاستحقاق» وبه صرح في الهندية. قوله: (ولو عقارا) أي فإنه إذا برهن على الإيفاء 
للموكل يقبل عند الإمام في الدين. بخلاف العين» ويوقف عندهما في الدين والعين كما 
في جامع الفصولين. قوله: (لأن جوابه) آي المطلوب بما تقدم. قوله: (تسليم) أي إقرار 
بالدين وبالوكالة حيث قال: أديت لرب الال أو أبرأني منه فهو إقرار بالدين والوكالة» ثم 
زعم الإيفاء أو الإبراء بلا بينة فلا يقبل زعمه. ووجه الإقرار خفي عليّ . 

قال السيد الحموي: وقد جعلوا دعواه الإيفاء لرب الال جواباً للوكيل إقراراً بالدين 
وبالوكالة» وأنت ترى أن هذا لا يصلح تعليلاء والتعليل ما ذكروه من أن الوكالة تثبت 
ولم يئبت الإيفاء بمجرد دعواه لا يؤخر حقهاه. قوله: (مالم ييرهن) فإذا برهن على 
دعواه الإيفاء مث قيل على الوكيل وإن كان وكيل بالقبض» لأن الوكيل به وكيل 
با لخصومة» بخلاف وكيل إجارة الدار وقبض الغلة إذا ادعى بعض السكان أنه عجل 
الأجرة لموكله وبرهن توقف» ولا يحكم بقبض الأجر حتى يحضر الغائب. بحر عن جامع 
الفصولين . 
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وله تحليف الموكل لا الوكيل» لأن النيابة لا تجري في اليمين 


والفرق أن هذا وكيل في العقد فحق القبض له أصالةء فلو أثبت على الغائب كان 
حكماً على الغائب ابتداءء وفي المسألة السابقة هو وكيل بالقبض فقط والدين لم يثبت 
بعقده. مقدسي. قوله: (وله تحليف الموكل) أي على أخذه واستيفائهء فلو كان غائباً 
فللقاضي أن يحكم له بالدفعء فإذا حضر وحلف أنه لم يقر له مثلا بقي الحكم على حالهء 
وإن نكل بطل الحكم ولزمه الال دون الوكيل» فإن كان المال هلك عند الوكيل فلا سبيل 
له عليه؛ ولو أقام البينة على القضاء: فإن شاء أخذ به الموكل» وإن شاء أخذه من الوكيل 
لو قائماًء فإن قال الوكيل قد دفعته إلى الموكل أو هلك مني فالقول قوله مع يمينه» وإن 
قال أمرني فدفعته إلى وكيل له أو غريم أو وهبه لي أو قضى من حق كان لي عليه لم يصدق 
وضمن الال ١‏ ه. قوله: (لا الوكيل) ولو على عدم العلم باستيفاء الموكل» إذ لو أقر لم 
ينفذ على موكله لأنه على الغيرء وكذا أب طالب زوج ابنته البالغة يمهرها وقال ابنتي بكر 
في منزلي وقال الزوج بل دخلت بها ولم يبق لها حق القبض صدق الأب لتمسكه بالأصل 
والزوج يدعي العارض والأب ينكرء ولا يحلف الأب أنه لا يعلم بدخولهء إذ لو أقر به 
لم جر عليها لما مر. جامع الفصولين. 

أقول: وهذا التعليل أظهر ما ذكره الشارح من أن النيابة لا تجري في اليمين لأنها لا 
تظهر فيهء لأن هذه اليمين على هذا الوجه لا نيابة فيهاء وكأن الشارح تبع الدررء فتدبر. 

ثم رأيت الواني نقل عن صدر الشريعة ما يقري هذا البحث» وأفاد أن المدعى عليه 
يريد بذلك إيطال وكالته كأنه يقول له: إن صحت وكالتك وحق خصومتك معى موقوفة 
على بقاء الدين وأنت تعلم أدائي إياه فوكالتك باطلة فإنه إن أتكرت أدائي تالف الله عا 
تعلمه. قال: والحق أن ما قاله زفر قريب إلى الصواب. 

قال في نور العين عن الخلاصة: وني الزيادات: في كل موضع لو أقر لزمهء فإذا 
أنكر يستحلف إلا في ثلاث مسائل : 

وكيل شراء وجد عيباً فأراد الرد وأراد البائع تحليفه بالله ما يعلم أن البائع رضي 
بالعيب لا محلف» فإن أقر الوكيل لزمه. 

الثانية: وكيل قبض الدين إذ ادعى عليه المديون أن موكله أبرأه عن الدين 
واستحلف الوكيل على العلم لا يحلفه. ولو أقر به لزمه. 

يقول الحقير: لم يذكر الثالثة في الخلاصة. وفي الثانية نظرء إذ المقرٌ به هو الإبراء 
الذي يدعيه المديون فكيف يتصور لزومه على الوكيل ا ه. 

أقول: وفي كلام الفصولين من أنه لو أقر به على موكله لم مجر إشكالء لأن الوكيل 
بالخصومة يملك الإقرار كما علمتء وهذا يخالف ما ذكر آخر العبارة من أنه لو أقر به 


كتاب الوكالة / باب الوكالة بالخصومة والقبض 2 
خلافاً لزفر. 

(ولو وكله بعيب في أمة وادعى البائع أن المشتري رضي بالعيب لم يرد عليه 
حتى يحلف المشتري) والفرق أن القضاء هنا فسخ لا يقبل النقض» 


لزمه: أي لزم الموكل» ولعلهما قولان. تأمل. قوله: (خلافاً لزفر) فقال أحلفه على 
علمه» فإن أبى خرج عن الوكالة» لأن البيئة لما جاز سماعها عليه لما فيها من إسقاط حقه 
في الخصومة جاز أن يستحلف لينكل فيثبت هذا المعنى. 

ولأبي حنيفة وأبي يوسف أن الوكيل قام مقام الموكل في الخصومة» والقائم عن غيره 
لا يستحلف فيما يدعي قبله من الاستيفاء كالوصي 1 ه. شلبي . 

وفي العناية: ولم يذكر محمداً إما أنه لا رواية عنه» أو أنه مع زفر. قال بعضهم: 
وقول زفر هو الحق | ه. ومثله في حاشية المولى عبد الحليم . قوله : (بعيب في أمة) أي برد 
أمة بسبب عيب ح. قوله: (لم يرد عليه) أي لم يرد الوكيل على البائع ح. قوله: (حتى 
يحلف المشتري) يعني لا يقضي القاضي عليه بالرد حتى يحضر المشتري ويحلف أنه لم يرض 
بالعيب» وهذا عند عدم البينة» فإن أقام البينة على الرضا قضى بلزوم البيع. قوله: 
(والفرق الخ) أي بين هذه المسألة حيث لا ترد الأمة على البائع وبين الذي قبلها حيث 
يدفع الغريم المال إلى الوكيل. ح بزيادة. 

أقول: هذا الفرق يخالف ما يأتي قريباً أنه إذا صدقه كانت له اتفاقاً» ولعل الأولى 
في التعليل أن يقال: إن البائع منكر لاستحقاق الرد عليه فيكون القول قوله مالم يثبت 
عليه بيمين المشتري » بخلاف الدين فإنه قد اعترف باشتغال ذمته به ثم يريد الخروج عنه 
فلا يصدق إلا ببرهان» ولا شك أن البائع هنا دافع استحاق الرد عليه والمديون رافع 
الدين قد لزمه باعترافه والدفع أسهل من الرفع . 

ولا يقال: إن قوله هنا الم يرد عليه» أي لا يقضي الحنفي بذلك» وقوله «لأن 
القضاء لا عن دليل؟» أي قضاء غير الحنفيء لأن القضاء برفع الخلاف مطلقاً سواء كان 
القاضي حنفياً أو غيره» إلا في مسائل مستثناة إلا أن تجعل هذه المسألة منها. ولا يقال: 
إن الحنفي قضى بخلاف مذهبهء لأن المعتمد في المسألة أنه لا ينفذ قضاؤه في ذلك ولا 
يقال معنى قولهم لم يرد لا ينبغي أن يرد لأنه خلاف المعروف في مثل هذه العبارة وتأكد 
ذلك بقرينة مقابله وهو دفع الغريم المال» وليس هو من قبيل ينبغي بل يجب. ويرده قوله 
"إن القضاء هنا فسخ لا يقبل النقض» وصرح في البحر والتبيين بأن بعد القضاء لا 
يستحلف المشتري لعدم الفائدةء لأن القضاء ينفذ عنده ظاهراً وباطناً. قوله: (فسخ لا 
يقبل النقض) لأن التدارك ممكن هنا باسترداد ما قبضه الوكيل إذا ظهر الخطأ عند نكولهء 
ولا يمكن ذلك في العيب لأن القضاء بالفسخ نافذ ظاهراً وباطناً عند أي حنيفة رحمه الله 
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بخلاف ما مر خلافاً لهما (فلو ردها الوكيل على البائع بالعيب فحضر الموكل 
وصدقه على الرضا كانت له لا للبائع) اتفاقاً في الأصح» لأن القضاء لا عن دليل 


تعالى فيصح القضاء ويلزم» ولا يستحلف المشتري بعد ذلك لأنه لا يفيد إذ لا يجوز فسخ 
القضاءء وفي مسألة الدين ليس فيه قضاء وإنما فيه الأمر بالتسليم فإذا ظهر الخطأ فيه 
أمكن نزعه منه ودفعه إلى الغريم من غير نقض القضاءء ولأن حق الطالب في الدين ثابت 
بيقين لتحقق الموجب فلا يمتنع عن الوكيل استيفاؤه ما لم يثبت الغريم ما يسقطه» ولا 
كذلك العيب لأنه لم يتيقن بعبوت حق المشتري في الرد لاحتمال أنه رأى العيب ورضي به 
وت اكا حح برت جه ي الرد اف وقالوا: عند أبي يوسف ومحمد يجب أن لا 
يفرق بين المسألتين بل يرد فيهما. وقيل الأصح عند أبي يوسف أن يؤخر في الفصلين؛ 
لأن من مذعبه أن القاضي لا يرد بالعيب مل اباتع مالم يشتحلف المشتري :بالل ما 
رضيت بهذا العيب» وإن لم يدع البائع الرضا فلا بد من حضور المشتري وحلفه اه. 
قوله: (يخلاف ما مر) أي من مسألة الدين» لأن التدارك فيها ممكن باسترداد ما قبضه 
الوكيل إذا ظهر الخطأ عند نكوله إذ القضاء لم ينفذ باطناء لأنه ما قضى إلا بمجرد التسليم 
فلم يكن قضاء في العقود والفسوخ. قوله: (خلافاً لهما) أي لأي يوسف ومحمد حيث 
قالا: لا يؤخر القضاء في الفصلين» لأن قضاء القاضى عندهما ينفذ ظاهراً فقط إذا ظهر 
الخطأ ح. وأزاد بقرلة ق“الفصلين قصل الرد بالعيب وقصل الاين عند ادغاد ما ركه 
وقيل الأصح عند أي يوسف أنه يؤخر في الفصلينء لأن مذهبه أن القاضي لا يرد 
بالعيب على البائع ما لم يستحلف المشتري بالله ما رضيت بهذا العيب وإن لم يدع البائع 
الرضا إلى آخر ما قدمناه قريبا عن مذهبه. قوله: (فلو ردها الوكيل الخ) مناف لما تقدم 
من أن القاضي لا يقضي بالرد» اللهم إلا أن يقال: معناه لا ينبغي له ذلك» فلو فعل كان 
القضاء موقوفاًء فإن حضر المشتري وكذب البائع مضى القضاء على الصحة؛ وإن صدقه 
استردها تأمل ح. ولا تنس ما تقدم قريباً والمراد بردها: أي بالقضاءء يدل له قوله «لأن 
القضاء لا عن دليل الخ» وإذا كان الرد بدون قضاء فالحكم كذلك بالأولى. ٠‏ 

ولا يقال: إنه نم يرد عليه للعلة المتقدمة فكيف يقال فلو ردها الخ؟ فهذا تناقض. 
لأنا نقول: لم يرد عليه: أي لا يسوغ للقاضي الحنقي أن يحكم عليه بالرد لثلا يتضرر 
الان للزوم الفسح + وقوله فلو ردها عليه: أي بقضاء ء غير حنفي یری ذلك ل يكن فسخاً 
اتفاقاًء لأن القضاء لا عن دليل الخ» > لكن بهذا التعليل يبطل ما علل به أولا بمنع الرد 
عل ل :إلا أن ا د ا كلت الا 
عن دليل» ولذا لا يسوغ للحنفي أن يقضي بها فتأمل . 

وأقول: إن ردها أيضاً عى المشتري البائع عند الإمام لا يكون إلا بعد حلف 


كتاب الوكالة / باب الوكالة بالخصومة والقبض ¥ 


بل للجهل بالرضا ثم ظهر خلافه فلا ينفذ باطناً. نباية (والمأمور بالإنفاق على أهل 
أو بناء) أو القضاء لدين أو الشراء أو التصدق عن زكاة (إذ أمسك ما دفع إليه ونقد 
من ماله) ناوياً الرجوع . كذا قيد الخامسة في الأشباه (حال قيامه لم يكن متبرعاً) بل 
يقع التقاص استحساناً 


المشتري فلم يكن القضاء عن جهل بل عن دليلء ولو ردها بلا حلفه لم يكن له ذلك 
عنده» إلا أن يقال: إنه حكم به على قولهماء فإذا حضر وصدق على الرضا كان القضاء 
باطلاً اتفاقاًء أو يقال: إن البائع أسقط حقه في اليمينء فليتأمل. قوله : (فلا ينفذ باطناً) 
اعترض بأنه إذا جاز نقض القضاء هنا عند أي حنيفة أيضاً بأيّ سبب كان لا يتم الدليل 
المذكور للفرق بين المسألتين. قوله: (أو الشراء) قيد به لما في البحر عن الخلاصة: الوكيل 
ببيع الدينار إذا أمسكه وباع ديناره لا يصحء والوكيل بالشراء إذا اشترى ما أمر به ثم أنفق 
الدراهم بعد ما سلم إلى الآمر ثم نقد البائع غيرها جازء ولو اشترى بدنانیر غيرها ثم نقد 
دنانير الموكل فالشراء للوكيل وضمن للموكل تنانيره للتعدي ١‏ ه. وبه ظهر أن التفصيل 
هو المختار خلاقاً لما أطلقه المصنف والشارح كما علمته مما نقلناه . قوله: (عن زكاة) 
الظاهر أنه ليس بقيد ح» ويدل عليه إطلاق ما يأتي عن المنتقى . قوله: (ناوياً الرجوع) أي 
ناوياً جعل الذي قبضه من الموكل عوض ما تصدق به من مال نفسه. قوله: (كذا قيد 
الخامسة في الأشباه الخ) الظاهر أنه قيد في المسائل كلها لكن دياتة؛ لأن الوكيل في غير 
معين لا يقع ما فعله لموكله إلا بالنيةء فإن تصادقا عليها قلا كلام» وإن جحد الموكل نيته 
نظر إلى نقد الشمن» فإن نقده من مال الموكل كان لموكله وإلا كان لنفسه وكل ذلك في 
القضاءء أما الديانة فالشراء لموكله متى نواه له فيحرم على الموكل دقعه إن غلب على ظنه 
صدقه» والواقع في مسألتنا أنه اشترى بغير مال الموكل فلا بد من النية. قوله: (حال 
قيامه) أما لو استهلكه ثم أنفق من عنده يكون متبرعاً إجاعاًء لأن الوكالة قد بطلت فدفع 
العوض إلى غير مالكه بغير أمره تبرع كما قرره الإتقاني. قوله: : (لم يكن متبرعاً) إذا كان 
امال قائماًء قيل يفيد بمفهومه أنه لو اشترى بالمدفوع إليه شيئاً لنفسه ثم اشترى بمال نفسه 
المأمور بشرائه للموكل لا يجوز ولا ينفذ على الموكل ‏ 

وقضيته نفوذه على نفسه ويكون ضامناً مال الموكلء لكن يبقى ما لو كان المدفوع 
غير النقدين مثلياً أو قيمياًء فا تادرى المت ركان التو باقا يه يدام لكاي تتفل 
للموكل المطالبة بعين ماله أم يضمن الوكيل المثل أو القيمة؟ محل تأمل» والظاهر الأول. 
فتدبر. كذا في الحواشي الحموية. قوله: (بل يقع التقاص استحساناً) لأن الوكيل بالإنفاق 
وكيل بالشراء لأن الإنفاق لا يكون بدون الشراء فيكون التوكيل به توكيلا بالشراءء 
والوكيل بالشراء يملبك النقد من مال نفسه ثم يرجع به على الآمرء وهذا لأنه لا 
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(إذا لم يضف إلى غيره) فلو كانت وقت إنفاقه مستهلكة ولو بصرفها الدين نفسه أو 
أضاف العقد إلى دراهم نفسه ضمن وصار مشترياً لنفسه متبرعاً بالإنفاق» لأن 
الدراهم تتعين في الوكالة. غباية وبزازية. 


يستصحب مال الآمر في كل مكان وينفق له ما أمره من غير قصد فيشتريه له ويحتاج للنقد 
من مال نفسه فلم يكن متبرعاً تحقيقاً لقصد الآمر ونفياً للحرج عن المأمور. 

والقياس أن يكون متبرعاً؛ لأنه خالف أمره وأنفق ماله على غيره بغير أمره فيرد 
مال الموكل؛ لأن الموكل أمره أن ينفق من ماله لا من مال نفسهء فلما أنفق من مال نفسه 
خالف وكان متطوعاً كما في المقدسي والدرر. 

قال قاضيخان: رجل دفع إلى رجل عشرة دراهم وأمره أن يتصدق اء فأمسكها 
الوكيل وتصدق بعشرة دراهم من عنده جار اانا وتكون العشرة له بالعشرة | ه. 
قوله: (إذا لى يضف إلى غيره) أي غير مال الآمر سواء أضاف إلى مال الآمر أو أطلقء 
ومفهومه صرح به المؤلف في قوله «أو أضاف العقد إلى دراهم نفسه». قوله: (فلو كانت 
وقت إنفاقه مستهلكة) ومثله الشراء والصدق ويبما صرح في البحر. قوله: (ولو بصرفها 
لدين نفسه) أو غيره. قوله: (أو أضاف العقد إلى دراهم نفسه) هذا محمول على ما إذا لم 
ينو أو نوى لنفسهء أما لو نوى لموكله فإن الوكيل يصح أن يشتري من مال نفسه ويرجع 
على موکله» لكن حيث أضاف إلى دراهم نفسه كان الظاهر أنه مشتر لها فلا يصدق 
قضاءء وكذا بعد استهلاكها. أفاده الرحمتي . قوله : (وصار مشترياً لنفسه) ومئل وکیل 
النفقة وكيل الشراء عند محمد وهو الصحيح ولذا مشى عليه المتن» لأن الوكالة تبطل 
بهلاك مال الآمر قبل الشراء خائية» لكن ذكر فيها في مسألة التفقة أن الضمان قول محمدء 
وعدمه قول أبي يوسف وقدمه. 

وفي البزازية: أمره بإنفاق عشرة من عنده ليرجع فقال المأمور أنفقت وكذبه الآمر 
وطلب المأمور أن يحلفه ما يعلم أنه أنفق على أهله فله ذلك ١‏ ه. قأفاد أنهما إذا اختلفا في 
أصل الإنفاق فالقول للمنكرء ولو اختلفا في القدر فالقول لمنكر الزيادة على مدعيها البينة . 
فتاوى خير الدين. وفيها: ولو اختلفا في القدر وقد دفع الآمر للمأمور مالا لينفق منه 
حكى قولين : بتصديق الأمور وعدمه» ومال إل الأول فاحفظه . 

وفي البزازية: قال استدن وأنفق على زوجتي وأولادي الصغار كل شهر عشرة فقال 
فعلت وصدقته المرأة وكذبه الآمرلم يصدقء إلا إذا كان الحاكم فرض لها ذلك لأخذها 
ذلك بإذن الحاكم» ولو كذبه الآمر وأراد المأمور يمين الآمر حلف الآمر بالله ما تعلم أنه 
أنفق على أهلك كذاء ولو زعم الآمر أنه أنفق دون ذلك فالقول للمأموره ولا يشبه هذا 
الوصي . قوله: (لأن الدراهم تتعين في الوكالة) فإذا هلكت الدراهم قبل الإنفاق أو قبل 
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نعم في الملتقى : لو أمره أن يقبض من مديونه ألفاً ويتصدق فتصدق بألف ليرجع 
على المديون جاز استحساناً . 

(وصئ أنفق من ماله) والحال أن (مالي اليتيم غائب فهو) أي الوصي كالاب 
(متطوع. إلا أن يشهد أنه قرض عليه أو أنه يرجع) عليه. جامع الفصولين وغيره. 


الشراء بها في التوكيل بالشراء بطلت الوكالة» فإذا أنفق عشرة من عنده كان متبرعاً فلا 
يكون له أن يرجع على الموكل» ولأنه خالف الأمر فيرد مال الموكل» لأن الموكل أمره بأن 
ينفق من ماله لا من مال نفسه فلما أنفق من مال نفسه خالف وكان متطوعاً. ط عن 
الإتقاني . 

أقول: ومقتضى ما تقدم نه مذهب الإمام. وعندهما: لا تتعين في المعاملات 
والوكالة منها. تأمل. قوله: (نعم في الملتقى) الذي في البحر عزوه إلى المنتقى بالنون» وهو 
كذلك في بعض النسخ وكذا في المنح» ومن غير استدراك بنعم. والوجه فيها أن الدراهم 
التي أمر بقبضها من مديونه كأنها قائمة وقد تصدق من ماله مع قيامها فلا يكون متبرعاًء 
فظهر أنه لا وجه للاستدراك بنعم لأنها لا تناقي ما قبلهاء فإن قيام الدين في ذمة المديون 
كقيام امال في يد الوكيل. ط و ح. قوله: (جاز استحسانا) أي جاز قضاء لا ديانة» لأنه 
لم يأمره بالشراء بمال معين بل بمال في ذمة المديون فكان بمنزلة ما لو كانت الدراهم عنده 
كما علمت. قوله: (ومال اليتيم غائب) والحاضر كذلك بالأولى ح. قوله: (جامع 
الفصولين) عبارته كما في البحر: نقد من ماله ثمن شيء شراه لولده ونوى الرجوع يرجع 
ديانة لا قضاء ما لم يشهدء ولو ثوباً أو طعاماً وأشهد أنه يرجع فله أن يرجم لو له مال 
وإلا فلا لوجوبهما عليه. حلبي. ولو قنا أو شيئاً لا يلزمه رجع» وإن ل يكن له مال لو 
أشهد وإلا لاء ولو أنفق عليه الوصي من ماله ومال اليتيم غائب وهو متطوع إلا أن يشهد 
أنه قرض عليه أو أنه يرجع | ه. 

ونقل الشارح في آخر كتاب الوصايا ما يوافق هذا وما يخالفه» فقد اضطرب كلام 
٠‏ أئمتنا في الرجوع مطلقاً أو بالإشهاد عليهء والتحرير ما في أدب الأوصياء عن المحيط أن 
في رجوع الوصي بلا إشهاد للرجوع اختلاف المشايخ . 

والذي حرره سيدي الوالد ثمة أن في المسألة قولين: أحدهما عدم الرجوع بلا إشهاد 
في كل من الأب والوصي . والثاني اشتراط الإشهاد في الأب فقطء ومثله الأم والوصي 
على أولادهماء وعللوه بأن الغالب من شفقة الوالدين الإنفاق على الأولاد لر والصلة لا 
للرجوع» بخلاف الوصي الأجنبي فلا يحتاج في الرجوع إلى الإشهادء والقول الأول 
استحساناً والثاني قياس» ومقتضاه ترجيح الأول وعليه مشى المصنف هناء وهذا كله في 
القضاءء والله تعالى أعلم | ه. وتمامه وتمام الفوائد على ذلك هناك فراجعه إن شئت. 
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وعلله في الخلاصة بأن قول الوصي وإن اعتبر في الإنفاق لكن لا يقبل في الرجوع في 
مال اليتيم إلا بالبينة . 


فروع: الوكالة المجردة لا تدخل تحت الحكمء وبيائه ق الدرر. 


قوله: (فروع) تكرار مع ما ياي قريبً أول الباب. قوله: (الوكالة المجردة) أي عن حضور 
خصم ما جاحد أو مقر بها. قال في الكاني: ولا يجوز إثبات الوكالة والولاية بلا خصم 
حاضر» وقدمنا أنه لا يثبت التوكيل بشهود مضمون الحجة ما لم يشهد الشهود بالتوكيل 
لاعن دعي ا ی قوله: (لا تدخل نحت الحكم) يعني لا تثبت بسماع 
القاضي . قال المولى عبد الحليم: الوكالة المجردة ولو كانت وكالة عامة لا تتضمن الأمر 
بالأداء ولا الضمان» ومن ذلك تفرع على ذلك أنه لا جبر على الوكيل بالإعتاق والتدبير 
والكتابة والهبة من فلان والبيع وطلاق فلانة وقضاء دين فلان إذا غاب الموكل ولا يحبس 
الوكيل بدين موكله ولو كانت وكالة عامة إلا إن ضمن كما في الأشباه. 


اعترض عليه أن قارىء الهداية سثئل: هل يحبس الوكيل في دين وجب على موكله 
إذا كان للموكل مال تحت يد وكيله وامتنع الوكيل من إعطائه سواء كان الموكل حاضراً أو 
غائباً؟ أجاب: إنما يجبر على دفع ما ثبت على موكله من الدين إذ ثبت أن الموكل أمر 
الوكيل بدفع الدين أو كان كفيلاء وإلا فلا يحبس اه 

قلت: هذا الاعتراض ساقط عن آخره لا أن ما في الأشياه مبتنية على الوكالة 
المجردة وهي لا تتضمن الأمر بالأداء ولا الضمان فيكون متبرعاً في فعله ما لم يؤمر به ولم 
يتعلق حت الغير بوكالته فيكون كالواهب حيث لا يجبر على التسليم. قوله: (وبيانه في 
الدرر) يستغني عنه بما سيأتي من قول المصنف أول الباب الآني «رلا يصح الحكم بها 
مقصوداً» قال فيها نقلاً عن الصغرى: ES‏ ا 
بالتوكيل وأنكر الدين لا تثبت الوكالةء حتى لو أراد الوكيل إقامة البينة على الدين لا 
تقبل» وإذا ادعى أن فلاناً وكله بطلب كل حق له بالكوفة وبقبضه والخصومة فيه وجاء 
بالبينة على الوكالة أو الموكل غائب ولم يحضر الوكيل أحد للموكل قبله حق فإن القاضي لا 
يسمع من شهوده حتى لا يحضر خصماً جاحداً ذلك ومقراً به فحينئذ يسمع ويقرر الوكالة 
فإن أحضر بعد ذلك غريماً يدعي عليه حقأ للموكل لم يحتج إلى إعادة البينة» ولو كان 
يدعي أنه وكله بطلب كل حق له قبل إنسان بعينه يشترط حضرة ذلك بعينه؛ ولو أثبت 
ذلك بمحضر من ذلك المعين ثم جاء بخصم آخر يدعي عليه حقاً يقيم البينة على الوكالة 
مرة أخرى ا ه. ثم قال فيها بعده: لو أقام الوكيل بقبض كل حق بينة شهدت دفعة على 
الوكالة» وعلى الحق للموكل على المدعى عليه. قال أبو حنيفة: تقبل على الوكالة لا غيرء 
فإذا قضى بها يؤمر الوكيل بإعادة البينة على الحق للموكل على المدعى عليه وعندهما تقبل 
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صح التوكيل بالسلم لا بقبول عقد السلمء فللناظر أن يسلم من ريعه في زيته 
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على الآمر ويقضي بالوكالة أولاً ثم بالمال» وكذا الخلاف ني دعوى الوصاية أو الورائة مع 
الال ا ه. فقوله ولم يحضر الوكيل أحداً: أي من الكوفة للموكل من قبله حق: أي عليه 
حق للموكل سواء كان مقراً بتوكيله أو جاحداً» وهو المراد من إطلاقه وتعميمهء وقوله 
قبله نصب على نزع الخافض متعلق بحق وهو مبتدأ خبره للموكل والجملة صفة أحداًء 
وذلك إشارة إلى التوكيل» كما أن الضمير المجرور في به عائد إليه : يعني إذا أحضر خصماً 
جاحداً أو مقرأ يسمع القاضي دعوى وكالته ويقبل بينته عليهاء هذا هو المراد لا أنه ثبعت 
وكالته بالإقرار» ويتقرر مطلقاً من غير حاجة إلى البينة كما ظن. قوله: (صح التوكيل 
بالسلم) أي الإسلام بأن يدفع الدراهم لإنسان ليسلمها على بر مثا فهو جائز كالبيع 
والشراء» وقد تقدم التنبيه على هذه المسألة في باب الوكالة بالبيع والشراء حيث قال هناك : 
والمراد بالسلم الإسلام لا قبول السلم فإنه لا يجوز. ابن كمال. وأوضحناه بعبارة الزيلعي 
فراجعه. 

وني شرح الوهبانية قال في المبسوط:. وإذا وكله أن يأخذ الدراهم في طعام مسمى 
قأخذها الوكيل ثم دفعها إلى الموكل فالطعام على الوكيل» وللوكيل على الموكل الدراهم 
قرض لأن أصل التوكيل باطل» لأن المسلم إليه أميره ببيع الطعام من ذمته إلى ذمة 
الوكيل» ولو أمره أن يبيع عين ماله على أن يكون الثمن على الآمر كان باطلا» فكذلك إذا 
أمره أن يبيع طعاماً في ذمته وقبول السلم من صنيع المفاليس فالتوكيل به باطل | ه. قوله : 
(لا بقبول عقد السلم) فإذا وكله أن يأخذ الدراهم في طعام مسمى فأخذها الوكيل إلى آخر 
ما قدمناه في المقولة السابقة. قوله: (فللناظر أن يسلم الخ) فرعه على ما قبله لأنه كالوكيل 
على ما صرحوا بهء وفي هذه العبارة إيجاز ألحقها بالألغاز» وهي مشتملة على مسألتين: 

إحداهما: يجوز للقيم أن يسلم من ريع الوقف في زيته وحصره كالوكيل بعقد السلم 
ثم رأس الالء وإن ثبت في ذمته كالمسألة السابقة فهو مأمور بدفع بدله من غلة الوقفء 
وليس المراد ثبوته في الذهة متأخراً ليفسد العقدء بل المراد أنه كالشمن ثبت في الذمة ثم ما 
يعطيه يكون بدلا عما وجب وهنا يعطيه في المجلسء كالتوكيل بالشراء يصح وإن لم يكن 
الثمن ملكه. أو نقول: النمن هنا معين: أي رأس مال السلم لأن مال الأمانة يتعين 
بالتعيين. 

انيتهما: قد علمت أن قيم الوقف وكيل الوقف» والوكالة أمانة لا يصح بيعهاء 
ولما اشتهرت أن ذلك لا يصح جعل النظار له حيلة إذا أرادوا أن يجعلوا في القرية أميناً 
يحفظ زرعها ويقررون له على ذلك جعلا. وهي أن يأمروه بعقد السلم ويستلموا من 
الوكلاء على ما هو مقرر لهم باطناًء فالغلة المسلم فيها تثبت في ذمة الوكيل؛ ولو صرفها 


وحصره: وليس له أن يوكل به من يجعله بجعل أميناً على القرية فيأمره بعقد السلم 
وكام منه على ما قرر له باطناً لأنه وكيل الواقف والوكالة أمانة لا يصح بيعها. 
وتمامه في شرح الوهبانية . 


من غلة الوقف ضمنهاء ولو صرف مال المسلم على المستحقين لم يرجع به في غلة الوقف 
وكان متبرعاً لأنه صرف مال نفسه في غير ما أذن له فيه تخريجاً عن المسألة السابقة لأنه 
توكيل بقبول السلم. هذا حاصل ما ذكره شراح الوهبانية في هذا المحل» وقد صعب عليّ 
فهم هذا الكلام ولم يتلخص منه حاصل مدة طويلة حتى فتح المولى بشيء يغلب عل ظني 
أنه هو المراد في تصوير هذه الحيلة في المسألة الثانية . وهي أن شخصاً يكون ناظراً على 
وقف فيريد أن يجعل أميناً قادراً عليه بحيث ينتفع هو عاجلا والأمين آجلاء فإذا أخذ من 
الأمين شيئاً على ذلك ليقوم مقامه ويأخذ مستغلات الوقف بدلا عن الجعل فهو لا يجوز 
لأنه بيع الوكالة في المعنى» لما علمت أن الناظر وكيل الواقف» وهذا يفعل في زماننا كثير 
في المقاطعات والأوقاف ويسمونه التزامات» فإذا تحيل له بهذه الحيلة وهي أن يأخذ الناظر 
من الأمين مبلغاً معلوماً سلما على غلة الوقف ليصرفه ويأخذ منه ما عينه له الواقف من 
العشر مثلاً ويستغل ذلك الأمين غلة الوقف على أنه المسلم ف فيه ليحصل للناظر نفع بنظارته 
وللأمين بأمانته فهو أيضاً لا يجوزء لأن الناظر وكيل عن الواقف فكأنه صار وكيلا عن 
الواقف في قبول عقد السلم وأخذ الدراهم على الغلة الخارجة» وقد علمت أن الجائز 
التوكيل بعقد السلم لا بقبوله» فإذا أخذ الدراهم وصرفها على المستحقين يكون متبرعاً 
صارفاً من مال نفسه وثبتت الغلة في ذمته فيلزمه مثلهاء هذا ما ظهر لي. ثم لا يخفى أن 
هذا كله إنما يكون بعد بيان مقدار المسلم فيه مع سائر شروط السلم» وإلا فيكون فساده 
من جهة أخرى كما لا خفى» والله تعالى أعلم. أفاده سيدي الوالد رحمه الله تعالى. 
قوله: (به) أي بقبول السلم. قوله: (من يجعله) أي متولي الوقف بمقابلة جعل يتراضيان 
عليه كما علمت. قوله : (أميناً) مفعول يجعل . قوله: (فيأمره بعقد السلم) فيما يخرج من 
حبوب أرض الوقف وهذا هو محط الفائدة» وإنما لم يجز لما علمت. قوله: (ويستلم) أي 
بقبض قدر ما تراضيا عليه من الجعل بجعله أميناً على القرية. قوله: (لأنه) أي متولي 
الوقف. قوله: (لا يصح بيعها) أي الوكالة التي هي أمانة» فلا يصح التزام الجعل في 
مقابلتها: أي ولا الحيلة التي اصطنعها لأن التوكيل في قبول الاستلام باطل. قوله: 
(وتمامه في شرح الوهبانية) حاصله أنه فيه أربع مسائل : 

الأولى: التوكيل بالسلم جائز كالبيع والشراء وهي معروفة ر الثانية : لا 
يجوز التوكيل بقبول عقد السلم وقد علمته ما تقدم أيضاً. الثالثة : قيم ألوقف وكيل 
الواقف والوكالة أمانة لا يصح بيعها إلى آخر ما تقدم أيضاً. . الرابعة: يجوز للقيم أن يسلم 
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اب زل الوكيل 
(الوكالة من العقود الغير اللازمة) كالعارية (فلا يدخلها خيار شرطء ولا 
يصح الحكم بها مقصودا وإنما يصح في ضمن دعوى صحيحة على غريم) وبيانه في 
الدرر. 


(فللموكل العزل متى شاء من لم يتعلق به حق الغير) كوكيل خصومة يطلب 


من ريعه في زيته وحصيره بمنزلة الوكيل بعقد السلم ورأس الالء وإن ثبت في ذمته فهو 
مأمور بدفع بدله من غلة الوقف» وليس المراد ثبوته في ذمته متأخراً فيفسد العقد» بل 
المراد أنه كالمترتب في الذمة ثم يعطيه يكون بدلا عما وجب كما تقدم» واستغفر الله 
العظيم . 
اب غزل الوكيلٍ 

من إضافة المصدر إلى فاعله أو مفعولهء وآخره عن الوكالة لما أنه يقتضي سبق 
ثبوتها وهو رافعها فتاسب ذكره آخراً. قوله: (الوكالة من العقود الغير اللازمة) لأنا عقد 
تبرع ولا لزوم في التبرعات إلا بعد استيفاتهاء والوكالة والعارية ينعقدان على أمر مستقبل 
فلا يلزمان فيه قبل وجوده. قوله: (فلا يدخلها خيار شرط) تفريع على عدم اللزوم» 
لأن الأمر اللازم ربما تتبين مضرته فيعقبه الندم فشرع فيه الخير لدفع ما يتوقع ولا حاجة 
فيه للأمر الغير اللازم. قوله: (ولا يصح) أي ويتفرع أيضاً على عد لزومها عدم صحة 
الحكم بها مقصوداً لأنه لا فائدة في ذلك حيث لم تكن لازمة» لكنها تصح في ضمن 
دعوى صحيحة ليتمكن من الجري على مقتضاهاء وهذا ما قدمه في الفروع من قوله 
الوكالة المجردة الخ. قوله: (وبيانه في الدرر) تقدم نقل عبارتها قريباً. قوله: (فللموكل 
العزل متى شاء) حيث لم تكن لازمة من الجانبين فللموكل الخ: أي هذا هو الأصل 
فيها» وقد تصير لازمة لعارض تعلق حق الغير كما بينه بقوله «ما لم الخ» وإنما يتوقف 
بطلان الوكالة على العزم إذا لم ينته الأمرء فإذا بلغ نهايته انعزل بلا عزل كما يأتي. قال 
الرملي: أطلق العزل فشمل ما لو وكله وشرط على نفسه عدم العزل أو مدة حياته أو 
أبداً كما هو ظاهرء فقد صرح في الإسعاف أن منصوب الواقف كالوكيل عنه فيملك 
عزله متى شاء وإن شرط أنه لا يعزل» والله تعالى أعلم . قوله: (كوكيل خصومة) أي 
عن الطلوب وهو تمثيل لمدخول النفي: أي ليس له عزله وإن علم به الوكيل لتعلق حق 
الغير به. قال في الفصول: وهذا إذا علم الوكيل بالوكالة» وإن لم يعلم بها فله عزله على 
كل حال. 


قال في البحر: ثم يطرأ على الوكالة اللزوم في مسائل : منها الوكالة ببيع الرهن سواء 
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الخصم كما سيجيء » ولو الوكالة دورية 


كانت مشروطة في عقد الرهن أو بعده على الأصح فتلمزم كالرهن. ومنها الوكالة 
بالخصومة بالتماس الطالب عند غيبة المطلوب» لأنه إنما خلى سبيله اعتماداً على أنه يتمكن 
من إثبات حقه متى شاءء فلو جاز عزله لتضرر به الطالب عند اختفاء المطلوب» بخلاف 
ما إذا كان المطلوب حاضراً أو كانت الوكالة من غير التماس الطالب أو كانت من جهته 
لتمكنه من الخصومة مع المطلوب في الوجه الأول ولعدم تعلق حقه بالوكالة في الوجه 
الثاني إذ هو لم يطلبء وفي الوجه الثالث العزل إلى الطالب وهو صاحب الحق» فله أن 
يعزله ويباشر الخصومة بنفسه» وله أن يتركها بالكلية» وعلى هذا قال بعض المشايخ: إذا 
وكل الزوج بطلاق زوجته بالتماسها ثم غاب لا يملك عزله ولیس بشيء بل له عزله في 
الصحيح» لأن المرأة لا حق لها ني الطلاق ١‏ ه. قال العلامة قاسم زياد في التعليل: ولأن 
الزوج غير مجبور على الطلاق وعلى التوكيل به» وإنما جعله وكيلا باختياره فيملك عزله 
كما في سائر الوكالات ! ھ. 


وعلى هذا قالوا: لو قال الموكل للوكيل كلما عزلتك فأنت وكيلي لا يملك عزلهء 
لأنه كلما عزله تجددت الوكالة لهء وقيل ينعزل بقوله كلما وكلتك فأنت معزول. 

وقال صاحب النهاية: إنه يملك عزله بأن يقول عزلتك عن جميع الوكالات 
فينصرف ذلك إلى المعلق والمنفذ وكلاهما ليس بشيء؛ ولكن الصحيح إذا أراد عزله وأراد 
أن لا تنعقد الوكالة بعد العزل أن يقول رجعت عن المعلقة وعزلتك عن المنجزة: لأن ما 
لا يكون لازماً يصح الرجوع عنه والوكالة منه زيلعي ملخصاً. وسيأتي قريباً نظيره عن 
البزازية . قوله: (كما سيجيء) أي قريباً. قوله: (ولو الوكالة دورية) كقوله كلما عزلتك 
فأنت وكيلي؛ ثم لا يخلو إما أن يكون مبالغة على قوله «فللموكل العزل؛ أو على قوله «ما 
لم يتعلق به حى الغير» فعلى الأول يكون المعنى أن له العزل ولو كانت الوكالة دورية 
والمبالغة حينئذ ظاهرة» وعلى الثاني أنه ليس له العزل في الوكالة الدورية. وعلى كل ففي 
كلام الشارح مناقشة» أما على الأول فلمنافاته لقوله «وسيجيء عن العيني خلافه» لأن 
الذي سيجيء أن له العزل فليس خلافه. وأما على الثاني فلأنه يقتضي أنه مما تعلق به حق 
الغير وليس كذلك» لأن من يقول بعدم عزله في الوكالة الدورية يقول إنه لا يمكن» لأنه 
كلما عزله تجددت له وكالة» وقوله في طلاق وعتاق يحتمل أنه حال من الوكالة الدوريةء 
ويجحتمل أنه مسألة أخرى من مدخول لو أيضاً: أي ولو في طلاق وعتاق لا بقيد كونه في 
الوكالة الدورية؛ وفي كل مناقشة أيضاًء لأن البزازي لم يصحح شيئاً منهماء بل قال: 
وكله غير جائز الرجوع. فال بعض المشايخ: ليس أن يعزله في الطلاق والعتاق» وقال 
بعض مذ 'يخنا: له العزل وليس فيه رواية مسطورة. وقال قبله: وعزل الوكيل بالطلاق 
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(بشرط علم الوكيل) أي في القصدي . أما الحكمي فيثبت وينعزل قبل العلم 


والتكاح لا يصح بلا علمء لأنه وإن لم يلحقه ضرر لكنه يصير مكذباً فيكون غرراً | ه. 
نعم يصح حمله على الثاني إن جعلت المبالغة على قوله فللموكل عزله. 

ولا يرد حيتئذ عليه أنه نما لا حق فيه للغير كما سيصرح به» والظاهر أن قوله 
«وسيجيء عن العيني خلافه» وفع من سهو القلم ولو حذفه لاستقام الكلام وانتظم . 

والعبارة الجيدة أن يقال: فللموكل العزل متى شاء ولو الوكالة دورية مالم يتعلق به 
حق الغير كوكيل خصومة بطلب الخصم يشترط علم الوكيل ولو في طلاق وعتاق. أفاده 
سيدي الوالد رحمه الله تعالى . 

قال في البزازية : وإذا أراد الموكل عزله عن الوكالة الدورية كيف يعزله؟ قيل: يقول 
عزلتك كلما وكلتك» وأنه لا يصح لأن فيه تعليق العزل بالشرط حيث قال: إن صرت 
وكيلي فأنت معزول» ولأن المعلقة بالعزل غير ثابتة فكيف يصح العزل عنه؟ واختار شمس 
الأئمة أن يقول: عزلتك عن الوكالات كلها أو عزلتك عن ذلك كله» وأنه أيضاً مشكل» 
لأن الإخراج قبل الدخول في ذلك الشيء لا يتصور والعزل إخراج والمعلقة غير نازلة فلا 
يتصور الإخراج. قال الفقيه أبو جعفر والإمام ظهير الدين: يقول رجعت عن المعلقة 
وعزلته عن المنفذة» ولا يقدم العزل عن المنفذة على الرجوع عن المعلقة لأنه إذا قدم العزل 
عن المنفذة تنجز وكالة أخرى من المعلقة فلا ينعزل بعد عنها بالرجوع عن المعلقة | ه. ' 

قال في البحر: ثم اعلم أنه لو قال كلما وكلتك فأنت معزول لم يصح . والفرق أن 
التوكيل يصح تعليقه بالشروط والعزل لا كما صرح به في الصغرى والصيرفية؛ فإذا وكله 
لم ينعزل ا ه. وهذا بخلاف ما يأتي قريباً في كلام الشارح عن العيني فتنبه» وسيأتي 
آخرالكتاب في مسائل شتى . قوله : (في طلاق وعتاق) قال الطحطاوي عازياً للخلاصة : 
المختار أنه يملك عزله بمحضر منهء إلا في الطلاق والعتاق والتوكيل بسؤال الخصم . 

وفي منية المفتى قال مشايخنا: يملك عزله في الفصول كلهاء وهذا إن شاء الله هو 
المعتمد. بحر: أي في غير التوكيل بسؤال الخصم. قوله: (على ما صححه البزازي) قدمنا 
قريباً عبارته. وعلل أيضا بأن الوكيل ينعزل مالم يتعلق به حق الغير أو كانت دورية في 
طلاق وعتاق صيانة لحق الغير فيما تعلق به» ولأن الطلاق والعتاق يتعلقان بالأخطار 
فكانا يمينين» ولا يصح الرجوع عن اليمين. هذا خلاصة ما حرره البزازي وقد علمت 
ضعفه. قوله: (وسيجيء الخ) أي قريباً حيث أطلق في قوله ولا قوله كلما عزلتك فأنت 
وكيلي ولم يفرق بين طلاق وعتاق وغيرهما: تأمل» لكن الشارح ساق ما يأتي قريباً في مقام 
عزل الوكيل نفسه» وهنا في عزل الموكل وكيله. قوله: (بشرط علم الوكيل) فلو أشهد 
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a UE O E CRE OA CE‏ . شرح 
وهبانية (ويد يثبت ذلك) أي العزل (بمشافهة به ويكتابة) مكتوب بعزله (وإرساله 
رسول) ميراً (عدلا أو غيره» اتفاقاً (حراً أو عبداً صغيراً أو كبيراً) صدقه أو كذبهء 


على العزل في غيبة الوكيل لم ينعزل. بحر. وإنما لا ينعزل إذا لم يبلخه لأنه نبى بعد الأمر 
فلا يعمل دون العلمء وفقهه أنه يلزم الوكيل ضررء ومحل اشتراط علم الوكيل إذا علم 
بالوكالة» أما إذا وكله ولم يعلم بها فله عزله وإن ل يعلم به. بزازية . لكن نظر فيه سيدي 
الوالد رحمه الله تعالى بأنه قبل علمه لا يكون وکیلاء حتى لو باع لا ينفذ ولا يكون بيعه 
إجازة للوكالة» بخلاف الوصي» وحيتئذ فعزله قبل علمه ليس عزلا حقيقة. تأمل. 
قوله: (كالرسول) فإنه ينعزل وإن لم يعلم» ولا يتوقف عزله على علمه: أن بف ولو 
قصدياً لأنه مبلغ عبارته فعزله رجوع عن الإيجاب. مقدسي . قوله: (ولو) وصلية: أي له 
العزل في الوكالة المنجزة» وني المعلقة على شرط بعد وجوده وقبله. قوله: (عزله) بصيغة 
المصدر مبالغة على قوله فللموكل العزل. قوله: (به يفتى) كذا في الصغرى» وقيل لا 
يصح لأن العزل لا يتصور إلا بعد تحقق الوكالة وهي لم تتحقق بعد. قوله: (وبكتابة 
مكتوب بعزله) أي إن وصل إليه الكتوب كما سيأتي في الفروع آخر الباب. قوله: 
(وإرساله رسولا) أي ووصل إليه أيضاً. منية. قوله: ١مميزاً)‏ خرج المجتون والمعتوه 
والصبي الذي لا يميز ط. قوله: (ذكره المصنف في متفرقات القضاء) وقدمنا الكلام عليه 
هناك مستوفي فراجعه. قوله: (إذا قال الرسول الخ) قال المصنف في متفرقات القضاء: 
وظاهر ما في العمادية أنه لا بد أن يقول له إني رسول بعزلك اه. ونقلناه ثمة عن 
البحر. قوله: (الموكل أرسلني الخ) الجملة مقول القول» واحترز به عما إذا أشهد على 
عزله حال غيبة الموكل فإنه لا ينعزل. كذا وقع التعبير بالموكل في البحر والحموي والمنح» 
ولعل الأولى الوكيل لتظهر فائدة الاحتراز ط. قوله: (ولو أخبره الخ) ومنه الرسول الذي 
لم يقل أرسلني إليك لأبلغك الخ. قوله: (عدداً أو عدالة) منصوب على الحال المبيئة أو 
مفعول لمحذوف تقديره: أعني أو على تمييز المبهم في أحد شطري الشهادة» وهذا على قول 
الإمام EN‏ بخبر المرأة والعبد والصبي وإن وجد العدد أو العدالةء كما قدمنا 
التنبيه عليه في شتى القضاءء وقدمنا أيضاً أن العدالة لا تشترط في العددء فراجعه إن 
شكت . قوله: كاعري إى E‏ قوله : (المتقدمة في المتفرقات) وهي إخبار 
السيد بجناية عبده» والشفيع بالبيع» والبكر بالنكاح» والمسلم الذي لم باجر بالشرائع» 
والإخبار بعيب لمريد شراء» وحجر مأذونء وفسخ شركة» وعزل قاض» ومتولي وقف 
اه : أي فإنها يشترط فيها إحدى شطري الشهادة كما تقدم. قوله: (قبل) أي خيره. 
قوله : (اتفاقاً) يوهم أنه ما قدمه وليس كذلك. وعبارته هناك : ولا يغبت عزله إلا بإخبار 
عدل أو فاسق إن صدقه. عناية. 
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ذكره المصنف في متفرقات القضاء . 


(إذا قال) الرسول (الموكل أرسلني إليك لأبلغك عزله إياك عن وكالتهء ولو 
أخبره فضولي) بالعزل (فلا بد من أحد شطري الشهادة) عدد أو عدالة (كأخواتها) 
المتقدمة في المتفرقات» وقدمنا أنه متى صدقه قبل ولو فاسقا اتفاقاً. ابن ملك. وفرّع 
على عدم لزومها من الجانبين بقوله (فللوكيل) أي بالخصومة وبشراء لمعين لا الوكيل 
بنكاح وطلاق وعتاق وببيع ماله وبشراء شيء بغير عينه كما في الأشباه 


قال في منية المفتي : وبخبر واحد غير عدل إن صدقه انعزل» وإلا فلا في قول الإمام 
وإن ظهر صدق الخبر. وقالا: ينعزل إذا ظهر صدق الخبر وإن كذبه ١ه.‏ فهذا يناني 
حكاية الاتفاق. قوله: (وفرع على عدم لزومها من الجانبين) لم يذكر المصنف سابقاً إلا 
كونها من العقود الغير اللازمة. وأما كون عدم اللزوم من جانب أو من جانبين فلم 
يتعرض له فلا وجه للتفريع. والأولى كما فعله المصنف أن يكون قوله «وعدم اللزوم» 
مبتدأ» وقوله: «من الجانبين؟ خبر: أي وعدم اللزوم المتقدم في عبارته ثابت من الجانبين 
فعدم لزومه من جانب الموكل قد سبق» وهنا بين عدمه من جانب الوكيل بنا لما كانت 
غير لازمة من جانب الموكل فللموكل العزل» ولا لم تكن لازمة من جانب الوكيل فللوكيل 
عزل نفسه» وكما يشترط هناك عدم تعلق حق الغير يشترط هنا علم موكله صيانة لحقه 
لاعتماده على صحة وکالته» فلو صح أن يعزل نفسه بدون علمه لكان فيه تغرير للموكل. 
قوله: (فللوكيل) خبر مقدم عزل نفسه إذا علم موكله» فإن علم انعزل إلا إذا تعلق به 
حق الغير كما تقدم فإنه لا ينعزل بعزل الموكل الصريح إلا بعلم الخصم فكذ هذاء وتأمله 
ط. قوله: (أي بالخصومة) تفسير لايتقيد بعلم موكله. قوله: (وبشراء المعين) كما إذا 
وكله بأن يشتري له عبداً معیناً» فإذا أراد الوكيل أن يشتريه لنفسه أو يوكل من يشتريه له 
فاشتراء فهو للأول» لأنه لا يملك عزل نفسه عند غيبة الآمرء إلا إذ اشتراه بأكثر نما وكل 
به أو بخلاف ما وكل به. بزازية. قوله: (لا الوكيل بنكاح) أي فإنه لا يتقيد بعلم 
الموكل؛ وحينئذ فلو عزل نفسه ثم باشر ما وكل به لنفسه أو لغيره يصح لعدم تقيد عزله 
حينئذ بعلم الموكل؛ بل بمجرد مباشرة العقد يصير تاركاً للوكالة لمخالفته الآمر. قوله: 
(وبيع ماله) أي مال الموكل. قوله : (ويشراء شيء بغير عينه) أي لو وكله بشراء عبد مثلا 
فاشترى عبداً ليس للموكل أخذه ويقول له أنت وكيلي لأنه لا يقع للموكل في غير المعين 
ما لم ينوه له أو ينقد الثمن من ماله أو يضيف العقد إلى دراهمه. 

والحاصل: أن الموكل له أن يعزل نفسه في هذه الأشياء وإن لم يعلم الموكل لعدم 
تضرره» وكان الأولى أن يذكر هذه الجملة بعد قوله «شرط علم موكله؟ قوله: (كما في 
الأشباه) عبارتها: لا يصح عزل الوكيل نفسه إلا بعلم الموكل إلا الوكيل بشراء شيء بغير 
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(عزل نفسه بشرط.علم موكله) وكذا د يشترط علم السلطان بعزل قاض وإمام 
نفسهماء وإلا لا كما بسطه في الجواهر. 


(وكله بقبض الدين ملك عزله إن بغير حضرة المديون» وإن) وكله (بحضرته 
لا) لتعلق حقه به كما مر (إلا إذا علم به) بالعزل (المديون) فحيتئذ ينعزل» ثم فرّع 


عيته أو بيع مالهء وكذا الوكيل بالنكاح والطلاق والعتاق فانحصر في الوكيل بشراء شيء 
معين والخصومة | ه. قوله: (عزل نفسه) أي عن الوكالة وهو مبتدأ مؤخر. 

قال الزيلعي: عزل نفسه عن الوكالة ثم تصرف فيما وكل إليه قبل علم الموكل 
العزل صح تصرفه فيه | ه. 

قال الباقاتي: لا يصح عزله نفسهء ولا يخرج عن الوكالة قبل علم الموكل ا ه. 
قوله: (وإمام) أي إمام الجمعة» حتى لو عزل نفسه وعاد وصلى بالناس صحت صلاته ولا 
يحتاج إلى إذن جديد ما لم يعلم الخليفة بعزل القاضي نفسه والإمام» وكذا والى البلدة من 
قبله لأن في انعزالهم قبل علمه تغريراً وضرراً بالمسلمين كما يأتي نقله موضحاً قريباً. 
قوله: (وإلا) يعلم لا يصح العزل إلا بعلم المولى. 

ونص الجواهر: : لا ينعزل إلا إذا علم به السلطان ورضي بعزله كما يأتي في المقولة 
الثانية نص عبارتها تماماً. قوله: (قوله كما بسطه في الجواهر) أي حيث سئل عن قاضي بلدة 
عزل نفسه عن القضاء والسلطان الذي ولاه القضاء في بلد آخر هل ينعزل بعزل نفسه حتى 
لو جلس في بيته أياماً ويقول عزلت نفسي عن القضاء ثم خرج بشفاعة الناس وجلس 
للقضاء هل ينفذ؟ أجاب: لا ينعزل إلا إذا علم به السلطان ورضي بعزل نفسه. وهذا 
كالوكيل بشراء شيء معين لما فيه من تغرير الموكل» كذلك هاهنا الإمام والسلطان لا فض 
هنا الأمر إليه فقبلء فقد انتقل هذا الأمر عن السلطان إليه ووجب عليه القيام» كذا الإمام 
ريات اللا إن E‏ القيار جا ول يكن لك أن بعر سه N‏ 
يمكنه المضيّ فيها فحينئذ ب يستحق العزل + وإنما ينعزل بإقامة غيره مقام نفسه حتى لا تبطل 
صلاة القوم» فكذلك هنا ما دام آهل للقضاء لا يملك عزل نفسه لا فيه من تغرير السلطان 
وإيطال حقوق المسلمين» فإذا عزل نفسه وعلم السلطان أنه يعجز عن القيام به فإنه يخرجه 
عنه ويكون إخراجه بإقامة غيره مقامه كما في الصلاة إذا سبقه الحدث ينعزل بالاستخلاف» 
وإلا فلاء وإن لم ينعزل بعزله نفسه فله أن يعود لقضائه لقيام ولايته كما كانتا ه. نقله 
الحلبي . قوله: (إن بغير حضرة المديون) أي إن صدر التوكيل بغير حضرة المديون. قوله: 
(وإن وكله بحضرته لا لتعلق حقه به) أي لأنه يلحقه به مضرّة وتغرير» الأنه قد يدفع الال 
إلى الوكيل لما علم من الوكالة» فلو صح عزله بدون علمه لكان مغروراً بذلك حيث دفع 
لغير وکیل مع اعتماده على ما علم من وکالته» ولا يندفع ذلك التغرير إلا إذا علم بالعزل» 
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عليه بقوله (فلو دفع المديون دينه إليه) أي الوكيل (قبل علمه) أي المديون (بعزله 
يبرأ) ويعده لا لذفعه لغير وکیل . 


(ولو عزل العدل) الموكل ببيع الرهن (نفسه بحضرة المرتهن» إن رضي به) 
بالعزل (صح وإلا لا) لتعلق حقه بهء وكذا الوكالة بالخصومة بطلب المدعي عند 
غيبته كما مرء ولیس منه توكيله بطلاقها بطلبها على الصحيح لأنه لا حق لها فيه 


والظاهر أنه يلحق به ما إذا وكله بغير حضرته فبلغته الوكالة فينبغي أن يتوقف عزله حينئذ 
على علمه لأن علمه مثل حضوره. أفاده الرحمتي. قوله: (ولو عزل العدل) العدل فاعل 
عزل» والظاهر أن التقييد به جرى على الغالب» وإلا فالتوكيل ببيع الرهن لا يقتصر على 
العدالة» والمراد به" الموكل بببع الرهن في عقد الرهن وأن يوفي الدين من ثمنه لا يصح 
عزلهء سواء كان الوكيل العدل أو غيره كم يأتي التصريح بهء والمراد بالعدل من وضع 
الرهن على يده غير الراهن والمرتهن باتفاقهما عليه» فلو شرط في عقد الرهن أن يبيعه ويفي 
الدين بثمنه أو وكل غيره أجنبياً أو لمرتهن لا يملك عزله لتعلق حق المرتهن به. قوله: 
(الموكل) باليناء للمجهول صفة للعدل . قوله : (نفسه) مفعول عزل قوله: (بحضرة المرتهن) 
متعلق بعزل ويعلم منه حكم ما إذا كانت بغير حضرته. قوله: (إن رضي) أي المرتهن. 
قوله: (بطلب المدعي) أما إذا كانت بغير طلبه فيصح عزله وإن كان فيه إبطال حق الطالب 
من حيث إن حقه يفوت برضاه لأنه ل يلتمس منه وكيلا بالخصومة. كذا في غاية البيان. 
قوله : (عند غيبته) أي غيبة الخصم الموكل وهو متعلق باسم الإشارة في قوله كذاء فإن معناه 
أنه لا يملك عزل نفسه بدون رضا الخصم عند غيبة المدعى عليه يكون متعلقاً بقوله «عزله» 
أما عند حضور المدعى عليه فيملك الوكيل عزل نفسه لعدم الضرر. قوله: (وليس منه) أي 
ما تعلق به حق الغير حتى لا يملك عزل نفسه مراعاة له. 

والحاصل: أنه لو وكل رجلا بالخصومة ثم عزله حال غيبة الخصم فهذا على 


وجهين . 
الأول: إن كان وكيل الطالب فيصح عزله وإن كان المطلوب غائباً. والثاني: بأن 
کان وکیل الطلوب فهذا على وجهين: 


الأول: أن يكون التوكيل من غير التماس أحدء وفي هذا الوجه العزل صحيح» وإن 
كان الطالب غائيا. والثاني: أن يكون التوكيل بالتماس الخصمء وفي هذا الوجه إن كان 
الوكيل غائباً وقت التوكيل أو لم يعلم بالتوكيل صح عزله على كل حال» وإن كان حاضراً 
وقت التوكيل أو غائباً لكن علم بالوكالة وم يردها لا يصح عزله حال غيبة الطالب ويصح 
حال حضرته رضي به أو سخط كما في مشتمل الأحكام . قوله: (لأنه لا حق لها فيه) قال 
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ولا قوله كلما عزلتك فأنت وكيلي لعزله بكلما وكلتك فأنت معزول . عيني . 


(وقول الوكيل بعد القبول بحضرة الموكل ألغيت توكيل أ أو أنا بريء من 
الوكالة ليس بعزل كجحود الموكل) بقوله لم أوكلك لا يكون عزل (إلا أن يقول) 
ال موكل للوكيل (والله لا أوكلك بشيء فقد عرفت تباونك فعزل) زيلعي . لكنه ذكر 
في الوصايا أن جحوده عزل» وحمله المصنف على ما إذا وافقه الوكيل على الترك» 
لكن أثبت القهستاني اختلاف الرواية» 


العلامة المقدسي : فلو أبرأته بشرط الطلاق فوكل به ينبغي أن لا يملك عزله. ط عن 
الحموي. ونص عبارته : لو وكل بطلاق فغاب لا يملك عزله. 

قلت: فلو أبرأته بشرط الطلاق فوكل به ينبغي أن لا يملك عزله» والصحيح أن له 
العزل لأن المرأة لا حق لها في الطلاق ١‏ ه. قوله: له: (ولا قوله كلما عزلتك فأنت وکیل 
معطوف على توكيله : أي فإنه لم يتعلق به حق الوكيل. قوله: (لعزله) قدمنا عن الزيلعي» 
وكذا عن البزازية طرق عزله عن الوكالة الدورية وما هو الصحيح فيهاء ورد ما ذكره هنا 
بأنه لا ينعزل بقوله كلما وكلتك فأنت معزول فلا تغفل. يؤيده ما ذكره الحموي. وقيل 
ينعزل بقوله كلما وكلتك فأنت معزول» وهذا غير صحيح لأنه. تعليق العزل بالشرط وهو 
باطل . قوله: (كجحود الموكل بقوله لم أوكلك لا يكون عزلا) كذا ني البحر عن الزيلعي. 


قال في المنح بعد نقل عبارة الزيلعي: لكن ذكر الشارح المذكور في كتاب الوصايا أن 
جحود التوكيل يكون عزلا. وذكر في مسائل شتى بعد كتاب القضاء أن جميع العقود 
تنفسخ بالجحود إذا وافقه صاحبه بالترك» إلا النكاح فينبغي حمل ما في الوصايا على ما إذا 
وافقه الوكيل على ترك الوكالة. والله تعالى أعلم | ه. و (وحمله المصنف) بناء على ما 
ذكره الزيلعي في مسائل شتى من القضاء أن جيع العقود تنفسخ بالجحود إذا وافقه صاحبه 
بالترك ١ه.‏ ا َة صاحبه في العقود اللازمة 
والوكالة من العقود الجائزة الغير اللازمة فلا معنى لتوقفها على موافقة صاحبه لأنه لا حق 
له بها. تأمل . قوله: (لكن أثبت القهستاني اختلاف الرواية) وكذا نقله السيد الحموي عن 
الولوالجية حيث قال: وفيها في الفصل الثاني من الوصايا. لو جحد الوصاية فهو رجوع . 
ثم قال : وني الجامع الكبير لا يكون رجوعاً فيه روايتان» وعلى الخلاف جحود الوكالة من . 
الوكيل أو الموكل وجحود الشركة وجحود الوديعة من المودع وجحود المتبايعين أو 
المستأجرين» والصحيح غير ما في الجامع أنه يكون رجوعاًء وعليه الفتوى لأن الجحرد 
صار مجازاً عن الفسخ حتى لا يلغو | ه. 


قال العلامة المقدسي: يحتمل أن التصحيح في خصوص الوصية أو في الجميع | ه. 
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وقدم الثاني وعلله بأن جحود ما عدا النكاح فسخ . ثم قال: وفي رواية لم ينعزل 
ہا لجحود آھ. فليحفظ ‏ 
دين فقبضه) بنفسه (أو) وكله (بنكاح فزوجه) الوكيل. بزازية. ولو باع الموكل 


يشتركان 


قلت: والمتبادر الثاني ط. قوله: (وقدم الثاني) وهو كون الجحود عزلا. قوله: 
(وعلله الخ) هذا يؤيد ما قلنا: إن التصحيح راجع إلى الجميع ط. قوله: (وفي رواية م 
ينعزل بالجمحود) قد علمت أن الفتوى عل العزل بالجحود وأنه الصحيح . 

وفي شرح القهستاني: ويدخل فيه: يعني العزل جحود الوكالة فإن جحود ما عدا 
النكاح فسخ»ء وفي رواية: لم ينعزل بالجحود وهي مرجوحة. قوله: (وينعزل الوكيل الخ) 
وفي شركة العناية: يشكل على هذا أن من وكل بقضاء الدين فقضاه الموكل ثم قضاه 
الوكيل قبل العلم لم يضمن مع أنه عزل حكمي. وأجيب بأن الوكيل بقضاء الدين مأمور 
بأن يجعل المؤدي مضموناً على القابض. لأن الديون تقضى بأمثالهاء وذلك يتصور بعد 
أداء الموكل ولذا يضمنه القابض لو هلك» بخلاف الوكيل بالتصدق إذا دفع بعد دفع 
الموكلء فلو لم يضمن الوكيل يتضرر الموكل لأنه لا يتمكن من استرداد الصدقة من الفقير 
ولا تضمينه أ ه بنوع تصرف . قوله: (فزوّجه الوكيل) أي ينعزل الوكيل إذا فعل ما وكل 
فيه أو فعله الموكلء وأشار بهذا ويما قبله إلى أن نهاية الموكل فيه إما أن تكون من جهة 
الموكل أو من جهة الوكيل وينعزل الوكيل بهاء فلو طلق الوكيل المرأة فليس للوكيل أن 
يزوّجه إياها لأن الحاجة قد انقضت. 

وفي البزازية : وكله بالتزويج فتزوجها ووطثها وطلقها ويعد العدة زوّجها من الموكل 
صح لبقاء الوكالة. 

أقول: الظاهر أن الضمير في تزوجها للوكيل لا للموكلء وإلا تاف ما هناء وما 
يأني من أن تصرفه بنفسه عزل. تأمل . 

قال في المحيط: وكله ببيع عين له عزله إلا أن يتعلق به حق الوكيل» بأن يأمره 
بالييع واستيقاء الئمن بأداء دينه ! ه. 

أقول: وهذا إذا لم يكن الدين مؤجلاً. أما إذا كان مؤجلاء ففي القهستاتي عن 
الجواهر: ولو وكل الدائن بدين مؤجل ببيع داره بسؤاله عند الأجل كان له عز له قبله 
اه. فتنبه. قوله: (يشتركان) أي المشتريان من الوكيل والأصيل» ومقتضى القواعد أن. 
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ويخيران كما في الاختيار وغيره (و) ينعزل (بموت أحدهما وجنونه مطبقاً) بالكسر: 
أي مستوعباً سنة على الصحيح. درر وغيرها. لكن في الشرنبلالية عن المضمرات 


المعتمد قول أبي يوسف ط. قوله: (ويخيران) أي المشتريان في الصورتين: أي يغبت لكل 
منهما الخيار لتفرق الصفقة عليهما. قوله: (وينعزل بموت أحدهما) أي وإن لم يعلم الآخر 
كما أفاده في البحر بقوله: رجل غاب وجعل داراً له في يد رجل ليعمرها فدفع إليه مالا 
ليحفظه. ثم فقد الدافع فله أن يحفظ وليس له أن يعمر الدار إلا بإذن الحاكم لأنه لعله قد 
مات ولا يكون الرجل وصياً للمفقود حتى يحكم بموته تجنيس من باب المفقود. وبهذا 
علم أن الوكالة تبطل بفقد الموكل في حق التصرف لا الحفظ ١‏ ه. لكن رده المقدسي بأن 
ظاهر ما في التجنيس أنه إنما دفع المال ليحفظه» وحينئذ فلا يدل على ما استنيطه . فلقائل 
أن يقول: لو دفعه ليعمر منه كان له ذلك وإنما امتنع لعدم إذنه. كذا في حاشية أبي 
السعود عن الحموي. 

أقول» كيف يصح قوله كان له ذلك مع التعليل بأنه لعله قد مات وليس هذا 
وصية؟ ثم لا يخفى أن أعره بتعمير الدار لا يخلو إما أن يكون من هذا المال المدفوع أو من 
مال آخر دفعه له أو من مال المأمورء وعلى كل فقوله ليس له أن يعمر الدار الخ يدل على 
عزله في التصرف دون الحفظ فثبت ما قاله في البحرء فتأمله منصفاً. ولو قال المصنف في 
هذه الأعذار وتبطل لكان أولى. ووجهه أن التوكيل تصرف غير لازم فيكون لدوامه حكم 
ابتدائه فلا بد من قيام الأمر وقد بطل بهذه العوارض . 

قال في اليعقوبية: ذكر موت الوكيل وقع في الهداية والكاني أيضاًء لكن كون الموت 
مبطلا لتصرف الوكيل ظاهر فلا فائدة له إلا لدفع توهم جريان الإرث وإن كان في غاية 
البعد. قوله: (وجتونه مطبقاً) قيد به لأن قليله بمنزلة الإغماءء فكما لا تيطل الوكالة 
بالإغماء لا تبطل بقليل الجنون. حموى. قوله: (بالكسر) قال في المصباح: والعامة تفتح 
الباء على معنى أطبق الله عليه الحمى والجنون: أدامهماء كما يقال أحمه الله وأجنه: أي 
أصابه بهماء وعلى هذا فالأصل مطبق عليه» فحذفت الصلة تخفيفاً ويكون الفعل مما 
يستعمل لازماً ومتعدياً | ه. 

أقول: ولعله أو يكون بأو دون الواو» لأنه إذا كان ما يستعمل لازماً ومتعدياً لا 
يحتاج إل دعوى حذف الصلة تخفيفاً» فإن ما حذفت منه الصلة يكون متعدياً وما ذكرت 
فيه يكون لازماً فتعين ما قلنا. تأمل . أفاده سيدي الوالد رحه الله تعالى. قوله: (سنة على 
الصحيح . درر) قال فيها: وهو قول محمدء وعلله في اليحر لسقوط جميع العبادات ققدر 
به احتياطا | ه. وقيل دائما كذا قيل. 

وأقول: قال في البحر: فالمطيق: أي الدائمء زاد في البناية: وقيل مستوعياً. قوله: 
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شهرء وبه يفتى. وكذا في القهستاني والباقاني. وجعله قاضيخان في فصل فيما 
يقضى بالمجتهدات قول أبي حنيقة وأن عليه الفتوى» فليحفظ (و) بالحكم (بلحوقه 
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(شهر) أي مقدار شهرء وهو قول أبي يوسف اعتباراً بما يسقط به الصوم. وعنه أكثر من 
يوم وليلة لسقوط الصلوات الخمس به فقدر به احتياطاًء وهو الصحيح كما ذكره 
الزيلعي. قوله: (وأن عليه الفتوى فليحفظ) ونقل المقدسي عن شرح الكاني أنه به يفتى لا 
عالة. قوله: (وبالحكم بلحوقه) أي بلحوق أحدهما موكلا كان أو وكيلاً: يعني إذا ارتد 
فوكل فلحق». وقيد بالحكم بلحاقه لأن تصرفات المرتد قبله موقوفة عندهء فكذا وكالته 
فإن أسلم نفذ. وإن قتل أو لحق بدار الحرب بطلت الوكالةء فأما عندهما فتصرفاته نافذة» 
فلا تبطل وكالته إلا أن يموت أو يقتل على ردته أو يحكم بلحاقه. بحر . 

وفيه عن إيضاح الإصلاح: المراد باللحاق ثبوته يحكم الحاكم | ه. لكن عبارة درر 
البحار: وحاقه بحرب مبطل من غير حكم به. قال شارحه: لأن أهل الحرب أموات في 
أحكام الإسلام وبلحاقه صار منهم ا ه. 

وفي المجمع: ولحاق الموكل بعد ردته بدار الحرب مبطل» وقالا: إن حكم بهء قال 
ابن ملك: لأن لحاقه إنما يثبت بقضاء القاضي» قيد باللحاق لأن المرتد قبله لا يبطل 
توكيله عندهما وموقوف عنده» إن أسلم نفذ وإن قتل أو لحق بدار الحرب بطل أه. قعلم 
أن ما في الإيضاح على قولهما. 

وبحث فيه في اليعقوبية حيث قال: قوله ولحاقه بدار الحرب مرتداً هذا عند أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى وعندهما: يبطل لو حكم بلحاقهء وقد مر في السير. كذا في الهداية. 

وها هنا كلام وهو أن المعلوم مما ذكر في كتاب السير أن المرتد إذا لحق بدار الحرب 
تكون تصرفاته موقوفة عند أي حنيفة» فإن عاد مسلماً صار كأن لم يزل مسلماً وتصح 
تصرفاته؛ وإن مات أو حكم بلحاقه استقر كفره فتبطل تصرفاته . وعندهما: تصرفاته نافذة 
إلا أن يموت أو يحكم بلحاقه» والوكالة من جملة التصرفات فلا وجه للحكم هاهنا بمجرد 
اللحاق عند آي حنيفة رحمه الله تعالى كما لا يخفى اللهم إلا أن يراد من بطلان الوكالة 
عدم نفوذها لكنه بعيد لا يخفى ‏ فليتأمل . 

وقال في الهداية: وتبطل الوكالة بموت الموكل أو جنونه جنوناً مطيقاً أو لحاقه بدار 
الحرب مرتداً. ثم قال بعده: وإن كان الموكل امرأة فارتدت فالوكيل على وكالته حتى 
تموت أو تلحق بدار الحرب. لأن ردتها لا تؤثر في عقودها على ما عرف» ويعلم من هذا 
أن الرجل الموكل إذا ارتد تبطل وكالته بمجرد الارتداد بدون اللحوق» فينبغي أن يقول في 
قوله السابق وارتد بدل قوله ولحاقه بدار الحرب مرتداً كما لا يخقى ١‏ ه. 

وني الكفاية: ذكر شيخ الإسلام في المبسوط: وإن لحق الوكيل بدار الحرب مرتدا 
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وني شرح المجمع : واعلم أن الوكالة إذا كانت لازمة لا تبطل بهذه العوارض 
فلذا قال (إلا) الوكالة اللازمة (إذا وكل الراهن العدل أو المرتهن ببيع الرهن عند 
حلول الأجل فلا ينعزل) بالعزل ولا (بموت الموكل وجنونه كالوكيل بالأمر باليد 
والوكيل ببيع الوقاء) 
فإنه لا ينعزل عن الوكالة عندهم جميعاً ما لم يقض القاضي بلحاقه أ ه. وهذا كما ترى 
مؤيد لما بحثه المحشي . 

ثم اعلم أن المذكور في السير أن تصرفات المرتد كالمبايعة والعتق ونحوهما موقوفة 
عند الإمام» إن أسلم نفذت» وإن هلك أو لحق بدار الحرب وحكم به بطلت» وأجازاها 
مطلقاًء وهذا كما ترى ليس خاصاً بما إذا لحق بل الحكم أعم. وتأمل. قرله: (ثم لا 
تعود بعوده مسلماً على المذهب) أي سواء كان وكيل أو موكلا كما في البحر. 

قال في الحواشي اليعقوبية: واعلم أن الوكيل إن عاد مسلماً بعد لوقه بدار الحرب 
مرتداً والقضاء به تعود الوكالة عند محمد رحمه الله تعالى» ولا تعود عند أبي يوسفء ولو 
عاد الموكل مسلماً بعد اللحوق والقضاء به لا تعود الوكالة عندهم في ظاهر الرواية. وعن 
محمد أنه تعود كما قال في الوكيل. 


والفرق له على الظاهر أن مبنى الوكالة في حق الموكل على الملك وقد زال بردته 
والقضاء بلحاقه» وفي حق الوكيل على معنى قائم به وهو الأهلية» ولم تزل بالقضاء 
بلحاقه. كذا ذكر في الهداية وشروحها. وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: ينبغي أن تعود 
الوكالة الباطلة بمجرد اللحوق بدون القضاء كما هو قوله إذا عاد الموكل مسلماً بعده كما 
لا يخفىء فليتأمل | ه. قوله: (ولا بإفاقته بحر) عبارته : ومقتضاه أنه لو أفاق بعد جنونه 
مطبقاً لا تعود وكالته» وكأنه أخذه بحثاً عن عدم عودها بالعود إلى الإسلام. قوله: (لا 
تبطل ببذه العوارض) هذا بإطلاقه يناف التفصيل الآتي» والأولى الاقتصار عليه. قوله: (أو 
المرتبن) عطف على العدل ح. ولا يصح عطفه على الراهن لأن المرتهن لا يملك البيع. 
قوله: (ببيع الرهن عند حلول الأجل) أطلقه فشمل ما إذا شرطت الوكالة في عقد الرهن 
أو بعده على ما اختاره الشاد ح فيما مضى ويأتي. قرله: (كالوكيل بالأمر باليد) الباء 
للاستعانة: أي كالوكيل الذي صار وكيل بسبب جعل الأمر بيده وهو المرأةء بأن قال 
وكلتك في أن تجعل أمر زوجتي بيدهاء وفي ذلك مسامحة لأنه حينئذ يكون تمليكاً لا توكيلا 
ولذا لا تبطل بجنونه. قوله: (والوكيل ببيع الوفاء) أي بالتوكيل بجعله منجزاً عند حلول 
الأجل إذا كانت الوكالة حالة العقد أو بعده على ما اختاره الشارح» وهي داخلة تحت 
مسألة الرهن . قاله الرحمتي . 
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لا ينعزلان بموت الموكل» بخلاف الوكيل بالخصومة أو الطلاق. 
بزازية . 

قلت: والحاصل كما في البحر أن الوكالة ببيع الرهن لا تبطل بالعزل حقيقياً 
أو حكمياًء ولا بالخروج عن الأهلية بجنون وردة» وفيما عداها من اللازمة له 


لكن قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى: لعل وجهه أن بيع الوفاء في حكم الرهن 
فيصير وكيل بأن يرهن ذلك الشيء فيكون مما تعلق به حق الغير وهو المشتري أي 
المرتهن. تأمل. ثم رأيته منقولا عن الحموي. وما ذكره السائحاني من أنه بيع الرهن فهو 
غفلة فتنبه | ه. فافهم لأن الصحيح في بيع الوفاء أنه رهن له أحكام الرهن. 

قال في جامع الفصولين: باعه جائزاً بوكالة ثم مات موكله لا ينعزل بموته الوكيل 
اه. والبيع الجائز هو بيع الوفاء اصطلاحاً. بحر. قال العلامة المقدسي : وهو ظاهر لتعلق 
حق البائع | ه. 

والأولى أن يقول: لتعلق حق المشتري قاله بعض الفضلاء: أي لأنه رهن في المعنى 
على ما عليه العمل اليوم» فالمشتري مرعبن- قوله: (لا ينعزلان) أي الوكيل بالأمر باليد 
والوكيل ببيع الوفاء. قوله: (بخلاف الوكيل بالخصومة) يعني وإن كانت لازمة إن كانت 
بطلب الخصم وغيبة الموكل لكنه ينعزل بموت الموكل لتعذر خصومته بعد موته» ولأن الحق 
المتنازع فيه ينتقل إلى غيره فتكون الخصومة متجددة مع من خلف الموكل والوكيل ليس بوكيل 
عنه. قوله: (أو الطلاق) قد تقدم أنه لو قال له كلما عزلتك فأنت وكيلي يلزم في الطلاق 
والعتاق» لأنهما من الإسقاطات المحضة فيصح تعليقهما بالشرط. فيكون ذلك تعليقاً فلا 
يصح الرجوع عنهء ومع ذلك يبطل بموت الموكل» لأن التعليق يبطل بموت المعلق لأن 
شرطه بقاء الملك ولا ملك له في الزوجة والرقي بعد موته . أفاده بعض الأفاضل . 

قال الحلبي: وذكره الطلاق هنا فيه أن التوكيل به غير لازم كما تقدم | ه. والظاهر 
أنه مبني على مقابل الأصح من أنه لازم. قوله: (قوله بزازية) فإنه جعل ذلك فيها من 
الوكالة اللازمة كما قدم تصحيحه عنه في شرح قوله فللموكل العزل» وتقدم لنا أن المعتمد 
أنها غير لازمة فيه. 

ونص البزازية: فأما في الرهن: فإذا وكل الراهن العدل أو المرتهن ببيع الرهن عند 
حلول الأجل أو الوكيل بالأمر باليد لا ينعزلء وإن مات الموكل أو جن والوكيل 
بالخصومة بالتماس الخصم ينعزل بجئون الموكل وموته» والوكيل بالطلاق ينعزل بموت 
الموكل استحساناً لا قياساً . بحر . فتأمل. قوله: (وفيما عداها) أي فيما عدا الوكالة ببيع 
الرهن فإن الوكيل ينعزل فيها بالموت والجنون الخ ينافي قول المتن كالوكيل بالأمر باليد 
والوكيل ببيع الوفاء» فالأولى ذكرهما مع الوكالة ببيع الرهن. 
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تبطل بالحقيقي بل بالحكمي وبالخروج عن الأهلية . 
قلت: فإطلاق الدرر منه نظر (و) ينعزل (بافتراق أحد الشريكين) ولو بتوكيل 
ثالث بالتصرف (وإن لم يعلم الوكيل) لأنه عزل حكمي 


أقول: ولعله لم يستثنهماء لما علمت من أن الأمر باليد تمليك لا توكيل» وبيع 
الوفاء رهن على المفتى به. تأمل. قوله: (وبالخروج عن الأهلية) ومنه موته بعد قوله في 
التوكيل في الطلاق والعتاق كلما عزلتك فأنت وكيلي. قوله: (قلت فإطلاق الدرر فيه 
نظر) أي حيث قال وذا: أي انعزال الوكيل في الصور المذكورة إذا م يتعلق به: أي 
بالتوكيل حق الغير. أما إذا تعلق به ذلك فلا ينعزل كما إذا شرطت الوكالة في بيع الرهن 
كما مرء أو جعل أمر امرأته في يدها ثم جن الزوج اه. فإن قوله أما إذا تعلق به حق 
الغير فيدخل فيه الوكالة بالخصوم بالتماس الطالب والحكم فيها ليس كذلك ح وأصله في 
المنح . ولا يخفى أنه وارد على ما نقله الشارح عن شرح المجمع أيضاًء وحيئذ فلا وجه 
لتخصيص النظر بما في الدرر» بل الأمر فيها أسهل ما تقدم عن شرح المجمع فإنه وارد 
عليه أيضاًء وقد علمت أن هذا في مسألة الرهن فقط»ء وفي غيرها لا ينعزل بالحقيقي بل 
بالحكمي ولذا قال فيه نظر. قوله: (وينعزل بافتراق أحد الشريكين) هذا يحتمل أمرين: 
أحدهما: أن يكون الافتراق بهلاك المالين أو مال أحدهما قبل الشراء فإن الشركة 
تبطل به فتبطل الوكالة الضمنية التي دخلت في ضمن عقد الشركة علماً به أو لاء لأنه 
عزل حكمي إذا لم تكن الوكالة مصرحاً بها عند عقد الشركة . 
وثانيهما: أن أحدهما أو كليهما لو وكل من يتصرف في المال جازء فلو افترقا 
انعزل» هذا الوكيل في حق غير الموكل منهما إذا لم يصرحا بالإذن في التوكيل» وإنما ذكرنا 
الوجهين إذ لو بقي الافتراق على ظاهره لم يصح قولهم وإن لم يعلم الشريك» إذ لا يصح 
أن ينفرد أحدهما بفسخ الشركة المستلزمة للوكالة بلا علم صاحبه ا ه. درر. وهذا الذي 
عناه الشارح بقوله «ولو بتوكيل ثالث6. قوله: (ولو بتوكيل ثالث) أي توكيل الشريكين 
أو أحدهما ثالعاً: : يعني أنه تبطل الوكالة التي في ضمن الشركة ووكالة وكيلهما بالتصرف. 
قوله : (بالتصرف) والحاصل أنه تبطل الوكالة التي في ضمن الشركة ووكالة وكيلهما 
بالتصرف إذا هلك الالان أو أحدهما-قبل الشركة فتبطل به وتبطل الوكالة التي كانت في 
ضمنها علماً بذلك أو لم يعلما لأنه عزل حكمي إذا لم تكن تكن الوكالة مصرحاً بها عند عقد 
الشركة» وكذا إذا وكل الشريكان أو أحدهما وكيل للتصرف في الالء فلو افترقا انعزل في 
حق غير الموكل منهما إذا لم يصرحا بالإذن في التوكيل. قوله: (وإن لم يعلم الوكيل) راجم 
إلى قول الشارح ولو بتوكيل ثالث؟ لأنه لا يمكن إرجاعه إلى الوكالة الضمنية لأنها واقعة 
بين الشريكين» ويبعد أن يفترقا ولا يعلمان بافتراقهماء وكأن:المصنف هو الذي أراده 


كتاب الوكالة / باب هزل الوكيل يفك 


(و) ينعزل (بعجز موكله لو مكاتباً وحجره) أي موكله (لو مأذوناً كذلك) أي علم 
أو لاء لأنه عزل حكمي كما مرء وهذا (إذا كان وكيلاً في العقود والخصومة. أما 
إذا كان وكيلا في قضاء دين واقتضائه وقبض وديعة فلا) ينعزل بعجز وحجر؛ ولو 
عزل المولى وكيل عبده المأذون ولم ينعزل 


والشارح عمم في كلامه تكثيراً للفائدة. نعم يمكن إرجاعها للوكالة الضمنية بأن كان 
انفساخ الشركة بهلاك المالين أو أحدهما قبل الشراء فإنه قد لا يطلع الشريكان على ذلك أو 
أحدها ومع ذلك تبطل وكالته الضمنية فيصح رجوعه إلى المسألة على عمومها. قوله: 
(وبعجز موكله) أي عن أداء بدل الكتابة. قوله: (لو مكاتباً) يؤخذ من عموم بطلان 
الوكالة بعزل الموكل أن للمكاتب والمأذون عزل وكيلهما أيضاً كما نبه عليه في البحر. 
وقال فيه: وإن باع العبدء فإن رضي المشتري أن يكون العبد على وكالته فهو وكيلء وإن 
لم يرض بذلك لم يجبر على الوكالة. كذا في كافي الحاكم. وهو يقتضي أن توكيل عبد الغير 
موقوف على رضا السيد» وقد سبق إطلاق جرازه لأنه لا عهدة عليه ني ذلك إلا أن 
يقال: إنه من باب استخدام عبد الغير فيتوقف على رضا سيده لأنه لا يملك منافعه . تأمل 


اه 


وفيه: وقد سئلت عن ناظر وكل وكيلا في أمر الوقف ثم عزله القاضي هل ينعزل 
وكيله بعزله؟ فأجبت : أنه ينعزل أخذاً من قولهم هنا يشترط لدوامها ما يشترط لابتدائها. 
والله تعالى أعلم. قوله: (وحجره) إنما ثبت العزل بهما لأن قيام الوكالة يعتمد قيام 
الأمرء وقد بطل بالعجز والحجر علم أو لم يعلم. بحر. وفيه: ويؤخذ منه أن للمكاتب 
والأذون عزل وكيلهما. قوله: (وهذا) أي العزل بالعجز والحجر. 

قال في شرح المجمع لابن ملك: ثم المكاتب لو كوتب بعد ذلك أو أذن المحجور لم 
تعد الوكالة» لأن صحتها باعتبار ملك الموكل التصرف عند التوكيل وقد زال ذلك ولم يعد 
بالكتابة الثانية أو الإذن الثاني. قوله: (إذا كان وكيل في العقود والخصومة) لأنه إنما ينعزل 
فيما امتنع عنه موكله بعجزه وحجره» والمكاتب بعد عجزه والمأذون بعد حجره لا يملك 
العقود والخصومة فينعزل عنها وكيلهء ولا يتحجر عن قضاء الدين واقتضائه وقبض 
الوديعة لأنه أصيل في عقود باشرها واسترداد أمانته وردها فولايتها إليه ولو بعد حجره فلا 
ينعزل وكيله عنه. قوله : (أما إذا كان وكيل) أي عن المكاتب والمأذون ثم عجز أو حجر 
عليه. قوله: (فلا ينعزل بعجز) أي عجز موكله عن أداء بدل الكتابة. قوله: (وحجر) 
لأن العجز والحجر لا يوجبان الحجر عليه من قضاء الدين واقتضائه إلى آخر ما قدمناه 
قريباً. قوله: (لم ينعزل) لأنه حجر خاص والإذن في التجارة لا يكون إلا عاماً قكان 
العزل باطلاً؛ ألا ترى أن المولى لا يملك يه عن ذلك مع بقاء الإذنء ولأن العبد كامل 
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(و) ينعزل (بتصرفه) أي الموكل (بنفسه فيما وكل فيه تصرفاً بعجز الوكيل عن 
التصرف معه وإلا لاء, كما لو طلقها واحدة والعدة باقية) فللوكيل تطليقها أخرى 
لبقاء المحل» ولو ارتد الزوج أو لحق وقع طلاق وكيله ما بقيت العدة (وتعود 
الوكالة إذا عاد إليه) أي الموكل قديم ملكه كأن وكله ببيع فباع موكله 


الرأي صحيح العبارة غير أنه لا يملك نفسه» وما في يده وكل ذلك ملك لسيده فلا تصح 
تصرفاته صيانة لحق مولاه» فإذا أذن له المولى فقد أسقط حقه فيتصرف العبد بولاية نفسه 
أصالة لا نيابة عن سيده فلا يملك سيده إلا حجره صيانة لحق نفسه لا إبطال تصرف 
تصرفه بولاية نفسهء لأن المولى قد أسقط حقه بالإذن ومنها توكيله فكذا لا يملك عزل 
وكيله. قوله: (وينعزل بتصرفه بنفسه) لانقضاء الحاجة بهء كما لو وكله بإعتاق عبده أو 
بكتابته فأعتقه الموكل أو كاتبه أو بتزويج امرأة أو بشراء شيء ففعل بنفسه أو بطلاق 
فطلقها ثلاثاً أو واحدة وانقضت علتها أو بالخلع فخالفها بنفسه. بحر. قوله: (وإلا لا) 
أي وإن لم يعجز الوكيل عنهء كما إذا أذن للعبد في التجارة وغير ذلك لا ينعزل. 
وفي الخلاصة: لو وكله بشراء حنطة بعينها أو ببيعها فجعلت دقيقاً أو سويقاً خرج 
من الوكالة» ولو وكله إلى عشرة أيام هل تنتهي بمضي العشرة؟ روايتانء والأصح لا 
فليحفظ . قوله: (والعدة) الواو استثنافية لا للحام» فافهم. قوله: (لبقاء المحل) قال في 
الهندية : ولو وكلت بالتزويج ثم إن المرأة تزوّجت بنفسها خرج الوكيل عن الوكالة علم 
بذلك الوكيل أو لم يعلم» ولو أخرجته عن الوكالة وم يعلم الوكيل لا يخرج عن الوكالة؛ 
وإذا زوّجها جاز النكاح» ولو كان وكيل من جانب الرجل بتزويج امرأة بعينها ثم إن 
الزوج تزوج أمها أو بنتها خرج الوكيل عن الوكالة. كذا في المحيط | ه. قوله: (ولو ارتد 
الزوج) أي ولم يلحق بدار الحرب أو لحق: أي بعد الردة ولم يحكم بلحاقه فإن طلاقه واقع 
اتفاقاً لأنه لا يعتمد الملة فكذا وكالته فيه لأنها قيام الغير مقامه فيما يملكه وهو يملك 
الطلاقء فكذا يملك التوكيل به. أما لو حكم بلحاقه فقد تقدم أنه ينعزل به وكيله. 
وصرح هنا في البحر والمنح أن لحوقه بمنزلة موته: أي بعد الحكم بهء وصرح المصنف أنها 
إذا بطلت اللحاق من أحدهما لا تعود بعوده مسلماً على المذهب الظاهر . 
فإن قلت: هذا ينافي ما ذكره في المنية بقوله: إرتد الموكل أو لحق بدار الحرب 
تتوقف وكالة وكيلهء وكذا ما تقدم من انعزاله باللحاق مرتداً. . قلت : لا منافاة لأن ذلك 
في الوكيل يتصرف بما يتوقف من المرتد كالبيع › وهذا فيما لا يتوقف اتفاقاً كالطلاق» 
فحيث نفذ من الموكل نفذ من الوكيل . وأيضاً فإن المراد من انعزاله باللحاق مرتداً المحكوم 
به ثمة وهنا الجرد عن الحكم كما هو المقرر من كلامهم» فتأمل. قوله: (أو لحق) أي ول 
يحكم به» فلا يناني ما تقدم كما علمت. قوله: (وتعود الوكالة) أي يعود ملك التصرف 
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ثم رد عليه بما هو فسخ بقي على وكالته (أو بقي أثره) أي أثر ملكه 


للوكيل بموجب الوكالة السابقة» وليس المراد أنها تعود بعد زوالها لأنه لم ينعزل كما يفهم 
من قوله قبله «وإلا لا». وعبارة الزيلعي: فالوكيل باق على وكالته. قوله: (ثم رد عليه 
بما هو فسخ) كخيار رؤية وشرط أو عيب بقضاء أو فساد بيع . قوله: (بقي على وكالته) 
لأن ملكه القديم قد عاد إليه بالفسخ فتعود الوكالةء وإِن رد بما لا يكون فسخاً لا تعود 
الوكالة» كما لو وكله في هبة شيء ثم وهبه الموكل ثم رجع في هبته لم يكن للوكيل الهبة» 
ولو وكله بالبيع ثم رهنه الموكل أو أجره فسلمه فهو على وكالتهء في ظاهر الرواية» ولو 
وكله أن يؤجر داره ثم أجرها الموكل بنفسه ثم انفسخت الإجارة يعود على وكالتهء ولو 
وكله ببيع داره ثم بنى فيها فهو رجوع عنها عند الإمام ومحمد لا التجصيص» وكذا لو 
وكله ببيع أرضه ثم غرس فيهاء بخلاف ما إذا وكله ببيع أرض وزرع فيها فيبيع الوكيل 
الأرض دون الزرع» لأن البناء والغرس يقصد بهما القرار لا الزرع : 

أمره بشرا أرض وهي بيضاء فبنى فيها ليس له أن بث یشترا بعده» ولو كانت مبنية 
فزاد فيها حائطاً أو جصصها له البيع . . بحر. . وعبارة الهندية بعد قوله أو جصصها لزم 
الآمرء» وكذلك الوكالة بالييع ١‏ ه. وفي البحر: والوصية بمنزلة الوكالة. 

قفي وصايا الخانية: ولو قال أوصيت بهذا الرطب الذي في نخلتي فصار تمراً قبل 
موت الموصي في القياس تبطل الوصية» ولا تبطل استحساناًء ولو قال أوصيت بزرعي 
هذا لفلان وهو بقل فصار حنطة أو شعيراً قبل موت الملوصي بطلت الوصية» وفي 
الوكالة: إذا تغير في هذا كله بطلت الوكالة» وفي البيع بشرط الخيار: إذا تغير في أيام 
الخيار لا ببطل البيع ولا الخيار | ه. 


وني البدائع : إذا باع الموكل ما وكل ببيعه ولم يعلم الوكيل فباعه وقبض الثمن فهلك 
في يده ومات العبد قبل التسليم ورجع المشتري على الوكيل رجع الوكيل على الوكلء 
وكذا لو دبره أو أعتقه أو استحق أو كان حر الأصل لأنه صار مغروراً من جهةء ولو 
مات الموكل أو جنّ لا يرجع لعدم الغرور» والوكيل بقبض الدين لو قبضه وهلك في يده 
يعلد د وفيه إأركل للمليزن ول بعلم الوكيل. ل :يضمن» وتمامه فيه ا ه. قوله: (أو بقي 
أثره) أي أثر ملكه: أي وتبقى الوكالة إذا بقي أثره كمسألة العدةء وهي ما إذا وكله 
بطلاقها ثم طلق الآمر لنفسه بقيت الوكالة لبقاء أثر الملك» وقد أمكن إيقاع الوكيل فيه 
فلم يكن تصرف الموكل معجزاً عن تصرف الوكيل معه. قال بعض الفضلاء: هذا ليس 
على إطلاقهء بل مقيد بزوال حاجة الموكلء وهو موجود فيما إذا وكله بالهبة فوهب بنفسه 
ثم رجع لم يكن للوكيل أن هب كما قدمناه قريباًء لأن الواهب تار بالرجوع فتبين 
برجوعه عدم حاجته إلى الهبةء لأنه لو كان محتاجاً لا رجع فكان دليلا على نقض الوكالةء 
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كمسألة العدة» بخلاف ما لو تجدد املك . 

فروع: في الملتقط عزل وكتب بي عدت 

وکل غائباً ثم عزله قبل قبوله صح وبعده لا 

دفع إليه قمقمة ليدفعها إلى إنسان يصلحها فدفعها ونسي لا يضمن الوكيل 
بالدفع . 
ولهذا صرح المصنف بأنه إذا وكله بطلاق زوجته فطلقها واحدة والعدة قائمة بقيت 
الوكالة» لأن الوكيل يمكنه بتقييد ما وكل به ولا دليل لزوال الحاجة» وكذا ما ذكره 
الشارح: إذا وكله بالبيع فباع ثم رد عليه بعيب بقضاء فللوكيل أن يبيعه» لأن الرد بقضاء 
بلا اختياره فلم يكن دليل زوال الحاجةء فله أن يبيعه لأن الحاجة قائمة. كذا في الحواشي 
اليعقوبية. ومثله في العناية وغيرهما من المعتبرات. قوله: (كمسألة العدة) وهي ما إذا 
وكله بطلاق امرأته ثم طلق الآمر بنفسه بقيت الوكالة لبقاء أثر الملك وقد أمكن إيقاع 
الوكيل فيه فلم يكن تصرف الموكل معجزاً عن تصرف الوكيل معه فتصرف الوكيل بأن 
يوقع الباقي غير متعذر. كذا في الفتاوى الصغرى. 

قال في الشرنبلالية: والمراد يالياقي الطلقة الواحدة الباقية لا أكثر منهاء لأن قوله إذا 
طلق امرأته واحدة وهي في العدة مفيد إيقاع الواحدة في العدة من طلقة سابقة» ولأن 
التوكيل بالتطليق لا يقتضي إيقاع أكثر من واحدة ١‏ ه. والأصل فيه أن ما كان الموكل فيه 
قادراً على الطلاق كان وكيله كذلك» وكذا إذا وكل بالخلع فخالعها. كذا 3 العناية. 
قوله: (بخلاف ما لو تحدد الملك) كما إذا اشترى ما وكل في بيعه من مشتريه فلا يعود 
التوكيل لعدم عود قديم الملك؛ وإنما هو ملك مستأنف» ومثله فيما يظهر لو نكحها بعد 
زوج آخر وقد طلقها ثلاثاً ط . 

قال الزيلعي : ولو وكله ببيع عبده فأسره العدرٌ وأدخلوه في دارهم ثم رجع إلى 
الموكل بملك جديد بأن اشتراه منهم لا تعود الوكالة» ولو أخذه من المشتري منهم بالشمن 
أو بالقيمة ممن وقع في سهمه من الغانمين فهو على وكالته» لأنه بالأخذ بهذا الطريق عاد 
إلى قديم ملكه اه. قاله أبوالطيب. قوله: (لا ينعزل ما لم يصله الكتاب) لأنه عزل 
قصدي يشترط فيه العلم وعلمه بوصول الكتاب إليه ط . قوله: (صح) أي وإن لم يعلم . 
قوله: (ويعده لا) أي إلا إذا علم في العزل القصدي» وليس معناه أنه لا ينعزل مطلقاً. 
قوله: (ونسي أي نسي من دفعها إليه . قوله: (لا يضمن الوكيل بالدفع) لأنه فعل ما أمر 
به ولم يكن متعدياً بالنسيان» وهذا بخلاف مسألة ذكرها البزازي» وهي: وكيل البيع قال 
بعته وسلمته من رجل لا أعرفه وضاع الثمن» قال القاضي يضمن لأنه لا يملك التسليم 
قبل قيض ثمنه» والحكم صحيح» والعلة لا لا مر أن النهي عن التسليم قبل قبض ثمنه لا 


كناب الوكالة / باب مزل الوكيل نفيك 


أبرأه ما له عليه برىء من الكل قضاءء وأما في الآخرة فلا إلا بقدر ما يتوهم 
آنا له عليه 

وفي الأشباه: “قال لمديونه من جاءك بعلامة كذا أو من أخذ أصبعك أو قال 
لك كذا فادفع إليه لم يصح» لأنه توكيل مجهول فلا يبرأ بالدفع إليه. 


يصح» فلما لم يعمل النهي عن التسليم فلأن لا يكون ممنوعاً عن التسليم أولى | ه. قوله: 
(أبرأه مما له عليه) أي إجمالاء ولكن في ظنه أنه عشرة فتبين أنه مائة. قوله: (برىء من 
الكل قضاء) اعتماداً على إطلاق البراءة. قوله: (إلا بقدر ما يشوهم أن له عليه) وهو 
عشرة» والأولى ذكر اسم إن" وانظر ما مناسبة ذكر هذا الفرع هنا. قوله: (قال لمديونه) 
قال الشرنبلالي: قال للمديون من جاءك بعلامة كذا أو من أخذ خنصرك أو قال لك كذا 
فادفع إليه مالي لا يصح التوكيل لأنه للمجهول فيضمن الأمور بالدفع لذلك ولا يخرج عن 
العهدة مالم يكن أمر إنساناً بعينه بالقبض» فعلم أن المراد أنه بالقول الأول لا يصير 
وكيلاً. أما لو قال الإنسان بعده اقبض دين فلان واقيضٍ خنصره علامة صدقك صار 
وكيلاً ولكن يحتاج إلى ثبوت ذلك عن رب المال» ولا يثبت بمجرد قيض الخنصر 
ونحوها. قوله: (لأنه توكيل مجهول فلا يبرا بالدفع إليه) ولول بق يدحتي ملكتا 
يضمن لجحواز أن غير رسوله بأتي بتلك العلامة. بيري عازياً إلى الملتقطات. ومحل عدم 
صحة توكيل المجهول إذا كانت الجهالة فاحشة تؤدي إلى المنازعة. أما إذا كانت يسيرة كما 
إذا قال مالك عبد: إن باعه أحد هذين الرجلين فهو جائز فأييما باع كان جائزاً | ه. أبو 
السعود في حاشية الأشباه . 

وقد ذكر هذه المسألة في القنية آخر الكتاب في المسائل التي لم يوجد فيها رواية 
منصوصة ولا جواب من المتأخرين: إذا قال المودع للمودع من جاءك يعلامة كذا بأن أخذ 
أصبعك أو قال لك كذا فادفع إليه الوديعة فهل يصح هذا التوكيل آم لا يصح لكون 
الوكيل مهولا ويضمن بالدفع؟ ١‏ ه.. فقد جزم هنا بعدم صحة الوكالة وتردد فيما إذا وكل 

بعض الورثة إنساناً ليستوفي نصيبه من ديون مورثه على الناس ولا يعلم الموكل والوكيل 
بعض من عليهم الديون يصحء أفتى به تاج الدين أخو الحسام الشهيد بعد التأمل 
والمباحثة الكثيرة ١‏ ه. مع أنها توكيل مجهول. تأمل . 

فرع :"قال في الولوالجية: رجل غاب وأمر تلميذه أن يبيع السلعة ويسلم ثمنها إلى 
فلان فباعها وأمسك الثمن عنده ولم يسلمه حتى هلك لا يضمن» لأن أستاذه لا يضيق 
عليه عادة فلا يصير بتأخير الأداء ضامناً | ھ. 

بعث المديون المال على يد رسول فهلك. فإن كان رسول الدائن هلك عليهء وإن 
كان رسول المديون هلك عليه» وقول الدائن ابعث بها مع فلان ليس رسالة منه فإذا هلك 


فد كتاب الوكالة / باب عزل الوكيل 


وفي الوهبانية : [الطويل] 
وَعَك قَانَ أ بض راتافا را امال كه 
وَبِعْهُوَبِعْ بالئَمْدٍ أو بِمْ لِخَالِدٍ NSS SS‏ 


هلك على المديون» بخلاف قوله ادفعها إلى فلان فإنه إرسال» فإذا هلك هلك على الدائن. 
وبيانه في شرح المنظومة | ه. أشباه. قوله: (وفي الوهبانية الخ) هذه الأبيات منها ليست 
على نسق واحد بل من مواضع متعددة. قوله: (ل يبرأ) قال العلامة عبد البر: ورأيت 
بخط بعض العلماء بطرة القنية في هذا الموضع: هذا الجواب إنما يستقيم على قولهماء 
والله تعالى أعلم بالصواب. قوله: (وبعه وبع بالنقد) هذه صور واحدةء فإنه يجوز له فيها 
أن يبيع بالنسيئة في قول أي حنيفة رحمه الله تعالى وقوله أو بع لخالد: يعني إذا قال له بعه 
وبعه لخالد جاز له أن يبيعه من غيره ويحمل على المشهورة» كما إذا قال لمضاربه: خذ هذا 
لمال مضاربة واشتر به البرّ وبعه فله أن يشتري غير البِرّء لأن الكلام مشورة منهء بخلاف 
ما إذا قال بعه بالنقد أو قال بعه من فلان فلا يجوز له المخالفة» كما لو قال: لا تبع إلا 
من فلان فباع من غيره لا يجوز. 

وفي المبسوط: الوكيل بالبيع من فلان لا يبيع من غيره لأن المقصود الشمن» وإنما 
رضي بكونه في ذمة من سماه لأن الناس يتفاوتون في ملاءة الذمم فلا يجوز بيعه من غير 
من سماء. وف البزازية : بعه من فلان فباعه من غيره جاز. وفي الكاني: لا يجوز. 

قال العلامة ابن الشحنة في شرح الوهبانية: وإذا تأملت فيما ذكروا من الأصل 
رأيت أن من قال بالجواز في بعه من فلان فباع لغيره رأى أن هذا مفيد من وجه فقط ولم 
يوجد التأكيد بالنفي» ومن قال لا يجوز بيعه من غيره رآه مفيداً من كل وجه | ه. 

وفي الخلاصة وجامع البزازي: لو قال بعه إلى أجل فباع نقداًء قال الإمام 
السرخسي : الأصح أنه لا يجوز بالإجماع . 

وني الوجيز شرح الجامع الكبير: ولو دفع إليه عبداً وأمره بالبيع ونهاه عن التسليم 
بعد البيع حتى يقبض الثمن» قال محمد: النهي باطل» وقيل أبو حنيفة معه» وقال أبو 
يوسف: يصحء حتى لو سلم يضمن الثمن إن هلك وإلا له أن يستردء وكذا لو باع ثم 
نهاه عن التسليم | ه. 

وني الخانية وكله بالبيع ثم نهاه عن البيع حتى يقبض الشمن فباع قيل الشمن وسلم 
المبيع كان البيع باطلا حتى يسترد البيع من المشتري ثم يبيع ا ه. 

قال الشرنبلائي في شرحه عليها: لو قال بعه وبع بالنقد أو بعه وبع خالد فخالفه 
جاز الببع» قال لأنه لما أمر بالبيع كان مطلقاًء ثم قوله وبع بالنقد أو بع لخالد بعده كان 
مشورة» بخلاف قوله بالنقد بع لخالد فإنه قيد فيه فلا يبيعه نسيئة» كما لو قال لا تبع إلا 
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E e 
وَف الدّمْع كُلْ كَوْلُ الركيل مُقَدّمٌ كَذَاقَوْلُ رَبٌ الدّيْنِ وَالَخَضْمُ بر‎ 
بالنقد وباع بالنسيئة لا يجوز؛ ولو قال بع لفلان لا يجوز لغيرهء ونقل خلاف هذا لو قال‎ 
بعه لزيد أو في سوق كذا جاز في غيره ولغيره. ولو قال لا تبعه إلا لزيد أو إلا في سوق‎ 
كذا لا يجوز في غيره ولا لغيرهء ولهذا الخلاف أتى بصيغة قالوا لأنها تذكر قيما فيه‎ 
الخلاف ا ه. قوله: (فخالفه) أي الوكيل. قوله: (قالوا يجوز) أي للوكيل التغير: أي‎ 

المخالفة» لأنه لا أمر بالبيع كان مطلقاً؛ فإن قيد فيه فلا يخالفه كما مر. 


والحاصل: أن قوله بعه وبع بالنقد وبعه وبع لخالد ليس بتقييد ولا تبع إلا بالنقد 
وإلا لخالد تقييد» وكذا قوله بالنقد بع خالد كما علمت. والضابط لهذه المسائل كما قدمنا 
أن الموكل متى شرط على الوكيل شرطاً ينظر فيه : إن كان نافعاً من كل وجه يجب مراعاة 
شرطه مطلقاًء وإن ضارا من كل وجه لا يجب مراعاته مطلقاً» وإن كان نافعاً من وجه 
ضاراً من وجه: إن أكده بالنفي يجب مراعاته» وإن لم يؤكده لا يجب مراعاته» وذكرنا 
أمئلة ذلك فيما تقدم فراجعها إن ششت . قوله: (وفي الدفع قل قول الوكيل مقدم) 
صورته: : دفع إلى آخر مال وقال اقض به ديني لفلان فقال المأمور فعلت وقضيت وقال 
الدائ ئن لم يقض شيئاً فالقول قول الوكيل في براءة نفسه عن الضمان؛ سواء كان في حال 
حياة الآمرء وقد دفع إليه المال ليدفعه للطالب أو أمره باقتضاء دين له ليأتي به إليه أو 
يدفعه لغريمه أو كان بعد موت الآمرء ولا فرق بين الوكيل بقبض الدين والعين» فإن 
القول قوله إذا قال سلمته لأنه أمين ولا يسري على الطالب» والقول له في عدم القبض 
ويجبر الخصم على قضاء حقه؛ وهذا معنى قوله «کذا قول رب الدين؟ ومعنى قوله مقدم: 
أي على قول الموكل إنه ما دفعء وعلى قول الدائن إنه ما قبض لكن في حق إبرائه فقط لا 
في سقوط حق الدائن حتى كان القول قوله إنه ما قبض ولا يسقط دينه عن الموكلء وهذا 
أيضاً معنى قوله «كذا قول رب الدين الخ؛. قوله: (كذا قول رب الدين) يعني قوله مقدم 
على قول الموكل والوكيل في عدم سقوط حقه. قوله: (والخصم) يعني الموكل يجبر على 
الدفع إلى دائنه لعدم نفاذ قول الأمين عليه بل إنما كان القول قوله في براءة نفسه فقطء 
فقوله «قول الوكيل مقدم؟ أي في براءة نفسه لأنه أمين ينفي الضمان عن نفسه» وقوله 
«كذا قول رب الدين؛ أي في عدم وصول حقه إليه بمجرد دعوى الوكيل الإيصال لأن 
القول قول الأمين في نفي الضمان عن نفسه لا في إلزام غيره فيما يدعيه. وإذا كان القول 
قول رب الدين في بقاء ديته فالخصم وهو المديون الموكل يجبر على إيفاء ما في ذمته لعدم 
سقوط حق الدائن» ولا رجوع على الوكيل لأنه أمين والقول قوله في براءته» ثم الموكل إن 
كذبه الطالب وصدق الومين حلفه؛ فإن حلف لم يظهر قبضهء وإن نكل ظهر وسقط 
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وَلَوْمَبَضٌ الدَّلالَ مَالَ المَبِيع گي يُسَلْمَهُهِئْةُوَضَاعَيُقَطْرُ 
كِتابُ الذغوى 
(هي) لغة: قول يقصد به الإنسان إيجاب حق على غيره» وألفها للتأنيث فلا 
تنوّن» وجمعها دعاوى بفتح الواو كفتوى وفتاوى. درر. لكن جزم في المصباح 


حقه» وإن عكس حلف الوكيل» ومثل ما ذكر في الدين من التفصيل يقال في الوديعة. ط 
بزيادة. قوله: (ولو قيض الخ) أي أخذ الدلال تمن المبيع ليسلمه لمالك فضاع منه يصالح 
بينهما بالنصف فيضمن الدلال نصفه. 

قال المصئف: ينبغي إن أذن له المالك في القبض لا يضمن؛ وإلا ضمن رب السلعة 
أيا شاء» فإن ضمن المشتري يرجع على الدلال ما لم يكن رسولا في الدفع إلى البائع . 
والظاهر أن هذا في غير ما حصل منه إذن في القبض أو نهى عنه. كذا في شرح الوهبانية 
للشرنبلالي. ثم ينبغي أن يكون هذا في دلال توسط بين البائع والمشتري» أما لو دقع 
الثوب ليبيعه كان وكيلا عن مالكه ورجعت حقوق العقد إليه وكان قيض الثمن له ولا 
يعتبر حينئذ إذن البائع ولا نيه» وأستغفر الله العظيم . 

كتابُ الذغوى 

لا يخفى مناسبتها للخصومة: أي لما اقتضى كون العزل معقباً للوكالة تقديم ياب 
عزل الوكيل فتأخرت الدعوى عن الوكالة بالخصومة عنه. ووجه مناسبتها له أن الخصومة 
شرعاً: هي الدعوى والجواب عنهاء فكان ذكرها بعد الوكالة بالخصومة من قبيل التفصيل 
بعد الإجمال. قوله: (قول الخ) ظاهره يشمل الشهادة إلا أن يكون تعريفاً بالأعمء فإن 
أريد إخراج الشهادة يزاد لنفسه. قوله: (إيجاب حق على غيره) أي من غير تقييد بمنازعة 
ولا مسالمة. حموي. ولا تعرض فيه إلى الدفع عبن حق نفسهء والمصدر الادعاء وهو افتعال 
من ادعى والدعوی اسم منه» وتطلق على دعوى الحرب: وهي أن يقال يا لفلان: وكذا 
الدعوة والدعاوة بالفتح والكسر اسمان منه» والدعوة بالفتح أيضاً المرة والحلف والدعاء 
إلى الطعام وتضم وبالكسر في النسب ط. وقيل الدعوى في اللغة: قول يقصد به الإنسان 
إيجاب الشيء على غيره؛ إلا أن اسم المدعي يتناول من لا حجة له في العرف ولا يتناول من 
له حجة» فإن القاضي يسميه مدعياً قبل إقامة البينة ويعدها يسميه محقاً لا مدعيأء ويقال 
مسيلمة الكذاب مدعي النبوة لأنه عجز عن إثباتهاء ولا يقال لحضرة سيدنا رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم مدعي النبوة لأنه قد أثبتها بالمعجزة. قوله: (وآلفها للتأنيث) 
هي لغة بعض الحرب» وبعضهم يؤنثها بالتاء. مصباح. قوله: (جزم في المصياح الخ) قال 
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بكسرها أيضاً فيهما محافظة على آلف التأنيث. وشرعاً: (قول مقبول) عند القاضي 
(يقصد به طلب حق قبل غيره) خرج الشهادة والإقرار 


بعضهم : الكسر أولى وهو المفهوم من كلام سيبويه» OS‏ 

ل ا N‏ يه. وقال بعضهم: الفتح أولى لأن 
العرب آثرت التخفيف ففتحت ح. قوله: (فيهما) أو فالتخاو والقتاوى ح. قوله: 
(محافظة على ألف التأنيث) أي التي يبنى عليها المفرد» والظاهر أنه ساقط لفظ وفتحها بعد 
قوله #بكسرها؛ كما هو صريح عبارة الشرنبلالية والمصباح» أو يقال: إنما جزم صاحب 
المصباح بفتحها أيضاً محافظة الخ فلا سقط . تأمل. قوله: (وشرعاً قول) أي إن قدر عليهء 
وإلا فتكفي كتابته . 

قال في خزانة المفتين: ولو كان المدعي عاجزاً عن الدعرى عن ظهر القلب يكتب 
دعواه في صحيفة ويدعي بها فتسمع دعواه | ه. قوله: (عند القاضي) أي فلا تسمع هي 
ولا الشهادة إلا بين يدي الحاكم. بحر. وأراد بالقبول الملزم فخرج غيره كما يأتي. 

أقول: وينبغي أن يكون المحكم كالقاضي فيما يجوز به التحكيم بشروطه فإنه شرط 
كما في الاختيار ونبه عليه الشارح في شرحه عن اللتقى . 

قال في الشرنبلائية بعد أن ذكر القاضي قال: وينبغي أن يكون المحكم كذلك لأنه 
يلزم الخصم بالحق ويخلصه | ه. 

وأقول: قد صدر الأمر السلطاني الآن بنفاذ حكم المحكم إذا رفع للحاكم الشرعي 
وكان موافقاً نفذه كما في كتاب القضاء من مجلة الأحكام العدلية . قوله: (يقصد به طلب 
حق) أي معلوم قبل غيره. هذا التعريف خاص بدعوى الأعيان والديون» فخرج عنه 
دعوى إيقاء الدين والإبراء عنه. - بحر . 

ورده العلامة المقدسي بأن هذا إنما يكون من جانب المدعى عليه لدفع الدعرى : 
أي فليس بدعوى. وأيضاً إذا علم أن الديون نفضى ‏ يأمثالها فالإيفاء دعوى دين والإبراء 
دعوى تملك معنى | ھ. وقوله #طلب حق» يفيد أنه حال المنازعة» فخرج الإضافة حال 
المسالمة فإنها دعوى لغة لا شرعاً. ونظيره ما في البزازية: عين في يد رجل يقول هو ليس 
في وليس هناك منازع لا يصح نفيه؛ فلو ادعاه بعده لنفسه صح› وإن كان ثمة منازع فهر 
إقرار بالملك للمنازع» فلو ادعاه بعد ذلك لنفسه لا يصحء وعلى رواية الأصل لا يكون 
إقراراً بالملك له ١‏ ه. ٠‏ بحر. 

أقول: كلام البزازية مفروض في كون النفي إقراراً للمنازع أو لاء وليس فيه دعواه 
الملك لنفسه حالة المسالمة. قوله : (خرج الشهادة) فإنها وإن كانت قولاً مقبولاً إلا أنه يقصد 
به إثبات حق للغير. قوله: (والإقرار؛ أي وكذا الإقرار. 


o‏ كتاب الدعوی 


(أو دفعه) أي دفع الخصم (عن حق نفسه) دخل دعوى دفع التعرّض فتسمع به 
يفتى . بزازية. بخلاف دعوى قطع التزاع فلا تسمع. سراجية . 


وأورد على التعريف يمين الاستحقاق» فإنه قول مقبول يقصد به طلب حق قبل 
الغير. وأجيب بأنه خرج بالطلب فإن المراد به طلب خاص وهو ما كان بلفظ الدعوى 
ونحوه ط. قوله: (أو دفعه) أي دفع الخصم عن حق نفسه. زاد الباقاني في الحد بعد 
دعوى صحيحة لينطبق عل المحدود ١‏ ه. وعطفه بأو التنويعية إشارة إلى أن الدعوى 
نوعان» والقصد به الإدخال فلا اعتراض بإدخال أو في التعريف. قوله: (دخل دعوى 
دفع التعرض) أي بقوله «أو دفعه» وهو أن يدعي كل منهما أرضاً أا في يده وبرهن 
أحدهما على دعواه فكان مدعياً دفع تعرض الآخر حيث أثبت بالبيئة أنها في يده والبينة لا 
تقبل إلا بعد صحة الدعوى فعلمنا صحة دعوى دفع التعرض . 

قال في البزازية: والفتوى على أن دعوى دفع التعرض صحيحة» فإنه ذكر في الجامع 
الصغير: أرض يدعيها رجلان كل يقول في يدي لا يقضى باليد لواحد منهماء ولو 
أحدهما باليد لآخر لا يقضى له به» ولو برهن أحدهما باليد يقضى له باليد لأنه قام على 
خصم لنزاعه معه في اليد» دل على أن دعوى دفع التعرض مسموعة لعدم ثبوت اليد 
للآخر اه. أفاده الرحمتي. لكن صورّرها الطحطاوي بقوله أن يقول إن فلاناً يتعرض لي في 
كذا بغير حق وأطالبه بدفع التعرض فإنها تسمع فينهاه القاضي عن التعرض له بغير حق» 
فما دام لا حجة له فهو ممنوع عن التعرض». فإذا وجد حجة تعرض بها | ه. 

قال الحموي ناقلاً عن بعض الفضلاء : لأنه وقع عنده تردد فيما إذا سمع القاضي 
دعرى دفع التعرض ومنع الخصم من معارضته بعدها هل يكون قضاء منه مانعاً للخصومة 

من المقضي عليه في الحادثة المتنازع فيها أم لا؟ فإن كان مانعاً ظهر نتيجته» وإذا لم يكن 

مانعاً فأيّ فائدة فيه ولم أر من صرح بذلك ا ه. 

أقول: فائدته فيما يظهر عدم سماع ذلك القاضي منه دعوى التعرض قبل وجود 
الجة معه. 

واعلم أن النزاع والتعرض متقاربان» لكن إن أريد بالتعرض أن يكون بغير حق بل 
مجرد أذية وأريد بالنزاع أن يكون بمستند يتوهم وجوده فالفرق ظاهر. قوله: (بخلاف 
دعوى قطع النزاع) أي بينه وبين غيره» حقيقته أن يأتي بشخص للقاضي ويقول هذا 
يدعي علي دعوى» فن کان له شيء فليبينه نهء وإلا يشهد على نفسه بالإبراءء وهذا غير 
صحيح . . وهذه الدعوى غير مسموعة لأن المدعي من إذا ترك ترك . 

قال في البحر: سثل قارىء الهداية عن الدعوى بقطع النزاع بينه وبين غيره. 
فأجاب: لا يجبر المدعي على الدعوى لأن الحق له | ه. 


كتاب الدعوى نف 


وهذا إذا أريد بالحق في التعريف الأمر الوجودي» فلو أريد ما يعم الوجودي 
والعدمي لم يحتج لهذا القيد (والمدعي من إذا ترك) دعواه (ترك) أي لا بجر عليها 
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والذي رأيته في عبارة قارىء الهداية: سئل إذا ادعى شخص على آخر أنه يقطع 
النزاع بينه وبينه : إن كان له عليه حق أو مطالبة يدعي به ويطالبه» وإن كان ليس له عليه 
حق يشهد عليه أنه لا يستحق عليه شيئاً من الحقوق والدعاوى والطلبات» فهل تسمع 
هذه الدعوى من المدعي أم لا؟ أجاب لا يجب عليه أن يدعي عليه لأن الحق له؛ إن شاء 
طلبه وإن شاء تركه ااه. و هي التي عناها الشارح بقوله #سراجية» أي فتوى سراج الدين 
قارىء الهدايةء وهذا بخلاف دعوى دفع التعرض كما علمت» لأن ذلك يقول هذه 
الأرض في يدي وهذه البيئة تشهد لي بها وهذا يدعي أنها له وفي يده ولا بينة له على دعواه 
فأريد أن لا يتعرض لي لأني أثبت أني ذو يد دوئه . قوله: : (وهذا الخ) يعني لا عرفتا أن 
الدعوى قول مقبول يقصد به طلب حقء فإن أردنا بالحق الأمر الوجودي كأن يقول هذا 
الملل لي أريد أن يسلمه إلىّ بقي من أنواع الدعوى دعوى دفع التعرض فيزاد أو دفعه عن 
حق نفسه» وإن أراد بالحق أعم من الوجودي وهو ما تقدم ومن العدميّ وهو أن يقول 
هذا لا حق له في مالي لأني ثبت أني ذو يد وأطلب أن لا يتعرض لي بغير حق وعدم 
تعرضه حق لكنه عدمي فيستغني عن هذه الزيادة وهو قوله «أو دفعه». قوله: (الأمر 
الوجودي) فلا يشمل العدميّ كالدفع فيحتاج إلى زيادته لإدخاله في تعريف الدعوى» 
والمراد بالعدمي ما يشمل الاعتبار» فإن الدفع ليس عدمياً لأن المراد به كفه عن المنازعة 
ط. قوله: (لهذا القيد) أي فيستغني في التعريف عن هذا القيد وهو قوله «أو دفعه» فإنه 
فصل قصد به الإدخال والفصل بعد الجنس قيدء فافهم . والأوضح أن يقول لم يحتج إلى 
زيادة أو دفعه. قوله: : (والمدعي الخ) اسم فاعل من ادع يدعي أصله متدعي لأن ثلاثيه 
دعا فنقل إلى باب الافتعال فصار اتدعى وقلبت التاء دالا وأدغمت الدال في الدال فصار 
ادعى» وكذلك في باب التصرفات من المضارع والأمر والصدرء وإنما أبدلت التاء دال 
ولم يعكس لأنها من المهموسة والدال من المجهورة» فالأقوى لا يتحول إلى الضعيف . 

نتمة : : لما كان قوله «والمدعي الخ للأغلب من المتنازعين فعلا احترز عنه في الدرر 
بقوله من المتنازعين قولاء ولما كان هذا متناولا للمتنازعين في المباحث احترز عنه بقوله في 
الحق: أي حق العيد 1 ه. 

قال شيخنا: : يوضحه أنه إذا تضاربا وكان الظافر أحدحما فإنه يطلق عليه مدع مع أنه 
إذا ترك لا يترك فاحتاج إلى إخراجه بقوله من المتنازعين قول ا ه. أبو السعود. 

والحاصل : أن طالب الحق يسمى مدعياً والطالب إذا ترك لا يتعرض له» والمطلوب 
هو المدعى عليه لا يتأتى مئه الترك حتى يسلم ما عليه. قوله: (من إذا ترك ترك) أي لا 


fA‏ كتاب الدعوى 


(والمدعى عليه بخلافه) أي يجبر عليهاء فلو في البلدة قاضيان كل في محلة فالخيار 
للمدعى عليهء عند محمد: به يفتى . بزازية. ولو القضاة في المذاهب الأربعة على 


يجبر عليها لأن حق الطلب لهء فإذا تركه لا سبيل عليه. عيني . 

أقول: وهذا أحسن ما قيل فيه. وقال محمد في الأصل : قيل المدعى عليه هو المنكر 
والآخر المدعي . 

قال الزيلعي : وهذا صحيح غير أن التمييز بينهما يحتاج إلى فقه وحذة ذكاء إذ 
العبرة للمعاني دون الصور والمبانيء ولأن الكلام قد يوجد من الشخص في صررة 
الدعوى» وهو إنكار معنى كالمودع إذا ادعى أداء الوديعة أو هلاكها فإنه مذع صورة 
ومنكر لوجوب الضمان معنى» ولهذا يحلفه القاضى إذا ادعى رد الوديعة أو لهلاكها آنه لا 
اة زد و افا رلا لف أنه رج لان البحين ابد نكر عل اى كان 
الشرنبلالية . قوله : (والمدعى عليه بخلافه) أي ملتبس بمخالفته» وهو من إذا ترك لا يترك 
بل يجبر على الخصوءة إذا تركها وهذا فرق صحيح. حموي. 

قال القهستاني: فلا يشكل بوصي اليتيم فإنه مدعى عليه معنى فيما إذا أجبره 
القاضي على الخصومة لليتيم» وإتما عرفهما بذلك وعدل عما يقتضي التعريف إشارة إلى 
اختلاف المشايخ فيهما. وقيل المدعي من يخبر بحق له على غيره» والمدعى عليه من يخبر 
بأن لا حق لغيره عليه. وقيل المدعي من يلتمس خلاف الظاهرء والمدعى عليه من 
يتمسك بالظاهر | ه. وقيل المدعي من لا يستحق إلا بحجة كالخارج والمدعى عليه من 
يستحق بقوله بلا حجة كذي اليد. 

قلت: وهذا تعريف بالحكم فيه دور. وأصح ما ذكر فيه الذي مشى عليه المصنف. 
قوله : (فلو في البلدة قاضيان كل في محلة) أي بخصوصها وليس قضاؤه عاماء وأشار به 
إلى أن الجبر في أصل الدعوى لا فيمن يدعي بين يديه والتفريع لا يظهرء وني بعض 
النسخ بالواو بدل الفاء. قوله: (فالخيار للمدعى عليه عند محمد به يفتي . بزازية) ليس ما 
ذكره عبارة البزازية . وعبارتها كما في المنح: قاضيان في مصر طلب كل واحد منهما أن 
يذهب إلى قاض فا خيار للمدعى عليه عند محمدء وعليه الفتوى | ه. 

وفي المنح قبل هذا عن الخانية قال: ولو كان في البلدة قاضيان كل واحد منهما في 
محلة على حدة فوقعت الخصومة بين رجلين أحدهما من محلة والآخر من محلة أخرى 
والمدعي يريد أن يخاصمه إلى قاضي محلته والآخر يأبى ذلك» اختلف فيها أبو يوسف 
ومحمد» والصحيح أن العبرة لمكان المدعى عليهء وكذا لو كان أحدهما من أهل العسكر 
والآخر من أهل البلدة | ه. وعلله في المحيط كما في البحر بأن أبا يوسف يقول إن 
المدعي منشىء للخصومة فيعتير قاضيه» ومحمد يقول: إن المدعى عليه دافع لها أ ه. 
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وبيان التعليل كما قال الرملي إن عند أبي يوسف رحمه الله تعالى المدعي إذا ترك فهو 
منشىءء فيتخير إن شاء أنشأ الخصومة عند قاضي محلتهء وإن شاء أنشأها عند قاضي محلة 
خصمه» وأن محمداً رحمه الله تعالى يقول: المدعى عليه دافع له والدافع يطلب سلامة 
نفسه والأصل براءة ذمتهء فأخذه إلى من يأباه لريبة ثبتت عنده وتهمة وقعت له ريما يوقعه 
في إثبات ما لم يكن ثابتاً في ذمته بالنظر إليه واعتباره أولى» لأنه يريد الدفع عن نفسه 
وخصمه يريد أن يوجب عليه الأخذ بالمطالبة» ومن طلب السلامة أولى بالنظر ممن طلب 
ضدها. تأمل. وإنما حمل الشارح عبارة البزازية على ما في الخانية من التقييد بالمحلة لما قاله 
المصنف في المنح. هذا كله وكل عبارات أصحاب الفتاوى يفيد أن فرض المسألة التي وقع 
فيها الخلاف بين أبي يوسف ومحمد فيما إذا كان في البلدة قاضيان كل قاض في محلةء وأما 
إذا كانت الولاية لقاضيين أو لقضاة على مصر واحد على السواء فيعتبر المدعي في دعواء 
قله الدعوى عند آي قاض أراده. إذ لا تظهر فائدة في كون العبرة للمدعي أو المدعى 
عليه» ويشهد لصحة هذا ما قدمئاه من تعليل صاحب المحيط ا ه. 

ورده الخير افرملى وادعى أن هذا بالهذيان أشبهء وذكر أنه حيث كانت العلة لأبي 
يوسفه أن الدع سء الخسومة: ولمحمد أن المدعى عليه دافع لها لا يتجه ذلك فإن 
الحكم دائر مع العلة ا ه. وهو الذي يظهر كما قال شيخناء لكنه لم يأت لرده بوجه 
يقويه» والظاهر أنه لم يظهر له المراد وهو الذي نذكره في الحاصل آخر هذه العبارة. 

وأقول: التحرير في هذه المسألة ما نقله الشارح عن خط المصنف» ومشى عليه 
العلامة المقدسي كما نقله عنه أبو السعود. 

وحاصله: أن ما ذكروه من تصحيح قول محمد بأن العبرة لكان المدعى عليه إنما 
هو فيما إذا كان قاضيان كل منهما في محلة وقد أمر كل منهما بالحكم على أهل محلته فقط 
بدليل قول العمادي: وكذا لو كان أحدهما من أهل العسكر والآخر من أهل البلد فأراد 
العسكري أن يخاصمه إلى قاضي العسكر فهو على هذاء ولا ولاية لقاضى العسكر على غير 
الجنديّء فقوله ولا ولاية دليل واضح على ذلك. أما إذا كان كل منهما مأذوناً بالحكم 
على آي من حضر عنده من مصري وشامي وحلبي وغيرهم كما في قضاة زماننا فينبغي 
التعويل على قول أي يوسف لوافقته لتعريف المدعي والمدعى عليه: أي فإن المدعى هو 
الذي له الخصومة فيطلبها عند أي قاض أرادء وبه ظهر أنه لا وجه لما في البحر من أنه لو 
تعدد القضاة في المذاهب الأربعة كما في القاهرة فالخيار للمدعى عليه حيث لم يكن القاضي 
من محلتهما. قال: وبه أفتيت مراراً. 

أقول : وقد رأيت بخط بعض العلماء نقلاً عن المفتي أبي السعود العمادي أن قضاة 


af‏ كتاب الدعوى 


الظاهر وبه أفتيت مراراً. بحر . 

قال المصنف: ولو الولاية لقاضيين فأكثر على السواء فالعبرة للمدعي . نعم 
لو أمر السلطان بإجاية المدعى عليه لزم اعتباره لعزله بالنسبة إليها كما مر فرارا. 
س ل د 


الممالك المحروسة ممنوعون عن الحكم على خلاف مذهب المدعى عليه ١‏ ه. وأشار إليه 
الشارح» وذكر شيخ شيوخ مشايخنا السائحاني بعد كلام : قال في قضاء البزازية : فض 
قضاء ناحية إلى رجلين لا يملك أحدهما القضاء» ولو قلد رجلين على أن ينفرد كل منهما 
بالقضاء لا رواية فيه. وقال الإمام ظهير الدين: ينبغي أن يجوز لأن القاضي نائب 
السلطان ويملك التفرد | ه. 

فتحصل أن الولاية لو لقاضيين فأكثر كل واحد في محلة فتفرد القاضي صحيح 
والعبرة للمدعى عليهء وإن كانوا في محل واحد على السواء فقد سمعت أنه لا يملك 
أحدهم التفرد قلا فائدة في اختيار أحدهم» وإن أمر كل واحد بالتفرد جازء وحيتئذ فلا 
يظهر فرق بين كل واحد في محلة أو مجتمعين» فما فهمه المصنف ليس على إطلاقه بل علق 
هذا التفصيل أ ه. وكان عليه أن يذكر بعد قوله جاز والعيرة للمدعي . وقد اتضح المرام 
من هذه المسألة على أتم وجهء ولله تعالى الحمدء لكن صدر الأمر السلطاني الآن بالعمل 
على ما في المحلة من المادة 1۸٠١‏ من أن العبرة للمدعى عليه فاحفظه والسلام. قوله: 
(ويه أفتيت مراراً) رده العلامة المقدسي» وذكر أنه ينبغي التعويل على قول أبي يوسف 
لموافقته تعريف المدعى والمدعى عليه وذكر أنه غير صحيح . أما أولآ فإن النسخ المشهورة 
وح واي ا و ا ا ا 
المتداعيين يطلب المحاكمة عند قاضي علته كما علمت من عبارته المتقدمة. وعلى تقدير أن 
في نسخته إطلاقاً فهو حمول على التقييد المصرح به في العمادية والخانية وغيرهماء فإن 
الذي ولاه خصمه بتلك البلد أو بتلك المحلة. ولهذا قال في جامع الفصولين: اختصم 
غريبان عند قاضي بلدة صح قضاؤه على سبيل التحكيم . 

أقول: ولا يحتاج إلى هذا لأن القضاء يفرّض لهم الحكم على العموم في كل من هو 
في بلدهم أو قريتهم ولو من الغرباء التي تولوا القضاء بها كما ذكرناه» وهو الذي ذكره 
المؤلف بعد عن المصنف . قوله : (على السواء) أي في عموم الولايةء لأن قضاة المذاهب 
في زماننا ولايتهم على السواء في التعميم» وهو رد على البحر. قوله: (بإجابة المدعى عليه) 
بأن قال له من اختار غيرك من القضاء فلا تحكم عليه. قوله: (لزم اعتباره) أي أمر 
السلطان أي العمل به وقد أمر كما مر فلا تنسه. قوله: (لعزله) أي لعزل من اختاره 
المدعي عن الحكم بالنسبة إلى هذه الدعوى عملا بأمر السلطان» فكأنه خصص قضاءه 
بالحكم على من اختاره والقضاء يتخصص . قوله: (كما مر مراراً) من أن القضاء يتقيد. 


كتاب الدعرى o‏ 
قلت: وهذا الخلاف فيما إذا كان كل قاض على محلة على حدة» أما إذا كان 
في المصر حنفي وشافعي ومالكي وحنبلي في مجلس واحد والولاية واحدة فلا ينبغي 
أن يقع الخلاف في إجابة المدعي» لا أنه صاحب الحق. كذا بخط المصنف على 
هامش البزازية» فليحفظ . 
(وركنها إضافة الحق إلى نفسه) لو أصيلا كلي عليه كذا (أو) إضافته (إلى من 
ناب) المدعي (منابه) كوكيل وصي (عند النزاع) متعلق بإضافة الحق (وأهلها العاقل 


قوله: (قلت وهذا الخلاف) أي بين محمد القائل باعتبار المدعى عليه وبين أبي يوسف 
القائل باعتبار المدعي. قوله: (على حدة) أي لا يقضي على غير أهلها. قوله: (أما إذا كان 
في المصر حنفي وشافعي الخ) أي وقد ولى الحنفي على أن يحكم على جميع أهل المصر وكذا 
الشافعي ونحوه فليس هو كمن ولى على محلة. قوله: (في مجلس واحد) قيد اتفاقي 
والظاهر أنه أراد في بلدة واحدة لأن المدار على عموم الولاية كما تقدم» فلو اقتصر على 
قوله «والولاية واحدة» لكان أحسن» ويعني باتحادها عمومها. قوله: (والولاية واحدة) 
أي لم يبخصص كل واحد بمحله. قوله: (لا أنه صاحب الحق) هذا ما يعطيه كلام 
المقدسي» وهو يفيد اعتبار المدعي ولو كان أحد القضاة يساعد المدعى عليه» وهذا التعليل 
منه أولى من تعليله السابق بقوله إذ لا تظهر فائدة في كون العبرة للمدعي أو المدعى عليه 
ط. 


قال الشارح في الدر المنتقى بعد أن ذكر نحو هذا: وأفتى بعض مولي الروم بأنه إن 
انضم إليه احتمال ظلمه فللمدعى عليه؛ والله تعالى الموفق | ه. قوله: (وركنها) أي 
الدعوى إضافة الحق إلى نفسه. الركن جزء الماهية» وقد قدم أنها قول مقبول الخ؛ فهي 
مركبة من إضافة الحق إلى نفسه ومن القول الدال عليه ومن كونه عند القاضي» فيكون 
أركانها ثلائة» ويحتمل أن كونها عند القاضي شرط كما سيصرح به فيكون الركن شيئين 
اا و ا ا ا ا 
وسيلة إليه فيكون أراد بالركن الماهية وكثيراً ما يقع ذلك في كلامه. فليتأمل. قوله: 
(كوكبل ووصي) الأولى كموكل ويتيم. قوله: (عند النزاع الخ) إنما تسمى دعوى عند 
اا ی أن يمد توج اج وال اک 
وكذا عند المسالة فإنها ليست دعوى شرعاً . 


قال في البحر: فخرج الإضافة حالة المسالمة فإنها دعوى لغة لا شرعاً | ه. ونظير ما 
تقدم عن البزازية عند قوله يقصد به طلب حق. قوله: (وأهلها) أدخله في البحر في 
الشروط› ونظم الحموي الشروط بقوله : [الطويل] 


o‏ كتاب الدعوى 


المميز) ولو وصياً لو مأذوناً في الخصومة وإلا لا أشباه. 


2011101111 وَإِمْكَانهُ والعَمّل دَامَ لك الغلا 
كَذَاكَ لِسَانُ المُذّعِي مِنْ شُرُوطِهَا وَإِأْرَامْهُ خضمأبه الكظع كملا 

قوله: (ولواضبيا) :ولق الميز نبا قوله: (وإلا) أي وإن لم يكن مأذوناً لا 
تصح دعواه كسائر عيارته الدائرة بين الضرٌ والنفع . 

تتمة :أنقل العلامة أبو السعود عن الزيلعي أن الصبي العاقل المأذون له يستحلف 
ويقضى عليه بالنكول» ولا يستحلف الأب في مال الصبي والوصي في مال اليتيم ولا 
المتولي في مال الوقف إلا إذا ادعى عليهم العقد فيستحلفون حينئذ. ويأي تمامه في محله إن 
شاء الله تعالى. 

وفي الفصول العمادية: لو ادعى على صبي محجور عليه شيئاً وله وصي حاضر لا 
تقرط حفر العبي ذكره في كنات القسمة ؛ وم يفصل بين ما إذا كان المدعي عيناً أو 
ديناً وجب بمباشرة هذا الوصي أو وجب لا بمباشرته كضمان الاستهلاك ونحوه. 

وذكر الخصاف في أدب القاضي : لو ادعى على صبي محجور مالا بالاستهلاك أو 
بالغصب » إن قال المدعي لي بِيئة حاضر ة تسمع دعواه ويشترط حضور الصغير لأن الصبي 
مؤاخذ بأفعاله والشهود معتاجون إلى الإشارة لكن يحضر معه أبوه أو وصيه› حتى إذا ألزم 
الصغير بشيء يؤدي عنه أبوه من ماله: يعني من مال الصغير. 

وذكر بعض المتأخرين حضرة الصغير عند الدعاوى شرط» سواء كان الصغير مدعياً 
أو مدعى عليه. والصحيح أنه لا يشترط حضرة الأطفال الرضع عند الدعاوىء هكذا 
ذكر في المحيط» وذكر رشيد الدين في فتاواه أن المختار أنه يشترط حضرة الصبي عند 
الدعاوى | ه. 

وفي جامع أحكام الصغار للأستروشني: ولو ادعى رجل على صبي محجور شيئاً وله 
وصي حاضر لا يشترط حضور الصبي» هكذا ذكر شيخ الإسلام» وم يفصل بين ما إذا 
كان المدعي ديناً أو عيئاً وجب الدين بمباشرة هذا الوصي أو لا. 

وذكر الناطفي في أجناسه: إذا كان الدين واجباً بمباشرة هذا الوصي لا يشترط 

وني أدب القاضي للخصاف: إذا وقع الدعوى على الصبي المحجور عليه إذا لم يكن 
للمدعي بينة فليس له حق إحضاره إلى باب القاضي: لأنه لو حضر لا يتوجه عليه 
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اليمين؛ لأنه لو نكل لا يقضي بنكولهء وإن كانت له بينة وهو يدعي عليه الاستهلاك كان 
له حق إحضارهء لأن الصبي مؤاخذ بأفعاله والشهود يحتاجون إلى الإشارة إليه فكان له 
حق إحضاره» ولكن يحضر معه أبوه حتى إذا لزم الصبي شيء يؤدي عنه أبوه من ماله . 

وفي كتاب الأقضية أن إحضار الصبي في الدعاوى شرط» وبعض المتأخرين من 
مشايخ زماننا منهم من شرط ذلك سواء كان الصغير مدعياً أو مدعى عليه» ومنهم من 
أبى ذلك. وإذا لم يكن للصبي وصي وطلب المدعي من القاضي أن ينصب عنه وصياً 
أجابه القاضي إلى ذلك . 

وفي فتاوى القاضي ظهير الدين: والصحيح أنه لا يشترط حضرة الأطفال الرضع 
عند الدعوىء ونشترط حضرة الصبي عند نصب الوصي للإشارة إليه. هكذا في 
الغتاوى . 

وفي كتاب الأقضية : ومن عشايخ زماننا من أبى ذلك» وقال لو كان الصبي في المهد 
يشترط إحضار المهد مجلس الحكمء ولا شك أن اشتراطه بعيدء والأول أقرب إلى 
الصواب وأشيه بالفقه ! ع 

وفي جامع أحكام الصغار للأستروشني أيضاً: الصبي التاجر والعيد التاجر 
يستحلف ويقضى عليه بالتكول. وذكر الفقيه أبو الليث أن الصبي المأذون له يستحلف 
عند علمائناء وبه تأخذ. وفي الفتاوى أنه لا يمين على الصبي المأذون حتى يدرك . وذكر 
في النوادر: يحلف الصبي الآذون له ويقضي بنكوله. وفي المنية: الصبي العاقل المأذون له 
يستحلف ويقضي بنكوله. 

وفي الولوالجية: صبي مأذون باع شيئاً فوجد المشتري به عيباً فأراد تحليفه فلا يمين 
عليه حتى يدرك . 

وعن محمد: لو حلف وهو صبي ثم أدرك لا يمين عليه كالنصراني إذا حلف ثم 
أسلم لا يمين عليهء فهذا دليل على أنه لو حلف يكون معتبراً. 

وعن محمد: إذا ادعى على الصبي دين وأنكر الغلام فالقاضي يحلفه» وإن نكل 
يقضى بالدين عليه ولزمه في ذلك بمنزلة الكبير» وفي الصبي المحجور إذا لم يكن للمدعي 
بينة لا يكون له إحضاره إلى باب القاضي. لأنه لو حلف ونكل لا يقضى عليه بنكوله 
ولو كان له بينة وهو يدعي عليه الاستهلاك له إحضاره لأنه مأخوذ بأفعاله» وإن لم يكن 
مأخوذاً بأقواله والشهود محتاجون إلى الإشارة إليه فيحضرء لكن يحضر معه أبوه ومن هو 
في معناه» لأن الصبي بنفسه لا يلي شيئاً فيحضر الأب. حتى إذا لزمه يؤمر الأب بالأداء 
عنه في ماله. كذا في الحواشي الحموية . 


otf‏ كتاب الدذعوى 


ااا سس سس سي سح س 


(وشرطها) أي شرط جواز الدعوى (مجلس القضاء وحضور خصمه) 


والحاصل: أن المفهوم ما ذكر أنه لا يلزم إحضار الصغير ولو مدركاً على الصحيح 
ما لم يكن مستهلكاً للإشارة إليه في الشهادة ولكن يحضر معه أبوه أو وصيه. قوله: 
(وشرطها) لم أر اشتراط لفظ مخصوص للدعوى وينبغي اشتراط ما يدل على الجزم 
والتحقيق» فلو قال أشك أو أظن لم تصح الدعوى. بحر. 

فائدة :لا تسمع الدعوى بالإقرارء لما في البزازبة عن الذخيرة: ادعى أن له عليه كذا 
وأن العين الذي في يذه له لما أنه أقر له به أو ابتدأ بدعوى الإقرار وقال إنه أقرٌ أن هذا لي 
أو أقر أن لي عليه كذا. قيل يصح.ء وعامة المشايخ على أنه لا تصح الدعوى لعدم 
صلاحية الإقرار للاستحقاق الخ. بحر من فصل الاختلاف في الشهادة. وسيأتي متنا أول 
الإقرار. قوله: (أي شرط جواز الدعوى) أي صحتها. قوله: (مجلس القضاء) فيه 
مناقشة» فإن شرط الشيء خارج عن ذلك الشيء وحضور مجلس القاضي مأخوذ في 
مفهوم الدعوى حيث عرفها في الدرر بأنها مطالبة حق عند من له الخلاص. وأما على 
تعريف الكنز بأنها إضافة الشىء إلى نفسه حالة المنازعة فلا ترد هذه المناقشة. أبو السعود. 
والمراد بمجلس القاضي محل جلوسه حيث اتفق ولو في بيت أو دكان» إذ لا تسمع 
الدعوى ولا الشهادة إلا بين يدي القاضي» أما نوابه الآن في حاكم الكئارات فلا يصح 
سماعهم الدعوى إلا بها ما لم يطلق لهم الإذن بسماعها أينما أرادواء فإذا أطلق لهم 
صاروا مثله. قوله: (وحضور خصمه) قال في البحر: ولا بد من بيان من يكون خصما 
في الدعاوى ليعلم المدعى عليه» وقد أغفله الشارحون وهو مما لا ينبغي. فأقول: في 
دعوى الخارج ملكا مطلقاً في عين في يد مستأجر أيه مستعير أو مرتهن فلا بد من حضرة 
المالك وذي اليدء إلا إذا ادعى الشراء منه قبل الإجارة فالالك وحده يكون خصماء 
وتشترط حضرة المزارع إن كان البذر منه أو كان الزرع نابتاً وإلا لا. وفي دعوى الخصب 
عليه لا تشترط حضرة المالك. وفي البيع قبل التسليم لا بد في دعوى الاستحقاق والشفعة 
من حضرة البائع والمشتري فاسداً بعد القبض خصم لن يدعي الملك فيه وقبل القبض 
الخصم هو البائع وحده وأحد الورثة ينتتصب خصماً عن الكل فالقضاء عليه قضاء الكل 
وعلى الميت . وقيده في الجامع بكون الكل في يده وأن البعض في يده فبقدره والموصي له 
ليس بخصم في إثبات الدين إنما هو خصم في إثبات الوكالة أو الوصاية» إلا إذا كان 
موصى له يما زاد على الثلث ولا وارث فهو كالوارث. 

واختلاف المشايخ في إثبات الدين على من في يده مال الميت وليس بوارث ولا 
وصي؛ ولا تسمع دعوى الدين على اميت على غريم الميت مديوناً أو دائناً أي لأجل 
المحاصصة . 
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والخصم في إثيات النسب خمسة: الوارث والوصي والموصى له والغريم للميت أو 
على الميت. 

وقف على صغير له وصي ولرجل فيه دعوى يدعيه على متولي الوقف لا على 
الوصي لأن الوصي لا يلي القبض. 

ا لكي ري i‏ 
باشره الوصي أو لا 

Seas 

ولو ادعى على صبي محجور عليه استهلاكاً أو غصباً وقال لي بينة حاضرة تسمع 
دعواه وتشترط حضرة الصبي مع أبيه أو وصيه وإلا نصب له القاضي وصياًء وتشترط 
حضرته عند الدعوى مدعياً أو مدعى عليه. والصحيح أنه لا تشترط حضرة الأطفال 
الرضع عند الدعوى. : 

والمستأجر خصم لمن يدعي الإجارة في غيبة المالك على الأقرب إلى الصواب» وليس 
بخضم على الصحيح لمن يدعي الإجارة أو الرهن أو الشراء والمشتري خصم للكل 
كالموهوب له. 

وفي دعوى العين المرهونة تشترط حضرة الراهن والمرهن وتصح الدعوى على 
الغاصب وإن لم تكن العين في يدهء فلذا كان للمستحق الدعوى على البائع وحدهء وإن 
كان المبيع في يد المشتري لكونه غاصباً والمودع أو الغاصب إذا كان مقراً بالوديعة والغصب 
لا يتتصب خصماً للمشتري ويتتصب خصماً توارث المودع أو ا مغصوب منه. 

ومن ا شترى شيئاً بالخيار فادعاء آخر يشترط حضرة البائع والشتري باطلا لا يكون 
خصماً للمستحق» > وإذا استحق تى المبيع بالملك المطلق وقضى به فبرهن البائع على النتاج وبرهن 
على المشتري في غيبة المستحق ليدفع عنه الرجوع بالشمن اختلف المشايخ» والأصح أنه لا 
يشترط حضرته. ومنهم من قال: المختار اشتراطهاء وأفتى السرخسي بالأول وهو الأظهر. 

والأشبه أن الموصى له يتتصب خصماً للموصى له فيما في يده» فإن لم يقبض ولكن 
قضى له بالثلٹ فخاصمه موصى له آخر: فإن إلى القاضي الذي قضى له كان خصماء 
وإلا فلا. 

وإذا ادعى نكاح امرأة ولها زوج ظاهر يشترط حضرته لسماع الدعوى والبينة 
ودعوى النكاح عليها بتزويج أبيها صحيحة بدون حضرة أبيها. 

ودعوى الواهب الرجوع في الهبة للعبد عليه صحيحة إن كان مأذوناًء وإلا فلا بد 
من حضرة مولاه. 


o1‏ كتاب الدعوى 


فلا يقضى على غائب وهل يحضره بمجرد الدعوى إن بالمصر أو بحيث يبيت 
بمنزله؟ نعم» وإلا فحتى يبرهن أو يحلف 


والقول للواهب أنه مأذون ولا تقبل بينة العبد أنه حجور» فإن غاب العبد لم تصح 
دعوى الرجوع على مولاه إن كانت العين في يد العبد. وتمامه في خزانة المفتين | ه. قوله: 
(فلا يقضى على غائب) أي بالبينة سواء كان غائياً وقت الشهادة أو بعدها وبعد التزكيةء 
وسواء كان غائباً عن المجلس أو عن البلد إلا أن يكون ذلك ضرورياً» كما إذا توجه 
القضاء على الخصم فاستتر بشرطه المذكور في موضعه. 

ابن الغرس : وأما إذا أقر عند القاضى فيقضى عليه وهو غائب» لأن له أن يطعن 
في البيئة دون الإقرار» ولأن القضاء بالإقرار قضاء إعانة» لكن قال في الخامس والعشرين 
من جامع الفصولين ناقلا عن الخانية: غاب المدعى عليه بعد ما برهن عليه أو غاب 
الوكيل بعد قبول البينة قبل التعديل أو مات الوكيل ثم عدلت تلك البينة لا يحكم بها. 
وقال أبو يوسف: يحكم وهذا أرفق بالناس. ولو برهن على الموكل فغاب ثم حضر وكيله 
أو على الوكيل ثم حضر موكله يقضي بتلك البينة» وكذا يقضي على الوارث ببينة قامت 
على مورثه» وقد مر الكلام على ذلك مستوف في القضاء» فراجعه. 

وكذا لا تسمع الشهادة على غائب إلا إذا التمس المدعي بذلك كتاباً حكمياً للقضاء 
به فيجيبه القاضي إليه؛ فيكتب إلى القاضي الغائب الذي بطرفه الخصم بما سمعه من 
الدعوى والشهادة ليقضي عليه كما في الهندية عن البدائع. قوله: (وهل يحضره بمجرد 
الدعوى) أي يحضر القاضي الخصم. قوله: (فحتى يبرهن) يعني قال بعضهم: إنما 
يحضره إذا برهن على دعواه لا للقضاء بها بل ليعلم صدقه. وقال بعضهم: إنما تقام البينة 
على الخصم ولا خصم هنا بل يحلفه بالله أنه صادق فيما يدعي عليه ليعلم بذلك صدقه» 
فإن حلف أحضر له خصمه. قوله: (أو يحلف) أو لحكاية الخلاف» لأنهما قولان لا قول 
واحد يخير فيه بين البرهان والتحليف. 

قال في البحر: إن كان في المصر أو قريباً منه بحيث لو أجاب يبيت في منزله» وإن 
كان أبعد منه قيل يأمره بإقامته البينة على موافقة دعواه لإحضار خصمه والمستور في هذا 
يكفي» فإذا أقام يأمر إنساناً ليحضر خصمه. وقيل يحلفه القاضي» فإن نكل أقامه عن 
مجلسه» وإن حلف أمر باحضاره اه. قال قاضيخان: فإذا أقام البينة قبلت بينته 
للأشخاص لا للقضاء | ه: أي بل لإحضاره» فإذا حضر أعاد البينة ثانياً» فإن عدلت 
قضى عليه كما في شرح أدب القاضي . 

قال الشلبي: وعمل قضاة زماننا على خلاف ما تقدم» فإذا أتى لهم شخص فقال لي 
دعوى على شخص يأمرون بإحضاره من غير أن يستفسروا المدعي عن دعواه ليعلموا 


O BE‏ أو وي aE‏ يه E‏ بهذ زهان ب" بقن رهد اق ا رو البو ذإو امف سوا قا هل واكواك E‏ زول رق ES‏ أل كرس اش كه" بها ها اواو وا و ا م 


صحتها من فسادهاء وهذا منهم غفلة عما ذكروه أو جهل به ه. 

وفي خزانة الأكمل: قال أبو يوسف: لو اختفى المدعى عليه في البيت بعث إليه 
القاضي نساء وأمرهن بدخول داره» فإن عرفنه» وإلا عزل النساء في بيت ثم يدخل 
الرجال فيفتشون بقية الدار. ai‏ ما تقول في رجل له حق على ذي سلطان 
فلم يجيء معه إلى مجلس القاضي؟ فأخبرني أن أبا يوسف كان يعمل بالإعداء وهو قول 
أهل البصرة وبه تأخذ. والإعداء أن يبعث القاضي إل بابه من يأتيه به» بأن يقول له إن 
القاضي يدعوك إلى مجلس الحكم. فإن أجابه فبهاء وإلا جعل القاضي وكيل عنه. ولا 
يأخذ أبو حنيفة بالإعداء ١‏ ه. 


قال في البحر: ول يذكر الشارحون هنا حكم استيفاء ذي الحق حقه من الغير بلا 
قضاء» وأحببت جمعه من مواضعه تكثيراً للفوائد وتيسيراً على طالبيهاء فإن كان الحق حد 
قذف فلا يستوفيه بنفسه لأن فيه حق الله تعالى اتفاقاً. والأصح أن الغالب فيه حقه تعالى» 
فلا يستوفيه إلا من يقيم الحدود ولكن يطلب المقذوف كما بيناه في بابه؛ وإن كان قصاصاً 
فقال في جنايات البزازية: قتل الرجل عمداً وله ولي له أن يقتص بالسيف فقضى به أولا 
ويضرب علاوته» ولو رام قتله بغير سيف منع» وإن فعل عرّر لکن لا يضمن لاستيفائه 
حقه أ ه. وإن كان تعزيرا ففي حدود القئية: ضرب غيره بغير حق وضربه المضروب 
انقب انما يعزّران» ويبدأ بإقامة التعزير بالبادىء منهما لأنه أظلم والوجوب عليه أسبق 
اه. وأما إذا شتمه فله أن يقول له مثله» والأولى تركه كما قدمناه في محله» بخلاف ما إذا 
قذفه فلا يجوز له أن يقول له مثله كما إذا قال له يا كلب لأنه كذب محض . 


وقالوا: للزوج أن يؤدب زوجته. وله أن يضرا على عدم إجابته إذا دعاها 
لفراشه ولا مانع» وعلى ترك الزينة وهو يريدهاء وعلى ضربها ولده» وعلى خروجها بغير 
إذنه بغير حق» وعلى صعودها على السطح لتطل على الجيران أو يراها الأجانب» وحينئذ 
فله أن يقفل عليها الباب . والصحيح أنه لا يضربها على ترك الصلاة كما مر في موضعه 
مفصلا. 


وفي جامع الفصولين من التحليف: ومن عليه التعزير لو مكن صاحب الحق منه 
أقامه: يعني لم بختص الإمام بإقامته» فإن الزوج يؤدب المرأة ولو رأى أحداً يفعل ذلك 
فله أن يمنعه ويضربه لو لم ينزجر بالمنع باللسان» ولو كان حقه تعالى لانعكست هله | 
الأحكام ١‏ ه. وإن كان عيئاً . ففي إجارة القنية: ولو غاب المستأجر بعد السنة ولم يسلم 
المفتاح إلى الآجر فله أن يتخذ مفتاحاً آخرء ولو أجره من غير إذن الحاكم جاز ا ه. 


مَطْلَبٌ : حاوئة المَنوَى 

وقد صارت حادثة الفتوى: مضت المدة وغاب المستأجر وترك متاعه في الدار 
فأفتيت بأن له أن يفتح الدار ويسكن فيهاء وأما المتاع فيجعله في ناحية إلى حضور 
صاحبهء ولا يتوقف الفتح على إذن القاضي أخذاً ما في القنية. 

وفي غصب منية المفتي : أخذت أغصان شجرة إنسان هواء دار آخر فقطع رب الدار 
الأغصان: فإن كانت الأغصان بحال يمكن لصاحبها أن يشدها بحبل ويفرغ هواء داره 
ضمن القاطع» وإن لم يكن لا يضمن إذا قطع من موضع لو رفع إلى الحاكم أمر بالقطع 
من ذلك الموضع ! ه. وإن كان ديناء ففي مداينات القنية رب الدين إذا ظمر من جنس 
حقه من مال المديون على صفته فله أخذه بغير رضاهء ولا يأخذ خلاف جنسه كالدراهم 
والدنانير. وعند الشافعي : له أخذه بقدر قيمته. وعن أبي بكر الرازي: له أخذ الدراهم 
بالدنانير استحساناً لا قياساًء ولو أخذ من الغريم جنس الحق غير رب الدين ودفعه لرب 
الدين. 

قال ابن سلمة: هو غاصب والغريم غاصب الغاصبء فإن ضمن الآخذ لم يصر 
قصاصا بدينه» وإن ضمن الغريم صار قصاصا. وقال نصير بن محيى : صار قصاصا بدينه 
والاخذ معين له» ويه يفتى. ولو غصب غير الدائن جنس الدين من المديون فخصبه منه 
الدائن» فالمختار هنا قول ابن سلمة 1 ه. وظاهر قول أصحاينا أن له الأخذ من جنسه 
مقراً كان أو منكراً له بينة أو لاء ولم أر حكم ما إذا لم يتوصل إليه إلا بكسر الباب ونقب 
الجدار» وينبغي أن له ذلك حيث لا يمكنه الأخذ بالحاكم. وإذا أخذ غير الجنس بغير إذنه 
فتلف في يده ضمنه ضمان الرهن كما في غصب البزازية. ول أر حكم ما إذا ظفر بمال 
مديون مديونه والجنس واحد فيهما وينبغي أن يجوز | ه بزيادة وبعض تغيير. لكن في 
إطلاق قوله ضمنه ضمان الرهن وعزوه لغصب البزازية نظر. فإن الذي في غصب 
البزازية: رفع عمامة مديونه عن رأسه حين تقضاه الدين وقال لا أردها عليك حتى تقضي 
الدين فتلفت العمامة في يده تهلك هلاك الرهن بالدين. قال: هذا إنما يصح إذا أمكنه 
استردادها فتركها عنده. أما إذا عجز فتركها لعجزه ففيه نظر ا ه. وأنت خبير بأن ما هنا 
مشكل» إذ يقتضي أن الزائد على الدين أمانة مع كونه غاصباً» إذ ليس له أخذ غير جنس 
حقهء فتأمل ذلك. وي البزازية في الرهن: تقاضى دينه فلم يقضه فرفع العمامة عن رأسه 
وأعطاه منديلاً فلفه على رأسه فالعمامة رهن ؛ لأن الغريم بتركها عنده رضي بكونها رهناء 
وسيأي في الرهن متناً أخذ عمامة المديون لتكون رهناً عنده لم تكن رها | ه. 

وفي جامع الفصولين: أخذ عمامة مديونه لتكون رهناً لم يجز أخذه وهلكه كرهن؛ 


كتاب الدعهوى 4 
منية (و معلو مية) إلمال (المدعي) 


وهذا ظاهر لو رضي المديون بتركه رهناً ١‏ ه. والتوفيق بين النقول ظاهرء فتأمل» والله 
تعالى أعلم . قوله: (منية) عبارتها إذا طلب من القاضي إحضار الخصم وهو خارج المصرء 
إن كان الوضع قريباً بحيث لو ابتكر من أهله أمكنه أن يحضر مجلس القاضي ويجيب 
خصمه ويبيت في منزله يحضره بمجرد الدعوىء كما إذا كان في المصرء وإن كان أبعد قيل 
يأمره بإقامة البينة على موافقة دعواه لإحضار خصمه. وقيل يحلفه القاضيء فإن نكل أقامه 
عن مجلسه وإن حلف يأمر بإحضاره ا ه كما قدمناه بأوضح من هذا. قوله: (ومعلومية 
الملل المدعي) أي يبيان جنسه وقدره بالإجماعء لأن الغرض إلزام المدعى عليه عند إقامة 
البينة» ولا إلزام فيما لا يعلم جنسه وقدره. 

قال في البحر: وأشار باشتراط معلومية الجنس والقدر إلى أنه لا بد من بيان الوزن 
في الموزونات. 

وفي دعوى وقر رمان أو سفرجل لا بد من ذكر الوزن للتفاوت في الوقرء ويذكر 
أنه حلو أو حامض أو صغير أو كبير. 

وفي دعوى الكعك يذكر أنه من دقيق المغسول أو من غيرهء وما عليه من السمسم 
أنه أبيض أو أسود وقدر السمسم. وقيل لا حاجة إلى السمسم وقدره وصفته. 

وف دعوى الإبريسم بسبب السلم لا حاجة إلى ذكر الشراتطء والمختار أنه لا بد من 
ذكر الشرائط . 

وفي القطن يشترط بيان أنه بخاري أو خوارزمي. وفي الحناء لا بد من بيان أنه 
مدقوق أو ورق. وفي الديباج إن سلماً يذكر الأوصاف والوزن» وإن عيتاً لا حاجة إلى 
ذكر الوزن ويذكر الأوصافء ولا بد من ذكر النوع والوصف مع ذكر الجنس والقدر في 
المكيلات»: ويذكر في السلم شرائطه من إعلام جنس رأس الال وغيره ونوعه وصفته 
وقدره بالوزن إن كان وزنياً» وانتقاده بالمجلس حتى يصحء ولو قال يسبب بيع صحيح 
جرى بينهما صحت الدعوى بلا خلاف. وعلى هذا في كل سبب له شرائط قليلة يكتفي 
بقوله بسبب كذا صحيح . وإن ادعى ذهباً أو فضة فلا بد من بيان جنسه ونوعه إن كان 
مضروياً كبخاري الضرب وصنعته جيداً أو وسطاً أو رديثاً إذا كان في اليلد نقود مختلفة . 


وفي العمادي: إذا كان في البلد نقود وأحدها أروج لا تصح الدعوى مالم يبين. 
وتمامه في البزازية وخرانة المفتين | ه. 

قال في البزازية: ولو قال بسلم صحيح وم يذكر الشرائط› كان شمس الإسلام 
رحمه الله تعالى يفتي بالصحة وغيره لا؛ لأن شرائطه مما لا يعرفه إلا الخواص ويختلف فيه 


o0۰‏ کتاب الدعورى 


إذ لا يقضى بمجهول» ولا يقال مدعى فيه وبه إلا أن يتضمن الإخبار. 
(و) شرطها أيضاً (كونها ملزمة) شيئاً على الخصم بعد ثبوتها وإلا كان عبثاً 


بعضها. وي المنتقى : لو قال ببيع يكفي» وعلى هذا كل ما له شرائط كثيرة لا يكتفي فيه 
بقوله يسبب صحيح» وإذا قلت الشرائط يكتفي به. أجاب شمس الإسلام فيمن قال كفل 
كفالة صحيحة أنه لا يصح كما في السلم لأن المسألة ختلف فيهاء فلعله صحيح على 
اعتقاده لا في الواقع ولا عند الحاكم» والحنفي يعتقد عدم صحة الكفالة بلا قبول فيقول 
كفل وقبل المكفول له في المجلس فيصح ويذكر في القرض وأقرضه منه مال نفسه لجواز أن 
يكون وكيلا في الإقراض من غيره والوكيل سفير فيه فلا يملك الطلب ويذكر أيضاً قيض 
المستقرض وصرفه إلى حوائجه ليكون ديتاً بالإجماع» فإن كونه ديتاً عند الثاني موقوف على 
صرفه واستهلاكهء وتمامه فيها. قوله: (إذ لا يقضي بمجهول) أي لأن فائدة الدعوى 
القضاء بها ولا يقضي بمجهول فلا تصح دعوى المجهول. ويستثنى من فساد الدعوى 
بالمجهول دعوى الرهن والغصب. ل في الخانية: إذا شهدوا أنه رهن عنده ثوباً وم يسموا 
الثوب ولم يعرفوا عينه جازت شهادتهم والقول للمرتهن في أيٍّ ثوب كان وكذلك في 
الغصب اه. فالدعوى بالأولى. 

وني المعراج: وقساد الدعوى» إما أن لا يكون لزمه شيء على الخصم أو يكون 
المدعي جهو في نفسه ولا يعلم فيه خلاف إلا في الوصيةء بأن ادعى حقاً من وصية أو 
إقرار فإنهما يصحان بالمجهول» وتصح دعوى الإبراء المجهول بلا خلاف ا ه. فبلغت 
المسطنيات خسة | ه. 

وفي الأشباه: ولا يحلف على مجهول إلا في مسائل: الأولى : إذا اتهم القاضي وصي 
اليتيم. الثانية: إذا اتهم متولي الوقف فإنه يحلفهما نظراً للوقف واليتيم. الثالثة: إذا ادعى 
المودع خيانة مطلقة. الرابعة: الرهن المجهول. الخامسة: دعوى الغصب . السادسة: 
دعوى السرقة | ه. قوله: (ولا يقال مدعى فيه) قال الحلبي: تعديته بفي لم أرها فليراجع 
| ه. قال الشيخ أبو الطيب: لم أجد في كتاب أن المدعى فيه خطأ أو لغوء ولعل الشارح 
وجده ا ه. وني طلبة الطلبة: ولا يقال مدعى فيه وبه وإن كان يتكلم به المتفقهة إلا أنه 
مشهور فهو خير من صواب مهجور. حموي. 

أقول: وحيتئذ يستغني عما قاله الشارح من أن الادعاء يضمن معنى الإخبار فيعدي 
بالباء. تأمل. قوله: (إلا أن يتضمن الإخبار) في بعض النسخ إلا بتضمن الإخباره 
يحذف «أن؛ وبالباء الموحدة في تضمن: أي فعل الدعوى يتعدى بنفسه فيقال ادعاهء وقد 
يضمن معنى الإخبار فيقال ادعی بأرض أي أخير بأنها له فهو راجع إلى به وبقي الأول 
على عمومه. قوله: (وكونها ملزمة) فلا تصح دعوى التوكيل على موكله الحاضر لإمكان 


كتاب الدعرى 26 


(وكون الماعي ما يحتمل الثبوت» فدعوى ما يستحيل وجوده) عقلاً أو عادة (باطلة) 
لتيقن الكذب في المستحيل العقلي» كقوله لمعروف النسب أو لن لا يولد مثله لثله 
هذا ابني» وظهوره في المستحيل العادي كدعوى معروف بالفقر أموالاً عظيمة على 
آخر أنه أقرضه إياها دفعة واحدة أو غصبها منه فالظاهر عدم سماعها. بحر. وبه 
جزم ابن الغرس في الفواكه البدرية . 

(وحكمها وجوب الجواب على الخصم) وهو الماعى عليه بلا أو بنعم» حتى 
لو سكت كان إنكاراً فتسمع البينة عليه إلا أن يكون أخرس . اختيار. 


عزله. بحر. قوله: (وظهوره) أي الكذب وهو بالجر عطفاً على تيقن. قوله: (كدعوى 
معروف بالفقر) وهو أن يأخذ الزكاة من الأغنياء. منح: أي إن ادعى لنفسهء أما لو 
ادعى وكالة عن غني فيصح كما صرح به ابن الغرس لأنه غير مستحيل عادة. قوله: (أنه 
أقرضه إياها) نقداً منح. قوله: (دفعة واحدة) ظاهر التقييد بما ذكر أنه إذا ادعاها ثمن 
عقار كان له أو ادعاها قرضاً بدفعات أن تسمع دعواه. قوله: (وبه جزم ابن الغرس في 
الفواكه البدرية) في القضايا الحكمية حيث قال: ومن شروط صحة الدعوى أن يكون 
المدعي به عا يحتمل الثبوت ا ا فإن الدعوى والحال ما ذكر 
ظاهرة الكذب في المستحيل العادي يقينية الكذب في المستحيل العقلٍ مثا الدعورى 
بالستعيل العادي دهوى من هو مرف بالفقر ولياجف زهو أن ياخذ الزكاة من 
الأغنياء ويدعي على آخر أنه أقرضه مائة ألف دينار ذهباً نقداً دفعة واحدة وأنه تصرف 
فيها بنفسه ويطالبه برد بدلها فمثل هذه الدعوى لا يلتفت إليها القاضي طخروجها مخرج 
الزور والفجورء ولا يسأل المدعى عليه عن جواها ا ه. قال في المنح: لكنه لم يستند في 
منع دعوى المستحيل العادي إلى نقل عن المشايخ أ ه. 


قال في البحر في آخر باب التحالف والله أعلم هل منقول أو قاله تفقهاً كما وقع لي 
ثم ذكر نحو ما ذكره ابن الغرسء إلى أن قال: قلت: اللهم إلا أن يقال: غصب لي مالا 
عظيماً كنت ورثته من مورثي المعروف بالغنى فحينئذ تسمع ١‏ ه. 
قلت : لكن في المذهب فروع تشهد له منها ما سيأتي آخر فصل التحالف . قوله: 
(حتى لو سکت) لا يظهر التفريع ط . قال في البحر: وزاد الزيلعي وجوب الحضور على 
الخصمء وفيه نظر لأن حضوره شرطها كما قدمناه فكيف يكون وجوبه حكمها المتأخر 
عنها | ھ. 
وأقول: وعبارة الزيلعي : وحكمها وجوب الجواب على الخصم إذا صحت» ويترتب 
على صحتها وجوب إحضار الخصم. والمطالبة بالجواب بلا أو نعمء وإقامة البينة أو اليمين 


يفن كتاب الدعوى 
وسنحققه. وسببها تعلق البقاء المقدر بتعاطى المعاملات (فلو كان ما يدعيه منقولاً في 
يد الخصم وذكر) المدعي (أنه في يده بغير حق) لاحتمال كونه مرهوناً في يده أو 


إذا أنكر ! ه. فليس في كلام الزيلعي ما يفيد أنه جعل وجوب الحضور حكماً. وغاية ما 
استفيد من كلامه أن القاضى لا يحضره بمجرد طلب المدعى بل بعد سماعه دعواه» فإن 
رآها صحيحة أحضره لطلب الجواب وإلا فلاء فتدبر. أبو السعود. قوله: (وسنحققه) أي 
في شرح قول المصنف «وقضى بنكوله مرة». قوله: (تعلق البقاء) أي بقاء عالم المكلفين. 
قوله: (المقدر) أي المحكم وهو نعت البقاء: أي الذي قدره الله تعالى. قوله: (بتعاطي 
المعاملات) أي بسبب تعاطي المعاملات» وهو متعلق بتعلق: أي والمعاملات من نحو البيع 
والإجارة والاستئجار وغير ذلك يجري فيها الزيادة والنقصان والإقرار والجحود والتوكيل 
وغير ذلك» فكانت الدعوى مما يقتضى بقاءه» لأنه لو أهملت لضاعت أحوالهء لأن 
الإنسان مدني بالطبع لا يمكن أن يكم جنم ما متاح إليه» والدعوى من المعاملات» فما 
كان سبباً للمعاملات وهو تعلق البقاء كان سبباً لها. قوله : (فلو كان ما يدعيه منقول) أي 
مجحوداً غير وديعة» أما المقرٌ به لا يلزم إحضاره لأنه يأخذه من المقرء وكذا لو كان وديعة لا 
يصح الأمر بإحضارها إذ الواجب فيها التخلية لا النقل ط . 

ويرد عليه أن الدعوى في العين الوديعة إنما تكون إذا جحدهاء وحينئذ فتكون 
مغصوبة» والعين المغصوبة يكلف إحضارها. تأمل. والقهستاني زاد: وذكر في الخزانة 
أنهم لو شهدوا بشيء مغيب عن المجلس قبلت وإن أمكن إحضارهء بخلاف ما قال بعض 
الجهال إنه لا تقبل ا ه. لكنه غريب فليتأمل» ويأتي خلافه. قوله: (وذكر المدعي أنه في 
يده) فلو أنكر كونه في يده فبرهن المدعي أنه كان في يد المدعى عليه قبل هذا التاريخ بسنة 
هل يقبل ويجير بإحضاره؟ 

قال صاحب جامع الفصولين: ينبغي أن يقبل إذا لم يثبت خروجه من يده فتبقى ولا 
تزول بشكء وأقره في البحر» وجزم به القهستاني. ورده في نور العين بأن هذا 
استصحاب» وهو حجة في الدفع لا في الإثبات» ولا شك أن ما ذكر من قبيل الإثبات . 

قال صاحب التوضيح: ومن الحجج الفاسدة الاستصحاب» وهو حجة عند 
الشافعي في كل ما يثبت وجوده بدليل ثم وقع الشك في بقائه. وعندنا حجة للدفع لا 
للإثبات» إذ الدليل الموجب لا يدل على البقاء وهذا ظاهر ! ه. قوله: (بغير حى لاحتمال 
كونه مرهوناً الخ) فإن الشيء قد يكون في يد غير المالك بحق كالرهن في يد المرتهن والمبيع 
في يد البائع لأجل قبض الثمن. قال صدر الشريعة: هذه علة تشمل العقار أيضاًء فما 
وجه تخصيص النقول بهذا الحكم؟ 

أقول: دراية وجهه موقوفة على مقدمتين مسلمتين. 


YE YEY‏ © ه قاع هسام هو هشاع #6 اه هشاهشاساه ع شاه سا ساس سا4 هاه سإعاس جاعم ماس ما م ساع ا م م رماع ما جم 


إحداهما: أن دعوى الأعيان لا تصح إلا على ذي اليد كما قال في الهداية: إنما 
يتتصب خصما إذا كان في يده . 

والثانية : أن الشبهة معتبرة يجب دفعها لا شبهة الشبهة؛ كما قالوا: إن شبهة الربا 
ملحقة بالحقيقة لا شبهة الشبهة. 

إذا عرفتهما فاعلم أن في ثبوت اليد على العقار شبهة لكونه غير مشاهدء بخلاف 
المنقول فإن فيه مشاهدة فوجب دفعها في دعوى العقار بإثباته بالبينة لتصح الدعوى» ويعد 
ثبوته يكون احتمال كون اليد لغير المالك شبهة الشبهة فلا يعتبر. وأما في اليد في المنقول 
فلكونه مشاهداً لا يحتاج إلى إثباته. لكن فيه شبهة كون اليد لغير المالك فوجب دفعها 
لتصح الدعوى أ ه. 

قال المولى عبد الحليم: قد نشأ من كلام صدر الشريعة هذا كلمات للفضلاء 
المتأخرين» وعد كل منهم ما طوّلوا تحقيقاً وما لخصوا تدقيقاً. وقد وقع بينهم تدافع فذيلوا 
كلامهم بالحمد لله على كونهم مهتدين لما منحوا. 

أقول: ومن الله التوفيق وبيده أزمة التحقيق والتدقيق: إنه لا خفاء في أنه لا 
اختصاص لقوله بغير حق بالمتقول لأن مفاده دفع احتمال كون المدعي مرهوناً أو محبوساً 
بالشمن في يده» ففي المنقول: كما احتاج إلى هذا الدفع احتاج في العقار أيضاً. ومن ذلك 
أن المشايخ صرحوا في هذا الدفع بأنه وجب أن يقول في المنقول بغير حق» وأن يذكر في 
العقار أنه يطالبهء لأن ظاهر حال الطالب أن لا يطالبه إلا إذا كان له الطلب وذا لا يكون 
إذا كان في يد غيره بحق» فمطالبته بالعقار تتضمن قوله بغير حق» ولذلك دفعت هذا 
الاحتمال كما صرح به في الهداية. وقد قال ظهير الدين المرغيناني: إنه لا بد في دعوى 
العقار من معرفة القاضي كونه في يد المدعى عليهء فيذكر المدعي أنه في يده اليوم بغير حق 
كما في العمادية. 

وأيضاً لا اختصاص ف المطالبة بالعقارء إلا أن وجوبها لا كان بعد إحضار المنقول 
وتضمنها طلب الإحضار في الجملة لم يحتاجوا إلى التصريح بها؛ ولله درهم في التحقيق 
والتدقيق . 

إذا عرقت هذا ظهر أن إشكال صدر الشريعة ساقط غن أصلء وأنه لا فرق بينهما 
في الاحتياج إلى هذا الدفع . نعم وجد الفرق بينهما وهو أن المنقول لما غلب فيه الإعارة 
والرهن بل البيع وجرى الغصب عليه بالاتفاق دون العقار أوجبوا في المنقول التصريح يأنه 
في يده بغير حق» واكتفوا في العقار يتضمن كلامه هذا المعنى . 


ab‏ كتاب الدعوی 


محبوساً بالشمن في يده (وطلب) المدعي (إحضاره إن أمكن) فعلى الغريم إحضاره 
(ليشار إليه في الدعوى والشهادة) 


وأيضاً ما ذكره المصنف هنا يصلح أن يكون علة أيضاً للزوم التصريح في المنقول 
بغير حق وللاكتفاء بتضمن كلامه ذلك في العقار هذاء خير الكلام ما قل ودلء ولا 
تعجب من تبديل كلمات جم غفير فإنه ثمرة الانتباه . ولا مبدل لكلمات الله ولا 
يشاركها فيه كلمات من سواه يورثه من يشاء «الحَمْدُ لِنَّهِ الذي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنًا 
هكي لَولَا أن هَدَانَا الله [الأعراف: ]٤١‏ وهو حسبي ونعم الوكيل. قوله: (وطلب 
المدعي إحضاره) هذا إذا لم يكن المدعى عليه مودعاًء فإذن ادعى عين وديعة لا يكلف 
إحضارها بل يكلف التخلية كما تقدم قريباً. ونقله في البحر عن جامع الفصولين. 

قال في غاية البيان: ثم إذا حضر ذلك الشيء إلى مجلس القاضي فشهدوا بأنه له ولم 
يشهدوا يأنه ملكه يجوز لأن اللام للتمليك» وكذلك إن شهدوا بأن هذا مالك له أو 
شهدوا على إقرار المدعى عليه بأنه للمدعي وذلك لا إشكال فيه إنما الإشكال فيما لو 
ادعى أنه آقر بهذا الشيء ولم يدع بأنه ملكي وأقام الشهود على ذلك هل يقيل وهل يقضي 
بالملك؟ منهم من يقول نعمء فقد ذكرنا أن الشهود لو شهدوا بأن هذا أقر بهذا الشيء له 
تقبل وإن لم يشهدوا بأنه ملكه وكذلك المدعي» وأكثرهم على أنه لا تصح الدعوى مالم 
يقل أقرٌ به وهو ملكي» لأن الإقرار خبر والخبر يحتمل الصدق والكذب» فإذا كان كنياً 
لا يوجب والمدعي يقول أقر به لي يصير مدعياً للملك والإقرار غير موجب له فلم توجد 
دعرى الملك». فلهذا شرط قوله وهو ملكي» بخلاف الشهادة لأن الثابت بها كالثابت 
بالمعاينة ١‏ ه ملخصاً. قوله: (إن أمكن) المراد بالممكن ما لا مؤنة في نقله لا ما يمكن 
مطلقاً» لثلا يلزم تكليفه الإحضار مع الإمكان ولو فيما له حمل ومؤنة مع أنه لا يلزمه. 
أبو السعود. وقيل في كلام المتون مساهلةء لأن في دعوى عين. وديعة لا يكلف إحضارها 
وإنما يكلف التخلية . 

أقول: سوق الكلام على أن المدعي الواجب إحضاره ما يكون في يد الخصم بغير 
حق» والوديعة ليست كذلك فلا يشملها صدر الكلام حتى يحتاج إلى تدارك إخراجها هنا 
كما لا يخفى» اللهم إلا أن يقال: بالإنكار لها صارت غصباً فيكلف إحضارها كما قدمناه 
عند قوله «فلو كان ما يدعيه منقولاً» فتدبر. قوله: (فعلى الغريم إحضاره) قدره ليفيد 
وجوبهء وهذا إذا لم يكن هالكاً ولا غائباً ولا ممتنع الوصول إليه بسبب من الأسباب ولا 
يحتاج إلى حمل ومؤنة كما يأتي قريباً. قوله: (ليشار إليه في الدعوى) بأن يقول هذا لوبي 
مثلاء لأن الإعلام بأقصى ما يمكن شرط وذلك بالإشارة في المنقول لأن النقل بممكن 
والإشارة أبلغ في التعريف . قوله: (والشهادة) بأن يقول الشاهد أشهد أن هذا الثوب لهذا 


كتاب الدعوی ووه 
والاستخلاف (وذكر) المدعي (قيمته إن تعذر) إحضار العين بأن كان في نقلها مؤنة 
وإن قلت. ابن كمال معزياً للخزانة (بهلاكها أو غييتها) لأنه مثله معني 


الدعي مثلا. قوله: (والاستحلاف) بالله العظيم هذا الثوب لي وهو في يدك بغير حق. 
قوله: (بأن كان في نقلها مؤنة) فيه أن هذا من قبيل الرحى والصبرة فذكره هاهنا سهو. 
قال في إيضاح الإصلاح: إلا إذا تعسر بأن كان في نقله مؤنة وإن قلت ذكره في الخزانة. 
والأولى في التركيب أن يقول: إن تعذر إحضار العين بهلاكها أو غيبتها أو تعسر بأن كان 
في نقلها مؤنة أو يقول وهو مقيد بما لا حمل له ولا مؤنة كما في البحرء وهذا إذا كانت 
العين قائمة» فلو كانت هالكة فهو كدعوى الدين في الحقيقة كما في جامع الفتاوى . 

قال في البحر: وتفسير الحمل والمؤنة كونه بحال لا يحمل إلى مجلس القاضي إلا 
بأجرة مجاناًء وقيل ما لا يمكن حمله بيد واحدة» وقيل ما يحتاج في نقله إلى مؤئة كب 
وشعير لا ما لا يحتاج في نقله إلى مؤنة كمسك وزعفران قليل» وقيل ما اختلف سعره في 
البلدان فهو مما له حمل ومؤنة لا ما اتفق ١‏ ه. 


وعبارة ابن الكمال متنا وشرحاً: وهي إنما تصح في الدين بذكر جنسه وقدره. وفي 
العين المنقول: أي الذي يحتمل النقل بالإشارة إليه» فعلى الغريم إحضاره مجلس القاضي 
إلا إذا تعسر بأن كان في نقله مؤنة وإن قلت: ذكره في الخزانة. حضر الحاكم عنده أو 
بعث أميناً ! ه فتأمله . وتأمل هذا الشارح فإنه ظاهر في أنه إذا كان في النقل مؤنة يكتفي 
بذكر القيمة مع أن المصرح به أنه في صورة التعسر يحضره الحاكم أو يبعث أمينه ليشير 
إليها كما سيجيء قريباًء وذكر القيمة إنما هو في المتعذر إحضاره حقيقة بأن يكون هالكاً 
أو حكماً بأن يكون غائباًء وإن م يكن ببذه المثابة بأن كان متعسر الإحضار مع بقائه 
كالرحى وصيرة الطعام وقطيع الغنم أرسل القاضي أمينه أو أحضره بنفسه فكان عليه أن 
يذكرها بعد قوله فيما سيأتي «وإن تعذر إحضارها» وكان الأولى للماتن أن يقول: وإن 
تعسر بدل تعذرء لأن الرحى وصبرة الطعام من قبيل المتعسر كما هو المصرح به في غير 
كتاب» فتأمل. لكن الذي عليه المجلة بموجب الأمر الشريف السلطاني أن المنقول متى 
احتاج إحضاره لمصرف ولا يمكن إلا بذلك فيكفي فيه التعريف وذكر القيمة كما في مادة 
٠١‏ ومادة .١177١‏ قوله: (أو غيبتها) أي بحيث لا يمكن إحضارها ولا حضور 
القاضي بنفسه أو أمينه لبعد مسافة أو مانع آخر فيكون ذلك بمنزلة الهلاك فقد تعذر 
إحضارها حقيقة في الهلاك وحكماً في الغيبة فيكتفى بذكر قيمتهاء ولذا قال قاضيخان: 
بأن لا يدري مكانها. قوله: (لأنه) أي المذكور وهو القيمةء وهذا ما يزيد العبارة غموضاً 
لاحتياجه إلى التأويل وكأنه تحريف من الناسخ . والأولى أن يقال: لأنها أي القيمة مثلها: 
أي مثل العين كما في شرحه على الملتقى. قوله: (مثله) أي مثل ما يدعيه» وهو علة لقوله 


5 كتاب الدعوى 


(وإن تعذر) إحضارها (مع بقائها كوحي وصبرة طعام) وقطيع غنم (بعث القاضي 
أمينه) ليشار إليها (وإلا) تكن باقية (اكتفى) في الدعوى 


«وذكر فيمته عند تعذر إحضار العين» فكأنه قال : لأن ذكر القيمة مثل إحضار العين» لأن 
المقصود من المدعي ماليته والقيمة تمائله في المالية فصح تذكير الضميرين» وقد قالوا: قيمة 
القيمي كعينه . قوله: (وإن تعذر) المراد بالتعذر هنا التعسر. قوله: (مع بقائها) أي والحال 
أن القاضي يمكنه أن يحضرها بنفسه أو أمينه لتفترق عما قدمه من قوله «أو غيبتها». 
قوله: (بعث القاضي الخ) لأن أمينه يقوم مقام نفسهء فلو ذهب بنفسه لكان هو الأصل 
فلا شبهة في صحته» ومثله ما ذكره ابن الكمال حيث قال: فعلى الغريم إحضاره إلا إذا 
تعسرء بأن كان في نقله مؤنة وإن قلت. ذكره في الخزانة. حضر القاضي عنده أو بعث 
أميناً | ه. وهي التي قدمها الشارح» وقدمنا أنه ذكرها في غير محلها لأنه جعلها مثالا لما 
تعذر نقله وأنه يكتفي فيه بذكر القيمة» والحال أنه ما تعسر لا نما تعذرء وأن الحكم فيه 
أن الحاكم يحضر عنده أو يبعث أميناً ولا يكتفي فيه بذكر القيمة كما تفيده عبارة ابن 
الكمال التي نقل الشارح عنه. تأمل . 

قال شمس الأئمة الحلواني: من المنقولات ما لا يمكن إحضاره عند القاضي 
كالصبرة من الطعام والقطيع من الخنمء فالقاضي فيه بالخيار: إن شاء حضر ذلك الموضع 
لو تيسر له ذلك» وإن لم يتيسر له الحضور وكان مأذوناً بالاستخلاف بعث خليفته إلى 
ذلك» وهو نظير ما إذا كان القاضي يجلس في داره ووقع الدعوى في جمل لا يسع باب 
داره فإنه يخرج إلى باب داره أو يأمر نائبه حتى يخرج ليشير إليه الشهود بحضرته. وتمامه 
ف الدرن: 

قال في البحر: وفي الدابة يخير القاضي» إن شاء خرج إليهاء وإن شاء بعث إليها 
من يسمع الدعوى والشهادة بحضرتها كما في جامع الفصولين ا ه. لكن قال في غاية 
البيان: فإن كانت دابة ولا يقم بصر القاضي عليها ولا تتأتى الإشارة من الشهود والمدعي 
وهو على باب المسجد يأمر بإدخالها فإنه جائز عند الحاجة . 

ألا ترى «أنه عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ طاف بِالبَيْتِ عَلَ نَاقَّتهه مع أن حرمة المسجد 
الحرام فوق حرمة سائر المساجدء وإن كان يقع بصر القاضي عليها فلا يدخلها لأنه لا 
يأمن ما يكون منها والحاجة منعدمة ١‏ ه. قوله: (وإلا تكن باقية الخ) هذا تكرار مع قوله 
«وذكر قيمته إن تعذر؟ . 

والحاصل: أن المدعى به إن أمكن إحضار عينه» ولم يكن له حمل ومؤنة كلف 
المدعى عليه إحضاره وإن لم يمكن بأن تعذر لهلاك العين أو غيبتهاء أو تعسر بأن كان 
في نقلها مؤنة ذكر المدعي القيمة» وإن لم تكن هالكة ولا غائبة ولا يمكن إحضارها إلى 


كتاب الدعوى coy‏ 
(بذكر القيمة) وقالوا: لو ادعى أنه غصب منه عين كذا ولم يذكر قيمتها تسمع 


مجلس القاضي لتعذره كبستان ورحى أو تعسره كصبرة وقطيع غنم خير الحاكم: إن شاء 
حضر بنفسه لأنه الأصلء أو بعث أمينه. ولا تنس ما قدمناه قريباً عن المجلة من أنه إذا 
لم يمكن إحضار المنقول إلا بمصرف يكفي تعريفه وذكر قيمته. قوله: (بذكر القيمة) لأن 
عين المدعي تعذر مشاهدتها ولا يمكن معرفتها بالوصف» فاشترط بيان القيمة لأنها شيء 
تعرف العين الهالكة به. غاية البيان. وفي شرح ابن الكمال: ولا عبرة في ذلك للتوصيف 
لأنه لا يجدي بدون ذكر القيمة وعند ذكرها لا حاجة إليهء أشير إلى ذلك في الهداية ١‏ ه. 
وني قوله «وذكر قيمته إن تعذر» إشارة إلى أنه لا يشترط ذكر اللون في الذكورة والأنوثة 
والسن في الدابة؛ وفيه خلاف كمافي العمادية. وقال السيد أبو القاسم: إن هذه 
التعريفات للمدعي لازمة إذا أراد أخذ عينه أو مثله في المثلي. أما إذا أراد أخذ قيمته في 
القيمي » فيجب أن يكتفي بذكر القيمة كما في محاضر الخزانة ١‏ ه. 

فرع: وصف المدعي المدعى فلما حضر خالف في البعض: إن ترك الدعوى الأولى 
وادعى الحاضر د تسمع لأنها دعوى مبتدأة» وإلا فلا. بحر عن البزازية. قوله: (وقالوا لو 
د اد شب م دو ات رین کد وأطلق في بيان وجوب القيمة عند 
التعذر واستثنوا منه دعوى الغصب والرهن. ففي جامع الفصولين: لو ادعى عيناً غائباً لا 
يعرف مكانه بأن ادعى أنه غصب منه ثوباً أو قناً ولا يدري قيامه وهلاكهء فلو بين الجنس 
والصفة والقيمة تقبل دعواه» وإن لم يبين قيمته أشار في عامة الكتب إلى أنها تقبل» فإنه 
ذكر في كتاب الرهن لو ادعى أنه رهن عنده ثوباًء وهو ينكر تسمع دعواه. وذكر في 
كتاب الغصب: ادعى أنه غصب منه أمة وبرهن تسمع. وبعض مشايخنا قالوا: إنما تسمع 
دعواه إذا ذكر القيمة» وهذا تأويل ما ذكر في الكتاب أن الشهود شهدوا على إقرار المدعى 
عليه بالخصب» فيثبت غصب القن بإقراره في حق الحبس والحكم جيعاًء وعامة المشايخ 
على أن هذه الدعوى والبينة تقبل» ولكن في حق الحبس وإطلاق محمد في الكتاب يدل 
عليه. ومعنى الحبس: أن يحبسه حتى يحضره ليعيد البينة على عينه» فلو قال لا أقدر عليه 
حبس قدر ما لو قدر أحضره ثم يقضي عليه بقيمته | ه. ولم يبين الحكم فيما إذا لم يدر 
قيمتها أيضاً. قال في الدرر: قال في الكاني: وإن لم يبين القيمة وقال غصبت مني عين 
كذاء ولا أدري أهو هالك أو قائم ولا أدري كم كانت قيمته» ذكر في عامة الكتب أنه 
تسمع دعواه» لأن الإنسان ريما لا يعلم قيمة ماله فلو كلف بيان القيمة لتضرّر به. 

أقول: فائدة صحة الدعوى مع هذه الجهالة الفاحشة توجه اليمين على الخصم إذا 
أنكرء والجبر على البيان إذا أقر أو نكل عن اليمين؛ فليتأمل . فإن كلام الكاني لا يكون كافياً 
إلا بهذا التحقيق ا ه. وقوله فائدتها توجه اليمين: أي حيث لا بينةء وإلا ففائدتها الجيس 


هه كتاب الدعوى 
فيحلف خصمه أو يجبر على البيان. درر وابن ملك. ولهذا لو (ادعى أعياناً ختلفة 
الجنس والنوع والصفة وذكر قيمة الكل جملة كفى ذلك) الإجمال على الصجيح» 
وتقبل بينته أو يحلف خصمه على الكل مرة (وإن لم يذكر قيمة كل عين على حدة) 
لأنه لا صح دعوى الغصب بلا بيان فلأن يصح إذا بين قيمة الكل جملة بالأولى: 
وقيل في دعوى السرقة: يشترط ذكر القيمة ليعلم كونهما نصاباًء فأما في غيرها فلا 
يشترط. عمادية. وهذا كله في دعوى العين لا الدين» فلو (ادعى قيمة شيء 


كما علمت . وقوله ذكر في عامة الكتب أنه تسمع دعواه وعامة المشايخ على أن هذه الدعوى 
والبينة تقبل ولكن في حق الحبس لا الحكم» وقدر الحبس بشهرين كما في الخانية . 

والحاصل : أنه في دعوى الرهن والغصب لا يشترط بيان الجنس والقيمة في صحة 
الدعوى والشهادة؛ ويكون القول في القيمة للغاصب والمرتهن. بحر: أي مع اليمين كما هو 
الظاهر. قلت: وزاد في المعراج : دعوى الوصية والإقرار قال فإن فيهما: يصحان 
بالمجهول» وتصح دعوى الإبراء المجهول بلا خلاف 1ه فهي خمسة. قوله: (ولهذا) أي 
لسماع الدعوى في الغصب وإن لم يذكر القيمة . قوله: (مختلفة الجنس والنوع) كثياب ودوابٌ 
فإن تحتها أنواعاً. قوله : (كفى ذلك الإجمال» أي ولا يشترط التفصيل . هندية. قوله: (على 
الصحيح) كما في خزانة المفتين وقاضيخان. هندية. قوله: (وتقبل بينته) أي عل القيمة. 
قوله: (أو يحلف) أي عند عدم البرهان. قوله : (على الكل مرة) أي ولا يحتاج أن يحلفه على 
كل واحد ببخصوصه» خلافاً لمن اختار ذلك راجع ما هو الصواب في ذلك. قوله: (لأنه) 
علة للعلة. قوله: (وقيل في دعوى السرقة) حكاه يقيل؛ لأن ثبوت حق الاسترداد أو 
تضمين القيمة لا يتوقف على ذلك» بل يتوقف عليه لزوم القطع مع البينة من المدعي أو 
الإقرار من السارق» وهذا مقابل لقول المصنف فيما تقدم» «وذكر قيمته إن تعذر». 

قال في البحر: وإنما يشترط ذكر القيمة في الدعوى إذا كانت دعوى سرقة ليعلم 
أا نصاب أو لاء فأما فيما سوى ذلك فلا حاجة إلى بيانها | ه وعليه فكان الأولى ذكره 
هناك . 

قال في النهر: ينبغي أن يكون المعنى أنه إذا كانت العين حاضرة لا يشترط ذكر 
قيمتها إلا في دعوى السرقة. حموي. والتقويم يكون من أهل الخبرة فيما يظهر لا بقول 
المدعي. قوله: (فأما في غيرها) أي السرقة فلا يشترط: أي ذكر القيمة. قوله: (وهذا 
كله) أي المذكور من الشروط المذكورة من الاكتفاء بذكر القيمة. قوله: (في دعوى العين) 
أي الشيء المتعين المحسوس المملوك للمدعي على زعمه كالمغصوب والوديعة. قوله: (لا 
الدين) أي الحق الثابت في الذمة» وستأتي دعوى الدين في المتن. قوله: (فلو ادعى الخ) 
هو تمثيل للدينء لأن القيمة لازمة ذمة المدعى عليه في زعم المدعي ا ه. رحتي. لكن 


كياب الدعوى ۹ 


مستهلك اشترط بيان جنسه ونوعه) في الدعوى والشهادة ليعلم القاضي بماذا 


(واختلف في بيان الذكورة والأنوثة في الدابة) ' 


قال بعض الأفاضل: هو تفريع على كون الشروط المارة إنما هي في دعوى العين» وأما 
الدين فسيأتي بأقسامه. تأمل . قوله: (بيان جنسه) أي جنس القيمةء وكذا كل دين يدعي 
وجنسه كالذهب مثلاً أو الفضة أو النحاس» وكذا كل مكيل أو موزون يمكن ثبوته في 
الذمة يبين جنسه ما هو فلا يكفي ذكر الفرش والحرف في المديئة» لأنها كالعنقاء معلوم 
الاسم مجهول الجنس والنوع. قوله: (ونوعه) ففي الذهب يبين أنه من نوع كذاء وكذا في 
الفضةء وكذا في البرٌ بأن يقول: حورانية أو بلدية أو جيدورية أو سلمونية. قال ط: فيه 
أنه عند دعواه العين لا يكفي ادعاء عين مجهولة». بل لا بد من بيان جنسها ونوعها لم 
يذكر القيمة» فالقيمة إنما أغنت عن الحضور فحينئذ لا بد من ذكر الجنس والنوع في كل» 
فليتأمل. ولذا قالوا في التعليل لذكر القيمة: لأن الأعيان تتفاوت» والشرط أن يكون في 
معلوم؛ وقد تعذر مشاهدته لأنها خلف عنه. وفي الذخيرة: إن كان العين غائباً وادعى أنه 
في يد المدعى عليه فأنكر إن بين المدعي قيمته وصفته تسمع دعواه وتقبل بينته | ه. قوله: 
(ليعلم القاضي بماذا يقضي) قال في الذخيرة. مثلا: لو كان المدعي مكيلا لا بد من بيان 
جنسه بأنه حنطة أو شعيرء ونوعه بأنها سقية أو برية» وصفتها بأنها جيدة أو رديئة» 
وقدره بأن يقول كذا قفيزأء وسبب وجوبها ذكره ابن ملك. 


أقول: لي شبهة في هذا المحل: وهي أنه لو ادعى أعياناً ختلفةء فقد مر أنه يكتفي 
بذكر القيمة للكل جملة. وذكر في الفصولين أنه لو ادعى أن الأعيان قائمة بيده يؤمر 
بإحضارها فتقبل البينة بحضرتبها ولو قال إنها هالكة وبين قيمة الكل جملة تسمع دعواه. 
فظهر أن ما قدمه المصنف في دعوى الأعيان إنما هو إذا كانت هالكةء وإلا لم يحتج إلى 
ذكر القيمة لأنه مأمور بإحضارها. وقدمنا عن ابن الكمال أن العين إذا تعذر إحضارها 
ببلاك ونحوه» فذكر القيمة مغن عن التوصيف» وهو موافق لا ذكره المصنف في الأعيان 
من الاكتفاء بذكر القيمة» فقوله هنا «اشترط بيان جنسه ونوعه» مشكل وإن قلنا إنه لا بد 
مع ذكر القيمة من بيان التوصيف لم يظهر فرق بين دعوى القيمة ودعوى نفس العين 
الهالكة» فما معنى قوله تبعاً للبحر فيما تقدم» وهذا كله في دعوى العين لا الدين» 
فليتأمل وفي البحر عن السراجية: ادعى ثمن محدود ل يشترط بيان حدوده | ه. 

قال في الهندية: إذا ادعى على آخر ثمن مبيع مقبوض ولم يبين المبيع أو محدود دم 
يحدده يجوزء وهو الأصح وكذا في دعوى مال الإجارة المفسوخة لا يشترط تحديد المستأجر 
| ه. قوله: (واختلف في بيان الذكورة والأنوثة في الدابة) أي المستهلكةء أما القائمة فهي 


00 كتاب الدعوى 
فشرطه أبو الليث أيضاً واختاره في الاختيار وشرط الشهيد بيان السن أيضاً. وتمامه 
في العمادية (وني دعوى الإيدام لا بد من بيان مكانه) أي مكان الإيداع (سواء كان 
له حمل أو لاء وفي الغصب أن له حمل ومؤنة فلا بد) لصحة الدعوى 


حاضرة في المجلس مشار إليهاء وإذا كان هذا في الدابة ففي الرقيق أولى. قوله: (فشرطه 
أبو الليث أيضاً) أي كما شرط بيان القيمة. قوله: (وشرط الشهيد بيان السن أيضاً) أي 
كما يشترط بيان القيمة والذكورة أو الأنوثة. قال في المنح: وذكر الصدر الشهيد إذا ادعى 
قيمة دابة مستهلكة لا بد من ذكر الذكورة أو الأنوثة» ولا بد من بيان السنء وهذا على 
أصل أبي حنيفة رحمه الله تعالى مستقيم» لأن عنده القضاء بقيمة المستهلك بناء على القضاء 
بملك المستهلك» لأن حق امالك عنده باق في العين المستهلكةء فإنه قال: يصح الصلح 
عن العين المغصوب المستهلك على أكثر من قيمته» فلو لم يكن العين المستهلك ملكاً لا 
يجوز الصلح على أكثر من قيمته» لأنه حيتئذ يكون الواجب في ذمة المستهلك قيمة 
المغصوب» وهو دين في الذمةء وإن صالح من الدين على أكثر من قيمته لا يجوز وإذا 
كان القضاء بالقيمة بناء على القضاء بملك المستهلك لا بد من بيان المستهلك في الدعوى 
والشهادة ليعلم القاضي بماذا يقضي» وهذا القائل يقول: مع ذكر الأنوثة والذكورة لا بد 
من ذكر النوع بأن يقول: فرس أو حار أو ما أشبه ذلك» ولا يكتفي بذكر اسم الدابة 
لأنها مجهولة | ه. 

قال في الفصول العمادية: ولا يشترط ذكر اللون والشية في دعوى الدابة» حتى لو 
ادعى أنه غصب منه حماراً وذكر شيته» وأقام البينة على وفق دعواه فأحضر المدعى عليه 
حماراً فقال المدعي هذا الذي ادعيته وزعم الشهود كذلك أيضاً فنظروا فإذا بعض شياته 
على خلاف ما قالواء بأن ذكر الشهود بأنه مشقوق الأذن وهذا الحمار غير مشقوق 
الأذن» قالوا: لا يمنع هذا القضاء للمدعي ولا يكون هذا خلا في شهادهم ١‏ ه. 

قال في الهندية: ادعى على آخر ألف دينار بسبب الاستهلاك أعياناً لا بد وأن يبين 
قيمتها في موضع الاستهلاك» وكذا لا بد وأن يبين الأعيان فإن منها ما يكون مثلياً ومنها 
ما يكون من ذوات القيم ١‏ ه. وفيها وفي دعوى خرق الثوب وجرح الدابة لا يشترط 
إحضار الثوب والدابة» لأن المدعى به في الحقيقة الجزء الفائت من الثوب والدابة. كذا في 
الخلاصة . ٠‏ 

إذا ادعى جوهراً لا بد من ذكر الوزن إذا كان غائباً وكان المدعى عليه منكراً كون 
ذلك في يده كذا في السراجية. وني اللؤلؤ يذكر درره وضوءه ووزنه. كذا في خزانة المفتين 
اه. 


قوله: (سواء كان له حمل أو لا) لأن المودع عليه أن يل بينه وبين الوديعةء وليس 


كتاب الدعوى o‏ 


(من بيانه وإلا) حمل له (لا) وني غصب غير المثلي يبين قيمته يوم غصبه على الظاهر. 
عمادية (ويشترط التحديد في دعوى العقار 


عليه أن ينقلها إليه مطلقاً لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل» فلا بد من بيان مكان 
الإيداع حتى يلزمه تسليمها فيه دفعاً للضرر عنه لا فرق بين ماله حمل أو لا. 

وني فتاوى رشيد الدين: ينبغي أن تكون لفظة الدعوى في دعوى الوديعة أن لي 
عنده كذا قيمته كذا فأمره ليحضره لأقيم عليه البينة على أنه ملكي إن كان منكراً وإن كان 
مقراً فأمره بالتخلية حتى أرفع ولا يقول فأمره بالرد. كذا في الفصول العمادية. قوله: 
(من بيانه) أي بيان موضع الغصب لأنه يلزمه تسليم ما غصبه منهء غير أنه إذا كان له 
حمل ومؤنة لا يلزمه بنقله لأنه لا يكلف فوق جنايته فيشترط حيئئذ محل بيان الخغصب. 
قوله: (وإلا حمل له لا) أي وإن لم يكن له حمل ومؤنة لا يلزم بيان المكان؛ وما فسرنا به 
هو الموافق للقواعد. قال المصنف في الغصب: ويجب رد عين المغصوب في مكان غصبه. 
قال المؤلف: لتفاوت القيم باختلاف الأماكن ١‏ ه. ومقتضاه أن يهب بيان المكان مطلقاًء 
إلا أن هذا في الهالك وكلام المصنف في القائم . 

قال في نور العين: وفي غصب غير المثلي وإهلاكه ينبغي أن يبين قيمته يوم غصبه في 
ظاهر الرواية. وفي رواية: يتخبر المالك أخذ قيمته يوم غصبه أو يوم هلاكه فلا بد من بيان 
أنها قيمة: أي اليومين انتهى . وإن كان المدعى به هالكاً لا تصح الدعوى إلا ببيان جنسه 
وسنه وصفته وحليته وقيمته» لأنه لا يصير معلوماً إلا بذكر هذه الأشياء. وشرط الخصاف : 
بيان القيمة . وبعض القضاة لا يشترطون بيان القيمة كذا في محيط السرخسي اه. 

والحاصل: أنه يجب بيان مكان الإيداع مطلقاًء لأن الرد غير واجب على المودع 
وليس مؤنته عليه بل على المالك والواجب عليه تسليمها له بمعنى عدم المنع» فلو لم يبين 
المكان ربما لحق المودع ضرر» وهو مرفوع بخلاف الغخصب» فإن رد العين المغصربة في 
مكان غصبه واجب على الغاصب فلا بد من بيانه إن كان للمغصوب حمل ومؤنة لاختلاف 
القيمي باختلاف الأماكن» بخلاف ما لا حمل له ولا مؤنة. قوله: (يوم غصبه على الظاهر) 
بصيغة الفعل والمصدر» وظاهره جريان خلاف. وسيأتي في الغصب ما نصه: وتجب القيمة 
في القيمي يوم غصبه إجماعاً | ه ط . وفي رواية: يخير كما مر قريباً عن نور العين. 

تثمة :فال في الهندية: ودعوى الجمد حال انقطاعه لا تصح»› وإن كانت من ذوات 
الأمثال لعدم وجوب رد مثله لانقطاعه فله أن يطالبه بقيمته يوم الخصومة. كذا في الوجيز 
للكردري. وني دعوى الرهن وأشباهه: إن كانت الدعوى بسبب البيع يحتاج إلى الإحضار 
للإشارة إليه» وإن كانت بسبب الاستهلاك أو بسبب القرض أو بسبب الثمنية لا يحتاج إلى 
الإحضار. كذا في خزانة المفتين | ه. قوله: (ويشترط التحديد في دعوى العقار) لأنه تعذر 


ولعا م عا واج واو و GRA RAGA‏ مدعا وا واه عاعدا عا » .اما عد ماو وشاع هع مداه قاع مد ود عمد حا ع ٠١‏ مد 6ه 


التعريف بالإشارة لتعذر النقل فصير إلى التحديد في الدعوى والشهادة» وجمعه عقارات. 
قال في المغرب: العقار الضيعة» وقيل كل ما له أصل كالدار والضيعة ا ه. وقد صرح 
مشايخنا في كتاب الشفعة : بأن البناء والنخل من المنقولات وأنه لا شفعة فيهما إذا بيعا بلا 
عرصة فإن بيعا معها وجبت تبعاً» وقد غلط بعض العصريين فجعل النخيل من العقار 
ونبه فلم يرجع كعادته. بحر. 

وذكر بعده على قول الكنز: وقيل لخصمه أعطه كفيلا الخ عن الفتاوى الصغرى: 
لو طلب المدعي من القاضي وضع المنقول على يد عدل» فإن كان المدعى عليه عدلا لا 
يجيبهء وإن فاسقاً أجابه» وني العقار: لا يجيبه إلا في الشجر الذي عليه الثمر لأن الثمر 
نقلي أ ھ. 

قال المؤلف هناك : وظاهره أن الشجر من العقار وقدمنا خلافه. وفي حاشية أبي 
السعود هناك : أقول: نقل الحموي عن المقدسي التصريح بأن الشجر عقار | ه. 

قلت: ويؤيده كلام المصباح» لأنه إذا قيل إنه عقار يبتنى عليه وجوب التحديد في 
الدعوى والشهادة وكيف يمكن ذلك في شجرة بستان بين أشجار كثيرة؛ وفي حاشية أبي 
السعود: وقوله لا شفعة فيها الخ يحمل على ما إذا لم تكن الأرض ممتكرة» وإلا فالبناء 
بالأرض المحتكرة تثبت فيه الشفعة» لأنه لما له من حق القرار التحق بالعقار كما سيأتي في 
الشفعة أ ه. 

أقول: لكن الذي اعتمده الشارح في باها عدم ثبوت الشفعة فيه بقوله: وأما ما 
جزم به ابن الكمال من أن البناء إذا بيع مع حق القرار يلتحق العقارء فرده شيخنا الرمليء 
وأفتى بعدمها تبعاً للبزازية وغيرها فليحفظ ١‏ ه. وأقره سيدي الوالد رحمه الله تعالى وبالغ 
في الرد على استدلال أبي السعودء فراجعه ثمة. 

قال في جامع الفصولين : قال جماعة من أهل الشروط : ينبغي أن يذكر في الحدود دار 
فلان ولا يذكر لزيق دار فلانء وعندعما كلاهما سواء طحم: يكتب في الحد ينتهي إلى كذا 
ويلاصق كذا أو لزيق كذاء ولا يكتب أحد حدوده كذا. وقد قال ح: لو كتب أحد حدوده 
دجلة أو الطريق أو المسجد فالبيع جائز» ولا تدخل الحدود في البيع إذ قصد الناس بها إظهار 
ما يقع عليه البيع» لكن س قال: البيع فاسد إذ الحدود فيه تدخل في البيع» فاخترنا ينتهي أو 
لزيق أو يلاصق تحرّزاً عن الخلاف» ولأن الدار على قول من يقول يدخل الحد في البيع في 
الموضع الذي ينتهي إليه» فأما ذلك الموضع المنتهي إليه. فقد جعل حداً وهو داخل في البيع . 
وعلى قول من يقول: لا يدخل الحد في البيع فالمنتهي إلى الدار لا يدخل تحت البيع» ولكن 
عند ذكر قولنا بحدوده يدخل في البيع وفاقاً. قالوا: والصحيح من الجواب أن يقال: لو 
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ذكر في الحد لزيق أو ينتهي أو نحوه تصح الشهادةء ولو ذكر دار قلان أو طريق مسجد لا 
تصح الشهادة ط. والشهادة كالدعوى فيما مر من الأحكام . 

فش: كتب في الخد لزيق الزقيقة أو الزقاق وإليها المدخل أو الباب لا يكفي لكثرة 
الأزقة» فلا بد أن ينسبها إلى ما تعرف به» ولو كانت لا تنسب إلى شيء يقول: زقيقة 
بها: أي بالمحلة أو القرية أو الناحية ليقع به نوع معرفة. 

أقول: دل هذا على أنه لا يكفي ذكر الثلائة» ويحتمل أن يكون غرضه من قوله لا 
يكفي فلا بد الخ» أنه في بيان الرابع لا بد منه كذاء وهذا لا يدل على أن بيان الرابع لا 
بد منه» إذ بين قولنا بيان الرابع لا بد منه وبين قولنا الرابع لا يبين إلا بكذا فرق بين فلا 
دلالة حيتذء والله أعلم بغرضه. 

وأقول: أيضاً بالحدود الثلاثة تتميز تلك الزقيقة من سائر الأزقة فلا تضرٌ الكثرة» 
وأيضاً في قوله ببا: أي بالمحلة الخ نظرء إذ المعرفة الحاصلة بذكر المحلة أو القرية تحصل 
بدون ذكرهاء إذ من المعلوم أن الزقيقة لا تكون إلا بالمحلة أو القرية فذكرها وعدمه 
سواء» لكن يمنع أن الزقيقة لا تكون إلا بالمحلة أو القرية لجواز أن يكون مقابلها أو 
بقربها أو نحو ذلك فقط. 

لو كان الحد الرابع ملك رجلين لكل منهما أرض على حدة فذكر في الحد الرابع 
لزيق ملك فلان و يذكر الآخر يصحء وكذا لو كان الرابع لزيق أرض أو مسجد فذكر 
الأرض لا المسجد يجوز. وقيل الصحيح : أنه لا يصح الفصلان إذا جعل الحد الرابع كله 
لزيق ملك فلان» فإذا لم يكن كله ملك فلان فدعواه لم تتناول هذا المحدود فلا يصح؛ كما 
لو غلط في أحد الأربعةء بخلاف سكوته عن الرابع . 

فش: لو كان المدعي أرضاً وذكروا أن الفاصل شجرة لا يكفي» إذ الشجرة لا تحيط 
بكل المدعى به» والفاصل يجب أن يكون محيطاً بكل المدعى به حتى يصير معلوماً. 

فش : الشجرة والمسناة تصلح فاصلا. 

والحاصل : أن الشجرة تصلح فاصلا إذا أحاطت» وإلا لا. 

أقول: ومثل الشجرة البئر وعين الماء عدة. 

القبرة لو كانت ربوة تصلح حداًء وإلا فلا: أي بأن كانت تلاط . لو ذكر في الحد 
لزيق أرض الوقف لا يكفي» وينبغي أن يذكر أنها وقف على الفقراء أو على مسجد كذا 
ونحوه» أو في يد من أو ذكر الاق 

أقول: ينبغي أن يكون هذا وما يتلوه من جنسه على تقدير عدم المعرفة إلا به وإلا 
فهو تضييق بلا ضرورة. 


ل كتاب الدعوى 
كما) يشترط (في الشهادة عليه ولو) كان العقار (مشهوراً) خلافاً لهما 


جف: ذكر اسم جد المالك للحد شرط» وكذا ذكر جد الواقف لو كان الحد وقفاًء 
إلا إذا كان مشهوراً معروفاً لا يلتبس به غيره. 

علذ: لو-ذكر لزيق ملك ورثة فلان لا يكفيء إذ الورثة مجهولون منهم ذو فرض 
وعصب وذو رحم فجهلت جهالة فاحشة؛ ألا يرى أن الشهادة بأن هذا وارث فلان لا 
تقبل لجهالة في الوارث: 

فش : لو ذكر لزيق. دار ورثة فلان لا يحصل التعريف بذكر الاسم والنسب. وقيل 
يصح ذكره حداً لأنه من أسباب التعريف عدة. 

لو كتب لزيق أرض ورثة فلان قبل القسمة. قيل يصح › وقيل. لا. ش: كتب لزيق 
دار من تركة فلان يصح حداً. كتب لزيق أرض مبان وهي لا تكفي. كذا ذكرء الشارح 
وقال: لأن أرض مبان وهي قد تكون للغائب» وقد تكون أرضاً تركه مالكه على آهل 
القرية بالخراج» وقد تكون أرضاً تركت لرعي دواب القرية من وقت الفتح فهي مبان 
فبهذا القدر ما يحصل التعريف. 

أقول: فيه نظرء لأن أرض مبان وهو لو كان معروفاً في نفسه يتبغي أن يحصل به 
التعريف والجهالة في مالكهء وقي جهة تركه لا يضر التعريف. 

ط: لو جعل الحد طريق الغامة لا يشترط فيه ذكر أنه طريق القرية أو البلدةء لأن 
ذكر الحد لإعلام ما ينتهي إليه المحدود» وقد حصل العلم حيث انتهى إلى الطريق . 

ط: الطريق يصلح حداً ولا حاجة فيه إلى بيان طوله وعرضه إلا على قول شح فإنه 
قال: تبين الطريق بالذراع والنهر لا يصلح حداً عند البعض» وكذا السورء وهو رواية 
عن ح. وظاهر المذهب أنه يصلح حدية» والخندق كنهر فإنه يصلح حداً عندهما. واختار 
مز قولهماء ولا عبرة لمن قال: إن النهر يزيد وينقص وإن السور يخرب وإن الطريق يترك 
السلوك فيهء لأن تبدل دار فلان أسرع من تبدل السور ونحوه قينبغي أن يكون ذلك 
أولى: أي بصلاحيتها حداً. 

ذ: ولو حد بأنه لزيق أرض فلان ولفلان في هذه القرية التي فيها المدعاة أراض 
كثيرة متفرفة مختلفة تصح الدعوى والشهادة اه بزيادة وبعض تغيير. قوله: (كما يشترط 
في الشهادة عليه) لأنه بها يصير معلوماً عند القاضي. قوله: (ولو كان العقار مشهورا) 
لأنه يعرف به مع تعذر الإشارة إليه» وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو 
الصحيح . كذا في الهندية عن السراج الوهاج. لأن قدرها لا يصير معلوماً إلا بالتحديد. 
درر. قوله : (خلافاً لهما) أي فإن عندهما إذا كان العقار مشهوراً شهرة الرجل فلا يحتاج 


كتاب الدعوى oo‏ 


(إلا إذا عرف الشهود الدار بعينها فلا يمتاج إلى ذكر حدودها) كما لو ادعى تمن 
العقار لأنه دعوى الدين حقيقة. بحر (ولا بد من ذكر بلدة بها الدار ثم المحلة ثم 


إلى تحديده. قوله: (إلا إذا عرف) بتشديد الراء الشهود الدار بعينها: أي بأن أشاروا إليها 
-حاضرة وقالوا نشهد أن هذه الدار لفلانء فافهم. قوله: (فلا يحتاج إلى ذكر حدودها) قال 
شمس الأئمة السرخسي: يشترط في شراء القرية الخالصة أن يذكر حدود المستثنيات من 
السناخد وامقائن واللباضن اة تسوه وان يدك معاديرها طولا وغرضاء ركان يرد 
المحاضر والسجلات والصكوك التي فيها استثناء هذه الأشياء مطلقة بلا تحديد ولا تقرير. 
وكان أبو شجاج لا يشترط ذلك. قال في البحر: وما يكتبون في زماننا وقد عرف 
المتعاقدان جميع ذلك وأحاطا به علماً فقد استرذله بعض مشايخنا وهو المختارء إذ البيع لا 
يصير به معلوماً للقاضي عند الشهادة فلا بد من التعيين | ه: أي بذكر حدوده أو 
بالإشارة إليه في محله. قوله: (كما لو ادعى ثمن العقار الخ) ظاهره ولو غير مقبوض . 
وفي جامع الفصولين: لو ادعى ثمن مبيع لم يقبض لا بد من إحضار البيع مجلس الحكم 
حتى يثبت البيع عند القاضي» بخلاف لو ادعى ثمن مبيع قبض فإنه لا يجب إحضاره لأنه 
دعوى الدين حقيقة ١‏ ه. ومقتضاه أن يفصل في العقار» وذكر حدوده تقام مقام إحضاره. 
قوله: (ولا بد من ذكر بلدة بها الدار) ذكر شيخ الإسلام الفقيه أحمد أبو النصر محمد 
السمرقندي في شروطه. وني دعوى العقر لا بد أن يذكر بلدة فيها الدارء ثم المحلة ثم 
السكةء فيبدأ أولا بذكر الكورة ثم المحلة اختياراً لقول محمد: فإن مذهبه أن يبدأ بالأعم 
ثم بالأخص . وقيل يبدأ بالأخص ثم بالأعم فيقول دار في سكة كذا في محلة كذاء 
وقاسه”" على النسب -حيث يقال فلان ثم يقال ابن فلان» ثم يذكر الجد بما هو أقرب 
فيترقى إلى الأبعد» وقول محمد أحسن إذ العام يعرف بالخاص لا بالعكس» وفصل النسب 
حجة عليه" إذ الأعم اسمهء فإن أحمد في الدنيا كثيرء فإن عرف وإلا ترقى إلى الجد. 
كذا في جامع الفصولين برمز ط. والذي في شرح أدب القاضي: يجب على المدعي وعلى 
الشهود الإعلام بأقصى ما يمكن» وهو في الدار بالبلدة ثم المحلة التي فيها الدار في تلك 
البلدةء ثم يبين حدود الدار لأن أقصى ما يمكن في التعريف هذا ١‏ ه. والشارح تبع ما 
في جامع الفصولين. قال ط: والذي يظهر الأول ا ه. تأمل. وذكر بعض الأفاضل على 
هامش الدرّ قوله: ولا بد من ذكر بلدة بها الدار الخ. وقال بعضهم: لا يلزم. وذكر 
المرغيناني أنه لو سمع قاض تصح هذه الدعوى. وقال القهستاني: ويشترط تحديد الدار 
)١(‏ في ط (أي هذا القائل». 


(۲) في ط (أي على ذلك القائل) . 
(۳) في ط. قوله: (لو سمع قاض الخ) هكذا بالأصل . 


00 كتاب الدعوى 


السكة) فيبدأ بالأعم ثم الأخص فالأخص كما في النسب (ويكتفي بذكر ثلاثة) فلو 
ترك الرابع صح» وإن ذكره وغلط فيه لا ملتقى لأن المدعي يختلف به» ثم إنما 


بما لا يتغير كالدور والأراضي والسور والطريق فخرج النهر لأنه يزيد وينقص ويعمرء 
ولو لم تحد وقضى بصحة ذلك نفذ | ه. 

أقول: لكن قد علمت مما قدمناه قريباً عن الفصولين أنه لا عبرة لمن قال: إن النهر 
يزيد وينقص الخ فلا تنسه. 

وأقول: لكن المشاهد في ديارنا دمشق الشام» وبعض أنبارها في بعض المحلات 
كنهر بردى فإنه كثيراً ما يترك أرضه ويمشي في أرض أخرى مملوكة للغير. ويمر على ذلك 
أعوام كثيرة بسبب انحدار الماء إلى تلك الأرض ويسفلها ويجعلها له طريقاً آخر فتتغير 
الحدود وتصير نسياً منسيآء وعليه فالئهر لا يصلح أن يكون حداً إلا إذا كان جريانه في 
أرض لا يمكن للماء نحرها وتغيير محله بأن كانت حافتاه مبنيتين بالآجر والأحجار 
والمؤنةء أو كان جريانه في أرض مثقوبة من صخر أو نحو ذلك» والله تعالى أعلم. 
قوله: (كما في التسب) أي إذا ادعى على رجل اسمه جعفر مثلاء فإن عرف وإلا ترقى إلى 
الأخص فيقول ابن محمدء فإن عرف وإلا ترقى إلى الجد. قوله: (ويكتفي بذكر ثلانة) 
لأن للأكثر حكم الكل . زيلعي. فيجعل الرابع بإزاء الثالث حتى ينتهي إلى مبدأ الجد 
الأول. فصولين. 

وفي الحموي: وقال زفر: لا بد من ذكر الحدود الأربعة لأن التعريف لا يتم إلا 
بهاء ولنا أن للأكثر حكم الكلء على أن الطول يعرف بذكر الحدين والعرض بأحدهماء 
وقد يكون بثلاثة . روى عن أبي يوسف: يكفي الاثنان» وقيل الواحدء والفتوى على قول 
زفر. ولذا لو قال: غلطت في الرابع لا يقبل» وبه قالت الثلائة. وهذه إحدى المسائل 
التي يفتي بها بقول زفر كما أشرت إلى ذلك في منظومتي فيما يفتى به من أقوال زفر 


بقولي : [البسيط] 
وى العَقَارٍ الآ بَُدأَرْبَعَةٌ هَِالحَُدُودٍوَمَدَابَينُوَجَلٍ 


اه ط بزيادة 

لكن قال سيدي عبد الغني النابلسي في شرحه على المحبية بعد كلام طويل: فإذا 

كانت الحدود الثلائة كافية عند الأئمة الثلاثة كان الفتوى على ذلك فقول زفر لأنه لا بد 
من الحدود الأربعة غير مفتى به أ ه. 

أقول: وكون الفتوى على قول زفر لم أجده في كتب المذهب ولا في نظم سيدي 

الوالد رحمه الله تعالى المسائل العشرين التي يفتى بها على قول زفر. قوله: (فلو ترك) أي 

المدعي أو الشاهد الرابع صح» فحكمها في الترك والغلط واحد. قوله: (وإن ذكره) أي 


كتاب الدعوى ده 


يثبت الغلط بإقرار الشاهد. فصولين (وذكر أسماء أصحابها) أي الحدود 


الحد الرابع وغلط فيه لا: أي لا يصح» وهو المفتى به ط. لأنه يختلف المدعي ولا كذلك 
بتركه» ونظيره إذا ادعى شراء بثمن منقود فإن الشهادة تقبل وإن سكتوا عن بيان جنس 
الشمن» ولو ذكروه واختلفوا فيه لم تقبل. كذا في الزيلعي . قوله: (بإقرار الشاهد) كذا في 
البحرء وني الحموي: والغلط إنما يثبت بإقرار المدعي أنه غلط الشاهد» والظاهر أن 
الغلط يثبت ببماء أما لو ادعى المدعى عليه الغلط لا تسمع هذه الدعوى» ولو أقام بينة 
لا تقبل» وبيانه في البحر وغيره. قوله: (فصولين) وعبارته: وإنما يثبت الغلط بإقرار 
الشاهد إني غلطت فيهء أما لو ادعاه المدعى عليه لا تسمع ولا تقبل بينتهء لأن دعوى 
غلط الشاهد من المدعى عليه إنما تكون بعد دعوى المدعي . وجواب المدعى عليه حين 
أجاب المدعي» فقد صدقه أن المدعي ببذه الحدود» فيصير بدعوى الغلط مناقضاً بعده. 
أو نقول: تفسير دعوى الغلط أن يقول المدعى عليه أحد الحدود ليس ما ذكره الشاهدء 
أو يقول صاحب الحد ليس بهذا الاسم كل ذلك نفي» والشهادة على النفي لا تقبل | ه. 

قال العلامة الرملى في عبارة الفصولين: إسقاط من أصل النسخة ولا بد منه وهو 
بعد قوله بدعوى الغلط بعده مناقضاً فينبغي أن يفصل أيضاء ويمكن أن يغلط لمخالفته 
لتحديد المدعي فلا تناقض. ثم قال: أو نقول الخ» وقد كتبت على نسختي جامع 
الفصولين في هذا المحل كتابة حسنة فراجعها فإنها مفيدة وفي جام الفصولين أيضاً. 

أقرل: لو قال بعض حدوده كذا لا ما ذكره الشاهد والمدعي ينبغي أن تقبل بينته 
عليه من حيث إثباته أن بعض حدوده كذا فينفي ما ذكره المدعي ضمناًء فيكون شهادة 
على الإثبات لا على النفي؛ ويدل عليه مسألة ذكرت في فصل التناقض أنه ادعى داراً 
عحدودة» فأجاب الدعى عليه أنه ملكي وني يدي ثم ادعى أن المدعي غلط في بعض 
حدوده لم يسمع» لأن جوابه إقرار بأنه ببذه الحدودء وهذا إذا أجاب بأنه ملكي. أما لو 
أجاب بقوله ليس لهذا ملكك ولم يزد عليه يمكن الدفع بعده بخطأ الحدود. كذا حكى 
عن ط أنه لقن المدعى عليه الدفع بخطأ الحدود. 

أقول: دل على هذا أن المدعى عليه لو برهن على الغلط يقبل» فدل على ضعف 
الجوابين المذكورين فالحق ما قلت من أنه يتبغي أن يكون على هذا التفصيل والله تعالى 
أعلم اه. قال في نور العين: جميع ما ذكره المعترض في هذا البحث محل نظر كما لا يخفى 
على من تأمل وتدير | ه. 

أقول: والملخص كما ذكره السائحاتي أن يقول المدعى عليه هذا المحدود ليس في 
يدي فيلزم أن يقول الخصم بل في يدك ولكن حصل غلط فيمنع بهء ولو تدارك الشاهد 
الغلط في المجلس يقبل أو في غيره إذا وفق. قال في البزازية: ولو غلطوا في حد واحد أو 


فده کتاب الدعوى 


ههه هه واه ا ماعداج د هد مامد ماع ماع عدوا .اع ماع ماعسا عم »ا وا ع عمد واو وام قا عاأعاع ماء. .م وا وا م ما جا ع »د ه 


حدين ثم تداركوا في المجلس أو غيره يقبل عند إمكان التوفيق بأن يقول كان اسمه فلاناً 
ثم صار اسمه فلاناً أو باع فلان واشتراه المذكور | ه. وفيه مسائل أحيبت ذكرها هنا 
تتميماً للفائدة . 

وفي ذ: بين حدوده وم يبين أنه كرم أو أرض أو دار وشهدا كذلك قيل لا تسمع 
الدعوى»› ولا الشهادة وقيل تسمع لو بين المصر والمحلة والموضع . 

ادعى عشر دبرات”2 أرض وحد التسع لا الواحدة لو كانت هذه الواحدة في وسط 
التسع تقبل ويقضي بالجملة لا لو على طرف. 

حجفا: ادعى سكنى دار ونحوه وبين حدوده لا يصح إذ السكنى نقلي فلا يحذ 


+ 


فش: وإن كان السكنى نقلياً لکن لما اتصل بالأرض اتصال تأيبد كان تعريفه ہما به 
تعريف الأرض» إذ في سائر النقليات إنما لا يعرف بالحدود لإمكان إحضاره فيستغني 
بالإشارة إليه عن الحدء أما السكنى فنقله لا يمكن لأنه مركب في البناء تركيب قرار 
فالتحق يما لا يمكن نقله أصلاً ! ه. 

أقول: والمراد بالسكنى ما ركب في الأرض كما ظهر من كلامه: أي لأنه منقول 
تعسر إحضاره فلا يكفي تحديده» ولا بد من الإشارة إليه عند الدعوى والشهادة والحكم 
عليه. وقوله: وإن كان السكنى نقلياً الخ هذا قول آخر نقله عن فتوى رشيد الدين: أي 
فيكفي تحديده وإن كان نقلياً لأنه التحق بالعقار لاتصاله بالأرض اتصال قرار. 

أقول: ومنه يظهر حكم حادثة الفتوى» وهي ما لو أراد متولي أرض وقف معلومة 
انتزاعها من يد مستأجرها بعد مضي مدة الإجارة ورفع يده عنها وكان قد غرس وينى 
فيها المستأجر بإذن متوليها بحق القرار فأثبت بناءه وأشجاره الموضوعة في الأرض على 
الوجه المذكور لدى الحاكم الشرعي بذكر حدود الأرض فقط من غير إشارة إلى البناء 
والأشجار وحكم له الحاكم الشرعي بحق القرار فيها فإنه يصح على هذا القول الثاني سيما 
وقد اتصل بحكم الحاكم. 

وأقول: أيضاً قد تأيد ذلك بأمر السلطان نصره الرحمن كما سمعته في المنقول الذي 
يحتاج نقله إلى مصرف» وقد تأيد ذلك عندي بعده بفتوى من مفتي الأنام بوأهم الله دار 
السلام أفتوا فيها بصحة حجج الاحترام طبق هذا المرام» هذا ما ظهر لي في هذا المقام 
فتأمله منصفاً بكمال الإلمام . 

وفيه برمز طظه: شرى علو بيت ليس له سفل يحد السفل لا العلوء إذ السفل مبيع 


. في ط (الدبرات: قطعة من الأرض تزرع)‎ )١( 
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(وأسماء أنسابهم ولا بد من ذكر الجد) لكل منهم (إن لم يكن) الرجل مشهوراً وإلا 


من وجه من حيث إن قرار العلو عليه» فلا بد من تحديده» وتحديده يخني عن تحديد 
العلو» إذ العلو عرف يتحديد السفلء ولأن السفل أصل والعلو تبع فتحديد الأصل 
أول. قال طى: هذا إذا لم يكن حول العلو حجرة؛ فلو كانت ينبغي أن يحد العلو لأنه 
هو المبيع فلا بد من إعلامه وهو يحده وقد أمكن. قوله: (وأسماء أنسابهم) جمع نسب 
بمعنى منسوب إليه. قال في البحر: المقصود الإعلام ا ه. وفي الملتقط: ريما لا جحد إلا 
بذكر الجد» وإذا لم يعرف جده لا يتميز عن غيره إلا بذكر مواليه أو ذكر حرفته أو وطنه 
أو دكانه أو حليته إنما التمييز هو القصود فيحصل بما قل أو كثر ا ه. ولو ذكر مولى 
العبد وأبا مولاه يكفي على المفتى به ط . 
مَطْلَبٌ: المَقْصُودُ التَمِيرُ لِمَغْرقَةٍ الحَدٌ 
قوله: (وإلا اكتفى باسمه لحصول المقصود) قال في الفصولين: أما الدار فلا بد من 
تحديده ولو مشهوراً عند أبي حنيفة» وتمام حده بذكر جد صاحب الحد. وعندهما: 
التحديد ليس بشرط في الدار المعروف كدار عمر بن الحرث بكوفة» فعلى هذا لو ذكر لزيق 
دار فلان» وم يذكر اسمه ونسبه وهو معروف يكفيه إذ الحاجة إليهما لإعلام ذلك 
الرجل» وهذا مما يحفظ جداً أ ه. 
وفيه : : ولو جعل أحد الحدود أرض المملكة يصح» وإن لم يذكر أنه في يد من لأنها 
في يد السلطان بواسطة يد ناثبه أ ه. ل فلو كان اثنين لا بد أن 
يبين اسم الأمير ونسبه كما في الخلاصة. 
رجل ادعى داراً في يد رجل فقال له القاضي هل تعرف حدود الدار؟ قال لاء ثم 
ادعاها وبين الحدود لا تسمع. أما إذا قال لا أعرف أسامي أصحاب الحدود ثم ذكر في 
المرة الثانية فتسمع» ولا حاجة إلى التوفيق. كذا في الهندية عن الخلاصة . 
وفيها: ولو أنه قال لا أعرف الحدود ثم ذكر الحدود بعد ذلك ثم قال: عنيت بقولي 
لا أعرف الحدود ولا أعرف أسماء أصحاب الحدود قبل ذلك منه» وتسمع دعواه. كذا 
في الذخيرة. 
رجل ادعى محدودة وذكر حدودها وقال في تعريفها: وفيها أشجارء وكانت 
المحدودة بتلك الحدود ولكنها خالية عن الأشجار لا تبطل الدعوى» وكذا لو ذكر مكان 
الأشجار الحيطان» ولو كان المدعي قال في تعريفها: ليس فيها شجر ولا حائط فإذا فيها 
اهار عظيمة لا يتور حدوتها بعد الدعوى الا أن حرا توافق الحدود التي ذكر 


تبطل دعواه. 


:¥ كتاب الذعوى 


(و) ذكر (أنه) أي العقار (في يده) ليصير خصماً (ويزيد) عليه (بغير حق إن كان) 
المدعي (منقول) 


ولو ادعى أرضاً ذكر حدودها وقال: هي عشر دبرات أرض أو عشر جرب» 
فكانت أكثر من ذلك لا تبطل دعواه» وكذا لو قال: هي أرض يبذر فيها عشر مكاييل 
فإذا هي أكثر من ذلك أو أقل إلا أن الحدود وافقت دعوى المدعي لا تبطل دعوى 
الدعي» لأن هذا خلاف يحتمل التوفيق وهي غير محتاجة إليه. كذا في فتاوى قاضيخان. 

وفي الهندية: رجل ادعى على رجل أنه وضع على حائطه له خشباً أو أجرى على 
سطحه ماء أو داره ميزاباً أو ادعى أنه فتح في حائط له باباً أو بنى على حائط له بناء أو 
ادعى أنه رمى التراب أو الزبل في أرضه أو دابة ميتة في أرضه أو غرس شجراً أو ما فيه 
فساد الأرض وصاحب الأرض يحتاج إلى رفعه ونقله» وصحح دعواء بأن بين طول 
الحائط وعرضه وموضعه وبين الأرض بذكر الحدود وموضعهاء فإذا صحت دعواه وأنكر 
المدعى عليه يستحلفه على السبب» ولو كان صاحب الخشب هو المدعي فقدم صاحب 
الحائط إلى القاضي وقال: كان لي على حائط هذا الرجل خشب فوقع أو قلعته لأعيده وأن 
صاحب الحائط يمنعني عن ذلك لا تسمع دعواه ما لم يصح» وتصحيح الدعوى بأن يبين 
موضع الخشب وأن له حق وضع خشبة أو خشبتين أو ما أشبه ذلك وبين غلظ الخشبة 
وخفتهاء فإذا صحت الدعوى وأنكر المدعى عليه يحلفه القاضي على الحاصل بالله ما لهذا 
في هذا الحائط وضع الخشب الذي يدعي وهو كذا وكذا في موضع كذا من الحائط في 
مقدم البيت أو مؤخره حق واجب لهء فإذا نكل ألزمه القاضي حقه ا ه. قوله: (وذكر 
أنه أي العقار في يده الخ) أي لأن المدعى عليه لا يكون خصماً إلا إذا كان العقار في يده 
فلا بد من ذكره» وإنما خصصه في الذكرء لأن الكلام فيه وإلا فالمنقول كذلكء ولذا 
جعل صاحب البحر الضمير راجعاً إلى المدعي الشامل للمنقول والعقار. قال: ولم 
أخصصه بالعقار كما فعل الشارح لكونه شرطاً فيهما ا ه. 

وني كلامه إشارة إلى أن ذلك في الدعوى» أما إذا شهدوا بمنقول أنه في ملك المدعي 
تقبل» وإن لم يشهدوا أنه في يد المدعى عليه بغير حق» لأنهم شهدوا بالملك له وملك 
الإنسان لا يكون في يد غيره إلا بعارض والبينة تكون على مدعي العارض ولا تكون على 
صاحب الأصل . وقال بعضهم: مالم يشهدوا أنه في يد المدعى عليه بغير حق لا تقطع يد 
المدعى عليه» والأول أصح. وفيما سوى العقار لا يشترط أن يشهدوا أنه في يد المدعى 
عليه لأن القاضي يراه في يده فلا حاجة إلى البيان. كذا في الخانية. بحر. قوله: (إن كان 
منقولا) هذا تكرار لا حاجة إليه مع قوله فيما تقدم في المنقول ذكر أنه في يده بغير حق» 
إلا أن يقال: إنما ذكره مع ما تقدم ليشير أن في العقار لا يتأتى ذلك لأن اليد لا تستولي 
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ا مر (ولا تكبت يده في العقار بتصادقهماء بل لا بد من بينة أو علم قاض) 


عليه ولذا لا يثبت فيه الغصب. تأمل. قوله: (لا مر) أي من احتمال كونه مرهوناً في يده 
أو محبوساً بالثمن في يده: أي ليصير خصماً: 

أقول: هذا يشمل العقارء فالتقييد لا يفيدء وهكذا قال صدر الشريعة. وفي 
القهستاني : ويزيد أيضاً في العقار عند بعض المشايخ كما في قاضيخان» وهو المختار عند 
كثير من أهل الشروح»ء ومثله في الخزانة. قوله: (ولا تثبت يده) أي يد المدعى عليه 
بتصادقهما لأن اليد فيه غير مشاهدة؛ ولعله في يد غيرهما تواضعاً فيه ليكون لهما ذريعة 
إلى أخذه بحكم الحاكم. عيني. وسيشير إليه الشارحء لكن اعترض على تعليل العيني بأنه 
لا يشمل ما لا يمكن حضوره إلى مجلس الحكم كصيرة برّ ورحى كبيرة ونحو ذلك فينبغي 
أن يلحق بالعقار لمشابيتها له. 

أقول: هذا الاعتراض في غاية السقوط لما سبق» يتوه ذبن راه من 
المنقول يحضره القاضي أو يبعث أميئاً أو نائبه فيسمعء ويقضي ثم يمضي القاضيء ففي 
صورة الحضور مشاهد أيضاًء وفي صورة بعث القاضي كالمشاهد. ولذئك أمضى قضاءه» 
بخلاف العقار فإن كونه في يد المدعى عليه قد لا يشاهده القاضي وإن حضر عندهء 
ولذلك صرحوا بأن ثبوت يده عليه بالبينة لا غير. 

أقول: وهذا مما يقع كثيراً ويغفل عنه كثير من قضاة زماننا حيث يكتب في الصكوك 
فأقرٌ بوضع يده على العقار المذكورء فلا بد أن يقول المدعي إنه واضع يده على العقار 
ويشهد له شاهدان» ولذا نظم سيدي الوالد رحمه الله تعالى ذلك بقوله: [الرجز] 

وَالمَدُلَآ'َئْبَتُنيالمَقَار مَعَالعْصَائق فلائمارِي 

بَلْيَلْرْمالبِرْمَانَإِنْلَمْيَدَعَ عَلَيْوعَ ضاأأْوْشِرَاةَمُدُعِي 

قوله: بل لا بد من بينة) أي من الدعي تشهد أنهم عاينوه في يده: أي لصحة 
القضاء بالملك» ولا يشترط ذلك لصحة الدعوى. 

قال في الخانية : قال أبو بكر: لا تقبل بيئة الدعي عل الك ما لم يقم البيئة أها في 
يد ذي اليدء ومثله في القهستاني بأوضح بيان. ثم قال: وإذا شهدوا أنه في يده يسألهم 
القاضي أنهم شهدوا عن سماع أو معاينة لانم ربما سمعوا إقراره أنه في يده» وهذا لا 
يختص به» فإنهم لو شهدوا على البيع مثا يسألهم عن ذلك لأا شهادة بالملك للبائع | 
والملك لا يثبت بالإقرار. قوله: (أو علم قاض) هذا بناء على أن القاضي يقضي بعلمهء 
وكثيراً ما يذكرونه في المسائل» والمفتى به: أنه لا يقضي بعلمه فعليه لا بد من البينة. 
قوله: (لاحتمال تزويرهما) هو الصحيح. اعترضه صدر الشريعة بأن جهمة المواضعة ثابتة 


يفف كتاب الدعورى 


بخلاف المنقول لمعاينة يده هذا ليس على إطلاقه بل (إذا ادعى) العقار (ملكاً مطلقاً 
أما في دعوى الغصب و) دعوى (الشراء) من ذي اليد (فلا) يفتقر لبينة أيضاً. 


بزازية : 


مع إقامة البينة أيضاًء فإن الدار مثلا إذا كانت أمانة في يد المدعى عليه فتواضعا على أن لا 
يقر بالأمانة فيقيم البينة على اليدء ثم إنها ملكه فيقضى عليه. وأجيب بأن تهمة المواضعة 
في صورة الإقرار ظاهرة وقريبة بل أكثر» وفي صورة إقامة البينة خفية وبعيدة بل نادرة 
وأبعدء لأن مبنى ذلك على مواضعة الخصمين وشاهدي زور وارتكاب ضررء فإن المدعى 
عليه إذا حكم عليه وأخرجت من يده يتضررء فتدبر. وعند البعض يكفي تصديق المدعى 
عليه أنها في يدهء ولا يحتاج إلى إقامة البينقء لأنه إن كان في يده وأقر بذلك فالمدعي يأخذ 
منه إن ثبت ملكيته بالبينة أو بإقرار ذي اليد أو نكوله» وإن لم يكن في يده لا يكون 
للمدعي ولاية الأخذ من ذي اليدء لأن البينة قامت على غير خصم فالضرر لا يلحق إلا 
بذي اليد على أن التزوير يوجد لو كانت في يده أمانة؛ ولم يذكر إلا مجرد أنها ني يده كما 
علمت. قوله: المعايئة يده) قدمنا قريباً الاعتراض على هذا التعليل» وإن الاعتراض 
المذكور في غاية السقوط فلا تنسه. قوله: (ثم هذا) أي عدم ثبوت اليد بالتصادق. قوله: 
(ملكاً مطلقاً) أي بلا بيان سبب الملك ‏ قوله: (فلا يفتقر لبيئة) أي أنه في يده بغير حق 
كما في العمادية وغيرهاء وظاهره أنه يصح دعوى العقار بلا بيان سبب. 

وقال في البحر: فظهر بما ذكرناه وأطلقه أصحاب التون أنه يصح دعوى الملك 
المطلق في العقارء بلا بيان سبب الملك. ثم نقل عن البزازية أن صحة دعوى الملك المطلق 
في العقار في بلاد لم يقدم بناؤهاء أما في بلد قدم بناؤه فلا تسمع فيه دعوى املك المطلق 
لوجوه بينها فيه. وظاهره اعتماد الأول. هذا خلاصة كلامه. وقيد بالدعوى لأن الشاهد 
إذا شهد أنه ملكه ولم يقل في يده بغير حق اختلفوا فيه» والصحيح الذي عليه الفتوى أنه 
يقبل في حق القضاء بالملك لا في حق المطالبة بالتسليمء حتى لو سأل القاضي الشاهد أهو 
في يد المدعى عليه بغير حق؟ فقال لا أدري يقبل على الملك» نص عليه في المحيط كما في 
شهادة البزازية» فظهر أن المدعي لو ادعى أنه في يد المدعى عليه بغير حق وطالبه وشهد 
شاهداه أنه ملك المدعي وأنه في يد المدعى عليه عن معاينة يقضي القاضي بالملك 
والتسليم؛ إذ لا فرق في ذلك بين أن يثبت كلا الحكمين بشهادة فريق واحد أو فريقين كما 
في غاية البيان مفصلً. قوله: (لأن دعوى الفعل) أشار ببذا إلى الفرق بين دعوى الملك 
المطلق» ودعوى الفعل . 

وحاصله: أن دعوى الفعل كما تصح على ذي اليد تصح على غيره أيضاء فإنه 
يدعي عليه التمليك والتملك وهو كما يتحقق من ذي اليد يتحقق من غيره أيضأء فعدم 


كتاب الدعوى بم 

(و) (ذكر أنه يطالبه به) لتوقفه على طلبه ولاحتمال رهنه أو حبسه بالثمن» 
وبه استغنى عن زيادة بغير حق فافهم (ولو كان) ما يدعيه (ديئاً) مكيلا أو موزوناً 
نقداً أو غيره (ذكر وصفه) لأنه لا يعرف إلا به (ولا بد في دعوى الخليات 


ثبوت اليد لا يمنع صحة الدعوى. أما دعوى الملك المطلق فدعوى ترك التعرض بإزالة 
اليد وطلب إزالتها لا يتصور إلا من صاحب اليدء وبإقراره لا يثبت كونه ذا يد لاحتمال 
المواضعة. أفاده في البحر. قوله: (وذكر أنه يطالبه به) أي سواء كان عيئاً أو ديناً منقولا 
أو عقارآًء فلو قال: لي عليه عشرة دراهم ولم يزد على ذلك لم يصح ما لم يقل للقاضي مره 
حتى يعطيهء وقيل: تصح وهو الصحيح. قهستاني . قال العلامة أبو السعود: وليس المراد 
لفظ وأطالبه به بل هو أو ما يفيده من قوله مره ليعطيني حقي» وأما أصحاب الفتاوى 
كالخلاصة جعلوا اشتراطه قولا ضعيفاء فالصحيح على ما في الفتاوى عدم اشتراط المطالية 
أصلا. كذا بخط شيخنا ا ه. ومثله في العمدة» وسيأتي في دعوى الدين قريباً. قوله: 
(لتوقفه) أي توقف دعوى العقار ذكر الضميرء وإن كان المرجع مؤنثاً لاكتسابه التذكير من 
المضاف إليه. قوله: (ولاحتمال رهنه أو حبسه بالثمن) أو لدفع التأجيل في تحو الدين 
وكل ذلك يزول بالمطالبة. قوله: (وبه) أي بذكر أنه يطالبهء لأنه لا مطالبة له إذا كان 
محبوساً بحق. قوله : (استغتى عن زيادة بغير حق) فرجع الكلام إلى موافقة صدر الشريعة 
في التسوية بين المنقول والعقار. قوله: (فافهم) أشار به إلى أن ذكر كونه بغير حق غير 
لازم في العقار والمنقول لأن المطالبة تغني عنه. قوله: (ولو كان ما يدعيه ديناً) أي في 
الذمة. قوله: (مكيلا أو موزوناً) إنما قيد به لأنه هو الذي يمكن ثبوته في الذمةء ويلحق 
به المذروع إذا استوى شروط السلمء وكذا العددي المتقارب كالجوز والبيض واللبن الذي 
سمي فيه ملبناً معلوماً ونحو ذلك مما يمكن ثبوته في الذمة. قوله: (نقداً أو غيره) تعميم 
في الموزون. قوله: (ذكر وصفه) أنه جيد أو رديء لأنه لا يعرف إلا بهء وإنما يحتاج إلى 
ذكر وصفه إذا كان في البلد نقود مختلفة: أما إذا كان في البلد نقد واحد فلا. حموي. زاد 
في الكنز: وأنه يطاليه به. 

قال في البحر: هكذا جزم به في المتون والشروحء وأما أصحاب الفتاوى فجعلوا 
اشتراطه قولا ضعيفاً كما في العمدة انتهى . ولا يخفى أنه كان ينبغي للمصنف ذكره هنا: 
أي في دعوى الدين كما ذكره في دعوى العقار لما قالوا: إن ما في المتون والشروح مقدم 
على ما في الفتاوى» لكن هذا عند التصريح بتصحيح كل من القولين أو عدم التصريح 
أصلاء أما لو ذكرت مسألة في المتون ولم يصرحوا بتصحيحها بل صرحوا بتصحيح مقابلها 
فقد أفاد العلامة قاسم ترجيح الثاني؛ لأنه تصحيح صريح» وما في المتون تصحيح 
التزامي» والتصحيح الصريح مقدم على التصحيح الالتزامي : أي التزام المتون ذكر ما هو 


ف كتاب الدعرى 


من ذكر اللجمنس والنوع والصفة والقدر وسيب الوجوب) فلو ادعى كر برّ ديناً عليه 
ولم يذكر سبباً لى تسمع» وإذا ذكر ف ففي السلم إنما له المطالبة في مكان عيناه وي نحو 
قرض 


الصحيح في المذهب كما تقدم في رسم المفتي أول الكتاب . قال ط: ولو استغنى عن ذكر 
الدين وأدخله في جملة المثليات التي ذكر حكمها بعد لكان أخصر. قوله: (من ذكر 
المنس) كحنطة والنوع كبلدية أو حورانية والصفة كجيدة والقدر كعشرة أقفزة إن كان 
كيلياً وعشرة أرطال إن كان وزنياً. قوله: (وسبب الوجوب) بأن يقول بسيب بيع صحيح 
جرى بينهما. قوله: (مم تسمع) وكذا لو ادعى مالا يسيب له كحساب جرى بينهما لا 
يصح ؛ لأن الحساب لا يصلح سبباً لوجوب الال كما في مشتمل الأحكام والهندية عن 
الخلاصة . 

وفي الأشباه: لا يلزم المدعي بيان السبب وتصح بدونهء إلا في المثليات ودعوى 
المرأة لدين على تركة زوجهاء فلو ادعى مكيلا مثلاً فلا بد من بيان سبب الوجوب 
لاختلاف الأحكام باختلاف الأسباب حتى من أسلم يحتاج إلى بيان مكان الإيفاء تحرّاً 
عن النزاع. وكذا لو ادعت المرأة على تركة الزوج لم تسمع ما لم تبين السبب» لجواز أن 
يكون دين النفقة وهي تسقط بموته جملة | ه. 

وفي الظهيرية : وإن وقعت الدعوى في الدين فلا بد من بيان السيب؛ لأنه لا يجب 
في الذمة إلا بالاستهلاك» بخلاف دعوى الأملاك والأعيان فلا يحتاج. 

مَطْلَبٌُ فيمًا يحب ذِكْرُهُ في دَعْوَى العَقْدٍ 

قوله: (في مكان عيناه) هذا عند الإعام» وعندهما في مكان العقدء وهذا فيما له 
حمل ومؤنة» وما لا حمل له كمسك لا يشترط فيه بیان مكان الإيفاء اتفاقاًء ويوفي حيث 
شاء كما تقدم في السلم. وينبغي على قولهما أن يذكر في الدعوى مكان العقد فيما له حمل 
ومؤنة؛ لأن عندهما يجب تسليمه فيه يراجع. وقدمنا في هذا الباب آنه يذكر في السلم 


شرائطه من إعلام جنس رأس الال وغيره ونوعه وصفته وقدره بالوزن إن كان وزنياً 
وانتقاد بالجلس حتى يميج الخ » > فراجعه. قوله: (وني نحو قرض الخ) أي وني دعوى 

نحو القرض الخ» ولا بد أن يذكر أنه أقرضه كذا من مال نفسهء لجواز أن يكون وکیلا 
بالإقراض» والوكيل بالإقراض سفير ومعير لا يطالب بالأداء» ويذكر أيضاً أنه صرف 
ذلك إلى حاجة نفسه ليصير ذلك ديناً عليه إجماعآء لأن القرض عند أبي يوسف لا يصير 
ديناً في ذمة المستقرض إلا بصرفه في حوائج نفسه ه. فلو كان باقياً عند المستقرض لا 
يصير ديناً عنده» ونحو القرض ثمن المبيع» فإنه يتعين مكان العقد للإيفاء ط. قال صدر 
الإسلام : لا يشترط بيان مكان الإيفاء في القرض وتعيين مكان العقد. هندية عن الوجيز 


کتاب الدعو 5 وباة 


وغصب واستهلاك في مكان القرض ونحوه. بحر. فليحفظ . 


الكردي . قوله: (وغصب واستهلاك في مكان القرض) وهذا فيما له حمل ومؤنةء وإلا فلا 
كما تقدم قريباً. قوله: (ونحوه) أي من الغصب والاستهلاك فيتعين مكاهما للتسليم» 
وقد مثل ذلك في البحر بالحنطة لما أن محل ذلك فيما له حمل ومؤنة. 
مَطْلَبٌ في كلام المُثُونِ وَالشُرُوح في الدَّعْوَى قُصُورٌ 

لَمْ يتوا بَقِيةَ الشّدوطٍ 

قال في البحر: ثم اعلم أن في كلام أصحاب المتون والشروح في دعوى قصوراًء 
فإنهم لم يبينوا بقية شرائط دعوى الدين ولم يذكروا دعوى العقد. 

أما الأول: ففي دعوى البضاعة والوديعة بسبب موته مجهلا لا بد أن يبين قيمته يوم 
موته إذ هو يوم الوجوب» وفي المضارية بموت المضارب مجهلاً لا بد من ذكر أن مال 
المضاربة يوم موته نقد أو عرض» لأن العرض يدعي قيمته» وفي مال الشركة لا بد من 
ذكر أنه مات مجهلا لال الشركة أو للمشتري بمالها إذ مالها يضمن بمثله والمشتري بمالها 

ولو ادعى مالا بكفالة لا بد من بيان الال بأيّ سبب لجواز بطلانماء إذ الكفالة بنفقة 
المرأة إذا لم تذكر مدة معلومة لا تصح إلا أن يقول: ما عشت أو دمت في نكاحه والكفالة 
بمال الكتابة لا تصح» وكذا بالدية على العاقلة» ولا بد أن يقول: وأجاز المكفول له 
الكفالة في مجلس الكفالةء حتى لو قال في مجلسه لم يجز ولا يشترط بيان المكفول عنه كما 
في الخانية. ولو ادعت امرأة مالا على ورثة الزوج لم يصح مالم تبين السبب لجواز أن 
يكون دين النفقةء وهي تسقط بموته. وفي دعوى الدين على الميت لو كتب توفي بلا أدائه 
وخلف من التركة بيد هذا الوارث ما يفي تسمع هذه الدعوى وإن لم يبين أعيان التركة 
وبه يفتى. لكن إنما يأمر القاضي الوارث بأداء الدين لو ثبت وصول التركة إليه» ولو 
أنكر وصولها إليه لا يمكن إثباته إلا بعد بيان أعيان التركة في يده لما يحصل به الإعلام . 

ولو ادعى الدين بسبب الوراثة لا بد من بيان كل ورثته وفي دعوى السعاية به إلى 
الحاكم لا يجب ذكر قابض المال؛ ولكن في محضر دعواها لا بد أن يبين السعاية لينظر أنه 
هل يجب الضمان عليه لحواز أنه سعى بحق فلا يضمن . 

ولو ادعى الضمان على الآمر أنه أمر فلاناً وأخذ منه كذا تصح الدعوى على الأمر 
لو سلطاناًء وإلا فلا. 


0 
أذ 
ليا 


مَطْلَبٌ في شُرُوطٍ دَمْوَى المَقْدٍ 
وأما دعوى العقد من بيع وإجارة ووصية وغيرها من أسباب الملك لا بد من بيان 
الطوع والرغبة بأن يقول: باع فلان منه طائعاً أو راغباً في حال نفاذ تصرفه لاحتمال 


واوا أو و وه ههه انها Tad‏ ور أو وس واوا مايه لها ها كه لها ااه فاه مهد وارانه ةم اه هاس #6 ».1 6م »ا ا" ع » 


الإكراه. وني ذكر التخارج والصلح عن التركة لا بد من بيان أنواع التركةء وتحديد 
العقار» وبيان قيمة كل نوعء ليعلم أن الصلح لم يقع على أزيد من قيمة نصيبه» لأنهم لو 
استهلكوا التركة ثم صالحوا المدعي على أزيد من نصيبه لم يز عندهمء كما في الغصب إذا 
استهلكوا الأعيان وصالحواء وني دعوى البيع مكرهاً لا حاجة إلى تعيين المكره. هذا ما 
حررته من كلامهم اه. 

قلت: إنما تركوا ذكر ذلك لذكرهم حكم كل واحد في بابه» وفي كتب الشروط 
استوفوا هذا. 

قال في الهندية: وإن ادعى الحنطة أو الشعير بالأمناء فالمختار للفتوى أنه يسأل 
المدعي عن دعواه» فإن ادعى بسبب القرض والاستهلاك لا يفتى بالصحةء وإن ادعى 
بسيب بيع عين من أعيان ماله بحنطة في الذمة أو بسبب السلم يفتى بالصحة» هكذا في 
الذخيرة. وإن ادعى مكايلة حتى صحت الدعوى بلا خلاف وأقام البينة على إقرار المدعى 
عليه بالحنطة أو بالشعير ولم يذكر الصفة في إقراره قبلت البينة في حق الجبر على البيان» لا 
في حق الجير على الأداء. كذا في المحيط . 

وني الذرة والمج: يعتبر العرف . كذا في الفصول العمادية. 

إذا ادعى الدقيق بالقفيز لا تصح» ومتى ذكر الوزن حتى صحت دعواه لا بد أن 
يذكر دقيق منخول أو غير منخول مخبوز أو غير خبوز والجودة والوساطة والرداءة. هكذا 
في الظهيرية . 

وإذا ادعى على آخر مائة عدالية غصباً وهي منقطعة عن أيدي الناس يوم الدعوى 
ينيغي أن يدعي قيمته» غير أن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى تعتبر القيمة يوم الدعوى 
والخصومة. وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يوم الغصب» وعند محمد رحمه الله تعالى يوم 
الانقطاع » ولا بد من بيان سبب وجوب الدراهم في هذه الصورة. كذا في الذخيرة. وفي 
الدين: لو ادعى المديون أنه بعث كذا من الدراهم إليه أو قضى فلان دينه يغير أمره 
صحت الدعوى ويحلف» ولو ادعى عليه قرض ألف درهم وقال: وصل إليك بيد فلان 
وهو مالي لا تسمع دعواه كما في العين. كذا في الخلاصة. وفي دعوى مال الإجارة 
المفسوخة بموت الآخر: إذا كانت الأجرة دراهم أو عدالية ينبغي أن يذكر كذا دراهم كذا 
عدالية رائجة من وقت العقد إلى وقت الفسخخ. كذا في الذخيرة. 

وني دعوى مال الإجارة المفسوخة لا يشترط تحديد المستأجرء وكذا ثمن مبيع 
مقبوض» ول يبين البيع أو محدود ول يجدده. وهو الأصح . ولو ادعى على آخر أنه استأجر 
المدعي لحفظ عين معين سماه» ووصفه كل شهر بكذا وقد حفظه مدة كذا فوجب عليه 


كتاب الدعوى avy‏ 


(ويسأل القاضي المدعى عليه) عن الدعوى فيقول: إنه ادعى عليك كذا فماذا 
تقول (بعد صحتها وإلا) تصدر صحيحة (لا) يسأل 


أداء الأجرة المشروطة؛ ولم يحضر ذلك العين في مجلس الدعوى ينبغي أن تصح الدعوى 
أهر. 

واختلفوا في اشتراط حضرة المستعير مع المعير في دعوى المستعار وحضرة المودع مع 
المودع في دعوى الوديعةء وكذا في اشتراط حضور المزارع مع ربٌ اا 
الأرض. بزازية. 

قال في الهندية: تشترط حضرة الراهن والمرتهن في دعوى عين رهن والعارية 
والإجارة كالرهنء وأما حضرة ة المزارع فهل هي شرط في دعوى الضياع إن كان البذر من 
المزارع فهو كالمستأجر يشترط حضورهء وإن لم يكن البذر منه إن نبت الزرع فكذلك» وإن 
لم ينبت لا يشترط . هذا في دعوى الملك المطلق. أما إذا ادعى على آخر غصب ضيعته 
وأنها في يد المزارع فلا تشترط حضرة المزارع لأنه يدعي عليه الفعل» ولو كانت الدار في 
يد البائ ئع بعد البيع فجاء مستحق واستحقها لا يقضي بالدار له إلا بحضرة البائع 
والمشتري . كذا في الخلاصة. ولو ادعى مسيل ماء في دار الآخر لا بد أن يبين أنه مسيل 
ماء المطر أو ماء الوضوءء وينبغي أن يبين موضع المسيل أنه في مقدم البيت أو مؤخره. 
ولو ادعى طريقاً في دار الآخر ينبغي أن يبين طوله وعرضه وموضعه في الدار. جامع 
الفصولين . 

وفيه وفي دعوى الإكراه على بيع وتسليم ينبغي أن يقول: بعته مكرهاً وسلمته 
مكرهاً ولي حق فسخه فافسخه» ولو قبض ثمنه يذكر وقبضت ثمنه مكرهاًء ويبرهن على 
كل ذلك. ادا لو افراع الماك ول بير تر و لاقع اذيك زليه 
الملك بقبضه» فالاسترداد بسبب فساد البيع ينبغي أن يكون كذلك . 

وفيها لو ادعى فساد ا الجواز أن يظن الصحيح فاسداًء 
وفي دعوى البيع مكرهاً لا حاجة إلى تعيين المكرهء كما لو ادعى السعاية فلا حاجة إلى 
تعيين العون. قوله: (ويسأل القاضي) أي بطلب المدعي وقيل: إن كان المدعي جاهلا 
يسأل القاضي المدعى عليه بدون طلبه ! ه. سراجية . 

وفيها: إذا حضر الخصمان لا بأس أن يقول ما لكماء وإن شاء سكت حتى يبتدثاه 
بالكلام» وإذا تكلم المدعي يسكت الآخر ويسمع مقالته» فإذا فرغ يقول للمدعى عليه 
بطلب المدعي ماذا تقول. وقيل إن المدعي إذا كان جاهلا فإن القاضي يسأل المدعى عليه 
بدون طلب المدعي اه. وني شهادات الخزانة : يجوز للقاضي أن يأمر رجلا يعلم المدعي 
الدعوى والخصومة إذا كان لا يقدر عليها ولا يحسنهاا ه. قوله: (بعد صحتها) أي إذا 


هلاه کتاب الدعوی 


لعدم وجوب جوابه (فإن أقرٌ) فبهاء لأن دعوی الفعل كما تصح على ذي اليد 
تصح على غيره (أو أنكر فبرهن المدعي قضى عليه) بلا طلب المدعي 


جازت وقامت دعوى المدعي برعاية ما سبق من شروط صحتها. قوله: (لعدم وجوب 
جوابه) الأولى أن يعلل بعدم الباعث على السؤال» فتأمل ط . قوله: (قوله فيها) إنماقدره 
فراراً من استعمال قضى الآ في كلام المصنف في حقيقته ومجازه؛ لأن الإقرار حجة ملزمة 
بنفسه ولا يحتاج فيه إلى القضاء» فإطلاق اسم القضاء فيه مجاز عن الأمر بالخروج عما لزمه 
بالإقرار كما صرح به في التبيين ١‏ ه ح . بخلاف البينة فإن الشهادة خبر محتمل بالقضاء تصير 
حجة وسقط احتمال الكذب . كذا في التبيين. فقول الشارح «فيها» أي فبالقضية المطلوبة 
حصل المقصود ولزمه الحق سواء قضى به القاضي أو لاء وبالقضاء لا ثبت أمر زائد؛ ألا 
يرى أنه يلزمه الحق بإقراره عند غير القاضي» أو أنكر الخصم فبرهن المدعي قضى عليه 
بالبينة» ولزمه الحق بالقضاء ويثبت حكم البيئة بهء أما بدون القضاء فلا يثبت بالبينة حكم» 
وكذا لا تعتبر في غير مجلس القاضي . قال في الأشباه: لا يجوز للمدعى عليه الإنكار إذا كان 
عالماً بالحق» إلا في دعوى العيب فإن للبائع إنكاره ليقيم المشتري البيئة عليه ليتمكن من الرد 
على بائعه» وفي الوصي إذا علم بالدين. كذا في بيوع النوازل. 


قال في البحر: وظاهر ما في الكتاب أن القاضي لا يمهل المدعى عليه إذا استمهلهء 
وليس كذلك. ففي البزازية: ويمهله ثلاثة أيام إن قال المطلوب لي دفع وإنما يمهله هذه 
المدة لأنهم كانوا يجلسون في كل ثلاثة أيام أو جمعة» فإن كان يجلس كل يوم ومع هذا 
أمهله ثلاثة أيام جازء فإن مضت لدة ولم يأت بالدفع حكم ا ه. قوله: (أو أنكر فرهن) 
ظاهره أن البينة لا تقام على مقر. قال في البحر: وظاهر ما في الكتاب أن البينة لا تقام إلا 
على منكر فلا تقام على مقر. وكتبنا في فوائد كتاب القضاء أنها تقام على المقرّ في وارث مقر 
بدين على الميت فتقام عليه للتعدي» وني مدعى عليه أقر بالوصاية فبرهن الوصيء وفي 
مدعى عليه أقر بالوكالة فيثبتها الوكيل» ثم زدت الآن رابعاً من جامع الفصولين من فصل 
الاستحقاق قال: المرجوع عليه عند الاستحقاق لو أقر بالاستحقاق ومع ذلك برهن 
الراجع على الاستحقاق كان له أن يرجع على بائعه إذ الحكم وقع ببيئة لا بإقرارء لأنه 
حتاج إلى أن يثبت عليه الاستحقاق ليمكنه الرجوع على بائعه. وفيه لو برهن المدعي ثم 
أقر المدعى عليه بالملك له يقضي له بالإقرار لا ببيئةء إذا البينة إنما تقبل على المنكر لا على 
المقر. وفيه من موضع آخر: فهذا يدل على جواز إقامتها مع الإقرار في كل موضع يتوقع 
الضرر من غير المقر لولاها فيكون هذا أصلا | ه. قوله: (بلا طلب المدعي) وإعلامه 
المدعى عليه أنه يريد القضاء عليه أدب غير لازم وتقدم في القضاء أنه متى قامت البينة 
العادلة وجب على القاضي الحكم بلا تأخير. 


كتاب الدعو ی o4‏ 


(وإلا) ييرهن (حلفه) الحاكم (بعد طلبه) 
مَطْلَبٌ : لا يجورٌ للْقاضِي تأر الحم يَعْدَ شَرَائِهِ إلا في ثلاث 


قال في الأشباه: لا يجوز للقاضي تأخير الحكم بعد شرائطه إلا في ثلاث مواضع”"': 
الأولى : رجاء الصلح بين الأقارب. الثانية: إذا استمهل المدعي . الثالثة: إذا كان عنده ريية 
اه. قوله: (وإلا حلفه الحاكم) لأنه لا بد أولا من سؤال القاضي المدعي بعد إنكار الخصم 
عن البينة ليتمكن من الاستحلاف لاد اللي يل قال لِلْمُدّعِي لك بَيُ؟ فَقَالَ لى فَقَالَ : 
لَك يَمِينْهُ» سأل ورتب اليمين على عَدم البّينةء وإنما تعتبر إقامتها بعد الإنكار والاستشهاد 
من المدعي » حتى لو شهدوا بعد الدعوى والإنكار بدون طلب المدعي الشهادة لا تسمع عند 
الطحاوي» وعند غيره تسمع كما في العمادية. وفيها: ثم بعد صحة الدعوى إنما يستحلف 
فيها سوى القصاص بالنفس في موضع يجوز القضاء بالنكول. وف موضع: لا يجوز القضاء 
بالتكول لا يجوز الاستحلاف . وتحليف الأخرس أن يقال له عليك عهد الله وميثاقه أنه كان 
كذا فيشير بنعم. بحر . وإنما يظهر لو كان يسمع. وانظر حكم الأخرس الذي لا يسمع» 
ولا يستحلف الأب في مال الصبي ولا الوصي في مال اليتيم ولا المتولي في مال الوقف» 
وسيأتي في كلام المصنف ويذكر تمامه إن شاء الله تعالى. قوله: (بعد طلبه) قيد به لأن الحلف 
حقه» ولهذا أضيف إليه بحرف اللام في الحديث وهي للتمليك وإنما صار حقاً له لأن 
انكر قصد إتواء حقه على زعمه بالإنكار فمكنه الشارع من إتواء نفسه باليمين الكاذية» 
وهي الغموس إن كان كاذباً كما يزعم وهو أعظم من إتواء الالء وإلا يحصل للحالف 
الثواب بذكر الله تعالى» وهو صادق على وجه التعظيم» ولا بد أن يكون النكول في مجلس 
القضاء لأن المعتبر يمين قاطع للخصومة؛ ولا عبرة لليمين عند غيره. ولو حلفه القاضي 
بغير طلبه ثم طلب المدعي التحليف فله أن يحلفه ثانياً كما في العمادية. ولو حلف بطلب 
المدعي بدون تحليف القاضي لم يعتبرء وإن كان بين يديهء لأن التحليف حق القاضي بطلب 
المدعي كما في القنية. ويأتي تمامه في كلام المصنف . وأطلق الحالف فيشمل المسلم والكافر 
ولو مشركاء إذ لا ينكر أحد منهم الصانع فيعظمون اسم الله تعالى ويعتقدون حرمتهء لا 
الدهرية والزنادقة وأهل الإباحةء وهؤلاء أقوام لم يتجاسروا على إظهار نحلهم في عصر من 
الأعصار إلى يومنا هذاء ونرجو من فضل الله تعالى على أمة حبيبه أن لا يقدرهم على إظهار 
ما انتحلوه إلى انقضاء الدنيا كما في البدائع . ثم إذا حلف لا يبطل حقه بيمينه لكنه ليس له 
أن يخاصم ما لإ يقم البينة على وفق دعواهء فإن وجدها أقامها وقضي له بها. درر. 

قال الزيلعي: وهل يظهر كذب النكر بإقامة البينة؟ والصواب أنه لا يظهر حتى لا 


يعاقب عقوية شاهد الزور ا ه. 


(1) في ط. قوله: (مواضع) هكذا بآصله ولعله مسائل بدليل قوله ثلاث وقوله الأولى. 


OA:‏ كتاب الدعوى 


إذ لا بد من طلبه اليمين في جميع الدعاوى إلا عند الثاني في أربع على ما في البزازية . 
قال: وأجمعوا على التحليف بلا طلب 


وفيه أيضا أنه لا يحنث لو كان حلفه بالطلاق ونحوه. وقيل عند أبي يوسف؛ يظهر 
كذبه. وعند محمد : لا يظهر أه. 

وفي الخانية: وفي رواية عن محمد: يظهر أيضاًء والفتوى على أنه يحنث». وهكذا في 
الولوالجية وذكر في المنبع . والفتوى في مسألة الدين أنه لو ادعاه بلا سبب فحلف ثم برهن 
ظهر كذيه: وإن ادعاه يسبب فحلف أنه لا دين عليه ثم برهن على السبب لا يظهر كذبهء 
لجواز أنه وجد القرض مثلاً ثم وجد الإبراء أو الإيفاء ١‏ ه. وهكذا في جامع الفصولين» 
فظهر أن ما اختاره الزيلعي وتبعه في الدرر من الصواب خلاف ما يفتي به» سيما وقع في 
أمر الدين. تدبر قوله: (إذ لا بد من طلب اليمين في جميع الدعاوى) قال في الأشباه: 
الأصح أنه لا تحليف في الدين المؤجل قبل حلولهء لأنه لا تسرغ له المطالبة حتى يترتب 
على إنكاره التحليف ١‏ ه. وإذا أراد تحليفه ينبغي للمدعى عليه أن يسأل القاضي إن 
المدعي يدعي حالة أم نسيئة» فإن قال حالة يحلف بالله ما له عليّ هذه الدراهم التي 
يدعيها ويسعه ذلك كما في البحر. 

مَطْلَبٌ : ملف بلا طَلَبٍ في أَرْبَعةٍ مَوَاضْعَ 

قوله: (إلا عند الثاني في أربع) قال في البحر: ثم اعلم أنه لا تحليف إلا بعد طلب 
عندهما في جميع الدعاوى وعند أبي يوسف: يستحلف بلا طلب في أربعة مواضع في الرد 
بالعيب: يستحلق المشتري على عدم الرضا به والشفيع على عدم إيطاله الشفعة» والمرأة 
إذا طلبت فرض النفقة على زوجها الغائب تستحلف أا لم يطلقها زوجها ول يترك لها 
شيئاً ولا أعطاها النفقة» والرابع المستحق يحلف بالله تعالى ما بعت وهذا بناء على جواز 
تلقين الشاهد ا ه. 

والأولى: أن يحلف على أنه لم يستوفه كلا أو بعضاً بالذات أو بالواسطة ولم يبرئه 
منه» وم يكن عنده به رهن أو بشيء منه» وقوله بالله ما بعت فيه قصورء والأولى أن 
يحلف بالله ما خرج عن ملكك ليشمل ما لو خرج عن ملكه بالبيع وغيره» وانظر للمدعى 
عليه وكذا يحلف القاضي البكر الطالبة للتفريق أنها اختارت الفرقة حين بلغت وإن لم 
يطلبه الزوج كما في جامع الفصولين . 

قال في التتمة: ولو ادعى دعاوى متفرقة لا يحلفه القاضي على كل شيء منهاء بل 


- يجمعها ويحلفه يميناً واحدة على كلها إذا برهن فإنه يحلف كما وصفناء وهي في الخلاصة. 


قوله : (قال) أي البزازي . قوله : (وأجمعوا على التحليف) أي وإن أقرّ به المريض في مرض 
موته كما في الأشباه عن التاترخانية» وقدمه الشارح قبيل باب التحكيم من القضاء. 


كتاب الدعوى 8۸1 


في دعوى الدين على الميت (وإذا قال) المدعى عليه (لا أقرّ ولا أنكر لا يستحلف بل 
بحبس ليقر أو ينكر) درر. 


قوله: (في دعوى الدين) قال في البحر: ولا خصوصية لدعوى الدين بل في كل موضع 
يدعي حقاً في التركة وأثبته بالبينة فإنه يحلف من غير خصم» بل وإن أبى الخصم كما 
صرح به في البزازية لأنه حق الميت أنه ما استوى حقه وهو مثل حقوق الله تعالى يحلف من 
غير دعوى. كذا في الولوالجية ا ه. وقيد بإثباته بالبينة لأنه لو أقرّ به الوارث أو نكل عن 
اليمين المتوجهة عليه لا يحلف كما يعلم من مسألة إقرار الورثة بالدين ومما قدمناه من كون 
الإقرار حجة بنفسهء بخلاف البينة. تأمل. لكن ذكر في خزانة أي الليث خمسة نفر جائز 
للقاضي تحليفهم: ثم قال: ورجل ادعى ديناً في التركة يحلفه القاضي بالله العظيم جل 
ذكره ما قبضته | ه. فهذا مطلق وما هنا مقيد بما إذا أثبته بالبينةء وتعليلهم بأنه حق الميت 
ربما يعكر على ما تقدم. وقد يقال: التركة ملكهم خصوصاً عند عدم دين على الميت» 
وقد صادف إقرارهم ملكهم فأنى يرد» بخلاف البينة فإنها حجة قائمة من غيرهم عليهم 
فيحتاط فيهاء وأما الإقرار فهو حجة منهم على أنفسهم فلا يتوقف على شيء آخر. 

وأقول: ينبغي أن يحلفه القاضي مع الإقرار فيما إذا كان في التركة دين مستغرق 
لعدم صحة إقرارهم فيها والحال هذه فيحلفه القاضي بطلب الغرماء إذا أقام بينة وبغير 
طلبهم» لكن إذا صدقوه شاركهم لأنهم أقروا بأن هذا الشيء الذي هو بينهم خاص بهم 
لهذا فيه شركة معنا بقدر دينه . تأمل . 

قال في البحر: ولم أر حكم من ادعى أنه دفع للميت دينه وبرهن» هل يحلف؟ 
وينبغي أن يحلف احتياطاً | ه. 

قال الرملي: ينبغي أن لا يتردد في التحليف أخذاً من قولهم الديون تقضى بأمثالها 
لا بأعياهاء وإذا كان كذلك فهو قد ادعى حقاً للميت | ه ذكره الغزي. 


وأقول: ينبغي أن يقال بدل اللام على كما هو ظاهر. 

وأقول: قد يقال: إنما يحلف في مسألة مدعي الدين على الميت احتياطاً لاحتمال 

وأما في مسألة دفع الدين فقد شهدوا على حقيقة الدفع فانتفى الاحتمال المذكور» 
فكيف يقال: ينبغي أن لا يتردد في التحليف؟ ال وسيأي ذلك في أواخر دعوى 
السب . قوله: (بل يحبس) أي يحبسه القاضي» لأنه ظالم فجزاؤه الحبس . قوله: (ليقرأ 
وينكر) هذا عند أبي حنيفة» وقالا: يستحلقه كما في المجمعء وجه قولهما: إن كلاميه 
تعارضا وتساقطا فكأنه لم يتكلم بشيء فكان ساكتاء والسكوت بلا آفة نكول فيستحلفه 


aA!‏ كتاب الدعوى 


وكذا لو لزم السكوت بلا آفة عند الثاني : خلاصة. 
قال في البحر: وبه أفتيت لما أن الفتوى على قول الثاني فيما يتعلق بالقضاء 
اه. 


ثم نقل عن البدائع: الأشبه أنه إنكار فيستحلف قيدنا بتحليف الحاكمء 


القاضي ويقضي بالنكول كما في المنبع . وفي البدائع: هو الأشبه. قوله: (وكذا لو لزم 
السكوت بلا آفة عتد الثاني) أي فإنه يحبس لأنه نكول حكماًء وهو قول أبي حنيفة ومحمد 
رحمهما الله تعالى» وعند أي يوسف: السكوت ليس بإنكار فيحبس إلى أن يجيب . صرح 
نحطي و ا ا الان روا كادي ا وصرح في 
روضة الفقهاء أن السكوت ليس بإنكار بلا خلاف . 

وفي القنية والبزازية: الفتوى على قول أبي يوسف: فلو سكت الخصم بلا آفة 
وقضى صحء وكذا لو نكل مرة لأن اليمين واجبة عليه لقوله عليه الصلاة والسلام 'البين 
عَلَ المُدّعِي وَالِيَمينُ عَلَ مَنْ أنْكرَ ترك هذا الواجب بالنكول دليل على أنه باذل ومقرّ 
وإلا قدم على اليمين تفصياً عن عهدة الواجب ودفعاً للضرر عن نفسه ببذل المدعي أو 
الإقرار بهء والشرع ألزمه التورّع عن اليمين الكاذبة دون الترفع عن اليمين الصادقة» 
فترجح هذا الجانب: أي جانب كون الناكل باذلا أو مقراً على جانب التورع في نكوله. 
كذا في الدرر. وسيأتي تمامه. قوله: (عند الثاني) وعندهما: إذا لزم السكوت يؤخذ منه 
كفيل» ثم يسأل جيرانه عسى أن يكون به آفة في لسانه أو سمعه» فإن أخبروا أنه لا آفة به 
يحضر مجلس الحكم» فإن سكت ولم يجب ينزله منكراً: أي فيحلف من غير حبس ط. 
قوله: (لما أن الفتوى على قول الثاني) أقول: ظهر مما هنا ومما تقدم أنه قد اختلف 
التصحيح والترجيح» ولكن الأرجح قول أبي يوسف لا يقال فيه: وعليه الفتوى» وقد مر 
غير مرة ويأتي. قوله: (ثم نقل عن البدائع الخ) راجع إلى قول المتن «وإذا قال الخ . 

قال في البحر: وفي المجمع: ولو قال لا أقر ولا أنكر فالقاضي لا يستحلفه. قال 
الشارح: بل يحبس عند أبي حنيفة حتى يقر أو ينكرء وقالا: يستحلف . وفي البدائع: 
الأشبه أنه إتكار ١‏ ه. وهو تصحيح لقولهما: فإن الأشبه من ألفاظ التصحيح كما في 
البزازية . 

فحاصل ما في البحر: اختيار قول الثاني لو لزم السكوت بلا آفة فإنه يحبس ختى 
يقر أو ينكرء واختيار قولهما فيما إذا قال لا أقر ولا أنكر يقنضي اختيار جعله إنكاراً ف 
مسألة السكوت بالأولى؛: فكان نقل صاحب البحر تصحيح الثاني رجوعاً عما أفتى به أولا 
في مسألة السكوتء فلذا قال الشارح «ثم نقل الخ» ليفيد أن تصحيح ما في البدائع 
يقتضي تصحيح قول الإمامين في الأولى» ولا يشكل ما قدمناه عن روضة الفقهاء من أن 


كتاب الدعوى امه 


لأنمما لو (اصطلحا على أن يحلف عند غير قاض ويكون بريئاً فهو باطل) لأن 
اليمين حق القاضي مع طلب الخصم ولا عبرة ليمين ولا نكول عند غير القاضي 
(فلو برهن عليه) أي على حقه (يقبل وإلا يحلف ثانياً عند قاض) بزازية . إلا إذا كان 
حلفه الأول عنده فيكفي : درر. 

ونقل المصنف عن القنية أن التحليف حق القاضي فما لم يكن باستحلافه لم 


السكوت ليس بإنكار بلا خلاف» لأن الكلام هنا فيما إذا لزم السكوت» وما هناك لا يعد 
نکولا بمجرد سكوته فيقضى عليه؛ وشتان ما بينهما. قوله: (اصطلحا على أن يحلف 
الخ) سيذكر الشارح لو قال: إذا حلفت فأنت بريء من المال فحلف ثم برهن على الحق 
قبل» لكن هنا اليمين من المدعي: وسيأتي الكلام عليه ثمة. قوله: (لأن اليمين حق 
القاضي مع طلب الخصم) الأولى كما في البحر عن القنية : لأن التحليف حق القاضي أه. 
حتى لو أبرأه الخصم عنه لا يصح. بزازية . وكما أن التحليف عند غير القاضي» لا يعتبر 
فكذلك النكول عند غيره لا يوجب الحق» لأن المعتبر يمين قاطعة للخصومة» واليمين 
عند غير القاضي غير قاطعة. درر. وكذلك لا عبرة لها عنده بلا تحليفه كما قيده بقوله 
مع طلب الخصمء لكن الذي يشير إليه كلام الدرر والعيني أن اليمين حق المدعي . 
واستدل له في الدرر بقوله؛ ولهذا أضيف إليه بحرف اللام في الحديث» وهو قوله 
عليه الصلاة والسلام الك يّمِينهُ قال: ووجه كونه حقاً له أن المنكر قصد إتواء حقه الخ 
وكان الأولى له أن يعلل المسألة بقوله: لأن المعتير يمين قاطعة للخصومة الخ» ثم يستدرك 
بما نقله المصنف عن القنية الآتي ذكره» فلو فعل ذلك لسلم من التكرار. قوله: (ولا عبرة 
الخ) أي ولا بعتبر إبراؤه المعلق بهذا الشرطء لأن الإبراء من الدين لا يصح تعليقه 
بالشرط كما تقدم. قوله: (فلو برهن عليه أي على حقه يقبل) هذا لا يصلح تفريعاً على ما 
قبله» فإنه لو حلف عند قاض ثم برهن المدعي يقبل كما سيأتي ح. إلا أن يقال: إنما 
فرعه عليه باعتبار قوله: وإلا يحلف ثانياً عند قاض: أي حيث لم يعتبر حلفه عند غير 
القاضي له تحليفه عند القاضي عند عدم البيئة؛ بخلاف ما لو حلفه عند قاض فإنه لا 
يحلف ثانياً لأن الحلف الأول معتبر» وهذا معنى قوله إلا إذا كان حلفه الخ4. قوله: (إلا 
إذا كان حلفه الأول عنده) أي عند قاض فيكفي : أي لا يحتاج إلى التحليف ثانياً. هذا 
وموقع للاستثناء كما لا يخفى ح: أي لأنه استثناء منقطع»ء لأن فرض المسألة في أن 
الحلف الأول عند غير قاض اللهم إلا أن يكون المراد عنده قبل تقلده القضاء. تأمل 
وراجع . قوله: (درر) عبارتها يحلفه القاضي لو لم يكن حلفه الأول حين الصلح عنده. 
قوله: (ونقل المصنف عن القنية) هذه المسألة تغاير المتقدمة في المتن. فإن تلك فيما إذا 
حلف عند غير قاض» وهذه فيما إذا حلف عند القاضي باستحلاف المدعي لا القاضي 


4م كتاب الدعوى 
يعتبر (وكذا لو اصطلحا أن المدعي لو حلف فالخصم ضامن) للمال (وحلف) أي 
المدعي (لم يضمن) الخصم لأن فيه تغيير الشرع (واليمين لا ترد على مدم) لحديث 
«البَينةٌ عَل المُدَعِي» وحديث الشاهد واليمين ضعيف» بل رده ابن معين بل أنكره 
الراوي. عيني . 


ح: أي وكما أنه لا يصح التحليف إلا عند القاضي لا يصح إلا تحليف القاضي» حتى لو 
أن الخصم حلف خصمه في مجلس القاضي لا يعتبرء لأن التحليف حق القاضي لا حق 
الخصم . قوله: (وكذا لو اصطلحا الخ) في الواقعات الحسامية قبيل الرهن. وعن محمد 
قال لآخر: لي عليك ألف درهم فقال له الآخر إن حلفت أنبا لك أديتها إليك فحلف 
فأداها إليه المدعى عليه إن كان أداها إليه على الشرط الذي شرط فهو باطل» وللمؤدي 
أن يرجع بما أدى» لأن ذلك الشرط باطل لأنه على خلاف حكم الشرع لأن حكم الشرع 
أن اليمين على من أنكر دون المدعي | ه بحر . قوله: (لم يضمن) ولو أدى له على هذا 
الشرط رجع بما أدى لآن هذا الشرط باطل كما علمت. قوله: (لحديث الي عَلَّ 
المُدّعِي) تتمته «وَالْيَمِينٌ عَلَ مَا أَنْكَرَه والدليل منه من وجهين”" الأول أنه عليه الصلاة 
والسلام قسم بينهما والقسمة تناني الشركة» وجعل جنس الأيمان على المنكرين وليس 
وراء الجنس شيء. 

الثاني: أن أل في اليمين للاستغراق؛ لأن لام التعريف تحمل على الاستغراق» 
وتقدم على تعريف الحقيقة إذا م يكن هناك معهودء فيكون المعنى: أن جميع الأيمان على 
المنكرين» فلو رد اليمين على المدعي لزم المخالفة لهذا النص. 

الغالث: إن قوله «البَينةٌ َل المُدّعِي» يفيد الحصرء فيقتضي أن لا شيء عليه 
سواه. قال القسطلاني: والحكمة في كون البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إن 
جانب المدعي ضعيف؛ لأن دعواه خلاف الظاهرء فكانت الحجة القوية عليه وهي البينة» 
لأنبا لا تجلب لنفسها نفعاً ولا تدفع عنها ضرراً فيتقوى بها ضعف المدعي؛ وجانب 
المدعى عليه قوي لأن الأصل فراغ ذمته فاكتفى فيه بحجة ضعيفة وهي اليمين» لأن 
الحالف يجلب لنفسه النفع ويدفع عنها الضررء فكان ذلك في غاية الحكمة ا ه. وهذا من 
حيث ما ذكره ظاهر: أي من ضعف اليمين» وإلا فاليمين إذا كانت غموساً مهلكة 
لصاحبهاء فتأمل. قوله: (وحديث الشاهد واليمين) هو ما روي "أنه عليه الصَّلَامٌ 
وَالسّلامُ قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِينَ» حلبي عن التبيين. قوله: (عيني) عبارته: ولأنه يرويه ربيعة 
عن سهل بن أبي صالح وأنكره سهل» فلا يبقى حجة بعد ما أنكره الراوي فضلا عن أن 


للق في ط. قوله : (من وجيين» هكذا بالأصل» ولعله من وجوه. 


كتاب الدعوى ممه 


(برهن) المدعي (على دعواه وطلب من القاضي أن يحلف المدعي أنه محق في 
الدعوى أو على أن الشهود صادقون أو محقون في الشهادة لا يجيبه) القاضي إلى 
طلبته» لأن الخصم لا يحلف مرتين فكيف الشاهدء لأن لفظ أشهد عندنا يمين» 
ولا يكرر اليمين لأنا أمرنا بإكرام الشهودء ولذا لو (علم الشاهد أن القاضي يحلفه) 
ويعمل بالمنسوخ (له الامتناع عن أداء الشهادة) لأنه لا يلزمه: بزازية (وبينة الخارج 
في الملك المطلق) وهو الذي لم يذكر له سبب (أحق من بينة ذي اليد) 


يكون معارضاً لصحاح المشاهير | ه. قوله: (وطلب من القاضي) يعني المدعى عليه. 
قوله: (أن يحلف المدعي) المناسب أو الشهودء ويأتي بضميرهم بعد بدل الاسم الظاهر 
ط. قوله: (أو على أن الشهود) أي أو طلب المدعى عليه من القاضي أن يحلف الشهود 
على أنهم صادقونء كما يدل عليه اللحاق ح. قوله: (لا يجيبه القاضي) كما لا يجيب ذا 
اليد إذا طلب منه استحلاف المدعي ما تعلم أني بنيت بناء هذه الدار. قنية: أي لأنه خلاف 
الشرع. قوله: (إلى طلبته) بكسر اللام ما طلبه والطلبة بالضم السفرة البعيدة والطلاب 
اسم مصدر طالب كالطلبة بالكسر قاموس. قوله: (لأن الخصم) فيه أنه لم يتقدم منه 
حلف. فالأولى أن يعلل بقوله لأنه خلاف الشرع» ويجعل هذا التعليل للثانية» وهو 
تحليف الشهود على الصدق أو أنهم محقون لا يجيبه لأن الخصم لا يحلف مرتين فكيف 
الشاهد. قوله: (لأن لفظ أشهد عندنا يمين) وإن لم يقل باللهء فإذا طلب منه الشهادة في 
مجلس القضاء وقال أشهد فقد حلف. قوله: (لأنا أمرنا بإكرام الشهود) أي وفي التحليف 
تعطيل هذا الحق. قوله: (لأنه لا يلزمه) أي الأداء حينئذ. قوله: (وبينة الخارج) أي الذي 
ليس ذا يد. قوله: (في الملك المطلق) قيد به لما سيأتي» وأطلقه وهو مقيد بما إذا لم يؤرخا 
أو أرَضَاء وتاريخ الخارج مساو أو أسبق» أما إذا كان تاريخ ذى اليد أسبق» فإنه يقضي 
له كما سيأ بخلاف ما إذا ادعى الخارج الملك المطلق وذو اليد الشراء من فلان وبرهنا 
وأرّخا وتاريخ ذى اليد أسبق فإنه يقضي للخارج كما في الظهيرية» وهذا بخلاف المقيدء 
لأن البينة قامت على ما لا يدل عليه اليد فاستويا وترجحت بينة ذى اليد باليد فيقضى له. 
هذا هو الصحيح. بحر. قوله: (وهو الذي لم يذكر له سبب) السيب كشراء وارث 
فالمطلق ما يتعرض للذات دون الصفات لا بنفي ولا إثبات ط . قوله: (أحق من بينة ذي 
اليد) أي أولى بالقبول منهاء لأن الخارج أكثر إثباتاً وإظهارآًء لأن ملك ذى اليد ظاهر فلا 
حاجة إلى البينة : يعني لو ادعى خارج داراً أو منقولاً ملكاً مطلقاً وذو اليد ادعى ذلك 
وبرهنا ولم يؤرخا أو أرخا تاريخاً واحداً لا تقبل بينة ذى اليد» ويقضي للخارج؛ أما إذا 
كان تاريخ ذى اليد أسبق يقضي لذي اليد» ثم يستوي الجواب بين أن يكون الخارج 
مسلماً أو ذمياً أو مستأمناً أو عبداً أو حرا أو امرأة أو رجلاء وبقولنا في هذه المسألة قال 


oA“‏ کتاب الدعوى 


لأنه المدعي والبينة له بالحديث» بخلاف المقيد بسبب كنتاج ونكاح» فالبينة لذي 
اليد إجماعا كما سيجيء (وقضى) القاضي (عليه بنكوله مرة) لو نكوله (في مجلس 
القاضي) حقيقة (بقوله لا أحلف أو) حكماً كأن (سكت) وعلم أنه (من غير آفة) 
كخرس وطرش في الصحيح سراج . 


الإمام أحمدء وقال الإمام مالك والشافعي وزفر: بينة ذي اليد أولى. ط باختصار. قوله: 
(لأنه المدعي) أي وذو اليد مدعى عليه لانطباق تعريف المدعي والمدعى عليه عليهما. 
قوله: (بخلاف المقيد بسيب) أي لا يتكرر. قوله: (كنتاج) صورته: أقام كل منهما بينة 
على أا ولدت عنده فذو اليد آولى» لأن بينته قد دلت على ما دلت عليه بينة الخارج: أي 
على نظيره ومعه ترجيح اليد فكان أولى. عيني . قوله: (ونكاح) صورته: أقام كل منهما 
بينة أنه نكحها فذو اليد أولى فالمراد بالملك ما يعم الحكمي. قوله: (فالبينة لذي اليد) أي 
في الصورتين. قوله: (إجماعاً) أي لأن بينته قامت على أولوية ملكه فلا يثبت للخارج إلا 
بالتلقي منه كما سيأتي بيانه مفصلا. قوله: (كما سيجيء) أي فيما يدعيه الرجلانء 
والأولى ذكر هذه المسألة في مقامها. قوله: (وقضى القاضي الخ) أي قضى عليه بما ادعاه 
المدعي» وأقاد أن النكول لا يوجب شيتاً إلا إذا اتصل به القضاء وبدونه لا يوجب شيئاً 
وهو بذل على مذهب الإمام؛ وإقرار على مذهب صاحبيه وحيث لم يقدم على اليمين دل 
على أنه بذل الحق أو أقرء وإذا بذل أو أقر وجب على القاضي الحكم بهء فكذا إذا نكل . 
قوله : (حقيقة) الأولى ذكره بعد قوله «مرة؛ لأن المتصف بكونه حقيقة وحكماً أو صريحاً 
ودلالة إنما هو النكول كما في العيني. قوله: (أو حكماً كأن سكت). 


أقول: تقدم أنه ينزل منكراً على قولهماء وعلى قول أبي يوسف يحبس إلى أن 
يجيب؛ ولكن الأول فيما إذا لزم السكوت ابتداء ولم يجب على الدعوى بجواب» وهذا 
فيما إذا أجاب بالإنكار ثم لزم السكوت تأمل. كذا أفاده الخير الرملي. ومفاد ذكر 
المصنف للحكمي بالسكوت تصحيح لقولهما أيضاً منقول عن السراج» كما تقدم اقتضاء 
تصحيحه عن البحر بعد أن أفتى بخلافه. قوله: (من غير آفة) أما إذا كان بها فهو عذر 
كما في الاختيار» ويأتي قريباً بيانه. قوله: (كخرس) وآفة باللسان تمنع الكلام أصلا. 
قوله: (وطرش) يقال طرش يطرش طرشاً من باب علم: أي صار أطروشاًء وهو 
الأصم. قوله: (في الصحيح) أي على قول الثاني الذي عليه الفتوى كما تقدم. وقيل إذا 
سكت يحيسه حتى يجيب» وأما إذا كان به آفة الخرس فإنه إما أن يحسن الكتابةء أو يسمع 
أو لا بحسن شيئاًء فإذا ل يسمع وله إشارة معروفة فإشارته كالبيان» وإن كان مع ذلك 
أعمى نصب القاضي له وصياًء ويأمر المدعي بالخصومة معه إن لم يكن له أب أو جد أر 
وصيهماء وإذا كان يسمع يقول له القاضي عليك عهد الله وميثاقه إن كان كذاء فإن أومأ 


کتاب الدعو ی oAY‏ 


وعرض اليمين ثلاثاًء ثم القضاء أحوط (وهل يشترط القضاء على فور النكول؟ 
خلاف) درر ول أر فيه ترجيحاً قاله المصتف . 

قلت: قدمنا أنه يفترض القضاء فوراً إلا في ثلاث (قضى عليه بالتكول ثم 
أراد أن يحلف لا يلتفت إليه والقضاء على حاله) ماض . درر. 


برأسه أن نعم فإنه يصير حالفاً في هذا الوجه» ولا يقول له بالله إن كان كذا لأنه إن أشار 
برأسه أن نعم لا يصير حالفاً بهذا الوجه بل مقراً كما في شرح الوهبانية. قوله: (وعرض) 
مبتدأ خبره قوله «ثم القضاء». قوله: (أحوط) أي على وجه الندبء وإنما لم يعرج عليه 
المصنف لأنه غير ظاهر الرواية. قال في الكافي: ينبغي للقاضي أن يقول إني أعرض عليك 
اليمين ثلاث مرات فإن حلفت وإلا قضيت عليك بما ادعى»ء وهذا الإنذار لإعلامه 
بالحكم إذ هو مجتهد فيه فكأنه مظنة الخفاء | ه. وعن أبي يوسف ومحمد: أن التكرار حتم 
حتى لو قضى القاضي بالنكول مرة لا ينفذء والصحيح أنه ينفذ وهو نظير إمهال المرتد 
كما في التبيين. 

قال القهستاني: لو كان مع الخصم بينة ولم يذكرهاء وطلب يمين المنكر يحل له إن 
ظن أنه ينكل . وأما إذا ظن أنه يحلف كاذباً لم يعذر في التحليف ثم على الأحوطء ذكر في 
الخانية ولو أن القاضي عرض عليه اليمين فأبى» ثم قال قبل القاضي أنا أحلف بحلفه ولا 
يقضي عليه بشيء» وهذا الأحوط جعله صدر الشريعة متناً» فتنيه. لكن جعله ابن ملك 
مستحبا في موضع الخفاء ويترجح ما في الخانية بكون المتن منع الحلف بعد القضاء فافهم 
أنه قبله لا يمنع منه. قوله: (وهل يشترط) الأولى وهل يفترض ‏ قوله : (على فور التكول 
خلاف) أي فيه خلاف» ول يبين الفور بماذا يكون. حموي. 

قال ط: قلت: هو ظاهرء وهو أن يقضي عقبه من غير تراخ قبل تكراره أو بعده 
على القولين. قوله: (قلت قدمنا) أي في كتاب القضاء: أي وجزمهم هناك به مطلقاً حيث 
شمل كلامهم هناك ما بعد البينة والإقرارء والنكول ترجيح لزوم الفور الذي هو أحد 
القولين» وكأن المصنف غفل عنه حيث قال فيه: لم أر فيه ترجيحاًء إلا أن الحموي في 
حاشية الأشياه قال: اعلم أنه يجب على القاضي الحكم بمقتضى الدعوى عند قيام البينة 
على سبيل الفور» وعزاه لجامع الفصولين وقد خصه بالبينة كما ترى» فلا يقيد ترجيح 
أحد القولين في لزوم القضاء فوراً بعد النكول» وحينئذ فما ذكر من الاستدراك فمحله 
بعد البينة أو اليمين» فتدبر. قوله: (إلا في ثلاث) قدمنا آنا أن يرتاب القاضي في طريق 
القضاء كالبينة وأن يستمهل الخصم: أي المدعيء وأن يكون لرجاء الصلح بين الأقارب» 
وظاهره أنه لا خلاف. قوله: (لا يلعفت إليه) لأنه أبطل حقه بالنكول فلا ينقض به 
القضاء قيد بالقضاء» لأنه قبله إذا أراد أن يحلف يجوز» ولو بعد العرض كما في الدررء 


ليك كتاب الدعوى 


فبلغت طرق القضاء ثلاثاً وعدها في الأشباه سبعاً: بينة» وإقرار» ويمين» ونكول 
عنهء وقسامة» وعلم قاض على المرجوح» والسابع قرينة قاطعة كأن ظهر من دار 
خالية إنسان خائف بسكين متلوث بدم فدخلوها فوراً فرأوا مذبوحاً لحينه أخذ به إذ 
لا يمتري أحد أنه قاتله . 


أما لو أقام البينة بعد النكول فإتها تقبل كما يأتي قريباً. قوله: (فبلغت طرق القضاء ثلاثاً) 
بينة وإقرار ونكول» وهو تفريع على قوله «فإن أقر أو أنكر الخ». قوله: (سبعاً) فيه أن 
القضاء بالإقرار مجاز كما تقدمء والقسامة داخلة في اليمينء وعلم القاضي مرجوح 
والقرينة مما انفرد بذكرها ابن الغرس فرجعت إلى ثلاث» فتأمل ط . قوله: (بينة) لا شك 
أن البينة طريق للقضاء وأن الحكم لا يث يثبت بالبينة حتى يقضي بها كما تقدم. قوله: 
(وإقرار) تقدم أن احق يثبت به بدون 30 وإنما يأمره القاضي: بدفع ما لزمه بإقرارهء 
وليس لزوم الحقّ بالقضاء ء كما لو ثبت بالبينة» فجعل الإقرار طريقاً للقضاء إنما هر 
ظاهراًء وإلا فالحق ثبت به لا بالقضاء. قوله: (ويمين) ليس اليمين طريقاً للقضاءء لأن 
المنكر آ6 علق ر المدعي عن البينة يترك المدعي في يده لعدم قدرة المدعي على إثباته 
لا قضاء له بيمينه كما صرحوا بهء ولذا لو جاء المدعى بعد ذلك بالبينة يقضى له بهاء ولو 
ترك الال في يده قضاء له 1 ينقض فجعله طريقاً للقضاء إنما هو ظاهر باعتبار أن القضاء 
يقطع النزاع» وهذا يقطعه لأن الإتيان بالبينة بعد العجز عنها نادر. قوله: (ونكول عنه) 
الفرق بين التكول والإقرار أن الإقرار موجب للحق بنفسه لا يتوقف على قضاء القاضي» 
فحين الإقرار يثبت الحق كما ذكرنا؛ وأما التكول فليس بإقرار صريحاً ولا دلالة لكن يصير 
إقراراً بقضاء القاضي بإنزاله مقرأ وعليه يظهر كونه رابعاً. أما لو أرجعناه إلى الإقرار فلا 
يظهر كونه رابعاً كما في المحيط . قوله : (وقسامة) قال المصنف: وسيأتي أن القسامة من 
طرق القضاء بالدية. قوله: (وعلم قاض على المرجوح) وظاهر ما في جامع الفصولين أن 
الفتوى أنه لا يقضي بعلمه لفساد قضاة الزمان. بحر. قوله: (والسابع قرينة) ذكر ذلك 
ابن الغرس . قال في البحر: ولم أره إلى الآن لغيره ا ه. 

قال بعض الأفاضل: صريح قول ابن الغرس فقد قالوا: إنه منقول عنهمء لا أنه 
قاله من عند نفسهء وعدم رؤية صاحب البحر له لا يقتضي عدم وجوده في كلامهمء 
والمثبت مقدم. لكن قال الخير الرملي : ولا شك أن ما زاده ابن الغرس غريب خارج عن 
الجادةء فلا ينبغي التعويل عليه ما لم يعضده نقل من كتاب معتمد فلا تختر تغتر به» والله تعالى 
أعلم ا ه. 

والحق أن هذا محل تأمل» ولا يظن أن في مثل ذلك يجب عليه القصاص مع أن 
الإنسان قد يقتل نفسه وقد يقتله آخر ويفر. وقد يكون أراد قتل الخارج فأخذ السكين 


كتاب الدعوى 0۸۹ 


(شك فيما يدعى عليه ينبغي أن يرضي خصمه ولا يحلف) تحرزاً عن الوقوع 
في الحرام (وإن أبى خصمه إلا حلفه أن أكير رأيه أن المدعى مبطل حلف. وإلا) بأن 
غلب على ظنه أنه حق (لا) يحلف. بزازية (وتقبل البينة لو أقامها) المدعي وإن قال 
قبل اليمين لا بينة لي. سراج. خلافاً ما في شرح المجمع عن المحيط 


وأصاب نفسه فأخذها الخارج وفر منه وخرج مذعوراً وقد يكون اتفق دخوله لوجم 
مقتولاً فخاف من ذلك وفر» وقد يكون السكين بيد الداخل فأراد قتل الخارج ول يتخلص 
منه إلا بالقتل » فصار دفع الصائل» فلينظر التحقيق في هذه المسألة. 

والحاصل: أن القضاء في الإقرار مجاز والقسامة داخلة في اليمين وعلم القاضي 
مرجوح والقرينة مما انفرد بها ابن الغرس فرجعت إلى ثلاث» فتأمل. لكن في المجلة في 
مادة ١74١‏ قد اعتبر القرينة القاطعة البالغة حد اليقين وصدر الأمر السلطاني بالعمل 
بموجيها. قوله: (ينبغي) أي تورعاً ندباً بدليل قوله «تحرزاً» لأن اتقاء الشبهات مندوب لا 
واجب» وهو عند من يضن بدينه منزلة الواجب خوفاً من اليمين الفاجرة التي تدع الديار 
بلاقع : أي خالية عن أهلها وخوفاً من أكل مال الغيرء لكن قد يقال: أن التحرز عن 
الحرام واجب لا مندوب . تأمل . قوله: (وإن أبى خصمه) هذه غير مسألة الشك» وقوله 
«بأن غلب على ظنه أنه محق» تقدم أن الشك نظيره. قوله: (حلف) لجحواز بناء الأحكام 
والحلف على غالب الظن» وإلا سلم أن لا يفعل بذلا للدنيا لحفظ الدين» بل لو تحقق 
إيطال المدعي الأول في حقه أن يبذل له ما يدعيه ولا يحلف كما فعله السلف الصالح 
منهم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. قوله: (بأن غلب على ظنه) ظاهر هذه العبارة 
مشكل» لأنه يقتضي أنه إذا استوى عنده الطرفان أنه يحلف» وليس كذلك» بل لا يجوز 
له الحلف إلا إذا غلب على ظنه أنه محق» والشارح هنا تبع المصنف في هذه العبارة. 
والذي نقله في البحر عن البزازية أن أكبر رأيه أن المدعي محق لا جلف وإن مبطل ساغ 
له الحلف» وهو في غاية الحسن. قوله: (وتقبل البيئة الخ) لإمكان التوفيق بالنسيان ثم 
بالتذكر» بخلاف ما لو قال ليس لي حق ثم ادعى حقاً لم تسمع للتناقض . قوله: (خلافاً 
ما في شرح المجمع) عبارة ابن ملك فيه. وني المحيط: إذا قال ليس لي بينة على هذا ثم 
أقام البينة عليه لا تقبل عند أبي حنيفة لأنه كذب بينته» وتقبل عند محمد لأنه يحتمل أنه 
كان له بينة ونسيها انتهى. فقد ذكر خلافاً في المسألة لكنه لم يتعرض لليمين» ورجح في 
السراجية قول محمد. وفي الدرر قال لا بينة لي ثم برهن أولا شهادة ثم شهد فيه 
روايتان: في رواية لا تقبل لظاهر التناقض» وفي رواية تقبل» والأصح القبول. وحيتئذ 
فلا منافاة بين ما ذكره وبين ما في المجمع بل حكى قولين. تأمل. لكن الآن قد صدر أمر 
السلطان نصره الرحمن بالعمل بموجب المجلة من أنه إذا قال المدعي لا بينة لي أبداً ثم 


0۹۰ كتاب الدعوى 


(بعد يمين) المدعي عليه كما تقبل البينة بعد القضاء بالنكول. خانية 


أحضر بينة لا تقبل أو قال ليس لي بينة سوى فلان وفلان وأتى بغيرهما لا تقبل كما هو 
مصرح به في المجلة في مادة 1757. قوله: (بعد يمين المدعى عليه) لأن حكم اليمين 
انقطاع الخصومة للحال مؤقتاً إلى غاية إحضار البيئة عند العامة وهو الصحيح. وقيل 
انقطاعها مطلقاً ط. وقوله «بعد اليمين» متعلق بتقبل: أي لو حلف المدعى عليه عند عدم 
حضور البينة من المدعي سواء قال لا بينة لي أو لا ثم أتى بها تقبل. قوله: (كما تقبل 
البيئة بعد القضاء بالنكول) أي لو نكل المدعى عليه عن اليمين وقضى عليه بالنكول ثم 
جاء المدعي بالبينة يقضي بها: أي كما يقضي بها مع الإقرار في مسائل وقد مرت فإن 
قيل ما فائدة قبولها بعده» وقد لزم حق المدعي بالقضاء. 

قلت: فائدتها التعدي إلى غيره في الرد بالعيب» لأن النكول إقرار وهو حجة 
قاصرة» بخلاف البينة. قوله: (خانية) قال في البحر: ثم اعلم أن القضاء بالتكول لا يمنع 
المقضى عليه من إقامة البينة بما يبطله لما في الخانية من باب ما يبطل دعوى المدعي: رجل 
اشترى من رجل عبداً فوجد به عيباً فخاصم البائع فأنكر البائع أن يكون العيب عنده 
فاستحلف فنكل فقضى القاضي عليه وألزمه العبد ثم قال البائع بعد ذلك قد كنت تبرأت 
إليه من هذا العيب وأقام البينة قبلت بينته ١‏ ه. 

أقول: إن كان مبني ما ذكره من القاعدة هو ما نقله عن الخانية ففيه نظرء فإن 
نكوله عن الحلف بذل أو إقرار بأن العيب عنده» فإقامته البينة بعده على أنه تبرأ إليه من 
هذا العيب مؤكد لا أقر به في ضمن نكولهء أما لو ادعى عليه مال ونكل عن اليمين 
فقضى عليه به يكون إقراراً به وحكماً به» فإذا برهن على أنه كان قضاه إياه يكون تناقضاً 
ونقضاً للحكم» فبين المسألتين فرق» فكيف تصبح قاعدة كلية» ثم لا يخفى أن كلام 
البحر في إقامة المقضى عليه البينة» وظاهر كلام الشارح أن المدعي هو الذي أقام البينة كما 
يدل عليه السياق» فلا يدل عليه ما في الخاني من هذا الوجه أيضاً. 

وعبارة صاحب البحر في الأشياء: وتسمع الدعوى بعد القضاء بالنكول كما في 
الخانية . قال محشيها الحموي في الخانية في باب ما يبطل دعوى المدعي ما يخالف ما ذكرهء 
وعبارته : ادعى عبداً في يد رجل أنه له فجحد المدعى عليه فاستحلفه فنكل وقضى عليه 
بالتكول ثم إن المقضى عليه أقام البيئة أنه كان فاشترى هذا العبد من المدعي قبل دعواه لا 
تقبل هذه البينة» إلا أن يشهد أنه كان اشتراه منه بعد القضاء. وذكر في موضع آخر أن 
المدعى عليه لو قال كنت اشتريته منه قبل الخصومة وأقام البيلة قبلت بيئته ويقضي له 
انتهى . 

قلت : وذكر في البحر في فصل رفع الدعوى عن البزازية : وكان يصح الدفع قبل 


كتاب الذعوى ۹۱ 


(عند العامة) وهو الصحيح لقول شريح: اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة 
العادلة» ولأن اليمين كالخلف عن البينة فإذا جاء الأصل اه. حكم الخلف كأنه م 
يوجد أصلا. بحر. (ويظهر كذبه بإقامتها) أي البينة (لو ادعاه) أي المال (بلا سبب 
فحلف) أي المدعى عليه ثم أقامها حتى يحنث في يمينه» وعليه الفتوى. طلاق 
الخانية 


البرهان يصح بعد إقامته أيضاًء وكذا يصح قبل الحكم كما يصح بعدهء ودفع الدقع 
ودفعه وإن كثر صحيح في المختارء وسنذكر تمامه هناك إن شاء الله تعالى. لكن ذكر في 
البحر في أول فصل دعوى الخارجين عن النهاية ما نصه: ولو ل يبرهنا حلف صاحب 
اليدء فإن حلف لهما تترك في يده قضاء ترك لا قضاء استحقاق» حتى لو أقاما البينة بعد 
ذلك يقضي بهاء وإن نكل لهما جميعاً يقضي به بينهما نصفين» ثم بعده إذا أقام صاحب 
اليد البينة أنه ملكه لا يقبل: وكذ لو ادعى أحد المستحقين على صاحبه وأقام بيئة أنها ملكه 
لا تقبل لكونه صار مقضياً عليه | ه. ولعله مبني على القول الآخر المقابل للقول المختار. 
تأمل . قوله: (عند العامة وهو الصحيح) راجع إلى القضاء بالبينة بعد اليمين بدليل تعليله 
بقول سيدنا شريح: إذ لا يمين فاجرة مع النكول وبدليل قوله «ولأن اليمين الخ والمراد 
بالعامة الكافة لا ما قابل الخاصة. قوله: (ويظهر كذبه) فيعاقب معاقبة شاهد الزورء ولو 
ألحق بيمينه يمين طلاق أو عتاق يقع عليه. قوله: (بلا سيب) تقدم أنه لا يصح دعوى إلا 
بعد ذكر سببه» والحلف لا بد أن يكون بعد صحة الدعوى. تأمل. فكيف يقال: لو 
ادعاه بلا سبب» اللهم إلا أن يقال: إن هذا في دعوى عين لا دين. قوله: (حتى يحنث في 
يمينه) أي لو كان بطلاق أو عتاق لأنه هو الذي يدخل تحت القضاء. قوله: (وعليه 
الفتوى) وهو قول أبي يوسف. قوله: (طلاق الخانية) وعبارتها: ادعى عليه ألفاً فقال 
المدعى عليه إن كان لك علي آلف فامرأتي طالق» وقال المدعي إن لم يكن لي عليك ألف 
فامرأتي طالق» فأقام المدعي بينة على حقه وقضى القاضي به وفرق بين المدعى عليه وبين 
امرأته. وهذا قول أبي يوسف وإحدى الروايتين عن محمد وعليه الفتوى. فإن أقام 
المدعى عليه البينة بعد ذلك أنه كان أوفاه آلف درهم تقبل دعواهء ويبطل تفريق القاضي 
بين المدعى عليه؛ وبين امرأته» وتطلق امرأة المدعي إن زعم أنه لم يكن له على المدعى 
عليه إلا ألف درهم» وإن أقام المدعي البينة على إقرار المدعى عليه بألف قالوا لم يفرق 
القاضي بين المدعى عليه وبين امرأته . 

أقول: ظهر لك مما نقلناه ومن عبارة الشارح أن عبارة الشارح غير حررةء لأن 
الذي نقله في البحر عن طلاق الخانية والولوالجية من الحنث مطلق عن التقييد بالسبب 
وعدمه. وما في الدرر من عدم الحنث مطلقاً جعلوه إحدي الروايتين عن محمد» والذي 
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خلافاً لإطلاق الدرر (وإن) ادعاه (بسبب فحلف) أنه لا دين عليه (ثم أقامها المدعي 
على السبب لا) يظهر كذبه لجواز أنه وجد العرض ثم وجد الإبراء أو الإيفاءء 
وعليه الفتوى. فصولين وسراج وشمني وغيرهم 


جعلوا الفتوى عليه هو الرواية الثانية عنه» وهو قول أي يوسف» والتفصيل المذكور في 
المتن ذكره في جامع الفصولين» وسنذكره قريباً إن شاء الله تعالى. قوله: (خلافاً لإطلاق 
الدرر) تبعاً للتبيين» وعبارتها: وهل يظهر كذب المنكر بإقامة البينة؟ والصواب أنه لا يظهر 
كذبه حتى لا يعاقب عقاب شاهد الزور | ه. ومثله في العيني تبعاً للزيلعي. وقيل عند 
أي يوسف: يظهر كذبه» وعند محمد لا يظهر لجواز أن يكون له بيئة أو شهادة فنسيها ثم 
ذكرهاء أو كان لا يعلمها ثم علمها. وقيل: تقبل إن وفق وفاقاً. ذكره في الملتقط. وكذا 
إذا قال لا دفع لي ثم أتى بدفع ففيه روايتان. وقيل: لا يصح دفعه اتفاقاً لأن معناه ليس 
لي دعوى الدفع » ومن قال لا دعوى لي قبل فلان ثم ادعى عليه لا تسمعء كذا هاهنا. 
وبعضهم قال: يصح وهو الأصح» لأن الدفع يحصل بالبينة على دعوى الدفع لا بدعرى 
الدفع فيكون قوله لا دفع لي بمنزلة قوله لا بينة لي. كذا في العمادية. قوله: (وإن ادعاه 
بسبب) كقرض . قوله: (أنه لا دين عليه) ظاهره أنه لو حلف أنه لم يقرضه يحدث وهو 
ظاهر ط. قوله: (ثم أقامها المدعي) سيعيد الشارح المسألة في أثناء هذا الباب. قوله: (ثم 
وجد الإبراء أو الإيفاء) بحث فيه العلامة المقدسي بأن الأصل في الثابت أن يبقى على 
لبوته» وقد حكمتم لمن شهد له بشيء أنه كان له أن الأصل بقاؤه» وإذا وجد السبب 
ثبت والأصل بقاؤه اتتهى. 

وأجاب عنه سيدي الوالد رحمه الله تعالى بأن إثبات كون الشيء له يفيد ملكيته له 
في الزمن السابقء واستصحاب هذا الثابت يصلح لدفع من يعارضه في الملكية بعد ثبوتها 
له» وقد قالوا: الاستصحاب يصلح للدفع لا للإثيات» وإذا أثبتنا الحنث بكون الأصل 
بقاء القرض يكون من الإثبات بالاستصحاب وهو لا يجوز فالفرق ظاهر. فتأمل . قوله: 
(وعليه الفتوى) أي على التفصيل الذي في المصنف. ومقابله إطلاق الدرر تبعاً للزيلعي» 
بل هو الذي عن إطلاق الخانية كما يفيده سياق المنح» ويستغني بعبارته هنا عن قوله أولا 
وعليه الفتوى. طلاق الخانية ط. قوله: (فصولين) قال في البحر وني الجامع : والفتوى في 
مسألة الدين أنه لو ادعاه بلا سبب فحلف ثم برهن ظهر كذبه» ولو ادعاه بسبب وحلف 
أنه لا دين عليه ثم برهن على السبب لا يظهر كذبهء لجواز أنه وجد القرض ثم وجد 
الإبراء أو الإيفاء | ه. 

فإن قلت : هل يقضي بالنكول عن اليمين لنفي التهمة كالأمين إذا ادعى الرد أو 
الهلاك فحلف ونكل عن اليمين التي للاحتياط في مال الميت كما قدمناه؟ 


كتاب الدعوى o4‏ 


(ولا تحليف ف تكاح) 


قلت: أما الأول فنعم كما في القنية . وأما الثاني فلم أره | ه. وعبارة البحر: قال 
الرملي: والوجه يقتضي القضاء بالتكول فيها أيضاًء إذ فائدة الاستحلاف القضاء بالنكول 
كما هو ظاهر. تأمل. قال في نور العين: حلف أن لا دين عليه ثم برهن عليه المدعيء 
فعند محمد لا يظهر كذبه في يمينه إذ البيلة حجة من حيث الظاهر» وعند أبي يوسف يظهر 
كذبه فيحنث. والفتوى في مسألة الدين: أنه لو ادعاه بلا سبب فحلف ثم برهن عليه 
يظهر كذبه» ولو ادعاه بسبب وحلف أن لا دين عليه ثم برهن على السبب لا يظهر 
كذبه» لجواز أن وجد القرض ثم وجد الإيفاء أو الإبراء. 

قلت: حلف بطلاق أو عتق ماله عليه شيء فشهدا عليه بدين له وألزمه القاضي 
وهو ينكر. قال أبو يوسف: يحنث» وقال محمد: لا يحنث لأنه لا يدري لعله صادق» 
والبينة حجة من حيث الظاهر فلا يظهر كذبه في يمينه. 

ذكر محمد في ح قال: امرأته طالق إن كان لفلان عليه شيء فشهدا أن فلاناً أقرضه 
كذا قبل يمينه وحكم بالمال لم حنث» ولو شهدا أن لفلان عليه شيئاً وحکم به حنث لأنه 
جعل شرط حنثه وجوب شيء من المال عليه» وقت اليمين وحين شهدا بالقرض لم يظهر 
كون المال عليه وقت الحلف» بخلاف ما لو شهدا أن المال عليه. 

يقول الحقير: قوله بخلاف ما لو شهدا محل نظرء إذ كيف يظهر كون الال عليه إذا 
شهدا بأن الال عليه بعد أن مر آنفاً أن البينة حجة ظاهراً» فلا يظهر كذبه في يمينه» 
وأيضاً يرد عليه أن يقال فعلى ما ذكرء ثم يتبغي أن يحنث في مسألة الحلف بطلاق أو عتق 
أيضاًء إذ لا شك أن الحلف عليهما لا يكون إلا بطريق الشرط أيضاً. 

والحاصل: أنه ينبغي أن يتحد حكم المسألتين نفياً أو إثباتاً» والفرق تحكمء 
فالعجب كل العجب من التناقض بين كلامي محمد رحمه الله تعالى مع أنه إمام ذوي 
الأدب والأرب إلا أن تكون إحدى الروايتين عنه غير صحيحة اه ما قاله في أواخر 
الخامس عشر. قوله: (ولا تحليف في نكاح) أي مجرد عن المال عند الإمام رحمه الله تعالى 
بأن ادعى رجل على امرأة أو هي عليه نكاحاً والآخر ينكرء أما إذا ادعت الرأة تزوجها 
على كذا وادعت النفقة وأنكر الزوج يستحلف اتفاقاً. وهذه المسائل خلافية بين الإمام 
وصاحبيه» والخلاف بينهم مبني على تفسير الإنكار فقالا: إن النكول إقرار لأنه يدل على 
كونه كاذباً في الإنكار فكان إقرار أو بدلاً عنه؛ والإقرار يجري في هذه الأشياء. وقال 
الإمام: إنه بذل والبذل لا يمري في هذه الأشياء لأنه إنما يجري في الأعيان. وفائدة 
الاستحلاف القضاء بالنكول» فلا يستحلف. وإنما قلنا: إن البذل لا يجري في هذه 
المسائل ؛ لأا لو قالت المرأة لا نكاح بيني وبينك ولكن بذلت نفسي لك لم يصح» ولو 
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أنكره هو أو هي (ورجعة) جحدها هو أو هي بعد عدة (وفيء) إيلاء أنكره أحدها 
بعد المدة (واستيلاد) 


قال في دعوى الولاء عليه: لست أنا مولاه بل أنا حر أو معتق فلان آخر ولكن أبحت له 
ولائي لا يكون له عليه ولاءء وكذا سائر الأمثلة. وسيأتي بيانه قريباً بأوضح من هذا. 
وصورة الاستحلاف في النكاح على قولهما أن يقول في يمينه: ما هي بزوجة لي» وإن 
كانت زوجة لي فهي طالق بائن» لأنها إن كانت صادقة لا يبطل النكاح بجحوده فإذا 
حلف 3 ی چا إن لم يقل ما کر ولا بلزمة مهو إن ای الخلف عل جلدم اون 
ارا بحر عن البذائع. وسيأي أنه بالتكول عن الحلف به يثبت ما ادعته من 
الصداق أو النفقة دون النكاح. فإن كان مدعي النكاح وهو الزوج لم جز له تزوج أختها 
أو أريع سواها ما لم يطلقها وإن كانت الزوجة وأنكره الزوج فليس لها التزوج بسواه» 
والمخلص لها ما ذكرناه إن كانت زوجة لي الخ. وفي القنية: يستحلف في دعوى الإقرار 
بالنكاح . قال في البحر: وظاهره أنه باتفاق | ه. 

أقول: وهذا إذا لم بعل الإقرار سبباً لدعوى النكاح بأن ادعى أنها زوجته لأا 
أقرت بالزوجية لي أما لو ادعى نكاحها وأنها أقرت له به فإنها تسمع . قال في الهندية : 
وكما لا تصح دعوى المال بسبب الإقرار لا تصح دعوى النكاح أيضاً. قوله: (أنكره هو 
أو هي) قال في البحر: ثم الدعوى في هذه الأشياء تت تتصور من أحد الخصمين أہما كان: 
إلا في الحد واللعان والاستيلادء وقد فرعوا فروعاً على قول الإعام في هذه المسائل محل 
بيانها المطولات. قوله: (بعد عدة) قيد للثاني كما في الدررء أما قبل مضي العدة يثبت 
بقوله وإن كذبته؛ لأنه أمر يملك استئنافه للحالء EE,‏ 
الخلاف» ولو ادعاها بعد مضيها وصدقته ثبت بتصادقهما. بحر. ولو كذبته ولا بينة فعلى 
قولهما يحلف لا على قوله» وهي مسألة المتن» وكذا لو ادعت أنه راجعها وكذيبا. قوله: 
(وفيء إيلاء) زاد الشارح لفظة «إيلاء» لتوضيح المسألةء وإلا فالفيء لا يستعمل في عرف 
الفقهاء إلا في فيء الإيلاء» فهو بمنزلة الحقيقة العرفية. قوله: (بعد المدة) لو فيها ثبت 
بقوله لأنه يملك الاستئناف لو كان المدعي الزوج ولو كانت هي فهي من مواضع 
الخلاف. وصورة المسألة: لو حلف لا يقر بها أريعة أشهر ثم قال قثت وأنكرت» فلو 
ادعاه في مدة الإيلاء ثبت بقولهء لأن من ملك الإنشاء ملك الإقرار» ولو بعد مضيها فإن 
صدقته ثبت وإلا لا. أما لو ادعت أنه فاء إليها وأنكر الزوج فلا يثبت سواء كانت في 
المدة أو بعدها. 


والحاصل : أن التقييد به لا يظهر إلا فيما إذا ادعى عليها رجعة فأتكرت» لأنه إذا 
ادعى في العدة الرجعة كان رجعة» وأما إذا ادعت هي الرجعة فأنكر فلا لأن دعواها في 
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تدعيه الأمة» ولا يتأتى عكسه لثبوته بإقراره (ورق ونسب بأن ادعى مجهول أنه على 
قنه أو ابنه) وبالعكس 

العدة وبعدها سواء. قوله: (تدعيه الأمة) بأنها ولدت منه ولد وقد مات أو أسقطت 
سقطاً مستبين الخلق وصارت أم ولد وأنكره المولى فهو على هذا الخلاف. ابن كمال. 
قوله: (لثبوته بإقراره) ولا يعتبر إنكارها وكذا الحد واللعانء بخلاف سائر الأشياء 
المذكورة إذ يتأتى فيها الدعوى من الجانبين. شيخنا عن الدرر وعزمي زاده. وقوله وكذا 
الحد واللعان: آي لا يتصور أن يكون المدعي إلا المقذوف والأمة: أي المقذوف بالنسبة 
للحد واللعان والأمة بالنسبة للاستيلاد» فما في الزيلعي من قوله «والمولى» سيق قلمء 
والصواب «والأمة». 


بقي أن يقال: ظاهر كلام الشارح كغيره أنها ادعت الاستيلاد مجرداً عن دعوى 
اعترافه» والذي في صدر الشريعة ادعت أنها ولدت منه هذا الولد وادعاه: أي ادعت أنه 
ادعاه فهو من تتمة كلامها كما ذكره أخي جلبي. والذي يظهر أن التقييد به ليس 
احترازياًء بل يبتني على ما هو المشهور من أنه يشترط لثبوت نسب ولد الأمة وجود 
الدعوى من السيد» وعلى غير المشهور لا يشترط ذلك» بل يكفي عدم نفيه. وكذا ظاهر 
كلامهم ادعت أمة يفيد الاحتراز عن دعوى الزوجة» ويخالفه قول القهستاني بعد قول المتن 
واستيلادة بأن ادعى أحد من الأمة والمولى والزوجة والزوج أنها ولدت مته ولداً حياً أو 
ميتاً كما في قاضيخان. ولكن في المشاهير أن دعوى الزوج والمولى لا تتصورء لأن النسب 
يثبت بإقراره» ولا عبرة لإنكارها بعده» ويمكن أن يقال: إنه بحسب الظاهر م يدع 
النسب كما يدل عليه تصويرهم ١‏ ه. أبو السعود. قال البرجندي: ويمكن تصوير 
العكس فيه أيضاً بأن حبلت من المولى فأعتقها قبل وضع الحمل وبعد قرب الولادة قتلت قتلت 
الولد» وادعى المولى دية الولد عليهاء ولا بد من ثبوت الولد فآنكرت الأمة ذلك ١ه.‏ 
وفيه تأمل. قوله: (ونسب) قال في المنظومة «وولاد» قال في الحقائق: لم يقل ونسب لأنه 
إنما يستحلف في النسب المجرد عندهما إذا كان يثبت بإقراره كالاب والابن في حق الرجل 
والأب في حى المرأة. ابن كمال. قوله : (وبالعكس) بأن ادعى مجهول الخال على رجل أنه 
مولاه وأنكر المولى أو ادعى مجهول الحال عليه أنه أبوهء وهذا في دعوى نسب بجرد عن 
المال؛ أما إذا ادعى مالا بدعوى النسب بأن ادعى رجل على رجل أنه أخوه وقد مات 
الأب وترك مالا في يد هذاء وطلب اليراث أو ادعى على رجل أنه أخوه لأبيه وطلب من 
القاضي أن يفرض له النفقةء وأنكر المدعى عليه ذلك فالقاضي يحلفه اتفاقاًء فإن نكل 
ثبت الحق» ولا يثبت النسب إن كان مما لا يثبت بالإقرار» وإن كان منه فعلى الخلاف 
المذكور» وحيتئذ فيلغز: أي شخص أخذ e‏ ط عن الحموي بزيادة : 


5 كتاب الدعوى 


(وولاء) عتاقة وموالاة ادعاه الأعلى أو الأسفل (وحد ولعان والفتوى على أنه يحلف) 
المنكر (في الأشياء السبعة) ومن عدها ستة ألحق أمومية الولد بالنسب أو الرق. 
والحاصل: أن المفتى به التحليف في الكل إلا في الحدودء ومنها 


وفيه عن الإتقاني: يثبت الاستحلاف عند أبي يوسف ومحمد في النسب المجرد بدون دعوى 
حق آخرء ولكن يشترط أن يثبت النسب بإقرار المقر: أي يكون النسب بحيث يثبت 
بالإقرار. أما إذا كان بحيث لا يثيت النسب بإقرار المقر فلا يجري الاستحلاف في النسب 
المجرد عندهما أيضاًء بيانه أن إقرار الرجل يصح بخمسة بالوالدين والولد والزوجة 
والمولى» لأنه إقرار بما يلزمه وليس فيه تحميل النسب على الغير» ولا يصح إقراره بما 
سواهمء ويصح إقرار المرأة بأربعة بالوالدين والزوج والمولى ولا يصح بالولد ومن سوى 
هؤلاءء لأن فيه تحميل النسب على الغيرء إلا إذا صدقها الزوج في إقرارها بالولد أو تشهد 
بولادة الولد قابلة . قوله: (وولاء عتاقة) أي بأن ادعى على معروف الرق أنه معتقه أو 
مولاه. قوله: (أو موالاة) أي ادعى عليه أنه مولاه. قوله: (ادعاه الأعلى أو الأسفل) بأن 
ادعى على رجل معروف أنه مولاه أو ادعى المعروف ذلك وأنكر الآخر. قال أبو السعود: 
وأشار إلى عدم الفرق في دعوى الولاء بين المعروف والمجهول»ء بخلاف دعوى الرق 
والنسب فإن مجهولية نسب المدعي على رقه» ونسبه شرط صحة الدعوى شيخنا. 


قلت: ولهذا قال الشمني في جانب دعوى الولاء بأن ادعى رجل على آخر بأن له 
عليه ولاء عتاقة أو موالاة أو العكس اه. ولم يقيد بالمجهول. قوله: (وحد ولعان) هذان 
ما لا يحلف فيهما اتفاقاًء أما على قول الإمام فظاهرء وأما على قولهما فإن النكول وإن 
كان إقراراً عندهما لكنه إقرار فيه شبهةء والحدود تندرىء بالشبهات واللعان في معنى الحد 
ط. قوله: (والفتوى الخ) هو قول الصاحبين. قال الزيلعي: وهو قولهماء والأول قول 
الإمام . قال الرملي: ويقضي عليه بالنكول عندهما. قوله: (في الأشياء السبعة) أي السبعة 
الأولى من التسعة» وعبر عنها في جامع الفصولين بالأشياء السبعة. وفيه ادعى نكاحهاء 
فحيلة دفع اليمين عنها على قولهما أن تتزوج فلا تحلف., لأا لو نكلت فلا يحكم عليهاء 
لأا لو أقرت بعد ما تزوجت ل يجز إقرارها. وكذا لو أقرت بنكاح لغائب: قيل يصح 
إقرارها لكن يبطل بالتكذيب» ويندفع عنها اليمين» وقيل لا يصح إقرارها فلا يندفع عنها 
اليمين ! ه. وفي الولوالجية: رجل تزوج امرأة بشهادة شاهدين ثم أنكرت وتزوجت بآخر 
ومات شهود الأول ليس للزوج الأول أن مخاصمها لأنها للتحليف والمقصود منه 
النكول» ولو أقرت صريحاً م جز إقرارهاء لكن يخاصم الزوج الثاني ويحلفه. فإن حلف 
برىء وإن نكل فله أن يخاصمها ويحلفهاء فإن نكلت يقضي بها للمدعيء وهذا الجواب 
على قولهما المفتى به ا ه. قوله: (بالنسب) نظراً إلى دعوى الأمة. قوله: (أو الرق) نظراً 


كتاب الدعوى oy‏ 
حد قذف ولعان» فلا يمين إجماعاً إلا إذا تضمن حقاً بأن علق عتق عبده بزنا نفسه 
فللعبد تحليفه» فان نكل ثبت العتق لا الزنا (و) كذا (يستتحلف السارق) 


إلى إنكار المولى . قوله: (حد قذف ولعان) بأن ادعت المرأة عل زوجها أنه قذفها بالزنا 
وعليك اللعان وهو منكرء وفي الحد بأن ادعى على آخر بأنك قد قذفتني بالزنا وعليك 
الحد وهو ينكرء وهاتان الصورتان ما لا يمكن تصويرهما إلا من جانب واحد كما تقدم . 
قوله: (في الكل) لأن هذه حقوق تثبت بالشبهات فيجري فيها الاستحلاف كالأموالء 
واختار المتأخرون أنه إن كان المنكر متعنتاً يستحلف أخذاً بقولهماء وإن كان مظلوماً لا 
يستحلف أخذاً بقول الإمام زيلعي. صورة الاستحلاف على قولهما كما تقدم: ما هي 
بزوجة لي» وإن كانت زوجة لي فهي طالق بائن إلى آخر ما قدمناه. وقال بعضهم: 
يستحلف عل النكاح؛ فإن حلف يقول القاضي فرقت بينكما كما في البدائعم. قوله: (فلا 
يمين إجماعاً) يرد عليه ما في البدائع من قوله : وأما في دعوى القذف إذا حلف على ظاهر 
الرواية فنكل يقضي بالحد في ظاهر الأقاويل» لأنه بمنزلة القصاص في الطرف عند أي 
حنيفة» وعندها بمنزلة النفس. وقال بعضهم: بمنزلة سائر الحدود لا يقضي فيه بشيء» 
ولا يحلف. وقيل يحلف ويقضي فيه بالتعزير دون الحد كما في السرقة يحلف ويقضي بال مال 
دون القطع. شرنبلالية. قوله: (إلا إذا تضمن) أي دعوى الحد حقاً: أي حق عبد. 
قوله: (بأن علق) كأن قال إن زنيت فعبدي حر فادعى العبد زناه وأنكر. قوله: (فللعبد 
تحليفه) أي على السبب بالله ما زنيت بعد ما حلفت بعتق عبدك هذا. بحر. قال العلامة 
سعدي : : وينبغي أن يقول العبد أنه قد أتى بما علق عليه عتقي ولا يقول زنى كيلا يكون 
قاذفاً | ه. قال الرحمتي ولا حد على العبد لأنه غير قاصد القذف وإنما يريد إثبات عتقه. 
قوله: (وكذا يستحلف السارق لأجل المال) يعني كما أن مولى العبد يستحلف على الزنا 
لأجل عتق العبد لا لإقامة الحد. كذا يستحلف السارق لأجل الال لا للقطع. قال ط: 
هو من جملة المستثني . قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا يستحلف في شيء من الحدودء 
لا في الزنا ولا في السرقة ولا القذف ولا شرب الخمر ولا السكرء إلا إن طالب المسروق 
منه بضمان الال استحلفهء فإن نكل عن اليمين ضمنه الال ولم يقطعهء وذلك لأن 
الدعوى تتضمن أمرين : الضمان؛ والقطع» والضمان لا يستوني بالتكول فوجب إثبات 
أحدهما وإسقاط الآخر ا ه. وكذا يحلف في النكاح إن ادعت المال: أي إن ادعت المرأة 
النكاح وغرضها الال كالمهر والنفقة فأنكر الزوج يحلف» فإن نكل يلزم | المال ولا يثبت 
الحل عندهء لأن الال يثبت بالبذل لا الحل. وني النسب: إذا ادعى حقاً مالا كان كالإرث 
والتفقة أو غير مال كحق الحضانة في اللقيط والعتق بسبب الملك وامتناع الرجوع في الهبة: 
فإن نكل ثبت الحق» ولا يثبت النسب إن كان مما لا يثبت بالإقرارء وإن كان منه فعلى 


۹۸ كتاب الدعرى 


لأجل الال (فإن نكل ضمن ولم يقطع) وإن أقر بها قطعء وقالوا: يستحلف في 
التعزير كما بسطه في الدرر. 
وقي الفصول: ادعى نكاحها فحيلة دفع يمينها أن تتزوج فلا تحلف. وفي 


الخلاف المذكورء وكذا منكر القود الخ. ابن كمال. وإنكار القود سيذكره المصنف. وفي 
صدر الشريعة فيلغز: أيما اسرأة تأخذ نفقة غير معتدة ولا حائضة ولا نفساء ولا يحل 
وطؤهاء وفيه يلغز اللغز المتقدم . 

والحاصل : أن هذه الأشياء لا تحليف فيها عند الإمام ما لم يدع معها مالا فإنه يحلف 
وفاقاً. قوله: (لأجل المال) أي بطلب المسروق منهء فلو لم يطلب امال لا يحلف لأن 
اليمين لا تلزم إلا بطلب المنصم. قوله: (فإن نكل ضمن ول يقطع) اعترض بأنه ينبغي أن 
يصح قطعه عند أبي حنيفةء لأنه بدل كما في قود الطرف . 

والحاصل : أن النكول في قطع الطرف والنكول في السرقة ينبغي أن يتحدا في إيجاب 
القطع وعدمه؛ ويمكن الجواب بأن قود الطرف حق العبد فيثبت بالشبهة كالأموالء 
بخلاف القطع في السرقة فإنه خالص حق الله تعالى» وهو لا يثبت بالشبهة فظهر الفرق» 
فليتأمل. يعقوبية. قوله: (وقالوا يستحلف في التعزير). لأنه محض حق العبد» ولهذا 
يملك العبد إسقاطه بالعفو وحقوق العباد مبنية على المشاحة لا تسقظ بالشبهة» فلو كان 
التعزير لمحض حق الله تعالى كما لو ادعى عليه أنه قبل امرأة برضاها: فإنه إذا أثبت عليه 
ذلك بالبينة يعرّرانء وإذا أنكر ينبغى أن لا يستحلفا. قوله: (كما بسطه في الدرر) ونصه: 
ويحلف في التعزير: يعني إذا لون على آخر ما يوجب التعزير» وأراد تحليفه إذا أنكر 
فالقاضي يحلفه» لأن التعزير عض حق العبد ولهذا يملك العبد إسقاطه بالعفو ولا يمنع 
الصغر وجوبه» ومن عليه التعزير إذ أمكن صاحب الحق منه أقامه» ولو كان حق الله 
تعالى لكانت هذه الأحكام على عكس هذاء والاستحلاف يجري في حقوق العباد سواء 
كانت عقوبة أو مالا ١‏ ه. وتعليله هنا: بأن التعزير محض حق العيد حالف لا سبق له في 
فصل التعزير أن حق العبد غالب فيه» ولهذا قال عزمي زاده: بين كلامه تدافع | ه. 

قلت: لا يخلو حق العبد من حق الله تعالى فلا يستقل عبد بحق؛ لأن الذي جعله 
حقه هو الحق تعالى الآمر الناهى» فكلامه الثاني مؤوّل بالأول. قوله: (وني الفصول) 
قدمنا هذه المسألة قريباً بأوضح مما هنا مع فروع أخر. قوله: (فحيلة دفع يمينها) أي على 
قولهما. قوله: (أن تتزوج) أي بآخر. قوله: (فلا تحلف) لأنها لو نكلت لا يحكم عليهاء 
ولو أقرت بعد ما تزوجت ل يجز إقرارهاء وكذا لو أقرت بنكاح غائب فإنه يصح إقرارها 
على أحد قولين» ولكن يبطل بالتكذيب وتندفع عنها اليمين. قال بعض الأفاضل: هذه 
الحيلة ظاهرة لو تزوجته» أما لو تزوجت غيره فالظاهر عدم صحة العقد إلا إذا حلفت 


کتاب الدعوی 0۹4 
الخانية : لا استحلاف في إحدى وثلاثين مسألة. 

(النيابة نجري في الاستحلاف لا الحلف) وفرع على الأول بقوله (فالوكيل 
والوصي والمتولي وأبو الصغير يملك الاستحلاف فله طلب يمين خصمه ولا يحلف) 
أحد منهم 1 
نعم لو تزوجت قبل الرفع إلى القاضي ربما يظهر ١‏ ه. تأمل. قوله: (في إحدى وثلاثين 
مسألة) تقدمت في الوقف وذكرها في البحر هنا. قوله: (في الاستحلاف) يعني يجوز أن 
يكون شخص نائباً عن آخر له حق على غيره في طلب اليمين على المدعى عليه إذا عجز 
عن إقامة البيئة» فالسين والتاء في قوله الاستحلاف للطلب كما يفيده كلامه بعدء وهذا 
الذي ذكره المصنف ضابط كليء أفاده عماد الدين في فصوله في مواضع إجمالاً تارة 
وتفصيلاً أخرى في الفصل السادس عشرء والمصنف لخصه كما نرى. وابن قاضي سماوة 
خصه في جامع الفصولين أخصر منه كما هو دأبه» وهذا من المسائل التي أوردها المصنف 
في كتابه؛ ولم يؤت بها في المتون المشهورة سوى الغررء وليس في كلامه ما يخالف الأصل 
إلا في تعميم الشارح ضمير إقراره ففيه نوع حزازة» لأن كلا من الوصي ومن بعده ليسوا 
كالوكيل في صحة إقرارهم تارة وعدمها أخرى» وأيضاً ليس الوكيل مطلقاً كذلك كما 
أفاده التقييد. فلو قال: إلا إذا كان الوكيل وكيل بالبيع أو الخصومة في الرد بالعيب لصحة 
إقراره بدل قوله: أو صح إقراره الخ لكان سالًء ثم إنه لا يلزم من عدم التحليف عدم 
سماع الدعوى» بل يجعل كل منهم خصماً في حق سماع الدعوى وإقامة البينة عليه من 
غير استحلاف كما في العمادية. قوله: (لا الحلف) يعني لا يجوز أن يكون شخص نائباً 
عن شخص توجه عليه اليمين ليحلف من قبله؛ ويخالفه ما يأتي عن شرح الوهبانية من أن 
الأخرس الأصم الأعمى يحلف وليه عنه» وهو المستثنى من الضابط المذكور كما صرح به 
العلامة أبو السعود. قوله: (وفرع على الأول) الأولى إسقاطه وأن يقول: وفرع عليهما 
باعتبار المعطوف والمعطوف عليه» فعلى الأول قوله «فالوكيل الخ» وعلى الثاني قوله افلا 
يحلف أحد منهم». قوله: (فله طلب) أي ظاهراًء وإلا ففي الحقيقة خصمه الأصيل . 
قوله: (ولا يحلف) لو قال: وفرع على الثاني بقوله «ولا جلف الخ لكان أسبك. قوله: 
(أحد منهم) أشار بذلك إلى جواب ما يرد عل قوله «يملك الاستحلاف» حيث وقع خبراً 
عن قوله «فالوكيل الخ حيث وقع خبراً عن المبتدأ وما عطف عليه؛ وهو جملة فيجب 
اشتماله على ضمير مطابق» فيقال: يملكون ولا يحلفون» فأجاب بأنه مؤول: أي يملك 
كل واحد منهم الاستحلاف ولا يحلف» وكما يصح التأويل في الخبر يصح في المبتدأء 
والسرّ في أنه يملك الاستحلاف» ولا يحلف أحد منهمء وذلك أن الوكيل وما عطف عليه 
لا كان له الطلب وقد عجز عن البينة فيحلف خصمه.ء إذ لا مانع من ذلك. وأما إذا 


rr‏ كتاب الدعوى 


(إلا إذا) ادعى عليه العقد أو (صح إقراره) على الأصيل فيستحلف حينئذ» كالوكيل 
بالبيع فإن إقراره صحيح على الموكل» فكذا نكوله 

وني الخلاصة: كل موضع لو أقر لزمهء فإذا أنكره يستحلف إلا في ثلاث 
ذكرهاء والصواب في أربع وثلاثين لما مر عن الخانية» وزاد ستة أخرى في البحرء 
وزاد أربعة عشر في تنوير البصائر حاشية الأشباه والنظائر لابن المصنف» 


ادعى عليهم فإن الحلف يقصد به النكول ليقضي به» والنكول إقرار أو بذل كما علمء 
ولا يملك واحد منهم الإقرار على الأصيل ولا بذل ماله وهو نائب في الدعوى قد يعلم 
حقيقتها وقد لا يعلم» فكيف يحلف على ما لا علم له به؟ تأمل. قوله: (إلا إذا ادعى 
عليه العقد) أي عقد بيع أو شراء أو إجارةء لأنه يكون حينئذ أصلاً في الحقوق فتكون 
اليمين متجهة عليه لا على الأصيل» فلا نيابة في الحلف فالاستثناء منقطم» وهو شامل 
للأربعة. والمراد بالعقد ما ذكر» أما عقد النكاح فغير مراد هنا لأن الشارح قدم أنه لا 
تحليف في تزويج البنت صغيرة أو كبيرة» وعندهما: يستحلف الأب الصغير. تأمل. أفاده 
الخير الرملي. قوله: (أو صح إقراره) مختص بالوكيل فقط كما أشار إليه بقوله «كالوكيل 
الخ». قوله: (فيستحلف) الأولى في المقابلة فيحلف . قوله: (حيهذ) لا حاجة إليه. قوله: 
(كالوكيل بالبيع) هو داخل تحت قوله «إذا ادعى عليه العقد» فكان الأول مغنياً عنه. 
تأمل. نعم كان الأولى بهذا الوكيل بالخصومةء فإنه يصح إقراره على الموكل» فكان ينبغي 
أن يستحلف على مقتضى قوله «أو صح إقراره» وليس كذلك. بقي هل يستحلف على 
العلم أو على البتات؟ 

ذكر في الفصل السادس والعشرين من نور العين: أنه الوصي إذا باع شيئاً من 
التركة فادعى المشنري أنه معيب فإنه يحلف على البتات» بخلاف الوكيل فإنه يحلف على 
عدم العلم ١‏ ه. فتأمله . 

والحاصل: أن كل من يصح إقراره كالوكيل يصح استحلافه» بخلاف من لا يصح 
إقراره كالوصي . قوله: (فإن إقراره صحيح) لم يبين إقراره بأي شيء. وليحرر ط. 

أقرل: الظاهر أن إقراره فيما هو من حقوق العقد كالإقرار بعيب أو أجل أو خيار 
للمشتري . قوله : (إلا في ثلاث ذكرها) هي الوكيل بالشراء إذا وجد بالمشتري عيباً فأراد أن 
يرده بالعيب وأراد البائع أن يحلفه بالله ما يعلم أن الموكل رضي بالعيب لا يحلف» فإن أقر 
الوكيل لزمه ذلك ويبطل حق الرد. الثانية: لو ادعى على الآمر رضاه لا يحلف» وإن أقر 
لزمه . الثالثة: الوكيل بقبض الدين إذا ادعى المديون أن الموكل أبرأه عن الدين وطلب يمين 
الوكيل على العلم لا يحلف وإن أقر به لزمه | ه. منح . قوله: (والصواب في أربع وثلاثين) 
أي بضم الثلاثة إلى ما في الخانية» لكن الأولى منها مذكورة في الخانية . قوله : (لابن المصنف) 


كتاب الدعوى 11 
ولولا خشية التطويل لأوردتها كلها . 

(التحليف على فعل نفسه يكون على البتات) أي القطع بأنه ليس كذلك (و) 
التحليف (على فعل غيره) يكون (على العلم) أي أنه لا يعلم أنه كذلك لعدم علمه 
بما فعل غيره ظاهراًء اللهم (إلا إذا كان) فعل الغير (شيئاً يتصل به) أي بالحالف» 
وفرع عليه بقوله (فإن ادعى) مشتري العبد (سرقة العبد أو إباقه) وأئبت ذلك 
(يحلف) البائع (على البتات) مع أنه فعل الغيرء وإنما صح باعتبار وجوب تسليمه 


وهو الشيخ شرف الدين عبد القادر وهو صاحب تنوير البصائر وأخوه الشيخ صالح 
صاحب الزواهر. قوله: (ولولا خشية التطويل لأوردتها كلها) هذه ونظائرها تقتضي أنه لم 
يقدمها وأخواتها قبيل البيوع» مع أن ذكرها هناك لا مناسبة له» وهو مفقود في بعض 
النسخ الصحيحة» ولعل الشارح جمعها في ذلك المحل بعد تتميم الكتاب وبلغت هناك 
إحدى وستين مسألة. مسائل الخانية إحدى وثلاثون» ومسائل الخلاصة ثلاث» ومسائل 
البحر ستة» وزيادة تنوير البصائر أربعة عشرء وزيادة زواهر الجواهر سبعةء وزاد عليها 
سيدي الوالد رحمه الله تعالى ثمان مسائل من جامع الفصولين فصارت تسعة وستين» 
فراجعها ثمة إن شئت في آخر كتاب الوقف قبيل البيوع. قوله: (أي القطع) في بعض 
كتب الفقه البتٌ بدل البتات وهو أولى. وقد ذكر في القاموس أن البت: القطع» وأن 
البتات: الزاد والجهاز ومتاع البيت؛ والجمع أبتة ط. قوله: (بأنه لي كذلك) هذا في 
النفي أو أنه كذلك في الإثبات. قوله: (على العلم) أي على نفيه. قوله: (لعدم علمه بما 
فعل غيره ظاهراً) فلو حلف على البتات لامتنع عن اليمين مع كونه صادقاً فيتضرر به 
فطولب بالعلم فإذا لم يقبل مع الإمكان صار باذلا أو مقراًء وهذا أصل مقرر عند أثمتنا. 
درر. قوله: (يتصل به) أي يتعلق حكمه به بحيث يعود إلى فعله. قوله: (أو إياقه) ليس 
المراد بالإباق الذي يدعيه المشتري الإباق الكائن عندهء إذ لو أقر به البائع لا يلزمه شيء» 
لأن الإباق من العيوب التي لا بد فيها من المعاودة» بأن يثبت وجوده عند البائع ثم عند 
الشتري كلاهما في صغره أو كبره على ما سبق في محله. أبو السعود. وفي الحواشي 
السعدية قوله: يحلف على البتات بالله ما أبق. 

أقول: الظاهر أنه يحلف على الحاصل بالله ما عليك حق الردء فإن في الحلف على 
السبب يتضرّر البائع أو قد يبرأ المشتري عن العيب. قوله: (وأثيت ذلك) أي على ما سبق 
في محله من وجوده عند البائع ثم عند المشتري الخ . قوله : (يحلف البائع على البتات) يعني 
أن مشتري العبد إذا ادعى أنه سارق أو آبق وأثبت إباقه أو سرقته في يد نفسه وادعى أنه 
أبق أو سرق في يد البائع وأراد التحليف يحلف البائع بالله ما أبق بالله ما سرق في يدك 
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سليماً فرجع إلى فعل نفسه فحلف على البتات لأنها آكد» ولذا "تفن عطلناء 
بخلاف العكس › درر عن الزيلعي . 


وهذا تحليف على فعل الغير. درر. قوله: (فرجع إلى فعل نفسه) وهو تسليمه سليماً. 
قوله : (لأنها آكد) أي لأن يمين البتات آكد من يمين العلم حيث جزم في الأولى؛ ولم 
جزم في الغانيةء مع أن في الأول إنما حلف على علمه أيضاًء إذ غلبة الظن تبي له 
الحلف» > لكنه إذا جزم بها كانت أكد صورة. قوله: (ولذا 3 تعتبر مطلقاً) أي في فعل نفسه 
ر غو قلى کا غل: اتی قعل خيزه ااا لأتداقد أن بالأكدب قولة: 
(بخلاف العكس) يعني أن يمين العلم لا تكفي في فعل نفسه ح. 

قال في البحر: ثم في كل موضع وجبت فيه اليمين على العلم فحلف على البتات 
كفى وسقطت عنه» وعلى عكسه لاء ولا يقضي بتكوله عما ليس واجبأ عليه | ه. 

قال في الدرر: واعلم أن في كل موضع اليمين فيه على البتات فحلف على العلم لا 
يكون معتبراً حتى لا يقضي عليه بالنكول ولا يسقط اليمين عنه» وتي كل موضع وجب 
اليمين فيه على العلم فحلف على البتات يعتبر اليمين حتى يسقط اليمين عنهء ويقضي عليه 
إذا نكل لأن الحلف على البتات آكد فيعتبر مطلقاً» بخلاف العكس . ذكره الزيلعي ا ه. 
واستشكل الثاني العمادي. قال الرملي : وجه الإشكال أنه كيف يقضي عليه مع أنه غير 
مكلف إلى البت ويزول الإشكال بأنه مسقط لليمين الواجبة عليه» فاعتبر فيكون قضاء بعد 
نكول عن يمين مسقطة للحلف عنه» بخلاف عكسه» ولهذا يحلف فيه ثانياً لعدم سقوط 
الحلف عنه بهاء فنکوله عنه لعدم اعتباره والاجتزاء به فلا يقضي عليه بسببه. تأمل . 


أقول: يشكل قول الرملي بأنه يزول الإشكال الخ» مع أنه لا يزول بذلك بعد قول 
البحر: ولا يقضي بنكوله عما ليس واجباً عليه. تأمل. واستشكل في السعدية الفرع 
الأول بأنه ليس كما ينبغي» بل اللائق أن يقضي بالنكول» فإنه إذا نكل عن الخلف على 
العلم ففي البتات أولى . 1 

وأجاب عنه : بالمنع لأنه يجوز أن يكون نكوله لعلمه بعدم فائدة اليمين على العلم» 
فلا يحلف حذراً عن التكرار» وهو بمعنى ما ذكره الرملي» واستشكل الثاني أيضاً بأنه حل 
تأمل» فإنه إذا لم يجب عليه كيف يقضي عليه إذا نكل ؛ ول يجب عنه بجواب» واستشكله 
الخادمي أيضاً بأن البتات أعم تحققاً من العلمء ويعتبر في اليمين انتفاؤهما وانتفاء الأعم 
أخص من انتفاء الأخص» فكيف يقضي بالنكول عن البتات في موضع يجب عليه الحلف 
على العلمء فإنه بعد هذا النكول يحتمل أن يحلف على العلم أ ه. قال الفاضل يعقوب 
باشا بعد نقله عن النهاية : وفيه كلام» وهو أن الظاهر عدم الحكم بالنكول لعدم وجوب 
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حلف على البتات كمودع ادعى قبض ربا وفرع على قوله وفعل غيره على العلم 
بقوله (وإذا ادعى) بكر (سبق الشراء) على شراء زيد ولا بينة (يحلف خصمه) وهو 
بكر (على العلم) أي أنه لا يعلم أنه اشتراه قبله لما مر (كذا إذا ادعى ديناً 


اليمين على البتات كما لا يخفىء فتأمل | ه. قال عزمي زاده: وني هذا المقام كلام اه 
فليراجع . 

فرع :ما يحلف فيه على العلم ما إذا قال في حال مرضه ليس لي شيء في الدنيا ثم 
مات عن زوجة وينت وورثة فللورئة أن يحلفوا زوجته وابتته على أنهما لا يعلمان بنشيء 
من تركة المتوفي بطريقه ا ه. بحر عن القنية. قوله: (عنه) أي عن الزيلعي. قوله: (هذا 
ات ل قوله : (كمودع الخ) صورته: قال رب 
الوديعة أودعتك كذا فرده عليّ فقال المودع سلمته إليك فالقول للمودع؛ لأنه ينفي 
الضمان عن نفسه ويمينه على البتات بأن يقول: EE‏ ييه al O SL‏ 
أنك لا تستحق عندي شيئاً؛ ومثله وكيل البيع إذا ادعى قبض الموكل الثمن» وكما لو قال 
إن لم يدخل فلان اليوم الدار فامرأته طالق ثم قال إنه ل قلت هل اف بالله أنه 
دخل اليوم مع أنه فعل الغير لكونه ادعى علماً بذلك. أفاده في البحر. قوله: (سبق 
الشراء) أي من جعرو ومثلا. قوله: (وهو بكر) صوابه: وهو زيد لأن بكرا هو المدعي» 
والذي يحلف زيد المدعى عليه وكأنه جعله تفسيراً للهاء في خصمهء فيكون المعنى وهو 
خصم بكر وخصم بكر هو زيدء والأولى أن يقول: أي خصم بكر هو زيد. 

قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى: تبع الشارح في هذا المصنف وصاحب الدرر. 
قال بعض مشايخنا: صوابه زيدء لأنه هو المنكر واليمين عليه» ويمكن أن يقال: إن 
يحلف بالبناء للفاعل لا للمفعول. ومعناه: أن يظلب من القاضى تحليفه لأن ولابة 
التخليف له فيكرن قوله دوعو بكر شرا لفق مجه لکن فيه ركا اه 
قوله: : اللا مر) أي من أنه يحلف في فعل الغير على العلم ولا حاجة إليه لعلمه من التفريع . 
قوله: (كذا إذا ادعى دينا) بأن يقول رجل لآخر إن لي على مورئك ألف درهم فمات 
وعليه الدين ولا بينة له؛ فيحلف الوارث على على العلم. درر: أي لا على البتات» وهذا لو 
قبض الدين على ما اختاره الفقيه وقاضيخان» خلافاً للخصاف. قهستاني. 

وفي البحر: وحاصل ما ذكره الصدر في دعوى الدين على الوارث: أن القاضي 
ميال آولاعو موت أيه لكو ها فإن أقر بموته سأله عن الدين» فإن أقر به 
يستوفيه المدعي من نصيبه فقط لأنه لا يصح إقراراً على اميت فيبقى إقراراً في حق نفسه» 
وإن أنكر فبرهن المدعي استوفاه من التركة» لأن أحد الورثة ينتصب خصماً عن الباقين 
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أو عيناً على وارث إذا علم القاضي كونه ميراثاً أو أقرّ به المدعي أو برهن ال لخصم 
عليه) فيحلف على العلم . 


فيما يدعي على الميت» وإلا يبرهن المدعي وطلب يمين المدعى عليه استحلقه على العلم: 
أي بالله ما تعلم أن لفلان بن فلان هذا على أبيك هذا المال الذي ادعاه وهو ألف درهم 
ولا شيء منه قضى عليه» فيستوني من نصيبه إن أقر بوصول نصيبه من الميراث إليهء وإلا 
يقر بوصوله إليه؛ فإن صدقه المدعي فلا شيء عليه؛ وإلا استحلف على البتات ما وصل 
إليه قدر مال المدعي ولا بعضهء فإن نكل لزمه القضاء وإلا لاء هذا إذا حلفه على الدين 
أولاء فإن حلفه على الوضول أولاً قحلف فله تحليفه عل الدين ثانياً: أي على العلم 
لاحتمال ظهور ماله فكان فيه فائدة منتظرة. وإن لم يصل المال إليه» فإنه متى استحلفه 
وأقر أو نكل وثبت الدين فإذا ظهر للأب مال من الوديعة أو البضاعة عند إنسان لا يجتاج 
إلى الإثبات» فهذه الفائدة المنتظرة» ولو أراد المدعي استحلافه على الدين والوصول معاً 
فقيل له ذلك وعامتهم إنه يحلف مرتين ولا يجمع وإن أنكر موته حلفه على العلم» فإن 
نكل حلف على الدين: أي على العلم أيضاً. 
مَطْلَبٌ : دَهْوَى الوَصِيَّةِ عَلَ الوَارثِ كَدَهْوَى الدَّيْنِ إذا أَنْكَرَهَا 
يملِفٌ عَلَ اليم 

ودعوى الوصية على الوارث كدعوى الدين» فيحلف على العلم لو أنكرها ومدعي 
الدين على الميت إذا ادعى على واحد من الورثة وحلفه فله أن يحلف الباقيء لأن الناس 
يتفاوتون في اليمين» وربما لا يعلم الأول به ويعلم الثاني . ولو ادعى أحد الورثة ديناً على 
رجل للميت وحلفه ليس للباقي تحليفهء لأن الوارث قائم مقام المورث وهو لا يحلفه إلا 
مرة. انتهى ملخصاً بزيادة. قوله: (أو عيئاً على وارث) صورته: أن يقول إن هذا العبد 
الذي ورثته عن فلان ملكي وبيدك بغير حق ولا بينة له فإن الوارث يحلفه على العلم. 
درر. قوله: (إذا علم القاضي كونه) أي العين ميراثاً وإلا حلف على البيت» وينبغي أن 
يخصص التقييد بذلك بصورة العين كما يظهر من العمادية؛ فإن جريان ذلك في الدين 
مشكل. عزمي. وهذا بناء على أن القاضي يقضي بعلمه والمفتى به لا فيكون علمه 
كعدمه . 

قال العلامة أبو الطيب: أقول في قوله فإن جريان ذلك في الدين مشكل نظرء لا 
قال في نور العين نقلا عن المحيط البرهاني: إنما يحلف على العلم في الإرث لو علم 
القاضي بالإرث أو أقر به المدعي أو برهن عليه» وإلا يحلف بتاًء وكذا لو ادعى ديناً على 
الوارث يحلف على العلم ١‏ ه. قوله: (أو أقر به المدعي) هو كما سبق في التصوير. قوله: 
(أو برهن الخصم) وهو المدعى عليه. قوله: (فيحلف) أي الوارث على العلم فإن لم يعلم 


کتاب الدعوى “a‏ 
(ولو ادعاهما) أي الدين والعين (الوارث) على غيره (يحلف) المدعى عليه (على 

البتات) كموهوب وشراء. درر (و) يحلف (جاحد القود) إجماعاً (فإن نكل : فإن 

كان في النفس حبس حتى يقر أو يحلف» 

القاضي حقيقة الحال ولا أقر المدعي بذلك ولا أقام المدعى عليه بينة يحلف على البتات 

بالله ما عليك تسليم هذا العين إلى المدعي . عمادية . 


قال ط: يمكن تصويره بأن ادعى مدع على شخص إن هذه العين له وعجز عن 
إقامة البينة فطلب يمينه على البت فقال إنها إرث وأراد اليمين على العلم فأنكر المدعي 
ذلك فأقام الوارث بيئة على مدعاه فإنه يحلف على العلم : أي فالشرط في تحليفه الوارث 
على العلم في دعوى العين أحد هذه الثلاثة. قوله : (والعين) الواو بمعلى أو. قوله: 
(الوارث) أي إنهما حق موروث وأنكر الخصم . قوله: (يجحلف المدعى عليه على البتات) 
أي إنهما ليسا بحق مورثه. قوله: (كموهوب وشراء. درر) يعني لو وهب رجل لرجل 
عبداً فقبضه أو اشترى رجل من رجل عبداً فجاء رجل وزعم أن العبد عبده ولا بينة له 
فأراد استحلاف المدعى عليه يحلف على البتات . حلبي عن الدرر: أي أنه ليس يعبده» 
والأولى كموهوب ومشتري أو كهبة وشراء للموافقة لفظاًء وعلله الزيلعي بأن الهبة 
والشراء سبب موضوع للملك باختيار امالك ومباشرته ولو لم يعلم أنه ملك للملك له لا 
باشر السبب ظاهراًء فيحلف على البتات» فإذا امتنع عما أطلق له يكون Ee‏ أما 
الوارث فلأنه لا اختيار له في الملك» ولا يدعي ما فعل المورث فلم يوجد ما يطلق له 
اليمين على البتات» ولأن الوارث حلف عل المورث واليمين لا تجري فيها النيابة فلا 
يحلف على البتات» والمشتري والموهوب له أصل بنفسه فيحلف عليه أ ه. قوله: (ويجلف 
جاحد القود) أي منكر القصاص بأن ادعى رجل عليه قصاصاً. . عيني: أي سواء کان في 
النفس أو الأطراف بالاتفاق. دامادا. قوله: (حبس) أي ولا يقتص› أما عنده فلأن 
النكول بذل ولا يجري في النفس؛ ألا ترى أنه لو قتله بأمره يجب عليه القصاص في 
رواية» وفي أخرى الديةء ولو قطع يده بأمره لا يجب عليه شيء» إلا أنه لا بباح لعدم 
NSS OSG‏ بفعله» وأما عندههما 
فإنه وإن كان إقراراً إلا أن فيه شبهة قلا ره يثبت فيه القود لأنه كالحدود من وجه. قوله: 
(حتى يقر) أي فيقتص منه . قوله: (امعلف أ عد اانا تر امن السو - وي 
الشلبي عن الإتقاني : : أو يموت جوعاً لأن الأنفس لا يسلك بها مسالك الأموال فلا يجري 
فيها البذل الذي هو مؤدي الإنكارء وإذا امتنع القصاص واليمين حق مستحق حبس به 
كما في القسامةء فإنهم إذا نكلوا عن اليمين محبسون؛ حتى يقروا أو يحلفوا. 

وني الخانية في كيفية التحليف بالقتل روايتان: في رواية يستحلف على الحاصل بالله 
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وفيما دونه يقتص) لأن الأطراف خلقت وقاية للنفس كلمال فيجري فيها الابتذال 
خلافاً لهما. 

(قال المدعي لي بينة حاضرة) في المصر (وطلب ب یمین یمین خصمه ل يحلف) خلافاً 
لهماء ولو حاضرة في مجلس الحكم لم يحلف اتفاقاًء ولو غائية عن المصر حلف 
امس واي م "كسد N RM E‏ 


ما له عليك دم ابنه قلان مثلا ولا قبلك حق يسبب هذا الدم الذي يدعي وفي رواية 
يحلف على السيب بالله ما قتلت فلان بن فلان ولي هذا عمداً. وفيما سوى القتل من 
القطع والشجة ونحو ذلك يحلف على الحاصل بالله ما له عليك قطع هذا العبد ولا له 
عليك حق بسيبهاء وكذلك في الشجاج والجراحات التي يجب فيها القصاص أ ه. قوله: 
(وفيما دونه) أي دون القود من الأطراف. قوله: (يقتص) منه: أي عند أبي حنيفة رجه 
الله تعالى كما علم مما مر. قوله: (فيجري فيها الابتذال) أي فتثبت بالنكول كما أن الال 
يغبت بهء والأولى البذل كما في بعض النسخ . قوله: (خلافاً لهما) فإنبما قالا: يجب عليه 
الأرش فيهماء ولا يقضي بالقصاص لأن القصاص فيما دون النفس عقوبة تدرأ بالشبهات 
ولا تثبت aS aS‏ ولأن التكول وإن كان إقراراً عندهما ففيه شبهة 
العدم فلا يثبت يثبت به القصاص» ويجب به الال خصوصاً إذا كان امتناع القصاص لعنى من 
جي بن حل خاصة» كما إذا أقر بالخطأ والولي يدعي العمد» وإذا امتنع القود جب 
الدية» وعند الثلائة: يقتص فيهما بعد حلف المدعي كما في العيني» وأما إذا كان الامتناع 
من جانب من له كما إذا أقام على ما ادعى وهو القصاص رجلا وامرأتين أو الشهادة على 
الشهادة فإنه لا يقضي بشيء لأن الحجة قامت بالقصاص لكن تعذر استيفاؤه ولم يشبه 
الخطأ فلا يجب شيء» ولا تفاوت في هذا المعنى بين النفس وما دونها كما في العناية. 
قوله : (قال المدعي في بينة الخ) أطلق حضورها فشمل حضورها في المصر بصفة المرض»ء 
وظاهر ما في خزانة المفتين خلافه» فإنه قال: الاستحلاف يجري في الدعاوى الصحيحة إذا 
أنكر المدعى عليه ويقول المدعي لا شهود لي أو شهودي غيب أو في المصرا ه. بحر 
قوله: (في المصر) أراد به حضورهما فيه أو محل بينه وبين محل المدعي دون مسافة القصرء 
كما يفيده الكلام الآتي. وقيد في المصرء وإن كان إطلاق كلام المصنف متناولا لما لو كانت 
حاضرة في المجلس لأنه المختلف فيه. 

قال في البحر: أطلق في حضورها فشمل حضورها في مجلس الحكم» ولا خلاف أنه 
لا جلف وحضورها في المصر وهو محل الاختلاف. قوله: (لم يحلف) أي عند أبي حنيفة 
رحه الله تعالىء لأن ثبوت الحق في اليمين مرتب على العجز عن إقامة البينة» فلا تكون 
حقه دونه . عيني: : أي فلا تكون اليمين حقه دون العجز. قوله: (خلافاً لهما) لأن اليمين 
حقه بالحديث الشريف» وهو قوله عليه الصلاة والسلام «لك يمينه حين سأل المدعي 
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انفاقاً. ابن ملك. وقدر في المجتبى الغيبة بمدة السفر (ويأخل القاضي) في مسألة 
المتن فيما لا يسقط بشبهة (كفيلا ثقة) 


فقال: ألك بينة؟ فقال لاء فقال عليه الصلاة والسلام: لك يمينه» فقال يحلف ولا يباليء 
فقال صلى الله عليه وسلم: ليس لك إلا هذاء شاهداك أو يمينه» فصار اليمين حقاً له 
لإضافته إليه بلام التمليك فإذا طالبه به يجيبه. قال ط: وني الاستدلال به نظر لأنه صلى 
الله عليه وسلم إنما جعل له اليمين عند فقده البينة. 

قال في البحر: اختلف النقل عن محمد» فمنهم من ذكره مع أبي يوسف كالزيلعي 
والخصاف. ومنهم من ذكره مع الإمام كالطحاوي . قوله: (وقدر في المجتبى الغيبة بمدة 
السفر) قال فيه بينتي غائبة عن المصر حلف عند أبي حنيفة» وقيل قدر الغيبة بمسيرة سفر 
ا ه. فقد خالف ما نقله المصنف عن ابن ملك من أن في الغائبة عن المصر يحلف اتفاقاً. 
قوله: (ويأخذ القاضي) أي بطلب المدعي كما في الخانية» وني الصغرى : : هذا إذا كان 
المدعي عالاً بذلك» أما إذا كان جاهلاً فالقاضي يطلب. رواه ابن سماعة عن محمد. 
بحر. والمراد بأخذ القاضي كفيلا: أي ممن عليه الحق لا بالحق نفسه» وقد تقدم في كتاب 
الكفالة في كفالة النفس أنه لو أعطى كفيلا بنفسه برضاه جاز اتفاقاً» ولا بجر عليه عند 
الإمام خلافاً لهماء فعندهما يجبر بالملازمة فحيتئل لا حاجة للتقييد مبذاء وليس مذكوراً في 
الدرر ولا في شرح الكنز. تأمل. قوله: (في مسألة المتن) وهي قال المدعي لي بينة حاضرة 
الخ وقيد بها لأنه لو قال لا بينة لي أو شهودي غيب لا يكفل لعدم الفائدة. كذا في 
الهداية . قوله : : (فيما لا يسقط بشبهة) أما فيما يسقط بها كالحدود والقصاصء فلا يبر 
على دفع الكفيل كما تقدم . 

قال في البحر: ادعى القاتل أن له بينة حاضرة على العفو أجل ثلاثة أيام» فإن 
مضت وم يأت بالبيئة وقال لي بينة غائبة يقضي بالقصاص قياساً كالأموال. وني 
الاستحسان: يؤجل استعظاماً لأمر الدم أ ه. 


قال الرملي : ومقتضى الإطلاق أن دعوى الطلاق كدعوى الأموال وإن احتاطوا في 
الفروج لا تبلغ استعظام أمر الدماء» ولذلك يثبت برجل وامرأتين ! ه. قوله: (كفيل ثقة 
يؤمن هروبه) وله أن يطلب وكيلا بخصومته. قال في الكافي: وله أن يطلب وكيل 
بخصومته حتى لو غاب الأصل يقيم البينة على الوكيل» فيقضى عليه وإن أعطاه وكيل 
أن يطالبه بالكفيل بنفس الوكيل» وإذا أعطاه كفيلاً بنفس الوكيل له أن يطالبه بالكفيل 
بنفس الأصيل لو كان المدعي ديا لأن الدين يستوفي من ذمة الأصيل دون الوكيل» فلو 
أخذ كفيلا بالمال له أن يطلب كفيلا بنفس الأصيل» لأن الاستيفاء من الأصيل قد يكون 
أيسرء وإن كان المدعي منقولا له أن يطلب منه مع ذلك كفيلاً بالعين ليحضرهاء ولا يغيبه 
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يؤمن هروبه. بحر فليحفظ (من خصمه) 


المدعى عليه وإن كان عقاراً لا يحتاج إلى ذلك لأنه لا يقبل التغييب» وصح أن يكون 
الواحد كفيلاً بالنفس ووكيلاً بالخصومة لأن الواحد يقوم بهماء فلو أقر وغاب قضى» 
لأنه قضاء إعانة | ه. وفيه: ولو أقيمت البينة فلم تزك فغاب المشهود عليه فزكيت لا 
يقضى عليه حال غيبته في ظاهر الرواية» لأن له حق الجرح في الشهود. وعن أبي يوسف 
أنه يقضى ١‏ ه. 

واعلم أنه ينبغي أن يشترط في الوكيل ما سبق في الكفيل من كونه ثقة معروف 
الدارء وي البحر عن الصغرى: لو أبى إعطاء الوكيل بالخصومة لم يجبر | ه. قوله: 
(يؤمن هروبه) تفسير للثقة. قال في البحر: وفسره في الصغرى بأن لا يخفي نفسه ولا 
هرب من البلد بأن يكون له دار معروفة وحانوت معروف لا يسكن في بيت بكراء ويتركه 
ويهرب منهء وهذا شيء يحفظ جداًء وينبغي أن يكون الفقيه ثقة بوظائفه بالأوقاف» وإن 
لم يكن له ملك في دار أو حانوت لأنه لا يتركها وييرب | ھ. وفسره في شرح المنظومة بأن 
يكون معروف الدار والتجارةء ولا يكون لحوحاً معروفاً با خصومة» وأن يكون من آهل 
المصر لا غريباً ! ه. قال الحموي: وكذا العسكري فإنه لا هرب ويترك علوفته من 
الديوان. 

والحاصل: أن المدار على الأمن من الهروب ا ه. وتي البحر أيضاً عن كفالة 
الصغرى: القاضي أو رسوله إذا أخذ كفيلا من المدعى عليه بنفسه بأمر المدعي أولا 
بأمرى فإن لم يضف الكفالة إلى المدعي بأن قال أعط كفيلا بنفسك» ول يقل للطالب 
ترجع الحقوق إلى القاضي ورسوله» حتى لو سلم إليه الكفيل يبرأء ولو سلم إلى المدعي 
فلاء وإن أضاف إلى المدعي كان الجواب على العكس ١!‏ ه. وفيه عنها: طلب المدعي من 
القاضي وضع المنقول على يد عدل ولم يكتف بكفيل النفس: فإن كان المدعى عليه عدلا 
لا يجيبه القاضي» ولو فاسقاً يجيبه. وفي العقار لا يجيبه إلا في الشجر الذي عليه الثمر لأن 
الثمر نقلي أ ه. 

قال في البحر: وظاهره أن الشجر من العقارء وقدمنا خلافه. وني أبي السعود عن 
الحموي عن المقدسي التصريح بأنه من العقار | ه. 

أقول: وقدمنا الصحيح من ذلك فلا تنسه. وني الخزانة: إذا أقام بينة ولم تزك في 
جارية يضعها القاضي على يد امرأة ثقة حتى يسأل عن الشهود» ولا يتركها في يد المدعى 
عليه عدلاً كان أو لا. هذا إن سأل المدعي من القاضي وضعهااه. وإنما أخذ الكفيل 
بمجرد الدعوى استحساناً لأن فيه نظراً للمدعي» وليس فيه كثير ضرر بالمدعى عليه» 
وهذا لأن الحضور مستحق عليه بمجرد الدعوى فصح التكفيل بإحضاره: أي من غير 
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ولو وجيهاً والمال حقيراً في ظاهر الذهب. عيني (بنفسه ثلاثة أيام) في الصحيحء 


بنفسه أو أمينه 


جبر كما قدمنا. قوله: (ولو وجيهاً) ضد الخامل: والوجيه من له حظ ورتبة» والخامل 
من حمل الرجل مولا من باب قعد: ساقط النباهة لا حظ له. مصباح. قوله: (في ظاهر 
المذهب) أي المعتمد. وعن محمد أن الخصم إذا كان معروفاً أو المال جقيراً والظاهر من 
حاله أنه لا يخفي نفسه بذلك القدر من الال لا يجبر على إعطائه الكفيل. قوله: (في 
الصحيح) قال في البحر: ثم تأقيت الكفالة بثلاثة أيام ونحوها ليس لأجل أن يبرأ الكفيل 
عنها بعد الوقت. فإن الكفيل إلى شهر لا يبرأ بعده» لكن التكفيل إلى شهر للتوسعة على 
الكفيلء فلا يطالب إلا بعد مضيه؛ لكن لو عجل يصحء وهنا للتوسعة على المدعي فلا 
يبرأ الكفيل بالتسليم للحال إذ قد يعجز المدعي عن إقامتهاء وإنما يسلم إلى المدعي بعد 
وجود ذلك الوقت» حتى لو أحضر البينة قبل الوقت يطالب الكفيل . قوله: (إلى مجلسه) 
أي القاضي . قوله: (لازمه بنفسه) أي دار معه حيث دار فلا يلازمه في مكان معين»؛ ولا 
يلازمه في المسجد لأنه بنى للذكرء به يفتى. بحر. وفيه: ويبعث معه أميئاً يدور معه. 
ورأيت في الزيادات أن الطالب لو أمر غيره بملازمة مديونه فللمديون أن لا يرضى 
بالأمين عند أي حنيفة خلافاً لهما بناء على التوكيل بلا رضا الخصمء لكنه لا يحبسه في 
موضع لأن ذلك حبس» وهو غير مستحق عليه بنفس الدعوى» ولا يشغله عن التصرف 
بل هو يتصرف والمدعي يدور معه. 
مَطْلَبٌ : هَل للطالِب أن يَمْتعَهُ مِنْ دُحُولٍ دَارِهِ إن لَمْ يدن لَه 
ِالدُخُولٍ مَعَهُ؟ 

وإذا انتهى المطلوب إلى داره فإن الطالب لا يمنعه من الدخول إلى أهله بل يدخل 
والملازم يجلس على باب داره | ه. وفي الذخيرة: ومن القضاة المتأخرين من أوجب حبس 
الخصم؛ لأن المدعي يحتاج إلى طلب الشهود وغيره ١‏ ه. وفي البحر عن الزيادات: أن 
المطلوب إذا أراد أن يدخل بيته» فإما أن يأذن للمدعى في الدخول معه أو يجلس معه على 
OY NE‏ يه حت دحل انار RE‏ يما sa‏ معان A‏ قفرت يا 
هو المقصود منها. 

مَطْلَبٌ فيمًا لَوْ كان المَطْلُوبُ امرَأة 

وني تعليق أستاذنا: لو كان المدعى عليه امرأة فإن الطالب لا يلازمها بنفسه» بل 
يستأجر امرأة فتلازمها. وني أول كراهية الواقعات: رجل له على امرأة حق فله أن 
يلازمها ويجلس معها ويقبض على ثيابها لأن هذا ليس بحرام» فإن هربت ودخلت خربة 
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مقدار (مدة التكفيل) لثلا يغيب (إلا أن يكون) الخصم (غريباً) أي مسافراً(ف) يلازم 
أو يكفل (إلى انتهاء مجلس القاضي) دفعا للضرر حتى لو علم وقت سفره يكفله إليه 
وينظر في زيه أو يستخير رفقاءه لو أنكر المدعي . بزازية. 

(قال لا بينة لي وطلب يمينه فحلفه القاضي ثم برهن) على دعواه بعد اليمين 
(قبل ذلك) البرهان عند الإمام (منه) وكذا لو قال المدعي: كل بينة آتي ها فهي 
شهود زور 


لا بأس بذلك إذا كان الرجل يأمن على نفسه ويكون بعيداً منها يحفظها بعينهء لأن في هذه 
الخلوة ضرورة» وأشار بملازمته إلى ملازمة المدعي لما في خزانة المفتين إذا كان المدعى عليه 
متلافاً وأبى عطاء الكفيل بالمدعي . 

فللمدعي أن يلازم ذلك الشيء أن يعطيه كفي وإن كان المدعي ضعيفاً عن 
ملازمته يضع ذلك الشيء على يد عدل | ه. 

وظاهر ما في السراج الوهاج أنه لا يلازمه إلا بإذن القاضي» وذكر فيه أن منها أن 
يسكن حيث سكن . وفي المصباح : دار حول البيت يدول دورا ودورانا طاف به» ودوران 
الفلك تواتر حركاته بعضها أثر بعض من غير ثبوت ولا استقرار. ومنه قولهم: دارت 
المسألة: أي كلما تعلقت بمحل توقف ثبوت الحكم على غيره فتنتقل إليه ثم يتوقف على 
الأول وهكذا ! ه. قوله: (مقدار مدة التكفيل) فإن لم يأت ببينة أمره أن يخلي سبيله ولا 
يقبل دعوته إلا بإحضار البينة كما لا يخفى. قوله: (إلا أن يكون الخصم غريباً أي مسافراً) 
وأي تفسير مرادء وأشار به إلى أن حكم المقيم مريد السفر كالغريب. 

قال في المنح : والمراد من الغريب المسافر. قوله: (إلى انتهاء مجلس القاضي) أطلق في 
مقدار مجلس القاضى فشمل ما إذا كان مجلس في كل خمسة عشرة يوما مرة. كذا في 
البزازية. قوله: (دفعاً للضرو) بأخذ الكفيل وبالملازمة أزيد من ذلك» كذا علله في الهداية 
لأن في أخذ الكفيل واللازمة زيادة على ذلك إضراراً به يمنعه عن السفرء ولا ضرر في 
هذا المقدار ظاهراً. قوله: (حتى لو علم وقت سفره) بأن قال أخرج غداً مثلاء فلو علم 
أن السفر قبل انتهاء مجلس القاضى يكون التكفيل إلى وقت السفر دفعا للضرر. قوله: 
(إليه) أي إلى وقت سفره. قوله: (أو يستخبر رفقاءه) بأن يبعث إليهم أمينآء فإن قالوا 
أعد للخروج معنا يكفله إلى وقت الخروج . بحر. قوله: (لا بينة لي الخ) هذه المسألة من 
تتمة قوله وتقبل البينة لو أقامها بعد اليمين» كما أشار إليه الشارح هناك بقوله: وإن قال 
قبل اليمين لا بينة لي» فكان المناسب أن يذكرها هناك ح. قوله: (قبل ذلك البرهان) لأن 
اليمين الفاجرة أحق بالرد من البينة العادلة كما مر. قوله: (فهي شهود زور) لأن الشهادة 
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أو قال: إذا حلفت فأنت بريء من الال فحلف ثم برهن على الحق قبل . خانية. 
وبه جزم في السراج كما مر (وقيل لا) يقبل قائله محمد كما في العماديةء وعكسه 
ابن ملك. وكذا الخلاف لو قال: لو دفع لي ثم أتى بدفع أو قال الشاهد لا شهادة 
لي ثم شهدوا الأصح القبول لجواز النسيان ثم التذكر كما في الدررء وأقره 
المصنف . 

(ادعى المديون الإيصال فأنكر المدعي) ذلك (ولا بينة له) على مدعاه (فطلب 

يمينه فقال المدعي : اجعل حقيٍ في الخدم 1 ثم سحلي له ذلك) قئية (واليمين بالله 
تعال) لحديث «مَنْ كَانَ حَالِفاً مَليَحْلِف بالله 4 تَعَاقُ أو لير وهو قول الله . خزانة. 
وظاهره أنه لو حلفه 


تتعلق بالشهودء ويجب عليهم أداؤها ويأثم كاتمهاء وهذا القول منه لا يثبت زور العدل 
لأنه قبل الشهادة ولأنه في غير معلوم ولأنه جرح مجرد ط. قوله: (أو قال) أي المدعي. 
قوله: (حلفت) بتاء الخطاب . قوله: (كما مر) عند قول المصنف «اصطلحا على أن يجخلف 
عند غير قاض الخ؟ لكن هناك اليمين من المدعي» وقدمنا الكلام عليه هناك. قوله: 
(فأنكر المدعي) أي مدعي الدين. قوله: (ولا بينة له) أي لماعي الإيصال. قوله: (فطلب 
يمينه) أي يمين الدائن . قوله: (فقال المدعي) أي مدعي الدين. قوله: (اجعل حقي في 
الختم) المراد بهء والله تعالى أعلم: المنقد فإنه قال في القاموس إن المختم كمنبر آلة ينقد 
مباء فراجعه ط. 

أقول: ولعله المعد الذي يعد عليه الصيارفة والتجار وفي بيت المال الدراهيمء 
والمقصود إحضار الحق . 

قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى: المراد بالختم الصك» ومعناه اكتب الصك بالبينة 
ثم استحلفني» أو المراد بإحضار نفس الحق في شيء مختوم وهو الأظهرء وفي حاشية 
الفتال عن الفتاوى الأنقروية: يعني احضر حقي ثم استحلفني» ومثله في الحامدية . قوله: 
(الحديث من كان حالفاً) صدره كما في الحموي : لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت» فمن 
كان حالفاً الخ . ٠‏ ولا روي عن اين عمر رضي اله عتهما أنه عليه الصلاة والسلام سمع 
عمر يحلف بأبيه فقال: ١ن‏ الل ناكم أن تخيفوا بأباكم» > قَمَنْ كان حَالِفاً للف بالل 
أ لِيَضْمِتْ» رواه البخاري ومسلم وأحمد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا تَسْلِقُوا إا باللهء رلا تَحُلِهُوا وأنثم صَادِقُونَة رواه 
النسائي . . عيني . قوله: (وظاهره) أي ظاهر قول الخزانة من قوله: وهو قوله والله إنه لو 
علق بكر E‏ اللله أ سقف تعورف الحلف بها لم يكن يميناً : يعني في باب 
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بغيره لم يكن يميئاً ولم أره صريحاً. بحر 


الدعوى» ويمكن أن يكون وجهه أن لفظ الجلالة جامع لجميع الأسماء والصفات حتى 
صحح بعضهم أنه الاسم الأعظم» وقد ورد تحليف الشارع به فيقتصر عليه؛ ويحتمل أنه 
ذكره على سبيل التمثيل لما علم في كتاب الأيمان أنه ينعقد الحلف بكل اسم من أسماء الله 
تعالى» وكل صفة تعورف الخلف بباء وقد صرحوا هنا بما يدل على ذلك. قال في خزانة 
المفتين: متى حلفه بالله الرحمن الرحيم كان يمينا واحداّء وإذا حلفه بالله والرحمن 
والرحيم يكون ثلاثة أيمان | ه. فهذا صريح بأن الرحمن والرحيم يمين. تأمل. ومثله في 
التبيين فإنه قال: ويحترز عن عطف بعض الأسماء على بعض كيلا يتكرر عليه اليمين» 
ولو أمره بالعطف فأتى بواحدة ونكل عن الباقي لا يقضي عليه بالنكول؛ لأن المستحق 
عليه يمين واحدة وقد أتى ہا | ه. ١ ١‏ 

وسيصرح الشارح به في قوله اويجتنب العطف كي لا يتكرر اليمين» وفي كتاب 
الأيمان والقسم بالله تعالى أو باسم من أسمائه كالرحمن والرحيم والحق» أو بصفة يحلف 
بها من صفاته تعالى كعرّة الله وجلاله وكبريائه وعظمته الخ› فهذا كله يدل على كونه 
يميناً» وكذا ما ثبت في الحديث «وربٌ الكعبة؛ ونحوه يقتضي أن الحلف بال رحمن والرحيم 
وغيره من أسمائه تعالى يكون يميناً» على أنه صرح في روضة القضاة بأن اليمين يكون 
بالرحمن والرحيم وسائر أسمائه تعالى. وأما الحصر في الحديث الشريف بالنسبة إلى الجبت 
والطاغوت ونحوهما. قوله: (بغيره) كالرحمن والرحيم: بحر. قوله: (م يكن يمينا) قد 
علمت أن الحق أنه يمين» ولا يشكل عليه ما يفهم من ظاهر عبارة الدرر من قوله: 
والحلف بالله تعالى دون غيرهء وإن كان ظاهره أن هذا التركيب للحصر كما في الحمد لله 
لأن المراد أن لا يكون الحلف إلا بذاته تعالى: أي باسم من أسمائه الذاتية أو الصفاتية فقد 
انتفى الإشكال» على أنه هو المصرح به في عمدة الكتب بل عامتهم» ولا يمكن أن يقال 
إن ما ذكروه في كتاب الأيمان فرق عن هنا: أي الدعوى لأنه لم يصرح أحد يفرق أصلا. 
قوله: : (وم أره صريحاً بحر) حيث قال بعد نقله عبارة الخزانة : : وظاهره أنه لا تحليف بغير 
هذا الاسمء فلو حلفه بالرحمن أو الرحيم لا يكون يميناًء ولم أره صريحاً | ه. 


قال العلامة المقدسي: فيه قصور لوجود النص على خلافهء فقد ذكر في كتاب 
الأيمان أنه لو قال: والرحمن أو الرحيم أو القادر فكل ذلك يمين» ويدل عليه قولهم فيما 
إذا غلظ بذكر الصفة يحترز عن الإتيان بالواو لثلا تتكرر اليمين: ونصه هنا في تحليف 
الأخرس أن يقال له عهد الله عليك. ولا فرق بينه وبين الصحيح بل صرح بهذا 
الصحيح» وصرح في روضة القضاة بأن الرحن الرحيم وسائر أسماء الله تعالى تكون يميئاً 


اهم 
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(لا بطلاق وعتاق) وإن ألح الخنصمء وعليه الفتوى . تاترخانية. لأن التحليف بهما 
حرام. خانية (وقيل إن مست الضرورة فوض إلى القاضي) اتباعاً للبعض (فلو 
حلفه) القاضي (به فنكل فقضى عليه) بالمال (ل ينفذ) قضاؤه (على) قول (الأكثر) 
كذا في خزانة المفتينء وظاهره أنه مفرع على قول الأكثرء أما على القول بالتحليف 
بهما فيعتير نكوله ويقضى بهء وإلا فلا فائدةء واعتمده المصنف . 

قلت: ولو حلف بالطلاق أنه لا مال عليه ثم برهن المدعي على المال إن 


أقول و ی نك مد رانو مك وكذا الشارح. قوله: (لا 
بطلاق وعتاق وإن ألح الخصم) أي داوم على طلب اليمين بهماء ومثل الطلاق والعتاق 
الحج كما في العناية» وقد قصد بهذا خالفة الكتز والدرر حيث قال: إلا إذا لح الخصمء 
وحكاه في الكاني بقيل» وكذا في الهداية» فإن ما مشى عليه الشارح هو ظاهر الرواية. 
قوله: (لأن التحليف بهما حرام) بل في القهستاني عن المضمرات اختلفوا في كفره إذا قال 
حلفه بالطلاق» وقدمنا الكلام قريباً على ما لو حلف بالطلاق أنه لا مال عليه ثم برهن 
المدعي على الالء وسيأتي في كلام الشارح. قوله: (وقيل إن مست الضرورة فوض إلى 
القاضي) قال في المنية: وإن مست الضرورة يفت يفتي أن الرأي فيه للقاضي . قوله: (وظاهره 
أنه مفرع على قول الأكثر) تبع فيه المصنف وصاحب البحر وهو عجيب» فإن صاحب 
الخزانة صرح بأن ذلك على قول الأكثر فهو صريح لا ظاهر. قوله: (وإلا فلا فائدة) قال 
العلامة المقدسي: قد تكون فائدته اطمئنان خاطر المدعي إذا حلف فربما كان مشتبهاً عليه 
الأمر لنسيان ونحوهء فإذا حلف له بهما صدقه ١‏ ه. 

وی شرح اللتقى عن الباقلاني : الإقرار بالمدعي إذا احترز عنه | ه: أي تظهر فائدته 
فيما إذا كان جاه بعدم اعتبار نکوله» فإذا طلب حلفه به ربما يمتئع ويقر بالمدعي . 
قوله: (واعتمده المصنف) حيث قال: وهذا كلام ظاهر يجب قبوله والتعويل عليهء لأن 
التحليف إنما يقصد لنتيجتهء وإذا م يقض بالنكول عنه فلا ينبغي الاشتغال به وكلام 
العقلاء فضلاً عن العلماء العظام يصان عن اللغوء والله تعالى أعلم بالصواب 1 ه. 

لكن عبارة ابن الكمال: فإن ألح الخصم: قيل يصح ببما في زماننا لكن لا يقضي 
عليه بالنكول لأنه امتنع عما هو منهي عنه شرعاء ولو قضى عليه بالتكول لا ينفذ 
انتهت. واستشكل في السعدية بأنه إذا امتنع عما هو منهيّ عنه شرعاً فكيف يجوز للقاضي 
تكليف الإتيان بما هو منهي عنه شرعاً؟ ولعل ذلك البعض يقول النهي تنزيبي» ومثل ما 
في ابن الكمال في الزيلعي وشرح درر البحارء وظاهره أن القائل بالتحليف بهما يقول إنه 
غير مشروع». ولكن يعرض عليه لعله يمتنع» فإن من له أدنى ديانة لا يحلف بهما كاذباً 
فإنه يؤدي إلى طلاق الزوجة وعتق الأمة أو إمساكهما بالحرام» بخلاف اليمين بالله تعالى 
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شهدوا على السبب كالإقراض لا يفرق» وإن شهدوا على قيام الدين يفرق لأن 
السبب لا يستلزرم قيام الدين. وقال محمد في الشهادة على قيام المال: لا يحدث 
لاحتمال صدقه» خلافاً لأبي يوسف.. كذا في شرح الوهبانية للشرنبلالي» وقد تقدم 


فإنه يتساهل به في زماننا كثيراً. تأمل . قوله: (لا يفرق) أي بين الزوج والزوجة. قوله: 
(لأن السبب لا يستلزم قيام الدين) لاحتمال وفائه أو إبرائه أو هبته منهء وهذا التفصيل 
هو المفتى به كما في شرح عبد البر ط . قوله: (وقال محمد في الشهادة على قيام المال: لا 
يحنث لاحتمال صدقه) . 

أقول: تقدم قريباً قوله ويظهر كذبه بإقامتها لو ادعاه: أي المال بلا سبب فحلف» 
وإن ادعاه بسبب فحلف أن لا دين عليه ثم أقامها لا يظهر كذبه لجواز أنه وجد القرض» 
ثم وجد الإبراء أو الإيفاء وعليه الفتوى | ه. وقد ذكرنا هناك الكلام وبحث المقدسي فيه 
والجواب عنه فراجعه إن ششت. قوله: (وقد تقدم) أي في كلام المصنف حيث قال: 
ويظهر كذبه بإقامتها لو ادعاه بلا سبب فحلف الخ» وإنما أعاده هنا لأن هذه العبارة 
أوضح وأدل على المطلوب» وفيها زيادة فائدة كذكر الخلاف بين محمد وأبي يوسف» وهو 
كالشرح للعبارة المتقدمة» فقد بين به أن إطلاق الدرر على قول أحد الشيخينء ولا 
اعتراض على من أتى بالعبارة التامة بعد العبارة القاصرة» كما قالوا في عطف العام على 
الخاص لا يحتاج إلى نكتة لما فيه من زيادة الفائدة. تأمل . 

مَطْلَبٌ: مَسَائِل ذَكَرَهَا الحْصًاف في آخِرٍ كاب الحِيّلٍ 

قال العلامة الشلبي في حاشية الزيلعي: ونذكر نبذاً من مسائل ذكرها الخصاف في 
آخر كتاب الحيل : إن قال كل امرأة لي طالق مثلاء ونوى كل امرأة أتزوجها باليمين أو 
الهند أو بالسند أو في بلد من البلدان له نيتهء وإن ابتدأ اليمين يحتال ويقول: هو اللهء 
ويدغم ذلك حتى لا يفهم المستحلف. 

فإن قال المستحلف: إنما أحلفك بما أريد وقل أنت نعم» ويريد أن يستحلفه بالله 
والطلاق والعتاق والمشي وصدقة ما يملك» يقول نعم وينوي نعماً من الأنعام» وكذا لو 
قيل له نساؤك طوالق ونوى نساءه العور أوالعميان أو العرجان أو المماليك أو اليهوديات 
فيكون له نيته. 

وإن أراد أن يحلف أنه لم يفعل كذا وأحصر المملوك ليحلف يعتقه قال: يضع يده 
على رأس المملوك أو ظهره ويقول هذا حرٌّ: يعني ظهره إن كان فعل فلا يعتق المملوك. 

وإن حلف بعتق المملوك أنه ل يفعل كذاء ونوى بمكة أو في المسجد الحرام» أو في 
بلد من البلدان لا يحنث إن كان فعله في غير ذلك الموضع. 

وإن حلف بطلاق امرأنه ويقول امرآي طالق ثلاثاً» وينوي عملا من الأعمال 
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(ويغلظ بذكر أوصافه تعالى) وقيده بعضهم بفاسق ومال خطير (والاختيار) فيه (وفي 
صفته إلى القاضي) ويجتنب العطف كي لا تتكرّر اليمين (فلو حلفه بالله ونكل عن 
التغليظ لا يقضى عليه به) أي بالنكولء لأن المقصود الحلف بالله وقد حصل. 


كالخبز والغسل أو أطالق من وثاق» وينوي بقوله ثلاثاً ثلاثة أيام أو أشهر أو جع فلا 
حنثك . 

ولو بلغ سلطاناً عن رجل كلام فأراد السلطان أن يحلفه عليه فالوجه أن يقول: ما 
الذي بلغك عني؟ فإذا قال بلغني عنك كذا وكذاء فإن شاء حلف له بالعتاق والطلاق أنه 
ما قال هذا الكلام الذي حكاه هذا ولا سمع به إلا هذه الساعة فلا إثم عليه» وإن شاء 
نوى في الطلاق والعتاق ما شرحناهء وإن شاء نوى أنه لم يتكلم بهذا الكلام بالكوفة مغل 
غير البلد الذي تكلم فيه به أو الموضعء أو ينوي عدم التكلم ليل وإن تكلمه نہاراً أو 
عكسه أو ينوي زمناً غير الذي تكلم فيه | ه ملخصاً. 

أقول: الظاهر في ذلك أن الخالف مظلوماًء أما لو كان ظالاً فلا ينوي» بل العبرة 
بظاهر اللفظ العرفي الذي حلف بهء لأن الأيمان مبئية على الألفاظ لا على الأغراض كما 
علم ذلك من كتاب الأيمانء فراجعه. قوله: (ويغلظ بذكر أوصافه تعالى) أي يؤكد 
اليمين بذكر 0 الله تعالىء وذلك مثل قوله: ظهُوَ الله الى لا إِلَه إلا هو عَالِمُ 
العَيْبٍ وَالشَهَادَةٍ الك حن الرّحِيمِ» [الحشر: : 17] الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية 
ما لقلان 0 الال الذي ادعاه ولا شيء منه؛ لأن أحوال الناس 

شتى» فمنهم من يمتنع عن اليمين بالتغليظ» ويتجاسر عند عدمه فيغلظ عليه لعله يمتنع 
بذلك» ولو لم يغلظ جاز؛ وقيل: لا تغليظ على المعروف بالصلاح» ويغلظ على غيره» 
وقيل يغلظ على الخطير من المال دون الحقير. عيني. قوله: (وقيده) أي قيد بعضهم 
التغليظ. قوله: (بفاسق) أي إذا كان المدعى عليه فاسقاً. قوله: (ومال خطير) أي كما 
ذكرنا كما بينه في خزانة المفتين وتبيين الحقائق. قوله: (والاختيار فيه) أي في التغليظ لا 
علمت من أنه جائز ويجوز إرجاع الضمير إلى أصل اليمين: أي الاختيار في اليمين بأن 
يقول له قل والله أو بالله أو الرحمن والقادر على ما سلف» وقد صرحوا أن التحليف حق 
القاضي : أي الاختيار.في صفة التغليظ إلى القضاة يزيدون فيه ما شاؤوا أو ينقصون ما 
شاؤوا ولا يغلظون لو شاؤوا كما في البحر عن الخلاصة. قوله: (وفي صفته) أي التغليظ 
التي ينطلق بها. قوله: (إلى القاضي) أي تفويضه إلى القاضي . قوله : (ويجتنب العطف) 
أي في اليمين فلا يذكره بحرف العطف ويحترز عن عطف بعض الأسماء على بعض وإلا 
لتعدد اليمين» ولو أمره بالعطف فأتى بواحدة ونكل عن الباقي لا يقضي عليه بالتكول» 
لأن المستحق يمين واحدة وقد أتى بها كما أفاده الزيلعي وقدمناه قريباً فلا تنسه. قوله: 
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زيلعي 0ل يستحب التغليظ على المسلم (بزمان ولا بمكان) وكذا في الحاري› 
وظاهره أنه مباح (ويستحلف اليهودي بالله الذي أنزل التوراة على موسى 


(لا يستحب) وقيل لا يجب» وقيل لا يشرع. وظاهر ما في الهداية أن المنفي وجوب التغليظ 
بهما فيكون مشروعاًء وظاهر ما في المحيط في موضع أن المنفي كونه سنة وني موضع بعده 
عدم مشروعيته حيث قال: لا يجوز التغليظ بالزمان والمكان» وصرح في غاية البيان أن 
للحاكم فعله عندنا إن رأى ذلك» وإنما الخلاف في كونه واجباً أو سنة. وفي البحر: لا 
يجوز التغليظ بالمكان. قال في الكاني: قيل لا يجب» وقيل لا يشرع؛ لأن في التغليظ بالزمان 
تأخير حق المدعي إلى ذلك الزمان. قال العلامة المقدسي: وكذا في المكان لأن فيه التأخير 
إلى الوصول إلى ذلك المكان المغلظ بهء فلا يشرع . كذا في التبيين والكاني | ه. 


قلت: وهذا لا يظهر إذا كان على وفق مطلوبه» ولو علل بمخالفته المشروع لكان 
أولى» وعند الشافعي: يستحب هذا التغليظ في قول» ويجب في قول به قال مالك كما في 


البناية وغيره. 

أقول: الظاهر أن المذهب عندنا عدم جواز هذا التغليظ. وعليه دلائل مشايخنا 
المذكورة في الشروح وأما سلب حسن هذا لتغليظ تارة وسلب الوجوب أخرى في عبارتهم 
فمبني على نفي مذهب الخصم. تدبر. قوله: (بزمان) مثل يوم الجمعة. قوله: (ولا 
بمكان) مثل الجامع عند المنبر أو ما بين الركن والمقام وعند قبره عليه الصلاة والسلام 
وعند صخرة بيت المقدس ‏ قوله: (وظاهره أنه مباح) فيه أن المباخ ما استوى طرفاه فكان 
يقول فهو خلاف الأول , 


وأقول كيف يكون مباحاً وفيه زيادة على النص» وهو قوله صلى الله عليه وسلم 
«اليّمِين عَلَ مَنْ أَنْكَرَه وهو مطلق عن التقييد بزمان أو مكان» والتخصيص بہما زيادة على 
النص» وهو نسخ كما أفاده العيني. وني شرح الملتقى للداماد وعند الأئمة الثلاثئة: يجوز 
أن تغلظ بهما أيضاً إن كانت اليمين في قسامة ولعان ومال عظيم. قال القهستاني: وعن 
أبي يوسف أنه يوضع المصحف في حجره» ويقرأ الآية المذكورة وهي . إن الذين يشترون 
بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلا) . الآية ثم يحلف في مكان منها كما في المضمرات. قوله: 
(ويستحلف اليهودي) قال في المصباح”؟ : اليهودي نسبة إلى هود» وهو اسم تبي عري» 
وسمي بالجمع والمضارع من هدى إذا رجع» ويقال هم بود وهو غير منصرف للعلمية 
ووزن الفعل» وجاز تنوينه» وقيل نسبة إلى بهود بن يعقوب. قوله: (بالله الذي أنزل 
التوراة على موسى) لقوله عليه الصلاة والسلام لابن صوريا الأعور: «أَنُُدُك بالل الْنِي 


)١(‏ قال في المصباح الخ) بمراجعة عبارة المصباح يظهر لك ما ف هذه العبارة. 
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والنصراني بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى» والمجوسي بالله الذي خلق النار) 
فيغلظ على كل بمعتقدهء فلو اكتفى بالله كالمسلم كفى. اختيار (والوثني بالله تعالى) 
لأنه يقرّ به وإن عبد غيره» وجزم ابن الكمال بأن الدهرية 


رل الَوْرَاة عل مُوسَى أن حم انا في كِابكُمْ هَذَاه كما في البحر. 

قال في البدائع: ولا يحلف على الإشارة إلى مصحف معين: أي من التوراة بأن 
يقول: بالله الذي أنزل هذه التوراة أو هذا الإنجيل» لأنه ثبت تحريف بعضها فلا يؤمن 
أن تقع الإشارة إلى الحرف المحرف فيكون التحليف تعظيماً لا ليس كلام الله تعالى. 
شرنبلالية. أو من حيث إن المجموع ليس كلام الله تعالى ط. قوله: (والنصراني) قال في 
المصباح: رجل نصراني بفتح النون وامرأة نصرانية» وربما قيل نصران ونصرانة» ويقال 
هو نسبة إلى قرية يقال لها نصرة» ولهذا قيل في الواحد نصري على القياس» والنصارى 
جمعه مثل مهري ومهارى» ثم أطلق النصراني على كل من تعبد بهذا الدين ١‏ ه. قوله: 
(والمجوسي) قال في المصباح : هي كلمة فارسية يقال تمجس: إذا دخل في دين المجوس» 
كما يقال تهود أو تنصر إذا دخل في دين اليهود والنصارى. قوله: (فيغلظ على كل 
بمعتقده) لتكون ردعاً له عن اليمين الكاذبة. قال في البحر: وما ذكره من صورة تحليف 
المجوسي مذكور في الأصل. وروى عن أبي حنيفة أنه لا يحلف أحد: أي من أهل الكفر 
إلا بالله خالصاً تحاشياً عن تشريك الغير معه في التعظيم. وذكر الخصاف أنه لا جلف غير 
اليهودي والنصرني إلا بالله» واختاره بعض مشايخنا لما في ذكر النار من تعظيمهاء ولا 
ينبغي ذلك» بخلاف الكتابين لأنهما من كتبه تعالى» وظاهر ما في المحيط أن ما في الكتاب 
قول محمد؛ وما ذكره الخصاف قولهما. 

فإن قلت: إذا حلف الكافر بالله فقط ونكل عما ذكر هل يكفيه أم لا؟ قلت: لم 
أره صريحاً وظاهر قولهم إنه يغلظ به أنه ليس بشرط وأنه من باب التغليظء فيكفي بالله 
ولا يقضي عليه بالتكول عن الوصف المذكور ا ه. قوله: (اختيار) قال فيه بعد قول المتن 
«ويستحلف اليهودي الخ» ولو اقتصر في الكل على قوله بالله فهو كاف» لأن الزيادة 
للتأكيد كما قلنا في المسلم» وإنما يغلظ ليكون أعظم في قلوبهم فلا يتجاسرون على اليمين 
الكاذبة | ه. قوله: (والوثني) الوثن: الصنم سواء كان من خشب أو حجر أو غيره» 
والجمع وثن مثل أسد وأسد وأوثان» وينسب إليه من يتدين بعبادته على لفظه فيقال رجل 
وثني» وأراد بالوثني المشرك سواء عبد صنماً أو وثناً أو غيرهما. قوله: (لأنه يقرّ به وإن 
عبد غيره) أي يعتقد أن الله تعالى خالقه لكنه يشرك معه غيره. قال تعالى: لوَلَيِنْ سَأَلْتَهُمْ 
مَنْ حَلَقٌ السَمَوَاتِ والأزض َموي الل [لقمان: .]٠١‏ قوله: (وجزم ابن الكمال بأن 
الدهرية) بفتح الدال: أي الطائفة الذين يقولون بقدم الدهر وينكرون الصانع ويقولون: 
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لا يعتقدونه تعالى . 
قلت: وعليه فبماذا يحلفون؟ وبقى تحليف الأخرس أن يقول له القاضي: 
عليك عهد الله وميثاقه إن كان كذا وكذاء فإذا أومأ برأسه أي نعم ضار عقالناء 


إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع» وما يهلكنا إلا الدهر. قال في القاموس: الدهر قد 
يعد في الأسماء الحسنى والزمن الطويل والأمد الممدود وألف سنةء والدهري ويضم 
القائل ببقاء الدهر. قوله: (لا يعتقدونه تعالى) وإن قالوا بقدمه لأن قدمه عندهم بأنه قديم 
بالزمان» وذلك لأن منهم من يقول القدماء خمسة: الرب» والدهرء والفلك» والعناصرء 
والفراغ : أي الخلاء وراء العام؛ فالزهرا الخالق لها" وهي قديمة بالزمان لا بالذات كما 
في حاشية الكبرى. قوله: (قلت وعليه فبماذا يحلفون) قلت يحلفون بالله تعالى لما في معراج 
الدراية عن المبسوط الحر والمملوك والرجل والمرأة والفاسق والصالح والكافر والمسلم في 
اليمين سواءء لأن المقصود هو القضاء بالنكول» وهؤلاء في اعتقاد الحرمة في اليمين 

أقول : والزنديق والمباحي داخلون تحت المشركين» إذ قد سبق في صدر الكتاب من 
البدائع أنهم لم يتجاسروا في عصر من الأعصار على إظهار نحلهم سوى كفرهمء فلما لم 
يقَرّوا بالواجب الوجود لله تعالى تقدس عما يقول الظالمونء ولا نبي من الأنبياءء ول 
يقدروا على إظهار مللهم ألحقوا بالمشركين» فيعدون منهم حكماًء على أنه قد صرح في 
بعض الكتب أنهم يقرون به تعالى. ولكن ينفون القدر عنه تعالى فظهر أن الكفرة بأسرهم 
يعتقدون الله تعالى وتعمهم الآية الكريمة المتقدمةء فيستحلفون بالله تعالى» سواء كان 
المستحلف ممن يعتقد الله تعالى أو لا فإنه وإن لم يعلم الله تعالى فإن الله تعالى يعلمهء فإذا 
حلف به كاذباً فالله تعالى يقطع دابره ويجعل دياره بلاقع : أي خالية» وحينئذ فلا معنى 
لقول الشارح: قلت الخ تأمل. 

أقول: وهذا كله بخلاف الكتابيين كما مر من أتهم يحلفون بالله الذي أنزل التوراة 
أو الإنجيل» وفي المقدسي: لأخهما من كتبه تعالى. قال في شرح الأقطع: أما الصابئة إن 
كانوا يؤمنون بإدريس عليه السلام استحلفوا بالذي أنزل الصحف على إدريس عليه 
السلامء وإن كانوا يعبدون الكواكب استحلفوا بالذي خلق الكواكب ١‏ ه. إتقاني. ولا 
تنس ما قررته. قوله: (أن يقول له القاضي عليك عهد الله) ولا يقول له: تحلف بالله ما 
لهذا عليك حق فإنه لا يكون يميئاً» ولو أشر بنعم لأنه يصير كأنه قال احلف وذلك لا 
يكون يميتاً أفاده الإتقاني . قال في الشرنبلالية: ولا يقول له باش إن كان كذاء لأنه إذا قال 
نعم يكون إقراراً لا يميناً: | ه. قوله: (فإذا أومأ برأسه أي نعم صار حالفاً» وإن أشار 


)١(‏ في ط. قوله: (من الزهر المخالف لها) هكذا بالأصل. 
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ولو أصم أيضاً كتب له ليجيب بخطه إن عرفهء وإلا فإشاراته» ولو أعمى أيضاً 
فأبوه أو وصيه أو من نصبه القاضي. شرح وهبانية (ولا يحلفون في بيوت عباداتهم) 
لكراهة دخولها. بحر (ويحلف القاضي) في دعوى سبب يرتفع (على الحاصل) أي 
على صورة إنكار المنكر فسره بقوله 


بالإنكار صار نكولاً ويقضي عليه: قنية. قوله: (أن عرفه) أي الخط. قوله: (وإلا 
فبإشارته) ويعامل معاملة الأخرس . عبد البر. قوله: (ولو أعمى أيضاً) أي وهو أصم 
أخرس. قوله: (فأبوه الخ) مراده به ما يعم الجدء كما أن المراد يوصيه ما يشمل وصي 
الجد. أفاده عبد البر. وظاهره أنه يستحلف عنه» فإن كان كذلك فإنه يكون مخصصاً لما 
تقدم من قوله إن النيابة لا تجري في الحلف. كذا أفاده بعض الفضلاء. لكن صرح العلامة 
أبو السعود بأنه مستثنى من قولهم الحلف لا تجري فيه النيابةء وهو ظاهر في أنه يحلف 
أبوه أو وصيه. تأمل. قوله: (أو من نصبه القاضي) الصواب «ثم من نصبه القاضي» لأنه 
إنما ينصب عنه إذا ققد من سبق ذكره عبد البرء وهل يحلفون على العلم لكونه ما يتعلق 
به حق الغير أو على البت؟ يحرر ط. قوله: (بحر) قال فيه : والقاضي لا يحضرها بل هو 
ممنوع عن ذلك. كذافي الهداية. ولو قال المسلم لا يحضرها لكان أولىء لما في 
التاتر خانية : يكره للمسلم الدخول في البيعة والكنيسة من حيث إنه مجمع الشياطين. 
والظاهر أنها تحريمية لأخا المرادة عند الإطلاقء وقد أفتيت بتعزير مسلم لازم الكنيسة مع 
اليهود ا ه. قوله: (في دعوى سبب يرتفع) أي سبب ملك ولو حكمياً أو سبب ضمان» 
وقيد به لأن الدعوى إذا وقعت مطلقة عن سبب بأن ادعى عبداً أنه ملكه فاليمين على 
الحكم بلا خلاف» فيقال قل بالله ما هذا العبد لفلان هذا ولا شيء منه كما في العمادية. 
قوله: (يرتفع) أي برافع كالإقالة والطلاق والرد. قوله: (أي على صورة إنكار المنكر) 
وهو صورة دعوى المدعي. بحر : هذا معناه الاصطلاحيء أما معناه اللغوي: فالحاصل 
من كل شيء ما بقي وثبت وذهب ما سواه كما في القاموس» ويمكن اعتباره هنا فإنه 
يخلف على الثابت والمستقر الآنء ويكون قوله أي على صورة الخ تفسير مرادء وإنما كان 
على صورته» لأن المنكر يقول لم يكن بيتنا بيع ولا طلاق ولا غصب. 

والحاصل: أن التحليف على الحاصل نوع آخر من كيفية اليمين» وهو الحلف على 
الحاصل والسبب» والضابط في ذلك أن السبب إما أن يكون مما يرتفع براقع أو لاء فإن 
كان الثاني فالتحليف على السبب بالإجماع» وإن كان الأول فإن تضرّر المدعي بالتحليف 
على الحاصل عند الطرفين» وعلى السبب عند أبي يوسف كما سيأتي مفصلا. 

قال في نور العين: النوع الثالث في مواضع التحليف على الحاصل والتحليف على 
السبيب جخ . 
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(أي بالل ما بينكما نكاح قائم) (و) ما بینکما (بيع قائم 


ثم المسألة على وجوه: إما أن يدعي المدعي ديناً أو ملكا في عين أو حقاً في عين» 
وك سراحل ونين إنا ا ا را عل نیت فلو ادعى ديئاً وم يذكر سببه 
يحلف على الحاصل ما له قبلك ما ادعاه ولا شيء منه وكذا لو ادعى ملكا في عين حاضر 
أو حقاً في عين حاضر ادعاه مطلقاً وم يذكر له سبباً يلف على الحاصل ما هذا لفلان ولا 
شيء منهء ولو ادعاه بناء على سبب بأن ادعى ديئاً بسبب قرض أو شراء أو ادعى ملكا 
بسبب بيع أو هبة أو ادعى غصباً أو وديعة أو عارية يحلف على الحاصل في ظاهر الرواية» 
لا على السبب بالله ما غصبت ما استقرضت ما أودعك ما شريت منه. كافي. وعن أي 
يوسف: يحلف على السبب في هذه الصور المذكورة؛ إلا عند تعريض المدعى عليه نحو أن 
يقول أا القاضي قد يبيع الإنسان شيئاً ثم يقيل» فحيتئذ يحلف القاضي على الحاصل 
صح . وذكر شمس الأئمة الحلواني رواية أخرى عن أبي يوسف: إن المدعى عليه لو أنكر 
السبب يحلف على السبب» ولو قال ما عليّ ما يدعيه يحلف على الحاصل. قاضيخان. 
وهذا أحسن الأقاويل عندي وعليه أكثر القضاة. 


يقول الحقير: وكذا في مختارات النوازل لصاحب الهداية | ه. وقال فخر الإسلام 
البزدوي: اللائق أن يفوض الأمر إلى القاضي فيحلف على الحاصل أو السبب أيهما رآه 
مصلحة كما في الكاني» وما في المتن ظاهر الرواية كما في الشروح» واعترض على رواية 
عن أبي يوسف بني اللائق التحليف على السبب دائماً» ولا اعتبار للتعريض» لأنه لو وقع 
فعلى المدعي البينة» وإن عجز فعلى المدعى عليه اليمين. وأجيب بأنه قد لا يقدر عليها 
والخصم ممن يقدم على اليمين الفاجرة» فاللائق التحليف على الحاصل كي لا يبطل الحق . 
قال البرجندي: ما ذكره المعترض اعتراض على قول أبي يوسف بأنه لا فرق في ذلك بين 
التعريض وعدمهء وذا لا يندفع بهذا الجواب. قوله: (أي بالله ما بينكما نكاح قائم) 
إدخال النكاح في المسائل التي يحلف فيها على الحاصل عندهما غفلة من صاحب الهداية 
والشارحين؛ لأن أبا حنيفة لا يقول بالتحليف بالنكاح» إلا أن يقال: إن الإمام فرع على 
قولهما كتفريعه في المزارعة على قؤلهما. بحر. أو يقال: إنه محمول على ما إذا كان مع 
النكاح دعوى امال كما نقل عن المقدسي» ولكن ذكره في اليعقوبية أيضاً ثم قال: وهذا 
بعيد» لأن الظاهر أنه يحلف عنده في تلك الصورة على عدم وجوب الال لا على عدم 
النكاح» فليتأمل | ه. قوله: (وما بينكما بيع قائم الآن) هذا قاصرء والحق ما في الخزانة 
من التفصيل. قال المشتري: إذا ادعى الشراء فإن ذكر نقد الثمن فالمدعى عليه جلف بالله 
ما هذا العبد ملك المدعي» ولا شيء منه بالسبب الذي أدعى» ولا يحلف بالله ما بعته؛ 
وإن لم يذكر المشتري نقد الثمن يقال له أحضر الثمن» فإذا أحضره استحلفه بالله ما يملك 


كتاب الدعوى قن 
وما يجب عليك رده) لو قائماً أو بدله لو هالكاً (وما هي بائن منك) وقوله (الآن) 


متعلق بالجميع مسكين (في دعوى نكاح وبيع وغصب وطلاق) فيه لف ونشر لا على 
السبب: أي بالله ما نكحت وما بعت 


قبض هذا الثمن ولا تسليم هذا العبد من الوجه الذي ادعى» وإن شاء حلفه بالله ما بينك 
وبين هذا شراء قائم الساعة. 

والحاصل : أن دعوى الشراء مع نقد الثمن دعوى المبيع ملكا مطلقاً وليست بدعوى 
العقد» ولهذا تصح مع جهالة الشمن فيحلف على ملك المبيع» ودعوى البيع مع تسليم 
المبيع» ودعوى الثمن معنى وليست بدعوى العقد ولهذا تصح مع جهالة المبيع فيحلف 
على ملك الثمن. قوله: (وما يجب عليك رده الآن) الصواب ما في الحلاصة: ما يجب 
عليك رده ولا مثله ولا بدله ولا شيء من ذلك انتهى. وإلى بعض ذلك أشار الشارح 
بقوله «أو بدله» لأن المغصوب لو كان هالكاً لا يجب على الغاصب رد عينه لتعذر ذلك» 
بل يجب عليه رد مثله لو مثلياً أو قيمته لو قيمياًء فلو حلفه بالله ما يجب عليك رده وكان 
ذلك بعد هلاكه وحلف على ذلك لم يحدث لعدم وجوب رده ح. بل يحلفه باش ما يجب 
عليك رده؛ ولا رد بدله ليعم حاله قيام المخصرب وهلاكه فلو ادعى عليه قيام المغصوب 
حلفه بالل ما يجب عليك ردهء وإن ادعى عليه أن المغصوب قد هلك في يده ويريد 
تضمينه حلف بالله ما يجب عليك بدله» وإنما عبر بالبدل ليعم المثل لو مثلياً والقيمة لو 
قيمياً. قوله : (وما هي بائن منك الآن) هذا في البائن الواحدء وأما إذا كان بالثلاث يحلف 
بالله ما طلقتها ثلاثاً في النكاح الذي بينكما وفي الرجعي يحلف بالله تعالى ما هي طالق في 
النكاح الذي بينكماء وهو معنى قوله «الآن؟ قال الإسبيجابي: يحلف بالله ما طلقتها ثلاث 
في النكاح الذي بينكما. قوله: (وما بعت) أي أو ما غصبت أو ما طلقت لاحتمال أنه 
رده أو جدد النكاح بعد الإبانة. قال في البحر ولم يستوف المؤلف رجه الله تعالى المسائل 
المفرعة على هذا الأصل» فمنها الأمانة والدين وقد ذكرناهما. 

وفي منية المفتي : المدعى عليه الألف يحلف بالله ما له قبلك ما يدعي ولا شيء منهء 
لأنه قد يكون عليه الألف إلا درهماً فيكون صادقاً | ه. 

وفيما ذكره الإسبيجابي في التحليف على الوديعة إذا أنكرها المدعى عليه يجلف عل 
صورة إنكاره بالله ليس له عندك شيء» ولا عليك دين وعند أبي يوسف بالله ما أودعه 
ولا باعه ولا أقرضه قصور"» والصواب ما في الخزانة. 

وفي دعوى الوديعة: إذا م تكن حاضرة يحلف باش ما له هذا المال الذي ادعاه في 
يديك وديعة ولا شيء منه» ولا له قبلك حق منه لأنه متى استهلكها أو دل إنساناً عليها 


(1) في ط. قوله: (قصور) هو مبتدأ خبره قوله فيما تدم وفيما ذكره لها سبيجاي. 
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ع«ماع ماقام « فقاواه وقافاي ود فاع واو هه قناع وأواج واأوا ود واد م عاما عام عام عام فاع .دافام د و و 64م م جم هه 


لا تكون في يديه ويكون عليه قيمتها فلا يكتفي بقوله في يديك بل يضم إليه ولا له قبلك 
حق منه احتياطا أ ه. 

ومنها دعوى الملك المطلق: فإن كان في ملك منقول حاضر في المجلس يحلف بال 
ما هذا العين ملك المدعي من الوجه الذي يدعيه ولا شيء منه› ون كان غائباً عن 
المجلس إن أقر المدعى عليه أنه في يده وأنكر كونه ملك المدعي كلف إحضاره ليشير إليه 
واد أنكز كونه فده فإنه تحاف يعد صح الدغرق .نا لياف يدبك كذا ولا شىء 
منه ولا شيء عليك ولا قبلك ولا قيمة وهي كذا ولا شيء منها. كذا في الخرانة. 

ومنها دعوى إجارة الضيعة أو الدار أو الحانوت أو العيد أو دعوى مزارعة في 
أرض أو معاملة في نخل بالله ما بينك وبين هذا المدعي إجارة قائمة تامة لازمة اليوم في 
هذا العين المدعي ولا له قبلك حق بالإجارة التي وصفت. كذا في الخزانة . 

ومنها: ما لو ادعت أمرأة على زوجها أنه جعل أمرها بيدها وإنها اختارت نفسها 
وأنكر الزوج» فالمسألة على ثلاثة أوجه؛ إما أن ينكر الزوج الأمر والاختيار جميعاً وفيه لا 
يحلف على الحاضل بلا خلاف» لأنه لو حلف ما هى بائن منك الساعة ربما تأول قول 
بعض العلماء: إن الواقع بالأمر باليد رجعيء فيحلف على السبب» ولكنه يحتاط فيه 
للزوج بالله ما قلت لها منذ آخر تزوج تزوجتها أمرك بيدك» وما تعلم أا اختارت نفسها 
بحكم ذلك الأمرء وإن أقر بالأمر وأنكر اختيارها يحلف بالله ما تعلم أنبا اختارت 
نفسهاء وإن أقر بالاختيار وأنكر الأمر يحلف بالله ما جعلت أمر امرأتك هذه بيدها قبل 
أن تختار نفسها في ذلك المجلس» وكذا إن ادعت أن الزوج حلف بطلاقها ثلاثاً أن لا 
يفعل كذا وقد فعل فهر على التفصيل. كذا في الخزانة. 

ومنها: أن ما ذكره في حلف البيع قاصرء والحق ما في الخزانة وقد قدمناه قريباً. 

ومنها: في دعوى الكفالة إذا كانت. صحيحة بأن ذكر أنها منجزة أو معلقة بشرط 
متعارف وأتها كانت بإذنه أو أجازها في المجلس. وإذا حلفه يحلفه بالله ما له قبلك هذه 
الألف بسبب هذه الكفالة التى يدعيها حتى لا يتناوله كفالة أخرى» وكذا إذا كانت كفالة 
مر اله ا له تلك ذا لحرت حنمن عقر الكفالة رق القن اة ما لم« فيلك د 
نفس فلان يسبب هذه الكفالة التي يدعيها. كذا في الخزانة . 

ومنها: تحليف المستحق . قال في الخزانة: رجل أعار دابة أو أجرها أو أودعها فجاء 
مدع وأقام بينة أنها له لا يقضي له بشيء حتى يحلف بالله ما بعت ولا وهبت ولا أذنت 
فيهما ولا هي خارجة عن ملكك للحال. 

ومنها: إذا ادعى غريم الميت إيفاء الدين له وأنكر الوارث يحلف ما تعلم أنه قيضهء 
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خلافاً للثاني نظراً للمدعى عليه أيضاً 


ولا شيء منه ولا برىء إليه منه. كذا في الخزانة وقدمنا كيفية تحليف مدعيه على الميت. 

وني جامع الفصولين أقول: قوله ولا برىء الخ لا حاجة إليه لأنه يدعي الإيفاء لا 
البراءة فلا وجه لذكره في التحليف | ه. وأوجبت عنه فيما كتبناه عليه يجواز أن ايت 
أبرأه ولم يعلم المديون أنه لا يتوقف على قبوله ا ه. 

أقول: وأجاب عنه أيضاً في نور العين حيث قال قوله لا حاجة إليه حل نظرء لأن 
المدعي هو إيفاء مجموع الدين» فلو أريد تسويته بالمحلوف عليه لاكتفى في الحلف بلفظ ما 
تعلمون أن أباكم قبضه فزيادة لفظ ولا شيء منه تدل قطعاً على أن المراد إنما هو دفع جميع 
الوجوه المحتملة في جائب المورث نظراً للغريم وشفقة عليهء ويجوز أن يكون وجه زيادة» 
ولا برىء إليه احتمال أن الغريم تجوّزء فأراد بالإيفاء الإبراء نظراً إلى اتحاد مآلها وهو 
خلاص الذمة اه. 

وني البحر أيضاً: ومنها في دعوى الإتلاف . قال في الخزانة: ادعى على آخر أنه 
خرق ثوبه» وأحضر الثوب معه إلى القاضي لا يحلفه ما خرقت لاحتمال أنه خرقه وأداه 
ضمانه ثم ينظر في الخرق إن كان يسيراً وضمن النقصان يحلف ما له عليك-هذا القدر من 
الدراهم التي تدعي» ولا أقل منه وإن لم يكن الثوب حاضراً كلفه القاضي بيان قيمتهء 
ومقدار النقصان ثم تترتب عليه اليمين وكذلك هذا في هدم الحائط أو فساد متاع أو ذبح 
شاة أو نحوه اه. 

ثم اعلم أنه تكرر منهم في بعض صور التحليف تكرارء لا في لفظ اليمين خصوصاً 
في تحليف مدعي دين على الميت فإنها تصل إلى خمسة. وفي الاستحقاق إلى أربعة مع قولهم 
في كتاب الأيمان: : اليمين نتكرر بتكرار حرف العطف» مع قوله لاء كقوله: لا آكل 
طعاماً ولا شراباًء ومع قولهم هنا في تغليظ اليمين: يجب الاحتراز عن العطف» لأن 
الواجب يمين واحدة فإذا عطف صارت أيمانة ولم أر عنه جواباً بل ولا من تعرض له 
أه. 

قال الرملي: إذا تأمل المتأمل وجد التكرار لتكرار المدعي فليتأمل ١‏ ه: يعني أن 
لدعي وإن ادعى شيئاً واحداً في اللفظ لكنه مدع لأشياء متعددة ضمناً فيحلف الخصم 
عليها احتياطاً. قوله: (خلافاً للثاني) فقال: : اليمين تستوفق لحق المدعي فيجب مطابقتها 
لدعواه والمدعي هو السبب» إلا إذا عرض المدعى عليه بما ذكرنا بأن يقول المطلوب عند 
طلب يمينه قد يبيع الخ شنا :د ثم يقايل فيحلف حينئذ على الحاصل ط . وقدمنا الكلام 
عليه مستوفى. قوله: (نظراً للمدعى عليه) أي كما هو نظر للمدعى. وهذا تعليل لقول 
الإمام والثالث» وهو ما مشى عليه في اتن من التحليف على الحاصل: يعني إنما يحلفه 


4 كتاب الدعوی 


لاحتمال طلاقه وإقالته (إلا إذا لزم) من الحلف على الحاصل (ترك النظر للمدعي 
فيحلف) بالإجماع (على السبب) أي على صورته دعوى المدعي (كدعوى شفعة 
بالجوار ونفقة مبتوئة والخصم لا يراهما) لكونه شافعياً لصدق حلفه على الحاصل في 
معتقده فيتضرر المدعي . 


على الحاصل» لا على السبب لاحتمال طلاقه بعد النكاح وإقالته بعد البيغ: أي وأدائه أو 
إبرائه بعد الغصب» وتزوّجه بعد الإبانة ولو بعد زوج آخر في الحرمة الغليظةء فلو حلف 
على السبب لكان حانثاً» ولو ادعى الواقع بعد السبب لكلف إثباته فيتضرر بذلك» فكان 
في التحليف على الحاصل نظر للمدعى عليه. قوله: (لاحتمال طلاقه) أي في دعوى 
التكاح . قوله : (وإقالته) أي في البيع وإدانته أو إيرائه بعد الغصب وتزوجه بعد الإبانة . 

والحاصل: أن اليمين كما تقدم شرعت لرجاء النكولء فإذا حلف على السبب الذي 
يرتفع برافع فنكل وأقر بالسبب ثم ادعى الرافع لا يقبل منه فيتضررء بخلاف ما إذا حلف 
على الحاصل فإن فيه نظراً إليها. قوله: (على السبب) بأن يحلفه بالله ما اشتريت هذه الدار 
وما هي مطلقة منك بائناً في العدة» وتقدم تفصيله موضحاً فارجع إليه. قوله: (كدعرى 
شفعة بالجوار ونفقة مبتوتة) قيد بهما لأن في الشفعة بالشركة ونفقة الرجعي يستحلف على 
الحاصل عندهماء وعند أبي يوسف على السبب إلا إذا عرض كما سبق . أبو السعود. قوله: 
(لكونه شافعياً) ظاهر كلام الخصاف والصدر الشهيد أن معرفة كون المدعى عليه شافعياً إنما 
هو بقول المدعي» ولو تنازعا فالظاهر من كلامهم أنه لا اعتبار بقول المدعى عليه. بحر: أي 
سواء كان في جميع المسائل أو في هذه المسألة فقط» حتى لو كان حنفياً لحلف على السبب 
o‏ ا ES‏ يك لأن الشافعي يحلف على 
الحاصل معتقداً مذهبه أنها لا تستحق نفقة ولا شفعة مثلاً فيضيع النفعء > فإذا حلف أنه ما 
أبانها وما اشترى ظهر النفع » ورعاية جانب المدعي أولى» لأن السبب إذا ثبت ثبت الحق 
واحتمال سقوطه بعارض موهوم. والأصل عدمه حتى يقوم الدليل على العارض . 

قال تاج الشريعة: حكى عن القاضي أي علي النسفي أنه قال: خرجت حاجاً 
فدخلت على القاضي أبي عاصم فإنه كان يدرس وخليفته يحكم؛ فوافق جلوسي أن امرأة 
ادعت على زوجها نفقة العدة وأنكر الزوج» فحلغه بالله ما عليك تسليم التفقة من الوجه 
الذي تدعي» فلما تبيأ الرجل ليحلف نظرت إلى القاضي» فعلم أني لاذا نظرت» فنادى 
خليفته وقال: سل الرجل من أيّ محلة هو؟ حتى إن كان من أصحاب الحديث حلفه بالله 
ما هي معتدة منك لأن الشافعي لا يرى النفقة للمبتوتةء وإن كان من أصحابنا حلفه 
بالله ما لها عليك تسليم النفقة إليها من الوجه الذي تدعي نظراً لها ١‏ ه. قوله: (فيتضرر 
المدعي) فإن قلت: التحليف على السبب روعي فيه جانب المدعي» ولا نظر فيه للمدعى 
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قلت: ومفاده أنه لا اعتبار بمذهب المدعى عليه» وأما مذهب المدعي ففيه 
خلاف» والأوجه أن يسأله القاضي هل تعتقد وجوب شفعة الجوار أو لا؟ واعتمده 
المصنف (وكذا) أي يحلف على السبب إجاعاً (في سبب لا يرتفع) برافع بعد ثبوته 
(كعبد مسلم يدعي) على مولاه (عتقه) لعدم تكرر رقه (و) أما (في الأمة) ولو 
مسلمة (والعبد الكافر) فلتكرر رقهما باللحاق حلف مولاهما (على الحاصل) 
والحاصل: اعتبار الحاصل إلا لضرر مدع وسبب غير متكرّر (وصح فداء اليمين 
والصلح منه) لحديث «ذبوا عن أعراضكم بأموالكم» وقال الشهيد: الاحتراز عن 
عليه لأنه قد يثبت البيع والشراء» ولا شفعة بأن يسلمها المدعي أو يسكت عن الطلب. 
والجواب: أن القاضي لا يجد بداً من إلحاق الضرر بأحدهماء ورعاية جانب المدعي 
أولى» لأن سبب وجوب الحق له وهو الشراء إذا ثبت ثبت الحق له» وثبوته إنما يكون 
بأسباب عارضة فصح التمسك بالأصل حتى يقوم دليل على العارض كما قدمناه قريباً. 
قوله: (وأما مذهب المدعي ففيه خلاف) فقيل لا اعتبار به أيضاًء وإنما الاعتيار لمذهب 
القاضي» فلو ادعى شافعي شفعة الجوار عند حنفي سمعها وقيل لا قوله : (والأوجه أن 
يسأله) أي المدعي. قوله: (هل تعتقد وجوب شفعة الجوار أو لا) فإن قال اعتقدها جلف 
على الحاصل» وإن كان لا يعتقدها يحلف على السبب. قوله: (واعتمده المصتف) أي تبعاً 
للبحر: والذي يظهر القول بأنه لا اعتبار بمذهب المدعى عليه بل لمذهب القاضي كما هو 
أحد الأقوال الثلائة؛ حتى لو ادعى شافعي شفعة الجوار عند حنفي سمعها ألا يرى أن 
أهل الذمة إذا تحاكموا إلينا نحكم عليهم بمعتقدنا فهذا أولى فليتأمل. على أن قضاة زماننا 
مأمورون بالحكم بمذهب سيدنا أبي حنيفة رحمه الله تعالى من السلطان عز نصره. قوله: 
(لعدم تكرر رقه) لأن المرتد لا يسترق وإن لحق بدار الحرب» لأنه لو ظفر به فموجبه 
القتل فقط إن لم يسلم كما مر في بابه» والظاهر أنه يكتفي بإسلامه حال الدعوى عمل 
باستصحاب الخال كما في مسألة الطاحون. قوله: (على الحاصل) فيحلف السيد على أنه 
ما بينكما عتق قائم الآن لا ما أعتقته لجواز أنه أعتقه فلحق ثم عاد إلى رقه فيتضرر بصورة 
هذا اليمين» وكذا يقال في الأمة ط. قوله: (وصح فداء اليمين) أي بمثل المدعي: أو 
أقل. حموي. مثاله إذا توجه حلف على المدعى عليه أعطى المدعي مثل المدعي أو أقل 
صح . قوله: (والصلح منه) أي على شيء أقل من المدعي» لأن مبنى الصلح على 
الحطيطة . موي . فيكون الفداء أعم من الصلح وحينئذ فيحتاج إلى نكتة» وظاهر ما قرره 
الشارح أن أخذ المال في الفداء والصلح عن اليمين إنما يحل إذا كان المدعي محقاً ليكون 
اللأخوذ في حقه بدلا كما في الصلح عن إنكار» فإن كان مبطلاً لم يجز ا ه. بحر. قوله: 
(لحديث ذبوا عن أعراضكم بأموالكم) قال الحموي: لما روي عن حذيفة رضي الله تعالى 
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اليمين الصادقة واجب. 

قال في البحر: أي ثابت بدليل جواز الحلف صادقاً (ولا يحلف) المنكر (بعده) 
أبداً لأنه أسقط حقه (و) قيد بالفداء والصلح لأن المدعي (لو أسقطه) أي اليمين 
(قصداً بأن قال: برئت من الحلف أو تركته عليه أو وهبته لا يصحء وله التحليف) 
بخلاف البراءة عن المال لأن التحليف للحاكم. بزازية. وكذا إذا اشترى يمينه لم 
يجز لعدم ركن البيع . درر . 

فرع: استكلف خصمه فقال: حلفتني مرة أن عند حاكم أو محكم وبرهن 


عنه أنه افتدى يمينه بمال» وكذا عثمان رضي الله تعالى عنه افتدى يمينه حين ادعى عليه 
أربعون درهماًء فقيل ألا تحلف وأنت صادق؟ فقال أخاف أن يوافق قدر يميني فيقال هذا 
بيمينه الكاذبة. ولأن فيه صون عرضه وهو مستحسن عقلا وشرعاًء ولأنه لو حلف يقع 
في القيل والقالء فإن الناس بين مصدق ومكذب فإذا أفتدى بيمينه فقد صان عرضه 
وهو حسن. قال عليه الصلاة والسلام «ذبوا عن أعراضكم بأموالكم». قوله: (أي ثابت) 
الأولى أن يقال: أي لازم من جهة الحزم والمروءة وصيانة العرض: أي متأكد الفعل 
بمنزلة الواجب العرفي لا الشرعي كما هو المتبادر من العبارة. نعم هو غير واجب شرعا 
لا علل به. قوله: (بدليل جواز الحلف صادقاً) وقد وقع من النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم تعليماً وتشريعاً. قوله : (ولا يحلف) بالتشديد من التحليف: أي ليس للمدعي أن 
يحلفه بعد. قوله: (لأنه) أي لأن المدعي أسقط حقه في اليمين بأخذ الفداء أو الصلح 
عنه. قوله: (أسقط) الذي في البحر : لأنه أسقط خصومته بأخذ الال منه. قوله: (حقه) 
أي حق خصومته بأخذ الال منه. قوله: (لو أسقطه أي اليمين) ذكر باعتبار كون اليمين 
قسماً وإلا فهي مؤنثة. قوله: (أو تركته عليه) الأوضح «أو تركته لك؟ ليناسب الخطاب 
قبله ولا يظهر التعبير بعلى. قوله: (بخلاف البراءة عن المال) أي فإنها له فيستقل بالبراءة 
منهء وكذا عن الدعوى: أي فيصح لأنه حقه. قوله: (لأن التحليف للحاكم) أي هو 
حق الحاكمء حتى لو حلفه المدعي» ولو عند الحاكم لا يعتبر كما تقدم فلا يصح الإبراء 
عن حق غيرهء وإنما صح في الفداء والصلح استحساناً على خلاف القياس بالحديث الذي 
ذكره» ولأن بالفداء والصلح يأخذه المدعي على أنه هو ما يدعيه على زعمه أو صلحاً عنه 
فتسقط دعواه» فيسقط اليمين ضمناً لا قصداً. قوله: (لعدم ركن البيع) وهو مبادلة الال 
بالمال فلم يجزء لكن لا يظهر تعليل الشارح فيما ذكرء لأن الذي سبق له في أول البيع بأن 
الال محل البيع على أن عبارة الدرر خلية عن ذلك حيث قال: لأن الشراء عقد تمليك الال 
بالمال» واليمين ليست بمال وحيئئذ فعبارة الدرر أظهرء فتأمل. ولأنه إسقاط لليمين 
قصداً والمدعي لا يملكه» لأنه ليس حقاً له بل للقاضي كما مر بخلاف الأول» فإن الفداء 
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قبل ء وإلا فله تحليقه . درر. 
قلت: ولم أر ما لو قال: إني قد حلفت بالطلاق أني لا أحلف» فليحرر. 


والصلح وقع عن المدعي وهو حق المدعي على زعمه. قوله: (وإلا) أي وإن لم يكن عند 
حاكم أو محكم لأنه حينتذ غير معتبر» وكذا إذا كان عند أحدهماء لكن بتحليف المدعي لا 
الحاكم أو لم يبرهن لعدم ثبوت التحليف . قوله: (فله تحليفه) أي تحليف المدعي لما سبق 
من أن التحليف للحاكم» فإذا وقع عند غيره لا يبنى عليه حكم دنيوي. 

قال في نور العين: أراد تحليفه فبرهن أن المدعي حلفني على هذه الدعوى عند 
قاضي كذا يقبل» ولو لا بينة له فله تحليف المدعي لأنه يدعي بقاء حقه في اليمين» ولو 
ادعى أن المدعي أبرأق عن هذه الدعوى ليس له تحليفه إن لم يبرهن إذ المدعي يدعواه 
استحق الجواب على المدعى عليهء والجواب إما إقرار أو إنكار. وقوله أبرأتي الخ ليس 
بإقرار ولا إنكار فلا يسمعء ويقال له أجب خصمك ثم ادع ما شئت» وهذا بخلاف ما 
لو قال أبرأني عن هذا الألف فإنه يحلف. إذ دعوى البراءة عن المال إقرار بوجويه والإقرار 
جواب» ودعوى الإبراء مسقط فيترتب عليه اليمين. ومنهم من قال: الصواب أن يلف 
على دعوى البراءة كما يحلف على دعوى التحليف» وإليه مال مح» وعليه أكثر قضاة 
زماننا | ه. وعبارة الدرر: ولو لم يكن له بيئة واستحلفه: أي أراد تحليف المدعي جاز 
اتتهت. ويه علم ما في عبارة الشارح من الإيهام فتنبه. أفاده سيدي الوالد رحمه الله تعالى. 

ونقل أيضاً عن البحر عن البزازية: ولو قال المدعى عليه حين أراد القاضي تحليفه 
أنه حلفني على هذا الال عنه قاض آخر أو أبرأني عنه إن برهن قبل واندفع عنه الدعوى» 
وإلا قال الإمام البزدوي: انقلب المدعي مدعى علیهء فإن نكل اندفع الدعوى. وإن 
حلف لزمه المال» لأن دعوى الإبراء عن المال إقرار بوجوب المال عليه» بخلاف دعوى 
الإبراء عن دعوى الال ا ه. وظاهر هذا أن قول الشارح: وإلا فله تحليفه: أي وإلا 
يبرهن فله تحليفه: أي تحليف المدعي الأول تأمل. قوله: (قلت ول أر الخ) قال سيدي 
الوالد رحمه الله تعالى: وجدت في هامش نسخة شيخنا بخط بعض العلماء ما نصه: قد 
رأيتها في أواخر القضاء قبيل كتاب الشهادة من فتاوى الكرنبشي معزياً الأول قضاء 
جواهر الفتاوى. وعبارته: رجل ادعى على آخر دعوى وتوجهت عليه اليمين» فلما 
عرض القاضي اليمين عليه فقال: إني حلفت بالطلاق أن لا أحلف أبداء والآن لا أحلف 
حتى لا يقع عليّ الطلاق» فإن القاضي يعرض عليه اليمين ثلاثاً ثم يحكم عليه بالنكول 
ولا يسقط عنه اليمين بهذا اليمين ا ه. قوله: (فليحرر) هو محرر لأنه ناكل عن اليمين 
فيقضي عليه به» لأن الذي تقدم أن الآفة إنما هي قيد في السكوت لا في قوله لا أحلف 
لو فرض أن هذا من الآفة. وسبق عن العناية أن القاضي لا يجد بدا من إلحاق الضرر 
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باب التحائف 
ا قدم يمين الواحد ذكر يمين الاثنين (اختلفا) أي المتبايعان (في قدر ثمن) أو 
وصفه أو جنسه (أو) في قدر (مبيع حكم لمن برهن) لأنه نوّر دعواه بالحجة 


بأحدهما في الاستحلاف على الحاصل» أو على السببء فمراعاة جانب المدعي أولى» فعلى 
هذا لا يعزّر بدعواه بالحلف بالطلاق ويقضي عليه بالنكول» عل أن ذلك يكون بالأولل» 
لأنه هو الذي ألحق الضرر بنفسه بإقدامه عل الحلف بالطلاق كما أفاده أبو السعود. 

وأقول: لو كان ذلك حجة صحيحة لتحيل به كل من توجهت عليه يمين فيلزم 
ضياع حق المدعي وتخالفة نص الحديث 9وَاليّمِينُ عَلَ مَنْ أَنْكَرَه فتدبر» والله تعالى أعلم 
وأستغفر الله العظيم . 

باب التخالف 

التحالف من الحلف بفتح الحاء: وهو القسم واليمين» فيكون معناه التقاسمء وأما 
الحلف بالكسر فهو العهد. وفي البحر عن القاموس: تحالفوا تعاهدوا. وقي المصباح: 
الحليف المعاهدء بقال منه: تحالغا: تعاهدا وتعاقدا على أن يكون أمرهما واحداً في النصرة 
والحماية» وليس بمراد هنا وإنما المراد حلف المتعاقدين عند الاختلاف» يريد به أن لاا 
منهما ل يذكر التحالف بمعنى التقاسم» وهذا اصطلاح جديد من الفقهاء» ولا يذهب 
عليك أن هذا غفلة عن دأب أهل اللغة» فإنهم يذكرون أصل المادة في كل كلمة ثم 
يفرعون عليها المزيدات تارة ولا يفرعون أخرىء وهنا كذلك حيث فرعوا بالمزيد على 
الحلف بالكسرء ول يفرعوا به على الحلف بالفتح تدرب كما لا يخفى . قوله: (ذكر يمين 
الائنين) ليناسب الوضع الطبع. قوله: (في قدر ثمن) دخل فيه رأس الال في السلم كما 
دخل المسلم فيه في المبيع. بحر. قوله: (أو وصفه) بأن ادعى البائع أنه بدراهم رائجة 
وادعى المشتري أنه بدراهم فاسدة. قوله: (أو جنسه) بأن ادعى البائع أنه بالدنائير 
والمشتري بالدراهمء وكذا لو اختلفا في جنس العقد كالهية والبيع على المختار فيهما. 
قوله: (أو في قدر مبيع) وم يتعرض للاختلاف في وصفه أو جنسه لأنه لا يوجب 
التحالف» بل القول فيه للبائع مع يمينه» صرح بالأول في الظهيرية على ما سنذكره إن 
شاء الله تعالى عند ذكر الشارح له ولم أر من صرح بالثاني» ولكن يدخل تحت الاختلاف 
في أصل البيع. تدبر. قوله: (لأنه نوّر دعواه بالحجة) وبقي في الآخر جرد الدعوى والبينة 
أقوى لأنها تلزم الحكم على القاضي» بخلاف الدعوى . 

وفي البحر عن المصباح» البرهان: الحجة وإيضاحها. قيل النون زائدة؛ وقيل 
أصلية. وحكى الأزهري القولين فقال في باب الثلاثي : النون زائدةء وقوله برهن فلان 
مولدء والصواب أن يقال أبره إذا جاء بالبرهان كما قال ابن الأعرابي. وقال ني باب 
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(وإن برهنا فلمثبت الزيادة) إذ البينات للإثبات (وإن اختلفا فيهما) أي الثمن والبيع 
جميعاً (قدم برهان البائع لو) الاختلاف (في الثمن وبرهان المشتري لو في المبيع) نظراً 
لإثبات الزيادة (وإن عجزا) في الصور الثلاث عن البينة فإن رضي كل بمقالة الآخر 


الرباعي: برهن: إذا أتى بحجة ا ه. قوله: (وإن برهنا فلمثبت الزيادة) بائعاً كان أو 
مشترياً. حموي. إذ لا معارضة أي في الزيادة: أي إن برهن كل منهما في الصورتين حكم 

ات الزيادة» وهو البائع إن اختلفا في قدر الثمن» والمشتري إن اختلفا في قدر المبيع» 
هذا مقتضى ظاهر كلامه. د إذا اختلفا في وصف الثمن أو جنسه» وبرهن كل على ما 
ادعاه حكم لثبت وصف أو جد جنس اقتضى زيادة» وهذا مقتضى سياق كلامه وسياقة ايشا 
حيث صرح في بيان اختلاف الأجل بأن اللبلع عر N‏ قرحت لثمن ار 
جنسه. تدبر. قوله: (إذ البينات للإثبات) ومثبت الأقل لا يعارض مء كا لاخر ولأن 
النافي منكر ويكقيه اليمين فلا حاجة لبيتته» بخلاف مدعي الزيادة لأنه مدع حقيقة» ولا 
يعطى بدعواه بلا برهان. 

وني الزيلعي؛ قال البائع بعتك هذه الجارية بعبدك هذا وقال المشتري اشتريتها منك 
بمائة دينار وأقاما البينةء فبينة البائع أولى لأنبا تثبت الحق له فيه والأخرى تنفيه» والبينة 
للإثبات دون النفي . قوله: (وإن اختلفا فيهما) أي الثمن والمبيع جميعاً بأن ادعى البائع 
أكثر عا يدعيه المشتري من الثمن» وادعى المشتري أكثر مما يقر البائع من المبيع في حالة 
واحدة» فبينة البائع أولى في الثمن» وبينة المشتري أولى في ابيع » لأن حجة البائع في الثمن 
أكثر إثباتاً وحجة المشتري في المبيع أكثر إثباتاً. درر. 

وصوره في العناية بما إذا قال البائع بعتك هذه الجارية بمائة دينار وقال المشتري 
بعتنيها وأخرى معها بخمسين ديئاراً وأقاما البينة» فبينة البائ ئع أولى في الثمن» وبيئة 
الشتري أولى في المبيع نظراً ل إثبات الزيادة فهما جيم للمشتري بماثة دينار. قيل هذا 
قول أبي حنيفة آخرأًء وكان يقول أولاً وهو قول زفر: يقضي بهما للمشتري بمائة وخمسة 
وعشرين ديناراً. قوله: (لو في الشمن) يجب إسقاط «لو» هناء وني قوله «لو في المبيع» ح 
لأن في زيادة «لوه هنا في الموضعين خلا وعبارة الهداية: ولو كان الاختلاف في الشمن 
والبيع جميعاًء فبينة البائع في الشمن أولى» وبينة المشتري في المبيع أولى نظراً إلى زيادة 
الإثبات. مدي قوله: (في الصور الثلاث) فيهما أو قي أحدهما. قوله: (فإن رضي كل 
بمقالة الآخر فيها) بأن رضي البائع بالثمن الذي ذكره المشتري عند الاختلاف فيه أو رضي 
المشتري بالمبيع الذي ذكره البائع إن كان الاختلاف فيه» أو رضي كل بقول الآخر إن كان 
الاختلاف فيهما. 

والأولى في التعبير أن يقول: فإن تراضيا على شيء بأن رضي البائع بالشمن الذي 
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فبها (و) إن (لم برض واحد منهما بدعوى الآخر تحالفا) ما لم يكن فيه خيار فيفسخ 
من له ايار (وبدأ) بيمين (المشتري) لأنه البادىء بالإنكارء 


ادعاه المشتريء أو رضي المشتري بالمبيع الذي ادعاه البائع عند الاختلاف في أحدهماء أو 
رضي كل بقول الآخر عند الاختلاف فيهما: لأن ما ذكره الشارح لا يشمل إلا صورة 
الاختلاف فيهماء فتأمل. قوله: (وإن لم يرض واحد منهما بدعوى الآخر تحالفا) قيد به 
للإشارة إلى أن القاضي يقول لكل منهما: إما أن ترضى بدعوى صاحبك وإلا فسخنا 
البيع » لأن القصد قطع النازعةء وقد أمكن ذلك برضا أحدهما بما يدعيه الآخرء فيجب 
أن لا يعجل القاضي بالفسخ حتى يسال كلا منهما ما ختاره كما في الدررء وهذا قياسي 
إن كان قبل القبض لأن كلا منهما منكرء وانعحسافق بعد لأن المشتري لا يدعي شيعا 
لأن المبيع سلم له. بقي دعوى البائع في زيادة امن والمشتري ينكرهء فكان يكفي حلفه 
لكن عرفناه بحديث إا احْتَلَف مايا وَالسَلعة قَائِمَةٌ بعَينها تَحَالَمًا وَتَرادًاء . 

قال في الأشباه: ويستثنى من ذلك ما إذا كان المبيع عبداً فحلف كل بعتقه على 
صدق دعواه» فلا تحالف ولا فسخ ويلزم البيع ولا يعتق› واليمين على المشتري كما في 
الواقعات اه. ويلزم من الثمن ما أقر به المشتري لأنه منكر الزيادةء لأن البائع قد أقر أن 
العبد قد عتق. قوله: (تحالفا) أي اشتركا في الحلف. قهستاني. وظاهر كلامهم وما سيأي 
أنه يقع أيضاً على الحلف منهما. قوله: (ما لم يكن فيه خيار) أي لأحدهما. قال الحموي: 
وأشار بعجزهما إلى أن البيع ليس فيه خيار لأحدهما ولهذا. 

قال في الخلاصة : إذاكان للمشتري خيار رؤية أو خيار عيب أو خيار شرط لا 
يتحالفان | ه. والبائع كالمشتري وظاهره أنه يتعين عليه الفسخ» فلو أبى يجبر ويحرر. 
والمقصود أن من له الخيار متمكن من الفسخ فلا حاجة إلى التحالف» ولكن ينبغي أن 

البائع إذا كان يدعي زيادة الثمن وأنكرها المشتري فإن خيار المشتري يمنع التحالف» وأما 

ا ول كاد ت Ea‏ ۰ تعره بار 5-0 

وحاصله: ey‏ بن فسخ ف دائماً فينبغي تخصيص الإطلاق . 
قوله: (فيفسخ) لأنه يستغني عن التحالف حينتذ. قوله: (وبدأ) أي القاضي بيمين 
المشتري: أي في الصور الثلاث كما في شرح ابن الكمال» وكذا في صورتي الاختلاف في 
الوصف والجنس . قوله: (لأنه البادىء بالإنكار) لأنه يطالب أولا بالثمن وهو ينكره 
ولاحتمال أن ينكل فتتعجل فائدة نكوله بإلزامه الشثمن» ولو بدأ بيمين البائع فنكل تأخرت 
مطالبته بتسليم المبيع حتى يستوفي الشمن» وهذا ظاهر في التحالف في الثمن» أما في المبيع 
مع الاتفاق على الثمن فلا يظهرء لأن البائع هو المنكرء فالظاهر البداءة بهء ويشهد له ما 
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وهذا (لو) كان (بيع عين بدين وإلا) بأن كان مقايضة أو صرفاً (فهو مخير) وقيل 
يقرع. ابن ملك. ويقتصر على النفي في الأصح (وفسخ القاضي) البيع بطلب 
أحدهها 


سيأتي أنه إذا اختلف المؤجر والمستأجر في قدر المدة بدىء بيمين المؤجرء وإلى ذلك أومأ 
القهستاني وبحث مثل هذا العلامة الرملي. قوله: (وهذا) أي البدء بيمين المشتري. قوله: 
(مقايضة) وهي بيع سلعة بسلعة. قوله: (أو صرفا) هو بيع ثمن بثمن. قوله: (فهو غير) 
لأن كلا منهما فيهما مشتر من وجه فاستويا فيخير القاضيء ولأنبما يسلمان معاً فلم يكن 
أحدهما سابقاً. قوله: (وقيل يقرع ابن ملك) هذا راج إلى ما قبل فقط لا إلى المقايضة 
والصرف لأنه لم يحك فيهما خلافاً. 

قال العيني: وبدأ بيمين المشتري عند محمد وأبي يوسف وزفر وهو رواية عن أبي 
حنيفة» وعليه الفتوى. وعن أبي يوسف أنه يبدأ بيمين البائع وهو رواية عن أبي حنيفةء 
وقيل يقرع بينهما في البداءة ١‏ ه. قوله: (ويقتصر على التفي) بأن يقول البائع والله ما باعه 
بألف ويقول المشتري والله ما اشتراه بألفين ولا يزيد الأول ولقد بعته بألفين ولا يزيد 
الثاني ولقد باعني بألف» لأن الأيمان على ذلك وضعت؛ ألا ترى أنه اقتصر عليه في 
القسامة بقولهم ما قتلنا ولا علمنا له قائلآً. 

والمعنى: أن اليمين تجب على المنكر وهو النافي فيحلف على هيئة النفي إشعاراً بأن 
الحلف وجب عليه لإنكاره» وإنما وجب على البائع والمشتري» لأن كلا منهما منكر. 
قوله: (في الأصح) إشارة إلى تضعيف ما في الزيادات بضم الإثبات إلى النفي تأكيداً» 
وعبارته : يحلف البائع بالله ما باعه بألف ولقد باعه بألفين» ويحلف المشتري بالله ما اشتراه 
بألفين ولقد اشتراه بألف. 

قال في المنح: والأصح الاقتصار على النفي لأن الأيمان على ذلك وضعت. قوله: 
(بطلب أحدههما) وهو الصحيح؛ لأنهما لما حلفا لم يثبت مدعي كل منهما فبقي بيعاً بثمن 
مجهول» فيفسخه القاضي قطعاً للمنازعة. وفرع عليه في المبسوط بقوله: فلو وطىء 
المشتري الجارية المبيعة بعد التحالف. وقبل الفسخ يحل لأنها لم تخرج عن ملكه ما لم يفسخ 
القاضي. درر. وفسخ القاضي ليس بشرطء حتى لو فسخاه انفسخ؛ لأن الحق لهماء 
وظاهره أن فسخ أحدها لا يكفي وإن اكتفى بطلبه. بحر وحموي. وقوله في الدرر: لو 
وطىء المشتري الجارية الخ يفيد أن وطأه لا يمنع من ردها بعد الفسخ للتحالف»ء بخلاف 
ما لو ظهر بها عيب قديم بعد الوطء حيث لا يملك ردهاء وإنما يرجع بالنقصان إلا إذا 
وطء لاختبار بكارتها فوجدها ثيباً ونزع من ساعته ولل يلبث اه. فيفرق بين هذا 
واللعانء وهو أن الزوجين إذا تلاعنا فالقاضي يفرق بينهما طلبا التفريق أو لم يطلباه. لأن 
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أو بطلبهما ولا ينفسخ بالتحالف ولا يفسخ أحدهما بل بفسخهما. 59-8 

(ومن نكل) منهما (لزمه دعوى الآخر) بالقضاءء وأصله قوله يب إِذا 
َخْتَلَف الْمُتَبَايِمَانٍ وَالِسَلْعَةٌ قَائِمَةٌ بعينها تَحَالّمَا وَتَرَادّا وهذا كله لو الاختلاف في 
البدل مقصوداًء فلو في ضمن شيء كاختلافهما في الزق فالقول للمشتري في أنه 
الزق ولا تحالف» ١‏ 


حرمة المحل قد ثبتت شرعاً للعان على ما قاله عليه الصلاة والسلام «المُتَلاعِنَانٍ لآ 
يجتَمِعَانٍ أده وهذه الحرمة حق الشرعء وأما العقد وفسخه فحقهما بدليل قوله عليه 
الصلاة والسلام حالما وَتَرادّاة. قوله: (أو طلبهما) لا حاجة إليه لعلمه بالأولى. قوله: 
(ولا ينفسخ بالتحالف) في الصحيح: أي بدون فسخ القاضي لأمما لما حلفا لم يثبت 
مدعاهما فيبقى بيعاً مجهولا فيفسخه القاضي قطعاً للمنازعة» أو أنه لما لم يثبت بدل يبقى 
بيعاً بلا بدل» وهو فاسد في روايةء ولا بد من الفسخ في الفاسد | ه. حموي. قوله: (ولا 
بفسخ أحدهما) لبقاء حق الآخر ولا ولاية لصاحبه عليهء بخلاف القاضي فإن له الولاية 
العامة. قوله: (بل بفسخهما) أي بلا توقف على القاضي لأن لهما الفسخ بدون اختلاف 
فكذا معه» فكما ينعقد البيع بتراضيهما ينفسخ به ولا يحتاج إلى قضاء. 

قال في البحر: وظاهر ما ذكره الشارحون أنهما لو فسخاه انفسخ بلا توقف على 
القاضي» وإن فسخ أحدهما لا يكفي وإن اكتفى بطلب أحدها. قوله: (لزمه دعوى 
الآخر) لأنه جعل باذلا فلم تبق دعواه معارضة لدعوى الآخر فلزم القول بثبوته. . منح: 
أي بثبوت مدعي الآخر. قوله: (بالقضاء) متعلق بقوله لزم: أي لا بمجرد التكول» بل 
إذا اتصل به القضاء . قال في التبيين : لأنه بدون اتصال القضاء به لا يوجب شيا أما على 
اعتبار البذل فظاهرء وأما على اعتبار أنه إقرار فلأنه إقرار فيه شبهة البذل فلا يكون موجباً 
بانفراده | ه. قوله: (والسلعة قائمة) احتراز عما إذا هلكت وسيأت متناً. قوله: (وهذا 
كله) أي من التحالف والفسخ . قوله: (كاختلافهما في الزق) أي الظرف بأن باعه التمر 
في زف ووزنه مائه رطل ثم جاء بالزق فارغاً ليرده على صاحبه وزنه عشرون فقال امام 
ليس هذا زفي وقال المشتري هو زقكء فالقول قول المشاري.سواء سمى لكل رطل ثمناً 
أو لم يسمء فجعل هذا اختلافاً في المقبرض . وفيه القول قول القابض» وإن كان في ضمنه 
اختلاف في الثمن لم يعتبر في إيجاب التحالف لأن الاختلاف فيه وقع مقتضى اختلافهما في 
الزق. قوله: (فالقول للمشتري) لأن القول قول القابض آميئاً كان أو ضميئاً: قوله: (ولا 
تحالف) وإن لزم في ضمنهما الاختلاف في الثمن فالبائع يجعله تسعين والمشتري ثمانين» 
لكنه ليس مقصوداًء بل وقع في ضمن اختلافهما في الزق. 

وفي البحر من البيع الفاسد: ولو رد المشتري الزق وهو عشرة أرطال فقال البائع 
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كما لو اختلفا في وصف البيع كقوله اشتريته على أنه كاتب أو خباز وقال البائع م 
أشترط فالقول للبائع ولا تالف . ظهيرية (و) قيد باختلافهما في ثمن ومبيع لأنه 
(لا حالف في) غيرهما لكونه لا يختل به قوام العقد نحو (أجل 


الزق غيره وهو خمسة أرطال فالقول قول المشتري مع يمينهء لأنه إن اعتبر اختلافاً في 
تعيين الزق المقبوض فالقول قول القابض ضميئاً كان أو أميناً» وإن اعتبر اختلافاً في الثمن 
فيكون القول للمشتري لأنه ينكر الزيادة | ه. قوله: (كما لو اختلفا في وصف المبيع) 
غر قولة ناقا «أو وصفه» أي الثمن. 

والحاصل : أنهما إذا اختلفا في الوصف فإن كان وصف الثمن تحالفا وإن كان 
وصف المبيع فالقول للبائع ولا تحالف. قوله: (فالقول للبائع ولا تحالف) لأن اختلافهما 
ليس في البدل» لكن المشتري يدعي اشتراط أمر زائد والبائع ينكره والقول للمنكر بيمينه. 
قوله: (لکونه لا يختل به قوام العقد) لأنه اختلاف في غير المعقود عليه وبه فأشيه 
الاختلاف في الحط والإبراء. قوله: (نحو أجل) أطلقه فشمل الاختلاف في أصله وقدره 
فالقول لمنكر الزائدء بخلاف ما لو اختلفا في الأجل في السلم فإنهما يتحالفان كما قدمناه 
في بابه وخرج الاختلاف في مضيه فإن القول فيه للمشتري» لأنه حقه وهو منكر استيفاء 
حقه. كذا في النهاية. بحر. 

قال في البدائع: وقوله والأجل: أي في أصله أو في قدره أو في مضيه أو في قدره 
ومضيه» ففي الأولين: القول قول البائع مع يمينه. وفي الثالث: القول قول المشتري. 
وفي الرابع : القول قول المشتري في المضي وقول البائع في القدر. وباقي التفصيل فيها وفي 
غاية البيان. ومنه: ما لو ادعى عليه أنه اشترى بشرط كونه كاتباً أو خبازاً فلا حاجة إلى 
تقديمه , 

وي البحر أيضاً: ويستثنى من الاختلاف في الأجل ما لو اختلفا في الأجل في السلم 
بأن ادعاه أحدهما ونفاه الآخرء فإن القول فيه لمدعيه عند الإمام لأنه فيه شرط وتركه فيه 
مفسد للعقد وإقدامهما عليه يدل على الصحة» بخلاف ما نحن فيه لأنه لا تعلق له 
بالصحة والفساد فيه » فكان القول لنا فيه | ه. وفيه عن الظهيرية: قال عمد بن ان ي 
رجلين تبايعا شيئاً واختلفا في الثمن فقال المشتري اشتريت هذا الشيء بخمسين درهماً إلى 
عشرين شهراً على أن أؤدي إليك كل شهر درهمين ونصفاً وقال البائع بعتكه بمائة درهم 
إلى عشرة أشهر على أن تؤدي إليّ كل شهر عشرة دراهم وأقاما البينة. قال محمد: تقبل 
شهادتهما ويأخذ البائع من المشتري ستة أشهر كل شهر عشرة وني الشهر السابع سبعة 
ونصفاً ثم يأخذ بعد ذلك كل شهر درهمين ونصفاً إلى أن تتم له مائة» لأن المشتري أقر له 
بخمتسين درعماً على أن يؤدي إليه كل شهر درهمين ا وبرهن دعواه بالبينة وأقام 
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وشرط) رهن أو خيار أو ضمان (وقبض بعض ثمن والقول للمنكر) بيمينه. 
وقال زفر والشافعي : يتحالفان 


البائع البينة بزيادة هسين على أن يأخذ من هذه الخمسين مع ما أقر له به المشتري في كل 
شهر عشرة» فالزيادة التي يدعيها البائع في كل شهر سبعة ونصف», وما أقر به المشتري له 
في كل شهر درهمان ونصف فإذا أخذ في كل شهر عشرة فقد أخذ في كل ستة أشهر ما 
ادعاه خمسة وأربعين وما أقر به المشتري خمسة عشر. بقي إلى تمام ما يدعيه من الخمسين 
خمسةء فيأخذها البائع مع ما يقر به المشتري في كل شهرء وذلك سبعة ونصف ثم يأخذ 
بعد ذلك في كل شهر درهمين ونصفاً إلى عشرين شهراً حتى تتم المائة . وهذه مسألة عجيبة 
يقف عليها من أمعن النظر فيما ذكرناه ! ه. قوله: (وشرط رهن) أي بالثمن من 
المشتري. قوله: (أو خيار) فالقول لمنكره على المذهب» وقد ذكر القولين في باب خيار 
الشرط ؛ والمذهب ما ذكروه هنا لأنبما يثبتان بعارض الشرطء والقول لمنكر العوارض. 
بحر. ولا فرق بين أصل شرط الخيار» وقدره عند علمائنا الثلاثئة ويتحالفان عند زفر 
والشافعي ومالك كما في البناية. قوله: (أو ضمان) أي ضمان الثمن بأن قال بعتكه 
بشرط أن يتكفل لي بالثمن فلان وأنكر المشتري» ومثله ضمان العهدة. حموي. فالقول 
قول المنكر. قوله: (وقبض بعض ثمن) أو حط البعض أو إبراء الكل وقيد بالبعض مع 
أن كل الثمن كذلك لدفع وهمء وهو أن الاختلاف في أصل بعض الثمن لما أوجب 
التحالف كما سبق ذهب الوهم إلى أن الاختلاف في قبض بعضه يوجب التحالف أيضاً 
فصرح بذكره دفعاً له كما في البرجندي» فظهر أن القيد ليس للاحتراز بل لدفع الوهم 
وأراد بالقبض الاستيفاء؛ فيشمل الأخذ والحط والإبراء ولو كلاء كما في معراج الدراية. 
قوله: (والقول للمنكر بيمينه) لأنه اختلاف في غير المعقود عليه وبه فأشبه الاختلاف في 
الحط والإبراءء وهذا لأن بانعدامه لا يختل ما به قوام العقدء بخلاف الاختلاف في وصف 
الشمن أو جنسه فإنه بمنزلة الاختلاف في القدر في جريان التحالف» لأن ذلك يرجع إلى 
نفس الثمن» فإن الثمن دين وهو يعرف بالوصف» ولا كذلك الأجل فإنه ليس بوصف؛ 
ألا ترى أن الثمن موجود بعد مضيه فالقول لنكر الخيار والأجل مع يمينه؛ لأنہما يثبتان 
بعارض الشرط والقول لمنكر العوارض. بحر. 

قال العلامة المقدسي: ولأن أصل الثمن حق البائع والأجل حق المشتري» ولو كان 
وصفاً له لتبع الأصل وكان حقاً للبائع» ولقائل أن يقول: هذا خلاف المعقول» لأنه 
استدلال ببقاء الموصوف على بقاء الصفةء والصفة قد تزول مع بقاء الموصوف بأن تنزل 
صفاته» فعندكم البيع يقع بثمن ثم يزاد أو ينقص مع بقائه ا ه. تأمل. قوله: (وقال زفر 
والشافعي : يتحالفان) أي في المسائل الثلاثة وهي الأجل والشرط وقبض بعض الثئمن» 
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(ولا) تحالف إذا اختلفا (بعد هلاك المبيع) أو خروجه عن ملكه أو تعيبه بما لا يرد 


وعليه صاحب المواهب بقوله: وإن اختلفا في الأجل أو شرط خيار أو قبض الثمن لم 
يتحالغا عندنا واكتفيا بيمين المنكر» حيث أشار بعندنا إلى خلاف مالك والشافعي» وباكتفيا 
إلى خلاف زفرء فكان على الشارح أن يزيد مالكاًء وجعل العيني الخلاف قاصراً على 
الأجل حيث قال: وعند زفر والشافعي ومالك يتحالفان في الأجل إذا اختلفا في أصله 
وقدره. قوله: (ولا تحالف إذا اختلفا) أي في مقدار الشمن. معراج. ومثله في متن 
الجمع. قوله: (بعد هلاك المبيع) أي عند المشتري» أما إذا هلك عند البائع قبل قبضه 
انفسخ البيع ط ومعراج. وأفاد أنه في الأجل وما بعده لا فرق بين كون الاختلاف بعد 
الهلاك أو قبله. قوله: (أو تعيبه بما لا يرد به) هذا داخل في الهلاك لأنه منه. تأمل. ثم 
إن عباراتهم هكذاء أو صار بحال لا يقدر على رده بالعيب قال في الكفاية: بأن زاد زيادة 
متصلة أو منفصلة ا ه: أي زيادة من الذات كسمن وولد وعقر. 

قال في غرر الأفكار: أو تغير إلى زيادة منشؤها الذات بعد القبض متصلة كانت أو 
منفصلة كولد وأرش وعقرء وإذا تحالفا عند محمد يفسخ على القيمة؛ إلا إذا اختار المشتري 
رد العين مع الزيادة» ولو لم تنشأ من الذات سواء كانت من حيث السعر أو غيره كانت 
قبل القبض أو بعده يتحالفان اتفاقاء ويكون الكسب للمشتري اتفاقاً | ه. 

قال الرملي: وقد صرحوا بأن الزيادة المتصلة بالمبيع التي تتولد من الأصل مانعة من 
الرد كالغرس والبناء وطحن الحنطة وشي اللحم وخبز الدقيق» فإذا وجد شيء من ذلك 
لا تحالف عندهماء خلافاً لمحمدء والله تعالى أعلم. 

ولم يذكر غالب الشارحين وأصحاب الفتاوى اختلافهما بعد الزيادة ولا بعد موت 
التعاقدين أو أحدهماء مع شدة الحاجة إلى ذلك» وقد ذكر ذلك مفصل في التاترخانية 
فارجع إليه إن شئت. ثم بحثت في الكتب فرأيت ابن ملك قال في شرح المجمع: اعلم 
أن مسألة التغير مذكورة في المنظومة وقد أهملها المصنف» ثم تغيره إلى زيادة إن كان من 
حيث الذات بعد القبض متصلة كانت أو منفصلة متولدة من عينها كالولد أو بدل العين 
كالأرش والعقر يتحالفان عند محمد خلافاً لهماء وإذا تحالفا يترادان القيمة عندهء إلا أن 
شاء المشتري أن يرد العين مع الزيادة؛ وقيل يترادان إن رضي المشتري أو لا. قيدنا الزيادة 
بقولنا من حيث الذات» لأنها لو كانت من حيث السعر يتحالفان» سواء كان قبل القبض 
ائ يكف وقيدنا يقولنا متولدة من عينهاء لأنها لو لم تكن كذلك يتحالفان اتفاقاًء ويكون 
الكسب للمشتري عندهم جميعاً. 

وفي التاترخانية: وفي التجريد: وإن وقع الاختلاف بين ورثتهما أو بين ورثة 
أحدها وبين الحي: فإن كان قبل قبض السلعة يتحالفان بالإجماع؛ وفي شرح الطحاوي: 
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به (وحلف المشتري) إلا إذا استهلكه في يد البائع غير المشتري»ء وقال محمد 
والشافعي : يتحالفان ويفسخ على قيمة الهالك» وهذا لو الثمن ديناًء فلو مقايضة 
تحالفا إجماعاً 


إلا أن اليمين على الورثة على العلم. وإن كان بعد القبض فكذلك عند محمد» وعلى قول 
أي حنيفة وأبي يوسف يتحالفان» وي شرح الطحاوي: والقول قول المشتري أو قول 
ورثته بعد وفاته. 

وفيها وفي الخلاصة: رجل اشترى شيئاً فمات البائع أو المشتري ووقع الاختلاف في 
الشمن بين الحيّ وورثة الميت إن مات البائع» فإن كانت السلعة في يد الورثة يتحالفان؛ 
وإن كانت السلعة في يد الحيّ لا يتحالفان عندهما. وقال محمد: يتحالفان»: هذا إذا مات 
البائع» فإن مات المشتري والسلعة في يد البائع يتحالفان عند الكل» وإن كانت السلعة في 
يد ورثة المشتري عندهما لا يتحالفان» وعلى قول محمد يتحالقان وهلاك العاقد بمنزلة 
المعقود عليهء وممن ذكر مسألة التغير بالزيادة والنقص الاختيار والمنهاج والتغير بالعيب 
الدرر والغرر. والله تعالى أعلم. 

واقعة حال: اختلف المشتري مع الوكيل بقبض الثمن» هل يجري التحالف بينهما؟ 
وقد كتبت الجواب: لا يجري إذ الوكيل بالقبض لا يحلف وإن ملك الخصومة عند الإمام 
فيدقع الشمن الذي أقرٌ به له» وإذا حضر الموكل الباشر للعقد وطلبه بالزيادة يتحالفان 
حيتئة ا ه. ثم إن الشارح تبع الدرر. ولا يخفى أن ما قالوه أولى لما علمت من شموله 
العيب وغيره. تأمل . قوله: (وحلف المشتري) لأنه ينكر زيادة الثمن» فلو ادعى البائع أن 
ما دفعه إليه بعض منه هو المبيع والباقي وديعة ينبغي أن يكون القول قوله لأنه منكر 
لتمليك الباقي» وليراجع. قوله: (إلا إذا استهلكه البائع الخ) أي فإنهما يتحالفان لقيام 
القيمة مقام العين: بخلاف ما إذا كان المستهلك المشتري فإنه يجعل قابضاً باستهلاكه 
ويلزمه المبيع » وصار كما لو هلك في يده فلا تحالف» والقول له في إنكار الزيادة بيمينه» 
ولو استهلكه البائع كان فسخاً للبيع كما لو هلك بنفسهء فلا حاجة إلى التحالف» ولذا 
قال قاضي زاده في قوله بعد هلاك المبيع: لو عند المشتري» وأراد بغير المشتري الأجنبي 
فإنهما يتحالفان على قيمة المبيع كما في التبيين والبحر. قوله: (وقال محمد والشافعي 
يتحالفان ويفسخ على قيمة الهالك) وهل تعتير قيمته يوم التلف أو القبض أو أقلهما 
يراجع . قوله: (وهذا) أي الاقتصار على يمين المشتري. قوله: (لو الشمن ديناً) بأن كان 
دراهم أو دنائير أو مكيلا أو موزوناً» وإن كان عيئاً بأن كان العقد مقايضة فاختلفا بعد 
هلاك أحد البدلين يتحالفان بالاتفاق كما صرح به الشارح . قوله: (فلو مقايضة تحالفا) 
وإن اختلفا في كون البدل ديناً أو عيئاً إن ادعى المشتري إنه كان عيناً يتحالفان عندهماء 
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لأن المبيع كل منهما ويرد مثل الهالك أو قيمته» كما لو اختلفا في جنس الثمن بعد 
هلاك السلعة بأن قال أحدهما دراهم والآخر دنانير تحالفا ولزم المشتري رد القيمة. 
سراج (ولا) تحالف (بعد هلاك بعضه) أو خروجه عن ملكه كعبدين مات أحدها 
عند المشتري بعد قبضهما ثم اختلفا في قدر الثمن لم يتحالفا عند أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى (إلا أن يرضى البائع بترك حصة الهالك) أصل فحينئذ يتحالفان» 


وإن ادعى البائع أنه كان عيئاً وادعى المشتري أنه كان دیناً لا يتحالفان» والقول قول 
المشتري كفاية. قوله: (لأن المبيع كل منهما) أي فكان العقد قائماً ببقاء الباقي منهما. 
قوله: (ويرد مثل الهالك) إن كان مثلياً وقيمته إن كان قيمياً. قوله: (كما لو اختلفا في 
جنس الشمن الخ) كألف درهم وألف دينارء وهذا تشبيه بالمقايضة فإنهما يتحالفان بلا 
خلاف» وإنما كان كذلك دمما ل ا فلا بد من التحالف للفسخ كما في 
البحرء وبهذا تعلم أن الاختلاف في جنس الثمن كالاختلاف في قدرهء إلا في مسألة وهي 
ما إذا كان المبيع هالكاً. 


والحاصل: أنه إذا هلك البيع لا تحالف عندهما خلافاً محمد إذا كان الثمن دين 
واختلفا في قدره أو وصفه. أما إذا اختلفا في جنسه أو لم يكن ديناً فلا خلاف في 
التحالف . قوله: (ولا تحالف بعد هلاك بعضه) أي هلاكه بعد القبض كما سيذكره قريباًء 
لأن التحالف بعد القبض ثبت بالنص على خلاف القياس» وورد الشرع به في حال قيام 
السلعة؛ والسلعة اسم لجميعها فلا تبقى بعد فوات جزء منهاء ولا يمكن التحالف في 
القائم إلا على اعتبار حصته من الثمن» ولا بد من القسمة عل قيمتهماء والقيمة تعرف 
بالظن والحزر فيؤدي إلى التحليف مع الجهل وذلك لا يجوز. قوله: (عند المشتري) أي 
قبل نقد الثمن. قوله: (بعد قبضهما) فلو قبله يتحالفان في موتهما وموت أحدهماء وفي 
الزيادة لوجود الإنكار من الحانبين. كفاية . ولو عند البائع قبل القبض تحالفا على القائم 
عندهم. قوله: (لم يتحالفا عند أي حنيفة) أي والقول قول المشتري بيمينهء لأن التحالف 
مشروط بعد القبض بقيام السلعة وهي اسم لجميع المبيع كما تقدم» فإذا هلك بعضه انعدم 
الشرط . وقال أبو يوسف: يتحالفان في الحيّ ويفسخ العقد فيه» ولا يتحالفان في الهالك» 
ويكون القول في ثمنه قول المشتري. وقال محمد: اد عا وح العقد فيهماء 
ويرد الحي وقيمة الهالك كما في العيني. قوله: : (إلا أن يرضى البائع بترك حصة الهالك 
أصلا) أي لا يأخذ من : ثمن الهالك شيئاً أصلا ويجعل الهالك كأن لم يكن وكأن العقد لم 
يكن. إلا على الحي القائ ئم فحينئذ يتحالفان في ثمنه ويكون الثمن كله في مقابلة الحي» 
وبتكول أيهما لزم دعوى الآخر كما في غرر الأفكار. قوله : : (يتحالفان) أي على ثمن الحي 
فإن حلفا فسخ العقد فيه وأخذهء ولا يؤخذ من ؛ من الهالك ولا من قيمته شيء»ء وأمما 
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قدر (بدل كتابة) لعدم لزومها 


نكل لزمه دعوى الآخر كما في التبيين. قوله: (هذا على تخريج الجمهور) أي صرف 
الاستثناء إلى التحالف» ولفظ المبسوط يدل على هذاء لأن المستثنى منه عدم التحالف 
حيث قال: لم يتحالفا إلا أن يرضى الخ . قوله: (وصرف مشايخ بلخ الاستثناء) أي المقدر 
في الكلامء لأن المعنى ولا تحالف بعد هلاك بعضه بل اليمين على المشتري. قال في غرر 
الأفكار بعد ذكره ما قدمناهء وقيل الاستثناء ينصرف إلى حلف المشتري المفهوم من 
السياق: يعنى يأخذ من لمن الهالك قدر ما أقر به المشتري وحلف» لا الزائد إلا أن 
يرضى البائع أن يأخذ القائم» ولا يخاصمه في الهالك» فحينئذ لا جلف المشتري إذ البائع 
أخذ القائم صلحاً عن جميع ما ادعاه على المشتري» فلم يبق حاجة إلى تحليف المشتري . 
وعن أبي حنيفة أنه يأخذ من ثمن الهالك ما أقر به المشتري لا الزيادة» فيتحالفان ويترادان 
في القائم | ه. قوله: (إلى يمين المشتري) اعلم أن المشايخ اختلفوا في هذا الاستثناء» 
فالعامة على أنه منصرف إلى التحالف لأنه المذكور في كلام القدوريء فتقدير الكلام: لم 
يتحالفا إلا إذا ترك البائع حصة الهالك فيتحالفان. وقال بعضهم: إنه منصرف إلى يمين 
المشتري المقدر في الكلام؛ لأن المعنى: ولا تحالف بعد هلاك بعضه بل اليمين على المشتري 
إلا أن يرضى الخ: أي فحيتئذ لا يمين على المشتري» لأنه لما أخذ البائع بقول المشتري 
وصدقه لا يحلف المشتريء ويكون القول قوله بلا يمين» وهذا إنما يظهر أن لو كان الثمن 
منصلا أو كانت قيمة العبدين سواء أو متفاوتة معلومةء أما إذا كانت قيمة الهالك مجهولة 
وتنازعا في القدر المتروك لها فلم أره» والظاهر أن القول قول المشتري في تعيين القدر 
ويحرر. ط. 

والحاصل: أنه إذا هلك بعض المبيع أو أخرجه المشتري عن ملكه لا تحالف» 
والقول للمشتري بيمينه إلا أن يرضى البائع بترك حصة الهالك فيتحالفان» فيحلف البائع 
أنه ما باعه بما يقول المشتري» ويحلف المشتري بأنه ما اشتراه بما يقوله البائع ويفسخ 
العقد بينهماء ويأخذ البائع القائم فقط ولاشيء له سواه لأنه رضي بإسقاط حصة 
الهالك هذا ما تفيده عبارة المبسوط» وجعله الشارح تبعاً للزيلعي تخريج الجمهور» والذي 
تفهمه عبارة الجامع الصغير» واختاره مشايخ بلخ عدم التحالف مطلقاًء وأن القول 
للمشتري بيمينه إلا أن يرضى البائع بترك حصة الهالك» وأخذ القائم صلحاً عما يدعيه 
من جملة الثمن ولا شيء له سواه لرضاه بهء والله تعالى أعلم. قوله: (ولا ني قدر بدل 
كتابة) أي إذا اختلف المولى والمكاتب» فلا تحالف عند الإمام لأن التحالف في المعاوضات 
اللازمة» وبدل الكتابة غير لازم على المكاتب مطلقاً فلم يكن في معنى البيعء ولأن فائدة 
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(و) قدر (رأس مال بعد إقالة) عقد (السلم) بل القول للعبد والمسلم إليه ولا يعود 
السلم . 

(وإن اختلفا) أي المتعاقدان (في مقدار الثمن بعد الإقالة) ولا بينة (تحالفا) 
وعاد البيع 
النكول ليقضى عليه» والمكاتب لا يقضى عليهء ولأن البدل في الكتابة مقابل بفك 
الحجرء وهو ملك التصرف واليد فيه للحالف وقد سلم ذلك له ولا يدعي على مولاه 
شيئاًء وقد بينا أن التحالف بعد القبض على خلاف القياس فلا يتحالفانء فيكون القول 
قول العبد لكونه منكرء وإنما يصير مقابلاً بالعتق عند الأداء وقبله لا يقابله أصل. 
فتعليل الشارح تبع فيه المصنف حيث علل للإمام القائل بعدم التحالف في الكتابة بأن 
التحالف في المعاوضات اللازمة وبدل الكتابة غير لازم على المكاتب مطلقاء فلم يكن في 
معنى البيع . وقالا: يتحالفان وتفسخ الكتابة كالبيع» وإن أقام أحدهما بينة قبلتء وإن 
أقاماها فبينة المولى أولى لإثباتها الزيادة» لكن يعتق بأداء قدر ما برهن عليهء ولا يمتنع 
وجوب بدل الكتابة بعد عتقه» كما لو كاتبه على ألف على أنه إذا أدى خسمائة عتق» 
وكما لو استحق البدل بعد الأداء كما في التبيين. قوله: (وقدر رأس مال بعد إقالة عقد 
السلم) أي بأن اختلف رب السلم والمسلم إليه في قدر رأس الال بعد إقالة السلمء فقال 
رب السلم رأس المال عشرة وقال المسلم إليه خمسة لم يتحالفاء لأن التحالف موجبه رفع 
الإقالة وعود السلم: أي مع أنه دين وقد سقط والساقط لا يعودء ولأنها ليست ببيع بل 
هي إبطال من وجهء فإن رب السلم لا يملك المسلم فيه بالإقالة بل يسقط فلم يكن فيها 
معنى البيع حتى يتحالفاء واعتبر حقيقة الدعوى والإنكار والمسلم إليه هو المتكر فكان 
القول قوله» وقيد بالاختلاف بعدهاء لأنهما لو اختلفا قبلها في قدره تحالفا كالاختلاف في 
نوعه وجنسه وصفته» كالاختلاف في المسلم فيه في الوجوه الأربعة على ما قدمناه. قوله: 
(بل القول للعبد والمسلم إليه) مع يمينهما. بحر. قوله: (ولا يعود السلم) لأن الإقالة في 
باب السلم لا تحتمل النقض لأنه إسقاط فلا يعودء بخلاف البيع كما سيأتي. وينبغي 
أخذاً من تعليلهم أنهما لو اختلفا في جنسه أو نوعه أو صفته بعدها فالحكم كذلك» ول 
أرة صريحاً. بحر. وفيه: وقد علم من تقريرهم هنا أن الإقالة تقبل الإقالةء إلا في إقالة 
السلمء وأن الإبراء لا يقبلهاء وقد كتبناه في الفوائد. قوله: (وإن اختلفا في مقدار الشمن 
الخ) بأن اشترى أمة بألف درهم وقبضها ثم تقايلا البيع حال قيام الأمة ثم اختلفا في 
مقدار الثمن بعد الإقالة قبل أن يقبض البائع الأمة بحكم الإقالة تحالفا ويعود البيع 
الأول. قوله: (ولا بينة) أما إذا وجدت لأحدهما عمل بها له وإن برهناء فبينة مثبت 
الزيادة مقدمة» وهذا قياس ما تقدم ط. قوله: (وعاد البيع) حتى يكون حق البائع في 
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(لو كان كل من المبيع والشمن مقبوضاً وم يرده المشتري إلى بائعه) بحكم الإقالة (فإن 
رده إليه بحكم الإقالة لا) تحالف خلافاً محمد (وإن اختلفا) أي الزوجان (في) قدر 
(المهر) أو جنسه (قضى لمن أقام البرهانء وإن برهنا فللمرأة إذا كان مهر المثل شاهداً 
للزوج) بأن كان كمقالته أو أقل (وإن كان شاهداً لها) بأن كان كمقالتها أو أكثر 
واد“ تح نكر O‏ العا كاي طاو N‏ 


الشمن وحق المشتري في المبيع كما كان قبل الإقالة» لأن التحالف قبل القبض موافق للقياس 
ما أن كل واحد منهما مدع ومنكر فيتعدى إلى الإقالة» ولا بد من الفسخ منهما أو من 
القاضي. أب السعود. قوله : (لو كان كل من المبيع والثمن مقبوضاً) فلو لم يكونا مقبوضين 
أو أحدهما فلا يعود البيع والقول قول منكر الزيادة مع يمينه. هذا ما ظهر لي ط . وفي 
مسكين : والقول للمنكر. قوله: (خلافاً محمد) لأنه يرى النص معلول بعد القبض أيضاًء 
وهما قالا: كان ينبغي أن لا تحالف مطلقاًء لأنه إنما ثبت في البيع المطلق بالنسبة» والإقالة 
فسخ في حقهما إلا أنه قبل القبض على وفق القياس» فوجب القياس عليه كما قسنا الإجارة 
على البيع قبل القبض والوارث على العاقد والقيمة على العين فيما إذا استهلكه في يد البائع 
غير الشتري د بذكن قوله: (وإن اختلفا في قدر المهر) كألف وألفين. هذه المسألة وقعت 
مكررة» لأنها ذكرت في باب المهر وتبع فيه صاحب الهداية والكنز» ولذلك لم يذكرها هنا 
صاحب الوقاية» لأن محلها الأنسب ثمة» إلا أن المصنف ذكر هذه المسألة على تخريج 
الكرخي هنا وعلى تخريج الرازي ثمة» وهكذا في الكنز› وقصد منه نكتة تخرجها عن حد 
التكرار على ما تقف عليه الآن إن شاء الله تعالى. وقيد بقدر المهرء لأن الاختلاف لو كان في 
أصله يجب مهر المثل لما سبق في بابه» والاختلاف في جنسه كالاختلاف في قدرهء إلا في 
فصل واحد» وهو أنه إذا كان مهر مثلها كقيمة ما عينته المرأة مهراً أو أكثر فلها قيمته لا عينه 
كما يأ ذكره في الهداية وغيرها. قوله: (أو جنسه) كما إذا ادعى أن مهرها هذا العبد 
وادعت أنه هذه الجارية فحكم القدر والجنس واحدء إلا في صورة وهو أنه إذا كان مهر 
مثلها مثل قيمة الجارية أو أكثر فلها قيمة الجارية لا عينها. بحر . 

وفيه: لم يذكر حكمه بعد الطلاق قبل الدخول؛ وحكمه كما في الظهيرية أن لها 
نصف ما ادعاه الزوج؛ وفي مسألة العبد والجارية لها المتعة إلا أن يتراضيا على أن تأخذ 
نصف الجارية ١‏ ه. قوله: (قضى لن أقام البرهان) لأنه نوّر دعواه بهاء أما قبول بينة المرأة 
فظاهر لأنها تدعي الألفين ولا إشكال» وإنما يرد على قبول بينة الزوج لأنه منكر للزيادة 
فكان عليه اليمين لا البينةء فكيف تقبل بينته . 

قلنا: هو مدع صورة لأنه يدعي على المرأة تسليم نفسها بأداء ما أقر به من المهرء 
وهي تنكر والدعوى كافية لقبول البينة كما في دعوى المودع رد الوديعة . معراج. قوله: 
(بأن كان كمقالته أو أقل) لأا تثبت الزيادة؛ وبينة الزوج تنفي ذلك والمثبت أولى» ولأن 
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(فبيتته أولى) لإثباتها خلاف الظاهر (وإن كان غير شاهد لكل منهما) بأن كان بينهما 
(فالتهاتر) للاستواء (ويجب مهر المثل) على الصحيح (وإن عجزا) عن البرهان (تحالفا 
ولم يفسخ النكاح) لتبعية المهرء بخلاف البيع (ويبداً بيمينه) لأن أول التسليمين عليه 


الظاهر يشهد له وبينة المرأة تثبت خلاف الظاهرء وهذا هو المعتير في البينات. قوله: 
(فبيتته أولى) هذا ما قاله بعض المشايخ وجزم به في الملتقى» وكذا الزيلعي هنا وفي باب 
المهر. وقال بعضهم: تقدم بينتها أيضاً لأا أظهرت شيئاً لم يكن ظاهراً بتصادقهما كما في 
البحر . 

قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى. قلت: بقي ما إذا لم يعلم مهر المثل كيف يفعل» 
والظاهر أنه يكون القول للزوج لأنه منكر للزيادة كما تقدم فيما إذا لم يوجد من يماثلها. 
تأمل . قوله: (لإثباتها خلاف الظاهر) علة للمسألتين أي والظاهر مع من شهد له مهر 
المكل. قوله: (وإن كان غير شاهد لكل منهما بأن كان بينهما) ليس المراد أنه متوسط 
بينهماء بل المراد أنه أقل مما ادعته وأكثر مما ادعاه» وبه عبر في الدرر. قوله : (فالتهاتر) 
أي التساقط : أي فالحكم حينئذ التهاتر مع الهتر بكسر الهاء وهو السقط من الكلام أو 
الخطأ فبه. عناية. قوله : (للاستواء) أي في الإثبات» لأن بينتها تثبت الزيادة وبينته تثبت 
الحط» وليس أحدها بأولى من الآخر. درر. قوله: (ويجب مهر المثل على الصحيح) قيد 
للتهاتر. 

قال في البحر: والصحيح التهاتر ويجب مهر المثل. قوله: (تحالفا) أي عند أي 
حنيفة وأمهما نكل لزمه دعوى الآخر؛ لأنه م هه | ا د خصمه» ا درر. 
وعند أبي يوسف: لا يتحالفان والقول قول الزوج مع يمينهء إلا أن يأي بشيء مستنكر لا 
يتعارف مهراً لها. وقيل هو أن يدعي ما دون عشرة دراهم كما في الجوهرة. وقال الإمام 
خواهر زاده: هو أن يدعي مهراً لا يتزوج مثلها عليه عادة؛ كما لو ادعى النكاح على ماثة 
درهم ومهر مثلها ألف. وقال بعضهم : المستنكر ما دون نصف المهرء فإذا جاوز نصف 
المهر لم يكن مستتكراً. عيني. قوله: (ولم يفسخ النكاح لتبعية المهر) لأن أثر التحالف في 
انعدام التسمية وذا لا يخل بصحة النكاح: أي لأن يمين كل منهما يبطل ما يدعيه صاحبه 
من التسمية » وهو لا يقسد النكاح إذ المهر تابع فيه. بخلاف البيع فإن عدم تسميته الثمن 
يفسده كما مر ويفسخه القاضى قطعاً للمنازعة بينهما. قوله: (ويبدأ بيمينه) نقل الرمل 
عن مهر البحر عن غاية البيان أنه يقرع بينهما استحباياً لأنه لا رجحان لأحدهما على 
الآخر. واختار في الظهيرية وكثيرون أنه يبدأ بيمينه؛ لأن أول التسليمين عليه» فيكون 
أول اليمينين عليه كتقديم المشتري على البائع» والخلاف في الأولوية. قوله: (لأن أول 
التسليمين) التسليمان: هما تسليم الزوج المهرء وتسليم المرأة تفسهاء والسابق قيهما تسليم 
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فيكون أول اليمينين عليه. ظهيرية (ويحكم) بالتشديد: أي يجعل (مهر مثلها) حكماً 
لسقوط اعتبار التسمية بالتحالف (فيقضى بقوله لو كان كمقالته أو أقل وبقولها لو 
كمقالتها أو أكثر وبه لو بينهما) أي بين ما تدعيه ويدعيه. 

(ولو اختلفا) أي المؤجر والمستأجر (في) بدل (الإجارة) أو في قدر المدة 


معجل المهرء وما ذكر تخريج الكرخي فيقدم التحالف عند العجز عن البرهان في الوجوه 
كلها: يعني فيما إذا كان مهر المثل مثل ما اعترف به الزوج أو أقل منه أو مثل ما ادعته 
المرأة أو أكثر منهء أو كان بينهما خسة أوجه. وأما على تخريج الرازي فلا تحالف إلا في 
وجه واحدء وهو ما إذا لم يكن مهر المثل شاهداً لأحدهماء وفيما عداه فالقول قوله بيمينه 
إذا كان مهر المثل مثل ما يقول أو أقل: وقولها مع يمينها إذا كان مثل ما ادعته أو أكثر. 
أبو السعود عن العناية . 

وحاصله: أن التحالف فيما إذا خالف قولهماء أما إذا وافق قول أحدهما فالقول له 
وهو المذكور في الجامع الصغيرء وعلى تخريج الكرخي يتحالفان في الصور الثلاث» ثم 
يحكم مهر المثل . وصححه في المبسوط والمحيط به جزم قي الكتز. 

قال في البحر: ولم أر من رجح الأول وتعقبه في النهر بأن تقديم الزيلعي وغيره له 
تبعاً للهداية يؤذن بترجيحه وصححه في النهاية. وقال قاضيخان أنه الأولى ولم يذكر في 
شرح الجامع الصغير غيرهء والأولى البداءة بتحليف الزوج» وقيل يقرع بينهما. قوله: 
(ويحكم بالتشديد) وهذا: أعني التحالف ول ثم التحكيم قول الكرخي» لأن مهر امثل 
لا اعتبار له مع وجود التسمية وسقوط اعتبارها بالتحالف» فلهذا يقدم في الوجوه كلهاء 
وأما على تخريج الرازي فالتحكيم قبل التحالف» وقد قدمناه في المهر مع بيان اختلاف 
التصحيح وخلاف أبي يوسف. بحر . ٠‏ 

قال العلامة أبو السعود: ولقائل أن يقول: ما بالهم لا يحكمون قيمة المبيع إذا 
اختلف المتبايعان في الشمن لمعرفة من يشهد له الظاهر كما في النكاح فإنه لا حظور فيهء 
ويمكن أن يجاب عنه بأن مهر امل أمر معلوم ثابت بيقين فجاز أن يكون حكماء بخلاف 
القيمة فإنها تعلم بالحزر والظن فلا تفيد المعرفة فلا تجعل حكماً. عناية. قوله: (ولو 
اختلفا الخ) وجه التحالف أن الإجارة قبل قبض المنفعة كالبيع قبل قبض المبيع في كون كل 
من المتعاقدين يدعي على الآخر وهو ينكرء وكون كل من العقدين معاوضة يجري فيها 
الفسخ فالتحقت به. واعترض بأن قيام المعقود عليه شرط لصحة التحالف؛ والمنفعة 
معدومة» وأجيب بأن الدار مثلا أقيمت مقام المنفعة في حق إيراد العقد عليها فكأنها قائمة 
تقديراً. درر. قوله: (في بدل الإجارة) أي في قدرها بأن ادعى المؤجر أنه آجر شهراً 
بعشرة وادعى المستأجر أنه آجره بخمسة . قوله: (أو في قدر المدة) بأن ادعى المؤجر أنه 
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(قبل الاستيفاء) للمنفعة (تحالقا وترادا) وبدىء بيمين المستأجر لو اختلفا في البدل 
والمؤجر لو في المدة ولو برهنا فالبينة للمؤجر في البدل وللمستأجر في المدة (وبعده لا 
والقول للمستأجر) لأنه منكر للزيادة (ولو) اختلفا (بعد) التمكن من (استيفاء 
البعض) من المنفعة (تحالفا وقسخ العقد في الياقي» والقول في الماضي للمستأجر) 
آجر شهراً والمستأجر شهرين. قوله: (قيل الاستيفاء للمنفعة) لأن التحالف في البيع قبل 
القبض على وفق القياس والإجارة قبل الاستيفاء نظيره. بحر. 

وفيه: المراد بالاستيفاء التمكن منه في المدة وبعدمه عدمه لما عرف أنه قائم مقامه في 
وجوب الأجراه. فلو أبدل المصنف قوله «قبل الاستيفاء» بقوله «قبل التمكن من 
الاستيفاء؟ لكان أولى» وأشار في البحر بقوله في وجوب الأجر إلى الاحتراز عن الإجارة 
الفاسدةء فإن أجر المثل إنما يجب بحقيقة الاستيفاء لا بمجرد التمكن على ما سيأتي. 
قوله: (تحائفا) وأيهما نكل لزمه دعوى صاحبه» وأيهما برهن قبل. قوله: (ويدىء بيمين 
المستأجر) لأنه هو المتكر للزيادة. فإن قيل كان الواجب أن يبدأ بيمين الآجر لتعجيل فائدة 
التكول» فإن تسليم المعقود عليه واجب. وأجيب بأن الأجرة إن كانت مشروطة التعجيل 
فهو الأسبق إنكاراً فيبدأ به» وإن لم يشترط لا يمتع الآجر من تسليم العين المستأجرة» 
لأن تسليمه لا يتوقف على قبض الأجرة. أبو السعود. قوله: (والمؤجر لو في المدة) وإن 
كان الاختلاف فيهما قبلت بينة كل منهما فيما يدعيه من الفضل نحو: أن يدعي هذا 
شهراً بعشرة ولمستأجر شهرين بخمسة فيقضي بشهرين بعشرة. بحر. قوله: (وإن برهنا 
فالبينة للمؤجر في البدل) نظراً إلى إثبات الزيادة» ولو اختلفا فيهما فتقدم حجة كل في زائد 
يدعيه. قوله: (وللمستأجر في المدة) نظراً إلى إثبات الزيادة. قوله: (وبعده) أي بعد 
الاستيفاء لا تحالف. والمراد من الاستيفاء التمكن كما تقدم. قوله: (والقول للمستأجر) 
أي إذا كان الاختلاف في الأجرة» فلو كان الاختلاف في المدة كأن ادعى المستأجر بعد 
الاستيفاء مدة أكثر مما ادعاه المؤجر لا يكون القول للمستأجر بل للمؤجرء وكأنهم تركوا 
التنبيه على ذلك لظهوره. أبو السعود. قوله: (وفسخ العقد في الباقي) لأنه من الاختلاف 
في العقد. قوله: (والقول في الماضي للمستأجر) لأنه من الاختلاف في الدين وهذا بالإجماع 
فأبو يوسف مر على أصله في هلاك بعض المبيع» فإن التحالف فيه يتقدر بقدر الباقي 
عنده» فكذا هناء وهما خالفا أصلهما في المبيع» والفرق لمحمد ما بيناه في استيفاء الكل 
من أن المنافع لا تتقوم إلا بالعقدء فلو تحالفا لا يبقى العقدء فلم يمكن إيجاب شيء» 
والفرق لأبي حنيفة أن العقد في الإجارة ينعقد ساعة فساعة على حسب حدوث المنافع» 
فيصير كل جزء من المنافع كالمعقود عليه عقداً مبتدأ على حدة» فلا يلزم من تعذر التحالف 
في الماضي التعذر فيما بقي إذ هما في حكم عقدين متلفين فيتحالفان» بخلاف ما إذا هلك 
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لانعقادها ساعة فساعة فكل جزء كعقد بخلاف البيع . 
(وإن اختلف الزوجان) ولو مملوكين أو مكاتبين أو صغيرين 


بعض البيع حيث يمنع التحالف فيه عنده لأنه عقد واحدء فإذا امتنع في البعض امتنع في 
الكل ضرورة كي لا يؤدي إلى تفريق الصفقة على البائع . زيلعي . قوله : (لانعقادها ساعة 
فساعة) أي على حسب حدوث النفعة المعقود عليها في الإجارة. قوله: (قكل جزء كعقد) 
أي فيصير كل جزء من النفعة كالمعقود عليه ابتداء. قوله: (بخلاف البيع) أي بخلاف ما 
إذا هلك بعض البيع» لأن كل جزء ليس بمعقود عليه عقداً ميتدأء بل الجملة معقودة 
بعقد واحدء فإذا تعذر العقد في بعضه بالهلاك تعذر في كله ضرورة. قوله: (وإن اختلف 
الزوجان الخ) قيد باختلافهما للاحتراز عن اختلاف نساء الزوج دونه» فإن متاع النساء 
بينهن على السواء إن كن في بيت واحدء وإن كانت كل واحدة منهن في بيت على حدة فما 
في بيت كل امرأة بينها وبين زوجها على ما ذكر بعد» ولا يشترك بعضهن مع بعض . كذا 
في خزانة الأكمل والخانية. وللاحتراز عن اختلاف الأب والابن فيما في البيت. 

قال في خزانة الأكمل : قال أبو يوسف: إذا كان الأب في عيال الابن في بيته فالمتاع 
كله للابن» كما لو كان الابن في بيت الأب وعياله فمتاع البيت للأب! ه. وانظر هل 
يأتي التفصيل هنا كما ذكروه في الزوجين بأن يكون أحدهما عالاً مثلا والآخر جاهلاء وني 
البيت كتب ونحوها نما يصلح لأحدهما فقط؟ وكذا لو كانت البنت في عيال أبيها فهل لها 
ثياب النساء؟ ويقع كثيراً إن البنت يكون لها جهاز فيطلقها زوجها فتسكن في بيت أبيها 
فهل تكون كمسألة الزوجين أو كمسألة الإسكاف والعطار الآنية؟ لم أره فليراجع . 

قال في البحر: قال محمد: رجل زوج ابنته وهي وختنه في داره وعياله ثم اختلفوا 
في متاع البيت فهو للأب» لأنه في بيته وني يدهء ولهم ما عليهم من الثياب انتهى. لكن 
قال العلامة المقدسي : وهو مخالف لما مر عن خزانة الأكمل من عدم اعتبار البيت»ء بل 
اليد هي المعتيرة كما سيذكره الشارح عنها. 

أقول: ويظهر من هذا جواب المسألة المذكورة وهي: لو طلقت البنت ولها جهاز 
وسكنت عند أبيها فتأمل. وللاحتراز عن إسكاف وعطارء اختلفا في آلة الأساكفة أو آلة 
العطارين وهي في أيديهماء فإنه يقضي بها بينهما ولا ينظر إلى ما يصلح لأحدهماء لأنه قد 
يتخذه لنفسه أو للبيع فلا يصلح مرجحاًء وللاحتراز عما إذا اختلف المؤجر والمستأجر في 
متاع البيت فإن القول فيه للمستأجرء لكون البيت مضافاً إليه بالسكنى» وللاحتراز عن 
اختلاف الزوجين في غير متاع البيت» وكان في أيديهما فإنهما كالأجنييين بقسم بينهماء وقد 
ذكر المؤلف بعد بعض ما ذكر. قوله: (ولى تملوكين) أي أو حرّين أو مسلمين أو كافرين أو 
كبيرين» وأما إذا كان أحدهما حراً والآخر مملوكاً فسيأتي» وأشار باختلافهما أنبما حيان» 
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والصغير يجامع أو ذمية مع مسلم قام التكاح أو لا في بيت لهما أو لأحدهما. خزانة 
الأكمل. لأن العبرة لليد لا للملك (في متاع) هو هنا ما كان في (البيت) ولو ذهباً 
أو فضة (فالقول لكل واحد منهما فيما صلح له مع يمينه) إلا إذا كان كل منهما 


ولذلك فرع عليه يعد حكم موت أحدهما. قوله: (والصغير يجامع) قيد بالجماع ليكون 
القول قوله في الصالح لهماء لأن المرأة لا تكون مع ما في يدها في يد الزوج إلا بذلك» 
بخلاف الصغير الذي لم يبلغ حد الجماع؛ فإنه لا يد له على زوجته» أما في الصالح له 
فالقول لوليه فيه» سواء كان يجامع أو لا. ثم معنى كون القول للصغير أن القول لوليه لأن 
عبارته غير معتبرة. قوله: (أو ذمية) لأن لهم ما لنا وعليهم ما علينا في المعاملات. قوله: 
(قام التكاح أو لا) بأن طلقها مثلاء ويستثني ما إذا مات بعد عدتبا كما سيأتي . قال الرملي: 
أي سواء وقع الاختلاف بينهما حال قيام النكاح أو بعده» وما هنا هو الذي مشى عليه 
الشراح» وإن كان في لسان الحكام ما يخالف ذلك . قوله: (في متاع) متعلق باختلف. قوله: 
(هو هنا ما كان في البيت) الأولى أن يقول «البيت وما كان فيه» بدليل ما ذكره في البحر عن 
خزانة الأكمل معزياً للإمام الأعظمء من أن المنزل والعقار والمواشي والنقود تما يصلح 
لهما. تأمل. وسيذكر الشارح أن البيت للزوج إلا أن يكون لها بينة: أي لكونه ذا يد وهو 
تبع له في السكنى» وهي خارجة معنى كما علل به في الخانية» والمتاع لغة: كل ما ينتفع به 
كالطعام والبز وأثاث البيت» وأصله ما ينتفع به من الزادء وهو اسم من متعته بالتثقيل: إذا 
أعطيته ذلك» والجمع أمتعة. كذا في المصباح. بحر. 

قال الرملي: أقول: الذي يظهر أن المراد بقوله «في متاع؛ هو هنا ما كان في البيت: 
أي ما ثبت وضع أيديهما عليه أو تصرفهما فيه بأن كانت أيديهما تتعاقب عليه وتختلف 
بالتصرف» يدل عليه التعليل في مسائل هذا الباب باليد وعدمها في الأخذ بقول المدعي 
وعدمه. تأمل ا ه. قوله : (ولو ذعباً أو فضة» أقول: جعل الشارح في الدر المتتقى النقود 
ما يصلح لهماء ومثله في القهستاني. قوله: (فيما صلح له) أي لكل منهما مع يمينه؛ 
فالصالح له العمامة والقباء والقلنسوة والطيلسان والسلاح والمنطقة والكتب والفرس 
والدرع الحديدء والصالح لها الخمار والدرع والأساور وخواتيم النساء والحلي والخلخال 
ونحوهاء وهذا كله إذا لم تقر المرأة أن هذا المتاع اشتراهء فإن أقرت بذلك سقط قولها 
لأعها أقرت بأن الملك للزوج ثم ادعت الانتقال إليها فلا يثبت الانتقال إلا بالبينةء ولا 
شك أنه لو برهن على شرائه كان كإقرارها به فلا بد من بينة على انتقاله لها 1ه. بدائع . 
وكذا إذا ادعت أنها اشترته منه مثلا فلا بد من بينة على الانتقال إليها منه بهبة أو نحو 
ذلك» لا يكون استمتاعها بمشريه ورضاه بذلك دليلاً على أنه ملكها ذلك كما تفهمه 
النساء والعوام» وقد أفتيت بذلك مراراً. بحر. 
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أقول: وظاهر قوله وهذا كله إذا لم تقر المرأة الخ شامل ل يختص بالنساء. تأمل . 
وينبغي تقييده بما لم يكن من ثياب الكسوة الواجية على الزوج. تأمل. وفي البحر عن 
القنية من باب ما يتعلق بتجهيز الينات: افترقا وفي بيتها جارية نقلها محها واستخدمتها 
سنة والزوج عام به ساكت ثم ادعاها فالقول لهء لأن يده كانت ثابتة ولم يوجد المزيل اه. 
وبه علم أن سكوت الزوج عند نقلها ما يصلح لهما لا يبطل دعواء ! ه.. 

آقول: قوله لا يحلل دعواء: أي ولا دعواها لأن الجفرية صالحة لهما . قوله: (قيما 
صلح له" أي لكل منهما مع يمينه» وتقدم الفرق بين الصالح له والصالح لها. قوله: 
(فالقول له) أي للذي يفعل أو يبيع من الزوجين. قال الشرنبلائي: ليس هذا على ظاهره. 
لأن المرأة وما في يدها في يد الزوج» والقول في الدعاوى لصاحب اليدء بخلاف ما ختصس 
بيا لأنه عارض يد الزوج ما هو أقوى منهاء وهوالاختصاص بالاستعمال كما في العناية» 
لكنه خلاف ما عليه الشروح فقد صرح العيني بخلافه . قوله : (لتعارض الظاهرين) أي 
ظاهر صالحيته لهماء وظاهر اصطناعه أو بيعه له فتساقطا ورجعتا إل اعتبار اليدء وهي 
وها في يدها في يده. 

وبهذا الحل ظهر أنه لا وجه لتوقف سيدي أبي السعود فإته قال: واعلم أن قي 
التعليل بتعارض الظاهرين تأملاء لأنه حيث استويا قي القوّة لا يصلح أن يكون تعارضهما 
مرجححاً لأحدهاء هكذا توقفت برهة ثم راجعت عبارة الدرر فلم أجد فيها التعليل 
المذكور اه.. فإنه يجعل التعارض مرجحاً: آي بل هو مسقط والمرجح اليد فليتأمل. 

والحاصل : أن ما علل به الشارح لا يصلح علة لوجهين. الأول إذا كان الزوج يبيع 
ما يصلح له يشهد له ظاهران اليد والبيع لا ظاعر واحد فلا تعارض» وكذلك إذا كانت 
هي تبيع ذلك لا يترجح ملكها إلا إذا كان مما يصاح لها على أن التعارض لا يقتضي 
الترجيح بل التهاتر. الثاني أنه إذا كان الزوج يبيع فلا تعارض؛ وإن كانت هي تبيع 
فكذلك» وحيتئق الأوجه في التعليل أن يقال: لأن ظاهر الذي يغعل ويبيع أظهر وأقوى» 
كما أن ظاهرها فيما يختص بها أظهر وأقوى من ظاهره مح أن له يد عليه. تأمل. قوله: 
(درر وغيرها) عبارة الدرر: إلا إذا كان كل منهما يفعل أو بييع ما يصلح للآخر | ه: أي 
إلا أن يكون الرجل صائغاً وله أساور وخواتيم النساء والحلي والخلخال ونحوهاء فلا 
يكون لهاء وكذا إذا كانت المرأة دلالة تبيع ثياب الرجال أو تاجرة تتجر في ثياب الرجال 
أو النساء أو ثياب الرجال وحدها. كفا في شروح الهداية ‏ 

قال سيدي الوالد رحمه الله تعال: قول الدرر: وكذا إذا كانت المرأة دلالة الخ معناه 


(1) في ط. قوله: (المحشي). قوله: (فيما أصلح له) هله المقوثة يفتى عنها المقولة قبلها. 
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(والقول له في الصالح لهما) لأنبا وما في يدها قي يده والقول لذي اليد بخلاف ما 
مختص اء لأن ظاهرها أظهر من ظاهره 
أن القول فيه للزوج أيضاً إلا أنه خرج منه ما لو كانت تبيع ثياب النساء بقوله قبلهء 
فالقول لكل منهما فيما يصلح لهء ويمكن حمل كلام الشارح على هذا المعنى أيضاً بجعل 
الضمير في قوله فالقول له راجعاً إلى الزوج» ثم قوله لتعارض الظاهرين لا يصلح علة 
سواء حمل الكلام على ظاهره أو على هذا المعنى. أما الأول فلأنه إذا كان الزوج يبيع 
يشهد له ظاهران اليد والبيع لا ظاهر واحد فلا تعارض» إلا إذا كانت هي تبيع فلا يرجح 
ملكها لما ذكره الشرنبلالي إلا إذا كان مما يصلح لهاء على أن التعارض لا يقتضي الترجيح 
بل التهاتر. وأما الثاني فلأنه إذا كان الزوج يبيع فلا تعارض كما مرء وأما إذا كانت تبيع 
هي فكذلك لا مر أيضاًء فتنبه . 

أقول: وما ذكره في الشرنبلالية عن العناية صرح به في النهاية » لكن في الكفاية ما 
يقتضي أن القول للمرأة حيث قال: إلا إذا كانت المرأة تبيع ثياب الرجال وما يصلح 
للنساء كالخمار والدرع والملحفة والحمل فهو للمرأة: أي القول قولها فيها لشهادة الظاهر 
١اه.‏ ومثله ني الزيلعي قال: وكذا إذا كانت المرأة تبيع ما يصلح للرجال لا يكون القول 
قوله في ذلك ١‏ ه. فالظاهر أن في المسألة قولين فليحرر ! ه. 

أقول: والحاصل أن القول للرجل فيما يختص بهء وفي المتشابه سواء كانت المرأة 
دلالة أو لا وإذا كان يصنع أو يبيع ثياب النساء وحليهن فالقول له في الأجناس كلها في 
المشهور. قوله: (والقول له في الصالح لهما) أي القول له في متاع يصلح للرجل وللمرأة. 
قوله: (لأنها وما ني يدها ني يد الزوج) أي والقول في الدعاوى لصاحب اليدء وشمل 
كلامه ما إذا كان في ليلة الزفاف فيكون القول لهء لكن قال الأكمل في الخزانة: لو ماقت 
المرأة في ليلة زفافها في بيته لا يستحسن أن يجعل متاع البيت من الفرش وحليّ النساء وما 
يليق بهن للزوج والطنافس والقماقم والأباريق والفرش والخدم واللحف للنساءء وكذا ما 
يجهز مثلهاء إلا أن يكون الرجل معروفاً بتجارة جنس منها فهو له. واستثنى أبو يوسف 
من كون ما يصلح لهما له ما إذا كان موتها ليلة الزفاف. فكذا إذا اختلقا حال حياتهما 
فيما يصلح لهما فالقول لهء وإذا كان الاختلاف في ليلة الزفاف فالقول لها في الفرش 
ونحوها لجريان العرف غالباً من الفرش والصناديق والخدم تأتي به المرأة وينبغي اعتماده 
للفتوىء إلا أن يوجد نص في حكمه ليلة الزقاف عن الإمام يخلافه فيتبع» بحر. لكن 
قال العلامة المقدسي بعد نقله عبارة الأكمل: فينبغي أن يتأمل فيه | ه. قوله: (بخلاف ما 
يختص بها الخ) جواب سؤال ورد على الكلام السابق تقريره إذا كان القول في الدعاوى 
لذي اليد والمرأة وما في يدها في يد الزوج يكون القول للزوج أيضاً في المختص بها لأنه في 
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وهو يد الاستعمال (ولو أقاما بينة يقضى بييتتها) لأنها خارجة. خانية. والبيت 
للزوج إلا أن يكون لها بينة. بحر. وهذا لو حيين (وإن مات أحدهما واختلف 
وارثه مع الحي في المشكل) الصالح لهما (فالقول) فيه (للحي) ولو رقيقاً . 


يده ط. قوله: (وهو) أي ظاهرها. قوله: (لأنها خارجة) أي عن اعتبار الظاهر» إذ 
الظاهر أنه له لأنه في يده وبينة الخارج مقدمة على بينة ذي اليد لكن تقدم أن هذا مقيد 
يما إذا كانت البيئة على الملك المطلق» فإن كانت على التتاج وسبب ملك لا يتكرر كانت 
البينة لذي اليد فيتبغي أن يجري هذا هنا. قوله: (والبيت للزوج) أي لو اختلفا في البيت 
فهو له لأنه من الصالح لهما وني يده حتى لو برهنا قضى بيرهانها خارجة. خانية. 
وفيها: إن كان غير الزوجة في عيال أحد كابن في عيلة أب أو القلب كان المتاع عند 
الاشتباه للذي يعول. قوله: (إلا أن يكون لها بينة) أي فيكون البيت لهاء وكذا لو 
برهنت على كل ما صلح لهما أو له والبيت المسكن» وبيت الشعر معروف. مصباح . 
والبيت اسم لمسقف واحد. مغرب. ولم يذكر الدار» وإن كان داخلا في العقار فالظاهر أن 
حكمه مثل البيت بدليل ما نقله سيدي الوالد رحمه الله تعالى في باب الدخول والخروج: 
وكذا صاحب البحر عن الكافي أن العرف الآن أن الدار والبيت واحد» فيحنث إن دخل 
صحن الدار» وعليه الفتوى | ه. إلا أن يفرق بين هذا ويين اليمين. 

أقول: والذي نقله الشارح هنا عن البحر أنها للزوج على قولهماء ويؤيده ما قدمناه 
ولله الحمد. 

قال في البحر: إذا اختلف الزوجان في غير متاع البيت» وكان في أيديهما فإنهما 
كالأجنييين يقسم بينهما | ه. 

ويه علم أن العقار إذا لم يكونا ساكنين فيه لم يدخل في مسمى متاع البيت؛ لأن 
الكلام في متاع البيت فقطء وقد علمت تفسير متاع البيت مما قدمناه من أن الأولى في 
تفسيره بالبيت» ويما كان فيه» لا ذكرناه من الاختلاف في نفس البيت كذلك فعلم أن 
قول البحر: وإذا اختلف الزوجان في غير متاع البيت: المراد به ما كان خارجا عن 
سكناهما فيقسم بينهماء فيتعين تقييد العقار بما كانا ساكنين فيه» فليتأمل. قوله: (وهذا) 
أي ما تقدم لو حيين. قوله: (في المشكل) والجواب في غير المشكل على ما مر. حموي: 
أي أن القول لكل منهما فيما يختص به ط . قوله: (الصالح لهما) بيان للمراد بالمشكل 
على حذف أي التفسيرية. قوله: (فالقول فيه للحي) أي بيمينه إذ لا يد للميت. در 
متتقى . وأما ما يصلح لأحدها ولا يصلح للآخر فهو على ما كان قبل الموت ويقوم ورثته 
مقامه فيه . عيني . وأفاد قوله يقوم وارثه مقامه أنه يعمل ببينة وارث الزوجة في الصالح 
لهما. قوله: (ولو رقيقاً) لأن الرقيق له يدء وهذا لا يناسب المقام لأن الكلام فيما إذا 
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وقال الشافعى ومالك: الكل بينهما. وقال ابن أبي ليى: الكل له. وقال 
الحسلن البصرق: الكل لها وهي السبعة - وعد .قي الخانية تسنعة أقوال زوفي أحَدغا 
ملوكاً) ولو مأذوناً أو مكاتباًء وقالا والشافعي هما كالحرّ (فالقول للحر في الحياة 
وللحي في الموث) لأن يد الحرٌ أقوى ولا يد للميت. 


كانا حرين» وأما إذا كان أحدهما مملوكاً فهي المسألة الآتية؛ وعليه فلو حذفه واستغنى يما 
يأتي في المحن لكان أولى. قوله: (وهي المسبعة) أي التي فيها سيعة أقوال لأرباب 
الاجتهاد. قوله: (تسعة أقوال) الأول: ما في الكتاب وهو قول الإمام. الثاني: قول أبي 
يوسف للمرأة جهاز مثلها والباقي للرجل: يعني في المشكل في الحياة والموت. الثالث: 
قول ابن أبي ليل : المتاع كله له ولها ما عليها فقط. الرابع: قول ابن معن وشريك هو 
بينهما. الخامس قول الحسن البصري : كله لها وله ما عليه. السادس: قول شريح: 
البيت للمرأة. السابع: قول محمد: إن المشكل للزوج في الطلاق والموت» ووافق الإمام 
فيما لا يشكل . الثامن: قول زفر المشكل بينهما. التاسع : قول مالك رضي الله تعالى عنه 
لكل بينهما. هكذا حكى الأقوال في خزانة الأكمل» ولا يخفى أن التاسع هو الرابع . 
حلبي عن البحر. 

قال في الكفاية: وعلى قول الحسن البصري إن كان البيت بيت المرأة فالمتاع كله لها 
إلا ما على الزوج من ثياب بدنهء وإن كان الييت للزوج فالمتاع كله لداه. قوله: (ولو 
أحدها بملوكاً فالقول للحر في الحياة وللحي في الموت) كما في عامة شروح الجامع. وذكر 
السرخسي أنه سهو» والصواب أنه للحر مطلقاً . 

وني المصفى: ذكر فخر الإسلام أن القول هنا في الكل لا في خصوص المشكل» 
لكن اختار في الهداية قول العامة فاقتفى أصحاب المتؤن أثرهء وهو قول الإمام» 
وعندهما: المأذون والمكاتب كالحر كما في الداماد شرح الملتقى. قوله: (هما كالحر) لأن 
لهما يداً معتبرة» وله أن يد الحر أقوى وأكثر تصرفاً فتقدمت. قوله: (فالقول للحر) قال 
القهستاني: وقوله «الكل» مشير إلى وقوع الاختلاف في مطلق المتاع على ما ذكر فخر 
الإسلام كما في المصفىء لكن في الحقائق قيده بما إذا كان الاختلاف في الأمتعة المشكلة اه 
بتصرف . ذكره أبو السعود. قوله: (وللحي في الموت) حراً كان أو رقيقاًء إذ لا يد للميت 
فبقيت يد الحي بلا معارض» هكذا ذكره في الهداية والجامع الصغير للصدر الشهيد وصدر 
الإسلام وشمس الأئمة الحلواني وقاضيخان. وفي رواية محمد والزعفراتي: للحر منهما 
بالراء ١‏ ه. درر. قوله: (لأن يد العر أقوى) علة للمسألة الأولى» وقوله ولا يد للميت 
علة للمسألة الثانيةء وهي كون القول للحي فيما إذا مات أحدهما سواء كان الحي الحر أو 
العيدء لأنها إنما تظهر قوة يد الحر إذا كانا حيينء أما اميت فلا يد له حراً كان أو عبداً 
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(أعتقت الأمة) أو المكاتبة أو المدبرة (واختارت نفسهاء فما في البيت قبل 
العتق فهو للرجلء وما بعده قبل أن تختار نفسها فهو على ما وصفناه في الطلاق) 
بحر وفيه: طلقها ومضت العدة فالمشكل للزوج ولورثته بعده لہا صارت أجنبية 


فلذا كان القول للحي منهماء وفيه لف ونشر مرتب» وبحث فيه صاحب اليعقوبية 
فليراجع . قوله: (واختارت نفسها) أي لم ترض ببقائها في نكاحه فاختارت نفسها. قوله: 
(فهو للرجل) لتحققه عنده وهي رقيقة والرقيق لا ملك له. قوله: (قبل أن تختار نفسها) 
الظاهر أنه قيد اتفاقي» بل الحكم كذلك ولو بعد الاختيار؛ لأنه لا يشترط قيام النكاح 
كما تقدم» وعليه فلا فرق وإن وقع الاختلاف بعد الفرقة أو بعد انقضاء المدة. تأمل ط 
بزيادة. قوله: (فهو على ما وصفناه في الطلاق) يعني المشكل للزوج ولها ما صلح لها 
لأنها وقته حرة كما هو معلوم من السياق واللحاق. ويؤيده قول السراج: ولو كان الزوج 
حراً والمرأة مكاتبة أو أمة أو مدبرة أو أم ولد وقد أعتقت قبل ذلك ثم اختلفا في متاع 
الببتء فما أحدثا قبل العتق فهو للرجل» وما أحدثاه بعده فهما فيه كالحرين أ ه. 

قال في البحر: ثم اعلم أن هذا: أي جميع ما مر إذا لم يقع التنازع بينهما في الرق 
والحرية والنكاح وعدمه» فإن وقع قال في الخانية: ولو كانت الدار قي يد رجل وامرأة 
فأقامت المرأة البينة أن الدار لها وأن الرجل عبدها وأقام الرجل البينة أن الدار له والمرأة 
امرأته تزوجها بألف درهمء ودفع إليها ولم يقم البيئة أنه حر يقضي بالدار والرجل للمرأة 
ولا نكاح بينهماء لأن المرأة أقامت البينة على رق الرجل والرجل لم يقم البينة على الحرية 
فيقضي بالرق» وإذا قضى بالرق بطلت بينة الرجل في الدار والنكاح ضرورةء وإن كان 
الرجل أقام بينة أنه حر الأصل والسألة بحالها يقضي بحرية الرجل ونكاح المرأة» ويقضي 
بالدار للمرأة لأنا لما قضينا النكاح صار الرجل في الدار صاحب يد والمرأة خارجة فيقضي 
بالدار لهاء كما لو اختلف الزوجان في دار في أيديهما كانت الدار للزوج في قولهماء ولو 
اختلفا في الحاع والنكاح فأقامت البينة أن المناع لها وأنه عبدها وأقام أن المتاع له وأنه 
تزوجها بألف ونقدها فإنه يقضي به عبداً لها وبالمتاع أيضاً لهاء وإن برهن على أنه حر 
الأصل قضى له بالحرية وبالمرأة والمتاع إن كان متاع النساءء وإن كان مشكلا قضى بحريته 
وبالمرأة وبالمتاع لها | ه. قوله: (طلقها ومضت العدة فالمشكل للزوج) قد استفيد هذا من 
التعميم السابق في قوله «قام النكاح أو لا» وصاحب البحر إنما فرض المسألة فيما إذا مات 
الزوج بعد انقضاء العدة» وجعل المشكل لوارث الزوج» ولا اعتبار للزوجة وإن كانت 
حية لأنها صارت أجنبية إلى آخر ما يأتي عن المنح قريباً. ولا شرطيةء والجواب: فكذا 
يكون القول لوارثه ط . قوله: (لأنها صارت أجنبية) تعليل لقوله «ولورثته بعدء؛ يعني 
إنما قلنا أن القول للحي لو مات وهي في نكاحهء أما بعد انقضاء العدة فقد صارت 
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لايد لها ولا ذكرنا أن المشكل للزوج في الطلاق فكذا لوارثه أما لو مات» وهي في 
العدة فالمشكل لها فكأنه لم يطلقها بدليل إرثها ولو اختلف المؤجر والمستأجر في متاع 
البيت فالقول للمستأجر بيمينه وليس للمؤجر إلا ما عليه من ثياب بدته» ولو 
اختلف إسكاني وعطار في آلات الأساكفةء ‏ وآلات العطارين وهي في أيدييما 


أجنبية قلم يبق لها يذ على الصالح لهما فكان القول فيه لورئة الزوج» لأن للتاع في يدهم 
بعد مورثهمء وفيه تأمل . أو هو محمول على ما إذا انتقلت وتركت امتاع بالبيت» أما لو 
بقيت ساكنة بعد انقضاء العدة فالظاهر أن الحاع باق في يدها فيكون القول قولها في 
الصالح لهماء فليحرر. 
قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى: ويستفاد من التعليل أنبما لو ماتا فكذلك. قوله: 
(ونا ذكرنا الخ) الأولى إسقاطه لعلمه من قوله «ولورثته بعده» ولذا لم يذكره في البحر. 
قوله: (أما لو مات الخ) لعله محمول على ما إذا كان الطلاق في مرض الموت بدليل تعليله 
بقوله «بدليل إرثها؛ قال في المنح: قيد بكونبهما زوجين للاحتراز عما إذا «للقها في المرض 
ومات الزوج بعد انقضاء العدة؛ فإن المشكل لوارث الزوج لأنها صارت أجنبية لم يبق لها 
يدء وإن مات قبل انقضاء العدة كان المشكل للمرأة في قول أبي حنيفة» لأنها ترث فلم 
تكن أجنبية» فكان هذا بمنزلة ما لو مات الزوج قبل الطلاقء كذا في الخانية. 
لَب : ورك عَقَ َارَةِ الشارح 
وهذه العبارة هي التي نقلها الشارح هناء إلا أنه أخل بقوله طلقها في المرض» ثم 
نقل المصتف يعدها عن البحر: وإن. علم أنه طلقها ثلاثاً في صحته أو في مرضه وقد مات 
بعد انقضاء عدتها فما كان من متاع الرجال والنساء فهو لورثة الزوجء وإن مات في عدة 
المرأة فهو للمرأة كأنه لم يطلق ١‏ ه. فيمكن أن يرجع قوله : وإن مات في عدة المرأة الخ إلى 
قوله أو مرضه» ليوافق ما نقله عن الخانية ولظهور وجهه حينئق. تأمل. قوله: (فالقول 
للمستأجر بيمينه) لأن البيت مضاف إليه بالسكتى» وقد سبق ذلك في للحترزات. 
مَطلَْبٌ : ورك مَل گلا الشارح 


ت 


قوله: (قي آلات الأساكفة وآلات العطارين) لعل الواو بمعنى أو: أي اختلفا في 
آلات الأساكفة منفردة أو آلات العطارين منفردة» لأن ما اختلفا فيه في أيديهما فيقسم 
بينهماء كما لو اختلفا في سغينة في أيديهماء أو في دقيق في أيدييما وكان أحدهما ملاحاً 
والآخر بائع الدقيق» فإن كلا من السفينة والدقيق يقسم بينهما لما ذكرناء بخلاف ما إذا 
اختلفا فيهما مجتمعين» فإنه يعطي لكل منهما ما يناسبهء كما لو اختلفا في سفينة ودقيق 
وهي التي تأتي في المتن. أما لو لم نحمل الواؤ على معنى «أو؛ وتركنا العبارة على ظاهرها 
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فهي بينهما بلا نظر لما يصلح لكل منهما. وتمامه في السراج . 

(رجل معروف بالفقر والحاجة صار بيده غلام وعلى عنقه بدرة وذلك بداره 
فادعاه رجل عرف باليسار وادعاه صاحب الدار فهو للمعروف باليسارء وكذا كناس 
في منزل رجل وعلى عنقه قطيفة يقول) الذي هي على عنقه (هي لي وادعاها صاحب 
المنزل فهي لصاحب المنزل) . 

رجلان في سفينة بها دقيق فادعى كل واحد السفينة وما فيها وأحدهما يعرف 
ببيع الدقيق والآخر يعرف بأنه ملاح» فالدقيق للذي يعرف ببيعه والسفينة لمن 
يعرف بأنه ملاح عملا بالظاهرء ولو فيها راكب وآخر ممسك وآخر يجذب وآخر 
يمدها وكلهم يدعونها فهي بين الثلاثة أثلاثاً ولا شيء للماد. 


وأعطينا الإسكاف نصف آلات العطار والعطار نصف آلات الإسكاف فنكون تركنا 
الاستصحاب والعمل بالظاهر من ألحال» ويكون خالف هذا الفرع ما قيله وما بعده» 
ويعكر علينا ذلك» لأن تلك القروع تقتضي أن لكل ما عرف به» فتأمل وراجع . قوله: 
(فهي بينهما الخ) لأنه قد يتخذه لنفسه أو البيع» فلا يصلح مرجحاً. تأمل وتفطن. 
قوله: (وعلى عنقه بدرة) هي كيس فيه ألف أو عشرة آلاف درهم أو سبعة آلاف دينار 
اه. قاموس. والظاهر أن المراد ا الال الكثير. قوله: (وذلك بداره) يفهم مفهومه 
بالأولى. قوله: (فهو للمعروف باليسار) وهذا كالذي بعده مما عمل فيه الأصحاب بظاهر 
الحال . 


مَطْلَبٌ : اسْتَْبْطَ صَاحِبٌ البخر أن مِنْ شَرْطٍ صِحَةَ الدّعْوَى 

أن يُكَدْبَ المُدّعِي ظَاهِرٌَ حَالِه وَقّذ تَقَدّمَ تَحْقِيقُهُ اون الدّعْرَى 
قال في البحر: وقد استنبطت من فرع الغلام أن من شرط سماع الدعوى أن لا 
يكذب المدعي ظاهر حاله كما هر مصرح به في كتب الشافعية؛ فلو ادعى فقير ظاهر الفقر 
على رجل أموالاً عظيمة قرضاً أو ثمن مبيع لا تسمع فلا جواب لهاء وقدمنا تحقيق ذلك 
أوائل الدعوى . قوله: (وعلى عنقه قطيفة) القطيفة دثار خمل والجمع قطائف وقطف مثل 
صحيفة وصحف كأنها جمع قطيف وصحيف» ومنه القطائف التي تؤكل صحاح. قوله: 
(الذي هي) هكذا في نسختي التي بيدي وهي الصحيحةء وفي بعض النسخ كنسخة 
الطحطاوي الذي هو بضمير المذكرء وكتب عليها الأولى: هي بضمير المؤنثة» وكذا يقال 
في ادعاه. قوله: (وآخر ممسك) الظاهر أنه ماسك الدفة التي هي للسفيئة يمنزلة اللجام 
للدابة . قوله: (وآخر يجذب) بحبلها على البر. قوله: (وآخر يمدها) آي يجريها بمقداقها. 
قوله: (ولا شيء للماد) لأنه لا يد له فيها أو أجيرهم على العمل» بخلاف الباقين لأنهم 
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رجل يقود قطاراً بل وآخر راكب أن على الكل متاع الراكب فكلها له والقائد 
أجيره وأن لا شيء عليها فللراكب ما هو راكبه والباقي للقائدء بخلاف البقر 
والغنم» وتمامه في خزانة الأكمل . 


الحصرفون فيها التصرف المعتاد. قوله: (وآخر راكب) أي بعيراً منها. قوله: (إن على 
الكل متاع الراكب) أي إن كان على جميع الإبل متاع الراكب فجميع الإبل للراكب» وإن 
م يكن على الإبل شيء من الحمل فللراكب البعير الذي هو راكب عليه مع ما عليه وباقي 
الإبل للقائد. قاله أبو الطيب. والظاهر أن الحكم كذلك لو كان على الكل متاع القائد 
فإن اختلفا في المتاع كيف يكون ويراجع . 
مَطْلَّبٌ : ورد عل كام الشّارح 
قوله: (بخلاف البقر والغنم) أي إذا كان عليها رجلان أحدهما قائد والآخر سائق» 
فهي للسائق إلا أن يقود شاة معه فتكون له تلك الشاة وحدها. بحر عن نوادر المعلى : أي 
إلا أن يكون السائق للبقر أو الغنم معه شاة يقودها: أي أو بقرة فيكون له تلك الشاة أو 
البقرة وحدهاء وانقطع حكم السوق ويكون الباقي لقائدهاء وعليه فكلام الشارح غير 
تام. قوله: (وتمامه في خزانة الأكمل) ويأتي تمام تفاريع هذه المسائل في الفصل الآنى. 
وذكر في المنح مسائل من هذا القبيل قال: دخل رجل في منزل يعرف الداخل أنه ينادي 
ببيع الذهب والفضة أو المتاع» ومعه شيء من ذلك فادعياه» فهو لمن يعرف ببيعف ولا 
يصدق رب المنزل» وإن لم يكن كذلك القول قول رب المنزل. 
رجل خرج من دار إنسان وعلى عنقه متاع رآه قوم وهو معروف ببيع مثله من المتاع 
فقال صاحب الدار ذلك المتاع متاعي والحامل يدعيه فهو للذي يعرف به وإن لم يعرف به 


مَطلَبٌ : لا تُسْمَعْ الدَّعْوَى بَعْدَ مُضِيَ المد 

قال في البحر عن ابن الغرس: رجل ترك الدعوى ثلاثاً وئلائين سنة ول يكن له 
مانع من الدعوى ثم ادعى لم تسمع دعواه لأن ترك الدعوى مع التمكن يدل عل عدم 
الحق ظاهراًء وقدمنا عنهم أن من القضاء الباطل القضاء بسقوط الحق بمضيّ سنين» لكن 
ما في المبسوط لا يخالفهء فإنه ليس فيه قضاء بالسقوطء وإنما فيه عدم سماعها. 

مطلبٌ: تى السُلْطَانُ عَنْ سَماع حاواة لها خسن عَشْرَة س 

وقد كثر السؤال بالقاهرة عن ذلك مع ورود النهي من السلطان أيده الله تعالى بعدم 
سماع حادثة لها خس عشرة سنة» وقد أفتيت بعدم سماعها عملا بنهيه على ما في خزانة 
المفتين» والله سبحانه وتعالى أعلم ١‏ ه. 
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مَطْلَّبٌ : ا نُسمعُ الدغوی بَْدَ مضي تین سمه إا كان الترك بد عُذرٍ شَرْعِي 
م كزة التدصى غاا أذ ها اورا ولب ليما وَلِينّ أو المُدّعَى عليه 
ذا شَوْكَةٍ أؤ أزض وَكْفِ لَيِسَ لَهَا نَاظِرٌ 

وني الحامدية عن الولوالجية : رجل تصرف زماناً في أرض ورجل آخر رأى الأرض 
والتصرف ولم يدع ومات على ذلك لم تسمع بعد ذلك دعوى ولده فتترك على يد 
المتصرف» لأن الخال شاهد اهم 

قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى في عقوده الدرية بعد كلام أقول: والحاصل من 
هذه النقول أن الدعوى بعد مضي ثلاثين سنة أو بعد ثلاثة وثلاثين لا تسمع إذا كان التركُ 
بلا عذر من كون المدعي غائباً أو صبياً أو مجنوناً وليس لهما وليء أو المدعى عليه أميراً 

ثراً يخاف منه» أو أرض وقف ليس لها ناظرء لأن تركها هذه المدة مع التمكن يدل على 
عدم الحق ظاهراً كما مر عن المبسوط. وإذا كان المدعي ناظراً ومطلعاً على تصرف المدعى 
عليه إلى أن مات المدعى عليه لا تسمع الدعوى على ورثته كما مر عن الخلاصة. وكذا لو 
مات المدعي لا تسمع دعوى ورئته كما مر عن الولوالجية. والظاهر أن الموت ليس بقيد 
وأنه لا تقدير بمدة مع الاطلاع على التصرف ل ذكره المصنف والشارح في مسائل شتى 

مَطْلَبٌ : بام عَقَاراً أو غَيرهُ وَرَّوْجَتْهُ أو قَرِيبُهُ حَاضِرٌ ساكِتّ 
يَعْلَمُ البَيِمَ لا تُسْمَعْ دَعْوَاه 

باع عقاراً أو حيواناً أو ثوباً وابنه وامرأته أو غيرهما من أقاربه حاضر يعلم به ثم 
ادعى الابن مثلا أنه ملكه لا تسمع دعواء. كذا أطلقه في الكنز والملتقى» وغل سدكرته 
كالإفصاح قطعاً للتزوير والحيل . 

تطلت: لا يُعدُ سكوب الجَارٍ رضاً الع إلا إا سَكَتَ عند اليم والتَصَرُفٍ 

بخلاف الأجنبي فإن سكوته ولو جاراً لا يككون رضاء إلا إذا سكت الجار وقت 
البيع والتسليم وتصرف المشتري فيه زرعاً وبناء فحينئذ لا تسمع دعواه على ما عليه الفتوى 
0 . وقوله لا تسمع دعوأه: : أي دعوى الأجنبي ولو جاراً كما في 

شية الخير الرملي على المنح: وأطال في تحقيقه في فتاويه الخيرية من كتاب الدعوى» فقد 
لي كو كي القريب ونحوه كالزوجة 
بلا تفييد باطلاع على تصرف المشتري» كما أطلقه في الكنز والملتقى . . وأما دعوى الأجنبي 
ولو جاراً فلا يمنعها مجرد السكوت عند البيع» > بل لا بد من الاطلاع على تصرف 
المشتري» ول يقيدوه بمدة ولا بموت كما ترى. 
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مَطْلَبٌ : ما يَمْتَعٌ صِحةَ دَهْوَى المُوَرثِ يَمْنَعْ صِحَةَ دَهْوَى وار 

لأن ما يمنع صحة دعوى المورث يمنع صحة دعوى الوارث لقيامه مقامه كما في 
الحاوي الزاهدي وغيره» فتأمل. ثم إن ما في الخلاصة والولوالجية يدل على أن البيع غير 
قيد بالنسبة إلى الأجنبي ولو جاراًء بل مجرد الاطلاع على التصرف مانع من الدعوىء 
وإنما فائدة التقيبد بالبيع هي الفرق بين القريب والأجنبي» فإن القريب للبائع لا تسمع 
دعواه إذا سكت عند البيع؛ بخلاف الأجنبي فإنه لا تسمع إذ اطلع على تصرف المشتري 
وسكت فالمانع لدعواه هو السكوت عند الاطلاع على التصرف لا السكوت عند البيع» 
فلأجل الفرق بينهما صوروا المسألة بالبيع» ووجه الفرق بينهما مع تمام بيان هذه المسألة 
محرر في حواشينا (رد المحتار على الدر المختار) . 

ثم رأيت في فتاوئ المرحوم العلامة الغزي صاحب التنوير ما يؤيد ذلك» ونصه: 
سئل عن رجل له بيت في دار يسكنه مدة تزيد على ثلاث سنوات وله جار بنجانيف. 
والرجلى المذكور يتصرف في البيت المزبور هدماً وعمارة مع إطلاع جاره على تصرفه في 
المدة المذكورةء فهل إذا ادعى البيت أو بعضه بعد ما ذكر من تصرف الرجل المذكور في 
البيت هدماً ويناء في المدة الذكورة تسمع دعواه آم لا؟ أجاب: لا تسمع دعواه على ما 
عليه الفتوى | ه. 

فانظر كيف أفتى بمنع سماعها من غير القريب بمجرد التصرف مع عدم سبق 
البيع» وبدون مضي خمس عشرة سنة أو أكثر. 

ثم اعلم أن عدم سماع الدعوى بعد مضي ثلاثين سئة أو بعد الإطلاع على التصرف 
ليس مبنياً على بطلان الحق في ذلك» وإنما هو محرد منع للقضاة عن سماع الدعوى مع 
بقاء الحق لصاحبه؛ حتى لو أقرّ به الخصم يلزمهء ولو كان ذلك حكماً ببطلانه لم یلزمه» 
وبدل على ما قلناه تعليلهم للمنع بقطع التزوير والحيل كما مر فلا يرد ما في قضاء الأشباه 
من أن الحق لا يسقط بتقادم الزمان» ثم رأيت التصريح يما نقلناه في البحر قبيل فصل 
دفع الدعوى, وليس أيضاً مبنياً على المنع السلطاني حيث منع السلطان عر نصره قضاته 
من سماع الدعوى بعد حمس عشرة سنة في الأملاك وثلاثين سنة في الأوقاف» بل هو 
حكم اجتهادي نص عليه الفقهاء كما رأيت» فاغتنم تحرير هذه المسألة فإنه من مفردات 
هذا الكتاب» والحمد لله المنعم الوهاب اه. 

أقرل: وعلى هذا لو ادعى على آخر داراً مثلاً وكان المدعى عليه متصرفاً فيها هدماً 
وبناء أو مدة ثلاثين سنة» وسواء فيه الوقف والملك ولو بلا نبي سلطاني» أو خمس عشرة 
سنة ولو بلا هدم وبناء فيهماء والمدعي مطلع على التصرف في الصور الثلاث مشاهد له في 
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بلدة واحدة» ولم يدع ولم يمنعه من الدعوى مانع شرعي لا تسمع دعواه عليه. أما 
الأول: فلاطلاعه على تصرفه هدماً وبناء وسكوتهء وهو مانع من الدعوى كما عرفت . 
وأما الثاني : فلتركه الدعوى للمدة المزبورة وسكوتهء وهو دليل على عدم الحق له ولأن 
صحة الدعوى شرط لصحة القضاء والمنع منه حكم اجتهادي كما علمت. وأما الثالث: 
فللمنع من السلطان نصره الرحمن قضاته في سائر ممالكه عن سماعها بعد خس عشرة سنة 
إذا كان تركها لغير عذر شرعي في الملك لا لكون التقادم يبطل الحق بدليل أن الحق باق» 
ويلزمه لو أقرٌ به في مجلس القاضي» فلو قال لا أسلمها لمضيّ هذه المدة مع عدم دعواه 
على وهو مانع منها لا يلتفت إلى تعلله وتنزع من يدهء فلو ادعى أن المدعى عليه قر لي 
بها في أثناء هذه المدة وهو ينكره ينبغي أن تسمع أيضاء لأنه لما كان المنع من سماع أصل 
الدعوى ففرعها وهو الإقرار أولى با منع لا أن النهي مطلق فيشملهماء إلا إذا كان الإقرار 
عند القاضي كما عرفت» فتبنزع من يده لإبطاله ملكه ولإلزامه الحجة على نقسهء وهي 
الإقرار بعدم صحة تصرفه . 

مَطْلَبٌ : لَوْ ترك دَهْوَاه الم ثم اقام بَينةَ عَلَ أن الدع عَلَيْهِ قر لَهُ يها تُسْمَعُ 

لكن يعارض ذلك إطلاق عبارة الإسماعيلية حيث قال فيما إذا كانت دار بين زيد 
وهند فوضع زيد يده على الدار المزبورة مدة تزيد على خمس عشرة سنةء وطلبت هند منه 
في أثناء المدة أن يقسم لها حصتها وأجايها إلى ذلك ومات ولم يقسم لها فطالبت أولاده 
بحصتها في الدار فذكروا بأن والدهم تصرف أكثر من مس عشرة سنة ولم تدع عليه هند 
وأ يمنعها من الدعوى مانع شرعي » فلا تسمع دعواها بذلك» فهل تسمع دعواها حيث 
كان معترفاً بأن لها في الدار حصة؟ أجاب: تسمع دعواها حيث كان معترفاً بأن لها 
حصة | ه. إلى غير ذلك من الأجوبة. إلا أنه لى يعرّ ذلك لأحد كما هو عادته في فتاواهء 
لكن يؤيده إطلاق التنقيح أيضاًء فتأمل وراجع يظهر لك الحق. أما عدم ترك الدعوى في 
مدة الخمس عشرة سنة فيشترط كون الدعوى عند القاضي» فإن ادعى عند القاضي مرارا 
في أثناء المدة التي هي خمس عشرة سنة إلا أن الدعوى لم تفصل» فإن دعواه تسمع ولا 
يمنع مرور الزمان» أما لو كان المدعي أو المدعى عليه غائباً مسافة لسفر ثم حضر مراراً في . 
أثناء المدة التي هي خمس عشرة سنة وسكت ثم أراد أن يدعي بعد ذلك فلا تسمع دعواه. 
كذا في فتاوى علي أفندي. وإذا كان المانع شوكة المدعى عليه وزالت فلا يمنع الدعوى إلا 
إذا استدام زوال شوكته خمس عشرة سنة» فلو زالت شوكته أقل من خمس عشرة سنة ثم 
صار ذا شوكة لا يمنع بعد ذلك من الدعوى لأنه لم يصدق أنه ترك الدعوى في مسألة 
زوال الشوكة مس عشرة سنة» وإنما قيدث بقولي عند القاضي» فلو ترك المدة المزبورة إلا 


كتاب الدموى / باب التحالف oy‏ 


٠ع‏ م و مه و6 ماه هاه ده وأوا. هه »ا هه ها ها وداه وهس وله هاه ه ا هاي هاه هاوه و اس وعد هد .د وا م وها هاه ها هاه 


أنه في أثناء ذلك ادعى مراراً عند غير القاضي لا تعتبر تعتبر دعوأه كما في تنقيح سيدي الوالد 
رهه الله تعالى؛ افا ی ع أخذا من متهره هارا السادة الأعلام بوأهم الله 
تعالى دار السلام . 

وأقول: لكن المعتبر الآن ما تقرر في المجلة الشرعية في الأحكام العدلية» وصدر 
الأمر الشريف السلطاني بالعمل بمواجبه أن دعوى الإقرار بعد مضيّ مدة المنع من سماع 
الدعوى لا تسمع إذا ادعى أنه أقر له بها من جمعة أو سنة مثلاء إلا إذا كان الإقرار عند 
القاضي أو تحرّر به سند شرعي بإمضاء المقر أو ختمه المعروفين» وكان بمحضر من 
الشهود وشهدوا بذلك فإنها تسمع حينئذ إذا لم يمض على الإقرار هس عشرة سنة» أو 
كان دعوى الإقرار على عقار وكان يستأجره المدعى عليه مدة تزيد على مس عشرة سنة 
والمستأجر يدعي التصرف وينكر الاستئجار وأثبت المدعي الاستئجار ومواصلة الأجرة في 
كل سنة وكان ذلك معروفاً بين الناس» فإنها تسمع الدعوى حينعذ» وليس للمدعى عليه 
حق في دعوى التصرف المدة الممنوع من سماع الدعوى بهاء وأيضاً فإن أول ابتداء مدة 
المنع من حين زوال العذر كما تقدم. 

ودعوى المرأة مهرها المؤجل إذا تركت دعواه والوقف 0 
محجوباً بالطبقة إذا استحق يزوالها وترك دعواه؛ فإنه يعتير مدة الترك من حين الوفاة أو 
الطلاق وزوال الدرجة لو كان خمس عشرة سنة لا تسمع. 

ودعوى الدين على معسر أيسر إذا تركها المدة المذكورة من حين اليسار. 

ومدة عدم ا الدعوى في الوقف ست وثلائون سنة إذا كان بدون عذر شرعي 
وكان للوقف متول. 

وأما دعوى الأراضي الأميرية فمن بعد مرور عشر سنين لا تسمع الدعوى بها ولا 
بشيء من حقوقها. 

وأما الدعوى في المنافع العامة كالطريق العام والنهر العام والمرعى وأمثال ذلك إذا 
تصرف بها أحد: أي مدة كانت فإنها تسمع الدعوى عليه بها. 

وأن القاصر إذا ادعى عقاراً إرثاً عن والده مث بعد بلوغه وأثبته بالبينة الشرعية فلا 
يسري سماع الدعوى لبقية الورثة الباقين البالغين التاركين للدعوى مدة المنع› ومثله من 
كان مسافراً. 

وأنه إذا ترك شخص الدعوى عشر سنين مثلاً بلا عذر شرعي ومات وترك دعواها 
وارثه أيضاً البالغ عشر سنين أو حمس سنين فلا تسمع دعوى الوارث حيتئذ لأن مجمرع 
المدتين مدة المنعء وأيضاً المالك والمشتري منه إذا تركا الدعوى كذلك لا تسمع دعوى 
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المشتري فيما يتعلق بحقوق المبيع إذا كان مجموع المدتين مس عشرة سنة كما في الباب 
الثاني من كتاب الدعوى من المجلةء وفيها من المادة (187): لو أقر المامى ليه ثم 
غاب قبل الحكيم عليه وكان الإقرار لدى القاضي فله أن يحكم عليه في غيابه» وكذلك لو 
ثبت الحق عليه بالبيئة الشرعية وغاب قبل التزكية والحكم» فللحاكم أن يزكي الشهود 
وجك عليه في غه وفيها من اللاذة )0۸۳١(‏ لر أقيمت البينة غل وكيل للدم خليه ثم 
حضر المدعى عليه بالذات فللحاكم أن يحكم عليهء وكذا بالعكس يحكم على الوكيل» 
وكذلك لو أقيمت البينة على أحد الورثة بحق ثم غاب فللحاكم أن يحضر وارثاً آخر 
ليحكم عفيه» وفيها في المادة المذكورة: إذا طلب الحاكم الشرعي الخخنصم بطلب المدعي 
وامتبنع عن الحضور بلا عذر فللحاكم إحضاره جبراء وإذا لم يمكن إحضاره فبعد طلبه 
بورقة الإحضار ثلاث مرات في ثلاثة أيام ولم يمكن إحضاره فللحاكم أن ينصب عنه 
وكيلا لتقام عليه الدعوى والبيئة ويحكم عليه . 
مَطْلَبٌ في أَمْرَدَ ره خِدْمَة سَيِّه لِفِسْقِهِ فادعَى السَيّدُ عَلبَهِ مبِلََآسَنَاه 
وَقَامَتِ الأمَايَاتُ عَلَ السَيّدِ أن عْرَضَهُ اسْيبْقَاوْهُ لا تمم دَعْوَاهُ 

فرع :سئل في شاب أمرد كره خدمة من هو في خدمته لمعنى هو أعلم بشأنه وحقيقته 
فخرج من عنده فاتهمه أنه عمد إلى سبته وكسره في حال غيبته وأخذ منه كذا المبلغ سماه 
وقامت أمارة عليه بأن غرضه منه بذلك استبقاؤه واستقراره في يده على ما یتوحڈاه هل 
يسمع القاضي والحالة هذه عليه دعواه ويقبل شهادة من هو متقيد بخدمته وأكله وشربه 
من طعامه ومرقته» والحال أنه معروف بحب الغلمانء الجواب ولكم فسيح الجنان. 

الجواب: قد متب لشيخ الإسلام أبي السعود العمادي رحمه الله تعالى في مثل ذلك 
فتوى بأنه يخرم على القاضي سماع مثل هذه الدعوى معللا بأن مثل هذه الحيلة معهود 
فيما بين الفجرة واختلاقاتهم فيما بين الناس مشتهرة» وفيها من لفظه رحمه الله تعالى: لا 
بد للحكام أن لا يصغوا لمثل هذه الدعاوي» بل يعرّروا المدعي ويحجزوه عن التعرض.لمثل 
ذلك الغمر المنخدع» ويمثله أفتى صاحب تنوير الأبصارء لانتشار ذلك في غالب القرى 
والأمصارء ويؤيد ذلك فروع ذكرت في باب الدعوىء تتعلق باختلاف حال المدعي 
وحال المدعى عليه؛ ويزيد ذلك بعد إشهاده من بعشاه يتعشى وبغداه يتغدى» فلا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» إنا لله وإنا إليه راجعون» ما شاء الله كان ومالم يشألم 
يكن» والله تعالى أعلم . فتاوى الخيرية . 

وعبارة المصنف في فتاويه بعد ذكره فتوى أي السعود: وأنا أقول: إن كان الرجل 
معروفاً بالفسق وحب الغلمان والتحيل لا تسمع دعواه ولا يلتفت القاضي لهاء وإن كان 
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فَصْل في دَفع ألدّعَاوَى 

لا قدم من يكون خصماً ذكر من لا يكون خصماً (قال ذو اليد هذا الشيء) 
المدعى به منقولا كان أو عقاراً (أودعنيه أو أعارنيه أو آجرنيه 
معروفاً بالصلاح والفلاح فله سماعهاء والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم . 

مَطلَبٌ : دع الدَعوّى صَحِيحٌ وَكَذَا دَفْعُ الدَفْع وَمَا رَادَ عَلَيْه َل الحُكم وَيَعْدَهُ 

على الصّحِيح إلا في المُحَمْسَةٍ 
صل في دَنْع الدَعَاوَى 

قال في الأشباه: دفع الدعوى صحيح» وكذا دفع الدفع وما زاد عليه يصح هو 
المختارء وكما يصح الدفع قبل إقامة البينة يصح بعدهاء وكما يصح قبل_الحكم يصح بعد 
إلا في المسألة المخمسة كما كتبناه في الشرح» وكما يصح عند الحاكم الأول يصح عند غيرهء 
وكما يصح قبل الاستمهال يصح بعده هو المختارء إلا في ثلاث : الأولى: إذا قال لي دفع ول 
يبين وجهه لا يلتفت إليه . الثانية : لو بينه لكن قال بينتي غائبة عن البلد لم تقبل . الثالثة: لو 
بين دفعاًفاسداً ولو كان الدفع صحيحاً وقال بينتي حاضرة في المصر يمهله إلى المجلس 
الثاني. كذا في جامعي الفصولين. والإمهال هو المفتى به كما في البزازية. وعلى هذا: لو أقر 
بالدين فادعى إيفاءه أو الإبراء فإن قال بينتي في المصر لا يقضى عليه بالدفع؛ وإلا قضي 
عليه الدفع بعد الحكم صحيح؛ إلا في المسألة المخمسة كما ذكرته في الشرح. 

مَطْلَبٌ : لآ يَصِحُ الذَفْمٌ مِنْ غَبرْ المُدّعَى عَليَه إلا إذَا كان أَحَدَ الوَرَكةٍ 

الدفع من غير المدعى عليه لا يصح إلا إذا كان أحد الورثة ! ه: أي فإنه يسمع دفعه 
وإن ادعى على غيره لقيام بعضهم مقام الكلء حتى لو ادعى مدع على أحد الورئة فبرهن 
الوارث الآخر أن المدعي أقر بكونه مبطلا في الدعوى تسمع كما في البحرء لأن أحد 
الورثة يتتصب خصماً عن الباقين فيما لهم وعليهم. قوله: (ذكر من لا يكون خصماً) لأن 
معرفة الملكات قبل معرفة الإعدام؛ فإن قيل الفصل مشتمل على ذكر من يكون خصما 
أيضاً قلت : نعم من حيث الفرق لا من حيث القصد الأصلي. عناية . قوله: (هذا الشيء 
أو دعنيه الخ) أطلق قوله هذا فشمل أنه قال ذلك وبرهن عليه قبل تصديقه المدعي في أن 
الملك له أو بعد تصديقه كما في تلخيص الجامع؛ أو أنكر كونه ملكاً له» فطلب من المدعي 
البرهان فأقامه ولم يقض القاضي حتى دفعه المدعي بأحد هذه الأشياء كما في الشروح»› 
فظهر أن قوله في التصوير زيد لغائب بناء لا في الشروح فيحمل على التمثيل» لكن في نور 
العين برمز قش : ادعى ذو اليد وديعة ولم يمكنه إثباتها حتى حكم للمدعي ونفذ حكمه. 
ثم لو برهن على الإيداع لا يقبل» فلو قدم الغائب فهو على حجته. 
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أو رهنتيه 
مَطْلَبٌ : لا تنْدَفِمُ الدّعْوَى لَّوْ كَانَ المُدّعِي مَالِكاً 

يقول الحقير: فيه إشكال لا سيأتي في أواخر هذا الفصل نقلاً عن الذخيرة أنه كما 
يصح الدفع قبل الحكم يصح بعده أيضاًء ولعله بناء على أن الدفع بعد الحكم لا يسمع» 
وهو خلاف القول المختار كما سيأتي أيضاً هناك» والله تعالى أعلم ١‏ ه. وأشار بقوله «هذا 
الشيء؟ إلى أن المدعي به قائم كما صرح به الشارحء إذ لو كان هالكاً لا تندفع الخصومة» 
فيقضي بالقيمة على ذي اليد للمدعي» ثم إن حضر الغائب فصدقه فيما قال ففي الوديعة 
والرهن والإجارة والمضاربة والشركة يرجع المدعى عليه على الغائب بما ضمن» ولا يرجع 
المستعير والغاصب والسارق كما في العمادية» وإلى أنه أعم من أن يكون منقولا أو عقارا 
كما صرح به الشارح أيضاً كما في المبسوط». وظاهر هذا القول على أن ذا اليد ادعى إيداع 
الكل أو عاريته أو رهنه الخ . 

مَطْلَبّ : قَالَ الصف لي والنْضْفٌ وَدِيعَةٌ لفان هَل تُبْطل الدّعْوَى 


في الكل وف النضفي؟ 

ولو ادعى أن نصفه ونحوه ملكه ونصفه الآخر وديعة في يده لفلان الغائب قيل لا 
تبطل دعوى المدعي إلا في النصف› إليه الإشارة في بيوع الجامع الكبير كما في الذخيرة. 
وقيل تبطل في الكل لتعذر التمييزء وعليه كلام المحيط والخانية والبحر» واختار في 
الاختيار. ولكن قال صاحب العمادية: في هذا القول نظرء فيظهر منه أن المختار عنده عدم 
البطلان في النصف . ونقل في جامع الفصولين هذا النظر من غير تعرض» وكذا صاحب نور 
العين» واقتصر المصنف على الدفع بما ذكر للاحتراز عما إذا زاد وقال كانت داري بعتها من 
قلان وقبضها ثم أودعنيها أو ذكر هبة وقبضاً لم تندفع إلا أن يقر المدعي بذلك» ولو أجاب 
المدعى عليه بأنها ليست لي أو هي لفلان ول يزد لا يكون دفعاً. حموي ملخصاً. 

قال في البحر : وأشار بقوله «وبرهن عليه» أي على ما قال إلى أنه لو برهن على 
إقرار المدعي أنه لفلان وم يزيدوا فالخصومة بينهما قائمة كما في خزانة الأكمل | ه لكن 
يخالفه ما ذكره بعد عن البزازية أا تندفع في هذه الصورة» وكذا مخالف لما قدمه قبل 
أسطر عن خزانة الأكمل» لكن ما قدمه فيه الشهادة على إقرار المدعي أن رجلا دفعه إليه 
وما هنا على إقراره بأنه لفلان بدون التصريح بالدفع» فتأمل. 

قوله: (أو رهنتيه) هذه مما تصلح حيلة لإثبات الرهن في غيبة الراهن كما في حيل 
الولوالجية . 
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زيد الغائب أو غصيته منه) من الغائب (وبرهن عليه) على ما ذكر 


مَطْلَبٌ : لا بد مِنْ تين العَائِبٍ في الدَّفُع والشّهَادَة 

قوله: (زيد الغائب) أتى باسم العلم لأنه لو قال أودعنيه رجل لا أعرفه لم تندفع 
فلا بد من تعيين الغائب في الدفع» وكذا في الشهادة كما يذكره الشارح» فلو ادعاه من 
مجهول وشهدا بمعين أو عكسه لم تندفع. بحر. وفيه عن خزانة الأكمل والخانية: لو أقر 
المدعي أن رجلا دفعه إليه أو شهدوا على إقراره بذلك فلا خصومة بينهما. 

مَطْلَبٌ: أَطَلّقَ في المَائْبٍ فَشَمِلَ البَعِيدَ والقَرِيبَ 

وأطلق في الغاقب فمل ما إذا كان بعيداً مغروفاً يتعدر الوصول إليه أو قريباً. 
قوله : (أو غصبته منه) المراد أن المدعي ادعى ملكاً مطلقاً في العين ولم يدع فعللا. وحاصل 
جواب المدعى عليه أنه ادعى أن يده يد أمانة أو مضمونة والملك لغيره. قوله: (وبرهن 
عليه) مراده بالبرهان: أي بعد إقامة المدعى البرهان على مدعاهء لأنه لما ادعى الملك أنكره 
المدعى عليه فطلب منه البرهان» ول يقض للقاضي به حتى دفعه المدعى عليه يما ذكرنا 
وبرهن على الدفع» ولا بد من ذلك» حتى لو قضى للمدعي لم يسمع برهان ذي اليد كما 
في البحر. لكن قدمنا عن نور العين معزياً للذخيرة أن المختار خلافهء وهو أنه كما يصح 
الدفع قبل الحكم يصح بعده أيضاً فلا تنسهء وقد يجاب بأنه إذا لم يدع الإيداع أو ادعاه 
ولم يبرهن عليه لم يظهر أن يده ليست يد خصومة فتوجهت عليه دعوى الخارج» وصح 
الحكم بها بعد إقامة البينة على الملك لأنها قامت على خصمء ثم إذا أراد المدعى عليه أن 
يثبت الإيداع لا يمكنه» لأنه صار أجنبياً يريد إثيات الملك للغائب وإيداعه» فلم تتضمن 
دعواه إبطال القضاء السابق» والدفع إنما يصح إذا كان فيه برهان على إبطال القضاءء ولا 
لم يقبل برهانه ولا دعواه لما قلنا لم يظهر بطلان القضاءء وعلى هذا لا نرد المسألة على 
القول المختار» فليتأمل . 

قال في نور العين: ادعى ملكاً مطلقاً فقال المدعى عليه اشتريته منك فقال المدعي قد 
أقلت البيع فلو قال الآخر إنك أقررت أني ما اشتريته يسمع إذا ثبتت العدالة؛ إذ ويصح 
الدفع قبل إقامة البينة وبعدها وقبل الحكم وبعدهء ودفع الدفع وإن كثر صحيح في 
المختار» حتى لو برهن على مال وحكم له فبرهن خصمه أن المدعي أقر قبل الحكم أنه 
ليس عليه شيء بطل الحكم . 

قال صاحب جامع الفصولين: أقول: ينبغي أن لا يبطل الحكم لو أمكن التوفيق 
بحدوثه بعد إقراره على ما سيأتي قريباً في فش أنه لم يبطل الحكم الجائز بشك. 

يقول الحقير: قوله: ينبغي محل نظرء لأن ما في ذلك بناء على اختيار اشتراط 
التوفيق» وعدم الاكتفاء بمجرد إمكان التوفيق كما مر مراراء فقط متقدمو مشايخنا جوّزوا 
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والعين قائمة لا هالكة 


دفع الدفع » وبعض متأخريهم على أنه لا يصح» وقيل يصح مالم يظهر احتيال وتلييس. 

فش: حكم له بمال ثم رفعا إلى قاض آخر جاء المدعى عليه بالدفع يسمع ويبطل 
حكم الأول: وفيه: لو أتى بالدفع بعد الحكم في بعض المواضع لا يقبل نحو أن يبرهن 
بعد الحكم أن المدعي أقر قبل الدعوى أنه لا حق له في الدار لا يبطل الحكم لجواز التوفيق 
بأنه شراه بخيار فلم يملكه في ذلك الزمانء ثم مضى الخيار وقت الحكم فملكهء فلما 
احتمل هذا لم يبطل الحكم الجائز بشك» ولو برهن قبل الحكم يقبل ولا يحكم» إذ الشك 
يدفع الحكم ولا يرفعه. 

يقول الحقير: الظاهر أنه لو برهن قبل الحكم فيما لم يكن التوفيق خفياً ينبغي أن لا 
يقبل» ويحكم على مذهب من جعل إمكان التوفيق كافياً إذ لا شك حيئئذ لأن إمكانه 
كتصريحه عندهمء والله تعالى أعلم | ه. 

ثم نقل عن البزازية المقتضيّ عليه: لا تسمع دعواه بعده فيه إلا أن يبرهن على 
إبطال القضاء بأن ادعى داراً بالإرث وبرهن وقضى ثم ادعى المقضيّ عليه الشراء من 
مورث المدعي أو ادعى الخارج الشراء من فلان وبرهن المدعى عليه على شرائه من فلان أو 
من المدعي قبله أو يقضى عليه بالدابة فبرهن على نتاجها عنده | ه. 

مَطْلَبٌ : أَرَادَ بالبرْهَانِ الحجّة سَوَاءٌ اقث بَينة أو إِقْرَارَ المُدّعِي 

ومراده بالبرهان وجود حجة على ما قال» سواء كانت بينة أو إقرار ا مدعي كما في 
البحرء وقدمنا ما يدل عليه قريباًء لكن لا تشترط المطابقة لعين ما ادعاء لما في البحر أيضاً 
عن خزانة الأكمل قال: شهدوا أن فلاناً دفعه إليه ولا ندري لمن هوء فلا خصومة 
بينهماء ولو ل يبرهن المدعى عليه وطلب يمين المدعي استحلفه القاضي» فإن حلف على 
العلم كان خصماًء وإن نكل فلا خصومة | ه. 

وني الخزانة: ولو لم يبرهن المدعى عليه وطلب يمين المدعي استحلفه القاضي» فإن 
حلف على العلم كان خصماًء وإن نكل فلا خصومة ا ه. وإن ادعى أن الغائب أودعه 
عنده يحلغه الحاكم بالله لقد أودعها إليه على البتات لا على العلم» لأنه وإن كان فعل الغير 
لكن تمامه به وهو القبول . بزازية. 

قال البدر العيني: والشرط إثبات هذه الأشياء دون الملك» حتى لو شهدوا بالملك 
للغائب دون هذه الأشياء لم تندفع الخصومة وبالعكس تندفع. قوله: (والعين قائمة) 
مفهومه أنها لا تندفع لو كان المدعي هالكاً وسيأي» وبه صرح في العناية أخذاً من خزانة 
الأكمل فقال: عبد هلك في يد رجل أقام رجل البيئة أنه عبده وأقام الذي مات في يده أنه 
أودغه فلان أو غصبه أو آجره ولم يقبل وهو خصم» فإنه يدعي القيمة عليه وإيداع الدين 
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وقال الشهود نعرفه باسمه ونشية أو بوجهه» وشرط محمد معرفته» بوجهه أيضاء 
فلو حلف لا يعرف فلاناً وهو لا يعرفه إلا بوجهه لا يحنث . ذكره الزيلعي . 


لا يمكنء ثم إذا حضر الغائب وصدقه في الإيداع والإجارة والرهن رجع عليه بما ضمن 
للمدعيء أما لو كان غصباً لم يرجع. وكذا في العارية والإباق مثل الهلاك هاهناء فإن 
عاد العبد يوماً يكون عبداً لمن استقر عليه الضمان | ه. وكأن الشارح أخذ التقييد من 
الإشارة بقوله المار «هذا الشيء؛ لأن الإشارة الحسية لا تكون إلا إلى موجود في الخارج 
كما أفاده في البحر وأشرنا إليه فيما سبق . قوله: (وقال الشهود نعرفه) أي الغائب المودع 
باسمه ونسبه. 

قال في البحر: لا بد من تعيين الغائب في الدفع والشهادةء فلو ادعاه من مجهول 
وشهدا بمعين أو عكسه لم تندفع. قوله: (أو بوجهه) فمعرفتهم وجهه فقط كافية عند 
الإمام كما في البزازية. قوله: (وشرط محمد معرفته بوجهه أيضاً) صواب العيارة: وشرط 
محمد معرفته بوجهه واسمه ونسبه أيضاًء أو يقول: ول يكتف محمد بمعرفة الوجه فقط . 

قال في المنح: فعنده لا بد من معرفته بالوجه والاسم والنسب اه. ومحل الاختلاف 
فيما إذا ادعاه الخصم من معين بالاسم والنسب فشهدا بمجهول لكن قالا نعرفه يوجههء 
أما لو ادعاه من مجهول لم تقبل الشهادة إجماعاً. كذا في شرح أدب القاضي لنخصاف. 
قوله: (فلو حلف لا يعرف فلاتاً) لا يخفى أن التفريع غير ظاهر فكان الأولى أن يقول: 
و يكتف محمد بمعرفة الوجه فقطء يدل عليه قول الزيلعي. والمعرفة بوجهه فقط لا 
تكون محرفة؛ ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام لرجل «أتغرف كُلانً؟ كَقَالَ نَعَمْ» 
قَقَالَ : هَلْ تَعْرِفٌ اسْمَهُ وَنَسَبَهُ؟ قَقَالَ لاء فَقَالَ: إذاً لا تعْرِفُة» وكذا لو حلف لا يعرف 
فلاناً وهو لا يعرفه إلا بوجهه لا يحنث. قوله: (ذكره الزيلعي) عبارته : وهذا كله فيما إذا 
قال الشهود نعرف صاحب الال وهو المودع أو المعير بأسمه ونسبه ووجهه؛ لأن المدعي 
يمكنه أن يتبعه» وإن قالوا لا نعرفه بشيء من ذلك لا يقبل القاضي شهادتهم ولا تندفع 
الخصومة عن ذي اليد بالإجماع؛ لأنبم ما أحالوا الدعي على رجل معروف تمكن 
خاصمته» ولعل المدعي هو ذلك الرجل» ولو اندفعت لبطل حقهء ولأنه لو كان المدعي 
هو المودع لا يبطل» وإن كان غيره يبطل» فلا يبطل بالشك والاحتمال دفعاً للضرر عنهء 
إلا إذا أحاله على معروف يمكن الوصول إليه كي لا يتضرر المدعي» والمعرفة بوجهه فقط 
لا تكون معرفة الخ. 

والحاصل على ما يؤخذ من كلامهم : إذا قالوا نعرفه بأسمه ونسبه ووجهه تندقع 
اتفاقاًء PP‏ يرجه زلا تغرف O‏ ويه تدقع عند أن e‏ ولا تندفع 
عند محمد وأبي يوسف.ء فإنهما يشترطان معرفته باسمه ووجهه»› وأما معرفته باسمه دون 
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وفي الشرنبلالية عن خط العلامة المقدسي عن البزازية أن تعويل الأئمة على قول 
محمد أه. فليحفظ . 
(دفعت خصومة المدعي) للملك الطلق» لأن يد هؤلاء ليست يد خصومة. 


وجهه فلا تكفي كما في الشرنبلالية . قوله: (وفي الشرنبلالية) وفي المنح تبعاً للبحر: 
وتعويل الأئمة على قول محمد. قوله: (دفعت خصومة المدعي) أي حكم القاضي بدفعها 
لأنه أثبت ببينته أن يده ليست يد خصومة» بخلاف ما إذا ادعى الفعل عليه كالغصب 
وغيره؛ لأن ذا اليد صار خصماً للمدعي باعتبار دعوى الفعل عليه؛ فلا تندفع الخصومة 
بإقامة البينة أن العين ليس للمدعي. زيلعي . وأفاد أنه لو أعاد المدعي الدعوى عند قاض 
آخر لا يحتاج المدعى عليه إلى إعادة الدفع بل يثبت حكم القاضي الأول كما صرحوا به» 
وظاهر قوله «دفعت» أنه لا يحلف للمدعي أنه لا يلزمه تسليمه إليه ولم أره الآن. بحر. 
وفيه نظرء فإنه بعد البرهان كيف يتوهم وجوب الحلف» أما قبله فقد نقل عن البزازية أنه 
يحلف عل البتات لقد أودعها إليه لا على العلم» ثم نقل عن الذخيرة أنه لا جلف لأنه 
مدع الإيداع» ولو حلف لا تندفع بل يحلف المدعي على عدم العلمء اللهم إلا أن يقال إن 
صاحب البحر لاحظ أنه يمكن قياسه على مديون الميت. تأمل. 

قال ط : وأطلق في اندفاعها فشمل ما إذا صدقه ذو اليد على دعوى الملك ثم دفعه 
بما ذكر فإنها تندفع كما في البزازية» ولم يشترط أحد من أثمتنا لقبول الدفع إقامة المدعي 
البينة » فقول صاحب البحر: ولا بد من البرهان من المدعي غير مسلمء لأنه لم يستند فيه 
إلى نقل أبو السعود ا ه. 

قال في جامع الفصولين: شح قال ذو اليد أنه للمدعي إلا أنه أودعني فلان تندفع 
الخصومة لو برهن» وإلا فلا. فش لا تندفع الخصومة إذا صدقه. 

أقول: فعلى إطلاقه يقتضي أن لا تندفع ولو برهن على الإيداع» وفيه نظر ا ه. 
قوله: (للملك المطلق) أي من غير زيادة عليه واحترز به عما إذا ادعى عبداً أنه ملكه 
وأعتقه فدفعه المدعى عليه بما ذكر وبرهن فإنه لا تندفع الخصومة» ويقضي بالعتق على 
ذي اليدء فإن جاء الغائب وادعى وبرهن أنه عبده أو أنه أعتقه يقضى به» فلو ادعى على 
آخر أنه عبده لم يسمع. وكذا في الاستيلاد والتدبير. ولو أقام العيد بينة أن فلاناً أعتقه 
وهو يملكه فبرهن ذو اليد على إيداع فلان الغائب بعينه يقبل» وبطلت بينة العبدء فإذا 
حضر الغائب قيل للعبد أعد البينة عليه فإن أقامها قضينا بعتقه وإلا رد عليهء ولو قال 
العبد أنا حر الأصل قبل قوله» ولو برهن ذو اليد على الإيداع» ولا ينافيه دعوى حرية 
الأصلء فإن الحر قد يودع» وكذا الإجارة والإعارة. وأما في الرهن قال بعضهم: الجر 
قد يرهن. وقال بعضهم: لا يرهنء فتعتبر العادة. كذا في خزانة الأكمل اه. لكن قال 
الرملي: قالوا الحر لا يجوز رهنه لأنه غير مملوك . 


كتاب الدعوى / باب التحالف 5-154 


وقال أبو يوسف: إن عرف ذو اليد بالحيل لا تندفع وبه يؤخذ. ملتقى. واختاره في 
المختارء وهذه مخمسة كتاب الدعوى لأن فيها أقوال خمسة علماء كما بسط في 
الدررء أو لأن صورها حمس . عيني وغيره. 

قلت: وفيه نظر»› إذ الحكم كذلك لو قال وكلني صاحبه بحفظه 


وأقول: فلو رهن رجل قرابته كابنه أو أخيه على ما جرت به عادة السلاطين فلا 
حكم له لقوله تعال . #فرهان مقبوضة€ . والحر لا تثبت عليه اليد. قال بعضهم: ورأيت 
في مصنف ابن أبي شيبة عن إبراهيم وهو النخعي قال: إذا رهن الرجل الحر فأقر بذلك 
كان رهناً حتى يفكه الذي رهنه أو يفك نفسه. وجه كلام النخعي المؤاخذة بإقراره ! ه. 
ومن الملك المطلق دعوى الوقف ودعوى غلبته. 
قال في البحر: لو ادعى وقفية ما في يد آخر وبرهن فدفعه ذو اليد بأنه مودع فلان 
ونحوه فبرهن فإنها تندفعم خصومة المدعي كما في الإسعاف. قوله: (وقال أبو يوسف أن 
عرف ذو اليد بالحيل) بأن يأخذ مال إنسان غصباً ثم يدقعه سراً إلى مريد سفر ويودعه 
بشهادة الشهود حتى إذا جاء المالك وأراد أن يثيت ملكه فيه أقام ذو اليد بينة على أن فلاناً 
أودعه فيبطل حقه. آفاده الحلبي. قوله: (وبه يؤخذ ملتقى) واختاره في المختار. قال في 
التبيون : فيجب على القاضي أن ينظر في أحوال الناس ويعمل بمقتضى حالهم» فقد رجع 
أبو يوسف إل هذا القول بعد ما ولي القضاء وابتلي بأمور الناس وليس الخبر كالعيان | ه. 
ومثله في معراج الدراية. قوله: (لأن فيها أقوال خمسة علماء) الأول: ما في الكتاب. 
الثاني : قول أبي يوسف: إن كان المدعى عليه صالحاً فكما قال الإمام» وإن كان معروفاً 
بالحيل لم تندفع عنه. الثالث: قول محمد: إنه لا بد من معرفة الاسم والنسب. والوجه 
الرابع؛ قول ابن شبرمة: إنها لا تندفع عنه مطلقاً لأنه تعذر إثبات املك للغائب لعدم 
الخصم عنه ودفع الخصومة بناء عليه. الخامس: قول ابن أي ليل : تندفع بدون بينة لإقراره 
بالملك للغائب» وقد علم ما ذكر من قول محمد: إن الخلاف ل يتوارد على مورد واحد. 
وشبزمة بضم الشين المعجمة وسكون الباء الموحدة وضم الراء» واسمه عبد الله بن صَبية 
بفتح الصاد وتشديد الباء الموحدة ابن الطفيل أحد فقهاء الكوفة» ونظمها بعضهم فقال: 
إداقال: إن مُودحٌ كاد فعا لِمَنْيَدْعِي مِلْكأَلَدَى ابن أي لَيْلَ 
EE‏ يكو :رز تكتون جكد اتو شرن التغرى 
ويَكفِي لَدَى التَعْمَافٍ قول شهُووو بِأْناعَرَنْتَادلِكَالمَرْءَبِالمَرْأَى 
كَذَاكَ لَدَى الاي إا كاد مُضْلِحاً وَآخِوُه:ْ يَأْبَىإِدَالَيَكُنْ سُمَى 
قوله «أو لأن صورها خمس» هي المذكورة في المتن. -قوله: (عيني) لم يقتصر العيني 
على هذا الوجه وإنما ذكر الاحتمالين. قوله: (وفيه نظر الخ) فيه نظرء لأن وكلني يرجع 


3 كتاب الدعوى / باب التحالف 


أو أسكنني فيها زيد الغائب أو سرقته منه أو انتزعته منه أو ضل منه فوجدته. 
بحر. أو هي في يدي مزارعة . بزازية. فالصور إحدى عشرة. 

قلت: لكن ألحق في البزازية المزارعة بالإجارة أو الوديعة قال فلا يزاد على 
الخمس»› 


إلى أودعنيه وأسكنني إلى أعارنيه وسرقته منه إلى غصبته منه» وضل منه فوجدته إلى 
أودعنيه» وهي في يدي مزارعة إلى الإجارة أو الوديعة» فلا يزاد على الخمس بحسب 
أصولهاء وإلا فبحسب الفروع أحد عشر كما ذكره الشارح» وبه يندفع التنظير ويندفع ما 
أورده صاحب البحر على البزازية» ونسبة الذهول إليه كما في المقدسي. قوله: (أو 
أسكنني فيها زيد الغائب الخ) هي وما قبلها ألحقهما في البحر بالأمانة: أي الوديعة 
والعارية. وفي الكافي: ادعى داراً أنها داره فيرهن ذو اليد أن فلاناً أسكنه بهاء فهذا على 
أربعة أوجه: إن شهدا بإسكان فلان وتسليمه أو بإسكانه وكانت في يد ساكن يومئذ أو 
في يد الساكن تندفع» وإن قالوا: كانت يومئذ في يد ثالث لا تقبل. أما الأول فلأنهما 
شهدا على إسكان صحيح لأن الصحيح يكون فيه تسليم وتسلم. وكذا الثاني: لأن 
القبض الموجود عقب العقد يضاف إليه. وكذا الثالث: لأن تحكيم الحال لمعرفة المقدار 
أصل مقرر والرابع فاسد. قوله: (أو سرقته منه) هي والتي بعدها ألحقهما في البحر 
بالغصب. قوله: (أو انتزعته منه) عبر في البحر بدل بدله بقوله «أو أخذته منه» والحكم 
واحد ط. قوله: (بحر) ذكر فيه بعد هذا ما تصه: وإلا ولأن راجعان إلى الأمانة» 
والثلاثة الأخيرة إلى الضمان لم يشهد في الأخيرة وإلا فإلى الأمانة» فالصور عشرء وبه علم 
أن الصور لم تنحصر في الخمس ١‏ ه. 

وقد علمت أن عدم انحصارها بحسب فروعهاء وإلا فعلى ما قرره من رجوع 
الخمسة المزيدة إلى الخمسة الأصول فهي منحصرةء فالمراد انحصار أصولها في الخمسة» 
ولا يخفى أنه بعد رجوع ما زاده لي ما ذكر لا حل للاعتراض بعدم الانحصار. تأمل. 
قوله: (أو هي في يدي مزارعة) مقتضى كلامها أن هذه ليست في البحر مع أنها والتي 
بعدها فيه ح. قوله: (ألحق) بصيغة الماضي المعلوم . قوله: (المزارعة بالإجارة) من حيث 
إن العامل إذا دفع البذر منه كان مستأجراً لهاء وذلك فيما إذا كانت الأرض لواحد 
والبذر والعمل للآخرء فإنه يجعل كأنه أجره أرضه بما شرطه من الخارج . قوله: (أو 
الوديعة) من حيث عدم الضمان لنصيب صاحبه إذا ضاع منه من غير تعد كما إذا كان 
العمل لواحد والباقي لآخرء أو العمل والبقر فإنه يجعل كأنه استأجره» أو استأجره مع 
بقره ليعمل له في أرضه ببذر صاحب الأرض وصارت الأرض والبذر في يد العامل بمنزلة 
الوديعة. قوله: (قل) أي في البزازية. قوله: (فلا يزاد على النمس) أي لا تزاد مسألة 
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وقد حررته في شرح الملتقى (وإن) كان هالكاً أو قال الشهود: أودعه من لا نعرفه 


المزارعة التي زادها البزازي» وقد علمت مما في البحر أنه لا يزاد لباقية أيضأًء لكن في 
البزازية لم يبين إلا إلحاق المزارعة» وما في البحر من رجوع الأولين إلى الأمانة والثلاثة 
الباقية إلى الضمان ليس فيه بيان إلحاق» لأن الأمانة والضمان ليستا من المسائل النمس» 
غايته أنه بين أن بعضهاء راجع إلى الأمانة والأمانة أنواع» وكذا الضمان. نعم قوله 
أسكنني فيها راجع إلى العاريةء وهي من الصور الخمس وانتزعته منه راجع إلى الغصب» 
وهو كذلك فألحق أنها ثمان صور أو تسع» لأن المزارعة وإن رجعت إلى غيرها لكنها 
تميزت باسم على حدة وكذا بأحكام» فإن الإجارة بالمجهول وإعطاء الأجير من عمله 
مشروط له ذلك لا يصح› وفيها يصح . قوله: (وقد حررته في شرح اللتقى) حيث عمم 
قوله: غصيته منه بقوله ولو حكماء فأدخل فيه بقوله أو سرقته منه أو انتزعته منه» وكذا 
عمم قوله أودعنيه بقوله ولو حكماء فأدخل فيه الأربعة الباقية» ولا يخفى أنه محرر أحسن 
ما هناء فإنه هنا أرسل الاعتراض» ا لاق مييالة المزارعة فأوهم خروج ما 
عداها عما ذكروه مع أنه داخل فيه كما علمت» فافهم . 
مَطْلَبٌ : إِذَا حَضَرٌَ القَائِبُ وَصَدَّقَ المُدّعَى عَلَيْهِ في الإيداع 
وَالإِجَارَةٍ وَالرّمْنٍ رَجَعَّ عَلِيّهِ ما ضَمِنّ 0 

وحاصل ما يقال: أنه إذا حضر الغائب وصدقه في الإيداع والإجارة والرهن رجع 
عليه بما ضمن للمدعيء لأنه هو الذي أوقعه في هذه المسائل لأنه عامل له؛ أما في 
الإيداع فظاهر. وأما في الإجارة: فلأنه لما أخذ البدل صار كأنه هو المستوفي للمنفعة 
باستيفائه بدلها فصار المستأجر عامل لهء وكذا الراهن فإنه موف لدينه بالرهنء والمرتهن 
مستوف به دينه فأشبه عقد المعاوضة» فإن منفعة الرهن له ليحصل به غرضه عن وصوله 
إلى الدين» أما لو كان غصباً فلأن ضمان المغصوب عليه وقد أداه فلا يرجع به على غيره» 
لكن ظاهر كلام المنح أنه ليس للمقر له رجوع عليه بالقيمة بعد استيفاء المدعي» لأنه صار 
مكذياً شرعاً في إقراره للغائب» وكذا العارية» لا يرجع فيها على المعيرء لأن المستعير 
عامل لنقسه» والمعير محسن وما على المحسنين من سبيل فلا رجوع له على معيره. ٠‏ ويلبغعي 
أن يرجع على الموكل لأنه عامل له» والمسروق منه كالمخصوب منه. وينظر في اللقطة هل 
يرجع عليه لأنه عامل له؟ يتأمل في ذلك. والمزارعة كالإجارة. قوله: (وإن كان هالكاً) 
محترز قوله والعين قائماً» وقد سبق أنه يدعي الدين عليه وهو قيمة الهالك» وإيداع الدين 
لا يمكن وكذا أخوات الإيداع. قوله: (أو قال الشهود أودعه من لا نعرفه) لأخهم ما 
أحالوا المدعي على رجل تمكن خاصمتهء ولعل المدعى هو ذلك الرجل» ولو اندفعت 
لبطل حقه كما مر. لكن قد يقال: إن مقتضى البينة لشيئين ثبوت الملك للغائب ولا 
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أو أقر ذو اليد بيد الخصومة كأن (قال) ذو اليد (اشتريته) أو اتببته (من الغائب أو) 
لم يدع الملك المطلق بل ادعى عليه الفعل بأن (قال المدعي غصبته) مني (أو) قال 


خصم فيه فلم يثبت» ودفع خصومة المدعي وهو خصم فيثبت. وكذا ينبغي أن يقال في 
المجهول أن لا يثبت للمجهول وتندفع خصومة المدعي . تأمل. قوله: (أو أقر ذو اليد بيد 
الخنصومة) كيد الملك فإن القاضي يقضي ببرهان المدعي؛ لأن ذا اليد لما زعم أن يده يد 
ملك اعترف بكونه خصما. 

قال في البزازية : ولو برهن بعده على الوديعة ل تسمع. قوله: (قال ذو اليد اشتريته) 
ولو فاسداً مع القبض كما في البحرء وأطلق في الشراء فعم الفاسد كما في أدب القاضي› 
وأشار إلى أن المراد من الشراء الملك المطلق» ولو هبة كما يذكر. 

وحاصل هذه: إن المدعي ادعى في العين ملكاً مطلقاً فأنكره المدعى عليه فبرهن 
المدعي على الملك فدفعه ذو اليد بأنه اشتراها من فلان الغائب وبرهن عليه لم تندفع عنه 
الخصومة: يعني فيقضي القاضي ببرهان المدعي» لأنه لما زعم أن يده يد ملك اعترف 
يكونه خصما. بحر. 

وفيه عن الزيلعي: وإذا لم تندفع في هذه المسألة وأقام الخارج البينة فقضى له ثم جاء 
المقر له الغائب وبرهن تقبل بينته» لأن الغائب لم يصر مقضياً عليه» وإنما قضى على ذي 
اليد خاصة اه. 

لكن فيه أن القضاء على ذي اليد قضاء على من تلقى ذو اليد الملك منه أيضاء فلا 
تسمع دعواه أيضاً إلا إذا ادعى النتاج ونحوه كما تقدم في باب الاستحقاق. تأمل. 
وحيتئذ فيجب تصويرها فيما إذا قال المدعى عليه: هذا الشيء ملك فلان الغائب ولم يزد 
على ذلك» فإنه لا تندفع الدعوى عنه بذلك» فإذا جاء المقر له الخ فبناؤها على ما قبلها 
غير صحيح» وهو خلط مسألة بمسألة. تأمل . قوله: (أو اتهبته من الغائب) أي وقبضته» 
ومثلها الصدقة كما في البحرء وهذا كما ترى ليس فيه إلا دعوى ماذكر من غير أن 
يدعي ذو اليد أن المدعي باعها من الخائب» فلو ادعى ذلك: أي وبرهن تقبل وتندفع 
الخصومةء وكذا إذا ادعى ذو اليد ذلك وإن لم يدع تلقى الملك من الغالب ط. قوله: (أو 
م يدع الملك المطلق) الضمير في يدعي يرجع إلى المدعي لا إلى ذي اليدء والأوضح إظهاره 
لدفع التشتيت وقد سبق بيانه. قوله: (بل ادعى عليه) أي على ذي اليد الفعل» وقيد به 
للاحتراز عن دعواه على غيره فدفعه ذو اليد لواحد مما ذكر وبرهن فإنها تندفع كدعوى 
الملك المطلق كما في البزازية. بحر. 

وأشار الشارح إلى هذا أيضاً بقوله بخلاف قوله «غصب مني الخ؛ لكن قوله 
«وبرهن» ينافيه ما سننقله عن نور العين من أنه لا يحتاج إلى البينة» وكذا مسألة الشراء 
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(سرق مني) وبناه للمفعول للستر عليه فكأنه قال سرقته مني بخلاف غصب مني أو 


غصبه مني فلان الغائب كما سيجيء حيث تندفع وهل تندفع بالمصدر؟ الصحيح 
لا. بزازية (وقال ذو اليد) في الدفع (أودعنيه فلان وبرهن عليه 


التي ذكرها المصنف» وهي مسألة المتون بأن قال المدعي غصبته مني أو سرق مني» ذكر 
الغصب والسرقة تمثيل» والمراد دعوى فعل عليهء فلو قال المدعى أودعتك إياه أو اشتريته 
منك وبرهن ذو اليد كما ذكرنا على وجه لا يفيد ملك الرقبة له لا يدفع . كذا في البزازية . 
بحر. فكان الأولى أن يقول: كأن قال سرق منى. قوله: (ويناه للمفعول للستر عليه) 
والأولى لدرء الحد عنهء لأن الستر يحتاج الا كل من الشارق والغاصب» لأن فعلهما 
معصيةء لكن الغصب لا حد فيه والسرقة فيها الحدء ويعلم بالأولى حكم ما إذا بناه 
للفاعل فقد نص على الموهوم وموضع الخلاف» فإن محمداً يجعلها كالغصب» فلو بناه 
للفاعل فهو محل اتفاق على عدم صحة الدفع. فوله: (فكأنه قال سرقته مني) فإنه لا تندفع 
الخصومة اتفاقاً لأنه يدعي عليه الفعل. وأما سرق مني فهو عند الإمام الأول والثاني. 
ومحمد يقول: تندفع الخصومة؛ لأنه لم يدع عليه الفعل فهو كقوله غصب منيء وقولهما 
استحسان؛ لأنه في معنى سرقته مني وإنما بناه للمفعول لما قدمناه لدرء الحد الخ . قوله: 
(بخلاف غصب مني) أي بالبناء للمفعول» فإن الخصومة تندقع فيه لاحتمال أن الغاصب 
غير ذي اليد . 

قال في الهندية: وكذا أخذ مني | ه. ومفاده أن الأخذ كالغصب كما تقدم. قوله: 
(أو غصبه مني فلان الخ) قال في البحر: وقيد بدعوى الفعل على ذي اليد للاحتراز عن 
دعواه على غيره فدفعه ذو اليد بواحد ما ذكرناه وبرهن فإنها تندفع كدعوى الملك المطلق 
كما في البزازية. قوله: (وهل تندفع) أي خصومة المدعي بالمصدر بأن قال المدعي هذا 
ملكي وهو في يد المدعى عليه غصب فبرهن ذو اليد عن الإيداع ونحوه» قيل تندفع لعدم 
دعوى الفعل عليه؛ والصحيح أنها لا تندفع. أما في السرقة فيجب أن لا تندفع كما في 
بنائه للمفعول. خير الدين على المنح. ومثال السرقة أن يقول: هذا ملكي في يده سرقة. 
قوله: (الصحيح لا) أي لا تندفع بل تتوجه الخصومة عليه لما قلنا. وقيل تندفع لعدم 
دعوى الفعل عليه. قوله: (بزازية) قال ادعى أنه ملكه وفي يده غصب فبرهن ذو اليد على 
الإيداع» قيل تندفع لعدم دعوى الفعل عليه والصحيح أا لا تندفع. بحر. قوله: 
(أودعنيه) ظاهر البزازية أو الوديعة مثال. وعبارتها: لو برهن المدعي أا له سرقت منه لا 
يندقع وإن برهن المدعى عليه على الوصول إليه بهذه الأسباب. قوله: (وبرهن عليه) أراد 
بالبرهان إقامة البينةء فخرج الإقرار لما في البزازية معؤيا إل ال خيزة: من صار خصماً 
لدعوى الفعل عليه إن برهن على إقرار المدعي بإيداع الغائب منه تندفع» وإن لم تندفع 
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لا) تندفع في الكل لا قلنا. 
(قال في غير مجلس الحكم إنه ملكي ثم قال في مجلسه إنه وديعة عندي) أو رهن 
(من فلان تندفع ب ا عل نا ذكر ولو برمن لدعي دل قت الأهل نل 
خصماً ويحكم عليه) لسبق إقرار بمنع الدفع بزازية (وإن قال المدعي أشتري يته من فلان) 
الغائب (وقال ذو اليد أودعنيه فلان ذلك) أي بنفسه فلو بوكيله لم تندفع بلا بينة . 
(دفعت :انأخصومة وإن لم يبرهن) لتوافقهما أن أصل الملك للغائب إلا إذا تقال 


بإقامة الإيداع بثبوت إقرار المدعي أن يده ليست يد خصومة. بحر. قوله: (لا تندفع في 
الكل) أي فيقضي.بيرهان المدعي . قوله: (لما قلنا) أي من أنه أقر ذو اليد بيد الخصومةء 
أما في مسألتي المتن فأشار إلى علة الأولى بقوله أو أقر ذو اليد بيد الخصومة» وإلى علة 
الثانية بقوله ادعى عليه الفعل: أي فإنه صار خصماً بدعوى الفعل عليه لا بيده» بخلاف 
دعوى الملك المطلقء لأنه خصم فيه باعتبار يده كما في البحر. 

وأما علة ما إذا كان هالكاً فلم يشر إليهاء وهي أنه يدعي الدين ومحله.الذمةء 
فالماعى عليه ينتصب خصماً بذمته وبالبينة أنه كان في يده وديعة لا يتبين أن ما في ذمته 
لغيرءء فلا تندفع كما في المعراج. وكذ علة ما إذا قال الشهود أودعه من لا نعرفهء وهي 
أنبم ما أحالوا المدعي على رجل تمكن مخاصمته. كذا قيل. قوله: (قال) أي :ذو اليد. 
قوله: (ثم قال في مجلسه) أي مجلس الحكم . قوله: (ولو برهن المدعي) قال الطحطاوي : 
تطويل من غير فائدة» والأخصر الأوضح أن يقول: إلا إذا يرهن المدعي على ذلك 
الإقرار» ومحصله: إن ادعاه المدعي إقراره في غير مجلس الحكم لا يقبل إلا إذا برهن عليه. 
قوله: (بجعله الخ) أي يجعل الحاكم ذا اليد خصماً فيحكم عليه بإثياته للمدعي . قوله: 
(لسبق إقرار) بإضافة سبق إلى إقرار ويمنع فعل مضارع والدفع مفعوله ولا بخفى ما فيه من 
التعقد. قوله: (ي يمنع الدفع) أي دفع ذي اليد بأنه عارية مثلا من فلان. قوله: (ذلك) أي 
المذكور في كلام المدعي الذي يدعي الشراء منهء وقيد به للاحتراز عما لو ادعى الشراء من 
فلان الغائب المالك وبرهن ذو اليد على إيداع غائب آخر منه لا تندفع. ذكره في البحر. 
قوله : (أي بنفسه) تقييد لقوله «أودعنيه؛ لا تفسير لقوله «ذلك» ح. قوله: (لم تتدفع) أي 
الخصومة بلا بينة» لأنه لم يش يثبت تلقي اليد ممن أشترى هو منه لإنكار ذي اليد ولا من جهة 
وكيله لإنكار المشتري. بحر. ولأن الوكالة لا تثبت بقوله. معراج. قوله: (دفعت 
الخصومة) جواب إن . قوله: (وإن لم يبرهن) eT‏ ذي اليد وني البناية» ولو طلب 
المدعي يمينه على الإيداع يحلف على البتات انتهى. بحر . قوله: (لتوافقهما أن أصل الملك 
للغائب) فيكون وصولها إلى يده من جهته فلم تكن يده يد خصومة. قوله: (إلا إذا قال) 
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اشتريته ووكلني بقبضه وبرهن» ولو صدقه في الشراء لم يؤمر بالتسليم لثلا يكون 
قضاء على الغائب بإقراره» وهي عجيبة. ثم اقتصار الدرر وغيرها على دعوى 
الشراء قيد اتفاقى» فلذا قال (ولو ادعى أنه له غصيه منه فلان الغائب. وبرهن عليه 
وزعم ذو اليد أن هذا الغائب أودعه عنده اندفعت) لتوافقهما أن اليد لذلك الرجل 
(ولو كان مكان دعوى الغصب دعوى سرقة لا) تندفع بزعم ذي اليد إيداع ذلك 


أي المدعي. قوله: (اشتريته) أي من الغائب. قوله: (ووكلني بقبضه) أي منك أعني 
واضع اليد فيأخذه لكونه أحق بالحفظ. عيني. قوله: (وبرهن) أي فحيتئذ يصح دعواه. 

والحاصل : أنه بدعوى الوديعة يندفع المدعي إلا إذا ادعى أنه اشتراه من الغائب» 
وأن البائع أمره بالقبض . قوله: (بإقراره) أي بإقرار ذي اليد والإقرار حجة قاصرة لا 
تسري على المالك. 

وحاصل هذه المسألة: أن المدعي ادعى الملك بسبب من جهة الغائب فدفعه ذو اليد 
أا من العاف ققد اما عل أن" الاك فيه لاب فزكرة وصولها لل دي اليد ضرع 
جهته ». فلم تكن يده يد خصومة» إلا أن يقيم المدعي بينة أن فلاناً وكله بقبضه لأنه أثبت 
ببينته كونه أحق بإمساكهاء ولو صدقه ذو اليد في شرائه منه لا يأمره القاضي بالتسليم إليه 
حتى لا يكون قضاء على الغائب. قوله: (وهي عجيبة) سبقه على التعجب الزيلعي» ولا 
عجب أصلا لأن إقراره على الغير غير مقبول؛ لأن الإقرار حجة قاصرة:لا تتعدى إلى غير 
المقرء وقد اتفقا على أن المدعى به ملك الغائب فلا ينفذ إقرار مودعه عليه» ولها نظائر 
كثيرة كمتولي الوقف وناظر اليتيم فإنه يلزمه بالبرهان لا بالإقرار» وتقدمت هذه بعينها في 
كتاب الوكالة أن المودع لو أقر له أن المودع وكله بقبض الوديعة لا يؤمر بالدفع إليه لعدم 
نفوذ إقرار المودع على المودع في إيطال يده» ولو برهن على الوكالة أمر بالدفع إليه؛ 
بخلاف ما لو كان مديون الغائب وادعى عليه شخص الوكالة بالقبض وصدقه فإنه يدفع 
إليه لأن الديون تقضي بأمثالهاء فكان إقراراً على نفسه لا على الغائب» ويمكن أن يقال في 
وجه العجب: أن في كل من المسألتين قضاء على الغائب» وقد أمر بالتسليم في الأولى دون 
الثانية» ولأنا نلزمه بالتسليم بالبرهان لا بالإقرار. تأمل. قوله: (ولو ادعى أنه له) قلت : 
وكذا لو ادعى أنه أعاره لفلان كما يظهر من العلة. قوله: (اندفعت) أي بلا بينة. نور 
العين. قوله: (ولو كان مكان الغصب سرقة لا تندفع) أي دعوى سرقة الغائب» وفيه 
أنهما توافقا أن اليد لذلك الرجل . 

قال صاحب البحر: وقد سألت بعد تأليف هذا المحل بيوم عن رجل أخذ عتاع 
أخته من بيتها ورهنه وغاب فادعت الأخت به على ذي اليد. 

فأجاب بالرهن» فأجبت إن ادعت الأخت غصب أخيها وبرهن ذو اليد على الرهن 
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الغائب استحساناً. بزازية . 


وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي: لو اتفقا على الملك لزيد وكان يدعي الإجارة 
منه لم يكن الثاني خصماً للأول على الصحيح ولا لمدعي رهن أو شراءء أما المشتري 
اندفعت وإن ادعت السرقة لاء والله تعالى أعلم: أي لا تندفع. وظاهره أنها ادعت سرقة 
أخيها مع أنا قدمنا عنه أن تقبيد دعوى الفعل على ذي اليد للاحتراز عن دعواه على غيره» 
فإنه لو دفعه ذو اليد بواحد مما ذكر ويرهن تندفع كدعوى الملك المطلقء فيجب أن يحمل 
كلامه هنا على أنها ادعت أنه سرق منها مبنياً للمجهول لتكون الدعوى على ذي اليدء وإن 
أبقى على ظاهره يكون جرياً على مقابل الاستحسان الآني قريبآء لكن ينافي الحمل المذكور 
قولها إن أخاها أخذه من بيتها. تأمل» وقيد بقوله غصبه منه أو سرقه للاحتراز عن قوله 
إنه ثوبي سرقه مني زيد وقال ذو اليد أودعنيه زيد ذلك لا تندفع الخصومة استحساتاً. 

يقول الحقير: لعل وجه الاستحسان هو أن الغصب إزالة اليد المحققة بإثيات اليد 
المبطلة كما ذكر في كتب الفقهء فاليد للغاصب في مسألة الغصب» يخلاف مسألة السرقة 
إذ اليد فيها لذي اليدء إذ لا يد للسارق شرعاًء ثم إن في عبارة لا يد للسارق نكتة لا 
يخفى حسنها على ذوي النهى. نور العين. وهذا أولى ما قاله السائحاني: يجب حمله على ما 
إذا قال سرق مني» أما لو قال سرقه الغائب مني فإنها تندفع لتوافقهما أن اليد للغائب» 
وصار من قبيل دعوى الفعل على غير ذي اليد» وهي تندفع كما في البحرء لکن ذكر بعده 
هذه المسألة وأفاد أنها مبنية للفاعل» وصرح بذلك في الفصولينء فلعل في المسألة قولين 
قياساً واستحساناً انتهى. قوله: (استحساتاً) قدمنا وجهه قريباً عن نور العين» ولعل 
وجهه أيضاً دفع إفساد السراق» لأن الضرورة في السرقة أعظم من غيرها لأنها تكون 
خفية» ولذا شرع فيها الحد. قوله: (لم يكن الثاني خصماً للأول) أي مالم يدع عليه فعل 
أو حتى يحضر امالك بمنزلة المستعير. لأنه لا يدعي ملك العين فلا يكون خصماً للأول | 
ه. عبد البر. ولا يحتاج في دفع هذه إلى البينة لاتفاقهما على ملك زيد وأنه صاحب اليد. 
قوله: (ولا لمدعي رهن أو شراء) لما ذكرنا من ن العلة. قوله: (أما المشتري فخصم للكل) 
وكذلك الموهوب له: أ شل بض قدا اد ق ا ا 
للمستأجرء ولمدعي الرهن ولمدعي الشراء. 

قال في البزازية : بيده دار زعم شراءها من فلان الغائب أو صدقة مقبوضة و هبة 
منذ شهر أو أمس وبرهن أولا وبرهن آخراً أن ذلك الخائب رهنها منذ شهر وأجرها أو 
أعارها وقبضها يحكم بها للمستعيرء والمستأجر والمرحمن» ثم ذو اليد بالخيار إن شاء سلم 
المدعي وتربص إلى انقضاء المدة أو فك الرهن» وإن شاء نقض البيع» وإن كان المدعي 
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فروع: قال المدعى عليه لي دفع يمهل إلى المجلس الثاني . صغرى . 
للمدعي تحليف مدعي الإيداع على البتات. درر. وله تحليف المدعي على 


برهن أن الدار له أعارها أو أجرها أو رهنها من الغائب أو اشتراها الغائب منه ول ينقد 
الشمن قبل أن يشتريها ذو اليد يقضي بها للمدعي في الوجوه كلها. أما في الإعارة فلعدم 
اللزوم» وأما في الإجارة فلأنه عذر في الفسخ لأنه يريد إزالتها عن ملكهء وأما في الشراء 
فلأن له حق الاسترداد لاستيفاء الثمن» فإن دفع الحاكم الدار إلى الدعي : فإن كان أجرها 
ولم يقبض الأجرة أخذ منه كفي بالنفس إلى انقضاء الدة: وإن كان قيض الأجرة الأجرة 
أو كان ادعى رهئاً لا تدفع للمدعي وتوضع على يد عدل. 

وني القنية : فلو ادعى ذو اليد أن المدعي باع العين للغائب ويرهن ذكر في أجناس 
الناطفي أنها تقبل وتندفع الخصومة. قوله: (يمهل إلى المجلس الثاني) أي مجلس القاضي› 
وظاهر الإطلاق يعم ما طال فصله وقصرء وهذا بعد السؤال عنه وعلمه بأنه دفع صحيح 
كما تقدم قبيل التحكيم. قوله: (للمدعي تحليف مدعي الإيداع على البتات) يعني إذا 
أدعى شراء شيء من زيد وادعى ذو اليد إيداعه منه فإنها تندقع الخصومة من غير برهان 
لاتفاقهما على أن أصل الملك للغائب» لكن لدعي الشراء تحليف ذي اليد على الإيداع على 
البت لا على العلمء لأنه وإن كان فعل الغير لكن تمامه به وهو القبول. 

وفي الذخيرة: لا يحلف ذو اليد على الإيداع لأنه مدعي الإيداع ولا حلف على 
المدعي؛ ولو حلف أيضاً لا تندقع» ولكن له أن يحلف المدعي على عدم العلم ! ه. 

فأفاد بذكر عبارة الذخيرة أن ما نقله أولاً معناه أن حقه لو حلف يحلف على 
البتات؛ ولكنه يحلفه لا تندفع الدعوى كما هو ظاهرء ولذا قال في الدرر: الظاهر أن 
التحليف يقع على التوكيل لا على الإيداع فإن طلب مدعي الإيداع يمين مدعي التوكيل 
بناء على ما ادعى من الإيداع وعجز عن إقامة البرهان عليه حلف على البتات: يعني على 
عدم توكيله إياه لا على عدم علمه بتوكيله إياه. وعبارة الدرر غير صحيحة لأنه جعل 
اليمين على مدعي التوكيل» وإنما هي على المدعى عليه: أي مدعي الإيداع كما هو ظاهر 
من قول الكاني؛ فإن طلب المدعي: أي مدعي الشراء يمينه: أي يمين مدعي الإيداع . 
كذا في الشرنيلالية . 

وحاصله: أنه لو ادعى الشراء من المالك وأنه وكله بقبضه فأنكر ذو اليد الوكالةء 
وعجز المدعي عن إثباتها للمدعي أن يحلف ذا اليد على أنه لم يوكله بقبض ما باعه إياه ما 
هو تحت يد المدعى عليه على البتات ولكن في تحليفه حينئذ على البتات . تأمل. لأنه 
تحليف على فعل الغير فلذا اضطربت عباراتهم في هذه المسألةء وحاصل كلام الشارح 
للمدعي: أي مدعي الشراء من الغائب وتوكيله إياه بالقبض إذا جحد مدعي الإيداع 
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العلمء وتمامه في البزازية . 
وكل بنقل أمته فبرهنت أنه أعتقها قبل للدفع لا للعتق ما لم يحضر المولى. ابن 
ملك . 


توكيله إياه وعجز عن البرهان أن يحلف مدعي الإيداع باش ما وكله الغائب بقيض ما باعه 
إياء على البتات لا على العلم» لكن ينظر هل هذا موافق لعبازة الدرر فيصح عزوه إليها 
ويمكن حمل كلام الدرر على ما إذا ادعى الشراء والتوكيل بالقبض» فإن برهن قبل برهانه 
وله أخذه» فإن عجز عن البرهان وطلب يمين مدعي الإيداع على ما ادعى من الإيداع 
حلف على البتات. قال عزمي: وهو صريح عبارة التسهيل حيث قال : وحلف ذو اليد 
على الإيداع بطلب مدعي البيع إذا لم يكن له بينة على التوكيل ا ه. وعليه فكان على 
الشارح أن يذكر هذا الفرع في محله كما نقله صاحب الدرر. فتأمل . 

وحاصله: أنه لو ادعى الشراء من المالك وأنه وكله بقبضه فأنكر ذو اليد الوكالة 
وعجز المدعي عن إثباتها للمدعي أن يحلف ذا اليد على أنه لم يوكله بقبض ما باعه إياه ما 
هو تحت يد المدعى عليه على البتات. قوله: (وتمامه في البزازية) وعبارتها كما في البحر: 
وإن ادعى ذو اليد الوديعة وم يبرهن عليها وأراد أن يحلف أن الغائب أودعه عنده يحلف 
الحاكم المدعى عليه بالله تعالى لقد أودعها إليه على البتات لا على العلمء لأنه وإن كان 
فعل الغير لكنه تمامه به وهو القبول» وإن. طب المدعى عليه يسين المدعي فعلى العلم بالله 
تعالى ما يعلم إيداع فلان عنده لأنه فعل الغير ولا تعلق له به ا ه. قوله: (ابن ملك ذكر 
ذلك في جواب سؤال ورد على دفع الدعوى بألحد الأمور المتقدمة» ونصه: فإن قيل ذو 
اليد خصم ظاهراً ودفع الخصومة عن نفسه تابع لثبوت الملك للغائب» وهذه البينة م 
تثبته» فكيف يثبت التابع بلا ثبوت الأصل؟ قلنا! هذه البينة تقتضي أمرين: أحدها: 
الملك للغائب» وهو ليس مخصم فيهء إذ لا ولاية له في إدخال شيء في ملك غيره بلا 
رضاه. وثانيهما: دفع الخصومة عنه وهو خصم فيه فكانت مقبولة» كمن وكل وكيلا 
بنقل أمته فأقامت بينة أنه أعتقها تقبل في قصر يد الوكيل عنهاء ولا تقبل في وقوع العتاق 
ما لم يحضر الغائبء والله تعالى أعلم | ه. 

أقول: وكذا إذا وكله بنقل امرأته فأقامت البينة أنه طلقها ثلاثاً تقبل في قصر يد 
الوكيل عنهاء ولا تقبل في وقوع الطلاق مالم يحضر الغائب كما في الكافي . 

فروع :ني يديه وديعة لرجل: جاء رجل وادعى أنه وكيل المودع بقبضها وأقام على 
ذلك بينة» وأقام الذي في يديه الوديعة بيئة أن المودع قد أخرج هذا من الوكالة قبلت 
بينته» وكذا إذا أقام بينة أن شهود الوكيل عبيد. كذا في المحيط . 

ادعى على آخر داراً فقال ذو اليد إنها' وديعة من فلان في يدي وأقام البيئة عليه حتى 
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اندفعت عنه الخصومةء ثم حضر القائب وسلمها ذو اليد إليه» وأعاد المدعي والدعوى في 
الدار؛ فأجاب: أنها وديعة في يدي من فلانء وأقام البينة عليه قال: تندفع الخصومة 
عنه أيضاً كما في الابتداء. كذا في محيط السرخسي إذا ادعى على ذي اليد فعلاً لم تنته 
أحكامه بأن ادعى الشراء فنه بألف ولم يذكر أنه نقد الثمن ولا قبض منهء فأقام الذي في 
يديه البينة أنه لفلان الخائب أودعنيه أو غصبته منه لا تندفع عنه الخصومة في قولهم» وإن 
ادعى عليه عقداً انتهت أحكامه بأن ادعى أنه اشترى منه هذه الدار أو هذا العبد ونقده 
الشمن وقبض منه المبيع؛ ثم أقام المدعى عليه البينة أنه لفلان الغائب أودعنيهء اختلفوا 
فيه. قال بعضهم : تندفع عنه الخصومة وهو الصحيح . كذا في فتاوى قاضيخان في دعوى 
الدور والأراضي . 

عبد أقام البينة أن فلاناً أعتقه وأقام صاحب اليد البينة أن فلاناً ذلك أودعه تقبل» 
وتبطل بيئة العبد ولا يحال بينه وبين العبد قياساً ويحال استحساناًء ويؤخذ من العبد كفيل 
بنفسه استيثاقاً حتى لا يهرب» فإذا حضر الغائب: فإن أعاد البينة عتقء وإلا فهو عبد. 
كذا في محيط السرخسي. وكذا لو أقام ذو اليد البينة أن فلاناً آخر أودعه إياه كذا في 
الخلاصة . 

لو ادعى العبد أنه حر الأصل فإن أقام ذو اليد البينة على الملك وإيداعه تقبل» وإن 
أقام على إيداعه فحسب لا تقبلء بخلاف الدار» وإن برهن على الملك والإيداع وبرهن 
العيد على حرية الأصل حيل بينهما بكفيل . كذا في الكاني. 

عبد في يد رجل ادعى رجل أنه قتل ولياً له خطأ وأقام ذو اليد البينة أن العبد لفلان 
أودعه اندفعت عنه الخصومة. كذا في الخلاصة . 

رجل ادعى على آخر أنه باعه جارية فقال لم أبعها منك قطء فأقام المشتري البينة 
على الشراء فوجد بها أصبعاً زائدة وأراد ردها وأقام البائع البينة أنه برىء إليه من كل عيب 
لم تقبل بينة البائع . وذكر الخصاف رحمه الله تعالى هذه المسألة في آخر أدب القاضي وقال 
على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى: تقبل بينته. كذا في شرح الجامع للصدر الشهيد. 

ادعى على آخر محدوداً في يده وقال هذا ملكي باعه أبي منك حال ما بلغت وقال ذو 
اليد باعه مني حال صغرك فالقول قول المدعي. كذا في الفصول العمادية. 

اشترى داراً لابنه الصغير من نفسه وأشهد على ذلك شهوداً وكير الابن ولم يعلم بما 
صنع الأب ثم إن الأب باع تلك الدار من رجل وسلمها إليه ثم إن الابن استأجر الدار 
من المشتري ثم علم بما صنع الأب فادعى الدار على المشتري وقال إن أي كان اشترى 
هذه الدار من نفسه في صغري وإنها ملكي وأقام على ذلك بينة» فقال المدعى عليه في دفع 
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دعوى المدعي إنك متناقض في هذه الدعوى لأن استئجارك الدار مني إقرار بأن الدار 
ليست لك فدعواك بعد ذلك الدار لنفسك يكون تناقضاً» فهذه المسألة صارت واقعة 
الفتوى . 
مَطْلَبٌ : وَاقِعَةُ المَنوَى 

وقد اختلفت أجوبة المفتين في هذاء والصحيح أن هذا لا يصلح دفعاً لدعوى 
المدعي ودعوى المدعي صحيحة وإن ثبت التناقضء إلا أن هذا تناقض فيما طريقه طريق 
الخفاء. كذا في الذخيرة. 

ادعى داراً بسبب الشراء من فلان فقال المدعى عليه إني اشتريت من فلان ذلك أيضاً 
وأقام بينة وتاريخ الخارج أسيق فقال المدعى عليه إن دعواك باطلة لأن في التاريخ الذي 
شتريت هذه الدار من فلان كانت رهناً عند فلان ولم يرض بشرائك وأجاز شرائي» لأنه 
كان بعد ما فك الرهن وأقام البينة لا يصح هذا الدفع. كذا في الفصول العمادية. ولو 
كان المدعي ادعى إن هذا العين كان لغلان رهنه بكذا عندي وقبضته وأقام البينة وأقام 
المدعى عليه في دفع دعواه أنه اشتريته منه ونقدته الثمن كان ذلك دفعاً لدعوى الرهن. 
كذا في فتاوى قاضيخان في باب اليمين. 

ادعى عليه داراً في يده إرثاً أو هبة فبرهن المدعى عليه على أنه اشتراها منه وبرهن 
المدعي على إقالته صح دفع الدفع . كذا في الوجيز للكردري. 

دار في يد رجل جاء رجل وادعى أن أباه مات وترك هذه الدار ميراثاً له وأقام بينة 
شهدوا أن أباه مات وهذه الدار في يديه وأخذ هذا الرجل هذه الدار من تركته بعد وفاته 
أو أخذها من أي هذا المدعي في حال حياته وأقام ذو اليد البينة أن الوارث أو أباه أقر أن 
الدار ليست لهء فالقاضي يقضي بدفع الدار إلى الوارث. هكذا في المحيط . 

رجل ادعى على آخر ضيعة فقال: الضيعة كانت لفلان مات وتركها ميراثاً لأخته 
فلانة ثم مانت فلانة وأنا وارثها وأقام البينة تسمع» فلو قال المدعى عليه في الدفع إن فلانة 
مانت قبل فلان مورثها صح الدقع. كذا في الخلاصة. 

رجل ادعى على آخر مأئة درهم فقال المدعى عليه دفعت إليك منها خسين درهاً 
وأنكر المدعي قبض ذلك منه فأقام المدعى عليه البيئة أنه دفع إلى المدعي خمسين درهمآء 
فإنه لا يكون دفعاً ما لم يشهدوا أنه دفع إليه أو قضى هذه الخمسين التي يدعي . كذا في 
جواهر الفقه. 

ادعى على غيره كذا كذا ديناراً أو دراهم فادعى المدعى عليه الإيفاء وجاء بشهود 
شهدوا أن المدعى عليه دقع هذا المال كذا كذا درهماً من الدراهم ولكن لا يدري بأيٍّ 
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جهة دفعء هل يقبل القاضي هذه الشهادة وهل تندفع بها دعوى المدعي؟ عن بعض 
مشايخنا رحمهم الله تعاق: أنه يقبل وتندفع بها دعوى المدعي» وهو الأشبه والأقرب إلى 
الصواب. هكذا في المحيط. الكل من الهندية من الباب السادس فيما تدفع به دعوى 
المدعي. وفي نور العين: ادعى إرثاً له ولأخيه فقال المدعى عليه إنك أقررت إن أخي 
باعه منك وسلم وهذا إقرار بأنه ملك الأخ فلا يصح منك دعوى الإرث» قيل لا 
يندفع» لأنه لم يقر أن أخي باع بيعاً جائزآء لكن أقر بالبيع فقطء ومن آقر أن فلاناً باعه 
ثم ادعى أنه ملكه يسمعء إلا إذا أقر أنه باع بيعاً صحيحاً جائزاً فحيتئذ لا يسمع دعواه 
بعده. وقيل لو باع والدار بيده وقت البيع أو قال باع وسلم فهذا يكفي لأنه مما يدل على 
الملك . 

وفيه لو برهن ذو اليد على إقرار الوصى بأنه باعه بوصاية قالوا لا يقبل» لا أن 
يشهدوا أنه وصي من جهة المورث أو القاضي إذ الوصاية لا تثيت بإقراره | ه. 

الإبراء العام في ضمن عقد فاسد لا يمنع الدعوى. 

أبرأه عن الدعاوى ثم ادعى مالآ بالوكالة أو الوصاية يقبل. 

لا تسمع دعواه في شيء من الأشجار بعد ما ساقى عليها. 

التناقض يمنع الدعوى لغيره كما يمنعه لنفسه. 

من أقرٌ بعين لغيره فكما لا يملك أن يدعيه لنفسه لا يملك أن يدعيه لغيره بوكالة 
أو وصاية لا ينفذ القضاء بالدفع قبل يمين الاستظهار. 

الدعوى على بعض الورئة صحيحة . 

لا تسمع دعوى الموقوف عليهم إلا بإذن القاضي أو كون المدعي ناظراً. 

الخصم في إثبات النسب خمسة الوارث والوصي والموصى له والغريم للميت أو على 
اميت كما تقدم. 

دعوى الملك لا تصح على غير ذي اليد. 

ادعى أنه عم الميت لا بد أن يفسر أنه لأبيه أو لأمه وأن يقول هو وارثه ولا وارث 
له غيره بعد أن ينسب الشهود الميت والمدعي لبنوة العمومة حتى يلتقيا إلى أب واحد بعد 
دعوى الال . 

العبد إذا انقاد للبيع لا تسمع دعواه حرية الأصل بدون بينة . 

الابن إذا كان في عيال الأب يكون معيناً له فيما يصنع . 

ما اكتسبه الابن يكون لأبيه إذا اتحدت صنعتهما ولم يكن مال سايق لهما وكان 
الاين في عيال أبيه» لأن مدار الحكم كونه معيتاً لأبيه. 
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القول للدافع لأنه أعلم بجهة الدفع . 

دفع إلى ابئه مالا فأراد أخذه صدق في أنه دفعه قرضاً. 

يصح إثبات الشراء في وجه مدعي دين في التركة المستغرقة. 

التناقض لا يمنع دعوى الحرية سواء كانت أصلية أو عارضة. 

لا تسمع الدعوى بالعين أنها له بعد ما ساومه عليها. 

لا تسمع الدعوى بعد الإبراء العام إلا ضمان الدرك وإلا إذا ظهر شيء للقاصر 
بعد إبرائه وصيه بعد بلوغه ولم يكن يعلمه. 

يدخل في قوله لا حق لي قبله كل عين ودين وكفالة وجناية وإجارة وحبس. 

لا تسمع دعوى الكفالة بعد الإبراء العام . 

ادعى نكاح امرأة لها زوج يشترط حضرة الزوج الظاهر . 

السباهي لا ينتصب خصماً لمدعي الأرض ملكا أو وقفاً. 

الاستيداع يمنع دعوى الملك . 

لأحد الورثة حق الاستخلاص من التركة المستغرقة بأداء قيمته إلى الغرماء إذا امتنع 
الباقون . 

ليس له الدعوى على وكيله بقبض الرسومات بما أخذه من الرسومات له بل 
الدعوى لهم عليه. 

إذا برهن على مديون مديونه لا يقبل» وليس له أخذه منه بدون وكالة أو حوالة. 

لا يجوز الإبراء عن الأعيان» ويجوز عن دعواها. 

الإرث جبري لا يسقط بالإسقاط. 

هل يشترط حضرة الراهن والمرتبن في دعوى الرهن؟ قولان. 

يشترط حضرة المودع في إثبات الوديعة؟ فيه اختلاف المشايخ . 

ادعى الشراء ثم ادعى الإرث تقبل» ويعكسه لا. 

كل ما كان مينياً على الخفاء يعفى فيه التناقضء فالمديون بعد قضاء الدين لو برهن 
على إبراء الدائن» والمختلعة بعد أداء بدل الخلع لو برهنت على طلاق الزوج قبل الخلع 
يقبل» وكذلك الورثة إذا قاسموا مع الموصى له بالمال ثم ادعوا رجوع الموصي يصح 
لانفراد الموصي بالرجوع . 

التناقض إذا كان ظاهراً والتوفيق خفياً لا يكفي إمكان التوفيق» بل لا بد من بيانه 
وإلا يكفي الإمكان. 

جحد الأمين الأمانة ثم اعترف وادعى الرد لا يقبل إلا بيينة . 


كتاب الدعوى / باب التحالف اذه 
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التصديق إقرار إلا في الحدود. 

إذا ثبت استحقاقه فطلبه على من تناول الغلة لا على الناظر. 

لا تصح دعوى التمليك ما لم يبين أنه بعوض أو بلا عوض . 

إذا ادعى المأذون بالإنفاق أو الدفع يصدق إن كان المال أمانةء وإن كان ديناً في ذمته 
فلا. 

الدعوى متى فصلت مرة بالوجه الشرعي لا تنقض ولا تعاد ما لم يكن في إعادتما 
فائدة بأن أتى بها مع دفع أقام عليه البينة فإنها تسمع . 

غلط الاسم لا يضر لجواز أن يكون له اسمان. 

لا يلزم الابن وفاء دين أبيه من استحقاقه المنتقل إليه عنه في وقت أهلي . 

ادعى بعد ما أقر بالمال: إن بعضه قرض ويعضه ربا يسمع. 

مات لا عن وارث وعليه دين لزيد أثبته زيد في وجه وصي نصبه القاضي له أخذه 
من التركة . 

لا يكلف الأب إحضار ابنه البالغ لأجل دعوى عليه . 

لا تصح الدعوى على جميع الضاربين بالبندق إذا أصابت واحداً بندقة فقتلته إذا ل 
يعلم الضارب. 

العبد إذا ادعى حرية الأصل ثم العتق العارض تسمع» والتناقض لا يمنع الصحة. 
وني حرية الأصل لا تشترط الدعوى. وني الإعتاق المبتدأ تشترط الدعوى عند أبي حنيفة. 
وعندهما ليست بشرط . وأجمعوا على أن دعوى الأمة ليست بشرط لأنها شهادة بحرمة 

كفل بثمن أو مهر ثم برهن الكفيل على فساد البيع أو النكاح لا يقبل» لأن إقدامه 
على التزام المال إقرار عنه بصحة سبب وجود المال فلا يسمع منه بعده دعوى الفساد» ولو 
برهن على إيفاء الأصيل أو على إبرائه لا يقبل لأنه تقرير للوجوب السابق . 

ادعى داراً فأنكر ذو اليد فصالحه على ألف على أن يسلم الدار لذي اليد ثم برهن 
ذو اليد على صلح قبل هذا الصلح صح الصلح الأول وبطل الثاني. 

في وقال كل صلح بعد صلح فالثاني باطل؛› ولو شراه ثم بطل الأول ونفذ الثاني . 

ولو صالح ثم شرى جاز الشراء وبطل الصلح: أي في الصلح الذي هو بمعنى أما 
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إذا كان الصلح على عوض ثم اصطلحا على عوض آخر فالثاني هو الجائز وانفسخ الأول 
كالبيع . 

يقبل عذر الوارث والوصي والتولي بالتناقض للجهل . 

الإقرار المتأخر يرفع الإنكار المتقدمء والإقرار المتقدم يمنع الإنكار المتأخر. 

ادعى مال فصالح ثم ظهر أنه لا شيء عليه بطل الصلح. 

من دفع شيئاً على ظن أنه عليه ثم تبين أنه ليس عليه له الرجوع بما دفع . 

دعوى الدفع من المدعى عليه ليس بتعديل للشهودء حتى لو طعن في الشاهد أو في 
الدعوى يصح من نور العين» ومن أراد استيفاء المقصود من مسائل الدفوع فليرجع إليه 
الفصل الثامن عشر. 

وذكر في المجلة في مادة AA‏ البيع بشرط متعارف بين الناس في اليلد صحيح ؛ 
والشرط معتبرء وإن كان فيه نفع لأحد المتعاقدين أو لهماء وإن كان لا يلائم العقد. 

وقي ۲ الإقالة بالتعاطي القائم مقام الإيجاب والقبول صحيحة. وفي ١؟7:‏ بيع 
الصبرة كل مد بقرش يصح في جميع الصبرة. وني ۳۸۹: كل شيء تعومل بيعه 
بالاستصناع يصح فيه على الإطلاق إذا وصف المصنوع وعرفه على الوجه الموافق المطللوب 
ويلزم» وليس لأحدهما الرجوع إذا كان على الأوصاف المطلوبة» وإذا خالف يكون 
المشتري مخيراً. وأما ما لا يتعامل استصناعه إذا بين فيه المدة صار سلماً فتعتبر فيه حينئذ 
شرائط السلم» وإذا لم يبين فيه المدة كان من قبيل الاستصناع أيضاً. 

وني ۳۹۸: إذا شرط في بيع الوفاء أن يكون قدر من منافع المبيع للمشتري صح 
ويلزم الوفاء بالشرط. 

وفي ٤٤١‏ : الإجارة المضافة صحيحة لازمة قبل حلول وقتهاء وقد صدر الأمر 
الشريف السلطاتي بالعمل بمقتضى ذلك كلهء فاحفظه والسلام» والله تعالى أعلم وأستغفر 


ألله العظيم . 


كتاب الدعوى/ باب دعوى الرجلين 
' 


«مَنْ يرد اللّهُ به حيرا يُمََهْهُ ِي الدّين». 
لحديث شریف» 
بشم الله الزخمن الزجيم 
اب دغوى الرْجلين 


باب دعوى الرجلين 

لايخفى عليك أن عقد الباب لدعوى الرجلين على ثالث؛ وإلا فجميع الدعارى لا 
تكون إلا بين اثئين: وحينئذ لا تكون هذه المسألة من مسائل هذا الكتاب» فلذلك ذكره 
صاحب الهداية والكنز في أوائل كتاب الدعوى. وقلت: ولعل صاحب الدرر إنما أخرها 
إلى هذا المقام مقتفياً في ذلك أثر صاحب الوقاية » لتحقق مناسبة بينها وبين مسائل هذا الباب 
بحيث تكون فاتحة لمسائله وإن لم تكن منه: عزمي. قوله: (تقدم حجة خارج) هو الذي م 
يكن ذا يد والخازج المدعي؛ لأنه خارج عن يده فأسند إلى المدعي تجوز وإنما قدمت بينة 
الخارج ؛ لأن الخارج هر المدعي والبينة بينة المدذعي بالحديث» وفيه خلاف الشافعي وإنما 
كان الخارج مدعياً لصدق تعريفه عليه . قوله : (في ملك مطلق) أي ملك المال» بخلاف ملك 
النكاح فإن ذا اليد مقدم ولو بلا برهان ما لم ب يسبت تاريخ الخارج كما سيأتي» وقيد الك 
بالمطلق احترازاً عن المقيد بدعوى النتاج» وعن المقيد بما إذا ادعيا تلقي الملك من واحد 
وأحدهما قابض» وبما إذا ادعيا الشراء من اثنين وتاريخ أحدهما أسيق؛ فإن في هذه الصور 
تقبل بيئة ذي اليد بالإجماع كما سيأتي . درر: أي ول يلزم انتقاض مقتضى القسمة لأن قبول 
بينة ذي اليد إنما هو من حيث ما ادعى من زيادة النتاج وغيرهء فهو مدع من تلك الجهةء 
والمراد بالقبض التلقي من شخص مخصوص مع قبضه؛ فلا يرد ما قيل كون المدعي في يد 
القابض أمر معاين لا يدعيه ذو اليد فضلا عن إقامة البينة عليه وقبولها بالإجماع . 

فإن قلت: هل يجب على الخارج اليمين لكونه إذ ذاك مدعى عليه؟ 

قلت: لا؛ لأن اليمين إنما يجب عند عجز المدعي عن البينة» وهنا لم يعجز كما في 
العماية . 


أو رد عليه بأن مراد السائل هل يجب على الخارج اليمين عند عجز ذي اليد عن 
البينة؟ وإلا فلا تمشية لسؤاله أصلا اه. يريد به أن الجواب لم يدفع السؤال بل هو باق؛ 
ولم يتصد للجواب عنه 


po 


كتاب الدعوى/ باب دعوى الرجلين . 
أي لم يذكر له سبب كما مر(على حجة ذي اليد وإن وقت أحدهما فقط) وقال أبو 


أقول: الظاهر أن يجب اليمين على الخارج عند عجز ذي اليد عن بيئة فيما إذا ادعى 
الزيادة؛ لأنه مدّع بالنسبة إليهاء ولهذا لزم عليه البرهان؛ فيكون المدعي مدعى عليه 
بالنسبة إليها فيلزم عليه اليمين عند العجز عن البرهان» وبينة المدعي لم تعمل ما لم تسلم 
من دفع ذي اليد إذ هو معارض لهاء ودعوى ذي اليد لم تسقط بعجزه عن البرهان 
عليهاء بل تتوجه اليمين على من كان في مقابله كما هو شأن الدعوى» فيحلف على عدم 
العلم بتلك الزبادةء فإن حلف يحكم للمدعي ببينته لكونها سالمة عن المعارض» وإن نكل 
يكون مقراً أو باذلاً فيمنع ويبقى المدعى في يد ذي اليد. نعم لا بر الخارج: على الخواب 
عن دعوى ذي اليد لو ترك دعواه لعدم كونه ذا يدء لا لقصور في کون ذي اليد مدعياً 
فيما ادعاه كما تومه صاحب التكملةء هذا هو التحقيق تدبر. عبد الحليم قوله: (أي لم 
يذكر له سبب) أي معين» أو مقيد بتاريخ كما سيأتي» وكذا لو ذكر له سبب يتكررء فإن 
ذكر له سيب لا يتكرر قدم ببينة ذي اليد كما يأتي أيضاء ومن هذا القبيل ما في منية . 
المفتي : أقاما يينة على عبد في يد رجل أحدهما بغصب والآخر بوديعة فهو بينهما: أي لأن 
المودع بالجحود يصير غاصباً . 
000 قال في جامع الفصولين: الخارج وذو اليد لو ادعيا إرثاً من واحد فذو اليد أولى كما 

في الشراءء هذا إذا ادعى الخارج وذو اليد تلقي الملك من جهة واحدةء فلو ادعيا من جهة 

أثنين يحكم للخارجء إلا إذا سيق تاريخ ذي اليد؛ بخلاف ما لو ادعياه من واحد فإنه هنا 
يقضي لذي اليد إلا إذا سبق تاريخ الخارج. والقرق في الهداية: ولو كان تاريخ أحدهها 
أسيق فهو أولى؛ كما لو حضر البائعان وبرهنا وأرّخا وعدم امير تاريخاً والمبيع في يد 
أحدهما يحكم للأسبق اه من الثامن» وتهامه فيه. 

وني الأشباه قبيل الوكالة: إذا برهن الخارج وذو اليد على نسب صغير قدم ذو اليد 
إلا في مسألتين في الخزانة . : 

الأولى: لو برهن الخارج على أنه ابنه من امرأته هذه وهما حران وأقام ذو اليد بينة 
أنه ابنه ولم ينسبه إلى أمه فهو للخارج . 

الثانية : لو تدان ذو اليد ذمياً والخارج مسلماً فبرهن الذمي بشهود من الكمار ويرهن 
الخارج قدم الخارج سواء برهن بمسلمين أو بكفار» ولو برهن الكافر بمسلمين قدم على ` 
المسلم مطلقاً اه. قوله: (وإن وقت أحدهما فقط)ء «إن» وصلية ومقتضاها العموم: أي إن 

م يوقتا أو وقتاً متساوياً أو مختلفاً أو وقت أحدهما وعليه مؤاخذة» وهو أنه إذا وقتا والختلف ` 

تاريخهما فالعبرة للسانق منهما على ما تقدّم» لأن للتاريخ عبرة في دعوى الملك المطلق إذا 
كان من الطرفين عند أبي حنيفة» ووافقاه في رواية» وخالفاه في أخرى» فكان عليه أن يقول 


كتاب الدحوي/ باب دعوى الرجلين 9 
يوسف: ذو الوقت أحق» وثمرته فيما لو(قال) في دعواه (هذا العبد لي غاب عنى 
منذ شهر وقال ذو اليد لي منذ سنة قضي للمدعي) لأن ما ذكره e‏ لا ملك 
فلم يجد التاريخ من الطرفين فقضى ببينة الخارج. وقال أبو يوسف : يقضى للمؤرخ 


إن لم يوقتا أو وقتا وأحدهما مساو للآخر أو وقت أحدهما فقط . قال في الغرر: حجة 
الخارج في الملك المطلق أولى» إلا إذا أرخا وذو اليد أسبق قوله: (وقال أبو يوسف: ذو 
الوقت أحق) أي فيما لو وقت أحدهما فقط ؛ لأن التاريخ من أحد الطرفين معتبر عنده. 

والحاصل : أن الخارج في الملك المطلق أولىء إلا إذا أرّخا وذو اليد أسبق. قوله: 
(وشمرته) أي ثمرة الخلاف المعلوم من المقام. قوله: (هذا العبد لي) تقدمت المسألة متناً 
قبيل «السلم؟. قوله: (تاريخ غيبة) أي غيبة العبد عن يده؛ لأن قوله: (منذ شهر) متعلق 
بغاب فهو قيد للغيبة. قوله: (منذ سنة) متعلق بما تعلق به. قوله: (لي) أي ملك لي منذ 
سنة فهو قيد للملك وتاريخ» والمعتبر تاريخ الملك ولم يوجد من الطرفين. قوله: (فلم 
يوجد التاريخ) أي تاريخ الملك. قوله: (من الطرفين) بل وجد من طرف ذي اليد 
والتاريخ حالة الانفراد لا يعتير عند الإمام» فكان دعوى صاحب اليد دعوى مطلق الملك 
كدعوى الخارج فيقضي ببينة الخارج . قوله: (وقال أبو يوسف) أي فيما لو وقت أحدها 
فقط. قوله: (ولو حالة الانفراد) أي قال أبو يوسف: يقضى للمؤرخ سواء أرخا م 
وكذا لو أرّخا حالة الانفراد؛ لأن التاريخ حالة الانفراد معتبر عنده» والحكم فيما لو أرخا 
معاً أولى بالحكم حالة الانفراد لأنه متفق عليه» والثاني مذهبه فقط كما هي القاعدة في 
«لو؛ الوصلية : أي الحكم في المقدر قبلها أولى بالحكم ما بعدهاء والمراد بما إذا أرخا معاً 
سبق تاريخ أحدهما. أما لو استوى تاريخهما فهو كما لو ل يؤرخا لتساقطهماء والفقهاء 
يطلقون العبارة عند ظهور المعنى؛ وحينئذ فقول بعض المحشين: الأولى إسقاط «لو» لأن 
الكلام في حالة الانفراد» وكلامه ينحل أنه يقضى للمؤرخ حال صدور التاريخ منهما. 
وفي حالة الانفراد ولا معنى للقضاء للمؤرخ فيما إذا أرخا لتحققه منهما بل القضاء للسابق 
اه غير لازم؛ لأن إعمال الكلام أولى من إهماله. قوله : (كذا في جامع القصولين) حيث 
قال استحق حماراً فطلب ثمنه من بائعه فقال البائع للمستحق من كم مدة غاب عنك هذا 
الحمار؟ فقال: منذ سنة» فبرهن البائع أنه ملكه منذ عشر سنين قضى به للمستحق لأنه 
أرخ غيبته لا الملك والبائع أرخ الملك ودعواه دعوى المشتري لتلقيه من جهته» فصار كأن 
المشتري ادعى ملك بائعه بتاريخ عشر سنين» غير أن التاريخ لا يعتير حالة الانفراد عند 
أبي حنيفة» فبقي دعوى الملك المطلق فحكم للمستحق. 

أقرل: يقضى بها للمؤرخ عند أبي يوسف؛ لأنه يرجح المؤرخ حالة الانفراد.اه 


(1) في ط (قوله سواء رخا معاً الخ) هكذا بالأصل. ولعل الظاهر أو أرخا حالة الاتفراد. 


1 كتاب الدعوى/ باب دعوى الرجلين 
ولو حالة الانفراد» وينبغي أن يفتى لأنه أوفق وأظهر. كذا في جامع الفصولين . 
وأقره المصنف (ولو برهن خارجان على شيء 


ملخصاً. قوله: (وأقره المصنف) وناقشه الخير الرملي بأن صاحب الفصولين ذكره في 
الفصل الثامن عشرء وقدم في الثامن الصحيح المشهور عن الإمام أنه لا عبرة للتاريخ في 
الملك المطلق حالة الانفرادء وحاصله أن صاحب الفصولين في الثامن في دعوى الخارجين 
نقل أن الصبحيح المشهور عن الإمام عدم اعتباره حالة الانفراد وفي الثامن عشر في 
الاستحقاق قال: ينبغي أن يفتى بقول أبي يوسف من اعتباره لأنه أوفق وأظهرء وما ذكره 
الفقيه في بابه أولى بالاعتبار» وهو ما ذكره في الثامن» ولا سيما أنه نقله جازماً به وأقرهء 
والثاني في غير بابه وعبر عته بينبغي مع ما قالوا أنه يفتى بقول الإمام قطعاًء ولا سيما إذا 
كان معه غيره كما هنا فإنه وافقه محمد. تأمل. قوله: (ولو برهن خارجان على شيء) 
يعني : : إذا ادعى اثنان عيناً في يد غيرهما وزعم كل واحد منهما أنها ملكه وم يذكرا سبب 
الملك ولا تاريخه قضى بالعين بينهما لعدم الأولوية» وأطلقه فشمل ما إذا ادعيا الوقف في 
يد ثالث فيقضى بالعقار نصفين لكل وقف النصف» وهو من قبيل دعوى الملك المطلق 
ياعتبار ملك الواقف» ولهذا قال في القنية : دار في يد رجل أقام عليه رجل بينة أنها وقفت 
عليه وأقام قيم المسجد بينة أنها وقف المسجد: فإن أرخا فهي للسابق منهماء وإن لم 
يؤرخا فهي بينهما نصفين اه. ولا فرق في ذلك بين أن يدعي ذو اليد الملك فيها أو 
الواقف على جهة أخرى . 
مَطْلَب: دَعْوَى الوَقفِ مِنْ قبِيلٍ دَعْوَى المذكِ المُطْلَقٍ 

والحاصل: أن دعوى الوقف من قبيل دعوى الملك المطلق» ولهذا لو ادعى وقفية 
ما في يد آخر وبرهن فدفعه ذو اليد بأنه مودع فلان ونحوه وبرهن فإنها تندفع خصومة 
المدعي كما في الإسعاف» فدعوى الوقف داخل في المسآلة المخمسة» وكما تقسم الدار بين 
الوقفين كذلك لو يرهن كل غل أن الواقف جعل له الغلة ولا مرجح فإنها تكون بينهما 
نصفين » الا ميات ترا ميعن ا ی ا لو شهد اثنان 
على إقرار رجل بأن أرضه وقف على زيد ونسله وشهد آخران على إقراره بأنها وقف على 
عمرو ونسله تكون وقفاً على الأسبق وقتاً إن علمء وإن لم يعلم أو ذكروا وقتاً واحداً 
تكون الغلة بين الفريقين أنصافاً» ومن مات من ولد زيد فنصيبه لمن بقي منهم» وكذلك 
حكم أولاد عمرو. وإذا انقرض أحد الفريقين رجعت إلى الفريق الباقي لزوال المزاحم 
اه. وقيد بالبرهان منهماء إذ لو برهن أحدهما فقط فإنه يقضى له بالكل» فلو برهن 
الخارج الآخر يقضى له بالكل؛ لأن المقضي له صار ذا يد بالقضاء له» وإن لم تكن العين 
في يده حقيقة فتقدم بيئة الخارج الآخر عليه» ولو لم يبرهنا حلف صاحب اليدء فإن حلف 
لهما تترك في يده قضاء ترك لا قضاء استحقاق» حتى لو أقاما البينة بعد ذلك يقضى بہاء 


كتاب الدعوى/ باب دعوى الرجلين ۷ 
قضى به لهماء فإن برهنا في) دعوى (نكاح سقطا) لتعذر الجمع لو حية» ولو ميتة 
قضى به بينهماء وعلى كل نصف الهرء 


وإن نكل لهما جميعاً يقضى به بينهما نصفين» ثم بعده إذا أقام صاحب اليد البينة أنه ملكه 
لا تقبل» وكذا إذا ادعى أحد المستحقين على صاحبه وأقام بينة أنها ملكه لا تقبل لكونه 
صار مقضياً عليه. بحر. لكن قدمنا عن الأشباه أنها تسمع الدعوى بعد القضاء بالنكول 
كما في الخانية؛ ونقلنا عن محشيها الحموي ما يخالف ما ذكر من أن المدعى عليه لو نكل 
عن اليمين للمدعي وقضي عليه بالنكول ثم إن المقضى عليه أقام البينة أنه كان اشترى هذا 
المدعي من المدعى قبل دعواه لا تقبل هذه البينة» إلا أن يشهد أنه كان اشتر تراه هنه بعد 
القضاءء وقدمنا أنه كما يصح الدفع قبل البرهان يصح بعد إقامته أيضأء وكذا يصح قبل 
الحكم كما يصح بعده» ودفع الدفع ودفعه وإن كثر صحيح في المختار» ولعل ما مشى 
عليه صاحب البحر هنا مبني على القول الآخر المقابل للقول المختار. تأمل . قوله : (قضى 
نه ليما اوري عن أن موري أن E‏ لقنا بغرا عل هد شرل الله عئل الله 
عليه له وَسَلُّمَ بعت ل راج يلها بكَاجِدَيْنء كَقَسَمَهُ وَسُولُ الله صل الله عَليْهِ وَسَلمَ 
بَيْنهُمَا يُضصْفَين؛ رواه أبو داودء ولأن البينات من حجج الشرع فيجب العمل بها ما 
أمكن» وقد أمكن هنا؛ ل الات اي ده 
كل فريق ما شاهد من السبب المطلق للشهادة وهو اليد فيحكم بالتنصيف بينهما. وتامه 
في الزيلعي. قوله: (فإن برهنا في دعوى نكاح) أي معاً لأنه لو برهن مدعي نكاحها 
وقضي له به ثم برهن الآخر على نكاحها لا يقبل؛ كما في الشراء إذا ادعاه من فلان 
وبرهن عليه وحكم له به ثم ادعى آخر شراءه من فلان أيضاً لا تقبل» ويجعل الشراء 
المحكوم به سابقاًء ولا وجه للتفريع» فالأولى الإتيان بإلا الاستثنائية. قوله: (سقطا) 
الضمير للخارجين» فلو أحدهما خارجا والآخر ذا يد فالخارج أحق قياساً على الملك؛ 
وقيل ذو اليد أولى على كل حال» ويأتي تمامه قريباً إن شاء الله تعالى. قوله: (لتعذر 
الجمع) أي اجتماع الزوجين على زوجة واحدة فإنه متعذر شرعاً؛ لأن النكاح لا يقبل 
الاشتراك فتتهاتر البينتان ويفرق القاضي بينهما حيث لا مرجح» وإن كان ذلك قبل 
الدخول فلا شيء على كل واحد منهما كما في البحر. قوله: (لو حية) أي هذا الحكم 
كما ذكر لو حية» ولو ميتة قضى به: أي بالنكاح بينهما سواء أرخا واستوى تاريخهما أو 
أرخ أحدهما فقط أو لم يؤرخاء وفائدة القضاء تظهر فيما يترتب عليه» ولا يلزم جمع على 
وطء؛ لأنه حينئذ دعوى مال وهو الميراث» أو دعوى تسب» ويمكن ثبوته منهما كما هو 
المعروف في المذهب» وسيأتي في باب دعوى النسب أنهما لو أدعيا نسب مجهول كان ابنهما 
بتصديقه» وهنا ثبوت الفراش يقوم مقام التصديق. قوله: (وعلى كل نصف المهر) ولو 
مات قبل الدخول» لأن الموت متمم للمهر . 


۸ كتاب الدعوى/ باب دعوى الرجلين 
ويرئان ميراث زوج واحد ولو ولدت يئيت النسب متهما. وتمامه ف الخلاصة (وهي 
لمن صدقته 


فإن قلت: كل منهما مدعي الزوجية معترف بأن عليه المهر كاملا فينبغي أن يلزمه 
ذلك المسمى إن أثبت تسميته» وإلا فمهر المثل. فالجواب أنه لما قضى بدعوى رفيقه في 
النصف صار مكذباً شرعاً بالنسبة إلى نصف المهر فوجب عليه النصف فقط . قوله: 
(ويرثان ميراث زوج واحد) لأنه داخل تحت أول المسألةء فإن كلا منهما يدعي الميراث 
كاملا فيتصف بينهما. قوله: (ولو ولدت) أي اليتة قبل ال موت» وظاهر العبارة أنها ولدت 
بعده» ولكن لينظر هل يقال له ولادة؟ استظهر بعض الفضلاء عدم اتصاف الميتة بالولادة 
الحقيقية» وأن المراد بالولادة انفصال الولد منها بنفسه أو غيره من الأحياء. قوله: (يثبت 
النسب منهما) أي لو ادعيا بعد الموت أا كانت زوجة لهما قبل الولادة أو ولدت بعد 
اموت وقد ادعى كل منهما أنها زوجته. قوله: (وتمامه في الخلاصة) وهو أنهما يرئان منه 
ميراث أب واحد ويرث من كل منهما ميراث ابن كامل. منح. وما لو کان" البرهانان 
بلا تاريخ أو بتاريخ مستو أو من أحدهما كما في الخلاصة . 

وفي المنية: ولا يعتبر فيه الإقرار واليد» فإن سبق تاريخ أحدهما يقضى له ولو 
ادعيا نكاحها وبرهئا ولا مرجح ثم ماتا فلها نصف المهر ونصف الميراث من كل منهماء 
ولو ماتت قبل الدخول فعلى كل واحد منهما نصف المسمى؛ ولو مات أحدهما فقالت هو 
الأول لها المهر والميراث. مقدسي عن الظهيرية. قوله: (وهي لمن صدقته) أي إن لم يسبق 
تاريخ الآخرء لأن النكاح هما يحكم به بتصادق الزوجين فيرجع إلى تصديقهاء إلا إذا كانت 
في بيت أحدهما أو دخل بها أحدهما فيكون هو أولى» ولا يعتبر قولها لأن تمكنه من نقلها 
أو من الدخول بها دليل على سبق عقدهء إلا أن يقيم الآخر البينة أنه تزوّجها قبله فيكون 
هو أولىء لأن الصريح يفوق الدلالة. زيلعي. 

وفي البحر عن الظهيرية: لو دخل بها أحدهما وهي في بيت الآخر فصاحب البيت 
أولى» وأطلق في التصديق فشمل ما إذا سمعه القاضي أو برهن عليه مدعيه بعد إنكارها له. 

قال في التبيين: حاصله أنهما إذا تنازعا في امرأة وأقاما البينة. فإن أرخا وكان تاريخ 
أحدهما أقدم كان أولى» وإن لم يؤرخا أو استوى تاريخهما: فإن كان مع أحدهما قبض 
كالدخول بها أو نقلها إلى منزله كان أولى» وإن لم يوجد شيء من ذلك يرجع إلى تصديق 
المرأة . 

وفي البحر: والحاصل أن سبق التاريخ أرجح من الكل» ثم اليد ثم الدخولء ثم 
الإقرار» ثم ذو التاريخ اه. 


. في ط (قوله وما لو كان الخ) هكذا بالأصل‎ )١( 


كتاب الدحوى/ باب دعوى الرجلين ۹ 
إذا لم تكن في يد من كذبته ولم يكن دخل) من كذبته (بها) هذا إذا م يؤرخا (فإن 
أرخا فالسايق أحق بها) فلو أرخ أحدهما فهي لمن صدقته أو لذي اليد . بزازية. 


ثم اعلم أن بعضهم عبر بإقرارها وبعضهم بتصديقهاء فالظاهر هما سواء هناء 
ولكن فرقوا بينهما فقال الزيلعي في باب اللعان: فإن أبت حبست حتى تلاعن أو 
تصدقه. وفي بعض نسغ القدوري: أو تصدقه فتحدء وهو غلط لأن الحد لا يجب 
بالإقرار مرة» وهو لا يجب بالتصديق أربع مرات» لأن التصديق ليس بإقرار قصداً لكنه 
إقرار ضمناًء فلا يعتير في حق وجوب الحدء ويعتبر في درئه فيندفع به اللعان ولا يجب به 
الحد اه. وتقدم في حد القذف أنه لو قال لرجل يازاني فقال له غيره صدقت حد المبتدىء 
دون المصدق» ولو قال صدقت هو كما قلت فهو قاذف أيضاً اه. وإنما وجب في الثانية 
للعموم في كاف التشبيه لا للتصديق» فعلم ببذا أن الحد لا يجب بالتصديق . 

. قال في البزازية: قال لي عليك كذا فقال صدقت يلزمه إذا لم يقل على وجه 
الاستهزاء ويعرف ذلك بالنغمة اه. فهو صريح فيما ذكرنا. 

وأقول: لو اختلفا في كونه صدر على وجه الاستهزاء آم لا فالقول لمنكر الاستهزاء 
ييمينه» والظاهر أنه على نفي العلم لا على فعل الغير. تأمل. 

وفي شرح أدب القضاء: وإن شهدا عليه فقال بعد ما شهدا عليه: الذي شهد به فلان 
علي هو الحق آلزمه القاضي ولم يسأل عن الآخر لأن هذا إقرار منه؛ وإن قال قبل أن 
يشهدا عليه : الذي يشهد به فلان علي حق أو هو الحق فلما شهدا قال للقاضي سل عنهما 
فإنهما شهدا عليّ بباطل وما كنت أظنهما يشهدان لم يلزمه وسأل عنهما لأنه إقرار معلق 
بالخطر فلا يصح اه. قوله: (إذا لم تكن في يد من كذبته) فلو وجد أحدهما لا يعتبر قولها 
كما علمت. قوله: (ولم يكن دخل من كلبته بها) لأن الدخول صار ذا يدء وذلك دليل 
سبق عقده ظناً با مسلم خيراً وحمل لأمره على الصلاحء ولأهل الذمة ما لنا في المعاملات. 
قوله: (هذا إذا لم يؤرخا) مثل عدم التأريخ منهما إذا أرخا تأريخاً مستوياً أو أرخ أحدهما. 
بحر . قوله: (فالسابق أحق بها) أي وإن صدقت الآخر أو كان ذا يد أو دخل بها لأنه لا 
يعتبر مع السبق وضع يد ولا دخول لكونه صريحاً وهو يفوق الدلالة كما علمت. قوله: 
(فهي لمن صدقته) إن لم يكن لأحدهما يد: أي أو دخول. قوله: (أو لذي اليد) أي إن 
كانت يدء ولا يعتبر تصديق معه: أي إن أرخ أحدهما وللآخر يد فإنها لذي اليد. قوله: 
(وعلى ما مر عن الثاني) أي من أنه يقضي للمؤرخ حالة الانفراد على ذي اليد فيقضي هنا 
للمؤرخ؛ وإن كان الآخر ذا يد لترجح جانب المؤرخ حالة الانفراد عند أبي يوسف» وقدمنا 
عن الزيلعي أنه لو برهن أنه تزوجها قبله فهو أولى» وسيأتي متناً. قوله: (ولم أر من نبه على 


٠‏ كتاب الدعوى/ باب دهوى الرجلين 


هذا فتأمل (وإن أقرت لمن لا حجة له فهي له وإن برهن الآخر قضى لهء ولو 
برهن أحدهما وقضى له ثم برهن الآخر لم يقض له إلا إذا ثبت سبقه) لأن البرهان 
مع التاريخ أقوى منه بدونه (كما لم يقض ببرهان خارج على ذي يد ظهر نكاحهء إلا 


هذا) ذكره في البحر بحثاً حيث قال: فالحاصل كما في البزازية أنه لا يترجح أحدهما إلا 
بسبق التاريخ أو باليد أو بإقرارها بدخول أحدهما اه. وكان يبنغي أن يزيد أو بتاريخ من 
أحدهما فقط كما علمته اه. ولعل وجه عدم التنبيه أنهما إذا أرخ أحدهما وللآخر يد فاليد 
دليل على العقد والتأريخ ليس بدليل عليه. قوله: (فتأمل) أي هل يجري قوله هنا ويعتبر 
التأريخ من جانب واحد أو لا يعتبر احتياطاً في أمر الفروج» والذي يظهر الثاني فراجعه. 
قوله : (وإن أقرت) أي المرأة لمن لا حجة له فهي له لما عرفت من أن النكاح ي يثبت بتصادق 
الزوجين ‏ قوله: : الوإن برهن الآخر) أي بعد الحكم للأول بموجب الإقرار» والأولى أن 
يقول : فإن لم تقم حجة فهي لمن أقرت له ثم إن برهن الآخر قضي له. قوله: (قضى له) 
لأنه أقوى من التصادق» لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة ويثبت في حق الكل» بخلاف 
الإقرار فإنه حجة قاصرة يثبت في حق المقر فقطء فإقرارها إنما نقذ عليها لا على من أقام 
البرهان على أنها زوجته. وإنما قلنا في حق الكل لأن القضاء لا يكون على الكافة إلا في 
القضاء بالحرية والنسب والولاء والنكاح» ولكن في التكاح شرط هو أن لا يؤرخاء فإن 
أرخ المحكوم له ثم ادعاها آخر بتاريخ أسبق فإنه يقضي له ويبطل القضاء الأول؛ وب يشترك 
ذلك أيضاً في الحرية الأصلية كما في البحر. وقوله: (ولكن في التكاح الخ): أ اة في 
النكاح إنما يكون على الكافة إذا مم يؤرخاء ويحمل على ما إذا ترجحت بينته بمرجح آخر 
غير التاريخ كالقبض والتصديق» وإلا فلا يتصور القضاء له لاستوائهما في عدم التاريخ . 
قوله: (م يقض له) لتأكد الأول بالقضاء. قوله: (إلا إذا ڈ ثبت سبقه) أي سبق الخفارج 
بالتاريخ بأن أرخ الأول تارياً مع البرهان وأرخ الثاني تاريخاً سابقا أ وأقام البرهان فإنه يقدم . 

قال المقدسي: ونظيره الشراء من زيد لو حكم به ثم ادعاه آخر من زيد وبرهن» 
وكذا النسب والحرية بخلاف الملك المطلق اه: يعني الحكم فيه لمن برهن بعد الحكم لآخر 
وإن لم يثبت السبق . قوله: (لأن البرهان مع التاريخ) أي السابق بدليل ما قال في المتن «إلا 
إذا ثبت سبقه» ولأن من المعلوم أنه إنما يكون أقوى بالسبق. قوله: (أقوى مته بدونه) أي 
بدون التاريخ السابق. 

وصورة المسألة: ادعى أنه تزوجها العام وأقام بينة على ذلك فقضى له ثم ادعى آخر 
نكاحها قبل العام تسمع ويقضى له لسبقه» لأن السبق لا يتحقق إلا عند التاريخ منهماء 
لكن لا كان الثاني سابقاً فكأن الأول لم يؤرخ أصللا. قوله: (ظهر تكاحه) أي ثبت نكاحه 
وظهوره إنما يكون بالبينة. وفيه إشارة إلى أن ذا اليد لو برهن بعد ما قضى للخارج 
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إذا ثبت سبقه) أي إن نكاحه أسبق . 


يقبل. وقال بعضهم: إن لم يقض له. قوله: (إلا إذا ثبت سيقه) أي سبق نكاحه: أي 
سبق الخارج بالتاريخ فإنه يقدم على ما علم مما ذكرناه من الحاصل عن التبيين واليحرء 
وقد تبع المصنف صاحب الدرر في ذكر هذه العبارة. وقال الشرنبلالي: وهي موجودة في 
النسخ بصورة المتن» ولعله شرح إذ ليس فيه زيادة على المتقدم أه. 

واعلم أنه إذا ادعى نكاح صغيرة بتزويج الحاكم لا تسمع إلا بشروط: أن يذكر 
اسم الحاكم ونسبه وأن السلطان فوض إليه التزويج وأنه لم يكن لها ولي كما في البزازية . 

ثم اعلم: أن يوم الموت لا يدخل تحت القضاء ويوم القتل يدخل» هكذا في 
الظهيرية والعمادية والولوالجية والبزازية وغيرها. وفرعوا على الأول ما لو برهن الوارث 
على موت مورثه في يوم ثم برهنت امرأة على أن مورثه كان نكحها بعد ذلك اليوم يقضي 
لها بالنكاح» وعلى الثاني لو برهن الوارث على أنه قتل يوم كذا فبرهنت امرأة على أن هذا 
المقتول نكحها بعد ذلك اليوم لا تقبل. وعلى هذا جميع العقود والمداينات. وكذا لو يرهن 
الوارث على أن مورثه قتل يوم كذا فبرهن المدعى عليه أنه كان مات قبل هذا بزمان لا 
يسمع» ولو برهن على أن مورثه قتل يوم كذا فبرهن المدعى عليه أنه قتله فلان قبل هذا 
بزمان يكون دفعاً لدخوله تحت القضاءء هذه عبارة البزازية. وزاد الولوالجى موضحاً 
لدعوى المرأة النكاح بعد ثبوت القتل في يوم كذا. بقوله: ألا ترى أن امرأة لو أقامت 
البيئة أنه تزوجها يوم النحر بمكة فقضى بشهودها ثم أقامت أخرى بينة أنه تزوجها يوم 
النحر بخراسان لا تقبل بينة المرأة الأخرى لأن النكاح يدخل تحت القضاء فاعتير ذلك 
التاريخ» فإذا ادعت امرأة أخرى بعد ذلك التاريخ بتاريخ لم يقبل اه. 

أقول: وجه الشبه بين المسألتين أن تاريخ برهان المرأة على نكاح المقتول خالف 
لتاريخ القتل» إذ لا يتصور بعد قتله أن يتكح؛ كما أن نكاح الثانية له يوم النحر يخراسان 
لا يتصور مع نكاح الأولى له يومه بمكة فهو مخالف من هذه الحيثية » فأشبهت هذه المسألة 
الأول في المخالفة» وكل من النكاح والقتل يدخل تحت الحكم فتأمل . 

وفي الظهيرية: ادعى ضيعة في يد رجل أنها كانت لفلان مات وتركها ميراثاً لفلانة لا 
وارث له غيرهاء ثم إن فلانة مانت وتركتها ميراثاً لي لا وارث لها غيري وقضى القاضي له 
بالضيعة فقال المقضي عليه دفعاً للدعوى إن فلانة التى تدعى أنت الإرث عنها لنفسك ماتت 
قبل فلان الذي تدعي الإرث عنه لفلانة اختلفوا. بعضهم قالوا: إنه صحيح» وبعضهم 
قالوا: إنه غير صحيح بناء على أن يوم الوت لا يدخل تحت القضاء اه. وإذا كان المدت 
مستفيضاً علم به كل صغير وكبير وكل عالم وجاهل لا يقضى له ولا يكون بطريق أن 
القاضي قبل البينة على ذلك الموت بل يكون بطريق التيقن بكذب المدعي . 
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(وإن) ذكرا سبب الملك بأن (برهنا على شراء شيء من ذي يد فلكل نصفه بنصف 
الثمن) إن شاء (أو تركه) إنما خير لتفريق الصفقة عليه (وإن ترك أحدهما يعد ما 
قضي لهما لم يأخذ الآخر كله) لانفساخه بالقضاء» فلو قبله قله (وهو) أي ما ادعيا 


قال في التاترخانية: في الفصل الشامن في التهاتر نقلاً عن الذخيرة: فيما لو ادعى 
المشهود عليه أن الشهود محدودون في قذف من قاضي بلد كذا فأقام الشهود أنه: أي 
القاضي مات في سنة كذا الخ أنه لا يقضي به إلا إذا كان موت القاضي قبل تاريخ شهود 
المدعى عليه مستفيضاً اه مع غاية الاختصارء فراجعه إن شثت» والله تعالى الموفق. وتمام 
التفاريع على هذه المسألة في جامع الفصولين ونور العين والبحر وغيرهاء وقد مر تحقيقه في 
فصل الحبس فراجعه إن شثت . قوله: (وإن ذكرا) هو مقابل لقوله وإن برهن الخارجان 
معطوف عليه: أي إن برهنا على مطلق الملك فقد تقدم حكمه: وإن ذكرا سبب الملك 
فحكما هذا. قوله: (بأن برهنا على شراء شيء من ذي يد) مثله ما إذا برهن الخارجان 
على ذي يد أن كلا أودعه الذي في يده فإنه يقضي به بينهما نصفين» وكذا الإرث» فلو 
ادعى كل من خارجين الميراث عن أبيه وبرهن قضى به بينهماء وأفاد المصنف باقتصار كل 
على دعوى الشراء مجردة أنه لو ادعى أحدهما شراء وعتقاً والآخر شراء فقط يكون مدعي 
العتق أولى» فإن العتق بمنزلة القبض . ذكره في خزانة الأكمل. 


وفيه إشارة إلى أنه لو أرخ أحدهما فهو لهء وفي قوله: (من ذي يد) إشارة إلى أنه لو 

في يد أحدهما فهو أولى. وإن أرخ الخارج. نعم لو تلقياه من جهتين كان الخارج أحق 
وهذا أوضح مما في المتن. قوله: (فلكل نصفه) لاستوائهما في السيب» لكنه يخير كما ذكره 
بعد فصار كفضوليين باع كل منهما من رجل وأجاز المالك البيعين فإن كلا منهما يخير أنه 
تغير عليه شرط عدم عقدهء فلعل رغبته في تملك الكل اه. قوله: (بنصف الثمن) أي 
الذي عينه أحدهما؛ وإن كان خلاف ما عينه الآخرء كأن ادعى أحدهما أنه اشتراه بماثة 
والآخر بمائتين أخذ الأول نصفه بخمسين والآخر نصفه بمائةء وقيد بالشراء من ذي اليد 
لأنه لو ادعيا الشراء من ذي اليد فإنه يأي حكمه. قوله: (لتفريق الصفقة عليه) فلعل 
رغبته في تملك الكل . قوله: (وإن ترك أحدهما بعد ما قضى لهما) أفاد أنه بالقضاء له 
بالنصف لا يجير على أخذه لما فيه من الضرر. قوله: (لانفساخه) أي انفساخ البيع في 
النصف بالقضاء: أي لأنه صار مقضياً عليه بالنصف لصاحبه قانفسخ البيع فيه فلا يكون 
له أن يأخذه بعد الانفساخ» لأن العقد متى انفسخ بقضاء القاضي لا يعود إلا بتجديده ولم 
يوجد. قوله: (فلو قبله) أي فلو ترك أحدهما قبل القضاء به بينهما فللآخر أن يأخذه 
كله» لأنه أثبت ببينته أنه اشترى الكل» وإنما يرجع إلى النصف بالمزاحمة ضرورة القضاء به 
ولم يوجدء ونظيره تسليم أحد الشفيعين قبل القضاءء ونظير الأول تسليمه بعد القضاء 
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شراءه (للسابق) تاريخاً (إن أرخا) فير البائع ما قبضه من الآخر إليه. سراج (و) هو 
(لذي يد إن لم يؤرخا أو أرخ أحدهما) أو استوى تاريخهما 


كما في البحر. قوله: (للسابق تأريخاً إن أرَخا) أي لأنه أثبت الشراء في زمن لا ينازعه فيه 
أحد فاندفع الآخر به» وهذا كما علمت فيما إذا ادعيا الشراء من واحدء فلو اختلف 
بائعهما لم يترجح أسبقهما تاريخاً ولا المؤرخ فقط لأن ملك بائعهما لا تاريخ له. قوله: 
(فيرد البائع ما قبضه) أي الثمن. قوله: (وهو لذي يد) أي المدعي بالفتح إن لم يؤرخا 
الخ. لما ذكر ما إذا ادعى الخارجان الشراء من ذي اليدء وفيه لا يترجح واحد إلا بسبق 
التاريخ» أخذ يتكلم على ما إذا ادعى خارج وذو يد الشراء من واحد ويترجح ذو اليد 
لأنها دليل سبقه ولأنهما استويا في الإثبات وترجيح ذي اليد بها وليس للثاني ما يعارضها 
فلا يساويهء ولأن يد الثابت لا تنقض بالشك. ويكون الترجيح أيضاً في هذه المسألة بسبق 
التاريخ» فيترجح ذو اليد في أربع: ما إذا سبق تاريخه وهو ظاهرء وما إذا لم يؤرخا لما 
ذكرء وما إذا كان التاريخ من جانب لأنه غير معتبر كما لو لم يؤرخاء وما إذا استوى 
التاريخان لتعارضهما فصار كما لو لم يؤرخاء ويترجح الخارج في واحدة وهو ما إذا سبق 
تاريضخه . 

ويمكن أن تجعل هذه المسألة من تفاريع ما إذا ادعى الخارجان الشراء من ذي اليد 
وأثبت أحدهما بالبيئة قبضه فيما مضى من الزمان على ما نقله في البحر عن المعراج . 

ويشكل عليه ما ذكره بعد عن الذخيرة من أن ثيوت اليد بأحدهما بالمعاينة .. ويمكن 
أن يقال: ما ثبت بالبينة معاينة لأن المعاينة لا تكفي من القاضي لأنه لا يقضي بعلمه فلم 
يبق إلا معاينة الشهود . 

قال في البحر: ولي إشكال في عبارة الكتاب» وهو أن أصل المسألة مفروض في 
خارجين تنازعا فيما في يد ثالث» فإذا كان مع أحدهما قبض كان ذا يد تنازع مع خارج 
فلم تكن المسألة. 

ثم رأيت في المعراج ما يزيله من جواز أنه أثبت بالبينة قبضه فيما مضى من الزمان 
وهو الآن في يد البائع انتهى . إلا أنه يشكل ما ذكره يعد عن الذخيرة بأن ثبوت اليد 
لأحدها بالمعاينة انتهى . 

والحق أنها مسألة أخرى وكان ينبغي إفرادها. 

وحاصلها: أن خارجاً وذا يد ادعى كل الشراء من ثالث وبرهنا قدم ذو اليد في 
الوجوه الثلائة والخارج في وجه واحد انتهى كلام البحر. وقيه الإشكال الذي ذكره عن 
الذخيرة. 

وأجاب المقدسي بأن قوله: (وهو لذي يد إن لم يؤرخا) يرجع إلى مطلق مدعيين لا 
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(و) هو (لذي وقت إن وقت أحدعما فقط و) الحال أنه (لا يد لهما) وإن لم يوقتا فقد 
مر أن لكل نصفه بنصف الثمن (والشراء أحق من هبة 


بقيد كونهما خارجين» وقد أشار المصنف إلى ما قدمنا من أن الحق أنبا مسألة أخرى وكان 
ينبغي إفرادهاء حيث ذكر قوله ولذي وقتء ولكن كان عليه أن يقدمه على قوله ولذي يد 
لأنه من تتمة المسألة الأولى» ويكون. قوله: ولذي استئناف مسألة أخرى. 

فرع: لو برهنا على ذي يد بالوديعة يقضي بها لهما نصفين ثم إذا أقام أحدهما البينة 
على صاحبه أنه له لم يسمع» ولو برهن أحدهما وأقام الآخر شاهدين ول يزكيا قضى به 
لصاحب البينة» ثم أقام الآخر بينة عادلة أنه ملكه أودعه عند الذي في يده أو لم يذكروا 
ذلك فقضى به له على المقضي له أولاء وهذا يخالف الشراء فإن فيه لا يحكم للثانيء ولعله 
لأن الإيداع من قبيل المطلق. قوله: (وهو لذي وقت الخ) الأول تقديمها على قوله: 
(وهو لذي يد) لأنها من تتمة الأولى» وإنما كان القول له لثبوت ملكه في ذلك الوقت مع 
احتمال الآخر أن يكون قبله أو بعده فلا يقضى له بالشك وإنہما اتفقا على أن الملك 
للبائع ولم يثبت الملك لهما إلا بالتلقي منه وأن شراءهها حادث والحادث يضاف إلى أقرب 
الأوقات» إلا إذا ثبت التاريخ فيثبت تقدمهء فلهذا كان المؤرخ أولى» بخلاف ما إذا 
اختلف بائعهما على ما بيناء وبخلاف ما إذا ادعى الملك ولم يدع الشراء من ذي اليد حيث 
لم يكن التاريخ أولى عند أبي حنيفة ومحمد. 

تبيين: قال المدني: أقول التاريخ في الملك المطلق لا عبرة به من طرف واحد بخلافه 
في الملك بسيب كما هو معروف اه. 

وفيه عن القهستاني عن الخزانة أنه لو وقت أحدهما شهراً والآخر ساعة فالساعة 
أولى والتاريخ هو قلب التأخير. واصطلاحاً: هو تعريف وقت الشيء بأن يسند إلى وقت 
حدوث أمر شائع كظهور دولة أو غيره كطوفان وزلزلة لينسب إلى ذلك الوقت الزماني 
الآيء وقيل هو يوم معلوم نسب إليه ذلك الزمانء وقيل هو مدة معلومة بين حدوث أمر 
ظاهر وبين أوقات حوادث أخر كما في نباية الإدارك. قوله: (والحال أنه لا يد لهما) بأن 
كان المبيع في يد ثالث. قوله: (وإن لم يوقتا الخ) لا حاجة إليه. قوله: (والشراء أحق من 
هبة) أي لو برهن خارجان على ذي يد أحدهما على الشراء منه والآخر على الهبة منه كان 
الشراء أولى» لأنه أقوى لكونه معاوضة من الجانبين» ولأنه يثبت الملك بنفسه والملك في 
الهبة يتوقف على القبض» فلو أحدهما ذا يد والمسألة بحالها يقضى للخارج أو للأسبق 
تارا وإن أرّخت إحداهما فلا ترجيح» ولو كل منهما ذا يد فهو لهماء أو للأسبق تاريخاً 
كدعوى ملك مطلق» ولو اختلف المملك استويا لأن كلا منهما خصم عن ملكه في إثبات 
ملكه وهما سواء» بخلاف ما لو اتحد لاحتياجهما إلى إثبات السبب» وفيه يقدم الأقرى» 
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وصدقة) ورهن ولو مع قبض وهذا (إن لم يؤرخاء فلو أرخا واتحد المملك فالأسبق 
أحق) لقرته (ولو أرخت إحداهما فقط فالمؤرخة أولى) ولو اختلف المملك استوياء 


وأطلق في الهبة وهي مقيدة بالتسليم وبأن لا تكون بعوض وإلا كانت بيعاء وأشار إل 
استواء الصدقة والهبة المقبوضتين للاستواء في التبرع» ولا ترجيح للصدقة باللزوم لأنه 
يظهر في ثاني الحال وهو عدم التمكن من الرجوع في المستقبل والهبة قد تكون لازمة كهبة 
حرم والصدقة قد لا تلزم بأن كانت لغني. كذا في البحر ملخصاً. 

وفيه: ولم أر حكم الشراء الفاسد مع القبض والهبة مع القبضء فإن الملك في كل 
متوقف على القبض» وينبغي تقديم الشراء للمعاوضة. ورده المقدسي بأن الأولى تقديم 
الهبة لكونها مشروعة والبيع الفاسد منهي عنهء وم يذكر ما لو اختلفا في الشراء مع 
الوقف» فحكمه ما في مشتمل الأحكام عن القنية قال: ادعى على رجل أن هذه الدار 
التي في يده وقف مطلق وذو اليد ادعى أن بائعي اشتراها من الوقف وأرّخا وأقاما البينة 
فبينة الوقف أولىء ثم إذا أثبت ذو اليد تاريخاً عانم اسل الر قف ف از والا فبينة 
الوقف أولى اه. 

وني فتاوى مؤيد. زاده: ادعى عليه دارا أنه باعها مني منذ مس عشرة سئة وادعى 
الآخر أنها وقف عليه مسجل وأقاما بينة فبينة مدعي البيع أولىء وإن ذكر الواقف بعينه 
فبينة الوقف أولى لأنه يصير مقضياً عليه. قوله: (وصدقة) قال في البحر: الصدقة 
المقبوضة والهبة كذلك سواء للتبرع فيهماء ولا ترجيح للصدقة باللزوم لأن أثر اللزوم 
يظهر في ثاني الحال وهو عدم التمكن من الرجوع في المستقبل» والترجيح يكون بمعنى 
قائم في الحال» والهبة قد تكون لازمة بأن كانت لمحرمء والصدقة قد لا تلزم بأن كانت 
لغني. قوله: (ورهن ولو مع قبض) إنما قدم الشراء عليه لأنه يفيد الملك بعوض للحال 
والرهن لا يفيد الملك للحال فكان الشراء أقوى» وقد علمت أن الهبة بعوض كالشراء 
فتقدم عليه وقوله«ولو مع قبض» راجع إلى الرهن فقط لأن دعوى الهبة أو الصدقة غير 
المقبوضة لا تسمع. قوله: (واتحد المملك) أما إذا كان المملك مختلفاً فلا يعتبر فيه سبق 
التاريخ . أبو السعود. بل يستويان كما يأتي قال في البحر: أطلقه وهو مقيد بأن لا تاريخ 
لهماء إذ لو أرخا مع اتحاد المملك كان للأسبقء فأخذه منه وذكر ما ذكر من خلل 
صاحب الكنز بهذا القيد مع جواز الاعتذار بحمل المطلق على الخالي من التاريخ إذ الأصل 
عدمه» فتأمل . أفاده الرملي. قوله: (ولو أرخت إحداهما) أي إحدى البينتين لما تقدم فيما 
إذا أرخت إحدى بينتي مدعي الشراء من واحد. قوله: (فالمؤرخة أولى) لأنبما اتفقا على 
الملك والملك لا يتلقى إلا من جهة المملك وهو واحدء فإذا أثبت أحدهما تاريخاً يحكم له 
به. درر. قوله: (استويا) لأن كلا منهما خصم عن مملكه في إثبات ملكه وهما فيه سواءء 
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وهذا فيما لا يقسم اتفاقا. ا 


واختلف التصحيح فيما يقسم كالدار» والأصح أن الكل لمدعي الشراءء لأن 
الاستحقاق من قبيل الشيوع المقارن لا الطارىء 


بخلاف ما إذا اتحد لاحتياجهما إلى إثبات السبب» وفيه يقدم الأقوى كما في البحر: أي 
فينصف المدعي بين مدعي الشراء ومدعي الهبة والصدقةء وهذا ظاهر في غير الرهن» أما 
فيه فينبغي أن لا يصح فيه مطلقاً لعدم صحة رهن المشاع شيوعاً مقارناً أو طارئاً على حصة 
شائعة يقسم أو لا كما سيأتي في بابه. وأما طرؤّه على حصة مفروزة فلا يبطله كما نيه 
عليه المقدسي» فتنبه . 

وفي البحر: لو ادعى الشراء من رجل وآخر الهبة والقبض من غيره والثالث الميراث 
من أبيه والرابع الصدقة من آخر قضى بينهم أرباعاًء لأنهم يلتقون الملك من مملكهم 
فيجعل كأنهم حضروا وأقاموا البينة على الملك المطلق. قوله: (وهذا) أي الاستواء. 

اعلم أن صاحب البحر والهندية جعلا ذلك فيما إذا كانت العين في أيديبما. وعبارة 
البحر بعد أن صرح بأن مدعي الشراء والهبة مع القبض خارجانء ادعيا على ثالث نصها: 
وقيد بكونهما خارجين للاحتراز عما إذا كانت في يد أحدهما والمسألة بحالها فإنه يقضى 
للخارج» إلا في أسيق التاريخ فهو للأسبق» وإن أرّخت إحداهما فلا ترجيح لها كما في 
المحيطء وإن كانت في أيديهما فيقضى بينهماء إلا في أسبق التاريخ فهي له كدعوى ملك 
مطلقء وهذا إذا كان المدعى نما لا يقسم كالعبد والدابة. وأما فيما يقسم كالدار فإنه 
يقضى لمدعي الشراء؛ لأن مدعي الهبة أثبت بالبينة الهبة في الكل ثم استحق الآخر نصفه 
بالشراء» واستحقاق نصف الهبة في مشاع يحتمل القسمة يبطل الهبة بالإجماع . فلا تقبل 
بينة مدعي الهبةء فكان مدعي الشراء منفرداً بإقامة البينة اه. ونقلاها عن المحيط. وكلام 
المؤلف يفيد أن ذلك فيما إذا اختلف المملك واستوياء والحكم واحد لأن الإشاعة تتحقق 
في حال اختلافه أيضاً. قوله: (لأن الاستحقاق) أي استحقاق مدعي الشراء النصف» 
وهو جواب عما قاله في العمادية من أن الصحيح أنبما سواءء لأن الشيوع الطارىء لا 
يفسد الهبة ويفسد الرهن اه. وأقره في البحر وصدر الشريعة. 

قال المصنف نقلاً عن الدرر: عده صورة الاستحقاق من أمثلة الشيوع الطارىء غير 
صحيح . والصحيح ما في الكاني والفصولين» فإن الاستحقاق إذا ظهر بالبينة كان مستندا 
إلى ما قبل الهبة فيكون مقارناً لها لا طارئاً عليها انتهت: أي وحيث كانت من قبيل 
المقارن وهو يبطل الهبة إجماعاً ينفرد مدعي الشراء بالبرهان فيكون أولى. قوله: (من قبيل 
الشيوع المقارن) أي وهو يبطل الهبة بالإجماع كما علمت» فينفرد مدعي الشراء بإقامة البينة 
فيكون أولى. قوله: (لا الطارىء) لأنه لا يفسد الهبة والصدقة» بخلاف المقارن كما 
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هبة. الدرر (والشراء والمهر سواء) فينصف وترجع هي بنصف القيمة» وهو بنصف 
الثمن أو يفسخ لا مر (هذا إذا لم يؤرخا أو أرخا واستوى تاريخهماء فإن سبق تاريخ 
أحدهما كان أحق) فيد بالشراء لأن النكاح أحق من هبة أو رهن أو صدقة. 
عمادية . والمراد من النكاح 


علمت» وهذا جواب عما قاله العمادي كما تقدم» والرجوع ببعض الهبة كالشيوع 
الطارىء. قوله: (هبة الدرر) ومثله في التبيبن والمنح. قوله: (والشراء والمهر سواء) يعني 
إذا ادعى أحدهما الشراء من ذي يد وادعت امرأة أنه تزوجها عليه فهما سواء لاستوائهما 
في القوةء فإن كل واحد منهما معاوضة يثبت الملك بنفسه» وهذا عندهما. وقال محمد: 
الشراء أولى. قوله: (وترجع هي) أي على الزوج بنصف القيمة لاستحقاق تصف المسمى . 
قوله : (وهو بنصف الثمن) أي إن كان نقده. قوله: (أو يفسخ) بالبناء للمجهول ليشمل 
المهر والمشتري» لأن كلا منهما دخل عليه عيب تفريق الصفقة» فللمرأة أن ترده وترجع 
بجميع القيمة والمشتري بجميع الثمن. قوله: (لما مر) أي من تغرق الصفقة عليه. قوله: 
(أو أرخا واستوى تاريخهما الخ) قال في ترجيح البينات للبغدادي: قامت بينة على الال 
وبينة على البراءة وأرّخا: فإن كان تاريخ البراءة سابقاً يقضى بالمال» وإن كان لاحقاً يقضى 
بالبراءة» وإن لم يؤرخا أو أرخت إحداهماء دون الأخرى أو أرخا وتاريخهما سواء فالبراءة 
أولى؛ لأن البراءة إنما تكتب لتكون حجة صحيحة ولا صحة لها إلا بعد وجوب الالء 
والظاهر أنه كان بعد وجوب الال اه. قوله: (قيد بالشراء) أي في جعله مع المهر سواءء 
لأن الهبة وأخواتها لا تساوي المهر ولذا قال الشارح: «لأن النكاح أحق». قوله: (لأن 
النكاح أحق من هبة أو رهن أو صدقة) انظر ما معنى هذه العبارة مع قوله المار «والشراء 
والمهر سواء» فلم يظهر لي فائدتها سوى أنه تكرار محض . تأمل . قوله: (والمراد من 
النكاح) أي في قول العمادي لأن النكاح الخ المهر. قال في البحر ناقلاً عن جامع 
الفصولين : لو اجتمع نكاح وهبة يمكن أن يعمل بالبيتتين لو استويتا بأن تكون منكوحة 
لذا وهبة للآخر بأن يهب أمته المنكوحة فينيغي أن لا تبطل بينة الهبة حذراً من تكذيب 
المؤمنء وكذا الصدقة مع التكاح؛ وكذا الرهن مع النكاح اه وهو وهم لأنه فهم أن 
المراد لو تنازعا في أمة أحدهما ادعى أنها ملكه بالهبة والآخر أنه تزوّجها وليس مرادهم» 
وإنما المراد من النكاح المهر كما عبر به في المحيط في الكتابء ولذا قال في المحيط : 
والشراء أولى من النكاح عند محمد. وعند أي يوسف: هما سواء. لمحمد أن المهر صلة 
من وجه قد أطلق التكاح وأراد المهرء ومما يدل على ما ذكرناه أن العمادي بعد ما ذكر أن 
النكاح أولى قال: ثم إن كانت العين في يد أحدهما فهو أولى» إلا أن يؤرخا وتاريخ 
الخارج أسبق فيقضي للخارجء ولو كانت في أيديهما يقضى بها بينهما نصفين إلا أن 
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المهر كما حرره في البحر مغلطاً للجامع . نعم يستوي النكاح والشراء لو تنازعا في 
الأمة من رجل واحد ولا مرجح فتكون ملكا له منكوحة للآخرء فتدبر . 

(ورهن مع قبض أحق من هبة بلا عوض معه) استحساناًء ولو به فهي أحق 
لأنها بيع انتهاء والبيع ولو بوجه أقوى من الرهن» ولو العين معهما استويا مالم 


يؤرخا وتاريخ أحدهما أسبق فيقضى له اه. وكيف يتوهم أن الكلام في المنكوحة بعد قوله 
تكون بينهما نصفين؟ . 

وينبغي لو تنازعا في الأمة ادعى أحدهما أنها ملكه والآخر أنها منكوحته وهما من 
رجل واحد وبرهنا ولا مرجح أن يثبتا لعدم المنافاة فتكون ملكا لمدعى الملك هبة أو شراء 
منكوحة للآخر كما بحثه في الجامع» وم ار صريحاً اه . 


فالحاصل : أن صاحب البحر استحسن بحث صاحب الفصولين ولكنه لم يره 
منقولاء ووهمه في حمله قولهم النكاح أولى من الهبة أن المراد ادعاء أحدهما نكاح الأمة 
والآخر هبتهاء بدليل ما ذكره في العمادية أنها لو كانت في أيدهما ولا مرجح يقضى 
بينهماء ولا يصح ذلك في المدعى نكاحهاء وأن صاحب المحيط أطلق النكاح وأراد المهر 
كما بينه. قوله: (المهر) فيكون من إطلاق الشيء وإرادة أثره المترتب عليه. قوله: (كما 
حرره في البحر مغلطاً للجامع) أي جامع الفصولين في قوله لو اجتمع نكاح وهبة إلى آخر 
ما قدمناه. قوله: (نعم الخ) هذا الذي جعله صاحب البحر بحثاً لصاحب الفصولين 
وذكر أنه لم يره منقولا كما تقدم» وهو استدراك على قوله*والمراد من التكاح المهر». قوله: 
(لو تنازعا في الأمة) أي وبرهنا. قوله: (ولا مرجح) كسبق التاريخ . قوله: (فتكون مملكاً 
له الخ) لعدم المنافاة. قوله : (ورهن مع قبض الخ) أي إن لم يكن مع واحد منهما تاريخ . 
قوله: (معه) أي مع القبض . قال المصنف في منحه: قولي بلا عوض هو قيد لازم أخل به 
صاحب الكنز والوقاية . قال الرملي: هو لصاحب البحر مع أنه لا يضر تركهء إذ الهبة إذا 
أطلقت يراد مها الخالية عن العوض كما هو ظاهر. بل لقائل أن يقول: ذكرها ربما يشبه 
التكرار لأنها بيع انتهاء حتى جرت أحكام البيع عليها فيعلم حكمها منه. تأمل. قوله: 
(استحساناً) وجه الاستحسان أن الرهن مضمون» فكذا المقبوض بحكم الرهن والهبة 
أمانة» والمضمون أقوى فكان أولى. والقياس أن الهبة أولى لأنها تثبت الملك والرهن لا 
يثبته . قوله: (ولو العين معهما استويا) يعني أن ما تقدم فيما إذا كان خارجين: فإن كانت 
في يديهما فهما سواء» وإن كانت في يد أحدهما فهو أولى إلا أن يؤرخا وتاريخ الخارج 
أسبق فيقضى له. 


وبحث فيه العمادي بأن الشيوع الطارىء يفسد الرهن فينبغي أن يقضى بالكل 
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يؤرخا وأحدهما أسبق (وإن برهن خارجان) على ملك مؤرخ 


لمدعى الشراء» لأن مدعى الرهن أثبت رهناً فاسداً فلا تقبل بينته فصار كأن مدعي الشراء 
ارذ ات البق ونين قال شيخ الإسلام خواهر زاده: إنه إنما يقضى به ييا فم ]ذا 
اجتمع الشراء والهبة إذا كان المدعى مما لا يحتمل القسمة كالعبد والدابةء أما إذا كان شيئا 
يحتملها يقضى بالكل لدعي إلشراءء فال: لأن مدعي الشراء قد استحق النصف على 
مدعي الهبة» واستحقاق نصف الهبة في مشاع يحتمل القسمة يوجب فساد الهبة فلا تقبل 
بينة مدعي الهبة» غير أن الصحيح ما أعلمتك من أن الشيوع الطارىء لا يفسد الهبة 
والصدقة ويفسد الرهن, والله تعالى أعلم. بحر. 

قلت: وعلى ما مر من أن الاستحقاق من الشيوع المقارن ينبغي أن يقضى لمدعي 
الشراء بالأولى» N E‏ > فليتأمل . 

قال المصنف في المنح: هذا الكلام من العمادي يشير إلى أن الاستحقاق من قبيل 
الشيوع الطارىء. وليس كذلك بل هو من الشيوع المقارن المفسد كما صرح به في جامع 
الفصولين» وصححه في شرح الدرر والغرر ونقله في الكنز في كتاب الهبة وأقره. قوله: 
(وإن برهن خارجان على ملك مؤرخ الخ) قيد بالملك لأنه لو أقامها على أنها في يده منذ 
ا 0 لأا شهدت باليد لا بالك كما في البحر. 

وفيه: ومن ن أهم مسائل هذا الباب معرفة ة الخارج من ذي اليد : 

وفي جامع الفصولين: ادعى كل أنه في يده» فلو برهن أحدهما يقبل ويكون الآخر 
خارجاًء ولولا بينة لهما لا يحلف واحد منهما . 

ولو برهن أحدهما على اليد وحكم بيده ثم برهن على الملك لا تقبل» إذ بينة ذي 
اليد على الملك لا تقبل. 

مَطْلَّبٌ : مِنْ أهمٌ مَسَائِلِهِ دَعْوَى الرّجُلْنِ مَعْرِفةَ الحَارج مِنْ ذِي اليد 

أخذ عيئاً من يد آخر وقال إني أخذته من يده لأنه كان ملكي وبرهن على ذلك 
تقبل» لأنه وإن كان ذا يد بحكم الحال لكنه لا أقر بقبضه منه فقد أقر أن ذا اليد في 
الحقيقة هو الخارج . 

ولو غصب أرضاً وزرعها فادعى رجل أا له وغصبها منه: فلو برهن على غصبه 
وإحداث يده يكون هو ذا يد والزارع خارجاًء ولو لم يغبت إحداث يده فالزارع ذو يد 
والمدعي هو الخارج . 

بيده عقار أحدث الآخر عليه يده لا يصير به ذا يدء فلو ادعى عليه أنك أحدثت 
اليد وكان بيدي فأنكر يحلف اه. وبه علم أن اليد الظاهرة لا اعتبار بها. 


(1) في ط (إذا لم يثبت كون أحدهما خصماً للآخر إذ يصير خصماً باليد ولم يغبت يد واحد منهما). 
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ثم اعلم: أن الرجلين إذا ادعيا عيناًء فإما أن يدعيا ملكاً مطلقاً أو ملكاً بسبب 
متحد قابل للتكرار أو غير قابل أو مختلف أحدهما أقوى من الآخر أو مستويان من واحد 
أو من متعدد أو يدعي أحدهما الملك المطلق والآخر الملك يسيب أو أحدهما ما يتكرر 
والآخر ما لا يتكرر فهي تسعة» وكل منهما إما أن يبرهن أو يبرهن أحدهما فقطء أو لا 
برهان لواحد متهما ولا مرجح أو لأحدهما مرجح؛ فهي أربعة صارت ستاً وثلاثين» 
كا متها ليا أن كرت لدعي ر يد تقك ار فى يدها ار يد اعا ار مارب 
مائة وثمانية وعشرين”'' وكل منها على أربعة: إما أن لا يؤرخا أو أرخا واستويا أو سبق 
أحدهما أو أرخ آحدها صارت خمسمائة وائني عشر اه. وقد أوصلها في التسهيل لجامع 
الفصولين إلى سبعة آلاف وستمائة وسبعين مسألة» وأفرها برسالة خاصة» وقد تخرج مع 
هذا العاجز الحقير زيادة على ذلك بكثير حررته في ورقة حين اطلاعي على تلك الرسالةء 
وسأجمع في ذلك رسالة حافلة إن شاء الله تعالى» ولكن ذكر ذلك هنا يطول ولا حاجة إلى 
ذكره» بل اقتصر على ما ذكره العلامة عبد الباقي أفندي أسيري زاده حيث جعل لها 
ميزاناًء إلا أنه أوصل الصور إلى ستة وتسعين فقال: 


اعلم أن الرجلين إذا ادعيا عيئاً وبرهنا فلا يخلو: إما أن ادعى كلاهما ملكا مطلقاًء 
أو ادعى كلاهما يسيب واحد بأن ادعيا إرئاً أو شراء من اثنين أو من واحدء أو ادعى 
أتحدهما ملكا مطلقاً والآخر نتاجاًء أو ادعى كلاهما نتاجاًء أو ادعى كلاهما ملكا وأنه إما 
أن يكون المدعى به في يد ثالث أو في يد أحدهما. وكل وجه على أربعة أقسام: إما إن لم 
يؤرخا أو أرخا تاريخاً واحداًء أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبقء أو أرخ أحدهما لا الآخرء 
وجملة ذلك ستة وتسعون فصل كما سيجيء إن شاء الله تعالى» وهي هذه كما ترى آحببت 
ذكرها تسهيلا للمراجعة وتقريباًء وإن كان في المصنف والشارح شيء كثير منهاء لكن 
ببذه الصورة يقرب المأخذ. وإن تكرر فإن المكرر للحاجة يحلو. ش 

ادعيا عيناً ملكا مطلقاً والعين في يد ثالث: 


)١(‏ إن لم يؤرخا يقضى بينهما. (۲) أو أرخا تاريخاً واحداً يقضى بينهما. (۳) أو 
أرخا وتاريخ أحدهما أسبق عندهما: يقضى للأسبق. وعند محمد في رواية: يقضى بينهما. 
() أو أرخ أحدهما لا الآخر عند أي حنيفة: يقضى بينهما: وعند أبي يوسف: 
للمؤرخ. وعند محمد: لمن أطلقء ومشايخنا أقتوا بقول أي حنيفة . 
(1) في ط (قوله صارت مائة وثمانية وعشرين) لعل الصراب #مائة وأريعة وأربعين» وقوله الآتي (صارت خسماتة 
واثنتي عشرة) لعل صوابه #خسمائة وستة وسبعين؟ 


كتاب الدعوى/ باب دعوى الرجلين 53 


»ا عام مهاعد عد ه» ساع هما ع ه» سواه ماج وما وا جا عا عا عا عا .دعاس ماع د »م عد ما ع .م .د عام ماما عا مد ود واه 


ولو ادعيا ملكا مطلقاً والعين في يد ثالث ولم يؤرخا أو أرخا تاريخاً واحداً وبرهنا: 
يقضي بينهما لاستوائهما في الحجة . 

وإن أرخا وتاريخ أحدهما أسبق: يقضى للأسبق لأنه أثبت الملك لنفسه في زمان لا 
ينازعه فيه غيره فيقضى بال ملك له ثم لا يقضى بعده لغيره إلا إذا تلقى الملك منه» ومن 
ينازعه لم يتلق الملك منه فلا يقضى له به. 

مَطْلَبٌ : تُسْتَحَقٌ الزّوَائِدُ المتنَصِلَةٌ والمُنْقَصِلَةٌ 

ولو أرخ أحدهما لا الآخر: فعند أبي حنيفة: لا عبرة للتاريخ ويقضى بينهما 
نصفين» لأن توقيت أحدهما لا يدل على تقدم ملكهء لأنه يجوز أن يكون الآخر أقدم منه 
ويحتمل أن يكون متأخراً عنه فيجعل مقارناً رعاية للاحتمالين. وعند أبي يوسف: 
للمؤرخ لأنه أثبت لنفسه الملك في ذلك الوقت يقيناً» ومن لم يؤرخ ثبت للحال يقيناً» وفي 
ثبوته في وقت تاريخ صاحبه شك ولا يعارضه. وعند محمد: يقضى لن أطلق لأن دعوى 
الملك المطلق من الأصل» ودعوى الملك المؤرخ يقتصر على وقت التاريخ» ولهذا يرجع 
الباعة بعضهم على بعض» أو تستحق الزوائد المتصلة والمنفصلة فكان المطلق أسبق تاريخاً 
فكان أولىء هذا إذا كان المدعي في يد ثالث. 

وفي الخلاصة من الثالث عشر من الدعوى: يقضى للأسبق لأنه أثبت الملك لنفسه 
في زمان لا ينازعه فيه غيره فيقضى بالملك له ثم لا يقضى بعده لغيره» إلا إذا تلقى الملك 
منه» ومن ينازعه لم يتلق الملك منه فلا يقضى له به. 

من المحل_المزبور: فعند أي حنيفة : لا عبرة للتاريخ ويقضى بينهما نصفين» لأن 
توقيت أحدهما لا يدل على تقدم ملكه لأنه يجوز أن يكون الآخر أقدم منه» ويحتمل أن 
يكون متأخراً عنه فجعل مغايراً رعاية للاحتمالين. 

من المحل المزبور: وعند أبي يوسف: للمؤرخ» لأنه أثيت لنفسه الملك في ذلك 
الوقت يقيناًء ومن لم يؤرخ ثبت للحال يقيئاً» وفي ثبوته في وقت تاريخ صاحبه شك فلا 
يعارضه . 

من المحل المزبور: وعند محمد: يقضى لمن أطلق» لأن دعوى الملك المطلق دعوى 
للك من الأصل ودعوى الملك المؤرخ تقتصر على وقت التاريخ . 

ادعيا ملكاً مطلقاً والعين في أيديهما: 

(5) لم يؤرخا: يقضى بينهما. (1) أو أرخا تاريخاً واحداً: يقضى بينهما. (۷) أو 

رخا وتاريخ أحدهما أسبق: عندهما: يقضى للأسبق. وعند محمد في رواية: يقضى 
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بينهماء ومشايخنا أفتوا بأولوية الأسبق على قول الإمامين. (۸) أو أرخ أحدها لا الآخر: 
عند أبي حتيفة : يقضى بينهما. 

وعند أي يوسف: للمؤرخ. وعند محمد: لمن أطلقء ومشايخنا أفتوا على قول أبي 

ولو ادعيا ملكاً مطلقاًء فإن كانت العين في أيديهما فكذلك الجواب: أي كما كانت 
العين في يد ثالث» لأنه لم يترجح أحدهما على الآخر باليد ولم ينحط حاله عن حال الآخر 
باليد. جامع الفصولين من الفصل الثامن. 

ادعيا ملكا مطلقاً والعين في يد أحدهما: 

(9) لم يؤرخا: يقضى للخارج. )٠١(‏ أو أرخا تاريخاً واحداً: يقضى للخارج. 
)١١(‏ أو أرخا وتاريخ أحدها أسبقء عندهما: يقضى لأسبقهماء وعند محمد: يقضى 
للخارج» أفتى مشايخنا بأولوية الأسبق على قول الإمامين. (؟7١)‏ أو أرخ أحدهما لا 
الآخر: عند أبي يوسف: يقضى للمؤرخ. وعند محمد: يقضى للخارجء أفتى مشايخنا 
على قول محمد. 

ولو ادعيا ملكاً مطلقاً: فإن كانت العين في يد أحدهما: فإن كانا أرخا سواء أو م 
يؤرخا فهو للخارج لأن بينته أكثر إثباتاًء وإن أرخا وأحدهما أسبق فهو لأسبقهما. وعن 
محمد: أنه رجع عن هذا القول وقال: لا تقبل بينة ذي اليد على الوقت ولا على غيره» 
لأن البيتتين قامتا على الملك المطلق ول يتعرّضا لجهة الملك فاستوى التقدم والتأخر فيقضى 
للخارج . 


ار عدوت 


مَطْلَبٌ : اة مَعَ اربخ ضهن مَعْتَى بين دقُع التَارج 

ولهما أن البينة مع التاريخ تتضمن الدفعء فإن الملك إذا ثبت للشخص في وقت 
فثبوته لغيره بعده لا يكون إلا بالتلقي منه» فصارت بينة ذي اليد بذكر التاريخ متضمنة 
دفع بيئة الخارج على معنى آنا لا تصح إلا بعد إثبات التلقي من قبله وبينته على الدفع 
مقبولة» وعلى هذا إذا كانت الدار في أيديهيما فصاحب الوقت الأول أولى عندهماء وعنده 
يكون نهنا 

وإن أرّخ أحدها لا الآخر فعند أبي يوسف: يقضى للمؤرخ لأن بينته أقدم من 
المطلق» كما لو ادعى رجلان شراء من آخر وأرخ أحدهما لا الآخر كان المؤرخ أولى. 
وعند أي حنيفة ومحمد: يقضى للخارج ولا عبرة للوقت لأن بينة ذي اليد إنما تقبل إذا 
كانت SE‏ نيا e‏ وهنا وقع الاحتمال في معنى الدفع لوقوع الشك في وجوب 
التلقي من جهته لجواز أن شهود الخارج لو وقتوا لكان أقدمء فإذا وقع الشك في تضمنه 
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معنى الدفع فلا يقبل مع الشك والاحتمال. جامع الفصولين, من الفصل الثامن. 

قال الرمى: أقول: هذه المسألة المنقولة عن الخلاصة ليست من باب دعوى الملك 
المطلق . 0 

وفي الخلاصة: إذا ادعيا تلقي الملك من رجلين والدار في يد أحدهما فإنه يقضى 
للخارج سواء أرخا أو لم يؤرخاء أو أرخ أحدها ولم يؤرخ الآخر إلا إذا كان تاريخ 
صاحب اليد أسيق اه. 

قال: رجل ادعى داراً أو عقاراً أو منقولا في يد وجل ملكاً مطلقاً وأقام البينة على 
الملك المطلق وأقام ذو اليد بينة أيضاً أنه ملكه: فبينة الخارج أولى عند علمائنا الثلاثة» 
وهذا إذا لم يذكرا تاريخاً. وأما إذا ذكراه وتاريخهما سواء فكذلك يقضى ببينة الخارج؛ وإن 
كان تاريخ أحدهما أسبق فلأسبقهما تاريخاً سواء كان خارجاً أو صاحب يدء وهو قول أي 
حنيفة وقول أي يوسف قول محمد أولاً» وعلى قول أبي يوسف أولاء وهو قول محمد 
آخراء لا عبرة فيه للتاريخ بل يقضى للخارج» وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر فكذلك 
يقضى للخارج. من صرة الفتاوى نقلاً من الذخيرة. حجة الخارج في الملك المطلق أولى 
من حجة ذي اليدء لأن الخارج هو المدعي والبينة بينة المدعي بالحديث. إلا إذا كانا أرخا 
وذو اليد أسبق» لأن للتاريخ عبرة عند أبي حنيفة في دعوى الملك المطلق”'؟ إذا كان من 
الطرفين» وهو قول أبي يوسف آخراًء وقول محمد أولا. وعلى قول أبي يوسف أولا وهو 
قول محمد آخراً: لا عبرة له بل يقضى للخارج. درر. 

ادعيا ملكا إرئاً من أبيه والعين في يد ثالث: 

(1) لم يؤرخا: يقضى بينهما نصفين. )١5(‏ أو أرخا تاريخاً واحداً: يقضى بينهما 
نصفين. )٠١(‏ أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق: عند علمائنا الثلاثة: يقضى للأسيق إن 
كان تاريخهما للك مورثهماء وإن كان تاريخهما لموت مورثهما: عند محمد: يقضى بينهما 
نصفين. (11) أو أرخ أحدها لا الآخر: يقضى بينهما إجماعاً. 

ولو ادعى كل واحد منهما إرثاً من أبيه: فلو كان العين في يد ثالث ولم يؤرخا أو 
أرخا سواء””2 فهو بينهما نصفين لاستوائهما في الحجةء وإن أرخا وأحدعما أسيق نهو 
لأسبقهما عند أبي حتيفة وأبي يوسف. وكان أبو يوسف يقول أولا: يقضى به بينهما 
نصفين في الإرث والملك المطلق ثم رجع إلى ما قلنا. وقال محمد في رواية أبي حفص كما 
قاله أبو حنيفة. وقال في رواية أبي سليمان: لا عبرة للتاريخ في الإرث فيقضى بينهما 
(1) في ط نسيخة = مطلق ملك. 
(؟) في ط أي إن لم يؤرخا أو ارخا سواء. 
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نصفين» وإن سبق تاريخ أحدها لأنهما لا يدعيان الملك لأنفسهما ابتداء بل لمورثهما ثم 
يجرانه إلى أنفسهما ولا تاريخ للك المورثينء فصار كما لو حضر المورثان وبرهنا على الملك 
المطلق» ا للك المورثين تاريخ : يقضى لأسبقهما. 

أقول: ينبغي أن يكون حكم هذا كحكم دعوى الشراء من اثنين» لأن المورئين 
كبائعين في تلقي املك منهماء فمن لم يعتبر التاريخ في الشراء من البائعين ينبغي أن لا 
يعتير التاريخ في الإرث أيضاًء فرد الإشكال على من خالف فيشكل التفصي: أي 
التخلص إلا بالحمل على الروايتين . 

والحاصل : أن في اعتبار تاريخ تلقي الملك من البائعين اختلاف الروايات على ما 
سيجيء» فكذا الإرث» فلا فرق بينهما في الحكم فلا إشكال حينئذ» وإن أرّخ أحدها لا 
الآخر: يقضى بينهما نصفين إجماعاً لأنهما ادعيا تلقي الملك من رجلين فلا عبرة للتاريخ . 
وقيل يقضى للمؤرخ عند أي يوسف جامع الفصولين من الفصل الثامن . 

وفي كتاب الدعوى من الخلاصة: وإن أرخا لملك مورثهما يعتبر سبق التاريخ في 
قولهم جميعاً اه: أي بأن أقام أحدهما بينة أن أباه مات منذ سنة وتركها ميراثاً له وأقام 
الآخر بيئة أن أباه مات منذ ستتين وتركها ميراثاً له ففى هذا الوجه خالف محمد أنقروي 
في دعوى الإرث . : 

ادعيا ملكا إرئاً من أبيهما والعين في أيديهما اا 

0 لم يؤرخا يقضى بينهما نصفين. (۱۸) أو أرخا تاريخاً يقضى بينهما نصفين. 
)١9(‏ أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق عند علمائنا الثلاثة: يقضى للأسبق إن كان تاريخهما 
لوت مورثهماء وإن كان تاريخهما لملك مورثهما عند محمد: يقضى بينهما نصفين» ورجح 
صاحب جامع الفصولين قول محمد هنا. )۲١(‏ أو أرّخ أحدهما لا الآخر: يقضى بينهما 
إجماعاً: أي كما لو كانت العين في يد ثالث ولو ادعيا ملكاً إرثاً: فإن كانت العين في 
أيديهما فكذلك الحواب”“. في أول الثامن الفصولين ملخصاً. 

ادعيا ملكا إرثاً لأبيه والعين في يد أحدههما: 

() لم يؤرخا: يقضى للخارج. (9؟) أو ارخا عارها اا يقضى للخارج. 
(۲۳) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق: عندهما: يقضى للخارج» ومشايخنا أفتواٍ بأولوية 
الأسبق على قول الإمامين. )۲٤(‏ أو أرخ أحدها لا الآخر: يقضى للخارج إجاعاً. 

ولو ادعيا ملكاً إرثاً لأبيه: إن كانت العين في يد أحدهما ولم يؤرخا أو أرخا 


. في ط أي كما لو كانت العين في يد ثالث‎ )١( 
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سواء”'؟ يقضى للخارج» وإن أرخا وأحدهما أسبق فهو لأسبقهما. وعند محمد: للخارج 
لأنه لا عبرة للتاريخ هناء وإن أرخ أحدهما لا الآخر فهو للخارج إجاعاًء وقيل يقضى 
للمؤرخ عند أبي يوسف من جامع الفصولين في الثامن. 

أقول: أو أرخا وتاريخ الخارج أسبق» وإن أرخا وتاريخ ذي اليد أسبق فهو له. 

والحاصل: أنه للخارج إلا إذا سبق تاربخ ذي اليد كما سيأتي» ووضع المسألة في 
تلقي الملك عن اثنين. خير الدين. 

وفي الخلاصة من الثالث عشر من الدعوى: ولو ادعيا الميراث كل واحد منهما 
يقول هذا لي ورثته من أبي لو كان في يد أحدهما فهو للخارجء إلا إذا كان تاريخ ذي اليد 
أسبق فهو أولى عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى» وإن أرخ أحدهما و يؤرخ 
الآخر فهو للخارج بالإجماع . 

قال في الرابع من الأستروشنية والثامن من العمادية نقلا عن التجريد: لو ادعى 
صاحب اليد الإرث عن أبيه وادعى خارج مثل ذلك وأقام البيئة: يقضى للخارج في 
قولهم جميعاًء ولو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق قضى للأسبق عند أبي حنيفة وأبي يوسف»ء 
وعند محمد : يقضى للخارج إه. 

قال في غاية البيان نق عن المبسوط لخواهر زاده: إن ادعيا ملكاً بسبب بأن ادعى 
كل تلقي الملك من اثنين بالميراث أو بالشراء فالجواب عنه كالجواب في الملك المطلق على 
العفصيل الذي ذكرناه اه. 

وقد ذكر أن العين في الملك المطلق إت ويد اليش وأرخًا وتاريخ آحدها 
أسبق : فعلى قول أي حنيفة وقول أبي يوسف الآخر وهو قول محمد الأول: يقضى 
لأسبقهما تاريخاً» وعلى قول أبي يوسف الأول وهو قول محمد الآخر: يقضى للخارج من 
هامش الأنقروي في نوع دعوى الإرث من كتاب الدعوى . 

ادعيا الشراء من اثنين والعين في يد ثالث : 

(16) لم يؤرخا: يقضى بينهما نصفين. (15) أو أرخا تاريخاً واحداً: يقضى بينهما 
نصفين. (۲۷) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق: عند علمائنا الثلاثة للأسبق إن كان 
تاريخهما للك بائعهماء وإن كان تاريخهما لوقت اشترائهما: عند محمد: يقضى بينهما 
نصفين؛ ورجح صاحب الفصولين قول محمد. . 

(۲۸) أو أرخ أحدها لا الآخر: يقضى بينهما اتفافاً. 

وإن ادعيا الشراء من اثنين والدار في يد الثالث» فإن لم يؤرخا أو أرخا وتاريخهما 


)١(‏ في ط (أي إذا لم يورخا أو أرخا سواء منه). 
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على السواء: قضى بالدار بينهماء وإن أرخا وتاريخ أحدهما أسبق فهر على الاختلاف 
الذي ذكرنا في الميراث: يعني أن فيه ثلاثة أقوال» وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر فهو 
على ما ذكرنا في الميراث أيضاً. وأما إذا ادعيا الشراء من اثنين وأرخا الشراء وتاريخ 
أحدها أسبق: فقد روى عن محمد أنهما إذا لم يؤرخا ملك البائعين: يقضى بينهما نصفين 
كما في فصل الميراث» فعلى هذه الرواية لا يحتاج إلى الفرق بين الشراء والميراث» وقي 
ظاهر الرواية: يقضى في فصل الشراء لأسبقهما تاريخاً عند محمد وعلى ظاهر رواية محمد 
يحتاج إلى الفرق . أنقروي من نوع في دعوى الشراء والبيع . 

وني جامع الفصولين: وإن ادعيا الشراء من واحد ولم يؤرخا أو أرخا سواء فهو 
بينهما نصفين لاستوائهما في الحجة» وإن أرخا وأحدهما أسبق: يقضى لأسبقهما اتفاقاًء 
بخلاف ما لو ادعيا الشراء من رجلين لأنهما يثبتان الملك لبائعهما ولا تاريخ بينهما للك 
البائعين فتاريخه لملكه لا يعتد به» وصارا كأنهما حضرا ويرهنا على الملك بلا تاريخ قيكون 
بينهما. أما هنا فقد اتفقا على أن الملك كان لهذا الرجل» وإنما اختلفا في الملتقى منه وهذا 
الرجل آثبت التلقي لنفسه في وقت لا ينازعه فيه صاحبه فيقضى له به» ثم لا يقضى به 
لغيره بعد إلا إذا تلقى منه وهو لا يتلقى منه انتهى . 

وفيه أيضاً أقول: يتراءى لي أن الأصوب هو أن لا يعتبر سبق التاريخ في صورة 
التلقي من اثنين» إذ لا تاريخ لابتداء ملك البائعينء فتاريخ المشتري لملكه لا يعتذ به مع 
تعدد البائع فصارا كأنهما حضرا وبرهنا على الملك المطلق بلا تاريخ اه. 

ادعيا شراء من اثنين والعين في أيديهما: 

(59) لم يؤرخا. يقضى بينهما نصفين. )۳١(‏ أو أرخا تاريخاً واحداً: يقضى بينهما 
نصفين. (71) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق: يقضى لأسبقهما. (77) أو أرخ أحدهها 
لا الآخر: يقضى بينهما نصفين . 

وفي الرابع من دعوى المحيط في نوع في دعوى صاحب اليد تلقي الملك من جهة 
غيرهما: ادعيا تلقي الملك من جهة واحدة ولم يؤرخا أو أرخا وتاريخهما على السواء: 
يقضى بالعين بينهماء وكذلك إذا أرخ أحدها دون الآخر: يقضى بينهما بالدارء وإن 
أرخا وتاريخ أحدهما أسبق: يقضى لأسبقهما تاريخاًء وإن ادعيا تلقي الملك من جهة اثنين 
فكذلك الجواب على التفصيل الذي قلنا فيما إذا ادعيا التلقي من جهة واحدة. أنقروي في 
آخر دعوى الشراء والبيع. 

ادعيا عيناً شراء من اثنين والعين في يد أحدهما: 
(۳۳) لم يؤرخا: يقضى للخارج. )۳٤(‏ أو أرخا تاريخاً واحداً: يقضى للخارج . 
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)۴١(‏ أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق: يقضى لأسبقهما. )۳١(‏ أو أرخ أحدها لا 
الآخر”'؟: يقضى للخارج إذا ادعيا تلقي الملك من رجلين والدار في يد أحدهما فإنه يقضى 
للخارج» سواء أرخا أو لم يؤرخا أو أرخ أحدهها ول يؤرخ الآخرء إلا إذا كان تاريخ 
صاحب اليد اشيق: خلاصة من الثالث عشر من كتاب الدعوى. 

وفي البزازية: عبد في يد رجل برهن رجل على أنه كان لفلان اشتراه منه عشرة أيام 
وبرهن ذو اليد على أنه كان لآخر اشتراه منه منذ شهر بكذا وسماهء فعلى قول الثاني في 
قوله الثاني هو لأسبقهما تاريخاً وهو ذو اليد. وقال محمد في قوله الآخر: هو للمدعي» 
وعلى فياس قول الثاني أولا هو للمدعي 5 

أقول: فعلى هذا ينبغي أن يفتى لأسبقهما تاريخاًء كما لو ادعيا الشراء من واحدء 
لأن العمل بظاهر الرواية أولى. 

ادعيا عيناً شراء من واحد والعين في يد ثالث: 

(۳۷) لم يؤرخا: يقضى بينهما نصفين. (۳۸) أو أرخا تاريخاً واحداً: يقضى 
للخارج. (۳۹) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق: يقضى لأسبقهما )٤١(‏ أو أرخ أحدهها لا 
الاخر: يقضى للخارج» وإن ادعيا الشراء من واحد ولم يؤرخا أو أرخا سواء فهو بينهما 
نصفين لاستوائهما في الحجة» وإن أرخا وأحدهما أسبق يقضى لأسبقهما اتفاقاًء وإن أرخ 
أحدهما: أي وهما خارجان لا الآخر فهو للمؤرخ اتفاقاً. من الفصولين من الثامن. 

ولو ادعيا الشراء والدار في يد ثالث» إن ادعى كل واحد منهما الشراء من صاحب 
اليد وم يؤرخا وأقاما البينة يقضى بينهما نصفين لكل واحد منهما النصف بنصف الثمن» 
ولهما الخيار: إن شاء قبض كل واحد منهما النصف بنصف الثمنء» وإن شاء ترك؛ فإن 
ترك أحدههما: إن ترك قبل القضاء فالآخر يأخذه بجميع الئمن بلا خيارء وإن ترك بعد 
القضاء لا يقبض إلا النصف بنصف الثمن. ولو ادعيا الشراء من غير صاحب اليد فهى 
بينهما نصفين» هذا إذا لم يؤرخا أو أرخا تاريخاً واحداء ولو أرخا وتاريخ أحدهها أسبق 
فأسبقهما تاريخاً أولى بالإجماع» فإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر يقضى لصاحب التاريخ . 
خلاصة من الثالث عشر من الدعوى. ولو كان المبيع في يد بائعه فيرهن أحدهما على 
0( في ط (قوله وإن أرخ أحدها لا الآخر الخ) أقول: أي رهما خارجان والبائع واحد وذكر في الفصولين بعد 

ورقة: ولو أرخ أحدهما فذو اليد أولى» إذ وقت الساكت يمتمل فلا ينقض قبضه بالشك» ولو كان المبيع في يد 
بائعه ولأحد المدعيين تاريخ فالمؤرخ أولى إذ لا مزاحم في وقتهء فراجعه إذ هو قيده فراجعه إذ هو قيد فيما 
هناء ولكن قوله فيما ذكره بعد «وإن كانت العين في أيدبهما؟ وقوله بعده «وإن في يد أحدهماه شاهد أن وضع 
ما هنا فيما ذا كان المببع في يد ثالث وتغرض له أيضاً والمفررض في الكل أن البائع واحد. 
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الشراء وأنه قبضه منذ شهر وبرهن آخر على الشنراء وأنه قبضه منذ عشرة أيام فذو الوقت 
الأول أولى. جامع الفصولين. 
ادعيا شراء من واحد والعين في أيديهما: 

(41) لم يؤرخا: يقضى بينهما نصفين. )٤۲(‏ أو أرخا تاريخاً واحداً: يقضى بينهما 
نصفين. )٤۳(‏ أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق : يقضى لأسبقهما. )٤٤(‏ أو أرخ أحدها لا 
الآخر: يقضى بينهما نصفين. وإن ادعيا الشراء من واحد والعين في أيدييما فهو بينهماء إلا 
إذا أرخا وأحدهما أسبق فحيتئذ يقضى لأسبقهما. من جامع الفصولين من الثامن ملخصاً. 

إذا ادعيا تلقي الملك من جهة واحدة ولم يؤرخا أو أرخا وتاريخهما على السواء: 
يقضى بالعين بينهماء وكذلك إذا أرخ أحدهما دون الآخر: يقضى بينهماء وإن أرخا 
وتاريخ أحدها أسبق يقضى لأسبقهما تاريخاً. في الرابع من دعوى المحيط . 

وف باب بيان اختلاف البينات في البيع والشراء من دعوى المحيط : إن كانت العين 
قي أيديهما يقضى بينهما في الفصولء إلا إذا أرخا وتاريخ أحدهما أسبق. وفي غاية البيان 
عن ميسوط خواهر زاده: إن كانت العين في أيديهما إن لم يؤرخا أو أرخ سواء أو أرخ 
أحدهما دون الآخر: يقضى بينهما نصفين» أما في الأولين فلا إشكال فيه. وأما إذا أرخ 
أحدهما دون الآخر فكذلك يقضى بينهما نصفين» لأنه لا عبرة للتاريخ حالة الاتقراد إذا 
كانت العين المؤرخ بيدهما معاً؛ ألا ترى أنه لو كان في يد أحدهما فأرخ الخارج لا يكون 
تاريخ أحدهما عبرة لا تنقض يد ذي اليد بالاحتمال» فكذا لا يكون التاريخ عبرة إذا كان 
في أيدهما حتى لا ينقض ما يثبت من يد الآخر في النصف. وإن لم يكن للتاريخ حالة 
الانفراد عبرة بمقابلة اليد صار وجود التاريخ وعدمه بمنزلة» ولو عدم: يقضى بالدار 
بينهما نصفين. من هامش الأنقروي في أول دعوى الشراء والبيع. 

ادعيا عيناً شراء من واحد والعين في يد أحدها: 

)٤٠(‏ لم يؤرخا: يقضى لذي اليد. (55) أو أرخا تاريخاً واحداً: يقضى لذي اليد. 
)٤۷(‏ أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق: يقضى لأسبقهما. )٤۸(‏ أو أرخ أحدهما لا الآخر: 
يقضى لذي اليد. وإن ادعيا الشراء من واحد والعين في يد أحدهما فهو لذي اليد سواء 
أرخ أو لم يؤرخ» إلا إذا أرخا وتاريخ الخارج أسبق فيقضى به للخارج في أول الفصل 
الثامن من الفصولين . | 

وفيه في أواسط الفصل المذكور: ولو ادعى الخارج وذو اليد بسبب بهذا السبب نحو 
شراء وإرث وشيهه. فلا يخلو إما أن يدعيا تلقي الك من جهة واحد أو من جهة اثنين: 
فلو ادعياه من جهة واحد وبرهنا حكم به لذي اليد لو لم يؤرخا أو أرخا سواءء فلو أرخا 
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وتاريخ أحدها أسبق فهو أولى» ولو أرخ أحدهما فذو اليد أولى» إذ وقت الساكت محتمل 
فلا ينقض قبضه بشك اه. وفيه أيضاً في المحل المزيور بإشارة المبسوط : وأجمعوا أن 
الخارج وذا اليد لو أثبتا الشراء من واحد وأرخ أحدها لا الآخر فذو التاريخ أولى (فش) 
ذو اليد أولى (فث) إذ تاريخ الخارج في حقه بر به والقبض في حق ذي اليد معاين» وهو 
دليل على سبق عقدهء والمعاينة أقوى من الخير إلا إذا أرخا وتاريخ الخارج أسبق يحكم 
للخارج اه. 

وفيه بعده مسألة: ولو برهن من ليس بيده على أنه قبضه منذ شهر ويرهن ذو اليد 
على قبضه بلا توقيت أو برهن على الشراء ولم يذكر شهوده القبض فالبيع له إذ يده في 
الحال تدل على ما سبق قبضه وقد ثبت له التاريخ ضمناً ولا يدري أنه قبل قيض الخارج 
أو بعده فلغت البيتان» وترجح ذو اليد بيده القائمة في الحال اهر. 

ادعيا عيناً أحدهما ملكاً مطلقاً والآخر نتاجاً والعين في يد ثالث : 

(49) لم يؤرخا: يقضى لصاحب النتاج. (50) أو أرخا تاريخاً واحداً: يقضى 
لصاحب النتاج . )01( أو آرخا وتاريخ أحدفنا 0 يقضى لصاحب التتاج . (oY)‏ أو 
ادعيا عيناً ملكا مطلقاً والآخر نتاجاً والعين في أيديهما: 

لم يؤرخا: يقضى لصاحب النتاج. (04) أو أرخا تاريخاً واحداً: يقضى 
لصاحب النتاج . )00( أو أرخا وتاريخ أحد هما أمبيق : يقضى لصاحب النتاج . )071( أو 
أرخ أحدهما لا الآخر: يقضى لصاحب النتاج . 

ادعيا عيناً أحدهما ملكا مطلقاً والآخر تتاجاً والعين في أيديهما: 

(00) لم يؤرخا: يقضى لصاحب النتاج. (08) أو أرخا تاريخاً واحداً: يقضى 
لصالح النتاج . )۵۹( أو ارخا وتاريخ أحدها أضيق : يقضى لصاحب النتاج. )23 أو 
أرخ أحدها لا الآخر: يقضى لصاحب النتاج. 

قي باب دعوى الرجلين من الدرر والغرر: ولو برهن أحدهما من الخارج وذي اليد 
على الملك المطلق والآخر على النتاج فذو التتاج أولى ‏ 

وني الباب المزبور من الملتقي: ولو برهنا على الملك والآخر على النتاج فهو أوى؛ 
وكذا لو كانا خارجين اھ. 

وفي باب ما يدعيه الرجلان من شرح المجمع: لو أقام أحد المدعيين بينة على الملك 
والآخر على النتاج قدم صاحب النتاج سواء کان خارجاً أو ذا یل لأن صاحب النتاج 
يثبت أولية الملك فلا يملكه الغير إلا بالتلقي منه اه. 
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وقال أبو السعود العمادي في تحريراته: قد علم من هذه النقول أنه لا فرق في 
أولوية صاحب التتاج بين أن تكون العين في يد أحدهما أو في يد ثالث» فإن كانت العين 
في يدهما فكذلك صاحب النتاج أولى» لأن كل واحد من صاحب اليد ذو يد في نصفه 
وخارج في النصف الآخر كذي اليد مع الخارج. 

والحاصل : إذا برهن المدعيان أحدهما على الملك المطلق والآخر على النتاج تقدم بيئة 
النتاج» سواء كان العين في يد أحدهما أو في يدهما أو في يد ثالث كما بين في الأصول 


اه 


وقال في البحر الرائق في القضاء: أطلقوا هذه العبارة وهي قولهم: تقدم بينة التتاج 
على بيئة الملك المطلق: فشمل ما إذا أرخا واستويا أو سبق أحدهما أو أرخ أحدهما أو لم 
يؤرخا أصلاء فلا اعتبار للتاريخ مع النتاج إلا من أرخ تاريخاً مستحيلا بأن لم يوافق سن 
المدعي لوقت ذي اليد ووافق وقت الخارج فحيتتذ يحكم للخارجء ولو خالف سنه للوقتين 
لغت البيتتان عند عامة المشايخ ويترك في يد ذي اليد على ما كان. والنتاج بكسر النون: 
ولادة الحيوأن ووضعه عند من نتجت عنده باليناء للمقعول ولدت ووضعت كما في 
الغرب» والمراد: ولادته في ملكه أو ملك بائعه أو مورثه أه. والمراد لكون التاريخ 
مستحيلا في دعوى. النتاج عدم موافقة التاريخ لسن المولود. 

ودعوى النتاج دعوى سبب الملك بالولادة في ملكه› لأن سبب ذلك نوعان: 
أحدهما: لا يمكن تكرره والثاني: يمكن تكررهء فما لا يمكن تكرره هو النتاج» فوقوع 
النتاج في الخارج مرتين محال: يعني لا يتصور عود الولد إلى بطن أمه ثم خروجه مرة بعد 
أخرى» فإذا كان الأمر كذلك الولد لا يعاد ولادته بعد الولادة مرة أخرى» وما كان من 
المناع كذلك ولا يصنع مرة أخرى بعد نقضه فلا يكون نحو النتاج''' كما صرح به في 
المفصلات اه. فدعوى النتاج دعوى ما لا يتكرر كما صرح به قاضيخان في آخر دعوى 
المنقول: ودعوى النتاج دعوى أولية اللك كما ذكروا في آخر الفصل الثامن من 
الفصولين» فيكون كل دعوى أولية الملك كالنتاج» وعلى هذا اتفاق الأئمة الفحول في 
الفروع والأصول كما حققه جوى زاده"“. فكل سبب للملك من المتاع ما لا يتكرر: 
يعني لا يعاد ولا يصنع مرة بعد أخرى بعد نقضه فهو في معنى التتاج» ودعوى الملك بهذا 
السبب كدعواه بالنتاج فإن مثله في عدم التكرر فحكمه كحكمه في جميع أحكامه. وأما كل 
(1) في ط (قوله فلا يكون نحو التتاج) لعله سقط قبله :وما كان من المتاع يصنع مرة بعد نقضه» ليوافق كلامه 

الآتي» وبالجملة فليحرر هذا المقام. 
(۲) في ط نسخة خواهر زاده. 
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سبب للملك من المتاع ما يتكرر: يعني يعاد ويصنع مرة بعد أخرى بعد نقضه: فهو لا 
يكون بمعنى النتاج بل يكون في منزلة الملك المطلق كما صرح به في المحيط والمبسوط 
والزيلعي والظهيرية وغيرها اه. 

مثال ما لا يتكرر كنسج ثياب قطنية أو كتانية لا تنسج إلا مرةء فنسج ثوب قطن أو 
كتان سبب للملك لا يتكرر فهو كالنتاج» فلو أقام خارج وذو يد على أن هذا الثوب ملكه 
وأنه نسج عنده في ملكه كان ذو اليد أولى كما في الخانية والبزازية وغيرهما اه. وكحلب 
لبن فحلب لبن سبب للملك لا يتكرر فهو كالنتاج» فلو برهن كل من خارج وذي يد على 
أن هذا اللبن حلب في ملكه كان ذو اليد أولى كما نقله شارح الملتقي. وحدتي عثمان 
أفندي الأسكوي. 

ومثال ما يتكرر كالمنطقة المصنوعة من الذهب والفضة وغيرهما كالبناء والشجر 
والمغروس والبِرٌ المزروع وسائر الحبوب ونحوها مثلا فهو مما يتكرر ويعاد له بعد النقض 
مرة أخرىء فلو برهن كل من الخارج وذي اليد أن المنطقة صنعت في ملكه وأن الشجر 
المغروس له في ملكه وأن الب له زرعه والحبوب المملوكة له كان الخارج أولى» لاحتمال أن 
الخارج فعله أولا ثم غصبه ذو اليد منه ونقضه وفعل ثانياً فيكون ملكاً له بهذا الطريقء 
فلم يكن في معنى النتاج بل يكون بمنزلة الملك المطلق كما ذكره ابن ملك على المجمعء 
فإن الذهب المصنوع والفضة المصنوعة والبناء ينقض ويعاد ثانياًء والشجر يغرس ثم يقطع 
من الأرض ويغرس ثانياًء والحبوب تزرع ثم تغربل مع التراب فتميز ثم تزرع ثانياًء 
وكذلك المصحف الشريف مما يتكررء فلو أقام كل من الخارج وذي اليد البيئة أنه مصحفه 
كتبه في ملكه فإنه يقضى به للمدعي» لأن الكتابة مما يتكرر يكتب ثم يمحى ثم يكتب كما 
في دعوى المنقول من قاضيحان. 

وني الخلاصة في الثالث عشر من الدعوى: أما لسيف فمنه ها يضرب مرتين ومنه 
ما يضرب مرة واحدة فيسأل علماء الصياقلة» إن قالوا يضرب مرتين يقضى للمدعي» 
وإن قالوا مرة يقضى لذي اليدء فإن أشكل عليهم أو اختلفوا: ففي رواية أبي سليمان: 
يقضى به لذي اليد وني رواية حفص : يقضى للخارج . 

وني الوجيز للسرخمي: وإن كان مشكلا فالأصح أنه ملحق بالنتاج اه. وفي 
الدرر: فإن أشكل يرجع إلى أهل الخبرة لأنهم أعرف بهء فإن أشكل عليهم قضى به 
للخارجء لأن القضاء ببينة هو الأصل والعدول عنه بحديث النتاج» فإذا لم يعلم يرجع إلى 
الأصل اه. 

ادعيا عيناً نتاجاً والعين في يد ثالث : 
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(51) لم يؤرخا: إن ادعيا الملك يسبب عملهما فيما لا يتكرر: قضى به بينهما 
نصفين» وإن ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق: يقضى به بينهما نصمين. 
(11) أو أرخا تاريماً واحداً: إن ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع: 
يقضى به بينهما نصفين» ولا يعتبر التاريخ فيه إن ادعيا الملك يسبب الولادة من الحيوان 
والرقيق إن وافق سن المولود للوقت الذي ذكر قضى به بينهماء وإن لم يوافق بأن أشكل 
عليهما قضى به بينهما كذلك نصفينء وإن خالف منه الوقت الذي ذكرا بطلت البيتتان 
عند البعض ويقضى به بينهما عند البعض» وهو الأصح على ما قاله الزيلعي وحققه 
صاحب الدرر. (58) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق: إن ادعيا الملك بسيب عملهما فيما 
لا يتكرر من المتاع: يقضى به بينهما نصفين ولا يعتبر التاريخ فيه؟ وإن ادعيا الملك يسبب 
الولادة من الحيوان والرقيق: إن وافق سن المولود لتاريخ أحدهما قضى به إن وافق سنه 
وقته» وإن لم يوافق بأن أشكل عليهما: يقضى بينهما نصفينء وإن أشكل على أحدها: 
قضى به لمن أشكل عليه وإن خالف للوقتين يطلب البيان عند البعضء وهو الأصح على 
ما قاله الزيلعي وحققه صاحب الدرر. وإن خالف سن المولود لأحد الوقتين: قضى به 
للآخر. (15) أو أرخ آحدها لا الآخر: إن إدعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من 
المتاع : يقضى به بينهما نصفين ولا يعتبر التاريخ فيهء وإن ادعيا الملك بسبب الولادة من 
الحيوان أو الرقيق: إن وافق سن المولود التاريخ المؤرخ قضى به للمؤرخ» وإن لم يوافق 
بأن أشكل عليهما يقضى به بينهما نصفين» وإن خالف سنه لوقت المؤرخ: يقضى به لمن 
لم يؤرخ» لأنه إذا كان سن الدابة مخالفاً لأحد الوقتين وهو مشكل في الوقت الآخر: 
قضي بها لمن أشكل عليه وهو من لم يؤرخ. 

ادعیا نتاجا والعين في اید“ 

(10) لم يؤرخا: إن ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع : يقضى به 
بينهما نصفين» وإن ادعيا الملك بسيب الولادة من الحيوان والرقيق: يقضى به بينهما 
نصفين. (175) أو أرخا تاريخاً واحداً: وإن ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من 
امتاع : يقضى به بينهما نصفين ولا يعتبر التاريخ فيه وإن ادعيا الملك بسبب الولادة من 
الحيوان والرقيق: إن وافق سن المولود للوقت الذي ذكر: قضى به بينهماء وإن لم يوافق 
بأن أشكل عليهما: قضى به بينهما كذلك نصفين» وإن خالف سنه للوقت الذي ذكرا 
بطلت البيتتان عند البعض ويقضى به بينهما عند البعض»؛ وهو الأصح على ما قاله 
الزيلعي وحقه صاحب الدرر. (57) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق: إن ادعيا بسبب 


)١(‏ في ط حكم صاحب اليد في النتاج كحكم الخارجين منه. 
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عملهما فيما لا يتكرر من المتاع: يقضى به بينهما نصفين ولا يعتبر التاريخ فيهء وإن ادعيا 
الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق: إن وافق سن المولود لتاريخ أحدهما: قضى به 
لمن وافق سنه وقته» وإن لم يوافق بأن أشكل عليهما: يقضى بينهما نصفين» وإن أشكل 
على واحد منهما: قضى به لمن أشكل عليه وإن خالف سنه للوقتين بطلت البينتان عند 
البعض» وهو الأصح على ما قاله الزيلعي وحققه صاحب الدرر. وإن خالف سن المولود 
لأحد الوقتين: قضى به للآخر. (18) أو أرخ أحدهما لا الآخرء إن ادعيا الملك بسبب 
عملهما فيما لا يتكرر من المتاع: يقضى به بينهما نصفين ولا يعتبر التاريخ فيهء وإن ادعيا 
املك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق: إن وافق سن المولود لتاريخ المؤرخ قضى به 
للمؤرخ» وإن لم يوافق بأن أشكل : يقضى بينهما نصفين» وإن خالف الوقت المؤرخ: 
يقضى به لمن لم يؤرخ انتهى. لأنه إذا كان سن الدابة مخالفاً لأحد الوقتين وهو أشكل 
الوقت الآخر: قضى به لمن أشكل عليه وهو من لم يؤرخ . 

في أواخر الفصل الثامن من الفصولين: التاريخ في دعوى النتاج لخو على كل حال 
أرخا سواء أو مختلفين أو لم يؤرخا أو أرخ أحدهما فقط انتهى . 

وفيه: برهن الخارجان على النتاج: فلو لم يؤرخا أو أرخا سواء أو أرخ أحدها لا 
الآخر فهو بينهما لفقد المرجح» ولو أرخا وأحدهما أسبق: فلو وافق سنه لأحدهما فهو له 
لظهور كذب الآخرء ولو خالفهما أو أشكل فهو بينهما لأنه لم يثبت الوقت فكأنبهما / 
يۇرخا. وقيل فيما خالفهما بطلت البينتان لظهور كفبهما فلا يقضى لهما اه. 

واعلم أنه إذا تنازعا في دابة وبرهنا على النتاج عنده أو عند بائعه ولم يؤرخا يحكم 
بها لذي اليد إن كانت في يد أحدهماء أو يحكم لهما إن كانت في أيديهما أو في يد ثالث 
كما ذكره الزيلعي. 

وف الثامن عشر من دعوى التاترخانية : وإن أرخا سواء ينظر إلى سن الدابة: إن كان 
موافقاً للوقت الذي ذكرا يقضى بها بينهماء ا ا يتفز لماج 
الوقت الذي سن الدابة عليه اه: يعني قضى لن وافق سنها وقتهء وإن أرّخ أحدهما ول 
يؤرخ الآخر ووافق سن الدابة الوقت المؤرخ : قضى به للمؤرخ أيضاًء لأنه إذا كان أحدهما 
أسيق قضئ به لمن وافق سنها وقته» فإذا كان الأمر كذلك: إن أرخ أحدها ولم يؤرخ الآخر 
كان وقت غير المؤرخ ميهماً لعدم ذكر التاريخ؛ فإن فرض المؤرخ سابقاً أو غير سابق 
يستقيم على صورة مسألة سبق أحد التاريخين» وني ذلك قضى لمن واقق سنهاء فهنا كذلك 
قضى للمؤرخ لموافقة تاريخه سنهاء وإن فرض المؤرخ مساوياً لغير المؤرخ قضى للمؤرخ 
أيضاً لأن في موافقة غير المورخ شكاً فلا يعارضه لموافقته المؤرخ . كذا حققه جوي زاده في 
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تحريراته اه. فلا فرق للقضاء لمن وافق سنها بين أن تكون الدابة في يد أخدعما أو في يديهما 
أو في يد ثالث لأن المعنى لا يختلف» وإن خالف سنها للوقتين أو أشكل يقضى بها بينهما إن 
كانت في أيديهما أو في يد ثالث . وإن كانت في يد أحدههما: قضى بها لذي اليد كما حققه 
صاحب الدرر نقلاً عن الزيلعي. وأيده بقوله وهو الأصح اه. 

ثم اعلم أن هذا إذا كان سن الدابة خالفاً للوقتين» أما إذا كان سن الدابة غالفاً 
لأحد الوقتين وهو مشكل في الوقت الآخر: قضى بالدابة لصاحب الوقت الذي أشكل 
سن الدابة عليهء كذا في الثاني. عشر من دعوى التاترخانية اه. هذا إن أرخا كلاهماء وإن 
أرخ أحدها ولم يؤرخ الآخر وكان سن الدابة غالفاً لتاريخ المؤرخ: يقضى لن لم يؤرخ 
لأنه بالطريق الأولى في أن يكون مشكلاً على من لم يؤرخ؛ لأن من لم يؤرخ أبهم وقته 
فتحقق الإشكال بينه وبين سن الدابة بالطريق الأولى» فيقضى بالدابة لمن أشكل عليه سن 
الدابة وهو من لم يؤرخ. كذا حققه جوي زاده في تحريراته انتهى. وإن أرخ أحدهما ول 
يؤرخ الآخر وكان سن الدابة مشكلاً عليهما قضى بينهما كما في الثاني عشر والثالث عشر 
من دعوى التاترخانية انتهى. هذا إذا كانت الدابة في أيديهما أو في يد ثالث. وأما إذا 
كانت في يد أحدهما قضى بها لذي اليد إن أرخ أحدهما ول يؤرخ الآخر وكان سن الدابة 
مشكل عليهما كما حققه جوى زاده في تحريراته. والمراد من المخالفة بين السن والوقتين 
كون الدابة أكبر من الوقتين أو أصغر منهما كما في الثامن عشر من دعوى المحيط . 

وفي عبارة دعوى التتمة في فصل ما يترجح به إحدى البينتين: إذا كان سن الداية 
دون الوقتين أو فوقهما يكون مخالفاً للوقتين» والمراد بالإشكال عدم ظهور سن الدابة كما 
قال ابن ملك على المجمع في باب ما يدعيه الرجلانء فإن أشكل: أي إن لم يظهر سن 
الداية اه. 

واختلفت عبارات بعض النسخ فيما إذا خالف سن الدابة للوقتين. قال في الهداية 
في باب ما يدعيه الرجلان: وإن خالف سن الدابة للوقتين بطلت البينتان. كذا ذكره 
الحاكم وتبعه في الكاني والنهاية وغاية البيان والبدائع. وقال محمد: والأصح أن تكون 
الدابة بينهماء لأنه إذا خالف سن الدابة للوقتين أو أشكل يسقط اعتبار ذكر الوقت فينظر 
إلى مقصودهما وهو إثبات الملك في الدابة وقد استويا في الدعوى والحجة فوجب القضاء 
بها بينهما نصفين. كذا في الكافي كما حققه جوي زاده في تحريراته. 

وني آخر الفصل الثامن من الفصولين: التاريخ في دعوى النتاج لغو على كل حال 
أرخا سواء أو ختلفين أو لم يؤرخا أو أرخ أحدهما فقط. قال المولى قاضي زاده أخذاً من 

كلام صاحب الدرر والبدائع : بأن غالفة السن للوقتين مكذب الوقتين لا مكذب البينتين» 
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فاللازم منه سقوط. اعتبار ذلك الوقت لا سقوط اعتبار أصل البيتتين» لأنا لم نتيقن بكذب 
إحدى البيئتين مجواز أن يكون سن الدابة موافقاً للوقتين.ولا يعرف الناظر كما أشار إليه 
السرخسي في محيطه. وقد يشاهد أن بعض أهل النظر نظر في سن فرس وقال إن سنه 
اثنان ونصف وكان سنه ثلاثا ونصفغا. 

فإذا تقرر هذا فاعلم أنه إذا لم يثبت الوقت صار كنما لو لم يوقت على ذز شيخ 
الإسلام الإسبيجابي في شرح الكاني» لأن الأصل عدم اعتبار التاريخ في التتاج كما مر آنفاً 
من الفصولين كذا حققه جوي زاده في تحريراته. 

وقاله: قال قاضيخان في أواخر دعوى المنقول: وإن خالف سين الدابة الوقتين: في 
رواية يقغمى لهماء وفي روانة:يبطل البيتتان اه. وكذا في خزانة الأكمل. 

وني الثامن من العمادية. وفي الرابع عشر من الأستروشنية كما في الخانية : والظاهر 
من كلام قاضيخان أنه رجح القضاء بينهما لأنه قال في أول كتابه: وفيما كثرت فيه 
الأقاويل من المتآخرين اختصرت على قول أو قولين وقدمت ما هو الأظهر وافتتحت بما 
هن الأشهر. 

وقال الزيلعي في شرح الكنز نقلآً من الميسوط: والأصح أنهما لا تبطلان» بل 
يقضى بينهمنا؛إذا'كانا خارجين أو كانت في أيديبماء وإنه كانت في يد أحدها يقضى بها 
لذي اليدء وهكذا ذكر محمد.. وأما ما ذكره الحاكم بقوله بطلت البيتتان» وهو قول بعض 
المشايخ وهو ليس بشيء-اهد.. واعتمد صاحب الدرر ما في الزيلعني. وقال كما في 
الزيلغي.: وقول الزيلعي ظاهر الزواية وهو اختيار الأئمة الثلاثة كما في معراج الدراية. 

وني.رضاع البحر: الغتوئ .إذا:اختلفنت كان الترجيح_ بظاهر الرواية تمت النقول من 
تحريرات المرحؤم أنقزوي أفندي. رجه الله تغاقهن 

ادعيا عيتاً نتاجاً والغين في يد أحدهما: ` 

(19) لم يؤرخا إن :ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع قضى به لذي 
اليدء وإن أقام كل منهما بيئة على النتاج فضناحب اليد أولى . كذا أفتى المولى علي أفندي. 
وإن ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق: قضى به لذي اليد من باب دعوى 
الرجلين في دعوى الهندية. )7١(‏ أو أرخا تاريخاً واحداًء إن ادعيا الملك بسبب عملهما 
فيما لا يتكرر من المتاع قضى به لصاحب اليدء ولا يعتبر التاريخ فيه إن ادعيا الملك بسبب 
الولادة من الحيؤان والرقيق: إن وافق سن المولود للوقت الذي ذكرا: قضى به لذي اليدء 
وإن لم يوافق بأن أشكل أو خالفهما: قضى به لذي اليد كذلك. )۷١(‏ أو أرخا وتاريخ 
أحدهما أسبق: إن ادعيا الملك يسبب عفلهما:فيما لا يتكرر من المتاع قضى به لصاحب 
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اليد » ولا يعتبر التاريخ فيه إن ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق» إن وافق 
سن الدابة لتاريخ أحدهما: قضى به لمن وافق سنهء وإن لم يوافق بأن أشكل عليهما: 
قضى به لذي اليدء وإن أشكل على أحدهما: قضى به لمن أشكل عليه؛ وإن خالف سنه 
للوقتين: قضى به لذي اليدء وإن خالف لأحد الوقتين: قضى به للآخر. (۷۲) أو أرخ 
أحدهما لا الآخر: إن ادعيا أن الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع قضى به 
لصاحب اليدء ولا يعتبر التاريخ فيه إن ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق: إن 
وافق سن المولود لتاريخ المؤرخ: قضى به للمؤرخء وإن لم يوافق بأن أشكل عليهما: 
قضى به لذي اليد» وإن خالف سنه لوقت المؤرخ: يقضى به لمن لم يؤرخ؛ لأنه إذا كان 
سن ألدابة تخالفاً لأحد الوقتين وهو مشكل في الوقت الآخر: قضى به لمن أشكل عليه 
وهو من ل يؤرخ. 

قال محمد في الأصل: إذا ادعى الرجل دابة في يد إنسان أا ملكه نتجت عنده 
وأقام بينة عليه وأقام صاحب اليد بينة يمثل ذلك القياس يقضى بها للخارج . ا 

وفي الاستحسان: يقضى به لصاحب اليد سواء أقام صاحب اليد البينة على دعواه 
قبل القضاء بها للخارج أو بعده. وني الهداية: وهذا هو الصحيح في أوائل الثاني عشر من 
دعوى التاترخانية. هذا إذا لم يؤرخاء وإن أرخا قضى بها لصاحب اليد إلا إذا كان سن 
الدابة مخالفاً لوقت صاحب اليد موافقاً لوقت الخارج فحينئذ يقضى للخارج في الثاني عشر 
من دعوى المحيط. ولا عبرة للتاريخ مع النتاج إلا إذا أرخا وقتين ختلفين ووافق سن 
الدابة تاريخ الخارج فإنه يقضى بها للخارج. وإن وافق تاريخ ذي اليد أو كان مشكلا أو 
خالفهما: قضى بها لذي اليد كما في دعوى الوجيز. فاعلم هذا إذا كان سن الدابة غالفاً 
للوقتين. أما إذا كان سن الدابة مخالفاً لأحد الوقتين فلا يخلو من أن يكون موافقاً أو خالفاً 
أو مشكلا للآخر: فإن كان موافقاً فكما مر حكمه آنفاً قضى لمن وافق» وإن كان مخالفاً 
للوقتين قضى بها لذي اليد كما مرء وإن كان مشكللا قضى بها لمن أشكل عليه لما ذكر في 
التاترخانية والمحيط مطلقاً إذا كان سن الدابة مخالفاً لأحد الوقتين وهو مشكل في الوقت 
الآخر قضى بالدابة لصاحب الوقت الذي أشكل سن الدابة عليه اه. هذا إذا كانا أرخا 
كلاهماء وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر وكان سن الدابة مالفاً لتاريخ المؤرخ يقضى لمن 
لم يؤرخ» لأنه بالطريق الأولى من أن يكون مشكلا على من لم يؤرخ» لأن من لم يؤرخ 
أبهم وقته فتحقق الإشكال بينه وبين سئة الدابة بالطريق الأولى فيقضى بالدابة لمن أشكل 
عليه سن الدابة وهو من لم يؤرخ» وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر وكان سن الدابة 
مشكلا عليهما: قضى ببا لذي اليد كما حققه جوي زاده أه. 


كتاب النعوى/ باب دعوى الرجلين 5 
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وفي باب دعوى الرجلين في ملتقى الأبحر: وإن برهن خارج وذو اليد على النتاج 
فذو اليد أولى؛ وكذا لو برهن كل من تلقى الملك من آخر على النتاج عنده اه: يعني لو 
كان النتاج ونحوه عند بائعه فذو اليد أولى» كما لو كان النتاج ونحوه عند نفسهء فإن كلا 
منهما إذا تلقى الملك من رجل وأقام البينة على سبب ملك عنده لا يتكرر فهو بمنزلة من 
أقامها على ذلك السبب عند نفسهء لأن بينة ذي اليد قامت على أوليه الملك فلا ينبت 
للخارج إلا بالتلقي منه كما صرح به في الدرر والغرر في باب دعوى الرجلين أه. 

وني الهداية في باب ما يدعيه الرجلان: ولو تلقى كل واحد منهما الملك من رجل 
على حدة وأقام البينة على النتاج عنده فهو بمنزلة إقامتها على النتاج عند نفسه اه. وسواء 
تلقى كل واحد منهما بشراء أو إرث أو هبة أو صدقة مقبوضتين كما أشار إليه في الثامن 
من شهادات البزازية . 

وفي آخر دعوى المنقول من قاضيخان: عبد في يد رجل أقام رجل البينة أنه عبده 
اشتراه من فلان آخر وأنه ولد في ملك بائعه فلان فإنه يقضى بالعبد لذي اليد لأن كل 
واحد منهما ادعى نتاج بائعه ودعوى نتاج بائعه كدعوى نتاج نفسه فيقضى ببينة ذي اليد 
انتهى . لأن كل واحد من الخارج وذي اليد خصم في إثبات نتاج بائعه كما أنه خصم في 
إثبات الملك لهء ولو حضر البائعان وأقاما البينة على التتاج كان صاحب النتاج أولىء فكذا 
من قام مقامهما كما صرح به الزيلعي انتهى . 

وني الدرر في باب دعوى الرجلين: قال في الذخيرة: والحاصل أن بينة ذي اليد على 
النتاج إنما تترجح على بينة الخارج على النتاج أو على مطلق الملك. بأن ادعى ذو اليد 
النتاج وادعى الخارج النتاج» أو ادعى الخارج الملك المطلق إذا لم يدع الخارج على ذي اليد 
فحلا نحو الخصب أو الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو العارية وتحوهاء فأما إذا اذعى 
الخارج فعلا مع ذلك فبينة الخارج أولى . 

وقال في العمادية بعد نقل كلام الذخيرة: ذكر الفقيه أبو الليث في باب دعوى 
النتاج من المبسوط ما يخالف المذكور في الذخيرة فقال: دابة في يد رجل أقام آخر بينة أخها 
دابته آجرها من ذي اليد أو أعارها منه أو رهنها إياه وذو اليد أقام بيئة أنها دابته نتجت 
عنده فإنه يقضي با لذي اليد لأنه يدعي النتاج والآخر يدعي الإجارة أو الإعارة والنتاج 
أسبق منهما فيقضى لذي اليدء وهذا خلاف ما نقل عنه اه. 

وفي البرهاني في الفصل الثاني عشر من كتاب الدعوى: إذا ادعى ذو اليد النتاج 
وادعى الخارج أنه ملكه غصبه منه ذو اليد كانت بينة الخارج أولى» وكذا إذا ادعى ذو اليد 
التتاج وادعى الخارج أنه ملكه أجره أو أودعه أو أعاره كانت بينة الخارج أولى . 


ونا كتاب الدعوى/ باب دعوى الرجلين 
ابا ي ا 
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قال شيخ الإسلام: الحاصل أن بينة ذي اليد على النتاج إنما تترجح على بينة الخارج 
على النتاج أو على الملك المطلق» بأن ادعى ذو اليد النتاج وادعى الخارج الملك المطلق أو 
التتاج إذا لم يدع الخارج على ذي اليد فعلاً نحو الغصب أو الوديعة أو الإجارة أو الرهن 
أو العارية أو ما أشبه ذلك. أما إذا ادعى الملك المطلق ومع ذلك فعا فبينة الخارج أول» 
وأشار محمد ثمة إلى هذا المعنى» لأن بينة الخارج في هذه الصورة أكثر إثباتاً انتهى . هكذا 
في الظهيرية في النوع الثاني من كتاب الدعوى. تمت النقول. وأفتى مشايخنا بمسألة 
المحيط : يعني يفتى بترجيح بينة الخارج في الصورة المذكورة . 

ادعيا ملكا بسببين مختلفين من واحد والعين في يد ثالث7؟: 

(۷۳) لم يؤرخا: يقضى لدعي الشراء. )۷٤(‏ أو أرخا تاريخاً واحداً: يقضى لدعي 
الشراء. (70) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق: يقضى للأسبق. (77) أو أرخ أحدهما لا 
الآخر: يقضى للمؤرخ. 

ادعيا ملكا بسببين غتلفين من واحد والعين في يده : 

0/0 لم يؤرخا: يقضى بينهما. (۷۸) أو أرخا تاريخاً واحداً: يقضى بينهما. (۷۹) 
أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق: يقضى للأسبق. )6١(‏ أو أرخ أحدهما لا الآخر: يقضى 
بينهما . 

ادعيا ملكاً بسببين من واحد والعين في يد أحدها؟؟: 

لم يؤرخا: يقضى لذي اليد. (47) أو أرخا تاريخاً واحداً: يقضى لذي اليد. 
(۸۳) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق: يقضى للأسبق. (84) أو أرخ أحدهما لا الآخر: 
يقضى لذي اليد. 

ادعيا ملكاً بسببين مختلفين من اثنين والعين في يد ثالث”؟' : 

(A)‏ يؤرخا: يقضى بينهما كما في الملك المطلق. (87) أو أرخا تاريخاً واحداً: 
يقضى بينهما كما في الملك المطلق. (۸۷) أو أرخا وتاريخ أحدها أسبق عند الإمامين: 
يقضى للأسبق. وعند محمد: يقضى بينهما كما في الملك المطلق. ومشايمنا أفتوا على قول 
الإمامين. (۸۸) أو أرخ أحدهما لا الآخر: يقضى بينهما عند أي حنيفة» وعند أي 
)١(‏ في ط بان ادعى أحدهما شراء من زيد والآخر رهناً أو هبة منه. 
(؟) في ط بان ادعى أحدهما شراء من زيد والآخر رها أو هبة مته. 

(۳) في ط بان ادعى أحدهما شراء من زيد والآخر رهئآ أو هة منه. 
)٤(‏ في ط بان ادمى أحدهما شراء من زيد والآخر هبة من عمرو منه. 


كتاب الدعونى/ باب دعوى الرجلين دا 
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يوسف: يقضى للمؤرخ. وعند محمد: لمن أطلق كما في الملك المطلق. ومشايخنا أفتوا على 
ادعيا ملكاً بسببين مختلفين من اثنين والعين في يدهما: 

(89) لم يؤرخا: يقضى بينهما كما في الملك المطلق. (40) أو أرخا تاريخاً واحداً: 
يقضى بينهما كما في الملك المطلق. (41) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق. عند الإمامين: 
يقضى للأسبق. وعند محمد: يقضى بينهما كما في الملك المطلق. ومشايخنا أفتوا على قول 
الإمامين. )4۲( أو أرخ أحدها لا الآخر عند أبي حنليقة : يقضى بينهما. وعند أبي 
يوسف: يقضى للمؤرخ. وعند محمد: لمن أطلق كما في الملك المطلق. ومشايخنا أفتوا على 
قول أبي حنيفة. 

ادعيا ملكاً بسببين مختلفين من انين والعين في يد أحدهما: 

(9) لم يؤرخا: يقضى للخارج كما في الملك المطلق. (44) أو أرخا تاريخاً 
واحداً: يقضى للخارج كما في الملك المطلق. (40) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق عند 
الإمامين: يقضى للأسبق. وعند محمد: يقضى للخارج كما في الملك المطلق. ومشايخنا 
أفتوا على قول الإمامين. (45) أو أرخ أحدهما لا الآخر: عند محمد: يقضى للخارج. 
وعند أبي يوسف: يقضى للمؤرخ كما في الملك المطلق. ومشايخنا أفتوا على قول محمد. 

ادعیا عیناً في يد آخر فيرهن أحدهما أنه اشتراه من زيد وبرهن الآخر أنه ارتهنه من 
زيد ولم يؤرخا أو أرخا سواء فالشراء أولى؛ وإن أرَخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر فالمؤرخ 
أولى. ولو أرخا وأحدهما أقدم فهو أولى» ولو كانت العين في يد أحدهما فهو أولىء إلا إذا 
سبق تاريخ الخارج فهو للخارج»› ولو ادعى أحدهما هبة وقبضاً من زيد وادعى الآخر 
شراء من زيد ولم يؤرخا أو أرخا سواء فالشراء أولى» وكذا جميع ما مر في الرهن. ولو 
كانت العين بيدهما فهو بينهماء إلا أن يؤرخ وأحدها أقدم فهر أولى» والصدقة مع الشراء 
كالهبة مع الشراء» ولو اجتمعت الهبتان فحكمه حكم ما اجتمع الشراءان . 

في أواخر الفصل الثامن من الفصولين: وإذا اجتمعت الهبة مع القبض والصدقة © 
مع القبض فالجواب فيه كالجواب فيما إذا اجتمع الشراءان. من أنقروي. 

في دعوى الرجلين بسببين مختلفين من كتاب الدعوى نقلاً في الرابم من دعوى 
التات ر خانية . 

)١(‏ في ط أقول: دخل في الصدقة دعوى الوقت» بأن ادعی زويد هية من والده وادعى آخر وقفاً مته وأرخ الأول 
لا الثانيء والحكم العمل ببينة ذي التاريخ . تأمل (خير الدين). 


5 كتاب الدعوى/ باب دعوى الرجلين 
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هذا لو ادعيا تلقي الملك من جهة واحد بسببين مختلفين» فلو ادعياه من جهة اثنين 
بسبيين مختلفين» بأن ادعى أحدهما هبة والآخر شراءء لو كانت العين بيد ثالث أو بيدهما 
أو بيد أحدهما فحكمه كحكم ما إذا ادعيا ملكاً مطلقاًء إذ كل منهما يثبت الملك المطلق 
لمملكه ثم يثبت الانتقال إلى نفسه» فكأن المملكين ادعيا ملكاً مطلقاً وبرهناء فقي كل 
موضع ذكرنا في دعوى الملك المطلق أنه يقضى بينهما فكذا هناء كذا ذا. وفي يس: عين 
بيده وبرهن آخر أنه شراه من زيد وبرهن آخر أن بكراً وهبه فهو بيتهماء ولو برهنا على 
التلقي من واحد فالشراء أولى إذا تصادقاء على أنه لواحد فبقي النزاع في السبق فالشراء 
أسبق» لأنه لما لم يبين سبق أحدهما جعلا كأنهما وافقا معاّء ولو تقارنا كان الشراء أسرع 
نفاذاً من الهبة لأنها لا تصح إلا بقبض والبيع يصح بدونه. 

هذاء وإن ادعى أحذهما الشراء من زيد والآخر هبة وقبضا من الآخر والعين في يد 
ثالث : قضى بينهماء وكذا لو ادعى ثالث ميراثاً عن أبيه وادعى رابع صدقة وقبضا من 
آخر: قضى بينهم أرباعاً عند استواء الحجة إذ تلقوا الملك من مملكهم فكأنهم حضروا 
وبرهنوا على املك المطلق. فصولين من أواخر الثامن. 

وإن ادعى أحدهما شراء من زيد والآخر الهبة من الآخر والعين في يد ثالث : قضى 
بينهماء وكذا إن ادعى ثالث ميراثاً عن أبيه وادعى رابع صدقة من آخر: قضى بينهم 
أرباعاًء وإن كانت العين في يد أحدهما: يقضى للخارج إلا في أسبق التاريخ» وإن كان في 
أيديهما: يقضى بينهما إلا في أسبق التاريخ فهو له» وهذا إذا كان المدعي مما لا يقسم 
كالعبد والدابة. وأما ما يقسم كالدار والعقار فإنه يقضى لمدعي الشراء. أنقروي. وإنما 
يصح أن يقضى بينهما لو كان المدعي مما لا يحتمل القسمة» أما المحتمل فيقضى بكله 
لمدعي الشراء. والصحيح في الهبة أن يقضى بينهما احتمل القسمة أو لاء إذ الشيوع 
الطارىء لا يفسد الهبة والصدقة في الصحيح ويفسد الرهن. كذا في أواخر الفصل الثامن 
من الفصولين. وهذا آخر ما وجدته ونقلته من نسخة محرفة تحريقاً كلياً بعد أن صححت 
ما ظهر لي من الغلط بالرجوع إلى أصوله التي هي في يدي ومتى ظفرت يبقية الأصول 
المنقول عنها تمم تصحيحها إن شاء الله تعالى. قوله: (أو شراء مؤرش) أشار بذكره بعد 
ذكر الملك إلى أنه لا فرق بين دعوى الملك المطلق والذي بسبب. 

قال العيني: وأما الصورة الثانية: أي صورة الشراء فلأنهما لما ادعيا الشراء من 
شخص واحد فقد اتفقا أن الملك له فمن أثبت منهما التلقي من جهته في زمان لا يزاحمه 
فيه أحد كان أولى اه. فقوله وإن برهن خارجان الخ يشتمل على ثمان مسائل من الصور 
المتقدمة. قوله: (من واحد غير ذي يد) إنما قيد به تبعاً للهدايةء لأن دعوى الخارجين 
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وذو يد على ملك مؤرخ أقدم فالسابق أحق. وإن برهئا على شراء متفق تاريخهما) أو 
مختلف . عيني . وکل يدعي الشراء 


الشراء من ذي يد قد تقدمت في قوله ولو برهن خارجان على شيء قضى به لهما فلا 
فائدة في التعميم. بحر. 

وفيه: وقيد بالبرهان على التاريخ أي منهما في الأولى» لأنه لو أرخت إحداهما دون 
الأخرى فهو سواء كما لم يؤرخا عنده. وقال أبو يوسف: المؤرخ أولى. وقال محمد: 
المبهم أولى» بخلاف ما إذا أرخت إحداهما فقط في الثانية فإن المؤرخ أولى. 

والحاصل : أنهما إذا لم يؤرخا أو أرخا واستويا فهي بينهما في المسألتينء وإن أرخا 
وسبق أحدهما فالسابق أولى فيهماء وإن أرّخت إحداها فقط فهى الأحق في الثانية لا في 
الأولى»ء وقدمنا أن دعوى الوقف كدعوى املك المطلق فيقدم الخارج والأسبق تاريخاً. 
قوله: (وذو يد على ملك) قيد بالملك» لأا لو أقامها على أنها في يده منذ سنتين ولم 
يشهدا أنها له قضى بها للمدعيء لأنها شهدت باليد لا بالملك. قوله: (فالسابق أحق) 
لأنه أثبت أنه أول المالكين فلا يتلقى الملك إلا من جهته ول يتلق الآخر منه» وقيد 
بالتاريخ منهما لأنه إذا لم يؤرخا أو استويا فهي بينهما في المسألتين الأوليين» وإن سبقت 
إحداهما فالسابقة أولى فيهماء وإن أرّخت إحداهما فقط فهي الأحق في الثانية لا الأولى» 
وأما في الثانية فالخارج أولى في الصور الثلاث. وتمامه في البحر. قوله: (متفق) يجوز أن 
يقرأ بالرفع خبر للمبتدأ محذوف: أي هو: أي الشأن متفقء ويجوز النصب على الحال من 
فاعل برهنا. قوله: (أو ختلف عيني) ومثله في الزيلعي تبعاً للكاني. 

وادعى في البحر أنه سهو» وأنه يقدم الأسبق في دعوى الشراء من شخص واحد 
فإنه يقدم الأسبق تاريخاًء ورده الرملي بأنه هو الساهي» فإن في المسألة اختلاف الرواية. 

ففي جامع الفصولين: ولو برهنا على الشراء من اثنين وتاريخ أحدها أسبق اختلف 
الروايات في الكتب فما ذكر في الهداية يشير إلى أنه لا عبرة لسيق التاريخ. وفي المبسوط ما 
يدل على أن الأسبق أولى» ثم رجح صاحب جامع الفصولين الأول اه ملخصاً. 

وني نور العين عن قاضيخان: ادعيا شراء من اثنين يقضى بينهما نصفين» وإن أرخا 
وأحدها أسبق فهو أحق من ظاهر الرواية. وعن حمد: لا يعتبر التاريخ : يعني يقضى 
بينهماء وإن أرخ أحدها فقط يقضى بينهما نصفين وفاقاً فلو لأحدهما يد فالخارج أولى. 
خلاصة. إلا إذا سبق تاريخ ذي اليد. هداية. 

برهن خارجان على شراء شيء من اثنين وأرخا فهما سواءء لأنهما يثبتان الملك 
لبائعهما فيصير كأنهما حضرا وادعيا ثم يخير كل منهما كما في مسألة دعوى الخارجين 
شراء من ذي اليد. كفاية. 
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(من) رجل (آخر أو وقت أحدهما فقط استويا) إن تعدد البائع» وإن اتحد فذو 
الوقت أحق» ثم لا بد من ذكر المدعى وشهود ما يفيد ملك بائعه 


لو برهنا على شراء من اثنين وتاريخ أحدهما أسبق اختلفت روايات الكتب» فما في 
الهداية يشير إلى أنه لا عبرة لسبق التاريخ بل يقضى بينهماء وني المبسوط ما يدل صريحا 
أن الأسبق أولى . 

يقول الحقير: ويؤيده ما مر عن قاضيخان أنه ظاهر الرواية» فما في الهداية اختيار 
قول محمد اه. ثم قال: ودليل ما في المبسوط وقاعسكان وهر آن الأسبق تارا بشت 
الملك إلى نفسه في زمان لا ينازعه غيره أقوى من دليل ما في الهداية وهو أنهما يثبتان الملك 
لبائعهما فكأنهما حضرا أو ادعيا الملك بلا تاريخ» ووجه قوة الأول غير خاف على من 
تأملء ويرجحه أنه ظاهر الرواية اه. وكذا بحث في دليل ما في الهداية في الحواشي 
السعدية فراجعهاء وبه علم أن تقييد المصنف باتفاق التاريخ مبني على ظاهر الرواية» فهو 
أولى مما فعله الشارح متابعاً للدرر وإن وافق الكاني والهداية» وأما الحكم عليه بالسهو كما 
تقدم عن البحر فمما لا ينبغي. قوله: (من رجل آخر) أي غير الذي يدعي الشراء منه 
صاحبه. زيلعي. قوله: (استويا) لأنهما في الأول يثبتات الملك لبائعهما فكأنهما حضراء 
ولو وقت أحدهما فتوقيته لا يدل على تقدم الملك لنواز أن يكون الآخر أقدم؛ بخلاف ما 
إذا كان البائع واحداً لأنهما اتفقا على أن الملك لا يتلقى إلا من جهتهء فإذا أثبت أحدها 
تاريخاً بحكم به حتى يتبين أنه تقدمه شراء غيره. بحر. ثم قال: وإذا استويا في مسألة 
الكتاب يقضى به بينهما نصفين ثم يخير كل واحد منهماء إن شاء أخذ نصف العبد 
بنصف الثمن» وإن شاء ترك اه. قوله: (وإن اتحد الخ) ذكرنا الكلام عليه آنفأء وتقدمت 
في هذا الباب في محلها عن السراج. قوله: (ما يفيد ملك يائعه) بأن يشهدوا أنه اشتراها 
من فلان وهو يملكها. 

قال في البحر: ثم اعلم أن البينة على الشراء لا تقبل حتى يشهدوا أنه اشتراها من 
فلان وهو يملكها كما في خزانة الأكمل. 

وفي السراج الوهاج: لا تقبل الشهادة على الشراء من فلان حتى يشهدوا أنه باعها 
منه وهو يومئذ يملكهاء أو يشهدوا أنها لهذا المدعي اشتراها من فلان بكذا ونقده الثمن 
وسلمها إليه. لأن الإنسان قد يبيع مالا يملك لجواز أن يكون وكيل أو متعدياً فلا يستحق 
المشتري الملك بذلك فلا بد من ذكر ملك البائع أو ما يدل عليه اه 

قلت: إذا كان البائع وكيلاً فكيف يشهدون بأنه باعها وهو يملكهاء فليتأمل اه. 

أقول: إذا عرف الشهود أن البائع وكيل فالظاهر أنهم يقولون باعها بالوكالة عمن 
يملكها لأن خصوص وهو يملكها غير لازم . 


كتاب الدحوى/ باب دعوى الرجلين r‏ 


إن لم يكن المبيع في يد البائع ولو شهدوا بيده فقولان. بزازية (فإن برهن خارج على 
الملك وذو اليد على الشراء منه) أو برهنا على سبب ملك لا يتكرر 


قال في نور العين في آخر الفصل السادس رامزاً للمبسوط : لا تقبل بينة الشراء من 
الغائب إلا بالشهادة بأحد الثلائة» إما بملك بائعه بأن يقولوا باع وهو يملكهء وإما بملك 
مشتربه بأن يقولوا هو للمشتري اشتراه من فلان» وإما بقبضه بأن يقولوا هو للمشتري 
اشتراه منه وقبضه أه. 

وفيه رامز الفتاوى القاضي ظهير: ادعى إرئاً ورثه من أبيه وادعى آخر شراءه من 
ا ميت وشهوده شهدوا بأن ایت باعه منه ولم يقولوا باعه منه وهو يملكهء قالوا: لو كانت 
الدار في يد مدعي الشراء أم مدعي الإرث فالشهادة جائزة لأنها على جرد البيع إنما لا 
تقبل إذا ل تكن الدار في يد المشتري أو الوارث» أما لو كانت فالشهادة بالبيع كالشهادة 
ببيع وملك اه. 

وقي البحر عن البزازية: إذا كان المبيع في يد البائع تقبل من غير ذكر ملك البائع» 
وإن كان في يد غيره والمدعي يدعيه لنفسهء إن ذكر المدعي وشهوده أن البائع يملكها أو 
قالوا سلمها إليه وقال سلمها إنيّ أو قال قبضت وقالوا قبض أو قال ملكي اشترية 
وهي لي تقيل» فإن شهدوا على الشراء والنقد ولم يذكروا القبض ولا التسليم ولا ملك 
البائع ولا ملك المشتري لا تقبل الدعوى ولا الشهادة» ولو شهدوا باليد للبائع دون الملك 
اختلفوا اه. قوله: (إن لم يكن المبيع في يد البائع) أي وهو يدعي الشراء منه وبرهن فإنه 
لا يحتاج إلى شهادة الشهود بملك البائع لمعاينة وضع يده قوله: (ولو شهدوا بيده) أي 
بيد البائع دون الملك: أي والمببع ليس في يده. قوله: (فقولان) ينبغي أن يعتمد عدم 
صحة ذلك لأن اليد د تتنوع إلى يد ملك ويد غصب ويد أمانةء وبيان العام لا يحقق 
الخاص وهو المطلوب الذي هو الملك. تأمل. قوله: (وذو اليد على الشراء منه) صورته: 
عبد في يد زيد ادعاه بكر أنه ملكه وبرهن عليه وبرهن زيد على الشراء منه فذو اليد أولى» 
لأن الخارج إن كان يثبت أولية الملك فذو اليد يتلقى الملك منه فلا تناني فيه» فصار كما 
إذا أقر بالملك له د ادع اضر ت وكذا لو برهن الخارج على الإرث. فصولين. 2 
برهن على الشراء من أجنبي فالخارج أحق . 

علب : لا ايار بالتاريخ مَعَ الاج إلا من رخ تارج جيل 

قوله: (أو برهنا) أي الخارج وذو اليد. وني البحر أطلقه فشمل ما إذا أرخا 
واستوى تاريخهما أو سبق أو لم يؤرخا أصلا أو أرخت إحداهما فلا اعتبار للتاريخ مع 
النتاج» إلا أن من أرخ تاريخاً مستحيلاً بأن لم يوافق من المدعي لوقت ذي اليد ووافق ‏ 
وقت الخارج فحينئذ يحكم للخارج» ولو خالف سنه للوقتين لغت البينتان عند عامة | 
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(كالتتاج) 


المشايخ يترك في يد ذي اليد على ما كان وهو بينهما نصفين كذا في رواية. كذا في جامع 
الفصولين. 
وفيه: برهن الخارج أن هذه أمته ولدت هذا القن في ملكي وبرهن ذو اليد على مثله 
يحكم بها للمدعي لأنهما ادعيا في الأمة ملكاً مطلقاً فيقضى بها للمدعي ثم يستحق القن 
تبعا اه. 
مَطْلَبٌ : يُقَكُمُ دُو اليد في َهْوَى التتاج إن لَمْ يكن انرا في الام 
وبهذا ظهر أن ذا اليد إنما يقدم في دعوى النتاج على الخارج إن ل يتنازعا في الأم» 
أما لو تنازعا فيها في الملك المطلق وشهدوا به وينتاج ولدها فإنه لا يقدم وهذه يجب حفظها 
أه. 
تَغريف الام 
قوله: (كالنتاج) هو ولادة الحيوان» من نتجت عنده باليناء للمفعول ولدت 
ووضعيت كمااق المتربيه: 
مَطْلَّبٌ : المُرَادُ بالا ولَآدنهُ في مِلْكِه أو يلْكِ ملك باه أو مورئه 
والمراد ولادته في ملكه أو ملك بائعه أو مورثه . 
مَطْلَبٌ : هَذَا ألوَلْدُ وَلَدَتهُ مه وَل يَشْهَدُوا بالمِلكِ لَه لا يُْضَى لَه 
ولذا قال في خزانة الأكمل : لو أقام ذو اليد أن هذه الدابة نتجت عنده أو نسج هذا 
الثوب عنده أوأن هذا الولد ولدته أمته ولم يشهدوا بالملك له فإنه لا يقضى له اه. وكذا 
لو شهدوا أنها بنت أمته لأنهم إنما شهدوا بالنسب. كذا في الخزانة. 
وني جامع الفصولين: برهن كل من الخارج وذي اليد على نتاج في ملك بائعه حكم 
لذي اليد إذ كل منهما خصم عن بائعهء فكأن بائعيهما حضرا وادعيا ملكا بنتاج لذي اليد 
اه. وإنما حكم لذي اليد لأن البينة قامت على مالا تدل عليه اليد وترجحت بينة ذي اليد 
باليد فقضى لهء وهذا هو الصحيح. والقضاء ببينة الخارج هو الأصلء» وإنما عدلنا عنه 
بخبر النتاج» وهو ما روى جابر بن عبد الله «أنَّ رجا آَدعَى نَاقَةَ في ي تد رل واكم ية 
ها امه تتبث عِنْتَهُ وَأقَامَ الي هِيّ في يڍو بَيّنة أا اة تكجهَاء فَقَضَى بها رَسُولُ الله 
كله ِي هي في يده وهذا حيث مشهور صحيحء » فصارت مسألة النتاج مخصوصة كما 
في المحيط . 
وفي القنية كما تقدم: بينة ذي اليد إذا أثبتت عت أولية الملك بالنتاج عندهء فكذا إذا 
ااا مورت اول يرهن أنه له ولد ق ملكه زره ر اليك أنه لازن غلك 
بائعه حكم به لذي اليد لأنه خصم عمن تلقى الملك منه ويده يد المتلقي منه فكأنه حضر 
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وما في معناه كنسج لا يعاد وغزل قطن (وحلب لين وجز صوف) ونحوهاء 


وبرهن عل النتاج والمدعي في يده يحكم له يه. كذا هذا اھ. 
مَطلّبٌ: لا يَرَجَحُ يتاج في مِلْكه مَل تاج في مِلْكِ بانع 
ويه ظهر أنه لا يترجح ناج في ملكه على نتاج في ملك بائعه. 
مَطْلَبٌ : لا يُشْرَط ط أن يَشْهَدُوا أن ائه في يلك 
ولا يشترط أن يشهدوا بأن أمه في ملكه» لكن لو شهدت بينة بذلك دون أخرى 
قدمت عليهاء ل في الخزانة: عبد في يد رجل أقام رجل البينة أنه عبده ولد في ملكه وأقام 
آخر البيئة أنه عبده ولد في ملكه من أمته هذه قضى للذي أمه في يده فإن أقام صاحب 
اليد البئة أنه عبده ولد في ملكه من أمة أخرى فصاحب اليد أولى . 
مَطْلبٌ: بز كل ِن حَارِججين أنه حب ولد ِن اميه 
وَعَبْدِهِ هَذَيْنَ يُنضّفٌ وَهُوَ ابن عَبْدِيْنِ وَأَمَتِين 
عبد في يد رجل أقام رجل البينة أنه عبده ولد من أمته هذه من عبده هذا وأقام 
ونا مجن حي م م د لم وقال 
:٠‏ لا ثبت نسبه منهما | ه. ل تاي د ادي SL‏ ارج 
ناج ا وإلا كان لخارج أولى» لأن بيئة النتاج مع العتق أكثر إثباتاًء لأنها أثبتت 
أولية الملك على وجه لا ي يستحق عليه أصلاء وبينة ذي اليد أثبتت ت الملك على وجه يتصور 
استحقاق ذلك عليه بخلاف ما إذا ادعى الخارج العتق مع مطلق الملك وذو اليد ادعى 
ددني ادامل 
مطلبُ: رَأَى ابع ا َع يَشهَدُ للك والشاج | 
وق ادات اا الت عر ل ل رار اليم 
والنتاج | ه. 
قال في الخلاصة: وعلى هذا لو شهد شاهدان على النتاج لزيد وآخران على النتاج 
لعمروء ويتصور هذا بأن رأى الشاهدان أنه ارتضع من لبن أنثى كانت في ملكه وآخران 
رأيا أنه ارتضع من لبن أنثى في ملك آخر فتحل الشهادة للفريقين ١‏ ه. قوله: (وما في 
معناه) مما لا يتكرر. قوله: (كنسج لا يعاد) كالثياب القطني . قوله: (وحلب لبن) واتخاذ 
الجبن واللبد والمرعزاء وجرّ الصوف»ء فإذا أدعى خارج وذو يد أن هذه ثيابي نسجت 
دی أن لبت حلت ني ار جرني أو دی اغد یې ار مرن ج عتدي فإنه به 
ذو اليد كما في النتاج» والعلة ما في النتاج والجبن بضمة وبضمتين كقبل. قاموس . 
واأرعزاء إذا شددت الزاي قصرت وإذا خففت مدت واليم والعين مكسورتان؛ وقد 
يقال: مرعزاء ب ES‏ 0 شعر العنز. مغرب . قال أبو 
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ولو عند بائعه. درر (فذو اليد أحق) من الخارج إجاعاًء إلا إذا ادعى الخارج عليه 
فعلً كخصب أو وديعة أو إجارة ونحوها في رواية . 


السعود: هو الشعر الخفيف الذي ينتف من ظهر المعز ويعمل منه الأقمشة الرفيعة | ه. 

أقول: ويوجد جنس مخصوص يسمى المرعز يعمل من صوفه الشال اللاهور 
والفرماش» وهو يشيه المعز في الخلقة والغنم في الصوف إلا أنه ألين من صوف الغنم» 
ولعله هو هو. ش 

قال في البحر: ولا بد من الشهادة بالملك مع السبب الذي لا يتكرر كالنتاج اه ط . 
قوله: (ولو عند بائعه) أو عند مورثه كما تقدم: أي لا فرق بين أن يدعى كل منهما 
النتاج ونحوه عنده أو عند بائعه» فحكم النتاج يجري على ما في معناه من كل غير متكرر . 
فوله : (فذو اليد أحق) أطلقه فشمل ما إذا أرخا واستوى تاريخهما أو سبق أحدهما إلى آخر 
ما قدمناه قريباً عن البحر. قوله: (إلا إذا ادعى الخارج الخ) أي حيث تكون بينة الخارج 
أولى وإن ادعى ذو اليد النتاجء لآن بينة الخارج في هذه الصور أكثر إثباتاً لأنها تثبت الفعل 
على ذي اليد وهو الغصب وأشباهه إذ هو غير ثابت أصلاء وأولية الملك إن م يكن ثابتاً 
باليد فأصل الملك ثابت بها ظاهراً فكان ثابتاً باليد من وجه دون وجهء قكان إثبات غير 
الثابت من كل وجه أولى إذ البينة للإثبات كما في التبيين. 

بقي ما إذا ادعى الخارج فعلًا ونتاجاً يقدم بالأولى. ويمكن إدخالها في عبارته أن 
يقال: دابة في يد رجل أقام آخر بينة أنها دابته ملكاً أو نتاجاً أخذها من ذي اليد. تأمل . 
قوله : (فعلا) أي وإن لم يدع الخارج التتاج. تأمل . 

مَطْلَبٌ: اى الكَارِجٌ الفِغْلَ عَلَ ِي اليّدٍ المُدَعِي الاج غَالْحَارِجُ أؤلى 

قوله: (كغصب أو وديعة) قال في البحر: وقد يكون كل منهما مدعياً للملك 
والنتاج فقطء إذ لو ادعى الخارج الفعل على ذي اليد كالغصب والإجارة والعارية غبينة 
الخارج أولىء وإن ادعى ذه اليد التتاجء لأن بينة الخارج في هذه الصورة أكثر إثباتاً لإثباتها 
الفعل على ذي اليد إذ هو غير ثابت أصلا كما ذكره الشارح | ه. قوله: (في رواية) الأولى 
أن يقول في قول كما في الشرنبلاليةء وإنما قال ذلك لا قال في العمادية بعد نقل كلام 
الذخيرة: ذكر الفقيه أبو الليث في باب دعوى النتاج عن المبسوط ما يخالف المذكور في 
الذخيرة» فقال: دابة في يد رجل أقام آخر بينة أنها دابته آجرها من ذي اليد أو أعارها منه 
أو رهنها إياه وذو اليد أا دابته نتجت عنده فإنه يقضى بها لذي اليدء لأنه يدعي ملك 
النتاج والآخر يدعي الإجارة أو الإعارة والنتاج أسبق منهما فيقضى لذي اليد. وهذا 
خلاف ما نقل عنه. درر. واستظهر في نور العين أن ما في الذخيرة هو الأصح 
والأرجح » وبه ظهر عدم الاختلاف بين العبارتين» بأن يحمل الأول على أن كلا منهما 
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ادعى النتاج ونحوه وزاد دعوى الفعلء وما نقله عن أي الليث أن الخارج إثما ادعى 
الفعل فقط بدون النتاجء لكن تعليل الزيلعي يقتضي أن المثبت للفعل أكثر إثباتاً سواء كان 
معه دعوى نتاج أو.لاء فلذلك حكم صاحب الدرر أنها رواية ثانية» وعليها اقتصر في 
البحر وشراح الهداية. وعبارة الزيلعي بعد تعليل: تقديم ذي اليد في دعوى النتاج بأن ٠‏ 
اليد لا تدل على أولية الملك فكان مساوياً للخارج فيهاء فبإئباتها يندفع الخارجء وبيئة ذي 
اليد مقبولة للدفع» ولا يلزم ما إذا ادعى الخارج الفعل على ذي اليد حيث تكون بينته 
أرجح وإِن ادعى ذو اليد النتاج؛ لأنه في هذه أكثر إثباتاً لإثباتها ما هو غير ثابت أصلا اه 
ملخصاً. ويؤيدها ما نذكره قريباً إن شاء الله تعالى عند قول المصنف «قضى بها لذي اليده 
ويستثنى أيضاً ما إذا تنازعا في الأم كما مرء وما إذا ادعى الخارج إعتاقاً على النتاج كما مر 
وبأتي. 

فروع في البحر: شاتان في يد رجل إحداهما بيضاء والأخرى سوداء فادعاهما رجل 
وأقام البيئة أنهما'له وأن هذه البيضاء ولدت هذه السوداء في ملكه وأقام ذو اليد البينة 
أخهما له وأن هذه السوداء ولدت هذه البيضاء في ملكه فإنه يقضى لكل واحد منهما بالشاة 
التي ذكرت شهوده أنما ولدت في ملكه: أي فيقضى للأول بالسوداء وللثاني بالبيضاء . 

قال في التاترخانية: هكذا ذكر عمد وهذا إذا كان سن الشاتين مشكلاء فإن كانت 
واحدة منهما تصلح أما.للأخرى والأخرى لا تصلح أما لهذه كانت علامة الصدق ظاهرة 
في شهادة شهود أحدهما فيقضى بشهادة شهوده. 

وعن أبي يوسف فيما إذا كان سن الشاتين مشكلا: إني لا أقبل بينتهما وأقضى 
بالشاة لكل واحد منهما بالشاة في يده» وهذا قضاء ترك لا قضاء استحقاق. 1 

ولو أقام الذي في يده البيضاء أن البيضاء شاتي ولدت في ملكي والسوداء التي في يد 
صاحبي شاتي ولدت من هذه البيضاء وأقام الذي السوداء في يده أن السوداء ولدت في 
ملكي والبيضاء التي في يد صاحبي ملكي ولدت من هذه السوداء فإنه يقضى لكل واحد 
منهما ہما في يده | ه. 00 

وإن كان في يد رجل حمام أو دجاج أو طير ما يفرخ أقام رجل البيئة أنه له فرخ في 
ملكه وأقام صاحب اليد البينة على مثل ذلك : قضى به لصاحب اليد. 

ولو ادعى ليناً في يد رجل أنه له ضربه في ملكه وبرهن ذو اليد: يقضى به 
للخارجء ولو كان مكان اللين آجر أو جص أو نورة: يقضى به لصاحب اليد» وغزل 
القطن لا يتكرر فيقضى به لذي اليدء بخلاف غزل الصوف وورق الشجر وثمرته بمنزلة 
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درر أو كان سبباً يتكرر كبناء وغرس ونسج خز وزرع بر ونحوه» أو أشكل على 
أهل الخيرة فهو للخارج لأنه الأصلء» وإنما عدلنا عنه بحديث النتاج (وإن برهن 


التتاج› بخلاف غصن الشجرة والحنطة لا بد من الشهادة بالملك مع السيب الذي لا يتكرر 
كالنتاج . 

لو برهن الخارج على أن البيضة التي تفلقت عن هذه الدجاجة كانت له لم يقض له 
بالدجاجة ويقضى على صاحب الدجاجة ببيضة مثلها لصاحبهاء لأن ملك البيضة ليس 
لملك الدجاجة» فإن من غصب بيضة وحضتها تحت دجاجة له كان الفرخ للغاصب وعليه 
مثلهاء بخلاف الأمة فإن ولدها لصاحب الأم» وجلد الشاة يقضى به لصاحب اليد والجبة 
المحشوة والفرو وكل ما يقطع من الثياب والبسط والأنماط والثوب المصبوغ بعصفر أو 
زعفران يقضى بها للخارج ا ه. قوله: (أو كان سيباً يتكرر) عطف على ادعى: يعني أن 
ذا اليد أحق في كل حال إلا في حال ما إذا ادعى غصباً أو كان سبباً يتكرر فإنه يقضى 
للخارج بمنزلة الملك المطلق. قوله: (كبناء) أي كما إذا ادعى ذو اليد أن هذا الآجر 
ملكي بنيت به حائطي وادعى الخارج كذلك يقدم الخارج لأنه يمكن تكرره. قوله: 
(وغرس) قال الحموي: والحنطة مما يتكرر؛ فإن الإنسان قد يزرع في الأرض ثم يغربل 
التراب فيميز الحنطة منها ثم يزرع ثانية» فإذا ادعى كل أنبا حنطته زرعها وأقاما برهاناً 
فإنه يقدم الخارج» والنخل يخرس غير مرة فإذا تنازعا في أرض ونخيل: أي كل يدعي 
غرسه وبرهنا فإنه يقضى للخارج ہما وكذا الأرض المزروعة: يعني أنها أرضه زرعها 
كل يدعي ذلك أما إذا كان الزرع ما يتكرر فظاهر وإلا كان تبعاً للأرض كما في 
الخلاصة . 

والحاصل: أن المنظور إليه في كونه يتكرر أو لا يتكرر هو الأصل لا التبع كما في 
البحر. قوله: (ونسج خز) ال اسم دابة» ثم سمى الثوب المتخذ من ويره خزآً. قيل هو 
نسج إذا بلى يغزل مرة ثانية ثم ينسج. عزمي. قوله: (أو أشكل على أهل الخبرة) قال في 
البحر: ونصل السيف يسأل عنه» فإن أخيروا أنه لا يضرب إلا مرة كان لذي اليد وإلا 
للخارج: أي فإذا ادعى خارج وذو يد أن هذا النصل له ضربه بيده وأقاما برهاناً فهو على 
هذااه. قال أبو السعود: فإن أشكل على أهل الخبرة قضى به للخارج والواحد منهم 
يكفي والاثنان أحوط. عزمي وزيلعي. 

وذكر في غاية البيان أنه إذا أشكل على أهل الخبرة اختلفت الرواية؛ ففي رواية أي 
سليمان: يقضى لذي اليد. وفي رواية أي حفص: يقضى للخارج ١ه.‏ قوله: (لأنه 
الأصل) أي كون المدعي للخارج المبرهن لأن القضاء ببينة هو الأصلء فإذا لم يعلم يرجع 
إلى الأصل . قوله: (وإنما عدلنا عنه بحديث النتاج) سبق ما فيه قال الخير الرملي: التتاج 
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كل) من الخارجين أو ذوي الأيدي أو الخارج وذي اليد. عيني (على الشراء من 
الآخر بلا قوت سقطا وترك المال) المدعى به (في يد من معه) وقال محمد: يقضى 
للخارج . 

قلنا: الإقدام على الشراء» إقرار منه بالملك لهء ولو أثبتا قبضاً عباترتا اتفاقاً. 


درر. 


بالكسر مصدرء يقال نتجت الناقة بالبناء للمفعول نتاجاً: ولدت. قال شيخ الإسلام 
زكريا: النتاج بكسر النون من تسمية المفعول بالمصدرء يقال نتجت الناقة بالبناء للمفعول 
نتاجاً : ولدت اه. وقال ابن الملقن في ضبط كلام المنهاج: النتاج بفتح النون» ورأيت 
بخط المصنف في الأصل بكسرها في ثلاثة مواضع ١‏ ه. قال الهيتمي: ضبطه المصنف: 
يعني النووي بكسر النون» وضبطه الأستاذ بالفتح ا ه. 
نتمة: المقضي عليه في حادثة لا تسمع دعواه بعده إلا أذا برهن على إبطال القضاء 

ل لد عر بر يب والبزازية . قال الرملي: 

والظاهر أن ما في خزانة الأكمل هو الراجح كما يشهد له الاقتصار عليه في العمادية 
والبزازية وغيرهماء فازدد ثقلاً في المسألة إن شئت» وقدمنا الكلام عليه في دفع الدعوى. 

قوله: (من الآخر) أي من خصمه الآخر. قوله: (بلا وقت) قيد به لأخبما لو أرخا يقضى 
به لصاحب الوقت الأخير» كذا في خزانة الأكمل. قوله: (وترك المال المدعى به في يد من 
معه) أي لا على وجه القضاء بل عملا بالأصل» لأنه لا تهاترت البيتتان رجع إلى الأصل» 
وهو أن وضع اليد من أسباب الملك . قوله: (وقال محمد: يقضى للخارج) أي لإمكان 
العمل بالبيتتين ويأن يجعل ذو اليد كأنه اشترى من الآخر وقبض ثم باع» لأن القبض 
دليل الشراء فيؤمر بالدفع إليه لأن تمكنه من القبض دليل السبق. ولا يعكس الأمر لأن 
البيع قبل القبض لا يجوز وإن كان في العقار عندهء وهذا فيما إذا كانت في يد أحدهما كما 
يظهر من تقرير كلامه. وجه قولهما كما في البحر أن الإقدام على الشراء إقرار منه بالملك 
للبائع فصار كأنهما قامتا على الإقرارين. وفيه التهاتر بالإجماع. كذا هنا. ولأن السبب 
يراد لحكمه وهو الملك ولا يمكن القضاء لذي اليد إلا بملك مستحق فبقي القضاء بمجرد 
السبب وأنه لا يفيده» ثم لو شهدت البيتتان على نقد الثمن فالألف بالألف قصاص 
عندهما إذا استويا لوجود قبض المضمون من كل جانب» وإن لم يشهدوا على نقده الشمن 
فالقصاص مذهب محمد للوجوب عنده. قوله: (قلنا الإقدام) أي من الخارج على الشراء 
الذي ادعاه والإقدام من ذي اليد على الشراء الذي ادعاه. قوله: (إقرار منه) أي من القادم 
بالملك له للآخر فصارت بينة كل واحد منهما كأنها قامت على إقرار الآخرء وفيه التهاتر 
بالإجماع لتعذر الجمع. قوله: (ولو أثبتا قبضاً تهاترتا اتفاقاً) لأن الجمع غير بمكن عند 
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محمد لجواز كل واحد من البيعين: بخلاف الأول» وهذا في غير العقارء أما في العقار: 
فإن وقتت البيتتان ولم يثبتا قبضاًء فإن كان وقت الخارج أسبق: يقضى لصاحب اليد 
عندهما فيجعل كأن الخارج اشترى أولا ثم باع قبل القبض من صاحب اليد وهو جائز في 
العقار عندهما. وعند محمد: يقضى للخارج لأنه لا يصح بيعه قبل القبض فبقي على 
ملكهء وإن أثبتا قبضاً: يقضى بها لصاحب اليد بالإجماع؛ وإن كان وقت صاحب اليد 
أسبق: يقضى بها للخارج سواء شهدوا بالقبضى أو لم يشهدوا كما في البحر عن الهداية. 
وفيه وني المبسوط ما خالفه كما علم من الكاني | ه. 

أقول: ثم رأيت في الشرنبلالية ما يكون تأييداً لكلام الهداية» حيث قال: وعند 
محمد : يقضى بالبينتين: يعني إن ذكروا القبض الخ . تأمل . 

وني البحر أيضاً عن الكاني: دار في يد زيد برهن عمرو على أنه باعها من بكر بألف 
ويرهن بكر على أنه باعها من عمرو بمائة دينار وجحد زيد ذلك كله قضى بالدار بين 
المدعيين ولا يقضى بشيء من الثمنين لأنه تعذر القضاء بالبيع لجهالة التاريخ ولم يتعذر 
القضاء بالملك. وعند محمد: يقضى بها بينهما. ولكل واحد نصف الثمن على صاحبه» 
لأنه لم يسلم لكل واحد إلا نصف البيع . 

ولو ادعت امرأة شراء الدار من عمرو بألف وعمرو ادعى أنه اشتراها منها بألف 
وزيد وهو ذو اليد يدعي أنها له اشتراها من عمرو بألف وأقاموا البينة: قضى لذي اليد 
لتعارض بينتي غيره فبقيت بينته بلا معارض . وعند محمد: يقضى بالدار لذي اليد بألف 
عليه للخارج ويقضى لها على الخارج بألف» لأن ذا اليد والمرأة ادعيا التلقي من الخارج 
فيجعل كأنها في يده | ه. 

مَطْلَبٌّ : بَرْمَنَ كل عَلَ إفرار الآ نها لَه تجاثراً 

وأشار المؤلف إلى أنه لو برهن كل على إقرار الآخر أن هذا الشيء له فإنهما يتهاتران 
ويبقى في يد ذي اليد. كذا في الخزانة. قوله: (ولا ترجح) يحتمل أن يقرأ الفعل بالتذكير 
أو التأنيث» فعلى الأولى يعوذ الضمير المستتر على الحكم» وعلى الثاني يعود على الدعوى. 
إلى هذا أشار العيني. قوله: رن ارح O E‏ الخد يتقان 
المالكية يرجحون بكثرة العدد. قوله: (بقوة الدليل) بأن يكون أحدهما متواتراً والآخر من 
الآحاد أو كان أحدهما مفسراً والآخر مجملاء فيرجح الفسر على المجمل والتواتر على 
الآحاد لقوة فيهء وكذا لا يرجح أحد القياسين ولا الحديث بحديث آخر» وشهادة كل 
شاهدين علة تامة فلا تصليح للترجيح كما في البحر. وسيأتي قريباً تمامه. قوله: (لا 
بكشرته) ولذا لا ترجح الآية بآية أخرى ولا الخبر بالخبر ولا أحد القياسين بقياس آخر. 
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ثم فرع على هذا الأصل. بقوله: (فلو أقام أحد المدعيين شاهدين والآخر 
أربعة فهما سواء) في ذلك (وكذا لا ترجيح بزيادة العدالة) لأن المعتبر أصل العدالة 


قال في غاية البيان: لأن الترجيح يكون بقوة العلة لا بكثرة في العلل» ولذلك قلنا: إن 
الخبرين إذا تعارضا لا يترجح أحدهما على الآخر بخبر آخر بل بما به يتأكد معنى الحجة 
فيه» وهو الاتصال برسول الله يو حتى يترجح المشهور بكثرة رواته على الشاذ لظهور 
زيادة القوة فيه من حيث الاتصال برسول الله يِه ويترجح بفقه الراوي وحسن ضبطه 
وإتقانه لأنه يتقوى به معنى الاتصال برسول الله ية على الوجه الذي وصل إلينا بالنقل» 
وكذلك الآيتان إذا وقعت المعارضة بينهما لا تترجح إحداهما بآية أخرى» بل بقوة في 
معنى الحجة وهو أنه نص مفسر والآخر مؤول» وكذلك لا يترجح أحد الخبرين بالقياس» 
فعرفنا أن ما يقع به الترجيح هو ما لا يصلح علة للحكم ابتداء بل ما يكون”'' مقوياً لما به 
صارت العلة موجبة للحكم اه. 

قال المولى عبد الحليم: قوله فلأن الترجيح لا يقع بكثرة العلل بل الترجيح يقع بقوة 
العلة ولذلك ترجح شهادة العدل على شهادة المستوره كما يرجح كون أحد الخبرين أو 
الآيتين مفسراً أو محكماً على الآخر | ه. قوله: (فهما سواء في ذلك) أي في الإقامة 
المأخوذة من أقام: أي في حكمها. 

قال شيخ مشايخنا: ينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم يصل إلى حد التواتر فإنه يفيد 
حينئذ العلم فلا ينبغي أن بجعل كالجانب الآخر ا ه. 

أقول: ظاهر ما في الشمني والزيلعى يفيد ذلك حيث قال: ولنا أن شهادة كل 
شاهدين علة تامة كما في حالة الانفراد؛ والترجيح لا يقع بكثرة العلل بل بقوتهاء بأن 
يكون أحدهما متواتراً والآخر آحاداً أو يكون أحدهما مفسراً والآخر جملا فيرجح المفسر 
على المجمل والمتواتر على الآحاد | ه. بيري. وني شرح المفتي أن عدد الشهود إذا بلغ حد 
التواتر ينبغي أن يرجح على من لم يبلغه قياساً على الخبر من أنه يرجح كون أحد الخبرين 
إلى آخر ما قدمناه قريباً ولم أظفر على الرواية | ه. 

أقول: قد ذكر في التحرير وشرحه ما حاصله: فرق بين الشهادة والخبرء لأن 
السمع ورد في الشهادة على خلاف القياس بأن يكون نصاببا اثنين فلا يكون لكثرتهم قوة 
زائدة تمنع ما اعتبره السمع في الطرف الآخرء بخلاف الرواية في الخبر فإن الحكم فيه نيط 
برواية كل من الراوي» فلا شك أن كثرتهم تزيد الظن والقوة وفيه فافترقا على أن ما ورد 
فيه النص لا يؤثئره القياس. تدبر. قوله: (لأن المعتبر أصل العدالة) بل المعتبر فيه الولاية 


. في ط (قوله بل ما يكون) لعل ما زائدة؟ وليراجع الأصل‎ )١( 
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ولا حد للأعدلية.‎ 


(دار في يد آخر ادعى رجل نصفها وآخر كلها وبرهنا فللأول ربعها والباقي 
للآخر بطريق النازعة) وهو أن النصف سال لمدعي الكل بلا منازعة ثم استوت 
منازعتهما في النصف الآخر فينصب (وقالا الثلث له والباقي للثاني بطريق العول) 
لأن المسألة كل ونصفاًء فالمسألة من اثنين وتعول إلى ثلاثة . 


بالحرية والناس فيه سواء والعدالة شرطت لظهور أثر الصدق حتى وجب على القاضي 
القضاء ولذلك " يلتفت إلى زيادة قوة في العدالة» وباقي التفصيل في شرح المفتي الشارح 
الهندي. قوله: (ولا حد للأعدلية) أي فلا يقع الترجيح بها لاحتمال أن يجد الآخر ما هو 
أعدل فلا يستقر الحكم على حالة. قوله: (بطريق النازعة) اعلم أن أبا حنيفة رحمه الله 
تعالى اعتبر في هذه المسألة طريق المنازعة» وهو أن النصف سام لمدعي الكل بلا منازعةء 
بقي النصف الآخر وفيه منازعتهما على السواء فينصف» فلصاحب الكل ثلاثة أرباع 
ولصاحب التصف الربع» وهما اعتبرا طريق العول والمضارية» وإنما سمي بهذا لأن في 
المسألة كلا ونصفاًء فالمسألة من اثتين وتعول إلى ثلاثةء» قلصاحب الكل سهماتن ولصاحب 
النصف سهم هذا هو العول. وأما امضارية فإن كل واحد يضرب بقدر حقه» فصاحب 
الكل له ثلثان من الثلاثة فيضرب الثلثان في الدار وصاحب النصف له ثلث من الثلائة 
فيضرب الثلث في الدار فحصل ثلث الدار لأن ضرب الكسور بطريق الإضافة فإنه إذا 
ضرب الثلث في الستة معناه ثلث الستة وهو اثنان. منح . 


قال في الهداية: إن لهذه المسألة نظائر وأضداداً لا يحتملها هذا المختصرء وقد 
ذكرناها في الزيادات ١‏ ه. وسيأتي الكلام عليها قريباً إن شاء الله تعالى عن شرح الزيادات 
لقاضيخان. قوله: (بطريق العول) هو في اللغة الزيادة والارتفاع. وعند آهل الحساب أن 
يزاد على المخرج من أخواته إذا ضاق عن فرض ذي السهم۔ قوله: (فالمسألة من اثنين) 
لوجود كسر مخرجه ذلك وهو النصف . قوله: (وتعول إل ثلاثة) فلصاحب الكل سهمان 
ولصاحب النصف سهم فيقسم أثلاثاً بينهما. والأصل أنه إذا وقعت الدعوى في شيء 
معين كانت القسمة بطريق المنازعة» ومتى كانت الدعوى في جزء غير معين وكان باسم 
السهم والنصيب كانت القسمة بطريق العول» فالوجه لهما أن الدعوى وقعت في جزء 
غير معين وهو النصف فيقسم على طريق العول كما في المواريث. 

وله أن الدعوى وقعت في العين وإن كانت ياسم النصف شائعاً» لكن الدعوى لا 
تصح إلا بالإضافة والإشارة إلى محل معين كأن يقول نصف هذه الدارء فإذا صحت 
الدعوى على تعيين ال محل الذي وقعت الدعوى فيه أخذ حكم دعوى شيء معين» والعين 
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واعلم أن أنواع القسمة أربعةء ما يقسم بطريق العول إجماعاً وهو ثمان: 
ميراث» وديونء ووصية»؛ ومحاباة»؛ ودراهم مرسلة وسعاية» وجناية رقيق . 


ويطريق النازعة إجماعاً: وهو مسألة الفضوليين. 


قط لا تعول فيقسدم على طريق المنازعة» بخلاف المواريث والديون لأن المنازع فيه ابتداء 
هو الديون في ذمة الميت دون العينء وكذا المواريث أنصباء غير معينة بل هي شائعة في 
التركة. كذا في الكافي شرح المنظومة. قوله: (ميراث) يعني إذا اجتمعت سهام الفرائض في 
التركة وضاقت التركة عن الوفاء بها تقسم على طريق العولء فإن مانت وتركت زوجاً 
وأختاً شقيقة وأختاً لأم فالمسألة من ستة وتعول إلى سبعة. قوله: (وديون) بأن كان عليه 
مائتان وترك مائة فيعطى لكل ذي مائة خسون» فلو كان لأحدهما مائة وللآخر خمسون 
قسمت المائة ثلاثة أسهم اثنان لصاحب الائة وواحد لصاحب الخمسين. قوله: (ووصية) 
أي بما دون الثلث كما قيده الزيلعي إذا اجتمعت وزادت على الثلث»ء كما لو أوصى 
لرجل بسدس ماله ولآخر بثلثه ول تجز الورثة يقسم الثلث بطريق العول فيجعل الثلث 
ثلاثة أسهم سهم لصاحب السدس وسهمان لصاحب الثلث. قوله: (وحاباة) أي الوصية 
بالمحاباة» بأن أوصى بأن يباع عبد يساوي مائة بخمسين وعبد يساوي مائتين بمائة ولم 
يترك غيرهما ولم تجز الورثة كان ثلث المال مائة والمحاباة مائة وسين فتجعل المائة ثلاثة 
أسهم سهمان للمحابي بمائة وسهم للمحابي بخمسين. قوله: (ودراهم مرسلة) أي مطلقة 
غير مقيدة بثلث أو نصف أو نحوهما؛ كما إذا أوصى لرجل بمائة ولآخر بمائتين ول يترك 
إلا ثلئمائة فكان ثلث الال مائة ولم تجز الورثة تقسم المائة ثلاثة أسهم سهم لصاحب الائة 
وسهمان لصاحب الائتين. قوله: (وسعاية) بأن أوصى بعتق عبدين أو أعتقهما في مرض 
موته ولم يترك غيرهما ولم تجز الورثة يسعى كل بثلثي قيمته» فلو أعتق واحداً ونصف 
الآخر أو أوصى يعتقهما كذلك وقيمتهما سواء وكان ذلك جميع التركة ولم تجز الورثة 
وقيمة العبد مائة وقيمة نصف العبد خمسون وثلث والمال خسون يجعل الخمسون ثلاثة 
أسهم سهمان للعبد ويسعى في باقي قيمته وسهم لنصف العبد ويسعى في الباقي. قوله: 
(وجناية رقيق) أدمخل في هذه صورتين: جناية العبد الرقيق غير المدبر والمدبر. 

وصورة الأولى: عبد فقأ عين رجل وقتل آخر خطأ فإنه يدفع لهما بطريق العول» 
فأولياء المقتول يريدونه كله وصاحب العين يريد نصفه والكل نصفان مع نصف صاحب 
العين فيجعل ثلاثة أسهم سهمان لوليّ المقتول وسهم للمقلوع عيئه . 

وصورة الثانية: جناية المدبر إذا جنى على هذا الوجه فإنه يدفع السيد قيمته ثلثاها 
لولي المقتول وثلثها لصاحب العين؛ وكأنها سقطت من الكاتب فإنها لم توجد في نسخ 
الدر. وبقي من الصور الوصية بالعتق وبها تتم الثمان. قوله: (وهي مسألة الفضوليين) 
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وبطريق المنازعة عنده والعول عندهماء وهو ثلاث مسائل: مسألة الكتاب 
وإذا أوصى لرجل يكل ماله أو بعبد بعينه ولآخر بنصف ذلك . 
وبطريق العول عنده والمتازعة عندها وهو خمس كما بسطه الزيلعي والعيني. 
وتمامه في البحر. 


بأن باع فضولي عبد إنسان بمائة وفضولي آخر نصف ذلك العبد بخمسين وأجاز المالك 
البيعين كان لصاحب الكل ثلاثة أرباع العبد أو ترك ولصاحب النصف ربعه أو ترك 
بطريق المنازعة عندهم جميعاً. قوله: (وإذا أوصى لرجل بكل ماله) أي ولآخر بنصفه 
وأجازت الورثة ذلك» فعند أي حنيفة: صاحب النصف لا ينازع صاحب الكل في أحد 
النصفين فيسلم له ويتنازعان في النصف الثاني فيقتسمانه. وعندهما: للموصى له بالكل 
نصفان وللموصى له بالنصف واحدء فيجعل الال ثلائة أسهم: سهمان للموصى له 
بالكل» وسهم للموصى له بالنصف؛ وكذا الموصى له بالعبد: ثلاثة أرباعه عند 
وللموصى له بالنصف ربعه. وعندهما: يجعل ثلاثة أسهم . قوله: (وهو خمس) الأولى: 
عبد مأذون بين رجلين أدانه أحد الموليين مائة: يعني باعه شيئاً نسيئة بمائة وأدانه أجنبي 
مائة فبيع العبد بمائة: عند أبي حنيفة : يقسم ثمن العبد بين المؤلى الدائن وبين الأجنبي 
أثلاثاً ثلثاه للأجنبي وثلثه للمولى» لأن إدانته تصح في نصيب شريكه لا في نصيبه . 

الثانية: إذا أدانه أجنبي مائة وأجنبي آخر خسين وببع العبد: عند أبي حنيفة: يقسم 
الثمن بينهما أثلاثاً وعندهما: أرباعاً . 

الثالثة: عبد قتل رجلا خطأ وآخر عمداً وللمقتول عمداً وليان فعفا أحدها: يخير 
مولى العبد بين الدفع والفداء» فإن فدى المولى يفدي بخمسة عشر ألفاً خسة آلاف لشريك 
العافي وعشرة آلاف لولي الخطأء فإن دفعه يقسم العبد بينهما أثلاثاً عند أي خنيفة» 
وعندهما: أرباعاً. 

الرابعة : لو كان الجاني مدبراً والمسألة بحالها ودفع المولى القيمة. 

الخامسة: آم ولد قتلت مولاها وأجنبياً عمداً ولكل واحد منهما وليان فعفا أحد 
ولي كل واحد منهما على التعاقب سعت في ثلاثة أرباع قيمتها وكان للساكت من ولي 
الأجنبي ربع القيمة» ويقسم نصف القيمة بينهما بطريق العول أثلاثاً عند أبي حنيفة. 
وعندهما: أرباعاً بطريق المنازعة. كذا في البحر. والذي في التبيين: فيعطى الربع لشريك 
العاف آخراً والنصف الآخر بينه وبين شريك العافي أولً أثلاثاً: ثلثاه لشريك العاني أولاء 
والثلث لشريك العافي آخراً عنده» وعندهما: أرباعاً. 

مَطْلَبٌ : جِنْسٌ مَسَائْلٍ القِسْمَةٍ اريم 
قوله: (وتمامه في البحر) نقله عن شرح الزيادات لقاضيخان حيث قال : وجنس 
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مسائل القسمة أربعة: منها ما يقسم بطريق العول والمضاربة عند الكل. ومنها ما يقسم 
بطريق المنازعة عندهم. ومنها ما يقسم بطريق المنازعة عند أبي حنيفة» وعندهما: بطريق 
العول والمضاربة. ومنهما ما يقسم على عكس ذلك . 
طب : ما يقسمُ بطري الول ِنَم كَمَازية 

أما ما يقسم بطريق العول عندهم فثمانية . 

إحداها: الميراث: إذا اجتمعت سهام الفرائض في التركة وضاقت التركة عن الوفاء 
بها تقسم التركة بين أرباب الديون بطريق العول. 

والثانية : إذا اجتمعت الديون المتفاوتة وضاقت التركة عن الوفاء بها: تقسم التركة 
بين أرباب الديون بطريق العول. ش 

والثالثة: إذا أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بربعه ولآخر بسدس ماله ول يجز 
الورئة حتى عادت الوصايا إلى الثلث : يقسم الثلث بينهم على طريق العول. 

والرابعة : الوصية بالمحاباة: إذا أوصى بأن يباع العبد الذي قيمته ثلالة آلاف درهم 
من هذا الرجل بألفي درهم وأوصى لآخر بأن يباع العبد الذي يساوي ألفي درهم بألف 
حتى حصلت المحاباة لهما بألفي درهم كان الثلث بينهما بطريق العول. 

والخامسة : الوصية بالعتق: إذا أوصى بأن يعتق من هذا العبد نصفه وأوصى بأن 
يعتق من هذا الآخر ثلثه وذاك لا يخرج من الثلث: يقسم ثلث المال بينهما بطريق العول» 
ويسقط من كل واحد منهما حصته من السعاية. 

والسادسة: الوصية بألف مرسلة: إذا أوصى لرجل بألف ولآخر بألفين كان الثلث 
بينهما يطريق العول. 

والسابعة: عبد فقأ عين رجل وقتل آخر خطأ فدفع بها: يقسم الجانيٍ بينهما بطريق 
العول» ثلثاه لولي القتيل› وثلثه للآخر. 

والثامنة: مدبر جنى على هذا الوجه ودفعت القيمة إلى أولياء الجناية كانت القيمة 
بينهما بطريق العول. 

مَطَلّبٌ: ما يُفسمٌ بطريق المُتَارَعَةٍ مَسأَلَةٌ وَاحِدَةٌ 

وأما ما يقسم بطريق المنازعة فمسألة واحدة ذكرها في الجامع: فضولي باع عبداً من 
رجل بألف درهم وفضولي آخر باع نصفه من آخر بخمسمائة فأجاز المولى البيعين جميعاً: 
خير المشتريان» فإن اختارا الأخذ أخذا بطريق المنازعة ثلائة أرباعه لمشتري الكل وربعه 
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مَطْلَبٌ: ما يُقْسَمٌ بطريقٍ المُتَارَعَةِ عِنْدَةُ وَبطْريق العَوْلٍ عِنْدَهُما نَلَاتُ مَسَائِلَ 

وأما ما يقسم بطريق المنازعة عند أبي حنيفة وعندهما بطريق العول فثلاث مسائل . 

إحداها: دار تنازع فيها رجلان أحدهما يدعي كلها والآخر يدعي نصفها وأقاما 
البينة: عند أبي حنيفة: تقسم الدار بينهما بطريق المنازعة» ثلاثة أرباعها لمدعي الكل 
والربع مدعي النصف . وعندهما: أثلاثاً» ثلثاها لمدعي الكل وثلثها لمدعي النصف . 

والثانية: إذا أوصى بجميع ماله لرجل ونصفه لآخر وأجازت الورئة: عند أي 
حنيقة امال بينهما أرباعاًء وعندهما أثلاثاً . 

والثالثة : إذا أوصى بعبد بعينه لرجل وبنصفه لآخر وهو يخرج من ثلثه أو لا يخرج 
وأجازت الورثة كان العبد بينهما أرباعاً عند أي حنيفة» وعندهما: أثلاثاً. 

مَطْلَبٌّ: مَا يُقْسَمُ بطريقٍ العَوْلٍ عِنْدَهُ وَِطريقٍ المُتَارَعَةِ عِنْدَعْمَا حمس مَسَائِل 

ER 

منها: ما ذكره في المأذون: عبد مأذون بين رجلين أدانه أحد الموليين مائة: يعني 
باعه شيئاً بنسيئة وأدانه أجنبي مائة فبيع العبد بمائة : عند أبي حنيفة: يقسم ثمن العبد بين 
المولى المدين وبين الأجنبي أثلاثاً ثلثاه للأجنبي وثلثه للموليء لأن إدانته تصح في نصيب 
شريكه لا في نصيبه. 

والثانية : إذا أدانه أجنبي مائة وأجنبي آخر خسين وبيع العبد: عتدأي حنيفة يقسم 
الثمن بينهما أثلائء وعندهما أرباعاً . 

والثالثة : عبد قتل رجلا خطأ وآخر عمداً وللمقتول عمداً وليان قعفا أحدهما: بر 
مولى العبد بين الدفع والفداء» فإن هذا المولى يفدي بخمسة عشر ألفاً خسة آلاف لشريكه 
العافي وعشرة آلاف لولي الخطأء فإن دفع يقسم العبد بينهما أثلاثاً عند أبي حنيفةء 
وعندهما: أرباعا . 

والرابعة: لو كان الجاني مدبراً والمسألة بحالها ودفع المولى القيمة. 

والخامسة: مسألة الكتاب: آم ولد قتلت مولاها وأجنبياً عمداً ولكل واحد منهما 
وليان فعفا أحد وليي كل واحد منهما على التعاقب سعت في ثلاثة أرباع قيمتها: كان 
للساكت من ولي الأجنبي ربع القيمة» ويقسم نصف القيمة بينهما بطريق العول أثلاثاً عند 
أبي حنيفة . وعندهما: أرباعاً بطريق المنازعة . 

والأصل لأبي يوسف ومحمد أن الحقين متى ثبتا على الشيوع في وقت واحد كانت 
القسمة عوليةء وإن ثبتا على وجه التمييز أو في وقتين مختلفين كانت القسمة نزاعيةء 
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والمعنى فيه أن القياس يأبى القسمة بطريق العول؛ لأن تفسير العول أن يضرب كل واحد 
منهما بجميع حقه أحدهما بنصف الال والآخر بالكل» والمال الواحد لا يكون له كل 
ونصف آخرء ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من شاء باهلته» إن الله تعالى 
م يجعل في المال الواحد ثلثين ونصفاً ولا نصفين وثلثاًء وإنما تركنا القياس في المبراث 
بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيلحق به ما كان في معنا وفي الممراث حقوق الكل 
ثبتت على وجه الشيوع قي وقت واحد وهو حالة الموت» وفي التركة إذا اجتمعت حقوق 
متفاوتة حق أرباب الديون وثبت في وقت واحد وهو حالة الموت أو المرض فكانت في 
معنى الميراث» وكذلك في الوصايا وني العبد والمدبر إذا فقأ عين إنسان وقتل آخر خطأ 
حق أصحاب الجناية ثبت في وقت واحد وهو وقت دفع العبد الجاني أو قيمة المدبر لأن 
موجب جناية الخطأ لا يملك قبل الدفع؛ ولهذا لا يجب فيه الرّكاة قبل القبض ولا تصح 
به الكفالة. وإنما يملك التسليم ووقت الدفع واحد. وفي مسألة دعوى الدار الحق إنما 
يثبت بالقضاء ووقت القضاء واحد فكانت في معنى الميراث» وفي مسألة بيع الفضولي وقت 
ثبوت الحقين مختلفء. لأن الملك ثبت عند الإجارة مستئداً إلى وقت العقد ووقت العقد 
مختلف. وني القسم الرابع وقت ثبوت الحقين مختلف. أما في مسألة الإدانة فلأن الحق ثبت 
بالإدانة ووقت الإدانة تلف . 

وفي العبد إذا قتل رجلا عمداً وآخر خطأ وللمقتول عمداً وليان فعفا أحدهما واختار 
المولى دفع العبد أو كان الجاني مدبراً والمسألة بحالها فدفع المولى القيمة عندهما يقسم بطريق 
المنازعة» لأن وقت ثبوت الحقين ختلف» لأن حق الساكت من ولي الدم كان في القصاص 
لأنه مثل والمال بدل عن القصاص ووجوب البدل مضاف إلى سبب الأصل وهو القتل» 
فكان وقت ثبوت حقه القتل وحق ولي الخطأ في القيمة» إذ العبد المدفوع يثبت عند الدفع 
لا قبله» لأنه صلة معنى والصلات لا تملك قبل القبغى» فكان وقت الحقين مختلفاً فلم 
يكن في معنى الميراث وكانت القسمتين نزاعية . 

وفي جناية آم الولد وجوب الدية للذي لم يعف مضاف إلى القتل لا قلنا والقتلان 
وجدا في وقتين مختلفين فكانت القسمة نزاعية عندهما. 1 

والأصل لأبي حنيفة أن قسمة العين متى كانت بحق ثابت في الذمة أو بحق ثبت في 
العين على وجه الشيوع في البعض دون الكل كانت القسمة عولية» ومتى وجب قسمة 
العين بحق ثبت على وجه التمييز أو كان حق أحدهما في البعض الشائع وحق الآخر في 
الكل كانت القسمة نزاعية. والمعنى فيه أن الحقوق متى وجبت في الذمة فقد استوت في 
القوةء لأن الذمة متسعة فيضرب كل واحد منهما بجميع حقه في العين وكذا إذا كان حق 
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كل واحد في العين» لكن في الجزء الشائع فقد استوت في القوة؛ لأن ما من جزء ثبت فيه 
حق أحدهها إلا وللآخر أن يزاحه فكانت الحقوق مستوية في القوة. والأصل في قسمة 
العول الميراث كما قالاء وثمة حق كل واحد منهما ثبت في البعض الشائع. وإذا ثبت 
الحقان على وجه التمييز لم يكن في معنى الميراث» وكذا إذا كان حق أحدهما في البعض 
الشائع وحق الآخر في الكل لم يكن في معنى الميراث» لأن صاحب الكل يزاحم صاحب 
البعض في كل شيءء أما صاحب البعض فلا يزاحم صاحب الكل فلم يكن في معنى 
الميراث» ولأن حق كل واحد منهما إذا كان في البعض الشائع وما يأخذ كل واحد منهما 
E OE‏ ل لنت كن فيكون في 

معنى الميراث والتركة التي اجتمعت فيها الديون. 

وفي مسائل القسمة إنما وجبت بحق ثابت في الذمة؛ a‏ 
موجب الحئاية» وموجب الجناية يكون في الذمة فكانت القسمة فيها عولية» فعلى هذا 
تخرج المسائل. هذا إذا لم يكن لها ولد من المولى» فإن كان لها ولد من المولى يرثه فلا 
قصاص عليها بدم المولى؛ لأت الولد لا يستوجب اتام على رلب ولهذا لو قتلت 
المرأة ولدها لا يجب عليها القصاص لأن الوالدة سبب لوجوده فلا يستحق قتلهاء ولهذا 
لا يباح له قتل واحد من أبويه وإن كان حربياً أو مرتداً أو زانياً محصناً. فإذا سقط حق 
ولدها سقط حق الباقي وانقلب الكل مال لأن القصاص تعذر استيفاؤه لا معنى من 
جهة القاتل بل حكماً من جهة الشرع فانقلب الكل مالاء بخلاف ما تقدم» لأن ثمة 
العافي أسقط حق نفسه فلا ينقلب نصيبه مالا . 

فإن قيل: إذا م تكن هذه الجناية موجبة للقصاص عليها بدم المولى ينبغي أن تكون 
هدراً كما لو قتلته خطأ. قلنا: الجناية وقعت موجبة للقصاص ؛ لأنه يجب للمقتول والمولى 
يستوجب القصاص على مملوكه» وإنما سقط القصاص ضرورة الانتقال إلى الواردث وهي 
حرة وقت الانتقال فتنقلب مالا وتلزمها القيمة دون الدية اعتباراً بحالة القتل . 

هذا كمن قتل رجلا عمداً وابن القاتل وارث المقتول كان لابن المقتول الدية على 
والده القاتل كذلك هناء ولورثة الأجنبي القصاص كما كانء لأن حقهما يمتاز عن حق 
ورثة المولى فكان لهما القصاص: وإن شاءا أخرا حتى يؤدي القيمة إلى ورئة المولىء وإن 
شاءا عجلا القتل؛ لأتهما لو أخرا إلى أن يؤدي السعاية ربما لا يؤدي محافة القتل فيبطل 
حقهما فكان لهما التعجيل» فإن عفا أحد وليي الأجنبي وجب للساكت منهما نصف 
القيمة أيضاًء وجنايات أم الولد وإن كثرت لا توجب إلا قيمة واحدة فصارت القيمة 
مشتركة بين ورثة المولى ووارث الأجني . 


والأصل عنده أن القسمة متى وجبت لخنق ثابت في عين أو ذمة شائعاً 
فعولية» أو مميزاً أو لأحدهما شائعاً وللآخر في الكل فمنازعة. وعندهما: متى ثبتا 


ثم عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه تقسم قيمتها بينهما أثلاثء وعندهما أرياعاً لما 
ذكرناء فإن كانت سعت في قيمتها لورثة المولي ثم عفا أحد ولي الأجنبي: إن دفعت 
القيمة إلى ورثة المولى بقضاء القاضي لا سبيل لوارث الأجنبي عليها لأن الواجب عليها 
قيمة واحدة وقد أدت بقضاء القاضي فتفرغ ذمتها ويتبع وارث الأجنبي ورئة المولى 
ويشاركهم في تلك القيمة لأهم أخذوا قيمة مشتركة» وإن دفعت بخير قضاء عندها 
كذلك. وعند أي حنيفة. وارث الأجنبي بالخيار: إن شاء يرجع على ورثة المولى» وإن 
شاء يرجم على أم الولد. 

لهما: أنها فعلت عين ما يفعله القاضي لو رفع الأمر إليه فيستوي فيه القضاء 
وعدمه كالرجوع في الهبة لما كان فسخاً بقضاء لو حصل بتراضيهما يكون فسخاً. 

ولأي حتيفة أن موجب الجناية في الذمة» فإذا أدت فقد نقلت من الذمة إلى العين 
فيظهر أثر الانتقال في حق الكل إن كان بقضاءء ولا يظهر إذا كان بغير قضاء فكان له 
الخيار: إن شاء رضي بدفعها ويتبع ورثة المولى» وإن شاء لم يرض ويرجع عليها بحقهء 
وهو ثلث القيمة عند أي حنيفة» وترجع هي على ورثة المول. هذا إذا دقعت القيمة إلى 
ورثة المولى ثم عفا ولي الأجنبي» فإن عفا أحد ولبي الأجنبي ثم دفعت القيمة قال 
بعضهم : إن كان الدفع بغير قضاء يتخيران وإرث الأجنبي عندهم» وإن كان بقضاء عند 
أي حنيفة يتخير . وعندهما لا يتخير. والصحيح أن هنا يتخير عند الكل سواء كان الدفع 
بقضاء أو بغير قضاءء لأن قضاء القاضي بدفع الكل إلى ورثة المول بعد تعلق حق 
الأجنبي وثبوته لا يصح» بخلاف الوصي إذا قضى دين أحد الغريمين بأمر القاضي حيث 
لا يضمن لأن للقاضي أن يضع مال اميت حيث شاء» أما هنا فبخلافه» وإذا لم يصح 
قضاء القاضي فلأن لا يصح فعلها بغير قضاء أولى . قوله: (والأصل عنده) أي عند آي 
حنيفة أن القسمة: أي قسمة العين. قوله: (في عين أو ذمة) أي بحق ثابت في ذمة الأولى 
زيادة في البعض» بأن يقول أو لأحدهما في البعض شائعاً: أي أو وجبت القسمة لأحرها 
الخ أو أن يقول في ذمة أو عين شائعاً لأنه لا يعقل التبعيض في الذمة. والأولى أن يقول 
شائعاً في البعض دون الكل . وعبارة البحر: والأصل لأبي حنيفة أن قسمة العين متى 
كانت بحق ثابت الخ كما قدمناها قريباً. قوله: (شائعاً) أي على وجه الشيوع في بعض 
دون الكل. قوله: (فعولية) أي كانت القسمة عولية. قوله: (أو مميزاً) أي ومتى وجب 
قسمة العين بحق ثابت على وجه التمييز دون الشيوع. قوله: (أو لأحدهما) أي كان حق 
لأحدهما في البعض شائعاً. قوله: (وللآخر في الكل) أي وحق الآخر في الكل. قوله: 
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نصف لا بالقضاء ونصف به لأنه خارج؛ ولو في يد ثلاثة وادعى أحدهم كلها 
وآخر نصفها وآخر ثلثها وبرهنوا كسمت عئدة بالمنازعة وعتدهما بالعول» وبيانه في 
الكافي . 


(فمنازعة) أي كانت القسمة نزاعية» وقدمنا الحاصل على قول الإمام فلا تنسه. قوله: 
(وإلا) أي بأن ثبتا في وقتين مختلفين أو على وجه التمييز فمنازعةء فحقوق الكل في الميراث 
ثبتت على وجه الشيوع في وقت واحد وهو وقت الموت فتقسم بطريق العول» وكذا التركة 
إذا اجتمعت فيها ديون متفاوتة فإن حقهم يثبت في وقت واحد وهو حالة الموت أو المرض 
فكانت في معنى الميراث» وكذلك الوصاياء وفي العبد والمدير إلى آخر ما قدمناه عن البحر 
فلا تنسه. قوله: (فهي للثاني) وهو مدعي الكل. قوله: (نصف لا بالقضاء) لأن دعوى 
مدعي النصف منصرفة إلى ما بيده لتكون يده محقة فسلم النصف لدعي الجميع بلا 
منازعة» فيبقى ما في يده لا على وجه القضاء إذ لا قضاء بدون الدعوى» واجتمع بينة 
الخارج وذي اليد فيما في يد صاحب النصف فتقدم بينة الخارجء وسيأتي بيانه في المقولة 
الثانية موضحاً. قوله: (ونصف به) لأنه خارج: يعني دعوى مدعي النصف منصرفة إلى 
ما بيده لتكون يده محقة لا يدعي شيئاً مما في يد صاحبه فسلم النصف لدعي الجميع بلا 
منازعة» فيبقى ما في يده لا على وجه القضاء إذ لا قضاء بدون الدعوى. وأما مدعي 
الكل فإنه يدعي ما في يد نفسه وما في يد الآخر ولا ينازعه أحد فيما في يده فيترك ما في 
يده لا على وجه القضاء» وقد اجتمعت بينة الخارج وذي اليد فيما في يد صاحب النصف 
فكانت بينته أولى فتقدم لأنه خارج فيه فيقضى له في ذلك التصف» فسلم له كل الدار 
نصفها بالترك لا على وجه القضاء والنصف الآخر بالقضاء كما قي العينى . قوله: (وآخر 
ثلثها) الأول ثلثيها كما سيتضح في المقولة الآنية. قوله: (وبيانه في الكافي) هذه المسألة في 
المجمع وشرحه لابن ملك حيث قال: ولو ادعى أحد ثلاثة في يدهم دار كلها والآخر 
ثلثيها والآخر نصفها وبرهن كل على ما ادعاهء فلتفرض اسم مدعي الكل كاملا ومدعي 
الثلثين ليثاً ومدعي النصف نصراً فهي مقسومة بينهم . عند أبي حنيفة بالمنازعة من أربعة 
وعشرين لكامل خمسة عشر وهي خمسة أثمان الدار وربعها لليث وثمنها لنصر. 


بيانه أنا نجعل الدار ستة لاحتياجنا إلى النصف والثلثينء وأقل خرجهما ستة في يد 
كل منهم سهمان» ومعلوم أن بينة کل منهم على ما في يده غير مقبولة لكوته ذا يد وإن بينة 
الخارج أولى في الملك المطلق: فاجتمع كامل وليث على ما في يد نصر فكامل يدعي كله وليث 
نصفه وذلك لأنه يقول حقي في الثلثين ثلث في يدي وبقي لي ثلث آخر نصفه في يد كامل 
ونصفه في يد نصر فسلم لكامل نصف ما في يده وهو سهم بلا نزاع والنصف الآخر وهو 
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سهم بينهما نصفان فيضرب رج النصف وهو اثنان في ستة فصارت اثني عشرء ثم كامل 
ونصر اجتمعا على ما في يد ليث وهو أربعة فكامل يدعي كله ونصر ربعه لأنه يقول حقي في 
النصف ستة وقد أخذت الثلث أربعة وبقي لي سدس من الدار وهو سهمان سهم في يد 
الليث وسهم في يد كامل وثلاثة من الأربعة سلمت لكامل وتنازعا في سهم فيضرب مرج 
النصف في اثني عشر فصارت الدار أربعة وعشرين في يد كل منهم ثمانية . اجتمع كامل 
وليث على الثمانية التي في يد نصر فأربعة سلمت لكامل بلا نزاع لأن ليثاً يدعي الثلثين وهو 
ستة عشر ثمانية منها في يده وأربعة في يد نصر وأريعة في يد كامل والأربعة بين كامل وليث 
نصفين لاستوائهما في المنازعة فحصل لكامل ستة ولليث سهمانء ثم اجتمع كامل ونصر 
على ما في يد ليث فنصر يدعي ربع ما في يده وهو سهمان فسلمت ستة لكامل واستوت 
منازعتهما في سهمين فصار لكل واحد منهم سهم فحصل لكامل سبغة ولنصر سهم» ثم 
اجتمع ليث ونصر على ما في يد كامل فليث يدعي نصف ما في يده أربعة ونصر يدعي ريع 
ما في يده سهمين وني الال سعة فيأخذ ليث أربعة ونصر سهمين فيبقى ما في يد كامل سهمان 
فحصل لكامل مما في يد نصر ستة وما في يد ليث سبعة وما في يده سهمان فجميعه خمسة 
عشر» وللثاني ستة وهي ربع الدار؛ لأنه حصل له مما في يد نصر سهمان ومما في يد كامل 
أربعة فذاك ستةء وللثالث وهو نصر ثلاثة وهي ثمن الدار؛ لأنه حصل له مما في يد ليث 
سهم وما في يد كامل سهمان وذا ثلاثة . 

وبالاختصار تكون المسألة من ثمانية: خمسة أثمانها لكامل وربعها سهمان لليث 
وثمنها واحد لنصرء وهذا قول الإمام. وقالا: بالعول تقسم. 

وبيانه أن الدار بينهم أثلاثاً الكامل والليث اجتمعا على ما في يد نصر فكامل يدعي 
كله وليث نصفه فتأخذ أقل عدد له نصف وهو اثنان فيضرب الكامل بكله سهمين وليث 
بنصفه سهماً فعالت إل ثلاثةء ثم الكامل والنصر اجتمعا على ما في يد ليث والكامل 
يدعي كله ونصر ربعه ومحرج الربع أربعة فيضرب بربعه سهم وكامل بكله أربعة فعالت 
إلى خسةء ثم ليث ونصر اجتمعا على ما في يد كامل فليث يدعي نصف ما في يده ونصر 
يدعي ربعه والنصف والريع يخرجان من أربعة فنجعل ما في يده أربعة لأن في المال سعة 
فنصفه سهمان لليث وربعه سهم لنصر وبقي ربع لكامل فحصل هنا ثلاثة وخمسة وأربعة 
وانكسر حساب الدار على هذا وهي متباينة فضرينا الثلائة في الأربعة فصارت اثني عشر 
ضربناها في خمسة صارت ستين ضربناها في أصل المسألة ثلاثة بلغت مائة وثمانين في يد 
كل واحد ستون فلكامل مائة وثلائة؛ لأن ربع ما في يده وهو الخمسة عشر سلم له وأخذ 
من نصر ثلثي ما في يده وهو أربعون ومن ليث أربعة أخماسه وهي ثمانية وأربعون فصار 
المجموع مائة وثلاثة ولليث خمسون لأن ليثاً أخذ نصف ما في يد كامل وهو ثلاثون وثلث 
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(ولو برهنا على نتاج دابة) في أيديهما أو أحدهما أو غيرهما (وأرّخا قضى لمن 
وافق سنها تاريخه) بشهادة الظاهر (فلو لم يؤرّخا قضى با لذي اليد. 


في يد نضر وهو عشرون وللثالث وهو نصر سبعة وعشرون لأته أخذ حمس ما في يد ليث 
وهو اثنا عشر وربع ما في يد كامل وهو خمسة ا ه. حلبي بتصرف. وهذا كله اعتبار 
وتقدير ط وذكره في غرر الأفكارء فراجعه. قوله: (ولو برهنا الخ) يتصور هذا بأن رأي 
الشاهدان أنه ارتضع من لبن أنثى كانت في ملكه وآخران رأيا أنه ارتضع من لبن أنثى. في 
ملك آخر فتحل الشهادة للفريقين. بحر عن الخلاصة. وقدمناه وقدمنا عنه أيضاً أنه لا 
اعتبار بالتاريخ مع النتاج إلا من أرخ تاريخاً مستحيلا الخ» فتأمل. قوله: (تاريخه) أي 
تاريخ البينة» وإنما ذكر الضمير بتأويل البرهان. حموي. قوله: (بشهادة الظاهر) لأن 
علامة الصدق ظهرت فيمن وافق تاريخه سنها فترجحت ببيته بذلك» وفي الأخرى ظهرت 
علامة الكذب فيجب ردها. منح. ولا فرق في ذلك بين أن تكون الدابة في أيديهما أو في 
يد أحدهما أو في يد ثالث؛ لأن المعنى لا يختلف. بخلاف ما إذا كانت الدعوى في النثاج 
من غير تاريخ حيث يحكم بها لذي اليد كما صرح به المصنف إن كانت بيد أحدهها أو 
لهما إن كانت في أيدهما أو في يد الث.. زيلعي. قوله : (قضى بها لذي اليد) لأن ذا اليد 
مقدم على الخارج في دعوى النتاج. قال في الأشباه: هكذا أطلق أصحاب المتون. 

قلت: إلا مسألعين: الأولى لو كان النزاع في عيد فقال الخارج إنه ولد في ملكي 
وأعتقه وبرهن وقال ذو اليد ولد في ملكي فقط .قدم على ذي اليد أي لأن بينته أكثر إثباتاً 
بخلاف ما لو قال الخارج كاتبته أو دبرته فإنه لا يقذم» لكن في الأشباه أيضاً الشهادة بحرية 
العبد بدون دعواء لا تقبل عند الإمام إلا في مسألتين» إلى أن قال : والصحيح.عنده اشتراط 
دعواه في العازضة والأصلية» ولا تسمع. دعوى الإعتاق من غير العبد إلا في مسألة الخ . 

وني فتاوى. الحانوتي جواباً عن سؤال: حيث. اعتزف العبد بالعبودية لسيده بانقياده 
للبيع يكو عبداً له وسواء كان هناك بينة أم لاء ولا عبرة بقول المنازع إنه حر الأصل مع 
عدم دعوى العبك لذلك» لأن حرية الغبد لا تثيت إلا بعد دعواه» ولا تجوز فيها دعوى 
الحسبةء بخلاف الأمة لأنها شهادة بحرمة الفرج إلى آخر ما قال. 

الثانية : لو قال الخارج ولد في ملكي من أمتي هذه وهو ابني قدم على ذي اليد اه. 
وقدمنا أنه إنما يقضى بالنتاج لذي اليد فيما إذا ادعى كل منهما النتاج فقط» أما لو ادعى 
الفعل عل ذي اليد كالغصب والإجارة والعارية فبينة الخارج أولى لأنها أكثر إثباتاً لإثباتها 
الفعل على ذي اليد كما في البحر عن الزيلعي» ونقله في نور العين عن الذخيرة على خلاف 
ما في المبسوط وقال: الظاهر أن ما في الذخيرة هو الأصح والأرجحء لا في الخلاصة من 
كتاب الولاء لخواهر زاده أن ذا اليد إذا ادعى النتاج وادعى الخارخ أنه ملكه غصبه منه ذو 
اليد أو أودعه له أو أعاره منه كانت بينة الخارج: أولىء وإنما تترجح بينة ذي اليد على النتاج 
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ولهما إن في أيديهما أو في يد ثالثء وإن لم يوافقهما) بأن خالف أو أشكل (فلهما 
إن كانت في أيديهما أو كانا خارجين» فإن في يد أحدهما قضي بها له) هو الأصح. 
قلت: وهذا أولى مما وقع في الكنز والدرر والملتقى » فتبصر . 


إذا لم يدع الخارج فعلا على ذي اليدء أما لو ادعى فعلا كالشراء وغير ذلك فبينة الخارج 
أولى ؟ لأنها أكثر إثباتاً لأنها تثبت الفعل عليه ١‏ ه. ولا تنس ما قدمناه عند قول الشارح في 
رواية. قال ط : : والظاهر أن حكم موافقتهما لسنها أنه يحكم بها لذي اليد. قوله: (ولهما 
أن في أيديهما) لأن أحدهما ليس أولى من الآخر. قوله: (وإن لم يوافقهما بأن خالف أو 
أشكل) أي فلو خالف السن تاريخهما كان كما لولم يؤرخاء وكذا إذا أشكل وقد تقدم أنه 
يحكم لذي اليد. قوله: (فلهما إن الخ) لعدم ترجيح أحدهما. قوله: (قضى بها له) لأنه لا 
أشكل أي أو خالف سقط التاريخان فصار كأنهما لم يؤرخا. قوله: (هو الأصح) مقابله ما 
في الهداية؛ إذا خالف سنها الوقتين بطلت البيتتان لظهور كذب الفريقين فتترك في يد من 
كانت في يده. بقوله: (وهذا أولى بما وقع في الكنز) أي ما ذكر المصنف . بقوله ون لم 
يوافقهما» لعمومه أولى ما في الكنز وما عطف عليه من تعبيره بقوله «وإن أشكل». 

قول : قد ذكره المصنف في شرح المنح تبعاً للبحر حيث قال: وإن لم يوافقهما يشمل 
ما إذا أشكل سنها بأن لم يعلم وما إذا خالف سنها تاريخهما فإنها تكون لهما على الأصح . 

قال الرمل : الأولى من هذا التعبير وإن خالفها أو أشكل فلهما. على أن لنا أن لا 
نسلم عدم شمول ما في الكنز وشمول ما عبر بهء إذ الإشكال الالتباس. وفي الصورتين 
التباس الأمر على الحاكم وعدم موافقتهما غير عدم العلم أصلا لأنه للعلم بالمخالفة كما قرره 
الشراج فكيف يدخل فيه عدم العلم بشيء لأنه مع عدم العلم يحتمل الموافقة والمخالفة. 

والصور ثلائة : إما عدم الموافقة لهما وهو المخالفةء بأن تحقق مخالفته للتاريخين» 
وإما الموافقة لأحدهما فقط والمخالفة. للآخرء وإما حدم معرفة شيء وهي لا تدخل في 
صورة المخالفة التي هي عدم الموافقة فلم يشملها. قوله: (وإن لم يوافقهما) على أن الظاهر 
أن اختبار صاحب الكنز في صورة المخالفة بطلان البيتتين والترك في يد ذي اليد كما أفصح 
عنه في الكاني. فخص صورة الإشكال ليحترز به عن صورة المخالفة» فتنيه لكلام هذا 
العا التحرير يظهر لك منه حسن التعيير ا ه. 

ثم الظاهر أن مراد صاحب البحر والمنح من. قوله: (وإن لم يوافقهما) أي لم تظهر 
موافقة السن للتاريخين فشمل الصورتين لكنه تأويل» :غلذا قال العلامة الرملي: الأولى من 
هذا التعبير ولم يقل الصواب. تأمل. قوله : (في الكنز والدرر والملئقي) حيث قال: «وإن 
أشكل فلهما؛ لأن قوله«وإن لم يوافقهما» أعم من قول الكنزء وكذا قول الكنز فلهما مقيد 
بما إذا لم يكن في يد أحدهها. 

وعبارة الملتقي والغرر: وإن أشكل فلهماء وإن خالفهما بطل. قال الشارح في 
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(برهن أحد الخارجين على الغصب) من زيد (والآخر على الوديعة) منه 
(استويا) لأا بالجحد تصير غصباً . 


شرح الملتقي: فيقضى لذي اليد قضاء ترك كذا اختاره في الهداية والكاني. 

قلت: لكن الأصح أنه كالمشكل كما جزم به في التنوير: والدرر والبحر وغيرهاء 
فليحفظ اه. 

قلت: نقل الشرنبلالي عن كافي الحاكم أن الأول هو الصحيح للتيقن بكذب البينتين 
فيترك في يد ذي اليد. وقال: ومحصله اختلاف التصحيح اه. قال المولى عبد الحليمء بل 
اللائق على المصنف أن يقول هكذا: وإن أشكل أو خالف الوقتين فلهما إن لم يكن في يد 
أحدهها ققطء وإلا فلا. 

واعلم أن سن الدابة لو خالف الوقتين ففيه روايتان: في رواية يقضى لهماء وفي 
رواية تبطل البيتتان» صرح به الإمام قاضيخان في فتاواه من غير ترجيح إحداهما على 
الأخرىء وبطلانهما رواية أبي الليث الخوارزمي. واختاره الحاكم الشهيد حيث قال: وهو 
الصحيح ٠‏ وتبعه صاحب الهداية ومن تابعهء والقضاء بينهما ظاهر الرواية. اختاره في 
المبسوط حيث قال: وهو الأصح» وتبعه الزيلعي ومن تابعه. وقد اختلف التصحيح 
والرجحان لظاهر الرواية وقد سبق غير مرة. هذا زيدة ما في الشروح والفتاوىء فظهر أن 
المصنف اختار ما هو الأرجحاع. قوله: (برهن أحد الخارجين) على المدعي عليه وهو 
زيد. قوله: (من زيد) هكذا وقع في النسخ» وصوابه «على الغصب من يده؛ أي من يد 
أحد الخارجين. قال الزيلعي والمنح: معناه إذا كان عين في يد رجل فأقام رجلان عليه 
البيئة أحدهما بالغصب منه والآخر بالوديعة استوت دعواهما حتى يقضى بها بينهما 
نصفين؛ لأن الوديعة تصير غصباً بالجحود حتى يجب عليه الضمان مدني» والظاهر أنه 
أراد على الغصب الناشىء من زيد فزيد هو الغاصب» فمن ليست صلة الغصب بل 
ابتدائية . تأمل. قوله: (والآخر) أي برهن الآخر. قوله: (على الوديعة منه) أي قال 
الآخر هو مالي أودعته من زيد وزيد ينكر ذلك. قوله: (استويا) أي الخارجان في 
الدعوى» لأنه لو كان كما يدعي الثاني وديعة من زيد صارت غصباً حيث جحدها 
المودع» ولهذا قال الشارح «لأنها» أي الوديعة بالجحد تصير غصباً حتى يجب عليه 
الضمانء ولا يسقط بالرجوع إلى الوفاق بالإقرار حتى يرد إلى صاحبه» بخلاف ما إذا 
خالف بالفعل بلا جحود ثم عاد إلى الوفاق كما في الحموي» فمن في. قوله: (من زيد) 
للابتداء وفي. قوله: (منه) صلة الوديعة لأنها تتعدى بمن» وإنما احتاج إليها في الأول 
لأن الغصب على بأل في عبارة المصنف فلم يمكنه إضافته إلى زيدء وحيتتذ فما نقله بعض 
الأفاضل عن عزمي زاده من أن هذا التصوير سهوء والأولى إسقاطه فيه ما فيه فراجعه. 
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قوله: (الناس أحرار) لأن الدار دار الحرية أو لأنهم أولاد آدم وحواء عليهما السلام وقد 
كانا حرين. قوله : (الشهادة) أي فلا يكتفى فيها بظاهر الحرية بل يسأل عنه إذا طعن ا لخصم 
بالرق» أما إذا لم يطعن فلا يسأل كما في التبيين» لأن الحرية تثيت بطريق الظهور والظاهر 
يصلح للدفع لا للاستحقاق» فلا يستحق المدعي إلزام المدعى عليه إلا بإثبات حرية شهوده. 
وكذا لا يستحق الشاهد استحقاق الولاية على المشهود عليه ونفاذ شهادته عليه إلا بذلك» 
فإن قال الشهود نحن أحرار لم نملك قط لم يقبل قولهما بالنسبة إلى قبول شهادتهما حتى يأتيا 
بالبينة على ذلك وإلا فهما مصدقان في قولهما إنا أحرار لم نملك قط بحسب الظاهر. 

وف أبي السعود على الأشباه تفسيره في الشهادة: إذا شهد شاهدان لرجل بحق من 
الحقوق فقال المشهود عليه هما عبدان وإني لا أقبل شهادتهما حتى أعلم أنبما حران. 

وتفسيره في الحد: إذا قذف إنساناً ثم زعم القاذف أن المقذوف عبد فإنه لا يحد القاذف 
حتى يثبت المقذوف حريته بالحجة. وفي القصاص: إذا قطع يد إنسان وزعم القاطع أن 
المقطوع يده عبد فإنه لا يقضى بالقصاص حتى يثبت حريته . وفي الدية : إذا قتل إنساناً خطأ 
وزعمت العاقلة أنه عبد فإنه لا يقضى عليهم بالدية حتى تقوم البينة على حريته . 

وني البيري: لو كان المدعى به حداً أو قصاصاً سأل القاضي عنهم طعن الخصم 
أو بالإجماع | ه. لأن في القذف: أي مثلاً إلزام الحد على القاذفء وفي القصاص إيجاب 
العقوبة على القاطع. وني القتل خطأ إيجاب الدية على العاقلةء وذلك لا يجوز إلا باعتيار 
حرية الشاهد. فما لم تثبت الحرية بالحجة لا يجوز القضاء بشيء من ذلك ط. 

مَطْلَبٌ : الأصل في التاس القَفْرُ والرْشْدُ وَالأمَانَةُ وَالعَدَالةُ وَإنّما عَلَ القَاضِي 

أنْ يَسْأَلَ عَنِ الشهُود سِرَا وَعَلَّنا 

قال الحموي: وقد سثل شيخ مشايخنا الشيخ عبد الغني العبادي: هل الأصل في 
الناس الرشد أو السفه» وهل الأصل في الناس الفقر أو الغنى» وهل الأصل في الناس 
الأمانة أو الخيانة» وهل الأصل في الناس الجرح أو التعديل؟ فأجاب: الأصل الرشد 
والفقر والأمانة والعدالة» وإنما على القاضي أن يسأل عن الشهود سراً وعلناً لأن القضاء 
عبتي على الحجة وهي شهادة العدل فيتعرف عن العدالةء وفيه صون قضائه عن البطلان» 
والله تعالى أعلم. وفي قوله صون قضائه عن البطلان نظرء فتديره | ه. 

ووجهه أنه إذا قضى بشهادة الفاسق يصح قضاؤه. 

مَطْبٌ: من اسان عن نُضرَة قَضائه عن الحم اة الشهود 
إلا بعد التزكيَةٍ سرا عة ٠‏ 


لكن في زماننا قد تكرر أمر السلطان نصره الله تعالى في منع قضاته في سائر مملكته 
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والحدود» والقصاصء والقتل) كذا في نسخة المصنفء وفي نسخة: والعقل. 
وعبارة الأشباه والدية : وحيائدذ (فلو ادعي على تجهول الحال) أحر أم لا (أنه عيدة 
فأنكر وقال: أنا حر الأصل فالقول له) لتمسكه بالأصل (واللابس) للثوب (أحق 
من آخذ الكم والراكب) أحق (من آخذ اللجام؛ ومن في السرج من رديفه» وذو 


حخلها من علق كوزه بها) 
أن يحكموا بعد الشهادة بدون تزكية السر والعلانية» الم قوله: (والحدود) فلو أنكر 
القاذف تحرية المقذوف لا يحد حتى يثبت حريته لأنه لا يستحق عليه الحد إلا بالحريةء 


والظاهر لا يكفي للاستحقاق» ولأن الحدود تدرأ بالشبهات فيحتاط في إثباتهاء ولا تنس 
ما قدمئاه عن البيري. قوله: (والقصاص) أي في الأطراف» فلو أنكر القاطع حرية 
المقطوع لا يقطع حتى يثبت حريته» لأنه لا يستحق عليه القطع إلا بالحرية إذ لا قصاص 
بين طرق خو وغبد» لأن الأطراف يسلك. بها مسلك الأموال. قوله: (والقتل) أي خطأ 
فلا تثبت الدية على العاقلة حتى تثبت حرية القاتل لأنه يريد استحقاق العقل عليه فلا 
بعك نظام ر ولذا وقم في نسقة العقل ؛ يعني لا يثبت يثبت العقل إلا بعد ثبوت 
الحرية» وهو معنى عبارة الأشباه-من قوله: (والدية). قوله: (وفي نسخة العقل) هو في 
معنى الأول: يعني لا يثبت العقل إلا بعد ثبوت الحرية». ولو قال في الحرية وعدمها لكان 
أوضح . قوله: (وعبارة الأشباه والدية) الثلاث بخعنى واحد في المآل. قوله: (أحر أم 
لا). بيان لوجه جهالة حاله .ولو قال في الجرية وعدمها لكان أوضح. قوله: (لتمسكه 
بالأصل) أي وهو دافع» وظاهر الحال يكفي للدفع عيني . قوله: (واللايس للثوب الخ) 
شروع في مسائل يصدق فيها واضع اليد بلا برهان» وهل يصدق بيمينه» ينظرء ويأتي 
حكمه في التنبيه الآني ط. وإنما كان اللابس أحق لأن تصرفه أظهر لاقتضائه الملك فكان 
صاحب يد والآخل خارجاً وذو اليد أولى» بخلاف ما إذا أقام آخذ الكم البينة حيث يكون 
أولى والعلة المذكورة تجري فيما بعد. قال العلامة قاسم: فيقضى له قضاء ترك لا 
استحقاق» حتى لو أقام الآخر البينة بعد ذلك يقضى له. شرنبلالية. قوله: (ومن في 
السرج) أي أولى من رديفهء لأن تمكنه في ذلك الموضع دليل على تقدم يده. قال 
الشرنبلائي : نقل الناطفي هذه الرواية عن النوادر. وني ظاهر الرواية هي بينهما نصفين» 
بخلاف ما إذا كانا راكبين في السرج فإنها بينهما قولاً واحداً كما في العناية : : ويؤخذ منه 


اشتراكهما إذا لم تكن مسرجة | ه. 
أقول: لكن في الهداية والملتقي مثل ما قي المتن فتنبه» وما في الهداية وهو على رراية 
النوادرء ولو كان أحدهما متعلقاً بذنبها والآخر ماسك بلجامها قالوا: ينبغي أن يكون 


الماسك أولى ‏ قوله: (ممن علق كوزه بها) احترز بذكر د OED‏ 
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لأنه أكثر تصرفاً . 

(والجالس على البساط والمتعلق به سواء) كجالسيه وراكبي سرج (كمن معه 
ثوب وطرفه مع آخر لا هدبته) أي طرته الغير منسوجة لأنها ليست بثوب (بخلاف 


فلو كان لأحدها منّ وللآخر مائة من كانت بينهما. شرنبلالية عن التبيين. والحمل: 
بكسر الحاء ما يحمل على ظهر أو رأس. حموي. قوله: (لأنه أكثر تصرفاً) علة لجميع 
المسائل . 

أقول: لكن فيه أنه لا يعتبر الأكثر تصرفاً كمسألة المنّ والمائة منّ» والأولى أن يعلق 
بأنه لا يعد متصرقاً عرفا كمسألة الهرادي الآنية. تأمل. قوله: (والجالس على اليساط 
والمتعلق به سواء) لأن الجلوس ليس بيده عليه» لأن اليد تثبت بكونه في بيته أو بنقله من 
موضعه» بخلاف الركوب واللبس حيث يكوث بہما غاصباً لثبوت يده ولا يصير غاصباً 
بالجلوس على البساط كما في الدررء لكن ينبغي أن يكون القاعد أحق من المتعلق. تأمل. 

وعبارة الدرر: وينضف البساط بين جالسه والمتعلق به بحكم الاستواء بينهما لا 
بطريق القضاء الخ . وفي النهاية: يقضى بينهما. 

واعترضن عليه بأن بين الكلامين تدافعاً وأجيب بأن المنفى قضاء الاستحقاق لا 
قضاء الترك . 1 

واعترض على هذا الجوابٍ بأن قضاء الترك يقتقمي ثبوت اليد على ما صرحوا به في 
مسألة التنازع في الحائط . وأجيب .بأن.قضاء الترك يتحقق في المنقول من غير ثيوت اليد 
العتبرة شرعاً بثبوت اليد ظاهراً فإن القاضي علم حساً وعياناً أن هذا البساط ليس في يد 
غيرهما فقضى بينهما لانعدام مدع غيرهما عياناً باليد أو بالملك هذا. قوله: (وراكبي سرج) 
أي فينصف بينهما أي في الصورتين . قوله: (وطرفه مع.آخر) فينتصف بينهما لأن يد كل 
منهدما ثابتة فيه وإن كان يد أحدهما في الأكثر فلا يرجح بهء لا مر أنه لا ترجيح 
بالأكثرية. درر: أي كما في مسألة كثرة شهود أحد المدعيينء هذا كله إذا لم يقم البينة فإذا 
أقاما البينة فبينة الخارج أولى من بينة ذي اليد كما مر. قوله: (لا هدبته) ويقال له بالتركي 
سجق ويستعمل هذا اللفظ الآن في بلادنا. قوله: (الغير منسوجة) الأولى أن يقول 
المنسوجة بالألف واللام لأن غير بمنزلة اسم الفاعل لا يضاف إلا لما فيه أل أو ما أضيف 
إلى ما فيه أل كالضارب رأس الجاني ط. قوله: (لأنها ليست بثوب) فلم يكن في يده شيء 
من الثوب فلا يزاحم الآخر. قوله: (بخلاف جالسي دار) كذا قال في العناية . 

ويخالفه ما في البدائع : لو ادعيا داراً وأحدهما ساكن فيها فهي للساكنء وكذلك لو . 
كان أحدهما أحدث فيها شيئاً من بناء أو حفر فهي له» ولو لم يكن شيء من ذلك ولكن 
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حيث لا يقضى لهما لاحتمال أنها في يد غيرهماء وهنا علم أنه ليس في يد غيرهما. 
(الحائط لمن جذوعه عليه 


أحدهما داخل فيها والآخر خارج عنها فهي بينهماء وكذا لو كانا جميعاً؛ لأن اليد على 
العقار لا تثبت بالكون فيها وإنما تثبت بالتصرف | ه. 

أقول: لكن الذي يفهم من التعليل وما تقدم قريباً أنه لا يقضى لهما في مسألة كون 
أحدهما داخلاً فيها والآخر خارجاً عنها تأمل. 

تنبيه قال في البدائع: كل موضع قضى بالملك لأحدها لكون المدعي في يده يجب 
عليه اليمين لصاحبه إذا طلب» فإن حلف برىء؛ وإن نكل قضى عليه به ا ه. 
شرنبلالية . قوله: (حيث لا يقضى لهما) لا بطريق الترك ولا بغيره لأن الجلوس لا يدل 
على الملك ا ه. درر. قوله: (وهنا) أي في الجلوس على البساط إذا كانا جالسين عليه . 
قال في الزيلعي: وكذا إذا كانا جالسين عليه فهو بينهماء بخلاف ما إذا كانا جالسين في 
دار وتنازعا فيها حيث لا يحكم لهما بها لاحتمال آنا في يد غيرهماء وهنا علم أنه ليس في 
يد غب رهما | ه. 

مَطْلَبٌ: مَسَائْلُ الحِيطَانٍ 

قوله: (الحائط لمن جذوعه عليه) جع جذع بالجيم والذال المعجمة للنخلة وغيرهاء 
والمراد الأخشاب التى ترص على الجدران لأجل تركيب السقف عليهاء وذلك لأنه في يد 
صاحب الجذوع» لأن يده يد استعمال والحائط ما بني إلا له فوضعه علامة ملكه: ولو 
كان لكل منهما عليه ثلائة جذوع فهو بينهما لاستوائهما في أصل العلة ولا يعتبر بالكثرة 
والقلة بعد أن تبلغ ثلاث وإنما شرطت الثلاثة لأن الحائط يبنى للتسقيف وذلك لا يحصل 
بما دون الثلاث غالباً فصار الثلاث كالنصاب له؛ ولو كان عليه جذوع لأحدهما ثلاثة 
وللآخر أقل فهو لصاحب الثلاثة عند أبي حنيفة استحساناً. والقياس أن يكون بينهما 
نصفين» وهو مروي عنهء ولو كان لأحدهما جذع واحد ولا شيء للآخر قيل هما سواءء 
وقيل صاحب الجذع أولى. عيني. 

وفي الفتاوى الخيرية من فصل الحيطان: فلو كان لكل جذع مشتركء فلو اختلفا 
وأقيمت البينة عمل بها وينظر في وضع الآخرء فإن كان قديماً يترك على قدميه إذ الأصل 
بقاء ما كان على ما كان للظن بأنه ما وضع إلا بوجه شرعي. 

مَطْلَبٌ : حَدُ القَدِيم ما لا حِقَظ الأقْرَانُ وَرَاَهُ 

وحد القديم أن لا يحفظ أقرانه وراء هذا الوقت كيف كان فيجعل أقصى الوقت 

الذي يحفظه الأقران حد القديم» وإن كان حادثاً يؤمر برفعهء وإن سقط ليس له إعادته 
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بغیر رضا مالكه؛ لأنه إن كان بإذنه فهو معير وللمعير أن يرجع متى شاءء وإن كان بغير 
إذنه فهو غاصب. وإذا اختلفا في الحدوث: فإن ثبت بالبينة أمر برفعه وإزالته عن ملك 
الغير شرعاًء وإن لم يثبت بالبينة لا ييدمء وتمامه فيه . 

والحاصل: أن الحائط تارة يثبت بالبيئة والبرهان وتارة بغيرهاء فإن أقام أحد 
الخصمين البينة قضى له ولو أقاما البينة قضى لهما قضاء الترك» حتى لو أقام الآخر البينة 
قضى له كما في الفيض . وأما ما يثبت بغيرها فقال في المنتقى : الأيدي في الحائط على ثلاث 
مراتب: اتصال تربيع» واتصال ملازقة ومجاورة» ووضع جذوع وعاذاةء فأولاهم صاحب 
التربيع » فإن لم يوجد فصاحب الجذوع» فإن لم يوجد فصاحب اتصال الملازقة . 

بيانه: حائط بين دارين يدعيانه: فإن كان متصلا ببناء أحدهما دون الآخر فصاحب 
الاتصال أولى» وإن كان متصلا ببنائهما اتصال تربيع أو ملازقة فهر بينهماء وإن كان 
فالحائط لصاحب الاتصال» ولصاحب الجذوع موضع جذوعه. وروى الطحاوي أن الكل 
لصاحب التربيع» وإن لأحدهما اتصال ملازقة وللآخر جذوع فصاحب الجذوع أولىء 
وسيأتي قريباً بأوضح من هذا. 

أقول: ذكر الحنابلة في كتبهم أن المعتبر في التربيع أساس الحائط دون اللبن وهو 
حسن وكأنه لما يحصل له من التغيره وظاهر نصوص أتثمتنا الإطلاق كما ترى» وكأنهم لم 
يعتبروا هذا لأنه عارض ويدرك عروضه. نعم لو كان التربيع في الأساس دون اللبن 
فالظاهر أن العبرة للأساس لأنه أقوى لما يعرض لبن من الإصلاح» وهذا ولو كان 
لأحدهها التربيع في الأساس وللآخر في اللبن فالظاهر أنه لصاحب تربيع الأساس ول أره. 

ثم فال صاحب المنتقى: وإذا كان الحائط المتنازع فيه متصلاً من جانب واحد يقع 
فيه الترجيح وهو الصحيح . ذكره الطحاوي. وذكر الكرخي أنه لا يقع به الترجيح ما لم 
يكن موصولا طرفاه بالحائطين. 

قلت: وظاهر الرواية يشترط من جوانبه الأربع كما في الفيض وغيرهء لكن قالوا: 
الأظهر ما قاله الطحاوي وعليه مشى في الخلاصة والبزازية وغيرهما من المعتمدات كالهندية 
والمحيط والخانية وغيرها. 

ثم ذكر أيضاً: حائط بين دارين يدعيه صاحب أحدهما ولم يكن متصلا ببناء 
أحدها: فإن كان لأحدهما عليه جذوع فهو أولى» وإن كان لأحدها عليه جذع واحد ولا 
شيء للآخر قيل هو بينهماء وقيل لصاحب الجذع. وإن كان لكل واحد منهما ثلاثة 
جذوع فهو بينهما ولا عبرة لكثرة الجذوع لأحدهما: أي بعد الثلاثة. 
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أقول: بعد ما كان“ لأحد الشريكين ثلاثة جذوع وللآخر أكثر لا يترجح بهاء 
ولكن في العمادية ما نصه: وإن كان جذوع أحدهها أسفل وجذوع الآخر أعلى وتنازعا في 
الخائط فإن لصاحب الأسفل لسبق يده ولا ترفع جذوع الأعلى | ه. 

فالذي يظهر من كلام العمادية أن محل وجود الخشب على الحائط لكل موجب 
للاشتراك إذا لم يكن خشب أحدها أعلى وخشب الآخر أسفل» أما إذا كان كذلك وتنازعاً 
في الحائط فهو لصاحب الأسفل ولا ترفع جذوع الآخرء وأنت خبير بأن هذا مقيد 
لكلامهم. ولكن لا تظهر ثمرة ذلك إلا في التصرف في الحائط وعمارتهء فافهم. 

ثم قال صاحب المنتقى: وإن كان لأحدهما ثلاثة وللآخر واحد فهو لصاحب 
الثلائة» إلا موضع الجذع الواحد وهو الأصح»› وما بين الجذوع قيل يكون بينهما 
نصفين» وقيل يكون على أحد عشر جزءاً. وإن كان الحائط طويلاً وكل واحد منهما منفرد 
ببعض الحائط في الاتصال ووضع الجذوع قضى لكل واحد بما يوازي ساحته من الحائط 
وما بينهما من القضاء يقضى بكونه بينهما نصفين. لكل واحد منهما بوار وهو القصب 


لأحدهما عليه جذوع وللآخر عليه بوار يقضى به لصاحب الجذوع ولكن لا يؤمر 
برفع البواري. 


لأحدهما عليه خشب وللآخر عليه حائط سترة فالحائط الأسفل لصاحب الخشب 
ولصاحب السترة سترته» ولو تنازعا في الحائط والسترة جميعاً فهما لصاحب الخشب ١ه‏ ما 
في المنتقى . 

وقال برهان الدين الكركي في الفيض : حائط ادعاه رجلان وغلق الباب إلى أحدها 
يقضى بالحائط والباب بينهما نصفين عند أبي حنيفةء وعندهما الحائط بينهما والباب للذي 
الغلق إليهء وأجمعوا أنه إذا كان للباب غلقان في كل جانب واحد فهو بينهما. 

وذكر فيه أيضاً: رجلان ادعيا حائطاً وليس الحائط متصلا ببناء أحدهما وليس 
لأحدههما جذوع أو غيرها يقضى به بينهماء وإن كانت لأحدهما هرادي أو بوار فكذلك» . 
وإن كان لأحدهما عليه جذع واحد ولا شيء للآخر أو له عليه هرادي لم يذكر في 
الكتاب. قال بعضهم: لا يرجح بجذع واحد. وقد روي عن محمد: يقضى لهء ولو 
كان لأحدهما عليه خشبة وللآخر عليه عشر خشبات يقضى به لصاحب العشرة وللآخر 
موضع جذعه. والصحيح أن الحائط لصاحب الجذوع ولا يتزع جذع الآخر. 

أقول: أي لأن الملك الثابت بكثرة الجذوع ها هنا ثابت بنوع الاستظهار فهو صالح 


)١(‏ في ط (قوله بعد ما كان) كذا بالأصلء ولعله «بعد ما لو كان الخ فمقول القول ولكن الخ مصححه. 
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أو متصل به اتصال تربيع) بأن تتداخل أنصاف لبناته في لبنات الآخرء ولو من 
خشب فبأن تكون الخشبة مركبة في الأخرى لدلالته 


للدفع لا لإبطال حق صاحب الجذع» بخلاف ما لو أقام صاحب الجذوع البينة كان الحائط 
له البتة فإنه يرفع جذع الآخر كما بينه صاحب الذخيرة» وسيأتيك بأوضح من هذا. وعن 
أي يوسف أن الحائط بينهما على أحد عشر سهماً. 

ولو كان لأحدهما عليه جذعان وللآخر عشرة اختلف المشايخ فيه. قال بعضهم: 
جذعان بمنزلة جذع واحد. وقال بعضهم: بمنزلة الثلاثة» ولو كان لأحدها ثلاثة 
وللآخر عشرة فهو بينهماء وكذا لو كان لأحدهما خسة وللآخر عشرة فهو بينهما نصفين 
وقيل أثلاثاً . 

تنازعا في خص أو حائط بين داريهما ولا بينة والقمط: أي الحبل الذي يشد به 
الخص والوجه: أي وجه الحائط أو الطاقات أو أنصاف اللبن إلى أحدهما. قال أبو 
حنيفة: هو بينهما إذ الإنسان كما يجعل المذكور إلى جانيه في ملكه الخاص يجعله إلى جانبة 
في المشترك أيضاً إذا تولى العمل فلا يصلح حجة. وقالا: هو لن المذكور إلى جانبه إذ 
الظاهر يشهد له؛ لأن الإنسان يزين وجه داره إلى نفسه لا إلى جاره» وكذا القمط لأنه 
وقت العقد يقوم على سطحه فيجعل القمط إليه. 

زاد في الهندية: هذا إذا جعل وجه البناء حين بنى. وأما إذا جعل الوجه بعد اليتاء 
بالنقش والتطيين فلا يستحق به الحائط في قولهم جميعاً. كذا في غاية البيان شرح الهداية. 
قوله: (أو متصل به) الأوضح أن يقول: أو هو متصل ببنائه اتصال تربيع . قوله: (بأن 
تتداخل أنصاف لبناته) أي مثلا فدخل الآجر والحجر. 

واختلف في صفة اتصال الترييع» فقال الكرخي: صفته أن يكون الحائط المتنازع فيه 
متصلا بحائطين لأحدهما من الجانبين جميعاً والحائطان متصلان بحائط له بمقابلة الخائط 
النازع فيه حتى يصير مربعاً يشبه القبة» فحيئذ يكون الكل في حكم شيء واحد. 
والمروي عن أبي يوسف أن اتصال جانبي الحائط التنازع فيه بحائطين لأحدهما يكفي» ولا 
يشترط اتصال الحائطين بحائط له بمقابلة الحائط المتنازع فيه . 

وعبارة الكاني: هو أن يكون أحد طرفي الآخر في هذا الحائط والطرف الآخر في 
الخائط الآخر حتى يصير في معنى حائط واحد وبناء واحد فيكون ثبوت اليد على البعض 
ثبوتاً على الكل» وهو عين ما روي عن أبي يوسف» ومعنى التربيع فيما قال الكرخي أظهر. 

وني الهندية: وذكر الطحاوي: إن كان متصلاً بحائط واحد يقع به الترجيح . قالوا: 
والصحيح رواية الطحاوي اه. وعزاه إلى حيط السرخسي . قوله: (ولو من خشب) 
عطف على محذوف تقديره: إذا كان الحائط من لبن ولو من خشب الخ. قوله: (لدلالة) 
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على أنهما بنيا معآء ولذا سمي بذلك لأنه حیشذ يبنى مربعاً (لا لمن له) اتصال 
ملازقة أو نقب وإدخال أو (هرادي) كقصب وطبق يوضع على الجذوع (بل) يكون 
(بين الجارين) لو تنازعاء ولا محص به صاحب الهرادي بل صاحب الجذع الواحد 


هذه علة لكون صاحب اتصال التربيع أولى. قوله: (على أنهما) أي الحائط المتنازع فيه 
والحائطين المتصلين به. قوله: : (ولذا سمي بذلك) أي لكونبهما بنيا معاً سمى باتصال 
التربيع قد علمت تفسير اتصال التربيع على قول الكرخي وهو ظاعر وتسميته به على قول 
أبي يوسف باعتبار التربيع في حائطيه باللبنات. قوله : (يبنى مربعاً) هذا إنما يظهر على 
قول الكرخي. قوله: (لا لمن له اتصال ملازقة) بأن يكون الحائط المتنازع فيه ملازقاً خائط 
أحدهما من غير إدخال فيه. قوله: (أو نقب وإدخال) وهذا فيما لو كان من خشب: أي 
بأن نقب وأدخلت الخشبة فيه» وهذا محترز. قوله: (في حائط الخشب)ء بأن تكون الخشبة 
مركبة في الأخرى . 

قال البدر العيني: وإذا كان الجدار من خشب فالتربيع أن يكون ساج أحدهها مركباً 
على الآخر. وأما إذا نقب وأدخل فلا يكون مربعاً قلا عبرة به ولا باتصال الملازقة من غير 
تربيع لعدم المداخلة فلا يدل على أنهما بنيا معاً | ه. ومثله فيما يظهر النقب في جدار نحو 
اللين . قوله: (أو هرادي) جمع هردية: قصيات تضم ملوية يطاقات من الكرم فترسل 
عليها قصبات الكرمء كذا في ديوان الأدب» وصحح فيها الحاء والهاء جحيعاًء وأنكر الهاء 
صاحب الصحاح» والرواية في الأصل والكاني للشهيد بالحاء. وني الجامع الصغير وشرح 
الكاني بالهاء لا غير. شلبي في الحاشية ملخصاً. وفي المنح: هي خشبات توضع على 
الجذوع ويلقى عليها التراب. وقي الواني: هي جمع هردى بككسر الهاء وسكون إلراء وفتح 
الدال المهملتين وقصر الألف. وني منهوات العزمية: الهردية بضم الهاء وسكون الراء 
المهملة وكسر الدال المهملة والياء المشددة. والهرادي بغتح الهاء وكسر الدال: نوع من 
النبت» وقيل قصب يوضع فوق الحائط فهي كالزرب أو المكعب. ومثل الهرادي 
البواري» وهي والبوري والبورية والبورياء والباري والبارياء والبارية: الحصير المنسوج» 
وإلى بيعه ينسب الحسن ب بن الربيع البواري شيخ البخاري ومسلم كما في القاموس - - قوله: 
(بل صاحب المح الواحد الخ) قال في غاية البيان: والثلاث هي المعتبرة» حتى لو كان 
لأحدهما ذلك وللآخر أكثر لا اعتبار له فالحائط بينهماء ولو كان لأحدهما جذع أو اثنان 
وللآخر ثلائة أو أكثر فهو له وأما لصاحب ما دون الثلاثئة فموضع جذوعه: يعني ما 
تحته في رواية» وله حق الوضع في رواية أ ه. 

وني نور العين: ولو لأحدهما جذع واحد وللآخر هرادي أو لا شيء له لم يذكره 
محمد في ظاهر الرواية» وقد قيل لا يقضى به له إذ الحائط لا يبنى لوضع جذع واحد. 
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أحق منه. خانية. ولو لأحدهما جذوع وللآخر اتصال فلذي الاتصال وللآخر حق 
الوضع› وقيل لذي الجذوع . ملتقى . وتمامه في العيني وغيره . 


وعن محمد: إنه لربٌ الجذع» إذ له مع اليد نوع استعمال؛ إذ وضعه استعمال حتى قضى 
أرب لجع فيكون واحدها استعمالا للحائط بقدره وليس للآخر ذلك» وقد يبنى الحائط 
لوضع جذع واحد لو كان البيت صغيراًء وهذا كله لولم يتصل الحائط ببنائهما؛ فلو 
اتصل اتصال تربيع أو ملازقة فيقضى به نصفين بينهما إذا ستويا | ه. 

وني الزيلعي: وإن كان لأحدهما جذع واحد ولا شيء للآخر اختلف المشايخ فيه: 
فقيل هما سواء لأن الواحد لا يعتد به وقيل صاحب الجذع أولى لأن الحائط قد يبنى 
لجذع واحدء وإن كان ذلك غير غالب. قال في شرح الملتقي للداماد: والهرادي غير 
معتيرة؛ وكذا البواري لأنه لم يكن استعمالاً وضعاًء إذ الحائط لا يبنى لها بل للتسقيف» 
وهو لا يمكن على الهرادي والبواري كما في الدرر انتهى. وفيه: ولا معتبر بكثرة الجحذوع 
وقلتها بعد أن تبلغ ثلاثاء لأن الترجيح بالقوة لا بالكثرة على ما بيناء واشترط أن يبلغ 
الثلاث لأن الحائط يبنى للتسقيف وذلك لا يحصل بما دون الثلاث غالباً فصار الثلاث 
كالنصاب له أ ه. فتأمل. قوله: (وقيل لذي الجذوع) وصحجه السرخسي ». وصحح 
الأول الجرجاني . 

وقال في المحيط : الأيدي على ثلاث مراتب : اتصال تربيع واتصال ملازقة ومجاورة» 
ووضع جذوع ومحاذاة بناء. ولا علامة في الحائط سوى هذا فأولاهم صاحب التربيع» 
فان لم يوجد فصاحب الجذوع. فإن لم يوجد فصاحب المحاذاة | ه. 

قال في الخلاصة: وإن كان كلا الاتصالين اتصال تربيع أو اتصال مجاورة يقضى 
بينهماء وإن كان لأحدهما تربيع وللآخر ملازقة يقضى لصاحب التربيع» وإن كان 
اتصال اللازقة؛ ثم في اتصال التربيع هل يكفي من جانب واحد؟ فعلى رواية الطحاوي 
يكفي» وهذا أظهرء وإن كان في ظاهر الرواية يشترط من جوانبه الأربع» ولو أقاما البينة 
قضي لهماء ولو أقام أحدها البينة قضي لها ه. وقدمنا نحوه. قوله: (وتمامه في العيني 
وغيره) قال العلامة العيني : ولو كان لكل واحد منهما ثلاثة جذوع فهو بينهما لاستوائهما 
في أصل العلةء ولا يعتبر بالكثرة والقلة بعد أن تبلغ ثلاثة» وإثما شرطت الثلاثة؛ لأن 
الحائط يبنى للتسقيف وذلك لا يحصل بدون الثلاثة غالباً فصارت الثلاثة كالنصاب له 
ولو لأحدهما ثلاثة وللآخر أقل فهو لصاحب الثلاثة. استحسته الإمام. والقياس المناصفة 
وقد روي عنه أيضاً. ثم لصاحب الجذع الواحد أو الاثنين حق الوضع» لأنا حكمنا 
بالحائط لصاحب الجذوع: أي الثلاثة فأكثر بالظاهرء وهو يصلح حجة للدفع لا 
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للاستحقاق» فلا يزمر بالقلع إلا إذا ثبت بالبينة أن الحائط لصاحب الجذوع فحينئذ يؤمر 
بالقلع ١‏ ه. وهل الحكم كذلك إذا أقر له به؟ الظاهر نعم. 

قال في جامع الفصولين برمز (جع): جذوع أحدهما في أحد النصفين وجذوع 
الآخر في النصف فلكل منهما ما عليه جذوعه. ا ا 
السترة» فالجائط أرب الجذوع, وكذا السترة لو تنازعا فيهاء ولو توافقا أن السترة للا 
لا ترفع كمن له سفل وتنازعا في سقفه وما عليه فالكل لذي السفل» ly‏ 
للآخر لا يرفع إلا إذا برهن اه: أي لأنه هو المتنازع فيه فإذا برهن ذو السفل أن 
السقف له رفع ما هو موضوع عليه بغير حق» فتأمل . وإنما لم يرفع أولا قبل إقامة البيئة؛ 
لأن الظاهر أن وضعه بحق» ولم يحكم له بالسفل لأن الظاهر يصلح للدفع لا للاستحقاق 
وهو لصاحب السفل كما هو صريح الخانية. 

فإن قلت: ما الفرق بين ثبوته بالبينة حيث يرفع بها وبين ثبوته بظاهر اليد ول 
يرفع؟ قلت: البينة كاسمها بينة؛ وهي حجة متعذية فيلزم بها الرفع» واليد حجة لصاحب 
الحال فصلحت للدفع لا للرفع» فتأمل . 

ومما يتصل بمسائل الحيطان ما نقله في الهندية: ولو كان الأحد المدعيين على الحائط 
المتنازع فيه أزج من لبن أو آجر: أي ضرب من الأبنية فهو بمنزلة السترة. كذا في فتاوى 
قاضيخان. 

جذوع شاخصة إلى دار رجل ليس له أن يجعل عليها كنيفاً إلا برضا صاحب الدار» 
وليس لصاحب الدار قطعها إذا أمكنه البناء عليهاء وإن لم يمكن البناء عليها بأن كانت 
جذوعاً صغاراً أو جذعاً واحداً ينظر: إن كان قطعها يضر ببقية الجذوع ويضعفها لا 
يملك القطع» وإن لم يضر بها يطالبه بالقطع» ولو أراد صاحب الدار أن يعلق على أطراف 
هذه الجذوع شيئاً ليس له ذلك. كذا في محيط السرخسي. 

جدار بين اثئين لهما عليه حمولة غير أن حمولة أحدهما أثقل فالعمارة بينهما نصفين. 
ولو کان اا عليه خر وليس للآخر عليه حمولة والجدار مشترك بيئهما: قال الفقيه 
أبو الليث رحه الله تعالى : للآخر أن يضع عليه بمثل حمولة صاحبه إن كان الحائط يحتمل 
ذلك؛ ألا ترى أن أصحابنا رحمهم الله تعالى قالوا في كتاب الصلح: لو كان جذوع أحدها 
أكثر فللآخر أن يزيد في جذوعه إن كان يحتمل ذلك ولم يذكروا أنه قديم أو حديث. 
كذا في الخلاصة في كتاب الحيطان. وإن لم يكن لهما عليه خشب فأراد أحدهما أن يضع 
عليه خشباً له ذلك وليس للآخر أن يمنعه ويقال له ضع أنت مثل ذلك إن شئت. كذا في 
المفصول العمادية . 


كتاب الدعوى/ باب دعوى الرجلين و0 


هام هاه اعد قاع Raa Rn‏ ود ناس عاع فاع مدا مان هاس ماع عا واع هس عاى ا هاه مراع راواه مد فاه د هاه قدا ءاه 


لو كان لأحدهما عليه جذوع وليس للآخر عليه جذوع فأراد أن يضم والجدار لا 
يحتمل جذوع اثنين وهما مقرّان بأن الحائط مشترك بينهماء > يقال لصاحب الجذوع إن شئت 
فارفع ذلك عن الحائط لتستوي بصاحبك» وإن شئت فحط عنه بقدر ما يمكن لشريكك 
من الحمل. كذا في الخلاصة. 

جدار بين رجلين لأحدهما عليه بناء فأراد أن يحول جذوعه إلى موضع آخر : قال : 
إن كان يحول من الأيمن إلى الأيسر أو من الأيسر إلى الأيمن ليس له ذلك؛ وإن أراد أن 
يسفل الجذوع فلا بأس بهء وإن أراد أن يجعله أرفع عما كان لا يكون له ذلك. كذا في 
فتاوى قاضيخان. 

حائط بينهما وكان لكل واحد جذوع فللذي هو صاحب السفل أن يرفعها بحذاء 
صاحب الأعلى إن لم يضر بالحائط» ولو أراد أحدهما أن ينزع جذوعه من الخائط له ذلك 
إن لم يكن في نزعه ضرر بالحائط. هكذا في الفصول العمادية. 

إذا كانت جذوع أحدهها مرتفعة وجذوع الآخر متسفلة فأراد أن ينقب الحائط لينزل 
فيه الخشب هل له ذلك؟ قيل ليس له ذلك .. وكان أبو عبد الله الجرجاني يفتي بأن له 
ذلك. وقيل ينظر: إن كان ذلك مما يوجب فيه وهنا لم يكن له ذلك» وإن كان مما لا 
يدخل فيه وهنا فله ذلك. كذا في محيط السرخسي. 

جدار بين رجلين أراد أحدهما أن يزيد في البناء لا يكون له ذلك إلا بإذن الشريك» 
أضرٌ الشريك ذلك أو لم يضر. كذا في فتاوى قاضيخان. 

قال أبو القاسم: حائط بين رجلين اتبدم جانب منه فظهر أنه ذو طاقين متلازقين 
فيريد أحدهما أن يرفع جداره ويزعم أن الجدار الباقي يكفيه للستر فيما بينهما قبل أن يتبين 
أبما حائطان فكلا الحائطين بينهماء وليس لأحدهما أن يحدث في ذلك شيئاً بغير إذن 
شريكهء وإن أقرا أن كل حائط لصاحبه فلكل واحد منهما أن يحدث فيه ما أحب. كذا 
في الفتاوى الصغرى في كتاب الحيطان . 

د ع O‏ أن يقول له ارفع 
حمولتك بعمد لأني أرفعه في وقت كذا ويشهد على ذلك» فإن فعل فبهاء وإن لم يقعل فله 
أن يرفع الجدارء فإن سقطت حولته لا يضمن . كذا في الخلاصة. 

وعن الشيخ الإمام أبي القاسم : جدار بين رجلين لأحدهما عليه حمولة وليس للآخر 
شيء فمال الجدار إلى الذي لا حمولة فأشهد على صاحب الحمولة فلم يرفعه مع إمكان 
الرفع بعد الإشهاد حتى انهدم وأفسد شيثاً قال: إذا ثبت الإشهاد وكان مخحوفاً وقت 
الإشهاد يضمن المشهود عليه نصف قيمة ما أفسد من سقوطه. هكذا في فتاوى قاضيخان. 


4 كتاب الدعوى/ باب دعوى الرجلين 
اال ل ار ا ا ا 


م ماهد ماد فاح دواع عاعدا هم عا اس عا عاس واودا هد وا فاه E‏ 


قال أبو القاسم: حائط بين رجلين لأحدهما عليه غرفة والآخر عليه سقف بيته 
فهدما الحائط من أسفله ورفعا أعلاه بالأساطين ثم اتفقا جميعاً حتى بنيا فلما بلغ البناء 
موضع سقف هذ أبى صاحب السقف أن يبنى بعد ذلك لا يجبر أن ينفق فيما جاوز 
ذلك . كذا في الصغرى. 

رجل له ساباط أحد طرفي جذوع هذا الساباط على حائط دار رجل فتنازعا في حق 
وضع الجذوع فقال صاحب الدار جذوعك على حائطي بغير حق فارفع جذوعك عنه 
وقال صاحب الساباط هذه الجذوع على حائطك بحق واجب» ذكر صاحب كتاب الحيطان 
الشيخ الثقفي أن القاضي يأمره برفع جذوعه. وقال الصدر الشهيد رحمه الله تعالى: وبه 
يفتى. وإن تنازعا في الحائط يقضى بالخائط لصاحب الدار في ظاهر مذهب أصحابنا لأن 
الحائط متصل بملك صاحب الدار وبالاتصال تثيت اليدء ولكن هذا إذا كان الاتصال 
اتصال تربيع» أما إذا كان اتصال ملازقة فصاحب الساباط أولى. هكذا في المحيط في كتاب 
الحيطان. الكل من الهندية . 

أقول: ثم التصرف في الحائط المشترك بعد ثبوته شرعاً قسمان: ممتنع إلا بإذن 
شريكه وهو مقتضى شركة الملك والقياس. وجائز لضرورة منفعة الاشتراك بغير إذن 
شريكه . 

أما الممتنع فهو زيادة خشب على خشب شريكه أو اتخاذ ستر عليه أو فتح كوّة أو 
باب» وهو محل إطلاقهم الواقع في بعض عباراتهم من أنه ليس له: أي الشريك أن يحدث 
في الخائط المشترك حدثاً بغير إذن شريكه أو يزيد عليه. 

وأما الجائز بغير إذنه فله صور: 

منها: ما هو جائز باتفاق» وهو ما إذا لم يكن عليه لواحد منهما خشب فأراد 
أحدهما أن يضع عليه خشباً له ذلك ولا يكون لصاحبه منعه ولكن يقال له ضع أنت مثل 
ذلك إن شعت. 

ومنها: ما هو جائز بالاتفاق أيضاًء وهو ما إذا كان له جذوع ولشريكه أكثر منها 
فله المساواة باتفاق كلماتهم كما ستطلع عليه قريبأ إن شاء الله تعالى» كذا قالوا. 

وأقول: هذه المسألةء وهي ما إذا كانت حمولته محدثة ينبغي أن تكون عين المسألة 
الأولى الجائزة بالإنفاق» فتأمل . 

ومنها: ما ههو مقيد على قول والراجح الإطلاق» وهي ما إذا كان لأحدهما عليه 
حمولة وليس للآخر ذلك فأراد أن يحدث حمولة فالمرجح له أن يحدث إذا كان الحائط يحتمل 
ذلك . وقال بعضهم في هذه الصورة: إن كانت حمولة صاحبه محدثة فله ذلك» وإن كانت 
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قديمة فليس له ذلك. ثم في هذه الصورة على الراجح قد صرحوا بأنه إن كان الحائط لا 
يحتمل حمولتين يؤمر الآخر برفع حمولته لتحصل التسوية مع صاحبه أو برفع البعض لتمكن 
شريكه من الحمل فهو كالمهايأة. 

ومنها: ما هو مقيد بعدم المضرة» وهو ما إذا كان لهما عليه حمولة وحمولة أحدها 
أسفل من حمولة الآخر فأراد هو أن يرفع حمولته ويضعها بإزاء حمولة صاحبه فله ذلك 
وليس لصاحبه منعه» وكذا لو كانت حمولة أحدهها في وسط الجدار وحمولة الآخر في أعلاه 
فأراد أن يضع حمولته في أعلى الجدار له ذلك إذا لم يدخل على الأعلى مضرةء وكذا إذا أراد 
أن يسفل الجذوع» وقيده بعضهم بما إذا"“ انهدم أو هدماهء لأنه إذا يمحصل ذلك يحصل 
مضرة ولا بد» والمدار في أجناس هذا على عدم الضرر. 

ومنها: ما هو مختلف فيه وهو التعلي» وهو أن يزيد في أعلى الجدار في هواء المشترك 
كان للآخر منعه لأنه تصرف في شيء مشترك» وهو المروي عن محمدء وقيل لا يمنع. 

أقول: والحاصل: أن في مسألة التعلي ثلائة أقوال: أحدها: له التعلي مطلقاً. 
ثانيها: له بما إذا | يكن خارجاً عن الرسم المعتادء واعتمده ابن الشحنة والشرنبلالي. 
ثالئها: المنع مطلقأء واعتمده قاضيخان واقتصر عليه في الخيرية فكان عليه الاعتماد» 
وبالعمل به صدر الأمر السلطاني وجرى عليه في المجلة في مادة ألف ومائتين وعشرة. 

قال في الذخيرة: إذا كان الحائط بين رجلين وليس لواحد منهما فأراد أحدهما أن 
يضع عليه خشباً له ذلك ولا يكون لصاحبه أن يمنعه عن ذلك ولكن يقال أنت ضع 
مثل ذلك إن شئت» هكذا حكى الإمام النيسابوري. وكان بين" هذا وبين ما إذا كان 
لهما عليه خشب فأراد أحدهما أن يزيد عليه خشباً على خشب صاحبه وأراد أن يتخذ 
ستراً أو يفتح كوّة أو باباً حيث لا يكون له ذلك إلا بإذن صاحبه وكان لصاحبه ولاية 
المنع . 

والفرق أن القياس أن لا يكون له ولاية وضع الخشب من غير إذن شريكه لأنه 
تصرف في شيء مشترك إلا إذا تركنا القياس لضرورة أنا لو منعتاه عن وضع الخشب من 
غير إذن شريكه ربما لا يأذن له شريكه في ذلك فتتعطل عليه منفعة الحائط . وهذه الصورة 
معدومة في زيادة الخشب وفتح الكوة فيرد لي القياس ١‏ ه. ومثله في البزازية وغيرها من 
الكتب المعتبرةء لكنه مقيد في البزازية بما إذا كان الحائط يحتمل ذلك وهذا القيد لا بد 
منه في أمثال هذا. وعبارة الذخيرة أغفلته وقيدناه فيما أسلفناه لك فتنيه . 
(1) في ط (قوله بما إذا) كذا بالأصل. 
(۲) في ط (قوله وكان بين الخ) كذا بالأصل. 
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قال السرخسي في الوجيز عن النوادر: حائط بين رجلين ولأحدهما عليه عشر 
خشبات وللآخر أربع فلصاحب الأربع أن يتم عشر خشبات مثل صاحبه وليس له 
الزيادة» وإن كان لأحدهما عليه خشب ولا شىء للآخر عليه فأراد أن يحمل مثل خشب 
فا :قبل ل كلك ول اليس له.ذلكف اس قار قت تقل اللا فيالصورة العانية 
ولم يحكه في الأولى؛ والفرق بينهما واضح كما ستقف عليه. 

قال برهان الدين الكركي في الفيض من كتاب الحيطان: حائط بين رجلين وكان 
لأحدهما عليه جذوع أكثر من جذوع الآخر فلصاحب القليل أن يزيد في جذوعه حتى 
تكون مثل جذوع صاحبه أ ھ. 

وفي العمادية: ولو كان جذوع أحدهما أكثر فللآخر أن يزيد في جذوعه إذا كان 
الحائط يحتمل ذلك ول يفصلوا بين القديم والحديث | ه. 

قال في الخانية : ولو كان الحائط بين داري رجلين كل واحد منهما يدعيه ولكل 
واحد منهما عليه جذوع يقضى بينهما نصفين هو المختار. فإن كانت جذوع أحدهما أكثر 
فللآخر أن يزيد في جذوعه حتى تكون مثل جذوع الآخرء وهذا إذا كان الحائط يحتمل 
الزيادة» فإن كان لا يحتمل ليس له أن يزيد أ ه. 

قلت: وانظر إلى قوله وکل واحد يدعيه إلى قوله يقضى نجده صريحاً في أنه لا يلزم 
في هذه الصورة أن يكون الحائط ثابتاً بالبينة بينهماء خلافاً لمن وهم من أنها لا تثبت 
المساواة في وضع الجذوع إلا إذا ثبت الحائط لهما بالبينة» ومنشؤه أخذا من عبارة الذخيرة 
وذلك من عدم التأمل بها. 

وحاصل عبارة الذخيرة: أن الملك الثابت بنوع ظاهر كالاتصال والتربيع لا يصلح 
لإبطال حق الآخر لأنا ها هنا لم نبطل حى الآخر بل قصدنا المساواة» نعم هذا يظهر لمن 
يثبت له الحائط بالتربيع وكان لصاحبه جذوع فليس له أن يرفع جذوع الآخر إلا إذا ثبت 
الحائط بالبينة فله رفع جذوع الآخر كما ستراه في عبارة الذخيرة» هذا وقد اتفقت كلمتهم 
في كتاب الصلح على أنه لو كان جنذوع أحدهما أكثر فللآخر أن يزيد في جذوعه إن كان 

ولا كانت هذه المسألة اتفاقية قاس عليها الفقيه أبو الليث المسألة الثالثة» وهي ما إذا 
كان لأحدهما عليه جذوع وأراد الآخر أن يحدث جذوعاً فرجع هو والحسام الشهيد وها 
من أهل الترجيح جواز إحداث الجذوع أيضاً مطلقاً قديمة كانت الأولى أو لاء وإن كان 
بعضهم قد أبدى فرقاً بين الحديثة والقديمة كما ستطلع عليه. 

قال الحسام الشهيد في الفتاوى الصغرى: ولو كان لأحدهما عليه حمولة وليس 
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للآخر عليه حمولة:ويريد الذئ لا حمولة له أن يضع. على هذا الجدار حمولة مثل حمولة 
شريكه» إن كانت حمولته عليها محدثة فللآخر أن يضع عليه حمولة مثلهاء وإن كانت 
الحمولة التي له قديمة فليس للآخر أن يضع حمولة. قال.الفقيه أبو الليث: للآخر أن 
يضع عليه حنولة مثل حمولة صاحبه إن كان الحائط يحتمل مثل ذلك مطلقاً: أي سواء 
كانت حمولة صاحبه محدثة أو قديمة؛ ألا ترى أن أصحابنا قالوا في كتاب الصلح: لو كان 
جذوع أحدهما أكثر فللآخر أن يزيد في جذوعه إن كان يحتمل ذلك؛ ولم يشترطوا لا 
قديما ولا حديثا. 

وقال أبو القاسم: في حائط بين رجلين لأحدهما عليه جذوع قأراد الآخر أن ينصب 
عليه جذوعاً فمنعه من ذلك صاحبه والجدار لا يحتمل ذلك: أي الحملين يقال لصاحب 
الجذوع إن شئت فحط حملك لتستوي مع صاحبك» وإن شنت فحط عنه ما يمكن 
شريكك من الحمل؛ لأن البناء الذي عليه إن كان بغير رضا. صاحبه فهو معتد ظالمء وإن 
كان بإذن صاحبه فهو عارية؛ ألا يرى أن دارا بين رجلين وأحدعما ساكتها فأراد الآخر أن 
يسكن معه والدار لا تسع لسكنهما فإنهما يتهايآن بباء كذا هنا قال الفقيه أبو الليث: 
وروينا عن أي بكر خلاف هذاء وبقول أبي القاسم نأخذ. 

ووجه القائل بالمنع الفرق» لجواز أن يكون هذا مستحماً لأحدهما من أصل الملك 
وذلك حال القسمة بأن يقع الحائط بنصيب أحدهما ويكون للآخر عليه حق الخشب» أما 
تلك المسألة وهي ما لو كان لكل واحد منهما عليه خشيات ففيها دل على أن التصرف في 
الابتداء ثبت لهما فيثبت بعد ذلك لهما. كذا في شرح الوهبانية لابن الشحنة. 

أقول: ومقتضى كلامه أن المسألة الثانية اتفاقية» فافهم . 

والحاصل : أن كلا الشريكين إذا لم يكن لهما عليه حمولة صاحبه كان لكل واحد 
منها وضع حمولة بلا إذن شريكه اتفاقاًء وأن أحد الشريكين إذا كان له حمولة أنقص من 
حمولة صاحبه كان له المساواة اتفاقاً أيضاً وأن أحد الشريكين إذا كان له حمولة والثاني لا 
حمولة له كان له أن يساوي مع صاحبه على ما رجحه أبو الليث والحسام الشهيد قياساً على 
المسألة الاتفاقية كما تقدم» وأن أحد الشريكين إذا أراد أن يسفل الجذوع أو يعليها أر 
يتوسط بها للمساواة عند عدم الضرر له ذلك وأن أحد الشريكين إذا أراد أن يعلي بأن 
يزيد في الجدار في هواء مشترك لم يكن للآخر منعه» والمروي عن محمد له المنع» ولذا قدمه 
ابن وهبان في المنظومة بقوله . [الطويل] 

وَمَالِشَرِيك أن يعني حَيِطَهُ وَقِيِلَالفّعَلجَاقِرَكَيْعْمَرُ 

وعلى المنع مطلقاً مشى في الخانية فليكن هو المعول. 
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وفي الفصولين: ولو أراد أحدهما نزع جذوعه من الحائط فله ذلك لو لم يصر 
بالحائط . وفيه: أنهدم حائط بينهما فبنى أحدهما فإنه وجهين: إما عليه حمولة أو لا. 

والأحكام ثلاثة: أحدها طلب أحدهما قسمة عرصة الحائط وأبى الآخر. والثاني 
أراد أحدهما أن يبنى ابتداء بلا طلب القسمة وأبى الآخر. وثالثها لو بناه بلا إذن شريكة 
هل يرجع عليه بشيء. 

أما الوجه الأول وهو عدم الحمولة عليه فأما الحكم الأول وهو طلب القسمة 
وإباء الآخر فقد ذكر في بعض المواضع مطلقاً أنه لا يجبرء وبه تأخذ ص. أما لو لم تكن 
فاا رة بیت لو سمت لآ ينين كلا نیما شیء يمكده أن ينتى فيه 
فظاهر لتعنته في طلب القسمة؛ وأما لو عريضة بحيث يصيب كلا منهما ما يمكن البتاء 
فيه فلأن القاضي لو قسم يقرع بينهماء وربما يخرج في قرعة كل منهما ما يلي دار شريكه 
فلا ينتفع به فلا تقع القسمة مفيدة» وإليه أشار م فيما روى عنه هشام: انهدم حائط بينهما 
فقال أحدهما أقسم والآخر أبى قال لا أقسم بينهما إذ ربما يصيب كلا منهما ما يلي دار 
شريكه. وبعض المشايخ قالوا: لو كان القاضي لا يرى القسمة إلا بإقراع لا يستقيم لا 
مر. وأما لو يراها بلا إقراع فيقسمه لو كانت العرصة عريضة على وجه مر ويجعل نصيب 
كل منهما ما يلي داره تتميماً للمنفعة عليهما. 

مَطْلَبٌّ : لَوْ كَانَتْ عَرصَةٌ الحَائط عَريضَةً تُقسمُ بَينْهُمَا وَيُمْطى كلا مِنْ 
جه دار بلا قُرعَةٍ وَيجيرٌ الاي به يُفْتَى 

وقال ص: لو عريضة فالقاضي يجي الآبي على كل حال وبه يفتى» إذ الحرصة لو 
عريشة عل وعد مر قطالب القسلية طليه جا تينم الملقعة عا يجار شريكه عليه كار 
وأرض. س: يجبر الآي على قسمة حائط بينهما وذكر الجبر بلا فصل بين العريضة 
وغيرها أ ه. 

أقول: يؤخذ من هذا جواب حادثة الفتوى» وهي دار لزيد ودار أخرى مشتركة 
كه زنين عجرو اراد رید تمتها وأخل کے مھا هن ج وار حب لا يمكن الاتضال 
إليها إلا من داره والدار قابلة للقسمة والمعادلة ممكنة فللقاضي قسمتها على هذا الوجه وإن 
لم يرض عمرو بذلك» ولا تلزم القرعة في هذا على أن القرعة ليست بواجبة على 
القاضي» غاية ما في الباب أنهم قالوا: وينبغي أن يقرع بينهما تطييباً لقلوبهماء ولا نقول 
إن ينبغي هنا بمعنى يجب لا أنهم صرحوا في غير ما كتاب أنها مستحبة لا سيما وفيه رفع 
الضرر عن أحدهما وعدم الضرر بالآخرء فتأمل وراجع . 

وفي الفصولين: الحكم الثاني : أراد أحدهما أن يبنى ابتداء بلا طلب القسمة وأبى 
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الآخرء فلو عرصة الحائط عريضة بحيث لو قسمت أصاب كل واحد منهما ما يمكنه أن 
يبني فيه حائطاً لنفسه لا يجبر على البناء في ملك شريكه إلا إذا تضرّر شريكه بتركه ولا 
ضرر هناء ولو غير عريضة فاختلف المشايخ» قيل لا يجبرء وقيل مجر وهو الآشبهء إذا 
بتركه يتضرر شريكه بتعطيل منافع الحائط والباني لا يتضرر إذ يحصل له بدل ما أنفق» 
ومال إلى الثاني الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل والشيخ الإمام الأجل شمس 
الأئمة. الحكم الثالث: لو بنى أحدهما بلا إذن شريكه هل يرجع على شريكه بشيء؟ 
اختلف المشايخ فيه: قيل لا يرجع مطلقاًء وهكذا ذكر في كتاب الأقضية» وهكذا ذكر 
الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى في النوازل عن أصحابنا. وقيل لو عريضة على ما بينا لا 
يرجع لأنه غير مضطر فيه؛ وإن كانت غير عريضة يرجع. قلت: لأحدهما أن يمتنع من 
البناء إذ له أن يقاسم أرض الحائط نصفين» ولو بنى أحدهما لا يرجع على شريكه إذ ليس 
له أخذه باليناء . 

الوجه الثاني: لو كان على الحائط حمولة بأن كان عليه جذوع فهو على وجهين: 
أحدهما وهو ما لو كان لهما عليه جذوع وطلب أحدهما قسمة عرصة الحائط لا يجير 
شريكه عليها إلا عن تراض منهما ولو عريضة على ما بينا إذ تعلق حق كل منهما بكل 
العرصة وهو وضع الجذوع على جميع الحائطء فلو قسمت بلا رضا أحدهما يسقط عما 
حصل لشريكه بلا رضاه وأنه لم يجزء فإذا أراد أحدهما البناء وأبى الآخر قال ض: لا يجبر 
لو عريضة. وذكر شيخ الإسلام أنه لا يجبر بلا تفصيل. ذكر شح أنه يجبر من غير 
تفصيل» وبه يفتى . إذ في عدم الجبر تعطيل حق شريكه إذ له حق وضع الجذوع على جميع 
الحائط. ولو بنى أحدهما بدون إذن شريكهء قيل لو عريضة على ما فسرنا لا يرجع الباني 
ويكون متطوعاً: وكذا عن محمد وهو الصحيح» إذ للثاني حق وضع الجذوع على جميع 
الحائط ولا يتوصل إليه إلا ببناء جميع الحائط فكان مضطراً في البناء فلا تبرعء كما لو غير 
عريضة فبناه أحدهما | ه. وفي الهندية: هكذا ذكر الخصاف في نفقاته. وبعض مشايخنا 
قالوا: لا يكون متطوعاًء وإليه أشار في كتاب الأقضيةء وهكذا روي عن ابن سماعة في 
نوادره رحمه الله تعالى وهو الأصح. هكذا في المحيط . 

قال صاحب جامع الفصولين أقول: مر أن الفتوى على أن شريكه يجبر على البناء 
ولا اضطرار فيما يجبر» وسيجيء تحقيقه فينبغي أن تكون الفتوى على أنه متبرع» والله 
تعالى أعلم . 

وإ كان بناه بإذنه ليس له أن يمنعه» لكن يرجع عليه بنصف ما أنفق. كذا في 
فتاوی قاضیخان . 
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صل : انهدم حائطهما وعليه جذوع لأحدهما وطلب رب الجذوع البناء من شريكه ‏ 
لا يجبر عليه ويقال لهما إن شتتما اقتسما أرض الحائط. ولو شاء رب الجذوع البتاء وأراد 
الآخر القسمة ية يقسم بينهما نصفين. 

الوجه الثاني من هذا الوجه: لو لأحدهما عليه حمولة وطلب هو القسمة وأبى 
الأخير يجبر الآبي لو عريضة كما مر وهو الصحيح» ويه يفتى. ولو أراد ذو الحمولة البناء 
وأبى الآخر فالصحيح أنه يجبر لما مر فيما لهما عليه حمولة. ولو بنى ذو الحمولة فحكمه 
حكم مالهما عليه حمولة فالصحيح أنه يرجع لما مر ثمة أنه مضطر. ولو بناه الآخر 
وعرصة الحائط عريضة كما مر فهو متبرع إذا لم يضر في البناء إذ لا جير به حقاً لنفسهء ثم 
في كل محل لم يكن الباني متبرعاً كما له أو لهما عليه حمولة كان للباني منع صاحبه من 
الانتفاع إلى أن يرد عليه ما أنفق أو قيمة البناء على ما اختلفوا فيه على ما يأتي إن شاء الله 
تعالى» فلو قال صاحبه أنا لا أتمتع بالبناء هل يرجع الباني؟ قيل لا يرجع» وقيل يرجم . 

شجي : : ربٌ العلو يرجع على رب السفل بقيمة بقيمة السفل مبنياً لا يما أنفق. 

فض يرجع يما أنفق في السفل» وأما في الائط المشترك فيرجع بتصف ما أتفق . 

واستحسن بعض المتأخرين فقالوا: لو بنى بأمر القاضي يرجع بما أنفق» ولو بنى 
بلا أمر القاضي رجع بقيمة البناء. 

لأحدهما بناء وأبى جاره أن يبني لا پر . قال ت : نع 
وقال بعضهم: لا بد من بناء يكون ستراً بينهما وبه تأخذء وإنما قال أصحابنا إنه لا يجير 
لأخهم كانوا في زمن الصلاح» أما في زماننا فلا بد من حاجز بينهما. 

جص : : جدار بين كرمين لرجلين أنهدم فاستعدى أحدهما على السلطان لما أبى 
شريكه أن يبني فأمر السلطان بناء برضا المستعدي أن يبنيه على أن يأخذ الأجر منهما فله 
أخذه منهما. 

وقال أبو بكر : انهدم جدار بينهما وأحدهما: غائب فبناه الحاضر في ملكه من خشب 
وبقي موضع الحائط على حاله ثم قدم الغائب فأراد أن يبني على طرف الحائط ما يلي جاره 
ويجعل ساحة الحائط إلى ملكه ليس له ذلك» ولو أراد أن يبني حائطاً غلظه كالأول أو 
يبني أدق منه في وسط الأس ويدع الفضل من أسه مما يلي ملكه له ذلك . كذا في جامع 
الفصولين ومثله في نور العين. 

لكن قال في الهندية: جدار بين رجلين انهدم وأحد الجارين غائب فبنى الحاضر في 
ملكه جداراً من خشب وترك موضع الحائط على حاله فقدم الغائب فأراد أن يبني الحائط 
في الموضع القديم ومنعه الآخر. قال الفقيه أبو بكر: إن أراد الذي قدم أن يبني على 
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موضع طرف الحائط مما يليه جاز» وإن جعل ساحة أس الحائط إلى جاتب نفسه ليس له 
ذلك» وإن أراد أن يبني الحائط كما كان أو أدق منه ويترك الفضل من الجانبين سواء له 
ذلك . كذا في فتاوى قاضيخان في الحيطان | ه. 

أقول: وهذا أشبه بالقواعد» ولم يظهر لي ما نقله في جامع الفصولين» وتبعه في نور 
العين . 

وني جامع الفصولين: وقال في جدار بينهما ولكل منهما عليه حمولة غومّى الحائط 
فأراد أحدهما رفعه ليصلحه وأبى الآخر ينبغي أن يقول مريد الإصلاح للآخر ارفع 
حمولتك باسطوانات وعمد ويعلمه أنه يريد رفعه في وقت كذا ويشهد على ذلك فلو فعله 
وإلا فله رفع الجدارء فلو سقط حمولته لم يضمن . 

فض : حائط بينهما ومّى وخيف سقوطه فأراد أحدهما نقضه وأبى الآخر يجبر على 
نقضهء ولو هدما حائطاً بينهما فأبى أحدهما عن بنائه يجبرء ولو انهدم لا يجبر ولكنه يبنى 
الآخر فيمنعه حتى يأخذ نصف ما أنفق لو أنفق بأمر القاضي ونصف قيمة البناء لو أنفق 
بلا أمر القاضي انتهى . 

أقول: قوله لا يجبر صريح في أنه ليس للآخر منعه من البناء لأن له غرضاً في 
وصوله إلى حقهء فلا يقال هو تصرف في المشتزك فكان ينبغي أن لا يكون يجوز بدون 
رضا الشريك. 

وأقول: قيد بقوله وهّى لأنه لو لم يكن كذلك لا يملك هدمه وبناءه لأنه تصرف في 
المشترك» ولا بد وأن يكون معنى قوله ولكنه يبنى: أي بغير النقض المشتركء أما به لا 
لأنه تصرف في المشترك. تأمل رملي . 

وفي جامع الفصولين برمز ت: قال أبو بكر في جدار بينهما وبيت أحدها أسفل 
وبيت الآخر أعلى قدر ذراع أو ذراعين فانهدم فقال ذو الأعلى لذي الأسفل ابن لي حذاء 
أسي ثم نبني جميعاً ليس له ذلك» بل يبنيانه جميعاً من أسفله إلى أعلاه. 

قالت: ولو بيت أحدهما أسفل بأربعة أذرع أو نحوها قدر ما يمكن أن يتخذ بيتاً 
فإصلاحه على ذي الأسفل حتى يتتهي إلى محل البيت الآخر لأنه كحائطين سفل وعلوء 
وقيل يبنيان الكل. 

قال أبو القاسم: في حائط بينهما عليه لأحدهما غرفة وللآخر سقف بيت فهدما 
الحائط من أسفله ورفعا أعلاه بأساطين ثم اتفقا حتى يبنيا فلما بلغ البناء موضع سقف 
هذا أبى ربٌ السقف أن يبني بعمده لا يمير أن ينفق فيما جاوزه. وقال: حائط بينهما 
اتبدم جانب مئه فظهر أنه ذو طاقين متلاصقين فأراد أحدهما رفع جداره وزعم أن الجدار 


Af‏ كتاب الدعوى/ باب دعوى الرجلين 


Gra © © © ## #‏ دعاسا عد عع مام مد م مد ما مه 


الباقي يكفي للآخر سترة بينهما وزعم الآخر أن جداره لو بقي ذا طاق يبي وينهدم فلو 
سبق متهما إقرار أن الخائط بينهما قبل أن يتبين أنه حائطان فكلاهما بينهماء وليس 
لأحدهما أن يحدث في ذلك شيئاً إلا بإذن الآخرء ولو أقر أن كل حائط لصاحيه فلكل 
منهما أن يحدث فيه ما أحب. قاضیخان . 

حائط بين رجلين انهدم فبناه أحدهما عند غيبة شريكه. قال أبو القاسم: إن بناه 
ينقض الحائط الأول فهو متبرع ولا يكون له أن يمنع شريكه من الحمل عليه» وإن بناه 
بلبن أو خشب من قبل نفسه فليس للشريك أن يحمل على الحائط حتى يؤدي نصف قيمة 
الحائط . 

أراد أحدهما تقض جدار مشترك وأبى الآخر فقال له صاحبه أنا أضمن لك كل 
شيء ينهدم لك من بيتك وضمن ثم تقض الجدار بإذن شريكه فانهدم من منزل المضمون 
له شيء لا يلزمه ضمان ذلك» وهو بمنزلة ما لو قال رجل لآخر ضمنت لك ما يبلك 
من مالك لا يلزمه شيء. خلاصة. 

حائط بين اثنين لهما عليه خشب فبنى أحدهما للباني أن يمنع الآخر من وضع 
الخشب على الحائط حتى يعطيه نصف البناء مبنياً . 

وفي الأقضية: حائط بين اثنين أراد أحدهما نقضه وأبى الآخر: لو بحال لا يخاف 
سقوطه لا يجبر» ولو يخاف فعن الفضلي أنه يجيرء فإن هدما وأراد أحدهما أن يبني وأبى 
الآخر لو أس الحائط عريضاً يمكته بناء حائطه في نصيبه بعد القسمة لا يجبر الشريك»ء ولو 
لم يمكن يجير» وعليه الفتوى. وتفسير الجبر أنه إن لم يوافقه الشريك فهو ينفق على 
العمارة» ويرجع على الشريك بنصف ما أنفق لو أسٌ الحائط عريضاً يمكنه بناء حائطه في 
نصيبه بعد القسمة لا يجبر الشريك» ولو لم يمكن يجبرء وعليه الفتوى. وتفسير الجر أنه 
إن لم يوافقه الشريك فهو ينفق على العمارة» ويرجع على الشريك بنصف ما أنفق لو أس 
الحائط لا يقبل القسمة . 

وفي فتاوى الفضلي : ولو هدماه وأبى أحدهما عن البناء يجير ولو انيدم لا يجير» 
ولكن يمنع من الانتفاع به ما لى يستوف نصف ما أنفق فيه منه إن فعل ذلك بقضاء 
القاضي» ولو بغير قضاء فنصف قيمة البناء» وإن انهدم أو خيف وقوعه فهدم أحدهما لا 
جير الآخر على اليناء. ولو كان الحائط صحيحاً فهدمه أحدهما يإذن الآخر لا شك أنه بر 
الهادم على البناء إن أراد الآخر اليناء كما لو هدماء. 

وعن ابن أبي سلمة: لو لهما عليه حمولة وانهدم وأبى الآخر العمارة فبنى أحدهما 
يمنع الآخر من وضع الحمولة حتى يؤدي نصف ما أنفق؛ وإن لم يكن عليه حمولة لا يجبر 


وأما حق المطالبة برفع جذوع وضعت تعدياً فلا يسقط بإبراء ولا صلح وعفو 
وبيع وإجارة. أشباه» من أحكام الساقط لا يعودء فليحفظ . 


(وذو بيت من دار) فيها بيوت كثيرة (كذي بيوت) منها (في حق ساحتها فهي 
على العمارة ولا يرجع بشيء لأنه بمنزلة الستارة» وهذا كله إذا أنفق في العمارة بغير إذن 
صاحبهء فلو بإذنه أو بأمر الحاكم يرجع عليه بنصف ما أنفق. وفي البناء المشترك: لو 
أحدهما غاا فهدم الآخر بإذن القاضي أو بلا إذنه لكن بنى بإذن القاضي فهو كإذن 
شريكه لو حاضراً فيرجع عليه بما أنفق لو حضر. كذا في نور العين. 

أقول: أما قوله وإن لم يكن عليه حمولة لا يجبر الخ هذا على جواب التقدمين. وأما 
على ما اختاره المتأخرون من أنه إذا كان له حرم فهو بمنزئة ما لو كان له عليه حمولة» 
فتأمل وراجع . قوله: (فلا يسقط بإبراء) أي عن رفع الجذوع» لأن الإبراء لا يكون في 
الأعيان بل عما في الذمة. قوله: (ولا صلح) بشيء عن الوضع لجهالة مدة الوضع. 
قوله: (وبيع) أي إذا باع الواضع أو ا موضوع على حائط داره فللمشتري حق المطالبة 
بالرقع. وذكر الحموي أن المراد بالبيع بيع الحائط الموضوع عليه الجذوع وإجارتها. قوله: 
(وإجارة) أي إذا آجر داره منه لا تسقط المطالبة بالرفع بالإجارة. قوله: (أشباه من أحكام 
الساقط لا يعود) صوابه: لا يقبل الإسقاط من الحقوق وما لا يقبله وهو قبلهء ولذا قال 
ط: ولم أقف عليه. وسيأتي للشارح في العارية عن الأشباه: تلزم العارية فيما إذا استعار 
جدار غيره لوضع جذوعه فوضعها ثم باع المعير الجدار ليس للمشتري رفعهاء وقيل نعم 
إلا إذا شرطه وقت البيع . 

قلت : وبالقيل جزم في الخلاصة والبزازية وغيرهماء وكذا قاضيخان من باب ما 
يدخل في البيع تبعاً من الفصل الأولء ومثله في الأشباه من العارية» لكن فيه أن الشرط 
إذا كان لا يقتضيه العقل لا يلائمه وفيه نفع لأحد المتعاقدين أو لآخر من أهل الاستحقاق 
وم يتعارف بين الناس يفسد البيع» فلو كان متعارفاً كبيع نعل على أنه يحذوه البائع فالبيع 
صحيح للعرف. تأمل. قوله: (وذو بيت) يعني إذا كان بيت من دار فيها بيوت كثيرة في 
يد رجل والبيوت الباقية في يد آخر. قوله : (في حق ساحتها) بالحاء المهملة هي عرصة في 
الدار أو بين يديها . 

قال في شرح الطحاوي: ولو كان العلو في يد أحدهما والسفل في يد آخر والساحة 
في أيديبما ولم يكن لهما بينة وحلفا وكل عنهما يدعي الجميع يترك السفل في يد صاحبه 
والعلو كذلك والساحة لصاحب السفل» ولصاحب العلو حق المرور في روايةء وفي رواية 
أخرى الساحة بينهما نصفان | ه. قوله: (فهي بينهما نصفين) لأحمما استويا في استعمال 
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كالطريق (بخلاف الشرب) إذا تنازعا فيه (فإنه يقدر بالأرض) بقدر سقيها. 
(برهنا) أي الخارجان (على يد) لكل منهما 


الساحة في المرور ووضع الأمتعة وكسر الحطب ونحو ذلك ولم تكن في يد أحدهما دون 
الآخر وهما في ذلك سواء فتنصف بينهما كالطريق» لأن الترجيح بالقوة لا بالكثرة. 

قال العلامة أبو السعود: واعلم أن القسمة على الرؤوس: في الساحة والشفعة 
وأجرة القسام والنوائب: أي الهوائية المأخوذة ظلماً والعاقلة وما يرمى من المركب خوف 
الغرق والحريق ا ه. قوله: (كالطريق) فإنه يستوي فيها صاحب البيت وصاحب المنزل 
وصاحب الدار. اتقاني. وصاحب بيت وصاحب بيوت . 

قال في القنية: الطريق يقسم على عدد الرؤوس» لا بقدر ساحة الأملاك إذا | 
يعلم قدر الأنصباءء وفي الشرب متى جهل قدر الأنصباء يقسم على قدر الأملاك لا 
الرؤرس | ه. 

واعترض بأن البيوت الكثيرة تجمع عادة جمعاً كثيراً بالنسبة إلى البيت الواحد فيكون 
احتياجهم إلى نحو التوضي أكثر وقوعاً فينبغي أن يرجح صاحبها ولا أقل أن يساوي . 

أقول: المسألة من مسائل الجامع الصغيرء والمجتهد ليس بغافل عن مثل هذه 
الملاحظة» فاللازم علينا أن نلاحظ وجه الاستنياط وذا هنا أنه ثبت في أصولهم أن 
الترجيح لا يقع بكثرة العلل فتفرع عليه مسائل جمة: منها هذه المسألة» ومنها مسألة أنه لا 
يرجح صاحب الجراحات على صاحب جراحة واحدةء فإنه إذا مات المجروح يجب 
القصاص عليهما في العمذ والدية نصفين في الخطأ حيث ل يعتبروا عدد الجراحات مع 
إمكان اعتبار تقسيم الدية عليهاء فكذا لم يعتبروا تعدد البيوت في تقسيم الساحة عليها 
فضلا أن يرجح صاحبها ويحكم بكل الساحة له سوى حق المرور لصاحب البيت. تدبر. 
قوله: (بخلاف الشرب) لأن الشرب يحتاج إليه لأجل سقي الأرض» فعند كثرة الأراضي 
تكثر الحاجة إليه فيقدر بقدر الأراضي. منح . 

وفي الغالث عشر من البزازية: دار فيها عشرة أبيات لرجل وبيت واحد لرجل 
تنازعا في الساحة أو ثوب في يد رجل وطرف منه في يد آخر تنازعا فيه فذلك بينهما 
نصفان ولا يعتبر بفضل اليدء كما لا اعتبار لفضل الشهود لبطلان الترجيح بكثرة الأدلة | 
ه. وبه علم أن ذلك حيث جهل أصل الملك. أما لو علم كما لو كانت الدار المذكورة 
كلها لرجل ثم مات عن أولاد تقاسموا البيوت منها فالساحة بينهم على قدر البيوت. 
قوله: (يقدر بالأرض بقدر سقيها) فعند كثرة الأراضى تكثر الحاجة إليه فيتقدر بقدر 
الأراضي . بخلاف الانتفاع بالساحة فإنه لا يختلف باختلاف الأملاك كالمرور في الطريق . 
زيلعي . قوله: (برهنا أي الخارجان الخ) أي إن لكل يد فيهاء ولعل معناه أنها كانت في 
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(في أرض قضي بيدهما) فتنصف (ولو برهن عليه) أي على اليد (أحدهما أو كان 
تصرف فيها) بأن لبن أو بنى (قضي- بيده) لوجود تصرفه . 

(ادعى الملك في الحال وشهد الشهود أن هذا العين كان ملكه تقبل) لأن ما 
ثبت في زمان يحكم ببقائه ما لم يوجد المزيل. درر. 

(صبي يعير عن نفسه) أي يعقل ما يقول (قال أنا حر فالقول له) لأنه في يد 


أيديهما لأنهما في حالة الدعوى خارجان. وعبارة الشارح هنا تبع فيها الدرر والمنح. 
وعبارة الزيلعي كغيرها تفيد أنهما ذو أيد. 

وفي الفصولين خ: ادعى كل منهما أنه له وفي يده: ذكر محمد في الأصل أن على 
كل منهما البينة وإلا فاليمين» أذ كل منهما مقر بتوجه الخصومة عليه لما ادعى اليد لنفسهء 
فلو برهن أحدهما حكم له باليد ويصير مدعى عليه والآخر مدعياًء ولو برهنا يجعل 
المدعي في يدها لتساويهما في إثبات اليد. وفي دعوى املك في العقار لا تسمع إلا على ذي 
اليد» ودعوى اليد تقبل على غير ذي اليد لو نازعه ذلك الغير في اليد فيجعل مدعياً لليد 
مقصوداً ومدعياً للملك تبعا ا ه. 

وفي الكفاية: وذكر التمرتاشي : فإن طلب كل واحد یمین صاحبه ما هي في يده 
حلف كل واحد منهما ما هي في يد صاحبه على البتات فإن حلفا لم يقض باليد لهما 
وبرىء كل عن دعوى صاحبه وتوقف الدار إلى أن يظهر الحالء فإن نكلا قضى لكل 
بالنصف الذي في يد صاحبهء وإن نكل أحدهما قضى عليه بكلها للحالف نصفها الذي 
كان في يده ونصفها الذي كان في يد صاحبه بتكوله. وإن كانت الدار في يد ثالث لم تنزع 
من يده لأن نكوله ليس بحجة في حق الثالث ا ه. فعلم أن الخارجين قيد اتفاقي فالأولى 
حذفه. قوله: (قضى بيدهما فتنصف) لأن اليد فيها غير مشاهدة لتعذر إحضارها والبينة 
تثبت ما غاب عن علم القاضي . درر. وفيه إشارة إلى أن اليد لا تثبت في العقار بالتصادق 
وكذا بالدكول عن اليمين لاحتمال أنها في يد غيرهما. وإن ادعيا أنها في يد أحدهما فكذلك 
لأخهما يمكن أنبما تواضعا عل ذلك ط. وأشار إلى أنه لو طلبا القسم لم يقسم بينهما ما لم 
يبرهنا على الملك. قيل هذا بالاتفاق» وقيل هذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وعندهما: 
يقسم بينهما كما في الشروح. قوله: (بأن لبن أو بنى) ولبن بتشديد الباء: أي ضرب فيها 
البنا وهو الطوب النيء» بخلاف المشويٌّ فإنه آجر. قوله: (قضى بيده لوجود تصرفه) لأن 
التمكن من هذه الأشياء دليل على أنها في يده. ومحل ذلك إذا لم يقم الآخر برهاناً كما لا 
يخفى. زيلعي. قوله: (لأن ما ثبت في زمان يحكم ببقائه) فشهادتهم تثبت الملك في الخال 
والماضي. قوله: (فالقول له) فلا تقبل دعوى أحد عليه أنه عبده عند إنكاره إلا ببينة. ! 
ه. درر. وهذا لأن الأصل أن يكون لكل إنسان يد في نفسه إبانة لمعنى الكرامة» إذ كونه 
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نفسه كالبالغ (فإن قال أنا عبد لفلان) لغير ذي اليد (قضي) به (لذي.اليد) كمن لا 
يعبر عن نفسه» لإقراره بعدم يده (فلو كبر وادعى الحرية تسمع مع البرهان) لما تقرّر 
أن التناقض في دعوى الحرية لا يمنع صحة الدعوى . 


في يد غيره دليل الإهانة ومع قيام يده على نفسه لا تثبت يد الغير عليه للتنافي به بين اليدين . 
هموي . . قوله: (قضي ب به لذي اليد) لا يقال: الإقرار بالرق من المضار فلا يعتبر من 
الصبي. لأنا نقول: لم يثبت بقوله بل بدعوى ذي اليد لعدم المعارض» ولا نسلم أنه من 
المضار لإمكان التدارك بعده بدعوى الحرية . ولا يقال: الأصل في الآدمي الحرية فلا تقبل 
الدعوى بلا بيئة» وكونه في يده لا يوجب قبول قوله عليه كاللقيط لا يقبل قول الملتقط إنه 
عبده وإن كان في يده. لأنا نقول: إذا اعترض على الأصل دليل خلافه بطل وثبوت اليد 
دليل الملك» ولا نسلم أن اللقيط إذا عبر عن نفسه وأقر بالرق يخالفه في الحكم وإن'لم يعبر 
فليس في يد الملتقط من كل وجه لأنه أمين. زيلعي ملخصاً. . حموي . قوله: (تبن 3 يعد 
عن نفسه) مفهوم من يعبر. قوله: (لإقراره يعدم يده) حيث أقر على نفسه با ملك وثبتت 
رقيته بدعوى ذي اليد الخالية عن المعارض لا بإقراره فكان ملكا لمن في يده كالقماش ومن 
لا يعبر بمنزلة امتاع فلا يقبل قوله آنا حرء لکن هنا بعد أن صرح بأنه عبد فلان فيكون 
مقراً يما للغير فلا يسري إقراره عليه: أي على الغيرء بخلاف ما إذا ) يكن بيد أحد 
حيث يصح إقراره لأنه حيكتذ في يد نقسه. تأمل . قوله: (لا يمتع صحة الدعوى) لا 
سيما وقد صدر الإقرار الأول حال عدم التكليف. 

فروع رحى ماء بينهما في بيت لهما فخريت كلها حتى صارت صحراء لم يجبرا على 
العمارة وتقسم الأرض بينهما: أي بطليهما أو بطلب أحدهماء ولو قائمة ببنائها وأدواتها 
إلا أنه ذهب شيء منها يجبر الشريك على أن يعمر مع الآخر ولو معسراً قيل لشريكه أنفق 
أنت لو شئت فيكون نصفه ديناً على شريكك وكذا الحمام لو صار صحراء تقسم الأرض 
بينهماء ولو تلف شيء منه يجبر الآ على عمارته. 

ع ل يي م بك ا و اا و بار ا 
يجبر ويقال للآخر إن شثت فابنه أنت وخذ من غلته نفقتك ثم تستوي 

ط عن بعض المتأخرين: لو أبى أحدهما فالقاضي يخرج ا ويؤجره 
ثم يعمره فيأخذ نفقته من أجرته. كذا في جامع الفصولين. 

وفي الخانية من باب الحيطان: دار بين رجلين انهدمت أو بيت بين رجلين اتهدم 
فبناه أحدهما لا يرجع هو على شريكه بشيء لأن الدار تحتمل القسمة» فإذا أمكنه أن يقسم 
يكون متبرعاً في البناء والبيت» كذلك إذا كان كبيراً يحتمل القسمة» وكذلك الحمام إذا 
خرب وصار ساحة» وكذلك البثر أراد به.إذا امتلأت من الحمأة فله أن يطالب شريكه 


كتاب الدعوى/ ياب دعوى الرجلين ۸4 
اا ا 1 ا ل ا ا 1 111 بف 


Sar Ge KO 1ق "جنا رجه اه اه‎ E DE a o a لف يا ,كعد عه اها الاك ره‎ E رق‎ r مره عابيو ا للا و العام لا الها‎ e Ee ها مزالا لهاع‎ E 


بالبناء» فإذا لم يطالبه وأصلحها وفرغها كان متبرعاً | ه. ومفاد هذا أن الدار لو كانت 
صغيرة لا تمكن قسمتها أنه لا يكون متبرعاً لأنه حينئذ يكون مضطراً إلى البناء ليتوصل إلى 
الانتفاع بملكه» بخلاف ما إذا كانت كبيرة لأنه يمكنه أن يقسم حصته منها ثم يبني في 
حصته» فإذا بنى قبل القسمة لميكن مضطراً فيكون متبرعاًء ولذا قيد الحمام بما إذا خرب 
وصار ساحة لأنه حينئذ تمكن قسمته فإذا لم يقسم يكون متبرعاً» لكن في البثر ينبغي أن لا 
يكون متبرعاً لكونه ما لا يقسمء لكن أشار صاحب الخانية إلى الفرق بأن له أن يطالب 
شريكه بالبناء: أي فيجبر شريكه عليه كما صرح به غيره. 
مَطلَبٌّ: الأضل أن مَا آَضْطرٌ إل ِائِهِ مما لا يُقسمُ لا يَكُونُ متبرعاً 

وإذا أجبر لم يكن الآخر مضطراً فصار الأصل أن ما اضطر إلى بنائه بأن كان مما له 
يقسم أو مما لا يجير الشريك على بنائه فبناه أحدها لم يكن متبرعاء وإلا فهو متبرع» لكن 
استشكل هذا في جامع الفصولين بأن من له حمولة على حائط لو بنى الحائط يرجع لأنه 
مضطر إذ لا يتوصل إلى حقه إلا به مع أن الشريك يجبر أيضاً كالبئر فينبغي أن يتحد 
كيدي 

مَطْلَبٌ: الع وَالرُجُوعٌ دار عَلَ الجبر وَعَدَعِ 

ثم قال: والتحقيق أن الاضطرار يثبت فيما لا يجبر صاحبه كما سيجيء» فينبغي أن 
يدور التبرع والرجوع على الجبر وعدمه؛ إلى أن قال: وهذا يخلصك من التحير بما وقع في 
هذا الباب من الاضطراب» ويرشدك إلى الصواب !ه. لكن عبارة الخلاصة التى ذكرها 
المؤلف تدل على أن للقاضي أن يأمره ببناء الدارء فإن كان كذلك لم يكن مضطراً إلى البناء 
أبى شريكه لأنه يمكنه استئذان القاضي . وقد يجاب بأن للقاضي ذلك إذا كان الشريك 
غائباً مقلا لأنه حينئذ لا يمكن طلب البناء منه ولا القسمة معه. 

فالحاصل: أنه إذا كانت الدار تحتمل القسمة» فإن أذن له شريكه بنى: وإلا قسمها 
جبراً عليه ثم بنى في حصته» فإن لم يكن استنذانه يبنى بإذن القاضيء وفيما عدا ذلك فهو 

وذكر سيدي الوالد رحمه الله تعالى في كتاب القسمة من تنقيحه أن في غير محتمل 
القسمة للطالب أن يبني ثم يؤجر ثم يأخذ نصف ما أنفق في البناء من الغلة. 

وذكر هناك عن الأشباه أنه يرجع بما أنفق لو بنى بأمر قاض وإلا فبقيمة البناء وقت 
البناء أ ه. وهذا هو المحرر كما قال في الوهبانية» لكن هذا التفصيل إنما ذكروه في السفل 
إذا أنجدم» وعبارة الأشباه مطلقة. والذي يظهر الإطلاق إذ لا فرق يظهرء فيجري ذلك 
في كل ما يضطر فيه أحدعما إلى البناء كالسفل والجدار والرحى والحمام والبيت والدار 
الصغيرة والله تعالى أعلم . 


۹۰ كتاب الدعوی/ باب دعوى السب 


باب 3غوى التسب 
الدعوة نوعان: دعوة استيلادء 


وفي الهندية: لو ادعى على آخر حق المرور ورقبة الطريق في داره فالقول قول 
صاحب الدارء ولو أقام المدعي البينة أنه كان يمر في هذه الدار لم يستحق بهذا شيئاً. كذا 
في الخلاصة. ولو شهد الشهود أن له طريقاً في هذه الدار جازت شهادتهم وإن لم يجدوا 
الطريق وهو الصحيح كما في الخانية والمحيط» لكن في المحيط عير بالأصح إذا كان له 
باب مفتوح من داره على حائط في زقاق أنكر أهل الزقاق أن يكون له حق المرور في 
زقاقهم فلهم منعهء إلا أن تقوم بينة على أن له طريقاً ثابتاً فيها. كذا في المحيط . 

إذا كان الميزاب منصوباً إلى دار رجل واختلقا في حق إجراء الماء وإسالته» فإن كان 
في حال عدم جريان الماء لا يستحق إجراء الماء وإسالته إلا ببينة. هكذا في محيط 
السرخسي. وليس لصاحب الدار أيضاً أن يقطع اليزاب . كذا في المحيط . 

وحكى الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى أنهم استحسنوا أن اليزاب إذا كان قديماً 
وكان تصويب السطح إلى داره وعلم أن التصويب قديم وليس بمحدث أن يجعل له حق 
التسييلء وإن اختلفا في حال جريان الماء» قيل القول لصاحب اليزاب ويستحق إجراء 
الماء» وقيل لا يستحق» فإن أقام البينة على أن له حق المسيل وبينوا أنه لاء المطر من هذا 
الميزاب فهو لاء المطرء وليس له أن يسيل ماء الاغتسال والوضوء فيهء وإن بينوا أنه لاء 
الاغتسال والوضوء فهو كذلك. وليس له أن يسيل ماء المطر فيهء وإن قالوا له فيها حق 
مسيل ماء ولم يبينوا أنه لماء المطر أو غيره صحء والقول لرب الدار مع يمينه أنه لاء المطر 
أو لاء الوضوء والغسالة. وقال بعض مشايخنا: لا تقبل هذه الشهادة في المسيل» وني 
الطريق تقبل. كذا في المحيط. ولو لم تكن للمدعي بينة أصلا استحلف صاحب الدار 
ويقضى فيه بالتكول. كذا في الحاوي . 

رجل له قناة خالصة عليها أشجار لقوم أراد صاحب القناة أن يصرف قناته من هذا 
النهر ويحفر له موضعاً آخر ليس له ذلك» ولو باع صاحب القناة القناة كان لصاحب 
الشجرة شفعة جوارء كذا في الفصول العمادية في الفصل الرابع والثلاثين اه. والله تعالى 
أعلم وأستغفر الله العظيم . 

اب تغوؤى السب 

حقه التقديم بالنظر إلى أنه دعوى الأنفس» إلا أن دعوى الال لما كانت كثيرة 
الوقوع والأنواع قدمها اهتماماً. والدعوة إلى الطعام بالفتح» وقي النسب بالكسرء وقد 
يعكس» وأما بالحرب فبالضم: نهاية . قوله: (الدعوة نوعان) زاد أبو السعود ثالثة؛ وهي 
دعوى شبهة» وهي دعوة الأب ولد أمة ابنه فيثبت منه النسب وإن لم يصدقه ابنه بشرط 
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وهو أن يكون أصل العلوق في ملك المدعي. ودعوة تحريرء وهو بخلافه. والأول 
أقوى لسبقه واستنادها لوقت العلوق واقتصار دعوة التحرير على الحال» وسيتضح. . 

مبيعة ولدت لأقل من ستة أشهر منذ بيعت فادعاه) البائع (ثبت نسبه) منه 
استحساناً 


أن تكون الأمة في ملك ابنه من حين العلوق إلى حين الدعوة. قوله: (وهو أن يكون 
أصل العلوق في ملك المدعي) أي حقيقة أو حكماًء كما إذا وطىء جارية ابئه فولدت 
فادعاه فإنه يثبت ملكه فيها ويثبت عتق الولد ويضمن قيمتها لولده كما تقدم» وحيتئذ 
فيكون النوع الثاني على قسمين: دعوة الملك. ودعوة شبهة الملك» فتبقى الدعوة نوعين لا 
ثلاثة» لكن الإتقاني جعلها ثلاثة كما قدمناه عن أبي السعود. قوله: (وهو بخلافه) بأن لا 
يكون العلوق في ملك المدعي . قوله: (واستنادها لوقت العلوق) عطف علة على معلول. 
قال في الدرر: والأولى أولى لأنها أسبق لاستنادها. حلبي. وأنت باعتبار المعنى. قوله: 
(مبيعة) ولو بيعاً بخيار للبائع أو المشتري أو لهما إلى وقت الولادة. حموي. والظاهر أنه 
على قولهماء وإلا فمدة الخيار عنده ثلاثة أيام ط . قوله: (ولدت لأقل من ستة أشهر) أفاد 
أعهما اتفقا على المدة» وإلا فقي التاترخانية عن الكافي: قال البائع بعتها منك منذ شهر 
والولد مني وقال المشتري بعتها مني لأكثر من ستة أشهر والولد ليس منك فالقول 
للمشتري بالاتفاق» فإن أقاما البينة فالبينة للمشتري أيضاً عند أي يوسف. وعند محمد 
للبائعم» وسيذكره الشارح بقوله. قوله: (ولو تنازعا الخ) وقيد بدعوى البائع: إذ لو ادعاه 
ابنه وكذبه المشتري صدقه البائع أو لا فدعوته باطلة وتمامه فيها. قوله: (فادعاه البائع) أي 
ولو أكثر من واحد . قهستاني. والأداء بالفاء يفيد أن دعوته قبل الولادة موقوفةء فإن 
ولدت حياً ثبت» وإلا فلا كما في الاختيارء ويلزم البائع أن الأمة لو كانت بين جماعة 
فشراها أحدهم فولدت فادعوه جميعاً ثبت منهم عنده وخصاه باثنين» وإلا فلا كما في 
النظمء وبالإطلاق أنه لو لم يصدق المشتري البائع وقال لم يكن العلوق عندك كان القول 
للبائع بشهادة الظاهرء فإن برهن أحدها فبيتته» وإن برهنا فبيتة المشتري عند الثاني وبينة 
البائع عند الثالث كما في المنية شرح الملتقي. قوله: (ثبت نسبه) صدقه المشتري أو لا كما 
في غرر الأفكارء وأطلق في البائع فشمل المسلم والذمي والحر والمكاتب» كذا رأيته معزوًا 
للاختيار» وشرط أبو السعود أن لا يسبقه المشتري في الدعوى. قوله: (استحسانا) أي لا 
قياساً» لأن بيعه إقرار منه بأنها أمة فيصير مناقضاً. والقياس أن لا يثبت» وبه قال زفر 
والشاقعي لأن بيعه إقرار كما علمت. 


وجه الاستحسان أنه تناقض في محل الخفاء فيغتفر لأن النسب يبتني على العلوق» ' 
وفيه من الخفاء ما لا يخفى . 


لله كتاب الدعوى/ باب دعوى النسب 
استندت ف (صارت أم ولده فيفسخ البيع ويرد الثمن» و) لكن (إذا ادعاه المشتري 


ونظيره المختلعة تدعي الطلاق وتريد الرجوع بالبدل مدعية أنه طلقها قبل الخلع 
تسمع دعواها وإن كانت متناقضة كما قدمناهء لأن إقدامها على الخلع كالإقرار بقيام 
العصمةء لكن لا كان التناقض في محل الخغاء جعل عفواً لأن الزرج يستقل بالطلاق فلعله 
طلق ولم تعلم» فإذا أقامت البينة على الطلاق قبلت. قوله: (لعلوقها الخ) قال في المنح: 
ولنا أن مبنى النسب فيه على الخفاء فيعفى فيه التناقض فتقبل دعوته إذا تيقن بالعلوق في 
ملكه بالولادة للأول فإنه كالييئة العادلة في إثبات النسب منه» إذ الظاهر عدم الزنا منها 
وأمر النسب على الخفاءء فقد يظن المرء أن العلوق ليس منه ثم يظهر أنه منه فكان عذراً 
في إسقاط اعتبار التناقض ا ه. قوله: (وإذا صحت) أي الدعوى . قوله: (فيفسخ البيع) 
لعدم جواز بيع أم الولد. قوله: (ويرد الشمن) لأن سلامة الثمن مبنية على سلامة المبيع. 
قوله: (ولكن إذا ادعاه المشتري الخ) قال العلامة أبو السعود في حاشيته على مسكين: 
والحاصل أن البائع إذا ادعى ولد المبيعة فلا يخلو» إما أن تجيء به لأقل من ستة أشهر أم 
لا. والثاني لا يخلو إما أن تجيء به لأقل من سنتين آم لاء ثم ذلك لا يخلو إما أن يصدقه 
المشتري في الدعوى أم لاء وكل ذلك لا يخلو إما أن يسبقه المشتري في الدعوى آم لاء 
بأن ادعاه مع البائع أو بعده أو لم يدع أصلاء وكل ذلك لا يخلو إما أن يكون الولد 
المدعي نسبه حياً أو ميتاء والأول لا يخلو إما أن يوقع المشتري به ما لا يمكن نقضه 
كالعتق والتدبيرء أو ما يمكن كالبيع والكتابة والرهن والإجارة والهبة أم لاء وكذلك الأم 
على هذا التقسيم إما أن تكون وقت الدعوة حية أو ميتةء فإن كانت حية فإما أن يكون 
المشتري أوقع بها ما لا يمكن نقضه وهو العتق والتدبيرء أو يمكن وهو البيع والكتابة 
والرهن والإجارة والهبة والتزويج. 

إذا عرف هذا فتقول: إذا ادعى البائع ولد المبيعة ينظر إذا جاءت لأقل من ستة 
أشهر وهو حي لم يتصف بالعتق أو التدبير ولم يسبقه المشتري في الدعوة ثبت النسب من 
البائع مطلقاً صدقه المشتري أم لا فالتقييد بالحياة للاحتراز عن الوفاة حيث لا يثبت 
نسبهء لأن الحقوق لا تثبت للميت ابتداء ولا عليه والتقييد بعدم اتصافه بالعتق أو 
التدبير للاحتراز عما إذا كان الولد عند الدعوة عتيقاً أو مدبرآء بأن أعتقه المشتري أو دبره 
حيث لا یثبت نسبه أيضاء لأن ثبوت نسبه يستلزم نقص عتقه أو تدبيره» وكل منهما بعد 
وقوعه لا ينتقض» بخلاف ما إذا ادعى نسبه بعد أن باعه المشتري أو كاتبه أو رهنه أو 


وهبه أو آجره حيث يثبت نسبه وتنقض هذه التصرفات» والتقييد بعدم سبق المشتري البائع 
في الدعوة للاحتراز عما إذا ادعاه قبله فإن النسب منه يثبت ولا يتصور بعده ثبوت النسب 
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قبله ثبت) نسبه (منه) لرجود ملكه وأميتها بإقراره» وقيل يحمل على أنه نكحها ثم 
استولدها ثم اشتراها. 

(ولو ادعاه معه) أي ادعاء البائع (أو بعده لا لأن دعوته تحرير والبائع 


من البائعء بخلاف ما إذا ادعاه معه أو قبله حيث لا تعتبر دعوة المشتري مع دعوة البائع 
لأن دعوة البائع أقوى لاستنادها إلى وقت العلوق» بخلاف دعوة المشتري فإنها تقتصر ولا 
تستند لعدم كون العلوق في ملكه» فيفرق بين ما إذا ادعاه بعد موته أو عتقه أو تدبيرهء 
وبين ما إذا ادعاه بعد كتابته أو رهنه أو نحو ذلك؛ ففي الثاني يثبت النسب لا في الأول» 
بخلاف ما إذا ادعاه بعد موت أمه أو عتقها أو تدبيرها حيث لا يفترق الحال في ثبوت 
النسب بين موتها وعتقها وتدبيرها وبين كتابتها وإجارتها وتزويجها ونحو ذلك مما سبق 
الكلام عليه بل يثبت نسب ولدها بالدعوة مطلقاً ولا يمنع منه ثبوت هذه الأوصاف 
لأمةء› غير أنه في الوجه الأول: أعني الموت وأخويه لا يثبت لها أمومية الولدء أما في 
اموت فلما سبق من أن ايت لا يثبت له الحقوق ابتداء ولا عليه وأما في العتق ونحوه 
فلأن ثبوت أمومية ولد لها يستلزم نقض العتق وهو بعد وقوعه لا ينتقض في الوجه 
الثاني: أعني الكتابة وأخواتها يثبت لها أمومية الولد بالتبعية لثبوت نسب الولد لعدم 
المانع» لأن الكتابة ونحوها تنتقض ضمن ثبوت الاستيلاد لها. هذا كله إذا ادعى نسبه 
والحال أنها قد جاءت به لأقل من ستة أشهر» فإن جاءت به لأكثر ردت دعوته إلا أن 
يصدقه المشتري» فإن صدقه ثبت منه النسب سواء جاءت به لأقل من سنتين أو لأكثر 
منهماء وهل يثبت لأمه الاستيلاد فينتقض البيع ويرد الثمن أم لا؟ إن جاءت به لأقل من 
سنتين انتقض البيع وثبت لها الاستيلاد فتصير أم ولد البائع ويرد الثمن» وإلا فلا. قوله: 
(قبله) أي قبل ادعاء البائع . قوله: (لوجود ملكه) وهو المجوّز للدعوى؛ ألا ترى أنه يجوز 
إعتاقه وإعتاق أمه. قوله: (وأميتها) بالرفع عطف على فاعل ثبت. ح: وهذا لو جهل 
الحال لما سبق في الاستيلاد أنه لو زنى بأمة فولدت فملكها لم تصر أم ولدء وإن ملك 
الولد عتق عليه» ومر فيه متئاً استولد جارية أحد أبويه وقال ظننت حلها لي فلا نسبء 
وإن ملكه عتق عليه . 


قال الشارح ثمة: وإن ملك أمه لا تصير أم ولده لعدم ثبوت نسبه. قوله: 
(بإقراره) ثم لا تصح دعوى البائع بعده لاستغناء الولد بثبوت نسبه من المشتري ولأنه لا 
يحتمل الإبطال. زيلعي. قوله: (وقيل يحمل الخ) أي حملا لحاله على الصلاح فإنه حيث لم 
يكن تحته حرة فتكاحه صححيح ١‏ وإلا فقاسد. وكلاهما يثبت به النسب» ومع كل فدعوة 
البائع مقدمة» لأن ملكه وقت العلوق محقق وملك المشتري مفروض فلا يعارضه . تأمل. 
وم يذكر في المنح ولا في غيرها لفظه قيل. قوله: (لأن دعوته تحرير) على أنه لما ثبت نسبه 
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استيلاد فکان أقوى كما مر (وكذا) ب يشت يئبت من البائع (لو الاعاء بعد موت الأمء 
بخلاف موت الولد) لفوات الأصل (ويأخذه) البائع بعد موت أمه (ويسترة المشتري 
كل الثمن) وقالا حصته (وإعتاقهما) أي إعتاق المشتري الأم والولد (كموتهما) في 


من البائع بطل البيع فلم يدخل في ملك المشتري فهو كأجنبي كما في المقدسي . 

قال ط : فيه أنها دعوة استيلاد أيضاًء إلا أن يقال إنها دعوة تحرير بعد دعوة البائع . 
قوله: (وكذا يثبت من البائع لو ادعاه بعد موت الأم) أي وقد ولدت لأقل من ستة أشهر 
وذلك لأن الولد هو الأصل في النسب ولذلك تضاف إليه ويقال أم الولدء والإضافة إلى 
الشيء أمارة أصالة المضاف إليه ولأنها تستفيد منه الحرية؛ ألا ترى إلى قوله ككل: «أغْتَقَهَا 
وَنَدُهَاه!('' قاله حين قيل به وقد ولدت مارية القبطية إبراهيم من رسول الله 25 ألا 
تعتقها؟ فالثابت لها حق الحرية وله حقيقة الحرية» والحقيقة أولى من الق فيستتبع الأدنى 
ولا يضره فوات التيع. قوله: (بخلاف موت الولد) أي دون الأم: لقوات الأصل وهو 
الولد: أي وقد ولدت لدون الأقل فلا يثبت الاستيلاد في الأم لفوات الأصل لأنه استغنى 
با موت عن النسب» وكان الأولى للشارح التعليل بالاستغناء كما لا يخفى » فتدبر. 


وعللرا لموت الولد بتعذر ثبوت النسب فيه لأن الحقوق لا تثبت للميت ولا غليه 
كما سبق» وإذا لم يثبت النسب لم يثبت يثبت الاستيلاد لأنه فرع النسب وكانت الأم بحالها. 
إتقاني. قوله : (ويسترد المشتري كل الشمن) لأته تبين أنه باع أم: ولده وماليتها غير «تقومة 
عنذه في العقد والغصب فلا يضمنها المشتري» وعندهما متقومة فيضمنها. هذاية. قوله: 
(وقالا حصته) أي الولد فقطء ولا يرد حصة الأم لأنها متقومة عندهما فتضمن بالغصب 
والعقد فيضمنها المشتري» فإذا ذا رد الولد دونها يجب على البائع رد حصة ما سلدم.له: وهو 
الولد كي لا يجتمع البدل والمبدل في ملكه. ولا يجب رد حصة الأم. 

قال الزيلعي: هكذا ذكروا الحكم.على قولهماء وكان ينبغي أن يرد البائع جمع الشمن 
عندهما أيضاً ثم يرجع بقيمة الأم» لأنه لما ثبت نسب الولد منه تبين أنه باع آم ولده وبيع 
أم الولد غير صحيح بالإجماع فلا يجب فيه الثمن» ولا يكون لإجراء ابيع منه حصة؛ بل 
يجب على كل واحد من المتعاقدين رد ما قبضه إن كان باقياً وإلا فبدله | ه. 

قال المقدسي: لعل مرادهم ما ذكره بناء على أن الغالب تساوي الثمن والقيمة ١‏ ه. 
قوله : (وإعتاقهما أي إعتاق. المشتري الأم والولد) الواو بمعنى أو المجوزة للجمع . قوله : 
(كمونهما) حتى لو أعتق الأم لا الولد فادعى البائع أنه ابنه صحت دعوته وثبت نسبه 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ٠۳۸/۴‏ وابن سعد في الطبقات ۸/ 165 وابن ماجة (017؟) مطولًا والبيهقي 
۰ والحاكم في المستدرك ۱۹/۲ والدارقطني 171/4. 


كتاب الدعوى/ باب دعوى النسب 1 


الحكم (والتدبير كالإعتاق) لأنه أيضاً لا يحتمل الإبطال ويرد حصته اتفاقاً. ملتقى 
وغيره. وكذا حصتها أيضاً 


مثه» ولو أعتق الولد لا الأم لم تصح دعوته لا في حق الولد ولا في حق الأم كما في 
الموت» أما الأول فلأنها إن صحت بطل إعتاقه وللعتق بعد وقوعه لا يحتمل البطلان. 
وأما الثاني فلأنها تبع لهء فإذا لم تصح في حق الأصل لم تصح في حق التبع ضرورة ! ه. 
مت : فقوله أما الأول أي عدم صحته في حىق الولدء وقوله وأما الثاني : أي عدم 


ويشكل على قوله والعتق بعد وقوعه إلى آخره ما سيأتي متناً في قوله باع أحد 
التوأمين إلى أن قال وبطل عتق المشتري. قال في المنح: لأن الذي عنده ظهر أنه حر 
الأصل » وقال الشارح بأمر فوقه وهو حرية الأصل فكذا يقال هنا فينبغي أن تصح دعوته 
يعد الإعتاق لأنه ظهر أنه أعتق حر الأصل فلم يصح إعتاقه. تأمل . وأجاب عنه العيني 
تبعأ للزيلعي بأنه لو بطل فيه بطل مقصود الأجل دعوة البائع وأنه لايجوز. 

وني مسألة التوأمين تثبت الحرية في الذي لم يبع ثم يتعدى إلى آخر ضمناً وتبعاً» إذ 
يستحيل أن يلحقا من ماء واحد وأحدهما حر والآخر رقيق» وكم من شي ةيقنت ضا 
وإن لم يثبت مقصوداً | ه. 

فإن قلت: تحرير الشتري تبين أنه وقع في غير ملكه لأنه أعتق حر الأصل فلم 
يصح عتقه يجاب بأنه أعتق ملكه في وقت لا ينازعه فيه أحد فنفذ عتقه وثبت ولاژه» 
وكل من الولاء والإعتاق لا يحتمل النقض» وبثبوت ذلك صار البائع مكذباً شرعاً في 
ادعائه فلم تصح دعوته وتبين صحة عتق المشتري. قوله: (لأنه أيضاً لا يحتمل الإبطال) 
لثبوت بعض آثار الحرية كامتناع التمليك للغير. منح. ويرد عليه ما ورد على ما قبلهء 
وعلم جوابه نما مر عن العيني. والأولى أن يقول وإعتاقهما وتدبيرهما كموتهماء إذا لا 
يظهر فائدة في تشبيه الإعتاق بالموت ثم تشبيه التدبير بالإعتاق. تأمل. قوله: (ويرد حصته 
اتفاقاً) أي فيما إذا أعتق المشتري الأم أو دبرها فقط دون الولد فيقسم الشمن على قيمة الأم 
وقيمة الولد؛ فما أصاب الولد يرده وما أصاب الأم لا يرده» وتعتبر قيمة الأم يوم 
القبض وقيمة الولد يوم الولادة لأنها دخلت في ضمانه بالقبض وصار له قيمة وبالولادة 
فتعتبر القيمة بذلك كما في صدر الشريعة والشرنبلالية . قوله: (وكذا حصتها أيضاً) أي في 
التدبير والإعتاق. وأما في الموت فيرد حصتها أيضاً عند أبي حنيفة رحه الله تعالى قول 
واحداً كما يدل عليه كلام الدرر. قال: وفيما إذا أعتق المشتري الأم أو دبرها يرد البائع 


)0 في ط أي صحة دعوته. 


ك5 كتاب الدعوى/ باب دعوى النسب 


على الصحيح من مذهب الإمام كما في القهستاني والبرهان» ونقله في الدرر والمتح 
عن الهداية على خلاف ما في الكاني عن المبسوط . 

وعبارة المواهب: وإن ادعاه بعد عتقها أو موتبها ثبت منه وعليه رد الشمن 
واكتفيا برد حصتهء وقيل: لا يرد حصتها في الإعتاق بالاتفاق اه. فليحفظ . 

(ولو ولدت) الأمة المذكورة (لأكثر من حولين من وقت البيع وصدقه 
المشتري ثبت النسب) بتصديقه (وهي أم ولده) على المعنى اللغوي 


على المشتري حصته من الثمن عندهما. وعنده: يرد كل الثمن في الصحيح كما في الموت. 
كذا في الهداية ح. فصار الحاصل من هذا أن البائع يرد كل الثمن وهو حصة الأم وحصة 
الولد في الموت والعتق عند الإمام» ويرد حصة الولد فقط فيهما عندهما. وعلى ما في 
الكافي يرد حصته فقط في الإعتاق عند الإمام كقولهما. قوله: (على الصحيح من مذهب 
الإمام) لأن أم الولد لا قيمة لها عنده ولا تضمن بالعقد فيؤاخذ بزعمه. قوله: (ونقله في 
الدرر والمنح عن الهداية) قال في الدرر: وذكر في البسوط: يرد حصته من الثمن لا 
حصتها بالاتفاق» وفرق على هذا بين الموت والعتق بأن القاضي كذب البائع فيما زعم 
حيث جعلها معتقة من المشتري فبطل زعمه ولم يوجد التكذيب في فصل الموت فيؤاخذ 
بزعمه فيسترد حصتها. كذا في الكاني | ه. لكن رجح في الزيلعي كلام المبسوط وجعله 
هو الرواية فقال بعد نقل التصحيح عن الهداية : وهو يخالف الرواية» وكيف يقال يسترد 

جميع الشمن والبيع م يبطل في الجارية حيث لم يبطل إعتاقه» بل برة حصة الولد فقط بأن 

يقسم الثمن على قيمتهما يعتبر قيمة الأم يوم القبض لأنها دخلت في ضمانه بالقبض وقيمة 
الولد يوم الولادة لأنه صار له القيمة بالولادة فتعتبر قيمته عند ذلك اه. وقدمناه قريباً فلا 
تغفل عنه. قوله : (على خلاف ما في الكاني عن المبسوط) من أنه لا يرد حصتها عنده أيضاً 
وقد تقدم ذلك . قوله: (وقيل لا يرد حصتها في الإعتاق بالاتفاق) هو المعتمد كما تقدم» 
وهذا من تتمة عبارة المواهب فلا يعترض بأنه مكرر لأنه عين ما في المبسوط. قوله: 
(لأكثر من حولين) مثله تمام الحولين إذ لم يوجد اتصال العلوق بملكه يقيناً وهو الشاهد 
والحجة. شرنبلالية. قوله: (لبت النسب بتصديقه) إذ عدم ثبوته لرعاية حقه. وإن صدقه 
زال ذلك المانع ولم يبطل بيعه بالجزم بأن العلوق ليس في ملكه فلا تثبت حقيقة العتق ولا 
حقه لأها دعوة تحريرء وغير المالك ليس من أهله. 

قال في التاترخانية: وإن ادعاه المشتري وحده صح وكانت دعوة استيلادء وإن 
ادعياه معاً أو سبق أحدهما صحت دعوة المشتري لا البائع. قوله: (على المعنى اللغوي) 
أي إنبا كانت زوجته وأتت منه بولد وليست أم ولد له بالمعنى الاصطلاحي» وهي من 
استولدها في ملكه لا تقدم من تيقن أنها في غير ملكه . 


كتاب الدعوى/ ياب دعوى التسب 4Y‏ 
(نكاحاً) حملا لأمره على الصلاح . 

بقي لو ولدت فيما بين الأقل والأكثرء إن صدقه فحكمه كالأول لاحتمال 
العلوق قبل بيعه 


والحاصل: أن الاستيلاد لا يصح في غير الملك» بل لو ملكها بعد ذلك لصارت 
بعد ذلك أم ولده شرعاً أيضاً. قوله: (نكاحاً) أي يحمل على أنه زوّجه إياها المشتري وإلا 
كان زناء ويعطى الولد حكم ولد أمة الغير المتكوحة فيكون للمشتري والنسب ثابت من 
البائع . وفي الشرنبلالية : ويبقى الولد عبداًء فهو كالأجنبي إذا ادعاه لأنه بتصادقهما أن 
الولد من البائع لا يثبت كون العلوق في ملكه لأن البائع لا يدعي ذلك» وكيف يدعي 
والولد لا يبقى في البطن أكثر من سنتين فكان حادثاً بعد زوال ملك البائع؛ وإذا م يثبت 
العلوق في ملك البائع لا يثيت حقيقة العتق للولد ولا حق العتق للأمة ولا يظهر بطلان 
البيع؛ ودعوى البائع هنا دعوة تحرير» وغير المالك ليس بأهل لها | ه. قوله: (حلا لأمره 
على الصلاح) علة. لقوله: (نكاحاً) أي فهو ولد نكاح لا زنا حملا الخ. 

والحاصل: أنه لو ولدت لأكثر من سنتين من وقت البيع ردت دعوة البائع إلا إذا 
صدقه المشتري فيثبت النسب منهء ويحمل أن البائع استولدها بحكم النكاح حلا لأمره 
على الصلاح ويبقى الولد عبداً للمشتري ولا تصير الأمة أم ولد للبائع؛ كما لو ادعاه 
أجنبي آخر لأن بتصادقهما أن الولد من البائع لا يثبت كون العلوق في ملكه لأن البائع لا 
يدعي ذلك» وكيف يدعي والولد لا يبقى في بطن أمه أكثر من سنتين فكان حادثاً بعد 
زوال ملك البائع؛ وإذا ل يثبت العلوق في ملك البائع لا يثبت حقيقة العتق للولد ولا حق 
العتق للأمةء ولا يظهر بطلان البيع: ودعوة البائع هنا دعوة تحرير غير المالك ليس 
بأهلهاء فلذا حول الشارح رحمه الله تعالى العبارة وحملها على المعنى اللغوي» لكن إنما يتم 
هذا الحمل إذا لم يكن تحته حرة أما لو كان فإن نكاحه لا يصح ومع ذلك يثبت به النسب 
كما مر. قوله: (فيما بين الأقل والأكثر) المراد بالأقل آخر الأقل من ستة أشهر ليشمل ما 
إذا ادعاه في ستة أشهرء كما أفاده القهستاني. قوله: (فحكمه كالأول) يعني نسبه وأميتها 
فيكون الولد حرا ويفسخ البيع ويرد الشمن لاحتمال أن يكون العلوق في ملك البائع. 
درر. 

قال أبو السعود: والحاصل أن رد الدعوة فيما إذا جاءت به لأكثر من ستة أشهر 
لولا التصديق لا فرق فيه بين ما إذا جاءت به لأقل من سنتين أو لأكثر إلا من جهة ثبوت 
الاستيلاد للأم بعد التصديق وتقض الييع فيها ورد الثمن: أي في الأقل منهما دون الأكثر 
١ه‏ بتصرف ط. قوله: (لاحتمال العلوق قبل بيعه) قال في التاترخانية: هذا الذي ذكرنا 
إذا علمت المدة» فإن لم تعلم أنها ولدت لأقل من ستة أشهر أو لأكثر إلى سنتين أو أكثر 


۸ كتاب الدعوى/ باب دعوی الشسب 
وإلا لا. ملتقى . :ولو تنازعا فالقول للمشتري اتفاقاً» وكذا البينة له عند الثاني خلافاً 
للثالث. شر نبلالية. وشرح مجمع . 

وفيه: لو ولدت عند المشتري ولدين أحدهماالدؤن ستة أشنهر والآخر لأكثر 
ثم ادعى البائع الأول ثبت نسيهما بلا تصديق المشتري . 

(من باع ولد عنده ادعاه بعد بيع مشتريه ثبت نسبه) لكون العلوق في ملكه 
(ورد بيعه) 


من وقت البيع» فإن ادعاه البائع لا يصح إلا بتصديق المشتري» وإن ادعاه المشتري يصحء 
وإن ادعاه معاً لا تصح دعوة واحد مئهما» وإن سبق أحدها: فلو المشتري صحت دعوته 
ولو البائع لم تصح دعوة واحد منهما. قوله: (وإلا لا) أي لا يصدقه بأن كذبه وم يدعه 
أو ادعاه أو سكت فإنه لا يجري حكم الأول فيه فهو أعم من «قوله ولو تنازعا». 

والحاصل: أنه يثبت نسبه وتصير أم ولده شرعاً لا على المعنى اللغوي كما في 
الصورة التي قبلهاء ويرد الشمن ويجري فيه ما تقدم من التفاريع كلها. قوله: (ولو تنازعا) 
أي في كونه لأقل من ستة أشهر أو لأكثر بأن قال البائع بعتها لك منذ:شهر:والولد مني 
وقال المشتري لأكثر من ستة أشهر والولد ليس منك فالقول للمشتري لأنه مدعي الصحة 
فالظاهر شاهد لهء وكذا لو ادعى الولد صحت دعوته لوقوع العلوق:في ملكه :دون البائع 
تحكماً للحال؛ وأما إذا سكت فقد تقدم حكم سكوت المدعى عليه بعد الدعوى فإنه يجعل 
إنكاراء فقوله ولو تنازعا يشمل الصور الثلاث . قوله: (فالقول اللمنشتري اتفاقاً) لأنه.يدكر 
دعوى البائع نقض البيع ولأنه واضع اليد فهو منكر والآخر:خارج فهو مدع والبينة 
للمشتري. قوله: (وكذا البينة له عند الثاني) لأنه أثبت زيادة مذة للشراء» وهذا أمر 
حادث وهو صحة ملكه. قوله: (خلافاً للثالث) فقال البيئة بينة البائع لأنه يثبت نسب 
الولد واستيلاد الأمة ونقض البيع . هوي عن الكاني: أي وهو إثيات حلاف الظاهر كما 
هو شأن البيناتء لأن الظاهر وقوع العقد اا وبينة الباتع أثبتت فساده فكانت أولى 
بالقبول» ولأن البائع يدعي فساد العقد والمشتري ينكره والبينة بينة الملاعي» والذي يظهر 
أوجهية قول محمدء فليتأمل. قوله: (والآخر لأكثر) أي وليس بينهما ستة أشهر. قوله: 
(ثبت نسبهما) أي التوأمين من البائع لأنهما خلقا من ماء واحد. وإذا صحت الدعوى 
فيهما كانت في حكم أول مسألة من الفصل فيفسخ البيع ويرد الثمن» فتأمل . 

وفي الإتقاني عن المغرب: يقال هما توأمان كما يقال هما زوجان» وقولهم هما توأم 
وهما زوج خطأ ١‏ ه. قوله: (لكون العلوق في ملكه) أي فهو كالبيئة الشاهدة له على 
مدعاهء وهذا يفيد تقييد المصنف» فقوله «باع من ولد عنده» أي وعلق عندهء أما إذا كان 
العلوق عند غيره والوضع عنده فهي دعوة تحرير ط. قوله: (ورد بيعه) لأنه تبين أنه باع 


كتاب الدعوى/ باب دعوى النسب ۹۹ 
أن البيع يحتمل النقض (وكذا) الحكم (ولو كاتب للولد أو رهنه منه أو آجره أو 
كاتب الأم أو رهنها أو آجرها أو زوّجها ثم ادعاه) فيشبت نسبه وترد هذه 
التصرفات». بخلاف الإعتاق كما مر. 


حر الأصل»ء وكذا يقال فيما بعده من كتابة الولد ورهنهء أما في إجارته فالذي يرد 
نقاذهاء أما لو رأى الأب إجازتها فيتبغي أن يجوز لأن للأب إجارته فكذا يملك إجازة 
إيجبار الفضولي له. قوله: (لأن البيع يحتمل التقض) أي وماله من حق الدعوى لا يجتمله 
فينتقض البيع لأجله. قوله: (وكذا الحكم لو كاتب) أي المشتري الولد أو رهنه منه» كذا 
في نسخة» ولا وجود للفظ «منه» فيما شرح عليه المصنف ولا في أصله الذي نقل عنه 
وهو الدررء. والضمير في الأفعال راجع إلى المشتري . 

واعلم أن عبارة الهداية هكذا: ومن باع عبداً ولد عنده وباعه المشتري من آخر ثم 
ادعاه البائغ الأول. فهو ابنه ويطل البيع» لأن البيع يحتمل النقض وماله من حق الدعوة لا 
يحتمله فينتقض .البيع. لأجله. وكذلك إذا كاتب الولد أو رهنه أو آجره أو كاتب الأم أو 
رهنها أو زوجها.ثم.كانت الدعوة» لأن هذه العوارض تحتمل النقض فينقض ذلك كله 
وتضح الدعوة». بخلاف الإعتاق والتدبير على ما مر. قال صدر الشريعة : ضمير كاتب إن 
كان راجعاً إلى المشتري وكذاافي فوله أو كاتب الأم يصير تقدير الكلام: ومن باع عبداً 
ولد عنده وكاتب المشتري.الأم»؛وهذا غير صحيح لأن المعطوف عليه بيع الولد لا بيع 
الأمء فكيف يصح قوله وكاتب المشتري الأم؟ وإن كان راجعاً إلى من في قوله ومن باع 
عبداً» فالمسألة أن.رجلا كاتب من ولد عنده أو رهنه أو آجره ثم كانت الدعوة فحينئد لا 
بحسن قوله» بخلاف الإعتاق لأن مسألة الإعتاق التي مرت ما إذا أعتق المشتري الولدء 
لأن الفرق الصحيح أن يكون بين إعتاق المشتري وكتابته لا بين إعتاق المشتري وكتابة 
البائع» إذا عرفت هذا فمرجع الضمير في كاتب الولد هو المشتري؛ وني كاتب الأم #من» 
في قوله: «من باع ا ه. 

أقول: الأظهر أن المرجع فيهما الشتري» وقوله لأن المعطوف عليه بيع الولد لا بيع 
الأم مدفوع بأن المتبادر بيعه مع أمه بقرينة الوقاية سوق الكلام؛ ودليل كراهة التفريق 
بحديث سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. نعم كان مقتضى ظاهر عبارة الوقاية أن يقال 
بالنظر إلى قوله بعد بيع مشتريه» وكذا بعد كتابة الولد ورهنه الخء لكنه سهو. وإني على 
الدرر. قوله: (أو كاتب الأم) أي لو كانت بيعت مع الولد فالضمير في الكل للمشتري 
ويه سقط ما في صدر الشريعة. قوله: (وترد هذه التصرفات) لأنه باع حر الأصل فتصرف 
المشتري في غير محله فينقض» وهذا ظاهر في غير الإجارةء أما فيها فالذي يرد نفاذها إلى 
آخر ما قدمناه قريباً. قوله: (بخلاف الإعتاق) أي إعتاق المشتري» ومثل الإعتاق التدبير 


ر 
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(باع أحد التوأمين المولودين) يعني علقاً وولداً (عنده وأعتقه المشتري ثم ادعى 
البائع) الولد (الآخر ثبت نسبهما وبطل عتق المشتري) بأمر فوقه وهو حرية الأصل 
لأنهما علقا في ملكهء 


كما في عزمي زاده. قال: وكذلك إذا ادعاه المشتري أولا ثم ادعاء البائع حيث لا يثيت 
النسب من البائع كما مر. قوله: (باع أحد التوأمين المولودين يعني علقاً وولدا) لما كان 
لفظ المصتف وهو قوله «المولودين عنده» تملا لشيثين» كون العلوق عنده أو عند غيرهء 
بأن اشتراها بعد الولادة أو اشترى أمهما وهي حبلى بهما وكان الحكم مختلفاً فسره بقوله: 
يعني التي يؤتى بها إذا كان التفسير بغير الظاهر من اللفظ . قال في الرمز تبعاً للتبيين: هذا 
إذا كان العلوق في ملكه بأن اشتراهما بعد الولادة أو اشترى أمهما وهي حبلى بهما أو 
باعها فجاءت بهما لأكثر من سنتين يثبت نسبهما أيضاً لأنهما لا يفترقان فيه» لكن لا 
يعتق الذي ليس في ملكه» وإن كان المشتري قد أعتقه لا يبطل عتقهء لأن هذه الدعوى 
دعوة تحرير لعدم العلوق في الملك, بخلاف المسألة الأولى» وهو ما إذا كان العلوق في 
ملكه حيث يعتقان جميعاً لأنها دعوة استيلاد فتستند ومن ضرورته عتقهما بدليل أتهما حرا 
الأصل فتبين أنه باع حراً | ه. فقوله أو باعها فجاءت بهما الخ: أي ثم ملك واحد منهما 
فادعاهء وقوله: «علقاًه محترزه قوله حتى لو اشتراها حبلى الخ. قوله؛ (نيت نسبهما) أي 
التوأمين من البائع» لأن دعوة البائع صحت في الذي لم يبعه لصادقة العلوق والدعرى 
ملكه فيثبت نسبه» ومن ضرورته ثبوت الآخر لأنما من ماء واحد فيلزم بطلان عتق 
المشتري» بخلاف ما إذا كان الولد واحداً. وتامه في الزيلعي. قوله: (وهو حرية الأصل) 
أي الثابتة بأصل الخلقة ء» وأما حرية الإعتاق فعارضة» و الأصل هنا في الذي أعتقهء 
لأن الذي عند البائع ظهر أنه حر الأصل فاقتضى كون الآخر أيضاً كذلك إلى آخر ما 
قدمناه. قوله: (لأنهما علقا في ملكه) أي وقد خلقا من ماء واحد» وهذا كله يصلح 
جواباً لما يرد من أن نقض الإعتاق خالفاًء لما سبق من أن العتق بعد وقوعه لا يحتمل 
الانتتقاض والبطلان. 


وحاصله: أن الممنوع هو انتقاض العتق إلى الرقية وهي دونه لا إلى شيء فوقه وهي 
الحرية: أي لأنها ثابتة بأصل الخلقة كما أفاده عزمي» وهذا لا يتم ولا يطردء فإن في ' 
السابقة وهي دعوة من ولد عند المشتري لأقل من ستة أشهر فأعتقه لا يقبل مع أنه انتقض 
العتق بأمر فوقه» وهذا الأمر لا يتم في هذا المقام» فإن حرية أحد التوأمين يظهر حرية 
الآخر وينعدم تأثير الإعتاق. وعبارة العيني: فإذا ثبت نسبهما بطل عتق المشتري إياه؛ 
لأن دعوة البائع بعده صحت في الذي لم يبع» ومن ضرورة ذلك ثبوت نسب الآخر 
لأنبما من واحد فيلزم منه بطلان عتق المشتري لكونهما حرّي الأصل» إذ يستحيل أن 
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يكون أحدهما حر الأصل والآخر رقيقاً وهما من ماء واحدء بخلاف ما إذا كان الولد 
واحداً حيث لا يبطل فيه إعتاق المشتري» لأنه لو بطل فيه بطل مقصوداً لأجل حق 
الدعوى للبائع وأنه لا يجوزء وهنا تثبت الحرية في الذي لم يبع ثم تتعدى إلى الآخر ضمناً 
وا وكم من شيء يثبت ضمناً وإن لم يثبت مقصوداً | ه. فالشارح رحمه الله تعالى ذكر 
آخر عبارة الدرر وترك صدرهاء فكان الأولى في التعليل لأنهما علقا في ملكه من ماء 
واحدء فإذا ثبتت حرية أحدهما ثبتت حرية الآخر تبعاً والشيء قد يثبت تبعاً وإن لم يثبت 
قصداً. قوله: (حتى لو اشتراها) أي البائع حبل وجاءت بهما لأكثر من سنتين. عيني. 
قوله: (لم يبطل عتقه) قال الأكمل: ونوقض بما إذا اشترى رجل أحد توأمين واشترى 
أبوه الآخر فادعى أحدها الذي في يده بأنه ابنه يثبت نسبهما منه ويعتقان جميعاً ولم تقتصر 
الدعوى. وأجيب بأن ذلك لموجب آخرء وهو أن المدعي إن كان هو الأب فالابن قد 
ملك أخاهء وإن كان هو الابن فالأب قد ملك حافده فيعتق» ولو ولدت توأمين فباع 
حدما ثم ادعى أبو البائع الولدين وكذباه: أي ابنه البائع والمشتري صارت آم ولده 
بالقيمة وثبت نسبهما وعتق الذي في يد البائع» ولا يعتق المبيع لما فيه من إيطال ملكه 
الظاهرء بخلاف النسب لأنه لا ضرر فيه. 

والفرق بينه وبين البائع إذا كان هو المدعي أن النسب ثبت في دعوى البائع بعلوق 
في ملكه» وهنا حجة الأب شبهة «أَنْتَ وَمَالّكَ لأبيْكَ؛ تظهر في مال ابنه البائع فقط . 

وفي التاترخانية: فإن باع الأمة مع أحد الوالدين ثم ادعى أبو البائع نسب الولدين 
جميعاً وكذبه المشتري والبائع: ففي قول محمد: دعوى الأب باطلة» وعند أي يوسف: 
ودعوى الأب لا تصح في حق الأمة ولا تصير أم ولد له» وتصح دعوته في حق الولدين 
تسيا ولا يحكم بحرية المبيع» والولد الثاني حر بالقيمة. وإن صدق المشتري وكذب البائع 
فالأمة تصير أم ولده اتفاقاً وعليه قيمتها للابن» ويثبت نسب الولدين منهء والمبيع حر 
بالقيمة على الأب عند أي يوسف» وعند محمد: حر بغير القيمة. وإن صدقه البائع وكذبه 
المشتري ثبت نسب الولدين من أبي البائعء فمن المشايخ من ظن أن ثبوت نسبهما من أبي 
البائع قول أبي يوسف»› وقول حمد: ينبغي أن لا پثبت نسبهما منه. والصحيح أن ما 
ذكره محمد قول الكلء ولم يذكر محمد حكم الأم. 

وقال أبو حازم والقاضي أبو الهشيم على قياس أبي يوسف ومحمد: يضمن البائع 
قيمتها للأب لا على قول أي حنيفة. وقال أكثر مشايخنا: لا يضمن شيئاً لصاحبه 
بالاتفاق» كذا في المقدسي . 

وفيه: رجل حملت أمته عنده وولدت فكبر عنده فزوّجه أمة له فولدت له ابناً فباع 
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لأنہا دعوة تحرير فتقتصر. عيني وغيره. وجزم به المصنف. 

ثم قال: وحيلة إسقاط دعوى البائع أن يقر البائع أنه ابن عبده فلان فلا 
تصح دعواه أبداً. جتبى . 

وقد أفاده بقوله: (قال) عمرو (لصبي معه) أو مع غيره. عيني (هو ابن زيد) 
الغائب (ثم قال هو ابني لم يكن ابنه) آبداً (وإن) وصلية (جحد زيد بنوته) خلافاً 
لهماء لأن النسب لا يحتمل النقض 


المولى هذا الابن وأعتقه المشتري فادعى البائع نسب الأكبر ثبت ويطل العتق» وإن أدعى 
نسب الثاني لا تسمعء ولو باع الأم مع أحدهما ثم ادعى الأب صحت عند أي يوسف 
وثبت نسبهماء والولد المبيع مع أمه بقيا على ملك المشتري» وعند محمد: لا تصح . قوله: 
(لأنها دعوة تحرير) لعدم العلوق في ملكه. قوله: (فتقتصر) بخلاف المسألة الأولى» وهو 
ما إذا كان العلوق في ملكه حيث يعتقان جميعاً لما ذكر أنها دعوة استيلاد فتستند» ومن 
ضرورته عتقهما بطريق أنهما حرا الأصل فتبين أنه باع حراً. عيني .. قوله: (فلا تصح 
دعواه أبداً) أي وإن جحد العبدء وهذا عند الإمامء وعتدهما: تصح دعواء إن جحد 
العبد. 

ووجه قول الإمام أن الإقرار بالنسب من الغير إقرار بما لا يحتمل النقض فلا تصح 
دعوة المقر بعد ذلك» وإنما قلنا: إنه لا يحتمل النقض لأن في زعم المقر أنه ثابت النسب 
من الغير والنسب إذا ثبت لا ينتقض بالجحود والتكذيب» ولهذا لو عاد المقر له إلى 
تصديقه جاز وثبت النسب منه وصار كالذي لم يصدقه وم يكذبه ط. قوله: (وقد أفاده) 
أي أفاد نظيره لا عينه. قوله: د ل ا E‏ 
ليس احترازياً . قال الزيلعي : لاه يشترط لهذا الحكم أن يكون الصبيّ في يده واشتراطه 
في الكتاب وقع اتفاقياً | ه. شرنبلالية . قوله: (الغائب) إتقاني أيضاً. قوله: (خلافاً لهما) 
فقالا تصح دعوة المقر بعد جحود المقر له أن يكون أبنهء لأن إقراره له بطل بجحود المقر 
له فصار كأنه ل يقر وقد تقدم توجيه قول الإمام» وذكره المؤلف. 

وعبارة الدرر: هما قالا: إذا جحد زيد بنوته فهو ابن للمقرء وإذا ضدقه زيد أو ) 
يدر تصديقه ولا تكذيبه لى تصح دعوة المقر عندهم. 

لهما أن الإقرار ارتد برد زيد فصار كأن لم يكن» والإقرار بالنسب يرتد بالرد؛ 
ولهذا إذا أكره على الإفرار بالنسب فأقرٌ به لا يثبت» وكذا لو هزل به وإن لم يحتمل النسب 
نفسه النقض» وله أن النسب لا يحتمل النقض بعد ثبوتهء والإقرار بمثله لا يرتد بالرد: 
أي بمثل ما لا يحتمل النقض إذ تعلق به حق المقر له» حتى لو صدقه بعد التكذيب يثبت 
النسب منه. وأيضاً تعلق به حق الولد فلا يرتد برد المقر له | ه. 
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بعد تبوته› حتى لو صدقه بعد تكذيبه صح» ولذا لو قال لصبيّ هذا الولد مني ثم 
قال ليس مني لا يصح نفيه» لأنه بعد الإقرار به لا ينتفي بالنفي فلا حاجة إلى 
الإقرار به ثانياًء ولا سهو قي عبارة العمادي كما زعمه مئلا خسرو 


قال قاضيخان: ومن جملة النسب لا يرتد بالرد في حق المقر لأن في زعمه أنه ثابت 
النسب من الغير فيصلح حجة في حق نفسه وإن لم يصلح على الخير» كمن أقر بحرية عبد 
إنسان وكذبه المولي لا يبطل إقراره في حق نفسه» حتى لو ملكه بعد ذلك يعتق عليه أ ه. 
ولا يرتد بالرد في حق المقر» ومن ذلك لو صدقه الخء ولا في حق الولد لاحتياجه إلى 
النسب . قوله: (بعد ثبوته) وهنا أثيت من جهة المقر للمقر له. قوله: (حتى لو صدقه) 
أي صدق المقر له المقر» وفي التفريع خفاء لأنه ليس هذا متفرعاً على ما زعمه» بل على أن 
الإقرار بما لا يحتمل النقض لا يرتد بالرد إذا تعلق به حق الغير» كمن أقر بحرية عبد 
غيره فكذبه مولاه فيبقى في حق المقر حراً ولا يرتد بالرد» حتى لو ملكه عتق علیه» وكمن 
شهد على رجل بنسب صغير فردت شهادته لتهمة فادعاه الشاهد لا تقبل . 

ولا يرد ما لو أقر المشتري على البائع بإعتاق المبيع قبل البيع وكذبه البائع ثم قال 
المشتري أنا أعتقه يتحول الولاء إليه لأنها من محل الخلافء ولو سلم فالنسب ألزم من 
الولاء لقبوله التحول من موالي الأم إلى موالي الأب أو إلى مولى آخر فيما لو ارتدت المعتقة 
ثم سبيت بعد ما لحقت فاشتراها آخر وأعتقها. 

ولا يرد أيضاً ما لو أقر أن عبده ابن الغير ثم ادعاه حيث يعتق» لأن العتق ليس 
لغيوت نسبه منه» بل لأن إقراره يسري على نفسه كقوله لعبد الثابت نسبه من غيره هو 
ابني. وعبارة الدرر كما سمعتها في المقولة السابقة بقة: فظهر أنه مفرع على تعلق حق المقر له 
به. تأمل . قوله : (فلا حاجة إلى الإقرار به ثانياً) بأن يقول هو ابني. قوله: (ولا سهو في 
عبارة العمادي) عبارته هكذا: هذا الولد ليس مني ثم قال هو مني صح.ء إذ بإقراره بأنه 
منه ثبت نسبه فلا يصح نفيه. قال في الدرر: هذا سهو لأن التعليل يقتضي أن هناك ثلاث 
عبارات : إثبات ونفي وعود إلى الإثبات. 

قال الشرنبلالي: والذي يهو لي أن عرد إل التقندين ابن و ثبوت 
السب لأنه بعد الإقرار لا ينتفي بالنفي . 

وأقول: هذا يقرر مدعي الدررء وليس بجواب عن العمادي . 

وفي الزيلعي: نفي النسب عن نفسه لا يمنع الإقرار به يعده. بأن قال ليس هذا 
بابني ثم قال هو ابني | ھ. 

وأقول: ليس في عبارة العمادي سبق الإقرار على النفي» وانظر تحقيقه فيما يأتيك 
في المقولة الآنية. قوله : ا و ES‏ هو السهوء ونصه 
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كما أفاده الشرنبلالي؛ وهذا إذا صدقه الابن» وأما بدونه فلا إلا إذا عاد الابن إلى 
التصديق لبقاء إقرار الأب . 


(ولو أنكر الأب الإقرار فيرهن عليه الابن قبل. وأما الإقرار بأنه أخوه فلا 
يقبل لأنه إقرار على الغير). 


قال: هذا الولد مني ثم قال هذا الولد ليس مني ثم قال هو مني صحء إذ بإقراره بأنه منه 
تعلق حق امقر له إذا ثبت نسبه من رجل معين حتى يتتفي كونه مخلوقاً من ماء الزناء فإذا 
قال ليس مني هذا الولد لا يملك إيطال حق الولدء فإذا عاد إلى التصديق صح. 

أقول: قد وقعت العبارة في الأستروشنية كالعمادية: هذا الولد ليس مني ثم قال 
هو مني صح» إذ بإقراره أنه منه الخ الظاهر أنه سهو من الناسخ الأولء يدل عليه 
التعليل الذي ذكره لأنه يقتضي أن يكون هنا ثلاث عبارات: تفيد الأولى : إثبات البنوة» 
والثانية : نفيهاء والثالئة: العود إلى الإثبات» والمذكور فيهما العبارتان فقط . 

قال الشرنبلالي : والذي يظهر لي أن اللفظ الثالث وهو قوله ثم قال هو مني ليس له 
فائدة لثبوت النسب لأنه بعد الإقرار به لا ينتفي بالنقي ولا يحتاج إلى الإقرار به بعده. 
فليتأمل ١‏ ه. ولذلك قال في الخلاصة. ولو قال هذا الولد ليس مني ثم قال مني صحء 
ولو قال مني ثم قال ليس مني لا يصح النفي | ه. فاقتصر هنا على العبارتين كالعمادية 
والأستروشنية» لكن كلام الشرنبلالي لا يدفع كلام صاحب الدررء لأن مناقشته إنما هي 
في إسقاط الأولى» أما الثالثة فهي موجودة في عبارة العمادية والأستروشنية» فصاحب 
الدرر ناقش: في إسقاط الأولى والشرنبلائي في إسقاط الثالثة. تأمل . 

والحاصل : أن الاعتبار إنما هو إلى وجدان الإقرار سواء تقدم عليه النفي أو تأخر 
عنه كما علم من صريح الخلاضة. وبما ذكرناء فهر أنه الخلل في سبك تعليل الأستروشني 
وتبعه العمادي» وأن مئلا خسرو لم يتفطنه وظن أنه حتاج إلى عيارة أخرى» وليس 
كذلك» إذ الإقرار الواحد يكفي سواء وجد مقدماً على النفي أو متأخراً عنه كما لا 
يخفى» فتدبر. قوله: (كما أفاده الشرنيلائي) راجع إلى النفي الذي هو عدم السهو. ط عن 
الحلبي. وتقدم نص عبارة الشرنبلالية» ومقتضى ما يظهر لي أنه راجع إلى قوله فلا حاجة 
إلى الإقرار به ثانياً. قوله: (وهذا) أي ثبوت النسب إذا صدقه الان أما بدونه فلا لأنه 
إقرار على الغير بأنه جزؤه فلا يتم إلا بتصديق ذلك الغير» وهذا التفصيل إنما يأتي في 
الإقرار بصبي يعبر عن نفسهء أما لو كان صغيراً لا يعبر عن نفسه يصدق المقر استحساناً 
كما في الخلاصة. قوله: (أما بدونه فلا) أي فلا يتم إلا بتصديق ذلك الغير. قوله: (لبقاء 
إقرار الأب) لأن إقرار الأب لم يبطل لعدم تصديق الاين فيثبت النسب كما في الدرر. 
قوله: (قبل) لأنه إقرار على نفسه بأنه جززه. درر. قوله: (فلا يقبل) أي على الغير. 


كتاب الدعوى/ باب دعوى الشسب ل 


فروع لو قال لست وارثه ثم ادعى أنه وارثه وبين جهة الإرث صح.ء إذ 
التناقض ف النسب عفو» ولو ادعى بنوة العم لم يصح 


قوله: (وبين جهة الإرث صح) قال في جامع الفصولين: إذ. إلبات الوراثة لا يصح ما لم 
يعين جهة الإرث. قوله: (ولو ادعى بثوة العم) عبارة الدرر: ادعى الأخوة ولم يذكر اسم 
الجد صحء بخلاف دعوى كونه ابن عمه حيث يشترط فيها ذكر اسم الجد كما في العمادية 
6 

وفي الخيرية: وما صرحوا به أن دعوى بنوة العم تحتاج إلى ذكر نسبة العم والأم إلى 
الجد ليصير معلوماً لأنه لا يحصل العلم للقاضي بدون ذكر الجدء وتحقق العمومة بأنواع 
منها العم لأم ذكره في كتاب الوقف. 

وفي التنقيح أن الشهود إذا شهدوا بنسب فإن القاضي لا يقبلهم ولا يحكم به إلا بعد 
دعوى مالء إلا في الأب والابن» وأن ينسب الشهود الميت والمدعي لبئوة العمومة حتى 
يلتقيا إلى أب واحده وأن يقول هو وارثه لا وارث له غيره كما صرح قاضیخان» ولا بد 
أن يكون الأب الواحد الملتقي إليه معروفاً للقاضي بالاسم والنسب بالأب والجد إذ 
الخصام فيه» والتعريف بذلك عند الإمام الأعظم رحمه الله تعالىء وعليه الفتوى. فإذا لم 
يوجد شرط من هذه الشروط لا تقبل ولا يصح القضاء بهاء وينبغي الاحتياط بالشهادة 
بالنسب سيما في هذا الزمن. 

قال الحامدي: قلت: هذا مناقض لا ذكره في الظهيرية والعمادية وغيرهما من أنه 
يشترط ذكر الجد الذي التقيا إليه» وقد مثل له في الظهيرية مثالا ول يذكر اسم أب الجد 
ولا اسم جده» لكن أفتى الإمام أبو السعود باشتراط ذكر الأب كما ذكره اليشمقجي في 
فتاويه» وأظن أن الرحيمية”'2 اشترط ذلك بناء على قولهم كصاحب التنوير وغيره: إذا 
كانت الدعوى على غائب يشترط ذكر أبيه وجده» وإن حكم بدون ذكر الجد نفذ وأنه ظن 
أن الدعرى على الجد الذي التقيا إليه» والحال أن الدعوى على الميت الذي يطلبون إرثه 


فتليه اه. 

قال في الدرر: قال أحد الورثة لا دعوى لي في التركة لا تبطل دعواه؛ لأن ما ثبت 
شرعاً من حق لازم لا يسقط بالإسقاطء كما لو قال لست ابتاً لأبي قال ذو اليد ليس هذا 
في ونحوه. أي ليس ملكي ولا حق لي فيه ونحو ذلك ولا منازع ثمة ثم ادعاه فقال: أي 
ذو اليد هو لي صح والقول قوله» لأن هذا الكلام لم يغبت حقاً لأحدء لأن الإقرار 
للمجهول باطل» والتناقض إنما يبطل إذا تضمن إبطال حق على أحدء ولو كان ثمة منازع 
كان إقراراً له في رواية وهي رواية الجامع الصغير» وفي أخرى لاء وهي رواية دعوى 


)١(‏ في ط قوله الرحيمية) هكذا بالأصل. 


۱۰۹ كتاب الدعوى/ باب دعوى التسب 


مالم يذكر اسم الجد. 
ولو برهن أنه أقر أني ابه 


الأصل»؛ لكن قالوا: القاضي يسأل ذا اليد أهو ملك المدعي؟ فإن أقر به أمره بالتسليم 
إليهء وإن أنكر أمر المدعي بإقامة البيئة عليهء ولو قاله: أي قال ليس هذا لي ونحوه 
الخارج لا يدعي ذلك الشيء بعده للتناقض وإنما لم يمنع ذو اليد على ما مر لقيام اليد. 
كما في العمادية. 

أقول: لكن قيده في جامع الفصولين بما إذا قال ذلك مع وجود النزاع» أما لو قاله 
قبل النزاع فعلى الخلاف على عكس ذي اليد» وقوله لقيام اليد وهو دليل الملك فنفي الملك 
عن نفسه من غير إثبات للغير لغو. 

وني الدرر أيضاً: ادعى العصوبة وبين النسب وبرهن الخصم أن النسب بخلافهء إن 
قضى بالأول لم يقض بهء وإلا تساقطا للتعارض وعدم الأولولية. قوله: (ما لم يذكر اسم 
الجد) بخلاف الأخوة فإنها تصح بلا ذكر الجد كما في الدرر. 

واعلم أن دعوى الأخوة وتحوها ما لو أقر به المدعى عليه لا يصح ما لم يدع قبله 

مالا. 

قال في الولوالحية : ولو ادعى أنه أخوه لأبويه فجحد فإن القاضي يسأله ألك قبله 
ميراث تدّعيه أو نفقة أو حق من الحقوق التي لا يقدر على أخذها إلا بإثبات النسب؟.فإن 
كان كذلك يقبل القاضي ببينته على إثبات النسب» وإلا فلا خصومة بينهماء لأنه إذا ل 
يدع مال لم يدع حقاًء لأن الأخوّة المجاورة بين الأخوين في الصلب أو الرحم» ولو ادعى 
أنه أبوه وأنكر فأثبته يقبل» ولاه وإن لم يدع قبله حقاًء لأنه لو أقر به صح 
فيتتصب خصماًء هذا لأنه يدعي حقاً» فإن الابن يدعي حق الانتساب إليه والأب يدعي 
وجوب الانتساب إلى نفسه شرعاً. وال علب الصلاة والسلا "من لكب بل أيه أ 
اَی إل غير مَرَالِيهِ كَعَليْهِ لخت لَه وَالمََيِكَةٍ وَالئَا بن ایا اا 

قال في البزازية: 9 لأبويه: إن ادعى إرثاً أو نفقة وبرهن 
تقبل ويكون قضاء على الغائب أيضأًء حتى ولو حضر الأب وأنكر لا يقبل ولا يحتاج إلى 
إعادة البينة لأنه لا يتوصل إليه إلا بإئبات الحق على الغائب. وإن ل يدع مال بل ادعى 
الأخوة المجردة لا يقبل» لأن هذا في الحقيقة إثبات البنوة على أب المدعى عليه والخصم 
فيه هو الأب لا الأخ. وكذا لو ادعى أنه ابن ابنه أو أبو أبيه والابن والأب غائب أو 
ميت لا يصح ما لم يدع مالاء فإن ادعى مالا فالحكم على الغائب والحاضر جيعاً كما مرء 
بخلاف ما إذا ادعى رجل أنه أبوه أو ابنهء وتمامه فيها. قوله: (ولو برهن الخ) مكرر مع 


(1) أخرجه ابن ماجة (5204) وذكره المتقي الهندي في الکتر (181:4). 
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تقبل لثبوت النسب بإقراره: ولا تسمع إلا على خصم هو وارث أو دائن أو مديون 
أو موصي وله لو أحضر رجلا ليدعي عليه حقاً لأبيه وهو مقر به ولا فله إثبات 
نسبه بالبينة عند القاضي بحضرة ذلك الرجل . 

ولو ادعى إرثاً عن أبيه» فلو أقر به أمر بالدفع إليه ولا يكون قضاء على 
الأب حتى لو جاء عا اخله من الدافع والدافع على الابن» ولو أنكر قيل للابن 
برهن على موت أبيك وأنك وارثه ولا يمين» والصحيح تحليفه 


ما قدمه قريباً. قوله: (تقبل لثبوت النسب بإقراره) أي ويزاحم الوارث المعروف» ويظهر 
أن الأبوة مثل ذلك كما علمت مما مر. 

بقي : فيما لم يثبت بإقراره فيشترط أن يدعي حقاً آخر كإرث أو نفقة» فلو برهنت 
أنه عمها مريدة النفقة منه فبرهن على زيد أنه أخوها برىء العم» بخلاف دعوى الأبوة 
كما في الهندية . 

وقال في جامع القصولين: أقر ذو ابن بأن فلاناً وارثه ثم مات الابن ثم المقر يأخذ 
امقر له المال: يعني بحكم الوصية لأن هذا وصية. حتى لو قال هو قريبي ومات القرّ عن 
زوجة أخذت الربع والباقي للمقر له ١‏ ه. وأشار بهذا إلى أنه لا يلزم معرفة جهة القرابة» 
وإلا فإنه لو ادعى الإرث بالأخوة يلزم؛ والله تعالى أعلم. قوله: (ولا تسمع) أي بينة 
الإرث كما في الفصولين» لكن في الأشباه تقبل الشهادة حسبة في النسب. 

ويمكن أن يوفق بينها وبين ما هنا فيما إذا ل يكن خصم» كما لو ترك صغيراً وارثاً 
فإن الشهادة حسبة تقبل ولا تكون التركة في بيت المال» بخلاف ما إذا حصل خصام من 
الورقة مع المدعي فلا بد مما ذكر هنا. قوله: (وهو وارث) وكذا على الوصي. نور العين. 
قوله: (أو دائن) أي على ما ذكره الخصاف وخالفه بعض الشايخ» وانظر ما صورته» 
ولعل صورته أنه يدعي ديناً على الميت وينصب له القاضي من يثبت في وجهه دينه فحينئذ 
يصير خصماً لمدعي الإرث» ومثل ذلك يقال في الموصى له . تأمل . 

ويمكن التصوبر لهما: أي الوارث والدائن بأن يكون دفع القاضي التركة للدائن 
بدينه ثم حضر مدعي الإرث ونازع الدائن بأنه يريد استلام التركة ودفع جميع الدين إليه 
فأنكر الدائن أن يكون المدعي وارث اليت يكون خصماً في إثبات النسب . قوله: (فلو 
أقر) أي المدعى عليه. قوله: (به) أي بالبنوة بالموروث. قوله: (والدافع على الابن) على 
بمعئى من أو متعلق بمحذوف: أي ويرجع الدافع على الابن. قوله: (ولو أنكر) أي 
المدعي عليه دعوة البنوة. قوله: (والصحيح تحليفه) أي تحليف المنكر على العلم: أي على 
أنه لا يعلم أنك ابن فلان. فإذا أراد الولد أخذ الال كلف إقامة البينة على مدعاه. قوله: 


علطا كتاب الدعوى/ باب دعوى النسب 
على العلم بأنه ابن فلان وأنه مات ثم يكلف الابن البينة بذلك. وتمامه في جامع 
ر كان) لضي لوطل ر ار فقال المسلم هو عبدي وقال الكافر هو 


ابني فهو سير لبن الكافر) ليله الخرية حال والإسلام مآلا لكن جزم ابن الكمال 
بأنه يكون مسلماً لأن حكمه حكم دار الإسلام» وعزاه للتحفةء فليحفظ . 


(على العلم) أي على نفي العلم . قوله: (بأنه ابن فلان) الظاهر أن تحليفه على أنه ليس بابن 
فلان إنما هو إذا أثبت المدعي الموت وإلا فلا فائدة في تحليفه إلا على عدم العلم بالموت. 
تأمل. قوله : (ثم يكلف الابن الخ) أي إن حلف. وإن نكل يكون مقرأًء فإن كان منكراً 
للمال يحلف عليه. قوله: (وتمامه في جامع الفصولين) حيث قال: ولو نكل يصير مقراً 
بنسب وموت» وصار كما لو أقر بهما صريحاً وأنكر الالء ولو كان كذلك لا يجعل 
القاضي الابن خصماً في إقامة البينة على إثبات المال؛ ولكن يجعله خصماً في حق التحليف 
على المال وأخذه منه فيحلفه بتاً. قوله: (من الفصل السابع والعشرين) صوابه: الثامن 
والعشرين. قوله: (هو عبدي) قيد به لأنه لو قال هو ابني يقدم المسلم. قوله: (والإسلام 
مآلا) لظهور دلائل التوحيد لكل عاقل» وني العكس يثبت الإسلام تبعاً» ولا يحصل له 
الحرية مع العجز عن تحصيلها. درر. 

واستشكله الأكمل بمخالفته لقوله تعالى: لوَلَعَبْدٌ مُؤْمِنْ َير مِنْ مرك [البقرة: 
١‏ ودلائل التوحيد وإن كانت ظاهرة لكن الألفة مع الكفار مانع قويّ؛ ألا ترى أن 
آباءه كفروا مع ظهور أدلة التوحيدء ويؤيده أن الذمية المطلقة أحق بولدها المسلم ما ل 
يعقل الأديان أو يخف أن يألف الكفر للنظر قبل ذلك واحتمال الضرر بعده. وأجاب بأن 
قوله تعالى: #ادعوهم لآبائهم» يوجب دعوة الأولاد لآبائهم» ومدعي النسب أب لأن 
دعوته لا تحتمل النقض فتعارضت الآيتان: وكقر الآباء جحود والأصل عدمه؛ ألا ترى 
إلى انتشار الإسلام بعد الكفر في الآفاق. وأما الحضانة فتركها لا يلزم منه رق ا ه. 
بخلاف ترك النسب هنا فإن المصير بعده إلى الرق وهو ضرر عظيم لا محالة | ه. 

أقول: لكن بعد استدراك الشارح الآني عن ابن كمال بأنه يكون مسلماً فلا 
إشكال» وإن اعترض عليه فإنك ستسمع الاعتراض والجواب. قال في شرح الملتقى : 
وهذا إذا ادعياه معاًء فلو سبق دعوى المسلم كان عبداً له» ولو ادعيا البنوة كان ابناً 
للمسلم إذ القضاء بنسبه من المسلم قضاء بإسلامه. قوله: (لكن جزم ابن الكمال بأنه 
يكون مسلماً) آي تبعاً للدار وابناً للكافر بالدعوة كما صرح به فیه» لآن حكمه حكم دار 
الإسلامء وفيه أنه لا عبرة للدار مع وجود أحد الأبوين ح. 

قلت: يخالفه ما ذكروا في اللقيط لو ادعاه ذمي يثبت نسبه منه وهو مسلم تبعاً 
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(قال زوج امرأة لصبيٍ معهما هو ابني من غيرها وقالت هو ابني من غيره 
فهو ابنهما) إن ادعيا معاً وإلا ففيه تفصيل. ابن كمال. 


للدار» وتقدم في كتابه عن الولوالجية: ولا يقال إن تبعية الدار إنما تكون عند فقد الأبوين 
لأن تبعيته قبل ثبوت أن الذمي أب له حيث كان في يد المسلم والكافر يتنازعان فيه وهو 
قول في غاية الحسن وإن كان مخالفاً الظاهر. تعليل الهداية وغيرها فليتبصر. قوله: (قال 
زوج امرأة لصب معهما) أي في يدهما احترز به عما لو كان في يد أحدهما. 

قال في التاترخانية: وإن كان الولد في يد الزوج أو يد المرأة فالقول للزوج فيهماء 
وقيد بإسناد كل منهما الولد إلى غير صاحبهء لما فيها أيضاً عن المنتقى: صبيّ في يد رجل 
وامرأة قالت المرأة هذا ابني من هذا الرجل وقال ابني من غيرها يكون ابن الرجل ولا 
يكون للمرأةء فإن جاءت بامرأة شهدت على ولادتبا إياه كان ابنها منه وكانت زوجته ببذه 
الشهادةء وإن كان في يده وادعاه وادعت امرأته أنه ابنها منه وشهدت امرأة على الولادة لا 
يكون ابنها منه بل ابنه لأنه في يدهء واحترز عما فيها أيضاً: صبىيّ في يد رجل لا يدعيه 
أقامت امرأة أنه ابنها ولدته ولم تسمّ أباه وأقام رجل أنه ولد في فراشه ولم يسم أمه يجعل 
ابته من هذه المرأة ولا يعتبر الترجيح بالیدء كما لو ادعها رجلان وهو في يد أحدهما فإنه 
يقضى لذي اليد. قوله: (فهو اينهما) لأن كل واحد منهما أقر للولد بالنسب وادعى ما 
يبطل حق صاحبه ولا رجحان لأحدهما على الآخر لاستواء أيديبما فيه فيكون ابنهماء هذا 
إذا كان لا يعبر عن نفسه وإلا فهو لمن صدقه. عيني. قوله: (إن ادعيا) هذا إذا كان 
النكاح بينهما ظاهرآء وإن لم يكن ظاهراً بينهما يقضى بالنكاح بينهما. هندية عن شرح 
الطحاوي . قوله: (وإلا ففيه تفصيل . ابن كمال) حيث قال: وإلا فعلى التفصيل الذي في 
شرح الطحاوي ولم يبين ذلك التفصيل» وظاهر إطلاق المتون والشروح أنه لا فرق بين أن 
يدعيا معاً أو متعاقياً وهي الموضوعة لنقل المذهب فليكن العمل عليهاء ولأن ما يدعيه 
أحدهما غير ما يدعيه الآخر إذ هو يدعي أبوته وهي تدعي الأمومة» ولا يناني إحدى 
الدعوتين الأخرى» غير أن كلا يكذّب صاحبه في حق لا يدعيه لنفسه فيلغو قوله ولا 
يعتبر السبق فيه» والله تعالى أعلم . 

قال في الهندية: ولو ادعى الزوج أولا أنه ابته من غيرها وهو في يديه يثبت التسب 
من غيرهاء فبعد ذلك إذا ادعت المرأة لا يثبت النسب منهاء وإن ادعت المرأة أولا أنه من 
ينه وهر ي يدها فافع ارز آنه ابن من غر ها بعد ذلك : فإ كان ها كاع غار 
لا يقبل فهو ابنهماء وإن لم يكن بينهما نكاح ظاهر القول قولهاء ويثبت نسبه منها إذا 
صدّقها ذلك الرجلء SS‏ أما إذا كان يعبر عن نقسه 
وليس هناك رق ظاهر فالقول قول الغلام أيهما صدقه يثبت نسبه منه بتصديقه. كذا في 
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وفراشهما يفيد أنه منهما. 

(ولو ولدت أمة اشتراها فاستحقت غرم الأب قيمة الولد) يوم الخصومة لأنه 
يوم النع 
السراج الوهاج. وأوضحه في العناية إيضاحاً حسناً حيث قال: إذا ادعت امرأة صبياً أنه 
ابنهاء فإما أن تكون ذات زوج أو معتدة» أو لا منكوحة ولا معتدة» فإن كانت ذات 
زوج وصدقها فيما زعمت أنه أبنها منه ثبت النسب منهما بالتزامه فلا حاجة إلى حجة» 
وإن كذبها لم تجز دعوتها حتى تشهد بالولادة امرأة لأنها تدعي تحميل النسب على الغير فلا 
تصدق إلا بالحجة وشهادة القابلة كافية لأن التعيين يحصل بها وهو المحتاج إليه» إذ النسب 
يثبت بالفراش القائم» وقد صح آنه عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسلَامٌُ قَبِلَ شَهَانَةَ القَابلَةِ عَلَ الولادق 
وإن كانت معتدة احتاجت إلى حجة كاملة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: آي وهي شهادة 
رجلين أو رجل وامرأتين» إلا إذا كان هناك حبل ظاهر أو اعترف من قبل الزوج. 
وقالا: يكفي في الجميع شهادة امرأة واحدةء وقد مر في الطلاق: وإن لم تكن ذات زوج 
ولا معتدة قالوا يثبت النسب بقولها لأن فيه إلزاماً على نفسها دون غيرهنا. وفي هذا لا 
فرق بين الرجل والمرأة» ومنهم من قال: لا يقبل قولها سواء كانت ذات زوج أو لا. 

والفرق هو أن الأصل أن كل من ادعى أمراً لا يمكنه إثباته باليينة كان القول فيه 
قوله من غير بينة» وكل من ادعى أمراً يمكن إثباته بالبينة لا يقبل قوله فيه إلا بالبيئة» 
والمرأة يمكنها إثبات النسب بالبينة لأن انفصال الولد منهاحما يشاهد فلا بد لها من بيئة» 
والرجل لا يمكنه إقامة البينة على الإعلاق لخفاء فيه فلا تاج إليهاء والأول هو المختار 
لعدم التحميل على أحد فيهما | ه. قوله: (وهذا لو غير معبر) أي إذا كان الغلام لا يعبر 
عن نفسه. قوله: (فهو لمن صدقه) أي فالقول قول الغلام أيهما صدقه يثبت نسبه منه 
بتصديقه» فلو لم يصدقهما جميعاً فالظاهر أن العبرة لقوله ط. قوله: (لأن الخ) علة لقوله 
فهر ابنهماء فكان الأولى تقديمه على قوله وإلاء وأما كونه لمن كان صدقه إذا كان معبراً 
فعلته أنه في يد نفسه. قوله: (ولو ولدت أمة) أي من المشتري وادعى الولد. حموي. 
فوله: (غرم الأب قيمة الولد) ولا يغرم الولد حتى لو كان الأب ميتاً تؤخذ من تركته» 
وولاؤه للمستحق عليه لأنه علق حرّ الأصل» وإنما قدر الرق ضرورة القضاء بالقيمة فلا 
تعدو محلها. قوله: (يوم الخصومة) لا يوم القضاء ولا يوم الولادة. وقال الطحاوي: يغرم 
قيمة الولد يوم القضاءء وإليه يشير. قوله: (لأنه يوم المنع) أي منع الولد من المستحق» 
لكن في حاشية الشيخ حسن الشرنبلالي ما يخالفه» حيث فسر يوم التخاصم بيوم القضاءء 
واستدل عليه بعبارة الزيلعي وشرح الطحاوي» ولا شك أن المغايرة بينهما أظهر لاحتمال 
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(وهو حر) لأنه مغرور» والمغرور من يطأ امرأة معتمداً على ملك يمين أو نكاح 


فتلد منه ثم تستحق فلذا قال: (وكذا).الحكم (ولو ملكها بسبب آخر) أي سبب 
كان. عيني 1 


تأخر القضاء عن التخاصم بأن ل يقم المستحق البينة في يوم دعوى الاستحقاق بل في يوم 
آخر وكان بين اليومين تفاوت بالقيمة» يؤيده أن قول الطحاوي صريح في المغايرة بين 
يومي التخاصم والقضاءء إلا أن يقال: الجمع بينهما ممكن. تأمل. قوله: (وهو حر) 
أطلقهء ولكن هذا إذا كان حراًء أما إذا كان مكاتباً أو عبد مأذوناً له في التزوج يكون 
ولده عبداً: أي قناً للمستحق عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلافاً لمحمد» وهو حر بالقيمة 
عنده» وباقي التفصيل مذكور في بابه. قوله: (لأنه مغرور) أي والأمة ملك للمستحق 
والولد جزؤها فاستوجب المستحق النظر إليه والمغرور معذورء. وقد بنى الأمر على سبب 
صحيح فوجب الممع بين النظرين مهما أمكن؛ وذلك بجعل الولد حر الأصل في حق 
الأب ورقيقاً في حق المستحق» لأن استحقاق الأصل سبب استحقاق الجزء فيضمن الأب 
قيمته يوم الخصومة. 

واعلم أن ولد المغرور حر الأصل من غير خلاف» ولا خلاك أنه مضمون على 
الأب إلا أن السلف اختلفوا في كيفية الضمان» فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه: يفك الغلام بالغلام والجارية بالجارية: يعني إذا كان الولد غلاماً فعلى الأب غلام 
مثله» وإن كان جارية فعليه جارية مثلها. وقال عليّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: 
قيمته» وإليه ذهب أصحابناء فإنه قد ثبت بالنص أن الحيوان لا يضمن بالمثل» وتأويل 
الحديث الغلام بقيمة الغلام والجارية بقيمة الجارية » ولأن النظر من الجانبين واجب دفعاً 
للضرر عنهما فيجعل الولد حر الأصل في حق أبيه رقيقاً في حق مدعيه نظراً لهما. عناية . 
قوله: (فلذا قال) أي لكون المغرور من اعتمد في وطئه على ملك يمين الخ: أي ول يقيد 
بالشراءء فعلم أن قول المصنف أولاً «اشتراها» اتفاقي. قوله: (وكذا الحكم لو ملكها 
بسبب آخر) كما لو ملكها أجرة عين له آجرها أو اتہبها أو تصدق بها عليه أو أوصى له 
بهاء إلا أن رجوع المغرور يما ضمن لا يعم هذه الصورء بل يقتصر على المشتراة 
والمجعولة أجرة والمنكوحة بشرط الحرية لا الموهوبة. والمتصدق ا والموصى ببا. أفاده أبو 
السعود. قوله: (عيني) حيث قال: النظر من الجانيين واجب فيجعل الولد حر الأصل في 
حق الأب رقيقاً في حق المستحق فيضمن قيمته يوم الخصومة لأنه يوم المنعء وجب على 
الأب دون الولد» حتى لو كان الأب ميتاً تؤخذ من تركته » ولا ولاء للمستحق عليه لأنه 
علق حر الأصل» وكذا إذا ملكها بسبب آخر غير الشراء؛ وكذا إذا تزوجها على أنها حرة 
فولدت ثم استحقت» روى ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه في التكاح. وعن علي 
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(كما لو تزوجها على أنها حرة فولدت له ثم استحقت) غرم قيمة ولده (فإن مات 
الولد قبل الخصومة فلا شيء على أبيه) لعدم المنع كما مر (وإرثه له) لأنه حر 
الأصل في حقه فيرثه (فإن قتله أبوه أو غيره) وقبض الأب من ديته قدر قيمته (غرم 
الأب قيمته) للمستحق كما لو كان حياًء ولو لم يقبض شيئاً لا شيء عليه وإن 
قبض أقل لزمه بقدره. عبني (ورجع بہا) أي بالقيمة في الصورتين (كاما يرجع ب 


رضي الله تعالى عنه في الشراء بمحضر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من غير نكير 
فكان إجماعاً | ه. قوله: (كما لو تزوجها على أا حرة) أي بأن كان المزوّج ولياً أو وكيل 
عنهاء وهذا بخلاف ما إذا أخبره رجل أنها حرة فتزؤجها ثم ظهر آنا تملوكة فلا رجوع 
بقيمة الولد على المخبر إلا في ثلاث مسائل : منها إذا كان الغرور بالشرط كما لو زوجه 
امرأة على أنها حرة ثم استحقت فإنه يرجع على المخير يما غرمه للمستحق من قيمة الولد. 
وتمامه في باب المرابحة التولية وفي باب الاستحقاق. قوله: (غرم قيمة ولله) أي ويرجع 
ذلك على المخبر كما مر في آخر باب المرابحة . قوله: (وإرثه له) أي لو مات الولد وترك 
مالا فهو لأبيه؛ ولا يغرم شيئاً لأن الإرث ليس بعوض عن الولد فلا يقوم مقامه فلم 
يجعل سلامة الإرث كسلامته. قوله: (لأنه حر الأصل) فإن قلت : إنه ظهر منه أنه رقيق 
في حق المستحق فوجب أن تكون التركة بينهماء قلت: بل هو حر في حق المستحق أيضاء 
حتى لو لم يكن له ولاء فيه" وإنما جعل رقيقاً ضرورة القضاء بالقيمة؛ وما ثبت 
بالضرورة يتقدر بقدرها كما في الشروح» فظهر أن معنى قوله «لأنه حر الأصل في حقه» 
أنه حر في جميع الأحكام من كل وجه في حق غير المستحق» وفي حق المستحق إنما هو 
رقيق في حق الضمان. قوله: (فإن قتله أبوه) إنما غرم لأن المنع تحقق بقتله. قوله: (غرم 
الأب قيمته للمستحق) لوجود المنع منه فيما إذا كان هو القاتل ولقبضه بدله فيما إذا كان 
القاتل غيرهء فلذا لا يؤخذ منه فوق ما قبض كما سيأتي» بخلاف ميراث الولد فإنه ليس 
بدلا عنهء بل آل إليه خلافة عنه كما هو طريقة الإرث وهو حر الأصل في حقهء والغرامة 
في ماله لو كان الولد حياً لا في مال الولد وهو لم يمنعه ولا بدله فلا شيء عليه. قوله: 
(لا شيء عليه) لأن المنع لا يتحقق فيما لم يصل إليه. قوله: (لزمه بقدره) اعتباراً للبعض 
بالكل . قوله: (في الصورتين) أي صورتي الملك والتزوّج» أما في صورة الملك فلأن البائع 
صار كفيلا بما شرطه من البدل لوجوب سلامة البدلين في البيع ولا سلم الثمن للبائع 
وجب سلامة المبيع للمشتريء وذلك بجعل البائع كفيلاً لتملكه البدلء لأنه ضمن 
سلامتها من عيب والاستحقاق عيب . وأما في صورة النكاح فلأن الاستيلاد مبني على 


)١(‏ في ط (قوله حتى لو لم الخ) هكذا بالأصلء ولعل الظاهر إسقاط ؛لو». 
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(شمنها) ولو هالكة (على بائعها) وكذا لو استولدها المشتري الثاني لكن إنما يرجع 
المشتري الأول على البائع الأول بالثمن فقط كما في المواهب وغيرها (لا بعقرها) 


التزوج وشرط الحرية كوصف لازم للتزوج فنزل: أي المزوج قائلاآً: أنا كفيل بما لزم في 
هذا العقدء بخلاف ما إذا أخبره رجل أنها حرة أو أخبر به هي وتزوجها من غير شرط 
الحرية حيث يكون الولد رقيقاًء ولا يرجع على المخبر بشيء لأن الإخبار سبب محض» 
لأن العقد حصل باختيار الرجل والمرأة؛ وإنما يؤخذ حكم العلة بالغرور وذلك بأحد 
أمرين: بالشرط أو بالمعاوضة كما في المقدسيء وهذا ظاهر فيما إذا أرجعنا الصورتين إلى 
ما ذكرناء أما إذا أرجعنا الصورتين إلى قوله فإن قتله أبوه أو غيره كما في الشرنبلالي فلا 
يظهر فيما إذا قتله الأب لأنه ضمان إتلاف فكيف يرجع بما غرم؟ وقد صرح الزيلعي 
يذلك : : أي بالرجوع فيما إذا قتله غيره وبعدمه بقتله» ل لع ل ا 
استولدها وما إذا قتله غير الأب» فتأمل. قوله: ولو جالكة) يمني ا ملكت عند 
المشتري فضمنه : أي المستحق قيمتها وقيمة الولد فإنه يرجع على البائع بشمنها ود بقيمة الولد 
لا بما ضمن من قيمتهاء اك[ ا ا ا 
العين لا يرجع إلا بالشمن فكذا في أخذ القيمة. 


والحاصل : أن المستحق يأخذها لو قائمة وقيمتها لو كانت هالكةء ويرجع بذلك 
على بائعه لأنه بعقد البيع ضمن له السلامةء بخلاف الواهب أو المعير لو هلكت في يده 
فضمنه المستحق قيمتها لأنبما محسنان وما على المحسنين من سبيل فلا يرجع عليهما كما 
ذكرنا. قوله: : (وكذا لو اسئولدها المشتري الثاني) فإن المشتري الثاني يرجع على المشتري 
الأول بالثمن وبقيمة الولد. قوله: (لكن إنما يرجع المشتري الأول على البائع الأول 
بالشمن فقط) ولا يرجع بقيمة الولد عند الإمام. وقالا: يرجع عليه بقيمة الولد أيضاء 
لأن الباز لغ الأرك من لكان جاده رند شن الس وم سل لوت اعا ت فت 
الولد فيرجع به عليه كما في الثمن والرد بالعيب. 

ولأبي حنيفة أن البائع الأول ضمن للمشتري سلامة أولاده دون أولاد المشتري 
منهء لأن ضمان السلامة إنما بثبت بالبيع» والبيع الثاني لا يضاف إليه وإنما يضاف إلى 
البائع الثاني لمباشرته باختياره فينقطع به سيب الأول» بخلاف الثمن لأن البائع الأول 
ضمن للبائع الثاني سلامة المبيع ولم يسلم له فلا يسلم للبائع الثمن» وبخلاف الرد بالعيب 
لأن المشتري الأول استحقه سليماً ول يوجداه. . منح. قوله: (كمافي المواهب) 
وعبارتها: ولو استحقت أمة بعد ما استولدها المشتري الثاني غرم العقر وقيمة الولد وقت 
ا خصومةء ويرجع بالثمن وقيمته على البائع وهو يرجع بالثمن فقط انتهى. قوله: (لا 
بعقرها) أي لا يرجع بالعقر الذي أخذه مته المستحق لأنه لزمه باستيفاء منافعها: أي منافع 
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الذي أخذه منه المستحق للزومه باستيفاه ستافعها كما مر في بابي المرابحة 
والاستحقاق مع مسائل التناقض » وغالبها هر قي متفرقات القضاءء وجي ء ف 
الاقرا 

في فرار. 


فروع: الناقض في موضع المثقاء عقو . 


بضعها وهو الوطء وهي ليست من أجزاء المبيع فلم يكن البائع ضامناً لسلامته. صدر 
الشريعة. قوله«باستيفاء منافعها» على حذف مضاف: أي منافع بضعهاء دل على ذلك قول 
ازيل العدر عوض هما استوق من متاق البضع» فلو رجع به سلم له المستوفي مجانا. 
وقال الشافعي: يرجع بالعقر أيضاً على البائع . قوله : (التناقض في موضع الخفاء عفو) في 
الأشباه: يعذر الوارث والوصي والتولي للجهل ١‏ ه. لعله لجهله بما فعله المورّث 
والموصي والمولى . 

وفي دعوى الأنقروي في التناقض المديون بعد قضاء الدين أو المختلعة بعد أداء بدل 
الخلع : لو برهنت على طلاق الزوج قبل الخلع وبرهن على إبراء الدين يقبل» ثم نقل أنه 
إذا استمهل في قضاء الدين ثم ادعى الإبراء لا يسمع. سائحاني. وقدمنا نظيره ومنه 
الإقرار بالرضاع» فلو قال هذه رضيعتي ثم اعترف بالخط! يصدق في دعواء الخطأء وله أن 
يتزوجها بعد ذلك» وهذا مشروط بما إذا لم يثبت على إقراره بأن قال هو حق أو صدق أو 
كما قلت أو أشهد عليه بذلك شهوداً أو ما في معنى ذلك من الثبات اللفظي الدال على 
الثبات النفسي» واتفقت في ذلك مباحث طويلة الذيول لا يحتمل هذه الأرراق ادما 
والعذر للمقر في رجوعه عن ذلك لأنه مما يخفى عليه» فقد يظهر بعد إقراره خطأ التاقل. 

ومنها: تصديق الورثة الزوجة على الزوجية ودفح الميراث لها ثم دعواهم استرجاع 
الميراث بحكم الطلاق المانع منه حيث تسمع دعواهم لقيام العذر في ذلك لهم حيث 
استصحبوا الخال في الزوجية وخفيت عليهم البيتونة. 

ومنها: ما إذا أدى المكاتب بدل الكتابة ثم ادعى العتق قبل الكتابة قيل لأنه يخفى 
عليه العتق . 

ومنها: ما إذا استأجر داراً ثم ادعى ملكها على المؤجر وأنها صارت إلى المستأجر 
ميراثاً عن أبيه إذ هو مما يخفى . 

ومنها: ما إذا استأجر ثوباً مطوياً في جراب أو منديل أو غير ذلك» فلما نشره قال 
هذا متاعي تسمع دعواه وتقبل بينته » فالدعوى مسموعة مع التناقض في جميع هذه الصور 
مطلقاً لمطلق العذر على الراجح المفتى به. ومن المشايخ من اعتبر الناقض في جميع هذه 
الصور فمنع سماع الدعوى إذا تقدم ما يناقيها إلا في مسألة الرضاع ومسألة إكذاب 
القاضي المدعي في التناقض السابق» وهي ما إذا أمر إنساناً بقضاء دينه فزعم المأمور أنه 
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قضاء عن أمره وصدقه الآمر وكان الإذن بالقضاء مشروطاً بالرجوع فرجع الأمور على 
الآمر بالمال الذي صدقه على أدائه للدائن فجاء رب الدين بعد ذلك وادعى على الآمر 
المديون بدينه وأن الأمور لم يعطه شيئاً وحلف على ذلك يقضي له القاضي على الآمر بأداء 
الدين» فإذا أداه ثم ادعى الآمر على المأمور بما كان رجع به عليه بحكم تصديقه» فهل 
الدعوى مسموعة مع التناقض لأن القاضي أكذب المدعي الذي هو الآمر فيما سبق منه 
من تصديق المأمور حيث قضى عليه بدفع الدين إلى الدائن والحال ما ذكر مانعاً من 
الرجوع عليه بالمال؟ ثم قال: وهل يشترط في صحة سماع الدعوى إبداء المدعي عذره 
عند القاضي والتوفيق بين الدعوى وبين ما سبق» أو لا يشترط ذلك ويكتفي القاضي 
بإمكان العذر والتوفيق» وقدمنا الكلام عليه مستوفي» فراجعه . 

ونما يتصل بهذا الفرع: أعني قوله التناقض في موضع الخفاء عفو» ما ذكره في 
جامع الفصولين: قدم بلدة واستأجر داراً فقيل له هذه دار أبيك مات وتركها ميراثاً 
فادعاها المستأجر وقال ما كنت أعلم بها لا تسمع للتناقض . 

أقول: يبنغي أن تسمع فيه وفي أمثاله» إذ التناقض إنما يمنع مالم يوفق أو لم يمكن 
توفيقه. وأما إذا وفق فينبغي أن تسمع إذ لا تناقض حينئذ حقيقة» أما لو أمكن توفيقه 
ولكن لم يوفق ففيه اختلاف» ونص في .هذا وغيره على أن الإمكان يكفي ا ه. وقدمنا أنه 
في محل الخفاء لا يكفي الإمكانء وإلا فلا بد منه. 

قال الخير الرملي: والظاهر أن صاحب الفصولين لم يطلع على نص صريح يفيد 
والنسب والطلاق» حيث قال: وفي العيون: قدم بلدة واشترى أو استأجر دارا ثم ادعاها 
قائلاً بأنها دار أبيه مات وتركها ميراثاً وكان لم يعرفه وقت الاستيام لا يقبل والقبول أصح | 
١‏ ذكره الغزي. 

أقول: قوله أقول الخ لا يدل على عدم اطلاعه» بل هو اختيار منه لما هو الأصح 
وتعليل له. وأقول: قوله واشترى يدل على أنه لو قاسم فهو كذلك» وهي واقعة 
الفتوى . قاسم عمرو كرماً ثم اطلع على أن الجميع لوالده غرسه بيده ثم مات وتركه له 
ميراثاً وم يعلم بذلك وقت القسمة» وسيأتي ما هو أدل» فليتأمل. والظاهر أن قوله قدم 
بلدة ليس بقيد بل لأنه غالياً حل الخفاء» وإذا كان مقيماً لا يخفى غالباًء يؤيده ما قدمه 
من قوله شراه أي في صغري» فتأمل | ه. 
وأشهد على نفسه أنه قبض منه جميع تركة والده ولم يبق من تركة والده قليل ولا كثير إلا 
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لا تسمع الدعوى على غريم ميت 


استوفاه ثم ادعى داراً في يد الوصي أا من تركة والدي ولم أقبضهاء قال: أقبل ببينته 
وأقضي بها له أرأيت إن قال قد استوفيت جميع ما تركه والدي من دين على الناس 
وقبضت كله ثم ادعى ديناً على رجل لأبيه ألا أقبل ببينته وأقضي له بالدين | ه. 

وفي البزازية: لو أبرأ أحد الورثة الباقي ثم ادعى التركة وأنكر وإلا تسمع دعواهء 
وإن أقروا بالتركة أمروا بالرد عليه . 

وفيها: لو قال تركت حقي من الميراث أو برئت منها ومن حصتي لا يصح وهو 

على حقهء لأن الإرث جبري لا يصح تركه | ه. 

وفي الخانية: في الوصايا من تصرفات الوصي: أشهد اليتيم علن نفسه بعد البلوغ أنه 
قبض من الوصي جميع تركة والده ولم يبق له من تركة والده عنده من قليل ولا كثير إلا قد 
استوفاه ثم ادعى في يد الوصي شيئاً وقال هو من تركة والدي وأقام البيئة قبلت بيئته» 
وكذا لو أقر الوارث أنه قد استوفى جميع ما ترك والده من الدين على الناس ثم ادعى لأبيه 
ديناً على رجل تسمع دعواه | ه. وقول قاضيخان أشهد اليتيم على نفسه أنه قيض تركة 
والده. 

أقول: ذكر الطرسوسي في شرح فوائده المنظومة قلت: انتقض قولهم إن النكرة في 
سياق النفي تعمء لأن قوله لم يبق حق نكرة في سياق النقي» فعلى مقتضى القاعدة لا 
تصح دعواه بعد ذلك لتناقضه والمتناقض لا تسمع دعواه ولا بینته | ه. 

أقول: إنما اغتفر مثله لأنه حل الخفاء بكونه لا يحيط علمه بما ترك والده بل قد 
يخفى عليه ذلك فيعفى التناقض. تأمل . 

وأقول: قد حرر سيدي الوالد رحمه الله تعالى المسألة برسالة سماها (إعلام الأعلام 
بأحكام الإبراء العام) وفق فيها بين عبارات متعارضة ورفع ما فيها من المناقضة. 

وحاصل ما فيها الفرق بين إقرار الابن للوصي وبين إقرار الورثة للبعضء لا في 
البزازية عن المحيط لو أبرأ أحد الورثة الباقي إلى آخر عبارتها المتقدمة . 
20 ووجه الفرق بينهما أن الوصي هو الذي يتصرف في مال اليتيم يلا اطلاعهء فيعذر 
إذا بلغ وأقر بالاستيفاء منه لجهله» بخلاف بقية الورثة فإنهم لا تصرف لهم في مالهء ولا 
في شيء من التركة إلا باطلاع وصية القائم مقامه فلا يعذر بالتناقض» ومن أراد مزيد 
البيان ورفع الجهالة فعليه بتلك الرسالة ففيها الكفاية لذوي الدراية. قوله: (لا تسمع 
الدعوى) أي من آي مدع كان كغريم دائن ومودع هذا. وقد تقدم أن دعوى أنه وارث 
تسمع على الدائن والمديون. قوله: (على غريم ميت) بالإضافة» والمراد به دائن الميت كما 
هو التبادر من البيري. واستظهر الحموي أنه مديون الميت. 
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والحاصل: أنه إذا ادعى قوم على الميت ديوناً وأرادوا أن يثبتوا ذلك فليس لهم أن 
يثبتوا على غريم للميت عليه دين ولا على موصي له بل لا بد من حضور وارث أو 
وصي ٠‏ 
قال في البزازية: : وإثبات الدين على من في يده مال الميت هل يصح؟ اختلف 
امشابخ . . وصورته: : امريض مرض الوت وهب كل ماله في مرضه أو أوصى بجميع ماله 
E‏ نصب القاضي وصياً وسمع الخصومة 
عليه . وقال شمس الأئمة: يسمع على من في يده الال ا ه. ومن هنا تعلم أن قوله الآي 
زائداً صوابه ذا يد كما هو في أصل عيارة الأشباه. 
وقي البحر: واختلف المشايخ في إثبات الدين على من في يده مال الميت وليس 
بوارث ولا وصي» ولا تسمع دعوى دين على ميت على غريم اميت مديوناً أو داقناً | ه. 
وفي حاشية شية الأشباء للحموي: واستثناء الموهوب له من غريم الميت منقطعء إذ ليس 
هو من الغرماء حتى يكون متصللا. 
وفي البزازية: تقبل بينة إثبات الدين على ايت على الموصى له أو مديون الميت أو 
الوارث أو الذي له على الميت دين ومثله في العطائية . 
وفي قاضيخان من الوصايا: رجل مات وعليه دين حيط بماله. قال أبو بكر: 
الوارث لا يصير خصماً للغرماء لأنه لا يرث. وقال علىّ بن محمد: الوارث يصير خصماً 
ويقوم مقام اميت في الخصومة وبه نأخذ. ثم قال: والصحيح أن يكون الوارث خصماً لمن 
يدعي الدين على الميت وإن لم يملك شيئاً. 
وفي البزازية أيضاً: والخصم في إثبات كونه وصي الوارث أو الموصى له أو مديون 
اميت أو دائنه» وقيل الدائن ليس بخصم. ش 
قال في نور العين من الخامس: لا تيل دغرى امن وداش كل نيك فر وجل 
يدعي أنه وصي اليت وأقر المدعى عليه بالوصاية ا ه. فتبين من هذا أن الدعوى إنما 
تسمع على وصي محقق. 
وفيه من السادس في دعوى دين على الميت: يكفي حضور وصيه أو ورائه؛ ولا 
حاجة إلى ذكر كل الورثة | ه. 
وعبارة الأشباه: لا تسمع الدعوى بدين على ميت لا على وارث أو وصي موصى 
له» ولا تسمع على غريم له كما في جامع الفصولين» إلا إذا وهب جميع ماله لأجنبي 
وسلمه له فإنها تسمع عليه لكونه ذا يد كما في خزانة المفتين انتهى» فعلى هذا. قوله: 
«غريم ميت» تركيب إضافي بمعنى اللام . 
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إلا إذا وهب جيع ماله لأجنبي وسلمه له فإنها تسمع عليه لكونه زائداً. 

لا يجوز للمدعى عليه الإنكار مع علمه بالحق إلا في دعوى العيب ليبرهن 
فيتمكن من الرد» وقي الوصي إذا علم بالدين. 

لا تحليف مع البرهان إلا في ثلاث: دعوى دين على ميت 


فرع: قال في خزانة الأكمل : لو مات رجل في بلد بعيد وترك مالا وادعى رجل عليه 
ديناً وورثته في بلد منقطع عنه فإن القاضي ينصب له وصياً ويسمع ببيتته ويقضى له بالدين» 
ولو لإ يكن منقطعاً لا تسمع بينته على غير الوارث انتهى . قوله : (إلا إذا وهب الخ) 
صورته : رجل وهب جميع ماله لإنسان وسلمه إياه ثم مات فادعى عليه آخر أن هذه العين له 
أو أنه له على الميت كذا من الدين فإنها تسمع دعواه عليه» لأن في الأولى العين التي يدعيها 
في يد الموهوب لهء وفي الثانية الدين متعلق بالتركة وهي في يدهء لكن في الثانية يشترط أن 
تكون الهبة في مرض الموت لأن الدين إنما يتعلق بها فيه» فعلم أن الاستثناء هنا منقطع لأن 
الموهوب له ليس بغريم . وفي البزازية أن الموصى له بجميع الال أو بما زاد على الثلث خصم 
لعدم الوارث لأن استحقاق الزائد على #لثلث من خصائص الوارث فيلحق بالوارث. 
حوي. قوله: (لكونه زائداً) أي على الثلث كما تقدم» وني نسخة «ذا يد» أي صاحب يدء 
وقد علمت توجيهه وإن كان الأول صواباً أيضاً كما ذكر في البزازية. قوله: (لا يجوز 
للمدعى عليه الإنكار الخ) قال بعض الفضلاء: يلحق بهذا مدعي الاستحقاق للمبيع فإنه 
نكر الحق حتى يثبت ليتمكن من الرجوع على بائعه» ولو أقر لا يقدر. 

وأيضاً ادعاء الوكالة أو الوصاية وثبوته لا يكون إلا على وجه الخصم الحاحد كما 
ذكره قاضيخان» فإن أنكر المدعى عليه ليكون ثبوت الوكالة والوصاية شرعاً صحيحاً يجوز 
فيلحق هذا أيضاً بهماء ويلحق بالوصي أحد الورئة إذا ادعى عليه الدين E‏ بالحق 
يلزمه الكل عن حصته» وإذا أذكر فأقيمت البينة عليه يلزم من حصته وحصتهم. هموي . 
قوله: (ليبرهن فيتمكن من الرد) لأنه إن قبله بغير قضاء لم يكن له الردء والظاهر أن هذا 
فيما إذا كان بائعه تملكه بالشراء من آخرء أما إذا كان موروثاً أو موهوياً أو موصى به أو 
نتاجاً فلا ينكر البتة. وصورته: أن لا يكون عالاً بالعيب قبل البيع» وإلا كان راضياً به 
فلا يتمكن من الرد. قوله: (إذا علم بالدين) فإنه لو أقر يلزمه ولا يرجم بخلاف ما إذا 
أنكر وأقيمت البيئة . زاد أبو السعود: أو إذا علم الوصي بالنسب كما فهمه من عبارة 
الحانوتي في فتاواه. قوله: (لا نحليف مع اليرهان) قيل عليه: لو قال مع البينة لكان 
صواباًء إذ لا تحليف مع الإقرار بعين وهو برهان ١‏ ه. والجواب أن المطلق محمول على 
الفرد الكامل وهو البينة | ه. قوله: (دعوى دين على ميت) في أوائل دعوى التنقيح : 
أجمعوا على أن من ادعى ديناً على الميت يحلف بلا طلب وصي ووارث: بالله ما استوفيت 
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واستحقاق مبيع » ودعوى آبق . 
الإقرار لا يجامع البينة 


دينك منه ولا من أحد أداه عنه وما قبضه قابض ولا أبرأته ولا شيئاً منهء ولا أحلت به 
ولا بشيء منه على أحد ولا عندك ولا بشيء منه رهن» فإذا حلف أمر بالدفع إليه وإن 
نكل لم يؤمر بالدفع إليه. خلاصة. فلو حكم القاضي بالدفع قبل الاستحلاف لم ينفذ 
حكمهء وتمامه فيها. 

وفيها عن البحر: ولم أر حكم من ادعى أنه دقع للميت دينه ويرهن هل يحلف 
ريبنغي أن يحلف احتياطاًء لكن رده الرملي بأنه قي مسألة دفع الدين شهدوا على حقيقة 
الدفع فانتفى احتمال أنهم شهدوا باستصحاب الحال» وقد استوق في باطن الأمر كما في 
مدعي الدين» وارتضاه الوالد رحمه الله تعالى بقوله: وكلام الرملي هو الأوجه كما لا يخفى 
بالبينة من المشتري فللمستسق عليه تحليف المستحق بالله ما بعته ولا وهبته ولا تصدقت به 
آبق. 

قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى: لعل صورتها فيما إذا ادعى على رجل أن هذا 
العبد عبدي أبق مني وأقام بينة على أنه عبده فليحلق أيضاً لاحتمال أنه باعه. تأمل . 

ثم رأيت في شرح هذا الشرح نقل عن الفتح هكذا. وعبارته قال في القتح: جلف 
مدعي الآبق مع البين بالله أنه باق على ملكك إلى الآن لم يخرج ببيع ولا هبة ولا نحوها !ا 
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وصورة ط: يما إذا حبس القاضي الآبق فجاء رجل وادعاه وأقام بيئة أنه عبده 
يستحلف بالله أنه باق في ملكه ولم يخرج ببيع ولا هبة فإذا حلفه دفعه إليهء وذلك صيانة 
لقضائه عن البطلان ونظراً لمن هو عاجز عن النظر لنفسه من مشتر وموهوب لهء ويلحق 
بهذه المسائل ما إذا قامت البينة للغريم المجهول حاله بأنه معدم فلا بد من يمينه أنه ليس له 
مال ظاهر ولا باطن وإن وجد مالا يؤدي حقه عاجلاء لأن البينة إنما قامت على الظاهر 
ولعله غيب ماله وما لو شهد الشهود أن له عليه دراهم سواء قالوا لا نعرف عددهاء أم 
لا تجعل ثلاثة ويحلف على نفي ما اد عنها إذا كان المدعي يدعي الزيادة | ه. قوله: 
(الإقرار لا يجامع البينة) لأا لا تقام إلا على منكرء وذكر هذا الأصل في الأشباه في كتاب 
الإقرار عن الخانية» واستثنى مته أربع عسائل : وهي ما سوى دعوى الآبق. وكذا ذكرها 
قبله في كتاب القضاء والشهادات ولم يذكر الخامسة بل زاد غيرها وأوصلها إلى سبع وتأتي 
هنا مفصلة مع زيادة ثلائة أخرء وعليه فتكون عشرة. 
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إلا في أربع : وكالة ووصايةء وإثبات دين على ميت» 


قال في جامع الفصولين: وهذا يدل على جواز إقامتها مع الإقرار في كل موضع 
يتوقع الضرر من المقر لولاها فيكون هذا أصلا. قوله: (إلا في أريع) الذي ذكره هنا خمسة 
ولكنها سبعة كما في الحموي. 

ملخصها: أنه لا تسمع البينة على مقر إلا على وارث مقر بدين على الميت فتقام البينة 
للتعدي» وني مدعى عليه أقر بالوصاية فبرهن الوصيء وني مدعى عليه أقر بالوكالة 
فيثبتها الوكيل دفعاً للضرر وفي الاستحقاق تقبل البينة به مع إقرار ا مستحق عليه ليتمكن 
من الرجوع على بائعه» وفيما لو خوصم الأب بحق عن الصبي فأقر لا يخرج عن 
الخصومة» ولكن تقام البينة عليه مع إقراره» بخلاف الوصي وأمين القاضي إذا أقر خرج 
عن الخصومة» وفيما لو أقر الوارث للموصى له فإنها تسمع البينة عليه مع إقراره. وفيما 
لو أجر دابة بعينها من رجل ثم من آخر فأقام الأول البينة» فإن كان الآجر حاضراً عليه 
البينة» وإن كان يقر بما يدعي . قوله: (وكالة) يعني لو أقر بوكالة رجل بقبض دين عليه 
لوكله فإن الوكيل يقيم بينته» إذ لو دفعه بلا بينة يتضرر إذ لا تبرأ ذمته إذا أنكر الموكل 
وکالته اه ط. 

زاد الفاضل الحموي ثامنة وتاسعة نقلهما عن البدائع من كتاب القسمة. الثامن: 
الورثة إذا كانوا مقرين بالعقار لا بد من إقامة البينة على بعضهم على قول أبي حنيفة. 
التاسع : الأب أو الوصي إذا أقر عل الصغير لا بد من بينة مقام عليه مع كونه مقرأ أ ه. 


وزاد بعض الفضلاء عاشراً: وهو ادعى على آخر عقاراً أنه في يده وهو مستحق فأقر باليد 
تسمع بينته أنه ذو اليد مع إقراره ا ه. قوله: (ووصاية) يعني إذا أقر المدعى عليه 
بالوصاية . 


وصورته : رجل قال للقاضي إن فلان بن فلان الفلاني أقامني وصياً ومات وله على 
هذا كذا أو في يد هذا كذا فصدقه المدعى عليه فالقاضي لا يثبت يقبت وصايته بإقراره حتى يقيم 
البينة عليهاء لأنه إذا دفع إليه الال اعتماداً على الإقرار فقط لا تبرا ذمته من الدين إذا أنكر 
الوارث » أما لو دفع بعد البرهان تر ذمته. أفاده صاحب تنوير الأذهان. قوله : (وإثبات 
دين على ميت) صورته: أدعى على بعض الورثة دين على الميت فأقر الوارث بالدين فإنه 
يستوفي من نصيبه قدر ما يمخصه من الدين» وللطالب أن يقيم بينة على حقه ليكون حقه في 
كل التركةء وكذا إذا أقر جميع الورثة تقبل بينته لأن المدعي يتاج إل إثبات الدين في 
حقهم وحق دائن آخر. 

وني البيري : ل مة البينة هل يقضى عليه 
بالإقرار أو بالبينة. قيل يقضى بالبينة لأنه بالإتكار وإقامة ة البينة اس مرحي كيه 
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واستحقاق عين من مشتر» ودعوى الآبق. 


لا تحليف على حق مجهول إلا في ست: إذا اتيم القاضي وصي يتيم » ومتولي 
وقفاء وفي رهن بججهولء ودعوى سرقة. 


يبطل الحق السابق بالإقرار اللاحق» ولأن زيادة التعدي الثابتة بالبرهان حقه فلا يؤثر 
الإقرار اللاحق في بطلانه | ه موضحاً. ط. وقدمنا الكلام عليه. قوله: (واستحقاق عين 
من مشتر) فإن المشتري إذا أقر بالاستحقاق للمستحق لا يتمكن من الرجوع بالثمن على 
بائعه» فإذا أقيمت عليه البينة أمكنه ذلك» وقد تقدم أنه يسوغ له الإنكار مع العلم لأجل 
هذا التمكن ط . لكن قد يقال مع الإقرار كيف يكون له الرجوع . تأمل . قوله: (ودعوى 
الآبق) يعني إذا ادعى على شخص أن العبد الذي عنده أبق منه» وأقر واضع اليد بذلك 
فله أن يطلب البيئة على ذلك لاحتمال أن الغير تملكه منه. قوله: (لا نمحليف على حق 
مجهول) أي ادعى به مدع» كما لو ادعى على شريكه خيانة مبهمة لم يحلف كما في الخانية» 
لكن أفتى قارىء الهداية بخلافه . ش 

وعبارته : سثل إذا ادعى أحد الشريكين على آخر خيانة وطلب من الحاكم يمينه هل 
يلزم أو لا؟ أجاب: إذا ادعى عليه خيانة في قدر معلوم وأنكر فحلف عليه فإن حلف 
بریء» وإن نكل ثبت ما ادعاهء وإن لم يعين مقداراً فكذا الحكم» لكن إذا نكل عن اليمين 
لزمه أن يبينِ مقدار ما كان فيه» والقول في مقداره إلى المقر مع يمينه لأن نكوله كالإقرار 
بشيء مجهولء والبيان في مقداره إلى المقر مع يمينه إلا أن يقيم خصمه بينة على الأكثر» 
ومثله المضارب مع رب المال. قوله: (إذا اہم القاضي وصي يتيم ومتولي وقف) ولم يدع 
عليه شيئاً معلوماً فإنه يحلف نظراً لليتم والوقف. حموي. قوله: (وفي رهن مجهول) أي لو 
ادعى الراهن رهتاً مجهولاً: أي كثوب مث فأنكر المرتهن فإنه يحلف» وقيده بعض الفضلاء 
عازياً إلى القنية بما إذا ذكر المدعي قدر الدين الذي وقع به الرهن ط. قوله: (ودعوى 
سرقة) أقول: فيه نظر لا نقل قاضيخان من أنه يشترط ذكر القيمة في الدعوى إذا كانت 
سرقة ليعلم أنها نصاب أو لاء فأما فيما سوى ذلك فلا حاجة إلى بيائها. أبو السعوذ. 
ولعل ذلك في حق القطع لا الضمان كما يفيده كلامه ط. 

قال في جامع الفصولين: ادعى أعياناً ختلفة الجنس والنوع والصفة وذكر قيمة الكل 
حملة ول يذكر كلا على حدة» اختلف فيه المشايخ: قيل لا بد من التفصيل» وقيل يكتفي 
بالإجمال وهو الصحيح. إذ المدعي لو ادعى غصب هذه الأعيان لا يشترط لصحة دعواه 
بيان القيمة» فلو ادعى أن الأعيان قائمة فيؤمر بإحضارها فتقبل البينة بحضرتبهاء ولو قال 
إنبا هالكة وبين قيمة الكل تسمع دعواه. 

وقي ج: ولو ادعى أنه غصب أمته ولل يذكر قيمتها تسمع دعواه ويؤمر برد الأمة» 
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وغصب» وخيانة مودع . 

لا يحلف المدعي إذا حلف المدعى عليه إلا في مسألة في دعوى البحر. قال: 
وهي غريبة يجب حفظها. أشباه. 

قلت : وهي ما لو قال المغصوب منه كانت قيمة ثوبي مائة وقال الغاصب م 


ولو هالكة فالقول في قدر القيمة للغاصب فلما صح دعوى الغصب بلا بيان القيمة فلأن 
يصح إذا بين قيمة الكل جملة أولى» وقيل إنما يشترط ذكر القيمة لو كانت الدعوى سرقة 
ليعلم أن السرقة كانت نصاباً وني غيرها لا يشترط ذكره الحموي» فظهر أن إيرادها في هذا 
المحل في حق الضمان لا القطع كما قدمناه عن ط. قوله: (وغصب) قال في الدرر 
والغرر: ولو قال غصب مني عين كذا ولا أدري أنه هالك أو قائم ولا أدري كم كانت 
قيمته» وذكر في عامة الكتب أنها تسمع الدعوى لأن الإنسان ربما لا يعرف قيمة ماله» 
فلو كلف بيان القيمة لتضرر. وفائدة صحة الدعوى مع هذه الجهالة الفاحشة توجه اليمين 
على الخصم إذا أنكر والجبر على البيان إذا أقر ونكل عن اليمين | ه. وقدمناه في الدعوى 
مع ما عليه من الكلام» فراجعه. قوله: (وخيانة مودع) فإنه يحلف ما خان فيما ائتمن› 
فإن حلف برىءء وإن نكل يجبر على بیان قدر ما نكل عنه» وقيل لا يستحلف حتى يقدر 

وذكر بعض الفضلاء: أن سماع الدعوى في مثل هذه المسائل مع الجهالة متفق عليه 
إلا في دعوى الوديعة ودعوى الغصب حيث يشترط لسماعها فيهما بيان القيمة عند بعض 
المشايخ ١‏ ه. وينبغي زيادة دعوى السرقة كما يعلم من الحموي. 

قال شمس الأئمة الحلواني: الجهالة كما تمنع قول البينة تمنع الاستحلاف» إلا إذا 
اتهم القاضي وصي اليتيم الخ. وحيتئذ فدعوى المجهول لا يستحلف عليهاء فلو ادعى 
على رجل أنه استهلك ماله وطلب التحليف من القاضي لا يحلفه. وكذا لو قال بلغني أن 
فلان بن فلان أوصى لي ولا أدري قدره وأراد أن يحلف الوارث لا يجيبه القاضي» وكذا 
المديون إِدَا قال قضيت بعض ديني ولا أدري كم قضيت أو قال نسيت قدره وأراد تحليف 
الطالب لا يلتفت إليه كما في الخانية . قوله: (إلا في مسألة في دعوى البحر الخ) أي قبل 
قوله ولا ترد يمين على مدع. قوله: (وهي غريبة يجب حفظها) ستأتي هذه المسألة في كتاب 
الخصب» وكتب المحشي هناك على قوله فلو لم يبين فقال: الظاهر أن في النسخة خللاء 
لأنه إذا لم يبين فما تلك الزيادة التي يحلف عليها: أي على نفيهاء وني ظني أن أصل 
النسخة فإن بين: يعني أنه لو بين حلف على نفي الزيادة التي هي أكثر مما بينه وأقل مما 
يدعيه المالك هذا. ويبنغي أن يقارب في البيان» حتى لو بين قيمة فرس بدرهم لا يقبل 


کناب الدعوى/ باب دعوى التسب 11۴ 
أدرٍ ولكنها لا تبلغ مائة صدق بيمينه وألزم ببيانه» فلو لم يبين يحلف على الزيادة ثم 
يحلف الغصوب منه أيضاً أن قيمته مالة 50 
فليحفظ» والله تعالى أعلم . 


منه كما تقدم نظيره ا ه. وكتب على قوله هناك ولو حلف امالك أيضاً على الزيادة أخذها 
َم يظهر وجهه» فليراجع ! ه. قوله: (وألزم ببيانه) لأنه أقر بقيمة مجهولةء فإن أخبر 
بشيء يحلف على ما يدعيه المغصوب منه من الزيادة» فإن حلف لا يثبت ما ادعاه 
المغصوب منهء وإن نكل لا يثبت أيضاً ما لم يحلف المدعي أن قيمته مائة فإن حلف أخذ 
من الغاصب ماثة: وقوله جلف على ما يدعيه المغصوب منه فيه أنه حلف أولا على ذلك» 
فلو كانت هذه اليمين على ما ذكره من القيمة بأن يحلف أن قيمته ما ذكره. 

وحاصله : أن يمين المدعى عليه أنها لم تكن قيمته مائة ويمين المدعي أن قيمته الماثة. 
قوله: (يجحلف على الزيادة) أي التي يدعيها المالك. فإن حلف لا يثبت ما ادعاه المغصوب 
منه» وإن نكل لا يثيت ينبت أيضاً مالم يملف المدعي أن قيمته مائة ولل هنا أشار يقوله ثم 
يحلف الخصوب منه الخ» والظاهر أن ثمرة هذا اليمين ثبوت الخيار له إذا ظهر. قوله: 
(ثم جلف المفصوب منه أيضاً أن قيمته ماقة) فإن حلف أخذ من الغاصب ماثة» لكن قد 
يقال: إذا لم يبين فما تلك الزيادة التي يحلف عليهاء وعليه فالأولى أن يقول فإن بين 
حلف على نفي الزيادة التي هي أكثر ما بينه وأقل ما يدعيه الالك. تأمل. قوله: (ولو 
ظهر) أي الثوب. قوله: (بين أخله) أي الثوب بما دقعه من الدراهم لا بقيمة الثوب في 
ذاته وإن كانت أنقص أو أزيد لأن المالك لم يرض إلا بدفعه بالمائة. قوله: (أو قيمته) 
عطف على الضمير المجرور: أي أو أخذ قيمته بأن يرده ويأخذ القيمة التي دقعها. 

وفي متفرقات إقرار التاترخانية: ويجبر الغاصب على البيان لأنه أقر بقيمة مجهولة وإذا 
لم يبين يحلف على ما يدعي المالك من الزيادة» فإن حلف ول يثبت ما ادعاه امالك يحلف 
أن قيمته ماثة» ويأخذ من الغاصب مائة فإذا أخذ ثم ظهر الثوب خير الغاصب بين أخذه 
أو رده وأخذ القيمة. وحكى عن الحاكم أي محمد العيني أنه كان يقول: ما ذكر من 
تحليف المغصوب منه وأخذ المأئة بشمنه من الغاصب هذا بالإنكار يصحء وكان يقول: 
الصحيح في الجواب أن يجبر الغاصب على البيان» فإن أبى يقول له القاضي أكان قيمته 
مائة؟ فإن قال لاء يقول أكان خسين؟ فإن قال لاء يقول خسة وعشرين إلى أن ينتهي إلى 
ما لا تنقص عنه قيمته عرفاً وعادة فيلزمه ذلك ا ه. لكن قال بعض الفضلاء: الحصر 
ممنوع لأنهما إذا اختلفا في قدر الثمن أو البيع ولا بينة تحالفاء ولو اشترى أمة بألف 
وقبضها ثم تقايلا وقبل قبضها اختلفا في قدر الشمن تحالفا؛ ولو اختلفا في الأجرة أو 
المنفعة أو فيهما قبل التمكن في الدمرة تحالفا. حمري. وفيه أن كلا منهما في هذه المسائل 
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مدع ومدعى عليه. ط عن الطوري. ومثله في حاشية الحموي . 

تذنيب برهن أنه ابن عمه لأبيه وأمه ويرهن الدافع أنه ابن عمه لأمه فقط أو على 
إقران اليف به أي بأنه ابن عمه لأمه فقط كان دفعاً قبل القضاء بالأول لا بعده لتأكده 
بالقضاء . 

ادعى ميراثاً بالعصوبة فدفعه أن يدعى خصمه قبل الحكم بإقراره بأنه من ذوي 
الأرحام إذ يكون حيتئذ متناقضاً. 

ادعى قيمة جارية مستهلكة فبرهن الخصم أنها حية رأيناها في بلد كذا لا يقبل إلا أن 


الكفيل ينصب خصماً عن الأصل بلا عكس؛ لأن القضاء على الكفيل قضاء على 
الأصيل ولا عكس. 

إذا اشترك الدين بين شريكين لا بجهة الإرث فأحدهما لا ينتصب خصماً عن الآخر 
الكل من الدرر. 


رجل غاب عن امرأته وهي بكر أو ثيب فتزوجت بزوج آخر وولدت كل سنة 
ولداً: قال أبو حنيفة : الأولاد للأول. وعنه أنه رجع عن هذا وقال: لا يكون الأولاد 
للأول إنما هم للثاني. وعليه الفتوى كما في الخانية. ولو ادعى عليه مهر امرأة فقال ما 
تزوجها ثم ادعى الإبراء عن المهر فهو دفع مسموع إن وفق كما في القنية. وفيها: اد 
عليه شيئاً فأمره القاضي بالمصالحة فقال لا أرضى بهذه المصالحة وتركته أصلاً فهو 5 
لما يدعيه عنك . 

إذا قال تركته أصلا فهو إبراء. وعنه: لو قال تركت دعواي على فلان وفوضت 
أمري إلى الآخرة لا تسمع دعواه بعده . 

أقول: قيد القاضي اتفاقي كما لا يخفى . 

وف الفتاوى النجدية: رجل مات فقالت امرأة لابن الميت كنت امرأة أبيك محمد إلى 
يوم موته وطلبت المهر والميراث فأنكر الابن وقال اسم أي لم يكن محمداً وإنما كان عمرء 
ثم جاءت فادعت أنها امرأة أبيه عمر إلى يوم موته وطلبتهما تسمع دعواها وليس بتناقض 
لجواز أن يكون له اسمان شذ تسمع إذا وفق المدعي. 

أقول: وجه التوفيق بأن تقول كنت أعلم أن لأبيه اسمين فادعيت بأحدها فلما 
أنكر ادعيت بالآخرء وفهم من هذه المسألة أن تسمع الدعوى على الميت بدون اسم أبيه 
ونسبه . تدبر. 


كتاب الدعوى/ باب دهوى السب Ye‏ 
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قال في التاترخانية في الخامس عشر من الدعوى: غلط الاسم لا يضر لجواز أن 
يكون له اسمان» ومثله في صور المسائل عن الفتاوى الرشيدية . 

وني البزازية في السادس عشر من الاستحقاق» وكذا في الخيرية من العشر والخراج 
وقدمناه عن التنقيح . 

ولنختم هذا الباب بمسألة ختم بها كتاب الدعوى في الجامع الصغيرء نسأل الله 
حسن الخاتمة. وهي أنه إذا قالت المرأة أنها أم ولد هذا الرجل وأرادت استحلافه ليس لها 
ذلك في قول أبي حنيفة» خاصة لأن أمومية الولد تابع للنسب وهو لا يرى اليمين في 
النسب | ه. والله تعالى أعلم» وأستغقر الله العظيم. 


اهل كتاب الإقرار 


تاب الإقَرَارٍ 
مناسبته أن المدعى عليه 


ثاب الإقرَار 

ثبت بالكتاب وهو قوله تعالى : #وليملل الذي عليه الحق) أمره بالإملالء فلو لم 
يقبل إقراره لا كان للإملال معنى» وقوله: لكُونُوا قَوَاِنٌ بالْقِسْطٍ شُهَدَا لله وَلَوْ عَلى 
َنمُسِكخْ4 [النساء: ]1١١‏ والراد به إقرار. زيلعي. والسنة» فقد قبل ب إقرار ماعز 
والغامدية والإجماع . فقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة في حق نفسه حتى أوجبوا 
الحد والقصاص بإقراره وإن م يكن حجة في حق غيره لعدم ولايته عليه فأولى المال 
والمعقول» فإن العاقل لا يقر على نفسه كاذباً فيما فيه ضرر على نفسه أو ماله فترجحت 
جهة الصدق في حق نفسه لعدم التهمة وكمال الولاب | ه. بخلاف إقراره في حق غيره. 
حتى لو أقر مجهول النسب بالرق جاز ذلك على نفسه وماله ولا يصدق على أولاده 
وأمهاتهم ومدبريه ومكاتبيه» بخلاف ما إذا ثبت بالبينة لأن البيئة إنما تصير حجة بالقضاء 
والقضاء ولاية عامة فينفذ في حق الكل . أما الإقرار ففحجة بنفسه ولا يحتاج فيه إلى القضاء 
قينفذ عليه وحده الخ» وقوله ولا يصدق على أولاده الخ لأنه ثبت لهم حق الحرية أو 
استحقاقها فلا يصدق عليهم كما في الدرر. قوله: (مناسيته) أي للدعوى. 


ووجه تأخيره عنها أن الدعوى تنقطع به فلا يحتاج بعده إلى شيء آخرء حتى إذا لم 
يوجد يحتاج إلى الشهادة» وركنه لفظ أو ما في حكدمه دال عليه كقوله لفلان علي كذا أو ما 
یشبهه» لأنه يقوم به ظهور الحق وانکشافه حتى لا يصح شرط الخيار فيه بأن أقر بدين أو 
بعين على أنه بالخيار إلى ثلاثة أيام فالخيار باطل» وإِن صدقه المقر له والمال لازم كما في 
محيط السرخسي: وله شروط ستذكر في أثناء الكلام» وهي: العقل والبلوغ بلا خلاف 
والحرية في بعض الأحكام دون البعض» حتى لو أقر العبد المحجور بالمال لا ينفذ في حق 
المولى» ولو أقر بالقصاص يصح. كذا في المحيط .. ويتأخر إقراره بالمال إلى ما بعد العتق» 
وكذا المأذون له يتأخر إقراره بما ليس من باب التجارة كإقراره باهر بوطء امرأة تزوجها 
بغير إذن مولاهء وكذا إذا أقر بجناية موجبة للمال لا يلزمهء بخلاف ما إذا أقر بالحدود 
والقصاص كما في التبيين» وكون المقربة ثما يجب تسليمه إلى المقر لهء حتى لو أقر أنه 
غصب كمّاً من تراب أو حبة حنطة لا يصحء لأن المقر به لا يلزمه تسليمه إلى المقر له؛ 
ومنها الطواعية والاخثيارء حتى لا بصح إقرار المكره في النهاية» وإقرار السكران بطريق 
حظور صحيح إلا في.حد الزنا وشرب الخمر ما يقبل الرجوع وإن كان بطريق مباح لا كما 
في البحرء وحكمه ظهور امقر به: أي لزومه على المقر بلا تصديق وقول من المقر له فإنه 


كتاب الإقرار ۱۷ 
إما منكر أو مقر 


يلزم على المقر ما أقر به لوقوعه دالا على المخير به لا ثبوته ابتداء كما في الكافي» لأنه ليس 
بناقل للك المقر إلى المقر له فلذا فرع عليه ما سيأتي من صحة الإقرار بالخمر للمسلم حتى 
يؤمر بالتسليم إليه» ولو كان تمليكاً مبتدأ لا صح» وكذلك لا يصح الإقرار بالطلاق 
والعتاق مع الإكراه والإنشاء يصح مع الإكراه كما في المحيط . 

وحاصله: أن قول المقر إن هذا الشيء لفلان معناه أن الملك فيه ثابت لفلان وليس 
سنا ]1د كله لمت ا لور له نهل ار ذال عل :لشن به ندل به الاق + 
ويحتمل الكذب فيجوز تخلف مدلوله عنه كما في الإقرار بالطلاق مكرهاً كما قلناء وسيأتي 
لقيام دليل الكذب وهو الإكراه» ولو كان معناه الثبوت ابتداء لصح لكونه إنشاء والإنشاء 
لا يتخلف مدلوله عنه كما سيأتي تمامه قريباً. ولو أقر لغيره بمال والمقر له يعلم أنه كاذب 
في إقراره لا يحل له ديانة إلا أن يسلمه بطيب من نفسه فيكون هبة منه ابتداء كما في 
القنية» وإنما يعتبر الإقرار إظهاراً في حمق ملكية المقر به حتى يحكم بملكيته للمقر له بنفس 
الإقرار ولا يتوقف على تصديق المقر له» أما في حق الرد فيعتبر تمليكاً مبتدأ كالهبة حتى 
يبطل برد المقر له وبعدما وجد التصديق من المقر له لا يعمل رده لو رد الإقرار بعد ذلك» 
ثم الإقرار إنما يبطل برد المقر له إذا كان المقر له يبطل بالرد حق نفسه خاصة» أما إذا كان 
يبطل حق غيره فلا يعمل ردهء كما إذا أقر لرجل أنى بعت هذا العبد من فلان بكذا فرد 
المقر له إقراره وقال: ما اشتريت منك شيئاً ثم قال بعد ذلك: اشتريت فقال البائع ما 
بعتكه لزم البائع البيع يما سمي لأنه جحد البيع بعد تمامه» وجحود أحد المتعاقدين لا 


يضر حتى أن المشتري متى قال ما اشتريت وصدقه البائع وقال نعم ما اشتريت ثم قال 
لا بل اشتريت لا يثبت الشراء وإن أقام البينة على ذلك» لأن الفسخ تم بجحودهماء ثم في 
كل موضع بطل الإقرار برد المقر لهء لو أعاد المقر ذلك الإقرار فصدقه المقر له كان للمقر 
له أن يأخذه بإقرارهء وهذا استحسان. هكذا في المحيط . 


ثم اعلم أن السكوت نزلوه منزلة الإقرار في مسل سيذكرها الشارح» ونذكر تمامها 
إن شاء الله تعالى كذلك الإيماء بالرأس وسيذكره المصنف . قوله: (إما منكر أو مقر) 
واللائق بحال المسلم الإقرار بالحق كي لا يحتاج المدعي إلى تدارك الشهود والملازمة في باب 
القاضي للإحضاره. ولاسيما وما يلزم عليه في هذا الزمان للتسبب بالوصول إلى سحت 
المحصول؛ كما أن اللائق بالمدعي أن تكون دعواه حقاً لفلا يلزم المدعى عليه الدفع 
لسحت المنع وقدمه: أي الإقرار على ما بعده وهو الصلح لترتبه على الإنكار غالباًء ثم إذا 
حصل بالصلح شيء: إما أن يستربح فيه بنفسه وتقدم طريقه في البيع أو بغيره وهو 


1۲4 ا كتاب الإقرار 


وهو أقرب لغلبة الصدق. 
(هو) لغة: الإثبات» يقال قر الشيء: إذا ثبت. وشرعاً: (إخبار 


المضارية وإن لم يستريح فإما أن يحفظه بنفسه ولا يحتاج إلى بيان حكمه أو بغيره وهو 
الوديعة. قوله: (وهو) أي الإقرار أقرب: أي حال المسلم . قوله: (لغلية الصدق) أي من 
المدعي في دعواه ومن المقر فيما أقر به» لأن العاقل لا يقر على نفسه كاذباً فيما ضرر على 
نفسه أو ماله» فترجحت جهة الصدق في حق نفسه لعدم التهمة وكمال الولايةء بخلاف 
إقراره في حق غيره. قوله: (هو لغة) فإذا كان حسياً يقال أقره» وإذا كان قولياً يقال أقر 
بهء فالإقرار إثبات لا كان متزلزلاً بين الجحود والثبوت. أبو السعود. وهو مشتق من 
القرار. درر. 

قال في المنح: وهو في اللغة إفعال من قر الشيء إذا ثبت» وأقره غيره إذا أثبته. 
قوله: (وشرعا إخبار) أي في الأصح وليس بإنشاء لصحته في ملك غيره» ولو أقرٌ مريض 
بماله لأجنبي صح من غير توقف على إجازة وارث. قال في الحواشي السعدية: ولعله 
ينتقض بالإقرار بأن لا حق له على فلان» وبالإيراء وإسقاط الدين ونحوه كإسقاط حق 
الشقعة اه. 

وقد يقال: فيه إخبار بحق عليه وهو عدم وجوب المطالبة. تأمل. وللقول بأنه 
إنشاء فروع تشهد له: منها لو رد إقراره ثم قبل لا يصحء وكذا الملك الثابت بالإقرار لا 
يظهر في حق الزوائد المستهلكة فلا يملكها المقر له. حموي. 

أقول: قوله: (لا يظهر في حق الزوائد المستهلكة يفيد بظاهره أنه يظهر في حق 
الزوائد الغير المستهلكة). وهو حالف لا في الخانية: رجل في يده جارية وولدها أقر أن 
الجارية لفلان لا يدخل فيه الولدء ولو أقام بينة على جارية أا له يستحق أولادها اه. 
والفرق أنه بالبينة يستحقها من الأصلء ولذا قلئا: إن الباعة يتراجعون فيما بينهمء 
بخلاف الإقرار حيث لا يتراجعون. 

بقي أن يقال في قول السيد الحموي هو إخبار في الأصح وليس بإنشاء مخالفة لا 
صرح به في البحر وجرى عليه المصنف من أنه إخبار من وجه إنشاء من وجه فللأول 
يصح إقراره بمملوك الغير ويلزمه تسليمه إذا ملكهء ولو أقر بالطلاق والعتاق مكرهاً لا 
يصحء وللثاني لو رد إقراره ثم قبل لا يصح» وكذا الملك الثابت بالإقرار لا يظهر في حق 
الزوائد المستهلكة فلا يملكها المقر له ا ه من غير ذكر خلاف» ومنه تعلم أن ما ذكره 
السيد الحموي مما يدل على ثبوت الخلاف فيه حيث صحح كونه إخبار الإنشاء لا يصح 
عزوه لصاحب البحر كما وقع في كلام بعضهمء فتنبه. قوله: (بحق عليه للغير) قيده بأن 


كتاب الإقرار ۱۲۹ 


بحق عليه) الغير (من وجه إنشاء من وجه) قيد بعليهء 


يكون عليه لأنه لو كان على غيره لغيره يكون شهادة ولنفسه يكون دعوى زيلعي» 
وأطلق الحق في قوله هو إخبار بحق عليه ليشمل ما لو كان الحق المقر به من قبيل 
الإسقاطات كالطلاق والعتاق. إذا الطلاق رفع القيد الثابت شرعاً بالنكاح» فإذا أقر 
بالطلاق يثبت للمرأة من الحق عا لم يكن لها من قبل» وكذا العبد يثبت له على سيده حق 
الحرية إذا أقر سيده بعتقهء فما قيل من أنه يرد على التعريف الإقرار بالإسقاطات كالطلاق 
والعتاق لعدم الإخبار فيها عن ثبوت حق للغير غير سديد. قوله: (إنشاء من وجه) هو 
الصحيح.ء وقيل: إنشاء وينبني عليه ما سيأتي لكن المذكور في غاية البيان عن 
الأستروشنية. قال الحلواني: اختلف المشايخ في أن الإقرار سبب للملك أو لا؟ قال ابن 
الفضل : لاء واستدل بمسألتين. 

إحداهما المريض الذي عليه دين إذا أقر بجميع ماله لأجئبي يصح بلا إجازة 
الوارث» ولو كان تمليكا لا ينفذ إلا بقدر الثلث عند عدم الإجازة . 

والثانية أن العبد المأذون إذا أقر لرجل بعين في يده يصح» ولو كان تمليكاً يكون 
تبرعاً منه فلا يصح. وذكر الجرجاني أنه تمليك واستدل بمسائل : منها إن أقر لوارثه بدين 
في المرض لا يصح» ولو كان إخباراً لصح اه ملخصاً. فظهر أن ما ذكره المصنف 
وصاحب البحر جمع بين الطريقتين وكأن وجهه ثبوت ما استدل به الفريقان. تأمل . أفاده 
سيدي الوالد رحمه الله تعالى. لكن لو كان إخباراً من وجه وإنشاء من وجه كما ذكره 
المصنف لعرف بحد يشملها ولا قائل بهء ولأنهم قالوا: لو أقر يمال للغير لزعه تسليمه 
للمقر له إذا ملكهء ولو أقر بالطلاق والعتاق الخ فأمثال هذه المسائل دلت على أن الإقرار 
إخبار لا إنشاء. إذ لو كان إنشاء لم تكن كذلك؛ وما استدل به على كونه إنشاء مطلقاً أو 
من وجه أنه لو أقر لرجل فرد إقراره ثم قبل لم يصح ولو كان إخباراً لصح» وأنه لو ثبت 
الملك بسبب الإقرار لم يظهر في حق الزوائد المنقدم ذكرهاء ولو كان إخباراً لصارت 
مضمونة عليه. 

أقول: أما الجواب عن الأول فهو أن ارتداده بالرد ناشىء من أن حكمه الظهرر لا 
الثبوت ابتداء وذلك ناشىء من كونه حجة قاصرةء فلما صار مرتداً بالرد جعل كأنه ل 
يكن فلذلك لم يصح قبوله بعده. على أن هذا الدليل مشترك الإلزام حيث إنه دليل على أنه 
ليس بإنشاءء إذ الإنشاء مما لا يرتد بالرد فيما يكون من قبيل الإسقاطات» كما لو قال 
هذا الولد مني يرتد برد الولد فهذا دليل على أن الإقرار إخبار ثم عاد الولد إلى التصديق 
يثبت النسب نظراً إلى احتياج المحل» وقد سبق. 


كيل 1 ٠‏ 0 ْ كناب الإقرار 
لأنه لو كان لنفسه يكون دعوى لا إقرار. ش 

ثم فرع على كل من الشبهين فقال: (فا) لموجه (الأول) وهو الإخبار (صح 
إقراره بمال ملوك للغير) ومتى قر بملك الغير '(يلزمه تسليمه إلى امقر له 


وأما الجواب عن الثاني أن الإقرار لما كان حجة قاصرة اقتصر.ثبوت اللك وظهوره 
على المقر به فلم يتعد إلى الزوائد المستهلكة كما مر ويأتي» فتبين أنه ليس بإنشاء أصلا. 
تدبر. قوله: (لأنه لو كان لنفسه) أي على الغيرء ولو للغير على الغير يكون شنهادة كما 
قدمناه. قوله: (لا إقرارا) ولا ينتقض“إقرارالوكيل والولي ونحوهما لنيابتهم مناب المنويات 
شرعاً. شرح الملتقى. قوله: (ثم فرع على خل:من الشبهين) صوابه #من الوجهين' دلأنه لم 
. يقل الإقرار يشيه الإخبار ويشبهه الإنشاءء بل قال من وجه ومن وجه: أي إنخبار من 
وجه بالنظر لترتب بعض أحكام الإخبارات عليه» وإنشاء من وجه من حيث ترتب بعض 
أخكام الإنشاءات عليه ؤقد'تبع الشارح المضنف فال معنى أنه يعطى حكم الإخبار في 
بعض الجزئيات وحكم الإنشاء في بعض آخرء وأما بالنظر للفظه فهو إخبار غن ثبوت 
حق عليه لغيره .لا غير. قوله: (فللوجه الخ) علة مقدمة على المعلول. قوله: (صح 
إقراره) لأن الإخبار في ملك الغير صحيح لكن بالنظر للمقزء وأفاد أ أنه لا يحتاج إل 
القبول كما قدمناه. 1 ش 


وفي المنح عن تتمة الفتاوى: الإقرار يصح من غير قبول» لكن التطلان: يقف على 
الإبطال والملك للمقر له يثبت من غير تصديق وقبول لكن يبطل بزده» والمقر له إذا صندق 
المقر في الإقرار ثم رده لا يصح الردء وأفاد أيضاً صحة الإقرار للغائب. وأيضاً :يستفاد 
هذا ما سيأتي من قوله هي : أي الألف المعينة كفلان لا بل لفلان لا يجب عليه لثثاني 
شيء : أي لأنه أقر بها للأول م رجم وشتهدسها للثاني فرجوعه لا يصح :وشهادته لا 
تقبل» وبهذا تبين ضعف ما في الخانية من قوله لو أقر لغائب ثم أقر لآخر:قبل حضور 
الغائب ضح إقراره للثاني» لأن الإفرار للغائب لا يلزم بل يتوقف على التصديق انتهى . 

ويمكن أن يقال: معنى صحته للثاني ليست لاحتياجه للتصديق وإنما لأجل أن 
يرتد بالردء فأفاد في الخانية أنه يأخذه الثاني» فإذا جاء الأول وصادق قبل رده الإقرار 
يأخذه» وإن قال ليس في يكون ملكاً للثاني» ولكن أفاد في البدائع أنه إن دفع للأول بلا 
قضاء يضمن للثاني لأن إقراره بها صحيح في حق الثاني إذا لم يصح للأول اه. وأنت ' 
خبير بأن هذا التعليل ربما يرد عليهء وحيشذ فتعليل المنح ظاهر وهو المؤافق. لظواهر 
الكتب المعتمدة. 
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وني المنح في مسائل شتى فسر الرد بأن يقول ما كان لي عليك شيء أو يقول بل هو 
لك أو لقلان. 

قال العلامة الخير الرملي: قولهم الإقرار صحيح بدون التصديق لا يعارض قول 
العمادي : إن إقراره للغائب توقف عمله على تصديق الغائب» إذ لا مانع من توقف العمل 
مع الصحة كبيع الفضولي يصح ويتوقف؛ وكذا لا يعارض ما في الخانية من قوله: وأما 
الإقرار للغائب لا يلزم بل يتوقف على التصديق» إذ معناه يتوقف لزومه لا صحتهء 
وقوله: فإن كان صحيحاً يمتنع الإقرار به للغير غير مسلم لعدم الملازمة؛ ألا ترى أن 
للفضولي قبل إجازة المألك أن يبيع المبيع الذي باعه الآخر ويتوقف فلم يلزم من صحته 
عدم صحة بيعه للآخرء بل الإقرار بمال الغير يصح ويلزم تسليمه إذا ملكه» وهذا يدل 
على أن الإقرار ليس بسبب للملك كما سيأتي فكيف يلزم من صحة إقراره لغائب لا يلزمه 
ذلك حتى كان له الرد عدم صحة الإقرار به للغير. 

والحاصل : أن الإقرار يصح مطلقاً بلا قبول ولا يلزم لو كان المقر له غائباً ولعدم 
لزومه جاز أن يقر به لغيره قبل حضوره فاجتمعت كلمتهم على أن القبول ليس من شرط 
صحة الإقرار» وأما لزومه فشيء آخرء والمصنف لم يفرق بين الصحة واللزوم فاستشكل 
في منحه على الصحة المجتمعة عليها كلمتهم باللزوم. وأما ما أجاب به المجيب المذكور 
ففيه نظرء إذ لو كان كما فهمه لما افترق الإقرار للحاضر والغائب مع أن بينهما فرقاً في 
الحكم؛ ألا ترى إلى قوله في الخانية: ولو أقر لولده الكبير الغائب أو أجنبي بعد قوله وأما 
الإقرار للغائب لا يلرم فالذي يظهر أن الإقرار للغائب لا يلزم من جانب المقر حتى صح 
إقراره لغيره كما لا يلزم من جانب المقر له حتى رده. وأما الإقرار للحاضر فيلزم من 
جانب المقر حتى لا يصح إقراره به لغيره قبل رده ولا يلزم من جانب المقر له فيصح رده. 
وأما الصحة فلا شبهة فيها في الجانيين بدون القبول كما يفهم من كلامهم انتهى . 

وفيه: ويشكل على ما في الفصول العمادية من قوله: وإن ادعى الرجل عيناً في يد 
رجل وأراد استحلافه فقال صاحب اليد هذه العين لفلان الغائب لا يندفع اليمين عنه ما لم 
يقم البينة على ذلك» بخلاف ما إذا قال هذا لابني الصغير. والفرق أن إقراره للغائب توقف 
عمله على تصديق الغائب فلا يكون العين مملوكاً له بمجرد إقرار ذي اليد فلا يندفع اليمين. 
وأما إقراره للصبي فلا يتوقف على تصديق الصبي فيصير العين ملكاً للصبى بمجرد إقراره 
فلا يصح إقراره بعد ذلك لغيره فلا يفيد التحليف لأن فائدته النكول الذي هو كالإقرار. 

أقول : لا يشكل ذلك» فإن قوله توقف عمله صريح في صحته ولكن لما توقف 
عمل وهو اللزوم على تصديقه لم تندفع اليمين بمجرده ما لم يقم البينة عليه . تأمل . قوله: 
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إذا ملكه) برهة من الزمان لنقاده على نفغسه» ولو كان إنشاء ل جع لعدم وجود 
الملك. 


وفي الأشباه: أقر بحرية عبد ثم شراه عتق عليه ولا يرجع بالشمن أو بوقفية 
دار ثم شراها أو ورثها صارت وقفاأ مؤاخذة له بزعمه (ولا يصح إقراره بطلاق 
وعتاق مكرها) ولو كان إنشاء لصح لعدم التخلف. 

(وصح إقرار العبد الأذون بعين في يده والمسلم بخمر وبنصف داره مشاعاً 
والمرأة بالزوجية من غير شهود) ولو كان إنشاء لما صح 


(إذا ملكه برهة من الزمان) أي قليلاً من الزمان» حتى لو تصرف فيه لغير المقر له بعد 
ملكه لا ينفذ تصرفه وينقض لتصرفه في ملك غيره كما يؤخذ من القواعد. 

ويؤخذ من هذا الفرع كما قال أبو السعود: أنه لو ادعى شخص عيئاً في يد غيره 
فشهد له بها شخص فردت شهادته لتهمة ونحوها كتفرد الشاهد ثم ملكها الشاهد يؤمر 
بتسليمها إلى المدعي انتهى . قوله: (لما صح) أي إقراره للغير : أي ولو ملکه بعد. قوله: 
(ولا برجع بالشمن) على البائع : أي لاقتصار إقراره عليه فلا يتعدى لغيره. قوله: (صارت 
وقفا) بخلاف ما إذا غصب دارآ من رجل فوقفها ثم اشتراها حيث لا يجوز وقفه. والفرق 
أن فعل الغاصب إنشاء في غير ملكه فلا يصحء لأن شرط صحته ملكه له بخلاف 
الإقرار لكونه إخباراً لا إنشاء. قوله: (مكرها) حال من الضمير المضاف إليه الإقرارء 
وإنما لم يصح إقراره بها مكرهاً لقيام دليل الكذب وهو الإكراه والإقرار إخبار يحتمل 
الصدق والكذب فيجوز تخلف مدلوله الوضعي عنه. منح . قوله: (ولو كان إنشاء لصح 
لعدم التخلف) أي تخلف مدلول الإنشاء عنه: أي لأنه يمتنع في الإنشاء تخلف مدلول 
لفظه الوضعي عنه: أي متى وجد اللفظ الدال على إنشاء الطلاق أو العتاق سواء وجد 
مدلوله في حال الطواعية أو الإكراه وهذا مخصوص فيما يصح مع الإكراه» .بخلاف ما لا 
يصح معه كالبيع فإنه يتخلف مدلوله عنه مع الإكراه: أي وهو إثبات الملك غير مستحق 
الفسخ. قوله: (وصح إقرار العبد المأذون بعين في يده) ولو كان إنشاء لا يصح.ء لأنه 
يصير تبرعاً منه وهو ليس أهلا له. قوله: (والمسلم بخمر) حتى يؤمر بالتسليم إليه» ولر 
كان تمليكاً مبتدأ لا صح كما في الدرر. وفيه إشارة إلى أن الخمر قائمة لا مستهلكة إذ لا 
يحب بدلها للمسلم» نص عليه في المحيط كما في الشرنبلالية. قوله: (وبنصف داره 
مشاعاً) أي الدار القابلة للقسمة فإنه يصح الإقرار بها لكونه إخبارآء ولو كان إنشاء لكان 
هبة» وهبة المشاع القابل للقسمة لا تتم» ولو قبض بخلاف مالا يقسم كبيت وام 
صغيرين فإنها تصح فيه وتتم بالقبض . قوله : (والمرأة بالزوجية من غير شهود) لأنه إخبار 
عن عقد سابق» ولو كان إنشاء لا صح إقرارها بالزوجية من غير شهود؛ لأن إنشاء عقد 


(ولا تسمع دعواه عليه) بأنه أقرّ له (بشيء) معين (بناء على الأقرار) له بذلك» به 
يفتى» لأنه إخبار يحتمل الكذب» حتى لو أقر كاذباً ل يحل له لأن الإقرار ليس 
سبباً للملك. نعم لو سلمه برضاه كان ابتداء هبة وهو الأوجه. بزازية (إلا أن 
يقول) في دعواه (هو ملكي) وأقر لي به أو يقول لي عليه كذا وهكذا أقر به فتسمع 
إجاعاًء لأنه لم جعل الإقرار سبباً للوجوب» ثم لو أنكر الإقرار هل يحلف؟ الفتوى 
أنه لا يحلف على الإقرار بل على المال» 


اللكاح يشترط لصحته حضورهم كما مر في بابه. قوله: (ولا تسمع دعواه عليه بأنه أقر له 
بشيء معين بناء على الإقرار له بذلك) يعني إذا ادعى عليه شيئاً لما أنه أقر له به لا تسمع 
دعواه» لأن الإقرار إخبار لا سبب للزوم المقرٌ به على المقرء وقد علل وجوب المدعي به 
على المقر بالإقرار» وكأنه قال أطالبه بما لا سبب لوجوبه عليه أو لزومه بإقراره وهذا كلام 
باطل. منح. وبه ظهر أن الدعوى بالشيء المعين بناء على الإقرار كما هو صريح المتن لا 
بالإقرار بناء على الإقرارء قوله «بأنه أقر له» لا محل لهء وفي إقحامه ركاكة. تأمل. قوله: 
(به يفتى) مقابله أا تسمع كما في جامع الفصولين. 

وحاصله: أن الإقرار هل هو باق في الشرع أو هو إنشاء في المعنى فيكون سبباً 
لذلك» فمن جعله إنشاء سوغ هذه الدعوى» ومن جعله باقياً على معناه الأصلي ل يجوز 
سماعهاء وعليه الجمهور وجميع المتأخرين» وهو الصحيح المعول عليه كما في الخلاصة. 
قوله: (لأنه إخبار) أي لا سبب للزوم المقر به على المقر» وهو قد جعل سبب وجوب 
المدعى به على المقر الإقرار فكأنه قال أطالبه بلا سبب لوجوبه عليه أو لزومه بإقرارف 
وهذا باطل لما علم من كلام مشايمنا. قوله: (لم يحل له) أي للمقر له: أي لا يجوز له 
أخذه جبراً ديانة كإقراره لامرأته بجميع ما في منزله وليس لها عليه شيء ١‏ ه. بحر: أي 
ولو كان إنشاء يحل أخذه كما في الدررء وما نقله في القنية عن بعض المشايخ من أن 
الإقرار كاذبا يكون ناقلا للملك فخلاف المعتمد الصحيح من المذهب الذي إليه يذهب. 
قوله: (نعم لو سلمه برضاه كان ابتداء هبة وهو الأوجه) هذا ظاهر إذا تعمد الكذب» أما 
إذا كان يظن أنه واجب عليه يتعين الإفتاء بعدم الحل . 

فرع :الإبراء والإقرار لا يحتاجان إلى القبول. أفاده السائحاني. قوله: (أو يقول لي 
عليه كذا وهكذا أقر به) أي إنه لي عليه . 

وفي شرح تحفة الأقران: وأجمعوا أنه لو قال هذا العين ملكي وهكذا أقر به المدعى 
عليه يقبل. قوله: (ثم لو أنكر الإقرار) أي وقد ادعى ما أقرٌ به لكونه ملكه ول يبن على 
مجرد إقراره لما تقدم. قوله: (الفتوى أنه لا يحلف على الإقرار بل على المال) قال ابن 
الغرس: ثم لا يجوز أن يحلف أنه ما أقر به قول واحداًء لأن الصحيح أن الإقرار ليس 
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وأما دعوى الإقرار في الدفع فتسمع عند العامة (ول) وجه (الثاني) وهو الإنشاء (لو 


بسبب للملك» وقد علمت الحكم في الأسباب الشرعية المتفق على سببيتها وأن الصحيح 
أنه لا يحلف عليها فكيف الحال فيما سببيته قول مرجوح ا ه. وقيل يحلف بناء على أنه 
إنشاء ملك . قوله : (وأما دعوى الإقرار في الدفع) بأن أقام المدعى عليه بينة أن المدعي أفر 
أنه لا حقّ له قبل المدعى عليهء أو أقام المدعى عليه بينة أن المدعي أقر أن هذه العين ملك 
المدعى عليه فتسمع» وأما دعوى الإقرار بالاستيفاء فقيل لا تسمع لأنه دعوى الإقرار في 
طرف الاستحقاق» إذ الدين يقضى بمثله . 

ففي الحاصل: هذا دعوى الدين لنفسه فكان دعوى الإقرار في طرف الاستحقاق» 
فلا تسمع. جامع الفصولين معزياً للمحيط والذخيرة. ومثله في البزازية لكن زاد فيها: 
وقيل: يسمع لأنه في الحاصل يدفع أداء الدين عن نفسهء فكان في طرف الدفع. ذكره في 
المحيط. وذكر شيخ الإسلام برهن المطلوب على إقرار المدعي بأنه لا حق له في المدعيء 
أو بأنه ليس بملك له أو ما كانت ملكاً له يندفع الدعوى إن لم يقر به لإنسان معروف» 
وكذا لو ادعاه بالإرث» فيرهن المطلوب على إقرار المورث بما ذكرناء وتمامه فيها. قوله: 
(فتسمع عند العامة) كما في الدرر وشرح أدب القاضي والخانية» وهذا مقابل قول المصنف 
ولا تسمع دعواه عليه. قوله: (لا يصح) هذا في الإقرار بما يرتدء أما فيما لا يرتد بالرد 
كالرق والنسبء فإنه لو أقر به ثم ادعاه المقر له بعد رده يقبل مبسوط والعقود اللازمة 
مثل النكاح مما لا يرتد بالردء فلو قال لها تزوجتك أمس فقالت لا ثم قالت بلى وقال هو 
لا لزمه النكاح» لأن إقراره لم يبطل» إذ النكاح عقد لازم لا يبطل بمجرد جحود أحد 
الزوجين» فيصح بتصديقها بعد التكذيب فيثبت» ولا يعتير إتكاره بعد | ه. 

سري الدين ملخصاً ط . 

قال السيد الحموي قوله «لا يصح» عله فيما إذا كان الحق فيه لواحد مثل الهبة 
والصدقة؛ أما إذا كان لهما مثل الشراء والتكاح فلاء وهو إطلاق في محل التقييدء ويجب 
أن يقيد أيضاً بما إذا م يكن المقر مقصراً على إقراره لما سيأتي من أنه لا شيء له إلا أن 
يعود إلى تصديقه وهو مصراه. 

وني الخلاصة: لو قال لآخر كنت بعتك العبد بألف فقال الآخر لم أشتره منك 
فسكت البائع حتى قال المشتري في المجلس أو بعده بلى اشتريته منك بألف فهو جائزء 
وكذا التكاح» وکل شيء يكون لهما جميعاً فيه حق» وکل شيء يكون الحق فيه لواحد 
مثل الهبة والصدقة لا ينفعه إقراره بعد ذلك قوله: (وأما بعد القيول فلا يرتد بالرد) 
يعني لأنه صار ملكه ونفى المالك ملكه عن نفسه عند عدم المنازع لا يصح. نعم لو 
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بالرد» ولو أعاد المقر إقراره فصدقه لزمه لأنه إقرار آخرء ثم لو أنكر إقراره الثاني لا 
يحلف ولا تقبل عليه بينة . 

قال البديع : والأشبه قبولهاء واعتمده ابن الشحنة وأقره الشرنبلالي (والملك 
الثابت به) بالإقرار (لا يظهر في حق الزوائد المستهلكة 


تصادقا على عدم الحق صح لا تقدم في البيع الفاسد أنه طلب ربح مال ادعاه على آخر 
فصدقه على ذلك فأوفاه إياه ثم ظهر عدمه بتصادقهما إنه لم يكن عليه شيء» فانظر كيف 
التصادق اللاحق نقض السابق مع أن ربحه طيب حلال. قوله: (لأنه إقرار آخر) أي وقد 
صدقه فيه فيلزمه . قاله العلامة عبد البر. 

وني التاترخانية: وفي كل موضع بطل الإقرار برد المقر له لو عاد المقر إلى ذلك 
الإقرار وصدقه المقر له كان له أن يأخذه بإقرارهء وهذا استحسان والقياس أن لا يكون له 
ذلك اأ ه. 

ووجه القياس: أن الإقرار الثاني عين المقر به» فالتكذيب في الأول تكذيب في 
الثان. 


: 


ووجه الاستحسان: أنه يحتمل أنه كذبه بغير حق لغرض من الأغراض الفاسدة 
فانقطع عنه ذلك الغرض فرجع إلى تصديقه» فقد جاء الحق وزهق الباطل. حموي. قوله: 
ثم لو أنكر إقراره الثاني) أي وادعاه المقر له لكونه ملكه وأقام بينة عليه لا تسمعء ولو 
أراد تحليفه لا يلتفت إليه للتناقض بين هذه الدعوى وبين تكذيبه الإقرار الأول. قوله: 
(قال البديع) هو أستاذ صاحب القنية» فإنه عبر فيها بقال أستاذنا. قال عبد البر: يعني 
للقاضي البديع . وفي بعض النسخ قال في البدائع : وليس بصواب ط. قوله: (والأشبه) 
أي بالصواب والقواعد. قوله : (واعتمده ابن الشحنة وأقرء الشرنبلالي) وعبارته: ولو أنكر 
المقر الإقرار الثاني لا يحلف. ولا تقبل عليه بينة للتناقض من الكذب للإقرار الأول. وقال 
القاضي البديع : ينبغي أن تقبل بينة المقر له على إقراره ثانياً وهو الأشبه بالصواب. وقال 
الشارح: أي عبد البر ناظماً له : [الطويل] 

وَمَدْ صَوّبَ القََاضِي البَدِيعُ قَبُولّهَا وَعِنْدِي لَه الوَّجِهُ الصَّحِيحٌ المُنَوَّرْ 

ومن أراد المزيد فعليه بشرحه. قوله: (لا يظهر في حق الزوائد المستهلكة) يفيد 
بظاهره أنه يظهر في حق الزوائد الغير المستهلكة. وهو مخالف لا في الخانية كما قدمناه عنها 
وقيد بها في الأستروشنية ونقله عنها في غاية البيانء وتقدم في الاستحقاق نظير ما قدمناه 
عن الخانية» وأنه فرق في الاستحقاق لولد المستحقة بين الإقرارء فلا يتبعها ولدها وبين 
الإثبات فيتبعها ولدها وكذا سائر الزوائدء وهو عام يشمل المستهلكة وغيرهاء وهنا قد 
قيدها بالمستهلكة فافهم أن القائمة يظهر بها لإقرارء فليحرر. ولعله أراد الاحتراز 
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قلا يملكها المقر له) ولو إخباراً لملكها. 
(أقر حرّ مكلف) 


بالمستهلكة عن الهالكة بنفسها لأنها غير مضمونة مطلقاً لأا كزوائد الغصوب. تأمل. 
قوله: (فلا يملكها المقر له ولو إخباراً لملكها) قال في نور العين: شرى أمة فولدت عنده 
لا باستيلاده» ثم استحقت ببينة يتبعها ولدهاء ولو أقر بها لرجل لاء والفرق أنه بالبينة 
يستحقها من الأصلء ولذا قلنا: إن الباعة يتراجعون فيما بينهم» بخلاف الإقرار حيث لا 
يتراجعون ف . ثم الحكم بأمة حكم بولدها وكذا الحيوان» إذ الحكم حجة كاملةء بخلاف 
الإقرار فإنه لم يتناول الولد لأنه حجة ناقصة» وهذا الولد بيد المدعى عليه فلو في ملك 
آخر هل يدخل في الحكم اختلف المشايخ ا ه. 

ففيه تخالفة لمفهرم كلام المصنف» ويشبه أن تكون هذه التفريعات كلها جامعاً بين 
قول من قال إن الإقرار إخبار بحق لآخر لا إثبات» وهو قول محمد بن الفضل والقاضي 
آي حازم وقول من قال: إنه تمليك في الحال وهو أبو عبد الله الجرجاني. قاله في 
الشرنبلالية. وذكر استشهاد كل على ما قال بمسائل ذكرت في الفصل التاسع من 
الأستروشنية . 

والحاصل أن الإقرار هل هو إخبار بحق لآخر أم تمليك في الحال على ما قدمناه من 
الحلاف؟ وقد علمت أن الأكثر على الأول الذي عليه المعول» وقد ذكروا لكل مسائل 
تدل على ما قال» والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. قوله: (أقر حر مكلف) أي بالغ عاقل . 
درر. قيد بالحرء لأن العبد المحجور عليه يتأخر إقراره بالمال إلى ما يعد العتق» وكذا 
المأذون له يتأخر إقراره بما ليس من باب التجارة كما قدمناه. وكذا إذا أقر بجناية موجبة 
للمال لا يلزمه لأن الإذن لم يتناول إلا التجارة» بخلاف ما إذا أقر بالخدود والقصاص» 
لأن العبد مبقى على أصل الحرية في حقهما. زيلعي. قوله: (مكلف) شرط التكليف لأن 
إقرار الصبي والمعتوه والمجنون لا يصح لانعدام أهلية الالتزامء إلا إذا كان الصبي مأذوناً 
له فيصح إقراره بالمال لكونه من ضرورات التجارة؛ لأنه لو لم يصح إقراره لا يعامله 
أحدء فدخل في الإذن كل ما كان طريقه التجارة كالديون والودائع والعواري والمضاربات 
والغصوب فيصح إقراره بها لالتحاقه في حقها بالبالغ العاقلء لأن الإذن يدل على عقلهء 
بخلاف ما ليس من باب التجارة كالمهر والجناية والكفالة حيث لا يصح إقراره بهاء لأن 
التجارة مبادلة المال بالمال والمهر مبادلة مال بغير مالء والجناية ليست بمبادلةء والكقالة 
تبرع ابتداء فلا تدخل تحت الإذنء والنائم والمغمى عليه كالجنون لعدم التمييز» وإقرار 
السكران جائز إذا سكر بمحظورء لأنه لا ينافي الخطاب إلا إذا أقر يما يقبل الرجوع 
كالحدود الخالصة» وإن سكر بمياح كالشرب مكرهاً لا يلزمه شيء. زيلعي. والردة 
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يقظان طائعاً (أو عيد) أو صبي معتوه (مأفون) لهم إن أقروا بتجارة كإقرار حجور 
بحد وقود وإلا فبعد عتقه ونائم ومغمى عليه كمجنون» وسيجيء السكران ومر 
المكره (بحق معلوم أو مجهول صح) لأن جهالة المقر به لا تضر إلا إذا بين سيباً 
تضره الجهالة كبيع وإجارة. 

وأما جهالة المقر فتضر كقوله لك على أحدنا ألف درهم لجهالة المقضي عليه 


كالحدود الخالصة. حموي. قوله: (يقظان) أخرج به النائم فلا يؤاخذ بما أقر به في النوم 
لارتفاع الأحكام عنه. قوله: (طائعاً) أخرج به المكره فلا يصح إقراره» ولو بطلاق وعتاق 
كما تقدم» أما طلاقه وعتاقه فيقعان. قوله: (إن أقروا بتجارة) أي بمال فيصحء وجوابه 
قول المصنف الآتي صح أي صح للحال. قوله: (كإقرار محجور) أي عبد لأنه مبقى على 
ا والقصاص ولأنه غير متهم بهذا الإقرار لأن ما يدخل عليه بهذا 
الإقرار من المضرة أعظم مما يدخل على مولاه» وليس هو عائداً إلى الصبي والمعتوه فإنه لا 
حد عليهماء ولا قود لأن عمد الصبي خطأ والمعتوه كالصبي» ويدل على تخصيصه بالعبد 
قول الشارح وإلا فبعد عتقه أي إلا يكن إقرار العبد المحجور بحد أو قود بل بمال» فإنه 
لا ينفذ عليه في الحال لأنه وما في يده لمولاه والإقرار حجة قاصرة لا تتعدى لغير المقرء 
فلا ينفذ على مولاه فإن عتق سقط حق المولى عنه فنفذ إقراره على نفسه والأولى أن يعبر 
بدل المحجور بالعبد وأن يؤخره بعد قوله «الآني صح. قوله: (بحد وقود) أي مما لا تهمة 
فيه كما ذكرنا فيصح للحال. قوله: (وإلا) أي بأن كان مما فيه تهمة. قوله: (فبعد عتقه) 
أي فتتأخر المؤاخذة به إلى عتقهء وكذا المأذون رعاية لحق المولى. . عيني . قوله: (ونائم) 
قصد بهذا كالذي قبله وبعده بيان المحترزات. قوله: (أو مجهول) إنما صح الإقرار به لأن 
الحق قد يلزمه مجهولاً بأن أتلف مالا لا يدري قيمته أو جرح جراحة لا يعلم أرشهاء 
والضمير في صح يرجع للإقرار المعلوم من أقر. قوله: (لأن جهالة المقر به لا تضر) كما 
إذا أقر أنه غصب من رجل مالا مجهولآ في كيس أر أودعه مالآ في كيس صح الخصب 
٠‏ والوديعة» وثبت حكمهما لأن الحق قد يلزمه مجهولا الخ . قوله: ا 
الجهالة كبيع) أي لو قال له سهم من داري غير معين ولا معلوم مقدارهء لأني قد كنت 
بعته ذلك لا يصح لأن البيع المجهول فاسدء وكذا لو كان الإقرار بإجارة كذلك. 


واعلم أن المقر بالمجهول تارة يطلقء وتارة يبين سبباً لا تضره الجهالة كالغصب 
والحنايةء وتارة يبين سبباً تضره الجهالة» فالأول يصح ويحمل على أن المقر , به لزمه يسيب لا 
تضره الجهالةء والثاني ظاهر, والثالث لا يصح الإقرار به كالبيع والإجارة؛ فإن من أقر أنه 
باع من فلان شيئاً أو آجر من فلان شيئاً أو اشترى من فلان كذا بشيء لا يصح إقراره» ولا 
يجبر المقر على تسليم شيء. أفاده في الدرر والشرنبلالية. قوله : (كقوله لك على أحدنا ألف) 
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من الناس علي كذا وإلا لاء كلأحد هذين عليّ كذا فيصح ولا يجبر على البيان 


ظاهره أن القائل واحد من جماعة ولو يحصونء وصدوره من أحدهم لا يعين أنه هو 
المطالب» وأنه لا يجير المتكلم على البيان. قوله : (إلا إذا جمع بين نفسه وعبده فيصح) هذا في 
حكم المعلوم؛ لأن ما على عبده يرجع إليه في المعنى لكن إنما يظهر هذا فيما يلزمه في 
الحال» أما ما يلزمه بعد الحرية فهو كالأجنبي فيهء فإذا جمعه مع نفسه كان كقوله لك عليّ 
أو على زيد وهو مجهول لا يصح . حموي. قال في الأشباه: إلا في مسألتين» فلا يصح : 
الأولى أن يكون العبد مديوناً» الثانية أن يكون مكاتباًء فافهم. قوله: (وكذا تضر جهالة 
امقر له) أي فتبطل فائدة الإقرار لعدم اعتباره. قوله: (وإلا لا) أي لا تضر الجهالة إن ل 
تتفاحشن على ما ذكر شيخ الإسلام في ميسوطه والناطفي في واقعاته» وسوّى شمس الأئمة 
بين المتفاحشة وغيرها في عدم الاعتبار» لأن المجهول لا يصلح مستحقاً إذ لا يمكنه جبره 
على البيان من غير تعيين المدعي فلا يفيد فائدته كما في المنح . 

قال الحموي: أقول: مثل شراح الهداية وغيرها للفاحشة بأن قال لواحد من الناس 
ولغير الفاحشة بأن قال لأحدكما ووقع تردد بدرس شيخ مشايخنا بين آهل الدرس: لو 
قال لأحدكم وهم ثلاثة أو أكثر محصورون هل هو من الثاني أو الأول؟ فمال بعضهم إلى 
أنه من قبيل غير الفاحشة» وانتصر له بما في الخانية لو قال من بايعك من هؤلاء وأشار 
إلى قوم معينين معدودين فأنا قبيل بثمنه جاز | ه. قال السائحاني: ويظهر لي أن المتفاحش 
ماثة . 

أقول: لكن الذي يظهر لي أن الفاحش ما زاد على المائة أخذاً من قولهم في كتاب 
الشهادات من الباب الرابع فيمن تقبل شهادته من الهندية عن الخلاصة: شهادة الجند 
للأمير لا تقبل إن كانوا يحصون؛ وإن كانوا لا يحصون تقبل. نص في الصيرفية في حد 
الإحصاء مائة وما دونه» وما زاد عليه فهؤلاء لا يحصون. كذا في جواهر الإخلاطيء 
وقدمناء في الشهادات. قوله : (فيصح) لأن صاحب الحق لا يعدو من ذكره وفي مثله يؤمر 
بالتذكر؛ لأن المقرّ قد ينسى صاحب الحق. منح. وهذا قول الناطفي. وقال السرخسي 
إنها تضر أيضاً قوله: (ولا يجير على البيان) أي إن فحشت أو لا زاد الزيلعي: ويؤمر 
بالتذكر لأن المقر قد ينسى صاحب الحق» وزاد في غاية البيان أنه يحلف لكل واحد منهما 
إذا ادعى. وفي التاترخانية: ولم يذكر أنه يستحلف لكل واحد منهما يميئاً على حدة 
بعضهم قالوا نعمء ويبدأ القاضي بيمين أيهما شاء أو يقرعء وإذا حلف لكل لا يخلو من 
ثلاثة أوجه: إن حلف لأحدهما فقط يقضى بالعيد للآخر فقطء وإن نكل لهما يقضى به 
وبقيمة الولد بينهما نصفين سواء نكل لهما جملة بأن حلفه القاضي لهما يميئاً واحدة أو 
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لجهالة المدعى . بحر. ونقله في الدرر لكن باختصار محل كما بينه عزمي نزاده 


على التعاقب بأن حلفه لكل على حدةء وإن حلف فقد برىء عن دعوة كل» فإن أراد أن 
يصطلحا وأخذا العبد منه لهما ذلك في قول أبي يوسف الأول» وهو قول محمد كما قبل 
الحلف» ثم رجع أبو يوسف وقال: لا يجوز اصطلاحهما بعد الحلف» قالوا: ولا زواية 
عن أبي حنيفة | ه. 


أقول: والحاصل : أن قول الشارح ولا يجبر على البيان موافق لما في البحر والزيلعي 
والعيني وشرح السيد حموي» ويخالفه ما في الدرر عن الكافي حيث قال : وإن لم يفحش 
بأن أقر أنه غصب هذا العبد من هذا أو من هذا فإنه لا يصح عند شمس الأئمة 
السرخسي؛ لأنه إقرار للمجهول. وقيل يصح وهو الأصح لأنه يفيد وصول ال حق إلى 
المستحق» لأنما إذا اتفقا على أخذه فلهما حق الأخذ ويقال له: بين المجهول» لأن 
الإجمال من جهته كما لو أعتق أحد عبديه وإن ل يبين أجيره القاضي على البيان إيصالا 
للحق إلى المستحق ١‏ ه. وكلام الشرنبلالية يفيد موافقة ما في الدرر من أنه يجبر على البيان 
حيث قال: قوله كما لو أعتق أحد عبديه: يعني من غير تعيين» أما لو أعتق أحدها 
بعينه» ثم نسيه لا يجبر على البيان كما في المحيط ١‏ ه. 

وأقول: قوله لأن الإجمال الخ هكذا في الهداية وعامة الشراح قاطبة ربطوا هذا 
الكلام على صحة الإقرار للمجهولء وصاحب الدرر ظن أنه مرتبط بالإقرار بالمجهول» 
وليس كذلك كما يظهر لمن نظر نظر التدبر في كلام صاحب الكافي أيضاًء وقد سبق أنه لا 
جبر على المقر لبيان المقر له عند كونه مجهولا غير متفاحش» فاللائق عليه أن يأتي بهذا 
الكلام في شرح قوله «ولزمه بیان ما جهل؟. 

أقول: وإنما يجبره القاضي على البيان فيما إذا أعتق أحد عبديه من غير تعيين» لأن 
الظاهر من حال المقر هو العلم بالحق الذي أقر به» فيجب عليه البيان. لا يقال: إنه تقدم 
عند. قوله: (أو مجهول) أن المقر قد يتلف مالا لا يدري قيمته أو يجرح جراحة لا يعلم 
أرشها. لأنا نقول: إن ذلك احتمال اعتبر هناك بتصحيح الإقرار بالمجهول؛ ولا يلزم من 
ذلك أن يسمع قوله لا أدري في جميع ما أقر به» بل على القاضي أن يعتمد على ظاهر 
الحال ولا يصدقه فيما هو محتمل. قوله: ١لجهالة‏ المدعي) آي فيهماء ولأنه قد يؤدي إلى 
إبطال الحق على المستحق» والقاضي إنما نصب لإيصال الحق إلى مستحقه لا لإبطاله | ه. 
منح. قوله: (بحر) تتمة عبارته: ولكل منهما أن يحلفه. قوله: (ونقله في الدرر لكن 
باختصار خل كما بينه عزمي زاده) ليس في كلامه اختصار مخل بل زيادة مضرة ذكرها في 
غير موضعهاء وقد سمعت عبارته وصدرهاء ولم يصح الإقرار للمجهول إذا فحشت 
جهالته بأن يقول هذا العبد لواحد من الناسء لأن المجهول لا يكون مستحقاًء وإن لم 
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تفحش إلى آخر ما قدمنا عنهاء واعترضه عزمي زاده بأن قوله: ويقال له بين المجهول 
مرتبط بصحة الإقرار» مع جهالة المقر به لا بعدم الصحة في جهالة المقر له ولا مساغ 
لحمله على ذلك لأنه علل المسألة بأنه إقرار للمجهول» ولا يفيد لأن فائدته الجبر على 
البيانء وصاحب الحق مجهول» وكان الواجب ذكر هذه المسألة في أثناء شرح قوله «أقر 
بمجهول صح؛ ليوافق كلامه كلامهم ومرامه مرامهم ا ه. 

وحاصله: أن ما ذكره صاحب الدرر من الجبر إنما هو فيما إذا جهل المقر به لا 
امقر له لقول الكافي لأنه إقرار للمجهولء وأنه لا يفيد لأن فائدته الجبر على البيان» ولا 
يجبر على البيان لأنه إنما يكون ذلك لصاحب الحق وهو مجهول. 


فرع :لم يذكر الإقرار العام وذكره في البحر» وفي المح : وصح الإقرار بالعام كما في 
وإن اختلفا في عين أنها كانت موجودة وقت الإقرار أو لاء فالقول قول المقر إلا أن يقيم 
المقر له البينة أنها كانت موجودة في يده وقته. 


واعلم أن القيول ليس من شرط صحة الإقرار» لكنه يرتد برد المقر له. صرح في 
الخلاصة» وكثير من الكتب المعتمدة واستشكل المصنف بتاء على هذا قول العمادي 
وقاضيخان: الإقرار للغائب يتوقف على التصديق. ثم أجاب عنه وبحث في الجواب 
الرملي ثم أجاب عن الإشكال يما حاصله: أن اللزوم غير الصحة» ولا مانع من توقف 
العمل مع صحته كبيع الفضولي» فالمتوقف إزومه لا صحتهء فالإقرار للغائب لا يلزم حتى 
صح إقراره لغيره كما لا يلزم من جانب المقر له حتى صح رده» وأما الإقرار للحاضر 
فيلزم من جانب المقر حتى لا يصح إقراره لغيره به قبل رده» ول يلرم كن جاب ارب 
فيصح رده» وأما الصحة فلا شبهة فيها من الجانبين بدون القبول وقدمنا شيئاً من ذلك 
فارجع إليه. قوله: (ولزمه بيان ما جهل) أي يجبر عليه إذا امتنع كما في الشمنيء لأنه 
لزمه الخروج عما وجب عليه بالإقرار» لأن كثيراً من الأسباب تتحقق مع الجهالة 
كالغصب والوديعة» لأن الإنسان يغصب ما يصادف ويودع ما عنده من غير تحرير في 
قدره وجنسه ووصفه فيحمل عليه» حتى لو فسره بالبيع أو الإجارة لا يصح إقراره. لأن 
هذه العقود لا تصح مع الجهالة فلا يجبر على البيان. زيلعي . 

قال العلامة الخير الرملي: أقول به استخرجت جواب حادئة الفتوى: كرم وقف 
استهلك العامل عليه حصة الوقف مدة سئين أو مات العامل وأقر ورثته باستهلاك ثمرته 
في السنين المعينة إقراراً جهولا في الغلة . 
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كشيء وحق (بذي قيمة) كفلس وجوزة لا بما لا قيمة له كحبة حنطة وجلد ميتة 


فأجبت: بأنيم يجبرون على البيان والقول لهم مع الحلف إلا أن يقيم المتولي بينة 
بأكر» فتأمل | ه. 

وقال أيضاً: ذكر صاحب البحر في البيع في شرح قوله: وإن اختلفت النقود فسد 
البيع» لو أقر بعشرة دنائير حمر وفي البلد نقود مختلفة حمر لا يصح بلا بيان» بخلاف البيع 
فإنه يتصرف إلى الأروج | ه. ولا ريب أن معنى قوله: لا يصح بلا بيان: أي لا يثبت 
به شيء بلا بيان» بخلاف البيع فإنه يثبت الأروج بدون بيان» إذ صحة الإقرار بالمجهول 
مقررة وعليه البيان. تأمل . وني المقدسي؛ ولو بين الغصب في عقار أو خمر مسلم صح 
لأنه مال» فإن قيل الغصب أخذ مال متقوم محترم بغير إذن امالك على وجه يزيل يدهء 
وهو لا يصدق على العقار وخر المسلم. وأجيب: بأن ذلك حقيقة وقد تترك بدلالة 
العادة وفي خير مطلوب سواء عين في هذه البلدة أو غيرهاء ولو قال: الدار التي في يد 
فلان صح بيانه» ولا تؤخذ من يده ولا يضمن القر شيئاً لأنه أقر بغصبها وهي لا 
تضمن بالغصب | ه. 

أقول: وإنما يلزمه بيان ما جهلء هذا إذا لم يكن الحكم عليه من الخارجء أما إذا 
أمكن فلا ويحكم عليه بالمتيقن؟ ألا يرى أنه لو قال: لا أدري له علي سدس أو ريع فإنه 
يلزم الأقل. وسيأتي ما يوضح ما ظهر لي . وني المقدسي : له علي عبد أو قال له شرك 
فيه : أوجب أبو يوسف قيمة وسط في الأول والشطر في الثاني» ومحمد البيان فيهماء ولو 
قال له عشرة دراهم ودانق أو قيراط فهما من الدراهم. وفي الخانية: له عليّ ثوب أو عبد 
صح ويقضى بقيمة وسط عند أبي يوسف. وقال محمد: القول له في القيمة. وني الأشباه: 
الإقرار بالمجهول صحيح» واعترضه الحموي بما في الملتقط: إذا قال عليّ دار أو شاة: 
قال أبو يوسف: يلزمه الضمان بقيمة المقر به والقول قوله. وقال بشر: تجب الشاة ا ه. 
ويمكن الجواب بمشي الأشباه على قول الإمام والخانية والملتقط على قول غيره» ولعل 
المراد بالوسط أو القيمة من أقل المقر به لأنه مقر بأحدهما المبهم إلا بالائنين» وحيشذ . 
فحلف بشر لفظي. كذا بخط العلامة السائحاني. قوله: (كشيء وحق) بأن قال عليّ 
لفلان شيء أو حق» لأن الحق قد يلزم مجهولا بأن يتلف مالا أو جرح جراحة أو تبقى 
عليه باقية حساب لا يعرف قيمتها ولا أرشها ولا قدرها كما في العيني» ولو قال في 
قوله: عليّ حى أردت به حق الإسلام لم يصدق مطلقاًء سواء قاله موصولا أو مفصولاء 
وهو ظاهر كلام الزيلعي والعيني والكفاية لأنه خلاف العرف» فإذا بين بغير ذلك كان 
رجوعاً فلا يصح وعليه المعول كما في التبيين. 

وفي تكملة قاضي زاده: أنه إذا وصله صدق وإن فصله لا يصدق» وعليه مشى في 
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وصبيّ حرٌ لأنه رجوع فلا يصح (والقول المقر مع حلفه) لأنه المنكر (إن ادعى المقر 
له أكثر منه) ولا بينة (ولا يصدق في أقل من درهم في علي مال ومن النصاب) أي 
نصاب الزكاة في الأصح اختيار. وقيل: إن المقر فقيراً فنصاب السرقة وصحح (في 
مال عظيم) 
التاترخانية» ونقله الحمويء وكذا نقله صاحب الكفاية عن المحيط والمستزاد كما في 
الشلبي . 

قال السيد الحموي: بقي لو مات قبل البيان توقف فيه الشيخ الحانوتي. ال العلامة 
الشرنبلالي: وينبغي أن يرجع .فيه للورثة | ه. وفيه أن الوارث إذا كان لا يعلم كيف 
يرجع إليه فليحرر بالنقل. وفيه أن الوارث قد يعلم فالرجوع إليه لاستكشاف ما عنده؛ 
فإن علمه وافق علم به. قال العلامة المقدسي : ينبغي أن يصدق في حق الشفعة أو التطرق 
ونحوه ا ه. قوله: (والقول للمقر مع حلفه لأنه المنكر) ولأنه لا كذبه فيما بين وادعى 
شيئاً آخر بطل إقراره بتكذيبه وكان القول للمقر فيما ادعى عليه ا ه. قوله: (ولا يصدق 
في أقل من درهم في علي مال) لأن ما دونه من الكسور لا يطلق عليه اسم الال عادة وهو 
المعتبر. زيلعى» ومثله في الهندية. وهذا استحسان. وفي القياس يصدق في القليل والكثير 
كما قال القدوري . ا 

قال ط: وظاهر البحر أنه يلزمه درهم. ولا جير على البيانء وعيارته: ولو قال 
لغلان عليّ دار أو عبد لا يلزمه شيء» أو مال قليل أو درهم عظيم أو دريهم لزمه 
درهم. قوله: (ومن النصاب) معطوف عل قوله: «من درهم» وكذا المعطوفات بعذه. 
قوله: (أي نصاب الزكاة) لأنه عظيم في الشرع حتى اعتبر صاحبه غنياً وأوجب عليه 
مواساة الفقراءء وفي العرف حتى يعد من الأغنياء عادة. منح . قوله: (وقيل إن المقر فقيراً 
الخ) قال في المنح : والأصح أنه على قوله مبني على حال المقر في الققر والغنىء فإن القليل 
عند الفقير عظيم» وأضعاف ذلك عند الغني ليس بعظيم وهو قي الشرع متعارضء فإن 
الماثتين في الزكاة عظيم وفي السرقة والمهر العشرة عظيمء فيرجع إلى حاله. كذا في النهاية. 
قوله : (في مال عظيم) معطوف على قوله «في علي مال؟ المعمول ليصدق ففيه العطف على 
معمولين لعاملين مختلفين» وهو لا جوزء والأولى أن يقول: ولزم في عليّ مال درهمء 
وقي علي مال عظيم نصاب» وحيتئذ ففيه العطف على معمولين لعامل واحد. تأمل . 

واعلم أن الال القليل درهم» فإذا قال في له عليّ مال عظيم وسئل البيان فقال لا 
قليل ولا كثير لزمه مائتان. لأنه لما قال لا قليل لزمه الكثير. كذا عن محمد. ويظهر لي أن 
يلزمه عند الإمام عشرة إذ هي الكثير عندهء ولو قال له عليَ شيء من الدراهم أو من 
دراهم فعليه ثلاثة. 
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لو بينه (من الذهب أو الفضة ومن خمس وعشرين من الإبل) لأا أدنى نصاب 
يؤخذ من جنسه (ومن قدر النصاب قيمة في غير مال الزكاة ومن ثلالة نصب في 
أموال عظام) ولو فسره بغير مال الزكاة اعتبر قيمتها. كما مر لوي دراهم ثلاثة و) في, 
(دراهم) أو دنائير أو ثياب (كثيرة عشرة) لأنها هاية اسم الجمع (وكذا درهماً درهماً) 


قلت وعلى تقدير من تبعيضية لا يظهر. مقدسي . قوله: (قوله لو بينه الخ) بأن قال 
مال عظيم من الذهب أو قال من الفضة لزمه النصاب من المقر به ومن الإبل أخذ نصاببا 
أيضاء فإن قال من ثياب أو كتب اعتبر النصاب بالقيمة. قوله: (ومن خس وعشرين من 
الإبل) أي ولا يصدق في أقل من خمس وعشرين لو قال: مال عظيم من الإبل. قوله: 
(لأنها أدنى نصاب يؤخذ من جنسه) جواب سؤال حاصله: أن أدنى نصاب الإيل حمس 
فإنه يؤخذ فيها شاة. 
وحاصل الجواب: أن ما دون الخمس والعشرين من الإبل لا يجب فيه الزكاة من 
جنسه» وإن وجبت فيه الزكاة» وتقرير ذلك أن الخمس من الإبل وإن كانت مالآ عظيماً 
فعظمه لمالكه نسبي» فصار له جهتان: جهة الغني بتملكها فأوجبنا الشاة فيهاء وجهة عدم 
العظم الحقيقي» فقلنا بعدم جواز صدقة فيها منها. أفاده الحموي. والظاهر أنه يعتبر في 
البقر والغنم نصابهما إذا بين بهما كما يستفاد من المنح ط. قوله: (ومن ثلاثة نصب في 
أموال عظام) لأن أقل الجميع ثلاثة فلا يصدق في أقل منه للتيقن بهء وينبغي على قياس 
قول الإمام أن يعتبر فيه حال المقر. منح . 
وني الذخيرة: ولو قال مال نفيس أو كريم أو خطير أو جليل: قال الناطفي: لم 
أجده منصوصاً وكان الجرجاني يقول: يلزمه مائتان. وروى ابن سماعة عن أبي يوسف 
أنه إذا قال علي دراهم مضاعفة فعليه ستة دراهم» لأن أدنى الجمع ثلاثئة وضعفها ستة؛ 
ولو قال دراهم أضعاف مضاعفة يلزمه ثمانية عشر درهماًء لأن أضعافاً لفظ الجمع وأقله 
ثلاثة فتصير تسعة ومضاعفة التسعة ثمانية عشر. ذكره الشمني . قوله: (ثلاثة) لأا أدنى 
الجمع. قوله: (عشرة) عند الإمام وقالا نصاب» والأصل أن رعاية الكثرة واجبة» لكنه 
اعتير العرف لغة وهما اعتبراه شرعاً. قوله: (لأنها نهاية اسم الجمع) الإضافة للبيان: أي 
تهاية اسم هو الجمع وهو دراهم إذ هو - جمع درهم وليس المراد اسم الجمع المصطلح عليه 
كما لا يخفى: را ا ا ا ا 
اللفظ فينصرف إليه» وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالىء وقالا: لا يصدق في أقل من 
نصاب: والأصل فيه ما قدمنا من أن رعاية الكثرة وأجبة الخ وهو أول ما يصدق عليه 
جمع الكثرة. أما تعليل الشارح فيوهم أن العبرة لأقل ما يصدق اللفظ لا لتهايته» إذ هي 
E LS‏ تأمل . قوله: (وكذا حرهماً درهم) أي لا 
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على المعتمد ولو خفضه لزمه مائة درهمء وفي درم أو درهم عظيم درهم» والمعتير 
(وكذا كذا) درهماً (أحد عشر وكذا وكذا أحد وعشرون) 


يصدق في أقل من درهم في قوله له على كذا درهماً لأنه تفسير للمبهم . كذا في الهداية 
وفيه ما سبق من مخالفة العطف. قال الإتقاني: ويبنغي أن يلزمه في هذا أحد عشرة لأنه 
أول العدد الذي يقع ميزه منصوباًء هكذا نقل عن أهل اللغة فلا يصدق في بيانه بدرهم» 
والقياس فيه ما قاله في مختصر الأسرار إذا قال له كذا درهم أنه يلزمه عشرون» لأنه ذكر 
جملة وفسرها بدرهم منصوب. وذلك يكون من عشرين إلى تسعين فيجب الأقل وهو 
عشرون لأنه متيقن ١‏ ه. ومثله في الشرنبلالية . 

وي السراج: وإن قال كذا درهماً لزمه عشرون» وإن قال كذا درهم بالخفض لزمه 
مائةء وإن قال كذا درهم بالرفع أو بالسكون لزمه درهم واحد لأنه تفسير للمبهم . قوله: 
(على المعتمد) لأن ما في المتون مقدم على ما في الفتاوى . شرنبلالية . وفي التتمة والذخيرة 
درهمان, لأن كذا كناية عن العدد وأقله اثنانء إذ الواحد لا يعد حتى يكون معه شيء. “وني 
شرح المختار قيل : يلزمه عشرون» وهو القياس لأن أقل عدد غير مركب يذكر بعده الدرهم 
بالنصي عشرون. منح. قوله: (ولو خفضه لزمه درهم) كذا روي عن محمد؛ وإن قال كذا 
كذا درهم بالخفض لزمه ثلائماثة » والتوجيه في غاية البيان. قوله: (وفي دريهم الخ) أي 
بالتصغير. وكذا لو صغر الدينار يلزمه تاماًء لأن التصغير يكون لصغر الحجم وللاستحقار 
ولخفة الوزن فلا ينقص الوزن بالشك ط. قوله: (أو درهم عظيم) إنما لزمه درهم لأن 
الدرهم معلوم القدر فلا يزداد قدره بقوله عظيم لأنه وصف ١‏ ه. تبيين. 

قال المقدسي: ينبغي إذا كانت الدراهم مختلفة أن يجب من أعظمها عملا بالوصف 
المذكور. حموي. قوله: (والمعتير الوزن المعتاد إلا بحجة) قال صاحب الهداية: وينصرف 
إلى الوزن المعتاد: أي بين الناس» وذلك لأن المطلق من الألفاط ينصرف إلى المتعارف 
وهو غالب نقد البلد. ولا يصدق في أقل من ذلك لأنه يريد الرجوع عما اقتضاه كلامه. 

قال في تحفة الفقهاء: ولو قال عليّ ألف درهم فهر على ما يتعارفه أهل البلد من 
الأوزان أو العدد» وإن لم يكن شيئاً متعارفاً يبحمل على وزن سبعة فإنه الوزن المعتير في 
الشرع» وكذلك في الدينار يعتبر المثاقيل إلا في موضع متعارف فيه بخلافه ١‏ ه. شلبي . 

وني الكافي: وإن كان نقد البلد مختلفاً فهو على الأقل من ذلك ١‏ ه. ولا يصدق إن 
ادعى وزناً دون ذلك | ه بتصرف فقوله «إلا بحجة» إن أريد بها البيان فالأمر ظاهرء وإن 
لم يكن بياناً فالحجة عرف البلدء فتدبر. ط. قوله: (وكذا كذا درهماً) بالنصب. قوله: 
(أحد عشر) لأنه ذكر عددين مبهمين بدون حرف العطف وأقل ذلك من العدد المفسر 
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لأن نظيره بالواو أحد وعشرون (ولو ثلث بلا واو فأحد عشر) إذ لا نظير له فحمل 
على التكرار (ومعها فمائة وأحد وعشرون وإن ربع) مع الواو (زيد ألف) ولو هس 
زيد عشرة آلاف ولو سدس زيد مائة آلف ولو سبع زيد ألف ألف وهكذا يعتبر 
نظيره أبداً . 


أحد عشر وأكثره تسعة عشرء والأقل يلزمه من غير بيان والزيادة تقف على بيانه. منح. 
وبالخفض ثلاثمائة وفي كذا وكذا درهماًء وكذا وكذا ديناراً عليه من كل أحد عشرء وفي 
كذا كذا ديناراً ودرهماً أحد عشر منهما جميعاً ويقسم ستة من الدراهم وخسة من الدنانير 
احتياطاً» ولا يعكس لأن الدراهم أقل مالية والقياس خمسة ونصف من كل» لكن ليس في 
لفظه ما يدل على الكسر. غاية البيان ملخصاً . 

أقول: لكن مقتضى الاحتياط أن يلزمه دينار واحد وعشرة دراهم لأنه أقل ما 
يصدق عليه القول المذكور. تأمل. قوله: (لأن نظيره الخ) لو قال: لأن أقل نظير له 
واحد وعشرون لكان أولى. 

قال في المنح: لأنه فصل بينهما بحرف العطف» وأقل ذلك من العدد المفسر أحد 
وعشرون» وأكثره تسعة وتسعون» والأقل يلزمه من غير بيان والزيادة تقف على بيانه اه. 
قوله: (ولو ثلث) بأن قال كذا كذا كذا درهماً. قوله: (إذ لا نظير له) وما قيل نظيره مائة 
آلف آلف فسهو ظاهرء لأن الكلام في نصب الدرهم وتميبز هذا العدد مجرورء ولينظر هل 
إذا جره يلزمه ذلك؟ وظاهر كلامهم لا. قوله: (فحمل على التكرار) أي تكرار لفظ كذا 
الأخير. قوله: (زيد ألف) فيجب آلف ومائة وأحد وعشرون لأنه أقل ما يعبر عنه بأربعة 
أعداد مع الواو. ط عن أبي السعود. قوله: (ولو حمس زيد عشرة آلاف) هذا حكاه 
العيني بلفظ ينبغي لكنه غلط ظاهرء لأن العشرة آلاف تتركب مع الألف بلا واو فيقال 
أحد عشر ألفاًء فتهدر الواو التي تعتبر مهما أمكن وهنا مكن فيقال أحد وعشرون ألفاً 
ومائة وأحد وعشرون درهماً. نعم. قوله: (ولو سدس الخ) مستقيم. سائحاني: أي بأن 
قال مائة ألف وأحد وعشرون ألفاً وأحد وعشرون درهماًء وكذا لو سبع زيد قبله ألف 
آلف» وما ذكره أحسن من قول بعضهم قوله زيد عشرة آلاف فيه أنه يضم الألف إلى 
العشرة آلاف فيقال أحد عشرء والقياس لزوم مائة ألف وعشرة آلاف الخ | ه. لأن أحد 
وعشرون ألفاً أقل من مائة ألف» وقد أمكن اعتبار الأقل فلا يجب الأكثر» ويلزم أيضاً 
اختلال المسائل التى بعده كلها فيقال لو خمس زيد مائة ألفء ولو سدس زيد ألف ألفء 
وهكذا بخلافه على ما مرء فتدبر. قوله: (وهكذا يعتير نظيره أبداً) أي كلما زاد معطوفاً 
بالواو زيد عليه ما جرت به العادة إلى ما لا يتناهى كما في البحرء وفيه: والمعتبر الوزن 
المعتاد في كل زمان أو مكان»؛ والنيف مجهول يرجع إليه فيه والبضعة للثلاثة ١‏ ه. فلو قال 
عشرة ونيف فالبيان في النيف إليه» فإن فسره بأقل من درهم جازء لأن النيف مطلق 
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(و) لو قال له (علي أو) له (قبلي) فهو (إقراز بدين) لأن على للإيجاب وقبلي 
للضمان غالباً (وصدق وإن وصل به هو وديعة) لأنه يحتمله مجازاً (وإن فصل ل) 
يصدق لتقرره بالسكوت (عندي أو معي أو في بيتي أو) في (كيسي أو) في 
(صندوقي) إقرار بال (أمانة) عمل بالعرف (جميع ما) لي أو ما (أملكه له) أو له من 


الزيادة» ولو قال بضع وعشرون ففي البدائع : البضع في عرف اللغة من الثلاثة إلى التسعة 
فيحمل على الأقل للتيقن. وقي البزازية: اليضعة النصف. قوله: (لأن على للإايجاب) قال 
الإتقاني: أما قوله «عليّ؟ فإنما كان إقراراً بالدين بسبيل الاقتضاءء وإن لم يذكر الدين 
صريحاً لأن كلمة علىّ تستعمل في الإيجاب» ومحل الإيجاب الذمةء والثابت في الذمة الدين 
لا العين فصار إقراره بالدين مقتضى قوله علىّ» والثابت اقتضاء كالثابت نصاء ولو نص 
فقال لفلان علي ألف درهم دين كان مقراً بالدين لا بالعينء فكذلك هتا ا ه. قوله: 
(وقبلي للضمان غالباً) قال الإتقاني: لأن. قوله: (قبلي) وإن كان يستعمل في الإيجابات 
والأمانات يقال لفلان قبلي وديعة وقبلٍ أمانة غلب استعماله في الإيجايات» والمطلق من 
الكلام ينصرف إلى ما هو الغالب في الاستعمال | ه. 

قال الزغشري: كل من تقبل بشىء مقاطعة وكتب عليه بذلك كتاباً فالكتاب الذي 
يكتب هو القبالة بالفتح» والعمل قبالة بالكسر لأنه صناعة ١‏ ه. 

وفي بعض النسخ: وقبل عوض وقبلٍ. قوله: (وصدق إن وصل به هو وديعة) أي 
بأن يقول له عليّ ألف درهم وديعة فلا تكون على للإلزام» وكذا لو قال أردت به الوديعة 
متصلا. عينى. قوله: (لأنه يمتمله مجازاً) وذلك لأن لفظ على وقبلى ينشآن عن 
الوجوب» وهو متحقق في الوديعة إذ حفظها واجبء فقوله له عليّ كذا: أي يهب له 
علي حفظ كذاء فأطلق محل وجوب الحفظ وهو الال وأراد الحال فيه وهو وجوب 
حفظه» وأما قبلي فقد تقدم أنها تستعمل في الأمانة ط . قوله: (لتقرره بالسكوت) فلا يجوز 
تغييره بعد ذلك كسائر المغيرات من الاستثناء والشرط . ط . قوله: (عتدي) أي له عندي» 
وكذا يقال في الجميع. قوله: (عمللا بالعرف) لأن الكل إقرار بكون الشيء في يده وذا 
يكون أمانةء لأنه قد يكون مضموناً وقد يكون أمانة وهذه أقلهما. وفي كفالة الخيرية عن 
التاترخانية لفظة عندي للوديعة» لكنه بقرينة الدين تكون كفالة. وفي الزيلعي: مطلقة 
يحتمل العرف» وفي العرف إذا قرن بالدين يكون ضماناًء وقد صرح بضمان بأن عند إذا 
استعملت في الدين يراد به الوجوب ا ه. 

أقول: وكأنه في عرفهم إقرار بالأمانة» أما العرف اليوم في عندي ومعي الدين» 
لكن ذكروا علة أخرى تفيد عدم اعتيار عرفنا | ه. 

قال المقدسي: لأن هذه المواضع محل العين لا الدينء إذ عله الذمةء والعين يحتمل 
أن تكون مضمونة وأمانة والأمانة أدنى فحمل عليهاء والعرف يشهد له أيضاً. فإن قيل: 
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مالي أو دراهمي كذا فهو (هبة لا إقرار) ولو عبر بفي مالي أو بفي دراهمي كان إقراراً 
بالشركة (فلا بد) لصحة الهبة (من التسليم) بخلاف الإقرار» والأصل أنه متى 
أضاف المقرٌ به إلى ملكه كان هبة 


له عليّ مائة وديعة دين أو دين وديعة لا تثبت الأمانة مع أنها أقلهما. أجيب: بأن أحد 
اللفظين إذا كان للأمانة.والآخر للدين فإذا اجتمعا في الإقرار يترجح الدين ا ه: أي 
بخلاف اللفظ الواحد المحتمل لعنيين كما هنا. تأمل . 

قال الخير الرملي : والظاهر في كلمة «عندي» أنها عند الإطلاق للأمانة» ولذا قال في 
التاترخانية : إنها بقرينة الدين للكفالة» ويستفاد من هذا آنا بقرينة الغصب تكون له كما 
لو قال غصبت مني كذا فقال عنديء فتأمل. ويستفاد منه أيضاً أنه لو سأل القاضي 
المدعى عليه عن جواب الدعوى فقال عندي يكون إقراراً بالمدعي: وقد نص عليه السبكي 
من آئمة الشافعية ولا تأباه قواعدناء فتأمل | ه. قوله: (فهو هبة لا إقرار) أي لأن ماله 
أو ما ملكه يمتنع أن يكون لآخر في ذلك الال فلا يصح الإقرارء واللفظ يحتمل الإنشاء 
فيحمل عليه ويكون هبة. قوله: (كان إقرار بالشركة) قال الحموي: لو قال له في مالي 
آلف درهم أو في دراهمي هذه فهو إقرارء ثم إن كان مميزاً فوديعة وإلا فشركة | ه. فكان 
عليه أن يقول: أو بالوديعة. قوله: (بخلاف الإقرار) فإنه لو كان إقراراً لا يحتاج إلى 
التسليم» والأوضح أن يقول: بخلاف ما لو كان إقراراً كما أن الأوضح فلا بد فيها من 
التسليم. قوله: (والأصل أنه متى أضاف المقربة الخ) ينبغي تقييده بما إذا لم يأت بلفظ في 
كما يعلم مما قبله. قوله: (كان هبة) لأن إضافته إلى نفسه تناني حمله على الإقرار الذي هو 
إخبار لا إنشاء فيجعل إنشاء» فيكون هبة فيشترط فيه ما يشترط في الهبة منح. إذا قال: 
اشهدوا أني قد أوصيت لفلان بألف وأوصيت أن لفلان في مالي ألغاًء فالأولى وصية 
. والأخرى إقرار» وفي الأصل: إذا قال في وصيته سدس. داري لفلان فهو وصيةء ولو قال 
لغلان سدس في داري فإقرارء لأنه في الأول جعل له سدس دار جميعها مضاف إلى نفسه 
وإنما يكون ذلك بقصد التمليك» وفي الثاني جعل دار نفسه ظرفاً للسدس الذي سماه كان 
لفلان"ء وإنما يكون داره ظرقاً لذلك السدس إذا كان السدس مملوكاً لفلان قبل ذلك 
فيكون إقراراًء أما لو كان إنشاء لا يكون ظرفاً؛ لأن الدار كلها له فلا يكون البعض ظرفاً 
للبعض. وعلى هذا إذا قال له آلف درهم من مالي فهو وصية استحساناً إذا كان في ذكر 
الوصية» وإن قال في مالي فهو إقرار | ه. من النهاية . 

فقول المصنف «فهو هبة» أي إن لم يكن في ذكر الوصية» وفي هذا الأصل خلاف كما 
)١(‏ في ط (قوله الذي سماه كان لفلان) هكذا بأصلهء والذي في حاشية والده رحه الله تمالى الذي كان لغلان» 

يمذف اسماءة, 
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ولا يرد ما في بيتي لأنها إضافة نسبة لا ملكء ولا الأرض التي حدودها كذا لطفلي 


ذكره في المنح» وسيأتي في متفرقات الهبة عن البزازية وغيرها: الدين الذي لي على فلان 
لفلان أنه إقرار» واستشكله الشارح هناك وأوضحه سيدي الوالد ثمةء فراجعه. قوله: 
(ولا يرد) أي على منطوق الأصل المذكورء فإن الإضافة موجودة ومع ذلك جعل إقراراًء 
لكن الإضافة في الظرف لا المظروف وهو المقر به. قوله: (ما في بيتي) أي فإنه إقرار» وكذا 
ما في منزلي» ويدخل فيه الدوابٌ التي يبعثها في النهار وتأوي إليه بالليلء وكذا العبيد 
كذلك كما في التاترخانية. قوله: (لأنها إضافة نسبة) أي فإنه أضاف الظرف لا المظروف 
المقر به كما علمت: يعني أن الإضافة هنا كلا إضافةء لاحتمال أن البيت أو الصندوق أو 
الكيس ملك غيره» ومرّ في الإيمان أن المراد بالبيت ما ينسب إليه بالسكنى سواء كان بملك 
أو إجارة أو إعارة أو غير ذلك» والمقر به هنا ما في البيت وهو غير مضاف أصلاء فيكون 
قوله ما في بيتي إقراراً لا تمليكاً لعدم وجود إضافة المقر به إلى ملكه» بل جعله مظروفاً فيما 
أضيف إليه نسبة. قوله: (ولا الأرض) عطف على ما قبله. أي ولا يرد على عكس القاعدة 
قوله. قوله: (الأرض) وهو أنه إذا لم يضغه كان إقراراً» وإنما لا ورود لها على الأصل 
المتقدم إذ إضافة فيها إلى ملكه. نعم نقلها في المنح عن الخانية على أنها تمليك» ثم تقل عن 
المنتقى نظيرتها على أنها إقرار» وكذا نقل عن القنية ما يفيد ذلك حيث قال: إقرار الأب 
لولده الصغير بعين من ماله تمليك إن أضافه إلى نفسه في الإقرار وإن أطلق فإقرار» كما في 
سدس داري وسدس هذه الدار» ثم نقل عنها ما يخالفه ثم قال: قلت بعض هذه الفروع 
يقتضي التسوية بين الإضافة وعدمهاء فيفيد أن في المسألة خلافاً» ومسألة الابن الصغير 
يصح فيها الهبة بدون القبض» لأن كونه في يده قبض فلا فرق بين الإقرار والتمليك» 
بخلاف الأجنبي . ولو كان في مسألة الصغير شيء مما يحتمل القسمة ظهر الفرق بين الإقرار 
والتمليك في حقه أيضاً لافتقاره إلى القبض مفرزاً | ه. 

ثم قال: وهنا مسألة كثيرة الوقوع: وهي ما إذا أقر لآخر إلى آخر ما ذكر الشارح 
ختصراً. 

وحاصله: أنه اختلف النقل في قوله «الأرض التي حددوها كذا لطقلي؛ هل هو 
إقرار أو هبةء وأفاد أنه لا فرق بينهما إلا إذا كان فيها شيء مما يحتمل القسمةء فتظهر 
حيشذ ثمرة الاختلاف في وجوب القبض وعدمه» وكأن مراد الشارح الإشارة إلى أن ما 
ذكره المصنف آخراً يفيد التوفيق بأن يحمل قول من قال إنا تمليك على ما إذا كانت معلومة 
بين الناس أنها ملكه فيكون فيها الإضافة تقديراًء وقول من قال إنها إقرار على ما إذا لم 
تكن كذلك. قوله دولا الأرض» أي ولا ترد مسألة الأرض التى الخ على الأصل السابق 
فإنها هبة: أي لو كانت معلومة أنها ملكه للإضافة تقديرآء لكن لا يحتاج إلى التسليم كما . 
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فلآن فإنه هبة وإن لم يقبضه لأنه في يده إلا أن يكون مما يحتمل القسمة فيشترط 
قبضه مفرزاً اه. للإضافة تقديراً بدليل قول المصنف أقر لآخر بمعين ولم يضفه» 
لكن من المعلوم لكثير من الناس أنه ملكه فهل يكون إقراراً أو تمليكاً؟ ينبغي الثاني 
فيراعى فيه شرائط التمليك» فراجعه. 


اقتضاه الأصل لأا في يده وحيتئذ يظهر دفع الورود. تأمل. قوله: (وإن لم يقبضه) قال 
في المنح: ومسألة الابن الصغير يصح فيها الهبة بدون القبض» لأن كونه في يده قبض له 
فلا فرق بين الإظهار: أي الإقرار والتمليك» بخلاف الأجنبي» فإنه يشترط في التمليك 
القبض دون الإقرار ا ه. وإنما يتم في حق الصغير بدون قبض» لأن هبة الأب لطفله تتم 
بقوله: وهبت لطفلي فلان كذاء ويقوم مقام الإيجاب والقبول ويكفي في قبضها بقاؤها في 
يد لأن الأب هو ولي طفله فيقوم إيجابه مقام إيجابه عن نفسهء وقبوله لطفله لأنه هو 
الذي يقبل له وبقاؤها في يده قبض لطفلهء إلا إذا كان ما وهبه مشاعاً يحتمل القسمة فلا 
بد من إفرازه وقبضه بعد القسمة لعدم صحة هبة المشاع. قوله: (إلا أن يكون ما يحتمل 
القسمة) أي وقد ملكه بعضه. قوله: (مفرزاً) في بعض النسخ بعد هذا اللفظ لفظ ا هه 
وف بعضها بياض . قوله: (للإضافة تقديراً) علة. قوله: (ولا الأرض) أي إنما كانت 
تمليكاً في هذه المسألة وإن لم يوجد فيها إضافة صريحاً لأن فيها إضافة تقديرية كأنه قال: 
أرضي الخ والدليل عليها أن ملكه إياها معلوم للناس. 

فالحاصل: أن الإضافة إلى نفسه التي تقتضي التمليك» إما أن تكون صريحة أو 
تقديرية تعلم بالقرائن» كأن كان مشهوراً بين الناس أنها ملكه» وبهذا يظهر الجواب عن 
مسائل جعلوها تمليكاً ولا إضافة فيهاء فلا حاجة إلى ما ادعاه المصنف من ثبوت الخلاف 
في المسألة حيث قال بعض هذه الفروع تقتضي التسوية: أي في التمليك بين الإضافة 
وعدمهاء فيفيد أن في المسألة خلافاً | ه. فليتأمل ط. ولا تنس ما قدمناه من إفادة 
التوفيق. قوله: (فهل يكون إقراراً أو تمليكاً) أقول: المفهوم من كلامهم أنه إذا أضاف المقر 
.به أو الموهوب إلى نفسه كان هبة» وإلا يحتمل الإقرار والهبة فيعمل بالقرائن» لكن يشكل 
على الأول ما عن نجم الأثمة البخاري أنه إقرار في الحالتين» وربما يوفق بين كلامهم بأن 
الملك إذا كان ظاهراً للملك فهو تمليك. وإلا فهو إقرار إن وجدت قرينةء وتمليك إو 
وجدت قرينة تدل عليه» فتأمل فإنا نجد في الحوادث ما يقتضيه. رملي. 

وقال السائحاني: أنت خبير بأن أقوال المذهب كثيرة» والمشهور هو ما مر من قول 
الشارح «والأصل الخ وفي المنح عن السعدي: أن إقرار الأب لولده الصغير بعين ماله 
تمليك إن أضاف ذلك إلى نفسه فانظر لقوله بعين مالهء ولقوله لولده الصغيرء فهو يشير 
إلى عدم اعتبار ما يعهد بل العبرة للفظ ا ه. 
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(قال لي عليك ألف فقال اتزنه أو انتقده أو أجلني به أو قضيتك إياه أو 
أبرأنني منه أو تصدقت به علي أو وهبته ني أو أحلتك به على زيد) ونحو ذلك (فهو 
إقرار له بها) 


قلت : ويؤيده ما مر من قوله «ما في بيتي» وما في الخانية جميع ما يعرف بي أو جميع 
ما ينسب إليّ لفلان» قال الإسكاف: إقرار | ه. فإن ما في بيته وما يعرف به وينسب إليه 
يكون معلوماً لكثير من الناس أنه ملكهء فإن اليد والتصرف دليل الملك» وقد صرحوا 
بأنه إقرار» وأفتى به في الحامدية» وبه تأيد بحث السائحاني. ولعله إنما عبر في مسألة 
الأرض بالهبة لعدم الفرق فيها بين الهبة والإقرار إذا كان ذلك لطفله» ولذا ذكرها في 
المنتقى في جانب غير الطفل مضافة للمقر حيث قال: إذا قال أرضي هذه وذكر حدودها 
لفلان أو قال الأرض التي حدودها كذا لولدي فلان وهو صغير كان جائزاً ويكون 
تمليكء فتأمل والله تعالى أعلم. 


أقول: لعله إنما كان كذلك: أي تمليكاً من حيث إن الأرض مشهورة إنها ملك 
والده» واستفادة الملك إنما تكون من جهته وذلك بالتمليك منه» بخلاف الإقرار للأجنتي 
ولولده الكبير حيث يمكن أن تكون ملكهما من غير جهة المقر. تأمل. قوله: (فقال 
اتزنه) أصله أو تزنه» قلبت الواو تاء وأدغمت في التاءء وهو أمر معناه: خذ بالوزن 
الواجب لك عليّ. قوله: (ونحو ذلك) كأحل بها غرماءك أو من شئت منهم أو أضمنها 
له أو بحتال بها عليّ أو قضى فلان عني. حموي. أوخذها أو تناولها أو استوفها. منح. 
أو سأعطيكها أو غداً أعطيكها أو سوف أعطيكهاء أو قال: ليست اليوم عندي أو أجلني 
فيها كذا أو أخرها عني أو نفسني فيها أو تبرأتني بها أو أبرأتني فيهاء أو قال: والله لا 
أقضيكها أو لا أزنها لك اليوم أو لا تأخذها مني اليوم» أو قال: حتى يدخل علي مالي 
أو حتى يقدم عليّ غلامي أو لم يحل بعد أو قال: غداً أو ليست بمهيأة أو ميسرة اليومء 
أو قال: ما أكثر مما تتقاضى ببا. هندية عن محيط السرخسي. قوله: (فهو إقرار له بها) 
وكذا لا أقضيكها أو والله لا أعطيكها فإقرار. مقدسي. وكذا غممتني بهاء ولزمتني بها 
وأذيتني فيها. ذكره العيني. وقي المقدسي أيضاً قال: أعطني الألف التي لي عليك فقال: 
اصبر أو سوف تأخذها لا يكون إقراراًء وقوله اتزن إن شاء الله إقرار. وفي البزازية: قوله 
عند دعوى الال ما قبضت منك بغير حق لا يكون إقراراًء ولو قال: بأي سبب دفعه إليّ 
قالوا يكون إقرارآء وفيه نظر اه. قدمه إلى الحاكم قبل حلول الأجل وطالبه به فله أن 
يحلف ما له علي اليوم شيء وهذا الحلف لا يكون إقراراً. وقال الفقيه: لا يلتفت إلى قول 
من جعله إقراراً. سائحاني. وفي الهندية: رجل قال اقضني الألف التي لي عليك فقال 
نعم فقد أقر بها وكذلك إذا قال فاقعد فاتزنها فانتقدها فاقبضها. وفي نوار هشام قال: ` 
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لرجوع الضمير إليها في كل ذلك عزمي زاده فكان جواباًء وهذا إذا لم يكن على 
سبيل الاستهزاء؛ فإن كان وشهد الشهود بذلك لم يلزمه شيءء أما لو ادعى 
الاستهزاء لم يصدق (وبلا ضمير) مثل اتزان الخ» وكذا نتحاسب أو ما استقرضت 
من أحد سواك أو غيرك أو قبلك أو بعدك (لا) يكون إقرار لعدم انصرافه 


سمعت محمداً رحمه الله تعالى يقول في رجل قال لآخر أعطني ألف درهم فقال اتزنها قال لا 
يلزمه شيء» لأنه لم يقل أعطني ألفي كذا في المحيط اه. قوله: (لرجوع الضمير إليها في كل 
ذلك) فكان إعادة فكأنه قال اتزن الألف التي لك علي ونحوه. قوله: (فكان جواباً) لا رداً 
ولا ابتداء فيكون إثباتاً للأول. قوله : (وهذا إذا لم يكن على سبيل الاستهزاء) ويستدل عليه 
بالقرائن. قوله: (أما لو ادعى الاستهزاء لم يصدق) أفاد كلامه أن جرد دعواه الاستهزاء لا 
تعتبر» بل لا بد من الشهادة عليه» ولا تعتبر القرينة كه الرأس مثلاء ويدل له ما سيأتي من 
أنه إذا ادعى الكذب بعد الإقرار لا يقبل» ويحلف المقر له عند أبي يوسف. 

وفي الفتاوى الخيرية: سثل عن دعوى النسيان بعد الإقرار» لا تسمع دعواه النسيان 
كما هو ظاهر الرواية» وعلى الرواية التي اختارها المتأخرون: أن دعوى الهزل في الإقرار 
تصح ويحلف المقر له على أن امقر ما كان كاذباً في إقراره اه. فلعل قول الشارخ «أما لو 
ادعى الاستهزاء لم يصدق» جرى على ظاهر الرواية. نعم يرد عليه مسألة الصلح الآنية 
حيث قالوا: تسمع دعواه بعين بعد الإبراء العام» وقوله لا حق لي عنده: أي مما قبضته 
فقد اكتفوا بالقرينة» وسيأتي في عبارة الأشياه ما يفيد اعتبار القرينة» لكن فيها عن القنية 
في قاعدة السؤال معاد في الجواب» قال لآخر لي عليك ألف فادفعه إليّ فقال استهزاء نعم 
أحسنت» فهو إقرار عليه ويؤخذ به اه. 

وقال في الهندية: ولو قال أعطني الألف التي عليك فقال اصبر أو قال سوف 
تأخذها لم يكن إقراراًء لأن هذا قد يكون استهزاء واستخفافا به اه. معزياً للمحيط . 

وفيها عن النوازل: إذا قال المدعى عليه كيسه بدون قبضي كن: أي خيط الكيس 
واقبض لا يكون إقراراً» وكذا قوله بكير: أي أمسك لا يكون إقراراً؛ لأن هذه الألفاظ 
تصلح للابتداء» وكذا إذا قال كنش كيسه بدون شيء لا يكون إقراراًء لأن هذه الألفاظ 
تذكر للاستهزاء. ثم ذكر مسائل بالفارسية أيضاً وقال: قد اختلف المشايخ والأصح أنه 
إقرار» لأن هذه الألفاظ لا تذكر على سبيل الاستهزاء ولا تصح للابتداء فتجعل للبتاء 
مربوطاً. كذا في المحيط اه . فليتأمل . 

قال الخير الرملي: ولو اختلفنا في كونه صدر على وجه الاستهزاء أم لا فالقول لمنكر 
الاستهزاء بيمينه» والظاهر أنه على نفي العلم لا على فعل الغير كما سيأتي ذلك مفصلا في 
مسائل شتى قبيل الصلح إن شاء الله تعالى. قوله : (لعدم انصرافه) الأولى في التعليل أن 
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إلى المذكور فكان كلاماً مبتدأ . 

والأصل أن كل ما يصلح جواباً لا ابتداء يجعل جواباًء وما يصلح للابتداء لا 
للبناء أو يصلح لهما يجعل ايتداء لغلا يلزمه المال بالشك . اختيار. 

وهذا إذا كان الجواب مستقلاء فلو غير مستقل كقوله نعم كان إقراراً مطلقاًء 
حتى لو قال أعطني ثوب عبدي هذا أو افتح لي باب داري هذه أو جصص لي 
داري هذه أو أسرج دابتي هذه أو أعطني سرجها أو لجامها فقال نعم كان إقراراً 
منه بالعبد والدار والدابة. كافي. 


يقال: لأنه يحتمل أنه أراد ما استقرضت من أحد سواك فضلا عن استقراضى منك 
وكذلك فيما بعدها وهو الظاهر في مثل هذا الكلام» وفتمل ها انت رضت من أحد 
سواك بل منك فلا يكن إقراراً مع الشك. قوله: (إلى المذكور) أي انصرافاً متعيناًء وإلا 
فهو محتمل. قوله: (والأصل أن الخ) كالألفاظ المارةء وعبارة الكافي بعد هذا كما في 
المنح: فإن ذكر ضمير صلح جواباً لابتداء وإن لم يذكره لا يصلح جواباً أو يصلح جواباً 
وابتداء فلا يكوم إقراراً بالشك. قوله: (كل ما يصلح جواباً) كما لو تقاضاه بمائة درهم 
فقال أبرأتني فإنه يصلح جواباًء لأن الضمير يعود إلى كلام المدعي» ولو كان ابتداء بقي 
بلا مرجع . قوله: (وما يصلح للابتداء) كتصدقت علي ووهبت لي وما استقرضت من 
أحد سواك ونحوه. قوله: (لا للبناء) أي على كلام سابق بان يكون جراياً عنه. قوله: 
(أو يصلح لهما) كاتزن. قوله: (لثلا يلزمه المال بالشك) تعليل لما يصلح لهما وذلك 
كقوله ما استقرضت من أحد الخ كما تقدم. 

والحاصل: أنه إن ذكر الضمير صلح جواباً للابتداءء وإن لم يذكره لا يصلح جواباً 
أو يصلح جواباً وابتداة فلا يكون إقراراً بالشك لعدم التيقن بكون جواباًء وبالشك لا 
يجب المال. قوله: (وهذا) أي التفصيل بين ذكر الضمير وعدمه كما يستفاد مما نقلتاه قبل . 
قوله: (إذا كان الجواب مستقلا) أي بالمفهومية بأن يفهم معنى بحسن السكوت عليه فيتأتى 
فيه التفصيل المتقدم. قوله: (فلو غير مستقل) بأن لا يتأتى فهمه إلا بالنظر إلى ما بني 
عليه. قوله: (كان إقراراً مطلقاً) ذكره بضمير بأن يقول نعم هو علىّ بعد قوله لي عليك 
ألف أو لا كما مثلء وحيتئذ فلا يظهر ما قاله لأن نعم لا تستقل بالفهومية فإنها حرف 
جواب يقدر معها جملة السؤال فتكون إقراراًء ولذلك لا يتأتى الإطلاق لأن فيه التفصيل» 
إذ لا يمكن أن تكون ابتداء لا بناء ولا يصلح لهما لأنها وضعت للجواب. ففي لفظ 
الإطلاق هنا تسامح» وفي الحموي عن المقدسي: لقائل أن يقول: نعم جواب في الخبر لا 
في الإنشاءء وهذه الأمور إنشاء مع أنه قد يقوله ليستعيد الكلامء فكأنه يقول ماذا تقول 
ويمكن أن يقال الكلام المذكور وإن كان إنشاء لكنه متضمن للخبرء فنعم جواب له اه. 
قوله: (بالعبد) أي والثوب. حموي. قوله: (والدابة) أي والسرج كما يفيده الحموي. 
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(قال أليس لي عليك ألف فقال بلى فهو إقرار له بباء وإن قال نعم لا وقيل 
نعم لأن الإقرار يحمل على العرف لا على دقائق العربية. كذا في الجوهرة. والفرق 
أن بلى جواب الاستفهام المنفي بالإثبات» ونعم جوابه بالنفي (والإيماء بالرأس) من 
الناطق (ليس بإقرار بمال وعتق وطلاق وبيع ونكاح وإجارة وهية» 


قوله: (فهو إقرار له بها) لأن بلى تقع جوابا لاستفهام داخل على نفي فتفيد إيطاله. قوله: 
(وإن قال نعم) لأن نعم تصديق 0 إيجاب. فقوله «بلى؟ بعد «أليس لي 
عليك ألف» إبطال للنفي» فصار كأنه قال لك عليّ ألف فكان إقراراً» بكلا ع بهد 
النفي كأنه قال: نعم ليس لك علي آلف فيكون جحوداً. قوله: (وقيل نعم) أي نعم 
يكون مقراً بقوله نعم بعد. قوله: (أليس الخ). قوله: (لأن الإقرار يحمل على العرف) 
لأن المتكلم يتكلم بما هو المتعارف عندهء والعوامٌ لا يدركون الفرق بين بلى ونعمء 
والعلماء لا يلاحظون ذلك في محاوراتهم فيما يتكلمون به بين الناسء وإنما يلاحظونه في 
مسائل العلمء ولذلك كان مسائل الإقرار والوكالة والأيمان مبنية على العرف . قوله: 
(والفرق) الأوضح تقديمه على قوله «وقيل: نعم؟ وهذا على القول بالفرق بين بل ونعم» 
وهو ما مشى عليه المصنف» وأما ما نقله الشارح عن الجوهرة فلا فرق . و (أن ہل 
الخ) ذكر في التحقيق أن موجب نعم تصديق ما قبلها من كلام منفي أو بث معبت استفهاماً 
كان أو خبراً. كما إذا قيل لك: قام زيد أو أقام زيد أو لم يقم زيد فقلت نعم كان 
تصديقاً ما قبله وتحقيقاً لما بعد الهمزةء وموجب بلى إيجاب ما بعد النفي استفهاماً كان أو 
خبراء فإذا قيل لم يقم زيد فقلت بلى كان معناه قد قامء إلا أن المعتبر في أحكام الشرع 
العرف حتى يقام كل واحد منهما مقام الآخر. ذكره في شرح النار لابن نجيم. قوله: 
(من الناطق) احترز به عن الأخرس» فإن إشارته قائمة مقام عبارته في كل شيء من بيع 
وإجارة وهبة ورهن ونكاح وطلاق وعتاق وإبراء وإقرار وقصاص على المعتمد فيه إلا 
الحدود» ولو حدٌ قذف والشهادةء وتعمل إشارته ولو قادراً على الكتابة على المعتمد» ولا 
تعمل إشارته إلا إذا كانت معهودةء وأما معتقل اللسان فالفتوى على أنه إن دامت العقلة 
إلى وقت الموت يجوز إقراره بالإشارة والإشهاد عليه» وقد اقتصر في الأشباه وغيرها على 
استثناء الحدود. وزاد في التهذيب: ولا تقبل شهادته أيضاًء وأما يمينه في الدعاوى 
فقدمناه؛ وظاهر اقتصار المشايخ على استثناء الحدود فقط صحة إسلامه بالإشارة» ول أره 
الآن نقلاً صريحاً وكتابة الأخرس كإشارته . 

واختلفوا في أن عدم القدرة على الكتابة شرط للعمل بالإشارة أو لاء والمعتمد لا. 
قال ابن الهمام: لا يخفى أن المراد بالإشارة التي يقع بها طلاقه الإشارة المقرونة بتصويت 
منهء إذ العادة منه ذلك فكانت بياناً لما أجمله الأخرس ا ه. ولو أشار الأخرس بالقراءة 
وهو جنب ينبغي أن يحرم أخذاً من قولهم يجب على الأخرس تحريك لسانه؛ فجعلوا 
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بخلاف إفتاء ونسب وإسلام وكفر) وأمام كافر وإشارة محرم لصيد والشيخ برأسه في 
رواية الحديث ولطلاق في أنت طالق هكذا وأشار بثلاث 


التحريك قراءةء ولو علق رجل الطلاق بمشيئة أخرس فأشار بالمشيئة ينبغي الوقزع لوجود 
الشرط» ولو علق بمشيئة رجل ناطق فخرس فأشار بالمشيئة ينبغي الوقوع أيضاً. نور 
العين عن الأشباه. وفيه عن الهداية: أخرس قرىء عليه كتاب وصية فقيل له نشهد 
عليك بما في هذا الكتاب» فأومأ برأسه: أي نعم أو كتب» فإذا جاء من ذلك ما يعرف 
أنه إقرار فهو جائزء ولا يجوز ذلك في معتقل اللسانء والفرق أن الإشارة إنما تعتبر إذا 
صارت معلومةء وذلك في الأخرس لا في معتقل للسان. حتى لو امتد الاعتقال وصارت 
له إشارة معلومة قالوا هذا بمنزلة الأخرس» ولو كان الأخرس يكتب كتاباً أو يومي إيماء 
يعرف به جاز نكاحه وطلاقه وبيعه وشراؤه ويقتص منه ولا محده ولا يحد له» والفرق أن 
الحد لا يثبت ببيان فيه شبهة. وأما القصاص ففيه معنى العوضية لأنه شرع جابراً فجاز أن 
يثبت مع الشبهة كالعاوضات | ه. قوله: (بخلاف إفتاء) أي لو سأل مفتياً عن حكم 
فقال: أهكذا الحكم؟ فأشار برأسه: أي نعم كما نقله في القنية عن علاء الدين الزاهدي. 
ونقل عن ظهير الدين المرغينان : أنه لا ع قال: لأن الإشارة من الناطق لا تعتبر. 
وتي مجمع الفتاوى: تعتير» ومثله في تنقيح المحبوبي ونور العين وغيرهماء لأن جواب 
المفتى به لبن يكم ملق اغ إنما اللفظ طريق معرفة الجواب عند المستفتيء وإذا 
حصل هنا المقصود استفتى المستفتي عن اللفظ كما لو حصل الجواب بالكتابة» بخلاف 
الشهادة والوصية فإنهما يتعلقان باللفظ. والإشارة إنما تقوم مقام اللفظ عند العجز. 

وني شرح الشافية : أن جارية أريد إعتاقها في كفارة فجيء بها إلى رسول الله كله 
فسألها: «أَيْنَ اللّهُ تعَالَ؟ كَأَسَارَتْ إل اسما كَقَالَ: أَعْتَفْهَا فَإِا مُسْلِمّده”'2 كما في 
الحواشي الحموية وغيرها. قوله: (ونسب) بأن قيل له أهذا ابنك؟ فأشار بنعم ط ‏ قال 
أبو السعود: قوله: (وتسب) أي الإشارة من سيد الأمة تنزل منزلة صريح الدعوى. 
قوله: (وكفر) بأن قال له قائل: أتعتقد هذا المكفر؟ فأشار بنعم. قوله: (وإشارة حرم 
لصيد) فإذا أشار لشخص يدله على طير فقتله يجب جزاء على المشير. قوله: (والشيخ 
برأسه في رواية الحديث) أي لو قيل له: أجزني برواية كذا عنك فأشار برأسه كفىء أما لو 
قرأ عليه وهو ساكت فإنه يرويه عنهء ولا يحتاج إلى إشارة» ومسألة الشيخ ملحقة بمسألة 
الإفتاء. قوله: (والطلاق) أي وإشارة عدد الطلاق المتلفظ به. قوله: (هكذا وأشار بثلاث) 
فالإشارة مبينة لهذا المبهم» فلو قال أنت طالق وأشار بثلاث لم يقع إلا واحدة. أشباه. 
قال فيها: ول أر الآن حكم أنت هكذا مشيراً بأصبعه ول يقل طالق ١‏ ه. والظاهر عدم 


(1) أخرجه مالك في الموطأ ۷۷٠/۲‏ (۸) والشافعي في الرسالة ص (۷۵) ومسلم ۳۸۱/۱ (۳۳. ,)٥۴۷‏ 


كتاب الإقرار مها 


إشارة» الأشباه. اليمين كحلفه لا يستخدم فلاناً أو لا يظهر سره أو لا يدل عليه 


الوقوع لأنه ليس من صريح الطلاق ولا كنايته لأنه ليس بلفظ يحتمله وغيره ط . 

أقول: المفهوم من عبارة الشارح المنقولة عن الأشباه في. قوله #والطلاق في أنت 
طالق» أي وبخلاف الطلاق الكائن في أنت طالق هكذا وأشار بعلاث» فإن الإشارة 
بالرأس فيه كالنطق. لكن تقدم في كتاب الطلاق أنه لو قال هكذا وأشار بثلاث يقع ثلاث 
ولو لم يشر بالرأس» فالظاهر أنه في هذه الصورة لا فائدة في إشارة الرأس. وقال في 
الأشباه: ويزاد أخذاً من مسألة الإفتاء بالرأس وإشارة الشيخ في رواية الحديث. وأمان 
الكافر أخذاً من النسب لأنه محتاط فيه لحقن الدم» ولذا يثبت بكتاب الإمام كما تقدم» أو 
أخذاً من الكتاب والطلاق إذا كان تفسيراً لبهم كما لو قال أنت طالق هكذا وأشار بثلاث 
وفعت» بشلاف ما إذا قال أنت وأشار بثلاث لم يقع ألا واحدة كما علم في الطلاق ا ه. 
من أحكام الإشارة. نعم لو قيل مخالفة هذه المسألة لما قبلها في كونها تعتبر فيها الإشارة 
مطلقاً كان الكلام منتظماً كما قاله أبو الطيب. 

أقول: وعبارة المنح في كتاب الطلاق هكذا: ولو قال أنت طالق وأشار بأصابعه ول 
يقل هكذا فهي واحدة لفقد التشبيه» لأن الهاء للتنبيه والكاف للتشبيه ١‏ ه. 

وفي البحر عن المحيط : لو قالت لزوجها طلقني فأشار إليها بثلاث أصابع وأراد به 
ثلاث تطليقات لا يقع مالم يقل هكذاء لأنه لو وقع وقع بالضمير والطلاق لا يقع 
بالضمير | ه. وأنت خبير بأن اعتراض المحشي ليس في محله» لأنه إذا أتى بقوله هكذا 
اعتبرت الإشارة» فإذا قيل له أطلقت امرأتك هكذا؟ وأشار إليه بثلاث أصابع فأوماً 
برأسه : أي نعم فإنه يقع الثلاث كما هو ظاهر. تأمل . قوله: (إشارة الأشباه) أي كذا في 
أحكام الإشارة من الأشباه في الفن الغالث . قوله: (ويزاد اليمين الخ) ظاهره أن جميع 
الأيمان يحنث فيها بالإشارة لأن المذكور أمثلة» وليس كذلك» فإنه إذا حلف ليضرين 
فأشار بالضرب لا يبرأء أو حلف لا يضرب فأشار بالضرب لا يحنث إذا كان مثله ممن 
تاکر 

والذي في المنح عن أيمان البزازية : إذا حلف لا يظهر سرّ فلان أو لا يفشى أو لا 
يعلم فلاناً بسرٌ فلان أو حلف ليكتمن سره أو ليخفينه أو ليسترنه أو حلف لا يدل على 
فلان فأخير به بالكتابة أو برسالة أو كلام أو سأله أحد أكان سر فلان كذا أو أكان فلان 
بمكان كذا فأشار برأسه: أي نعم حنث في جميع هذه الوجوه» وكذا إذا حلف لا يستخدم 
فلاناً قأشار إليه بشيء من الخدمة حنث في يمينه خدمه فلان أو لا يخدمه ١ه‏ ط . 

أقول: وإنما حنث للعرف إذا الأيمان مبناها عليه» وهو في العرف يكون بذلك 
مظهراً سره ومفشيه ومعلماً به كما هو مقرر في محله» وهذا هو السبب في خروجها عن 


1 كتاب الإقرار 


وأشار حنث. عمادية . فتحرر بطلان إشارة الناطق إلا في تسع فليحفظ . 


الضابط المذكور» فافهم. قوله: (وأشار حنث) قال في الأشباه: حلفه السراق أن لا يخير 
بأسمائهم» فالحيلة أن يعد عليه الأسماء فمن ليس بسارق يقول لا والسارق يسكت عن 
اسمه فيعلم الوالي السارق ولا يحنث الحالف | ه. وني مسألتنا: الحيلة أن يقال له أنا تذكر 
أمكتة وأشياء من السر فما ليس بمكان فلان ولا سره فقل لاء فإذا تكلمنا بسره أو مكانه 
فاسكت أنت» ففعله واستدلوا به على سره ومكانه لا يحنث قوله: (إلا في تسع) ويدخل 
تحت اليمين منها ثلاث صور. وينبغي أن يزاد على التسع تعديل الشاهد من العالم بالإشارة 
فإنها تكفي كما قدمناه في الشهادات . 

فقال: اعلم أن من القواعد الفقهية أنه لا ينسب إلى ساكت قول كما في مسائل : 

منها: رأى أجنبياً يبيع ماله ول ينهه لا يكون وكيل لسكون المالك. 

ومنها: لو رأى القاضي الصبيّ أو المعتوه أو عبدهما يبيع ويشتري فسكت لا يكون 

إذناً في التجارة . ش 

ومنها: لو رأى المرتهن راهنه يبيع الرهن فسكت لا يبطل الرهن ولا يكون مأذوناً 
بالبيع» وزاد في الأشباه. قوله: (في رواية) . 

ومنها: لو رأى غيره يتلف ماله فسكت لا يكون إذناً بإتلافه . 

ومنها: لو رأى عبده يبيع عيناً من أعيان المالك فسكت لا يكون إذناً. 

ومنها: لو سكت على وطىء أمته لم يسقط المهر» وكذا عن قطع عضوه آخذاً من 
سكوته عند إتلاف ماله . 

ومنها : لو رأى قنه أو أمته يتزوج فسكت ول ينهه لا يصير له آذناً في التكاح . 

ومنها: لو زوجت غير كفء فسكت الولي عن مطالبة التفريق ليس برضا وإن طال 
ذلكء لأن في الموانع كثرة: أي ما لم تلد منه. 

ومنها: سكوت امرأة العنين ليس برضا وإن أقامت معه سنين. 

ومنها: الإعارة لا تثيت بسكوت. 1 

ومنها: حلف لا يسلم شفعة فلم يسلمها ولكن سكت عن خصومة فيها حتى 

ومنها: حلف لا يؤخر عن فلان حقاً له عليه شهراً فلم يؤخره شهراً وسكت عن 
تقاضيه حتى مضى الشهر لا يحنث. 

ومنها: لو وهبت شيئاً والموهوب له ساكت لا يصح مالم يقل قبلت» بخلاف 
الصدقة كما يأي. 

ومنها: لو أجر قنه أو عرضه للبيع أو ساومه أو زوجه فسكت القن لا يكون إقراراً 
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يرقه» بخلاف ما لو باعه أو رهنه أو دفعه بجناية فسكت كما سيأتي أيضاً. 

ومنها: أحد شريكي عنان قال لصاحبه: إن أشتري يت هذه الأمة لنفسي خاصة فسكت 
صاحبه فشراها لا تكون له ما لم يقل صاحبه نعم . كذا في جامع الفصولين موافقاً للخلاصة 
وغيرها. وزيد في مختارات النوازل: فإذا قال نعم فهي له بغير شيء عند أي حنيفةء إذ 
الإذن يتضمن هبة نصيبه منه» إذ الوطء لا يحل إلا بالملك بخلاف طعام وكسوة. 

يقول الحقير: وفي الأشياه: فسكت صاحبه لا تكون لهماء وذكر هذه المسألة فيما 
يكون السكوت فيه كالنطق» كل ذلك سهو واضح لخالفته لما مر آنفاً من المعتبرات» . 
واحتمال كون المسألة خلافية فيها روايتان بعيدء إذ لو كانت كذلك لتعرض له أحد من 
أصحاب المعتبرات المنقول عنها. 

ثم اعلم أنه خرج عن القاعدة السابقة OSE ES‏ أي 

يكون رضا. 

فمنها: سكوت اليكر عند استثمار وليها عنها قبل التزويج وبعده هذا لو زوجها 
الولي» فلو زوج الجد مع قيام الأب لا يكون سكوتها رضا. 

ومنها سكوتها عند قبض مهرها المهر أبوها أو من زوجها فسكتت يكون إذناً 
بقبضه» إلا أن تقول لا تقبضه فحينئذ ‏ يجز القبض عليها ولا يبرأ الزوج . 

ومنها: سكوت الصبية إذا بلغت بكراً يكون رضاً ويبطل خيار بلوغها لا لو بلغت 
نا 

ومنها: بكر حلفت أن لا تزوج نفسها فزوجها أبوها فسكتت حنثت في يمينها . 
كرضاها بكلام» ولو حلفت بكر أن لا تأذن في تزويجها فزوجها أبوها فسكتت لا تحنث إِذْ 
لم تأذن ولزم التكاح بالسكوت. 

ومنها: : تصدق على إنسان فسكت المتصدق عليه يثبت الملك ولا يحتاج إلى قبوله 
قولاء بخلاف الهبة. 

ومنها: قبض هبة وصدقة بحضرة المالك وهو ساكت كان إذناً بقبضه. 

ومنها: لو أبرأ مديونه فسكت المديون يبرأ ولو رد يرتد برده . 

ومنها: الإقرار يصح ولو سكت المقر له ويرتد برده. 

ومنها: لو وكله بشيء فسكت الوكيل وباشره صح ويرتد برده فلو وكله بببع قنه 
فلم يقبل ولم يرد فباعه جاز ويكون قبولا. 

ومنها: لو أوصى إل رجل فسكت في حياته فلما مات باع الوصي بعض التركة أو 
تقاضى دينه فهو قبول للوصاية. 


ومنها: الأمر باليد إذا سكت المفوض إليه صح يرتد برده. 

ومنها: الوقف على رجل معين صح ولو سكت الموقوف عليه ولو ردهء قيل 
يبطل» وقيل لا. 

ومنها: تواضعاً على تلجئة ثم قال أحدها لصاحيه: قد بدا لي أن أجعله بيعاً 
صحيحاًء فسكت الآخر ثم تبايعا صح البيع وليس للساكت إيطاله بعد ما سمع قول 
صاحبه . 

ومنها: سكوت امالك القديم حين قسم ماله بين الغانمين رضاء كما لو أسر قنّ لمسلم 

فوقع في الغنيمة وقسم ومولاه الأول حاضر فسكت بطل حقه في دعوى قنه. 

ومنها: لو كان المشتري يرا في قن شراه فرأى القن يبيع ويشتري فسكت بطل 
خيارهء ولو كان الخيار للبائع لا يبطل خياره. 

ومنها: للبائع حبس المبيع لثمنه» فلو قبضه المشتري ورآه البائع وسكت كان إذنا في 
قبضه» الصحيح والفقاسد فيه سواء في رواية» وهو رضا بقبض في الفاسد لا في الصحيح 
في رواية. 

ومنها: علم الشفيع بالبيع وسكت يبطل شفعته. 

ومنها: رأى غير القاضي قنه قنه يبيع ويشتري وسكت كان مأذوناً في التجارة لا في بيع 
ذلك العين. 

ومنها: لو حلف المولى لا يأذن لقنه فرآه.يبيع ويشتري فسكت يحنث في ظاهر 
الرواية» لا في رواية عن أي يوسف. 

ومنها: باع قن شيئاً بحضرة مولاه ثم ادعاه امول آنه له فلو كان مأذوناً يصح 
دعوى المولي ولو محجوراً صح. قال الأستروشني : فإن قيل ألم يصر مأذوناً يسكوت 
مولاه؟ قلنا نعم» ولكن أثر الإذن يظهر في المستقبل . 

ومتها: باع قناً والق حاضر علم به وسكت» وني يعض الرواياتٍ فانقاد للبيع 
والتسليم ثم قال أنا حر لا يقبل قوله. كذا في جامع الفصولين موافقاً لما في فتاوى 
قاضيخان. وني فوائد العتابي: ولو سكت القن وهو يعقل فهو إقرار برقهء وكذا لو رهنه 
أو دفعه يجناية والقن ساكت» بخلاف ما لو آجره أو عرضه للبيع أو ساومه أو زوجه 
فسكوته هنا ليس بإقرار برقه. 

يقول الحقير: قوله: وني بعض الروايات الخ ظاهره يشعر بضعف اشتراط الانقياد 
أو تساوي الاحتمالين» لکن الأظهر أن الانقياد شرط لما ذكر في محل آخر من فتاوى 
قاضيخان: رجل شرى أمة وقبضها فباعها من آخر والثاني من ثالث فادعت حريتها 
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فردها الثالث عل الثاني فقبلها ثم راد ردها على الأول فلم يقبل له ذلك لو ادعت 
عتقأًء إذ العتق لا يثبت بقولهاء ولو ادعت حرية الأصل: فلو كانت حين بيعت 
وسلمت انقادت لبيع تان فكذلك إذ الانقياد إقرار بالرق› وإن لم تنقد فليس للأول 
أن لا يقبل | ه. 

ومنها: حت ا ا وفلان نازل فيها فسكت الحالف حنث» لا لو قال 
له أخرج فأبى أن يخرج فسكت 

ومنها: ولدت رلا فينا لانن زوجها فسكت الزوج لزمه الولد وليس له نفيه 
كإقراره. 

ومنها: آم وله ارقت کت مر اما تسن فى يوان لهذا الزله لا منك قي 
بعده . 

ومنها: السكوت قبل قبل البيع عند الإخبار بالعيب رضا بهء حتى لو قال رجل هذا 
الشيء مغيب تمه وأقدم مع ذلك كل 'شرلفه فهو را لو القبر:عدلا لا لر فابقاً هين 
أي حنيفة» وعندهما هو رضا ولو فاسقاً. 

ومنها: سكوت بكر عند إخبارها بتزويج الولي على خلاف ما مر آلفاً. 

ومنها: باع عقاراً وامرأته أو ولده أو بعض أقاربه حاضر فسكت ثم ادعاه على 
المشتري من كان حاضراً عند البيع أفتى مشايخ سمرقند أنه لا يسمعء وجعل سكوته في 
هذه النالة كإقرار دلالة قطعاً للأطماع الفاسدة» وأفتى مشايخ بخارى أنه ينبغي أن يسمع 

فينظر المفتي في ذلك» فلو رأى أنه لا يسمع لاشتهار المدعي بحيلة وتلبيس وأفتى به كان 
جنا عدا باب ا 

ومنها: الحاضر عند الببع لو بعث البائع إلى المشتري وتقاضاه الثمن لا يسمع دعواه 
املك لنفسه بعده لأنه يصير مجيزاً للييع بتقاضيه. 

. ومنها: رآه يبيع عرضاً أو داراً فتصرف فيه المشتري زماناً وهو ساكت سقط دعواه. 

يقول الحقير: وفي الفتاوى الولوالجية: رجل:#صرف أيضاً زماناً ورجل آخر رأى 
٠‏ الأرض والتصرف» ولم يدع ومات على ذلك لا يسمع بعد ذلك دعوى ولده فيترك على 
يد المتصرف» لأن الحال شاهد. 

ومنها: لو قال الوكيل بشراء شيء بعينه لموكله إني أريد شراءه لنفسي فسكت موكله 
ثم شراه يكون للوكيل. 

يقول الحقير: وجه الفرق بين هذه المسألة وبين ما مر نحو ورقة من مسألة شريكي 
العنان» وهو ما ذكره صاحب الخلاصة بعد ذكر هاقين المسألتين بقوله: والفرق أن الوكيل 


11۰ كتاب الإقرار 

(وإن أقر بدين مؤجل وادعى المقر له حلوله لزمه) الدين (حالا) وعد 
الشافعي رضي الله عنه مؤجلا بيمينه (كإقراره بعبد في يده أنه لرجل وإنه استأجره 
منه) فلا يصدق في تأجيل وإجارة لأنه دعوى بلا حجة (و) حيتئذ (يستحلف المقر 


يملك عزل نفسه إذا علم الموكل رضي أو سخط بخلاف أحد الشريكين إذ لا يملك 
فسخ الشركة إلا برضا صاحبه . 

ومنها: وليّ صبيّ عاقل رأى الصبي يبيع ويشتري فسكت يكون إذناً. 

ومنها: سكوت رجل رأى غيره شق زقه حتى سال ها فيه يكون رضا. 

ومنها: سكوت الحالف بان لا يستخدم فلاناً: أي مملوكه ثم خدمه فلان بلا أمره 
ولم ينهه حنث . 

ومنها: امرأة دفعت في تجهيزها لبنتها أشياء من أمتعة الأب والأب ساكت فليس له 
الاسترداد. 

ومنها: أنفقت الأم في تجهيز بتتها ما هو معتاد فسكت الأب لا تضمن الأم. 

ومنها: باع أمة وعليها حليّ وقرطان وم يشترط ذلك لكن تسلم المشتري الأمة 
وذهب بها والبائع ساكت كان سكوته بمنزلة التسليم فكان الحلي لها. 

ومنها: القراءة على الشيخ وهو ساكت تنزل منزلة نطقه في الأصح. 

ومنها: ما ذكر في قضاء الخلاصة: ادعى على الآخر مالا فسكت ولم يجب أصلا: 
يؤخذ منه كفيل ثم يسأل جيرانه عسى به آفة في لسانه أو سمعه» فلو أخبروا أنه لا آفة به 
يحضر مجلس الحكم» فإن سكت ولم يجب ينزل منزلة المنكر عند أي حنيفة» وعند أبي 
يوسف: يحبس حتى يجيب» فإن فهم أنه أخرس يجيب بالإشارة انتهى . 

ومنها: سكوت المزكي عند سؤاله عن حال الشاهد تعديل . 

ومنها: سكوت الراهن عند قبض المرتهن العين المرهونة . 

يقول الحقير: فصارت المسائل التي يكون السكوت فيها رضا أربعين مسألة: ثلاثون 
منها ذكرت في جامع الفصولين» وعشرة منها زيادة صاحب الأشباه والنظائر نقلها عن 
الكتب المعتبرة انتهى ‏ الكل عن نور العين. وقد ذكرنا بعض هذه فيما قدمنا تحررا فراجعه 
إن شعت» وتقدمت في كلام الشارح قبيل البيوع آخر الوقف وزاد على ما هنا مسائل 
كثيرة» وكتب عليها سيدي الوائد رحمه الله تعالى وزاد عليهاء فراجعها ثمة. قوله: (لزمه 
الدين حال قال في الدرر: لأنه أقر بحق على نفسه وادعى لنفسه حقاً فيه فيصدق في 
الإقرار بلا حجة دون الدعوى | ه. قال في الواقعات: هذا إذا لم يصل الأجل يكلام 
أما إذا وصل صدق | ه. قوله: (لأنه دعوى بلا حجة) قال الحموي: لأنه أقر بحق على 
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له فيهماء بخلاف ما لو أقر بالدراهم السود فكذبه في صفتها) حيث (يلزمه ما أقر 
به فقط) لأن السود نوع والأجل عارض لثبوته بالشرط والقول للمقر في النوع 
وللمنكر في العوارض (كإقرار الكفيل بدين مؤجل) فإن القول له في الأجل لثبوته 
في كفالة المؤجل بلا شرط (وشراؤه) أمة (متنقبة إقرار بالملك للبائع كثوب في جراب 


نفسه وادعى حقاً على المقر له فإقراره حجة عليه ولا تقبل دعواه بلا حجة ا ه. قوله: 
(لشبوته بالشرط) الأوضح أن يقول: «يثبت بالشرط؛ ويكون بياناً. لقوله: (عارض) 
وعبارة الحموي: والأجل عارض ولا يثبت بنفس العقد بل بالشرط والقول للمنكر في 
العارض ا ه. قوله: (والقول للمقر في النوع وللمنكر في العوارض) أي فكانت من قبيل 
الإقرار بالنوع لا بالعارض» لأن حقيقة النوع أن يكون الشيء من أصله موصوفاً بتلك 
الصفة» وكذلك الدين المؤجل المكفول به فإنه مؤجل بلا شرط» بل من حين كفله كان. 
مؤجل. فإذا أقرٌ به لم يكن مقراً بالحال» كما أن الدارهم السود من أصلها سودء وليس 
السواد عارضاً بالشرط فكان إقراراً بالنوع» بخلاف الدين فإن الأصل فيه الحلولء ولا 
يصير مؤجلاً إلا بالشرطء فكان الإقرار بالدين المؤجل إقراراً بالدين» وادعاء الحصول 
العارض والمقر له ينكر العارض والقول للمنكرء ومثله إجارة العبد كما أفاده بعض 
الأفاضل . 

والحاصل: أن الأجل عارض لا يثبت بنفس العقد بل بالشرط والقول للمنكر في 
العارض . قوله: (لشبوته في كفالة المؤجل بلا شرط) فالأجل فيها نوع فكانت الكفالة 
المؤجلة أحد نوعي الكفالة فيصدق» لأن إقراره بأحد النوعين لا يمعل إقراراً بالنوع 
الآخرء لأن حقيقة النوع أن يكون للشيء من أصله موصوفاً بتلك الصفةء وكذلك الدين 
المؤجل المكفول به فإنه مؤجل بلا شرطء بل من حين كفله كان مؤجلاء فإذا أقرّ به م 
يكن مقراً بالحال كما أن الدراهم السود من أصلها سود كما قدمناه قريباً وقد مرت المسألة 
في كتاب الكفالة عند قوله «لك مائة درهم إلى شهر» فراجع . قوله: (وشراؤه أمة متنقبة) 
فإذا لم تكن متنقبة فأولى بالحكم المذكور. قوله: (كثوب في جراب) أي كشراء ثوب في 
جراب» وفي البزازية: علل لذلك بةوله: والضابط أن الشىء إن كان مما يعرف وقت 
المساومة كالجارية القائمة المتنقبة بين يديه لا يقبل إلا إذا صدقه المدعى عليه في عدم معرفته 
إياها فيقبل» وإن كان مما لا يعرف كثوب في منديل» أو جارية قاعدة على رأسها غطاء لا 
يرى منها شيء يقبل» ولهذا اختلفت أقاويل العلماء في ذلك | ه. وبه ظهر أن الوب في 
الجراب كهو في المنديل» ويدل عليه ما في الفواكه البدرية لابن الغرس حيث عد مسألة 
الثوب في الجراب» ما يغتفر فيه التناقد فقال: وإذا اشترى ثوباً مطوياً في جراب أو منديل 
فلما نشره قال هذا متاعي تسمع دعواه» فالدعورى مسموعة مع التناقد في جميع هذه 
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وكذا الاستيام والاستيدام) وقبول الوديعة. بحر. 
(والإعارة والاستيهاب والاستنجار) 


المسائل : أي التي منها هذه على الراجح المقتى به. ومن الشايخ من اعتبره التناقض مطلقاً 
فمنع سماع الدعوى إذا تقدم ما يناقضهاء وقدمنا ذلك في الدعوى» فراجعه. قوله: 
(وكنا الاستيام والاستيداع) أي طلب إيداعه عنده» ومثله يقالافي الاستيهاب 
والاستئجار. 

قال في تنوير البصائر: .ومماديجب حفظه هنا أن المساومة بالملك للبائع أو بعدم كونه 
ملكا له ضمناً لا قصداء وليس كالإقرار صريحاً بأنه ملك البائع» والتفاوت إنما يظهر فيما 
إذا وصل العين إلى يده» ويؤمر بالرد إلى البائع في فصل الإقرار الصريح» ولا يؤمر في 
فصل المساومة . 

وبيانه : اشترى متاهاً من إنسان وقبضه ثم إن أبا المشتري استحقه بالبرهان من المشتري 
وأخذه ثم مات الأب وورثه الابن المشتري لا يؤمر برده إلى البائع»' ويرجع بالثمن على البائع 
ويكون التاع في يد المشتري» هذا بالآرث . ولو أقر عند البيع بأنه ملك البائع ثم استحقه 
أبوه من يده ثم مات الأب وورثه الابن المشتزي هذا لا يرجع إلى البائع» لأنه في يده بناء 
على زعمه بحكم الشراء الأول لا تقرر أن القضاء للمستحق لا يوجب فسخ البيع قبل 
الرجوع بالثمن ١‏ ه. كذا في جامع اليزازي . قولة: (والإعارة) الأولى أن يقال: الاستعارة: 
كما في جامع الفصولين من الفصل العاشر: أي لو قبل إعارة الثوب والجارية المذكورين كان 
قبوله إقراراً بالك فإن القبول هو الذي يتأتى منه والإعارة فعل ذي اليد فكيف تكون 
إقراراً بالملك؟ والذي سهل ذلك وقوعهابين الاستيداع: والاستيهاب . 

والحاصل: أن الاستعارة هي التي ثكون إقراراً بالملك للغيرء أما الإعارة فهي فعل 
المعير. تأمل . قوله : (والاستيهاب والاستئجار) قال في الأشباه: الاستئجار إقرار يعدم 
الملك له على أحد القولين. وني الحموي: إن مما يغتفر التناقض اسئئجار دار ثم أدعاء 
ملكها لأنه موضع خفاء. وقيل يجب تقبيده بما إذا لم يكن ملكه فيه ظاهراًء فإتهم صرحوا 
بأن الراهن أو البائع وفاء إذا استأجر الرهن أو البيع لا يصح» وهو كالصريح في عدم 
كون الاستتجار إقراراً بعدم الملك له | ه. ومثله في الحواشي الرملية. 

قال العلامة الحموي: قيل عليه الاستئجار إقرار بعدم الملك له اتفاقاً» وإنما الخلاف 
في كونه إقراراً لذي اليد بالملك فقد اشتبه على صاحب الأشباء الأول بالثاني فأجرى 
الخلاف بالأول كما في الثاني» وهو سهو عظيم» ورد بأن الضمير في له راجع للمؤخرء 
والقرينة عليه قوله: على أحد القولين ا ه. وهو بيعد جداً. وقد صحح العمادي كلا 
القولين في فصوله في الفصل السادس. 
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ولو من وكيل» فكل ذلك إقرار بملك ذي اليد فيمنع دعواء 


وفي الأشباه: إلا إذا استأجر المولى عبده من نقسه لم يكن إقراراً بحريته كما في 
القئية'. قوله: (ولو من وكيل) أي وكيل واضع اليد والاستنكاح في الأمة يمنع دعوى 
الملك فيها ودعواه في الحرة يمنع دعوى نكاحها. كذا في الدرر. قوله: (فيمنع دعواه 
لنفسه ولغيره الخ) قال في الشرنبلالية : كون هذه الأشياء إقراراً بعدم الملك للمباشر متفق 
عليه» وأما كونها إقراراً بالملك لذي اليد ففيه روايتان على رواية الجامع يفيد الملك لذي 
اليدء وعلى رواية.الزيادات لا وهو الصحيح . كذا في الصغرى. 

قال في عدة الفتاوى : الاستعارة والاستيداع والاستيهاب من المدعى عليه أو من 
غيره» وكذا الشراء والمساومة وما أشبهه من الإجارة وغيرها تمنع صاحبها من دعوى 
الك لتفسه ولغيره. 

قال صاحب جامع الفصولين أقول: كون هذه الأشياء إقراراً بعدم الملك للمباشر 
ظاهرء وأما كونها إقراراً بالملك لذي اليد ففيه روايتان كما سيأتي قريباً. قال: والظاهر 
عندي أن محرد ذلك ليس بإقوار لذي اليدء إذ قد بفعل مع وكيل المالك فلا يكون إقراراً 
بالملك لذي اليدء فلا بد أن يميز بالقرائن فيجعل إقراراً في مرضع دون موضع بحسب 
القرائن؛ فعلى هذا ينبغي أن تصح دعواه لغيره في بعض المواضع لا في بعضهاء فإن برهن 
المدعى عليه على وكيل الخصومة أنه سبقت منه مساومة أو استعارة أو نحوهما عزل من 
الوكالة؛ لأنه لو فعله عند القاضئ عزله والموكل على حقه لو شرط أن إقراره عليه لا يجوز. 

قال صاحب نور العين: قوله لو شرط الخ مستدرك إذ لو صدر ذلك من الوكيل في 


غير مجلس القاضي لا يعتبرء فلا حاجة إلى الشرط المذكورء هذا إذا كان قوله والموكل على ' 


حقه معطوفاً على قوله عزل من الوكالةء أما إذا كان معطوفاً على قوله فعله عند القاضى 


عزله فلا استدراك حينعذ» لكن مسألة الأولى ناقصة» حيث ل يتعرض فيها إلى كون الموكل ' 


على حقه أو لا في صورة مساومة وكيله في غير مجلس القاضي› وهذا قصور وإبهام في مقام 
بيان وإعلام كما لا يخفى على ذوي الأعلام | ه. وفيه الاستيام هل هو إقرار؟ وفيه روايتان» 
على رواية الزيادات: يكون إقراراً بكونه ملك البائع. وفي رواية: لا يكون إقراراً والأول 
أصح . وعلى الروايتين لا تسمع دعواه بعد الاستيام» والاستيام من غير البائع كالاستيام من 
البائع والاستيداع والاستعارة والاستيهاب والاستئجار وإقرار بأنه لذي اليد سواء ادعاه 
لنفسه أو لغيره. ولو أقيمت البينة على أن الوكيل ساومه في مجلس القضاء خرج من 
الخصومة هو وموكله أيضاًء ولو كانت المساومة في غير مجلس القضاء خرج هو من الخصومة 
دون موكلهاه. وفي جامع الفصولين صحح رواية إفادته الملك» فاختلف التصحيح 
للروايتينء ويبتنى على عدم إفادته المدعى عليه جواز دعوى المقرّ بها لغيره اه. ونقل 
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لنفسه ولغيره بوكالة أو وصاية للتناقض» بخلاف إبرائه عن جميع الدعاوى ثم 
الدعوى بهما لعدم التناقض . ذكره قي الدرر قبيل الإقرارء 


السائحاني عن الأنقروي أن الأكثر على تصحيح ما في الزيادات وأنه ظاهر الرواية ١‏ ه. 
قلت: فيفتى به لترجحه بكون ظاهر الرواية وإن اختلف التصحيح كما تقدم. 
أقول: ومثل ما تقدم من الاستعارة والاستيداع وأخواتها الاقتسام. قال في جامع 

الفصولين رامزاً لفتاوى رشيد الدين: قسم تركة بين ورثة أو قبل تولية لوقف أو وصاية 

في تركة بعد العلم» واليقين بأن هذا تركة أو وقف ثم ادعاه لنفسه لا تسمع اه. وتمامه 
فيه. قوله: (فيمنع دعواه لنفسه) هذا متفق عليه وأما كونه إقراراً بالملك لذي اليد ففيه 
روايتان مصححتان كما علمت. قوله: (ولغيره) قال في جامع الفصولين: الحاصل من 
جملة ما مر: أن المدعي لو صدر عنه ما يدل على أن المدعي ملك المدعى عليه تبطل دعواه 
لنفسه. ولغيره للتناقض» ولو صدر عنه ما يدل على عدم ملكه ولا يدل على عدم ملك 
المدعى عليه بطل دعواه لنفسه لا لغيره لأنه إقرار بعدم ملكه لا بملك المدعى عليه» ولو 
صدر عنه ما يجتمل الإقرار وعدمه فالترجيح بالقرائن» وإلا فلا يكون إقراراً للشك ١‏ ه. 
قوله: (بوكالة أو وصاية) يعني إذا أقر الرجل بمال أنه لغلان» ثم ادعاه لنفسه لم يصحء 
وكذا إذا ادعاه بوكالة أو وصاية لورثة موصيه لأن فيه تناقضاًء لأن المال الواحد لا يكون 
لشخصين في حالة واحدة كما في الدرر. قوله: (للتناقض) عله ما إذا كان لا يخفى سببه 
كما تقدم. قوله: (بخلاف إبراته) أي لو أبرأه من جميع الدعاوى ثم ادعى عليه وكالة 
للغير أو ليتيم هو وصيه صح لعدم التناقض؛ لأنه إنما أبرأه عن حق نفسه لا عن حق 
غيره. قوله: (بهما) أي بالوكالة والوصاية. قوله: (لعدم التناقض) لأن إبراء الرجل عن 

جميع الدعاوى المتعلقة بماله لا يقتضى عدم صحة دعوى مال لغيره على ذلك الرجل . 

درر. قوله: (ذكره في الدرر) الضمير راجع إلى المذكور متناً من قوله: وكذا الخ سوى 

الإعادة وإلى المذكور شرحاًء فجميع ذلك مذكور فيهاء والضمير في قوله وصححه في 
الجامع الخ راجع إلى ما في المتن فقطء يدل عليه قول المصنف في المنح» وممن صرح بكونه 

إقراراً منلا خسرو. وفي النظم الوهباتي لعبد البر ذكر خلافاً. 
ثم قال والحاصل: أن رواية الجامع أن الاستيام والاستئجار والاستعارة ونحوها 

إقرار بالملك للمساوم منه والمستأجر منه» ورواية الزيادات أنه لا يكون ذلك إقراراً بالملكية 

وهو الصحيح. كذا في العمادية. وحكى فيها اتفاق الروايات على أنه لا ملك للمساوم 

ونحوه فيهء وعلى هذا الخلاف يبتنى صحة دعواه ملكا لما ساوم فيه لنفسه أو لغيره | ه. 

وإنما جزمنا هنا بكونه إقراراً أخذاً برواية الجامع الصغيرء والله تعالى أعلم | ه. 
قال السائحاني: ويظهر لي أنه إن أبدى عذراً يفتى بما في الزيادات من أن الاستيام 


كتاب الإقرار ا 


وصححه في الجامع خلافاً لتصحيح الوهبانية» ووفق شارحها الشرنبلالي بأنه إن قال 
بعني هذا كان إقراراً» وإن قال أتبيع هذا لا يؤيده مسألة كتابته وختمه على صك 


البيع فإنه ليس بإقرار بعدم ملكه 


ونحوه لا يكون إقراراً. وفي العمادية وهو الصحيح. وفي السراجية أنه الأصح. وقدمنا 
عن الأنقروي أنه قال: والأكثر على تصحيح ما في الزيادات وأنه ظاهر الرواية ١‏ ه. 

أقول: لكن في الاستيام لنفسه على كل من الروايتين يكون إقراراً بأنه لا ملك له فيه 
فكيف يدعيه لنفسه؟ نعم له أن يدعيه لغيره لعدم التناقض بناء على رواية الزيادات» وما 
يؤيد ذلك ما نذكره قريباً في المقولة الآنية في التتمة حتى لو برهن يكون دفعاً. تأمل. 
قوله: (وصححه في الجامع) أي صحح ما مر من أن الاستيام والاستعارة والاستئجار 
ونحوها إقرار بالملك للمساوم منه والمستعار منه» والمستأجر منه» والمراد بالجامع جامع 
الفصولين» وهذه رواية الجامع للإمام حمد. 

تتمة : الاستشراء من غير المدعى عليه في كونه إقراراً بأنه لا ملك للمدعي 
كالاستشراء من المدعى عليه حتى لو برهن يكون دفعاً قال في جامع الفصولين بعد تقله 
عن الصغرى: أقول ينبغي أن يكون الاستيداع وكذا الاستيهاب ونحوه كالاستشراء. ؛ 
قوله : (خلافاً لتصحيح الوهبانية) أي في مسألة الاستيام» لأن المبيع يحتمل أن يكون في يد 
البائع عارية أو غصباً أو يكون وكيلا أو فضولياًء فلم يقتض ثبوت الملك للبائع. كذا 
ذكره ابن وهبان» وهذا ما في الزيادات. قوله: (ووفق شارحها الشرنبلالي) أي بين ما في 
الجامع والزيادات. قوله: (بأنه إن قال بعني هذا) أي مشلا أو هبني أو أجرني ونحوه. 
قوله: (كان إقراراً) أي اعترافاً له بالملك لأنه جازم بأنه ملكهء وقد طلب شراءه منه 
أوهبته أو إجارته. قوله: (وإن قال أتبيع هذا) أو هل أنت بائع هذا لا يكون إقراراً بل 
استفهاماً ؛ لأنه يحتمل أن يقصد بذلك استظهار حاله» هل يدعي الملكية وجواز البيع له أو 
لا؟ أو يكون مراده طلب إشهاد على إقراره بإرادة بيع ملك القائل؟ فيلزمه به بعد ذلك : 
أي بإقراره الضمني بناء على رواية الجامعء ونفتي بمذه المسألة برواية الزيادات» لكن قد 
يقال: إن ما ذكره ه لا يصلح أن يكون توفيقاً , بين القولين بل هو تفصيل في كون المذكورات 
قد يكون بعضها إقراراً بعدم ملك المقرء وقد يكون ملك المقرء فتأمل . 

والحاصل: أنه إذا قال بعني إياه إنما يصح ذلك فيما إذا كان مملوكاً للمخاطب»ء 
فإن الإنسان لا يطلب من غيره أن يبيعه مال نفسهء فيكون ذلك اعترافاً منه له بالملك فلا 
يدعيه بعد ذلك لنفسهء ولا لغيره. وإن قال أتبيع فلعله يريد أن يبيعه لو وكالة عنه أو 
فول كل يكو اا له بالملك. قوله: :رض العا آي ونه البايعة. قوله: (فإنه) 
أي ما ذكر من كتابة الاسم والختم. قوله: (ليس بإقرار يعدم ملكه) أي فما هنا أولى أو 


evinen 


مساو : أي فله أن يدعيه بعد ذلك لنفسه ولغيره: أي فقوله أتبيع هذا أولى بأن لا يكون 
إقراراً بعدم ملكه» وصورة مسألة كتابته وختمه على صك البيع : هي أنه لو كتب شهادته 
وختم عليها على صك فيه باع فلان لا يكون اعترافاً منه بالبيع» فإن الإنسان قد يبيع مال 
غيره فضولاء بخلاف ما لو كان الصك مكتوباً فيه بيعاً صحيحاً أو نافذاًء فإن كتابة 
الشهادة عليه حينئذ تكون اعترفاً له بالملك» فلا يصح بعد ذلك أن يدعيه لنفسه» وكذلك 
هنا إذا قال بعنيه إنما يصح ذلك فيما إذا كان مملوكاً للمخاطب» فإن الإنسان لا يطلب 
من غيره أن يبيعه مال نفسه إلى آخر ما قدمناه» ويجب تقييده أيضاً بغير أحد الزوجين 
والرحم المحرم وبما إذا لم يصرح في صك البيع . 

مهمة :في البزازية عن الزيادات: ساوم ثوباً ثم ادعى أنه كان له قبل المساومة أو كان 
لأبيه يوم مات قبل ذلك وتركه ميراثاً لا يمسمع. أما لو قال كان لأبي وكذلك بالبيع 
فساومته ولم يتفق البيع يسمع ؛ ولو ادعاه أبوه يسمع أيضاًء وكذا لو قال قضى لاي 
ومات قبل القبض وتركه ميراثاً لي يسمع أيضاًء وإن لم يقض للأب حتى مات وتركه 
ميراثاً لا يقضى» لأن دوام الخصومة شرط ولا يمكن» لأنه لا يصلح خصماً بعد 
المساومة. وعلى هذا لو ادعى رجل شراء ثوب وشهدا له بالشراء من المدعى عليه وقضى 
أولا ثم زعم أحد الشاهدين أن الثوب له أو لأبيه وورثه هو عنه لا يسمع دعواه لما قلنا. 
ولو قال عند الشهادة هذا الثوب باعه منه هذا لكنه لي أو لأي ورثته عنه يقضى بالبي 
ويسمع دعوى الشاهد» فإذا برهن على مدعاه قضى له لانعدام التناقضصء ولو قال قولا 
ول يؤديا الشهادة ثم ادعاه لنفسه أو أنه لأبيه وكله بالطلب يقبل» وكذا إذا شهد به 
الاستئجار أو الاستيداع أو الاستيهاب أو الاستعارة من المدعي بطل دعواه لنفسه أو لغيره 
وسواء طلب تحقيق هذه العقود المدعي من المدعى عليه أو غيره» لو ساوم ثم ادعاه مع 
الآخر يقبل في نصيب الآخرء ولا يقبل في نصيب المساوم» ومساومة الابن لا تمنع دعوى 
الأب لكن بعد موت الأب لا يملك الدعوى؛ وإن كان الأب ادعاه وقضى له به أخذه 
الابن» وقبل القضاء لا لما مر آنفاً ولو برهن. 

وفي الأقضية: ساوم ولد جارية أو زرع أرض أو ثمرة نخل ثم برهن على أن 
الأصل ملكه تقبل» وإن ادعى الفرع مع الأصل يقبل في حق الأصل لا الفرع» فعلى هذا 
لو ادعى شجراً فقال المدعى عليه ساومني ثمره أو اشترى مني لا يكون دفعاً لجواز أن 
يكون الشجر له والثمر لغيره. 

وفي الخزانة : ادعى عليه شيئاً فقال اشتريته من فلان وأجزت البيع لا يكون دفعاًء 
لأن الإنسان قد يجيز بيع الغير ملك الغير. 
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(و) له عليّ (مائة ودرهم كلها دراهم) وكذا المكيل والموزون 


وفي الميحط : برهن على أن هذا الكرم له فبرهن المدعى عليه أنه كان آجر منه نفسه 
في عمل هذا الكرم يندفع . 

وفي المنتقى: استأجر ثوباً ثم برهن أنه لابنه الصغير تقبل. قال القاضي هذه على 
الرواية التي جعل الاستئجار ونحوه إقراراً بعدم الملك له» فعدم كونه ملكاً يمنع كونه 
ملكاً لغيره» فجاز أن ينوب عن الغير. فأما على الرواية التي تكون إقراراً بأنه ملك 
للمطلوب لا تسمع الدعوى لغيره كما لا تسمع لنفسه | ھ. قوله : (مائة ودرهم) وكذا لو 
قال مائة ودرهمان أو مائة وثلاثة دراهم كما في الخانية : وعليه التعليل الآتي» وأراد بدرهم 
مال مقدر فشمل الدينار وسائر الموزونات والمكيل . 

والحاصل: أنه إذا ذكر بعد عمد من الأعداد شىء من المقدرات أو عدد مضاف 
تخو مان راد أثوات أن افاس يكو يبان ولا فلا يكوه بياناً كما في المنبع . قوله : 
(كلها دراهم) أي فيلزمه مائة درهم ودرهم في قوله له علي مائة ودرهم . قال في المختار: 
ولو قال له عليّ مائة ودرهم فالكل دراهم وكذا كل ما يكال ويوزن. 

واعلم أن صاحب الدرر ذكر مميز المائة بصيغة الجمع» ولفظه إذا قال له علي مائة 
ودرهم لزمه مائة دراهم ودرهمء وتعقبه عزمي بأن الصواب مائة درهم بالإفراد» واستدل 
بما في المقدمة الحاجبية حيث قال: ومميز مائة وألف خفوض مفرد اه. واعترضه أيضاً 
عبد الحليم بأن الألف في دراهم من طغيان القلم» لأن مميز مائة مفرد لا غير. وأجاب 
شيخ المولى أبو السعود بأن دعوى التصويب ساقطة» وما ذكره ابن الحاجب في المقدمة هو 
الكثير» وما وقع لصاحب الدرر حيث أضاف الائة إلى الجمع قليل» وليس بخطأء ومنه 
قراءة حمزة والكسائي: ولوا في كَهْفِهِمْ ثلاث مائّة سِنِْنَ4 [الكهف: ]۲٠١‏ بإضافة مائة 
إل شين 

والحاصل أن العدد المضاف على قسمين: أحدهما: ما لا يضاف إلا إلى جمع وهو 
ثلاثة إلى عشرة. والثاني: ما لا يضاف كثيراً إلا إلى مفرد وهو مائة وألف وتشنيتهما نحو 
مائتا درهم وألفا درهم الخ. قوله: (وكذا المكيل والموزون) كمائة وقفيز حنطة أو رطل 
كذاء ولو قال له نصف درهم ودينار وثوب فعليه نصف كل متهاء وكذا نصف هذا العيد 
وهذه الجارية» لأن الكلام كله وقع على شيء بغير عينه أو بعينه فينصرف النصف إلى 
الكل» بخلاف ما لو كان بعضه غير معين كنصف هذا الدينار ودرهم يجب عليه نصف 
الدينار والدرهم كله. قاله الزيلعي . 

وأصله: أن الكلام إذا كان كله على شيء بعينه أو كان كله على شيء بغير عيته فهو 
كله على الأنصاف» وإن كان أحدهما بعينه والآخر بغير عينه فالنصف على الأول منهما. 


استحساناً (وفي مائة وثوب ومائة وثوبان يفسر المائة) لأا مبهمة (وفي مائة وثلاثة 
أثواب كلها ثياب) خلافاً للشافعي رضي ألله عنه . 

قلنا: الأثواب لم تذكر بحرف العطف فانصرف التفسير إليهما لاستوائهما في 
الحاجة إليه 


شرنبلالية . لكن قال العلامة المقدسي بعد أن عزا وجوب كل الدرهم للتبيين: فيه أن هذا 
على تقدير خفض الدرهم مشكل» وأما في الرفع والسكون فمسلم ! ه. 

وأقول: لا إشكال على لغة الجوازء على أن الغالب على الطلبة عدم اعتبار 
الإعراب: أي فضلا عن العوام» ولكن الأحوط الاستفسار فإن الأصل براءة الذمة فلعله 
قصد الجر. تأمل. قوله: (استحساناً) والقياس أن يلزمه المعطوف ويرجع في بيان 
المعطوف عليه إليه» وبالقياس أخذ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قوله: (وفي مائة ثوب) 
نحو مائة وشاة وماثة وعبد. قوله: (لأنها مبهمة) قال في التبيين: وجه الاستحسان أن 
عطف الموزون والمكيل على عدد مبهم يكون بياناً للمبهم عادة» لأن الناس استثقلوا تكرار 
التفسير وهو الدرهم عند كثرة الاستعمالء وذلك فيما يجري فيه التعامل وهو ما يثيت في 
الذمة وهو المكيل والموزون» لأنها تثبت ديناً في الذمة سلماً وقرضاً وثمناً» واكتفوا بذكره 
مرة لكثرة أسبابه ودورانه في الكلام» بخلاف الثياب وغيرها مما ليس من المقدرات: أي 
ما لا يكال ولا يوزنء لأنها لا يكثر التعامل بها لعدم ثبوتها في الذمة جميع المعاملات 
والثياب» وإن ثبتت في الذمة في السلم والنكاح إلا أنهما لا يكثرن كثرة القرض والثمن» 
فلم يستثقلوا ذكرها لعدم دورانها في الكلام والاكتفاء بالثاني للكثرة ولم توجد فبقي على 
القياس» بخلاف قوله مالة ؤثلاثة آثواب احيث يكو الآثواب تفسيراً للمائة أيضاً: 
ويستوي فيه المقدرات وغيرهاء لأنه ذكر عددين مبهمين وأعقبهما تفسيراً فينصرف إليهما 
فیکون بياناً لهماء وهذا بالإجماع لأن عادتهم جرت بذلك؛ ألا ترى أنهم يقولون أحد 
وعشرون وثلاثة وحمسون درهما فيتصرف التفسير إليهما لاستوائهما في الحاجة إليه | ه. 

قال أبو السعود: والمتقارب الذي لا تختلف آحاده بالكبر والصغر كالكيل 
والموزون. قوله: (وفي مائة وثلاثة أثواب) أو دراهم أو شياه. قوله: (كلها ثياب) لأنه 
ذكر عددين مبهمين وأردفها بالتفسير فصرف إليهما لعدم العاطف» وهذا بالإجماع. قوله: 
(خلافاً للشافعي) ظاهر كلامه أن خالفته في هذه المسألة فقطء وليس كذلك. قال العيني: 
وعند الشافعي ومالك تفسير المائة إليه في الكلء وعند أحمد: المبهم من جنس المفسر في 
الفصلين ! ه. ونحوه في الدرر. قوله: (لم تذكر يحرف العطف) بأن يقول مائة وأثواب 
ثلائة كما في مائة وثوب. قوله: (فانصرف التفسير) أي بالأثواب . قوله : (إليهما) يعني 
أنها تكون تفسيراً لهما لاستواء المعطوف والمعطوف عليه في الحاجة إلى التفسير قوله: 
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(والإقرار بدابة في اصطبل تلزمه) الدابة (فقط) والأصل أن ما يصلح ظرفاً إن لزماه 
أمكن نقله وإلا لزمه المظروف فقط خلافاً لمحمدء وإن لم يصلح لزم الأول فقط 
كقوله درهم في درهم . درر. 

قلت: ومفاده أنه لو قال دابة في خيمة لزماه» ولو قال ثوب في درهم لزمه 
الثوب» ول أره فليحرر 


(تلزمه الدابة فقط) لأن غصب العقار لا يتحقق عندهماء وعلى قياس قول محمد 
يضمنهما. قوله: (والأصل أن ما يصلح ظرفاً إن أمكن نقله) كتمر في قوصرة لزماهء 
ومثله طعام في جوالق أو في سفينة. قوله: (لزماه) لأن الإقرار بالغصب إخبار عن نقلهء 
ونقل المظروف حال كونه مظروفاً لا يتصور إلا بنقل الظرف فصار إقراراً بغصبهما 
ضرورةء ويرجع في البيان إليه لأنه لم يعين. هكذا قرر في غاية البيان وغيرها هنا وفيما 
بعده» وظاهره قصره على الإقرار بالغصبء ويؤيده ما في الخانية : له عليّ ثوب أو عبد 
صح» ويقضي بقيمة وسط عند أبي يوسفء وقال محمد: القول له في القيمة | ه. 

وفي البحر والأشباه: لا يلزمه شيء 1 ه. ولعله قول الإمام» فهذا يدل على أن ما 
هنا قاصر على الخصب» وإلا لزمه القيمة أو لم يلزمه شيء» ثم رأيته في الشرنبلالية عن 
الجوهرة حيث قال: إن أضاف ما أقربه إلى فعل بأن قال غصبت منه تمراً في قوصرة لزمه 
التمر والقوصرة وإلا يضفه إلى فعل» بل ذكره ابتداء وقال له عليّ تمر في قوصرة فعليه 
التمر دون القوصرةء لأن الإفرار قول والقول يميز البعض دون البعضء كما لو قال 
بعت له زعفراناً في سلة | ه. ولله تعالى الحمدء ومثله في حاشية أبي السعود على منلا 
مسكين» ولعل المراد بقوله فعليه التمر: قيمته. تأمل ا ه. سيدي الوالد رحمه الله تعالى. 

أقول: ولعل عليه التمر لا قيمته لأنه مثلي. تأمل . قوله: (وإلا لزم الظروف فقط) 
وهذا عندهماء لأن الغصب الموجب للضمان لا يتحقق في غير المتقول» ولو ادعى أنه لم 
ينقل لم يصدق لأنه أقر بغصب تام لأنه مطلق فيحمل على الكمال. قوله: (خلافاً لمحمد) 
بناء على غصب الغائب العقار فعندهما غير متصورء فيكون الإقرار بالمظطروف فقط› وعنده 
متصور فيكون إقراراً بالظرف والمظروف. قوله: (وإن لم يصلح) أي ما جعل ظرفاً صورة 
وهو قوله في درهمء والدرهم لا يصلح أن يكون ظرفاً للدرهم فيكون قوله في درهم لغواً 
ويلزمه درهم فقط . قوله: (في خيمة) فيه أن الخيمة لا تسمى ظرفاً حقيقة» والمعتبر كونه 
ظرفاً حقيقة كما في المنح . قوله: (فليحرر) هو ظاهر الحكم أخذاً من الأصلء» ويدل عليه 
ما يأي متناً وهو قوله ثوب في منديل أو ثوب» بل هنا أولى. 

وني غاية البيان: ولو قال غصبتك كذا في كذا والثاني عا يكون وعاء للأول لزماه» 
وفيها: ولو قال علي درهم في قفيز حنطة لزمه الدرهم فقط وإن صلح القفيز ظرفاًء بيانه 


۷۰ كتاب الإقرار 


(وبخاتم) تلزمه (حلقته وفصه) جيعاً (وبسيف جفنه) وحمائلة ونصله (وبحجلة) 
بحاء فجيم بيت مزين بستور وسرر (للعيدان والكسوة) وبتمر في قوصرة أو بطعام 


ما قال خواهر زاده: إنه أقر بدرهم في الذمة وما فيها لا يتصور أن يكون مظروفاً في شيء 
آخر | ه. ونحوه في الإسبيجابي. 

واستظهر سيدي الوالد رحمه الله تعالى أن هذا في الإقرار ابتداء» أما في الغصب 
فيلزمه الظرف أيضاً كما في غصبته درهماً في كيس بناء على ما قدمناه ويفيده التعليلء و 
هذا التفصيل درهم في ثوب . تأمل. لول وتات أن كرا وا E‏ لك. قوله: 
(تلزمه حلقته) الحلقة بسكون اللام في حلقة الباب وغيره» والجمع حلق بفتحتين على غير 
قياس . وقال الأصمعي بكسر الأولى كقصعة وقصع وبدرة وبدرء وحكى يونس عن ابن 
SG‏ قوله: (وفصه) هو ما يركب في الخاتم من غيره. وني 
القاموس: الفص للخاتم مثلثة» والكسر غير لحن. قوله: (جميعاً) لأن اسم الخاتم 
يشملهماء ولهذا يدخل الفص في بيع الخاتم من غير تسمية. ط عن الشلبي. قوله: 
(جفنه) بفتح الجيم غمده وقرابه. قوله: (وحائله) جمع حمالة بكسر الحاء علاقته ط. وهي 
ما يشد به السيف على الخاصرة قطعة جلد» ونحوها قال الأصمعي: لا واحد لها من 
لفظهاء وإنما واحدها محمل. عيني. قوله: (ونصله) حديده لأن اسم السيف يطلق على 
الكل . قوله: (بيت مزين بستور وسرر) ومقتضى هذا التفسير أن يلزم البيت أيضاًء وف 
الحموي: وقيل يتخذ من خشب وثياب وهو ظاهرء وفي العيني: هو بيت يزين بالثياب 
والأسرة والستورء ويجمع على حجال. قال منلا مسكين: واسمه بشخانهء وقيل 
خرشمانه اه. ويقال لها الآن: الناموسية» والظاهر لزومها لأنها من مفهومهاء وصدق 
الاسم على الكل كما لزمته العلاقة لصدق السيف عليهاء ويمكن الفرق بالاتصال 
وعدمه. تأمل. قوله: (العيدان) بضم النون جمع عود كدود جمعه ديدان والدود جمع 
دودة. صحاح . قوله: (في قوصرة) بالتشديد وقد تخفف. تار الصحاح . قال صاحب 
الجمهرة: أما القوصرة فأحسبها دخيلً» وقد روى: [الرجز] 
أُفُلَح مَنْ كَائَ ْلَه قفَوْصَرَةْ يَأكُْينهَاكُنلَيَوْمٍمَرَ 

ثم قال: ولا أدري ما صحة هذا البيت اه. وهي وعاء التمر منسوخ من قصب» 
ويسمى بها ما دام التمر فيهاء وإلا فهي تسمى بالزنبيل كما في المغرب . 

أقول: والزنبيل معروف» ويسمى في عرف الشام قفةء فإذا كسرته شددت”2 فقلت 
زنبيلء لأنه ليس في الكلام فعليل بالفتح. كذا في الصحاح. بقي أن يقال: مقتضى قوله 
)١(‏ في ط (قوله شددت الخ) كذا بالأصلء ونص الصحاح والزئييل معروف» فإذا كسرته شددت فقلت زبيل أو 

زنبيل الخ. 
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(في جوالق أو) في (سفينة أو ثوب في منديل أو) في (ثوب يلزمه الظرف كالمظروف) 
لا قدمناه (ومن قوصرة) مثا (لا) تلزمه القوصرة ونحوها (كثوب في عشرة وطعام 
في بيت) فيلزمه المظروف فقط لا مرء إذ العشرة لا تكون ظرفاً لواحد عادة 
(وبخمسة في خسمة وعنى) معنى على أو (الضرب خسة) 


فإذا كسرته الخ يفيد جواز الفتح» وقوله لأنه ليس في كلام العرب الخ يقضى عدم 
جوازهء وعبارة القاموس تفيد جوازه مع القلة. قوله: (جوالق) كصحائف جمع جولق 
بكسر الجيم واللام وبضم الجيم وفتح اللام وكسرها وعاء معروف. قاموس: أي وهو 
العدل. قوله: (أو ثوب في منديل) لأنه ظرف لهء وهو ممكن حقيقة فيدخل فيه عل ما 

بينا. زيلعي. والمنديل بكسر الميم. قال في المغرب: تمندل بمنديل خي خیش“ أي شده 
ا ويقال تمندلت بالمنديل وتمندلت: أي تبعت ا . موي . قوله: ٠‏ (يلزمه الظرف 
كالمظروف لا قدمناه) أي من أن الصالح للظرفية حقيقة إن أمكن نقله لزماه» وإلا لزم 
المظروف فقط عندهماء وكذا لو أقرّ بأرض أو دار يدخل البناء والأشجار إذا كانا فيهما 
حتى لو أقام المقر بينة بعد ذلك أن اليناء والأشجار والفص والجفن والعيدان لي لم يصدق 
ولم تقبل بينته كما في المنبع وغيره» بخلاف ما لو قال هذه الدار لفلان إلا بناؤها فإنه لي» ' 
وكذا في سائرهاء وإن لم يصح الاستشناء» ويكون الكل للمقر لهء إلا أنه لو أقام البينة 
تقبل كما في الخانية. قوله: (لا تلزمه القوصرة) لأن من للانتزاع فكان إقراراً بالمنتزع. 
قوله: (كثوب في عشرة وطعام في بيت) هو على قولهماء وقياس محمد لزومهما. قوله: 
(فليلزمه امظروف فقط) عندهما: وألزمه محمد الكل لأن النفيس قد يلفت في عشرة» 
ونوقض بما لو قال كرباس في عشرة حريراً. قوله: (لا تكون ظرفاً لواحد عادة) والممتنع 
عادة كالممتنع حقيقة. وفي قد تأتي بمعنى بين: أي على معنى البين والوسط مجازاً كقوله 
تعالى : تَلاحُل ني عِبَادِي» [الفجر: ۲۹] فوقع الشك والأصل براءة الذمة والمال لا 
يجب مع الاحتمال» وفي كلام الشرح أن في الآبة بمعنى مع. قوله: (وعنى معنى على) 
لأن غصب الشيء من محل لا يكون مقتضياً غصب المحل كما في النهاية عن المبسوط . ' 
زيلعي في تعليل قوله بخلاف ما إذا قال غصبت إكافاً على حمار حيث يلزمه الإكاف دون 
الحمارء لأن الحمار مذكور لبيان محل المخصوب حين أخذه فيقال هنا إذا قال خسة في 
خسة» وعنى على فقد أقر باغتصاب خمسة مستقرة على خسةء فالمغصوب هو الخمسة 
المستقرة والخمسة المستقر عليها مذكور لبيان محل المخصوب حين أخذهء وغصب الشيء 
من محل لا يكون مقتضياً بالغصب المحل. تأمل. قوله: (أو الضرب خسة) لأن أثر 
الضرب في تكثير الأجزاء لا في تكثير المال. درر: 


)١(‏ في ط (قوله خيش) هكذا بالأصل. 
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لا مر وألزمه زفر بخسمة وعشرين (وعشرة إن عنى مع) كما مر في الطلاق (ومن 


قال في الولوالجية: إن عني بعشرة في عشرة الضرب فقط أو الضرب وتكثير 
الأجزاء فعشرة» وإن نوى بالضرب تكثير العين لزمه مائة. قوله: ١لا‏ مر) أي في الطلاق 
من أن الضرب يكثر الأجزاء لا المال» فإذا قلت: خسة في خمسة تريد به أن كل درهم من 
الخمسة مثلاً خسة أجزاء. 

وفي الولوالجية: أي فيما إذا قال له على عشرة في عشرة إن نوى الضرب إن قال 
نويت تكثير الأجزاء لا يلزمه إلا عشرة» وإن نوى تكثير العين لزمه ماثة» وإن نوى 
الضرب ولم ينو شيئاً آخر لزمه عشرة حملا على نية الأجزاء اه. وهذا يقتضي ثبوت خلاف 
في هذه الصورة ونحوهاء ومعلوم أن ذلك عند التجاحدء أما عند الاتفاق فالأمر ظاهر. 
قوله: (وألزمه زفر بخمسة وعشرين) وهو قول الحسن بن زياد» وفي الشارح. وقال زفر: 
عليه عشرة» فلعل عن زفر روايتين: وفي التقريب ذكر أن مذهب زفر مثل قول الحسن 
كما ذكره العيني مخالفاً للزيلعي . 

قال في التبيين: وقال زفر عليه عشرة وقال الحسن بن زياد خمسة وعشرون لعرف 
الحساب» لأنهم يريدون به ارتفاع أحد العددين بقدر العدد الآخرء ولزفر أن حرف في 
يستعمل بمعنى معء وإن ما يراد به ارتفع أحد العددين بقدر الآخر عند الخواص من 
الناس فتعين المجاز المتعارف بين الناس» وقلنا: لما تعذرت الحقيقة وهي الظرفية لغاء ولا 
يصار إلى المجاز لأن المجاز متعارض لأنها تستعمل بمعنى الواو ويمعنى مع ويمعتى على» 
وليس حملها على البعض أولى من البعض فلغت اه ملخصاً. قوله: (وعشرة إن عنى مع) 
لأن اللفظ يحتمل المعية فقد نوى محتمل كلامه فيصدقء وفي البيانية على درهم مع درهم 
أو معه درهم لزماه» وكذا قبله أو بعده» وكذا درهم قدرهم أو ودرهمء بخلاف درهم 
على درهم» أو قال درهم درهم»› أن الثاني تأکید› وله علي درهم في قفيز بر لزمه 
درهم› وبطل القفيز كعكسهء وكذا له فرق زيت في عشرة مخاتيم حنطة ودرهم ثم درهمان 
لزمه ثلاثة ودرهم بدرهم واحد لأنه للبدلية اه ملخصاً. 

وني الحاوي القدسي : له علي مائة ونيف لزمه مائة والقول له في النيف» وفي قريب 
من ألف عليه أكثر من خمسمائة والقول له في الزيادة. قوله: (كما مر في الطلاق) من أنه 
لو قال أنت طالق واحدة في ثنتين طلق واحدة إن لم ينو أو نوى الضربء وإن نرى 
واحدة وثنتين فثلاث وإن نوى مع الثنتين فثلاث وبثنتين في ثنتين بنية الضرب ثنتان» 
وإن.نوى الواو أو مع كما مر وكذا يقال مثله في مسألتناء فلو قال له عليّ عشرة في عشرة 
إن نوى الضرب بأن قال نويت تكثير الأجزاء لا تلزمه إلا عشرة» وإن نوى تكثير العين 
لزمه مائة» وإن نوى الضرب ولم يتو شيعاً آخر لزمه عشرة حملا على نية الأجزاء كما في 
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درهم إلى عشرة أو ما بين درهم إلى عشرة ت تسعة) لدخول الغاية الأول ضرورة» إذ 
لا وجود لما فوق الواحد بذونه بخلاف الثانية وما بين الخائطين . 


فلذا قال (و) في له (كرٌ حنطة إلى كر شعير لزماه) جميعاً (إلا قفيزاً) لأنه الغاية 


الولوالجية» وهذا يقتضى ثبوت خلاف في هذه الصورة ونحوهاء لأن ذلك عند التجاحدء 
أما عند الاتفاق فالأمر ظاهر كما مر قريباً. تأمل. قوله: (تسعة) أي عند الإمام وعندها 
عشرة وعند زفر ثمانية» وهو القياس لأنه جعل الدرهم الأول والآخر حداً والحد لا 
يدخل في المحدود. ولهما أن الغاية يجب أن تكون موجودة إذ المعدوم لا يجوز أن يكون 
حداً للموجود ووجوده بوجوبه فتدخل الغايتان» وله أن الغاية لا تدخل في المغيا لأن الحد 
يغاير المحدودء لكن هنا لا بد من إدخال الأولى لأن 0 2 والغالث لا يتحقق 
بدون الأول» فدخلت الأولى ضرورة ولا ضرورة في الثانية. د 

وفي المنح : ولأن العدد يقتضي ابتداءء فإذا أخرجنا ا يكون ابتداء صار 
الثاني هو الأول فيخرج هو أيضاً من أن يكون ابتداء كالأول» وكذا الثالث والرابع الخ 
فيؤدي إلى خروج الكل من أن يكون واجباً وهو باطل اه. 

والمراد بالغاية الثانية المتمم للمذكورء فالغاية في العشرة العاشر وفي الألف الآخر 
الأخير”'' وهكذاء فما قاله أبو حنيفة في الغاية الأولى: استحسان؛ وفي الثانية : قياس» 
وما قالاه في الغايتين استحسان» وما قاله زفر فيهما قياس كما في قاضي زاده. قوله: 
(بخلاف الثانية) أي ما بعد إلى فإن للتسعة وجوداً بدون العاشر قلا دليل على دخوله فلا 
يدخل بالشك. قوله: (وما بين الحائطين) آي بخلاف ما بين الخائطين: أي لو قال: له في 
داري من هذا الحائط إلى هذا الحائط فإنهما لا يدخلان في الإقرار» لأن الغاية لا تدخل في 
المغيا في المحسوس ولا المبدأء بخلاف ما تقدم؛ وبخلاف المعدوم فإنه لا يصلح حداً إلا 
بوجوده ووجوده بوجوبهء ومن ذلك لو وضع بين يديه عشرة دراهم مرتبة فقال ما بين 
هذا الدرهم إلى هذا الدرهم وأشار إليهما لفلان لم يدخل الدرهمان تحت الإقرار بالاتفاق 
كما في المنبع. قوله: (فلذا قال) أي لما كان في المعدود تدخل الغاية الأولى دون الثانية. 
قال: وفي له كرّ حنطة الخ لأن الكر معدود بالقفيز عادةء فكأنه قال من قفيز إلى تمام 
القفزان من قفيزي حنطة وشعيرء فتدخل الغاية الأولى ولا يدخل القفيز الأخير من كر 
الشعير» لأنه ذكر الشعير بعد إلى فيلزمه كر حنطة وكر شعير إلا قفيزاً. قال في المنح: لأن 
القفيز الأخير من الشعير هو الغاية الثانيةء وعتدهما: يلزمه الكران. قوله: (إلا قفيزاً) من 
شعير. قال القدوري في التقريب: قال أبو حنيفة: فمن قال لفلان عليّ ما بين كر شعير 
إلى كرّ حنطة لزمه كر شعر وكرّ حنطة إلا قفيزاً» ولم يجعل الغاية جميع الكرّ لأن العادة أن 


. في ط(قوله الآخر الأخير) لعله «الفرد الأخيره كما سيآ في هذه الصحيفة‎ )١( 
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الثانية (ولو قال له علي عشرة دراهم .إلى عشرة دنانير يلزمه الدراهم وتسعة دنانير) 
عند أبي حنيفة رضي الله عنه لما مر. نباية (وفي) له (من داري ما بين هذا الحائط إلى 
هذا الحائط له ما بينهما) فقط لا مر (وصح الإقرار بالحمل المحتمل وجوده وقته) أي 


الغاية لا تكون أكثر الشيء ولا نصفه» والكرّ عبارة عن جملة من القفزان فوجب أن يصير 
الانتهاء إلى واحد منها اه. شلبي عن الإتقاني. ومثل هذا يقال في مسألة المصنف. ونقل 
الشلبي أيضاً عن قاضيخان: لو قال له علي ما بين مائة إلى مائتين في قول أبي حنيفة: 
يلزمه ماثة وتسعة وتسعون فتدخل فيه الغاية الأولى دون الثانية. ولو قال من عشرة دراهم 
إلى عشرة دناتير فعنده تلزمه الدراهم وتسعة دثانيرء وعتدهما الكل . ذكره الزيلعي عن 
النهاية وانظر ما وجه لزوم الكرّ من الشعير إلا قفيزاً مع أنه جعل الغاية نفس الكر. قوله: 
(لا مر) أي من أن الغاية الثانية لا تدخل لعدم الضرورةء والغاية الأولى داخلة لضرورة 
بناء العدد عليها. 

واعلم أن المراد بالغاية الثانية المتمم للمذكورء فالغاية في إلى عشرة العاشرء وفي إلى 
آلف الفرد الأخير» وهكذا على ما يظهر لي. 

قال المقدسي: ذكر الإتقاني عن الحسن أنه لو قال من درهم إلى دينار لم يلزمه 
الدينارء وفي الأشباه عليّ من شاة إلى بقرة لم يلزمه شيء سواء كان بعينه أو لاء ورأيت 
معزياً لشرحها قال أبو يوسف: إذا كان بغير عينه فهما عليه ولو قال ما بين درهم إلى 
دراهم فعليه درهم عند أبي حنيفة ودرهمان عند أي يوسف. سائحاني. قوله: (له ما 
بينهما فقط) أي دون الحائطين لقيامهما بأنفسهما. شرنبلالية عن البرهان» وعلل المسألة 
في الدرر تبعاً للزيلعي بقوله: لما ذكرنا أن الغاية لا تدخل في المغيا اه. ولا يخفى ما فيه 
بالنسبة للمبدأ لدخوله فيما سيق» بخلاف ما هناء ولهذا زاد العيني على ما اقتصر عليه 
الزيلعي حيث قال: لأن الغاية لا تدخل في المحسوس ولا للبدأ» بخلاف ما تقدم اه. 
وقدمناه قريباً. قوله: (لا مر) هو لم يقدم له تعليلاء وإنما ذكر مخالفته لقوله من درهم إلى 
عشرة أو بين درهم إلى عشرة» وقد ذكره في المنح بقوله: بخلاف ما ذكر من المحسوس 
لأنه موجود فيصلح حداً فلا يدخلان اه. والمحسوس هو هذه المسألة ط. قوله: (وصح 
الإقرار بالحمل) سواء كان حمل أمة أو غيرها بأن يقول حمل أمتي أو حمل شاي لفلانء 
وإن لم يبين له سبباًء لأن لتصحيحه وجهاً وهو الوصية من غيره» كان أوصى رجل 
بحمل شاة مثلا لآخر ومات فأقر ابنه بذلك فحمل عليه. حموي. قوله: (المحتمل) اسم 
فاعل من احتمل: أي يصح أن يحمل عليه لفظ الوجود فيقال: هذا الحمل موجود وهو 
آعم من كونه لأنه ماله ول" فإنها إذا ولدت بعده لدون نصف حول كان موجوداً 


. في طلاقوله لأن ماله أولا) هكذا بالأصل‎ )١( 
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وقت الإقرار بأن تلد لدون نصف حول لومزوجة أو لدون حولين لو معتدة لثبوت 
نسبه (ولو) الحمل (غير آدمي) ويقدر بأدنى مدة يتصور ذلك عند أهل الخبرة. 
زيلعي . 

لكن في الجوهرة: أقل مدة حمل الشاة أربعة أشهرء وأقلها لبقية الدوابٌ ستة 
أشهر (و) صح (له 


محققاً ولدون حولين لو معتدة غير حقق» لكنه ممكن» ويمكن أن يقال: إنه محقق شرعاً 
لغبوت نسبه. وكذا غير الآدمي إذا قدر بأدنى مدة الحمل الحصورة فيه كان محققاً وجوده» 
فلو قال المعلوم وجوده أو المحتمل كما في التبيين لكان أظهرء واستغنى عن التكلف» 
واقتصر على المعلوم وجوده لما علم في مسألة المعتدة أنه معلوم شرعاًء ولعل أصل العبارة 
كالتبيين فسقط لفظ المعلوم من قلم الناسخ مع أنه يرد على قوله المحتمل ما لو جاءت به 
المزوجة لدون سنتين» فإنه محتمل وجوده بمعنى الإمكان» مع أنه لا يصح الإقرار به 
حيتئذ فتعين الاقتصار على قولنا لمعلوم وجوده» ويدخل فيه ولد المعتدة لدون السنتين كما 
علمت. قوله: (بأن تلد) أي الأمة. قوله: (لدون نصف حول لو مزوجة) وإنما كان 
كذلك لا تقرر أن أقل مدة الحمل ستة أشهرء وأكثرها ستتان؛ فإذا كانت مزوجة وجاءت 
. بالولد لأقل من ستة أشهر علم أنه موجود وقت الإقرار وكونه ابن الزوج لا يمنع الإقرار 
به لغيره» لأن ولد الأمة رقيق كما في الدرر. قوله: (أو لدون حولين لو معتدة) أي لو 
كانت معتدة فجاءت به لأقل من حولين يصح الإقرار به للعلم بوجوده وقت الإقرار. 
قوله: (لثبوت نسبه) أي أنه لما حكم الشارع بثبوت نسبه من المطلق كان حكماً بوجوده 
وقت الإقرار به. قوله: (ولو الحمل غير آدمي) كحمل الشاة مشلا بأن قال حمل شاتي 
لفلان كما مر بشرط أن يتيقين بوجوده وقت الإقرار. قوله: (ذلك) أي الحمل ولا حاجة 
إليه» لأن الموضع للإضمار. قوله: (لكن في الجوهرة) الاستدراك على ما تضمنه الكلام 
السابق من الرجوع إلى آهل الخبرة إذ لا يلزم فيما ذكر. 
مَطْلبٌ: أل مذو الحَمْلٍ لمي وَغَيره 

قوله: (أقل مدة حمل الشاة الخ) سيأتي في كتاب الوصايا نقلا عن القهستاني أن أقل 
مدة الحمل للآدمي ستة أشهرء وللفيل أحد عشرء وللإبل وللخيل والحمير سنةء وللبقر 
تسعة أشهر» وللشاة خمسة أشهرء ومثله المعزء وللسنور شهران؛ وللكلب أربعون يوماًء 
وللطير إحدى وعشرون يوماً. قوله: (وصح له) أي للحمل المحتمل وجوده وقت الإقرار 
بأن جاءت به لدون نصف حول أو لسنتين: أي وهي زوجة حلال وأبوه ميتء أما لو 
جاءت به لسنتين وأبوه حيّ ووطء الأم له حلال فالإقرار باطل» لأنه يحال بالعلوق إلى 
أقرب الأوقات» فلا يثبت الوجود وقت الإقرار لا حقيقة ولا حكماً ‏ بيانية وكفاية. 
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إن بين) المقر (سيباً صالحاً) يتصور للحمل (كالإرث والوصية) كقوله مات أبوه 
فورثه أو أوصى له به فلان فيجوزهء وإلا فلا كما يأتي (فإن ولدته حياً لأقل من 
نصف حول) مذ أقر (فله ما أقرّ وإن ولدت حيين فلهما) نصفين ولو أحدها ذكراً 
والآخر أنثى فكذلك في الوصية» بخلاف الميراث (وإن ولدت ميتاً ف) برد (لورثة) 
ذلك (الموصى والمورث) لعدم أهلية الجنين (وإن فسره به) ما لا يتصور كهبة أو 
(بيع أو إقراض أو أبهم الإقرار) ول يبين سبباً (لغآ) 


قوله: (إن بين سبباً صا حاً يتصور للحمل) أي يتصور ثبوته للحمل: أي بن بين سبباً 
صالحاً لثبوت الحكم له. قوله: (كالإرث والوصية) الكاف استقصائية لانحصار السبب 
الصالح فيهما. قوله: (فورثه) الحمل واستهلكت من مال المورث ألفاً مثلا. قوله: (وإلا) 
أي وإن لم يبين سبياً صالخا بأن لم يبين سبباً أصلاء أو بين سبباً غير صالح لا يصح 
الإقرار بل بلغو كما يأتي قريباً. قوله: (كما يأتي) أي في قوله وإن فسره الخ. قوله: 
(لأقل من نصف حول) أي بأن كانت ذات د أو لأقل من سنتين إن كانت معتدة» فإن 
ولدته لأكثر من ستة أشهر لم يستحق تحق شيئاً. حموي. ومثله في ابن الكمال. قوله: (وإن 
ولدث حيين) أي ذكرين أو انثيين. قوله: (فلهما) لأن مجموعهما هو الحمل وهو خير 
مبتدأ حذوف تقديره فالموروث أو الموصى بهء وقوله نصفين نصب على الحال من الضمير 
في الخبر: أي فهو لهما نصفين. قوله: (فكذلك) أي نصفان في الوصيةء لأن الال 
للحمل وهو مجموعهماء ولا أرجحية لأحدها على الآخر فيه. قوله: (بخلاف الميراث) 
فإن فيه للذكر مثل مثل حظ الانثيين. قوله: (لور ثة ذلك) لا حاجة إلى اسم الإشارة. 
قوله: (الموصي والمورث) عبارة البحر: وإن ولدت ميتاً يرد إلى ورثة الموصي أو ورثة أبيه 
اھ. 

قال العلامة الرملي : أقول: يعني إذا قال المقرّ أوصى له به فلان ثم ولد ميتاً فإنه 
يرد إلى ورثة الموصي الذي قال المقر: إنه أوصى للحمل» وقوله أو ورثة أبيه: يعني إن 
قال المقر مات أبوه فورثه فإنه يرد إلى ورئة أبيه إن ولد ميتاً عملا بقول المقر في المسألتين. 
قوله: (لعدم أهلية الجنين) أي لأن هذا الإقرار في الحقيقة لهما: أي للموصي والمورث» 
وإنما ينتقل للجنين بعد ولادنه حياًء ولم ينفصل حياً فيكون لورثتهما كما في الدرر. 

والحاصل: أن الحمل لا يكون أهلا لأن يرث ويورث» ويستخق الوصية إلا إذا 
خرج أكثره حياً. قوله: (كهبة) أي للحمل فإنها لا تصح له لأن حكمها ثبوت الملك 
للموهوب له والحمل لا يملك. قوله: (أو بيع أو إقراض) بأن قال الحمل: باع مني أو 
أقرضني . درر؛ تجا و ME‏ ولا حكماً لأنه لا 
يوق عليه. قوله: (أو أ بهم الإقرار ولم يبين سبباً) بأن قال لحمل فلانة كذا. قوله: (لغا) 
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أي بطل فلا يلزمه شيء أيضاً عند أي يوسف» لأن مطلق الإقرار ينصرف إلى الإقرار 
بسبب التجارةء ولهذا حمل إقرار المأذون وأحد المتفاوضين عليه فيصير كما إذا صرح به 
ولا يصحء فكذا هذا. درر. قوله: (وحمل محمد المبهم على السبب الصالح) لأنه يحتمل 
الجواز والفسادء ولأن الإقرار إذا صدر من أهله مضافاً إلى عله كان حجة يجب العمل 
بهاء ولا نزاع في صدوره من أهله لأنه هو المفروض وأمكن إضافته إلى محله بحمله على 
السبب الصالح حلا لكلام العاقل على الصحةء كالعبد المأذون إذا أقر بدين فإن إقراره وإن 
احتمل الفساد بكونه صداقاً أو دين كفالة والصحة بكونه من التجارة كان صحيحاً 
تصحيحاً لكلام العاقل. عناية وأبو يوسف يبطلهء لأن لجوازه وجهين: الوصيةء 
والإرث» ولبطلانه وجوهاً وليس أحدهما بأولى من الآخرء فحكم بالفسادء نظيره: لو 
شرى عبداً بألف ثم قبل النقد باعه وعبداً آخر من البائع بألف وحمسمائة وقيمتهما سواء 
فإنه يبطل» وإن أمكن جوازه بأن يجعل الألف أو أكثر حصة المشتري» والباقي حصة 
الآخر. زيلعي . وفيه نظرء إذ لا نسلم أن تعدد جهة الجواز توجب الفساد لم لا يكفي في 
صحة الحمل على الجواز صلاحية فرد من الوجهين» وإن لم يتعين خصوصية؛ ألا ترى أن 
جهالة نفس المقر به لا تمنع صحة الإقرار اتفاقاً فكيف تمنعها جهالة سبب المقرّ به. حمري 
عن قاضي زاده» وهذا ترجيح منه لقول محمد ويقوي بحث قاضي زاده ما ذكره في 
الشرنبلالية حيث قال : ولقائل أن يقول قد تقدم من الزيلعي في الإقرار بالمجهول أنه إذا لم 
يبين السبب يصح» ويحمل على أنه وجب عليه بسبب تصح معه الجهالة» فما الفرق بينه 
وبين ما ذكر هنا من عدم حمله على السبب الموجب للصحة» على قول القائل بهء وني كل 
احتمال الفساد والصحة اه. 

وفي التبيين: ولا يقال: إن ظاهر إقراره يقتضي الوجوب» فكيف يقدر على إبطاله 
ببيان سبب غير صالح؛ والإبطال رجوع عن الإقرار» وهو يملك الرجوع لأنا نقول ليس 
برجوع وإنما هو بيان سبب يحتمل» لأنه يحتمل أن أحداً من أوليائه باعه منه فحسب أن 
ذلك صحيح فيقر به ويضيفه إلى الجنين مجازاً اه ملخصاً. ثم على قول محمد: إذا صح 
الإقرار مع إهام السبب ثم ولد الحمل ميتاً أو لم يوجد حمل لمن يرد المقر به يراجع. وأفاد 
في الزيلعي والعناية أنه تحصل أن للمسألة ثلاث صور: إما أن يبهم الإقرار فهو على 
الخلاف. وإما أن يبين سبباً صاحاً فيجوز بالإججاع. وإما أن يبين سيباً غير صالح فلا يجوز 
بالإجماع » فإن قيل: ظاهر إقراره يقتضي الوجوب» فكيف يقدر على إيطاله بيان سبب 
غير صالحء والإبطال رجوع وهو في الإقرار لا يصح؟ . 

أجيب : بأنه ليس برجوع بل ظهور كذيه يبقين كما لو قال: قطعت يد فلان عمداً 
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(و) أما (الإقرار للرضيع) فإنه (صحيح وإن بين) المقر (سيباً غير صالح منه 
حقيقة كالإقراض) أو ثمن مبيع (لأن) هذا (المقر محل لثبوت الدين) للصغير في 
الحملة. أشباه. 

(أقرٌ بشيء على أنه بالخيار) ثلاثة أيام (لزمه بلا خيار) لأن الإقرار إخبار فلا 
يقبل الخيار (وإن) وصلية (صدقه المقر له) في الخيار 


أو خطأ ويد فلان صحيحة اه. ثم قال الملا عبد الحليم: وقيل أبو حنيفة مع أي 
يوسف » واختار صاحب الهداية قول أبي يوسف على ما هو دأبه في تر تيب المسائل » وتبعه 
و NC‏ وعليه أكثر 
الشراح حيث قووا دليله اه. ثم قال: فظهر أن قول أبي يوسف هو المختار وأقوى» وإن 
من قال ولم نظفر فيما عندي من المعتبرات ما يرجح قول أحدهما على قول الآخر أظهر 
E‏ قوله: (فإنه صحيح) لأن الإقرار لا يتوقف على القبول 

يئبت الملك للمقر له من غير تصديقء لكن بطلانه يتوقف على الإبطال كما في 
الأنقروي» وأما الإقرار للصغير فلا يتوقف على تصديقه» فيصير الشيء ء امقر به له ملكا له 
بمجرد الإقرار» ولا يصح إقرار امقر بعد ذلك للغير كما قدمناه عن الخير الرملي موضحاً 
فراجعه إن شنت. قوله: (لأن هذا المقر الخ) قال العلامة الإتقاني: e‏ 
لرضيع أن عليه ألف درهم بالبيع أو الإجارة» لأن الرضيع من أهل أن يستحق الدين 
بهذا السبب بتجارة وليهء لأنه يتجر له إن كان لا يتجر هو بنفسهء بخلاف الجنين أه. أي 
فإنه لا يلي أحد عليه . قال بعض الفضلاء: الفرق بين الرضيع والحمل حيث جاز الإقرار 
للأول» وإن بين أنه قرض أو ثمن مبيع» ولم يمر للثاني لأنه لا يتصور البيع مع الجنين ولا 
يلي عليه أحدء بخلاف الصغير لثبوت الولاية عليه فيضاف إليه عقد الولي مجازاء هكذا 
فهمت من كلامهم اه. 

أقول: وجه في الحيط صحة الإقرار للصغير وإن بين سببا خير صالح بأنه آقر 
بوجوب الدين بسبب» وإن لم يثبت يثبت لأنه لا يتصور من الصبيّ نفي الإقرار بالدين كما لو 
كذبه امقر له في السبب بأن قال لك على ألف غصباً فقال الكقر له بل ديناً يلزمه امال وإن 
لم ينبت السبب. كذا هذا ومثله في الحواشي الحموية. قوله: (في الجملة أشباه) قال محشيه 
الحموي: يعني لأن البيع أو القرض صدر من بعض أوليائه» فإضافته إلى الصغير مجاز 
انتهى . قوله: (أقرّ بشيء على أنه بالخيار الخ) يعني بأن قال له عليّ آلف درهم قرض أو 
غصب أو وديعة أو عارية قائمة أو مستهلكة على آني بالخيار ثلاثة أيام . . منح. قوله: 
(لزمه بلا خيار) لوجود الصيغة الملزمة. قوله: (قلا يقبل الخيار) لأن المقصود من الخيار 
هو الفسخ» وما لم يحتمل الإقرار والفسخ لم بجز شرط الخيار له» ولزمه المال؛ لأنه إن كان 
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لم يعتبر تصديقه (إلا إذ أقر بعقد) بيع (وقع بالخيار له) فيصح باعتبار العقد إذا 
صدقه أو برهن» فلذا قال (إلا أن يكذبه المقر له) فلا يصح لأنه منكر والقول له 
(كإقراره بدين بسبب كفالة على أنه بالخيار في مدة ولو) المدة (طويلة) أو قصيرة فإنه 


صادقاً فهو واجب العمل بهء وإن لم يختر وإن كان كاذباً فهو واجب الرد فلا يتغير 
باختياره وعدم اختياره» وإنما تأثير اشتراط الخيار في العقود ليتخير من له الخيار بين 
فسخه وإمضائه ‏ درر وعناية. 
فإن قيل: الإقرار يرتد بالرد وهو فسخ . قلنا: ليس بفسخ للإقرار لأنه رفع للشيء 
بعد ثبوته ورد الإقرار ليس رفعاً له بعد ثبوته في حقهء بل بیان أنه غير ثابت أصلا لأنه 
يحتمل الصدق والكذب» فإذا كذبه المقر له ثبت الكذب في حقه لأنه إقرار على نفسه. 
وإذا صح التكذيب في حقه ظهر أن الإقرار ل يث يثبت من الأصل» بخلاف البيع لأنه 
تصرف يحتمل الفسخ بعد وقوعه» لأن ما هو المقصود منه وهو الملك عا ينفسخ ياتفساع 
البيع لأنه ثابت به والمقصود من فسخ السبب فسخ حكمهء فإذا كان حكم السبب محتملا 
للفسخ كان السبب كذلك وعكسه. قوله: (لم يعتبر تصديقه) الأولى حذفه» بل ينيغي أن 
يقبول: فإنه لم يعتبر لأن إن وصلية فلا جواب لها ح: أي بل جوابها مفهوم من الكلام 
السابق» إلا أن يقال: هذا بيان لذلك المفهوم فلا اعتراض حيتئذ. قوله: (إلا إذا أقر 
يعقد) أي يدبن ا ينبي اتد الخ بأل يقولء له على الف لين تبيخ بخيار. قوله: 
(وقع بالخيار له) فحينئذ يثبت الخيار له إذا صدقه المقر له أو أقام عليه بيئة إلا أن يكذيه 
المقر له فلا يثبت الخيار» وكان القول قول المقر له كما يأي قريباً. إن قيل: إن لم يقبل 
الإقرار الفسخ فالسبب الذي به وجب المال وهو التجارة تقبل» فيجب أن يكون الخيار 
مشروطاً ى سبب الوجود. قلنا: السبب غير مذكورء وإنما يعت مذكوراً ضرورة صبحة 
الإقرارء وإذا ثبت مقتضى صححته اعتبر مذكوراً في حقه فقط دون صحة الخيارء وأما إذا 
قال علي ألف ثمن مبيع بخيار فيصح إن صدقه القر له أو يرهن» لأن المقر به عقد يقبل 
الخيار» وهو من العوارض فلا بد من التصديق أو البيان» وإن أقر بدين بسبب كفالة على 
أنه بالخيار مدة معلومة؛ ولو طويلة جاز إن صدقهء لأن الكفالة تحتمل من الجهالة والخطر 
ما لا يحتمله البيع» فإذا جاز شرطه فيه ففيها أولى» ثم لم يقدر فيها لأن إطلاق الخيار في 
البيع ينافي حكمة الملك المطلق؛ وحكم الخيار منع السبب من العمل وحكم الكفالة لزوم 
الدين وأنه يصح مطلقاً ومقيداً. مقدسي . قوله: (لأنه منكر) للخيار في العقد الذي هو 
من العوارض والقول فيها للمنكر. قوله: (أو قصيرة) الأولى حذفها كما لا يخفى. 
حلبي . وإنما جازت الكفالة مطلقة ومقيدة لأن حكمها ها هنا لزوم الدينء وهو يصح 
مطلقاً ومقيداً فلا يكون اڈ شتراط الخيار كذلك منافياً لهاء بخلاف البيع فلا بد من التوقيت 


4۰ كناب الإقرار 
يصح إذا صدقهء لأن الكفالة عقد أيضاًء بخلاف ما مر لأنه أفعال لا تقبل الخيار. 
زيلعي . 

(الأمر بكتابة الإقرار إقرار حكماً) فإنه كما يكون باللسان يكون بالبنان» فلو 
قال للصكاك اكتب خط إقراري بألف عليّ أو اكتب بيع داري أو طلاق امرأتي 


فيه بثلاثة» لأن إطلاق الخيار ينافي حكم البيع؛ لأن حكمه الملك المطلق وحكم الخيار منع 
السبب من العمل » ويينهما منافاة. 

والحاصل : أنه كما أن البيع عقد يصح فيه شرط الخيار؛ ولا يزاد فيه على ثلائة أيام 
عند الإمام» والكفالة عقد أيضاً يصح فيه شرط الخيار» ويصح اشتراطه مدة طويلة أو 
قصيرة؛ لأنها عقد تبرع يتوسع فيها بعد أن تكون المدة معلومةء لكن قد صدر في سنة 
خس وثمانين بعد المائتين والألف أمر حضرة السلطان نصره الرحمن لسائر قضاته ونوابه 
في الممالك المحروسة بالحكم على قول الصاحبين في امتداد خيار الشرط أكثر من ثلاثة أيام 
موافقاً لما في المادة الثلاثمائة من الجزء الأول من كتاب البيع من الأحكام العدلية حين كنت 
في الآستانة العلية» ومتشرفاً بتوظيفي بتلك الجمعية العلمية بأمر من حضرته نصره الله 
تعالى بجمعها. قوله: (إذا صدقه) فإذا كذبه يلزمه المال من غير شرط والقول له لأنه 
يدعي عليه التأخير وهو ينكر. إتقاني. قوله: (لأن الكفالة عقد أيضاً) علة للتشبيه المستفاد 
من الكاف. قوله: (بخلاف ما مر) أي من قوله أقرّ بشيء كما بيناه. قوله: (لأنها أفعال) 
لأن الشيء المقر به قرض أو غصب أو وديعة عارية أو قائمة أو مستهلكة» فالقرض وما 
عطف عليه أفعال قد أخبر بوقوعها فلا يصح فيها شرط الخيار. قوله: (الأمر بكتابة 
الإقرار) يخلاف أمره بكتابة الإجارة وأشهد ولم يجر عقد لا تنعقد. أشباه. قوله: (إقرار 
حكماً) لأن الأمر إنشاء والإقرار اختبار فلا يكونان متحدين حقيقة» بل المراد أن الأمر 
بكتابة الإقرار إذا حصل حصل الإقرار. حلبي عن الدرر. قوله: (يكون بالبنان) يالباء 
ا موحدة والنون ومقتضى كلامه: أن مسألة المتن من قبيل الإقرار بالبنان» والظاهر أنها من 
قبيل الإقرار باللسان بدليل قوله كتب أم لم يكتب» وبدليل ما في المنح عن الخانية حيث 
قال: وقد يكون الإقرار بالبنات كما يكون باللسان رجل كتب على نفسه ذكر حق بحضرة 
قوم أو أمل على إنسان ليكتب ثم قال اشهدوا عليّ بهذا لفلان كان إقراراً | ه. فإن ظاهر 
التركيب أن المسألة الأولى مثال للإقرار بالبنان والثانية للإقرار باللسانء فتأمل ح. قوله: 
(خط إقراري) آي الخط الدال على إقراراي فالإضافة من إضافة الدال إلى المدلول والدلالة 
التزامية» وني أحكام الكتابة من الأشباه إذا كتب ول يقل شيئاً لا تحل الشهادة. قال 
القاضي النسفي: إن كتب مصدراً: يعني كتب في صدره إن فلان بن فلان له عليّ كذا أو 
أما بعد فلفلان عليّ كذا يحل للشاهد أن يشهدء وإن لم يقل أشهد علي به» والعامة على 
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خلافه» لأن الكتابة قد تكون للتجربة؛ ولو كتب وقرأه عند الشهود حلت وإن لم 
يشهدهم» ولو كتب عندهم وقال اشهدوا عليّ بما فيه» إن علموا بما فيه كان إقراراًء 
وإلا فلا. وذكر القاضي ادعى على آخر مالا وأخرج خطاً وقال إنه خط المدعى عليه بهذا 
امال فأنكر كونه خطه فاستكتب وكان بين الخطين مشاببة ظاهرة تدل على أنهما خط كاتب 
واحد لا يحكم عليه بالمال في الصحيح» لأنه لا يزيد على أن يقول هذا خطي وأنا حررته 
لكن ليس علي هذا المال» وثمة لا يجب كذا هنا إلا في دفتر السمسار والبياع والصراف 
انتهى . ومثله في البزازية. 

قال السائحاني: وفي المقدسي عن الظهيرية لو قال: وجدت في كتابي أن له عليّ 
ألفاً أو وجدت في ذكري أو في حسابي أو بخطي أو قال: كتبت بيدي أنه له عليّ كذا كله 
باطل» وجماعة من أئمة بلخ قالوا في دفتر البياع: إن ما وجد فيه بخط البياع فهو لازم 
عليه لأنه لا يكتب إلا ما على الناس له وما للناس عليه صيانة عن النسيان» واليناء على 
العادة الظاهرة واجب أنتهى . 

فقد استفدنا من هذا أن قول أثمتنا لا يعمل بالخط يجري على عمومهء واستثناء دفتر 
السمسار والبياع لا يظهرء بل الأولى أن يعزى إلى جماعة من أئمة بلخ وأن يقيد بكونه 
فيما عليه. ومن هنا يعلم أن رد الطرطوسي العمل به مؤيد بالمذهب» فليس إلى غيره 
نذهب» وانظر ما تقدم في كتاب القاضي إلى القاضي وما قدمناه في الشهادات . 

وحاصل ما تحرر في مسألة الخط : أن عامة علمائنا على عدم العمل به إلا ما وجده 
القاضي في أيدي القضاة الماضين وله رسوم في دواوينهم: أي السجلات» وخط السمسار 
والبياع والصراف وإن لم يكن معنوناً ظاهراً بين الناس» وكذلك ما يكتب الناس فيما 
بينهم على أنفسهم في دفاترهم المحفوظة عندهم بخطهم المعلوم بين التجار وأهل البلد فهو 
حجة عليه ولو بعد موتهم» وكذلك كتاب الأمان والبراءات السلطانية والدفتر الخاقاني كما 
قدمنا ذلك في الشهادات موضحاً بأدلته فراجعه. ومشى في الفتاوى النعيمية في رجل كان 
يستدين من زيد ويدفع له ثم تحاسبا على مبلغ دين تبقى لزيد بذمة الرجل وأقر الرجل بأن 
ذلك آخر كل قبض وحساب ثم بعد أيام يريد نقض ذلك وإعادة الحساب فهل ليس له 
ذلك؟ 

الجواب: نعم لقول الدرر: لا عذر لن أقرا ه. وفيها في شريكي تجارة حسب 
لهما جماعة الدفاتر فتراضيا وانفصل المجلس وقد ظنا صواب الجماعة في الحساب ثم تبين 
الخطأ في الحساب لدى جماعة أخرء فهل يرجع للصواب؟ 

الجواب: نعم لقول الأشباه: لا عبرة بالظن البين خطؤه في شريكي عنان تحاسباً ثم 
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صح کتب أم لم یکتب»› وحل الصكاك أن يشهد إلا في حد وقود. خانية. وقدمنا 
في الشهادات عدم اعتبار مشاببة الخطين . 

(أحد الورثة أقر بالدين) المدعى به على مورثه وجحده الباقون (يلزمه) الدين 
(كله) يعني إن وق ما ورثه به. برهان وشرح مجمع (وقيل حصته) واختاره أبو 
aE‏ :ارده قتا سكلاب ليك E Ss a E Aa‏ 


افترقا بلا إبراء أو بقيا على الشركة ثم تذكر أحدهما أنه كان أوصل لشريكه أشياء من 
الشركة غير ما تحسبا عليه فأنكر الآخر ولا بينة فطلب المدعي يميئه على ذلك فهل له ذلك 
لأن اليمين على من أنكر؟ الجواب نعم أ ه. قوله: (عدم اعتبار مشاببة الخطين) هو 
الصحيحء فإذا ادعى عليه حقاً وأظهر خط يده فاستكتب فكتب فإذا ا خط يشبه الخط لا 
يقضى عليه وقال بعضهم: يقضى عيهء ومشى عليه في المجلة في مادة ١٠١‏ وفي 
8 وقي 171٠١‏ وف 183 وني لالا/ا١‏ وڻي ٨۸‏ ولي 1۷۳۹ء وصير الأمر 
الشريف السلطاني بالعمل بموجبه إذا كان خالياً من الشبهة والتصنع والتزوير فيعمل بهاء 
ككتاب القضاة والوقفية إذا كانت مسجلة وسجلات القضاة والبراءات السلطانية والدفاتر 
الخاقانية ودفاتر التجار فيما عليهم والصكوك والقامبيالي والوصول» وعلم الخبر إذا كانت 
بخط من عليه الدين أو إمضائه وختمه المعروفين» فلو لم تكن معروفة يستكتب عند آهل 
الخبرة» فإذا وافق الفط الخط وكانا كخط واحد يلزم بالمال» وعليه قارىء الهداية ويموجبه 
صدر الأمر السلطاني كما علمت. قوله: (وجحده الباقون) وإن صدقوا جميعاً لكن على 
التفاوت كرجل مات عن ثلائة بنين آلاف فاقتسموها وأخذ كل واحد ألفأء فادعى رجل 
على أبيهم ثلاثة آلاف فصدقه الأكبر في الكل والأوسط في الألفين والأصغر في الألف 
أخذ من الأكبر ألفاً ومن الأوسط خسة أسداس الألف ومن الأصغر ثلث الألف عند أي 
يوسف . وقال محمد: في الأصغر والأكبر كذلك» وفي الأوسط يأخذ الآلف» ووجه كل 
في الكاني. 

تنبيه : لو قال المدعى عليه عند القاضي كل ما يوجد في تذكرة المدعي بخطه فقد 
التزمته ئيس بإقرارء لأنه قيده يشرط لا يلائمهء فإنه ثبت من أصحابنا رحمهم الله تعالى أن 
من قال كل ما أقر به علىّ فلان فأنا مقر به فلا يكون إقراراً لأنه يشبه وعداً. كذا في 
المحيط شرنبلالية . 

فرع: ادعى المديون أن الدائن كتب على قرطاس بخطه أن الدين الذي لي على فلان 
ابن فلان أيرأته عنه صح وسقط الدين» لأن الكتابة المرسومة المعنونة كالنطق بهء وإن لم 
يكن كذلك لا يصح الإبراء» ولا فرق بين أن تكون الكتابة بطلب الدائن أو لا بطلبه. 
بزازية من آخر الرابع عشر من الدعوى. قوله: (يلزمه كل الدين) أي في قول أصحابنا. 
ملح . قوله: (وقيل حصته) عبر عنه بقيلء لأن الأول ظاهر الرواية كما في فتاوى 


کتاب الإقرار يليل 


الليث دفعاً للضرر» ولو شهد هذا المقر مع آخر أن الدين كان على الميت قبلت» 
وبهذا علم أنه لا يحل الدين في نصيبه بمجرد إقراره بل بقضاء القاضي عليه بإقرارهء 


الصنف» وسيجيء أيضاًء وهذا بخلاف الوصية لما في جامع الفصولين: أحد الورثة لو 
أقر بالوصية يؤخذ منه ما يخصه وفاقاً. وفي مجموعة منلا علي عن العمادية في الفصل 
التاسع والثلاثين: أحد الورثة إذا أقر بالوصية يؤخذ منه ما يخصه بالاتفاقء وإذا مات 
وترك ثلاث بنين وثلائة آلاف درهم فأخذ كل ابن ألفاً فادعى رجل أن الميت أوصى له 
بثلث ماله وصدقه أحد النين فالقياس أن يؤخذ منه ثلاثة خاس ما في يده» وهو قول 
زفرء وفي الاستحسان: يؤخد منه ثلث ما في يده» وهو قول علمائنا رحمهم الله تعالى لنا 
أن المقر أقر بألف شائع في الكل ثلث ذلك في يده وثلثاه في يد شريكيهء فما كان إقراراً 
فيما يده قبل وما كان إقراراً في يد غيره لا يقبل» فوجب أن يسلم إلى الموصى له ثلث ما 
في يده ا ه. قوله: (دفعاً للضرر) أي من المقر: أي لأنه إنما أقر بما تعلق بكل التركة. 
قوله: (ولو شهد هذا المقر مع آخر الخ) وكذا لو برهن الطالب على هذا المقر تسمع البيئة 
عليهء كما في وكيل قبض العين: لو أقر من عنده العين أنه وكيل بقبضها لا يكفي 
إقراره. ويكلف الوكيل إقامة البينة على إثبات الوكالة حتى يكون له قبض ذلكء فكذا هنا 
جامع الفصولين» وفيه خ: ينبغي للقاضي أن يسأل المدعى عليه هل مات مورثك؟ فإن 
قال نعمء فحينئذ يسأله عن دعوى المال: فلو أقر وكذبه بقية الورثة ولم يقض بإقراره حتى 
شهد هذا المقر وأجنبي معه يقبل» ويقضي على الجميع وشهادته بعد الحكم عليه بإقراره لا 
تقبل؛ ولو لم يقم البينة أقر الوارث أو تكل» ففي ظاهر الرواية يؤخذ كل الدين من حصة 
المقر؛ لأنه مقر بأن الدين مقدم على إرثه. وقال ث: هو القياس» ولكن المختار عندي أن 
من تابعهمء وهذا القول أعدل وأبعد من الضررء ولو برهن لا يؤخذ منه إلا ما يخصه 
وفاقاً انتهى. بقي ما لو برهن على أحد الورثة بدينه بعد قسمة التركةء فهل للدائن أخذ 
كله من حصة الحاضر؟ 

قال المصنف في فتاويه: اختلفوا فيه فقال بعضهم نعم. فإذا حضر الغائب يرجع 
عليه. وقال بعضهم : لا يأخذ منه إلا ما يخصه انتهى ملخصاً. قوله: (ويهذا) أي بقبول 
شهادة المقر مع آخر أنه على الميت . قوله : (بمجرد إقراره) إذا لو أقر ولزمه جميع المال ثم 
شهد مع آخرء وقبلت شهادته لزمه بقدر حصته› فيكون في شهادته دفع مغرم عن نفسهء 
والشهادة كذلك لا تقبل فقبولها دليل أن إقراره الأول لا يعتير ولا يلزمه به دين وهو 
مشكلء فإن إقرار الإنسان حجة في حق نفسه» والقضاء فيه مظهر لا مثيت» ولو جعل هذا 
الفرع خرجاً على قول الفقيه لكان ظاهراً لأنه لم يدفع بهذه الشهادة مغرماً عن نفسه ط . قال 
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فلتحفظ هذه الزيادة. درر. 


(أشهد على ألف في مجلس وأشهد رجلين آخرين في مجلس آخر) بلا بيان 
السبب (لزم) المالان 


الباقاني: ولو كان الدين يحل في نصيبه بمجرد الإقرار ما قبلت شهادته لا فيه من دفع المغرم 
عنه. قوله: (فلتحفظ هذه الزيادة) وهي كون الإقرار غير ملزم إلا بالقضاء لما ذكرناء 
وحاصل ما يقال: إنه إذا ادعى رجل ديناً على ميت وأقر بعض الورثة به فقي قول أصحابنا 
يؤخذ من حصة المقر جميع الدين. قال الفقيه أبو الليث: هو القياس» لكن الاختيار عندي 
أن يؤخذ منه ما خصه من الدين» وهذا القول أبعد من الضرر. وذكره شمس الأئمة 
الحلواني أيضاً. وقال مشايخنا هنا: زيادة شيء لم تشترط في الكتب» وهو أن يقضي القاضي 
عليه بإقراره إذ بمجرد الإقرار لا بجحل الدين في نصيبهء بل يحل بقضاء القاضي» ويظهر ذلك 
بمسألة ذكرها في الزيادات» وهي أن أحد الورثة إذا أقر بالدين ثم شهد هو ورجل أن الدين 
كان على الميت فإنها تقبل وتسمع شهادة هذا المقر إذا لم يقض عليه القاضي بإقرارهء فلو كان 
الدين يحل في نصيبه بمجرد إقراره لزم أن لا تقبل فيها لما فيه من الغرم . 

قال صاحب الزيادات: . وينبغي أن تحفظ هذه الزيادة فإن فيها فائدة عظيمة. كذا 
في العمادية. لكن يشكل على هذا أن إقرار الإنسان حجة في حق نفسه والقضاء فيه مظهر 
لا مثبت كما ذكرواء وأيضاً فإن المال يلزمه بمجرد الإقرارء والقضاء إنما يحتاج في البينة؛ 
إذ لا يتهم المرء فيما أقر به على نفسهء ولهذا لو أقر بمعين لإنسان ثم أقر به لآخر كان 
للأول ولا شيء للثاني؛ على أنه يكون حيتئذ في عرضية أن يقضي عليه فلزم رد شهادتهء 
كما ترد شهادة أهل قرية وجد فيها قتيل وقد ادعى وليه القتل على بعضهمء فلو جعلوا 
هذا الفرع تخرجاً على قول الفقيه لكان ظاحراً لأنه لم يدفع بهذه الشهادة مغرماً عن نفسهء 
تأمل. قوله: (أشهد على ألف الخ) نقل المصنف في المنح عن الخانية روايتين عن الإمام 
ليس ما في المتن واحدة منهما. إحداهما: أن يلزمه المالان إن أشهد في المجلس . الثاني : 
عين الشاهدين الأولين» وإن أشهد غيرهما كان المال واحداًء وأخراهما أنه إن أشهد على 
كل إقرار شاهدين يلزمه المالان جميعاً» سواء أشهد على إقراره الثاني الأولين أو غيرهما اه. 
فلزوم امالين إن أشهد في مجلس آخرين ليس واحداً ما ذكرء ونقل في الدرر عن الإمام 
الأولى» وأبدل الثانية بما ذكره المصنف متابعة له» واعترضه في العزمية بما ذكرناء وإنه 
ابتداع قول ثالث غير مسند إلى أحد ولا مسطور في الكتب. تأمل. قوله: (في مجلس آخر) 
بخلاف ما لو أشهد أولا واحداً وثانياً آخر في موطن أو موطنين فالمال واحد اتفاقاًء وكذا 
لو أشهد على الأول واحداً وعلى الثاني أكثر في مجلس آخر فال مال واحد عندهماء وكذا عنده 
على الظاهر. منح. قوله: (لزم المالان) اعلم أن تكرار الإقرار لا يخلو إما أن يكون مقيداً 
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(ألفان) كما لو اختلف السبب» بخلاف ما لو اتحد السبب 


بسبب» أو مطلقاًء والأول على وجهين: إما بسبب متحد فيلزم مال واحد وإن اختلف 
المجلس» أو بسبب مختلف فمالان مطلقاًء وإن كان مطلقاً إما بصك أو لاء والأول على 
وجهين: إما بصك واحد فالمال واحد مطلقاًء أو بصكين فمالان مطلقاً وأما الثاني : فإن 
كان الإقرار في موطن واحد يلزم مالان عنده وواحد عندهما. وإن كان في موطنين فإن 
أشهد على الثاني شهود الأول فمثال واحد عندهء إلا أن يقول المطلوب هما مالانء وإن 
أشهد غيرهما فمالان. وفي موضع آخر عنه على عكس ذلك» وهو إن اتحد الشهود فمالان 
عندهء وإلا فواحد عندهها. 

وأما عنده فاختلف المشايخ منهم من قال: القياس على قوله مالان. وفي 
الاستحسان مال واحد» وإليه ذهب السرخسي. 

ومنهم من قال على قول الكرخي: مالان» وعلى قول الطحاوي: واحد» وإليه 
ذهب شيخ الإسلام اه ملخصاً من التاترخانية . وكل ذلك مفهوم من الشرحء وبه ظهر أنا 
ما في المتن رواية منقولة» وأن اعتراض الغرمية على الدرر مردود حيث جعله قولا مبتدعاً 
غير مسطور في الكتب مستنداً إلى أنه في الخانية حكى في المسألة روايتين. 

الأولى: لزوم مالين إن اتحد الشهودء وإلا فمال واحد. 

والثانية: لزوم مالين إن أشهد على كل إقرار شاهدين اتحد أو لاء وقد أوضح 
المسألة في الولوالجية فراجعهاء وسنذكر توضيحها قريباً إن شاء الله تعالىء فقد تحقق أن 
كلام المصنف هنا هو ما في الخانية» وليس فيه ما يخالف ما فيها كما لا يخفى على من نظر 
فيها. قوله: (ألفان) بدل كل من قوله الالان. قال في الأشباه: وإذا تعدد الإقرار 
بموضعين لزمه الشيئان» إلا بالإقرار بالقتل بأن قال قتلت ابن فلان ثم قال قتلت ابن 
فلانء وكذا في العبد فهو إقرار يواحدء إلا أن يكون سمى اسمين مختلفين» وكذا التزويج 
والإقرار بالجراحة فهو ثلاث ولا يشبه الإقرار بالمال في موضعين | ه. 

قال في الدور: هذا عند أبي حليفة» لكن بشرط مغايرة الشاهدين الآخرين للأولين 
في رواية» وشرط عدم مغايرتهما لهما في أخرىء وهذا بناء على أن الثاني غير الأول» 
وعندهما: لا يلزمه إلا ألف واحدة لدلالة العرف على أن تكرار الإقرار لتأكيد الحق 
بالزيادة في الشهود ١‏ ه. قوله: (كما لو اختلف السبب) ولو في مجلس واحد. 

قال في البزازية : جعل الصفة كالسيب حيث قال: إن أقر بألف بيض ثم بألف سود 
فمالان؛ ولو ادعى المقر له اختلاف السبب وزعم المقر اتحاده أو الصك أو الوصف فالقول 
للمقرء ولو اتحد السبب والال الثاني أكثر يجب الالان» وعندهما يلزم الأكثر. سائحاني. 
قوله: (بخلاف ما لو اتحد السبب) بأن قال له عليّ ألف ثمن هذا العيدء ثم أقر يعده 


أو الشهود أو أشهد على صك واحد أو أقر عند الشهود ثم عند القاضي أو 
بعكسه. ابن ملك. والأصل أن المعرف أو المنكر إذا أعيد معرفاً كان الثاني عين 
الأولء أو منكراً فغيره» ولو نسى الشهود أفي موطن أم موطنين فهما مالان ما لم 
يعلم اتحاده» وقيل واحد. وتمامه في الخانية . 


كذلك في ذلك المجلس أو في غيره. منح. قوله: (أو الشهود) هذا على ما ذهب إليه 
السرخسي كما علمته نما مر ويأي» لكن قال الطحاوي: هذا لم يوافق أحد القولين 
السابقين» فإن القول الأول حاصله أن اتحاد الشهود يوجب التعدد واختلاقهم لا يوجبه» 
والثاني اعتبر اختلاف المواطن» فتأمل اه. 

أقول: لا يخفى عليك أن ما مر من التفصيل يؤيد كلام الشارح وأنه الاستحسان 
بأنه مال واحد» فتأمل . ويؤيده ما يأتي قريباً. قوله: (ئم عند القاضي) إنما كان واحداً 
لأنه أراد بإقراره عنده تثبيته على نفسه خوف موته أو جحوده» وكذا لو كان كل عند 
القاضي في مجلسين ط . 

أقول: ولا تنس ما قدمناه عن المجلة صدور الأمر الشريف السلطاني بالعمل 
بموجبه» وفيها أيضاً في مادة :١71١‏ لو كتب على نفسه سنداً وأمضاه أو ختمه على 
المرسوم المتعارف كما مر وسلمه للداثن ثم مات من عليه الدين وأنكر الورثة الحط 
والدين: فإذا كان خطه وختمه مشهورين ومعروفين بين الناس يعمل بموجب السند» وفي 
مادة :١517‏ لو وجد عند الميت صرة نقود مكتوب عليها بخط الميت هذه أمانة فلان 
الفلاني ودراهمه من يده تؤخذ من التركة ولا يحتاج لإثباتها إذا كان الخط معروفاً بأنه 
خطه. قوله: (أو بعكسه) لأنه يخبر عما لزمه في مجلسه. قوله: (أن المعرف) كما إذا عين 
سبباً واحداً للمال في الإقرارين. قوله: (أو المنكر) كما إذا أقر بألف مطلق عن السبب ثم 
أقر بألف ثمن هذا العبد. قوله: (أو منكراً فغيره) كما إذا أقر بألف ثم بألف أو أقر 
بألف ثمن عبد ثم بألف ثمن عبدء وصورة إعادة المعرف منكراً: ما إذا أقر بألف ثمن 
هذا العبد ثم أقر بألف. والمسألة الأولى هي الخلافية» هل يعتير اتحاد الشهود أو اتحاد 
الموطن على القولين السابقين» فكونه غيرا عند التتكير على هذا التفصيل ط. قوله: (ولو 
نسي الشهود) أي في صورة تعدد الإشهاد. قوله: (وقيل واحد) لأن الال لا يجب 
بالشك . قوله: (وتمامه في الخانية) وحاصله: أن الصور أريع : في ائنين 'يكون الثاني عين 
الأول» وفي اثنين يكون غيراء وهذا كله فيما اتحد المالان أما إذا اختلفا قلة وكثرة فقد 
ذكره في المجمع والمنظومة. 

وعبارة المجمع : وتعدد المشهد: أي موضع الإشهاد والشاهدين العدلين ملزم 
للمالين» والزيادة بالأكثر إن تفاوتا . 
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قال شارحه: رجل أقر بألف في مجلس وأشهد عليه شاهدين عدلين» ثم أقر في 
مجلس آخر بألف أو أقل أو أكثر وأشهد عدلين آخرين. قال أبو حنيفة: يلزمه المالان» 
وقالا: يلزمه مال واحد إن تساوياء وإن تفاوتا لزمه أكثرهما؛ لأن الإقرار إخبار:بالحق 
الثابت والإخبار قد يكرر فيكون الثاني عين الأول» فصار كما لو أقر بهما في مجلس واحد 
أو أشهد عدلا واحداً في الأول أو فاسقينء وله أنهما إقراران غتلفان» والمال قد يجب 
وقتاً بعد وقت» والظاهر أن الثاني غير الأول» على أن النكرة إذا كررت لم يكن الثاني عين 
الأول» إلا إذا أعيدت معرفة كقوله تعالى : كما أَرْسَلَْا إل فِرْعَونَ رسُولاً قَمَصَى فِرْعَونُ 
الرَسُولَ4 [المزمل: ٠٠١‏ 15] وفي الكافي شرح المنظومة: من أقر على نفسه لرجل بمائة 
درهم مثلاً في موضع وأشهد شاهدين ثم أقر وأشهد في موضع آخر شاهدين على مائة 
درهم أو أقل أو أكثر فعليه المالان إذا ادعى الطالب المالين» وقالا: عليه مال واحدء فإن 
تفاوتا فعليه أكثرهماء وهذا إذا ل يبين سبباً؛ فإن بين السبب متحداً بأن قال في المرتين عن 
هذا العبد يلزمه مال واحدء وإن بين سبباً مختلفاً بأن قال أو لا ثمن هذا العبد وثانياً ثمن 
هذه الجارية يلزمه المالان؛ قيد: أي صاحب المجمع بتعدد الإشهاد والمشهدء لأنه إذا اتحد 
أحدهما أو كلاهما يلزمه مال واحد اتفاقاًء ولو قال له عليّ ألف بل ألفان لزمه ألقان. 
وقال زفر: يلزمه ثلاثة | ه. 

. والحاصل: أن هذه المسألة على وجوه: لأنه إما أن يضيف إقراره إلى سبب أو لا. 
والأول إما أن يكون السبب متحداً أو ختلفاًء فإن أضاف إلى سبب واحد بأن قال له عليّ 
ألف درهم ثمن هذا العبد ثم أقر بعد ذلك في ذلك المجلس أو مجلس آخر أن لفلان علىّ 
ألف درهم ثمن هذا العبد والعبد واحد لا يلزمه إلا ألف واحدة على كل حال في قولهم 
جميعاًء وإن كان السبب مختلقاً بأن قال لفلان علي ألف درهم ثمن هذه الجارية ثم قال 
لفلان عليّ ألف درهم ثمن هذا العبد يلزمه المالان في قولهم أقر بذلك في موطن أو 
موطنين. والثاني إما أن يكتب به صكاً على نفسهء فإن كان الصك واحداً لزمه مال 
واحدء وإن كان كتب صكين وأقر بهذا ثم بهذا لزمه المالان» ونزل اختلافهما بمنزلة 
اختلاف السببء وإن لم يكتب صكاً لكنه أقر مطلقاً فإن تعدد الإقرار والأول عند غير 
القاضي والثاني عنده لزمه مال واحدء وكذا لو كان كل عند القاضي لكن في مجلسين 
فادعى الطالب مالين والمطلوب يقول إنه واحد فالقول قول المطلوب وإن تعدد الإقرار 
عند غير القاضي: فإن أشهد على كل إقرار فردا فالمال واحد عند الكل تعدد المجلس أو 
اختلف» وإن أشهد على الأول واحداً وعلى الثاني جماعة فالمعتمد لزوم مال واحد عند 
الجميع» وإن أشهد على كل إقرار شاهدين فقال الإمام: يلزمه مالان إن لم يتغير الشهودء 
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(أقرَ ثم ادعى) المقر (أنه كاذب في الإقرار يحلف المقر له أن المقر لم يكن كاذباً 
في إقراره) عند الثاني» وبه يفتى: درر (وكذا) الحكم يجري (لو ادعى وارث المقر) 


فإن تغيروا كان المال واحداًء فبعض المشايخ قالوا: إن كان ذلك في موطنين وأشهد على 
إقراره شاهدين فإنه يلزمه المالان جميعاًء سواء أشهد على إقراره الثاني الأولين أو غيرهما. 

قال شمس الأئمة الحلواني : كذا ذكره الخصاف,» والظاهر أن الغلاف بينهم فيما إذا 
كان الإقراران في موطنين» أما إذا كان في موطن واحد فيكون المال واحداً. 

وحاصله: أن الصور الوفاقية والخلاقية ثمانية: واحدة خلافية» والباقى وفاقية» 
وذلك لأنه إذا لم يبين السبب واختلف المجلس والشهود لزم مالان عنده خلاقاً لهماء وإن 
اتحد المجلس وبه صك فاللازم ألف واحدة اتفاقاء وإن كان لا صك ففي تخريج الكرخي 
ألفانء وني تخريج الطحاوي ألف» وإن بين السبب: فإن كان غتلفاً فألفان» وإن متحداً 
فألف» وكذا إن اتحد الشهود أو اتحد الصك» وإن كان صكان فأشهد عليهما لزم مالان. 

وحاصل الصور العقلية اثنتان وسبعون صورة» لأنه لا خلو: إما أن لا يبين 
السبب» أو يبين سبباً مختلفاً أو متحداًء فهي ثلاث» وني كل : إما أن يكون في مجلس أو 
في مجلسين فهي ستة» وني كل: إما أن تتحد الشهود أو تحتلف فهي اثنا عشره وفي كل : 
إما أن لا يكون به صك أو به صك واحد أو صكان فهي ستة وثلاثون» وفي كل: إما أن 
يتحدا المالان أو يختلفا فهي اثنان وسبعون. هذه خلاصة ما حققه ا محشون في هذا امحل 
فاغتنمه فإنه من فيض المنعم الأجل. قوله: (أقر) أي بدين أو غيره كما في شتى الفرائض 
من الكنز. قوله: (عند الثاني) وعندهما لا يلتفت إلى قوله. قوله: (وبه يفتى) وهو 
المختار. بزازية : ظاهره أن المقر إذا ادعى الإقرار كاذباً جلف المقر له أو وارثه على المفتى 
به من قول أبي يوسف مطلقاًء سواء كان مضطراً إلى الكذب في الإقرار أو لا. قال 
شيخنا: وليس كذلك لا سيأتي من مسائل شتى قبيل كتاب الصلح عند قول المصنف «أقر 
بمال في صك» وأشهد عليه به ثم ادعى أن بعض الال المقر به قرض وبعضه ربا الخ» 
حيث نقل الشارح عن شرح الوهبانية للشرنبلالي ما يدل على أنه إنما يفتي بقول أبي 
يوسف» من أنه يحلف المقر له أن المقر ما أقر كاذباً في كل صورة يوجد فيها اضطرار المقر 
إلى الكذب في الإقرارء أبو السعود. وفيه: أنه لا يتعين الحمل على هذا؛ لأن العبارة هناك 
في هذا ونحوهء فقوله ونحوه يمتمل أن يكون المراد به» كل ما كان من قبيل الرجوع بعد 
الإقرار مطلقاًء ويدل عليه ما بعده من قوله وبه جزم المصنف» 1 

أقول: وقدمنا شيئاً منه في شتى القضاء وسيأتي في د شتى الإقرار. قوله: (درر) 
نصها: وهو استحسان» ووجهه أن العادة جرت بين الناس 8 إذا أرادوا الاستدانة 
يكتبون الصك قبل الأخذ ثم يأخذون الالء فلا يكون الإقرار دليلا على اعتبار هذه الحالة 
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فيحلف (وإن كانت الدعوى على ورثة امقر له فاليمين عليهم بالعلم أنا لا نعلم أنه 
كان كاذباً) صدر الشريعة. 


فيحلف. وعليه الفتوى لتغير أحوال الناس»ء وكثرة الخداع والخيانات» وهو يتضرر 
والمدعي لا يضره اليمين إن كان صادقاً فيصان إليهء وعندهما يؤمر بتسليم المقر به إلى المقر 
له» وهو القياس؛ لأن.الإقرار حجة ملزمة شرعاً كالبينة بل أولى لأن احتمال الكذب فيه 
أيعد أ ه. 

وقيده في الفتاوى الخيرية بأنه لم يصر محكوماً عليه بالإقرار. فإن صار محكوماً عليه 
بالإقرار لا يحلف كما هو صريح كلام البزازية . 

قال في المنح: كما في كثير من المعتبرات وعند أبي حنيفة ومحمد: لا يلتفت إلى 
قوله. قال في الخانية بعذ ذكر الخلاف في كتاب الإقرار: فإذا كان في المسألة خلاف أبي 
يوسف والشافعي يفوض ذلك إلى رأي القاضي والمفتي. ذكره في كتاب الدعوى في باب 
اليمين . قوله: : (فيحلف) أي امقر له أنه لم يكن المورث كاذباً فيما أقر وبعضهم على أنه لا 
يحلف. بزازية. والأصح التحليف. حامدية عن صدر الشريعة. قوله: (وإن كانت 
. الدعوى) أي من امقر أو من وارثه. قوله: (أنا لا نعلم) بدل مما قبله. قوله: (إنه كان 
كاذباً) إذا لم يكن إبراء عام» فلو کان لا تسمع» ٠‏ لكن للعلامة ابن نجيم رسالة أفتى فيها 
يسماعها حاصلها: ا الا يا ا 
ثم ماتت فادعى الوصيّ أنها كاذبة تسمع دعواه» وله تحليف البنتء ولا يصح الحكم قبل 
التحليف لأنه حكم بخلاف المفتى بهء لأن الإبراء هنا لا يمنعء لأن الوصي يدعي عدم 
لزوم شيء: بخلاف ما إذا دفع المقر الال المقر به إلى المقر لهء فإنه ليس له تحليف المقر له 
لأنه يدعي استرجاع الال والبراءة مانعة من ذلك . أما الأولى: فإنه لم يدع استرجاع شيء 
وإنما يدفع عن نفسه فافترقاء والله تعالى أعلم . 

وفي جامع الفصولين: أقر فمات فقال ورثته إنه أقر كاذباً فلم يجز إقراره والمقر له 
عام به لین لهم تحليقه: إذ وقت الإقرار لم يتعلق حقهم بمال المقر فصح الإقرارء وحيث 
تعلق حقهم صار حقاً للمقر له ص 

اد مك سروه وذاد is HR SESE‏ 

وارث ادعى أن مورثه أقر تلجئة : قال بعضهم : له تحليف المقر له ولو ادعى أنه أقر 
كاذباً لا يقبل. قال في نور العين: يقول الحقير: كان يبنغي أن يتحد حكم المسألتين ظاهراً 
إذ الإقرار كاذباً موجود في التلجثة أيضاً ولعل وجه الفرق هو أن التلجثة أن يظهر أحد 
شخصين أو كلاهما في العلن خلاف ما تواضعا عليه في السرء ففي دعوى التلجئة يدعي 
الوارث على المقر له فعلا له وهو تواضعه مع المقر في السر فلذا محلف» » بخلاف دعوی 
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ياب الاسشتئتاء 
وما في معنا في كَوْنهِ مُكيراً کالشرط وٽڂوو 
(هو) عندنا (تكلم بالباقي بعد الثنيا 


الإقرار كاذباً كما لا يخفى على من أوي فهماً صافياً | ه. من أواخر الفصل الخامس 
عشر» والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم . 
باب الاسيئتاء 

لما ذكر الإقرار بلا تغيير شرع في بيان موجبه مع التغيير بالاستثناء والشرط ونحوه؛ 
وهو استقعال من الثني» وهو لغة: السرف والردء فالاسئناء صرف القائل : أي رده: عن 
المستثنى فيكون حقيقة في المتصل والمنفصل» لأن إلا هي التي عدت الفعل إلى الاسم حتى 
نصبته فككاتت بمنزلة الهمزة في التعديةء والهمزة تعدي الفعل إلى الجنس وغير الجنس 
حقيقة وفاقاًء فكذا ما هو بمنزلتها. حموي. واصطلاحاً: ما ذكره الشارح: وهو متصل 
وهو الإخراج» والتكلم بالباقي ومنفصل وهو ما لا يصح إخراجه كما في العناية. قوله: 
(وما في معناه) أي مثل التعليق بمشيئة الله وكقوله لفلان عليّ آلف درهم وديعة كما هو 
مقرّر في كلامهم. فتال. قوله: (كالشرط نحوه) أي في كونه مغيراً كالشرط وهو الصغة 
والحال» واعترض قاضي زاده على من قال: وهو الشرط بأنه يقتضي حصر ما في. معناه في 
الشرط فلا يدخل أكثر ما في هذا الباب» فالأولى ما في. شرح الشريعة والكفاية من قوله: 
كالشرط وغيره كما عبر الشارح» فلا غبار على عبارة الشارح حيث قال ونحوهء لأنها 
بيان لا في قول المصنف. وما في معناهء فإنه قد صرح بها بما علم التزاماً من كاف التمثيل 
المشعر عن الكثرة كما هو المشهور بين الجمهورء وهذا الجمع بينهما قد وقع من صاحب 
المفتاح في مواضع والمراد بنحو الشرط ما ذكرناء وما سيجيء من إقراره بدين ثمن عبد 
غير عين وإنكاره قبضه وإقراره بشمن متاع وبيانه بأنه زيوف ونحوهما فظهر أن من فسر 
قوله وما بمعناه بقوله وهو الشرط لم يصب لأنه يوهم الحصر كما لا يخفى. قوله: (هو 
عندنا تكلم بالباقي) أي معنى لا صورة. قوله: (بعد الثنيا) بضم فسكون وي آخره ألف 
مقصورة اسم من الاستثناءء وكذلك الثنوي بالفتح مع الواو وني الحديث امن أَسْتكْتَى لَه 
ُنيَاهُ أي ما استثناء والمراد بعد الثنيا: أي بعد المستشنىء فيكون الاستثناء عندنا لبيان أن 
الصدر لم يتناول المستثنى» وعند الشافعي إخراج بطريق المعارضة: قال في شرح النار لابن 
ملك: فصار تقدير قول الرجل لفلان عليّ ألف إلا مائة عندنا لفلان علي تسعمائة» وإنه 
لم يتكلم بالألف في خق لزوم المائة» وعند الشافعي إلا ماثة فإنها ليست علي فإن صدر 
الكلام يوجبه والاستئتاء ينفيه فتعارضا فتساقطا بقدر المستثنى | ه. 


واستشكل الزيلعي مذهب الشافعي بوقوعه في الطلاق والعتاق» فلو كان إخراجاً 
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باعتبار الحاصل من مجموع التركيب ونفى إثبات باعتبار الأجزاء) فالقائل له عليّ 
عشرة إلا ثلاثة له عبارتان مطولة» وهي ما ذكرناه» ومختصرة وهي أن يقول ابتداء: 
له علي سبعة» وهذا معنى قولهم تكلم بالباقي بعد الثنيا: أي بعد الاستثناء. 

5 3 92 


بطريق المعارضة لما صح» لأن الطلاق والعتاق لا يحتملان والرفع بعد الوقوع. قال: 
وتظهر ثمرة الخلاف فيما إذا قال لفلان عليّ ألف درهم إلا مائة أو خسين فعندنا يلزمه 
تسعمائة» لأنه لما كان تكلما بالباقي وكان مانعاً من الدخول شككنا في المتكلم به 
والأصل براءة الذمم فلا يلزمه الزائد بالشك. فصار نظير ما لو قال عليّ تسعمائة أو 
تسعمائة وخمسون فإنه يلزمه الأقل» وعنده: لما دخل الألف كله صار في المخرج شك» 
فيخرج الأقل وهو خمسون والباقي على حاله انتهى . لكن قول الزيلعي : قعندما يلزمه 
تسعمائة خلاف الأصح . 

قال في البحر: وإذا استثنى عددين بينهما حرف الشك كان الأقل خرجاً بحوله عل 
ألف درهم إلا مائة أو خمسين لزمه تسعمائة وخمسون على الأصح انتهى . كذا في حاشية 
أبي السعود على مسكين . 

أقول : لكن نقل المقدسي عن متفرقات وصايا الكافي : أن القائل بأن المستثنى خسون 
العامة وقال محمد: إنه ماثئة. وذكر في الظهيرية والولوالجية أن قول محمد رواية أي حفصء 
وتلك رواية سليمان» وفي الدراية صححهاء وصحح قاضيخان في شرح الزيادات رواية أي 
حفص وقال: وهو الموافق لقواعد المذهب» وسيأتي للفرع تتمة. قوله : (باعتبار الحاصل من 
مجموع التركيب) هذا كالتأكيد .لما قبله» فإن التكلم بالباقي بعد الثنيا لا يتأتى إلا بالنظر لا 
بعد إلا وما قبلهاء فالمتحصل من مجموع له عشرة إلا ثلاثة له علي سبعة. 

قال في البحر: لا حكم فيما بعد إلا بل مسكوت عنه عند عدم القصد كمسألة 
الإقرار في قول له عليّ عشرة إلا ثلاثة لفهم أن الغرض الإثبات فقطء فنفي الثلاثة إشارة 
لا عبارة؛ وإثبات السبعة عكسه. .وعند القصد يثبت لا بعدها نقيض ما قبلها ككلمة 
التوحيد نفي وإثبات قصداً فالاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا باعتبار الحاصل من مجموع 
التركيب» ونفي وإثبات باعتبار الأجزاء | ه. فالباقي“والثنيا هما عين النفي والإثبات» فلو 
صدر بالنفي لم يكن مقراً بشيء كما لو قال ليس له عليّ سبعة كما في التنقيح . قال: 
فأصل هذا يفيد أن لا إله إلا الله لا يفيد التوحيد مع أنهم أجمعوا على الإفادة. الجواب: 
أن إلهنا متفق على وجوبه ثم قلنا بنفي غير وقد أفاده هذا التركيب وبهذا الاعتبار أفاد 
التوحيد. قوله: (باعتبار الأجزاء) أي اللفظية فصدر الجملة الاستثنائية نفى وعجزها إثبات 
أو بالعكس ط. قوله: (فالقائل له علي عشرة إلا ثلاثة) أي فالقر بسبعة. قوله: (له 
عبارتان). قوله: (وهذا) الظاهر أنه راجع إلى قول المصنف «هو تكلم بالباقي الخ» ولا 
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(وشرط فيه الاتصال بالمستثنى منه) إلا لضرورة (كنفس أو سعال أو أخذ فم) 
به يفتى (والنداء بينهما لا يضرّ) لأنه للتنبيه والتأكيد (كقوله لك علي ألف درهم) 


حاجة إليه حينئذ: أي إلى. قوله «باعتبار الحاصل من مجموع التركيب» ط. أقول: هذا 
إشلرة إلى ما ذكره الأصوليون في الاستثناء. قال في التنقيح وشرحه: واختلفوا في كيفية 
عمل بيان التغيير» ففي. قوله: «له عليّ عشرة إلا ثلاثة» لا يخلوء أما إن أطلق العشرة 
على السبعة فحيتئذ قوله «إلا ثلائةة يكون بياناً لهذاء فهر كأن قال ليس علي ثلاثة منهاء 
فيكون كالتخصيص بالمستقل» أو أطلق العشرة على عشرة أفراد ثم أخرج له ثلاثة بحكم» 
وهذا تناقض وإن كان بعد الإقرار ولا أظنه مذهب أحد أو قبله» ثم حكم على الباقي أو 
أطلق عشرة إلا ثلاثة على السبعة فكأنه قال علي سبعة» فحصل ثلاثة مذاهب» فعلى 
هذين: أي المذهبين الآخرين يكون الاستئثناء تكلما بالباقي في صدر الكلام بعد الثنيا: أي 
المستثنى» ففي قوله «له علي عشرة إلا ثلاثة» صدر الكلام عشرة والثنيا ثلاثةء والباقي في 
صدر الكلام بعد المستئنى سبعة فكأنه تكلم بالسبعة وقال له علي سبعة» وإنما قلنا على 
الآخرين تكلم بالباقي بعد الثتياء أما على المذهب الأخير فلأن عشرة إلا ثلاثة موضوعة 
للسبعة فيكون تكلما بالسبعةء وأما على المذهب الثاني فلأنه أخرج الثلائة قبل الحكم من 
إفراد العشرة ثم حكم على السبعة» فالتكلم في حق الحكم يكون بالسبعة: أي يكون 
الحكم على السبعة فقط لا على الثلاثة لا بالنفي ولا بالإثبات | ه. 

فرع : له علي عشرة إلا سبعة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمء فطريقه أن يخرج الأخير 
وهو الدرهم نما يليه يبقى درهمان» ثم تخرجهما مما بينهما وهو الخمسة يبقى ثلاثة 
فأخرجها من السبعة يبقى أربعة فأخرجها من العشرة يبقى ستة. سائحاني. قوله: (وشرط 
فيه) أي في اعتباره شرعاً. قوله: (الاتصال بالمستثنى منه) لأن تمام الكلام بآخرهء وإذا 
انقطع فقد تم. عيني. . ونقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جواز التأخير. درر. 
قال أبو السعود في حاشيته علي مسكين عند قوله وكذا إن كان مفصولا: بطل الاستشناء 
خلافاً لابن عباس رضي الله تعالى عنهما استدل بما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
قال: الله لأمرُون فرشا َم َال بَعْدَ سَئوٍ: إن شَاءَ الله قلنا: هو مغير والمغير لا 
يصح إلا متصلاً كالشرطء واستثناء النبي عليه الصلاة والسلام كان لامتثال أمره تعالى 
در الإمكان اقلا نيتم الإنعقا. زيلعي . وقوله لامتثال أمره تعالى يعني قوله تعالى: رلا 

تَقُولَن لِشَيْءِ ء إن فَاعِل ذَلِكَ عدا إلا أن يَشَاءَ ال4 [الكهف: ۲۳ء .]۲٤‏ قوله: (لأنه 
للتنبيه) أي تنبيه المنادى لا يلقى إليه من الكلام. قوله: (والتأكيد) بتعيين المقر له فصار من 
الإقرارء لأن المنادى هو المخاطب» ومفاده لو كان المنادى غير المقر له يضر . نقله الحموي 
عن الجوهرة. ولم أره فيها. لكن قال في غاية البيان: ولو قال لفلان علىّ ألف درهم يا 
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يا فلان إلا عشرة» بخلاف لك على ألف فاشهدوا (إلا كذا ونحوه) ما يعد فاصل 
لأن الإشهاد يكون بعد تام الإقرار فلم يصح الاستثناء (فمن استثنى بعض ما أقر به 
صح) استثناؤه ولو الأكثر عند الأكثر (ولزمه الباقي) ولو مما لا يقسم كهذا العبد 
لفلان إلا ثلثه أو صح على المذهب. 

(و) الاستثناء (المستغرق باطل ولو فيما يقبل الرجوع كوصية) لأن استثناء 


فلان إلا عشرة كان جائزاء لأنه أخرجه محرج الإخبار لشخص خاص» وهذا صيغته فلا 
يعد فاصلا ١‏ ه. تأمل . 

قال في الولوالجية: لأن النداء لتنبيه المخاطب وهو محتاج إليه لتأكيد الخطاب 
والإقرار» فصار من الإقرار | ه. 


ثم اعلم أن الملائم للإقرار لا يمنع الاتصال وغير الملائم يمنعهء فمن قبيل الأول 
التنفس والسعال وأخذ الفم ونحوها فإنها لا تفصل الاستثناء؛ وكذا النداء سواء كان 
مفرداً نحو يا فلان أو مضافاً نحو يا ابن فلان» سواء كان المنادى مقراً له أو غيره نحو 
لك علي مائة درهم يا فلان أو يا ابن فلان إلا عشرة» ونحو قولك لزيد عليّ مائة درهم 
يا عمرو إلا عشرة من قبيل الثاني ما لو هلل أو سبح أو كبر أو قال فاشهدواء فإن كلا 
منها جعل فاصلاً كما في الغاية والظهيريةء ل 
في باب الاستثناء يكون على الجمع. قوله: (ولو الأكثر عند الأكثر) أي ولو أكثر من 
النصف عند أكثر النحاة. قال الفراء: استئناء الأكثر لا يجوز لأن العرب لم تتكلم بهء 
والدليل على جوازه قوله تعالى: م الیل إلا ليا نضفةُ أو أنقص يِن قبا أذ زذ 
0 ۲ ۳ 4] وقوله تعالى: ؤإِنَّ عبَادِي لَيِسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إلا من 

بعك مِنّ الْعَاوِينَ # [الحجر: 157 فاستثنى المخلصين تارة والغاوين أخرىء فأهما كان 
الو بهم لانو و مر و 
لم تتكلم به العرب» وهو صحيح لكن يدل على تكلم العرب به وردوه في القرآن كما 
سمعت النص الكريم . وقال الشعر: 

كوا العى ت تشم ين اه م منوا حَكماً بِالعَذْلٍ کی 

استثنى تسعين من ماثة وإن لم يكن بأداته لأنه في معناه. وقال صاحب النهاية: ولا 
فرق بين استثناء الأقل والأكثر وإن لم تتكلم به العرب» ولا يمنع صحته إذا كان موافقاً 
لطريقهم. وعن أبي يوسف وهو قول مالك والفراء: لا يصح الاستثناء إلا إذا كان الباقي 
أكثر كما في مسكين. قوله: (والاستثناء المستغرق باطل ولو فيما يقبل الرجوع) قال في 


(1) في ط(قوله حكام) هكذا يالأصلء وصوابه «حكاماً» إلا أن يكون لضرورة القافية . 
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الكل ليس برجوع بل هو استثناء فاسد هو الصحيح. جوهرة. وهذا (إن كان) 
الاستثناء (ب) .عين (لفظ لصدر أو مساوية) كما يأتي (وإن بغيرهما كعبيدي أحرار إلا 
هؤلاءء أو إلا سالاً وغانماً وراشدا) ومثله نسائي طوالق إلا هؤلاء أو إلا زينب 
وعمرة وهند (وهم الكل صح) الاستثناءء وكذا ثلث مالي لزيد إلا ألفاً والثلث ألف 
صح فلا يستحق شيئاًء إذ الشرط إيهام البقاء لا حقيقة حتى لو طلقها ستاً إلا أربعاً 


المنح: لما تقرر من أنه تكلم بالحاصل بعد الثنياء ولا حاصل بعد الكل فيكون رجوعاء 
والرجوع عن الإقرار باطل موصولاً كان أو مفصولا. كذا في العناية وغيرهاء لكن 
مقتضى هذا الكلام صحة استئناء الكل من الكل فيما يقبل الرجوع» وليس كذلك ومن 
ثم قلت: ولو فيما يقبل الرجوع كوصية. قال في الجوهرة: واختلفوا في استثناء الكل» 
فقال بعضهم: هو رجوع لأنه يبطل كل الكلامء وقال بعضهم: هو استثناء فاسد وليس 
برجوع وهو الصحيح» لأنهم قالوا في الموصي: إذا استثنى جميع الموصى به بطل الاستثناء 
والوصية صحيحة» ولو كان رجوعاً لبطلت الوصية لأن الرجوع فيها جائز اه. قوله: 
(هو الصحيح) على خلاف ما في الدرر حيث قال: لأنك قد عرفت أنه تكلم بالباقي بعد 
الثنياء ولا باقي بعد الكل فيكون رجوعاً والرجوع بعد الإقرار باطل موصولا كان أو 
مفصولاً. قوله: (بعين لفظ الصدر) كنسائي طوالق إلا نسائي وكعبيدي أحرار إلا 
عبيدي . قوله :' (أو مساويه) نحو نسائي طوالق إلا زوجاتي أو عبيدي أحرار إلا تماليكي. 


قال في المنح نقلا عن العناية معزياً إلى الزيادات : استثناء الكل من الكل إنما لا يصح 
إذا كان الاستثناء بعين ذلك اللفظء أما إذا كان بغير ذلك فيصح كما إذا قال نسائي طوالق 
إلا نسائي لا يصح الاستثناء» ولو قال إلا عمرة وزينب وسعاد حتى أتى على الكل صح . 
قيل وتحقيق ذلك أن الاستثناء إذا وقع بغير اللفظ الأول أمكن جعله تكلماً بالحاصل بعد 
الثنياء لأنه إنما صار كلا ضرورة عدم ملكه فيما سواه لا لأمر يرجم إلى اللفظ الأولء 
فبالنظر إلى ذات اللفظ أمكن أن يجعل المستثنى بعض ما تناوله الصدر والامتناع من خارج› 
بخلاف ما إذا كان بعين ذلك اللفظء فإنه ل يمكن جعله تكلماً بالحاصل بعد الثنياء فإن 
قيل : هذا مرجع جانب اللفظ على المعنى وإهمال المعنى رأساً فما وجه ذلك؟ 


أجيب بأن الاستثناء تصرف لفظي : ألا ترى أنه إذا قال أنت طالق ست تطليقات 
إلا أربعاً صح الاستثناء ووقع تطليقتان» وإن كانت الست لا صحة لها من حيث الحكم 
لأن الطلاق لا يزيد على الثلاث ومع هذا يجعل كأنه قال أنت طالق ثلاثاً إلا أربعاً فكان 
اعتباره أولى انتهى . قوله: (وإن بغيرهما) بأن يكون أخص منه في المفهوم. لكن في الوجود 
يساويه. قوله: (إذ الشرط إبهام البقاء) أي بحسب صورة اللفظء لأن الاستثناء تصرف 
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صح ووقع ثنتان (كما صح استثناء الكيل والوزني والمعدود الذي لا تتفاوت آحاده 
كالفلوس والجوز من الدراهم والدنانير ويكون المستثنى القيمة) استحساناً لثبوتها في 


لفظي فلا يضر إهمال المعنى» أقاده المصنف . قوله : (ووقع ثتتان) وإن كان الستة لا صحة 
لها من حيث الحكم» لأن الطلاق لا يزيد على الثلاث» ومع هذا لا يجعل كأنه قال أنت 
طالق ثلاثاً إلا أربعاًء فكان اعتبار اللفظ أولى كما في العناية» وهذا مبني على أن الاستثناء 
من جملة الكلام السابقء لا من جملة الكلام الذي يحكم بصحتهء فإن الكلام السابق ست 
والأربع يعضه فلم يكن مستغرقاء ولو جعلناه استثناء من الكلام الذي يحكم بصحته لكان 
مستغرقاً فيبطل الكلام الذي يحكم بصحته لو طلقها ستاً فثلاث لأنه غاية الطلاق والأربع 
تزيد عليها.. والشارح جعله غاية لكونه شرط الاستثناء أن.يكون بلفظ الصدر أو مساويه» 
والأربعة ليست بلفظ الست ولا مساوية لها بل بعضها فصح استثناؤه. لأن الثنتين لها 
عبارتان كما ذكره الشارح» والست إلا أربع هي العبارة المطولة» فاشتراط كون الاستثناء 
من جملة الكلام السابق مبني على هذا. قوله: (كما صح,استفناء الكيلي) فصله عما قبله 
لأن بيان للاستثناء من خلاف الجنس» فإن مقدراً من مقدر صح عندهما استحسانا وتطرح 
قيمة المستثنى مما أقر بهء وني القياس لا يصح» وهو قول محمد وزفرء وإن غير مقدر من 
مقدر لا يصح عندنا قياساً واستحساناًء خلافاً للشافعي نحو مائة درهم إلا ثوباً» لكن 
حيث ل يصح هنا الاستثناء يجبر على البيان» ولا يمتنع به ضحة الإقرار لما تقرر أن جهالة 
امقر به لا تمنع صحة الإقرار» ولكن جهالة المستثنى تمنع صحة الاستشناء. ذكره في 
الشرنبلالية عن قاضي زاذة. 


قال العيني: وخرج بما ذكر القيمي كما إذا قال له عليّ مائة درهم إلا ثوباً. وقال 
الشافعي: يصح من حيث إنهما متحدا المالية» وبه قال ملك. قوله: (ويكون المستئنى 
القيمة) مثاله أن يقول: له علي عشرة قروش إلا أردب قمح يصح ذلك» ويكون بالقيمة 
وإن استغرقت القيمة المستثنى منه يصح كما في البحر. قوله: (استحساناً) والقياس أن لا 
يصح هذا الاستثناء كما تقدم» لأن الاستثناء إخراج بعض ما يتناوله صدر الكلام على 
معنى أنه لولا الاستثناء لكان داخلا تحت الصدرء وهذا لا يتصور في خلاف الجنس» لكن 
أبا حنيفة وأبا يوسف صححاه استحساناً كما في الدرر. قوله: (لثبوتها) أي هذه 
المذكورات في الذمةء لأا مقدرات وهي جنس واحد معنى وإن كانت أجناساً صورة» 
لأنها تثبت في الذمة ثمناًء أما الدينار والدرهم إذا استثنيا فظاهرء وكذا غيرهما من 
المكبلات والموزونات» لأن الكيلي والوزني مبيع بأعيانهما ثمن بأوصافهماء حتى لو عينا 
تعلق العقد بأعيانبماء ولو وصفا ولم يعينا صار حكمهما كحكم التمييز» فكانت في حكم 
الثبوت في الذمة كجنس واحد معني» فالاستثناء فيها تكلم بالباقي معنى لا صورة» كأنه 
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الذمة فكانت كالثمتين . 
(وإن استغرقت) القيمة (جميع ما أقر به) لاستغراقه بغير المساوي (بخلاف) له 
علي (دينار إلا مائة درهم لاستغراقه بالمساوي) فيبطل لأنه استثنى الكل . بحر. 
لكن في الجوهرة وغيرها: علي مائة درهم إلا عشرة دنانير وقيمتها مائة أو 


قال ثبت لك في ذمتي كذا إلا كذا: أي إلا قيمة كذاء ولو استثنى غير المقدرات من 
المقدرات لا يصح قياساً واستحساناً كما قدمناهء لأن ماليته غير معلومة لكونه متفاوتاً في 
نفسه» فيكون استثناء للمجهول من المعلوم فيفسد فلا يناني ما يأتي» ولأن الثرب لا 
يجانس الدراهم لا صورة ولا وجوياً في الذمة. وتمامه في الإتقاني. قوله: (وكانت 
كالثمنين) لأا بأرصافها أثمان حتى لو عينها تعلق العقد بعينهاء ولو وصفت ولم تعين 
صار حكمها كحكم الدينار. كفاية. قوله: (لاستغراقه بغير المساوي) أي وهو يوهم البقاء 
وإيهام البقاء كاف . قوله: (لكن في الجوهرة) ومثله في الينابيع» ونقله قاضي زاده عن 
الذخيرة كما في الشرنيلالية وفيها قال الشيخ علي المقدسي رحمه الله تعالى: لو استثنى دنانير 
من دراهم أو مكيلا أر موزوناً على وجه يستوعب المستثنى كقوله له عليّ عشرة دراهم إلا 
ديناراً وقيمته أكثر وإلا كر برّ كذلك إن مشينا على أن استثناء الكل بغير لفظه صحيح» 
ينبغي أن يبطل الإقرار. 

لكن ذكر في البزازية ما يدل على خلافه: قال عليّ دينار إلا مائة درهم بطل 
الاستثناءء لأنه أكثر. من الصدر: ما في هذا الكيس من الدراهم لقلان إلا ألفاً: ينظر إن 
فيه أكثر من ألف فالزيادة للمقر له والألف للمقرء وإن ألف أو أقل فكلها للمقر له لعدم 
صحة الاستثتاء. قلت : ووجهه ظاهر بالتأمل اه. 

قلت : فكان ينبغى للمصنف أن يمشى على ما في الجوهرة حيث قال فيما قبلهء وإن 
استغرقت . تأمل . ۰ ١‏ 

قال العلامة أبو السعود قلت: ولا شك أن ما في الجوهرة أوجه لما سبق من أن 
بطلان الاسناء المستغرق مقيد بما إذا كان بلفظه أو يمرادفه. 

واعلم أن المصئف تبع قاصيخان في تفريعه على هذه المسألة: أعني صحة استثناء 
الكيلي والوزني ونحوهما من المقدرات» التي تبت في الذمة من الدراهم والدنانير فقال: 
لو قال له دينار إلا درعماً أو إلا قفيزاً أو إلا مائة جوزة صحء ويطرح من المقدم قدر 
قيمة المستشنى» فإن كانت قيمته تأت عل جميع ما أقر به لا يلزمه شيء» وإن لم يكن 
المستثنى من جنس ما أقر به ولیس له جنس من مثله كقوله دينار إلا ثوباً أو شاة لم يصح 
الاستثناءء وإن كان من جنسه صح الاستثناء في قولهم إلا أن يستثنى جميع ما تكلم به 
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أكثر لا يلزمه شيء» فيحرر (وإذا استثنى عددين بينهما حرف الشك كان الأقل 
تخرجاً نحو له علي ألف درهم إلا مائة) درهم (أو خسين) درغماً فيلزمه تسعمائة 
وخمسون على الأصح. بحر 


فلا يصح الاستثناء اه. وآخره يخالف أوله. كذا بخط السيد الحموي عن الرمز. 

وأقول: يمكن الجواب يحمل ما ذكره قاضيخان آخراً على ما إذا كان الاستثناء 
بمرادفه كقوله له عليّ ألف دينار إلا خسمائة وخسائة فلا يخالف ما ذكره أولاء لأن 
الاستغراق فيه من حيث القيمة» فتدبر. قوله: (فيحرر) الظاهر أن في المسألة روايتيتن 
مبنيتين على أن الدراهم والدنائير جنس واحد أو جنسان ح. 

وتوضيحه: أنهم جعلوا الدراهم والدنانير نوعاً واحداً في بعض المسائل نظراً لأن 
المقصود منها الثمنية» وفي بعض المسائل جعلوها نوعين باعتبار الصوزة كما بينه الشارح في 
غير هذا المحل» فصاحب البحر جعلها في مسألة الاستثناء ما هى معتيرة فيه نوعاً واحداًء 
فكان استثناء المائة درهم من الدينار استثناء بالمساوي لأنها تبلغ قيمة الدينار أو تزيد عليه 
وصاحب الجوهرة نظر إلى أنهما نوعان في نفس الأمر كما اعتبروها كذلك في بعض 
اللسائلء فلذلك كان استثاء العشرة الدنانير من المائة الدرهم وهي تبلغها قيمة أو تزيد 
استثناء صحيحاً فإنه ليس بلفظ الأول ولا مساوية لأنهما نوعان» إذ الشرط إيهام البقاء 
لا حقيقة كما ذكره الشارح» والإبهام موجود هناء ويؤيده مسألة استثناء المكيل والموزون 
والمعدود. 

والحاصل: أن الاستثناء المستغرق إن كان بلفظ الصدر فباطل» وإن لم يكن بلفظ 
الصدر ولا مساوياً له كاستثناء كرّ برّ من الدراهم صحيح لم تقدم أن الشرط إيهام البقاء لا 
حقيقته» وإن كان بغير لفظ الصدر لكن بمساويه كاستئناء الدراهم من الدنانير أو العكس 
فوقع فيه اختلاف إذا كان مستغرقاً في البحر عن البزازية يقتضي بطلانه» وما في الجوهرة 
والينابيع والذخيرة يمخالفه. قوله: (على الأصح) لأن الألف متيقنة الثبوت والخمسون 
متحققة الخروج وتمام المائة مشكوك في خروجهاء والمتيقن ثبوته لا يبطل في المشكوك 
بخروجه وهو تام المائة» بل بالمتيقن خروجه وهو خسون» لكن فيه خالفة لما مهده أولا من 
أن الاستثناء تكلم بالباقي عندناء وإنما يناسب ما نلقناه عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه 
إخراج بعد الدخول بطريق المعارضة» وقدمنا أن ثمرة الخلاف إنما تظهر في مثل هذا 
التركيب» فعندنا يلزمه تسعمائة وخمسون على هذه الروايةء وهي رواية أبي سليمانء وفي 
رواية تسعمائةء وهي رواية أي حفص» وهي الموافقة لقواعد المذهب» لأنه لما كان تكلما 
بالباقي وكان مانعاً من الدخول شككنا في المتكلم به والأصل فراغ الذمة فلا يلزمه الزائد 
بالشك» وعليه فكان الأولى التفريع على قاعدة المذهب» ثم يذكر هذا على أنه قول آخر. 
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(وإذا كان المستشنى مجهولاً ثبت الأكثر نحو له علي مائة درهم إلا شيئاً أو) إلا (قليلا 

أو) إلا (بعضاً لزمه أحد وخسون) لوقوع الشك في المخرج فيحكم بخروج الأقل . 
(ولو وصل إقراره بإن شاء الله تعالى) أو فلان أو 


تأمل . قوله: (ثبت الأكثر) أي أكثر المقر به. قوله: (إلا شيئاً) لأن استئناء الشيء استثناء 
الأقل عرفاً فأوجبنا النصف وزيادة درهم فقد استشلى الأقل اه. شلبى قوله: (فيحكم 
بخروج الأقل) وهو مادون النصف لأن أستثناء الشيء أستثناء الأقل عرفا فأوجبنا النصف 
وزيادة درهمء لأن أدنى ما تتحقق به القلة النقص عن النصف بدرهم. قوله: (ولو وصل 
إقراره بإن شاء الله) ولو من غير قصد كما في غاية البيان نق عن الواقعات الحسامية» وقيد 
بالوصل لأنه لو كان مفصولا لا يؤثر» خلافاً لابن عباس كما سبقء إلا إذا كان عدم 
الوصل لعذر من الأعذار التي تقدمت. قال العيني: ولو قال لامرأته أنت طالق فجرى 
على لسانه إن شاء الله من غير قصدء وكان قصده إيقاع الطلاق لا يقع» لأن الاستثناء 
موجود حقيقة» والكلام مع الاستثناء لا يكون إيقاعاً» ومثل تعليقه بمشيئة الله تعليق إقراره 
بمشيئة من لا تعلم مشيئته كالجن والملائكة . حموي عن المختار. وإنما بطل الإقرار في هذه 
لأن التعليق بمشيئة الله تعالى إيطال عند محمد فبطل قبل انعقاده للحكم وتعليق بشرط لا 
يوقف عليه عند أبي يوسف . درر. وثمرة الخلاف فيما إذا قدم المشيئة فقال إن شاء الله 
أنت طالق» فعند من قال إنه إيطال لا يقع الطلاقء وعند من قال إنه تعليق يقع لأنه إذا 
قدم الشرط ولم يذكر حرف الجزاء لم يتعلق» وبقي الطلاق من غير شرط فيقع . كفاية. 
واختار قول محمد صاحب الكفاية وغاية البيان وصاحب العنايةء وكذا تظهر أيضاً ثمرة 
الخلاف فيما إذا قال لامرأته إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال أنت طالق إن شاء الله 
تعالى يحنث عند أبي يوسف لأنه یمین عنده» وعند محمد لا يكون يميئاً فلا يحدث . عيني. 

تنبيه: ما سبق من أن التعليق بمشيئة الله إبطال عند محمد وتعليق بشرط لا يوقف 
عليه عند أبي يوسف يشكل بما نقلئاه ما يقتضى كون الخلاف بين الصاحبين على عكس 
ما ذكر في الدرر. وجوابه أن النقل عنهما قد اختلف: ففى الشرنيلالية بعد أن ذكر ما 
نقلناه من الخلاف قال: وقيل الخلاف على العكس» واتار تعفن شراح الهدايةء وأيضاً 
فإن ما ذكرنا من أنه عند أبي يوسف تعليق بشرط لا يوقف عليه أحد وجهين» والوجه 
الثاني هو أن الإقرار لا يحتمل التعليق بالشرط كما في الشرنبلالية عن قاضي زاده. قوله: 
(أو فلان) فيبطل ولو قال فلان شئت لأنه علق وما نجز واللزوم حكم التنجيز لا التعليق» 
ولأن مشيئة فلان لا توجب الملك. شلبي . 

أقول: وينظر مع ما قدمنا في تعليق الطلاق بمشيئة العبد فشاء في مجلسه صح ووقع 
الطلاق. شرنبلالية . وجوابه أن الإقرار إخبار فلا يصح تعليقهء والطلاق إنشاء لا إسقاط 
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علقه بشرط على خطر لا بكإن» كإن مت فإنه ينجز (بطل إقراره) 


فصح تعليقه» واقتصرت مشيئته على المجلس نظراً لمعنى التمليك . أبو السعود. قوله: (أو 
علقه بشرط على خطر) كقوله لفلان عليّ آلف درهم إن شاء فلان» وكذا كل إقرار علق 
بالشرط نحو قوله إن دخلت الدار وإن أمطرت السماء أو هبت الريح أو إن قضى الله تعالى 
أو أراده أو رضيه أو أحبه أو قدره أو دبره كما في العيني. ومنه: إن حلفت فلك ما 
ادعيت» فلو حلف لا يلزمه» ولو دفع بناء على أنه يلزمه فله أن يسترد المدفوع كما في البحر 
في فصل صاح الورثة بقوله: ولو قال المدعى عليه إن حلفت أنها لك دفعتها فحلف المدعي 
ودفع المدعى عليه الدراهم؛ إن كان دفع له بحكم الشرط فهو باطل وللدافع أن يسترد | ه. 
وقيد في البحر التعليق على خطر بأن لم يتضمن دعوى الأجل . قال: وإن تضمن مثل إذا 
جاء رأس الشهر فلك عليّ كذا لزمه للحال ويستحلف امقر له في الأجل اه. تأمل. وفي 
البحر أيضاً: ومن التعليق المبطل له ألف إلا أن يبدو لي غير ذلك أو أرى غيره أو فيما 
أعلم, وكذا اشهدوا أن له عليّ كذا فيما أعلم انتهى . أو قال علىّ ألف في شهادة فلان أو 
علمه» لأنه في معنى الشرطء بخلاف ما لو قال ذلك بالباء لأنها للإلصاق» ولو قا وجدت 
في كتابي: أي دفتري أنه عليّ كذا فهو باطل. وقال جماعة من أئمة بلخ: أنه يلزمه لأنه لا 
يكتب في دفتره إلا ما عليه الناس صيانة عن النسيان وللبناء على العادة الظاهرة» فعلى هذا 
لو قال البياع وجدت في يادكاري بخطي أو كتبت في يادكاري بيدي أن لفلان عليّ آلف 
درهم كان إقراراً ملزماً. وفي الولوالجية: ولو قال في ذكرى أو بكتابي لزمه اه. حموي. 
وقد تقدم ذلك مبسوطاًء وأن موضوع الكلام فيما عليه لا فيما له» وتصوير الإقرار يما 
عليه في كتابه هو ما ذكرها. قال الحموي: ولا يفرق بين قوله في كتابي أو في كتاب فلان. 
نقله عن الولوالجية . قال العلامة المقدسي في الرمز: وأنت خبير بأن كتاب فلان غير مأمون 
عليه من التغيير» بخلاف كتاب المقرا ه. قال ط: وهذا يفيد أنه لا يعمل بإقراره بما عليه 
إلا إذا كان بكتابته» وأنه لا يعمل بكتابته ماله على الناس لأنه إثبات حق على غيره بمجرد 
كتاب المدعي » ولا نظير له في الشريعة» فالإفتاء بلزومه بمجرد ذلك ضلال عبين. قوله: 
(كإن مت فإنه ينجز) المعلق بكائن لأنه ليس تعليقاً حقيقة بل مراده به أن يشهدهم لتبرأ ذمته 
بعد موته إن جحد الورثة فهو عليه مات أو عاش» فمرجعه إلى تأكيد الإقرار كما في 
الحموي والزيلعي وغيرهماء والشارح تبع فيه المصنف وهو تبع صاحب البحر. 

قال ط: ومنه يعلم أن قوله في البحر: وإن بشرط كائن فتنجيز كعليّ ألف درهم 
إن مت لزمه قبل الوت منظور فيه؛ ولقائل أن يقول: إن قوله إن مت في عبارة الشرح 
يحتمل رجوعه إلى الإقرار لا إلى الشهادة. وأجيب بأن تصرف العاقل يصان عن الإلغاء ما 
أمكن» وذلك بجعله شرطاً للشهادةء فلو قال امقر أردت تعليق الإقرار ورضي بالغاء 
كلامه. قلنا: تعلق حق المقر له يمنع ذلك كما في الرمز | ه مختصراً. 


1U 


بقي لو ادعى المشيئة هل يصدق؟ لم أرهء وقدمنا في الطلاق أن المعتمد لاء فليكن 
الإقرار كذلك لتعلق حق العبد. قاله المصنف. 

(وصح استثناء البيت من الدار لا استثناء البناء) منهما لدخوله تبعاً فكان 
وصفاًء واستئناء الوصف لا يجوز (وإن قال بناؤها لي وعرصتها لك فكما قال) لأن 
العرصة هي البقعة لا البناءء حتى لو قال وأرضها لك كان له البناء أيضاً لدخوله 


قال ط: بقي لو كان الكلام من أول الأمر بصورة صاحب البحرء والظاهر اللزوم 
حالا كما قال لتعلق حق المقرء ولا يجعل وصية» وقد استفيد هذا من قوله فلو قال المقر 
أردت الخ ١‏ ه. لكن قدم في متفرقات البيع أنه يكون وصية. والحاصل أن التعليق على 
ثلائة أقسام: إما أن يصل إقراره بإن شاء اللهء فإنه باطل عند محمد» وتعليق عند أي 
بوسك: :و أن يعتلة ان حك قلاق ونجن ها هو تعلق عل خط فهر تعلق ااا 
والإقرار لا يصح تعليقه بالشرط. وإما أن يعلقه بكائن لا محالة فهو تنجيز فلا يبطل 
الإقرار وكذا إذا قال إذا جاء رأس الشهر أو أفطر الناس أو إلى الفطر أو إلى الضحى» لأن 
هذا ليس بتعليق وإنما هو دعوى الأجل إلى الوقت المذكور فيقبل إقراره» ودعواه الأجل 
لا تقبل إلا بينة أو إقرار الطالب. قوله: (بقي لو ادعى المشيئة) أي ادعى أنه قال إن شاء 
الله تعالى. قوله: (قال المصنف) وعبارته: ويقبل قوله إن ادعاه» وأنكره في ظاهر المروى 
عن صاحب المذهب . وقيل لا يقبل إلا ببينة على الاعتماد لغلية الفساد. خانية. وقيل إن 
عرف بالصلاح فالقول له. قال الرملي في حواشيه: أقول: الفقه يقتضي آنه إذا ثبت إقراره 
بالبينة لا يصدق إلا ببينةء أما إذا قال ابتداء أقررت له بكذا مستئنياً في إقراري يقبل قوله 
بلا بينة» كأنه قال له عندي كذا إن شاء الله تعالى» بخلاف الأول لأنه يريد إيطاله بعد 
تقرره. تأمل ١‏ ه. قوله: (وصح استثناء البيت من الدار) لأنه جزء من أجزائها فيصح 
استثناء الجزء من الكل كالثلث أو الربع. بدائع. ولو قال هذه التخل بأصولها لفلان 
والثمر لي كان الكل للمقر له» ولا يصدق امقر إلا بحجة كما في الخانية. قوله: (منهما) 
أي من الدار والبيت. قوله: (لدخوله تبعاً) أي لدخول البناء معنى وتبعاً لا لفظاًء 
والاستثناء تصرف في الملفوظء وذلك لأن الدار اسم ل أدير عليه البناء من البقعة» وبحث 
منلا خسرو بأنه لا ينكر أن البناء جزء من الدار لا يرد المنصوص» ولهذا لو استحق البناء 
في البيع قبل القبض لا يسقط شيء من الثمن بمقاباته» بل يتخير المشتري . بخلاف البيت 
تسقط حصته من الثمن أو حاصله. قوله: (واستثناء الوصف لا يجوز) كقوله له هذا العبد 
إلا سواده. قوله: (وإن قال بناؤها لي وعرصتها لك فكما قال) وكذا لو قال بياض هذه 
الأرض لفلان وبناؤها لي. قوله: (هي اليقعة) فقصر الحكم عليها يمنع دخول الوصف 
تبعاً. قوله: (حتى لو قال وأرضها لك كان له البناء أيضا) . 
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تبعاًء إلا إذا قال بناؤها لزيد والأرض لعمرو فكما قال. 


أقول: هذا تحالف للعرف الآنء فإن العرف أن الأرض بمعنى العرصة؛ وعليه 
فينبغي أن لا يكون البناء تابعاً للأرض تأمل . قوله: (إلا إذا قال بتاؤها لزيد والأرض 
لعمرو فكما قال) لأنه لا أقر بالبتاء لزيد صار ملكهء فلا يخرج عن ملكه بإقراره لعمرو 
بالأرض» إذ لا يصدق قوله في حق غيرهء بخلاف المسألة الأولى: لأن البناء ملوك لهء 
فإذا أقر بالأرض لغيره يتبعها البناءء لأن إقراره مقبول في حق نفسه. 

وحاصله في الدار والأرض اسم لما وضع عليه البناء لا اسم للأرض والبناء» لكن 
البناء يدخل تبعاً في بيعه والإقرار به» والعرصة اسم للأرض خالية عن البناءء فلا يدخل 
فيها البثاء لا أصلاً ولا تبعاً. والأصل: أن الدعوى لنفسه لا تمنع الإقرار لغيره» والإقرار 
لغيره يمنع الإقرار لشخص آخرء إذا علم هذا فإذا أقر بالدار لشخص ققد أقر بالأرض 
التي أدير عليها البناء» ولفظ الدار لا يشمل البناء» لكنه يدخل تبعاً فكان بمنزلة 
الوصف . والاستثناء أمر لفظي لا يعمل إلا فيما يتناوله اللفظء فلا يصح استثناؤه للبناء 
لأنه لم يتناوله لفظ الدارء بل إنما دخل تبعاًء وهذا معنى. قوله «واستثناء الوصف لا 
يجوز» بخلاف البيت فإنه اسم لجزء من الدار مشتمل على أرض وبناء فصح استثناؤه 
باعتبار ما فيه من الأصل» وهو الأرض» فكان متناوله لفظ الدار. والاستثناء: إخراج لا 
تناوله لفظ المستثنى منهء ولا يضر كون البناء جزءاً من مسمى البيت مع أنه وصف من 
الدارء لأنه لم يستشن الوصف متفرداً بل قائماً بالأصل الذي هو الأرض. 

وتخريج جنس هذه المسائل على أصلين. أحدهما: أن الدعوى قبل الإقرار لا تمنع 
صحة الإقرار» والدعوى بعد الإقرار لبعض ما دخل تحت الإقرار لا تصح. والثاني: أن 
إقرار الإنسان على نفسه جائز وعلى غيره لا يجوز. إذا عرفنا هذا فنقول”'؟: إذا قال بناء 
هذه الدار لي وأرضها لفلان كان البناء والأرض للمقر لهء لأنه لما قال بناء هذه الدار لي 
فقد ادعى لنفسهء فلما قال وأرضها لفلان فقد جعل مقراً بالبناء للمقر له تبعاً للإقرار 
بالأرض لأن البناء تبع للأرضء إلا أن الدعوى قبل الإقرار لا تمنع صحة الإقرار. 
وإن قال أرضها لي ويناؤها لفلان كانت الأرض له وبناؤها لفلانء لأنه لما قال أولا 
أرضها لي فقد ادعى الأرض لنفسهء وادعى البناء أيضاً لنفسه تبعاً للأرض» فإذا قال بعد 
ذلك ويناؤها لفلان فقد أقر لفلان باليناء بعد ما ادعاه لنفسهء والإقرار بعد الدعرى 
صحيح فيكون لفلان البناء دون الأرض» لأن الأرض ليس بتابع لليناء”". وإن قال 
(1) في ط تفريع على الشق الأول من الأصل الأول. 
(؟) في ط تفريع على الشق الأول من الأصل الأول أيضاً. 
(۳) في ط تفريع عل الشق الثاني من الأصل الأول. 
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(و) استثتاء (فص الخاتم ونخلة البستان 


أرضها لفلان وبناؤها لي كانت الأرض والبناء للمقر له بالأرض» لأنه لما قال أولا أرضها 
لفلان فقد جعل مقراً لفلان وبناؤها لي“ كان الأرض للمقر له بالأرض» لأنه لما قال 
أولاً أرضها لفلان فقد جعل مقراً بالبناء» فلما قال بناؤها لي فقد ادعى لنفسه بعد ما أقر 
لغيره» والدعوى بعد الإقرار لبعض ما تناوله الإقرار لا يصح . وإن قال أرضها لفلان 
وبناؤها لفلان آخر كان الأرض والبناء للمقر له الأول لأنه جعل مقراً للمقر له الأول 
بالبتاءء فإذا قال بناؤها لفلان جعل مقرأ على الأول لا على نفسهء وقد ذكرنا أن إقرار 
امقر على نفسه جائز وعلى غيره لا يجوز . وإن قال بناؤها لفلان وأرضها لفلان آخر كان 
كما قالء لأنه لما أقر بالبناء أولا صح إقراره للمقر له لأنه إقرار على نفسه» فإذا أقر بعد 
ذلك بالأرض لغيره فقد أقر باليناء لذلك الغير تبعاً للإقرار بالأرض» فيكون مقراً على 
غيره وهو المقر له الأول» وإذا أقر الإنسان على غيره لا يصح لما علمت من الأصل الثاني 
من أن إقرار الإنسان على غيره لا يجوز. 

أقرل: لكن نقض بما لو أقر مستأجر بدين فيسري على المستأجرء ويفسخ به عند 
الإمام» ولو أقرت زوجته بدين تحبس به ويمنع منها كما في المقدسي. قوله: (واستشناء 
فص الخاتم) بأن قال هذا الخاتم لفلان إلا فصه. وفي الذخيرة عن المنتفى: إذا قال هذا 
الخاتم لي إلا فصه فإنه لك أو قال هذه المنطقة لي إلا حليتها فإنها لك؛ أو قال هذا 
السيف لي إلا حليته أو قال إلا حمائله فإنها لكء أو قال هذه الحبة لي إلا بطانتها فإنها لك» 
والمقر له يقول هذه الحبة لي فالقول قول المقرء فبعد ذلك ينظر إن لم يكن في نزع المقر به 
ضرر للمقر يؤمر المقر بالنزع والدفع للمقر لهء وإن كان في النزع وأحب المقر أن يعطيه 
قيمة ما أقر به فله ذلك. وهذا قول أي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى | ه. 
ولو قال الحلقة له والفص لي» يصح ذكرهء صدر الشريعة. قوله: (ونخلة البستان) ومثله 
نخلة الأرض إلا أن يستثنيها بأصولهاء لأن أصولها دخلت في الإقرار قصداً لا تبعاً. 

وني الخانية بعد ذكر الفص والنخلة وحلية السيف قال: لا يصح الاستثتاء وإن كان 
موصول إلا أن يقيم المدعي البينة على ما ادعاه. 

لكن في الذخيرة: لو أقر بأرض أو دار لرجل دخل البناء والأشجارء حتى لو أقام 
المقر بينة بعد ذلك على أن البناء والأشجار له لم تقبل بينته | ه. إلا أن يحمل على كونه 
مفصولا لا موصولا كما أشار لذلك في الخانية. سائحاني. 
(1) في ط (قوله ويناؤها الخ) كان الظاهر أن يقول «ونا قال ثانياً وبتاؤها الخ؟ ليوافق سابقه . 


(۲) في ط (تفريم على الأصل الثاني). 
(۳) في ط (تفريع على الأصل الثاني منه). 
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وطوق الجارية كالبناء) فيما مر (وإن قال) مكلف (له علي ألف من ثمن عبد ما 
قبضته) الجملة صفة عبد وقوله (موصولاً) بإقراره حال منها ذكره في الحاوي» 
فليحفظ (وعينه) أي عين العبد وهو في يد المقر له (فإن سلمه إلى المقر لزمه الألف 
وإلا لا) عملا بالصفة (وإن لم يعين) العبد (لزمه) الألف (مطلقاً) وصل أم فصل 


وفي الخانية : لو قال هذا البستان لفلان إلا النخلة بغير أصولها فإنها لي لا يصح 
الاستشناء» بخلاف إلا نخلها بأصولهاء وكذلك هذه الجبة لفلان إلا بطانتها لأن البطانة 
تدخل في البيع تبعاً فكانت كالبناءء ثم قال: وهو محمول على جبة بطانتها في النفاسة دون 
الظهارة. قال في الرمز: وما نقل عن السير الكبير أن الإمام لو قال من أصاب جبة خز 
فهي له فله الظهارة دون البطانة» حمل على جبة بطانتها كظهارتها نفاسة» فلا تتبعها فهي 
كجبتين» وما هنا على دون البطانة حتى لو استويا صح الاسئئناء ١‏ ه. 

أقول: ومثل نخلة البستان نخلة الأرضء لأن الشجر يدخل في البستان والأرض 
تبعاً فلا يصح استغناءه» بخلاف نخلة عرصة البستان» لأن العرصة لا تتناول الشجرة كما 
لا تتناول البناء لا أصلاً ولا تبعاً إلا أن يستثنيها بأصولها كما ذكرنا. قوله: (وطوق 
الجارية) استشكل بأنهم نصوا أنه لا يدخل معها تبعاً إلا المعتاد للمهنة لا غير كالطوق» إلا 
أن يحمل على أنه لا قيمة له كثيرة كطوق حديد أو نحاس» وفيه نظر. ط عن الحموي. 

أقول : ذلك في البيع لأنبا وما عليها للبائع: أما هنا فإنه لما أقر بها ظهر أنها للمقر 
له والظاهر منه أن ما عليها لمالكها فيتبعها ولو جليلاً. تأمل. قوله: (فيما مر) أي من أنه 
لايصح. قوله: (قال مكلف له علي ألف من ثمن عبد ما قبضته) قيد قوله #عليّ؟ لأنه 
لو قال ابتداء اشتريت منه مبيعاً إلا أني لم أقبضه قبل قوله» كما قبل قول البائع بعته هذا 
و أقبض الثمن وامبيع في يد البائ 5 لأنه منكر قبض المبيع أو الثمن والقول للمنكرء 
بخلاف ما هتاء لأن قوله ما قبضته بعد قوله له علي كذا رجوعء فلا يصح . أفاده الرملي. 
قوله: (حال منها) أي حال كون قوله ما قبضته موصولا بالكلام الأول» فلو لم يصله لم 
يصدق أفاده ا مصنف. والذي يظهر أنه حال من الضمير في قال: أي قال حال كونه 
واصلا. قوله: (فإن سلمه) لعلهم أرادوا بالتسليم هنا الإحضارء أو يخص هذا من قولهم 
يلزم المشتري تسليم الثمن أو لاء لأنه ليس بببع صريح. مقدسي ملخصاً قوله: (عملا 
بالصفة) قال في المنح : وإن لم يوجد ما ذكر من القيد وهو التسليم لا يلزمه لأنه أقر له 
بالألف على صفة فيلزمه الصفة التي أقر بهاء وإذا لم توجد لا يلزمه ١1‏ ه. وصل أو فصلء 
هذا مذهب الإمامء وقالا: إن وصل صدق فلا يلزمه» وإن فصل لا يصدق . قوله: (وإن 
لم يعين العبد لزمه الألف مطلقاً وصل أم فصل) كأنه بيان لوجه الإطلاقء ويحتمل أنه أراد 
بالإطلاق سواء كذبه المقر له أو صدقه بدليل ما يأتي حيث قيدها بقوله وإن كذبه المقر لهء 
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وقوله ما قبضته لغو لأنه رجوع (كقوله من ثمن خمر أو خنزير أو مال قمار أو حر 
أو ميئة أو دم) فيلزمه مطلقاً (وإن وصل) لأنه رجوع (إلا إذا صدقه أو أقام بيئة) فلا 
يلزمه (ولو قال له علي ألف درهم حرام أو رباً فهي لازمة مطلقاً) وصل أم فصل 
لاحتمال حله عنده غيره (ولو قال علي زوراً أو باطلا لزمه إن كذبه المقر له وإلا) 
بأن صدقه (لا) يلزمه. 


وهو أولى لأنه حيتئذ يتجه فصلها لكنه يبعد أن يلزمه ذلك مع اعتراف كل منهما أنه حرام 
أو ربا تأمل. قوله: (لأنه رجوع) أي عما أقر بهء وذلك لأن الصدر موجب وإنكار 
قبض مبيع غير معين ينافيه» ولأنه لو ادعى تأخير الشمن شهراً لم يقبل» فكيف دهراء إذ 
ما من عبد يأتي به البائع إلا يأتي للمشتري منع كونه المبيعء بخلاف المعين. وما ذكره 
المصنف أحد وجوه أربعة في المسألة. 

والثاني: أن يقول المقر له العبد عبدك ما بعتكه وإنما بعتك عبداً آخر وسلمته 
إليك» والحكم فيه كالأول لأہما اتفقا على ما أقر به من أن كل واحد منهما يستحق ما 
أقر به» غير أنهما اختلفا في سبب الاستحقاق» ولا يبالي باختلافهماء ولا باختلاف السب 
عند حصول المقصود واتحاد الحكمء قصار كما إذا أقر له بغصب ألف درهم فقال المقر له 
هي قرض فإنه يؤمر بالدفع إليه لاتفاقهما على الاستحقاق . 

والثالث: أن يقول العبد عبدي ما بعتكهء وحكمه أن لا يلزم المقر شيء لا ذكر أنه 
أقر له على صغة وهي سلامة العبد» قلا يلزمه بدونها. 

والرابع: أن يقول المقر له لم أبعك هذا العبد وإنما بعتك عبداً آخرء فحكمه أن 
يتحالفا لأنهما اختلفا في المببع إذ كل منهما مدع ومنكرء فإذا حلفا انتفى دعوى كل عن 
صاحبه» فلا يقضي عليه بشيء والعبد سالم في يدها ه. . وتمامه في الزيلعي والدرر 
موضحاً. قوله: (كقوله من لمن خر الخ) تشبيه للمسألة السابقة حكماً وخلافاً. قوله: 
(أو مال قمار) الأنسب تأخيره عما بعده ليسلط لفظ الثمن على الحرّ والميتة والدم» وهو 
معطوف على ثمن . قوله: (فيلزمه مطلقاً) عنده» وعندهما: إن وصل صدقء وإن قصل لا 
كما في المسألة الأولى. قوله: (إلا إذا صدقه) أي ال مقر له. قوله: (أو أقام عليه) أي المقرء 
واعتمد المصنف في تعيين مرجع الضميرين المقام والظهور. قوله: (لاحتمال حله عند غيره» 
أي في مذهب غيره كما إذا باع ما اشتراه قبل قيضه من بائعه بثمن أقل مما اشترى به 
فالزيادة هذه عندنا حرام أو رباء وعند الشافعي: يجوز هذا البيع» وليس زيادة أحد الثمنين 
حراماً ولا رباء وظاهر هذا التعليل أنبما إذا اتفقا على ذلك لا يلزم امقر شيء ط. قوله: 
(ولو قال على زوراً أو باطلا) أي هو على حال کون زوراً أو باطلاء رح حي لقا لوي" 
منصوبان على الحال أو التمييز. قوله : (لزمه إن كفبه) أي في كونه زوراً أو باطلا. قوله: 
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(والإقرار بالبيع تلجئة) هي أن يلجئك إلى أن تأتي أمراً ياطنه على خلاف 
ظاهره فإنه (على هذا التفصيل) إن كذبه لزم البيع» وإلا لا (ولو قال له علي ألف 
درهم زيوف) ولم يذكر السبب (فهي كما قال على الأصح) بحر (ولو قال له عليّ 
ألف) من ثمن متاع أو قرض وهي زيوف مثلا لم يصدق مطلقاً لأنه رجوع» ولو 
قال (من غصب أو وديعة إلا أنها زيوف أو نبهرجة صدق مطلقاً) وصل أم فصل 
(وإن قال ستوقة أو رصاص فإن وصل صدق وإن فصل لا لأا دراهم مجازاً 


(هي أن يلجئك الخ) قال الشارح في التذنيب آخر الصرف: هو أن يظهرا عقداً وها لا 
يريدانه يلجأ إليه لخوف عدورّء وهو ليس ببيع في الحقيقة بل كالهزل انتهى. قوله: (إن 
كذبه) أي المشتري البائع . قوله: (وإلا لا) قال في البدائع : كما لا يجوز بيع التلجئة لا 
يجوز«الإقرار بالتلجئة بأن يقول لآخر إني أقر لك في العلانية بمال وتواضعاً على فساد 
الإقرار لا يصح إقراره» حتى لا يملكه المقر له. قوله: (زيوف) جنع زيف وصف بالمصدر 
ثم جمع على معنى الاسمية. يقال: زافت الدراهم تزيف زيفاً ردأت والمراد به ما يرده بيت 
المال ويقبله التجار والنبهرجة دون الزيوفء فإنهما مما يردها التجار والستوقة أردأ من 
النبهرجة» وتقدم آخر البيوع» وقدمناه في شتى القضاء. قوله: (ولم يذكر السبب) كثمن 
مبيع أو غصب أو وديعة. قوله: (ملى الأصح) أي إجماعاء وقيل على الخلاف الآتي. 
قوله: (وهي زيوف مثلا) أو أو نبهرجة. قوله: (لم يصدق مطلقاً) أي عندهء وقالا: 
يصدق إن وصل: أي في قوله زيوف أو نبهرجة بل يلزمه الجياد لأن العقد يقتضيها. 


فدعوى الزيف رجوع عما أقر به» بخلاف ما إذا قال إلا أنها وزن خمسة ونقد 
البلد وزن سبعة حيث يصح موصولاً لا مفصولاء لأنه استثنى القدر فصار مغيراً فيصح 
بشرط الوصل ولو قال عليّ كر حنطة من ثمن دار اشتريتها منه إلا أنها رديئة يقبل 
موصولا ومفصولاء لأن الرداءة نوع لا عيب فمطلق العقد لا يقتضي السلامة عنهاء 
بخلاف الجودة. زيلعي. وقوله: مطلقاً: أي وصل أم فصل . وقال زفر: يبطل إقراره 
إذا قال امقر له هي جياد. قوله: (صدق مطلقاً) لأن الغاصب يغصب ما يصادف 
والمودع يودع ما عنده فلا يقتضي السلامة. قوله: (وصل أم فصل) إذ لا اختصاص 
للغصب والوديعة بالجياد دون الزيوف إلى آخر ما قدمناءء فلم يكن زيوفاً تفسيراً لأول 
كلامه بل هي بيان للنوع فصح موصولا ومفصولاً. درر. وحاصل الفرق بينهما وبين ما 
تقدم أن فيما تقدم أقر بعقد البيع أو القرض والعقد يقتضي سلامة العوضين عن العيب 
كما تقدم» وهنا أقر بالغصب والوديعة وهما لا يقتضيان السلامة» وهو قايض والقول 
للقايض أميناً كان أو ضمنياً. قوله: (لأنها دراهم مجازاً) فكان هذا من باب التغيير فلا 
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(وصدق) بيمينه (في غصبته) أو أودعني (ثوباً إذا جاء بمعيب) ولا بينة (و) صدق 
(في له علي ألف) ولو من ثمن متاع مثلاً (إلا أنه ينقص كذا) أي الدراهم وزن 
خمسة لا وزن سبعة (متصلا وإن فصل) بلا ضرورة (لا) يصدق لصحة استثناء القدر 
لا الوصف كالزيافة (ولو قال) لآخر (أخذت منك ألفاً وديعة فهلكت) في يدي بلا 
تعدّ (وقال الآخر بل) أخذتها مني (غصباً ضمن) المقر لإقراره بالأخذ وهو سبب 
الضمان (وفي) قوله أنت 


يصح مفصولا. قوله: (وصدق بيمينه في غصبته أو أودعني) لأن الغصب والوديعة لا 
يقتضيان وصف السلامة كما تقدم. قوله: (مثلا) أي أو قرضاً. قوله: (إلا أنه ينقص 
كذا) أي الدراهمء ومثله في الشرنبلالية» لكن في العيني قوله إلا أن ينقص كذا: أي 
ماتة درهم وهو ظاهر. قوله : (أي الدراهم الخ) أي أن كل عشبرة من دراهم هذا الألف 
وزن خمسة مثاقيل لا وزن سبعة منها. قوله: (متصلا) أي قال ذلك متصلا. قوله: (وإن 
فصل بلا ضرورة لا يصدق). 

قال الزيلعي: ولو كان الانقطاع بسبب انقطاع النفس أو بسبب دفع السعال» فعن 
أبي يوسف أنه يصح إذا وصله به» وعليه الفتوى لأن الإنسان يحتاج إلى أن يتكلم بجميع 
ذلك بكلام كثير ويذكر الاستثناء في آخره» ولا يمكنه أن يتكلم بجميع ذلك بنفس 
واحدء فلو لم يجعل عذرا يكون عليهم حرج» وعليه الفتوى ا ه. قوله: (لا الوصف 
كالزيافة) فلذا لم يصح له عليّ ألف من ثمن متاع إلا:أنها زيوف فهو كما لو قال: وهي 
زيوف. 

وحاصل الفرق بين هذا بوبين ما إذا قال هي زيوف حيث لا يصدق هناكء لأن 
الزيافة وصف فلا يصح استثناؤها وهذا قدر. قوله: (ضمن المقر) ما أقر بأخذه له لأنه 
أقر يسيب الضمان وهو الأخذء ثم إنه ادعى ما يوجب البراءة وهو الإذن بالأخذ والآخر 
ينكرء فالقول قوله مع يمينه» بخلاف ما إذا قال له المقر له بل أخذتها قرضاًء حيث يكون 
القول للمقر كما سيأق» وكذا لو قال أخذته عارية فقال بل بيعاً فالقول للآخذ لإنكاره 
البيع» وهذا إذا لم يلبسه. بزازية. والعلة في عدم الضمان هو اتفاقهما أن الأخذ كان 
بالإذن. سائحاني. 

ولعل العارية محرفة عن الوديعة» لأن الليس في العارية مباح دون الوديعة» ومعلوم 
أن العارية تبيح التصرف كالبيع» فلا يصلح اللبس هنا فارقاًء لكن في البدائع قال: 
أعرتني ثوبك فهلك وقال امقر له لا بل غصبتهء فإن الهلاك يعد اللبس يضمنء لأن لبس 
ثوب الغير سبب لوجوب الضمان في الأصل» فدعوى الإذن دعوى براءة عن الضمان فلا 
يثبت إلا بحجة اه. قوله: (وهو سيب الضمان) قال صل الله تعالى عليه وسلم «عَلى اليّدِ 
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(أعطيتنيه وديعة وقال الآخر) بل (غصبته) مني (لا) يضمن بل القول له لإنكاره 
الضمان (وفي هذا كان وديعة) أو قرضاً لي (عندك فأخذته) منك (فقال) المقر له (بل 
هو لي أخذه المقر له) لو قائماًء وإلا فقيمته لإقراره باليد له ثم بالأخذ منه وهو 
سبب الضمان (وصدق من قال آجرت) فلاناً (فرسي) هذه (أو ثوبي هذا فركبه أو 


مَا أَحَذَّتُ حَتّى ترد“ أي ثم بعد إقراره بالأخل ادعى ما يوجب براءته» وهو الإذن 
بالأخذ والآخر ينكرء فكان القول له بيمينهء فإن نكل عنه لا يلزم» أما لو قال له بعد 
قوله أخذتها وديعة بل أخذتها قرضاً يكون القول للمقر؛ لأنهما تصادقا على أن الأخذ 
حصل بالإذن» وهو لا يوجب الضمان» ثم إن المالك. يدعي عقد القرض والمقر ينكره 
فالقول له» ومثله لو قال أخدتها بيعاً بعد قوله ما تقدم. أفاده المصنف ومثله في العيني. 
قوله: (أعطيتنيه) قال الخير الرملي: ومثله دفعتها لي وديعة ونحوه مما يكون من فعل المقر 
له. تأمل. قوله: (لإنكاره الضمان) قال المصنف: لأنه لم يقر يسبب الضمان بل أقر 
بالإعطاء وهو فعل المقر له» فلا يكون مقراً على نفسه بسبب الضمان والمقر له يدعى عليه 
سبب الضمان» وهو ينكر والقول قول المنكر. 

قال في الهداية: والفرق أن في الفصل الأول أقرّ بسبب الضمان وهو الأخذ ثم 
ادعى ما يبرئه وهو الإذن والآخر ينكره» فيكون القول له مع اليمين» وفي الثاني أضاف 
الفعل إلى غيره وذلك يدعي بسبب الضمان وهو الغصب وهو ينكر فيكون القول للمنكر 
مع اليمين. ومما يكثر وقوعه ما في التاترخانية أعرتني هذه الدابة فقال لا ولكنك غصبتهاء 
فإن لم يكن المستعير ركبها فلا ضمان وإلا ضمنء» وكذا دفعتها لي عارية أو أعطيتنيها 
عارية . 

وقال أبو حنيفة: إن قال أخذتها منك عارية وجحد الآخر ضمنء وإذا قال أخذت 
هذا ارب يثك عارية تقال ااه سي ريما لرن لمر قا بلب ار منكر الشمن» 
فإن لبس ضمن أعرتني هذا فقال لا بل أجرتك لم يضمن إن هلك بخلاف قوله غصبته 
حيث يضمن إن كان استعمله | ه. قوله: (وإلا فقيمته) فيه أن فرض المسألة في المشار 
إليه؛ إلا أن يقال كان موجوداً حين الإشارة ثم استهلكه المقر. تأمل. قوله: (لإقراره 
باليد ثم بالأخذ منه) أي ثم ادعى الاستحقاق بعد فلا يصدق بلا برهان. قوله: (وصدق 
من قال آجرت فلاناً فرسي هذه الخ) أقول صورة المسألة: في يد إنسان فرس أو ثوب 
فقال مخاطباً لزيد إنك كنت أجرت أو أعرت فرسي هذه أو ثوبي هذا لعمرو فرده عمرو 
عليّ وكذبه عمرو: أي قال لم أستأجره وم أستعره فالقول للمقر الذي هو ذو اليد» ولا 
)1١(‏ أخرجه أحمد في المسند 4/5 والدارمي ؟/ 714 وأبو داود (5371) والترمذي )1١735(‏ وابن ماجة (40؟) 

والحاكم في المستدرك ٤۷/٣‏ وصحح إستاده وأقره الذهبي والبيهقي في السئن .4٠ /١‏ 
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لبسه) أو أعرته ثوبي أو أسكنته بيتي (ورده أو خاط) فلان (ثوبي هذا بكذا فقبضته) 
منه وقال فلان بل ذلك لي (فالقول للمقر) استحساناً لأن اليد لا في إجارة 


يكون قوله لزيد أجرته أو أعرته إقراراً لزيد بالملك لقوله فرسي أو ثوبي. تأمل. ذكره في 
الحواشي الخيرية. قوله: (فالقول للمقر استحساناً) وهو قول الإمام وقالا القول قول 
المأخوذ منه» وكذا الإعارة والإسكان لأنه أقر له باليدء ثم ادعى الاستحقاق وله أن اليد 
فيما ذكر لضرورة استيفاء المعقود عليه» فلا يكون إقراراً باليد قصداً فبقيت فيما وراء 
الضرورة في حكم يد المالك» بخلاف الوديعة والقرض ونحوهماء ولأن في الإجارة 
ونحوها أقر بيد من جهته فالقول له في كيفيتهاء ولم يقر بذا ف الوديعة فيحتمل نها وديعة 
بإلقاء الريح في بيته حتى لو قال أودعتها فهو على الخلاف» وليس مدار الفرق على ذكر 
الأخذ ونحوها كما توهمه الزيلعي» لأنه ذكر الأخذ في الطرف الآخر في إقرار. كذا في 
التبيين. وأنت خبير بأنه لم يذكر في القرض ما ذكر في الوديعة فكان قاصراًء وما ذكره فيها 
نادر لا يبتنى عليه حكم إلا أن يقال: اكتفي بما سيذكره بعد في توجيه حكم قوله قبضت 
منه ألفاً كانت لي عليه فإنه يشمل القرض كما لا يخفى . 
` ونقل الزيلعي عن النهاية: أن الخلاف إذا لم يكن المقر به معروفاً للمقرء وإلا 
فالقول له إجماعاً وعزاه إلى الأسرارء وفيه بأنه إذا كان معروفاً به فالقاضي لا يعرف ذلك 
إلا بشهادة العارفين عنده لا بمجرد قولهء فليتأمل. وإن قلتم: القاضي يعلم ذلك. قلنا: 
لا يقضي بعلمه الآن. ولو قال قبضت منه ألفاً كانت لي عليه وأنكر عليه أخذها لأنه أقر 
له بالملك وأنه أخذ بحقه وهو مضمون عليهء إذ الدين يقضى بمثله وادعى ما يبرئه 
والآخر ينكرء بخلاف الإجارة ونحوهما لا بيناء ولأنا لو آخذنا الناس بإقرارهم فيها 
لامتنعوا عنها والحاجة ماسة إليهاء فلا يؤاخذ به استحساناً دفعاً للحرج . 
وفي الولوالجية: وعلى هذا الخلاف لو قال أودعت فلاناً هذه الألف ثم أخذتها منه 
هما يقولان أقَرّ بسبب يوجب ضمان الرد وادعى ما يبرثه فلا يصدق إلا ببينة» كما لو قال 
أخذت منك ألفاً كانت وديعة لي عندك وقال المأخوذ منه بل ملكي» وأبو حنيفة يقول: 
الإقرار”' بالإجارة والإعارة والإيداع أولً صحء لأنه أقر بما في يده وليس بحقه دعوى 
البراءة عن الضمان فصار الثابت بالإقرار كثابت عياناًء ولو عاينا أنه أعار أو آجر أو أودع 
ثم أخذ لا يلزمه الرد» كذا ها هناء فأما إذا قال أخذت منه وهو كان عنده عارية أو 
إجارة أو وديعة» فالإقرار ببذه الأشياء لا يصح» فصار كما لو سكت عن دعوى الثلاثة؛ 
ولو قال فلان ساكن في هذه الدار فالقول للساكن آنا له» ولو قال زرع هذه الأرض أو 
بنى هذه الدار أو غرس الكرم وهو بيد القر أو خاط القميص ولم يقل قبضته منه فقال بل 


(1) في عذ (قوله يقول الإقرار الخ) هكذا بالأصل» ولعله «أن الإقرار) . 
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ضرورية. بخلاف الوديعة (هذا الألف وديعة فلان لا بل وديعة فلان فالأول للأول 
وعلى المقر) الف (مثله للثاني بخلاف هي لفلان لا بل لفلان) بلا ذكر إيداع (حيث لا 
يجب عليه للثاني شيء) لأنه لم يقر بإيداعهء وهذا (إن كانت معينة» وإن كانت غير 
معينة لزمه أيضاً كقوله غصبت.فلاناً مائة درهم ومائة دينار وكر حنطة لا بل فلاتاً 
لزمه لكل واحد منهما کله وإن كانت بعينها فهي للأول وعليه للثاني مثلهاء ولو 
كان المقر له واحداً 


ملكي فالقول للمقر والإقرار بالسكنى إقرار باليدء ولو قال ذا اللبن أو الجبن من بقرته أو 
الصوف من غنمه أو التمر من نخله أو العسل من نحله وطلبه أمر بالدفع إليه. 

وفي الخانية: ولدت أمة في يده وقال الأمة لفلان والولد لي فكما قال» لأن الإقرار 
بالجارية لا يكون إقراراً بالولدء بخلاف البناء ونحوهء وكذا سائر الحيوان والثمار المحرزة 
في الأشجار بمتزلة ولد الجاريةء ولو قال لصندوق فيه متاع في يده الصندوق لفلان والمتاع 
لي أو هذه الدار لفلان وما فيها من المتاع لي فالقول له. مقدسي. قوله: (بخلاف الوديعة) 
ومثلها القرض» لأن اليد فيهما مقصورة فيكون الإقرار بهما إقراراً باليد كما في المنح . 
قوله: (وعلى المقر آلف مثله للثاني) لأن الإقرار صح للأولء قوله «لا بل وديعة فلان» 
إضراب عنه ورجوع› فلا يقبل قوله في حق الأولء ويجب عليه ضمان مثلها للثاني لأنه 
أقر له بها وقد أتلفها عليه بإقراره بها للأول فيضمن له. . منح. وسيأتي قبيل قبيل الصلح ما لو 
قال أوصى أي بثلث ماله لفلان بل لفلان. قوله: (بخلاف هي لفلان الخ) فلم يكن مقراً 
بسبب الضمان» بخلاف الأولى فإنه حيث أقر بأنه وديعة لفلان الآخر يكون ضامناً حيث 
أقر بها للأول لصحة إقراره بها للأول فكانت ملك الأول ولا يمكن تسليمها للثاني» 
بخلاف ما إذا باع الوديعة ولم يسلمها للمشتري لا يكون ضامناً بمجرد البيع حيث يمكنه 
دفعها له بها هذا ما ظهر. فتأمل. وأيضاً لأنه أقر بها للأول ثم رجع وشهد بها للثاني 
فرجوعه لاا يصح وشهادته لا تقبل. منح . 

فرع : أقرٌ يمالين واستثنى كله على ألف درهم ومائة دينار إلا درهماً: فإن كان المقر له 
في المالين واحداً يصرف إلى المال الثانيء وإن لم يكن من جنسه قياساً وإلى الأول استحساناً 
لو من جنسه» وإن كان المقر له رجلين يصرف إلى الثاني مطلقاًء مثل لفلان عليّ آلف 
درهم ولغلان آخر علي مائة دينار إلا درهماً هذا كله قولهماء وعلى قول محمد: إن كانا 
لرجل يصرف إلى جنسهء وإن لرجلين لا يصح الاستثناء أصللا. تاترخانية عن المحيط . 
قوله: لزه أبضا) الاي ألف لله آذ له بشيء تقبله اذم بان كان نا أو قرضاً وهي 
تقبل حقوقاً شتى كالدين والقرض ونحوهما. قوله: (وعليه للثاني مثلها) لما تقدم في 
الوديعة. قوله: (ولو كان للقر له واحداً) وقد زاد في أحد الإقرارين قدراً أو وصفغاً. 
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يلزمه أكثرهما قدراً وأفضلهما وصفاً) نحو له ألف درهم لا بل ألفان أو ألف درهم 
جياد لا بل زيوف أو عكسه (ولو قال الدين الذي لي على فلان) لفلان (أو الوديعة 
التي عنه فلان) هي (لفلان فهو إقرار له وحق. القبض للمقر و) لكن (لو سلم إلى 
المقر له برىء) خلاصة .: لكنه حالف لا مر أنه إن أضاف لنفسه كان هبة فيلزم 
التسليم . : 


قوله : (يلزمه أكثرهما قدراً وأفضلهما وصفاً) أي سواء كان ما بعد بل هو الأفضل أو ما 
قبلهاء وسواء كان الفضل في الذات أو في الصغة لأنه حيث أقرٌ بالقدر الزائد أو الوصف 
الفاضل لا يصح الرجوع عنه أو أخذه؛ لأنه إن لم يقر به أولاً فقد أقر به ثانياً وهذا إذا 
كان جنساً واحدا» فلو كان جنسين كألف درهم لا بل دينار لزمه الألفان. قوله: (أو 
عكسه) راجع إلى المسألتين» والقياس أن يلزمه المالان وبه قال زفرء كما إذا اختلف جنس 
المالين بأن قال لفلان ألف درهم بل ألف دينارء فإنه يلزمه المالان بالإجماع كما قدمنا. 


والحاصل: أن هذه المسألة على وجهين. أحدهما: أن يككون الال متحداً. والثاني: 
أن يكون مختلفاً. فإن كان متحداً فإنه يلزمه. أفضل الالين» سواء كان ما بعد بل هو 
الأفضل أو ما قبلهاء وسواء كان الفضل في الذات أو في الصفة كما قدمناء فلذا قال في 
المسوط: إذا أقر لغلان بألف درهم ثم قال بل بخمسمائة فعليه ألف» وكذا لو قال 
خمسمائة بل ألف» ولو قال عشرة دراهم بيض لا بل سود أو قال سود لا بل بيض أو 
قال جيد لا بل رديء أو رديء بل جيد فعليه أفضلهماء وإن كان ختلفاً فعليه المالان لأن 
الغلط لا يقع في الجنس المختلف عادة فرجوعه عن الأول باطل والتزامه الثاني صحيح» 
فلو قال له علي درهم بل دينار لزمه وديتار» ولو قال له علي كرٌ حنطة لا بل کر شعير 
لزمه الكران أ ه. كما في شرح المنار لابن نجيم ‏ قوله: (فهو إقرار له) أي للمقر له؛ . قال 
في شرح الملتقي : وإن تعددت الديون والودائع » ولا يصدق امقر له قال عنيت بعضها اه. 
قوله: (وحق القبض للمقر) فيأخذ ما ذكر ويدفعه للمقر له. قال في شرح الملتقى: ولو 
جحد المودع ضمن للمقر له إذا تلف. قوله: (برىء) أي إذا أقر المقر أنه أذن له. كذا في 
شرح الملتقى. قوله: (لكنه خالف الخ) هذا الاستدارك وجيه ومؤيد لا يقبل التغيير: 
وربما كلمة لي في الخلاصة من زيادة الناسخ» ولذا لم توجد في الوديعة بعدهء لكن كلام 
الحاوي يؤيد الزيادة» وزيادة الحاوي وجيهة على ما ظهر لي حيث إن العيرة لآخر الكلام. 
قؤله: (لا مر الخ) أي أوائل كتاب الإقرار عند قول المصنف «جميع مالي أو ما أملكه هية 
لا إقرارة وقدمنا الجواب عن ذلك والتوفيق بما يشقي الغليل» فراجعه إن شئت . قوله: 
(إن أضاف إلى نفسه كان هبة) أي فيراعي شروطها ولا يكون إقراراً لأنه إخبارء وقضية 
الإضافة إل نفسه منافية له فيكون هبة. قوله: (فيلزم التسليم) لأن هبة الدين لا تصح من 
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ولذا قال في الحاوي القدسي: ولو ل يسلطه على القبضء. فإن قال واسمي في 
كتاب الدين عارية صح » وإن لم يقله لم يصح 
قال المصنف: وهو المذكور في عامة المعتبرات خلافاً للخلاصةء فتأمل عند 
الفتوى . ١‏ 


غير من عليه الدين إلا إذا سلط على قبضه. قوله: (ولذا قال في الحاوي القدسي) عبارته 
كما في المنح قال: الدين الذي لي على زيد فهو لعمرو وم يسلطه على القبض لكن قال 
واسمي في كتاب الدين عارية صحء ولو لم يقل هذا لم يصح ا ه. فهو من غير ذكر لفظ 
لوء واستفيد من هذا أنه لو سلطه على قبضه أو قال هذه الجملة صح عل أنه إقرار وإلا 
يصح إقراراً بل هبة. قوله: (قال المصنف وهو) أي قوله وإن لم يقله لم يصح هو المذكور 
في عامة المعتبرات» خلافاً للخلاصة . ٠‏ 

حاصله: أنه إن سلطه على قبضه أو لم يسلطه ولكن قال اسمي فيه عارية يصح كما 
في فتاوى المصنف» وعلى الأول يكون هبة وعلى الثاني إقراراًء وتكون إضافته إلى نفسه 
إضافة نسبة لا ملك كما ذكره الشارح فيما مر وإنما اشترط . قوله: «واسمي عاريةة : 
ليكون قرينة على إرادة إضافة النسبة» وعليه يحمل كلام القن ويكون إطلاقاً في محل 
التقيبدء فلا إشكال حيتئذ في جعله إقراراً ولا يخالف الأصل امار للقرينة الظاهرة. 

وني شرح الوهبانية: أمرأة قالت الصداق الذي لي على زوجي ملك فلان ين فلان 
لا حق لي فيه وصدقها المقررله ثم أبرأت زوجها قيل يبرأء وقيل لا. والبراءة أظهر نا 
اناا کل دم ست ون فيكون الإبراء ملاقياً لمحله ١‏ ه: أي فإن هنا 
الإضافة للملك ظاهرة» لأن صداقها لا يكون لغيرها فكان إقرارها له هبة بلا تسليط على 
القبض . وأعاد الشارح المسألة في متفرقات الهبة واستشكلهاء وقد علمت زوال الإشكال 
بعون الملك المتعال فاغتنمه . قوله: (فتأمل عند الفتوي) العبرة لا في عامة كتب المذهب» 
وفي شرح العلامة عبد البرء وقالوا: إذا أضاف الال إلى نفسه بأن قال عبدي هذا لغلان 
يكون هبة على كل حال» وإن لم يضف إلى نفسه بأن قال هذا الال لفلان يكون إقراراً اه. 
وهذه المسألة ذكرها ابن وهبان حيث قال : 

وم وَمَنْ قَالَ دبي ذَالِدَاصَمٌ دَفْعُه إلى 5ا ودا حَيْتُ اک مادق يُذْكَرٌ 

قال شارحها عبد البر: مسألة البيث من التتمة وغيرها قال المقر له بالدين إذا أقر أن 
الدين لفلان وصدقه فلان صجء وحق القيض للأوّل دون الثاني» لكن مع هذا لو أدى 
إلى الثاني برىء» وجعل الأول كوكيلء والثاني كموكل ۱ ه. وظاهره أنه يكون لفلان 
بمجرد التصادق وإن لم يقل اسمي عاريةء ولم يسلط امقر له على قبضهء فكان هذا 
التصادق مفيداً للك إلقر لهء وكان المقر كالوكيل عن المقر له» وإن حمل ما ني الحاوي على 
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بَابٌ إِقَرَارٍ القرنض 
يعني مرض الموت وحده مر في طلاق المريض» وسيجيء في الوصايا 


أن المقر له كان ساكتاًء ومسألة البيت فيما إذا وجد منه تصديق حصل التوافق وزال التنافي 
والاضطراب» والله تعالى أعلم بالصواب» وأستغفر الله العظيم . 
اب إِقْرَارٍ القريض 

وجه تأخيره ظاهرء لأنه عارض وإفراده في باب على حدة لاختصاصه بأحكام على 
حدةء ولأن في بعضها اختلافاً. 

قال في نور العين: ومن الأمور المعترضة على الأهلية المرض» وهو لا يتافي أهلية 
وجوب الحكم حتماً لله تعالى أو للعبدء ولا لأهلية العبارة حتى صح نكاح المريض 
وطلاقه وسائر ما يتعلق بالعبارة» ولكن المرض لا كان سبب الموت والموت عجز خالص 
كان المرض من أسباب العجز فشرعت العبادات على المريض بقدر القدرةء ولا كان الموت 
علة خلافة الوارث والغرماء في المال كان المرض من أسباب تعلق حق الوارث والغريم 
بماله فيكون المرض من أسباب الحجر على المريض بقدر ما يتعلق به صيانة للحقين» إذا 
اتصل المرض بالموت مستئداً إلى أول المرض» حتى لا يورث المرض فيما لا يتعلق به حق 
غريم » ووارث كنكاح بمهر المثل حيث يصح منه لأنه من الحوائج الأصلية وحقهم يتعلق 
فيما فضل عنهاء فيصح في الحال كل تصرف يحتمل الفسخ كهبة وبيع بمحاباة» ثم ينتقض 
إن احتيج إليه» وما لا يحتمل النقض جعل كمعلق بالموت كإعتاق إذا وقع على حى غريم 
أو ورث» بخلاف إعتاق الراهن حيث ينفذ؛ لأن حق المرتهن في ملك اليد دون الرقبة 
اه. قوله: (يعني مرض الموت) أشار به إلى أن أل للعهدء ولا كانت أل تحتمل الاستغراق 
وغيره فسرها بيعني وكان المقام أي . قوله: (مر في طلاق المريض) وهو قوله من غالب 
حاله الهلاك بمرض أو غيره بأن أضناه مرض عجز به عن إقامة مصالحه خارج البيت أو 
بارز رجلا أو قدم ليقتل من قصاص أو رجم أو بقي على لوح من السفينة أو افترسه سبع 
وبقي في فيه ولا يصح تبرعه إلا من الثلث اه. ومنه: لو قدمه ظلم ليقتله؛ ومنه: لو 
تلاطمت الأمواج وخيف الغرق فهو كالمريض: أي ومات من ذلك كله كما قيده ثمة 
وأوضحه سيدي الوالد رحمه الله تعاللء فراجعه. قوله: (وسيجيء في الوصايا) حيث قال 
المؤلف هناك: قيل مرض الوت أن لا يخرج لحوائج نفسه» وعليه اعتمد في التجريد. 
بزازية . والمختار أنه ما كان الغالب منه الموت» وإن لم يكن صاحب فراش . قهستاني عن 
هبة الذخيرة | ه. واختاره صاحب الهداية في التجتيس . 

لكن في المعراج: وسثل صاحب المنظومة عن حد مرض الموت» فقال: كثرت فيه 
أقوال المشايخ» واعتمادنا في ذلك على قول الفضلي» وهو أن لا يقدر أن يذهب في حوائج 
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(إقراره بدين لأجنبى ناقذ من كل ماله) بأثر عمر ولو بعين فكذلك 


نفسه خارج الدار والمرأة لحاجتها داخل الدار لصعود السطح ونحوه ا ه. وهذا الذي 
جرى عليه في باب طلاق المريضء وصححه الزيلعي . 

أقول: والظاهر أنه مقيد بغير الأمراض المزمنة التى طالت» ولم يخخف منها الموت 
كالفالج ونحوه» وإن صيرته ذا فراش ومنعته عن الذهاب في حوائجه فلا يخالف ما جرى 
عليه أصحاب المتون والشروح هنا. تأمل . 

قال في الإسماعيلية: من به بعض مرض يشتكي منه وفي كثير من الأوقات يخرج 
إلى السوق ويقضي مصالحه لا يكون به مريضاً مرض الموت وتعتبر تبرعاته من كل ماله» 
وإذا باع لوارئه أو وهبه لا يتوقف على إجازة باقي الورثة اه. وتام الكلام على ذلك 
مفصلاً في المحلين المذكورين. قوله: (إقراره بدين لأجنبي) المراد بالأجنبي من م يكن 
وارثاً وإن كان ابن ابنه. قوله: (نافذ من كل ماله) لكن يحلف الغريم كما مر قبيل باب 
التحكيم» ومثله في قضاء الأشباه. قوله: (بأثر عمر) رضي الله تعالى عنه» وهو ما روي 
عنه أنه قال: إذا أقر المريض بدين جاز ذلك عليه في جميع تركته» والأثر في مثله كالخير 
لأنه من المقدرات» فلا يترك بالقياس فيحمل على أنه سمعه من النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم» ولأن قضاء الدين من الحوائج الأصلية لأن فيه تفريغ ذمته ورفع الحائل بينه وبين 
الجنة فيقدم على حق الغرماء كسائر حوائجه» لأن شرط تعليق حقهم الفراغ من حقه» 
ولهذا يقدم كفنه عليهم» والقياس أن لا ينفذ إلا من الثلث» لأن الشرع قصر تصرفه على 
الغلث وعلق حق الورثة بالثلثين» فكذا إقراره. كذا في الزيلعي . وفيه: ولأنه لو م يقبل 
إقراره لامتنع الناس عن معاملته حذراً من إتواء مالهم فينسدٌ عليهم طريق التجارة أو 
المداينة ١‏ ه. وفي بعض النسخ بأثر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: وهي الموافقة لما في 
الإتقاني عن المبسوط. 

أقول: وفي البخاري في كتاب الوصايا ما نصه: ويذكر أن شريحاً وعمر بن عبد 
العزيز وطاوساً وعطاء وابن أذيئة أجازوا إقرار المريض بدين اه. فلعل مراد الشارح بأثر 
عمر هو عمر بن عبد العزيز قوله: (ولو بعين فكذلك) قال العلامة الرملي في حاشيته على 
المنح : قوله إقراره بدين ليس احترازاً عن العين لأن إقراره له بها صحيح . 

قال في مجمع الفتاوى : إذا أقر المريض لأجنبيّ بجميع ماله صح» ولو أقر لغير 
الوارث بالدين يصح ولو أحاط بجميع ماله» وبه نأخذ. وفيها: المريض الذي ليس عليه 
دين إذا أقر بجميع ماله صح إقراره ولا يتوقف على إجازة الور :ولو كلق ملكا لا يقل 
إلا بقدر الثلث عند عدم الإجازة» وقد ذكر الزيلعي: لو كان عليه دين لا يصح إقراره 
بدين ولا بعين في يده لآخر في حق غرماء الصحة والمرض بأسباب معلومة اه. قوله: 
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إلا إذا علم تملكه لها في مرضه فيتقيد بالثلث. ذكره امصنف 


(إلا إذا علم تملكه) أي بقاء ملكه لها في زمن مرضه. قوله: (فيتقيد بالثلث) أي فيكون 
إقراره له تمليكاً له والتمليك في المرض وصية؛ وهو معنى ما أفاده الحموي أن إقراره 
بالعين للأجنبي صحيح إن كان إقراره حكاية» وإن كان بطريق الابتداء يصح من الثلث 
كما في فصول العمادي. وقد سثل العلامة المقدسي: عن المراد بالحكاية والابتداء. 

فأجاب: بأن المراد بالابتداء ما يكون صورته صورة إقرارء وهو في الحقيقة ابتداء 
تمليك بأن يعلم بوجه من الوجوه أن ذلك الذي أقر به ملك له» وإنما قصد إخراجه في 
صورة الإقرار» حتى لا يكون في ذلك منع ظاهر على المقرء كما يقع أن الإنسان يريد أن 
يتصدق على فقير ولكنه يعرض عنه بين الناس» وإذا خلا به تصدق عليه كي لا يحسد على 
ذلك من الورثة فيحصل منهم إيذاء في الجملة بوجه ماء وأما الحكاية فهي على حقيقة 
الإقرار | ه. وقول المقدسي : بأن يعلم الخ» يفيد إطلاقه أن التقييد من المؤلف. قوله: 
«في مرضه؛ اتفاقي ط . 

قال: إذا أقر الرجل في مرضه بدين لغير وارث فإنه يجوزء وإن أحاط ذلك بمالهء 
وإن أقر لوارث فهو باطل إلا أن يصدقه الورثة 1 ه. وهكذا في عامة المعتمدة المعتبرة من 
مختصرات الجامع الكبير وغيرهاء لكن في الفصول العمادية: إن إقرار المريض للوارث لا 
يجوز حكاية ولا ابتداء» وإقراره للأجنبي يجوز حكاية من جميع الال وابتداء من ثلث الال 
اه 

قلت: وهو مخالف لا أطلقه المشايخ فيحتاج إلى التوفيق» وينيغي أن يوفق بينهما 
بأن يقال: المراد بالابتداء ما يكون صورته صورة إقرار وهو في الحقيقة ابتداء تمليك بأن 
يعلم بوجه من الوجوه أن ذلك الذي أقر به ملك له وإنما قصد إخراجه في صورة 
الإقرار» حتى لا يكون في ذلك إظهار على المقر له» وكما يقع لبعض أن يتصدق على فقير 
الخ. وأما الحكاية فهو على حقيقة الإقرار» وببذا الفرق أجاب العلامة المقدسي» ونقله 
عن السيد الحموي كما نقله الرملي في حاشية جامع الفصولين. 

أقول: وما يشهد لصحة ما ذكرنا من الفرق ما صرح به صاحب القنية. أقر 
الصحيح بعبد في يد أبيه لفلان ثم مات الأب والابن مريض» فإنه يعتبر خروج العبد من 
ثلث الالء لأن إقراره متردد بين أن يموت الأبن أولا فييطل» أو الأب أولا فيصحء 
فصار كالإقرار المبتدأ في المرض. 

قال أستاذنا: فهذا كالتنصيص أن المريض إذا أقر بعين في يده للأجنبي فإنما يصح 
إقراره من جميع المال إذا لم يكن تمليكه إياه في حال مرضه معلوماً حتى أمكن جعل إقراره 
إظهاراً: أي لحق المقر له لا تمليكاًء فأما إذا علم تملكه في حال مرضه فإقراره به لا يصح 
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إلا من ثلث المال. قال رحمه الله تعالى: وأنه حسن من حيث المعنى ١‏ ه. 

قلت: وإنما قيد حسنه بكونه من حيث المعنى لأنه من حيث الرواية حالف لا 
أطلقوه في ختصرات الجامع الكبير» فكان إقرار المريض لغير وارثه صحيحاً مطلقاً» وإن 
أحاط بماله» والله سبحانه أعلم. معين المفتي. ونقله شيخ مشايخنا منلا علي ثم قال بعد 
كلام طويل: فالذي تحرر من المتون والشروح أن إقرار المريض لأجنبي صحيح» وإن 
أحاط بجميع ماله وشمل الدين والعينء والمتون لا تمشي غالباً إلا على ظاهر الرواية. وفي , 
البحر من باب قضاء الفوائت: متى اختلف الترجيح رجح إطلاق ما في المتون | ه. وقد 
علمت أن التفصيل مخائف لا أطلقواء وإن حسنه من حيث المعنى لا الرواية | ه. فقد 
علمت أن ما نقله الشارح عن المصنف ل يرتضه المصنف. 


أقول: حاصل هذا الكلام: أن إقرار المريض لأجنبي صحيح» 057 
ماله» لكنه مشروط بما إذا لم يعلم أنه ابتداء تمليك في المرض كما إذا علم أن ما أقر به 
إنما دخل في ملكه في مرضهء كما إذا أقر في مرض موته بشيء لأجنبي لم يعلم تملكه له 
في مرضهء ولم يكن عليه دين الصحةء فإن إقراره بأنه ملك فلان الأجنبي دليل على أنه 
ابتداء تمليك» كما يقع كثيراً في زمانئا من أن المريض يقر بالشيء لغيره إضراراً لوارثه» 
فإذا علم ذلك تقيد بثلث ماله» وهو معنى قول الفصول العمادية: وابتداء من ثلث ماله 
لكن أنت خبير بأن المعتمد أن الإقرار إخبار لا تمليك» وأن المقر له بشيء إذا لم يدفعه له 
المقر برضاه لا يحل له أخذه ديانة إلا إذا كان قد ملك ذلك بنحو بيع أو هبة وإن كان 
يحكم له يأنه ملكه بناء على ظاهر الأمرء وإن المقر صادق في إقراره» فعلى هذا إذا علمنا 
أن هذا المقر كاذب في إقراره وأنه قصد به ابتداء تمليك فبالنظر إلى الديانة لا يملك المقر له 
شيئاً منه» وبالنظر إلى القضاء في ظاهر الشرع يحكم له بالكل فلا وجه لتخصيص نفاذه 
من الثلث» لأنا حيث صدقناه في إقراره في ظاهر الشرع لزم نفاذه من كل مالهء وإن 
أحاط بهء فلذا أطلق أصحاب المتون-والشروح نفاذ الإقرار للأجنبي من كل الالء فليس 
فيما ذكره في القئية شيء من الحسن» لا من حيث المعنى ولا من حيث الرواية» ولا يكون 
فيه تأييد لا ذكره من الفرق إلا أن يحمل الإقرار المزبور على الهبة» وهي في المرض وصية 

ترط فيها التسليم؛ والأصل أنه متى أضاف المقر به إلى ملكه كان هبة» فعلى هذا 
فيمكن حمل ما ذكر على الوصية حيث كان المقر في ذكر الوصية» فلا يشترط التسليمء وإلا 
حمل على الهبة واشترط التسليم كما علمت» وهذا كله أيضاً حيث أضاف ما أقر به إلى 
نفسه كقوله داري أو عبدي لفلان» بخلاف قوله هذه الدار أو العبد لفلان ولم يكن 
معلوماً للناس بأنه ملك المقرء فإنه حيتئذ لا يمكن حمله على التمليك بطريق الهبة أو 
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في معينه أخرء فليحفظ (والإرث عنه ودين الصحة) مطلقاً (وما لزمه في مرضه 


بسبب معروف) ببينة 


الوصية» لأنه يكون مجرد إقرار وهو إخبار لا تمليك كما في المتون والشروح . وما نقل عن 
القنية محمول على إنه إنشاء تمليك ابتداءء ولذا قيد نفاذه بكونه من الثلثء» إلا أن يقال: إن 
إقرار هذا الابن كان إخباراً في حال صحته لكنه لما دخل العبد في ملكه وهو مريض ولزمه 
تسليمه إلى المقر له في تلك الحالة اعتبر تبرعاً في المرض فتقيد بالثلث. وما نقل عن العمادية 
فالمراد به الإقرار بالإبراء عن العين: يعني أنه إذا أقر المريض أنه أبرأ وارثه عن دين له عليه 
لا يصح حكاية بأن يسند الإبراء إلى حال الصحةء ولا ابتدء بان يقصد إبراءه الآن. وأما 
الأجنبي إذا حكى أنه أبرأه في الصحة يجوز من كل الالء وإذا ابتدأ إبراءه الآن لا على 
سبيل الحكاية فمن الثلث لأنه تبرع . وما نقل عن جامع الفصولين من أنه لم يجز فصرح في 
الجوهرة بأنه: أي من كل الالء وإنما يجوز من الثلث» وعليه فلا فرق في إقراره بإبراء 
الأجنبي بين كونه حكاية أو ابتداءء حيث ينفذ من الثلث. بخلاف الإقرار بقبض الدين 
منه فإنه من الكل كما مر | ه ملخصاً من التنقيح لسيدي الوالد رحمه الله تعالى. 

أقول: لكن في قوله في صدر العبارة وإن أقر لوارث فهو باطل فيه نظرء لأن 
الباطل لا تلحقه الإجارة» فيتعين أن يقال إنه موقوف لا باطل ‏ تأمل. 

وفي المجلة من المادة ١15٠١‏ : الإقرار لأجنبي صحيح من جميع المال في مرض الموت 
إذا لم يكن عليه دين الصحةء ولم يعلم أن المقر ملكه يسبب هبة أو إرث أو شراء من مدة 
قريبة» وأما إذا علم أن المريض كان ملكه يسيب مما ذكر وكان قريب عهد في تملكه. 
فيكون من الثلث» سواء حمل على الوصية إن كان في مذاكرة الوصيةء وإلا فعلى الهبة إذا 
كان معلوماً ذلك عند كثير من الناس. قوله: (في معينه) وهو معين المفتي للمصنف. 
قوله: (وأخر الإرث عنه) لأن قضاء الدين من الحوائج الأصليةء لأن فيه تفريغ ذمته 
ورفع الحائل بينه وبين الجنة كما قدمنا فيقدم على حق الورثة. قوله: (ودين الصحة 
مطلقاً) سواء علم بسبب معروف أو بإقراره» سواء كان لوارث أم لا بعين أو بدين ط. 
قوله: (ودين) مبتدأ خبره جملة قدم؛ ويصح جره» والأولى قول الشارح في الفرائض: 
ويقدم دين الصحة على دين المرض إن جهل سببه وإلا فسيان. قوله: (وما لزمه في مرضه 
يسبب معروف) وإنما ساوى ما قبله لأنه لما علم سبيه انتضت التهمة عن الإقرار. منح . 

قال في المبسوط: إذا استقرض مال في مرضه وعاين الشهود دفع المقرض الال إلى 
المستقرض أو اشترى شيئاً بألف درهم وعاين الشهود قبض البيع أو تزوج امرأة بمهر 
مثلها أو استأجر شيئاً بمعاينة الشهود»ء فإن هذه الديون تكون مساوية لديون الصحة» 
وذلك لأنها وجبت بأسباب معلومة لا مرد لهاء ولأنه بالقرض والشراء لم يفوت على 
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أو بمعاينة قاض (قدم على ما أقر به في مرض موته) ولو المقر به (وديعة) وعند الشافعي 
الكل سواء (والسبب المعروف) ما ليس بتبرع (كنكاح مشاهد) إن بمهر المثل؛ أما 
الزيادة فباطلة وإن جاز النكاح. عناية (وبيع مشاهد وإتلاف كذلك) أي مشاهد 


غرماء الصحة شيئاً لأنه يزيد في التركة مقدار الدين الذي تعلق بهاء ومتى لم يتعرض 
لحقوقهم بالإبطال نفذ مطلقاً ١‏ ه. جلبي. وفي التعليل الثاني نظر لاحتمال استهلاك ما 
اقترضه أو مان اشتراه ط قوله (أو بماينة قاض) هذا بناء على أن القاضى يقضى يعلمه 
وهو مرجوح كما مر مراراً. قوله: (قدم على ما أقر به في مرض موته) حتى لو أقر من 
عليه دين في صحته في مرضه لأجنبي بدين» أو عين مضمونة أو أمانة بأن قال مضاربة أو 
وديعة أو غصب يقدم دين الصحة» ولا يصح إقراره في حى غرماء الصحةء فإن فضل 
شيء من التركة يصرف إلى غرماء المرض . إتقاني. وإنما قدم عليهء لأن المريض محجور 
عن الإقرار بالدين مالم يفرغ عن دين الصحةء فالدين الثابت بإقرار المحجور لا يزاحم 
الدين الثابت بلا حجرء كعبد مأذون أقر بدين بعد حجره» فالثاني لا يزاحم الأول. 
حموي. وفيه: ولنا أن حق غرماء الصحة تعلق بمال المريض مرض الموت في أول مرضه 
لأنه عجز عن قضائه من مال آخرء فالإقرار فيه صادف حق غرماء الصحة فكان محجوراً 
عليه ومدفوعاً به. قوله: (ولو المقر به وديعة) أي لم يتحقق ملكه لها في مرضه» وإلا 
كانت وصية. قوله: (وعند الشافعي الكل سواء) لأنه إقرار لا تبمة فيه لأنه صادر عن 
عقد والذمة قابلة للحقوق في الحالين» ولنا أن المريض محجور عن الإقرار بالدين ما لم 
يفرغ عن دين الصحةء فالدين الثابت بإقرار المحجور لا يزاحم الدين الثابت بلا حجرء 
كعبد مأذون أقر بالدين بعد الحجرء فالثاني لا يزاحم الأول. درر. 


والحاصل : أن الدين الثابت قبل الحجر لا يزاحمه الثابت بعدهء ولكن ما لو علم عنه 
سبب بلا إقرار يلحق بالثابت قبل الحجر فيؤخر عنهما الثابت بمجرد الإقرار» ثم الدين 
الثابت بالسبب نوعان: نوع لو قبض صاحبه من المريض ذلك لا يشاركه فيه صاحب دين 
الصحة كالمقرض والمبيع فيه. ونوع: يشارك فيه معه كمهر قبضته المرأة وأجرة قبضها 
الآجر كما في غاية البيانء وأجرة مسكنه ومأكله وملبسه؛ ومنه أدويته وأجرة طبيبه من 
النوع الأول لو قبضت لا يشاركها الغرماء والمهر من النوع الثاني؛ ولم يعد من التبرعات 
لأن النكاح من الحوائج الأصلية كما مر ويأتي. قوله: (كنكاح مشاهد) أي للشهودء 
وإنما جعل النكاح من جملة ما يجب تقديمه لأنه من الحوائج الأصلية كما مر» وإن كانت 
رابعة لشيخ فان» لأن النكاح في أصل الوضع من مصالح المعيشة» والأصل الوضع لا 
الحال لأن الحال ما لا يتوقف عليها كما في المنح. قوله: (أما الزيادة فباطلة) أي مالم 
تجزها الورثة لأنها وصية لزوجته الوارثة» فافهم. قوله: (وبيع مشاهد) إنما يكون مشاهداً 
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(و) المريض (ليس له أن يقضي دين بعض الغرماء دون بعض ولو) كان ذلك 
(إعطاء مهر وإيفاء أجرة) فلا يسلم لهما (إلا) في مسألتين (إذا قضى ما استقرض في 
مرضه أو نقد ثمن ما اشترى فيه) لو بمثل القيمة كما في البرهان (وقد علم ذلك) 
أي ثبت كل منهما (بالبرهان) لا بإقراره للتهمة (بخلاف) إعطاء المهر ونحوه 


بالبينة على ما تقدم. قوله: (والمريض) بخلاف الصحيح كما في حبس العناية. قوله: 
(ليس له) أي للمريض» ومفاده أن تخصيص الصحيح صحيح كما في حجر النهاية شرح 
الملتقى. قوله: (دين بعض الغرماء) ولو غرماء لتعلق حق كل الغرماء بما في يده 
والتقيبد بالمريض يفيد أن الحر غير المحجور لا يمنع من ذلك . 

قال في الدرر: ولم يجز تخصيص غريم بقضاء دینه» وهذا ظاهر في أنه لو أداه شاركه 
الغرماء الآخرء بخلاف قوله وليس له الخ» فإنه يحتمل» ويدل على ذلك قول الشارح 
«فلا يسلم لهماه. قوله: (فلا يسلم) بفتح اللام المخففة من السلامة. قوله: (لهما) بل 
يشاركهما غرماء الصحةء لأن ما حصل له من النكاح وسكنى الدار لا يصلح لتعلق 
حقهم بعين التركة» فكان تخصيصهما إبطالا لحق الغرماءء بخلاف ما بعده من المسألتين 
لأنه حصل في يده مثل ما نقدء وحق الغرماء تعلق بمعنى التركة لا بالصورة» فإذا حصل 
له مثله لا يعد تفويتاً كما في الكفايةء وهذا في الأجرة المستوفية المنفعة. أما إذا كانت 
الأجرة مشروطة التعجيل وامتلع من تسليم العين المؤجرة حتى يقبض الأجرة فهى كمسألة 
ثمن البيع الآنية الذي امتنع من تسليمه حتى يقبض ثمنه. قوله: (إلا ني مسألتين الخ) 
وذلك لأن المريض إنما منع من قضاء دين بعض الغرماء لا فيه من إسقاط حق الباقين» 
فإذا حصل للغرماء مثل ما قضى ولم يسقط من حقهم شيء جاز القضاءء ولأن حق 
الغرماء في معنى التركة لا في عينها كما مر. فإذا اشترى عبد وأو ثمئه من التركة فمعنى 
التركة حاصل لهم لم يسقط منه شيء فجاز ما فعله ط . قوله: (لو بمثل القيمة) والزيادة 
تبرع فهي وصية. قوله: (أي ثبت كل منهما) أي من القرض والشراء. قوله: (بخلاف 
إعطاء المهر ونحوه) أي كإيفاء أجرة عليهء وذكرهما ليفيد الحكم فيهما وفيما ذكره المصنف 
بعد . 

قال في خزانة المفتين: المريض إذا تزوج امرأة وأعطاها مهرها يسترد منها ما أخذت 
ويكون بين الغرماء بالحصصء والمرأة واحدة منهمء بخلاف ثمن البيع» فإن الثمن يسلم 
للدافع: أي للبائع الذي دفع السلعةء أما إذا لم يدفعها فإن له حبسها حتى يقبض الثمن 
على كل حال» ولكن ينظر الفرق بين المهر وبذل الأجرة وبين ثمن المبيع والقرض»› 
والفرق أن المهر تبرع من وجه وصلة وعرض من وجه» فباعتبار ما فيه من المعاوضة 
تشارك الغرماء» وباعتبار ما فيه من الصلة والتبرّع يسترد ما أخذته في المرض والأجرة بعد 
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و (ما إذا لم يؤد حتى مات. فإن البائع أسوة للغرماء) في الثمن (إذا لم تكن العين) 
المبيعة (في يده) أي يد البائع» فإن كانت كان أولى (وإذا أقر) المريض (بدين ثم) أقر 
(بدين تحاصاً وصل أو فصل) للاستواء» ولو أقر بدين ثم وديعة تحاصاًء وبعكسه 
الوديعة أولى (وإبراؤه مديونه وهو مديون غير جائز) أي لا يجوز (إن كان أجنبياً 
استيفاء المنفعة دين في ذمة المستأجر فساوت بقيمة الديون» أما قضاء ما استقرض في 
مرضه لا يسترد دفعاً للحرج؛ لأن المقرض إذ علم عدم وفائه في المرض يمتنع عن 
إقراضه » وكذا البائع فيلحق المريض الحرج» وما جعل عليكم في الدين من حرج. قوله: 
(وما إذا لم يؤد) أي وبخلاف ما إذا لم يؤد بدل ما استقرض أو ثمن ما اشترى في المرض . 
قوله: (فإن البائع) أي والمقرض. قوله: (أسوة) بضم الهمزة وكسرها وبهما قرىء في 
السبع . قوله: (في الشمن) الأولى أن يقول في التركة. قوله: (كان أولى) فتباع ويقضى من 
ثمنها ماله» فإن زاد رده في التركةء وإن نقص حاصص بنقصه كما لا يخفى. قوله: (أقر 
المريض الخ) ولو للمريض على الوارث دين فأقر بقبضه لم يجزء سواء وجب الدين بصحته 
أو لا على المريض دين أو لا. فصولين. قوله: (ثم أقر بدين) وقد تساوى الدينان صحة 
أو مرضاً. قوله: (للاستواء) في الثبوت في ذمة المقر. قوله: (ولو أقر بدين ثم بوديعة 
محاصا) لأنه لما بدأ بالإقرار بالدين تعلق حق الغريم بالألف التي في يده فإذا أقر أنها 
وديعة يريد أن يسقط حق الغريم عنها فلا يصدق إلا أنه قد أقر بوديعة تعذر تسليمها 
بفعله» فصارت كالمستهلكة فتكون ديناً عليه» ويساوي الغريم الآخر في الدين ولو أقر 
بوديعة ثم بدين؛ فصاحب الوديعة أولى بها لأنه لما بدأ بالوديعة ملكها المقر له بعينهاء فإذا 
أقر بدين لم يجز أن يتعلق بمال الغير. ط عن الحموي. قوله: (وبعكسه الوديعة أولى) 
يعني أن الألف المعين يصرف للوديعة من غير محاصصة فيه» لأنه حين أقر بها علم أنها 
ليست من تركته» ثم إقراره بالدين لا يكون شاغلا لما لم يكن من جملة تركته . بزازية . 
والحاصل : أن في الصورة الأولى يتحاصانء وفي الصورة الثانية ينصرف للوديعة من 
غير تحاصص ويلزمه ما أقر به» وإقراره بمال في يده إنه بضاعة أو مضاربة حكمه مساو 
للوديعة كما في البدائع . قوله: (وإيراؤه مديونه وهو مديون) أي بمستغرق قيد به احترازاً 
عن غير المديون» فإن لم يكن مديوناً وأبرأ الأجنبي فهو نافذ من الثلث كما في الجوهرة. 
قال أبو السعود في حاشية الأشياه ما نصه: ليس على إطلاقه» بل يقيد أن لا يبقى له 
من المال الفارغ عن الدين ما يمكن خروج القدر المبرأ من ثلثه. ولا بد من قيد آخر وهو أن 
يكون له وارث وم يجز. قوله: (للتهمة) علله أبو السعود في حاشية الأشباه بقوله: لأن 
إبراء الوارث في مرض موته وصية» وهي للوارث لا تجوز ما لم يجز الوارث الآخرء لكن 
الشارح تبع المنح» والأظهر ما نقلناه عن أبي السعود. قوله: (إن كان أجنبياً) إلا أن يكون 
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وإن) كان (وارثاً فلا) يجوز (مطلقاً) سواء كان المريض مديوناً أو لا للتهمة» وحيلة 
صحته أن يقول لا حقٌ لي عليه كما أفاده بقوله (وقوله لم يكن في على هذا المطلوب 
شيء) يشمل الوارث وغيره (صحيح قضاء لا ديانة) فترتفع به مطالبة لا مطالبة 


الوارث كفيلا عنه فلا يجوزء إذ يبرأ الكفيل ببراءة الأصيل. جامع الفصولين. ولو أقرٌ 
باستيفائه دينه منه صدق كما بسطه في الولوالجية . قوله: (وإن كان وارثاً فلا يجوز) أي سواء 
كان من دين له عليه أصالة أو كفالة» وكذا إقراره بقبضه واحتياله به على غيرهء فصولين. 
قوله: (وحيلة صحته الخ) قال في الأشباه: وهي الحيلة في إيراء المريْض وارثه مرض موتهء 
بخلاف قوله أبرأتك فإنه يتوقف كما في حيل الحاوي القدسي» وعلى هذا لو أقر المريض 
بذلك لأجنبي لم تسمع الدعوى عليه بشيء من الوارث» فكذا إذا أقر بشيء لبعض ورثته 
كما في البزازية. قوله: (يشمل الوارث وغيره) صرح به في جامع الفصولين حيث قال: 
مريض له على وارثه دين فأبرأه لم جز» ولو قال لم يكن لي عليك شيء ثم مات جاز إقراره 
قضاء لا ديانة أه. وينبغي لو ادعى الوارث الآخر أن المقر كاذب في إقراره أن يحلف المقر له 
بأنه لم يكن كاذياً بناء على قول أبي يوسف المفتى به كما مر قبيل باب الاستثناء . 

وي البزازية: ادعى عليه ديوناً مالا ووديعة فصالح الطالب على يسير سراً وأقر 
الطالب في العلانية أنه لم يكن له على المدعى عليه شيء وكان ذلك في مرض المدعي ثم 
مات فبرهن الوارث أنه كان لمورثي عليه أمؤال كثيرة وإنما قصد حرماننا لا تسمعء وإن 
كان المدعى عليه وارث المدعي وجرى ما ذكرنا فيرهن بقية الورئة على أن أبانا قصد 
حرماننا بهذا الإقرار تسمع ١‏ ه. ويتبغي أن يكون في مسألتنا كذلك» لكن فرق في الأشباه 
بكونه متهماً في هذا الإقرار لتقدم الدعوى عليه والصلح معه على يسير والكلام عند عدم 
قرينة على التهمة ا ه. 

قلت: وكثيراً ما يقصد المقرّ حرمان بقية الورثة في زمانناء وتدل عليه قرائن 
الأحوال القرينة من الصريح» فعلى هذا تسمع دعواهم بأنه كان كاذباً وتقبل بينتهم على 
قيام الحق على المقر لهء وكذا الحكم يجري لو ادعى وارث المقر فيحلف» والنفي عبر عنه 
في البحر هنا بالإقرار» وتارة عير عنه بالإبراء في أول الإقرار» وفي الضلحء وكذا 
البزازي» وحيتئذ فما في المتن إما إقرار أو إبراء» وكلاهما لا يصح للوارث كما في المتون 
والشروحء فما في المتن هنا غريب لا يعول عليهء لتلا يصير حيلة لإسقاط الإرث الجبري 
مع ضعفهء ويوضحه ما لو قالوا قصد حرماننا بذلك تسمع دعواهم كما سمعت ويأتي» 
والله تعالى أعلم. قوله: (صحيح قضاء لا ديانة) لأنه في الديانة لا يجوز إذا كان بخلاف 
الواقع» ونفس الأمر بأن كان له في الواقع عليه شيء لاستلزامه إيثار بعض الورثة» 
وحرمان اليعضء إذ لو قال طابق الواقع إقراره بأن لم يكن عليه شيء لصح قضاء وديانة 
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الآخرة. حاوي. إلا المهر فلا يصح على الصحيح. بزازية : أي لظهور أنه عليه 
غالباًء بخلاف إقرار البنت في مرضها بأن الشىء الفلاني ملك أبي أو أمي لا حق لي 
فيه أو أنه كان عندي عارية فإنه يصح لاو تسمع دعوى زوجها فيه 


كما لا يخقى. قوله: (إلا المهر) أي إذا قالت في مرض موتبا لا مهر لي عليه أو لم يكن لي 
عليه مهر. قوله: (على الصحيح) مقابله ما في المنح عن البزازية معزياً إلى حيل الخصاف 
قالت فيه: ليس على زوجي مهر أو قال فيه لم يكن لي على فلان شيء يبرأ عندنا خلافاً 
للشافعي ١‏ ه. قوله: (لظهور أنه عليه غالباً) لعل المراد ما تعورف تأجليه غالباً. تأمل 
قوله (بخلاف) راجع إلى. قوله: (فلا يصح). قوله: (فإنه يصح ولا تسمع دعوى زوجها 
فيه) اعلم أن صاحب الأشباه استنبط هذه المسألة من مسألة الإقرار المصدر بالنفي» 
وقال: إن هذا الإقرار منها: أي البنت بمنزلة قولها لا حق لي فيه» فيصح وليس من قبيل 
الإقرار بالعين للوارث لأنه فيما إذا قال هذا لفلان» فليتأمل ويراجع المنقول | ه. 

وأقره على ذلك المصنف في منحه حيث قال: وفي التاترخانية من باب إقرار المريض 
معزيا إلى العيون: ادعى على رجل مالا وأثبته وأبرأه لا تجوز براءته إن كان عليه دين» 
وكذا لو أبرأ الوارث لا يجوز سواء كان عليه دين أو لاء ولو أنه قال لم يكن لي على هذا 
المطلوب شيء ثم مات جاز إقراره في القضاء | ه. 

وفي البزازية معزياً إلى حيل الخصاف قالت فيه: ليس لي على زوجي مهر وقال فيه لم 
يكن لي على فلان شيء يبرأ عندنا خلافاً للشافعي | ه. وفيها قبله وإبراء الوارث لا يجوز , 
فيه. قال فيه: لم يكن لي عليه شيء ليس لورئته أن يدعوا عليه شيثاً في القضاءء وني 
الديانة لا يجوز هذا الإقرار» وفي الجامع : أقر الابن فيه أنه ليس له على والده شيء من 
تركة أمه صح» بخلاف ما لو أبرأه أو وهبهء وكذا لو أقر بقبض ماله منه | ه. 

وبهذا علم صحة ما أفتى به مولانا صاحب البحر: فيما لو أقرت البنت في مرض 
موتها بأن الأمتعة الفلانية ملك أبيها لا حق لها فيها أنه يصح» ولا تسمع دعوى زوجها 
فيها مستنداً إلى ما ذكرناه» وقد خالفه في ذلك شيخنا أمين الدين بن عبد العال المصري» 
وأفتى بعدم الصحة مستنداً إلى عامة ما في المعتبرات من أن الإقرار للوارث لا يصحء 
وكثير من النقول الصحيحة يشهد بصحة هذا: أي إفتاء صاحب البحرء وليس هذا من 
قبيل الإقرار لوارث كما لا يخفى . 

قال مولانا صاحب البحر: ولا ينافيه ما في البزازية معزياً للذخيرة قولها فيه لا مهر 
لي عليه أو لا شيء لي عليه أو لم يكن لي عليه مهر قيل يصحء وقيل لا يصح» والصحيح 
أنه لا يصح ١‏ ه. لأن هنا في خصوص الهر لظهور أنه عليه غالبا وكلامنا في غير المهرء 
ولا ينافيه أيضاً ما ذكره في البزازية أيضاً بعده: ادعى عليه مالا وديوناً ووديعة فصالح مع 
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الطالب على شيء يسير سراً وأقر الطالب في العلانية أنه لم يكن له على المدعى عليه شيء 
وكان ذلك في مرض المدعي ثم مات ليس لورثته أن يدعوا على المدعى عليه بشيء» وإن 
برهئوا على أنه كان لمورثنا عليه أموال لكنه قصد بهذا الإقرار حرماننا لا تسمعء وإن كان 
المدعى عليه وارث المدعي وجرى ما ذكرنا فبرهن بقية الورثة على أن أبانا قصد حرماننا 
بهذا الإقرار وكان عليه أموال تسمع ١‏ ه. لكونه متهماً في الدعوى عليه والصلح معه على 
يسير» والكلام عند عدم قرينة على التهمة والله تعالى أعلم | ه ما ذكره في المنح. وأقره 
على ذلك الشارح كما ترىء قال محشيه الفاضل الخير الرملي قوله: وبهذا علم صحة ما 
أفتى به مولانا صاحب البحر الخ. 

أقول: لا شاهد على ذلك مما تقدمء وحيث كانت الأمتعة في يد البنت المقرة لا 
يصح إقرارها بها لأبيهاء يدل عليه ما صرح به الزيلعي وغيره من أنه لو أقر بعين في يده 
لآخر لا يصح في حق غرماء الصحةء وإذا لم يصح في حق غرماء الصحة لا يصح في حق 
بقية الورثة لاشتراكهما في الحكم لشمول العلة وهي التهمة لهماء وما قدمه من قوله 
«بخلاف إقراره» بأن هذا العبد لفلان» فإنه كالدين فلذا كان كالدين فكيف يصح الإقرار 
به للوارث» أما عدم شهادة ما تقدم له فبيانه أن قوله ليس لي على فلان أو لم يكن لي عليه 
دين مطابق لا هو الأصل من خلو ذمته عن ديته فلم يكن من باب الإقرار له» فصار 
كاعترافه بعين في يد زيد بأنها لزيد فانتفت التهمةء ومثله ليس له. على والده شيء من تركة 
آمه» وليس لي على زوجي مهر على القول المرجوح. وقد علمت أن الأصح أنه لا يصح» 
بخلاف الأمتعة التي بيد القرة» فإنه إقرار بها للوارث بلا شك؛ لأن أقصى ما يستدل به 
على الملك اليدء فقد أقرت بما هو ملكها ظاهراً لوارثها فأنى يصح وأنى تنتفي التهمة؟ 
وقوله وكثير من النقول الصحيحة نشهد بصحة هذاء وليس هذا من باب الإقرار لوارث 
غير صحيحء لأنا لم نجد في النقول الصحيحة ولا الضعيفة ما يشهد بصحتهء ووجدنا 
النقول مصرحة بأن الإقرار بالعين التي في يد المقر كالإقرار بالدين» ول يبعد عهدك بنقلها 
وقول صاحب البحر ولا ينافيه الخ . 

أقول: بل يفهم منه عدم الصحة بالأولى» وذلك لأنه إذا لى يصح فيما منه الأصل 
براءة الذمة» فكيف يصح فيما فيه الملك مشاهد؟ ظاهراً باليد نعم» لو كانت في الأمتعة يد 
الأب هي المشاهدة لا يد البنت» فلا كلام في الصحةء فالحق ما أفتى به-ابن عبد العال» 
ويدل أيضاً لصحة ما قلنا ما في شرح القدوري المسمى بمجمع الرواية من قوله قال في 
حاشية الهداية : قوله وإقرار المريض لوارثه لا يصح إلا أن يصدقه بقية الورثة» هذا إشارة إلى 
أن إقرار المريض لوارثه إذا كان هنا وراث»آخر غير المقر له إنما لا يصح لا لعدم المحلية بل 
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احق بقية الورثة» فإذا لم يكن له وارث غير امقر له صح إقراره» دل عليه ما ذكر في الديات 
إذا ماتت المرأة وتركت زوجاً وعبدين لا مال لها غيرهما فأقرت أن هذا العبد بعينه وديعة 
لزوجها عندهاء ثم ماتت قذلك جائز ويكوت العبد للزوج بالإقرار بالوديعة والعبد الآخر 
ميراث نصفه للزوج ونصفه للبيت الال | ه. فهذا صريح في أنه إذا كان هناك وارث غير 
الزوج وغير بيت الال لا يصح إقرارها بالعبد للزوجء وأيٌّ فرق بين قول البنت هذه الأمتعة 
التي بيدي أو في بيتي ملك أبي لا حق لي فيهاء وبين قول الزوجة هذا العبد ملك زوجي» 
فإن كان زيادة لا.حق لي فيها غهذا نفى حقها فلشاهد باليد ظاهراً بعد إثباته للأب . وبه لا 
يخرج عن كونه إقراراً للوارث بعين في يدهء فتأمل ١‏ ه ما ذكره الشيخ خير الدين الرملي رحمه 
الله تعالى» فالعجب من الشارح مع قول شيخه الخير الرملي في حاشيته على الأشباه أيضاً: أن 
كل ما أتى به من الشواهد لا يشهد له:مع تصريحهم بأن إقرار المريض بعين في يده لوارثه لا 
يصح» ولا شك أن الأمتعة التي بيد البنت» وملكها فيها ظاهر باليد إذا قالت هي ملك آي 
لا حق لي فيها إقرار يالعين للوارث» :بخلاف قوله لم يكن لي عليه شيء أو لا حق لي عليه أو 
ليس لي عليه شيء ونحوه من صور النفي لتمسك النافي فيه بالأصل» فكيف يستدل به على 
مدعاهء ويجعله صريحاً فيه ثم قال: وقد خالفه في ذلك علماء عصره.بنصر» وأفتوا بعدم 
الصحةء ومنهم والد شيخنا الشيخ أمين الدين. بن عبد العال. ويعد هذا البحث والتحرير 
ريت شيخ شيخنا شيخ الإسلام الشيخ علي المقدسي رد على المؤلف: أي صاحب الأشباه 
كلامه» وكذلك الشيخ محمد الغزي على هامش نسخة الأشباه والنظائرء فقد ظهر الحق 
واتضح ولله الحمد والمنة اه كلام الخير الرملي أيضاً. وتبعه السيد الخموي في حاشية . 
الأشباهء وكذلك رد عليه العلامة جوي زاده كما رأيته منقولاً عنه في هامش.نسختي ' 
الأشباه» ورد عليه أيضاً العلامة البيري وقال بعد كلام : وعليه فلا يصح الاستدلال لفت 
ولا لقاض بما أفتى به من صحة الإقرار للوارث بالعروض في مرض الموت الواقع في 
زمانناء لأن الخاص والعام يعلمون أن المقر مالك لجميع ما حوته داره لاسحق فيه للمقر له 
بوجه من الوجوه» وإنما:قصد حرمان باقي الورثة : أي جبمة بعد هذه التهمة يا عباد الله أه. 
وكذا رد عليه الشيخ إسماعيل الحائك مفتي ذمشق الشام:سابقاً حيث سئل : فيمن أقر في 
مرضه أن لا حق له في الأمتعة المعلومة مع بنته وملكه فيها ظاهر؟ 

فأجاب بأن الإقرار باطل على ما اعتمده المحققون؛ ولو مصدراً بالنفي خلافاً 
. للأشباه وقد أنكروا عليه اه. وكذا رذ عليه شيخنا السائحاني وغيره. 

والحاصل كما رأيته منقولاً عن العلامة جوي زاده: أن الأمتعة إن كانت في يد 
البنت فهو إقرار بالعين للوارث بلا شك» وإن لم تكن في يدها فهو صحيح» وبه يشعر 
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كلام الخير الرملي المتقدم» وصرح به أيضاً في حاشيته على المنح» وأطال في الرد على 
الأشباه كما علمت. 
مَطْلَبٌ: الإثرَار لِْوَاثِ مَوْقُوفٌ إلا ني تلاثِ 

فإن قلت: قد ذكر الشارح فيما يأتي عن الأشياه أن إقراره للوارث موقوف إلا في 
ثلاث: منها: إقراره كلها الخ» وقول النبت هذا الشيء لأبي إقرار بالأمانة بالأمانات 
فيصح وإن كان في يدها 

قلت: المراد يصح إقرارها بقيض الأمانة التي له عند وارثه» لأن صاحب الأشباه 
ذكر عن تلخيص الجامع أن الإقرار للوارث موقوف إلا في ثلاث: لو أقر بإتلاف وديعته 
المعروفةء أو أقر بقبض ما كان عنده وديعة» أو بقبض ما قبضه الوارث بالوكالة من 
مديونه. ثم قال في الأشباه: وينبغي أن يلحق بالثانية إقراره بالأمانات كلها ولو مال 
الشركة أو العارية» والمعنى في الكل أنه ليس فيه إيثاراً لبعض اه: يعني أن الوديعة في 
قوله أن افر بش ما كان ده وديعة قي یدل کی أن يتمق ما الأعانات كلها 
فيكون إقراره بقبضها كإقراره بقبض الوديعة» ويؤيد هذا البحث ما قدمناه عن نور العين 
من قوله: مريض عليه دين حيط بقبض وديعة أو عارية أو مضاربة كانت له عند وارثه 
صح إقراره» لأن الوارث لو ادعى رد الأمانة إلى مورثه المريض وكذبه المورث يقبل قول 
الوارث اه. 

فقد تبين لك أنه ليس المراد إقراره بأمانة عنده لوارثهء بل المراد ما قلنا فتنبه تلذلك» 
فإني رأيت من يخطىء في ذلك مع أن النقول صريحة بأن إقراره لوارثه بعين غير صحيح 
كما مرء ثم إن ما ذكره في الأشباه من استثناء المسألة الثالئة الظاهر أنه يستغني عنه 
بالثانية» لأن المريض إذا كان له دين على أجنبي فوكل المريض وارثه بقبض الدين المذكور 
فقبضه صار ذلك الدين أمانة في يد الوارث» فإذا أقر بقبضه منه فقد أقر له بقبض ما كان 
له أمانة عندهء لأن الال في يد الوكيل أمانة. تأمل . 

وقد ذكر في جامع الفصولين صورة المسألة الأولى من المسائل الثلاث فقال: صورتها 
أودع أياه ألف درهم في مرض الأب أو صحته عند الشهودء فلما حضره ا موت أقر 
بإهلاكه صدق» إذ لو سكت ومات ولا يدري ما صنع كانت في مالهء فإذا أقر بإتلافه 
فأولى اه. وقوله عند الشهود قيد به لتكون الوديعة معرفة بغير إقرارهء ولهذا قيد في 
الأشباه بقوله المعروفة» فيدل على أنه لو أقر بإهلاك وديعة لوارثه ولا بيئة على الإيداع لا 
يقبل قوله» وبه تعلم ما في عبارة المصنف والشارح من الخلل حيث قال: بخلاف إقراره 
له: أي لوارثه بوديعة مستهلكة فإنه جائز. 
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(وإن أقر المريض لوارثه) بمفرده أو مع أجنبي بعين أو دين (بطل) خلافاً 


وصورته أن يقول: كانت عندي وديعة لهذا الوارث فاستهلكتها. جوهرة اه. فإنه 
كان عليه أن يقول: بخلاف إقراره له باستهلاك وديعة معرفة قإنه جائز فاغتنم ذلك. 
قوله: (كما بسطه في الأشباه الخ) أقول: وقد خالفه علماء عصرهء وأفتوا بعدم الصحة 
كما علمت. 

وقد كتب العلامة الحموي في حاشية الأشباه في الرد على عبارتها فقال: كل ما أتى 
به المصنف: أي صاحب الأشباه لا يشهد له مع تصريحهم بأن إقراره بعين في يده لوارثه 
لا يصح؛ ولا شك أن الأمتعة التي بيد البنت ملكها فيها ظاهر باليد» فإذا قالت هي ملك 
أي لا حق لي فيهاء فيكون إقراراً بالعين للوارث» بخلاف قوله لم يكن لي عليه شيء أو لا 
حق لي عليه أو ليس لي عليه شيء ونحوه من صورة النفي لتمسك النافي فيه بالأصل» 
فكيف يستدل به على مدعاه ويجعله صريحاً فيه. 

وذكر الشيخ صالح في حاشيته على الأشباه متعقباً لصاحبها في هذه المسألة ما نصه: 
أقول: ما ذكره المصنف هنا لا يرج عن كونه إقراراً للوارث بالعين» وهو غير صحيحء 
وبه أفتى شيخ الإسلام أمين الدين؛ وليس هذا داخلا تحت صور النفي التي ذكرها 
مستدلاً بها. وقال أخو المؤلف الشيخ عمر بن نجيم: لا يخفى ما في إقرارها من التهمة 
خصوصاً إذا كان بينها وبين زوجها خصومة كتزوجه عليها. وقال البيري: الصواب أن 
ذلك إقرار للوارث بالعين بصيغة النفي» ولا نزاع في عدم صحة ذلك للوارث في مرض 
الموت» وما استند له المصنف مفروض في إقرار بصيغة النفي في دين لا في عينء والدين 
وصف قائم بالذمة وإنما يصير مالا باعتبار قبضه اه. وقول المصنف : وليس هذا من قبيل 
الإقرار للوارث فيه نظر. قوله: (أو مع أجنبي) قال في نور العين: أقر لوارثه ولأجنبي 
بدين مشترك بطل إقراره عندهما تصادقا في الشركة أو تكاذباء وقال محمد: للأجنبي 
بحصته لو أنكر الأجنبي الشركة؛ وبالعكس ل يذكره محمدء ويجوز أن يقال: إنه على 
اختلاف» والصحيح أنه لم يجز على قول محمد كما هو قولهما اه. لهما أن الإقرار إخبارء 
ولا يصح أن ينفذ على خلاف الوجه الذي أقر به» فإذا أقر مشتركاً لا يمكن أن ينفذ غير 
مشترك. وني أحكام الناطفي : لو أقر لاثئين بألف فرد أحدهما وقبل الآخر فله النصف. 
قوله: (بعين) قيست على الدين المذكور في الحديث» ومثال العين أن يقر المريض بأن هذه 
العين وديعة وأرثي أو عاريته أو غصبتها أو رهنتها منه. قوله: (بطل) أي على تقدير عدم 
الإجازة» وإلا فهو موقوف اه. منح. لكنه لو طلب سلم إليه» ثم إن مات لا يرد 
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لاحتمال صحة الإقرار بالتخاق صحة المريض اه. حموي عن الرمز. قوله:.(ولتا حديث 
دلا وَصِيّةَ لِوَارثِ وَل إفْرَارَ لَهُ نَيْنَ»””) رواه الدارقطني» لكن'في المبسوط أن الزيادة شاذة 
ولذلك تركها في الدررء والمشهور: لا وصية لوارث» ولدلالة نفي الوصية على نفي 
الإقرار له بالطريق الأوللى» لأن بالوصية إنما يذهب ثلث الال» وبالإقرار يذهب كلهء 
فإيطالها إيطال للإقرار بالطريق الأولى كما في المنبع . فظهر أن ما يقال المدعي عدم جواز 
الإقرار والدليل على عدم نجواز الوصية. 

فالصواب ما أتى به صاحب الهداية ساقطء غايته أن الدليل لم ينحصر على عبازة 
النص كما صرح به في الأضول. قوله: (إلا أن يصدقه بَقية الورثة) أي بعد موتهء ولا 
عبرة لإجازتهم قبله كما في خزانة المفتين وإن أشار صاحب الهداية لضدهء وأجاب به اينه 
نظام الدين وحافده عماد الدين. ذكره القهستاني شرح الملتقى . 

وني النعيمية: إذا صدق الورثة إقرار المريض لوارثه في حياته لا يحتاج لتصديقهم 
بعد وفاته» وعزاه لحاشية مسكين قال : فلم تجعل الإجازة.كالتصديقء ولعله لأخهم أقروا 
أه. 

قال العلامة أبو السعود في حاشية مسكين: وكذا لو كان له دين على وازثه فأقر 
بقبضه لا يصحء إلا أن يصدقه البقية. زيلعي. فإذا صدقوه في حياة المقر فلا حاجة إلى 
التصديق بعد الموت» بخلاف الوصية بما زاد على الثلث حيث لا تنفذ إلا بإجازة الورثة 
بعد موت الموصي. حموي اه. 

أقول: ينبغي أن يكون على هذا المنوال رضا الغرماء قبل موته. تدبر. 

وأقول: وكذا وقف بيعه لوارثه على إجازتهم كما قدمه في باب القضوليء وأشار في 
الخزانة إلى أنهم قالوا أجزنا إقراره في حياته فلهم الرجوع: أي قلا غالفةء لأن التصديق 
كصريح الإقرارء بخلاف الإجازة. قوله: (فلو لم يكن وارث آخر) أي ذو فرض أو 
تصعيب أو رحم محرم . قوله : (أو أوصى لزوجته) يعني وم يكن له وارث آخرء وكذا في 
عكسه كما في الشرنبلالية» وفي بعض النسخ «وأوصى» بدون ألف» وهي الأولى لأنه 
تصوير للوصية للوارث الذي ليس له وارث غيره» وذلك لا يتصور بغير أسعد الزوجين ا 
قاله من أن غيرهما فرضاً ورداً. قوله: (صحت الوصية) ولو كان معها بيت الال لما أنه 
غير وارث» بل يوضع فيه الال على أنه مال ضائع لا بطريق الإرث» فلا يعارضه الوصية 
والإقرار ولا المحاباةء كما أفاده الخير الرملي في فتاواه آخر الوصاياء: قال فيها: وحيث لا 
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كتاب الإقرار / باب إقرار المريض يفف 
وأهاء غيرهما فيرث الكل فرضاً ورداً فلا يحتاج لوصية . شرنبلالية . 
وفي شرحه للوهبانية: أقر بوقف لا وارث له فلو على جهة عامة صح تصديق 


وارث نفذت عغاباتها مع زوجها بلا توقف» ولو أوصت بكل ما لها 'نفذات وصيتها له 
لكن قد يقال: إن ما ذكره الشارح أنه لا يوافق مسألة المصتف» لأن موضوعها الإقرار لا 
بملاحظة أن هذا الإقرار يكون وصية بدليل قوله: «إلا أن يصدقه الورثة» فإنه يصح 
الإقرار» إن لم يكن وارث آخر. 

والحاصل: أن للسالة في حد انبا صحيحة؛ إلا أنها لا قوافق مسألة الصنف لما 
ذكرنا. تأمل . قوله: (وأما غيرهما) أي غير الزوجين ولو كان ذا رحم . شرنبلالية. قوله: 
(فرضاً ورداً) المناسب زيادة أو تعصيباً ط . قوله: (فلا يمحتاج لوصية شرنبلالية) والحاصل أن 
إقرار المريض لوارثة لا يصح إذا كان هناك وارث آخر غير المقر له لا لعدم المحلية بلى لحق 
الورثة » فإذا لم يكن له وارث آخر غير المقر له صح إقراره. قوله : (أقر بوقف الخ) هذا كلام 
مجمل يحتاج إلى بيان» ذكر الشارح العلامة عبد البر عن الخانية : رجل أقر في مرضه بأرض 
في يده آنا وقف إن أقر بوقف من قبل نفسه كان من الثلث كما لو أقر المريض بعتق عبده» 
وإ من جهة غيره إن صدقه ذلك الغير أو ورئته جاز في الكل وإن لم يبين أنه منه أو من 
غيره فهو من الثلث . وفي منية المفتي مثله . وسواء أسند الوقف قف إلى حال الصحة أو لم يسند 
فهو من الثلث؛ إلا أن يجيز الورثة أو يصدقوه في الإسناد إلى الصحة› ولو كان المسند إليه 
مجهولاً أو معروفاً ولم يصدق ولم يكذب أو مات ولا وارث له إلا بيت الال فالظاهر أن 
يكون من الثلث» لأن التصديق منه أو من الوارث شرط في كونه من جميع المال» وفرع عليه 
صاحب الفوائد أنه لا يعتبر تصديق السلطان فيما إذا كان لم يكن له وارث إلا بيت الالء 
وهذا منقول من كلام شيخنا وإن قال الطرسوسي تفقهاً اه بتضرفه. 

وفي شرح الشرنبلالي : وإن أجاز ورثته أو صدقوه فهو من جميع الالء لأن مظهر 
بإقراره لا منشتى»: فلو لم يكن للغير وارث . 

قال المصنفف: لا يعتبر تصديق السلطان» كذا أطلقه . 

قلت : وهذا في الوقف لا على جهة عامة ظاهر لتضمئه إقراره على غيره وإيطال حق 
العامة وأما الوقف على جهة عامة فيصح تصديق السلطان كإنشائه لما تقدم من صحة 
وقف السلطان شيئاً من بيت المال على جهة عامة» ثم لا يخفى أن المقر لم يسنده لغيره ولم 
يكن له وارث تجوز إجازة السلطان» ومن له بيت المال. كذا في البزازية . ولنا فيه رسالة. 
ولا يعمل بما فهمه الطرسوسي كما نقله المصنف عنه من أنه يكون من الثلث مع عدم 
اعتبار تصديق السلطان أنه نافذ من كل الال ط. قوله: (فلو على جهة عامة) كبناء القناطر 
والثغور. قوله: (صح تصديق السلطان) لأن له أن يفعل ذلك من بيت الال» ومن حكى 
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السلطان أو نائيه» وكذا لو وقف خلافاً لل زعمه الطرسوسى فليحفظ (ولو) كان 
ذلك (إقراراً بقبض دينه) أو غصيه أو رهنه» 


أمراً يملك استثئنافه صدق. قوله: (وكذا لو وقف) أي أنشأ وقفاً في مرض موته ولا 
وارث له على جهة عامة فإنه ينفذ من الجميع بتصديق السلطان. قوله: (خلافا لمن زعمه 
الطرسوسي) هو يقول: لولم يكن له وارث إلا بيت الال لا يعتبر تصديق السلطان» بل 
يكون من الثلث كما يؤخذ من شرح الوهبانية لعبد البر السابقة» ووجه فساد ما زعمه 
الطرسوسي أن الوقف والحالة هذه وصية وهي مقدمة على بيت المال» بل لا يحتاج ذلك 
لتصديق السلطان. قوله: (ولو كان ذلك) أي الإقرار ولو وصلية. قوله: (إقرار بقبض 
دينه أو غصبه) بأن أقر أنه قبض ما غصيه وارئه منه. 

قال في الخانية : لا يصح إقرار مريض مات فيه بقبض دينه من وارثهء ولا من كفيل 
وارثه» ولو أقر لوارثه وقت إقراره ووقت موته وخرج من أن يكون وارثاً فيما بين ذلك 
بطل إقراره عند أي يوسف» لا عند محمد ويأي تمامه» وقيد بدين الوارث احترازاً عن 
إقراره باستيفاء دين الأجنبي؛ والأصل فيه أن الدين لو كان وجب له على أجنبي في 
صحته جاز إقراره باستيفائه» ولو عليه دين معروف» سواء وجب ما أقر بقبضه بدلا عما 
هو مال الشمن أو لا كبدل صلح دم العمد والمهر ونحوه؛ ولو ديناً وجب له في مرضه 
وعليه دين معروف أو دين وجب عليه بمعاينة الشهود بمرضه» فلو ما أقر بقبضه بدلا 
عما هو مال لم يجز إقراره: أي في حق غرماء الصحة أو المرض بمعاينة الشهود كما في 
البدائع» ولو بدلا عما ليس بمال جاز إقراره بقبضه ولو عليه دين معروف جامع 
الفصولين. 

وفيه: لو باع في مرضه شيئاً بأكثر من قيمته فأقر بقبض ثمنه والمسألة بحالها من 
كون المقر مديوناً ديناً معروفاً ببينة لم يصدق» وقيل للمشتري أدّ ثمنه مرة أخرى أو انقض 
البيع عند أبي يوسف» وعند محمد: يؤدي قدر قيمته أو ينقض البيع . 

قال في جامع الفصولين: أقرٌ بدين لوارثه أو لغيره» ثم برىء فهو كدين صحتهء 
ولو أوصى لوارثه ثم برىء بطلت وصيته اه. 

وقي الخلاصة: نفس البيع من الوارث لا يصح إلا بإجازة الورثة: يعني في مرض 
اموت وهو الصحيح» وعندهما يجوزء لكن إن كان فيه غبن أو محاباة يخير المشتري بين 
الرد وتكميل القيمة اه. 

أقول: وبيان ما تقدم أن حت الغرماء يتعلق بذمة المديون في الصحة» فإذا مرض 
تعلق بمعنى التركةء وهي أعياهاء والدين مطلقاً ليس منها فلم يكن أتلف عليهم بهذا 
الإقرار شيئاًء وأما إذا مرض وتعلق حقهم بعين التركة فإذا باع منها شيتاً أو أقر باستيفاء 
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ونحو ذلك (عليه) أي على وارثه أو عبد وارثه أو مكاتبه لا يصح لوقوعه لمولاء» 
له ثم المريض وورثه المقر له من ورئة المريض جاز إقراره كإقراره للأجنبي. بحر. 


ثمنه فقد أتلف عليهم» وقوله وقيل للمشتري أدّ ثمنه مرة أخرى: أي على زعمك» وإلا 
بأن أقروا: أي الغرماء بدفع الثمن لا يكون لهم مطالبة» وهذا الفرع مشكل من حيث أن 
ايخ ج ناف فكيف يتخير والحالة هذه بين نقض البيع أو تأدية الثمن. وقول محمد 
أشد إشكالاً من حيث إن الواجب في الببع الثمن دون القيمة» ويمكن تصويره على قول 
الإمام» وذلك بأن يكون المشتري وارثاً والبيع منه غير نافذ عنده» بل موقوف على إجازة 
الورثة ثةء فإذا لم بجيزوا ولم يردوا كان للمشتري الخيار. وحيتئذ خير بين الفسخ وعدمه. 
فإذا قالت له الورثة ثة إن شئت فادفع الثمن لنجيز البيع وإن شئت رد علينا بخيارك صح› 
لکن يشكل عليه قوته محمد» وأن القولين منسوبان للصالحين» وها يجيزان البيع من 
الوارث مطلقاًء غير أنه يقال له في صورة المحاباة: آذ القيمة أو افسخ. تأمل. قوله: 
(ونحو ذلك) كأن يقر أنه قبض البيع فاسداً منه أو أنه رجع فيما وهبه له مريضاً حموي 
ط. أو أنه استوفى ثمن ما باعه كما في الهندية. قوله: (بقبض دينه) فيه إشارة إلى أن 
إقراره وديعة له كانت عنده صحيح» وبه صرح في الأشباه. ثم قال وينبغي أن يلحق 
بذلك الإقرار بالأمانات كلها. قوله: (لا يصح لوقوعه مولا ملكا في العيد والمكاتب إذا 
عجز وحقاً فيه إن لم يعجز نقسه. 

والحاصل : أنه لا يصح إقرار مريض مات فيه بقبض دين من وارثه» ولا من كفيل 
وارثه أو عبد وارثه» لأن الإقرار لعبد الوارث إقرار لمولاه» وما أقر به للمكاتب فيه حق: 
لمولاء» لذلك قال في المنح: لأنه يقع لمولاه ملكاً أو حقاً اه. قوله: (ولو فعله) أي الإقرار 
بهذه الأشياء للوارث. قوله: (ثم بریء) أي من مرضه. قول [ (لعدم مرض الموت) فلم 
يتعلق به حق الورثة. 3 قوله: (ولو مات الثقر له) آي الوارث لمر ثم اأريض امقر : قوله : 
ار أقر لابن ابنه ثم مات ابن الابن عن أبيه ثم مات 
امقر عن ذلك الابن فقط أو ابنين أحدهما والد المقر له أو أقر لامرأته بدين فماتت ثم مات 
هو وترك منها وارثاً. قوله: (جاز إقراره) عند أبي يوسف آخراً ومحمد لذروجه عن كونه 
وارثاً في الصورة الأولى» وفي الصورة الثانية فلأن العبرة لكون المقر له وارثاً ولا وقت 
موت المقرء وهي إذ ذاك ليست وارثةء لأن ايت ليس بوارث» وهذا هو الذي يأتي قريباً 
عن الصيرفية. قوله: (كإقراره لأجنبي) يعني لو كان المقر له أجنبياً ومات قبل المقر وورثته 
ورثة المقر فإن إقراره جائز لأنه لم يقر لوارث حين.أقرء أما في الأجنبي فظاهرء وأما في 
الوارث الذي مات فإنه بموته قبل المقر خرج عن كونه وارثاً له. قال في المنح: ولو أقر 
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وسيجيء عن الصيرفية (بخلاف إقراره له) أي لوارثه (بوديعة مستهلكة) فإنه جائز. 
وصورته أن يقول: كانت عندي وديعة لهذا الوارث فاستهلكتها. جوهرة. 
والحاصل : أن الإقرار للوارث موقوف إلا في ثلاث مذكورة في الأشباه. 


لوارثه ثم مات المقر له ثم المريض ووارث المقر له من ورثة المريض لم يجز إقراره عند أبي 
يوسف اوا وقال آخرا: يجوز وهو قول محمد. قوله: (وسيجيء) اق قرييا قول“ 
(بوديعة مستهلكة) أي وهي معروفة لعدم التهمة» ولو كذيناه وهات وجب الضمان من 
ماله لأنه مات مجهلاً: وعليه بينة فلا فائدة في تكذيبه» ولو كانت الوديعة غير معروفة لا 
يقبل إقراره باستهلاكها إلا أن يصدقه بقية الورئة كما في التبيين» والأصوب أن يقول 
المصنف «باستهلاكه الوديعة؛ أي المعروفة بالبينة بدل قوله «بوديعة مستهلكة». قوله: 
(وصورته) لم يبين بهذه الصورة أن الوديعة معروفة كما صرح به في الأشباهء وقد أوضح 
المسألة في الولواجية فراجعها وصورها في جامع الفصولين راقماً. 

صررتها: أودع أباه ألف درهم في مرض الأب أو صحته عند الشهود فلما حضره 
اموت أقر بإهلاكه صدق. إذ لو سكت ومات ولا يدري ما صنع كانت ديناً في ماله» فإذا 
أقر باستهلاكه فأولى» ولو أقر أولا بتلفها في يده فنكل عن اليمين ومات لم يكن لوارثه في 
ماله شيء أه. 

والحاصل : أن مدار الإقرار هنا على استهلاك الوديعة المعروفة لا عليهاء ومنه تعلم 
أن قوله ومنها إقراره بالأمانات كلها مقيد بما هناء ثم فيه أيضاً: لو أقر المريض بقبض 
ثمن ما باعه لوارثه بأمره أو بولاية لم يصدق إذا أقر بدين لوارثه إلا أن يدعي الهلاك 
. لكونه دين في تركته: فلو قال قبضت الثمن وأتلفته يبرا المشتري» ولو أدى لم يرجع» 
وكذا لا يصدق في قبض ثمن ما باع لغيره من وارئه إلا أن يقول ضاع عندي أو دفعته إلى 
الآمراه. واللام في لوارثه ولغيره: لام العلة أو الملك لا التعدية» وقوله إلا أن يدعي 
الهلاك لكونه ديناً في تركته صوابه: لكونه ليس ديناً في تركته» لأن الوكيل أمين غير 
ضمين» ويدل على ذلك أيضاً قوله بعده إلا أن يقول ضاع عندي أو دفعته إلى الآمرء لأنه 
لم يصر ديناً في التركة لا لوارث ولا من جهة الوارث» وقوله قبضت الثمن وأتلفته هو 
مثل إقراره لوارثه بوديعة استهلكها فتقيد المبايعة بمعاينة الشهود. وحينئذ فإذا أدى ضمان 
ذلك للوارث لم يرجع على المشتريء ويمكن رجوع ضمير أدى للمشتري» وإنما لا يرجع 
لأنه متبرع» وسيأتي في آخر كتابته على الوصايا ما يخالفه» ولكن ما هنا أولى. 

وفي خزانة المفتين: باع عبداً من وارثه في صحته» ثم أقر باستيفاء الثمن في المرض 
لا يصح. وفي الزيلعي: لو كانت الوديعة غير معروفة لا يقبل قوله استهلكتها إلا أن 
يصدقه بقية الورئة. قوله : (والحاصل الخ) فيه مخالفة للأشبامء ونصها: وأما مجرد الإقرار 
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للوارث فهو موقوف على الإجازة» سواء كان بعين أو دين أو قبض منه أو أبرأه إلا في 
ثلاث: لو أقر بإتلاف وديعته المعروفة» أو أقر بقبض ما كان عنده وديعة» أو بقبض ما 
قبضه الوارث بالوكالة من مديونه. كذا في تلخيص الجامع . وينبغي أن يلحق بالثانية 
إقراره بالأمانات كلها ولو مال الشركة أو العارية؛ والمعنى في الكل أنه ليس فيه إيثار 
البعض» فاغتنم هذا التحرير فإنه من مفردات هذا الكتاب | ه. 

وقد ظن من لا خبرة له أن النفي من قبيل الإقرار وهو خطأء وقال قبل هذا: لو 
قال المريض مرض الوت لا حق لي على فلان الوارث لم تسمع الدعوى عليه من وارث 
آخرء وعلى هذا يقع كثيراً أن البنت في مرض موتها بأن الأمتعة الفلانية ملك أبيها لا حق 
لها فيهاء وقد أجبت فيها مراراً بالصحة لا في التاترخانية من باب إقرار المريض: ادعى 
عل راجل مالا وات و ابراه لآ غور يرادثة إن كات عديوناً وكذا لو ابرا الوارت لا وز 
سواء كان مديوناً أو لاء ولو قال: لم يكن لي على هذا المطلوب شيء ثم مات جاز إقراره 
في القضاء . 

وفي البزازية : قالت فيه ليس لي على زوجي مهر يبرأ عندناء خلافاً للشافعي» وفيها 
قبله : قال فيه ل يكن لي عليه شيء ليس لورثته أن يدعوا عليه شيئاً في القضاءء وني الديانة 
لا يجوز هذا الإقرار. وفي الجامع: أقر الابن فيه أنه ليس له على والده شيء من تركة أمه 
صحء بخلاف ما لو أبرأه أو وهبهء وكذا لو أقر بقيض ماله منه فهذا صريح فيما قلناف 
ولا ينافيه ما في البزازية قولها فيه لا مهر لي عليه أو لا شيء لي عليه أو لم يكن عليه مهر. 
قبل لا يصحء وقيل يصح» والصحيح أنه لا يصح ا ه. لأن هذا في خصوص الهر لظهور 
أنه عليه غالباً وكلامنا في غير المهر» ولا ينافيه ما ذكره البزازي أيضاً: ادعى عليه ديوناً 
ومالا ووديعة فصالح الطالب على يسير سراً وأقر الطالب في العلانية أنه لم يكن له على 
المدعى عليه شيء» وكان ذلك في مرض المدعي ثم مات فيرهن الوارث أنه كان لمورثي 
عليه أموال كثيرة؛ وإنما قصد حرماننا لا تسمعء وإن كان المدعى عليه وارث المدعي 
وجرى ما ذكرنا فبرهن بقية الورثة على أنا أبانا قصد حرماتنا بهذا الإقرار تسمع ه. لكونه 
متهماً في هذا الإقرار لتقدم الدعوى عليه والصلح معه على يسير والكلام عند عدم قرينة 
على التهمة | ه كلام الأشباه. 

فقول الشارح «منها إقراره الخ؟ وقوله «ومنه هذا الشيء الخ» إنما هما بحثان لا 
منقولان» فتحريره في غير محله لأن المراد بالأمانة قبضها منه لا أنها له» ومقدمها أيضاً في 
الأخير لأنه من الإقرار بالعين للوارث» وقدم هو عدم صحة ذلك؛ وقياسه على قول 
المورث لم يكن لي على الوارث دين قبل ثبوته قياس مع الفارق» لأن العين غير الدين وهو 
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ومنها النفي: كلا حق لي قبل أي أو أمي» وهي الحيلة في إبراء ا مريض 
وارثه» ومنه هذا الشيء الفلاني ملك أبي أو أمي كان عندي عارية» 


لا يصحء ويأتي قريباً تأييد الموافقة م عن بق الزمل ۰ ول . 
تعالى الحمد والمنة» وقدمنا ما يفيد ذلك مع بعض النقول المذكورة. قوله: (منها إقزاره 
بالأمانات كلها) أي بقبض الأمانات التي عند وارثهء O‏ لوارثه فإنه لا 
يصح كما صرح به الشارح قريباً» وصرح به في الأشباه» وهذا مراد صاحب الأشباه 
بقوله : وينبغي أن يلحق بالثانية إقراره بالأمانات كلهاء فتنبه لهذا فإنا رأينا من يخطىء فيه 
ويقؤل: إن إقراره لوارثه بها جائز مطلقاً» مع أن النقول مصرحة بأن إقراره له بالعين 
كالدين كما قن عن الرملي. ومن هذا يظهر لك ما في بقية كلام الشارحء وهو متابع 
فيه للأشباه خالفاً للمنقولء وخالفه فيه العلماء الفحول كما قدمناه. 

وفي الفتاوى الإسماعيلية: سثل فيمن أقر في مرضه أن لا حق له في الأسباب 
والأمتعة المعلومة مع بنته المعلومة وأتها تستحق تحق ذلك دونه من وجه شرعي» فهل إذا كانت 
الأعيان المرقومة في يده وملكه فيها ظاهر ومات في ذلك المرض فالإقرار بها للورثة 
باطل؟ . : 

الجواب: نعم على ما اعتمده المحققون» ولو مصدراً بالنفي خلاقاً للأشباه وقد 
أنكروا عليه | ه ونقه السائحاني في مجموعه ورد على الأشياه والشارح تي هاشم نسخته. 

وفي الحامدية: سئل في مرض الموت أقر فيه أنه لا يستحق عند زوجته هند حقاً 
GT‏ يا مي و N‏ 
بذمتها دين والورثة لم جيزوا الإقرارء فهل يكون غير صحيح؟ 

الجواب: يكون الإقرار غير صحيح والحالة هذه والله تعالى أعلم | ه. 

أقول: لكن يجب تقييد عدم الصحة بما إذا كان ملكه فيها معلوماً أيضاً ليكون ذلك 
قرينة على قصد الإضرار بباقي الورثة لثلا يتنا كلامهم . تأمل . قوله: (ومنها النفي) فيه 
أنه ليس بإقرار للوارث كما صويه في الأشباه. قوله: (كلا حق لي) هذا صحيح في الدين 
لا في العين كما مر. قوله: (وهي الحيلة) أي في قوله: لا حق لي قبل أمي وأبي: يعني إذا 
علم أنه لا حق له قبلهما وخاف أن يتعلل عليهما أحد من الورئة أو يدعي عليهما 
بشيء» أما لو كان له حق فلا يحل له إضرار باقي الورثة» فليتق الله من كان خارجاً من 
الدنيا مقبلاً على الآخرة. قوله: (ومنه) الأولى ومنها كما قال في سابقه إلا أن يقال: إنه 
عائد إلى النفي: أي ومن النفي السابق هذا الخ. قوله: (هذا) غير صحيح كما علمته مما 
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وهذا حيث لا قرينة» وتمامه فيها فليحفظ فإنه مهم. 

(أقر فيه) أي في مرض موته (لوارثه يؤمر في الحال بتسليمه إلى الوارث فإذا 
مات يرده) بزازية . 

وفي القئية: تصرفات المريض نافذةء وإنما ينتقض 


مر لأنه حالف لعامة المعتبرات. قوله: (وهذا حيث لا قرينة) لم يذكر ذلك في الأشياه 
أصلاء وحيث كان هذا إقراراً بعين لوارث وأنه لا يصح فلا حاجة إلى هذا التقيبد. قوله: 
(فليحفظ فإنه مهم) الحاصل أن الشارح رحمه الله تعالى تابع صاحب الأشياهء وقد علمت 
أنه حالف للمتقول» واستنبط من كلامه أشياء مخالفة أيضاًء وقد ظهر لك يما قدمناه 
حقيقة الخال بعون الملك المتعال. 

تتمة :قال في البحر في متفرقات القضاء: ليس لي على فلان شيء ثم ادعى عليه مالا 
وأراد تحليفه لم يحلف». وعند أبي يوسف يحلف» وسيأتي في مسائل شتى آخر الكتاب أن 
الفتوى على قول أبي يوسف» واختاره أئمة خوارزم» لكن اختلفوا فيما إذا ادعاه وارث 
امقر على قولينء ولم يرجح في البزازية منهما شيئاً. وقال الصدر الشهيد: الرأي في 
التحليف إلى القاضي» وفسره في فتح القدير بأنه يجتهد في خصوص الوقائع» فإن غلب 
على ظنه أنه لم يقبض حين أقر يحلف له الخصم» ومن لم يغلب على ظنه ذلك لا يحلفهء 
وهذا إنما هو في المتفرس في الأخصام | ه. 

قلت: وهذا مؤيد للا بحثناهء والحمد لله . 

قال في التاترخانية عن الخلاصة: رجل قال استوفيت جميع مالي على الناس من الدين 
لا يصح إقرارة» وكذا لو قال أبرأت جميع غرمائي لا يصح.ء إلا أن يقول قبيلة فلان وهم 
يحصون فحيتئذ يصح إقراره ويبرأ. وفي التاترخانية أيضاً عن واقعات الناطفي : أشهدت 
المرأة شهوداً على نفسها لابنها أو لأخيها تريذ بذلك إضرار الزوجء أو أشهد الرجل 
شهوداً على نفسه بمال لبعض الأولاد يريد به إضرار باقي الأولاد والشهود يعلمون ذلك 
وسعهم أن لا يؤدوا الشهادة إلى آخر ما ذكره العلامة البيري» وينبغي على قياس ذلك أن 
يقال: إذا كان للقاضي علم بذلك لا يسعه الحكم. كذا في حاشية أب السعود على الأشباه 
والنظائر. قوله: (يؤمر في الحال بتسليمه) لاحتمال صحة هذا الإقرار بصحته من هذا 
المرض. قوله: (يرده) أي إن كان له وارث غيره ولم يصدقه. قوله: (تصرفات المريض 
نافذة) لا تقدم احتمال ضصحتهء ويظهر لي أن يتفرع على هذا ما في الخانية» وهو لو أقر 
لوارثه بعبد ليس لي لكنه لغلان الأجنبي فصدقه ثم مات المريض فالعيد للأجنبي ويضمن 
الوارث قيمته وتكون بينه وبين سائر الورثة. قوله: (وإنما ينتفض) أي التصرف المأخوذ 
من التصرفات» وهذا في تصرف ينقض»› أما ما لا ينقض كالنكاح فالأمر فيه ظاهرء وفي 
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بعد الموت (والعيرة لكونه وا رثاً وقت الموت لا وقت الإقرار) فلو أقر لأخيه مثلا ثم 
ولد له صح الإقرار لعدم إرثه» إلا إذا سار رارزا وقت الموت (بسبب جديد كالتزوبج 


وعقد الموالاة) فيجوز كما ذكره. بقوله : (فلو أقر لها) أي لأجنبية (ثم تزوجها صح 


نسخة بالتاء. قوله: (بعد الموت) عله ما إذا تصرف لوارث» وأما إذا كان لغير وارث: 
فإن كان تبرعاً أو محاباة ينفذ من الثلث» وإلا فصحيح كالنكاح. قوله: (والعبرة لكونه 
وارثاً الخ) قال الزيلعي: اعلم أن الإقرار لا يخلو إما أن يكون المقر له وارثاً وقت الإقرار 
دون الموت» أو كان وارئاً فيهماء وإن لم يكن وارثاً فيما بينهما أو لم يكن وارثاً وقت 
الإقرار وصار وارثاً وقت اموت فإن كان وارثاً وقت الإقرار دون وقت الموت بأن أقر 
لأخيه مثلاً ثم ولد له ولد يصح الإقرار» لعدم كونه وارثاً وقت الموت» وإن كان وارثاً 
فيهما لا فيما بينهما بأن لامرأته ثم أبانها وانقضت عدتها ثم تزوجها أو وال“ رجلا فأقر 
ثم فسخ الموالاة ثم عقدها ثانياً لا يجوز الإقرار عند أبي يوسفء لأن المقر متهم 
بالطلاق» وفسخ الموالاة ثم عقدها ثانيأء وعند محمد يجوزء لأن شرط امتناع الإقرار أن 
يبقى وارثاً إلى اموت بذلك السبب ول يبق» ولأنه لما صار أجنبياً تعذر الإقرار كما لو 
أنشأه في ذلك الوقت؛ آلا ترى أنه لو لم يعقد ثانياً كان جائزاً فكذا إذا عقد» وإن لم يكن 
وارثاً وقت الإقرار ثم صار وارثاً وقت الموت ينظر: فإن صار وارثاً بسبب كان قائماً وقت 
الإقرار بأن أقر لأخيه وله ابن مات الابن قبل الأب لا يصح إقراره» فإن صار وارثاً 
بسبب جديد كالتزوج وعقد الموالاة جاز. وقال زفر: لا يجوز لأن الإقرار حصل للوارث 
وقت العقد فصار كما إذا صار وارثاً بالنسب ولنا أن الإقرار حين حصل للأجنبي لا 
للوارث فينفذ ولزم فلا يبطل» بخلاف الهبة لأنها وصية ولهذا من الثلث» فيعتير وقت 
ا موت» بخلاف ما إذا صار وارثاً بالنسب بأن أقر مسلم مريض لأخيه الكافر» ثم أسلم 
قبل موته أو كان محجوباً بالابن ثم مات الابن» حيث لا يجوز الإقرار له لأن سبب الإرث 
كان قائماً وقت الإقرار» ولو أقر لوارثه ثم مات المقر له ثم المريض ووارث المقر له من 
ورثة ة المريض لم يجز إقراره عند أي يوسف أولاء لأن إقراره حصل للوارث ابتداء وانتهاء. 
وقال آخراً: يجوز وهو قول محمد» لأنه بالوت قبل موت المريض خرج من أن يكون 
ارتا وكذلك لو أقر لأجنبي ثم مات امقر له ثم المريض وورثة المقر له من ورثة المقر» 
لأن إقراره كان للأجنبي فيتم به ڈ 0 قوله: (لعدم إرثه) أي وقت 
الموت. قوله: (فيجوز) يعني لو أقر لأجنبي في مرض موته وكان المقر مجهول النسب 
وعقد الموالاة معه فلما مات وارئاً بعقد الموالاة» فلا يبطل إقراره له لأن الإرث إنما كان 
بسبب حادث بعد الإقرار» فيبقى الإقرار صحيحاً لكن لا تظهر له ثمرة لأن مول الموالاة 


زفق ف طط من الموالاة 
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بخلاف إقراره لأخيه المحجوب) بكفر أو ابن (إذا زال حجبه) بإسلامه أو بموت الابن 
فلا يصح» لأن إرثه بسبب قديم لا جديد (وبخلاف الهبة) لها في مرضه (والوصية 
لها) ثم تزوجها فلا تصح لأن الوصية تمليك بعد ال موت وهي حيتئذ وارثة . 

(أقر فيه أنه كان له على ابنته الميتة عشرة دراهم قد استوفيتها وله) أي للمقر 


لا يرث مع وارث قريب أو بعيد» وإنما يتوقف لحق الوارث ولا وارث معه» إذ لو كان 
معه وارث لم يستحق الميراث فلا يكون وارثاً وربما يظهر ثمرته مع أحد الزوجينء فإن 
الإقرار ينفذ في حق الزوج المقر لما تقررء وكذا إن صح عقد الولاء مع انين بعد أن أقر 
لأحدهما فليراجع هذا الأخير. قوله: (لأن إرثه بسبب قديم) أي قائم وقت الإقرار» ولو 
أقر لوارثه وقت إقراره ووقت موته وخرج من أن يكون وارئاً فيما بين ذلك بطل إقراره 
عند أي يوسف لا عند حمد. نور العين عن قاضيخان. 

أقرل: وإيضاحه أنه لو أقر لمن كان وارثاً وقت الإقرار ثم خرج عن ذلك بعده ثم 
صار وارثاً عند الوت فالأولى أو يقول: فلو أقر لمن هو وارث وقت الخ. 

وني جامع الفصولين: أقر لابنه وهو قنّ ثم عتق فمات الأب جازء لأن الإقرار 
للمولى لا للقن» بخلاف الوصية لابنه وهو قن ثم عتق فإنها تبطل لأا حينئذ للابن ١‏ ه. 
وبيانه في المنح. وانظر ما حرره سيدي الوالد رحمه الله تعالى في الوصايا. قوله: (بخلاف 
الهبة) الظاهر أنه لا بد من القبض في الهبةء وإلا فلا اعتبار لها. قوله: (فلا تصح) يعني 
لو وهب لها شيئاً أو أوصى لها ثم تزوّجها فإنهما يبطلان اتفاقاً. قوله: (لأن الوصية 
تمليك بعد الموت وهي حينئذ وارثة) تعليل لقوله والوصية لها ثم تزوجهاء وكذا الهبة لها 
في مرضه» لأن الهبة في مرض الموت وصية. قوله: (أقر فيه الخ) يفيد أنها لو كانت حية 
وارئة لم يصح . 

قال في الخانية : لا يصح إقرار مريض مات فيه بقبض دينه من وارثه ولا من كفيل 
وارثه ولو كفل في صحته. وكذا لو أقر بقبضه من أجنبي تبرّع عن وارثه. 

وكل رجلا بيع شيء معين فباعه من وارث موكله وأقر بقبض ال مثن من وارله أو 
أقر أن وكيله قبض الئمن ودفعه إليه لا يصدق» وإن كان المريض هو الوكيل وموكله 
صحيح فأقر الوكيل أنه قبض الثمن من المشتري وجحد الموكل صدق الوكيل»؛ ولو كان 
المشتري وارث الوكيل والموكل والوكيل مريضان فأقر الوكيل بقبض الثمن لا يصدق إذ 
مرضه يكفي لبطلان إقراره لوارثه بالقبض فمرضهما أولى. 

مريض عليه دين محيط فأقر بقبض وديعة أو عارية أو مضاربة كانت له عند وارثه 
صح إقرارهء لأن الوارث لو ادعى رد الأمانة إلى مورثه المريض وكذبه المورث يقبل قول 
الوارث ! ه. من نور العين قبيل كتاب الوصية. 
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أن ينكر ذلك صح إقراره) لأن الميت ليس بوارث (كما لو أقر لامرأته في مرض 
موته بدين ثم مات قبله وترك) منها (وارئا) صح الإقرار (وقيل لا) قائله بديع 
الدين. صيرفية. ولو أقر فيه لوارثه ولأجنبي بدين لم يصح خلافاً لمحمد. عمادية 
(وإن أقر لأجنبي) مجهول نسبه (ثم أقر ببنوته) 


فرع : باع فيه من أجنبي عبداً وباعه الأجنبي من وارثه أو وهبه منه صح إن كان بعد 
القبض» لأن الوارث ملك العبد من الأجنبى لا من مورثه. بزازية. قوله: (وترك متها 
وارثاً) الظاهر أن قول المؤلف منها اتفاقي» وحمل كلام الملصنف على أنه ترك وارثاً منكراً ما 
أقر به. قوله: (ولو أقر فيه لوارثه ولأجنبي بدين لم يصح) أي للوارث ولا للأجنبي. قوله: 
(خلافاً محمد) فإنه يجيزه في حق الأجنبى ويبطل منه ما أصاب الوارث» وهذا مستدرك 
بقوله سابقاً أو مع أجنبي بدين أو عين أطلقه هناء وقيد الخلاف في الوصايا بما إذا أنكر 
أحدهما الشركة مع الآخر فيصح في حصة الأجنبي عند محمد خلافاً لهماء أما إذا تصادقا فلا 
يصح اتفاقاًء ومثله في التمرتاشية والمجمع له أن أقراره للوارث لم يصح فلم تثبت الشركة» 
فتصح للأجنبي كما لو أوصى لوارثه ولأجنبي» وكما لو أقر لأخيه في مرض موته ولا 
وارث له غيره ثم ولد له ابن ينفذ إقراره لأخيه. كذا هنا. ولهما؛ أنه أقر بمال موصوف 
بصفة فإذا بطلت الصفة يبطل الأصل كما لو تصادقا كما في شرح المنظومة. 

فرع :في التاترخانية عن السراجية: ولو قال مشترك أو شركة في هذه الدار فهذا إقرار 
بالنصف» وفي العتابية: ومطلق الشركة بالنصف عند أبي يوسف» وعند محمد ما يفسره 
المقر. ولو قال لي الشلثان موصولا صدقء وكذا قوله بيني وبينه أولى وله اه. نجج 
النجاة. قوله: (عمادية) وعبارتها كما في المنح حيث قال: ولو أقر المريض لوارثه 
ولأجنبي بدين فإقراره باطل تصادقا في الشركة أو تكاذبا. 

وقال محمد: إقراره للأجنبي بقدر نصيبه جائز إذا تكاذيا في الشركة وأنكر الأجنبي 
الشركة» وهي معروفة في الجامعين. وذكر شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده: إذا كذب 
الوارث المقر في الشركة وصدقه في الأجنبي لم يذكر محمد هذا الفصل» ويجوز أن يقال: 
إنه على الاختلاف» ولكن للصحيح أن يقال: إنه لا يجوز على قول محمد كما هو 
مذهبهما. هذه الجملة في فتاوى القاضي ظهير | ه ما في الفصول. ويه وبما ذكرناه عن 
شرح المنظومة يعلم ما في كلام الشارح فتأملهء وقدمنا نظيره فلا تدسه. قوله: (وإن أقر 
لأجنبي مجهول نسبه الخ) وهو من لا يعلم له أب في بلده على ما ذكر في شرح تلخيص 
الجامع لأكمل الدين» والظاهر أن المراد به بلد هو فيه كما في القنية لا مسقط رأسه كما 
ذكر البعض» واختار المقدسي وبعض أرباب الحواشي بأنه هو الظاهر؛ لأن المغربي إذا 
انتقل إلى الشرق فوقع عليه حادثة يلزمه أن يفتش على نسبه في المغرب» وفيه من الحرج ما 
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وصدقه وهو من أهل التصديق (ثبت نسبه) مستنداً لوقت العلوق (و) إذا ثبت 
(بطل إقراره) لما مر ولو لم يثبت بأن كذبه أو عرف نسبه صح الإقرار لعدم ثبوت 
النسب . شرنبلالية معزياً للينابيع . 

(ولو أقر لمن طلقها ثلاثاً) يعنى بائناً (فيه) أي في مرض موته (فلها الأقل من 
الإرث والدين) ويدفع لها ذلك بحكم الإقرار لا بحكم الإرث» حتى لا تصير 
شريكة في أعيان التركة شرنبلالية (وهذا إذا) كانت في العدة و (طلقها بسؤالها) 


لا يخفى؛ فليحفظ هذا. ذكره في الحواشي اليعقوبية. وإلى القولين أشار الشارح فيما أي 
وقيد بمجهول النسب لأن معروفه يمتنع ثبوته من غيره. قوله: (وصدقة) أي إذا كان 
يولد مثله لمثله لئلا يكون مكذبا في الظاهر. ذكره الشمنى قوله (وهو من أهل التصديق) 
بأن كان يعبر عن نفسه» أما إذا لم يكن يعبر عن نفسه لم يحتج إلى التصديق كما سيذكره 
الشارح. قوله: (لما مر) من أنه إقرار لوارث عند الموت يسبب قديم كان عند الإقرار؛ 
ولو أقر المريض المسلم بدين لابنه النصراني أو العبد فأسلم أو أعتق قبل موته فلإقرار 
باطل » لأن سبب التهمة بينهما كان قائماً حين الإقرارء وهو القرابة المانعة للإرث» ولو 
في ٿاني الحال وليس هذا كالذي أقر لامرأة ثم تزوجهاء والوجه ظاهر كما في غاية البيان 
نقلا عن وصايا الجامع الصغير. 

وذكر فخر الدين قاضيخان في شرحه خلاف زفر في الإقرار لابنه وهو نصراني أو 
عبد الخ فقال: إن الإقرار صحيح عند زفر لأنه وقت الإقرار لم يكن وارثاً ١‏ ه. 

أقول: يظهر من هذا أن مذهبه مضطرب» لأن هذا التعليل يقتضي صحة إقراره في 
المسألة المارة بصحة إقراره لأجنبية ثم تزوجها مع أن مذهبه عدم الصحة كهذه المسألة. 
تدبر. قوله: (ولو لم يغبت) الأنسب في التعبير أن يقول؛ فلو عرف أو كذبه لا يثبت 
نسبهء ويكون ذلك مفهوم قوله «مجهول نسبه؟ وقوله #وصدقه» كما علمت فتدبر. قوله: 
(لعدم ثبوت النسب) تكرار لا فائدة فيه. قوله: (ولو أقر لمن طلقها) أي في مرضه . قوله: 
(يعني بائناً) أي الثلاث ليس بقيد لأن البائن يمنعها من الإرث» ولو واحدة حيث كان 
بطلبها أو في الصحة فالشرط البينونة ولو صغيرة» أما الرحمية فهي زوجةء وإن كانت ممن 
لا ترث بأن كانت ذمية صح إقراره لها من جميع المال ووصيته من الثلث. حدادي. وإن 
طلقها بلا سؤالها فلها الميراث بالغاً ما بلغ» ولا يصح الإقرار لها لأنها وارثة إذا هو فار. 
قوله : (فلها الأقل من الإرث والدين) لقيام التهمة ببقاء العدة لاحتمال تواطثها معه على 
الطلاق ليقر لها بالدين الزائد على فرضها فعوملت بالأقل دفعاً لقصدها السيء بإضرار 
الورئة» وياب الإقرار كان منسداً لبقاء الزوجيةء فريما أقدم على الطلاق ليصح إقراره لها 
زيادة على إرثها ولا تهمة في أقلهما فيثبت . قوله: (في أعيان التركة) ولو كان إرثئاً لشاركت 
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فإذا مضت العدة جاز لعدم التهمة . عزمية (وإن طلقها بلا سؤالها قلها الميراث بالغاً 
ما بلغ ولا يصح الإقرار لها) لأا وارئة» إذ هو فارء وأهمله أكثر المشايخ لظهوره 
من كتاب الطلاق (وإن أقر لغلام مجهول النسب) في مولده أو في بلد هو فيها وهما 
في السن بحيث (يولد مثله لمثله أنه ابنه وصدقه الغلام) لو مميزاً وإلا يحتج لتصديقه 
كما مرء وحینئذ (ثبت نسبه 


فيهاء والمألة تقدمت في آخر إقرار المريض بأوفى مما هنا فراجعها إن شئت. 

فرع :إقراره لها؛ أي للزوجة بمهرها إلى قدر مثله صحيح لعدم التهمة فيه» وإن بعد 
الدخول فيه قال الإمام ظهير الدين؛ وقد جرت العادة بمنع نفسها قبل قبضها مقدار من 
الهر فلا يحكم بذلك القدر إذا لم تعترف هي بالقبض» »> والصحيح أنه يصدق إلى تمام مهر 
مثلها وإن كان الظاهر أنبا استوفت شيا . بزازية . 

وفيها؛ أقر فيه لامرأته التي ماتت عن ولد منه بقدر مهر مثلها وله ورثة أخرى لم 
يصدقوه في ذلك» قال الإمام ظهير الدين: لا يصح إقراره» ولا ينافض هذا ما تقدم لأن 
الغالب هنا بعد موتها استيفاء ورثتها أو وصيها المهرء بخلاف الأول ١‏ ه. قوله: (فإذا 
مضت العدة) أي سواء كان الإقرار قبل مضيها أو يعدهء والظاهر أن مثله ما لو أقر لها 
وهي زوجته في مرض موه ثم طلقها وانقضت العدة ثم ماتت. قوله: (وإن أقر لغلام) لا 
يخفى أن قوله «سابقاً وإن أقر لأجنبي الخ» مندرج في هذه. شرنبلالية. 

قال السيد الحموي: وكان الأولى تقديم هذه المسألة على قوله «وإن أقر لأجنبي ثم 
أقر ببنوته» لأن الشروط الثلاثة هنا معتبرة هناك أيضاً 1ه. قوله: (أو في بلد هى فيها) 
حكاية قول آخر كما قدمناهما قريباً. 

قال العلامة الرحمتي: إذا كان مجهول النسب في أحد المكانين: آي بلده أو يلد هو 
فيها يقضي بصحة الدعوى» لكن مجهول النسب في موضع الدعوى إذا قضى بثبوت نسبه 
من المدعي ثم جاءت بينة من مولده بأنه معلوم النسب من غير المدعي تبطل بها تلك 
الدعوى» أما لو كان مجهول النسب في مولده فلا تنقض الدعوى بعد ثبوتها. قوله: 
(بحث يولد مثله لثله) أي مثل هذا الغلام لل هذا المريض بأن يكون الرجل أكبر منه 
بائنتي عشرة سنة ونصف» والمرأة أكبر منه بتسع سنين ونصف كما في المضمرات» والمراد 
بالغلام الولد فيشمل البنت . قوله: (إنه ابنه) أي بلا واسطة» حتى لو أقر لشخص أنه ابن 
ابنه لم ثبت نسبه وكان حكمه حكم ما لو أقر بأخ كما في البرجندي» وسيأتي. قوله: 
(وصدقه) أي المقر الغلام. قوله: (وإلا لم يحتج لتصديقه) لأنه في يد غيره فينزل منزلة 
البهيمة فلم يعتير تصديقهء بخلاف المميز لأنه في يد نفسهء وعند الأئمة الثلاثة بلا 
تصديقه لو كان غير مكلف. قوله: (وحيتئذ) ينبغي حذفها فإنه بذكرها بقي الشرط يلا 
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ولو) المقر (مريضاً و) إذا ثبت (شارك) الغلام (الورثة) فإن انتفت هذه الشروط 
يؤاخذ.المقر من حيث استحقاق الالء كما لو أقر بأخوة غيره كما مر عن الينابيع . 
كذا في الشرنبلالية» فيحرر عند الفتوى (و) الرجل (صح إقراره) 


جواب ح. قوله: (ولو المقر مريضاً) لا حاجة إليه بعد كون الباب باب إقرار المريض. 
قوله: (شارك الغلام الورثة) لأنه من ضرورات ثبوت النسب. زيلعي. ثم لا يصح 
الرجوع» لأن النسب بعد ثبوته لا يقبل الإبطال» بخلاف الرجوع عن الإقرار لنسب نحو 
الأخ» فإنه يصح لعدم ثبوته لأنه كالوصية وإن صدقه المقر له كما في البدائع» لكن يأتي في 
كلام الشارح عن المصنف قريباً «بالتصديق يثبت فلا ينفع الرجوع الخ» ويأتي الكلام 
عليه. قوله: (فإن انتفت هذه الشروط) أي أحدها بأن علم نسبه أو لم يولد مثله لمثلهء أو 
لم يصدقه الغلام فيصير مكذباً فلا يثبت النسب» لكنه يؤاخذ المقر من حيث استحقاق الال 
كما قال . قوله: (يؤاخذ المقر من حيث استحقاق المال) أي ولا يثبت النسب لا علمت» 
وكونه يؤاخذ المقر من حيث استحقاق المال لا يظهر هناء لأن هذا في جرد الإقرار بالنسب 
لا الإقرار بالمال أيضاً . 

وإنما يظهر ذلك في المسألة السابقة» وهي ما إذا أقر لأجنبي ثم أدعى بنوتهء فإنه 
إذا لم توجد هذه الشروط لزمه المال» وإن كان النسب لا يثبت» ولا يراد بالمال ما يلزمه 
من النفقة والحضانة والإرث كما يأتي لما فيه من تحميل النسب على الغير» فإنه إذا انتفى 
هنا التصديق. كيف يرثه أو تجب عليه نفقته؟ وكذا إذا كان لا يولد. مثله لمثله أو كان معلوم 
النسب» وما يأتي محله إذا وجدت الشروط اللائقة ولم يصدق المقر عليه: أي وقد أقر له 
مع ذلك بمال فإن النسب لا يثبت» لأن فيه تحميلاً على الغير» ولكنه يصح إقراره بالمال 
كما لو أقر بأخوة غيره فما في يده من مال أبيه كان للمقر له نصفهء وظاهره أنه يقدم على 
دين الضحة فيكون مخالفاً لما مر أن ما أقر به في المرض مؤخر عنه على أن المؤاخذة حيتئذ 
ليست للمقر بل للورئة حيث يشاركهم في الإرث» ومع هذا فإن كان الحكم كذلك فلا بل 
له من نقل صريح حتى يقبل . 

قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى؛ وقد راجعت عدة كتب فلم أجدهء ولعله لهذا 
أمر الشارح بالتحريرء فتأمل. قوله: (كما مر عن الينابيع» الذي قدمه الشرنبلالي عن 
الينابيع في المسألة السابقة نصه: ولو كذبه أو كان معروف النسب من غيره لزمه ما أقر به 
ولا يثبت النسب ١‏ ه. وعبارة الشارح ركيكة» فلو قال: فلو انتفى أحد هذه الشروط وقد 
أقر له بمال يؤاخذ به المقر لكان أوضح» لأن المانع من صحة الإقرار ثبوت التسب فحيث 
لم يثبت لزم المقر بهء وهذا هو تحرير المقام ط. قوله: (فيحرر عند الفتوى) قال الحلبي: لم 
يظهر لي المخالفة الموجبة للتحريرء فتأمل. قوله: (والرجل صح إقراره) في بعض النسخ 
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أي المريض (بالولد والوالدين). قال في البرهان وإن عليا. 

قال المقدسي: وفيه نظر لقول الزيلعي: لو أقر بالجد أو ابن الابن لا يصحء 
لأن فيه حمل النسب على الغير (بالشروط) الثلاثة (المتقدمة) في الابن (و) صح 
(بالزوجة بشرط خلوها عن زوج وعدته وخلوه) أي المقر (عن أختها) مثلا أو أربع 
سواها 


هكذا بزيادة لفظ «الرجل» لإفادة أن الإقرار بالمذكورات ليس قاصر على المريض . فقوله: 
(بعد أي المريض) تفسير مضر ولا حاجة إليه بعد تقدم مرجعه إلا أن يجعل مرفوعاً تقييد 
الرجل» وهو تقييد مضر أيضاً كما في ط . لكن الأولى كما في بعض النسخ المحذوف منها 
لفظ الرجل أن يقال: قيد بالمريض ليعلم: أي الصحيح كذلك بالأولى» وأنما قيده به لأن 
الكلام في إقرار المريض. قوله: (بالولد والوالدين) لأنه إقرار على نفسه وليس فيه حمل 
النسب على الغير وأعاد صحة الإقرار بالولد لذكر جملة ما يصح في جانب الرجل» وأفاد 
بالصراحة الإقرار كما يأتي قريباً اعتماد الشارح له تبعاً للمصنف. 

قال في العناية: وهو رواية تحفة الفقهاء وشرح الفرائض للإمام سراج الدين» 
والمذكور في المبسوط والإيضاح والجامع الصغير للمحبوبي: أن إقرار الرجل يصح بأربعة 
بالابن والأب والمرأة ومولى العتاقة ١‏ ه. ومن الظاهر أن الابن ليس بقيد خرج صحة الإقرار 
بالبنت ا ه. قوله: (وإن علياً) أي الوالدان» ولا يرجع الضمير إلى الوالدين والابن لأنه لا 
يقال فيه وإن علاء وعبارة البرهان يصح إقراره بالولد والوالدين: يعني الأصل وإن علاا 
ه. ولا غبار عليها. قوله : (وفيه نظر) وجهه ظاهر فهو كإقراره ببنت این . 

قال في جامع الفصولين: أقر ببنت فلها النصف والباقي للعصبة إذ إقراره ببنت 
جائز لا ببنت الابن | ه. وما ذاك إلا لأن فيه تحميل النسب على الابن» فتدبر ط. قوله: 
(لا يصح) سيأتي التصريح به في المتن وهو مؤيد أيضاً لكلام المقدسي . قوله: (بالشروط 
الثلاثة المتقدمة في الابن) لم يذكرها اتكالاً على ما تقدم» إلا أن في دعواه هذا أبي يشترط أن 
يكون المقر مجهول النسب» وأن يولد مثل المقر لمثل المقر له. قوله: (يشرط خلوها الخ) 
ينبغي أن يزاد وأن لا تكون مجوسية أو وثينة» ولم أر من صرح به. حموي. وني حاشية 
سري الدين على الزيلعي. قوله: (والزوجة: أي بشرط أن تكون الزوجة صالحة لذلك ا 
ه). كاني. وأدخل في ذلك ما إذا كانت حرمتها بالرضاع . قوله: (مثلا) أشار به إلى أن 
الأخت ليست بقيد بل مثلها كل امرأة لا يحل جمعها معها في عقد كخالتها وعمتها. قوله: 
(وأربع سواها) أي وكذلك لو كان معه أربعة سواها أو معه حرة وأقر بنكاح الأمة. 

قال المصنف في منحه: وقد أخل بهذه القيود صاحب الكنز والوقاية» وكذلك مما لا 
يتبغي الإخلال به | ه. 
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(و) صح (بالمولى) من جهة العتاقة (وإن لم يكن ولاؤه ثابتاً من جهة غيره) أي.غير 
امقر (و) المرأة صح (إقرارها بالوالدين والزوج والمولى) الأصل أن إقرار الإنسان على 
نفسه حجة لا على غيره. 

قلت: وما ذكره من صحة الإقرار بالأم كالأب هو المشهور الذي عليه 
ادهو 

وقد ذكر الإمام العتابي في فرائضه: أن الإقرار بالأم لا يصح»› وكذا في ضوء 
السراج لأن النسب للآباء لا للأمهات» ش 


قال العلامة الرملي: أقول: أيتوهم متوهم صحة الإقرار بالزوجة مع وجود زوج 
وعدته أو أختها أو أربع سواها فلا أدري لهذا مثا إلا ما اعترض به بعض جهلة الأروام 
على قول الكنز في الماء الجاري: وهو ما يذهب بتبنه حيث قال: الجمل يذهب بأتبان» 
فتأمل وأنصف . قوله: (وصح بالمولى من جهة العتاقة) سواء كان أعلى أو أسفل بأن كان 
محتقا أو معتقاًء فإن الإقرار لكل واحد صحيح إذا صدقه المقر له وقوله من جهة العتاقة : 
أي وكذا.من جهة الموالاة إن كان الأول قد عقل عنه. قوله: (إن لم يكن ولاؤه ثابتاً من 
جهة غيره) قال المصنف في المنح: وهذا قيد لا بد منهء وقد أخل به في الكنز والوقاية 
أيضاًء لأن موجب إقراره يثبت بينهما بتصادقهما من غير إضرار بأحد فينفذ | ه. 

قال الخير الرملي أقول: إذا كان ولاؤه ثابتاً من جهة غيره لا يصح إقرار الصحيح به 
فكيف يصح إقرار المريض به؟ والكلام إنما هو في مسائل يخالف المريض الصحيح فيها فما 
الحاجة إلى ذكر ما لا حاجة إلى ذكره لعدم خطوره ببال من له بالء وهذا الاستدراك 
كالذي قبله ففي ذكره خلل لا في تركه» فليتأمل | ه. قوله: (أي غير القر) صوابه «المقر 
لهه وكأنها سقطت من قلم الناسخ» وذلك لأن موجب الإقرار يثبت بتصادقهماء وليس 
فيه تحميل النسب على الغير. 

والحاصل: أن الولاء كالنسب وثبوت النسب من الغير يمنع صحة الإقرارء فكذا 
الولاء. قوله: (من صحة الإقرار بالأم) في جانب الرجل والمرأة. قوله: (لأن النسب 
للآباء لا للأمهات) فيه أنه لا ينكر انتساب الولد إلى أمهء وإنما معناه أنه ينظر في النسب 
والدعوة للأب. 

قال الحموي: وفي حواشي شيخ الإسلام الحفيد على صدر الشريعة: هذا: أي ما 
ذكر من صحة إقرار الرجل بالولد والوالدين والزوجة والمولى وما ذكر من صحة إقرارها 
بالوالدين والزوج والمولى موافق لتقدير الهداية والكاني وتحفة الفقهاء؛ لكنه مخالف لعامة 
الروايات على ما في النهاية» ولتقرير الخلاصة والمحيط وقاضيخان حيث صرحوا بأنه لا 
يجوز إقرار الرجل بوارث مع ذي قرابة معروفة إلا بأربعة: الابن والأب والزوجة والمول؛ 
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وفيه حمل الزوجية على الغير فلا يصح إه. ولكن ألحق صحته بجامع الأصالة 
فكانت كالأب» فليحفظ (و) كذا صح (بالولدان شهدت) امرأة ولو (قابلة) بتعيين 
الولدء أما النسب فبالفراش. شمني . 

ولو معتدة 


ففيما وراء الأربعة كالأم مثلآا لا ترث مع الوارث المعروف.. أما الإقرار فصحيح في نقسه 
حتى يقدم المقر له على بيت الال إذا لم يبق وارث معروف. تأمل ١ه‏ ط. قوله: (وفيه 
حمل الزوجية على الغير) المضرٌ تحميل النسب على الغير لا الزوجية على أن المقر يعامل 
بإقراره من جهة الإرث» وإن كان إقراره لا يسري على الزوج ط. قوله: (ولكن الحق 
الخ) الظاهر من نقل الحفيد أنهما قولان. قوله: (يجامع الأصالة) وهو في الأب معلول 
بأن الانتساب إليه كما قدمه من التعليل على ما فيهء ولا يظهر ذلك في حق الأم» وليست 
العلة الأصالة وإلا لثبت النسب في الآباء الأعلينء وقد تقدم عن الزيلعي خلافه. قوله: 
(وكذا صح) أي إقرارها. قوله: (ولو قابلة) أشار به إلى أن القابلة ليست بقيد» ومن قيد 
به فباعتبار العادة من حضورها وقت الولادة. أفاده الرحمتي. وأفاد بمقابلته بقوله بعده أو 
صدقها الزوج أن هذا حيث جحد الزوج وادعته منهء وأفاد أنها ذات زوج» بخلاف 
المعتدة كما صرح به الشارح » أما إذا لم تكن ذات زوج ولامعتذدة أو كان لها زوج 
وادعت أن الولد من غيره فلا حناجة إلى أمر زائد على إقرارهاء صرح بذلك كله ابن 
الكمال وسيأتي» فقد علم أن قوله «إن شهدت الخ» محله عند التجاحدء وأفاد كلامه أنه 
إذا لم يوجد شرط صحة الإقرار لا يعمل به في حقه أيضاً. 

وفي الشلبي عن الإتقاني: ولا يجوز إقرار المرأة بالولد وإن صدقهاء ولكنهما 
يتوارثان إن لم يكن لهما وارث معروف» لأنه اعتير إقرارهاافي حقهاء ولا يقضى 
باللسب» لأنه لا يثيت بدون الحجة وهو شهادة القابلة» فإن شهدت لها امرأة على ذلك 
وقد صدقها الولد ثبت نسبه منهاء وكذلك إذا لم تشهد لها امرأة وقد صدقها زوجها ثبت 
النسب منهماء لأن النسب يثبت بتصادقهما لأنه لا يتعدى إلى غيرهماء كذا في شرح 
الكافي | ه.. فليتأمل. وهذا يفيد أن شهادة القابلة مثلا لثبوت النسب إذا أنكر ولادتها. 
فقوله: (بتعيين الولد) إنما يكون هذا إذا تصادقا على الولادةء واختلفا في التعيين. وعبارة 
غاية البيان عن شرح الأقطع : فتثبت الولادة بشهادتهاء ويلتحق النسب في الفراش ا ه. 
والظاهر أن ما أفاده الشارح حكمه كذلك. قوله: (بتعيين الولد) وكذا بإثياته لو جحد: 
أما الثابت بالفراش فبعد اعترافه بالولادة: أي إذا اعترف أنها ولدت ثبت أنه منه لقيام 
فراشهء فإن نفاه لاعن أما لو جحد للولادة أو تعيين الولد فإنه يثبت بشهادة امرأة لأنه نما 
لا يطلع عليه الرجال عادة» حتى لو شهد به رجل صح كما يفهم هذا كله من باب ثبوت 
النسب» ولا بد فيه من العدالة كما هو في سائر أنواع الشهادة. قوله : (ولو معتدة الخ) 
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جحدت ولادتها فبحجة تامة كما مر في باب ثبوت النسب (أو صدقها الزوج إن 
كان) لها زوج (أو كانت معتدة) منه (و) صح (مطلقاً إن لم تكن كذلك) أي مزوجة 
ولا معتدة (أو كانت) مزوجة (وادعت أنه من غيره) فصار كما لو ادعاه منها لم 
يصدق في حقها إلا بتصديقها. 

قلت: 


إلا معتدة الرجعي إذا جاءت به لأكثر من سنتين فإنه يثبت به الرجعة» فكانت زوجة لا 
معتدة» فيكتفي في إثباته عند الجحد بشهادة امرأة على ما اختاره في البحر وأقره عليه في 
النهر والشارح في باب ثبوت النسب. قوله: (جحدت) بالنباء للمجهول أي جحد 
الزوج. أو ورثته. قوله: (أو صدقها الزوج إن كان لها زوج) بيان لمحل اشتراط شهادة 
المرأة وما عطف عليها. قوله: لأو كانت معتدة منه) بأن طلقها أو مات عنها فادعت 
الولدء فلا بد من تصديق الزوج أو الورثة» فإن كذبت يكفي شهادة القابلة أو امرأة 
غيرهاء هذا ما يفهم مما هناء وبه صرح العيني تبعاً للزيلعي» لکن تقدم في باب ثبوت 
النسب أن المعتدة إذا جحدت ولادتها لا يثبت نسب ولدها إلا بحجة تامة» ويكتفي 
بالقابلة عندهماء فلعله جرى هنا على قولهما . 1 

وفي المواهب: لو جحد ولادة معتدته فثبوتها بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو 
بحبل ظاهر أو اعترافه أو تصديق الورثة» واكتفينا بامرأة ثقة كتعينه بها ! ه. وهذا كله في 
عدة البائن . أما معتدة الرجعي فإنه يثبت نسبهء وإن جاءت به لأكثر من سئتين» ويكون 
رجعة» وحيتئذ فتكون زوجة لا معتدة» ويكتفي في إثباته عند الجحد بشهادة امرأة على ما 
اختاره في البحر كما قدمناه آنفاً. ١‏ 

واعلم أن ما ذكره من الشروط إنما هو لصحة الإقرار بالنسب لثلا يكون تحميلاً 
على الزوجء فلو فقط شرط صح إقرارها عليها فيرئها الولد وترثه إن صدقهاء ولم يكن 
لهما وارث غيرهما فصار كالإقرار بالأخ» ويفهم هذا مما قدمناه. قوله: (وصح) أي 
إقرارها مطلقاً: أي وإن لم يوجد شهادة ولا تصديق من زوج. قوله: (ولا معتدة) لأن 
فيه إلزاماً على نفسها دون غيرها فينفذ عليها. قوله: (وادعت أنه من غيره) أي فيصح 
إقرارها في حقها فقط. قوله: (فصار كما لو ادعاه منها الخ) لكن يفرق بينها وبين ما 
قبلها يأن دعوى الزوج لا تتوقف على تصديق المرأة لأنه يتزوج غيرهاء ويتسرّى بملك 
اليمينء ولكن لا يلزمها لو ادعى أنه منها إلا بتصديقهاء والمرأة لو صح إقرارها بالولد 
للزم الزوجء لأن الولد للفراش فلا بد من تصديقه أو حجة تقوم عليه» ويكفي الواحدة 
لأنه مما لا يطلع عليه الرجالء إلا إن قالت هو من غيره فقد نفته عنه فيلزمها ولا يلزمه. 
قوله: (قلت) أقول: غاية ما يلزم على عدم معرفة زوج آخر كونه من الزنا مع أنه ليس 
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بقي لو لم يعرف لها زوج غيره لم آره» فيحرر. 

(ولا بد من تصديق هؤلاء إلا في الولد إذا كان لا يعبر عن نفسه) لا مر أنه 
حينئذ كالمتاع (ولو كان المقر عبد الغير اشترط تصديق مولاه) لأن الحق له (وصح 
التصديق) من المقر له (بعد موت المقر) لبقاء النسب والعدة بعد الموت (إلا تصديق 
الزوج بعد موتها) مقرة لانقطاع النكاح بموته» ولهذا ليس له غسلهاء بخلاف 
عكسه . 


بلازم» وبفرض تحقق كونه من الزنا يلزمها أيضاًء لأن ولد الزنا واللعان يرث بجهة الأم 
فقطء فلا وجه للتوقف في ذلك. أبو السعود. قوله: (بقي لو لم يعرف لها زوج غيره) 
أي وقد ادعت أنه من غير هذا الزوج» والظاهر ثبوته منها لعدم تحميل نسب على معلوم 
فيرثها. قال الرحمتي: هو داخل تحت قوله «وادعت أنه من غيره» لشموله ما إذا عرف 
لها زوج غيره أو لم يعرف» إذ يكفي في ذلك الإمكان العقلي كما هو ظاهر إطلاقهم. 
قوله: (فيحرر) وهو أنه يثيت نسبه من الأم كما علمت»ء لأن غاية ما يكون كونه من 
الزناء وهو يثبت من الأم لا الأب. قوله: (ولا بد من تصديق هؤلاء) يعني الولد 
والوالدين والزوجة والمولى والزوج؛ لأن إقرار غيرهم لا يلزمهم لأن كلا منهم في يد 
نفسه. عيني. قوله: (ولو كان المقر له عبد الغير) أي فادعى أنه ابنه أو أبوه أو أنه 
زوجها أو كانت أمة فأقر أنها زوجته. قوله: (وصح التصديق من المقر له) بنسب أو 
زوجية: أي ولو بعد جحود المقر لقول البزازي: أقر أنه تزوج فلانة في صحة أو مرض 
ثم جحد وصدقته المرأة في حياته أو بعد موته جاز | ه. قوله: (لبقاء النسب والعدة بعد 
الموت) بهذا علم أن المراد بموت المقر في جانب الزوجية الزوج» وإذا صح إقراره كان لها 
الميراث والمهر. أبو السعود: أي لبقاء حكم النكاح وهو العدة. قوله: (إلا تصديق الزوج 
بعد موتها) أي إنها أقرت بتكاح لرجل وماتت» فصدقها الزوج لم يصح تصديقه عند أي 
حنيفة» وعندهما يصحء فعليه مهرها وله الميراث متها لأبي حنيفة أنها لما ماتت زال 
النكاح بعلائقهء حتى يجوز له أن يتزوج أختها وأربعاً سواهاء ولا يحل له أن يغسلها 
فبطل إقرارهاء فلا يصح التصديق بعد بطلان الإقرار. وقول العيني: وكذا إذا أقر 
الرجل بالزوجية فصدقته المرأة بعد موته عند أبي حنيفة ظاهر في التسوية بين الزوج 
والزوجة» وليس كذلكء ولهذا تعقبه الشيخ شاهين بأن تصديق الزوجة بعد موت الزوج 
صحيح بالاتقاق» لأن حكم النكاح باق في حقها وهي العدة فإنها من آثار التكاح» ولهذا 
جاز لها غسله ميتا كما في حال الحياة» وإنما الخلاف في تصديق الزوج بعد موتها» فعند 
أبي حنيفة لا يجوزء وعندهما يجوز. زيلعي. قوله: (بموتها) كذا في نسخةء وهو الصواب 
موافقاً لما في شرحه على الملتقى. قوله: (بخلاف عكسه) أي فإن النكاح لم ينقطع 
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(ولو أقر) رجل (بنسب) فيه تحميل (على غيره) لم يقل من غير ولاد كما في 
الدرر لفساده بالجد وابن الابن كما قال (كالأخ والعم والجد وابن الابن لا يصح) 


بعلائقه. قوله: (ولو أقر رجل) مثله المرأة. قوله: (كما في الدرر) عبارته : أقر بنسب من 
غير ولاد كأخ وعم لا يثبت: أي النسب ولا يقبل إقراره في حقهء لأن فيه تحميل النسب 
على الغير» فإن ادعى نفقة أو حضانة يقبل في حقهاء وبورث إلا مع وارث وإن بعد: 
يعني إذا كان للمقر وارث معروف قريب أو بعيد فهو أحقّ بالإرث من المقر له» حتى لو 
أقر بأخ وله عمة أو خالة فالإرث للعمة والخالةء لأن نسبه لم يغبت فلا يزاحم الوارث 
المعروف | ه. قوله: (لفساده بالجد وابن الابن) فإنهما في حكم غيرها مما فيه تحميل على 
الغيرء إلا أن بخص كلام الدرر بالأب والابن» لأنه أراد به الولاد الأصلي أو الفرعي بلا 
واسطة» وهو الكامل» فيشمل الغير ابن الابن والجد كما صرح ببما في الكاني: أراد بابن 
الابن فرع الولد وبالجد أصل الأبوين» ومثل هذا الإجمال غير قليل في المتون فلا يعد غلا 
كما لا يخفى. لا يقال: إن صاحب الدرر قال: وإن أقر بنسب من غير ولاد لا يصح 
وهو غير شامل لمن إذا ادعى أنه جده أو ابن ابنه مع أنه لا يصح أيضاً لما فيه من تحميل 
النسب على الغير» وقوله هنا «وإن أقر بنسب فيه تحميل الخ» شامل لذلك» فكان أولى 
لحمل كلامه على ما قلنا. تأمل. 

أقول: ولا تنس ما تقدم من صحته عن البرهان ومن تنظير المقدسي له» وقول 
صاحب الدرر أيضاً: ويرث إلا مع وارث وإن بعد أطلقه. فشمل الزوج والزوجة وهذا 
مستقيم على قول بعض مشايخنا أنه يرد عليهما أيضاً في زماننا كما في القنية» والأصح أن 
ليس لهما الرد فيرث المقر له معهما كما في البرجندي» وأراد بالقريب صاحب فرض 
وعصبة ولو مولى العتاقة» وبالبعيد من كان من ذوي الأرحام ومولى الموالاة» ولا يكون له 
الثلث بالوصية» لأنه ما أوجبه وصية وإنما أوجبه إرثاً كما في الكافي وغيره» وأنت خبير 
بأن هذا لم يخالف ما سبق عن القنية . ندبر. قوله : (وابن الابن) أي إذا كان في حياة ابنهء 
لأن فيه حمل النسب على الغير كما قيده الحموي . 

قال العلامة أبو السعود: وعلم أن الإقرار بابن الابن ذكره في التنوير وشرحه 
مطلقاًء لكن ذكره الحموي بخطه مقيداً بما إذا أقر به في حياة ابنه معلل بأن فيه هل 
النسب على الغير ١‏ ه. فليحفظ . قوله: (إلا ببرهان) يعم ما إذا أقامه المقر أو المقر له على 
امقر عليه» وهو من حمل عليه النسب. قوله: (ومنه إقرار اثنين) أي من ورثة المقر عليه 
فيتعدى الحكم إلى غيرهماء وإنما قيد بائنين لأن المقر لو كان واحداً اقتصر حكم إقراره 
عليه أما إقرار ورثة المقر له لا يثبت النسبة فإنه كتصديقه» وأطلق في الائنين ف 
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كما مر في باب ثبوت النسب فليحفظ . وكذا لو صدقه المقر عليه أو الورثة» وهم 
من أهل التصديق (ويصح في حق نفسه حتى تلزمه) أي المقر (الأحكام من النفقة 
والحضانة والإرث إذا تصادقا عليه) أي على ذلك الإقرار» لأن إقرارهما حجة 
عليهما (فإن لم يكن له) أي لهذا المقر (وارث غيره مطلقاً) لا قريباً كذوي الأرحام» 


الرجل والمرأتين. قال في البدائع : إن الوارث لو كان كثيراً فأقر واحد منهم بأخ آخر 
ونحوه لا يثبت نسبه ولا يرث معهمء ولو أقر منهم رجلان أو رجل وامرأتان يثبت نسبه 
بالاتفاق» ولو كان الوارث واحداً فأقر به يثبت به عند أي يوسف» خلافاً لأبي حنيفة 
ومحمدء وبقول أبي يوسف أخذ الكرخي ١‏ ه. وظاهر إطلاق المتون على ترجيح قولهما 
كما لا بخفى . قوله: (كما مر في باب ثبوت النسب) حيث قال «أو تصديق بعض الورثة» 
فيثبت في حق المقرين» وإنما يثبت النسب في حق غيرهمء حتى الناس كافة إن تم نصاب 
الشهادة بهم: أي بالمقرين» وإلا يتم نصابها لا يشارك المكذبين لأنها لا تكون شهادة حيئنذ 
حتى تتعدى» بل يكون مرد إقرار وهو قاصر على المقر فقط». بل لا بد من الشهادة 
ونصابها حتى تكون حجة تتعدى على غيرهها. قوله: (وكذا لو صدقه المقر عليه) هو من 
حمل عليه النسب. قوله: (أو الورثة) يغني عنه قوله «ومنه إقرار اثنين» لكن كلامه هنا في 
تصديق المقر وهناك في نفس الإقرار» وإن كان في المعنى سواء لكن بينهما فرق» وهو أن 
التصديق بعد العلم بإقرار الأول كقوله نعم أو صدقء والإقرار لا يلزم منه العلم تأمل. 
قال: ويمكن التفرقة بينهما بأن صورة الأولى: أقر اثنان من ورثة المقر عليه فبه يثبت 
النسب» وصورة الثانية: أقر المقر وصدقه اثنان من ورثة المقر عليه . قوله: (وهم من أهل 
التصديق) بأن يكونوا بالغين عاقلين» وتم نصاب الشهادة كما يأتي قريباً ما يفيده» لكن 
هذا بالنظر لثبوت النسب» أما بالنظر لاستحقاق الإرث فيستحقهء ولو المصدق امرأة 
واحدة كانت هي الوارثة فقط مع المقرٌ. ط. قوله: (حتى تلزمه) برفع تلزم لأن حتى 
للتفريع لا للغاية. قوله: (من النفقة) أي إذا كان ذا رحم محرم من المقر. قوله: 
(والحضانة) فيه أنه يشترط في لزوم هذه الأحكام تصديق المقر له» وهو لا يكون محضوناً 
فيراد بالحضانة الضم إليه فيما إذا كان المقر له بنتاً بالغة يخشى عليهاء ولا يقال: تظهر في 
فرع المقر له إذا مات عنه. 

قلنا: الظاهر أن الحضانة كالإرث لا تظهر في غير المقر لهء أفاده العلامة 
الطحطاوي. قوله: (والإرث) أي في حقهما فقط بحيث لا يمنعان بإقرارهما وارثاً آخر 
كما سيأتي. قوله: (كذوي الأرحام) قد علمت مما قدمناه عن الكافي تفسير القريب 
والبعيد. 

قال في الشرنبلالية ناقلا عن العناية مفسراً للقريب بذوي الفروض» والعصبات 
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ولا بعيداً كمولى الموالاة. عيني وغيره (ورثه وإلا لا) لأن نسبه لم يثبت فلا يزاحم 
الوارث المعروف» والمراد غير الزوجين لأن وجودهما غير مانع. قاله ابن الكمال. 
ثم للمقر أن يرجع عن إقراره لأنه وصية من وجه. زيلعي: أي وإن صدقه المقر 


والبعيد بذوي الأرحام بعد ذكر ما مشى عليه الشارح» والأول أوجهء لأن مول الموالاة 
إرثه بعد ذوي الأرحام مقدماً على المقر له بنسب الغير | ه. فتنبه. قوله: (ورثه) أي المقر 
له ويكون مقتصراً عليه» ولا ينتقل إلى فرع المقر له ولا إلى أصله لأنه بمنزلة الوصية. أبو 
السعود عن جامع الفصولين. قوله: (لأن نسبه لم يشثبت) قال في المنح: وهذا لأنه أقر 
بشيئين: بالنسب» وباستحقاق ماله بعده» وهو في النسب مقر على غيره فيرد وي 
استحقاق ماله مقر على نفسهء فيقبل عند عدم المزاحم» لأن ولاية التصرف في ماله عند 
عدم الوارث له فيضعه حيث شاءء حتى كان له أن يوصي بجميع المال فلذا كان له أن 
يجعله لهذا المقر له. والظاهر أن المقر يرث المقر لهء لأنه صدقه وهو إقرارء ولكنه يتأخر 
عن الوارث المعلوم. قوله: (فلا يزاحم الوارث المعروف) قريباً أو بعيداً فهو أحق بالإرث 
من المقر لهء حتى لو أقر بأخ وله عمة أو خالة فالإرث للعمة أو للخالة لأن نسبه لم يثبت 
فلا يزاحم الوارث المعروف . قوله: (والمراد غير الزوجين) أي بالوارث الذي يمنع المقر له 
من الإرث لأنه وصية من وجه» لأن نسبه لم يثبت فثبت حق الرجوع وارث من وجه» 
حتى لو أوصى لغيره بأكثر من الثلث لا ينفذ إلا بإجازة المقر له ما دام المقر مصراً على 
إقراره لأنه وارث حقيقة كما في الزيلعي» وفيه إشارة إلى أن المقر بنحو الولد والوالدين 
ليس له الرجوع عنه. ويذلك صرح في الاختبار. قوله: (أي وإن صدقه المقر له) صوابه: 
امقر عليه كما عير به فيما س ويدل عليه قطعاً كلام المنح حيث قال: قوله: أي 
الزيلعي: للمقر أن يرجع عنه نحله ما إذا لم يصدق المقر له على إقراره» أو لم يقر بمثل 
إقراره الخ» وعزاه لبعض شروح السراجية فقوله أو لم يقر لا شك أن الضمير فيه للمقر 
عليه لا للمقر له eS‏ 
كتاب الفرائض» ويدل عليه قوله الآ «إن بالتصديق يثبت النسب» ولا يكون ذلك إلا 
من المقر عليه . 
قال في روح الشروح على السراجية: واعلم أنه إن شهد مع المقر رجل آخر أو 
صدقه المقر عليه أو الورثة وهم من آهل الإقرار» فلا يشترط الإصرار على الإقرار إلى 
ا موت» ولا ينتفع الرجوع لثبوت التسب حيكئذ | ه. 
وفي شرح فرائض ال ملتقى للطرابلسي: وصح رجوعه لأنه وصية معنى ولا شيء 
للمقر له من تركته. قال في شرح السراجية المسمى بالمنهاج: وهذا إذا لم يصدق المقر عليه 
إقراره قبل رجوعه أو نم يقر بمثل إقراره» أما إذا صدق إقراره قبل رجوعه أو أقر بمثل 
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كما في البدائع » لكن نقل المصنف عن شروح السراجية أن بالتصديق يثبت النسب 
فلا ينفع الرجوع فليحرر عند الفتوى 


إقراره» فلا ينفع المقر رجوعه عن إقراره» لأن نسب المقر له قد ثبت من المقر عليه | ه. 
فهذا كلام شراح السراجية؛ فالصواب التعبير بعليه كما عبر به في المنح في كتاب 
الفرائض › وإن كانت عبارتها هنا كعيارة الشارح وعيارة الشارح في الفرائض غير محررة. 
فتنبه . 

أقول: لكن قد يقال: إن هذا التصويب غير صحيح» وإنما الخطأ في الاستدراك 
بعد لأن الإقرار هنا من المقر له وهناك من المقر عليه فالاستدراك به غلط. تأمل. 
قوله: (لكن الخ) استدراك عن الزيلعي والبدائع» ولا شك أن الزيلعي وصاحب البدائع 
أولى بالاعتماد من شروح السراجية» مع أن الوجه ظاهر معهما لأنه جعله وصية من وجه 
فباعتباره يصح الرجوع. والوصية يصح الرجوع عنهاء سواء قبل الموصى له أم لاء وما 
في الزيلعي والبدائع موافق لا في الكتب» وعبارة الهداية: حتى لو أقر في مرضه بأخ 
وصدقه المقر له ثم أنكر المقر ورائته ثم أوصى بماله كله لإنسان كان ماله للموصى له» 
ولو لم يوص لأحد كان لبيت الالء لأن رجوعه صحيح لأن النسب ل يثبت فبطل 
الإقرار ١‏ ه. وأقره الشراح. وقد صرح بأنه بعد تصديق امقر له لى يصح رجوعه» ونقله 
المصنف مزاد به بعد تصديق المقر عليه» وهو الأب مثلاً فيما إذا أقر بأخ. 

وقال في الدار المنتقى : وعندي في ثبوته بمجرد تصادقهما تردد» ولعل مراد بعض 
شراحها بالتصديق تصديق أخ آخر كما مر فتدبر | ه. وذكر بعده فرعاً آخر: لو أقر الأخ 
بابن هل يصح؟ قال الشافعية لا لأن ما دعا وجوده إلى نفيه انتفى من أصلهء ول أره 
لأئمتنا صريحاً وظاهر كلامهم نعمء فليراجع اه. 

وتوضيحه: أن أخا الميت لو أقر أن للميت ابنأء قالت الشافعية: لا يصح إقرارهء 
لأنه لو صح لبطل كونه وارثاًء وإذا بطل كونه وارثاً لى يصح إقراره» وظاهر كلام أثمتنا 
أنه أقر بسقوط حق ف المبراث» وأن المستحق له من أقر ببئوته للميت فينفذ عليه . 

قال في غاية البيان: ويبنغي لك أن تعرف أن الرجوع عن الإقرار بالتسب إنما يصح 
إذا كان الرجوع قبل ثبوت النسب كما نحن فيه» لأن النسب لم يثبت لكونه تحميلاً على 
الغير وليس له ذلكء» فإذا ثبت النسب فلا يصح الرجوع بعد ذلك لأن النسب لا يحتمل 
النقض بعد ثبوته ١‏ ه. وإنما يثبت النسب بتصديق المقر عليه وهو الأب فيما إذا أقر بأخ 
لا بتصديق الأخ المقر له والله تعالى أعلم. قوله: (فليحرر عند الفتوى) تحريره أنه لو 
صدقه المقر له فله الرجوع» لأنه لم يثبت النسب وهو ما في البدائع» ولو صدقه المقر عليه 
لا يصح رجوعهء لأنه بعد ثبوته وهوما في شروح السراجية» فمنشأ الاشتباه تحريف ۰ 
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(ومن مات أبوه فأقر بأخ شاركه في الإرث) فيستحق نصف المقر (ولم يثبت نسبه) لا 
تقرر أن إقراره مقبول في حق نفسه فقط . 


الصلة فا موضوع مختلف» ولا يخفى أن هذا كله في غير الإقرار بنحو الولد. أفاده سيدي 
الوالد رحمه الله تعالى . 

أقول: ويقال أيضاً في تحريره أن الإقرار بالدسب إن لم يكن فيه تحميل على الغير 
ووجد التصديق لا يصح الرجوع فيه وإن كان فيه تحميل على الغير وصدقه المقر عليه فله 
)1١١ 5‏ > 0 : : : . 59 ۵ 9 
فتأمل ''. قوله: (ومن مات أبوه الخ) هذه المسألة بعينها فهمت مما تقدم فتقع مكررة» إلا 
أن يقال: إن المقر في المسألة السابقة مورث وهنا وارث» وإن كانتا سواء في عدم ثبوت 
النسب كما في أبي السعود عن العيني . 

قال في البدائع: إذا أقر وارث واحد بوارث كمن ترك ابناً فأقر بأخ لا يثبت نسبه 
عندهها , 

وقال أبو يوسف: يثبت وبه أخذ الكرخي» لأنه لما قبل في الميراث قبل في النسب 
وإن كان أكثر من واحد بأن كانا رجلين أو رجلا وامرأتين فصاعداً يثبت النسب بإقرارهم 
بالإجماع لكمال النصاب» ويستحق حظه من نصيب المقرا ه. حموي . قوله: (فأقر بأخ) 
وإن كان للمقر له أولاد فلا يشترط في المقر أن يكون وارئاً للمقر له» بل ولو في الجملة 
ط. قوله: (فيستحق نصف نصيب المقر) ولو معه وارث آخر شرح الملتقى وبيانه في 
الزيلعي قوله: (لا تقرر أن إقراره مقبول في حق نفسه فقط) فصار كالمشتري إذا أقر أن 
البائع كان أعتق العبد المبيع يقبل إقراره في العتق» ولم يقبل في الرجوع بالثمن بيانية . 

وني الزيلعي: فإذا قبل إقراره في حق نفسه يستحق المقر له نصف نصيب المقر مطلقاً 
عندناء وعند مالك وابن أبي ليلى: يجعل إقراره شائعاً في التركة فيعطى المقر من نصيبه ما 
يخصه من ذلك» حتى لو كان لشخص مات أبوه أخ معروف فأقر بأخ آخرء فكذبه أخوه 
المعروف فيه أعطي المقر نصف ما في يده. وعندتههما: يعنى عند مالك وابن أبي ليل ثلث 
ما في يده؛ لأن المقر قد أقر له بثلث شائع في النصفين فنفذ إقراره في حصتهء وبطل ما 
(1) وأفول: فالذي تحرر من كلامهم أن من أثبت بشاهدين إقرار اميت بالينوة أو الأبوة صحء لا بالأخوة ونحوها 

إلا أن يرهن على تصديق المقر عليه أو يقر أحد الورثة أو يشهد آخر بنحو إقرار الميت. واعلم أن إثبات 

الأخوة لا بد من تفسيرها في الدعوى والشهادة. هل هي لأب مع أم أو لأب فقط أر لام فقط؟ وكذا كل 

قرابة. وفي البزازية : إن لم يدع مالا وادعى الأخوة المجردة لا يقبل؟ لأن هذا في الحقيقة إثبات النبوة على أي 

المدعى عليه والنصم فيه هو الأب لا الأخ وفي الزيلعي: ولو أقر ابن وبنت بأخ وكذبمما ابن وبنت يقسم 

نصيب القرين أخاساً. فانظر كيف المصادق لاثتين والمقاسم لهما ما ثبت لنسبه لاحتياجه إلى امرأة أخرى؟ 

فكيف بمن صادق واحد فقط؟ . 
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قلت: بقي لو أقرّ الأخ بابن هل يصح؟ قال الشافعية: لا لأن ما أدى 


كان في حصة أخيه» فيكون له ثلث ما في يده وهو سدس جميع المال والسدس الآخر في 
نصيب أخيه بطل إقراره فيه لما ذكرناء ونحن نقول: إنه في زعم المقر أنه يساويه في 
الاستحقاق ولمتكر ظالم بإنكاره» فيجعل ما في يد المنكر كالهالك» فيكون الباقي بينهما 
بالسوية» ولو أقر بأخت تأخذ ثلث ما في يدهء وعندهما خسةء ولو أقر ابن وبنت بأخ 
وكذبهما ابن وبنت يقسم نصيب المقرين أححاساء وعندهما أربعاً والتخريج ظاهرء ولو أقر 
بامرآة أا زوجة أبيه أخذت ثمن ما في يده ولو أقر بجدة هي أم الميت أخذت سدس ما 
في يده فيعامل فيما في يده كما يعامل لو ثبت ما أقر به ! ه. وتمامه فيه. قوله: (بابن) أي 
من أخيه الميت. قوله: (لأن ما أدى الخ) أي لأن ما أدى صحة وجوده وهو الإقرار إلى 
نفيه انتفى» وهنا لو صح إقراره بابن الأخ تبين أنه ليس بوارث وإذا لم يكن وارثاً لا يصح 
إقراره» فأدى وجود هذا الإقرار إلى نفيه» فيتتفي من أصله: يعني لا يصح . 

والحاصل : أن الأخ بإقراره بالابن يصير مقراً على نفيه فيحرم من الميراث بسبب 
الابن» وإذا خرج من الميراث صار أجنبياًء فإقراره غير صحيح.ء ولم يكن مقراً على نفيه 
فلا يرث الابن فيعود الميراث له» وهكذا فيلزم الدور الحكمي الذي عده الشافعية من 
موانع الإرث لأنه يلزم عن التوريث عدمهء فقد أدى وجود الإقرار إلى عدمه بيانه كما في 
شرح البولاقي على شرح الشنشوري: أنه إذا أقر أخ حائز بابن للميت يثبت نسبه ولا 
يرث» لأنه لو ورث لحجب الأخ. فلا يكون الأخ وارثاً حائزاً فلا يقل إقراره بالابن فلا 
يثبت نسبه فلا يرث؛ لأن إثبات الإرث يؤدي إلى نفيه» وما أدى إثباته إلى نفيه انتفى من 
أصله» وهذا هو الصحيح من مذهبهم. ويجب على المقر باطناً أن يدفع له التركة إن كان 
صادقاً في إقراره» لأنه يعلم استحقاقه الالء والقول الثاني للشافعي: أنه يثبت نسبه 
ويرث» وبه قال أحمدء ونقل عن أبي حنيفة. وقيل لا يئبت ولا يرث»ء وبه قال دأود. 
وقال أبو يوسف: لا يثبت نسبه إلا بإقرار اثنين من الورثة. وعند مالك: يرث المقر له 
ولايثبت نسبه إلا إذا أقر به عدلان من الورثة أو أقرّ به عدل وصدقه عدل آخر من 
الورثة» هذا غاية ما رأيته . 

ثم رأيت بعض الأفاضل أوضح المقام. بقوله: بيان الملازمة أو الإقرار لا يصح إلا 
من وارثء وإذا صح هذا الإقرار صار هذا الأخ مع وجود الابن غير وارث» وإذا صار 
غير وارث لم يصح الإقرار بالنبوة فلم تحصل فائدة» فصار هذا الإقرار عيثا. 

ولنا أنه أقر بشيئين المال والنسب على الغير. ومن المعلوم أن إقرار الشخص يسري 
على نفسه» ولمال ملك نفسه فينفذ فيه» ويلزمه دقعه له. وأما تحميل النسب على غيره فلا 
يملكه» فلا ينفذ فيه إقرارهء على أن النسب يثبت في حق المقر مؤاخذة له بزعمه» حتى لو 


كتاب الإقرار / باب [قرار المريض ۱ 


وجوده إلى نفيه انتفى من أصله ول أره لأئمتنا ضريحاًء وظاهر كلامهم نعمء 
فليراجع . 

(وإن ترك) شخص (ابنين وله على آخر مائة فأقر أحدهما بقبض أبيه مسين 
منها فلا شيء للمقر) لأن إقراره يتصرف إلى نصيبه (وللآخر خمسون) ٠‏ 
مات المقر لا عن وارث فإرثه لهذا المقر له لا لبيت الال . هذا ما أفاده المتن قريباً . 

فلهذا قال الشارح: وظاهر كلامهم نعم. والأولى أن يجزم لأن الإطلاق السابق 
يعمل به حتى يوجد ما يخصصه. والمطلق السابق هو قوله وإن أقر بنسب على غيره إلى 
قوله ويصح في حق نفسه» ونظيره لو أقر بعبد فاكتسب ثم مات ثم صدقه المقر له يلزمه 
دفع الأكساب له» مع أن الإقرار بالعبد نفسه بطل بالموت» وكذا لو أقر المشتري بأن 
البائع أعتق العبد ينفذ في حق نفسه. قوله: رظاح لمهم تيم ا الي يضح 
لازا لأن مقتضى ما ذكروه هنا أن المقر إذا ثبت إقراره بنصاب الشهادة رذ ES‏ 
وإن كان التصاب من الورثة وإلا فيعمل بالإقرار في حق نفسه وإن لم يثبت EE‏ وفتا 
أقر بنسب على الغير فلا يقبل» وأقر بالمال الذي يستحقه ظاهراً إنما هو للمقر له فيكون 
إقراره به على نفسه فيقبل. ويكفي في إقراره كونه وارثاً ظاهراء وإن تبين بإقراره أنه ليس 
بوارث لكن تقدم في الشهادات أنه تقبل شهادة العتيق على معتقه إلا في مسألة وهي: رجل 
مات عن عم وينت وأمتين وعبدين فأعتق العم العبدين فشهدا أن الثانية أخت الميت قبل 
الأول : أي قبل الشهادة بالبينة أو بعدها أو معها لا تقبل بالإجماع. لأنا لو قبلناها 
لصارت عصية مع البنتء فيخرج العم عن الوراثة فيبطل العتق ١‏ ه. 

والحاصل: أن ظاهر كلامهم صحة إقرار هذا الأخ بالابن وثيت نسبه في حق نفسه 
فقطء فيرث الابن دونه لما قالوا: إن الإقرار بنسب على غيره يصح في حق نفسهء حتى 
تلزمه الأحكام من النفقة والحضانة لا في حق غيره. وقد رأيت المسألة منقولة ولله الحمد 
والمنة في فتاوى العلامة قاسم بن قطلو بغا الحنفي . 

ونصه: قال محمد في الأصل : ولو كانت للرجل عمة أو مولى نعمة فأقرت العمة أو 
مولى النعمة بأخ للميت أبيه أو أمه أو بعم أو بابن عم أخذ المقر له الميراث كلهء لأن 
الوارث المعروف أقر بأنه مقدم عليه في استحقاق ماله وإقراره حجة على نفسه ا ه. هذا 
كلامه . 

ثم قال: : فلما لم يكن في عذا دور عندنا لم يذكر في الموانع وذكر في بابه | ھ. وهذا 

ااه مو كي قوله: (فلا شيء للمقر) سبق 
قبل الاستثناء أن تار آي الليث أنه لا يلزمه قدر حصتهء وكان وضع هذا الفرع هناك 
أولى؛ لأن الديون تقضى بأمثالها قوله: (لان إقراره ينصرف إلى نصيبه) وذلك لأن المائة 


لغلا كتاب الإقرار / باب إقرار المريض 
بعد حلفه أنه لا يعلم أن أباه قبض شطر الائة. قاله الأكمل. 

قلت: وكذا الحكم لو أقر أن أباه قيض كل الدين لكنه هنا يحلف لحق 
الغريم . زيلعي . 
صارت ميراثاً بينهماء فلما أقر أحدهما باقتضاء أبيه ذلك صح في نصيبه خاصة لا في 
نصيب أخيه» فبقيت حصة الآخر كما كانت» فيجعل كأن ال مقر استوق نصيبه» ولأن 
الديون تقضى بأمثالها. وقد أقر المقر أن أباه أخذ خسين فوجيت» ثم تلتقي قصاصاً على 
المديون فقد أقر بدين على الميت هو لا ينفذ في حق الوارث الآخرء وينفذ في حقه 
خاصةء والدين مقدم على الميراث فاستغرق نصيبه فلا يأخذ منه شيئاًء» كما إذا أقر عليه 
بدين آخر فيلزم امقر كما مر قبيل باب الاستثناء» ولا يجري في هذه المسألة الخلاف 
السابق كما لا يخفى على الحاذق. قوله: (بعد حلفه) أي حلف المنكر لأجل الأخ لأجل 
الغريم؛ لأنه لا ضرر على الغريم» فلا ينافي ما يأتي» ولو نكل شاركه المقر في الخمسين. 
قوله: (لكنه الخ) الاستدارك يقتضي أن لا يحلف في الأولى» وبه صرح الزيلعي. وهو 
الف نا قدمه عن الأكمل ومر جوابه. قوله: (يحلف) أي المنكر بال لم يعلم أنه قيض 
الدين» فإن نكل برئت ذمة المدين» وإن حلف دفع إليه تصيبهء بخلاف المسألة الأولى 
حيث لا يحلف لحق الغريمء لأن حقه كله حصل له من جهة المقر قلا حاجة إلى تحليفه» 
وهنا لم يحصل إلا النصف فيحلقه. زيلعي. وقد.وقق أبو السعود بين العبارتين كما 
ذكرناء وحيتئذ اندقع ما أبداء الخلبي من التثافي وحيائلء فقوله حيث لا جلف مخالف لا 
قاله الأكمل في المسألة الأولى يحلف الأخ بالله الخ. ولعل الذي نفاه الزيلعي الحلف لحق 
الغريم» والذي قاله الأكمل لحق أخيه المقرء لأن كل من إذا أقر بشيء لزمه يحلف عند 
إنكاره ليقضي عليه بالتكول. تأمل. 

وقي الدر المنتقى: لو مات عن ابنين وكان لأبيهما الميت دين على شخص فأقر 
أحدهما بقبض أخيه نصفه صح في حصتهء وحينئذ فالنصف الباقي للآخر بعد حلفه. 

قلت: وكذا الحكم لو أقر بقبض كله لكن هنا يحلف لحق الغريم . ذكره الزيلعي 
وغيره | ه. 

والحاصل : أن في المسألة الأولى لا يحلف لحق الغريم؛. لأن حقه كله حصل له من 
جهة المقر فلا حاجة إلى تحليفه» يخلاف المسألة الثانية فإنه يحلف المنكر بالله ما تعلم أنه 
قبض الدين» فإن نكل برئت ذمته» وإن حلف دفع إليه نصيبه» والله تعالى أعلم وأستغفر 


الله العظيم . 
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(أقرت الحرة المكلفة بدين) لآخر (فكذبها زوجها صح) إقرارها (ني حقه 
أيضاً) عند أبي حنيفة (فتحبس) اللقرة (وتلازم) وإن تضرر الزوج» وهذه إحدى 
المسائل السث الخارجة من قاعدة الإقرار حجة قاصرة على المقر» ولا يتعدى إلى 


قال عزمي زاده: أفرز صاحب التسهيل ها هنا مسائل مهمة وأدرجها تحت زيادة 
على سائر المتون» واقتفى صاحب الدرر أثره» وانتخب المسائل المذكورة فيه من الكافي ١‏ 
ه. والشارح رحه الله تعالى جمع بين ما أتى به في التسهيل وبين ما جرت به عادة المتون 
من ذكر مسائل شتى» فترجم بباء وفيه ظرفية الشيء في نفسهء لأن الفصل هو المسائل» 
إلا أن يقال: الفصل مراد به الألفاظ مراد بها المعاني فيكون من ظرفية الدال في المدلول. 
قوله: (المكلقة) أي العاقلة البالغة: أي وهي حرة أو مأذونة ط. قوله: (فكذيها زوجها) 
أما إذا صدقها فيظهر في حقه اتفاقاً. قوله: (أيضاً) أي كما يصح في حقها وتركه 
لظهوره. قوله : (ولا يتعدى إلى غيره) لأن كونه حجة إنما هو في زعم المقرر وزعمه ليس 
حجة على غيره» ولذا لا يظهر في حق الولد والثمرة [. . .]» بخلاف البينة فإئها حجة في 
حق الكل ؛ لأن حجيتها بالقضاء وهو عام. حموي. قوله: (وهذه إحدى المسائل الست) 
الثانية : لو أقر المؤجر بدين لا وفاء له إلا من ثمن العين المؤجرة فللدائن بيعهاء وإن 
تضرر المستأجر قال الشيخ صالح في هذا: إشارة إلى أن ربٌ الدين إذا أراد حبس المديون» 
وهو في إجارة الغير حبس وإن بطل حق المستأجر قاله تفقهاء فوافق بحث المؤلف الآتي. 

الثالثة: لو أقرت مجهولة النسب بأنها بنت أبي زوجها وصدقها الأب انفسخ النكاح 
بينهماء ومثل الأب الجدء بخلاف ما إذا أقرت بالردة» ولو طلقها ثنتين بعد الإقرار بالرق 
م يملك الرجعة. 

الرابعة: إذا ادعى ولد الأمة المبيعة وللمدعي على أخ ثبت نسبه وتعدى إلى حرمان 
الأخ من الميراث. 

الخامسة: المكاتب إذا ادعى نسب ولد حرة في حياة أخيه صحت» وميراثه لولده 
دون أخيه. 

السادسة: باع المبيع ثم أقر أن البيع كان تلجئة وصدقه المشتري» فله الرد على بائعه 
بالعيب . كذا في الجامع. قال الحموي: قوله لو أقرٌ المؤجر الخء قال بعض الفضلاء: 
يؤخذ من هذا جواب حادئة لم أجد فيها نقلاء وهو أن ربٌ الدين إذا أراد حبس المديون 
وهو في إجارة الغير هل يخبس وإن بطل حق المستأجر؟ فهذا يشير إلى أنه حبس وإن بطل 
حق المستأجر. قوله : لو أقرت مجهول النسب الخ . 


ذا كتاب الإقرار / باب إقرار المريض 
ل ا 22279 تر 2.222 
غيره وهي في الأشباه. وينبغي أن يخرج أيضاً من كان في إجارة غيره فأقر لآخر 
بدين فإن له حبسه وإن تضرر المستأجرء وهي واقعة الفتوى ولم نرها صريحة 
(وعندهما لا) تصدق. في حق الزوج فلا تحبس ولا تلازم. درر. 

قلت: وينبغي أن يعول على قولهما إفتاء وقضاءء. لأن الغالب أن الأب 
يعلمها الإقرار له أو لبعض أقاريها ليتوصل بذلك إلى منعها بالحبس عنده عن 
زوجها كما وقفت. عليه مراراً حين ابتليت بالقضاء. كذا ذكره المصنف . 

(مجهولة النسب أقرت بالرقٌ لإنسان) وصدقها المقر له (ولها زوج وأولاد منه) 
أي الزوج (وكذيها) زوجها (صح في حقها خاصة) 

وقعت حادثة بالقاهرة: وهي أن شخصاً أقر في مرض موته بأن فلاناً أخي 
وشقيقي» ولهذا امقر أخت شقيقة والمقر له غير أب المقرء وكل منهما حر الأصل من 
الأب وصدقت على إقرار أخيها حتى لا يشاركها بيت الال» وهي شافعية المذهب» وثبت 
الإقرار بين يدي قاض حنفي» وحكم بصحة قاض شافعي» فنازع صاحب بيت امال المقر 
لهء ودار سؤالهم بين العلماء» فمنهم من أجاب بصحة الإقرار وهم الأكثرء ومنهم: من 
أجاب ببطلانه» ومنهم علامة الورى الشمس الرملي معللا بأنه حال شرعي» إذ يستحيل 
أن يكون لواحد أبوان. وقال بعض الفضلاء من الحنفية : مقتضى مذهبنا بطلان الإقرار: 
آي في خصوص هذه المسألة.. وإلا فلا يستحيل شرعاً أن يكون للواحد أبوان أو ثلاثة إلى 
خمسةء كما في ولد الجارية المشتركة إذا ادعاه الشركاءء بل قد يثبت نسب'لواحد الحر 
الأصل من الطرفين» كما في اللقيط إذا ادعاه رجلان حران كل واحد منهما من امرأة حرة 
كما في التاترخانية | ه. قوله: (ولم نرها صريحة) هذا البحث لصاحب المنحء ومثله في 
حاشية الأشباه للحموي كما قدمناه قريباً. قوله: (وعندهما لا) لما لم يقف على من. يرجح 
قول الإمام على قولهما صرح بذكر قولهما في المتن: فإن.عادته كعادة أرباب المتون المألوفة 
التصريح بقولهما أيضاً عند رجحان قولهما على قولهء وكذا عند التساوي بينهما كما في 
ا مولى عبد الحليم» ولكن يأتي تصحيح قول الإمام. قوله: (فلا حبس ولا تلازم) لأن فيه 
منع الزوج عن غشنيانها وإقرارها فيما يرجع إلى بطلان حق الزوج لا يصح انتهى. درر. 
رالطاهر أنه على قولهما يأمرها القاضي بالدفع وبيع عليها ما يباع في الدين ط. قوله: 
(إفتاء وقضاء) منصوبين على الحال. قوله: (لأن الغالب الخ) فيه نظرء إذ العلة خاصة 
والمدعي عام» لأنه لا يظهر فيما إذا كان الإقرار لأجنبي» وقوله «لتوصل بذلك إلى منعها 
با حبس عنده» لا يظهر أيضاًء إذا بالحبس عند القاضى لا عند الأب» فإذا المعول عليه 
قول الإمام ا ه. إذ لم يستند في هذا التصحيح لأحد من أئمة الترجيح ط. لكن قوله إذ 
الحبس عند القاضي مخالف لا مر في بابه أن الخيار فيه للمدعي . قوله: (في حقها خاصة) 


كتاب الإقرار / باب إقرار المريض re‏ 
فولد علق بعد الإقرار رقيق خلافاً لمحمند (لا في حقه) يرد عليه انتقاص طلاقها كما 
حققه في الشرنبلالية (وحق الأولاد) . 

وفرع على حقه بقوله: فلا يبطل التكاح) وعلى حق الأولاد. بقوله : (وأولاد 


أي في بعض الأحكام» فإنه يظهر في حق الزوج في المستقبل» حتى لو جاءت بولد بعده 
يكون ملكا للمقر لهه ويملك عليها الزوج طلقتين فقطء وقد كان يملك عليها ثلاثاً. 
وها عند أبي يوسف في حق الأولاد وإجماعاً في الطلاق والعدة» فإن طلاقها اثنتان وعدتها 
حيضتان» وقد كان يملك عليها ثلاثاً وتعتد بثلاث حيض» والعدة حق الزوج وحق 
الشرع» فقد ظهر إقرارها في حى غيره كما نقله الشرنبلالي عن المحيط عن المبسوط. 
قوله : (فولد) التفريع غير ظاهرء وعله فيما بعدء والظاهر أن يقال : فتكون رقيقة له كما 
في العزمية» ويأتي قريباً. فوله: (رقيق) عند أي يوسف: لأنه حكم برقيتها وولد الرقيقة 
رقيق. درر. قوله: (خلافاً لمحمد) هو يقول: تزوجها بشرط حرية أولاده منها فلا تصدق 
في إيطال هذا الحق ا ه. منح: أي فيكون أولادها بعد الإقرار أحراراً» وهذا ليس على 
اإطلاقه لا في الأشباه: مجهول النسب إذا أقرٌ بالرق لإنسان وصدقه المقر له صح وصار 
عيدا وهذا إذا كان قبل تأكد الحرية بالقضاءء أما بعد قضاء القاضي عليه بحد كامل أو 
بالقصاص في الأطراف لا يصح إقراره بالرق بعد ذلك | ه. قوله: (يرد عليه) أي على 
عدم صحة إقرارها في حقه. قوله: (انتقاص طلاقها) وكذا عدتبا كما علمت. قوله: 
(كما حققه في الشرنبلالية) حيث قال: ويرد على كون إقرارها غير صحيح في حقه انتقاص 
طلاقهاء لأنه نقل في المحيط عن المبسوط : أن طلاقها ثنتان وعدتها حيضتان بالإجماع, 
لأا صارت أعةء وهذا حكم يخصها. 

ثم نقل عن الزيادات: ولو طلقهاالزوج تطليقتين وهو لا يعلم بإقرارها ملك عليها 
الرجعة؛ ولو علم لا يملك. وذكر في الجامع: لا يملك علم أو لم يعلم. قيل ما ذكره في 
الزيادات قياس» وما ذكره في الجامع استحسان. 

وني الكاني: آلي وأقرت قبل شهرين فهما مدته» وإن أقرت بعد مضي شهرين 
فأربعة» والأصل أنه متى أمكن تدارك ما خاف فوته:بإقرار الغير ولم يتدارك بطل حقه» 
لأن فوات حقه مضاف إلى تقصيره فإن لم يمكن التدارك لا يصح الإقرار في حقهء فإذا 
أقرت بعد شهر أمكن الزوج التدارك ويعد شهرين لا يمكنهء وكذا الطلاق والعدة حتى 
لو طلقها ثتنين ثم أقرت يملك الثاكةء ولو أقرت قبل الطلاق تبين بثنتينء ولو مضت من 
عدتها حيضتان ثم أقرت يملك الرجعةء ولو مضت حيضة ثم أقرت تبين بحيضتين | ه. 

قلت: وعلى ما في الكافي لا إشكال لقوله: إن فوات حقه مضاف إلى تقصيره. 
تأمل. قوله: (وفرع على حقه) الأولى أن يقول على قوله لا في حقه. قوله: (مجهول 
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حصلت قبل الإقرار وما في بطنها وقته أحرار) لحصولهم قبل إقرارها بالرّق (تجهول 
النسب حرر عبده ثم أقر بالرق لإنسان وصدقه) المقر له (صح) إقراره (في حقه) 
فقط (دون إبطال العتق فإن مات العتيق يرثه وارثه إن كان) له وارث يستغرق التركة 
(وإلا فيرث) الكل أو الباقي . كافي وشرنبلالية . 

(المقر له قال مات المقر ثم العتيق فإرئه لعصبة المقر) ولو جنى هذا العتيق 
النسب) قيد به احترازاً عمن علم نسبه وحريته فلا يصح إقراره بالرق لتكذيب العيان له 
كما لا يخفى» وكذا من علم أنه عتيق الغير» ويصح هذا الإقرار من المجهول» ولو كان 
صبياً ميزاً كما في تنوير الأذهان» ويستثنى منه اللقيط حيث لا يصح إقراره بأنه عبد 
لفلان» إلا إذا كان بالغاً. أبو السعود. 

وني الأشباه: مجهول النسب: لو أقر بالرق لإنسان وصدقه المقر له صح وصار 
عبده إن كان قبل تأكد حريته بالقضاءء أما بعد قضاء القاضي عليه بحد كامل أو 
بالقصاص في الأطراف لا يصح إقراره بالرق بعد ذلك» وإذا صح إقراره بالرق فأحكامه 
بعده في الجنايات والحدود وأحكام العبيد وفي النتف يصدق. إلا في خمسة: زوجته» 
ومکاتبه» ومدبره» وأم ولده» ومولى عتقه. انتهى . 

أقول: وهذا يفيد مجهول النسب أيضاً قوله: (صح إقراره في حقه) أي وصار عبده 
إن كان قبل تأكد حريته بالقضاء كما علمت. قوله: (دون إيطال العتق) أي دون ما يتعلق 
بعصبة المقر من إرث المعتق بعد موت المقر. قوله: (يرثه وارثه الخ) لأنه مقدم على 
المعتق. قوله: (وإلا) صادق بأن لم يكن له وارث أصلاء أو وارث لا يرث الكل كأحد 
الزوجين. قوله: (فيرث الكل) أي إن لم يكن له وارث أصلا. قوله: (أو الباقي) إن كان 
له وارث لا يستغرق. قوله: (كافي وشرنبلالية) الأولى: شرنبلالية عن الكانيء لقوله كذا 
في الكافي. وعبارة الشرنبلالية عن المحيط: وإن كان للميت بنت كان النصف لهاء 
والتصف للمقر له 21ه. 


فعلم أن المراد بالوارث ذو الفرض أو الحعصبة» وإن كان المقر له مقدماً على الرد 
وهل يقدم على ذوي الأرحام يراجع . 

قال في الشرنبلالية: وإن جنى هذا العتيق سعى في جنايته لأنه لا عاقلة له» وإن 
جني عليه يجب عليه أرش العبدء وهو كالمملوك في الشهادة» لأن حريته في الظاهر وهو 
يصلح للدفع لا للاستحقاق | ه. قوله: (المقر له) فاعل يرث: أي وإلا فيرث الكل أو 
الباقي المقر له. قوله: (فإرئه لعصبة المقر) لأنه لما مات انتقل الولاء إليهمء بخلاف ما إذا 
كان حياً. درر. وذلك لأن إقراره بالرق لا يظهر في حقهم» فلو كان عصبة أولاده فمن 
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سعى في جنايته لأنه لا عاقلة له» ولو جتى عليه يجب أرش البعد وهو كالمملوك في 
الشهادة لأن حريته بالظاهر» وهو يصلح للدفع لا للاستحقاق . 

(قال) رجل لآخر (ل عليك ألف فقال) في جوابه (الصدق أو الق أو اليقين 
أو نكر). كقوله: (حقاً ونحوه) (أو كرر لفظ الحق أو الصدق). كقوله: الحق 
الحق أو حقاً حقاً (ونحوه أو قرن بها البر) . 


قبل الإقرار أحرار يرثون» ومن بعده من أمة أرقاء لا ترئون» فتدبر ط. 

والحاصل: أن الإقرار حجة قاصرة» فما دام حياً يكون إرث العتيق للمقر له عند 
عدم الوارث» وبعد المقر ينتقل الولاء لعصبتهء فيكون الإرث لهم فلا ينفذ إقراره عليهمء 
ويستحقون الميراث دون المقر له. قوله: (لأنه لا عاقلة له) إذ الذي أعتقه صار رقيقاً والمقر 
له لم يظهر حكمه في حق ذلك العتيق. قوله: (ولو جنى عليه يجب أرش العبد) وعليه فقد 
صار الإقرار حجة متعدية في حت المجني عليهء فينيغي زيادة هذه المسألة على الست 
المتقدمة آنفاً. قوله: (لأن حريته بالظاهر) لأنا نظرنا فيها إلى ظاهر حرية المعتق حال 
إعتاقه . قوله : (قال رجل لآخر لي عليك آلف الخ). أقول: هذه المسائل معرفة أو منكرة 
أو مكررة أو مقروناً بها الب ينبغي أن تذكر عند قول المصنف في كتاب الإقرار قال: أليس 
لي عليك ألف؟ فقال بلى الخ لوجهين. 

والثاني: أنها نظيرة اتزنها واتزن» فنظير الأول قوله الحق ونحوهء لأن المقعول 
المطلق أو المفعول به لا يستقل بنفسهء لأن الهاء لا بد له من مرجع سابق» ونظير الثاني 
قوله الحق حق ونحوه» لأنه كلام تام غير محتاج إلى ما قبله؛ وكذلك اتزن» ثم هذه 
الألفاظ الرواية فيها النصب» وعليه كلام المصنف حيث صرح به في النكرة: إما بكونه 
على المصدرية والتقدير القول الحق الخ» أو بكونه مفعولا به: أي ادعيت الحق الخ 
وجاز في الكل الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف يدل عليه فحوى الكلام. فالتقدير: قولك 
الحق أو دعواك الحق الخ» ولو قدر مجروراً فله وجه أيضاً فيكون التقدير قولك: أو 
دعواك بالحق» ولو لم يعرب فيحمل على واحد منهماء فلا يختلف الحكم في الجميع في 
الصحيح . كذا في الجامع العاملي . قوله: (ونحوه) بأن كرر اليقين أيضاً معرفاً أو منكراً. 
قوله: (أو قرن بها البر) قيد به لأنه لو قرن بها الصلاح لم يكن إقراراًء لأن الصلاح محكم 
في الرد» إذ القول لا يوصف به فيكون أمراً بالصلاح والاجتناب عن الكذب» فيحمل ما 
قرن به عليه أطلقه ولكنه مقيد بالنصب» إذ لو رفع يكون جملة تأمة من مبتدأ وخبر فلا 
يجعل جواباً لما سبق» بخلاف تكرير هذه الألفاظ حيث يحمل على التأكيد. وأشار بالمقارنة 
إلى أن ابر لو انفرد معرفاً أو منكراً أو مكرراً لا يكون إقراراً لعدم العرف. عبد الحليم. 
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كقوله: البرّ حق أو الحق برّ الخ (فاقرار» ولو قال الحق حق أو الصدق صدق أو 
اليقين يقين لا) يكون إقراراً لأنه كلام تام» بخلاف ما مر لأنه لا يصلح للابتداء 
فجعل جواباًء فكأنه قال ادعيت الحق الخ . 

(قال لأمته يا سارقة يا زانية يا مجنونة يا آبقة أو قال هذه السارقة فعلت كذا 
وباعها فوجد بها واحد منها) أي من هذه العيوب (لا ترد به) لانه نداء أو شتمة لا 
إخبار (بخلاف هذه سارقة أو هذه آبقة أو هذه زانية أو هذه مجنونة) حيث ترد بأحدهما 
لأنه إخبار وهو لتحقيق الوصف (وبخلاف يا طالق) أو هذه المطلقة فعلت كذا حيث 
تطلق امرأته لتمكنه من إثباته شرعاً فجعل إيجاباً ليكون صادقاًء بخلاف الأول. درر. 

(إقرار السكران بطريق حظور) أي ممنوع حرم (صحيح) في كل حق» فلو أقر 


قوله: (البر حق) هذا مما يصلح للإخبار ولا يتعين جواباً» والذي في نسخة الدرر: الب 
الحق» وهو في بعض النسخ كذلكء. وهو ظاهر فإنه يحمل على الإبدال ط. قوله: (لأنه 
كلام تام) من مبتدأ وخبر مستقل بنفسه» هذا هو المنطوق» وجعله جوابا إنما هو باعتبار 
دلالة الحال» وذا ساقط في مقابله. وقوله: (لأنه لا يصلح للابتداء) أي لأن يكون كلاماً 
مبتدأء هذا هو الظاهرء أو لا يصلح لأن يكون مبتدأء لأنه لو رفع يكون خبراً لبتدا 
يقدر بدلالة الحال» وهو قولك أو دعواك على ما أشرنا إليه. قوله: (يا سارقة الخ) مأخذ 
هذه المسألة بتفاريعها من باب الإقرار بالعيب في الجامع الكبير وإتيان المصنف بها في أواخر 
باب العيب أنسب من إتيانه بها هنا كما لا يخفى. قوله: (لأنه نداء) أي فيما عدا الأخير 
والنداء إعلام المنادى وإحضاره لا تحقيق الوصف» ولهذا لو قال لامرأته يا كافرة لا يفرق 
بينهما ا ه. درر. قوله: (أو شتمة) أي في الأخيرة وهي قوله هذه السارقة فعلت كذا: 
أي ولم يكن لتحقيق الوصف» وفي نسخة «شتيمة» ويحتمل أن أو بمعنى الواو» فإن كل 
أمثلة النداء تصلح للشتم وينفرد الشتم في الأخيرة ط . قوله: (بخلاف هذه سارقة) وكذا 
هذه السارقة بلام التعريف» الحاصل أن الاعتبار إلى مجيء الوصف خبراً فيستوي حينئذ 
كونه معرفاً أو منكرء بخلاف مجيئه نعتاً فيحنئذ يحمل على الشتم» هذا هو المصرح به في 
تلخيص الجامع الكبيرء وعليه كلام الكاني» فيظهر منه أن تنكير هذه الأوصاف في عبارة 
الصنف ليس للاحتراز. قوله: (حيث ترد بأحدها) أي لو اشتراها من لم يعلم بهذه 
الأخبار ثم علم ط. 

أقول: فيه نظرء لأن الشرط في رد المبيعة بالعيب أن يوجد عند المشتري والبائع» 
فلو أقر البائع بالعيب عنده ولم يوجد عند المشتري لا ترد بل يكون قد زال. تأمل. قوله: 
(بخلاف الأول) فإن السيد لا يتمكن من إثبات هذه الأوصاف فيها. قوله: (بطريق 
محظور) متعلق بالسكران. قوله: (محرم) لا حاجة إليه. قوله: (صحيح) لتكليفه شرعاً 
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بقود أقيم عليه الحد في سكره» وفي السرقة يضمن المسروق كما بسطه سعدي 
أفتلاق ق بات ج لشت (إلا في) ما يقبل الرجوع كالردة و (حد الزنا وشرب 


لقوله تعالى: «لآ تَفْرَبُوا الصَّلاةَ وَأنْكُمْ سُكَارَىي» [النساء: ]٤١‏ خاطبهم تعالى ونباهم 
حال سكرهم. أشباه. قوله: (أقيم عليه الحدّ في سكره) لعله سبق قلم. والصواب 
القصاص لأنه لا فائدة في انتظارهء وأشار إلى أن الحدٌ تارة يقصد به تأديب بإيصال الألم 
إليه» وهذا لا يحصل في حال السكر فلا يقام عليه فيه لأنه لا يحس به كحد الشرب 
والقذف» وتارة يقصد به تأديب غيره أو تحصيل ثمرته» وإن أقيم في حال السكر لبقاء 
أثره بعده كالقود فإنه إن كان في النفس يحصل به إزهاق الروح» فلا فرق أن يكون في 
حال الصحو لحصول المقصود به» وهو زجر غيره أن يفعل كفعله» وكذا فيما دون النفس 
المقصود به يحصل في حال السكر أو في حال الصحو. وينبغي أن يكون حد السرقة كذلك 
لبقاء أثره بعد الصحو. قوله: (وني السرقة يضمن المسروق) أي لو أقر بالسرقة يتضمن 
ذلك الإقرار حق الله» وهو إقامة الحد وحق العبدء وهو ضمان الال فلا يلزمه الحدٌ لدرثه 
بالشبهات» ويصح في حق العبد فيضمن الال المسروق. قوله: (سعدي أفندي) وعبارته 
هناك . 

وقال صاحب النهاية: ذكر الإمام التمرناشي: ولا يحد السكران بإقراره على نفسه 
بالزنا والسرفةء لأنه إذا صحا ورجع بطل إقراره ولكن يضمن المسروق»ء بخلاف حد 
القذف والقصاص حيث يقام عليه في حال سكره لأنه لا فائدة في التأخير لأنه لا يملك 
الرجوعء لأنبما من حقوق العبادء فأشبه الإقرار بالمال والطلاق والعتاق انتهى . 

ولا يخفى عليك أن قوله لأنه لا فائدة في التأخير محل بحثء وني معراج الدراية: 
بخلاف حد القذف فإنه يحبس حتى يصحو ثم يحد للقذف» ثم يحبس حتى مخف منه 
الضرب» ثم يحد للسكر. ذكره في المبسوط . وني معراج الدراية: قيد بالإقرار لأنه لو زنى 
أو سرق في حاله يحد بعد الصحوء بخلاف الإقرار» وكذا في الذخيرة انتهى انتهت . 

أقول: لكن في قوله بخلاف الإقرار أن الإقرار كذلك فما وجه المخالفة. تأمل . 
قوله: (إلا فيما يقبل الرجوع كالردة) أي ولو بسب النبي صل الله تعالى عليه وسلم فإنها 
كسائر ألفاظ الردة خلافاً لما قدمه الشارح في بابها. 

وكتب عليه سيدي الوالد رحمه الله تعالى كتابة حسنة حرر فيها أن القبول هو 
الذهب. وأن عدم القبول هو مذهب مالك رحه الله تعالى فارجع إليه. والحكمة في عدم 
صحة إقراره قيما يقبل الرجوع أن الردة مبنية على الاعتقاد وهو يعتمد وجود العمل ولا 
عقل له مع السكر ولو أقرء ولذا لو ارتد في سكره لا تصح ردتهء وعليه فينبغي أن لا 
تلحقه أحكام المرتد من بينونة زوجة ونحوه» فليراجع . أما من ثبتت ردته بالبينةء وأنكر 
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ار سك ا كرما لا ا إلا في 
سقوط القضاء. وتمامه في أحكامات الأشباه. 


فإن إنكاره توبة فتلزمه أحكام المرتد كما صرحوا به. قوله: (وشرب الخمر) أي إذا أقر 
ودر سكراة بان شرب الخد اللي ١ E‏ يصع E O‏ 
وإنما تر تب على البينة مشلا الأحكام ط. قوله: (لا يعتبر) أي إقراره. قوله: (إلا في 
سقوط الا أن قضاء الصلاة أزيد من يوم وليلة» فتسقط بالإغماء لا بالسكرء لأنه 
بصنعه كما في الأشباه. قوله: (وتمامه في أحكامات الأشباه) وعبارتها أحكام السكران هو 
مكلف لقوله تعالى: لآ تَفْرَبُواالِصَلاة وَأَنتُمْ سُكَارَى4 [النساء: ]٤١‏ خاطبهم تعالى 
وتهباهم حال سكرهم» فإن كان السكر من محرم؛ فالسكرا منه هو المكلف» وإن كان من 
مباح فلا فهو كالمغمى عليه لا يقع طلاقه. 

واختلف التصحيح فيما إذا سكر مكرهاً أو مضطراً فطنقء وقدمنا في الفوائد أنه 
من محرم كالصاحي إلا في ثلاث: الردة» والإقرار بالحدود الخالصة؛ والإشهاد على شهادة 
نفسه» وزدت على الثلاثة : تزويج الصغير والصغيرة بأقل من مهر الثل أو بأكثر فإنه لا 

الثانية : الوكيل بالطلاق صاحياً إذا سكر فطلق ل يقع . 

الثالثة: الوكيل بالبيع» ولو سكر فباع لم ينفذ على موكله. 

الرابعة: غصب من صاح ورده عليه وهو سكران وهي في فصول العمادي فهو 
كالصاحيء إلا في سبع فيؤاخذ بأقواله وأفعاله. واختلف التصحيح بما إذا سكر من 
الأشربة المتخذة من الحبوب أو العسل» والفتوى على أنه سكر محرم» فيقع طلاقه وعتاقه 
ولو زا عقا بالبنج ليقع وين الإماع أنه إل كاذ يعم أنه يتح جين کر إلا 
فلاء وصرحوا بكراهة أذان السكرانء واستحباب إعادته وينيغي أن لا يصح أذانه 
الجترة. واا رمه ف ونان :فلا (شكال أنه إن مها قل روم رنت النية أنه يصح 
إذا نوى» لأنا لانشرط التبييت فيهاء وإذا خرج وقتها قبل صحوة أثم وقضىء ولا يبطل 
الاعتكاف بسكره ويصح وقوفه بعرفات كالمغمى عليه» لعدم اشتراط النية فيه. واختلفوا 
في حد السكران: فقيل من لا يعرف الأرض من السماء ولا الرجل من المرأة» وبه قال 
الإمام الأعظم. وقيل من في كلامه اختلاط وهذيانء وهو قولهما وبه أخذ أكثر المشايخ . 
والمعتبر في قدح السكر في حق الحرمة ما قالاه احتياطاً في الحرمات» والخلاف في الحد 
والفتوى على قولهما في إنتقاض الطهارة وفي يمينه لا يسكر كما بيناه في شرح الكنز. 

تنبيه قولهم إن السكر من مباح كالإغماء: يستثنى منه سقوط القضاء فإنه لا يسقط 
عنه وإن كان أكثر من يوم وليلة لأنه بصنيعه. كذا في المحيط انتهى ما ذكره في الأشباه. 
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قال في نور العين: ويلحق السكران بالصاحي في العبادات والحقوق فيلزمه سجدة 
تلاوة وقضاء الصلاة شحء وإذا أفاق يلزمه الوضوء لو كان بحال لا يعرف الذكر من 
الأنثى لا كمغمى عليه» ومن سكر من شراب حرم أو من المثلث لزمه كل التكاليف 
الشرعية» ويصح جميع عباراته وتصرفاته سواء شرب مكرهاً أو طائعاً.. بزدوي. 

السكر لو بمباح كشرب مکره» ومضطر» وشرب دواءء وشرب ما يتخذ من 
حبوب وعسل عند أي حنيفة كالإغماء يمنع من صحة طلاق» وعتاق وسائر التصرفات» 
والسكر بمحظور كسكر من كل شراب محرم» ونبيذ المثلث» ونبيذ الزبيب المطبوخ المعتق 
لا ينافي الخطاب. فيلزمه جميع أحكام الشرع» وتصح عباراته كلها بطلاق وعتاق وبيع 
وشراءء وأقارير» ويصح إسلامه لا ردته استحساناً» ولو أقر بقصاص أو باشر سبباً لزمه 
حكمهء ولو قذف أو أقر به لزمه الحد. ولو زنى حد إذا صحاء ولو أقر أنه سكر من خر 
طائعاً لم جحد حتى يصحو فيقرأ وتقوم عليه البينةء ولو أقر بشيء من الحدود لم يحد إلا في 
حد قذف» وتقام عليه الحدود إذا صحا. 

قال في الهداية: لا يحد السكران حتى يعلم أنه سكر من النبيذ وأنه شربه طوعاًء إذ 
السكر من المباح لا يوجب الحد كالبنج ولبن الرماك» وكذا شرب المكره لا يوجب الحد 
ولا يحد السكران حتى يزول عنه السكر تحصيلاً لمقصود الانزجار والسكران الذي يحد عند 
أبي حنيفة» هو من لا يعقل منطقاً لا قليلاً ولا كثيراً» ولا يعقل الرجل من المرأق 
وعندهما: من بهذي ويخلط كلامه إذاً هو السكران في العرف» وإليه مال أكثر المشايخ» 
والمعتير في القدح المسكر في حق الحرمة ما فالا إجماعاً أخذا بالاحتياط انتهى . 

وقدمنا عن الأشباه أن الفتوى على قولهما في إنتقاض الطهارة» وفي يمينه أن لا 
يسكر» وأنه يستثنى سقوط القضاء من قولهم السكر بمباح كإغماءء فإنه لا يسقط عنه 
وإن كان أكثر من يوم وليلة لأنه بفعله. قال قاضيخان: يجوز جميع تصرفات السكران إلا 
الردة والإقرار بالحدود والإشهاد على شهادة نفسه. وني محل آخر منه من سكر من خمر أو ٠‏ 
شراب متخذ من أصل الخمر وهو العنب والزبيب والتمر كنبيذ ومثلث وغيرهما ينفذ جميع 
تصرفاته عندناء ويه أخذ عامة المشايخ. وقال الحسن بن زياد الطحطاوي والكرخي 
والصفار ومالك والشافعي في أحد قوليه وداود الأصفهاني: لا يصح منه تصرف ما وردته 
لا تصح عندنا استحساناً . إذ الكفر واجب النفي لا واجب الإثبات. وعن أبي يوسف أنه 
كان يأخذ بالقياس ويقول: تصح ردته انتهى. قال: فلو قضى قاض بقول واحد من 
هؤلاء نفذ قضاؤه. 

واختلف المشايخ فيما يتخذ من حبوب وثمار وعسل: من قال بوجوب الحد 
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بالسكر به يقول ينفذ تصرفاته ليكون زجراً له» ومن قال لا يجب الحد به وهو الفقيه أبو 
جعفر والإمام السرخسي يقول لا ينفذ تصرفاتهء ولو شرب شراباً حلواً فلم يوافقه وذهب 
عقله بالصداع لا بالشراب فطلقء قال محمد: لا يقعء وبه يفتى. هذا كله في الشراب 
طائعاء فلو مكرهاً فطلق فالصحيح أنه لا يقع» وي محل آخر منه: ولو شرب الخمر 
مكرهاً أو لضرورة وسكر فطلق اختلفوا فيه» والصحيح أنه كما لا يلزمه الحد لا يقع 
طلاقه ولا تنفذ تصرفاتهء ولو سكر مما يتخذ من حبوب وفواكه وعسل اختلفوا فيهء قال 
الفقيه أبو جعفر : أنه كما لا يلزمه الحد لا تنفذ تصرفاته . قاضيخان . 

لو كانت الخمر مغلوية بالماء تحرم» لكن لا يحد شارا مالم يسكرء وفيما سوى 
الخمر ما يتخذ من عنب وزبیب لا يحد شاربه ما لم يسكرء ومن سكر بالينج فالصحيح أنه 
لا حد» ولا تصح تصرفاته ولا تقع ردته. ابن الهمام. 

عدم وقوع طلاق السكران بالبنج والأفيون لعدم المعصية» فإنه يكون للتداوي غالباً 
فلا بكون زوال العقل بسبب هو معصية» حتى لو لم يكن للتداوي بل للهو وإدخال الآفة 
قصداً ينيغي أن نقول يقع. وقال أيضاً: اتفق مشايخ الحنفية والشافعية بوقوع طلاق من 
زال عقله بأكل الحشيش» وهو المسمى ورق القنب لفتواهم بحرمته اتفاقاً من متأخريهم » 
إذ لم يظهر أمر الحشيش في زمن المتقدمين سني طلاق السكران غير واقع» وبه أخذ كثير 
من مشايخ بلخء وهو قول عثمان رضي الله تعالى عنه: هذا نبيذ عسل وتين وحنطة 
وشعير وذرة حلال» وإن لم يطيخ عند أبي حئيفة» وأي يوسف: إذا شرب بلا لهو ولا 
طرب لقوله عليه الصلاة والسلام «آلْحَمْرٌ مِنْ ماين السشّجَرَئَينء وَأَشَارَ إل زم ونل 
خص التحريم بهماء إذ المراد بيان الحكم. ثم قيل: يشترط الطبخ لإباحتهء وقيل لاء 
وهو المذكور في الكتاب. وهل يحد إذا سكر منه؟ قيل لا يحدء وقالوا: الأصح أنه يجدء 
إذ روي عن محمد فيمن سكر من الأشربة أنه يحد بلا تفصيل» إذ الفساق يجتمعون عليه في 
زمانئا كما على سائر الأشرية بل فوق ذلك . 

يقول الحقير: قوله الأصح موافق لما اختاره صاحب المبسوط كما مرء لكنه حالف 
لا نقله قاضيخان عن الفقيه أي جعفرء ولا تقله البزدوي أيضاً عن أبي حنيفة» كما مر 
كلاهما في أول المبحثء والله تعالى أعلم بالصواب . هداية. المثلث العنبي حلال عند أي 
حنيفة وأي يوسف إذا قصد به التقوية لا التلهي. وعند محمد: حرام» وعنه أنه حلال» 
وعنه أنه مكروه» وعنه أنه توقف فيه مختارات النوازل نبيذ تمر ونبيذ زبيب إذا طيخ أدنى 


() أخرجه مسلم في كتاب الأشربة (۱۳ ۔ )١4‏ وأبو داود (1714) والترمذي (1870) والنسائي في كتاب 
الأشرية ب (15) وابن ماجة (۳۳۷۸) وأحمد في المسند ۲۷۹/۲ والدارمي 1177/1. 
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طبيخ» وإن اشتد إذا شرب ما يغلب على ظنه أنه لا يسكر من غير لهو ولا طرب جاز 
عند أبي حنيفة وأي يوسفاء وهو الصحيح.ء لأنه أبعد من تفسيق الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم» ونبيذ حنطة وشعير وعسل حلال وإن لم يطبخ إذا شرب منه بلا لهوء عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف فهو اثلث ولايحد شاربه عندهماء ولا يقع طلاقه وإن سكر منه» 
وعن محمد أنه حرام» ويحد شاربه إذا سكر منه» وبقع طلاقه. والأصح فيه قول محمدء 
وكذا المتخذ من الأليان إذا اشتد» فهو على هذا الخلاف . أشباه. صرحوا بكراهة أذان 
السكران» والاستحباب الإعادةء وينبغي أن لا يصح أذانه كالمجنون فضك. 

سكران جمح فرسه فاصطدم إنساناً فمات» لو كان يقدر على منعه فليس بمسير له 
فلا يضاف إليه سيرهء وكذا غير السكران لو عاجزاً عن منعه. 

زوج بنته الصغيرة بأقل من مهرها: لو صاحياً جاز عند أبي حنيفة» أما عندهما 
فقيل: يجوز النكاح لا النقصانء ونص في جمع أنه لا يجوز النكاح عندهماء ولو في سكر 
اختلف على قول أي حنيفة؛ قيل يجوزء وقيل لاء وهو الصحيح فقط . 

تزوج امرأة بحضرة سكارى وعرفوا أمر النكاح إلا أنهم لا يذكرون بعد صحوهم 
جاز ط. 

وكله بطلاق فطلقها وهو سکران» فلو وكله وهو سكران يقع إذ رضي بعبارته» 
ولو وكله وهو صاح لا يقع إذ رضي بعبارة الصاحي لا السكران خ. 

وكيل بيع وشراء إذا سكر نبيذ تمر: فلو يعرف البيع والشراء والقبض قال سنجر: 
جاز عقده على موكله كما باشر لنفسه لا لو يبنج كمعتوه. وقال غيره: لا يجوز في التبيذ 
أيضاً ذبن السكرات اجا زرا عليه فلا عبوز فل موكلة ق رد القصيه علق 
سكران ورفع ثوبه للحفظ مر في أوائل فصل الضمان انتهت. قال بعض الفضلاء: وهل 
يدخل في ذلك تصرفات الصبيّ السكران من إسلامه وغيره؟ وكانت واقعة الفترى. 
تأمل . 

أقول: الظاهر أنه لا يدخل في ذلك؛ لأن البالغ السكران من محرم جعل مخاطباً 
زرا له وتخليظا عله والصبي ليس أهلا للزجر والتغليظ . كذا ذكره في الحواشي 
الحموي. قوله: (بطل إقراره) قال في الذخيرة : من أقر لإنسان بشيء وكذبه المقر له فقال 
المقر آنا أقيم البينة على ذلك لا تقبل بينته ا ه. بيري. ولو عاد المقر في الإقرار ثانياً 
وصدقه امقر له كان للمقر له أن يؤاخذه بإقراره الثاني. تاترخانية. والمعنى: أنه إذا كذبه 
ثم صدقه لا يعمل تصديقه إلا في المواضع المذكورة فإنه يعمل تصديقه بعد التكذيب ط. 

أقول: وما نقله في التاترخانية استحسانء والقياس أن لا يكون له ذلك وفي 
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على ما هتا تبعاً للأشباه. 

(الإقرار بالحرية والنسب وولاء العتاقة والوقف) في الإسعاف: لو وقف على 
رجل فقبله ثم رده لم يرتدء وإن رده قبل القبول ارتد 


الذخيرة: وصدقه المقر له بأن قال لك عليّ ألف درهم فقال المقر له أجل لي عليك» ولو 
أقر بالبيع وجحد المشتري ووافقه المقر في الجحود أيضاً ثم إن المقر له ادعى الشراء لا يثبت 
الشراءء وإن أقام المشتري بينة على ذلك ولو صدقه البائع على الشراء يثبت الشراء | ه. 
قال السيد الحموي أقول: وجه القياس أن الإقرار الثاني عين المقر به أول فالتكذيب 
في الأول تكذيب في الثاني . ووجه الاستحسان أن يحتمل أنه كذبه بغير حق لغرض من 
الأغراض الفاسدة فانقطع عنه ذلك الغرض» فرجع إلى تصديقه فجاء الحق وزهق الباطل 
اه. قوله: (على ما هنا) أي على ما في المتن» وإلا فسيأتي زيادة عليها. قوله: (الإقرار 
بالحرية) فإذا أقر أن العبد الذي في يده حر تثبت حريته» وإن كذبه العبد ط. قوله: 
(والنسب) قد تقدم في باب دعوى النسب فيما تصح فيه دعوى الرجل والمرأة أنه لا بد 
من تصديق هؤلاءء إلا في الولد إذا كان لا يعبر عن نفسه؛ ومن جملة ما يشترط تصديقه 
مولى العتاقة» إلا أن يحمل أنه إذا عاد إلى التصديق بعد الرد يقبل كما قلنا. ويدل على 
ذلك عبارة البحر في المتفرقات فإنه قال: وقد بالإقرار بالمال احترازاً عن الإقرار بالرق 
والطلاق والعتاق والنسب والولاء فإنها لا ترتد بالردء أما الثلالة الأول ففي البرازية : قال 
لآخر أنا عبدك فرد المقر له ثم عاد إلى تصديقه فهو عبده» ولا يبطل الإقرار بالرق بالرد 
كما لا يبطل بجحود المولىء بخلاف الإقرار بالعين والدين حيث بيبطل بالردء والطلاق 
والعتاق لا يبطلان بالرد لأنهم إسقاط يتم بالمسقط وحده وأما الإقرار بالنسب وولاء 
العتاقة ففي شرح المجمع من الولاءء وأما الإقرار بالنكاح فلم أره الآناه. فتصور 
المسائل المذكورة هنا مثل تصوير الرق إلا الطلاق والعتاق لما علل به ط . قوله : (والوقف) 
قال في الأشباه: إن المقر له إذا رده ثم صدقه صح كما في الإسعاف. قوله: (في الإسعاف 
لو وقف على رجل الخ) يشير به للرد على المتن» ولكن رأيت معزياً للخزانة ما يوافق 
المنن» وهو لو قال لا أقبل يبطل» وقيل لا يبطل» وهو المختار عند بعض التأخرين | ه. 
لكن فيه أن الكلام في الإقرار بالوقف لا في الوقف» وأيضاً الكلام فيما لا يرتد ولو قبل 
القبول على أن عبارة الإسعاف على ما في الأشباه والمتح هكذا: ويزاد الوقف» فإن المقر له 
إذا زاده ثم صدقه صحء وهي موافقة لما نحن يذكره من أن الإقرار لا يرتد بالرد ولو قبل 
القبول؛ وما نقله الشارح من أن الوقف يرتد بالرد قبل القبول لا بعده هو غير ما نحن 
فيه. ونقل الحموي عن الإسعاف ما يناسب هذا فقال: ولو أقر لرجلين بأرض في يده أنها 
وقف عليهما أو على أولادهما ونسلهما أبداً ثم من بعدهم على المساكين فصدقه وكذبه 
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(والطلاق والرق) فكلها لا ترتد ويزاد الميراث. بزازية. والنكاح كما في متفرقات 
قضاء البحر» وتحامه ثمة. واستثنى ثمة مسألتين من الإبراء وهما: إبراء الكفيل لا 


الآخر ولا أولاد لهما يكون نصفها وقفاً على المصدق منهما والنصف الآخر للمساكين لو 
رجع المنكر إلى التصديق رجعت الغلة إليه. وهذا بخلاف ما لو أقر لرجل بأرض فكذبه 
امقر له فإنها تصير له ما ل يقر له ثانياً. والفرق أن الأرض المقر بوقفيتها لا تصير ملكاً 
لأحد بتكذيب المقر له فإذا رجع ترجع إليه والأرض المقر بكوا ملكاً ترجع إلى ملك 
المقر بالتكذيب اه. . وهذا غير ما نقله الشارح عنه كما علمت» وهو المناسب للمقام 
والملائم لأن امقر له قد كذب القر ثم صدقه يصح تصديقهء فتأمل. قوله: (والرق) أي 
لو قال له أنا رفيقك فأنكر ثم ادعاه وصدقه العبد صحء ومنه ما قدمه الشارح في كتاب 
العتق عن الخلاصة: قال لعبده أنت غير مملوك الخ.. قوله: (ويزاد الميراث) أي فلا يعمل 
رد الوارث إرثه من المورث . قوله: (كما في متفرقات قضاء البحر) وعيارته: قيذ بالإقرار 
بالمال احترازاً عن الإقرار بالرق والطلاق والعتاق والنسب والولاءء فإنها لا ترتد بالرد. 

أما الثلاثة الأول ففي البزازية قال لآخر أنا عبدك فرد المقر له ثم عاد إلى تصديقه 
فهو عبده» ولا يبطل الإقرار بالرق بالرد كما لا يبطل بجحود المولى» بخلاف الإقرلر 
بالعين والدين حيث يبطل بالرد» والطلاق والعتاق لا يبطلان بالرد لأنهما إسقاط يتم 
بالمسقط وحدهء وأما الإقرار بالنسب وولاء العتاقة ففي شرح المجمع من الولاءء وأما 
الإقرار بالنكاح فلم أره الآن انتهى قوله: (واستثنى ثمة مسألتين من الإبراء) أي من 
قولهم الإبراء يرتد بالرد» ولا حاجة إلى ذكرهما هنا فإنهما ليسا ما نحن فيه ح: أي لأن 
الكلام في الإقرار وما ذكره في الإبراء . ۰ 

وعبارته قال: ثم اعلم أن الإيراء يرتد إلا فيما إذا قال المديون أبرئني فأبرأه فإنه لا 
يرتد كما في البزازية» وكذا إبراء الكفيل لا يرتد بالردء فالمستثنى مسألتان» كما أن قولهم 
إن الإبراء لا يتوقف على القبول ولا يخرج عنه الإبراء عن بدل الصرف والسلم فإنه . 
يتوقف على القبول ليبطلاه كما قدمنا في باب السلم: 

والحاصل: أن الكلام في أن الإقرار يرتد بالرد إلا في مسائل» وهاتان المسألتان ليستا 
منهاء وحيشذ فلا وجه لزيادة ذلك. قال في كتاب المداينات: الإقرار يرتد بالرد إلا في 
مسائل : 

الأولى: إذا أبرأ المحتال عليه فرده لم يرتد. 

الثانية : إذا قال المديون أبرئني فأبرأه فرده ولا يرتد. 

الثالئة : إذا أبرأ الطالب الكفيل فرده لم يرتد», وقيل يرتد. 

الرابعة : إذا قبله ثم رده لم يرتد | ه. إلا أن يراد بقوله واستثنى مسألتين من قولهم 
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يرتدء وإبراء المددوة بعد قوله انوك فأبرأه لا يرتدء فالمستثنى عشرة فلتحفظ . وفي 
وكالة الوهبانية . ومفتى صدقه فيها ثم رده لا يرئد بالردء وهل يشترط لصحة الرد 


الإبراء يرتد بالرد: أي كما أنه يستثنى من قولهم إن الإبراء لا يتوقف على القبولء إلا 
الإبراء عن بدل الصرف والسلم فإنه يتوقف على القبول ليبطلاهء فإذا كان الإبراء في هاتين 
المسألتين لا يرتد بالرد وإن لم يقبله بعد فمن باب أولى إذا رده ثم قبله فإنه لا يبطل» ويبذا 
الاعتبار عدهما مسألتين نما نحن فيهء فتأمله . قوله : (فالمستئتى عشرة) أي على هذا المقال. 
قوله : (ومتى صدقه فيها) أي في الإقرار بعين أو دين والإبراء والوكالة والوقف» هذا ما 
تفيده عبارة العلامة عبد البر ط. 

أقول: ذكر في شرح الوهبانية حمس مسائل: مسألة الوكالة» فقال لو قال لآخر 
وكلتك ببيع هذا وسكت يصير وكيلاء ولو قال لا أقبل بطل» وسيأتي في المقولة الآنية 
إمكان تصويرهاء وهذه المسألة الأولى من النظم . وقال أيضاً: الإقرار والإبراء لا يحتاجان 
إلى القبول ويرتدان بالرد وهنا أن الثانية والثالثة من النظم. وقال أيضاً: إذا سكت الموقوف 
عليه في الوقف على فلان جازء ولو قال لا أقبل بطل» وفي وقف الأصل لا تبطل. وهذه 
المسألة الخامسة من النظم» ثم قال: ولو صدقه في هذا كله ثم رده لا يرتد انتهى . فغير 
هذا الشارح عبارته إلى ما ترىء فضمير فيها يرجع إلى أربع مسائل مذكورة في شرح 
الوهبانية» لا إلى الوكالة» والمسألة الرابعة من شرح الوهبانية هي هبة الدين ممن عليه الدين 
لا تصح من غير قبول» خلافاً لزفر. كذا اختار السرخسي . وقيل: الخلاف على العكس» 
وفي قاضيخان مثلهء وذكر أبو الليث أنها تصح من غير قبول إلا أنها تبطل بالردء وفي 
الذخيرة والواقعات أن عامة المشايخ على أن هبة الدين”'' وإبراءه يتم من غير قبول. 

وفي العمادية : المذكور في أكثر الكتب والشروح: أن القبول ليس بشرط عندنا وهو 
الصحيح» ثم ذكر عن الصغرى أنه يرتد بالرد انتهى» فهذه حمس مسائل» لكن لم يذكر 
قوله ولو صدقه في هذا كله الخ إلا بعد الأربعة الأولء وهي الوكالة والإقرار والإبراء 
والوقف» ولا شك أن هذا المقصود لا يفهم من هذا الشرح. قوله: (لا يرتد بالرد) قد 
علمت أن من جملة مرجع الضمير الوكالة وهي عقد غير لازم» فكيف لا ترتد بالردء 
ويمكن تصويرها فيما إذا وكله بشراء معين وقبل الوكالة فاشتراه بمثل ما عين له من قدر 
الثمن ثم ادعى أنه رد الوكالة فلا يقبل ط. قوله: (وهل يشترط لصحة الرد مجلس الإبراء) 
ذكره العلامة عبد البر في إبراء الدائن مديونه من الدين» وعبارته بعد ذكر هذه المسألة» 
وهل يشترط لصحة الرد مجلس الإبراء؟ اختلف المشايخ . 

ولو قال أبرئني ما لك عليّ فقال أبرأتك فقال لا أقبل فهو بريء. وفي بعض 


)0غ( في ط هبة الدين ممن عليه أو إبراؤه لا يتاج فيهما إلى القبول. 
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مجلس الإبراء؟ خلاف» والضابط أن ما فيه تمليك مال من وجه يقبل الردء وإلا فلا 
كإبطال شفعة وطلاق وعتاق لا يقبل الرد؛ وهذا ضابط جيد فليحفط . 
(صالح أحد الورثة وأبرأ إبراء عاماً) 


النسخ: هبة الدين ممن عليه لا تتم إلا بالقبول» والإبراء يتم لكن للمديون حق الرد قبل 
موته إن شاء انتهى. قوله: (والضابط) قال العلامة عبد البر عن تقويم الدبوسي: الصدقة 
بالواجب: أي الثابت في الذمة إسقاط كصدقة الدين على الغريم» وهية الدين له فتتم له 
بغير قبول» وكذا سائر الإسقاطات تتم من غير قبول» إلا أن ما فيه تمليك مال من وجه 
قبل الارتداء بالرد» وما ليس فيه تمليك مال لم يقبل كإبطال حق الشفعة والطلاق» وهذا 
ضابط جيد فتتبه له | ه. 

قال بعض الفضلاء: هذا الضابط ظاهر فيما يقبل الرد من الإنشاءات» لكن هو 
خارج عما البحث فيه من كون الإقرار يرتد أو لا يرتد» إذ الإقرار لا تمليك فيه. تأمل. 
قوله: (صالح الخ) وليت هذا الفرع ما جعل متناً ولا شرحاًء إذ أصل العبارة: قال تاج 
الإسلام: وبخط شيخ الإسلام وجدته: صالح أحد الورثة وأبرأ إبراء عاماً ثم ظهر شيء 
في التركة لم يكن وقت الصلح لا رواية في جواز الدعوى؛ ولقائل أين يقول: يجوز دعوى 
حصته منه» وهو الأصح. ولقائل أن يقول: لاا ه. ثم اختصرها في الأشباه وتبعه هنا. 
قال الشرنبلالي : نقلها في الأشباه بما فيه اشتباه لا يليق» لأنه معزو إلى الخطء وفيه نظرء 
وبرهن عليه في رسالة ١‏ ه. ويؤيده ما سيأتي: لو صالح الورثة أحدهم ثم ظهر عين لم 
يعلموها هل تدخل في الصلح؟ قولان: أشهرهما: لاء فهذا بلا إبراء فيه رواية مشهورة 
بعدم السماع » فكيف مع الإبراء الذي بمفرده يمنع السماع. 

قال في المحيط : لو أبرأ أحد الورثة الباقي ثم ادعى التركة وأنكروا لا تسمع دعواهء 
وإن أقروا بالتركة أمروا بالرد عليه اه: أي لأن الإبراء عن العين إذا منع دعواها 
فمصادقتهم له يعمل بهاء وأيضاً فرع المتن يحتمل أن يكون ما ظهر تحت يد الورثة وأنهم 
أقروا بأنه من التركة بعد ذلك فيكون بسبب الصلح فيه روايتان: قيل لا تسمع دعواه لأن 
المصالح خرج عن كل التركة» والأشهر تسمع لأنه ما خرج إلا من قدر ما علمء فإذا 
انضم الإبراء إليه ريما ازداد غير الأشهر قوة عليه وإذا كانت تحت يد أجنبي» فكذا يقال: 
إلا أن الإبراء لا يقوي غير الأشهرء لعدم يد المبرأء وخلط الشارح يد الوصي بهذا الفرع 
فيه نظر آخرء وإن ظهرت تحت يد الورثة وأنكروا أنه من التركة فالإبراء بانفراده مانع من 
الدعوى» فكيف مع الصلح؟ فكيف كان قوله لا رواية فيه» فيه ما فيه» بل قيل يعمل 
بالإبراء الواقع في ضمن الصلح ظهر فساده بفتوى الأثئمة» فكيف به في الصحيح؟ فليت 
التاج أخذ تخريجه على هذا. 
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ظهر في) يد وصيه من (التركة شيء لم يكن وقت الصلح) وتحققه (تسمع دعوى 


ويمكن توجيهه بأنه أراد أنه ظهر تحت يد أجنبيّء وتقدم عن ابن الغرس أنه لو 
أبرأ مطلقاً ثم ظهر أنه كان قبل الإبراء مشغول الذمة بشيء من تركة أبي المبرىء ولم يعلم 
بذلك ولا بموت أبيه إلا بعد الإبراء عمل الإبراء عملهء ولا يعذر المبرىء. 

وني الخلاصة أبرأه عن الدعاوى ثم ادعى عليه مالا بالإرث عن أبيه: إن مات أبوه 
قبل إبراته صح الإبراء ولا تسمع دعواهء وإن لم يعلم بموت الأب عند الإيراء ١‏ ه. ويأتي 
تمام الكلام على ذلك قريباً إن شاء الله تعالى. قوله: (أو قال) عطف على صالح لأنها 
مسألة أخرى. قوله: (أو قيضت الجميع) أي لو أقر الوارث أنه قبض ما على الناس من 
تركة والده د ثم ادعى على رجل ديناً تسمع دعواه. . منح عن الخانية. 

وصيّ الميت إذا دفع ما كان في يده من تركة الميت إلى ولد الميت وأشهد الولد على 
نفسه أنه قبض التركة ولم يبق من تركة والده قليل ولا كثير إلا قد استوفاه ثم ادعى في يد 
الوصي شيئاً وقال من تركة والدي وأقام على ذلك بينة قبلت بيتته . 

قلت: ووجه قبولها أن إقرار الولد لم يتضمن إبراء شخص معينء وكذا إقرار 
الوارث بقبضه جميع عا على الناس ليس فيه إبراء» ولو تنزلنا لليراءة فهي غير صحيحة في 
الأعيان. شرح وهبانية للشرنبلالي. وفيه نظر لأن عدم صحتها معناه: أن لا تصير ملكاً 
للمدعى عليه» وإلا فالدعوى لا تسمع كما يأتي في الصلح. قوله: (ثم ظهر في يد وصيه) 
هذا إنما يظهر في مسألة الوصي لا في غيرهاء فلو ساق المصنف بتمامه إلى. قوله: (وقت 
الصلح) ثم يقول أو ادعى في يد الوصي شيئاً وقال هذا من تركة والدي أو ادعى على 
رجل ديئاً لوالده تسمع دعواه فيما ذكر لكان أنسب» فتأمل. قوله: (لم يكن وقت 
الصلح) أي ل يذكر. قوله: (وتحققه) المراد أنه آثبته» وإلا فتحققه من غير إثبات لا يعتبر . 
قوله: (تسمع دعوى حصته منه على الأصح) قال في الدرر: وفي المنتقى إذا دفع الوصيّ 
إلى اليتيم ماله بعد البلوغ فأشهد اليتيم على نفسه أنه قبض جميع تركة والده ولم يبق له من 
تركة والده قليل أو كثير إلا وقد استوفاه ثم ادعى شيئاً في يد الوصي وقال هو من تركة 
أبي وأقام البينة قبلت بينتهء وكذا لو أقر الوارث أنه قد استوفى جميع ما ترك والده من 
الدين على الناس ثم ادعى ديناً على رجل تسمع دعواه انتهى . 

قال الشرنيلالي: وصحة دعواه به لعدم ما يمئع منهاء لأن إشهاده أنه قبض جميع 
اتركة والده الخ ليس فيه إيراء المعلوم عن معلوم ولا عن مجهول» فهو فهو إقرار مجرد لا 
يستلزم إبراء فليس مانعاً من دعواهء ثم قال: وكذلك الحكم في إقرار الوارث أنه استوفی 
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صلح البزازية ولا تناقض لمل قوله لم يبق لي حق: أي مما قبضته . على أن الإبراء 
عن الأعيان باطل » وحيئئذ فالوجه عدم صحة اليراءة» 


دين والده» فلا يمنع هذا الإقرار دعوى الوارث بدين لمورثه على خصم لهء لأنه إقرار 
غير صحيح لعدم إبراثه شخصاً معيناً أو قبيلة معينة» وهم يحصونء وهذا بخلاف الإباحة 
لكل من يأكل شيئاً من ثمرة بستانه فإنه يجوزء وبه يفتى» وبخلاف الإبراء عن مجهول 
ار ا ل ا 
ونما لم يغلم» وبه يفتى | ھ. 

قال في الخزانة : رجل قال لآخر حاللني من كل حق لك عليّ: إن كان صاحب 
الحق عالماً بما عليه برىء المديون حكماً وديانة» وإن لم يكن عالاً بما عليه برىء حكماً لا 
ديانة في قول محمد. وقال أبو يوسف: يبرأ حكماً وديانة» وعليه الفتوى | ه قبل. وإن لم 
تسمع الدعوى لا يحلف لأن اليمين فرع الدعوى» إلا أن يدعي عدم صحة إقراره بأن قال 
كنت مكرهاً في إقراري أو كذبت فيه فإنه يحلف المقر له فقولهم لعدم صحة الدعوى وعدم 
التحليف بعد الإبراء العام إنما هو فيما إذا لم يقع النزاع في نفس الإقرار الذي تبتني عليه 
الدعوى واليمين. تأمل. ولا تغفل عند الفتوى فإنه بحث بعضهم معي في ذلك انتهى. 
حموي. قوله: (صلح البزازية) عبارتها: قال تاج الإسلام وبخط شيخ الإسلام وجدته: 
صالح أحد الورثة وأبرأ إبراء عاماً ثم ظهر في التركة شيء لم يكن وقت الصلح لا رواية 
في جواز الدعوى» ولقائل أن يقوؤل: تجوز دعوى حصته منه» وهو الأصحء ولقائل أن 
يقول لا انتهت. قوله: (ولا تناقض) هذا وارد على ما إذا قال الوارث للوصي قبضت 
تركة والدي ولم يبق لي حق من تركة والدي لا قليل: ولا كثير» وحاصل الإبراء كما في 
المنح وأصله لابن وهبان أن قولهم النكرة في سياق النفي تعم انتقض» لأن قوله ولم يبق 
في حق نكرة في سياق النفي» فعلى مقتضى القاعدة لا يصح دعواه بعد ذلك لتناقضهء 
والمنناقض لا تقبل دعواه ولا بينتهء ثم أجاب بما ذكره المؤلف ط . قوله: (على أن الإبراء 
عن الأعيان باطل) أي الصادر من الوارث للوصي» والمعنى: لو أبقينا عموم النكرة لا 
يصح لا ذكره» وظاهر هذاء ولو ذكرت وقت الصلح حيث كان الصلح عنها نفسها لا 
عن بدلها مستهلكةء لأن الإبراء يشمل الدراهم والدنانير التي في يد الموصي أو باقي 
الورثةء إذ هي أعيان والدين ما يكون ثابتاً في الذمة . 

أقول: وكما أن الإبراء عن الأعيان باطلء فكذا إجازة تلف المتلفات. قال في 
الوجيز من الدعوى: أتلف مال إنسان ثم قال لمألّك رفت بها سنت وأجرك نا 
صنعت لا يبرا أه. وأما الإبراء عن دعوى الأعيان فصحيحء ولوارثاً كما في البزازية عن 
العدة. وقول المصتفب: في الصلح أو الإبراء عن دعوى الباقي صريح في ذلك» وقول 
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كما أفاده ابن الشحنة واعتمده الشرنبلالي» 


الشارح ثمةء وظاهر الرواية الصحة مطلقاً يفيد صحة البراءة عن الأعيان» ثم حققه 
بحمل بطلان الإبراء عن الأعيان على بطلانه في الديانة» وقيد في البحر بطلان الإبراء عن 
الأعيان بالإنشاءء أما لو على وجه الإخبار» كهو بريء مما لي قبله فهو صحيح متناول 
للدين والعين؛ وكذا لا ملك لي في هذا العين. وني المبسوط: ويدخل في لا حق لي قبل 
فلان كل عين أو دين» وكل كفالة أو إجارة أو جناية أو حد. ثم قال شيخنا: وقوله لا 
حق لي ونحوه ليس من الإبراء بل إقرار. ثم نقل عن الفواكه البدرية ما نصه: أبرأ مطلقاً 
أو أقر أنه لا يستحق عليه شيثاً ثم ظهر أن المقر له كان مشغول الذمة بتركة أبي المقر ول 
يعلم المقر بذلك ولا بموت أبيه إلا بعد الإقرار أو الإبراء عمل الإبراء والإقرار عمله ولا 
يعذر المقر كما قدمناه. 

أقول إنما لم يفرق بين الإنشاء والإخبار لأنه الصحيح وظاهر الرواية وفيه قطع 
6 وقد تعورف من القضاة العمل عليهء وقوله ليس من الإبراء يرده قول البزازية: 
تفقت تفقت الروايات على أن المدعي لو قال لا دعوى لي أو لا خصومة لي قبل فلان يصح ولا 
O‏ وسيأتي تمامه قريباً إن شاء الله تعالى. 
قوله: (كما أفاده ابن الشحنة) لعله في غير هذا المحل» فإنه ل يذكره هنا عند ذكر هذه 
المسألة ط . قوله: (واعتمده الشرنبلالي) أي في حاشية الدرر وشرح الوهبانية : وعبارته في 
الشرح بعد نقل ما قدمنا عن المنتقى عازياً لقاضيخان. 

فإن قلت : إن إقرار الولد لم يتضمن إبراء شخص معين» وكذا إقرار الوارث بقبضه 
جميع ما على الناس ليس فيه إبراء فتقبل دعواه؛ ولو تنرلنا للبراءة فهي غير صحيحة في 
الأعيان» فإن الإبراء عن الأعيان لا يصح» بخلاف البراءة عن دعواه. ويعلم بهذا أن لا 
نقض عل قول أثمتنا النكرة في سياق النفي تعم. وإيراد صاحب عقد الفرائض أن هذه 
المسألة انقضاء عليها لظنه أنه من قبيل الإبراء وليس كذلك» فلا احتياج لما تكلفه الشارح 
أيضاً من الحواب. وقد قال: إنه ظهر له أن ا عدم صحة البراءة وهو كذلك» وهذا 
ملخصهاه. وللشرنبلالي رسالة سماها [تنقيح الأحكام في الإقرار والإبراء الخاص 
والعام] أجاب فيها بأن البراءة الغانة بن الوارين ا افق ری ر سابق عليها عيئاً 
كان أو ديئاً بميراث أو غيرف وحقق ذلك بأن البراءة إما عامة كلا حق أو لا دعوى أو لا 
خصومة لي قبل فلان أو هو بريء من حقي أو لا دعوى لي عليه أو لا تعلق لي عليه أو لا 
أستحق عليه شيئاً أو أبرأته من حقي أو مما لي قبلهء وإما خاصة بدين خاص كأبرأته من 
دين كذا أو عام كأبرأته ما لي عليه فيبرأ عن كل دين دون العين» وإما خاصة بعين فتصح 
لنفي الضمان لا الدعوى فيدعي بها على المخاطب وغيرهء وإن كان عن دعواها فهو 
صحيح كما علمت. ١‏ 
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ثم إن الإبراء لشخص مجهول لا يصحء وإن لعلوم صح ولو بمجهول» فقوله 
اك قر الو ور اجو سا O‏ و 
ار غ وا د 

أقول: لكن فيه أن هذا الاحتمال يصدق في الدعاوى كلها أو أكثرها بعد الإبراء 
العام مع آنا لا تسمع. والصواب التعليل بعدم صحة الإبراء للمجهول. تأمل. وفيه 
أيضاً: وقوله هو بريء مما لي عنده إخبار عن ثبوت البراءة لا إنشاء. 

ولي الخلاصة: لا حق لي قبله» فيدخل فيه كل عين ودين وكفالة وإجارة وجناية 
وحداه. وفي الأصل : فلا يدعي إرثاً ولا كفالة نفس أو مال ولا ديداً أو مضاربة أو 
yy‏ وده E‏ نوات فما 
E 70‏ ظاهر فا( ن راچا ل 
علمته» ولا سنذكر أنه لو أبرأه عاماً ثم أقر بعده بالمال المبر] به لا يعود بعد سقوطه. 

وفي العمادية؛ قال ذو اليد ليس هذالي أو ليس ملكي أو لا حق لي فيه أو نحو 
ذلك ولا منازع له حيتئذ ثم ادعاه أحد فقال ذو اليد هو لي فالقول لهء لأن الإقرار 
لمجهول باطل» والتناقض إنما يمنع إذا تضمن إبطال حق على أحد اه. ومثله في الفيض 
وخزانة المفتين. فبهذا علمت الفرق بين أبرأتك أو لا حق لي قبلك وبين قبضت تركة 
مورئي أو كل من عليه دين فهو بريء ول يخاطب معيئاًء وعلمت بطلان فتوى بعض آهل 
زماننا بأن إبراء الوارث وارثاً آخر إيراء عاماً لا يمنع من دعوى شيء من التركة. وأما 
عبارة البزازية : أي التي قدمناها فأصلها معزو إلى المحيط» وفيه نظر ظاهرء ومع ذلك لم 
يقيد الإبراء بكونه لمعين أو لاء وقد علمت اختلاف الحكم في ذلك. 

ثم إن كان المراد به اجتماع الصلح المذكور في المتون والشروح في مسألة التخارج مع 
البراءة العامة لمعين فلا يصح أن يقال فيه لا رواية فيه. كيف وقد قال قاضيخان: اتفقت 
الروايات على أنه لا تسمع الدعوى بعده إلا في حادث» وإن كان المراد به الصلح والإبراء 
بنحو قوله قبضت تركة مورثي ولم يبق لي فيها حق إلا استوفيته فلا يصح قوله لا رواية فيه 
أيضاً لما قدمنا من النصوص على صحة دعواه بعده. 

واتفقت الروايات على صحة دعوى ذي اليد امقر بأن لا ملك له في هذا العين عند 
عدم المنازع . والذي يتراءى أن المراد من تلك العبارة الإبراء لغير معين مع ما فيه. 

ولو سلمنا أن المراد به المعين وقطعنا النظر عن اتفاق الروايات على منعه من 
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الدعوى بعده فهو مباين لا في المحيط عن المبسوط والأصل والجامع الكبير ومشهور 
الفتاوى المعتمدة كالخانية والخلاصة فيقدم ما فيها ولا يعدل عنها إليه. 

وأما في الأشباه والبحر عن القنية: افترق الزوجان وأبرأ كل صاحيه عن جميع 
الدعاوى وللزوج أعيان قائمة لا تبرأ المرأة منهاء وله الدعوى لأن الإبراء إنما ينصرف إلى 
الديون لا الأعيان اه. فمحمول على حصوله بصيغة خاصة كقوله أبرأتها عن جميع 
الدعاوى مما لي عليهاء فيختص بالديون فقط لكونه مقيدا بمالي عليهاء ويؤيده التعليل» 
ولو بقي على ظاهره فلا يعدل عن كلام الميسوط والمحيط وكافي الحاكم المصرح بعمرم 
البراءة لكل من أبراء إبراء عاماً إلى ما في القنية اه. هذا حاصل ما ذكره الشرنيلالي في رسالته 
المذكورة» ومن رام الزيادة فليرجع إليها. 

قال الشارح في شرحه على الملتقى: وأما لو قال أبرأتك عنها أو عن خصومتي فيها 
فإنه باطل2 وله أن يخاصم؛ كما لو قال لمن بيده عبد برئت منه فإنه يبرأء ولو قال أبرأتك 
لا لأنه أبرأه عن ضماته كما في الأشباه من أحكام الدين. 

قلت: ففرقوا بين أبرأتك وبرئت وأنا بريء لإضافة البراءة لنفسه فتعمء بخلاف 
أبرأتك لأنه خطاب الواحد فله مخاصمة غيره كما في حاشيتها معزياً للولوالجية. 


ومن المهم ما في العمادية من الفصل السابع عن دعوى الخائية : آتفقت الروايات أن 
قوله لا دعوى ني قبل فلان أو لا خصومة لي قبله يمنع الدعوى» إلا في حق حادث بعد 
البراءة كقوله برئت من هذا العبد أو خرجت منه أو لا ملك لي فيه فإنه يمنع دعواه اه. 
قوله لا حق لي قبله فإنه يعم كل عين ودين وكفالة وغيرها مطلقاًء لأن لا حق نكرة في 
التفي والتكرة في النفي تعم. كذا أطلقه محشي الأشباه وغيره. 

قلت: وهذا قضاء إلا المهر على ما قدمناء قبيل الصلحء فتأمل. وكما لو أبرأه عن 
الدعاوى فإنه يعم كلهاء إلا إذا ادعى مالا إرثاً عن أبيه ول يعلم بموته وقت الإبراء تسمع 
دعواهء لا إن علم كما في البزازية من الرابع عشر في دعوى الإبراءء ووقع فيه(" بكراس 
وقي غيرها بترك جواب الشرط فليتنيه لذلك . كذا أفاده الحانوتي في فتاويه. وذكر أن معنى 
الإبراء العام أن يكون للعموم مطلقاً لا بقيد تركته أو تركتها فلا يحتاج لما استثناه في 
الأشباه لأنه مخصص بتركة والده» وقد قدمنا عدم سماعها ولو بالإرث حيث علم بموت 
مورثه» إلا أن تخص المسألة المستثناة مبسألة الوصي دون الوارثء فتأمل. قال: وذلك 
كله حيث ل تكن البراءة والإقرار بعد دعوى بشيء خاص ول يعمم بأن يقول أية دعوة 


(1) في ط (قوله ووقع فيها الخ) هكذا بالأصل. 
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كانت أو ما يفيد ذلك» لا في البزازية أيضاً بعد قوله السابق. قوله: وفي المنية: ادعى عليه 
دعاوى معينة ثم صالحه وأقر أنه لا دعوى له عليه ثم ادعى عليه حقاً تسمعء وحمل إقراره 
على الدعوى الأولى ٠‏ إلا إذا عمم وقال أية دعوة كانت» ونحوه كلا خصومة بوجه من 
الوجوه كما ذكره في الصلح: أي ونحوه مما يفيد العموم زائداً على قوله لا دعوى له 
وبهذا الحل اضمحل توهم تناقض كلامهم» لأن من صرح بعدم سماعها بعد الإيراء العام 
المطلق صرح بسماعها بعد إيراء الوارث وغيره» لكن في محال مختلفة» وبهذا صارت 
مؤتلفة وبالله التوفيق. انتهى ما في شرح الملتقى. وقدمنا قبيل الإقرار عند قوله والتناقض 
في موضع الخفاء عفو خلاصة ما حرره سيدي الوالد رحمه الله تعالى في رسالته [إعلام 
الأعلام بأحكام الإبراء العام] التي وفق فيها بين عبارات متعارضةء ودفع ما فيها من 
الناقضةء فارجع إليها فإنها مفيدة في يابهاء كافية لطلابها. 

والذي تحرر فيها في خصوص مسألتنا: أن الابن إذا أشهد على نفسه أنه قبيض من 
وصيه جميع تركة والده ولم يبق له منها قليل ولا كثير إلا استوفاه ثم ادعى دارا في يد 
الوصي وقال هذه من تركة والدي تركها ميراثاً لي ولم أقبضها فهو على حجتهء وتقبل بينته 
كما نص عليه في آخر أحكام الصغار للأستروشني معزياً للمنتقى» وكذا في الفصل الثامن 
والعشرين من جامع الفصولين» وكذا في أدب الأوصياء في كتاب الدعوى معزياً إلى 
المنتقى والخانية والعتابية مصرحين بإقرار الصبي بقبضه من الوصي» فليس إلا إقرار 
المجهول كما ادعاه الشرنبلاني . 

وممن نص على ذلك التصريح أيضاً العلامة ابن الشحنة في شرح الوهبانية وذكر 
الجواب عن مخالفة هذا الفرع لم أطبقوا عليه من عدم سماع الدعوى بعد الإيراء العام بأن 
الظاهر أنه استحسان. 

ووجهه أن الاين لا يعرف ما تركه أبوه على وجه التفصيل غالباً» فاستحسنوا سماع 
دعواه اه. ولهذا جعل صاحب الأشباه المسألة مستئناة من ذلك العموم الذي أطبقوا 
عليه؛ وهذا بخلاف إقرار بعض الورثة بقبض ميراثه من بقية الورثة وإبرائه لهم فإنه لا 
تسمع دعواه» خلافاً لما أفتى به الخير الرملي مستنداً إلى ما لا يدل له كما أوضحه سيدي 
الوالد رحمه الله تعالى في رسالته المذكورةء فلا يعدل عما قالوه لعدم النص في ذلك. 

فالحاصل: الفرق بين إقرار الاين للوصي وبين إقرار يعض الورئة للبعض»؛ لا في 
البزازية عن المحيط : لو أبرأ أحد الورثة الباقي ثم ادعى التركة وأنكروا لا تسمع دعواه» 
وإن أقروا بالتركة أمروا بالرد عليه | ه. 

ووجه الفرق بينهما أن الوصي هو الذي يتصرف في مال اليتيم بلا اطلاعه؛ فيعذر 
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سنحققه في الصلح 

0 رجل (بمال في صك وأشهد عليه) به (ثم ادعى ee,‏ المال) 
امقر به (قرض وبعضه ربا عليه» فإن أقام على ذلك بينة تقبل) وإن كان متناقضاً لأنا 
نعلم أنه مضطر إلى هذا لإقرار. شرح وهبانية . 

قلت: وحرر شارحها الشرنبلالي أنه لا يفتى بهذا الفرع لأنه لا عذر لمن أقرء 
غايته أن يقال: بأنه يحلف المقر له على قول أبي يوسف المختار للفتوى في هذه 
ونحوها اه. قلت: وبه جزم المصنف فيمن أقرء فتدبر. 


إذا بلغ وأقر بالاستيفاء منه لجهله» بخلاف بقية الورثة فإنهم لا تنصرف لهم في ماله ولا في 
شيء من التركة إلا باطلاع وصيه القائم مقامه فلم يعذر بالتناقض» ومن أراد زيادة بيان 
ورفع الجهالة فعليه بتلك الرسالة ففيها الكفاية لذوي الدرايةء وبه علم أن ما كان ينبغي 
للمصنف أن يذكر ما في البزازية متناًء وأما ما سيجيء آخر الصلح فليس فيه إبراء عام» 
وأما الأمر بالرد فقد بينا وجهه قريباً فلا تنسه» فتدبر. قوله: (وستحققه في الصلح) كان 
عليه أن يقول: وسنحقق خلافه» لأن جعل الإبراء عن الأعيان ميطلا لدعواها قضاءء 
وقد علمت أنه ليس فيه إبراء عام. قوله: (ربا عليه) أي على القرض. قوله: (شرح 
وهبانية) أي لابن الشحنة» ومثله في القنية معزياً لعبد القادر في الطبقات عن علاء الدين» 
وبه أفتى في الحامدية والخير الرملي في فتاويه الخيرية من الدعوى. قوله: (قلت وحرر الخ) 
أقول: يتعين الإفتاء بالمنقول؛ لأنه مضطرء فلا يرد لا عذر لمن أقر لا سيما وقد علمت 
أنه أفتى بالمتن هؤلاء الأجلاء المتأخرون. قوله: (لأنه لا عذر لمن أقر) فيه أن اضطراره إل 
هذا الإقرار عذر. قوله: (غايته أن يقال الخ) ولأنه لا يتأتى على قول الإمام لأنه يقول 
بلزوم المال ولا يقبل تفسيره وصل أو فصل . وعندهما: إن وصل قبل وإلا فلاء ولفظة 
ثم تفيد الفصل فلا يقبل اتفاقاً. شرنبلالي. وقد ضمن يقال معنى يفتى فعداه يالباء ط . 

وحاصل ما يقال من تحرير الشرنبلالي : أنه لا فائدة لدعواه أن بعض المقرٌ به ريا إلا 
تحليف المقر له بناء على قول الثاني إذا ادعى أنه أقر كاذباً يحلف المقر له» وهذه المسألة من 
أفرادها فلذا قال في هذه ونحوها: ولقد أبعد من حمل قول أبي يوسف على الضرورة فقط 
كما في هذه المسألة كما مر قبيل استثناء» ولا تنس ما قدمناه في شتى القضاء فتحصل أن 
المفتى به هو المقول الذي مشى عليه المصنف. قوله: (بأته يحلف المقر له) على أنه لم يكن 
بعضه ربا بل كله دين ثابت في ذمته شرعاً . قوله: (ويه) أي بقول أبي يوسف فيمن أقر: 
أي قبيل الاستثناء» وفي بعض النسخ فيما مر. 

قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى: ويمكن التوفيق بين الكلامين بأن يقال: إن قامت 
البينة على إقراره بالمال ينبغي أن لا تسمع دعواه أن بعضه رباء وإن قامت على أن بعضه 
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(أقر بعد الدخول) من هنا إلى كتاب الصلح ثالث في نسخ المتن ساقط من 
نسخ الشرح (أنه طلقها قبل الدخول لزمه مهر) بالدخول (ونصف) بالإقرار. 
(أقر المشروط له الربع) أو بعضه (أنه) أي ريع الوقف (يستحقه فلان دونه 
صح) وسقط حقه 


ربا تقبل» فتأمل. قوله: (من نسخ الشرح) أي المنح . قوله: (لزمه مهر بالدخول) فيه أن 
إقراره بعد الدخول أنه طلقها قبل الدخول إقرار بالزناء وليس فيه شبهة دارئة للحدء لا 
شبهة فعل ولا شبهة محل ولا شبهة عقدء إذا لم تذكر الموطوءة بعد الطلاق قبل الدخول في 
واحدة منها ولا عدة عليها فكيف يلزمه المهرء وقد تتبعت المجمع وغيره فلم أر فيه سوى 
مسألة واحدة في فصل المهر وهي: لو أزال عذرتها بدفع وطلقها قبل الدخول فعليه 
نصفه » وأفتى کله . 

وفي متن المواهب أخرى وتقدمت هنا في باب العدة وهى: لو أقر بطلاقها منذ سنين 
فكذبته أو قالت لا أدري تعتد من وقت الإقرار وتستحق النفقة والسكنى» وإن صدقته 
اعتدت من حين الطلاق. وقيل الفتوى على وجوبها من وقت الإقرار بلا تفقة | ه. قال 
الشارح: غير أنه إن وطتها لزمه مهرانء ولا نفقة ولا كسوة ولا سكنى لها لقبول قولها 
على نفسها. خانية. 

قال: ثم لو وطئها حدٌ: أي بعد الثبوت والظهور. وأفاد في البحر أنه بعد العدة 
لعدم الحد بوطء المعتدة | ه. فتأمل وراجع . وقد يقال: إنما سقط الحد هنا لعدم الإقرار 
بالزنا أربعاً صريحاً» فتأمل. قوله: (وسقط حقه) قيل عليه الإقرار على الراجح إخبارء 
وبئوا عليه أنه إذا أقر بشيء ولم يكن مطابقاً لنفس الأمر لا يحل للمقر له أخذهء فغاية ما 
حصل بالإقرار المؤاخذة به ظاهراًء والسؤال إنما هو عن سقوط الحق حقيقة فأين هذا من 
ذاك؟ لكن الإقرار باستحقاق فلان الريع لا يستلزم الإقرار بكونه هو الموقوف عليه كما قد 
يتوهم» كما يأتي تنمته قريباً مع بیان ما فيه عند قوله: ولو كتاب الوقف بخلاقه . 

قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى. قوله «وسقط حقه» الظاهر أن المراد سقوطه 
ظاهراً» فإذا لم يكن مطابقاً للواقع لا يحل للمقر له أخذه: ثم إن هذا السقوط ما دام حياً» 
فإذا مات عاد على ما شرط الواقف. 

قال السائحاني في مجموعته: وني الخصاف قال المقر له بالغلة عشر سنوات من اليوم 
لزيد» فإن مضت رجعت للمقر لهء فإن مات المقر له أو المقر قبل مضيها ترجع الغلة على 
شرط الواقف» فكأنه صرح ببطلان المصادقة بمضيّ المدة أو موت المقر. 

وفي الخصاف أيضاً: رجل وقف على زيد وولده ثم للمساكين فأقر زيد به وبأنه على 
بكر ثم مات زيد بطل إقراره لبكر. 
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وفي الحامدية: إذا تصادق جماعة الوقف ثم مات أحدهم عن ولد فهل تبطل 
مصادقة الميت في حقه؟ الجواب: نعم. ويظهر لي من هذا أن من منع عن استحقاقه 
بمضي المدة الطويلة إذا مات فولده يأخذ ما شرطه الواقف له؛ لأن الترك لا يزيد على 
صريح المصادقة» ولأن الولد لم يتملكه من أبيه وإنما تملكه من الواقف ا ه. 

أقول: اغتر كثيراً بهذا الإطلاق وأفتوا بسقوط الحق بمجرد الإقرار. والحق الصواب 
أن السقوط مقيد بقيود يعرفها الفقيه . 

قال العلامة الكبير الخصاف: أقر فقال غلة هذه الصدقة لقلان دوني ودون الناس 
جميعاً بأمر حق واجب ثابت لازم عرفته ولزمني الإقرار له بذلك» قال أصدقه على نفسه 
وألزم ما أقر به ما دام حياء فإذا مات ردت الغلة إلى من جعلها الواقف له؛ لأنه لما قال 
ذلك جعلته كأن الواقف هو الذي جعل ذلك للمقر له. وعلله أيضاً بقوله لجواز أن 
الواقف قال إن له أن يزيد وينقص وأن يخرج وأن يدخل مكانه من رأى فيصدق زيد على 
حقه اه. 1 

أقول: يؤخذ من هذا أنه لو علم القاضي أن المقر إنما أقر بذلك لأخذ شيء من 
الال من المقر له عوضاً عن ذلك لكي يستبد بالوقف أن ذلك الإقرار غير معمول بهء لأنه 
إقرار خال عما يوجب تصحيحه مما قاله الإمام الخصاف وهو الإقرار في زماننا فتأمله» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله بيري» أي لو علم أنه جعله لغيره ابتداء لا يصح كما تقدم في 
الوقف . 

أقول: وإنما قال أصدقه على نفسه الخ لأنه إذا كان الوقف على زيد وأولاده ونسله 
ثم على الفقراء فأقر زيد بأن الوقف عليهم وعلى هذا الرجل لا يصدق على ولده ونسله في 
إدخال النقص عليهم› بل تقسم الغلة على زيد وعلى من كان موجودا من ولده ونسلهء 
فما أصاب زيداً منها كان بينه وبين المقر له ما دام زيد حيآء فإذا مات بطل إقراره ولم يكن 
للمقر له حق؛ وإن كان الوقف على زيد ثم من بعده على الفقراء فأقر زيد بهذا الإقرار 
لهذا الرجل شاركه الرجل في الغلة ما دام حياً» فإذا مات زيد كانت للفقراء وإ يصدق 
زيد عليهم؛ وإن مات الرجل المقر له وزيد حيّ فتصف الغلة للفقراء والنصف لزيد فإذا 
مات زيد صارت الغلة كلها للفقراء | ه خصاف ملخصا. وتمام الكلام على ذلك في 
التنقيح لسيدي الوالد رحمه الله تعالى مع فوائد نفيسةء وقد مر في الوقف فراجعه. قوله: 
(ولو كتاب الوقف بخلافه) حملا على أن الواقف رجع عما شرطه وشرط ما أقر به المقر 
ذكره الخصاف في باب مستقل - أشياه. 

أقول: ل أر شيئاً منه في ذلك الباب» وإنما الذي فيه ما نقله البيري آنفاًء وليس فيه 
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(ولو جعله لغيره) أو أسقطه لا لأحد (لم يصح 


التعليل بأنه رجع عما شرطه» ولذا قال الحموي: إنه مشكل لأن الوقف إذا لزم لزم ما في 
ضمنه من الشروط إلا أن يخرج على قول الإمام بعدم لزومه قبل الحكم ويجمل كلامه على 
.وقف الم يسجل اه ملخصا. 

قلت: ويؤيده هامر عن الدرر قبيل قول المصنف اتحد الواقف والجهة؛ وهذا 
التأويل يحتاج إليه بعد ثبوت النقل عن الخصاف والله تعالى أعلم . 

والإقرار باستحقاق فلان الريع لا يستلزم الإقرار بكونه هو الموقوف عليه حقيقة كما 
قد يتوهم؛ ويصح الإقرار مع كون المقر هو الموقوف عليه؛ ألا ترى أن الوقف لو كان 
بستاثاً وقد أثمر فأقر الموفوف عليه بأن زيداً هو المستحق لهذه الثمرة صح الإقرار بطريق 
أنه باعه تلك الثمرة» أما جعلها له بطريق التمليك فلا يملكه لكونه تمليك الثمر بدون 
الشجرء إذا الاتصال بملك الواهب مهل بالقبض الذي هو شرط تمام التمليك ا ه. 

قال الحموي: وفيه تأمل. وجهه أن بين ثمرة البستاني وريع الوقف فرقاًء وهو أن 
الثمرة عين موجودة يمكن قسمتها وتناولهاء فالإقرار به للغير يحمل على التمليك بطريق 
البيع وهو صحيح مطلقاً» وجعلها للغير تمليك لا بطريق البيع بل بطريق الهبة» وهبة 
المشاع قبل قسمته باطلة. وأما ريع الوقف فهو ما يخرج منه من أجرة وغيرهاء فالإقرار بها 
للغير لا يكون بطريق البيع. قوله: (ولو جعله لغيره) بأن أنشأ الجعل من غير إسقاط 
لتحسن المقابلة بينه وبين . قوله «أو أسقطه الخ» لأنه إسقاط لمجهول فلا يسقط حقه. 
قوله: (لم يصح) أي لا يصح أن يصير لغيره» لأن تصحيح الإقرار إنما هو معاملة له 
بإقراره على نفسه من حيث ظاهر الحال تصديقاً له في إخباره مع إمكان تصحيه حملا أن 
الواقف هو الذي جعل ذلك للمقر له كما مر. 

أما إذا قال المشروط له الغلة أو النظر جعلت ذلك لفلان لا يصح لأنه ليس له 
ولاية إنشاء ذلك من تلقاء نفسه» وفرق بين الإخبار والإنشاء. نعم لو جعل النظر لغيره 
في مرض موته يصح إذا لم يخالف شرط الواقف لأنه يصير وصياً عنهء وكذا لو فرغ عنه 
لغيره وقرر القاضي ذلك الغير يصح أيضاً لأنه يملك عزل نفسه» والفراغ عزل» ولا 
يصير المفروغ له ناظراً بمجرد الفراغ يل لا بد من تقرير القاضي كما تحرر سابقاًء فإذا قرر 
القاضي المفروغ له صار ناظراً بالتقرير لا بمجرد الفراغ» وهذا غير الجعل المذكور هناء 
فافهم . 

وأما جعل الريع لغيره فقال ط: إن كان الجعل بمعنى التبرّع لغيره بأن يوكله 
ليقبضه ثم يأخذه لنفسه فلا شبهة في صحة التبرع به وإن كان بمعنى الإسقاط فقال في 
الخانية : إن الاستحقاق المشروط كإرث لا يسقط بالإسقاط | ه. 
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وكذا المشروط له النظر على هذا) كما مر قي الوقف» 


قلت: ما عزاه للخانية الله أعلم بثبوته فراجعها. نعم المثقول في الخانية ما سيأتي» وقد 
فرق في الأشباه في بحث ما يقبل الإسقاط من الحقوق بين إسقاطه لمعين ولغير معين» وذكر 
ذلك في جملة مسائل كثر السؤال عنها ولم يجد فيها نقلا فقال: إذا أسقط المشروط له الريع 
حقه لا لأحد لا يسقط كما فهمه الطرسوسي» بخلاف ما إذا أسقط حقه لغيره انتهى: أي 
فإنه يسقطء لكنه ذكر أنه لا يسقط مطلقاً في رسالته المؤلفة في بيان ما يسقط من الحقوق وما 
لا يسقط أخذاً عا في شهادات الخانية : من كان فقيراً من أصحاب المدرسة يكون مستحقاً 
للوقف استحقاقاً لا يبطل بإيطاله» فلو قال أبطلت حقي كان له أن يأخذه انتهى . 

قلت: لكن لا يخفى أن ما في الخانية إسقاط لا لأحد. نعم ينبغي عدم الفرق إذ 
الموقوف عليه الريع إنما يستحقه بشرط الواقف» فإذا قال أسقطت حقي منه لفلان أو 
جعلته له يكون مخالفاً لشرط الواقف حيث أدخل في وقفه ما لم يرضه الواقف لأن هذا 
إنشاء استحقاق» بخلاف إقراره بأنه يستحقه فلان فإنه إخبار يمكن تصحيحه كما مر. ثم 
رأيت الخير الرملي أفتى بذلك» وقال بعد نقل ما في شهادات الخانية: وهذا في وقف 
المدرسة فكيف في الوقف على الذرية المستحقين بشرط الواقف من غير توقف على تقرير 
الحاكم» وقد صرحوا بأن شرط الواقف كنص الشارع فأشيه الإرث في عدم قبوله 
الإسقاطء وقد وقع لبعضهم في هذه المسألة كلام يجب أن يحذر انتهى. 

فإن قلت: إذا أقر المشروط له الريع أو بعضه أنه لا حق له فيه وأنه يستحقه قلان 
هل يسقط حقه؟ قلت: نعم ولو كان مكتوب الوقف بخلافه كما ذكره الخصاف في باب 

فرع في إقرار الإسماعيلية فيمن أقرت بأن فلاناً يستحق ريع ما يخصها من وقف كذا 
في مدة معلومة بمقتضى أنها قبضت منه مبلغاً معلوماً فالإقرار باطلء لأنه بيع الاستحقاق 
المعدوم وقت الإقرار بالمبلغ المعين» وإطلاق قولهم لو أقر المشروط له الريع أنه يستحقه 
فلان دونه يصح ولو جعله لغيره لم يصح يقضي ببطلانه فإن الإقرار بعوض معاوضة. 
قوله: (وكذا المشروط له النظر على هذا) يعني لو أقر أنه يستحقه فلان دونه صحء ولو 
جعله لغيره لم يصح . كذا في شرح تنوير الأذهان. فلو أقر الناظر أن فلاناً يستحق معه 
نصف النظر مثلا يؤاخذ بإقراره ويشاركه فلان في وظيفته ما داما حيين. 

بقي لو مات أحدهماء فإن كان هو المقر فالحكم ظاهرء وهو بطلان الإقرار وانتقال 
النظر لمن شرطه له الواقف بعده. وأما لو مات المقر له فهي مسألة تقع كثيراً» وقد سثل 
عنها سيدي الوالد رحمه الله تعالى مراراً. وأجاب عنها في تنقيح الحامدية بأن الذي يقتضيه 
النظر بطلان الإقرار أيضاًء لكن لا تعود الحصة المقر بها إلى المقر لما مرء وإنما يوجهها 
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وذكره في الأشباه ثمة وهناء وني الساقط لا يعود فراجعه. 

(القصص المرفوعة إلى القاضي لا يؤاخذ رافعها بما كان فيها من إقرار 
وتناقض) لا قدمنا في القضاء أنه لا يؤاخذ بما فيها (إلا إذا أقر) بلفظه صرياً. 

(قال له علي ألف في علمي أو فيما أعلم أو أحسب أو أظن لا شيء عليه) 
خلافاً للثاني في الأول. قلنا: هي للشك عرفاً. نعم لو قال قد علمت لزمه اتفاقاً. 


القاضي للمقر أو لمن أراد من أهل الوقف» لأنا صحصنا إقراره حمل على أن الواقف هو 
الذي جعل ذلك للمقر له كما مر عن الخصاف» فيصير كأنه جعل النظر لاثنين ليس 
لأحدهما الانفراد. وإذ مات أحدهما أقام القاضي غيره» وليس للحي الانفراد إلا إذا أقامه 
القاضي كما في الإسعاف انتهى. ولا يمكن هنا القول بانتقال ما أقر به إلى المساكين كما في 
الإقرار بالغلة» إذا لا حق لهم في النظر وإنما حقهم في الغلة فقطء هذا ما حرره وقال: 
ولم أر من نبه عليه فاغتنمه. قوله: (وذكره في الأشباه ثمة وهنا) أي عند قوله يملك 
الإقرار من لا يملك الإنشاء حيث قال: وعلى هذا لو أقر المشروط له الريع أنه يستحقه 
فلان دونه صحء ولو جعله له لم يصح اه. قوله: (وني الساقط لا يعود فراجعه) عبارته 
هناك . قال قاضيخان في فتاويه من الشهادات في الشهادة بوقف المدرسة: إن من كان فقيراً 
من أهل المدرسة إلى آخر ما قدمناه قريباً. قوله: (القصص المرفوعة) في عرض حال 
ونحوه من المكتوب . قوله: (لا يؤاخذ) أي القاضي صاحبها بما فيها من إقرار ونحوهء 
لأنه لا عيرة بمجرد الخط فافهم . قوله: (في الأول) هو قوله في علمي» وظاهره أنه لا 
خلاف في قوله فيما أعلم مع أنه بمعناه» إذ قوله في علمي: أي معلومي. قوله: (لزمه 
اتفاقاً) لأن قد في مثله للتحقيق ط . 

قال في الكافي: من قال لفلان علي ألف درهم فيما أعلم أو قال في علمي لزمه 
المال» وقالا: لا يلزمه له أنه أثبت العلم بما أقر به فيوجب تأكيده كما لو قال قد 
علمت. ولهما أن التشكيك يبطل الإقرار» فقوله فيما أعلم يذكر للشك عرفاً فصار 
كقوله فيما أحسب وأظن» بخلاف قوله قد علمت لأنه للتحقيق ١‏ ه. 

والحاصل: أن الشك عندنا هو التردد بين الطرفين مطلقاً كان أحدهما راجحا أو 
مرجوحاً فيكون شاملاً للظن» فالراجح هو الظن والمرجوح هو الوهم عند أهل المعقودء 
وغالب الظن هو الطرف الراجح الذي يكون قريبا من الجزم وفوق الظن» وهو عندهم 
ملحق باليقين. قال في الهندية في الباب الثاني من الإقرار: ولو قال لفلان علي ألف درهم 
فيما أعلم أو في علمي أو فيما علمت. قال أبو حتيفة وحمد رحمهما الله تعالى: هذا باطل 
كله. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: هو إقرار صحيح . 

وأجمعوا على أنه لو قال علمت أن لفلان علىّ ألف درهم أو قال لفلان عليّ ألف 
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(قال غصبنا ألفاً) من فلان (ثم قال كنا عشرة أنفس) مثلاً (وادعى الغاصب) 
كذا في نسخ المتن» وقد علمت سقوط ذلك من نسخ الشرح» وصوابه: وادعى 
الطالب كما عبر به في المجمع. وقال شراحه: أي المغخصوب منه (إنه هو وحده) 
غصبها (لزمه الألف كلها) وألزمه زفر بعشرها. قلنا: هذا الضمير. يستعمل في 
الواحد» والظاهر أنه خبر بفعله دون غيره» فيكون. قوله: كنا عشرة رجوعاً فلا 
يصح نعم لو قال غصبناه كلنا صح اتفاقاً لأنه لا يستعمل في الواحد. 

(قال) رجل (أوصى أب بثلث ماله لزيد بل لعمرو بل لبكرء فالثالث للأول 
وليس لغيره شيء) وقال زفر: لكل ثلثه وليس للابن شيء. قلنا: نفاذ الوصية في 
الثلث وقد أقر به للأول فاستحقه فلم يصح رجوعه بعد ذلك للثاني بهاء بخلاف 
الدين لنفاذه من الكل. الكل من المجمع . 

فروع: أقر بشيء ثم ادعى الخطأ لم يقبل» إلا إذا أقر بالطلاق بناء على إفتاء 


درهم وقد علمت ذلك أن ذلك إقرار صحيح» كذا في الذخيرة: ولو قال له عليّ آلف 
درهم فيما أظن أو فيما ظننت أو فيما أحسب أو فيما حسبت أو فيما أرى أو فيما رأيت 
فهو باطل. كذا في الميسوط اه. وفي البزازية: وفيما علمت يلزم . 

وفي الخانية قال : علمي أن لفلان علي ألف درهم كان إقراراً في قولهم» وله عليّ 
ألف في شهادة فلان أو في علمه لا يلزم شيء» وبشهادة فلان أو بعلمه كان إقراراًء لأن 
حرف الباء للإلصاق فيقتضي وجود المللصوق به. وني قضاء فلان القاضي أو المحكم 
برضانا يلزمه المال. قوله: (مثلا) فالمراد أنه أشرك معه غيره ولو واحداً. قوله: (كذا في 
نسخ المتن) أي بعضها وفي بعض نسخ المتن: المغصوب منه. قوله: (وألزمه زفر بعشرها) 
لأنه أضاف الإقرار إلى نفسه وإلى غيره فيلزمه بحصته. قال في الكاني: وعلى هذا الخلاف 
لو قال أقرضنا أو أودعنا أو له علينا أو أعارنا. وعلى هذا لو قال: كنا ثلاثة أو أربعة 
يلزمه الثلث أو الربع ١‏ ه. قوله: (يستعمل في الواحد) قال تعالى ‏ إنا أرسلنا ‏ وإنما قلنا 
بذلك وإن كان مجازاً لل ذكره من قوله والظاهر. قوله : (وقال زفر لكل ثلئه) لأن إقراره 
للأوّل صحيح؛ ولم يصح رجوعه بقوله بل» وصح إقراره للثاني والثالث فاستحقا وقاسه 
على مسألة الدين إذا أقر به هكذا. قوله: (لنفاذه من الكل) وقد تقدم قبيل إقراره 
المريض . قوله: (أقر بشيء ثم ادعى الخطأ لم يقبل) عزاه في المنح إلى الخانية . 

قال محشيه الخير الرملي: أقول: وذكر في البزازية من كتاب القسمة في الثاني من 
دعوى الغلط فيها: وإن ادعى أنه أخذ من حصته شيئاً بعد القسمة يبرهن عليه وإلا حلف 
عليه» وهذا إذا لم يقر بالاستيفاء» فإن أقر وبرهن على ذلك لا تصح الدعوى إلا على 
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المفتي ثم تبين عدم الوفوع لم يقع : يعني ديانة . فنية . 
إقرار المكره باطل إلا إذا أقر السارق مكرهاً فأفتى بعضهم بصحته. .ظهيرية. 


الرواية التي اختارها المتأخرون أن دعوى الهزل في الإقرار تصح ويحلف المقر له أنه ما كان 
كاذباً في إقراره | ه. وهذا يدل على أنه يقبل ويجلف»ء اللهم إلا أن يحمل كلام الخانية على 
أنه لا يقبل في حق البينة» أو أنه على قول أبي حنيفة ومحمد لا على قول أبي يوسف الذي 
اختاره المتأخرون للفتوى وهو الظاهرء فتأمله هذا. 

وقد ذكر في الخانية في باب اليمين الخلاف المذكور. ثم قال: يفوّض ذلك إلى رأي 
القاضي والمفتي فراجعه إن شئت. ثم إنا لم نر في إقرار الخانية هذه العبارة» والشارح هنا 
تبع في النقل ما في الأشباه والنظائر فإن هذه الفروع منقولة منه فكن على بصيرة. 

وفي البحر عن خزانة المفتين: لو أقر بالدين ثم أدعى الإيفاء لا تقبل إلا إذا تفرقا 

عن المجلس اه. قوله: (لم يقع يعني ديانة) أما إذا كان ذلك بين يدي القاضي فلا يصدقه 

في البناء المذكور كما يؤخذ من مفهومه» ويه صرح في حواشي الأشباه» كما لو أقر أن 
هذه المرأة أمه مثا * ثم أراد أن يتزوجها وقال وهمت ونحوه وصدقته المرأة فله أن يتزوجها 
أ جنا ما ES E E‏ 
حين الطلاق صدق وجاز النكاح . بيري. 

ل و ECR‏ 
فأفتى من أعلم منه بعدم الوقوع» ويحتمل أن المفتي أفتى ألا بالوقوع من غير تثبت ثم 
أفتى بعد التثبت بعدمه. 

قال في البزازية : ظن وقوع الثلاث بإفتاء من ليس بأهل فأمر الكاتب بصك الطلاق 
فكتب ثم أفتاه عالم بعدم الوقوع له أن يعود إليها في الديانة لكن القاضي لا يصدقه لقيام 
الصك أ ھ. 

ومن فروع هذه السألة ما في جامع الفصولين: تكلمت فقال هذا كغر وحرمت 
عليّ به فتبين أن ذلك اللفظ ليس بكفرء ة فوا ا ع 

وفي مجمع الفتاوى : : ادعى على إنسان مالا أو حقاً في شيء فصالحه على مال ثم تبين 
ل E‏ 
المال. كذا ذكره الحموي. قوله: (قأفتى بعضهم بصحته) ولا يفتى بعقوبة السارق لأنه 
جور. تجنيس وقهستاني وقد سلف ط. 

نقل في كتاب السرقة عن إكراه البزازية : من المشايخ من أفتى بصحة إقراره بها 
مكرهاً ‏ قال: وهو الذي يسع الناس وعليه العملء وإلا فالشهادة على السرقات من أندر 
الأمور. ونقل عن الزيلعي جواز ذلك سياسة» وينبغي التعويل عليه في زماننا لغلبة 
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الإقرار بشيء محال وبالدين بعد الإبراء منه باطل ولو بمهر بعد هبتها له على 


الفساد. وحكي عن عصام أنه سثل عن سارق ينكر فقال: عليه اليمين» فقال الأمير 
سارق ويمين» هاتوا بالسوط فما ضربوه عشرة حتى أقرء فأتى بالسرقة فقال: سبحان الله 
ما رأيت جوراً أشبه بالعدل من هذا. قوله: (الإقرار بشيء محال) كقوله إن فلاناً أقرضني 
كذا في شهر كذا وقد مات قبله أو أقر له بأرش يده التي قطعها حمسمائة دينار ويداه 
صحيحتان لم يلزمه شيء كما في حيل التاترخانية . 

وعلى هذا أفتيت ببطلان إقرار إنسان بقدر من السهام لوارث وهو أزيد من الفريضة 
-الشرعية لكونه الا شرعاًء مثلآا لو مات عن ابن وبنت فأقر الابن أن التركة بينهما 
نصفان بالسوية فالإقرار باطل لما ذكرناء ولكن لا بد من كونه ممالا من كل وجهء وإلا 
فقد ذكر في التاة ترخانية من كتاب الحيل لو أقر أن لهذا الصغير عليّ ألف درهم قرضاً 
أقرضنيه أو من ثمن مبيع باعينه صح الإقرار مع أن الصبي ليس من أهل البيع والقرض 
ولا يتصور أن يكون منه» لكن إنما يصح باعتبار أن هذا المقر مل لثبوت الدين للصغير 
عليه في الجملة ١‏ ه. 

أقول: قال المحشي الحموي: هل منه ما إذا أقرت عقب العقد أن مهرها لزيد 
مثلاً. قال في شرح النظومة والقنية : إذا أقرت وقالت المهر الذي لي على زوجي لفلان أو 
لولدي فإنه لا يصح اه. ٠‏ 

ويؤخذ من هذا واقعة الفتوى أن الرجل لو أقر لزوجته بنفقة مدة ماضية هي فيها 
ناشرة ومن غير سبق قضاء أو رضا وهي معترفة بذلك فإقراره باطل لكونه محال شرعاً. 

قال بعض الفضلاء : وقد أفتيت أخذاً من ذلك بأن إقرار أم الولد مولاها بدين 
لزمها بطريق شرعي باطل شرعاً» وإن كتب به وثيقة لعدم تصور دين للمولى على أم ولده 
إذ الملك له فيها كامل والمملوك لا يكون عليه دين لالكه اهم.. 

وفي الحموي أن عدم صحة إقرار المرأة بالمهر الذي لها على زوجها لوالدها لكونه 
هبة دين لغيره من عليه الدين» ومنه ما إذا أقر أنه باع عبده من فلان ولم يذكر الشمن ثم 
جحد صح جحوده» لأن الإقرار بالبيع بغير ثمن باطل كما في قاضيخان» وهو إحدى 
روايتين كما في الولوالجية. ومنه إذا زوج بنته ثم طليوا مته أن يقر بقبض شيء من 
الصداق فالإقرار باطل لأن أهل المجلس يعرفون أنه كذب . الولوالجية. 

قال في البيري: يؤخذ منه حكم كثير من مسائل الإقرار الواقعة في زماننا. قوله: 
(وبالدين بعد الإبراء منه الخ) قيد به لأن إقراره بالعين بعد الإبراء العام صحيح مع أنه 
أمن الأعيان في الإبراء العام كما صرح به في الأشباه. وتحقيق الفرق في رسالة الشرنبلالي 
في الأبراء العام . 
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قال الطحطاوي: صورة المسألة: وهبت لزوجها مهرها ثم أقر به بعد الهبة لا يصح 
إقراره. وهذا لا ينافي ما ذكره العلامة عبد البر نقلاً عن الخلاصة والصغرى قال: رجل 
أقر لامرأته بمهر آلف درهم في مرض موته ومات ثم أقامت الورثة البينة أن المرأة وهبت 
مهرها من زوجها في حياة الزوج لا تقبل لاحتمال الإبانة والإعادة على المهر المذكورء لكن 
في فصول العمادي ما يقتضي أن الإقرار إنما يصح بمقدار مهر المثل | ه ملخصاً. ثم نقلا 
عن المصنف أن الهبة في المهر تخالف الإبراءء فلو أبرأته منه ثم أقر به لا يصح إقراره. 
انتهت عبارة الطحطاوي. 

قال في جامع الفصولين: برهن أنه أبرأني عن هذه الدعوى ثم ادعى المدعي ثانياً أنه 
أقر لي بالمال بعد إبرائي» فلو قال المدعى عليه أبرأني وقبلت الإبراء وقال صدقته فيه لا 
يصح الدقع : يعني دعوى الإقرار» ولو لم يقله يصح الدقع لاحتمال الردء والإبراء يرتد 
بالرد فيبقى الال عليهء بخلاف قبوله إذ لا يرتد بالرد بعده ١‏ ه. لكن كلامنا في الإبراء 
عن الدين»ء وهذا في الإبراء عن الدعوى . 

وفي الرابع والعشرين من التاترخانية: ولو قال أبرأتك مما لي عليك فقال علي آلف 
قال صدقت فهو بريء استحساناً. لا حق لي في هذه الدار فقال كان لك سدس قاشتريته 
منك فقال لم أبعه فله السدس» ولو قال خرجت من كل حق لي في هذه الدار أو برئت 
منه إليك أو أقررت لك فقال الآخر اشتريتها منك فقال لم أقبض الثمن فله الثمن | ه. 

وفيها عن العتابية: ولو قال لا حق لي قيله بريء من كل عين ودين» وعلى هذا 
لو قال فلان بريء مما لي قبله دخل المضمون والأمانة» ولو قال هو بريء مما لي عليه 
دخل المضمون دون الأمانة» ولو قال هو بريء مما لي عنده فهو بريء من كل شيء 
أصله أمانة» ولا يبرأ عن المضمونء ولو ادعى الطالب حقاً بعد ذلك وأقام بينة: فإن 
كان أرخ بعد البراءة تسمع دعواه وتقبل بينتهء وإن لم يؤرخ فالقياس أن تسمع ويحمل 
على حق وجب بعدها. وفي الاستحسان: لا تقبل بينته انتهى . قال بعض الفضلاء بعد 
أن ذكر عبارة جامع الفصولين المذكورة: فهذا أولى بالاستثناء مما ذكره وسيذكره المصنف 
في بيان الساقط لا يعودء وبحث فيه بعض الفضلاء بأنه لا أولوية ولا مساواة عند 
التأمل» لأن هنا إنما صحت دعواه لاحتمال الرد كما اعترف به. وأما ما استثتاه 
المصنف فالمقصود بالهبة الهبة المعتيرة شرعاً المشتملة على الإيجاب والقبول وشرط الصحة 
واللزوم لأنها عند الإطلاق تنصرف إلى الكاملة. 

هذاء وعندي في كون هذا الفرع داخلاً تحت الأصل المذكور في التاترخانية نظر 
يعرف بالتأمل في كلامهم» لأنه إنما جاز ذلك لأنه يجعل زيادة في المهرء والزيادة في المهر 


A4‏ كتاب الإقرار / باب إقرار المريض 
الأشبه؛ نعم لو ادعى ديتاً بسبب حادث بعد الإبراء العام وأنه أقر به يلزمه. ذكره 
المصنف في فتاويه. 

قلت: ومفاده أنه لو أقر ببقاء الدين أيضاً فحكمه كالأول وهي واقعة 
الفتوىء فتأمل الفعل في المرض أحط من فعل الصحة»ء إلا مسألة إسناد الناظر 
النظر لغيره بلا شرط فإنه صحيح في المرض لا في الصحة تتمة. وتمامه في الأشباه 


جائزة عندنا. وأما ما وقع الإبراء منه وسقط فلا يعود لأن الساقط لا يعود. وعبارة 
البزازية تفيد ما قلته بعينه . 

قال في المحيط: وهبت المهر منه ثم قال اشهدوا أن لها عليّ مهر كذا فالمختار عند 
الفقيه أن إقراره جائز» وعليه المهر المذكور إذا قبلت لأن الزيادة لا تصح بلا قبولها. 
والأشبه أن لا يصح ولا تجعل زيادة بغير قصد الزيادةء فاستثئناؤه في غير محله كما لا 
يخفى. كذا في الحواشي الحموية» ويأتي أواخر الباب إن شاء الله تعالى. قوله: (ذكره 
المصنف في فتاوته) ونصه: سئل عن رجلين صدر بيئهما إبراء عام ثم إن رجلا منهما بعد 
الإبراء العام أقر أن في ذمته مبلغاً معيناً للآخر فهل يلزمه ذلك أم لا؟ أجاب: إذا أقر 
بالدين بعد الإبراء منه لم يلزمه كما في الفوائد الزينية نقلاً عن التاترخانية. نعم إذا ادعى 
عليه ديتاً بسبب حادث بعد الإبراء العام وأنه أقر به يلزمه انتهى. وانظر ما في إقرار 
تعارض البينات لغانم البغدادي. قوله: (قلت ومفاده) أي مفاد تقييد اللزوم بدعواه 
بسبب حادث. قوله: (أنه) أي الغريم. قوله: (يبقاء الدين) أي الذي آبرأه منه فليس 
ديناً حادثاً : أي بأن ما أبرأني منه باق في ذمتي» والفرق بين هذا وبين قوله السابق 
وبالدين بعد الإبراء منه أنه قال هناك بعد الإبراء لفلان علي كذا وفي الثانية قال دين 
فلان باق علي والحكم فيهما واحد وهو البطلان. تأمل. قوله: (فحكمه كالأول) أي 
الإقرار بالدين بعد الإبراء منه: أي فإنه باطل. قوله: (الفعل في المرض) كالإقرار فيه 
. بدين وكالتزوج والعتق والهبة والمحاباة. قوله: (أحط من فعل الصحة) فإن الإقرار فيه 
بدين مؤخر عن دين الصحة والتزوج ينفذ فيه بمهر الل وتبطل الزيادةء بخلاف الصحة 
والعتق وما بعده في المرض تنفذ من الثلث» وفي الصحة من الكل . قوله: (إلا في مسألة 
إسناد الناظر النظر لعيره) المراد بالإسناد التفويض» فإنه إذا فوضه في صحته لا يصح إلا 
إذا شرط له التفويض» وإذا فوضه في مرضه صح . قوله: (بلا شرط) أي شرط الواقف 
التفويض لهء أما إذا كان هناك شرط فيستويان. قوله: (تتمة) أي انتهى من التتمةء 
وهي اسم كتاب . 

والحاصل : أن الناظر إذا فوّض النظر لغيره فتارة يكون بالشرط وتارة لاء وعلى كل 
إما في الصحة أو في المرض» وقد تقدم في الوقف فارجع إليه. قوله: (وتمامه في الأشباه) 
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وفي الوهبانية : [الطويل] 
أقرّ بمهر الل في ضعف مَوْته قَبَين الإاب ين قبل تدر 

قال فيها بعد عبارة التتمة : وفي كافي الحاكم من باب الإقرار في المضاربة: لو أقر المضارب 
بربح ألف درهم في الال ثم قال غلطت أنها خسمائة لم يصدق وهو ضامن لا أقر به 
انتھی . 

اختلفا في كون الإقرار للوارث في الصحة أو في المرض فالقول لمن ادعى أنه في 
امرض وفي كونه في الصغر أو البلوغ فالقول لمن ادعى الصغر. كذا في إقرار البزازية: 
ولو طلق أو أعتق ثم قال كنت صغيراً فالقول له وإن أسند إلى حال الجنون» فإن كان 
معهوداً قبل» وإلا فلا. 

مات المقر فيرهن وارثه على الإقرار ولم يشهدوا له أن المقر له صدق المقر أو كذبه 
تقبل كما في القنية . 

أقر في مرضه بشيء وقال كنت فعلته في الصحة كان بمنزلة الإقرار بالمرض من غير 
اساد لل ى ال 

قال في الخلاصة: لو أقر في المرض الذي مات فيه أنه باع هذا العبد من فلان في 
صحته وقبض الثمن وادعى ذلك المشتري فإنه يصدق في البيع» ولا يصدق في قبض الثمن 
إلا بقدر الثلث . 

وفي العمادية: لا يصدق على استيفاء الثمن إلا أن يكون العبد قد مات قبل مرضه 
انتهى. وتمامه في شرح ابن وهبان انتهى. قوله: (أقر بمهر الثل) هو إصلاح بيت 
الوهبانية لشارحها ابن الشحنة» وبيت الأصل : [الطويل] 

افر بالف مَهْرْمَاصَحٌ مُشْرِنًا وَلَرْوَمَبَتْمِنْقَبْلُلَيِسَيْفَيرْ 

وصورتها: مريض مرض الموت أقر لزوجته بألف مهرها ثم مات فأقامت ورثته بينة 
أن المرأة وهبت مهرها لزوجها قبل مرضه لا تقبل والمهر لازم بإقراره. وفي فصول 
العمادي ما يقتضي أن ذلك إذا كان بمقدار مهر المثل» وقد تقدم ذلك قريباً فلا تنسهء 
وسيآتي قريباً. قال ابن الشحنة: ومسألة البيت من الخلاصة والصغرى. 

أقول: وقيد بمهر المثل» إذ لو كان الإقرار بأزيد منه لم يصحء ولا يناني هذا ما 
قدمه الشارح من بطلان الإقرار بعد الهبة لاحتمال أنه أبانها ثم تزوجها على المهر المذكور 
في هذه الصورة. وفيه أن الاحتمال موجود ثمة. تأمل. قوله: (فبينة الإيباب) أي لو 
أقامت الورثة البينة ومثله الإبراء كما حققه ابن الشحنة. قوله: (من قبل تهدر) أي البيئة 
في حال الصحة أن المرأة وهبت مهرها من زوجها في حياته لا تقبلء وهذا ظاهر على قول 


۸٦‏ كتاب الإقرار / باب إقرار المريض 
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د و | وني المَئْضٍ مِنْ ثُلْثِ التراثِ يُمَدَرُ 
واس ار فور Ss‏ امأف RE ES A‏ 


الفقيه الذي اختاره. وأما على المذهب فيظهر لي أن الإقرار بعد الهبة هو المهدرء لأجم 
على ما يظهر فرضوا هذا الخلاف في الصحة فيكون في المرض بالأولى» قال في المنح: أقر 
بالدين بعد الإبراء منه لم يلزمه إلا إذا أقر لزوجته بمهر بعد هيتها المهر منه على ما اختاره 
الفقيه ويجعل زيادة على المهر إن قبلت» والأشبه خلافه لعدم قصد الزيادة | ه. ومر نحوه 
قريباً فلا تنسه. قوله: (وإسناد بيع) بالنصب مفعول لأقبلن أو مبتدأ خيره جملة اقبلن. 
قوله: (فيه) أي في مرض موته. قوله : (اقبلن) أي إذا صدقه المشتري . 

وصورة المسألة كما في المنتقى: لو أقر في المرض الذي مات فيه أنه باع هذا العبد 
من فلان في صحته وقبض الثمن وادعى ذلك المشتري فإنه يصدق في البيع. ولا يصدق في 
قبض الثمن إلا بقدر الثلث. هذه مسألة النظم إلا أنه أغفل فيه تصديق المشتري ابن 
الشحنة . وفي العمادية: لا يصدق على استيفاء الثمن إلا أن يكون العبد قد مات قبل موته 


اه 


أقول: عدم التصديق في القبض يفيد عدم نفاذ المحاباة في هذا البيع» ويشهد له ما 
في شرح تحفة الأقران: أقر في مرضه بشيء وقال كنت فعلته في الصحة كان بمنزلة الإقرار 
في المرض من غير إسناد إلى زمن الصحة اه. وارجع إلى ما قدمناه أوائل إقرار المريض عند 
قوله وإيرائه مديونه ولا تغفل. قوله : (التراث) أي الميراث . قوله: (وليس بلا تشهد الخ؟ 
هذا تصويب العلامة عبد البر لا بيت الأصل وهو: [الطويل] 

وَنَيْسَ بِإِفُرَار مَقَالَةٌلاتَكُنْ سَهِيدارَلاتْخْيريقَال فَينْظَرُ 

ملخصه أنه لو قال لا تشهد أن لفلان عليّ كذا لا يكون إقراراً بالاتفاق» وإن قال 
لا تخبره أن له عليّ كذا من حقه أو لحقه اختلف فيه. قال الكرخي وعامة مشايخ بلخ: 
أن الصحيح أنه ليس بإقرار وقال مشايخ بخارى: الصواب أنه إقرار. قال في القنية 
والمنية : هو الصحيح . 

والفرق على كونه إقراراً أن النهي عن الشهادة نبي عن زور يشهد بهء والنهي عن 
خبر استكتام علمه عليه» وقوله تشهد بسكون الدال المهملة. قوله: (نعده) بالنون وتشديد 
الدال: أي لا نعد ذلك في حكم الإقرار. قوله: (فخلف) قال المقدسي: ذكر محمد أن 
قوله لا تخبر فلاناً أن له علي ألفا إقرار . 

وزعم السرخسي أن فيه روايتين. قال ط: ينظر فيما إذا قاله ابتداء» وذكر رواية 


كتاب الإقرار / باب إقرار المريض YAY‏ 


r 


وَمَنْ قال ملكي ذَا لِذَا كَانَ مُنْشِئاً وَمَنْ َال مَدَامِلْك ذَاكَفِرَمُظْهِدُ 
وَمنْ قال لآ دَعْوَىلي اليم ِد دا كَمَايُدَعَى مِنْ يَعْدُمِنْهَاكَمْئْكَه 


الكرخي ومشايخ بلخ ورواية مشايخ بخارى المذكورتين. ثم قال: وجه كونه إقراراً أن 
النهي عن الإخبار يصح مع وجود المخبر عنه لقوله تعالى ‏ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو 
الخوف أذاعوا به . ذمهم على الإخبار مع وجود المخبر عنه» ومن شرط صحة الإخبار عنه 
في الإلبات فكذلك في النفي» فكأنه أثبت المخبر عنهء وكأنه قال لفلان عليّ ألف درهم 
فلا تخبره بأن له عليّ ذلك» ولو قال ذلك كان إقراراً اه. ووجه كونه غير إقرار ما تقدم 
في لا تشهدء ومسألتا البيت المذكورتان من قاضيخان من المنتقى . قوله : (ومن قال ملكي 
الخ) ملخصه: ولو أضاف الشيء إلى نفسه فقال ملكي هذا المعين لفلان كان هبة يقتضي 
التسليم فلا يتم إلا به وإن لم يضفه إلى نفسه كان إظهاراً وإقراراً لا يقتضي التسليم» وهبة 
الأب لصغيره تتم بالإيجاب فلا يحتاج لقبض ابنه الصغير . 

والحاصل: أنه إذا قال ملكي ذا لهذا الشخص كان منشتاً لتمليكه فيعتبر فيه شرائط 
الهبة» ومن قال هذا ملك ذا فهو مظهر: أي مقر وتخبر فلا يشترط فيه شروط الهبة. 
قوله: (لذا) أي لهذا الشخص. قوله: (كان منشتاً) أي لتمليكه هبته. قوله: (فهو مظهر) 
أي مقر وتخبر ومسألة البيت من قاضيخان من الملتقى. قوله: (ومن قال لا دعوى لي 
اليوم) صورتبا: قال لآخر لا دعوى لي عليك اليوم فلا تسمع دعواه بعد ذلك اليوم بما 
تقدم لأنه إبراء عام حتى يتجدد له غيره عليه بعده» وكذا لو قال تركته أصلل فهو إبراء 
وكذا لو قال تركت دعواي على فلان وفوّضت أمري إلى الآخرة لا تسمع دعواه بمالم 
يتجدد بعد الإبراء» والله تعالى أعلم كما في الشرنبلالية: أي ولو إرثاً حيث علم بموت 
مورثه وقته . بزازية. 

وني الخلاصة: أبرأه عن الدعاوى والخصومات ثم ادعى عليه مال بالإرث عن 
أبيه : إن مات أبوه قبل إبرائه صح الإبراء ولا تسمع دعواهء وإن لم يعلم بموت الأب 
عند الإبراء | ه. وتقدم ذلك. قوله: (لي اليوم) بتحريك الياء من لي. قوله: (منها) أي 
من دعاوى اليوم أو ما تقدمهء أماإذا كان بسبب حادث فتسمع كما سمعت. قوله: 
(فمنكر) بتخفيف الكاف مع إشباع الراء: أي ينكره الشرعء ولا يقبله . 

أقول: ومسألة البيت من القنية على ما نقله صاحب الفوائد عنهاء والله تعالى أعلمء 
وأستغفر الله العظيم . 


TAA‏ كتاب الصلح 


كتاب الضلحج 

مناسبته أن إنكار المقر سبب للخصومة المستدعية للصلح . 

(هو) لغة: اسم من المصالحة. وشرعاً: (عقد يرفع النزاع) ويقطع الخصومة . 

(وركته: الإيجاب) مطلقاً (والقبول) فيما يتعين» أما فيما لا يتعين كالدراهم 
فيتم بلا قبول. عناية وسيجيء. 

(وشرطه العقل لا البلوغ والحرية 

تاب الضلج 

قوله: (مناسبته الخ) يعني أن الصلح يتسبب عن الخصومة المترتبة على إنكار المقر 
إقراره: أي فتناسب الصلح والإقرار بواسطتين ولكنها مناسبة خفية. والأظهر أن يقال: إن 
الصلح يكون عن الإقرار في بعض وجوهه كما سيبينه» فلذا ذكره بعده ثم ذكر معه قسميه 
تتميماً للفائدة. قوله: (المقر) الصواب: المدعى عليه كما في الدرر قوله: (اسم من 
المصاحة) وهي المسالمة» والأولى اسم للمصالحة والتصالح خلاف المخاصمة والتخاصم» 
وأصله من الصلاح وهو استقامة الخال على ما يدعو إليه العقل» ومعناه دال على حسنه 
الذاتي» وكم من فساد انقلب به إلى الصلاح» ولهذا أمر الله تعالى به عند حصول الفساد 
والفتن بقوله: وَإِنْ طَائِمَتَانِ مى المُؤمِنين افوا فَأُضْلِحُوا بَينهُمَا» [الحجرات: 4]. 
لوَالصلحٌ حبر [النساء: ]١78‏ والصالح: المستقيم الحال في نفسه . ذكره القهستاني . 

وفي صلاة الجوهرة: الصالح القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد» وإنما ذكر 
الضمير بقوله هو لكونه ما يذكر ويؤنث كما في الصحاح . قوله: (ويقطع الخصومة) عطف 
تفسير كما يفيده الحموي» فإنه فسر رفع النزاع بقطع الخصومة. قوله: (مطلقاً) أي فيما 
يتعين وفيما لا يتعين. قوله: (فيما يتعين) إنما اشترط القبول لأنه ليس من الإسقاط حتى 
يتم بالمسقط وحده لعدم جريانه في الأعيان ط . قوله: (فيتم بلا قبول) أي من المطلوب إذا 
بدأ هو بطلبه» بأن ادعى شخص على شخص دراهم ونحوها فطلب المدعى عليه الصلح 
على نصفها فقال المدعى صالحتك على ذلك فلا يشترط قيول المدعى عليه لأن ذلك 
إننتاط فى الع وغوت بالط و وعدا إا يظهر في جنورة الافزان طلا 

والحاصل: أن الموجب هو المدعي فيشترط قبول المدعى عليه فيما يتعين لا فيما لا 
يتعين. وأما إذا كان البعب هو الد عليه قلا يد من القيول من اغى طلقا مرن يه 
ما يتعين وما لا يتعين. قوله: (وسيجيء) أي قريباً. قوله: (العقل) لا حاجة إليه لأنه 
شرط في جميع العقود والتصرفات الشرعية» فلا يصح صلح مجنون وصبيّ لا يعقل. درر. 
وكذا لا يصح صلح المعتوه والنائم والمبرسم والمدهوش والخمى عليه إذ ليس لهم قصد 


كتاب الصلح 1۸۹ 


فصح من صبي مأذون إن عري) صلحه (عن ضرر بين و) صح (من عبد مأذون 
ومکاتب) 


شرعي؛ وخص بذكرهما لكونهما منصوصاً عليهما بعدم جريان الأحكام الفرعية عليهما 
فيدخل حكم هؤلاء في حكمهما بالدلالة أو بالقياس» لأن حالهم كحالهما بل أشد تارة. 
صرح به في الفصول. وأما السكران فلا يدخل فيهم لأنه خاطب زجراً له وتشديداً عليه 
لزوال عقله بمحرمء ولذلك قال في منية المفتي: صلح السكران جائز. 

أقول: قد سبق في كتاب الطلاق وني شتى الإقرار إنما هو عند أكثر أثمتنا. وأما 
الكرخي والطحاوي ومحمد بن سلام قالوا بعدم وقوعه فيجري على الخلاف المذكورء 
لكن علمت أن الأصح الوقوع» وعليه فينيغي صحة صلحه على الأصح. قوله: (فصح 
من صبي مأذون) ويصح عنه بأن صائح أبوه عن داره وقد ادعاها مدع وأقام البرهان 
ط. قوله: (إن عري) بكسر الراء: أي خلاء وأما بفتحها فمعناه حلّ ونزل. قوله: 
(عن ضرر بين) بأن كان نفعاً محضاً أو لا نفع فيه ولا ضرر أو فيه ضرر غير بين؛ فإذا 
ادعى الصبي المأذون على إنسان ديئاً وصالحه على بعض حقهء فإن لم يكن له عليه بينة 
جاز الصلح إذ عند انعدامها لا حق له إلا الخصومة والحلف والال أنفع منهماء وإن 
كانت البينة ل يجز لأن الحط تبرّع وهو لا يملكهء ومثال ما لا ضرر فيه ولا نفع : صلحه 
عن عين بقدر قيمتهاء ومثال ما لا ضرر فيه بين: ما إذا أخر الدين فإنه يجوز لأنه من 
أعمال التجارة ط. 

أقول: وهذا ظاهر في الصبي والمكاتب والمأذون المديون. وأما المأذون الغير المديون 
فينبغي صحة صلحه كيفما كان حيث كان بإذن سيده لأنه وما في يده لمولاه فیکون صلحه 
كصلح مولا ولا حق في ماله لغريم كالمديون ولا تصرفه منوط بالمصلحة كالصبي 
والمكاتب» تأمل. قوله: (وصح من عبد مأذون) لو لم يكن فيه ضرر بين» لكنه لا يملك 
الصلح على حط بعض الحق إذا كان له عليه بينة ويملك التأجيل مطلقاً وحط بعض الثمن 
للعيب لما ذكرء ولو صالحه البائع على حط بعض الثمن جاز لما ذكر في الصبي المأذون كما 
في الدرر. قوله: (ومكاتب) فإنه نظير العبد المأذون في جميع ما ذكر لأنه عبد ما بقي عليه 
درهم» فإن عجز المكاتب فادعى عليه رجل ديئاً فاصطلحا أن يأخذ بعضه ويؤخر بعضه 
فإن لم يكن له عليه بينة لم يجز لأنه لما عجز صار محجوراً فلا يصح صلحه. درر. 

أقول: قوله فادعى عليه رجل ديناً: أي كان في زمن كتابته إلا أن الصلح واقع بعد 
العجزء هذا هو المرادء فحينئذ لا يكون الشرط الثاني مستختى عنه» وقيد به لأنه لو كان 
للمدعي بينة صلح المحجور لا من حيث إنه محجور بل من حيث أن دينه دين في زمن 
كتابته . تدبر. 


لو فيه نفع (و) شرطه أيضاً (كون المصالح عليه معلوماً إن كان يحتاج إلى قبضه و) 


وأقول: ومثل المكاتب المعهوه المأذون فإنه نظير العبد المأذون على ما سبق . قوله: 
(ولو فيه نفع) لو قال لو لم يكن افيه ضرر بين لكان أولى» » ليشمل ما إذا لم يكن فيه نفع 
ولا ضرر أو كان فيه ضرر غير بين كما تقدم أمثلة ذلك قريباً. قوله: (معلوماً) سواء كان 
مال أ فق بأن صالح على خدمة عبد بعينه سنة أو ركوب دابة بعينها أو زراعة أرض 
أو سبكتى دار وقتاً معلوماً فإنه يجوز ويكون في معنى الإجارة» وخرج مالم يكن كذلك؛ 
فلا يصح الصلح عن الخمر والميتة والدم وصيد الإحرام والحرم ونحو ذلك لأن في 
الصلح معنى المعاوضةء فما لا يصلح للعوض والبيع لا يصلح عوضاً في الصلح ط . قال 
في المنح: أن يكون معلوماً بذكر المقدار في مثل الدراهم فيحمل على التقد الغالب في 
البلدء ويذكر المقدار والصغة في نحو برّء وبمكان التسليم أيضاً عند أبي حنيفة» وبالأجل 
أيضاً في نحو ثوب» وبإشارة وتعيين في نحو حيوان كما في العمادية» لأن جهالة البدل 
تفضي إلى اللنإزعة فيفسد الصلح !لنتهى . 

قال في جامع الفصولين عازياً للمبسوط : الصلح على خمسة أوجه: 

صلح على دارهم أو دنانير أو فلوس» فيحتاج إلى ذكر القدر. 

الثاني : على تبر أوكيلي أو وزني مما لا حمل لهء ولا مؤنة» فيحتاج إلى قدر وصفة» 
إذ يكون جيداً أو وسطاً أو رديئاً فلا بد من بيانه. 

الثالث: على كيلي أو وزني مما له حمل ومؤنة» فيحتاج إلى ذكر قدر وصفة ومكان 
تسليمه عند أبي حنيفة كما في السلم. . 

الرابع : صلح على ثوب. قيحتاج إلى ذكر ذرع وصفة وأجل إذ الثوب لا يكون ديئاً 
إلا في السلم وهو عرف مؤجلا. 

الخامس: صلح على حيوانء ولا يجوز إلا بعينه» إذ الصلح من التجارة والحيوان لا 
يصلح ديناً فيما انتهى. قوله: (إن كان يحتاج إلى قبضه) فإن كان لا يحتاج إلى قبضه لا 
يشترط معلوميته مثل أن يدعي حقاً في دار رجل وادعى المدعى عليه حقاً في أرض بيد 
المدعي فاصطلحا على ترك الدعوى جاز وإن لم يبين كل منهما مقدار حقهء لأن جهالة 
الساقط لا تفضي إلى المنازعة كما في الدرر. 

قال في العناية: ويفسده جهالة المصالح عليه لأنها تفضي إلى المنازعة دون جهالة 
المصالح عنه لأنه يسقط» وهذا ليس على إطلاقه بل فيه فيه تفصيل» وهو أن الصلح باعتبار 
بدليه على أربعة أوجه: إما أن يكون عن معلوم على معلوم وهو جائز لا محالة» وإما أن 
يكون عن مجهول على مجهول؛ فإن لم يحتج فيه إلى التسليم والتسلم؛ مثل أن يدعي حقاً في 
دار رجل وادعى المدعى عليه حقاً في أرض بيد المدعي فاصطلحا على ترك الدعوى جاز 
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كون (المصالح عنه حقاً يجوز الاعنياض عنه ولو) كان غير مال كالقصاص والتعزير 
(معلوماً كان) المصالح عنه (أو مجهولا لا) يصح (لو) المصالح عنه (ما لا يجوز 


وإن احتيج إليهء وقد اصطلحا على أن يدفع أحدهما مالا ولم يبينه على أن يترك الآخر 
دعواه أو على أن يسلم إليه ما ادعاه لم يجزء وإما أن يكون عن مجهول على معلوم وقد 
احتيج إليه إلى التسليم» كما لو ادعى حقاً في دار يد رجل ولم يسمه فاصطلحا على أن 
يعطيه المدعي مالا معلوما ليسلم المدعى عليه ما ادعاه وهو لا يجوز. وإن لم يحتج فيه إلى 
التسليم كما إذا اصطلحا في هذه الصورة على أن يترك المدعي دعواه. جازء وإما أن يكون 
عن معلوم على مجهول وقد احتيج فيه إلى التسليم لا يجرزء وإن لم يجتب إليه جاز. 
والأصن في ذلك أن الجهالة المفضية للمنازعة المائعة عن التسليم والتسلم هي المفسدة» فما 
لا جب التسلم والتسليم جازء وما وجبا فيه لم يجز مع الجهالةء e a‏ 
البدل شرط لكونه في معنى البيع انتهى . . قوله : (وكون المصالح عنه حقاً) أي للمصالح 
ثابتاً في المحل لا حقاً لله تعالى فخرج بقولنا: أي للمصالح ما إذا ادعت مطلقة على زوجها 
أن صبياً في يد أحدهما ابنها منه فصالحها على شيء لتترك الدعوى فإنه يبطل» لأن النسب 
حق انصبي لا حقهما فلا تملك الاعتياض عن حق غيرها. وخرج بقولنا ثابتاً في المحل 
مصالحة الكفيل بالنفس على مال على أن يبرئه من الكفالةء لأن الثابت للطالب حق 
المطائبة بتسليم نفس الأصيلء وهو عبارة عن ولاية المطالبة وأنها صفة الوالي فلا يجوز 
الصلح عنه كما يأي. 

واختلفت الرواية في بطلان الكفالة كما في الكافيء والأصح بطلانها كما في منية 
المفتي ٠‏ وبه يفتى كما في العناية والبيانية: وبقي من الشروط قبض بدله إن كان ديناً بدين» 
وإلا لا كما سيأتي. قوله: (كالقصاص) في النفس» إنما جاز الصلح عنه لأن المحل فيه 
يصير مملوكاً في حق الاستيفاء ء قكان الحق ثابتاً في المحل فيملك الاعتياض عنه بالصلح ط . 
قوله + (والتعزير) الذي هو حى العبد كأن صالحه عن سبه بما دون قذف . أما التعزير الذي 
هو حت الله تعالى كقبلة من أجنبية فالظاهر عدم صحة الصلح عنهء لأن الصلح لا يكون إلا 
من صاحب الحق كما أفاده الرحمتي. قوله: (أو مجهولا) كأن ادعى عليه قدراً من الال 
فصولح أو ادعى عليه القصاص ول يبين أنه في نفس أو طرف أو شتمه ولم يبين بماذا 
شتمه؛ وتقدم في باب الاستحقاق صحة الصلح عن مجهول على معلومء لأن جهالة الساقط 
لا تفضي إلى المنازعةء ولأن المصالح عنه ساقط فهو مثل الإبراء عن المجهول فإنه جائز 
لتر حت ترد الصلحء ا م لوي 

يفضي إلى المنازعة » وانظر ما تقدم عن الفتح ٍ أولخر العيب + وكونه جهول: أي بشرظ أن 
يكون مالا جتاج إلى التسليم كترك الدعوى مثلا» بخلاف ما لو كان عن التسليم المدعی به. 
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الاعتياض عنه) وبينه. بقوله: (كحق شفعة وحدّ قذف 


قال في جامع الفصولين : ادعى عليه مالا معلوماً قصالحه على ألف درهم وقبض 
بدل اا وذكر في آخر الصك وأبرأ المدعي عن جميع دعواه وخصوماته إبراء صحيحاً 
عام فقيل لم يصح الصلح لأنه لى يذكر قدر الال المدعى بهء ولا بد من بيانه ليعلم أن 
هذا الصلح وقع معاوضة أو إسقاطاً أو وقع صرفاً شرط فيه التقابض في المجلس أو لا 
وقد ذكر قبض بدل الصلح ولم يتعرض لمجلس الصلحء فمع هذا الاحتمال لا يمكن 
القول بصحة الصلح. وأما الإبراء فقد حصل على سبيل العموم فلا تسمع دعوى المدعي 
بعده للإبراء العام لا للصلح . 

قال في البحر: والجهالة فيه إن كانت تفضي إلى المنازعة كوقوعها فيما يحتاج إلى 
التسليم منعت صحتهء وإلا لاء فبطل إن كان المصالح عليه أو عنه يجهولا لا يمتاج إلى 
التسليم كصلحه بعد دعواه مجهولا على أن يدفع له مالا ولم يسمه اه. 

أقول: لكن في قول جامع الفصولين: ولا بد من بيانه نظرء لأن المال بالصورة 
معلوم بدليل قوله أول عيارته: ادعى عليه مالا معلوماً والظاهر أن لفظ معلرماً زائد 
حتى يتم المراد تأمل . قوله: (كحق شفعة) يعني إذا صالح المشتري الشفيع عن الشفعة 
التي وجبت له على شيء على أن يسلم الدار للمشتري فالصلح باطل» إذ لا حق للشفيع 
في المحل سوى حق التمليك» وهو ليس بأمر ثابت في المحلء بل هو عبارة عن ولاية 
الطلب» وتسليم الشفعة لا قيمة له فلا يجوز أخذ المال في مقابلته كما في الدرر وأطلقه. 
وهو على ثلاثة أوجه: أن يصالح على دراهم معلومة على أن يسلم الدار للمشتري» وأن 
يصالح على بيت معين منها بحصته من الثمن وأن يصالح على نصف الدار بنصف الثمن» 
ففي الأولين يبطل الصلح وكذا الشفعة في الأول» ويصح الصلح في الثالث والشفعة لا 
تبطل فيه وفي الثاني كما في المبسوط وغيره فظهر أن المراد بقول الدرر على شيء: دراهم 
معلومة ونحوها. قوله: (وحد قذف) بأن قذف رجلا فصالحه على مال على أن يعفر عنهء 
لأنه وإن كان للعبد فيه حق فالغالب فيه حق الله تعالى والمغلوب ملحق بالمعدوم» وكذلك 
لا يجوز الصلح عن حق الله تعالى ولو مالياً كالزكاة» ولا حد الزنا والسرقة وشرب 
يرو بات اكد زايا او مارفا و خی ]د شارت فا عل ال عل أن لا بريه 
إلى ولي الأمر لأنه حق الله تعالى» ولا يجوز عنه الصلح لأن المصالح بالصلح يتصرف إما 
باستيفاء كل حقه أو استيفاء بعضه وإسقاط الباقي أو بالمعاوضة» وكل ذلك لا يجوز في 
غير حقه كما في الدرر. وإنما لا يجوز الصلح عن حقوقه تعالى لأن الأصل فيه أن 
الاعتياض عن حق الغير لا مجوزء والحدود المشروعة لما كانت حقاً لله تعالى خالصاً أو 
غالباًء فلا يجوز لأحد أن يصالح على شيء في حق الله تعالى» والمراد من حق الله تعالى ما 
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وكفالة بنفس) ويبطل به الأول والثالث» وكذا الثاني لو قبل الرفع للحاكم لا حد 


يتعلق به النفع العام لأهل العالم فلا يختص به أحد كحرمة الزناء فإن نفعه عائد إلى جميع 
أهل العام وهو سلامة أنسابهم وصيانة فرشهم وارتفاع السيف بين العشائر يسبب التنازع 

بين الزناةء ولذلك لا يباح الزنا بإباحة المرأة أو أهلها. وإنما نسب إلى الله تعالى مع أن 
النفع عائد إلى العباد تعظيماً لأنه متعال عن أن ينتفع بشيء» ولا يجوز أن يكون حقاً له 

بجهة التخليق لأن الكل سواء في ذلك؛ كذا في شرح المنار لجلال الدين. قوله: (وكفالة 
بنفس) الوجه فيه كالوجه في سابقهء وقدمنا الكلام عليها قريباًء وقيد الكفالة بكفالة 
النفس» لأنه لو صالحه عن كفالة المال يكون إسقاطاً لبعض الدين عنه وهو صحيح . 
قوله: (ويبطل به الأول) أي حق الشفعة لرضا الشفيع بسقوط حقه. قوله: (والثالث) أي 
كفالة النفس كما قدمناه لرضا الطالب بسقوط حقه. قوله: (وكذا الثاني) أي حد القذف. 
قوله : (لو قبل الرفع للحاكم) ظاهره أنه يبطل يبطل الصلح أصلا وهو الذي في الشرنبلالية عن 
قاضيخان» فإنه قال: بطل الصلح وسقط الحد إن كان قبل أن يرفع إلى القاضي» وإن كان 
بعده لا يبطل الحدء وقد سبق أنه إنما سقط بالعفو لعدم الطلب» حتى لو عاد وطلب 
سحل . 


قال في الأشباه: لا يصح الصلح عن الحد ولا يسقط به حد القذف إن كان قبل 
المرافعة كما في الخانية. قال البيري: أي فإن الحد يسقط وإن كان الصلح لم يجز. أما إذا 
كان بعد المرافعة فلا يسقط . 

أقول: هذا الذي في الخانية ينافي ما ذكره في الإيضاح بأن له أن يطالب بعد العفو 
والصلح عن ذلك» فراجعه في الإقرار. وعبارة الأشباه في الإقرار: ولا يملك المقذوف 
العفو عن القاذف» ولو قال المقذوف كنت مبطلا في دعواي سقط الحد. كذا في حيل 
التاترخانية من حيل المداينات. قال البيري: قال في الإيضاح: وإذا ثبت الحد لم يجز 
الإسقاط ولا العفوء ولادري ا فل الرااقة أراررا أي مالع عل بعال ظالك وال قر 
مال الصلحء وله أن يطالبه بالحد بعد ذلك اه. 

وقدم الشارح في باب حد القذف: ولا رجوع بعد إقرار ولا اعتياض: أي أخذ 
عوض ولا صلح ولا عفو فيه وعنه. نعم لو عفا المقذوف فلا حد لا لصحة العفو بل 
لترك الطلب؛ حتى لو عاد وطلب حد. شمني. ولذا لا يتم إلا بحضرته؛ فأفاد أنه لا 
صلح فلا يسقطء وظاهره ولو قبل المرافعة» ولا يقام إلا بطلب المقذوف في الموضعين إلا 
أن يحمل ما في الخانية على البطلان لعدم الطلب» وكذا يقال في حد السرقة فإنه لا يصح 
عنه الصالح كما في مجمع الفتاوى» فكان على المصنف والشارح أن يستفنيه أيضاً. قوله: 
(لا حد زنا) أي لا يصح الصلح عنه. 
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زنا وشرب مطلقاً. 

(وطلب الصلح كاف عن القبول من المدعى عليه إن كان المدعى به عا لا 
يتعين بالتعيين) كالدراهم والدنانير وطلب الصلح على ذلك لأنه إسقاط للبعض 
وهو يتم بالمسقط (وإن كان مما يتعين) بالتعيين (فلا بد من قبول المدعى عليه) لأنه 


كالبيع . 


صورته : زنى رجل بامرأة رجل فعلم الزوج وأراد أحدهما الصلح فتصالحا معاً أو 
أحدهما على معلوم على أن يعفو كان باطلا وعفوه باطل» سواء كان قبل الرقع أو بعده. 
والرجل إذا قذف امرأته المحصنة حتى وجب اللعان كان باطلاء وعفوها بعد الرفع باطل 
وقبل الرفع جائز. خانية. قوله: (وشرب مطلقاً) أي إذا صالح شارب الخمر القاضي على 
أن يأخذ منه مالا ويعفو عنه لا يصح الصلح ويرد امال على شارب الخمر سواء كان ذلك 
قبل الرفع أو بعده كما في الخانية» فليحفظ» والآن مبتلون بذلك» ولا حول ولا قوة إلا 
باه العلي العظيم . : 

فرع قال في البزازية: وفي نظم الفقه: أخذ سارقاً في دار غيره فأراد رفعه إلى 
صاحب الال فدفع له السارق مالا على أن يكف عنه يبطل ويرد البدل إلى السارقء لأن 
الحق ليس له» ولو كان الصلح مع صاحب السرقة برىء من الخصومة بأخذ المال» وحد 
السرقة لا يثبت من غير خصومة ويصح الصلح أهم. 

وفيها أيضاً: أتهم بسرقة وحبس فصالح ثم زعم أن الصلح كان خوفاً على نفسه» 
إن حبس الوالي تصح الدعوى لأن الغالب أنه حبس ظلماًء وإن كان في حبس القاضي لا 
تصح لأن الغالب أنه يحبس بحق أه. 

أقول: وهذا على ما كان في زمنهم من تصرف الوالي برأيه وأما في زماننا فلا فرق 
يظهر بينهما فإنهما على السواء حتى صار حبسهما واحداً» إذ لا يحبس الواحد إلا بعد ثبوت 
حبسه بوجهه. قوله: (من المدعى عليه) متعلق بالقبول وحذف نظيره من الأولء فإن 
المعنى : وطلب الصلح من المدعى عليه . قوله: (كالدراهم والدنانير) الكاف للاستقصاء إذ 
ليس معناه مالا يتعين غيرهما. قوله: (وطلب الصلح) لا حاجة إلى هذه الجملة بعد قول 
المتن «وطلب الصلح كاف». قوله: (على ذلك) كذا في بعض النسخ»› وفي بعضها (عن» 
بدل «على؟. قوله: (لأنه إسقاط) سيأتي في الصلح في الدين أنه أخذ لبعض حقه وإسقاط 
للباقي» لكن ليس ذلك مخصوصاً بما لا يتعين بالتغيين بل كل ما يثبت في الذمة. قوله: 
(وهو يتم بالمسقط) هذا يفيد أنه لايشترط الطلب كما لا يشترط القبول» وإن هذا في 
الإقرار كما صرح به الشارح نقلا عن العنايةء فتأمل. قوله: (لأنه كالبيع) أي فتجرى فيه 
أحكام البيع فينظر» إن وقع على خلاف جنس المدعي فهو بيع قبض كما يذكره بعدء وإن 
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(وحكمه وقوع البراءة عن الدعوى) ووقوع الملك في مصالح وعنه لو مقراً 
(وهو صحيح 
وقع على جنسهء فإن وقع بأقل من المدعي فهو حط وإبراءء وإن كان مثله فهو قبض 
واستيفاء» وإن كان بأكثر منه فهو فضل وربا. قوله: (وحكمه) أي أثره الثابت له. منح . 

قال في البحر: وحكمه في جانب المصالح عليه وقوع الملك فيه للمدعي سواء كان 
المدعى عليه مقراً أو منكراًء وني المصالح عنه وقوع الملك فيه للمدعى عليه إن كان مما 
يحتمل التمليك كالمال وكان المدعى عليه مقرأ به» وإن كان مما لا يحتمل التمليك 
كالقصاص ووقوع البراءة كما إذا كان منكراً مطلقاً اه. وظاهره أنه لا يملك المصالح عنه 
مع الإنكار مع أنه معاوضة في حق المدعي» ولذا يؤخذ منه بالشفعة إن كان عقاراً وهذا 
يقتضي أنه يملك . قوله: (وقوع البراءة عن الدعوى) لا مر أنه عقد يرفع النزاع: أي ما لم ' 
يعرض مبطل كاستحقاق البدلء أطلقه فشمل أن حكمه ذلك في أنواعه الثلائة» حتى لو 
أنكر فصالح ثم أقر لا يلزمه ما أقر به وكذا لو برهن بعد صلحه لا يقبل» ولو برهن 
على إقرار المدعي أنه لا حق له من ة قبل الصلح أو قبل ق, قبض البدل لا يصح الصلح كصلح 
بعد الحلف فإنه لا يصح عند الشيخين» خلافاً لمحمدء وصلع عرد يناع الاسسيلاك مع 
المودع يدعي الضياع فإنه لا يصح عند الطرفين» خلافاً لأبي يوسف كما في المقدسي. 
قوله: (ووقوع الملك) أي للمدعي أو للمدعى عليه . قوله : (في مصالح عليه) أي مطلقاً 
ولو منكراً. قوله: (وعنه لو مقرأ قال في المنح: وني المصالح عنه وقوع الملك فيه للمدعى 
عليه إن كان مما يحتمل التملك كالمال وكان المدعى عليه مقراً به إلى آخر ما تقدم عن 
البحر. وقوله «لو مقرأ قيد في قوله «وعنه). وأما إذا كان منكراً فالحكم البراءة عن 
الدعوى سواء كانت فيما يمحتمل التمليك أو لا. أفاده الحموي. قوله : (وهو صحيح) 
لقوله تعالى : : والصَلْحٌ خير [النساء: ره e‏ والسلام: گل صل 
جائ يز فيمَا بين الْمُسْلِحِينٌ: إلا صُلْحاً أَحَلّ حَرَّاماً أو حَرّمَ حل “ ومعنى جواز الصلح 
او ل اجو ا ا E‏ 
الدعوى؛ والمراد بقوله: «صلحاً أحل حراماً؛ أي لعينه كالخمرء وقوله «أو حرم حلالاً؛ 
أي لعينه كالمصالحة على ترك وطء الضرة. وأما دفع الرشوة لدفع الظلم فجائز» وليس 
بصلح أحل حراماً» ولا بسحت إلا على من أكله. 

قال محمد في السير الكبير: بلغنا عن الشعثاء جابر بن زيد أنه قال: ما وجدنا في 
زمن الحجاج أو زياد بن زياد شيئاً خيراً لنا من الرشا اه . 


۱۹/٤ وقال: حسن صحيح وابن ماجة ۷۸۸/۲ (۳١۳؟) وأبو داود‎ )۳١۲( 54/9" أخرجه الترمذي‎ )1١( 
.)11945( والحاكم في المستدرك 44/7 وابن حبان أوردء الهيثمي في الموارد‎ )"094( 


۳۹٦‏ كتاب الصلح 
مع إقرار أو سكوت أو إنكارء فالأول) حكمه (كبيع) إن وقع عن مال بمال وحينثذ 
(فتجري فيه) أحكام البيع (كالشفعة 


قال أبو السعود: ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام «أَحَلّ حَرَاماً الخ؟ كما إذا 
صالح على أن لا يتصرف في بدل الصلح أو أن يجعل عوض الصلح خراً أو خنزيراء 
وقوله عليه الصلاة والسلام هلَعَنَ أَللّهُ الرَاشِي وَأَلْمْرْتَشِي»”'' والمراد به إذا كان هو الظالم 
فيدفعها لبعض الظلمة يستعين بها على الظلم. وأما لدفع الضرر عن نفسه فلا شبهة فيهاء 
حتى روي عن أبي يوسف أنه أجاز ذلك للوصيّ من مال اليتيم لدفع الضرر عن اليتي 
الخ. رملي. قوله: (مع إقرار الخ) قال الأكمل: الحصر في هذه الأنواع ضروريء لأن 
الخصم وقت الدعوى إما أن يسكت أو يتكلم مجيبا وهو لا يخلو عن النفي والإثبات. لا 
يقال: قد يتكلم بما لا يتصل بمحل النزاع لأنه سقط بقولنا مجيباً اه منح. وقوله «مع 
إقرار» أطلقه فشمل ما يكون حقيقة وصريحاً وحكماً كطلب الصلح والإبراء عن الال أو 
الحق فيرجع إليه بالبيان كما في المحيط» وفيه تفصيل لطيف فراجعه إن شئت. قوله: 
(فالأول حكمه كبيع) أي فتجري فيه أحكام البيع فينظرء إن وقع على خلاف جنس 
المدعى ذهو بيع وشراء كما ذكر هناء وإن وقع على جنسهء فإن كان بأقل من المدعى فهو 
حط وإبراء» وإن كان بمثله فهو قبض واستيفاءء وإن كان بأكثر منه فهر فضل ورباء 
ذكره الزيلعي» وقدمناه قريباً. 

قال في البحر: فإن وقع عن مال بمال بإقرار اعتبر بيعاً إن كان على خلاف الجنس» 
إلا في مسألتين: 

الأولى: إذا صالح من الدين على عبد وصاحبه مقر بالدين وقبض العبد ليس له 
المرابحة من غير بيان. 

الثانية : إذا تصادقا على أن لا دين بطل الصلح» كما لو استوفى عين حقه ثم تصادقا 
أن لادين» فلو تصادقا على أن لا دين لا يبطل الشراء اه. قوله: (وحيتشذ) زيادة 
#حيتئذ» اقتضت زيادة الفاء في «فتجري» أي التفريعية في المصنف»› وقوله «فيه» أي في هذا 
الصلح. منح ‏ فيشمل المصالح عنه والمصالح عليه وهو بدل الصلحء حتى لو صالح عن 
دار بدار وجب فيهما الشفعة . قوله: (الشفعة) أي ويلزم الشفيع مثل بدل الآخر لو مثلياً 
وقيمته لو قيمياً غير عقار» حتى لو كان البدلان عقاراً لا شفعة في واحد منهما. قهستاني. 
ثم قال في فصل السكوت والإنكار: تجهب الشفعة في الدار المصالح عليها عن دار أو 
غيرها فإنه معاوضة في زعم المدعي اه. تأمل. هذا مع ما قبله معناً. 
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.1۸۹/٤ والتلخيص‎ 


كتاب الصلح 4¥ 
والرد بعيب وخيار رؤية وشرطء ويفسده جهالة البدل) المصالح عليه لا جهالة 
المصالح عنه لأنه يسقط 


والذي يظهر لي أنه إذا كان الصلح عن إقرار على دار بدار تجب الشفعة فيهما لأن 
كلا منهما عوض عن الثانية» وإن كان عن سكوت أو إنكار فتجب في الدار المصالح 
عليها دون الدار المصالح عنهاء لأن المعاوضة هنا في الدار المصالح عليها فقط . أما عبارة 
القهستاني الأولى فلم أر ما يدل عليها بل صريح النقول يخالفها. 

قال في المجلة من كتاب الصلح في المادة الخمسين وخمسمائة بعد الألف ما نصه: 
عن إنكار ياخود عن سكوت صلح أو لمق مدعي حقنده معاوضة ومدعى عليه حقنده 
يميندن خلاص إيله قطع منازعه در بناء على ذلك مصالح عليه أو لأن عقار ده شفعة 
جريان أيدر إما مصالح عنهء أو لأن عقار ده شفعة جريان ايتمز. قوله: (والرد بعيب) 
نحو إذا كان بدل الصلح عبداً مثلاً فوجد المدعي فيه عيباً له أن يرده» وظاهر إطلاقه أنه 
يرده بيسير العيب وفاحشه» وقد ذكره الطحاوي . أفاده الحموي وأطلق الرد بالعيب وهو 
المراد في الإقرارء قال الطحاوي بالإقرار يرد بيسير وفاحش» وفي الإنكار بالفاحش كخلم 
ومهر وبدل صلح عن دم عمد. قوله: (وخيار رؤية) فيرد العوض إذا رآه وكان لم يره 
وقت العقد» وكذلك يرد المصالح عنه إن كان لم يره. قوله: (وشرط) بأن تصالحا على 
شيء فشرط أحدهما الخيار لنفسه مثلاً. قال في المنبع : ويبطل الصلح بالرد بأحد هذه 
الخيارات الثلاث. قوله: (ويفسده جهالة البدل المصالح عليه) أي إن كان يحتاج إلى تسليمه 
وإلا فلا يقسد» كما إذا ادعى عليه ثلث داره فصالحه على أن يترك دعواه في حق مجهول في 
أرض المدعي كما في العناية لأنه بيع فصار كجهالة الثمن. عيني. وكذا يفسد بجهالة 
الأجل إذا جعل البدل مؤجلاً. زيلعي. 

قال الرملي: إن جهالة المصالح عليه تفسد الصلح» وكذا جهالة المصالح عنه إن كان 
يحتاج إلى التسليم . 

وأقول: ليس جهالة المصالح عليه مفسدة للصلح مطلقاًء بل ممله إذا م يكن 
مستغنياً عن القبض والتسليم فإن جهالته لا تفسد كما في السراج الوهاج . 

وني القهستاني: ويكفي أن يكون بيان قدر المصالح عليه فحسب إذا كان دراهم 
أو دنانير أو فلوساً لأن معاملات الناس تغني عن بيان الصفة فيقع على الند الغالب 
اه. قال السائحاني: ولطالا طلبت نفسي هذا النقل لأن المشهور أنه لا بد في العقود 
من بيان الوصف على أن العرف بخلافه. قوله: (لا جهالة المصالح عنه) أي إذا لم 
محتج إلى تسليمه كما مر أيضاً أشار إلى ذلك بقوله لأنه يسقط فإنه تعليل لقوله: دلا 
جهالة المصالح عنه» أي والساقط لا تفضي جهالته إلى المنازعة» لكن قال بعض 


4۸A‏ كتاب الصلح 
وتشترل القشرة ة على تسليم البدل. 
(وما استحق استحق من المدعي) أي المصالج عنه (يرد المدعي حصته من العوض) أي 
البدل إن كلا فكلا أو بعضاً فبعضاً. 
(وما استحق من البدل يرجع) المدعي (بحصته من المدعى) 


الأفاضل: لا جهالة المصالح عنه إلا إذا احتيج إلى تسليمه كأن يصالحه على أن يدفع له 
الحق المجهول الذي يدعيه أو يدقع المدعي البدل من عنده اه. تأملٌ. قوله: (وتشترط 
القدرة على تسليم البدل) استئناف واقع موقع التعليل لقوله «ويفسده جهالة البدل» ولا 
يصح عطفه على #يسقط» وحيث كان كلاماً مستأنفاً استفيد منه أنه لا يصح الصلح على 
عبده الآبق وطيره في الهواء وسمكه في الماء وجذعه في السقف وذراع من ثوب تضره 
القسمة وحمل الجارية والبهيمة لأنه لا يقدر على تسليمهء ومنه جهالة البدل فإنه لا يقدر 
على تسليم المجهول» فبذلك يصير الكلام تعليلاً. لقوله «ويفسده جهالة البدل؟ فبين 
التعليل والمعلل لف ونشر مشوشء الأول للثاني والثاني للأول. قوله: (وما استحق من 
المدعي الخ) هذا لو الصلح على ترك المدعي في يد المدعى عليه. أما لو أخذه ويدفع لمن في 
يده شيئاً صلحاً فلا يرجع لو استحق ق لأنه أخذه على أنه ملكه زعماً فيؤاخذ به فلا يرجع 
بالشيء ء الذي دفعه لرفع النزاع كما في العمادي. قوله: (إن كلا فكلا أو بعضاً فبعضاً) 
المصنف صريح في البعض . لقوله «حصته» فلو قال المؤلف بعد المتن وإن استحق الكل رد 
الكل لكان أوضح» وأشار بأن إلى أنها بيانية أو تبعيضية وكل مرادء فتأمل. قوله: 
(بحصته من المدعي) أي المصالح عنه» هذا إذا كان البدل مما يتعين بالتعيين» فإن كان مما 
لا يتعين بالتعيين وهو من جنس المدعي به فحينئذ يرجع بمثل ما استحقء ولا يبطل 
الصلح كما إذا ادعى ألفأ فصالحه على ماثة وقبضها فإنه يرجع عليه بمائة عند استحقاقها 
سواء كان الصلح بعد الإقرار أو قبله» كما لو وجدها ستوقة أو نبهرجة» بخلاف ما إذا 
كان من غير الجنس كالدنانير هنا إذا استحقت بعد الافتراق فإن الصلح يبطل» وإن كان 
قبله رجع بمثلهاء ولا يبطل الصلح كالفلوس . كذا في حاشية الحموي تقلا عن البحر. 
وني المنح: هذا إذا كان البدل مما يتعين بالتعيين:: وإن كان مما لا يتعين كالدراهم 
والدنانير لا يبطل ببلاكه لأنهما لا يتعينان في العقود والفسوخ فلا يتعلق العقد بهما عند 
الإشارة إليهماء وإنما يتعلق بمثلهما في الذمة فلا يتصور فيه الهلاك | ه. فقول الماتن «وما 
استحق من البدل؟ محمول على ما إذا أمكن استحقاقه وهو ما يتعين بالتعيينء وأما ما لا 
ا ا SS‏ فتأمل . 
وني القهستاني: وللمدعي أن يرد الباقي ويرجع بكل المدعي» كما لو استحق كل 
العوض» وهذا إذا كان المستحق لم يجز الصلح» فإن أجازه وسلم العوض للمدعي رجع 


كتاب الصلح 1۹4 
كما ذكرنا لأنه معاوضة وهذا حكمها (و) حكمه (كإجارة إن وقع) الصلح (عن 
مال بمتنفعة) كخدمة عبد وسكنى دار 


الفح عل الدع غليه بت كما ي شرح المجاري» قوله: (كما ذکرنا) أي إن كل 
فكلا أو بعضاً فبعضاً ح . را اا ادل ن ا إن ارا متا ل التو 
السابقة. قوله: (لأنه معاوضة) مقتضى المعاوضة أنه إذا استحق الثمن فإن مثلياً رجع 
بمثله أو قيمياً فبقيمته ولا يفسد العقد فالصلح يجري على هذا. سيدي الوالد. 


أقول: لكن هذا فيما يتمحض للشمنية كالدراهم» وأما مثل المذكور فهي من 
المقايضة» وخكمها أن كلا من اللي بكرن كبا ويها باعشاريق قلذا فمند المقد : أي 
باعتبار أنه مبيع» وعليه فكان على الشارح أن يقول: لأنه مقايضة. تأمل. قوله: 
(وحكمه كإجارة الخ) صورته: ادعى رجل على رجل شيئاً فاعترف به ثم صالحه على 
سكنى داره سنة أو على ركوب دابة معلومة أو على لبس ثوبه أو على خدمة عبده أو على 
زراعة أرضه مدة معلومة فهذا الصلح جائز فيكون في معنى الإجارة» فيجري فيه أحكام 
الإجارة. كذا صوره العيني. قوله: (إن وقع الصلح عن مال بمنفعة الخ) قال في الحواشي 
الحموية: وكذا إذا وقع عن منفعة بمال اعتبر بالإجارة لأن العبرة في العقود للمعاني» 
فيشترط فيه العلم بالمدة كخدمة العبد وسكنى الدار والمسافة كركوب الدابة» بخلاف صبغ 
الثوب وحمل الطعام فالشرط بيان تلك المنفعة» ويبطل الصلح يموت أحدهما في المدة إن 
عقده لنفسهء وكذا بفوات المحل قبل الاستيفاء؛ ولو كان بعد استيفاء البعض بطل فيما 
بقي ويرجع المدعي بقدر ما لم يستوف من المنفعة» ولو كان الصلح على خدمة عبد فقتل 
وإن كان القاتل المولى بطل» وإلا ضمن قيمته واشترى بها عبداً يخدمه إن شاء كالموصى 
بخدمتهء بخلاف المرهون حيث يضمن المولى بالانلاف والعتق» والاعتبار بالإجارة قول 
محمد. قال في شرح المختلف: وهو الأظهرء واعتمده المحبوبي والنسفي» وكذا بطلان 
الصلح بموت أحدهما في المدة قول محمد. وقال أبو يوسف: إن مات المدعى عليه لا 
يبطل الصلح» وللمدعي أن يستوفي جميع المنفعة من العين بعد موته كما لو كان حياً» وإن 
مات المدعي لا يبطل الصلح أيضاً في خدمة العبد وسكنى الدار وزراعة الأرض» وتقوم 
ورثة المدعي مقامه في استيفاء المنفعة» ويبطل الصلح في ركوب الدابة ولبس الثوب لأنه 
يتعين فيه العاقدء ثم إنما يعتبر إجارة عند محمد إذا وقع على خلاف جنس المدعى بهء فإن 
ادعى داراً فصالحه على سكناها شهراً فهو استيفاء بعض حقه لا إجارة فتصح إجارته 


وصورة الصلح عن منفعة بمال: ادعى السكنى لدار سئة وصية من مالكها فأقر به 
وارئه فصالحه على مال. ذكره الحموي. قال بعض الفضلاء: إنما قيد بكون المصالح عنه 


كتاب الصلح 
(فشرط التوقيت فيه) إن احتيج إليه» وإلا لا كصبغ ثوب. 

افيطل موت اا ولاك للخل في للد وكذا لو برقع عن ت نمال 
أو بمنفعة عن جنس آخر. 


مالا لأنه لو صالح عن منفعة يمال كان الإنكار كالإقرار» فلو ادعى ممراً في دار ومسيلا 
على سطح أو شرباً في نهر قأقر أو أنكر ثم صالحه على شيء معلوم جاز. والظاهر أن هذا 
حكمه غير حكم الإجارة لأنها لا تجري في هذه الأشياء فكان حكم الصلح في هذه 
الصحةء ولعل كلام الشارح الآتي في منفعة غير هذه. قوله: (فشرط التوقيت فيه) أي في 
الصلح الواقع عن مال بمنفعة. قوله: (إن احتيج إليه) كسكنى دار: أي إن كانت المتفعة 
تعلم بالوقت كالذي مثل به. قال العلامة مسكين: وإنما يشترط التوقيت في الأجير 
الخاص» حتى لو تصا حا على خدمة عبده أو سكنى داره يحتاج إلى التوقيت» وفي المشترك 
لا يحتاج إليه كما إذا صالحه على صبغ ثوب أو ركوب دابة إلى موضع كذا أو حمل طعام 
إليه اه. قوله: (وإلا لا كصبغ ثوب) أي مما تعلم المنفعة فيه بالتسمية» وكذا ما تعلم 
المنفعة فيه بالإشارة كنقل هذا الطعام إلى كذا فالمدار على العلم بالمتفعة كما يأتي بيانه في 
كتاب الإجارة. قوله: (وييطل بموت أحدها) أي إن عقده لنفسه. بحر. وهذا عند محمد 
أيضاً. وقال أبو يوسف: إن مات المدعى عليه لا يبطل الصلح» وللمدعي أن.يستوفي 
جميع المنفعة من العين بعد موته كما قدمناه. 


فرع: إذا أقر المدعي في ضمن الصاح أنه لا حق له في هذا الشيء ثم بطل الصلح 
يبطل إقراره الذي في ضمنه» وله أن يدعيه بعد ذلك والمدعى عليه إذا أقر عند الصلح 
يأن هذا الشيء للمدعي ثم ب بطل الصلح فإنه يرد ذلك الشيء إلى المدعي انتهى. وقد 
أوضحه الحموي في شرحه. . قوله: (وسبلاك المحل) أي قبل الاستيقاءء فلو قيض بعضه 
بطل فيما بقي فيرجع بقدرهء وما ذكر من البطلان بالموت والهلاك قول محمدء وقال أبو 
يوسف: إن مات المطلوب لا يبطل الصلح والمدعي يستوفيه إلى آخر ما قدمناه. قوله: 
(في المدة) تنازع فيه موت وهلاك على أن يكون صغة لكل منهما: أي لو هلك أحد 
المتصالحين عن مال بمنفعة في المدة أو هلك المحل الذي قامت به تلك المنفعة فيها بطل 
الصلح لانه إجارةء وهي تبطل بذلك إن كانت في كل المدة» وإن كانت في بعضها 
فبقدره من حين الموت والهلاك. قوله: (وكذا) يصح لو وقع: أي الصلح عن دعوى 
منفعة بمال وأقر ببا. وفيه أن المنفعة منفعة ملك المدعى عليه ولا يصح استئجار منفعة 
ملكه. قوله: (أو بمنفعة عن جنس آخر) كخدمة عيد في سكنى دارء بخلاف ما إذا اتحد 
الجنس» كما إذا صالح عن سكنى دار على سكتى دار أو الخدمة بالخدمة والركوب 
بالركوب فإنه لا يجوز بيع المنفعة بالمنفعة مع اتحاد الجنسء كما لا يجوز استئجار المنفعة 


كتاب الصلح ذنم 
ابن كمال. لأنه حكم إجارة. 

(والأخيران) أي الصلح بسكوت وإنكار (معاوضة في حق المدعي وفداء يمين 
وقطع نزاع في حق الآخر) وحينئذ (فلا شفعة في صلح عن دار مع أحدهما) أي مع 
سكوت أو إنكار» لكن للشفيع أن يقوم مقام المدعي فيدلٍ بحجتهء فإن كان 
للمدعي بينة أقامها الشفيع عليه وأخذ الدار بالشفعة» لأن بإقامة البينة تبين أن 
الصلح كان في معنى البيع» وكذا لو لم يكن له بينة فحلف المدعى عليه فنكل . 


بجنسها من المنافع فكذا الصلح لكن صور المسألة القهستاني بما لو أوصى بسكنى داره 
لرجل ثم مات ثم ادعى الموصى له السكنى فصالحه عن هذه السكنى على سكنى دار 
أخرى أو دراهم مسماةء فتبين منه أن المراد من اختلاف جنس المنفعة اختلاف عينها. 
تأمل وراجع. وكان ينبغي أن يذكر هذه المسألة قبل. قوله «شرط التوقيت فيه». قوله: 
(ابن كمال) قال في الإيضاح : لكن إنما يجوز بمنفعة عن منفعة إذا كانتا ختلفتي الجنس 
انتھی . كذا إذا صالحه عن سكنى دار على خدمة عبدء بخلاف ما إذا اتحد الجنس» كما 
إذا صالح عن سكتى دار على سكنى دار فإنه لا يجوز كما قدمناه قريباً. قوله: (لأنه) أي 
انفساخ العقد بذلك هو حكم الإجارة: يعني إذا كان الصلح عن الال بالمتفعة. قوله: 
(أي الصلح) يشير إلى تقدير مضاف في المصنف. وقوله: (بسكوت وإنكار) الباء بمعنى 
في: أي الصلح الواقع في سكوت وإنكار» والظرفية مجازية» ولا يصلح جعلها سببية لأن 
سبب الصلح الدعوى. قوله: (وإنكار) الواو بمعنى أو. قوله: (معاوضة في حق المدعي) 
لأنه يأخذه عوضاً عن حقه في زعمه. درر. فبطل الصلح على دراهم بعد دعوى دراهم 
إذا تفرقا قبل القبض. بحر. قوله: (وفداء يمين وقطع نزاع في حق الآخر) إذا لولاه 
لبقي النزاع ولزم اليمين. قال الزيلعي: وهذا في الإنكار ظاهرء لأنه تبين بالإنكار أن ما 
يعطيه لقطع الخصومة وفداء اليمين» وكذا في السكوت لأنه يحتمل الإقرار والإنكارء 
وجهة الإنكار راجحة إذ الأصل فراغ الذمم فلا يجب بالشك» ولا يثبت به كون ما في 
يده عوضاً عما وقع بالشك : أي مع أن حمله على الإنكار أولى» لأن فيه دعوى تفريغ 
الذمة وهو الأصل كما علمت. قوله: (فلا شفعة في صلح عن دار مع أحدها) يعني إذا 
ادعى رجل على آخر داره فصالح عنها بدفع شيء لم تجب الشفعة لأنه يزعم أنه يستبقي 
الدار المملوكة له على نفسه بهذا الصلح ويدفع خصومة المدعي عن نفسهء لا أنه يشتريها 
وزعم المدعي لا يلزمه. منح قوله: (فيدلي بحجته) أي فيتوصل الشفيع بحجة المدعي إلى 
إثبات الدعوى عليه: أي على المدعي المنكر أو الساكت. قوله: (لأن بإقامة البيئة) حذف 
اسم إن. قوله: (فحلف) بتشديد اللام: أي الشفيع المدعى عليه أن الدار لم تكن 
للمدعي . 


ا 1 كتاب الصلح 
شرنبلالية (وتجب في صلح) وقع (عليها بأحدهما) أو بإقرار» لأن المدعي يأخذها 
عن المال فيؤاخذ بزعمه . 

(وما استحق من المدعي رد المدعي حصته من العوض ورجع بالخصومة فيه) 
فيخاصم المستحق لو العوض عن الغرض (وما استحق من البدل رجع إلى. 
الدعوى في كله أو بعضه) هذا إذا لم يقع الصلح بلفظ البيع» 


قال في الخانية : اعيا أرضاً في يد رجل بالإرث من أبيهما فجحد ذو اليد فصالحه 
أحدهما على ماثة لم يشاركه الآخرء لأن الصلح معاوضة في زعم المدعي فداء يمين في زعم 
المدعى عليه فلم يكن معاوضة من كل وجه فلا يثبت للشريك حق الشركة بالشك. وفي 
رواية عن ابي حنيفة يشاركه انتهى ملخصا. 

أقول: لم لم يؤاخذ بزعم كما يأتي نظيره؟ ولعل العلة في ذلك أنه باع نصيبه فقط 
ولا شركة لأخيه فيه» بخلاف ما لو صالح المديون على مقدار معلوم حيث يشاركه أخوه 
كما هو ظاهرء تأمل. قوله: (وتجب) أي تجهب الشفعة في دار وقع الصلح عليها بأن 
تكون بدلا قوله: (بأحدجما) أي الإنكار أو السكوت . قوله: (أو بإقرار) لا حاجة إليه 
للاستغناء عنه بقوله في الصلح عن إقرار فتجري فيه الشفعة. قوله: (عن المال) أل عوض 
عن الضمير. قوله: (فيؤاخذ بزعمه) حتى لو ادعى داراً فأنكر فصالحه عنها عن دار 
أخرى وجبت للشفعة في التي صالج عليها دون الأخرى لا ذكرنا. عيني. وإنكار الآخر 
المعاوضة لا تمنع وجوب الشفعة فيها؛ ألا ترى أن رجلا لو قال أنا اشتريت هذه الدار من 
فلان وفلان ينكر يأخذها الشفيع بالشفعة» وكذا لو ادعى أنه باع داره من فلان وهو ینکر 
يأخذها الشفيع منه بالشفعة لأن زعمه حجة في نفسه. زيلعي. قوله : (وما استحق من 
المدعي) «من» فيه للتبعيض» فهو قاصر على ما إذا استحق بعضه. قوله: (فيه) أي في 
البعض المستحق . قوله: (لخلو العوض عن الغرض) علة. لقوله: (رد ا مدعي حصته) 
وذلك لأن المدعى عليه لم يدفع العوض إلا ليدفع خصومته عن نفسه ويبقى المدعي في يده 
بلا خصومة أحدء فإذا استحق لم يحصل له مقصودهء وظهر أيضاً أن المدعي لم يكن له 
خصومة فيرجع عليه انتهى. منح . 'قوله : ارجع) أي المدعي . قوله: (في كله) إن استحق 
كل العوض. قوله: (أو بعضه) إن استحق بعضهء لأن المبدل في الصلح عن إنكار هو 
الدعوى» فإذا استحق البدل وهو المصالح عليه رجع بالميدل وهو الدعوى: أي إلا إذا 
كان ما لا يقبل النقض فإنه يرجع بقيمة المصالح عليه كالقصاص والعتق والنكاح والخلع 
كما في الأشباه عن الجامع الكبير. 

قال الحموي: قوله كالقصاص فيه نظرء فإنه ذكر في الجامع الكبير آنا لو كانت 
الدعوى قصاصاً فصالحه المدعى عليه من غير إقرار على جارية فاستولدها المدعي ثم 


كتاب الصلح واوا 
فإن وقع به رجع بالمدعي نفسه لا بالدعوى. لأن إقدامه على المبايعة إقرار بالملكية. 
عيني وغيره. 

(وهلاك البدل) كلا أو بعضاً (قبل التسليم له) أي للمدعي 


استحقت فأخذها المستحق وضمنه العقر وقيمة الولد فإن المدعي يرجع إلى دعواهء فلو 
أقام البينة أو نكل المدعى عليه رجع بقيمة الولد وقيمة الجارية أيضاً ولا يرجع بما ادعاه؛ 
يخلاف.ما تقدم: يعني لو ادعى على رجل ألفاً فجحدها أو سكت فصالحه على جارية 
فقبضها واستولدها ثم استحقها مستحق فأخذها فإنه لا يرجع بقيمة الجارية ويرجع بما 
ادعاه وهو الألف. 

والفرق أن الصلح ثمة وقع عن دعوى الملل وأنه يحتمل الفسخ بالإقالة والرد 
بالعيب والخيارء فكذا تنفسخ بالاستحقاق» وإذا انفسخ عادت الدعوى كما كانت فيرجع 
بما ادعاه وهو الألف. أما الصلح عن القصاص فلا يحتمل الفسخ لأنه بعد سقوطه لا 
يحتمل العودء لأن الصلح عفو فلا يحتمل النقض كالعتق والنكاح والخلع» فإذا لم يفسخ 
باستحقاق الجارية بقي الصلح على حاله وهو السبب الموجب تسليم الجارية وقد عجز عن 
تسليمها فيجب قيمتها. كذا في شرح تلخيص الجامع للفخر المارديني. 

ثم قال: وفيه إشكال» وهو أن يقال: إذا أقررتم أن الصلح عن الدم لا ينتقض 
باستحقاق الجارية وجب أن لا يرجم إلى دعواه: يعني سواء كان الصلح عن إنكار أو بينة 
أو نكول لأن الرجوع إلى الدعوى نتيجة انتقاض الصلح كما تقدم آنفاً ول ينتقض انتهى . 
0 قال في البحر: ولو استحق المصالح عليه أو بعضه رجع إلى الدعوى في كله أو 
بعضه.ء إلا إذا كان مما لا يتعين بالتعيين وهو من جنس المدعى به فيحنئذ يرجع بمثل ما 
استحق ولا يبطل الصلحء كما إذا ادعى ألفاً فصالحه على مائة وقبضها فإنه يرجع عليه 
بمائة عند استحقاقها سواء كان الصلح بعد الإقرار أو قبله كما لو وجدها ستوقة أو 
نبهرجةء بخلاف ما إذا كان من غير الجنس كالدنانير» هذا إذا استحقت بعد الافتراق فإن 
الصلح يبطل» وإن كان قبله رجع بمثلها ولا يبطل الصلح كالفلوس اه. قوله: (فإن وقع 
به) أي بلفظ البيع» بأن عبر بلفظ البيع عن الصلح في الإنكار والسكوت بأن قال أحدهما 
بعتك هذا الشيء بهذا وقال الآخر اشتريته حيث يرجع المدعي عند الاستحقاق على المدعى 
عليه بالمدعي نفسه لا بالدعوى» لأن إقدام المدعى عليه على المبايعة إقرار منه بأن المدعي 
ملك المدعى فلا يعتبر إنكارهء بخلاف الصلح لأنه لم يوجد منه ما يدل على أنه أقر بالملك 
لهء إذ الصلح قد يقع لدفع الخصومة كما يأتي قريباً قوله: (لأن إقدامه) أي المدعى عليه 
قوله : (إقرار بالملكية) أي للمدعي» بخلاف الصلح لأنه لم يوجد منه ما يدل على أنه أقر 
بالملك لهء إذ الصلح قد يقع لدفع الخصومة قوله: (قبل التسليم له) وأما هلاكه بعد 


4 كتاب الصلح 
(كاستحقاقه) كذلك (في الفصلين) أي مع إقرار أو مع سكوت أو إنكار» وهذا لو 
البدل ما يتعين وإلا لم يبطل بل يرجع بمثله. عيني . 

(صالح عن) كذا في نسخ المتن والشرحء وصوابه على (بعض ما يدعيه) أي 
عين يدعيها لجوازه في الدين كما سيجيء فلو ادعى عليه دارا فصالحه على ب بيت 
معلوم منها 


تتليمد له فيهلك عل المدعي لدخوله قي ضهاته . قوله : (كاستحقاقه) أي كاستحقاق بدل 
الصلح كذلك: : أي كلا أو بعضاً. قوله: (في الفصلين) أي مع إقرار أو مع سكوت 
وإنكار فير جع با مدعي أو بالدعوى» فإن كان عن إقرار رجع بعد الهلاك إلى المدعي » وإن 
كان عن إنكار رجع إلى الدعوى. وإذا هلك بعضه يكون كاستحقاق بعضه حتى يبطل 
الصلح في قدره ويبقى في الباقي. منح. قوله: (وهذا) أي رجوعه إلى الدعوى عند 
استحقاق البدل أو هلاكه قبل التسليم. قوله: (لو البدل) أي لو كان البدل ما يتعين. 
قوله: (وإلا) بأن كان لا يتعين وهو من جنس المدعى به. قوله: (م يبطل) أي الصلح. 
قوله: (بل يرجع بمثله) كأن كان دراهم أو دنانير» فإن الصلح لا يبطل بهلاكه لأنهما لا 
يتعينان في العقود والفسوخ فلا يتعلق بهما العقد عند الإشارة إليهما وإنما يتعلق بمثلهما 
في الذمة فلا يتصور فيه الهلاك . 

والحاصل : أنه إذا ادعى عليه ألفاً فصالحه على مائة وقبضها فإنه يرجع عليه بالمائة 
عند استحقاقها سواء كان الصلح قبل الافتراق أو بعده» بخلاف ما إذا كان من غير 
الحنس كالدنانير هنا إذا استحقت بعد الافتراق فإن الصلح يبطلء وإن كان قبله فإنه يرجع 
ثلها ولا يبطل الصلح كالفلوس كما قدمنا. قوله: (كذا في نسخ المئن والشرح) لعله هو 
الذي وقع له. والذي في نسخة الشرح التي بيدي «علىّ؟. قوله: (أي عين يدعيها) تفسير 
لا وتخصيص لعمومها فإنها تشمل الدين. حلبي. وهذا لو قائماًء ويأتي حكم ما إذا كان 
هالكاً عند قول المتن «والصلح عن المغصوب الهالك؛ . قوله: (لجوازه في الدين) لحواز 
إسقاطه» وهو علة للتخصيص المذكور: إنما كان هذا خاصاً بالعين لجوازه في الدين» لأن 
الصلح عن دين ببعضه أخذ البعض حقه وإسقاط للباقي كما يأتي وإسقاط الدين جائزء 
وإنما لم يجز في العين لأن الإبراء عن الأعيان لا يصح. ولذا لو :زاد عل اليعفن يوبا أو 
درماً صح لأنه يجعل الثوب أو الدرهم بدلا عن الباقي» وكذا لو أبرأه عن الدعوى في 
باقيها يصح» فلو صالحه على بيت منها على أن يترك الدعوى في باقيها كأن أخذ البعض 
حقه وإبراء عن الدعوى في الباقي والإبراء عن الدعوى صحيح» فليس له أن يدعي بعد 
ذلك ولكن لا يملكها ديانة لعدم وجود التمليك لها لفقد سببه. قوله: (فلو ادعى عليه 
دارأ) تفريع على المنن وتمثيل له ح. قوله: (على بيت معلوم منها) الظاهر أنه كان على 


كتاب الصلح 0 
فلو من غيرها صح. قهستاني (لم يصح) لأن ما قبضه من عين حقه وإبراء عن 
الباقي» والإبراء عن الأعيان باطل. قهستاني. وحيلة صحته ما ذكره. بقوله: (إلا 
بزيادة شيء) آخر كثوب ودرهم (قي البدل) فيصير ذلك عوضاً عن حقه فيما بقي 
(أو) يلحق به (الإبراء عن دعوى الباقي) لكن ظاهر الرواية 


بعض شائع منها كذلك للعلة المذكورة. قوله: (قلو من غيرها صح) الأولى تأخيره عن 
قوله «لم يصح؟ وعلته ليكون مفهوماً للتقييد بقوله «منها» وليسلم من الفصل بين لو 
وجوابها وهو قوله لم يصح بأجنبي وهو. قوله: «فلو من غيرها صح؛. قوله: (لأن ما 
قبضه من عين حقه) أي بعض عين حقه وهو على دعواه في الباقي» لأن الصلح إذا كان 
على بعض عين المدعي كان استيفاء لبعض الحق وإسقاطاً للبعض» والإسقاط لا يرد على 
العين بل هو خصوص بالدين» حتى إذا مات واحد وترك ميراثاً فأبرأ بعض الورثة عن 
نصيبه لم يجز لكون براءته عن الأعيان. درر. ويأتي قريباً بأوضح مما هنا. قوله: (كثوب 
ودرهم) أشار بذلك إلى أنه لا فرق بين القيمي والمثلي. قوله: (فيصير ذلك) أي المزيد من 
الثوب والدرهم . قوله: (عوضاً عن حقه فيما بقي) أي فيكون مستوفياً بعض حقه وآخذ 
العرض عن البعض . قوله: (أو يلحق) منصوب بأن مضمرة مثل ‏ أو يرسل ‏ فيكون 
مؤولا تصقر ع ور خی عل رون ال وهو بضم الياء من الأفعال. قوله: (عن 
دعوى الباقي) لأن الإبراء عن عينه غير صحيح: أي في حق الدعوى وسقوط العين ديانة 
كما في المبسوط» ولذا قيد به. 


وأما الإبراء عن دعوى العين فجائز كما في الدرر. وهو أن يقول برئت عنها أو عن 
خصومتي فيها أو عن دعواي هذه الدار فلا تسمع دعواه ولا بينته. وأما لو قال أبرأتك 
عنها أو عن خصومتي فيها فإنه باطل» وله أن يخاصم: أي غير المخاطبء كما لو قال 
لمن بيده عبد برئت منه فإنه يبرأء ولو قال أبرأتك لا لأنه إنما أبرأه عن ضمان كما في 
الأشباه من أحكام الدين. 

قلت: ففرقوا بين أبرأتك وبرئت أو أنا بريء لإضافة البراءة لنفسه فتعم» بخلاف 
أبرأتك لأنه خطاب الواحد فله خاصمة غيره كما في حاشيتها معزياً للولوالجية شرح 
الملتقى . 

وفي البحر: الإبراء إن كان على وجه الإنشاء كأبرأتنك. فإن كان عن العين بطل من 
حيث الدعوى فله الدعوى بها على المخاطب وغيره ويصح من حيث نفي الضمان» وإن 
كان عن دعواها: فإن أضاف الإيراء إلى المخاطب كأبرآتك عن هذه الدار أو عن 
خصومتي فيها أو عن دعواي فيها لا تسمع دعواه على المخاطب فقطء وإن أضافة إلى 
نفسه كقوله برئت عنها أو آنا بريء فلا تسمع مطلقاً؛ هذا لو على طريق الخصوص: أي ' 


۳٦‏ كتاب الصلح 
الصحة مطلقاً. شرنبلالية . ومشى عليه في الاختيارء 


عين مخصوصة. فلو على العموم فله الذعوى على المخاطب وغيره» كما لو تباراً الزوجان 
عن جميع الدعاوى وله أعيان قائمة له الدعوى بها لأنه ينصرف إلى الديون لا الأعيان. 
وأما إذا كان على وجه الإخبار كقوله هو بريء مما لي قبله فهو صحيح متناول للدين 
والعين قلا تسمع الدعوى» وكذا لا ملك لي في هذا العين. ذكره في المبسوط والمحيط. 
فعلم أن قوله لا أستحق قبله حقأ مطلقاً ولا دعوى يمنع الدعوى بالعين والدين؛ لما في 
المبسوط: لا حق لي قبله يشمل كل عين ودين» فلو ادعى حقاً لم يسمع مالم يشهدوا أنه 
بعد البراءة اه ما في البحر ملخصاً. وقوله بعد البراءة يفيد أن قوله لا حق لي إبراء عام لا 
إقرار. قوله: (الصحة مطلقاً) ولو من غير هذه الحيلة فلا تصح الدعوى بعده وإِن برهن. 

أقول: الإبراء عن الأعيان لا يصح اتفاقاًء أما في خصوص المسألة» وهو ما إذا 
ادعى داراً وصالحه على بيت منها يصح في ظاهر الرواية» ويجعل كأنه قبل منه بعض حقه 
وأبرأه عن الدعوى في باقيه كما قدمناء لأن الإبراء عن العين إبراء عن الدعوى فيه» 
والإبراء عن الدعوى في الأعيان صحيح. وعلى ما في المتن وهو رواية ابن سماعة لم يجغله 
إيراء عن الدعوى وقال يعدم صحته . 

قال في الاختيار: ولو ادعى دارا فصالحه على قدر معلوم منها جاز ويصير كأنه أخذ 
بعض حقه وأبرأه عن دعوى الباقي» والبراءة عن العين وإن لم تصح لكن البراءة عن 
الدعوى تصح» فصححناه على هذا الوجه قطعاً للمنازعة | ه. 

وفي الذخيرة البرهانية : ادعى دارآ في يد رجل واصطلحا على بيت معلوم من الدار 
فهر على وجهين: إن وقع الصلح على بيت معلوم هن دار أخرى للمدعى عليه فهو جائزء 
وإن وقع الصلح على بيت معلوم من الدار التي وقع فيها الدعوى فذلك الصلح جائز لأنه 
في زعم المدعي أنه أخذ بعض حقه وترك البعض» وفي زعم المدعى عليه أنه فداء عن 
يمينه . وإذا جاز هذا الصلح هل يسمع دعوى المدعي بعد ذلك وهل تقبل إن كان البيت 
من دار أخرى؟ لا تسمع دعواه باتفاق الروايات» لأن هذا معاوضة. باعتبار جانبه المدعي 
فكأنه باع ما ادعى بما أخذ. 

وفيما إذا وقع الصلح على بيت من هذه الدار ذكر شيخ الإسلام نجم الدين النسفي 
في شرح الكاني أنه تسمعء وهكذا يفتي الشيخ الإمام الأجل ظهير الدين المرغيناني» وذكر 
شيخ الإسلام في شرحه آنه لا تسمع دعواه. وروی ابن سماعة عن محمد أنه تسمع . 

قالوا: وهكذا ذكر في بعض روايات الصلح» واتفقت الروايات أن المدعى عليه لو 
أقر بالدار للمدعي أنه يؤمر بتسليم الدار إليه» وق رواية ابن سماعة أن المدعي بهذا 
الصلح استوق بعض حقه أو أبرأ عن الباقي» إلا أن الإبراء لاقى عيناً والإيراء عن 


كتاب الصلح لالس 
وعزاه ف العزمية للبزازية . 
وفي الجلالية لشيخ الإسلام: وجعل ما في المتن رواية ابن سماعة» وقولهم 


الأعيان باطل» فصار وجوده وعدمه بمنزلة شىء واحد. وجه ظاهر الرواية أن الإبراء 
لاقى عيئاً ودعوى فان المدعي كان يدعي جميع الدار لنفسه والإبراء عن الدار صحيح › 
وإن كان الإبراء عن العين لا يصحء فإن من قال لغيره أبرأتك عن دعوى هذا العين صح 
الإبراء حتى لو ادعى بعد ذلك فلا تسمع. 

أو نقول: الإبراء لاقى الدعوى» فإن قوله أبرأتك عن هذه العين معناه أبرأتك عن 
دعوى هذه العين؛ ألا ترى أن قول المغصوب منه للغاصب أبرأتك عن العبد المغصوب 
معناه أبرأتك عن ضمان العبد المغخصوب» وبهذه المسألة تبين أن معنى قولنا البراءة عن 
الأعيان لا تصح أن العين لا تصير ملكاً للمدعى عليه بالإبراء لا أن يبقى المدعي على 
دعواه . ١‏ 

وي آخر كتاب الدعوى في منتقى ابن سماعة عن محمد: في رجل خاصم رجلا في 
دار يدعيها ثم قال أبرأتنك عن هذه الدار أو قال أبرأتك عن خصومتي هذا كله باطل وله 
أن يخاصمء ولو قال برئت من هذه الدار أو قال برئت من دعوى هذه الدار كان جائزاً 
ولا حق فيهاء ولو جاء ببينة لم أقبلها. 

وني منتقى إبرأهيم بن رستم عن محمد: رجل ادعى داراً في يد رجل فصالحه المدعى 
عليه على نصفها وقال برئت من دعواي في النصف الباقي أو قال برئت من النصف الباقي 
أو قال لاحق لي في النصف الباقي ثم أقام البينة على جميع الدار لا تقبل بينته» ولو قال 
صالحتك على نصفها على أني أبرآتك من دعواي في النصف الآخر ثم أقام بينة كان له أن 
يأخذ الدار كلهاء وفرق بين قوله برئت وبين قوله أبرأتك . قال: ألا ترى أن عبداً في يد 
رجل لو قال لرجل برئت منه كان بريئاً منه» ولو قال أبرأتك منه كان له أن يدعيه وربما 
أبرأه من ضمانه. قال: وقال أصحابنا رحمهم الله تعالى أنت مني بريء وأنا منك بريء 
كان له أن يدعي في العبد | ه. قوله: (في العزمية) ووجهه كما في الحموي أن الإبراء 
لاقى عيناً ودعوى والإبراء عن الدعوى صحيح» فإن من قال لغيره أبرأتك عن دعوى 
هذه العين صح. ولو ادعاه بعد لم تسمع. قوله: (للبزازية) عبارتها: وهذ! هو المذكور في 
أكثر الغتاوى على اختلاف ظاهر الرواية وني ظاهر الرواية يصحء ولا تصح الدعوى وإن 
برهن. قوله: (وقولهم) جواب سؤال وارد على ظاهر الرواية» تقديره: كيف صح 
الصلح على بعض العين المدعاة مطلقاً مع أنه يلزم منه البراءة عن باقيها؟ 

وقد قالوا: الإبراء عن الأعيان باطل» ومقتضاه أنه لا يصح. أفاده الطحطاوي . 
لكن ما ذكره وارد على كلام الماتن على ظاهر الرواية» إذ لا تعرض للإبراء فيهاء وما 


A‏ كتاب الصلح 


الإبراء عن الأعيان باطل» معناه بطل الإبراء عن دعوى الأعيان ولم يصر ملكا 
للمدعى عليهء ولذا لو ظفر بتلك الأعيان حل له أخذها لكن لا تسمع دعواه في 
الحكم . 
وأما الصلح على بعض الدين فيصح ويبرأ عن دعوى الباقي أي قضاء لا 
ديانة» فلذا لو ظفر به أخذه. قهستاني. وتمامه في أحكام الدين من الأشياهء 


تضمنه الصلح إسقاط للباقي لا إبراء؛ فافهم وتأمل. قوله: (عن دعوى الأعيان) الأنسب 
هنا حذف . قوله: #دعوى» كما يظهر مما تقدم من عبارة الذخيرةء وهو المناسب لسياق 
كلامه ولا يأتي من الاستدراك الآي في. قوله: «لكن تسمع دعواه في الحكم» إذ لو بطل 
الإبراء عن الدعوى لسمعت دعواه» ولأن الفقه صحة البراءة عن دعوى الأعيان كما مر 
بلا خلاف فيهاء ولو قال الإيراء عن الأعيان باطل ديانة لا قضاء لكان أحكمء والله تعالى 
أعلم . قوله: (ولم يصر ملكاً للمدعى عليه) هو المقصود من المقام : أي أن معنى بطلان 
البراءة عن الأعيان أا لا تصير ملكاً للمبرىء منها فحل للمدعي أخذها إن وجدهاء 
وليس معنى البطلان المذكور أنه يسوغ له الدعوى بها بعد الإبراء منها. أبو السعود. 
قوله: (وأما الصلح على بعض الدين) مفهوم. قوله: «سابقاً أي عين يدعيها». 

قال المقدسي معزياً للمحيط : له ألف فأنكره المطلوب فصالحه على ثلاثمائة من 
الألف صح ويبرأ عن الباقي قضاء لا ديانة» ولو قضاه الألف فأنكر الطالب فصالحه بمائة 
صح ولا يحلى له أخذها ديانة» فيؤخذ من هنا ومن أن الربا لا يصح الإبراء عنه ما بقيت 
عينه عدم صحة براءة قضاة زماننا ما يأخذونه ويطلبون الإبراء فيبرئوهم» بل ما أخذه عن 
الربا أعرق”'' بجامع عدم المحل في كل . 

واعلم أن عدم براءته في الصلح استئنى منه في الخانية ما لو زاد أبرأتك عن البقية. 
سائحاني : أي حيث يبرا حينئذ قضاء وديانة . 

قلت: ويظهر من هذا أن ما تضمنه الصلح من الإسقاط ليس إبراء من وجهء وإلا 
لم يحتج. لقوله: وأبرأتك عن البقية . قوله: (أي قضاء لا ديانة) هذا إذا لم يبرىء الغريم 
من الباقي وإلا برىء ديانة كما علمت. 

أقول: تأمل فيه مع أنهم قالوا: إن الصلح عن الدين على بعضه أخذ لبعض حقه 
وإسقاط للباقي وإسقاط الدين يصح . فالذي يظهر أنه يسقط قضاء وديانة» ولو تم ما 
ذكره هنا لم يبق فرق بين الدين والعين على ظاهر الرواية. تأمل. قوله: (وتمامه في أحكام 
الدين من الأشباه) وعبارتها: ومنها صحة الإبراء عن الدينء ولا يصح الإبراء عن 


(1) في ط (قوله أعرق) بالقاف: أي أشد حال في التحريم من الربا. 


كتاب الصلح ۳۹ 
وقد حققته في شرح | للتقى 


الأعيان والإبراء عن دعواها صحيحء فلو قال أبرأتك عن دعوى هذا العين صح الإبراء 
فلا تسمع دعواه با بعدهء ولو قال برئت من هذه الدار ومن دعوى هذه لم تسمع دعواه 
وبيتته» ولو قال أبرأتك عنها أو عن خصومتي فيها فهو باطل وله أن يخاصمء وإنما أبرأه 
عن ضمانه. كذا في النهاية من الصلح . 

وني كافي الحاكم: لا حق لي قبله يبرأ من الدين والعين والكفالة والإجارة والحدود 
والقصاص اه. 

وبه علم أنه يبرأ من الأعيان في الإبراء العام؛ لكن في مداينات القنية: افترق 
الزوجان وأبرأ كل واحد منهما صاحبه عن جميع الدعاوى وكان للزوج بذر في أرضها 
وأعيان قائمة الحصاد والأعيان القائمة لا تدخل في الإبراء عن جميع الدعاوى ا ه. 
ويدخل في الإبراء العام الشفعة فهو مسقط لها قضاء لا ديانة إن لم يقصدها. كذا في 
الولواججية . 

وفي الخانية : الإبراء عن العين المغصوبة إبراء عن ضمانها وتصير أمانة في يد 
الغاصب . وقال زفر: لا يصح الإبراء وتبقى مضمونة» ولو كانت العين مستهلكة صح 
الإبراء وبرىء من قيمتها | ه. فقولهم حيئئذ الإبراء عن الأعيان باطل معناه: أنها لا 
تكون ملكاً له بالإبراء» وإلا فالإبراء عنها لسقوط ضمانها صحيح أو يحمل على الأمانة 
اه: أي إن البطلان عن الأعيان محله إذا كانت الأعيان أمانة» لأنها إذا كانت أمانة لا 
تلحقه عهدتبا فلا وجه للإبراء عنها. تأمل . 

وحاصله: أن الإبراء المتعلق بالأعيان: إما أن يكون عن دعواها وهو صحيح 
مطلقاً؛ وإن تعلق بنفسها: فإن كان مغصربة هالكة صح أيضاً كالدين» وإن كانت قائمة 
فهي بمعنى البراءة عنها عن ضمانها لو هكلت وتصير بعد البراءة من عينها كالأمانة لا 
تضمن إلا بالتعدي عليهاء وإن كانت العين أمانة فالبراءة لا تصح ديانة بمعنى أنه إذا ظفر 
بها مالكها أخذها وتصح قضاء فلا يسمع القاضي دعواه بعد البراءة. هذا ملخص ما 
استفيد من هذا المقام طء وقدمنا قريباً زبدته وزيادة وهو كلام حسن يرشدك إلى أن قول 
الشارح معناه الخ محمول على الأمانة إلى أن قوله فتصح قضاء فيه أنه باطل والحالة هذه 
فلا تصح لا قضاء ولا ديانة» بل حملوا إطلاق قولهم البراءة عن الأعيان باطلة على هذه 
الصورة. تأمل . 

بقي لو ادعى عيناً عليه في يده فأنكره ثم أبرأه المدعي عنها فهو بمنزلة دعوى 
الغصب لأنه بالإنكار صار غاصباًء وهل تسمع الدعوى بعده لو قائمة؟ الظاهر نعم. 
قوله: (وقد حققته في شرح الملتقى) نصه قلت: وقولهم عن الأعيان لا يصح معناه أن 
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(و) صح الصلح (عن دعوى لمال مطلقا) ولو بإقرار أو بمنفعة (و) عن دعوى 
(المنفعة) 


العين لا تصير ملكا للمدعى عليه لا أنه يبقى على دعواه بل تسقط في الحكم إذا كان 
الإبراء مضافاً للمتكلم كالصلح عن بعض الدين فإنه إنما يبرأ عن باقيه في الحكم لا في 
الديانة: أي عن غير ما في غير الذمة إذ لا يسقط بالإسقاط . أما القائم بها فيسقط به. 
والصلح إما إسقاط للباقي أو إبراء عنهء وكلاهما صحيح في دين الذمة» ولذا لو ظفر به 
أخذه. قهستاني وبرجندي وغيرهما. وأما الإبراء عن دعوى الأعيان فصحيح بلا خلاف 
اه ح. لكن قوله لأنه يبقى على دعواه الخ مخالف لا نقلناه عن شرح الملتقى آنفاً عند قوله 
عن دعوى الباقي . 

وني الخلاصة: أبرأتك عن هذه الدار أو عن خصومتي فيها أو عن دعراي فيها 
فهذا كله باطل» حتى لو ادعى بعده تسمع» ولو أقام بينة تقبل | ه. لكن في قوله لو 
ادعى بعده تسمع : أي على غير المخاطب كما مر عن البحر تأمل . 

والحاصل : أن الذي تعطيه عبارة الكتب المشهورة إن كان الإبراء عنها على وجه 
الإنشاءء فإما أن يكون عن نفس العين أو عن الدعوى بهاء فإن كان عن نفس العين فهو 
باطل من جهة أن له الدعوى بها على المخاطب وغيره صحيح من جهة الإبراء عن وصف 
الضمانء فالإبراء الصادر في المنقول والعقار إبراء عن الأعيان لا يمنع الدعوى بأدواتها 
على المخاطب ولا غيره» فافهم تغنم. قوله: (وصح الصلح عن دعوى امال) لأنه في 
معنى البيع» فما جاز بيعه جاز صلحه. درر. 

ولا كان جواز الصلح وعدم جوازه دائراً على أصل وهو وجوب حمل الصلح على 
أقرب عقد من العقود المعهودة وأشباهها مهما أمكن وصح هذا الصلح لأنه حمول على 
عقد البيع لاشتراكهما في مبادلة المال بالمال وهي حقيقة البيغ» وصح عن دعوى المنفعة 
حملا على الإجارة وعن دعوى الرق حملا على العتق بمال لاشتراكهما في تمليك المنفعة 
بعوض في الأول وني أصل المعنى في الثاني» فيراعى في الملحق ما يراعى في الملحق به مهما 
أمكن. وذكر فساد صلح الزوج عن دعوى المرأة النكاح وفساد صلح عن دعوى حد الخ 
بئاء على هذا الأصل أيضاًء لأنه لما لم يكن الحمل على واحد من العقود المعهودة ولم يكن 
مصحح آخر في كل منها حكم بفساده. تدبر. قوله: (ولو بإقرار) بیان لوجه الإطلاق: 
أي سواء كان بإقرار أو سكوت أو إنكار» وسواء كان بمال أو بمنفعة. قوله: (وبمنفعة) 
أي ولو بمنفعة» ويكون بمعنى الإجارة إذا كان عن إقرار. قوله: (وعن دعوى المنفعة) 
صورته: أن يدعي على الورثة أن الميت أوصى بخدمة هذا العبد وأنكر الورئة لأن الرواية 
محفوظة . على أنه لو ادعى استئجار عبن والمالك ينكر ثم صالح لم يجز ا ه. وفي الأشباه: 


كتاب الصلح ألم 
ولو بمنفعة عن جنس آخر (و) عن دعوى (الرق وكان عتقاً على مال) ويثبت الولاء 
لو بإقرار وإلا لا إلا ببينة . درر. 

قلت: ولا يعود بالبينة رقيقاً» وكذا في كل موضع أقام بينة بعد الصلح لا 
يستحق المدعي لأنة يأخذ البدل باختياره نزل بائعاً فليحفظ (و) عن دعوى الزوج 


الصلح جائز عن دعوى المناقع إلا دعوى إجارة كما في المستصفى اه. رملي. وهذا 
حالف ل في البحر. تأمل. قوله: (ولو بمنفعة عن جنس آخر) الأولى التعبير بمن 
كالصلح عن السكنى على خدمة العيد» بخلاف الصلح عن السكنى على سكنى فلا يجوز 
كما في العيني والزيلعي. قال السيد الحموي: لكن في الولوالجية ما يخالفه. حيث قال : 
وإذا ادعى سكنى دار فصالحه على سكنى دار أخرى مدة معلومة جاز» وإجارة السكنى 
بالسكنى لا تجوز. قال: وإنما كان كذلك لأما ينعقدان تمليكاً بتمليك 1 ه. أبو السعود. 
وذكره ابن ملك في شرح الوقاية مالفا لا ذكره في شرحه على المجمع . قال في اليعقوبية : 
إوالموافق للكتب ما في شرح المجمع . 

ْ والحاصل : أن الجنس إحدى علتي الربا وبإحدى العلتين يحرم» فتمليك المنافع لا 
يكون إلا نسيئة لحدوئه آناً بعد آنء فيمتنع مع اتحاد الجنس لا مع اختلافه. قوله: (وعن 
دعوى الرق وكان عتقاً على مال) صورته: إذا ادعى على مجهول الحال أنه عيده قصالحه 
المدعى عليه على مال جاز وكان عتقاً بمال مطلقاً: أي في حق المدعي والمدعى عليه إن 
كان عن إقرار» وني حق المدعي إن كان عن سكوت أو إنكار» ويكون حيتئذ فداء يمين 
وقطعاً للخصومة في حق المدعى عليه. قوله: (ويثبت الولاء) لو وقع الصلح بإقرار: أي 
من المدعى عليه وهو العبد. قوله: (وإلا) آي وإن لم يكن بإقرار بأن كان الصلح عن 
إنكار أو سكوت. قوله: (لا) أي لا يثبت الولاء لأنه لم يصدقه على أنه معتقه بل ينكر 
العتق ويدعي أنه حرّ الأصل» ومن ادعى ولاء شخص لا يثبت له إلا بتصديق المدعى 
عليه كما تقدم في الإقرار. قوله: (إلا ببينة) أي إلا أن يقيم المدعي البينة بعد ذلك فتقبل 
بينته في حق ثبوت الولاء عليه لا غير حتى لا يكون رقيقاًء لأنه جعل معتقاً بالصلح فلا 
يعود رقيقاً. منح. قوله: (ولا يعود بالبينة الخ) يغني عنه قوله وكان عتقاً على مال» لأن 
بالبينة أثبت أنه كان رقيقاً قبل الصلح وقد وقع الصلح عتقاً على مال على ما قدمه فلا 
وجه لعوده رقيقاً. قوله: (المدعي) بالبناء للمجهول» وسيأتي آخر الباب استثناء مسألةء 
وهي قوله «إلا في الوصي على مال الخ». قوله: (بأخذ البدل) متعلق بنزل. قال 
الحموي: ولو كان المدعي كاذباً لا محل له البدل ديانة. قوله: (نزل بائعاً) أي بأخذ 
البدل: أي فيما يصلح أن يكون بائعاً فيه أو مستأجراً أو مؤجراً أو معتقاً على مال أو 
مختلفاً فيما يصلح له. قوله: (عن دعوى الزوج) لو أسقط لفظ الزوج ما ضرٌ. قال في 
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(النكاح) على غير مزوّجة (وكان خلعاً) ولا يطيب لو مبطلا ويحل لها التزوج لعدم 
الدخول»› ولو ادعته المرأة فصالحها لم يصح . وفاية ونقاية ودرر وملتقی»› وصححه 


الشرنبلالية : لو أسقط لفظ الزوج لكان أولى. ثم قال: وهذا إذا لم تكن ذات زوجء لأنه 
لو كان لها زوج ل يثبت نكاح المدعي فلا يصح الخلع انتهى. قوله: (على غير مزوجة) أما 
لو كان لها زوج: أي ثابت لم يثبت نكاح المدعي فلا يصح الخلع. شرنبلالية. قال 
القهستاني : لأنه لو كانت ذات زوج لم يصح الصلحء وليس عليها العدة ولا تجديد التكاح 
من زوجها كما في العمادية» وشمل كلامه ما إذا ادعى أنها زوجته قبل أن يتزوجها هذا 
الزوج الموجود في حال الدعوى» لأنه حين ادعى النكاح ادعاه على غير مزوجة. أما لو 
ادعى أنه تزوجها ني حال قيام الزوجية لم تصح دعواه فلا يصح صلحه لعدم تأي كونه 
ل وكذا لو لم يحل له نكاح المدعى عليه كتزوج أختها أو أربع سواها فدعواه لا تصح 
حنيئذ» ولا وجه لصحة صلحه لعدم إمكان كونه خلعاًء لأن الخلع لا يكون إلا بعد 
النكاح الصحيح . قوله: (وكان خلعاً) ظاهر أنه ينقص عدد الطلاق فيملك عليها طلقتين 
لو تزوجها بعدء أما إذا كان عن إقرار فظاهرء وأما إذا كان عن إنكار أو سكوت فمعاملة 
له بزعمه؛ فتدبر ط. قوله: (ولا يطيب لو مبطلا) هذا عام في جميع انواع الصلح. كفاية. 

والحاصل : أن ما يأخذه بدلا عن الصلح إن كان عقاً في دعواه فإنه يطيب لهء فإن 
كان في دعوى الال فإنه بدل مالهء وإن كان في دعوى المنفعة فإنه أجرة ماله؛ وإن كان في 
دعوى الرق فإنه بدل العتق» وإن كان في دعوى النكاح فإنه بدل الخلع» ولو كان مبطلا 
في دعواه لا يطيب له ما يأخذه لأنه أكل مال أخيه بالباطل» وهذا عام في كل مسائل 
الصلح. قوله: (لعدم الدخول) أي إذا كان كذلك في نفس الأمر. أما لو علم صحة 
دعواه وأنه دخل بها أو اختلى لا يحل لها إلا بعد انقضاء العدة. قوله: (لم يصح) لأنه إن 
جعل ترك الدعوى منها فرقة فلا عوض على الزوج في الفرقة منهاء كما إذا مكنت ابن 
زوحهاء وإن لم تجعل فرقة فالحال على ما كان عليه قبل الدعوىء لأن الفرقة لما لم توجد 
كانت الدعوى على حالها لبقاء النكاح في زعمها فلم يكن شيء ثمة يقابله العوض فكان 
٠‏ رشوة اه. درر. والظاهر أنه لا يجوز لها التزوج بغيره معاملة لها بزعمها ط . 

قال الزيلعي: وإن كانت هي المدعية والزوج ينكر ذكر في بعض نسخ المختصر أنه 
لا يجوز لأنه لو جعل ترك الدعوى منها طلاقاً فالزوج لا يعطى العوض في الفرقة إذ لم 
يسلم له شيء في هذه الفرقة وهي يسلم لها المال والنفس» وإن لم يجعل فرقة فالحال بعد 
الصلح على ما كان عليه قبله فتكون على دعواها فلا يكون هذا الصلح مفيداً قطع 
الخصومة فلا يصار إليه. وذكر في بعضها أنه يجوز لأنه يجعل كأنه زادها على مهرها ثم 
خالعها على أصل المهر دون الزيادة فيسقط المهر غير الزيادة انتهى. قال الحموي: وأطال 
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ف المجتبى والاختيار» وصحح الصحة ف درر البحار. 

(وإن قتل العبد اللأذون له رجلا عمداً لم جز صلحه عن نفسه) لأنه ليس من 
تجارته فلم يلزم المولى» لكن يسقط به القود ويؤاخذ بالبدل بعد عتقه (وإن قتل عبد 
له أي للمأذون (رجلا عمداً وصالحه) المأذو ن (عنه جاز) 


صاحب غاية البيان في ترجيح عدم الجواز. قوله: (وصحح الصحة في درر البحار) لأنه 
يجعل كأنه زاد في مهرها إلى آخر ما قدمناه» وأقره في غرر الأفكار» وعليه اقتصر في البحر 
فكان فيه اختلاف التصحيح. وعبارة المجمع: وادعت هي نكاحه فصالحها جازء وقيل لم 

فائدة في فروق المحبوبي: لو ادعت امرأة أن زوجها طلقها ثلاثاً وأنكر الزوج 
فصالحها على مائة درهم على أن تبرئه من الدعوى لم يصحء ويرجع الزوج عليها والمرأة 
على دعواها. ولو ادعى على امرأة نكاحها فجحدت فصالحها على مائة درهم لتقر فأقرت 
صح ويلزمه الال ويكون هذا ابتداء عقد» وبه يظهر الفرق بين الأولى والثانية» لأن في 
الفصل الأول لا يمكن جعله ابتداء عقدء وفي الثانية ممكن. قوله: (المأذون له) أي 
بالتجارة. قوله: (عمداً) قيد بهء لأنه لو كان القتل خطأ فالظاهر الجواز لأنه يسلك به 
مسالك الأموال ط. قوله: (فلم يلزم المولى) لأنه لم يأذن به وإنما أذن له فيما هو من 
أعمال التجارة وليس هذا منها. قال المقدسي: فإن أجازه صح عليهء وإلا لا. قوله: 
(لكن يسقط به القود) لأنه صحيح بينه وبين أولياء المقتول لأنه مكلف فيصح تصرفه في 
حق نفسه لا في مال الغير وهو المولى بغير إذنهء لأن الوليّ أسقطه بالبدل ولا مانع من 
جانبه . 

وحاصله كما في العناية: أن نفس العبد ليست من كسبه فلا يجوز له التصرف فيهاء 
ولم يجب البدل في حق المولى بل تأخر إلى ما بعد العتق لأن صلحه عن نفسه صحيح لكونه 
مکلفاًء ولم يصح في حق المولل فصار كأنه صالحه على بدل مؤجل يؤاخذ به بعد العتق. 
قوله: (ويؤاخة) أي المأذون المصالح» لأنه قد التزم الال وهو معسر في حال رقه فينظر إلى 
اليسرة وهي تكون بعد عتقه. قوله: (وإن قتل عبد له) عبد فاعل قتل . قوله: (وصاحه 
الأفون) على تقدير مضاف: أي صالح أولياءه : يعني إذا كان لهذا المأذون عبد قتل رجلا 
عمداً فصالح عنه مولاه الأذون جازء وهكذا التصوير في غاية البيان؛ فالمراد بالمول العبد 
المأذون وهو مولى عبد قاتل عمداًء وأطلق صحة هذا الصلح فشمل أنه صحيح سواء كان 
على هذا المولى المأذون دين أو لم يكن» وسواء كان على عبده دين أو لم يكن كما في تكملة 
الديري. وني التعبير بال مولى عن المأذون تعسف» كما تبه عليه عزمي زاده. ووجهه أن 
المولى إنما يطلق على الأسفل بعد عتقه ورق الأذون قائم فلا يصح إطلاق المولى عليه كما 
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لأنه من تجارته والمكاتب كار . 
(والصلح عن المغصوب الهالك على أكثر من قيمته قبل القضاء بالقيمة جائز) 


أفاده المولى أبو السعود. قوله: (لأنه من تجارته) لأن سحلي عراب . منح. لأنه 
باستحقاق القتل كالزائل عن ملكه وهو لو خرج عن ملكه كان له أن يشتريه فكذا له أن 
يستخلصه»؛ بخلاف المكاتب حيث يجوز له أن يصالح عن نفسه كما سيأتي. قوله: 
(والمكائب كالحر) أي لخروجه عن يد المولى إذ هو حر يدا واكتسابه له ما لم يعجزء 
بخلاف الأذون فإنه عبد من كل وجه وكسبه ولاه ولهذا نفذ تصرفه على نفسه حيث جاز 
صلحه عنها. قال في الدرر: ولهذا إن ادعى أحد رقيته فإنه يكون خصماً فيهء وإذا جنى 
عليه كان الأرش له وإذا قتل لا تكون قيمته للمولى؛ بل لورثته تؤدى منها كتابته؛ 
ويحكم بحريته في آخر حياتهء ويكون الفضل لهمء فصار كالحر فيجوز صلحه عن نفسه 
ولا كذلك اللأذون. ذكره الزيلعي انتهى . 0 (والصلح عن المغصوب) أي القيميء 
لأنه لو كان مثلياً فيلك فالمصالح إن كان من ج جنس المغصوب لا تجوز الزيادة اتفاقاًء وإن 
كان من خلاف جنسه جاز اتفاقاً. ابن ملك: أي جاز مع اختلاف الجنس. قوله: 
(الهالك) قيد به لأنه لا خلاف في الصلح بالأكثر عند قيامهء إذ لا نظر للقيمة حينئذ 
أصلاً. ابن ملك. قرله: (على أكثر من قيمته) أي ولو بغين فاحش . قال في غاية البيان: 
بخلاف الغبن اليسير فإنه لما دخل تحت تقو يم المقوّمين لم يعد ذلك فضلاً فلم يكن ريا: 
أي عندهماء وقيد. بقوله: على ل لأنه محل الخلاف. 


قال في جامع الفصولين: غصب كر بر أو آلف درهم فصالح على نصفهء فلو كان 
المغصوب هالكاً جاز الصلح» ولو قائماً لكن عينه أو أخفاه وهو مقر أو منكر جاز قضاء 
لا ديانة» ولو حاضراً يراه لكن غاصبه منكر جاز كذلك» فلو وجد امالك بينة على بقية 
ماله قضى له بهء والصلح على بعض حقه في كيلي أو وزني حال قيامه باطل» ولو أقر 
بغصبه وهو ظاهر في يده ويقدر مالكه على قبضه فصا حه على نصفه على أن يبرئه مما بقي 
جاز قياساً لا استحساناً» ولو صالحه في ذلك على ثوب ودفعه جاز في الوجوه كلها إذ 
يكون مشترياً للثوب بالمغصوب» ولو كان المغصوب قناً أو عرضاً فصالح غاصبه مالكه 
على نصفه وهو مغيبه عن ملكه وغاصبه مقر أو منكر لم يجزء إذ صلحه على نصفه إقرار 
بقيامه » بخلاف كيل أو وزني إذ يتصور هلاك بعضه دون بعضه عادة» بخلاف ثوب وقن 
اه. قوله: (قبل القضاء بالقيمة) أما بعد القضاء لا يجوز؛ لأن الحق انتقل بالقضاء إلى 
القيمة. منح. فيرد الزيادة على القيمة. أبو السعود. قوله: (جائز) عند الإمام خلافاً لهما 
لأن حق امالك في الهالك لم ينقطع ولم يتحول إلى القيمة فكان صلحاً عن المخصوب لا عن 
قيمته» فلا يكون اعتياضه بأكثر من قيمته رباء والزائد على المالية يكون في مقابلة الصورة 
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كصلحه بعرض (فلا تقبل بينة الغاصب بعده) أي الصلح على (أن قيمته أقل مما 
صالح عليه ولا رجوع للغاصب) على المغصوب منه بشيء (لو تصادقا بعد وأنها 
أقل) بحر. 
الباقية حكماً لا القيمة. وعندهما: لا يجوز إذا كان بغبن فاحش» لأن حقه في القيمة 
فالزائد عليها ربأء ومحل ذلك إذا لم يكن مثلياً صولح عنه على مثله فإنه لا تجوز الزيادة 
حيتئذ» وإن كان من خلاف جنسه جاز اتفاقاً . 

والحاصل: أن الإمام يقول: إن الضمان بدل عن العين المستهلكة فيجوز بالغاً ما 
بلغ» كما إذا كانت قائمة حقيقة. والصاحبان يقولان: إن القيمة هي الواجبة في ضمان 
العدوان لأنها هي التي يمكن وجوبها في الذمة دون العين فيكون المأخوذ بدلا عن القيمة 
عند الصاحبين» فما زاد عن القيمة يكون رباً. أبو السعود. قوله: (كصلحه بعرض) أي 
سواء كانت قيمته كقيمة الهالك أو أقل أو أكثرء وإنما ذكرها الشارح هنا مع أنها ستأتي 
متناً إشارة إلى أن محلها هناء وظاهره أن الصلح عن قيمي بعرض» وإن كانت قيمته أكثر 
جاز على هذا الخلاف» وليس كذلك بل الصلح على عرض» وإن كانت قيمته أكثر من 
قيمة المغصوب جائز اتفاقاً. صرح به في الكافي وغيره. 

غاية ما يقال: إن مقارنته بما قبله لمجرد تساويهما في الصحة عند زيادة البدل عن 
قيمة المبدل وإن كان أحدهما اختلافياً والآخر اتفاقياً. نعم لو أفرده بالذكر كما في الهداية 
وكما فعل المصنف لكان أولى. قوله: (فلا تقبل الخ) لأن بالصلح قد أخذ بعض حقه 
وأسقط باقيه» والساقط لا يعود. قوله: (ولا رجوع للغاصب عل المفصوب منه بشيء) 
أي سواء كان قبل القضاء بقيمة المغصوب أو بعده لعدم ظهور الريا بين العرض وقيمة 
المغصوب لفقد العلتين فيه» بخلاف ما لو دفعها من جنس القيمة بعد القضاء بها» لأن 
تقدير القاضي كتقدير الشارع» فإذا دفع أزيد منه تحقق الربا إن كان من جنسن ما قدره 
القاضي. أما لو قضى بالدراهم فدفع الدنانير أو بالعكس فيجوز أيضاً لفقد العلة وهو 
اتحاد الجنس» لكن يشترط القبض في مجلس الصلح لغلا يغترقا عن دين بدين. أفاده 
الرحمتي . 

تنبيهات الصلح على أكثر من مهر المثل جائز» ولو طلقها بعد الدخول أو ماتت لا 
يجوز إلا على قدر مهر المثل» لأنه يصير بمنزلة الدين ولم يبق له حكم المهر ولذا لا يجوز 
الزيادة فيه . 

استهلك إناء فضة وقضى بالقيمة وافترقا قبل القبض ل يبطل» وكذا لو اصطلحا بلا 
قضاء غصب طوق ذهب مائتا مثقال فضاع فصالحه على مائة ثم أقر المدعي أن أحدهما 
كان ملك المدعى عليه فالصلح جائز عن الثاني ولا يرجع عليهء ولو آقام المدعي بينة على 


۳۹۹ حاب الح 


(ولو أعتق موسر عبداً مشتركاً فصالح) اموسر (الشريك على أكثر من نصف 
قيمته لا يجوز) لأنه مقدر شرعاً فبطل الفضل اتفاقاً (كالصلح في) المسألة (الأولى 
على أكثر من قيمة المغفصوب) بعد القضاء (بالقيمة) فإنه لا يجوزء لأن تقدير 
القاضي كالشارع (وكذا لو صالح بعرض صح. وإن كانت القيمة أكثر من قيمة 
مغصوب تلف) لعدم الربا (و) صح (في) الجناية (العمد) مطلقاً ولو في نفس مع 
إقرار (بأكثر من الدية والأرش) أو بأقل لعدم الربا (وفي الخطإ) كذلك 


الألف والدار بعد الصلح كان على حقه في الدار لأن الائتين التي أخذها إنما هما من 
الألف وقد حط عن الباقي منهاء ولو ادعى داراً أو ألفاً فصالحه على ألف ثم برهن على 
نصف الدار ونصف الألف لم يكن له من ذلك شيء» ولو أقام البينة على ألف درهم 
ونصف الدار كانت الألف قضاء بالألف وأخذ نصف الدارء ولو استحقت الدار من يد 
المدعى عليه لم يرجع من الألف بشيء لأنه يقول الألف التي قبضت عن التي ادعيت» 
وقياس الألف والدار الدرهم والدينار. 


ووجه عدم كون البدل عن الجميع أو الشراء الواحد لا ينتظم الإسقاط والمعاوضة» 
ولو أعطاه ثوباً عن جميع حقه فهو صلح الجميع. قوله: (ولو أعتق موسر عبداً الخ) قيد 
بالوسر» لأنه لو كان معسراً يسعى العبد في نصفه كما في مسكين. قوله: (لا يجوز لأنه 
مقدر شرعاً) قال في الدرر: لأن القيمة في العتق منصوص عليهاء وتقدير الشارع ليس 
أدنى من تقدير القاضي فلا تجوز الزيادة عليه اه. بخلاف ما تقدم لأا غير منصوص 
عليهاء وإن صالحه على عرض جاز كيفما كان لأنه لا يظهر الفضل عند اختلاف الجنس. 
عيني قوله: (لعدم الربا) لأنه قوبل صورة بصورة على قوله أو قيمة بصورة على قولهماء 
وعلى كل فلا ربا. قوله: (وصح في الجناية العمد الخ) شمل ما إذا تعدد القاتل أو انفرد 
حتى لو كانو! جماعة فصالح أحدهم على أكثر من قدر الدية جاز» وله قتل البقية والصلح 
معهمء لأن حق القصاص ثابت على كل واحد منهم على سبيل الانفراد. تأمل. رملي. 
قوله: (ولو في نفس مع إقرار) تفسير للإطلاق: أي سواء كان العمد في النفس أو ما 
دونهاء وسواء كان الصلح عن إقرار أو إنكار أو سكوت. قوله: (بأكثر من الدية) أي في 
النفس ‏ قوله: (والأرش) أي في الأطراف. قوله: (أو بأقل) أي على أقل وإن كان أقل 
من عشرة دراهم لأنه لا موجب له» وإنما يجب بالعقد فيقدر بتقديرهماء بخلاف التكاح 
حيث لا يجوز تسمية ما دون العشرة فيه لأنه مقدر شرعاً. قوله: (لعدم الربا) لأن 
الواجب فيه القصاص وهو ليس بمال فلا يتحقق فيه الرباء فلا يبطل الفضل لعدم 
المجانسة بين موجب العمد وهو القصاص والمافوع من المال. قوله: (كذلك) أي بأكثر 
من الدية: أي مطلقاً في النفس أو الأطراف مع الإقرار أو السكوت أو الإنكار. قوله: 


كتاب الصلح ينض 
(لا) تصح الزيادة» لأن الدية ف الخطا مقدرة» حتى لو صالح بغير مقاديرها صح 
كفا كان تعترط الجلين». لفلا بكرن دينا بدي وتن القاضى أحدها بض 
غيره كجنس آخر ولو صالح على خمر فسد فتلزم الدية في الخطإ ويسقط القود لعدم 
(لا تصح الزيادة) أفاد بالتقييد بالزيادة صحة النقص ويجعل إسقاطاً ط. وإذا لى تصح 
الزيادة فالصلح صحيح والزيادة غير لازمة كما في الدرر والشرنبلالية . قوله: (لأن الدية 
في الخط! مقدرة) أي شرعا والزيادة عليها تكون ربأ فيبطل الفضل» ومقاديرها مائة بعير أو 
مائتا بقرة أو ماثتا شاة أو مائتا حلة أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم. عزمي عن 


الكاني. فلا تجوز الزيادة عليه» كما لا يجوز الصلح في دعوى الدين على أكثر من جنسه 
ط. 


قال ال حمتي : : وهذا في الدرأهم والدنائير ظاهر. وأما في الإبل في: فينبغي الجواز لفقد 
القدر | ه. 

أقول: سيأتي قريباً ما يؤيده» فافهم. قوله: (بغير مقاديرها) أي بغير الذهب 
والفضة والإبلء كأن صالح بعروض أو حيوان غير ما ذكر صح سواء كانت قيمته قدر 
دية أو لا. وأفاد أن الكلام فيما إذا صالح على أحد مقادير الدية المتقدمة. قوله: (بشرط 
المجلس) أي بشرط القبض في المجلس إذا كان ما وقع عليه الصلح ديناً في الذمة» وهذا 
مقيد بما إذا كان الصلح بمكيل أو موزون كما قيده في العناية. ح بزيادة من ط. قوله: 
(لئلا يكون دين بدين) أي افترقا عن دين وهو الدية بدين وهو ما وقع عليه الصلح. 
قوله: (أحدهها) كالإبل مثلا. قوله: (يصير) بضم الياء وفتح الصاد وكسر الياء المشددة 
فعل مضارع . قوله: (كجنس آخر) فلو قضى القاضي بمائة بعير فصالح القاتل عنها على 
أكثر من مائتي بقرة وهي عنده ودفعها جاز» لأن الحق تعين فيه بالقضاء فكان غيره من 
المقادير كجنس آخر فأمكن الحمل على المعاوضة. منح. 

وفي الجوهرة: إنما جاز ذلك لأن قضاء القاضي عين الوجوب في الإبل» فإذا 
صالح على البقر فالبقر الآن ليست بمستحقة وبيع الإبل له بالبقر جائز. 

وإذا صالح عن الإبل بشيء من المكيل والموزون مؤجل فقد عارض ديناً بدين فلا 
يجوزء وإن صالح عن الإبل على مثل قيمة الإبل أو أكثر ما يتغابن فيه جاز لأن الزيادة 
غير متعينة» وإن كان لا يتغابن فيها لا لأنه صالح على أكثر من المستحق 1 ه. وقوله «على 
أكثر» الظاهر أنه بالأقل كذلك بالأولى . قاله أبو الطيب . قوله: (فسد) لأن هذا صلح 
عن مال فيكون نظير الصلح عن سائر الديون. قوله: (ويسقط القود) أي في العمد: أي 
مجاناً : إن سمي نحو خمر: : يعني يصير الصلح الفاسد فيما يوجب القود عفواً عنهء وكذا 
على خنزير أو حر كما في الهنديةء وهذا بخلاف ما إذا فسد بالحهالة . 


۳۹A‏ كتاب الصلح 
ما يرجع إليه. اختيار. 


(وكل) زيد (عمراً بالصلح عن دم عمد أو على بعض دين يدعيه) على آخر 
من مكيل وموزون (لزم بدله الموكل) لأنه إسقاط فكان الوكيل سفيراً (إلا أن يضمنه 


الى الع ل الكلام هل العمل كم a ae‏ العياح كنا e‏ 
على دابة أو ثوب غير معين تجب الدية» لأن الولي لم يرض بسقوط حقه مجانا فيصار إلى 
موجبه الأصلي» بخلاف ما إذا لم يسم شيئاً أو سمى الخمر ونحوه حيث لا يجب شيء لما 
ذكرنا: أي من أن القصاص إنما يتقرّم بالتقويم ولم يوجد وني قوله فيصار إلى موجبه 
الأصلي نظر لأنه القصاص لا الدية» وبعد خطور ذلك بالذهن رأيت سريٌ الدين نبه عليه 
ط قوله: (بالصلح عن دم عمد) محله إذا صدر التوكيل من الجاني قوله: (أو على) نسخ 
المتن أو عن بدل على قوله: (يدعيه على آخر) تبع الشارح في هذا المصنف في شرحه» وفي 
العبارة قلب» والصواب: يدعيه عليه آخرء لما علمت أن التوكيل من طرف المدعى عليهء 
وإلا فإذا كان مدعياً على آخر ديناً فوكل من يصالحه على بعضه كيف يقال البدل يلزم 
الموكل مع أنه هنا آخذ البدل لا دافعه» وبدل عليه قوله الآتي «لزم بدله الموكل» وعبارة 
الدرر هكذا وليس فيها كلمة «على» وعبارة الكنز: ومن وكل رجلا بالصلح عنه فصالح 
الوكيل لم يلزم الوكيل ما صالح عليه وهي أحسن» ولو حذف كلمة على آخر كما صنع 
الدرر لسلم من هذا إلا أن تحمل عبارته هنا على ما ذكرناء بأن يقال: أو على بعض دين 
يدعيه آخر عليه فتأمل . 

قال الشمني: لأن هذا الصلح إسقاط محضء فكان الوكيل فيه سفيراً ومعبراً فلا 
يكون البدل عليه كالوكيل بالنكاح» إلا أن يضمنه فإنه حينئذ يؤاخذ به لضمانه لا لعقد 
الصلح ا ه. قوله: (من مكيل وموزون) هكذا قيد بهذا القيد في الدرر وتبعه الشارح» إلا 
أن عبارة الدرر بلفظ أو والواو بمعنى أو: أي سراء كان ديئاً منها بحسب الأصل أو 
بحسب التقدير . 

قال أبو الطيب: إن كان المراد من مكيل وموزون أن من بيانية للدين فلا حاجة إلى 
اشتراط أن يكون الدين بدل المكيل والموزون» لأن الدين لا يكون إلا أحدهماء لأن 
الأعيان لا كوت ديونا اه. وبه ظهر قول بعض الأفاضل: هل مثله المعدود المتقارب 
والمذروع إذا بين طوله وعرضه وصفته؟ فإغهم قالوا: يجوز فيه حينئذ السلم ويصح ثبوته 
في الذمة يراجع اه. فتأمل. قوله: (لزم بدله الموكل) هذا ظاهر فيما إذا كان الوكيل من 
طرف الحاني» ولا يظهر إذا كان من طرف الولي لأنه آخذ فكيف يقال يلزمه» وكذا لا 
يظهر في جانب الدين إذا كان الموكل هو المدعي لأن الموكل مدع فكيف يلزمه» وأطلق في 
لزومه الموكل فشمل الصلح بأقسامه الثلاثة؛ وبه صرح العيني ‏ قوله : (لأنه إسقاط) أي 


كتاب الصلح ۳1۹4 


الوكيل) فيؤاخذ بضمانه (كما لو وقع الصلح) من الوكيل (عن مال بمال عن إقرار) 
فيلزم الوكيل لأنه حينئذ كبيع (أما إذا كان عن إنكار لا) يلزم الوكيل مطلقاً. بحر 
ودرر. 


(صالح عته) فضولي (بلا أمر صح إن ضمن امال 


للقود عن القائل وبعض الدين عن المدعى عليه. قوله: (فيؤاخذ بضمانه) أي ويرجع على 
الموكل به» وكذا الصلح في الخلع» وكذا يرجع في الصورة التالية لهذه كما في المقدسي: 
وني النكاح لا يرجع لأن الأمر بالصلح عنه أمر بالأداء عنه ليفيد الأمر فائدته» إذ الصلح 
عنه جائز بلا آمره» بخلاف النكاح لأنه لا ينفذ عليه من الأجنبي» والأمر بالخلع كالأمر 
بالصلح حتى يرجع على الآمر إن ضمن وأدى عنه. زيلعي. 

قال عبد الحليم: قوله «إلا أن يضمنه» أي يكفل الوكيل البدل وأن يضيف العقد إلى 
نفسه وإلى مال نفسه اه. وهذا كله فيما إذا كان الصلح عن دم العمد كما ذكره المصنف 
عن إقرار أو سكوت أو إنكار أو فيما لا يحمل على المعاوضة كالصلح على بعض الدين 
كما ذكره المصنف أيضاً لأنه إسقاط» فكان الوكيل سفيراً فلا يلزمه شيء إلا بالالتزام . 
وأما فيما يحمل على المعاوضة فسيذكره بقوله الآتي هنا «كما إذا وقع عن مال بمال الخ». 
قوله: (فيلزم الوكبل) أي ثم يرجع به على الموكل كما مر قريباً لأن الوكيل أصل في 
المعاوضات الالية فترجع الحقوق إليه دون الموكل فيطالب هو بالعوض دون الموكل. 
عيني. قوله: (لأته حيتئذ كبيع) أي والحقوق في عقد البيع ترجع إلى المباشر فكذا فيما إذا 
كان بمنزلته فيلزم الوكيل ما صالح عليه ثم يرجم به على الموكل» ومقتضى الإطلاق أنه 
يرجع وإن لم تكن الكفالة بأمر الموكل كما صرحت به عند قوله الآ «بأمره» قوله: 
(مطلقاً) سواء كان عن مال بمال أو لاء وسواء كان في دم عمد ودين أو غيرهماء وهذا 
إنما يظهر في جانب المدعى عليه إذ هو في جانبه فداء يمين وقطع نزاع» وهذا إنما يعود 
إلى الموكل لا إلى الوكيل. قوله: (صالح عنه) أي عن المدعى عليه فضولي الخ. هذا فيما 
إذا أضاف العقد إلى المصالح عنه لما في آخر تصرفات الفضولي من جامع الفصولين. 

ف: الفضولي إذا أضاف العقد إلى نفسه يلزمه البدل وإن لم يضمنه ولم يضفه إلى مال 
نفس ولا إلى ذمة نفسه» وكذا الصلح عن الغير اه. قال الزيلعي : وهذا مفروض فيما م 
يحمل على المعاوضة كدعوى القصاص وأخواته؛ أما إذا كان عن معاوضة فيمضي عل 
الفضولي إذا كان شراء عن إقرار. قوله: (بلا أمر) قيد به لأنه لو كان بأمر نفذ الصلح عن 
المدعى عليه وعليه البدل إلا في صورة الضمان فالبدل على المصالح عند الإمام الحلواني» 
وذكر شيخ الإسلام أنه عليه وعلى المدعى عليه أيضاً قيطالب المدعى به أييما شاء. 
قهستاني عن المحيط . قوله: (صح إن ضمن المال) لأن الحاصل للمدعى عليه البراءة» وفي 


1 ْ كتاب الصلح 
أو أضاف) الصلح إل ماله أو قال علي) هذا أو (كذا وسلم) المال صح وصار 
متبرّعاً في الكل» إلا.إذا ضمن بأمره. عزمي زاده (وإلا) يسلم في الصورة الرابعة 


مثله يستوي المدعى عليه والأجنبي لأنه لا يسلم للمدعى عليه شيء كما يسلم للأجنبي» 
واللقصود من هذا الصلح رضا صاحب الحق لا رضا المدعى عليه إذ لا حظ له فيه» 
والمدعي ينفرد بالصلح فيما لا معاوضة فيه غير أنه لم يرض بسقوط حقه مجاناء فإذا سلم 
له العرض من جهة المتبرع صح اه. قوله: (أو أضاف الصلح) أي البدل الذي وقع عليه 
الصلح. قوله: (إلى ماله) بأن يقول صالحتك على ألف من مالي أو على عبدي فلانء لأن 
الإضافة إلى نفسه التزام منه للتسليم إلى المدعي وهو قادر على ذلك فيلزمه تسليمه . قوله: 
(أو قال على هذا) أي وأشار إلى نقد أو عين» وإنما صح فيه لأن المعروف المشار إليه 
كالمضاف إلى نفسه» لأنه تعين التسليم إليه بشرط أن يكون ملكه فيتم به الصلح. قوله: 
(أو كذا) أشار به إلى الصورة الرابعة وهي صورة الإطلاق بأن قال علي ألف. قوله: 
(وسلم المال) أي في الأخير وهي الصورة الرابعة. قوله: (صح) مكرر بما في المتن» وإنما 
صح لأنه بالتسليم حقيقة ثمّ رضاه فصار فوق الضمان والإضافة إلى نفسه. 

قال في الدرر: أما الأول فلأن الحاصل للمدعى عليه البراءة وفي حقها الأجنبي 
والمدعى عليه سواءء ويجوز أن يكون الفضولي أصيلا إذا ضمن كالفضولي للخلع إذا ضمن 
البدل. وأما الثاني فلأنه إذا أضافه إلى نفسه فقد التزم تسليمه فصح الصلح . وأما الثالث 
فلأنه إذا عينه للتسليم فقد اشترط له سلامة العوض فصار العقد تاماً بقبوله. وأما الرابع 
فلأن دلالة التسليم على رضا المدعي فوق دلالة الضمان والإضافة إلى نفسه على رضاه اه 
باختصار. قوله: (وصار متبرعاً في الكل) أي في أربع صور الفضولي المارة آنفاً: وهي ما 
إذا ضمن الالء وما إذا أضاف الصلح لا لهء وما إذا قال صالحتك عنه بألف ولم يزد 
وسلمهاء وما إذا قال على ألفي هذه أو عبدي هذا وسلم» فلو استحق العرض في الوجوه 
التي تقدمت أو وجده زيوفاً أو ستوقاً لم يرجع المصالح لأنه متبرع التزم تسليم شيء معين 
ولم يلتزم الإيفاء من غيره فلا يزمه شيء آخرء ولكن يرجع بالدعوى لأنه لم يرض بترك 
حقه مجاناً إلا في صورة الضمان فإنه يرجع على المصالح لأنه صار قريناً في ذمته» ولهذا لو 
امتنع عن التسليم يجبر عليه. زيلعي. قوله : (إلا إذا ضمن بأمره) ثم يرجع على المصالح 
عنه إن كان الصلح بغير أمره. بزازية فتقيبد الضمان اتفاقي. وفيها الأمر بالصلح والخلع 
أمر بالضمان لعدم توقف صحتهما على الأمر فيصرف الأمر إلى إثبات حق الرجوع» 
بخلاف الأمر بقضاء الدين | ه. أقول لم يظهر لي الفرق. تأمل. قوله: (عزمي زاده) لم 
أجد فيه فليراجع. قوله: (وإلا يسلم في الصورة الرابعة) الأولى ترك هذا القيد وإبقاءء لا 
على العموم بأن يقول: وإلا يكن كذلك: أي إن لم يضمن وم يضف ولم يشر وم يسلمء 


كتاب الصلح ام 
(فهو موقوف فإن أجازه المدعى عليه جاز ولزمه) البدل (وإلا بطل. والخلع في جميع 
ما ذكرنا من الأحكام) الخمسة (كالصلح. ادعى وقفية أرض ولا بينة له فصالحه 
المنكر لقطع الخصومة جاز وطاب له) البدل (لو صادقاً ني دعواه» وقيل) قائله 


أو يقول: وإلا يوجد شيء مما ذكر من الصور الأربعة» فهو موقوف لأنه لم يسلم للمدعي 
عوض فلم يسقط حقه مجاناً لعدم رضاءء فإن أجازه المدعى عليه جاز ولزمه المشروط 
لالتزامه باختياره وإن رده بطل لأن المصالح لا ولاية له على المطلوب فلا ينفذ عليه 
تصرفه» ومن جعل الصور أربعاً جعل الرابعة بشقيها وهي التسليم وعدمه صورة واحدة 
كالزيلعي» وبعضهم جعلها خمسة باعتبار التسليم صورة وعدمه أخرى» وهذه الصورة 
الخامسة مترددة بين الجواز والبطلان. 

ووجه الحصر كما في الدرر أن الفصولي إما أن يضمن الال أو لاء فإن لم يضمن» 
فإما أن يضيف إلى ماله أو لا فإن لم يضفهء فإما أن يشير إلى نقد أو عرض أو لا فإن لم 
يشرء فإما أن يسلم العوض أو لاء فالصلح جائز في الوجوه كلها إلا الأخيرة» وهو ما 
إذا لى يضمن البدل ولم يضفه إلى ماله ولم يشر إليه ولإ يسلم إلى المدعي حيث لا يحكم 
بجوازه» بل يكون موقوفاً على الإجازة إذ لم يسلم للمدعي عوض انتهى. وجعل الزيلعي 
الصور أربعاًء وألحق المشار بالمضاف . 

أقول: لكن غير الصورة المذكورة لا يتوقف على الإجازة» وحينئذ فلا يتوجه على 
الشارح اعتراض تأمل . قوله: (ولزمه البدل) المشروط لالتزامه باختياره. قوله: (وإلا 
بطل) لأن المصالح لا ولاية له على المطلوب فلا ينفذ عليه تصرفه . قوله: (والخلع) أي إذا 
صدر من فضولي عن الرأة ببدل» فإن ضمنه أو أضافه إلى مال نفسه أو أشار صح ولزمه 
وكان متبرعاء وإن أطلق إن سلم صح وإلا توقف على إجازتها. قال في التبيين: وجعل في 
بعض شروح الجامع في باب الخلع الألف المشار إليه أو العبد المشار إليه مثل الألف المنكر 
حتى جعل القول إلى المرأة انتهى . قوله: (من الأحكام الخمسة) التي خامسها قوله رإلا 
بطل» أو التي خامسها قوله وإلا فهو موقوف بعد قوله أو على هذاء ويؤيده قول الشارح 
سابقاً في الصورة الرابعة. والأولى ؤ. التعبير أن يقول: والخلع في جميع ما ذكرنا من 
الأحكام في الصور الخمسة كالصلح» لأنه ليس لنا إلا حكمان» وهما الجواز في الصور 
الأربع» وعذمه في الخامسةء فتأمل. قوله: (ادعى وقفية أرض) أطلق فيه فعم الوقفية من 
نفسه وغيره. قوله: (ولا بينة له) مفهومه أنه: إذا أوجد البينة لا يجوز الصلح لأنه لا 
' مصلحة فيه ولا نظر لكون البينة قد ترد والقاضى قد لا يعدل. قوله: (وطاب له) أي 
للمدعي ول يذكر هل يطيب للمدعى عليه الأرض إذا كان المدعي صادقاء والظاهر آنا لا 
تطيب. قوله: (لو صادقاً في دعواه) فيه أنه لو كان صادقاً في دعواه كيف يطيب له؟ وني 


يفف كتاب الصلح 
(كل صلح بعد صلح فالثان باطل ء وكذا) النكاح بعد النكاح 


زعمه أنها وقف وبدل الوقف حرام تملكه من غير مسوغ فأخذه جرد رشوة ليكفٌ دعواه 
فكان كما إذا لم يكن صادقاً. 

وقد يقال: إنه إنما أخذه ليكف دعراه لا ليبطل وقفيته» وعسى أن يوجد مدع آخر 
ط. لكن أطلق في وقف الحامدية الجواب بأنه لا يصحء قال: لأن المصالح يأخذ بدل 
الصلح عوضاً عن حقه على زعمه فيصير كا معاوضة» وهذا لا يكون في الوقف لأن 
الموقوف عليه لا يملك الوقف فلا يجوز له بيعه» فها هنا إن كان الوقف ثابتاً فالاستبدال به 
لا مجوز› وإلا فهذا يأخذ بدل الصلح لا عن حق ثابت فلا يصح ذلك على حال. كذا في 
جواهر الفتاوى اه. ثم نقد الحامدي ما هناء ثم قال فتأمل . 


أقول: تأملته فوجدت أن المعاوضة في الوقف والحالة هذه جائزة لما صرحوا به من 
جواز استبداله إذا وقع في يد غاصب. نعم يلزم أن يجعله حينئذ بدل الموقوف» أما إذا 
كان من أهل الاستحقاق.لغلة: الوقف وأخذه ما أخذه بالمصالحة عوضاً عن حقه في الغلة 
طاب له ذلك مالم يتجاوز عن قدر استحقاقه منه. تأمل. وانظر ما تقدم في باب البيع 
الفاسد عن النهر عند قوله «بخلاف بيع قن ضم إلى مدبر». قوله : (وبيع الوقف لا يصح) 
الظاهر أنه من قال يطيب له: أي يطيب له الأخذ ويجعله مكاناً موقوفاً لعجزه عن تحصيل 
الوقف بفقد البينة» ومن قال لا يطيب له أراد لا يطيب له التصرف فيه لأنه بدل الوقف 
في زعمه فيكون له حكم الوقف . تأمل . قوله: (فالثاني باطل) فلو ادعى داراً قأنكر ذو 
اليد فصالحه على ألف على أن يسلم الدار لذي اليد.شم برهن ذو اليد على صلح قبله 
فالصلح الأول ماض والثاني باطل. حموي. وهذا إذا كان الصلح على سبيل الإسقاط» أما 
إذا كان الصلح على عوض ثم اصطلحا على عوض آخر فالثاني-هو الجائز ويفسخ الأول 
كالبيع . نور العين عن الخلاصة. وكذا نقله البيري عن الخلاضة عن المنتقى . 

قلت: لكن استظهر سيدي الوالد رحمه الله تعالى أن الصلح على سبيل الإسقاط 
بمعنى الإبراء؛ وبطلان الثاني ظاهر ولكنه بعيد الإرادة هناء فالمناسب حمل الصلح على 
المتبادر منهء ويكون المراد به ما إذا كان بمثل العوض الأول بقرينة قوله كالبيع» وعليه 
فالظاهر أن حكمه كالبيع في التفصيل الار فيه كما ذكره في أول البيوع. قوله: (وكذا 
النكاح بعد النكاح) فلا يلزمه إلا المهر الأول» ولا ينفسنخ العقد الأول إذ التكاح لا يمتمل 
الفسخ. والمسألة ذات خلاف؛ فقيل تجب التسمية الثانية». وقيل:كل منها. 

قال في جامع الفتاوى: تزوج امرأة بألف ثم تزوجها بألفين فالمهر ألفانء وقيل 
ألف . 


كتاب الصلح Y۳‏ 
والحوالة بعد الحوالة و (الصلح بعد الشراء) والأصل أن كل عقد أعيد فالثاني 
باطل» إلا في ثلاث مذكورة في بيوع الأشباء الكفالة والشراء 


وني المنية : تزوج على مهر معلوم ثم تزوج على آخر تثبت التسميتان في الأصح. 
حموي. قوله: (والحوالة بعد الحوالة) أي إذا صدرت حوالة عن شخص فقبلهاء ثم إذا 
صدرت على شخص آخر فالثانية باطلة» لأن الدين ثبت في ذمة الأول بالحوالة عليه فلا 
ينتقل بالحوالة الثائية على غيره كما ذكره ط . 

واستفيد منه أن المحال عليه في الثانية غيره في الأولى: وبه صرح في الأشباه. 
بقوله: الكفالة بعد الكفالة صحيحة لزيادة التوثق» بخلاف الحوالة فإنها نقل فلا يجتمعان 
كما في التنقيح. قال الحموي: وهذا يخرج المسألة عن كوا من جزئيات القاعدة» إذ 
المتبادر من تجديد عقد البيع تجديده بالنسبة إلى البيع الأول بعينه والمشتري الأول بعينهء 
وكذا الكلام في الصلح يعد الصلح والكفالة بعد الكفالة» ووزانه في الحوالة اتحاد المحال 
عليه والمحال به في الحوالتين معاء وحينئذ لا ينتهض قوله لأنها نقل فلا جتمعان» وينبغي 
أن تصح الحوالة الثانية وتكون تأكيداً للأولى على طبق الكفالةء فتدبر ذلك أ ه. 

وعليه فالمناسب في تصوير المسألة بأن يقال: بأن كان له على آخر ألف فأحال عليه بها 
شخصاً ثم أحال عليه بها شخضاً آخرء أو كما تقدم بأن أحال زيد عمراً بدينه على بكر 
حوالة صحيحة ثم أحاله بها على بشر لا تصلح الحوالة الثانيةء لأن الحوالة نقل الدين من 
ذمة إلى ذمة» وحيث فرغت ذمة المحيل فكيف يصح أن يحيل مرة ثانية؟ نعم لو تفاسخا 
الإحالة الأولى صحت الثانية . قوله : (والصلح بعد الشراء) بعد ما اشترى المصالح عنه . 

أقول: فيه أنه تكون الدعوى حيمدذ فاسدة. والصلح بعد الدعوى القاسدة 
صحيح. تأمل . 

وصورتها: إذا اشترى شخص داراً مثلاً من آخر ثم ادعى المشتري على البائع أن 
الدار ملكه فصالحه البائع فهذا الصلح باطل لتناقضهء فإن إقدامه على الشراء منه دليل أتها 
ملك البائع ثم الدعوى والصلح بعدها يناقضه. قال في جامع الفصولين: ولو كان الشراء 
بعد الصلح فالشراء صحيح والصلح باطل ا ه. قوله: (إلا في ثلاث مذكورة في بيوع 
الأشباه الكفالة) أي لزيادة التوثق» فلو أخذ منه كفيلا ثم أخذ منه كفيلا آخر صح ولا 
يبرا الأول بكفالة الثاني كما في الخانية. قوله: (والشراء) أي يصح بعد الشراء ويبطل 
الأول. أطلقه في جامع الفصولين» وقيده في القنية بأن يكون الثاني أكثر ثمناً من الأول أو 

وفي البحر: وإذا تعدد الإيجاب والقبول انعقد الثاني وانفسخ الأول إن كان الثاني 
بأزيد من الأول أو أنقص» وإن كان مثله لم يتفسخ الأول انتهى . 


Y4‏ كتاب الصلح 
والإجارة» فلتراجع . 

(أقام) المدعى عليه (بينة بعد الصلح عن إنكارء إن المدعي قال قبله) قبل 
الصلح (ليس في قبل فلان حق فالصلح ماض) على الصحة (ولو قال) المدعي (بعده 
ما كان لي قبله) قبل المدعى عليه (حق بطل) الصلح. بحر. 


قال في التاترخانية : قال بعتك عبدي هذا بألف درهم بعتكه بمائة دينار فقال 
المشتري قبلت ينصرف إلى الإيجاب الثاني ويكون بيعا بمائة دينارء ولو قال بعتك هذا 
العبد بألف درهم وقبل المشتري ثم قال بعته منك بمائة دينار في المجلس أو في مجلس آخر 
وقال المشتري اشتريت ينعقد الثاني وينفسخ الأول» وكذا لو باعه بجنس الثمن الأول 
بأقل أو بأكثر نحو أن يبيعه منه بعشرة ثم باعه بتسعة أو بأحد عشرء فإن باع بعشرة لا 
ينعقد الثاني ويبقى الأول بحاله اه. فهذا مثال لتكرار الإيجاب فقط ومثال لتكرار العقد. 
قوله: (والإجارة) أي بعد الإجارة من المستأجر الأول فالثانية فسخ للأولى كما في 
البزازية. قال في البحر: وينبغي أن المدة إذا اتحدت فيهما واتحد الأجران لا تصح الثانية 
كالبيع . وزاد في الفصولين الشراء بعد الصلح فإنه يجوز ويبطل الصلح. قوله: (عمن 
إنكار) إنما خصه لأن ما ذكره لا يتأتى عند الإقرار. 

قال في جامع الفصولين: ادعى عليه ثوباً فأنكر ثم برهن أن المدعي أقر قبل الصلح 
أنه ليس لي لا يقبل ونفذ الصلح والقضاء لافتداء اليمين» ولو برهن أنه أقر بعد الصلح 
أن الثوب لم يكن له بطل الصلح لأن المدعي بإقراره هذا زعم أنه أخذ بدل الصلح بغير 
حق» بخلاف إقراره قبل الصلح لجواز أن يملكه بعد إقراره قبل الصلح. ذكره الحموي. 
قوله: (فالصلح ماض على الصحة) ولا تقبل البينة لاحتمال أنه ثبت له حق بعد هذا 
الإقرارء بخلاف المسألة الثانية فإنه إقرار من المدعي أنه مبطل في دعواه. 

وذكر الشرنبلالي في رسالة الإبراء عن هاشم عن محمد في توجيه المسألة أنه إنما 
صالحه على اعتبار أنه فدى يمينه بالصلح وافتداء اليمين بالمال جائزء فكان إقدامه على 
الصلح اعترافاً بصحة الصلح فبدعواه بعد ذلك أنه لم يصح الصلح صار متناقضاً والمناقضة 
تمنع صحة الدعوى . وأفاد تعليل الثانية بنحو ما ذكرناه. 

صورة ذلك: ادعى ثوباً فأنكر فصالح على شيء ثم أقام البينة أن المدعي قال قبل 
الصلح إنه لا حق لي في هذا الثوب لا تقبل بينته ويكون الصلح والقضاء ماضيين لأنه 
افتدى لليمين حيث وقع عن إنكار فلا ينقض . أفاده بعض القضلاء. قوله: (يطل 
الصلح) لأنه بإقراره هذا زعم أنه أخذه بعد الصلح بغير حق» بخلاف إقراره قبل الصلح 
لجواز أن يملكه بعد إقراره قبل الصلح . 

والحاصل : أن عدم قبول بينته في الأولى لم فيه من التناقض؛ لأن التناقض يمنع 


كتاب الصلح ذفنن 
قال المصنف: وهو مقيد لإطلاق العماديةء ثم نقل عن دعوى البزازية أنه لو 


قبول البينة لإقراره» بخلاف الثانية لأنه لم يظهر وجه التناقض لأن الصلح ليس اعترافاً 
بالملك كما صرحوا به قإنه يكون عن إقرار وسكوت وإنكار قوله: (قال المصنف وهو 
مقيد لإطلاق العمادية) نصه: وقي العمادية: ادعى فأنكر فصالحه ثم ظهر بعده أن لا 
شيء عليه بطل الصلح 1ه. 

أقول: يجب أن يقيد قوله ثم ظهر بغير الإقرار قبل الصلح لا تقدم من مسألة 
المختصرء ويه صرح مولانا في بحره ح. ولا يِجْفَى أن علة مضيّ الصلح على الصحة في 
مسألة المتن المتقدمة عدم قبول الشهادة لما فيه من التناقض» فلم يظهر حينتذ أن لا شيء 
عليه فلم تشملها عبارة العمادية فافهم. أفاده سيدي الوالد رحمه الله تعالى . 

أقول: لكن ليس هذا من التناقض المردود لأنه يدعي أمراً كان خفياً عليه وهو إقرار 
المدعي بعدم حقه في المدعي قيل الصلحء ولو كانت العلة ما ذكره لما صحت في الثانية 
أيضاً لأنه متناقض فيهما بعد إقدامه على الصلح. والعلة الصحيحة في ذلك أنه إن ثبت أنه 
قال ذلك قبل الصلح لا يكون مانعاً من صحة الصلح لاحتمال حصول حق له بعد ذلك 
قبل الصلحء وفي الثانية لا يحتمل . 

قال في الخلاصة من آخر الدعوى: لو استعار من آخر داية فهلكت فأنكر ربٌ 
الدابة الإعارة فصالحه المستعير على مال جازء فلو أقام المستعير بينة يعد ذلك على العارية 
قبلت بيتته وبطل الصلح اه: أي لظهور أن لا شيء» والله أعلم. 

وفي البزازية أيضاً ما يفيد أن المراد بالظهور لا من طريق إقامة المصالح البينة أنها لا 
تقبل لما فيه من التناقض . ونص عبارته في كتاب الدعوى من نوع في الصلح. ٠‏ 

وفي المنتقى: ادعى ثوباً أو صالح ثم برهن المدعى عليه على إقرار المدعي إنه لا حق 
له فيه إن على إقراره قبل الصلح فالصلح صحيحء وإن بعد الصلح يبطل الصلحء وإن 
علم الحاكم إقراره بعدم حقه ولو قبل الصلح يبطل الصلحء وعلمه بالإقرار السابق 
كإقراره بعد الصلحء هذا إذا اتحد الإقرار بالملك بأن قال لا حق لي بجهة الميراث ثم قال 
إنه ميراث في عن أبي» فأما غيره إذا ادعى ملكاً لا بجهة الإرث بعد الإقرار يعدم الحق 
بطريق الإرث بأن قال حقي بالشراء أو الهبة لا ييطل اه. قوله: (ثم نقل) أي المصنف. 
قوله: (عن دعوى البزازية) عبارتها عن المتتقى: ادعى ثوباً وصالح ثم برهن المدعى عليه 
على إقرار المدعي أنه لا حق له فيه: إن على إقراره قبل الصلح فالصلح صحيحء» وإن يعد 
الصلح يبطل» وإن علم الحاكم إقراره بعدم حقه ولو قبل الصلح يبطل الصلحء وعلمه 
بالإقرار السابق كإقراره بعد الصلح. هذا إذا اتحد الإقرار بالملك بأن قال إنه ميراث لي عن 
آي ثم قال لا حّ في من هذه الجهة» فأما إذا ادعى ملكا لا بجهة الإرث بعد الإقرار 


هف كتاب الصلح 


ادعى الملك بجهة أخرى لم يبطل» فيحرر. 
(الصلح عن الدعوى الفاسدة يصح وعن الباطلة (Cy‏ والفاسدة ما يمكن 
تصحيحها . بحر . 


بعدم الحق بطريق الإرث بأن قال حقي بالشراء أو بالهبة لا يبطل اه. فظهر أن مراده أنه 
لو قال بعد الصلح لا حقّ لي قبل المدعي إنما يبطل الصلح إذا أطلق. أما إذا عين» بأن 
قال لا حقّ لي من جهة الإرث مثلاً فقيل له قد بطل الصلح فقال إنه حقي بجهة الشراء 
مثلاً بقي الصلح صحيحاً على حاله وإن علم الحاكم غير معتبر الآن على المفتى به. قوله: 
(فيحرر) ما نقله عن البزازية . 

أقول: لا يحتاج إلى تحرير» لأن ما ذكره البزازي من قوله هذا إذا اتحد الإقرار تقييد 
لعدم صحة الصلح إذا أقر المدعي» ولا إشكال فيه» ولعله أراد تحرير ما قاله المصنف من 
تقييد ما في العمادية فإنه غير ظاهر كما علمت» والله تعالى أعلم . 

فرع ذكر المصنف عن آخر الدعوى من الخلاصة: لو ادعى أنه استعار دابة فلان 
وهلكت عنده فأنكر المالك الإعارة وأراد التضمين فصالحه مدعي العارية على مال ثم أقام 
بينة على العارية قبلت بينته وبطل الصلح . قوله: (عن الدعوى الفاسدة) كدعوى وقع فيها 
تناقض . قوله: (وعن الباطلة) كدعوى خُر وخنزير من مسلم. قوله: (والفاسدة ما يمكن 
تصحيحها) بالتوفيق في التناقض مثلا: أي والباطلة ما لا يمكن تصحيحهاء كما لو ادعى 
أنها أمته فقالت أنا حرة الأصل فصالحها عنه فهو جائزء وإن أقامت بينة على أنها حرة 
الأصل بطل الصلح إذ لا يمكن تصحيح هذه الدعوى بعد ظهور حرية الأصل . 

ومثال الدعوى التي يمكن تصحيحها: لو أقامت بينة أنها كانت أمة فلان أعتقها عام 
أول وهو يملكها بعد ما ادعى شخص أنها أمته: أي وصالحها لا يبطل الصلح» لأنه يمكن 
تصحيح دعوى المدعي وقت الصلح بأن يقول إن فلاناً الذي أعتقك كان غصبك مني» حتى 
لو أقام بينة على هذه الدعوى تسمع . مدني . وقوله هنا وهو يملكها جملة حالية ط . 

أقول: وشهادة الشهود أنه أعتقها وهو يملكها لا تنافي ذلك» لأن لهم أن يشهدوا 
بالملك له بظاهر اليد. تأمل. ومن الباطلة عن دعوى حد وعن دعوى أجرة نائحة أو 
مغنية أو تصوير محرم اه. وعلم أن قوله قالت أنا حرة الأصل: أي وبرهنت عيه بدليل 
ما قال بعد ظهور حرية الأصلء فإن الظهور بالبينة وبدليل ما قال في مقابلتها لو أقامت 
بينة أها كانت الخ» وقول صاحب الأشباه وهو توفيق واجب. 

قال محشيه في شرح الوقاية لصدر الشريعة: ومن المسائل المهمة أنه هل يشترط 
لصحة الصلح صحة الدعوى أم لا؟ فبعض الناس يقولون: يشترط» ولكن هذا غير 


كتاب الصلح يفك 

وحرر في الأشباه أن الصلح عن إنكار بعد دعوى فاسدة فاسدء إلا في دعوى 
بمجهول فجائزء فليحفظ (وقيل اشتراط صحة الدعوى لصحة الصلح غير صحيح 
مطلقاً) فيصح الصلح مع بطلان الدعوى كما اعتمده صدر الشريعة آخر الباب» 


صحيح لأنه إذا ادعى حقاً مجهولاً في دار فصولح على شيء يصح الصلح على ما مر في 
باب الحقوق والاستحقاق» ولا شك أن دعوى الحق المجهول دعوى غير صحيحةء وفي 
الذخيرة ألحق مسائل تؤيد ما قلناه . 

قال الشيخ محمد في معين المفتي: إذا علمت هذا علمت أن الصحيح عدم اشتراط 
صحة الدعوى لصحة الصلح وعليه فلا يحتاج إلى التوفيق 1ه. 

أقول: إنما صح الصلح في المسألة التي استند إليها صدر الشريعةء لأن الدعوى 
فيها يمكن تصحيحها بتعيين الحق المجهول وقت الصلح . على أن دعوى أن الصحيح عدم 
اشتراط صحة الدعوى مطلقاً سواء أمكن تصحيح الدعوى آم لا منوع لما في القتارى 
البزازية» والذي استقر عليه فتوى أثئمة خوارزم أن الصلح عن دعوى فاسدة لا يمكن 
تصحيحها لا يصح . والذي يمكن تصحيحها كما إذا ترك ذكر الحد أو غلط في أحد 
الحدود يصح . 

وني مجمع الفتاوى: ستل شيخ الإسلام أبو الحسن عن الصلح عن الإنكار يعد 
دعوى فاسدة هل هو صحيح آم لا؟ قال لاء ولا بد أن تكون صحيحة اه. وقد ذكر يما 
ذكرنا أن قوله فلا يحتاج إلى التوفيق من عدم التوفيق. ذكره الحموي. وحيتئذ فلا بد من 
التوفيق» فليحرر. قوله: (وحرر في الأشباه) هذا التحرير غير محرر. ورده الرملي وغيره 
بما في البزازية . 

والذي استقر عليه فتوى أئمة خوارزم أن الصلح عن دعوى الخ وهذا ما ذكره 
المصنف» وقد علمت أنه الذي اعتمده صدر الشريعة وغيره فكان عليه المعول. قوله: 
(فليحفظ) أقول: عبارة الأشباه: الصلح عن إنكار بعد دعوى فاسدة فاسد كما في القثيةء 
ولكن في الهداية في مسائل شتى من القضاء أن الصلح عن إنكار جائز بعد دعوى مجهول 
فليحفظ. ويحمل على فسادها بسبب مناقضة المدعي لا لترك شرط المدعي كما ذكره وهو 
توفيق واجب فيقال إلا في كذاء والله تعالى أعلم ا ه. قال الحموي: وعليه لا يظهر لهذا 
الحمل فائدة؛ لأن صاحب الهداية صرح بجواز الصلح فيها سواء كان فسادها يسيب 
المناقضة أو لترك شرط الدعوىء فإذا صح الصلح مع فسادها بأيّ سبب كأن خالف ما في 
القئية» فتأمل. قال الرملي وغيره: ما حرره في الأشياه غير محرر كما علمته آنفا قوله: 
(وقيل اشتراط صحة الدعوى) تطويل من غير فائدة» فلو قال وقيل يصح مطلقاً لكان 
أوضح» وقد علمت المفتى به. قوله: (كما اعتمده صدر الشريعة آخر الباب) قد علمت 


۲۸ كتاب الصلح 
وأقره ابن الكمال وغيره في باب الاستحقاق كما مرء فراجعه. 
(وصح الصلح عن دعوى حق الشرب 


ما فيه من النظر وقد علمت عبارته وأن التبادر أنه أراد الفاسدة بدليل التمثيل؛ لأنه يمكن 
تصحيحها بتعيين الحق المجهول الخ . 

قال الرملي في حاشيته على المنح بعد نقل عبارته أقول: هذا لا يوجب كون الدعوى 
الباطلة كالفاسدة إذ لا وجه لصحة الصلح عنها؛ كالصلح عن دعوى حد أو ريا حلوان 
الكاهن وأجرة النائحة والمغنية» ودعوى الضمان على الراعي الخاص أو المشترك إذا قال 
أكلها السبع أو سرقت فصالحه رب الغنم على دراهم معلومة لا يجوز على قول أبي حنيفة 
كمافي الخانية» فقول المصنف المتقدم في كتابه معين المفتي كما قدمناه قريبا: الصحيح عدم 
اشتراط صحة الدعوى لصحة الصاح فيه نظرء لأنه إن أراد بعدم الصحة ما يشمل الباطل 
فهو باطل» وإن أراد به الفاسد فقد قدمهء فتأمل ١‏ ه. 

وكذا ذكر في حاشيته على الفصولين نقلاً عن المصنف بعد ذكر عبارة صدر 
الشريعة. قال ما نصه: فقد أفاد أن القول باشتراط صحة الدعوى لصحة الصلح ضعيف 
أه. قوله: (كما مر فراجعه) أي في باب الاستحقاق عند قوله ولا رجوع في دعوى حق 
مجهول من دار صولح على شيء معين واستحق بعضها لجواز دعواه فيما بقي ولو استحق 
كلها رد كل العوض لدخول المدعي في المستحق . 

واستفيد منه: أي من جواب المسألة أمران: 

أحدهما: صحة الصلح عن مجهول على معلوم» لأن جهالة الساقط لا تفضي إلى 
المنازعة , 

والثاني: عدم اشتراط صحة الدعوى لصحته لجهالة المدعى به» حتى لو برهن لم 
يقبل مالم يدع إقراره به أ ه. 

والحاصل: أن ما استدل به صدر الشريعة من أنه إذا ادعى حقاً يجهولا في دار 
فصولح على شيء يصح الصلح لا يفيد الإطلاق» بل إنما صح الصلح فيهء لأن الدعوى 
يمكن تصحيحها بتعيين الحق المجهول وقت الصلحء ومع هذا فقد علمت المفتى به ما 
استقر عليه فتوى أئمة خوارزم من أن الصلح إذا كان من دعوى فاسدة لا يمكن 
تصحيحها لا يصحء وإن أمكن تصحيحها يصحء هذا غاية ما حققه المحشون فاغتنمه. 
قوله: (وصح الصلح عن دعوى حق الشرب) والشرب وهو نصيب الماء» وكذا مرور الماء 
في أرض على ما يظهر ط : أي فتسقط الدعوى» ولا يلزم من صحة الصلح لزوم البدل» 
لما تقدم من أن الصلح عن الشفعة يسقطها ولا يوجب البدل وكذلك عن دعوى حق 
الشرب ووضع جذوع فإنه دعوى حق لا يجوز الاعتياض عنهء إذ لا يجوز بيع الشرب ولا 


كتاب الصلح ۳۹ 
وحق الشفعة وحق وضع الجذوع على الأصح) الأصل أنه عتى توجهت اليمين نحو 
الشخص في أي حق كان فافتدى اليمين بدراهم جاز حتى في دعوى التعزير. 


بيع حق وضع الجذوع. قوله: (وحق الشفعة) معطوف على حت الشرب: أي يجوز 
الصلح عن دعوى حق الشفعة لدفع اليمين. أما الصلح عن حق الشفعة الثابت فلا يجوز 
لما مر أنه غير مال فلا يجوز الاعتياض عنه. قوله: (وحق وضع الجذوع على الأصح) لما 
علمت من أنه يجوز الصلح عما ذكر في حق سقوط الدعوى» ولا يلزم من صحة الصلح 
لزوم البدلء لما مر أن الصلح عن الشفعة إلى آخر ما قدمناه قريباً. 

قال الزيلعي: ولو كان لرجل ظلة أو كنيف على طريق العامة فخاصمه رجل على 
نقضه فصالحه على شيء كان الصلح باطلاء لأن الحق في طريق النافذ لجماعة المسلمين فلا 
يجوز أن يصالح واحد على الانفرادء ويخلاف ما إذا صالح الإمام عنه على مال حيث يجوز 
لأن للإمام ولاية عامةء وله أن يتصرف في مصالحهمء فإذا رأى في ذلك مصلحة ينفذ 
لأن الاعتياض من المشترك العام جائز من الإمام» ولهذا لو باع شيئاً من بيت المال صح 
بيعه» ويخلاف ما إذا كان ذلك في طريق غير نافذ فصالحه رجل من أهل الطريق حيث 
يجوز في حقهء لأن الطريق مملوكة لأهلها فيظهر في حت الأفراد» والصلح معه مفيد لأنه 
يسقط به حقه ثم يتوصل إلى تحصيل رضا الباقين فيجوز ا ه. قوله: (في أي حق كان) 
ولو كان مما لا يقبل الاعتياض عنه. قوله: (حتى في دعوى التعزير) أن أدعى أنه كفره أو 
ضلله أو رماه بسوء ونحوه حتى توجهت عليه اليمين فافتداها بدراهم فإنه يجوز على 
الأصح. منح. وهذا يدل على أنه يستحلف في دعوى التعزير. قوله: (مجتبى) قال فيه 
بعد أن رمز سئج صالح عن دعوى حق الشرب وحق الشفعة أو حق وضع الجذوع 
ونحوه؛ فقيل لا يجوز افتداء اليمين لأنه لا يجوز شراؤه قصداء والأصح أنه يجوز لأن 
الأصل أنه متى توجهت اليمين نحو الشخص بأيّ حق كان فافتدى اليمين بدراهم يجوز 
على الأصح. 

قلت: وهذا يدل على أنه يستحلف في دعوى التعزير. قال: وكذلك إن صالحه من 
يميئه على عشرة أو من دعواه فهو كله جائز ا ه. وهذا مناف لما قدمه أول الباب من أن 
شرط صحة الصلح كون المصالح عليه حقاً يجوز الاعتياض عنه» وما في المجتبى أعم منه 
كما ترى. ولعل التوفيق أن يقال: إنه جائز في حق المدعى عليه لدفع الخصومة عنه لا في 
حق المدعي إذا كان حقاً لا يجوز الاعتياض عنهء لأن ما يأخذه عوض عن حقه في زعمه 
فلا بد من إمكان الاعتياض عن حقه» ولعله في المجتبى يغرق بين الصلح عن الشفعة 
وعن دعوى الشفعة فلا يصح في الأول كما أطبقوا عليه من عدم لزوم البدل ووجوب 


بخلاف دعوى حد ونسب . درر. 

(الصلح إن كان بمعنى المعاوضة) بأن كان ديناً بعين (ينتقض بنقضهما) أي 
بفسخ المتصالحين (وإن كان لا بمعناها) أي المفاوضة بل بمعنى استيفاء البعض 
وإسقاط البعض (فلا) تصح إقالته ولا نقضه لأن الساقط لا يعود. قنية وصيرفية» 
ا 


يعم 


رده بعد أخذهء ويصح في الثاني» فليحرر. قوله: (بخلاف دعوى حد) آي لا يصح 
الصلح عنهاء لما عرفت أن الصلح لا يجوز في حق الله تعالى ولو حد قذف» ولا عن 
الإيراء منه. منح. 

قال في الفوائد الزينية: لا يصح الصلح عن الحدودء ولا يسقط به إلا حد القذف 
إلا إذا كان قبل المرافعة كما في الخانية. قوله: (ونسب) كما إذا ادعت أن هذا ولده منها 
فصالحها لترك دعواها فالصلح باطل» لأن الصلح إما إسقاط أو معاوضة والنسب لا 
يحتملهما. درر. وأطلقه فشمل ما لو كانت الدعوى من المطلقة أنه ابن المطلق منها أو 
الدعوى من الابن أنه ابنه منها وجحد الرجل فصالح عن النسب على شيء فالصلح باظل 
في كلتا الصورتين» لما سبق أن النسب لا يقبل الاعتياض مطلقاً» وعليه إطلاق المصنف في 
الدعوى وني عدم احتمال النسب المعاوضة هذاء فظهر أن من أراد التخصيص بالصورة 
الأولى لم يصب كما لا يخفى . قوله : (بأن كان ديئاً بعين) أي بدل الصلح ديناً والمصالح 
عليه عيئاً أو عكسه فالباء للمقابلة والعوض› وكذا بدين من غير جنسه كالدراهم عن 
الدنانير وعكسه كان ذلك معاوضة إن كان بإقرار» وكذا بإنكار وسكوت في حق المدعي» 
والمعاوضة تصح الإقالة فيها فلذا ينتقض بنقضهما: أي لو فسخ ذلك الصاح المتصالحان 
انفسخ لجحواز الإقالة فيه كما تقدم أول الكتاب» وفي نسخة «بدين؟ عوضاً عن قوله #بعينة 
ومثله فيما يظهر العين بالعين. قوله: (يتتقض بنقضهما) أي بفسخ المتصالحين: أي لو 
فسخ ذلك الصلح المتصالحان انفسخ لحواز الإقالة فيه. قوله: (بل ب بمعنى الخ) وذلك 
الصاح عن الدين بيشفيه فاد الخد لن حقة وإسقاط ف قلا يتف را 
قد سقط والساقط لا يعود. قوله: (قنية وصيرفية) الأولى الاختصار على العزو إلى القنية» 
لأنه في الصيرفية نقل الخلاف في الصحة وعدمها مطلقاً. وأما في القنية فقد حكى القولين 
ثم وفق بينهما بما هنا بحثاً منه» فقال: الصواب أن الصلح إن كان الخ. 

وحاصله: أن الصلح إن كان بمعنى المعاوضة ينتقض بنقضهماء وإن كان بمعنى 
استيفاء البعض وإسقاط البعض لا ينتقض بنقضهما . 

أقول: والذي يظهر لي أن الصلح: إن تحصيل من فسخه ثمرة وجدت البينة أو 
توسم الإقرار أو النكول يصحء وقوله الساقط لا يعود لا يرد عليناء لأن الساقط في هذا 
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(ولو صالح عن دعوى دار على سكنى بيت منها أبداً أو صالح على دراهم إلى 
الحصاد أو صالح مع المودع بغير دعوى الهلاك 1 يصح الصلح) في الصور الثلاث . 


الباب إنما هو قضاء لا ديانة» فهو في الحقيقة باق غير ساقط وإن لم تظهر ثمرة من الفسخ 
يفتي برواية عدم الصحة. قوله: (ولو صالح) العلة فيه ما تقدم فيما لو صالحه على بيت 
منهاء وقد تقدم أن فيها يصح الصلح ويجعل إبراء عن دعوى الباقي في ظاهر الرواية 
فينبغي أن يكون هنا كذلك. قاله الرحمتى لكن قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى: قيد 
الکن لانو ضاف عل نيت مها كان وج عده اک كريه حزما من الدع اء 
على خلاف ظاهر الرواية الذي مشى عليه في المتن سابقاًء وقيد بقوله أبداً ومثله حتى 
يموت كما ني الخانية لأنه لو بين المدة يصح لأنه صلح على منفعة فهو في حكم الإجارة 
فلا بد من التوقيت كما مرء وقد اشتبه الأمر على بعض المحشين | ه. قوله: (إلى الحصاد) 
لأنه أجل مجهول فيؤدي إل المنازعة» ولأنه بيع معنى فيفسده جهالة الأجل. قوله: (أو 
صالح مع المودع بغير دعوى الهلاك) أي الدعوى من المودع لم يصح الصلح في الصور 
الثلاثة . 

أما الأولى: فلأنه صلح عن بعض ما يدعيه» وقد تقدم أنه باطل. 

وأما الثانية: فلأن الصلح بيع معنى كما ذكرنا. وهاتان المسألتان من مسائل 
السراجية التي نقلها عنها صاحب المنية . 

وأما الثالئة : فعلى أربعة أوجه. 

الأولى: ادعى صاحب امال الإيداع وجحد المودع ثم صالحه على شيء معلوم جاز 
الصلح في قولهم. لأن الصلح يبنى جوازه على زعم المدعي» وفي زعمه أنه صار غاصباً 
بالجحود فيجوز الصلح معه. 

الثاني: إذا ادعى صاحب امال الوديعة وطالبه بالرد فأقر المستودع بالوديعة وسكت 
ولم يقل شيئا وصاحب الال يدعي عليه الاستهلاك ثم صالحه على شيء معلوم جاز الصلح 
في قولهم أيضاً. 

الثالث : ادعى الاستهلاك والآخر الرد أو الهلاك ثم صالحه جاز في قول محمد وأبي 
يوسف الأول» وعليه الفتوى. وأجمعوا على أنه لو صالح بعد حلف المستودع أنه رد أو 
هلك لا يجوز. 

الرابع : إذا ادعى المودع الرد أو الهلاك وصاحب الال لا يصدقه في ذلك ولا يكذبه 
بل سكت ذكر الكرخي أنه لا يجوز هذا الصلح في قول أبي يوسف الأول» ويجوز في قول 
محمد. ولو ادعى صاحب الال الاستهلاك والمودع لم يصدقه في ذلك ول يكذبه فصالحه 
على شيء ذكرنا أنه يجوز هذا الصلح في قولهم اه كما في المنح. فقد ظهر من هذا أن 
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سراجية . يد يعدم دغوى الاد لأنه لو ادعاه وصالحه قبل اليمين صحء به يفتى . 
خانية . 


(ويصح) فك (بعد حلف المدعى عليه دفعاً للنزاع) بإقامة البينةء ولو 


الصلح بغير دعوى الهلاك يصح كما سمعته ولم يذكر فيما إذا أقرّ بالوديعة وصالحه عليهاء 
والذي يقتضيه الفقه جوازه لأنه صلح عن مال بمال بإقرار. تأمل. قوله: (قيد بعدم 
دعوى الهلاك) صادق بسكوته ويدعواه الردء وقد تقدم أنه يصح الصلح فيهما. قوله: 
(لأنه لو ادعاه) أي الهلاك والمالك يدعي أنه استهلكه. قوله: (وصالحه قبل اليمين) أما لو 
صالحه بعد حلف المستودع أنه هلك أو رد لا يجوز الصلح إجماعاً. وفيه أن ذلك داخل في 
مسألة المصنف المذكورة بعدء وفيها خلاف كما ذكره المصنف . قوله: (خافية) هذا ما نقله ' 
في المنح عنها لكن سقط من عبارته شيء اختل به المعنىء فإنه قال في الوجه الثالث: جاز 
الصلح في قول محمد وأبي يوسف الأول» وعليه الفتوى . 

والذي رأيته في الخانية أن الفتوى على عدم الجواز. 

ويقي خامسة ذكرها المقدسي وهي: ادعى ربها الاستهلاك فسكت فصلحه جائز» 
لكن هذا هو الثاني في الخانية. 

ثم اعلم أن كلام الماتن والشارح غير محرر لأن قوله: (بغير دعوى الهلاك) شامل 
للجحود والسكوت» ودعوى الرد هو الوجه الأول والثاني وأحد شقي الثالث والرابع » 
' وقد علمت أنه في الأول والثاني جائز اتفاقاًء وكذا في أحد شقي الثالث والرابع على 
الراجح . والصواب أن يقول بعد دعوى الرد أو الهلاك بإسقاط غير والتعبير بيعد وزيادة 
الردء فيدخل فيه الوجه الثالث بناء على المفتى به. الوجه الرابع بناء على قول آي يوسف 
وهو المعتمد لتقديم صاحب الخانية إياه كما هو عادته. وقوله: (لأنه لو ادعاه) أي الهلاك 
شامل لا إذا ادعى المالك الاستهلاك وهو أحد شقي الوجه الغالث أو سكت وهو أحد 
شقي الرابع» وعلمت ترجيح الجواز.فيهماء فقوله: (صح به يفتى) في غير محله» وقوله: 
(وصالحه قبل اليمين) هذا وارد على إطلاق المتن أيضاًء ورأيت عبارة الأشباه نحو ما 
ذكرنا. ونصها: الصلح عقد يرفع النزاع ولا يصح مع المودع بعد دعوى الهلاك إذ لا 
نزاع. ثم رأيت عبارة متن المجمع مثل ما قلته» ونصها: وجاز صلح الأجير الخاص 
والمودع بعد دعوى الهلاك أو الردء ولله الحمد. أفاده سيدي الوالد رحه الله تعالى. قوله: 
(ويصح الصلح الخ) أي لو ادعى مالآ فأنكر وحلف ثم ادعاه عند قاض آخر فأنكر 
فصولح صح» ولا ارتباط لهذه بمسألة الوديعة. قوله: (دفعاً للنزاع) علة لقوله «يصح» 
ء! وقوله «بإقامة البينة؛ متعلق بالنزاع : يعني أن الصلح عن الإنكار يكوت افتداء لليمين 

وقطعاً للنزاعء وبعد الحلف يصح للاحتياج إلى قطع النزاع» فإن المدعي يمكنه بعد اليمين 
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برهن المدعي بعده على أصل الدعوى لم تقبل إلا في الوصي عن مال اليتيم على 
إنكار إذا صالح على بعضه ثم وجد البينة فإنها تقبل» ولو بلغ الصبي فأقامها تقبل» 
ولو طلب يمينه لا يجلف. اشا (وقيل لا) جزم بالأول في الأشباه وبالثاني في 
السراجية » 


أن يأتي بالبينة فلم يكن اليمين قاطعاً للنزاع بل القاطع له الصلح» ولذا قال: ولو برهن 
المدعي بعده على أصل الدعوى ل تقبلء لأن بالصلح قد أبرأه عن الدعوى فسقط توجهها 
عليه والساقط لا يعود. قوله: (بعده) أي بعد الصلح: أي وإن لم يكن هناك حلف. 
قوله: (إلا في الوصي) ومثله الأب. قوله: (عن مال اليتيم) أي إذا صالح عن مال 
اليتيم» وقوله «إذا صالح على بعضه» بدل من هذا المقدر ط. ويمكن أن تكون «عن؛ 

بمعنى في أي في ماله إذا صالح عن إنكار على بعضه» فعن بمعنى في» وقوله: (على 
إنكار) عل بمعنى عن متعلق بصائح : : أي ولم يكن هناك بينة. أما إذا كان الخصم مقراً 
بدين اليتيم أو كان عليه بينة فالذي يؤخذ من المفهوم أنه لا يجوز الصلح على البعض لعدم 
المصلحة لليتيم» وصرح بذلك في أدب الأوصياء. قوله: (فإنها تقبل) لأنه إنما يتصرف له 
بحسب المصلحة فيجوز صلحه عند عدم البينة» فإذا وجدت البينة تبين أن لا مصلحة في 
هذا الصلح وأنه باطل فتقبل البينة. وصرح في البزازية بأن البينة لو موجودة عند الصلح 
وفيه غبن لا يصح الصلح أه. وهو مستفاد أيضاً من كلام الشارح. قوله: (ولو بلغ 
الصبي فأقامها تقبل) يعني إذا ادعى وصيّ أو أب على رجل ألفاً لليتيم ولا بينة له وصالح 
بخمسمائة عن ألف عن إنكار ثم وجد بيئة عادلة فله أن يقيمها على الألف» سواء في 
ذلك الأب أو الوصيّ أو اليتيم بعد يلوغه. 

قال في القنية: وفائدة قوله في الكتاب: و قلات لومي ب مما 
يدعي للصبي فصالح بأقل منه يجوز أن تمتنع دعواهما في الحال» ودعوى الصبي بعد 
البلوغ في حق الاستحلاف فليس لهم أن يحلفوه وإنما لهم إقامة البينة كما في حاشية 
الأشباه. قوله: (ولو طلب) بالبناء للمجهول: أي لو طلب الوصي بعد الصلح يمين 
المدعى عليه أو طلبه اليتيم بعد بلوغه كما في حواشي الأشباه. قوله: (وقيل ل أي لا 
يصح الصلح بعد حلف المدعى عليه» لأن اليمين بدل عن المدعي» فإذا حلف فقد استوق 
البدل فلا يصح» وقدمناه عن القنية قريباً. قوله : (جزم بالأول في الأشباه) هو رواية محمد 
عن الأمام. قوله: (وبالثاني في السراجية) وهو قولهماء وهو الصحيح كما في معين 
المفتي» وكذا جزم به في البحر. قال الحموي: وما مشى عليه في الأشباهء رواية محمد عن 
أي حنيفة» وما مشى عليه في البحر قولهما وهو الصحيح انتهى. وجعله نظير الصلح مع 
المودع بعد دعوى الاستهلاك: أي فإنه لا يصح . قال المصتف في منحه: وبالأول جزم ابن 


rs‏ كتاب الصلح 
وحكاهما في القئية مقدماً للأول. 

(طلب الصلح والإبراء عن الدعوى لا يكون إقراراً) بالدعوى عند المتقدمين» 
وخالفهم المتأخرون والأول أصح. بزازية (بخلاف طلب الصلح) عن الال 
(والإبراء عن الال فإنه) إقرار. أشباه. 

(صالح عن عيب) أو دين وظهر عدمه 


نجيم في الفوائد الزينية ولم يعزه إلى كتاب معروف. وقيل لا يصح ذكره صاحب السراجية 
ولم يحك به خلافاً أنتهى . إنما ذكر الخلاف في القنية كما يأتي بعده قريباً. قوله : (وحکاها 
في القنية) فقال: ادعى عليه مالا فأنكر وحلف ثم ادعاه عند آخر فأنكر فصولح لا يصح»ء 
وقيل يصح وروى عن الإمام . ووجه القول بعدم الصحة أن اليمين بدل المدعي فإذا حلفه 
فقد استوفى البدل فلا يصح انتهى . قوله : (مقدماً للأول) صوابه «للثاني؛ على ما نقله 
الحموي وعلى ما سمعت من عبارته. قوله: (طلب الصلح والإبراء) الواو هنا وفيما يأقي 
بمعنى أو ومثلهما طلب تأخير الدعوى كما في الخلاصة. قوله: (لا يكون إقراراً 
بالدعوى) أي بالمدعى به . كذا في البزازية في بحث الاستثناء من كتاب الإقرار. 

وني الخلاصة: لو قال أخرها عني أو صالحني فإقرارء ولو قال أبرئني عن هذه 
الدعوى أو صالحني عن هذه الدعوى لا يكون إقراراًء وكذا في دعوى الدار انتهى. 

وفي البزازية : إذا صالحه من حقه فقد أقر بالحقء والقول في بيان الحق له لأنه 
المجمل» وإن صالحه من دعوى الحق لم يكن إقراراً انتهى. 

ووجهه أن الصلح عن الدعوى أو الإبراء عنها المقصود منه قطع النزاع فلا يفيد 
ثبوت الحق» بخلاف طلب الصلح أو الإبراء عن الحق فإنه يقتضي ثبوته» وحيتئذ يلزمه 
المدعى به. قوله: (والأول أصح بزازية) قال الشيخ أبو الطيب: عزو الشارح إلى البزازية 
فيه ما فيه لأن هذه المسألة بتمامها ليست فيهاء وإنما فيها دعوى البراءة الخ وأما ما في 
الصرفية فهو الموافق لما في المتن» وليس من عادة البزازية أن تنقل عن الصيرفية فليتأمل 
اه. قوله: (عن عيب) أي عيب كان بياضاً في العين أو حبلا أو تزوجاً. قوله: (وظهر 
عدمه) أي العيب أو الدين» بأن ظهر أن لادين عليه أصلاء أو أنه على غيره. 

وعبارة الغرر كهذا المتن: صالح عن عيب فظهر عدمه أو زال بطل الصلح» فلو 
قال الشارح بعد قوله فظهر عدمه أو عن دين فظهر كذلك كان أوضح» لأن عبارته هذه 
ظاهرة في أن ضمير عدمه للدين وضمير زال للعيب والحال أنهما للعيب. 

وصورة العيب على ما في الدرر عن العمادية: ادعى عيباً في جارية اشتراها فأنكر 
البائع فاصطلحا على مال على أن يبرىء المشتري البائع من ذلك العيب ثم ظهر أنه لم يكن 
بها عيب أو كان ولكنه قد زال فللبائع أن يستردّ بدل الصلح | ه. 
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(أو زوال) العيب (بطل الصلح) ويرد ما أخذه. أشباه درر. 
(الصلح الواقع على بعض جنس ما له عليه) 


وقال في المنح عن السراجية: اشترى حيواناً فوجد بعينه بياضاً فصالحه منه على 
دراهم ثم ذهب البياض بطل الصلح أ ه. 

وني البدائع: ولو صالحه من العيب ثم زال العيب بأن كان بياضاً في عين العبد 
فانجل بطل الصلح ١‏ ه. قال أبو الطيب. 

أقول: وفي المنح فروع نفيسة فراجعها إن شئت. قوله: (أو زال العيب الخ) عزاه 
في الدرر إلى العماديةء لكن في منية المفتي ما يناقضه. وعبارتها: اشترى حيوانا فوجد في 
عينه بياضاً فصالحه على دراهم ثم ذهب البياض يصح الصلح | ه. لكن ما نقله الشارح 
ذكره من نقلنا عنهم كما سمعت. 

وذكره مؤيد زاده عن الخزانة ونصها: ادعى المشتري العيب وأنكر البائع فاصطلحا 
على أن يرد البائع شيئاً من الثمن ثم يبين أنه لم يكن بالمبيع عيب كان على البائع أن يسترد 
ما أدىء كما لو كان العيب متحققاً ثم زال بعد الصلح . 

وعلى هذا لو ادعى على إنسان حقاً أو مالا ثم صالحه على مال فتبين أنه لم يكن عليه 
ذلك المال أو ذلك الحق: أي إن لم يكن ثابتاً كان للمدعى عليه حق استرداد كل المال اه. 
والله تعالى أعلم وأستغقر الله العظيم . 

قصل في دَعْوَى أَلدَّيْنِ 

وهو الذي يثبت في الذمة عيني. والأول أن يقول: فصل في الصلح عن دعوى 
الدين» ويقال مثله في العبارة الآتية للمصنف. 

قال الحموي: لما ذكر الصلح مطلقاً في عموم الدعاوى ذكر الصلح في الدين لأنه 
صلح مقيد والمقيد بعد المطلق | ه. لأن ما ذكره في هذا الباب حكم الخاص وهو دعوى 
الدين» لأن الخصوص أبداً يكون بعد العموم»ء والأصل أنه متى كان المصالح عليه أدون 
من حقه قدراً ووصفاً أو في أحدهما فهو إسقاط للبعض وأخذ للباقي» وإن كان أزيد منه 
بأن دخل فيه ما لم يستحق من وصف أو ما هو في معناه كتعجيل مؤجل فمعاوضة. 
قوله: (الصلح الواقع الخ) أطلق الصلح ولكن المراد كونه على أقل ما عليه من الدين كما 
هو ظاهر العادة؛ فتخرج منه صورة التساوي إذ هي استيفاء وقبض عين حقه» وصورة 
كون المصالح عليه زيادة من الدين فيكون ربا وحراماً ليسا بصلح. وأشار بالصلح إلى أنه 
لو باع ما في ذمته من الألف بخمسمائة مثلا لم يجز» صرح به في الظهيرية وسيأتي تمامه. 


r1‏ كتاب الصلح 
من دين أو غصب (أخذ لبعض حقه وحط لباقيه لا معاوضة) للرباء وحينئذ (فصح 
الصلح بلا اشتراط قبض بدله عن ألف حال علي مائة حالة أو علي ألف مؤجل 
وعن ألف جياد على مائة زيوف» ولا يصح عن دراهم عل دنانير مؤجلة) 


قوله: (من دين) يشمل بدل القرض وثمن المبيع وضمان المتلف وبدل المغصوب وكل ما 
لزم في الذمة» وقيد في البعض ليفيد أنه لا يجوز على الأكثر» وأنه يشترط معرفة قدره. 
لكن قال في غاية البيان عن شرح الكاني: ولو كان لرجل على رجل دراهم لا يعرفان 
وزنها فصالحه منها على ثوب أو غيره فهو جائز؛ لأن جهالة المصالح عنه لا تمنم مع صحة 
الصلح» وإن صالحه على دراهم فهو فاسد في القياس لأنه يحتمل أن بدل الصلح أكثر 
منه» ولكني أستحسن أن أجيزه لأن الظاهر أنه كان أقل ما عليه؛ لأن مبنى الصلح على 
الحط والإغماض فكان تقديرهما بدل الصلح شيء دلالة ظاهرة على أنهما عرفاه أقل ما 
عليه وإن كان لا يعرفان قدر ما عليه في نفسه ا ه. 

أقول: لكن في قوله أستحسن أن أجيزه الخ شيهة الربا كما علمت وهي محرمة 
أيضاًء فالظاهر اعتماد ما في الشرح. تأمل. قوله: (أو غصب) أي غصب قيمي أو مثلي 
أو غصب منه أحد النقدين وهو باق في يده معترفاً ببقائه فصالحه على بعض مقدار من 
جنسه. قوله: (أخذ) خبر مبتدأ. قوله: (وحط لباقيه) لأن تصرف العاقل البالغ يصح ما 
أمكن» ولا يمكن تصحيحه معاوضة لا فيه من الرباء وقد أمكن الإسقاط فيحمل عليهء 
فلو قال المدعي للمدعى عليه انكر صالحتك على مائة من ألف عليك كان أخذاً لمائة 
وإبراء عن تسعمائة وهذا قضاء لا ديانة إلا إذا زاد أبرأتك. قهستاني. وقدمنا مثله معزياً 
للخانية. قوله: (للربا) أي لا يمعل معاوضة لما يلزم عليه من الربا ولا يصح؛ وتصرف 
العاقل يحمل على الصحة ما أمكن كما ذكرنا فيجعل حطاً. قوله: (وحينعذ) أي حين إذا 
كان ما ذكر أخذ البعض الحق وإسقاطاً لباقيه لا معاوضة. قوله: (فصح الصلح) أي عن 
ألف على مائة» أطلق الصلح فشمل كون المدعى عليه مقراً أو منكراً أو ساكتاً» والمراد 
بالألف ثمن مبيع كما هو مقتضى عقد المداينة» وقيد بالألف والمائة بكونهما حالتين 
احترازاً عما إذا كانت الألف مؤجلة والمائة حالة كما سيذكره بعد» وسنذكر أن هذا فيما 
إذا شرط ذلك. قوله: (بلا اشتراط قبض بدله) أي الصوري وهو ما وقع عليه الصلح» 
وإلا فليس هناك بدل بل هو أخذ لبعض الحق» وهذا إنما يظهر في غير المغصوب» أما هو 
مع الاعتراف ببقائه فليس ما دفعه عين حقه إلا أن يجعل عينه حكماًء وذلك إنما هو في 
العقود والفسوخ لا في الغصب فليحرر. ولعله أراد بالغصب بدله بعد هلاكه. قوله: 
(على مائة حالة) ويكون الصلح إسقاطاً لبعض الحق فقط . قوله: (أو على ألف مؤجل) 
ويحمل على إسقاط وصف الحلول. قوله: (عن ألف جياد على ماتة زيوف) هذا شامل لما 


كناب الصلح rv‏ 
لعدم ا لجنس فكان صرفاً فلم يجز نسيئة (أو عن ألف مؤجل على نصفه حالاً) إلا في 
صلح الولى مكاتبه فيجوز. زيلعي (أو عن ألف سود على نصفه بيضاً) والأصل 


إذا كان بدل الصلح مؤجلا أو حال لأنه يصح كما ذكره» بخلاف ما إذا كان له ألف 
زيوف وصالحه على خمسمائة جياد حيث لا يجوز لعدم استحقاق الجياد فيكون معاوضة 
ضرورة كما في التبيين» وحيتئذ فيكون قد أسقط حقه في الكم والكيف فأسقط من الكم 
تسعمائة ومن الكيف صفة الجودة» وكذا لو كانت لاله مؤجلة يصح أيغا لأنه قد أسقط 
فيها أيضاً وصف الحلول» وإنما جاز هذا لأن من استحق الجياد استحق الزيوف» وهذا 
لو تجوز به في الصرف والسلم جازء ولو لم يستحقه بالعقد لما جاز لأن المبادلة برأس مال 
السلم وبدل الصرف لا تجوزء بخلاف ما إذا كان له ألف زيوف وصالحه على خمسمائة 
جياد حيث لا يجوز لعدم استحقاق الجياد فيكون معاوضة ضرورة: أي لأنه لا يمكن حمله 
على أنه استوق بعض حقه وأسقط الباقي» لأنه لا يستحق الجياد فلا يجوز التفاضل فيها 
لأن جيدها ورديئها سواء كما في الشرنبلالية. قوله: (لعدم الجنس) فكان معاوضة؛ ولو 
كان من الجنس لكان أخذ البعض الحق فيجوز موؤجلا. قوله: (فكان صرفاً) أي بدلا 
عند والاستبدال بالأثمان بعضها عن بعض صرف فيشترط فيه التقابض . قوله: (فلم جز 
نسيئة) أي ولا حالاً بدون القبض لا ES‏ قوله: (أو عن 
ألف مؤجل على نصفه حالا) لأن المعجل غير مستحق بعقد المدايئة» إذ المستحق به هوا 
المؤجل والمعجل خير منهء فقد وقع الصلح على ما لم يكن مستحقاً بعقد المداينة فصار 
معاوضة والأجل كان حق المديون وقد تركه بإزاء ما حطه عنه من الدين فكان اعتياضاً 
عن الأجل وهو حرام؛ ألا يرى أن ربا النسيئة حرم لشبهة مبادلة المال بالأجل فلأن يحرم 
حقيقة أولى ا ه. درر. قوله: (إلا في صلح المولى مكاتبه) يعني إذا صالح المولى مكاتبه على 
ألف مؤجلة على خمسمائة حالة فإنه يجوزء لأن معنى الإرفاق فيما بينهما أظهر من معنى 
المعاوضة فلا يكون هذا مقابلة الأجل ببعض المال ولكنه إرفاق من المولى بحط بعض البدل 
وهو مندوب إليه في الشرع» ومساهلة من المكاتب فيما بقي قبل حلول الأجل لتوصل به 
إلى شرف الحرية» وهو أيضاًء مندوب إليه في الشرع . ذكره الزيلعي. 

وذكر في شرح الكافي للإسبيجابي جواز هذا الصلح مطلقاً على قياس قول أبي 
يوسف لأنه إحسان من المديون في القضاء بالتعجيل وإحسان من صاحب الدين في 
الاقتضاء بحط بعض حقهء وحسن هذا إذا لم يكن مشروطاً في الآخر؛ وأما إذا شرط 
أحدهما في مقابلة الآخر فدخل في الصلح معاوضة فاسدة فيكون فاسداًء وهكذا في غاية 
البيان. قوله: داعت الف نوه عل يغ ينلا د الف حر ليتق a‏ 
لأن من له السود لا ي TSS‏ يستحق بعقد المعاوضة فكان 


FA‏ كتاب الصلح 
أن الإحسان إن وجد من الدائن فإسقاط وإن منهما فمعاوضة . 

(قال) لغريمه (أد إلي حمسمائة غداً من ألف لي عليك على أنك بريء من) 
النصف (الباقي فقبل) وأدى فيه برىء: وإن لم يؤد ذلك في الغد (عاد دينه) كما 
كان لفوات التقييد بالشرط . 


معاوضة الألف بخمسمائة وزيادة وصف الجودة فكان ربا. منح. بخلاف. ما لو صالح 
على قدر الدين وهو أجود لأنه معاوضة المثل بالمثل» ولا معتبر بالجودة لأا ساقطة 
الاعتبار في الأموال الربوية إلا أنه يشترط القبض في المجلس لأنه صرف الأصل أنه متى 
كان الذي وقع عليه الصلح عليه دون الحق قدراً أو وصفاً أو وقتاً فهو إسقاط للبعض 
واستيفاء للباقي لأنه استوفى دون حقهء وإن كان أزيد منه بأن دخل فيه ما لا يستحق من 
وصف أو تعجيل مؤجل أو كان خلاف جنسه فهو معاوضة لتعذر استيفاء في غير المستحق 
فيشترط فيه شروط المعاوضة كما في الشمني. 

أقول: وشرطها عند اتحاد الجنس المساواة» فمن له درأهم سود لا يستحق البيض 
فيكون أخذها بطريق المعاوضة ولو توجدء حتى لو صالحه على ألف حالة عن الألف 
المؤجلة أو صالحه على ألف بيض عن الألف السود جاز بشرط قبضه في المجلس لوجود 
المساواة في القدر وهو المعتبر في الصرف دون المساواة في الصفةء ولو كان عليه ألف 
فصالحه على طعام موصوف في الذمة مؤجل لم يجز لأنه يكون افتراقاً عن دين بدين» ولو 
كان عليه ألف درهم ومائة دينار فصالحه على مائة درهم جاز» سواء كانت حالة أو 
مؤجلة لأنه يجعل إسقاطاً للدنانير كلها وللدراهم إلا ماثة وتأجيلآً للماثة التي بقيت» ولا 
يحمل على المعاوضة لأن فيه فساداً كما في العيني. 

أقول: ويظهر مما قدمناه قريباً عن شرح الإسبيجابي أن المديون لو أعطى الدائن 
خمسمائة بيضاً فأسقط الدائن الألف السود من ذمته وأسقط هو البيض من ذمة الآخر لا 
بشرط المقابلة ينبغي أن يصح» ولكنه لا يسمى ذلك صلحاً كما لا يخفى. قوله: (أن 
الإحسان إن وجد من الدائن) بأن صالح على شيء عن ادون من خت قدرا أو وضفا أو 
وقتاً. قوله: (وإن منهما) أي من الدائن والمدينء بأن دخل في الصلح ما لا يستحقه 
الدائن من وصف كالبيض بدل السود أو ما هو في معنى الوصف كتعجيل المؤجل أو عن 
جنس» بخلاف جنسه. قوله: (فمعاوضة) أي ويجري فيه حكمهاء فإن تحقق الربا أو 
شبهته فسدت وإلا صحت. قوله: (عاد دينه) عندهما. وعند أبي يوسف يبرأ. قوله: 
(لفوات التقييد بالشرط) أي من حيث المعنى فكأنه قيد البراءة من النصف بأداء خمسمائة 
في الخد فإذا لي يژد لا يبرأ لعدم تحقق الشرط. 

والحاصل : أن كلمة #على؟ وإن كانت للعوض لكنها قد تكون بمعنى الشرط» وقد 


كتاب الصلح ۳4 

ووجوهها خسة: أحدها هذا. (و) الثاني (إن لم يوقت) بالغد (لم يعد) لأنه 
إبراء مطلق» والثالث (وكذا لو صالحه من دينه على نصفه يدفعه إليه غدا وهو بريء 
ما فضل على أنه إن لم يدفعه غداً فالكل عليه كان الأمر) كالوجه الأول (كما قال) 
لأنه صرح بالتقييد. والرابع (فإن أبرأه عن نصفه على أن يعطيه ما بقي غداً فهو 
بريء أدى الباقي) في الغد (أولا) لبداءته بالإبراء بالأداء. (و) الخامس (لو علق 
بصريح الشرط كإن أديت إلي) كذا أو إذا أو متى (لا يصح) الإبراء لما تقرر أن 


تعذر العمل بمعنى المعاوضة فتحمل على الشرط تصحيحاً لتصرفه كما في الدرر. قوله: 
(والثاني إن لم يوقت بالغد) أي لم يذكر لفظ غد بل قال ادفع إليّ حمسمائة على أنه بريء 
من الباقي لم يعد دينه لعدم الأداء» ويبرأ مطلقاً أدى الخمسمائة في الخد أو لم يؤدٌ؛ لأن 
البراءة قد حصلت بالإطلاق وإلا فلا تتغير بما يوجب الشك في آخره. ملح . قوله: (م 
يعد) أي الدين مطلقاً أدى أو لم يؤد. قوله: (لأنه إبراء مطلق) لأنه لما لم يوقت للأداء 
٠‏ وقتاً لم يكن الأداء غرضاً صحيحاً لأنه واجب على الغريم في كل زمان فلم يتقيد بما حمل 
على المعاوضة وهو لا يصلح عوضاًء والظاهر أن الإبراء مقيد بأدائه ولو في آخر جزء من 
أجزاء حياته» حتى إذا مات ولم يؤد يؤخذ كل الدين من تركته؛ لأن التعليق بالأداء 
موجود معنى» بخلاف الوجه الرابع فإنه يبرأ مطلقاً لبداءته بالإبراء. قوله: (كالوجه 
الأول) خبر أول. وقوله: (كما قال) خبر ثان. قوله: (لبداءته بالإبراء لا بالأداء) قال في 
الدرر: لأنه أطلق الإبراء وأداء خمسمائة لا يصلح عوضاً ويصلح شرطاً مع الشك في 
تقييده بالشرط فلا يتقيد بالشك بخلاف ما إذا بدأ بأداء خسمائة لأن الإبراء حصل 
مقروناً به» فمن حيث إنه لا يصلح عوضاً يقع مطلقاء ومن حيث إنه يصلح شرطاً لا يقع 
مطلقا فلا يثبت الإطلاق بالشك فافترقا | ه. قوله: (بصريح الشرط) قال القهستاني: وفيه 
إشعار بأنه لو قدم الجزاء صح . 

في الظهيرية: لو قال حططت عنك النصف إن نقدت إليّ نصقاً فإنه حط عندهم 
وإن لم ينقده. قوله: (كإن أديت إلى كذا) الخطاب للغريم» ومثله الكفيل كما صرح به 
الإسبيجابي في شرح الكافي وقاضيخان في شرح الجامع . 

قال في غاية البيان: وفيه نوع إشكال» لأن إبراء الكفيل إسقاط محض ولهذا لا يرتد 
برده فينبغي أن يصح تعليقه بالشرط . إلا أنه كإبراء الأصيل من حيث إنه لا يحلف به كما 
يحلف بالطلاق فيصح تعليقه بشرط متعارف لا غير المتعارف» ولذا قلنا: إذا كفل بمال عن 
رجل وكفل بنفسه أيضاً على أنه إن واف بنفسه غداً فهو بريء عن الكفالة بالمال فوا بنفسه 
برىء عن الال لأنه تعليق بشرط متعارف فصح اه. قوله: (لما تقرر الخ) قال في المنح : 
إنما لا يصح لأن الإبراء المعلق تعليقاً صريحاً لا يصح. لأن الإبراء فيه معنى التمليك 


4 كتاب الصلح 
تعليقه بالشرط صريحاً باطل لأنه تمليك من وجه. 

(وإن قال) المديون (لآخر سرا لا أقر لك بمالك حتى تو ه عني أو تحط) 
عني (ففعل) الدائن التأخير أو الحط (صح) لأنه ليس بمكره عليه. 
ومعنى الإسقاط» فالإسقاط لا ينافي تعليقه بالشرط والتمليك ينافيه فراعينا المعنيين. وقلنا: 
إن كان التعليق صريحاً لا يصح وإن لم يكن صريحاً يصح ا ه. قوله : (لأنه تمليك من وجه) 
بدليل أنه لا يرتد بالرد والتمليكات لا تحتمل التعليق بالشرط» وهو إسقاط أيضاً بدليل أنه 
لا يتوقف على القبول والإسقاط محمتمل ذلك» فلمعنى التمليك فيها قلنا: إذا صرح 
بالتعليق بالشرط لم يصح» ولعنى الإسقاط”'' إذا لم يصرح بالتعليق بالشرط بتقييد. كذا في 
الكاني. قوله: (وإن قال المديون لآخر سراً الخ) هذا القيد أهمله في الكنز ولم ينبه عليه 
شارحه الزيلعي» ونبه عليه ملا مسكين وصاحب الدرر وملتقى الأبحر والهداية» وعبارته 
بعد ذكر المسألة مطلقة . ومعنئ المسألة : إذا قال ذلك سرأء أما إذا قال علانية يؤخذ به 
لأن قوله لا أقر بمالك الخ يتضمن الإقرار به حيث أضافه إليه بقوله مالك» أو لأنه تعليق 
الإقرار بالشرط فيلزم في الحال» ولذا قيد به ملا مسكين في عبارة الكنز حيث لم تتقيد. 
بقوله: سراً كما علمت» وقد عزاه هنا وفي البحر إلى المجتبى » ولكن النظر إلى العلة التي 
ذكرها الزيلعي وغيره وهي كونه ليس بمكره لتمكنه من إقامة البينة أو التحليف فينكل» 
وهو نظير الصلح مع الإنكار لأن كل واحد منهما لا ينافي الطوع»› والاختيار في تصرفه 
أقصى ما في الاب أنه مضطرء لكن الاضطرار لا يمنع من نفوذ تصرفه كبيع ماله بالطعام 
عند المخمصة يوجب التسوية بين الحالتين فتأمل . ذكره الرملي. 

أقول: معنى الأخذ: أي بإقراره وهو. قوله: (بمالك) والمال مجهول فيؤمر ببيانه 
ولا يلزمه ما ادعاه المدعي لعدم إقراره به. تأمل. قوله: (قوله بمالك) بفتح اللام 
وكسرها. حموي. قوله: (صح) آي فليس له المطالبة ني الحال بعد التأخير ولا في 
المحطوط كما في المنح. قوله: (لأنه ليس بمكره) لأنه لو شاء لم يفعل ذلك إلى أن يجد 
البينةء أو يحلف فينكل عن اليمين. إتقاني. وقوله «وليس بمكره؛ على صيغة اسم 
المفعول» إذ يمكنه أن يبرهن أو يحلفه فينكل عن اليمين ففعله بلا شروع إلى أحدهما كان 
رضاً بذلك فنفذ فيكون كصلح عن إنكارء ومن ذلك ذكرت هذه المسألة هناء هذا هو . 
الموافق ما في غاية البيان وشرح المقدسيء وما في الكفاية يقتضي كون الضمير النصوب. 
عائد إلى المديون» وأن يكون مكره على صيغة اسم الفاعل كما فسر به البعض هناء 
والأول هو المتبادر كما لا يخفى. قوله: (عليه) جعل لفظ عليه صلة لمكره وهو خلاف ما 


)1١(‏ في ط (قوله والمعنى الإسقاط الخ) عكذا بالأصل» ولعله دولا لمعنى الإسقاطة قلنا: إذا م يصرح بالتعليق 
بالشرط يصح . 


كتاب الصلح ۳44 
(ولو أعلن ما قاله سراً أخذ منه الكل للحال) ولو ادعى ألفاً وجحد فقال 

أقرر لي بها على أن أحط منها مائة جازء بخلاف على أن أعطيك ماثة لأنه رشوة. 

ولو قال إن أقررت لي حططت لك منها مائة فأقر صح الإقرار لا الحط . عت . 
(الدين المشترك) بسبب متحد كثمن مبيع بيع صفقة واحدة 


في العيني والدرر. قال العيني عند قول الكنز صح: أي هذا الفعل عليه: أي على 
الدائن : يعني إن أخره يتأخرء وإن حط عنه بعضه ينحط لأن المديون ليس بمكره اه. 
ومثله في الدرر إلا أنه قال صح: أي التأخير والحط لأنه ليس بمكره عليه: أي على 
الدائن فوصل عليه بمكره فتوهم الشارح أنه متعلق بهء وليس الأمر كذلك لأن لفظ عليه 
من المتن في الكنز والدررء ويحتمل أنها هنا كذلك إلا أن الناسخ سوّدها وحيتئذ فالعيارة 
صح عليه : أي نفذ عليه التأخير أو الحط لأنه ليس بمكره» وضمير عليه: أي على الدائن 
حتى أنه بعد التأخير لا يتمكن من مطالبته في الحال» وفي الحط لا يتمكن من مطالبته ما 
حطه أبداً. قوله: (ولو أعلن ما قاله سراً) يعني أنه تكلم به أولاً بين الناس» وليس المراد 
أنه بعد أن اتفقا على الخط أو التأخير أعلن فإنه لا ينقض الصلحء والمراد أن الدائن 
سكت : إذ لو حط في الإعلان أو أقر صح بل هو أولى من حالة السرّ ط. 

أقول: وظاهر كلام المصنف يوهم أنه بعد ما أخر أو حط عنه كما فهمته عا قدمناه 
مع أنه ليس كذلك» فلو قال ولو أعلن. بقوله: لا أقر لك حتى تؤخره عني أو تحط 
يكون إقراراً فيؤخذ للحال كله إن لم يؤخر أو يحط. قال المولى عبد الحليم: وقوله: (ولو 
أعلن) أي المديون وقوله: (ما قاله سراً) أشار به إلى أن مفعوله محذوف وهو قوله لا أقر 
لك بمالك الخ. قوله: (أخذ الكل منه للحال) أي تمكن من أخذ الكل بلا تأخير إن أخر 
ولا حط إن حط . قال ط: لعل هذا إذا لم يؤخره الطالب ولم يحطء أما لو فعل ذلك صح 
لعدم إكراهه | ه. قوله: (فقال أقرر) بهمزة قطع مفتوحة من أقر. قوله: (جاز) آي الحط 
لأنه ليس من تعليق الإبراء صريحاً بل معنى» وقد سبق جوازه. قوله: (بخلاف على أن 
أعطيك ماتة) فإذا أقر صح الإقرار» ولا يلزم الدائن شيء. قوله: (لا المط) لأن الحط 
إبراء وهو معلق بصريح الشرط فلا يصح كما تقدم. جلبي. والأولى أن يقول: لأنه وعد 
معلق بالشرط لا يجب الوفاء به شرعاً. قوله: (الدين المشترك بسبب متحد) شامل ل إذا 
شتركا في المبيع بأن كان عيناً واحدة أو لم يشتركا بأن كانا عينين لكل عين بيعتا صغقة 
واحدة بلا تفصيل ثمن اه. شرنبلالية. قوله: (كثمن مبيع بيع صغقة واحدة) بأن كان 
لكل واحد منهما عين على حدة أو كان لهما عين واحدة مشتركة بينهما وباعا الكل صفقة 
واحدة من غير تفصيل ثمن نصيب كل واحد منهما. زيلعي. 

واحترز بالصفقة الواحدة عن الصفقتين» حتى لو كان عبد بين رجلين باع أحدهما 


rir‏ كتاب الصلح 
أو دين موروث أو قيمة مستهلك مشترك (إذا قبض أحدهما شيئاً منه شاركه الآخر 


نصييه- من رجل بخمسمائة درهم وباع الآخر نصيبه من ذلك الرجل بخمسمائة درهم 
وكتبا عليه صكاً واحداً بألف وقبض أحدهما منه شيئاً لم يكن للآخر أن يشاركه لأنه لا 
شركة لهما في الدين؛ لأن كل دين وجب بسبب على حدة. عزمية. وإنما تتحد الصفقة 
إذا اتحد اللفظ وقدر الثمن ووصفهء كأن قالا بعناك هذا العبد يالف لكل خسمائة فقبل 
كان صفقة واحدةء أما لو باع أحدهما بخمسمائة ثم الآخر بخمسمائة أو باعاه بألف على 
أن لأحدها خسمائة بيضاً وللآخر سوداً أو لأحدهما ستمائة وللآخر أربعمائة فذلك كله 
صفقتان» فلا يشارك أحدهما الآخر فيما قبض كما يفهم ذلك من المنح. وقيد بالدين 
المشترك لأنه لو كان الصلح عن عين مشتركة يختص المصالح» ببدل الصلح وليس لشريكه 
أن يشاركه فيه لكونه معاوضة من وجه لأن المصالح عنه مال حقيقةء بخلاف الدين. 
زيلعي . فليحفظ فإنه كثير الوقوع . 

وقي الخانية: رجلان ادعيا أرضاً أو داراً في يد رجل وقالا هي لنا ورثناها من أبينا 
فجحد الذي هي في يده فصالحه أحدهما عن حصته على مائة درهم فأراد الابن الآخر أن 
يشاركه في الماثة لم يكن له أن يشاركه» لأن الصلح معاوضة في زعم المدعي فداء يمين في 
زعم المدعى عليه فهو معاوضة من وجه استيفاء من وجه فلا يثبت للشريك حى الشركة 
بالشك ‏ وعن أبي يوسف في رواية لشريكه أن يشاركه في المائة | ه. 

سئل العلامة الشلبي عن دار مشتركة بين ثلاثة أوقاف كل وقف له حصة معلومة 
ومستجقون مختصون به فإذا قبض بعض النظار شيئاً من الأجرة هل لباقي النظار أن 
يشاركه في المقبوض أم لا؟ فأجاب بأن لباقي النظار الشركة فيما قبضه أحدهم حيث 
صدرت الإجارة منهم صفقة واحدة قياساً على ثمن المبيع صفقة واحدة اه. وتعقبه العلامة 
الحموي بأن جوابه إنما يصح إذا كان ما أجره كل من النظار معيناً غير مشاع . 

وأقول: هذا إنما يرد أن لو صدرت الإجارة في بعض الدار لما يلزم عليه حينتذ من 
إجارة المشاع لغير الشريك» ولا شيوع هنا لصدور الإجارة في كل الدارء فتنبه. قوله: (أو 
دين موروث) أو كان موصى به لهما أو كان بدل قرضهما. أبو السعود. قوله: (إذا 
قبض) أطلقه فشمل قبضاً على طريق الاقتضاء أو الصلح . قوله: (شاركه الآخر فيه) هذا 
أصل كلي يتفرع عليه فروع: يعني إذا كان لرجلين دين على آخر فقبض أحدهما شيا منه 
ملكه مشاعاً كأصله فلضاحبه أن يشاركه في المقبوض» لأنه وإن ازداد بالقبض إذ مالية 
الدين ياعتيار عاقبة القبيض» لكن هذه الزيادة راجعة إلى أصل الحق فيصير كزيادة الثمرة 
والولد قله حق المشاركة ولكنه قبل المشاركة باق على ملك القابض لأن العين غير الدين 
حقيقة وقد قبضه بدلا عن حقه فيملكه حتى ينفذ تصرفه فيه فيضمن لشريكه حصته. 


كتاب الصلح {r‏ 
فيه) إن شاء أو اتبع الغريم كما يأتي» وحينئذ (فلو صالح أحدهما عن تصيبه على 
ثوب) أي على خلاف جنس الدين (أخذ الشريك الآخر نصفه إلا إن ضمن) له 
(ربع) أصل (الدين) 
درر. وليس بين قوله ملكه مشاعاً كأصله. وقوله: ولكنه قبل المشاركة باق على ملك 
القابض مخالفة» لأن المقبوض عين الدين من وجه وغيره من وجه كما صرح به في عامة 
الكتب» والاعتبار الأول يقتضي كون المقبوض مشتركاً والاعتبار الثاني يوجب الاختصاص 
بالقابض» فعملنا بالوجهين وقلنا على الوجه الأول: إنه يكون للآخر ولاية المشاركة» 
وعلى الوجه الثاني : إنه يدخل في ملك القابض وينفذ تصرفهء ومن هذا يظهر الحسن. 
قوله: فله حق المشاركة: أي في المقبوض» أشار به إلى أنه ليس له حقيقة المشاركة وإلا لا 
نفذ تصرف القابض فيه قبل المشاركة» والمشبه لا يلزم أن يكون في حكم المشبه به من كل 
وجهء فلا يلزم من تحقق حقيقة المشاركة في الثمرة والولد تحقق حقيقتها في المقبوض من 
الدين كما لا يخفى. قوله: (أو اتبع الغريم) فلو اختار ثم توى نصيبه يأن مات الغريم 
مفلساً رجع على القابض ينصف ما قبض ولو من غيره. بحر: أي من غير ما قبض أن 
حقه فيه سقط بالتسليم فيرجع بمثله ويكون ما قبضه أخيراً صرفاً عما في الذمة. 

وعبارة الزيلعي: رجع عليه كما في الحوالة» لكن ليس له أن يرجع في عين تلك 
الدراهم المقبوضة لأن حقه فيها قد سقط بالتسليم فلا يعود حقه فيها بالتوي ويعود إلى 
ذمته في مثلها اه. وعليه فكان ينبغي إسقاط لفظ ولو ويقول هكذا: ورجع على القابض 
بنصف ما قبض من غيره» وذلك لأن حقه فيها قد سقط بالتسليم فلا يعود حقه فيها 
بالتوي ويعود إلى ذمته في مثلها. تأمل . قوله: (وحيتئذ فلو صالح) في التفريع نظرء لأن 
الأصل أن يقبض من الدين شيئاً» وهذا صلح من نصيبه لا قبض. تأمل. قوله: (أي 
على خلاف جنس الدين) احتراز عما إذا كان على جنسه كما تقدم فإنه يشاركه فيه أو 
يرجع على المدين» وليس للقابض فيه خيار لأنه بمنزلة قبض بعض الدين. قوله: (أخذ 
الشريك الآخر نصفه) أي نصف الدين من غريمه أو أخذ نصف الثوب؛ لأن الصلح وقع 
عن نصف الدين وهو مشاعء وقسمة الدين حال كونه في الذمة لا تصحء وحق الشريك 
متعلق بكل جزء من الدين فيتوقف على إجازته وأخذه النصف دال على إجازة العقد 
فيصح ذلك . قوله: (إلا إن ضمن) أي الشريك المصالح ‏ قوله: (ربع الدين) يعني إلا أن 
يغرم له حصته من أصل الدين الواصل بواسطة الصلح . 

وأفاد أن المصالح خير إذا اختار شريكه اتباعه : فإن شاء دفع له حصته من المصالح 
عليه» وإن شاء ضمن له ربع الدين. ولا فرق بين كون الصلح عن إقرار أو غيره ويعد 
ضمان المصالح الربع لا يكون للآخر سبيل على الثوب. 


rit‏ 1 كتاب الصلح 
فلا حق له في الثوب . 

(ولو ل يصالح بل اشترى بنصفه شيئاً ضمنه) الشريك (الرابع) لقبضه النصف 
لاو hana aaa a‏ ل aa.‏ 


وحاصله: أن الشريك الآخر غير بين الاتباع للمديون والشريك المصالح» وأن 
المصالح غير في دفع نصف الثوب المقبوض وزبع الدين» ولم يلزم عليه دفع الربع لاحتمال 
تضرر المصالح» لأن الصلح على الحط غالباً فيكون ما استوفاه أنقص» بل يجتمل أن لا 
يبقى له شيء من مقبوضه»ء وأشار بكون البدل ثوباً إلى أن هذا فيما كان بدل الصلح 
خلاف جنس الدين. أما إذا وقع على جنسه ليس للمصالح خيار فيه بل لشريكه المشاركة 
في المقبوض أو يرجع على المديون لأنه بمنزلة قبض بعض الدين كما في المبسوط. وأطلق 
الصلح فشمل ما يكون عن إقرار أو سكوت أو إنكار. 

ثم الحيلة في أن لا يرجع عليه شريكه أن بيب له الغريم مقدار حظه من الدين 
ويقبضه ثم يبرئه عن حظه أو يبيعه شيئاً يسيراً ولو كفاً من زييب بقدر حصته من الدين ثم 
يبرئه عن الدين ويأخذ ثمن المبيع كما في الذخيرة والتدمة. قوله: (فلا حق له في الثوب) 
لأن حقه في الدين وقد ضمنه لهء وقد علم أن الخيار للمصالح . : 

والحاصل: أن في تخيير الشريك قيدين: أن يكون المصالح عنه ديناً والمصالح عليه ' 
ثوياً. فإن كان المصالح عنه عيناً مشتركة ليس لشريكه أن يشاركه فيه» ولو كان المصالح ش 
عليه من جنس الدين شاركه الشريك أو يرجع على المدين. 

والفرق بين الصلح على الجنس وغيره أنه إذا صالحه على الجنس يشاركه الشريك فيه 
أو يرجع على الغريم» وني الصلح على خلاف الجنس كذلك» إلا أن يضمن له ربع الدين 
لأن حقه في الدين لا في الثوب. قوله: (ضمته شريكه الربع) يعني إن شاء لأنه صار 
قابضاً حقه بالمقاصة ولا ضرورة عليهء لأن مينى البيع على المماكسةء بخلاف الصلح لأن 
مبناه على الإغماض والحخطيطة» فلو ألزمناه دفع ربع الدين لتضرر. 

لا يقال: قسمة الدين قبل القبض لا تتصور فكيف تتصور المقاصة فيه. لأنا نقول: 
قسمة الدين قبل القبض تجوز ضمناًء وإنما لا تجوز قصدآء وهنا وقعت القسمة في ضمن 
صحة الشراء وصحة المصاحة وللشريك أن لا يتبع القابض في الجميع ويرجع على المدين» 
لأن القابض قبض حقه إلا أن له حق المشاركة» ولو كان للمطلوب على أحدهما دين قبل 
وجوب دینهما عليه حتى صار دينه قصاصاً به فلا ضمان عليه لأنه أحد الدينين قضاء 
لأولهما لا اقتضاءء والضمان إنما يجب بالاقتضاءء وكذا المشاركة لا تجب بالقضاء وإنما 
تجب بالاقتضاءء .ولو أبرأه أحدها عن نصيبه لا يضمن» ولو غصب أحدهما من المدين 
عيئاً أو اشترى منه شراء فاسداً فهلك عنده فهو قيض والاستعجار بنصيبه قبض لا التزوج 
به لعدم إمكان المشاركة فيه كالجناية على نفس المدين وكالإبراء» بخلاف التزوج على دراهم 


كتاب الصلح ين 
بالمقاصة (أو اتبع غريمه) في جميع ما مر لبقاء حقه في ذمته. 

(وإذا أبرأ أحد الشريكين الغريم عن نصيبه لا يرجع) لأنه إتلاف لا قبض 
(وكذا) الحكم (إن) كان للمديون على أحدهما دين قبل وجوب دينهما عليه حتى 
(وقعت المقاصة بدينة السابق) لأنه قاض لا قابض . 

(ولو أبرأ) الشريك المديون (عن البعض قسم الباقي على سهامه) ومثله 
المقاصة» ولو أجل نصيبه صح عند الثاني؛ 


مطلقة فإنه قبض بالإجماع لوقوع التقاص زيلعي. قوله: (أو اتبع غريمه في جميع ما مر) 
أي في مسألة الصلح والبيع أو القبض. قوله: (لبقاء حقه في ذمته) ولأن القابض استوق 
نصيبه حقيقة لكن له حق المشاركة فله أن يشارك. قوله: (لا يرجع) أي الشريك بنصف 
الجرىء على الذي أبرأ. قوله: (لأنه إتلاف لا قبض) والرجوع يكون في المقبوض لا في 
المتلفء ولم يزدد نصيب المشتري بالبراءة فلم يرجع عليه. قوله: (قبل وجوب دينهما 
عليه) أما لو كان حادثاً حتى التقيا قصاصاً فهو كالقبض ويشاركه فيه كما في البحر. 
قوله: (عليه) أي المديون. قوله: (لأنه قاض لا قابض) أي والمشاركة إنما تثبت في 
المقبوض لا في القضاء. قوله: (ولو أبرأ الشريك المديون) بالنصب مفعول أبرأًء والأولى 
أن يقول أحد الشريكين. قوله: (قسم الباقي على سهامه) أي على سهام الباقي؛ لأنه لعل 
المراد بالسهام السهام الباقية لا أصلهاء يظهر ذلك فيما لو كان له الثلثان فأبرأه عن الثلث 
يقسم ما يؤخذ نصفين لأن الحق عاد إلى هذا القدرء ولو اعتبرنا الأصل قسم أثلاثاً» وقد 
صرح ابن الكمال بالأول. قوله: (ومثله المقاصة) بأن كان للمديون على الشريك خمسة 
مثلا قبل هذا الدين فإن القسمة على ما بقي بعد المقاصصة. قوله: (صح عند الثاني) 
اعتباراً بالإبراء المطلق خلافاً للطرفين لأنه يؤدي إلى قسمة الدين قبل القبض كما في 
الهداية . 

وقي النهاية : ما ذكره من صفة الاختلاف مخالف لا ذكر في عامة الكتب حيث ذكر 
قول محمد مع قول أي يوسف» وذلك سهل لجحواز أن يكون المصنف قد اطلع على رواية 
لمحمد مع الإمام . 

قال في البرهان: تأجيل نصيبه موقوف على رضا شريكه عند أبي حينفة؛ وبه نأخذء 
وعندهما لاء وفي عامة الكتب محمد مع أبي يوسف»ء وذكره في الهداية مع أبي حينفة فكان 
عنه روايتان كما في الشرنبلالية . 


وفي البحر: وإن أجله أحدهما فإن لم يكن واجباً بعقد كل منهما بأن ورثا ديناً 
مؤجلا فالتأجيل باطل؛ وإن كان واجباً بإدانة أحدهما: فإن كانا شريكين شركة عنان» فإن 


1 كتاب الصلح 
والغصب والاستئجار نتقيبية قبض لا التروجء والصلح عن جناية عمد . 


أخر الذي ولى الإدانة صح تأجيله في جميع الدينء وإن أخر الذي لم يباشرها لم يصح في 
حصته أيضاً» وإن كانا متفاوضين وأجل أحدهما أيهما أجل صح تأجيله ١‏ ه. ولم يظهر 
وجه لذكر قول الثانيء وترك قول الإمام مع عدم تصحيحه. قوله: (والغصب) أي إذا 
غصب أحدهها منه عيناً وهلكت عنده فإنه ينزل قابضاً نصيبه فيشاركه فيه الآخر سواء كان 
من جنس الدين أو من غير جنسه وهلك في يد الغاصب وقضى عليه بقيمته من جنس 
الدين» فلو كان من غير جنس الدين وكان حوجوداً رد عينه كما في الرحمتي: آي لأنه 
يملكه من وقت الغصب عند أداء الضمان. قوله: (والاستئجار) أي بأجرة من جنس 
الدين لأنها بيع المناقعم» فصار بمنزلة ما إذا اشترى بنصيبه شيئاً فإنه يرجع عليه بربع الدين 
فكذا هذا وكذا خدمة العبد وزراعة الأرض. 

وصورتها بأن استأجر أحدهما من المديون داراً بحصته سنة وسكنهاء وكذا لو 
استأجره بأجر مطلق . 

وروى اين سماعة عن محمد: لو استأجر بحصته لم يشاركه الآخر وجعله كالتكاح» 
هذا إذا أضاف العقد إلى الدين لأنه اتلاف كما في الزيلعي. قوله: (لا التزوج) أي تزوج 
المديونة على نصيبه فإنه لا يكون قبضاًء لأنه ليس بدل مال فكان فيه معنى الإتلاف من 
وجه فأشبه الإبراء» بخلاف ما إذا تزوجها على دراهم مطلقة أي حتى التقت قصاصاً 
بنصيبه فإنه يكون كالقبض كما في الإتقاني. 

وفي الشرنبلالية : والتزوج بنصيبه إتلاف في ظاهر الرواية حتى لا يرجع عليه صاحبه 
بشيء. وعن أبن يوسف أنه يرجع بنصيبه منه لوقوع القبض بطريق المقاصة» والصحيح 
الأول انتهى . قوله: (والصلح عن جناية عمد) أي لو جنى أحدهما عليه جناية عمد فيما 
دون النفس أرشها مثل دين الجاني فصالحه على نصيبه» وكذا لو كان فيها قصاص لأنه مم 
يملك بمقابلته شيئاً قابلاً للشركة كما في البرهان وغيره قيد بالعمد لأن الخطأ يسلك فيه 
مسلك الأموال فكأنه قابض أفاده في النهاية وغيرها. 

وني الإيضاح: لا يلزمه لشريكه شيء لأنه كالنكاح . وفي العناية بعد نقله ما تقدم: 
ورأى أنه قيد بذلك لأن الأرش قد يلزم العاقلة فلم يكن مقتضياًء وتمامه في تكملة قاضي 
زاده. 

قال الزيلعي: وقوله لا التزوج والصلح عن جناية عمد: أي بأن كان لهما دين على 
امرأة فزوّجته عليه نفسها أو على مولى الأمة فزوجها المولى منه عليه أو على المكاتب أو على 
الأمة المأذون لها فتزوّجها عليه بإذن المولى ليس بقيض في ظاهر الرواية حتى لا يرجع عليه 
شريكه» لأنه لم يسلم له شيء يمكنه المشاركة فيه فصار كالجناية على نفس المدين. وعن 


كتاب الصلح يكن 
وحيلة اختصاصه بما قبض أن هبه الغريم قدر ديئه ثم يبرئه أو يبيعه به كفا 
من تمر مثلاً ثم يبرئه . ملتقط وغيره» ومرت في الشركة . 
(صالح أحد ري السلم عن نصيبه على ما دفع من رأس المال: فإن أجازه 
الشريك) الآخر (نفذ عنليهماء وإن رده رد) لأن فيه قسمة الدين قبل قيضه وإنه 
باطل. نعم لو كانا شريكي 


أبي يوسف: أنه يرجع عليه لوجود القبض بطريق المقاصة على ما بينا. والصحيح الأول 
لأنه إتلاف» ولأن النكاح يتعلق بعين الدين عند الإضافة إليه فيملكه بعينه ثم يسقط عن 
ذمتها كالهبة» بخلاف ما إذا لم يضف العقد إليه بأن سمي دراهم مطلقة فوقع التقابض 
بنصيبه حيث يرجم إليه شريكه بالإجماع لأا لم تملكه وإنما ملكت غيره فالتقيا قصاصاًء 
والصلح عليه عن جناية العمد ليس بقبض لأنه لم يملك شيئاً قابلا للشركة بمقابلته اه. 
قوله : (أن هبه الغريم) أي المديون فيكون المقيوض هبة لا دينه. قوله: (ثم يبرئه) الضمير 
في «يبرثه» لأحد الدائنين ففيه تشتيت: أي يبرىء الشريك الغريم» فإن بإيرائه المديون لا 
يرجع عليه بشيء كما مر. قوله: (أو يبيعه) أي الطالب وهو معطوف على يهبه: أي يبيع 
الشريك للمديون كفاً الخ بقدر دينه فلم يكن مقتضياً الدين بل آخذاً ثمن البيع وقابضاً 
للهبة في الصورة الأولى ثم يبرئه من دينه ولا رجوع للشريك عليه بالإبراء. قوله: (به) 
أي بقدر نصيبه من الدين بأن يجعل ثمن التمر بقدر نصيبه فيكون المقبوض ثمن المبيع لا 
نصيبه من الدين. قوله: (ثم يبرئه) أي أحد الدائنين وهو من باع التمر. قوله: (صالح 
أحد ربى السلم) إطلاق الصلح هنا مجاز عن الفسخ كما حرره صاحب غاية البيان؟ لأنه 
فسخ في الحقيقة. قالوا: أطلق عليه الصلح بما فيه من الحطيطة التي هي من خواص 
الصلح كما في تكملة المولى زكريا. 

أقول : الخطيطة هي التي لزمت على المسلم إليه من المسلم فيه حيث سقطت بهذه 
المصالحة تدبر كما لا يخفى. قوله: (عن نصيبه) أي من المسلم فيه. قوله: (على ما دقع 
من رأس المال) على صحته منه» قيد به لأنه لو كان على غيره لا يجوز بالإجماع لما فيه من 
الاستبدال بالمسلم فيه قبل قبضه. زيلعي . قوله: (نفذ عليهما) فيكون المقبوض بينهماء 
وكذا ما بقي من المسلم فيه درر البحار: أي فيكون نصف رأس امال فيهما وباقي الطعام 
بينهما سواء كان رأس الال خلوطاً أو لا. بحر. قوله: (وإن رده رد) وبقي المسلم فيه على 
حاله. بحر. قوله: (لأن فيه قسمة الدين) وهو المسلم فيه وهذا مذهبهما. وقال أبو 
يوسف: يجوز اعتباراً بسائر الديون. ولهما أنه لو جاز: فإما أن يجوز في نصيبه خاصة أو 
في النصف من النصييينء فعلى الأول لزم قسمة الدين قبل القبض لأن خصوصية نصيبه 
لا تظهر إلا بالتمييز ولا تمييز إلا بالقسمة وهي باطلة» وإن كان الثاني فلا بد من إجازة ' 


۴4A‏ كتاب السلح 
مفاوضة جاز مطلقاً. بحر. 


قضل في التحَارْج 
(أخرجت الورثة أحدهم عن) التركة وهي (عرض أو) هي (عقار بمال) 
أعطوه له (أو) أخرجوه (عن) تركة هي (ذهب بفضة) دفعوها له (أو) على 
(العكس) أو عن نقدين بهما (صح) في الكل 


الآخر لأنه فسخ على شريكه عقده فيفتقر إلى رضاه. درر. قوله: (مفاوضة) تصب على 
التمييز. قوله: (جاز مطلقا) الذي في البحر جاز ولو في الجميع: أي جميع المسلم فيه: 
يعني أن الجواز لا محص نصيبه بل إذا فسخ في الجميع جاز. قال: وأما إذا كانت عندنا 
توقف أيضاً إن لم يكن من تجارتهما. 

في الكاني: لو أسلم في كر بر ثم اصطلحا على أن يزيد المسلم إليه نصف كر لم 
يصح إجماعاً» لأنها لو صحت ارج بعض رأس الال من ذلك السلم فيجعل بإزاء الزيادة 
فيصير ديناً على المسلم إليه فكأنه أسلم ديناًء وإذا لم يجز فعليه يرد ثلث رأس الال إلى رب 
السلم وعليه كرّ تام عند الإمام. وقالا: لا يرد؛ لأن الإخراج للزيادة وبطلت فيبطل. 
قلنا: قصداً شيئين الإخراج والإدخال فصح الأول لا الثاني ١‏ ه. والله تعالى أعلمء 
وأستغفر الله العظيم . 

قَصْلْ في اسارج 

قال في المنح: هو من الخروج» وهو أي شرعاً: أن يصطلح الورثة على إخراج 
بعضهم من الميراث بمال معلوم» ووجه تأخيره قلة وقوعه فإنه قلما يرضي أحد بأن يخرج 
من الورثة بغير استيفاء حقه. وسببه طلب الخارج من الورثة ذلك عند رضا غيره بهء وله 
شروط تذكر في أثناء كلام اه. قوله: (أخرجت الورثة أحدهم) أي أو الموصى له بمبلغ 
من التركة. سائحاني. وي آخر الأشباه عن الكتاب: لو صولح الموصى له بالثلث على 
السدس صح | ھ. 

أقول: لكنه مشكل؛ لأنه من قبيل الإسقاط في الأعيان وهو لا جوزء وقد صرحوا 
بأن الوارث لا يسقط حقه من التركة بالإسقاط وهذ مثله. وأما المخارجة فبيع» ويأني 
تمامه. قوله: (صح في الكل) أي ويقسم الباقي بينهم على سهامهم الخارجة قبل التخارج 
إلا أن يجعل هذا التخارج كأن لم يكن. 

بيانه : امرأة وبنت وأخ شقيق أصلها ثمانية واحد للمرأة وأريعة للبنت والباقي 
للأخء فإذا أخرجت المرأة قسم الباقي على سبعة» ولو جعلت كأن لم تكن قسم تصفين. 
حموي عن الشيخ عماد الدين. 


كتاب الصلح أن 
صرفاً للجنس» بخلاف جنسه (قل) ما أعطوه (أو كثر) لكن بشرط التقابض فيما 
هو صرف (و) في إخراجه عن (نقدين وغيرهما بأحد النقدين لا) يصح 


واعلم أنه إذا أخرجوا واحداً فحصته تقسم بين البقية على السواء إن كان ما أعطوه 
من مالهم غير الميراث» وإن كان مما ورثوه فعلى قدر ميرائهم. وقيده الخصاف بأن يكون 
عن إنكار. أما إذا كان عن إقرار فهو بينهم على السواء مطلقاً. أبو السعود. ويأتي ذلك 
أواخر الفصل. قوله: (صرفاً للجنس بخلاف جنسه) علة. لقوله: (أو نقدين بهما). 
والأولى تأخيره عن قوله: (قل ما أعطوه أو كثر). ويوجد في بعض النسخ التعبير باللام 
عوضاً عن الباء في بخلاف الجنس» وهي أولى من الباء: أي لو صالح عن الذهب 
والفضة بذهب وفضة صح ويصرف الذهب للفضة وهي لهء والمراد بالصرف في كلامه 
الصرف المصطلح عليه في الفقه وهو بيع الثمن بالشمن» والباء فيه للمقابلة» ولو كان المراد 
بالصرف اللغوي لاختص بمسألة واحدة» وهى ما إذا اشتملت التركة على ذهب وفضة 
ودفع البدل كذلك ولعداه بإلى أو اللام. ولقوله: بعد ذلك (لكن بشرط التقابض فيما هو 
صرف) فإنه متعين للصرف الاصطلاحي . قوله: (قل ما أعطوه أو كثر) لأنه معاوضة 
لا إبراء إذ الإبراء عن الأعيان باطل كذا قيل . 

وأقول: ما قيل إن الإبراء عن الأعيان باطل» قيده في البحر بما إذا كان على وجه 
الإنشاء. فإن كان على وجه الإخيار. كقوله: (هو بريء ما لي قبله فهو صحيح متناول 
للدين والعين فلا تسمع الدعوى)ء وكذا إذا قال لا ملك لي في هذا العين. ذكره في 
المسوط واللحيط. فعلم أن قوله لا أستحق قبله حقاً مطلقاً ولا استحقاقاً ولا دعوى يمنع 
الدعوى بحق من الحقوق قبل الإقرار عيناً كان أو ديناًء وتقدم الكلام عليه أوائل الإقرارء 
وسيأتي آخر الفصل مستوفي إن شاء الله تعالى . قوله: (لكن بشرط التقابض) قال في 
البحر: ولا يشترط في صلح أحد الورثة المتقدم أن تكون أعيان التركة معلومة» لكن إن 
وقع الصاح عن أحد التقدين بالآخر يعتبر التقابض في المجلس غير أن الذي في يده بقية 
التركة إن كان جاحداً يكتفي بذلك القبض لأنه قبض ضمان فينوب عن قم قبض الصلح. 
وإن كان مقراً غير مانع يشترط تجديد القبض ١‏ ه. 

أقول: بيانه أن التركة في يد أحد الورثة أمانة» فإذا أنكرها أو منع صار غاصباً 
والغاصب ضامن وقبض الأمانة لا ينوب عن قبض الضمان فيلزم تجديد القبض فيما لو 
كان مقراً غير مانع؛ وإلا لاء وهذا في غير النقدين. أما هما في صورة ما إذا صالحا على 
جنسهما فلا بد من حضور ذلك للمجلس وتجديد القبض فيه لأنه صرف محض كما يأتي. 
قوله : (وغيرعما) وكذا عن النقدين فقط . قوله: (بأحد النقدين) قيد بأحد النقدين احترازاً 
عما إذا كان بدل الصلح مجموع النقدين فإنه يصح كيف كانء لأنا نصرف الجنس إلى 


لوا كتاب الصلح 


(إلا أن يكون ما أعطى له أكثر من حصته من ذلك الجنس) تحرزاً عن الرباء ولا بد 


خلاف الجنس تصحيحاً للعقد كما في ابيع بل أولى؛ لأن المقصود من الصلح قطع 
المنازعة» ولكن يشترط فيه التقابض قبل الافتزاق لأنه صرف ط . قوله: (إلا أن يكون ما 
أعطى له أكثر من حصته من ذلك الجنس) فلو كان ما أعطوه أقل أو مساوياً لنصيبه أو لا 
يعلم قدر نصيبه من الدراهم فسد الصلح ط. 

قال في البحر: ولو صالحوه عن النقدين وغيرهما بأحد النقدين لا يصح الصلح ما 
لم يعلم أن ما أعطوه أكثر من نصيبه من ذلك الجنس إن كانوا متصادقين» وإن أنكر وراثته 
جاز مطلقا بشرط التقابض فيما يقابل النقد منهء وإن لم يعلم قدر نصيبه من ذلك الجنس 
فالصحيح أن الشك إن كان في وجود ذلك في التركة جاز الصلح» وإن علم وجود ذلك 
في التركة لكن لا يدري أن بدل الصلح من حصتها أقل أو أكثر أو مثله فسد. كذا في 
فتاوى فاضيخان | ه. 

وي اللقدسي قال الحاكم: إنما يبطل حال التصادق» وفي التناكر يجوز لا يكون 
حيتئذ بدلا في حق الآخذ ولا حق الدافع . 

وفي الغاية: قال شيخ الإسلام الصحيح أنه باطل في الوجهين» لأنه يكون معاوضة 
في حق المدعي فيدخل فيه معنى الربا من الوجه الذي قلناء وإن زاد صح فيكون قدر حظه 
به والباقي بحقه ني باقي التركة. قوله: (تحرزاً عن الربا) قال في الدرر ليكون حصته بمثله 
والزيادة بمقابلة حقه من بقية التركة صوناً عن الرباء فلا بد من التقابض فيما يقابل حصته 
من الذهب أو الفضة لأنه صرف في هذا القدر اه. قوله: (ولا بد من حضور النقدين 
عند الصلح) لم يذكر هذا في الشرنبلالية؛ ولا وجه لاشتراطه» وإن أراد به حضور البدل 
إذا كان منهما فقد أفاده بقوله سابقاً: «لكن بشرط التقابض فيما هو ضرف» ط. إلا أن 
يقال: أراد بالحضور الحكمي بأن يحضرهما قبل الافتراق لأن الشرط التقابض في المجلس» 
أو يكون ما يراد أن يعطى للمدفوع له تحت يده لا بطريق الأمانة. قوله: (قوله وعلمه 
بقدر نصيبه) أي ليعلم أن ما أخذه أزيد من نصيبه من ذلك الجنس تحرزاً عن الربا. 

قال أبو السعود: وإنما اشترط العلم بقدر نصيبه لاحتمال الرباء لأن الفساد على 
تقدير كونه مساوياً له أو أقل فكان أرجح وأولى بالاعتبارء بخلاف الصحة فإنها من جانب 
(1) في ط (قوله لا يكون الخ) هكذا بالأصلء وعبارة والده رحمه الله تعالى في حاشية الدررء وقال الحاكم 

الشهيد: إنما يبطل عل أقل من نصيبه في مال الربا حالة التصادق. وأما في حالة التناكر بأن أنكروا وراثته 


فيجوز. وجه ذلك أن في حالة التكاذب ما يأخذه لا يكون بدلا في حق الآخذ ولا في حق الدائع وهي 
وإضحة» يل سيأي له في الصحيفة بعد هذه عبارة الحاكم تامة. 


كتاب الصلح أوم 
ولو بعرض جاز مظلقاً لعدم الربا وكذا لو أنكروا إرثه لأنه حيتئذ ليس ببدل 


واحدء وهو ما إذا كان المأخوذ أكثر من نصيبه فكانت العبرة لجانب الفساد لكونه من 
وجهين انتهى . 

كتاب الوكالة / باب الوكالة بالختصومة والقبض واعلم أن صحة الصلح على 
الوجه المذكور ثبتت بالأثرء وهو أن تماضر امرأة عبد الرحمن بن عوف صالحها ورثته عن 
ربع ثمنها على ثمانين ألف دينار» وقيل على ثلاثة وثمانين ألفاً بمحضر من الصحابة. 
وروى أن ذلك كان نصف حقها: زيلعي. وتماضر بنت أصبغ بن عمرو الكلبي التي 
طلقها عبد الرحمن تي مرض موته ثلاثاً ثم مات وهي في العدة فورّئها عثمان وكانت مع 
اثلاث نسوة أخر:غصالحوها عن ربع ثمنها على ثلاثة وثمانين ألفاً» في رواية هي دارهم» 
وف رواية هي <نائير. ابن كمال باشا. 

وتماضر بضم المثناة الفوقية وكسر الضاد المعجمة؛ قدم بها المدينة فولدت أبا سلمة 
في سريته إلى دومة الجندل في شعبان سنة ست كما في الواهب. قال: والضمير في 
سريته لعبد ال رحمن بن عوف. ودومة بضم الدال وفتحها: مدينة بينها وبين دمشق نحو 
عشر مراحل» وبعدها من المديئة نحو "ثلاث عشرة مرحلة؛ سميت بدوما بن إسماعيل ؛ 
لأنه كان نزلها عليه السلام. أصبح هذا من المخضرمين وأدرك الجاهلية والإسلام وم 
يجتمع به عليه السلام؛ أسلم على يد سيدنا عبد الرحمن بن عوف. وقوله روى أن ذلك 
كان نصف حقها فعلى كون بدل الصلح كان ثمانين ألفاً وأنها نصف حقها يكون جميع 
ماله المتروك رضي الله عنه خمسة آلالف ألف آلف ومائة وعشرين ألفاً ويكون ثمنه 
ستمائة ألف وأربعين ألفاً وريع الثمن مائة ألف وستون ألفاً ونصف ربع العمن ثمانون 
ألفاً. قوله: (ولو بعرض) يعني لو كان بدل الصلح عرضاً في الصور كلما جاز مطلقاً 
:وإن قل ولم يقبض في المجلسء وظاهره يعم ما لو كان العرض من التركة إذ حقه ليس 
في جميعه فيكون مبادلا عن نصيبه في بقية التركة بما زاد عن حقه فيه. قوله: (وكذا لو 
أنكروا إرثه) أي فإنه يجوز مطلقاً. قال في الشرنبلالية: وقال الحاكم الشهيد: إنما يبطل 
على أقل من نصيبه في مال الربا حالة التصادق» وأما في حالة التناكر بأن أنكروا وراثته 
فيجوز. وجه ذلك إن في حال التكاذب ما يأخذه ليكون بدلا في حق الآخذ ولا في حق 
الدافع. هكذا ذكره المرغيناني. ولا بد من التقابض فيما يقابل الذهب والقضة منه لكونه 
صرفاً» ولو كان بدل الصلح عرضاً في الصور كلها جاز مطلقاً وإن قل ول يقبض في 
المجلس اه. 

أقول: لکن في قؤله لا يكون بدلا لا في حق الآخذ فيه أنه بدل في زعمه» .عليه 
فينبغي أن لا يحل له الأخذ ما لم يعلم مقدار حقه من ذلك الجنس؛ لأنه إن لم يعلم قدر 


ااا كات لصلح 
بل لقطع المنازعة (وبطل الصلح إن أخرج أحد الورثة وفي التركة ديون بشرط أن 
تكون الديون لبقيتهم) لأن تمليك الدين 


نصيبه من ذلك الجنس لا يصحء لأن فيه شبهة الربا وهي محرمة» وإن شك في وجود 
ذلك الجنس في التركة صحء لأنه حيتئذ يكون شبهة الشبهة وهي لا تحرم. قوله: (بل 
لقطع المنازعة) هذا في حق المدعى عليهء أما في حق المدعي فأخذ لبعض حقه وإسقاط 
للباقي لأخهم يجحودهم حقه صاروا غاصبين وصار الال مضموناً عليهم في ذمتهم من 
قبيل الدين» وقد علم حكم الصلح عن الدين بجنسهء بخلاف ما إذا أقروا بذلك فإن 
المال حيئنذ عين وإن كان من النقدين» ولا يصح عن الإسقاط في الأعيان فلذلك تعين أن 
يكون صرفاً» لكن قد يقال فيه: إن الال القائم إذا صار مضموناً لا ينتقل للذمةء وعليه 
قلا فرق بين الصورة المذكورة وما بعدهاء في أن بكل منها إسقاط العين وهو لا يجوز. 
وإنما جوزوا الصورة الأولى باعتبار أن ما يأخذه بدلا لا في حق الآخذ ولا في حق 
الدافع . تأمل. قونه: (وبطل الصلح الخ) أي في الكل عند الكل على الأصحء وقيل 
عندهما يبقى العقد صحيحاً فيما وراء الدين ط . قال العلامة أبو السعود: هذا ليس على 
إطلاقه لما سبق عن الزيلعي من أنه ينبغي أن يجوز عندهما في غير الدين إذا بينت حصتهء 
وأنه يشكل إن كان هو قول الكل لا خلاف لهماء لأن قياس مذهبهما في الجمع بين الخر 
والعبد والشاة الذكية والميتة حيث جوز العقد في العبد والذكية إذا بين ثمن كل منهما أن 
يجوز الصلح عندهما في غير الدين إذا بينت حصته اللهم إلا أن يحمل هذا على ما إذا م 
يبين ما يقابل كل واحد منهما أو يفرق عندهما بين البيع والصلحء والظاهر أنه لم يرد نص 
في الصلح عنهماء ولهذا ذكره الزيلعي بلفظ ينبغي قياساً على البيع ء وكذا قول الشارح. 
قيل هذا قول أبي حنيفة» وقيل هو قول الكل ظاهر في عدم ورود نص عنهماء فلهذا 
اختلف المشايخ فيه انتهى . قوله: (وفي التركة ديون) أي على الناس لقرينة ما يأتي» وكذا. 
لو كان الدين على الميت. 

قال في البزازية : وذكر شمس الإسلام أن التخارج لا يصح إن كان على الميت دين : 
أي يطلبه رب الدين» لأن حكم الشرع أن يكون الدين على جميع الورثة | ه. قوله: 
(بشرط) متعلق بأخرج . قوله: (لأن تمليك الدين الخ) وهو هنا حصة المصالح . 

قال في الدرر: لأنه يصير ملكاً حصته من الدين لسائر الورثة بما يأخذ متهم من 
العين وتمليك الدين من غير من عليه الدين باطل وإن كان بعوضء وإذا بطل في حصة 
الدين بطل في الكل | ه. فقول الدرر لأنه: أي المصالح عن الدين والعين يعم العرض 
والعقار والمكيل والموزون الحاضر وغير من عليه الدين هنا بقية الورثةء وقوله: بطل في 
الكل لأن العقد الواحد إذا فسد في بعض المعقود عليه فسد في الكل وهو قول أب حينفة 


كتاب الصلح عوم 
من غير من عليه الدين باطل . 

ثم ذكر لصحته حيلاً فقال (وصح لو شرطوا إبراء الغرماء منه) أي من حصته 
لأنه تمليك الدين ممن عليه فيسقط قدر نصيبه عن الغرماء (أو قضوا نصيب المصالح 
منه) أي الدين (تبرعاً) (منهم وأحالهم بحصته أو أقرضوه قدر حصته 


والدليل له في مسألة البيوع”''؛ وعندهما: يبقى العقد صحيحاً فيما وراء الدين» وقيل هر 
قول الكل كما في الكافي وغيره كما قدمناه عنه قريباً. 

أقول: وينبغي أن ليس اختلاف القولين بين المشايخ على إطلاقه؛ بل اللائق كون 
البطلان قول الكل إذا لم يبين حصة الدين في البدل» وأما إذا بين فيصح الصلح عندهما 
فيما وراء الدين بحصته» إذ لا موجب للبطلان حينئذ فيه عندهما. تدبر. وأشار إلى ذلك 
ابن ملك . قوله: (من غير من عليه الدين) وهو الورثة هنا. قوله: (باطل) لما ذكر من أنه 
يصير مملكاً حصته من الدين إلى آخر ما قدمناه عن الدرر: أي ثم يتعدى البطلان إلى الكل 
لأن الصفقة واحدة سواء بين حصة الدين أو لم يبين. 

وأقول : هذا إذا لم يسلطهم ولم يوكلهم في مقدار نصيبه من الدين» وأما إذا سلطهم 
فينبغي أن يصح الصلح كذا قيل. قوله: (وصح لو شرطوا إبراء الغرماء) أي إبراء 
المصالح للغرماءء والظهر أن هذه اليل لخروحه عن كل التركة» ولذا قال في السراج 
والمنح: وني الوجهين ضرر بقية الورثة فلا يصح قول الشارح وأحالهم بحصتهء لأنها 
سقطت عن الغرماء كما صرح به البزازي أيضاًء وسنبينه قريباً في المقولة الآتية إن شاء الله 
تعالى» ولم يذكر حيلة مع أا أحسن مع آنا أحسن مما ذكر وكنت أقتصر عليها. ورأيتها 
في المقدسي: وهي أن يأمرهم ليقبضوه له ثم لهم. لكن له أن يرجعء فالوجه الآ أولى. 

فرع ادعت امرأة ميرائها فصولحت على أقل من حظها أو مهرها صح ولا يطيب 
لهم إن علمواء فإن برهنت بعد ذلك .بطل الصلح ١‏ ه. وسيأت في المتن أنه الأشهر أو أنه 
محمول على قول المتن السابق صولح على بعض ما يدعيه الخ» وإلا فهو بعيد عن القواعد 
إلا أن يحصل عل الديانة» لكنه بعيد أيضاً لا سيما وقد صولحت إحدى زوجات سيدنا 
عبد الرحمن بن عوف على أقل من حظها بكثير بحضور جمع من الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم أجمعين كما قدمناه قريب قار نه قوله: (منه) أي من الدين ولا يرجع عليهم 
ينصيب المصالح فحينئذ يصح الصلح لأنه حينئذ تمليك الدين الخ» أو لأنه إسقاط. 
قوله: (وأحالهم بحصته) لا محل لهذه الجملة هنا وهي موجودة في شرح الوقاية لابن 
)00 في عل (قوله والدليل له في مسألة البيوع) وهي ما إذا جمع بين حر وعبد وباعهما صفقة واحدة وبين حصة كل 

واحد منهما من الثمن بطل في حق الكل عنده. وعندهما: صح في العبدء لأن الصفقة لا تتعدد بتفصيل 

الثمن» بل لا بد من تكرر لفظ العقد عنده خلاقاً لهما. 


61 کتاب الصلح 


منه وصالحوه عن غيره) بما يصلح بدلا (وأحالهم بالقرض على الغرماء) وقبلوا 
الحوالة» وهذه أحسن الحيل. ابن كمال. الأب أن يبيعوه كفا من تمر أو نحوه 
بقدر الدين ثم يحيلهم على الغرماء. ابن ملك 

(وفي صحة صلح عن تركة مجهولة) أعيانها ولا دين فيها (على مكيل أو 
موزون) متعلق بصلح (اختلاف) والصحيح الصحة زيلعي لعدم اعتبار شبهة 
الشبهة. وقال ابن الكمال: إن في التركة جنس بدل الصلح 


ملك» وهي سبق قلم إذ لم يبق له حصة بعد ما قضوهء ولذا قال في المنح: ولا يخفى ما 
فيه من ضرر بقية الورئة: أي لأنه لم يستفيدوا من نصيبه في الدين شيئاً اه. وضاع عليهم 
ما قضوه من الدين عن الغرماء. وفي بعض النسخ أو أحالهم. قال ط: ذكره ردا على 
صاحب الدرر وتبعه المصنف حيث قالا: ولا يخفى ما فيه: أي هذا الوجه من الضرر 
ببقية الورثة» ولكنه لا يدفع لأنه يرجع عليهم بما أحالهم به فيكون الضرر عليهم مرتين 
اه 

أقول: في قوله فيكون الضرر الخ يأتي بيانه قريباً عن الإتقاني. قوله: (منه) أي من 
الدين. قوله: (عن غيره) أي عما سوى الدين . قوله : (بالقرض) أي ببدله الذي أخذه 
منهم. قوله: (وقبلوا) أي الغرماء والمصالحون؛ لأن الشرط قبول المحال عليه والمحتال. 
قوله: (وهذه أحسن الحيل) لأن في الأولى ضرراً للورثة حيث لا يمكنهم الرجوع إلى 
الغرماء بقدر نصيب المصالح» وكذا في الثانية لأن النقد خير من النسيئة. إتقاني. قوله: 
(والأوجه الخ) لأن في الأخيرة لا خلو عن ضرر وهو تأخير وصولهم قدر حصته مع أنه ْ 
ليس لهم نفع في هذا القدر وهو خلاف وضع الصلح غالباً. قوله: (ثم يحيلهم على 
الغرماء) أو يحيلهم ابتداء من غير بيع ليقيضوه له ثم يأخذوء لأنفسهم. قوله: (ولا دين | 
ھا إنا كان فيه تون نے السك ا قوله: (اختلاف) فقال الفقيه أبو 
جعفر بالصحة وهو الصحيح . وقال ظهير الدين المرغيناني: لا يصح. قوله: (لعدم اعتبار 
شبهة الشبهة) لأن عدم الصحة باحتمال أن يكون في التركة مكيل أو موزون ونصيبه من 
ذلك مثل بدل الصلح فيكون رباء وقيل يصح لاحتمال أن لا يكون في التركة مكيل أو 
موزون» وإن كان فيحتمل أن يكون نصيبه أقل من بدل الصلح فكان القول بعدم الجواز 
مؤدياً إلى اعتبار شبهة الشبهة ولا عبرة بها اه. وإنما العبرة للشبهة. 

وني فتاوى قاضيخان: والصحيح ما قاله أبو جعفر من أنه يجوز هذا الصلح؛ لأن 
الثابت هنا شبهة الشبهة وذلك لا يعتبر اه. لأنه يحتمل أن يكون في التركة من جنس بدل 
الصلح على تقدير أن يكون زائداً على بدل الصلح» فاحتمال الاحتمال يكون شبهة 
الشبهة. قوله: (جنس بدل الصلح) تركيب إضافي بإضافة جنس إلى بدل الصلح . قوله: 


كتاب الصلح نيان 
لم يجز وإلا جاز» وإن لإ يدر فعلى الاختلاف. 

(ولو) التركة (مجهولة وهي غير مكيل أو موزون في يد البقية) من الورثة 
(صح في الأصح) لأنها لا تفضي إلى المنازعة لقيامها في يدهمء حتى لو كانت في يد 
المصالح أو بعضها لم يجز ما لم يعلم جميع ما في يده للحاجة إلى التسليم . 


(ل يجز) أي حتى يكون ما يأخذه أزيد من حصته من ذلك الجنس ليكون الزائد في مقابلة 
ما يخصه من غير الجنس» ويشترط القبض لأنه بمنزلة البيع وبيع ما جمعهما قدر وجئس 
أو أحدهما لا يجوز نسيئةء كذا تقتضيه القواعد ‏ وامراد أنه لا يجوز اتفاقاً كما أن الثاني 
يجوز اتفاقاً. قوله: (وإلا) أي إن لا يكن في التركة جنس بدل الصلحء وهذا التفصيل 
لغير ما نحن فيه. قوله: (وإن لم يدر فعلى الخلاف) هي مسألة المتن ويدري بالبناء 
للمجهول. قوله: (وهي غير مكيل أو موزون) كذا وقع في الغررء ولا وجه للتقييد به إلا 
إذا كان المصالح عليه مكيلا أو موزوناً. أما إذ كان غيرهما فلا يظهر لهذا التقييد وجهء 
وقد نقل المصنف هذه المسألة عن الزيلعي» وعبارة الزيلعي خالية عن هذا التقييد» 
ونصها: وهذا يدل على أن الصلح مع جهالة التركة يجوزء وقيل لا يجوز لأنه بيع وبيع 
المجهول لا يجوزء والأول أصح لأن الجهالة هنا لا تفضي إلى المنازعة لأا في يد بقية 
الورئة فلا يحتاج فيها إلى التسليم» حتى لو كانت في يد المصالح أو بعضها لا جوز حتى 
يصير جميع ما في يده معلوما للحاجة إلى التسليم ط. 

أقول : وكذا يشترط أن لا يكون فيها دين ووقع الصلح على مكيل وموزون كما في 
الإتقاني. قوله: (صح في الأصح) وقيل لا يجوز لأنه بيع المجهول. لأن المصالح باع 
نصيبه من التركة وهو مجهول يما أخذ من اليكل والموزون. إتقاني. قوله: (لأنما) أي 
جهالة التركة المصالح عنها. قوله: (لا تفضي إلى المنازعة لقيامها في يدهم) يعني أن العلة 
في عدم جواز المبيع إذا كان المبيع مجهولاً لإفضائه إلى المنازعةء وهنا لا يفضي إليها لأن 
المصالح عنه في يد بقية الورثة فلا يجتاج فيه إلى التسليم ولا يطلبون شيئاً آخر من المصالح 
بمقابلة بدل الصلح. كذا في العزمية. كمن أقر بغصب شيء فباعه المقرّ له منه جاز وإن 
جهلا قدره» وقيل لا يصح لأن المصالح باع نصيبه من التركة وهو مجهول بما أخذه من 
المكيل والموزون ومن جهالة المبيع لا يصح كما في شرح المجمع. 

قلت: واستفيد منه أن ما يحتاج لتسليمه تلزم معرفته» وما لا فلا. در منتقى . 

أقول: واستفيد أن نفس الجهالة غير مانعة لجواز البيع» بل الجهالة اللفضية إلى 
المنازعة مانعة؛ ألا ترى أنه لو باع قفيزاً من صبرة يجوز البيع مع الجهالة» وكذلك لو باع 
المغصوب كما ذكرنا. قوله: (مالم يعلم جميع ما في يده) أي لا يجوز حتى يصير جميع ما 
في يده معلوماً للحاجة إلى التسليم كما ذكرنا عن الإتقاني» بخلاف ما إذا كانت في أيدي 


e1‏ كتاب الصلح 
ابن ملك (وبطل الصلح والقسمة مع إحاطة الدين بالتركة) إلا أن يضمن الوارث 
الدين بلا رجوع أو يضمن أجنبي بشرط براءة ايت أو يوني من مال آخر (ولا) 
ينبغي أن (يصالح) ولا يقسم (قبل القضاء) للدين (في غير دين حيط› ولو فعل 


بقية الورثة فإنه يجوز مع الجهالة لأنه يحتاج فيها إلى التسليم كما مر ويأتي. قوله: (ابن 
ملك) لم يذكر هذا القيد أصنلا. 

خاتمة التهايؤ: أي تناوب الشريكين في دابتين غلة أو ركوباً يختص جوزاه بالصلح 
عند أبي حنيفة لا الجبر. وجائز في دابة غلة أو ركوباً بالصلح فاسد في غلتي عبدين عنده 
ولو جبراً. درر البحار. 

٠‏ وفي شرحه غرر الأفكار: ثم اعلم أن التهايؤ جبراً في غلة عبد أو دابة لا يجوز 
اتفاقاً للتفاوت» وفي خدمة عبد أو عبدين جاز اتفاقاً لعدم التفاوت ظاهراً أو لقلته» وفي 
غلة دار أو دارين أو سكنى دار أو دارين اتفاقاً لإمكان المعادلة؛ لأن التغيير لا يميل إلى 
العقار ظاهراً وأن التهايؤ صلحاً جائز في جميع الصور كما جوز أبو حينفة أيضاً قسمة 
الرقيق صلحاً | ه. قوله: (ويطل الصلح) أي مع أحد الورثة ليخرجوه عنهاء فلو قسموا 
التركة بين الورثة ثم ظهر دين عيط قيل للورئة اقضوهء فإن قضوه صحت القسمة وإلا .. 
فسخت لأن الدين 'مقدم على الإرث فيمنع وقوع الملك لهمء إلا إذا قضوا الدين أو أبراً 
الغرماء ذمهم فيحنئذ تصح القسمة لزوال الالء فكذا إذا لم يكن محيطاً لتعلق حق الغرماء 
بها إلا إذا بقي في التركة ما يفي بالدين فحينئذ لا تفسخ لعدم الاحتياج. كذا في قسمة 
الدرر. قوله: (والقسمة) أي قسمة التركة بين الورثة لأنهم لا يمكلون التركة حينئذ لتقدم 
حاجته فللغريم !د عاو زر EE‏ 

وفي الظهيرية: ولو لم يضمن الوارث ولكن عزلوا عيناً لدين الميت فيه وفاء بالدين 
ثم صالحوا في الباقي على نحو ما قلنا جاز | ه. قال العلامة المقدسي: فلو هلك المعزول 
لا بد من نقض القسمة. قوله: (بلا رجوع) أما لو كان برجوع كانت التركة مشغولة. 

قال في التبيين: ولو ضمن رجل بشرط أن لا يرجع في التركة جاز الصلحء لأن . 
هذا كفالة بشرط براءة الأصيل وهو الميت فتصير حوالة» فيخلو مال اليتيم عن الدين 
فيجوز تصرفهم فيه اه. قوله: (بشرط براءة الميت) تبع فيه المصنف» وقد علم من عبارة 
الزيلعي أن المدار على اشتراط عدم الرجوع في التركة وقد بين وجهه ط. قوله: (يوى) 
بالبناء للمجهول بضم ففتح فتشديد. قوله: (من مال آخر) الأولى تقديمه على أو يضمن 
أجنبي» فإن الضمير فيه يرجع إلى الوارث إذا لم يبن للمجهول لفظ يوفي» وسواء وفي 
n‏ اويا معي قوله: (ولا ينبغي أن 
يصالح) أي بل يكرهء وهل هي تنزيهية أو تحريمية حرره ط . 


. كتاب الصلح ov‏ 
الصلح) والقسمة (صح) لأن التركة لا تخلو عن قليل دين» فلو وقف الكل تضرر 
الورثة فيوقف قدر الدين استحساناً. وقاية. 

(ولو أخرجوا واحداً) من الورثة فحصته تقسم بين الباقي على السواء 


أقول: معنى لا يتبغي خلاف الأولى» وخلاف الأولى مكروه تنزيباً. قال في البحر: 
لا يبنغي الأولى أن لا يفعلوا ذلك حتى يقضوا الدين اه. قوله: (استحساناً) والقياس أن 
لا يجوزء لأن كل جزء من أجزاء التركة مشغول بالدين لعدم الأولوية بالصرف إلى جزء 
دون جزء فصار كالمستغرق فيمنع من دخوله في ملك الورثة. 

ووجه الاستحسان ما ذكره من التعليل بقوله لأن التركة لا تخلو عن قليل دين الخ. 
والأولى تقديم قوله «استحساناً» عند قوله «صح» لأن التركة الخ لأنه يوهم خلاف المراد» 
وما هنا موافق لا في الزيلعي مالف لا في مسكين والعيني» فإن عبارة مسكين: ولو على 
الميت دين محيط : أي مستغرق جميع التركة بأن لا يبقى شيء بعد أدائه بطل الصلح 
والقسمة؛ وإن لم يكن مستغرقاً لا ينبغي أن يصالحوا مالم يعطوا دينه. ولو فعلوا قالوا 
يجوز الصلح. وذكر الكرخي رحمه الله تعالى في القسمة أنها لا تجوز استحساناً وتجوز قياساً 
اه. وعبارة الزيلعي: وإن لم يكن مستغرقاً جاز استحساناًء والقياس أن لا يجوز الخ. 
قوله: (لثلا يحتاجوا) علة لقوله #فيوقف» قال صدر الشريعة: ولو صالح فالمشايخ قالوا 
صح» لأن التركة لا تخلوا عن قليل دين والدائن قد يكون غالباًء فلو جعلت التركة 
موقوفة لتضرر الورثة والدائن لا يتضررء لأن على الورثة قضاء دينه ووقف قدر الدين 
وقسم الباقي استحساناً ووقف الكل قياس الخ. قوله: (على السواء) أفاد أن أحد الورثة 
إذا صالح البعض دون الباقي يصح وتكون حصته له فقط. وكذا لو صالح الموصى له كما 
في الأنقروي. ْ 

مسألة في رجل مات عن زوجة وبنت وثلاثة أبناء عم عصبة وخلف تركة اقتسموها 
بينهم ثم ادعت الورئة على الزوجة بأن الدار التي في يدها ملك مورّثهم المتوفي فأنكرت 
دعواهم فدفعت لهم قدرا من الدراهم صلحا عن إنكارء فهل يوزع بدل الصلح عليهم 
على قدر مواريثهم أو على قدر رؤوسهم؟ الجواب قال في البحر: وحكمه في جانب 
المصالح عليه وقوع الملك فيه للمدعي سواء كان المدعى عليه مقراً أو منكراًء وفي المصالح 
عنه وقوع الملك فيه للمدعى عليه | ه. ومثله في المنح . 

وفي مجموع النرازل: سثل عن الصلح على الإنكار يعد دعرى فاسدة هل يصح؟ 
قال: لا لأن تصحيح الصلح على الإنكار من جانب المدعي أن يجعل ما أخذ عين حقه أو 
عوضاً عنه لا بد أن يكون ثابتاً في حقه ليمكن تصحيح الصلح من الذخيرة» فمقتضى 


Yeh‏ كتاب الصلح 


إن كان ما أعطوه ه من مالهم ع غير الميراث وإن كان المعطى ( مما ورثوه فعلى قدر 
ميرائهم) يقسم بينهم» وقيده الخنصاف بكونه عن إنكار» فلو عن إقرار فعلى 
السواءء وصلح أحدهم عن بعض الأعيان صحيح ولو لم يذكر في صك التخارج 


قوله وقوع الملك فيه للمدعي وقوله أن يجعل عين حقه أو عوضاً عنه أن يكون على قدر 
0 سيدي الوالد رحمه الله تعالى عن مجموعة منلا علي التركماني أمين الفتوى 

مشق الشام . قوله: (إن كان ما أعطوه من مالهم) أي وقد استووا فيهء ولا يظهر عند 
0 قوله: (فعلى قدر ميراڻهم) قال في السراجية وشرحها: : من صالح عن شيء 

من التركة فاطرح سهامه من التصحيح ثم أقسم باقي التركة على سهام الباقين كزوج وأم 

وعم فصالح الزوج عن نصيبه على ما في ذمته من المهر وخرج من البين فيقسم باقي التركة 
بين الأم والعم أثلاثاً بقدر سهامهما سهمان للأم وسهم للعم . 

فإن قلت : هلا جعلت الزوج بعد المصالحة وخروجه من البين بمنزلة المعدوم» وأي 
فائدة في جعله داخلاً في تصحيح المسألة مع أنه لا يأخذ شيئاً وراء ما أخذه. 

قلت: فائدته أنا لو جعلناه كأن لم يكن وجعلنا التركة ما وراء المهر لانقلب فرض 
الأم من ثلث أصل الال إلى ثلث الباقي » لز عيع يسم ا ا آنا يكرد للام 
سهم وللعم سهمان وهو خلاف الإجماع» إِذ حقها ثلث الأصل» وإذا أدخلنا الز وج في 
المسألة كان للأم سهمان من الستة ولعم سهم واحد ويقسم الباقي بينهما على هذه 
الطريقة» فتكون مستوفية حقها من الميراث ١‏ ه ملخصاً ط. وسيأتي آخر كتاب الفرائض 
بيان قسمة التركة مفصلا. قوله: (وقيده الخصاف) أي فيد جريان هذا التفصيل بما إذا 
كان الورثة منكرين. قوله: (فعلى السواء) أي مطلقاً منح سواء كان الدفع من التركة أو 
من غيرها لأنه بمنزلة البيع فكأنهم اشتروه جميعاًء ولا يظهر التساوي إلا إذا كان المدفوع 
متساوياً بينهم» وعليه فينبغي أن يرجع الأكثر حصة في التركة على الأقل حصة بقدر ما 
دفع من ماله عته فليتأمل . 

قال الشرنبلالي في شرح الوهبانية: والوجه أنهما في الإقرار يكونان مشتريين 
فيتنصف» وفي الإنكار مدعيين العين للتركة فيكون على قدر الأنصباء» واختاره البعض. 
قوله : ريمض الأعيانا أخاري لل لد i E‏ م من كل اماما يح عن 


بعضها اعتباراً للجزء بالكل . 
وفي المجتبى : أدعى مالاا: أ تعلوما أو ره فجاء رجل واشترى ذلك من المدعي 
يجوز الشراء في حق المدعي ويقوم مقامه في الدعوى؛ فإن استحق تی شيئاً كان له» وإلا فلاء 


فإن جحد المطلوب ولا بينة فله أن يرجع اه. . موي . . ومثله في البحر. قال سيدي الوالد 
رهه الله تعالى : وتأمل في وجهه. 


كتاب الصلح ۳0۹ 
أفي التركة دين أم لا فالصك صحيح وكذا لو لم يذكره في الفتوى فيفتي بالصحة 
ويحمل على وجود شرائطها. مجمع الفتارى . 

(والموصى له) بمبلغ من التركة (كوارث فيما قدمناه) من مسألة التخارج 
(صالحوا) أي الورثة (أحدهم) وخرج من بينهم (ثم ظهر للميت دين أو عين م 


فني البزازية وار كاب الهبة: وبيع الدين لا يجوزء ولو باع من المديون أو 

وھ ا 

أقول: لم يظهر لي وجهه مع تصريحهم بعدم صحة بيع الدين لغير من عليه الدين ٠‏ 
فهو غير صحيح فيما يظهر وفوق كل ذي علم عليم. قوله: (أفي التركة دين) هكذا في. 
بعض النسخ» وفي بعضها «أن؛ بدل «أفي» وعليها فيلزم نصب دين وعليها كتب ط. 
والمراد أن الصك صحيح: يعني إذا أقر بما فيه عمل به وليس له نقضه إلا بمسوغ. 
قوله: (وكذا لو لم يذكره في الفتوى) أي في السؤال الذي رفع ليكتب عليه أو يجاب عنه:. 
أي فلا يجب على المفتي البحث ط. قوله: (والموصى له بمبلغ من التركة كوارث) 
صورتها: رجل أوصى لرجل بعبد أو دار فترك ابناً وابنة فصالح الابن والابئة الموصى له 
بالعبد على مائة درهم. قال أبو يوسف: إن كانت المائة من مالهما غير الميراث كان العبد 
بينهما نصفينء وإن صا حاه من المال الذي ورثاه عن أبيهما كان المال بينهما أثلاثاً لأن 
المائة كانت بينهما أثلاثاً . 

وذكر الخصاف في الحيل أن الصلح إن كان عن إقرار-كان العبد الموصى به بينهما 
. نصفينء وإن كان عن إنكار فعلي قدر الميراث» وعلى هذا بعض المشايخ» وكذلك في 
الصلح عن الميراث» كذا في قاضيخان. قوله: (من مسألة التخارج) أي بتفاصيلها. قوله: 
(صاحوا الخ) أقول: قال في البزازية في الفصل السادس من الصلح: ولو ظهر في التركة 
عين بعد التخارج لا رواية في أنه هل يدخل تحت الصلح أم لاء ولقائل أن يقول يدخل» 
ولقائل أن يقول لا اه. ثم قال بعد نحو ورقتين: قال تاج الإسلام وبخط صدر الإسلام 
وجدته: صالح أحد الورئة وأبرأ إبراء عاماً ثم ظهر في التركة شيء لم يكن وقت الصلح 
لا رواية في جواز الدعوى. ولقائل أن يقول بجواز دعوى حصته منه وهو الأصح. 
ولقائل أن يقول لا. 

وفي المحيط : لو أبرأ أحد الورثة الباقي ثم ادعى التركة وأنكروا لا تسمع دعواه؛ 
وإن أقروا بالتركة أمروا بالرد عليه ا ه. كلام البزازية ثم قال بعد أسطر: صالحت: أي 
اردع عن لسن ذا شور عن اران وس علوم لور قيل لا يكون داخلاً في 
الصلح ويقسم بين الورثة لأخهم إذا لم يعلموا كان صلحهم عن المعلوم الظاهر عندهم لا 
عن المجهول فيكون كالمستثنى من الصلح فلا يبطل الصلح. وقيل يكون داخلا في الصلح 


fT‏ كتاب الصلح 
يعلموها هل يكون ذلك داخلا في الصلح) المذكور (قولان أشهرها لا) بل بين 
الكل» والقولان حكاهما في الخانية مقدماً لعدم الدخولء وقد ذكر في أول فتاواه أنه 
يقدم ما هو الأشهر فكان هو المعتمد. كذا في البحر. 
قلت: وني البزازية أنه الأصح ولا يبطل الصلح» وي الوهبانية : [الطويل] 
وني مال طِفْلٍ بِالشَهُود فلم يمز_وَمَايَدَّعِي خَضْمٌ ولايتئّوَّرُ 


لأنه وقع عن التركة والتركة اسم للكل» فإذا ظهر دين فسد الصلح ويجعل كأنه كان 
ظاهراً عند الصلح | ه. 


والحاصل من مجموع كلامه المذكور: أنه لو ظهر بعد الصلح في التركة عين هل 
تدخل في الصلح فلا تسمع الدعوى بها آم لا تدخل فتسمع الدعوى؟ قولان» وكذا لو 
صدر بعد الصلح إبراء عام ثم ظهر للمصالح عين هل تسمع دعواه فيه قولان أيضاً. 
والأصح السماع بناء على القول بعدم دخولها تحت الصلح فيكون هذا تصحيحاً للقول 
بعدم الدخول» وهذا إذا اعترف بقية الورثة بأن العين من التركة وإلا فلا تسمع دعواه بعد 
الإبراء كما أفاده ما نقله عن المحيط» وإنما قيد بالعين لأنه لو ظهر بعد الصلح في التركة 
دين فعلى القول بعدم دخوله في الصلح يصح الصلح ويقسم الدين بين الكل. وأما على 
القول بالدخول فالصلح فاسد كما لو كان الدين ظاهراً وقت الصلح إلا أن يكون مخرجاً 
من الصلح بأن وقع التصريح بالصلح عن غير الدين من أعيان التركة. وهذا أيضاً ذكره 
في البزازية حيث قال: ثم ما ظهر بعد التخارج على قول من قال من أنه لا يدخل تحت 
الصلح » لا خفاءء ومن قال يدخل تحته فكذلك. إن كان عینا لا يوجب فساده» وإن دينا 
إن تخرجاً من الصلح لا يفسد وإلا يفسد اه. قوله: (أشهرهما لا) وعلى مقابله : فإن كان 
الذي ظهر ديناً فسد الصلح كأنه وجد في الابتداء فيكون هو وغيره بين الكل» وإن كان 
عيناً لا ه. منح. قوله: (بل بين الكل) أي بل يكون الذي ظهر بين الكل. قوله: 
(قلت وقي البزازية الخ) وني الثامن والعشرين من جامع الفصولين أنه الأشبه. قوله: (ولا 
يبطل الصلح) أي لو ظهر في التركة عين» أما لو ظهر فيها دين فقد قال في البزازية: إن 
كان خرجاً من الصلح لا يفسدء وإلا يفسد كما سمعته: أي إن كان الصلح وقع على غير 
الدين لا يفسدء وإن وقع على جميع التركة فسد كما لو كان الدين ظاهراً وقت الصلح. 
قوله : (وفي مال طفل) أي والصلح في مال الطفل الثابت بالشهود لم يجز إذ لا مصلحة لهء 
ومفهومه: أنه يجوز الصلح حيث لا بينة للطفل. والضمير في لم يجز إلى الصلح. قوله: 
(وما يدعي) عطف على مأخوذ من المقام: أي فلم يجز الصلح في مال الطفل الغابت 
| بالشهود ولا فيما يدعي خصم ولا يتنور: أي لم ينور دعواه لبيئة. 


كتاب الصلح ۴۹1 
صح على الإبراء من فل عاف ولو رال عَيِبٌ عَنْهُ صَالَمَ هدر 
وَمَنْ قال إن تَحْلِف قتبرأ قَلَّم جز ز وَلَوْمُدّعكَالأجنبيّ يُصَرَ مور 


وحاصل العلى : إذا كان لطفل مال بشهود لم يجز الصلح فيهء ولم يجز مصالحة من 
يدعي شيئاً على الصغير بدون بينة بمال الصغيرء لأن المدعي لم يستحق سوى 
الاستحلاف» ولا يستحلف الأب ولا الوصي ولا الصبي حال صغرهء والأب لا يصح 
أن يفدي اليمين بمال الصغيرء وإن تبرع الأب بماله صح كالأجنبي . وإذا كان للمدعي 
بينة يصح الصلح بمال الصغير بمثل القيمة وزيادة يتغابن فيها كالشراء. وهذه المسائل 
تجري في الأب والجد ووصيهما والقاضي ووصيه» وسواء كان الصلح في عقار أو عبد أو 
غيرهما في الكل أو البعض. وعلنه فالصور أريع فيما إذا لم يكن للطفل بينة وحيث كان 
للخصم بينة» فهذه أربع صور. وأشار المصنف إلى أن الأربعة تجري مع الأب والجد 
والوصي من جهة الأب أو الجدء ومن جهة الوصي أو من جهة أحدهما أو القاضي أو 
وصي القاضي فبلغ اثنتين وثلاثين مسألة» وسواء كان الصلح في عقار أو عبد أو غيرهما 
فيبلغ ستة وتسعين» وسواء كان في الجميع أو البعض فيبلغ ماثة واثنين وتسعين حكماً كل 
ذلك مما ذكره صاحب المبسوط. 

قلت:: بقي عليه وصي الأم في تركتها ووصيه والأخ. فلوو الوط وصلح 
وصي الأم والأخ مثل صلح وصي الأب في غير العقارء فيبلغ أضعاف ذلك كما في شرح ` 
الوهبانية لابن الشحنة» وتمامه فيه. قوله: (وصح على الإبراء عن كل عائب) الضمير في 
صح يعود إلى الصلح: يعني جاز الصلح عن البراءة من كل عيب» لأن الإبراء عن العيب 
E BE‏ ا ب لوا EG E‏ ولو قال 

شتريت منك العيوب بكذا لم يصح ط. وهذا البيت للعلامة عبد البر ذكره بعد أبيات بعد 
it‏ قوله: (ولو زال عيب) أي لو صالحه على عيب في المبيع ودفع له بدلا عن 
الصلح ثم زال العيب بطل الصلح ويسترد البدل ويسقط عنه إن لم يكن دفعه لعود 
السلامةء وكذا كل عيب زال كطلاق المشتراة» أو لم يوجد يرد بدله كعدم آلحبل: وكما لو 
ظهر الدين على غير المصالح يرد بدله كما في الشرنبلالية. قوله: (ومن قال) أي لو ادعى 
عليه شيئاً فأنكر فقال له إن تحلف على عدم ثبوت هذا الحق عليك فأنت بريء منه لم تجز 
هذه البراءة لعدم جواز تعليقها بالشرط» فإن كان حلف عند غير القاضي له أن يحلفه عند 
القاضي» ولو أقام بينة قبلت» وإن عجز أعاد اليمين عليه. قوله: (ولو مدع) لو 
للوصل : أي لو قال للمدعي إن حلفت على ما تدعيه فهو لك فحلف لا ي يستحق المدعي . 
قوله: (كالأجنبي) خبر لبتدأ محذوف: أي وما ذكر من المدعى عليه والمدعي كالأجنبي 
حال كونه يصور: أي لو قال له إن حلف فلان الأجنبي فلك ما تدعيه أو أنت بريء ما 
ادعى عليك فحلف الأجنبي لا يبرأ. 
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والحاصل : أنه اشتمل هذ البيت على ثلاث مسائل من قاضيخان. 

الأولى: اصطلحا على أنه إن حلف المدعى عليه فهر بريء فحلف أن ماله قبله 
شيء فالصلح باطل . 

الثانية: اصطلحا على أنه إن حلف المدعى على دعواه فالمدعى عليه يكون ضامتاً لا 
يدعي فالصلح باطل» فلا يجب امال على المدعى عليه . 

الثالئة: اصطلحا على أنه إن حلف فلان وهو غير الطالب فالمال على المدعى عليه 
كان ياطلاً فلا يلزمه الالء وهى المفادة بقوله كالأجنبى» وهذه المسائل تقدمت في كتاب 
الدعوى . 1 ١‏ 

خاتمة نسأل الله حسنها. في البحر عن مجموع النوازل: وقع بين امرأة وزوجها 
مشاجرة فتوسط المتوسطون بينهما للصلح فقالت لا أصالحه حتى يعطيني خمسين درهاً 
يحل لها ذلك؛ لأن لها عليه حقاً من المهر وغيره اه. قال الحموي نقلا عن المقدسي: 
قلت: هذه دعوى لا دليل عليها فقد يكون لا شيء لها وتطلب ذلك اه. 

وأقول: ما ذكره في مجموع النوازل من أنه يحل لها الأخذ مفروض فيما إذا وافقها 
الزوج بأن أعطاها ما طلبت بطريق الصلحء وحيتئذ لا يتوقف الأخذ على أن يكون لها 
شيء عليه إذ ليس هو بأدنى مما سبق التصريح به من أن الصلح يجوز ولو عن إنكارء 
وقدمنا عن الزيلعي التصريح بأنه يحل للمدعي أخذه لأنه في زعمه عين حقه أو بدله وإن 
كان المدعي عليه يزعم أنه لا شيء عليه» ومع هذا حل له الدفع أيضاً للشرٌّ عن نفسهء 
وحينئذ فقوله لأن لها عليه حقاً من المهر وغيره إنما ذكره تحسيئاً للظن بباء لا لأنه شرط 
لجواز الصلح. أبو السعود. 

وفي البحر عن الخلاصة: ولو استقرض من رجل دراهم بخارية ببخارى أو اشترى 
سلعة بدراهم بخارية ببخارى فالتقيا ببلدة لا يوجد بها البخارية » قالوا: يؤجل قدر المسافة 
ذاهبا وجائيا ويستوثق منه بكفيل. 

وفيه عنها: إذا أقر الوصي أن عنده ألف درهم للميت وللميت ابنان فصالح 
أحدهما من حقه على أربعمائة لم يجزء وإن كان استهلكها ثم صالحهما جاز اه. ولو 
صالح امرأته من نفقتها سنة على حيوان أو ثوب سمي جنسه جاز مؤجلا وحالاء بخلاف 
ما لو صالحها بعد الفرض أو بعد تراضيهما عن النفقة لا يجوز. كذا في محيط السرخسي. 

ولو صالحته عن أجر رضاع الصبي بعد البينونة كان جائزاً» ثم ليس لها أن تصالح 
بما ثبت لها من دراهم الأجر على طعام بغير عينه كذا في المبسوط . 

رجل صالح امرأته المطلقة من نفقتها على دراهم معلومة على أن لا يزيدها عليها 
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حتى تنقضي علتها وعنّدتها بالأشهر جاز ذلك وإن كان عدتها بالحيض لا يجوز لأن 
الحيض غير معلوم» قد تحيض ثلاث حيض في شهرين وقد لا تحيض عشرة أشهر. كذا في 
فتاوى قاضيخان. 

لو صالحت مع زوجها من نفقتها ما دامت زوجة له على مال لا يجوز. 

لو كانت امرأته مكاتبة أو أمة قد بوأها المولى بيتاً فصالحها على دراهم مسماة من 
النفقة والكسوة لكل سنة جاز ذلك» وكذلك لو صالح مولى الأمةء فلو لم يكن بوأها 
المولى بيتاً م يز هذا الصلحء وكذلك إن كانت المرأة صغيرة لا يستطيع الزوج أن يقر يها 
فصالح أباها عن نفقتها لم يجزء وإن كانت كبيرة والزوج صغير فصالح أبوه عن النفقة 
وضمن جاز. وإذا صالح الفقير امرأته على نفقة كثيرة في الشهر لم يلزمه إلا نفقة مثلها. 


كذا في المبسوط. 
لو صالح على نفقة المحارم ثم ادعى الإعسار صدق ويطل الصلح. كذا في 
التاتر خانية . 


إذا صالح الرجل بعض محارمه عن النفقة وهو فقير لم يجبر على إعطائه إن أقروا أنه 
محتاج» فإن لم يعرف حاله وادعى أنه فقير فالقول قولهء ويبطل عئه ما صالح عليه» إلا 
أن تقوم بينة أنه موسر فيقضي بالصلح عليه» ونفقة الولد الصغير كنفقة الزوجة من حيث 
إن اليسار ليس يشرط لوجويباء فالصلح فيه يكون ماضياًء وإن كان الوالد محتاجاء فإن 
كان صالح على أكثر من نفقتهم بما يتغابن الناس فيه أبطلت الفضل عنه» وكذلك الصلح 
في الكسوة للحاجةء والمعتير فيه الكفاية كالتفقة. 

لو صالح امرأته من كسوتها على درع بهودي ول يسم طوله وعرضه ورفعته جاز 
ذلك وكذلك كسوة القرابة 

ولو صالح رجل أخاه وهو صحيح بالغ على دراهم مسماة لنفقته وكسوته كل شهر 
لم يمير ذلك ولم يجبر عليه . كذا في المبسوط . 

إن صالحت المبانة زوجها عن سكناها على دراهم لا يجوز. كذا في فتاوى 
قاضيخان. 

إذا صالح امرأته من نفقتها وكسوبها لعشر سنين على وصيف وسط إلى شهر أو لم 
يجعل له أجلا فهو جائز. كذا في الميسوط . 
ستل الحسن بن علي عمن ادعى على آخر فساداً في البيع بعد قبض البيع ول يتهيأ له 
إقامة البينة فصولح بينهما عن دعوى الفساد على دنانير هل يصح الصلح؟ فقال لا. قيل: 
ولو وجد بينة بعد الصلح هل تسمع البينة؟ فقال نعمء كذا في التاترخانية ناقلا عن 
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في الدعوى إن كان رده بحكم أو غير حكم . كذا في المبسوط . 

لو وجد بما وقع عليه الصلح عيباً فلم يقدر على رده لأجل الهلاك أو لأجل 
الزيادة أو لأجل النقصان في يد المدعي فإنه يرجع على المدعى عليه بحصة العيب» فإن 
كان الصلح عن إقرار رجع بحصة العيب على المدعى عليه في المدعي» وإن كان عن إنكار 
رجع بحصة العيب عل المدعى عليه في دعواه» فإن أقام البينة أو حلفه فتكل استحق 
حصة العيب منهء فإن حلفه فحلف فلا شيء عليه . كذا في السراج الوهاج . 

لو اشترى جارية فولدت عند المشتري ثم وجدها عوراء وأقر البائع أنه دلسها له 
فصالحه على أن يردها وولدها وزيادة ثوب على أن يرد عليه الآخر الثمن فهو جائز» 
وكذلك هذا في نقض بناء الدار وزيادة بنائها. هكذا في المبسوط. 

ادعى عيباً في جارية اشتراها وأنكر البائع فاصطلحا على مال على أن يبرىء المشتري 
البائع من ذلك العيب ثم ظهر أنه لم يكن بها عيب أو كان ولكنه قد زال فللبائع أن يسترد 
بدل الصلح . كذا في الفصول العمادية. 

اشترى رجلان شيئاً فوجدا به عيباً فصالح أحدهما في حصته جاز» ولیس للآخر أن 
يخاصم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وعندهما لآخر على خصومته» لأن عند أي حنيفة 
رحمه الله تعالى لو أبرأ أحدهما عن حصته بطل حق الآخر خلافاً لهما. كذا في محيط 
الس رخسي . 

إذا اشترى ثوبين كل واحد بعشرة دراهم وقبضهما ثم وجد بأحدهما عيباً قصالح 
على أن يرده بالعيب على أن يزيد في ثمن الآخر درهماً فالرد جائزء وزيادة الدرهم باطلة 
في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى. كذا في الحاوي. 

لو قال لجارية أنت أمتي وقالت لا بل آنا حرة وصالحها من ذلك على مائة درهم 
فهر جائز» فإن أقامت البية أا كانت أمته أعتقها عام أول أو أنها حرة الأصل من الموالي 
أو من العرب حرة الأبوين رجعت بالمائة عليه» ولو أقامت البيئة أنها كانت أمة لفلان 
فأعتقها عام أول لم أقبل ذلك منها ولم ترجع بلماثة . كذا في المبسوط . 

إذا ادعى داراً في يد رجل وأنكر المدعى عليه فصالحه المدعي على دراهم ثم أقر 
المدعى عليه فأراد المدعي أن ينقض صلحه وقال إنما صالحتك لأجل إنكارك ليس له أن 
ينقض الصلح. كذا في المحيط. 

لو ادعى في بيت رجل حقاً فصالحه المدعى عليه من ذلك على أن يبيت على سطحه 
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سنة ذكر في الكتاب أنه يجوز. وقال بعض المشايخ: هذا إذا كان السطح محجراء فإن لم 
يكن محجراً لا يجوز الصلح» كما لا يجوز إجارة السطح . وقال بعضهم: يجوز الصلح على 
كل حال. كذا في الظهيرية . 

اختصم رجلان في حائط فاصطلحا على أن يكون أصله لأحدهما وللآخر موضع 
جذوعه وأن يبني عليه حائطأ معلوماً ويحمل جذوعاً معلومة لا يجوز. كذا في محيط 
الس رخسي . 

إذا اختصم رجلان في حائط فاصطلحا على أن يهدماه وكان مخوفاً وأن يبتياه على أن 
لأحدهما ثلثه وللآخر ثلثيه والنفقة عليهما على قدر ذلك» وعلى أن يحملا عليه من الجذوع 
بقدر ذلك فهو جائز. كذا في الحاوي. 

إذا وقع الصلح من دعوى الدار على دراهم وافترقا قبل قيض يدل الصلح لا 
ينتقض الصلح . كذا في المحيط . 

ا لساك ع زك فوح فا را فأراد الجار قطع السعف 
فصالحه رب النخلة على دراهم مسماة على أن يترك النخلة فإن ذلك لا يجوزء وإن وقع 
الصلح على القطع» فإن أعطى صاحب النخلة جاره دراهم ليقطع كان جائزاً وأنه أعطى 
الجار دراهم لصاحب الدخلة ليقطع كان باطلا. 

رجل اشترى داراً لها شفيع فصالح الشفيع على أن يعطي للشفيع دراهم مسماة 
ليسلم الشفيع الشفعة بطلت الشفعة ولا يجب الالء وإن كان أخذ المال رده على المشتري . 
كذا في فتاوى قاضيخان. 

ولو صالح المشتري مع الشفيع على أن أعطاه الدار وزاده الشفيع على اللمن شيئاً 
معلوماً فهو جائز كذا في المبسوط. وإن صالح على أن يأخذ نصف المشتري أو ثلثه أو 
ربعه على أن يسلم الشفعة في الباقي كان جائزاً فإن وجد هذا الاصطلاح منهما بعد تأكد 
حق الشفيع يطلب المواثبة وطلب الإشهاد فإنه يصير آخذاً للنصف بالشفعة حتى لا يتجدد 
فيما أخذ بالشفعة مرة أخرى ويصير مسلم الشفعة في النصف» حتى لو كان هذا الشفيع 
شريكاً في المبيع أو في الطريق كان للجار أن يأخذ النصف الذي لم يأخذه هذا الشغيع 
بالشفعة» وإن كان هذا الاصطلاح قبل وجود الطلب من الشفيع فإنه يصير آخذاً للنصف 
بشراء مبتدأ ويتجدد فيما أخذ الشفعة. هكذا في المحيط. 

لو صالح المشتري الشفيع على أن يسلم الشفعة على بيت من الدار بحصته من الثمن 
فالصلح باطل وحق الشفعة باطل» وهذا إذا كان الصلح بعد تأكد حقه بالطلب» نأما قبل 
الطلب بطلت الشفعة. كذا في عيط السرخسي. 
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إذا ادعى رجل شفعة في دار فصالحه المشتري على أن يسلم له دارا أخرى بدراهم 
مسماة على أن يسلم له الشفعة فهذا فاسد لا يجوز. كذا في المبسوط . 

رجل قتل رجلا عمداً وقتل آخر خطأ ثم صالح أوياءهما على أكثر من ديتين 
فالصلح جائز ولصاحب الفط الدية وما بقي فلصاحب العمد» ولو صالح أولياءهما على 
ديتين أو أقل منهما كان بينهما نصفين. كذا في حيط السرخسي . وبدل الصلح في دم 
العمد جار مجرى المهرء فكل جهالة تحملت في المهر تتحمل هناء وما يمنع صحة التسمية 
يمنع وجوبه في الصلحء وعند فساد التسمية يسقط القود ويجب بدل النفس وهو الدية» 
نحو أن يصالح على ثوب كما يجب مهر المثل في النكاح إلا أنهما يفترقان من وجهء وهو 
أنه إذا تزوجها على خر يجب مهر المثل. ولو صالح عن دم العمد على خر لا يجب شيء 
كذا في الكافي. وفي الخطأ تجب الدية. كذا في الاختيار شرح المختار. ولو صالحه بعفو عن 
دم على عفو عن دم آخر جاز كالخلع . كذا في الاختيار. 

جرح رجلا عمداً فصالحه لا يخلو: إما إن برىء أو مات منهاء فإن صالحه' من 
الجراحة أو من الضربة أو من الشجة أو من القطع أو من اليد أو من الجناية لا غير جاز 
الصلح إن برىء بحيث بقي له أثر وإن برىء بحيث لم يبق له أثر بطل الصلحء فأما إذا 
مات من ذلك بطل الصلح عند أي حنيفة رحمه الله تعالى ووجبت الدية خلاقاً لهماء وإن 
صالحه عن الأشياء الخمسة وما يحدث منها فالصلح جائز إن مات منهاء وأما إذا برىء 
منها ذكر ها هنا أن الصلح جائز. وذكر في الوكالة لو أن رجلا شج رجلا موضحة فوكل 
إنساناً ليصالح عن الشجة وما يحدث منها إلى النفس: فإن مات كان الصلح من'التفس. 
وإن برىء يجب تسعة أعشار الال ونصف عشره ويسلم للمشجوج نصف عشر المال. 
وقال عامة مشايخنا اختلفا لاختلاف الوضع» فإن الوضع ثمة أنه صالح عن الجراحة وعما 
يحدث منها إلى التفس وهو معلوم فأمكن قسمة البدل على القائم والحادث جيعاًء وها هنا 
صالحه عن الجراحة» وكل ما يحدث منها وهو مجهول قد يحدث وقد لا حدث؛. وإذا 
حدث لا يدري آي قدر يحدث فتعذر قسمة البدل على القائم والحادث فصار البدل كله 
بإزاء القائم» وأما إذا صالحه عن الجناية يجوز الصلح في الفصول كلها إلا إذا برىء بحيث 
م يبق له أثر. كذا في محيط السرخسي . 

رجل قتل عمداً وله ابنان فصالح أحدهما عن حصته على مائة درهم فهو جائز ولا 
شركة لأخيه فيهاء ولو كان القتل خطأ فصالحه حدما على مال كان لشريكه أن يشاركه 
في ذلك إلا أن يشاء المصالح أن يعطيه ربع الأرش. هكذا في المبسوط . 

تي المنتقى عن ابن سماعة عن آي يوسف رحمه الله قال في رجل قطع يمين رجل 
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فصالحه المقطوع يده على أن يقطع يسار القاطع فقطعه فهذا عفو عن الأولء ولا شيء على 
قاطع اليسار ولا شيء له على قاطع اليمين؛ وإن اختصما قبل أن يقطع يساره وقد صالحه 
على ذلك فليس له أن يقطع يساره ولكن رجع بدية يمينه» وإن صالحه على أن يقطع يد 
القاطع ورجله أو على أن يقتل عبد القاتل» إن قطع يده ورجله رجع عليه بدية رجلهء ' 
وإن قتل عبده فله عليه قيمة عبده مقاصة منها بدية يده ويترادان الفضل . ولو صالح على 
أن يقطع يد هذا الحر أو على أن يقتل عبد فلان ففعل يغرم دية الحر الآخر وقيمة عبده 
ويرجع المقطوع يده على القاطع بدية يده. كذا في محيط السرخسي. 

إذا كان في الديوان عطاء مكتوب باسم رجل فنازعه فيه آخر وادعى أنه له فصالحه 
المدعى عليه على دراهم أو دنانير حالة أو إلى أجل فالصلح باطل؛ وكذلك لو صالحه على 
شيء بعينه فهو باطل . كذا في المبسوط . 

له عطاء في الديوان مات عن ابنين فاصطلحا على أن يكتب في الديوان باسم أحدها 
ويأخذ العطاء والآخر لا شيء له من العطاء ويبذله من كان له العطاء مالآ معلوماً فالصلح 
باطل» ويرد بدل الصلح والعطاء للذي جعل الإمام العطاء له. كذا في الوجيز للكردي. 

الوكيل بالخصومة إذا صالح لا يصح» بخلاف ما إذا أمر. كذا في متفرقات 
الذخيرة . 

لا يجوز التصرف في بدل الصلح قبل الصلح إذا كان منقولاء فلا يجوز للمدعي بيعه 
وهبته ونحو ذلك» فإن كان عقاراً يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف رهما الله تعالى. 

لا ينبغي للقاضي أن يباشر الصلح بنفسهء بل يفوض ذلك إلى غيره من المتوسطين» 
وسبيل القاضي أن لا يبادر في القضاء بل يرد الخصوم إلى الصلح مرتين أو ثلاثاً إذا كان 
يرجو الإصلاح بينهم بأن كانوا يميلون إلى الصلح ولا يطليون القضاء لا محالة» فأما إذا 
طلبوا القضاء لا محالة وأبوا الصلح: إن كان وجه القضاء ملتبساً غير مستبين للقاضي أن 
يردهم إلى الصلح» أما إذا كان وجه القضاء مستبيئاً: فإن وقعت الخصومة بين أجنبيين 
يقضى بينهم ولا يردهم إلى الصلح حين أبواء وإن وقعت الخصومة بين أهل قبيلتين أو 
بين المحارم يردهم إلى الصلح مرتين أو ثلاثاً وإن أبوا الصلح . هكذا في الذخيرة. 

الكفيل بالنفس إذا صالح على مال على أن يبرئه من الكفالة قالصلح باطل» وهل 
تبطل الكفالة؟ فيه روايتان. في رواية تسقط. هكذا في البدائمء وبه يفتى. كذا في الذخيرة 
اه. والله تعالى أعلمء وأستغفر الله العظيم. 


حدم : كتاب المضاربة 
كتاب المضارتَة 
(هي) لغة: مفاعلة من الضرب في الأرض وهو السير فيها. وشرعاً: (عقد 
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فالا مئلا مسكين: هي كالمصالحة من حيث إا تقتضي وجود البدل من جانب 
واحد اه. قال الحموي: وفيه تأمل. لأن الصلح إذا كان عن مال بإقرار يكون بيعاً والبيع 
يقتضي وجود المبادلة من الحانبين اه. وأجاب عنه أبو السعود عن.شيخه بأنه يكفي في 
بيان وجه المناسبة اشتراك المضاربة والصلح في الوجود الصوريء وياعتباره يكون قاصراً 
على المصالح عليه» ولا شك أن وجوده من جانب واحد كرأس مال المضاربة. وأما اعتبار 
الصلح عن مال بإقرار بيعاً فبالنظر إلى المعنى كما لا يخفى اه: أي أنه لا يلزم في المناسبة 
أن تكون من كل الوجوه وقد اعتبرت هنا في قسمين من الصلح عن إنكار أو سكوت. 
قوله: (هي مفاعلة) لكونها على غير بابها. قوله: (وهو السير فيها) قال الله تعالى: 
لوَآحْرُونَ يَضْرِبُونَ في الأزض يَبْتَعُونَ مِنْ فَضْلٍ أللَّو4 [المزمل: ]٠١‏ يعني يسافرون 
للتجارة؛ وسمي هذا العقد بها لأن القارب وني ف الأرمن غالباً لطلب الربح؛ ولهذا 
قال الله تعالى . يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وهو الربح وأهل الحجاز يسمون 
هذا العقد مقارضة» وهو مشتق من القرض لأن صاحب امال يقطع قدراً من ماله ويسلمه 
للعامل. وأصحابنا اختاروا لفظة المضاربة كوبا موافقة لما تلونا من نظم الآيةء وهي 
مشروعة لشدة الحاجة إليها من الجانبين» فإن من الناس من هو صاحب مال ولا بهتدي 
إلى التصرف» ومنهم من هوبالعكس فشرعت لتنتظم مصالخهمء فإنه عليه الصلاة والسلام 
بعث والناس يتعاملون يها فأقرهم عليها وتعاملتها الصحابة رضي الله تعالى عنهم؛ ألا 
ترى إلى ما يروى «أن عباس بن عبد المطلب كان إذا دفع مالا مضاربة شرط عليه أن لا 
يسلك به بحراً ولا ينزل وادياً ولا يشتري ذات كبد رطب» فإن فعل ذلك ضمن» فبلغ 
ذلك رسول الله يي فاستحسنه» فصارت مشروعة بالسنة والإجماع. كذا ذكره الزيلعي. 
ووجه المناسبة بين الكتابين من حيث أن كلا منهما مشتمل على الاسترباح. أما المضاربة 
فإن مبناها على هذا. وأما الصلح فإن المصالح من المدعى عليه مستربح سواء كان الصلح 
عن إقرار أو عن إنكار أو عن سكوت. عيني. قوله: (وشرعاً عقد شركة) قال في 
النهاية: ومن يحذو حذوه أا دفع المال إلى غيره ليتصرف فيه ويكون الربح بينهما على ما 
شرطا. ورجح البرجندي هذا التعريف» وضعفه صاحب التكملة بأن المضاربة ليست 
الدفع المذكورء بل هي عقد يحصل قبل ذلك أو معه. ثم عقد الشركة في الربح لا يستلزم 
وجود الربح» فلا يرد عليه أنه قد لا يوجد الربح أصلاء وخروج الفاسدة عن التعريف لا 
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يقدح فيه لأنها تنقلب حيتتذ إلى الإجارة كذا أفاده المنلا عبد الحليم. قوله: (في الربح) وإن 
لم يشتركا في الربح خرج العقد إلى البضاعة أو القرض . 

قال في البحر: فلو شرط الربح لأحدهما لا تكون مضارية | ه. ويجوز التفاوت في 
الربح» وإذا كان الال من اثنين فلا بد من تساويبما فيما فضل من الربح» حتى لو شرط 
لأحدهما الثلثان وللآخر الثلث فيما فضل فهو بينهما نصفان لاستوائهما في رأس المال | ه 
كما يأتي. قوله: (بمال من جانب الخ) أي هذا مسمى المضارية» وأما كونه إيداعاً ابتداء 
فليس هو مفهوماً لها بل هو حكمها كما ذكرهء لأنه ترك ماله في يد غيره لا على طريق 
الاستبدال ولا الوثيقة قة فيكون أمانة» فهو داخل في معنى الوديعة وليس هو مسمى عقد 
المضاربةء فإذا عمل فيه كان عامل فيه بإذن مالكه» وهو معنى الوكيل له فلذلك كان من 
حكمها آنہا توكيل مع العمل: فإن ربح كان شريكاً لأنها قد عقدت يمال من جانب رب 
الال وعمل من جانب الآخر على أن يكون الربح بينهماء فلما حصل الربح كان له 
نصيب منه فكانت شركة حيئنذ وغصب إن خالف» لأنه تصرف في ماله بغير إذنه حيث 
خالف ما شرطه عليه وخرجت حيتئذ عن كونها مضاربة» فلذا لا تعود وإن أجاز رب 
المال» لأن عقد المضاربة قد انفسخ بالمخالفة واللفسوخ لا تلحقه الإجازة» وإجارة فاسدة 
إن فسدت لأن الربح إنما يستحق بعقد المضاربة» فإذا فسدت لا يستحق شيئاً منه» ولذا 
قال: فلا ربح للمضارب» لكنه عمل في ماله بإذنه غير متبرع فيكون إجارة فلذا وجب 
أجر مثله ربح أو لا كما هو حكم الإجارة» وإنما كانت فاسدة لعدم وجود العقد 
الصحيح المفيد للإجارة» وببذا التقرير اندفع ما أورده صدر الشريعة. تأمل . قوله: 
(وعمل من جانب المضارب) لأنه قبض امال بإذن مالكه لا على وجه المبادلة والوثيقة 
بخلاف المقبوض على سوم الشراء لأنه قبضه بدلاء وبخلاف الرهن لأنه قبضه وثيقة. 
درر. وهو أي عمل بالرفع . كذا ضبطه الشرح اه. شلبي. فيكون عطقاً على قوله عقد 
فيقتضي أن حقيقتها العقد والعمل وهو ينافي ما بعد من قوله «وركتها الخ» فلو كان 
مجروراً عطفاً على مال والجار والمجرور في قوله بمال متعلق بمحذوف تقديره وتكون لكان 
وجيهاً . 

فالأولى أن يقول: وهي عبارة عن عقد على الشركة في الربح بمال من أحد الجانيين 
وعمل من الآخر كما فعل في الهنديةء وهو مؤيد ما قلنا كما في ط . 

وإنما قيد الشارح بالمضارب لأنه لو اشترط رب الال أن يعمل مع المضارب 
فسدت» كما سيصرح به المصنف في باب المضارب يضارب» وكذا تفسد لو أخذ الال من 
المضارب بلا أمره وباع واشترى بهء إلا إذا صار المال عروضاً فلا تفسد لو أخذه من 
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(وركنها: الإيجاب والقبول. وحكمها): أنواع لأنها (إيداع ابتداء) . 
ومن حيل الضمان أن يقرضه المال إلا درهماً 


المضارب كما سيأتي في فصل التفرقات . قوله : (وركنها الإيجاب والقبول) قال الحموي في 
شرحه: وركنها اللفظ الدالٌ عليها كقوله دفعت إليك هذا المال مضاربة أو مقارضة أو 
معاملة أو خذ هذا المال واعمل به على أن لك من الربح نصفه أو ثلثه أو قال ابتع به متاعاً 
فما كان من فضل فلك منه كذا أو خذ هذا بالنصف» بخلاف خذ هذا الألف واشتر 
هروياً بالنصف ول يزد عليه فليس مضاربة بل إجارة فاسدة له أجر مثله إن اشترى وليس 
له البيع إلا بأمر اه. ويقول المضارب قبلت أو ما يؤدي هذا المعنى اه. قاضي زاده. 
قوله: (وحكمهما أنواع) لكنها بأنظار مختلفة. قال المنلا عبد الحليم. قوله: (وحكمها 
أنواع) : 

الأول: أقول: اللائق أن يدرج في غيره أيضاً قولنا الثاني والثالث وغيرهما كما 
أدرج في قوله وشرطها وعد الأنواع المذكورة أحكامها بناء على أن حكم الشيء ما يثبت به 
ويبتني عليه» ولا خفاء في أنه يراعي ذلك في كل حكم منها في وقتهء فلا يرد عليه أن 
معنى الإجارة والغصب ناقض لعقد المضاربة مناف لصحتها فكيف يجعل حكماً من 
أحكامهاء ومن هذا يظهر حسن سبك المصنف في تحرير المتن حيث قال «وأما دفع المال 
الخ» لأن الإيضاع والإقراض لم يبتنيا على هذا العقد بل يفترقان عنه أول الأمر كما لا 
يخفى اه. قوله: لأا إيداع ابعداء) لأنه قبض الال بإذن مالكه لا على وجه المبادلة 
والوثيقة إلى آخر ما قدمناه قريباًء ولو حذف. قوله: (لأنها) ويكون. قوله: (إيداع) بدلا 
ما قبله ماضره» وقوله «ابتداء» ظاهره أنها لا تكون في البقاء كذلك مع أنها تكون أمانة فيه 
فحكم الابتداء والبقاء سواء. 

فإن قيل: أراد الإيداع حقيقة وهي في البقاء أماثة قلنا: هذا غير ظاهرء فتدبر ط. 
قال الخير الرملي: ار اد انسار ا تقرر أن المودع لا 
يودع» فالمراد في حكم عدم الضمان بالهلاك وي أحكام مخصوصة لا في كل حكم فتأمل. 
قوله: رحن OG‏ الل تحر قل جياه ري ارول لتر لمق i‏ 
في رأس المال. 

وذكر الزيلعي حيلة أخرى أيضاً فقال: وإذا أراد رب الال أن يضمن المضارب 
بالهلاك يقرض الال منه ثم يأخذه منه مضاربة ثم يبضع المضارب كما في الواقعات. وذكر 
هذه الحيلة القهستاني. وفيه نظر لأخها تكون شركة عنان شرط فيها العمل على الأكثر مالا 
وهو لا يجوزء بخلاف العكس فإنه يجوز كما ذكره في الظهيرية في كتاب الشركة عن 
الأصل للإمام محمد. تأمل. وكذا في شركة البزازية حيث قال: وإن لأحدهما ألف ولآخر 


كناب المضارية ۳۷۱ 


ثم يعقد شركة عنان بالدرهم ويما أقرضه على أن يعملا والربح بينهما ثم يعمل 
الستقرض فقطء فإن هلك فالقرض عليه (وتوكيل مع العمل) لتصرفه بأمره 
(وشركة إن ربح» 
ألفان واشتركا واشترطا العمل على صاحب الألف والربح أنصافاً جاز؛ وكذا لو شرطا 
الربح والوضيعة على قدر امال والعمل من أحدهما بعينه جازء ولو شرطا العمل على 
صاحب الألفين والربح نصفين لم يجز الشرط والربح بينهما أثلاثاًء لأن ذا الألف شرط 
لنفسه بعض ربح الآخر بغير عمل ولا مالء والربح إنما يستحق بالعمل أو الال أو 
بالضمان اه ملخصاً. لكن في مسألة الشارح شرط العمل على كل منهما لا على صاحب 
الأكثر فقط وهو صحيح سالم من الفساد كما سيصرح به. 

والحاصل : أن المفهوم من كلامهم أن الأصل في الربح أن يكون على قدر المال كما 
قدمناه عن البحرء إلا إذا كان لأحدهما عمل فيصح أن يكون أكثر ربحاً بمقابلة عملهء 
وكذا لو كان العمل منهما يصح التفاوت أيضاً تأمل. قوله: (ثم يعقد شركة عنان) وهي 
لا يلزمها أن يكون الربح فيها على قدر المال فلهما أن يتفقا على مناصفة الربح ح قوله: 
(على أن يعملا) ذكره لأنه لو شرظ العمل على أحدهما فسدت كما مر فيها والمفسد 
اشتراط عمل أحدها لا الإطلاق. قوله: (ثم يعمل المستقرض فقط) أي بطيب نفس منه 
لا بشرط عليهء لأن شرط الشركة أن يكون العمل عليهما كما قال على أن يعملاء لكن 
الشرط إنما هو اشتراط العمل عليهما لا وجوده منهماء فإن العمل لا يتأتى من إثنين عادة 
فيصح أن ينفرد أحدحما به بعد أن شرط عليهما كما هو مقتضى عقد الشركة ويكون 
الربح بينهما على حسب الشرط؛ لأن كلا منهما وكيل بما يعمله عن صاحبه فيقع شراء 
كل لهما بالأصالة عن نفس المباشر» وبالوكالة عن شريكه لأن الشركة تتضمتها ويكون 
الربح على حسب الشرط كما تقدم في بابها. قوله: (وتوكيل مع العمل) حتى يرجع بما 
لحقه من العهدة عليه. منح. كما لو رد على المضارب بالعيب: ولم يوجد ما يؤدي شمنه من 
مال المضاربة أو استحق في يد المشتري ورجع على المضارب بثمنه ولم يوجد ما يؤديه فأدى 
من مال نفسه يرجع إلى رب المال. هذا ما ظهر لي وكما سيجيء من قوله شرى عبداً 
بألفها وهلك الألف قبل نقده دفع الال ثمنه ثم وثم: يعني يرجع المضارب بالثمن على 
امالك . 

وأقول: هذه الوكالة ضمنية كما في وكالة الشركة كما ذكرناء فشملت وكالة 
بمجهول الجنس وجازت» بخلاف الوكالة القصدية فإنها لم تجر وكالة بمجهول الجنس نحو 
التوكيل بشراء ثوب ونحوه على ما مر. قوله: (وشركة إن ربح) لأن الربج حصل بالمال 
والعمل فيشتركان فيه. منح. 


فسا 8 كتاب المضارية 


وغصب إن خالف وإن أجاز) ربّ الال (بعده) لصيرورته غاصباً بالمخالفة (وإجارة 
فاسدة إن فسدت فلا ربح) للمضارب (حيتئذ بل له أجر مثل عمله مطلقاً) ربح أو 


أقول: بل تكون شركة بمجرد الشراء؛ ألا ترى ليس لرب الال فسخها بعده» ولو 
كانت وكالة لكان له فسخها حينئذ وأخذ البضاعة. ميات ا ا الال مرترف 
على ظهور الربح» ولذا لو عتق عبد المضاربة لا ي يعتق ما ل ي يتحقق الربح . تأمل . قوله: 
(وغفصب إن خالف) لتعديه على مال غيره فيكون ضامناً واستشكل قاضي زاده عد 
الغصب والإجارة من أحكامهاء لأن معنى الإجارة إنما يظهر إذا فسدت المضاربة» ومعنى' 
الغصب إنما يتحقق إذا خالف المضارب» وكلا الأمرين ناقض لعقد المضاربة مناف 
لصحتها فكيف يصح أن يجعلا من أحكامها وحكم الشيء ما يثبت به» والذي يثبت 
بمنافیه لا يث يثبت به قطعاً. 

فإن قلت: قد صلحا أن يكونا حكماً للفاسدة. قلنا: الأركان والشروط المذكورة 
هنا للصحيحة» فكذا الأحكام» على أن الغصب لا يصح حكماً للفاسدة؛ لأن حكمها أن 
يكون للعامل أجر عمله ولا أجر للغاصب | هھ ختصراً ط. ولا تنس ما قدمناه عند قوله 
بمال من جانب الخ . قوله: (وإن أجاز رب الال بعده) حتى لو اشترى المضارب ما بى 
عنه ثم باعه وتصرف فيه ثم أجاز رب المال لم يجز. منح . فيضمن بالغصب: ويكون الربح 
بعد ما صار مضموناً عليه له ولكن لا يطيب له عندهما. وعند الثاني يطيب له كالغاصب 
والمودع إذا تصرفا وربحا فإنهما على الخلاف المذكور اه. شلبي عن الغاية. وفي سري 
الدين عن الكاني أنه بعد الإجازة يكون كالمستبضع: يعني أن البضاعة وديعة في يدهء وإذا 
خالف ينقلب إلى الغصب ولو أجاز بعده اه. وفيه خالفة لما هنا كل المخالفة» وينبغي 
اعتماد ما هنا ط بزيادة. قوله: (لصيرورته غاصباً بالمخالفة) فيه تعليل الشيء بنفسه. 
قوله: (بل له أجر مثل عمله مطلقاً) وهو ظاهر الرواية. قهستاني. لأنه لا يستحق المسمى 
لعدم الصحة ولم يرض بالعمل مجاناً فيجب أجر المثل. وعن أبي يوسف: إن لم يربح فلا 
أجر لهء وهو الصحيح لثلا تربو الفاسدة على الصحيحة. شيخنا عن ابن الغرس على 
الهداية اه. أبو السعود. 

وني الهداية: وعن أي يوسف إذا لم يربح لا يجب الآخر اعتباراً بالمضارية الصحيحة 
أ ه. اتفق الشراح على صحة هذا التعليل» لأن الفاسد يؤخذ حكمه من الصحيح من 
جنسه أبداً كما في البيع الفاسدء ولكن تصدوا في الجواب عنه بأنه نعم كذلك إذا كان 
انعقاد الفاسد كانعقاد الصحيح كما في المتبع» وهنا ليس كذلك لأن المضاربة الصحيحة 
تنعقد شركة والفاسدة تنعقد إجارة فتعتير بالإجارة الصحيحة عند إيفاء العمل. ورده 
صاحب البيانة باعتبار فاسد المضاربة يصحيحها أولى من جعلها إجارة» لأنهما رضيا أن 


كتاب المضاربة دده 


لا (بلا زيادة على المشروط) خلافاً محمد والثلاثة (إلا في وصي أخذ مال يتيم 
مضاربة فاسدة) كشرطه لنفسه عشرة دراهم ش 


يكون للعامل جزء من الربح لو حصل» وبالحرمان إن لم يحصل ولم يرض رب الال أن 
يكون في ذمته شيء في مقابلة عمله» فإيجابه يكون إيجاباً بغير دليلء فهدم الأصل 
الضعيف أولى من إلغاء التعليل الصحيح هذا. قوله: (بلا زيادة على المشروط) أي المسمى 
كما هو حكم الإجارة الفاسدة وقد مرء وهذا فيما إذا ربحء وإلا فلا تتحقق الزيادة ولا 
يكون له أجر مالم يربح أو يكن الفساد بسبب تسمية دراهم معينة للعامل لأنه لم يرض 
حيتئذ بالحرمان عند عدم الربح. تأمل. قوله: (خلافاً لمحمد) فيه إشعار بأن الخلاف فيما 
إذا ربح» وأما إذا لم يربح فأجر المثل بالغاً ما بلغ لأنه لا يمكن تقدير بنصف الربح 
المعدوم كما في الفصولين» لكن في الواقعات ما قاله أبو يوسف مخصوص بما إذا ربح» 
وما قاله محمد بأن له أجر المثل بالغاً ما بلغ فيما هو أعم. ذكره الشمني. 

وأفاد في الشرنبلالية نقلا عن التبيين وشرح المجمع والخلاصة أن وجوب أجر المثل 

مطلقاً قول محمد؛ ومعنى الإطلاق ريح أو لم يربح زاد على المسمى أول. وعند أي 
يوسف: يجب إن ربح» وإلا فلاء ولا يجاوز المشروط اه. وحيتئذ فيكون مشى في وجوب 
الأجر مطلقاً على قول محمدء ومشى في عدم مجاوزة المشروط على قول أبي يوسف. 

فحاصل ما قاله أبو يوسف مخصوص بما إذا ريح» وما قاله محمد بأن له أجر الثل 
بالغاً ما بلغ فهو أعم كما ذكرنا. قوله: (إلا في وصي أخذ مال يتيم مضاربة الخ) ظاهره 
أن للوصي أن يضارب في مال اليتيم بجزء من الربحء وسيأتي بيانه في الفروعء وكلام 
الزيلعي فيه أظهرء وأفاد الزيلعي أيضاً أن للوصي دفع الال إلى من يعمل فيه مضاربة 
بطريق النيابة عن اليتيم كأبيه. أبو السعود. 

قال في أحكام الصغار: الوصي يملك أخد مال اليتيم مضاربة» فإن أخذ على أن له 
عشرة دراهم من الربح فهذه مرابحة فاسدة ولا أجر لهء وهذا. مشكل لأن المضاربة متى 
فسدت تنعقد إجارة فاسدة ويجب أجر المثل» ومع هذا قال لا يبء لأن حاصل هذا 
راجع إلى أن الوصي يؤجر نفسه لليتيم وأنه لا يجوز ا ه. ومنه يعلم أن الاستثناء الذي 
ذكره ليس في عبارة الكتاب المذكور وأنه أسقط من عبارته ما به يتضح الحكم المذكور. ٠‏ 

وثي البزازية: بعد أن ذكر الإشكال الذي ذكره في جامع أحكام الصغار قال: 
والجواب أنه قد برهن عل أن المنافع غير مقوّمة وأنه الأصل فيهاء فلو لزم الأجر لزم 
إيجاب التقوّم في غير المتقوم نظراً إلى الأصلء وأنه لا يجوز في مال اليتيم والصغير والتقوم 
بالعقد الصحيح بالنصوص الدالة عليه والنص لم يرد في القاسدء والوارد في الصحيح لا 
يكون وارداً في الفاسد في حق الصغير اه. ذكره الحموي. قوله: Ca‏ لبفمه عدر 


فعا كتاب المضارية 


(فلا شيء له) في مال اليتيم (إذا عمل) أشباء. فهو استئناء من أجر عمله (و) 
الفاسدة (لا ضمان فيها) أيضاً (كصحيحة) لأنه أمين (ودفع المال إلى آخر مع شرط 
الربح) كله (للمالك بضاعة) فيكون وكيلا متبرعاً (ومع شرطه للعامل قرض) لقلة 
ضرره. (وشرطها): أمور سبعة (كون رأس المال من الأثمان) 


دراهم) الكاف لتمثيل المضاربة الفاسدة. حلبي. قوله: (فلا شيء له) لأنه من باب إيجار 
الوصي لنفسه لليتيم وهو لا يجوز كما ذكرنا. قوله: (فهو استثناء من أجر عمله) لا حاجة 
إليه لأن المصنف دفع الإيهام الذي وقع فيه بقوله «فلا شيء له» وذلك لأنه يحتمل أن 
يكون استثناء من قوله «بل له أجر مثله» أو من قوله «بلا زيادة» والمؤلف قصد التوضيح . 
قوله: (والفاسدة لا ضمان فيها) لأن الفاسد من العقود يأخذ الحكم من الصحيح منهاء 
ولأنه عين في يد أجيره» ولو تلف بعد العمل فله أجر مثله» وقيل هذا عند أي حنيفة» 
وعندهما: يضمن إذا تلف في يله بما يمكن التحرز عنه | ه. 

وفي النهاية: والمضاربة الفاسدة غير مضمونة بالهلاك؛ وذكر أبن سماعة عن محمد 
أنه ضامن للمال» فقيل المذكور في الكتاب قول أبي حنيفة وهو بناء على اختلافهم في 
الأجير المشترك إذا تلف الال في يده من غير صنعه» وعندهما: هو ضامن إذا هلك في يده 
بما يمكن التحرز عنهء وكذلك في كل مضارية فاسدة. كذا في المبسوط. قوله: (كله 
للمالك بضاعة) هو أن يعمل له متبرّعاً. قوله: (فيكون وكيل متبرعاً) أي بعمله حيث لم 
يشترط له جزءاً من الربح . قوله: (لقلة ضرره) أي القرض بالنسبة للهبة فجعل قرضاً ول 
يجعل هبة» لكن فيه اختصار ملٌ» وكان عليه أن يقول قرض لا هبة لقلة ضرره. قال في 
التبيين: وإنما صار المضارب مستقرضاً باشتراط كل الربح لهء لأنه لا يستحق الربيح كله 
إلا إذا صار رأس الال ملكاً له لأن الربح فرع الال كالثمر للشجر وكالولد للحيوان» فإذا 
شرط أن يكون جميع الربح له فقد ملكه جميع رأس الال مقتضى . 

وقضيته أن لا يرد رأس المال؛ لأن التمليك لا يقتضي الرد كالبهةء لكن لفظ 
المضاربة يقتضي رد رأس الال فجعلناه قرضاً لاشتماله على المعنيين عملا بهماء ولأن 
القرض أدنى التبرعين لأنه يقطع الحق عن العين دون البدل والهبة تقطعه عنهما فكان أولى 
لكونه أقل ضرراً ا ه. قوله: (سبعة) بضم قوله ومن شروطها. 

مَطْلَبٌّ : لآ صح المُضَارَبَةُ ِالفلُوسٍ الكَاسِدَةٍ 

قوله: (كون رأس الال من الأثمان) أي الدراهم والدنانير عندهماء وبالفلوس 
النافقة» ولو دفع له عرضاً وقال له بعه واعمل مضاربة في ثمنه فباع بدراهم أو دنانير 
فتصرف صح. ذكره مسكين. لكن فيه تخالفة لما قي القهستاني عن الكبرى ونصه: في 


كتاب الضاربة ve‏ 


المضارية بالتبر روايتان. وعن الشيخين أنها تصح بالفلوس» وعند مخمد لا تصح»› وعليه 
الفتوى | ه. وإنما جاز في مسألة ثمن الغوب لأن المضاربة ليس فيها إلا توكيل وإجازةء 
وكل ذلك قابل للإضافة على الانفراد» فكذا عند الاجتماع كما في الزيعلي. وإنما اشترط 
كون رأس الال من الأثمان لأنها شركة عند حصول الربح فلا بد من مال تصح به الشركة 
وهو الدراهم والدنانير والتبر والفلوس النافقة اه. منح. وجوازها بالتبر إن كان رائجاء 
وإلا فهو كالعروض فلا تجوز المرايحة عليه إلا إذا بيعت العروض فصارت نقوداً فإنها 
تنقلب مضارية» وكذلك الكيلي والوزني لا يصلح أن يكون رأس الال عندناء خلافاً لابن 
أي ليل كما في النهاية . 

وذكر في تكلمة الديري وما نقله البعض أنه عند مالك تصح بالعروض لا يكاد 
يصحء وإنما المنقول عن ابن أبي ليل أنه يجوز بكل مال وعليه كلام الكاكي اه. وقيد في 
الدرر بالفلوس النافقة أيضاً. 


قال في الهندية: والفتوى على أنه تجوز بالفلوس الرائجة. كذا في التاترخانية اقلا 
عن الكبرى. ولا يجوز بالذهب والفضة إذا لم تكن مضروبة في رواية الأصل. كذا في 
فتاوى قاضيخان . 

وني الكبرى: في المضاربة بالتبر روايتان» قفي كل موضع يروج التبر رواج الأثمان 
تجوز المضارية» هكذا في التاترخانية والمبسوط والبدائع . و تجوز بالدراهم النبهرجة والزيوف 
ولا يجوز بالستوقة؛ فإن كانت الستوقة» تروج فهي كالفلوس. كذا في فتاوى قاضيخان. 

وقي الحامدية : سثل فيما إذا دفع زيد لعمرو بضاعة على سبيل المضاربة وقال لعمرو 
أجر مثله بلا زيادة على المشروط أه. 

رجل دفع لآخر أمتعة وقال بعها واشتر بها وما ريحت فبيننا نصفين فخسر فلا 
خسران على العامل» وإذا طلب صاحب الأمتعة بففك فتصالحا على أن يعطيه العامل إياه 
لا يلزمه» ولو كفل إنسان ببدل الصلح لا يصح ولو عمل هذا العامل في هذا المال فهو 
بينهما على الشرط؛ لأن ابتداء هذا ليس بمضاربة بل هو توكيل ببيع الأمتعة» ثم إذا صار 
اللمن من النقود فهو دفع مضارية بعد ذلك فلم يضمن أولا لأنه أمين بحق الوكالة ثم 
صار مضارياً فاستحق المشروط. جواهر الفتاوى. قوله: (كما مر في الشركة) من أنبا لا 
تصح مفاوضة وعناناً بغير النقدين والفلوس النافقة والتبر والنقرة إن جرى التعامل بهما. 
قوله: (وهو معلوم للعاقدين) لثلا يقعا في المنازعة ولو مشاعاًء لم في التاترخانية . 


1 ۰ كتاب المضارية 


(وكفت فيه الإشارة) والقول في قدره وصفته للمضارب بيميئه» والبينة للمالك . 
(وأما المضاربة بدين فإن على المضارب لم يز » 


مَطْلَبٌ: كرض المَشَاع جَايرٌ 

وإذا دفع ألف درهم إلى رجل وقال نصغها عليك قرض ونصفها معك مضاربة 
بالنصف صح.ء وهذه المسألة نص على أن قرض المشاع جائز» ولا يوجد لهذا رواية إلا ها 
هنا. وإذا جاز هذا العقد كان لكل نصف حكم:-نفسه» وإن قال عل أن نصفها قرض 
وعل أن تعمل بالنصف الآخر مضاربة على أن الربح كله لي جازء ويكره لأنه قرض جر 
منفعة» وإن قال على أن نصفها قرض عليك ونصفها مضاربة بالنصف فهو جائز» ولم 
يذكر الكراهية هناء فمن المشايخ من قال: سكوت محمد عنها هنا دليل على أنها تنزيهية . 

وفي الخانية : قال على أن تعمل بالنصف الآخر على أن الربح لي جاز ولا يكره» فإن 
ربح كان بينهما على السواءء والوضيعة عليهما لأن النصفف ملكه بالقرض والآخر بضاعة 
في يده» وفي التجريد يكره ذلك . 

وني المحيط : ولو قال على أن نصفها مضاربة بالنصف ونصفها هبة لك وقبضها غير 
مقسومة فالهبة فاسدة والمضاربة جائزة» فإن هلك الال قبل العمل أو بعده ضمن النصف 
حصة الهبة فقط . وهذه المسألة نص على أن المقبوض بحكم الهبة الفاسدة مضمون على 
الموهوب له اه. ملخصاً. وتمامه فيه فليحفظ فإنه مهم. وهذه الأخيرة ستأتي قبيل كتاب 
الإيداع قريباً من أن الصحيح أنه لا ضمان في حصة الهبة أيضاًء لأن الصحيح أن الهبة 
الفاسدة تملك بالقبض اه. لكن فيه أن الواهب سلط الموهوب له على قبض ماله في الهبة 
المذكورة فكيف يضمن » وقد أوضح الجواب عنه في [نور العين] بأن الهبة الفاسدة تنقلب 
عقد معاوضة فتكون كالمقبوض على حكم البيع الفاسد وهو مضمون ١ه.‏ وقرله: «فإن 
ربح كان بينهما على السواء»: أي ربح جميع الألف بدليل التعليل المذكور. 

ولا يشكل هذا على قولهم: إن الشرط الموجب انقطاع الشركة يفسدها: أي 
المضاربة به. لأنا نقول: ما في الصورة المذكورة بحق نصف الألف هو بضاعة لا 
مضاربة. تأمل. قوله: (وكفت به) أي في الإعلام. منح. قوله: (الإشارة) كما إذا دفع 
لرجل دراهم مضاربة وهو لا يعرف قدرها فإنه يجوزء فيكون القول في قدرها وصفتها 
للمضارب مع يمينه والبينة للمالك: أي إذا أشار إليها لثلا يقعا في المنازعة له في الدرر. ‏ 
قوله: (والبينة للمالك) أي لو ادعى رب الال أنه دفع إليه ألفين وقال المضارب ألفاً 
فسقط أو ادعى رب الال أنها بيض وقال المضارب سود فالقول للمضارب بيمينه لأنه 
منكر والبيئة لرب الال لأنه مدع. قوله: (ل يجز) لأن المضارب أمين ابتداء ولا يتصور 
كونه أميناً فيما عليه من الدين: أي لأنه لا يبرأ إلا بتسليمه لربه ويكون الربح للمشتري 


ولد عل لالخ عاد وكرم) وار قا اا SSL‏ .تارب بلج بدا 
جازء كقوله لغاصب أو مستودع أو مستبضع اعمل بما في يدك مضاربة بالنصف 
جاز. ھی کون ران لقال یت لا دی كما بنط في اللنور 


في قول أبي حنيغة وقال أبو يوسف ومحمد: الربح أرب الدين وييرا المضارب عن الدين. ' 
كذا في الخانية عن العزمية . 

قال في البحرء وأما المضاربة بدين: فإن كان على المضارب فلا يصح وما اشتراه له 
والدين في ذمته اه. والأوجه تأخير هذا عند قوله وكون رأس الال عيئاً لا ديناً بطريق 
التفريع عليه كما فعل صاحب الدرر. قوله: (وإن على ثالث) بأن قال اقبض مالي على 
فلان ثم اعمل به مضاربة» ولو عمل قبل أن يقبض الكل ضمن» ولو قال فاعمل به لا 
يضمن» وكذا بالواوء لأن ثم للترتيب فلا يكون مأذوناً بالعمل إلا بعد قبض الكل» 
بخلاف الفاء والواوء ولو قال اقبض ديني لتعمل به مضاربة لا يصير مأذوناً ما لم يقبض 
الكل. بحر : أي فلو عمل قبل أن يقبضه كله ضمن. وبحث فيه بأن القول بأن القاء 
كالواو في هذا م نظرء لأن ثم تفيد الترتيب والتراخي والفاء تفيد التعقيب والترتيب» 
فينبغي أن لا يثبت الإذن فيهما قبل القيض بل يثبت عقبه» بخلاف الواو فإنها لمطلق 
اللدمع من غير تخرض لمفارنة_ولااثر تيب» وعليه عامة أهل اللغة وألمة الفتوى. تأمل. 
قوله: (جاز) لأن هذا توكيل بالقبض وإضافة للمضاربة إلى ما بعد قبض الدين وذلك 
جائزء بخلاف ما إذا قال اعمل بالدين الذي لي عليك حيث لا يجوز للمضاربة» لأن 
المضاربة توكيل بالشراء والتوكيل بالشراء بدين في ذمة الوكيل لا يصح حتى يعين البائع أو 
المبيع عند أبي حنيفة فبطل التوكيل بالكلية» حتى لو اشترى كان للمأمورء وكذا لا يصح 
التوكيل بقبض ما في ذمة نفسه فلا يتصور المضاربة فيه. وعندهما: يصح التوكيل بالشراء 
بما في ذمة الوكيل من غير تعيين ما ذكرنا حتى يكون مشترياً للآمرء لكن المشتري عروض 
فلا تصح المضارية بها على ما بينا | ه. زيلعي. 

مَطلّبٌ : حِيلةٌ جَوَازٍ المَضَارَيَةٍ في العَرُوض 

قوله: (وكره) لأنه اشترط لنفسه منفعة قبل العقد. منح. ويظهر هذا في المسألة 
التي بعد. قوله: (ولو قال اشتر لي عبداً نسيئة الخ) هذا يفهم أنه لو دفع عرضاً وقال له 
بعه واعمل بثمنه مضاربة أنه يجوز بالأولى كما ذكرناء وقد أوضحه الشرحء وهذه حيلة 
لجواز المضاربة في العروض. وحيلة أخرى ذكرها الخصاف أن يبيع المتاع من رجل يثق به 
ويقبض امال فيدفعه إلى المضارب مضاربة ثم يشتري هذا المضارب هذ المتاع من الرجل 
الذي ابتاعه من صاحبه ط. قوله: (مجتبى) ومثله في البحر. قوله: (وكون رأس الال 
عيئاً) أي معيناًء وليس المراد بالعين العرض . قوله: (كما بسط في الدرر) حيث قال فيه: 


ين كتاب المضارية 
(وكونه مسلماً إلى المضارب) ليمكنه التصرف (بخلاف الشركة) 


لأن المضارب أمين ابتداء» ولا يتصور كونه أميئاً فيما عليه من الدين» فلو قال اعمل 
بالدين الذي بذمتك مضاربة بالنصف لم يجزء بخلاف ما لو كان له دين على الثالث فقال 
٠‏ اقبض مالي من فلان واعمل به مضاربة حيث يجوز لأنه أضاف المضاربة إلى زمان القبض 
والدين فيه يصير عيناً وهو يصلح أن يكون رأس الال اه. وهو كالذي قدمه في الدين 
قريباً» وذكر فيه تفصيل كما هنا بأن هذا إذا كان ديناً على المضارب . أما لو كان على غيره 
جاز وكرهء لأن ما كان على الغير بقبضه يصير عيناً فتقع المضارية عليه لا على الدين كما 
سمحت . فمن قال إنه مكرر مع ما تقدم توهم أنه متقدم معنا ومن قال إنه موهم 
للإطلاق: أي يوهم أنه لا فرق أن يكون الدين على المضارب أو على الأجنبي» وقد 
علمت الجواب أن ما على الأجنبي يصير عيناً بقيضه فلم يقم العقد على الدين بل على 
العين المقبوضة . قوله: (وكونه مسلماً إلى المضارب) لأن الال في المضاربة من أحد الجاتيين 
والعمل من جانب الآخر فلأن يخلص الال للعامل ليتمكن في التصرف مئه ولأن الال 
يكون آمانة عنده فلا يتم إلا بالتسليم إليه كالوديعة» فلو شرط رب الال أن يعمل مع 
المضارب لا تجوز المضاربةء لأنه شرط يمنع من التسليمء والتخلية بين الال والمضارب 
سواء كان المالك عاقلا أو لا كالأب والوصي إذا دفع مال الصغير مضاربة وشرط عمل 
شريكه: أي الصغير مع المضارب لا قصح المضارية . 
| وفي السغناقي: وشرط عمل الصغير لا يموزء وكذا أحد المتفاوضين أو شريكي 
العنان إذا دفع المال مضاربة وشرط عمل صاحيه فسد العقد. تاترخانية. ولو شرط أن 
يكون الال كل ليلة عند المالك فسدت للضارية : قهستاني. 

وقال الإسبيجابي: إذا رد المضارب رأس الال على المالك وأمره أن يبيع يشتري عل 
ا لمضاربة ففعل وربح فهو جائز على المضارية والربح على ما شرطا لأنه لم يوجد صريح 
النقد ولا دلالته لأنه صار مستعيتاً به على العمل . وإذا وقع العمل من رب امال إعانة لا 
يجعل استرداداًء بخلاف ما إذا شرط عمل رب الال حال العقد أفسد. 

وحكى الإمام القاضي العامري عن محمد بن إبراهيم الضرير أن شرط عمل رب 
الال مع المضارب إنما يكون مفسداً إذا شرط العمل جملة» أما إذا شرط رب امال لنفسه 
أن يتصرف في الال بانفرداه متى بدا له وأن يتصرف المضارب في جميع الال بانفراده متى 
بدا له جازت الضاربة كما في الذخيرة» وقيد برب الال لأن العاقد لو م يكن رب المال: 
فإن كان أهلاً لأن يكون مضارياً في ذلك الال كالأب والوصي يجوز شرط العمل عليه 
ا لا يجوز كما في الشروح اه. وسيأتي في الباب الآتي متناً بعض 

هذا. قوله: (ليمكنه التصرف) أي .ولأنبها في معنى الإجارة والمال محل فيجب تسليمه. 


كتاب المضارية 4 


لأن العمل فيها من الجانبين (صح الربح بينهما شائعاً) فلو عين قدراً فسدت 


قوله: (لأن العمل فيها من الجانبين) فلو شرط خلوص اليد لأحدهما لم تنعقد الشركة 
لانتفاء شرطها وهو العمل منهما. كذا في الدرر. قوله: (شائعاً) أنصافاً أو أثلاثاً معلا 
لتحقق المشاركة بينهما في الربح قل أو كثر. قاله في البرهان. 

وفي البحر: الرابع أن يكون الربح بينهما شائعاً كالنصف والثلث لا سهماً معيئاً 
يقطع الشركة كمائة درهم أو مع النصف عشرة ! ه ط: أي لاحتمال أن لا يحصل من 
الربح إلا مقدار ما شرط له. وإذا انتفى الشركة في الربح لا تتحقق المضاربة لأنها جوّزت» 
بخلاف القياس بالنص بطريق الشركة في الربح فيقتصر على مورد النص . وفي المتن إيماء 
إلى أن المشروط للمضارب إنما يكون من الربح» حتى لو شرط من رأس الال أو منه 
ومن الربح فسدت كما في الخزانة» وعليه تعريف المضاربة. قوله: (فلو عين قدراً فسدت) 
لقطعه الشركة في الربح. وإذا فسدت فله أجر مثله لا يجاوز المشروط عند أي يوسف 
لرضاه به إذا كان المسمى معلوماً. أما لو كان مجهولاً كما هنا أو لم يوجد ربح لا يقال 
رضي بالقدر المشروط زيادة عن حصته من الربح لأنه لم يرض بها إلا مع نصف الربح 
وهو معدوم؛ فالمسمى غير معلوم فيجب أجر المثل بالغاً ما بلغء وقد يجاب بأن هذا العقد 
لا كان فاسداً كان ما سمى فيه تحظوراً فقطع النظر عما هو موجب المضاربة وعوّل على ما 
عين معه على أنه أجر مثل في إجارة لا موجب مضاربة» ولهذا قالوا: هذه إجارة في 
صورة مضاربة. حموي عن المقدسي . 

قلت: ما بحثه المقدسي صرح به القهستاني معزياً للفصولين» ونصه بعد أن حكى 
الخلاف عن الصاحبين في أن أجر المثل هل يجب بالغاً ما بلغ أو لا يجاوز به المشروط؟ 
قال: والخلاف فيما إذا ربح» وأما إذا لم يربح فأجر المثل بالغاً ما بلغ لأنه لا يمكن تقديره 
الخء وحينئذ لا حاجة إلى تكلف الجواب» ولا ينافي كلام القهستاتي ما سيأتي في الشارح 
من قوله: وعن أبي يوسف إن لم يربح فلا أجر لهء لأنه ذكره بلفظ عن فلا ينافي کون 
المذهب عنده استحقاق الأجر له بالغاً ما بلغ . 

بقي أن يقال: ظاهر كلام المقدسي أن المسمى للمضارب من الريح إذا كان جزءاً 
شائعاً كالنصف يقال إنه معلوم» وهو حالف نا في الشمني حيث قال: فإن كان المسمى 
معلوماً لا يزاد عليه» وإن كان مجهولا كدابة أو ثوب يجب بالغاً ما بلغ» وإن كان معلوماً 
من وجه دون وجه كالجزء الشائع مثل النصف والريع: فعند محمد يجب بالغاً ما بلغ لأنه 
مجهول إذ يكثر بكثرة ما يحصل وينقص بقلته. وعندهما: لا يزاد على المسمى لأنه معلوم 
من جملة ما يحصل بعمله اه. أبو السعود. وإنما تكون إجارة فاسدة إذا فسدت إن لم يبين 
مدة معلومة. أما لو بينها ينبغي أن يكون أجيراً خاصاً فيستحق بتسليم نفسه في المدة كما 


۸۰° كتاب المضاربة 


(وكون نصيب كل منهما معلوماً) عند العقد. ومن شرطها كون نصيب المضارب 
وفي الجلالية: كل شرط يوجب جهالة في الربح أو يقطع الشركة فيه 


هو حكم الأجير الخاص» وليراجع . قوله: (وكون نصيب كل منهما معلوماً عند العقد) 
لأن الربح هو المعقود عليه وجهالته توجب فساد العقد اه. درر. قوله: (فسدت) لأهما 
شرطان لا يقتضيهما العقد. قال في التاترخانية: وما لا يوجب شيئاً من ذلك لا يوجب 
فساد المضاربة نحو أن يشترطا أن تكون الوضيعة عليهما. 

وفي الفتاوى العتابية: ولو قال إن الربح والوضيعة بيتنا لم يجزء وكذا لو شرطا 
الوضيعة أو بعضها على المضارب فسدت. وذكر الكرخي: أن الشرط باطل» وتصح 
المضاربة إذا شرط فيه نصف الريح . 

وفي الذخيرة: ذكر شيخ الإسلام في أول المضارية أن المضارية لا تفسد بالشروط 
الفاسدة. وإذا شرط للمضارب ربح عشرة فسدت لأنه شرط فاسد لأنه شرط تنتفي به 
الشركة في الريح | ه. قوله: (يوجب جهالة في الربح) كما إذا شرط له نصف الربح أو 
ثلثه أو ربعه بأو الترديدية حلبي: يعني ذكر مجموع الثلاثة بطريق الترديد لاقتضاء الترديد 
جهالة الربح . قوله: (أو يقطع الشركة) كما لو شرط لأحدهما دراهم مسماة. حلبي. 

وأورد الأكمل شرط العمل على رب الال فإنه يقسدها وليس بواحد متهماء 
وأجيب بأن المراد بالفساد ما بعد الوجود وهي عند اث شتراط ذلك ل توجد المضاربة أصلاء 
إذ حقيقتها أن يكون العمل فيها من طرف المضارب. وفي المقدسي : قال الزيلعي وغيرها: 
فالأصل أن كل شرط يوجب جهل الربح أو قطع الشركة مفسدء وما لا فلا 

قال الأكمل: شرط العمل على رب امال لا يفسدها وليس بواحد منهما فلم يطرد. 
والجواب أنه قال: وغير ذلك من الشروط الفاسدة لا يفسدها. وإذا شرط العمل عليه 
فليس ذلك مضارية وسلب الشيء عن المعدوم صحيح يجوز أن تقول زيد المعدوم ليس 
ببصيرء وقوله بعد: وشرط العمل على المالك مفسد معناه مانع عن تحققه. قال بعض 
المحققين : مضمونه وإن لم يكن فاسداً في نفسه إلا أنه مفسد لمعنى المقامء لأن معنى القسم 
الثاني من الأصل على ما صرحوا به هو أن غير ذلك من الشروط لا يفسد المضارية بل 
تبقى صحيحة ويبطل الشرط»ء وقد أشار إليه اللصنف بقوله «كاشتراط الوضيعة على 
المضارب»؛ وقد كان اعترف به أولاً حيث قال: ولا كان من الشروط ما يقسد العقد 
ومنها ما يبطل في نفسه وتبقى المضاربة صحيحة أراد أن يشير إلى ذلك بأمر جليّ فقال 
شرط الخء ولا شك أن المضارية لا تندرج في هذا المعنى اه ما في المقدسي . وعبارة الدرر 
كذا: أن يفسد المضارية كل شرط يوجب جهالة الربح» كما لو قال لك نصف الربح أو 


كتاب المضاربة ۴۸۱ 


يفسدهاء وإلا بطل الشرط وصح العقد اعتباراً بالوكالة . 


ثلئه أو ربعه؛ لا مر أن الربح هو المعقود عليه فجهالته تفسد العقد وغيره لا: أي غير 
ذلك من الشروط الفاسدة» بل يبطل الشرط كاشتراط الخسران على المضارب فإنه لا 
يقطعها وهو على رب الال. قال المولى عبد الحليم : قوله كما لو قال لك نصف الربح أو 
ثلثه أو ربعه ولم يعين واحداً من هذه الكسور والأعداد. وفي بعض النسخ : ا أن 
يدفع المضارب داره إلى رب المال ليسكنها أو أرضه سنة ليزرعها. وهو الموافق لا في 
شروح الهداية. قوله «وغيره» أي غير كل شرط يوجب جهالة الربح أو غير كل شرط 
يوجب قطع الشركة في الربح أو جهالة لا يفسد ذلك الغير من الشروط الفاسدة عقد 
المضاربة بل يبطل الشرط وتبقى المضاربة صحيحة» هذا هو المعنى من سوق الكلام 
ومقتضى الكلام» ولكن اعترض عليه بأن شرط العمل على رب المال شرط ليس بواحد 
منهما فلم يطرد هذا الضابط الكلي. 

أقول: دفعه على ما نسقه المصنف ظاهرء لأنه ذكر هذا الشرط أولاً وأثى بالضابط 
الكل بعده فيحمل على غير هذا الشرط بقرينة المقابلة. وأما على ما هو ترتيب صاحب 
الهداية حيث أخر ذكر هذا الشرط عن ذلك فيكون مخصصاً لعمومه, كير 
الاستثناء به عنه» ونظائره أكثر من أن تحصى كما لا يخفى على من تدرب هذاء ولبعض 
الشراح هنا جواب عنه ولبعضهم اعتراض عليه ولذلك تركناه» وما ذكرناه أولى. 

وما يقال في دفع الاعتراض من أن الشرط الذي يوجب جهالة الربح ليس فساد 
المضاربة به لمقارنة شرط فاسد بل لانعدام صحتها وهو معلومية الربح » وكذا فسادها 
بشرط العمل على رب الال ليس لكونه شرطاً مفسداً بل لتضمنه انتفاء شرط صحة 
المضاربة وهو تسليم الال إلى المضارب . 

أقول: كون كل من هذين الشرطين متفرعاً على شرط من الشروط الستة لا يمنع 
ورود ذلك الشرط على هذا الضابط الكلي» لأنه في بيان الشرط وغير المفسد والفرق 
بيئهما . 

وأقول: الأمر أقرب من ذلك كلهء فيقال: هذه الكلية غير صحيحة ويزاد فيما 
يفسد المضارية اشتراط العمل الخ. تأمل . قوله: (يفسدها) فللعامل أجر مثل عمله لأنه لم 
يرض بالعمل مجاناً ولا سبيل إلى المسمى المشروط للفساد فيصار إلى أجر الل ضرورة 
والربح لرب الال لأنه نماء ملكه. درر. قوله: (وإلا) أي وإلا يكن واحد منهما: أي لم 
يوجب الشرط جهالة في الربح ولا قطعاً في الشركة بطل الشرط كاشتراط الخسران على 
المضارب» وكذا على رب المال أو عليهما كما في التحفة. قوله: (وصح العقد اعثباراً 
بالوكالة) لأن الخسران جزء هالك من الال فلا يجوز أن يلزم غير رب الالء لكنه شرط 


AY‏ كتاب الضاربة 


(ولو ادعى المضارب فسادها فالقول لربٌ الال وبعكسه فللمضارب) الأصل 
أن القول لمدعي الصحة في العقودء إلا إذا قال رب المال شرطت لك ثلث الربح إلا 


زائد لا يوجب قطع الشركة في الربح» والجهالة فيه لا تفسد المضاربة بالشروط الفاسدة 
كالوكالة» ولأن صحتها تتوقف على القبض فلا تبطل بالشرط كالهبة. درر. قوله: (ولو 
ادعى المضاوب فسادها) الأخصر الأوضح أن يقول: والقول لماعي الصحة منهما. قوله: 
(الأصل أن القول لمدعي الصحة قي العقود) قيده في الذخيرة بما إذا اتحد العقد. أما لو 
اختلف العقد فالقول لرب الالء إلا إذا اتفقا على ما يكفى لصحة المضاربة وادعى رب 
امال شرط الزيادة ليوجب فساد العقد فلا يقبل . ٤‏ 

وبيانه : آنه لو ادعى المضارب اشتراط ثلث الربح وادعى رب الال استثناء عشرة 
منه فالقول لرب الالء لأن المضارب يدعي صحة المضارية ورب المال يدعي الإجارة 
الفاسدة وهما ختلفانء فصار كما لو أقر بالإجارة الفاسدة وادعى الآخر الشراء الصحيح 
منه كان القول لرب الال لاختلاف العقدين. أما لو ادعى المضارب أن المشروط ثلث 
الريح وادعى رب الال الثلث وعشرة دراهم كان القول للمضارب لأنه يدعي شرطاً زائداً 
يوجب فساد العقد فلا يقبل قوله» كما في البيع إذا اتفقا عليه وادعى أحدهما أجللا مجهولا 
يوجب قساد العقد وأنكر الآخرء بخلاف . قوله: (اشترطت لك ثلث الربح إلا عشرة) 
لأن هناك اتفقا على ما يكفي لصحة العقد» لأن الكلام المقرون بالاستثناء تكلم بما وراء 
الستثنى وذلك مجهول يمنع صحة العقد. قوله : (ولو فيه فسادها) لأنه يمكن أن لا يظهر 
ربح إلا العشرة فاستثناؤها مود إلى قطع الشركة في الربح. قوله: (إلا إذا قال رب الال 
شرطت لك ثلث الربح) قيل عليه لا يظهر استثناء هتا الفرع من القاعدة لأن رب الال 
يدعي الفساد والمضارب الصحة والقول لمدعيهاء فهو داخل تحت القاعدة كما لا يخغى . 

أقول: ليست القاعدة على إطلاقهاء بل هي مقيدة بما إذا لم يدفع مدعي الفساد 
بدعوى الفساد استحقاق مال على نفسه كما هناء فحيتتئذ يكون القول. قوله: كما قدمناه 
عن الذخيرةء وحيتئذ لا صحة لقول المصنف فالقوله للمضارب والصواب قالقول لرب 
المال؛ لأنه المدعي للفساد ليدفع بدعواه الفساد استحقاق مال عن نفسه» وحينئذ يتم 
الاستثناء, ولا وجه لما قيل إن القول في هذه الصورة قول مدعي الصحة حيث كانت 
القاعدة مقيدة بما ذكرناء | ه كلام الحموي» فلما كان في كلام الأشباه ما يقتضي عدم 
صحة الاستثناء على ما ذكره المصنف موافقاً ما في اخانية والذخيرة البرهانية في الفصل 
الرابع عشر منها من المضارية ومخالفاً للصواب حيث قال: فالقول للمضاربء والصواب 
فالقول لرب الال على ما ذكره الحموي مستنداً لعيارة الذخيرة التي نقله عنها. قال 
الشارح: وما في الأشباه فيه اشتباه» فليحرر ما يكشف ذلك الاشتباه. 


كتاب المضاربة FAY‏ 


عشرة وقال المضارب الئلث فالقول لرب الال ولو فيه فسادها لأنه ينكر زيادة 
يدعيها المضارب. خانية. وما في الأشباه فيه اشتباه» فافهم . 
(ويملك المضارب في المطلقة) التي لم تتقيد بمكان 


والذي نقله الحموي عن الذخيرة هو ما ذكره في البيوع في الفصل العاشرء وهو أن 
ما ذكر في عبارته كما نقله عنه ما إذا قال المضارب لرب المال شرطت لي نصف الربح إلا 
عشرة ورب الال يدعي جوز المضاربة بأن قال شرطت لك نصف الربح. 


وقد صرح صاحب الذخيرة في كتاب المضاربة بأنه لو قال المضارب شرطت لي 
نصف الربح وزيادة عشرة أن القول فيه للمضاربء وعلله بأن رب الال يدعي شرطاً 
زائداً يوجب فساد العقد فلا يقبل كما تقدم في عبارته فلا يتم ما قاله المحشي الحموي 
لمجرد تعليل صاحب الذخيرة مع نصه أن الحكم خلاف ذلك ولا سيما أن ما ذكره الفقيه 
في غير بابه» فالحق ما جرى عليه في النح . تأمل. قوله: (وما في الأشباه) من قوله القول 
قول مدعي الصحة إلا إذا قال رب الال شرطت لك الثلث وزيادة عشرة وقال المضارب 
الثلث فالقول للمضارب كما في الذخيرة | ه. قوله: (فيه اشتباه) فإنه ظن أن الفرع خارج 
عن القاعدة مع أنه داخل فيها لأنا جعلنا القول فيه لدعي الصحة وهو المقصارب المدّعي 
وقوعها بالشلث فلا يصح قوله إلا إذا قال رب الال الخ . كذا في المنح. وذكر نحوه أنه 
الشيخ صالح في حاشيته عليهاء وحيتئذ فلا وجه لا ذكره الحموي في حل هذه العبارة 
ونصه: قوله: أي صاحب الأشباه القول لمعي الصحة ليس هذا على إطلاقه» بل هو 
مقيد بما إذا لم يدفع مدعي الفساد بدعوى الفساد استحقاق مال عن نفسهء كما إذا ادعى ' 
المضارب فساد العقد بأن قال رب الال شرظت في الريج إلا عشرة ورب الال بذعي جواز 
المضارية بأن قال شرطت لك نصف الربح فالقول قول رب الالء لأن المضارب بدعوى 
الفساد لا يدفع استحقاقاً عن نفسه» لأن المستحق على المضارب منافعه والمستحق له على 
رب الال جزء من الربح وإنه عين المال والمال شير من اللنفعة والاستحقاق بعوض هو خير 
كالاستحقاق فلم يكن المضارب بدعوى الفساد دافعاً عن نفسه استحقاقاً فلا يقبل قوله. 
ورب الال إذا اأّعى فساد المضارية بأن قال للمضارب شرطت نصف الربح إلا عشرة 
والمضارب ادعّى جواز المضاربة بأن قال شرطت لي نصف الربح فالقول لرب الالء لأنه 
بدعوى الفساد يدفع عن نفسه استحقاق مالء لأن ما يستحق لرب الال منفعة المضارب» 
وما يستحق على رب الال عين مال وهو خير من الربح والعين خير من المنفعة» وإن كان 
كذلك كان رب الال يدعوى الفساد دافعاً عن نفسه استحقاق زيادة الال فكان القول 
قوله. كذا في الذخيرة. قوله: (في المطلقة) بسكون الطاء المهملة كأن يقول دفعت إليك 
هذا المال مضاربة ولم يزد عليه. قوله: (التي لم تقيد بمكان) أما لو قيده في البلد فليس له 


”> كتاب المضارية 


أو زمان أو نوع (البيع) ولو فاسداً (بنقد ونسيئة متعارفة والشراء 


أن يسافر عنها؛ كما لو قيده ببلدة أخرى فيتعين السفرء ولا يبيع في بلده للزوم القيدء 
وكلام المؤلف على حذف أي التفسيرية فهو بيان للمطلقة. قوله: (أو زمان) فلو قيد 
بالشتاء فليس له أن يبيع بالصيف كعكسه. قوله: (أو نوع) فلو قيد بالبر ليس له أن يتجر 
في الرقيق مثلاء وينبغي أن يزاد أو شخص من المعاملين بعينه كما سيذكره فإنها حيتئذ من 
المقيدة كما حققه قاضي زاده» ثم لا يجوز للمضارب أن يعمل في غير ذلك المقيد. شلبي . 
قوله : (البيع) قال الشهاب الشلبي في شرحه: اشترى المضارب أو باع يما لا يتغاين الناس 
فيه يكون مخالفاً قال له رب الال اعمل برأيك أو لاء لأن الغبن الفاحش تبرع وهو مأمور 
بالتجارة لا بالترع. ولو باع مال المضاربة بما لا يتخابن فيه أو بأجل غير متعارف جاز عند 
الإمام خلافاً لهما كالوكيل بالبيع اه. وإنما يبيع ويشتري من غير أصوله وفروعه. كذا في 
سري الدين عن الولوالجية ط. قوله: (ولو فاسداً) لأن المبيع فيه يملك بالقبض فيحصل 
الربح بعقد المعاوضة وهو صنيع التجار» بخلاف الباطل كما في الأشباه وليس المراد منه 
أنه يجوز له مباشرته لحرمتهء بل المراد أنه لا يكون به غخالفاً فلا يكون غاصباً فلا يخرج 
امال عن كونه في يده أمانة. أبو السعود. قوله: (ونسيئة) النسيئة بالهمز والنساء بالمد: 
التأخير» ولو اختلفا في النقد والنسيئة فالقول للمضارب في المضاربة وللموكل في الوكالة 
كما مر متناً في الوكالة. قوله: (متعارفة) احترز به عما إذا باع إلى أجل طويل. زيلعي: 
أي كسنتين في عرفنا أو أجل لم يعهد عند التجار كعشرين سنة كما مر في الدررء وإنما 
جاز له النسيئة لأنه عسى لا يحصل له الربح إلا بالنسيئة» حتى لو شرط عليه البيع بالنقد 
لا يجوز له أن يبيع بنسيئة. وفي شرط النسيئة يجوز له أن يبيع بالنقد. 


وفي الهندية عن المبسوط قالوا: وهذا إذا باعه بالنقد بمثل قيمته أو أكثر أو بمثل ما 
سمي له له من الثمن» فإ كان بدون ذلك فهو تغائف؛ ولو قال لا تبعه بأكثر من ألف فباع 
بأكثر جاز لأنه خير لصاحبه . كذا في الحاوي. 

لو كانت المضارية مطلقة فخصها رب الال بعد عقد المضارية نحو إن قال له لا تبع 
بالنسيئة أو لا تشتر دقيقاً ولا طعاماً أو لا تشتر من فلان أو لا تسافر: فإن كان التخصيص 
قيل أن يعمل المضارب أو بعد ما عمل فاشترى وباع وقيض الثمن وصار المال ناضجاً 
ا وإن كان التخصيص بعد ما عمل وصار الال عرضاً لا يصح. وكذا لو 

عن السفر فعلى الرواية التي يملك السفر في المضارية المطلقة إن كان الال عرضاً لا 
0 . كذا في فتاوى قاضيخان. فإذا اث دارى بنش الال حينا شم قال لا تمل به إلا 
في الحنطة لم يكن له أن ي يشتري بالباقي إلا الحنطة» ٠‏ فإذا باع ذلك الشيء وصار نقداً لم يشتر 
به إلا الحنطة. كذا في الحاوي انتهى . قوله: (والشراء) أي نقداً أو نسيثة بغين يسيرء فلو 
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والتوكيل بهما والسفر برا وبحراً) ولو دفع له امال في بلده على الظاهر (والإبضاع) 
أي دفع المال بضاعة ولو لرب المال (ولا تفسد به) المضاربة كما يملك (و) يجيء 
(الإيداع والرهن والارتهان والإجارة 


اشترى يغبن فاحش فمخالف» وإن قال له اعمل برأيك كما في الذخيرةء والإطلاق مشعر 
بجواز تجارته مع كل أحدء لكن في النظم أنه لا يتجر مع امرأته وولده الكبير العاقل 
ووالديه عنده خلافاً لهماء ولا يشتري من عبده المأذون» وقيل من مكاتبه بالاتفاق. 
قهستاني. قوله: (والتوكيل) لأنه دون المضاربة وجزء منه المضاربة تتضمن الإذن به. 
قوله: (يهما) أي بالبيع والشراء. قوله: (والسفر يرا ويحراً) إلا أن ينهاء عنه نصاً مطلقاً 
على الأصح كما في الظهيرية. 
وني الخانية: له أن يسافر براً وبحراً في ظاهر الرواية في قول أبي حنيفة» ومحمد هو 
الصحيح وعن أب حنيفة أنه لا يسافرء وهو قول أبي يوسف كما في المقدسي . 
وني القهستاني: ولا يسافر سفراً خوفاً يتحابى عنه الناس في قوتهم. قال الرحمتي : 
وله السفر برا وبحراً: أي في وقت لا يغلب فيه الهلاك وفي مكان كذلك. قرله: (ولو 
دفع له المال في بلده على الظاهر) وعن أبي يوسف عن الإمام أنه إن دفع إليه المال في بلده 
ليس له أن يسافر بهء وإن دفع إليه في غربة كان له أن يسافر به إلى بلدهء لأن الظاهر أن 
صاحبه رضي به إذ الإنسان لا يقيم في دار الغربة دائماً فإعطاؤه الال في هذه الحالة ثم 
علمه بحاله يدل على رضاء به. 
وجه الظاهر أن المضاربة مشتقة من الضرب في الأرض فيملكه بمطلق العقدء إذ 
النفظ دال عليه» ولا نسلم أنه تعريض على الهلاك لأن الظاهر فيه السلامة ولا معتير 
بالموهوم كما في الزيلعي. قوله: (ولو لرب امال) أراد بالإبضاع له استعانة فيكون ما 
اشتراه وما باعه على المضارية لا ما هو المتعارف من أن يكون المال للمبضع والعمل من 
الآخز كما في البرجنديئ. قوله: (ولا نفسد به الضارية) لأن حق التضرف للمضارب 
فيصلح أن يكون رب الال وكيلا عنه في التصرف خلافاً لزفرء لأن رب الال عنده حينئذ 
متصرف لنفسه وهو لا يصلح أن يكون وكيلا فيه فيكون مسترداً. وقول العيني: ويكون 
الربح للعامل صوابه: ولا يكون أن يحمل العامل على المضارب الذي وجد منه الإبضاع 
وإن لم يعمل بالفعل. كذا ذكره الشيخ شاهين. وليس المراد بالربح الذي يكون للمضارب 
في كلام الشيخ شاهين دون رب الال إذا دفع إليه المال يضاعة أصل الربح بل ما يخصه منه 
فتنبه . أبو السعود قوله: (كما يجيء) أي في أول المتفرقات قوله : (والرهن والارتهان) قال 
في البحر: وله أن يرهن ويرتمن بهاء ولو أخذ نخلا أو شجراً معاملة على أن ينفق في 
تلقيحها وتأبيرها من الال لم يجز عليهاء وإن قال له أعمل برأيك» فإن رهن شيئاً من 


۳۸۹ : كتاب المضاربة 


والاستتجار) فلو استأجر أرضاً بيضاء ليزرعها أو يغرسها جاز: ظهيرية (والاحتيال) 
أي قبول الحوالة (بالشمن مطلقاً) على الأيسر والأعسر لأن كل ذلك من صنيع 
التجار (لا) يملك (المضاربة) 


المضارية ضمنهء ولو أخر الثمن جاز على رب الالء ولا يضمن»؛ بخلاف الوكيل الخاص 
لو حط يعض الثمن إن لعيب طعن المشتري فيهء وما حط حصته أو أكثر يسيراً جاز» وإن 
كان لا يتغابن الناس في الزيادة يصح ويضمن ذلك من ماله لرب المال وكان رأس المال ما 
بقي على المشتري» ويحرم عليه وطء الجارية ولو بإذن رب المال» ولو تزوجها بتزويج رب 
امال جاز إن لم يكن في الال ربح وخرجت الجارية عن المضاربة» وإن كان فيه ريح لا 
يجوزء وليس له أن يعمل ما فيه ضرر ولا ما لا يعمله التجار» وليس لأحد المضاربين أن 
يبيع أو يشتري بغير إذن صاحبه» ولو اشترى بما لا يتغابن الناس في مثله يكون تخالفاً 
وإن قيل له اعمل برأيك» ولو باع بهذه الصفة جاز خلافاً لهما كالوكيل بالبيع المطلق. 
وإذا اشترى بأكثر من المال كانت الزيادة له ولا يضمن بهذا الخلط الحكمي» ولو كان الماك 
دراهم فاشترى بغير الأئمان كان لنفسه وبالدنائير للمضارية لأنهما جنس هنا انتهى . 
قوله : (والاستتجار) أي استئجار العمال للأعمال والمنازع لحفظ الأموال والسفن والدواب 
كما في الخانية والإيجار كذلك. عبد الحليم. قوله: (فلو استأجر الخ) كان هذا في عرفهم 
أنه من صنيع التجار» وفي عرفنا ليس هو من صنيعهم فينيغي أن لا يملكه. قوله: (أي 
قبول الحوالة) هذا ليس معنى الاحتيالء لأن الاحتيال كونه محتالاً وذلك برضا المحيل 
والمحال عليه والمحال وإنما اقتصر عليه لأنه المقصود هنا ط. قوله: (من صينع التجار) 
أي عملهمء وقي بعض النسخ صناع جمع صنعة بمعنى مصنوعة. قوله: (لا يملك 
المضاربة) هذا إذا كانت المضاربتان صحيحتين. أما إذا كانت إحداهما فاسدة أو كلتاهماقلا 
يمنع منه المضارب . قاله سري الدين. وهذا أيضاً إذا كانت مع غير رب المال. أما إذا 
كانت معه فهي صحيحة كما تقدم عن الإسبيجابي. 

قال الصدر الشهيد: التصرفات في المضاربة ثلاثة أقسام: 

قسم هو من باب المضاربة وتوابعها فيملكها بمطلق الإيجاب؛ وهو الإيداع 
والإبضاع والإجارة والاستئجار والرهن والارتهان وما أشبه ذلك. 

وقسم آخر ليس من المضارية المطلقة لكنه يحتمل أن يلحق بها عند وجود الدلالةء 
وهو إثبات الشركة في المضارية بأن يدفع إلى غيره مضاربة أو يخلط مال المضاربة بماله أو 
يمال غيره فإنه لا يملك هذا بمطلق المضارية؛ لأن رب المال لم يرض بشركة غيره» وهو 
أمر زائد على ما تقوم به التجارة فلا يتناوله مطلق عقد المضاريةء لكن يحتمل أن يلحقها 
بالتعميم . 


كتاب المضاربة PAY‏ 


والشركة والخلط بمال نفسه(إلا بإذن أو اعمل برأيك) إذ الشيء لا يتضمن مثله 


وقسم لا يمكن أن يلحق بهاء وهو الإقراض والاستدانة على المال لأن الإقرار ليس 
بتجارة» وكذا الاستدانة على الاك بل تصرف بغير رأس الال والتوكيل مقيد برأس الال 
انتهى قوله : (والشركة) لأنها فوقها. قوله: (والخلط بمال نفسه) وكذا بمال غيره كما في 
البحر: أي لأنه شركة إلا أن تكون معاملة التجار في تلك البلد أن المضاربين يخلطون ولا 
ينهونهم » فإن غلب التعارف في مثله وجب أن لا يضمن كما في التاترخانية . 

وفيها من الثاني عشر: دفع إلى رجل ألفاً بالنصف ثم ألفاً أخرى كذلك فخلط 
المضارب الالين فهو على ثلائة أوجه؛ أما إن قال المضارب في كل من المضاربتين اعمل 
برأيك أو لم يقل فيهما أو قال في إحداهما فقطء وعلل كل فإما أن يكون قبل الربح في 
المالين أو بعده فيهما أو في أحدهما. 

ففي الوجه الأول: لا يضمن مطلقاً. 

وفي الثاني : إن خلط قبل الربح فيهما فلا ضمان أيضاًء وإن بعده فيهما ضمن 
الالين وحصة رب الال من الربح قبل الخلط. وإن بعد الربح في أحدهما فقط ضمن الذي 
لا ربح فيه . 

وني الثالث: إما أن يكون قوله اعمل برأيك في الأولى أو يكون في الثانية» وكل 
على أربعة أوجه: إما أن يخلطهما قبل الربح فيهماء أو بعده في الأولى فقطء أو بعله في 
الثانية فقطاء أو بعده فيهما قبل الربح فيهماء أو بعده في الثانية؛ فإن قال في الأولى لا 
يضمن الأول ولا الثاني فيما لو خلط قبل الربح فيهما | ه. 

قال في مشتمل الأحكام :: وني فتاوى أب الليث إذا دفع إلى رجل دراهم مضارية وم 
يقل اعمل في ذلك برأيك وال حال أن معاملة التجار في تلك البلدة يخلطون الأموال وأرباب 
الأموال لا ينهونهم عن ذلك وقد غلب التعارف في مثل هذا رجوت أن لا يضمن ويكون 
الأمر محمولا على ما تعارفوا. قوله: (إلا بإذن أو اعمل برأيك) وفي المقدسي :. ومما تفارق 
المضارية فيه الوكالة لو قال اعمل برأيك فللمضارب أن يضارب ويقول للثاني اعمل برأيك 
ويكون للثاني أن يضارب» بخلاف الوكيل الثاني. ومنها لو رام رد عبد بعيب فنكل عن 
اليمين أنه ما رضي به بقي العبد على المضاربة» بخلاف الوكيل . وفي الأشياه: إذا قال له 
اعمل برأيك ثم قال له لا تعمل برأيك صح خبيه إلا إذا كان بعد العملاه. قوله: (إذ 
الشيء لا يتضمن مثله) هذا إنما يظهر علة لنفي المضاربة لا لنفي الشركة منه والخلط» فالأولى 
أن يقول: ولا أعلى منه» لأن الشركة والخلط أعلى من المضارية لأا شركة في أصل الال . 

وأورد على قولهم إذ الشيء لا يتضمن مثله المأذون فإنه يأذن لعبده والمكاتب له أن 
يكاتب والمستأجر له أن يؤجر والمستعير له أن يعير ما لم يختلف بالاستعمال. وأجيب بأن 


FAA‏ كتاب المضاربة 


(و) لا (الإقراض والاستدانة وإن قيل له ذلك) أي اعمل برأيك لأنهما ليسا من 
صنيع التجار فلم يدخلا في التعميم (ما لم ينصٌ) المالك (عليهما) فيملكهماء وإذا 


إستدان كانت شركة وجوه 


هؤلاء يتصرفون بطريق الملكية لا النيابة» والكلام في الثاني . أما المأذون فلأن الإذن فك 
الحجر ثم بعد ذلك يتصرف العبد بحكم الملكية الأصلية والمكاتب صار حراً يدا والمستأجر 
والمستعير ملكا المنفعة والمضارب يعمل بطريق النيابة فلا بد من التنصيص عليه أو 
التفويض المطلق إليه ط . بزيادة من الكفاية. قوله: (ولا الإقراض والاستدانة) قال في 
شرح الأقطع: لا يجوز للمضارب أن يستدين على المضاربة وإن فعل ذلك لم يجز على رب 
المال؛ ألا ترى أنه إذا اشترى برأس الال فهلك قبل التسليم يرجم المضارب عليه بمثلهء 
وإذا كان كذلك فرب الال لم يرض أن يضمن إلا مقدار رأس الالء فلو جوّزنا الاستدانة 
لزمه ضمان ما لم يرض به وذلك لا يصح» وإذا لم يصح استدامته على رب الال لزمه 
العين خاصة؛ وقد قالوا: ليس للمضارب أن يأخذ سفتجة لأن ذلك استدانة وهو لا 
يملك الاستدانة » وكذا لا يعطى سفتجة لأن ذلك قرض وهو لا يملك القرضء ولو قال 
له اعمل برأيك انتهى ط. عن الشلبي مختصراً. وإذا لم تصح الاستدانة لزم الدين خاصة 
وأطلق الاستدانة فشمل الاستدانة على مال المضاربة والاستدانة على إصلاح مال المضاربة 
كالاستئجار على حمله أو على قصارته وهو متطوّع في ذلك. 

وني القهستاني عن شرح الطحاوي: صورتها كما إذا اشترى سلعة بثمن دين وليس 
عنده من مال المضاربة شيء من جنس ذلك الثمن؛ فلو كان عنده من جنسه كان شراء 
على المضارية ولم يكن من الاستدانة في شيء: والظاهر أن ما عنده إذا لم يوفٌ فما زاد عليه 
استدانة» وقدمنا عن البحر: إذا اشترى بأكثر من المال كانت الزيادة له ولا يضمن بهذا 
الخلط الحكمين. 1 

وي البدائع : كما لا تجوز الاستدانة على مال المضاربة لا تجوز على إصلاحهء فلو 
اشترى بجميع مالها ثياباً ثم استأجر على حملها أو قصرها أو قتلها كان متطوعاً عاقداً 
لنفسه. ط عن الشلبيء وهذا ما ذكره المصنف بقوله «فلو شرى يمال المضارية ثوب الخ 
فأشار بالتفريع إلى الحكمين. قوله: (أي اعمل يرأيك) أشار إلى أن اسم الإشارة راجع له 
خاصة لا له وللإذن» فإن بالإذن الصريح يملك ذلك كما سيقول ما لم ينص عليهما. 
قوله: (ما لم ينص الالك عليهما) قال في البزازية: وكذا الأخذ بالشفعة لا يملكه إلا 
بالنص ويملك البيع الفاسد لا الباطل . نقله في الأشباء. قوله: (وإذا استدان كانت شركة 
الخ) أي استدان بالإذن» وما اشترى بينهما نصفان وكذا الدين عليهماء ولا يتغير موجب 
المضاربة فربح مالهما على ما شرط . قهستاني . 


كتاب المضاربة ۳۸۹ 


وحيتئذ (فلو اشترى بمال المضارية ثوباً وقصر بال ماء أو حمل) متاع المضاربة (بماله و) 
قد (قيل له ذلك فهو متطوع) لأنه لا يملك الاستدانة بمذه المقالة» وإنما قال بالماء 
لأنه لو قصر بالنشاء فحكمه كصبغ (وإن صبغه أحمر فشريك بما زاد) الصبغ في 


أقول: وشركة الوجوه هي أن يتغقا على الشراء نسيئة وبكون المشتري عليهما أثلاثا 
أو أنصافا والربح يتبع هذا الشرطء ولو جعلاه مخالفاً ولم يوجد ما ذكر فيظهر لي أن يكون 
المشتري بالدين للآمر لو المشتري معيناً أو مجهولا جهالة نوع وسمي ثمنه أو جهالة جنس 
وقد قيل له اشتر ما تختاره وإلا فللمشتري كما تقدم في الوكالة» لكن ظاهر المتون أنه لرب 
المالك وربحه على حسب الشرط» ويغتفر في الضمني مالا ينتفر في الصريح. وقوله اكانت 
شركة؟ أي بمنزلة شركة الوجوه كما في الهداية . 


وصورة الاستدانة أن يشتري بالدراهم شيئاً أو الدنائير بعد ما اشترى برأس المال 
سلعة أو يشتري بمكيل أو موزون ورأس الال في يده دراهم أو دنانيرء لأنه اشترى بغير 
رأس الال فكان استدانة» بخلاف ما لو اشترى بدنانير ورأس الال في يده دراهم أو 
اشتراء بدين. كذا في شرح الواني. واستفيد ما ذكره الشارح أن شركة الوجوه لا يلزم فيها 
الخلوٌ عن الال أصلا بل أن يشتريا بالنسيئة سواء كان مع ذلك شراء بمال كما هنا أو 
بالنسيثة فقط. قوله: (وحيتئذ) أي حين لا يملك القرض والاستدانةء وكان الأول 
تقديمه على. قوله: (ما لم ينص عليهما). قوله: (فلو اشترى) تفريع على عدم جواز 
الاستدانة كما ذكرنا. قوله: (أو حمل متاع المضارية) أي أعطى أجرة الحمال من عند نفسه 
لا بمالها. كذا في أخي جلبي. قوله: (بماله) متعلق بكل من قصر وحمل . قوله: (وقد 
قيل له ذلك) أي اعمل برأيك. منح . قوله: (فهو متطوع) أي بما زاد فليس له حصته 
من الثمن. قوله: (لأنه لا يملك الاستدانة بهذه المقالة) وهي اعمل برأيك. 

قلت: والمراد بالاستدانة نحو ما قدمناه عن القهستاني: فهذا يملكه إذا نص؛ أما لو 
استدان نقوداً فالظاهر أنه لا يصح لأنه توكيل بالاستقراض وهو باطل كما مر في الوكالة. 

وني الخانية من فصل شركة العنان: ولا يملك الاستدانة على صاحبه ويرجع 
المقرض عليه لا على صاحبهء لأن التوكيل بالاستدانة توكيل بالاستقراض وهو باطل لأنه 
توكيل بالتكدي, إلا أن يقول الوكيل للمقرض إن فلاناً يستقرض منك كذا فحيتئذ يكون 
على الموكل لا الوكيل انتهى : أي لأنه رسالة لا وكالة كما قدمناه في باب الوكالة؛ والظاهر 
أن المضاربة كذلك كما قلنا فليراجع. قوله: (فشريك بما زاد الصبغ) أي والنشاء. 
والأولى أن يقول فشريك بقدر قيمة الصبغ» حتى لو بيع ينقسم الثمن على قيمة الصبغ 


۳4۱ كتاب المضارية 
اعمل برأيك كالخلط (و) كان (له حصة) قيمة (صبغه إن بيع وحصة الثوب) أبيض 
(في مالها) ولو لم يقل اعمل برأيك لم يكن شريكاً بل غاصباًء وإنما قال أحمر لما مر 
أن السواد نقص عند الإمام فلا يدخل في اعمل برأيك. بحر (ولا) يملك أيضاً 
(تجاوز بلد 


والثوب الأبيض كما يأني قريباً. قوله : (كالخلط) أي يصير شريكاً به أيضاء فلا يضمن به 
لا سلف أنه يملك الخلط بالتعميم» وفي بعض النسخ. قوله: (بالخلط) أي بسبب خلط 
ماله وهو الصبغ أو النشاء بمال المضاربة وكلاهما صحيح. قوله: (وكان له حصة قيمة 
صبغه الخ) أي إذا بيع الثياب كان حصة قيمة الصبغ في الثوب للمضارب وحصة اللوب 
الأبيض قي مال المضارب» قاله أبو الطيب: أي فلو كان الثوب على تقدير أنه أبيض 
يساوي خسة» وعلى تقدير كونه أحمر يساوي ستة كان له سدس الثمن وخمسة الأسداس 
للمضاربة رأس الال لصاحبه والربح بينهما على ما شرطا. قوله: (في مالها) أي مال 
المضارية فيجريان فيه على ما اشترطا في الربح. قوله: (بل غاصبا) فيخرج مال المضاربة 
عن أن يكون أمانة فيضمن ويكون الربح له على ما مرء وسيأتي في كتاب الغصب أنه إذا 
غصب ثوباً فصبغه فالمالك بالخيارء إن شاء ضمنه الثوب أبيض أو أخذ الغوب وأعطاه 
قيمة الصبغ. قوله: (نقص عند الإمام) وعندهما كالأحمر وهو المفتى بهء وقد مر أنه 
اختلاف زمان لا برهان» وفي زماننا لا يعد نقصاً بل هو من أحسن الألوان فيدخل في 
اعمل برأيك سائر الألوان كالحمرة. قوله: (ولا يملك أيضاً تجاوز بلد) أشار به إلى أنه لو 
عين سوقاً من بلد لم يصح التعيين؛ لأن البلد مع تباين أطرافه كبقعة واحدةء إلا إذا صرح 
بنهي سوق منه أو قال لا تعمل بغير هذا السوق منه فحيتئذ يصح كما في الهداية ويأي 
قريبا. ثم مجموع صور قيدت المضاربة فيها بالمكان ثمانية: ستة منها يفيد التقييد فيهاء 
واثنتان لا؛ فالذي يفيد ستة وهي دفعت الال إليك مضاربة بكذا في الكوفة أو على أن 
تعمل به فيها أو لتعمل به فيها أو تعمل به رفعاً أو خذه تعمل به فيها جزماً أو فاعمل به 
فيهاء واللذان لا يفيدان وهما دفعت إليك مضاربة اعمل به فيها أو واعمل به. والأصل 
أنه متى عقب بما لا يبتدأ به ويمكن بناؤه على ما قبله يجعل مينياً عليه كما في الألفاظ 
الستة» وإن صح الابتداء به لا يبنى على ما قبله ويجعل مبتدأ ومستقلاً كما في اللفظين 
الأخيرين» وحيئئذ تكون الزيادة شورى وكان له أن يعمل بالكوفة وغيرها كما في الهندية 
عن الكافي. 

واعترض عليه أن صورة تعمل به بالرفع ينبغي أن تكون مما لا يفيد التخصيص . 
لأن تعمل كما يحتمل أن يكون حالا يحتمل أن يكون استثنافاً. وأجيب عنه في الشروح 
بأجوبة أحسنها أن قوله اعمل بدون الواو استتثاف قطعاًء وبالواو استئئاف أو عطف لا 
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أو سلعة أو وقت أو شخص عينه المالك) لأن المضاربة تقبل التقييد المفيد 


يحتمل الحالء لأن الإنشاء لا يقع حال صرح به في محله والسوق يقتضي كون تعمل به 
حالاً وهو المتبادر فيحمل عليه. قوله: (أو سلعة) بأن قال له خذ هذا المال مضاربة على 
أن تشتري به الطعام مثلا أو الرقيق كما في المحيط. قوله: (أو وقت) بأن وقت للمضارية 
وقتاً بعينه بأن قال له اعمل بالصيف أو الخريف أو الليل كما في القهستاني . 

ويمكن أن المراد بالوقت أيضاً توقيتها بمدة سنة مثلا حتى يبطل العقد بمضيه كما 
في الهندية عن الكافي. قوله: (أو شخص عينه المالك) بأن قال على أن يشتري به من فلان 
ويبيع منه صح التقيبدء وليس أن يشتري ويبيع من غيره كما في الهندية عن الكافيء لأنه 
لم يملك التصرف إلا بتفويضه فيتقيد بما فوض إليهء وهذا التقييد مفيد لأن التجارات 
تختلف باختلاف الأمكنة والأمتعة والأوقات والأشخاصء وكذا ليس له أن يدفعه 
مضاربة7' إلى من يخرجه من تلك البلدة لأنه لا يمكن أن يتصرف بنفسه في غير هذا اليلد 
فلا يمكن أن يستعين بغيره أيضاً. درر. 

قال مسكين: لا يتجاوز عما عينه من هذه الأشياء كما لا يتعدى أحد الشريكين في 
الشركة المقيدة مع شيء فيهاء والمراد بالشخص شخص معينء لأنه لو قال على أن تشتري 
من أهل الكوفة أو قال على أن تعمل في الصرف وتشتري في الصيارفة وتبيع منهم فباع في 
الكوفة من رجل ليس من أهل الكوفة أو من غير الصيارفة جاز ا ه. فقول على أن 
تشتري من أهل الكوفة الخ كذا لو قال خذ هذا المال تعمل به في الكوفة لأنه تفسير له أو 
قال فاعمل به في الكوفة لأن الفاء للوصلء أو قال خذه بالنصف بالكوفة لأن الباء 
للإلصاق. أو قال خذه مضاربة بالنصف في الكوفة لأن في للظرف وإنما يكون ظرفاً فإذا 
حصل الفعل فيه أو قال على أن تعمل بالكوفة لأن على للشرط فيتقيد بهء بخلاف ما لو 
قال خذ هذا المال واعمل به في الكوفة حيث كان له أن يعمل فيها وفي غيرها لأن الواو 
للعطف فيصير بمنزلة المشورة. زيلعي. 

أقول: وهذا معنى التخصصء وقوله جاز لأن المقصود من هذا الكلام التقييد 
بالمكان أو بالنوع. حتى لا يجوز له أن يخرج من الكوفة في الأول ويبيع فيها من أهلها أو 
من غير أهلهاء ولا يجوز له أن يعمل في غير الصرف في الثاني ويشتري ويبيع من الصيارقة 
وغيرهمء لأن التقييد بالمكان والنوع مفيدء ولا يفيد التقييد بأهل الكوفة والصيارفة» لأن 
كل واحد منهما جمع كثير لا يمكن إحصازه. زيلعي. قوله: (لأن المضارية تقبل التقييد 
المفيد) أي كما في الشركة. بحر . فأفاد أن الشركة تكون بالأولى في قبول التقييد المفيد. 


(1) في عط (قوله مضارية) في نسخة البضاعة» كذا بهامش الأصل . 
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ولو بعد العقد ما لإ يصر الال عرضاً لأنه حيتئذ لا يملك عزله فلا يملك 
تخصيصه كما سيجيءء قيدنا بالمفيد لأن غير المفيد لا يعتبر أصلاً كنهيه عن بيع 
الخال . وأما المفيد في الجملة كسوق من مصرء فإن صرح بالنهي صح» وإلا لا. 


وني الذخيرة: لو نهاه عن التصرف والمال عرض فباعه بعرض آخر لا يعمل نميه 
فلو باع بالدراهم يعمل النهي أ ه. 

قال وفي الهندية: الأصل أن رب الال متى شرط على المضارب شرطاً في المضارية» 
إن كان شرطاً لرب الال فيه فائدة فإنه يصح ويجب على المضارب مراعاته والوفاء بهء وإذا 
لم يف به صار مخالفاً وعاملاً بغير أمره» وإن كان شرطاً لا فائدة فيه لرب المال فإنه لا 
يصح ويجعل كالمسكوت عنه» كذا في اللحيط . قوله: (ولو بعد العقد) قبل التصرف في 
رأس الال أو بعد التصرف ثم صار الال ناضاً فإنه يصح تخصيصه لأنه يملك عزله فيملك 
تخصيصه والنهي عن السفر يجري على هذا كما في المنح. قوله: (ما لم يضر المال عرضاً 
الخ) قيل لعل العلة في ذلك ظهور كون ما اشترى من البضاعة يروج كمال الرواج في بلدة 
كذاء فإذا ظهر له ذلك فالمصلحة حيتتذ في السفر إلى تلك البلدة ليكون الربح أوفر ا ه. 

قال في الفتاوى الظهيرية: والأصح أن نميه عن السفر عامل على الإطلاق ا ه. 
فوله: (لا يملك عزله) ولا هيه منح. قوله: (فلا يملك تخصيصه) قدمنا قريباً عن 
الزيلعي معنى التخصيص . قوله: (كنهيه عن بيع الحال) يعني ثم باعه بالحال بسعر ما 
يباع بالمؤجل كما في العيني. 

وقد يكون في بيع المؤجل ربح وفائدة. منها: أنه يباع بربح أكثر من الحال عادة 
ولذا قدم في الوكالة أنه 207 بالنسيئة فباع بالنقد جاز إن عين له الثمنء» أفاد أنه عند 
عدم تعيين الثمن لا يجوز لأن النسيئة يكون الثمن أزيد. 

قال في الهندية: ولو أمره أن يبيع بالنسيئة ولا يبيع بالنقد فباع بالنقد فهو جائز. 
قالوا: وهذا إذا باعه بالنقد بمثل قيمته أو أكثر أو بمثل ما سمي له من الثمن» فإن كان 
بدون ذلك فهو مخالف. كذا في المبسوط . لو قال لا تبعه بأكثر من ألف فباع بأكثر جاز 
لأنه خير تلصاحبه كذا في الحاوي اه. وقدمناه قريباً . 

أقول: لكن هذا القيد لا يظهر على ما في الشرح من عدم اعتباره أصلاء ومقتضاه 
الإطلاق» نعم ذكروا ذلك في تقييد الوكيل كما سمعت وهو مفيد هناكء فيلزم أن لا يبيع 
بدون الثمن الذي عينه له وهو لمن النسيئة» فإن باع نقداً بثمنها صح إذ لا يبقى بعده إلا 
التقييد بالنسيئة وهو غير مفيد بانفراده قطعاً. تأمل . قوله: (فإن صرح بالنهي) مثل لا تبع 
في سوق كذا. قوله: (صح وإلا لا) وهذا بخلاف ما إذا قال على أن تشتري في سوق 
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(فإن فعل ضمن) بالمخالفة (وكان ذلك الشراء له) ولو لم يتصرف فيه حتى 
عاد للوفاق عادت المضارية» وكذا لو عاد في البعض اعتباراً للجزء بالكل 


الكوفة حيث لا يصح التقييد إلى آخر ما قدمناه. قوله: (فإن فعل) أي تجاوزء بأن خرج 
إلى غير ذلك البلد فاشترى سلعة غير ما عينه أو في وقت غير ما عينه أو بايع أو اشترى 
مع غير من عيئه. قوله: (ضمن بالمخالفة) وهل يضمن بنفس الإخراج؟ الصحيح نعمء 
لكن بالشراء يتقرر الضمان لزوال احتمال الرد إلى البلد الذي عينه كما في الهداية. قوله: 
(وكان ذلك الشراء له) وله ربحه وعليه خسرانه لأنه تصرف في مال غيره بغير أمره. 
درر: أي لأنه فضولي فيه فينفذ عليه حيث أمكن تنفيذه؛ أما لو باع مال المضاربة خالفاً 
لرب الال كان بيعه موقوفاً على إجارته كما هو عقد الفضولي. قال الإتقاني. ولكن 
يتصدق بالريح عندهما. وعند أبي يوسف: يطيب له أصله المودع إذا تصرف فيها وربح. 
قوله: (ولو لم ينصرف فيه) أشار إلى أن أصل الضمان واجب بنفس المخالفة لكنه غير قادر 
إلا بالشراء فإنه على عرضية الزوال بالوفاق. وفي رواية الجامع أنه لا يضمن إلا إذا 
اشترى» والأول هو الصحيح كما في الهداية قهستاني. 

قلت: والظاهر أن ثمرته فيما لو هلك بعد الإخراج قبل الشراء يضمن على الأول 
لا على الثاني قوله: (عادت المضاربة) أي لو تجاوز بلداً عينها رب المال أو هم بشراء 
سلعة غير التي عينها أو في وقت أو مع شخص كذلك ثم عاد للوفاق؛ بأن رجع للبلد 
واشترى السلعة التي عينها وانتظر الوقت وعامل مع ذلك الشخص صح تصرفه لعدم 
الخالفةء ففي قوله (عادت المضاربة) تسامح» لأن العود لا يكون بعد الانصراف 
والانصراف عن المضارية يفسخها ول يوجد ما يقتضيه؛ ول فسخت لم تعد لأن المفسوخ لا 
يعود جائزاً بدون عقد جديد. كذا أفاده الرحتي . 

وقد يقال: المراد بالعود الإبراء عن الضمان لأنه أمين خالف ثم عاد إلى الوفاق 
ورجع مع مال المضارية على حاله؛ لأن لمال باق في يده بالعقد السابق كما في المنح؛ وهو 
يفيد أنه لا يتصور العود إذا خالف في سلعة عينها أو في شخص عينه. نعم يظهر في 
مخالفته في المكان. تأمل. 

وحاصل المعتى : أنه إذا عين له بلداً فتجاوز إلى أخرى خرج الال عن المضاربة 
خروجاً موقوفاً على شرف الزوال» فإن رجع إلى ما عينه رب المال زال الضمان ورجع إلى 
الوفاق ويقيت المضارية على حالها كالمودع إذا خالف في الوديعة ثم ترك فإذا حمل على هذا 
فلا إشكال. تأمل. قوله: (وكذا لو عاد) أي إلى الوفاق في البعض: أي يعض الال بعد 
المخالفة في البعض الآخرء فإن ما اشتراه مع المخالفة وقع لنفسهء وما بقي لم تحصل به 
المخالفة» فإذا عاد إلى الوقاق صح تصرفه فيهء لأن ذلك إذا كان حكم كل الال كان حكم 
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(ولا) يملك (تزويج قن من مالها ولا شراء من يعتق على رب المال بقرابة أو يمين» 
بخلاف الوكيل بالشراء) فإنه يملك ذلك (عند عدم القرينة) المفيدة للوكالة كاشتر لي 


جزئه اعتباراً للجزء بالكل» وحكم ما باعه مع المخالفة حيث إنه عقد فضولي والفضولي 
يملك الفسخ قبل إجازة امالك كما تقدم؛ فلو عاد فيه إلى الوفاق صح تصرفه فيه لأن 
الفسخ بعدم البيع . 

قال الإتقاني : فإن اشترى ببعضه في غير الكوفة ثم بما بقي في الكوفة فهو مخالف في 
الأول» وما اشتراه بالكوفة فهو على المضاربة؛ لأن دليل الحلاف وجد في بعضه دون 
بعضه انتهى . قوله: (ولا يملك تزويج قنّ من مالها) أي لا يملك المضارب تزويج عبد 
أو أمة من مال المضاربة كالشريك عناناً أو مفاوضة كما في البحر. وعن أبي يوسف أن 
للمضارب تزويج الأمة لأنه من الاكتساب لأنه يصل إلى المهر وإلى سقوط نفقتهاء بخلاف 
تزويج العبد فإن فيه إشغال رقبته في الدين واستحقاق بيعه به. ولهما: أنه ليس من باب 
التجارة فلا يدخل تحت الإطلاق» لأن لفظ المضاربة يدل على تحصيل المال بطريق التجارة 
لا بأيّ طريق کان؛ ألا ترى أنه ليس له أن يكاتب ولا يعتق على مال وإن كان بأضعاف 
قيمته» على أن في تزويج الأمة خطراً وهو الحمل وعدم الخلاص منه كما في المنبع» 
بخلاف المكاتب حيث يجوز له أن يزوّج الأمة دون العبد لأن الكتابة تقتضي الاكتساب 
دون التجارةء ولهذا كان له أن يكاتب فيملك تزويج الأمة أيضاً» ونظيرها الأب 
والوصي حيث يملكان تزويج الأمة والمكاتبة دون تزويج العبد» لأن تصرفهما مقيد 
بالنظر للصغيرء فمهما كان فيه نظر للصغير فعلاه وما لا فلا. ذكره الزيلعي. قال 
القهستاني : وفيه إشارة إلى أنه لا يحل للمضارب وطء جارية المضاربة ربح أو لا وأذن به 
أو لا كما في المصمرات انتهى. قوله: (بقرابة) كابنه وأبيه لكونه تخالفاً للمقصود. قوله: 
(أو يمين) بأن قال إن ملكته فهو حرء لأن المضاربة إذن بتصرف يحصل به الربح» وهذا 
إنما يكون بشراء ما يمكن بيعه وهذا ليس كذلك. درر. ونظير المضاربة الشريك شركة 
عنان أو مفاوضة حتى كان تزويجه الأمة على الخلاف. زيلعي. قوله: (فإنه يملك ذلك) 
لأن التوكيل مطلق فيجري على إطلاقه. 

قال الشمني: والفرق بينه وبين المضارب حيث يصح شراء الوكيل لمن يعتق على 
الموكل ولا يصير به خالفاًء إذ الوكالة في الوكيل بالشراء مطلقة فتجري على إطلاقهاء وفي 
المضاربة مقيدة بما يظهر فيه الربح بالبيع» فإذا اشترى ما لا يقدر على بيعه خالف انتهى . 

وكذا لو وجد في الوكالة أيضاً ما يدل على التقييد بأن قال اشتر لي عبداً أبيعه أو 
جارية أطؤها كان الحكم كذلك كما ذكره المصنف بقوله (عند عدم القرينة) فلو اشترى من 
يعتق على رب الال صار مشترياً لنفسه ويضمن لأنه نقد الثمن من مال المضاربة. وعند 
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عبداً أبيعه أو أستخدمه أو جارية أطؤها (ولا من يعتق عليه) أي المضارب (إذا كان 
في المال ربح) هو هنا أن تكون قيمة هذا العبد أكثر من كل رأس الال كما بسطه 
العيني » فليحفظ . 

(فإن فعل) شراء من يعتق على واحد منهما (وقع الشراء لنفسه وإن لم يكن) 
ربح كما ذكرنا (صح) للمضارية 


مالك لو كان عالاً موسراً ضمن» وإلا فلا. كذا ذكره العيني» ومقتضاه الضمان عندنا 
مطلقاً موسراً أو لا. قوله: (ولا من ي يعتق عليه) لأنه يعتق نصيبه ويفسد بسببه نصيب رب 
الال أو يعتق على الخلاف بين الإمام وصاحبيه. قوله: (إذا كان في المال ربح هو هنا الخ) 
قال الزيلعي : والمراد من ظهور الربح المذكور أن تكون قيمة العبد المشتري أكثر من رأس 
الالء سواء كان في جملة مال المضارية ربح أو لم يكن» E‏ 
الل أو أقل لا يظهر ملك الضارب فيه بل يمل مشغول برأس الال حتى إذا كان رأس 
المال ألفا لفاً وصار عشرة آلاف ثم اشترى المضارب من يعتق عليه وقيمته ألف أ وأقل لا 
يعتق عليه» وكذا كان له ثلاثة أولاد أو أكثر وقيمة كل واحد ألف أو أقل فاشتراهم لا 
يعتق شيء منهمء لأن كل واحد مشغول برأس الال ولا يملك المضارب منهم شيئاً حتى 
يزيد قيمة كل عين على رأس الال على حدة من غير ضمنه إلى آخر اه. لأنه يحتمل أن 
هلك منهم اثنان فيتعين الباقي لرأس الال ولعدم الأولوية. 

وقال في المنح: والمراد من الربح هنا أن تكون قيمة العبد المشتري أكثر من رأس 
المال» سواء كان في جملة مال المضاربة ربح أو لم يكن» حتى لو كان الال ألفاً فاشترى بها 
المضارب عبدين قيمة كل واحد منهما ألف فأعتقهما المضارب لا يصح عتقه» وأما بالنسبة 
إلى استحقاق المضارب فإنه يظهر في الجملة ربح» حتى لو أعتقهما رب الال في هذه 
الصورة صح وضمن نصيب المضارب منهما وهو خسمائة موسراً كان أو معسراً. كذا في 
الفتاوى الظهيرية اه. وإن لم يظهر ربح بالمعنى المذكور جاز شراؤه لعدم ملكه. بحر. 
قوله: (كما بسطه العيني) عبارته هي عين التي نقلناها عن الزيلعي في المقولة السابقة 
قوله: (وقع الشراء لنفسه) لأن الشراء متى وجد نفاذاً على المشتري ينفذ عليه اه. منح 
بن الود 

ففي الوجه الأول: يضمن - جميع الثمن إذا دفع من مال المضاربة إذ ليس له فيه من 

L2‏ اجر ا ل ار ا ا 
يخصه فيما بظهر فيه من الربح» هذا ما ظهر لي وكأنهم تركوا التنبيه عليه لظهوره اه. أبو 
السعود. قوله : (وإن لم يكن ربح) أي في الصورة الثانية وهي ما إذا اشترى المضارب من 
يعتق عليه. قوله: (كما کرت ای من كر قم اشر مو زا اا قوله: (صح 


لضن كتاب المضارية 


(فإن ظهر) الربح (بزيادة قيمته بعد الشراء عتق حظه ولم يضمن نصيب الالك) لعتقه 
لا بصنعه (وسعى) العبد (المعتق في قيمة نصيب رب المال. ولو اشترى الشريك من 
يعتق على شريكه أو الأب أو الوصي من يعتق على الصغير نفذ على العاقد) إذ لا 
نظر فيه للصغير (واللأذون إذا اشترى من يعتق على المولى صح وعتق عليه إن لم يكن 
مستغرقا بالدين وإلا لا) خلافا لهما. زيلعي. 

(مضارب معه ألف بالنصف اشترى أمة فولدت 


للمضاربة) لعدم المفسد لأنه لا يعتق عليه شيء» إذ لا ملك له فيه لكونه مشغولاً برأس 
المال فيمكنه أن يبيعه للمضاربة فيجوز. قوله: (فإن ظهر الربح) أي في صورة ما إذا 
اشترى المضارب من يعتق عليه ولم يكن فيه ربح ظاهرء لأن قيمته لا تزيد على رأس الال 
ثم غلا سعره أو زادت أوصافه حتى غلت قيمته. قوله: (لعتقه لا بصنعه) لأنه إنما أعتق 
عند الملك لا بصنع منه بل بسبب زيادة قيمته بلا اختيار فصار كما لو ورثه مع غيره بأن 
اشترت امرأة ابن زوجها ثم مانت وتركت هذا الزوج وأخا عتق نصيب الزوجء ولا 
يضمن شيئاً لأخيها لعدم الصنع منه: درر. 

تعمة شرى نصفه بمال المضاربة ولا فضل فيه ونصفه بماله صحء لأن هذا النصف 
لا ربح فيه فلم يثبت العتق فيه» وإنما دخل العتق فيه حكماً لا اشتراه لنفسه فلم يصر 
غالفاً. زيلعي عن الكاني. قوله: (وسعى العبد المعتق الخ) قال في الجوهرة: وولاؤه 
بينهما على قدر الملك عند أي حينفة» وعندهما عتق كله وسعى في رأس الال وحصة رب 
المال من الربح ١‏ ه. وإنما سعى العبد لأنه احتسبت مالية العبد عند العبد فيسعى فيه. 
عناية. قوله: (من يعتق على الصغير) ومثله المعتوه. حموي. قوله: (إذ لا نظر فيه 
للصغير) أي في شراء الأب والوصي وهي علة قإصرة» والعلة في الشريك هي المذكورة في 
المضارب من قصد الاسترباح ط. وأما الشريك فلأن الشركة تتضمن الوكالة والوكيل لا 
يشتري من يعتق على الموكل عند القرينة كما مر آنفاً والشركة قرينة قصد الربح كالمضاربة. 
قوله: (وإلا) بأن كان مستغرقاً. قوله: (لا) أي لا يعتق ما اشتراه من قريب المولى عند 
الإمام. قوله: (خلافاً لهما) وهذا الخلاف مبني على أن المولى هل يملك أكساب عبده 
المأذون المستغرق بالدين أو لا؟ فعنده لا يملك. وعندهما يملك: أي فيعتق وإن كان 
المديون مستغرقاً بالدين لاله ورقبتهء لأن السيد يملك ما في يده وإن أحاط الدين بذلك» 
وحيتئذ يملك السيد قيمة العبد المعتق لغرماء المديون عندهماء وعند الكل إذا ل يكن 
مستغرقاً. قوله: (زيلعي) قال: وإن كان فيه دين محيط برقبته وكسيه لا يعتق عنده» 
وعندهما يعتق بناء على أنه هل يدخل في ملك الولى أم لا اه. قوله: (بالنصف) متعلق 
بمضارب. قوله: (اشترى أمة) أي قيمتها ألف. قوله: (فولدت) أي ووطثها المضارب 


كتاب المضاربة TAY‏ 


ولداً مساوياً له) أي للألف (فادعاه موسراً فصارت قيمته) أي الولد وحده كما 
ذكرنا (ألفاً ونصفه أي خسمائة) نفذت دعوته لوجود الملك بظهور الربح المذكور 
فولدت. قوله: (ولداً مساوياً له) أي الولد وحده مساوياً للألف» فلو كانت قيمة الولد 
أكثر من الألف نفذت دعوته في الحال لظهور الربح فيه. قوله: (فادعاه موسراً) لأنه 
ضمان عتق. 

قال منلا مسكين: واعلم أنه قوله «موسراً؛ ليس بقيد لازم» بل ذكره لأنه لما لم 
يضمن في الولد مع أنه موسر فلأن لا يضمن إذا كان معسراً أولى اه: أي إنما قيد به لنفي 
الشبهة» وهى أن الضمان بسبب دعوة المضارب وهو الإعتاق فيختلف باليسار والإعسار, 
فكان الواجب أن يضمن المضارب إذا كان موسراً ومع ذلك لا يضمن» لأن نفوذ العتق 
معنى حكمي لا صنع للمضارب فيه فلا يجب عليه الضمان لعدم التعديء إذ لا يجب 
ضمان العتق إلا بالتعدي. كما في أخي جلبي. 

والحاصل : أنه لا يضمن لا موسراً ولا معسراًء وإنما قيد به ليعلم أن الموسر لا 
يضمن بالطريق الأولى. قوله: (كما ذكرنا) أي في قوله (مساوياً له) فالكاف بمعنى مثل خير 
صار وألفاً بدل منه أو ألفاً هو الخبر والجار والمجرور قبله حال منه. قوله: (نفذت دعوته) 
بخلاف ما لو أعتقه فزادت قيمته لأنه إنشاء والدعوة إخبار فتتوقف على ظهور الربح . 

فإن قلت: قد ظهر الربح بظهور الولد. قلنا: هذا قول زفر. وأما المذهب فلا 
يظهر الربح إذا كان رأس المال أجناساً مختلفة كلها منها قدر رأس الال. قال الشيخ أبو 
الطيب: وإنما لم تنفذ دعوته إلا بعد صيرورة قيمته ألفاً ونصفه» إذ كل واحد منهما رأس 
امال فلا يظهر الربح» لما عرف أن مال المضاربة إذا صار أجناساً مختلفة كل واحد منها لا 
يزيد على رأس امال لا يظهر الربح عندناء خلافاً لزفر» لأن بعضها ليس بأولى من 
البعض» فإذا كان كذلك لم يكن للمضارب نصيب في الأمة ولا في الولدء وإنما الثابت له 
مجرد حق التصرف فلا تنفذ دعوته» فإذا زادت قيمة الغلام وصارت ألفاً وخسمائة ظهر 
فيه في ذلك الوقت فملك المضارب منه نصف الزيادة فنفذت دعوته السابقة فيه لوجود 
شرطها وهو الملك اه. قوله: (فعتق) قال في التبيين: فإذا نفذت دعوته صار الغلام ابنأ له 
وعتق بقدر نصيبه منه وهو ربعه ومن يضمن المضارب حصة رب امال من الولد لأن 
العتق ثبت بالملك والنسب» فصارت العلة ذات وجهين والملك آخرهما وجوداً فيضاف 
الحكم وهو العتق إليه» لأن الحكم يضاف إلى الوصف الأخير» أصله وضع القفة على 
السفينة والقدح الأخير ولا صنع للمضارب في الملك فلا يجب عليه الضمان لدعم التعدي 
إذ لا يجب ضمان العتق إلا بالتعدي اه مختصراً. 


۳۹۸ كتاب الضارية 


(سعى لربٌ المال في الألف وربعه) إن شاء امالك (أو أعتقه) إن شاء (ولرب الال 
بعد قبضه ألفه) من الولد (تضمين المدعي) ولو معسراً لأنه ضمان تملك (نصف 
قيمتها) أي الأمة لظهور نفوذ دعوته فيها ويحمل على أنه تزوجها ثم اشتراها حبلى 

قال صاحب الكافي: سفينة لا تحمل إلا ماثة منّ فأوقع فيها رجل مثا زائداً على الماثة 
فغرقت كان الضمان كله عليه اه. والقدح الأخير المسكر هو المحرم: أي على قول الإمام 
دون ما قبله» وإن كان المفتى به قول محمد أن ما أسكر كثيره فقليله حرام ط. قوله: 
(سعى) حيث زاد الشارح نفذت يحتاج إلى واو العطف هنا بأن يقؤل وسعى عطفاً على 
جواب المسألة التي زادها الشارح. قوله: (في الألف وربعه) أي سعى الولد لرب الال في 
الألف وربعه وهو ماثتان وخسون لأن الألف مستحق له برأس الال ومائتان وخمسون 
نصيبه من الربح» فإذا قبض منه ألف درهم صار مستوفياً لرأس ماله وظهر أن الأم كلها 
ربح لفراغها عن رأس الال فكانت بينهما نصفين ونفذ فيها دعوة المضارية وصارت كلها 
أم ولد لهء ويجب تصف قيمتها:لرب الال موسراً كان لو معسراً لأنه ضمان التملك» 
وهو لا يختلف باليسار والإعسار ولا يتوقف على التعدي» بخلاف ضمان الإعتاق فإنه 
ضمان الإفساد فلا يجب عليه بغير تعد ولا على معسر. عيني. ئ 


فإن قيل: لم لم يجعل المقيوض من الولد من الربح وهو ممكن بأن يجعل الولد كله 
ربحاً والجارية مشغولة برأس الال على حالها؟ قلئا: المقيوض من جنس رأس امال فكان 
أولى بجعله رأس الال ولأن رأس الال مقدم على الربح» إذ لا يسلم له شيء من الربح 
إلا بعد سلامة رأس الال لرب الالء فكان جعله به أولى بعد وصوله إلى يده ! ه. تبيين. 
قوله: (أو أعتقه إن شاء) أي رب الال لكونه قاب للعتق» فإن المستسعى كالكاتب. 
عناية. فيكون لرب الال الخيار إن شاء استسعى الغلام في ألف ومائتين وسين وإن شاء 
أعتقه. قوله: (بعد قبضه ألفه من الولد) أي ولو حكما كما لو أعتقهء فإن بإعتاقه يصير 
قابضاً حكماًء إنما شرط قبض رب الال الألف من الغلام حتى تصير الجارية أم ولد 
للمضارب لأنبا مشغولة برأس الالء فإذا قيضه من الغلام فرغت عن رأس الال وصارت 
كلها ربحاً فظهر فيها ملك المضارب فصارت آم ولد له. زيلعي. قوله: (تضمين المدعي) 
وهو المضارب. قوله: (لأنه ضمان تملك) وهو لا يختلف باليسار والإعسار ولا يتوقف 
على التعدي زيلعي» بخلاف ضمان الولد لأنه ضمان عتق وهو يعتمد التعدي ولم يوجد. 
قوله: (لظهور) أي وقوع نفوذ دعوته صحيحة ظاهراً فيها بظهور ملكه فيها. قوله: 
(ويحمل على أنه تزوجها الخ) بآن يحمل أن البائع زوّجها منه ثم باعها منه وهي حبلى خلا 
لأمره على الصلاح» لكن لا تنفذ هذه الدعوى لعدل الملك وهو شرط فيهاء إذ كل واحد 
من الجارية وولدها مشغول برأس المال فلا يظهر الربح فيه» لما عرف أن مال المضاربة إذا 


كتاب المضماربة ۳۹۹ 


منه» ولو صازت. قيمتها ألفاً ونصفه صارت أم ولد وضمن للمالك ألفاً وربعه لو 
موسراء فلو معسراً فلا سعاية عليها لأن أم الولد لا تسعى» وتمامه في البحر. والله 
أعلم . 
صار أجناساً مختلفة كل واحد منها لا يزيد على رأس امال لا يظهر الربح عندناء لأن 
بعضها ليس بأو به من البعض» فيحنئذ لم يكن للمضارب نصيب في الأمة ولا في 
الوندء وإنما الثابت.له جرد حى اللصرف فلا تنفذ دعوتهء فإذا زادت قيمته وصارت ألفاً 
وخسمائة ظهر الربح وملك المضارب منه نصف الزيادة فنفذت دعوته السابقة لوجود 
شرطها وهو الملك فسار ابنه وعتق بقدر نصيبه منه وهو سدسهء ولم يضمن حصة رب 
المال من الولدء لأن العتق ثبت بالملك والنسب فصارت العلة ذات وجهين والملك آخرها 
وجوداً فيضاف العتق إليه ولا صنع له في الملك فلا ضمان لعدم التعدي» فإذا اختار 
الاستسعاء استسعاه في ألف رأس ماله وفي سدسه نصيبه من الريح» فإذا قبض الألف 
صار مستوفياً لرأس ماله وظهر أن الأم كلها ربح بينهما نصفين ونفذ فيها دعوة المضارب 
وصارت كلها'أم ولد لهء لأن الاستيلاد إذا صادف محلا يحتمل النقل لا يتجرأ إجاعاً 
وييب نصف قيمتها لرب المال. هذا حاصل ما تقدم في, هذه المسألة. قوله: (منه) تنازع 
فيه كل من تزوجها واشتراها. قوله: (وضمن للمالك ألفاً الخ) لأما لما زادت قيمتها 
ظهر فيها الربح وملك المضارب بعد الربح فنفذت دعوته فيهاء ويجب عليه لرب الال 
رأس ماله وهو ألف» ويجب عليه أيضاً نصيبه من الربح وهو ماتتان وخمسونء فإذا وصل 
إليه ألف درهم استوفى رأس الال وصار الولد كله ربحاً فيملك المضارب منه نصفه فيعتق 
عليه» ومالم يصل الألف إليه فالولد رقيق على حاله على نحو ما ذكرنا في الأم» وببذا 
علم أنها مسألة مستقلة مو ضوعها أنه لم يقبض الألف من الغلام» فتدبر. وقوله (ولو 
موسراً) كذا وقع في البحر. 

والذي يستفاد من كلامهم أن الضمان عليه مطلقاًء لأنه ضمان تملك فصار ذلك 
الضمان ببدل» والضمان إذا كان ببدل يستوي فيه اليسار والإعسارء ويدل عليه قول 
المؤلف فلا سعاية عليها لأنه لا يضيع على المالك حقه» وما م يصل إلى رب الال رأس 
ماله فالولد رقيقء ولذلك أطلقه العيني» وحينئذ. فقوله: (لو موصراً) لا مفهوم له؛ لأنه 
لو كان معسراً فكذلك وتقدم أيضاً ما يفيده. قوله: (وتمامه في البحر) قال فيه: ولو لم تزد 
قيمة الولد على ألف وزادت قيمة الأم حتى صارت ألفاً وخمسماثة صارت الجارية أم ولد 
للمضارب ويضمن لرب الال ألفاً ومائتين وخمسين إن كان موسراًء وإن كان معسراً فلا 
سعاية عليها لأن آم الولد لا تسعى» وما م يصل إلى رب الال رأس ماله فالولد رقيق ثم 
يأخذ منه مائتين وخسين على أنه نصيبه من الربح» ولو زادت قيمتها عتق الولد وصارت 


ل كتاب المضاربة / باب المضارب يضارب 


تاب المُضارب يُضَاربُ 
لا ما وجب لما قدم المفردة شرع في المركبة فقال (ضارب المضارب) آخر (بلا 
إذن) المالك (لم يضمن بالدفع ما لم يعمل الثاني ربح) الثاني (أولا) على الظاهرء لأن 


الجارية أم ولد له لأن الربح ظهر في كل واحد منهما ويأخذ رأس الال من المضارب لا ما 
وجب عليه أيسر المالين لأنه معجل وهو موسر والسعاية مؤجلة والعبد معسرء ويأخذ 
منه أيضاً ما بقي من نصيبه من الربح ويضمن أيضاً نصف عقرهاء لأنه لما استوق رأس 
امال ظهر أنه ريح لأن عقر مال المضارية يكون للمضارية» ويسعى الغلام في نصيب رب 
المال ويسقط عنه نصيب المضارب اه. مع إصلاح من عبارة الزيلعي . أما قوله ويضمن 
الخ تقدم أنه حمل على الاستيلاد بالنكاح فكيف يهب العقر. كذا بحظ الحلبي نقلا عن 
قارىء الهداية . والله تعالى أعلم» وأستغفر الله العظيم . 
اب المُضَارِبٌ يُضَارِبٌ 

يصح في باب التنوين وعدمه على أنه مضاف للمضارب» وحملة يضارب حال من 
المضارب أو صفة؛ لأن المضارب بمنزلة التكرة إذ الألف واللام فيه للجنس» وهذا على 
جعلهما متضايفين؛ أما على التنوين فالظاهر أن جملة يضارب خير المضارب ‏ والمعنى أن 
المضارب تقع منه المضاربة. ويرد على الحالية أن الحال لا يجيء من المضاف إلا في صور 
ثلاث وليس هذا منها. ويرد على القطع أن المضارب ممنوع منها إلا بإذن» والباب معقود 
للمضارب خاصة . فتأمل ط . بزازية . قوله: (لا قدم المفردة شرع في المركبة) لأن المركب 
يتلو المفرد طبعا فكذا وضعا. حمري. 

ورده قاضي زاده بأن مضارية المضارب وإن كانت بعد مضاربة رب الال إلا أنها 
مفردة أيضاً غير مركبة من المضاربتين؛ ألا يرى أن الثاني يتلو الأول ولكنه ليس بمركب 
من الأول ومن نفسه قطعاء وإنما المركب منهما الائنان. واستوجه في المناسبة ما في النهاية 
ومعراج الدراية حيث قالا: لا ذكر حكم المضارية الأولى ذكر في هذا الباب حكم المضاربة 
الثانية» إذ الشانية تتلو الأولى أبدا فكذا بيان حكمهااه ط. قوله: (بلا إذن) أي أو 
تفويض بأن لم يقل له رب الال اعمل برأيك» لأنه إذا قال له ذلك يملك أن يضارب 
حيئذ اه. شلبي : أي لأن المضارب لا يملك أن يضارب إلا بإذن رب المال. قوله: (على 
الظاهر) أي ظاهر الرواية عن الإمام وهو قولهما. وفي رواية الحسن عنه: لم يضمن مالم 
يربح لأنه يملك الإبضاع فلا يضمن بالعمل مالم يربح» فإذا ربح فقد ثبت له شركة في 
لمال فيصير كخلط مالها بغيره فيجب الضمان. 

وجه ظاهر الرواية: أن الريح إنما يحصل بالعمل فيقام سبب حصول الريح مقام 


(1) في ط (قوله لا ما وجب عليه الخ) كذا بالأصل. 
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الدفع إيداع وهو يملكهء فإذا عمل تبين أنه مضاربة فيضمن إلا إذا كانت الثانية 
فاسدة فلا ضمان وإن ربح » بل للثاني أجر مثله على المضارب الأول» وللأول 
الربح المشروط (فإن ضاع) الال (من يده) أي يد الثاني (قيل العمل) الموجب 
للضمان (فلا ضمان) على أحد (وكذا) لا ضمان (لو غصب الال من الثاني و) إنما 
(الضمان على الغاصب فقط) ولو استهلكه الثاني أو وهبه 


حقيقة حصوله في صيرورة المال مضموناً بهء وهذا إذا كانت المضاربة الثانية صحيحة» فإذا 
كانت فاسدة لا يضمن الأول وإن عمل الثاني لأنه أجير فيه والأجير لا يستحق شيئاً من 
الربح فلا تثبت الشركة لهء بل له أجر مثله على المضارب الأول وللأول ما شرط له من 
الربح اه. منح. قوله: (فإذا عمل تن أنه:مضارية نيشن لأنه صل العمل بي اال 
على وجه لم يرض به المالك فة فتحقق الخلاف فوجب الضمان» فجعل الأمر مراعي: أي 
موقوفاً قبل العمل حتى إذا عمل الثاني وجب الضمانء وإلا فلا ط . 

فإن قلت: إنه بالعمل مستبضع ولا تظهر المخالفة إلا بظهور الربح» يجاب بأنه لم 
يعمل مجاناً حتى يكون مستبضعاً بل عمل على طمع الأجر وهو ما شرط له من الربح 
فتحصل الخالفة بمجرد العمل فيوجد سبب الضمان. قوله: (إلا إذا كانت الثانية فاسدة) 
قال في البحر: وإن كانت إحداهما فاسدة أو كلاهما فلا ضمان على واحد منهماء وللعامل 
أجر الئل على المضارب الأول ويرجع به الأول على رب المال» والوضيعة على رب الال 
والربح بين الأول ورب المال على الشرط بعد أخذ الثاني أجرته إذا كانت المضاربة الأولى 
صحيحة فللأول أجر مثله اه: أي لأنه حيتئذ يكون الثاني أجيراً والمضارب له أن يستأجر. 

قال في التبيين: هذا إذا كانت المضاريتان صحيحتين. وأما إذا كانت إحداها فاسدة 
أو كلتاهما فلا ضمان على واحد منهماء لأنه إن كانت الثانية هي الفاسدة صار الثاني 
أجيراً» وللأول أن يستأجر من يعمل في المال» وإن كانت هي الأولى فكذلك. لأن 
فسادها يوجب فساد الثانية» لأن الأولى لا فسدت صارت إجارة وصار الربح كله لرب 
المال» ولو صحت الثانية في هذه الحالة لصار الثاني شريكاًء وليس للأجير أن يشارك غيره 
فكانت فاسدة بالضرورة وكانا أجيرين» وكذا إذا كانتا فاسدتين: وإذا كانا أجيرين لا 
يضمن وأحد منهما | ه يتصرف ما. 

والحاصل: أن صحة الثانية فرع عن صحة الأولى» فلا تصح الثانية إلا إذا كانت 
الأولى صحيحةء فاشتراط صحة الثانية اشتراط لصحة الأولى. قوله: (على المضارب 
الأول) ويرجع به الأولى على رب المال. قوله: (وللأول الربح المشروط) يعني والربح بين 
الأول ورب الال على الشرط بعد أخذ الثاني أجرته إذا كانت المضارية الأولى صحيحةء 
وإلا فللأول أجر مثله أيضاً وريح كله لرب الال كما ذكرنا. قوله: (ولو استهلكه الثاني) 
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فالضمان عليه خاصة (فإن عمل) حتى ضمنه (خير رب الال : إن شاه ضمن 
المضارب الأول رأس مالهء وإن شاء ضمن الثاني) وإن اختار أخذ الربح ولا يضمن 
ليس له ذلك. بحر (فإن آفن) المالك (بالدغم ودفع بالئلث وقد قيل) للأول (ما 


قال الإتقاني: والحاصل أنه لا ضمان على واحد منهما قبل عمل الثاتي قي ظاهر الرواية 
عند علمائنا الثلاثة» وإذا عمل الثاني في المال إن عمل عملا لم يدخل تحت المضاربة بأن 
وهب المضارب الثاني الال من رجل أو استهلكه فالضمان على الثاني دون الأول؛ وإن 
عمل عمل دخل تحت المضاربة بأن اشترى بالمال شيئاً: فإن ربح قعليهما الضمانء وإن لم 
يربح فلا ضمان على واحد منهما في ظاهر الرواية ١‏ ه. وفيه تأفل ط. قوله: (فالضمان 
عليه خاصة) والأشهر ايار فيضمن أييما شاء كما في الاختيار. قوله: (فإن عمل حتى 
ضمنه) حتى للتفريع» فإن الضمان مرتب بالعمل فقط وضمن بالبناء للمجهول فإن 
الضمان مرتيط بالعمل فقط . قوله: (خير رب المال) قال في التبيين: ثم رب المال بالخيار». 
إن شاء ضمن الأول رأس ماله لأنه صار غاصباً بالدفع إلى غيره بغر إذته » وإف شاء 
ضمن الثاني لأنه قبض مال الغير بغير إذن صاحبه» فإن قسمن الأول صحت المضاربة بين 
الأول والثاني والربح بينهما على ما شرطا لأنه بأداء الضمان ملكه من وقت خالف؛ فصار 
كما لو دفع مال نفسه مضاربة إلى الثاني؛ وإن ضمن الثاني يرجع يما من على الأول 
لأنه التزم له سلامة المقبوص له عن الضمان» قإفا لم يسلم رجع عليه بالمخالفة إذ هو 
مغرور من جهته كمودع الغاصب وصحت للضارية بينهما؛ لأنه لما كان قرار الضمان عليه 
ملك المدفوع مستنداً إلى وقت التعدي» فتبين أنه دفع مضاربة ملك نفسه ويكون الربح 
بينهما على ما شرطا لصحة المضاربة ويطيب للثاني ما ربح لأنه يستحقه بالعمل ولا خبث 
في عمله» ولا يطيب للأول لأنه يستحقه برأس الال وملكه فيه ثبت مستنداً فلا يخلو عن 
شيهة فيكون سبيله التصدق اه. لأن الثابت بالاستناد ثابت من وجه دون وجه فلا يثبت 
اللك من كل وجه فيتمكن الخبث في الربح فلا يطيب اه. إتقاني . 

وفي البحر: ولو دفع الثاني مضاربة إلى ثالث وربح الثالث أو وضع فإن قال الأول 
للثاني اعمل فيه برأيك فلرب الال أن يضمن: آي الثلائة شاءء ويرجع الثالث على الثاني 
والثاني على الأول» والأول لا يرجع على أحد إذا ضمنه رب الالء وإلا لا ضمان على 
الأول وضمن الثاني والثالث. كذا في المحيط› قوله وإلا لا ضمان. على الأول: : أي إن لم 
يقل الأول للثاني اعمل فيه برأيك. قوله: : (وإن شاء ضمن الثاني) فيه إشعار بأنه إذا ضمن 
يرجع على الأول ويطيب الربح له دون الأول لأنه ملكه مستنداً. قهستاني . قوله: (ليس 
له ذنك) لأن الال بالعمل صار غصياً وليس للمالك إلا تضمين البدل عند ذهاب العين 
المغصوبة» وليس له أن يأخذ الربح من الغاصب. كذا ظهر لي ط. قوله: (فإن أذن) 
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رزق الله فبيننا نصفان» فللمالك النصف) .عملا بشرطه (وللأول السدس الباقي 
وللثاني الثلث) المشروط . 
(ولو قيل ما رزقك الله بكاف الخطاب) والمسألة بحالها (فللثاني ثلثه والباقي 
بين الأول وامالك نصفان) باعتبار الكاف فيكون لكل ثلث (ومثله ما ربحت. من 
شيء أو ما كان لك فيه من ربح ونحو ذلك) وكذا لو شرط للثاني أكثر من الثلث 
أو أقل فالباقي بين المالك والأول. 
(ولو قال له ما ربحت بيننا نصفان ودفع بالنصف فللثاني النصف واستويا فيما 
بقي) لأنه لم يربح سواه. 
ش (ولو قيل ما رزق الله فلي نصفه نصفه أو ما كان من فضل الله فبيننا نصفان فدفع 


مفهوم قوله بلا إذن. قوله: (عملا بشرطه) قأنه شرل اسف هن الزن لد قوله: 
(الباقي) أي الفاصل عما اشترطه للثاني» لأن ما أوجبه الأول له ينصرف إلى نصيبه 
خاصةء إذ ليس له أن يوجب شيئاً لغيره من نصيب المالك» ل ف 
من نصييه وهو التصف يبقى له السندس . 


قال في البحر: وطلب الربح للجميع لأن عمل الثاني عمل عن المضارب كالأجير 
المشترك إذا استأجر آخر بأقل مما استؤجر. قوله: (وللثاني الثلث المشروط) لأن الدفع 
الثاني صحيح لأنه يأمر المالك وقد شرط لنفسه نصف جميع ما رزق الله وجعل الأول 
للثاني ثلثه فينصرف ذلك إلى نصيبه إلى آخر ما تقدمء وكان المناسب أن يقول من كل الال 
عوضاً عن قوله الباقي. قوله: (والباقي بين الأول والمالك نصفان) لأن رب الال هنا 
شرط أن يكون ما رزق الله المضارب الأول بيئهما نصفين والمرزوق للأول هو الثلثان؛ 
لأن الثللث استحقه الثاني بشرط الأول وهو مأذون لهء فلم يكن من رزق الأول إلا 
الثلشان فيكون ذلك بينهما نصفين ويطيب لهم بلا شيهة أيضاً. عيني. قوله: (باعتبار 
الكاف) أي في قوله ما رزقك فقد جعل المناصفة فيما رزق المضارب الأول وهو لم يرزق 
إلا الثلثين فينصفان.. قوله: (ونحو ذلك) كما كان لك من فضل الله أو النماء أو الزيادة. 
فوله: (ولو قال له) أي رب الال للمضارب. قوله: (واستويا فيما بقي) لأن الأول شرط 
للثاني النصف وشرطه صحيح لأنه بإذن المالك واستويا فيما بقي وهو النصف» لأن رب 
امال لم يشترط لنفسه هنا إلا نصف ما ربحه الأول ولإ يربح الثاني الأول إلا النصف 
والنصف الآخر صار للثاني بشرطه فلم يكن من ربح الأول. عيني. 

أقول: لا فرق بين هذه والتي تقدمت إلا من حيث اشتراط المضارب الثاني فإن في 
الأول شرط له الثلث فكان ما بقي بينهماء وني الثانية شرط له النصف فكان النصف 
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بالنصف فللمالك النصف وللثاني كذلك ولا شيء للأول) لجعله ماله للثاني . 

(ولو شرط) الأول (للثاني ثلثيه) والمسألة بحالها (ضمن الأول للثانٍ سدساً) 
بالتسمية لأنه التزم سلامة الثلثين (وإن شرط) المضارب (للمالك ثلثه و) شرط (لعيد 
امالك ثلثه). وقوله: (على أن يعمل معه) 


الباقي بينهما. كذا في بعض الحواشي. قوله: (ولا شيء للأول) لأن قول رب امال ما 
رزق الله أو ما كان من فضل ينصرف إلى جميع الربح فيكون له النصف من الجميع وقد 
شرط المضارب الأول للثاني < جميع الربح فلم يبق للأول شيء. . عيني . قوله: (ضمن الأول 
او ا 
المضارب الثاني ثلثي الربح بشرط الأول؛ لأن شرطه صحيح لكونه معلوماًء لكن لا ينفذ 
في حق رب الالء إذ لا يقدر أن يغير شرطه فيغرم له قدر السدس لأنه ضمن له سلامة 
عو و ا ا . عيني . قوله : (لأنه التزم سلامة الثلئين) 
قال في الدرر لأنه شرط للثاني شيئاً هو مستحق للمالك وهو السدس فلم ينفذ في حق 
المالك ووجب عليه الضمان بالتسمية لأنه التزم السلام؛ فإذا لم يسلم رجع عليه كمن 
استأجر رجلا ليخيط له ثوباً بدرهم ل O‏ ونصف فإنه 
يضمن له زيادة الأجر اه. قوله: (وشرط لعبد المالك) التقييد بعبد المالك ليس للاحتراز 
لأن عبد المضارب كذلك. وقيل التقييد به لدفع توهم أن يده للمولى فلم يحصل التخلية 
وعليه كلام الدرر. وقيل لما فيه خلاف بين أصحاب الشافعي والحنبلي وغيرهما لا لأحدء 
وعبد المالك وعبد المضارب سواء في جواز الشرط والمضاربة لو شرط العملء وإن م 
يشترط ففي عبد المالك كذلك» وني عبد المضارب كذلك عندهماء وعلى قول أبي حنيفة لم 
يصح الشرط ويككون المشروط لرب الال كما لم يصح الشرط لأجنبي أو لن لا يقبل 
شهادة المضارب أو شهادة رب الال له فيكون المشروط لرب المال. هذه زبدة ما في 
الذخيرة والبيانية . 

قال في البحر: قيد بعيد رب الال لأن عبد المضارب لو شرط له شيء من الربح ولم 
يشترط عمله لا يجوز ويكون ما شرط له لرب الال إذا كان على العبد دين» وإلا لا يصح 
سواء شرط عمله أو لا ويكون للمضارب. وقيد بكون العاقد الموى؟ لأنه لو عقد المأذون 
له عقدها مع أجنبي وشرط عمل عولاه لا يصح إن لم يكن عليه دين» وإلا صح كما 
يأتي» وشمل قوله العبد ما لو شرط للمكاتب بعض الربح فإنه يصحء وكذا لو كان 
مكاتب المضارب لكن بشرط أن يشترط عمله فيهما وكان المشروط للمكاتب له لا لمولاء» 
وإن لم يشترط عمله لا يجوزء وعلى هذا غيره من الأجانب فتصح المضاربة وتكون لرب 
امال ويبطل الشرط اه. وسيآتي الكلام فيه. والمرأة والولد كالأجانب هنا. كذا في 
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عادي وليس بقيد (و) شرط (لنفسه ثلئه صح) وصار كأنه اشترط للمولى ثلثي 
الربح . كذا في عامة الكتب وفي نسخ المتن والشرح هنا خلط» فاجتنبه. 

(ولو عقدها المأذون مع أجنبي وشرط) الأذون (عمل مولاه لم يصح إن لم 
يكن) المأذون (عليه دين) لأنه كاشتراط العمل على المالك (والأصح) لأنه حينئذ لا 
يملك كسبه (واشتراط عمل رب الال مع المضارب مفسد) للعقد لأنه يمنع التخلية 


النهاية . وقيد باشتراط عمل العبد لأن اشتراط عمل رب الال مع المضارب مفسد لها كما 
سيأتي. قوله: (عادي) أي اشتراط عمل العبد عادي» فإن العادة في نحو ذلك أن يكون 
العبد معيناً في العمل فهو اتفاقي لا احترازي . قوله: (وليس بقيد) أي للصحة:» إذ لو 
اشترط له الثلث ولم يشترط عمله صح ويكون لمولاه؛ لكن فائدة اشتراط عمله تظهر في 
أخذ غرمائه ما شرط له حيتعذ» وإلا فليس لهم بل للمولى. 

قال الزيلعي : وهذا ظاهر لأنه باشتراط عمله صار مضارباً في مال مولاه فيكون كسبه 
له فيأخذه غرماؤه» وإلا فهو للمول الخ. واستفيد منه أنه إذا اشترط عمله فلم يعمل لم يكن 
للخرماء بل للمولى لأنه حيث لم يعمل لم يكن من كسبه. أبو السعود. قوله: (صح) أي 
تقسيم الربح وشرط عمل العبدء وعلة الأول ما ذكره المؤلف» وعلة الثاني أن العبد أهل أن 
يضارب في مال مولاه» وللعبد يد حقيقة ولو كان محجوراً حتى يمنع السيد عن أخذ ما 
أودعه عبده المحجورء والعبد هنا صار مأذوناً باشتراط العمل عليه فلا يد لمولاه بعد تسليم 
المال إليه فصحت المضارية. زيلعي . قوله: (وفي نسخ المتن والشرح هنا خلط) أي في تعبيره 
للمالك بثلثين أو في تعبيره في بعض التسخ بالثاني» أما نسخ المتن فقد رأيت في نسخة منه : 
ولو شرط للثاني ثلثيه ولعبد المالك ثلثه على أن يعمل معه ولنفسه ثلثه صح اه. وهو فاسد 
كما ترى لعدم اجتماع أثلاث أربعة ولعدم وجود مضارب ثان في المسألة . 

وأما الشرح فنصه: وقوله على أن يعمل معه عادي وليس بقيد بل يصح الشرط 
ويكون لسيده» وإن لم يشرط عمله لا يجوز اه. فإن الصواب حذف قوله لا يجوز لا 
علمت من العبارة السابقة ١‏ ه حلبي بإيضاح ط . 

أقول: وسبق الشارح إلى التنبيه على ذلك محشي المنح العلامة الخير الرملي ‏ قوله: 
(إن لم يكن عليه دين) أي مستغرق لاله ورقبته لأنه به يخرج الال عن ملك سيدهء وهذا 
عند الإمام كما تقدم ويأتي» لأن المولى لا يملك كسب عبده المديون فصار من أهل أن 
يعمل في مال المضاربة. وعندهما: يملك سيده ما في يده وإن أحاط دينه بماله ورقبته 
فينبغي أن لا يصح اشتراط العمل على المولى عندهما مطلقاء فليراجع . قوله: (لا يملك 
كسبه) فصار السيد من أهل أن يعمل في مال المضاربة وهذا على الخلاف كما سمعت. 
قوله: (واشتراط عمل رب الال مع المضارب مفسد الخ) لأن المضاربة لا بد فيها من عمل 
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فيمنع الصحة (وكذا اشتراط عمل المضارب مع مضاربه أو عمل ربّ الال مع) 
المضارب (الثاني) بخلاف مكاتب شرط عمل مولاه كما لو ضارب مولاه. 

(ولو شرط بعض الربح للمساكين أو للحج أو في الرقاب) أو لامرأة 
المضارب أو مكاتبه صح العقد (ولم يصح الشرط ويكون) المشروط (لرب المال. ولو 
شرط البعض لن شاء المضاربء فإن شاءه لنفسه أو لرب الال صح) الشرط (وإلا) 
بأن شاءه لأجنبي (لا) يصح . ومتى شرط البعض لأجنبي إن شرط عليه عمله صح 


المضارب» ولا يمكنه العمل مع عدم التخلية وهي العلة في المسألة الثانية والثالثة» وهذه 
المسألة كالتعليل لما قبلها فكان الأولى تقديمها وتفريع الأولى عليها. قوله: (بخلاف 
مكاتب شرط عمل مولاه) أي إذا دفع المكاتب مال مضاربة لآخر وشرط عمل مؤلاه فيها 
فإنه لا يفسد مطلقاء سواء كان عليه دين أو لاء لأنه لا يملك إكتابه لأنه يعامل معاملة 
الأحرار فيما في يدهء فإن عجز قبل العمل ولا دين عليه فسدت كما في البحر وكان 
الأنسب ذكره بعد مسألة المأذون. قوله: (كما لو ضارب مولاه) فإنه يصح لا قلنا. قوله: 
(أو في الرقاب) آي فكها من أسر الرق وفساد الشرط في الثلاثئة لعدم اشتراط العمل كما 
سيظهر. قوله: (أو لامرأة المضارب أو مكاتبه الخ) لكن عدم صحة الشرط في هذين إذا لم 
يشترط عملهما كما سيشير إليه بقوله ومتى شرط لأجنبي الخ ومر عن النهاية أن المرأة 
والولد كالأجنبي هنا. 

وقي التبيين: ولو شرط بعض الربح لكاتب رب الال أو المضارب إن شرط عمله 
جاز وكان المشروط له لأنه صار مضارباًء وإلا فلاء لأن هذا ليس بمضارية» وإنما 
المشروط هبة موعودة فلا يلزم؛ وعلى هذا غيره من الأجانب إن شرط له بعض الريح 
وشرط عمله عليه صح› وإلا فلا. قوله: (ولم يصح الشرط) وما في السراجية من الجواز 
فيما إذا شرط ثلث الربح لامرأة المضارب أو مكاتبه أو للمساكين أو في الرقاب أو الحج 
محمول على جواز عقد لا الشرط » ويكون ذلك أرب الالء فلا يخالف ما هنا ولا يحتاج 
إلى ما وجهه العلامة أبو السعود من أن المسألة خلافية؛ لأنه لم يقف على هذا التوفيق هو 
ولا شيخه فجعل المسألة ذات خلاف» ومحل عدم الشرط في امرأة المضارب ومكاتبه إذا لم 
يشترط عملهما. قوله: (ويكون المشروط لرب الال) لأنه لما بطل الشرط كان الربح تبعاً 
لأصله وهو رأس الال وهو لرب الالء فكذا ربحه. قوله: (لا يصح) حيث لم يشرط 
عمله فوافق ما بعده. قوله: (إن شرط عليه عمله صح) أي الاشتراط كالعقد. قوله: 
(وإلا لا أي إن شرط البعض للأجنبي ولم يشترط عمله لا يصح الاشتراط ويكون لرب 
الالء أما العقد فصحيح . 

واستفيد من هذا الشرط أنه لا يشترط المساواة بين المضاربين في المال الواحد» لأنه 
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الشرط» وإلا لاء لكن في القهستاني أنه يصح مطلقاً. والمشروط للأجنبي إن شرط 
عمله وإلا فللمالك أيضاًء وعزاه للذخيرة .خلافاً للبرجندي وغبره» قتنبه . 


ولو شرط البعض لقضاء دين المضارب أو دين المالك جاز ويكون للمشروط 
له قضاء دينه ؟ 


أطلق البعض فشمل ما إذا كان مثل ما شرط للمضارب أو آفل أو أكثرء لأن أحدها قد 
يكون أهدى للعمل أو فيه مرجح آخر كما في الشركة . 

والحاصل : أن ما شرط لثالث إن كان يرجع إلى المضارب جاز ويكون للمضارب 
كاشتراطه لعبده غير المديون وإلا فهو أرب المال. والفرق أن شرط الربح لعبده كالشرط له 
فيصح له. بخلاف الشرط لزوجته ونحوها لأنه لا يثبت الملك له لأن الزوجة والولد 
كالأجنبي هنا كما قدمناه» وفهم هذا من قول القهستاني» وفيه إشارة إلى أنه إن شرط 
شيء لعبد المضارب أو لأجنبي ليعمل مع المضارب صح والمشروط للمضارب: يعني في 
الأولى وللأجنبي: يعني في الثانية» وإلى أنه لو لم يشترط عمل أحد منهم صح العقد 
والمشروط للمالك سواء كان على العبد دين أو لا. وتمامه في الذخيرة. فليت الشارح 
سلك هذا النظام ولم يغير التحرير والبيان. قوله: (لكن في القهستاني) لا محل للاستدارك 
مع هذا التقريرء لأن قوله (يصح مطلقاً) أي عقد المضاربة صحيح سواء شرط عمل 
الأجنبي أو لاء غير أنه إن شرط عمله فالمشروط لهء وإلا فلرب الال لأنه بمنزلة 
المسكوت عنه» ولو كان المراد أن المشروط صحيح مطلقاً نافى قوله (وإلا) أي وإن لم 
يشترط عمله فللمالك. قوله: (وإلا فللمالك) أي وإن لم يشترط عمله فللمالك. 


قال في النهاية معزياً للذخيرة: إذا شرط في المضاربة بعض الربح لغير المضارب: 
فإن كان لأجنبي وشرط عمله فالمضارية جائزة والشرط جائز ويصير: رب المال دافعاً المال 
مضاربة لرجلين» وإن لم يشترط عمل الأجنبي فالمضاربة جائزة والشرط باطل» ويجعل 
المشروط للأجتبي كالمسكرت عنه فيكون لرب الال 1اه. قوله: (خلافاً للبرجندي) كلامه 
في العبد لا في الأجنبي كما يعلم بمراجعة شرح الملتقى. قوله: (جاز) قال في البحر: وإذا 
كان الاشتراط للعبد اشتراطاً لمولاه فاشتراط بعض الربح لقضاء دين المضارب أو لقضاء 
دين رب امال جائز بالأولى إلى آخر ما هنا. قوله: (ويكون) أي البعض. قوله: (قضاء 
دينه) اسم يكون ضمير يعود على البعض والجار والمجرور هو الخبر وقضاء دينه نائب 
فاعل المشروط. والمعنى: ويكون ذلك البعض للذي شرط له قضاء دينه من المضارب أو 
المالك . 


واستفيد مما مر أنه لا بد أن يكون البعض شائعاً في جميع الال كالثلث والربع 
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ولا يلزم بدفعه لغرمائه : بحر. 

(وتبطل) المضاربة (بموت أحدهما) لكونها وكالةء وكذا بقتله وحجر يطرأ 
على أحدهما وبجنون أحدهما مطبقاً قهستاني . 

وفي البزازية : مات المضارب والمال عروض باعها وصيه. ولو مات رب الال 
والمال نقد تبطل في حق التصرف» ولو عرضاً تبطل في حق المسافرة لا التصرف 


والسدس» أما لو كانت دراهم معيئة فإنه تفسد به المضاربة لأنه يؤدي لقطع الشركة في 
الربح» وإنما أطلقه هنا اعتماداً على ما قدمه بأن لا يشترط لأحدها دراهم مسماة من 
الربح . قوله: (ولا يلزم) أي كل من الالك والمضارب. 

وعبارة البحر: ولا يجير على دفعه لغرمائه. قوله: (بموت أحدهما) سواء علم 
المضارب بموت رب الال أم لم يعلم» حتى لا يملك الشراء بعد ذلك بمال المضاربة ولا 
يملك السفر ويملك بيع ما كان عرضاً لنض الال لأنه عزل حكمي . قاضيخان. قوله: 
(وحجر يطرأ على أحدهها) بجنون أو سفه أو حجر مأذون. قوله: (ويجنون أحدهما مطيقاً) 
هو داخل تحت قوله «وحجر؟ إلا أنه ذكره لتقييده بالإطياق. قوله : (ياعها وصيه) أي وصيٰ 
المضارب» لأن العزل لا يمكن حينئذ في المضارب فلا يجري على وصيه . وقيل إن ولاية البيع 
تكون لرب المال ووصي المضارب كليهماء وهو الأصح لأن الحق كان للمضارب ولكن 
الملك لرب المال» فصار بمنزلة مال مشترك بين اثنين فيكون الأمر إليهما ا ه. 

قلت: فلو لم يكن له وصيّ هل يستبدل المالك بالبيع أو ينصب القاضي وصياً يبيع 
معه؟ الظاهر نعم . هوي . 

والذي في الهندية: فإن لم يكن له وصي جعل القاضي له وصياً يبيعها فيوق رب 
المال رأس ماله وحصته من الربح ويعطى حصة المضارب من الربح غرماءه: أي إن كان 
له غرماء فغرماء المضارب لا يأخذون عروضها لأنها مال الغير ط . قوله: (تبطل في حق 
التصرف) أي ولا تبطل في حق كونه وديعة. قوله: (تيطل في حق المسافرة) أي إلى غير 
بلد رب الالء فلو أتى مصراً واشترى شيئاً فمات رب المال وهو لا يعلم فأتى بالمتاع 
مصراً آخر فنفقة المضارب في مال نفسه وهو ضامن لما هلك في الطريق» فإن سلم المتاع 
جاز بيعه لبقائها في حق البيع ولو خرج من ذلك المصر قبل موت رب الال ثم مات لم 
يضمن نفقته في سفره | ه. بزازية. وقوله: «فأتى بالمتاع مصراً»: يعني غير مصر رب 
الالء فإنه لو أخرجه يعني بعد موت رب الال إلى مصر رب الال لا يضمن لأنه يجب 
عليه تسليمه فيه. ذكره فيها أيضاً وذكره قاضيخان» لكن تقدم أن التخصيص يصح قبل 
صيرورتها عروضاً لا بعلهء وكل موضع صح العزل فيه صح التخصيص فيهء وما لا 
فلا 
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فله بيعه بعرض ونقد بالحكم (و) بالحكم (بلحوق امالك مرتداً فإن عاد بعد لحوقه 


ونقل في النهاية: أنه لا يصح نهيه عن المسافرة في الرواية المشهورة» وإن نهاه لم 
يتعلق بنهيه حكم حتى ينض ثمنه نحو أن يقول لا تبع نسيئة لأن حق التصرف ثابت له 
لأنه يحتاج إلى أن يبيعه ليظهر الربح» فإذا نهاه عن ذلك فقد أبطل حقه في التصرف فلم 
يصح . وإذا لم يملك عزله حتى ينض ل يملك تخصيص الإذن أيضاً لأنه عزل من وجه. 
وأما إذا نهاه عن المسافرة لم يصح على الروايات المشهورة لأنه يملك المسافرة بإطلاق 
العقد. 


ثم قال: وفي الذخيرة: وكل جواب عرفته في الفصول كلها إذا منع رب المضارب 
عن التصرف فهو الجواب فيما إذا مات رب المال اه. فعلم منه أن ما نقله الشارح هنا من 
بطلاا في حق المسافرة على غير الروايات المشهورة» فتدبر. قوله: (فله بيعه) أي مال 
المضاربة بعرض وتقدم ثم يكون العرض الثاني كالأول فله بيعه بعرض أيضاً إلى أن يصير 
مال المضارية مثل رأس المال وإن كان مال المضاربة من جنس رأس الال من حيث الثمنية 
إلا أنه من خلاف جنسه من حيث الحقيقة بأن كان رأس الال دراهم ومال المضاربة دنانير 
أو على العكس بعمل نهى رب الال إياء عما هو شرٌ من كل وجه» حتى لا يملك شراء 
العروض به ويملك صرفه بما هو من جنس رأس الال : أي مال المضارية» وعلى هذا 
موت رب امال في بيع العروض: يعني إذا مات رب الال والمال عروض فللمضارب أن 
يبيع العروض حتى ينض رأس الال ونحوها بأن كان رأس الال دراهم والمال دنانیر كان 
له أن يبيع الدنانير كما في العزل. نماية . قوله: (وبالحكم بلحوق المالك مرتداً) أي إذا 
حكم بلحوقه من يوم ارتد وانتقل ملكه إلى ورثته: فإن كان الال يومئذ قائماً في يده 1 
يتصرف فيه ثم اشترى بعد ذلك فما اشتراه له ربحه وعليه وضيعته لأنه قد انعزل عن 
المضارية وزال ملك الأمر عن المال فصار متصرفاً في ملك الورثة بغير أمره» وإن كان المال 
مشاعاً أو عروضاً أو غير الدراهم والدنانير من سائر الأموال فبيع المضارب وشراؤه فيه 
جائز حتى يحصل رأس الال كما في السراج الوهاج» وإنما بطلت لأن اللحوق بمنزلة 
الموت ولهذا يورث ماله ويعتق أمهات أولاده ومدبروه. زيلعي . والمراد بالالك خصوص 
الرجل . 

ولهذا قال في غاية اليبان: ولو كان رب الال امرأة فارتدت فهي بمنزلة المسلمة 
لأنها لا تقتل فلم تنعقد الردة سبب التلف في حقها اه. وسيشير الشارح إليه قريباً. قوله: 
(فإن عاد الخ) ينبغي أن يكون هذا إذا لم يحكم بلحوقه. أما إذا حكم بلحوقه فلا تعود 
المضارية لأنها بطلت كما هو ظاهر عبارة الإتقاني في غاية البيان» لكن في العناية أن 
المضارية تعود سواء حكم بلحاقه أم لاء فتأمل . 


مسلماً فالمضاربة على جالها) حكم بلحاقه أم لا. عناية (بخلاف الوكيل) لأنه لا 
حق له بخلاف المضارب» ولو ارتد المضارب فهي على حالها (فإن مات أو قتل أو 


ونص عبارته : وإدا ارتد رب الال عن الإسلام ولحق بدار المحرب بطلت المضارية: 
يعني إذا لم يعد مسلماً. أما إذا عاد مسلماً قبل القضاء أو بعده كانت المضاربة كما كانت 
اه . 

أقول: لكن يشكل على ها ذكر بأن الباطل لا يعود صحيحاً فكيف تصح المضاربة 
بعد الحكم بلحوقه بعوده؟ والحال أنها بطلت بالحكم بلحوقه» إلا أن يجاب بأن البطلان 
موقوف إلى حال التبيين» فإذا تبين رجوعه بقيت على أصلها ويدل لذلك عبارة غاية 
البيان: كانت المضاربة كما كانت فيكون. قوله: «بطلت» أي بطلاناً موقوفاً إن تبين وإلا 
فباتا. تأمل. قوله: (حكم بلحاقه أم لا أما قبل الحكم فلأنه بمنزلة الغيبة وهي لا 
توجب بطلان المضاربةء وأما بعده فلحق المضارب كما لو مات حقيقة. ط عن 
الشرنبلالية . قوله: (بخلاف الوكيل) أي إذا ارتد الموكل وحكم بلحاقه فإن الوكالة تبطل 
ولا تعود بعوده إلى الإسلامء لأن محل التصرف خرج عن ملك الموكل ولم يتعلق به حق 
الوكيل . قوله: (بخلاف المضارب) فإن له حقاً فإذا عاد المالك فهي على حالهاء والأولى 
حذفه لأنه مستفاد مما تقدم فلا حاجة إليه. قوله : (ولو ارتد المضارب فهي على حالها) 
عندهماء حتى لو تصرف وربح ثم قتل كان ربحه بينهما على ما شرطا أه. برهان. فإن 
لحق وباع واشترى هناك ثم رجع مسلماً فله جميع ما اشترى وباع في دار الحرب ولا 
ضمان عليه في شيء من ذلك. هندية. وذلك لأن تصرفات المرتد إنما توقفت بالنظر إلى 
ملكه ولا ملك للمضارب في مال المضاربة وله عبارة صحيحة» فلا توقف في ملك المالك 
فبقيت المضاربة على حالها. 

قال في العناية: وتوقف تصرف المرتد لتعلق حق الورئة» ولا توقف في ملك رب 
امال لعدم تعلقه به؛ أي فلا يعطى له حكم الموت بالنسبة إليه وظاهره سواء لحق ولم يحكم . 
به أولا كما في الدرر وصدر الشريعة. قوله: (وما تصرف نافذ الخ) أي حيث كانت 
المضارية باقية على حالها في قولهم جميعاًء فجميع ما فعل ذلك جائز والربح بينهما على ما 
شرطاء خلا أن ما يلحقه من العهدة فيما باع واشترى حيث يكون على رب الال في قول 
أبي حينفة» لأن حكم العهدة يتوقف بردتهء لأنه لو لزمته لقضى من ماله ولا تصرف له 
فيه فكان كالصبي المحجور إذا توكل عن غيره بالبيع والشراء وني قولهما حاله في التصرف 
بعد الردة كهي فيه قبلها فالعهدة عليه ويرجع على رب_المال كما في العناية» وكان الأولى 
تقديم هذه العبارة على. قوله: (فإن مات) . 


والحاصل: فرق بين الارتدادين قبل اللحوق وبعده لا فرق بينهما. قوله: (ولو 
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لحق بدار الحرب وحكم بلحاقه بطلت) وما تصرف نافذء وعهدته على المالك عند 
الإمام. بحر. 

(ولو ارتد المالك فقط) أي ولم يلحق (فتصرفه) أي المضارب (موقوف وردة 
المرأة) لأنما لا تقبل فلم ينعقد بسبب التلف في حقها (غير مؤثرة» وينعزل بعزله) 
لأنه وكيل (إن علم بة) بخبر رجلين مطلقاً أو فضولي عدل أو وسول مميز (وإلا) 
يعلم (لا) ينعزل (فإن علم) بالعزل ولو حكماً كموت امالك ولو حكماً (والمال 


ارتد المالك فقط) محترز قوله: (وبلحوق المالك) وعلى هذا لا فرق بين المالك والمضارب» 
فلو قال وبلحوق أحدهما ثم قال ولو ارتد أحدهما فقط الخ لكان أخصر وأظهرء تأمل. 
لكن الفرق أنه إذا ارتد المضارب فتصرفه نافذ. قوله: (أي ولم يلحق) ومثله إذا لحق وم 
يحكم بلحاقه. قوله: (فتصرفه) أي المضارب موقوف عند الإمام: أي لتعلق حق ورثة 
المالك بالمال لزوال ملكه بالردة» فإن عاد إلى الإسلام عاد ملكه ونفذ تصرف المضارب» 
وإن مات أو قتل أو حكم بلحاقه عاد الال إلى الورثة ويبطل تصرف المضارب» وعليه لا 
فرق بين المالك والمضارب لا بالتصرف فإن تصرف المضارب نافذ دون المالك» وعليه 
فالأخصر أن يقول: وبلحوق أحدهماء ثم يقول ولو ارتد أحدهما فقط الخ. قوله: (وردة 
المرأة غير مؤثرة) سواء كانت هي صاحبة الال أو المضارية» إلا أن توت أو تلحق بدار 
الحرب فيحكم بلحاقهاء لأن ردا لا تؤثر في أملاكها فكذا لا تؤثر في تصرفاتها. منح. 
قوله: (إن علم به) أي ولو العزل حكماً فلا ينعزل في الحكمي إلا بالعلم» بخلاف الوكيل 
حيث ينعزل في الحكمي وإن لم يعلمء كذا قالوا. 

فإن قلت: ما الفرق بينهماء قلت : قد ذكروا أن الفرق بينهما أنه لا حق له 
بخلاف المضارب. منح. 


والذي في الهندية عن الخانية : تبطل المضاربة بموت رب الال علم بذلك أولم 
يعلم» حتى لا يملك الشراء بعد ذلك بمال المضاربة ولا يملك السفر اه. وتقدم ذكره 
قوله: (مطلقا) أي وإن لم يكونا عدلين» بأن كانا فاسقين أو مستورين قوله : (أو فضولي 
عدل) كان الأنسب أن يقول: أو واحد عدل» بقرينة السياق» وكأنه راعى ما تقدم في 
باب عزل الوكيل من أن العزل يثبت بمشافهة وكتابة ورسالة وإخبار فضولي» ويعتبر فيه 
أحد شطري الشهادة من العدد أو العدالة. قوله: مميز) أي ولو رقيقاً أنثى غير بالغ ولا 
عدلء لأن الرسول والوكيل كالأصيلء وهذا عند الإمام. وعندهما: لا فرق بين الرسول 
وغيره كما في أخواتها. قوله: (ولو حكماً) كموت المالك: أي ولو كان العزل حكماً فإنه 
يشترط فيه العلم على ما سلف لأنه عزل حكمي . قوله: (ولو حكماً) كارتداده مع الحكم 
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عروض) هو هنا ما كان خلاف جنس رأس الالء فالدراهم والدنانير هنا جنسان 
(باعها) ولو نسيئة وإن نبهاه عنها (ثم لا يتصرف في ثمنها) ولا في نقد من جنس 


باللحوق وجنونه مطبقاً . قوله : (فالدراهم والدنانير هنا جنسان) التفريع غير ظاهرء لأخهما 
قد يكونان جنساً واحداً في كثير من المسائل» وحيتئذ فالأولى الواو كما في البحر والمتح» 
فإن كان رأس الال دراهم وعزله معه دنائير فله بيعها بالدراهم استحساتاً» وبالعكس بعد 
العلم بالعزل حتى يكون من جنس رأس الال ليتميز الربح فيتبين حظه منهء لكن تقدم في 
البيع الفاسد أن الدراهم والدنانير جنس واحد في ثمان مسائل منها في المضاربة ابتداء 
وانتهاء وبقاء ! ھ. 

وكتب سيدي الوالد رحمه الله تعالى ثمة قوله ومضاربة ابتداء وانتهاء وبقاء م يذكر 
ذلك التقسيم في العمادية وإنما ذكر صورتين في المضاربة . 

إحداهما: ما إذا كانت المضاربة دراهم فمات رب الال أو عزل المضارب عن 
المضاربة وفي يده دنانير لم يكن للمضارب أن يشتري بها شيئاً ولكن يصرف الدنانير 
بالدراهم» ولو كان ما في يده عروضاً أو مكيلا أو موزوناً له أن يموّله إلى رأس المال» ولو 
باع المتاع بالدنانير لم يكن له أن يشتري بها إلا الدراهم . 

ثانيتهما: لو كانت المضاربة دراهم في يد المضارب فاشترى متاعاً بكيلي أو وزني 
لزمه» ولو اشترى بالدنانير فهو على المضارية استحساناً عندهما ١‏ ه ملخصاً. فالصورة 
الأولى تصلح مثالا للانتهاء» والثانية للبقاء» لكن لم يظهر لي كون الأولى مما نحن فيهء إذ 
لو كانت الدراهم والدنانير فيها جسناً واحداً ما كان يلزمه أن يصرف الدنانير بالدراهم . 
تأمل. ثم رأيت الشارح في باب المضاربة جعلها جنسين في هذه المسألةء وهذا عين ما 
فهمته» ولله تعالى الحمد. 

وأما مسألة المضارية ابتداء فقد زادها الشارح وقال ط: صورته: عقد معه المضارية 
على ألف دينار وبين الربح فدفع له دراهم قيمتها من الذهب تلك الدنانير صحت المضارية 
والربح على ما شرطا أولا. كذا ظهر لي. ١ه‏ كلام سيدي الوالد رحمه الله تعالى. قوله: 
(باعها) أي له بيعها ولا يمنعه العزل من ذلك. إتقاني. قوله: (وإن نهاه عنها) أي عن 
النسيئة ولا يملك المالك فسخها في هذه الحالة كما لا يصح نيه عن المسافرة في الروايات 
المشهورة» وكما لا يملك عزله لا يملك تخصيص الإذن لأنه عزل من وجه. بحر عن 
النهاية وسيأتي. وإنما لا يملك ذلك لأن له حقاً في الربح. قوله: (ثم لا يتصرف في 
ٹمنها) أي إذا كان من جنس رأس مالهاء لأن البيع بعد العزل كان للضرورة حتى يظهر 
الربح إن كان فيه ولا حاجة إليه بعد النص» فصار كما إذا عزله يعد ما نص وصار من 
جنس رأس المال: زيلعي. قوله: (ولا في نقد) أي لا يتصرف إذا كان رأس الال فضة 
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رأس ماله ويبدل خلافه به استحساناً لوجوب رد جنسه وليظهر الربح (ولا يملك 
المالك فسخها في هذه الحالة) بل ولا تخصيص الإذن لأنه عزل من وجه نباية 
(بخلاف أحد الشريكين إذا فسخ الشركة وما لها أمتعة) صح . 

(افترقا وني المال ديون وربح يجبر المضارب على اقتضاء الديون) إذ حينئذ يعمل 
بالأجرة 


بفضة ولو أجود كما يفيده عمومه ط. قوله: (ويبدل خلافه به) أي له أن يبدل خلاف 
رأس الال من النقد برأس الال. قوله: (استحساناً) والقياس لا يبدل لأن النقدين من 
جنس واحد من حيث الثمنية. قوله: (لوجوب رد جنسه) أي إلى رب الال إن امتنع 
امالك من أخذ خلاف الجنس كما يفيده ما قدمناه عن الإتقاني . 


وقي الهندية عن الكاني: له أن يبيعها بجنس الال استحساناً وهو يفيد الجواز» فإن 
حمل على عدم التنازع زال الإشكال. ط بزيادة. قوله: (وليظهر الربح) جعله في العيني 
والدرر علة لبيع الضرورة حيث قال لأن له حقاً في الريح» ولا يظهر ذلك إلا بالنص 
فيثبت له حق البيع ليظهر ذلك» وموته وارتداده مع اللحوق وجنوته مطبقاً والمال عروض 
كعزله والال عروض . زيلعي . قوله: (ولا يملك الخ) هذا معطوف على باعها عطف علة 
على معلول» وليته قدمه على ثم لا يتصرف» ولا تنسى ما مر في موت المضارب والال 
عروض . ويفهم منه أنه إذا فسخها والمال غروض يبيعها بالنقد. 

فرع قال في القنية من باب المضارية: أعطاء دنانير مضاربة ڈ ثم أراد القسمة له أن 
يستوفي دنانير» ا وت يهاب الس لاب ال ام 


عق ی بحت نول خسن لفل . وهذء فائدة طالما توقفت فيهاء فإن رب المال يدفع ا 
مثلاً بعدد غصوص ثم تغلو قيمتها ويريد أخذها لا بمثل القيمة تأمل . 


والذي يظهر من هذا أنه لو علم عدد المدفوع ونوعه قله أخذه» ولو أراد أن يأخذ 
القيمة من نوع آخر يأخذه بالقيمة الواقعة يوم الخلاف: أي يوم النزاع والخصامء وكذا إذا 
م يعلم نوع المدفوع كما يقع كثيراً في زماننا حيث يدفع أنواعاً ثم جهل فيضطر إلى أخذ 
قيمتها لجهالتها فيأخذ بالقيمة يوم الخصام تأمل. والله تعالى أعلم. قوله: (ولا تخصيص 
الإذن) أفاده بقوله آنفاً «وإن تهاه عنها». قوله: (صح) أي الفسخ والربح بعد ذلك للعامل 
كما سلف في الشركة. قوله: (افترقا) أي فسخا المضاربة أو انتهت. قوله: (وفي الال 
ديون) أي وقد باع المضارب عروضاً بئمن لم يقبضه من المشترين. قوله: (على اقتضاء 
الديون) أي أخذها واستخلاصها. قوله: (إذ حيتئذ يعمل بالأجرة) عبارة البحر: لأنه 
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(وإلا) ربح (لا) جبر لأنه حينئذ متبرع (و) يؤمر بأن (يوكل امالك عليه) لأنه غير 
العاقد (وحيتتذ فالوكيل بالبيع والمستبضع كالمضارب) يؤمران بالتوكيل (والسمسار 
يجير على التقاضي) وكذا الدلال لأنما يعملان بالأجرة. 

فرع: استؤجر على أن يبيع ويشتري لم يجز لعدم قدرته عليه. وانلحيلة أن 
يستأجره مدة للخدمة ويستعمله في البيع . 


كالأجير والربح كالأجرة وطلب الدين من تمام تكملة العمل فيجير عليه. وظاهره ولو 
كان الربح قليلا. 

قال في شرح الملتقى: ومفاده أن نفقة الطلب على المضارب» وهذا لو الدين في 
المصر وإلا ففي مال المضاربة . 

قال في الهندية: وإن طال سفر المضارب ومقامه حتى أتت النفقة في جميع الدين» 
فإن فضل على الدين حسب له النفقة مقذار الدين وما زاد على ذلك يكون على المضارب . 
كذا في المحيط. قوله: (وإلا) أي وإن لم يكن في الال ربح. قوله: (لا جبر لأنه حيتئذ 
متبرع) أي لأنه وكيل محض ولا جير على المتبرع على إنهاء ما تبرع به ولهذا لا يخبر 
الواهب على التسليم . زيلعي. 

ولا يقال: الردّ واجب عليه وذلك إنما يكون بالتسليم كما آلغذه. لأنا نقول: 
الوانجب عليه رفع الموانع وذلك بالتخلية لا بالتسليم حقيقة. ط عن أبي السعود. قوله: 
(لأنه) أي المالك غير العاقد فالحقوق لا ترجع إليه بل إلى العاقد الذي.هو المضارب فقبض 
الثمن له لا للمالك» ولا يلزم التقاضي لأنه متبرع فيؤمر بتوكيل المالك ليقدر على تحصيل 
الديون كما في العيني. قوله: (وحيتئة): أي حين إذ كان المتبرع لا خير على الاقتضاءء 
والأولى أن يقول: ولهذا كان الوكيل الخ. قوله: (والسمسار) بكسر السين الأولى المهملة 
وهو المتوسط بين البائع والمشتري ليبيع بأجر من غير أن يستأجنء والدلال الواسطة بين 
المتبايعين اه. وفي منلا مسكين: السمسار الدلال قوله: (يجير على التقاضي) أي طلب 
الثمن إن عقد البيع لأنه يبيع ويشتري للناس عادة بأجرة فجعل ذلك بمنزلة الإجارة 
الصحيحة بحكم العادة فيجب التقاضي والاستيفاء. لأنه وصل إليه يدل عمله: فصار 
كالمضارب إذا كان في المال ريح . زيلعي. قوله: (وكذا الدلال) مقتضى كلام الشارح أن 
الدلال غير السمسار كما في القهستاني بأن الدلال يحمل السلعة إلى المشترّي ويخبر بالثمن 
ويبيع » بخلاف السمسار فإنه لم يكن في يده شيء» ومقتضى ما مر عن مسكين عدم 
الفرق بينهما.. وقي الدرر كالدلال فإنه يعمل بالأجرة. والسمسار: هو الذي يجلب إليه 
العروض والحيوانات لبيعها بأجر من غير أن يستأجر إلى آخر ما فيه. قوله: (لعدم قدرته 
عليه) لأن الشراء أو البيع لا يتم إلا بمساعدة غيره وهو البائع أو المشتري فلا يقدر على 
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زيلعي (وما هلك من مال المضاربة يصرف إلى الربح) لأنه تبع (فإن زاد الهالك على 
الربح لم يضصمن) ولو فاسدة من عمله 
تسليمه. زيلعي. قوله: (زيلعي) وتام كلامه: وإنما جازت هذه الحيلة لأن العقد يتناول 
المنفعة وهي معلومة ببيان قدر المدة وهو قادر على تسليم نفسه في المدة» ولو عمل من غير 
شرط وأعطاه شيئاً لا بأس به لأنه عمل معه حسنة فجازاه خيراً وبذلك جرت العادة» وما 
رآه المسلمون حستاً فهو عند الله حسن | ه. قوله: (وما هلك من مال المضاربة يصرف إلى 
الربح). 

أقول: وكذلك ما هلك من مال الشركة فيصرف إلى الربح: والباقي من الربح 
يصرف على ما شرطا :ورأس المال على حكمهء فإذا زاد الهالك على الريح فهو عليهما 
بقدر ماليهماء وبه علم حكم حادئة الفتوى. 

شريكان مالهما متفاوت والعمل مشروط عليهما والريح سوية بينهما هلك بعد الريح 
شيء من المال وبقي شيء من الربح فما الحكم؟ ال جواب : ما فضل من الربح على ما شرطا 
ورأس الال على حكمه والهالك عليهما وهو ظاهره. ذكره الخير الرملي . قوله: (لأنه تبع) 
أي ورأس.المال أصل وصرف الهالك إلى ما هو تابع أولى كما يصرف إلى العفو في الزكاة 
ولأن الربح فرع عن رأس ا مال فلا يثبت له حكم قبل ثبوت أصله كما في العيني. 

مَطْلَبٌ: اقول لِلشرِيكِ وَالِمُضَارِبٍ في عدار البح وَالحُسْرَانٍ 
رفي الضَيّاع وَالرَد لِلسْرِيكِ 

والقول للشريك والمضارب في مقدار الربح والخسران مع يمينه» ولا يلزمه أن يذكر 
الأمر مفصلاء والقول قوله في الضياع والرد للشريك نهر في الشركة . 

تنمة : هلك مال المضاربة قبل أن يشتري به شيئاً بطلت» وإن استهلكه المضارب 
ضمنه ولم يكن له الشراء بعد ذلك لصيرورته ضميناًء وإن استهلكه غيره فأخذه مته كان 
له الشراء على المضاربة. حموي عن الأقطع. قوله: (لم يضمن) لكونه أميئاً سواء كان من 
عمله أو لا. .بحر. قوله: (ولو فاسدة) لأخبا أمانة عند الإمام. وعندهما: إن كانت فاسدة 
فا مال مضمون. قوله: (من عمله) ولو الهلاك من عمله المسلط عليه عند التجار. وأما 
التعدي فيظهر أنه ضمن به. سائحاني: أي سواء كانت المضارية صحيحة أو فاسدة. 
وسواء كان الهلاك من عمله أو لاء ويقبل. قوله: «في هلاكه وإن لم يعلم ذلك كما يقبل 
في الوديعة». منح بزيادة: ولم أر زيادة من علمه في العيني ولا في الدرر وحواشيه. 
فليتأمل معنى قوله: (من عمله) ولو اقتصر على قوله : (ولو فاسدة) لكان المعنى أظهر. ٠‏ 


117 كتاب المضاربة / باب المضارب يضارب 


لأنه أمين (وإن قسم الربح وبقيت المضاربة ثم هلك الال أو بعضه ترادا الربح ليأخذ 
المالك رأس ماله وما فضل فهو بينهماء وإن نقص لم يضمن) نا مر. 
ثم ذكر مفهوم قوله وبقيت المضاربة فقال: (وإن قسم الربح وفسخت 
المضاربة والمال في يد المضارب ثم عقداها فهلك الال لم يترادا وبقيت المضاربة) لأنه 
عقد جديدء وهذه هي الحيلة النافعة للمضارب. 
قصل في المُترّقَاتٍ 
(المضاربة لا تفسد 


ثم رأيت في فروق المحبوبي ما نصه: وإذا عمل في المضاربة الفاسدة وربح كان كل 
الربح ترب امال وللمضارب أجر مثل عمله؛ ولا ضمان إذا هلك امال في يده ا ه. 
قوله: (لأنه أمين) علة لعدم الضمان ويقبل. قوله: «في الهلاك وإن لم يعلم ذلك كما 
يقبل في الوديعة». منح . 

أقول: ويبنغي أن يضمن ما تلف بعمله لأنه أجير مشترك. وعلى قولهما يضمن ما 
تلف في يده وإن لم يكن من عمله كما علم في باب ضمان الأجيرء ولعله محمول على ما 
إذا سافر بمال المضاربة فإنه يكون بمنزلة الأجير الخاص» وليحرر. قوله: (ترادًا الربح) 
فيضمن المضارب ما أخذه على أنه ربح لأنه أخذه لنفسهء بخلاف ما بقي في يده لا يضمنه 
إذا لم يأخذه لنفسه. حموي. قوله: (ليأخذ المالك رأس ماله) فيبدأ برأس الال ثم بالمنفعة 
ثم بالربح الأهم فالأهم اختيارء فإن فضل شيء اقتسماه | ه. در منتقى: أي لأن الربح 
تابح كما ذكرنا قلا يسلم يدون سلامة الأصل . عيني. قوله: (وما فضل فهو بينهما) لأن 
رب الال لم يبق له حق بعد استيفاء ماله إلا في الربح . عيني. قوله: (لم يضمن) أي إن 
نقص الربح عن الهالك لم يضمن المضارب. قوله: (ل مر) من أنه أمين فلا يكرن 
ضميئاً. قوله: (والمال في يد المضارب) مثله في العزمية عن صدر الشريعة وهو نص على 
المتوهمء وإلا فبالأولى إذا دفعه لرب ا مال بعد الفسخ ثم استرده وعقدا أخرى. قوله: 
(لأنه عقد جديد) أي لأن المضاربة الأولى قد انتهت بالفسخ وثيوت الثانية بعقد جديد 
فهلاك الال في الثانية لا يوجب انتقاض الأولى فصار كما إذا دفع إليه مالا آخر. قوله: 
(وهذه هي الميلة النافعة للمضارب) أي لو خاف أن يسترد منه رب الال الربح بعد 
القسمة بسبب هلاك ما بقي من رأس الالء وعلم مما مر آنفاً أنه لا يتوقف صحة الحيلة 
على أن يسلم المضارب رأس الال إلى رب الالء وتقبيد الزيلعي به اتفاقي كما نبه عليه أبو 
السعود. والله تعالى أعلمء وأستغفر الله العظيم . 

قصل في المُعَرَقَاتٍ 
قوله: (لا تفسد الخ) حتى لو اشترى رب الال به شيئاً وباع فهو على المضارية؛ 


بدفع كل المال أو بعضه) تقييد الهداية بالبعض اتفاقي . عناية (إلى المالك) بضاعة لا 
مضاربة لا مر 


لأن الشرط هو التخلية وقد تحققت٠‏ والإبضاع توكيل بالتصرف والتصرف حق المضارب 
فيصح التوكيل به. وقال زفر: لا تفسد ولا يستحق المضارب من ربحه شيئاً لأن رب الال 
تصرف في مال نفسه بغير توكيل ولم يصرح به فيكون مسترداً للمال» ولهذا لا يصح 
اشتراط العمل عليه أبتداء . 

ولنا أن الواجب له التخلية وقد تمت وصار التصرف حقاً للمضارب؛ وله أن يوكل 
زت الال غنالكا لذلك والإبضاع توكيل لأنه استعانةء ولا صح استعان المضارب بالأجنبي 
فرب الال أولى لكونه أشفق على الال فلا يكون استرداداًء بخلاف شرط العمل عليه ابتداء 
لأنه يمنع التخلية . 

فإن قلت: رب امال لا يصلح وكيل لأن الوكيل من يعمل في مال غيره ورب الال 
لا يعمل في مال غيره بل في مال نفسه. قلت: أجيب بأن المالك بعد التخلية صار 
كالأ جنبي فجاز توكيله . 

فإن قلت: الأمر كذلك لصحة المضاربة مع رب الال. قلت: أجيب بأن المضاربة 
تنعقد شركة على مال رب الال وعمل المضارب ولا مال هناء فلو جوّزناه أدّى إلى قلب 
الموضوع اه. قوله: (بدفع كل المال) أفاد بالدفع أن المضارب لا بد أن يتسلم الال أو 
حتى لو جعل الال بضاعة قبل أن يتسلمه لا يصح لأن التسليم شرط فيها اه. مكي. 
قوله : (تقييد الهداية) الأولى الإتيان بالفاء. قوله: (بضاعة) المراد بالبضاعة هنا الاستعانة 
لأن الإبضاع الحقيقي هنا لا يتأتى لأن الربح جميعه فيه لرب المال وليس الأمر هنا كذلك. 
قوله: (لا مضارية) عطف على بضاعة المسلط عليه المنفي من عامله؛ فالمعنى لا ينتفي 
الفساد بدفعها مضاربة بل تفسد؛ لأن نفي النفي إثبات وقد تبع المؤلف» ومفهومه: أنه لو 
دفعه مضاربة تفسد الأولى مع أن الذي يفسد هو الثانية لا الأولى كما في الهداية» قال في 
البحر: وتقييده بالبضاعة اتفاقي» لأنه لو دفع الال إلى رب المال مضاربة لا تبطل الأول 
بل الثانية» لأن المضاربة به تنعقد شركة على مال رب المال وعمل المضارب ولا مال هناء 
فلو حوزناه يؤدي إلى قلب الموضوعء وإذا لم يصح بقي عمل رب الال بأمر المضارب فلا 
تبطل الأول كما تقدم عن الهداية» وبه علم أنها بضاعة وإن سميت مضاربة لأن المراد 
بالبضاعة هنا الاستعانة» لأن الإبضاع الحقيقي لا يتأتى هنا» وهو أن يكون الال للمبضع 
والعمل من الآخر ولا ربح للعامل» وفهم من مسألة الكتاب جواز الإبضاع كالأجنبي 
بالأولى» وما وقع في الدرر من أنه لا تبطل بالدفع إلى المالك بضاعة أو مضاربة فإنه 
محمول على ما ذكرنا من عدم صحة المضاربة الثانية وإبقاء الأول . قوله: (لما مر) أي من 
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(وإن أخذه) أي امالك الال (بغير أمر المضارب وباع واشترى بطلت إن کان رأس 
المال نقداً) لأنه عامل لنفسه (وإن صار عروضاً لا .لأن النقد الصريح حيئئذ لا 
يعمل» فهذا أولى. عناية. ثم إن باع بعرض بقيت وإن بنقد بطلت لما مر. 

(وإذا سافر) ولو يوماً 


أن الشيء لا يتضمن مثله. قوله: (وإن أخذه) محترز قوله يدفع. قوله: (أي:المالك الخ) 
قال في المبسوط : والحاصل أن كل تصرف صار مستحقاً للمضارب على وجه لا ينلك 
رب المال منعه فرب المال في ذلك يكون معينا له سواء باشره بأمره أو بغير أمره وكل 
تصرف يتمكن رب المال أن يمنع المضارب منه فرب المال في ذلك التصرف عامل لنفسه 
إلا أن يكون بأمر المضارب فحينئل يكون معيئاً له | ه. منح . 

قال الرملي في حاشيته عليها: قوله وإن صار عرضاً الخ أقول: استفيد من ذلك 
جواز بيع الال عروض المضاربة وهي واقعة المُتوى أ ه. 

قلت: وينطق به الحاصل الذي ذكره صاحب النح» لأن هذا التصرف صار 
مستحقاً للمضارب على وجه لا يملك رب الال منعه» فرب الال معيناً له باشره بأمره أو 
بغير أمرهء فإن باشره حتى صار نقداً كان تصرفه بعد ذلك لنفسه» ولتكن على ذكر مما 
تقدم أن النقد إذا لم يكن من جنس رأس مال المضاربة يملك المضارب تبديله من جتس 
رأس مال المضاربة» فلو بدله الالك كان معيئاً للمضارب ولو بغير أمره. أما لو اشترى 
المالك بنقد ليس من جنس رأس مال المضاربة هل يكون ذلك للمضاربة أم لنفسه. يحرر. 
قوله: (ثم إن باع بعرض) أي ما صار عرضاً. قوله: (وإن بنقد بطلت) قال في المنح: فلو 
باع العروض بنقد ثم اشترى عروضاً كان للمضارب حصته من ريح العزوض الأولى لا 
الثانية؛ لأنه لما باع العروض وصار الال نقداً في يده كان ذلك نقضاً للمضاربة فشراؤه به 
بعد ذلك يكون لنفسه» فلو باع العروض بعروض مثلها أو بمكيل أو موزون وربح كان 
بينهما على ما شرطاء لأن رب الال لا يتمكن من نقض المضاربة ما دام المال عرؤضاً اه. 
ونقله ط عن حاشية المكي . قوله: (ا مر) من أنه عامل لنفسه.قوله : (وإذا سنافر) أطلق 
السفرء فشمل السفر للتجارة ولطلب الديون فيرجع بما أنفق بطلبه» إلا إذا زاد على الدين 
فلا يرجع بالزيادة» كما صرح به في المحيط. وأطلق عمله في المصر فشمل عمله للتجارة 
ولاقتضاء الديون» ولا رجوع له في ماله فيما أنفقه في الخصومة كما في المحيط. كذا في 
البحر. قوله: (ولو يوماً) لأن العلة في وجوب النفقة حبس نفسه لأجلهاء فعلم أن المراد 
من السفر هنا أن لا يمكنه أن يبيت في منزله» وإن خرج من المصر وأمكنه أن يعود إليه في 
ليلة فهو في المصر لا نفقة له. منح. 

ثم نقل عن السراجية: وإذا خرج بنية السفر قل أو كثر فنفقته في مال المضاربةء إلا 
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فطعامه وشرابه وكسوته وركويه بفتح الراء ما يركب ولو بكراء (وكل ما يحتاجه 
عادة) أي في عادة التجار 


إذا كان يغدو إلى بعض نواحي المصر اه. قوله: (فطعامه) ولو فاكهة. حمري: أي معتادة 
واللحم كما كان يأكل» كذا وروي عن أبي يوسف: وإنما لا تلزم نفقة غلمان المالك لأن 
نفقتهم كلفقة نفسه» وهو لو سافر معه ليعينه على العمل في مال المضاربة لم يستوجب نفقة 
في مال المضاربة بهذا السبب» فكذا نفقة غلمانه ودوابهء بخلاف غلمان المضارب ودوابه 
اه. مبسوط ط.. قوله: (وركوبه) أي في الطريق. شمني. وكذا فرش نومه. ملتقى وبحر 
عن المحيط . قوله: (بفتح الراء) ويجوز أن يكون بالضم على أنه مصدر أريد به اسم 
المفعول وهو الجاري على الألسنة مكى عن الشلبى» وكذا أجرة خادمه وعلف دابته. وأما 
نفقة عبيد المالك ودوابه لو سافر بهم المضارب فعلى المالك لا في مال المضماربة» ولو أنفق 
عليهم المالك نفسه من المضاربة كان استرداداً لرأس الال لا من الربح اه. ط عن 
الحموي. قوله:. (ولو بكراء) هذا يفيد أن له أن:يشتري دابة للركوب» فإن لم يشتر 
واكترى لزسه الكراء فلو قال أو كراؤه كان أوضح:ط. قوله: (وكل ما يحتاجه عادة) قال 
الزيلعي : ومن مؤنته الواجبة فيه غسل ثيابه وأجرة من يخدمه والدهن في موضع يحتاج إليه 
كالحجاز وأجرة الحمام والحلاق وقص الشارب كل ذلك من مال المضاربةء لأن العادة 
جرت بهاء ولأن.نظافة البدن والثياب يوجب كثرة من يعامله» لأن صاحب الوسخ 
يعدونه-الناس من ال مفاليس فيجتنبون معاملته فيطلق له كل ذلك بالمعروفء حتى إذا زاد 
يضمن › ولو رجع إلى بلده وفي يده شيء من النفقة رده إلى مال المضاربة كالحاج عن الغير 
إذا بقي شيء في يده رده على المحجوج عنه أو على الورثة وكالغازي إذا خرج من دار 
الحرب يرد إى.الغنيمة ما معه من النفقة؛ وكالأمة إذا بوأها المولى منزلاً مع الزوج ثم 
أخرجها إلى الخدمة وقد بقي شيء من النفقة في يدها استردها المولل. وعن الحسن عن أبي 
حنيفة أن الدواء أيضاً يكون في مال المضارية لأنه لا إصلاح دونه وتمكنه من العمل وصار 
كالنفقة. وجه الظاهر أن النفقة معلوم وقوعها والحاجة إلى الدواء من العوارض فكان 
موهوماً فلا يجب كما .في حق المرأة. 

وفي النهاية : الشريك إذا سافر بمال الشركة فنفقته في ذلك المال» روي ذلك عن 
محمد. قال في التاترخانية نقلاً عن الخانية: قال محمد: هذا استحسان اه: أي وجوب 
نفقته في مال الشركةء وحيث علمت أنه استحسان فالعمل عليه لما علمت أن العمل على 
الاستحسان إلا في مسائل ليست هذه منها. ذكره الخير الرملي. وذكر في الكاني بعد ما ذكر 
وجوب النفقة للمضارب فقال: بخلاف الشريك لأنه لم مجر التعارف أن الشريك العام 
ينفق عن نفسه من مال الشريك الآخر اه. قال في الشرنبلالية نقلاً عن البزازية: وكذا له 
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با معروف (فى مالها) لو صحيحة لا فاسدة لأنه أجير فلا نفقة له كمستبضع ووكيل 
وشريك. كافي. وقي الأخير خلاف (وإن عمل في المصر) سواء ولد فيه أو اتخذه 
دارا (فنفقته في ماله) كدوائه على الظاهر أما إذا نوى الإقامة بمصر ول يتخذه داراً 
فله النفقة. اين ملك . 


الخضاب وأكل الفاكهة كعادة التجار اه. قوله: (بالمعروف) فإن جاوز المعروف ضمن 
الفضل كما سيأتي. قوله: (في مالها) سواء كان الال قلي أو كثيراً. حموي. لأن النفقة 
تجهب جزاء الاحتباس كنفقة القاضي والمرأة والمضارب في المصر ساكن بالسكن الأصلي» 
وإذا سافر صار محبوساً بالمضاربة فيستحق النفقة قيد بالمضارب لأن الأجير والوكيل 
وا مستبضع لا نفقة لهم مطلقاًء لأن الأجير يستحق البدل لا محالة والوكيل والمستبضع 
متبرعانء وكذا الشريك إذا سافر يمال الشركة لا نفقة له في ظاهر الرواية؛ وفي 
الاستحسان: له النفقة كما علمتء وسيأت . قوله: (لا فاسدة) كنفقة المضارب فيها من 
مال نفسه. منح. قوله: (لأنه أجير) أي في الفاسدة. قوله: (كمستبضع ووكيل) فهما 
متبرعان. وفي الإتقاني : لا نفقة للمستبضع في مال البضاعة لأنه متطوع فيها إلا أن يكون 
أذن له فيها اه. قوله: (وفي الأخير خلاف) قال في المنح: وكذا الشريك إذا سافر بمال 
الشركة لا نفقة له لأنه لم يجز التعارف به. ذكره النسفي في كافيه. وصرح في النهاية 
بوجوببا في مال الشركة اه. وكأنه حيس نفسه للمالين فتكون النفقة على قدرهماء وقدمنا 
قريباً أن الوجوب استحسان وأن العمل عليه هناء لكن في ابن ملك ما يفيد أن المعتمد 
عدم الوجوب فإنه نقل الوجوب رواية عن محمد فقط. 

فالحاصل: أن الذي عليه الفتوى الوجوب لا سيما وقد أفتى به في الحامدية وأقره 
سيدي المرحوم الوالد في تنقيحه على أن العرف الآن عليه فاغتنمه. قوله: (وإن عمل في 
المصر الخ) لأنه لم يحبس نفسه لأجل المضاربة بل هو ساكن بالسكن الأصلي كما قدمناه 
قريباً. قوله: (كدوائه على الظاهر) أي ظاهر الرواية: يعني إذا مرض كان دواؤه من ماله 
مطلقاً: أي في السفر والحضرء لأنه قد يمرض وقد لا يمرض فلا يكون من جملة التفقة 
برهان وغيره. وعن أبي حنيفة أن الدواء في مال المضارية لأنه لإصلاح بدنء وكذلك 
النورة والدهن في قولهما خلافاً لمحمد في الدهن. وقي سري الدين عن ال ميسوط: الحجامة 
والكحل كالدواء اه. قوله: (فله النفقة) فلو أخذ مالآ بالكوفة وهو من أهل البصرة وكان 
قدم الكوقة مسافراً فلا نفقة في الال ما دام في الكوفة» فإذا خرج منها مسافراً قله النفقة 
حتى يأتي البصرة لأنه خروج لأجل الالء ولا ينفق من الال ما دام بالبصرة؛ لأن البصرة 
وطن أصلي له فكانت إقامته فيه لأجل الوطن لا لأجل الالء فإذا خرج من البصرة له أن 
ينفق من المال إلى أن يأتي الكوفة» لأن خروجه من البصرة لأجل المال» وله أن يتفق أيضاً 
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مالم يأخذ مالا لأنه لم يحتبس بمالهاء ولو سافر بماله ومالها أو خلط بإذن 


ما أقام بالكوفة حتى يعود إلى البصرة لأن وطنه بالكوفة كان وطن إقامة وأنه يبطله بالسفر 
الخ. قوله: (ما لم يأخذ مالآ) هذه العبارة تفيد أنه إذا أخذ مالا غير مال المضاربة بأن تركه 
في بلده وسافر بمال آخر وأقام بالكوفة فإنه لا نفقة له بدليل المقابلة والتعليل» وليس الأمر 
كذلك وكأنه فهم ذلك من قول المنح: فلو أخذ مالا بالكوفة وهو من آهل البصرة وكان 
قدم الكوفة مسافراً قلا نفقة له | ه. 

والمقصود من هذه العبارة هو ما لو نوى الإقامة بمصر ولم يتخذه داراً فله النفقة» 
إلا إذا كان قد أخذ مال المضاربة في ذلك المصر فلا نفقة له ما دام فيه» ويدل له ما في 
المبسوط: ولو دفع الال إليه مضاربة وهما بالكوفة وليست الكوقة بوطن للمضارب ل ينفق 
على نفسه من المال ما دام بالكوفة؛ لأن إقامته فيها ليست للمضارية فلا يستوجب النفقة ما 
م يخرج منهاء فإن خرج منها إلى وطنه ثم عاد إليها في تجارة أنفق في الكوفة من مال 
المضاربة» لأن وطنه بها كان مستعاراً وقد انتقض بالسفر فرجوعه بعد ذلك إلى الكوفة 
وذهابه إلى مصر آخر سواء. مكي. 

قال في البحر: فلو أخذ مالا بالكوفة وهو من أهل البصرة وكان قدم الكوفة مسافراً 
فلا نفقة له في المال ما دام بالكوفة» فإذا خرج منها مسافراً فله النفقة حتى يأتي البصرة لأن 
خروجه لأجل المال ولا ينفق من المال ما دام بالبصرة» لأن البصرة وطن أصلي له فكان 
إقامته فيه لأجل الوطن لا لأجل المال» فإذا خرج من البصرة له أن ينفق من الال إلى أن 
يأتي الكوفة لأن خروجه من البصرة لأجل الال وله أن ينفق أيضاً ما أقام بالكوفة حتى 
يعود إلى البصرةء لأن وطنه بالكوفة كان وطن إقامة وأنه يبطل بالسفرء فإذا عاد إليها 
وليس له بها وطن فكأن إقامته فيها لأجل المال. كذا في البدائع والمحيط والفتاوى الظهيرية 
اه. ويظهر منه أنه لو كان له وطن في الكوفة أيضاً ليس له الإنفاق إلا في الطريقء 
ورأيت التصريح به في التاترخانية من الخامس . 

والحاصل: أنه إذا أخذ مالآ بالكوفة وهو من آهل البصرة وكان قدم الكوفة مسافراً 
قبل ذلك فلا نفقة له ما دام بها حتى يرتحل عنهاء وعليه فلا يخفى ما ني كلام الشارح من 
الإيجاز الملحق بالألغاز. 

أقول : وحق العبارة هكذا: مالم يأخذ مالها فيه لأنه لى يحبس بهء ويقيد بمفهومه أنه 
إذا احتبس بأن سافر من البلدة التي أخذ المال فيها ثم عاد بالمال إليها كان له النفقة لأنه 
احتبس به حينثئذ ‏ قوله: (أو خلط الخ) أو بعرف شائع كما قدمنا أنه لا يضمن به. قوله: 
(بإفن) أي تصير شركة ملك فلا تنافي المضارية ونظيره ما قدمناه لو دقع إليه ألغاً نصفها 
قرض ونصفها مضاربة صح ولكل نصف حكم نفسه اه. مع أن المال مشترط شركة ملك 
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أو بمالين لرجلين أنقق بالحصة وإذا قدم رد ما بقي . مجمع . ويضمن الزائد على 
المعروف» ولو أنفق من ماله ليرجع في مالها له ذلك ولو هلك لم يرجع على المالك 
(ويأخذ المالك قدر ما أنفقه المضارب من رأس الال إن كان ثمة ربحء فإن استوفاه 
وفضل شيء) من الربح (اقتسماه) على الشرط لأن ما أنفقه يجعل كالهالك والهالك 
يصرف إلى الريح كما مر (وإن لم يظهر ربح فلا شيء عليه) أي المضارب (وإن باع 


فلم يضمن المضارية» وبه ظهر أنه لا يناني ما قدمه الشارح عن الكاني من أنه ليس للشريك 
نفقة» فافهم . قوله: (أو بمالين لرجلين) هذا مخصوص بأن لا يكون الال الآخر بضاعة. 

قال في المحيط البرهاني: ولو كان أحدهما بضاعة فنفقته في المضارية» إلا أن يتفرغ 
للعمل في البضاعة ففى ماله إلا أن يأذن له المستبضع بالنفقة منها لأنه متبرع : 

تاترخانية في الخامس عشر فيها من العتابية : ولو رجع المضارب من سفره بعد موت 
رب الال فله أن ينفق من المال على نفسه وعلى الرقيق» وكذا بعد النهي» ولو كتب إليه 
ينهاء وقد صار المال نقداً لم ينفق في رجوعه اه. قوله: (رد ما بقي) أي لوميز مالا للنفقة 
فأنفق بعضه وبقي منه شيء حين قدم مصره رد ما بقي إلى المضارية لأن الاستحقاق أمر 
ينتهي بانتهاء السفر. رحمتي عن ابن ملك . والظاهر أنه يرد ما زاد عنه نما اشتراه للنفقة 
من كسوة وطعام عند انتهاء السفر. قوله: (ولو أنفق من ماله) أو استدان على المضاربة 
للنفقة. بحر. وهذا يفيد أن قولهم لا يملك الاستدانة مقيد بغير النفقة . قوله: (له ذلك) 
وكذا لو استدان على المضاربة للنفقة؛ لأن التدبير في الإنفاق إليه كالوصي إذا أنفق من 
مال نفسه على الصغير اه. . قوله: (ولو هلك) أي مال المضاربة قبل أن يرجع. قوله: (لم 
يرجع على الالك) لفوات عل النفقة . بحر. قوله: (ويأخذ الخ) أي أن المالك يأخذ الال 
الذي أنفقه المضارب من رأس الال من المال الذي جاء به المضارب» فإذا استوى رب المال 
رأس ماله الذي دفعه إلى المضارب بما اشترى به البضاعة وما أنفقه وفضل شيء اقتسماهء 
وإن لم يظهر ربح فلا شيء على المضارب عوضاً عما أنفقه على نفسه. قوله: (من رأس 
المال) متعلق بأنفق . 

قال في البحر: وفيه إشارة إلى أن المضارب له أن ينفق على نفسه من مال المضاربة 
قبل الريح اه. قيد بالتفقة لأنه لو كان في الال دين غيرها قدم إيفاؤه على رس الال كما 
في المنح . 

وني البحر أيضاً: وأطلق المضارب ليفيد أنه لا فرق بين المضارب ومضاربه إذا كان 
أذن له في المضاربة وإلا فلا نفقة للثاني. قوله: (إن كان ثمة ربح) الأوضح أن يقول: من 
الربح إن كان ثمة ربح. قوله: (وإن لم يظهر ربح فلا شيء عليه) أي على المضارب عرضاً 
عما أنفقه على نفسه. 
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المناع مرابحة حسب ما أنفق على المتاع من الحملان وأجرة السمسار والقصار 
والصباغ ونحوه) ما اعتيد ضمه (ويقول) البائع (قام علي بكذا وكذا يضم إلى رأس 
المال ما يوجب زيادة فيه حقيقة أو حكماً أو اعتاده التجار) كأجرة السمسار هذا هو 
الأصل . نهاية (لا) يضم (ما أنفقه على نفسه) لعدم الزيادة والعادة. 

(مضارب بالنصف شرى بألفها بز) أي ثياباً (وباعه بألفين وشرى ببما عبداً 
فضاعا في بده) قبل نقدهما لبائع العبد 


وحاصل المسألة: أنه لو دفع له ألفاً مثلا فأنفق المضارب من رأس الال مائة وربح 
مائة يأخذ امالك المائة الربح بدل الائة التي أنفقها المضارب ليستوفي المالك جميع رأس 
ماله» فلو كان الربح في هذه الصورة مائتين يأخذ مائة بدل النفقة ويقتسمان الائة الثانية 
بينهما على ما شرطاه فتكون النفقة مصروفة إلى الربح ولا تكون مصروفة رأس الالء لأن 
رأس امال أصل والربح تبع فلا يسلم لهما التبع حتى يسلم لرب الال الأصل . عيني. 
قوله: (حسب ما أنفق الخ) وفي الكافي: شرى بالمال ثياباً وهو ألف واستقرض مائة 
للحمل رابح بألف ومائة عند الإمام وعندهما على مائة فقطء ولو باعها بألفين قسم على 
أحد عشر جزءاً سهم له والعشرة للمضاربة. قوله: (من الحملان) قال في مجمع البحرين: 
والحملان بالضم الحمل مصدر حملهء والحملان أيضاً أجر ما حمل اه. وهو المراد ط . 
قوله: (وأجرة السمسار) هو تكرار مع ما تقدم في المتن. قوله: (وكذا يضم إلى رأس الال 
ما يوجب زيادة) لأا بالزيادة عن الثمن صارت كالئمن. زيلعي. وهو مستغني عنه بما 
قبله ط. قوله: (حقيقة) كالصبغ والخياطة وكسوة المبيع وغيره. قوله: (أو حكماً) 
كالقصارة وحمل الطعام وسوق الغنم وسقي الزرع وغيره. قوله: (وهذا هو الأصل نهاية) 
أشار بهذا إلى ما مر في باب المرابحة بقوله: وضابطه كل ما يزيد في المبيع أو في قيمته 
يضم؛ واعتمد العيني عادة التجار بالضمء فإذا جرت العادة بضم ذلك يضم . قوله: 
(على نفسه) أي في السفر ففي الإقامة أولى. قوله: (لعدم الزيادة والعادة) لما كان في 
عبارة المنح ما يشعر بأن بعض النفقة تكون سبباً لزيادة الثمن لكن لم تجر العادة بضمهاء 
وهذا البحث يتعلق بباب المرابحة وقد تقدم تحقيقه. وعلى كل فهو تكرار مع ما في المتن» 
والأول التمثيل بما يأخذه العشار. قوله: (بزاً) قال محمد في السير: البرّ عند أهل 
الكوفة: ثياب الكتان أو القطن لا ثياب الصوف أو الخز. منح عن المغرب. وقيل هو 
متاع البيت. ذكره مسكين. قوله: (أي ثياباً) أطلقه إشارة إلى أن الحكم غير مقيد بحقيقة 
البز التي هي الكتان أو القطن أو متاع البيت. قوله: (فضاعا) أي الألفان هلكا في يده 


(1) في ط (قوله لا كان الخ) هكذا بالأصل . 
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(غرم المضارب) نصف الربح (ربعهما و) غرم (المالك الباقي و) يصير (ربع العيد) 
ملكا (للمضارب) خارجاً عن المضاربة لكونه مضموناً عليه ومال المضاربة أمانة 
وبينهما تناف (وباقيه لها ورأس المال) جميع ما دفع المالك وهو (ألفان وخسمائة) 
ولكن (ربح) المضارب في بيع العبد (على ألفين) فقط لأنه شراه بهما. 

(ولو بيع) العبد (بضعفهما) بأربعة آلاف (فحصتها ثلاثة آلاف) لأن ربعه 
للمضارب (والربح منها نصف الألف بينهما) لأن رأس الال ألفان وخسمائة. 

(ولو شرى من ربٌ الال بألف عبداً 


من غير تقصير منه برهان. قوله: (غرم المضارب ربعهما) لأن المال لما صار ألفين ظهر 
الربح في الال وهو ألف وكان بينهما نصفين فيصيب المضارب منه خمسمائة» فإذا اشترى 
بالألفين عبداً صار مشتركاً بينهما فربعه للمضارب وثلاثة أرباعه لرب الالء ثم إذا ضاع 
الألفان قبل النقد كان عليهما ضمان العبد على قدر ملكهما في العبدء فربعه على المضارب 
وهو خمسمائة وثلاثة أرباعه على رب الال وهو ألف وخمسمائة. منح. وهو مشكل لأن 
مال المضاربة في يده أمانة وما شراه إنما شراه للمضاربة ألا يرى أنه بعد اقتسام الربح قبل 
فسخ المضاربة لو وقع خسران يسترد منه الربيح: فعلمنا أن الربح لم يملكه بمجرد حصوله 
ولم يقع الشراء له فليتأمل وجهه. قوله: (وغرم المالك الباقي) ولكن الألفان يجبان جميعاً 
للبائع على المضارب ثم يرجع المضارب على رب الال بألف وخسمائة» لأن المضارب هو 
امباشر للعقد وأحكام العقد ترجع إليه. إتقاني. قوله: (لكونه مضموناً) علة. لقوله: 
(خارجاً عن المضاربة) أي بين الضمان المفهوم من مضمون وبين الأمانة. قوله: (وباقيه 
لها) لأن ضمان رب الال لا يناني المضاربة. قوله: (ولو بيع العبد) أي والمسألة بحالها. 
قوله : (فحصتها ثلاثة آلاف) ثمن ثلاثة أرباع العبد. قوله: (لأن ربعه) أي ربع العبد ملك 
للمضارب كما تقدم. قوله: (بينهما) أي والألف يختص با المضارب كما مر. قوله: 
(ولو شرى من رب الال بألف عبداً) أي قيمته ألف فالثمن والقيمة سواءء وإنما قلنا ذلك 
لأنه لو كان فيهما فضل بأن اشترى رب الال عبداً بألف قيمته ألفان ثم باعه من المضارب 
بألفين بعد ما عمل المضارب في ألف المضاربة وربح فيها ألا فإنه يبيعه مرابحة على ألف 
وخسمائة حصة المضارب: أما لو كان مال المضاربة ألفين فهي كالمسألة الأولى وكذا إذا 
كان في قيمة المبيع فضل دون الثمن بأن كان العبد يساوي ألفاً وحمسمائة فاشتراه رب المال 
بألف وباعه من المضارب بألف يبيعه المضارب مرابحة على ألف ومائتين وخمسينء وكذا 
عكسه بأن شرى عبداً قيمته ألف بألف فباعه منه بألف. فال مسألة رباعية: قسمان لا يرابح 
فيهما إلا على ما اشترى رب الالء وها إذا كان لا فضل فيهما أو لا فضل في قيمة المبيع 
فقط. وقسمان يرابح عليه وعلى حصة المضارب» وها إذا كان فيهما فضل أو في قيمة 
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شراه) رب الال (بنصفه رابح بنصفه) وكذا عكسه لأنه وکیله» ومنه علم جواز 
شراء امالك من القتارة وغكية. 

(ولو شرى بألفها عبداً قيمته ألفان فقتل العبد رجلا خطأ فثلاثة أرباع الفداء 
على المالك وربعه على المضارب) على قدر ملكهما. 

(والعبد يخدم المالك ثلاثة أيام والمضارب يوماً) لخروجه عن المضاربة بالفداء 


المبيع فقطء وهذا إذا كان البائع رب الالء فلو كان المضارب فهو على أريعة أقسام أيضاً 
كما يأتي. وتمامه في البحر عن المحيط . قوله: (شراه رب الال بنصفه) صفة عبد. قوله: 
(رابح بنصفه) جواب شراهء أي فلا يجوز أن يبيعه مرابحة على ألف لأن بيعه من 
المضارب كبيعه من نفسه لأنه وكيله فيكون بيع ماله بماله فيكون كالمعدوم وهو لا يجبوز. 

وفي حاشية الشلبي: لأن عقد المرابحة عقد أمانة فيجب تنزيبه عن الخيانة وعن 
شبهة الخيانة» والعقد الأول وقع لرب المال والثاني كذلك» لأن شراء المضارب لا يخرج 
عن ملك رب الال إلا أنه صح العقد لزيادة فائدة وهي ثبوت اليد والتصرف للمضارب 
فبقي شبهة عدم وقوع العقد الثاني فبيعه مرابحة على الثمن الأول وذلك خسمائة. قوله: 
(وكذا عكسه) وهو ما لو كان البائع المضارب والمسألة بحالها بأن شرى رب الال بألف 
عبداً شراه المضارب بنصفه ورأس امال ألف فإنه يرابح بنصفه: أي يبيعه مرابحة على 
خمسمائةء لأن البيع الجاري بينهما كا معدوم» وهذا إذا كانت قيمته كالئمن لا فضل 
فيهماء ومثله لو الفضل في القيمة فقط . أما لو كان فيهما فضل أو في الثمن فقط فإنه 
يرابح على ما اشترى به المضارب وحصة المضارب» وبه علم أنه المسألة رباعية أيضاً. 
وتمامه في البحر. قوله: (ومنه علم جواز شراء المالك من المضارب وعكسه) أما شراء 
المالك من المضارب مال المضاربة فإنه وإن كان مال المالك لكنه لا يملك التصرف فيه بعد 
سروت غخرضاء وصحة العقد تحتمل حصول الثمرة وقد حصلت بملكه التصرف. وأما 
شراء المضارب من رب المال فهو صحيح» لأن ما شراء لا يملك فيه العين ولا التصرف» 
وهو وإن شراه للمالك لأنه وكيل عنه؛ لكن في شرائه فائدة وهو حصول الربح له. وفيه 
فائدة للمالك أيضاً لأنه ريما يعجز عن بيعه بنفسه. قوله: (ولو شرى) أي من معه ألف 
بالنصف كما قيد به في الكنز. قوله: (لخروجه عن المضاربة بالفداء) لأن الفداء مؤنة ا ملك 
فيتقدر بقدرهء فإذا فدياه خرج العبد كله عن المضارية. أما نصيب المضارب فإنه صار 
مضموناً عليه. وأما نصيب رب امال فبقضاء القاضي بانقسام الفداء عليهماء لأن قضاءه 
بالفداء يتضمن قسمة العبد بينهما لأن الخطاب بالفداء يوجب سلامة المفدي ولا سلامة إلا 
بالقسمة. زيلعي. 

قال في البحر: لأن الفداء مؤنة الملك وقد كان الملك بينهما أرباعاً لأنه لما صار المال 
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للتنافي كما مر. ولو اختار المالك الدفع والمضارب الفداء فله ذلك لتوهم الربح 
عيناً واحداً ظهر الربح وهو ألف بينهما وألف لرب الال» فإذا فدياه خرج عن المضاربة 
لأن تضيب الضارت ضار مضعوتا عليه وتصيب رت الال ضار له يقضاء القاضى بالقداء 
عليهماء وإذا خرج عنها بالدفع أو بالفداء غرما على قدر ملكهما | ه. 1 

والفرق بين هذا وبين ما مر حيث لا يخرج هناك ما خص رب امال عن المضاربة» 
وهنا يخرج لأن الواجب هناك ضمان التجارة وهو لا ينافي المضاربةء وهنا ضمان الجناية 
وهو ليس من التجارة في شيء فلا يبقى على المضاربة. كفاية. قوله: (كما مر) أي قريبا 
من أن ضمان المضارب ينافي المضاربة. قوله : (ولو اختار المالك الدفع الخ) قال في البحر: 
قيد بقوله قيمته ألفان؛ لأنه لو كانت قيمته ألفاً فتدبير الجناية إلى رب المال؛ لأن الرقبة 
على ملكه لا ملك للمضارب فيهاء فإن اختار رب المال الدفع والمضارب الفداء مع ذلك 
فله ذلك؛ لأنه يستبقي بالفداء مال المضاربة وله ذلك لأن الربح يتوهم. كذا في 
الإيضاح اه. ونحوه في غاية البيان. 

ولا يخفى أن الربح في مسألة المصنف محقق» بخلاف هذه فقد علل لغير مذكورء 
على أن الظاهر أنه في مسألة المحن لا ينفرد أحدهما بالخيار لكون العبد مشتركاًء يدل عليه 
ما في غاية البيان ويكون الخيار لهما جميعاً إن شاء فديا وإن شاء دفعاء فتأمل | ه. 

أقول: لكن صدر عبارة البحر ينافي آخرهاء ولعلهما قولان: 

الأول: أن الخيار لرب الال لأن العبد ملكه وحده. 

والثاني: أن الخيار للمضاربة لتوهم الربح ولاستبقاء المضاربة. ثم لا تنافي بين قوله 
هنا لاستبقاء المضاربة وقول الشارح فيما مر «أنه يخرج عن المضاربة بالفداء» لأن ما مر فيه 
للمضارب ربح فضمن قدر ربحه من الفداء والضمان ينافي المضاربة» بخلاف ما هنا. 
تأمل . 

وفي البحر قال: ثم اعلم أن العبد مشترك في المضاربة إذ جنى خطأ لا يدفع بها 
حتى يحضر المضارب ورب الالء سواء كان الأرش مئل قيمة العبد أو أقل أو أكثرء وكذا 
لو كانت قيمته ألفاً لا غير لا يدفع إلا بحضرتبما؛ لأن المضارب له فيه حق ملك حتى 
ليس لرب الال أن يأخذه ويمنعه من بيعه كالمرهون إذا جنى خطأ لا يدفع إلا بحضرة 
الراهن والمرتمن . 

والحاصل: أنه يشترط حضرة رب الال والمضارب للدفع دون الفداءء إلا إذا أبى 
المضارب الدفع والفداء وقيمته مثل رأس الال فلرب الال دفعه لتعنته» فإن كان أحدهما 
غائباً وقيمة العبد ألفا درهم ففداه الحاضر كان متطوّعاً لأنه أدى دين غيره بغير أمره وهو 


كتاب المضاربة / باب المضارب يضارب فق 
(اشترى بألفها عبداً وهلك الثمن قبل النقد) للبائع لم يضمن لأنه أمين» بل 
(دفع المالك) للمضارب (ألفاً أخرى ثم وثم) أي كلما هلك دفع أخرى إل غير 
نباية (ورأس الال جميع ما دفع) بخلاف الوكيل» لأن يده ثانياً يد استيفاء لا أمانة . 
(معه ألفان فقال) للمالك (دفعت إلى ألفاً وربحت ألفاً وقال المالك دفعت 
ألفين فالقول للمضارب) 


غير مضطر فيهء فإنه لو أقام بينة على الشركة لا يطالب بحصة صاحبه لا بالدفع ولا 
بالفداء. كذا في النهاية. وذكر قاضيخان أن المضارب ليس له الدفع والفداء وحده لأنه 
ليس من أحكام المضاربة » فلذ! كان إليهما ١‏ ه. 

قال المقدسي : ولو اختار المضارب وحده الدفع دفع حصته والمالك خير في الباقي 
بين الدفع والفداء اه. قوله: (اشترى) أي المضارب . قوله: (ثم وثم) فيه حذف المعطوف 
ودخول العاطف على مثله. حموي. قوله: (ورأس الال جميع ما دفع) يعني لا يكون 
للمضارب شيء من الربح حتى يصل رب الال إلى جميع ما أوصله المضارب على أنه ثمن. 
أما إذا أراد المضارب أن يبيعه مرابحة لا يرابح إلا على ألف كما تقدم إه شلبي. قوله: 
(بخلاف الوكيل) إذا كان الشمن مدفوعاً إليه قبل الشراء» ثم هلك بعد الشراء فإنه لا 
يرجع إلا مرة لأنه أمكن جعله مستوفياً لأن الوكالة تجامع الضمان كالغاصب إذا وكل ببيع 
الملغصوب ثم في الوكالة في هذه الصورة يرجع مرة. وفيما إذا اشترى ثم دفع الموكل إليه 
الال فهلك بعده لا يرجع لأنه ثبت له حق الرجوع بنفس الشراء فجعل مستوفياً بالقبض 
بعده. أما المدفوع إليه قبل الشراء أمانة في يده وهو قائم على الأمانة بعده فلم يصر 
مستوفياً فإذا هلك يرجع عليه مرة ثم لا يرجع لوقوع الاستيفاء. بحر. 

والحاصل : أن الوكيل إذا قبض الثمن بعد الشراء ثم هلك فإنه لا يرجع لأنه ثبت 
له حق الرجوع بنفس الشراء فجعل مستوفياً بالقبيض بعده. وأما لو دفع إليه قبل الشراء 
فهلك بعد الشراء يرجع مرة»ء لأن المافوع إليه قبل أمانة في يده وهو قائم على الأمانة 
بعده» فإذا هلك يرجع عليه مرة ثم لا يرجع لوقوع الاستيفاء. أفاده المصنف. قوله: 
(لأن يده ثانياً بد استيفاء لا أمانة) بيانه أن امال في يد المضارب أمانة ولا يمكن حمله على 
الاستيفاء لأنه لا يكون إلا بقبض مضمون» فكل ما قبض يكون أمانة وقبض الوكيل ثانياً 
استيفاء لأن وجب له على الموكل مثل ما وجب عليه للبائع» فإذا قبضه صار مستوفياً له 
فصار مضمونا عليه فيهلك عليه» بخلاف ما إذا لم يكن مدفوعا إليه إلا بعد الشراء حيث 
لا يرجع أصلاء لأنه ثبت له حق الرجوع بنفس الشراء فجعل مستوفياً بالقبض بعده» إذ 
المدفوع إليه قبله أمانة وهو قائم على الأمانة بعده فلم يصر مستوفياًء فإذا هلك يرجع مرة 
فقط لا قلنا. قوله: (معه) أي المضارب . قوله : (فالقول للمضارب) وقال زفر: القول 
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لأن القول في مقدار المقبوض للقابض أميناً أو ضميناًء كما لو أنكره أصلا. 

(ولو كان الاختلاف مع ذلك في مقدار الربح فالقول لرب الال في مقدار الربح 
فقط) لأنه يستفاد من جهته (وأيهما أقام بيئة تقبل) وإن أقاماها فالبينة بينة رب الال 
في دعواه الزيادة في رأس المال» (و) بينة (المضارب في دعواه الزيادة في الريح) قيد 
الاختلاف بكونه في المقدارء لأنه لو كان في الصفة فالقول لرب الال فلذا قال (معه 


لرب المال» وهو قول أبي حنيفة أولاء لأن المضارب يدعي الربح والشركة فيه ورب الال 
ينكره. فالقول قول المنكر. ثم رجع وقال: القول قول المضارب»ء وهو و بأن 
حاصل اختلافهما في المقبوض فالقول قول القابض في مقدار المقبوض ولو ضمنيا اعتبارا 
بما لو أنكره أصلاً فإن القول له. قوله: (لأن القول في مقدار المقبوض للقابض) لأنه أحق 
بمعرفة مقدار المقبوض . قوله: (أميناً) أي كالمودع. قوله: (أو ضمنياً) كالغاصب. قوله: 
(كما لو أنكره) أي القبض أصلا فالقول قوله. قوله: (ولو كان الاختلاف مع ذلك) أي 
مع الاختلاف في المقبوض الاختلاف في مقدار الربح» بأن قال المال رب رأس الال ألفان 
وشرطت لك ثلث الربح وقال المضارب رأس الال ألف وشرطت لي نصف الربح كان 
القول للمضارب في قدر رأس الال لأنه القابض» والقول لرب الال في مقدار الربح لأنه 
المنكر للزيادة» وهو لو أنكر استحقاق الريح عليه بالكلية بأن ادعى البضاعة قبل منهء 
فكذا في إنكاره الزيادة. ذكره الزيلعي. قوله: (فقط) لا في رأس الالء بل القول فيه 
للمضارب لأنه القابض كما علمت. قوله: (لأنه يستفاد من جهته) أي من جهة رب المال 
من حيث إن الربح نماء ملكه. قوله: (وإن أقاماها الخ) أي لأن بينة رب المال في زيادة 
رأس الال أكثر إثباتاًء ولأن بينة المضارب في زيادة الربح أكثر إثباتاً كما في الزيلعي . 

ويؤخذ من هذا ومن الاختلاف في الصفة أن رب الال لر ادعى المضاربة وادعى من 
في يده المال أنها عنان وله في الال كذا وأقاما البيئة فبينة ذي اليد أولى» لأنها أثبتت حصة 
من المال وأثبتت الصغة. 

أقول: لكن قد يقال: إن كلتا البيتتين أثبتت حصة وصفة وتزيد بينة رب المال بأنه 
خارج» إلا أن يقال: إن الصفة التي أثبتتها بينة القابض آقوى» لأن شركة العنان أقوى 
من المضاربةء فليتأمل. قوله: (في المقدار) أي مقدار المقبوض . قوله: (لأنه لو كان في 
الصفة) أي صفة الدفع هل هو مضارية أو:يضاعة؟ وقال امالك يضاعة ولم أجعل لك من 
الربح شيئء وقال من في يده الال مضارية وجعلت لي نصف الربح فالقول لرب المال؛ 
لأن العامل يدعي عليه استحقاق أجر على عمله وهو ينكر والقول للمنكرء وكان الأولى 
تقديم هذه المسألة على المسألة السابقة فيقول: قيد بكونه في مقدار المقبوضض» لأنه لو كان 
في مقدار الربح أيضاً أو في الصفة فالقول لرب المال. 
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ألف فقال هو مضاربة بالنصف وقد ربح ألفاً وقال المالك هو بضاعة فالقول 
للمالك) لأنه منكر (وكذا لو قال المضارب هي قرض رب الال هي بضاعة أو وديعة 
أو مضاربة فالقول لرب الال والبينة بينة المضارب) لأنه يدعي عليه التمليك والمالك 
ینکر . 

(وأما لو ادعى المالك القرض والمضارب المضاربة فالقول للمضارب) لأنه 
ينكر الضمان» وأيهما أقام البينة قبلت (وإن أقاما) بينة (فبينة رب الال أولى) لأنها 
أكثر إثباتاً. 


قال العلامة الرحمتي: وقوله لأنه لو كان في الصفة ليس على إطلاقهء لأنه لو ادعى 
المالك القرض والقابض المضاربة أو البضاعة أو الوديعة كان القول للقابض كما سيأني 
متناً. قوله: (فقال) أي المضارب. قوله: (وقال المالك) الأولى ذو اليد. قوله: (فالقول 
للمالك) لأنه منكرء ولأن المضارب يدعي عليه تقويم عمله أو شرطاً من جهته أو يدعي 
الشركة في الربح وهو ينكر. ذكره ابن الكمال. قوله: (ولو قال المضارب) الأولى واضع 
اليد لأن المسألتين الأوليين اتفقا فيهما على عدم المضاربة. قوله: (هي قرض) أي وجميع 
الربح لي. قوله: (أو وديعة) إنما كان القول له وإن كان الربح ليس له منه شيء لما ذكره 
المؤلف من أنه يدعي عليه التمليك وهو ينكر. قوله: (والبينة بينة المضارب) سواء أقامها 
وحده أو مع رب المال» لأنها تثبت أمراً زائداً وهو التمليك بالقرض . قوله: (لأنه يدعي 
عليه التمليك) أي تمليك بعض الربح فيما إذا ادعى المضاربة وتمليك عين المال فيما إذا 
ادعى القرض؛ لأن المستقرض يملكه ولذا كان ربحه له. قوله: (لأنه ينكر الضمان) أي 
ورب الال يدعيه والقول للمنكرء فقد خرجت هذه عن قاعدة الاختلاف في الوصف لهذه 
العلة لأنها أكثر إثباتاً لأنها تثبت عليه ضمان البدل ط . قوله: (فبيتة رب الال أولى لأنها 
أكثر إثباتاً) لأنه يدعي عليه الضمان بالقرض» وهذا معنى قوله «لأنها أكثر إثياتاً» وهذا 
ظاهر فيما إذا ادعى المالك القرض لأتها تثبت الضمان على المستقرض . أما لو ادعى 
القابض القرض فينيغي أن تكون البينة لهء لأن بينته أكثر إثباتاً وهو تملك المال المقبرض» 
وكذا لو ادعى المضارية لأا تثبت استحقاقاً في الربح . تأمل . 


والحاصل : أن القول لمدعي المضاربة في الوجهين والبينة بينة مدعي القرض فيهما 
على ما ذكر. 

وفي البدائع قال: دفعت لي ألفاً مضاربة فهلكت فقال المقر له لا بل غصبتها مني : 
فإن الهلاك قبل التصرف فلا ضمانء وإن بعده يضمن : يعني لأن التصرف في مال الغير 
سبب لوجوب الضمان في الأصل فكان دعوى الإذن دعوى البراءة عن الضمان فلا يثبت 


وأما الالختلاف في النوع: فإن ادعى المضارب العموم أو الإطلاق وادعى 
المالك الخصوص فالقول للمضارب لتمسكه بالأصل . 


إلا بحجة. والظاهر أن هذا لا يجري فيما نحن فيه لأنه أقرٌ بالقبض البيح للتصرف. 
قوله: (وأما الاختلاف في النوع) هذا مقابل قوله المار: (لأنه لو كان في الصفة) وكان عليه 
أن يؤخر هذا إلى قوله: (ولو ادعى كل نوعاً) لأن الاختلاف في العموم والخصوص ليس 
من الاختلاف في النوع بل من الصفة فلا يتم التفريع الآ عليه وهو قوله:(فإن ادعى 
المضارب الخ) . 

قال في البدائع : فإن اختلفا في العموم والخصوص فالقول قول من يدعي العموم 
بأن ادعى أحدها المضاربة في جميع التجارات أو في عموم الأمكنة أو مع عموم 
الأشخاص» لأن قول من يدعي العموم يوافق المقصود بالعقد» إذ المقصود هو الربح وهنا 
المقصود بالعموم أوفرء وكذا لو اختلفا في الإطلاق والتقييد فالقول قول من يدعي 
الإطلاق» حتى لو قال رب الال أذنت لك أن تتجر في الحنطة دون ما سواهاء وقال 
الضارب ما سميت لي تجارة بعينها فالقول قول المضارب مع يمينه» لأن الإطلاق أقرب 
إلى المقصود بالعقد على ما بينا. 

وقال الحسن بن زياد : القول قول رب الال في الفصلين : فإن قامت لهما بيئة فالبينة 
بينة من يدعي الخصوص في دعوى العموم والمخصوص وني دعوى الإطلاق والتقييد بينة من 
يدعي التقييد لأنها تثبت زيادة قيد وبينة الإطلاق ساكتة. ولو اتفقا على الخصوص لكنهما 
اختلفا في ذلك الخاص بأن قال .رب الال دفعت المال إليك مضاربة في البر وقال المضارب في 
الطعام فالقول قول رب اال اتفاقاً. لأنه لا يمكن الترجيح هنا بالمقصود من العقد 
لاستوائهما في ذلك فترجح بالإذنء وأنه يستفاد من رب الالء فإن أقاما البينة فالبينة بينة 
المضارب» لأن بينته مثبتة وبينة رب المال نافيةء لأنه لا يحتاج إلى الإثبات والمضارب يحتاج له 
لدفع الضمان عن نفسهء فالبينة المثبتة للزيادة أولى . كذا في الحواشي الحموية. قوله: (فإن 
ادعى المضارب العموم) أي في أنواع التجارات. قوله : (أو الإطلاق) بأن قال أطلقت لي في 
السفر برا وبحراً. قوله: (وادعى المالك الخصوص) أي بنوع من التجارة. 

والمناسب أو التقييد لتحسن المقابلة بأن قال قيدت لك السفر بالير. قوله: (فالقول 
للمضارب) لأن الأصل في المضاربة العموم» إذ المقصود منها الاسترباح والعموم 
والإطلاق يناسبانه . وهذا إذا تنازعا بعد تصرف المضارب» فلو قبله فالقول للمالك» كما 
إذا ادعى المالك بعد التصرف العموم والمضارب الخصوص فالقول للمالك. در. منتقى. 
ومثله في الخانية وغاية البيان والزيلعي والبحر وغيرهما. وحكى ابن وهبان في نظمه 
قولين. 
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ولو ادعى كل نوعاً فالقول للمالك والبينة للمضارب فيقيمها على صحة 
ولو وقتت البيتتان قضى بالمتأخرة» وإلا فبينة: المالك مال الصغير إلى نقسه. 


وني مجموعة الأنقروي عن محيط السرخسي: لو قال رب المال هو قرض والقايض 
مضاربة» فإن بعد ما تصرف فالقول لرب المال والبيئة بينته أيضاً والمضارب ضامنء وإن 
قبله فالقول قوله ولا ضمان عليه: أي القابض لأمما تصادقا على أن القبض كان بإذن 
رب الال ولم. يثبت القرض لإنكار القابض اه. ونقل فيها عن الذخيرة من الرابع مثله؛ 
ومثله في كتاب القول لمن عن غانم البغدادي عن الوجيزء ويمثله أفتى علي أفندي. مفتي 
الممالك العثمانية» وكذا قال في فتاوى ابن نعجيم : القول لرب المال. 

ويمكن أن يقال: إن ما في الخانية والمصنف وما قدمناه عن الدار المنتقى فيما إذا 
كان قبل التصرف حملا للمطلق على المقيد لاتحاد الحادثة والحكم» ويالله التوفيق» كذا في 
مجموعة منلا علي ملخصاً. قوله: (ولو ادعى كل نوعاً) بأن قال أحدهما في بر وقال الآخر 
في بر. قوله: (فالقول للمالك) لأنما اتفقا على الخصوص فكان القول قول من يستفاد 
من جهته الإذن والبينة بينة المضارب لحاجته إلى نفي الضمان وعدم حاجته إلى البينة. ذكره 
الزيلعي . قوله: (والبينة للمضارب فيقيمها على صحة تصرفه) يعني أن البينة تكون حيتئذ 
على صحة تصرفه لا على نفي الضمان حتى تكون على النفي فلا تقبل. قوله: (ولو وقتت 
البينتان) بأن قال رب الال أديت إليك مضاربة أن تعمل في بز في رمضان وقال المضارب 
دفعت إليّ لأعمل ني طعام في شوال وأقاما البينة. قوله: (قضى بالمتأخرة) لأن آخر 
الشرظين ينقض الأول. عناية. قوله: : (وإلا) أي إن لم يوقتا أو وقتت إحداهما دون 
الأخرى. قوله: (فبينة المالك) لأنه يتعذر القضاء بهما معأ للاستحالة؛ وعلى التعاقب 
لعدم الشهادة على ذلك» وإذا تعذر بهما القضاء.فبيئة رب الال أولى لأنها تثبت ما ليس 
بثابت . أفاده الأكمل. وهذا يناني ما قدمه من أن البينة للمضارب إذ هو عند تعارض 
البينتين وإلا فهي لن أقامهاء إلا أن يحمل على أن البينة أقامها المضارب فقط وهو بعيدء 
لأنه إذا اتفرد كل بإقامة البيئة قبلت منه فلا وجه للتخصيص . 

وحاصله: أنه لم يظهر وجه ما ذكره لأن المفهوم من تصوير صاحب الدرر والعزمية 
أنهما اتفقا على المضاربة واختلفا في الوقت وأقاما بينة وأّخت البيتتان يقضي بالمتأخرة فلا 
يقال: وإلا لأخبما إذا لم يوقتا لا حاجة إليهما بعد الاتفاق على المضاربة» إلا أن يقال: إلا 
أن الاختلاف في التوقيت عبني على الاختلاف قي النوع» لكن المقهوم خلافه . 

قال خير الدين الرملي: وجهه أن المضارب بقوله ما سميت لي تجارة بعينها يدعي 
التعميم وهو أصل في المضارية فالقول قول من يدعيه ورب الال يدعواه النوع ادعى 
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فروع: دفع الوصيّ مضاربة جاز» وقيده الطرسوسي بأن لا يجعل الوصي 
لنفسه من الربح أكثر نما يجعل لأمثاله . وتمامه في شرح الوهبانية. 


التخصيص وهو خلاف الأصل فيهاء والبينة للإثيات والإثيات على من خالف الأصل . 

وأقول: على هذا الاختلاف بين الوكيل والموكل في ذلك على العكس . تأمل . 

قال في البحر في الوكالة: أمرتك بالاتجار في البر وادعى الإطلاق فالقول للمضارب 
لادعائه عمومه. وعن الحسن عن الإمام أنه لرب المال؛ لأن الإذن يستفاد منه» وإن برهتا 
فإن نص شهود العامل أنه أعطاه مضاربة في كل تجارة فهو أولى لإثباته الزيادة لفظاً 
ومعنى. وإن لم ينصوا على هذا الحرف فلرب الال ١‏ ه. قوله: (جاز) فيكون عاقداً من 
الجانبين كما في النكاح وهبة الأب من طفله. قوله: (وقيده الطرسوسي) أي بحثاً منه. 
ورده ابن وهبان بأنه تقييد لإطلاقهم برأيه مع قيام الدليل على الإطلاق. واستظهر ابن 
الشحنة ما قاله الطرسوسي نظراً للصغير: أي ويكون هذا التقييد مراد من أطلق ليحصل 
به نفي التهمة» لكن في جامع الفصولين عن الملتقط: ليس للوصي في هذا الزمان أخذ 
مال اليتيم مضارية فهذا يفيد المنع مطلقاً. قوله: (بأن لا يجعل الوصي لنفسه من.الربح 
أكثر ما يجعل لأمثاله) بأن كان الغير يجعل لليتيم النصف منه فجعل الوصي الثلث له. 
قوله: (وتمامه في شرح الوهبانية) أي لابن الشحنةء لأنه إذا أطلق شرح الوهيانية ينصرف 
إليه» كما إذا أطلق شرح الكنز ينصرف للشارح الزيلعيء وكذا شرح الوقاية للشارح 
الشمني» وشرح الهداية لصاحب فتح القدير» وشرح القدوري للجوهرة كما هو مقتضى 
كلامهم . 

وعبارة ابن الشحنة: حيث قال بعد الذي ذكره الشارح: حتى لو كان التاس 
يعتقدون المضاربة بالنصف حتى عقدها هو لنفسه في مال الصغير بالثلث لا يجوز له ذلكء 
وقال: إنه ما زاد ذلك إلا دفعاً لما توهمه عبارة الذخيرة من الجواز للتعليل بالاستنماء وعدم 
الاستحقاق في مال الصغيرء وإنما هو من الربح الحاصل بعمل المضارب» وقال إنه لم 
يقف على هذا التقييد في كلام الأصحاب» ولكنه ينبغي أن يكون كذلك نظراً للصبي . 

وتعجب المصنف من تقييده بما أطلقه المشايخ برأيه مع قيام الدليل على الإطلاق 
لأنه نفع صرف» ووثوق الوصي بنفسه ليس كولوقه بغيره» نعم لو جعله من باب الديانة 
والمروءة لكان حسناًء لكن لو عقد بأقل صح ا ه. 

قلت: الأظهر عندي ما قاله الطرسوسي؛ لأن تصرف الوصي إنما هو بالولاية 
النظرية ولا نظر للصبي في المضاربة في مال بأقل ما يفعله أمثال الوصي من الثقات» بل 
النظر فيه لجانب الوصي فإنه يحصل لنفسه ربحاً به يتعذر حصوله بدون مال اليتيم مع 
الحيف عل اليتيم وإن كان مصلحة من حيث إنه يحصل الربح في الجملة» اللهم إلا أن 


كتاب المضاربة / باب المضارب يضارب قد 


وفيها: مات المضارب ولم يوجد مال المضاربة فيما خلف عاد ديتاً في تركته . 

وني الاختيار: دفع المضارب شيئاً للعاشر ليكفٌ عنه ضمن لأنه ليس من 
ا التجارة» لكن صرح في مجمع الفتاوى يعدم الضمان في زماننا. قال: وكذا 
الوصي لأنهما يقصدان الصلاح» وسيجيء آخر الوديعة . 

وفيه: لو شرى بمالها متاعاً فقال أنا أمسكه حتى أجد ربحاً كثيراً وأراد 


يقال: يكفي حصول المصلحة في الجملة وإن أمكن ما هو أولى منها | ه. قال الشرنبلالي 
بعد نقل ما عن الطرسوسي : ونازعه المصنف وارتضى الشارح ذلك القيد نظراً للصغير 
بحٹا منه انتهى . 

أقول: ولا تنس ما قدمناه عن جامع الفصولين عن الملتقط. قوله: (وفيها) أي 
الوهبانية. قوله: (مات المضارب الخ) وكذا المودع والمستعير وكل من كان الال في يده 
أمانة إذا مات قبل البيان ولا تعرف الأمانة بعينها فإنه يكون عليه ديناً في تركته» لأنه صار 
بالتجهيل مستهلكاً للوديعة: أي مثلا ولا يصدق ورثته على الهلاك والتسليم إلى رب 
المال؛ ولو عين الميت في حال الحياة أو علم ذلك يكون ذلك أمانة في يد وصيه أو وارثه 
كما كان في يده ويصدقون على الهلاك والدفع إلى صاحبه كما يصدق الميت حال حياته 
انتهى. وسيأتي تمامه في الوديعة. قوله: (عاد ديناً في تركته) أي لأنه صار بالتجهيل 
مستهلكاً كما علمت» وأفتى به في الحامدية قائلا: وبه أفتى قارىء الهداية. قوله: (لكن 
صرح في مجمع الفتاوى) نقل في المنح عنه ما نصه: قال الشيخ الإمام الأجل: وكان شيخنا 
يقول: الجواب في زماننا بخلاف هذاء ولا ضمان على المضارب فيما يعطى من مال 
المضاربة لسلطان طمع فيه وقصد أخذه بطريق الخصب» وكذا الوصي إذا صانع في مال 
اليتيم لأنهما يقصدان الإصلاح هذه المصانعة» فلو لم يفعل أخذ المصانع جميع المال فدفع 
البعض لإحراز ما بقي من جملة الحفظ في زمانناء والأمين فيما يرجع إلى الحفظ لا يكون 
ضامناً» أما في زمانهم فكانت القوة لسلاطين العدل. انتهى ختصراً. 

ويؤخذ من هذا أنه إذا دفع من مال نفسه يكون متبرعاً فيضيع عليه ما دفع إلا إذا 
أشهد عند الدفع أنه يرجع ويحرر. قال الرحمتي: لا يضمن في زماننا لغلبة أهل الظلم 
والرشوة إذا كانت لدفع الضرر عن نفسه وعن رب الال كانت جائزة للدافع مأذوناً فيها 
عادة من المالك وإن حرمت على الآخذ انتهى. قوله: (لأهما يقصدان الإصلاح) أي في 
هذه الرشوة فدفع البعض لإحراز ما بقي من جملة الحفظ والأمين فيما يرجع للحفظ لا 
يكون ضامناً. منح . قوله: (وسيجيء آخر الوديعة) ونصه: إذا هدد وخاف تلف نفسه أو 
عضوه أو خشي أخذ ماله كله فلا ضمانء وفيما سوى ذلك يضمن» فتأمل. وسيأتي 
الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. قوله: (وفيه لو شرى الخ) نقله في المنح بأبسط من 
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امالك بيعهء فإن في المال ربح أجير على بيعه لعمله بأجر كما مرء إلا أن يقول 
للمالك أعطيك رأس المال وحصتك من الربح فيجبر المالك على قبول ذلك. وفي 
البزازية : دفع إليه ألفاً نصفها هبة ونصفها مضاربة فهلكت يضمن حصة الهبة اه. 
هذا حيث قال: وفيه أيضاً: إذا اشترى المضارب بالمال متاعاً فقال المضارب أنا أمسكه 
حتى أجد ربحاً كثيراً وأراد رب الال بيعه فهذا على وجهين: إما أن يكون في مال المضارية 
فضل بأن كان رأس الال ألفاً فاشترى يه متاعاً يساوي ألفينء أو لم يكن في الال فضل 
بأن كان رأس الال ألفاً واشترى به متاعاً يساوي ألفاًء ففي الوجهين جميعاً لا يكون 
للمضارب حق إمساك المتاع من غير رضا رب الال إلا أن يعطي رب المال رأس الالء إن 
لم يكن فيه فضل ورأس امال وحصته من الربح إن كان فيه فضل فحيئئذ له حق إمساكه؛ 
وإن لم يعط ذلك ولم يكن له حق إمساكه هل يجبر على البيعء إن كان في المال فضل يجبر 
المضارب على بيعه لأنه سلم له.بدل عمله فيجبر على العمل» إلا أن يقول ترب الال 
أعطيك رأس الال وحصتك من الربح إن كان في المتاع فضل أو يقول أعطيك رأس الال 
إن لم يكن فضل فإن اختار ذلك فحيتئذ لا يجبر على البيع ويجبر رب المال على قبول ذلك 
نظراً من الجانبين» وإن لم يكن في المال فضل لا يجبر على البيع ويقال لرب الال المتاع كله 
خالص ملكك. فإما أن تأخذه برأس مالك أو تبيعه حتى تصل إلى رأس مالك . انتهى 
من مضارية الذخيرة والمحيط . 

والحاصل: أن الكلام هنا في موضعين: الأول حق إمساك المضارب المتاع من غير 
رضا رب المال. والثاني إجبار المضارب على البيع حيث لا حق له في الإمساك . 

أما الأول: فلا حق له فيه سواء كان في المال ربح أو لا إلا أن يعطى لرب الال 
رأس الال فقط إن لم يربح أو مع حصته من الربح فحينئذ له حى الإمساك. 

وأما الثاني: وهو إجياره على البيع فهو أنه إن كان في المال ربح أجير على البيع 
إلا أن يدفع للمالك رأس ماله مع حصته من الربح وإن لم يكن في المال ربح لا يجبرء 
ولكن له أن يدقع للمالك رأس ماله أو يدفع له المتاع برأس ماله. هذا حاصل ما فهمته 
من عبارة المنح عن الذخيرة» وهي عيارة معقّدة كما سمعت»ء وقد راجعت عبارة 
الذخيرة فوجدتها كمافي المنح ونقلها في الهندية عن المحيطء ومثله في الفتاوى العطائية . 
ويقي ما إذا أراد امالك أن يمسك التاع والمضارب يريد بيعه وهو حادثة الفتوى ويعلم 
جوايا مما مر قبيل الفصل من أنه لو عزله وعلم به والمال عروض باعها وإن ناه المالك 
ولا يملك المالك فسخها ولا تخصيص الإذن لأنه عزل من وجه. قوله: (كما مر) الذي 
مر تعليل لغير هذاء وهو أنه يجبر على قضاء الدين إن كان في المال ربح. قوله: 
(يضمن حصة الهبة) لأن هبة المشاع الذي يقبل القسمة غير صحيحة فتكون في ضمانه. 


كتاب المضارية / باب المضارب يضارب {ro‏ 


قلت: والمفتى به أنه لا ضمان مطلقاًء لا في المضاربة لأا أمانةء ولا في 
الهبة لأا فاسدة وهي تملك بالقبض على المعتمد المفتى به كما سيجيء فلا ضمان 
فيهاء وبه يضعف قول الوهبانية : [الطويل] 


قوله: (وهي تملك بالقيض عل المفتى به) قال السائحاني أقول: لا تنافي بين الملك 
بالقبض والضمان أه. ونص عليه في جامع الفصولين حيث قال رامز الفتاوى الفضلى: 
الهبة الفاسدة تفيد الملك بالقبض وبه يفتى» ثم إذا هلكت أفتيت بالرجوع للواهب هبة 
فاسدة لذي رحم محرم منه إذ الفاسدة مضمونةء فإذا كانت مضمونة بالقيمة بعد الهلاك 
كانت مستحقة الرد قبل الهلاك اه. فتنبه. قوله: (وأودعه عشراً) بعده بيت متوقف 
عليه وهو: [الطويل] 
لَهُسَبْعَة قَالوارَتِضْفاًإِدَائَوَتْ 9 لَه الكَمْسَةٌ الأخرّى وَفي الضّرْع يُنْشَرْ 

قال الشرئيلالي: صورتها رجل دفع لغيره عشرة دراهم وقال خمسة منها هبة لك 
وحمسة وديعة عندك فاستهلك القابض منها خمسة وهلكت الخمسة الباقية ضمن سبعة 
ونصفاً؛ لأن الخمسة الموهوبة مضمونة على القابض لأا هبة مشاع يحتمل القسمة وهي 
فاسدة» والخمسة التي استهلكها نصفها من الهبة ونصفها من الأمانة فيضمن هذه الخمسة 
والخمسة التي ضاعت نصفها من الهبة فيضمن نصفها فصار المضمون سبعة ونصفاً. 

قلت: وهذا على غير الصحيح؛ لأن الهبة الفاسدة تملك بالقبض وقد سلطه المالك 
عليها فلا ضمان فيهاء وكذلك لا ضمان في الوديعةء لا في البزازية : دفع إليه ألفاً نصفها 
هبة ونصفها مضاربة فهكلت يضمن حصة الهبة لا حصة المضاربة لأنها أمانة. وقوله 
يضمن حصة الهبة لا حصة المضاربة إنما هو على رواية عدم الملك وهو خلاف المفتى بهء 
أما على المفتى بهء فلا ضمان مطلقاً لا في الوديعة ولا في الهبة الفاسدة لأنه ملكها بالقبض 
فلذا قال الشارح «وبه يضعف قول الوهبائية» اه ح بتصرف وإصلاح من شرح العلامة 
عبد البر. ويضمن درهمين ونصفاً من الأمانة التي استهلكها ط . 

أقول: قوله وكذلك لا ضمان في الوديعة الخ فيه أن فرض مسألة الوهبانية في 
الاستهلاك وما استشهد به في الهلاك فينبغى أن يضمن درهمين ونصفاً بناء على المفتى به 
لأن اة الى اسعيلكها مها من الهبة قلا يشن وتضقها من الأمانة يضمن » وأما 
الخمسة التى ضاعت فلا يضمن شيئاً منها. تأمل . 

فروع سئل فيما إذا مات المضارب وعليه دين وكان مال المضارية معروفاً فهل يكون 
رب المال أحق برأس ماله وحصته من الربح؟ الجواب نعم كما صرح به في الخانية 
والذخيرة البرهانية حامدية. 


۳7 كتاب المضارية / باب المضارب يضارب 


»واوا هد هد ها وداه عاعد هد ع ما .ع .م ع .اس واه هد وه وأواع هشاع ماع هس واس واع د وه عا ماع .د مام م .ا ماع 8 مد 5م 


وفيها عن قارىء الهداية من باب القضاء في فتاويه: إذا ادعى أحد الشريكين خيانة 
في قدر معلوم وأنكر حلف عليه» فإن حلف بریء» وإن نکل ثبت ما ادعاهء وإن لم يعين 
مقداراً فكذا الحكمء لكن إذا نكل عن اليمين لزمه أن يعين مقدار ما خان فيهء والقول 
قوله في مقداره مع يمينه لأن نكوله كالإقرار بشيء مجهول» والبيان في مقداره إلى المقر مع 
يمينه إلا أن يقيم خصمه بينة على أكثر اه. 

كل ما جاز للمضارب في المضاربة الصحيحة من شراء أو بيع أو إجارة أو بضاعة 
أو غير ذلك فهو جائز له في المضاربة الفاسدة» ولا ضمان على المضاربء وكذلك لو قال 
اعمل برأيك جاز له ما يجوز له في المضاربة الصحيحة كذا في القصول العمادية. 

رجلان دفعا إلى رجل ألف درهم مضارية بالنصف ونبياه عن الشركة فانشق الكيس 
الذي فيه الدراهم واختلط بدراهم المضارب من غير فعله فله أن يشتري بذلك ولا ضمان 
عليه والشركة بينهما ثابتة» وليس له أن يحص نفسه ببيع شيء من ذلك المتاع ولا يشتري 
بثمنه شيا لنفسه دون صاحبه» ولكن لو كان قبل أن يشتري بالمال شيثاً اشترى للمضارية 
متاعاً بألف درهم وأشهد ثم نقدها من المال ثم اشترى لنفسه متاعاً بألف درهم ونقدها 
من المال فهذا جائز. كذا في المحيط . هندية. 

لو كان رب الال ملك العبد بغير شيء فباعه من المضارب بألف المضاربة لم يبعه 
مرابحة حتى يبين أنه اشتراه من رب المال. هندية عن المبسوط . 

إذا دفع رجل إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف ثم دفع إلى آخر ألف درهم 
بالنصف فاشترى أجد المضاربين عبداً يخمسمائة من المضاربة فباعه من المضارب الآخر 
بألف فأراد الثاني أن يبيعه مرابحة يبيعه على أقل الثمنين» ولو باعه الأول من الثاني بألفين 
ألف من المضاربة وألف من مال نفسه فإن الثاني يبيعه مرابحة على ألف ومائتين وخمسين» 
لأن الثاني اشترى نصغه لنفسه وقد كان الأول اشترى ذلك النصف الثاني بمائتين 
وخمسين. كذا في البدائع» ولو قال رب الال استقرض عليّ ألفاً واتبع بها على المضاربة 
ففعل كان ذلك على نفسهء حتى لو هلك في يده قبل أن يدفعه لرب الال لزمه ضمانه لأن 
الأمر بالاستقراض باطل . هندية عن الحاوي . 

وفيها: كل مضاربة فاسدة لا تفقة للمضارب فيها على مال المضاربة» فإن أنفق على 
نفسه من الال حسب من أجر مثل عمله وأخذ بما زاد إن كان ما أنفق منة أكثر من أجر 
المثل. كذا في المبسوط. 

لو قال المضارب لرب الال دفعت إليك رأس امال والذي في يدي ربح ثم قال م 
أدفع ولكنه هلك فهو ضامن. كذا في الحاوي . 


كتاب الإيداع erv‏ 


كتابٌ الإيداع 


الأصل أن قسمة الربح قبل قبض رب امال رأس ماله موقوفة» إن قيض رأس الال 
صحت القسمة» وإن لم يقبض بطلت. كذا في محيط السرخسي . 
فهو على المضاربة. كذا في خزانة المفتين. 

إذا دفع المسلم إلى النصراني مالا مضاربة بالنصف فهو جائز إلا أنه مكروهء فإن اتجر 
في الخمر والخنزيرء فربح جاز على المضاربة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وينبغي 
للمسلم أن يتصدق بحصته من الريح. وعندهما: تصرفه في الخمر والخنزير لا يجوز على 
المضاربة» فإن اشترى ميتة فنقد فيه مال المضاربة فهو مخالف ضامن عندهم جميعاً» وإن 
بينهما على الشرط . 

ولا بأس بأن يأخذ المسلم مال النصراني مضاربة ولا يكره له ذلكء» فإن اشترى به 
على من أخذ منه إن كان يعرفه» وإن كان لا يعرفه تصدق به» ولا يعطي رب الال 
النعنراق مد فعا 

ولو دفع المسلم ماله مضاربة إلى مسلم ونصراني جاز من غير كراهة» كذا في 
البسوط من باب شراء المضارب وهبته. والله تعالى أعلم» وأستغفر الله العظيم . 

كتابُ الإيداع 

كان القياس أن يقول ١كتاب‏ الوديع؟ بدون التاى لأنه فعيل بمعنى مفعول وفيه 
يستوي المذكر والمؤنث؛ تقول رجل جريح وامرأة جريح» وإنما عدل عن القياس لأنه 
جعل من عدد الأسماء تدخل عليه التاء كالذبيحة والنطيحة فتكون للتقل لا للتأنيث. نوح 
أفندي . وأصله أوداع وقعت الواو إثر كسرة قلبت ياء فصار إيداع اه. سري الدين. 

واعلم أن الفقهاء يبحثون عن أفعال المكلفء لكن الفقهاء يعنونون بعض الكتب 
بها كقولهم كتاب النكاح كتاب البيع والهبة. وفي بعضها بما يتعلق بتلك الأفعال ككتاب 
العارية والمأذون والوجه فيه غير ظاهر. در. منتقى. وحفظ الأمانة يوجب سعادة الدارين 
والخيانة توجب الشقاء فيهماء قال عليه الصلاة والسلام «آلأمَائَةُ تَجُرٌ الغِتىء وَأَلجْيَائَةُ 
ج اقش“ 
مجر . 

وروي أن زليخا لما ابتليت بالفقر وابيضت عيناها من الحزن على يوسف عليه السلام 
قامت له تنادي: أيها الك اسمع كلامي» فوقف يوسف عليه السلام» فقالت: الأمانة 


(1) ذكره المتقي الهندي في الكثر (0444). 


۳۸ كتاب الإيداع 


لا خفاء في اشتراكه مع ما قبله في الحكم وهو الأمانة (هو) لغة من الودع : 
أي الترك. وشرعاً: (تسليط الغير على حفظ ماله صريحاً أو دلالة) كأن انفتق زق 


أقامت المملوك مقام الوك والخيانة أقامت الملوك مقام المملوكء فسأل عنها فقيل إنها 
زليخاء فتزوجها مرحمة عليها أنتهى. زيلعي. والإيداع والاستيداع بمعنى. وني المغرب 
يقال: أودعت زيداً مالا واستودعته إياه: إذا دفعته إليه ليكون عنده فأنا مودع ومستودع 
بالكسر وزيد مودع ومستودع بالفتح والمال مودع ومستودع: أي وديعة اه. ط بزيادة. 
قوله: (وهو الأمانة) قال الزيلعي: وحكم الوديعة الحفظ على المستودع ووجوب الأداء 
عند الطلب وصيرورة الال أمانة في يده. 


وفي العناية: وجه مناسبة هذا الكتاب لما تقدم قد مر في أول الإقرار» وهو أن المال 
الثابت له إن حفظه بنفسه فظاهرء وإن بغيره فوديعة ثم ذكر بعده العارية والهبة والإجارة 
للتناسب بالترقي من الأدنى إلى الأعلى» لأن الوديعة أمانة بلا تمليك شيء٠‏ والعارية أمانة 
مع تمليك المنفعة بلا عوض» والهبة تمليك عين بلا عوض والإجارة تمليك المنفعة بعوضٍ› 
وهي أعلى من الهبة لأنه عقد لازم واللازم أقوى وأعلى مما ليس بلازم اه: أي فكان في 
الكل الترقي من الأدنى إلى الأعلى . [البسيط] 
َأَوْدُ الكَيْتِ قَطوٌثُميَنْسَكِبٌ 


قوله: (من الودع) فالمزيد مشتق من المجرد. قال في الدر المنتقى. من ودع ودعا: 
أي ترك وكلاهما مستعمل في القرآن والحديث. ذكره ابن الأثير. فلا ينبغي أن يحكم 
بشذوذهما انتهى. وني الزيلعي: من الودع» وهو مطلق التركء وما ذكره النحاة من أن 
العرب أماتوا مصدر «يدع) رده قاضي زاده بأنه عليه الصلاة والسلام أفصح العرب وقد 
قال لهي أقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهمُ الجَمَاعَاتٍ أؤْ لَبُحْكَمَنٌ عَلَى فلوم أ ليبن مِنّ 
الَافِلِينَ”2 أي عن تركهم إياهاء والمراد من الختم في الحديث أن يحدث في نفوسهم هيئة 
تمرنهم على عدم نفوذ الحق فيهاء كذا بخط شيخنا. وقوله: «ليختمن» بضم اليا التحتية 
وفتح التاء المثناة من فوق وبفتح الميم أيضاً. وقوله: «ليكتبن» بضم الياء التحتية وفتح التاء 
المثناة من فوق وبضم الباء الموحدة من تحت. كذا السماع من شيخنا أي السعود. وقال 
تعالى: لما وَدِّعَكٌ رَبك وما قَلَ» [الضحى: ۳] قرىء بالتخفيف والتشديد. قوله: 
(وشرعاً الخ) الأنسب بالمعنى اللغوي أن يقول: هو ترك ماله عند غيره لحفظه. قوله: 
(كأن انفتق) عبر به لأنه لو فتقه مالكه وتركه فلا ضمان على أحدء ولو فتقه غيره 
فالضمان على الفاتق. كذا ظهر لي ويحرر ط . قوله: (فأخذه رجل) أما إذا لم يأخذه ولم 


(1) أخرجه مسلم 041/9 (50 . 2858 


كتاب الإيداع ۹ 


بغيبة مالكه ثم تركه ضمنء لأنه بهذا الأخذ التزم حفظه دلالة. بحر. 
(والوديعة ما تترك عند الأمين) وهي أخص من ٠‏ الأمانة كما حققه المصنف وغيره. 


يدن منه لا يضمن. منح عن المحيط . وهذا يفيد أنه إذا دنا مته لزمه وإن لم يأخذه والعلة 
تنافيه . قوله : (بغيبة مالكه) أما إذا كان المالك حاضراً لم يضمن في الوجهين. منح: أي في 
الأخذ وعدمه. قوله: (ثم تر كه شمر ما اكره من التعريف ليس خاصاً بالوديعة بل 
يشمل اللقطة› لأنه إذا رفعها لزمه حفظها حفظهاء ومع هذا لا تسمى وديعة» ثم في تعريفه على 
ما ذكره المصنف نظرء لأن المذكور في المصنف التسليط وهو فعل المالك وهذا التزام وهو 
فعل الأمين» ولم يكن بتسليط من المالك لا صريحاً ولا دلالة» وإنما التسليط دلالة فيما 
سيأتي » وهو ما لو وضع ثوباً بين يدي رجل ول يقل شيئاًء فتأمل . 

ويقرب من هذا ما ذكره في الأشباه في فن الحكايات عن أي حنيفة قال: كنت مجتازاً 
فأشارت إليّ امرأة إلى شيء مطروح في الطريق فتوهمت أا خرساء وأن الشيء لها فلما 
رفت E E‏ قراح يزه لله اتوي إلا أن يقال: المراد تسليط 
الشرع فإنه بالأخذ التزم حفظه شرعاً. تأمل. قوله: (لأنه بهذا الأخذ التزم حفظه دلالة) 
علة, لقوله: (ضمن) ووجه كونه من التسليط على الحفظ دلالة أن المالك يجب حفظ ماله 
ويجب المعاونة على حفظه فكأنه أمره بالحفظ» والمؤلف جعل الدلالة من قبل المودع بالفتح 
وهو خلاف ارقو فلو قال لأنه بهذا سلطه على حفظه دلالة لكان أليق ط. قوله: 
(والوديعة ما تثر ك عن الأمين) أي للحفظ» زاد البرجندي فقط : ليخرج العارية لأا تترك 

للحفظ والانتفاع . وإنما لم يقيد به تبعاً لصاحب الكنز لاعتياره في تعريف الإيداع السابق . 
قوله: (وهي أخص من الأمانة) لأن الأمانة اسم لما هو غير مضمون فيشمل جميع الصور 
التي لا ضمان فيها كالعارية والمستأجر والموصي بخدمته في يد الموصى له بها. والوديعة ما 
ودع للحفظ بالإيجاب والقبول فكانا متغايرين: أي بالعموم والخصوص. والحكم في 
الوديعة أنه يبرأ عن الضمان إذا عاد إلى الوفاق ولا يبرأ عن الضمان إذا عاد الوفاق في 
الأمانة. والفرق بين الوديعة والأمانة العموم والخصوص» فإن كل وديعة أمانة» والعكس 
ليس كذلك» وحمل الأعم على الأخص يجوز كما فعله صاحب الدرر دون عكسه كما 
فعله القدوري» لأن الأمانة تشمل ما إذا كان من غير قصدء كما إذا هبت الريح في ثوب 
إنسان فألقته في حجر غيره. 

وما يقال من أن الوديعة قد تكون من غير صنع المودع على ما صرح به صاحب 
الهداية في آخر باب الاستئناء من كتاب الإقرار فدفعه بحمل الوديعة ثمة على معناها 
اللغوي لا الاصطلاحي» ومثل هذا كثير لا يخفى على من تدرّب . قوله: (كما حققه 
المصنف وغيره) قال.المصنف في منحه: والقرق بينهما من وجهين. 


44 كتاب الإيداع 


(وركنها: الإيجاب صريحاً) كأودعتك (أو كناية). كقوله: لرجل أعطني آلف 
درهم أو أعطني هذا الثوب مثا فقال أعطيتك كان وديعة. بحر. لأن الإعطاء 
يحتمل الهبة لكن الوديعة أدنى وهو متيقن فصار كناية (أو فعلا) كما لو وضع ثوبه 
بين يدي رجل ول يقل شيثاً» 

أحدهما: أن الؤديعة خاصة بما ذكرنا والأمانة عامة تشمل ما لو وقع في يده شيء 
من غير قصدء بأن هبت الريح بثوب إنسان وألقته في حجر غيره وحكمها ختلف في 
بعض الصورء لأن في الوديعة يبرأ من الضمان بعد الخلاف إذا عاد إلى الوفاقء وفي 
الأمانة لا يبرأ عن الضمان يعد الخلاف. 

الثاني : أن الأمانة علم لا هو غير مضمون فتشمل جميع الصور التي لا ضمان فيها 
كالعارية والمستأجر والموصي بخدمته في يد الموصى له بهاء والوديعة نما وضع للأمانة 
بالإيجاب والقبول فكانا متغايرين» واختاره صاحب الهداية والنهاية» ونقل الأول عن 
الإمام بدر الدين الكردري اه. وقد أوسع الكلام في هذا المقام العلامتان صدر الشريعة 
وقاضي زاده. قوله: (وركتها الإيجاب صريحاً) أي قولاً أو فعلا. قوله: (أو كتاية) اراد 
بها ما قابل الصريح مثل كنايات الطلاق لا البيانية كما نذكره قريباً. قوله: (كقوله لرجل 
أعطني الخ) لو قال كقوله «لرجل أعطيتك بعد قوله أعطني كان أوضح»ء لأن الإيماب 
هو قوله «أعطيتك على أن قوله أعطني ليس بلازم في التصوير ط . قوله: (لأن الإعطاء 
يحتمل الهبة) أي ويحتمل الوديعة. وفيه أن احتمال الوديعة في مثل هذه العبارة بعيد جداً 
لغة وعرفا فلماذا عدلوا عن التبادر إلى غيره. قوله: (لكن الوديعة أدنى) هذا التعليل ذكره 
في البحر أيضاًء ويشير إلى أن المراد بالكناية الكناية البيانية» وهي إطلاق الملزوم وإرادة 
اللازم كقوله: فلان طويل النجاد كثير الرماد على ما عرف في فن البيان» وليس كذلك 
لعدم انتقاله من اللازم إلى الملزوم ولا عكسهةء فعلمنا أن المراد بالكناية ما احتملها وغيرها 
كما ذكرناء فلو قال صريحاً أو احتمالاً لكان أظهر. تأمل. قوله: (وم يقل شيئاً) فلو 
ذهب وتركه ضمن إذا ضاع فهذا من الإيجاب دلالة كما أنه من القبول كذلك» أما لو قال 
لا أقبل الوديعة لا يضمن إذ القبول عرفاً لا يثبت عند الرد صريحاً. 

قال صاحب جامع الفصوئين : أقول دل هذا أن البقار لا يصير مودعاً في بقرة من 
بعثها إليه فقال البقار للرسول اذهب بها إلى ربها فإني لا أقيلها فذهب بها فينبغي أن لا 
يضمن البقار» وقد مر خلافه. 

يقول الحقير: قوله ينبغي لا ينيغي» إذ الرسول ل أتى بها إليه خرج عن حكم 
الرسالة وصار أجنيياًء فلما قال البقار ردها على مالكها صار كأنه ردها إلى أجنبي أو ردها 
مع أجنبي فلذا يضمنء بخلاف مسألة الثوب. نور العينء وتمامه فيه. 
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فهو إبداع (والقبول من المودع صريحاً) كقبلت (أو دلالة) كما لو سكت عند وضعه 


وفيه أيضاً عن الذخيرة: ولو قال لم أقبل حتى لم يصر مودعاً وترك الثوب ريه 
فذهب فرفعه من لم يقبل وأدخله بيته ينبغي أن يضمن لأنه لما ثبت الإيداع صار غاصباً 
برفعه . 

يقول الحقير: فيه إشكالء وهو أن الغصب إزالة يد المالك ولم توجد ورفعه الثوب 
لقصد النفع لا للضرر بل ترك المالك ثوبه إيداع ثان ورفع من لم يقبل قبول ضمناًء 
فالظاهر أنه لا يضمن» والله تعالى أعلم ا ه. 

وفي البحر عن الخلاصة : لو وضع عند قوم فذهبوا وتركوه ضمنوا إذا ضاع» وإن 
قاموا واحداً بعد واحد ضمن الأخير لأنه تعين للحفظ فتعين للضمان اه. فكل من 
الإيجاب والقبول فيه غير صريح كمسألة الخاني الآتية قريباً بل بطريق الدلالة. 

أقول: لكن في النفس شيء من بحث نور العين في مسألة البقارء وهو أن البقار لا 
م يقبل البقرة لم يصر مودعاً قطعاً والرسول لما أدى الرسالة انتهت يده المأذون بها من 
الالك وصار كل منهما أجنبياً في حق حفظ البقرة والبقرة في حكم اللقطة حينئذء فإذا أمر 
أجنبياً برفع اللقطة وحفظها لربها لا يضمن. الآمر قطعاًء فكذا لا يضمن هنا. وأما 
تضمين الرسول فلا وجه له أيضاً لأنه من قبيل من رد الضالة لرا وهو مأذون به عادة 
هذا ما ظهر لي فليراجع . 

فرع في جامع الفصولين: لو أدخل دابته دار غيره وأخرجها رب الدار لم يضمن 
لأنها تضر بالدار» ولو وجد دابة في مربطه فأخرجها ضمن. قوله: (فهو إيداع) أي 
الوضع المرقوم إيداع . 

وفي الفصولين في الغصب: والوديعة إذا وضع بين يدي المالك بارىء لا في الدين 
حتى يضعه في يده أو حجره ا ه. فصار ابتداء الإيداع وانتهاؤه سواء. قوله: (أو دلالة 
كما لو سكت) أي فإنه قبول. ويعد أن ذكر هذا في الهندية قال: وضع شيئاً في بيته بغير 
أمره فلم يعلم حتى ضاع لا يضمن لعدم التزام الحفظ . 

وضع عند آخر شيئاً وقال احفظه فضاع لا يضمن لعدم التزام الحفظ اه. ويمكن 
التوفيق بالقرينة الدالة على الرضا وعدمه. سائحاني. قوله: (دلالة) أي حاليةء ولو قال لا 
أقبل لا يكون مودعاً لأن الدلالة لم توجد ذكره اللصنف» والأولى ما في شرح المنتقى حيث 
قال: لأن الدلالة لا تعارض الصريح اه. ومثله في كثير من الكتب. فظهر من هذا 
سقوط ما في القنية من أول كتاب الوديعة: وضع عنده شيئاً وقال له احفظه حتى أرجع 
فصاح لا أحفظه وتركه صاحبه صار مودعاًء ويضمن إن ترك حفظه فهو مشكل لأن فيه 
تقديم الدلالة على الصريح» بخلاف ما إذا قال ضعه في الجانب من بيتي إلا أني لا ألتزم 


قد كتاب الإيداع 
فإنه قبول دلالة كوضع ثيابه في حمام بمرأى من الثياب. وكقوله: لربٌ الخان أين 


حفظه حتى يصير مودعاً لتعارض الصريحين فتساقط فبقي وديعة عنده. قوله: (بمرأى من 
الثيابي) ولا يكون الحمامي مودعاً ما دام الثيابي حاضراًء فإذا كان غائباً فالحمامي مودع 
اه. بحر. 

وفيه عن الخلاصة: لبس ثوباً فظن الثيابي أنه ثوبه فإذا هو ثوب الغير ضمن وهو 
الأصح اه: أي لأنه بترك السؤال والتفحص يكون مفرطاً فلا يناني ما يأتي من أن اشتراط 
الضمان على الأمين باطل . أفاده أبو السعود. والثيابي: بكسر الثاء المثلثة هو حافظ الثياب 
في الحمام» وهو المعروف في بلادنا بالناطور. قال في القاموس: محمود بن عمر المحدث: 
الثيابي كان يحفظ الثياب في الحمام | ه. شْ 

وني الذخيرة: رجل دخل الحمام وقال لصاحب الحمام احفظ الثياب فلما خرج لم 
يجد ثيابه» فإن أقر صاحب الحمام أن غيره رفعها وهو يراه ويظن أنه رفع ثياب نفسه فهو 
ضامن» لأنه ترك الحفظ حيث لم يمنع القاصد وهو يراهء وإن أقر إني رأيت واحداً قد 
رفع ثيابك إلا أني ظننت أن الرافع أنت فلا ضمان عليه» لأنه لم يصر تاركاً للحفظ لما ظن 
أن الرافع هو؛ وإن سرق وهو لا يعلم به فلا ضمان عليه إن لم يذهب عن ذلك الموضع 
ولم يضيع وهو قول الكل ؛ لأن صاحب الحمام مودع في حق الثياب إذا لم يشترط له بإزاء 
حفظه الثياب أجراء أما إذا شرط له بإزاء حفظ الثياب أجراً وقال الأجرة بإزاء الانتفاع 
بالحمام والحفظ فحينئذ يكون على الاختلافء وإن دفع الثياب إلى الثيابي وهو الذي يقال 
بالفارسية جامه دار فعلى الاختلاف لا ضمان عليه فيما سرق عند أبي حنيفة خلافاً لهما 
لأنه أجير مشترك . 

رجل دخل الحمام ونزع الثياب بين يدي صاحب الحمام ولم يقل بلسانه شيئاً فدخل 
الحمام ثم خرج ولم يجد ثيابه: إن لم يكن للحمام ثياي يضمن صاحب الحمام ما يضمن 
المودعء وإن كان للحمام ثيابي إلا أنه لم يكن حاضراً فكذلك» وإن كان حاضراً لا يضمن 
صاحب الحمام» لأن هذا استحفاظ إلا إذا نص على استحفاظ صاحب الحمام» بأن قال 
له أين أضع الثياب فيصير صاحب الحمام مودعاً فيضمن ما يضمن المودع . 

وني التجنيس : رجل دخل الحمام ونزع الثياب بمحضر من صاحب الحمام ثم 
خرج فوجد صلحب الحمام نائماً وسرقت ثيابه» إن نام قاعداً أو مضطجعاً بأن وضع 
جنبه على الأرض» ففي الوجه الأول لا يضمن»ء وفي الوجه الثاني قال بعضهم: يضمن 
اھ ٌ 

وفي الفصول العمادية: رجل دخل حماماً وقال للحمامي أين أضع ثيابي فأشار 
الحمامي إلى موضع فوضعه ثمة ودخل الحمام ثم خرج رجل ورفع الثياب فلم يمنعه 


كتاب الإيدام tr‏ 


أربطها فقال هناك» كان إيداعاً. خائية. وهذا في حق وجوب الحفظ؛ وأما في حق 
الأمانة فتتم بالإيجاب وحده» حتى لو قال للغاصب أودعتك المخصوب برىء عن 
الضمان وإن لم يقبل. اختيار. 

(وشرطها كون الال قابلا لإثبات اليد عليه) فلو أودع الآبق أو الطير في 


الحمامي لا أنه ظنه صاحب الثوب ضمن الحمامي لأنه استحفظه وقد قصر في الحفظء 
وهذا قول ابن سلمة وأبي نصير الدبوسي. وكان أبو القاسم يقول: لا ضمان على 
الحمامي» والأول أصح اه. 

أقول: وهو الموافق لا مر قريباً عن الذخيرة. 

وني فتاوى الفضلي: امرأة دخلت الحمام ودفعت ثيابها إلى المرأة التي تمسك الثياب 
فلما خرجت لم تجد عندها ثوباً من ثيابها: قال محمد بن الفضل: إن كانت المرأة دخلت 
أولاً في هذا الحمام ودفعت ثيايها إلى التي تمسك الثياب فلا ضمان على الثيابية في قولهم إذا 
لم تعلم أنبا تحفظ الثياب بأجرء لأنها إذا دخلت أول مرة ولم تعلم بذلك ولم تشترط لها 
الأجر على الحفظ كان ذلك إيداعاًء والمودع لا يضمن عند الكل إلا بالتضييع؛ وإن كانت 
هذه المرأة قبل هذه المرأة قد دخلت الحمام وكانت تدفع ثياها إلى هذه الممسكة وتعطيها 
الأجر على حفظ الثياب فلا ضمان عليها عند أبي حنيفة» خلافاً لهما لأنها أجيرة 
مشتركة. والمختار في الأجير المشترك قول أي حنيفة» وقيل هو قول محمد» والفتوى على 
قول أبي حنيفة أن الثياي لا يضمن إلا بما ضمن المودع. وذكر قاضيخان أنه ينبغي أن 
يكون الجواب في هذه المسألة عندهما على التفصيل إن كان الثيابي أجير الحمامي يأخذ منه 
كل يوم أجراً معلوماً بهذا العمل لا يكون ضامناً عند الكل بمنزلة تلميذ القصار والمودع 
اه , 

وفي منهوات الأنقروي : دخل الحمام فوضع الحارس له الفوطة ليضع ثيابه عليها فنتزع 
أثوابه ووضعها على الفوطة ودخل واغتسل وخرج ول يجد عمامته هل يضمنها الحارس؟ 
أجاب: نعم يضمنها لأنه استحفظ وقد قصر في الحفظ . كذا في فتاوى ابن نجيم . 

وفي زماننا الثياي أجير مشترك بلا شبهةء والمختار في الأجير المشترك الضمان 
بالنصف» فعلى هذا ينبغي أن يفتى في الثياي بضمان النصفف. تأمل اه. قوله: (كان 
إبداعاً) هذا من الإيجاب والقبول دلالة. قوله: (وهذا) أي اشتراط القبول أيضاً. قال في 
النح: وما ذكرنا من الإيجاب والقبول شرط في حق وجوب الحفظء وأما في حق الأمانة 
فتتم بالإيجاب اه. والمراد بحق الأمانة أنه لا يكون مضموناً. قوله: (وإن لم يقبل) قد مر 
أن القبول صريح ودلالة فنفيه هنا بمعنى الردء أما لو سكت فهو قبول دلالة. والحاصل: 
أن اراد نفي القبول بقسميه فتأمل. قوله: (وشرطها كون المال قابلا الخ) فيه تسامح إذ 
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الهواء لم يضمن (وكون المودع مكلفاً شرط لوجوب الحفظ عليه) فلو أودع صبياً 
فاستهلكها لم يضمن» ولو عبداً محجوراً ضمن بعد عتقه 


المراد إئيات اليد بالفعل وبه عبر الزيلعي» ولا يكفي قبول الإئبات كما أشار إليه في 
الدرر. بقوله: وحفظ شيء بدون إثبات اليد عليه محال ا ه. وجرى عليه بعضهم 
كالحموي والشرنيلالي. وأجاب عنه العلامة أبو السعود بأنه ليس المراد من جعل القابلية 
شرطاً عدم اشتراط إثبات اليد بالفعل» بل المراد الاحتراز عما لا يقبل ذلك بدليل التعليل 
والتفريع اللذين ذكرهما الشارح» فتدبر أه. 

أقول: لكن الذي قدمه في الدرر يفيد كفاية قبول وضع اليد؛ فإن من وضع ثيابه 
بين يدي رجل ساكت كان إيداعاًء وكذلك وضع الثياب في الحمام وربط الدابة في الخان 
مع أنه ليس فيه إثبات اليد بالفعل. وقوله: وحفظ الشيء بدون إثبات اليد عليه معناه 
بدون إمكان إثباتهاء فتأمل. وعليه فيكون المراد بقبولها إثبات اليد وقت الإيداع والطائر 
ونحوه ساعة الإيداع غير قابل لذلك. قوله: (لم يضمن) الأولى أن يقول ١لا‏ يصح» لأنه 
إذا وجده بعد ووضع يده عليه وهلك من غير تعد لم يضمن فتدبر ط . 

قال في الجوهرة: أودع صبياً وديعة فهكلت منه لا ضمان عليه بالإجماع» فإن 
استهلكها: إن كان مأذوناً في التجارة ضمنها إجماعاًء وإن كان محجوراً عليهء إن قبضها 
بإذن وليه ضمن أيضاً إجاعاًء وإن قبضها بغير إذن وليه لا ضمان عليه عندهما لا في الخال 
ولا بعد الإدراك. وقال أبو يوسف: يضمن في الحال» وإن أودعه عبداً فقتله ضمن 
إجماعاً . 

والفرق أن الصبىّ من عادته تضييع الأموال فإذا سلمه مع علمه بهذه العادة فكأنه 
رضي بالإتلاف فلم يكن له تضمينه» وليس كذلك القتل لأنه ليس من عادة الصبيان 
فيضمنه ويكون قيمته على عاقلته» وإن جنى عليه فيما دون النفس كان أرشه في مال 
الصبي اه. 

قال العلامة الخير الرملي: أقول: يستثنى من إيداع الصبي ما إذا أودع صبي ممجور 
مثله وهي ملك غيرهما فللمالك تضمين الدافع والأخذ. كذا في الفوائد الزينية . 

وأجمعوا على أنه لو استهلك مال الغير من غير أن يكون عنده وديعة ضمن في 
الحال. كذا في العناية لأنه محجور عليه في الأقوال دون الأفعال كما ذكر في الحجرء 
وسيأتي مزيد تفصيل في المسألة في كتاب الجنايات قبل القسامة بأسطر فراجعه إن شئت 
اه. قوله: (ولو عبداً محجوراً ضمن بعد عتقه) أي لو بالغاًء فلو قاصراً لا ضمان عليه 
أصلا. أبو السعود. وإنما لم يضمن في الحال لحق مالكه فإن المودع لما سلطه على الحفظ 
وقبله العيد حقيقة أو حكماً كما لو كان ذلك بالتعاطي فكان من قبيل الأقوال» والعبد 


كتاب الإيداع f4‏ 


(وهي أمانة) هذا حكمها مع وجوب الحفظ والأداء عند الطلب واستحباب قبولها 


محجور عنها في حق سيده» فإذا عتق ظهر الضمان في حقه لتمام رأيه» وهذا إذا م تكن 
الوديعة عبداًء فلو أودع صبياً عبداً فقتله الصبي ضمن عاقلته سواء قتله عمداً أو خطأء 
لأن عمده خطأء وليس مسلطاً على القتل من جانب المولى لأن المولى لا يملك القتل فلا 
يملك التسليط عليهء فإن أودع العبد عند عبد محجور فقتله خطأ كان من قبيل الأفعال 
وهو غير محجور عنهاء ولم تكن من الأقوال لأن مولى العبد لا يملك 7 تفريض قتله 
للمودعء فكان على مول العبد المودع القاتل أن يدفعه أو يفديه كما هو حكم الخطأء وإن 
قتله عمداً قتل به إلا أن يعفو وليه. رحمتي. قوله: (وهي أمانة) هذا من قبيل حمل العام 
على الخاص وهو جائز كالإنسان حيوان» ولا يجوز عكسه لأن الوديعة عبارة عن كون 
الشيء أمانة باستحفاظ صاحبه عند غيره قصداًء والأمانة قد تكون من غير قصدء 
والوديعة خاصة والأمانة عامةء والوديعة بالعقد والأمانة أعمء فتنفرد فيما إذا هبت الريح 
بشوب إنسان وألقته في حجر غيره» وتقدم أنه يبرأ عن الضمان في الوديعة إذا عاد إلى 
الوفاق» والأمانة غيرها لا يبرأ عن الضمان بالوفاق ط: ومثله في النهاية والكفاية. قال 
يعقوب باشا: وفيه كلامء وهو أنه إذا اعتبر في إحداهما القصد وفي الأخرى عدمه كان 
بينهما تباين لا عموم وخصوص . والأولى أن يقال: والأمانة قد تكون بغير قصد كما لا 
يخفى انتهى . لكن يمكن الجواب بأن المراد. بقوله : (والأمانة ما يقع في يده من غير قصد 
كونها بلا اعتبار قصد)ء لأن عدم القصد معتير فيها حتى يلزم التباين» بل هي أعم من 
الوديعة لأنها تكون بالقصد فقط والأمانة قد تكون بالقصد بغير تدير. 

وما في العناية من أنه قد ذكرنا أن الوديعة في الاصطلاح هي التسليط على الحفظ ' 
وذلك يكون بالعقد والأمانة أعم من ذلك فإنها قد تكون بغير عقد فيه كلام» وهو أن 
الأمانة مباينة للوديعة بهذا المعنى لا أا أعم منهاء لأن التسليط على الحفظ فعل المودع 
وهو المعنى والأمانة عين من الأعيان فيكونان متبايتين. والأولى أن يقول: والوديعة ما 
تترك عند الأمين كما في هذا المختصر. داماد. قوله: (والأداء عند الطلب) أي إلا في 
مسائل ستأتي: منها ما إذا كانت سيفاً وأراد قتل آخر ظلماً كما في الدر المنتقى. قوله: 
(واستحباب قبولها) قال الشمني: وشرعية الإيداع . بقوله تعالى: إن الله يَأمُرْكُمْ أن 
تُؤدُوا الأمَانَاتِ إل أمْلِهَا4 [النساء: 58] وأداء الأمانة لا يكون إلا بعدهاء ولأن قبول 
الوديعة من ياب الإعانة لأن يحفظها لصاحبهاء وهي مندوية لقوله تعالى : 9وَتَعَاوَنُوا عل 
الب والتقُوَى 4 [المائدة: ۲] وقوله صل الله تعالى عليه وسلم : «وَاللُُ تحال في عَوْنٍ العَْدِ 
مادام المَْدُ في عون أجبيه أه. قال الزيلعي: وقال عليه الصلاة والسلام «عَل اليّدِ ما 
أَخحْدَّتْ حَتّى د تَؤدّية» رواه أبو داود والترمذي وقال حديث -حسن» وحفظها يو جب سعادة 
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(فلا تضمن بالهلاك) إلا إذا كانت الوديعة بأجر أشباه معزياً للزيلحي (مطلقاً) سواء 
أمكن التحرز عنه آم لاء هلك معها شيء أم لاء 


الدارين» والخيانة توجب الشقاء فيهما الخ. ومن محاسنها اشتمالها على بذل منافع بدنه 
وماله في إعانة عباد الله واستيجابه الأجر والثناء. حموي. 

والحاصل : أنه يبتنى على الإيداع أربعة أشياء : كون الوديعة أمانة» ووجوب الحفظ 
على المودع» ووجوب الأداء عند الطلب» واستحباب قبولها. قوله: (فلا تضمن بالهلاك) 
تفريع على كوا أمانة. قوله: (إلا إذا كانت الوديعة بأجر) سيأني أن الأجير المشترك لا 
يضمن وإن شرط عليه الفسمانء وبه يفتى. وأيضاً قول المصنف قريباً واشتراط الضمان 
على الأمين باطل به يفتى» فكيف يقال مع عدم الشرط أنه يضمن . 

وفي البزازية : دفع إلى صاحب الحمام واستأجره وشرط عليه الضمان إذا تلف فذكر 
أنه لا أثر له فيما عليه الغتوى» لكن قال الخير الرملي: صرح الزيلعي في كتاب الإجارة في 
باب ضمان الأجير الوديعة إةا كانت بأجر تكون مضمونةء وسيأتي مثله في هذا الشرح» 
ومثله في النهاية والكفاية شرح الهداية وكثير من الكتب اه. وعللوه يأن الحفظ حينئذ 
مستحق عليه كما قدمنا. فأفاد أن الأجرة تخرج الوديعة عن كونها أمانة إلى الضمان. 

وقي صدر الشريعة : إذا CE‏ الاح E E‏ ا 
يضمن عندهماء كما في الوديعة التي تكون بأجر فإن الحفظ مستحق عليه . وأبو حنيفة 
يقول: الأجرة في مقابلة العمل دون الحفظ فصار كالوديعة بلا أجر إه. فأفاد أن الوديعة 
بأجر مضمونة اتفاقا وبلا أجر غير مضمونة اتفاقا. وأما الأجير المشتزك فيضمن عتدهماء 
لأن. الأجرة في مقابلة العمل والحفظ» ولا يضمن عنده لأنها في مقابلة العمل فقطء 
فحصل الفرق بين المودع بأجر والأجير المشترك . 

قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى: وقد يفرق بأنه هنا مستأجر على الحفظ. قصداًء 
بخلاف الأ جير المشترك فإنه مستأجر على العمل | ه. يؤيده ما سمعت وما قدمنا. 

والحاصل: أن الأجير المشترك من يعمل لغيره عملا غير مؤقت ولا خصرص 
كالحمامي والحارس فهو مستأجر لحفظ المكان الذي فيه المتاع فلم يكن مودعاًء بخلاف 
المودع بأجر فإنه يقال له احفظ هذه الوديعة ولك من الأجر كذاء فينطيق عليه اسم المودع 
وهو تسليط الغير على حفظ مالهء فتأمل. قوله: (معزياً للزيلعي) ذكره في ضمان 
الأجيرء وعلل الضمان بأن الحفظ واجب عليه مقصوداً يبدل اه. قوله: (سواء أمكن 
التحرز عنه أم لا) وليس منه النسيان» كما لو قال وضعت عندي فنسيت وقمت بل يكون 
مفرطاًء بخلاف ما إذا قال ضاعت ولا أدري كيف ذهبت الوديعة من منزلي ولم يذهب من 
منزلي شيء فإن القول قوله مع يمينهء ولا يضمن لأنه أمين | ه. حموي بتصرف ط. 
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لحديث الدارقطني «ليس على المستودع غير المغل ضمان! (واشتراط الضمان على 
الأمين) كالحمامي والخاني (باطل به يفتى) خلاصة وصدر الشريعة. (وللمودع 

قال مؤيد زاده: إذا قال ذهبت يقبل قوله مع يمينه واقعات. قوله: (الحديث 
الدارقطتي) قال في المنح : وإنما كانت الوديعة أمانة لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
«لَيْسَ عَلَ المُسْتَعِير غير المُغِلٌ صان وَل عَل المُسْتَوْوع غير المُغِلُ صان“ 
والغلول والإغلال: الخيانة» إلا أن الغلول في المغنم خاصة والإغلال عامء وهذا الحديث 
مسند عن عبد الله بن عمر عن النبي صل الله تعالى عليه وسلم اه ملخصاً. ولأن 
شرعيتها لحاجة الناس إليهاء ولو ضمنا المودع امتنع د وفي ذلك تعطيل 
المصالح . قوله: (واشتراط الضمان الخ) ولو ضمن تسليمها صح أبو بو السعود. قوله: 
(كالحمامي) أي معلم.الحمام الذي يأخذ الأجرة في مقابلة انتفاع الداخل بالحمام؛ أما من 
جرى العرف بأنه يأخذ في مقابلة حفظه شيئاً وهو المسمى بالناطور في زماننا وهو الذي 
سماه الشارح الثيابي فإنه يضمن لأنه وديعة بأجرة كما تقدم» لكن الفتوى على عدمه ويأتي 
تمامه. قوله: (والخان) أي فإنه لا نفع له غير الحفظ فينبغي أن يكون من قبيل الحافظ 
بالأجر. إلا أن يقال: قد يقصد الخان لدفع الحر والبرد ومنع الدابة عن الهروب فلم يكن 
مستأجراً للحفظ . تأمل . قوله: (باطل به يفتى) قال مؤيد زاده في أنواع الضمانات: 
استأجر رجلا لحفظ خان أو حوانيت فضاع منها شي قيل يضمن عندهما.لو ضاع من 
خارج الحجرة لأنه أجير مشترك» وقيل لا في الصحيح» وبه يفتى. ولو ضاع من داخلها 
بأن نقب اللص فلا يضمن الحارس في الأصح وحارس السوق على هذا الخلاف» واختار 
أبو جعفر أنه يضمن ما كان خارج السوق لا داخله. جامع الفصولين. 

وفي البزازية : نقب حانوت رجل وأخذ متاعه لا يضمن حارس الحوانيت على ما 


عليه الفتوى» لأن الأمتعة محروسة بأبوابها وحيطانها والحارس يحرس الأبواب. وعلى قول 
أبي حنيفة : لا يضمن مطلقاً وإن كان المال في يده لأنه أجير ا ه. 


وفي المنية : دفع الثوب إلى الحمامي ليحفظه فضاع لا يضمن إجماعاً لأنه مودع لأن 
محل الأجر بإزاء الانتفاع بالحمامء إلا أن يشترط بإزاء الانتفاع به الحفظ فحينئذ على 
الخلاف. وإذا دفع إلى من يحفظ بأجر كالثيابي فعلى الاختلاف. خلاصة وصدر الشريعة. 
قوله : (حفظها بنفسه) قال في المنح : وذلك بالحرز وباليد. أما الحرز فداره ومنزله وحانوته 
سواء كان ملكا أو إجارة أو عارية. 


(1) أخرجه الدارقطني 41/7 بنحوه والبيهقي 41/1 وذكره المتقي الهندي في الكتز (4315). 
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وعياله) كما له (وهم من يسكن معه حقيقة» 


قال الرملي: أقول: لا يخْفى أن لفظ الحرز مشعر باشتراط كونه حصيتاًء حتى لولم 
ا ا ا ل و ا 
لبيوتها أبواب. وقد سئلت عن خياطة في دار بهذه الصفة خرجت منها هي وزوجها ليلا 
لعرس جارتها فسرقت أثواب الناس منها فأفتيت بالضمان والحالة هذه لأن مثل ذلك 
يعد تضبيعاً. تأمل اه. 

وفي الأنقروي من الوديعة: سوقي قام من حانوته إلى الصلاة وفي حانوته ودائع 
فضاع شيء منها لا ضمان عليه» لأنه غير مضيع لا في حانوته لأن جيرانه يحفظونه» إلا 
أن يكون هذا إيداعاً من الجيران فيقال ليس للمودع أن يودع» لكن هذا مودع لم يضيع . 
واقعات: في الوديعة: قوله ليس للمودع أن يودع الخ ذكر الصدر الشهيد ما يدل على 
الضمان» فتأمل عند الفتوى. فصولين من الثالث والثلاثين. 

وفي البزازية : قام من حانوته إلى الصلاة وفيه ودائع الناس وضاعت لا ضمانء وإن 
أجلس على بابه ابناً له صغيراً فضاع : إن كان الصبي يعقل الحفظ ويحفظ لا يضمن؛ وإلا 
يضمن | ھ. 

وقال قبيله: والحاصل أن العبرة للعرفء حتى لو ترك الحانوت مفتوحاً أو علق 
الشبكة على بابه ونام ففي النهار ليس بتضييع» وفي الليل إضاعة. وني خوارزم: لا يعد 
إضاعة في اليوم والليلة. 

أقول: الذي يظهر في مسألة الحانوي عدم الضمان مئواء أجلس صبياً أو لا حيث 
جرى عرف أهل السوق لأنه غير مودع قصداً بل تركها في حرزها مع ماله فقد حفظها بما 
يحفظ به ماله. ولهذا نقل في جامع الفصولين بعد ما تقدم رامزاً إلى فتاوى القاضي ظهير 
الدين أنه يبرأ على كل حال لأنه تركها في الحرز فلم يضيع | ه. 

والحاصل: أنه يجب حرز كل شيء في حرز مثلهء بخلاف الحرز في السرقة فإن كل 
ما كان حرز النوع فهو حرز لسائر الأنواع فيقطع بسرقة لؤلؤة من اصطبلء أما هنا فإن 
حجرز كل شي ء يحسية. 

ففي البزازية: لو قال وضعتها بين يديّ وقمت ونسيتها فضاعت يضمن» ولو قال 
وضعتها بين يديّ في دار والمسألة يحالها إن عا لا بحفظ في عرصة الدار كصرة النقدين 
ضمن» ولو كانت مما يعد عرصتها حصناً له لا يضمن اه. وسيأت تمامه إن شاء الله . 
تعالى: قوله: (وعياله) بالكسر جمع عيل بفتح فتشديد وهو من يقوته» لكن المراد هنا في 
تفسير من في عياله أن يسكن معه سواء كان في نفقته أو لم يكن» والعبرة في هذا للمساكنة 
إلا في حق الزوجة والولد الصغير والعبدء لكن يشترط في الولد الصغير أن يقدر على 
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أو حكماً لا من يمونه) فلو دفعها لولده المميز أو زوجته ولا يسكن معهما ولا ينفق 
عليهما لم يضمن. خلاصة وكذا لو دفعتها لزوجها لأن العبرة للمساكنة لا للنفقة» 
وقيل يعتيران معاً. عيني (وشرط كونه) أي من في عياله (أميناً) فلو علم خيانته 

(و) جاز (لمن في عياله الدفع لمن في عيالهء ولو نباه عن الدفع إلى بعض من 


الحفظ» فعلى هذا التفسير ينبغي أن لا يضمن بالدفع إلى أجنبي يسكن معه. ذكره حفيد 
السعد في حواشي صدر الشريعة. 

ويؤيده ما في الولوالجية: رجل أجر بيتاً من داره إنساناً ودفع الوديعة إلى هذا 
المستأجر : إن كان لكل واحد منهما غلق على حدة يضمن لأنه ليس في عياله ولا بمنزلة 
من في عياله» وإن لم يكن لكل منهما غلق على حدة وكل واحد منهما يدخل على صاحبه 
بغير حشمة لا يضمن لأنه بمنزلة من في عياله ١‏ ه. 

وفي الخلاصة: مودع غاب عن بيته ودفع مفتاحه إلى غيره فلمأ رجع إلى بيته لم يجد 
الوديعة لا يضمن ويدفع المفتاح إلى غيره» وبدفع المفتاح إلى غيره لم يجعل البيت في يد غيره 
اه ط. قوله: (أو حكماً) تفسير لمن يسكن معه في عياله. قوله: (فلو دفعها) تفريع على. ٠‏ 
قوله: (أو حكماً) وتفسير له كما تشعر به عبارة المنح. قوله: (المميز) بشرط أن يكون 
قادراً على الحفظ. بحر. قوله: (ولا يسكن معها) لأنها في الحكم كأنبها في مسكن زوجها. 
قوله: (خلاصة) قال فيها: وفي النهاية: لو دفعها إلى ولده الصغير أو زوجته وهما في محلة 
والزوج يسكن في محلة أخرى لا يضمن» ولو كان لا يجيء إليهما ولا ينفق عليهماء لكن 
يشترط في الصغير أن يكون قادرا على الحفظ» فإن الزوجة: أي والولد الصغير وإن كانا 
في مسكن آخر إلا ألما في الحكم كأنهما في مسكن الزوج والأب أه. 

قال الرملي: وقد زاد صاحب المجتبى العبد الذي لم يكن في منزله» وكل ذلك 
يرجع إلى قولهم يحفظها بما يحفظ به مالهء فتنبه لذلك اه. قوله: (وقيل يعتيران معاً) 
أقول: وعليه فيدخل عبده وأمته وأجيره الخاص كالمشاهرة» بشرط أن يكون طعامه 
وكسوته عليه دون الأجير بالمياومة وولده الكبير إن كان في عياله كما ذكره بعضهمء 
فتأمل. قوله: (عيني) نصه: وتعتبر المساكنة وحدها دون النفقةء حتى أن المرأة لو دفعتها 
إلى زوجها لا تضمن وإن لم يكن الزوج في عيالهاء لأن العبرة في هذا الباب للمساكنة دون 
النفقة. وقيل تعتبر المساكنة مع النفقة اه. قوله: (ضمن) أي بدفعها له» وكذا لو تركه في 
بيته الذي فيه ودائع الناس وذهب فضاعت ضمن. بحر عن الخلاصة. قال ط: فلا 
يضمن في صورتين: أما إذا علم أمانته وما إذا لم يعلم حاله أصلا. قوله: (الدفع لمن في 
عياله) الضمير في عياله الأخير يصح أن يرجع للعيال الأول» وبه صرح الشرنبلالي» 
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في عياله فدفع إن وجد بذ منه)ء بأن كان له عيال غيره. ابن مالك 


ويصح أن يرجع للمودع وبه صرح المقدسي . وفيه لا يشترط في الأبوين كونهما في عيالهء 
وبه يفتى . ولو أودع غير عياله وأجاز امالك خرج من البينء ولو وضع في حرز غيره بلا 
استئجار يضمن لأن الوضع في الحرز وضع في يد من في يده الحرز فيكون كالتسليم إليه. 
زيلعي: أي فيكون وديعة وليس للمودع أن يودع . رملي. 

وفي سكوتهم عن الدفع لعيال المودع بكسر الدال إشارة إلى أنه لايملكه. ونقل 
العلامة أبو السعود اختلافاً فقال: والرد إلى عيال المالك كالرد إلى المالك فلا يكون إيداعاًء 
بخلاف الغاصب إذا رد إلى من في عيال المالك فإنه لا يبرأ. 

وني الخلاصة: إذا ر الوديعة إلى منزل المودع أو إلى من في عياله فضاعت لا 
يضمن . وني رواية القدوري يضمن» بخلاف العارية . 

قال في البحر: والفتوى على الأول» وهذا إذا دفع إلى المرأة للحفظ . أما إذا أخذت 
لتنفق على نفسها وهو دفع يضمن اه. فعلى ما ذكر إذا كان ابنها في عيالها ولم يكن متهماً 
يلزمها اليمين أنها دفعتها لابنها المذكور ويسأل المدفوع إليه ماذا صنع ويجعل كأنه نفس 
المودع » ويجري الحكم الشرعي فيه» لا في فتاوى مؤيد زاده وصور المسائل عبن الفصولين: 
أتلفها من في عيال المودع ضمن التلف صغيراً أو كبيراً لا المودع | ه. 

اودع إذا قال دفعت الوديعة إلى ابتي وأنكر الابن ثم مات الابن فورث الأب مال 
ابنه كان ضمان الوديعة في تركة الابن. خاينة. 

وفي فتاوى قاضيخان: عشرة أشياء إذا ملكها إنسان ليس له أن يملك غيره لا قبل 
القبض ولا بعده: المرتهن لا يملك أن يرهن؛ والمودع لا يملك الإيداع» والوكيل بالبيع لا 
يملك أن يوكل غيره» ومستأجر الدابة أو الشوب لا يؤجر غيره؛ والمستعير لا يعير ما 
يختلف بالمستعمل» والمزارع لا يدفع الأرض مزارعة إلى غيره والمضارب لا يضارب» 
والمستبضع لا يملك الإبضاع» والمودع لا يملك الإيداع اه. ولم يذكر العاشر في البحر. 
وذكره الخير الرملي فقال: العاشر المساقي لا يساقي غيره بغير إذن كما في السراجية وشرح 
الوهبانية | ه. 

وفي الخلاصة: والوديعة لا تودع ولا تعار ولا تؤجر ولا ترهن» وإن فعل شيئاً منها 
ضمن» والمستأجر يؤجر ويعار ولم يذكر حكم الرهن» وينبغي أن لا يرهن كما هو 
الصحيح من عبارة الخلاصة» ويأتي بيائها في العارية موضحاً. 

وفي التجريد: وليس للمرتهن أن يتصرف بشيء في الرهن غير الإمساكء لا يبيع 
ولا يؤجر ولا يعير ولا يلبس ولا يستخدم» فإن فعل كان متعدياً ولا يبطل الرهن انتهى. 
قوله: (بأن كان له عيال غيره) أي غير البعض الذي ناه عنه ضمن يدفعه إلى المنهي عنه» 
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(ضمن وإلا لا وإن حفظها بغيرهم ضمن)› وعن محمد: إن حفظها بمن يحفظ ماله 
كوكيله ومأذونه وشريكه مفاوضة وعتاناً جاز وعليه الفتوى: ابن ملك. واعتمده 
ابن الكمال وغيره» وأقره المصنف (إلا إذا خاف الحرق أو الغرق 


وإن لم يكن له إلا ذلك البعض لا يضمن بدفعه إليه. قوله: (وإلا لا) يعني مع كون 
المدفوع إليه أميناً لأنه شرط جواز الدفع كما مر. قوله: (وإن حفظها بغيرهم ضمن) أي 
لأن صاحبها لم يرض بيد غيره والأيدي تختلف بالأمانةء ولأن الشيء لا يتضمن مثله 
كالمضارب لا يضارب. أبو السعود. قال الرمى: إنما يضمن إذا كان بغير إذن صاحبها 
اه. ١‏ 

الا i‏ وس لوم : قيل يضمن» 
وقيل لا يضمن : تاترخانية . 

فرع آخر حضرتها الوفاة فدفعت الوديعة إلى جارتها فهلكت عند الجارة. قال 
البلخي: إن لم يكن بحضرتها عند الوفاة أحد ممن يكون في عيالها لا تضمنء كما لو وقع 
الحريق في مال المودع له دفعها لأجنبي. خانية. قوله: (وعن محمد) رحمه الله تعالى أن 
المودع إذا دفع الوديعة إلى وكيله وليس في عياله أو دفع إلى أمين من أمنائه من يثق في ماله 
ولیس في عياله لا يضمنء» لأنه حفظه مثل ما يحفظ ماله وجعله مثله فلا يجب عليه أكثر 
من ذلك . ذكره في النهاية. ثم قال: وعليه الفتوى» وعزاه إلى التمرتاشي» وهو إلى 
الحلواني. ثم قال: وعلى هذا لم يشترط في التحفة في حفظ الوديعة العيال» فقال: ويلزم 
المودع حفظه إذا قبل الوديعة على الوجه الذي يحفظ ماله» وذكر فيه أشياء» حتى ذكر أن 
له أن يحفظ بشريك العنان والمفاوضة وعبده المأذون له الذي في يده مالهء وبهذا يعلم أن 
العيال ليس بشرط في حفظ الوديعة | ه. وسيأتي ذكره ط. قوله: (كوكيله) أتى بالكاف 
لأن أمينه كذلك وإن لم يكن في عياله» وعليه الفتوى كما علمت» وبه صرح في الذخيرة. 

وفي التاترخانية: ولو قال ادفعها لمن شئت يوصلها إلى فدفعها إلى أمين فضاعت» 
قيل يضمن» وقيل لا يضمن . قوله: (واعتمده ابن الكمال) حيث قال: وله حفظها بنفسه 
وأمينه» لم يقل وعياله لأن الدفع إلى العيال إنما يجوز بشرط الأمانة» وعند تحققه لا حاجة 
إلى كونه عيالا. 

قال في الذخيرة: لو دفعها إلى أمين من أمنائه ليس في عياله يجوزء وعليه الفتوى 
اه. قوله: (وأقره المصنف) ونقله في البحر وقال قبله: وظاهر المتون أن كون الغير في 
عياله شرط» واختاره في الخلاصة وقال: والأبوان كالأجنبي حتى يشترط كونهما في 
عياله» لكن قد علمت ما قدمناه قريباً عن المقدسي من أن المفتى به عدم اشتراط كونهما 
في عياله فلا تنسه. قوله: (إلا إذا خاف الحرق أو الغرق) الحرق بالسكون من النارء 
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وكان غالباً محيطاً) فلو غير محيط ضمن (فسلمها إلى جاره أو) إلى (فلك آخر)» 


وبالتحريك من دق القصارء وقد روى فيه السكون. مغرب. وفي المصباح: الحرق 
بفتحتين اسم من إحراق النار اه. وللغرق: بفتحتين مصدر غرق في الماء فهو غريق. 
مكي . ومثل خوف الغرق والحرق خوف اللصوص. 

وني الخلاصة: فإن دفع لضرورة بأن احترق بيت المودع قدفعها إلى جاره» وكذا 
فيما يشبه هذا اه. إتقاني: أي فإنه لا يضمن ط. قوله: (وكان غالباً محيطاً) لا حاجة إليه 
لأن فرض المسألة أنه خاف الحرق أو الغرق وهو إنما يكون عند كونه غالباً. محيط . إلا 
أن يراد الغالب الكثيرء وحينئذ فلا منافاة» والمراد أن ذلك في بيت المودع. 

قال الحموي: لا بد أن يكون غالباً حيط بمنزلة المودع. وفي القهستاني: إلا إذا 
حاف الحرق: أي حرقاً يحيط بجميع محلها انتهى . قوله : (فلو غير حيط ضمن) إذ الخوف 
منتف عند عدم الغلبة والإحاطة فتأمل. قاله الرملي. قال في الخلاصة: أما إذا لم يكن 
محيطاً يضمن بالدفع إلى الأجنبي اه. قوله : (فسلمها إلى جاره) الظاهر أن أساليب الكلام 
أنه لا يجب أن يسلمها إلى جاره» حتى لو تركها في داره فحرقت لا يضمن» وليحرر. 
أفاده سري الدين عن المجتبى» لكن في الهندية عن التمرتاشي أنه يضمن ط. 

وفي التاترخانية عن التتمة: وسثل حميد الوبري عن مودع احترق بيته ولم ينقل 
الوديعة إلى مكان آخر إن مع تمكنه منه فتركها حتى احترقت ضمن اه. ومثله في الحاوي 
وجامع الفتاوى. ومثله ما لو تركها حتى أكلها العث خلافاً لما يأتي في النظم . قال في 
الحاوي: ويعرف من هذا كثير من الواقعات. 

وفي نور العين: ذكر محمد في حريق وقع في دار المودع قدفعها إلى أجنبي لم يضمن» 
فلو خرج من ذلك ولم يستردها ضمن» كما لو دفعها إلى امرأته ثم طلقها ومضت عدتهاء 
فلو لم يستردها ضمن إذ يجب عليه الاستردادء ولأن الإيداع عقد غير لازم فكان لبقائه 
حكم الابتداء. وقال قاضيخان: لا يضمنء إذ المودع إنما ضمن بالدفع وحين دفع كان 
غير مضمون عليه فلا يضمن عليه . 

يقول الحقير: هذا الدليل عليل» إذ للبقاء حكم الابتداءء فلو دفع الوديعة إلى 
أجنبي ابتداء ضمن» فكذا إذا ل يستردها في كلتا المسألتين خصوصاً في مسألة الحريق» فإن 
الثابت بالضرورة يتقدر بقدرهاء فبعد زوال الحريق ارتفعت الضرورة فلم يستردها من 
الأجنبي فكأنه أودعها إياه ابتداء» فالصواب أن يضمن في كلتا المسألتين كما ذكره صاحب 
المحيط . والله تعالى أعلم . 

وفي عدة الفتاوى: لا يضمن بدفعها إلى جاره لضرورة كحريق. قال أبو جعفر في 
فتاويه: هذا لو لم يجد بدا من الدفع إلى أجنبي» أما لو أمكته الدفع إلى من في عياله ضمن 
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إلا إذا أمكنه دفعها لمن في عياله أو ألقاها فوقعت في البحر ابتداء أو بالتدحرج 
ضمن . زيلعي (فإن ادعاه) أي الدفع لجاره أو فلك آخر (صدّق إن علم وقوعه) أي 
الحرق (ببيته) أي بدار المودع (وإلا) يعلم» وقوع الحرق في داره (لا) يصدق (إلا 
ببينة) فحصل بين كلامي الخلاصة والهداية التوفيق» وبا التوفيق. 


بدفعها إلى أجنبي. قال الإمام خواهر زاده: هذا لو أحاط الحريق بالمنزل وإلا ضمن 
يدفعها إلى أجنبي ا ه.. 

وفي العتابية: لا يشترط هذا الشرط في الفتوى . تاترخانية في الفصل الثاني من 
الوديعة. قوله: (إلا إذا أمكنه الخ) أي وقت الحرق والغرق. قوله: (أو ألقاها) أي أو 
ألقى الوديعة في السفينة فوقعت في البحر يضمن»› لأنبا قد تلفت بفعلهء وإن كان ذلك 
بالتدحرج لأنه منسوب إليه فهو كفعله. والظاهر أن قيد في السفينة ساقط من النساخ 
لوجوده في الأصل . 

قال الزيلعي: هذا إذا لم يمكنه أن يدفعها إلى من هو في عياله» وإن أمكنه أن 
يحفظها في ذلك الوقت بعياله فدفعها إلى الأجنبي يضمن لأنه لا ضرورة فيه» وكذا لو 
ألقاها في سفينة أخرى وهلكت قبل أن تستقر فيها بأن وقعت في البحر ابتداء بالتدحرج 
يضمن لأن الإتلاف حصل بفعله | ه. قوله: (صدق) أي بيمينه كما هو الظاهر. أبو 
السعود. قوله: (أي بدار المودع) كأن هذا من قبيل الاحتباك وأصلها: أي الحرق أو 
الغرق. وقوله: (بدار المودع) راجع إلى الحرق وحذف من الثاني» أو سفينته الراجع إلى 
الغرق لدلالة كل مذكور على ما حذف بإزائه» وهذا على ما نحاه الشارح في شرحهء وأما 
على ما بينا من أصل عبارة الزيلعي فالأمر ظاهر» وأما جوهر المتن على أنه يصدق إن علم 
دفعه لها عند خوف الحرق أو الغرق بالبينة وهو الذي ذكره الشارح بعد. قوله: (وإلا 
يعلم الخ). 

وحاصله: أن صاحب المتن ذكر أنه لا يصدق مدعي الدفع للحرق أو الغرق إلا 
ببينة» والشارح صرف كلامه وقال: إن علم ذلك بالبينة على وقوعه في داره وفلكه أغنى 
عن البينة عن الدفع للخوف على نفس الوديعة» وإن لم تقم البينة على وقوع الحرق والغرق 
في داره وفلكه فلا بد من البينة على الدفع لخوف ذلك على نفس الوديعة» ثم إن الغرق 
كما يخشى منه على نفس السفينة قد يخشى مئه على تفس الدار إذا كانت البيوت متصلة 
بطرف البحر أو النهر أو مجرى السيل» ومثل خوف الحرق والغرق لو خاف فسادها 
بخرير أسقفه من كثرة الأمطار وعند وقوع النهب في داره ودفعها إلى جاره عند توهم 
سلامتها عنده. قوله: (فحصل بين كلامي الخلاصة والهداية التوفيق وبالله التوفيق) وقد 
ذكر أيضاً صاحب الذخيرة عن المنتقى . 
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(ولو منعه الوديعة ظلماً بعد طلبه) لرد وديعته فلو لحملها إليه لم يضمن. ابن 
ملك (بنفسه) ولو حكماً كوكيله بخلاف رسوله» 


قال المصنف: فإن ادعاه: أي ادعى المودع التسليم إلى جاره أو إلى فلك آخر صدق 
إن علم وقوعه ببينة : أي بينة المودع وإلا لا: أي وإن لم يعلم لا يصدق. وفي الهداية 
وشرح الكنز للزيلعي أنه لا يصدق على ذلك إلا ببيئة» لأن تسليم الوديعة إلى غيره يوجب 
الضمانء ودعوى الضرورة دعوى مسقط فلا تقبل إلا ببينةء كما إذا أتلفها في الصرف في 
حاجته بإذن صاحبها. 

وني الخلاصة: أنه إذا علم أن وقع الحريق في بيته قبل قوله» وإلا فلا. ويمكن حمل 
كلام الهداية على ما إذا لم يعلم وقوع الحريق في بيته وبه يحصل التوفيق» والذي أحوجه 
إلى ذلك حمل كلام صاحب الهداية والزيلعي قولهما لا يصدق على ذلك: أي على تسليم 
الوديعةء ولو حمل لا يصدق على ذلك: أي على وقوع الحرق أو الغرق بدليل قولهما 
ودعوى الضرورة الخ فإن الضرورة إنما هي في الحرق والغرق لا في التسليم لا تحدث مع 
عبارة الخلاصة. تأمل. قوله: (فلو لحملها إليه ل يضمن) لأن مؤنة الرد على المالك. 
حموي. وإنما الضمان بمنع التخلية بينه وبين الوديعة بعد الطلب» أما لو كلفه حملها 
وردها إليه فامتنع عن ذلك لم يضمن لأنه لا يلزمه سوى التخلية؛ فلو كان طلب المودع 
بكسر الدال بحملها إليه فامتنع المودع من ذلك لم يضمن» هكذا صريح عبارة ابن ملك 
المنقول عنه. وأما ما وقع في نسخة الشيخ أبي الطيب فإنه تحريف. والنسخة التي كتب 
عليها فلو حملها إليه: أي لو حمل المودع الوديعة إلى رببا: يعني لو طلب استردادها من 
المودع فحملها إليه لم يضمن لأن حملها إليه يخرجه عن المنع . 

وفي القهستاني: لو استردها فقال لم أقدر أحضر هذه الساعة فتركها فهلكت لم 
يضمن لأنه بالترك صار مودعاً أبتداء | ه. وعزاه إلى المحيط . 

وفي البحر: إن تركها عن رضا وذهب لا يضمنء» وإن كان من غير رضا يضمن. 
كذا في الخلاصة. ولو قال له بعد طلبه اطلبها ثم أدعى ضياعها: فإن قال ضاعت بعد 
الإقرار فلا ضمانء» وإلا ضمن. قوله: (ولو حكما كوكيله بخلاف رسوله) سؤّى في 
التجنيس بين الوكيل والرسول وقال: إذا منعها عنهما لا يضمن. وفي العمادية ذكر 
الضمان في المنع من الرسول فالمسألة ذات خلاف فيهماء واقتصار المصنف على ما ذكره 
يدل على اعتماده» وقد نقله القهستاني عن المضمرات. 

وف الخلاصة: المالك إذا طلب الوديعة فقال المودع لا يمكنني أن أحضر الساعة 
فتركها وذهب: إن تركها عن رضا فهلكت لا يضمن » لأنه لما ذهب فقد أنشأ الوديعة: 
وإن كان عن غير رضا يضمنء ولو كان الذي يطلب الوديعة وكيل المالك يضمن لأنه 
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ليس إنشاء للوديعة» بخلاف المالك انتهى. وهذا صريح في أنه يضمن بعدم الدفع إلى 
وكيل المالك كما لا يخفى» وهو خلاف ما تقدم في كتاب الوكالة في باب الوكالة 
با خصومة . 

ونصه: قال إني وكيل بقبض الوديعة فصدقه المودع لم يؤمر بالدفع إليه على المشهور 
الخ . وكتب سيدي الوالد رحمه الله تعالى أن مقابل المشهور ما عن أبي يوسف ومحمد أنه 
يؤمر بالدفع» فلعل ما هنا على هذه الرواية. 

وفي مجموعة مؤيد زاده: ولو قال إني وكيل بقبض الوديعة فصدقه المودع لم يؤمر 
بتسليم الوديعة إليه لأنه مأمور بالحفظ فقطء ثم قال قد جاء رسولك فدفعتها إليه وكذبه 
امالك ضمنهاء ولا يرجع بما ضمن على الرسول إن صدقه في كونه رسوله ولم يشترط 
عليه الرجوع» وإن كذبه ودفع إليه أو لم يصدقه ولم يكذبه يرجع على الرسول» وكذلك إن 
صدقه وشرط عليه الرجوع كما في الوجيز. ثم قال: ولو دفعها إلى رسول المودع فأنكر 
المودع الرسالة ضمن | ه. 

وني فصول العمادي معزياً إلى الظهيرية : ورسول المودع إذا طلب الوديعة فقال لا 
أدفع إلا للذي جاء بها ولم يدفع إلى الرسول حتى هلك ضمن. وذكر في فتاوى القاضي 
ظهير الدين هذه المسألة وأجاب عنها نجم الدين أنه يضمن. وفيه نظر بدليل أن المودع إذا 
صدق من ادعى أنه وكيل بقبض الوديعة فإنه قال في الوكالة لا يؤمر بدفع الوديعة إليه» 
ولكن لقائل أن يفرق بين الوكيل والرسول لأن الرسول ينطق على لسان المرسل ولا 
كذلك الوكيل؛ ألا ترى أنه لو عزل الوكيل قبل علم الوكيل بالعزل لا يصح» ولو رجع 
عن الرسالة قبل علم الرسول صح كذا في فتاواه | ه. منح. 

قال محشيها الرملي في حاشية البحر: ظاهر ما في الفصول أنه لا يضمن في مسألة 
الوكيل كما هو منقول عن التجئيس» فهو مخالف للخلاصة كما هو ظاهر» ويتراءى لي 
التوفيق بين القولين بأن يحمل ما في الخلاصة على ما إذا قصد الوكيل إنشاء الوديعة عند 
المودع بعد منعه ليدفع له وقت أخر. وما في فتاوى القاضي ظهير الدين والتجنيس على ما 
إذا منع ليؤدي إلى المودع بنفسه» ولذلك قال في جوابه: لا أدفع إلا للذي جاء بها. وفي 
الخلاصة: ما هو صريح في أن الوكيل لو تركها وذهب عن رضا بعد قول المودع لا 
يمكنني أن أحضرها الساعة: أي وأدفعها لك في غير هذه الساعة فإذا فارقه فقد أنشا 
الإيداع ليس له ذلك بخلاف قوله لا أدفعها إلا للذي جاء بها فإنه استبقاء للإيداع الأول 
لا إنشاء إيداع. فتأمل. ولم أر من تعرض لهذا التوفيق» والله تعالى هو الموفق انتهى . 

فالحاصل : أنه إذا منعها عن الرسول لا يضمن على ظاهر الرواية كما نقله عن 
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ولو بعلامة منه 


البحر عن الخلاصة. وأما إذا منعها عن الوكيل ففيه اختلاف. ففي الخلاصة والقاعدية 
والوجيز والتاترخانية والحاوي الزاهدي والمضمرات أنه يضمن» واختاره المصنف في 
ملحه» وتبعه الشارح هنا. 

وني شرحه على الملتقى : فتعين المصير إلى ما عليه الأكثر خصوصاً والمضمرات شرح 
القدوري والشروح مقدمة . ففي مسألتنا منع المودع الوديعة من الوكيل ظلماً ولم يقل له لم 
أدفعها إلا إلى الذي جاء بها حتى يكون استبقاء للإيداع الأول؛ لأن قول الشارح كوكيله 
يقتضي المنع ظلماًء وبه يظهر أن ما ذكره في الفصول العمادية من الفرق المتقدم بين 
الوكيل والرسول مبني على خلاف ظاهر الرواية كما نبه عليه في نور العين. 

ثم اعلم أن كلام التاترخانية يفيد تفصيلا في مسألة الوكيل» وذلك أن المودع إنما 
يضمن بالمنع عن الوكيل إذا كان توكيله ثابتاً بالمعاينة أو بالبينة» أما إذا كان بتصديق المودع 
فإنه لا يضمن» وكذا لو كذبه بالأولى. وانظر هل يجري على هذا التفصيل في مسألة 
الرسول أيضاًء ومقتضى ما نذكره في المقولة الآتية عن الخانية من قوله فجاء رجل وبين 
تلك العلامة فلم يصدقه المودع حتى هلكت الوديعة لا ضمان أنه لو صدّقه يضمن 
فيخالف مسألة الوكيل. إلا أن يقال: إن قوله فلم يصدقه ليس قيدأ احترازيا فلا مفهوم 
له» وهذا إن حمل على أنه رسول» وكذا إن حمل على أنه وكيل يخالف ما ذكرنا من 
التفصيل . ثم قال في البحر: وينبغي أن يكون محل هذا التفصيل: أي في أصل المسألة فيما 
إذا ترك عن رضا وذهب لا يضمن» وفيما إذا كان عن غير رضا يضمن ما إذا كان المودع 
يمكنه وكان كاذباً في قولهء أما إذا كان صادقاً فلا يضمن مطلقاً لا قلنا انتهى . 

قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى : فيه نظرء لا في التجنيس أنه لو طلبها بوكيله أو 
رسوله فحبسها لا يضمن فتأمل. وانظر إلى ما ذكره بعيده من قوله «ولو بعلامة منه؛ يحتج 
بأنه إنما منعه ليوصلها إلى الأصيل بنفسه لتكذيبه إياه» وفرع الخلاصة فيه المنع للعجز عن 
التسليم والترك والذهاب عن رضا إلى وقت آخرء وفيه إنشاء إيداع بخلاف الأول» حتى 
لو كذبه في الفرع الذي تفقه فيه مع ذلك» والمسألة بحالها لا يضمن» فتأمل . قوله: (ولو 
بعلامة منه) لإمكان إتيان غير الرسول هذه العلامة إلا أن يبرهن أنها له كما في الخلاصة 
وغيرها. 

قال في الخانية : رجل أودع عند إنسان وديعة وقال في السرّ من أخبرك بعلامة كذا 
وكذا فادقع إليه الوديعة» فجاء رجل وبين تلك العلامة فلم يصدقه المودع حتى هلكت 
الوديعة» قال أبو القاسم: لا ضمان على المودع | ه. 

وفي حاشية جامع الفصولين للخير الرملي: وهل يصح هذا التوكيل ولا يضمن 
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على الظاهر (قادراً على تسليمها ضمنء وإلا)ء بأن كان عاجزاً أو خاف على نفسه 


ار بالدفع أم لا يصح لكون الوكيل مجهولا ويضمن بالدفع؟ قال الزاهدي في حاويه 
رامزاً: فيه تفصيل» لو كانا عند ذلك الاتفاق يمكان لا يمكن لأحد من الناس استماع 
كلامهما فالدفع لمن جاء إليه بتلك العلامةء وأما استماعه ذلك من أجنبي فنادرء وإن كان 
عند ذلك يمكان فيه أحد من الناس ممن يفهم اتفاقهما على ذلك أو بمكان يمكن فيه 
لأحد استماع اتفاقهما إلى ذلك خفية وهما لا يريانه فالوكالة باطلة والدفع مضمن ا ه. 
هذا ما نقله الرملي. 

قلت: كثيراً ما يقع أن المالك بعد اتفاقه مع المودع على ذلك يبعث رجلا بتلك 
العلامة فيسمعه آخر فيسبق الأول ويخبر المودع بتلك العلامة. 

وقد يقال: إن هذا لا ينافي صحة التوكيل بعد وجود شرطه المتقدم عند اتفاق المالك 
مع المودع: والظاهر أن المالك إذا قال لم أذكر العلامة لهذا الرجل الذي جاء وإنما ذكرتها 
لغيره أن يكون القول له لأنه منكر فيضمن المودعء فتأمل والله تعالى أعلم. أفاده سيدي 
الوالد رحمه الله تعالى قوله: (على الظاهر) أي ظاهر المذهب» وهو راجع إلى الوكيل 
والرسول» وقال الثاني يضمن كما في الهندية» وقد اختلفت الفتاوى في هذاء وقد علمت 
المعتمد. قوله: (ضمن) إن ضاعت لوجود التعدي بمنعه لأنه صار غاصباًء وهذا لأنه لا 
طاليه ل ي يكن راضياً بإمساكه بعده فيضمئهما بحبسه عنه . داماد . 

قال في البحر: ولو قال له بعد طلبه اطلبها غداً ثم ادعى ضياعهاء فإن قال ضاعت 
بعد الإقرار لا ضمانء وإلا ضمن انتهى. قال سيدي الوالد رحه الله تعالى: قوله بعد 
الإقرار: أي الإقرار ضمناً في قوله اطليها غدأء وقوله بعد الإقرار ظرف لضاعت لا 
لقال. 

وفي جامع الفصولين: طلبها ربها فقال اطلبها غداً فقال في الغد تلفت» فلو قال 
تلفت قبل قولي اطلبها غداً ضمن» لا لو قال بعده للتناقض في الأول لا الثاني. 

قال ربها: ادفعها إلى قني هذا فطلبها فأبى أو قال غداً يضمن ١‏ ه: أي لأنه كأنه 
وكل قنه بحضرة المودع والوكيل لا يملك ابتداء الإيداع قي قوله غداً انتهى. والمسألة في 
الخانية أيضاً. قوله: (بأن كان عاجزاً) أي عجزاً حسياً كآن لا يستطيع الوصول إلى محل 
الوديعة أو معنوياًء وهو ما أشار إليه بقوله أو خاف على نفسه: أي من ظالم أن يقتله أو 
دائن أن يحبسه وهو غير قادر على الوفاء أو كانت امرأة وخافت من فاسق أو خاف على 
ماله بأن كان مدفوناً معهماء فإذا ظهر اغتصبه منه غاصب فامتنع عن التسليم لذلك لا 
يضمن» لأنه لم يكن ظالاً. قوله: (أو خاف على نفسه أو ماله) في المحيط : لو طلبها أيام 
القتنة فقال لم أقدر عليها هذه الساعة لبعدها أو لضيق الوقت فأغاروا على تلك الناحية 
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أو ماله بأن كان مدفوناً معها ابن ملك (لا) يضمن كطلب الظالم (فلو كانت الوديعة 
سيفاً أراده صاحبه أن يأخذ ليضرب به رجلا ظلماً فله المنع من الدفع) إلى أن يعلم 
به ترك الرأي الأول وأنه ينتفع به على وجه مباح . جواهر (كما لو أودعت) امرأة 
(كتاباً فيه إقرار منها للزوج بمال أو بقبض مهرها منه) فله منعه منها لثلا يذهب 
حق الزوج. خانية (ومنه) أي من المنع ظلماً (موته) أي موت المودع (بجهلا فإنه 


فقال أغير عليها لم يضمنء والقول لهاه. قوله: (كطلب الظالم) أي وديعته ليظلم بها 
فإنه يمتعها لا يكون ظالماء حتى لو ضاعت لا يكون ضامنا كمنعه منه وديعة عبده فإنه يه 
لا يكون ظالاء لأن المولى ليس له قبض وديعة عبده مأذونا كان أو محجوراً ما لم يحضر 
ويظهر أنه من كسبه لاحتمال أنه مال الغير» فإذا ظهر أنه للعبد بالبينة فحيئذ يأخذه. 
خلاصة ط. وإنما كان المراد بالظالم هنا المالك لأن الكلام في طلبه هو فما بعده مفرع 
عليه: أعني قوله فلو كانت الوديعة سيفاً الخ» يدل عليه قول المصنف في المنح لما فيه من 
الإعانة على الظلم. قوله: (فلو كانت) تفريع على عدم الضمان بالمنع عند طلب الظالم. 

وحاصله: أنه لا يضمن بطلب صاحب الوديعة حيث كان ظالاً بأن كانت الوديعة 
سيفاً فطلبه ليقتل به رجلا مظلوماً بغير حق ولو معاهداً أو امرأة أو صبياء فلو منعه لا 
يضمن لكون الطالب ظالاً ومثل السيف كل مؤذ فيما يظهر. قوله: (ليضرب به رجلا) 
أي مظلوماً ولو معاهداً أو امرأة أو صبياً ط. قوله: (إلى أن يعلم الخ) فلو شك فيما ذكر 
لا يعد بمنعه ظالماً فلا يضمن ہلاکه. كذا يفاد من مفهومه ط. قوله: (كما لو أودعت) 
أتى بالكاف ليفيد أنه مثال غير خصص» فمثله كل ما كان في معناه فيما يظهر. 

قال في الأشباه: لا يجوز للمودع المنع بعد الطلب إلا في مسائل : وكات سينا 
ليضرب به ظلماًء ولو كان كتاباً فيه إقرار بمال الغير أو قبض اه. قوله: (أي موت 
المودع) بفتح الدال مجهلاء أما بتجهيل المالك فلا ضمانء والقول للمودع بيمينه بلا 
شبهة . قال الحانوي: وهل من ذلك الزائد في الرهن على قدر الدين اه. 

أقول: الظاهر أنه منه لقولهم: ما تضمن به الوديعة يضمن به الرهنء فإذا مات 
مجهلا يضمن ما زادء وقد أفتيت به. رملي ملخصاً. قال ط: من الوديعة الزائد من الرهن 
على مقدار الدين فيضمن بالموت عن تجهيل وتكون الوديعة ونحوها كدين الصحة 
فيحاصص ربا الغرماءء لأن اليد المجهولة عند ال موت تنقلب يد ملكء ولأنه لما مات ولم 
يبين صار بالتجهيل مستهلكاً لها أه. 

قال في مجمع الفتاوى: المودع أو المضارب أو المستعير أو المستيضع وكل من كان 
المال بيده أمانة إذا مات قبل البيان ولاتعرف الأمانة بعينها فإنه يكون دين عليه في تركتهء 
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يضمن) فتصير ديئاً في تركته» إلا إذا علم أن وارثه يعلمها فلا ضمان. 


لأنه صار مستهلكاً الوديعة بالتجهيل؛ ومعنى «موته مجهلا» أن لا يبين حال الأمانة كما في 
الأشياه . 

وقد سثل عمر بن نجيم عما لو قال المريض عندي ورقة في الحانوت لفلان ضمنها 
دراهم لا أعرف قدرها فمات ولم توجد. فأجاب بأنه من التجهيل . لقوله: في البدائع: 
هو أن يموت قبل البيان ولم يعرف الأمانة بعينها اه. قال الحموي: وفيه تأمل. قال 
سيدي الوالد رحمه الله تعالى: ولينظر ما وجه التأمل. 

وفي نور العين: لو مات المودع مجهلا ضمن: يعني لو مات ول يبين حال الوديعة» 
أما إذا عرفها الوارث والمودع يعلم أنه يعرف المودع فمات لم يضمن؛ فلو قال الوارث أنا 
علمتها وأتكر الطالب» لو فسرها بأن كانت كذا وكذا وقد هلكت صدق لكونها عنده. 

وفي الذخيرة: قال ربها مات المودع مجهلا وقالت ورثته كانت قائمة يوم موت المودع 
ومعروفة ثم هلكت بعد موته صدق ريها هو الصحيحء إذ الوديعة صارت دينا في التركة 
في الظاهر فلا يصدق الورثة. ولو قال ورثته ردها في حياته أو تلفت في حياته لا يصدقون 
بلا بينة لموته مجهلا فيقرر الضمان في التركةء ولو برهنوا أن المودع قال في حياته رددتها 
يقبل إذ الثابت ببينة كالئابت بعيان اه. قوله: : لا إذا علم) بالبناء للفاعل وضميره للمودع 
بالفتح الذي مات مجهاا وإذا قال الوارث ردها في حياته أو تلفت في حياته لم يصدق بلا 
نة › ولو برهن أن المودع قال في حياته رددتها يقبل. 

قال الحموي في شرحه: وقيد في الخلاصة ضمان المودع بموته مجهلا بأن لا يعرفها 
الوارث؛ أما إذا عرفها والمودع يعلم أنه يعرف فمات ولم يبين لا يضمن اه. وذلك بأن 
سثل عنها فقال عند فلان علمها. 

قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى في تنقيحه في جواب سؤال: والذي تحرر من 
كلامهم أن المودع إن أوصى بالوديعة في مرض موته ثم مات ولم توجد فلا ضمان في 
تركته» وإن لم يوص فلا يخلو إما أن يعرفها الورثة أو لا: فإن عرفوها وصدقهم صاحبها 
على المعرفة ولم توجد لا ضمان في التركة؛ وإن لم يعرفوها وقت موته فلا يخلوء إما أن 
تكون موجودة أو لاء فإن كانت موجودة وثبت أنها وديعة إما ببيئة أو إقرار الورثة أخذها 
صاحبها ولا يتوهم أنه في هذه الحالة مات مجهلا فصارت ديناً فيشارك أصحاب الديون 
صاحيهاء لأن هذا عند عدم وجودهاء أما عند قيامها فلا شك أن صاحبها أحق يباء فإن 
لم توجد فحيتئذ هي دين في التركة وصاحبها كسائر غرماء الصحةء وإن وجد بعضها وفقد 
بعضهاء فإن كان مات مجهلا أخذ صاحبها الموجود ورجع بالمفقود في التركة وإلا أخذ 
الموجود فقط؛ وإن مات وصارت ديناًء فإن كانت من ذوات الأمثال وجب مثلها وإلا 
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ولو قال الوارث أنا علمتها وأنكر الطالب» إن فسرها وقال هي كذا وأنا 
غلمديا وفلكت» صدق :هذا وما لو كانت عدده سواءء إلا في مسالة وهي أن 
الوارث إذا دل السارق على الوديعة لا يضمن والمودع إذا دل ضمن. خلاصة. إلا 
ل كل تجا الع تكد اكد الاك e a A e EE‏ لمان 


فقيمتهاء فعليك بحفظ هذا التحرير. والله سبحانه وتعالى أعلم نقل من فتاوى 
التمرتاشي . 

وأجاب قارىء الهداية عن سؤال بقوله: إذا أقام المودع بينة على الإيداع وقد مات 
المودع مجهلا للوديعة ولم يذكرها في وصيته ولا ذكر حالها لورثته فضماتها في تركتهء فإن 
أقام بينة على قيمتها أخذت من تركته» وإن لم تكن له بيئة على قيمتها فالقول فيها قول 
الورثة مع يمينهم» ولا يقبل قول الورثة إن مورّثهم ردها لأنه لزمهم ضمانها فلا يبرؤن 
بمجرد قولهم من غير بيئة شرعية على أن مورثهم ردها | ه. 

وقال في جواب آخر: ادعوا أن مورثهم ادعى قبل موته أنه رده إلى مالكه أو أنه 
تلف منه وأقاموا بينة على أنه قال ذلك في حياته تقبل بينتهم؛ وكذلك إذا أقاموا بينة أنه 
حين موته كان المال المذكور قائماً وأن مورثهم قال هذا امال لفلان عندي وديعة أو قرض 
أو قبضته لفلان بطريق الوكالة أو الرسالة لأدفعه إليه فادفعوه إليه ولكنه ضاع بعد ذلك 
من عندنا لا ضمان عليهم ولا في تركته | ه. 

أقول: وفي قوله أو قرض نظرء إن حمل على أن الميت استقرضه منه لأنه دخل في 
ملكه وصار مطالباً ببدله» وإذا هلك بلك عليه بعد قبضه»ء إلا أن يحمل على أن المالك 
كان استقرضه ووضعه عند الميت أمانة فليتامل هذا. 

وفي حاشية الأشباه للبيري عن منية المفتي ما تصه: وارث المودع بعد موته إذا قال 
ضاعت في يد مورثي: فان كان هذا في عياله حين كان مودعا يصدقء وإن لم يكن في 
عياله لا اه. قوله: (صدق) يعني لو ادعى الطالب التجهيل بأن قال مات المودع مجهلا 
وادعى الوارث أنها كانت قائمة يوم مات وكانت معروفة ثم هلكت بعد موته فالقول 
للطالب في الصحيح» إذ الوديعة صارت ديناً في التركة في الظاهر فلا يصدق الوارث كما 
في جامع الفصولين والبزازية كما علمت.. قوله: (وما لو كانت عنده) أي عند المورث: 
يعني أن الوارث كالمودع فيقبل. قوله: (في الهلاك إذا فسرها فهو مثله). إلا أنه خالفه في 
مسألة وهي قوله الآي إلا في مسألة وهي الخ. قوله: (إلا أنه إذا منعه) أي المودع 
السارق: يعني أن المودع بعد ما دل السارق على الوديعة فجاء السارق ليأخذها قمنعه 
فأخذها السارق قهراً لا يضمن . قال في الخلاصة: المودع إنما يضمن إذا دل السارق على 
الوديعة إذا لم يمنعه من الأخذ حال الأخذء فإن منعه لم يضمن اه. قوله: (إلا إذا منعه) 
أي المودع السارق فأخذ كرهاً. فصولين. وهو استثناء من قوله : (والمودع إذا دل ضمن) . 
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إذا منعه من الأخذ حال الأخذ (كما في سائر الأمانات) فإنها تنقلب مضمونة يال موت 
عن تجهيل كشريك ومفاوض (إلا في) عشر على ما في الأشياهء منها (ناظر أودع 
غلات الوقف ثم مات مجهلا) فلا يضمن قيد بالغلةء 


قوله: (كما في سائر الأمانات) ومنها: الرهن إذا مات المرجبن مجهلاً يضمن قيمة الرهن في 
تركته كما في الأنقروي» والمراد بالضمان: أي الزائد كما قدمناه عن الرملى؛ وكذا الوكيل 
إذا مات مجهلاً كما يؤخذ مما هناء وبه أفتى الحامدي بعد الخيري . | 

وفي إجارة البزازية : المستأجر يضمن إذا مات مجهلاً ما قبضه ا ه. سائحاني. 
ومنها: المأمور بالدفع إذا مات مجهلاً كما في التنقيح لسيدي الوالد رحمه الله تعالى. وفيه 
الأب إذا مات مجهلاً يضمنء لكن صحح عدم ضمانه إذ الأب ليس أدنى حال من 
الوصي بل هو أو حال من الوصي حيث لا يضمن إلا إذا كان الأب ممن يأكل مهور 
البنات كالفلاحين والأعراب» فالقول بتضميته إذا مات مهلا ظاهر لأنه غاصب من أول 
الأمر؛ لأنه إنما قبض المهر لنفسه لا لبنته» فليكن التعويل على هذا التفصيل ومثله الجد 
كمامراه ملخصاً. قوله: (فإنها تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل) ويكون أسوة 
الغرماء. بيري على الأشباه. قوله: (ومفاوض) عطف خاص وكمرتهن. أنقروي وتقدم 
عنه. قوله: (إلا في مشر على ما في الأشباه) وعلى ما في الشرنبلالي على الوهبانية تسعة 
عشر كما تقف عليه. وفيه شبه اعتراض على المصنف حيث اقتصر في الاستثناء على ثلالة 
والسبعة الباقية ذكرها في الأشباه صارت عشرة. 

وعبارة الأشباه: الوصي إذا مات مجهلاً فلا ضمان عليه كما في جامع الفصولين. 
والأب إذا مات يجهلاً مال ابنه» والوارث إذا مات مجهلاً ما أودع عند مورئه» وإذا مات 
مجهلا لما ألقته الريح في بيته أو لا وضعه مالكه في بيته بغير علمه» وإذا مات الصبي مجهلا 
ا أودع عنده محجوراً | ه ملخصاً. وقدمنا قريباً ذكر الأب والجد فلا تنسه» ومن السبعة 
الباقية أحد المتفاوضين» ويأتي للشارح اعتماد الضمان. ونذكر تمامه إن شاء الله تعالى. 
قوله: (ناظر أودم غلات الوقف) عبارة الدرر قبض وهي أولى. تأمل. والذي في 
الأشباه: الناظر إذا مات مجهلاً غلات الوقف» ثم كلام المصئف عام في غلات المسجد 
وغلات المستحقين . 

أقول: عكذا أطلقت المسألة في كثير من الكتبء ووقع فيها كلام من وجهين: 

الأول: أن قاضيخان قيد ذلك بمتولي المسجد إذا أخذ غلات المسجد ومات من غير 
بيان» أما إن كانت الغلة مستحقة تقوم بالشرط فيضمن مطلقاً بدليل اتفاق كلمتهم فيما إذا 
كانت الدار وقفاً على أخوين غاب أحدها وقبض الحاضر غلتها تسع سنين ثم مات 
الحاضر وترك وصياً م حضر الغائب وطالب الوصي بنصيبه من الغلة. قال الفقيه أبو 
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لأن الناظر لو مات مجه لال البدل ضمنه 


جعفر : إذا كان الحاضر الذي قبض الغلة هو القيم على هذا الوقف كان للغائب أن يرجع 
في تركة الميت بحصته من الغلة» وإن لم يكن هو القيم إلا أن الأخوين أجرا جميعاً 
فكذلكء» وإن أجرا لحاضر كانت الغلة كلها له في الحكم ولا يطيب له انتهى كلامه. وهذا 
مستفاد من قولهم غلة الوقف وما قبض في يد الناظر ليس غلة الناظر بل هو مال 
ال مستحقين بالشرط : 
۰ قال في الأشباه من القول في الملك: وغلة الوقف يملكها الموقوف عليه وإن لم يقبل 
انتهى . ويبنغي أن يلحق بغلة المسجد ما إذا شرط ترك شيء في يد الناظر للعمارة؛ والله 
أعلم . كذا حرره شيخ مشايخنا منلا علي رحمه الله تعالى . 

الغاني: أن الإمام الطرسوسي في أنفع الوسائل ذكر بحثاً أنه يضمن إذا طاليه 
المستحق ولم يدفع له ثم مات بلا بيانء أما إذا لم يطالب: فان محموداً معروفاً بالأماثة لا 
يضمن وإلا ضمنء وأقره في البحر على تقييد ضمانه بالطلب: أي فلا يضمن بدونه. أما 
به فيضمن وهو ظاهر. ويه أفتى الشيخ إسماعيل الحائك» لكن ذكر الشيخ صالح في 
زواهر الجواهر أنه يضمن وإن لم يطالبه المستحق. لأن لما مات مجهلا فقد ظلمء وقيده 
بحثاً بما إذا | يمت فجأةء أما إذا مات على غفلة لا يضمن لعدم تمكنه من البيانء 
بخلاف ما إذا مات بمرض ونحوه وأقره الشارحء وعدم تمكنه من البيان لو مات فجأة 
إنما يظهر لو مات عقب قيضه الغلة كما يأتي. 

والحاصل: أن المتولي إذا قبض غلة الوقف ثم مات مجهلا بأن لم توجد في تركته ولم 
يعلم ما صنع بها لا يضمنها في تركته مطلقاً كما هو المستفاد من أغلب عباراتهمء ولا كلام 
في ضمانه بعد طلب المستحق ولا في عدم ضمانه لو كانت الغلة لمسجدء وإنما الكلام فيما 
لو كانت غلة وقف لها مستحقون مالكون لها هل يضمنها مطلقاً على ما يفهم من تقييد 
قاضيخانء أو إذا كان غير محمود ولا معروف بالأمانة كما بحثه الطرسوسيء أو إذا كان 
موته بعد مرض لا فجأة كما بحثه في الزواهر؟ فليتأمل» وهذا كله في غلة الوقف. أما لو 
مات مجهلا لال البدل: أي لثمن الأرض المستبدلة أو لعين الوقف فإنه يضمن بموته مجهلاً 
بالأولى كما قال الشارح عن المصنف» ويه يعلم أن إطلاق المصنف والشارح في محل 
التقييد» فتنبه . قوله: (لأن الناظر لو مات مجهلا لال البدل ضمنه) أما لو علم ضياعه لا 

الال اللكرعن اللء الردما لضي رو ديق 1 ميقت ك1 بت وهذا 
صريح في جواز الاستبدال بالدراهم والدنانير» فلا يشتر ط كون البدل عقاراً» وهو ينافي ما 
قدمه في الوقف من اشتراط كون البدل عقاراً» أفاده أبو السعود في حاشية الأشباه ط 
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أشباه: أي لثمن الأرض المستبدلة. 
قلت: فلعين الوقف بالأولى كالدراهم الموقوفة على القول بجوازه قاله 


المصنف وأقره ابنه في الزواهر وقيد موته بحثاً بالفجأة» فلو بمرض ونحوه ضمن 
لتمكنه من بيانها فكان مانعاً لها ظلماً فيضمن» ورد ما بحثه في أنفع الوسائل» 


أقول: لكن قدم الشارح في الوقف عن الأشباه أنه لا يجوز استبدال العامر إلا في 
ا 

قلت: لكن في معروضات المفتي أبو السعود أنه في سنة ٩١١‏ ورد الأمر الشريف 
بم اياله وام بان وصير اير السلطان جا ل صدر الشريعة اه فليحفظ اه. 
ونقله سيدي الوالد رحمه الله تعالى في تنقيحه. 

أقول: وعليه المعوّل. قوله: (أشباه) قال محشيه الحموي: البدل بالدال المهملة ثمن 
أرض الوقف إذا باعها بمسوّغ الاستبدال كما صرح به في الخانية» قيد بالتجهيل إذ لو علم 
ضياعه لا يضمن. 

قال في الذخيرة: إن الال في يد المستبدل أمانة لا يضمن بضياعه اه. وإنما ضمن 
بالموت عن تجهيل لأنه الأصل في الأمانات إذا حصل الموت فيها عن تجهيل» فافهم. 
ويستفاد من قولهم إذا مات مجهلاً لال البدل يضمن جواب واقعة الفتوى» وهي أن المولى 
إذا مات مجهلا لعين الوقف كما إذا كان الوقف دراهم أو دنانير على القول بجوازه وعليه 
عمل الروم أن يكون ضامناًء لأنه إذا كان يضمن بتجهيل مال البدل فبتجهيل عين الوقف 
أولى. ذكره المصنف في منحه مع زيادة إيضاح . قوله: (على القول بجوازه) حيث جرت به 
العادة وعليه عمل أهل الروم كما علمت. قوله: (قاله المصنف) أي في منحه. قوله: 
(وأقره ابنه) الشيخ صالح. قوله: (وقيد) أي صاحب الزواهر. قوله: (موته بحثاً 
بالفجأة) لعدم تمكنه من البيان فلم يكن حابساً ظلماً . 

قلت: هذا مسلم لو مات فجأة عقب القبض. تأمل. وهذا راجع إلى المتن في 
البحث في غلة المستحقين كما يفيده كلامه الذي رد به على الطرسوسي لا إلى مال البدل 
وعين الوقف» حيث قال : لكن يقول العبد الضعيف: ينبغي أن يقال : إذا مات فجأة على 
غفلة لا يضمن لعدم تمكنه من بيانها فلم يكن حابساً ظلماً» وإن مات بمرض ونحوه فإنه 
يضمن لأنه تمكن من بيانها ولم يبين وكان مانعاً لها ظلماً فيضمن اه. وكان الأولى تقديم 
هذه المسألة هناك. قوله: (ورد ما بحثه في أنفع الوسائل) كما سمعته قريباً وما ذكره ابن 
المصنف من الرد. 

وحاصل ما ذكره بحثاً تفصيلاً: إن حصل طلب المستحقين منه الال وأخر حتى 
مات مجهلا يضمن» وإن لم يحصل طلب منه ومات مجهلا ينبغي أن يقال أيضاً: إن كان 
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فتنبه» (و) منها: (قاضص مات مجهلا لأموال اليتامى) زاد في الأشباه: عند من 


محموداً بين الناس معزوفاً بالديانة والأمانة لا ضمان عليه» وإن لم يكن كذلك ومضى 
زمان والمال في يده ولم يفرقه ولم يمنعه من ذلك مانع شرعي يضمن» وما ذكره الشيخ 
صالح ابن المصنف هو قوله. 

أقول: هو لا مات مجهلا فقد ظلم وقصر حيث لم يبين قبل موته فكان حابساً لها 
ظلماً فيضمن سواء طلب منه أو لا ولادخل لكونه محموداً أو غير محمودء ولو كان 
محموداً لبينها قبل موته في مرضه وخلص نفسه» فالحسن ما عليه المشايخ الأعلام» ثم ذكر 
بحثه السابق . 

قال العلامة الرملي : العمل بإطلاقهم متعين» ولا نظر لما قاله الطرسوسي» ويتبغي 
أن يقال ذلك فيما قال ابن الصنف في زواهره | ه. ثم إن هذا من المؤلف خلط مقام 
بمقام فإنه لا خلاف في عدم ضمانه بموته مجهلا غلات المسجد» وأما إذا مات مجهلا 
استحقاق المستحقين ففيه اختلاف المشايخ» وما عليه مشايخ المذهب أنه يضمن مطلقاً 
خلافاً لتفصيل الطرسوسي . 

والحاصل: أن بحث الطرسوسي وصاحب الزواهر في غلة المستحقين» ولا تنس ما 
قدمناه قريباً من حاصل الكلام في هذه المسألة والسلام. قوله: (ومنها قاض مات بجهل 
لأموال اليتامى) قال المصنف في شرح تحفة الأقران: إذا خلط الأمين بعض أموال الناس 
ببعض أو الأمانة بماله فإنه ضامن» إلا في مسائل : لا يضمن الأمين بالخلط القاضي إذا 
خلط ماله بمال غيره أو مال رجل آخرء والمتولي إذا. خلط مال الوقف بمال نفسه وقيل 
يضمن | ھ. 

واعلم ما ذكره المصنف تبع فيه الأشباه من أن القاضي إذا مات مجهلاً أموال اليتامي 
لا يضمن» لكنه مخالف لا في جامع الفصولين من السابع والعشرين: لو وضع قاض مال 
اليتيم في بيته ومات مجهلا ضمن لأنه مودع» ولو دفعه القاضي إلى قوم ثقة ولا يدري إلى 
بن دقع 1 يفتكن إذ الدع غيزة ن . تأمل . 

وفيه أيضاً : ولا يضمن الوصي بموته مجهلاء ولو خلطاه بماله ضمن وضمن الأب 
بموته مجهلاء ولو وضع القاضي مال اليتيم في بيته ومات مجهلا ضمن لأنه مودع الخ . 


أقول: لعل وجه الضمان كونها لا تتخطى الورئة فالغرم بالغنم» ويظهر من هذا 
الرصي إذا وضع مال اليتيم في بيته ومات هلا يضمن» لأن ولايته قد تكون مستمدة من 
| القاضي أو الأب فضمانه بالأولى. وني الخيرية: وفي الوصي قول بالضمان. ويأتي تمام 
الكلام على ذلك قريباً إن شاء الله تعالى. 
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أودعهاء ولايد منه» لأنه لو وضعها في بيته ومات مجهلاً ضمن لأنه مو دع › 
بخلاف ما لو أودع غيره لأن للقاضي ولاية إيداع مال اليتيم على المعتمد كما في 
تنوير البصائرء فليحفظ› (و) منها (سلطان أودع بعض الغنيمة عند غاز ثم مات 
مجهلا) وليس منها مسألة أحد التفاوضين على المعتمد 


وأقول: وكذا الغاصب كما ذكره الكمال في فصل الشهادة على الإرثء وكذا 
المستأجر كما في البزازية في مسائل موت أحد المتعاقدين أيضاً. قوله: (ولا بد منه) ويؤيده 
قول جامع الفصولين: مات المودع ولا تدري الوديعة بعينها صارت ديناً في ماله» وكذا 
كل شيء أصله أمانة وتفصيل الأشباه وعبارة الظهيرية والفصولين. قوله: (لأنه وضعها 
في بيته ومات مجهلا ضمن) وقدمنا وجههء وكذا إذا جن جنوناً لا يرجى برؤه» كذا في 
شرح البيري معزياً لخزانة الأكمل. أبو السعود. لكن ذكر قاضيخان عن إبراهيم بن 
رستم: لو مات القاضي ولم يبين ما عنده من مال اليتيم لا يضمن. شرنبلالية. وفي 
البزازية : إذا قبض ماله ووضعه في منزله ولا يدري أين وضعه ومات يضمن إلا إذا قال 
للقاضي حال حياته ضاع أو أنفقته عليه لا يضمن !ه. فتأمل. قوله: (ومنها سلطان 
أودع الخ) وذلك إنما يكون قبل القسمة. 

أقول: وكذا إذا مات مجهلاً أموال اليتيم عنده كما في العمادية. 


قال ط: ومنها: الوصي إذا مات مجهلا فلا ضمان عليه كما في جامع الفصولين. 
ومنها: الأب إذا مات مجهلا مال ابنه. ومنها: إذا مات الوارث مجهلاً ما أودع عند 
مورّئه» وهذه لم يعزها صاحب الأشباه لأحد. ومنها: إذا مات مجهلا ما ألقته الريح في 
بيته . ومنها: إذا مات مجهلا لما وضعه مالكه في بيته بغير علمه كذا في الأشباه. 


قال السيد الحموي: والصواب بغير أمره كما في شرح الجامع» إذ يستحيل تجهيل ما 
لا يعلمه. ومنها: إذا مات الصبي مجهلا لما أودع عنده محجوراً لأنه لم يلتزم الحفظ وهي 
الستة تام العشرةء وكذلك إذا بلغ ثم مات إلا أن يشهدوا أنها في يده بعد البلوغ لزوال 
المانع وهو الصباء والمعتوه كالصبي في ذلك . 

وذكر البيري أنه إذا مات الصبي بعد البلوغ ول يدر متى هلكت الوديعة ولم يعلم 
كيف حالها لم يوجب القاضي ضماناً في ماله بالعقد الموقوف حتى يقيم المدعي بينة 
يشهدون أنهم رأوها في يده بعد البلوغ اه. قوله: (وليس منها مسألة أحد المتفاوضين) 
ذكر محمد في كتاب شركة الأصل مسألة رابعة» وهي أن أحد المتفاوضين إذا مات ولم يبين 
المال الذي كان في يده لم يضمن نصيب شريكه كما في المنبع نقلاً عن تبذيب الواقعات 
للحسام الشهيد. وهكذا في الولوالجية. ولكن في فتاوى قاضيخان: وأما أحد المتفاوضين 
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لما نقله المصنف هنا. وفي الشركة عن وقف الخانية أن الصواب أنه يضمن نصيب 
شريكه بموته نجهلا وخلافه غلط . 

قلت: وأقره محشوهاء فبقي المستثنى تسعة فليحفظ . وزاد الشرنبلالي في 
إذا كان الال عنده ولم يبين حال الال الذي كان عنده قماتء ذكر بعض الفقهاء أنه لا 
يضمن وأحاله إلى شركة الأصل وذلك غلط» بل الصحيح أنه يضمن نصيب صاحبه 
انتهى . 

والعلامة الكمال بن الهمام قال في كتاب الشركة: الأمين إذا مات مجهلا يضمن إلا 
في ثلاث» وجعل عدم ضمان المفاوض منهاء ثم صرح في كتاب الوقف بأن المستثنى 
ثلاث وسكت عن ضمان المفاوض وأورد بدله غيره فليوفق . 

أقول: من الله التوفيق» وغايته الحمل على اختلاف الروايتين. ولكن بدفعه تغليط 
قاضيخان عدم الضمان ويصحح ضمان نصيب صاحيه» ويدل عليه ما نصه في القنية: 
مات أحد المتفاوضين ومال الشركة ديون على الناس ول يبين ذلك بل مات مهلا يضمن» 
كما لو مات مجهلاً للعين انتهى. فظهر أن هذا هو المذهب وأن ما ذكره المحقق الكمال 

قال المصنف تبعاً للبحر: وأما أحد المتفاوصين إذا كان المال عنده ولم يبين حال المال 
الذي كان عنده فمات ذكر بعض الفقهاء أنه لا يضمن وأحاله إلى شركة الأصل وذلك 
غلط» بل الصحيح أنه يضمن نصيب صاحبه» كذا في الخانية من الوقف. وبه يتضح أن 
ما في الفتح وبعض الفتاوى ضعيف وأن الشريك يكون ضامناً با موت عن تجهيل عناناً أو 
مفاوضة ومال المضاربة مثل مال الشركة إذا مات المضارب مجهلاً لال المضاربة أو للمشتري 
بمالها. 

قال في البزازية من النوع الخامس عشر في أنواع الدعاوى ما نصه: وفي دعوى مال 
الشركة بسبب الوت مجهلا لا بد أن يبين أنه مات مجهلاً لال الشركةء وأما المشتري بمالها 
ومال الشركة مضمون بامثل والمشتري بمالها مضمون بالقيمة ومثله مال المضاربة إذا مات 
المضارب مهلا لال المضاربة أو للمشتري بمالها وهذا صريح في الضمان فإذا أقر في مرضه 
أنه ربح ألقاً ثم مات من غير بيان لا ضمان» إلا إذا أقر بوصولها إليه كما في قاضيخان 
من كتاب المضاربة. قوله: (لا نقله المصنف هنا وفي الشركة) ونقله صاحب البحر في 
الشركة. قوله: (أنه يضمن نصيب شريكه) عناناً أو مفاوضة» ومال المضاربة مثل مال 
الشركة إذا مات المضارب مجهلاً كما علمت. قوله: (وأقره محشوها) أي أقر الصواب. 
محشو الأشباه. قوله: (فبقي المستثنى تسعة) أي بخروج الشريك من العشرة وهي الثلاثة 
المذكورة في المصنف والستة المذكورة في الأشباه. قوله: (وزاد الشرنبلالي قي شرحه 


كتاب الإيداع 1V‏ 


شرحه للوهبانية على العشرة تسعة: الجد ووصيه ووصي القاضي وستة من 
المحجورين» لأن الحجر يشمل سبعة؛ فإنه لصغر ورق وجنون وغفلة ودين وسفه 
وعته؛ والمعتوه كصبئء وإن بلغ ثم مات لا يضمن إلا أن يشهدوا أنها كانت في يده 
بعد بلوغه لزوال المانع وهو الصباء فإن كان الصبي والمعتوه مأذوناً لهماء 


للوهبانية على العشرة) أي بزيادة مسألة أحد المتفاوضين على ما تقدم. قوله: (الجد) قلت: 
يفهم من ذكر الأب» فإن أحكامه أحكامه إلا فيما استثنى وهذه ليست منهاء وقدمنا 
ذكرهما. قوله: (ووصيه ووصي القاضي) هما داخلان في الوصي في كلام الأشباء فلا وجه 
لزيادة ما ذكرء إلا أن يقال: حمله على وصي الأب لبيان التفصيل للإيضاح» فتأمل. 
قوله: (وستة من المحجورين) أي والسابع وهو الصبي المحجور عليه مذكور هنا. 


قلت: هي تعلم من ذكر الصبي ط: أي لو أودع عندهم وماتوا مجهلين فلا 
ضمان عليهم والستة من المحجورين وهم ما عدا الصغرى» وإنما أسقطه لأنه مذكور 
في الأشباهء ومراده الزيادة على ما في الأشباهء فافهم. قوله: (لأن الحجر يشمل سبعة) 
أي وقد قدمنا ما لو كان المودع صبياً وهي من الصور التي ذكرها في الأشباه ولم يذكرها 
شارحنا هنا. قوله: (فإنه) أي الحجر لصغر مسألة الصغر من العشرة التي في الأشباه إلا 
أن يقول: عدها هنا باعتبار قوله: (وإن بلغ ثم مات لا يضمن). تأمل. أو يقال: إن 
مراده جرد المحجورين سبعة وأن مراده ستة منهم ما عدا الصغر لأنه مذكور في 
الأشباهء ولذلك قال: وستة من المحجورين. قوله: (ورق) قال في الظهيرية لو أن عبداً 
محجوراً عليه أودعه رجل مالا ثم أعتقه الولي ثم مات ولم يبين الوديعة فالوديعة دين في 
ماله سواء شهد الشهود بقيام الوديعة بعد العتق أم لاء وإن مات وهو عبد فلا شيء 
على مولا إلا أن تعرف الوديعة فترد على صاحيها | ه. قوله: (ودين) بفتح الدال 
وسكون الياء. قوله: (والمعتوه كصبي) قال في تلخيص الجامع: أودع صيياً محجوراً 
يعقل ابن اثنتي عشرة سنة ومات قبل بلوغه مجهلا لا يجب الضمان انتهى. ولعله قصد 
بكاف التشبيه الإشارة إلى ما يأتي عن الوجيز تأمل. وعلل في الوجيز شرح الجامع 
الكبير عدم ضمانه بأنه لم يلتزم الحفظ ثم قال: وإن بلغ ثم مات فكدّلك إلا أن 
يشهدوا أا في يده بعد البلوغ لزوال المانع وهو الصبا. والمعتوه كالصبي في ذلك» فإن 
كان مأذوناً لهما في ذلك ثم ماتا قبل البلوغ والإفاقة ضمنا ! ه. وبه تتضح عيارة 
الشارح. قوله: (وإن بلغ) أي الصبي ومثله إذا أفاق المعتوه كما يؤخذ مما سلف. 
قوله: (مأذوناً لهما) أي في التجارة كما في البيري عن خزانة الأكملء أو في قبول 
الوديعة كما في الوجيز» فإن عبارته كما في الحموي: فإن كانا مأذوناً لهما في ذلك ثم 
ماتا قبل البلوغ والإفاقة ضمنا اه. ونص في الهندية على ضمانه في الصورتين إجماعاً 


A‏ كتاب الإبداع 


ثم ماتا قبل البلوغ والإفاقة ضمنا. كذا في شرح الجامع الوجيز. قال: فبلغ تسعة 
غشر» ونظم عاطفاً على بيتي الوهبانية بيتين وهي : [الطويل] 
وَكُلُ أمِين مات وَالمَينَ صر وَمَا وحِدَتْ عا َدَيْناتُصَير 
وى مكو الوَقْفِ فم مُفَاوضٍِ وَمُووع مال الُم وَهْوَ المُؤْمْرُ 
وَصَاحِبُ در أَلْمّتِ الرّيح مِنْلَّ ما لَوآلْقَاهمُلاكٌ يالَيْسَ يَْمُرُ 
كنَاءَقِد جد وفاض ر44 جميعاً وَمَسْجُورٌ قوارث لطر 


ط. قوله: (ثم مانا قبل البلوغ والإفاقة ضمنا) هذا نشر على سبيل اللف» وهذه ثمرة 
تشبيه الشارح المعتوه بالصبي دون غيرهء لا أن ثمرته جعل السبعة ستة بتداخل العته في 
الصغر لأن الصبي المحجور عليه من عشرة. الأشباه. قوله: (شرح الجامع) أي الكبيرء 
وقوله: (الوجيز) بدل من شرح فإن اسمه الوجيز. قوله: (قال) أي الشرنبلالي فبلغ: أي 
ال مستثنى . قوله: (تسعة عشر) أي بناء على عد المفاوض منها وهو غلط كما تقدم نقله عن 
قاضيخان. قوله: (ونظم الخ) أي نظم التسعة وبقية عشرة. الأشباء. قوله: (وهي) آي 
الأبيات الأربعة الأولان لابن وهبان. قوله: (والعين) مفعول مقدم ليحصر والجملة 
حال: أي كل أمين مات والحال أنه يجوز العين» وما وجدت تلك العين بعينها فتصير ديناً 
فضمير وجدت وتصير راجعان إلى العين» وكلمة ما نافية وضمير يحصر للأمين» ومعناه 
يحفظ . قوله: (وما وجدت) أي العين الأمانة عيتاً: أي معينة مشخصة. قوله: (تصير) 
بالبناء للمجهول. قوله: (ثم مفاوض) هذا على خلاف المعتمد كما قدمناء. قوله: 
(ومودع) بكسر الدال اسم فاعل» من أودع: أي سوى مودع مال اليتيم: يعني إذا خرج 
السلطان إلى الغزو وغتموا فأودع بعض الغنيمة عند الغانمين ومات ولم يبين عند من أودع 
لا ضمان عليه. قاله أبو الطيب. قوله: (وهو المؤمر) أي الذي جعل أميراً على الجيش 
فإن ذلك له قبل القسمةء فالمؤمر بصيغة اسم المفعول. قوله: (ألقت الريح) أي في تلك 
الدار شيئاً. قوله: (لو القاه) بدرج الهمزة. قوله: (ملاك) جمع مالك. قوله: (بها) أي 
بالدار. قوله : (ليس يشعر) تبع فيه صاحب الأشباه حيث قال لغير علمه. واعترضه 
الحموي بأن الصواب بغير أمره كما في شرح الجامع» إذ يستحيل تجهيل ما لا يعلمه اه. 
وقدمناه قريباً فكان عليه أن يقول في النظم ليس يأمر. قوله: (جميعاً) يعني أن وصي 
الأب والحد والقاضي لا يضمن» وليس المراد أن الجميع أوصوا إليه» وقد مر الكلام على 
ذلك» ويأتي قريباً إن شاء الله تعالى. قوله: (ومحجور) بأنواعه السبعة» فإن كان المراد من 
المحجور ستة كما قدمه يكون الموجود في النظم سبعة عشر. تأمل . قوله: (فوارث) بغير 
تنوين: أي إذا مات مجهلا لما أخبره المورّث به من الوديعة. قوله: (يسطر) خبر لمبتدأ 
محذوف: أي وهذا يسطر لحفظه ويسطر مخفف. 


كتاب الإيدام £4 
(وكذا لو خلطها المودع) بجنسها أو بغيره (بماله) أو مال آخر. ابن كمال 


قال ابن الشحنة : وفي التبيين قاعدة استثنى منها مسائل» فالقاعدة قال في البدائع : 
لو مات المضارب ولم يوجد مال المضارية فإنه يعود ديناً فيما خلف المضارب» وكذا المودع 
والمستعير وكل من كان الال في يده أمانة إذا مات قبل البيان: ولا تعرف الأمانة بعينها فإنه 
يكون عليه ديناً في تركته لأنه صار بالتجهيل مستهلكاً للوديعة ولا تصدق ورثته على 
الهلاك والتسليم إلى رب الالء ولو عين الميت المال في حال الحياة أو علم ذلك تكون تلك ٠‏ 
الأمانة في يد وصيه أو يد وارثه كما كانت في يده» ويصدقون على الهلاك والدفع إلى ٠‏ 
صاحبه كما يصدق الميت في حال حياته . 

والمساكل الثلاثة المستثناة ذكرها بعد القاعدة في التتمة ناقل عن واقعات الناطفي» 
الأمانات تنقلب مضمونة بالموت إذا لم يبين إلا في ثلاث مسائل : 

إحداها: متولي الأوقاف إذا مات ولم يعرف حال غلتها الذي أخذ ولم يبين لا 
ضمان عليه . 

الثانية: إذا خرج السلطان إلى الغزو وغنموا فأودع بعض الغنيمة عند بعض الغانمين 
ومات ول يبين عند من أودع لا ضمان عليه. 

الثالثة: أن أحد”"'' المتفاوضين إذا مات وفي يده مال الشركة اه. وقذ علم ذلك مما 
قدمناه قريباً. قوله: (وكذا لو خلطها المودم) خلط مجاورة كقمح بقمح أو ممازجة كمائع 


اعلم أن الخلط على أربعة أوجه: 

خلط بطريق المجاورة مع تيسر التمييز كخلط الدراهم البيض بالسود والدراهم 
بالدنانير والجوز باللوز وأنه لا يقطع حق المالك بالإجماع» ولو هلك قبل التمييز هلك 
أمانة كما لو هلك قبل الخلط . 

وخلط بطريق المجاورة مع تعسر التمييز كخلط الحنطة بالشعير. وذلك يقطع حق 
المالك ويوجب الضمان في الصحيح » وقيل ل يتقطع جى امالك عن المخلوط بالإجماع هنا 
ويكون له الخيار. وقيل القياس أن يكون المخلوط ملكا للخالط عند أبي حنيفة» وفي 
الاستحسان لا يصير. 

وخلط الجنس بخلافه ممازجة كخلط الخل بالشيرج وهو دهن السمسم والخل 

وخلط الجنس بالجنس ممازجة كخلط دهن اللوز بدهن اللوز أو دهن الجوز بدهن 
الجوز أو اللبن باللين أو خلط الجنس بالجنس مجاورة كخلط الحنطة بالحنطة أو الشعير 


)١(‏ في ط (قوله أن أحد الخ) لعل الظاهر إسقاط لحفظ أو زيادة لا ضمان عليه بعد قوله مال الشركة. 
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بالشعير أو الدراهم البيض بالدراهم البيض أو السود بالسود» فعند أبي حنيفة هو 
استهلاك مطلقاً لا سبيل لصاحبهء إلا تضمين المودع مثله أو قيمته وصار المخلوط ملكا 
للخالطء ولا يباح له قبل أداء الضمان» ولا سبيل للمالك عليها عند أي حنيفة» ولو 
أبرأه سقط حقه من العين والدين وعندهما لا ينقطع ملك امالك عن المخلوط بل له 
الخيار» إن شاء ضمن الخالط مثله» وإن شاء شاركه في المخلوط بقدر دراهمهء لأنه يمكنه 
الرصول إلى عين حقه صورة وأمكنه معنى بالقسمة فكان استهلاكاً من وجه فيميل إلى 
أهما شاء لأن القسمة فيما لا تتفاوت آحاده إفراز وتعيين حتى ملك كل واحد من 
الشيكين أن راكد حه ها من غير قفا ولا راء فكان إمكان الرضرل إن عن 
حقه قائماً معنى فيخير. وله أنه استهلاك من كل وجه لأنه فعل يتعذر معه الوصول إلى 
عين حقه ولا يكون الاستهلاك من العباد أكثر من ذلك لأن إعدام المحل لا يدخل تحت 
قدرتهم فيصير ضامداً. زيلعي ومسكين. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه جعل الأقل 
تابعاً للأكثر. وقال محمد رحمه الله تعالى: يشاركه بكل حالء وكذلك أبو يوسف رحمه الله 
تعالى في كل مائع خلطه بجنسه يعتبر الأكثر وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول بانقطاع حق 
المالك في الكل» ومحمد رحمه الله تعالى بالتشريك في الكل . هندية. 

ولو خلط المتولي ماله بمال الوقف لم يضمن» وفي الخلاصة ضمن. وطريق خروجه 
من الضمان الصرف في حاجة المسجد أو الرفع إلى الحاكم . منتقى . 

القاضي لو خلط مال صبي بماله لم يضمن» وكذا سمسار خلط مال رجل بمال 
آخر» ولو بماله ضمن» وينبغي أن يكون المتولي كذلك» ولا يضمن الوصي بموته مجهلاء 
ولو خلط يماله ضمن. 

يقول الحقير: وقد مر نقلا عن المنتقى أيضاً أن الوصي لو خلط ماله بمال اليتيم لم 

وف الوجيز أيضاً قال أبو يوسف: إذا خلط الوصي مال اليتيم بماله فضاع لا 
يضمن نور العين من أواخر السادس والعشرين. 

وبخط السائحاني عن الخيرية: وفي الوصي قول بالضمان اه. قلت: فأفاد أن 
المرجح عدمه. 1 

والحاصل: أن من لا يضمن بالخلط بماله المتولي والقاضي والسمسار بمال رجل 
آخر والوصي» وينبغي أن الأب كذلك» يؤيده ما في جامع الفصولين: لا يصير الأب 
غاصباً بأخذ مال ولده» وله أخذه بلا شيء لو حتاجاً وإلا فلو أخذه لحفظه فلا يضمن إلا 


كتاب الإيداع ۷۱ 


(بغير إذن) المالك (بحيث لا تتميز) إلا بكلفة كحنطة بشعير ودراهم جياد بزيوف . 
جتبى (ضمنها) لاستهلاكه با لخلط» لكن لا يباح تناولها قبل أداء الضمان وصح 
الإبراء» ولو خلطه برديء ضمنه لأنه عيبة وبعكسه شريك» 


إذا أتلفه بلا حاجة اه بل هو أولى من الوصي تأمل» والمراد بقوله ولده الولد الصغير كما 
قيده في الفصول العمادية. 

وفي الهندية : ولو خلطت الفضة بعد الإذابة صار من المائعات لأنه مائع حقيقة عند 
الخلط فيكون على الخلاف المذكور كذا في التبيين. 

وفي الفتاوى العتابية: ولو كان عنده حنطة وشعير لواحد فخلطهما ضمنهما كذا في 
التاترخانية» وإن كان الذي خلط الوديعة أحداً من هو في عياله كزوجته وابنه فلا ضمان 
عليه والضمان على الخالط. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا سبيل للمودع والمودع على 
العين إذا خلطها الغير ويضمئان الخالط. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: إن 
شاءا ضمنا الخالط وإن شاءا أخذا العين وكانا شريكين سواء كان الخالط كبيراً أو صغيراً. 
كذا في السراج الوهاج» حراً كان أو عبداً. كذا في الذخيرة. 

وقد قالوا: إنه لا يسع الخالط أكل هذه الدنانير حتى يؤدي مثلها إلى أربابباء وإن 
غاب الذي خلطها بحيث لا يقدر عليه » فإن تراضيا على أن يأخذها أحدهما وقد دفع قيمة 
مال الآخر جازء وإن أبيا ذلك أو أبى أحدهما وقالا نبيع ذلك فباعاها ضرب كل واحد 
منهما في الثمن بحصتهء فإن كان المخلوط حنطة وشعيراً ضرب صاحب الحئطة بقيمتها 
حنطة خلوطة وضرب صاحب الشعير بقيمة شعيره غير مخلوط . كذا في السراج الوهاج 
اه. قوله: (بحيث لا تتميز) أي أصلاً كخلط الشيرج مع الزيت أو مع التعسر كما مثل به 
الشارح . بقوله: (بكلفة كحنطة) واستفيد منه أن المراد بعدم التمييز عدمه على وجه التيسير 
لا عدم إمكانه مطلقاً كما في البحر. قوله: (ضمنها لاستهلاكه بالخلط) وإذا ضمنها ملكهاء 
ولا تباح له قبل أداء الضمان» ولا سبيل للمالك عليها عند أبي حنيفة كما قدمناه. قوله: 
(وصح الإبراء) فلو أبرأه سقط حقه من العين والدين كما قدمنا. قوله: (ولو خلطه) أي 
الجيد قوله: (ضمنه) أي الجيد: أي ضمن مثل الجيد قوله: (وبعكسه) أي لو خلط رديء 
الوديعة بجيدها. قوله: (شريك) نقل نحوه المصنف عن المجتبى» ونص عبارته : لو خلط 
الوديعة بماله حتى لا تتميز يضمنها به ولا سبيل للمودع عليها. عند أبي حتيفة رحمه الله 
تعالى. وعندهما يشركه إلى أن ذكر: ولو صبّ الرديء على الجيد يضمن مثل الجيد لأنه 
تعيب » وفي عكسه كان شريكاً لأن الرديء لا يتعيب بالجيد اه. فقد عرفه على قولهما 
القائلين بأن الخلط سبب الشركة ثم استثنى منها ما إذا خلط الرديء بالجيد وهو صحيح 
كما علمت ما قدمناه. وأما ما ذكره هنا مع اقتصاره على قول الإمام فإنه لا معنى لهء لأنه 


ا كتاب الإبداع 


لعدمه. مجتبى (وإن بإذنه اشتركا) شركة أملاك كما لو اختلطت بغير صنعه كأن 
انشق الكيس لتعدم التعدي ولو خلطها غير المودع ضمن الخالط ولو صغيرأًء ولا 
يضمن أبوه. خلاصة. 

(ولو أنفق بعضها فرد مثله فخلطه بالباقي) خلطاً لا يتميز معه (ضمن) الكل 
لخلط ماله ببا؛ فلو تأتى التمييز أو أنفق ول يرد أو أودع وديعتين فأنفق إحداهما 
'ضمن ما أنفق فقط . مجتبى . وهذا إذا لم يضره التبعيض. 


إذا خلطه ملكه ووجب ضمانه ولو أبرأه عنه طاب سواء خلطه بالجيد أو بالرديء أو 
بالممائل» إلا أن هذا في غير الوديعة أو قول مقابل لما سبق من أن الخلط في الوديعة يوجب 
الضمان مطلقاً إذا كان لا يتميز. تأمل وتذبر. قوله: (لعدمه) أي عدم التعدي وهو علة 
المحذوف: أي ولا يضمن . قال في المنح : فإن هلك بعضها هلك من مالهما جميعاً ويقسم 
لم ا بيد ل د . قوله: (كأن انشق 
الكيس) في صندوقه فاختلط بدراهمه اشتركا: أي المودع والمودع في المخلوط» حتى لو 
هلك بعضها هلك من ماليهما دراهمء ويقسم الباقي بينهما على قدر ما كان لكل منهما. 
أبو السعود. قوله : (ولو خلطها غير المودم) أي سواء كان أجنبياً أو من في عياله كما 
علمت. قوله: (ضمن الخالط) عند الإمام. وقالا: إن شاء ضمنها الخالط وإن شاء أخذ 
العين وكانا شريكين كما قدمناه عن الهندية. قوله: (ولو صغيراً) لأنه من التعدي على 
أموال الناس» كما لو كسر زجاجات الغير فإن الضمان عليه. قوله: (فرد مثله) قال ابن 
سماعة عن محمد: في رجل أودع رجلا آلف درهم فاشترى بها ودفعها ثم استردها بببة أو 
شراء وردها إلى موضعها فضاعت لم يضمن. وروي عن محمد: : أو قضاها غريمه بأمر 
صاحب الوديعة فوجدها زيوفاً فردها على المودع فهلكت ضمن. تاترخانية . قوله: (خلطاً 
لا تميز) أي الباقي مع الخلط . قوله: (لخلط ماله بها) قال في البحر: ضمن الكل البعض 
بالإنفاق والبعض بالخلط لأنه متعد بالإنفاق منهاء وما رده باق على ملكه | ه. قوله: (فلو 
تأي التمييز) كخلط الدراهم السود بالبيض أو الدراهم بالدنانير فإنه لا يقطع حق ا مالك 
بإجماع كما قدمناه. قوله: (أو أنفق ولم يرد) فهلك الباقي لا يضمن لأنه حافظ للباقي. 
قوله: (وهذا إذا لم يضره التبعيض) مرتبط . بقوله: «أو أنفق» ولم يرد كما في البحر. 

وفيه: وقيد. بقولة: «فرد مثلها؛ لأنه لو لم يرد كان ضامناً لما أنفق خاصة لأنه 
. حافظ للباقي» ولم يتعيب لأنه ما لا يضره التبعيض» لأن الكلام فيما إذا كانت الوديغة 
دراهم أو دنائير» أو أشياء من المكيل والموزون | هھ. 

قال الطحاوي: ولم أر فيما إذا فعل ذلك قيما يضره التبعيض هل يضمن الجميع أو 
ما أخذ ونقصان ما بقي فيحرر ! ه. 


کتاب الإيداع رقف 
(وإذا تعدى عليها) فلبس ثوبباء أو ركب دابتها أو أخذ بعضها (ثم رد) عينه 


إلى يده (حتى زال التعدي زال) ما يؤدي إلى (الضمان) إذا لم يكن من نيته العود إليه 
أشباه من شروط النية» 


أقول: وتحريره ما قاله العلامة أبو الطيب: فردتا ظفار إذا 8 أحدههما فعيب تعيب 
الثاني أو باع بعض الفردة فيضمن الكل اه. قوله: (وإذا تعدى) أي المودع عليهاء أما إذا 
هلكت من غير تعد فلا ضمان وشرط الضمان باطل كشرط عدمه في الرهن. أبو السعود 
في حاشية الأشباه. قوله: (أو ركب دابتها) أو استخدم عبدها أو أودعها غيره. قوله: 
(حتى زال التعدي) بأن رد الثوب إلى مكانه والدابة إلى مربطها وأخذ البعض برده إلى يده 
وترك استخدام العبد واسترد الوديعة من الغير. قوله: (زال ما يؤدي إلى الضمان) وهو 
التعدي» ولا حاجة إلى هذه الزيادة لأنها أدت إلى ركاكة عبارة المصنفء لأنه يصير 
المعنى : ثم زال التعدي زال التعدي» لأن ما يؤدي إلى الضمان هو التعدي»ء فلو أسقطه 
لكان أحسن كما وقع في العيني والدرر حيث قالا: وإن زال التعدي زال الضمان» بمعنى 
أن الوديعة إذا ضاعت بعد العود إلى يده لم يضمن خلافاً للشافعي . قال العيني: لأن 
الضمان وجب دفعاً للضرر الواقع وقد ارتفع بالعود إلى الوفاق فلا يضمن» وهذا مقيد بما 
ا كر نور E‏ منها على وجه 
التعدي. وكذا في شرح تنوير الأذهان» وإنما زال الضمان لأنه مأمور بالحفظ في كل 
الأوقات» فإذا خالف في البعض ثم رجع أتى بالمأمور به» كما إذا استأجره للحفظ شهراً 
فترك الحفظ في بعضه ثم حفظ في الباقي استحق الأجرة بقدره اه. منح. قوله : 4 
يكن من نيته العود إليه) فلو لبس ثوب الوديعة ونزعه ليلا ومن عزمه أن يليسه نهاراً ثم 
سرق ليلد لا يبرأ عن الضمان. بحر من الجنايات معزياً للظهيرية. را العف ا 
دعواه العود هل يكتفي بمجرد دعواه العود وإن لم يصدقه صاحب الوديعة» وهو مذكور 
في العمادية » وعبارتها: ولو أقر المودع أنه استعملها ثم ردها إلى مكانها نهلكت لا يصدق 
إلا ببيئة . 

فالحاصل : أن المودع إذا خالف في الوديعة ثم عاد إلى الوفاق إنما يبرأ عن الضمان 
إذا صدقه المالك في العود فإن كذبه لا يبرأ إلا أن يقيم البينة على العود إلى الوفاق. 

ورأيت في موضع آخر: المودع إذا خالف ثم عاد إلى الوفاق فكذبه المودع فالقول 
قول المودع كما في الرهن» بخلاف ما إذا جحد الوديعة أو منعها ثم اعترف فإنه لا يبرأ إلا 
بالرد على المالك كما في الحواشي الحموية. قوله: (أشباه) عبارتها: قالوا في المودع إذا لبس 
ثوب الوديعة ثم نزعه ومن نيته أن يعود إلى لبسه لإ يبرأ من الضمان | ه. 

قال البيري: هذا عجيب من المؤلف حيث قال: قالوا المشعر بأن ذلك قول علمائنا 


ك3 كتاب الإيداع 


بخلاف المستعير والمستأجرء فلو أزالاه لم يبرا 


كافة مع علمه بأن ذلك قول لصاحب الظهيرية وتخريجه» وقد نقله عنه فيما پأتي» ونصه: 
عندي المودع إذا لبس قميص الوديعة بغير إذن المودع فنزعه بالليل للنوم فسرق القميص في 
الليل» فإن كان من قصده أن يلبس القميص من الغد لا يعد هذا ترك الخلاف حتى لا 
يضمن اه. وبه انتهى كلام البيري . 

أقول: ويمكن أنه أتى بلفظ قالوا للتبري» ويؤيد ذلك قول صاحب البحر عقب 
ذكره عبارة الخلاصة قوله فراجعه. لكن قال في الذخيرة: لو وضع طبق وديعة على رأس 
الجب فوقع فيه» إن وضع على وجه الاستعمال ضمن وإلا فلا ا ه. 

وفي جامع الفصولين: وضع طبق الوديعة على رأس الخابية ضمن لو فيها شيء 
يحتاج إلى التغطية كماء ودقيق ونحوه لأنه استعمال صيانة لما فيها لا لو لم يكن فيها شيء؛ 
ولو وضع ثوباً على عجين ضمن للاستعمال. 

وضع الطشت على رأس التنور ضمن لو قصد التغطية» وإلا لاء لأنه مستعمل في 
ا وأنت خبير بأن ما في الذخيرة أعم» فتأمل . 

مَطُلَبٌ : رَجُل اول مَالَ إِنْسَانِ بلا مره في حياته ثم رَكْهُ لِوَرَئتِهِ بَعْدَ مَوْته 

فرع رجل تناول مال إنسان في حال حياته ثم رده لل ورئته بعد موته يبرأ عن الدين 
ويبقى حق الميت في مظلمته إياه ولا يرجى له الخروج عنها إلا بالتوبة والاستغفار للميت 
والدعاء له اه. نور العين عن الخانية . قوله: (بخلاف المستعير والمستأجر) يعني إذا تعدى 
في المستعار والمستأجر بأن استعار ثوباً ليلبسه فليسه يومين ونزعه للتسليم أو استأجر الدابة 
ليركبها أياماً معدودة أو ليحمل عليها أمناناً معلومة فركبها أو حملها أكثر منها ثم ردها كما 
ل يا لأن البراءة منه إنما تكون بإعادة يد المالك 
حقيقة أو حكما ول يوجد ذلك لأن قبضهما لأنفسهماء بخلاف المودع فإن يده يد المالك 
EA‏ عامل له في الحفظ : زيلعي. وقيل إذا استأجر الدابة ذاهباً وجائياً يبرأء وإن 
ذاهباً فقط لا يبرأ لأن العقد انتهى بالوصول إلى ذلك المكان وبالعود إليه لا يعود العقد 
يينهما. شلبي. 

قال في جامع الفصولين : مستأجر الدابة والمستعير لو نوى أن لا يردها ثم ندم لو 
كان سائراً عند النية ضمن لو هلكت بعد النية؛ أمزالو كاد وها نا 7 ا 
أميناً أه . 

واعلم أن ما مشى عليه المصنف تبعاً للكنز هو المفتي به كما في الشرنبلالية احترازاً 
عما ذكره في الدرر من أن منهم من قال المستعير والمستأجر إذا خالفوا ثم عادوا إلى الوفاق 
برؤوا عن الضمان إذا كانت مدة الإيداع والإعارة باقية الخ. قوله: (فلو أزالاه) أي 


کتاب الإيداع لفق 


لعملهما لأنفسهماء بخلاف مودع ووكيل بيع أو حفظ أو إجارة أو استئجار 
ومضارب ومستبضع وشريك عناناً أو مفاوضة» ومستعير رهن . أشباه . 


التعدي. قوله: (لعملهما لأنفسهما) وعلله البيري بأنهما مأموران بالحفظ تبعاً 
للاستعمال: أي المأذون فيه مقصوداء فإذا انقطع الاستعمال المذكور لم يبق الحفظ ثابتاً فلا 
يبرآن بالعود اه ط. 

وني جامع الفصولين: ولو مأموراً بحفظ شهر فمضى شهر ثم استعملها ثم ترك 
الاستعمال وعاد إلى الحفظ ضمن إذا عاد والأمر بالحفظ قد زال اه. قوله: (بخلاف 
مودع) لا حاجة إليه لأنه أصل المسألة المقصودة بالذكرء ولكن إنما ذكره ليظهر عدهاء 
ويتضح الاستثناء في قوله إلا في هذه العشرة ط . قوله: (ووكيل بيع) بأن استعمل ما وكل 
ببيعه ثم ترك وضاع لا يضمن . قوله: (أو حفظ) تقدم صورته قريباً. قوله: (أو إجارة) 
بأن وكله ليؤجر له دابته فركبها ثم ترك. قوله: (أو استئجار) بأن دفع له دراهم ليستاجر 
له بيتاً فدفعها في استئجار دكان ثم استردها بعينها فهلكت فإنه لا يضمن. قوله: 
(ومضارب ومستبضع) إذا خالف ودفع الال لنفقته ثم عاد إلى الوفاق صار مضاربا 
ومستبضعاً. أبو السعود عن الشيخ صالح. قوله: (وشريك عناناً أو مفاوضة) فإنهما 
يعودان أمينين بالعود إلى الوفاق. أبو السعود. أما شريك الملك فإنه إذا تعدى ثم أزال 
التعدي لا يزول الضمان كما هو ظاهرء ل تقرر أنه أجنبي في حصة شريكهء فلو أعار 
دابة الشركة فتعدى ثم أزال التعدي لا يزول الضمان. ولو كانت في نوبته على وجه الحفظ 
فتعدى ثم أزاله يزول الضمان» وهي واقعة الفتوى سئلت عنها فأجبت بما ذكرت» وإن _ 
لم أرها في كلامهم للعلم بها ما ذكر إذ هو مودع في هذه الحالة. وأما استعمالها بلا إذن 
الشريك فهي مسألة مقررة مشهورة عندهم بالضمان ويصير غاصباً. رملي على المنح. 
قوله : (ومستعير رهن) أي إذا استعار عبداً ليرهنه أو دابة فاستخدم العبد وركب الدابة 
قبل أن يرهنها ثم رهنها بمال بمثل القيمة ثم قضى بالمال ولم يقبضها حتى هلكت عند 
المرتبن لا ضمان على الراهن لأنه قد برىء عن الضمان حين رهنهاء فإذا كان أميناً خالف 
فقد عاد إلى الوفاق» وإنما كان مستعير الرهن كال مودع لأن تسليمها إلى المرتبن يرجع إلى 
تحقيق مقصود المعير» حتى لو هلك بعد ذلك يصير دينه مقضياً فيستوجب المعير الرجوع 
على الراهن بمثله فكان ذلك بمنزلة الرد عليه حكماً فلهذا برىء عن الضمانء كذا في 
البحر معزياً إلى المبسوط اه. نقله في المنح. وإنما قال ثم قضى الال ول يقبضها لما ذكره 
أنه لو هكلت قبل أن يقضي الال كان قاضياً بها دينه فيضمن قيمتها لمالكهاء وقوله ثم 
رهنها بمال بمثل قيمتهاء الأولى أن يقول بما شرطه المرتبن لأنه لا يتجاوزه كما يأتي في 
بابه. تأمل. وقد علمت أن هذه المسألة مقيدة بما إذا تعدى ثم رهن» فلو استعار ليرهن 


4۷۹ كتاب الإيدام 


والحاصل: أن الأمين إذا تعدى ثم آزاله لا يزول الضمان إلا في هذه العشرة 
لأن يده كيد المالك» ولو كذبه في عوده للوفاق فالقول له» وقيل للمودع. عمادية 
(و) بخلاف (إقراره بعد جحوده) أي جحود الإيداع» حتى لو ادعى هبة أو بيعاً م 
يضمن. خلاصة. وقيد بقوله: (بعد طلب) ريها (ردها) فلو سأله عن حالها 
فجحدها فهلكت 


فتعدى ولم يرهن وضاعت فالضمان عليه ويكون داخلا في حكم المستعير المذكور في 
الصنف» وأن هذه المسألة مستثناة من قول المصنف» بخلاف المستعير كما أفاده في شرح 
5 

وقد سثل الخير الرملي عن المرتبن إذا مات مجهلا للرهن هل يضمنه كملا أم لا؟ 
فأجاب نعم لأن الزائد عن الدين أمانة فتضمن كما هو ظاهر | ه. . قوله: (ثم أزاله) أي 
التعدي . قوله: (إلا في هذه العشرة) بعد الشريك صورتين. قوله: (لأن يده كيد المالك) ' 
أي حكماً لأنه عامل في الحفظء وهذه علة لمسألة الوديعة المذكورة في المصنف. 


والحاصل: أن كل أمين خالف ثم عاد إلى الوفاق عاد أميناً لأن يده يد امالك حكماً 
لأنه عامل في الحفظء إلا المستعير والمستأجر فإنهما ضامنان مطلقاً لأن قبضهما العين كان 
لأنفسهما لاستيفاء المناقع» فإذا ترك الخلاف لم يوجد الرد إلى صاحبها لا حقيقة ولا 
حكماًء بخلاف المودع وما عطف عليه فإن يده يد المالك حكماً لأنه عامل في الحفظ كما 
ذكرنا. قوله: (فالقول له) أي للمالك إلا أن يقيم المودع البينة على العود إلى الوفاق» 
والأولى التصريح بذلك لدفع اللبس الواقع في العبارةء فتأمل ط . قوله: (وقيل للمودع) 
بفتح الدال لأنه ينفي الضمان عنه أي ولا يشترط إقامة البينة على العود إلى الوفاق» 
وظاهر كلامهم اعتماد الأول. قوله: (وبخلاف إقراره بعد جحوده) بأن قال لم تودعني. 
أما لو قال: ليس له علىّ شيء ثم ادعى رداً أو تلفاً صدق. أبو السعود عن الشرنبلالية. 
ويكلة کر و د اوت بد امهرد كنا في ا وقوله: (ويخلاف إقراره) 
معطوف على قوله «بخلاف المستعير والمستأجر». قوله: (حتى لو ادعى هبة أو بيعاً) يعني 
قيد. بقوله: (بمد جحوده)ء لأنه لو ادعى أن المالك وهبها له أو باعها منه وأتكر 
صاحبها ثم هلكت لا ضمان على المودع لأنهما اتفقا على اليد واختلفا في الجهة فيحمل 
على المحقق وهو يد الأمانة والملك للمالك. قوله: (وقيد بقوله بعد طلب ربها) ومثله 
طلب امرأة الغائب وجيران اليتيم من الوصي لينفق عليه من ماله كما في الخانيةء ومثله في 
التاترخانية . وقوله «بعد» متعلق. بقوله: (بجحوده). قوله: (فلو سأله عن حالها) يأن 
قال ما حال وديعتي عندك ليشكره ه على حفظها. بحر. والأولى أن يقول لأنه الخ بدل 
الفاءء وكذا يقال فيما يأي. قوله: (فجحدها) قال الرملي: هذا ليس بجحود حقيقة» 


كتاب الإيداع VY‏ 
لم يضمن. بحر. وقيد. بقوله: (ونقلها من مكانها وقت الإنكار) 5 حال 
جحوده» لأنه لو لم ينقلها وقته فهلكت لم يضمن. خلاصة: وقيد. قوله: (وكانت) 
الوديعة (منقولا) لأن العقار» 


وإنما هو حفظ فاستغنى في الكنز عن ذكره. قوله: (لم يضمن) لأن كتمان الوديعة أمكن 
: في حفظها لأن بذكرها قد يتنبه لها الظالم والسارق فكان جحوده من باب الحفظ» بخلاف 

ما إذا كان جحوده عند طلب الإلك لها فإن بالطلب ينتهي الإيداع فإنه ما أودعها إلا 
ليسلمها له عند حاجته إليها فبالمنع يكون غاصباً فيضمن ولم تبق يده يد امالك فبإقراره 
بعد ذلك لم يحصل الرد إلى مالكها لا حقيقة ولا حكماًء فلذا لا يبرا عن الضمان إلا 
بتسليمها إلى المالك حقيقة. قوله: (ونقلها من مكانها وقف الإنكار) المراد به زمن الإنكارء 
وليس الراد نقلها وقته حقيقة لأنه لا يتأتى في نادر من الصور. 

وعبارة الخلاصة : وفي غصب الأجناس إنما يضمن إذا نقلها عن موضعها الذي 
كانت فيه حال الجحود وإن لم ينقلها وهلكت لا يضمن ا ه. وهو ظاهرء وعليه فهو 
متعلق ‏ بقوله: (مكانها)ء وانظر ما لو كان نقلها قبله وني نيته الجحودء وقد نقل هذا 
التقييد الشرنبلالي عن الناطفي. ونقل عن جامع الفصولين أنه يضمن بجحوده الوديعة 
كالعارية ولو لم يحوؤلها. وقوله: (وكانت منقولا) لا حاجة إليه بعد. قوله: (ونقلها من 
مكانها) ولو قدمه عليه لكان أولى. قوله: (لأنه لو لم ينقلها وقته) صادق بعدم النقل صلا 
وبنقلها بعده وقبله» وإنما اعتبر النقل ليتحقق الغصب في المنقول» إذ الغصب إزالة اليد 
المحققة وإثبات اليد المبطلة» وهو إنما يتحقق بنقلها من مكانها وقت الجحود لأن يده 
عليها يد أمانة لا ضمانء فإذا جحدها فنقلها فقد أزال يد الأمانة وأثبت يد الغصب» 
بخلاف ما إذا لم ينقلها فإن يد الأمانة باقية» وقد نقل هذا القيد الشرنبلالي كما قدمناه. 

ونصه: إذا جحد المودع الوديعة بحضرة صاحبها يكون ذلك فسخاً للوديعة» حتى 
لو نقلها المودع من المكان الذي كان فيه حالة الجحود يضمن» وإن لم ينقلها عن ذلك 
المكان بعد الجحود فهلكت لا يضمن ١‏ ه. ونقله في التاترخانية عن الخانية معزياً للناطفي» 
لكن ذكر في جامع الفصولين أنه يضمن بجحود الوديعة كالعارية ولو لم يحولها. 

وفي المنتقى: لو كانت العارية ما يحول يضمن بالإنكار وإن لم يحولها. وفي البدائع 
أن العقد ينفسخ بطلب امالك لأنه لا طلبها فقد عزله عن الحفظ أو لما جحده المودع 
بحضرة المالك فقد عزل نفسه عن الحفظ فبقي مال الغير في يده بغير إذنه فيكون مضموناً» 
فإذا هلك تقرر الضمان ١‏ ه. 

قال الخير الرملي: لم يظهر لأصحاب التون صحة هذا القول فلم ينظروا إليهء 
أ, فراجع المطوّلات يظهر لك ذلك اهد. فتأمل. قوله: (وكانت الوديعة منقول) أقول: العقار 


4A‏ كتاب الإيدام 


لا يضمن بالجحود عندهما خلافاً لمحمد في الأصح غصب . الزيلعي. وقيد بقوله: 
(ول يكن هناك من يخاف منه عليها) فلو كان لم يضمن لأنه من باب الحفظ . وقيد 
بقوله : (ولم يحضرها بعد جحودها) لأنه لو جحدها ثم أحضرها فقال له ربا دعها 
وديعة» فإن أمكنه أخذها لم يضمن لأنه إيداع جديد وإلا ضمنها لأنه لم يتم الرد. 
اختيار. وقيد بقوله: (لالكها) لأنه لو جحدها لغيره لم يضمن لأنه من الحفظ»ء فإذا 
تمت هذه الشروط ل يبرأ بإقراره إلا بعقد جديد وم يوجد. 


مقرر عدم الضمان فيه لعدم تصوّر غصبه فلم يصرح في الكنز بنفيه اكتفاء بذلك كما 
سيذكره في بابهء أو لأن الأصح مذهب محمد فيه فأراد دخوله. تأمل. ذكره الخير 
الرملي . قوله : (لا يضمن بالجحود عندهما) لعدم تصوّر غصبه. قوله: (خلافا لمحمد) فإن 
الغصب يجري فيه عنده» فلو جحده يكون طامنا : قوله: (في الأصح) أي قوله هو 
الأصح. قوله: (غصب الزيلعي) أي ذكره الزيلعي في كتاب الغصب. قوله: (ولم يكن 
هناك من يخاف منه عليها) أي لأنه لو جحدها في وجه عدو يخاف عليها التلف» إن أقر 
ثم هلكت لا يضمنها لأنه إنما أراد حفظها. كذا في المنح. قوله: (فلو كان لم يضمن) أي 
أقر ثم هلكت. قوله: (وقيد بقوله ولم يحضرها الخ) أقول: لم يصرح به في الكنز. 
والجواب عنه أنه حيث قلتم إنه إيداع جديد فما مدخله في مسألتنا فتأمله. ذكره الخير 
الرملي . قوله : (فإن أمكنه) أي ربها أخذها عند إحضارها ليجعل قابضاً لها. قوله: (م 
يضمن لأنه إيداع جديد) أي بقوله : «دعها؛ فيكون إيقاؤها إيداعاً جديداً قوله: (وإلا) أي 
وإن لم يكن المالك أخذها عند إحضارها. قوله: (ضمنها) لأنه ل يجعل قابضاً لها فبقيت 
مضمونة على جاحدها. قوله: (لأنه لم يتم الرد) أي ردها إلى امالك بإحضارها عند عدم 
تمكنه من أخذها فلا يصح الإيداع الجديدء لأن الإيداع إنما يكون لعين مالهء وهو إنما 
يستحق على المودع ضمانها فهو كالدين في ذمته والمضمون لا يصير أمانة إلا بعد الخروج 
عن عهدة ضمانه وذلك بالتسليم التام الذي يمكن المالك معه القبض والتسليم. قوله: 
(وقيد بقوله لمالكها) أو وكيله كما في التاترخاتية فاللام بمعنى عندء ويؤيده قول الدرر: 
أو جحودها عند مالكها. 

قال الخير الرملي: لا حاجة إليه: أي مالكها لأنه هو المراد لا غيره إذ الكلام فيه 
فلذا لم يذكره في الكنز. قوله: (فإذا تمت الشروط) وهي طلب ردها ونقلها وكونه منقولا 
وعدم الخوف عليها وعدم إحضارها بعد جحودها وكون الجحود لمالكها لم يبرا الخ . 
قوله : (إلا بعد جديد ولم يوجد) والحاصل على ما ذكره المصنف أنه لا يضمن إلا بشروط: 
أن جحد عند سؤال ردهاء وأن ينقلهاء وأن يكون نقلها زمن إنكاره» وأن تكون مما 
ينقل» وأن لا يكون عند الإنكار من يخاف عليها منهء وأن لا يحضرها بعد الجحودء وأن 


كتاب الإيداع ۷۹ 


ولو جحدها ثم ادعى ردها بعد ذلك ويرهن عليه قبل) وبرقء (وكما لو 
ردها قبل الححودء وقال غلطت في الجحود أو نسيت أو ظننت أني دفعتها) قبل 
برهانه . 

ولو ادعى هلاكها قبل جحودها حلف المالك 


يكون الجحود لالكها. فإن وجدت هذه الشروط ضمن. وإلا بأن جحد عند غير صاحبها 
أو عنده حين يسأله عن حالها من غير أن يطلب منه الرد أو طلب منه الرد عند من يخاف 
منه فجحدها لا يضمن . قوله: (قبل) لعدم تناقضه فإنه يقول إني بعد أن جحدتك الوديعة 
نسياناً أو ظلماً ثم تذكرت”"' أو رجعت عن الظلم كان مدعياً فإذا نوّر دعواه بالبينة قبلت 
فيبرأ عن الضمان. قوله: (كما لو برهن الخ) هكذا نقله في الخانية والمخلاصة . 

ونقل في البحر عن الخلاصة أنه لا يصدق» لكن في عبارته سقطء ويدل عليه أن 
الكلام في البينة لا في مجرد الدعوى». حتى يقال لا يصدق. 


وعبارة الخلاصة بعد قوله لم يستودعني هكذا: وفي الأقضية: لو قال لم يستودعني 
ثم ادعى الرد أو الهلاك لا يصدق» ففي عبارته سقط . 

قال في الخانية: وذكر في المنتقى إذا جحد المودع الوديعة ثم ادعى أنه ردها بعد ذلك 
وأقام البيلة قبلت بينته» وكذا لو أقام البينة أنه ردها قيل الجحود وقال إنما غلطت الخ» 
فظهر أن فيما نقله صاحب البحر عن الخلاصة سقط . 

وفي الخانية أيضاً: ولو جحد المودع الوديعة ثم أقام البينة على هلاكها قبل الجحودء 
إن قال ليس لك عندي وديعة قبلت بينته ويبرأ عن الضمان. ولو قال نسيت في الجحود 
أو قال غلطت ثم أقام البينة أنه دفعها إلى صاحبها قبل الجحود برىء ا ه. قوله: (وقال 
غلطت) حال من الضمير في برهن الثانية التي هي على الرد قبل الجحود لأنه متناقض في 
دعواه ذلك لأنه حيث جحدها زعم أنه لا وديعة عنده فلا يتأتى الرد لنفي أصل الوديعة 
فيحتاج إلى التوفيق» فإذا قال غلطت: أي أردت أن أقول رددتها فقلت لا وديعة عندي أو 
لم تودعني شيئاً لأن الوديعة التي قد أودعتها عندي قد انتهت بالتسليم إليك فصرت كأن 
لم تودع شيئاً فيقبل حنيئذ برهانه لارتفاع التناقض» وكذا لو قال نسيت: أي حين سألتني 
عن الوديعة بعد ردها إليك نسيت الإيداع والرد فلذلك قلت لك لم تودعني شيعا ثم 
تذكرت وهذه بينتي على الرد تقبل. قوله: (أو ظننت أني دفعتها) أي وبعد الدفع لم أكن 
مودعاً فأنا صادق في قولي لك لم تودعني لني قد برئت من وديعتك بتسليمها إليك. 
قوله: (ولو ادعى هلاكها قبل جحودها حلف المالك الخ) أي عند القاضي بطلب المودع 


() في ط (قوله ثم نذكرت) لعل الظاهر إسقاط «نم». 


A‏ کتاب الإيداع 


عند عدم إقامة البينة على الضياع من المودعء لأن كل من إذا أقر بشيء لزمه يحلف عند 
إنكاره» والالك لو أقر ببلاكها قبل جحود المودع انتفى الضمانء» فإذا أنكره يحلف. فإذا 
حلف ضمنهاً المودع لعدم ثبرت مدعاه فيضمن بجحوده» وإن نكل برىء المودع لأن 
النكول إقرار أو بذل على ما عرف. قوله: (ما يعلم ذلك) لأنه تحليف على غير فعله 
فيكون على العلم وذلك عند عدم إقامة البينة على الضياع من المودع. أما إذا أقام بيئة» 
فإن كان قبل الجحود تقبل لعدم التعدي والتناقغى» وإن بعده لا تقبل لأنه بالجحود 
غاصب ول يرد إلى المالك كما تقدم . 

قال في الهندية: إذا أقام رب الوديعة البينة على الإيداع بعد ما جحد المودع وأقام 
المودع البينة على الضياع : فإن جحد المودع الإيداع بأن يقول للمودع لم تودعني» ففي هذا 
الوجه المودع ضامن وبينته على الضياع مردودة سواء شهد الشهود على الضياع قبل الجحود 
أو بعد الجحود. وإن جحد الوديعة بأن قال ليس لك عندي وديعة ثم أقام البينة على 
الضياع: إن أقام البينة على الضياع بعد الجحود فهو ضامن» وإن أقام بينته على الضياع 
قبل الجحود فلا ضمان» وإن أقام بينته على الضياع مطلقاً وإ يتعرضوا لكونه قبل الجحود 
أو بعده فهو ضامن إه. قوله: (فإن حلف ضمنه) أي ضمن ا مالك المودع لعدم ثبوت 
مدعاه فيضمن بجحوده» وإن نكل برىء: أي المودع لأن النكول إقرار أو بذل كما 
سمعت. قوله: (وكذا العارية) أي إذا ادعى المستعير هلاكها قبل جحوده فإن القاضي 
يحلفه على العلم. قوله: (ويضمن قيمتها يوم الجحود إن علم) الأصوب علمت: أي 
القيمة لأن الفاعل ضمير مؤنث متصل فتلزم التاء. 

ونقل في المنح قبله عن الخلاصة: ضمان القيمة يوم الإيداع بدون تفصيل» لكنه 
متابع في النقل عن الخلاصة لصاحب البحرء وفيما نقله سقط كما قدمناه قريباء فإن ما 
رأيته في الخلاصة موافق لما في العمادية فتنبه . 

وأصل العبارة: قضى عليه بقيمته يوم الجحودء فإن قال الشهود لا نعلم قيمته يوم 
الجحود لكن قيمته يوم الإيداع كذا قضى عليه بقيمته يوم الإيداع . 

وعبارة العمادية: أنه لو جحد الوديعة وهلكت ثم أقام المودع بينة على قيمتها يوم 
الجحود يقضى بقيمتها يوم الجحود» وإن لم يعلم قيمتها يوم الجحود يقضى بقيمتها يوم 
الإيداع : يعني إذا أثبت الوديعة. كذا ذكره في العدة أه. ولذلك تعقب العلامة المقدسي 
صاحب البحر بأن الذي في الخلاصة يقضى عليه بقيمته الخ. قوله: (وإلا فيوم الإيداع) 
قال مؤيد زاده: إن لم تعلم قيمة الوديعة يوم الجحود يقضى بقيمتها يوم الإيداع. قوله: 
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(بخلاف مضارب جحد) أي قال لرب الال لم تدفع لي شيئاً. قوله: (ثم اشترى) أي بعد 
ما أقر ورجع عن الجحودء بأن قال بلى قد دفعت إلىّء بخلاف ما لو أقر بعد الشراء 
فيضمن المتاع له. ملح عن الخانية . قوله: (لم يضمن خانية) عبارتها كما في المنح: 
المضارب إذا قال لرب الال لم تدفع إليّ شيئاً ثم قال بلى قد دفعت إليّ ثم اشترى بالال 
ذكر الناطفي أن المشتري يكون على المضاربة» وإن ضاع الال في يده بعد الجحود وقبل 
الشراء فهو ضامن والقياس أن يضمن على كل حال. 

وني الاستحسان: إن جحد ثم أقر ثم اشترى برىء عن الضمان؛ وإن جحدها ثم 
اشترى ثم أقر فهو ضامن والمتاع له» وكذا الوكيل بشراء شيء بغير عينه بألف ودنع 
الموكل المال إلى الوكيل» فإن كان العبد معيناً فاشتراه في حالة الجحود أو بعد ما أقر فهر 
للآمر. 

ولو دفع رجل عبداً إلى رجل ليبيعه فجحد المأمور ثم أقر به فباعه قال محمد بن 
سلمة جاز ويبرأ عن الضمان. وقال غيره من المشايخ في قياس قوله ولو باعه بعد الجحود 
ثم أقر جاز أيضاً اه. وبهذا يعلم ما في عبارته من حذف مالا بد منه وهو قوله ثم أقر ثم 
اشترى الخ» فتأمل. وعليه فلو قال يخلاف مضارب جحد ثم أقر ثم اشترى لم يضمن 
لأصاب. قوله: (والمودع له السفر بها) أي برأًء وأجعوا أنه لو سافر بها بحراً يضمن. 
هندية عن غاية البيان. 

قال في البحر: ومن المخوف السفر بها في البحر لأن الغالب فيه العطب اه. وعزاه 
للاختيار. 

وتعقبه المقدسي بحثاً منه رحمه الله تعالى بأن من المقرر أن النادر لا حكم لهء فلو 
العطب قليلاً والسلامة أغلب قلا ضمان سواء سافر براً أو بحراء وبالعكس يضمن» 
يعمل ذلك من هنا ومن قولهم للمضارب السفر براً أو بحراًء ومن قولهم يجب الحج إذا 
كان الأغلب السلامة ولو بحراًء وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان كما هو مشاهد 
فتدبر انتهى. وأجيب أيضاً بأن التقيبد مستفاد من تعليله | ه. 

أقول: وحيث كانت العلة الخوف وهو أيضاً منتف بسفينة التجار في زماننا المعروفة 
بالبابور فإن الغالب فيها السلامة؛ لأن التجار الآن لا تطمئن قلوبهم في إرسال أموالهم إلا 
بها بحراًء وإذا انتفت العلة انتفى المعلول. على أنا قدمنا ويأتي أن العيرة في حفظ الوديعة 
العرف. وحيث كان العرف كذلك فينبغي أن يقال لا فرق بين السفر بها براً أو بحرا في 
البابور» فتأمل وراجع. وقيد بالمودع لأن الأب أو الوصي إذا سافر بمال اليتيم لا يضمن 
إجماعاً. والوكيل بالبيع إذا سافر بما وكل ببيعه إن قيد الوكالة بمكان بأن قال له بعه 
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بالكوفة فأخرجها من الكوفة بيصير ضامناً عندنا؛ وإن أطلق للوكالة فسافر بهء إن كان 
شيء له حمل ومؤنة يكون ضامتاء وإن لم يكن له حمل ومؤنة لا يصير ضامناً عندنا إذا م 
يكن له بد من السفر» > وإن كان له بدّ من السفر لا يكون ضامناً عند أبي حنيفة طال 
الخروج أم قصر. 

وقال أبو يوسف: إن طال الخزوج بكرن اها وز قف لا بكرن هاما كذا 
في فتاوى قاضيخان. ويأتي تمامه قريباً. قوله: (ولو لها حمل) فسره في الجوهرة بما يحتاج 
في حمله إلى ظهر أو أجرة حمال اه مكي . 

وي الهندية عن المفضمرات: لو كانت طعاماً كثيراً فسافر بها فهلك الطعام فإنه 
يضمن استحساناً | ه. 

وذكر في المنح : ولا يضمن ولو كان الخروج طويلاء ومؤنة الرد على امالك . قال في 
التبيين : وما يلزم الآمر من مؤنة الرد ضرورة صحة أمره فلا يعد ذلك إضراراً به | ه. 

ال الزيلعي ` وقال محمد: شرح جا لعل وميه امي وجعله في العناية قول 
الثاني أيضاً ع لكن قيل عند الثاني إذا كان بعيداً. وعند محمد: مطلقاً قريباً كان أو 
تفا اه. واستثنى في شرح القدوري الطعام الكثير فإنه يضمن إذا باق به امانا : 
ونقله في البحر. 

وفيه عن قاضيخان: للمودع أن يسافر بمال الوديعة إذا ‏ يكن له حمل ومؤنة . 

وتعقبه الحموي بأن ما في الخانية من اشتراط عدم الحمل والمؤنة مبني على قولهماء 
أما على قول أبي حنيفة فيسافر يبا مطلقاً عند عدم النهي . قوله: عبد مدع بي الالك 
رحد اللخوف لبها )إل : إذا لم يعين مكان الحفظ أو ل ينه عن الإخراج نصاً بل أمره 
بالحفظ مطلقاً فسافر ہا : فإن كان الطريق مخوفاً فهلكت ضمن بالإجماع» وإن كان آمتاً ولا 
حمل لها ولا مؤنة لا يضمن بالإجماع . وإن كان لها حمل ومؤنة: فإن كان المودع مضطراً في 
المسافرة بها لا يضمن بالإجماعء اكات له يد عن لماه وتبيا عل فيان كله تيت 
المسافة أو بعدت . وعلى قول أبي يوسف: إن بعدت يضمن وإن قربت لا. اهز 
الملخص والمختار. وهذا كله إذا لم ينه عنها ول يعين مكان الحفظ نصاً؛ وان اء نضا 
وعين مكانه فسافر بها وله منه بد ضمن . كذا في الفتاوى العتابية . 

إن أمكنه حفظ الوديعة في المصر الذي أمره بالحفظ فيها مع السفر بأن يتزك عبداً له 
في المصر المأمور به أو بعض من في عياله» فإذا سافر بها والحالة هذه ضمنء وإن لم يمكنه 
ذلك بأن لم يكن له عيال أو كان إلا أنه احتاج إلى نقل العيال فسافر فلا ضمان. كذا في 
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نهاه أو خاف» فإن له بد من السفر ضمن» وإلا فإن سافر بنفسه ضمن وبأهله لا. 
اختيار. 
(ولو أودعا شيئاً) مثلياً أو قبمياً (4) يز أن (يدفع المودع إلى أحدهما حظه في 


الناثرخانية . هندية من الباب الثالث من كتاب الوديعة. قوله: (فإن له بد من السفر) هذا 
التفصيل في الصورتين كما أفاده الزيلعي وقد علمته من عبارة الهندية . قوله: (فإن سافر 
بنفسه ضمن) آي لو كان له آهل لم يسافروا معه لأن له بداً من السفر بها. 

فرع من استؤجر لحفظ عين أو وكل ببيعها ليس له أن يسافر بهاء وكذا إذا قيد 
الإيداع بمكان. 

وفي المقدسي عن النسفي: للوكيل بالبيع أن يدفع العين إلى السمسار. قوله: (فإن 
سافر بنفسه ضمن وبأهله لا). لأنه يمكنه أن يحفظها بعياله» وقدمناه عن الهندية معزياً 
للتاترخانية . 

والحاصل : أن عند أبي حنيفة له أن يسافر بها مطلقاً: أي سواء كان لها حمل ومؤنة 
أو لاء وسواء له بد من السفر أو لاء ولا فرق بين الطويل والقصير. وعندهما: ليس له 
السفر بها إذا كان لها حمل ومؤنة وطالت مدة السفر» وهذا الخلاف في خصوص ماله حمل 
ومؤنة مع طول مدة السفرء أما ما ليس له حمل ولا مؤنة ولم تطل مدة سغره فله السفر بها 
اتفاقاً عند عدم النهي والخوف» وكذا مع النهي والخوف أيضاً إن لم يكن له من السفر بد 
كما سبق. وفي خصوص ما إذا أمكنه الحفظ في المصر بأن كان بعض عياله ثمة ولم يحنج إلى 
نقلهم. أما لو لم يمكنه بأن لم يكن أو كان ولكن احتاج إلى نقلهم لا يضمن بالإجماع وإن 
سافر بنفسه من غير عياله يضمن» وبه صرح في البحر عن الخانية كما يستفاد ذلك من أي 
السعودء وهذا كله في سفر البر كما علمت. أما في البحر فليس له أن يسافر في قولهم 
جيمعاً إلا على ما بحثه أبو السعود وأيدناء بما تقدم قريباً فلا تنسه. قوله: (ولو أودعا شيئاً 
مثلياً أو قيمياً) لكن عدم جواز الدفع في القيمي بإجاع» وفي المثلي خلاف الصاحبين فإنهما 
فالا بجواز دفع حظه له قياساً على الدين المشترك. وفرق أبو حنيفة بينهما بأن المودع لا 
يملك القسمة بينهما فكان تعدياً على ملك الغير» وفي الدين يطالبه بتسليم حقه إذ الديون 
تقضي بأمثالها فكان تصرفاً في مال نقسه كما في البحر. قوله: ( يجز) قدره بناء على ما 
سيأتي من أنه لو دفع لم يضمن فلم يبق المراد بتفي الدفع إلا عدم الجوازء وسيأتي ما فيه. 

وفي البحر: وأشار بقوله: ١م‏ يدفع) إلى أنه لا يجوز له ذلك حتى لا يأمره القاضي 
بدفع نصيبه إليه في قول أي حنيفة» وإلى أنه لو دفع إليه لا يكون قسمة اتفاقاًء حتى إذا 
هلك الباقي رجع صاحبه على الآخذ بحصته وإلى أن لأحدهما أن يأخذ حصته منها إذا 
ظفر مہا | ھ. 
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غيبة صاحبه) ولو دفع هل يضمن؟ في الدرر نعم . وفي البحر: الاستحسان لا 


قال المقدسي : قلنا: بل يطالبه بدفع حظ الغائب لأنه طلب المقرر وحقه مشاع. ولا 
يتميز إلا بالقسمة ولا يملكهاء ولذا لا يقع دفعه قسمةء فلو هلك الباقي رجع صاحبهء 
وإذا لم يقع قسمة كان متعدياً في النصف فيضمن» وفي الدين يطالبه يتسليم حقه لأن الدين 
يقضي بمثله فتصرف في ملكه ولا قسمة. 

تئمة في أبي السعود: الغريم المديون أن يأخذ وديعته إن ظفر بهاء وليس للمودع 
الدفع إليها شيخناء وإذا مات المودع بلا وارث كان للمودع صرفها إلى نفسه إن كان من 
المصارف وإلا صرفها إلى المصرف | ه. وعزاه إلى الحموي عن البزازية. قوله: (ولو دفع 
هل يضمن) أي نصيب الغائب وهو نصف المدفوع إن هلك الباقي في القسمة أو لا يضمن 
لأن لأحد الشريكين أن ينتفع بحصته في المثلى. قال بالأول الإمام؛ وبالثاني الصاحبان. 

واعلم أنهم قالوا: إذا دفع لا يكون قسمة اتفاقاًء حتى إذا هلك الباقي رجع الغائب 
على الاخذ بحصته. 

وفي الهندية : إذا دفع المودع إلى الحاضر نصفها ثم هلك ما بقي وحضر الغائب. 

قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: إن كان الدفع بقضاء فلا ضمان على أحدء وإن كان 
بغير قضاء فإن الذي حضر اتبع الدافع بنصف ما دفع ويرجع به الدافع على القابض» وإن 
شاء أخذ من القابض نصف ما قبض: كذا في الذخيرة. فإن هلك ما في يد المودع هلك 
أمانة بالإجماع يتابيع . ولو هلك المقبوض في يد القابض فليس له أن يشارك فيما بقي غاية 
البيان» فأفاد أن المودع لو دقع الكل لأحدها بلا قضاء وضمنه الآخر حصته من ذلك فله 
الرجوع بما ضمنه على القابض» وهذا على قول أي يوسف . قوله : (في الدرر نعم) أي 
يضمنء في فتاوى قاضيخان ما يفيده» ولفظه: ثلاثة أودعوا رجلا مالا وقالوا لا تدفع 
امال إلى أحد منا حتى نجتمع فدفع نصيب أحدهم. . قال محمد: في القياس يكون ضامتاء 
وبه قال أبو حنيفة» وني الاستحسان: لا يضمنء وهو قول أبي يوسف | ه. فلو لم يقل 
لا تدفع حتى نجتمع هل يضمن بالدقع : : أي بناء على الاستحسان الذي يأتي ذكره قريباً؟ 
ظاهر تقييدهم أنه لا يضمن إلا أن يأتيا بالوديعة حاملين لها وسلماها كذلكء أما إذا 
سلمها أحدها بحضرة الآخر فظاهر أنه يدفع لمن سلمه وحضور الآخر خر لا يقتضي كونه 
مودعاً لجواز أن يكون شاهداً له ونحوه. كذا أفاده الحموي . 

من مناقب الإمامء أن اثنين أودعا الحمامي شيئاً فخرج أحدهما وأخذ الوديعة 
وانصرف فخرج الآخر وطلبها منه فلم يخبره الحمامي واستمهله وانطلق إلى الإمام رحمه الله 
تعالى فأخبره فقال له قل له أنا لا أعطي الوديعة إلا لكما معاً فانصرف ولم يعد. . زيلعي. 
قوله : (وفي البحر الخ) أي في المثللٍ كالمثال الذي ذكره في البحر عن الخانية» أما في القيمي 
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فكان هو المختار. 

(فإن أودع رجل عند رجلين ما يقسم اقتسماه وحفظ كل نصفه) كمرتهنين 
ومستبضعين ووصيين وعدلي رهن ووكيلٍ شراء (ولو دفعه) أحدها (إلى صاحبه 
ضمن) الدافع (بخلاف ما لا يقسم) لجواز حفظ أحدهما بإذن الآخر. 

(ولو قال لا تدفع إلى عيالك أو احفظ في هذا البيت فدفعها إلى ما لابد منه أو 


فيضمن اتفاقاً لأنه لا يقسم بدون حضور الشريك أو نائيه. قوله: (فكان هو المختار) 
تعقبه المقدسي فقال: كيف يكون هو المختار مع أن سائر المتون على قول الإمام. وقال 
الشيخ قاسم: أختار قول الإمام النسفي والمحبوبي والموصلي وصدر الشريعة. وقال 
المقدسي: وقول بعضهم عدم الضمان هو المختار مستدلا بكونه الاستحسان تخالف لا عليه 
الأئمة الأعيان بل غالب انون عليه متفقون. كذا في حاشية أي السعود عن الحموي. 
قوله: (اقتسماه) أي الرجلان المودعان بفتح الدال وذكر الرجل استطرادي. قوله: (وحفظ 
كل) أي كل واحد منهما نصغه؛ لأنه لا يمكن الاجتماع على حفظها وحفظ كل واحد 
منهما للنصف دلالةء والثابت بالدلالة كالئابت بالنص . قوله: (وعسلي رهن) أي العدلين 
اللذين وضع عندهما الرهن فهو بفتح العين تثنية عدل كذلك» فإنهما يقتسمان المثلي ويحفظ 
كل نصیبه» فإن دفع أحدهما نصيبه إلى الآخر ضمن ما دفع . قوله: (ووكيلي شراء) بأن 
دفع لهما ألفاً يشتريان به عبداً اقتسما الألف. فإن دفع أحدها نصفه ضمن الدافع» 
وأجمعوا أن المدفوع إليه لا يضمن لأنه مودع المودع . هندية قوله: (ضمن) آي النصف 
فقط. قوله: (الدافع) أي لا القابض لأنه مودع المودع. بحر. وهذا عند أبي حنيفة. 
وقالا: لا يضمتان به. كذا أفاده مسكين» ومثله في الهداية» وقول أبي حنيفة قيس لأن 
رضاه بأمانة اثنين لا يكون رضاً بأمانة واحدء فإذا كان الحفظ مما يتأتى منهما عادة لا 
يصير راضياً بحفظ أحدها للكل كما في البيانية. قوله: (بخلاف ما لا يقسم) فسر ما لا 
يقسم بالمكيلات والموزونات»؛ ومثلهما كل ما لا يتعيب بالتقسيم» وما لا يقسم هو ما 
. يتعيب بالتقسيم الحسي أه مكي . 

قال السيد الحموي: وإذا لم تمكن القسمة فيما لا يقسم كان لهما التهايؤ في الحفظ . 
كذا في الخلاصة. فلو دفعه زائداً على زمن التهايؤ ينظر اه. قوله: (لمواز حفظ أحدها 
بإذن الآخر) أقول: الصواب في التعليل أن يقول: لأنه لما أودعهما مع علمه بأنمما لا 
يجتمعان على حفظها دائماً كان راضياً بحفظ أحدها. قوله : (فدفعها إلى ما لا بد منه) من 
عياله وغيرهم كدفع الدابة إلى عبده وما يحفظه النساء إلى عرسه. درر. وهذا إنما يظهر في 
صورة ما إذا منعه عن الدفع إلى بعض معين من عياله لا في النهي عن الدفع إلى العيال 
مطلقاًء ثم عدم الضمان فيما إذا دفع إلى بعض عياله وقد جى عن الدقع إليه محله إذا 
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كانت الوديعة ما يحفظ في يد من منعه. أما لو كانت لا تحفظ عنده عادة فنهاه عن الدقع 
إليه فدفع ضمنء كما لو كانت الوديعة فرساً فمنعه من دفعها إلى امرأته أو عقد جوهر 
فمنعه من دفعه إلى غلامه ودفع ضمن . أفاده الزيلعي . 

ومن حوادث الفتوى: شرط عل المودع الحفظ بنفسه فحفظ بزوجته هل يضمن 
للمخالفة أو لا؟ والذي يظهر من كلامهم عدم الضمان. حموي. 

وأقول: ينبغي أن يقيد عدم الضمان بالدفع إلى الزوجة بما إذا كانت الوديعة نحو 
عقدء فلو كانت نحو فرس ضمن. أبو السعود. 

وفيه: قوله وإن كان له منه بد هذه المسألة صادقة بصورتين. 

الأولى أن تكون الوديعة شيئاً خفيفاً يمكن المودع الحفظ بنفسه كالخاتم فإنه يضمن 
بدفعه إلى عياله . 

الثانية : أن يكون له عيال سوى من منعه من الدفع إليه. بحر. 

فإن قلت: هذا إنما يتجه أن لو منعه من الدفع إلى بعض معين من عياله وهو 
خلاف ما يستفاد من قول المصتف : «ولو قال لا تدفع إلى عيالك؟ . 

قلت: مبنى هذا الإشكال ما هو المتبادر من أن قوله: لاوإن کان له مند بد٤‏ مرتبط 
بقوله: «ولو قال لا تدفع إلى عيالك» وليس كذلك» ولهذا شرح العيني قول المصنف: أي 
الكتز وإن كان له منه بد يقوله بان ناه أن يدفعها إلى امرأته فلانة وله امرأة أخرى أو نہاه 
أن يسلمها إلى غلامه فلان وله غلام آخر فخالفه اه. قوله: (لم يضمن) لأنه لا يمكنه 
الحفظ مع مراعاة شرطه لأن التقبيد غير مفيد» لأن الدار حرز واحد بدليل أن السارق إذا 
أخذ من بيت من الدار فنقل إلى بيت آخر لم يقطع لعدم هتك الحرزء والحرز الواحد لا 
فائدة في تخصيص بعضه دون بعض› وما لا فائدة في تخصيصه في الأمر يسقط في الإيداع؛ 
كما لو قال احفظها بيمينك دون شمالك أو ضعها في يمين البيت دون يساره» وكما لو 
قال في كيسك هذا فوضعها في غيره أو في الصندوق» أو احفظ في الصندوق ولا تحفظ في 
البيت فحفظ بالبيت فإنه لا يضمن. لكن قد يفرق بين الحرز في السرقة والحرز في 
الوديعة» وذلك أن المعتير في قطع السارق هتك الحرز وذلك لا يتقاوت باعتيار 
المحروزات» والمعتير في ضمان المودع التقصير في الحفظ؛ ألا ترى أنه لو وضعها في داره 
ا حصينة فخرج وكانت زوجته غير آمينة يضمن» ولو أحد سرقها يقطع لأن الدار حرز 
وإنما ضمن للتقصير في الحفظء ولو وضعها في الدار وخرج والباب مفتوح ولم يكن في 
الدار أحد أو في الحمام أو المسجد أو الطريق أو نحو ذلك وغاب يضمن مع أنه لا يقطع 
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وإلا ضمن لأن التقييد مفيد. 


سارقهاء ونظائر هذا كثيرة» فإذا اعتبرنا هنا الحرز المعتبر في السرقة لزم أن لا يضمن في 
هذه المسائل ونحوهاء فيلزم غالفة ما أطبقوا عليه في هذا الباب» فظهر يقيناً صحة ما قلنا 
من الفرق» والله تعالى أعلم . 

قال في البزازية : ولو قال وضعتها بين يدي وقمت ونسيتها فضاعت يضمن. ولو 
قال وضعتها بين يدي في داري والمسألة بحالها إن مما لا يحفظ في عرصة الدار كصرة 
النقدين يضمن» ولو كان ما بعد عرصتها حصنا له لا يضمن اه. ومثله في الخلاصة 
والفصولين والذخيرة والخانية وغيرها. وظاهره أنه يجب كل شيء في حرز مثلهء وفي 
السرقة يعتير في ظاهر المذهب كل ما كان حرزاً لنوع فهو حرز لكل الأنواع. وعليه فقد 
ظهر الفرق بين الحرزين. 

ففي السرقة يقطع بسرقة لؤلؤة من إصطبل» ولو كانت وديعة وضعها في الإصطبل 
وهلكت يضمن المودع» لأن الإصطبل ليس حرز مثلهاء وبه ظهر جواب حادثة» وهي 
أن مودعاً وضع بقجة شال غالية الثمن في إصطبل فسرقت. والجواب أنه يضمن وإن قطع 
سارقهاء والله تعالى أعلم . قوله: (وإلا ضمن) أي في المسألتين وهي : دفعها إلى من لا بد 
منهء بأن دفعها إلى من له منه بد : أي انفكاك وفرقة. والثانية حفظها في بيت آخر 
والبيوت مستوية بأن حفظها في بيت والبيوت مختلفة. قال في البدائع : والأصل المحفوظ 
في هذا الياب ما ذكرنا أن كل شرط يمكن مراعاته ويفيد والعمل به تمكن فهو معتبرء 
وكل شرط لا يمكن مراعاته ولا يفيد فهو هدرء وهنا إنما ضمن لأن التقييد مفيد كما 
قال الشارحء كما إذا ظهر البيت المنهيّ عنه إلى السكة كما في البحر: أي فإنه يضمن لأنه 
متعدء لأن من العيال من لا يؤتمن على المال: أي فيما إذا باه عن الدفع إلى زوجته أو 
غلامه وللمودع زوجته أو غلام آخر ولتفاوت البيوت في الحفظ . 

بقي لو أمره بالحفظ في دار فحفظ في دار أخرى» فالذي ذكره شيخ الإسلام 
الضمان وإن كانت الثانية أحرز. 

والذي في شرح الطحاوي: إذا كانت الدار التي خبأها فيها والدار الأخرى في 
الحرز على السواء» أو كانت التي خبأها فيها أحرز قلا ضمان عليه سواء ياه عن الخبء 
فيها أو لم ينهه. كذا في المحيط. ولو قال: احفظها في هذه البلدة ولا تحفظها في بلدة 
أخرى فحفظها في البلدة المنهية ضمن بالاتفاق اه. هندية. قوله: (لأن التقييد مفيد) أي 
والنهي عن الوضع في الدار الأخرى مفيدء لأن الدارين يختلفان في الأمن والحفظ فصح 
الشرط وأمكن العمل به. وأما البيتان في دار واحدة فقلما يختلفان في الحرزء فالمتمكن من 
الأخذ من أحدها يتمكن من الأخذ من الآخر فصار الشرط غير مفيد وتعذر العمل به 
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(ولا يضمن مودع المودع) فيضمن الأول فقط إن هلكت بعد مفارقته» وإن 
قبلها لا ضمان. 


أيضاً فلا يعتبر» وكذا الصندوقان» فإن تعيين الصندوق في هذه الصورة لا يفيدء فإن 
الصندوقين في بيت واحد لا يتفاوتان ظاهر إلا أن يكون لهما: أي للبيت والصندوق خلل 
ظاهر فحيتئذ يفيد الشرط ويضمن بالخلاف» وكذا لو كان البيت أو الصندوق المأمور 
بالحفظ فيه أحرز من المنهي عن الوضع فيه فحيتئذ يضمن أيضاً كما بينا. وذكر شيخ 
الإسلام خواهر زاده أنه يضمن بالحفظ المنهي عنه مطلقاً كما في الظهيرية» وعليه كلام 
الذخيرة كما علمته من كلام الهداية امار قريباً. قوله: (ولا يضمن مودع المودع) أي 
بالهلاك عندهء أما لو استهلكه ضمن» ومودع الغاصب لو رده على الغاصب بريء؛ كما 
أن غاصب الغاصب لو رد على الغاصب بريء كما سيذكره في الغصب ذكره الخير الرملي. 
قوله: (فيضمن الأول) إذا دفع إلى غير من في عياله بغير إذن ولا ضرورة كحرق. در 
منتقى. وإنما ضمن الأول لأنه ترك الحفظ دون الثاني لأنه أخذ الال من أمين ولم يترك 
الحفظ وهذا قول الإمام . وعندهما يضمن الالك أيهما شاءء فإن ضمن الأول لم يرجع على 
الثاني لأنه ملكه بالضمان فظهر أنه أودع ملك نفسهء وإن ضمن الثاني رجع على الأول 
لأنه عامل له فيرجع عليه يما لحقه من العهد. 

لهما أن الأول جنى بالتسليم إلى الثاني بغير إذن المالك. والثاني تعدى بالقبض بلا 
إذنه فيميل المالك إلى أبما شاء. وللإمام أن الأول لا يضمن بالدفع إلى الثاني ما لم يفارقه 
لأن حفظه لا يفوت ما دام في مجلسه» والالك إنما رضي يحفظه ورأيه لا بصورة يده 
بدليل أنها لو هلكت قبل أن يفارقه لا يضمن واحد منهما بالإجماعء فإذا فارق الأول 
الثاني ضمن لأنه صار مضيعاًء والثاني أمين استمر على الحالة الأولى ولم يوجد منه تعدّ ولم 
يكن متعدياً من الابتداء بالقبض فلا ينقلب متعدياً من غير إحداث فعل. زيلعي. وهنا 
ضمن في إيداع قصديء لأنه لو كان ضمنياً قيل لا يضمنء كما لو دخل الحمام ووضع 
دراهم الوديعة مع ثيابه بين يدي الثيابي قيل يضمن.ء لأنه إيداع المودع كما قدمناه عن 
جامع القصولين معزياً للذخيرة. وفيه معزياً للمحيط : لا يضمن لأنه إيداع ضمني وإنما 
يضمن بإبداع قدي اه 

ومن هذا القبيل ما في الدرر: أودع حر عبداً محجوراً فأودع المحجور محجوراً مثله 
وضاع المودع ضمن الأول فقط بعد العتق لأنه سلطه على إتلافه وشرط عليه الضمان 
فصح التسليط وبطل الشرط في حق المولى» ولا يضمن الثاني لأنه مودع المودع . 

وصورة المسألة: أودع عند رجل وديعة فأودعها المودع عند شخص آخر من غير 
عياله فهلكت: مسكين. قوله: (لا ضمان) لأن حفظه لآ يفوت ما دام في مجلسه الخ ولو 


كتاب الإيداع 4۸4 


ولو قال الالك هلكت عند الثاني وقال بل ردها وهلكت عندي لم يصدق› 
وفي الغصب منه يصدق لأنه أمين. سراجية. 
وفي المجتبى : القصار إذا غلط فدفع ثوب رجل لغيره فقطعه فكلاهما ضامن . 
وعن محمد: أصاب الوديعة شيء فأمر المودع رجلا ليعالجها فعطبت من 
ذلك» فلربها تضمين من شاء» لكن إن ضمن المعالج رجع على الأول إن لم يعلم 


استهلك الثاني الوديعة ضمن بالاتفاق ولصاحب الوديعة أن يضمن الأول ويرجع على 
الثاني وأن يضمن الثاني ولا يرجم ط. قوله: ( يصدق) لأنه يدعي زوال سبب الضمان 
بعد ثبوته والمالك ينكره فالقول للمالك بيمينه واليينة للمودع. قال في جامع الفصولين: لم 
يصدق لأنه أقر بوجوب الضمان عليه ثم ادعى البراءة فلا يصدق إلا ببيئة اه. ووجوب 
الضمان عليه هنا كونه أودع عند الغير والإيداع إلى الغير موجب للضمان فلا يصدق في 
رفع الموجب. قوله : (وفي الغصب منه يصدق) يعني لو غصب الوديعة من المودع غاصب 
وهلكت فأراد المالك أن يضمن الغاصب فقال المودع رده علي وهلك عندي وقال لا يل 
هلك عنده فالقول قول المودع إذا لم يفعل المودع ما يوجب الضمان» فهو على ما كان أمين 
عند الرد وقبله وبعده» بخلاف دفعه للأجنبي لأنه موجب للفممان» سائحاني. قوله: 
(لأنه أمين) ولم يوجد منه تعد يوجب الضمان. قوله: (فكلاهما ضامن) أي كل من 
القصار وقاطع الثوبء وللمالك الخيار في تضمين أيهما شاء» فإن ضمن القصار رجع بما 
ضمنه على قاطع الثوب» وإن ضمن القاطع لا رجوع له على القصار. 

ونظير هذه المسألة ذكره مؤيد زاده عن جامع الفصولين: لو دفع القصار إلى المالك 
ثوب غيره فأخذه على ظن أنه له ضمن والجهل فيه ليس بعذر. 

طلب ثوبه من قصار فقال دفعت ثوبك إلى رجل ظننت أنه ثوبه ضمن القصار 
كثيابي حام سلم إليه رجل ثيابه ليحفظها فقال الثيابي خرج رجل ولبس ثيابك فظننت أنها 
له اه. قوله: (فلربها تضمين من شاء) المودع لتعديه بما لم يؤمر به والمعالج لباشرته سبب 
الهلاك ط. قوله: (رجع على الأول) في جامع الفصولين رامزاً للذخيرة: مرضت دابة 
الوديعة فأمر المودع إنساناً فعالجها ضمن المالك أيهما شاء» فلو ضمن المودع لا يرجع على 
المعالج ولو ضمن المعالج رجع على المودع علم أا للغير أو لاء إلا إن قال المودع ليست 
لي ولم أومر بذلك فحيتئذ لا يرجع اه. تأمل. ومثله ني نور العين رامزاً للأستروشنية 
ومجموع النوازل. لكن قال في الهندية: فإن ضمن المودع لا يرجع على أحد؛ وإن ضمن 
المعالج : إن علم أا ليست له لا يرجع عليه» وإن لم يعلم أنها لغيره أو ظنها رجع عليه» 
ومثله في القهستاني وهذا هو المناسب لا هنا. وأما ما ذكره في الفصولين واستظهره 
صاحب الدرر من انه يرجع وإن علم أن المودع غاصب في معالجة الوديعة بلا إذن 
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أنها لغيره» وإلا يرجم أه (بخلاف مودع الغاصب) فيضمن آي شاع وإذا ضمن 


صاحبهاء وما ذكره من قوله خلافاً لما نقله القهستاني الخ يوافق ما ذكره الشارح فيما لو 
عالج الوديعة بإذن المودع كما نبه عليهء فليتأمل . اللهم إلا أن يحمل قوله إلا إن علم: أي 
بإخبار المودع صراحة» بأن قال للمعالج ليست لي ولم أومر بذلك . وأما إذا لم يقل ذلك 
فلا يعد عالاًء وبه يحصل التوفيق بين كلام الشارح والهندية وبين الجامع ونور العين وإن 
لم أره مسطوراً في كلامهم» والله تعالى أعلم . 

وأقول: خلاصة ما ذكرناه أن صاحب الدابة إذا ضمن من عالجها بأمر المودع فعطبت 
يرجع على المودع» إلا إذا قال المودع حين دفعها للمعالج ليست لي ولم أومر بذلك على ما في 
الفصولين . ومثله في نور العين عن الأستروشنية. وفي الهندية عن الجوهرة والشارح عن 
المجتبى أن صاحب الدابة إذا ضمن من عالجها فعطبت يرجع على المودع إن لم يعلم: أي 
المعالج أنها لغير المودع وإلا لم يرجعء وهذا الذي يعول عليه حيث صرح في صدر عيارته 
بالرواية عن الإمام عن محمد رحمه الله تعالى فلا يعدل عنهء والله تعالى أعلم. قوله: (بخلاف 
مودع الغاصب) قال في البحر : والفرق بينهما على قول أي حنيفة أن مودع الغاصب غاصب 
لعدم إذن المالك ابتداء ويقاءء وني الأول ليس بغاصب لأنه لا يضمن المودع بمجرد الدفع 
مالم يفارقهء فإن فارقه صار مضيعاً لها وقت التفريق لترك الحفظ الملتزم بالعقد والقابض منه 
لم يكن متعدياً بالقبض بدليل عدم وجوب الضمان بالهلاك قبل أن يفارقه الأول» وبعد 
الاقتراق لم يحدث فعلا آخر بل هو مستمر على ذلك الفعل بل هو أمين فيه فلا يضمن مالم 
يوجد منه تعد اه. قوله: (فيضمن أياً شاء) قال في شرح الزيادات: رجل غصب جارية 
فأودعها رجلا فأبقت منه ثم استحقت كان له الخيار يضمن أيهما شاءء فإن ضمن الغاصب 
برىء المودع وكانت الجارية ملكاً للغاصب» وإن ضمن المودع كان للمودع أن يرجع على 
الغاصب بما ضمن لأنه عامل له وتصير الجارية بنفس تضمينه ملكا للغاصب» حتى لو 
أعتقها الغاصب جاز ولو أعتقها المودع لا يجوزء ولو كانت محرماً من الغاصب عتقت عليه 
لا على المودع إذا ضمنها؛ لأن قرار الضمان على الغاصب لأن المودع وإن جاز تضمينه فله 
الرجوع بما ضمن على الغاصب والمودع لكونه عامل له فهو كوكيل الشراء. 

ولواختار المودع بعد تضمينه أخذها بعد عودها ولا يرجع على الغاصب لم يكن له 
ذلك» وإن هلكت في يده بعد العود من الإباق كانت أمانة وله الرجوع على الغاصب بما 
ضمن» وكذا إذا ذهبت عينهاء وللمودع حبسها عن الغاصب حتى يعطيه ما ضمنه 
للمالك» فإذا هلكت بعد الحبس هلكت بالقيمةء وإن ذهبت عينها بعد الحبس لم يضمنها 
كالوكيل بالشراء لأن الغاية وصف وهو لا يقابله شيء» ولكن يتخير الغاصب إن شاء 
أخذها وأدى جيع القيمة» وإن شاء ترك كما في الوكيل بالشراءء ولو كان الغاصب أجرها 
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المودع رجع على الغاصب وإن علم على الظاهر: درر. خلافاً لما نقله القهستاني 
والباقاني والبرجندي وغيرهم» فتنبه. 
(معه ألف ادع رجلان كل منهما أنه له أودعه إياه فتكل) عن الحلف (لهماء 
عى 3 عن 


أو رهنها فهو والوديعة سواءء وإن أعارها أو وهبها: فإن ضمن الغاصب كان الملك له 
وإن ضمن المستعير أو الموهوب له كان الملك لهماء لأهما لا يستوجبان الرجوع عل 
الخاصب فكان قرار الضمان عليهما فكان الملك لهماء ولو كان مكانهما مشتر فضمن 
سلمت الجارية له» وكذا غاصب الغاصب إذا ضمن ملكها لأنه لا يرجع على الأول فتعتق 
عليه لو كانت محرماً مته» وإن ضمن الأول ملكها فتعتق عليه لو كانت محرمه» ولو كانت 
أجنبية فللأول الرجوع بما ضمن على الثاني لأنه ملكها فيصير الثاني غاصباً ملك الأول 
وكذا لو أبرأه المالك بعد التضمين أو وهبها له كان له الرجوع على الثاني» وإذا ضمن المالك 
الأول ولم يضمن الأول الثاني حتى ظهرت الجارية كانت ملكأ للأول» فإن قال أنا أسلمها 
للثاني وأرجع عليه لم يكن له ذلك لأن الثاني قدر على رد العين فلا جوز تضمينه» وإن رجع 
الأول على الثاني ثم ظهرت كانت للثاني اه. وتام التفريعات فيه فليراجعه من رامه. 
مَطْلبٌ: مُودمٌ القاصب لو اسْتَهْلكَهَا ل برجم عل لقاب إذَا ضَمنهَا 
نا ضَمِئهَا القَاصِبٌ يرجم عَلَ المُودع 

قال المقدسي: قلت: فلو استهلكها مودع الغاصب فغرم الغاصب ينبغي أن يرجي 
ولو غرم هو لا يرجع. قوله: (درر) وجزم به في البحر وأصله في التبيين . وعبارته: ثم 
مودع الغاصب إن لم يعلم أنه غاصب رجع على الغاصب قولا واحداء وإن علم فكذلك 
في الظاهر. 

وحكى أبو اليسر أنه لا يرجع» وإليه أشار شمس الأئمة. ذكره في النهاية. قوله: 
(خلافاً للا نقله القهستاني الخ) أي من أنه لا يرجع. وهو الموافق لما جزم به الشارح فيما 
لو عالج الوديعة بإذن المودع كما مر التنبيه عليه. وعبارة القهستاني: وإنما يرجع على 
الغاصب إذا ل يعلم أنه غصب كما في العمادية | ه. قوله: (فتنبه) أشار بالتنبيه إلى ما 
حررناه قريباً. . 

أقول: والحاصل أن المودع لو دفع الوديعة إلى أجنبي بلا عذر فللمالك أن يضمنه 
فقط لا رجوع عل الثاني إلا إذا استهلكها. 

وعندهما: له أن يضمن أيا شاء» فإن ضمن الثاني رجع على الأول. وأجمعوا على 
ذلك في الغاصب مع مودعه فللمالك تضمين آي شاء» لكن إن ضمن الثاني رجع على 
الأول بما ضمن إن لم يعلم أا غصب كما في القهستاني عن العمادية. قوله: (فتكل 
لهما) أي أنكرء وليس له عليهما بينة. 
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فهو لهما وعليه ألف آخر بينهما) ولو حلف لأحدهما وتكل للآخر فالألف لمن نكل 
له. 


(دفع إلى رجل ألفاً وقال ادفعها اليوم إلى فلان فلم يدفعها حتى ضاعت لم 


وصور هذه المسألة ستة: أقر لهما نكل لهما حلف لهما أقر لأحدهما ونكل للآخر 
أو حلف نكل لأحدهما وحلف للآخر. 

واعلم أنه إذا حلف لأحدهما لم يقض له حتى يحلفه الثاني لينكشف وجه القضاءء 
بخلاف ما لو أقر لأحدهما ليحكم له إذ الإقرار حجة بنفسه والنكول حجة بالقضاءء ولذا 
لو نكل فحلف برىء. مقدسي. 

وفيه: ولو قال أودعنيها أحدكما فليس له الامتناع إن اصطلحا وليس عليه ضمان 
ولا استحلاف» فإن لم يصطلحا فلكل أن يستحلف كما تقدم» وتام تفضيلها في الزيلعي . 
قوله: (فهو لهما) لعدم الأولوية وعليه ألف آخر لإقراره به أو لبذله إياه على اختلاف 
الأصلين ولأيهما بدأ القاضي بالتحليف جاز لتعذر الجمع بينهما أو عدم الأولوية.. 

والأولى عند التشاحن أن يقرع بينهما تطييباً لقلوبهما ونقياً لتهمة الميل» فإن نكل 
للأول لا يقضى به لينكشف وجه القضاء هل هو لهما أو لأحدهماء ولا ضرر عليه في 
التأخير لأنه لا يقضى للمتقدم حتى يحلف للمتأخر. قوله: (ولو حلف لأحدها) في 
التحليف للثاني يقول بالله ما هذه العين له ولا قيمتها لأنه لو أقر ها للأول ثبت الحق فيها 
فلا يفيد إقراره بها للثاني» فلو اقتصر على الأول لكان صادقاً. بحر. قوله: (فالألف لمن 
نكل له) دون الآخر لوجود الحجة في حقه دونه» ولو حلف لهما فلا شيء لهما لعدم 
الحجة. زيلعي. قوله: (دفع إلى زجل ألفاً وقال ادفعها اليوم الخ) أقول: ذكر في الخانية 
. قولين في المسألة: إذا كان بعد الطلب قال مودع قال له ربٌ الوديعة إذا جاء أخي فرد 
عليه الوديعة فلما طلب أخوه منه قال له المودع بعد ساعة أدفعها إليك فلما عاد إليه قال 
له هلكت لا يصدق لأنه متناقض ويكون ضامناً. 

وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل: إذا طلب المودع وقال اطلبها غداً 
فأعيد الطلب في الخد فقال قد ضاعت» روي عن أصحابنا أنه يسأل المودع متى ضاعت» 
إن قال ضاعت بعد إقراري لا يضمنء» وإن قال كانت ضائعة وقت إقراري لا يقبل قوله 
لأنه متناقض ويكون ضامناًء لأن قوله اطلبها غداً إنما يكون للشيء القابل اه. وقدمنا 
الكلام عليه بأوضح من ذلك. قوله: (فلم يدفعها الخ) أي إذا نم يطلبها المأمور بدفعها 
إليه» أما لو طلبها فمنعها منه فهو كما لو منعها من مالكهاء وقد تقدم الكلام فيه. 

فرع في البزازية: له على رجل دين فأرسل الدائن إلى مديونه رجلا ليقبضه فقال 
المديون دفعته إلى الرسول وقال: أي الرسول دفعته إلى الدائن وأنكره الدائن فالقول قول 
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يضمن) إذ لا يلزمه ذلك (كما لو قال له احمل إلي الوديعة فقال افعل ولم يفعل حتى 
مضى اليوم) وهلكت لم يضمن» لأن الواجب عليه التخلية: عمادية. 

(قال) ربّ الوديعة (للمودع ادفع الوديعة إلى فلان فقال دفعت وكذبه) في 
الدفع (فلان وضاعت) الوديعة (صدق المودع مع يمينه) لأنه أمين. سراجية . 

(قال) المودع ابتداء (لا أدري كيف ذهبت لا يضمن على الأصح. كما لو قال 


الرسول مع يمينه اه. لكن الذي في نور العين: القول للمرسل بيمينهء فتأمل. وفي 
البزازية أيضاً: قال الدائن ابعث الدين مع فلان فضاع من يد الرسول ضاع من المديون. 
قوله: (احمل إلى) أي اليوم كما في الهندية. ويؤخذ من السياق واللحاق. قوله: 
(وضاعت) يعني غابت ول تظهر ولا حاجة إليه. قوله: (صدق المودع مع يمينه) أي في 
براءة ذمته من الوديعة لا في إلزام المدفوع إليه. قوله: (لا يضمن على الأصح) مقتضاه أن 
الأجير المشترك لا يضمنء لكن أفتى الخير الرملي بالضمان في حاشية الفصولين حيث 
قال: وفي البزازية في متفرفات الإجارة من نوع في المتفرقات: دفع إلى المشترك ثوراً للرعي 
فقال لا أدري أين ذهب الثور فهو إقرار بالتضييع في زماننا ١‏ ه. ولا يخفى أنه ليس 
مذهب أبي حنيفة » وانظر إلى قوله في زماننا اه. قوله: (بخلاف قوله لا أدري أضاعت أم 
م تضع) هذا مخالف لا في جامع الفصولين ونور العين وغيرهماء من أنه لا يضمن على 
الأصحء وهكذا رأيته في نسخة المنح» لكن لفظة ١لا»‏ ملحقة بين الأسطر وكأنها ساقطة 
من النسخ فنقلها الشارح هكذاء فتنبه . 

ثم نفل في العمادية بعدها: ولو قال لا أدري أضيعتها أم لم أضيع يضمن لأنه نسب 
الإضاعة إلى نفسه فكان ذلك تعدياآً منه كما يأتي قريباً. قوله: (لا يضمن) أي إن كان 
للكرم أو للدار باب وإن لم يكن لهما باب يضمن . هندية عن المحيط . 

وفي نور العين عن قاضيخان قال : وضعتها في داري فنسيت المكان لا يضمنه. ولو 
قال وضعتها في مكان حصين فنسيت الموضع ضمن لأنه جهل الأمانة كما لو مات مجهلا. 

صع: وقيل لا يضمن كقوله ذهبت ولا أدري كيف ذهبت» ولو قال دفنت في 
داري أو في موضع آخر ضمنء ولو لم يبين مكان الدفن ولكن قال سرقت من مكان 
دفنت فيه لم يضمن . 

عدة: لو دفنها في الأرض يبرأ لو جعل هنالك علامةء وإلا فلا. وني المفازة ضمن 
مطلقاً. ولو دفنها في الكرم يبرأ لو حصينا بأن كان له باب مغلق. ولو وضعها بلا دفن 
برىء لو موضعاً لا يدخل فيه أحد بلا إذن | ه. 

أقول: ولا تنس ما قدمناه من أنه إذا كان الموضع حرزاً لتلك الوديعة وإلا يضمن 
مطلقاً ومن أن العبرة للعرف كما نقلناه عن البزازية» فتأمل . 
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ذهبت ولا أدري كيف ذهبت) فإن القول قولهء بخلاف قوله لا أدري أضاعت أم لم 
تضع أو لا أدري وضعتها أو دفنتها في داري أو موضع آخر فإنه يضمن › ولو م 
يبين مكان الدفع لكنه قال سرقت من المكان المدفون فيه لا يضمن وتمامه في 
العمادية , 


وفيه: توجهت اللصوص نحوه في مفازة فدفنها حذراً فلما رجع لم يظفر بمحل 
دفته» لو أمكنه أن يجعل فيه علامة ولم يفعل ضمن» وكذلك لو أمكنه العود قريباً بعد 
زوال الخوف فلم يعد ثم جاء ولم يجدها لا لو دفنها بإذن را. 

فظ : وضعها في زمان الفتنة في بيت خراب يضمن لو وضعها على الأرض لا لو 
دفنها أه. 

وفي الهندية عن النوازل: إذا قال المودع سقطت الوديعة أو وقعت مني لا يضمن. 
ولو قال أسقطت أو تركتها يضمن. 

قال الشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني رحمه الله تعالى: لا يضمن في الوجهين» لأن 
المودع لا يضمن بالإسقاط إذا لم يترك الوديعة ولم يذهب والفتوى عليه: كذا في 
الخلاصة: ولو قال: لا أدري أضاعت أو لم تضع لا يضمن. ولو قال لا أدري أضيعتها 
أم لإ أضيع يضمن كذا في الفصول العمادية أ ه. وقدمنا وجهه لأنه نسب الإضاعة إلى 
نفسهء فهذا وجه ما نقلناه؛ وهي مسألة أخرى» بخلاف قوله ذهبت ولا أدري كيف 
ذهبت وقوله أضاعت أم لم تضع الخء فلا فرق بينهما لأن مؤدي العبارتين واحد كما لا 
يخفى على من تأمل» فتدبر. 

قال في نور العين: ولو قال أسقطت أو تركتها ضمن كذا في ث. وطعنوا أن جرد 
الإسقاط ليس بسبب ضمان» إذ لو أسقطها فرفعها ولم يبرح حتى هلكت يبرأء فهنا لا 
يضمن بمجرد قوله أسقطت» بل بشرط أن يقول أسقطت وتركت أو أسقطت وذهبت أو 
أسقطت في الماء ونحوهء وقالو! في قوله سقطت أو وقعت ينبغي الضمان للسقوط بتقصير 
في الشد أو في جعلها في محل لا يحتملها فيكون كحمال. وذكر أنه ينبغي أن لا يضمن 
بمجرد قوله أسقطت أو تركتء إذ لا يفرق العامة بين سقطت وأسقطت. ولو قال 
ضاعت فالقول له. ولو قال لم يذهب من مالي شيء لا يضمن. ولو قال ذهبت ولا أدري 
كيف ذهيت فالقول له بيمينه . ولو قال ابتداء لا أدري كيف ذهبت اختلف فيه المتأخرون» 
والأصح أنه لا يضمن اه. 

أقول: لكن قدمنا عن العلامة الخير الرملي أنه أفتى بالضمان معللا بأنه تضييع في 
زماننا فلا تنسه. وفيه: المودع لو سقط شيء من يده على الوديعة يضمن اه. وفيه: نام 
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فروع: هدد المودع أو الوصي على دفع بعض الال : إن خاف تلف نفسه أو 
عضوه فدفع لم يضمن » وإن خاف الحبس أو القيد ضمنء وإن خشي أخذ ماله كله 
فهو عذر كما لو كان الجائر هنو الآخلْ بنفسه فلا ضمان. عمادية. 

خيف على الوديعة الفساد رفع الأمر للحاكم ليبيعه ولو لم يرفع. حتى فسد فلا 
ضمان. 


ووضعها تحت رأسه أو بجنبه يبرأ وكذا بوضعه بين يديه في الصحيح قالوا ييرأ في. الفصل 
الثاني لو نام قاعدء ولو مضطجعاً ضمن في الحضر لا في السفر. 

عدة: يبرأ لو قاعداً لا لو واضعاً جنبه على الأرضء وفي السفر لا يضمن» ولو 
مضطجعاً جعل ثياب الوديعة تحت جنبه» لو قصد به السرقة ضمن لا لو للحفظ. ولو 

جعل دراهم الوديعة في خفه ضمن.في الأيمن لا في الأيسر لأنما في اليمين على 
شرف سقوط عند ركويه» وقيل يبرأ مطلقاًء وكذا لو ربطها في طرف كمه أو عمامته: 
وكذا لو شدها في منديل ووضعه في كمه ييرأء ولو ألقاها في جيبه ولم تقع فيه وهو يظن 
أنها وقعت فيه لا يضمن. خلاصة: ضمن. 

ولو دخل الحمام وهي في جيبه وتركه في الساكودة فسرق قيل يضمن . قاضيخان. 
جعلها في جيبه وحضر مجلس فسق فضاعت بعد ما سكر بسرقة أو سقوط أو نحوهما قيل 
لا يضمن لأنه حفظها في محل يحفظ مال نفسهء وقيل هذا إذا لم يزل عقله .. أما إذا زال 
فلو بحيث لا يمكنه حفظ ماله يضمن لأنه عجز عن الحفظ بنفسه فيصير مضيعاً أو مودعاً 
غيره اه. قوله: (إن خاف الخ) ظاهر صنيعه أن المنظور إليه ما وقع عند المودع من خوف 
تلف نفسه أو عضوه أو حيسه أو أخذ ماله وإث كان التهديد مطلقاً أما إذا كان صرياً 
بأحدها فالحكم ظاهر ط. قوله: (وإن خاف الحبس أو القيد) أو التجريس كما في 
الهندية . قوله: (وإن خشي أخط ماله كله فهو عذر) لأنه يؤدي إلى تلف نفسه» بخلاف ما 
لو أبقى له قوت الكفاية. 

وي الهندية: سلطان هدد المودع بإتلاف ماله إن لم يدفع إليه الوديعة ضمن إن 
بقي له قدر الكفاية» وإن أخذ كل ماله فهو معذور ولا ضمان عليه. كذا في خزانة 
المفتين. قال ط: ولم يبين ما المراد بقدر الكفاية هل كفاية يوم أو شهر أو العمر 
الغالب؟ فيحرر اه. والظاهر أن المراد بها هنا كفاية شهر أو يوم. قوله: (كما لو كان 
الجائر هو الآخذ بنفسه فلا ضمان) أي من غير تفصيل كما يؤخذ من المنح. قوله: 
(رفع الأمر للحاكم) أي على سبيل الأولولة. قوله: (ليبيعه) وإن لم يكن في البلد قاض 
باعها وحفظ ثمنها هندية» ولو أنفق عليها بلا أمر قاض فهو متبرعء ولو لم ينفق عليها 
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ولو أنفق عليها بلا أمر قاض فهو متبرّع . 

قرأ من مصحف الوديعة أو الرهن فهلك حالة القراءة لا ضمانء لأن له 
ولاية هذا التصرف. صيرفية . قال: وكذا لو وضع السراج على المنارة. 

وفيها: أودع صكاً وعرف أداء بعض الحق ومات الطالب وأنكر الوارث 
الأداء حبس المودع الصك أبدا . 

وني الأشباه: لا يبرا مديون الميت بدفع الدين إلى الوارث وعلى الميت دين. 


المودع حتى هلكت يضمن لكن نفقتها على المودع. منلا علي عن حاوي الزاهدي. 

وفي التاترخانية : غاب رب الوديعة ولا يدري أحيّ هو أو ميت يمسكها حتى يعلم 
موته ولا يتصدق بهاء بخلاف اللقطة» وإن أنفق عليها بلا أمر القاضي فهو متطوع ويسأله 
القاضي البينة على كونها وديعة عنده وعلى كون امالك غائباً؛ فإن يرهنء فلو مما يؤجر 
وينفق عليها من غلتها أمره به وإلا يأمره بالإنفاق يوماً أو يومين أو ثلاثة رجاء أن يحضر 
المالك لا أكثر بل يأمره بالبيع وإمساك الثمنء وإن أمره بالبيع ابتداء فلصاحبها الرجوع 
عليه به إذا حضرء لكن في الدابة يرجع بقدر القيمة لا بالزيادة» وي العبد بالزيادة على 
القيمة بالغة ما بلخت؛ ولو اجتمع من ألبانها شيء كثير أو كانت أرضاً فأثمرت وخاف 
فساده فباعه بلا أمر القاضي» فلو في المصر أو في موضع يتوصل إلى القاضي قبل أن يفسد 
ذلك ضمن. قوله: (فهلك حال القراءة) نص على المتوهم فلا ضمان بعدها بالأولى. 
قوله: (لأن له ولاية هذا التصرف) أي وهو القراءةء وسيأتي آخر العارية ما نصه: أما 
كتب العلم فينبغي أن يجوز النظر فيها إذا كانت لا تتضرر بالنظر والتقليب» ويكون 
كالاستظلال بالحائط والاستضاءة بالنار لاسيما إذا كان مودعاً وعادة الناس في ذلك 
المساهلة والمساعةء والاحتياط عدم النظر إلا بأمر. قوله: (وكذا لو وضع السراج) أي 
سراج الوديعة على المنارة: أي على محل النور فإنه لا يضمن إذا تلف. قوله: (أودع صكاً) 
أي له» أما إذا كان لغيره وقد أودعه هو وجاء الذي له الصك يطليه فلا يدفعه إليه وعليه 
الفتوى. هندية. قوله: (وأنكر الوارث) أي وارث الطالب. قوله: (حبس المودع الصك) 
لا فيه من الإضرار» وقد تقدم نحو هذا في المصنف؛. ولعله محمول على ما إذا كان 
المكتوب عليه يقر به إذا عرض عليهء وإلا فمجرد الخط لا يثبت الحق؛ ثم ظاهر كلامه 
يعم ما لو أنكر الوارث لكونه لا يعلم الدفع. قوله: (أبداً) أن مالم يقر الوارث بالأداء 
أي بما قبض مورثهم . قوله: (لا يبرأ مديون الميت بدفع الدين إلى الوارث) الظاهر أن 
يقيد عدم البراءة بما إذا كان الدين مستغرقاً لما دفعه أو لاء وسواء كان الوارث مؤتمناً أو 
لاء والظاهر أن يقيد عدم البراءة بما إذا كان الدين مستغرقاً لا دفعه والوارث غير مؤتمن؛ 
كما قيد بهما في المودع إذا دفع الوديعة للوارث. حموي. لكن قال في منية المفتي: إذا كان 


كتاب الإبداع 4 
ليس للسيد أخذ وديعة العبد. 
العامل لغيره أمانة لا أجر له إلا الوصيّ والناظر 


للميت وديعة عند إنسان وفي التركة دين فدفع المودع الوديعة إلى الوارث بغير أمر القاضي 
في يده ألف وديعة لرجل مات وعليه ألف درهم دين معروف أنه عليه وترك ابئاً 
معروفاً فقضى المستودع الألف للغريم لم يضمن؛ لأنه قضى إلى من له الحق وهو غريم 
ا ميت» وليس للابن ميراث حتى يقضي الدين | ه. 

أقول: ولعل عدم البراءة بدفع الدين إلى الوارث ديانة. قال في الفوائد الزينية: ولو 
قضى المودع بها دين المودع ضمن على الصحيح» فتأمل وراجع . 

فرع قال بعت الوديعة وقبضت ثمنها لا يضمن ما لم يقل دفعتها للمشتري. شرح 
تحفة الأقران . 

وني منية المفتي: لرجل على آخر دين فقضاه فمنعه ظلماً فمات صاحب الدين 
فالخصومة في الظلم بانع للميت وي الدين للوارث هو المختار. 

وفيها: ومن أخذ من السلطان مالآ حراماً فحق الخصومة في الآخرة لغاصب الحق 
مع السلطان ومع القابض إن لم يخلطه السلطان وبعد الخلط يكون مع السلطان عند آي 
حنيفة رحمه الله تعالى . قوله: (ليس للسيد أخذ وديعة العبد) أي ولو غير مأذون لاحتمال 
أنه مال الغير إلا إذا أقام السيد بيئة على أنه ماله وقد سلف. 

وف البزازية: الرقيق إذا اكتسب واشترى شيئاً من كسبه وأودعه وهلك عند المودع 
فإنه يضمنه لكونه مال المولى مع أن للعبد يداً معتبرة» حتى لو أودع شيئاً وغاب فليس 
للمولى أخذه انتهى. هذا إذا لم يعلم أن الوديعة كسب العبد أو مالهء أما إذا علم ذلك فله 
حق الأخذ بلا حضور العبد كما نقله في البزازية عن الذخيرة» وقد تقدم ذلك. قوله: 
(العامل لغيره أمانة لا أجر له إلا الوصي) أي وصي القاضي وقد نصبه بأجرء وأما وصي 
اميت فلا يستحق الأجر كما في الأشباء من فن الجمع. والفرق في الكلام على أجر المثل 
نقلاً عن القنية. وقد علل الولوالجي عدم صحة الأجر لهء ولو جعله المتوفى له لينغذ له 
وصاياه بأنه بقبول الوصية صار العمل واجباً عليه والاستتجار على هذا لا يجوز أنتهى . 

قال العلامة الخير الرملي: ولا يخفى أن وصي اليت إذا امتنع عن القيام بالوصية إلا 
بأجر في مقابلة عمله لا يحبر على العمل لأنه متيرع» ولا جبر على المتيرع. وإذا رأى 
القاضي أن يعمل له أجرة على عمله وكانت أجرة المثل فما المانع قياساً واستحساناً» وهي 
واقعة الفتوى» وقد أفتيت به مراراًء ولا ينافيه ما في الولوالجية كما هو ظاهر لأن 
الموضوع ختلف كما يظهر بأدنى تأمل ١‏ ه. 


۹۸ كتاب الإيداع 


إذا عملا. 


قلت: فعلم منه أن لا أجر للناظر في المسقف إذا أحيل عليه المستحقون» 
فليحفظء وفي الوهبانية : [الطويل] 


افع أل مُفْرِضاًوَمْمَارِضاً وَرِبْحُ القِرَاضٍ الشّرْط جَارَ وَيمَذَر 


أقول: إنما كان الموضوع مختلفاً لأن موضوع مسألة الولوالجي في وجوب العمل 
بقبول الوصية وموضوع ما ذكره في عدم الجبر على العمل وهو لا ينافي الوجوب؛ لكن 
قال الطحطاوي: وفيه تأمل» إذ بعد القبول لا يقال إنه متبرع . 

والحاصل : أن وصي الميت لا أجر له إلا إذا كان محتاجاً فله الأكل من مال اليتيم 
بقدر عملهء وللقاضي أن يفرض له ذلك لكن للمستقبل لالما مضى لشروعه فيه 
متبرعاً. وأما وصي القاضي» فإن كان محتاجاً فكذلك» وإلا فإن نصبه القاضي وجعل له 
أجرة المثل جازء وكذا إذا امتنع بعد النصب عن العمل حتى مجحل له أجرة لأن وصايته 
غير لازمة» لأن له أن يعزل نفسه فله أن يمتنع عن المضي في العمل إلا بأجرء وتمام 
الكلام على ذلك في باب الوصي آخر الكتاب فراجعه إن شئت. قوله: (إذا عنملا 
فيستحقان أجرة المثل. أشباه. 

قال في القنية : إذا عين القاضي له أجراً فهو لهء وإلا فلاء وذكر أن له أجرة مثله 
ولو لم يعينه القاضي» وتقدم ذلك في كتاب الوقف» وذكره في الوصايا. قوله: (قلت) 
القول لصاحب الأشباء. قوله: (فعلم مته أن لا أجر للناظر الخ) أي من قوله : (إذا عملا) 
أي إلا إذا كان مشروطاً من جهة الواقف. أفاده أبو السعود. ووجه العمل أنه لاعمل 
حينئذ ط . 

والحاصل : أن الواقف إن عين للناظر شيئاً فهو له كثيراً كان أو قليلا على حسب ما 
شرطه عمل أولم يعمل حيث لإ يشترطه ني مقابلة العمل» وإن لم يعين له الواقف وعين له 
القاضي أجرة مثله جازء وإن عين أكثر يمنع عنه الزائد عن أجرة امل . هذا إن عملء وإن 
لم يعمل لا يستحق أجرة؛ وبمثله صرح في الأشباه في كتاب الدعوى. وإن نصبه القاضي ول 
يعين له شيئاًء ينظرء إن كان المعهود أن لا يعمل إلا بأجرة المثل فله أجرة المثل: لأن المعهود 
كالمشروط وإلا فلا شيء له» وبيان تفصيل ذلك مع أدلته في كتاب الوقف فارجع إليه. 
قوله: (ودافع ألف مقرضاً ومقارضاً) قال ابن الشحنة: مسألة البيت من البدائع . قال: ولو 
قال خذ هذه الألف على أن نصفها عليك قرض على أن تعمل بالنصف الآخر مضاربة على 
أن ربح لي فهذا مكروه لأنه شرط لنفسه منفعة في مقابلة القرض» وقد تبى رسول الله ب 
عن قرض جر نفعاًء فإن عمل هذا وربح فالربح بينهما نصفان» لآن المصارب ملك نصف 
امال بالقرض فكان نصف الربح له والنصف الآخر بضاعة في يده فربحه لرب المال. قوله: 
(وريح القراض) أي لرب الال خاصة . قوله : (الشرط جاز) ويجعل النصف بضاعة ونماء 
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إن يدعي ذو المَالِ فَرْضاً وَحَضْمْهُ داه قوب الال فد فيل أده 
رفي العَكْسٍ بَعْدَ البح فَالقَوْلَ تَول كَذَيِكَني الأنضَّع مَايَكَمَّيرٌ 
وَإِنكَالَ قَذ ضاعَث مِنْ البَئِتِ وَحَُدَهَا يصح ويس تسلف :ققد صر 
رارك في قوم لمر صَحِيِفَةٍ EEE‏ الاب ان 


النصف القرض للمستقرض» لأن المضاربة لما فسدت باشتراط كل الربح لرب المال صارت 
بضاعة . قوله: (ويحذر) للنهي عن قرض جر نفعاً. وإذا علم صحة الشرط فالربح الحاصل 
من الألف لهما والخسران عليهما لأخهما شريكان ني الألف. قوله: (وإن يدعي ذو المال 
قرضاً وخصمه إلى آخر البيتين) قال الشارح : قد اشتمل البيتان على ثلاث مسائل : الأولى من 
الظهيرية : لو قال المضارب دفعته إلى مضاربة وقال رب المال دفعته إليك قرضا فالقول قول 
رب الالء ومع ذلك لو هلك امال قبل التصرف لا ضمان على ذي اليد لاتفاقهما على قول 
المالك دقعت فإنبا لا تفيد ضماناً قبل التصرف وضمن بعده: وإن أقاما بينة لرب المال فيكون 
كل من القول والبينة لرب الال . وني النهاية وشرح التحرير أن القول قول المضارب والبينة 
على رب المال. قوله: '(فرب المال قد قبل أجدر) أي بقبول قوله وإن هلك الالء فإن كان 
قبل العمل فلا ضمان عليه لاتفاقهما على لفظ الدفع كما تقدم. قوله : (وني العكس) وهذه 
المسألة الثانية من الظهيرية أيضاًء وهي عكس الأولى . إذا قال المضارب بعد ما تصرف وربح 
أقرضتني هذا المال والربح كله لي وقال رب المال دفعته إليك مضاربة بالثلث أو قال دفعته 
إليك بضاعة آلو قال مضاربة ولم سم ربحاً أو يربح مائة درهم فالقول في ذلك قول رب المال 
وعلى المضارب البينة . وفي دعوى البضاعة الربح لرب المال» وفيما إذا لم يسم فالربح لرب 
الملل وللمضارب أجر المثل» وإن أقام البيئة فالبيئة للعلملء وإن اختلفا قبل الربح يرد امال 
إلى مالكه لعدم لزوم العقد. قوله: (كذلك في الأبضاع) بأن قال رب امال دفعته بضاعة 
والمضارب يدعي القرض فالقول لرب المال. ولو ادعى المضاربة ورب المال الغصب وضاع 
المال قبل العمل فلا ضمان» وإن بعد العمل فهو ضامن؛ وإن آقاما بينة فالبينة للمضارب في 
الوجهين» وهذه هي المسألة الثالثة. قوله: (ما يتغير) أي الحكم في هذه الضورةء وقد قدمنا 
الكلام على هذين البيتين آخر كتاب المضاربة . قوله: (وإن قال قد ضاعت من البيت وحدها) 
مسألة البيت من الواقعات» وقد ذكرناها في هذا الباب»ء وهي المودع إذا قال ذهبت الوديعة 
من منزلي ولم يذهب من مالي شيء قبل قوله مع يمينه كما ني الهندية والكاني وجامع 
الفصولين ونور العين وغيرها. قوله: (فقد يتصور) بأن يعجل السارق أو تكون هي 
ال مقصودةء ومعنى يصح يصدق . قوله: (وتارك) بغير تنوين . قوله: (لأمر) متعلق بتارك أو 
يصحيفة والصحيفة مثال» وهى قطعة من جلد أو قرطاس كتب فيه» وقدمنا ذكر هذه 
المسألة . وذكر شارحها العلامة ابن الشحنة أن مسألة البيت من قاضيخان قال: قوم جلوس 
في مكان فقام واحد منهم وترك كتابه ثم قام الباقون معاً فهلك الكتاب ضمنوا جيعاًء لأن 
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الأول لما ترك الكتاب عندهم فقد استحفظهم» فإذا قاموا وتركوا الكتاب فقد تركوا الحفظ 
الملتزم فضمنوا جميعاًء وإن قام القوم واحداً بعد واحد كان الضمان على آخرهم لأن الآخر 
تعين للحفظ فتعين للضمان. قال المصنف : وهذا ليس خاصاً بالصحيفة بل يطرد في غيرها 
أيضاً. قال ط : وينبغي تقييد هذا الفرع بما لا يقسم فإنه إذا كان مما يقسم يكون القائم أولا 
مفرطاً بعدم قسمة المودع للحفظ اه. قوله: (يضمن المتأخر) لتعينه للحفظ فتعين للضمان 
إه. عبد البر. ومفهومه أنهم إذا قاموا جملة ضمنوا جميعا؛ وبه صرح قاضيخان. ويظهر لي 
أن كل مالا يقسم كذلك. سائحاني. قوله: (وتارك نشر الصوف صيفا الخ) قد اشتمل 
البيتان على مسألتين من الظهيرية . 

قال في كتاب الوديعة: إذا أفسدها الفأر وقد اطلع المودع على ثقب معروف» إن 
كان أخبر صاحب الوديعة أن ها هنا ثقب الفأر فلا ضمان؛ وإن لم يخيره بعد ما اطلع 
عليه ولم يسده ضمن» وهي المسألة الثانية. 

والأولى ما قال في الظهيرية عن السيد الإمام أبي القاسم أن الإنسان إذا استودع 
عنده ما يقع فيه السوس في زمان الصيف فلم يبردها في الهواء حتى وقع السوس وفسد لا 
يضمن» وهذا علم من صورة النظم إلا أنه يعلم من ذلك الحكم في نظيره. انتهى ما ذكره 
ابن الشحنة . 

قال في الهندية: الوديعة إذا أفسدتما الفأرة وقد اطلع المودع على ثقب الفأرة» إن 
أخبر صاحبها أن ها هنا ثقب الفأرة لا ضمان عليه؛ وان 3 عير يقد ما اطع عليه بوم 
يسده يضمن . كذا في الفصول العمادية. وذكر بعدها عبارة الظهيرية. ثم قال: وفي 
فتاوى أبي الليث: إذا كانت الوديعة شيئاً يخاف عليه الفساد وصاحب ا غائب: 
فإن رقع الأمر إلى القاضي حتى يبيعه جاز وهو الأولى» وإن لم يرفع حتى فسدت لا 
ضمان عليه لأنه حفظ الوديعة على ما أمر به. كذا في المحيط. وإن لم يكن في البلد 
قاض باعها وحفظ ثمنها لصاحبها. كذا في السراج الوهاج انتهى. قوله: (فعث) 
العث بامثلثة: السوس أو الأرضة وهي دويبة تأكل الصوف. قوله: (لم يضمن) لأنه 
حفظ الوديعة كما أمر به. محيط. ويضمن بتشديد الميم. قوله: (وقرض الفأر) الحاصل 
أنه إذا أودعه الوديعة فوضعها في محل لا ثقب فيه فقرضها الفأر أو أحرقتها النار أو 
أصابها بخس بالباء الموحدة بالتحتية ثم الخاء المعجمة أي نقص» أو أصابها نخس 
بالنون ثم الخاء: أي ثقب متسع فلا ضمان عليه. وأما إذا كان في المكان الموضوع فيه 
الوديعة ثقب قد اطلع عليه المودع: إن أخبر صاحبها به فلا ضمان عليهء وإن لم يخيره 
ول يسده يضمن . أفاده صاحب الهندية. قوله: (بالعكس يؤثر) أي بالخلاف. قوله: 
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اال سد القت مِنْ بَعِدٍ عليه عليه وَلَمْيَعْلَمِالمُلاكُمَاهِيَ تَنمَرٌ 
لمت ا" للن إلى ن فار ا بكرم وينبغي تفصيله كما 


مره فتدبر. 


(ولم يعلم) الواو بمعنى أو فينتفي عنه الضمان بسده أو بإعلام امالك به وإن م 
يسده» لأن امالك حيتئذ رضي بوضعه فيه على هذا الحال ويعلم بضم الياء. قوله: 
(وينبغي تفصيله) البحث للطرسوسي حيث قال: وينبغي أن يكون فيها التفصيل لأن 
الأمر داثر بين الإعلام للمودع أو السد بدونه وهو موجود أو ارتضاه. عبد البر وأقره 
الشرنبلاي. 

تتمة في ضمان المودع بالكسر في قاضيخان: مودع جعل في ثياب الوديعة ثوياً لنفسه 
فدفعها إلى ربها ونسي ثوبه فيها فضاع عنده ضمن لأنه أخذ ثوب الغير بلا إذنه والجهل 
فيه لا يكون عذراً: 

قال في نور العين: ينبغي أن تقيد المسألة بما لو كان غير عالم ثم علم بذلك وضاع 
عنده وإلا فلا سبب للضمان أصلاء فالظاهر أن قوله والجهل فيه لا يكون عذراً ليس على 
إطلاقه» والله تعالى أعلم | ه ملخصاً. 

قال في السراجية: مؤنة الرد على المالك لا على المودع» وإن نقلها في بلده من محلة 
فمؤنة الرد على صاحبها بالاتفاق» وكذا إذا سافر فيما يجوز له السفر بها تكون الأجرة على 
المالك سراج : أي أجرة الرد كما يؤخدذ من سايقه . 

قال ط: وانظر مؤنة حمله للإخراج هل هي على المودع أو المالك؟ 

فروع ندت بقرة من الباقورة وترك الراعي E EO ELE‏ 
عليه فيما ندت بالإجماع إن كان الراعي خاصاًء وإن كان مشتركاً فكذلك عند أي حنيفة. 
وعندهما يضمن . وإنما لا يضمن عنده وإن ترك الحفظ فيما ندت لأن الأمين إنما يضمن 
بترك الحفظ إذا ترك بغير عذرء أما إذا ترك بعذر فإنه لا يضمنء كما لو دفع الوديعة 
لأجنبي حالة الحريق فإنه لا بضمن وإن ترك الحفظ لأنه ترك بعذرء كذا هناء وإنما ترك 
الحفظ بعذر كي لا يضيع الباقي. وعندهما يضمن لأنه ترك بعذر يمكن الاحتراز عنه. 

قال صاحب الذخيرة: ورأيت قي بعض النسخ : لا ضمان عليه فيما ندت إذا لم يجد 
من يبعثه ليردها أو يبعثه ليخبر صاحبها بذلك. وكذلك لو تفرقت فرقاً ولم يقدر على اتباع 
الكل فاتبع البعض وترك البعض لا يضمن. لأنه ترك حفظ البعض بعذر. وعندهما: 
يضمن لأنه يمكن الاحتزاز غنه. عمادية من ضمان الراعي . 

وفي فتاوى أبي الليث: مكار حمل كرابيس إنسان فاستقيله اللصوص فطرح 
الكرابيس وذهب بالحمار قال: إن كان لا يمكنه التخلص منهم بالحمار والكرابيس وكان 
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يعلم أنه لو حمله أخذ اللصوص الحمار والكرابيس فلا ضمان عليه لأنه لم يترك الحفظ مع 
القدرة عليه. 

طرح الأمانة في السفينة وسبح في البحر خوفاً من الأسر والقتل لا يضمن . 

في جامع الفصولين في ضمان الأجير المشترك رامزاً للذخيرة: قرية عادتهم أن البقار 
إذا أدخل السرح في السكك يرسل كل بقرة في سكة ربها ولا يسلمها إليه ففعل الراعي 
كذلك فضاعت بقرة» قيل يبرأ إذ المعروف كالمشروط» وقيل لو لم يعد ذلك خلافاً يبرأ | 
ه. والظاهر أن القولين متقاربان إن لم يكونا بمعنى واحدء لأن ذلك إذا كان معروفاً لا 
يعد خلافاً لأنه يكون مأذوناً به عادةء وقدمنا نحو هذه المسألة» وهو ما لو أرسل الوكيل 
بالبيع الثمن إلى الموكل مع المكاري ونحوه مما جرت به العادة فإنه لا يضمن» وبه أفتى 
الخير الرملي لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاًء ولا فرق بين أن تتلف أو تضيع أو 
يأكلها الذئب إلا إذا نهاه رمها عنه . 

قال الرملي: ومثله الشريك والمزارع أيضاً مثله وهو كالمودع وهذا إذا كانت العادة 
مطردة» أما إذا لم تكن كذلك فلا شبهة في الضمان في صورة الضياع أو أكل الذئب تنبه» 
وهذا أيضاً إذا لم يخش عليهاء أما إذا خشي بأن كان على أهل القرية أعداء يقصدون نبب 
أموالهم أو إتلافها أو كانت كثيرة اللصوص فلا شبهة في الضمان فاعلم ذلك» والله تعالى 
أعلم | ه. 

رجل استعار دابة فنام في المفازة ومقودها في يده فجاء السارق وقطع المقود بالدابة لا 
يضمن المستعير لأنه لم يترك الحفظ» ولو أن السارق مد المقود من يده وذهب بالدابة ول 
يعلم به المستعير كان ضامناً؛ لأنه إذا نام على وجه يمكن مد المقود من يده وهو لا يعلم 
به يكون مضيعاً» فإذا نام جالساً لا يضمن على كل لأنه لو نام جالساً ولم يكن المقود في 
يده ولكن الدابة تكون بين يديه لا يضمن فها هنا لا يضمن أولى اه. 

وقي البزازية من الوديعة: جعل الدابة الوديعة في كرم غير رفيع الحائط أو لم يكن له 
حائط ينظرء إن نام المودع ووضع جنبه على الأرض ضمن إن ضاعت الوديعة» وإن قاعداً 
لا يضمن وإن في السفر لا يضمن وإن نام مضطجعاً اه. ومثله في الذخيرة وعدة 
الفتاوى والعمادية. وفي البزازية أيضاً في العارية ذكر ما ذكر في الخانية قائلاً: وهذا لا 
يناقض ما مرء إذ نوم المضطجع في السفر ليس بترك للحفظ لأن ذا في نفس النوم وهذا في 
أمر زاد على النوم اه. 

كل أمين ادعى إيصال الأمانة إلى مستحقها قبل قوله كالمودع إذا ادعى الرد. أشباه. 
ومثله ما تقدم متناً. 
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المودع أو المستعير أو المضارب أو المستيضع أو المساوم أو المستأجر أو الأب في مال 
ابنه الصغير أو الوكيل أو الرسول أو القاضي أو أمين القاضي أو المحضر أو أمير العسكر 
أو المتولي أو القيم أو الدلال أو السمسار أو البياع أو المرجهن أو العدل أو الملتقط أو آخذ 
الآبق أو الشريك أو الحاج عن الغير أو الأجير الخاص أو المشترك أو المرتهن أو نحوها إذا 
ادعى الهلاك بغير تعد أو ادعى الرد إلى صاحبها يصدق مع يمينه لأن كل واحد منهم 
أمين والقول فؤل الأمين مع اليمين» إن لم يكن له بينة على الرد أو الهلاك» وإن كان له 
بيلة فلا يمين عليه وإنما طلبت البيئة لدفع اليمين عنه. 

فالحاصل: أن من تكون العين في يده أمانة إذا ادعى ردها إلى صاحبها أو ادعى 
الموت أو الهلاك يصدق مع يمينه بالاتفاق وهذا في الرهن قبل قبضهء وما بعد قبضه 
فالقول للراهن كما سيأتي . سائحاني. 

حوّل الأجنبي الوديعة عن محلها ثم ردها ثم هلكت ضمن. قاضيخان. 

دفع إلى آخر قناً مقيداً بسلسلة وقال اذهب به إلى بيتك مع هذه السلسلة قذهب به 
بلا سلسلة فأبق القن لم يضمن إذا أمر بشيتين وقد أتى بأحدهما. فصولين. 

أقول: أي أمر بالذهاب بالقن وأمر بالذهاب بالسلسلة فلا يضمن القن 

وأقول: التبادر من كلامه أن يكون القن مصحوباً بها أي مسلسلا فكأنه قال اذهب 
به مسلسلا فهو مأمور بالذهاب به مسلسلا فالمأمور به واحد موصوف فينيغي الضمان. 


تأمل رملي . 
بعثه إلى ماشية فركب المبعوث دابة الباعث برىء لو بينهما انبساط في مثل ذلك وإلا 
ضمن . فصولين . 


وفيه دفع بعيره إلى رجل ليكريه ويشتري له شيئاً بكرائه فعمي البعير فباعه وأخذ 
ثمنه فهلك» ولو كان في موضع يقدر على الرفع للقاضي أو يستطيع إمساكه أو ردّه مع 
العمى ضمن قيمته» وإلا برىء. 

أعاره حماره وقال خذ عذاره وسقه كذلك ولا تخل عنه فإنه لا يستمسك إلا هكذا 
فقال نعم فلما مضت ساعة خل عذاره فأسرع في المشي فسقط ضمن إذ خالف شرطاً 
مفيداً فغصبه . 

أعطاه درهماً لینقده فغمزه فانكسر برىء لو أمره بغمزه وإلا ضمن » وكذا لو أراه 
قوساً فمده فانكسر فهو على هذا اه. 

وفيه معزياً إلى فوائد صاحب المحيط . قال له بعت دمي منك بفلس أو بألف فقتله 
الآخر يقادء لا لو قال اقتلني فقتله لأنه إطلاق فأورث شبهة» وهو هدر في أصح 
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الروايتين عند أبي حنيفة» وتجب الدية في ماله في رواية. ولو قال اقطع يدي أو رجلي أو 
اقتل قني ففعل لم يجب شيء بالإجماع إذ الأطراف كأموال فيصح الأمر. 

وقعت ببخارى واقعة وهي : رجل قال لآخر ارم السهم إليّ حتى آخذه فرمى 
السهم إليه بأمره فأصاب عينه فذهبت» قال قاضيخان: لم يضمن» كما لو قال له اجن 
عليّ فجنى عليه لم يضمن. وهكذا أفتى بعض المشايخ به» وقاسوا على ما لو قال اقطع 
يدي الخ. وقال صاحب المحيط : الكلام في وجوب القودء أما لا شك أنه تجب الدية في 
ماله إذ ذكر في الكتاب: لو تضاربا بالوكز: أي النخس» يقال له بالفارسية شت زون 
فذهبت عين أحدهها يجب القصاص إذا أمكن لأنه عمد. 

ص: وإن قال كل واحد منهما للآخر ده ده» وكذا لو بارزا في خانقاه على وجه 
التعليم أو الملاعبة فأصايت الخشبة عينه فذهبت يقاد لو أمكن اه. 

قال في مجمع الغتاوى: ولو قال كل واحد منهما لصاحبه ده ده ووكز كل منهما 
صاحبه وكسر سنه فلا شيء عليه» بمنزلة ما لو قال اقطع يدي فقطعها. قاضيخان اه. 

والذي ظهر لي في وجه ما ذكر في الكتاب أنه ليس من لازم قوله ده ده إباحة عيئه 
لاحتمال السلامة مع المضاربة بالوكزة كاحتماله مع رمي السهم» فلم يكن قوله ارم السهم 
إليّ وقوله ده ده صريحاً في إتلاف عضوه» بخلاف قوله اقطع يدي أو اجن عليّ فلم 
يصح قياس الواقعة عليه. والمصرح به أن الأطراف كالأموال يصح الأمر فيهاء وكأن في 
المسألة قولين. تأمل . 

في جامع الفصولين رامزاً إلى كتاب الدعاوى والبينات لصاحب المحيط : دفع ثوبه 
إلى دلال ليبيعه فساومه رب حانوت بثمن معلوم وقال أحضر رب الثوب لأعطيه الثمن 
فذهب وعاد فلم يوجد الثوب في الحانوت ورب الحانوت يقول أنت أخذته وهو يقول ما 
أخذته بل تركته عندك صدّق الدلال مع يمينه لأنه أمين. وأما رب الحانوت فلو اتفقا على 
أنه أخذه رب الحانوت ليشتريه بما سمى من الثمن فقد دخل في ضمانه فلا يبرأ بمجرد 
دعواه فيضمن قيمته» ولو لم يتفقا على ثمن لم يضمن إذ المقبوض على سوم الشراء إنما 

لا يجب ضمان السوم إلا بذكر الثمن» قيل هو قول أبي.يوسف. ويكفي عند محمد 
أن يميل قليهما. تجنيس. 

دفعه إلى دلال ليبيعه فدفعه الدلال إلى رجل على سوم الشراء ثم نسيه لم يضمن» 
وهذا إذا أذن له المالك بالدفع للسوم إذ لا تعدي في الدفع حيتئذ إيضاح» أما إذا لم يأذن 
له فيه ضمن. 
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ذكر في بعض الفتأوى عن فتاوى النسفي: لو عرضه الدلال على رب دكان وتركه . 
عنده فهرب رب الدكان وذهب به لم يضمن الدلال في الصحيح لأنه أمر لا بد منه في 
البيع . وذكر بعض المشايخ يضمن لأنه مودعء وليس للمودع أن يودع . قاضيخان. 

دفعه الدلال إلى من استام لينظر إليه ويشتري فذهب به ولم يظفر به الدلال قالوا لم 
يضمن لإذنه في هذا الدفع . 

قال: وعندي أنه إنما لا يضمن لو ل يفارقهء وأما لو فارقه ضمن كما لو أودعه 
أجنبي أو ترك عند من لا يريد الشراء. 

طلب المبيع رجل من الدلال بدراهم معلومة فوضعه عند طالبه ضمن قيمته لأخذه 
على سوم الشراء بعد بيان الثمن. قالوا: ولا شيء على الدلال» وهذا لو مأذوناً بالدفع إلى 
من يريد الشراء قبل البيع» فلو لم يكن مأذوناً ضمن فروق الجامع . 

دلال معروف بيده ثوب تبين أنه مسروق فقال رددته على من أخذته منه يبرا 
كغاصب الغاصب إذا رد على الغاصب يبرأ في الذخيرة» إنما يبرأ لو أثبت رده بحجة في 
عدة الفتاوى» هذا كغاصب الغاصب إذا قال رددت على الغاصب صدق بيمينه لا بدوتها. 
منتقى . 

قال تلفت منذ عشرة أيام وبرهن را أا كانت عنده منذ يومين فقال المودع 
وجدتها فتلفت تقبل ولم يضمن. ولو قال أولآ ليست عندي وديعة ثم قال وجدتها فتلفت 
ضمن أه. قنية. 

دلال دفع ثوباً إلى ظالم لا يمكن استرداده منه ولا أخذ الشمن يضمن إذا كان الظالم 
معروفاً بذلك. 

ن: خرج المودع وترك الباب مفتوحاً ضمن لو لم يكن في الدار أحد ولم يكن المودع 
في مكان يسمع حس الداخل عدة. 

المودع: لو حفظها ليس فيه مال ضمن والمراد حرز غيره» أما لو استأجر بيتاً لنفسه 


وحفظها فيه لم يضمن ولم يكن فيه ماله. 
مي : مودع استأجر بيتاً في مصر أودع فيه وأحرزها فيه وسافر وتركها فيه لم 
يضمن . 


صع: تختم بخاتم الوديعة قيل ضمن في الخنصر والبنصر لا في غيرهماء وبه يفتى . 
قل قدو قل اكه ى غر بمائلة ن ر اتعنيالء هنها: 
خلاصة في الأقضية . 
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ادعى وكالة بقبض دين أو وديعة فأقر المطلوب ففي الدين يؤمر بدفعه إليهء وفي 
العين لا يؤمر في ظاهر الرواية. وذكر في محل آخر من الخلاصة في الفرق بينهما أن إقراره 
في الدين لا في ملك نفسه. وفي الوديعة لا في ملك غيره اه. فلو أقر بالوكالة وأتكر المال 
لا يصير خصماًء ولا تقبل البينة على المال إلا أن تقع البينة على الوكالة أو لم يثيت كونه 
خصماً بإقرار المطلوب لأنه ليس بحجة في حق الطالب» وإن أقر بالمال وأنكر الوكالة لا 
يحلف الوكيل المطلوب على العلم بوكالتهء إذ الحلف يترتب على دعوى صحيحة ولم 
تصحء إذ لم تثبت وكالته فلم يصر خصماً إلا إذا قامت البينة على الوكالةء والمال يقبل عند 
أبي حنيفة بناء على أن وكيل قبض الدين يملك الخصومة عنده. 

هد: لا يؤمر بدفع الوديعة إلى الوكيل بقبضها لو صدقه إذا أقر بمال الغيرء يخلاف 
الدين . 

قن: عن محمد لو صدقه يجبر بدفع عين كدين غر: وكذا عند آي يوسف. 

حشجي : لو صدقه أو کذبه أو سكت لا جبر بدفع الوديعة» ولو دفعها لا يسترد» 
فلو حضر ربا وكذبه في الوكالة لا يرجع المودع على الوكيل لو صدقه ولم يشترط عليه 
الضمانء وإلا رجع بعينه لو قائماً وبقيمته لو هالكاً. 

قال صاحب جامع الفصولين: أقول: لو صدقه ودفعه بلا شرط ينيغي أن يرجع 
على الوكيل لو قائماً إذ غرضه لم يحصل فله نقض قبضه على قياس ما مر عن الهداية من 
أن المديون يرجم بما دفعه إلى وكيل صدقه لو باقياًء كذا هذا. 

شجع: لو لم يؤمر بدفع الوديعة ولم يسلمها فتلفت» قيل لا يضمن وكان ينبغي أن 
يضمنء إذ المنع من الوكيل بزعمه كمنعه من المودعء ولو سلمه إلى الوكيل لا يسترد لأنه 
سعى في نقض ما فعله ذخيرة. 

وكل زيدا الغائب بقبض وديعة فقيضها زيد قبل أن يبلغه ذلك فتلف يخير المالك 
ضمن زيداً أو الدافع» ولو علم الدافع بالتوكيل لا زيد برئا إذ للمودع أن يدفعه. 

يقول الحقير: الظاهر أنه يبرأ الدافع لا زيد لكونه قبضه حين قبض فضولاء والله 
تعالى أعلم . 

عن: وكله بقيض الوديعة في اليوم فله قبضه غدآّء ولو وكله بقبضه غداً لا يملك 
قبضه اليوم إذ ذكر اليوم للتعجيل فكأنه قال أنت وكيلي به الساعة فإذا ثبت وكالته الساعة 
دامت ضرورةء ولا يلزم من وكالة الخد وكالة اليوم لا صريحاً ولا دلالة» وكذا لو قال 
اقبضه الساعة بدونهم فله قبضه بعدهاء ولو قال-اقبضه بمحضر من فلان فقبضه بغيبته 
جاز. 
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قال اقبضه بشهود فله قبضهء بخلاف قوله لا تقبضه إلا بمحضر منه حيث لا يملك 
قبضه إذ نبى عن القبض واستئنى قبضاً بمحضر منه اه ما في نور العين. 

وفي الهندية : من ترك باب حانوته مفتوحاً فقام واحد ثم واحد فضمان ما ضاع على 
آخرهم. كذا في الملتقط . 

رجل في يده ثوب قال له رجل أعطني هذا الثوب فأعطاه إياه كان هذا على 
الوديعة. كذا في الظهيرية . 

سئل ابن الفضل عمن دفع جواهر إلى رجل ليبيعها فقال القابض آنا أريها تاجراً 
لأعرف قيمتها فضاعت الجواهر قبل أن يريباء قال: إن ضاعت أو سقطت بحركته 
ضمن» وإن سرقت منه أو سقطت لزاحمة أصابته من غيره لم يضمن. كذا في الحاوي 
للفتاوى . 

دفع إلى مراهق قمقمة ليسقي الماء فتغافل عنها فضاعت لا يضمن . كذا في القنية . 

قال خلف: سألت أسداً عمن له على آخر درهم فدفع المطلوب إلى الطالب درهمين 
أو درهماً ثم درهماً وقال خذ درهمك فضاع الدرهمان قبل أن يعين درهاً قال: هلك على 
المطلوب وللطالب درهمه. 

ولو قال له حين دقع إليه الدرهم الأول: هذا حقك فهو مستوف ولا ضمان عليه 
للدرهم الآخرء كذا في التاترخانية . 

صبيّ يعقل البيع والشراء محجور عليه أودعه رجل ألف درهم فأدرك ومات ول يدر 
ما حال الوديعة فلا ضمان في ماله إلا أن يشهد الشهود أنه أدرك وهي في يده فحينئذ 
يضمن بالموت عن تجهيل. كذا في الظهيرية . والحكم في المعتوه نظير الحكم في الصبيّ إذا 
أفاق ثم مات ولم يدر ما حال الوديعة لا ضمان في ماله إلا أن يشهد الشهود أنه أقاق 
وهي في يده وإن كان الصبي مأذوناً له في التجارة والمسألة بحالهاء فهو ضامن للوديعة 
وإن لم تشهد الشهود أنه أدرك وهي في يدهء وكذا الحكم في المعتوه إذا كان مأذوناً له في 
التجارة كذا في الذخيرة. 

إذا قال المستودع للمودع وهبت لي الوديعة أو بعتها مني وأنكر رب الوديعة ثم 
هلكت لا يضمن المودع. كذا في الخلاصة. 

سئل عمن أودع عند آخر أواني صفر ثم استردها بعد زمان فرد عليه ستة فقال 
المالك كانت سبعة فأين السابع فقال لا أدري أودعتني ستة أو سبعة ولا أدري ضاعت أو 
لم تكن عندي» وتارة يقول لا أدري هل جاءني من عندك رسول فاستردها وحملها إليك أم 


0۰۸ كتاب الإيداع 
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لا هل يضمن؟ قال لاء لأنه لم يقر بإضاعته فلا يتناقض . كذا في فتاوى النسفي . 

رجل استقرض من رجل خمسين درهماً فأعطاه غلطاً ستين فأخذ العشرة ليردها 
فهلكت في الطريق يضمن خمسة أسداس العشرة لأن ذلك القدر قرض والباقي وديعة. 
كذا في السراج الوهاج وهو الأصح. هكذا في التاترخانية. وكذا لو هلك الباقي يضمن 
خسمة أسداسه . كذا في فتاوى قاضيخان. 

له على آخر خمسون فاستوف غلطاً ستين فلما علم أخذ عشرة للرد فهلكت يضمن 
خمسة أسداس العشرة لأن ذلك قرض والياقي أمانة. كذا في الوجيز للكردري. 

رجل له على رجل آلف درهم دين فأعطاه ألفين وقال ألف منهما قضاء من حقك 
وألف يكون وديعة فقيضها وضاعت قال هو قابض حقه ولا يضمن شيئاً. كذا في 
المحيط . 

أودعه بقرة وقال إن أرسلت ثيرانك إلى المرعى للعلف فاذهب ببقرق أيضاً فذهب 
بها دون ثيرانه فضاعت لا يضمن . كذا في القنية . 

أودع شاة فدفعها مع غنمه إلى الراعي للحفظ فسرقت الغنم يضمن إذا لم يكن 
الراعي خاصاً للمودع. كذا في القنية. 

الوديعة إذا كانت قراماً فأخذها المودع وصعد بها السطح وتستر بها فهبت بها الريح 
وأعادتها إلى المكان الذي كانت فيه من البيت لا يبرأ عن الضمان لأنه لم يوجد منه القصد 
إلى ترك التعدي. كذا في خزانة المفتين. 

في فتاوى النسقي : طحان خرج من الطاحونة لينظر الماء فسرقت الحنطة ضمن إن 
ترك الباب مفتوحاً وبعد من الطاحونة. كذا في الخلاصةء بخلاف مسألة الخانء وهي: 
خان فيها منازل ولكل منزل مقفل فخرج وترك الباب مفتوحاً فجاء سارق وأخذ شيئاً لا 
يضمن» كذا في الوجيز للكردري . 

قال المودع للمالك أن ذاهب إلى المزرعة وأريد أن أضع وديعتك في بيت جاري 
فقال له المالك ضعها فوضعها وذهب إلى المزرعة ورجع فأخذها من الجار وجاء إلى بيته 
ووضعها ثمة فضاعت من داره هل يضمن المودع الأول أم لا؟ ينبغي الضمان. كذا في 
الذخيرة معريا عن عبارة فارسية ‏ 

ولو كان عنده كتاب وديعة فوجد فيه خطأ يكره أن يصلحه إذا كره ذلك صاحبه في 
الملتقط انتهى . | 

أقول: وهذا بخلاف إصلاح غلط المصحف إذا كان بخط يناسب فإنه يجب حيتئذ 
كما يأتي في آخر العارية. 


كتاب العارية 0۰4 


كتاب الغارية 
أخرها عن الوديعة لأن فيها تمليكاً وإن اشتركا في الأمانة. ومحاسنها: النيابة 
عن الله تعالى في إجابة المضطرء لأا لا تكون إلا لمحتاج كالقرضء فلذا كانت 


وقي الهندية : أودع عند رجل صك ضيعة والصك ليس باسمه ثم جاء الذي الصك 
باسمه وادعى تلك الضيعة والشهود الذين بذلوا خطوطهم أبوا أن يشهدوا حتى يروا 
خطوطهم فالقاضي يأمر المودع حتى يرهم الصك ليروا خطوطهم ولا يدفع الصك إلى 


دفع إلى رجل مالا لينئره على العرس» فإن كان المدفوع دراهم ليس له أن يبس 
لنفسه شيئاً ولو نثره بنفسه ليس له أن يلتفط منه كذا في عحيط السرخسي؛ وكذا ليس له 
أن يدفع إلى غيره لينثره. كذا في السراج الوهاج . ومثل الال السكر. كذا في الغياثية . 
وسئل عن أمة اشترت سوارين بمال اكتسبته في بيت مولاها فأودعتهما امرأة 
فقبضت تلك المرأة ولم يكن ذلك بإذن مولى الجارية فهكلت الوديعة هل تضمن فقال نعم» 
لأن ذلك ملك المولى ولا إيداع بغير إذن فصارت غاصبة كذا في الفتاوى النسفيةء انتهى ما 
في الهندية؛ والله تعالى أعلم» وأستغفر الله العظيم. 
كتاب القارية 
مشروعيتها بالكتاب» وهو قوله تعالى: #وَيَمْتَعُونَ أَلمَاعُونَ4 [الماعون: ۷] 
والماعون: ما يتعاورونه ف ألعادةء وقيل الزكاة؛ فقد ذم الله تعالى على منع الماعون وهو 
عدم ا 0 إعارته es‏ ا وهي ما روى البخاري عم اللا 


و د کر کل ار م ی و 


ا 


قَلَمّا رَجَحّ قَالَ : ا أا ين شيإ ردكا يخر وبلاجاع فإنالأمة جعت على 
جوازهاء وإنما اختلفوا في كونها مستحبة» وهو قول الأكثرين أو واجبة وهو قول البعض 
انتهى. شمني. قوله: (لأن فيها تمليكاً) أي وإيداعاً فتكون من الوديعة بمنزلة المفرد من 
ال مركب ا مؤخر عن المفرد» ويحتمل أن يكون إشارة إلى ما قدمنا في الوديعة من أنه 
من باب الترقي: والأنسب في التركيب أن يقول ذكرها بعد الوديعة لاشتراكهما في الأمانة 
وأخرها لأن فيها تمليكاً. قوله: (النيابة عن الله تعالى في إجابة المضطر) أي إن المستعير 
مضطر وقال تعالى: ظأمَنْ يجيبُ الْمُضْطَرٌ إِذَا دَعَاهُ» [النمل : 57] وقد أغائه المعير فكأنه 
نائب عن الله تعالى في إغائته» وإن كان فعل المعير من الله تعالى فلا نيابة في الحقيقة ففاعلها 
قد تخلق بهذا الخلق» وورد «تَخَلقُوا بالق أللّهه . قوله : (لأغها لا تكون إلا لمحتاج) أي 
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الصدقة بعشرة» والقرض بثمانية عشر. 
(هي) لغة مشددة وتشخفف: إعارة الشيء قاموس . رعا (تمليك المناقع ‏ 


غالباً. قوله: (والقرض بثمانية عشر) حقق بعضهم أن ثواب الصدقة أكثرء وأن إفرادها 
أكثر كيفاً وإن كانت في القرض أكثر كما قال المناوي نقلا عن الطيبي : القرض انت 
مصدر والمصدر بالحقيقة الإقراض» ويجوز كونه بسعنى المقروض . قال البلقيني : فيه: أي 
في الحديث أن درهم القرض بدرهمي صدقة» لكن الصدقة لم يعد منها شيء والقترض عاد 
منه درهم فسقط مقابله وبقي ثمانية عشرء و 
بالأصل » وهذا الحديث يعارضه حديث ابن حبان «مَنْ أُقْرَض دِرْعْماً مَوْئَينَ كَانَ لَهُ گا جر 
صَدَقَةٍ مر وجمع بعضهم بأن القرض أفضل من الصدقة ابتداءء فامتيازه عنها يصون وجه 
من لم يعتد السؤال. وهي أفضل انتهاء 8 فيها من عدم رد المقابل. وعند تقابل 
الخصوصيتين ترجح الثانية باعتبار الأثر المترتب. 

والحق أن ذلك مختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان» وعليه ينزل 
الأحاديث المتعارضة اه ط. قوله: (مشدحة) كأنها منسوبة إلى العار؛ لأن طلبها عار 
وعيب صحاح . ورده في النهاية بأنه َه باشر الاستعارة» فلو كان العار في طلبها !! 
باشرهاء وعول على ما في المغرب من أتها اسم من الإعارة وأخذها من العار العيب خطاً 
اه. ومثله في معراج الدراية. وذكر في البدرية أنه يحتمل أن تكون العارية اسماً موضوعاً لا 
نسبياً كالكرسي والدردي نظيره كعيت وكميت صيغة تصغير وليس بتصغير. 


وقي المبسوط : قيل العارية مشتقة من التعاور وهو التناوب كأنه يجعل للغير نوبة في 
الانتضفاع بملكه على أن تعود النوبة إليه بالاسترداد متى شاء» ولهذا كانت الإعازة في المكيل 
والموزون قرضاً لأنه لا ينتفع به إلا بالاستهلاك فلا تعود النوبة إليه في عنيه ليكون إعارة 
حقيقة وإنما تعود النوبة إليه في مثله» وما يملك الإنسان الانتفاع به على أن يكون مثله 
ق ى قرضاً انتهى. ومثله في الكافي. قوله: (وتخفف) قال الجوهري وقد 
تخفف منسوبة إلى العار. ورده الراغب بأن العار يائى والعارية واوي وبالمشتقات يقال 
استعاره منه واستعاره الشيء على حذف من قوله: (إعارة الشيء قاموس) قال في المنح 
عنه: أعارة الشيء وأعاره منه وعاوره إياه وتعور واستعار: طلبهاء واعتوروا الشيء 
وتعوروه: تداولوه اه. وقي المبسوط أا من العرية تمليك الثمار بلا عرضء ورده المطرذي 
لأنه يقال استعاره منه فأعاره واستعاره الشيء على حذف منء والصواب أن المنسوب إليه 
العارة اسم من الإعارة» ويجوز أن يكون من التعاور التناوب. قهستاني. قوله: (تمليك 
المنافع) أشار به إلى رد ما قاله الكرخي من أنها إياحة نفع» وما في المتن مختار أبي بكر 
الرازي وهو الصحيح» وهو قول عامة أصحابنا كما في الهندية عن السراج وعليه المتون 


مجاناً) أفاد بالتمليك لزوم الإيجاب والقبول ولو فعلا. وحكمها: كونها أمانة. 


وأكثر الشروح» ويشهد ل في المتن كتير من الأحكام من انعقادها بلفظ التمليك وجواز أن 
يعير مالا يختلف بالمستعمل» ولو كان إباحة لما جاز لأن المباح له ليس له أن يبيح لغيره 
كالمباح له الطعام ليس له أن يبيح لغيره» وانعقادها بلفظ الإباحة لأنه استعير للتمليك كما 
في البحر وإنما لا يفسد هذا التمليك الجهالة لكونها لا تفضي إلى المنازعة لعدم لزومها.. كذا 
قال الشارحون» والمراد بالجهالة جهالة المنافع المملكة لا جهالة العين المستعارة بدليل ما في 
الخلاصة: لو استعار من آخر حماراً فقال ذلك الرجل لي حماران في الإصطبل فخذ أحدجما 
واذهب به يضمن إذا هلك» ولو قال له خذ آحدها أيهما شئت لا يضمن كما في المنح. 
قوله: (مجاناً) أي بلا عوض. قال في القاموس: المجان ما كان بلا بدل. قوله: (لزوم 
الإيجاب والقبول ولو فعلا) أي كالتعاطي كما في القهستاني وهذا مبالغة على القبول. وأما 
الإيجاب فلا يصح بهء وعليه يتفرع ما سيأتي قريباً من قول المولى خذه واستخدمه» والظاهر 
أن هذا هو المراد بما نقل عن الهندية ركنها الإيجاب من المعير. وأما القبول من المستعير 
فليس بشرط عند أصحابنا الثلائة اه: أي القبول صريحاً غير شرط» بخلاف الإيجاب, 
ولهذا قال في التاترخانية : إن الإعارة لا تثبت بالسكوت اه. وإلا لزم أن لا يكون أخنها 
قبولاً. قوله: (وحكمها كونه أمانة) فإن هلكت من غير تعد لم يضمن» وإن تعدى ضمن 
بالإجماع . ولو شرط الضمان في العارية هل يصح. فالمشايخ مختلفون فيه. 

وفي خلاصة الفتاوى: رجل قال لآخر أعرني فإن ضاع فأنا له ضامن قال لا 
يضمن . هندية عن غاية البيان» ومثله في الأنقروي عن المضمرات. قوله: (قابلية 
المستعار) أي يسكن الانتفاع بالمعار مع بقاء عينه» “فلو أعاره مكيلا أو موزوناً لا يمكن 
الانتفاع به إلا باستهلاكه كان كناية عن القرض . 

ولا يصح إعارة الأمة للوطء ولا من تحت وصايته للخدمة لعدم قابلية المعار لذلك 
الانتفاع» لأن الإباحة لا تجري في الفروج» ولا يجوز التبرع بمنافع الصغير» ولم تجعل 
عارية الأمة نكاحاً كما جعل في عارية المكيل والموزون قرضاً للمشاكلة بين القرض 
والعارية» لأن كلا منهما تبرع غير لازم لصاحبه أن يرجع به متى شاء والنكاح لازم فلا 
ينعقد بلفظ ما يدل على اللزومء ومن لازم النكاح البدل وهو المهر. وشرط العارية عدم 
ذكر البدل. 

قال في الهندية: ومن شرائطها العقل» فلا تصح الإعارة من المجنون والصبي الذي 
لا يعقل. وأما البلوغ فليس يشرط حتى تصح الإعارة من الصبي المأذون. ومنها القبض 
من المستعير. ومنها أن يكون المستعار مما يمكن الانتفاع به بدون استهلاكهء فَإِن لم يكن 
فلا تصح إعارة. كذا في البدائع. 


a1۲‏ كتاب العارية 


وشرطها: قابلية المستعار للانتفاع وخلوّها عن شرط العوض» لأنها تصير إجارةء 


قال الحاكم الشهيد في الكاني: وعارية الدراهم والدنانير والفلوس قرضء» وكذلك 
كل ما يكال أو يوزن أو يعد عداً مثل الجوز والبيض وكذلك الأقطان والصوف 
والإبريسم والكافور وسائر متاع العطرء والصنادلة التي لا تقع الإجارة على منافعها قرض 
وهذا إذا أطلق العاريةء أما إذا بين الجهة كما إذا استعار الدراهم أو الدنانير ليعاير بها 
ميزاناً أو يزين بها دكاناً أو يتجمل بها أو غير ذلك مما لا ينقلب به عينه لا يكون قرضاً بل 
يكون عارية تملك بها المنفعة المسماة دون غيرهاء ولا يجوز له الانتفاع بها على وجه آخر 
غير ما سماه. كذا في غاية البيان. 

إذا استعار آئية يتجمل بها أو سيفاً على أو سكيناً محل أو منطقة مفضضة أو خاقاً 
لم يكن شيء من هذا قرضاً هكذا في الكاني. 

ولو قال لآخر أعرتك هذه القصعة من الثريد فأخذها وأكلها عليه مثلها أو قيمتها 
وهو قرض» إلا إذا كان بينهما مباسطة حتى يكون ذلك دلالة الإباحة. كذا في الخلاصة. 

ويأتي في كلام الشارح في أئناء الكتاب عن الصيرفية في العيون: استعار من آخر 
رقعة يرقع بها قميصه أو خشبة يدخلها في بنائه أو آجرة فهو ضامن لأن هذا ليس بعارية 
بل هو قرض» وهذا إذا لم يقل لأردها عليك» أما إذا قال لأردها عليك فهو عارية. كذا 
في المحيط انتهى. قوله: (لأتها تصير إجارة) الأولى لأنها تصير به إجارةء وقد نصوا أن 
الإجارة تنعقد بلفظ الإعارة. قوله: (وصرح في العمادية الخ) أشار إلى إيراد وجواب» 
وهو أن العارية إذا كانت تمليك المنفعة فكيف يصح إعارة المشاع فإنه جهول العينء فأشار 
إلى الجواب بأن الجهالة المانعة من التمليك الجهالة المفضية إلى المنازعة وجهالة العين لا 
تفضي إليهاء ولذا جاز بيع المشاع وإيداعه. 

وقد نقل في البحر أن الذي لا يضر في العارية جهالة المنافع . أما جهالة العين 
فمضرة إذا كانت تفضي إلى المنازعة» لما في الخلاصة: لو استعار من آخر حماراً فقال ذلك 
الرجل لي حماران في الإصطبل فخذ أحدهما واذهب فأخذ أحدها وذهب به يضمن إذا 
هلك اه. وقدمنا تمامه قريباً. 

وفي العناية من الهبة: وعقد التمليك يصح في المشاع وغيره كالبيع بأنواعه : يعني 
الصحيح والفاسد والصرف والسلمء فإن الشيوع لا يمنع تمام القبض في هذه العقود 
بالإجماع. قوله: (وبيعه) وكذا إقراضه كما مرء وكذا إيجاره من الشريك لا الأجنبي؛ 
وكذا وقفه عند أي يوسف خلافاً لمحمد فيما يحتمل القسمةء وإلا فجائز اتفاقاً. وأفتى 
الكثير بقول محمدء واختار مشايخ بلخ قول أي يوسف. وأما وديعته فجائزة وتكون مع 


كتاب العارية زه 


لا تفضي للجهالة لعدم لزومها. 

وقالوا: علف الدابة على المستعير وكذا نفقة العبد» أما كسوته فعلى المعيرء 
وهذا إذا طلب الاستعارة» فلو قال المولى خذه واستخدمه من غير أن يستعيره فنفقته 
على المولى أيضاً لأنه وديعة. 

(وتصح بأعرتك) لأنه صريح (وأطعمتك أرضي) 
الشريك. وأما قرضه فجائز كما إذا دفع إليه ألفاً وقال خسمائة قرض وخسمائة شركة. 
كذا في النهاية هنا. وأما غصبه فمتصور. قال البزازي: وعليه الفتوى؛ وذكر له في 
الفصول صوراً. وأما صدقته فكهبته فإنها لا تجوز في مشاع يقسم إلا إذا تصدق بالكل على 
اثنين فإنه يجوز على الأصح . وتمامه في أوائل هبة البحرء ويأتي إن شاء الله تعالى. قوله: 
(لا تفضي للجهالة) كذا في بعض النسخ وفي بعضها للمنازعة وهي أولى. وفي المقدسي ما 
يفيد رد هذا التعليل حيث قال: وشرطها تعيين المستعارء حتى لو قال لي حماران في 
الإصطبل إلى آخر ما قدمناه عن الخلاصة قوله: (لعدم لزومها) لا حاجة إليه إذ جهالة عين 
المشاع لا تمنع في اللزوم أيضاً ولذا جاز بيعه مع أن البيع لازم . 

والحاصل : أن إعارة المشاع تصح كيفما كان أي في الذي يحتمل القسمة أو لا 
يحتملها من شريك أو أجنبىء وكذا إعارة الشىء من اثنين أجمل أو فصل بالتنصيف أو 
بالأئلاث كما في القنية . قله (وقالوا علف الدابة على المستعير) لأن نفعه له فنفقته عليه . 
قوله: (وكذا نفقة العبد) أي مطلقة كانت أو مؤقتة كما في المنح. قوله: (أما كسوته فعلى 
المعير) لأن العارية غير لازمة» وللمعير الرجوع عنها في كل حين فكان زمنها غير مستطيل 
عادة» والكسوة تكون في الزمان المستطيل؛ ألا يرى أنه شرط في ثوب الكسوة في كفارة 
اليمين أن يمكن بقاؤه ثلائة أشهر فصاعداً» والمنافم تحدث في كل آن وتتجدد في آن غير 
آنء وبقاؤه غير لازم وإن ذكر لها مدةء فلو لزمت العارية بقدرها لخرجت عن 
موضوعهاء ولو صح رجوعه لتضرّر المستعير بذهاب كسوته من غير حصول انتفاعه. 
قوله: (وهذا)يعني إنما بكرة ايان متاق العبد عارية» وهل الج لو فاك 2 
أعطني عيدك ليخذمني أو أعرني عبدك أما لو قال المالك خذه واستخدمه كان إيداعاً 
مأذوناً بالانتفاع بهء والعبد وديعة فنفقته على المودع كما في الهندية والبزازية وغيرهما. 
قوله: (لأنه وديعة) الأقرب أنه إباحة للانتفاع» إذ لو كان وديعة لما جاز له الانتفاع بها. 
أو يقال إنها وديعة أباح له امالك الانتفاع بها . 

وفي الهندية عن القنية: دفعت لك هذا الحمار لتستعمله وتعلفه من عندك عارية 
اه. قوله: (لأنه صريح) أي حقيقة . 

قال قاضي زاده: الصريح عند علماء الأصول ما انكشف المراد منه في نفسه فيتناول 


أي غلتها لأنه صريح ازا من إطلاق اسم المحل على الال (ومنحتك) بمعنى 
أعطيتك (ثوبي أو جاريتي هذه وحملتك على دابتي هذه إذا لم يرد به) بمنحتك 
وحملتك (الهبة) لأنه صريح فيفيد العارية بلا نية والهبة 


الحقيقة الغير المهجورة والمجاز المتعارف اه. فالأول أعرتك والثاني أطعمتك أرضي. 
قوله: (أي غلتها) قال في البحر: لأن الإطعام إذا أضيف إلى ما لا يؤكل عينه يراد به ما 
يستغل منه مجازاً لأنه عله اه. ولو قال أطعمتك هذا الجزور فهو عارية إلا أن يريد الهبة. 
هندية. وهذا يفيد تقييد الأرض بما إذا كان فيها غلة وإلا فلا صحة لهذا التركيب. وقيه 
أن المراد أنه أعارها له ليزرعهاء فإنه إذا عبر بالإطعام اختصت عاريتها بالانتفاع بزراعتها ٠‏ 
فلا يبني ولا يغرس كما سيأتي آخر الكتاب» فقوله «أي غلتهاه أي إنك تزرعها 
وتستغلها. قوله: (لأنه صريح مجازاً الخ) عبارة العيني والدرر: لأن الإطعام إذا أضيف 
إلى ما لا يطعم كالأرض يراد به غلتها إطلاقاً لاسم المحل على الخال. 

وحاصله: أن الصريح ما لا يحتمل غيره» وهو يكون حقيقة ومجازاً لأن المعتير فيه 
قرينة مانعة من المعنى الحقيقي فلذلك كان صريحاً لا يحتمل غيرهء بخلاف الكناية فإنها لا 
يعتبر معها قريئة قوله: (ومنحتك) أصله أن يعطي الرجل ناقة أو شاة ليشرب لينها ثم 
يردها إذا ذهب درها ثم كثر ذلك» حتى قيل في كل من أعطى شيئاً منحتك» وإذا أراد به 
الهبة أفاد ملك العين وإلا بقي على أصل وضعه اه زيلعي قوله: (ثوبي أو جاريتي هذه) 
أتى باسم الإشارة ولم يكتف بإضافة الثوب والجارية إلى نفسهء لأنه لا يلزم من الإضافة 
إليه أن يكون الثوب أو الجارية معيناً لاحتمال أن يكون له أكثر من ثوب وجارية لأنه 
يشترط عدم جهالة العين المستعارة كما سبق» وحيتئذ سقط قول السيد الحموي: ينظر ما 
الداعي إلى إقحام اسم الإشارة في هذا وما بعدهء وهلا أغنت الإضافة إلى نفسه عن ذلك 
قوله: (لأنه صريح) هذا ظاهر في منحتكء أما حملتك فقال الزيلعي : إنه مستعمل فيهما. 
يقال حمل فلان فلاناً على دابته يراد به الهبة تارة والعارية أخرى» فإذا توى إحداهما 
صحت نيته» وإن لم تكن له نية حمل على الأدنى كي لا يلزمه الأعلى بالشك اه. وهذا 
يدل على أنه مشترك بينهماء لكن إنما أريد به العارية عند التجرد عن النية لغلا يلزمه 
الأعلى بالشك ط. 

وفي الكاني للنسفي: وقوله في الهداية ومنحتك هذا الثوب وحملتك على هذه الدابة 
إذا لم يرد به الهبة لأنهما لتمليك العين» وعند إرادته الهبة يحمل على تمليك المنافع توا 
مشكل من وجوه: 

أحدها: قوله إذا لم يرد به الهبة» وكان ينبغي أن يقول إذا لم يرد بها بدليل التعليل. 
ويمكن أن يجاب عنه بأن الضمير يرجع إلى المذكور كقوله تعالى: طعوان بين ذلك). 


كتاب العارية مزه 


مها : أي مجازاً (وأخدمتك عبدي) وأجرتك داري هرا مجاناً (وداري) مبتدأ (لك) 


وثانيها: أنه جعل هذين اللفظين حقيقة لتمليك العين ومجازاً لتمليك المنفعةء ثم 
ذكر في كتاب الهبة في بيان ألفاظها وحملتك على هذه الدابة إذا نوى بالحمل الهبة» وعلل 
بان الحمل هو الارتكات خفيقة قيكون عازية لكنه عمل الهبة: 

وثالئها: أنبما لما كانا لتمليك العين حقيقة والحقيقة تراد باللفظ بلا نية» فعند عدم 
إرادة الهبة لا يحمل -لى تمليك المنفعة بل على الهبة. 

وني المستصفى شرح النافع : قلنا جاز أن يكون لتمليك العين حقيقة ولتمليك المنفعة 
محازاء وإلى هذا مال صاحب الهداية في كتاب العارية» ويكون التقدير: إذا لم يرد به الهبة 
وأراد به العارية: أي لأنه إذا لم يرد به الهبة وأراد به العارية : أي لأنه إذا لم يرد الحقيقة لا 
يصار إلى المجاز إلا عند إرادته» ويحتمل أن يكونا بالعکس» وإليه ا 
مبسوطه وصاحب الهداية في كتاب الهبة؛ ويكون قوله إذا لم يرد به الهبة للتأكيد: أ ي ى لأن 
مطلق الكلام محمول على العارية فليس المراد به التقييد» ويحتمل أن يكون المعنيان حقيقة 
لهماء وإنما ترجح أحدها لأنه أدنى الأمرين فيحمل عليه للتيقن اه. كذا في الكفاية 
موضحاً. قوله: (يها) أي بالنية لأن هذا اللفظ مستعمل فيها. يقال حمل فلان فلاناً على 
دابته يراد به الهبة تارة والعارية أخرى» فإذا نوى إحداهما صحت نيته» وإن لم يكن له نية 
حمل على الأدنى. زيلعي. وأما منحتك فقد علمت أنه كذلك لأن معناه إذا لم يرد به الهبة 
العارية لأن المنح لتمليك العين عرفاً. وعند عدم إرادته يحمل على تمليك المنافع» وإن أراد 
به الهبة أفاد ملك العين وإلا بقي على أصل وضعه. قوله: (أي مجازا) لا دليل في الثاني 
عليه لأنه لا يثبت أحدها إلا بالنية وهي القرينة الحالية. قوله: (وأخدمتك عبدي) إنما 
كان عارية لأنه أذن له في الاستخدام عيني وهو كحملتك على دابتي صريح في العارية 
كناية في الهبة» وكان الأولى إقحام اسم الإشارة هنا وفيما بعده كما في الدرر للوجه الذي 
ذكرناه. قوله: (شهراً مجاناً) أي بلا عوضء وكذا لولم يقل شهراً وجعله عارية أحد 
قولين. وقيل لا يكون عارية وظاهر الهندية اعتمادهء ومثله في البحر عن الخانية: أي بل 
إجارة فاسدة. وقد قيل بخلافه. تاترخانية. وينبغي هذا لأنه إذا لم يصرح بالمدة ولا 
بالعوض فأولى أن يكون إعارة من جعله إعارة مع التصريح بالمدة دون العوض . كذا أفاده 
شيخ سيدي الوالد رحمه الله تعالى. 

ونقل الرملى في حاشية البحر عن إجارة البزازية: لا تنعقد الإعارة بالإجارة» حتى 
لو قال أجرتك مناقعها سنة بلا عوض تكون إجارة قاسدة لا عارية أه. فتأمله مع هذاء 
وسيأتي في أول الإجارة اه. قوله: (وداري لك الخ) لأن قوله داري لك وإن كان لتمليك 
العين ظاهراً فهل يحتمل تمليك المنفعة؛ وقوله سكني محكم في العارية فحملنا المحتمل على 


5ه كتاب العارية 


خبر (سكنى) قييز» أي بطريق السكنى (و) داري لك (عمرى) مفعول مطلق : ا 
أعمرتها لك عمرى (سكنى) تمييزه يعني جعلت سكناها لك مدة عمرك (و) لعدم 
لزومها (يرجع المعير متى شاء) ولو مؤاقتة 


المحكم. حموي. قوله: (تميير) أي عن النسبة إلى المخاطب: أي ملكتها لك سكنى» وهذا 
أولى ما في المغرب والقهستاني من أنه حال. نعم يجوز أن يكون خبراً ولك متعلق به أو 
بالنسبة بين المبتدأ والخبر كما في قوله تعالى: «إِنَّ الدّينَ عِنْدَ الله الإِسْلام4 [آل العمران: 
8 حموي عن الحفيد على صدر الشريعة. قوله: (أي بطريق السكنى) أي نسبة داري له 
بطريق سكناها لا تمليك عينها وهو حقيقة العارية. قوله: (مفعول مطلق) أو ظرف: أي 
مدة عمرك. قهستاني: وهو ما أشار إليه الشارح بعد وهو وجه آخر لكنه مزج احتمالا 
باحتمال. قوله: (تمييزه) أي تمييز عمري. قال الزيلعي: لأن قوله داري لك يحتمل أن 
يكون له رقبتهاء ويجتمل أن يكون له منفعتهاء ولو قال ھی لك لتسكنها كان تمليكاً للدار 
لأنه أضاف التمليك إلى رقبة الدارء رقو ا ن كله ر و الت اه. 
إتقاني. قوله: (يرجع المعير متى شاء) لقوله عليه الصلاة والسلام: «المِنْحَةٌ مَرْدُودةٌ 
''' ووجه الاستدلال ظاهرء وفيه تعميم بعد التخصيصء لا عرف أن 
المنحة عارية خاصة عناية» ولأن المنافع تحدث شيئاً فشيئاً ويثبت الملك فيها بحسب 
حدوثها فرجوعه امتناع عن تمليك مالم يحدث وله ذلك. زيلعي . قوله : (ولو مؤقتة) لکن 
يكره قبل تمام الوقت لأن فيه خلف الوعد. ابن كمال. 

أقول: من هنا تعلم أن خلف الوعد مكروه لا حرام. وفي الذخيرة: يكره تنزعاً 
لأنه خلف الوعد. ويستحب الوفاء بالعهد لكن استظهر العلامة أبو السعود كراهة 
التحريم» ووفق شيخه بحمل ما في الذخيرة ومن نحا نحوها بأن الكراهة للتنزيه على ما 
إذا وعد وكان من نيته الوفاء ثم طرأ الخلف فلا مخالفة اه. 

قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى : لا يلزم الوفاء بالوعد شرعاًء والمسألة في الأشباه 
من الحظر والإباحة وتفصيلها في حواشيه. 

قال في الهندية: وأما أنواعها فأربعة: 

أحدها: أن تكون مطلقة في الوقت والانتفاع. وحكمه أن للمستعير أن ينتفع بها 
باي نوع شاء وأي وقت شاء. 

والثاني: أن تكون مقيدة فيهماء فلا يتجاوز ما سماه المعير إلا إذا كان خلافاً إلى 


ص 7 
وَالْعَارِيَة مدا 


۸٠1/۲ والترمذي ۳/ ۵۹۵ (۳۹) وابن ماجة‎ )۴٠٠۵( ۸۲٤ /۳ أخرجه أحمد في المسند ۲۹۷/۵ وأبو داود‎ )١( 
.)119/4( وابن حبان كذا في المواره‎ )۲۳۹۸( 


كتاب العارية ين 


أو فيه ضرر فتبطل وتبقى العين بأجر المثل» كمن استعار أمة لترضع ولده وصار لا 
يأخذ إلا ثديها فله أجر المثل إلى الفطام. وتمامه في الأشباه. 


الثالث: أن تكون مقيدة في حق الوقت مطلقة في الانتفاع . 

والرابع : عكسه؛ فلا يتعدى ما سماه له المعير. هكذا في السراج الوهاج . 

وني فتاوى القاضي ظهير الدين: إذا كانت العارية مؤقتة بوقت فأمسكها بعد الوقت 
فهو ضامن» ويستوي فيه أن تكون العارية مؤقتة نصاً أو دلالةء حتى أن من استعار 
قدوماً ليكسر الحطب فكسره وأمسك حتى هلك يضمن اه. 

وني البزازية: من الرابع من العارية: استعار قدراً لغسل الثياب ولم يسلمه حتى 
سرق ليلا ضمن. 

وني جامع الفصولين: العارية لو مؤقتة فأمسكها بعد الوقت مع إمكان الرد ضمن» 
وإن لم يستعملها بعد الوقت هو المختار. 

وقي الحامدية: والكث المعتاد عفوء وانظر ما يأتي عند قول المصنف «فلو كانت 
مؤقتة فأمسكها بعده فهلكت ضمنها؟ اه. وانظر ما ستكتبه ثمة إن شاء الله تعالى» والقول 
في إطلاق العارية وتقييدها قول المعير. قوله: (أو فيه ضرر) يعني في رجوع المعير على 
المستعير. قوله: (فتبطل) أي بالرجوع. قوله: (كمن استعار أمة لترضع ولده) قيد بالأمة 
لأن الحرة لا تستعار» وعلل المسألة في العدة بأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً اه. 

قال في الخانية: رجل استعار من رجل أمة لترضع ابن له فأرضعته فلما صار الصبي 
لا يأخذ إلا ثديها قال المعير؛ اردد علىّ خادمي» قال أبو يوسف: ليس له ذلك: أي 
طلب الردء وله أجر مثل خادمه إلى أن يفطم الصبي اه. قوله: (فله أجر المثل) أي 
للمعيرء والأولى فعليه أي فعلى المستعير. قوله: (إلى الفطام) ومثله ما لو استعار دابة 
ليغزو عليها فطلبها بعد أن وصل إلى دار الشرك ولا يجد دابة يكتريها أو يشتريها في ذلك 
المحل بطلت العارية ولكنها تبقى في يده بأجر المثل إلى أن ججد كراء أو شراء. كذا في 
المنح . وينبغي أن يلحق بدار الحرب ما لو طلبها منه في المفازة» ويراد بقوله إلى موضع يجد 
فيه كراء أو شراء: أي بثمن وأجر المثل» حتى لو كان في مكان أو وصل إليه وطلب أزيد 
من أجر المثل أو ثمن الل في الشراء ينبغي أن لا يكلف» وكذا لو وجد بثمن وأجر المثل 
لكن لم يوجد معه ثمة ما يشتري به أو يستأجر ولا يعطونه إلا حالاء فليراجع. قوله: 
(وتمامه في الأشباه) حيث ذكر مسألتين فيها فقال: لو رجع في فرس الغازي قبل المدة في 
مكان لا يقدر على الشراء والكراء فله أجر المثل. وفيما إذا استعار أرضاً للزراعة وزرعها 
لم تؤخذ منه حتى يحصد ولو ل يؤقت وتترك بأجر امكل اه. وعزا ذلك للخانية. 


0۱۸ كتاب العارية 


وفيها معزياً للقنية: تلزم العارية فيما إذا استعار جدار غيره لوضع جذوعه 
البيع . 

قلت: وبالقيل جزم في الخلاصة واليزازية وغيرهماء واعتمده محشيها في تنوير 
وعبارتها: كان للمستعير أن لا يدفعه إليه؛ لأنه ضرر بين: وعلى المستعير أجر المثل من 


الموضع الذي طلب صاحبه إلى أدنى الموضع الذي يجد فيه شراء أو كراء !ه. ومنه يعلم 
ما في عبارة الأشباه من الإيجاز البالغ حدّ الإلغازء وكذا في قوله إذا استعار أرضاً إلى قوله 


وتترك بأجر المثل . 
قال في الخانية : ولو أن رجلا أعار أرضاً ليزرعها ووقت لذلك وقتاً أو لم يوقت و 
يقارب الخصاد له ذلك . 


وني الاستحسان: لا يكون له ذلك حتى يحصد الزرع؛ لأن المستعير لم يكن مبطلا 
في الزراعة فتترك الأرض في يده إلى الحصاد بالإجارة وتصير الإعارة إجارة اه. ومنه يعلم 
ما في كلام الأشباه من الإيجاز تأمل وسيآتي . قوله: (وفيها معزياً للقنية) لم أجده في القنية 
في هذا المحل . 

وعبارة الأشباه: تلزم العارية فيما إذا استعار جدار غيره لوضع جذوعه ووضعها ثم 
باع المعير الجدار فإن المشتري لا يتمكن من رفعها. وقيل لا بد من شرط ذلك وقت 
البيع . كذا في القنية. فكان الأولى حذف نعم. قوله: (لوضع جذوعه) أو أرضاً حفر 
سرداب . قوله: (وقيل نعم) مثل المشتري الوارث قيما ذكر» لكن للوارث أن يأمر برقع 
الجذوع والسرداب بكل حال اه. بيري: أي ولو مع شرط القرار وقت وضع الجذوع أو 
وقت حفر السرداب» بخلاف المشتري حيث لا يتمكن من الرفع مع هذا الشرط اه. أبو 
السعود. قوله: (إلا إذا شرطه وقت البيع) أي إذا شرط البائع بقاء الجذوع» والوارث في 
هذا بمنزلة المشتري إلا أن للوارث أن يأمره برفع البناء على كل حال كما في الهندية» ومنه 
يعلم أن من أذن لأحد ورثته ببناء محل في داره ثم مات فلباقي الورثة مطالبته برفعه إن لم 
تقع القسمة أو لم يخرج في مقسمه. 

وني جامع الفصولين: استعار داراً فبنى فيها بلا أمر المالك أو قال له ابن لنفسك ثم 
باع الدار بحقوقها يؤمر الباني بهدم بناته» وإذا فرط في الرد بعد الطلب مع التمكن منه 
ضمن . سائحاني. قوله: (قلت وبالقيل جزم في الخلاصة) ؤكذا في الخانية كما قدمنا عيارته 
قبيل دعوى النسب» وأفتى به الخير الرملي في فتاويه. قوله: (واعتمده محشيها في تنوير 
البصائر) قال فيها: ينبغي اعتماد القول بعدم لزومها في الصورة المذكورة» وللمشتري 


كتاب العارية a۱4‏ 


البصائرء ولم يتعقبه ابن المصنف فكأنه ارتضاهء فليحفظ . 
(ولا تضمن بالهلاك 


المطالبة برفعها إلا إذا شرط قرارها وقت البيع لقولهم إن العارية غير لازمة كما في 
الخلاصة والبزازية وغيرهما. 

وقد جزم بذلك صاحب الخلاصة في الفرع المذكور فقال: وعلى هذا لو استأذن 
رجلا في وضع الجذوع على الحائط أو حفر سرداباً تحت داره ففعل ثم باع صاحب الدار 
داره فطلب المشتري رفع الجذوع له ذلك وكذا السرداب» إلا إذا شرط وقت البيع قراره 
ومثله في جامع البزازي انتهىء والمراد. بقوله: إلا إذا شرط: أي البائع» إذ لا يعتير 
الشرط من المستعير» وفي صحة هذا الاشتراط من البائع نظر. 

قال الشارح في باب البيع الفاسد: لو شرط أن يسكنها فلان أو أن يقرضه البائع أو 
المشتري كذا فالأظهر الفساد. ذكره أخي زاده. وظاهر البحر ترجيح الصحة: أي فيما إذا 
كان الشرط فيه نفع للأجنبي» فما اعتمده صاحب تنوير البصائر من اشتراط إبقاء الجذوع 
على الحائط وحفر السرداب عارية أن يبقى ذلك في ملك المشتري بناء على ترجيح صاحب 
البحر من أن الشرط إذا كان للأجنبي لا يفسد البيع . تأمل وراجع البحر في باب البيع 
الفاسدء فإن ظاهره لا يفسد البيع» ولا يلزم الشرط . 

فالحاصل : أنه لو شرط ما فيه نفع للأجنبي» قال بعضهم: يفسد البيع» وقال 
البعض : لا يفسد ولا يلزم الشرط» بل يكون المشارط بالخيار: إما أن يمضي البيع ويترك 
الشرطء أو يفسخهء ول يقل أحد بلزوم الشرطء والقول بلزوم إبقاء الجذوع والسرداب 
مخاير للقولين. تأمل. وإنما قلنا وإبقاء السرداب عاريةء لأنه لو كان ملكه ذلك وياع 
الباقي صح ذلك وامتنع رجوعه لخروج العين عن ملك المملك» فكذا المشتري لا يملك 
الرجوع» فليحرر. قوله: (ولم يتعقبه ابن المصنف) وكذا نقله السيد الخموي وأقره. قوله: 
(ولا تضمن بالهلاك) ولو في حال الاستعمال» وهذا إذا لم يتبين أنها مستحقة للغيرء فإن 
ظهر استحقاقها ضمنهاء ولا رجوع له على المعير؛ لأنه متبرع» وللمستحق أن يضمن 
المعيرء ولا رجوع له على المستعير» بخلاف المودع والحالة هذه حيث يرجع على المودع 
لأنه عامل له. بحر وإنما ضمنها حيتعذ لأنه تبين أنها ليست بعارية؛ لأن العارية تمليك 
المنفعة والتمليك إنما يكون من الالك وهذا غصب لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه. 
أما إذا ضمن المالك المعير فإنه يملكها بالضمان مستنداً إلى حين الإعارة فتبين أنه أعار 
ملكه فلذا لا يرجع على المستعير لتحقق العارية حينئذء وهي لا تضمن» وإنما لا تضمن 
بالهلاك إذا كانت مطلقة» فلو مقيدة كأن يعيره يوماًء فلو لم يردها بعد مضيه ضمن إذا 
هلكت كما في شرح المجمع وهو المختار كما في العمادية انتهى . 


۰ كتاب العارية 


من غير تعدٌ)» وشرط الضمان باطل كشرط عدمه في الرهن خلافاً للجوهرة (ولا 
تؤجر ولا ترهن) لأن الشيء لا يتضمن ما فوقه (كالوديعة) فإنها لا تؤجر ولا 


قال في الشرنبلالية : سواء استعملها بعد الوقت أو لا. وذكر صاحب المحيط وشيخ 
الإسلام: إنما يضمن إذا انتفع بعد مضيّ الوقت لأنه حيعذ يصير غاصباً. أبو السعود. 
قوله: (من غير تعد) أما لو تعدى ضمن إجماعاً كما لو كبحها باللجام أو دخل المسجد 
وتركها في السكة فهلكت أو استعارها ليركبها فحبسها أو أخرجها ليسقيها في غير الجهة 
المعينة فهلكت» وكذا إذا استعار ثوراً ليحرث أرضه فقرنه بثور أعلى منه ولإ تجر العادة 
بذلك فهلك» ولو تركه يرعى في المرج فضاع إن كانت العادة هكذا فلا ضمان إن لم يعلم 
أو كانت العادة مشتركة ضمن . 

ولو نام في المفازة ومقود الدابة في يده فسرقت: : إن كان مضطجعاً ضمن» وإن كان 
جالساً لا يضمن» وهذا في غير السفر. أما في السفر لا يضمن بالنوم مطلقاً إذا كان 
المستعار تحت رأسه أو موضوعاً بين يديه لأ حواليه بحيث يعد حافظاً عادة. بحر. 

قال في جامع الفصولين: إذا استعار ثوراً ليكرب أرضه فكرب أرضاً أخرى يضمن 
إذا عطبء وكذا لو قرنه بثور أعلى منهء كما إذا كان الثور المستعار قيمته مسون وثور 
المستعير قيمته مائة يبرأ لو كان الناس يفعلون مثل ذلك» وإلا ضمن. 

أقول: ينبغي أن لا يضمن لو كرب مثل الأرض المعينة أو أرخى منهاء كما لو 
استعار دابة العمل وصَمى نوفا تالف لا يضمن لو حمل مثل المسمى أو أخف منه كما 
سيجيء انتهى . فتأمل. قوله: (وشرط الضمان باطل) هو ما عليه الأكثر كما قدمناه. 
قوله: (كشرط عدمه) أي عدم الضمان. قوله: (في الرهن) أي إذا هلك قوله: (خلافاً 
للجوهرة) حيث جزمت بصيرورتها مضمونة بشرط الضمان ولم تقل في رواية مع أن فيها 
روايتين كما يأخذ من عبارة الزيلعي وما قدمناه عن الهندية . 

وف البزازية: أعرني هذا على أنه إن ضاع فأنا ضامن وضاع لا يضمن انتهى ‏ وفي 
التحفة : إذا شرط الضمان في العارية هل يصح؟ فالمشايخ مختلفون فيه انتهى . 

قوله: (لأن الشيء لا يتضمن ما فوقه) والإجارة أقوى للزومها. وأما الرهن فإنه 
إيفاء لدينه عند الهلاك أو الاستهلاك» وليس له أن يوفي دينه من مال الغير بغير إذنه. 
قوله: (لا تؤجر ولا ترهن) للعلة المذكورة» وهي أن الإعارة دون الإجارة والرهنء 
والشيء لا يتضمن ما فوقه. درر. لأن الإجارة لازمة والرهن إيفاء: أي فيه إيفاء الدين 
بها من وجه فهو تمليك لها والعارية لا تمليك فيهاء وهذا بغير إذن المالك كما يأتيء أما به 
فيصح » ولأنها غير لازمة في الأصل والإجارة لازمة؛ فلو ملك المستعير أن يؤجر العارية 
لوقعت إجارته إما لازمة أو غير لازمةء فإن وقعت غير لازمة يلزم عدم لزوم الإجارة 


ترهن» بل ولا تودع ولا تعارء بخلاف العارية على المختار. وأما المستأجر فيؤجر 


وهو خلاف موضوعهاء وإن وقعت لازمة يلزم لزوم العارية وهو خلاف موضوعهاء 
وذلك لأن الإجارة إذا لزمت تصير العارية لازمة لعدم إمكان الاسترداد فيهاء ولا ترهن 
العارية أيضاً لأا غير لازمة والرهن لازم؛ فلو جاز للمستعير أن يرهن العارية لزم لزوم 
ما لا يلزم وهو العارية؛ أو عدم لزوم ما لا يلزم وهو الرهن. ذكره الشمني. قوله: (ولا 
تودع) أي كما أن الوديعة لا تتضمن ما فوقها كذلك لا تتضمن مثلها. قوله: (ولا تعار) 
لأن العارية أقوى لأن فيها تمليك المنافع لأن المودع لا يملك الانتفاع والمعار يملكه. 
قوله : (بخلاف العارية) أي فإنها تودع وتعار: أي مطلقاً عند الإطلاق. أما عند التقييد 
بمستعمل فليس له أن يعير إلا إذا كان الاستعمال لا يختلف كالسكنى والحمل والزراعة» 
وإن شرط أن ينتفع هو بنفسه لأن التقييد فيما لا يختلف غير مفيد كما في شرح المجمع . 

قال المصنف في شرحه: واختلفوا في إبداع المستعير. قال بعض المشايخ: ليس له أن 
يودع مطلقاً منهم الكرخيء واستدلوا عليه بمسألة ذكرها في الجامع أن المستعير إذا بيعث 
العارية إلى صاحبها على يد أجنبي فهلكت في يد الرسول ضمن المستعير العارية؛ وليس 
ذلك إلا إيداعاً منه . ١‏ 

قال الباقلاني: هذا القول أصح., لأن الإيداع تصرف في ملك الغير وهو العين بغير 
إذنه قصداً فلا يجوزء بخلاف الإعارة لأنه تصرف في المنفعة قصداً وتسليم العين من 
ضروراته فافترقا. وأكثرهم على أنه يجوز» منهم مشايخ العراق وأبو الليث والشيخ الإمام 
أبو بكر محمد بن الفضل والصدر الكبير برهان الأئمةء لأن الإيداع دون الإعارة والعين 
وديعة عند المستعير في العاريةء فإذا ملك الأعلى فالأولى أن يملك الأدنى. قال ظهير 
الدين المرغيناني: وعليه الفتوى اه. وجعل الفتوى على هذا في السراجية أيضاً. 

وني الصيرفية أن القول بأن العارية تودع أو لا تودع محله ما إذا كان المستعير يملك 
الإعارةء أما فيما لا يملكها لا يملك الإيداع» والله تعالى أعلم. 

أقول: ومن الصور التي لا تملك فيها الإعارة ما لو انتهت مدتها وهو ما ذكره 
الصنف. ومنها ما لو عين المعير للمستعير أن لا يعير فيما يختلف بالاستعمال كركوب 
الدابة ولبس الثوب لأنهما يمختلفان باختلاف المستعملين كما سيذكره المصنف . قوله: (وأما 
المستأجر) بفتح الجيم فيؤجر: أي من غير مؤجرهء فلا تجوز وإن تخلل ثالث» به يفتى 
للزوم تمليك المالك. ولا يؤجره بأكثر ما استأجرهء أطلقه وهو مقيد يما لا يختلف الناس 
بالانتفاع به . 

قال في البزازية : إعارة المستأجر تجوز إلا في شيئين: استأجرها ليركبها بنفسه ليس له 
إركاب غيره لا ببدل ولا مجاناًء وكذا لو استأجره ليلبسه ليس له الإعارة ولا الإجارة لغيره 


1۲ كتاب العارية 
يملك فيها تمليكاً لغيره بدون إذن سواء قبض أو لاء فقال: [الطويل] 
UE‏ الك RE‏ خف 


هله هاه قافا فا هاه هاه هه ها .اه . ا ما قفان ا فاه هد 6ه 


لأهما يختلفان باختلاف المستعملين» حتى لو استأجر دابة للركوب مطلقاً يقع على أول ما 
يوجدء فإن ركب أو أركب تعين ولیس له غيره بعد انتهى . 

وي الحافظية: وقولهم يؤجر المستأجر ويعير ويودع فيما لا يختلف الناس في الانتفاع 
به انتهى . 

وفي وديعة البحر عن الخلاصة: والوديعة لا تودع ولا تعار ولا تؤجر ولا ترهن» 
والمستأجر يؤجر ويعار ويودع؛ ول يذكر حكم الرهن» ويتبغي أن يرهن اه. 

وني قول الخلاصة: وينبغي نظر لأنه قد مر آنفاً في مختارات النوازل لصاحب الهداية 
أن المستأجر لا يرهن» اللهم إلا أن يكون في المسألة روايتان. أو سقطت كلمة ذلاء من 
عبارة أن يرهن في الخلاصة سهواً من قلم الناسخ . 

لا يقال: لعل مراد صاحب الخلاصة من قوله ينبغي أن يرهن هو الرهن لا 
المستأجر. لأنا نقول: لا مجال لذلك الاحتمال لأنه ذكر في الخلاصة أيضاً في كتاب الرهن 
أن الرهن لا يرهن. أفاده في نور العين» ولذلك زدت في عبارته «لاه من غير تنبيه عليها 
في الوديعة عند قوله الدفع لمن في عياله. قوله: (ويودع) لكن الأجير المشترك يضمن 
بإيداع ما تحت يدهء لقول الفصولين: ولو أودع الدلال ضمن. سائحاني. قوله: (ويعار) 
فيركب من شاء إذا استأجر له ويتعين أول راكب كما يأني. قوله: (ولا يرهن) لأن فيه 
إبقاء الدين وهو تمليك لعينه؛ والمستأجر إنما ملكت منافعه لا عينه. قوله: (فكالوديعة) 
فلا يؤجر ولا يرهن ولا يودع ولا يعار. 

قال في الأشباه: الوديعة لا تودع ولا تعار ولا تؤجر ولا ترهن» والمستأجر يؤجر 
ويعار ولا برهن» والعارية تعار ولا تؤجرء. وإنما جازت إعارة المعار والمؤجر للإطلاق في 
الانتفاع وهو معدوم في الإيداع . 

فإن قيل: إن أعار فقد أودع. قلنا هذا ضمني لا قصدي» والرهن كالوديعة لا 
يودع ولا يعار ولا يؤجر. وأما الوصيّ فيملك الإيداع والإجارة دون الإعارة كما في 
وصايا الخلاصة» وكذا المتولي على الوقف والوكيل بقبض الدين يعد مودعاً فلا يملك 
الثلاثة كما في جامع الفصولين. قوله: (ومالك أمر الخ) مالك مبتدأ وجملة لا يملكه صفة 
لَه وقوله وكيل الخ هو الخبر. 

قال الشارح ابن الشحنة: قد ذكرها قاضيخان مجموعة فقال: 


- عم فو 0 
يلو نأمروكيل ممشتعير وَمَوْجَرٌ 


الأولى: الوكيل ليس له أن يوكل فيما وكل فيه؛ لأنه فوض إليه التصرف دون 
التوكيل: والناس متفاوتون في الآراء وقد رضي برأيه دون رأي غيره» فلو أذن له في ذلك 
جاز. 

الثانية والثالئة: المستعير والمستأجر وكل منهما ذكر له صورتين» فالمستعير إذا استعار 
دابة ليركبها ئيس له أن يعيرها لغيره إلا أن يكون أمره بذلك أو أباحه له. 

ولو استعار قباء أو قميصاً ليلبسه له أن يعيره لغيره بدون أمره. والأصل في ذلك 
أن العارية إذا كانت مما يختلف باختلاف المستعملين ليس للمستعير أن يعير بدون أمر المعير 
وإن كانت لا تختلف يجوز. والمستأجر لو استأجر دابة ليركيها بنفسه ليس له أن يؤجرها 
للغير لا للركوب ولا للحمل إلا بأمر المؤجر. ولو استأجر الثوب ليليسه هو بنفسه ليس 
له أن يؤجره لغيره لما مرء وإلى ذلك أشار بقوله ركوباً ولبساً فيهما: أي في العارية 
والإجارة. 

الرابعة : المضارب بفتح الراء ليس له أن يضارب غيره بغير إذن. 

الخامسة : المرتين لا يملك أن يرهن الرهن بغير إذن الراهن فإنه رضي بحيسه لا 
بحبس غيرهء فإن فعل فهلك عند الثاني كان للمالك أن يضمن أيهما شاء قيمة الرهنء 
فإن ضمن الأول لا يرجع على واحدء وإن ضمن الثاني له الرجوع على الأول. 

السادضة: القاضي ليس له أن يستحلف بدون إذن الإمام ولم يذكر هذه المسألة 
قاضيخان هناء وذكرها في الهدايةء وهي مقيسة على الوكيل. 

السابعة : المستودع لا يملك الإيداع عند أجنبي إلا أن يأذن له لأن المالك إنما رضي 
بيده دون يد غيره» والأيدي تختلف في الأمانة . وأيضاً الشيء لا يتضمن مثله كما مر. 

الثامنة : المستبضع لا يملك الإبضاع» فإن أبضع وهلك كان لرب الال أن يضمن 
أهما شاءء فإن سلم وحصل الريح كان لرب المال. 

التاسعة: رجل أخذ أرضاً وبذراً ليزرعها ولم يقل له صاحب الأرض اعمل فيها 
برأيك لا يدفع إلى غيره مزارعةء فإن كان البذر من قبل الآخر كان له أن يدفع إلى غيره 
مزارعة على كل حال. وقد عدها المصنف أحد عشره فإنه جعل الركوب واللبس مسألتين 
مستقلتين» ولا يخفى أنهما صورتان تحت الإجارة والإعارة اه. قوله: (بدون أمر) أي من 
الأصيل» ونصف البيت الواو من دون. قوله: (وكيل) فليس له أن يوكل فيما وكل فيه 
لأنه فوض إليه التصرف دون التوكيل الخ. قوله: (مستعير) أي إذا استعار دابة ليركبها 
ليس له أن يعيرها لغيرة: إلا آن يكوت أمره بذتكء أو استمار قيضا لته ليس له أن 
يعيره لغيره بدون أمر المعير الخ. قوله: (ومؤجر) بفتح الجيم: هو المستأجر يكسرها: 


رُكُويَاً وَنُبساًفيهمَاوَمُضَارِبٌ وَمْرْجِنٌ نُ أضاً وَفَاضٍ ب زمر 
وَمُسْفَوْوعٌ مضع وَمُرَارِعَ ذال يكن بن عديو بتر بده 
قلت : والعاشرة: [الطويل] 
وَمَالِلمُسَاقِيَ أَنْيُسَاقِيَ غَيرَهُ وذ أذ المَوْلَّى لَهُلَيْسَ يُنْكَرٌ 
(فإن آجر) المستعير (أو رهن فهلكت ضمنه المعير) للتعدي (ولا رجوع له) 
للمستعير (على أحد) لأنه بالضمان ظهر أنه آجر ملك نفسه» 


يعني لو استأجر دابة ليركبها بنفسه أو قميصاً ليليسه بنفسه ليس له أن يركب غيره ولا 
يحملء وكذا ليس له أن يلبس القميص إلا بأمر. قوله: (ركوباً ولبساً فيهما) أي في 
المستعار والمؤجر: أي للركوب واللبس فيهماء فهو منصوب عل المفعول لأجلهء وإنما لا 
يملك المستعير والمستأجر ذلك في الركوب واللبس ونحوها للاختلاف بالمستعمل إلا 
بالإذن. أما ما لا يختلف فله ذلك بدون الإذنء ولكن يخالف هذا ما يأتي متنا من قوله: 
«وله أن يعير ما اختلف استعماله أو ل . 


وقال في المنح: ومثله المستأجرء نعم هو صحيح فيما إذا عين المعير فإنه لا يعيره 
حينئذ بدون إذن فيما يختلف استعماله لكنه أطلق هنا المستعير والمؤجرء ووافقه عليه 
الشرنبلالية في شرحهء لكن الذي يظهر أنه هنا محمول على ما إذا قيد بلبسه وركوبهء 
وليحرر. قوله: (ومضارب) بكسر الراء فليس له أن يضارب بغير إذن. قوله: (ومرعهن) 
فلا يملك أن يرهن بغير إذن الراهن لأنه رضي بحبسه لا بحبس غيره الخ. قوله: 
(وقاض يؤمر) أي يستخلف فليس له أن يستخلف بدون إذن الإمام. قوله: (ومستودع) 
بفتح الدال لا يملك الإيداع عند أجنبي إلا أن يأذن له المالك الخ. قوله: (ومستبضع) 
فإنه لا يملك الإبضاعء فإن أبضع وهلك كان لرب الال أن يضمن أيبما شاء الخ. قوله: 
(ومزارع) أي من أخذ الأرض مزارعة وكان البذر من ربها لا يدفعها إلى غيره مزارعة 
بدون أمرء فإن كان البذر من قبل المزارع كان له أن يدفع إلى غيره مزارعة مطلقاً. قوله: 
(من عنده) أي المزارع. قوله: (يبذر) بالبتاء للمجهول حال من البذر ومن عنده خبر أو 
هو خر کان» وقوله من عنده متعلق به. قوله: (وما للمساقي) ذكره ابن وهبان في فصل 
المساقاة والمزارعة. ووجه المنع أن الدفع إلى غيره فيما فيه إثبات الشركة في مال غيره بغير 
إذنه فلا يصح . قوله: (وإن أذن المولى) أي المالك فإنه من معانيه . قوله: (ضمنه) بتشديد 
الميم مبني للفاعل والمعير فاعل والضمير في ضمنه راجع للمستعير. قوله: (أجر ملك 
نفسه) أي وكذا رهن ملك نفسه في صورة الرهن. قوله: (ولا رجوع له على أحد) عبارة' 
مسكين: على المستأجرء وهذا فسره القهستاني وقال: فلا فائدة في النكرة العامة. 


كتاب العارية اه 


ويتصدق بالأجرةء خلافاً للثاني (أو) ضمن (المستأجر) سكت عن المرتهن. 
وفي شرح الوهبانية: الخامسة: لا يملك المرتهن أن يرهن فيضمنء وللمالك 


قال أبو السعود: وتعقبه شيخنا بأن طلب الفائدة ممنوع لجحواز كون قيمة الرهن 
عشرين وكان رهناً بعشرة فلا يرجع بالزائد على المرتهن. قوله: (ويتصدق بالأجرة) أي 
عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى» لأنه صار بمنزلة الغاصب والغاصب إذا أجر 
يملك الأجرة ويتصدق ہا لأها حصلت بسبب خبيث وهو استعمال مال الغير فكان 
سبيله التصدق اه. إتقاني بزيادة. قوله: (خلافاً للثاني) ينظر وجهه. قوله: (سكت عن 
المرمن) أي لو أن المستعير رهن العارية بدون إذن هل يضمن المرتهن أو لا؟ لم يذكر 
حكمه. ونقل عن شرح الوهبانية أن المرمن لا يملك الرهن»ء فلو رهن وهلك الرهن 
للمالك الخيار» إن شاء ضمن المرتهن الأول» وإن شاء ضمن الثاني . فإن ضمن الثاني 
رجع على الأول لأنه غره في ضمن عقد. ويؤخذ منه جواب مسألتناء لأن كلا من 
المستعير والمرتهن لا يملكان الرهن» فكما أن المرتهن إذا رهن يخير المالك في تضمين أهما 
شاء ويرجع الثاني على الأول إن ضمنه فكذلك الحكم في المستعير إذا رهن ومتى ضمن 
المرعين الثاني والمرتبن من المستعير يرجع كل منهما بالدين على الراهن عنده لأنه تبين أن 
الدين لا رهن به لأنبما ملكاه بضمانه . 

وقي حاشية أبي السعود على مسكين: قال الشرنبلالية : وسكت عما لو ضمن المرتهن 
فينظر حكمه. قال شيخنا: حكم المرتبن في هذه الصورة حكم الغاصب كما ذكره نوح 
أفندي لأنه قبض مال الغير بلا إذنه ورضاه فيكون للمعير تضمينه وبأداء الضمان يكون 
الرهن هالكاً على ملك مرتهنه» ولا رجوع له على الراهن المستعير بما ضمنء لما علمت 
من كونه غاصباً ويرجع بدينه اه. وتقييده بقوله ولا رجوع له على الراهن المستعير 
للاحتراز عما لو كان الراهن مرتهناً فإنه يرجع على الأول إه وهذا ما ذكره الشارح . 
بقوله: (وفي شرح الوهبانية الخ) فليس بياناً للا سكت عنه المصنف كما يوهمه كلامه بل 
بيان لفائدة أخرى تأمل. ولكن بيانه الذي قدمناه قبل عبارة أي السعود. 

والحاصل: أن ما في شرح الوهبانية ليس مما نحن فيه إذ كلامنا في رهن المستعير 
وما فيه في رهن المرتهن» وعليه فكان الأولى أن يقول لما سيأتي في كتاب الرهن من أنه إن 
قيده بقدر أو جنس لو مرتهناً تقيدء فإن خالف ضمن المعير المستعير أو المرتهن إلا إذا 
خالف إلى خيرء فإن ضمن المستعير ثم عقد الرهن» وإن ضمن المرتهن يرجع بما ضمن 
وبالدين على الراهن» وإن وافق وهلك عند المرتهن صار مستوفياً لدينه ووجب مثله للمعير 
على المستعير إن كان كله مضموناً» وإلا ضمن قدر المضمون والباقي أمانة الخ. قوله: 
(الخامسة) أي من مسائل النظم المتقدم قريباً وقد سلف ما فيه. قوله: (أن يرهن) أي 


o٦‏ کتاب العارية 


الخيار ويرجع الثاني على الأول (ورجع) المستأجر (على المستعير إذا لم يعلم بأنه عارية 
في يده) دفعاً لضرر الغرر. 

(وله أن يعير ما اختلف استعماله أولاً إن لم يعين) ا معير (منتفعاًء و) يعير» 
(ما لا يختلف إن عين) وإن اختلف لا للتفاوت» وعزاه في زواهر الجواهر للاختيار 


بدون إذن الراهن. قوله: (ويرجع الثاني) أي إن ضمن. قوله: (على الأول) يعني أن 
المرتبن لا يبلك الرهن» ولو رهن وهلك الرهن فللمالك الخيار» إن شاء ضمن المرجمن 
الأول: أي ولا يرجع على أحد كما في ابن الشحنة» وإن شاء ضمن الثاني» فإن ضمن 
الثاني رجع على الأول لأنه غره في ضمن عقد» فهذا ليس بياناً ما سكت عنه المصنف كما 
E‏ كالامة كما عرفت قوله: (إذا لم يعلم بأنه عارية في يده) بأن نص على الإطلاق كما 
لاکره قرا . أما إذا علم فلا رجوع لعدم الغرر. قوله: (ما اختلف استعماله أولا) 
الأول كاللبس والركوب والزراعة والثاني كالسكنى والحمل والاستخدام. قوله: (إن لم 
يعين بعين المعير متتفعاً) أي بأن نص على الإطلاق» كما لو استعار دابة للركوب أو ثوباً للبس 
له أن يعيرها ويكون ذلك تعييناً للراكب واللابس› فإن ركب هو بعد ذلك . قال الإمام 
علي البزدوي : يكون ضامئاً. وقال السرخسي وخواهر زاده: لا يضمن . كذا في فتاوى 
قاضيخان» وصحح الأول في الكافي. بحر. سان ا 

أقول: وهذا بظاهره يخالف ما تقدم عن الوهبانية؛ والظاهر حمله على ما إذا لم يأمره 
المالك بذلك أو لم يبحه لهء أما إذا أمره بذلك أو أباحه له فيجوز كما هنا وقدمناء عن 
شارحها. 

:وما في البحر عن المحيط : استعار دابة ليركبها فركب وأركب غيره فعطبت ضمن 
نصف قيمتهاء معناه أنبما ركباها معاً لأن سبب العطب ركوبهما معاً وأحدهما مأذون فيه 
فلهذا ضمن النصف» حتى لو أركب غيره فقط ضمن الكلء هكذا استظهره العلامة أبو 
السعود. وقوله حتى لو أركب غيره: يعني بعد ما ركب هو لأن له أن يعير ما اختلف 
استعماله إن لم يعين منتفعاً كما سمعت. قوله: (إن عين) أي منتفعاً. قوله: (وإن اختلف 
لا) أي إن عين منتفعاً واختلف استعماله لا يعير للتفاوت. قالوا: الركوب واللبس مما 
اختلف استعمالهء والحمل على الدابة والاستخدام والسكنى ما لا يختلف استعماله. قاله 
أبو الطيب. وقال الشمني: لأن التقييد بالمنتفع فيما لا يختلف استعماله لا يفيد لعدم 
التفاوتء بخلاف ما يختلف استعمالهء لأن المعير رضى بذلك المعين دون غيره اه. 
مدني . ١‏ 

قال الشرنبلالية: أقول: هذا القيد ليس باحترازي لقول الزيلعي وإن كان لا يختلف 
يعني النفع كالسكنى والحمل جاز أن يفعل بنفسه وبغيره في أيّ وقت شاء؛ لأن التقييد 


كتاب العارية ory‏ 
(ومثله) أي كالمعار (المؤجر) وهذا عند عدم النهي» فلو قال لا تدفع لغيرك فدفع 
(فمن استعار دابة أو استأجرها مطلقاً) بلا تقييد (يحمل) ما شاء (ويعير له) 


بالانتفاع فيما لا يختلف لا يفيدء إلا أن يقال: إن للوصل وإن كان الأكثر استعمالها 
مقرونة بواو الحال على حد قوله تعالى: «كَذكر إِنْ نَمَّعَتِ الذكْرَى» [الأعلى : ۹] فإن.فيه 
وصلية بدون واو وإن كان قليلآً اه. 

أقول: هذا البحث ساقط غير وارد؛ لأن المصنف قدم أنه يعير مطلقاً إن لم يعين» 
وأفاد ثانياً أنه إن عين يعير ما لا يختلف . 

وقال الشارح: وإن اختلف لاء فكان هذا تصريحاً بالمفهوم وتفصيلا له» والشارح 
رحه الله تعالى لم يعوّل على هذا البحث لا ذكرناء وهذا إنما يرد على مثل عبارة العيني عند 
قول الكنز ويعير ما لا يختلف بالمستعمل: أي باختلاف المستعمل كالسكنى والحملء هذا 
إذا صدرت مطلقة» وإن كانت مقيدة بشىء تتقيد به اه. فيرد عليه ما قاله من التقييد 
بالانتفاع فيما لا يختلف لا يفيد. قوله: (ومثله المؤجر) بفتح الجيم: أي إذا أجر شيئاًء 
فإن لم يعين من ينتفع به فللمستأجر أن يعيره سواء اختلف استعماله أو لا وإن عين يعير 
ما لا يختلف استعماله لا ما اختلف. منح. قوله: (مطلقاً) بلا تقييد. 

أقول: الظاهر أنه أراد بالإطلاق عدم التقييد بمنتفع معين لأنه سيذكر الإطلاق في 
الوقت والنوع وإلا لزم التكرار. تأمل. 

قال في التبيين: ينبغي أن يحمل هذا الإطلاق الذي ذكره هنا فيما يختلف باختلاف 
المستعمل كاللبس والركوب والزراعة على ما إذا قال على أن أركب عليها من أشاءء كما 
حمل الإطلاق الذي ذكره في الإجارة على هذا اه. فما أوهمه قول المؤلف بلا تقييد بالنظر 
ما يختلف لا يتم ط. 

قلت: فعلى هذا يحمل قول المصنف سابقاً إن لم يعين بالنسبة للمختلف على ما إذا 
نص على الإطلاق لا على ما يشمل السكوت» لكن في الهداية: لو استعار دابة ولم يسمّ 
شيئاً له أن يحمل ويعير غيره للحمل ويركب غيره الخ فراجعها. قوله: (يحمل ما شاء) 
أي من أي نوع كانء لأن أمره بالانتفاع مطلقاً والمطلق يتناول أي انتفاع شاء في أي وقت 
شاءء وإليه التعيين بفعله إن شاء استعملها في الركوب أو في الحمل عليهاء وأيٍّ ذلك فعل 
لا يمكنه أن يفعل غيره بعد ذلك لأن المطلق إذا تعين بقيد لا يبقى مطلقاً بعد ذلكء 
ويشترط في الحمل أن تطيقه الدابةء أما لو كان لا تطيقه فهلكت ضمن لأنه ليس له ذلك 
حتى في دابة نفسه. ط بزيادة. 


4 كتاب العارية 


للحمل (ويركب) عملا بالإطلاق (وأياً فعل) أولا (تعين) مراداً (وضمن بغيره) إن 
عطبت حتى لو ألبس أو أركب غيره لم يركب بنفسه بعده هو الصحيح كافي. 

(وإن أطلق) المعير أو المؤجر (الانتفاع في الوقت والنوع انتفع ما شاء أيّ وقت 
شاء) لا مر (وإن قيده) بوقت أو نوع. 


أقرل: الذي يظهر لي أن الإطلاق في غير الدواب المعدة للركوب خاصة» أما هي 
كأصائل الخيل المعروفة بالقسراقات من خيل العرب كالمعنقية والجدرانية وكحيلة العجوز 
حتى السطة منها كالمسماة بسمار الخيل فإنها لا تحمل عادة وعرفاًء والمعروف عرقاً 
كالمشروط شرطاًء فلو حمل عليها ولو قدر طاقتها ما يحمل عادة على غيرها من بقية الخيل 
التي تحمل عادة وعطبت ينبغي أن يضمن. تأمل وراجع. قوله: (ويركب) بفتح أوله 
وضمه أي بنفسه ويعير لهء وحذفه للعلم به من سابقه. قوله: (وضمن بغيره الخ) أي 
فيما يختلف بالمستعمل كما يفيده السباق واللحاق. سائحاني. وقدمنا عن الزيلعي أنه 
ينبغي تقييد عدم الضمان فيما يختلف بما إذا أطلق الانتفاع فافهم. قوله: (هو الصحيح) 
فإن ركب وعطبت ضمن لأنه تعين بالفعل فيكون خلافه تعدياً. 

قال شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده: إنه لا يضمن وهذا أصح عندي؛ لأن 
المستعير من المستعير إذا لم يضمن بالركوب أو اللبس؛ لأنه استعمل العين بإذن المستعير 
وتمليكه فلأن لا يضمن إذا ركب بعد ذلك بنفسه بالطريق الأول لأنه استعمله بالملك؛ لأنه 
لولم يملك لما ملك غيره» وأقره الإتقاني. قوله: (ما شاء) أي أي نوع شاء وأي فعل تعين. 

روى بشر عن أبي يوسف: إذا استعار دابة أو ثوباً فاستعمل في المصر ثم خرج بها 
من المصر واستعمل فهو ضامن» وإن لم يستعمل ففي الثوب لا يضمن لأن الخروج به 
حفظ؛ وني الدابة يضمن لأن الخروج بها تضييع معنى كما في الذخيرة. 

ومن استعار دابة ليركبها إلى مكان معلوم ففي أي طريق ذهب وكان مما يسلكه 
الناس لم يضمن» وإن كان مما لا يسلكه الناس ضمنء لأن مطلق الإذن ينصرف إلى 
المتعارف كما في الفصول العمادية. قوله: (لا مر) من العمل بالإطلاق. قوله: (وإن قيده 
بوقت) أي ولو التقييد معنى» حتى لو استعار كتاباً ليحضر فيه درس فلان فأتمه أو ترك 
الدرس وجب رده لأنه مقيد معنى بمدة قراءة الكتاب وهو يحضره» وقدمنا مسألة استعارة 
القدوم وهي نظيرها. 

قال في البحر: وإذا قيدها بوقت فهي مطلقة إلا في حق الوقت. حتى لولم يردها 
بعد الوقت مع الإمكان ضمن إذا هلكت سواء استعملها بعد الوقت أم لا اه ولو كانتت 
مقيدة بالمكان فهي مطلقة إلا من حيث الكان» حتى لو جاوزه ضمن؛ وكذا لو خالف 
ضمن» وإن کان هذا المكان أقرب من المكان المأذون فيه خلاصة. 


أو بهما (ضمن بالخلاف إلى شر فقط) لا إلى مثل أو خير (وكذا تقييد الإجارة بنوع 
أو قدر) مثل العارية (عارية الشمنين والمكيل والموزون والمعدود المتقارب) عند 
الإطلاق 


وني فتاوى قاضيخان: إذا استعار دابة إلى موضع كذا كان له أن يذهب عليها 
ويجيء» وإن لم يسم له موضعاً ليس له أن يخرج بها من المصر اه. ومثله في جامع 
الفصولين. قوله: (أو ببما) أي فتتقيد من حيث الوقت كيفما كان» وكذا من حيث 
الانتفاع فيما يختلف باختلاف المستعمل» وفيما لا يختلف لا تتقيد لعدم الفائدة كما مرء 
وقد قيد هذا الأخير كما في البدائع» وقضى بالخلاف إلى مثل أو خير ولم يذكر التقييد 
بالمكانء لكن أشار إليه الشارح في الآخر. وذكره المصنف قبل قوله «ولا تؤجر» فقال: 
استعار دابة ليركبها في حاجة إلى ناحية سماها فأخرجها إلى النهر ليسقيها في غير تلك 
الناحية ضمن إذا هلكتء وكذا إذا استعار ثوراً ليكرب أرضه فكرب أرضاً أخرى 
يضمن » وكذا إذا كرى ثوراً أعلى منه لم تجر العادة به. 


وفي البدائع : اختلفا في الأيام أو المكان ما يحمل فالقول للمعير بيمينه . وني الداماد: 
وإن اختلفا فيما يحمل على الدابة أو في مسافة الركوب والحمل أو في الوقت فالقول في 


وني جامع الفصولين: استعارها شهراً فهو على المصرء وكذا في إعارة خادم وإجارته 
وموصى له بخدمته اه. قوله : (لا إلى مثل) بأن استعار دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة من 
حنطة معينة فحمل عليها هذا القدر من حنطة أخرى أو ليحمل عليها حنطة نفسه فحمل 
عليها حنطة غيره. قوله: (أو خير) بأن حمل قدر هذه الأقفزة المعينة من الشعير فإنه لا 
يكون ضامناً لأنه إنما يعتبر من تقييده ما يكون مفيداً» .حتى لو سمى مقداراً من الحنطة 
وزناً فحمل مثل ذلك الوزن من الشعير فغي القياس يضمن» واختاره الإمام السرخسي 
لأنه يأخذ من ظهر الدابة أكثر مما تأخذه الحنطة. كذا في النهاية . 


وصحح الولوالجي عدم الضمانء وخواهر زاده سوّى بين الكيل والوزن وهو 
الصحيح» قال: لأنه أقل ضرراء بخلاف التبن لأنه يأخذ ما وراء موضع الحمل وهو 
أضعف من الحمل وهو الاستحسان» ويه كان يفتي الصدر الشهيد كما في الفصول 
العمادية. قوله: (مثل العارية) على تقدير أي. قوله: (والمعدود المتقارب) مثل الجوز 
والبيض وكذلك الأقطان والصوف والإبريسم والمسك والكافور وسائر متاع العطر التى لا 
تقع الإعارة على منافعها قرض كما قدمناه. قوله: (عند الإطلاق) هو عدم وجود ما 
يقتضي الانتفاع بها مع بقاء عينها الذي سيشير إليه بقوله «حتى لو استعارها الخ؟. قوله: 


لام كتاب العارية 
(قرض) ضرورة استهلاك عينهاء (فيضمن) المستعير (ببلاكها قبل الانتفاع) لأنه 
قرضء حتى لو استعارها ليعير الميزان أو يزين الدكان كان عارية» ولو أعاره قصعة 
ثريد فقرضص» ولو بينهما مباسطة فإياحة. 


(قرض) أي إقراض ولو كان قيمياً. بحر. لأن العارية بمعنى الإعارة كما مر وهي 
التمليك» وتمامه في العزمية. قوله: (ضرورة استهلاك عينها) يعني والعارية الحقيقية ما 
يتمع بها مخ قيام العبن. 

قال في التبيين: لأن الإعارة إذن في الانتفاع بهء ولا يتأتى الانتفاع ببذه الأشياء إلا 
باستهلاك عينهاء ولا يملك الاستهلاك إلا إذا ملكها فاقتضت تمليك عينها ضرورة وذلك 
بالهبة أو بالقرض» والقرض أدناهما ضرراً لكونه يوجب رد المثل وهو يقوم مقام العين اه: 
أي فوجب المصير إليه ولأن للقرض شبهاً بالعارية؛ لأن فيها يسترد عينها بعد الانتفاع» وني 
القرض يسترد مثله والمثل يقوم مقام العين عند تعذرهاء ومثله في الدرر والعيني . قالوا: هذا 
إذا أطلق الإعارة. وأما إذا عين الجهة بأن استعار دراهم ليعير بها ميزاناً أو يزين بها دكاناً | 
يكن قرضا» ولا يكون إلا المنفعة المسماة ذكره في الإيضاح . قوله : (فيضمن المستعير يبلاكها 
قبل الانتفاع) ويصح بيعه من مقرضه لأنه باع ملك نفسه . 

ولو اشتراه من مقرضه لا يصح.ء لأنه اشترى ملك نفسه» ولو اشترى عليه من 
مقرض صح لأنه مقدور التسليم بكونه في ذمته» وإن تفرقا قبل قبضه بدله فسد للافتراق 
عن دين بدين» وإن نقد في المجلس صح اه. ط عن الشلبي. قوله: (حتى لو استعارهما) 
أي الثمنين وهو تفريع على مفهوم قوله عند الإطلاق. قوله : (ليعير الميزان) أي بالدنانير . 
مثلاً. قال في القاموس: وعير الدنانير وزنبا واحداً بعد واحد. وفي المختار: وعار المكيل 
والموازين عياراً» ولا تقل عير. والمعيار بالكسر: العيار والأصل عاير. والجهري نبى عن 
أن يقال عير. يعقوبية. قوله: (أو يزين) بفتح الياء من زان وهو متعد» ومنه الحديث (ما 
دخل الرفق في شيء إلا زانه» ط. أو بضم الياء مع تشديد الياء الثانية من الزينة» ومنه 
قوله تعالى: وَالِكَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرٌ لَِرْكَبُوهَا وَزِيئَة# [ النحل: ۸]. قوله: (كان 
عارية) لأنه أمكن العمل بحقيقة الإعارة وهو تمليك المنافع مع بقاء العين على ملك المعير 
ط. ولأنه عين الانتفاع» وإنما تكون قرضاً عند الإطلاق كماتقدم. قوله: (فقرض) فعليه 
مثلها أو قيمتها. خلاصة ومنح. 

أقول: وهو مشكل؛ لأن القرض لا يكون في القيميات ولا يضمن بالقيمة. 
وجوابه: أن قرض القيمي فاسد وقدم الشارح أن المقبوض بقرض فاسد كالمقبوض ببيع 
فاسد أي فيكون مضموناً بالقيمة تأمل. وقدمناه. قوله: (فإباحة) ولا ضمان لأنه 
يستهلكها على ملك المبيح. 


۳1 كتاب العارية‎ ١ 


وتصح عارية السهم ولا يضمن لأن الرمي يجري محرى الهلاك. صيرفية . 
(ولو أعار أرضاً للبئاء والغرس صح) للعلم بالمتفعة (وله أن يرجع متى شاء) 


قال في الخانية : أعرتك هذه القصعة من الثريد فأخذها وأكلها كان عليه مثلها أو 
قيمتها. قال الفقيه أبو الليث: هذا إذا لم يكن بينهما دلالة الهبة والتهادي اه كما قدمناه. 
قوله: (وتصح عارية السهم) أي ليغزو دار الحرب لأنه ركن الانتفاع به في الحال وأنه 
يحتمل عوده إليه برمي الكفرة بعد ذلك. منح عن الصيرفية. ونقل عنها قبل هذا أنه 
استعار سهماً ليغزو دار الحرب لا يصح» وإن لرمي الهدف صح؛ لأنه في الأول لا يمكن 
الانتفاع بعين السهم إلا بالاستهلاك؛ وكل عارية كذلك تكون قرضاً لا عارية. قوله: 
(لأن الرمي يمري مجرى الهلاك) أي من غير تعد للإذن فيه فلا يكون ضامناً. قوله: 
(صيريفية) عبارتها كما في المنح عنها: استعار سهماًء إن استعار ليغزو دار الحرب لا 
يصحء وإن استعار لرمي الهدف صحء لأنه في الأول لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاك 
السهمء وكل عارية لا يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاك ذلك العين تكون قرضاً لا عاريةء 
لأنه لو غزا في دار الحرب ورمي إلى عدو ووقع السهم بينهم فلا يقدر على تخليصه فيكون 

قلت: قرد: يصح لأنه يمكن الانتفاع به في الحال فإنه يحتمل عوده إليه برمي. 
الكفرة بعد ذلك وأفتى قح بأنه يصح ثم قال اه وتصح عارية السلاح» وذكر في السهم 
أنه لا يضمن كالقرض؛ لأن الرمي يجري مجرى الهلاك اه. وهذه النسخة التي نقلت منها 
هكذاء والذي في نسخة مصححة عليها خطوط بعض العلماء: وكان في الأصل مكتوباً لا 
يضمن فحك منها لفظة لا ويدل عليه تنظيره بقوله كالقرض؛ ولكن كان الظاهر على هذا 
أن يقال في التعليل» لأن الرمي يجري مجرى الاستهلاك فتعبيره بالهلاك يقتضي عدم 
الضمان» فتأمل وراجع . وقوله إن استعار ليغزو دار الحرب لا يصح: أي عاريةء بل 
يكون قرضاً بدليل قوله يعد يكون قرضاً لا عارية» وأراد بالقرض الفساد لأنه غير مثلي» 
فالذي نقله الشارح هو ملخص ما أشار إليه صاحبها بقوله قلت الخ . قوله: (والغرس) 
بفتح الغين وكسرها كما في البحر عن المغرب. قوله: (للعلم بالمتفعة) أي لأن منفعتها 
معلومة تملك بالإعارة. درر. بل الإعارة أولى لكونها تبرعاً. قال سيدي الوالد رحمه الله 
تعالى : وفي هذا التعليل تأمل اه. 

أقول: الظاهر أن وجه التأمل في التعليل كون العلم بالمنفعة في العارية لا يشترطء 
بخلاف الإجارة حيث يشترط فيها أن تكون المنفعة معلومة لما تقدم عن الشارح أوائل 
الكتاب عن العمادية من جواز إعارة المشاع معلل بأن جهالة العين لا تفضي للمنازعة أو 
للجهالة لعدم لزومها اه. ومثله ما نقلناه ثمة عن البحر بأن جهالة المنافع لا تضر في العارية . 


ort‏ كتاب العارية 


لا تقرر أنها غير لازمة (ويكلفه قلعهما إلا إذا كان فيه مضرة بالأرض فيتركان 
بالقيمة مقلوعين) لثلا تتلف أرضه (وإن وقت) العارية (فرجع قبله) كلفه قلعهما 
و(ضمن) المعير للمستعير (ما نقص) البناء والغرس (بالقلع)ء 


أما جهالة العين فمضرة إذا كانت تفضي إلى المنازعة اه. وحيث لم يشترط العلم 
بالمنقعة لها لا يصلح تعليلا لها ويه علم وجه التأمل. قوله: (لما تقرر أنها غير لازمة 
ويكلفه قلعهما) وأيهما طلب القلع أجيب. زيلعي. ولا يضمن ما نقص من البناء 
والغرس لعدم الغرور عند عدم التوقيت؛ لأنه شغل أرض المعير بهما فيؤمر بتفريغه إلا إذا 
شاء أن يأخذهما بقيمتهما فيما إذا كانت الأرض تستضر بالقلع فحينتذ يضمن له قيمتهما 
مقلوعين ويكونان له كي لا تتلف عليه أرضه ويستبد: أي يستقل هو بذلك لأنه صاحب 
أصل» بخلاف ما إذا كانت لا تستضر بالقلم حيث لا يجوز الترك إلا باتفاقهماء بخلاف 
القلع حيث لا يشترط فيه اتفاقهما كما في الزيلعي. قوله : (فرجع قبله) يكره الرجوع 
للخلف بالوعد لقوله كَِ: «المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهمْ»”'' إتقاني. وقيد بقوله قبله لأنه لو 
مضى الوقت فصاحب الوقت يقلع الأشجار والبناء ولا يضمن شيئاً عندنا إلا أن يضر 
القلع بالأرض فيتملك البناء والغرس بالضمانء ويعتبر في الضمان قيمته مقلوعاء هندية 
عن المحيط . قوله: (وضمن المعير للمستعير ما نقص البناء والغرس) لأنه لما وقت وقتاً 
معلوماً فالظاهر الوفاء.بما وعدء فقد اعتمد على قوله ووثق بهء فقد غره بخلفه فيضمن › 
بخلاف غير الموقت» هذا ما مشى عليه في الكنز والهداية . 

وذكر في البحر عن المحيط: ضمان القيمة قائماً إلا أن يقنعه المستعير ولا ضررء 
فإن ضمن فضمان القيمة مقلوعاً. 

وعبارة المجمع: وألزمناه الضمانء فقيل ما نقصهما القلعء وقيل قيمتهما 
ويملكهماء وقيل إن ضر يخير المالك: يعني المعير يخير بين ضمان ما نقص وضمان 
القيمة؛ ومثله في درر البحار والمواهب والملتقى. وكلهم قدموا الأولء وبعضهم جزم به 
وعير عن غيره بقيل فلذا اختاره المصنف وهو رواية القدوريء والثاني رواية الحاكم 
الشهيد كما في غرر الأفكار. 

فإن قلت: المغرور إنما يرجع بما لحقه من الضرر على الغار إذا كان في ضمن عقد 
المعاوضةء وهنا العارية عقد تبرّع سواء وقت أم لم يوقتء فإنه بالتوقيت لا يلحق بالعقود 
اللازمة: حتى أن المعير بعد التوقيت كان له الرجوع عن توقيته فيأخذ المستعار قبل مضي 
الوقت» فكيف جاز رجوع المغرور على الغار في ضمن عقد التبرع ولا يرجع الموهوب له 
من ضمان الاستحقاق على الواهب لأنه ثبت في ضمن عقد تبرع. 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۱۳١۲(‏ وابن ماجة (1751) وقد تقدم تخريجه مفصلا. 


كتاب العارية ory‏ 


بأن يقوم قائماً إلى المدة المضروبة» وتعتبر القيمة يوم الاسترداد. بحر. 
(وإذا استعارها ليزرعها لم تؤخذ منه قبل أن يحصد الزرع وقتها أولا) فتترك 
بأجر المثل» 


قلت: قال في المبسوط: الوجه فيه أن كلام العاقل محمول على الفائدة ما أمكن فلا 
جاع إل ترايت وه نينيع العازية شزماء a‏ المع امع ذلك لا يلا ان بكرن 
لذكر الوقت فائدةء وليس ذلك إلا التزام قيمة البناء والغرس . فكأنه أراد إخراجه قبله 
فصار تقرير كلامه كأنه ال بن في هذه الأرض لتقسك عل آن آترکها في يدك پل كذاء 
فإن لم أتركها فأنا ضامن لك ما تنفق في بنائك ويكون بناؤك لي» فإن بدا له في الإخراج 
ضمن قيمة بنائه وغرسه ويكون كأنه بنى له بأمره من النهاية ملخصاًء وقوله وليس ذلك 
الخ بئاء على ما ذكر الحاكم الشهيد. وأما على ما ذكره المصنف تبعاً للكنز والقدوري» 
يقال : وليس ذلك إلا التزام ما نقص البناء والغرس بالقلع على الوجه المشروح» وقول 
الشارح «ما نقص البناء والغرس» أي نقصانه على أن ما مصدرية ويجوز أن تكون موصولة 
ونقص حيئئذ من نقص المتعدي» فعلى هذا يكون البناء والغرس متصوبين» وعلى الأول 
مرفوعين. كذا في العناية . 

قال قاضي زاده: لا يظهر وجه صحة كون البناء والغرس منصوبين ها هناء لأن 
الذي نقص البناء والغرس إنما هو القلع» فيصير المعنى على تقدير نصب البناء والغرس 
وضمن المعير قلع البثاء والغرس» وليس هذا بصحيح› لأن القلع ليس من جنس ما 
يضمن بل هو سبب الضمانء وإنما المضمون قيمة البناء المنتقصة بالقلع وتمنع أيضاً صحة 
المعنى على ذلك التقديرء إذ يصير المعنى حينئذ: وضمن المعير القلع بالقلع» ولا يخفى ما 
فيه» فالوجه رفع البناء والغرس لا غير. حموي. قوله: (بأن يقوم الخ) بيانه إذا أعاره 
أرضاً ليبني فيها أو يغرس مدة سنتين مثلا ثم رجع في العارية وأمره بقلع بنائه وغرسه 
فيسأل أرباب الخبرة بأن هذا البناء والغرس لو بقي المدة المذكورة كم تساوي قيمته الآنء 
فإذا كان ألفاً مثلاً وقيمته الآن مقلوعاً مائة فيضمن تسعمائة. قوله: (إلى المدة المضروبة) 
فيضمن ما نقص عنها كما علمت. قوله: (وتعتبر القيمة) أي ابتداؤها. قوله: (يوم 
الاسترداد) أي يوم أراد رب الأرض استردادها لأن اعتبارها يوم الاسترداد أسهل كما في 
البحر عن الولوالجي. ومثله في أي السعود. خلافاً لمن اعتبر قيمتها وقت مضي المدة. 
قوله: (قبل أن يحصد الزرع) من الإحصاد: : أي يصير صالحاً للحصاد: حصد الزرع: 
جرّه حصداً وحصاداً من باب طلب وضرب. كذا في المغرب. قال أبو السعود: من 
الثلائي المجردء قيل والأصح أن يقرأ بكسر الصاد من أحصد الزرع: إذا حان ا 
قوله: (وقتها أو لا) يوقت استحساناً. قوله: (فتترك بأجر المثل) فإذا حصد الزرع طالبه 


ort‏ كتاب العارية 


مراعاة للحقين» فلو قال المعير أعطيك البذر وكلفتك إن كان لم يثبت لم يجز بيع 
الزرع قبل نباته باطل وبعد نباته فيه كلام أشار إلى الجواز في المغني . نهاية . 
(ومؤنة الرد على المستعيرء فلو كاتت مؤقتة فأمسكها بعده فهلكت ضمتها). 


بأجر المثل وإن لم يعقدء وكان الفقيه أبو إسحاق الحافظ يقول: إنما يجب الأجر إذا أجرها 
منه صاحبها أو القاضي وبدون ذلك لا يجب الأجرء فإن أي المزارع ضمان أجر المثل 
وكره القلع وأراد تضمين رب الأرض قيمة الزرع اختلف كلام صاحب النتقى» ففي 
موضع قال: له ذلك إلا أن يرضى رب الأرض بترك الزرع حتى يستحصد» وفي موضع 
قال: ليس له ذلك. هندية مختصراً مزيداً ط. ونص في البرهان على أن الترك بأجر المثل 
استحسان. ثم قال عن المبسوط: ولم يبين في الكتاب أن الأرض تترك قي يد المستعير إلى 
وقت إدراك الزرع بأجر أو بغير أجرء قالوا: وينبغي أن تترك بأجر المثل كما لو انتهت 
مدة الإجارة والزرع بقل بعد اه شرنبلاليةء ومثله في الزيلعي. 

أقول: ونظيره ما سبق من إعارة أمة ترضع ولده وإعارة فرس للغزو الخ . قوله: 
(مراعاة للحقين) حق صاحب الأرض العارة لثبوت الرجوع له فيها وحق صاحب الزرع 
لأن مغرور بإذنه له في الزرع. قوله: (أشار إلى الجواز في المعتى) وهو المختار كما في 
الغيائية ‏ 

وفي البحر. بعد نقل هذه المسألة وعزوها إلى النهاية: ولو بنى حائطاً في الدار 
المستعارة استرد المعير الدارء فإذا أراد المستعير أن يرجع إليه بما أنفق ليس له ذلك» وليس 
له أن هدم الخائط إن كان البناء من تراب صاحب الأرض . كذا في الخلاصة . 

وني المحيط : لو استعار أرضاً ليبني ويسكن وإذا خرج فالبناء لصاحب الأرض 
ولصاحب الأرض أجر مثلها مقدار السكنى والبناء للمستعيرء لأن هذه إجارة معنى لأن 
الإعارة تمليك المناقع بغير عوضء ولا شرط البناء له كانت إجارة فاسدة لجهالة المدة 
والأجرة؛ لأن البناء مجهول فوجب أجر المثل اه. قوله : (على المستعير) لأنه قبض لنفعة 
. نفسه والرد واجب عليه. زيلعي. قوله: (ضمنها) أي سواء استعملها بعد الوقت أو لاء 
وهو مختار السرخسي» واختار صاحب المحيط وشيخ الإسلام أنه إنما يضمن إذا استعملها 
بعد الوقت» أما إذا استعملها فلا ضمان كما في الشرنيلالية عن المجمع» وفي الكاني أن 
العارية بعد مضي المدة تكون وديعة» وصححه في للجتيى حيث قال: والصحيح أن رد 
العلرية لا يجب قبل الطلب وبعده يجب اه وهو حكم الوديعة» ففي المسألة قولان 
مصححان . 

قال في البزازية: أعاره إلى الليل فهلك: قيل لا يضمن» وإن هلك في اليوم الثاني 
ذكر في الكتاب أنه يضمن . قيل أراد به إن #نتفع في اليوم الثاني به فيكون غاصباً غالفاً 


کتاب العارية ao‏ 


لأن مؤنة الرد عليه . نباية (إلا إذا استعارها ليرهنها) فتكون كالإجارة رهن الخانية 
(وكذا الموصى له بالخدمة مؤنة الرد عليهء وكذا المؤجر 


بالانتفاع بعد مضي الوقت» أما إذا لم ينتفع لا يضمن كالمودع الموقت باليوم إذا أمسكها 
بعده لا يضمنء وقال السرخسي: يضمن على كل حال» واختاره القاضي» وفرق بين 
العارية والوديعة أن الإمساك في الوديعة للمالك لأته بعد مضيّ الوقت بنى على القبض 
السابق وهو كان للمالك» وفي العارية الإمساك بعد مضي الوقت لنفسهء لأنه بنى على 
القبض السايق وذاك كان لنفسه وعدم الضمان في الوقت كان للإذن فلم يوجد بعد 
مضيه» ولأن مؤنة رد العارية على المستعير بالتقصير منه وفي الوديعة على المالك اه. ومثله 
في الخلاصة وجامع قارىء الهداية» قال فيه: وهذا هو الأصحء وبه أفتى في الحامدية» 
وأقره عليه سيدي الوالد رحمه الله تعللى في العقود الدرية» وقدمنا أوائل الكتاب عند قوله 
ولعدم لزومها يرجع المعير متى شاء ولو موقتة . 


عن فتاوى القاضي ظهير الدين: إذا كانت العارية موقتة بوقت فأمسكها بعد الوقت 
فهو ضامن ويستوي فيه أن تكون العارية موقتة نصاً أو دلالة حتى أن من استعار قدوماً 
ليكسر الحطب فكسره وأمسك حتى هلك يضمن» وتامه ثمة فراجعه. قوله: (لأن مؤنة 
الرد عليه) أي أجرته عليه لأنه قبض العين لنفعة نفسه والرد واجب عليه عيني» فيضمن 
إذا أمسكها بعد مضي الوقت لتقصيره فيكون مانعاً بعد مضيّ الوقت فيضمن» بخلاف 
المستأجر؛ لأنه لا يجب عليه الرد يلى التخلية عند طلب الالك» فلو لم يوجد لم يوجد النع 
فلا يضمن» ولا يخمى ما في كلام الشارح من التكرار بعد كون ما سلف مفرعاً عليه. 
قوله: (إلا إذا استعارها ليرهتها) أي فمؤنة الرد على المعير» لأن فيها نفع المالك بصيرورتها 
مضمونة عند الهلاك؛ فجعلنا حصول النفع بمنزلة حصول الأجرة للمؤجرء ولذا قال 
«فتكون كالإجارة». قوله: (فتكون كالإجارة) فإنها تصير مضمونة في يد المرتبن» وللمعير 
أن يرجع على المستعير بقيمته فكانت بمنزلة الإجارة» ولأن هذه إعارة فيها منفعة لصاحبها 
كما في الخانية» فقد حصل الفرق بين العارية للرهن وغيرها من وجهين: الأول هذا. 
والثاني ما مر في الباب عند قوله بحلاف المستعير والمستأجر أن مستعير الرهن لو خالف ثم 
عاد للوفاق بريء عن الضمان» بخلاف غيره» أفاده في البحر عن النهاية . قوله: (مؤنة 
الرد عليه) لأنه هو المنتفع بالعين ولوجوبه عليه ط . قال القاضي فخر الدين المارديني : 
وهذا لا رواية فيه ويجب أن تكون على الموصى له بالخدمة لأن قبضه لمنفعة نفسه فصار 
كالعارية اه قوله: (وكذا المؤجر) لأن العين المؤجرة مقبوضة لنفعة المالك لأن الأجر له 
به قإذا أمسكها المستأجر بعد مضي المدة لا يضمتها ما لم يطالبه صاحبها اه. ولا يجب على 
المستأجر ردهاء وإنما يجب عليه التمكين والتخلية» فلا يكون عليه مؤنة الرد. ولا يقال: 


٦۳د‏ كتاب العارية 


قبضه كان لنفعة نفسه فوجب أن تكون المؤنة عليه . لأنا نقول: إنما حصل له منفعة وهي 
عرض يفنى» وما حصل للمؤجر عين تبقى فكان هو بالوجوب أولى اه. زيلعي. قوله: 
(والغاصب) أي عليه أجرة رد المغصوب لأن الرد إلى المالك واجب عليه والأجرة مؤنته 
فتجب عليه لأنه يجب عليه نسخ فعله وهو يردها إلى مالكها لأنه أزال يده عنهاء ففي 
ردها براءة فكان عاملاً لنفسه. قوله: (والمرهن) لأن قبضه قبض استيفاء فكان قابضاً 
لنفسه. زيلعي» ومثله في الوجيز وهو الظاهر. 

وذكر في التحرير أا على الراهن. وعبارته: مؤنة رد الرد على الراهنء لأن عينه 
أمانة في يد المرتين ولهذا كان نفقته وكفنه على الراهن؛ والمضمون عليه إنما هو الالية 
والرد تصرف في العين لا في المالية» ومنفعة القبض وإن عادت على الراهن والمرتهن جميعا 
باعتبار قضاء الدين وحصول التوثقة؛ لكن ترجيح جاتب الراهن بحكم الملك اه. ومثله 
في شرح الطحاوي للإسبيجابي؛ وعليه فيحتاج إلى التوفيق بين الموضعين» فتأمل. ثم 
رأيت الأستروشني في فتاواه ذكر كلا من القولين من غير ترجيح لأحدحماء ولكن ذكر 
صاحب النهاية القول الأول فقط وشيد أركانه حيث قال: لأن الغنم حصل له ولهذا 
اختص به من بين سائر الغرماء حتى يستوفي دينه منه أولا فكان الغرم عليه» وتبعه في 
الدررء ولهذا تبعهم المصنف. ول يذكروا الوديعة ومؤنة ردها على المودع بكسر الدال كما 
في الكنزء لأن منفعة حفظها عائدة إليه فكانت مؤنة ردها عليه. عيني . 

وفي مؤيد زاده: مؤنة رد البيع فاسداً بعد الفسخ على القابض» ومؤنة رد المبيع 
بخيار رؤية أو شرط على المشتري . 

ولو تقايلا البيع فعلى البائع مؤنة رد مبيع له حمل ومؤنة» والرد في الأجير المشترك 
كقصار وصباغ ونساج على الأجيرء إذ الرد نقض القبض فيجب على من له منفعة 
القبض» ومنفعة القبض هنا للأجير إذ له عين وهو الأجرة» ولرد الثوب المنفعة والعين 
خير من المنفعة وكان الرد عليهء بخلاف ما إذا آجر قناً أو دابة فإن الرد على المالك إذ له 
العين وللمستأجر المنفعة» ورمز لشيء في ضمان النساج من فصل الضمانات أن مؤنة الرد 
على الأجير المشترك أم لا؟ فيه اختلاف. ولو شرطت على المالك فإنها عليه. كذا في 
الثالث والثلاثين من الفصولين. قوله: (هذا) اسم الإشارة راجع إلى كون مؤنة الرد على 
المؤجر: يعني إنما تكون عليه إذا أخرجه المستأجر بإذنه أما إذا أخرجه بغير إذنه فعلى 
المستأجر فيكون كالمستعير لو آجره العين وأذن له في نقلها إلى حيث شاء فيجب عليه: أي 
على المستعير ردها لا على المستأجر. أما لو أخرجها بدون إذنه فيجب ردها عل المستأجر 
أيضاً لتعديه بالنقل والإخراج بدون إذن المالك. وفي المنح عن المحيط : هذا إذا كان 


لو الإخراج بإذن رب الالء وإلا فمؤنة رد مستأجر ومستعار على الذي أخرجه 
إجارة. البزازية. بخلاف شركة ومضاربة هبة قضى بالرجوع. مجتبى (وإن رد 
المستعير الدابة مع عبدهء أو أجيره مشاهرة) لا مياومة (أو مع عبد ربها مطلقاً) 


الإخراج بإذن رب المال» ولو بلا إذن فمؤنة الرد عليه مستأجراً أو مستعيراً اه. وكان 
الأولى ذكره قبل الغاصب لأنه راجع إلى كون مؤنة الرد على المؤجر. قوله: (لو الإخراج 
بإذن رب المال) أي إلى بلد آخر مثلاء والظاهر أن المراد بالإذن الإذن صريحاء وإلا فالإذن 
دلالة موجود. تأمل. سيدي الوالد رحمه الله تعالى. قوله: (بخلاف شركة) أي رد رأس 
مال الشركة فيهاء وفي المضاربة والبضاعة واللقطة والآبق فإنهبا على صاحب المال. منح . 


وني إجارة الظهيرية: فإن شرط أجر الرد على المستأجر فسدت» وحكى عن 
المرغيناني أنها جائزة» ويجعل اشتراط الرد على المستأجر بمنزلة الزيادة اه. والأصل أن 
مؤنة الرد تجب على من وقع القبض له. أبو السعود. قوله: (قضى بالرجوع) أي فيها 
فإنها على الواهب. منح. والأولى للمؤلف أن يزيد لفظ فيها. قوله: (مجتبى) الذي فيه 
مؤنة الرد فيها على مالكها وزاد اللقطة والآبق ورد نصف مهر المطلقة قبل الدخول وهو 
عينء وليس فيه تعرض لا كان النقل فيه بإذن مالكه أولا نعم ينبغي الإطلاق لأن 
مقتضى الشركة والمضاربة الإذن في النقل عند الإطلاقء وكذا الهبة لأنه قد ملكه إياهاء 
وللمالك أن ينقل ملكه حيث شاءء وكذا المرأة تملك المهر بالقبض. لكن ينافيه ما قدمناه 
قريباً عن سيدي الوالد رحمه الله تعالى من أن الظاهر أن المراد بالإذن صريحاًء وإلا فالإذن 
دلالة موجودء اللهم إلا أن بخص بما ذكر ثمة وأن المذكور هنا على ما ذكرنا فيحصل 
الفرق . تأمل. قوله: (وإن رد المستعير الدابة مع عبده) كذا لو ردها إلى اصطبل مالكها أو 
رد العبد إلى دار سيده لأنه أتى بالتسليم التعارف» وهذا لأن الإصطبل أو الدار في يد 
المالك» ولو ردهما على امالك كأن يردها إلى الإصطبل أو الدار فكان الرد إليهما رداً على 
المالك اه. زيلعي. وهذا في الاستحسانء والقياس أنه يضمن لأنه لم يردهما إلى صاحبهما 
وإنما ضيعهم تضبيعاً» وهو قول الثلاثة. عيني. 

وجه الاستحسان ما ذكرناه من أنه أتى بالتسليم المتعارفء لأن رد العواري إلى دار 
الملاك متعارف كآلة البيت. بحر عن الهداية. وذكر التمرتاشي عن أبي سلمة أنه إذا كان 
الإصطبل خارج الدار لا يبرأء لأن الظاهر أنها تكون هناك بلا حافظ كما في المتبع. وقيل 
هذا في عادتهم كما في البيانية. قوله : (أو أجيره مشاهرة) يعلم منه حكم الأجير مسانهة 
بالأولى لأنه يعدّ مع من في عيال المستعير. قهستاني. قوله: (لا مياومة) عللوه بأنه لم يكن 
في عياله» وهو يقيد أنه لو كان في عياله يبرأ لو هلك قبل الوصول من غير تعد ويحرر 
ط. قوله: (أو مع عبد ربها) أي مع من في عيال المعير. قهستاني. 


يقوم عليها أولا في الأصح (أو أجيره) أي مشاهرة كما مر فهلكت قبل قبضها 
(برىء) لأنه أتى بالتسليم المتعارف (بخلاف نفيس) كجوهرة (وبخلاف الرد مع 
الأجنبي) أي (بأن كانت العارية مؤقتة فمضت مدتها ثم بعثها مع الأجنبي) لتعديه 
بالإمساك بعد المدة (وإلا فالمستعير يملك الإيداع)ء 


قال في التبيين: وجه الاستحسان أن كل واحد من المعير والمستعير يحفظ دوابه 
بسائسه»ء والدفع إليه كالدفع إلى صاحيها عادة؛ ولو دفعها إلى المالك لدفعها هو إلى 
السائس وحفظه بسائسه كحفظه بنفسه» فيكتفي منه بالتسليم إلى السائس أو من السائس 
إلى السائس أو من السائس إلى امالك اه. قوله: (يقوم عليها أول) لأنه يدفع إليه في 
بعض الأوقات فيكون رضا المالك موجوداً دلالة. وقيل لا يبرأ إلا إذا ردها على من يقوم 
بها: أي يتعهدها كالسائس» وقوله «يقوم عليها الخ بيان للإطلاق في عبارة المصنف. 
قوله: (بخلاف نفيس) هذا مفهوم التقييد بالدابة. قال في التبيين: وهذا في الأشياء التي 
تكون في يد الغلمان عادة» وأما إذا لى تكن في أيديهم عادة كعقد لؤلؤ ونحوه فردها 
المستعير إلى غلام صاحبها أو وضعها في داره أو إصطبله يضمن لأن العادة لم تجر به في 
مثله اھ ط . 

ويفهم منه أنه إذا كانت العادة تجري في تسليم مثل هذه الأشياء أنه يكفي تسليمه 
إلى غلامه كالمسمى بالخزاندار عند أصحاب الدول هل يكفي تسليمها إليه؟ الذي يظهر 
نعم لأن العرف جرى بذلك عادةء ومثله ما إذا كان له أحد ممن في عياله يقوم بسائر 
مصالحه من قبض وصرف وغيرهماء وليراجع. قوله: (ثم بعثها مع الأجنبي) معطوف 
على قوله بخلاف. قوله: (لتعديه بالإمساك بعد المدة) حتى إذا هلكت في يده ضمن فكذا 
إذا تركها في يد الأجنبي. زيلعي. 

يؤخذ منه أن سبب الضمان ليس ردها مع الأجنبي. لأن الدفع إلى الأجنبي إيداع 
والمستعير يملكه كما يملك الإعارةء إذ الإعارة أقوى منه لأن الإعارة إيداع وتمليك 
المنفعة» بل سببه انقضاء وقت العارية» فإنه لو أمسكها بنفسه فهلكت في يذه بعد مضي 
نلعا شا كما قاد كذ فى بد الجن » ولا قال ديه الاك كما "يوهت من 
عبارة الزيلعي. قوله: (وإلا فالمستعير يملك الإيداع) إشارة إلى فائدة اشتراط التوقيت . 
قال الزيلعي: وهذا: أي قوله بخلاف الأجنبي يشهد لمن قال من المشايخ إن المستعير ليس 
له أن يودع . 

وعلى المختار تكون هذه المسألة محمولة على ما إذا كانت العارية مؤقتة فمضت مدتما 
ثم بعثها مع الأجنبي؛ لأنه بإمساكها بعد يضمن لتعديه فكذا إذا تركها في يد الأجنبي اه. 
وفي البرهان. وكذا يعني يبرأ لو ردها مع أجنبي على المختار بناء على ما قال مشايخ 
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فيما يملك الإعارة (من الأجنبي) 


العراق من أن المستعير يملك الإيداعء وعليه الفتوى؛ لأنه لما ملك الإعارة مع أن فيها 
إيداعاً وتمليك المنافع فلأن يملك الإيداع وئيس فيه تمليك المنافع أولى» وأولوا قوله وإن 
ردها مع أجتبي ضمن إذا هلكت بأنها موضوعة قيما إذا كانت العارية مؤقتة وقد انتهت 
باستيفاء مدتها وحيتئذ يصير المستعير مودعاً والمودع لا يملك الإيداع بالاتفاق اه. 
شرنبلالية . قالقول بعدم إيداع المستعير ذهب إليه الكرخي . قال البقالي: وهذا أصحء وما 
مشى عليه المصئف من أنه يملكه هو قول مشايخ الحراقء وبه أخذ أبو الليث والفضلي. 

قال في التمرتاشية: وإليه أشار محمد في الأصل . وقال في الكاني: وعليه القتوى» 
فبناء هذه المسألة على مذهب الكرخى ظاهرء أما قول المفتى به فمحمول على انتهاء 
الإعارة لانقضاء المدة بأن كانت مؤقتة فمضت منتها ثم بعثها مع الأجنبي كما في البحر. 

قلت: لا فرق في إيجاب الضمان بين رد نفسه ورد غيره لو هلكت بعد مضي المدةء 
فنحيتئذ قيد الأجنبي لا يفيد. تدبر. أو بأن استعارها قاستخدمها وبعد انقضاء العمل ردها 
مع الأجنبي فهلكت يضمن» لا سبق من أنه لو عمل بعمل يتعين ذلكء وليس له أن 
يعمل آخر بعمل والإيداع عمل آخر فيضمن فيظهر منه أنه لو ردها معه قبل الاستخدام 
ينبغي أن لا يضمن»: فظهر أن هذا الحمل أولى. على أنه لما انتهى العمل والإعارة صارت 
وديعة عند المستعير فيصير مودعاً وهو لا يملك الإيداع بالاتفاق ولذلك يضمن كما في 
الكافي وغيره. 

قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى بعد كلام: لكن تقدم متناً أنه يضمن في المزقتةء 
وقي جامع الفصولين: لو كانت العارية مؤقتة فأمسكها بعد الوقت مع إمكان الرد ضمنء 
وإن لم يستعملها بعد الوقت هو المختار سواء توقتت نصاً أو دلالة» حتى أن من استعار 
قدوماً ليكسر حطباً فكسره فأمسك ضمن ولو لم يوقت اه. فعلى هذا فضمانه ليس 
بالإرسال مع الأجنبي إلا أن يحمل على ما إذا لم يمكنه الرد. تأمل. ومع هذا يبعد هذا 
التأويل التقييد أولا بالعبد والأجير فإنه على هذا لا فرق بينهما وبين الأجنبي حيث لا 
يضمن بالرد قبل المدة مع أيّ من كان ويضمن بعدها كذلك» فهذا أدل دليل على قول من 
قال ليس له أن يودع» وصححه في النهاية كما نقله عنه في التاترخانية . قوله: (فيما يملك 
الإعارة) وهو ما لا يختلفء وظاره أنه لا يملك الإيداع فيما يختلف وليس كذلك. وعبارة 
الزيلعي: وهذا لأن الوديعة أدنى حال من العارية» فإذا كان يملك الإعارة فيما لا يختلف 
فالأولى أن يملك الإيداع على ما بيناء ولا يختص بشيء دون شيء؛ لأن الكل لا يختلف 
في حق الإيداع وإنما يختلف في حق الانتفاع اه. اللهم إلا أن يقال: ما عبارة عن الوقت. 
أي في وقت يملك الإعارة» وهو قبل مضي المدة إذا كانت موقتة وهو بعيد كما لا يخفى. 
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به يقتى . زيلعي . فتعين حمل كلامهم على هذا؛ وبخلاف رد وديعة ومغصوبء إل 
دار المالك فإنه ليس بتسليم. 

(وإذا استعار أرضاً) بيضاء (للزراعة يكتب المستعير) إنك أطعمتني أرضك 
لأزرعها فيخصص لثلا يعم البناء ونحوه 


تأمل. أفاده سيدي الوالد رحمه الله تعالى. قوله: (به يفتى) لم يصرح الزيلعي بالفتوى» 
وإنما قال المختار كما علمته من عبارته السابقة» وصرح بها صاحب البحر فقال: وقد 
تقدم أن المختار المفتى به جوازه اه. قوله: (فتعين حمل كلامهم) أي في الضمان بالدفع إلى 
الأجنبي. قوله: (على هذا) أي على ما إذا دفعها له بعد مضيّ الوقت» لكن لا يخفى أن 
الضمان حينئذ يسبب مضي المدة لا من كونه بعثها مع الأجنبي» إذ لا فرق حينئذ بينه 
وبين غيره. قوله: (وبخلاف) معطوف على قول المتن بخلاف» وكان الأولى ذكره هناك. 
تأمل. قوله: (رد وديعة ومغصوب الخ) لأن الوديعة للحفظ ولم يرض بحفظ غيرهء إذ لو 
رضي به لما أودعها عندهء وبخلاف الغصب؛ لأنه صار متعدياً بإثبات يده في العين 
وبإزالة يد صاحبها فلا بد من إزالة يده وإثبات يد صاحبها وذلك بالتسليم حقيقة» أما في 
الدفع إلى الغلام فيضمن بدفع الوديعة إلى غلام المالك لا إلى غلام نفسه. زيلعي مختصراً 
ط. قوله: (إلى دار المالك) وكذا لعياله هداية والمستأجر كالوديعة. قوله: (فإنه) كذا في 
الهداية. قوله: (ليس بتسليم) لكن مسألة الغصب خلافية. ففي الخلاصة قال مشايخنا: 
يجب أن يبرأ. 

قال في الجامع الصغير: للإمام قاضيخان: السارق والغاصب لا يبرآن بالرد إلى 
منزل ربها أو مربطه أو أجيره أو عبده ما لم يردها إلى مالكها اه. قرله: (للزراعة) قيد به 
لأنه لو استعارها لمطلق الانتفاع يكتب أعرتني على الظاهر لأنه أدل على العموم ط . قوله: 
(يكتب المستعير) الظاهر أن هذا على سبيل الأولى» وهذا عند أبي حنيفة لأن لفظة الإطعام 
أدل على المراد من الإعارة لأا تختص بالزراعة» وإعارة الأرض تارة تكون للزراعة وتارة 
تكون للبناء ونصب الفسطاطء فكانت الكتابة بلفظ الإطعام أولى ليعلم أن غرضه 
الزراعة . وعندهما: يكتب أنك أعرتني لأن الإعارة هي الموضوعة لهذا العقدء والكتابة 
بالموضوع أولى . 

وفائدة الكتابة أمن جحود المستعير عند تطاول المدة أو موت المعير وأمن المستعير من 
لزوم الأجر بدعوى العير أنه إنما آجره اه. أبو السعود. قوله: (إنك أطعمتني) بفتح 
الهمزة لأنها وقعت مفعولاً ليكتب فهي مصدرية» ويجوز كسرها على معنى أنه يكتب هذا 
اللفظ : أعني قوله «إنك أطعمتني أرضك؟ أبو السعود. قوله: (لأزرعها) اللام للتعليل. 
قوله: (فيخصص) قال في التبيين: لأن الإطعام إذا أضيف إلى ما لا يؤكل يعرف مئه المراد 
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(العبد المأذون يملك الإعارةء والمحجور إذا استعار واستهلكه يضمن بعد العتق ولو 
أعار) عبد حجور عبداً محجوراً (مثله فاستهلكهاء ضمن) الثاني 


به الاستغلال بالتمكين من الزراعة» بخلاف لفظ الإعارة فإنها تنتظم الزراعة والبناء 
والمراح ونصب الخيامء وعلى هذا ينبغي أن يكتب في كل فصل ما هو أدل على المقصود 
فيقول في استعارة الأرض إنك أطعمتني كذا لأزرعها ما أشاء من غلة الشتاء والصيف اه 
بتصرف ط. قوله: (العبد المأذون يملك الإعارة) لأبا من صنيع التجارء وكذا الصبي 
المأذون. هندية. 


وفي البزازية استعار من صبي مثله كالقدوم وتحوه إن مأذوناً وهو ماله لا ضمان» 
وإن لغير الدافع المأذون يضمن الأول لا الثاني؛ لأنه إذا كان مأذوناً صح منه الدفع وكان 
التلف حاصلا بتسليطه» وإن الداقع محجوراً يضمن هو بالدفع والثاني بالأخذ لأنه غاصب 
انتهى . ويأتي تمامه قريباً قوله (والمحجور الخ) أشار إلى أن المأذون لو استعار يضمن للحال 
إذ الإذن شمل الإعارة والاستعارة فيظهر تصرفه في حق سيده» وأما المحجور فلا يملك 
شيئاً من ذلك» لكنه إن استعار فقد سلطه المعير على انعارية؛ فلو استهلكها لا نظر في حق 
سيده لعدم إذنه في ذلك ويظهر في حق نفسه فيضمن بعد العتقء هذا إذا كان المعير مطلق 
التصرف» فلو كان عبداً محجوراً ومثله الصبي المحجور والمجنون لم يصح تسليطه جره 
فباستهلاك المستعير صار متلفاً مال الغير بغير إذن معتبر ولا تسليط صحيح» والحجر إنما 
يكون عن الأقوال لا عن الأفعال كما يأتي فيضمنه في الحال. قوله: (بعد العتق)؛ لأن 
المعير سلطه على إتلافه وشرط عليه الضمان فصح تسليطه وبطل الشرط في حق المولى. 
درر. قوله: (ولو أعار عبد محجور عيداً محجوراً مثله) فعبد الأول فاعل أعار وتحجور 
صفته وعبد الثاني مفعول أعار ومحجوراً صفته . 

قال في الهندية : صبي استعار من صبيّ شيئاً كالقدوم ونحوه وذلك الشيء لغير 
الدافع فهلك بيده: إن كان الصبي الأول مأذوناً لا يجب على الثاني وإنما يجب على 
الأول» لأنه إذا كان مأذوناً صح الدفع وكان الهلاك بتسليطهء ولو كان ذلك الشيء 
للأول لا يضمن؛ وإن كان الأول محجوراً عليه يضمن هذا بالدفع ويضمن الثاني بالأخذ 
اه والظاهر أن الحكم كذلك في العبدين فتأمل إلا أن يحمل ما هنا على أن المدفوع مال 
سيد الأول ط. قوله: (ضمن الثاني) بالاستهلاك لأنه أخذه بغير إذن فكان غاصباًء ولا 
عبرة للإعارة لأنبا مال الغير فكأنه استهلكه من يد صاحبهء وإنما يضمن الثاني للحال 
لعدم التسليط من مالكها فيكون ديناً متعلقاً برقبته للحال فيباع فيه» بخلاف الأول لوجود 
التسليط من المالك. كذا في الأشباه من كتاب الحجر ذكرء بعض الفضلاء . 

أقول: الذي ذكره في الأشباه: إذا أودع صبيّ محجور ومثله وهي ملك غيرهما 


بف كتاب العارية 


(للحال؛ ولو استعار ذهباً فقلده صبياً فسرق) الذهب (منه) أي من الصبيّ (فإذا 
كان الصبي.يضبط) حفظ (ما عليه) من اللباس (لم يضمن) وإلا ضمن لأنه إعارة 
والمستعير يملكها (وضعها) أي العارية (بين يديه فنام فضاعت لم يضمن لو نام 
جالساً) لأنه لا يعد مضيعاً لها (وضمن لو نام مضطجعاً) لتركه الحفظ . 


فللمالك تضمين الدافع أو الآخذ. قال في جامع الفصولين: وهي من مشكلات إيداع 
الصبي . 

قلت : لا إشكال لأنه يضمنها الصبي لعدم التسليط من مالكها وهنا لم يوجد كما لا 
يخفى انتهى . فتأمل. قوله: (ولو استعار ذهياً) أي حيث قامت القرينة على أنه يريد 
الانتفاع به مع بقاء عينهء أما عند الإطلاق فيكون قرضاً على ما تقدم فيضمنه بكل حال. 
قوله: (حقظ) الأولى الإتيان به مضارعاً بياناً ليضبط ط . قوله: (لم يضمن) أي المستعير 
لأنه لم يضيع» إذ للمستعير أن يعير. قوله: (وإلا ضمن) لأنه ضيعه حيث وضعه عند من 
لا يعقل حفظه كذا في المحيط. درر. قوله: (لأنه إعارة) تعليل لعدم الضمان: وأما 
ضمانه فيما إذا كان الصبي لا يضبط فلأنه إضاعة فيكون به متعدياء وهذا إذا فارق 
الصبيّ» أما عند عدم المفارقة ينبغي أن لا يضمن لعدم التضييع إلا إذا كان بإتلاف 
الصبي . قوله: (والمستعير يملكها) أي الإعارة فلا يكون مضيعاً. قوله: (وضعها) أي 
المستعير. قوله: (بين يديه) أي يدي المستعير. قوله: (وضمن لو تام مضطجعاً) هذا في 
الحضرء وأما في السفر لا يضمن نام قاعداً أو مضطجعاً والمستعار تحت رأسه أو بين يديه 
أو بحواليه لأنه يعد حافظاًء وفي غير السفر لو جعله تحت رأسه لا يضمن لأنه حافظ ؛ 
ألا يرى أن السارق من تحت رأس النائم يقطع وإن كان في الصحراء كما في البزازية. 

قال في جامع الفصولين: المستعير إذا وضع العارية بين يديه ونام مضطجعاً ضمن 
في حضر لا في سفر ولو تام فقطع رجل مقود الدابة في يده لم يضمن في حضر وسفرء ولو 
أخذ المقود من يده ضمن لو نام مضطجعا في الحضرء وإلا فلا اه. 

وفي البزازية: نام المستعير في المغازة ومقودها ني يده فقطع السارق المقود لا يضمن 
وإن جذب المقود من يده ولم يشعر به يضمن. قال الصدر الشهيد: هذا إذا نام 
مضطجعاً» وإن جالساً لا يضمن في الوجهين» وهذا لا يناقض ما مر أن نوم المضطجع في 
السفر ليس بترك للحفظ ؛ لأن ذاك في نفس النوم وهذا في أمر زائد على النوم اه 

وفيها: استعار مراً للسقي واضطجع ونام وجعل المر تحت رأسه لا يضمن لأنه 
حافظ ؛ آلا ترى أن السارق من تحت رأس النائم يقطع وإن كان في الصحراء وهذا في غير 
السفر» وإن في السفر لا يضمن نام قاعداً أو مضطجعاً والمستعار تحت رأسه أو بين يديه 
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(ليس للأب إعارة مال طفله) لعدم البدل» وكذا القاضي والوصي . 

(طلب) شخص (من رجل ثوراً عارية فقال أعطيك غداً فلما كان الغد ذهب 
الطالب وأخذه بغير إذنه واستعمله فمات) الثور (لا ضمان عليه) خانية عن إبراهيم 
ابن يوسف» لكن في المجتبى وغيره أنه يضمن . 


أو بحواليه يعد حافظاً اه. ومثله في الوجيزء لكن زاد في الخانية بعد قوله: ولو أن 
السارق حل المقود في يده وذهب بالدابة ولم يعلم به المستعير كان ضامناً؛ لأنه إذا نام على 
وجه يمكن حل المقود من يده وهو لا يعلم يكون تضييعاً الخ . 

أقول: ولعل مراده بوجه التضييع النوم مضطجعاً كما أشار إليه بعدء وقدمناه 
موضحاً فلا تنسه. قوله: (ليس للأب إعارة مال طفله) هذا ما عليه العامة وأجازة 
بعضهم» وليس له أن يعير نفس الولد كما ذكره شمس الأئمة في شرح كتاب الوكالة. 
وأما الصبي المأذون إذا أعار ماله صحت الإعارة كما في الخانية . 

وني الهندية: وذكر شمس الأئمة في أول شرح الوكالة أن الأب يعير بولده؛ وهل 
له أن يعير مال ولده؛ بعض امتأخرين من مشايخنا قالوا له ذلك وعامة المشايخ على أن 
ليس له ذلك. كذا في المحيط. فإن فعل وهلك كان ضامناً اه. لكن في أحكام الصغار 
للأستروشني من مسائل العارية أن جواز إعارة ولده إذا كان في تعليم الحرفة بأن دفعه إلى 
أستاذه ليعلمه الحرفة ويخدم أستاذه؛ أما إذا كان بخلاف ذلك لا يجوز اه. قوله: (لعدم 
البدل) أي لأنه تصرف بلا بدل. قوله: (وكذا القاضي) مخالف لا في الهندية حيث قال: 
وني شرح بيوع الطحاوي للقاضي أن يعير مال اليتيم. كذا في الملتقط. ولعل الفرق أن 
القاضي عنده قدرة الاستيفاء بخلاف الأب إلا أنه لا مصلحة للولد فيه بل يكون ضرراً 
محضاً بالهلاك فإنها لا تضمن به اه ط. 

أقول: وهذا نظير إقراض مال اليتيم فإن للقاضي ذلك دون أبيه» وعللوه بما علل 
به الطحاوي؛ فتأمل. قوله: (لكن في المجتبى وغيره أنه يضمن) وبه جزم في البزازية 
حيث قال : لأنه أخذ بلا إذنه اه. 

أقول: ووجهه ظاهر؛ لأنه وعده بالإعارة ولم يعره ولم يأذن له بالأخذ. 

قال في البزازية: ولو استعار من آخر ثوره غداً فقال نعم فجاء المستعير غداً وأخذه 
. فهلك لا يضمن لأنه استعار منه غداً وقال نعم فانعقدت الإعارة» وفي المسألة الأولى وعد 
الإعارة لا غير اه. 

أقول : وبهاتين الصورتين اللتين صوّرهما البزازي ظهر أنهما مسألتان غتلفتان لا 
مسألة واحدة فيها قولان: أولاهما الضمان. وثانيهما عدمهء لأن وجه الضمان في الأولى 
كما علمته أنه وعد ولا يجب الوفاء به فبأخذه يكون متعدياً فيضمن» ووجه عدم الضمان 


(جهز ابنته بما يجهز به مثلها ثم قال كنت أعرتها الأمتعة إن العرف مستمراً) 
بين الناس (أن الأب يدفع ذلك) الجهاز (ملكاً لا إعارة» لا يقبل قوله) إنه إعارة 
لأن الظاهر يكذبه (وإن لم يكن) العرف (كذلك) أو تارة وتارة (فالقول له) به 
يفتى» كما لو كان أكثر ما يجهز به مثلها فإن القول له اتفاقاً (والأم) ووليّ الصغيرة 
(كالأب) فيما ذكر وفيما يدعيه الأجنبي بعد الموت لا يقبل إلا ببينة شرح وهبانية» 
ا المع ا ا ا د ل ل يا 


في الثانية أنه عقد الإعارة وبين وقت الإعطاء فبأخذه يكون مأذوناً فلا يضمن»ء ولعل ما 
قاله الطحطاوي على عبارة الشارح من أنهما قولان» وعزا في الهندية الأول إلى مجموع 
النوازل» والثاني إلى فتاوى أبي الليث على الصورة الثانية» فليس هما قولين بل هما مسألتان 
كما علمت» فتأمل. قوله: (جهز ابنته) أي الكييرة» أما لو اشترى لها في صغرها فلا 
سبيل للورثة عليه ويكون للبنت خاصة . أفاده المصنف . قوله: (لا يقبل قوله) يعني سواء 
كان ذلك في حياتها أو بعد موتها. قوله: (أو تارة وتارة) عطفه بأو ليفيد أنه غير ما قبله» 
وليس كذلك بل هو صادق بصورتين» إذ الثانية تصدق بنفي الموضوع» فمعناه لم يعرف 
أصلا أو عرف تارة وتارة أو أن أو بمعنی بل . قوله: (به يفتى) وقيل لا يصدق في أنه 
عارية إلا أن يشهد بها عند التجهيزء وقيل يصدق مطلقاً لأنه هو الدافع» فمالم يقر 
بالتمليك يكون القول قوله» وقيل إن كان الأب من كرام الناس وأشرافهم لا يقبل قوله 
في الإعارة وإن كان من أوساط الناس كان القول قوله. والمختار للفتوى أنه إن كان 
العرف مستمراً أن الأب يدفع ذلك الجهاز ملكاً لا إعارة لا يقبل قوله» وإن كان العرف 
مشتركاً فالقول قول الأب مع يمينه. وقد أقاده الشارح بقوله اهما يجهز به مثلها» وأفتى 
قارىء الهداية بقوله القول قول الأب والأم أنهما لم يملكاها وإنما هو عارية عندكم مع 
اليمين إلا أن تقوم دلالة أن الأب والأم يملكان مثل هذا الجهاز للابنة اه. وتقدم الكلام 
على ذلك مستوق في باب المهرء فراجعه إن شئت . قوله: (فإن القول له) ظاهره أن القول 
له حيتئذ في الجميع لا في الزائد على جهاز المثلء وليحرر سيدي الوالد رحمه الله تعالى» 
لكن خالفه الرحمتي بقوله: فإن القول له: أي فيما زاد على ما يجهز به مثلها اه. فتأمل 
وراجع. قوله: (وولي الصغيرة) أي إذا جهزها بجهاز. قوله: (فيما ذكر) أي في اعتبار 
العرف وهذا الحكم في الأم والولي بحث لابن وهبان. قال العلامة عبد البر: وقي الول 
عندي نظر : أي فإن الغالب من حاله العارية» بخلاف الأبوين لمزيد شفقتهماء ولكن 
حيث كان العرف مستمراً أن الول يجهز من عنده فلا نظرء وذكر المصنف في باب المهر أن 
الأم كالأب وأن حكم الموت كحكم الحياة ط. قوله: (وفيما يدعيه الأجنبي) أي من أنه 
أعار المتوق هذا الشيء لا يصدق إلا ببينة» وله أن يحلف الوارث إن أنكر على العلم كما 
هو الحكم في نظائرها ط. والأظهر من هذا أن يقال: والحكم فيما يدعيه الأجنبي 


كتاب العارية هذه 


وتقدم في باب المهر. 
وفي الأشباه (كل أمين ادعى إيصال الأمانة إلى مستحقها قبل قوله) بيمينه 
(كالمودع إذا ادعى الرد والوكيل والناظر) إذا ادعى الصرف إلى الموقوف عليهم» 


كذلك: أي لو جهزها الأجنبي ثم ادعى أنه عارية بعد موتها لا يقبل قوله إلا ببينة» لأن 
الظاهر أنه لا يجهزها ويتركه في يدها إلى الوت إلا بمالهاء بخلاف الأب والأم فإنهما 
يجهزاتها بمال أنفسهماء لكن يكون ذلك تمليكاً تارة وتارة عارية» ولذا قال شارح 
الوهبانية : وني الولي عندي نظر الخ: أي في جعله كالأب والأم لأن الظاهر في غيرهما أنه 
لا يجهزها إلا بمالها. قوله: (كالمودع إذا ادعى الرد) وكذا الوصي إذا ادعى دفعها: أي 
دفع الأمانة المعينة إلى ربهاء ولو أنكر لا يمين. حموي. أما المرتبن فلا يقبل قوله في الرد 
كما في جامع الفصولين. قوله: (والوكيل) كالوكيل بالبيع مثلا إذا ادعى هلاك الأمانة أو 
تسليمها إلى ربها كان القول قوله مع اليمين اه. بيري. والأولى أن يقول: إذا ادعى هلاك 
المبيع أو الثمن أو ورد المبيع إلى الموكل ط . قوله: (والناظر) قال بعض الفضلاء: ينبغي أن 
يقيد ذلك بأن لا يكون الناظر معروفاً بالخياتة كأكثر نظار زمانناء بل يجب أن لا يفتوا هذه 
المسألة قاتلهم الله ما ألعنهم اه. قال بعض الفضلاء: والتقييد با موقوف عليهم ربما يفيد 
أنه إذا ادعى دفع ما هو كالأجرة مثل معلوم الفراش والمؤذن والبواب وغيرهم من أرباب 
الجهات لا يقبل قوله إلا ببينة» وبه أفتى شيخ الإسلام أبو السعود العمادي مفتي السلطنة 
العلية . 

وصورة السؤال: هل إذا ادعى المتولي دفع علة الوقف إلى من يستحقها شرعاً هل 
يقبل قوله في ذلك أم لا؟ الجواب: إن ادعى الدفع إلى من عينه الواقف في الوقف كأولاده 
وأولاد أولاده يقبل قوله بيمينه» وهو المراد بقولهم الموقوف عليهم لعدم ملاحظة جانب 
الإجارة فيهمء وإن ادعى الدفع إلى الإمام بالجامع والبواب ونحوها لا يقبل قوله؛ كما لر 
استأجر شخصاً للبناء بالجامع بأجرة معلومة ثم ادعى تسليم الأجرة له فإنه لا يقبل قوله 
اه. قال الشيخ محمد الغزي التمرتاشي : وهو تفصيل حسن خصوصا في زماننا اه. 

وقال المولى عطاء الله أفندي في مجموعته: سئل شيخ الإسلام زكريا أفندي عن هذه 
المسألة: يعنى مسألة قبول قوله فأجاب بأنه إن كانت الوظيفة في مقابلة الخدمة فهى أجرة 
ليد النعول من إثيات الأداء بالبينة وإلا فهيمدلة وعطية قبل في أذائها قول الترق مع 
يمينه. وأفتى من بعده من المشايخ الإسلامية إلى هذا الزمان على هذا متمسكين بتجويز 
المتأخرين الأجرة في مقابلة الطاعات» لكن قال التمرتاشي في كتابه (شرح تحفة الأقران) 
بعد ذكر هذه الفتوى: وهو فقه حسن غير أن علماءنا على الإفتاء بخلافه اه. 

قلت: فالمذكور في الإسعاف والخصاف ووقف الكرابيسي والأشباه من الأمانات 
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والزاهدي.عمن وقف الناصحي .وتميره أنه يقبل قوله في الدفع إلى الموقوف عليهم بدون 
تفصيل في ذلك. إلا أن يحمل على الذرية لا على المرتزقة فيحصل التوفيق بين الكلامين 
بلامين» وقد اعتمد تفصيل المولى أبي السعود ابن التمرتاشي المذكور في كتاب الزواهر على 
الأشباه والنظائر لكن بدون عزو إلى كتاب كما ذكره الشارح .هنا عن أخي زاده على صدر 
الشريعة بالزيادة التي ذكرهاء .وهي أنه لا يضمن ما أنكروه بل يدفعه ثانياً من مال 
الوقف» فليحفظ . 

قال العلامة الخير الرملي في حاشيته على البحر : والجواب عما تمسك به العمادي أنها 
ليس لها حكم الإجارة من كل وجهء وقد تقدم أن فيها شوب الأجرة والصلة والصدقة» 
ومقتضى ما قاله أنه يقبل قوله في حق براءة نفسه لا في حق صاحب الوظيفة لأنه أمين 
فيما في يدهء فيلزم الضمان في الوقف لأنه عامل له وفيه ضرر بالوقف» فالإفتاء بما قاله 
العلماء متعين» وقول الغزي هو تفصيل في غاية الحسن فليعمل به في غير محلهء إذ يلزم 
منه تضمين الناظر إذا دفع لهم بلا بينة لتعديه فافهم اه. 

قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى: تفصيل المولى أبي السعود في غاية الحسن ياعتبار 
التمثيل بالأجرة إذا استعمل الناظر رجلا في عمارة يحتاج إلى البينة في الدفع له فهي مثلهاء 
وقول العلماء محمول على الموقوف عليهم من الأولاد لا أرباب الوظائف المشروط عليهم 
العمل؛ ألا ترى أنبم إذا لم يعملوا لا يستحقون الوظيفة» فهي كالأجرة لا محالة» وهو 
كأنه أجير فإذا اكتفينا بيمين الناظر يضيع عليه الأجر لا سيما نظار هذا الزمان» والله 
المستعان اه. وهل يقبل قوله بعد عزله؟ فقد أفتى بعض المحققين بأنه يقبل قوله في الدفع 
للمستحقين مع يمينه ما دام ناظرا اه. لكن في حاشية الأشباه من كتاب الأمانات قال 
بعض الفضلاء: إنه يقبل قوله في النفقة على الوقف بعد العزل ويخرج منه قبول قوله في 
الدفع للمستحقين بعد التأمل» فإنه قال: لم يتعرض المصنف لحكم المتولي بعد العزل هل 
يقبل قوله في النفقة على الوقف من الال الذي تحت يده أم لا؟ لم أره صريحاًء لكن ظاهر 
كلامه أن قوله مقبول في ذلك إذا وافق الظاهر لتصريحهم بأن القول قول الوكيل بعد 
العزل في دعواه إنه باع ما وكل في بيعه وكانت العين هالكة» وفيما إذا ادعى أنه دفع ما 
وكل بدفعه في براءة نفسه وأن الوصيّ لو ادعى بعد موت اليتيم أنه أنفق عليه كذا يقبل 
قوله» وعللوه بأنه أسنده إلى حالة منافية للضمان» وقد صرحوا بأن المتولي كالوكيل في 
0 1 

ووقع خلاف في أن المتولي وكيل الواقف أو وكيل الفقراء فقال أبو يوسف بالأول» 


وقال محمد بالثاني. 
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يعنى من الأولاد والفقراء وأمثالهما. وأما إذا ادعى الصرف إلى وظائف المرتزقة فلا 
يقبل قوله في حق أرباب الوظائف» لکن لا يضمن ما أنكروه له بل يدفعه ثانياً من 


ونما هو صريح في قبول قول الوكيل ولو بعد العزل فرع: في القنية قال: وكله 
وكالة عامة بأن يقوم بأمره وينفق على أهله من مال الموكل ول يعين شيئاً للإنفاق بل أطلق 
ثم مات الموكل فطالبه الورئة ببيان ما أنفق ومصرفه: فإن كان عدلا يصدق فيما قالء وإن 
اتهموه حلفوه وليس عليه بيان جهات الإنفاق» ومن أراد الخروج من الضمان فالقول 
قوله» وإن أراد الرجوع فلا بد من البينة انتهى. هذا صريح في قبول قوله في دعوى 
الإنفاق ولو بعد العزل» وتحقيقه أن العزل لا يخرجه عن كونه أميئاً فينبغي أن يقبل قول 
الوكيل بقبض الدين أنه دفعه لموكله في حياته في حق براءة نفسه كما أفتى به بعض 
المتآخرين كما تقدم اه ما في الحموي . 

ويستنبط من ذلك أن الناظر يصدق بيمينه في الدفع للمستحقين بعد عزله» كالوكيل 
في قبض الدين إذا مات الموكل وصدقته الورثة في القبض وكذبوه في الدفع فالقول قوله 
بيمينه: لأنه بالقبض صار الال في يده وديعة» فتصديقهم له بعد اعترافهم بأنه مودع 
كاف» فإن حلف برىء وإن نكل لزمه الال كما يأتي قريباً الكلام عليه.. وقد أفتى 
المرحوم الوالد بأنه يصدق بيمينه ما دام ناظراً ولم يذكر نقلاء والمسألة تحتاج إلى نقل صريح 
من كتاب صحيح حتى يطمئن القلب في الجواب القبول أو عدمه بما يرى في الكتاب» 
والله الموفق للصواب. قوله: (يعني من الأولاد والفقراء) بيان للموقوف عليهم. قوله: 
(وأمثالهما) كالعلماء والأشراف. وقيل المراد بالأمثال أولاد الأولاد النسل والعقب 
والأقارب والعنقاء. وقال بعض الفضلاء: ينبغى أن يقيد بأن لا يكون الناظر معروفاً 
باعنيانة كأكدر نظار وهائتاء بل جب أن لا يقرا بك المننألة كما قدمتاء قريباء وتقله نكل 
عن الحموي. قوله: (المرتزقة) مثل الإمام والمؤذن والبواب والفراش لأن له شبهاً 
بالأجرة» بخلاف الأولاد ونحوهم لأنه صلة محضة. 

قال ط: والفرق أن استحقاق نحو الأولاد لم يكن بمقابلة عمل فكان صلة محضة» 
بخلاف استحقاق الإمام ونحوه فإن له شبها بالأجرة» وشبه المفتي أبو السعود ذلك بما 
إذا استأجر شخصاً للبناء في الجامع بأجرة معلومة ثم ادعى تسليم الأجرة إليه فإنه لا يقبل 
قوله كما قدمناه آنفاً. قوله: (لكن لا يضمن ما أنكروه له الخ) أي عدم قبول قوله إنما 
هو في حقهم فلا يلزمهم وصول ما ادعى إيصاله إليهم بدون بينة؛ لأن ما يأخذونه صلة 
من وجه وفيه شبه الأجرة؛ فاعتباره لا يسقط حقهم بمجرد قوله لكنه أمين في حق ما في 
يده من الال فلا يلزمه الضمان» وحينئذ يدفعه لهم ثانياً من مال الوقف لأنه حيث لم 
يسقط حقهم وهو متعلق بالوقف ولم يضمن هو ما تلف في يده لكونه أميناً لم يبق إلا 
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مال الوقف كما بسطه في حاشية أخي زاده. 

قلت: وقد مرّ في الوقف عن المولى أبي السعودء واستحسنه المصئف وأقره 
ابنه» فليحفظ (وسواء كان في حياة مستحقها أو بعد موته)ء إلا في الوكيل بقبض 
الدين إذا ادعى بعد موت الموكل أنه قبضه ودفعه له في حياته لم يقبل قوله إلا ببينة 


الرجوع على الوقف ثانياً. قوله: (وأقره ابنه) بل قال في حاشية الأشباه: وهو تفصيل 
حسن خصوصاً في زماننا انتهى . قوله: (مستحقها) أي الأمانات أو بعد موته. 

أقول: أو إلى وكيله؛ قال الشارح في شرحه على الملتقى في أواخر الوقف: وكذا 
يقبل قوله: أي الناظر لو ادعى الدفع للموقوف عليهم ولو بعد موتهم إلا في نفقة زائدة 
خالفت الظاهر اه. 

قال في شرح تحفة الأقران: الوكيل بقبض الوديعة إذا قال له المودع دفعتها إليك 
والوكيل يتكر صدق في حق دفع الضمان عن نفسه لا في إلزام الضمان على الوكيل. 
قوله: (إلا في الوكيل بقبض الدين) أي من المدين» والصواب إسقاط في قيل على ما تحرر 
أنه يقبل قول الوكيل المذكور في حق نفي الضمان عن نفسه لا في حق إيجاب الضمان على 
. الغير لا يحتاج إلى استثناء هذه المسألة من الكلية» إلا أن يقال: استثناؤها بالاعتبار الثاني» 
وقد وهم في هذه المسألة كثيرون» وقد حررها الفاضل الحموي هنا وفي كتاب الوكالة بما 
لا مزيد عليه. 

قال بعض الفضلاء: وأقاد الحصر قبول القول مع وكيل البيع» يؤيده ما في وكالة 
الأشباه: إذا قال بعد موت الموكل بعته من فلان بألف درهم وقبضتها وهلكت وكبته . 
الورثة في البيع فإنه لا يصدق إذا كان المبيع قائماً بعينه» بخرف ما إذا كان هالكاً اه. 
قوله: (إذا ادعى بعد موت الموكل) أما إذا ادعى القبض والدفع للموكل حال حياته فأنكر 
الموكل يقبل قوله ولو كان فيه إيجاب الضمان على الغيرء ويقبل قوله أيضاً في نفي الضمان 
عن نفسه فلا يرجع الغريم عليه؛ لأن قبضه منه بالنسبة إليه ثابت سواء صدقه في الدفع أو 
كذبه اه. أبو السعود. قوله: (لم يقبل قوله) إذا كذبه الورئة في القبض والدفع» وعدم 
قبوله حيتئذ بالنسبة إلى إيجاب الضمان على الميت لأن الديون تقضى بأمثالهاء فبادعائه 
الدفع إليه يوجب عليه مثل ما قبض وبلتقي قصاصاً بماله على المدين وهو لا يملك ذلك؛ 
لأنه بموت الموكل انعزل عن الوكالة» وقد حكى أمراً لا يملك استثنافه» وفيه إيجاب 
الضمان على الغير فلا يصدق في ذلك؛ وصرحوا في كتاب الوكالة أنه إذا صدق المديون 
. وكيل الغائب في الوكالة صار المال المدفوع إليه أمانة لتصديقه عليها فانتفى رجوعه عليه». 
فلو أقام بينة على الدفع للوكيل قبلت واندفعت الورثة وإذا صدقه الورثة في القبض والدفع 
فالأمر ظاهر. وإذا صدقه الورثة في القبض أو ثبت ببينة وكذبوه في الدفع فالقول قوله؛ 
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(بخلاق الوكيل بقبض العين) كوديعة قال قبضتها في حياته» وهلكت وأنكرت 
الورثة أو قال دفعتها إليه فإنه يصدق لأنه ينفي الضمان عن نفسهء بخلاف الوكيل 
بقيض الدين لأنه يوجب الضمان على الميت وهو ضمان مثل المقبوض فلا يصدق. 


وكالة الولوالجية. 
قلت: وظاهره أنه لا يصدق لا في حق نفسه ولا في حق الموكل» وقد أفتى, 
يعضهم ١‏ 


لأنه مودع بعد القيض لا نصوا عليه من أن الوكيل بقبض الدين يصير مودعاً بعد قيضه 
فيجري عليه أحكام المودع» فإذا صدقوه في القيض صاروا مقرين بأن المال في يده وديعة 
ط. 

أقول: وكذلك الوصي بعد عزله إذا قال قيضت ودفعته أو هلك مني وکذبه من له 
عليه الطلب شرعاً ني القبض لم يقبل قوله إلا ببينةء لأنه بعد العزل لا يملك إنشاء 
القبض» وفيه إيجاب الضمان على الغير إذ الديون تقضى بأمثالهاء ومن حكى أمراً لا 
يملك إنشاءه وفيه إيهاب الضمان على الغير لا يقبل قولهء ولو لم يكن معزولا وكان له 
ولاية القيض بأن كان وصي الميت مطلقاً أو القاضي وأذن له في القبض قبل قوله في 
ذلك» فقد صرح في التاترخانية بأن الوصيّ إذا أقر باستيفاء الدين جاز وذلك لأنه يملك 
إنشاء القيض وقد قل من حرّر هذه المسألة بل لم أطلع على من حررها غيري» فتأمل . 
ذكره العلامة الرملي. 

فرع :الوصي إذ وق الدين بعد ثبوته وأذن القاضي ثم ظهر دين آخر فإنه لا يرجع 
عليه وإتما يشارك. والله تعالى أعلم. أفاده سيدي الوالد رحمه الله تعالى في تنقيحه في الياب 
الثالث من كتاب الوقف. قوله: (بخلاف الوكيل بقبض العين) هي أصل المسألة فلا يحتاج 
إلى هذه الزيادة. قوله: (في حياته) أي الموكل. قوله: (لأنه ينفي الضمان عن نفسه) أي 
وليس المقصود هنا الإيجاب على الموكل. قوله: (وهو ضمان مثل المقبوض) الذي يقع به 
القصاص عما على المديون لأن الديون تقضى بأمثالها. قوله: (قلت وظاهره) أي ظاهر ما 
في الولوالجية. قوله: (لا في حق نفسه) أي فيضمنء ولا يبرا بدعواه الدفع إلى الميت؛ 
وهذا غير ظاهر منهاء بل الظاهر من عبارته أنه لا يصدق في حق الموكل خاصة بقرينة 
تعليله بقوله لأنه يوجب الضمان على ايت ط. قوله: (ولا في حق الموكل) في إيجاب 
الضمان عليه بمثل المقبوض . قوله: (وقد أفتى بعضهم) هو من معاصري صاحب المنح 
كما ذكره فيها. » وذكر الرملي في حاشيتها: أنه هو الذي لا محيد عنه» وليس في كلام 
أئمتنا ما يشهد لغيره. تأمل اه. 
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قال في الأشباه: كل أمين يدعي إيصال الأمانة إلى مستحقها قبل قوله كالمودع 
والوكيل والناظر إلا في الوكيل بقبض الدين إذا ادعى بعد موت الموكل أنه قبضه ودفعه في 
حياته لم يقبل إلا ببينة»ء بخلاف الوكيل بقبض العين» والقرق في الولوالجية اه. 

وأقول: تعقبه الشرنيلالية أخذاً من كلام الولوالجية وغيرها من كتب المذهب بأن 
دعوى الوكيل الإيصال تقبل لبراءته بكل حال. وأما سراية قوله على موكله ليبرأ غريمه 
فهو خاص مما إذا ادعى الوكيل حال حياة موكله» وأما بعد موته فلا تثبت براءة الغريم إلا 
ببينة أو تصديق الورثة» إلى آخر ما ذكره في الرسالة المسماة [بمنة الجليل في قبول قول 
الوكيل] كذا في حاشية أبي السعود. 

قلت: وللعلامة المقدسي أيضاً رسالة في هذه المسألة ذكرها الشرنبلالية في مجموعة 
رسائله عقب الرسالة التي ألفها واستشهد با على ما ادعاه» فارجع إلى تينك الرسالتين» 
فقد أشبعا الكلام فيهماء جزاهما الله تعالى خيراًء وقدمنا ذلك في الوكالة فارجع إليه إن 
شئت» وقدمنا أن الغريم إن صدق أنه وكيل لا يرجع عليه إن ضاع إلا إذا ضمنه وقيته 
الدقع للفدر المأخوذ ثانياً أو قال له قبضت منك على أني أبرأتك من الدين. 

والحاصل: أنه أمين فيصدق في نفي الضمان عن نفسه فلا رجوع للورثة عليه 
بالدين ولا للدافع بعد حلفه» لأنه إنما دفع إليه بناء على أنه أمين لأنه وكيل الدائن في 
القبض ولا ضمان عليه» ولا يسقط دين الموكل عن مديونه لأن معنى قضاء الدين لزوم 
مثله للمديون على دائنه بدفعه إياه عند القضاء فتقع المقاصة بذلك؛ لأن الدين وصف 
بالذمة لا يمكن قضاؤه فلا يصدق في دعواه لزوم الدين في ذمة موكله بمجرد دعواه» إذ 
الأمين يقبل قوله في دفع الضمان لا في إلزام الغيرء وهذه نظيرة ما تقدمت من عدم نفاذ 
قول المتولي دفعت إلى أرباب الوظائف ولا ضمان عليه. 

ثم بعد كتابتي هذا المحل وجدت سؤال رفع إلى الخير الرملي مذكوراً في فتاويه : 
سل : فيما إذا وكلت زوجها في قبض مال فقبضه ودفعه لها ثم ماتت فهل يقبل قوله 
بيمينه في دقع ذلك آم لا؟ أجاب: إن كان الموكل فيه قبض وديعة ونحوها من الأمانات 
فالقول قوله بيمينه في القبض والدفع لهاء وإن كان قبض دين وأقرت بقية الورثة بالقبض 
وأنكرت الدفع فكذلك القول قوله بيمينه في الدفع» وإن أنكرت القبض والدقع لا يقبل 
قوله إلا ببينةء وإذا لم تقم بينة رجعت الورثة بحصتها منه على المديون ولا يرجع المديون 
على الزوج» لأن قوله في براءة نفسه مقبول لا في إيجاب الضمان على الميت والزوج فيما 
يخبر يوجب في ذمة الزوجة مثل دينها على الغريم لما تقرر أن الديون تقضى بأمثالها وقد 
عزل عن الوكالة بموتها فهو لا يملك استئناف القبض» بخلاف ما إذا كانت حية أو كان 
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الموكل فيه وديعة؛ لأنه في الأول يملك الاستئناف فملك الإخبار. وفي الثاني ليس فيه 
إيجاب الضمان عليها وهذه المسألة قد زلت فيها أقدام وانعكست فيها أفهام. وقد ذكر 
بعض معاصري مشايخنا أنها تحتاج إلى التحرير واعتذر بعضهم عنه بضيق الوقت لا 
بالتفصير فقال: كان يختلج بخاطري كثيراً أن أجمع في تحريرها كلاماً يزيل إشكالا ويوضح 
مرامأء لكن الوقت يضيق عن كمال التحقيق» ولكنني بفضل الله تعالى ومنته وفقت 
لتحريرها على الأوجه الأتم» وأنزلت كل فرع منها منزلته في أصلهء وكتبت على بعض 
حواشي بعض الكتب ما حاصله : 

اعلم أولا أن الوكيل بقبض الدين يصير مودعاً بعد قبضه فتجري عليه أحكام 
المودع وأن من أخبر بشيء يملك استئنافه يقبل قوله وما لا فلاء وأن الوكيل ينعزل بموت 
الموكل؛ وأن من حكى أمراً لا يملك استثنافه إن كان فيه إيجاب الضمان على الغير لا يقبل 
قوله على ذلك الغير» وإلا يقبل» ومن حكى أمراً يملك استثنافه يقبل وإن كان فيه إيجاب 
الضمان على الغير. 

فإذا علمت ذلك فاعلم أنه متى ثبت قبض الوكيل من المديون ببينة أو تصديق 
الورثة له فالقول قوله بالدفع بيمينه لأنه مودع بعد القبض» ولو كذبه الورثة في الدفع 
لأخهم بتصديقهم له في القبض صاروا مقرين بأن المال في يده وديعةء وإذا لم يثبت القبض 
بأن أتكروا القبض والدفع لا يقبل قوله في إيجاب الضمان على الميت» ويقبل قوله في براءة 
نفسه فترجع الورثة على الغريم ولا يرجع الغريم عليه؛ لأنه لا يملك استئناف القبض 
لعزله بال موت وقبضه لدى الغريم ثابت» فهو بالنسبة إليه مودع والقول قول المودع في 
الدفع بيمينه» وذلك لأنه مصدق له معه في الوكالةء وقد صرحوا في كتاب الوكالة أن 
المدين إذا صدق وكيل الغائب في الوكالة صار الال المدفوع إليه أمانة لتصديقه عليها فانتفى 
رجوعه عليه فلو أقام المدين بينة على الدفع للوكيل قبل واندفعت الورثة» وإن صدق 
ورئة الوكيل في القبض والدفع فالأمر ظاهر عدم مطالبة الغريم وقد برئت ذمته 
بتصديقهم» فتأمل ذلك واغتنمه فإنه مفرد. ولو أراد الوكيل تحليف الورثة على نفي العلم 
بالقبض والدفع أو أراد المديون ذلك فله ذلك ولو ضمنوا المديون بعد الحلف وأراد أن 
يحلف الوكيل على الدفع للموكل الظاهر أن له ذلك لا تقرر أن الوكيل بالقبض خصم 
ومن أن المال في يده أمانةء وكل أمين ادعى إيصال الأمانة إلى مستحقها فالقول قوله» وأن 
كل من قبل قوله فعليه اليمين» وقوله في حق براءة نفسه مقبول وإن لم يقبل في حق إيجاب 
الضمان على غيره. 


وأيضاً كل من أقر بشيء يلزمه فإنه يحلف إذا هو أنكره إلى غير ذلك من الضوابط 
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أنه يصدق في حق نفسه لا ني حق الموكلء وحمل عليه كلام الولوالجية؛ فيتأمل عند 
الفتوى . 

فروع: أوصى بالعارية ليس للورثة الرجوع. 

العارية كالإجارة تنفسخ بموت أحدهما. 

مات وعليه دين وعنده وديعة بغير عينها فالتركة بينهم بالخصص . 

استأجر بعيراً إلى مكة فعلى الذهاب» وفي العارية على الذهاب والمجيء لأن 
ردها عليه . 


والقواعد ولأن المديون له أحد المالين إما الذي دفعه للوكيل وإما للورثة» والذي دفعه للورثة 
إذا عادوا إلى تصديق الوكيل يسترده» وكذلك الذي دفعه للوكيل إذا أقر الوكيل بعد أن دفعه 
المديون للورثة بأنه لم يدفعه للموكل وأنه باق عنده أو استهلكه يرده على الدافع . 

هذا ما ظهر لي من كلامهم وتفقهت فيهء ول أرَ من أشبع القول في المسألة ولا من 
أعطاها حقها في الاستقصاءء وأرجو الله تعالى أن يكون هذا التفقه صواباًء والله تعالى أعلم 
اه. قوله : (أنه يصدق في حق نفسه) أي فييرأ. قوله : (لا في حق الموكل) أي فلا يجب عليه 
شيء حتى يلتقي قصاصاً بما على المديون» ويلزم من هذا أن المديون لا يبرأ لعدم تصديق 
الوكيل في حق الموكل» وليس للمديون الرجوع على الوكيل حيث صدقه في الوكالة كما 
سلف . قوله: (فيتأمل عند الفتوى) هذا إنما يحتاج إليه إذا كان ظاهر الولوالجية ما ذكره 
وليس بظاهرها فيتعين ما أفتى به البعض» فتأمل . قوله: (ليس للور ثة الرجوع) أي على 
المستعير ا موصى له سواء كانت مطلقة أو مؤقتة» ومحله إذا كانت تخرج الرقبة من الثلث» 
وقيل بعد موت الموصي» فلو لم يقبل بعده بطلت كما ذكروه في الوصية بالخدمة والسكنى. 
قوله: (تفسخ بموت أحدهما) فلورثة المعير الرجوع» وليس لورثة المستعير الانتفاع» حتى لو 
استعملوها فهلكت ضمنوا وهذه فائدة الفسخ كما لا يخفى ط . قوله: (بغير عينها) يعني لم 
تعلم عينها: أي بأن مات مجهلا لها. قوله: (فالتركة بينهم) أي بين المعير والغرماء 
بالحصص إن لم توف التركة بالكل لأنها صارت مضمونة عليه فكانت كبقية الديون. قوله: 
(استأجر بعيراً إلى مكة فعلى الذهاب) لأن إلى للغاية وجعل غاية الاستئجار مكةء ولو قال له 
أعرني هذا البعير لأذهب به إلى مكة كان على المستعير أن يرد العارية إلى المعير حيث أخذها 
منه وكانت العارية على الذهاب والرجوع عرفاً. رحتي . 

أقول: الفرق بين الإجارة والاستعارة أن الاستعارة تمليك المنفعة بلا عورضء وفي 
التبرع تجري المساحة» فأما الإجارة فتمليك بعوض ومبني ذلك المضايقة. كذا في فروق 
المحبوي. قوله: لان رها علي أي وهو لا يتمكن من الرد إلا بالجيءء بخلاف 
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استعار دابة للذهاب فأمسكها في بيته فهلكت ضمن لأنه أعارها للذهاب لا 
للإمساك . 

استقرض ثوراً فأغار عليه الأتراك لم يضمن لأنه عارية عرفاً. 

استعار أرضاً ليبني ويسكن وإذا خرج فالبناء للمالك فللمالك أجر مثلها 
مقدار السكنى والبناء للمستعيرء لأن الإعارة تمليك بلا عوض فكانت إجارة 
معنى» وفسدت بجهالة المدة؛ وكذا لو شرط الخراج على المستعير لجهالة البدل. 


الإجارة فإن مؤنة الرد على المالك: وهذا فرق آخر غير الذي قدمناه قريباً عن المحبوي. 

وفي الهندية: لو استعارها ليحمل عليها كذا منا من الحنطة إلى البلد وهلكت الحنطة 
في الطريق قله أن يركبها إلى البلدء وني العود أيضاً إلى منزل المعير اه. قوله: (لأنه أعارها 
للذهاب لا للإمساك) أي فكان به متعدياًء لكن قد يقال: إنه خالف إلى خير فلا يكون 
متعدياً» إلا أن يقال: إن إمساك الدابة في الكان ضرر بها عادة» فتأمل. قوله: (لأنه 
عارية عرفاً) أي وهلكت من غير تعد من المستعير فلا تضمن» لأن القرض إنما يكون في 
المثليات واستقراض غيرها فاسد يحرم تعاطيهء وفعل المسلم يحمل على الصلاح ما أمكن» 
والعارية والقرض ينوب كل منهما عن الآخر استعمالاًء فكما أن عارية المثلي الذي لا 
يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه قرض فكذا استقراض العين التي ينتفع بها ثم ترد إلى 
صاحبها عارية وهي أمانة لا تضمن . أفاده بعض الفضلاء. قوله: (بلا عوض) أي وهنا 
قد جعل له عوضاً وهو كون البناء الذي أحدثه المستعير له. قوله: (بجهالة المدة) وكذا 
البدل لأن قدر ما ينفقه في العمارة غير معلوم حال عقد الإعارة والفاسد يجب فيه أجر 
المثل بالانتفاع وقد حصل. وعبارة البحر عن المحيط: لجهالة المدة والأجرة» لأن البناء 
مجهول فوجب أجر الل اه فأفاد أن الحكم كذلك لو بين المدة لبقاء جهالة الأجرة وهو 
ظاهر اه. 


قال في البزازية : دفع داره على أن يسكنها ويرمها ولا أجر فهي عارية لأن المرمة من 
پاب التفقة وهي على المستعير» وفي كتاب العارية بخلافه أه. 


أقول: الذي يظهر التفرقة بين استعارة الأرض ليبني فيها ويكون البناء للمالك» 
فهي إجارة فاسدة يجب فيها أجر المثل والبناء لصاحيه وبين استعارة الدار ليسكنها وبرمها 
فهي عارية لما ذكرء والوجه ظاهر. قوله: (وكذا لو شرط الخراج) أي خراج المقاسمة أو 
. الموظف على المستعير فإنها تكون إجارة فاسدةء لأن الخراج على المعير» فإذا شرطه على 
المستعير فقد جعله بدلا عن المنافع» فقد أتى بمعنى الإجارة والعبرة للمعاني في العقودء 
وتكون إجارة فاسدة لأن قدر الخراج مجهول. أما إذا كان خراج المقاسمة فظاهر لأنه 
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والحيلة أن يؤجره الأرض سنين معلومة ببدل معلوم ثم يأمره بأداء الخراج 


استعار كتاباً فوجد به خطأ أصلحه إن علم رضا صاحية . 


بعض الخارج والخارج يزيد وينقص. وأما إذا كان خراجاً موظفاً فإنه وإن كان مقدراً إلا 
أن الأر ض إذا لم تحتمل ذلك القدر ينقص عنهء وجهالة البدل في الإجارة تفسد الإجارة 
اه. منح عن مجمع الفتاوى. قوله: (والحيلة) أي في صحة كون الخراج على المستعير. 
قوله: (أن يؤجره) أي من أراد العارية. قوله: (منه) أي من ذلك البدل فإنه جائز فإنه 
وكله بأداء ما عليه من مال له عليه اه. منح . قوله: (إن علم رضا صاحبه) فإن علم عدم 
رضاه ينبغي أن لا يصلحه لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه . 

قال ابن وهبان: ولا شك أن خطه ذلك إن كان يناسب خط الكتاب وهو يقطع أن 
الصواب فيما يصلحه وأصلحه لا يكره صاحب الكتاب ذلك إن كان عاقلاء وينبغي 
للمستعير إذا لم يكن خطه مناسباً أن يكتب الإصلاح في ورقة ويضعها في الكتاب ويعلم 
عليه ليعلم به صاحبه فيصلحه؛ لأن إصلاح كتب العلم من القربات وإلا فلا يفعل» فلو 
فعل يتبغي أن يضمنء وإن لم يقطع بالغلط راجع أعلم منه أو نسخة أصح اه ومثل 
المستعير المستأجر. 

وني الحديث من نْظَرَ في وگاب أيه يمير إذنه فَكَأنمَا نَظَرَ في الار“ وهو محمول 
عند أهل العلم على كتب الرسائل» أما كتب العلم فينبغي أن يجوز النظر فيها إذا كانت لا 
تنضرر بالنظر والتقليب» وعادة الناس في ذلك المساهلة والمساحةء والاحتياط عدم النظر إلا 
بأمر اه. عبد الير. قوله : (بخط مناسب) يفهم منه أنه لا يصلحه بخط رديء ينقص قیمته ؛ 
لأنه لم يتعين إصلاحه به بل يمكن إصلاحه بمن له خط يناسبه وهذا في زمانهم . أما في زماننا 
فلا يصلحه إلا بعد تحقق فساد ما يريد إصلاحه لا بمجرد فهمه القاصر وإن اعتقد أنه 
مصيب» لأنه سبب الجهل يظن المستقيم خطأ فيفسده بإصلاحهء وقد عايتاه كثيراً. 


والحاصل أن زعت أذ صاحبه يكره إصلاحه لا يفعل؛ لأن التصرف في ملك 
الغير لا يجوزء وإن علم أنه لا يكره إصلاحه وكان خطه يناسب الكتاب وهو يقطع 
بالصواب فيما يصلحه له ذلك وإلا راجع من هو أعلم منه أو نسخة صحيحة أو كتب 
في ورقة ويضعها في الكتاب ليكتب بخط مناسب» لأن إصلاح كتب العلم من القربات» 
ولا يأثم بترك الإصلاح إلا في القرآن العظيم؛ لأنه واجب الإصلاح بخط متاسب . قوله: 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب العارة (1) والحاكم 5/ ۲۷۰ وذكره العجلوني في كشف الفا ۳۹۱/۲ 
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ففي الوهبانية : [الطويل] 
رسف رأ إضااحة شيره وز اا لايتنات: 
وني معاياتها: [الطويل] 
وَأيمُيٍلَيْسَ يَمْلِكُأنحدّمَا أغار وي َي ارعان الصو 
وَمَل واب لانن يجوز جوع وهل مُودعٌ مَاضَيّعَ المَالَ يسر 


(ففي الوهبانية) في نسخ بالفاء» ولا يظهر تفريعه إلا بالنظر إلى أول المسألة وهو قوله 
استعار كتاباً الخ. وني نسخ بالواو وهي ظاهرة» وثبت في بعض النسخ بعد البيت الأول 
وفي معاياتها: [الطريل] 
راي مُيِيرلَيْسَ يَمْيك ادما أعَار وني عير الرَّمَانٍ الصو 

قوله: (وضفر) بكر السين: اسم الكتاب المستعار فإنه تقدم الكلام عليه قريباً. 
قوله: (وأي معير الخ) يعني أي معير أعار ملكه لغير الرهن ولا يملك استرجاعه. 
ا ثم أعارها من المستأجر وقد زرعها فإنه لا يملك 
استرجاعها لما فيه من الضرر» وتفسخ الإجارة من حين الإعارةء ويلزم المزارع أجرة المثل 
من وقت الرجوع كما في شرح الشرنبلالية عليها. 

وكذا معير أمة لإرضاع الصغير ولا يجد غيرها أو لا يأخذ إلا ثديها فلا يستردها إلى 
أن يتم الرضاع» وله أجر مثلها. 

وكذا من أعار دابة وطلبها من مكان لا يجد فيه ما يكتري» وقد تقدم ذلك كل 
وإنما قيد بغير الرهن لأن من أعار متاعه ليرهنه المستعير لا يسترده إلا بعد قضاء دين 
المرتهن كما تقدم» ويأتي في الرهن اه. قوله: (وهل واهب لابن) أي من النسب . قوله: 
(يجوز رجوعه) أي رجوع الأب فيما وهب لابنه . 

وصورته: وهب لابنه الرقيق شيئاً فإنه يجوز له الرجوع فيه» لأن الرقيق لا يملك 
وتقع الهبة لسيده فتكون لأجنبي فيثبت له حق الرجوع» وتام هذا البيت. [الطويل] 

وَهِنْ غارم إطعامٌ عبدٍ قراضة وإيجارٌقوم للحمولةمُحْظَرٌ 

وصورته : استاجر قوماً لحمل جنازة وهتاك من محملهنا بغر آخر فتحظر هذه 
الإجارة. قوله: (وهل مودع ما ضبع الال مخسر) هو ما إذا دفع المال ترجل وقال ادفعه 
لفلان بعد موتي وصية مني إليه وكان المذكور وارثاً له فدفعها إليه بعد موته ضمن. 

ومثله لو قال: ادفع لقاتلي لعدم صحة الوصية إليهما فصار المال للورثة بموت 
المودع وكان الأمر فيه لهم لا له فبدفعه صار دافعاً بغير إذن امالك وقت الدفع والآذن قد 
بطل إذنه بموته. قوله: (ما ضيع المال) فيه تسامح لأنه دفعه بغير إذن مالكهء وهو تضييع 


لانقضاء إذن الآذن بموته وخروج الال عن ملكه ودخوله في ملك الوارث لعدم صحة 
الوصية للوارث والقاتل» ومن انتقل الال إلى ملكه لم يأذن له بالدفع لكنه حيث دفع 
للوارث ينبغي أن يضمن ما زاد على قدر نصيبه فليتأمل. والظاهر أن له الرجوع على من 
دفع إليه» وهذا عجز ببت وصدره: [الطوبل] ١‏ 
ومن عَارِمِ طْعَامْ عَبْدِ قَرَاضْهُ 

وصورته: مضارب اشترى عبداً بألفين ومال المضاربة ألف فإنه بإنفاقه عليه يكون 
متبرعاً؛ لأنه لم يبق في يده شيء من الال فالنفقة استدانة على الال وإنه لا يملكها إلا أن 
يرفع الأمر إلى القاضي فيأذن له فيكون له الرجوع. 

فروع: إذا مات المستعير أو المعير تبطل الإعارة. خانية. 

استعار من آخر شيئاً فدفعه ولده الصغير المحجور عليه إلى غيره بطريق العارية 
فضاع يضمن الصبيّ الدافع وكذا المدفوع إليه ‏ تاترخانية عن المحيط. 

رجل استعار كتاباً فضاع فجاء صاحبه وطالبه فلم يخبر بالضياع ووعده بالرد ثم 

قال في بعض المواضع: إن لم يكن آيساً من رجوعه فلا ضمان عليه» وإن كان آيساً 
ضمن» لكن هذا خلاف ظاهر الرواية. قال في الكتاب: يضمن لأنه متناقض. ولوالجية. 

وفيها: دخل بيت بإذنه فأخذ إناء لينظر إليه فوقع لا يضمن ولو أخذه بلا إذنه» 
بخلاف ما لو دخل سوقاً يباع فيه الإناء يضمن اه. 

جاء رجل إلى مستعير وقال إني استعرت دابة عند حرّ من ربها فلان فأمرني بقيضها 
فصدقه ودفعها ثم أنكر المعير أمره ضمن المستعير ولا يرجع القابض » فلو كذيه أو ل 
يصدقه أو شرط عليه الضمان فإنه يرجع . قال: وكل تصرف هو سبب للضمان لو ادعى 
المستعير أنه فعله بإذن المعير وكذبه المعير ضمن المستعير ما لم يبرهن. فصولين. 

وقيه : استعاره وبعث قنه ليأتي به فركيه قنه فهلك به ضمن القن ويباع فيه حالآء 
بخلاف قن محجور أتلف وديعة قبلها بلا إذن مولاء اه. 

لو ذهب إلى مكان غير المسمى ضمن ولو أقرب منهء وكذا لو أمسكها في بيته ول 
يذهب إلى المسمى ضمن؛ لأنه أعارها للذهاب لا للإمساك في البيت. 

يقول الحقير: يرد على المسألتين إشكال» وهو أن المخالفة فيهما إلى خير لا إلى شر» 
فكان الظاهر أن لا يضمن فيهماء ولعل في المسألة الثانية روايتين. 
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إذ قد ذكر في التجريد: لو استأجر قدوماً لكسر الحطب فوضعه في بيته فتلف بلا 
ين وقيل لاء والمكث المعتاد عفو. نور العين. 

استعار دابة غنداً إلى الليل فأجابه صاحب الدابة بنعم ثم استعارها غداً آخر إلى 
الليل» فأجاب بنعم فإن الحق يكون للسابق منهماء وإن استعارا معاً فهي لهما جميعاً. 
هندية عن خزانة الفتاوى . 

وفيها: استعار داية ليحمل عليها حنطة فبعث المستعير الدابة مع وكيله ليحمل عليها 
حنطة فحمل وكيله طعاماً لنفسه م يضمن نص عليه في كتاب الشركة» وهذا عجيب. 
هكذا في الصغرى. 

ولو أدخل المستعير الحمل في بيته وترك الدابة المستعارة في السكة فهلكت فهو 
ضمان سواء ريطها أو لم يربطها لأنه لما غيبها عن بصره فقد ضيعهاء حتى لو تصوّر أنه 
إذا دخل المسجد أو البيت والدابة لا تغيب عن بصره لا يجب الضمان وعليه الفتوى. كذا 
في خزانة المفتين. 

لو كان يصلي في الصحراء فنزل عن الدابة وأمسكها فانفلتت منه فلا ضمان عليه؛ 
وهذه المسألة دليل على أن المعتبر أن لا يغيبها عن بصره. كذا في الظهيرية . 

رجل استعار دابة ليشيع جنازة إلى موضع كذا فلما انتهى إلى المقبرة دفعها إلى إنسان 
ودخل ليصلي فسرقت الدابة. قال محمد رحمه الله تعالى : لا يكون ضامناًء كذا في فتارى 
قاضيخان» وصار الحفظ بنفسه في هذا الوقت يسئنى عن العقد. كذا في التاترخانية . 

قال : أعرت دابتي أو ثوبي هذا لفلان لم يكن حاضراً ول يسمع فجاء وذهب به 
يضمن إلا إذا سمع هو أو رسوله أو أخيره فضولي قد سمع قال: : ينبغي أن لا يضمن إن 
كان عدلا عند أي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في التاترخانية . 

ولو زلق الرجل في السراويل فتخرق لم يضمن. كذا في اليناييع . 

وني فتاوى الديناري: إذا انتقص عين المستعار في حال الاستعمال لا يجب الضمان 
يسبب النقصان إذا استعمله استعمالاً معهوداً. كذا في الفصول العمادية . 

| ولو استعار ثوباً لبيسطه فوقع عليه من يده شيء أو عثر فوقع عليه فتخرق لا يكون 
ضامنا. كذا في فتاوى قاضيخان . 

رجل استعار من امرأة شيئاً ما كان ملك الزوج فأعارت فهلك» إن كان شيئاً في 
داخل البيت وما يكون في أيديين عادة لا ضمان على أحدء أما في الثور والقرس فيضمن 
المستعير والمرأة. كذا في الخلاصة. 


. قي ط (قوله قيل الخ). لعل الصواب اقيل يضمن وقيل الخ‎ )١( 
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إذا وضع العارية ثم قام وتركها ناسياً فضاعت ضمن. كذا في السراجية. 

رجل دخل الحمام فسقطت قصعة الحمام من يده وانكسرت في الحمام أو انكسر 
كوز الفقاعي من يده قال أبو بكر البلخي: لا يكون ضامناًء قيل هذا إذا لم يكن من 
سوء إمساكهء فإن كان من سوء إمساكه يكون ضامناً. كذا في فتاوى قاضيخان. 

أعار فرساً أو سيفاً ليقاتل فتلف لا يضمنء كذا في التاترخانية . 

استعار فأساً وضربه في الحطب ويبست في الحطب فأتى بفأس ثانية وضرب رأس 
تلك الفأس فانكسر يضمن كذا في القنيةء وبه أفتى القاضي جال الدين. وقال القاضي 
بديع الدين: إن كان الضرب معتاداً فلا. كذا في التاترخانية . 

وإذا طلب المعير العارية فمنعها المستعير عنه فهو ضامن» وإن لم يمنعها ولكن قال 
لصاحبها دعها عندي إلى غد ثم أردها عليك فرضي بذلك ثم ضاعت لا ضمان عليه. 
كذا في المحيط . 

طلبها فقال نعم أدفع ومضى شهر حتى هلكت. إن كان عاجزاً وقت الطلب عن 
الرد. لا يضمن وإن كان قادراً» إن صرح المعير بالكراهة والسخط في الإمساك وأمسك 
يضمن وكذا إن سکت» وإن صرح بالرضا بأن قال لا بأس لا يضمن» وإن لم يطلب وهو 
لم يردها حتى ضاعت وإن كلنت.العارية.مطلقة لا يضمن» وإن قيدها بوقت ومضى 
الوقت ولم يردها ضمن» وقد مر ذلك. 

وني المنتقى : رجل قال لغيره أعرتني هذه الدار أو هذه الأرض لأبنيها أو أغرس 
فيها ما بدا من النخل والشجر فغرستها هذا النخيل وبنيتها هذا البناء وقال المعير أعرتك 
الدار والأرض وفيها هذا البناء والغراس فالقول قول المعير» وإن أقاما البينة فالبيئة بينة 
المعير أيضاً. كذا في المحيط . 

رجلان. يسكنان في بيت واحد كل واحد في زاوية فاستعار أحدههما من صاحبه شيئاً 
فطلب المعير بالرد فقال المستعير وضعته في الطاق الذي في .زإويتك وأنكر المعير» فإن كان 
البيت في أيديهما لا ضمان عليه. .كذا في محيط السرخسي. 

قال لآخر: خذ عبدي واستخدمه واستعمله من غير أن يعيره المدفوع إليه فنفقة هذا 
العبد على مولاه. كذا في الوجيز للكردري. 

وصح التكفيل برد العارية والمغصوب؛ ولو توكل بالرد لا يجبر الوكيل على النقل 
إلى منزله بل يدفعه إليه حيث مجده» كذا في الكافي . 

رجل دخل کرم صديق له وتناول شيئاً بغير إذنهء إن علم أن صاحب الكرم لو 
علم لا يبالي بهذا أرجو أن يكون به بأس . كذا في الخلاصة. 
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أراد أن يستمد من محيرة غيره» إن استأذنه له ذلك وإن علم فكذلك إن لم ينهه 
وإن لم يفعل شيئاً من ذلك» إن كان بينهما انبساط فلا بأس به أيضاًء وإذا لم يكن أحب 
أن لا يفعل ذلك . كذا في الوجيز للكردري. 

رجل رهن عند رجل خاقاً وقال للمرتهن تختم فهلك الخاتم لا يهلك بالدين ويكون 
الدين على حاله لأنه صار عارية» ولو تختم ثم ا د 
بالدين لأنه عاد رهناً. قالوا: هذا إذا أمره أن يتختم به في خنصره» فإن أمره أن يتختم به 
في السبابة فهلك حالة التختم يبلك بالدين. ولو در بأن يتختم.به في خنصره ويجعل 
انف من عاي الكف فجعل الفص من الخارج على ظهر الأصيع كان إعارة» وهو وما 
لو أمره بأن يتختم به في الخنصر ولم يأمره أن يجعل الفص في جانب الكف سواء ويكون 
إعارة هو الصحيح . كذا في فتاوى قاضيخان . 

وفي رهن الأصل: لو رهن عبداً قيمته ألف. بألف ثم استعار الراهن ثم رده عليه 
وقيمته خسمائة فهلك ملك بجميع الدين تعتبر قيمته في الرهن يوم القبض الأول؛ ولو 
كان مكانه غصب فعلى الغاصب قيمته حين غصب. ثانياً كذا في الفصول العمادية. 

استعار منشاراً فانكسر في النشر نصفين فدفعه إلى الحداد فوصله بغير إذن المعير 
ينقطع حقه وعلى المستعير قيمته منكسرأء وكذا الخاصب إذا غصبه مدكسراً. كذا في القنية 
في كتاب الغصب انتهى . هندية . 

وفيها: ولو استعار فرساً ليركبها إلى موضع كذا فركبها وأردف معه آآخر فأسقطت 
جنيئاً فلا ضمان عليه في الجنين» ولكن إن انتقصت.الأم بسبب ذلك فعليه نصف 
النقصان» وهذا إذا كان الفرس بحال يمكن أن يركبه اثنان. وأما إذا كان لا يمكن فهو 
إتلاف فيضمن جميع النقصان . كذا في العمادية اهم. 

وفي الهندية من الباب الثاني : استعار دابة ليركبها بنفسه فركبها وأردف غيره فعطبت 
يضمن نصف القيمة كذا في غاية البيان هذا إذا أردف رجا فإن أردف صبياً يضمن قدر 
الثتقلء هذا إذا كانت الدابة تطيق حملهماء فإن كانت لا تطيق يضمن جميع القيمة. كذا في 
شرح الجامع الصغير لقاضيخان اه. 

استعار حملا أو فسطاطاً وهو في المصر فسافر به لى يضمن. ولو سافر بسيف 
استعاره للضرب أو عمامة استعارها للتعميم ضمن. والفرق أن المحمل كالفسطاط 
يستعمل خارج المصر عادة فيكون إعلرتبما إذناً للسفر بهماء بخلاف السيف والعمامة لكن 
على قياس مسألة الإخراج بالغوب بأن استعار ثوباً ودابة حتى وقع على الاستعمال في 
المصر ثم خرج بهما عن المصرء فإن استعملهما ضمن» إن لم يستعملهما ففي الثوب لم 


وه | كتاب الهية 


كتاب الهبة 
وجه المناسبة ظاهر (هي) لغة التفضل على الغير ولو غير مال. وشرعاً «(تمليك 
العين مجاناً) 


يضمن لأنه خافظ له خارج المصر كما في الصر وضمن في الدابة لأنها بمجرد الخروج 
تصير عرضة للتلف فيكون إخراجها تضييعاً لها معنى كما في الفصولين ينبغي أن لا 
يضمن ببما: أي المحمل والفسطاط أيضاً. 

وعلى قياس مسألتهما ينبغي أن يلزمه الضمان في الثوب أيضاً كما في إخراج دابة 
العارية. قال في الذخيرة: ويجوز أن يفرق بينهما وبين مسألة الثوب بالتأمل فليتأمل فيه. 
أنقروي . 

إن المستأجر والمستعير لو خالف ثم عاد إلى الوفاق لا يبرأ عن الضمان على ما عليه 
الفتوى. فصولين. والله تعالى أعلم» وأستغفر الله العظيم . 

قال ط: ع مو قد كله فإ له ا واف را نيه بقل 12 و 
ام عِندَممْ حَرَائِنُ رَحة رَبك أَلعَزِيزٍ الرَهّاب) [ص: 4] والبشر إذا باشرها فقد اكتسب 
من أشرف الصفات» ٠ا‏ فبها من استعمال الكرم» وإزالة ڈ OE‏ 
قلب الموهوب لهء وإيراث المحبة والمودة بينهماء بينهماء وإزالة ا والحسد» ولهذا من 
باشرها كان من الفلحین» قال تعال: 9وَمَنْ برق شح َْسِهِ فَأُوليِكَ هه لخر 
[الحشر: 4] اه. تبيين. قال الشمني: هي الأصل مصدر محذوف الأول معوّض هاء 
التأنيث وأصلها وهب بتسكين الهاء وتحريكها اه. مكي. علة كعدة. عيني. ويتعدى 
الفعل بنفسه» وياللام ويمن كما في أحاديث كثيرة» خلافاً للمطرزي في أنه خطأ. 
وللتفتازاني في أنه عبارة الفقهاء اه. قهستاني. 

قال المولى عبد الحليم: يقال وهب مالا وهباً وهبة وموهية. والهبة قد تطلق على 
الموهوب. قوله: (وجه المناسبة ظاهر) هو أن كلا منهما تمليك بلا عوض» ووجه تأخير 
الهبة عن العارية هو أنها تمليك عين ومنفعة بلا عوض» والعارية تمليك المنفعة بلا عوض 
فكانت العارية كالمفرد والهبة كا مركب والمفرد مقدم على المركب طبعاً فقدم وضعاً. قوله : 
(هي لغة التغضل على الغير) أي بما ينتفع به مطلقاً. قوله: (ولو غير مال) قال الراغب: 
الهبة أن تجمل ملكك لغيرك بغير عوض . قال عز وجل «ووهينا له إسحاق ويعقوب) . 
اه. وقال تعالى: ظقَهَبْ لي مِنْ لَدْنك وَلِياً [مريم: 0] وقال تعالى: َب لِمَنْ يَشَاءُ 
انا وَيَبُ لِمَنْ يَقَاهُ الذّكُور4 [الشورى: ]٤٩‏ والأولى أن يقول: ولو بغير مال. قوله؛ 
(تمليك العين مجانً) هذا الحد غير مانع» إذ يصدق عل الوصية فإنها تمليك العين بلا عوض 


كتاب الهبة ٦1‏ 
أي بلا عوض» لا أن عدم العرض شرط فيه. وأما تمليك الدين من غير من عليه 


والصدقة وغيرهماء اللهم إلا أن يقال: إن المصنف جرى على طريقة المتقدمين من جواز 
التعريف بالأعم والأخص اه. سري الدين عن المجتبى. وزاد ابن الكمال قوله للحال 
لإخراج الوصية» وخرج الإباحة والعارية والإجارة والبيع وهية الدين ممن عليه فإنه 
إسقاط وإن كان بلفظ الهبة. منح. قوله: (أي بلا عوض) أي بلا شرط عوض على 
حذف مضاف» لكن هذا يظهر لو قال بلا عرض كما في الكنزء لأن معنى مجاناً عدم 
العوض لا عدم اشتراطه. على أنه اعترضه الحموي كما في أي السعود بأن. قوله: ابلا 
عوض» نص في اشتراط عدم العوض والهبة بشرط العوض نقيضه فكيف يجتمعان اه: 
أي فلا يتم المراد بما ارتكبه وهو شمول التعريف للهبة بشرط العوضء لأنه يلزم 
خروجها عن التعريف حيتئذ كما نبه عليه في العزمية أيضاً. 

قلت: والتحقيق أنه إن جعلت الباء للملايسة متعلقة بمحذوف حالاً من تمليك لزم 
ما ذكرء أما لو جعل المحذوف خيراً بعد خير: أي هي كائنة بلا شرط عوض على معنى 
أن العرض فيها غير مشروط» بخلاف البيع والإجارة فلا يرد ما ذكرء فتدير. قوله: (إلا 
أن عدم العوض شرط فيه) وإلا لما شمل الهبة بشرط العوض . 

والحاصل : أن المعتبر في الهبة تمليك العين سواء كان بعوض أو بلا عوض لا سيأتي 
من أن الهبة بشرط العوض صحيحة فليس عدم العوض شرطاً في تحققهاء فمعناه أن الهبة 
تتحقق ولا يشترط فيها العوض» وليس عدم العوض شرطاً فإنه يقتضي أنها لا تتحقق مع 
العوض وليس كذلك. 

وقد فرقوا بين الوجود بلا شرط شيء وبين الوجود بشرط لا شيء بأن الأول أعم 
من الثاني» وعليه فإن العوض لا يشترط في تعريفهاء بل قد تكون يعوض كما إذا شرطهء 
وقد تكون بلا عوض؛ فمعنى قوله بلا عوض: أي ليس العوض من لازمها ومطرداً فيهاء 
بخلاف البيع فإنه لا بد فيه من العوض حتى لو باعه بلا عوض قسدء ولو أسقط هذا النفي 
لكان تعريفاً للهبة من كل وجه وهي الهبة بلا عوض مشروطء ويكون معنى قوله بلا 
عوض: أي بلا شرط عوض سواء عوّضه من تلقاء نفسه أو لاء أما الهبة يشرط العرض 
فهي هبة ابتداء بيع انتهاء كما سيأتي بيانه» وهذا كله على جعل الباء للملابسة الخ. قوله: 
(وأما تمليك الدين الخ) هذا جواب عن سؤال مقدر وهو أن تقييده بالعين مخرج لتمليك 
الدين من غير من عليه مع أنه هية إذا أمره بقبضه فيخرج عن التعريف . فأجاب يأنه يكون 
عيناً مآلاء فالمراد بالعين في التعريف ما كان عيناً حالاً أو مالا وهو خارج عن القياس» إذ 
الهبة لا تصح إلا في الملك والعين غير مملوكة له وقت الهبة وهو تظير الحمل ولا يصح هبثه 
مع أنه سيصير عيناً مملوكة» وقد يفرق بأن تام الحمل غير متحقق إذ هو متوقف على إتمام الله 


۲ كتاب الهبة 


الدين » فإن أمره بقبضه صحت لرجوعها إلى هبة العين. 
(وسيبها إرادة الخير للواهب) 


تعالى له وقصله عن أمه والعبد لا يقدر عليه» والدين ثابت في ذمة المديون مآمور بشفعه لربه 
وصاحبه قادر على قبضه شرعاً فيقدر على تسليمه. قال بعض الفضلاء : ولهذا لا يلرم إلا أذا 
قبض» وله الرجوع قبله فله منعه حيث كان بحكم النيابة عن القبض» وعليه تبتني مسألة 
موت الواهب قبل قبض. الموهوب له في هذه» فتأمل . 

بقي هل الإذن يتوقف على المجلس الظاهر؟ نعم فليراجع .. ولا ترد هبة الدين ممن 
عليه انبا مجاز عن الإسقاط» والفرد الميازي لا ينقض» والله سبحانه أعلم . 

قال في البحر عن المحيط: ولو وهب ديناً له على رجل وأمره أن يقبضه فقبضه 
جازت الهبة استحساناً فيصير قابضاً للواهب بحكم النيابة» ثم يصير قانْضاً لنفسه بحكم 
الهبة» وإن لم يأذن بالقبض لم يجز اهه. 

وني أبي السعود عن الحموي: ومنه يعلم أن تصيير معلومة المتجمد للغير يعد فراغه 
له غير صحيح ما لم يأذنه بالقبض» وهي واقعة الفتوى. لكن قال في الأشباه: تصح 
ويكون وكيل قابضاً للموكل ثم لنفسه» ومقتضاه أن له عزله عن التسليط قبل قبضه اه. 
وهل منه ما تعورف في زماننا من بيع أوراق الجامكية وكذا أوراق الكميالي والقنصليد إلى 
غريمه أو إلى غيره أو لمن عليه أموال أميرية أو لغيره فإنه غير مديون لعين ولعدم تعينه 
لقضاء الجامكية . 

قال المصنف في فتاواه: سثل عن بيع الجامكية: وهو أن يكون لرجل جامكية في 
بيت المال. ويحتاج إلى دراهم معجلة قبل أن تخرج الجامكية فيقول له رجل بعني جامكيتك 
التي قدرها بكذا أنقص من حقه في الجامكية فيقول له بعتك فهل البيع المذكور صحيح أم 
لا لكونه بيع الدين بنقد؟ أجاب إذا باع الدين من غير من هو عليه كما ذكر لا يصح. 

قال مولانا في فوائده: وببع الدين لا يجوزء ولو باعه من المديون أو وهبه جاز اه. 

أقول: وكان الأولى للشارح أن يقول: ولا يرد تمليك الدين وقد أمر بقيضه 
لرجوعه إلى تمليك العين بسبب الأمر بقبضه. قوله: (فإن أمره بقبضه صحت) ويكون 
وكيل فابضاً للموكل ثم لنفسه كما تقدم. قال في الحاوي القدسي: فإن قال الدين الذي 
لي على زيد هو لعمرو ول يسلطه على القبض ولكن قال واسمي في كتاب الدين عارية 
صح» ولو لم يقل هذا لا يصح. 

وفي البزازية : المرأة وهبت مهرها الذي على زوجها لابنها الصغير من هذا الزوج؛ 
إن أمرت بالقبض صحت وإلا لا لأنه هبة الدين من غير من عليه الدين.. ذكره 
الحموي. قوله: (إرادة الخير للواهب) يقصد بها دفع شر الموهوب لهء وقد يراد به الخير 


كتاب الهبة لت 


دنيوي: كعوض ومحبة وحسن ثناء وأخروي. قال الإمام أبو منصور: يجب على 
المؤمن أن يعلم ولده الجود والإحسان» كما يجب عليه أن يعلمه التوحيد والإيمان» 


للموهوب له. قوله: (دنيوي) بضم الدال وكسرها كما ها في دنيا. ولا (کعوض) 
يشمل الال والمنفعة والدعاء» لا ورد في الحديث ١مَنْ‏ أَسْدَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفاً فَكَافِتُوُ» كَإِنْ 
لَمْ تَقدِرُوا قَادعُوا لَه“ فكان الدعاء عوضاً عن العجز. قوله: (ومحبة) أي من الموهوب 
له للواهب؛ لما ورد في الحديث هتَبَادَوْا ابوا ولأن القلوب جبلت على حب من 
أحسن إليهاء بل الفعل الجميل محبب حتى لغير من وصل إليه الجميل عند النفوس 
الكريمة. قوله: (وحسن ثناه) لأن الواهب يوصف بالود ومكارم الأخلاق؛ وينتفي عنه 
سيمة البخل بالجود الذي هو دواء الداءات. قوله: (وأخروي) أي وهو الشواب إن 
حسنت الئية» وحذقه للعلم به. a‏ أو الأخروي كالنعيم 

المقيمء ولأن منه امتثال أمر الله تعالى في قوله 9وَتَعَاوَنوا عَلَ أَليرٌ وَالْتَقْوَى [المائدة: ؟] 

وأمر النبي تي قوله : «تهادوا» واتباعاً للسنة لما كان عليه النبي 0 من التهادي وإيثار 

الإخوان على النفس» وهو واجب عل المؤمن أن يفعله ويعلمه ولده» لما نقله الشارح عن 
الإمام أبي منصورء وفاعل الواجب يثاب في الآخرة. قوله: (قال الإمام أبو منضور) بيان 
للأخروي . قوله: (يجب على المؤمن) الذي تفيده هذه العيارة أن هذا التعليم فرض عين 

ط. 
تقال بعض الحكماء: أصل المحاسن كلها الكرم» وأصل الكرم تزاهة النفس عن 

الحرام» جود وني لوجي e‏ و ونم خصال الخير من فروعه . 3 

عليه الصلاة والسلام اتَجَاقَوًا عَنْ ذب ألسّحيّ» َد الله آذ بيد كُلْمَا عَمَرَ ٠‏ راح له 

ا ار وعن جاب بن عيد اله قال هما ل سول الل صل الله ليو وسم شيعا 

قال 5 وعنه صل الله تعلل عليه وسلم أنه قال «الخي قريبٌ مِنّ اللو قَرِيبٌ مِنّ 
النّاسِء قَرِيبٌ مِنَ البَتوَ بَعِيدٌ مِنَ الذّارٍ. وَالبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنَ اللو بَعِيدٌ مِنَّ النّاسِ» يَعِيدٌ 
مِنّ الج قَرِيبٌ مِنَ.الّار»“ وقال بعض السلف: منع الجود سوء ظن بالعبودء وتلا 

(1) ذكرء العجلوني في كشف الفا 7/7 1۳۲. 

(1) آخرجه البيهقي في السئن 175/7 ومالك في الموطا (404) وابن عبد البر في:التمهيد وذكره الهيثمي في المجمع 
5 

زلف 0 أبو تعيم في الخملية م1 والخطيب ني التاريخ 76./8 وذكره الهيثمي في المجحع /١‏ 187. 

(4) أخرجه ابن آي شیبة ١6/1١‏ وابن سعد /1١‏ ؟/ 47. 

)٥(‏ أخرجه الترمذي 747/4 (194737) وقال حديث غريب لا نعرفه من حديث يحيي بن سعيد بن محمد في رواية 
عنا انیٹ عن يحيى بن سحيذف؛ إنما پروی عن يحيى بن سعيد عن عائشة: شيء مرسل . وأتغرجه الخرائظي في 
المكارم ص 77 وابن آي حاتم في العلل ۲۶٤/۲‏ وعزاه المتقي الهتدي في الكتز )٠١۹۲۸(‏ .للبيهقي في الشعب 
والطبراتي في الأوسط. 


o4‏ كتاب الهية 


إذ حب الدنيا رأس كل خطيئة. نهاية. وهي مندوبة وقبولها سنةء قال 4ة : 
ادوا تحابوا). 


وما أَلْمَفْثُمْ مِن شَيءٍ فَهُوَ محلِمُهُ وهو ير الَْازِقِينَ4 [سبأ: ۳۹] وقال عليّ كرم الله 
وجهه: ما جمعت من الال فوق قوتك فإنما أنت فيه خازن لغيرك . 

وما يحكى في الجواد والإيئار ما روي عن حذيفة العدوي أنه قال: انطلقت يوم 
اليرموك أطلب ابن عم لي في القتلى ومعي شيء من الماء وأنا أقول إن كان به رمق سقيتهء 
فإذا آنا به بين القتلىء فقلت أسقيك؟ فأشار إليّ أن نعم» فإذا برجل يقول آهء فأشار إليّ 
ابن عمي أن انطلق إليهء فإذا هو هشام بن العاص» فقلت أسقيك فأشار إليّ أن نحم 
فسمع آخر يقول آه. فأشار إليّ أن انطلق إليهء فجتته فإذا هو قد ماتء فرجعت إلى 
هشام فإذا هو قد ماتء فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات رحمهم الله تعالى. قوله: 
(إذ حب الدنيا الخ) علة لمحذوف تقديره: ولا يتركه من غير تعليم ما ذكر فيشب على 
حب الدنيا وهو مذموم: إذ هو رأس كل خطيئة: أي فبهذا التعليم يخلص من هذه الآفة. 
قوله: (وهي) أي الهبة. قوله: (وقبولها سنة) آي إلا لعارضء كأن علم أنه مال حرام أو 
أنه يمتن عليه بما أهداه إليه. قوله: (تهادوا) بفتح الدال وضمها خطأء وبسكون الواو 
لأنه صيغة خطاب للجماعة من التهادي» وأصله تهاديوا لأنك تقول: تهادى تبادياً تباديوا 
قلبت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها ثم حذفت لالتقاء الساكنين فصار ادوا كما في 
مادة تعالوا أصله تعاليوا قال تعالى «تَعَالَوًا إل كَلِمَةٍ سوا [آل عمران: 14] والأصل 
أن فعل الأمر إذا لحقته واو الجماعة ينظر إلى مضارعهء فإن ختم بألف كيتهادى يفتح ما 
قبل الواو وإن ختم بياء كيرمي أو واو كيدعو يضم ما قبلها. قوله: (تحابوا) بتشديد الباء 
المضمومةء وهو أيضاً صيغة خطاب للجماعة وأصله تحابون ولكن سقطت النون لأنه 
جواب الأمرء وأصله تحاببوا لأنه من التحابب من المحبة أدغمت الباء في الباء. وقال 
الحاكم : تحابوا إما بتشديد الباء من الحب وإما بالتخفيف من المحاباة. 


قلت: رجح الأول الذي هو المشهور ما أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن 
صفية بنت حرب.عن أم حكيم بنت وداع أو قال وادع قالت: سمعت رسول الله يكن 
يقول ادوا يزيد في القَلب با دفي رواية اكوا تسَابوًا تَذْمَبُ الشَّحَْاء بكم وقال 
عليه الصلاة والسلام «الهديةٌ مُشَْرَكب وقال عليه الصلاة والسلام م شالك ياللَّهِ 
فأغطوةٌ» وَمَن أَسْعَعَادَكُمْ ا وَمَنْ أمدى إِلَيْكُمْ كراعاً فَاقْبَنُوم!'' وكان صل الله 
(1) ذكره المتقي الهندي ينحوه في الكثر (185011). 
(1) أخرجه النسائي 47/5 وأحمد في المسند 5 والحاكم في المستدرك ٤٠١/١‏ والبيهقي في السنن 156/8 

والطبراني في الكبير ۱۲/ ۳۹۷ وابن حبان (709/1). 


كتاب الهية 016 


وشرائط صحتها ف الواهب: (العقل والبلوغ والملك) فلا تصح هبة صغير 
ورقيق ولو مكاتباً. 


تحال عايه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها ما هو خير منها. . وفسر بعضهم 9وَإِذَا حُييِثُمْ 
َة فَحَيوا بِأَحْسَنَ مها أو رُدُوُهَا» [النساء: 87] بالهدية. 

وني الأمثال: إذا قدمت من سفرك فأهد إلى أهلك ولو حجراً. وقال الفضل بن 
سهل: ما استرضي الغضبانء ولا استعطف السلطان» ولا سلت السخائم » ولا دفعت 
المغارم » ولا استميل المحبوب» ولا توقي المحذور بمثل الهدية. وفي كلام بعضهم : يفرح 
بالهدية خمسة: المهدي إذا وفق للفضل“ والمهدى إليه إذا أهل لذلك» والحمال إذا حلهاء 
والملكان إذ يكتبان الحسنات. كذا في بعض كتب الأدب. قوله: (وشرائط صحتها في 
الواهب) قال في الهندية: وأما ركنها فقول الواهب وهبت لأنه تمليك» وإنما يتم بالمالك 
وحده» والقبول شرط ثبوت الملك للموهوب له؛ حتى لو حلف لا بيب فوهب ولم يقبل 
الآخر حنث . كذا في خيط السرخسي. 

وأما شرائطها فأنواع: يرجع بعضها إلى نفس الركن» وبعضها يرجع إلى الواهب» 
وبعضها يرجع إلى الموهوب . أما ما يرجع إلى نفس الركن: فهو أن لا يكون معلقاً بما له 
خطر الوجود والعدم من دخول زيد وقدوم خالد ونحو ذلك» ولا مضافاً إلى وقت بأن 
يقول وهبت هذا الشيء منك غداً أو رأس شهر. كذا في البدائع. وأما ما يرجع إلى 
الواهب : فهو أن يكون الواهب من أهل الهبة؛ وكونه من أهلها: أن يكون حرا عاقلا 
بالغاً مالكاً للموهوب» حتى لو كان عبداً أو مكاتباً أو مدبراً أو أم ولد أو من في رقبته 
شيء من الرق» أو كان صغيراً أو مجنوناً أو لا يكون مالكاً للموهوب لا يصح. هكذا في 
النهاية | ه. قوله: (العقل) للحجر على المجئون وال معتوه وعدم صحة تصرف الصبي ومن 
في حكمه كالمعتوه المأذون» والمراد بالعقل ولو حكماً» فتصح هبة السكران. قال العلامة 
أبو السعود: وإنما قلنا: ولو حكماً ليشمل السكران. قوله: (فلا تصح هبة صغير) 
والأولى ذكر المجنون. قوله: (ورقيق) لعدم ملكه. قوله: (ولو مكاتباً) أو مدبراً أو أم 
ولد أو من في رقبته شيء من الرق. قوله: (وشرائط صحتها) أي بقائها على الصحة كما 
ان 

قال في الهندية : وأما ما يرجع إلى الموهوب فأنواع : 

منها: أن يكون موجوداً وقت الهبةء فلا يجوز هبة ما ليس بموجود وقت العقد بأن 
وهب ما تثمر نخيله العام وما تلد أغنامه السنة ونحو ذلك» وكذلك لو وهب ما في بطن 


)١(‏ في ط (قوله إذا وفق للفضل الخ) هكذا بأصله في المواضع الثلاثة بلفظ «إذاه الشرطيةء ولعله بلفظ إذه 
العليلية» ويؤيده فوله في الموضسع الرابع: والمكان إذ يكتبان يدون ألف. 


كوه كتاب الهبة 


(و) شرائط صحتها (في الموهوب: أن يكون مقبوضاًء غير مشاع» 


هذه الجارية أو ما في بطن هذه الشاة أو ما في ضرعها وإن سلطه على القبض عند الولادة 
والخلب؛ وكذلك لو وهب زبداً في لبن أو دهناً في سمسم أو دقيقاً في حنطة لا تجوز وإن 
سلطه على قبضه عند حدوثه لأنه معدوم للحال فلم يوجد محل حكم العقد وهو الأصح 
هكذا في جواهر الأخلاطي . 

إذا وهب صوفاً على ظهر غنم وجزه وسلمه فإنه يجوز. 

ومنها: أن يكون مالآ منقولاء فلا تجوز هبة ما ليس بمال أصلاٌ كالحر والميتة والدم 
وصيد الحرم والخنزير وغير ذلك ولا هبة ما ليس بمال مطلق كأم الولد والمدبر والمطلق 
والمكاتب ولا هبة ما ليس بمال متقوم كالخمر كذا في البدائع . 

ومنها: أن يكون الموهوب مقبوضاًء حتى لا يثبت الملك للموهوب له قبل القبضء 
وأن يكون الموهوب مقسوماً إذا كان مما يحتمل القسمةء وأن يكون الموهوب متميزاً عن 
غير الموهوب» ولا يكون متصلا؛ ولا مشغولا بغير الموهوب» حتى لو وهب أرضاً فيها 
زرع للواهب دون الزرع أو عكسه أو نخلا فيها ثمرة للواهب معلقة به دون الثمرة أو 
عكسه لا تجوز» وكذا لو وهب داراً أو ظرفاً فيها متاع للواهب . كذا في النهاية. 

ومنها: أن يكون تملوكاًء فلا تجوز هبة المباحات لأن تمليك ما ليس بمملوك عحال. 

ومنها: أن يكون مملوكاً للواهب» فلا تجوز هبة مال الغير بغير إذنه لاستحالة تمليك 
ما ليس بمملوك للواهب: كذا في البدائع. وهي نوعان: تمليك وإسقاط. وعليهما 
الإجماع كذا في خزانة المفتين. قوله : (أن يكون مقبوضاً) فلا يثبت الملك للموهوب له قبل 
القبض كما قدمنا. 

وني الزيلعي: وأما القبض فلا بد منه لثبوت الملك. إذ الجواز ثابت قبل القبض 
بالاتفاق ١‏ ه. سري الدين» وهذا يقيد أن القيض شرط لثبوت الملك لا للصحة خلاف ما 
يعطيه كلام المصنف. قوله: (غير مشاع) هذا شرط الجواز في محتمل القسمة لا في غيره 
كما يأتي» وهذا في الهبة. وأما إذا تصدق بالكل على اثنين فإنه يجوز على الأصح بحرء 
أي بخلاف ما إذا تصدق بالبعض على واحد فإنه لا يصح كما يأتي آخر المتفرقات» لكن 
سيأتي أيضاً أنه لا شيوع في الأولى. 

قال في جامع الفصولين: لو وهب من اثنين ما يقبل القسمة لم يجز عند أبي حنيفة 
رواية واحدة من غير اختلاف على قوله. وفي الصدقة اختلف المشايخ على قوله: فقيل لا 
يجوز» وقيل فيه روايتان: لا يجوز على رواية الأصلء ويجوز على رواية الجامع الصغيرء 
وهو الصحيحء كذا حشى . 


وني هد: لو تصدق بعشرة دراهم على محتاجين يجوزء وكذا لو وهبها لهما. ولو 
تصدق بها على غنيينَ أو وهبها لهما لم يجز. وقالا: يجوز لغنيين أيضاًء فرّق بين الصدقة 
والهبة في الحكمء وسوى في الأصل . وقال: إذ الشيوع مانع فيهما لتوقفهما على القبض . 

والفرق أن الصدقة يراد بها وجه الله تعالى وهو واحد فلا شيوع» ويراد بالهبة وجه 
الغني وهما اثنان» وقيل هذا هو الصحيحء والمراد بما ذكر في الأصل التصدق على غنيين 
فقط . والأظهر أن في المسألة روايتين. 

بح: قيل جاز التصدق على غنيين لأنهما حل صدقة التطوّع . 

مق: لا يجوز. وعند أبي يوسف يجوز يشرط المساواة. وعند محمد يجوز في الحالين 
أهر, 

وفيه: وهبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة تجوز من شريكه ومن غيره» وفيما يحتملها 
لم تجز لا من شريكه ولا من أجنبي» وطروٌ الشيوع لا يفسد الهبة بالاتفاق. ولو وهب 
الكل من اثئين» فإن أجمل بأن قال وهبت منكما لم يجز عند أبي حنيفة. وعندهما يجوز. 
ولو فصل بالتنصيف فهو على هذا الخلاف» ولو بالتثليث يجوز عند محمد لا عندهها 
انتهى. قال الخير الرملي: قوله وفيما يحتملها الخ. أقول: في شرح الغزي وني الزاهد 
العتابي أنها تجوز. 

أقول: وفي الفتاوى التاجية أنها تجوز من شريكه» قال: وهو المختار | ه. ولا يخفى 
عليك أنه خلاف المشهور انتهى كلام الغزي. 

قال المقدسي: ولو عليه ألف جيدة وألف غلة”'' فقال ربه وهبتك أحد المالين» قال 
محمدك: جازت وله البيان» وكذا وارثه من بعده. 

وفي منية المفتي: قال: وهبت نصيبي من هذه الدار والموهوب له لا يعلم كم نصيبه 
صحت انتهى. ولعل المتفاحشة جهالته لا تصح هبته كقوله وهبتك شيئاً من مالي أو من 
كذاء وبذا يتضح ما يأتي من اشتراط كون الموهوب معلوماً فيما يتم بمجرد العقد. 

وني الهندية عن البحر: ويشترط في صحة المشاع الذي لا يحتمل القسمة أن يكون 
قدراً معلوماً» حتى لو وهب نصيبه من عبد ولم يعلم به لم يجزء فإن علمه الموهوب له 
ينبغي أن يجوز عند الإمام دوتهما. 

وفيها قبل ذلك: جميع ما أملكه لفلان يكون هبة لا تجوز يدون القبضء ومر ذلك 
متنا في الإقرار. 

وفي الفصولين أيضاً: وهبا من واحد داراً جاز إذا سلماه جملة وقبض فلا شيوع. 


)١(‏ في ط (قوله غلة) هكذا بالأصل. 
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ولو وهبه واحد من أثنين لم يصح عند أبي حنيفة. وقالا: يصح لأن هذه هبة الجملة 
منهما لتوحيد التمليك فلا شيوع كرهن من رجلين» وله أنجا هبة النصف لكل منهما. 
وكذا لو فيما لا يقسم فقبل أحدهما صحء ولأن الملك ثبت لكل في النصف فكذا التمليك 
لأنه حكمه فتحقق الشيوع» بخلاف الرهن انتهى 

وفيه : التسليم يمكن في الشائع» وهو رفع الموانع عن القبض اه. وسيأتي الكلام 
على أحكام المشاع مفصلا قريباً إن شاء الله تعالى. قوله: (جميزاً غير مشغول) هو بمعنى 
غير مشاعء ولعله أراد مموزاً: أي مجموعاً احترازاً عن الثمر على الشجرء أو المراد ميزاً 
عن غير الموهوب وغير مشغول بغير الموهوب حتى لو وهب أرضاً فيها زرع للواهب دون 
الزرع أو عكسه أو نخلا فيها ثمرة للواهب معلقة به دون الثمر أو عكسه لا يجوز؛ وكذا 
لو وهب داراً أو ظرفاً فيها متاع للواهب. هندية. قوله: (هو الإيجاب والقبول) لأنبا عقد 
كسائ e‏ . بحر. لكن في الثاني خلاف . 

ففي القهستاني: وتصح الهبة بوهبت» وفيه دلالة على أن القبول ليس بركن كما 

أشار إليه في الخلاصة وغيرهاء وقدمنا عن الهندية أن ركنها قول الواهب وهبت لأنه 
تمليك وإنه يتم بالمالك وحده» فحينئذ لا بد من القبض لثبوت الملك» وذكر الكرماني أن 
الإيجاب في الهبة عقد تام» وفي المبسوط أن القبض كالقبول في البيع» ولذا: لو وهب 
الدين من الغريم لم يفتقر إلى القبول كما في الكرماني» لكن في الكافي والتحفة أنه ركن» 
وذكر في الكرماني آنا تفتقر إلى الإيجاب» لأن ملك الإنسان لا ينقل إلى الغير بدون 
تمليكه. وإلى القبول لأنه إلزام الملك على الغير» وإنما يحنث إذا حلف أن لا يهب فوهب 
ولم يقبل» لأن الغرض عدم إظهار الجود ولقد وجد الإظهارء ولعل الحق الأول» فإن 
التأويلات التصريح بأنه غير لازم» ولذا قال أصحابنا: لو وضع ماله في طريق ليكون 
ملكا للرافع جاز اه. لكن يمكن الجواب بأن القبول كما يكون بالصريح يكون بالدلالة 
فيكون أخذه قول دلالة كما يأني. 

وني أبي السعود: وركنها الإيجاب والقبول ولو دلالةء وإنما حنث لو حلف لا يهب 
فرصي را يقبل اموغوك 2 لآنه افع تنسه عما هوي وبين وي بالبيع . وأجاب 
المقدسي بأن الهبة عقد تبرع فتتم بالمتبرع» بخلاف البيع اه. 

وفيه : واختلف في أن ركنها الإيحاب والقيول أو الإيجاب فقط وإلى الثاني ذهب 
صاحب الهداية والوقاية . 

واعلم أن المراد بالإيجاب خصوص ما يوجد من طرف الواهب» واستدل له يما 
نقلناه عن القهستافي عن الخلاصة» بما نقلناه عن الكرماني ثم قال : فقولهم الايجاب ما 
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صحة خيار الشرط فيها) فلو شرطه صحت 


يتلفظ به أولا ليس على إطلاقه بل بالنسبة لعقود المعاوضات اه. وفيه: والقبول» ولو 
فعلاء ومنه ما قدمناه لو قال قد وهبت جاريتي هذه لأحدكم فليأخذها من شاء فأخذها 
رجل منهم تكون له وكان أخذها قبولآء وما في المحيط من أنه أن لا يشترط في الهبة 
القبول مشكل. بحر . 

وأقول: يمكن الجواب بأن المراد بالقبول القبول بالقول. 

وقي الولوالجية: قال وهيت منك هذه العين فقبضها الموهوب له بحضرة الواهب ول 
يقل قبلت صح» لأن القبض في باب الهبة جار مجرى الركن فصار كالقبول أه. 
بالمجلس» ويجوز قبضه بعده اه. وي البحر: وكذا بقوله أذنت للناس جميعاً في ثمر 
نخلي» من أخذ شيئاً فهو له قلغ الناس من أخذ شيئاً يملكه. كذا في الملتقى. وظاهره أن 
من أخذه ولم يبلغه مقالة الواهب لا يكون له كما لا يخفى اه. 

وأقول: في جامع الفتاوى عن القنية : لو قال رجل من يتناول من مالي فهو مباح 
فتناول رجل من غير أن يعلم إباحته جاز الخء فتأمل . 

قال في خزانة الفتاوى: إذا دفع لابنه مالآ فتصرف فيه الابن يكون للأب إلا إذا 
دلت دلالة التمليك. بيري. 

قلت : قد أفاد أن التلفظ بالإيجاب والقبول لا يشترط بل تكفي القرائن الدالة على 
التمليك» كمن دفع لفقير شيئاً وقبضه ول يتلفظ واحد منهما بشيء» وكذا يقع في الهدية 
ونحوها فاحفظه,» ومثله ما يذفعه لزوجته وغرهاء وعليه فتصح الهبة بالتعاطي » وسيأتي 
تمامه قريباً إن شاء الله تعالى. قوله: (وحكمها) أي الأثر المترتب عليها. منح. قوله: 
(غير لازم) أي إلا في الصور السيعة. قوله: (فله الرجوع) أي مع كراهة التحريم كما 
يأتي. قوله: (والفسخ) عطف خاصء فإن الفسخ من الألفاظ الدالة على الرجوع. قوله: 
(وعدم صحة خيار الشرط فيها) الأولى وعدم صحتها بخيار الشرط بقرينة التفريع» وإلا 
فمفاده أنها صحيحة مطلقاً والشرط باطل لأنه يمنع تمام القبض وهي لا تتم إلا به» وهذا 
لو شرط للمالكء فلو للموهوب له لاء إلا إن اختار قبل التفرق أو أبرأه صح لانتفاء 
المانع من صحة القبض. قوله: (قلو شرطه) بأن وهبه على أن الموهوب له بالخيار ثلاثة 
أيام. وقوله: «وكذا لو أيرأم» هذا فيما لو كان شرط الخيار من جانب الواهب كما 
علمت» وكان عليه أن يذكرها كما في المنح. ولو أبرأه على أنه بالخيار ثلاثة أيام صح 
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إن اختارها قبل تفرقهماء وكذا لو أبرأه صح الإبراء وبطل الشرط . خلاصة› و( 
حكمها أنها (لا تبطل بالشروط الفاسدة) فهبة عبد على أن يعتقه تصح ويبطل 


الإبراء وبطل الخيار. قوله: (إن اختارها قبل تفرقهما) لانتفاء المانع من صحة القبض. 
قوله: (وكذا لو أبرأه) أي كما تصح إن اختار الهبة وسقط الخيار؛ وكذا لو أبرأه عن كل 
حق له عليه فيشمل حق الخيار فيصح الإبراء ويبطل الشرط لدخوله في عموم الإبراء؛ 
وكذا لو أبرأه عن خصوص شرط الخيار» لكن في اشتراط كونه قبل التفرق نظر لأا تتم 
بالقبض ١‏ ولا يشترط كونه في المجلس فلم لا تنقلب صحيحة بعد سقوط الخيار» ولو بعد 
المجلس. يتأمل. قال الحلبي: والصواب إسقاط كذا كما عبر به في المنح؛ وإلا فالتشبيه 
غير صححيح اه. 

أقول: لا غبار عليه؛ لأن التشبيه في عدم صحة خيار الشرط ولا يخفى حسنه» بل 
الصواب ما فعله الشارح. قوله: (صح الإبراء وبطل الشرط) لدخوله في عموم الإبراءء 
ل ب له بأن قال 

أبرأتك على آي بالخيار ذكره فخر الإسلام من بحث الهزل. بحر . قال في الأشباه: إن 

الإبراء عن الدين يثبت فيه خيار الشرط اه. 

وني الشرنبلالية عن الواقعات أنه لو أبرأه عن حقه على أنه بالخيار صح الإبراء 
وبطل الخيارء لأن الإبراء دون الهبة في كونه تمليكاً؛ ولو وهب عيئاً على أنه بالخيار 
صحت الهبة وبطل الخيار فهذا أولى اه. 

لكن نقل الحموي عن العمادية: لو أبرأه من الدين على أنه بالخيار فالخيار باطل» 
ولعل في المسألة خلافاًء وبالثاني جزم الشارح. قوله: (وحكمها أنها لا تبطل بالشروط 
الفاسدة) قال ني الخلاصة من البيع بشرط من كتاب البيوع : تعليق الهبة بالشرط باطل إن 
ذكر بكلمة إن: وإن ذكر بكلمة على » إن كان ملائماً بأن قال وهبتك هذا على أن تعوضني 
كذا صحت الهبة والشرطء وإن كان الشرط تخالفاً صحت الهبة ويطل الشرط اه 
أنقروي. وني منهواته معزياً للبحر: من الشروط المفسدة في البيع» وقيد بعلى لأن الشرط 
لو كان بإن فإن البيع يفسد في جميع الوجوه إلا في مسألة ما إذا قال إن رضي آبي أو فلان 
في ثلاثة أيامء والظاهر من كلامهم أن كلمة بشرط كذا بمنزلة على لا إن اه. 

أقول: والظاهر الفرق بين البيع والهبة . 

ال كي ل لعل عن ا جرت قاف بعال اا كاك لكا ا 
لك إن شئت ودفعها إليه فقال شعت دحت عور رع عاد رع ان ل يلم 
فقال صاحب الثمر لغيره هو لك إن أدرك أو قال إذا كان غد فهو جائزء بخلاف دخول 
الدار. كذا في الذخيرة . 
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الشرط . 
(وتصح بإيجاب كوهبت» 


لو وهب غلاماً أو شيئاً على أن الموهوب له بالخيار ثلاثة أيام» إن أجاز قبل 
الافتراق جازء وإن لم يز حتى افترقا لم يجز. 

ولو وهب شيئاً على أن الواهب بالخيار ثلاثة أيام صحت الهبة وبطل الخيار» لأن 
الهبة عقد غير لازم فلا يصح فيها شرط الخبار. كذا في فتاوى قاضيخان. 

رجل له على آخر ألف درهم فقال إذا جاء غد فالألف لك أو قال أنت بريء منه 
أو قال إذا أديت إليّ نصف الال فأنت بريء من النصف الباقي أو قال فلك النصف 
الباقي فهو باطل. وكذا في الجامع الصغير اه وسيأتي لذلك فروع آخر الباب إن شاء الله 
تعالى . قوله: (وتصح بإيجاب) عبر في الإصلاح بتنعقد. 

قال في الإيضاح: لم يقل وتصح لأن الصحة أمر آخر وراء الانعقاد لها شرائط إن 
صادفتها تصح وإلا تنعقد فاسدةء والكلام ها هنا في بيان انعقادها بألفاظ مخصوصة اه. 
وقد يقال: المقصد انعقادها على وجه الصحة لأنه هو الذي يخلو عن الإئم ط 

قال العلامة الرملي: أقول إذا أطلقت الهبة يراد بها تمليك العين لا لإرادة الثواب من 
غير حمل على وجه الهداية» فإن ما يراد به الثواب يسمى صدقةء وما يحمل يسمى 
هدية . ويدخل في مسمى الهبة لغة» ولكن لا يشترط في هذين الإيجاب والقبول وأن كل 
واحد منهما هبة. تأمل اه. قوله: (كوهيث) فإنه أصل فيها. 

قال في الهندية: وأما الألفاظ التي نقع بها الهبة فأنواع ثلائة: نوع تقع به الهبة 
وضعاً. ونوع تقع به الهبة كناية وعرفاً. ونوع يحتمل الهبة والعارية مستوياً. 

أما الأول: فكقوله وهبت هذا الشىء لك أو مكلته منك أو جعلته لك أو هذا لك 
أو أعطيتك أو نحلتك» هذا فهذا كله عبة. 

وأما الثاني : فكقوله كسوتك هذا الثوب أو أعمرتك هذه الدار فهو هبةء كذا لو 
قال هذه الدار لك عمري أو عمرك أو حياتي أو حياتك فإذا مت فهو رد عليّ جازت 
الهبة وبطل الشرط. 

وأما الثالث: فكقوله هذه الدار لك رقبى أو لك حبس ودفعها إليه فهو عارية 
عندهما. وعند أبي يوسف رجه الله تعالى هي هبةء كذا في محيط السرخسي . 

ولو قال: أطعمتك هذا الطعامء فإن قال فاقيضه فهو هبةء وإن لم يقل فاقبضه 
يكون هبة أو عارية فقد اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى في شروحهم . كذا في المحيط . 

ولو قال: حملتك على هذه الدابة يكون عارية إلا أن ينوي الهبة. وقيل هو من 
السلطان هبة. كذا في الظهيرية . 
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ونحلت وأطعمتك هذا الطعام ولو) ذلك (على وجه المزاح) » 


والأصل في هذه المسائل أنه إذا أتى بلفظ ينبىء عن تمليك الرقبة قبة يكون هبةء وإذا 
كان منبثاً عن تمليك المنفعة يكون عاريةء وإذا احتمل هذا وذاك ينوي في ذلك كذا في 
المستصفى شرح النافع . وكل ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه يكون هبة كقوله 
منحتك هذا الطعام أو هذه الدراهم أو هذه الدنانير» فإن أضافها إلى ما يمكن الانتفاع به 
مع قيامه حملناها على العارية لأا الأدنى وإن أضافها إلى ما لا يمكن الانتفاع به إلا 
بالاستهلاك حملناها على الهبة. كذا في حيط السرخسي اه. قوله: (ونحلت) لكثرة 
استعماله فيه . 

قال في غتصر الصحاح: نحل بالكسر أعطى عن طيب نفس من غير مطالبةء وقيل 
من غير أن يأخذ عوضاً اه. والنحلة: العطية. مغرب. قوله: (وأطعمتك هذا الطعام) 
زاد صاحب الدرر فأقبضه تبعاً لا تقدم عن المحيط فقال: إضافة الإطعام إلى ما يطعم عينه 
يحتمل التمليك والإباحة» فإذا احتمل الأمرين» فإذا قال اقبضه دل ذلك على أن المراد 
التمليك الخ. قوله: (ولو قلك على وجه للزاح) نقله ني البحر عن المخلاصة . . ورده 
المقدسي عليه بأنه ليس في الخلاصة ما يفيد دعواه. والذي فيها أنه طلب الهبة مزاحاً لا 
جداً فوهبه جداً وسلم صحت الهبة» لأن الواهب غير مازح › وقد قبل الموهوب له قبول 
صحيحاً. د aa‏ و 
| قلت: وليس في كلام البحر ما يقتضي أن المزاح وقع في الإيجاب» إذ عبارته أطلقها 
E E‏ صحيحة» وعزاه إلى الخلاصة» لأن قوله 
أطلقها: أي أطلق الهبة. قوله: (فشمل ما إذا كان): أي طلبه لها. تأمل. 

وعبارة الخلاصة قال: هب لي على وجه المزاح فوهب وقبل وسلم صحء وهذا لا 
يدل على ذلك؛» إذ المزاح إن نما وقع في طلبها وهي وقعت بلا مزاح مستجمعة للشرائط» 
ددا كفك السعت عن اخزانة سندلا به عل ما فى وكلة لأينيت ايشا ننه تعر مااي 
الخلاصة. وكذا ما في القهستاني لا يفيده أيضاًء ونصه: ويدخل فيه ما يكون على وجه 
المزاح» فلو قال وهبت لي كذا فقال وهبت وقال الآخر قبلت وسلم إليه جاز اه. 

على أن الهبة تمليك والتمليك يعتمد الرضا والرضا غير حاصل في الهزل. نعم ذكر 
في المنح أنه أخذه ما روي عن عبد الله بن المبارك أنه مر بقوم يضربون الطنبور فوقف 
عليهم وقال هبوه مني حتى تروا كيف أضرب فدفعوه إليه فضربه على الأرض وكسرهء 
فقال: رأيتم كيف أضرب؟ قالوا أيها الشيخ خدعتناء وذكر هذه الواقعة في الخانية. ثم 
قال: وإنما قال لهم ذلك احترازاً عن قول أبي حنيفة فإن عنده كسر الملاهي يوجب 
الضمان وهذا دليل على ما مر من أن هبة المازح جائزة. كذا في فتاوى قاضيخان. والذيي 


کتاب الهبة oy‏ 
بخلاف أطعمتك أرضي فإنه عارية لرقبتها وإطعام لغلتها. بحر (أو الإضافة إلى ما) 


أي إلى جزء (يعير به عن الكل كوهبت لك فرجها وجعلته لك) لأن اللام 
للتمليك» بخلاف_جعلته باسمك» 


مر هو قوله رجل قال لآخر هب لي هذا الشيء مزاحاً فقال وهبت وسلم. قال أبو نصر: 
إنما يجرز ذلك أه. 

فهذه هبة صحيحة وقعت مزاحاًء لأن ابن المبارك بزهده وجلالة قدره لا يناسبه هبة 
الملاهيء فالظاهر أن ذلك وقع على سبيل المزاحء وكأنه أخذ الهزل من قولهم خدعتنا 
لأنهم لو وهبوه قصداً لم يروه خداعاً منه وفيه تأمل لأن الإنسان يسمح بالهبة لمن يحتاج 
الشيء ولا يسمح به لمن يريد كسرهء فقد رأوه خداعاً لهم حيث أوهمهم أنه يستمنح 
كرمهم وهو يريد إزالة منكرهم» على أن فعل ابن المبارك لو سلم أنه كان على طريق 
الهزل ليس بحجة» بل لا بد له من دليل يستند إليه فليطلب ذلك الدليل. قوله: (بخلاف 
أطعمتك أرضي الخ) مفهوم قوله هذا الطعام. وقدمنا عن الهندية: لو قال منحتك هذه 
الأرض أو هذه الدار أو هذه الجارية فهو إعارة. ولو قال منحتك هذ الطعام أو هذه 
الدراهم أو الدنانير وكل ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه يكون هية. قوله: (فإنه 
عارية لرقبتها) ببجر الحقيقة لأن الأرض لا تطعمء فهو كمسألة النخلة فإن اليمين تنعقد 
على ثمرتها وهنا التمليك ينعقد على منفعتها فيكون عارية. قوله: (وإطعام لغلتها) أي التي 
يزرعها المستعير كما تقدم ما يفيده. قوله: (أو الإضافة الخ) معطوف على محذوف مأخوذ 
من الكلام السابق وهو قوله كوهبت الخ فإن الأفعال الثلاثة واقعة على الطعام وهو كل» 
فكأنه قال بإيجاب بإضافة الكل وهو المشار إليه بقوله كوهبت الخ أو الإضافة إلى ما يعبر 
به عن الكل. وظاهر عبارة الصنف أنه معطوف على مزاح . والأوضح في التعبير ولو 
بالإضافة: أي ولو صدر الإيجاب بالإضافة الخ. تأمل. قوله: (وجعلته لك) معطوف 
على مدخول الكاف في قوله كوهبت. قوله: (لأن اللام للتمليك) ولأن الجعل عبارة عن 
التمليك . قاله قاضيخان. قوله: (بخلاف جعلته باسمك) فإنه يحتمل الهبة ويستعمله 
البياع كثيراً يريد إني خبأته لك البيع» وكذا هي لك حلال يحتمل أن يكون بالعارية أو 
الهبة أو البيع» فلا تثبت الهبة مع الاحتمال إلا بالقرينة وهي التي عناها بقوله إلا أن 
يكون الخ. 

قال في البحر : قيد بقوله لك لأنه لو قال جعلته باسمك لا يكون هبة» ولهذا قال 
في الخلاصة: لو غرس لابنه كرماً» إن قال جعلته لابني يكون هبةء ولو باسم ابني لا 
يكون هبة. ولو قال اغرس باسم ايني فالأمر متردّد وهو إلى الصحة أقرب اه. 

قال في المنح: وفي الخانية: قال جعلته لابني فلان يكون هية لأن الجعل عبارة عن 


o¥f‏ كتاب الهبة 
فإنه ليس بة» وكذا هى لك حلال» 


التمليك وإن قال اغرسه باسم ابني لا يكون هبةء وإن قال جعلته باسم أبني يكون هبة؛ 
لأن الناس يريدون به التمليك والهبة اه. وفيه خالفة لا في الخلاصة. كما لا يخفى . 

قال الرملي في حاشية المنح: ما في الخانية أقرب لعرف الناس اه. ورأيت في 
الولوالجية ما نصه: رجل له ابن صغير فغرس كرماً له فهذا على ثلاثة أوجه: إن قال 
اغرس هذا الكرم باسم ابني فلان أو قال جعلته لابني فلان هبة لأن الجعل إثبات فيكون 
تمليكاء وإن قال جعلته باسم ابني فالأمر متردد وهو أقرب إلى الوجه الأول اه. ولتراجع 
نسخة أخرى تأمل» نعم جرى عرف الناس بالتمليك مطلقاً. تأمل . 

بقي ما لو قال ملكتك هذا الثوب مثلا فإن قامت قرينة على الهبة صحت وإلا فلاء 
فإن التمليك أعم من الهبة لصدقه على البيع والوصية والإجارة وغيرهاء وفي الكازروني 
أنها هبة» لكن في الحامدية عن الخير الرملي ناقلا عن جامع الفصولين في خليل المحاضر 
والسجلات برمز التتمة : عرض علي محضر كتب فيه ملكه تمليكاً صحيحاً ولم يبين أنه ملكه 
بعوض أو بلا عوض . قال: أجبت أنه لا تصح الدعوى ثم رمز لشروط الحاكم اكتفى به 
في مثل هذا بقوله: وهب له هبة صحيحة وقبضهاء ولكن ما أفاد في التتمة أجود وأقرب 
إلى الاحتياط اه. قوله: (فإنه ليس بببة) هذا أحد قولين وهو غير الأظهر. 

قال في الهندية: أبو الصغير غرس كرما أو شجراً ثم قال جعلته لابني فهو هبةء 
وإن قال جعلته باسم ابني لا يكون هو الأظهر وعليه أكثر مشايخنا غيائية» وإن ل يرد الهبة 
يصدق ملتقطء ولو قال اغرسه باسم ابني لا يكون هبة. خانية. 

قال الأب جميع ما هو حقي وملكي فهو ملك لولدي هذا الصغير فهذا كرامة لا 
تمليك» بخلاف ما لو عينه فقال حانوتي الذي أملكه أو داري لايني الصغير فهو هبة ويتم 
بكونها في يد الأب. قنية. ولو قال هذا الشيء لولدي الصغير فلان جاز ويتم من غير 
قبول. تاترخائية اه. فقولهم القبول شرط لثبوت الملك في الموهوب يستثتى منه الهبة 
للصغير من أبيه. قوله: (وكذا هي لك حلال) لأنه إن كان أمة يحتمل حل النكاح أو 
الإباحة ولا إباحة في الفروج . 

فروع :قال لغيره أنت في حل ما أكلت من مالي له أن يأكل إلا إذا قامت أمارة 
النفاق. ولو قال من أكل من شجرتي فهو في حل يأكل منها الغنيّ والفقير على المختار. 
ولو قال حذلني من كل حق هو لك علي فقعل وأبرأء إن كان صاحب الحق عالاً به 
بريء حكماً وديانة» وإن لم يكن عالاً به برىء حكماً إجماعاً وديانة عند الثاني وعليه 
الفتوى» والمباح له لا يحل له التناول حتى يعلم بالإذن والإباحةء ولو تناول قبل ذلك 
تناول حراماً . 


كتاب الهبة ولاه 


إلا أن يكون قبله كلام يفيد الهبة. خلاصة (وأعمرتك هذا الشيء وحملتك على هذه 
الدابة) ناوياً بالحمل الهبة» كما مر (وكسوتك هذا الثوب وداري لك هبة) أو عمرى 
(تسكنها) لأن قوله تسكنها مشورة 

وفي البزازية: لو قال أنت في حل مما أكلت من مالي أو أخذت أو أعطيت حل له 
الأكل والأخذ والإعطاء اه. ولو قال المغصوب منه أنت في حل ما غصبت مني 
والمغصوب قائم فذلك على البراءة من ضمانها والعين للمغصوب منه اه. 

وفي الخانية: رجل أضل لؤلؤة فوهبها لآخر وسلطه على طلبها وقبضها متى 
وجدها. قال أبو يوسف: هذه هبة فاسدة لأنها على خطرء والهبة لا تصح مع الخطر. 
وقال زفر: تجوز. قال المقدسي: فكأنه فاسها على من سيب دابة. قوله: (إلا أن يكون 
قبله كلام يفيد الهبة) كأن يقول أتهبني ذلك أو إن نفسي رغبت في إعطاء هذا الشيء أو 
أن لم تبني شيئاً قبل هلا . قوله: (وأعمرتك هذا الشيء) هي أن يملكها له طول 
عمره فإذا مات ترد على المعمر» وهذا كان قبل الإسلام ثم جاء في الحديث من أَعْمَّرٌ 
رئ هي لور له ولورقه ین بین ولأا تمليك شرط فيه الاسترداد بعد الموت 
وهو شرط فاسد لا تبطل به الهبة بل يبطل الشرط كما في الزيلعي. قوله: (وحملتك على 
هذه الدابة) لأن الحمل على الدابة إركاب» وهو تصرف في منافعها لا في عينها فتكرن 
عارية» إلا أن يقرل صاحبها أردت الهبة لأنه نوى محتمل كلامه وفيه تشديد عليهء ومثله 
أخدمتك هذه الجارية. يحر. ولا يخفى أن التعيين باسم الإشارة في هذا وما قبله وما بعده 
تحرّزاً عن الجهالة إذا كان للمعمر ومن بعده غيره. قوله: (ناوياً بالحمل الهبة) لأن الحمل 
يستعمل في الهبة والعارية وإن كان أصله العارية لأن الحمل تصرف في المنفعة» فإذا نوى 
الهبة صحت لوجود استعماله في التمليك يقال حمل الأمير فلاتاً على دابة إذا ملكه إياها 
. ط. قوله: (كما مر) أي في العارية من قوله ومنحتك ثوبي وجاريتي وحملتك على دابتي. 
قوله: (وكسوتك هذا الثوب) لأنه يراد به التمليك . قال تعالى: أو كرتم [المائدة: 
4 فإن المراد به تمليك العين لأن الكفارة لا تتأدى بالمنافع » ويقال كسا الأمير فلاناً ثوباً: 
إذا ملكه لا إذ أعاره , 

وفي الخلاصة صة: لو دفع إلى رجل ثوباً وقال ألبس نفسك ففعل يكون هبة. . ولو دقع 
إليه دراهم وقال أنفقها تكون قرضاً اه. ولو قال متعتك بهذا الثوب أو ببذه الدراهم فهي 
هبة؛ كذا في المحيط. بحر. قوله: (وداري لك) مبتدأ وخير قوله: (هبة) نصب على الخال 
من ضمير الظرف واللام في لك للتمليك اه. درر قوله: (مشورة) بتسكين الشين وفتح 
)١(‏ ذكره الزيلعي في نصب الراية ١78/4‏ 


اون كتاب الهبة 
لا تفسير لأن الفعل لا يصلح تفسيراً للاسم فقد أشار عليه في ملكه بأن يسکنه» 
فإن شاء قبل مشورته» وإن شاء لم يقبل (لا) لو قال (هبة سكنى أو سكنى هبة) بل 
تكون عارية أخذاً بالمتيقن. 

وحاصله: أن اللفظ إن أنبا عن تمليك الرقبة فهبة أو المنافع فعارية أو احتمل 
اعتبر النية. نوازل. 

.وني البحر: اغرسه باسم ابني الأقرب الصحة 


الواو وبضم الشين وستكون الواو بمعنى الشورى: وهي استخراج رأي على غالب الظن 
اه. إتقاني. قوله: (لا تفسير) لأن الفعل لا يصلح تفسيراً للاسمء وهذا لا ينافي الهبة بل 
ينبه على المقصود بمنزلة هذا الطعام لك تأكله كما يأتي قريباً قوله: (فقد أشار عليه في 
ملكه) كقوله هذا الطعام لك تأكله وهذا الثوب لك تلبسه. بحر. وقد تقدم أن العمرف 
كالهبةء فقوله هنا هبة ليس بقيد» بل لو قال داري لك عمرى تسكنها كان كذلك نص 
عليه في الهداية» ولذا نص عليه الشارح رحمه الله تعالى. قوله : (لا لو قال هبة سكنى) أي 
داري لك هبة سكنى بنصب هبة على الحال كما تقدم» وسكنى منصوب على التميبز لما في 
قوله داري لك من الإبهام: يعني أنها عارية فيهماء لأن السكني محكم في تمليك المنفعة 
فكان عارية قدم لفظ الهبة أو أخره» ولو ذكر بدل سكنى عارية كان عارية بالأولى» ولو 
قال هي لك هبة إجارة كل شهر بدرهم أو إجارة هبة فهي غير لازمة فيملك كل فسخها 
بعد القبض ولو سكن وجب الأجر. كذا في البحر عن المحيط . قوله: (أخذ بالمتيقن) 
برفع أخذ على أنه خبر مبتداً محذوف كما في بعض النسخء وفي التسخة التي بيدي أخذاً 
بالنصب. قوله: (إن أنبأ عن تمليك الرقبة) أي فقط» وكذا يقال فيما بعد. قوله: (اعتبر 
النية) وعند عدم النية يثبت الأدنى وهو العارية» وهذه المسألة: أعني داري لك هبة 
سكني على تزد تعريف الهبة بأنها تمليك العين الخ لأنه بالنسبة للهبة المطلقة بأن كانت غير 
مقيدة فلهذا كانت لتمليك المنفعة» بخلاف تسكنها حيث لا ينافي ثبوت الملك في العين 
لأنه للتنبيه على ما هو المقصود فلم يكن للتقييدء وأما هبة الدين ممن عليه فمجاز عن 
الإسقاط كما سبق» فالتعريف المذكور بالنسبة للحقيقة» وكذا لا يرد على التعريف الوصية 
لأن المتبادر من تعريفها بأنها تمليك العين أي حالاً. على أن الكرماني ذكر أا هبة معلقة 
با موت . ثم رأيت في القهستاني ما يفيد كون العارية من أفراد الهبة حيث قال بعد أن 
عرف الهبة بأنها تمليك العين ما نصه: ويخرج عنه الإجارة والعارية والمهايأة» لكن في 
النظم أن الهبة لعموم التمليك. حتى لو قال وهبت لك هذه الدار والثوب لتسكن فيها أو 
تلبسه شهراً فقبل يصح انتهى . لكن اللائق بالتعريف الذي ذكره المصنف ما قدمناه من 
الجواب بأن سكنى للتقبيد. قوله: (وفي البحر الخ) نقله عن الخلاصةء والذي في الهندية 


'كتاب الهبة بايات 
(و) تصح (بقبول) أي في حق الموهوب لهء أما في حق الواهب فتصح بالإيجاب 


عن فتاوى قاضيخان أنه لا يكون هبة وعليه الاعتمادء وقدمنا الكلام فيه قريباً. 


وأقول: قوله جعلته باسمك ليس بصحيح كما مر» فكيف يكون ما هو أدنى رتبة 
منه أقرب إلى الصحة؟ على أن الغرس باسم فلان يقصد به في عرفنا التبرك . وقد يفرق 
بأن ما مر ليس خطاباً لابنه بل لأجنبي» وما هنا مبني على العرف تأمل . 

قال في جامع الفتاوى: قطع ثوباً لولده الصغير صار واهباً له بالقطع له مسلماً له 
قبل الخياطة» ولو كان كبيراً لا تصح الهبة إلا بعد الخياطة والتسليم . 

وفي البزازية : اتخذ لولده ثياباً ليس له أن يدفعها إلى غيره إلا إذا بين وقت الاتخاذ 
أا عاريةء وكذا لو اتخذ لتلميذه ثياباً فأبق التلميذ فأراد أن يدفعها إلى غيره انتهى. لكن 
فرق في الخانية بين التلميذ والولد الصغير بأن بمجرد اتخاذ الأب لولده الصغير تصير ملكاً 
له» أما التلميذ وولده الكبير فلا بد من التسليم كما ذكرنا. 

ثم إن قوله إن بين وقت الاتخاذ الخ يفيد أنه لو سلمها لتلميذه ولم يبين أنها إعارة 
ليس له دفعها إلى غيرهء ولعل وجهه أنه جعلها في مقابلة خدمته له فلا تكون هبة خالصة 
فلا يمكنه الرجوع فيها وإلا فما المانع منه. تأمل. قوله: (وتصح بقبول) أي ولو فعلا 
ومنه وهبت جاريتي هذه لأحدكما فليأخذها من شاء فأخذها رجل منهما تكون له وكان 
أخذه قبولا كما قدمناء وكذا ما ذكره المقدسي: دفع له ثوبين فقال أيما شئت لك والآخر 
لابدك فلان؛ إن بين الذي له قبل التفريق جاز وإلا لا اه. وما في البحر عن المحيط من 
أنها تدل على أنه لا يشترط في الهبة القبول مشكل انتهى . 

قلت: يظهر لي أنه أراد بالقبول قولاء وعليه يحمل كلام غيره أيضاًء وبه يظهر 
التوفيق بين القولين باشتراط القبول وعدمهء والله تعالى الموفق» وتقدم نظيره في العاريةء 
نعم القبول شرط لو كان الموهوب في يده كما يأتي. 

قال في التاترخانية: وفي الذخيرة: قال أبو بكر رحمه الله تعالى : إذا قال الرجل لغيره 
وهبت عبدي هذا منك والعبد حاضر فقبض الموهوب له العبد ولم يقل قبلت جازت 
الهبة» كذلك لو كان العبد غائباً فذهب وقبضه ولم يقل قبلت جازت الهبة . قال الفقيه أبو 
الليث: وبقول أي بكر نأخذ. 

وقي التهذيب: ولو قال قبضته قال أبو بكر جازت الهبة من غير قوله قبلت»ء 
ويصير قابضاً في قول محمد وقال أبو يوسف: لا يصير قابضاً ما لم يقبض انتهى» وقد 
سبق عن القهستاني أنه لا يشترط القبول» فإن من وضع ماله في الطريق ليكون لمن رفعه 
جازء لكن قال المقدسي: وفي الخانية ما يخالف ما اختاره. قال رجل قال لنتنه بالفارسية : 


۷۸ كتاب الهبة 


وحده» لأنه تبرّع حتى لو حلف أن يهب عبده لفلان فوهب ول يقبل بر وبعكسه 
حنث بخلاف البيع. (و) تصح (بقبض بلا إذن في المجلس) فإنه هنا كالقبول فاختص 
بالمجلس (وبعده به) أي بعد المجلس بالإذن. 

وفي المحيط: لو كان أمره بالقبض حين وهبه لا يتقيد با لجلس» ويجوز 


ابن زمين ترا: أي هذه الأرض لك فذهب وزرعها إن قال الختن عندما قال هذه المقالة 
قبلت صارت الأرض لهء فإن لم يقل قبلت لا شيء له اه. وما مر ويأتي من مسألة العبد 
يخالف هذه المسألة في الجواب فليتأمل. 

فرع : في التاترخانية: رجل مات فوهبت له امرأته مهرها جاز؛ لأن قبول المديون 
ليس يشرط ولو وهب الغريم والدين من الوارث صح بلا خلاف. 

وقال قاضيخان: رجل له على آخر دين فبلغه أنه مات فقال جعلته في حل أو قال 
أبرأته ثم ظهر أنه حيّ ليس للطالب أن يأخذ منه لأنه وهب له بغير شرط اه. قوله: 
(لأنه نبرع) أي وعقود التبزع يكفي فيها الإيجاب وحده بالنظر للموجب. قوله: (حتى لو 
حلف) تقدم الكلام عليهء وقد أطال الكلام في ذلك قاضي زاده. قوله: (بخلاف البيع) 
أي إذا حلف أنه يبيع لفلان كذا فباع ولم يقبل فإنه يحنث» لأن البيع عقد معاوضة لا يتم 
إلا بالإيجاب والقبول» فما نم يوجد القبول لا يقال إنه باع» وهذا تعرّض لصاحب الدرر 
حيث قال وقبول عطف على إيجاب» فإنها كالبيع لا تصح إلا بالإيجاب والقبول اه. وكأنه 
اقتفى فيه أثر صاحب الكافي والكفاية والتحفة . 

وقال الإمام خواهر زاده في مبسوطه: ركنها جرد إيجاب الواهب» والقبول شرط 
ثبوت الملك للموهوب لهء ومال إليه أكثر الشراح وتبعهم الشارح . 

وفي البدائع : القبول ليس بركن استحساناً. والقياس أن يكون ركنا وهو قول زفر. 
وذكر في المنبع إنما عدل القدوري عن لفظ تنعقد إلى لفظ تصح؛ لأن الهبة تتم من جانب 
الواهب لأنه تمليك من جانب واحد» وباقي التفصيل في التكملة فراجعه. قوله: (وتصح 
بقبض) قال في المنح: أفاد أنه لا بد من القبض فيها لثبوت الملك لا للصحة لا في 
المجتبى : فأما القبض فشرط لثبوت الملك اه. قوله: (فإنه هنا كالقبول) فاختص 
بالمجلسء وهذا استحسان» والقياس أنه لا يجوز إلا بإذنه . 

وجه الاستحسان أن القبض كالقبول في الهبة ولهذا لا يملك بها قبله ويغني عن 
القبول» والتسرد ب الاعات ابات للك تكرة تملظ عل الف وك [ذ ملعة لا 
يتصور إلا به فيتقيد ذلك بالمجلس كالقبول لأنه بمنزلته اه. زيلعي. قوله: (وبعده به) 
لأن الإذن ثبت نصاء والثابت نصاً ثابت من كل وجه فيثبت في المجلس وبعد المجلس 
شلبي. قوله: (لا يتقيد بالمجلس) لا ذكر أن الإذن ثبت نصاً الخ . 


كتاب الهبة ذباء 
القبض بعده» (والتمكن من القبض كالقبض؛ فلو وهب لرجل ثياباً في صندوق 


قال في الهندية: ولا يتم حكم الهبة إلا مقبوضة» ويستوي فيه الأجنبي والولد إذا 
كان بالغاً. هكذا في المحيط والقبض الذي يتعلق به تام الهبة وثبوت حكمها القبض بإذن 
المالك: والإذن تارة يثبت نصاً وصريحاًء وتارة يثبت دلالةء فالصريح أن يقول اقبضه إذا 
كان الموهوب حاضراً في المجلس ويقول اذهب» واقبضه إذا كان غائياً عن المجلس. 

ثم إذا كان الموهوب حاضراً وقال له الواهب اقبضه فقبضه في المجلس أو بعد 
الافتراق عن المجلس صح قبضه وملكه قياساً واستحساناً . 

ولو نهاه عن القبض بعد الهبة لا يصح قبضه لا في المجلس ولا بعد الافتراق عن 
الجلس» وإن لم يأذن له بالقبض صريحاً وم ينهه عنهء. إن.قبضه في المجلس صح قبضه 
استحساناً لا قياساًء وإن قبضه بعد الافتراق عن المجلس لا يصح قبضه قياساً واستحساناً» 
ولو كان الموهوب غائباً فذهب وقبض» إن كان القيض بإذن الواهب جاز استحساناً لا 
قياساًء وإن كان بغير إذنه لا يجوز قياساً واستحساناً هكذا في الذخيرة. 

لو وهب شيئاً حاضراً من رجل فقال الموهوب له قيضته صار قابضاً عند محمد رحمه 
الله تعالى خلافاً لأبي يوسف رحمه الله تعالى. كذا في السراجية. 

وفي البقالي عن أبي يوسف رحه الله تعالى: إذا قال اقبضه فقال قبضت والموهوب 
حاضر جاز إذا لم يبرح الموهوب له قبل قوله قبضت» ولا يكفي قوله قبلت . وإذا لم يقل 
اقبضه فإنما القبض أن ينقله» فإذا لم يقل قبلت لم يجز وإن نقل إلا أن تكون الهبة 
بمسألته. كذا في المحيط . 

ولو قال لرجل هب في هذا العبد فقال وهبت تمت الهبة كذا في الينابيع انتهى» 
وتقدم الكلام عليه قريباً فلا تنسه. قوله: (والتمكن من القبض) أي العادي لا العقليء 
وموضوع هذا فيما إذا قبض الموهوب له وغيره. وأما التمكن بالتخلية فقد ذكره بعد ط. 
قوله: (كالقبض) ولهذا قال في الاختيار: ولو وهب من رجل ثوباً فقال قبضته صار 
قايضاً عند أبي حنيفة وجعل تمكنه من القبض كالقبض كالتخلية في البيع. وقال أبو 
يوسف: لا بد من القبض بيده أه. بحر. 

قال ابن الكمال: قبض كل شيء بما يناسبه» فقبض مفتاح الدار قبض لهاء وقبض 
ما يحتمل القسمة يكون بهاء وقبض ما لا يحتملها يكون بقبض كله اه. 

قال في التاترخانية : قد ذكرنا أن الهبة لا تتم إلا بالقبض والقبض نوعان: حقيقي 
وأنه ظاهر. وحكمي وذلك بالتخلية؛ وقد أشار في هذه المسألة أي مسألة التمكن من 
القبض قبض إلى القبض الحكمي وهو القبض بطريق التخلية» وهذا قول محمد خاصة. 
وعند أي يوسف: التخاية ليست بقبض» وهذا الخلاف في الهبة الصحيحة. فأما الهبة 


OA:‏ كتاب الهية 
مقفل ودفع إليه الصندوق لم يكن قبضاً) لعدم تمكنه من القبض (وإن مفتوحاً كان 
قبضاً لتمكنه منه) فإنه كالتخلية في البيع اختيار. وفي الدرر: والمختار صحته. 
بالتخلية في صحيح الهبة لا فاسدهاء وفي النتف: ثلاثة عشر عقداً لا تصح بلا 


- 


قبض . 


الفاسدة فالتخلية ليست بقبض اتفاقاً اه. قوله: (والمختار صحته) أي القبض بالتخلية 
ظاهرة وإن لم يقبضه الموهوب لهء وهو خلاف ما في حاشية الشلبي عن شرح الإسبيجاي 
أنه إذا كان العبد حاضراً فقال الواهب قد خليت بينك وبين الهبة فاقبضها فانصرف 
الواهب فقبضه الموهوب له جاز؛ لأن التخلية إقباض منهء فإذا قبضه بإذنه تم العقد أما 
البيع فينزل قابضاً بمجرد التخلية وإن لم يباشر القبض . 

والفرق أن القبض واجب عليه في البيع والبائع محتاج إلى إخراج نفسه من عهدة 
اليبم» فإذا أتى بما وسعه فقد برىء» وليس في وسعه إلا التخليةء وأما الهبة فإن التسليم 
ليس بواجب عليه فيها فإذا لم يسلمه إليه ويقبضه لا يعد مسلما اه بتصرف. 

ونقل بعده عن المحيط ما نصه: ومن النوادر: رجل وهب من رجل ثوباً وهو 
حاضر فقال الموهوب له قبضته. قال أبو حنيفة: صار قابضاً لأنه متمكن من قبضه فأقيم 
تمكنه مقام قبضه كالتخلية في باب البيع . وقال أبو يوسف: لا يصير قابضاً ما لم يقبضه 
بنفسه لأنه غير قابض حقيقة اه. فعلى هذا محمد مع أبي حنيفة رحمهم الله تعالى» والقبض 
حقيقة عنده بالنقل من ذلك المكان اه ط . 

وفي الخانية : الأصح أن الإقرار بالهبة لا يكون إقراراً بالقبض اه. 

فرع :لو وهب الغائب دراهم وأرسلها فقال الموهوب له تصدق بها عليك أو على 
غنيّ لا يجوزء وإن تصدق يضمن للواهب. 

فرع آخر: اختلف الواهب والموهوب له في القبض القول للموهوب له إن قال وهبته 
لي وقبضته بإذنك وإن قال كان بمنزلنا لا بحضرتنا فأمرتني بقبضه فقبضته لا. قوله: (وفي 
النتف الخ) عبارتها: أحدها الهبة والصدقة والرهن والوقف في قول محمد بن الحسن 
والأوزاعي وابن شبرمة وابن أي ليلى والحسن بن صالح والعمري والنحلة والحبيس 
والصلح ورأس الال في السلم والبدل في السلم إذا وجد بعضه زيوفآء فإذا لم يقبض بدلها 
قبل الافتراق بطل حصتها من السلمء والحادي عشر: الصرفء والثاني عشر: إذا باع 
الكيلي بالكيلي والجنس تلف مثل الحنطة بالشعير جاز فيها التفاضل» ولا تجوز النسيئة؛ 
والثالث عشر: إذا باع الوزني بالوزني مختلفاً مثل الحديد بالصغر أو الصفر بالنحاس أو 
النحاس بالرصاص جاز فيها التفاضلء ولا يجوز فيها النسيئة . وقوله الحبيس بالحاء المهملة 


كتاب الهبة امه 


(ولو نباه عن القبض لم يصح) قبضه (مطلقاً) ولو في المجلس لأن الصريح 
أقوى من الدلالة (وتتم) الهبة (بالقبض) الكامل (ولو الموهوب شاغلا للك الواهب 


والياء الموحدة بعدها ياء تحتية وبالسين المهملة كما هو مثبت بخط السائحاني في هامش 
الدر نقلاً عن المنم» وقد راجعت المنح بخط الشيخ محفوظ ابن المصنف رحمهما الله تعالى 
فوجدته ترك لها بياضاً ول يثبت شيئاً» وفي بعض النسخ قال السابع: الجنس بالجنس 
بالجيم والنون والسين» وهي ظاهرة» وفي بعضها انين » وظاهره أنه يصح إذا قبضه بعد 
الولادة» لكن نص المصنف فيما يأتي أنه لو وهب الحمل وسلمه لا يجوز لأن في وجوده 
احتمالاً فصار كالمعدوم اه. فظهر أنبما نسختان الأولى الجنس بالجنس» والثانية الحبيس 
وهي الموافقة لما في نسختي النتف لكنها داخلة في الوقفء لأن الحبيس من الخيل الموقوف 
في سبيل الله تعالى كما في القاموس» فتأمل. 

ثم رأيت في الخانية ما نصه: ولو قال هذه الدار لك حبيس فدفعها إليه كان باطللا 
في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وقال أبو يوسفف: هي هبة جاتزة وقوله: 
حبيس أو رقبي باطل اه. قوله: (لأن الصريح أقوى من الدلالة) وهذا الصريح أفاد 
الرجوع عن الهبة قال شيخ الإسلام: لأن نبي الواهب الموهوب له عن القبض رجوع عن 
الإيجاب لأن القبض في باب الهبة بمنزلة القبول في باب البيع. والبائع لو نى المشتري عن 
القبول بعد الإيجاب كان ذلك رجوعاً منه عن الإيجاب دلالة فكذلك هذا ولو رجع ثم 
قيض لا يصح قبضه» فكذلك هذا اهم. 


والحاصل: أنه إن أذن بالقبض صريحاً صح قبضه في المجلس وبعده ولو نهاه لم 
يصح قبضه له في المجلس ولا بعده؛ لأن الصريح أقوى من الدلالة» ولو لم يأذن ولم ينه 
صح قبضه في المجلس لا بعده» ولو كان الموهوب غائباً فذهب وقبض إن كان بإذن صح 
وإلا لا ذكره القهستاني ط . قوله: (وتتم الهبة بالقبض الكامل) قدمنا قريباً عن اين الكمال 
بيانه» وهو أن قبض كل شيء بما يناسبه الخ. قال في الدرر: والقيض الكامل في المنقرل 
بما يناسبه وي العقار بما يناسبهء فقبض مفتاح الدار قبض لهاء والقبض الكامل فيما 
يحتمل القسمة بالقسمة حتى يقع القبض على الموهوب بالأصالة من غير أن يكون بتبعية 
قبض الكل» وفيما لا يحتمل القسمة بتبعية الكل اه. وكذا الحكم من غير فرق في الصدقة 
والقرض والرهن والييع الفاسد. لأا كالهية في الافتقار إلى القبض كما في المنبع هذا الذي 
ذكره في هبة العين. أما إذا وهب الدين فإنه لم جز مالم يأذن في قيضه وقيضه في المجلس 
بحضرته لا يجدي نفعاً كما في الشروح وتقدم ذلك ويأتي. وفي الخانية: وكل الموهوب له 
رجلين بقبض الدار فقبضاها جاز. قوله: (ولو الموهوب شاغلاً لملك الواهب لا مشغولا 
به) قال الشمني: ولو وهب داراً بمتاعها وسلمها فاستحق المتاع صحت الهبة في الدار؛ 


بذك كتاب الهبة 


لا مشغولا به)» والأصل أن الموهوب إن مشغولا بملك الواهب» 


لأن الاستحقاق ظهر به أن يده في المتاع كانت يد غصب وصار كما لو غصب الدار 
والمتاع . 

وهب امالك له الدار» أو أودعه الدار والمتاع ثم وهب له الدار فإنه يصح ولو 
وهب أرضاً وزرعها وسلمها فاستحق الزرع بطلت الهبة في الأرضء لأن الزرع مع 
الأرض بحكم الاتصال كشيء واحد» فإذا استحق أحدهما صار كأنه استحق البعض 
الشائع فيما يحتمل القسمة» فتبطل الهبة في الباقي اه. 

وفي الهندية: واشتغال الموهوب بملك غير الواهب» هل يمنع تام الهبة ذكر 
صاحب المحيط في الباب الأول من هبة الزيادات أنه لا يمنع» فإنه قال: لو أعار داره من 
إنسان ثم المستعير غصب متاعاً ووضعه في الدار» ثم وهب المعير الدار من المستعير 
صحت الهبة في الدارء وكذلك لو أن المعير هو الذي غصب المتاع ووضعه في الدر ثم 
وهب الدار من المستعير كانت الهبة تامة» وإن تبين أن الدار مشغولة بما ليس بموهوب» 
ل أنها لم تكن مشغولة بملك الواهب وهو المانع من عام الهبة. كذا في الفصول العمادية. 

لو أودعه الدار والمتاع ثم وهب الدار صحت الهبةء فإن هلك الماع ولم يحرّله ثم 
جاء مستحق واستحق المتاع كان له أن يضمن الموهوب له وذكر ابن رستم أن هذا قول 
محمد رحمه الله تعالى. أما في قول أي يوسف رجه الله تعالى: لو استحق وسادة منها تبطل 
الهبة في الدارء كذا في التاترخانية ومثله في البحر عن المحيط اه. 

لكن صرح في زيادات قاضيخان: أن الاشتغال بملك غير الموهوب له يمنع صحة 
الهبة. سواء كان ملك الواهب أو غيره» لكن الهبة إنما تمتنع إذا كان الاشتغال بمتاع في 
يد الواهبء أو في يد غير الموهوب له أما إذا كان المتاع في يد الموهوب له بغصب أو 
عاريةء أو غير ذلك فلا تمتئع. واستدل عليه بمسائل الإجارة والغصب والاستحقاق». 
فظهر أن الأصل أن الهبة إذا كانت مشغولة بملك الواهب أو بملك غير الموهوب له تمنع 
الهبة إذا لم يكن في يد الموهوب له؛ كما في جامع الفصولين وأقره في نور العينء فتأمل. 
قوله: (والأصل أن الموهوب إن مشغولا بملك الواهب منع تمامها وإن شاغلا لا) عبارة 
العمادية: هبة الشاغل تجوز وهبة المشغول لا تجوزء والأصل في جنس هذه المسائل أن 
اشتغال الموهوب بملك الواهب يمنع تام الهبة» لأن القبض شرط . وأما اشتغال ملك 
الواهب بالموهوب؛ فلا يمنع تمام الهبة. 

مثاله: وهب جراياً فيه طعام لا جوز» ولو وهب طعاماً في جراب جازت» وعلى 
هذا تظائره أه. 


كتاب الهبة oAf‏ 


منع تمامهاء وإن شاغل لا فلو وهب جراباً فيه طعام الواهب أو داراً فيها متاعه أو 
دابة عليها سرجه وسلمها كذلك لا تصحء وبعكسه 


قال الزيلعي: واعلم أن الدار التي فيها المتاع والجوالق الذي فيه الدقيق كالمشاع» 
لأن الموهوب مشغول بمتاع الواهب حتى لو نزع وسلم صح اه. وكلامه يعطي أن هبة 
المشغول فاسدة» والذي في العمادية أنها غير تامة. 

قال السيد الحموي في حاشية الأشباه: فيحتمل أن في المسألة روايتين كما وقع 
الاختلاف في هبة المشاع المحتمل للقسمةء هل هي فاسدة أو غير تامة والأصح كما في 
البناية أنها غير تامة فكذلك هنا. كذا بخط شيخنا. ومنه يعلم ما وقعت الإشارة إليه في 
الدر المختار حيث قال: والأصل أن الموهوب إن مشغول الخ» فأشار إلى أحد القولين بما 
ذكره أولا من عدم التمام» وإلى القول الثاني بما ذكره آخراً من عدم الصحة. فتدبر. أبو 
السعود. 

واعلم أن الضابط في هذا المقام أن الموهوب إذا اتصل بملك الواهب اتصال خلقة 
وأمكن فصله لا تجوز هبته ما لم يوجد الانفصال والتسليم» كما إذا وهب الزرع أو الثمر 
بدون الأرض والشجر أو بالعكس وإن اتصل اتصال مجاورة: فإن كان الموهوب مشغولً 
بحق الواهب لم يجز كما إذا وهب السرج على الدابة؛ لأن استعمال السرج إنما يكون 
للدابةء فكانت للواهب عليه يد مستعملة فتوجب نقصاناً في القبض ؛ وإن لم يكن مشغولا 
جازء كما إذا وهب دابة مسرجة دون سرجها لأن الدابة تستعمل بدوته. ولو وهب الداية 
وعليها حمل لم يجز لأنها مستعملة بالحمل» ولو وهب الحمل عليها دونها جاز لأن الحمل 
غير مستعمل بالدابة. ولو وهب داراً دون ما فيها من متاعه لم يجز وإن وهب ما فيها. 
وسلمها دونها جاز. كذا في المحيط شرح المجمع. قوله: (منع تمامها) ولا يعد قبضها 
حينئذ قبضاً وفاعل منع ضمير يعود على الشغل . قوله: (وإن شاغلا لا وذلك أن 
المظروف يشغل الظرف وأما الظرف فلا يشغل المظروف. قال في جامع الفصولين: تجوز 
هبة الشاغل لا المشغول. 

قال العلامة خير الدين في حاشيته عليه أقول: هذا ليس على إطلاقه فإن الزرع 
والشجر في الأرض شاغل لا مشغول ومع ذلك لا تجوز هبتهء لاتصاله ببا تأمل اه. وما 
و كفاية. قوله: (فلو وهب جراباً) بكسر الجيم: ومن لطائف 


الكلام لا تفتح الجراب والخزانة ولا تكسر القنديل والقصعة. قوله: (وسلمها كذلك لا 
تصسح) قال صاحب جامع الفصولين: فيه نظر إذ الدابة شاغلة للسرج واللجام لا 
مشغولة. 


يقول الحقير: صل: أي الأصل عكس في هذاء والظاهر أن هذا هو الصواب» 


كمه كتاب الهبة 


تصح في الطعام وا متاع والسرج فقط لأن كلا منها شاغل للك الواهب لا مشغول 
به» لأن شغله بغير ملك واهبه لا يمنع تمامها 


يؤيده ما في قاضيخان: وهب أمة لرجل عليها حلي وثياب وسلمها جاز وكذا الصدقة» 
ويكون الحليّ وما فوق ما يستر عورتها من الثياب للواهب لكان العرف» ولو وهب الحلي 
والثياب دونها لا جوز حتى ينزعهما ويدفعهما إلى الموهوب لهء لأنها ما داما عليها يكون 
تبعاً لها ومشغولا بالأصل» فلا تجوز هبته. نور العين. 

وفي البحر عن المحيط: إن وهب داراً فيها متاع وسلمها كذلك ثم وهب المتاع منه 
أيضاً جازت في المتاع خاصةء وإن بدأ فوهب له المتاعء وقبض الدار والمتاع ثم وهب 
الدار جازت الهبة فيهما لأنه حين هبة الدار لم يكن للواهب فيها شيء» وحين هبة المتاع 
في الأولى زال المانع عن قبض الدار» لكن لم يوجد بعد ذلك فعل في الدار ليتم قبضه فيها 
فلا ينقلب القبض الأول صحيحاً في حقها اه. قوله: (وتصح في الطعام الخ) كان عليه 
أن يقول يصح القبض» لأن العقد صحيح حتى في المشاع وإنما الكلام في القبض» حتى 
لو وهب الكل وسلم النصف لا يجوزء ولو وهب النصف ثم الآخر وسلم الكل يصح 
القبض» ولو وهب الشاغل وسلم بالظرف صح لأن اليد على المظروف يد على المتبوع» 
فهي أقوى من قيام اليد على الظرف» لأنه تابع كهبة أمة بحلى دونه يصح القبض فيها معه 
لا عكسه وتعليل الشارح عليل لأنه علل الصحة في الشاغل دون المشغول بأنه شاغل لا 
مشغول ويأتي قريباً ما هو أوضح من هذاء فتأمل. قوله: (شاغل للك الواهب لا مشغول 
به) أقول: الذي في البحر والمنح وغيرهما: تصوير المشغول بملك الغير بما إذا ظهر المتاع 
مستحقاًء أو كان غصبه الواهب أو الموهوب له قال في الزيادات: جاز هبة المشغول بملك 
غير الواهب» فلو أعار بيتاً فوضع فيه المعير أو المستعير متاعاً غصبه» ثم وهب البيت من 
المستعير جازه وكذا لو وهب بيتاً بما فيهء أو جوالق بما فيه من المتاع» وسلمه ثم استحق 
المتاع جاز في الدار والجوالق إذ يد الواهب كانت ثابتة على البيت والمتاع جميعاً حقيقة فصح 
التسليمء ثم بالاستحقاق ظهر أن المتاع لغيره ولم يظهر أن البيت مشغول بملك الواهب 
وهو المانع. وكذا الرهن والصدقة إذ القبض شرط تمامها كالهبةء وقدمنا تمامه عن جامع 
الفصولين» وأقره نور العين كما علمت فلا تنسه. قوله: (لأن شغله بغير ملك واهبه) 
هذا تعليل لمفاد من كلام المصنف كأنه يقول: وإنما قيد عدم التمام بكونه مشغولا بملك 
الواهب» لأن شغله الخ. وفي نسخة: لا شغله أي لا يمنع تمامها شغله الخ وعليها يضيع 
فائدة قوله لا يمنع تمامها ط . 

أقول : ولعل في عبارة الشارح سقطاً» وهو قيد الشغل بملك الواهب الخ ثم رأيت 
المصنف ذكر هذه المسألة حيث قال: واشتغال الموهوب بملك غير الواهب هل يمنع تمام 


كتاب الهبة نيك 


كرهن وصدقة لأن القبض شرط تمامها. وتمامه في العمادية. 
وفي الأشباه: هبة المشغول لا تجوز إلا إذا وهب الأب لطفله 
قلت : وكذا الدار المعارة 


الهبة؟ ذكر صاحب المحيط في الباب الأول من هبة الزيادات: أنه لا يمنع إلى آخر ما 
قدمناه قريباً عن الهندية وهو سالم من النقد. قوله: (كرهن وصدقة) فإنهما لا يتمان إلا 
بالقبض الكامل ويضر كونه مشغولاً بملك الراهن والمتصدق لا شاغلاً لهماء فالتشبيه 
راجع إلى كلام المصنف. 

قال في المنح: وكل جواب عرفته في هبة الدار والجوالق بما فيها من المتاع فهو 
الجواب في الرهن والصدقة لأن القبض شرط تمامها كالهبة انتهى : أي كما أن شغل الرهن 
والصدقة بملك غير الراهن وغير المتصدق لا يمنع تمامهاء كما في المحيط وغيره. مدني. 
قوله: (وفي الأشباه هبة المشغول لا تجوز الخ) قال الحموي: وذلك كما لو كان لرجل دار 
وفيها أمتعة فوهبها من رجل لا يجوز لأن الموهوب مشغول بما ليس بموهوب» فلا يصح 
التسليم فرق بين هذاء وبين ما إذا وهبت المرأة دارها من زوجها وهي ساكنة فيها ولها 
أمتعة فيها والزوج ساكن معها حيث يصح» والفرق نها وما في يدها في الدار في يده 
فكانت الدار مشغولة بعياله وهذا لا يمنع صحة قبضه كذا في الولوالجية انتهى. وقد 
أوضح المقام في هذه المسألة سيدي الوالد رحمه الله تعالى في تنقيحه فراجعه إن شئت. 
قوله: (إلا إذا وهب الأب لطفله) كأن وهبه داراً والأب ساكنها أو له فيها متاع لأنها 
مشغولة بمتاع القايض لكنه مالف لا في الخانية فقد جزم آولا بأنه لا تجوزء ثم قال: 
وعن أبي حنيفة في المجرد تجوز ويصير قابضاً لابنه . تأمل . 

قال في الولوالجية: رجل تصدق على ابنه الصغير بدار والأب ساكنهاء قال الإمام : 
لا يجوزء وقال أبو يوسف: يجوز» وعليه الفتوى انتهى  .‏ لأن الشرط قبض الواهب هبتها 
وكون الدار مشغولة بمتاع الواهب لأ يمنع قب قيض الواهب. 

وفي البزازية: وهب لابنه الصغير داراً وفيها متاع الواهب أو تصدق لابنه الصغير 
بدار وفيها متاع الأب والأب ساكن فيها يجوز وعليه الفتوى» أو أسكنها غيره بلا أجر 
والأم كالأب» لو ميتاً والابن في يدهاء وليس له وصي وكذا من يعوله» والصدقة في هذا 
كله كالهبة كما في التبيين» ويفهم من قوله بلا أجر أن الغير لو كان يسكنها بالأجر لم تجز 
الصدقة» وبه صرح البزازي ووجهه في الذخيرة بأنه إذا كان يسكنها بأجر فيده على 
الموهوب ثابتة بصفة اللزوم؛ فيمنع قبض غيره تام الهبة» بخلاف ما إذا كان بغير أجر 
اه. قوله: (قلت وكذا الدار المعارة) بأن أعار داره إنساناً ثم إن المستعير أو المعير غصب 
متاعاً ووضعه في الدار» ثم وهب المعير الدار من المستعير صحت الهبة في الدارء لأنه تبين 


۸ كتاب الهبة 


والتي وهبتها لزوجها على المذهب» لأن المرأة ومتاعها في يد الزوج فصح التسليمء 
وقد غيرت بيت الوهبانية فقلت : [الطويل] 
وَمَنْ وَهَبَتْلِلرَوْج دَاراَلَهَاها مَنَاعَوَهِمْفيهَائَصِحٌالمحرّرٌ 

وني الجوهرة: وحيلة هبة المشغول أن يودع الشاغل أولا عند الموهوب له ثم 
يسلمه الدار مثلا فتصح لشغلها بالمتاع (في يده) في متعلق بتتم (محوز) مفرغ (مقسوم 
أن الشاغل ملك غير الواهب ط وقدمنا قريباً نحوه عن الزيادات. 

ونقل في الخانية بما لو“ وهب طفله داراً يسكن فيها قوم بغير أجر جاز ويصير 
قابضاً لابنه لا لو كان بأجر وهو مستدرك بأن الشغل هنا بغير ملك الواهب» والمراد شغله 
بملكه. وكأن الشارح قصد به تكملة عبارة الأشباب وعليه فما نقله في الخانية أول» 
وانظر إذا وهبها لغير الصغير هل يصح؟ تقدم أن شغلها بملك غير الواهب لا يمنع 
تمامهاء فتأمل. قوله: (والتي وهيتها لزوجها) تقدمت صورتها قريباً من أنها تصح الهبة 
وهو المذهب خلافاً لا عن أبي يوسف من أنه لا يجوزء لأن يد الواهب ثابتة على الدار كما 
في الذخيرة. قوله: (المحرر) أي هذا هو المحرر المعول عليهء وبيت الأصل : الطويل 

وَمَنْ وَهَبَتْلِلرٌَّرْجدَارالَهَابها مََاعوَهِمَْفيِهَافَقَوَلاِيُرْبَرٌ 

قوله: (أن يودع الشاغل أوّلا) قال في الجوهرة: لو وهب داراً فيها متاع الواهفب 
وسلم الدار إليه أو سلمها مع المتاع لم يصح . 

والحيلة فيه : أن يودع المتاع ولا عند الموهوب له ويخلي بينه وبينه ثم يسلم الدار إليه 
قتصح الهبةء ويعكسه لو وهب المتاع دون الدار وخلى بينه وبيته صح ٠‏ وإن وهب له الدار 
والمتاع جميعاً وخلي بينه وبينهما صح فيهما جميعاً. قوله: (ثم يسلمه الدار) فلو سلمها ثم 
وهبه المتاع صح فيه خاصةء ولو عكس صح فيهما: أي لأن اليد إذا كانت على المظروف 
تكون على الظرف» بخلاف العكس. ش 

وأقول: هذا مشكل جداً؛ لأنه لما صح في المظروف لم لا يصح في الظرف تبعاً مع 
أن عقد الهبة الأولى باق إلا أن يقال: هذا قول من جعل أن القبض في الهبة الفاسدة غير 
مفيد للملك»ء بل عليه الضمان فصارت يده يد ضمانء فلا ترتفع بيد الهبة التي هي عقد 
تبرع خصوصاً وأن القبض فيه تبعي» وأما على القول بأن هذا القبض غير موجب 
للضمان» فيجب أن يصح العقدء والقبض في المشغول لو وهبه الشاغل الذي في يده أمانة 
بعد ذلك . قوله: (متعلق بتتم) الأولى أن يؤخره بعد. قوله «محوزة لأن المتعلق المجرور. 
قوله: (محوز) أي مجموع المراد به أن يكون مفرغاً عن ملك الواهب وحقهء واحترز به عن 


. في ط (قوله بما لو) هكذا بالأصل‎ )١( 


كتاب الهبة بارت 
ومشاع . ¥ يبقى » منتفعاً به بعد أن (يقسم) 


هبة الثمر على النخل اه. درر. وكصوف على غنم وزرع في أرض فقوله «مفرغ» تفسير 
لمحوزء إلا أن فيه شائبة تكرار مع قوله لا مشغولا به» والأولى أن يفسر المحوز 
بالمجموع» لأنه من حازه إذا جمعه لأجل أن يظهر لقوله متميزاً فائدةء فإنه أفاد به أنه لو 
حازه غير مقسوم بأن حاز الثمر مع النخل لا تتم به الهبة بل حتى يقسم. وني القاموس : 
الحوز الجمع وضم الشيء كالحيازة والاحتياز اه المراد منه ط. قوله: (ومشاع) أي غير 
مقسوم في الصحاح سهم شائع آي غير مقسوم . 

واعلم أن الشائع على قسمين: شائع يحتمل القسمة كنصف الدار ونصف البيت 
الكبير» وشائع لا يحتملها كنصف قنْ ورحى وحمام وثوب وبيت صغيرء والفاصل بينهما 
حرف واحد وهو أن القاضي لو أجبر أحد الشريكين على القسمة يطلب الآخر فهو من 
القسم الأول. ولو لم يجبر فهو من الثاني إذ الجير آية القبول. 

وأمهات مسائل الشيوع سبع : بيع الشائعء إجارته وإعارتهء ورهنه وهبته» وصدقته 
ووقفهء أما هبته فيما لا يحتمل القسمة جائزة من شريكه ومن غيره وفيما يحتملها لم تجز 
من شريكه ولا من أجنبيّ . وفي شرح الغزي وفي الزاهد العتابي أنما تجوز. 

أقول: وفي الفتاوى التاجية أنها تجوز من شريكه. قال: وهو المختار اه. ولا يخفى 
عليك أنه خلاف المشهور اه كلام الغزي. أفاده خير الدين الرملي. وطرك الشيوع لا يفسد 
الهبة بالاتفاق. ولو وهب الكل من اثنين. فإن أجمل بأن قال وهبت منكما لم جز عند حء 
وعند سم: يجوز. ولو فصل بالتنصيف فهو على هذا الخلاف . ولو بالتثليث يجوز عند م 
لا عندهما وتقدمت . 

هد: وهبا من واحد داراً جاز إذا سلماه جملة وقبض جملة فلا شيوع» ولو وهبه 
واحد من اثنين لم يصح عند ح وقالا يصحء لأن هذه هية الجملة منهما لتوحد التمليك 
فلا شيوع كرهن من رجلين» وله آنا غبة النصف لكل منهما. وكذا لر فيما لا يقسم 
فقبل أحدهما صحء ولأن الملك ثبت لكل في النصفء فكذا التمليك. لأنه حكمه فتحقق 
الشيوع» بخلاف الرهنء لأن حكمه الحبس وهو ثبت لكل منهما كملا إذ لا تضايق فيه» 
ولذا لو قضى دين أحدهما لا يسترد شيئاً من الرهن» ولو نص على التبعيض لم يجز عند 
حس . وفي التنصيف روايتان عند س. 

ولو رهن عند رجلين» ونصٌ على الأبعاض لم يجز وفاقاًء ولو وهب مشاعاً تفسدء 
فلو قسمه وسلمه جاز إذ تمامه بالقيضص» وعنده لا شيوع فقط . 

قال لهما: وهبت لكما هذه الدار لذا نصفها ولذا نصفها لم يجزء ولو وهب لهما 
درهماً فالصحيح أنه يجوز» وهبة المشاع الفاسدة لا تفيد الملك. ولو قبض الجملة فروى 


ذه كتاب الهية 


عن ح: ولو وهب دقيقاً في بر أو دهناً في سمسمء أو سمناً في لبن لم يجزء إذ ا موهوب 
معدومء ولذا لو استخرجه الغاصب يملكه» ولو طحن وسلم لم يجزء بخلاف المشاع . 
والفرق أن المشاع محل للتمليك» والخلل في القبض» ويزول بالقسمة. وبخلاف ما إذا 
وهب ليناً في ضرع أو صوفاً على ظهر غتم» أو نخلا أو زرعاً في أرض أو ثمراً في شجر 
أو أرضاً فيها نخل أو زرع دونهما أو داراً أو ظرفاً فيها متاع الواهب لزوال الخلل 
بالتفريغء والفرق بين لبن في ضرع وبين هبة ولد في بطن . فإنها لم تجز يتسليمه بعد الولادة 
في الصحيح» إذ لا يمكن الوقوف على الولد إذ ليس في وسعهء فيكون كتعليقه بالخطر 
ويمكن الوقوف على اللين بالحلب» لأنه في وسعهء فكان كتأخير هذه الجملة. 

في هد: والتصدق بالشائع كهبته في كل ما مرء إلا أنه لو وهب من اثنين ما يقبل 
القسمة» لم يجز عند أبي حنيفة رواية واحدة من غير اختلاف على قوله. وفي الصدقة 
اختلف المشايخ على قوله: فقيل لا يجوزء وقيل فيه روايتان: لا يجوز على رواية الأصلء 
ويجوز على رواية الجامع الصغيرء وهو الصحيح . كذا حش. 

وني هد: لو تصدّق بعشرة دراهم على محتاجين يجوزء وكذا لو وهبها لهما. ولو 
تصدق بها على غنيين أو وهيها لهما لم يجزء وقالا: يجوز لغنيين أيضاً فرق بين الهدية 
والصدقة في الحكم» وسوّى في الأصل وقال: إذ الشيوع مانع فيهما لتوقفهما على 
القبض . والفرق أن الصدقة يراد بها وجه الله تعالىء وهو واحد فلا شيوع» ويراد بالهبة 
وجه الغني وهما اثنان. وقيل: هذا هو الصحيح» والمراد بما ذكر في الأصل: التصدق 
على غنيين فقطء والأظهر أن في المسألة روايتين. 

بخ: قيل: جاز التصدق على غنيين؛ لأنهما محل صدقة التطوع . 

مق: لا تجوز وعند س: تجوز بشرط المساواة» وعند م: تجوز في الحالين. جامع 
الفصولين . وتام تفاصيل المشاعء وما يتعلق به فيه في الفصل الحادي والثلاثين فراجعه إن 
شئت وقد مرّ بعض ما ذكرناه ويأتي بعضه. 

قال في البحر: وأما إجارته فإن كان من شريكه فهو جائزء وإن من أجنبي لا يجوز 
مطلقاً عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: وهي فاسدة على قوله فيجب أجر المثل على الأصح 
خلافاً لمن قال ببطلاتها فلم يوجب شيئاًء وأما الشيوع الطارىء ففي ظاهر الرواية لا يفسد 
الإجارةء وأما إعارته فجائزة إن كانت من شريكهء وإلا فإن سلم الكل فهي إعارة 
مستأنفة للكل» وإلا لا يجبر. وأما رهنه فهو فاسد فيما ينقسم أوَلَاً من شريكه أو من 
أجنبي» بخلاف الرهن من اثنين فإنه جائز. وأما وقفه فهو جائز عند أي يوسف خلافاً 
لمحمد فيما يحتملهاء وإن كان نما لا يحتملها فجائز اتفاقاًء وأفتى الكثير بقول محمدء 


ann anna nna nan‏ ماعاه عاعدا ها عاعاه عاعدهو عاعدا قاع فاو د و ها ما ما عد مهاعد مهارد هه قاع مام قاغ ده 


واختار مشايخ بلخ قول أبي يوسف. وأما وديعته فجائزة وتكون مع الشريك. وأما قرضه 
فجائز كما إذا دفع إليه ألفاً وقال حمسمائة قرض وخمسمائة شركة. كذا في النهاية هنا. 
وأما غصبه فمتصوّر. قال البزازي: وعليه الفتوىء وذكر له في الفصول صوراً. 

وأما صدقته : فكهبته» إلا إذا تصدق بالكل على اثنين فإنه يجوز على الأصحء وإذا 
عرف هذا فهبة المشاع فيما لا ينقسم تفيد الملك للموهوب له على وجه لا يستحق المطالبة 
بالقسمةء لأنها لا تمكن. وأما المهايأة فلا تجب في ظاهر الروايةء لأا إعارة فإن كل 
واحد منهما يصير معيراً نصيبه من صاحبه. والجير على الإعارة غير مشروعء وفي را 
يجب وهو الذي يفيده كلام الزيلعي» لأنها قسمة المنافع» والتبرع وقع في العين. فيكون 
إيجايا في غير ما تبرع به فلا يبالي به» وإنما المحظور الإيجاب في عين ها تبرع به. 

وقال قاضي زاده بعد نقل: إن المهايأة لا تجب مع علته عن صاحب غاية البيانء 
لعل هذا الجواب غير صحيح لأن التهايؤ يجب. ويجري فيه جبر القاضي إذا طلبه أحد 
الشركاء» لا سيما فيما لا يقسم. نص عليه في عامة الكتب. 

وأما دعوى الشائع إذا ادعى رجل ثلاثة أسهم من عشرة أسهم من دارء وقال هذه 
الثلائة الأسهم من العشرة الأسهم من الدار المحدودة ملكي وحقي وني يد هذا الرجل 
بغير حق» و1 يذكر أن جميع هذه الدار في يده وكذلك لم يشهد شهوده أن جميع هذه الدار 
في يده» فإن الدعوى صحيحة والشهادة مقبولة. وأما استحقاق الشائع إذا استحق نصف 
الدار شائعاً أو ثلثها أو ربعها فالمشتري بالخيار عندنا: إن شار رد ما بقي ورجع بكل 
ثمنهء ناكا ماك ا تي وي يلاول بات اين اا قوله : (لا يبقى منتفعا' 
به بعد أن يقسم) أي ليس من شأنه أن يقسم ۽ بمعنى أنه لا يبقى متتفعاً به بعد القسمة 
انل كيد اعد و و ان ارقي سدح اله معد ا عن عضن ا 
كان قبل القسمة كالبيت الصغير والحمام الصغير انتهى. درر: أي فإن البيت الصغير إذا 
قسم رما ينتفع به خزناً أو مربطاً للحمارء ولكنه لا ينتفع به للبينونة كالانتفاع السابقء 
فهو مما لا يقسمء فيصح هبة بعضه مشاعاًء وكذا الحمام الصغير إذا قسم يمكن أن يجعل 
بیتاً أو مربطاً للدواب» ولكن لا يمكن أن يبقى حماماً كما كان فهو ما لا يقسمء بخلاف 
الحمام الكبير الذي يمكن أن يقسمء ويجعل له موقد ثان أو أكثرء فإن هبة بعضه مشاعاً لا 
تصح. واحتياجه إلى موقد ثان لا يخرجه عن كونه قابلاً للقسمة» حيث أمكن أن يتخذ له 
موقداً كالمقسم الذي يحتاج إلى طريق أو مسيل» ويمكن فيه ذلك فإنه قابل للقسمة» فكذا 
هذا. وني أول كتاب القسمة من البزازية: لا يقسم حمام وحائط وبيت ودكان صغير؛ لأنه 
لو قسم لا يبقى لكل فائدةء وانتفاع فيما يخصه وإن بقي فائدة يقسم بينهما اه. 


LED‏ كتاب الهبة 


كبيت وحمام صغيرين » لأا (لا) تتم بالقبض (فيما يقسم 


قال في الحامدية: لا يقسم الحمام والحائط والبيت الصغير والدكانة الصغيرة» وهذا 
إذا كان بحال لو قسم لا يبقى لكل واحد بعد القسمة موضع يعمل فيه: وإن كان 
فيقسم. خزانة الفتاوى ومثله في الخلاصة والبزازية انتهى . 

أقول: وعليه فيئبغي أن يقيد الحمام بالصغير خلافاً لما فهمه الحلبي من أن الحمام لا 
يقسم مطلقاًء وفسر سيدي الوالد رحمه الله تعالى الحمام الكبير بما إذا كان له خزانتان 
والرحى بما إذا كانت ذات حجرين» فتأمل. وإنما صح فيه الهبة لأن القبض لا يتصوّر 
فيه إلا بالقبض الناقص وهو قبض الكل فاكتفى به. 

قال في البحر: هبة المشاع فيما لا يقسم تفيد الملك للموهوب له على وجه لا 
يستحق المطالبة بالقسمة» لأا لا تمكن. وأما المهايأة فلا تجب في ظاهر الروايةء وفي رواية 
تجب انتهى . وقدمنا قريباً أن التهايؤ يجب. ويجري فيه جبر القاضي إذا طلبه أحد الشركاء 
لا سيما فيما لا يقسم نص عليه في عامة الكتب» فلا تنسه. ٠‏ 

وفي البحر: ويشترط في صحة هبة المشاع الذي لا يحتملها أن يكون قدراً معلوماًء 
حتى لو وهب نصيبه من عبد ولم يعلم به لم يمزء لأنها جهالة توجب المنازعة اه. 

قال في الهندية: لو وهب نصيبه من عبد ولم يعلم به لم يجز فإن علمه الموهوب له 
ينبغي أن يجوز عند الإمام دونهماء وفيها قبل ذلك جميع ما أملكه لفلان يكون هبة لا تجوز 
بدون القبض . وفي منية المفتي: قال: وهبت نصيبي من هذه الدار والموهوب له لا يعلم 
كم نصيبه صحت اه. ولعل المتفاحش جهالته لا تصح هبته كقوله: وهبتك شيئاً من مالي 
أو من كذا. وني التاترخانية مثل ما في المنيةء فتأمل ‏ قوله: (كبيت وحمام صغيرين) الحد 
الفاصل بين ما يحتمل القسمة وبين ما لا يحتملها أن ما لا يبقى منتفعاً به بعد القسمة أصل 
كعبد واحد ودابة واحدةء أو لم ينتفع بها انتفاعاً قبل القسمة كالحمام والطاحونة والبيت 
الصغير فإنها لا تصحء وكل ما يوجب قسمته نقصاناً فهو مما لا يقسم وإلا فمما يقسمء 
واختار الأول أكثر الشراح والثاني صاحب الذخيرةء فإذا وهب درهماً صحيحاً لرجلين لا 
يصح لأن تنصيف الدرهم لا يوجب نقصاناً فهو نما يقسمء والصحيح أنه يصح ؛ لأن 
الصحيح لا يكسر عادة فهو مما لا يقسم انتهى . وذكره الشارح آخر البابء ا قوله : 
(لأنها لا تتم) لا موقع لهذا التعليل إلا بتقدير : اا کت ا اه 
ط. بل لو قال لأنه لا يتأتى القبض في مثل ذلك إلا بقبض الكل ولا تتم بذلك فيما 
يقسم الخ لكان حسناً. 

وفي العناية: الهبة فيما يقسم جائزة: ولكن غير مثبتة للملك قبل تسليمه مفرزاً. 
قوله : (لا تتم بالقبض فيما يقسم) قال علماؤنا: هبة المشاع فيما يحتمل القسمة لا تتم» 


كتاب الهبة ۹۱ 


ولو) هبة (لشريكه) أو لأجنبي لعدم تصوّر القبض الكامل كما في عامة الكتب 
فكان هو المذهب. 
صح) لزوال المانع (ولو سلمه شائعاً لا يملكه فلا ينفذ تصرفه فيه) 


ولا تفيد الملك قبل القسمةء وبعض أصحابنا قال: إنها فاسدةء والأصح الأول كالهبة 
قبل القبض اه. شلبي عن الإتقاني. 

وأشار الشارح أنه إنما شرط أن يكون الموهوب مقسوماً أو مشاعاً لا يقبل القسمة؛ 
لأن الهبة لا تتم إلا بالقبض» والقبض إنما يكون في المقسومء وكذا في المشاع الذي لا 
يقسم لأن قبض كل شيء بحسبه» والمشاع الذي لا يقبل القسمة لا يكون قبضه إلا مشاعاً 
فاكتفى به كذلك وتمت به الهبةء أما المشاع الذي يقبل القسمة فإنه يمكن تسليمه بعد 
قسمته ويكون قبضه كاملاء فلا يكتفى بتسليمه مشاعاً ولا يعد قابضاً له مع الشيوع» ولا 
فرق أن يكون وهبه لشريكه أولأجنبي خلافاً لما ق الصيرفية من جوازه من الشريك» 
وذكر أنه المختارء ووجهه ظاهر لتصوّر قبض الشريك له مع شيوعهء لأن نصيب الشريك 
في يده فيمكته قبض الشقص الثاني مشاعاً» ولكنه لا كانت عامة الكتب على إطلاق المنع» 
وهي موضوعة لنقل المذهب كما قالء فكان هو المذهب فوجب العمل به» سواء ظهر 
وجهه أو لا لأن المقلد عليه اتباع ما قاله إمامه سواء وقف على دليله أو لاء والله تعالى 
أعلم. قوله: (ولو هبة لشريكه) لو وصلية: أي ولو كانت الهبة لشريك الواهب. قوله: 
(أو لأجنبي) الأوى إسقاطه لأنه مفهوم من لوء ولا خلاف فيه إنما الخلاف في الشريك 
كما مر ويأتي. قوله: (لعدم تصور القبض الكامل) أي فيما يتصور فيه. قوله: (كما في 
عامة الكتب) وصرح به الزيلعي وصاحب البحر. منح. قوله: (فكان هو المذهب) راجع 
لمسألة الشريك كما في المنح. قوله: (وهو المختار) الظاهر من عباراتهم اعتماد الأول» 
حتى نسب الثاني شيخ الإسلام إلى ابن أبي ليلى بعد ما حكي الإطلاق عن أهل المذهب. 

وني مؤيد زاده: وهب مشاعاً ينقسم لشريكه لا يجوز خلافاً لابن أبي ليل اه. قال 
الرملي: وجد بخط المؤلف: يعني صاحب المنح بإزاء هذا ما صورته: ولا يخفى عليك أنه 
خلاف المشهور. قوله: (فإن قسمه) أي الواهب بنفسه أو ناثبه أو أمر الموهوب له بأن 
يقسم مع شريكه كل ذلك تتم به الهبة؛ كما هو ظاهر لمن عنده أدنى فقه. تأمل رملي. 
قوله: (صح لزوال المانع) وهو الإشاعة فإنها زالت بالقسمة والتسليم لأنه كان عاجزاً عن 
القبض الكامل الذي تتم به الهبة ومعناه أنها تملك بذلك» لا أن الصحة متوقفة على 
القسمة» ولو كان شرطاً للصحة لاحتيج إلى تجديد العقد. بحر بزيادة. قوله: (ولو سلمه 
شائعاً) بأن سلمه الكل . قوله: (لا يملكه) لعدم وجود القبض الكامل فيما يتصور فيه. 


4۲ كتاب الهبة 


فيضمنه وينفذ تصرف الواهب. درر. لكن فيها عن الفصولين : الهبة الفاسدة تفيد 


قوله: (فيضمنه) أي بعد إتلافه ويجب عليه رده قبلهء ولا يمتنع الرد ببيعه لعدم نفاذه. 
قوله: (لكن فيها عن الفصولين الخ) قال في التاترخانية: بعد نقل هذا القول؛ وفي 
السراجية: وبه يفتى اه. ومع إفادتها للملك يحكم بنقضها للفساد كالبيع الفاسد ينقض 
له. تأمل رملي . قوله: (الهبة الفاسدة الخ) ظاهره أن هبة المشاع قبل القسمة فاسدة» مع 
أنبا صحيحة غير تامة. ولذا قال الشلبي: قوله لأنه لو صح هبة المشاع فيما يقسم ظاهره 
كما ترى يشعر بعدم الصحة» وقد قدمت قريباً أن الأصح أنها صحيحة غير تامة لا 
فاسدة كما قال به بعض مشايخناء والله تعالى أعلم اه. ويدل عليه كلام صاحب البحر 
المتقدم» وعبارة الهندية الآنية تفيد أن الفتوى على الفساد ط . 

قال في الفتاوى الخيرية: ولا تفيد الملك في ظاهر الرواية. قال الزيلعي: ولو سلمه 
شائعاً لا يملكه؛ حتى لا يتفذ تصرفه فيه فيكون مضموناً عليه» وينفذ فيه تصرف 
الواهب. ذكره الطحاوي وقاضيخان. وروي عن ابن رستم مثله» وذكر عصام أا تفيد 
الملك وبه أخذ بعض المشايخ اه. ومع إفادتها للملك عند هذا البعض أجمع الكل على أن 
للواهب استردادها من الموهوب لهء ولو كان ذا رحم حرم من الواهب. 

قال في جامع الفصولين رامزاً لفتاوى الفضلي: ثم إذا هلكت أقتيت بالرجوع 
للواهب هبة فاسدة لذي رحم حرم منهء إذ الفاسدة مضمونة على ما مرء فإذا كانت 
مضمونة بالقيمة بعد الهلاك كانت مستحقة الرد قبل الهلاك اه. وكما يكون للواهب 
الرجوع فيها يكون لوارثه بعد موته» ARTI‏ رع بج الا تيم 
الفاسد إذا مات أحد المتبايعين فلورثته نقضه؛ لأنه مستحق الرد ومضمون بالهلاك» ثم 

من المقرر أن القضاء يتخصصء ا و 

ينفذ قضاؤه بمذهب غيره» لأنه معزول عنه بتخصيصه فالتحق فيه بالرعية نص على ذلك 
علماؤنا رحمهم الله تعالى اه ما في الخيرية. وأفتى به في الحامدية أيضاً والتاجيةء وبه جزم 
في الجوهرة والبحرء ونقل عن البتغى بالغين المعجمة: أنه لو باعه الموهوب له لا يصح» 
وني نور العين عن الوجيز: الهبة الفاسدة مضمونة بالقبض» ولا يثبت الملك فيها إلا عند 
أداء العوض» نص عليه محمد في المبسوطء وهو قول أي يوسف» إذ الهبة تنقلب عقد 
معاوضة اه. وذكر قبله هبة المشاع فيما يقم لا تفيد الملك عند آي حنيفة» وفي 
القهستاني: لا تفيد الملك: وهو المختار كما في المضمرات» وهذا مرويّ عن أبي حنيفة 
وهو الصحيح أه. 

فحيث علمت أن ظاهر الرواية وأنه نص عليه محمد ورووه عن أبي حنيفة ظهر أنه 
الذي عليه العمل»وإن صرح بأن المفتى به خلافه» ولا سيما أنه يكون ملكاً خبيثاً كما 


كعاب الهبة ش o4‏ 
الملك بالقبض » وبه يهتى . ومثله ف البزازية » عل خلاف ما صححه في العمادية» 
لكن لفظ الفتوى آكد من لفظ الصحيح كما بسطه المصنف مع بقية أحكام المشاع. 
وهل للقريب الرجوع في الهبة الفاسدة؟ قال في الدرر: نعم. وتعقبه في الشرنبلالية 


. يأتي ويكون مضموناً كما علمته فلا يجدي نفعاً للموهوب فاغتنمه» وإنما أكثرت النقل في 
مثل هذه لكثرة وقوعها وعدم تنبه أكثر الناس للزوم الضمان على قول المخالف» ورجاء 
لدعوة نافعة في الغيب. قوله: (بالقبض) لكن ملكا خبيثاًء وبه يفتى . قهستاني: أي وهو 
مضمون كما علمت آنفاً» فتنبه. قوله: (وبه يفتى) قال في الهندية: هبة المشاع فيما يحتمل 
القسمة لا تجوزء سواء كانت من شريك أو من غير شريك» ولو قبضها هل يفيد الملك 
ذكر حسام الدين رحمه الله تعالى في كتاب الواقعات: أن المختار أنه لا يفيد الملك» وذكر 
في موضع آخر أنه يفيد الملك ملكا فاسداًء وبه يفتى. كذا في السراجية اه. قوله: (ومثله 
في البزازية) عبارتها: وهل يثبت الملك بالقبض؟ قال الناطفي عند الإمام: لا يفيد الملك. 
وني بعض الفتاوى: يثبت فيها فاسداً» وبه يفتى . ونص في الأصل: أنه لو وهب نصف 
داره من آخرء وسلمها إليه فباعها الموهوب له لم يجز وأنه لا يملك. حيث أيطل البيع بعد 
القبض» ونص في الفتاوى أنه هو المختار اه. 


ورأيت بخط يعض الأفاضل على هامش المنح بعد نقله ذلك» وأنت تراه عزا رواية 
إفادة املك بالقبض والإفتاء بها إلى بعض الفتاوى» فلا تعارض رواية الأصلء ولذا 
اختارها قاضيخان. وقوله «لفظ الفتوى الخ؟ قد يقال يمنع عمومه لا سيما مثل هذه 
الصيغة في مثل سياق البزازي» فإذا تأملته تقضي برجحان ما دل عليه الأضل اه. قوله: 
(على خلاف ما صححه في العمادية) أي عن العدة بلفظ هو المختار. قوله: (لكن لفظ 
:الفتوى) استدراك على ما يستفاد من قوله ما صححه في العمادية من أن القولين» سواء 
وحيث كان لفظ الفتوى آكدء فيكون العمل على ما في الفصول والبزازية لأنه قال: وبه 
يفتى » وهو آكد من الصحيح الذي في العماديةء فحيتئذ يمتنع الرجوع بعد بيعه لتعلق 
حق المشتري به كما تقدم نظيره في البيع الفاسد. قوله: (مع بقية أحكام المشاع) من بيعه 
فإنه جائز فيما يقسم» وما لا يقسم ومن إجارته» ومن إعارته وغير ذلك كما قدمناه 
قريباً. قوله: (قال في الدرر نعم) عبارتها: قال بعض المشايخ : كانت المسألة واقعة الفتوى 
وفرقت بين الهبة الصحيحة والفاسدة» وأفتيت: أي في الفاسدة بالرجوع» وقال الإمام 
الأسروشني والإمام عماد الدين: هذا الجواب مستقيم» أما على قول من لا يرى الملك 
بالقيض في الهبة الفاسدة فظاهرء وما على قول من يرى الملك فلأن المقبوض في حكم 
الهبة الفاسدة مضمون على ما تقررء فإذا كان مضموناً بالقيمة بعد الهلاك كان مستحق 
الرد قبل الهلاك» فيملك الرجوع والاسترداد انتهى . قوله : (وتعقبه في الشرنبلالية) حيث 


۹4 كتاب الهية 


بأنه غير ظاهر على القول المفتى به من إفادتبا املك بالقبض» فليحفظ (لمانع) من» 
تمام القبض (شيوع مقارن) للعقد (لا طارىء) كأن يرجع في بعضها شائعاً فإنه لا 


قال: قوله وأما على قول من يرى الملك فلأن المقبوض بحكم الهبة الفاسدة مضمون الخ 
هذا غير ظاهر؛ لأن قوله فلأن المقبوض بحكم الهبة الفاسدة مضمون لا يكون متجهاً إلا 
على القول بعدم الك وإلا فكيف يكون مالكاً وضامناً؟ انتهى. ونظر فيه الشيخ شاهين 
بأن المقبوض في البيع الفاسد ملوك بالقبض مضمون بقيمته فلا يبعد كون الشخص مالكاً 
وضامناً» فكان الجواب مستقيماً» وكان القول بالضمان متجهاًء حتى على قول من قال 
يملك الموهوب فاسداً اه. ذكره أبو السعودء وفيه: أن هذا قياس مع الفازق» فإن المبيع 
فاسداً مقبوض في عقد معاوضة» فلا بد من العوض وقد ألغينا الشمن لعدم الصحة. 
وأوجبنا القيمة عوضاً وإلا لزم أخذ ما عقد للمعاوضة بلا عوض. أما المقبوض في الهبة 
الفاسدة فهو مقبوقى بغير عوض أصلاء وقد قال القائل بالملك فيهاء والملك في الموهوب 
بلا عوض. أما لو نظرنا إلى كونه ملكا خبيثاًء كما قال المؤلف في شرح الملتقى وقيل 
يملكه بالقبض لكنه ملك خبیث» ويه يفتى ‏ قهستاني عن المضمرات» يكون موجبه 
التصدق بقيمته هالكاً كما قبل به في نظائره» فليتأمل. 

ويتفرّع على القول بثبوت الملك بالقبض في الهية الفاسدة ما في البحر عن الإسعاف 
من أنه إذا وقف الأرض التي وهبت له هية فاسدة صح وعليه قيمتها انتهى. وهذا يؤيد 
ما ذكره الشيخ شاهين تبعاً للإمامين الأسروشني والعمادي. وفي أبي السعود عن 
القهستاني: وكما لا يمنع الرجوع في الهبة الفاسدة القرابة فكذا غيرها من الموانع انتهى . 
ويؤيد ذلك أيضاً ما قدمناه عن الخيرية. ونور العين فلا تنسه. قوله: (من تام القبض) أي 
كون القبض تاماً. قوله: (لا طارىء) بالهمز؛ لأنه حدث بعد وجود القبض وتام الهبة 

أقول: ومنه لو وهب داراً في مرضه وليس له سواها ثم مات ولم تجز الورثة الهبة 
بقيت الهبة في ثلثهاء وتبطل في الثلثين كما صرح به في الخانية. قوله: (كأن يرجع في 
بعضها شائعاً) فإنه لا:يفسدها اتفاقاً» ونظيره ما قالوا: إن الردة لا تبطل التيمم؛ لأن 
الإسلام شرط لوجود النية التي هي شرط لصحة التيممء فإذا صح التيمم بوجود شرطهء 
وهو النية من المسلم» ثم طرأ عليه الكفر بعد ذلك والعياذ بالله تعالى لم يبطل تيممه؛ لأنه 
قد تم بوجود شرطه. وكذلك هنا الشائع لا تصح هبته لفقد شرطه» وهو القبض 
الكامل» فإذا وهب غير الشائع وتمت الهبة بقبضه الكامل» ثم طرأ عليه الشيوع بعد 
استيفاء شرطهء ولم يبق إلا مجرد الملك للموهوب. في الهبة والشيوع لا يناني الملك كما أن 
الكفر لا يناني رفع الحدث» فكما أن التيمم لا يبطل بالردة كذلك الهبة لا تبطل بطر 


كتاب الهبة e40‏ 
يفسدها اتفاقاً (والاستحقاق) شيوع (مقارن) لا طارىء فيفسد الكل» حتى لو وهب 
أرضاً وزرعها وسلمهما فاستحق الزرع بطلت في الأرض لاستحقاق البعض الشائع 
فيما يحتمل القسمة والاستحقاق إذا ظهر بالبينة كان مستنداً إلى ما قبل الهبة فيكون 
مقارناً لها لا طارئاً كما زعمه صدر الشريعة وإن تبعه ابن الكمال» فتنبه. 


(ولا تصح هبة لبن في ضرع وصوف على غنم ونخل في أرض وتر في نخل) 
لأنه كمشاع 


ن بعلا اها قوله: (حتى لو وهب الخ) وهذا بخلاف ما إذا وهب داراً بمتاعها 
وسلمها فاستحق المتاع صحت في الدارء إذ بالاستحقاق ظهر أن يده في المتاع كانت يد 
غصب» وقد تقدم أن الهبة المشغولة بملك الغير تصحء بخلاف المشغولة بملك الواهب 
وإنما بطلت الهبة في مسألتنا وخالفت مسألة الدار والمتاع لأن الزرع مع الأرض بحكم 
00 كشيء واحدء فإذا استحق أحدهما صار كأنه اس ستحق البعض الشائع فيما يحتمل 

لقسمة» فتبطل الهبة في الباقي. كذا في الكاني. درر. ويدل لهذا ل قول المؤلف 
0 «كمشاع» قال في الخانية: والزرع لا يشبه المتاع. قوله: (لاستحقاق البعض الشائع) 
أي حكماً كما علمت. قوله: (إذا ظهر بالبينة الخ) انظر ما لو ثبت الاستحقاق بإقرار 
الواهب» والظاهر أنه لغو؛ لأنه أقر بملك الغير وما لو أقر به الموهوب لهء والظاهر أنه 
يعامل بإقراره؛ فيثبت الزرع لمستحقه وهل تبطل الهية يحرر ط ۔ قوله : (فيكون مقارناً لها 
لا طارئاً) هذا الذي في الظهيرية والذي في دعوى النهاية والكرماني جعله من الطارىء. 
قال القهستاني: فلعل في المسألة روايتين» وبه تعلم أن صدر الشريعة وابن الكمال لهما 
سلف فيما ذهبا إليه . 


والحاصل : أن صدر الشريعة جعل المفسد هو الشيوع المقارنء لأن الشيوع الطارىء 
كما إذا وهب» ثم رجع بالبعض الشائع واستحق ى البعض الشائع . 

ورد عليه صاحب الدرر والملمنف حيث قال في الدرر: أقول: عدة صور 
الاستحقاق من أمثلة الشيوع الطارىء غير صحيح» والصحيح ما ذكر في الفصولين 
والكافي» وعبارة الفصولين أن الشيوع الطارىء لا يفسد الهبة بالاتفاق» وهو أن بر تع 
ببعض الهبة شائعاًء أما الاستحقاق فيفسد الكل لأنه مقارن لا طارىء. كذا ذكره شيخ 
الإسلام أبو بكر في المحيط اه. قوله: (كمشاع) قال في شرح الدرر: هذه نظائر المشاع لا 
أمثلته فلا شيوع في شيء منها لكنها في حكم المشاع حتى إذا فصلت وسلمت صح . 

قال الخير الرملي: أقول: لا يذهب عنك أنه لا يلزم أن يأخذ حكمه في كل شيء» 
وإلا لزم أن لا تجوز هبة النخل من صاحب الأرض وكذا عكسه.ء والظاهر خلاقه» 


وه كتاب الهبة 


(ولو فصله) وسلمه (جاز) لزوال المانع وهل يكفي فصل الموهوب له بإذن الواهب؟ 


والفرق بينهما أنه ما من جزء من المشاع وإن دق إلا وللشريك فيه ملك فلا تصح هبته؛ 
ولو من الشريك لأن القبض الكامل لا يتصورء وأما نحو النخل في الأرض والثمر في 
النخل والزرع في الأرض لو كان كل واحد منها لشخص فوهب صاحب التخل نخله كله 
لصاحب الأرض أو عكسه» فإن الهبة تصح لأن ملك كل منهما متميز عن الآخر فيصح 
قبضه بتمامه» ولم أر من صرح به» لکن يؤخذ الحكم من كلامهمء وقد صرحوا بأن المانع 
إنما يعتبر وقت القبض» لا وقت العقد. هذاء وقد قدم عن الصيرفية: لو وهب نصيبه 
من الدار لشريكه أو من شيء يحتمل القسمة فإنه يجوز إجاعاً. 

وني فتاوى الزاهد العتابي: لو وهب النصف من شريكه من دار لم يجزء وقيل: 
يجوز هو المختار وراجعت الصيرفية فرأيته قال: وني فتاوى زين: لو وهب النصف من 
شريكه الخ» فإذا كان هذا في المشاع فما بالك في المتصل الممكن فصلهء ولا أدري ما يمنع 
من ذلك» ولكن النقل إذا وجد لا يسعنا معه إلا التسليم اه. 

أقول: ومثال مشاع يقبل القسمة كنصف دار كبيرة وربع صبرة معيئة ونحوهما مما 
سبق من الأمثلة» وإنما أورد النظائر لاهتمام الإفادةء وللتنبيه على أن الحكم فيها بالطريق 
الأولى كما هو حال التشبيه ظاهراًء غايته التساوي» فيكون من قبيل تشبيه أحد المتساويين 
في الحكم بالآخرء والأول هو الظاهر. 

قال في العمادية: إن هبة اللبن في الضرع في رواية لا تجوزء وفي رواية: تجوز إذا 
سلطه على الحلب انتهى . 

وفي التاترخانية: وهبة اللبن في الضرع لا تجوز في إحدى الروايتين من كتاب الهبةء 
وإن سلط على الحلب هو الصحيح اه. لعل صحة عدم الجواز لأن الحلب يقبل التفاوت 
فيؤدي إلى النزاع على أن القبض لم يوجد إذ اللبن في الضرع عند الهبة» وهو متصل يملك 
الواهب. : 

هذا. وقال في الكافي: ولو وهب زرعاً في أرض أو ثمراً في شجر أو حلية في سيف 
أو بناء في دار أو قفيزاً من صبرة وأمره بالحصاد والجذاذ والنزع والنقض والكيل وفعل 
صح استحساناًء ويجعل كأنه وهبه بعد الحصاد والجذاذ ونحوهما اه. لعل وجه 
الاستحسان: أن الحصاد ونحوه لا يقبل التفاوت فلا يؤدي إلى النزاع هذا فيكون كطعام 
في جرابه» إلا أنه لا كان اتصال كل متها بملك الواهب خلقة عد من قبيل المشاع؛ 
فتأمل.. قوله: (ولو فصله وسلمه جاز) إنما جاز في اللبن وإن كان في وجوده شكء لأنه 
قد يكون ريحاً أو دماً لترجح جانب الوجود بالتصرف فيهء فإنه بانفصاله تيقن وجوده» 
بخلاف هبة الحمل فإنه لايصحء ولو سلمه بعد الولادة لعدم إمكان التصرف وقت 


كتاب الهبة باق 


ظاهر الدرر نعم (بخلاف دقيق في بر ودهن في سمسم وسمن في لبن). حيث لا 
يصح أصلا لأنه معدوم فلا يملك إلا بعقد جديد (وملك) بالقبول 


الهبة. قوله: (ظاهر الدرر نعم) فإته قال: وكذا جوز هبة البئاء دون العرصة إذا أذن له: 
أي للموهب له الواهب في نقضه وهبة أرض فيها زرع دونه: أي دون الزرع ونخل فيها 
ثمر دونه: أي دون الثمر إذا أمره: أي الواهب الموهوب له بالحصاد في الزرع والجذاذ في 
الثمر لزوال اشتغال الموهوب بملك الواهب انتهى بتصرف. وأفاد عزمي زاده أنه صحيح 
في الأول دون الأخيرين» فإنه لا يصح فيهما مطلقاً لأنه متصل به اتصال خلقةء فكان 
بمنزلة المشاع الذي يحتمل القسمة. فلا تتم بدون الإفراز والحيازة . نعم الحكم صحيح في 
عكسهما وهو هبة زرع بدون أرضه وهبة ثمر بدون شجره» فإنه يصح استحساناً إن أمره 
بالحصاد والجذاذ وفعله انتهى. وعلى كل فما ذكره الشارح صحيح» وبحث عزمي زاده في 
التمثيل ط. 

أقول: ويحتمل أن الشارح فهم من قول الدرر حتى إذا فصلت هذه الأشياء عن 
ملك الواهب وسلمت صح هبتها كما في المشاع ما إذا فصلها الواهب أو الموهوب له 
بإذنه . 

وقال الخير الرملي في حاشيته على المنح: قوله «ولو فصله وسلمه» أي الواهبء فلو 
فصله الموهوب له بغير إذن الواهب لا يملكه إلا يعقد جديد اه. فقوله بغير إذن الواهب: 
إنه لو كان بإذنه كان كفصله بنفسهء ويحتمل أنه أخذه الشارح من العبارة التي ذكرتاها 
أولاً عن الطحطاوي» وكأن الشارح رأى أنه لا فرق بينهما وإن كانت العلة التى ذكرها في 
الدرر لا تجري هتاء لأنه علل بأن المانع الاشتغال بملك الواهبء» فإذا آذن بالجذاذ 
والحصاد وفعل الموهوب له ذلك زال المانع فجازت الهبةء وهنا يقال: المانع هو شبه 
الشيوع» فإذا زال بإذن المالك زال المانعء والله أعلم . 

قال في الخانية: ولو وهب زرعاً بدون الأرض أو ثمراً بدون النخل وأمره بالحصاد 
والجذاذ ففعل الموهوب له ذلك جازء لأن قبضه بالإذن يصح في المجلس وبعده اه. ومثله 
في الحامدية عن جامع القتاوى. وهو نظير ما فهمه الشارح أولا. قوله: (حيث لا يصح 
أصلا) أي سواء أفرزها وسلمها أو لا. درر. قوله: (لأنه معدوم) قال في الدرر: لأنه في 
حكم المعدوم وسره أن الحنطة استحالت وصارت دقيقاً وكذا غيرهاء وبعد الاستحالة هو 
عين أخرى على ما عرف في الغصب اه. وأما الوصية فتجوز بهذه الأشياء لأا تجوز 
بالمعدوم كما ذكره العيني. قوله: (قلا يملك إلا بعقد جديد) لأنه بعد الاستحالة عين 
أخرى بخلاف المشاع» لأنه محل للملك إلا أنه لا يمكن تسليمه» فإذا زال المانع جاز. 
درر ومنح. قوله: (وملك بالقبول) إنما اشترط القبول نصاً لأنه إذا لم يوجد كذلك يقع 


۹A۸‏ كتاب الهبة 


(بلا قبض جديد) لو الموهوب في يد الموهوب له ولو بغصب أو آمانة» لأنه حينئذ 
عامل لنفسه» والأصل أن القبضين إذا تجانسا ناب أحدهما عن الآخرء وإذا تغايرا 
ناب الأعلى عن الأدنى 


الملك في الهبة بغير رضاه لأنه لا حاجة إلى القبض» ولا يجوز أن يقع الملك للموهوب له 
بغير رضاه لما فيه من توهم الضررء بخلاف ما إذا وهب عبداً له لم يكن في يده» وأمره 
بقبضه فإنه يصح إذا قيض . ولا يشترط القبول؛ لأن العبد ليس في يده حال الهبةء فكان 
الموهوب له محتاجاً إلى إحداث قبض حتى يملك الهبةء فإذا أقدم على القبض كان ذلك 
إقداماً على القبول ورضا منه بوقوع الملك له فيملكه. قوله: (بلا قبض) أي بأن يرجع إلى 
الموضع الذي فيه العين» وينقضي وقت يتمكن فيه من قبضها. قهستاني. قوله: (لو 
الموهوب في يد الموهوب له) لأن القبض ثابت فيهاء وهو الشرط سواء كانت في يده أمانة 
أو مضمونة» لأن قبض الأمانة ينوب عن مثله لا عن المضمونء والمضمون ينوب عنهما 
والأصل أنه متى تجانس القبضان ناب أحدهما عن الآخرء وإن اختلفا ناب الأقوى عن 
الأضعف» دون العكس» هذا إذا كان الموهوب مضموناً في يده كالغصب والمرهون 
والمقبوض على سوم الشراء لا إشكال فيه لأن القبض فيه حقيقة وحكماء فييرأ عن 
الضمان بمجرد قبول الهبة» وكذا إذا كان في يده عارية أو إجارة لأنه قبضها لنفسه ويده 
ثابتة فيه. وأما إذا كانت في يده بطريق الوديعة فمشكلء لأن يده يد امالك لكن لا لم 
يكن عاملا للمالك بعد الهبة اعتبرت يده الحقيقية . زيلعي . 


واعلم أن في قول الزيلعي: فيبرأ عن الضمان إشارة إلى أن العين المرهونة تكون 
مضمونة في يد الموهوب له بمثلها أو قيمتها احترازاً عما إذا كانت العين مضمونة يغيرها 
كامبيع المضمون بالئمن وكالرهن المضمون بالدين» فلا بد من قبض مستأنف بعد عقد 
الهبةء ومضي وقت يتمكن من قبضها لأن العين وإن كانت في يده مضمونةء إلا أن هذا 
الضمان لا تصح البراءة منه مع وجود القبض الموجب له فلم تكن الهبة براءة» وإذا كان 
كذلك لم يوجد القبض المستحق بالهبةء فلم يكن بد من تجديد قبض آخر. غاية عن شرح 
الأقطع. قوله: (لأنه حيتئذ) أي حين إذ قبل عامل لنفسه: آي يسبب وضع يده على 
ملكه. قوله: (والأصل أن القبضين إذا تجانسا) كأن كان عنده وديعة فأعاره له» فإن كان 
القبضين قبض أمانة» فيصح من غير قبض مستأنف أو غصب شيئاً فباعه امالك منه. 
قوله: (وإذا تغايرا) كأن غصبه منه وأخذه ثم وهبه منه. قوله: (ناب الأعلى عن الأدنى) 
أي ولا يحتاج إلى قبض فناب المغصوب عن قبض الهبةء لأن في الأعلى مثل ما في الأدنى 
وزيادة» وليس في الأدنى ما في الأقوىء وكذا لو كان مقبوضاً في يده بطريق البيع 
الفاسدء لأنه قبض ضمان. أما المبيع فاسداً فإنه يملك بقبض الضمان كما لو كان في يده 
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لا عکسه» وهبة من له ولاية على الطفل (في الجملة) وهو كل من يعوله 


مغصوباً قبل الشراء الفاسدء ولا يقبض بقبض الأمانة لأن قبض الأمانة دون قبض 
الضمان فلا ينوب عته. قوله: ا امد لا ينوب عن قبض 
الضمان كما في البيع والرهن فقبض الوديعة مع قبض الهبة يتجانسان» لأنهما قبض أمانة 
ومع فبض الشراء يتغايران؟ لأنه فيض ضمان فلا ينوب الأول عنه كما في المحيط» ومثله 
في شرح الطحاوي لكن ليس على إطلاقه» فإنه إذا كان مضموناً بغيره كالبيع المضمون 
بالئمن والمرهون المضمون بالدين لا ينوب قبضه عن القبض الواجب كما في المستصفى» 
ومثله في الزاهدي» فلو باع من المودع احتاج إلى قبض جديد وتمامه في العمادي. 
فهستاني . 

قال الأقطع في شرحه: والأصل في ذلك أن العين الموهوبة إذا كانت في يد الموهوب 
أمانة كالوديعة والعارية ملكها بعقد الهبة من غير تجديد قبض استحساناً لا قياساً. 


وجه الاستحسان أن الهبة تقف صحتها على محرد القيضء» فلا يلتفت إلى قيض 
بصفة ومجرد القبض موجود عقب العقد فصحت الهبة» ولا يشبه هذا بيع الوديعة ممن هي 
في يده» لأن البيع يقتضي مبيعاً مضموناً وقبض المودع عقب العقد قبض أمانة» فلا بد من 
تجديد القبض» وذلك لا يكون إلا بالتخلية بينه وبين الوديعة. وأما إذا كانت العين في يد 
الموهوب له مضمونة فهو على وجهين: إن كانت مضمونة بمثلها أو بقيمتها كالعين 
المغصوبة رالقبوضة على وجه السومء فإنه يملكه بالعقدء ولا يحتاج إلى تجديد قبض»› 
وذلك لأن القبض الذي تقتضيه الهبة قد وجد وزيادةء وهو الضمان وذلك الضمان تصح 
البراءة منه؛ ألا ترى أنه لو أبرأ الغاصب من ضمان الغصب جاز وسقطء فصارت الهبة 
براءة من الضمان فبقي قبض من غير ضمان فتصح الهبة؛ وإن كانت العين مضمونة 
بغيرها كالبيع المضمون بالثمن وكالرهن المضمون بالدين» فلا بد من قبض مستأئف بعد 
الهبة وهو أن يرجع إلى الموضع الذي فيه العين» ويمضي وقت يتمكن فيه من قيضهاء 
وذلك لأن العين وإن كانت في يده مضمونة إلا أن هذا الضمان لا تصح البراءة منه مع 
وجود القبض الموجب لهء فلم تكن الهبة براءة؛ وإذا كان كذلك لم يوجد القبض المستحق 
بالهبة فلم يكن بد من تجديد قيض اه. قوله: (وهبة الخ) هو من إضافة المصدر إلى 
فاعله : أي أن يهب من له الولاية على الطفل للطفل يتم بالعقدء ولا يفتقر إلى القبض لأنه 
هو الذي يقبض له فكان قبضه كقبضه» وصار كمن وهب لآخر شيتاً وكان الموهوب في 
يد الموهوب لهء فإنه لا يحتاج إلى قيض جديد كما مر قبيل هذه المسألة. قوله: (في 
الجملة) أي وإن لم يكن له تصرف في ماله وقوله «على الطقل؟ أخرج به الولد الكبيرء 
فإن الهبة لا تتم إلا بقبضهء ولو كان في عياله ولا يملك المولى قبض ما وهب لعيده 


6" كتاب الهبة 


فدخل الأخ والعم عند عدم الأب لو في عيالهم (تتم بالعقد) لو الموهوب معلوماً 
وكان في يده أو يد مودعه لأن قبض الولي ينوب عنهء 


المحجورء وإذا قبضه العبد ملكه الموى» لأنه كسب عبده ط. قوله: (فدخل الأخ) 
الأولى: نحو الأخ لما سيأتي من أن الأم والملتقط ممن يعوله لو في ححجرهما. قوله: (عند 
عدم الأب) لأن تصرفهم كان للضرورة» ولا ضرورة مع حضوره والمراد بعدم الأب : ما 
يعم الغيبة المنقطعة. أفاده في البحر. وأفاد المؤلف أن قبض غير الأب مشروط بشرطين: 
عدم الأب» وكون الصغير في عياله. والظاهر أن القول الصحيح الآتي في أنه لا يشترط 
عدم الأب في الهبة الصادرة من الأجنبي يأتي هناء والمراد بالأب من له ولاية التصرف في 
ماله ط. قوله: (نتم بالعقد) أي بالإيجاب فقط كما يشير إليه الشارح» فلو أرسل العبد في 
حاجة أو كان آبقاً في دار الإسلام فوهبه من ابنه صحتء ولو ل يرجع العبد حتى مات 
الأب لا يصير ميراثاً عن الأب . تاترخانية. لكن يعكر على صحة الهبة في الآبق ما قدمناه 

من أنها لو سقطت لؤلؤة ترا لرجل وبلط مل فما وا تظلب وتيفتها فاا 
باطلة: لأن في قيامها وقت الطلب خطراً. 


ووجهه أن الآبق في وجوده خطرء اللهم إلا أن يحمل على ما إذا علم وجوده وقت 
الهبةء أو لأن يد المولى باقية عليه حكماً لقيام يد أهل الدار عليه» فيمنع ظهور يده 
تملكهم إن دخل فيها؛ ولو وهبه بعد دخوله فيها م چز. ذكره الشراح في باب استيلاء 
الكفارء فتأمل. وإذا وهب أحد لطفل ينبغى أن يشهدء وهذا إذا أعلمه يشهد عليه 
والإشهاد للتحرز عن الححود بعد موته والإعلام لازم لأنه بمنزلة القبض . بزازية ويأتي 
قريبا. قوله: (لو الموهوب معلوما) إذ لا يصح تمليك المجهول كنحو وهبت شيئا من مالي 
ويأتي في قوله وضعوا هدايا الختان بين يد الصبي الخ» وهل يشترط فيه أن يكون محوزاً 
مقسوماً كما هو الشرط في الهبةء أو يقال: إنما شرط ذلك لأجل تمام القبض وهذا 
مقبوض لوليّ القبض فلا يفتقر إلى ذلك الظاهر؟ : نعم لأن من أودع إنساناً داره الكبيرة 
وسلمه إياها ثم وهبه نصفها فإنها لا تصح الهبة مع أنها مقبوضة بيده وإن كان قبضاً غير 
كامل . 

قال محمد رحمه الله تعالى: كل شيء وهبه لابنه الصغير وأشهد عليه وذلك الشيء 
معلوم في نفسه فهو جائزء والقصد أن يعلم ما وهبه له» والإشهاد ليس بشرط لازم فإن 
الهبة تتم بالإعلام. تاترخانية. قوله: (وكان في يده أو يد مودعه) وكذا في يد مستعيره لا 
مستأجره وغاصبه أو مرتهنه أو المشترى منه بشراء فاسد. بزازية. قال الطحطاوي 
واحترز بما ذكر: أي كونه في يده أو يد مودعه عما إذا كانت في يد الغاصب من الولي أو 
المرتمن أو المستأجر حيث لا تجوز الهبة لعدم قبضهء لأن قبضهم لأنفسهم اه. واستظهر 
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والأصل أن كل عقد يتولاه الواحد يكتفى فيه بالإيجاب (وإن وهب له أجنبي تتم 
بقبض وليه) وهو أحد أربعة: الأب ثم وصيهء وإن لم يكن في حجرهم وعند 
عدمهم تتم بقبض من يعوله كعمه (وأمه وأجنبي) ولو ملتقطا (لو في حجرهما) وإلا 
لا لفوات الولاية (وبقبضه لو مميزاً) يعقل التحصيل (ولو مع وجود أبيه) مجتبى . 
لأنه في النافع المحض كالبالغ حتى لو وهب له أعمى لا نفع له» وتلحقه مؤنته لم 
يصح قبوله. أشباه. 

قلت: لكن في البرجندي: اختلف فيما لو قبض من يعوله والأب حاضرء 


السائحاني أنه إذا انقضت الإجارة أو ارتد الغصب تتم الهبة كما تتم في نظائره. قوله: 
(والأصل أن كل عقد الخ) منه بيع الأب ماله لابنه الصغير اه. ذخيرة وتاترخانية» 
والأولى أن يقول: ويكفي الإيجاب وحده والأصل الخ. قوله: (وهو أحد أربعة) قال 
الشارح في كتاب المأذون» عند قول المصنف «وإن أذن للصبي الذي يعقل البيع والشراء 
وليه الخ المراد بالولي: ولي له التصرف في المال وهو أبوه ثم وصي الأب ثم جده أبو أبيه 
ثم وصي جده ثم الولي ثم القاضي ووصي القاضي اه. سري الدين. وتقدم أن الذي 
يتصرف في ماله تسعة الأب والجد والقاضي ووصيهم ووصي وصيهم» ومقتضاه أن قبض 
هؤلاء جميعاً ينوب عن قبضه» ثم رأيت صاحب الهندية نقله عن غاية البيان ط. ومر 
قبيل الوكالة في الخصومة. قوله: (وعند عدمهم) ولو بالغيبة المنقطعة. قوله: (تتم بقبض 
من يعوله) لأن له ولاية التصرف النافع لثبوت يدهم عليه» حتى لا يكون لغيرهم نزعه 
من أيديهم» فكانوا أحق بحفظه وتحصيل الال من ضرورات حفظه لصرفه في قوته 
وملبوسه ط. قوله: (ولو ملتقطاً) لأن له ولاية التصرف النافع أيضاً. قوله: (لو في 
حجرهما) بالفتح والكسر والجمع حجور. صحاح. وحجر الإنسان: حضنهء وهو ما 
دون إبطه إلى الكشح» ومعنى كونه في حجره: أنه في كنفه ومنعته أه. أبو السعود 
الحموي. وني الكشف: الحجر الكنف والتربية ط. قوله: (وإلا لا) أي إن لم يكن في 
الحجر لا تتم بقبضهء وإن كان ذا رحم حرم منه. قوله: (يعقل التحصيل) أي تحصيل 
امال وهو بيان لتمييزه. قوله: (لأنه في النافع المحض) أي لأنه جعل في التصرف النافع 
الذي لا يحتمل ضرراً كالبالغ فينفذ نظراً له وجاز تصرف الولي له في هذه الحالة نظراً له 
أيضاً حتى ينفتح له سبب تحصيل النفع بطريقين. قوله: (حتى لو وهب له أعمى) تفريع 
على التقييد بقوله النافع . 

أقول: وكذا لو وهب له تراباً في داره لا يصحء وقيل إن كان يشتري ذلك منه 
بشيء فإنه يصح قبوله ولا يرد. وإن كان لا يشتري ويلزمه مؤنة النقل ونفقة العبد فإنه 
يرد كما في جامع الصغار للأسروشني. قوله: (لكن في البرجندي) استدراك على قوله 


1۰۲ كتاب الهبة 


فقيل : لا يجوزء والصحيح هو الجواز اه. وظاهر القهستاني ترجيحه» وعزاه لفخر 


(وعند عدمهم؟ ح. قوله: (وظاهر القهستاني الخ) حيث قال: كما جاز قبض هبة 
الأجنبي لطفل ممن يربيه من الجد أو الأخ أو العم أو الأم أو وصيهء أو أجنبي وهو في 
عياله وإن لم يكن عاقلا وكان أبوه حاضراً في هذه الصور على ما قالوا منهم فخر 
الإسلام. وقال بعضهم: لم يجز قبض غير الزوج حال حضرة الأب والأول المختار كما 
في المضمرات اه. ونقل صاحب الهندية عن الخانية أنه الصحيح» وأنه به يفتى عن 
الفتاوى الصغرى اه. والوصي كالأب والأم كذلك لو الصبي ني عيالها إن وهبت له أو 
وهب له تملك الأم القبض» وهذا إذا لى يكن للصبي أب ولا جد ولا وصيهما. وذكر 
الصدر أن عدم الأب لقبض الأم ليس بشرطء وذكر في الرجل إذا زوج ابنته الصغيرة من 
رجل فزوجها يملك قبض الهبة لهاء ولا يجوز قبض الزوج قبل الزفاف» وبعد البلوغ. 

وفي التجريد: قبض الزوج يجوز إذا لم يكن الأب حياً فلو أن الأب ووصيه والجد 
ووصيه غاب غيبة منقطعة جاز قبض الذي يتولاه» ولا يجوز قبض غير هؤلاء الأربعة مع 
وجود واحد منهم سواء كان الصغير في عياله أو لاء وسواء كان ذا رحم محرم أو أجنبياً 
وإن لم يكن واحد من هؤلاء الأربعة جاز قبض من كان الصبي في حجره» ولم يجز قبض 
من لم يكن في عياله. بزازية. 

قال في البحر: والمراد بالوجود الحضور اه. وفي غاية البيان: ولا تملك الأم» وكل 
من يعول الصغير مع حضور الأب. وقال بعض مشايخنا: يجوز إذا كان في عيالهم 
كالزوج» وعنه احترز في المتن بقوله في الصحيح اه. ويملك الزوج القبض لها مع حضور 
الأب» بخلاف الأم» وكل من يعولها غير الزوج» فإنهم لا يملكونه إلا بعد موت الأب 
أو غيبته غيبة منقطعة في الصحيح» لأن تصرف هؤلاء للضرورة لا بتفويض الأب» ومع 
حضور الأب لا ضرورة. جوهرة. وإذا غاب أحدهم غيبة منقطعة جاز. قبض الذي يتلوه 
في الولاية» لأن التأخير إلى قدوم الغائب تفويت المنفعة للصغير. فتنقل الولاية إلى من 
يتلوه كما في الإنكاح؛ ولا يجوز قبض غير هؤلاء مع وجود أحدهم؛ ولو في عيال 
القابض أو رحاً ما منه كالأخ والعم والأم. بدائع ملخصاً. ولو قبض له من هو في عياله 
مع حضور الأب قيل لا يجوز وقيل يجوزء وبه يفتى . مشتمل الأحكام. والصحيح هو 
الجواز كما لو قبض الزوج والأب حاضر خانية والفتوى على أنه يجوز. أسروشني . 

فقد علمت أن الهداية والجوهرة على تصحيح عدم جواز قبض من يعوله مع عدم 
غيبة الأب» وبه جزم صاحب البدائع وقاضیخان» وغيره من أصحاب الفتاوى صحصوا 
خلافهء وهو تصحيح جواز قبض من يعول الصغير ولو مع حضرة الأب» وكن على ذكر 
ما قاله العلامة قاسمء من أنه لا يعدل عن تصحيح قاضيخان لأنه أجل من يعتمد على 
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الإسلام وغيره» على خلاف» ما اعتمده المصنف في شرحه وعزاه للخلاصة» لكن 
متنه يحتمله بوصل ولو بأمه والأجنبي أيضاًء فتأمل (وصح رده» لها كقبوله) 


تصحيحه فإنه فقيه النفس» ولاسيما وفيه هنا نفع للصغير» ويشهد له صحة قبول الصغير 
بنفسه إذا كان مميزآء ولو كان الأب حاضراً وأيضاً قد وجدت دلالة تفويض الأب أمور 
الصبي إلى من يعوله كما يأتي في الزوجة الصغيرة بعد الزفاف فليكن العمل على هذا 
القول» ولاسيما وقد صحح بلفظ الفتوى» وهو آكد ألفاظ التصحيحء وظاهر كلام 
الشارح اختياره حيث نقل تصحيحه عن البرجندي مستدركا على ظاهر عبارة المصنف› 
فتأمل عند الفتوى. وإنما أكثرت من النقول؛ لأنه واقعة الفتوى» وبعض هذه النقول 
نقلتها من خط منلا علي التركماني واعتمدت في عزوها عليه» فإنه ثقة ثبت رحمه الله 
تعالى. كذا بخط سيدي الوالد رحمه الله تعالى : (قوله لکن متنه يحتمله) أي الجواز أي كون 
الأم والأجنبي لهم القبض مع وجود الأب يفيد المدعي الذي هو القبض مع خصوص 
الحضورء لأن الحضور فرد من أفراد الوجود. قوله: (بوصل ولو) أي بسبب وصل قول 
المصنف «ولو مع وجود أبيه». قوله: (بأمه والأجنبي) الجار متعلق بوصل: يعني يحتمله 
إذا وصل قول المتن ولو مع وجود أبيه بقوله وأمه وأجنبي اه: أي وبقبضهء ولو مع 
وجود أبيهء لكنه خلاف ظاهر المتن وخلاف ما أوضحه المصنف في شرحه بأن وصله إنما 
هو بقبضه فقط منقطع عن قوله «وأمه وأجنبي». قوله: (أيضاً) أي كما وصل بقوله ولو 
مميزاً. قوله: (وصح رده) أي رد الصبي وانظر حكم رد الولي» والظاهر أنه لا يصح حتى 
لو قبل الصبي بعد رد وليه صحء وهل يكره ذلك لأنه لا مصلحة فيه؟ الظاهر نعم ط. 
قوله: (لها) أي للهبة. قوله: (كقبوله) أقول: وكذا قبول العبد المحجور صحيح كما في 
رمز المقدسي حيث قال فيه: وهب لعبد محجور ونحوهء فالقبول والقبض له لأن ذلك 
نافع للمولى والعبد مالك لله كالاحتطاب والملك للمولى» وكذا المكاتب» لكنه لا يملكه 
المولى أه. 

قلت : ولم يذكر الرد والظاهر أن له الردء وأطلق صحة القبول منه فشمل ما إذا 
كان الأب حياً أو ميتاً كما في الخلاصة. 1 

وني المبسوط : وهب للصغير شيئاً ليس له أن يرجع فيه وليس للأب التفويض اه. 
وفي الخانية: ويبيع القاضي ما وهب للصغير حتى لا يرجع الواهب في هبته اه. وهو 
خالف لا تقدم عن الميسوط ويأتي في كلام الشارح عن الخانيةء وكذا في باب الرجوع في 
الهبة مع التكلم على ذلك وقيد بالهبة» لأن المديون لو دفع ما عليه للصبي» ومستأجره 
لو دفع الأجرة إليه لا يصحء وأفاد أنه لا تصح الهبة للصغير الذي لا يعقل ولا تتم 
بقبضه. وأشار بإطلاقه إلى أن الموهوب له لو كان مديوناً للصغير تصح الهبة ويسقط الدين 
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سراجية . وفيها: حسنات الصبي له ولأبويه أجر التعليم ونحوه» ويباح لوالديه أن 
يأكلا من مأكول وهب له» وقيل لا انتهى . فأفاد أن غير المأكول لا يباح لهما إلا 
لحاجة . 

وضعوا هدايا الختان بين يدي الصبيّء فما يصلح له كثياب الصييان» 
فالهداية له وإلا فإن المهدي من أقرباء الأب أو معارفه فللأب 


كما في الخانية. قوله: (حسنات الصبي له) أي فيثاب عليها وترفع درجاته إذ لا ذنوب 
عليه حتى تكفر بها وهذا هو المعتمد وقيل لوالديه» وعليه فهل يتساويان أو للأم الثلثان 
منه؟ قيل وقيل. قوله: (ولأبويه) عبر بعضهم بولیه وهو أعم. قال الأسروشني في 
جامع أحكام الصغار: حسنات الصبي قبل أن يجري عليه قلم له لقوله تعالى: أن ليس 
لِلإِنْسَانٍ إلا ما سَعَى» [النجم: 9] وهذا قول عامة المشايخ وقال بعضهم: ينتفع المرء 
بعلم ولده بعد مدته» لا روي عن أنس بن مالك أنه قال: 0 
0 فيكون لوالده أجر ذلك من غير أن ينقص من 

جر الولد حي اه ولت الخرا فيه اي ويؤيده قوله يه «إذّا مَاتَ أبن 
0 َع َمل إلا م مِنْ ثلاث: : صَدَكَةٍ جَارِيَق» أؤ عم يُنتقُعُ بوه أو وَل صَالِحَ يَدْعُو 
له اه. قوله: (أجر التعليم) أي إن علماء بزازية . قوله: (ونحوه) كالإرشاد والتسبب. 
للوجود والبقاءء كذا في المنح. قوله: (ويباح لوالديه) التقييد بهما مخرج غيرهما. قوله: 
(من مأكول وهب له) لأن الإهداء إليهما وذكر الصبي لاستصغار الهدية هندية . قال في 
التاترخانية: روي عن محمد نصاً أنه يباح. وفي الذخيرة وأكثر مشايخ بخارى على أنه لا 
يباح . وفي فتاوي سمرقئد: إذا أهدى الفواكه للصغير يحل للأبوين الأكل منها إذا أريد 
بذلك الأبوان» لكن أهدى للصغير استصغاراً للهدية اه. 

قلت : وبه يحصل التوفيق ويظهر ذلك بالقرائن» وعليه فلا فرق بين الأكول وغيره 
بل غيره أظهرء فتأمل. قوله: (وقيل لا) قاله أكثر أئمة بخارى. قوله: (فأفاد) أصله 
لصاحب البحر وتبعه المصنف في منحه. قوله: (إلا لحاجة) كفقر الوالدين وذلك على 
وججهين» أما إن كان في المصر واحتاج لفقره أكل بغير شيء» وإن كان في المفازة واحتاج 
إليه لانعدام الطعام معه أكل بالقيمة كما في التاترخانية . وذكره الحموي عن الخانية . قوله : 
(فما يصلح له) كثياب الصبيان وكشيء يستعمله الصبيان مثل الصو لجان والكرة فالهدية 
له» لأن هذا تمليك للصبي عادة. هندية. قوله: (فالهدية له) الأولى أن يقول: فهو له. 
قوله: (وإلا) بأن كانت الهدية لا تصلح للصبي عادة كالدراهم والدنانير هندية» 
وكالحيوان ومتاع البيت ينظر إلى المهدي الخ منح؟ . 
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أو من معارف الأم فللأم قال هذا للصبي أولاء ولو قال أهديت للأب أو للأم 
فالقول له› وكذا زفاف البتت . خلاصة . وفيها اذ لولده 


تنبيه: في الفتاوى الخيرية: سئل فيما اعتاده الناس في الأفراح والأعراس والرجوع 
من الحج من إعطاء الثياب والدراهم» وينتظرون بدله عندما يقع لهم مثل ذلك ما 
حكمه؟ . 

أجاب : إن كان العرف شائعاً فيما بينهم أنهم يعطون ذلك ليأخذوا بدله كان حكمه 
حكم القرض فاسده كفاسده وصحيحه كصحيحه؛ إذ المعروف عرفاً كالمشروط شرطاًء 
فيطالب به ويحبس عليه» وإن كان العرف خلاف ذلك بأن كانوا يدفعونه على وجه الهبة» 
ولا ينظرون في ذلك إلى إعطاء البدل فحكمه حكم الهبة في سائر أحكامه» فلا رجوع فيه 
بعد الهلاك أو الاستهلاك» والأصل فيه أن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً اه. 

قلت: والعرف في بلادنا مشترك نعم في بعض القرى يعدونه كالقرض» حتى أنهم 
في كل وليمة يحضرون الخطيب يكتب لهم جميع ما هدى» فإذا فعل المهدي وليمة يراجع 
المهدي إليه دفتر الخطيب فيهدي الأول للثاني مثل ما أهدى إليه. قوله: (أو من معارف 
الأم) الأولى زيادة أقاربها كما في الأب وبه صرح في البزازية . قوله : (فللأم) لأن التمليك 
هنا من الأم عرفاً وهناك من الأب» فكان التعويل على العرف» حتى لو وجد سبب أو . 
وجه يستدل به على غير ما قلنا يعتمد على ذلك. هندية. فلو كان من معارف كل منهما 
أو أقاربه» هل يقسم بينهما؟ يراجع. قوله: (قال هذا للصبي أول) أي لا عبرة بهذا 
العقول لأنهم اعتادوا إرادة بر الوالدين والتستر بمثل هذه العبارة تعظيماً لقدر الأبوين» 
وهذا إذا لم يمكن استطلاع الحقيقة ؛ أما لو أمكن الاستخبار من المعطي فالعبرة لما يبينه كما 
قال الشارح. ولو قال أهديت الخ» قال في الهندية عن الظهيرية: وهذا كله إذا نم يقل 
المهدي شيئاً وتعذر الرجوع إلى قولهء أما إذا قال أهديت إلى الأب أو الأم أو الزوج أو 
المرأة فالقول للمهدي اه. 

أقول: ولا يناي هذا قوله هذا الصبي أولاء لما سمعته من أنه لا عبرة بهذا القول 
لأنبم اعتادوا بر الوالدين والتستر الخ. أما هنا فأراد إظهار حقيقة الحال فيعتير قوله لأنه 
هو المملك وهو أدرى لمن وهب» فافهم. قوله: (وكذا زفاف البنت) أي وكذلك إن اتخذ 
وليمة لزفاف ابنته» فأهدى الناس هدايا فهو على ما ذكرنا من التفصيل بأن كان من أقرباء 
الزوج أو المرأة أو قال المهدي أهديت للزوج أو المرأة كما في التاترخانية» والزفاف بكسر 
الزاي مصدر زففت امرأة أزفها زفاً وزفافاً اه. توح أفندي. والمراد بالزفاف بعثها إلى 
بيته. قهستاني. قوله: (اتخذ لولده) أي الصغيرء وأما الكبير فلا بد من التسليم كما قدمنا 
ومثله في جامع الفتاوى» وأما التلميذ فلو كبيراً فكذلك» ويملك الرجوع عن الهبة له لو 
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أو لتلميذه ثياباً ثم أراد دفعها لغيره» ليس له ذلك مالم يبين وقت الاتخاذ أنها 
عارية. وفي المبتغى: ثياب البدن 


أجنبياً مع الكراهة» ويمكن حمل قوله ليس له ذلك عليه ونظير ذلك ما يأ لو سيب 
دابته وقال هي لن أخذها ليس له الرجوع . قوله: (أو لتلميذه) مسألة التلميذ مفروضة 
بعدما دفع الثياب إليه . 

قال في الخانية : اتخذ شيئاً لتلميذه فأبق التلميذ بعدما دفع إليهء إن بين وقت الاتخاذ 
أنه إعارة يمكنه الدفع إلى غيره» فافهم. قوله: (ليس له ذلك) أي بعدما دفع الثياب إليه. 
قال في الهندية: اشترى وبا فقطعه لولده الصغير صار واهبا له بالقطع مسلما إليه قبل 
الخياطة» ولو كان كبيراً لى يصر مسلماً إليه إلا بعد الخياطة والتسليم اه. قنية وهذا يفيد 
تفصيلا بين الولد الصغير والكبير فالاتخاذ يكفي في الصغير بدون تسليم» لا في الكبير» 
فيحمل كلامه على الصغير. وفي البزازية : اتخذ لولده الصغير ثياباً يملكهاء وكذا الكبير 
بالتسليم» وينظر الوجه في التلميذء فإن ذلك في حقه هبة» وهي لا تتم إلا بالقبض ولم 
يحصل بمجرد الاتخاذء إلا أن يحمل الاتخاذ في حقه على التسليم» فإنه إذا سلمه ثم هرب 
التلميذ فليس له أن يعطيها لغيره. وعبارة البزازية: وكذا لو اتخذ لتلميذه ثياباً فأبق 
التلميذ» فأراد أن يدفعها لغبره» وإن أراد الاحتياط يبين وقت الاتخاذ أنها عارية ليمكنه 
الدفع إلى غيره» فقوله إنها عارية يفيد التسليم» لأن العارية لا تتحقق إلا بالتسليم ط . 
قوله: (مالم يبين الخ) قال في البحر: وإن أراد الاحتياط يبين أنها عارية حتى يمكنه أن 
يدفع إلى غيره اه. 

وني الحاوي الزاهدي برمز بم : دفع لولده الصغير قرضاً فأكل نصفه ثم أخذه منه 
ودفعه لآخر يضمن إذا كان دفعه لولده على وجه التمليك» وإذا دفعه على وجه الإباحة لا 
يضمن قال عرف به أن جرد الدفع من الأب إلى الصغير لا يكون تمليكاً وأنه حسن اه. 
تأمل. قوله: (وفي المبتغى الخ) عبارته كما في البحر من صنع لولده ثياباً قبل أن يولد 
ليوضع عليها نحو الملحفة والوسادةء ئم ولدته امرأته ووضع عليها ئم مات الولد لا 
تكون الثياب ميراثاً ما لم يقر أن الثياب ملك الولدء بخلاف ثياب البدن فإنه يملكها إذا 
لبسها كمن قال إن فلاناً كان لابساً فهو إقرار لهء بخلاف ما إذا كان قاعداً على هذا 
البساطء أو ناتما عليه لا يكوث مقراً له بذلك اه 

وفي الهندية: قال أبو القاسم ولو جهزت المرأة لولدها الذي في بطنها ثياباًء فولدت 
فإن وضع الولد على الثياب فالثياب ميراث. قال الفقيه: وعندي أن الثياب لها ما لم تقر 
المرأة أنها جعلته ملكاً للغير» ألا ترى أنه لو كان الصبى مقدار عشر سنين أو نحو ذلك 
فسظت له كل ليلة قراف وبسطت عليه ملحتة أو افا ل ييز للولة عا تقل هذا لك 


كتاب الهبة ¥ 
يملكها بلبسهاء بخلاف نحو ملحفة ووسادة. وفي الخانية : لا بأس بتفضيل بعض 
الأولاد في المحبة لأا عمل القلب» وكذا في العطايا إذا لم يقصد به الإضرارء وإن 
قصده يسوي بيتهم › يعطي البتت كالابن عند الثاني» وعليه المتوى . ولو وهب في 


كذلك هناء وليس هذا يمنزلة ثياب البدن اه: أي فإنها تصير ميراثاً عنه إذا لبسها للعرف 
بالتمليك منهء ويفرق بينهما وبين مسألة الاتخاذ بأن هذه فيمن سيولد» ومسألة الاتخاذ 
فيمن ولد ط. قوله: (يملكها بلبسها) هذا إذا كانت مهيأة عند الأب ودفعها لولدىء أما 
لو قطعها لتخاط له فإن الولد يملكها بمجرد القطع. لكن يشكل على ذلك ما قدمناه عن 
الحاوي الزاهدي . قوله: (بخلاف نحو ملحفة ووسادة) لأن العرف أن الثياب تملك للولد 
بخلاف أثاث المتزل فإنه باق على ملك الأب أو الأم وإن انتفع به الأولاد. 


أقول: والعرف في ديارنا أن أهل الأم يبيئون للولد السرير وفرشه ولبس الولدء 
فإذا ولد أليسوه ه الثياب ووضعوه في السرير المفروش» وهذا لا شك في كونه للولد كما 
عليه العادة في بكرها قيورث ذلك عنه إذا مات . قوله: : (لأنبا عمل القلب) وذلك غير 
مقدور له يدل عليه حديث القسم «اللهُمٌ هذا قَسْمِي فيمًا أَملِكُ فلا تُوْاخِذْيٍ فيمَا تملك 
ولا أُمْلِكُه والمراد بما لا يملك المحبة. قوله : : (وكذا في العطايا) ويكرء ذلك عند تساويهم 
في الدرجة كما في المنح والهندية. أما عند عدم التساوي كما إذا كان أحدهم مشتغلا 
بالعلم لا بالكسب نلا بأس أن يفضله على غيره كما في الملتقط: أي ولا يكره. 

وفي المنح: روي عن الإمام أنه لا بأس به إذا كان التفضيل الزيادة فضل له في 
الدين. 


وف خزانة المفتين: إن كان في ولده فاسق لا ينبغي أن.يعطيه أكثر من قوته كيلا 
يصير معيئاً له في المعصية اه. 


وني الخلاصة: ولو كان ولده فاسقاً فأراد أن يصرف ماله إلى وجوه الخير ويجرمه 
عن الميراث هذا خير من تركه اه: أي للولدء وعلله في البزازية بالعلة المذكورة. قوله: 
(إذا لم يقصد به الإضرار) أي فلا بأس بالتفضيل» ومع قصده لا بأس بالمساواة ولا تجوز 
الزيادة. رملي. قوله: (وإن قصده) مصدر قصدء وعبارة المنح: وإن قصد به الإضرارء 
وهكذا رأيته في الخانية . قوله : (وعليه الفتوى) أي على قول أبي يوسف من أن التنصيف 
بين الذكر والأنثى أفضل من التثليث الذي هو قول محمد. رملي. 

قال في البزازية : الأفضل في هبة البنت والابن التثليث كالميراث» وعند الثاني 
التنصيف» وهو المختار» ولو وهب جميع ماله من ابنه جاز قضاء وهو آثمء نص عليه 
محمد اه. فأنت ترى نص البزازية خالياً عن قصد الإضرار. 


A‏ كتاب الهبة 


صحته كل الال للولد جاز وأثم. وفيها: لا يجوز أن ببب شيئاً من مال طفله ولو 
بعوض لأنها تبرّع ابتداء. وفيها: ويبيع القاضي ما وهب للصغير حتى لا يرجع 
الواهب في هبته» (ولو قبض زوج الصغيرة) أما البالغة فالقبض لها (بعد الزفاف ما 
وهب لها صح) قبضه ولو بحضرة الأب الصحيح لنيابته عنه 


وقال في الخانية: ولو وهب رجل شيئاً لأولاده في الصحة وأراد تفضيل البعض على 
البعضء في ذلك لا رواية لهذا في الأصل عن أصحابناء وروي عن الإمام أي يوسف 
رحمه الله تعالى أنه لا بأس به إذا كان التفضيل له لزيادة فضل في الدين» وإن كانا سواء 
يكره. وروی المعلى عن أبي يوسف أنه لا بأس به إذا لم يقصد به الإضرار» وإن قصد به 
الإضرار سؤّى بينهم» يعطي الابنة مثل ما يعطي الابن. وقال محمد رحمه الله: يعطى 
للذكر ضعف ما يعطى للأنثى. والفتوى على قول أبي يوسف. قوله: (كل الال للولد) 
أي وقصد حرمان بقية الورئة كما يتفق ذلك فيمن ترك بنتاً وخاف مشاركة العاصب. 
قوله: (جاز) أي صح لا ينقص. وفي بعض المذاهب: يرد عليه قصده ويجعل متروكه 
ميراثاً لكل الورئة ط. قوله: (ولو بعوض) أي ولو كانت الهبة بعوض جاء للصبيّ قبل 
أو يحصل بعدء وظاهره ولو العوض أكثرء وأجازها محمد بعوض مساو كما يذكر آخر 
الباب الآتي. قوله: (ويبيع القاضي إلخ) لأنه من المصلحة للصبيء وهذا حالف لا في 
البسوط. ونصه: وهب للصغير شيئاً ليس له أن يرجع فيه وليس للأب التعويض اه. 

وفي المنية : وهب للصغير فعوّض الأول من مال الابن لا يجوز. وإذا لم جز م يمز 
للواهب أن يرجع؟ وفيها عن السراجية: وهب للصغير لا يملك الرجوع» وقيل: هذا إذا 
نوى الصدقة اه. 

أقول: لكن في البزازية: وهب للصغير فعوّض أبوه من ماله لا ججوز» وإن عوض 
فللواهب الرجوع لبطلان التعويض اه. وقوله من ماله: أي مال الصغيرء فلو من مال 
الأب صح لما سيأتي في الباب الآي من صحة التعويض من الأجنبي» وعليه فيتعين حمل 
عدم الرجوع فيما إذا عوض الأب أو الأجنبي من مالهما أو كان نوى الواهب عند 
الإعطاء الصدقة. فتأمل. 

قال ط: وانظر ما حكمه» وإن نظرنا إلى ما عللنا به كان واجباً إن تيقن الرجوع 
وكان الأب ونحوه في حكم القاضي» ويحرر. قوله: (ولو قبض زوج الصغيرة) سواء 
كانت ممن يجامع مثلها أو لا في الصحيح. بحر. . قوله: (فالقبض لها) لا لزوجها ولا 
لأبيها. بحر. قوله: (ما وهب لها) احترز به عن ديون لها فلا يملك قبضها مطلقاً. 
بحر. قوله: (لتيابته عنه) لأنه فوّض أمورها إليه دلالة. قال الشمني: لأنه حينئذ له عليها 
ولاية لكونه يعولها. 


كتاب الهبة 14 


فصح قبض الأب كقبضها مميزة (وقبله) أي الزفاف (لا) يصح لعدم الولاية . 
(وهب اثنان داراً لواحد صح) لعدم الشيوع (وبقلبه) لكبيرين (لا) عنده 


وني الذخيرة: شرط بعض أصحابنا أن تكون يجامع مثلها. والصحيح أنه إذا كان 
يعولها يصح قبضه لهاء سواء كان يجامع مثلها أو لاء لأنبا لما زفت إليه أقام الأب الزوج 
مقام نفسه في حفظها وحفظ مالها وقبض الهبة من باب الحفظ اه. قوله: (فصح قبض 
الأب كقيضها ميزة) تفريع على العلة» لأن النائب إذا كان يملك قبض ذلك فالأصيل 
أولى» وقيد به لأن الأم وكل من يعولها لا يملكون القبض إلا بعد موت الأب أو غيبته 
غيبة منقطعة» لأن تصرف هؤلاء للضرورة لا بتفويض الأب» ولا ضرورة مع الحضور. 
منح. وقدم المؤلف أن الصحيح جواز قيض من يعول الصغير» ولو مع وجود الأب ط. 
لكن قدمنا عن الهداية والجوهرة: تصحيح عدم جواز قبض من يعوله مع عدم غيبة 
الأب وبه جزم في البدائع» وأن قاضيخان وغيره صحصوا الجوازء كما لو قبيض الزوج 
والأب حاضرء وأن الفتوى عليه لاسيما وفيه تفع للصغير. 

والحاصل : أنه اختلف التصحيح في هذه المسألة كما سمعت» لكن لا يعدل عن 
تصحيح قاضيخان كما قرروا لأنه فقيه النفس . قوله: (لعدم الولاية) أي الاستيلاء عليها 
بالفعل» لأن ولايته عليها إنما تكون بالدخول» لأن به تصير هي وما في يدها في تصرفه 
عادة» وإن لم يكن له عليها ولاية شرعية فإنه لا يتصرف في مالهاء وإنما يقبض هبتها يعد 
الدخول نيابة عن الأب. وقول الزيلعي لأنه يعولها: أي يدخلها في عياله بالفعل. 
وتكون تحت تصرفه هو معنى ما يفهم من قول الشارح هنا لعدم الولاية: أي قبل الزفاف 
فافهم أن له الولاية يعده. 

قال في الهندية: ولو كانت الصغيرة في عيال الجد أو الأخ أو الأم أو العم فوهب 
لها هبة فقبض الزوج جاز. كذا في التاترخانية» فإن أدركت لم يجز قيض الأب ولا الزوج 
عليها إلا بإذنبا. كذا في الجوهرة. 

صغيرة في عيال أجنبي عالها برضا أبيها والأب غائب فقبض الأجنبي لها صحيح 
دون قبض الأخ. كذا في السراجية» ولو كان الصغير في عيال الجد أو الأخ أو الأم أو 
العم فوهب له هبة فقبض الهبة من كان الصغير في عياله والأب حاضرء اختلف المشايخ 
فيه» والصحيح الجؤاز. هكذا في فتاوى قاضيخان؛ ويه يفتى» هكذا في الفتاوى الصغرى 
اه. قوله: (وهب اثنان داراً) والمراد بها ما يقسم. قوله: (لعدم الشيوع) لأنهما سلماه 
جملة وهو قد قبضها جملة فلا شيوع. بحر. وفيه إشعار بأن هبة الائنين للاثنين لا تجوز 
كما يأتي. قوله: (وبقلبه) وهو هبة واحد من اثنين. قوله: (لكبيرين) أي غير فقيرين وإلا 
كانت صدقة فتصح كما يأتي. قوله: (لا عنده للشيوع) هذا إذا لم يبين نصيب كل واحد 


11 كتاب الهبة 
للشيوع فيما يحتمل القسمةء أما ما لا يحتملها كالبيت فيصح اتفاقاً. قيدنا بكبيرين 


منهما. أما إذا بين بأن قال لهذا ثلثاها ولهذا ثلثاهاء أو لهذا نصفها ولهذا نصفها لا يجوز 
عندهما وإن قبضه. وقال حمد: يجوز إن قبضه. بحر. نظراً إلى أنه عقد واحد فلا شيوع 
كما إذا رهن من رجلين اه. داماد. وقوله للشيوع: أي لأنه هبة النصف من كل واحد 
منهما بدليل أنه لو قبل أحدهمنا فيما يقسم صخت في حصته دون الآخر فعلم أنهما 
عقدان. قؤله: (كالبيت) أي 'الصغير الذي لا يمكن أن يصير بيتين. قوله: (قيدنا 
بكبيرين) الأولى عدم ذكر هذا القيدء لأنه لا فرق بين الكبيرين والصغيرين والكبير 
والصغير عند أي حنيفةء وقد تبع الشارح والمصنف البحر في عبارته» وظاهرها أنهما لو 
كانا صغيرين في عياله.جاز عندهماء وفي البزازية ما يدل عليه. ولكن هذا كله على قولهما 
لا على قوله كما صرح به في الخانية» فراجعه إن شئت. وأصل الوهم أن صاحب المنتقى 
ذكر الحكم في مسألة الاثنين الصغير والكبير» غير مضاف إلى أحد فتوهم أنه قول الكل؛ 
ولو كان كذلك لبطل إطلاق المتون في.قوله لا عكسه . تأمل :إه. 


أقول: نص عبارة الخانية هكذ:: ولو وهب داراً لابتين له أحدهما صغير قي عياله 
كانت الهبة فاسدة عند الكل » بخلاف ما لو وهب من كبيرين وسلم إليهما جملة: فإن 
الهبة جائزة عند أبي يوسف ومحمدء لأن في الكبيرين لم يوجد الشيوع لا وقت العقدء ولا 
وقت القبض . وأما إذا كان أحدهما صغيراً فكما وهب يصير الأب قابضاً حصة الصخيرء 
فيتمكن الشيوع وقت القبض ١‏ ه. .وأنت خبير بأن إظهار الفرق بين المسألتين مبني على 
قول الصاحبين القائلين بجوازها للكبيرين مع موافقتهما الإمامء بعدم جوازها لكبير 
وصغيرء بدليل قوله كانت الهبة فاسدة عند الكل» فليست مسألة الكبير والصغير مبنية 
على قولهما فقط فما فهمه صاحب البحر من عبارة صاحب النتقى أنها قول الكل صحيح 
لا وهم فيه» وعبارة المتون لا تنافيه كما لا يخفى على نبيه . نعم إذا قلنا إذا كان الولدان 
صغيرين تجوز الهبة يكون مخالفاً لإطلاق المتون عدم جواز هبة واحد من اثنين» ولكن إذا 
تأمل الفقيه في علة عدم الجواز على قول الإمام وهي تحقق الشيوع» يجزم بتقييد كلام المتون 
بغير ما إذا كانا صغيرين» E al GS EEE‏ هنا A‏ ۰ 
بخلاف ما إذا كان أحدهما كبيراً فإن قبض الكبير يتأخر عن العقد فيتحقق الشيوع عند 
قبضه كما مر عن الخانية» وعبارة البزازية أوضح في إفادة المراد حيث قال: لأن هبة 
الصغير منعقدة حال مباشرة الهبة لقيام قبض الأب مقام قبضه» وهبة الكبير محتاجة إلى 
قبول فسبقت هبة الصغير» > فتمكن الشيوعء والحيلة أن يسلم الدار إلى الكبير ويهبها منهما 
اه: أي فإذا سلمها إلى الكبير أولا ثم وهبها منهما تحقق القبضان معاً ؤقت العقدء فلم 
يتمكن الشيوع؛ ومقتضاه أنه لو سلمها للكبيرين ثم وهبها منهما تصح فليراجع . فظهر 


كتاب الهبة 11 
لأنه لو وهب لكبير وصغير في عيال الكبير أو لابنيه صغير وكبير» ل جز اتفاقاً. 


أن الأولى عدم هذا القيد لأنه لا يفيد إلا الإشارة إلى خلافهماء فكان الأولى أن لا يذكره 
لأنه لا فرق بين الكبيرين والصغيرين والكبير والصغير. ويقول أطلق الاثنين» فأفاد أنه لا 
فرق بين أن يكونا كبيرين أو صغيرين أو أحدهما كبيراً والآخر صغيراً» وني الأولين 
خلافهما. تأمل . 

قال في الهندية: وكل ما يتخلص به من الحرام أو يتصل به إلى الحلال من الحيل ‏ 
فهو حسناه. قوله: (وصغير في عيال الكبير) صوابه فغ عيال الواهب كما يدل عليه 
كلام البحر وغيره. والذي في البحر وا منح والصغير في عيالهء وعللاها تبعاً للمحيط بأنه 
حين وهب صار قابضاً حصة الصغير» فبقي النصف الآخر شائعاً | ه. وهذا يدل على أن 
الضمير في عياله يرجع إلى الواهب». خلافاً لما تفيده عبارة المؤلف» وهذه العلة تقال في 
المسألة المذكورة بعد. قوله: (ل يجز اتفاقاً) لتفرق القيض؛ لأن الصغير تتم هبته بقول 
أيه : وهبته وينوب قبضه عون قبض الصغيرء فبقي نصيب الكبير شائعاً فلا يصحء وإذا لم 
تصح الهبة للكبير لم تصح للصغير أيضاً لأا لو صحت. لكانت هبة مشاع» وببذا تبين أن 
هبة الأب لابنه يشترط فيها الإفراز» وإلا لصحت الهبة للصغيرء وأفاد أنها للصغيرين 
تصح لعدم المرجح لسبق قبض أحدههماء وحيث أتحد وليهما فلا شيوع في قيضه» ويؤيده 
قول الخانية: داري هذه لولدي الأصاغر يكون باطلا؛ لأا هبة فإذا لم يبين الأولاد كان 
باطلاً | ه. فأفاد أنه لو بين صحء ولا يرد على ما' مر قوله. عن الخزانة. ولو تصدق 
بداره على ولدين له صغيرين لم يجز؛ لأنه مخالف لا ني المتون والشروح من قولهم إن الهبة 
لمن له عليه ولاية تنم بالعقد. سائحاني بزيادة. 

وفي التاترخانية عن التتمة: سئل عمر النسفي عمن أمر أولاده أن يقتسموا أرضه 
التي في ناحية كذا بينهم» وأراد به التمليك فاقتسموهاء وتراضوا على ذلك» هل يثيت 
لهم الك أم يحتاج إلى أن يقول لهم الأب ملكتكم هذه الأراضي أو يقول لكل واحد 
منهم ملكتك هذا النصيب المفرز؟ فقال: لاء وسثل عنها الحسن فقال: لا يثبت لهم 
الملك إلا بالقسمة. 

وي تجنيس الناصري: ولو وهب داراً لابنه الصغير ثم اشترى بها أخرى فالثانية 
لابه الصغيرء خلافاً لزفر. ولو دفع إلى ابنه مالآء فتصرف فيه الابن يكون للابن إذا دلت 
دلالة على التمليك | ه. 

وفيها وسئل الفقيه: عن امرأة وهبت مهرها الذي لها على الزوج لابن صغير له 
وقبل الأب» قال: أنا في هذه المسألة واقفء فيحتمل الجواز كمن كان له عبد عند رجل 
وديعة فأبق العبد ووهبه مولاه من المودع فإنه يجوز. 


11۲ کتاب الهبة 


وقيدنا بالهبة لجواز الرهن والإجارة من اثنين اتفاقاً (وإذا تصدق بعشرة) دراهم (أو 
وهبها لفقيرين صح) لأن الهبة للفقير صدقة» والصدقة يراد ہا وجه الله تعالى وهو 
واحد فلا شیوع › (لا لغنيين) لأن الصدقة على الغنيّ هبة فلا تصح للشيوع : 


وسثئل مرة أخرى عن هذه المسألة فقال: لا يجوز. وقال الفقيه أبو الليث: وبه 
نأخذ. وفي العتابية: وهو المختار | ه. قوله: (لجواز الرهن) إنما جاز الرهن منهما لأن 
حكمه الحبس الدائم وقد ثبت لكل واحد منهما كملا فلا شيوع فيه؛ ألا ترى أنه لو قضى 
دين أحدهما بقي كله في يد الآخر ا ه. زيلعي. قوله: (والإجارة من اثنين اتفاقاً) بأن قال 
أجرت الدار منكما جاز بالاتفاق» ولو فصل بقوله نصف منك أو نحوه كثلث أو ربع 
يجب أن يكون عند أبي حنيفة على اختلاف مر فيما إذا كان كله بينهماء وأجر أحدها 
النصف من أجنبي أنه يجوز في رواية لا في رواية» إلى أن قال: وأنت على علم من إطلاق 
المتون قاطبة فساد إجارة المشاع إلا من الشريك وإطلاق بعضهم صحتها من اثنين محمول 
على حالة الإجمال. حامدية ملخصاً. ومثله في الخيرية ويأي في الإجارة. قوله: (وإذا 
تصدق الخ) هذه عبارة الجامع الصغير. قوله: (يراد بها وجه الله تعالى) والفقير ثائبه. 
زيلعي. قوله: (وهو) أي الله سبحانه وتعالى جلت عظمته. قوله: (واحد) أي لا ثاني له 
في ذاته ولا في صفاته» ولا في أفعاله بل هو أحد فرد صمد. قوله: (فلا شيوع) أشار 
بنفي الشيوع في هذه الصورة إلى أن الشيوع إذا تحقق في الصدقة يفسدها؛ لأنها كالهبة في 
ذلك كما سيأتي أواخر الباب الآتيء فإذا تصدق ببعض ما يحتمل القسمة على فقير واحد» 
لم يصح لتحقق الشيوع» بخلاف التصدق بكله على فقيرين لما علمته من عدم الشيوع. 

قال في المضمرات: ولو قال وهبت منكما هذه الدار والموهوب لهما فقير إن 
صحت الهبة بالإجماع. تاترخانية لكن قال بعده: وني الأصل هبة الدار من رجلين لا 
تجوزء وكذا في الصدقة على غنيين» والأظهر أن في المسألة روايتين ١‏ ه. 

قال في البحر: وصحح في الهداية ما ذكره المصنف في الفرق وهو رواية الجامع 
الصغيرء وقد علم بما قدمناه أن المراد من نفي الصحة هنا نفي الملك» فلو قسمها 
وسلمها صحت وملكاها كما لا يخفى» والله تعالى أعلم ا ه. وفي الجوهرة: هذا هو 
الصحيح : يعني خلافاً لهما في تجويزهما الهبة والصدقة للغنيين أيضاً. قرله: (لا لغنيين) 
أي لا تجوز الصدقة بعشرة دراهم أو هبتها لغنيين وهذا قوله» وقالا: تجوز» وني الأصل 
أن الهبة لا تجوزء وكذا الصدقة عنده ففى الصدقة عنه روايتان. خانية. قوله: (هية) قال 
فق البحر الد عل العى ان عن اليه اهي من الفقين جار عن الضدفة؟ لأن بيا 
اتضالا معنوياء وهر أن كل واحد منهنا ليف خر بدل: فيجوز استعارة أحدهما للآخر 
فالهبة للفقير لا تجوز الرجوع» والصدقة على الغني تَجوّز الرجوع. قوله: (للشيوع) لأن 


كتاب الهبة T1‏ 
أي لا فلك نض لو تا وشلمها مع 

فروع: وهب لرجلين درهماً: إن صحيحاً صحء وإن مغشوشاً لا لأنه مما 
يقسم لكونه في حكم العروض. معه درهمان فقال لرجل: وهبت لك أحدهما أو 
نصفهما: إن استويا لم يجزء وإن اختلفا جاز؛ لأنه شاع لا يقسمء 
الهبة لهما يرادان بها وهما اثنان فحصل الشيوع. قوله: (أي لا تملك) فالمراد من نفي 
الصحة نفي الملك على هذا الوجه. أفاده في البحر. وقد علمت أنهما قولان: 

الأول: أا صحيحةء ولا تفيد الملك قبل القسمة. 

والثاني: أنها فاسدة وهو الفتى بهء وقدم أن المفتى به أن الفاسدة تملك بالقبض» 
فهو مبني على ما قدمنا ترجيحهء فكيف يفسر أحد القولين بالآخر؟ فتأمل . 
قال في البحر: عند قوله: والصدقة كالهبة لا تصح غير مقبوضة ولا في مشاع 


يقم 

فإن قلت: قدم أن الصدقة لفقيرين جائزة فيما يحتمل القسمة بقوله: وصت تصدق 

قلت: اراد هنا من المشاع أن يهب بعضه لواحد فقط فحيتئذ هو مشاع يحتمل 
لمعه لات القع ين ده ليوح كما كلم اندم . قوله: (درهماً) قال في الهندية: ولو 
وهب درا صحيحاً من رجلين اختلفوا فيه» والصحيح أنه يجوز والدينار الصحيح 
قالوا: ينبغي أن يكون بمنزلة الدرهم الصحيح. كذا في قاضيخان. قوله: (إن صحيحاً 
مان لح دحم قوله: (لكونه في حكم العروض) هذا إذا لم تكن أثماناً 
رائجة أما إذا كانت كذلك فليست في حكم العروض . تأمل قوله: (إن استويا) أي وزناً 
وجودة. خانية. قوله: (ل ييز) لأخبما إذا استويا وزناً وجودة تكون هبة المشاع فيما يحتمل 
القسمة» لأنه لا يجبر على القسمة. منح. قوله: (وإن اختلفا) بأن كان أحدهما أثقل أو 
أجود. هندية. وظاهره أن هذا التفصيل يجري فيما لو قال له وهبت لك أحدهماء وجعله 
في الهندية وعزاه إلى الخانية قاصراً على ما إذا قال نصفهما لكء .أما إذا قال أحدهما لك 
هبة ل يجز» سواء كانا سواء أو مختلفين ١‏ ه. ولعله لأنهما إذا كانا سواء كانا ما يمتمل 
القسمةء وإن كانا مختلفين فللجهالة. 

والحاصل: أن الهبة في الأولين تناولت أحدهماء أما في قوله أحدهما فظاهرء وأما 
في قوله نصفهماء لأنه تجري فيه القسمة جبراً باتحاد الجنس فكان له أحدهماء وهو 
مجهول. فلا يجوزء وفي الثاني تناولت قدر درهم منهماء وهو مشاع لا يحتمل القسمة 
فيجوزء وأن كلام الشارح بقوله وإن اختلغا جاز مالف ل في الخانية كما علمت» فإنه 
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ولذا لو وهب ثلئهما جاز مطلقاً. 
تجوز هبة حائط بين داره ودار جاره لجاره وهبة البيت من الدار فهذا يدل على 
ن سقف الواهب عل الخحائط واختلاط البيت بحيطان الدار لا يمنم صحة الهبة. 
كو : بیت بحي یمنم 
محتبى . 


ذكر هذا التفصيل فيما إذا قال نصفهما ثم قال: وإن قال أحدهما لك هبة لم يز سواء كانا 
سواء أو مختلفين. 

قال في منية المفتي : دفع ثوبين إلى رجلين فقال أيبما شئت فهو لك والآخر لفلان» 
فإن بين الذي له قبل أن يفترقا جازء وإلا فلا. قوله: (ولذا) أي لكونه مشاعاً لا يقسم . 
قوله: (جاز) هذا يفيد أن المراد بقوله سابقاً أو نصفهما واحد منهما لا نصف كلء وإلا 
فلا فرق بينه وبين الثلث في الشيوع» بخلاف حمله على أن المراد أحدها فإنه مجهول فلا 
يصح . . قوله: (مطلقاً) أي مستويين أو مختلفين. منح. قوله: (يدل الخ) هذه الدلالة غير 
ظاهرة» إذ لا يلزم من كون الحائط بين الدارين كون سقف الواهب عليهء ولا كون البيت 
من الدار اختلاطه بحيطان الدار تأمل . 

قال ط : فهذا يدل: أي من حيث الإطلاق» وإلا فلا صراحة في كلامه بذلك. 

وقي الهندية عن جواهر الأخلاطي: إذا وهب نصيباً له في حائط أو طريق أو حمام 
وسمى وسلطه على القبض فهي جائزة؛ كما لو وهب بيتاً له لآخر مع جميع حدوده 
وحقوقه مقسوماً مفروغاً فقبضه الموهوب له بإذن الواهب لكن مر البيت مشترك بينه وبين 
آخر جاز | ھ. 

وف الذخيرة: هبة البناء دون الأرض جائزة. وفي الفتاوى عن محمد: فيمن وهب 
لرجل نخلة وهي قائمة لا يكون قابضاً لها حتى يقطعها ويسلمها إليه؛ وفي الشراء إذا خلى 
بينه وبينها صار قابضا لها كما في متفرقات التاترخانية؛ وقدمنا نحوه عن حاشية الفصولين 
للرمل» وسيأتي تمامه قريباً. قوله: (لا يمنع صحة الهبة) المراد لا يمنع تملكها إذا قبضها 
كذلك ط. 

قال سيدي الوالد في تنقيحه: في جواب سؤال حاصله: إذا وهبت امرأة من 
أولادها حصة من يناء طاحونة هل تصح آم لا؟ 

فأجاب: أما هبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة» فهي صحيحة كما صرح به في 
المعتبرات» لكن في هذه المسألة وهبة البناء دون الأرض لا تصح إلا إذا سلطه الواهب على 

قال في الدرر: وكذا تجوز هبة البناء دون العرصة إذا أذن الواهب في نقضه وهبة 
أرض فيها زرع دونه: أي دون الزرع أو نخل فيها ثمر دونه: أي دون الثمر إذا أمره: 
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اب الرّجوع فى الهجة 


أي الموهوب له بالحصاد في الزرع والجذاذ في الشمر؛ لأن المانع للجواز الاشتغال بملك 
المولى» فإذا أذن المولى في النقض والحصاد والجذاذء وفعل الموهوب له زال المانع» فجازت 
الهبة اه. ونقله في المنح عنها وأقره. 

وأفتى الرحوم عماد الدين عن سوال رفع إلية وصورته: فيما إذا كان لزيد عمارة 
قائمة في أرض الغيرء فملك ك زيد العمارة المزبورة لزوجته. ولم يأذن لها بنقض العمارة» 
فهل يكون التمليك غير صحيح أم لا؟ 

الجواب: نعم يكون التمليك غير صحيح» فلينظر في مسألتنا هل سلطته على نقضه 
أم لا؟ فعند ذلك يظهر الجواب» والله أعلم بالصواب. 

قال في الفتاوى الهندية من الهبة: ومنها أن يكون الموهوب مقبوضاً حتى لا يغبت 
الملك للموهوب له قبل القبض وأن يكون مقسوماً إذا كان مما يجتمل القسمةء وأن يكون 
متميزاً عن غير ا موهوب» ولا يكون متصلاً ولا مشغولا بغير الموهوب» حتى لو وهب أرضاً 
فيها زرع للواهب» دون الزرع أو عكسه أو نخلا فيها ثمرة للواهب معلقة به دون الثمرة أو 
عكسه لا يجوزء وكذا لو وهب داراً أو ظرفاً فيها متاع للواهب . كذا في النهاية اه. وعلى 
هذا فقول البزازية : وهب البناء لا الأرض يجوز يحمل إطلاقه على ما إذا أذن له الواهب في 
نقضه كما هو صريح الدرر وجامع الفتاوى كما تقدم» لكن أفتى مفتي الروم علي أفندي 
بمقتضى إطلاق البزازية بالجواز من غير قيد كما في فتاواه التركية الشهيرة» والله أعلم . 

أقول: وما في البزازية نقل مثله في نور العين عن المنية» ومثله في التاترخانية عن 
الذخيرة حيث قال: هبة البناء دون الأرض جائزةء ولو وهب لرجل نحلة: وهي قائمة 
لا يكون قابضا لها حتى يقطعها ويسلمها إليه | ه. a‏ بجا عر عن الود 
لقول الكنز وغيره: تصح في محوز مقسوم ومشاع لا يقسم» ويظهر لي التوفيق بين كلامهم 
زد قنز قاد و ا ولا تملك إلا 
إذا أذن له الواهب بالنقض ونقضه؛ لأنه بعد النقض صار محوزاً مسلماًء ومن قال تصح 
وم يقيد بذلك أراد أنه يصح العقدء وإن لم يفد الملك وحيئئذ فلا تنافي به بين الكلامين | ه 
مختصراً. وتام تحقيقه ثمة فراجعه» والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم . 

اب الذجوع لي الهبة 

بمعنى الموهوب لأن الرجوع إنما يكون في حق الأعيان لا في حت الأقوال» ولو 
وهب الدين من غير من عليه الدين وسلطه على قبضهء وقبل وقبض له الرجوع لأن الهبة 
هنا تمليك لا إسقاط. حموي . بخلاف هبته تمن هو عليه فلا رجوع فيها لأا إسقاطء 
والساقط لا يعود. درر منتقى. . ويصح الرجوع فيها كلا أو بعضاً ملتقى فلا يمنع الشيوع 


1 كتاب الهبة / ياب الرجوع في الهبة 
(صح الرجوع فيها بعد القبض)ء أما قبله فلم تتم الهبة 


كما لو وهبا عبداً لأحدهما الرجوع» وأطلق في الرجوع في الهبة فانصرف إلى الأعيان» فلا 
رجوع في هبة الدين للمديون بعد القبول» بخلافه قبله لكونه إسقاطاً. بحر. وسيأتي آخر 
الفصل عند الكلام على النظم عبارة البحر وأنه اشتبه عليه الرد بالرجوعء فتأمل . 

وني البحر: لا يخفى حسن تأخير هذا الباب» ودخل في الهبة الهديةء فإن للمهدي 
الرجوع كما في المنية وغيرها. در منتقى. وأخرج بالهبة الصدقة: أي للفقير فإنه لا يصح 
الرجوع فيها لأن القصد فيها الثواب وقد حصل. حموي. والمراد بالهبة ما كان هبة لخني» 
فلو كانت لفقير فلا رجوع لأنها صدقة. شرنبلالية. قوله: (صح الرجوع فيها) أي في 
الهبة الصحيحة بعد القبض» وأشار بذكر الصحة دون الجواز إلى أنه يكره الرجوع فيها 
كما يأتي» وإنما صح لقوله عليه الصلاة والسلام «آلوَاهِبٌ احق بيه مَا لَمْ يبه“ أي 
يعوض . 

وقال الشافعي: لا يصح إلا في هبة الوالد لولده لقوله عليه الصلاة والسلام دلا 
يَرْجِعٌ الوَاحِبُ في هِب إلا الوَالِدَ فيمًا وَعَبّ ووه“ ونحن تقول: المراد نفي الاستبداد 
في الرجوع والتملك للحاجة. وفي المقدسي: لا ينبغي أن يشتري الواهب الموهوب من 
الموهوب له لأنه يستحي فيأخذه بأقل من قيمته اه. وقد سمعنا أن بعض قضاة الزمن 
السابق كان لا يشتري من بعض أهل علته خوف المراعاة» بخلاف بعض قضاة زماننا 
فإنهم متى أمكنهم الشراء بأنفسهم لا يعدلون عنه ليأخذوا الكثير بالقليل للمراعاة 
والنوف» بل بعضهم له مكس على البياعين. 

قال في الهندية: وألفاظ الرجوع: رجعت في هبتيء أو ارتجعتهاء أو رددتها إلى 
ملكيء أو أبطلتها وأنقضتهاء فإن لم يتلفظ بذلك ولكنه باعها أو رهنها أو أعتق العبد 
الموهوب أو ديره لم يكن ذلك رجوعاً» وكذا لو صبغ الثوب أو خلط الطعام بطعام نفسه 
لم يكن رجوعاء ولو قال إذا جاء رأس الشهر فقد ارتجعتها لم يصح. كذا في الجوهرة النيرة 
اه. وفيها يجب أن يعلم بأن الهبة أنواع: هبة لذي رحم محرمء وهبة لأجنبيء أو لذي 
رحم ليس بمحرم. أو لمحرم ليس بذي رحم. وني جميع ذلك للواهب حق الرجوع قبل 
التسليم . كذا في الذخيرة سواء كان حاضراً أو غائباً أذن له في قبضه أو لم يأذن له. كذا 
في الميسوط› وبعد التسليم ليس له حق الرجوع في ذي الرحم المحرمء وفيما سوى ذلك 
له حق الرجوع إلا أن بعد التسليم لا ينفرد الواهب بالرجوع؛ بل يحتاج فيه إلى القضاء أو 
الرضاء وقبل التسليم ينفرد الواهب بذلك. كذا في الذخيرة. قوله: (فلم تنم الهية) يعني 
(1) آخرجه الييهقي في السنن 1481/5 والدارقطني ٤٤/۳١‏ وذكره المتقي الهندي في الكثر (473571). 
(۲) ذكره الزيلعي في نصب الراية 4/ 4؟15. 


كتاب الهبة / باب الرجوع في الهية ٠‏ 1۷ 
(مع اتتقاء مانعه) الآ (وإن کره) الرجوع ترما وقيل ا خباية . ولو مع 


لو وجد الإيجاب والقبول ثم امتنع عن التسليم» فإنه لا يسمى رجوعاً لأن الهبة لم تتم 
فلم يخرج الموهوب عن ملك واهبهء فلا يقال إن له رجوعاً فيه» ولا فرق بين ذي الرحم 
والزوجينء وغير ذلك والظاهر أنها لا تخلو عن الكراهة لأنبا لا تنزل عن الوعد بل هي 
فوقه. قوله: (مع العا مات الآي) المثبان اب بيع جره قوله: (وإن كره تحريماً) ببذا 
حصل الجمع بين قوله 5 «لآ يحل لِرَجُلٍ أن يُعْطِيَ عَِيّة أؤ هب هِبّة فرج فيهاء إل 
مه اطي RD‏ فإذا 
شبع قاء ثم عاد في قيئه» وبين قوله عليه الصلاة والسلام تن وََبَ وي َه حي 

لَمْ َب ينها“ اه. فبالثاني ثبت الرجوع وبالأول ثبتت كراهة التحريمء EE‏ 
الياء التحتية وفتح اک دان غير ن و اب ت أن :عرض : كذا ضبطه 
عزمي زاده. 


قال في الدرر المراد بالحديث الأول: أن الواهب لا ينفرد بالرجوع بلا قضاءء ولا 
رضا إلا الوالد إذا احتاج إلى ذلك» فإنه ينفرد بالأخذ لحاجته: أي للإنفاق» وسمي ذلك 
رجوعاً نظراً إل الظاهر وإن لم يكن رجوعاً حقيقة» على أن هذا الحكم غير مختص بالهبة» 
بل الأب إذا احتاج له الأخذ من مال ابنه ولو غاثباًء ولو لم يحنج لا يجوز له الأخذ اه 
ملخصاً ط. أو المراد: أنه لا جل الرجوع بطريق الديانة والمروءة» وهو كقوله عليه الصلاة 
والسلام «لا جل لِرَجُلٍ يُوْمِنُ ن بالل ي وَاليَوْم الآخر أن يَبِيتَ شَعْبَانَ وَجَارُهُ إلى جَْبِهِ طاو 
أي لا يليق ذلك بالديانة والمروءة وإن كان جائزاً في الحكم. نهاية . وقال الزيلعي بعد ما 
أجاب بما أجاب به صاحب الدرر: على أنا لا نسلم أن الحديث الذي رواه ينافي 
الرجوع؟ لأنه خبر عن قبحهء فمعناء: أنه لا يليق به أن يرجع فيه إلا الواهب فيما به 
لوئدى ونظيره قوله :عليه الضلاة والسلام لمن ل يَكَذِبٌُ» وقوله عليه الصلاة والسلام 
«الرّاني لا يفي وَهُوّ مُؤْمِنٌ»(" أي لا يليق به أن يكذب أو يزني وهو مؤمنء لا أنه يناي 
صفة الإيمان ' بهء يل هو قبيح ومع الايمان أقبح فكذا هذا الخ : أي قبيح من حيث العادة 
لا الشرع؛ لأن الشرع مكنه من الرجوعء ويمذهب الإمام الشافعي قال الإمام مالك 
وأحمد في ظاهر مذهيه. عزمي زاده. قوله: (وقيل تنزيباً) أخذاً من قول المبسوط إنه غير 
مستحبء ولا دلالة فيه على أن الكراهة للتنزيه؛ فإن المكروه تحريماً والحرام غير 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 777/١‏ وأبو داود (7675) والترمذي (7177) وقال: هذا حديث حسن 

والنساتي 578/7 واين ماجة (۲۳۷۷) واين حبان كذا في الموارد )١١44(‏ والحاكم في التدرك 47/75. 


(۲) أخرجه الطبراتي في الكبير 147/11 والدارقطني في السنن 47/6 
(۳) أخرجه البخاري 115/6 )۲٤۷١(‏ ومسلم 95/1 .)٥۷ _٠٠١(‏ 


1۸4 كتاب الهية / باب الرجوع في الهبة 
إسقاط حقه من الرجوع فلا يسقط بإسقاطه . خانية. 
شيء صح وكان عوضا عن الهبة» لکن سيجيء» 


مستحب» وقول الزيلعي: الرجوع قبيح صريح في أن الكراهة للتحريم إذ لا يقال 
للمكروه تنزياً فبيح؛ لأنه من قبيل المباح أو قريب منه. 

قال في المنح : وقد وصف الرجوع بالقبح الزاهدي والحدادي وكثير من الشارحين» 
ومن ثم اخترنا كراهة التحريم . 

قال في الفتاوى الغياثية : الرجوع في الهبة مكروه في الأحوال كلها ويصح. وكذا في 
التاترخانية انتهى. ودليل الكراهة التحريمية خاص من السنةء وهو الحديث المتقدم» 
وروى الكرخي عن أصحابنا أنه حرام. قوله: (فلا يسقط الخ) علم من هذا أن الإسقاط 
لا يكون في كل حق» فإن بعض الحقوق لا تسقط وإن أسقطها صاحبها كهذا الحق كما في 
البزازية: فهو نظير الميراث والاستحقاق في الوقف يثبت جيراً فلا يسقط بالإسقاط . قوله: 
(وكان عوضاً الخ) أي أن حق الرجوع لا يسقط بالإسقاط لا مجاناً ولا بعوض» وإنما 
يسقط الرجوع بجعل العوض عوضاً عن الهبة والتعويض عن الهبة يمنع من الرجوع كما 
يأتي في الموانع. قوله: (لكن سيجيء) أي نقلا عن المجتبى» وسيقول الشارح إنه لم ير من 
صرح به غيره وإن فروع المذهب مطلقة» ولا خفى ما قاله ابن وهبان: أن ما تفرد به 
الزاهدي لا يعوّل عليه مع أن كلا مؤول بأن العوض إذا لم ينص عليه أنه عوض عنها لا 
يكون مانعاً من الرجوعء ويكون لكل من الواهبين أن يرجع في هبته» ويكون معنى قوله 
إذا كان مشروطاً في العقد: أي عقد التعويض. ولذا قال بعده: فأما إذا عوضه بعده فلا 
وهي هبة مبتدأة» وهذا قد صرحوا به أنه عند عدم التصريح بالتعويض لكل منهما أن 
يرجع» فتوافق عبارة المجتبى بقية نصوص الفقهاء» وظاهر كلام الخير الرملي والخير بن 
إلياس في كتابتهما على منح الغفار تسليم ما في المجتبى من هذا الشرط: وقد علمت أنه 
بهذا المعنى غير مسلم له لإطلاق المتون والشروح والفتاوى صحة التعويض من غير 
اشتراطه في عقد الهبةء فيتعين تخطئته لو لم يحمل العقد على عقد العوض كما سمعت» 
وهذا لا يمنع منه ظاهر عبارة المجتبى . 

قال في المنح بعد نقل عبارة الجوهرة: وهو مخالف لما وقع في المجتبى معزياً إلى شرح 
القدوري من قوله إنما يسقط الرجوع إذا كان مشروطاً في العقدء فأما إذا عوضه بعده 
فلا وهي هبة مبتدأة. 

قال الرملي : وقد يقال: ما في الجواهر لم يدخل في كلام المجتبىء إذ ما في الجواهر 
صلح عن حق الرجوع نصاًء وقد صح الصلح فلزم سقوطه ضمناًء بخلاف ما لو أسقطه 
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الآتية (فالدال الزيادة) في نفس العين» 


قصداً فكم من شيء يثبت ضمناً ولا يغبت قصداً وليس بحق مجرد حتى يقال يمنع 
الاعتياض عنه كما هو ظاهرء وما في المجتبى مسألة أخرى» فتأمله. قوله: (اشتراطه) أي 
العوض لكن سيجيء البحث في هذا الاشتراط . قوله: (ويمنع الرجوع) أي ومنع الرجوع 
في الهبة الموانع الآني تفصيلها. قوله: (حروف دمع خزقة) أي منحوتها: أي مرموزها قيل 
هو من نظم الإمام النسفي وقيل لغيره. در منتقى . قال البرجندي: هذا التركيب لمجرد 
الضبطء وليس معه معنى يعتد به اه. وغاية ما يتكلف له أن يكون دمع خزقة فاعل 
يمنع» وفي الصحاح : خزقتهم بالنبل: أصبتهم بها اه . فالمعنى: إصابة دمع. وقي الدرر: 
الخزق: الطعن» والخازق: السنان» فكأنه شبه الدمع بالستان اه. وهذا وما قبله يفيد 
تنوين دمعء وأن خزق فعل ماض والهاء ضمير يرجع إلى الشخص . قال القهستاني: 
والمعنى التركيبي أن دمعه لكثرته كأن أطرافه نصول تجرح وجعهء وله ضوابط أخر كخزع 
قدمه: أي تخلف ودنى عز خدمه وزعق خدمه: أي صاح. وني القهستاني عن العمادي 
أنه الرجوع يصح في الفاسدة وإن وجد أحد الموانع» لأن المقبوض منها مضمون بعذ 
الهلاك فله الرجوع قبله اه. فالمانع إنما هو ني الصحيحة ط والنظم المنسوب للنسفي هو 
بيت مفرد وهو : [الرجز] 
وَيَمْتَمُ الرُجُوعَ في مَصْلٍ الهبّه يَاصَاحِبي مُحروف تفع ححزِئة 
قال الرملي : قد نظم ذلك ولدي العلامة شيخ الإسلام محبي الدين فقال: [الكامل] 
مَك الرُجُوعَ مِنَ المَواهِبٍ سَبْعَةٌ فَزِيَادةٌ مَوْصُولَةٌ مَرْتٌ عوّض 
O‏ فقا اد صر 
قوله: ل(يعني للوانع السيعة الآثية) بقي امن وهو ما ذكره في البسوط ومئية المفتي 
من أنه إذا وهب للصغير شيئاً لا يرجع به اه. لكن قدمنا عن البزازية عند قول الشارح : 
ويبيع القاضي الخ أنه لو وهب للصغير فعوضه أبوه من ماله لا يجوزء وإن عوض 
فللواهب الرجوع لبطلان التعويض وإن عدم الرجوع فيما إذا عوض الأب أو الأجنبي 
من مالهما أو كان نوى الواهب الصدقة عند الإعطاء فلا تنسه. قوله: (الزيادة في نفس 
العين) قيد به لأنها لو كانت في قيمتها لا يمنع لأنبا حينئذ لرغبة الناس إذ العين بحالها. 
ذكره الشمني. ومثله في الهندية» وفيها: وكذا إذا زاد في نفسه من غير أن يزيد في القيمة : 
أي فله الرجوع ولو نقله من مكان إلى مكان حتى ازدادت قيمته واحتاج إلى مؤنة النقل 
ذكر في المنتقى أنه عند أي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ينقطع الرجوع» ولو وهب عبداً 
كافراً فأسلم في يد الموهوب له أو وهب عبداً حلال الدم فعفا ولي الجناية في يد الموهوب 
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ا موجبة لزيادة القيمة (المتصلة) وإن زالت قبل الرجوع كأن شبٌ ثم شاخ 


له لا يرجع» ولو كانت الجناية خطأ ففداه ا موهوب له لا يمنع الرجوع» ولا يسترد الفداء 
کذا في التبيين» وإن رجع قبل أن يفديه فالجناية على العبد يدفعه الواهب بها أو يفديه. 
كذا في المبسوط . ولو قطعت يده وأخذ الموهزب له أرشه كان للواهب أن يرجع ولا يأخذ 
الأرش . . كذا في البحر اه. وقيد بالزيادة لأن النقصان كالحبل وقطع الثوب» سواء كان 
بفعل الموهوب له أو لا غير مانع . 

وني الهندية عن المبسوط: وإذا أراد الواهب الرجوع وهي حبلى» فإن كانت قد 
ازدادت خيراً فليس له أن يرجع فيهاء وإن كانت قد ازدادت شراً فله أن يرجع فيهاء 
والجرارية يبهذا تلف منهن إا لت سمتت وبين لوا فكان ذلك زياذة في ميخي 

فيمتنع الرجوع› ومنهن إذا حبلت اصفرٌ لونها ودف ساقها فيكون ذلك نقصاً فيها لا يمنع 
الواهي من الرخرغ له وينبغي حمل هذا على ما إذا كان الحبل من غير السيد: أي 
الموهوب لهء أما إذا كان منه فلا رجوع؛ لأنها ثبت لها منه بالحمل وصف لا يمكن زواله 
وهو أا تأهلت لكوتها أم ولده كما إذا ولدت منه بالفعل كما ذكره أبو السعود عن شيخه 
وأقره الحموي» وذكره بعض المتأخرين تفقهاًء وقد ذكروا أن الموهوب له إذا دبر العبد 
الموهوب أنقطع الرجوعء لكن قال في السراج الوهاج. ولو وهب له جارية فحبلت في يد 
الموهوب له فأراد الرجوع فيها قبل انقصال الولد لم يكن له ذلك؛ لأنها متصلة بزيادة ل 
تكن موهوبة؛ لأن الولد يحدث جزءاً فجزءاً فلا يصل إلى الرجوع فيما وهب إلا بالرجوع 
فيما لم يهب كالزيادة المتصلة اه. وقد ذكر الزيلغي أن الحبل لو لم تزد به فللواهب الرجوع 
5 فتأمل ما بينهما. 

قلت: وذكر في النهر في باب خيار العيب: أن الحبل عيب في بئات آدم لا في 

البهائم اه. فتأمل . قوله: (الموجبة لزيادة القيمة) بالرفع صفة لريادة أما إذا كانت الزيادة 
في العين لا توجب الزيادة في القيمة» أما المنقصة التي توجب نقصاً في السعر كطول 
فاحش تنقص به القيمة وكبر طحال فإنه لا ينقطع به حق الرجوع كما في محيط 
الس رخسي . 

أقول: وينبغي أن يكون السمن المفرط كالطول الفاحش» فإنه ينقص القيمة أيضاًء 
فلا ينقطع به حق الرجوع فتأمل . 

قال في البحر: وخرج الزيادة في العين فقط كطول الغلام» وقداء الموهوب له لو كان 
الموهوب جتى خطأ اه. وتخامه قيه. لکن سيأقي قريباً عن قاضيخان ما ينافيه . قوله: 
ا بد ب لان تمي فر ےر اورا مرن ليه 
بخلاف الرد بالعيب حيث يمتنع بزيادة الولد كما يأتي . قوله : (وإن زالت قبل الرجوع كأن 
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لکن ف الخانية ما يخالقهء واعتمده القهستاني » 


شب ثم شاخ) فيه أنه من قبيل زوال الانع كما قاله الإسبيجابي ولهذا سموها موانع . وعبارة 
القهستاني : مانم الزيادة إذا ارتفع كما إذا بنى ثم هدم عاد حق الرجوع كما في المحيط 
وغيرهء ومن الظن أنه ينافيه ما في النهاية أنه حين زاد لا يعود حق الرجوع بعدهء لأنه قال 
ذلك فيما إذا زاد وانتقص جميعاً كما صرح به نفسه اه. 

قلت: في التاترخانية : ولو كانت الزيادة بناء فانهدم يعود حق الرجوع» والمانع من 
الرجوع الزيادة الباقية في العين كما ذكر شمس الأئمة السرخسي اه. وعبارة الشارح جملة 
شرطية سقط جوابها من قلمه سهواًء والمسألة في شرح المجمع لابن ملك. ولو منع 
القاضي الرجوع لثبوت الزيادة ثم زالت عاد للواهب حق الرجوع كما في المحيط. ونقله 
في الدرر. 

قال في غاية البيان: وقال في الكافي: رجل وهب لرجل أيضاً فبنى فيها الموهوب له 
بناء ثم أراد الواهب الرجوع فخاصمه إلى القاضي فقال له القاضي ليس لك أن ترجع فيها 
ثم هدمها الموهوب له كان للواهب أن يرجع فيها. قال شيخ الإسلام علاء الدين 
الإسبيجابي: يريد به أن قول القاضي لم يقع قضاء حتى لا ينقض» وإنما وقع فتوى بناء 
على مانعء فإذا زال المانع تغير الحكم اه. ومثله في التاترخانية عن المحيط. قوله: (لكن 
في الخانية ما يخالفه) وكذا في الظهيرية. قال سري الدين في حاشية الزيلعي. وفي الظهيرية 
وقاضيخان: وإذا قضى القاضي بإبطال الرجوع لانع ثم زال المانح عاد حق الرجوع . 
بيانه : إذا بنى في الدار الموهوبة بناء أبطل القاضي رجوع الواهب بسبب البناء» ثم هدم 
الموهوب له البناء وصارت كما كانت فله الرجوع فيها اه. وقد علمت أنه لزوال المانع لا 
نقض قضاءء والمسألة المذكورة في المؤلف ذات خلاف أيضاً. 

فقد قال في المحيط والذخيرة: رجل وهب لرجل وصيفاً فشبٌ عند الموهوب وكبر 
وطال وشاخ وانتقصت قيمته ليس للواهب الرجوع» لأنه زاد في بدنه وطال في جثته ثم 
انتقص من وجه آخر بشيخوخته» وحين زاد سقط حق الرجوع فلا يعود بعد ذلك» ولو 
كان طويلا يوم وهبه وطال عند الموهوب له وكان الطول نقصانا وكان ينتقص به فهذه 
ليست بزيادة حقيقة فلا يمنع الرجوع» ويكون الشيء زيادة صورة نقصاناً معنى كالإصبع 
الزائدةء وما أشبه ذلك كما في الذخيرة. 

وذكر الناطفي في أجناسه : ولو وهب أمة فسمنت وكبرت له أن يرجعء وكذا جميع 
الحيوانات اه. وني الهندية عن المحيط: ولو وهب أمة فشبت وكبرت لا يرجع وكذلك 
جميع الحيوانات اه. فهما قولان للمشايخ ط. لكن الموافق لما في قاضيخان أوفق» حيث 
ذكر عدم الرجوع ولم يتعرض لخلافه كما يأتي قريباً» فتأمل. قوله: (واعتمده القهستاني) 
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فليتنيه له لأن الساقط لا يعود (كبتاء وغرس) إن عدا زيادة في كل الأرض وإلا 
رجعء ولو عدا في قطعة منها امتنع فيها فقط. زيلعي (وسمن) وجمال 


حيث قال: وفيه إشعار بأن مانع الزيادة إذا ارتفع كما إذا بنى ثم هدم عاد حق الرجوع 
كما في المحيط اه. قوله: (فليتنبه له) بمنزلة قوله وفيه نظر وعلله بقوله: «لأن الساقط 
الخ». قوله: (لآن الساقط لا يعود) وفيه أن هذا من باب زوال المانعء كما إذا تزوّجت 
المرأة وسقط حقها في الحضانة فإنها إذا بانت عاد حقها فيها.لزوال المانعء ولذا اعتمد في 
شرح الملتقى العودء هكذا وجد في بعض النسخ» وهي التي كتب عليها الخلبي: وفي 
بعض النسخ تقديم العلة على فوله فليتنبه؛ وعليها فهو تعليل لقوله وإن زالت الخء وهو 
الصواب وغيرها خطأ من الناسخ . 

والحاصل: أن هذا من باب زوال المانع لا عود الساقط لما علمت من أن الزيادة 
المتصلة من موانع الرجوع فكان الوجه ما في الخانية» وسيصرح به نقلاً عن الدرر حيث 
قال قضى ببطلان الرجوع لانع ثم زال المانع عاد الرجوع» فأفاد صحة الرجوع ولو بعد 
القضاء يعدمه عند وجود المانع إذا رال :ذلك المانع لا من باب الساقط حتى لا يرجع» 
حتى لو قضى ببطلان الرجوع لانع ثم زال يعود الرجوع كما يأتي» ويؤيده ما يأتي في 
المانع الرايع خروج الموهوب إلا إذا رجع الثاني فله الرجؤع فكذلك هنا. قوله: (إن عدا 
زيادة) قال في المنح: إذا كان يوجب الزيادة في الأرض» وإن كان يوجب لا ينع 
الرجوع» وإن كان يوجب في قطعة منها بأن كانت الأرض كبيرة بحيث لا يعد مثلها زيادة 
فيها كلها امتنع في تلك القطعة دون غيرها. كذا قي الرمز. 

وفي السراجية: إذا وهب أرضاً فبنى الموهوب له فيها بناء بطل الرجوعء ولو زال 
البناء عاد في حق الرجوع انتهى . 

وفي المنهاج:.رجل وهب لرجل أرضاً بيضاء أنبت في ناحية منها نخلاً أو بنى بيتاً أو 
دكاناً أو دارباً: يغني معلفاً.للدواب كان ذلك زيادة فيها ولي له أن يرجع في شيء منها 
اه. وفيها: أما إذا لم يعد زيادة أصلا كبناء تنور الخبز في غير محله فإنه لا يمنع الرجوع اه 
معزياً للزيلعي. قوله: (إلا) راجع لقوله: «إن عدا زيادة» فهو مفهومهء وقوله: «ولو عدا 
في قطعة» مفهوم قوله في كل الأرض . وفي الهندية. عن الكافي: إن وهب لآخر أرضاً بيضاء 
فأنبت الموهوب له في ناحية ملها تشخلا أو بنى بناء أو دكاناً وكان ذلك زيادة فيها فليس له 
أن يرجع في شيء منهاء فإن كان لا يعد زيادة أو يعد نقصاناً فإنه لا يمنع الرجوع» حتى 
لو بنى دكاناً صغيراً بحيث لا يعد زيادة أصل فلا عبرة به وإن كان الأرض عظيمة الا.يعد 
ذلك زيادة في الكل» إنمنا يعد زيادة في تلك القطعة فله أن يرجع في غيرها اه. قوله: 
(وسمن) قيده في الحواشي اليعقوبية با لمعتدل» وهو حسن. 
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ومداواته وعقو جناية وتعليم قرآن أو كتابة أو قراءة: ونقط مص حف 


قال المصنف في منحه: وكذا إذا غيره عن حاله بأن كان حنطة فطحنها أو دقيقاً 
فخبزة أو سويقاً فلته بسمن أى كان لبا فاتخذه جبناً أو سمتاً اه. 

قال محشيه الخير الرملي: وني الولوالجية: رجل وهب. سويقاً فلته بالماء يرجع الواهب 
لأنه بقي الاسم وهذا نقصان» كمن وهب لرجل حنطة فلتها بالماء فرق بين هذا وبين ما 
إذا وهب تراباً فلته بالماء حيث لا يرجعء والفرق أن ها هنا اسم التراب ليبق فلم يبق 
الموهوب اه. 

أقول: وكذا لو وهب عنباً فصيره زبيباً لعدم بقاء الاسم. تأمل اه. قوله: 
(وخياطة) أما إذا قطعه فلا يمتنع الرجوع» ولو قطعه.نضفين فخاط نصفه وبقي النصف 
الآخر له الرجوع في الآخر. قوله: (وصبغ) ولو بأسود لأنه ربما ينفق على السواد أكثر 
ما ينفق على صبغ آخر . قاضيخان. 

أقول: ولون الأسود في زماننا من أحسن الألوان ويزداد به قيمة عن غيره من 
الألوان؛: وما نقل عن الإمام أنه مما ينقص الثمن فهو اختلاف زمان. قوله: (وقصر ثوب) 
لزيادة قيمة الموهوب ببا. قال في الهندية: ولو وهب كرباسا فقصره الموهوب له لا يرجع 
لأنه زيادة متصلة وصفة متقومة» ولو غسله يرجع. كذا في محيط السرخسي . وإن فتله لا 
يرجم إذا كان يزيد بذلك في الثمن . كذا.في الوجيز للكردري. قوله: (وكبر صغير) قد 
علمت أن فيه خلافاً» لكن مشى قاضيخان على عدم الرجوع ول يتعرض للقول الآخر. 

وعبارته: رجل وهب عبداً صغيراً فشب وصار رجلا طويلاً لا يرجع الواهب فيه. 
لأن الزيادة في البدن تمنع الرجوع وإن كانت تنقص القيمة اه. وعلله أيضاً في الاختيار 
بأنه زاد في بدنه ثم انتقص بوجه آخر فلا يرجع. قوله: (ومداواته) أي من مرض كان 
عند الواهب . أما إذا مرض عند الموهوب له فداؤه لا يمنع الرجوع. هندية عن البحر. 
وكأنه أراد بالمداواة حصول أثرها وهو البرءء أما بدونه فلم تحصل الزيادة والبرء بدون 
المداواة زيادة» تأمل. قوله: (وعفو جناية) أي ضدرت. من العبد كما إذا كان العبد حلال 
الدم فعفا الولي عنهء وهو ي يد الموهوب له لا يرجع؛ وإن كانت الجناية خطأ ففداه 
الموهوب له لا يمنع من الرجوع ولا يسترد منه الفداء كما في الزيلعي. ولو جنى العبد 
على الموهوب له فللواهب الرجوع والجناية باطلة. هندية عن محيط السرخسي . قوله: 
(وتعليم قرآن أو كتابة الخ) أو كانت أعجمية فعلمها الكلام أو شيئاً من الحروف لا يرجع 
لحدوث الزيادة في العين كما فع البحرء ومثله في الهندية عن المضمرات بزيادة هو المختار. 

قال في التاترخانية معزياً لواقعات الناطفي: رجل وهب لرجل جارية فعلمها القرآن 
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بإعرابه وحمل تمر من بغداد إلى بلخ مثالا ونحوها. وفي البزازية: والحبل إن زاد خيراً 


أو الكتابة أو المشط ليس له أن يرجع هو المختار اه: أي وإن كانت هذه الزيادة معنوية» 
لكن في الزيلعي والعيني ما يخالفه فليراجع ؛ وما ذكر في منية المفتي نقلا عن السراجية أن 
الإسلام والتعليم ليس بزيادة مانعة عن الرجوع فمحمول على مروي عن محمد وإلا 
فيكون غغالفاً نا في المعتبراث. قوله: (بإعرابه) أي بيان إعرابه من رقع ونصب وخفض 
وجزمء هذا إذا كان على الصواب» أما لو كان خطأ فهو تنقيص فلا يمنع الرجوع وإنما 
امتنع الرجوع في هذه المسائل لحدوث الزيادة في العين عند أبي يوسف. قال الحموي: 
وهو المختار. وعن محمد وزفر: لا يمنع الرجوع؛ لأن هذه ليست زيادة في العين 
فأشبهت الزيادة في السعر» وروي الخلاف بالعكس كما في الزيلعي» وعن أي حنيفة 
روايتان كما في الشرنبلالية. قوله: (وحمل تمر من بغداد إلى بلخ مثلا) فإن فيه زيادة القيمة 

قال في الهندية معزياً إلى التبيين: ولو نقله من مكان إلى مكان حتى ازدادت قيمته 
واحتاج إلى مؤنة النقل ذكر في المنتقى أنه عند أي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ينقطع 
الرجوع اه. وني ط: وانظر حكم ما إذا لم تزد وقد علم أن محل كون زيادة السعر لا تمنع 
الرجوع إذا لم ينقل الهبة. قال الزيلعي: ولو نقله من مكان إلى مكان حتى ازدادت قيمته 
واحتاج فيه إلى مؤنة التقل ذكر في المتتقى أن عندهما يتقطع الرجوعء وعند أي يوسف لاء 
لأن الزيادة لم تحصل في العين قصار كزيادة السعر. ولهما أن الرجوع يتضمن إبطال حق 
الموهوب له في الكراء ومؤنة التقل» بخلاف نفقة العبد؛ لأا ببدل وهو المنفعة والمؤنة بلا 
يبدل أه. 


وفي شرح السير الكبير للسرخسي: أنه لو كانت الهبة في دار الحرب فأخرجها 
الموهوب له إلى موضع يقدر فيه على حملها لم يكن للواهب الرجوع لأنه حدث فيها زيادة 
بصنع الموهوب له فإنها كانت مشرفة على الهلاك في مضيعة وقد أحياها بالإخراج من 
ذلك الموضع انتهى . لكنه ذكر ذلك في صورة ما إذا ألقى شيئاً وقال حين ألقاه من أخذه 
فهو له ذكره في التاسع والتسعين. قوله: (ونحوها) أي المذكورات . وذكر في المنح مسائل 
من هذا الباب» منها: ما لو وهب له حلقة فركب فيها فصا إن كان لا يمكن نزعه إلا 
بضرر لا يرجعء وإن أمكن نزعه بلا ضرر يرجع اه. والتطيين والتجصيص وتحديد 
. السكين ونحوها زيادة تمنع الرجوع كما في الدر المنتقى . قوله: (وفي البزازية والحبل إن زاد 
خيراً منع وإن نقص لا) هذه الجملة موجودة في بعض النسخ دون بعض» وما في البزازية 
جزم به في الخلاصة» وقدمنا الكلام عليه عن الهندية لمناسبة ما إذا وهب حاملاء قال 
فيها: وإن وهب جارية حاملاً فرجع قبل الوضع إن كان رجوعه قبل أن تمضي مدة يعلم 
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منع الرجوع» وإن نقص لا. ولو اختلفا في الزيادة ففي المتولدة ككبر القول للواهب 
وفي تحو بناء وخياطة وصبغ للموهوب له. خانية وحاوي. ومثله في المحيط لكنه 
استثنى ما لو كان لا يبنى في مثل تلك المدةء 


فيها زيادة الحمل جازء فلا اه. قوله: (ففي المتولدة ككير) بأن قال الموهوب له وهبتها لي 
وهي صغيرة فكبرت عندي وقال الواهب وهبتها هكذا كبيرة. قوله: (القول للواهب) 
لأنه ينكر لزوم العقد. قوله: (وفي نحو بناء وخياطة) فقال الواهب وهبتها هكذا مبنية أو 
مخيطة وقال الموهوب له أحدثته. قوله: (لكنه استثنى الخ) هذا ظاهر لتيقن كذب الموهرب 
له من حيث إن العادة تحيل إحداث هذا البناء في مثل هذه المدة» والضمير في لكنه 
لصاحب المحيط . 

وفي المحيط: لو قال رجل وهب لك مورثي هذا العبد فلم تقبضه في حياته بل بعد 
وفاته وقال الموهوب له قبضته في حياته والعبد في يد الوارث فالقول للوارث؛ لأن القبض 
قد علم الساعة والميراث قد تقدم القبض. بحر. ومقتضى التقييد بكون العبد في يد 
الوارث أنه لو كان في يد الموهوب له لا يكون القول للوارث بل للموهوب له. 

قال في الهندية: رجل وهب داراً فبنى الموهوب له في بيت الضيافة تنوراً للخبز كان 
للواهب أن يرجع في هبته. كذا في الظهيرية . 

ولو وهب له حماماً فجعله مسكناً أو وهب له بيتاً فجعله حماماً: فإن كان البناء على 
حاله لم یزد فيه شيئاً فله أن يرجع» وإن كان زاد فيه بناء أو علق عليه باباً أو جصصه 
وأصلحه أو طينه فليس له أن يرجع في شيء فيه. كذا في المحيط. إن هدم البناء رجع في 
الأرض ولو استهلك البعض له أن يرجع في الباقي . كذا في الوجيز للكردري . 

ولو كانت الزيادة بناء فائهدم يعود حق الرجوع . كذا في التاترخانية . 

وهب عبدا فكاتبه فعجز ورده رقيقا فله الرجوع . 

ولو زالت الرقبة عن ملكه ثم عاد إليه بالفسخ فللواهب الرجوع . 

ولو جنى العبد على ال موهوب له فللواهب الرجوع والجناية باطلة. هكذا في حيط 
الس رخسي . 

رجل وهب شاة أو بدنة أو بقرة فأوجيها الموهوب له لأضحية أو هدي أو جزاء 
صيد أو نذر أو قلد البدنة أو البقرة أو أوجبها تطوعاًء فللواهب أن يرجع في الروايات 
الظاهرة. وعند أبي يوسف رحه الله تعالى لا يرجع . كذا في حيط السرخسي . 

ولو وهب له شاة فذبحها فله أن يرجع فيها وهذا بلا خلاف» ولو ضحى بها أو 
ذبحها ني هدي التعة لم يكن له أن يرجع فيها في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى. وقال 
محمد رحمه الله تعالى: يرجع فيها وتجزئه الأضحية والمتعة» ولم ينص على قول أبي حنيفة 
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(لا) يمنع الزيادة (المنفصلة) كولد وأرش وعقر وثمرة فيرجع في الأصل لا الزيادةء 
لكن لا يرجع بالأم حتى يستغني الولدء عنها. كذا نقله القهستاني. لكن نقل 
البرجندي وغيره أنه قول أبي يوسفه فليتنبه له. ولو حبلت ولم تلد هل للواهب 
الرجوع؟ قال في السراج: لاء وقال الزيلعي: نعم. وني الجوهرة: 


رحمه الله تعالى. واختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه .. قال بعضهم: إنه كقول محمد رحمه 
الله تعالى وهو الصحيح» كذا في المحيط . 

ولو وهب درهماً ثم استقرضه من الموهوب له فأقرضه إياه جاز وليس للثواهب أن 
يرجع أبداً. كذا في خزانة المفتين. 

رجل وضع حبلاً في المسجد أو علق قنديلا له الرجوع بخلاف ما إذا علق حبلا 
للقنديل. كذا في السراجية. قوله: (لا يمتع الزيادة المنفصلة) فان قيل: ما الفرق بين الرد 
بالعيب والرجوع بالهبة حتى منعت الزيادة المنفصلة الرد لا الرجوع؛ والمتصلة: بالعكس . 
قلنا: هو إنه لا يجوز رد العين فقط لسلامة الزيادة للمشتري مجانا وهو ربا ولا مع الزيادة 
قصداً لعدم ورود العقد عليهاء والفسخ يرد على مورد العقد لا تبعاًء إذ الولد لا يتبع الأم 
بعد الانقصال»› بخلاف الهبة لعدم الربا فيها والرد في المنتصلة حصل ممن حصلت الزيادة 
على ملكه فكان إسقاط حقه برضاه فلا يمنعه الزيادة» يخلاف الرجوع لعدم حصوله 
برضاء ذلك فمنعه. يعقوبية. قوله: (كولد) ينكاح أو سفاح بزازية . قوله: (وأرش) أي 
أرش جناية على العبد كما إذا قطعت يده وأخذ الموهوب له أرشه كان للواهب أن يرجع 
ولا يأخذ الأرش . هندية. قوله: (حتى يستغني الولد عنها) ولم يعتبر ذلك في الثمرة لأنه 
يجوز بيعها بدا صلاحها أو لا فكذا هنا يأخذها الموهوب لهء فتأمل. قوله: (لكن نقل 
البرجندي الخ) يعني وعنده غير يرجع بها دون الولد وإن لم يستغن» وحينئذ ينبغي أن 
تجبر على حضانته بأجر المثل» فليراجع . قوله: (أنه قول أبي يوسف) قال في الهندية: قال 
بشر: قلت وإن اختصموا في الرجوع والولد صغير ثم أدرك الصغير وقد كان القاضي 
أبطل الرجوع في الأم قال له الرجوع فيها ه. فأفادت أن القاضي يبطل الرجوع قبل كبر 
الولد. وهل على قوله يلزم الموهوب له الأجر مدة الرضاع؟ ومقتضى القواعد أن ينظر إلى 
الولد» تارة يقبل غير أمه وتارة لاء فإن لم يقبل إلا إياها أمسكها للرضاع ولا أجر وامتنع 
أخذهاء وإن قبل غيرها لا تمنع إلا برضا الواهب وله الأجرء ويحرر ط. ثم إن ظاهر 
الخانية اعتماد خلاف قول أبي يوسف حيث قال: ولو ولدت الهبة ولداً كان للواهب أن 
يرجع في الأم في الحال. وقال أبو يوسف: لا يرجع حتى يستغني الولد عنها ثم يرجع في 
الأم دون الولد اه. قوله: (قال في السراج لاء وقال الزيلعي نعم) تقدم التوفيق من أن 
الحبل عيب في الآدمية لا في البهيمة» وتقدم عن الهندية من أن الجواري تختلف» فمنهن 
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من تسمن :به ويحسن لونها فيكون زيادة قنع الرجوع؛ ومنهن بالعكس فيكون نقصاناً لا 
يمنع الرجوع اه. وتؤيد هذا التوفيق ما قدمناه أيضاًء من أن الحبل إن زاد خيراً منع 
الرجوعء وإن نقص لاء فإذا كانت الموهوبة أمة وحبلت عند الموهوب له ونقصت بذلك 
كان للواهب الرجوع ولا يتبعها حملهاء بل إذا ولدت بعد الرجوع يسترده الموهوب له 
لكونه حدث على ملكه» كما قالوا فيما لو بنى في الدار الموهوبة بناء منقصاً كيتاء تنور في 
بيت السكنى» فإنه لا يمنع الرجوع كما في الخانية وللموهوب له أخذه» فقد سقط ما قيل 
إن ما ذكره الشارح لا يوافق القولين» فافهم. ثم لا يخفى أن هذا في الحبل العارض. أما 
لو وهبها حبلى ورجع بها كذلك صحء وليس الكلام فيه خلافاً لما فهمه الحموي. وبقي 
ما لو كان الحبل من الموهوب له فقد قدمنا عن الشيخ أبي السعود بحثاً بأنه مانع من 
الرجوع . قوله: (مريض) قال في المحيط : يحب أن يعلم أن هية المريض هبة عقد وليست 
بوصية» .واعتبارها من الثلث ما كانء لأنها وصيةء ولكن لأن حق الورثة يتعلق 
بالريض» وقد تبرع بالهبة فيلزم تبرعه بقدر ما جعل الشرع له وهو الثلثء وإذا كان هذا 
التصرف هبة عقد اشترط له سائر شرائط الهبةء ومن جملتها قبض الموهوب قبل موت 
الواهب اه. قوله: (وقد وطئت) أطلق في وطتها فعم ما لو كان الواطىء الموهوب له أو 
غيره. قوله : 'اردها مع عقرها) لتعلق حق الغرماء فيها إذ الدين يتعلق بذمة المديونء فإذا 
مرض مرض الوت تعلق بتركته» وكانت هبته حيتتذ وصية لا تنفذ مع استغراق التركة 
بالدين فلذا يلزمه عقرهاء لأنه لم يسلكها قبل الموت حيث كانت وصية ولا بعد الموت 
لتعلق حق الغرملاء؛ .ول يجب الحد للشبهة فوجب العقرء فلو حملت من ذلك الوطء 
يراجع حكمه . 

فروح: وهب في مرضه ول يسلم حتى مات بطلت الهبة لأنه وإن كان وصية حتى 
اعتبر فيه الثلث فهو هبة حقيقة فيحتاج إلى القبض . 

وهب .المريض عبداً لا مال له غيره شم مات» وقد باعه الموهوب له لا ينقض البيع 
ويضمن عليه » وإن أعتقه الموهوب له والواهب مديون ولا مال له غيره قبل موته جاز» 
ويعد موت الواهب لاء لأن الإعتاق في المرض وصية وهي لا تعمل حال قيام الدينء 
وإن أعتقه الواهب قبل موته ومات لا سعاية على العيد لجواز الإعتاق ولعدم الملك يوم 
الموت . بزازية. 
ورأيت في مجموعة متلا علي الصغير بخطه عن جواهر الفتاوى: كان أبو حنيفة حاجاً 
فوقعت مسألة الدور بالكوفة فتكلم كل فريق بنوع فذكروا له ذلك حيث استقبلوه فقال 
من غير فكر ولا روية أسقطوا السهم الدائر تصح المسألة. 
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المختار» (والميم موت أحد العاقدين) بعد التسليم» فلو قبله بطل» ولو اختلفا 
والعين في يد الوارثء فالقول للواردث» 


مثاله: مريض وهب عبداً له من مريض وسلمه إليه ثم وهبه من الواهب الأول 
وسلمه إليه ثم مانا جميعا ولا مال لهما غيره فإنه وقع فيه الدور متى رجع إليه شيء منه 
زاد في ماله وإذا زاد في ماله زاد في ثلثه» وإذا زاد في ثلثه زاد فيما يرجع إليهء وإذا زاد 
فيما يرجع إليه زاد في ثلثه» ثم لا يزال كذلك فاحتيج إلى تصحيح الحساب. 

وطريقه: أن تطلب حساباً له ثلث وللثلث ثلث» وأقله تسعة» ثم تقول: صحت 
الهبة في ثلاثة منها ويرجع من الثلائة سهم إلى الواهب الأولء فهذا السهم هو سهم الدور 
فأسقطه من الأصل يبقى ثمانية فمنها تصح» وهذا معنى قول أبي حنيفة: أسقطوا السهم 
الدائرء وتصح الهبة في ثلائة من ثمانية والهبة الثانية في سهم» فيحصل للواهب الأول 
ستة ضعف ما صححنا في هبته» وصححنا الهبة الثانية في ثلث ما أعطيناء فثبت أن 
تصحيحه بإسقاط سهم الدورء وقيل دع الدور يدور في الهواء اه ملخصاً. قوله: (والميم 
موت أحد العاقدين) يعني حرف اميم إشارة إلى أن موت أحدهما مانع إن كان بعد 
التسليم» لأن بموت الموهوب له ينتقل املك إلى ورثته فصار كما إذا انتقل حال حياته» 
ولأن تبدل الملك كتبدل العين فصار كعين أخرى» وإذا مات الواهب فوارثه أجنبي عن 
العقد إذ هو ما أوجبه وحق الرجوع مجرد خيار فلا يورث كخيار الشرطء ولأن الشارع 
أوجبه للواهب والوارث ليس بواهب . فإن قلت : إنه بالموت قد خرج الموهوب عن الملك 
فيستغني بذكر الخاء عن اليم . أجيب بأن الميت يعطى حكم الحي في أشياء كحق التجهيز 
والتكفين وقضاء الدين» وتنفيذ الوصية فربما يظن أن الهبة من تلك الأشياء فكان النص 
صريحاً على ا موت أولى» ولينظر ما لو حكم بلحاقه مرتداً» ومفاد ما ذكر من التعليل أنه 
لو حكم بلحاقه مرتداً فالحكم كذلك وليراجع صريح النقلء والله تعالى أعلم. قوله: 
(بعد التسليم) قيد به لأنه لو مات أحدهما قبله بطلت لعدم الملك» ورجوع المستأمن إلى 
دار الحرب بعد الهبة قبل القبض مبطل لها كالموت» فإن كان الحربي أذن للمسلم في قبضه 
وقبضه بعد رجوعه إلى دار الحرب جاز استحساناً» بخلاف قبضه بعد موت الواهب كذا 
في المبسوط. بحر. قوله: (بطل) يعني عقد الهبة والأولى بطلت: أي لانتقال املك 
للوارث قبل تام الهبة. قوله: (ولو اختلفا) أي الشخصان لا بقيد الواهب والموهوب له» 
وإن كان التركيب يوهمه بأن قال وارث الواهب ما قيضته في حياته وإنما قبضته بعد وفاته 
وقال الموهوب له بل قبضته في حياته والعبد في يد الوارث ط . قوله: (والعين في يد 
الوارث) هذا ليس بقيد لما في الهندية عن الذخيرة: قال المدعى عليه: وهب لك والدي 
هذا العين فلم تقبضه إلا بعد موته» وقال الموهوب له: قبضته في حياته والعين في يد الذي 
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وقد نظم المصنف ما يسقط بالموت فقال : [الطويل] 
وكقارةٌ ديه حراج وَرَاببع ضَمَان لِعِئْتق مَكَدَاتَفَقَاتٌ 


يدعي الهبة فالقول للوارث. لأن القبض قد علم الساعة واليراث قد تقدم القبض اه. 
منح وبحر. . وفيه تأمل ط. وقدمناه قريباً ولم يظهر لي وجه التأمل . قرول" (وقد نظم 
المصنف الخ) لم يذكره في المنح . 

قال الحلبي: وهو من الطويل من الضرب الثالث منهء والجزء الأول فيه الثلمء 
والجزء الثاني مقبوض مع تسكين هاء ديه» ولو زاد واواً وسكن الياء من ديه لسلم من 
العلل ط. ولو زاد الواو"“ في أوله وشدد الياء مع سكون الهاء في ديه لكان أولى» وفيه 
ما فيه لأن الواو يجوز حذفهاء ولو قال: 

حراج وِمَاتٌَُمكَفَارَةٌكَدًَا لاقام نة رصح معناه 
أو قال: زكاة كذا عشر خراج ورابع لاستقام أيضاً. 

قوله: (كفارة) أطلق فيها فعم كل كفارة وظاهره أا تسقط بالموت أصلل حتى لا 
يخرج عنه من ماله» ولا يجب الوصية به» وهذا خلاف ما نص عليه الشرنبلالي » فإنه قال 
في نور الإيضاح وشرحه الصغير في أحكام إسقاط الصلاة: ولزمه عليه الوصية بما قدر 
عليه وبقي في ذمته حتى أدركه الموت من صوم فرض وكفارة وظهار وجناية على إحرام 
ومنذور فيخرج عنه وليه من ثلث ما ترك› وإن نم يوص لا يلزم الوارث الإخراج » وعلى 
هذا دين صدقة الفطر أو النفقة الواجبة والخراج والجزية والكفارات المالية والوصية با لحج 
والصدقة المنذورة والاعتكاف المنذور عن صومه اه مختصراً. فإن أراد أنه إذا مات لا 
يطالب الوارث بها من تركته صحء أما الذي وجبت بإيصائه فيطالب بإخراجها شرعاً ط . 

وفي شرح السراجية: وإن كان الدين من حقوق الله تعالى كالزكاة والصلاة والصوم 
وحجة الإسلام والنذر والكفارة» فإن أوصى به الميت وجب عندنا تنفيذه من ثلث ماله 
الباقي بعد دين العبادء وإن لم يوص نم يجب اه. وعليه فمعنى سقوطها بالموت عدم 
وجوب إخراجها من التركة بلا وصيةء أما إذا أوصى بها فيطالب بإخراجها شرعاً. قوله: 
(ديه) أي على العاقلة أو على نفس القاتل إن لم يكن له عاقلة هكذا يفيد إطلاقه ط . قوله: 
(خراج) يعم خراج الرأس والأرض» وقد علمت من نقل الشرنبلالي أنه يوصي بهما 
ويخرجان من الثلث. 

قال المصتف في باب العشر: من عليه عشر أو خراج إذا مات أخذ من تركته» وفي 
رواية لا بل يسقط بالموت» والأول ظاهر الرواية. قوله: (ضمان لعتق) أي إذا أعتق أحد 
الشريكين حفظه من عبد موسراً فضمنه شريكه فمات المعتق سقط بموته. قوله: (هكذا 


1 في ط (قوله ولو زاد الواو الخ). 
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كَذَاهِبَةٌ حُكُمُ الجَّميع سُقُوطُها بِمَرْتٍِلِمَا أ الجَمِيعَ صِلَاتُ 
(والعين العوض) بشرط أن يذكر لفظاً يعلم الواهب أنه عرض كل هبته (فإن 
قال خذه عوض هبتك أو بدلها) أو في مقابلتها ونحو ذلك (فقبضه الواهمب 


نفقات) أي غير المستدانة بأمر القاضي. وني حاشية أبي السعود: المراد من النفقة التي 
تسقط غير المستداتة بأمر القاضي» أما هي فقد جزم في الظهيرية بعدم السقوط» وصححه 
في الذخيرة ونسبه إلى كافي الحاكم» وعلله بأن للقاضي ولاية عامة فكانت استدانتها بأمره 
بمنزلة استدانة الزوج بنفسه» ولو استدان بنفسه لا يسقط ذلك الدين يموت أحدهماء 
فكذا هذاء وقد تقدم في النفقات الكلام على هذا مستوفى» وكذا في رسالة سيدي الوالد 
رحمه الله تحرير النقود في نفقات الفروع والأصول فارجع إليها فإنها فريدة في بابها ولم 
يتن" عل متولهاء قوله: (كذا هبة) يعني إذا وهب ولم يسلم حتى مات فإنها تبطل. 
قوله: (ا أن الجميع صلات) أي أو في حكمها كالخراج وقد علمت أنه ليس محصوراً فيما 
ذكره من الخمسة كما علمت هما مر فتأمل» ولأن الصلات لا تتم إلا بالتسليم؛ وإذا مات 
قبل التسليم تسقط . 

فإن قيل: لو كانت النفقة صلة كيف يجبر الزوج على التسليم. 

قلنا: يجوز أن يجبر؛ ألا ترى أن من أوصى أو يوهب عبده من فلان بعد موته 
ات ری فإذ الورنة هيرود عل تنفية الوضية في المد وان كان :صل ولو مات 
العبد تبطل الوصيةء وكذا الشفيع يستحق على المشتري تسليم الدار إليه بالشفعة والشفعة 
صلة شرعية» ES ul‏ قوله: (بشرط 
أن يذكر لفظاً الخ) لأن حق الرجوع ثابت له ولا يسقط إلا بعوض يرضى به» ولا يتم 
ذلك بدون رضاه. وني الجوهرة ما يفيد أنه يكفي العلم بأنه عوض هبته ط . 

قال في الخانية: وهب لرجل عبداً بشرط أن يعوّضه ثوياً إن تقايضا جازء» وإلا لا 
اه. قوله: لاخذه عوض هبتك) أفاد أنه لو وهب له شيئاً أو تصدق عليه ولم يذكر أنه 
عوض لا يسقط الرجوع بل لكل منهما أن يرجع في هبته. كذا في البحر. لكن يؤيد كلام 
الجوهرة المذكور ما يأتي عن اليعقوبية الآنٍ قريباً» فتأمل. 

وني أبي السعود بعد أن ذكر ما تقلناه عن البحر وهو صريح في عدم الفرق بين الهبة 
والصدقة فيخالف ما قدمناه من أنه إذا كان الموهوب له فقيراً ليس له الرجوع لأا 
صدقة» اللهم إلا أن يحمل ما هنا على أن المتصدق عليه غني فتزول المخالفة لأنها حيتئذ 
تكون مجازاً عن الهبة. قوله: (ونحو ذلك) أي من كل لفظ يفيد التعويض . وفي الخانية : 


)١(‏ في ط (قوله ولم يسبق) كذا بالأصل» ولعله ۵( ينسخ». 
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سقط الرجوع) ولو لم يذكر أنه عوض رجع كل بہبته» (و) لذا (يشترط فيه شرائط 
الهبة) كقبض وإفراز وعدم شيوع» ولو العوض مجانساً أو يسيراً. وني بعض نسخ 
المتن بدل الهبة : العقد 


إذا عوض يعد الهبة وقال هذا ثواب هبتك أو مكانها أو كافأتك أو أثبتك أو تصدقت بها 
عليك بدلا عن هبتك لا يبقى للواهب الرجوع . قوله: (سقط الرجوع) أي رجوع 
الواهب والمعوض كما في الأنقروي» وإليه يشير مفهوم الشارح. قوله: (ولو لم يذكر أنه 
عوض) أي فيكون هبة مبتدأة كما في الزيلعي. قوله: (رجع كل بهبته) برفع كل منوناً 
عوضاً عن المضاف إليهء لأن التمليك المطلق يحتمل الابتداء ويحتمل المجازاةء فلا يبطل 
حق الرجوع بالشك مستصفىء لكن قد يقال: إن الأصل أن المعروف كالملفوظ كما 
صرح به في الكاني» وني العرف يقصد التعويض ولا يذكر خذ بدل هبتك ونحوه 
استحياء» فينبغي أن لا يرجع؛ وإن لم يذكر البدلية. 

وني الخانية: بعث إلى امرأته هدايا وعوضت المرأة وزفت إليه ثم فارقها فادعى 
الزوج أن ما بعثه عارية وأراد أن يسترد وأرادت المرأة أن تسترد العرض فالقول للزوج في 
متاعه لأنه أنكر التمليك» وللمرأة أن تسترد ما بعثته إذ تزعم أنه عوض للهية» فإذا لم 
يكن ذلك هبة لم يكن هذا عوضاً فلكل منهما استرداد متاعه. 

وقال أبو بكر الإسكاف: إن صرحت حين بعشت أنه عرض فكذلك» وإن لم 
تصرح به ولكن نوت أن يكون عوضاً كان ذلك هبة منها وبطلت نيتهاء ولا يخفى أنه على 
هذا ينبغي أن يكون في مسألتنا اختلاف. يعقوبية. قوله: (ولذا الخ) قال ط: الأولى 
حذف لذا لأنه جعله مرتبطاً بما زاده» وإبقاء المصنف على ظاهره لأنه يفيد حكم ما ذكره. 
الشارح بالأولى اه. نعم هو تعليل لما يفهم من قوله «رجع كل بببته» فإنه حيث سمى 
العوض هبة لأنه تمليك جديد» وإن سمى عوضاً شرط له ما يشترط للهبة. قوله: 
(وإفراز) عن مال المعوض فإنه إن عوضه ثمراً على شجر لا يتم حتى يفرزه. 

وي الهندية: إن العوض التأخر حكمه حكم الهبة يصح بما تصح به ويبطل يما 
تبطل به إلا في إسقاط الرجوع على معنى أنه يثبت حق الرجوع في الأولى ولا يثبت في 
الثانية اه. وهذا يدل على أن العوض لا يشترط في عقد الهبة ط. قوله: (ولو العوض 
مجانساً) أي من +نس الهبة ويسيراً: أي أقل منهاء وذلك لأن العوض ليس ببدل حقيقة» 
إذ لو كان كذلك لما جاز بالأقل للرباء يحفق ذلك أن الموهوب له مالك للهبة والإنسان لا 
يعطي بدل ملكه لغيره» وإنما عوضه ليسقط حقه في الرجوع» وأيضاً فإنه لما كان العرض 
تمليكاً جديداً» وفيه معنى الهبة المبتدأة ولذا شرط فيه شرائطها فيجوز بأقل من الموهوب» 
ولو من جنسه لا فرق بين الأموال الربوية وغيرهاء ولو كان عوضاً من كل وجه لامتنع 


WY‏ 1 كتاب الهبة / باب الرجوع في الهية 
وهو تحريف (ولا يجوز للأب أن يعوّض عما وهب للصغير من ماله) ولو وهب 
العبد التاجر ثم عوض فلكل منهما الرجوع. بحر. (ولا يصح تعويض مسلم من 
نصراني عن هبته خراً أو خنزيرا) إذ لا يصح تمليكاً من المسلم . بحر (ويشترط أن لا 


في الأموال الربوية إلا مثلاً يمثل يداً بيد عند اتحاد الجنس . قوله: (وهو تحريف) لكن قد 
يقال على هذه النسخة إنه أراد بالعقد عقد الهبة» فأل للعهد الحضوري ويراد به المعقود 
عليه . 


والحاصل: أنه لا ملجىء إلى الحكم عليه بالتحريف مع إمكان صحتهء إذ الأصل 
في اللام أو تكون للعهد والعقد المعهود هو الذي بوب لهء وهو عقد الهبة فكان معنى 
النسختين معتمداً. تأمل . قوله: (ولا يموز للأب الخ) لأنه تبرع ابتداء وليس له أن يتبرع 
من مال الابن» فإن عوض فللواهب أن يرجع في هبته ليطلان التعريض بزازية» وهذه 
العلة تفيد أن الأب يرجع بما عوض؛ لأنه هبة من كل وجه فصح الرجوع بهء والظاهر 
عدم كراهة الرجوع فيه لأنه لم يتبرع فيه ابتداءء بل لقصد التعريض ولم يتم له» فكان كما 
لو استحق الموهوب فإنه يرجع بالعوض» فكذا هناء ولا يجوز له التعويض» وإن كانت 
الهبة للصغير بشرط التعويض كما في الهندية. وما يتفرع على كون العوض بمعنى الهبة 
أنه لا يجوز لأنها تبرع» وليس للأب أن يتبرع بمال ابنه وله مندوحة عن رجوع الواهمب 
في الهبة مع أن المسلم له مانع من دينه أن يرتكب المكروه. ومع ذلك لو باع العين 
الموهوبة للصغير امتنع الرجوع» وله ذلك في المنقول» فإن جاز له ذلك في العقار للضرورة 
تزاد على المسائل التي يباع فيها عقار الصغير. قوله: (من ماله) الضمير يرجع لأقرب 
مذكورء لا سيما وقد علم من صريح عيارة البزازية » ولو كان العرض من مال الأب 
صح لما مرء وسيأتي من صحة التعويض من الأجنبي . قوله: (ولو وهب العبد) أي وهب 
له شمخص» ووهب يضم الواو مبني للمجهول: أي وهب له شخص شيا . قوله: (ثم 
عوض) أي عوض العبد عن هبته. قوله: (فلكل منهما الرجوع) وجهه في العيد ظاهر 
لأن الهبة تبرع وهو ليس من أهله» فإذا ملك العبد الرجوع لبطلان الهبة فكذا للموجب 
له الرجوع بالعوض» لأن التعويض مبني على الهبة وقد بطلت: أبو السعود. ويحتمل أن 
وهب مبني للفاعل وعوض مبني للمفعول. 

قال في الخانية: العبد المأذون إذا وهب لرجل فعوضه الموهوب له كان لكل واحد 
منهما أن يرجع.فيما دفع؛ لأن هبة العبد باطلة مأذوناً كان أو حجوراًء وإذا بطلت الهبة 
بطل التعويض . قوله: (من نصراتي) من هنا بمعنى اللام. قوله: (خراً) مفعول تعويض 
ومفعول هبة محذوف وهو من إضافة المصدر لفاعلهء والمعنى: لا يجوز أن يعوض اللمسلم 
خراً أو خنزيراً إذا وهب له النصراني شيثاً؛ لأنا نهينا عن تمليك الخمر والختزير وتملكهماء 
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يكون العوض بعض الوهوب» فلو عوضه البعض عن الباقي) لا يصح (فله 
الرجوع في الباقي) ولو الموهوب شيئين فعوضه أحدهما عن الآخر إن كانا في عقدين 
صحء وإلا لا لأن اختلاف العقد كاختلاف العين والدراهم تتعين في هبة ورجوع. 
محتبى (ودقيق الحنطة يصلح عوضاً عنها) لحدوثه بالطحن وكذا لو صبغ بعض 
الثياب أو لتّ بعض السويق ثم عوضه صح. خانية (ولو عوضه ولد إحدى 
جاريتين موهوبتين وجد) ذلك الولد (بعد الهبة امتنع الرجوع وصح) العوض (من ' 


فللذمي أن يرجع في هبته. قال الطحطاوي: والظاهر أنه لو كانت المسألة بالعكس يكون 
الحكم كذلك» وحرر. 

قآل في الهندية: وأهل الذمة في الهبة بمنزلة المسلمين لأنهم التزموا أحكام الإسلام 
فيما يرجع إلى المعاملات إلا أنه لا تجوز المعاوضة بالخمر من الهبة فيما بين المسلمٍ 
والذمي» سواء كان المسلم هو المعوض الخمر أو الذمي» ثم ذكر ذمي وهب لمسلم شيئاً 
فعوضه خمراً له الرجوع في هبته اه. قوله: (بعض الموهوب) قال في العناية: مثل أن 
يكون الموهوب داراً والعوض بيت منها أو الموهوب ألفاً والعوض درهم منها فإنه لا 
ينقطع به حق الرجوع؛ لأنا نعلم بيقين أن قصد الواهب من هبته لم يكن يكن ذلك فلا يحصل 
بهء خلافاً لزفر فإنه قال: التحق بذلك سائر أمواله وبالقليل من ماله ينقطع الرجوع. 
فكذا هذا. وتمامه فيها. قوله: (فله الرجوع في الباقي) لأن حقه كان ثابتاً في الكل فإذا 
وصل إليه بعضه لا يسقط حقه في الباقي. زيلعي. قوله: (صح) سواء كانا في مجلس أو 
مجلسين. بحر. قوله: (وإلا لا) هي مسألة المصنف. قوله: (في هبة) يعني إذ اوهبه دراهم 
تعينت فلو أبدلها بغيرها كان إعراضاً منه عنها. فلو أتى بغيرها ودفعه له فهو هبة مبتدأة 
وإذا قبضها الموهوب له وأبدلها بجنسها أو بغير جنسها لا رجوع عليه؛ ومثل الدراهم 
والدنانير ط. قوله: (ورجوع) أي ليس له أن يرجع إلا إذا كانت دراهم الهبة قائمة 
بعينهاء فلو أنفقها كان إهلاكاً يمنع الرجوع ط. قوله: (لحدوثه بالطحن) أي فهو غير 
الحنطةء فلا يقال إنه عين الموهوب أو بعضهء ولذا لو وهب الدقيق في الحنطة ثم طحنه 
وسلمه لم يصحء لأنه لما وهبه كان معدوماً حين الهبة كما قدمنا. قوله: (وكذا لو ضبغ) 
لأن الشيء » مع غيره غيره مع نفسه» فالثوب المصبوغ والسويق اللتوت بالسمن غيرهما 
خاليين عن الصيغ واللت» ولأن ما ني الثوب من الصبغ وما ني السويق من السمن 
ونحوه يصلح عوضاً. قوله: (ثم عوضه) أي البعض : أي جعله عوضاً عن الهبة صح 
مول الزيادة فيه فكانة كي غر قوله : (امتنع الرجوع) لأنه ليس له الرجوع في الولد 

فصح العوض اه. منح. والظاهر أن ذكر الجاريتين اتفاقي» والأولى للمصنف التعبير 
بإحدى » وهو كذلك في بعض النسخ ط. قوله: ارس العوضى من أجني) أي دل لأن 
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أجنبي» ويسقط حق الواهب في الرجوع إذا قبضه) كبدل الخلع (ولو) التعويض 
(بغير إذن الموهوب له) ولا رجوع ولو بأمره إلا إذا قال عوض عني على أني ضامن 
لعدم وجوب التعويض بخلاف قضاء الدين (و) الأصل أن (كل ما يطالب به 
الإنسان بالحبس واللازمة يكون الأمر بأدائه مثبتاً للرجوع من غير اشتراط الضمان» 
وما لا فلا) إلا إذا شرط الضمان. ظهيرية. وحيتئذ (فلو أمر المديون رجلا بقضاء 
دينه رجع عليه) وإن لم يضمن لوجوبه عليه لكن يخرج عن الأصل ما لو قال أنفق 
على بناء داري أو قال الأسير اشترني فإنه يرجع فيها بلا شرط رجوع كفالة. خانية. 


الموهوب له لا يحصل له بهذا العوض شيء لم يكن سالاً له من قبل» فيصح من الأجنبي 
كما يصح منه الخلع: والصلح عن دم العمد اه. زيلعي. قوله: (كبدل الخلع) أي كما 
يصح عن بدل الخلع من أجنبي» وكان الأولى تقديمه على قوله وسقط كما فعل العيني. 
قوله: (ولا رجوع) أي للمعوض عل الموهوب لهء ولو كان شريكه سواء كان بإذنه أو 
لاء لأن التعويض نيس بواجب عليهء فصار كما لو أمره أن يتبرع الإنسانء إلا إذا قال 
على أني ضامن» بخلاف المديون إذا أمر رجلا بأن يقضي دينه حيث يرجع عليه» وإن لم 
يضمن لأن الدين واجب عليه. منح. قوله: (ولو بأمره) يعني لا رجوع للأجنبي على 
الموهوب لهء ولو كان يأمره. قوله: (لعدم وجوب التعويض) علة لقوله «ولا رجوع» ولو 
بأمره. قوله: (بخلاف قضاء اللين) أي حيث يرجع الأجنبي على المدين إذا قضى بأمره: 
أي ولو لم يقل إن ضامن لأن الدين ثابت في ذمته» وقد أمره أن يسقط مطالبته عنه 
فيكون أمراً بأن يملكه ما كان للطالب» وهو الدين فصار كما لو أمره أن يملكه عيناً. 
ذكره الزيلعي . قال الإتقاني: والفقه فيه أنه لما أمره بقضاء الدين صار مستقرضاً منه ذلك 
القدر وموكلا إياه بالصرف إلى غيره» لأنا لو لم نجعله كذلك لا يتصور فراغ ذمته عما 
عليه» لأن الذمة لا تفرغ إلا بالقضاءء ولا يقع الفعل قضاء إلا إذا انتقل في المؤدي إلى من 
عليه الدين أو لاء حتى إذا قبض رب الدين وجب للمديون مثل ما عليه فيلتقيان 
قصاصاًء وهذا لا يحتاج إليه في الهبة؛ لأنه لا دين على الموهوب له حتى يحتاج إلى فراغ 
ذمته بتقدير الاستقراض فافترقا من هذا الوجه اه. شلبي. قوله: (ما يطالب به الإنسان) 
دخل فيه النفقة على الزوجة والأولاد. قوله: (بالحيس واللازمة) خرج بذلك الأمر 
بالتكفير عنه وأداء النذرء فإنه وإن كان يطالب بهما لكن لا بالحبس واللازمةء فليتأمل. 
قوله: (لكن) استدراك على قوله «وما لا فلا . قوله: (بلا شرط رجوع) كأنه لأن العرف 
قاض بضمان ما يدفع في ذلك» وقد ذكر هذا البحث المصنف وشيخه في بحره. وأشار 
بقوله «فتأمل» إلى نظر في وجه الاستئناء» لكن قد يقال: إن فداء الأسير والإنفاق على يناء 
الدار ملحقان بمال له مطالب يحبس بهء ويلازم عليه» أما الأسير إذا لم يفد فهو كالرقيق 
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تحت أيدي المشركين بل أعظم بلاءء وربما يتعرضون لفتنته عن دينه ولا يقدر أن يتخلص 
إلا بالفداء فألحق بمال له مطالب» وأما بناء الدار فإنه من جملة الحواقج الأصليةء لأن 
عدم مكان يأوي إليه ويستر فيه أهله ويحفظ فيه ماله يؤدي إلى هلاكه فكان لا بد له منه 
فألحق: بماله مطالب أيضاًء نظيره ما قالوا في الكفالة بالنوائب فهي صحيحةء وإن كانت 
تؤخذ منه بغير حق لأنها تؤخذ منه فوق أخذ الحق فجازت الكفالة بها لدفع التضييق 

أقول: وقد ذكر الشارح قبل كفالة الرجلين أصلين آخرين: أحدهما من قام عن 
غيره بواجب بأمره رجع بما دفع» وإن لم يشترطه كالآمر بالإنفاق عليه وبقضاء دينه إلا في 
مسائل أمره بتعويض عن هبته وبإطعام عن كفارته ويأداء عن زكاة ماله ويأن بيب فلاناً 
عني ألفاً ثانيهما في كل موضع يملك المدفوع إليه الال مقابلاً بملك مالء فإن المأمور 
يرجع بلا شرطء وإلا فلا فالمشتري أو الغاصب إذا أمر رجلا بأن يدفع الثمن أو بدل 
الغصب إلى البائع أو المالك كان للدفوع إليه مالكاً للمدفوع بمقابلة مال هو المييع أو 
المغصوب» وظاهره أن الهبة لو كانت بشرط العوض فأمره بالتعويض عنها يرجع بلا 
شرط لوجود الملك بمقابلة مال» بخلاف ما لو أمره يالإطعام عن كفارته أو بالإحجاج 
عنه ونحوه قإنه ليس بمقابلة مالء فلا رجوع للمأمور على الآمر إلا بشرط الرجوع» ويرد 
عليه الأمر بالإنفاق عليهء فإنة قدم أنه يرجع بلا شرط مع أنه ليس يمقابلة مال» فلا 
رجوع للمأمور على الآمر إلا بشرط الرجوعء وكذا الأمر بأداء النوائب وبتخليص الأسير 
على ما مر. 

قال في النوازل: قوم و ا ل ل 
في هذه المؤنات ففعل فالمقرض يرجع على المستقرض» والمستقرض هل يرجع على الآمر إن 
شرط الرجوع؟ يرجع» وبدون الشرط لا يرجع» والمختار أنه يرجع . تاترخانية في كتاب 
الوصايا. 

. وني مجموعة النقيب عن العمادية: أن المأمور بالإنقاق من مال نفسه في حاجة 
الآمرء قال بعضهم: يوجب الرجوع إذا اشترطه» وقال بعضهم : يوجب الرجوع من غير 
اشتراطه وهو الأصح. 

ولو قال عوض عن هبتي أو أطعم عن كفارتي أو أد زكاة مالي أو وهب فلاناً عني 
ألفً لا يرجع بلا شرط الرجوع كما في البزازية. 

وذكر في السراج الوهاج ضابطاً آخر: أن الواهب الذي سقط عن الآمر بدفع 
اا و ا وف دا الرجوع؛ لأنه لو رجع ار 
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أسقط؛ وإن كان من أحكام الدنيا رجع بلا شرط اه. وقيد هذا في الخلاصة بما إذا قال 
ادفع مقدار كذا إلى فلان عني» فلو لم يقل عني أو ادفعه فإني ضامن فدفع المأمور إن كان 
شريك الآمر أو خليطه وتفسيره بأن يكون بينهما في السوق أخذوا عطاء ومواضعة» فإنه 
يرجع على الآمر بالإجماع» وكذا لو كان الآمر في عيال المأمور أو المأمور في عيال الآمرء 
وإن لم يوجد واحد من هذه الثلالة فلا رجوع عليهء وعند أبي يوسف يرجعء وهذا إذا م 
يقل اقض عني» فإن قال : ثبت له حق الرجوع بالإجماع من مجموعة النقيب : 

قال في الخانية: ذكر في الأصل إذا أمر صيرفياً في المصارفة أن يعطي رجلا ألف 
درهم قضاء عنه أو لم يقل قضاء عنه ففعل المأمور فإنه يرجع على الآمر في قول أبي 
حنيفةء فإن لم يكن صيرفياً لا يرجعء إلا أن يقول عني» ولو أمره بشرائه أو بدفع الفداء 
يرجع عليه استحساناً» وإن لم يقل على أن ترجع علي بذلك وكذا لو قال أنفق من مالك 
على عيالي أو في بناء داري يرجع بما أنفق» وكذا لو قال اقض ديني يرجع على كل حال» 
ولو قضى نائبة غيره بأمره رجع عليه» وإن لم يشترط الرجوع هو الصحيح اه. ش 

والحاصل : أنه إذا قال اقض ديني أو نائبتي أو اكفل لفلان بألف علي أو انقده بألف 
علي أو اقض ماله على أو أنفق على عيالي أو في بناء داري يرجع مطلقاً شرط الرجوع أو لا 
قال عني أو لاء وكذا لو قال ادفع إلى فلان كذا وكات المأمور صيرقياً أو خليطاً للآمر أو 
في عياله وإلا فلا ما لى يقل عني أو على أني ضامن» بخلاف ما لو قال هب لقلان عني 
ألفاً أو أقرضه ألفاً أو عرّضه عني أو كفر عن يميني بطعامك أو أد زكاة مالي بمالك أو 
أحج عني رجلا أو أعتق عني عبداً عن ظهاري فلا رجوع إلا بشرطهء وإن كان المأمور 
خليطاً أو قال عني» فجملة هذه لكا ا أقسام : 

الأول: ما يرجع به المأمور مطلقا 

EEE CS الى نان‎ 

الثالث: ما يرجع إن قال عني. 

الرابع: ما لا رجوع فيه إلا بشرط الرجوع» وقد لخص سيدي الوالد رحمه الله تعالى 
هذا الحاصل من كلام الخانية والخلاصةء فهذه المسائل منصوص عليها في الخانية 
والخلاصةء وبها يستغنى عن الأصول المارة لأنها غير ضابطة» وكذا الأصل الذي ذكرناه 
عن الشارح» وهو من قام عن غيره بواجب بأمره رجع بما دفع الخ فإنه غير ضابط 
أيضاًء لأنه لا يشمل الأمر بالإنفاق في بناء داره وبشراء الأسير وقضاء النائبة» ولشموله 
الواجب الأخروي كالأمر بأداء زكاته ونحوه. 

وني نور العين عن مجمع الفتاوى : أمر أحد الورثة إنساناً بأن يكفن الميت فكفنء إن 
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مع أنه لا يطالب بهما لا بحبس ولا بملازمة فتأمل» (وإن استحق نصف الهبة رجع 
بنصف العوض وعكسه لا مالم يرد ما بقي) لأنه يصلح عوضاً ابتداء فكذا بقاءء 
لكنه يجير ليسلم العوض» E‏ عي أما المشروط فميادلة كما 
سيجيء فيوزع البدل على المبدل. تهاية (كما لو استحق كل العوض حيث يرجع في 
كلها إن كانت قائمة لا إن كانت هالكة) كما لو استحق العوض وقد ازدادت الهبة 


أمره ليرجع عليه يرجح عليه كما في أنفق في بناء داري وهو اختيار شمس الإسلام» وذكر 
السرخسي أن له أن يرجع بمنزلة أمر القاضي. 

وفيه عن الذخيرة قال: ادفع إلى فلان قضاء له ول يقل عني أو قال اقض فلاناً ألفاً 
ولم يقل عني ولا على أني ضامن لها أو كفيل بها فدفع » فلو كان المأمور شريكاً للآمر أو 
خليطاً له رجع على آمره» ومعنى الخليط : أن يكون بينهما أخذ وإعطاء أو مواضعة؛ على 
أنه متى جاء رسول هذا أو وكيله يبيع منه أو يقرضه فإنه يرجع على الآمر إجماعاء إذ 
الضمان بين الخليطين مشروط عرفاًء إذ العرف أنه إذا أمر شريكه أو خليطه بدفع مال إلى 
غيره بأمره يكون ديئاً على الآمر والمعروف كالمشروط» وكذا لو كان المأمور في عيال الآمر 
أو بالعكس يرجع إجماعاًء وإن لم يقل على أني ضامن ولم يشترط الرجوع اه. وأفاد 
التعليل بالضمان عرفاً أن ما جرى به العرف في الرجوع على الآمر يرجع وإن لم يكن 
خليطاً ولا في عياله» ولذا أثبتوا الرجوع للصيرفي» فليحفظ . قوله: (وإن استحق نصف 
NES‏ ل فإذا فات بعضه رجع 
عليه بقدره كغيره من المعاوضات. درر. 

قال السمرقندي» وهذا إذا استحق تى نصف معين أما إذا لم يكن معيناً تبطل الهبة 
أصلا. كذا في الشرح اه. 

وقال في الجوهرة: وهذا: أي الرجوع فيما إذا لم يحتمل القسمة وإن فيما يحتملها إذا 
استحق بعض الهبة بطل في الباقي ويرجع في العوض: أي لأن الموهوب له تبين أنه لم 
ا ا 
مشاع فيما يحتمل القسمة» وذلك يمنع ابتداء التمليك بالهبة. أشار إليه سري الدين. 
قوله: (وعكسه لا) أي إن استحق ق نصف العوض لا يرجع بنصف الهبة لأنه ليس عوضاً 
حقيقة على ما تقدمء ولأن النصف الباقي مقابل لكل الهبة فإن الباقي يصلح للعوض 
ابتداء» فكذا بقاء إلا أنه يتخير. قوله: (ليسلم العوض) الأولى أن يقول: لأنه لم يسلم له 
العوض» فتأمل. قوله: (الغير المشروط) أي في عقد الهبة. قوله: (أما المشروط) أي في 
العقد. قوله: (فيوزع) لأنه بيع . قوله: (كما لو استحق) تنظير لمفهوم قوله «ما لم يرد ما 
بقي» فإن مفهومه أنه إذا رد ما بقي رنجع بكل الهبة. قوله: (لا إن كانت هالكة) فإن 
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لم يرجع . خلاصة (وإن استحق جيع الهبة كان له أن يرجع في جميع العوض إن كان 
قائماًء وبمثله إن) العرض (هالكاً وهو مثلي وبقيمته إن قيمياً) غاية (ولو عوض 
التصف رجع بما لم يعوض) ولا يضر الشيوع لأنه طارىءء 


استحق العوض والهبة هالكة لا يرجع الواهب على الموهوب له أصلاء لأن هلاك الهبة 
مانع من الرجوع اه. شلبي: أي وقد هلكت على ملكه واستحال الرجوع فيهاء فاستوى 
في ذلك التعويض وعدمه ط. قوله: (لم يرجع) أي الواهب على الموهوب له ببدل العوض 
لأن الزيادة مانعة من الرجوع كالهلاك. قوله: (رجع مالم يعوض) لأن المانع قد خص 
النصف. قوله: (ولا يضر الشيوع) أي الحاصل بالرجوع في النصف . 

قال في البزازية : عوضه في بعض هبته بأن كانت ألفاً عوضه درهماً منه فهو فسخ في 
حق الدرهم ويرجع في الباقي» وكذا البيت في حق الدار. قوله: (ولم أر من صرح به 
غيره) قائله المصنف في منحه» وقيه: بل صرحو! بأن العوض قسمان. قال سري الدين: 
جعل صاحب البدائع والمحيط العوض على نوعين: عوض مشروط في العقد وسيأتي في 
كلام المصئف آخر مسألة من هذا الباب» وعوض متأخر عن العقد» وهو ماذكره 
المصئف والعين للعوض: أي المتأخر اه. وقد عقد صاحب الهندية باباً مستقلا لهما: 
ويغرق بينهما بما ذكر هنا من أنه ل يكن مشروطاً» واستحق بعضه فإنه يمتنع الرجوع؛ 
وإن كان مشروطاً انقسم على الهية ط . 

قال في مشتمل الأحكام ناقلاً عن مختصر المحيط : العوض الانع إن كان مشروطاً في 
العقد فلكل واحد الامتناع ما لم يتقابضا فهو بمنزلة البيع يردان بعيب ويجب له الشفعة» ولو 
كان العوض متأخراً عن العقد إن أضافه إلى الهبة بأن قال هذا عوض هبتك أو جاريتك 
يصح» ويكون العرض هبة يصح بما تصح به الهبة ويبطل بما تبطل به الهبة» ويتوقف 
الك على القبض ولا يكون في معنى المعاوضة ابتداء ولا انتهاء . فأما إذا لم يضف العوض 
إلى الهبة تكن ا الرجوع بما وهب. ونقل عن شرح مختصر القدوري العوض: 
إذا م يكن مشروطاً في العقد فهو هبة في نفسه فيتوقف الملك على القبض» ولا يصح 
الشيوع» وني حق الأول يعتبر عوضاً لم يسقط به الرجوع» فما ني مختصر المحيط موافق 
للمجتبى بأحد وجهيه . وني غاية البيان: قال أصحابنا: إن العوض الذي يسقط به الرجوع 
ما شرط في العقدء فأما إذا عوضه بعد العقد لم يسقط الرجوع» لأنه غير مستحق على 
الموهوب له وإنما تبرع به ليسقط عن نفسه الرجوع فيكون هبة مبتدأة» وليس كذلك إذا 
شرط في العقدء لأنه يوجب أن يصير حكم العقد حكم البيع» ويتعلق به الشفعة ويرد 
بالعيب فدل أنه قد صار عوضاً عنهاء وقالوا أيضاً: يجب أن يعتبر في العوض الشرائط 
المعتبرة في الهبة من القبض وعدم الشيوع لأنه هبة. كذا في شرح الأقطع . 
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تنبيه: نقل في المجتبى: أنه يشترط في العوض أن يكون مشروطاً في عقد 
الهبة» أما إذا عوضه بعده فلاء ول أرَ من صرح به غيره» وفروع المذهب مطلقة 
كما مرء فتدبر (والخاء خروج الهية عن ملك الموهوب له) ولو مهبة» إلا إذا رجع 
الثاني فللأول الرجوع سواء كان بقضاء أو رضاء لما سيجيء أن الرجوع فسخ حتى 
لو عادت بسبب جديد بأن تصدق بها الثالث على الثاني أو باعه منه لم يرجع الأولء 


وقال في التحفة: فأما العوض المتأخر عن العقد فهو لإسقاط الرجوع» ولا يصير في 
معنى المعاوضة لا ابتداء ولا انتهاءء وإنما يكون الثاني عوضاً عن الأول بالإضافة إليه نصاً 
كهذا عوض عن هبتك» فإن هذا عوض إذا وجد القبض ويكون هبة يصح ويبطل بما 
تصح وتبطل به الهبةء وأما إذا لم يضف إلى الأولى يكون هية مبتدأة ويسقط حق الرجوع 
في الهبتين جميعاً انتهى مع بعض اختصار. ومفاده أنبما قولان أو روايتان: الأول: لزوم 
اشتراطه في العقد. والثاني: لا بل لزوم الإضافة إلى الأولل: وهذا الخلاق في سقوط 
الرجوع. وأما كونه بيعاً انتهاء فلا نزاع في لزوم اشتراطه في العقد. تأمل. وسنذكر آخر 
الفصلل في الفروع بيان العوض مفصلا عن الهندية إن شاء الله تعالى» فراجعه. قوله: 
(وفروع المذهب مطلقة كما مر) من دقيق الحنطة وولد إحدى جاريتين. 

قال في المنح: منها ما قدمناه من أن دقيق الحنطة يصلح عوضاً منهاء ومنها ما تقدم 
من أنه لو عوضه ولد إحدى جاريتين موهوبتين وجد بعد الهبة فإنه يمتنع الرجوع اه. 
قوله: (فتدبر) قال العلامة أبو السعود: قلت: الظاهر أن الاشتراط بالنظر لما سبق من 
توزيع البدل على المبدل» لا مطلقاًء وحيشذ فما في المجتبى لا يخالف إطلاقه فروع 
المذهب» فتأمل انتهى . 

لكن قال العلامة السائحاني: أقول: بل فروع المذهب صريحة في ضده كما قدمته 
عن الخانية وكما قدمه الشارح في قوله «ومراده العوض الغير المشروط» فلا تلتفت لا في 
المجتبى» ثم ظهر أن المراد بعدم كونه عوضاً أنه لا يجعل الهبة بيعاً انتهاء. ثم رأيت شيخنا 
أجاب بنظير هذا انتهى . فتأمل. قوله: (خروج الهبة) لأنه حصل بتسليط الواهب» فلا 
ينقضه أطلق في الخروج فشمل ما إذا وهب لإنسان دراهم ثم استقرضها منه فإنه لا يرجع 
فيها لاستهلاكها. خانية. وشمل أيضا ما لو وهب لكاتب إنسان» ثم عجز المكاتب م 
يرجع المالك في الهبة عند محمد لانتقالها من ملك المكاتب إلى ملك مولاه خلافاً لأبي 
يوسف كما في المنح. قوله: (سواء كان) أي رجوع الثاني . قوله: (فسخ) فإذا عاد إلى 
الواهب الثاني ملكه عاد بما كان متعلقاً به. قوله: (لم يرجع الأول) لأن حق الرجوع لم 
يكن ابتاً في هذا الملك. درر عن المحيط. قوله: (ولو ياع نصفه الخ) مرتبط بالمصنف؛ 
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وقيد الخروج بقوله : (بالكلية) بأن يكون خروجاً عن ملكه من كل وجه. 

ثم فرع عليه بقوله: (فلو ضحى الموهوب له بالشاة الموهوبة أو نذر التصدق 
بها وصارت مما لا يمنع الرجوع). ومثله المتعة والقران والنذر. مجتبى: 

وفي المنهاج : وإن وهب له ثوباً فجعله صدقة لله تعالى فله الرجوع خلافاً 
للثاني (كما لو ذبحها من غير تضحية) 


قات وا ا ل را وو تل اسل 5 ت ا 
ويظهر في صورة تكرر الهبة أيضاً. قال في المحيط البرهاني: ولو وصل إلى الواهب الثاني 
بهبة أو إرث أو وصية أو شراء أو ما أشبه ذلك لم يكن للواهب الأول أن يرجم . قوله: 
(فلو ضحى الخ) أما لو طبخها بعد أن ضحى بها أو بدون التضحية ينبغي أن لا يرجع 
لأنه بمنزلة الاستهلاك كما علم في باب الغصب. قوله: (لا يمئع الرجوع) وتجزيه عن 
الأضحية والمتعة عند محمد وليس له الرجوع في قول أي يوسف»ء» والصحيح أن قول 
الإمام كقول محمد. هندية عن المحيط . قال ط: وسكت عن النذر والظاهر عدم الإجزاء 
: لعدم الوفاء بالتذر إه. 

قال السائحاني: ويظهر أنها تجزىء عن النذر والقران» أما على رواية أا غير فسخ 
من الأصل إذا لم تكن بقضاء فظاهرء وأما على غيرها فلأن هذه الأشياء غير حسوسةء 
حتى يتأتى فيها النقض» وصرحوا بأن الزكاة لا تعود وكذا الشفعة فيما لو وهب المال قبل 
الحول ثم رجع بعده» وفيما لو رجع بعد ما وهب الدار وبيعت دار بجوارهاء ؤسيأتي: 
[الطويل] 

وَوَهب فاو رَاجِمٌبَعْدَدَْبِحِهَا فَيُجرَىء مَنْ ضَحى عَلَّيِهَا وَيُؤْجَرٌ 

وهذا البيت تصريح ببعض ما ظهر لي اه. 

آقول: ولأنه وإن لم يبح له أكل المنذور لكنه باق على ملكه بعدم الذبح ولذا 
يتصدق به والصدقة لا تكو إلا بما هو ملكه. تأمل. قوله: (وألنذر) لعله أراد به هنا 
الطلق فلا يتكرر مع المصنف. أو يقال إنما كررها بعد ذكر المتن لهاء لأنه نقل عبارة 
المجتبى برمتها تأييداً لا في المتن. قوله: (فجعله) أي الموهوب له. قوله: (فله الرجوع) ما 
م يقبضه للمتصدق عليه؛ ولو وهب له شيئاً وقبضه فاختلسه الواهب واستهلكه غرم قيمته 
للموهوب له» ولو كان شاة فذبحها الواهب بعد قبض الموهوب له يأخذ الشاة المذبوحة 
من غير تغريم» بخلاف ما لو كان ثوباً فقطعه الواهب فإن ال موهوب له يأخذ الثوب 
ويغرم الواهب له ما بين القطع والصحة. هندية. قوله: (خلافاً للثاني) أي فلا يمتنع 
الرجوع عنده» والخلاف يجري أيضاً في مسألة الأضحية وما عطف عليها كما هو في 
المجتبى. ولذا قال فيما لو ذبحها من غير تضحية: له الرجوع اتفاقاً: أي لم يخالف فيها 
أبو يوسف» لأنها لم تخرج عن ملكه أصللاء وفي التضحية: خرجت لله تعالى وهما يقولان 
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فله الرجوع اتفاقاً . 

فرع: عبد عليه دين أو جناية خطأ فوهبه مولاه لغريمه أو لولي الجناية سقط 
الدين والجناية» ثم لو رجع صح استحساناً ولا يعود الدين والجناية عند محمد 
ورواية عن الإمامء كما لا يعود النكاح لو وهبها لزوجها ثم رجع . خانية 


وإن وقعت التضحية لله تعالى لكنها إنما وقعت القربة بإراقة الدم» ولذا له أن يأكل 
لحمهاء فلم تخرج عن ملكه يالكلية» وهذا ظاهر في الأضحية. وأما في النذر فكذلك كما 
علمت. قوله: (فله الرجوع اتفاقا) لأا لم تخرج عن ملكه أصلا. قوله: (سقط الدين 
والجناية) كما قدمناه. 

وصورة المسألة : رجل له على عبد دين فوهبه مولاه لصاحب الدين وقيله سقط 
دينهء لأن بقبوله الهبة كان راضياً بإسقاط حقه في الدين وأرش الجناية لأنهما يتعلقان 
برقبة العبدء ولا يرجع على العبد بشيء لأن السيد لا يستوجب حقأ على عبده. قوله: 
(ثم لى رجع) أي الواهب في هبته. قوله: (صح استحسانا) وفي القياس لا يصح رجوعه 
في الهبة؛ لأنه رضي بسقوط حقه ليسلم له العبد فكان يمنزلة العوض: وهو رواية الحسن 
عن أبي حنيفة والمعلى عن أبي يوسف وهشام عن محمد» وعلى قول أبي يوسف: إذا رجع 
في الهبة يعود الدين والجناية» وأبو يوسف استفحش قول محمد وقال: أرأيت لو كان على 
العبد دين لصغير فوهبه مولاه منه فقبل الوصي وقبض فسقط الدين ؛ فان رجع بعد ذلك 
لو قلنا لا يعود الدين كان قبول الوصي الهبة تصرفاً مضراً على الصغير ولا يملك ذلك» 
ووجه الاستحسان أنه لم ينص على العوض فكان إسقاطاً محضاًء وكانت الهبة خالية عن 
العوض لأن شرط العوض أن يقول: هو عوض عن هبتك كما مرء ولم يوجد. 

قال بعض الأفاضل: والذي يظهر ما قاله أبو يوسف» لأن الشيء ينتهي بانتهاء 
علته وعلة سقوط الدين الملك ول يبق الملك فيعود الدين» كمن له على آخر دين مؤجل 
فقضاه قبل الأجل فاستحق ذلك عاد الدين مؤجلا؛ لأنه لما بطل القضاء بالاستحقاق 
بطل. وهو سقوط الأجلء فتأمل أه . 

فرع: صبيّ له على علوك وصيه دين فوهب الوصي عبده للصبي» ثم راد الوصي 
الرجوع في ظاهر الرواية له ذلك» وعن محمد المنع . بزازية. قوله: (ورواية عن الإمام) 
لأن الساقط لا يعود كماء قليل نجس دخل عليه الماء الجاري: حتى كثر وسال ثم عاد إلى 
القلة لا يعود نجساً. وقال أبو يوسف: يعود الدين حكماً كما كانء لأن زوال الدين كان 
حكما لملكه الموهوب له وقد بطل الملك كما في المنح. قوله: (كما لا يعود النكاح) وذكر 
الصدر الشهيد أنه يعود. قال في الخانية: وأما مسألة النكاح ففيها روايتان عن أبي 
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(والزاي الزوجية وقت الهبة فلو وهب لامرأة ثم نكحها رجع ولو وهب لامرآته لا) 
کعکسه . 


فرع: لا تصح هبة المولى لأم ولده ولو في مرضهء ولا تنقلب وصية إذ لا بد 


وني الهندية بعد ما ذكره عن الصدر الشهيد: وذكر محمد في الكتاب في مواضع أنه 
بالرجوع في الهبة يعود إلى الواهب قديم ملكهء والمراد منه العود إلى قديم ملكه فيما 
يستقبل لا فيما مضى؛ ألا ترى أن من وهب مال الزكاة من رجل قبل الحول وسلمه إليه 
ثم رجع في الهبة بعد الول لا يجب على الواهب زكاة ما مضى اه. فلم يجعل قديم ملكه 
عائداً إليه في حق زكاة ما مضىء وكذلك من وهب من آخر دارا وسلمها إلى الموهوب له 
ثم بيعت دار بجنبهاء ثم رجم الواهب فيها لم يكن للواهب أن يأخذها بالشفعة ولو عاد 
إليه قديم ملكه فيما مضى وجعل كأن الدار لم تزل عن ملكه لكان له الأخذ بالشفعة اه. 
وعزاه للذخيرة. قوله: (والزاي) فيها لغات؛. فمدها بعض العرب» ومنهم من يقول 
زاي» ومنهم من يقول زا فيقصرهاء ومنهم من ينون فيقول زأء وهذا أقبح الوجوه لأنه 
لم يأت اسم على حرف» ومنهم من يقول زي فيشدد الياء. أبو السعود عن ابن عبدون. 
قوله: (فلو وهب لامرأة الخ) الأصل الزوجية نظير القرابة حتى يجري التوارث بينهما بلا 
حاجب وترد شهادة كل واحد للآخر فيكون المقصود من هبة كل منهما للآخر الصلة 
والتوادد دون العوض» بخلاف الهبة للأجنبي فإن المقصود منها العوض؛ ثم المعتبر في 
ذلك حالة الهبةء فإن كانت أجنبية كان مقصوده العوض فثبت له الرجوع فيها فلا يسقط 
بالتزويجء وإن كانت حليلته كان مقصوده الصلة دون العوض وقد حصل فسقط الرجوع 
فلا يعود بالإبانة اه. زيلعي ملخصاً. قرله: (لا) أي لا يرجع» ولو فارقها بعد ذلك لا 
يملك الرجوع لقيام الزوجية وقت الهبة. قوله: (كعكسه) أي لو وهبته لرجل ثم نكحها 
رجعت» ولو لزوجها لا وإن فارقهاء والأولى أن يقول: كما إذا كانت هي الواهبة فيهما. 
قوله: (ولو في مرضه) قال في الأصل: ولا يجوز هبة المريض ولا صدقته إلا مقبوضة» 
فإذا قبضت جازت من الثلث. وإذا مات قبل التسليم بطلت. ويجب أن يعلم بأن هبة 
المريض هبة عقد أو ليست بوصية واعتبارها من الثلث ما كان لأنها وصية» ولكن لأن 
حق الورثة يتعلق بالمريض وقد تبرع بالهبة فيلزم تبرعه بقدر ما جعل الشرع له وهو الثلث 
وإذا كان هذا التصرف هبة عقد اشترط له سائر شرائط الهبة؛ ومن جملتها قبض الموهوب 
قبل موت الواهب اه. محيط . قوله: (ولا تنقلب وصية) لما علمت أن هبة المريض هبة 
عقداً» وهي ليست بأهل لقبضها لأنها لو قبضتها لكانت ملكاً له» ويستحيل أن يملك 
الإنسان لنفسه. وأيضاً أفاد أن قولهم الهبة في مرض الموت وصية أنها تنعقد هبة» وتنقلب 
وصية وشرط الهبة القيض» وأم الولد محجورة لقيام الملك حال حياة المولى ولا يد 
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للمحجورء أما لو أوصى لها بعد موته يصح لعتقها بموته فيسلم لها كاني (والقاف 
القرابة» فلو وهب لذي رحم محرم منه) نسباً 


للمحجورء فلا يتأتى منها القبض ولا يمكن أن تصير مأذونة في تلك الهبة؛ لأنها لا تملك 
ما دامت رقيقةء أما لو أوصى لها فإنها تمليك بعد الموت وهي حرة بعد موت مولاها 
فتصح الوصية. قوله: (لعتقها بموته) ويعتبر القول بعد الموت والتمليك واقع لها بعده. 
قوله : (والقاف القرابة) أي القريبة إلا الوالد إذا احتاج إلى ذلك . 

قال في الدرر: فإنه يتفرد بالأخذ لحاجته إلى الإنفاق: ويسمى ذلك رجوعاً نظراً إلى 
الظاهر» وإن لم يكن رجوعاً حقيقة على أن هذا الحكم غير مختص بالهبة» بل الأب إذا 
احتاج فله الأخذ من مال ابنهء ولو غائباً كما ذكر في باب التفقات . 


قال صدر الشريعة: ونحن نقول به: أي لا ينبغي أن يرجع إلى الوالد فإنه يتملك 
للحاجةء فتوهم بعض الناس أن قوله ونحن نقول به أن للأب أن يرجع فيما وهب لابنه 
عندنا أيضاً مطلقاً. وهو وهم باطل منشؤه الغفلة عن قوله فإنه يتملكه للحاجة» فإن 
مراده ما ذكرناء حتى لو لم يحتج لم يجز له الأخذ من مال ابنه» فإن ما توهمه مخالف 
لتصريح علمائنا كقاضيخان وغيره أن قرابة الأولاد من جملة الموانع اه. ولهذا ل يتعرض 
الشارح رحمه الله تعالى لتخصيص القرابة بغير الأب بل تركه على العموم اتكالا على ما 
تقرر أن للأب أن يتناول من مال ابنه عند الحاجة بقدرها. قوله: (لذي رحم محرم) خرج 
من كان ذا رحم ولیس بمحرم» ومن كان محرماً ولیس بذي رحم. درر. فالأول كاين 
العمء فإن كان أخاه من الرضاع أيضاً فهو خارج أيضاًء واحترز عنه بقوله نسياًء فإنه 
ليس بذي رحم محرم من النسب كما في الشرنبلالية والثاني كالأخ رضاعاً. 


قال السمرقندي: الرحم صاحب القرابة» والمحرم هو الذي يحرم مناكحته اه. 
وإنئما لا يرجع فيها لقوله عليه الصلاة والسلام «إذًا كَانتِ الهبَهٌ يذي رَحم مَحرَم لم يرْجِمٌ 
فیا 3 5 
ولأن المقصود منها صلة الرحم وقد حصلء وفي الرجوع قطيعة الرحم اه. زيلعي . 
قوله: (منه) صغة محرم» والضمير في منه للرحم» فخرج الرحم غير المحرم كابن العم 
والمحرم غير الرحم كالأخ رضاعاً والرحم المحرم الذي محرميته لا من الرحم كابن عم هو 
أخ رضاعاء وعلى هذا لا حاجة إلى قوله نسباً. نعم يحتاج إليه لو جعل الضمير للواهب 
ليخرج به الأخير. تدبر. قوله: (نسباً) حال من محرمء فلو كان الرحم محرماً من الرضاع 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن 181/7 والدارقطني ٤٤/١‏ والحاكم في المستدرك ؟/ 01 وذكره الزيلعي في نصب 
الراية 175//4. 
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(ولو ذمياً أو مستأمناً لا يرجع) شمني (ولوء وهب لمحرم بلا رحم كأخيه رضاعاً) 
ولو ابن عمه (ولمحرم :بالمصاهرة كأمهات النساء والربائب وأخيه وهو عبد لأجنبي 
أو لعبد أخيه رجع› ولو كانا) أي العبد ومولاه (ذا رحم حرم من الواهب فلا 


أو المصاهرة لا يمتنع الرجوع لعدم وجوب صلتهء ولذا لا يجب إنفاقه عليه عند عجزه 
وإن كانت صلته مندوباً إليها. قوله: (ولو ذمياً أو مستأمناً) لأنه واجب الصلة وحل 

فة لقوله تعالى: «لآ يَنهاكُم الله عَنِ الَذِينَ لم الوك في الدينِ وَلَمْ بخ رجُوكُم من 
دِيَاركُمْ أن تبروهخ4 [الممتحنة: ۸] ولقبول الذمة والأمان فقد ترك المقاتلة. قال 
القهستاني: ومثلهما الحربي. قوله: (بلا رحم) أي بلا رحم موجب للمحرمية» وإن صار 
له رحم بالرضاع والمصاهرة فإنه لا يمنع الرجوع . قوله: (ولو ابن عمه) أي ولو كان 
أخوه رضاعاً ابن عمه وهذا خارج بقوله «منه» أو بقوله «نسباً» لأن محرميته ليست من 
النسب بل من الرضاعء ولا يخفى أن وصله بما قبله غير ظاهرء لأن قوله «لحرم بلا 
رحم» لا يشمله لكونه رحاًء إلا أن يقال قوله بلا رحم الباء فيه للسببية: أي لمحرم بسبب 
غير الرحم كالباء في قوله بعده بالمصاهرة. تأمل. قوله: (ولمحرم) عطف على لمحرم فلا 
يمنع الرجوع . قوله: (كأمهات النساء والربائب) ومثلهم أزواج البنين والبنات. خانية . 
قوله: (وأخيه وهو عبد لأجنبي) أي لأن الهبة لم تقع له حيتئذ بل لمولاهء لأن العبد لا 
يملك» وإن تملك فهو وما في يده لسيده» وفي ألغاز الأشباه: أي أب وهب لابنه وله 
الرجوع» فقل إذا كان الابن مملوكاً لأجنبي . قال الحموي: وإنما قيد بكونه مملوكاً لأجنبي 
لأنه إذا كان مملوكاً لقريب ذي رحم محرم منه تكون الهبة واقعة للقريب والهبة للقريب لا 
رجوع فيهاء وإنمأ قيد القريب بكونه ذا رحم لإمكان تصور المسألة؛ وإلا فلا يمكن 
تصورها. قوله: (أو لعبد أخيه) أي وهو أجنبي لأنه لم يهب للأخ صورةء وإن وقعت 
للأخ في الحقيقة لقيام الشك في المانع فلا يثبت مع الشك» ولأن الملك:لم يقع فيها للقريب 
من كل وجهء بدليل أن العبد أحق بما وهب له إذا احتاج إليهء وهذا عند أبي حنيفةء 
وقالا: يرجم في الأولى دون الثانية. منح عن البحر» ومثله في شرح المجمع. قوله: 
(رجع) أي في كل الصور عند الإمام وقالا يرجع في الأولى لا في الثانية كما علمت لأن 
الملك يقع للمولى» فكان هو المعتبر وللإمام أن الهبة تقع للمولى من وجه وهو ملك الرقبة 
وللعبد من وجه وهو ملك اليد؛ ألا ترى أنه أحق به ما لم يفضل عن حاجتهء فباعتبار 
أحد الجانبين يلزم فيهما وباعتبار الجانب الآخر لا يلزم فيهما فلا يلزم بالشك» ولأن 
الصاة قاصرة في حق كل واحد منهما لما ذكرنا في المعنى والصلة الكاملة هي المانعة من 
الرجوع» فلا تتعدى إلى قاصرة. قوله: (ولو كان ذا رحم محرم من الواهب) بأن كان 
أخوه لأبيه عبداً لأخيه من أمه اھ. سري الدين عن المبسوط أي لأن الهبة في الصورة 
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رجوع فيها اتفاقاً على الأصح) لأن الهبة لأيهما وقعت تمنع الرجوع. بحر. 

فرع: وهب لأخيه وأجنبي ما لا يقسم فقبضاه له الرجوع في حظ الأجنبي 
لعدم المانع. درر (والهاء هلاك العين الموهوبة ولو ادعاه) أي الهلاك (صدق بلا 
حلف). لأنه ينكر الرد (فإن قال الواهب هي هذه) العين (حلف) المنكر (أنها ليست 


وقعت لذي الرحم وكذا في الحقيقة فامتنع الرجوع للوجهينء ولو عجز قريبه المكاتب» 
فعند محمد: لا يرجع خلافاً لأبي يوسف» وإن أعتق لا رجوع. منح. فأفاد أنه لا يرجع 
ما دام مكاتباً اتفاقاً لأنه حرّ يدأء تصوير المسألة بأن يكون لرجل أختان لكل واحدة منهما 
ولد وأحد الولدين ملوك للآخر. قوله: (على الأصح) وذكر الكرخي عن محمد أن قياس 
قول الإمام أن يرجع لأنه لم يكن لكل واحد منهما صلة كاملة. قوله: (لأن الهبة الخ) 
أي فليس في المانع شك . قوله: (ما لا يقسم) أي ما لا يقبلها مع بقاء الانتفاع السابق كما 
تقدم» واحترز به عما وهب لهما ما يقسم فلا تصح لواحد منهماء لأن هبة ما يحتمل 
القسمة لاثنين غير صحيحة» لأنه وهب لكل منهما مشاعاً كما تقدم قبيل باب الرجوع 
وبقلبه لا: أي لو وهب لاثنين ما يحتمل القسمة لا يصح. قوله: (له الرجوع في حق 
الأجنبي) اعتباراً للبعض بالكل. مبسوط . قوله : (هلاك العين الموهوبة) أي تلف عينها أو 
عامة منافعها مع بقاء الملك؛ فلو وهبه سيفاً فجعله سكيناً أو سيفاً آخر لا يرجع لتعذر 
. الرجوع بعد الهلاك إذ هو غير مضمون عليه» بخلاف شاة ذبحها. زيلعي ومكي. لو 
استهلك البعض له أن يرجع بالباقي. بزازية: والاستهلاك كالهلاك كما هو ظاهر صرح 
به أصحاب الفتاوى. رملي. وأما هلاك أحد العاقدين فقد قدمه. قوله: (لأنه ينكر الرد) 
أي وجويه عليهء وهذه علة لقوله صدق» ولأن دعواه الهلاك إخبار منه بهلاك ملكه وأنه 
لايوجب يميا برهان: 

قال العيني: فلو ادعى الموهوب له الهلاك صدقء لأنه منكر لوجوب الرد عليه 
فأشبه المودع اه. 

بقي قوله: بلا حلف عزاه في الدرر وغيره إلى الكاني» ولم يذكر العلة مع أن في 
الوهبانية قال: إذا ادعى المودع ضياعها وحدها يستحلفء وقد قال العيني: فأشبه 
المودعء على أن المقرر وإن كان القول قول المنكر لكنه بيمينهء ولأن كل من أنكر ما لو 
أقر به لزمه يحلف عند إنكاره» وهذا لو أقر بعدم الهلاك يلزمه الرد» فلم لا يحلف عند 
إنكاره بدعوى الهلاك؟ والظاهر أن العلة هي عدم تأكد ملك الواهب. 

قال في الخلاصة : لو قال الموهوب له هلكت فالقول قوله ولا يمين عليه» وعليه 
الكنز وسائر المتون. قوله: (حلف المنكر أنها ليست هله) أي ولا يحلف على الهلاك لا 
سبق . 
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هذه) خلاصة (كما يحلف) الواهب (أن الموهوب له ليس بأخيه إذا ادعى) الأخ 
بتراضيهما أو بحكم الحاكم)؛ للاختلاف فيه فيضمن بمنعه بعد القضاء لا قبله (وإذا 


والحاصل: أنه لا يمين عليه بدعوى الهلاك ما لم يعين الواهب عيناً ويدعي أنهبا هي 
الهبة لا الهالكة ويريد استردادها وأنكر الموهوب له ذلك» وادعى أن الموهوب غيرها 
حلف. قوله: (كما يحلف الواهب الخ) قال في الهندية: وإذا أراد الواهب الرجوع في 
الهبة فقال الموهوب له أنا أخوك أو قال عوضتك أو تصدقت به عليّ وكذيه الواهب 
فالقول للواهب. قوله: (الأخ) الأولى الموهوب له. قوله: (مسبب النسب) يعني الال لا 
النسب: أي» ولو كان المقصود النسب لا يجري فيه اليمين على قول الإمام» خلافا لقول 
الصاحبين المفتى به من أن التحليف يجري في النسب . 

وحاصل التحقيق في هذه المسألة: أنه لو ادعى بسبب النسب مالا لازماً وكان 
المقصود إثباته دون النسب» فيحلف عليه كما في المنح والطحطاوي وغيرهما حتى قال في 
البحر : يستحلف الواهب عند الكل لأنه ادعى بسبب النسب مالآ لازماً فكان المقصود 
إثباته دون النسب وعزاه لفتاوى قاضيخان من باب الاستحلاف» ونظر فيه الرحمتي بأن 
المال ليس بسبب النسب» بل المعنى الصحيح أن يقال: إن الأمر الذي بسببه النسب» 
وهو مسبب عنه» وهو لزوم الهبة وعدم صحة الرجوع فيهاء وهذا يحلف منكره اتفاقاًء 
أما ما قاله الإمام من أنه لا تحليف في النسب: أي إذا ادعى عليه نسباً لقصد إثباتهء أما 
هنا فالمقصود منه إثبات أمر آخرء وهو لزوم الهبة فهو المدعي في الحقيقة اه. فتأمل. 
ومسبب بضم اليم وفتح السين وتشديد الباء الأولى وفتح الثانية. قوله: (ولا يصح 
الرجوع إلا بتراضيهما أو بحكم الحاكم) فلو استردها بغير قضاء ولا رضا كان غاصباء 
حتى لو هكلت في يده يضمن قيمتها للموهوب له. شمني. 

قال قاضيخان: وهب ثوباً لرجل» ثم اختلسه منه فاستهلكه ضمن الواهب قيمة 
الغوب للموهوب له. لأن الرجوع في الهبة لا يكون إلا بقضاء أو رضا أه. وفيه: 
الواهب إذا رجع في هبته في مرض.الموهوب له بغير قضاء يعتبر ذلك من جميع مال 
الموهوب لهء أو من الثلث فيه روايتان ذكر أبن سماعة في القياس يعتبر من جميع ماله أه. 
قوله : (للاختلاف فيه) أي بين العلماء» فإن بعض المجتهدين يقول بعدم الرجوع» فهو 
ضعيف لا يغبت حكمه إلا بأحد الذكورين» وذكر في الحواشي اليعقوبية: أنه لأن 
الشافعي يخالفناء وفيه كلام وهو أن خلافه متأخر فكيف يبني الحكم المتقدم على ما لم 
يتحقق بعد؟ والأولى حمله على اختلاف الصحابة لو ثبت اه. قوله: (فيضمن بمنعه) يعني 
لو سأله رد العين الموهوبة بعد قضاء القاضي بصحة الرجوع فيها فامتنع من تسليمها 
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رجع أحدهما) بقضاء أو رضا (كان فسخاً) لعقد الهبة (من الأصل وإعادة لملكه) 
القديم لا هبة للواهب (ف) لهذا (لا يشترط فيه قبض الواهب وصح) للرجوع (في 
الشائع) ولو كان هبة لما صح فيه (وللواهب رده على بائعه مطلقاً) بقضاء أو رضا 
(بخلاف الردٌ بالعيب بعد القبض بغير قضاء)ء 


فهلكت لزمه ضمانها بمثلها إن كانت مثلية» وإلا فبقيمتها لأنه متعد بالمنع بعد صحة 
الرجوع بقضاء القاضيء أما قبل القضاء لو هلكت سقط الرجوع بالهلاك ولا ضمان 
عليه بالمنع لأنه غير متعد؛ لأنه إنما منع ملكه إذ لم يصح الرجوع لعدم وجود القضاءء 
ولا رضا مع المنع وقد ملكها بالهبة» ولا يعتبر قوله بلسانه رضيت بردها لأن إمساكها 
ینقضه» لکن قوله لا يشترط فيه قبض الواهب يفهم منه أنها تتم بقوله رضيت بردهاء 
فليحرر . أفاده بعض الأفاضل . 

قال ط: وانظر ما لو منعه بعد الرجوع بالرضا وهلك. والظاهر أنه يضمن لوجود 
التعدي كمنعه بعد القضاء ۔ 

أقول: وهذا يؤيد بعض ما فهمه بعض الأفاضل حيث ضمه بانع ولم يعده 
رجوعاً. تأمل . قوله: (بقضاء أو رضا) على حذف أي. قوله: (كان فسخاً) خلافاً لزفر 
في الرجوع بالتراضي كما يأتي. عناية قوله: (وإعادة) بالنصب عطفاً على فسخاً. قوله: 
(لا هبة للواهب) أي كما قال زفر رحمه الله تعالى بأن الرجوع بالتراضي عقد جديد فيجعل 
بمنزلة الهبة الميتدأة . عيني . 

قال في البدائع : ولو وهب الموهوب له للواهب قبل القضاء أو الرضا وقبله لا 
يملكه حتى يقبضهء فإذا قبضه كان بمنزلة الرجوع بالتراضي أو بقضاءء وليس للموهوب 
له أن يرجع فيه اه. قوله: (لا يشترط فيه قبض الواهب) والموهوب يكون أمانة في يد 
الموهوب له حتى لو هلك لا يضمن. هندية. قوله: (وصح الرجوع في الشائع) أي في 
البعض الشائع الذي يحتمل القسمة كما إذا وهب الدار ثم رجع في نصفها لأن الشيوع 
طارىء لا أثر له فيها. ذكره في العناية. قوله: (لما صح فيه) أي في الشائع» ولا يشترط 
قبغى الواهب. قوله: (وللواهب رده) أي بالعيب: أي له بعد الرجوع منه رد الموهوب 
إذا كان اشتراه من رجل ثم بعد الرجوع اطلع على عيب فيه. قوله: (مطلقاً) حال من 
رجوع الواهب: أي لأنه فسخ مطلقاً بحكم خيار العيب: يعني ولم يعلم بالعيب قبل 
الهبة. وصوره الطحطاوي بما لو اشترى شيئاً ثم باعه ثم رد المشتري الثاني على الأول 
بعيب قديم فإن رده بقضاء كان فسخاً فيثيبت حق الرد للمشتري الأول على بائعه؛ وإن 
كان برضا لا لأنه بمنزلة البيع الجديد. قوله: (بخلاف الرد بالعيب) أي لو اشترى شيئاً 
وباعه ورده المشتري الثاني بعد قبضه إياه على المشتري الأول بغير قضاء ليس للمشتري 
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لأن حق المشتري في وصف السلامة لا في الفسخ فافترقاء ثم مرادهم بالفسخ من 
الأصل أن لا يترتب على العقد أثر في المستقبل لا بطلان أثره أصلا وإلا لعاد 
المنفصل إلى ملك الواهب برجوعه. فصولين (اتفقا) الواهب والموهوب له (على 
الرجوع في موضع ل يصح) رجوعه 


الأول أن يرده على بائعه كما تقدم في بابهء لأن حق المشتري في وصف السلامة: أي 
يستحق ما اشتراه سالماً من العيوب» فحيث وجد به عيباً رفع الأمر للقاضي» فيطلب منه 
إيصاله إلى ما يستحقه من وصف السلامة وحيث كان المبيع معيباً وم يمكن إيصاله إلى ما 
يستحقه يفسخ القاضي البيع» وليس حقه في الفسخء فإذا تفاسخا يخير قضاء بل 
بتراضيهما كان إقالة» وهي فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق ثالثء والبائع الأول 
الثهماء ففي حقه يفرض كأن المشتري الأول اشتراه من المشتري الثاني فليس له أن يرده 
عليه لأنه مشترى منه» والمشتري لا يرد على بائعه بالعيب إذا كان المبيع وصل إلى البائع 
من جهته ولا على البائع الأول لأن المشتري من شخص لا يرده على غيره» وإنما قال 
«بعد القبض» لأن رده قبل القبض فسخ مطلقاً فيرده على بائعه كما تقدم. قوله: (لأن 
حق المشتري في وصف السلامة لا في الفسخ) ولهذا لو زال العيب امتنع الرد لوصول حقه 
إليه» وإذا لم يكن سليماً فات رضاه فيرجع بالعوض» ويلزم منه فسخ العقد ضرورة من 
غير أن يثبت حقه في الفسخء فإذا لم يكن له حق الفسخ لم يصر مستوفياً حقه» فيكون 
ملكاً مبتدأ ضرورة؛ غير أنه إذا حكم الحاكم بالرد عند عجزه عن تسليم حقه جعلناه 
فسخاً لعموم ولايته» ولا كذلك التعاقدانء لأنه لا ولاية لهما إلا على أنفسهما بخلاف 
الهبة فإنها تنعقد موجبة حق الفسخ وهو بالفسخ يكون مستوفياً حقاً ثابتاً له بالعقدء لأن 
العقد وقع غير لازم فإن رفع رجع إليه عين ملكه كالعارية فيكون فسخاً في حق الكل» 
فلا يمكن أن يجعل هبة مبتدأة اه. منح بتصرف. ويبذا ظهر قول المؤلف «فافترقا» ط . 
قوله: (لا بطلان أثره أصلا) أي فيما مضى . قوله: (وإلا لعاد المنفصل) أي المتولد من 
الموهوب: أي ولو قلنا يبطلان أثره في الماضي لأوجينا رد الزوائد المنفصلة من الولد 
والثمر والأرش التي وجدت عند الموهوب له مع أنه لا يثبت للواهب الرجوع فيهاء 
ولأوجبنا عليه زكاة ماله الموهوب إذا رجع فيه لما مضى من السنين مع أنه لا يجب عليه 
كما سلف. 

والحاصل: أنه لو كانت الهبة أمة مثا فقبضها ال موهوب لو ووطتهاء واستولدها 
وجنى عليها فقبض أرشها ووطتها غيرهء فأخذ عقرها ثم رجع عليه الواهب بقضاء أو 


رضا امتنع عليه وطؤها والتصرف بوجه من الوجوه بعد الفسخء وما أخذه من الأرش 
والعقر يطيب لهء لأنه نماء ملكه والولد ولده والواهب إنما يأخذ الأمة فقطء وهذا معنى 
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من المواضع السبعة السابقة (كالهبة لقرايته جاز) هذا الاتفاق منهما. جوهرة. وفي 
المجتبى: لا تجوز الإقالة في الهبة والصدقة؛ في المحارم إلا بالقبض لأتها هبة ثم 
قال: وكل شيء يفسخه الحاكم إذا اختصما إليه فهذا حكمه ولو وهب E‏ 
المديون لم يجز لأنه غير مقبوض. 


عدم ترتب الأثر في المستقبل لا فيما مضى. قوله: (من المواضع السبعة) لا يظهر في 
الموت» لأن الاتفاق حينئذ من الوارث والباقي أحد العاقدين» ويكون الرجوع في العرض 
بالتراد وفي الهلاك برد البدل. قوله: (جاز هذا الاتفاق منهما) أي على أنه هبة مبتدأة كما 
بينته عبارة المجتبى فيشترط فيه ما يشترط في الهبة مما تقدم في الشروط . 

ونقل المصنف في آخر الفصل عن المحيط: رجل تصدق بصدقة فسلمها إليه ثم 
تقايلا الصدقة لم يجزء حتى تقبة تق لاما هن سيل مستائقة RE‏ رعلا 
الهبة إذا كانت لذي رحم غرم اه 

والحاصل : أنه تصح الإقالة في الهبة والصدقة في المحارم بالقبض مع أنه وجد فيها 
ما يمنع من الرجوع ومع ذلك جاز بتراضيهما؛ لأنا جعلتاه هبة مبتدأة ولذا شرط فيها ما 
يشترط للهبة» وحينئذ فلا يظهر ما توقف به الطحطاوي . قوله: (في المحارم) ظاهر تقييده 
محازم ينين يفيد أن القبض لا ي يشترط في غيرهم. 


وفي شرح المصنف: وأطلق أبو يوسف في رواية ابن سماعة خلافه تصدق وسلمء 
ثم استقاله فأقاله لم يجز حتى يقبض اه. 

وهذا يفيد ما ذكرناء ثم فائدة التقييد بالقبض أنه لو لم يقبضه وتصرف فيه الموهوب 
له صح تصرفه» ونظيره يقال فيما بعده ط. قوله: (لأعبا) أي الإقالة هبة: أي مستقلة . 
قوله: (وكل شيء يفسخه الحاكم إذا اختصما إليه فهذا حكمه) أي يفتقر للقبضء لكن 
الذي نحن فيه عدم فسخ القاضي» والظاهر أن لفظة (لا» ساقطة وأصل الكلام وكل 
شيء لا يفسخه الحاكم كما هو الواقع في الخانية» وبه يظهر المعنى» ويكون المراد منه 
تعميم المحارم وغيرهم ما لا رجوع في هيتهم» وسيجيء أن المعتمد الصحة» ويمكن أن 
يراد بقوله «وكل شيء يفسخه الحاكم الخ أي إن الهبة للمحارم والصدقة مطلقاً إذا 
رفعت للحاكم وأراد صاحبها الرجوع فيها يفسخ دعواه الحاكم؛ بمعنى أنه يبطلها ويحكم 
عليه بعدم صحتهاء ٠‏ فإن اتفقا عليها كانت هبة مبتدأة فيشترط لها شروط الهبة» وكذا كل 
ما كان فيها مانع من موانع الرجوع» فتأمل. قوله: (لأنه غير مقبوض) لأن هبة الدين 
من غير من عليه الدين لا تجوز إلا بأن يسلطه على قبضه» والصغير لا قبض له إلا بقبض 
وليه» وهو من عليه الدين فلا يوجد القبضء لکن سيجيء أن المعتمد الصحة»› ويقهم منه 
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وفي الدرر قضى ببطلان الرجوع لانع ثم زال المانع عاد الرجوع (تلفت) العين 
(الموهوبة» واستحقها مستحق وضمن) المستحق (الموهوب له لم يرجع على الواهمب 
بما ضمن) لأنها عقد تبرع فلا يستحق فيه السلامة (والإعارة كالهبة) هنا لأن قبض 


جواز عكسه وهو هبة الأب ديناً على طفله لأنه مقبوض للأب إذا كان للطفل مال في 
يده. قوله: (قضى ببطلان الرجوع لانع) نقله صاحب الدرر من المحيط» وهكذا في 
الذخيرة والخانية» وذكر في التبيين وغيره أن الموهوب لو وصيفاً فشب عند الموهوب له 
وکبر» وطال ثم صار شيخاً فقلت قيمته لم يرجع فيه» وعلى هذا جميع الحيوان» وعلل بأنه 
زاد من وجه» وانتقص من وجه آخر وحين زاد سقط حق الرجوع» فلا يعود؛ وأنت 
خبير بأنه بين هذا وبين ما ذكر صاحب الذات لم يعد إلى حاله الأول» ولكن ذكر الناطفي 
في أجناسه أنه يرجع» ولعل وجهه أن الذات بعد زوال الزيادة هو الذات الأول. قوله: 
(ثم زال المانع) مبني على ما قدمه في الخانية. واعتمده القهستاني لكن في كلامه هناك إشارة 
إلى اعتماد خلافه . 

قلت : ولا يخفى ما في إطلاق الدررء فإن المانع قد يكون خروج الهبة من ملكه ثم 
تعود بسبب جديد» وقد يكون للزوجية ثم تزول» وفي ذلك لا يعود الرجوع كما صرحوا 
به فيما إذا بنى في الدار ثم هدم البناءء وفيما إذا وهبها لآخر ثم رجع. ولعل المراد زوال 
المانع العارض» فالزوجية وإن زالت لكنها مانع من الأصل والعود بسبب جديد بمنزلة 
تجدد ملك حادث من جهة غير الواهب فصارت بمنزلة عين أخرى غير الموهوبة» بخلاف 
ما إذا عادت إليه بما هو فسخ هذا ما ظهر لي» فتدبره. أفاده سيدي الوالد رحمه الله 
تعالى . 

وكتب الطحطاوي: لا يظهر في الزوجية والقرابة وهلاك العين والموت والعرض؛ 
لأنه بيع انتهاء. وأما الخروج عن الملك فيزول إذا عاد إليه بفسخ . تأمل إه. 

والحاصل: أن ما يمكن زواله من الموانع السبعة الزوجية والزيادة والعوض 
والخروج عن ملكه فبزوال الزوجية لا يعود الرجوع» وبزوال الثلاثة الباقية يعود الرجوع 
على ما فيه من التفصيل. قوله: (وضمن المستحق الموهوب) ضمن بتشديد ال ميم فعل 
ماض» والمستحق فاعله والموهوب مفعوله. قوله: (لأنها عقد تبرع) أي وهو غير عامل 
له. قوله: (فلا يستحق فيه السلامة) أي في عقد التبرع» وهكذا حال المستعير» بخلاف 
عقد المعاوضة؛ لأن عقود المعاوضات يكبت فيها الغرور» فللمشتري الرجوع على بائعه 
وكذا بكل عقد يكون للدافع كالوديعة» والإجارة إذا هلكت الوديعة أو العين المستأجرة ثم 
جاء رجل واستحق الوديعة والمستأجرة وضمن المودع والمستأجر فإنهما يرجعان على الدافع 
بما ضمناء وكذا كل ما كان في معناهما. 
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المستعير كان لنفسه ولا غرور لعدم العقدء وتمامه في العمادية (وإذا وقعت الهبة 
بشرط العوض المعين فهي هبة ابتداء فيشترط التقابض في العوضين ويبطل) العوض 


والحاصل: أن المغرور يرجع بأحد أمرين إما بعقد المعاوضة أو بعقد يكون للدافع 
كما في المنح» وقد انتفى الثاني هنا كما قال» لأن قبض المستعير والمتهب كان لنفسهء وقد 
عقد في الخانية فصلا لمسائل الغرور من البيع فراجعه. وذكر في الذخيرة أن الواهب لو 
ضمن سلامة الموهوب للموهوب له نصاً يرجع على الواهب. قوله: (ولا غرور) أي 
نرب لمان لأنه يكون مرا بأد أمرين وقد اتعقيا هناء:وكان'حى الحبارة أن 
يقول: ولا غرور لأن قبض المستعير الخ؛ لأن الغرور إنما يكون معتبراً بقبضه للدافع أو 
بعقد المعاوضة. قوله: (لعدم العقد) أي عقد المعاوضة» وإلا فالإعارة والهبة لا بد فيهما 
من عقد. قوله: (فيشترط التقابض) أي في المجلس مطلقاً أو بعده بإذنه مسكين ولا يثبت 
بها الملك قبل القبض» ولكل واحد أن يمتنع من التسليم» وكذا لو قبض أحدهما فقط 
فلكل الرجوع القابض وغيره سواء كما في غاية البيان. قوله: (ني العوضين) أي في العين 
الموهوبة والعوض عنهاء أما إذا كان العوض غير مشروط فهي هبة ابتداء وانتهاء فلا يثبت 
لها أحكام البيع» وإن امتنع الرجوع حيث قال له خذه عوض هبتك ونحوه. قوله: 
(ويبطل العوض بالشيوع فيما يقسم) هو مبني على اشتراط التقابض؛ لأن القبض لا يتم 
مع الشيوع فيما يقسم. قوله: (بيع انتهاء) أي إذا اتصل القبض بالعوضين. غاية البيان. 
وهذا عندناء وعند زفر والشافعي بيع ابتداء وانتهاء لأن العبرة للمعاني» ولنا أنه اشتمل 
على جهتين فيجمع بينهما ما أمكن عملا بالشبهين» وتمامه في الدرر. 

وفي المقدسي: والعيرة للمعاني كالكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة» وعكسه 
كفالة» وبيع عبد لنفسه عتق» وهبة تقع ببدل إجارة وهبة امرأة لزوجها نكاح» وعكسه 
طلاق. 

قلنا: ما اشتمل على جهتين يجب الجمع بينهما ما أمكن توفيراً على الشبهين حظهما 
كالإقالة بيع وفسخ» وأمكن الجمع هنا باعتبار الهبة ابتداء والبيع انتهاءء ولا تنافي بين 
حكميهما إذ البيع بتراخي حكمه بشرط الخيار» والهبة تلزم بمانع وهبة للريض بطلت 
بالشيوع وبعدم القبضء واعتبرت وصية من الثلث بعد الدين رعاية للشبهين» وقد يترتب 
الملك على الهبة فلا فصل» كما لو كانت في يد الموهوب له فلم يكن عدم اللزوم» وعدم 
الترتيب من لوازمها على أن المستحيل الجمع في حالة واحدة لا في الابتداء أو الانتهاءء 
بخلاف ما استشهد بهء لتعذر الجمع لتضادٌ الحكمين فلغا جانب اللفظ انتهى . 


وفي الشرنبلالية عن البرجندي: أنه يصح العوض » ولو كان أقل منها وهو من 
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فترد بالعيب وخيار الرؤية ويؤخذ بالشفعة) هذا إذا قال: وهبتك على أن تعوضني 
كذاء أما لو قال وهبتك بكذا فهو بيع ابتداء وانتهاء» وقيد العرض بكونه معيناً لأنه 
لو كان مجهولا بطل اشتراطه فيكون هبة ابتداء وانتهاء. 

فرع: وهب الواقف أرضاً بشرط استيداله بلا شرط عوض ل يجزء وإن شرط 
كان كبيع ذكره الناصحي . وفي المجمع: وأجاز محمد هبة مال طفله بشرط عوض 
مساو ومعناه. قلت: فيحتاج على قولهما إلى الفرق بين الوقف ومال الصغير انتهى 


والله أعلم . 


جنسها ولا ريا فيه انتهى. ولا تحالف لو اختلفا في قدر العوض لا في المقدسي عن 
الذخيرة: اتفقا على أن الهبة بعوض واختلفا في قدره ولم يقبض والهية قائمة خير الواهب 
بين تصديق المؤهوب له أو الرجوع في الهبة أو بقيمتها لو هالكةء ولو اختلقا في أصل 
العرض فالقول للموهوب له في إنكاره» وللواهب الرجوع لو قائماً» ولو مستهلكاً فلا 
شيء له. ولو أراد الرجوع فقال أنا أخوك أو عوضتك أو إنما تصدقت ببا فالقول 
للواهب استحساناً اه ملخصاً. قوله: (فترد بالعيب) أي في العوض والمعوض: أي يرد 
كل واحد من العوضين» هذا هو الأوجه من الإرجاع إلى الهبة والتعميم: وكذا يرد كل 
منهما بخيار الرؤية» ويرجع في الاستحقاق على صاحبه بما في يده لو قائماً ويمثله أو 
قيمته لو هالكاً كما في المنبع . قوله : (على أن تعوضني) لأن على للشرط . قوله: (وهبتك 
بكذا) لأن الباء للمقابلة والمال المقابل بالمال بيع . قوله: (فهو بيع ابتداء وانتهاء) فيثبت 
لكل منهما الملك في حقهء ولا يمتنعان من التسليم ولا يشترط قبض » ولا يضره شيوع. 
قوله: (بطل اشتراطه) أي والهبة لا تبطل به. قوله: (فيكون) أي المقبوض من الهبة 
وعوضها إذا دفع. قوله: (وهب الواقف أرضاً بشرط استبداله) في البحر نقلا عن القاضي 
الجامع بين وقف هلال والخصاف» ولو وهب الواقف الأرض التي شرط الاستبدال بهء 
ونم يشترط عوضاً لم يجزء وإن شرط عوضاً فهو كالبيع اه. فقوله #بشرط» متعلق 
بالواقف» وقوله «بلا شرط» متعلق بوهب» وأعاد الضمير مذك را على الأرض لتأويلها 
بالوقف أو العقار. قوله: (وإن شرط الخ) ظاهره أنه يصح ولو كان البدل دراهم أو 
دنانير» وقد تقدم في الوقف أنه لا بد أن يكون البدل عقاراً وتقدم الكلام فيه فارجع إليه. 
قوله : (بشرط عوض مساو) أي لقيمة مال الصغيرء وبالأولي إذا كان زائداً عليه. قوله: 
(بين الوقف) أي الذي شرط استيداله حيث أجازه بشرط العوض . قوله: (ومال الصغير) 
حيث لم يجوزاه مطلقاً. قال الرملي: يفرق بينهما بأن الواقف لا شرط الاستبدال وهو 
يحصل بكل عقد يفيد المعاوضة كانت الهبة بشرط العوض داخلة في شرطهء بخلاف هية 
الأب مال ابنه الصغير: أي فإتها تبرع ابتداءء وهو ممنوع عن مطلق التبرع في ماله انتهى. 
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(وهب أمة إلا حملها أو على أن يردها عليه أو يعتقها أو يستولدها أو) وهب 
(داراً على أن يرد عليه شيئاً منها) ولو معيناً كثلث الدار أو ربعها (أو على أن يعوض 
في ألهبة والصدقة شيئاً منها 


أقول: وقد يقال: إن المقصود من الاستبدال المنفعة في البدل» لا في نفس 
الاستبدالء وأما مال الصغير فيشترط في نفس العقد عليه ظهور المنفعة لأنه عقد تجارة» 
أو أن الوقف من المستبدل فهو ملكه في الجملة» بخلاف ملك ابنهء فلعل أحد هذين 
الفرقين على قولهما الذي طلبه الشارح» لأن الواقف له شائبة ملك حيث شرط الاستبدال 
لا سيما على قول الإمامء يخلاف مال الطفل إذ لا ملك فيه ولا شائبة ملك فافترقاء وهذا 
كله إذا كان ما نقله الناصحي على قول الإمام والصاحبين» ويمكن أن يكون مشى على 
قول الإمامء وأنهما يخالفان في الوقف كمال الصغير فلا بجتاجان للفرق» فليراجع مذهبهما 
في ذلك» واه تعالى أعلم وأستغقر الله العظيم. 

ل كانت المسائل المذكورة في هذا الفصل متعلقة بالهبة ذكرها في فصل على حدة. 
عناية . وأشار يقوله مسائل متفرقة إلى أن الأولى ترجته بذلك . قوله: (وهب أمة إلا حملها) 
اعلم أن استثناء الحمل ينقسم على ثلاثة أقسام: في قسم: يجوز التصرف ويبطل الاستثناء 
كالهبة والتكاح والخلع والصلح عن دم العمد. وفي قسم: لا يجوز أصل التصرف كالبيع 
والإجارة والرهن؛ لأن هذه العقود تبطل بالشروط» وكذا باستثناء الحمل. وفي قسم: 
يجوز التصرف والاستثناء جيعاً كالوصية؛ لأن إفراد الحمل بالوصية جائز فكذا استثناؤه. 
يعقوبية . وباقي التفصيل في البيانية للعيني. قوله: (أو على أن يردها عليه) أي بعد حين. 
وقوله «أو يستولدها» أي يتخذها أم ولد. قوله: (على أن يرد شيثاً منها) أي أو كرما على 
أن ينفق عليه من ثمرته كما في الخانية» وهو متعلق بوهب أو تصدق على سبيل البدل. 
قوله: (ولو معيناً) أشار به إلى أنه لا فرق في التعويض ببعض ال موهوب بين المجهول 
والمعلومء لأن الفساد ليس من جهة الجهالة بل من جهة كونه بعض الموهوب. قوله: (أو 
على أن يعوّض في الهبة والصدقة شيئاً منها) أي شيئاً مجهولاً ح. وقيد بقوله «منها» فلو من 
غيرها أفسدها. 

قال في الخانية: وهبه أرضاً وشرط عليه أن ينفق عليه من الخارج» فهي فاسدة. 
وقال في الصرة: العوض المجهول إذا كان من غير عين الموهوب يفسد الهبة» وتقدم لنا 
أن الفاسدة مضمونةء وشرطوا لفسادها أن يكون الشرط في العقد لا بعدء وحيتئذ فالأولى 
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صحت) الهبة (ويطل الاستثناء) في الصورة الأولى» (و) بطل (الشرط) في الصور 
الباقية لأنه بعض أو مجهول والهبة لا تبطل 


مجازاة نقوط الأفراح» بل ربما على عرف من يجعله كالقرض يجب كما تقدم. وفي بعض 
النسخ: بل أكثرها عنها بدل منها. قوله: (صحت الهبة) في الصور كلها لأنها لا تبطل 
بالشروط الفاسدة. درر. 

قال شيخ الإسلام: أي التي تفسد البيع مع كونها غير آيلة إلى ألهبة» بشرط العوض 
كما يظهر ذلك من فتاوى قاضيخان وغيره» وذلك كهبة مهرها بشرط أن يحج بباء أو 
بحسن إليها أو يقطع لها في كل حول ثوباً مرتين» فجعلوا اشتراط نفقة الحج والإحسان 
إليها وقطع الثوب بمنزلة شرط العوضء بل جعل بعض المشايخ شرط ترك ظلمها في 
هبتها مهرها أو شرط المكث معها مثله في الحكمء فحكموا ببطلان هبتها إذا ظلمها أو لم 
يمكث معها وهو المختارء وكأنه لانتفاعها بهما لشبههما بالعوض في الجحملةء وإن لم يكونا 
عوضين حقيقة» فكأنهم عملوا فيه بالشبهين». فأفسدوا الهبة متى لم يحصل المشروط 
للواهب لشبهه بالعوضء» فإنه لا تتم الهبة إذا لم يحصل العوض» وصححوها متى حصل 
النفع المشروط وإن كان مجمهولا جهالة فاحشة كترك الظلم المجهول لجهالة مدته لأنه ليس 
بعوض حقيقة» وهذا بخلاف الشروط المذكورة في الكتاب. وأما إذا شرط عوضاً مجهرلا 
جهالة فاحشة كما إذا شرط أن ينفق على الواهب ما يخرج من الأرض القراح الموهوبة 
فالهبة فاسدة مطلقاً كما صرحوا بهء والظاهر أن الفساد لكونه تعليل الهبة بالخطر إذ 
الخروج موهوم» هذا ما فهمت من كتب الفتاوى. كذا ذكره جوى زاده. وسيأتي تمامه 
آخر الفصل . قوله: (وبطل الاستثناء في الصورة الأولى) لأن الاستثناء لا يعمل إلا في عل 
يعمل فيه العقد والهبة لا تعمل في الحمل لكونه وصفاً للجارية فانقلب شرطأاً فاسداء 
والهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة. وقد أوسع الكلام على الحمل الإتقانيء ونقله الشلبي 
عله فراجعه إن شئت ط. 

وفي البحر: وكذا الحكم في كل معاوضة مال بغير مال كالتكاح والخلع والصلح عن 
دم عمد والصدقة والعتق. بخلاف المعاوضات الالية كالبيع والإجارة والرهن والكتابة لأنه 
عليه الصلاة والسلام بى عن بيع وشرط» وبخلاف الوصية حيث تجوز في الأم دون 
الحمل. وي الحمل دون الأم لأن يايها أوسع . ولو أعتق حملها ثم وهبها صح لأن الجنين 
غير مملوك له فاشتغال بطنها به لا يوجب الفسادء بخلاف ما إذا دير الحمل ثم وهبها 
حيث لا تجوز الهبة لأن ملكه فيه باق فكانت هبة مشغول» بخلاف الأول اه ويأتي قريباً. 
قوله: (لأنه بعض) وقد مر أنه يشترط أن لا يكون العوض بعض الموهوب وهو تعليل 
لقوله «على أن يرد شيئاً منها». قوله: (أو مجهول) تعليل لقوله «على أن يعوض في الهبة 
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بالشروط» ولا تنس ما مر 


والصدقة شيئاً عنها؛ ولا يشمل الثلاث التى بعد الأولى» فالأولى تعليل الهداية بأن هذه 
الشروط تخالف مقتضى العقد فكانت فاسدة والهبة لا تبطل بها إلا أن يقال: قوله والهبة 
لا تبطل بالشروط من تتمة التعليل. قوله : (بالشروط) أي الفاسدة. قوله: (ولا تنس هأ 
مر) أي فجهالته مفسدة. قال في السراج: والأصل في هذا أن كل عقد من شرطه القيض 
قإن الشرط لا يفسده كالهبة والرهن اه. ونبه الشارح بقوله «ولا تنس إشارة إل دفع ما 
قاله الزيلعي تبعاً للنهاية من أن قوله «أو على أن يعوض الخ؟ فيه إشكالء لأنه إن أراد به 
الهبة بشرط العوض فهي والشرط جائزان فلا يستقيم قوله «بطل الشرط" وإن أراد به أن 
يعوضه عنها شيئاً من العين الموهوبة فهو تكرار محضء لأنه ذكره بقوله «على أن يرد عليه 
شيئاً منها١‏ ام 

وحاصل الدفع: أن المراد الأول» وإنما بطل الشرط لجهالة العرض. كذا أفاده في 
البحر. ثم رأيت صدر الشريعة صرح به فقال: مرادهم ما إذا كان العرض مجهولاء وإنما 
يصح العوض إذا كان معلوماً اه. 

أقول: وتابع صدر الشريعة صاحب الدرر حيث قال: واعترض الزيلعي على قولهم 
أو يعوضه شيئاً منها بأن المراد إما الهبة بشرط العوض فهي والشرط جائزان فلا يستقيم 
قوله «بطل الشرط» وإن أراد به أن يعوضه عنها شيئاً من العين الموهوية فهو تكرار مخض 
لأنه ذكره بقوله «على أن يرد عليه شيئاً منها؛ . 

وأقول: المختار الشق الأول» وقوله فهي والشرط جائزان ممنوعء وإنما يجوز إذا 
كان العوض معلوماً. وأجاب العيني بأن قوله «على أن يرد شيئاً منهاه لا يستلزم أن يكون 
عوضاً لأن كونه عوضاً إنما هو بألفاظ مخصوصة فيجوز أن يكون رداً ولا يكون عوضاًء 
وأما قوله «على أن يعوضه شيئاً منها؟ فتصريح بالعوض» ولا شك أنبما متغايران. 

بقي أن يقال: ما أجاب به في الدرر والبحر وسبقهما إليه صدر الشريعة متعقب» 
فقد ذكر عزمي زاده ما نصه: يفهم من كلام صاحب الدرر أنه إذا وهب داراً بشرط أن 
يعوضه شيئاً معيناً منها تصح الهبة والشرط مع أنه ليس كذلك؛ فالصواب في الجواب أن 
يختار الشق الثاني ولا تكرار؛ لأن الرد عليه لا يستلزم كونه عوضاًء وفي هذا المقام كلام 
يعلم بمراجعة تكملة قاضي زاده. وقال المولى عبد الحليم: قوله بأن المراد ما الهبة بشرط 
العوض الخ أراد به عوضاً لا من العين الموهوية . 

أقول: فيه بحث لأنه لم يرد به» إذ امفروض أن يكون العوض شيئاً منها وقوله : 
وإن راد به الخ هذا هو المراد ونمنع التكرار؛ لأن رد الشيء منها لا يستلزم كونه مردوداً 
على طريق العوضء بل التبادر من الرد أنه مردود لا بطريق العوض فيحمل عليه» على 
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من اشتراط معلومية العوض . 

(أعتق حمل أمة ڈ ثم وهبها صح ولو دبره ثم وهبها لم يصح) لبقاء الحمل على 
ملكه فکان مشغولا به بخلاف الأول (كما لا يصح) تعليق (الإبراء عن الدين) 
بشرط محض كقوله لمديونه : إذا جاء غد أو إن مت بفتح التاء فأنت بريء من الدين 
أو إن مت من مرضك هذا أو إن مت من مرضي هذا فأنت في حل من مهري فهو 


باطل » 


أن العوض إنما يكون بألفاظ غصوصة كما مرء وأيضاً لا بد في التغويض من الإضافة إلى 
الهبة. ثم التحقيق أن شرط العوض من العين الموهوية لخو لا يمنع الرجوع سواء كان 
معلوماً أو م يكن دل عليه ما ذكر في التاترخائية وغيرهاء من أن الهية لو كانت ألف 
درهم والعوض درهم منها أو كانت داراً والعوض بيت منها لم يكن عوضاً وكان 
للواهب أن يرجع في الهبة استحساناً. وقال زفر: يكون عوضاً فظهر أن ما أجاب به 
المصنف قاصر كما لا يخفى اه. قوله: (من اشتراط معلومية العوض) قال المصنف في 
منحه: وقيدنا العوض في المختصر بكونه معيناًء وهو قيد لازم أخل به صاحب الكنز 
وغيره من أصحاب المتون اه. 

قال الرملي في حاشيته عليها: قوله وهو قيد لازم أقول لا حاجة إليه بعد قوله بيع 
انتهاء الخ . إذ قوله فيرد ويأخذ صريح في أنه معين فالألف واللام في العوض بدل عنه» 
فالتقدير عوض معين» وهذا غالب في عبارات المختصرات . 

قال في البحر: وأراد بالعوض العوض المعين إذ في اشتراط العوض المجهول تكون 
هبة ابتداء وانتهاء لبطلان اشتراطه كما سيأتي اه. فلم يقع من أصحاب المتون الخلل اه. 
قوله: : (أعتق حمل أمة الخ) قيل فيه روايتان: في رواية: لا تجوز الهبة في الإعتاق والتدبير 
جميعاً. وفي رواية: جازت فيهما جميعاًء والصحيح ما في المتن. ووجه القرق ما نذكره في 
المقولة الآتية بعد هذه عن الزيلعي كما في الخانية. قوله : (ولو دبره ثم وهبها لم يصح) قال 
الزيلعي: ولو أعتق ما في بطنها ثم وهبها جازت الهبة في الأم لأن الجنين غير مملوك 
واشتغال بطنها لا يوجب الفساد» كما إذا وهب أرضه وفيها أبنيتهء بخلاف ما إذا دير 
الحمل ثم وهبها حيث لا تجوز الهبةء لأن ملكه فيه باقي» ولا يمكن إدخاله في الهبة لأن 
المدبر لا يقبل النقل من ملك إلى ملك ولا : ضح اله يام فونه لأا معزلة بده 
فصار نظير.هبة النخل بدون الثمر أو الجوالق بدون الدقيق من حيث إن كل واحد منهما 
يمنع القبض اه. قوله: (بشرط حض) لما في الإبراء من معنى التمليك» ولا يصح تعليق 
التمليكات بالشرط» وقد تقدم في مسائل شتى من البيوع. قوله: (فهو باطل) قال في 
البحر: لأن هبة الدين تمن عليه إبراء وهو تمليك من وجهء فيرتد بالرد ولو بعد المجلس 
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لأنه مخاطرة وتعليق (إلا بشرط كائن) وليكون تنجيزاً كقوله لمديونه إن كان لي عليك 
دين أبرأتك عنه صحء كذا إن مت بضم التاء فأنت بريء منه أو في حل جاز وكان 


على خلاف فيه كما في النهاية ء وإسقاط من وجه فلا يتوقف على القبول والتعليق بالشروط 
مختص بالإسقاطات المحضة التي يحلف يبا كالطلاق والعتاق فلا يصح تعليق التمليكات» 
ولا الإسقاطات من وجه دون وجهء ولا الإسقاطات من كل وجه ولا يحلف ہا كالعفو 
عن القصاصء وقيد بقوله إن أديت لأنه لو قال أنت بريء من النصف على أن تؤدي إلي 
النصف صح؛ لأنه ليس بتعليق بل تقييد» ولا قدمناه في باب التعليق أن المعلق بعلى هو 
ما بعدها لا ما قبلهاء وأشار بقوله لمديونه: إن هبة الدين للكفيل تمليك من كل وجه حتى 
يرجع بالدين على المكفول عنهء ولا يتم إلا بقبوله» وإبراء الكفيل عن الدين إسقاط من 
كل وجه حتى لا يرتد بالرد. كذا في النهاية. ثم قولهم إن الإبراء لا يتوقف على القبول 
يستثنى منه ما إذا أبرأ رب الدين بدل الصرف والسلم أو وهبه له يتوقف على القبول؛ 
لأن البراءة عنه توجب انفساخه لفوات القبض المستحق بعقد الصرف والسلمء ولا ينفرد 
أحدها بفسكه فلا بد من قيوله اه. 

أقول: فقوله والتعليق يختص بالإسقاطات المحضة التى يحلف بها إشارة إلى أن من 
الإسقاطات المحضة ما لا يحلف بها: أي لا يقبل التعليق بالشرط كالحجر على المأذون 
وعزل الوكيل والإبراء عن الدين. قوله: (لأنه مخاطرة وتعليق) لاحتمال موت الدائن قبل 
الغد أو قبل موت المديون ونحو ذلك» لأن المعنى إن مت قبلي وإن جاء الغد والدين 
عليك» فيحتمل أن يموت الدائن قبل الغد أو قبل موت المديون» فكان مخاطرة. كذا 
قرره شيخ سيدي الوالد رحمه الله تعالى. 

وقال سيدي الوالد رحمه الله تعالى: وأقول: الظاهر أن المراد أنه مخاطرة في مثل إن 
مت من مرضك هذاء وتعليق في مثل إن جاء الغد والإبراء لا يحتملهماء وأن المراد 
بالشرط الكائن الموجود حالة الإبراء» وأما قوله إن مت بضم التاء فإنما صح وإن كان 
تعليقاً لأنه وصية وهي تحتمل التعليق» > فأقهم. وتقدمت المسألة في متفرقات البيوع فيما 
ييطل بالشرط ولا يصح تعليقه به. 

أقول: وهذا يقتضي أن المريض إذا قال في مرضه إن مت من مرضي هذا فعبدي 
وصية لفلان أنه باطل لأنه غاطرة فلا يصحء فليتأمل . فهل فرق بين المسألتين؟ ويمكن 
أن يقال: ما سمعته من أنه وإنما صح هنا وإن كان تعليقاً لأنه وصية وهي تحتمل 
التعليق. قوله: (ليكون تنجيزاً) الأولى فيكون. قوله: (وكذا إن مت بضم التاء فأنت 
بريء منه أو في حل جاز) فرق بينهما في الهندية ونصه: لو قال رب الدين إن مت فأنت 
في حل منه فهو جائز. كذا في فتاوی قاضيخان. ولو قال إن مت فأنت بريء من ذلك لا 
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وصية. خانية (جاز العمرى) للمعمر له ولورثته بعدهء لبطلان الشرط (لا) تجوز 
(الرقبى) لأنها تعليق بالخطرء وإذا لى تصح تكون عارية. شمني . لحديث أحمد 
وغيره #من أعمر عمرى فهي لمعمره في حياته وموته. لا ترقبوا فمن أرقب شيئاً 


يبرأء وهو مخاطرة كقوله إن دخلت الدار فأنت بريء مما لي عليك لا يبرأ. كذا في وجيز 
الكردري اه. والتعليق موجود في كل. وقد فرق المؤلف بين قول الدائن إن مت من 
مرضي هذاء وبين إن مت بلا قيد» فجعل الأول تعليقاً والثاني وصية ط . 

والحاصل : أنه إنما لم يجز في الأول وجاز في الثاني مع أن التعليق موجود في كل؛ 
لأن الأول مخاطرة وتعليق والثاني وصية. قوله: (جاز العمرى) بالضم اسم من الإعمار 
صحاح . يقال أعمرته الدار عمرى : أي جعلتها عليه يسكنها مدة عمرهء قإذا مات عادت 
إليهء وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية. وني الشريعة جعل نحو داره للمعمر له مدة عمره 
بشرط أن يردها على المعمر أو على ورثته إذا مات المعمر له أو المعمرء ونحوه أعمرتك 
داري هذه حياتك أو وعبتك هذا العبد حياتك فإذا مت فهو لورثتي . نقاية وشرحها. 

قال الشمني: وصورتها أن يقول: أعمرتك داري هذه أو هي لك عمرى أو ما 
عشت أو مدة حياتك أو ما حبيت فإذا مت فهي رد علي اه. 

وقال الزيلعي: والعمرى هو أن يجعل داره له عمره فإذا مات ترد عليه» قصح 
التمليك وبطل الشرط لا بينا أن الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدةء ويبطل الشرط انتهى . 
وقال في شرح المجمع: العمرى هي هبة شيء مدة عمر الموهوب له أو الواهب بشرط أن 
يعود إليه أو إلى ورثته إذا مات الموهوب له انتهى. فقول الشارح عمره يصح أن يرجع 
الضمير إلى الواهب أيضاً كما في الشرنبلالية. قوله: (لبطلان الشرط) أي شرط الرد على 
المعمر أو ورثته . قوله: (لا تجوز الرقبى) هي بالضم عن المراقبة. وهي لغة: أن تعطي 
إنساناً ملكاً وتقول إن مت فهو لك وإن مت فلي . كذا في المبسوط وغيره. وشريعة أن 
يقول داري لك رقبى إن مت قبلك فهي لك اه. ويعني إن مت قبلي فهي لي: أي فكأنه 
قال له ارقب حياتيء فإذا مت وأنت حيّ فهي لك» فهو تعليق للتمليك بالشرط فلا 
يصحء وإنما لم تكن وصية؛ لأنه لم يعلقها بمطلق موته» بل بشرط أن يموت والمرقب 
حي فكانت مخاطرة» وهذا قول الإمام ومحمدء والعلة في عدم الجواز ما ذكره الشارح . 
قال أبو يوسف: إنها صحيحة؛ لأا تمليك في الحال والشرط باطلء والأول هو 
الصحيح . مضمرات قوله: (وإذا لم تصح تكون عاربة) أي إذا سلمها إليه لتضمن الرقبى 
إطلاق الانتفاع. حموي عن الينابيع : أي لأنه حينتذ قد أذن له بالانتفاع بهاء وإنما لم يقيد 
بذلك؛ لأن الهبة المبوب لها من شرطها التسليم . قوله: المعمره) بقتح الميم الثانية. قوله: 
(في حياته وموته) يحتمل أن يكون الضمير راجعاً إلى المعمر بفتح الميم» ومعنى كونها له في 
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فهو سبيل الميراث) . 

(بعث إلى امرأته متاعاً). هدايا إليها (وبعث له أيضاً) هدايا عوضاً للهبة 
صرحت بالعوض أولا (ثم افترقا بعد الزفاف وادعى) الزوج (أنه عارية) لا هبة 
وحلف (فأراد الاسترداد وأرادت) هى (الاسترداد أيضاً يسترد كل) منهما (ما أعطى) 
إذ لا هبة فلا عوض» ١‏ 


موته أا من ماله المتروك عنه» ويحتمل رجوع الضمير إلى من في قوله من. قوله: (فهو 
سبيل الميراث) على تقدير مضاف في المبتدأً: أي فطريق الشيء المرقب طريق الميراث عن 
المرقب بالكسر. 

في كافي الحاكم الشهيد باب الرقبى: رجل حضرته الوفاة فقال داري هذه حبيس لم 
تكن حبيساً» وهي ميراث» وكذا إن قال داري هذه حبيس على عقبي من بعدي والرقبى 
هي الحبيس وليس بشيء. 

قال لرجلين: عبدي هذا لأطولكما حياة أو قال عبدي هذا حبيس على أطولكما 
حياة فهذا باطل» وهو الرقبى» وكذلك لو قال لرجل داري لك حبيس» وهذا قول أبي 
حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: أما أنا فأرى أنه إذا قال داري لك حبيس فهي له إذا 
قبضهاء وقوله حبيس باطل» وكذلك إذا قال هي لك رقبى أه. 

وفيه أيضاً: قال داري هذه لك عمرى تسكنها وسلمها إليه فهي هبة» وهي بمنزلة 
قوله طعامي هذا لك تأكله وهذا الثوب لك تلبسه. وإن قال وهبت لك هذا العبد حياتك 
وحياته فقبضه فهي جائزة. وقوله حياتك باطل. وكذلك لو قال أعمرتك داري هذه 
حياتك أو قال أعطيتكها حياتك فإذا مت فهى لي وإذا مت أنا فهي لوارثى. وكذا لو قال 
هرم لك وبك من يعدك » وان قال أسكعك داري هله خياتك ولعقبك من بعذك 
فهي عارية؛ وإن قال هي لك ولعقبك من بعدك فهي هبة له وذكر العقب لخو انتهى. 
قوله : (هدايا) أي فيما يظهر وإلا فإنه يدعي العارية» فالأولى حذفه. قوله: (أولا) لأن 
القرينة تدل أنبا ما أرسلت إليه إلا مكافأة لصنيعه. قوله: (بعد الزفاف) قيد لبيان الواقع ؛ 
لأن في مثل هذه الحالة يظهر التجاحد» فلو ادعى ذلك من غير افتراق فالحكم كذلك لأنه 
هو الدافع فهو أعلم بجهة الدفع» وإذا ظهر أنه لم يهد تبين أن عوضها لم يصادف محلها؛ 
لأا لم تقصد ابتداء الب بل مكافأة له على صنيعه» وقد تبين أن لا صنيع منه فتسترد ما 
دفعت . تأمل . قوله: (وحلف) إنما لم يطالب ببينة لاتفاقهما على الملك له» فجهة التمليك 
لغيره تعلم منه» فإذا تخالفا حلف» ومحله فيما يظهر إذا أ تقم بينة على مدعاها. قوله: 
(وأرادت هي الاسترداد أيضاً) فإذا لم ترد سقط حقها لا حقه. قوله: (فلا عوض) لأنما 
إنما قصدت التعريض عن هبته» فلما ادعى العارية ورجع لم يوجد التعويض من جهتها 
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ولو استهلك أحدهما ما بعثه الآخر ضمته لأن من استهلك العارية ضمنها. خانية . 


(هبة الدين ممن عليه الدين وإبراؤه عنه يتم من غير قبول) إذا لم يوجب 
انفساخ عقد صرف أو سلم لكنه يرتد بالرد في المجلس وغيره» لما فيه من معنى 
الإسقاط. وقيل يتقيد بالمجلس . كذا في العناية . 


فلها الرجوع. قوله: (فلو استهلك أحدهما) قيد به لإخراج الهلاك؛ فإنه لا ضمان فيه إذ 
هو عارية» وهذا إنما يظهر فيما للزوج» أما هي فلم تدفعه إلا عوضاً فيلزمه مطلقاًء 
فتأمل ط. قوله: (هبة الدين من عليه الدين) يعني سواء كان عليه حقيقة أو حكماً كما 
لو وهب غريم الميت الدين من وارثه» ولو رد الوارث الهبة ترتد بالرد خلافاً لمحمد» 
وقيل لا خلاف هنا والخلاف فيما لو وهبه للميت فرده الوارث» ولو وهب لبعض الورثة 
فالهبة لكلهم» ولو أبرأ الوارث صح أيضاً. كذا في البزازية. ذكره الحموي. قوله: (يتم 
من غير قبول) لا فيه من معنى الإسقاط . 

قال المصنف في منحه: فإن قلت: هذا منقوض بدين الصرف والسلم فإن ربٌ 
الدين إذا أبرأ المديون منه أو وهبه له توقف على قبوله . 

' قلت: أجيب عنه بأن توقفه على ذلك لا من حيث إنه هبة الدين» بل من حيث إنه 

يوجب انفساخ العقد بفوات القبض المستحق بعقد الصرف وأحد العاقدين لا ينفرد 
بفسخهء فلهذا توقف اه. قوله: (إذا لم يوجب انفساخ عقد صرف أو سلم) أي إذا أبرأه 
عن أحد بدلي الصرف أو عن رأس مال السلم يتوقف على القبول لما علمت من كونه 
موجبا للفسخ فيهما لا لكونه هبة. قوله: (لكنه يرتد بالرد) استدراك على قوله «يتم من 
غير قبول؟ يعني وإن تم من غير قبول لما فيه من معتى الإسقاط لكنه يرتد بالرد لما فيه من 
معنى التمليك ح . 

قال في الأشباه: الإبراء يرتد بالرد إلا في مسائل. الأولى : إذا أبرأ المحتتال المحال 
عليه فرده لا يرتد. وكذا إذا قال المديون أبرثنى فأبرأه. وكذا إذا أبرأ الطالب الكفيل» 
وقيل يرتد. الرابعة: إذا قبله ثم رده لم يرتد اه 

وي البحر: أطلق الهبة فانصرفت إلى الأعيان فلا رجوع في هبة الدين للمديون بعد 
القبول بخلافه قبله لكونها إسقاطاً | ه. قوله: (لا فيه من معتى الإسقاط) تعليل للتعميم : 
يعني وإنما صح الرد في غير المجلس لا فيه من معنى الإسقاط إذ التمليك المحض يتقيد 
رده بالمجلس» وليس تعليلا لقوله «يرتد بالرده لما علمت أن علته ما فيه من معنى التمليك 
فتنبه ح . 
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لكن في الصيرفية: لولم يقبل ولم يرد حتى افترقا ثم بعد أيام رد لا يرتد في 
الصحيح» لكن في المجتبى الأصح أن الهبة تمليك والإبراء إسقاط . 

(تمليك الدين ممن ليس عليه الدين باطل إلا) في ثلاث حوالة ووصية و (إذا 
سلطه) أي سلط المملك غير المديون (على قبضه) أي الدين» 


کالإبراء منه» لمي a ck‏ امبرل E‏ ومن حيث 
التمليك يرتد بالرد. 

قال في الصيرفية: رب الدين إذا وهب الدين من المديون فلم يقبل ولم يرد حتى 
افترقا فجاء بعد أيام ورد الصحيح أنه لا يرتد هذا الاختلاف بناء على أن الرجحان في هبة 
الدين من المديون بطريق الإسقاط أم بطريق التمليك؟ فمن قال للتمليك قال: يقتصر 
الجواب على المجلس» ومن قال للإسقاط قال: لا يقتصر انتهى. ويرد عليه أنه إذا ترجح 
جانب الإسقاط ينبغي أن لا يرتد مطلقاً. تأمل. قوله: (لكن في الصيرفية) استدراك على 
تضعيف للعناية القول الثاني ح. وقد يقال: هو وإن كان صحيحاً فغيره أصح» فتحصل 
أنهما قولان مصححان ط. قوله: (لكن في المجتبى) استدراك على جعلهم كلا من الهبة 
والإبراء إسقاطاً من وجه تمليكاً من وجهء وأنت خبير بأن هذا الاستدراك مخالف للمشهور 
ح. قوله: (تمليك) أي فتحتاج إلى القبول كما صرح به في المجتبى وعزا التسوية بين الهبة 
والإبراء لزفر. قوله: (والإبراء إسقاط) ومن قال للإسقاط لا يحتاج إليه. منح. قوله: 
(تمليك الدين الخ) قال المحشي الحموي: يستثنى من ذلك ما في القنية من باب الأجر في 
القرض» ولو قال الأجنبي للدائن هب دينه لي أو حلله لي أو قال اجعل ذلك لي فقال قد 
فعلت يبرأ استحساناً» ولو وهبه له ابتداء لا يبرأ اتتهى. قوله: (حوالة) أي إذا كان المحال 
عليه مديون المحيل وقد أحال شخصاً عليه فإن الدين ينتقل من ذمة المحيل إلى ذمة المحال 
عليه» والتعبير بالانتقال يفيد أن المحال لم يملك ما بذمة المحال عليه من الدين؛ وإنما هو 
لما رضي بالحوالة فقد التزم الدفع له بأمر المحيل فإذا دفع عنه بأمره وقعت المقاصة بينهماء 
فليتأمل. وأيضاً المحال مسلط على قبضه من المحال عليه. ويقال في الوصية ليس فيها 
تمليك وإنما هو تسليط أيضاً فرجع الأمر إلى التسليط في الكل . قوله: (ووصية) أي بأن 
أوصى بالدين الذي له على زيد لعمرو فإنه يصح لأن الموصى له خليفة عن الميت» وكذا 
إذا أوصى بثلث ماله مثلاً وفي التركة ديون فإن الموصى له يملك من الديون بقار وصيته: 
أي يملك المطالبة» وإنما يصير ملكاً حقيقة إذا صار عيناً. قوله: (وإذا سلطه على قبضه) 
NER‏ لا TET‏ 
يقبض لتفسه كما ذكره الحموي» ومقتضاه صحة عزله عن التسليط . أشياه. 

قال في جامع الفصولين: هبة الدين تمن ليس عليه ل تجز إلا إذا وهبه وأذن له 
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(فيصح) حيتئذ» ومنه ما لو وهبت من ابنها ما على أبيه فالمعتمد الصحة للتسليطء 
ويتفرع على هذا الأصل لو قضى دين غيره على أن يكون له لم يجزء ولو كان وكيلا 
بالبيع فصولين (و) ليس منه ما (إذا أقر الدائن أن الدين لفلان وأن اسمه) في كتاب 
الدين (عارية) حيث (صح) إقراره لكونه إخباراً لا تمليكاً 


بقبضه فقبضه جاز صك لم يجز إلا إذا سلطه على قبضهء فيصير كأنه وهبه حين قبضه ولا 
يصح إلا بقبضه انتهى . فتنبه لذلك. رملي قوله: (فيصح الخ) وحيتئذ يصير وكيلا في 
القبض عن الآمر ثم أصيلاً في القبض لنفسهء ومقتضاه صحة عزله عن التسليط قبل 
القبض» وإذا قبض بدل الدراهم دنانير صح؛ لأنه صار الحق للموهوب له فملك 
الاستبدال» وإذا نوى في ذلك التصدق بالزكاة أجزأه كما في الأشباه. قوله: (ومنه) أي ما 
استثنى. قوله: (ما لو وهبت من ابنها ما على أبيه) أي وامرأته بالقبض . بزازية. 

وتي الأشباء في أحكام الدين: وهبت مهرها من أبيها أو لابنها الصغير من هذا 
الزوج إن أمرت بالقبض صحت وإلا لاء لأا هبة الدين من غير من عليه الدين» ومثله 
في مجموعة مؤيد زاده. قوله: (فالمعتمد الصحة للتسليط) أي إذا سلطته على القبض كما 
يشير إليه قوله «ومنه». وفي الخانية: وهبت المهر لابنها الصغير الذي من هذا الزوج 
الصحيح أنه لا تصح الهبة إلا إذا سلطت ولدها على القبض فيجوز ويصير ملكاً للولد إذا 
قيض اه. فقول الشارح «للتسليط» أي التسليط صريحاً لا حكماً وعادة كما فهمه 
الساتحاني وغيره. 

قال في الحاوي القدسي : إن سلطته علىّ قيضه وهو الصواب» لكن ينظر فيما إذا 
كان الابن لا يعقل فإن القبض يكون لأبيه» فهل يشترط أن يفرز الأب قدر الهر ويقبضه 
لاإبنه» أو يكفي قبوله كما في هبة الدين ممن عليه؟ يراجم . قوله: (ويتفرع على هذا 
الأصل) أي الذي ذكره المصنف . قوله: (لم يمز) إلا أن يسلطه الدائن على المديون ويقبضه 
منهء ونقل في الأشياه قولين: بالجوازء وعدمهء وقدم الجواز وظاهره اعتماده. 

قال في القنية: قضى دين غيره ليكون له ما على المطلوب فرضي جاز. وقي ط: 
وصك بخلافه آه. ومنه ومما في الأشباه يعلم أن التفريع على أحد القولين. قوله: (ولو 
كان وكيلا بالبيع) أي فقضى للموكل الثمن ليصير ما بذمة المشتري له لا يصح فيكون 
القضاء على هذا فاسداً ويرجع البائع على الآمر بما أعطاه وكان الشمن على المشتري على 
حاله. أشباه. إلا أن يسلطه الموكل على القبض بعد الدفع . أما قبله فالولاية في الطلب له 
كما لا يخفى. قوله: (وليس منه) أي من تمليك الدين من غير من عليه الدين. قوله: 
(حيث صح إقراره) آي قضاءء أما في الديانة فلا جل له الدين إذا لى يكن له في نفس 
الأمر؛ لأن الإقرار ليس سبياً للملك مع أن التمليك هنا لا يفيد مالم يأمره. قوله: 
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فللمقر له قبضه. بزازية. وتمامه في الأشباه من أحكام الدين. وكذا لو قال الدين 
الذي لي على فلان لفلان. بزازية وغيرها. 

قلت: وهو مشكل لأنه مع الإضافة إلى نفسه يكون تمليكاً وقليك الدين ممن 
ليس عليه باطل» فتأمله . 


(فللمقر له قبضه) فإذا دقعه إليه برىء وكذا إذا دفع إلى المقر كما في المنح» وأكثر النسخ 
كما هناء وني بعضها: فللمقر ولاية قبضهء وهذا الموافق لا في البزازية» فليراجع فإنه 
مهم. قوله: (وتمامه في الأشباه من أحكام الدين) لعل الضمير راجع إلى الدين أي تمام 
بيان أحكامه» وإلا فلم يتكلم في الأشباه على هذه المسألة ط . 

أقول : وعبارتها وقي وكالة الواقعات الحسامية: لو قال وهبت منك الدراهم الىّ لي 
على فلان فاقيضها منه فقبض مكابا دنائير جاز؛ لأنه صار الحق للموهوب له نملك 
الاستيدال اه. وهو مقتض لعدم صحة الرجوع عن التسليط› لكن ينافيه ما قدمناه عن 
الأشباه. فتأمل . قوله: (لي على فلان) أي وإن زاد لفظ لي ولذا استشكله الشارح . قوله: 
(بزازية الخ) والبزازي تيع ما في الخلاصةء وسيق في الإقرار الاعتراض عليها وسبق تأييد 
الاعتراض. قوله: (قلت هو مشكل الخ) أقول: هذا الإشكال ذكره المصنف في منحه أيضاً. 

وأجاب عنه الرملي في حاشية امتح في كتاب الإقرار فقال بعد كلام طويل: والخاصل 
أن الإقرار يصح مطلقاً بلا قبول» ولا يلزم لو كان المقر له غائباً ولعدم لزومه جاز أن يقر 
به لغيره قبل حضوره؛ فاجتمعت كلمتهم على أن القبول ليس من شرط صحة الإقرار» 
وأما لزومه فشيء آخرء والمصنف لم يفرق بين الصحة واللزوم فاستشكل على الصحة 
المجتمعة عليها كلمتهم باللزوم. وأما ما أجاب به المجيب المذكور ففيه نظرء إذ لو كان كما 
فهمه لا افترق الإقرار للغائب والحاضر مع أن الظاهر أن بينهما فرقاً في الحكم؛ ألا ترى 
إلى قوله في الخانية: ولو أقر لولده الكبير الغائب أو أجنبي بعد قوله وأما الإقرار للحاضر 
فيلزم من جانب المقر حتى لا يصح إقراره لغيره به قبل رده ولا يلزم من جانب المقر له 
قصح رده. وأما الصحة فلا شبهة فيها في الجانبين بدون القبول كما يفهم من كلامهم» 
فظهر الجواب وزال الإشكال بما قررناه والحمد لله تعالى اه. قوله: (لأنه مع الإضافة إلى 
نفسه) أي مع إسناد الال إليه. قوله: (فتأمله) يمكن الجواب بأن المراد الدين الذي لي على 
فلان بحسب الظاهر هو لفلان: أي في نفس الأمر فلا إشكال اه ح. لكن يقال فيه: إنه 
متى أمكن الحقيقة» فلا يعدل إلى المجاز وتقدم في الإقرار ما يقوي إشكال الشارحء ولعل 
المراد بالإضافة في قوله «الدين الذي لي على فلان؛ إضافة نسبة لا ملك كما في قولهم : جميع 
ما في بيتي لفلان فإنه إقرارء وكذا جميع ما يعرف بي أو ينسب إليّ. 

أقول: ويمكن أن يكون مبنياً على الخلاف. فإنه قال في القنية راقما لعلي السغدي: 
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وفي الأشباه في قاعدة تصرف الإمام معزياً لصلح البزازية: اصطلحا أن 
يكتب اسم أحدهما في الديوان فالعطاء لمن كتب اسمه الخ» (والصدقة كالهية) 
بجامع التبرع وحيتئذ (لا نصح غير مقبوضة ولا في مشاع يقسم ولا رجوع فيها) 
ولو على غني» 


إقرار الأب لولده الصغير بعين من ماله تمليك إن أضافة إلى نفسه في الإقرارء. وإن أطلق 
فإقرار كما في سدس داري وسدس هذه الدارء ثم رقم لنجم الأكمة البخاري إقرار في 
الحالين لا تمليك اه. قال في إقرار المنح: فيفيد أن في المسألة خلافاًء ولكن الأصل المذكور 
هو المشهورء وعليه فروع في الخانية وغيرهاء وقد مرت المسألة قبيل إقرار المريضء وأجينا 
عنها بجواب حسن» فارجع إليه. قوله : (اصطلحا الخ) مناسبة ذكر هذه المسألة كتابة اسم 
غير المستحق» فإن المكتوب اسمه لا يستحق المكتوب. قوله: (فالعطاء لمن كتب اسمه) 
عبارة البزازية : له عطاء في الديوان ومات عن ابنين فاصطلحا على أن يكتب اسم أحدهما 
في الديوان ويأخذ العطاء هو والآخر لا شيء له من العطاء؛ ويبذل من كان له العطاء مالا 
فالصلح باطل» ويرد بدل الصلح والعطاء الذي جعل الإمام العطاء لهء لأن الاستحقاق 
للعطاء بإثبات الإمام لا دخل لرضا الغير وجعله» غير أن السلطان إن منع المستحق فقد 
ظلم مرتين في قضية في حرمان المستحق» وإثيات غير المستحق مقامه | ه. 0 : (والصدقة 
كالهبة الخ) قال في العناية: لما كانت الصدقة تشارك الهبة في الشروط وتخالفها في الحكم 
ذكرها في كتاب الهبة اه. وقدم المصنف أحكام الهبة على الصدقة لعمومها في حق المسلم 
والكافر» وكثرت تفاريعها كما في المفتاح» وهو عكس ما هو المشهور من أن ما كثرت 
تفاريعه يؤخر لطول الكلام عليه. حموي. قوله: (لا تصح غير مقبوضة) أي لانتم . قوله: 
(ولا في مشاع يقسم) قيد به لأنه لا تصح في مشاع لا يقسم. حموي. 

فإن قلت: قدم أن الصدقة لفقيرين جائزة فيما يحتمل القسمة بقوله وصح تصدق 
عشرة لفقيرين. 

قلت: المراد هنا من المشاع أن ببب بعضه لواحد فقط فحينئذ هو مشاعء يحتمل 
القسمة بخلاف الفقيرين فإنه لا شيوع كما تقدم. . بحر. قوله: (ولا رجوع فيها) الأولى 
غير أنه لا رجوع فيها لأن عبارته توهم أنها مثلها فيهء وقد ذكرها في الدرر مستقلة بلا 
تشبيه حيث قال: تصدق على غنيّ أو وهبه لفقير لا يرجع اعتبار اللفظ في الأولى؛ 
وللمعنى في الثانية . 

والحاصل: أا جملة مستأنفة وليست بداخلة تحت التثنية وإلا لفسد المعنى» 
فليتأمل. وضمير «فيها» للصدقة. وفي القدوري: الصدقة كالهبة لا تصح إلا بالقبض» 

ولا يصح الرجوع في الصدقة بعد القبض اه. قوله: (ولى على غني) أي ولو تصدق على 
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لأن المقصود فيها الثواب لا العورض» ولو اختلفا فقال الواهب هبة والآخر صدقة 
فالقول للواهب . خانية . 


غنىٌ ليس له الرجوع» وإختاره في الهداية مقتصراً عليه لأنه قد يقصد بالصدقة على الغنيّ 
الثواب لكثرة عياله. بحر. وهذا مخالف لا مر قبيل باب الرجوع من أن الصدقة على الغني 
هبة» ولعلهما قولان. تأمل. قال القهستاني: الفقير والغني يستويان في عدم العود. وقال 
بعضهم: إن له العود على الغني اه. ثم رأيت الشمني ذكره حيث قال: ولو تصدق على 
غني لا يعود استحسان»ء والقياس أن يعودء وبه قال بعض أصحابنا الخ . قوله: (لأن 
المقصود فيها الثواب) وقد حصلء قيل عليه أن حصول الثواب في الآخرة فضل من الله 
تعالى ليس بواجب عندنا خلافاً للمعتزلة فلا يقطع بحصوله. ويمكن أن يقال: حصول 
الوعد بالثواب. أخي جلبي. قوله: (فالقول للواهب) لأنه الدافع فهو أدرى بجهة 
الدفع . 

أقول: ونقل الرملي في حاشيته على المنح عن الزاهدي في كتابه المسمى بحاوي 
مسائل المنية: رجل اشترى حلياً ودفعه إلى امرأته واستعملته ثم ماتت ثم اختلف الزوج 
وورثتها أنها هبة أو عارية فالقول للزوج مع اليمين أنه دفع ذلك إليها عارية لأنه منكر 

أقول: وهذا صريح في رد كلام أكثر العوام أن تمتع المرأة يوجب التمليك ولا 
شك في فساده اه. وسبقة إلى هذا صاحب البحرء كما ذكرناه عنه في باب التحالف وكتبنا 
هناك عن البدائع : أن المرأة إن أقرت أن هذا المتاع اشتراه لي سقط قولهاء لأنها أقرت 
بالملك لزوجها ثم ادعت الانتقال إليها فلا يثبت إلا بالبينة اه. وظاهره شمول ثياب 
البدن؛ ولعله في غير الكسوة الواجبة وهو الزائد عليها. تأمل وراجع. ويدل عليه ما مر 
أول الهبة من قوله «اتخذ لولده أو لتلميذه ثياباً الخ؛ وكذا ما قدمناه ثمة عن الخزانة عند 
قول المصنف: هو الإيجاب والقبول فحيث لا رجوع له هناك ما لم يصرح بالعاريةء فهنا 
أفل. 

تنبيه : قال السيد الحموي: اعلم أن التمليك يكون في معنى الهبةء ويتم بالقبضء» 
وإذا عري عن القبض والتسليم اختلف العلماء فيه: فقيل يجوز» وقيل لا يجوز قياساً على 
الهبة. وأكثر المشايخ على أنه يجوز بدون التسليمء وأنه غير الهبةء لأن التمليك والهبة 
شيتان اسماً وحكماًء أما الاسم فظاهرء وأما حكماً فلأنه لو وهب الثمار على رؤوس 
الأشجار لا يجوزء ولو أقر بالتمليك يجوز فثبت أن التمليك يصح يدون التسليمء وأنه 
غير الهبة؛ وعليه الفتوى وعمل الناس» وموت المقر بمنزلة التسليم بالاتفاق. كذا في 
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فروع: كتب قصة إلى السلطان يسأله تمليك أرض محدودة فأمر السلطان 
بالتوقيع فكتب كاتبه جعلتها ملكا له هل يحتاج إلى القبول في المجلس؟ القياس نعم 
لكن لا تعذر الوصول إليه أقيم السؤال بالقصة مقام حضوره. 

أعطت زوجها مالا بسؤاله ليتوسع فظفر به بعض غرمائه إن كانت وهبته أو 
أقرضته ليس لها أن تسترد من الغريم وإن أعطته ليتصرف فيه على ملكها فلها ذلك 
لا له. 

دفع لابنه مالا ليتصرف فيه ففعل وكثر ذلك فمات الأب إن أعطاه هبة 
فالكل له؛ وإلا فميراث. وتمامه في جواهر الفتارى . 
المفتاح اه. قال ط: والمناسب في المقابلة أن يقول ولو ملكه لأن الإقرار بالملك. 

صورته أن يقول: هذا الشىء لفلان وهو إخبار لا تمليك اه قوله: (جعلتها ملكا 
له) هذا إنما يتم في أرض موات أو ملك السلطان» أما إذا أقطعه من غير ذلك قللإمام أن 
يخرجه متى شاء كما سلف ذلك في العشر والخراج ط. قوله: (القياس نعم) لأنه تمليك 
يحتاج إلى القبول في المجلس» والقياس أن لا يكفي الأمر بالكتابة» بل يقتضي أن يقول 
ملكته» وقوله «مقام حضوره» الأولى : مقام قبوله. قوله: (أعطت زوجها الخ) ولو كانت 
تدفع إليه فضة عند الحاجة إلى النفقة أو شيئاً آخر وهو ينفقه على عياله ليس لها أن ترجع 
بذلك عليه. قوله: (والقول قولها) لأنها الدافعة» فهي أدرى بجهة الدفع لأنما المملكة» 
ولا يعلم إلا من جهتهاء ولأنها منكرة للتمليك» والقول للمنكر بيميئه. وفي الصورة 
الثانية: القول للوارث لما في جامع الفصولين: ادعى على الميت ألفاً فبرهن وارثه أن الميت 
أعطاه ألفا يقبل» والوارث يصدق بأنه أعطاه بجهة الدين لقيامه مقام مورثه فيصدق في 
جهة التمليك. قوله: (إن كانت وهبته أو أقرضته) ذكر في أول الغصب رجل كان 
يتصرف في غلات امرأته ويدفع ذهبها بالمرابحة ثم ماتت فادعى ورثتها أنك كنت تنصرف 
في مالها بغير إذنها فعليك الضمان» فقال الزوج بل بإذتهاء فالقول قول الزوج لأن الظاهر 
شاهد له: أي والظاهر يكفي للدفع. حموي. 

قلت: وسيأتي في شتى الوصايا فيما لو عمر دار زوجته أنه لو اختلفا في الإذن 
وعدمه فالقول للمنكر. تأمل ١‏ ه. قوله: (لا له) أي ليس للغريم أن يأخذ ذلك المال. 
قوله: (وإلا) أي وإن لم يعطه هبة بأن أعطاه قرضاً أو دفع إليه ليعمل للأب. قوله: 
(فميراث) فالأصل ميراث والربح له. قوله: (وتمامه في جواهرالفتاوى) وعبارته: أمير 
وهب جارية لرجل فأخيرته أنها كانت لتاجر قتله عدوه واستولى عليه وتداولتها الأيدي 
والموهوب له لا يجد ورئة المقتول وهو يعلم أنه لو خلاها ضاعت ولو أمسكها ربما يقع في 
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بعث إليه ببدية في إناء هل يباح أكلها فيه» إن كان ثريداً ونحوه مما لو حوله 
إلى إنام آخر ذهبت لذته يباح» فإن كان بينهما انبساط يباح أيضاًء وإلا فلا. 


دعا قوماً إلى طعام وفرقهم على أخونة ليس لأهل خوان مناولة أهل خوان 
آخر ولا إعطاء سائل 


فتنة فله أن يرفع الأمر إلى القاضي ليبيعها للغائب من ذي اليدء حتى إذا ظهر امالك كان 
له على ذي اليد الثمن ا ه. قوله: (وإلا) بأن كان فاكهة ونحوه مما لا يذهب التحويل 
لذاته . قوله: (فإن كان بينهما انبساط يباح أيضاً) أي كما يباح الأكل في إناء الثريد الذي 
تذهب لذته بالتحويل» يباح أيضاً إذا كان بينهما انبساط : أي رفع كلفة كما تقدم من أن 
أحدهما يدخل بيت الآخر بدون إذنه» ويأكل سن طعامه ويتناول أوانيه وأشياءه» وإلا 
فلا. وكذا تعتير العادة والعرف في وعاء الهدية كما في زمانناء فإن الحاج حين قدومه 
توصل كايا اماه فيسل لهم هاه زمزم الین من الصيني فإن العادة جرت أن 
يأخذها المهدى إليه مع وعائهاء بخلاف ما إذا أهدى رجل لآخر عنباً في قوصرة أو لبناً في 
وعاء فإنه يأخذ العنب واللبن دون القوصرة والوعاء. 

قال في الهندية: ويقال إذا بعث إليه هدية في ظرف وإناء أو في العادة رد ذلك لم 
يملكهما كالقصاع والجراب وما أشبه ذلك» وإن كان من العادة أن لا يرد الظرف 
كقواصير الثمر فالظرف هدية أيضاً لا يلزمه ردهء ثم إذا لم يكن الظرف هدية كان أمانة في 
يد المهدى إليه» وليس له أن يستعمله في غير الهدية» وله أن يأكل الهدية فيه إذا لم تقتض 
العادة تفريغه» فإن اقتضت تفريغه وتحويله لزمه تفريغه ا ه. قوله: (ليس لأهل خوان). 
هو كغراب وكتاب: ما يؤكل عليه الطعام. قاموس . قوله: (مناولة آهل خوان آخر) ولو 
ناول من معه على خوانه لابأس به . قال الفقيه: هذا قياس. وني الاستحسان: أن كل من 
كان في تلك الضيافة إذا أعطاه جاز وبه نأخذ. كذا في الحاوي للفتاوى اه. هندية. 

وفيها لو قال الوكيل: لا أسلم من تناول مالك فقال الآمر: أنت في حل من 
تناولك منه من درهم إلى مائة درهمء ليس له أن يأخذ ماثة أو خمسين جملةء وله أن 
يتناول من المأكول والمشروب والدراهم ما لا بد منهء ولو أهدى رجل إلى مقرضه شيئاً. 
فإن لم يهد قبل القرض كره القبول | ه. 

أقول: أي كالقاضي فإنه ليس له أن يتناول هدية من ليس له عادة في مهاداته قبل 
تقلده القضاء. قوله: (ولا إعطاء سائل الخ) هو ليس خاصاً بأهل الأخونة بل مطلق 
الضيف» فهو تعميم بعد تخصيص» أما أهل الأخونة فإنه قد خص كل قوم بطعام أذن لهم 
فيه » فإذا أطعم أهل خوان آخر فقد أباحه لغير من أباح له المضيف وفيه إضرار بجماعته: 
لأن حقهم قد تعلق به بإباحة رب المنزل إياهمء وربما يكون الطعام لا يكفيهم» ففي 
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وخادم» وهرة لغير ربّ المنزل ولا كلب ولو لرب المنزل إلا أن يناوله الخبز المحترق 
للإذن عادة. وتمامه في الجوهرة. 
وفي الأشباه: لا جبر على الصلاة إلا في أربع : شفعة» ونفقة زوجته» 


إطعام أهل الخوان الثاني تصرف في مال غيره بغير إذنه وإضرار برفقته» فبالنظر إلى الشق 
الأول: : لو كان بينه وبين رب المنزل مباسطة بحيث يسوغ له إطعام طعامه بغير إذنه جاز له 
إطعام أهل النوان الثاني» وبالنظر لحق رفقاثه لا يجوز وأما إطعام أهل خوانه فجائزء لأن 
رب المنزل أباحه لهم» وأما إعطاء السائل فإنه افتيات على رب المنزل فلا يجوز إلا إذا كان 
بينهما مباسطة بحيث يعلم أنه يرضى بتصرفه في ماله كما قال تعالى: أو صَدِيِقَكٌمْ» 
[النور: ]1١‏ فإنه ذكر في تفسيره أن معناه والله أعلم : له أن يدخل دار صديقه ويضيف من. 
طعامه بغير إذنه إذا وثق برضاء بذلك» فإطعام من ذكر بالأولى. قوله: (وخادم) أي ممن 
هو قائم على رأس الائدة. جوهرة. فأفاد أن ذلك في خدمة رب المنزل فغيرهم أولى» وقد 
صور هذه المسألة في الضيفء وأدرجها المؤلف في مسألة أهل الخوان لأجم ضيوف ط. 
قوله: (لغير رب المنزل) فإن كانت هرة صاحب البيت جاز استحساناً. . جوهرة. قوله: 
(وتمامه في الجوهرة) وعيارتها : رجل كتب إلى آخر كتاباً وذكر فيه اكتب الجواب على ظهره 
لزمه رده وليس له التصرف فيه وإلا ملكه المكتوب إليه عرفاً. 

رجل مات وبعث إلى ابنه كفناً ليكفنه فيه هل يملكه حتى يكون له أن يكفنه في غيره» 
ويمسكه لنفسه إن كان اميت ممن يتبرك بتكفينه لفقه أو ورع؟ فإن الابن لا يملكه وإن كفنه 
في غيره وجب عليه رده على صاحبهء وإن لم يكن كذلك جاز للابن أن يصرفه إلى حيث 
أحب اه. قوله: (لا جير على الصلات) بكسر الصاد جع صلة» وهي عبارة عن أداء مال 
ليس بمقابلة عوض مالي كالزكاة وغيرها من النذور والكفارات انتهى. معراج. لكن لا 
يظهر ذلك في الشفعة ط . قوله: (شفعة) فيجب عل المشتري تسليم العقار إلى الشفيع مع 
أنبا صلة شرعية» ولذا لو مات الشفيع بطلت الشفعة. أشباه. وإنما وجبت صلة للشفيع 
لجوازه بأحد الوجوه الثلاثة دفعها للضرر عنه ومع ذلك يأخذها جبراً من البائع إن كانت في 
يده أو من المشتري . قوله : (ونفقة زوجته) لأنبا وإن كانت صلة من وجه إلا أنبا عوض من 
وجه آخر لأنها جزاء الاحتباس. ذخيرة. ويجبر عليها ولو بالحبس . بيري . ومثلها نفقة 
. القرابة» والولادء بل هي أولى من نفقة الزوجة لأنها صلة محضةء أما نفقة الزوجة فلها شبه 
بالأجرة لأن فيها جزاء الاحتباس . قال الصدر الشهيد: إذا مات الزوج بطل ما كان عليه 
واجباً من النفقة ولم تأخذ ذلك من ميرائهء لأن أصل ذلك لم يكن مالاء وإذا لم يكن مالا 
كانت النفقة في حق وضفية المالية صلة والصلات لا تتم إلا بالتسليم: وإذا مات قبل التسليم 
تسقط . فإن قيل: لو كانت صلة كيف يجبر الزوج على التسليم . 
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وعين موصى اء ومال وقف؛ وقد حررت أبيات الوهبانية على وفق ما في شرحها 
للشرنبلالي فقلت: [الطويل] 
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قلنا: يجوز أن يحبر ألا ترى أنه من أوصى أن يوهب عبده من فلان بعد موته فمات 
الموصي» فإن الورثة يجيرون على تنفيذ الوصية في العبد وإن كانت صلة؛ ولو مات العبد 
'تبطل الوصية انتهى . 

أقول: وقدمنا في أوائل باب الرجوع في الهبة عند قول المصتف «والميم موت أحد 
العاقدين» وذكر الشارح ثمة ما يسقط بالموت. ونقلنا ثمة عن حاشية أي االسعود: أن 
المراد من النفقة التي تسقط غير المستدانة بأمر القاضيء أما هي فقد جزم في الظهيرية يعدم 
السقوطء وصححه في الذخيرة إلى آخر ما قدمناهء فارجم إليه. قوله: (وعين موصى بها) 
فيجب على الوارث دفعها إلى الموصى له بعد موت الموصي . أشباه. ولم جز الجبر فيها على : 
الواصل» فإنبا صلة من الموصي» والجير يجري على الوصي والوارث؛ وليس هو ذا 
الصلة» بل متعرّض لال غيره لأن الوصية مستحقة للموصى له؛ وكذا مال الوقف» فإن 
الصلة من الواقف والجير على المتولي» فلا خصوصية للجير فيهماء بل كل من كان في يده 
صلة من شخص لآخر مجر على تسليمها إليه. قوله: (ومال وقف) فإنه يجب على الناظر 
'تسليمه للموقوف عليه مع أنه صلة محضة إن لم يكن في مقابلة عمل» > وإلا قفيه شائبتها 
انتهى . أشباه. ويزاد ما تؤديه العاقلة من الديةء فإن الإيجاب على العاقلة بطريق الصلة ! 
بيري. قوله: (وقد حررت أبيات الوهبانية) ركب أشطار بيوت على أشطار بيوت أخر 
وحذف بعض ما يحتاج إليه منها وزاد فيها ما ليس منهاء وقوله لم يوف بإسكان الواوء 
وقوله يؤخذ بإسكان الذال» وقوله وعتدي بفتح الياء ط. قوله: (ليس يرجع مطلقاً) أي 
سواء قبل المديون أو لم يقبل بل سكت» فإن سكوته يكون قبولا حکماًء وسواء ثم كان 
مانع في الرجوع أولا لأخها إسقاطء والساقط يكون متلاشياً فلا ية يتحقق الرجوع فيه 
كالإبراءء وكما لو هلك الموإهوب والإبراء يتم من غير تصريح بالقبول فيكون صريحاً 
ودلالة. ومن المشايخ من جعل هبة الدين كالإبراء فتتم بلا صريح قبول» ويرتد كل من 
الإبراء والهبة بالرد كما في الشرنبلالية . وقال ابن شجاع : لا يعمل ردهء وجرى المصنف 
على إطلاق السقوطء ويظهر لك مما في الشرنبلالية ما في كلام البحر حيث قال أول باب 
الرجوع : وأطلق الهبة فانصرفت إلى الأعيان» فلا رجوع في هبة الدين للمديون بعد 
القبول» بخلافه قبله لكونها إسقاطاً انتهى. وكأنه اشتبه عليه الرد بالرجوع. تأمل. 
وقدمناه أول باب الرجوع . قوله: (وإيراء ذي نصف يصح) صورته: لهما دين على رجل 
قال أحدهما له وهبتك نصيبي جاز فيه وإن قال وهبتك نصف الدين مطلقاً عن إضافته إليه 
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اختلفت الرواية: في رواية ينفذ في الربع كما لو وهبه نصف العبد المشترك» فيصرف إليه 
الهبة أو تصرف إلى الكل في إطلاق هبة نصف الدين» وهو ظاهر الرواية. شرنبلالية. 
قلذا أطلق الشارح . قوله: «وإيراء ذي نصف» ليشمل قوله وهبتك نصيبي» وبه يسقط 
نصيبه بالاتفاق» وكذا قوله أبرأتك عن نصف الدين في ظاهر الرواية. 

وحاصله: أنه لو كان لاثنين دين مشترك على شخص فأبرأه أحدهماء فتارة يقول 
أبرأتك من نصيبي فهو كما قال اتفاقاً» وتارة يقول وهبتك نصف الدين من غير إضافةء 
وظاهر الرواية أنه كالأول» وقيل يكون إبراء من نصف النصف وهو الربع. قوله: 
(المحرر) أي هذا هو المحرر. قوله: (على حجها) متعلق بوهبت. 

وصورته: تركت مهرها للزوج على أن يحج بها فلم يحجء فالمفتى به أنه لا يبرأ لأن 
الرضا بالهبة كان بشرط العوض» فإذا انعدم العرض انعدم الرضا والهبة لا تصح بدون 
الرضا. قوله: (أو تركه ظلمه لها) يعني لو قالت لزوجها وهبت مهري منك على أن لا 
تظلمني فقبل صحت الهبة» فلو ظلمها بعد ذلك فالهبة ماضية كما في شرح الواقعات» 
ونسبه إلى أبي بكر الإسكاف وأبي القاسم الصفار» وعلله قاضيخان بأنه تعليق الهبة 
بالقبول» فإذا قبل تمت الهبة فلا يعود المهر بعد ذلك» وفي الأجناس وابن مقاتل قال: 
مهرها عليه على حاله إن ظلمهاء لأا لم ترض بالهبة إلا بهذا الشرط» فإذا فات الشرط 
فات الرضا. 

ثم قال: والحاصل أنه لا فرق على ما عليه الفتوى بين مسألة الظلم ومسألة الحج 
كما صرح به قاضيخان عبد البر. قوله: (معلق تطليق الخ) ليس هذا في الوهيانية أصلاء 
وإنما هي مسألة سثل عنها الشرنبلالي ونظمها وهي قال لها: متى نكحت عليك أخرى 
وأبرأتني من مهرك فأنت طالقء فهل إذا ادعى أنه أوفاها المهر فلم يبق ما تبريه عنه 
وأنكرت؟ يقبل في عدم الحنث وإن لم يقبل بالنظر لسقوط حقهاء كما يقبل قوله لو اختلفا 
في وجود الشرط. 

فأجاب: أن رد الإبراء لم يحنث لأنه لو كان كما ادعت فرده أبطله» وإن كما ادعى 
فالرد معتير لبطلان الإبراء ا مقتضي للحنث. وإنما اعتبر للرد مع دعوى الدفع لما ياي إذا 
قبض ديته ثم أبرأ غريمهء ا ا أي 
ومفهومه لو لم يقبل لم يصح الإبراء: أي فلم يحنث. قال: وإنما سطرته دفعاً لما يتوهم من 
الحنث بمجرد الإبراءء ونقل الشارح آخر باب التعليق: بقي ما يكتب في التعاليق متى 
نقلها أو تزوج عليها وأبرأته من كذا أو من باقي صداقهاء فلو دفع لها الكل هل تبطل؟ 
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الظاهر لا لتصريحهم بصحة براءة الإسقاط والرجوع بما دقعه اه. 

وكتب عليه سيدي ثمة قوله: فلو دفع لها الكل: آي كل الدين المعبر عنه بقوله من 
كذا أو كل باقى الصداقء وقوله هل تبطل: أي اليمين المذكورة ووجه التوقف أن الطلاق 
معلق على شرطين: وهما النقل والإبراءء أو التزوج والإبراءء فإذا وجد أحدهما فلا بد من 
وجود الآخر وهو الإبراء مع أن المبرأ عنه قد دفعه لها وقوله لتصريحهم الخ. قال في 
الأشباه: الإبراء بعد قضاء الدين صحيح» لأن الساقط بالقضاء المطالبة لا أصل الدين 
فيرجع المديون بما أداه إذا أبرأه براءة إسقاطء وإذا أبرأه براءة استيفاء فلا رجوع. 
واختلفوا فيما إذا أطلقهاء وعلى هذا لو علق طلاقها بإبرائها عن المهر ثم دفعه لها لا يبطل 
التعليق» فإذا أبرأته براءة إسقاط وقع ورجع عليها أه. 

والحاصل: أن الدين وصف في ذمة المديون والدين يقضى بمثله: أي إذا أوفى ما 
عليه لغريمه ثبت له على غريمه مثل ما لغريمه عليه فتسقط المطالبة» فإذا أبرأه غريمه براءة 
إسقاط سقط ما بذمته لغريمه فتثبت له مطالبة غريمه بما أوفاه فقد صحت البراءة بعد 
الدفعء فلا يبطل اليمين بل يتوقف الوقوع على البراءة» بخلاف ما إذا أبرأه براءة استيفاءء 
لأنها بمعنى إقراره باستيفاء دينه وبابه لا مطالبة له عليهء قلا يرجع عليه المديون لعدم 
سقوط ما بذمته بذلك» وأما لو أطلق فينبغي في زماننا حملها على الاستيفاء لعدم فهمهم 
غيرها ‏ قوله: (لو يرد فيظفر) الأولى أن يقول: فادعى الدفع يظفر. قوله: (وإن قبض 
الإنسان الخ) أي قبض البائع الثمن وهو المراد بمال مبيعه: أي مال بدلا عن مبيعه» ثم 
أبرأ المشتري عنه يرجع المشتري على بائعه بما دفع عليهء والدائن إذا قبض دينه ثم أيرأ 
المدين عنه صح ويرجع المديون على الدائن بما قبض منه. 

قال العلامة عبد البر: صورة الأولى: باع وقبض الثمن من المشتري ثم أبرأ البائع 
المشتري من الثمن بعد القبض يصح إبراؤه ويرجع المشتري على البائع بما كان دفعه إليه 
من الثمن . 

والثانية لو أبرأ الدائن المديون بعد إيفاء الدين وقبضه صح ورجع المديون عليه. 
والأصل فيه أن الديون تقضى بأمثالها لا بأعيائهاء فإذا أبرأ ما في الذمة بقى ما قبضه لا 
ف مقايلة شىء فيستحق الطالية ويلومة رذ إذا طا به آم ١‏ 

أقول: وفيه بحث. لأنه لو حلف أن لا دين عليه أو له بعد القبض لا حنث 
لتقاضيه يما قبضه عماله. 

وني فصول العمادي أن الرجوع بالإبراء بعد القبض اختيار. شمس الأئمة 
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وَمِنْ ون أْضِ في اليكاءِ صَحيحَة وعدي فيه وَقْفَةٌفَيِحَوَّرُ 
قلت: وجه توقفي تصريحهم في كتاب الرهن بأن رهن اليناء دون الأرض 
وعكسه لا يصح لأنه كالشائع فتأمله» وأشرت بأظهر لما في العمادية عن خواهر 
زاده لا يرجع› واختاره بعض المشايخ› وفيظغر: أي بنكاح ضرتها لأنه برده 
بالإبراء أبطله فلا حنث» فليحفظ انتهى . 


السرخسي والصدر الشهيد. وذكر خواهر زاده أنه لا يرجع» وهو اختيار بعض المشايخ 
انتهى. فما ذكره في البيت فيه اختلاف أهل الترجيح كما ترى» ولا تيع الشارح أبن 
وهبان اقتداء يمن نقل هذا القول عنهم من أجلاء أئمة المذهب جعله هو الأظهر كما 
قال» وأشرت بأظهر لما في العمادية الخ. قوله: (ومن دون) متعلق هو وقوله في البناء 
بصحيحةء وصحيحة خير لبتدأ محذوف تقديره هي: أي الهبة. قوله: (وعندي فيه وقفة) 
أصلها للعلامة عبد البر بعد أن قال: إن المسألة منقولة عن الذخيرة والمنية والتتمة وعلله 
في التتمة بما في كتاب الشفعة أن المشتري إذا قال اشتريت الأرض والبائع وهبني البناء 
وقال الشفيع بل اشتريتهما فالقول قول المشتري. ثم قال: وعندي في الاستدلال به نظرء 
لأنه قد يدعي أن الصحة هنا إنما جاءت من قبل تقدم ملكه للأرضء وينبغي أن لا يصح 
هبة البناء بدون الأرض لأن القبض شرط في الهبة» وهذا بمنزلة المشاع؛ ألا تراهم قالوا: 
إن هبة النخل بدون الأرض لا تصح؛ لأن القبض شرط هبة المشاع» وقد صرحوا في 
كتاب الرهن بأن رهن البناء دون الأرض وعكسه لا يصح لأنه بمنزلة المشاع انتهى . 

وفي الهندية عن الكاني: لو وهب زرعاً في أرض أو ثمراً في شجر أو حلية في سيف 
أو بناء في دار أو قفيزاً من صبرة وأمره بالحصاد والجذاذ والنزع والنقض والكيل وفعل 
صح استحساناًء ويجعل كأنه وهبه بعد الجذاذ والحصاد ونحوهماء وإن لم يأذن له بالقبض 
وفعل ضمن انتهى. وتعين المصير إلى هذا التفصيل وتحمل الصحة على صحة العقد وإن لم 
يفد الملك وعدمها على عدم التمام والتملك» إلا إذا أذن له الواهب بالنقض» وما عطف 
عليه وفعل لأنه بعد الفعل صار محوزاً مسلماً كما قدمتاه موضحاً فارجع إليه. قوله: 
(وأشرت بأظهر) أي في قوله سابقاً كالدين أظهر: أي وهذا أظهر. قوله: (أنه لا يرجع) 
أي بالدين بعد الإبراء. قوله: (لا في العمادية) هذا ما أشرنا إليه سابقاً من مخالقة ما فيها 
وإن اختاره البعض . قوله: (أي بتكاح ضرتها) أي يبقاء نكاحها مع نكاح ضرتها من غير 
طلاق يقع عليه: أي فيما قدمناه في مسألة التعليق ورد الإبراء حيث كان المعلق طلاقها لا 
طلاق الضرةء وفيما ذكره بعد قوله: «فلا حنث؟ وعبارة الشرنبلالي: أي لقهر المرأة 
لبقائها في نكاحه مع الضرة وهو الأنسب حيث كان المعلق طلاقها لا طلاق الضرة. قوله: 
(فلا حتث) أي فلا يقع عليه طلاق . 
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خاتمة: قال الطحاوي: إذا كانت الهدية لا تحتمل القسمة كالثوب أو مما لا يؤكل في 
الحال كاللحم ونحوه لم يجعل لأصحابه منه شيئاًء وإن كان مهيأ للأكل في الجال بعل 
لأصحابه من ذلك حظاً ويمسك البقية لأهله. كذا في التاترخائية . 

فروع: قال جعلتك في حل الساعة: أي في الدنيا برىء في الساعات كلها 
والدارين. خلاصة. 

لو قال: لا أخاصمك ولا أطلبك مالي قبلك قالوا ليس هذا بشيء وحقه عليه على 
حاله. حاوي. 1 

رجل سيب دابته لعلة فأخذها إنسان وأصلحا فهي لمن سيبهاء وإن قال من شاء 
فليأخذها فأخذها رجل فهي له. 

قال الفقيه أبو الليث: الجواب هكذا: إذا قال لقوم معينين من شاء منكم 
فليأخذهاء وإن لم يقل ذلك لقوم معينين أو لم يقل ذلك أصلا فالدابة على ملك صاحيهاء 
وله أن يأخذها أين وجدها. 

وفي الفتاوى ذكر المسألة مطلقة من غير تفصيل بين ما إذا قال ذلك القول أو قال 
مطلقاً. كذا في المحيط . 

غصب عيناً فحلله مالكها من كل حق هو له قبله» قال أئمة بلخ: التحليل يقع على 
ما هو واجب في الذمة لا على عين قائم. كذا في القنية. وعن محمد رحمه الله تعالى: إذا 
كان لرجل على آخر مال فقال قد حللته لك قال هو هبة وإن قال حللتك منه فهو براءة. 
كذا في الذخيرة. 

في نوادر هشام رحمه الله تعالى في سرقين لدابة في الخانء إذا وهبها صاحبها فهي لمن 
أخذها ولا يكون صاحب الخان أولى بها كذا في التاترخانية. 

رجل عليه دين فمات قبل القضاء فوهب صاحب الدين لوارث المديون صحء 
سواء كانت التركة مستغرقة آم لم تكن. كذا في قاضيخان» لأنه وهب ممن عليه الدين 
معنى؟ لأنه يملك التركة إن لم تكن مستغرقة بالدين. وإن كانت فللوارث فيها حق وهو 
استحسانء ولو رد الوارث الهبة ترد بالرد خلافاً لمحمد رحمه الله تعالى. وقيل لا خلاف 
فيهء وإنما الخلاف فيما إذا وهبه من الميت فرده وارثه وقال قبله غريم الميت أبرأ اميت عن 
دينه فرد وارثه لم يصح رده كما في جامع الفصولينء ولو وهب لبعض الورثة فالهبة 
لكلهم» ولو أبرأ الوارث صح أيضاً. كذا في الوجيز للكردري. 

وني فتاوى اهو: لو أبرأ الغريم أحد الورثة من الدين صح في نصيبه . وفي الخزانة: 
عقدان يكون الموت فيهما بمنزلة القبول في هبة الدين من المديون: إذا لم يقبله حتى مات 
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المديون» والوصية إذا لم يقبلها الموصى له حتى مات الموصي تجهب الهبة والوصية . 

رجل قال لمكاتبه وهبت لك مالي عليك فقال المكاتب لا أقبل عتق المكاتب والمال 
دين عليه . كذا في السراج الوهاج. 

وفي فتاوى اهو: سئل برهان الدين عمن مات مفلساً وعليه دين فتبرع إنسان بقضاء 
دينه هل يسقط دينه؟ قال لاء لأن إسقاط الساقط لا يتصور لأنه سقط بموته مفلساً ولا 
يبطل حت المطالبة في الآخرة. كذ! في التاترخانية . 

يقر سن اشن افا حل أن بكرة عند عل واد عه عفر يونا عل لبها 
فهذه مهايأة باطلة» ولا جحل فضل اللبن وإن جعل في حلء إلا أن يستهلك صاحب 
الفضل فضله ثم جعله في حل فحينئذ يحل, لأن الأول هبة المشاع فيما يحتمل القسمة فلم 
يجزء والثاني هبة الدين وأنه يجوز وإن كان مشاعاً. كذا في الفتاوى الحمادية. 

العرض في الهبة نوعان: متأخر عن العقدء ومشروط في العقد. أما العوض المتأخر 
عن العقد فالكلام فيه في موضعين: أحدهما في بيان شرط جواز هذا التعريض وصيرورة 
الثاني عوضاً. والثاني في بيان ماهية هذا التعويض» أما الأول فله شرائط ثلاثة : 

الأول : مقابلة العرض بالهبة» وهو أن يكون التعويض بلفظ يدل على المقابلة نحو 
أن يقول هذا عوض عن هبتك أو بدل عن هبتك أو مكان هبتك أو نحلتك هذا عن 
هبتك أو تصدقت بهذا بدلا عن هبتك أو كافأتك. أو جازيتك أو أثبتك أو ما يجري هذا 
المجرى» حتى لو وهب الإنسان شيئاً وقبضه الموهوب له ثم إن الموهوب له أيضاً وهب 
شيئا للواهب ولم يقل عوضا عن هبتك ونحو ذلك مما ذكرنا لى يكن عوضا بل كان هبة 
مبتدأة لكل واحد منهما حق الرجوع . 

والثاني: أن لا يكون العوض في العقد مملوكاً بذلك العقدء حتى لو عرض 
الموهوب له ببعض الموهوب لا يصح ولا يكون عوضاًء وإن كان الموهوب قد تغير عن 
حالة تغيراً يمنع الرجوع» فإن بعض الموهوب يكون عوضاً عن الباقي» هذا" إذا وهب 
شيئاً واحداً أو شيئين في عقد واحد فعوض أحدهما عن الآخر فقد اختلف فيه. قال أبو 
حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى: يكون عوضاً. ولو وهب له شيئاً وتصدق عليه بشيء 
فعوضه الصدقة من الهبة كانت عوضاً بالإجماع . 

والثالث: سلامة العوض للواهب» فإن لم يسلم أنه استحق من يده لم يكن عوضاء 
وله أن يرجع في الهبة إن كان الموهوب قائماً بعينه لم هلك ولم يزدد خيراً أو لم يحدث فيه 
ما يمنع الرجوعء فإن كان قد هلك أو استهلكه الموهوب له لم يضمنهء كما لو هلك أو 


)١(‏ في ط (قوله في هذا الخ) هكذا بالأصل. ولتحرر هذه العبارة. 
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استهلكه قبل التعويض» وكذا إذا ازداد خيراً لم يضمن . كذا في البدائع . 

وإن استحق بعض العوض فما بقي منه فهو عوض عن الهبة كلهاء وإن شاء رد ما 
في يده من العوض ويرجع بالهبة كلها إن كانت قائمة لم تخرج عن ملك الموهوب له؛ وم 
يزد في بدلها. كذا في السراج الوهاج وأما سلامة المعوض» وهو الموهوب فشرط 
التعويض» حتى لو استحق الموهوب كان له أن يرجع فيما عوض» ولو استحق نصف 
الموهوب فللموهوب له أن يرجع في نصف العوض إن كان الموهوب مما يحتمل القسمة» 
سواء زاد العوض أو نقص في السعر أو زاد في البدل'أو زاد فيه كان له أن يأخذ نصفه 
ونصف النقصان. كذا في البدائع . 

وإن قال أرد ما بقي من الهبة وأرجع في العوض كله لم يكن له ذلك» وإن كان 
العوض مستهلكاً ضمن فابض العوض بقدر ما وجب الرجوع للموهوب له به من 
العوض . كذا في السراج الوهاج . 

وإذا استحق كل الهبة والعرض مستهلك يضمن كل قيمة الغوض. كذا ذكر في 
الأصل من غير خلاف. كذا في البدائع . 

هذا إذا كان الموهوب أو العوض شيئاً لا يحتمل القسمة فاستحق بعضه؛ فأما إذا 
كان ما يحتمل القسمة فاستحق بعض أحدهما بطل العوض إن كان هو المستحق» وكذا 
تبطل الهبة إن كانت هي المستحقة؛ وإذا بطل العوض رجع في الهبة» وإذا بطلت الهبة 
يرجع في العوض . هكذا في السراج الوهاج . 

الثاني : بيان ماهيته» فالتعويض المتأخر عن الهبة هبة مبتدأة بلا خلاف بين أصحابنا 
يصح بما تصح به الهبة؛ وتبطل بما تبطل به الهبة» لا يخالفها إلا في إسقاط الرجوع على 
معنى أنه يثبت حق الرجوع في الأولى» ولا يثبت في الثانية» فأما فيما وراء ذلك فهو في 
حكم هبة مبتدأة» ولو وجد الموهوب له بالموهوب عيباً فاحشاً لم يكن له أن يرد ويرجع 
في العوض» وكذلك الواهب إذا وجد بالعوض عيبا لم يكن له أن يرد العوض ويرجع في 
الهبةء فإذا قبض الواهب العوض فليس لكل واحد منهما أن يرجع على صاحبه فيما 
ملكه» سواء عوضه الموهوب له أو أجنبي بأمر الموهوب له أو بغير أمره. كذا في البدائع . 
ويشترط شرائط الهبة في العوض بعد الهبة من القبض والحيازة والإفراز. كذا في خزانة 
المفتين . : 

ولا يكون في معنّى المعاوضة أبتداء وانتهاء فلا يثبت للشفيع الشفعة» ولا 
للموهوب له الرد بالعيب. كذا في محيط السرخسي . 

النوع الثاني : العوض المشروط في عقد الهبة» فإن كانت الهبة بشرط العوض شرط 
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لها شرائط الهبة في الابتداء حتى لا تصح في المشاع الذي يحتمل القسمة› ولا يثبت ہا 
اللك قبل القبض» ولكل واحد منهما أن يمتنع من التسليم وبعد التقابض يثبت لها 
حكم البيع» فلا يكون لأحدهما أن يرجع فيما كان له ويثبت بها الشفعة» ولكل واحد 
منهما أن يرد بالعيب ما قبض» والصدقة بشرط العوض بمنزلة الهبة بشرط العوض» 
وهذا استحسانء والقياس أن تكون الهبة بشرط العوض بيعاً ابتداء وانتهاء. كذا في فتاوى 
قاضيخان . 

وهب داراً من رجلين بشرط عوض ألف درهم ينقلب بيعاً جائزاً بعد التقابض . 
كذا في القنية. ولو عوّض عن جميع الهبة قليلا كان العرض أو كثيراً فإنه يمنع الرجوع 
ولو عوض عن بعض الهية عن ملكه فله الرجوع فيما لم يعوض عنه» وليس له الرجوع 
فيما عوض. كذا في شرح الطحاوي. 

إذا تصدق الموهوب له على الواهب بصدقة أو نحلة أو أعمره فقال هذا عرض 
هبتك جاز. كذا في الصغرى. 

ويجوز تعويض الأجنبي» سواء كان بأمر الموهوب له أو بغير أمره» وليس للأجنبي 
المعوض أن يرجع على الموهوب له سواء عوض بأمره أو بغير أمره إلا أن يقول الموهوب 
له عوض فلاناً عني على أني ضامن وهو كما لو قال هب لفلان عبدك هذا عني» فإن 
المأمور لا يرجع على الآمر إلا أن يقول له الآمر على أني ضامن. هكذا في فتاوى 
قاضيخان. 

والأصل في جنس هذه المسائل أن كل ما يطالب به الإنسان بالحبس والملازمة لا 
يكون الآمر بأدائه سيباً للرجوع من غير اشتراط الضمان» وكل ما لا يطالب به الإنسان 
بالحبس والملازمة لا يكون الأمر بأدائه سبباً إلا بشرط الضمان كذا في الظهيرية . 

ولو وهب له هبة فعوضه عوضاً على غير شرط فقبضه ثم استحق العوض فله أن 
يرجع في الهبة إن كانت قائمة في ملك الموهوب له ولم تزدد ولم يمحدث فيها ما يمنع 
الرجوع فيها. كذا في السراج الوهاج. 

وإن استحق العوض وقد ازدادت الهبة لم يرجع. كذا في الخلاصة. وإن كانت الهبة 
قد هلكت أو استهلكها الموهوب له لم يضمنها في قولهم جميعاً. كذا في السراج الوهاج. 

ولو وهب لرجل ألف درهم فعوضه الموهوب له درهماً من تلك الدراهمء لم يكن 
ذلك عوضاً عندنا وكان له أن يرجع في هبته» وكذا لو كانت الهبة داراً فعوضه بيتاً منها. 
كذا في فتاوى قاضيخان. 

وني الفتاوى العتابية : ولو وهب داره بشرط عوض وقيمته ألف فباعها بألقين قبل. 
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نقد الثمن أخذها الشفيع بألفين ويدفع الموهوب له للواهب ما شرط أو قيمته» ولو حضر 
الشفيع بعد ما دفع المشروط إلى الواهب أخذها به. كذا في التاترخانية . 

رجل وهب لرجل ثوباً وخسة دراهم وسلم الكل إليه ثم عوضه الثوب أو الدراهم 
لم يكن عوضاً عندنا استحساناً. كذا في فتاوى قاضيخان. الكل من الهندية وتمامه فيها. 
وإنما ذكرت ذلك للوعد به فيما تقدم وإن كان بعضه قد تقدم . 

وفيها: رجل وهب لآخر أرضاً على أن ما يخرج منها من زرع ينفق الموهوب له 
ذلك على الواهب قال أبو القاسم الصفار: إن كان في الأرض كرم أو أشجار جازت الهبة 
ويبطل الشرطء وإن كانت الأرض قراحاً فالهبة فاسدة. كذا في فتاوى قاضيخان. ولو 
كان الموهوب كرماً وشرط أن ينفق عليه من ثمره تصح الهبة ويبطل الشرط . كذا في محيط 
الس رخسي . 

وفي الإسبيجابي: رجل وهب لرجل هبة أو تصدق عليه بصدقة على أن يرد عليه 
ثلثها أو ريعها أو بعضها فالهبة جائزة» ولا يرد عليه ولا يعوضه بشيء. كذا في 
التاترخانية . 

امرأة قالت لزوجها إنك تغيب عني كثيراً فإن مكثت معي ولا تغيب فقد وهبت 
لك الحائط الذي في مكان كذا فمكث معها زماناً ثم طلقها فالمسألة على خسة وجوه: 

الوجه الأول: إذا كانت عدة منها لا هبة للحال ففي هذا الوجه لا يكون الحائط 
للزوج. 

الوجه الثاني: إذا وهبت إليه وسلمت إليه ووعدها أن يمكث معها ففي هذا الوجه 
الحائط للزوج» وإن لم تسلم الحائط إلى الزوج لا يكون له الحائط . ٠‏ 

الوجه الثالث: إذا وهبت على شرط أن يمكث معها وسلمت إليه وقبل الزوج ففي 
هذا الوجه الحائط للزوجء وهكذا ذكر الشيخ أبو القاسم رحمه الله تعالى» وعلى قول نصير 
ومحمد بن مقاتل رحمهما الله تعالى وهو المختار: لا يكون الحائط للزوج. 

الوجه الرابع : إذا قالت وهبت لك إن مكثت معي ففي هذا الوجه لا يكون الحائط 
للزوج. 

الوجه الخامس: إذا صالحته على أن يمكث معها عل أن الحائط هبة ففى هذا 
الوجه» لا يكون الحائط للزوج. كذا في المحيط. 1 

وهبته مهرها إن لم يظلمها فهو باطل» بخلاف على أن لا يظلمهاء ثم إن ظلمها عاد 
لأا لم ترض إلا بهذا الشرط فإذا فات فات الرضاء والفتوى على هذا. 
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ولو قالت له: أولم فما أنفقت فيها أي الوليمة فانقصه من مهري فالأمر كما قالت 
ولو قال أبرئيني حتى أهب لك كذا فأيرأت وأبى يعود المهر. 

وسئل أبو جعفر عمن منع امرأته عن المسير إلى أبويها وهي مريضة فقال لها: إن 
وهبت لي مهرك أبعثك إلى أبويك» فقالت المرأة أقعل» ثم قدمها إلى الشهود فوهبت بعض 
مهرها وأوصت بالبعض على الفقراء أو غير ذلك» وبعد ذلك ل يبعثها إلى أبويها ومنعها 
قال: الهبة باطلة. قال الفقيه رحمه الله تعالى: لأنها بمنزلة المككرهة في الهبة. كذا في 
الحاوي للفتاورى . 

المرأة إذا أرادت أن يتزوجها الذي طلقها فقال لها المطلق لا أتزوجك حتى تهبيني 
مالك عليّ فوهبت مهرها على أن يتزوجها فالمهر باق على الزوج تزوجها أو لم يتزوجهاء 
لأنها جعلت الملل على نفسها عوضاً عن النكاح. وني النكاح العوض لا يكون على المرأة. 
كذا في فتاوى قاضيخان. 

ولو قال لرب الدين: إذا مت فأنت في حل فهو جائز. كذا في فتاوى قاضيخان. 

ولو قال:.إن مت فأنت بريء من ذلك لا يبرأ وهو مخاطرة کقوله إن دخلت الدار 
فأنت بريء مما لي عليك لا يبرأ. كذا في الوجيز للكردري. 

أبرأه عن الدين الذي عليه ليصلح مهمة عند السلطان لا يبرا وهو رشوة. كذا في 
القئية أه. 

وفي الأنقروى برمز عك: حمل إلى خطيبة أمتعة من جنس ما يحمل إليهن في العادة 
ودفع أهل الخطيبة إليه مثل ما حمل إليهم فلا رجوع لهم فيه إذا افترقواء والمساهلة في مثل 
هذا عزيمة فيما بينهم . قنية . 

بعث إليها شيئاً معيناً كما هو العادة ثم تزوجها ولم يدخل بها وخلعت نفسها منه 
طلب العوض إن لم تعوضه مع شش للسير الكبير: الرشوة لا تملك عك وغيره قاض أو 

دفع إليه سحت لإصلاح الهم فأصلح ثم ندم يرد ما دفع إليه. 

بخ : المتعاشقان يدفع كل واحد منهما لصاحبه أشياء. فهي رشوة لا يثبت الملك 
فيها وللدافع استردادها: 

وف خلاصة الخزي : خطب امرأة في بيت أخيها فأبى أن يدفعها حتى يدفع إليه 
دراهم فدفع وتزوجها يرجع بما دفع لأنه رشوة. قنية. وكذا في الواقعات الحسامية . 
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خاصم زوجته وأذاها بالضرب والشتم حتى وهبت الصداق منه ولم يعوضها فالبراءة 
باطلة قنية في الإكراه. 

ولو أكره على الهبة ووهب لا تصح . قاضيخان اه. 

البكر البالغة يمنعها إخوتها التي هي في ضمنهم عن الدخول بزوجها حتى تهبهم أو 
تبيعهم حصتها من أبويها في الإرث أو تشهد لهم بشيء فهو باطل لأنها كالمكرهة في 
ذلك. رملي . 
03 وفيه عن شرح تحفة الأقران للمصنف: لو زوج ابنته البكر من رجل فلما أرادت أن 
تخرج من بيته إلى زوجها منعها الأب إلا أن تشهد عليها أنها استوفت منه ما يعرف فيه 
من ميراث أمها فأقرت بذلك ثم أذن لها في الخروج» فإن الظاهر أن الحكم فيه عدم 
صحة الإقرار لكوما في معنى المكرهة لا ذكر من المنع لا سيما والجبانة تغلب في الأبكار» 
وبه أفتى شيخ الإسلام أبو السعود العمادي أه. من منهوات الأنقروي . 

رجل له على آخر مائة وخمسون درعماً مائة حالة وخمسون مؤجلة فوهب رب الدين 
للمديون خسين فذلك الموهوب ينصرف إلى الحالٌ أم إلى المؤجل؟ أفتى الإمام الأجل 
برهان الدين المرغيناني رحه الله تعالى: ينصرف إليهماء وبه أفتى القاضي بديع الدين رحمه 
الله تعالى. كذا في التاترخانية. 

هبة المهر من الزوج الميت تصح استحساناً. كذا في السراجية.. 

الوكيل في باب الهبة في معنى الرسول حتى يجعل العاقد هو الموكل دون الوكيل. 

وني البقال: التوكيل بالهبة توكيل بالتسليم» وللوكيل بالتسليم أن يوكل غيره. 
بخلاف الوكيل بالقبض . كذا في المحيط . 

وفي الفتاوى العتابية: ولو وكل الواهب رجلا بالتسليم ووكل الموهوب له رجلا 
بالقبض وغابا صح التسليم من الوكيل فإن امتنع وكيل الواهب خاصمه وكيل الموهوب له 
وينفرد أحد وكيلي التسليم به بخلاف وكيلي القبض لا ينفرد أحدهما. كذا في 
التاترخانية . 

وسثل أبو القاسم عمن أمر شريكه بأن يدقع ماله إلى ولده على وجه الهبة وكتب 
إليه كتاباً بذلك وامتنع الشريك عن الأداء هل للابن خصومة معه؟ قال: هذا شيء لم 
يجب بعد ولا يجب له إلا بالقبض» فليس للابن خصومة في ذلك . قال الفقيه رحمه الله 
تعالى : ولو لم يكن على وجه الهبة فللابن أن يخاصم إذا كان مقراً بالمال وفي الوكالة. كذا 
في الحاوي للفتاوى. 

إذا دفع الرشوة لدفع الجور عن نفسه أو أحد من أهل بيته لم يأثم . 
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إذا أجاز ملك دار الحرب لملك دار الإسلام جارية فهي له. ولو أهدى ملك العدو 
إلى أمير العسكر فهو لجميع العسكر. كذا في السراجية. 

وسثل محمد بن مقاتل عما يبدي أبو الصبي إلى المعلم أو إلى المؤدب في النيروز أو في 
المهرجان أو في العيد. قال: إذا لم يسأل ولم يلح عليه فلا بأس به. كذا في الحاوي للفتاوى . 

أقول: وهذا فيما إذا كان للأستاذ معلوم من بيت الال يكفيه وإلا فله أجر مثلهء 
وما تعورف من ثمن الحلو والعيدية والخميسية كما يأ في كتاب الإجارة. 

وسثل الحلواني عمن علق كوزه أو وضعه في سطحه فأمطر السحاب وامتلاً الكوز 
من المطر فجاء إنسان وأخذ ذلك الكوز مع الماء هل لصاحب الكوز أن يسترد الكوز مع 
الماء؟ فقال نعم. قال رضي الله تعالى عنه: وجوابه في الكوز مما لا إشكال فيه» فأما في 
الماء فإنه ينظر: إن كان أعده لذلك حينئذ يسترده» وإن لم يعده لذلك لا يسترده. كذا في 
التاتر خانية . 

لقيط في يد ملتقط نقله وينفق عليه وليس لهذا الصغير أحد سواه جاز للأجنبي أن 
يقبض ما وهب من الصغير» وإن كان الصغير من أهل أن يقبض بنفسه ولهذا الأجنبي أن 
يسلمه لتعليم الأعمال» وليس لأجنبي آخر أن يسترد منه. نص عليه السرخسي في كتاب 
الهبة . 

وسئل علي بن أحمد رحمه الله تعالى عن رجل دخل الحمام وقد دفع إلى صاحب 
الحمام الأجرة فاغترف من الإناء بإناء دفعه إليه صاحب الحمام كما هو العادة في بلدنا هل 
يصير ذلك الماء ملكا للمغترف أم يكون ذلك لصاحب الحمام ويكون منه إباحة للداخلين؟ 
فقال: صار أحق به من غيره ولكن ما صار ملكا له. كذا في التاترخانية. 

يدخل في هبته الأرض ما يدخل في بيعها من الأبنية والأشجار من غير ذكر اه. 
وكذا في الصلح على أرض أو عنها تدخل» ولا يدخل الزرع في الصلح من غير ذكر. 

قال ركن الإسلام الصباغي: الزرع يدخل في الرهن والإقرار والفيء بغير ذكر» ولا 
يدخل في البيع والقسمة والوصية والإجارة والنكاح والوقف والهبة والصدقة وفي القضاء 
بالملك المطلقء ولا يدخل الثمار والأوراق المتقومة في هبة الأشجار بغير ذكرء فإذا لم يذكر 
وفيها ثمر وورق فسدت الهبة لأنه يمنع التسليم كما في القنية. 

أقر أنه وهب من فلان داراً كان هذا إقراراً صحيصا . 

في الغيائية: الإقرار بالهبة لا يكون إقراراً بالقبض هو الأصح. كذا في جواهر 
الأخلاطي . 

أهل الذمة في حكم الهبة بمنزلة المسلمينء لأنهم التزموا أحكام الإسلام فيما يرجع 
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إلى المعاملات. إلا أنه لا تجوز المعاوضة بالخمر عن الهبة فيما بين المسلم والذمي سواء كان 
المسلم هو المعوض للخَمر أو الذمي. وإن صارت الخمر خلا في يد القابض لم تصر عوضاً 
ويرده إلى صاحبه. وتجوز المعاوضة بالخمر والخنزير فيما بين الذميين كما يجوز ابتداء 
امبايعة . ولا يجوز بالميتة والدم. كذا في المبسوط . 

وهب المرتد أو النصراني له على أن يعوضه خمرأً فذلك باطل. كذا في حيط 
الس رخسي . 

رجل وابنه في المفازة ومعهما من الماء ما يكفى أحدهما من أحق بالماء منهما؟ قال : 
الابن أحق بهء لأن الأب لو كان أحق لكان عل الابن أن يسقي أباهء وإن سقى أباه 
مات هو من العطش فيكون هذا منه إعانة على قتل نفسه» واف قرب هو 1 يتن الأب 
على قتل نفسه» فصار هذا كرجلين أحدهما قتل نفسه والآخر قتل غيرهء فقاتل نفسه 
أعظم إثماً. قال عليه الصلاة والسلام «مَنْ فكل تَفْسَهُ بَحَدِيدَةٍ جَاءَ يَوْمْ القِيَامَةِ وَفِ يَدِهٍ 
ِلك الحَدِيدُ يجأ بها بَطَنَ موه" والوجء: الضرب بالسكين؛ وأصله يوجأ. كذا في 
المحيط . 

ولو دفع إلى رجل ثوباً بنية الصدقة فأخذه المدفوع إليه ظاناً أنه وديعة أو عارية فرده 
على الدافع لا يحل للدافم أخذه؛ لأنه قد زال عن ملكه حين قبضه الرجلء فإن أخذه 
لزمه رده. كذا في السراج الوهاج. 

محتاج معه دراهم فالإنفاق على نفسه أفضل من التصديق على الفقراءء وإن آثرهم 
على نفسه فهو أفضل بشرط أن يعلم من نفسه حسن الصبر على الشدة» وإن خاف أن لا 
يصبر ينفق على نفسه. كذا في الملتقط . 

وسئل بعضهم عن التصدق على المكدين الذين يسألون الناس إلحافاً ويأكلون 
إسرافاً؟ قال: مالم يظهر لك أن من تتصدق عليه ينفق في المعصية أو هو غني لا بأس 
بالتصدق عليه» وهو مأجور بما نوى من سد خلته. كذا في الحاوي للفتاوى 

الصبي إذا تصدق بماله لا يصح. كذا في السراجية . 

التصدق بثمن العبد على المحتاجين أفضل من الإعتاق . كذا في السراجية. 

رجل تصدق على الميت أو دعا له فإنه يصل الثواب إلى الميت إذا جعل ثواب عمله 
لغيره من المؤمنين جاز. كذا في السراجية . 

تصدق على فقير بطازجة على ظن أنه فلس ليس له أن يستردها ظاهراً. قال القاضي 


.)5047( أخرجه الترمذي‎ )١( 
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عبد الجبار: إن كان قال قد ملكت منه فلساً ثم ظهر أنه طازجة له أن يستردهاء وإن قال 
ملكت هذا لا يسترد. قال سيف السائلي: لا يسترد في الحالين. كذا في القنية. 

رجل أخرج دراهم من الكيس أو من الجيب ليدفعها إلى مسكين ثم بدا له فلم يدفع 
فلا شيء عليه من حيث الحكم . كذا في السراجية . 

وعن الحسن البصري فيمن يخرج كسرة إلى مسكين فلم يجده؛ قال: يضعها حتى 
يجيء آخرء وإن أكلها أطعم مثلها. وقال إبراهيم النخعي مثله. وقال عامر الشعبي: هو 
بالخيار: إن شاء قضاهاء وإن شاء لم يقضهاء لا تجوز الصدقة إلا بالقبض. وقال مجاهد: 
من أخرج صدقة فهو بالخيار: إن شاء أمضى» وإن شاء لم يمض. وعن عطاء مثله. قال 
الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى: وهو المأخوذ به. كذا في المحيط . 

اختلفوا في التصدق على سائل المسجد. قالوا: لا ينبغي أن يتصدق على السائل في 
المسجد الجامع لأن ذلك إعانة على أذى الناس. وعن خلف بن أيوب رحمه الله تعالى قال: 
لو كنت قاضياً لم أقبل شهادة من تصدق على سائلي المسجد. وعن أبي بكر بن إسماعيل 
الزاهدي رحمه الله تعالى قال: هذا فلس واحد يحتاج إلى سبعين فلساً لتكون تلك السبعون 
كفارة عن الفلس الواحدء ولكن يتصدق قبل أن يدخل المسجد أو بعد ما يخرج منه. كذا 
في فتاوى قاضيخان. 

وفي فتاوى الناصري : إذا قال السائل : بحق الله تعالى أو بحق محمد صل الله تعالى 
عليه وسلم أن تعطيني كذا لا يجب عليه في الحكم» والأحسن في المروءة أن يعطيه. 

وعن ابن المبارك قال: يعجبني إذا سأل سائل بوجه الله تعالى أن لا يعطي. كذا في 
التاترخانية . والله سبحانه وتعالى أعلمء وأستغفر الله العظيم . 

وصل الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين الطيبين» وعلى جميع 
الأئمة التابعين» والمجتهدين والعلماء العاملين» وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ‏ 

اللهم اجعله خالصاً لوجهك الكريم» وموجباً للفوز العظيم» في جنات النعيم؛ يا 
بحيب الدعوات آمين. 

بيخ فا HW‏ 

وكان الفراغ من تحرير هذه التكملة الشريفة» والتتمة اللطيفة» المسماة ب [قرة عيون 
الأخيار» لتكملة رد المحتار] على يد جامعها أفقر العبادء إلى عفو مولاه يوم التنادء محمد 
علاء الدين ابن السيد محمد أمين ابن السيد عمر المدعو بابن عابدين»: كان الله تعالى له 
ولوالديهء وغفر لهم ولأولاده ولشايخه ولمن له حق عليه بجاه سيد الأنبياء والمرسلين» في 


كتاب الهبة / باب الرجوع في الهبة 1A‏ 


الضحوة الكبرى في الساعة الثالثة ونصف من يوم الثلاثاء العاشر من رجب الفرد الذي 
هو من شهور سنة تسعين ومائتين وألف» من هجرة من خلقه الله تعالى على أكمل 
وصفء صل الله تعالى وسلم عليه وعلى آله الكرام» وأصحابه العظام»ء الذين نرجو 
باتباعهم حسن الختام . 


مت رأف التقرالتينم 


الحمد لله الذي منّ علينا بتنوير البصائر والأبصارء وهدانا إلى التمسك بشريعة 
المختارء ومنحنا الهداية والسير في طريق الإصلاحء وأرشدنا وله المنّة بنور الإيضاحء 
إلى مراقي الفلاحء والصلاة والسلام الأتمان الأكملانء على سيد ولد عدنانء محمد 
الآتي بالدرر اللوامع» والأنوار السواطع» والبرهان القاطعء والكلم الجامعء وعلى آله 


وعترنه» و مححيى شريعته و ستثه . 


(وبعد): فيقول العبد الفقير إلى مولاه الغنيئء محمد رشيد الرافعيّء إن سيدي 
وأستاذي وشيخي وملاذي ووالدي المغفور له العلامة الشيخ عبد القادر الرافعي» مفتي 
الديار المصريةء لما قرأ عذة مرات حاشية العلامة السيد محمد أمين الشهير باين عابدين 
المسماة ١رد‏ المحتارة. ووقف في كل مرة منها على غوامضها وأسرارهاء وكشف عنها 
حجب الخفاء حتى أضاءت لديه بأنوارهاء علق عليها تقريراً هو غاية غاياتهاء ومفتاح 
مغلقاتهاء أنفق فيه شطر العمر بين مراجعة وتنقيب» وإيضاح وتقريبء ونظر وتحريرء 
وبحث وتقريرء ولما رأيت منه هذه العناية استأذنته رحمه الله في تجريده من هوامش 
نسخته «رذ المحتار؟ء فأذن لي وقابلته معه بعد تجريدهء فكان بعد ذلك عنده في موضع 
حاجة النفس لم يزل يتعهده بالنظر والتنقيح حتى كان آخر عهده به اليوم الآخر من شهر 
شعبان سنة 17377 قبل وفائه ببضعة أيام» وقد فرغ يومثذ من إعادة النظر فيه وسماه. 
(التحرير المختار) وهو إلهام منه تعالى. ولم يشأ رحمه الله أن يخرج تقريره للناس في 
حياته مع شدة الحاجة إليهء وتوارد الطلاب عليهء تواضعاً منه في جانب اللهء وحرصا 
على قائدة يجدها فيزيد بها تلك الفرائد» وهذا غاية البرَ بالناس فيما اؤتمن عليه من 
العلم. وقد رأيت من واجب حقه علي أن أظهر هذه الثمرة بعد أن حان قطافهاء وعذب 
ارتشافهاء وأنا أرجو أن أكون قد أذيت الأمانة إلى أهلها من العلماء» وقمت ببعض ما 
يجب على أضعف الأبتاء لأبرّ الآباءء وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله: (والجواب عنه بأن المراد في الروايات كلها 
الخ) في الصيان: أن الحديث مخصوص بغير ذلك لأدلة أخرىء وفي ط أنها مشتملة 
على الذكر أو هي تفس الذكرء فلا تحتاج إلى. ذكر آخر. 


* 


قوله: (أو بحمل المقيد على المطلق وهو رواية بذكر الله عند من جوز ذلك) من 
الشافعية» فإنهم جوزوا ذلك إذا تعارض المقيدان» فإن المقيدين يحملان عليه إذا اتحد 
الموضع كالابتداء هناء وإذا تعدد فإن كان المطلق أولى بأحدهما حمل على الذي هو 
أولى به كقوله في كفارة اليمين #فصيام ثلاثة أيام» [المائدة: 44] وفي الظهار (فصيام 
شهرين متتابعين » [النساء: 47] وفي صوم التمتع #قصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا 
رجعتم4 [البقرة: ]۱۹١‏ فحمل اليمين على الظهار في التتابع لاشتراكهما في النهي» وإن 
لم يكن المطللق أولى بأحدهما بقي على إطلاقه؛ المقيدان على تقيبدهما كقوله في 

قضاء رمضان «إفعذة من أيام أخر [البقرة: ٤1۸٠ء [1۸١‏ مع التقييد في كفارة الظهار 
روصم التمتع . وإذا اتحد المطلق والمقيد فإنه يحمل على المقيد» ونحن لا نقول يبحمل 
المطلق على المقيد ولا بالعكس إلا إذا كان في حكم واحدء فنحمله عليه» كما في 
الزيلعي: من الأيمان بخلاف ما إذا كان في السبب أو في حكمين. اه وقال في شرح 
التحرير : ذكر النووي أن المراد بحمد الله ذكر اللهء وفى ذلك نظرء فإنه إن عنى بذكر الله 
ره بالجميل علق تمت اليل ال هو معد الد حاف فالا ا عا فال 
من باب حمل المطلق على المقيد لا من باب التجوز بالمقيد عن المطلق» وحينئذ يبقى 
الكلام في تمشية مثل هذا الحمل على القواعد» وهو متمش على قواعد الشافعية لا على 
قواعد الحنفية؛ وإنما يجرون في مثله المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده فيخرج عن 
العهد بأيّ فرد كان» والحكمة في التنصيص على المقيد إفادة تعليم العباد ما هو أولى أن 
يؤدّي به المراد من المطلق وإن عنى بذكر الله فى قوله المذكور ذكره على أي وجه كان 
من وجوه الشف بها أ وتحميدا أو تة فلا تلم أن المراد جحد الله كرد على 
هذه الوجه من الإطلاق للعلم بأن المعنى الحقيقي للحمد ليس ذلك ولا داعي إلى 
التجوز. 

قوله: (حقيقة في الإلصاق مجاز في غيره) هذا أحد قولين اختاره لما ذكره من 
ترجح المجاز على الاشتراك» وقد اقتصر عليه سيبويه وعليه فاستعمالها في نحو الاستعانة 
إن كان لتضمنه الإلصاق فحقيقة» ومن حيث خصوصه مجاز . والقائل بالاشتراك يقول: 
التبادر من علامة الحقيقة» والحمل عليها متعين فراراً من التحكمء ومحل كون الحمل 
على الحقيقة والمجز أولى من الحمل على الاشتراك ما إذا تعينت حقيقة أحد المعاني 
وجهل حال غيره. قوله: (موضوع بالوضع العام الخ) حاصله أن اللفظ الموضوع إن تعين 
عبد الرضع ی وإ لم يتعين فنؤعي» والشخصي إن كان الموضوع له خاصا 
ملحوظاً بخصوصه سمي وضعاً خاصاً لموضوع له خاص > وهذا القسم أثبته المتأخرون 
وجعلوا منه وضع الحروف ونحوها. وإن كان عاماً ملحوظاً بعمومه سمي وضعاً عاما 
لموضوع له عام كوضع أسماء الأجناس لمفهوماتها الكلية. وأما كون المعنى العام 
ملحوظاً بأمر خاص فمحالء كما بيّن في محله. إذا عرقت هذا فوضع الحروف ونحوها 


غ 


على مذهب السعد. والجمهور من أنها كليات وضعاً جزئيات استعمالاً من الوضع 
الشخصي العام لموضوع له عام وعلى مذهب العضد والسيد من أنها جزئيات وضعاً 
واستعمالاً من الوضع الشخصي العام لموضوع له خاص أما كون الموضوع له عاماً على 
الأول فلكونه عليه كلياًء وأماكونه خاصاً على الثاني فلكونه كل جزئي من جزئيات 
الكلي . واستفيد أن عموم الوضع باعتبار العموم عند الوضع وخصوصه باعتبار الخصوص 
عنده. وأن شخصيته باعتبار تعيين اللفظ الموضوع ونوعيته بعدمه. قوله: (فيصدق 
بالاستعانة الخ) هي الداخلة على آلة الفعل والسببية على سببه. قوله: (وبسببه كما في 
التحرير) عبارته من بحث الحروف (الباء مشكك للإلصاق) أي تعليق الشيء بالشيء 
وإيصاله به الصادق (في أصناف الاستعانة) أي المعونة بشيء على شيء وهي الداخلة 
على آلة الفعل ككتبت بالقلم لإلصاقك الكتابة بالقلم. (والسببية) هي الداخلة على إسم لو 
أسند الفعل المعدى بها إليه صالح أن يكون فاعلاً مجازاً. اه. مع زيادة من شرحه. 
قوله: (حاصلاً في غيره) في إما للسببية أي له معنى في نفسه لكنه لا يستقل بإفادته» أو 
للظرقية مجازاً باعتبار فهم السامع فكأن معناه كامن في غيره. قوله: (لا للإختصاص) 
يعني على جهة القلب كما يفيده التعليل بعده. قوله : (فيكون قصر إفراد) ويحتمل أن 
يكون قصر قلب حقيقة رذاً على الدهرية» وأن يكون قصر قلب تنزيلاء وذلك أن 
المشركين لما كثر ابتداؤهم ياسم آلهتهم نزلوا منزلة النافي للصانعء وأن يكون قصر تعيين 
ردا على المتردّدين فيمن يبدأ باسمه. 

قوله : (لأن العناية بالقراءة أولى الخ) قيل فيه: إن هذا العارض وإن كان يقتضي أن 
تكون البداءة بالقراءة أهم إلا أن العارض الأول وهو ابتداء المشركين باسم آلهتهم يقتضي 
أن يكون إسم الله أهم فأي مرجح يرجح هذا على ذلك؟ ويمكن أن يقال : لما تعارض 
العارضان قدم العامل على المعمول بحكم الأصالة . أو يقال: إنه لما كان أوّل نازل على 
آلنبي أمر بالقراءة ليتدرب لتلقي الوحي من غير قصد إلى أمر بتبليغ ولا إنذار حتى يقصد 
فيه الرد على من خالفه. على أن قوله إذا لو أخر لأفاد الخ» كاف في ترجيح العارض 
الذي ذكره ودافع لهذا القيل . تأمل . 
| قوله: (ثم إن المراد بالاسم الخ) وذلك أن أسماءه تعالى إما أن تدل 52 الذات 
خاصة أو عليها وعلى الصفة» كلفظي الجلالة والرحمن» بخلاف اللقب فإنه ما وضع 
للدلالة على الذات وأشعر برقعة مسماه أوضعته بطريق الدلالة الخفية بحسب وضعه 
الأصلي لا العلمي أو بحسبه أيضاًء وإن كان "'قصد المعنى العلمي على خلاف في ذلك 
والموضوع له في الصفة هو الذات باعتبار اتصافها بمعنى معين لها قائم بهاء فدلولها 
مركب من الذات والمعنى. وقوله فيشمل الصفات الخ» الصفات السلبية كل صفة مدلولها 

أمر لا يليق به تعالى كالقدم المفسر يعدم الأوّلية» والصفات الحقيقية كل صفة 
وجودية قائمة بذاته العلية كالقدرة» والإضافية الصفة الثبوتية التي لا يدل الوصف بها على 


مقدمة 


معنى زائد عليها كالوجود. قال الفخر فى تفسيره: الصفات الإضافية كل صفة له تعالى 
را علن الذات کرت هلر وور ميك هيدا :ازا لاسهاء ات 2 له 
تعالى بحسب هذا النوع غير متناهية» وككونه تعالى فاعلاً للأفعال بناء على أن تكرين 
الأفعال ليس صفة زائدة. اه. وقال الطيبي في شرح المشكاة: إسم الله تعالى ما يصح 
أن يطلق عليه تعالى بالنظر إلى ذاته» أو باعتبار صفة من صفاته السلبية كالقدوس والأوّل» 
أو الحقيقية كالعالم والقادرء أو الإضافية كالحميد والملك. أو باعتبار فعل من أفعال 
كالخالق والرزاق. اه. نقله عنه في تبيين المحارم من باب الإلحاد في أسمائه تعالى . 

قوله: (والله علم على الذات العلية الخ) لفظ الجلالة إنما يقصد به الذات. وإن 
قصد غيرها من الصمات المرجحة كان تبعاء وإليه ذهب الشيرواني» ونقل عن شيخ 
الإسلام أنه اعتبر فيه جميع صفات الكمال واستحقاق المحامد وغيرها مما لوحظ به 
الذات لأنها من حيث هي غير معلومة لناء فلو لم يعتبر فيه صقة لم يكن معناه معلوماً. 
لناء فالمسمى على هذا القول مجموع الموصؤف والصفةء ومنع سنده بأنه يكفي في علم 
المعنى ملاحظته بوجه من وجوهه الخارجة عنه. تأمل. وقال في شرح الطريقة 
المحمدية . 

وفي حاشية تفسير البيضاوي لشيخي زاده. ذهب جمهور أهل اللغة في اسم الله إلى 
أنه عربى مشتق صار علماً بالغلية لأن أسماء الله تعالى كلها صفات مشتقة» ليعرف 
الكت تاها فيتوسل بها إليه فإن قدماء الفلاسفة أنكروا أن يكون لله تعالى بحسب ذاته 
المخصوصة إسم بناء على أن المراد من وضع ذلك الاسم أن يذكر عند أحد لتعريف ذلك 
المسمى به» وقد ثيت أن أحدا من خلقه لا يعرف ذاته المخصوصة البتة فكيف يشار إليه 
بذكر إسم؟ وإذا لم يصح أن يشار إليه بذكر إسم لم يبق لوضع الاسم لذاته المخصوصة 
فائدة» فثبت أن هذا النوع من الاسم مفقود» وأن جميع سمائه صعات مشتقة وهي ما ندل 
علن دات نة اعجار معن هكين :ونيا قلعا إن دات التعصوضسة لين مق لأحد 
لأنا إذا رجعنا إلى عقولنا لا نجد عند عقولنا من معرفة الله تعالى إلا أحد أمور أربعة: إما. 
العلم بكونه موجوداء وإما العلم بدوام وجودهء وإما العلم بصفات الجلال وهي 
الاعتبارات السلبية؛ وإما العلم يصمات الإكرام وهي الاعتبارات الإضافية. وقد ثيت 
بالدليل أن ذاته المخصوصة مغايرة لكل واحد من هذه الأربعة» فإنه ثبت أن حقيقته غير 
وجودهء وإذا كان كذلك كانت حقيقته أيضاً مغايرة لدوام وجوده» وثبت أيضاً أن حقيقته 
مغايرة للإعتبارات السلبية والإضافيةء وإذ قد تحقق أنه ليس في عقولنا من معرفته تعالى 
إلا هذه الأمور الأربعة وأنها مغايرة لحقيقته المخصوصة» ثبت أن حقيقته المخصوصة غير 
معقولة لليشرء وأنه لا سبيل إلى إدراكه من حيث هو هوء وهو المسمى بالمعرفة الذاتية» 
وإنما نعرفه بالأمور الخارجة عنه» وهو المعرفة العرضية وهي كما إذا رأينا بئاء علمنا 
يطريق الإيصار بأنه لا بد له من بان فالمعلوم بالذات هو البتاءء وأما الباني فهو معلوم 


بالعرض في هذه الصورة» وعلم الباني بكونه بانياً له لا يستلزم علمه بخصوصيتهء وأنها 
من أي نوع الماهيات والمعرفة الذاتية» كما إذا عرفنا اللون المعين ببصرناء وعرفنا 
الحرارة بلمسناء وعرفنا الصوث بسمعنا فإنه لا حقيقة للحرارة والبرودة إلا هذه الكيفية 
الملموسة؛ ولا حقيقة للبياض والسواد إلا هذه الكيفية المرئية» وكذا الحال إذا رأينا 
المحدثات وعلمنا احتياجها إلى محدث وخالق فقد عرفنا الله معرفة عرضية وهي التي في 
وسع البشر في الدنيا. وأجاب بعضهم أنه لا يمتنع في قدرة الله تعالى أن يشرف بعض 
المقربين من عباده بأن يجعله عارفاً بتلك الحقيقة المخصوصة را لعا ان رن في 
لفظ الجلالة عن طلبٍ مأخذه وذكر معناه» ومنهم من قاله: لعله مشتق لا يعرف المشتق 
منه ولم نكلف بمعرفته. وقال بعضهم: هو إسم عربي علم غير مشتق كما ذهب إليه 
الخليل والزجاج . وقال بعضهم: إنه سرياني معرب . ثم ذكر اشتقاقه وأطال الكلام في 
ذلك انتهى . 

قوله: (أسرياني) منسوب إلى سرياينة وهي جزيرة كان بها نوح قبل الغرق» وكان 
لسان آدم الذي نزل به العربي ثم حرف وصار سريانياً» وهو اللسان العربي إلا أنه 
محرف» والعبراني لسان بني إسرائيل . قوله : (مشتق) أي من أله يأله المشترك بين العبادة 
والسكون والتحير والفزع» لأن الخلق يعبدونه ويفزعون إليه ويتحيرون فيه ويسكنون إليه ؛ 
فأصل الجلالة إله إلاه أدخلت أل للتعريف ثم حذفت الهمزة 5 تخفيقاً ونقلت حركتها إلى 
اللام د ثم سكنت الأولى وأدغمت في الثانية. قوله: (ورد بأن أنكارهم له لتوهمهم أنه 
غيره) ظاهره أن توهمهم الغيرية في هذه الآية مع أنها نزلت ردًا لتوهمهم الغيرية حين 
سمعوا النبي اة يقول: «يا ألله يا رحمن» فقالوا: ينهانا عن عبادة الهين وهو يدعو إلهأ 
آخر. قوله: (وأن المخصوص به تعالى المعرف) منع بما فى قصة الحديبية من أنه عليه 
السلام لما أمر علياً رضي الله عنه بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم قال سهيل بن عمر: ولا 
تعرف الرحمن إلا صاحب اليمامة اه. لكن هذا لا يرد على ما قاله ابن السبكي من أن 
المنع شرعي لا لغوي . قوله : (والجمهور على أنه صفة مشبهة) من رحم بعد نقله لفعل 
بضم العين»؛ أو تنزيله منزلة اللازم بأن لا يعتبر تعلقه بمفعول لا لفظاً ولا تقديراء أو يقال 
إنها على صورتها وصيغتها فاندفع إيراد أنها لا تصاغ من المعتدي. وقوله وقيل صيغة 
مبالغة أورد عليه أنها محصورة في الخمسة المشهورة وهما ليسا منها: أما رحمن فظاهر. 
زأناوحع قلعم عمله التي اح انها انها بالعادة له المي كهواد 
والمحصور ما يفيد بالصيغة على أنه قد يمنع قصرهم الحصر في الخمسة. وي يحتمل أن 
رحيم عامل النصب في محذوف للعموم وبهذا يظهر قوله وهو يفيد المبالغة بصيغته . 

قوله : (والتحقيق الأول لأن الرحمة الخ) قد يقال إن القائل بالتجوّز ناظر إلى حقيقة 
الرحمة لغة فيكون استعمالها فى الإحسان أو إرادته مجازاً وإن كان حقيقة شرعيةء فإنه 
غير ناظر إلى أن ذلك موضوع له لما حققه الحميد أن اللفظ المشترك في إصطلاح 


التخاطب إذا استعمل في أحد معانيه لا باعتبار أن اللفظ موضوع لهء بل باعتيار علاقة بينه 
وبين معنى آخر من معانيه كان مجازاً. اه. ولما ذكره الشهاب بقوله: وما قيل من أن 
الأقرب هنا أن يقال إنه حقيقة شرعية لأنه يراد منه الإنعام من غي رأن يخطر بالبال رقة 
القلبء لا ينافي ما ذكره باعتبار حقيقته اللغوية كما لا يخفى. اه. قوله: (والشكر لغة 
يرادف الحمد الخ) وحينئذ تكون النسية بين الحمد لغة وبينه العموم الوجهي. والنسب 
ست : فالنسبة بين الشكرين وبين الشكر والحمد العرفيين. وبين الحمد لغة والشكر عرقاً 
عموم وخصوص مطلقء. وبين الحمدين وبين الحمد والشكر اللغويين العموم والخصوص 
من وجهء وبين الحمد عرفاً والشكر لغة الترادف. قوله: (وبأنه لما كانت تلك الصفات 
الخ) أي فالمراد بكونه اختيارياً كونه اختيارياً حقيقة أو حكماً بأن يكون منشأ لأفعال 
اختيارية كذاته وقدره وإرادته» أو ملازماً لمنشئها كسمعه ويصره وكلامه. تأمل. قوله: 
(وبه قد يتغايران ذاتاً كما هنا) فإن المتبادر أن شرح الصدور وما بعذه هو المحمود عليه. 

قوله: (ومن هذا القبيل حمد الله تعالى وثتاؤه على نفسه الخ) أي الذي من صفات 
الأفعال الحادثة» فيكون البسط والوضع المذكوران باعتبار إظهار صفات الكمال حمداً 
بخلاف حمده القديم فإنه كلامه القديم ياعتبار دلالته على الكمالات» فهو من أنواع 
الكلام الاعتبارية . تأمل. قوله: (ثم إن الحمد مصدر يصح أن يراد به معنى المبني للفاعل 
الخ) مدلول المصدر الفعل والتأثير هو المعنى المصدري» ويطلق حقيقته على أثره وهو 
الحاصل بالمصدر وعلى كون الذات بحيث صدر عنها الحدث ويسمى المبني للفاعل› 
وعى كونها بحيث وقع عليها ويسمى المبني للمفعول. اه. من الشهاب قوله: (وإقدار 
العبد عليه) أي الإتعام. قال الفخر: إن كل من أنعم على غيره بإنعام فالمنعم في الحقيقة 
هو الله تعالى» فإنه خلق تلك النعمة وخلق الداعية في قلب المنعم فثبت أنه تعالى هو 
المنعم في الحقيقة. اه. باختصار. قوله: (وقيل لا تفيد الحصر الخ) لعل وجه هذا 
القيل أن أل في ذاتها كما تحتمل الإستغراق تحتمل الجنس المتحقق في كل الأفراد أو في 
بعضهاء ولا يتأتى إفادة الحصر مع الاحتمال وشحن كلامهم باعتباره هو بمعونة القرائن 
كالقسمة بين المدعى والمدعى عليه الواقعة فى حديث «البينة على المدعى واليمين على 
من أنكرا وليس جعل اليمين على المدعي بانفراده كافياً في إقادة الحصر بل مع ملاحظة 
قرينة القسمة المذكورة . تأمل . 

قوله: (فلام لله إما للملك الخ) على جعل أل للعهد يمتنع جعل اللام للملك إن 
جعل المعهود الحمد القديم فقد كما مشى عليه المحشي لأن القديم لا يملك فإن جعل 
حمد من يعتد بحمده كحمده تعالى وأنبيائه وأوليائه لم يمتنع » لأن المعهود حينئذ الجملة 
وهي حادئة إذا المركب من القديم والحاديث حادث وعلى جعلها للإستغراق؛ أو للجنس 
في ضمن بعض الأفراد يمتنع ذلك بالنسبة للقديم ولا يمتنع بالنسبة للحادث إن لوحظ أن 
الأفراد غير مركبة وإلا لم يمتنع. اه. من حاشية السلم. قوله: (أقول يظهر لي أن أل 


الخ) أقول لا شك أن أل لها دخل في إفادة الاختصاصء وذلك أنه عنا إنما جاء من نسبة 
الموضوع المعرّف باللام إلى المحمول فاستفادته موقوفة على كل من أله والنسبة إذا لو 
عدم أحدهما لا يستفاد أصلاًء فكل منهما له دخل في إفادته» فصح نسبته لأول كما هو 
صريح ما نقله عن السيد. وهذا لا يئافي ما نقله عن التلويح فإنه في معانيها الذاتية لها لا 
فيما تفيده بانضمام شيء آخر لهاء فلذا تراهم يسندوته لأل تارة كما في عبارة السيدء 
وتارة للنسبة كما هو ظاهر عبارة الكشاف التي نقلها تأمل . 

قوله: (ونحن أقرب إليه من حبل الوريد) الحبل العرقء وإضافته بيانية والوريدان 
عرقان مكتنفان بصفحتي العنق في مقدمهاء وهذا مثل في فرط القرب. اه. أبو السعود. 
قوله: (وإن كان الحامد لتقصانه الخ) أي فلا تنافي بين ما سلف في نكتة الخطاب» وبين 
ما تفيده كلمة يا من البعد لأن البعد الرتبي بين الخلق والحق يصاحبه قوة الإقبال وصدق 
التوجه إليه تعالى. قوله: (قبيح عند النحويين) المراد أنه قبيح في الاستعمال أي شاذ 
نادر. قولم: (وفي مغتي اللبيب الخ) حاصله أن ربط الصلة هنا بضمير الغيبة نظراً للجانب 
الموصول أو بضمير الخطاب نظراً لجانب النداء الدال على الخطاب مقيس إلا أن الثاني 
قليل لأن النداء الدال على الخطاب لا يتم إلا بعد تمام الصلةء فكانت مراعاته قليلة كا 
في حواشي المغني. وحيث عملت أن كلا مستعمل مقيس لا تصح دعوى صحة الالتفات 
فيما نحن فيه ولا في قول علي كرّم الله وجهه بل الجري فيهما على القليل والالتفات إنما 
يكون في كلمتين لا في كلمة وحدة» أو ما في حكمهما وإجراؤه فيما هو كالكلمة قليل» 
والصلة والموصول بمنزلة كلمة واحدة» فلذا جعل النحاة النظر إلى جانب الموصول هو 
الكثير والصفة مع الموصوف ليست كذلك في الجزئية» فكثر فيها مراعاة كل من 
الجهتين» فحينئذ لا ترد الآية المذكورة على النحويين. غاية ما يرد عليهم أنه لا يلين 
إطلاق القباحة على قول على المذكور بل الأدب إطلاق الشذوذ أو القلة تأمل . 

قوله: (على حد قوله تعالى: #فأذاقها الله لباس الجوع» [النحل: ؟١١]‏ الخ) قال 
الصبان: فقد شبّه ما غشي الإنسان عند الجوع والخوف من آثر الضررء الألم من حيث 
الاشتمال بالبباس» فاستعير له لفظ اللباس» ومن حيث الكراهية بالطعم المر البشعء 
فأوقع عليه الإذاقة . فيكون في الكلام ثلاث استعارات: الإذاقة استعارة تخييلية» واللباس 
تصريحية نظراً للأولء ومكنية نظراً للثاني . اه. وبيانها هنا أن لفظ اللباس بعد استعارته 
لأثر الجوع الوق ناعيقلا هال استعير منه للطعم الكريه الإدعائي من حيث 
الكراهية . قوله: (فهي من الاقتضاب المشوب الخ) الاقتضاب الانتقال من معنى إلى آخر 
من غير تعلق بينهماء كأنه استهل كلاماً آخر» ووجه كوئه هنا منشوبا آي متخلوطا أن كلا 
تمهيد للتأليف بخلاف الاقتضاب المحضء فإنه الانتقال من كلام إلى آخر لا مناسية 
بينهما بالكلية . قوله: (وداود أقرب) وقيل: يعقوب» وقيل: قس بن ساعدة أو كعب بن 
لؤي أو يعرف أو سحبان. قوله: (كما في ولا سابق) أصله لزهير وهو قوله: 


و د لل ل فة 


قوله: (ولا متاسبة بين الواو و «أما) نقل في شرح الطريقة عن البر جندي شارح 
الوقاية : وجه المناسبة بينهما بقوله: أصلها «أماء بعد فالواو قائمة مقام «أما؟» ويؤيده أنه 
لم يقع في مثل هذا الموضع وأما بعد. ولعل وجهه أن «أماه قد تورد لتدل على أن ما 
بعدها غير مرتبط بما قبلها حتى إنه سمي فصل الخطابء والجملتان اللتاني بينهما كمال 
الاتضال لا يقضل هما بالواو العاطنة+ فلها دلالة نا على انفضا ما بعدها ما قبلها قن 
الجملة فاستعيرت ل «أما» الدالة على الانفصال. قوله: (والفضائل تعله وتنهله) العل 
والعللء محركةء الشربة الثانيةء أو الشرب بعد الشرب تباعاً. والنهل» محركة» أول 
الشرب . قاموس . قوله: (إلى حصن كيفا) حصن كيفا كضيزي بين آمد وجزيرة ابن عمر. 
قاموس . قوله: (والظرفية فيها مجازية) أي مع إرادة المعنى اللغوي للشرح أو على 
التجريد. قوله: (وجاء في الحديث النهي عن قول: لعمر الله) ينظر هذا مع ما ذكروه في 
كتاب الأيمان من عدهم من صيغ القسم لعمر الله» ثم ظهر أنه لا يلزم من عدهم المذكور 
نفي الكراهة بل هو من صيخ القسم معها. وقد ذكر عاصم أفندي في ترجمة القاموس 
وجهها بأن العمر يعبّر به أيضاً عن مدة عمارة الروح مع البدنء ولأجل هذا إضافته لجانب 
الألوهية غير مناسبة. اه بالمعنى . قوله: (لكن قال فاضل الروم الخ) ما قاله مخالف لما 
ذكروه في الأيمان من كراهة الحلف بغيره تعالى لا على وجه الوثيقة كقولهم: بأيك» 
ولعمرك. وهو محمل الحدتيث الدال على النهى بخلاف ما كان على وجه الوثيقة كالحلف 
بالطلاق» أي استيثاق الخصم بصدق الحالف لا سيما في زماننا إلى آخر ما ذكروهء 
فانظره. قوله: (فحؤل الإسناد إلى ضمير الموصوف الخ) أي فيكون الكلام من باب 
الحذف والإيصال ولا حاجة إليهء بل يكفى لصحة التوصيف تقدير الضمير أو جعل «أل» 
عوضاً عنه . ١‏ 

قوله: (وعرّفه في التحرير بأنه عدم الاستحضار في وقت الحاجة الخ) ذكر في 
مفسدات الصلاة عن شرح التحرير : أنه لا فرق بينهما عند الفقهاء والأصوليين وأهل 
اللغة. وفرّق الحكماء بأن السهو زوال الصورة عن المذكرة مع بقائها في الحافظة» 
والنسيان زوالها عنهما معا فيحتاج في حصولها إلى كسب جديد ‏ وقيل: التسيان عدم ذكر 
ما كان مذكوراء والسهو غفلة عما كان مذكوراً. أو ما لم يكن فالنسيان أخص مطلقاً. 
قوله: (هو أن يقصد بالقعل غير المحل الخ) هذا أحد نوعي الخطأ وهو الخطأ في فعل 
الجارحة» كأن رمى.غرضاً فأصابه ثم رجع عنهء أو تجاوز إلى ما وراء فأصاب آمياًء أو 
قصد رجلا فأصاب غيره . والثاني الخطأ في ظن الفاعل كأن يرمي شخصاً ظنه صيداً فإذا 
هو آدمي. إلى آخر ما يأتي إن شاء الله تعالى في الجنايات. قوله: (قال في معراج 
الدراية» وشرغاً ما يؤذي من العبادات الخ) الظاهر أن عبارته في شعائر الإسلام لا في 
شعائر الآدميةء وأن كلامه في مدلول الشعائر بقطع النظر عن الإضافة إلى الآدمية سبل 


مفسة | سآ 


بحسب معناها في إصطلاح أهل الشرع. وقال العيني في خطبة الهداية عند قوله «وأظهر 
: شعائر الشرع» شعائر جمع شعارة أو شعيرة الشعيرة البدنة تهدي» وكل ما جعل علماً على 
طاعة الله تعالى: ويقال: المراد بها ما كان أداؤه على سبيل الاشتهار كصلاة الجمعة مما 
كان فيه اشتهار. قوله: (وهذه الفقرة بمعنى التي قبلها) باعتبار استلزامها لما قبلها في 


َم 


المال . 

قوله: (ولم أر من أفصح عن معنى كفى الخ) في حاشية المغني للدسوقي: أن 
«كفى» التي تغلب زيادة الباء في فاعلها «كفى» التي هي بمعنى حسب التي هي فعل 
قاصر. اه. و 3كفى؟ بمعنى أجزاً متعدية لواحد والثانية اتن اهب E NET‏ 
(والعلامة الفئري) نسخة الخط الغزي قوله : (فعلى الأول وهو من باب القلب الخ) فيه أن 
سنح هنا بالمعنى الثاني لتعديتها بالباء وحملها على المعنى الأول حتى يحتاج لدعوى 
القلب خلاف الظاهر. تأمل . قوله: (وأورد أن بين الجملتين تنافياً الخ) فيه أنه لا يلزم من 
نفس السنوح بمعنييه المذكورين الابتكار» وهو أمر خارج عن مدلول اللفظء فإن سنوح 
الشيء في الخاطر والتعريض به قد يكون معه وبدونهء والجواب المذكور ريما يحتاج إليه 
بالنظر لما هو واقع خارجا ولعل الإيراد مبني على ما يتبادر من ظاهر اللفظ . قوله: (عبد 
العزيز النجاري) نسخة الخط البخاري قوله: (فلم آل فيها الصواب) يطلق بمعنى التقصير 
أو الترك أو الاستطاعة» ومصدره كدلو وعلو وبمعنى المنع كدلو. قوله: (الباء للتعليل 
الخ) الأنسب تعلقه بمتواصل . قوله: (لأنه أقل نكلفاً) أي بتقدير متعلق للجارء أو الفصل 
بينه وبين متعلقه إن جعل متعلقا بمؤلف وتهذيب المسائل المهمة باعتبار تهذيب وثنقية 
تراكبيهاء أو نحو ذلك . 

قوله: (والاسم منه الإبلاغ) عبارة القاموس: من الإبلاغ الخ. بدون ضمير مجرور 
ب «من» وكذلك في نسخة الخط بلا ضمير . قوله: (وقد أطلق العلم على كل منها) قال 
المصحح هكذا بخطه. ولعل صوابه منهما بضمير التثنية إذ إطلاقه على الأول حقيقة لخوية 
كما يفيده صدر العبارة . تأمل . اه. ولا مانع من إرجاع الضمير لمعاني العلم الثلاثةء 
والمقصود أنها عند أهل العرف إما حقيقة الخ. وهذا لا ينافي أنه بالمعنى الأول حقيقة 
لغوية أيضاً. تأمل . مثلاً إذا قيل: إنته عند أهل العرف حقيقة إصطلاحية في الإدراك يكون 
استعماله في كل من المعنيين الآخرين حقيقة عرفية أو مجازاً. قوله: (وجعل في التحرير 
الخلاف لفظياً) وذلك بأن يقال : إن القائل الأول نظر إلى تصوره بنفسه لا بصورته؛ فإنه 
لا شك أن تصوّره بنفسه لا يحصل إلا بسرد مسائله فيمتنع حينئذ وقوعه مقدمة» والقائل 
الثاني نظر إلى أن تصوره بصورته يحصل بذكر الجنس والفصل بلا حاجة إلى سرد 
المسائل ؛ كالجبان إذا تصور معنى الشجاعة كان عنده صورتها لأ نفسهاء ولا مانع حينئذ 
امن جعل تصور العلم بصورته قبل تعلمه مقدمة لحصوله بنفسه بعد تعلمه» فلو نظر كل 
منهما لما نظر إليه الآخر لما خالفه. وانظر ما حققه ابن الهمام. قوله: (أي العلم 
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الموصل إلى الآخرة) المناسب بل المتعين إرادة العلم بالمعنى الأعم لتقسيمه إلى 
المطلوب وغيره. قوله: (والثلاثة الأول هم ما هم) بدل اشتمال ما قبله. قوله: (سمى 
لاستدراتها) كذا في نسخ القاموس . والضمير راجع للمكان المسمى كوفة» وقال شارحه: 
صوباه سميت . اه. 

قوله: (فليس لأحد منهم قول ناجر عن أقواله) ما مشى عليه إحدى طريقتين كما 
سيأتي نقله عن أدب المفتي في كتاب القضاء . الثانية أن مثل أبي يوسف ومحمد مشتغلون 
بالاجتهادء ومن تأمل أحوالهم وفتاواهم واختياراتهم على أنهم لم یکوتوا مقلدين لأئمتهم 
في كل ما يقولونهء خو لهو اعهر من أن برو كان نه الل را ن 
قوله : (وهو مبتدأ وقوله «أن» الخ خبره) هذا الإعراب أحد ما قيل ذف فى إعراب أسماء 
التراجم» ولا شك أن قوله رسم المفتي ترجمة قوله : (فمقابل الأصح غير مذكور في 
كلام الشارح) وجعل الطحطاوي مقابل الأصح ما ذكره الشارح بعده. ولا مانع من جعل 
مقابله ما ذكره الشارح وما ذكره في السراجية» وكل منهما اقتصر على بعض مقابله. 
تأمل . 'نعم على التوفيق الآتي بين ما في الحاوي :وما في السراجية لا معنى لجعل ها في 
الحاوي مقابلاً للاصح . ثم إن دعوى أن ما في السراجية يدل على هذا التوفيق غير مسملة 
لهء فإن عبارتها دالة على تقيد أصحية الأول بما إذا لم يكن المفتي مجتهداً. ومفادها أنه 
إذا كان مجتهداً لا يكون الأول هو الأصح بل غيره» وهو اعتبار قوة المدرك ويدل لهذا 
ظاهر ما نقله عن ابن المبارك. وليس في كلامه أنه إذا كان مجتهداً تعين عليه العمل بما 
هو أقرى دليلاً قولاً واحداً. تأمل. قوله: (ما لم يكن عنه رواية) أي قد صححها أهل 
المذهب. 

قوله: (إن لفظ «وبه نأخذ وعليه العمل مساو للفظ الفتوى») دعوى هذه المساواة 
مخالفة لعموم قول الرملي وغيرهاء ويظهر أن قصده مناقشة الرملي قوله: (قال في خزانة 
الروايات : العالم الذي يعرف معنى النصوص الخ) مقتضى عبارة الخزانة جواز العمل 
بالدراية للعالم المذكور. وإن لم تكن تكن رواية مذهبهء وليس الكلام السابق فيه لكن إذا جاز 
له العمل بالدراية يجوز له العمل بالمرجوح في مذهبه بالأولى. وعبارة البحر تفيد جواز 
الإفتاء بالمرجوح للضرورة» وتفيد جواز العمل به بالأولى. قوله: (المراد بالحكم الحكم 
الوضعي) لفظ الحكم يطلق على الوضعي أي الخطاب الوضعي كجعل كشف العورة مانعاً 
من صحة الصلاةء وجعل الدلوك علامة على طلب إقامتهاء وعلى الحكم التكليفي أي 
خطابه تعالى المتعلق بأفعال المكلفين طلباً أو تخييرآً» وعلى وصف فعل المكلف 
كالوجوب والحرمة والصحة والفساد والنفوذ واللزوم والمتعين إرادته عنا الأخير. قوله: 
(على أن في دعوى الاتفاق نظرا) فيه أن الشارح لم يدع الإتفاق بل أشار للخلاف بقوله 
«وهو المختار» فيكون حاصل كلامه أن حكاية الاتفاق على بطلان الرجوع عن التقليد هو 
المختار. قوله: (قضى بغير رأيه عمداً الخ) ونسياناً نفذ عنده رواية واحدة. 
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قوله: (وحينئذ فلا إشكال) أي للجواب المذكور في التحرير» أي فالاختلاف بين 
الإمام وصاحبيه في النفاذ وعدمه المذكور هنا لا ينافي الاتفاق المنقول عن الأصوليين على 
عدم الحل لاختلاف موضعي الاتفاق والاختلاف. نعم ما ذكر في بعض المواضع من أن 
الخلاف في لحل مشكل بما قالوه من الاتفاق على عدمه وقد يدفع بعدم اعتباره الأصوليين 
له لضعفه أو بحمله على ما قبل الاجتهاد» وحمل قولهم على ما بعده إذا لم يوجد فيه ما 
يدلى على جريانة فيما بعده أيضاًء والأولى تأخير قوله: «نعم وقع في بعض المواضع» الخ 
عن قوله فلا إشكال. قوله: (لا حاجة إليه لأنه إذا كان معزولاً بالنسبة لما ذكر لا يصح له 
قضاء حتى ينقض لأن النقض الخ) فيه أن قضاءه لم يقع باطلاً بل وقع غير نافذ. وسيأتي 
في كتاب القضاء دخول الفضولي في القضاء. قوله: (ولكن لا محل لذكر هذا هنا الخ) فيه 
أنه قد يتوهم من عدم نفاذ قضاء المقلد بخلاف مذهبه عدم وجوب امتثال أمر الأمير إلا إذا 
وافق مذهبه» فدفع هذا التوهم بالاستدراك بقوله «نعم» الخ وقوله «وإن كان المراد به 
القضاء؛ الخ فيه أن ما مر لا ينافي ما هنا لأنه لم يحك هنا نفاذ قضاء الأمير بالقول الضعيف 
حتى يتأتى التنافي المستفاد من كلامه» بل حكى نفاذ حكمه إذا صادف فصلاً مجتهداً فيهء 
ويظهر أنه لا يتعين عليه الحكم بمذهبه بخلاف القاضي» ويفرق بين حكمه بالضعيف 
وحكمه بمذهب الغير ولا يمكن الجزم بعدم نفاذ حكمه بخلاف مذهبه إلا بعد وجود النص 
به. فلتنظر عبارة شرح السير المنقول عنها حتى يتضح الحال. ثم رأيت في شرح الدر من 
باب العذة ما نصه: القاضي إذا خالف مشهور مذهبه لا ينفذ حكمه في الأصح كما لو 
ارتشى إلا أن نص السلطان على العمل بغير المشهور فيسوغ. اه. وكتب عليه المحشي ما 
نصه: قوله «إلا إن نص السلطان» الخ فيه نظر لاقتضائه أن مخالفة القاضي مشهور المذهب 
تصح إذا نص له السلطان مع أنا قدمنا في هذا الباب ما مر أول الكتاب من أن الحكم والفتيا 
بالقول المرجوح جهل وخرج للإجماع اه. 

قوله: (كقولهم صلاة الظهر) فإن الأصل صلاة وقت الظهر. قوله: (فيه أمران الأول 
الخ) بل رد هذا التقسيم في رسالة النافع الكبير المن يطالع الجامع الصغير» وبالغ في رده 
نقلاً عن هارون بن بهاء الدين الحنفي» ولا بأس بسرد عبارته وهي هذه: ليت شعري ما 
معنى قولهم إن أبا يوسف ومحمداً وزفر وإن خالفوا أبا حنيفة في بعض الأحكام لكنهم 
يقلدونه في الأصول؟ ما الذي يريدونه؟ فإن أرادوا منه الأحكام الإجمالية التي يبحث عنها 
كب ا ی ا قير بط ر ر ل مال 
وصاحب فكر ونظر» سواء كان مجتهداً أو غير مجتهد ولا تعلق له بالاجتهاد قطاء وشأن 
الأئمة الثلاثة أرفع وأجل من أن لا يعرفوهاء كما هو اللازم من تقليدهم غيرهم فيها 
تجائاعم تي اتام عن خله التقيضة - وحالهم في الفقه وإن لم يكن أرفع من مالك 
والشافعي فليسوا بدونهماء وقد اشتهر ذ فى أفواه المخالف والمواقق وجرى مجرى الأمثال 
قولهم أبو حنيفة أبو يوسفاء بع آذ البالغ إلى الدرجة القصوى في الفقاهة أبو 
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يوسف. وقال الخطيب البغدادي: قال طلحة بن محمد بن جعفر: أبو يوسف مشهور 
الأمر ظاهر الفضل أفقه أهل عصره» لم يتقدمه أحد في زمانه» وكان علي النباهة في 
العلم والحكم والقدر» وهو أول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة 
ونشرها وبث علم أبي حنيفة في أقطار الأرض . 

وكذلك محمد بن الحسن قد بالغ الشافعي في مدحه والثناء عليه. وقد ذكر القاضي 
عبد الرحمن بن خلدون بن مالك في مقدمته أن الشافعي رحل إلى العراق ولقي أصحاب 
الإمام ب د ومزج طريقة أهل الحجاز بطريقة أهل العراق. وكذلك أحمد 
ابن حنبل أخذ عن أصحاب ا ولكل واحد 
منهم أصول مختصة تفرد بها عن أبي حنيفة وخالفوه فيها بل قال الغزالي : إنهما خالفا أبا 
حنيفة في ثلثي مذهبه . ونقل النووي في تهذيب الأسماء عن أبي المعالي الجويني أن كل ما 
اختاره المزني أرى أنه تخريج ملحق بالمذهب لا كأبي يوسف ومحمد فإنهما يخالفان 
أصول صاحبهما. وأحمد بن حنبل لم يذكره الإمام أبو جعفر الطبري في عداد الفقهاءء 
وقال إنما هو من حفاظ الحديث فكيف يكون من المجتهدين في الشرع دون أبي يوسف 
ومحمد وزفر؟ غير أنهم لحسن تعظيمهم في الأستاذ وفرط إجلالهم لمحله ورعايتهم لحقه 
تشمروا على تنوير شأنه» وتوغلوا في انتصاره والاحتجاج بأقواله. وروايتها للناس ونقلها 
لهم» وتجردوا لتحقيق فروعها وأصولها وتعيين أبوابها وفصولهاء ومن ذلك الوجه امتازوا 
عن المخالفين كالائمة الثلانة والأوزاعي سيان وآنالهع لا لاني لم ييلغوا رنية الاجتهاد 
المطلق في الشرعء ولو أنهم أولعوا بنشر آرائهم بين الخلق لكان كل ذلك مذهباً منفرداً عن 
مذهب أبي حنيفة» وإن أرادوا منه الأدلة الأربعة فلا سبيل له إلى ذلك لأن الشريعة مستئد 
كل الأئمة . وقد نقل أبو بكر القفال وأبو علي والقاضي حسين من الشافعية أنهم قالوا: لسنا 
مقلدين للشافعي بل وافق رأينا رأيه. وهو الظاهر من حال الإمام أبي جعفر الطحاوي في 
أخذه بمذهب أبي حنيفة واحتجاجه له وانتصاره لأقواله. 

ثم إن قوله في الخصاف والطحاوي والكرخي أنهم لا يقدرون على مخالفة أبي 
حنيفة لا في الأصول ولا في الفروع ليس بشيء فإن ما خالفوه فيه من المسائل لا يعذو 
ولا يحصى ولهم اختيارات في الأصول والفروع› وأقوال مستنبطة بالقياس والمسموع. 
واحتجاجات بالمعقول والمنقول على ما لا يخفى على من تتبع كتب الفقه والخلافيات . 
ثم إنه عد أبا بكر الرازي الجصّاص من المقلدين الذين لا يقدرون على الاجتهاد أصلاء 
وهو ظلم عظيم في حقه وتنزيل له عن رفيع محله» ومن تتبع تصانيفه والأقوال المنقولة 
عنه علم أن الذين عدهم من المجتهدين من شمس الأئمة ومن بعده كلهم عيال لأبي بكر 
الرازيء ومصداق ذلك دلائله التى نصبها لاختياراته وبراهيئه التى كشف بها عن وجوه 
استدلالاته؛ نشا ببغداد التي هي 1 الخلافة ومدار العلم وال شاد ورحل في الأقطارء 
ودخل الأمصارء وأخذ الفقه والحديث عن المشايح الكبار. 
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وقال شمس الأئمة الحلواني فيه: هو رجل كبير معروف في العلم وإِنا نقلده وتأخذ 
بقوله. وذكر في الكشف الكبير ما يدل على أنه أفقه من آبي منصور الماتريدي» ثم 
الحلواني ومن ذكر بعده وعذهم من المجتهدين كلهم تنتهي سلسلة علومهم إلى أبي بكر 
الرازي» فقد تفقه عليه أبو جعفر الأستروشني» وهو أستاذ القاضي أبي زيد الديوسي» 
والقاضي حسين بن خضر النسفي أستاذ شمس الأئمة الحلواني. ومعلوم أن السرخسي من 
تلامذته وقاضيخان من أصحاب أصحابه» فلعله نظر إلى قولهم كذا على تخريج الرازي 
فظن أن وظيفته في الصناعة هي التخريج فحسبء وأن غاية شأنه هذا القدر. ثم إنه جعل 
القدوري وصاحب الهداية من أصحاب الترجيح » وقاضيخان من المجتهدين مع تقدم 
القدوري على شمس الأئمة u‏ وكونه أعلى منه كعباً وأطول باعاء فكيف من قاضيخان؟ 
,وأما صاحب الهداية فهو المشار إليه في عصره. المعقود عليه الخناصر في دهره» وقد 
ذكر في الجواهر وغيره أنه أقر له أهل عصره بالفضل والتقدم كالإمام فخر الدين قاضيخان 
وزين الدين العتابي وغيرهما وقالوا: إنه فاق على أقرانه حتى على شيوخه في الفقه» 
فكيف ينزل شأنه عن قاضيخان؟ بل هو أحق منه بالاجتهاد وأثبت فى أسبابه. اه 
ملخصاً. قوله: (يعني أهل الطبقة السابعة) يظهر أن المراد أهل الطبقة السادسة أيضاً فإنه 
ليس شأنهم الترجيح يل التمييز بين القوي والأقوى. قوله: (ويتوقف إطلاقه عليه تعالى 
على التوقيف الخ) أنظر ما تقدمت كتابته في البسملة عن الشهاب . 


قوله : (فإنه قد لا يشترط الخ) كل من ستر العورة واستقبال القبلة خارج بقيد اللزوم 
في كل الأركان لا بقيد الاختصاص» وكونهما لا يشترطان في بعض الأحيان للعذر لا 
ينافي الاختصاص بهاء فلا يصح أن يجعلا خارجين به. فعلى هذا تظهر فائدة قوله «لازم 
لها في كل الأركان». ثم على كلام الشارح يبقى التنافي بين قوله ألا «لازم لها في كل 
الأركان» وبين ما استقرٌ عليه رأيه من سقوطها في مسألة الظهيرية فإن لزومها في كل 
الأركان يقضي بعدم السقوط هذا ما ظهرء فحينئذ نحتاج للجواب الآتي عن الحموي . 
وقال السندي في الجواب عن فرع الظهيرية: لقائل أن يقول وجوبها لا يكون إلا عند 
وجود المحل الذي يلزم تطهيره ولم يوجد هناء فكيف يتأتى السقوط مع عدم الوجوب؟ 
اه. وهذا مؤي ما أجاب به الحموي . قوله: (على أنه سيذكر عن الفيض أن الطهارة قد 
تسقط أصلاً الخ) فيه أن ما يأتي عن الفيض صورة صلاة لا صلاة حقيقة كما سيذكره عن 
ط فلا ينافي ما هناء تأمل . 

قوله: (وإن كان شرطاً كما هو المتبادر من كلام القنية ورد عليه ما في الحلية الخ) 
ذكر المحشي في باب صفة الصلاة بعد ذكره ما بحثه في الحلية لا يبعد القول بسقوط 
الأداء عمن وصل إلى هذه الدرجة» فإن من لا يمكنه معرفة أيّ صلاة يصلي بمنزلة 
المجنون. ويذكر المصنف في باب صلاة المريض أنه لو اشتبه على المريض أعداد 
الركعات أو السجدات لنعاس يلحقه لا يلزمه الأداء. اه. لكن الظاهر اعتماد ما في 
الهداية . قوله : (أقول وهذا مؤيد لما بحثه في الحلية الخ) حيث جعل الكفر فيما إذا كان 
على وجه الاستخفاف. قوله: (وأراد باللقب العلم إذ ليس فيه ما يشعر برفعة المسمى أو 
بضغته) قد يقال: إن هذا المركب لما اشتمل عليه من معنى جمع النظافة بحسب أصل 
معناه فيه إشعار برفعة مسماه» كما لو سميت شخصاً بجمع الطهارة أو سميته بجمع 
النجاسة المشعر بضعته» فيظهر أنه لا مانع من جعله لقباً حقيقة كما قاله الشارح . وقوله 
«وكان ينبغي له أن يذكر قبل ذلك حده اللقبي» فيه أنه مقتضى الراجح لا يمكن حده قبل 
مفرديه فكيف يتأتى له أن يذكر حده اللقبي أوّلا؟ وقوله و «أما قوله جعل شرعاً عنواناً» 
الخ يظهر أنه بيان للمعنى اللقبيَ لا لخصوص معنى المضاف لكن لا باعتبار خصوص 
إضافته إلى الطهارة بل أعم منها ومن غيرهاء إذ لا يعلم المضاف من حيث إنه مضاف 
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حتى يعلم ما أضيف إليه فلا يمكن بيان معنى المضاف وحده من حيث إنه مضاف» فلذا 
اضطر لبيان المعنى اللقبى . 


قوله: (وأما توقف فهم معناه العلمي على فهم معتى جزأيه ففي حيز المنع الخ) هذا 
غير ظاهر فإن التوقف لا لخصوص المعنى العلمي أعني المسمى بل للمعنى اللقبي الذي 
فيه إشعار برفعة المسمى أوضعتهء ولا شك أن معرفة كونه مشعراً لا تكون إلا بعد معرفة 
مفرديه فمن أجل ذلك جاء التوقف فلهذا رجحوه. نعم على ما مشى عليه من إرادة العلم 
من اللقب يتم ما قاله لكن ليس الخلاف إلا في اللقبء ولم يذكروه في العلم حتى يتم ما 
ذكره من ترجيح القول الثاني : تأمل . قوله: (عدل عن قول البحر والعناية هو جمع 
الحروف لما أورد عليه الخ) يمكن أن يقال: عرف اللغة خصه بجمع الحروف ومرادهما 
بيان معناه في عرفهاء وإن كان أصل معناه مطلق الجمع. قوله: (وبيان ذلك مع ما يراد 
عليه في رسالتنا الخ) وجه المحشي في الرسالة الحالية بما لفظه: قلت : الظاهر أن يكون 
حالاً على تقدير مضاف من المحدود ومضافين من المنصوب» والأصل تفسيرها موضوع 
أهل اللغة ثم حذف المضافان على حد فقبضت قبضة من أثر الرسول» ولما أتبب الثالث 
عما هو الحال بالحقيقة التزم تنكيره لنيايته عن لازم التنكير. 


قوله : (بمعنى عدم توقف تصوّرها على شيء قبلها أو بعدها) هكذا فسر الاستقلال 
في البحر. ويرد عليه دخول كثير من الأبواب في التعريف كالوضوء والتيمم والمسح على 
الخفين ونحوها من كل باب يمكن تصور مسائله بدون توقف على شيء قبله أو بعده. 
وقال نوح أفندي: المراد بالاستقلال هنا الاستلال الاعتباري فإن كتاب الطهارة وإن كان 
تابعاً لكتاب الصلاة لكنه اعتير مستقلاً لكونه مفتاحاً. وكتاب الصلاة وإن كان مستتبعاً 
للطهارة إلا أنه اعتبر مستقلا لكونه المقصود الأصلي. اه. فعلى هذا يخرج بقيد 
الاستقلال الباب والفصل لعدم استقلالهما لدخولهما تحت الكتاب» والكتاب قد يكون 
تابعاً وقد لا يكون بخلاف الباب قلا بد من كونه تابعاً. وقد يجاب عن صاحب البحر 
باعتبار الحيثية على وجه ما ذكره المحشي . تأمل. قوله: (وزاد بعضهم مطلقاً الخ) أي 
ناء كان تابما أى مستبا أولا ولا لاف الباث فإنه لا بد وان يكون انعا أو مسحعاً فى 
الواقع فقد اشتركا في اعتبار الاستقلال لمسائل كل منهما إلا أن الكتاب إسم للسيائل 
المعتبر استقلالها سواء كانت مستقلة في الواقع أولاًء والباب إسم للمسائل المعتبر 
استقلالها مع اشتراط كونها في الواقع تابعة أو متبوعة. هذا هو المقصود بهذه العبارة وإن 
كان فيها قلاقة. تأمل. قوله: (وقد يقال إن الملحوظ في الكتاب مجنس المسائل الخ) فيه 
أن لخط المسائل باعتبار جنسها أو نوعها أو فصلها لا دلالة عليه والحيثية تعتبر إذا ظهرت 
أو وجد في الكلام ما يشعر بها وليس شيء من ذلك موجوداً هنا. تأمل . 


قوله: (وقد استعملت) أي شرعاً كما هو عبارة النهر. قوله: (فيشمل أيضاً الوضوء 
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على الوضوء) نعم يشمل ذلك إلا أنه يشملل أيضاً الطهارة الحاصلة بالحج المبرور أو 
بالتوية» فإنها طهارة عن خبث معنوي إلا بملاحظة اعتبار الآلة. تأمل. قوله: (ليشمل 
الطهارة الأصلية) أي الموجودة في الأشياء أصالة قبل تنجسها. قوله: (وعن قول التهر 
إزالة ليشمل النظافة بلا قصد) صاحب النهر عرّفها بما ذكره الشارح من أنها نظافة المحل 
عن النجاسة حقيقية كانت أو حكيمة» ولم يخالفه. واعترض على البحر في تعريفه 
بالزوال لأمرين ظاهرين لم يذكرهماء وبيّنهما أبو السعود فقال: أحدهما دخول أوفى 
التعريف. وثانيهما أن هذا العلم باحث عن أفعال المكلفين فالأولى التعبير بالإزالة على ما 
ذكره ط فكأن المشحي سلم لأبي السعود هذا البيان» وأنه مراد صاحب النهر فنسب له أنه 
عبر بالإزالة. تأمل. قال السندي نقلاً عن المقدسي عازياً للتوشيح: استعملت الطهارة 
شرعاً في ثلاث : في الحالة التي يثبت عندها تعلق المعنى الشرعي الذي هو الإذن فيما 
كان ممنوعاً لولاها كاستباحة الصلاة» وفى الفعل الذي جعل علامة على ذلك التعلق 
كالوضوء؛ وفي نفس الحكم الشرعي نحو طارة الماء دون نجاسته. اه. قال: وما ذكره 
الشارح هو المعنى الثاني . اه. وعليه لا يرد على صاحب البحر الطهارة الأصلية . تأمل . 

قوله: (وأورد.عليه أن اللام تبطل الجمعية لأنها مجاز عن الجنس) أي فإرادة الأنواع 
يحتاج إليها أن لو بقي الجمع على بابه. اه. نهر . قوله: (قيل جمعها باعتبار الحاصل 
بالمصدر) جواب آخر عن إيراد أن المصدر لا يثنى ولا يجمع» وليس هذا إيراداً آخر. 
وعلى هذا لا يصح له ذكر قوله: «فإن قيل المصدر؟ الخ هنا فإنه هو الذي أجاب عنه 
بقوله : #ومن جمع؟ الخ قوله: (إذ لا يمكن تقدير الوجوب) لعدم الوجوب في كل الأفراد 
قوله: (أقول يرد عليه أن سبب الشيء متقدم عليه الخ) هذا مسلم واللزوم بعده غير مسلم 
وتعليله عقيم» لأن مقارنة الإرادة للشروع لا تنفي تقدمها عليه أيضاً فإنها سابقة وممتدة 
لحين الشروع» ولم يدع أحد أن السبب هو الإرادة المقارنة خاصة حتى يرد عليه أنه يلزم 
أن لا تجب الطهارة قبل الشروع؛ وهي باستلحاقها له تبين أنها سبب للطهارة من حين 
وجودها لا أن ما قارن الشروع منها هو السبب . . قوله: (أقول فيه أن صلاة الظهر قبل 
وقتها تنعقد الخ) مراد الحلبي أنه عزم قبل دخول الوقت على الصلاة الآتية لا أنه أراد 
صلاتها حين العزم قبل دخوله حتى يرد عليه ما قاله» فكأنه فهم أن الظرف راجع لصلاة 
الظهر لا لقوله أراد. 

قوله: (قال بعض الفضلاء في كون هذا التعريف تعريفاً بالحكم نظر الخ) فيه أن 
المانعية مصدر المبني للفاعل أي منع المانع» وهو الوصف الشرعي وأثر مترتب على هذا 
الوصف وخارج عنه» وقد سبق له أن الحامدية مصدر المبني للفاعل والمحمودية مصدر: 
المبني للمفعول» وكما أن ما ذكره من أحكام الحدث اكذلك منع هذا الوصف من الصلاة 
ولا شك في ترتب ذلك عليه. قوله: (أو القيام إليها) ما لم يشرع فيها غير متطهر. 
سندي . قوله : (الظاهر أنه أراد بالوجوب وجوب الأداء) أي المنفى في قوله «على أنه لا 
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يجب؛ الخ قوله : (موافقة الأمر مستجمعاً ما يتوقف عليه) أي بقدر وسع العبد قوله: 
(والظاهر كما قال ط أن هذا الشرط مغن الخ) إنما يأتي هذا الاستظهار لو قال: ماء 
مطلق» الناظم إنما قال: مطلق ماء وفرق بينهما بناء على ظاهره قول الشارح (المرض 
والسفر) ليس السفر في الحقيقة مبيحاً إنما المبيح فقد الماءء وإنما عبّر عته لغلبته فيه 
إطلاقاً لاسم السبب على المسبب . اه . من السندي. قوله : (فإنه لو قال آمنئم لاختص 
بالحاضرين الخ قال في التحرير : الخطاب الشفاهئ ك يا أيها الذين آمنوا) ليس خطاباً 
لمن بعدهم أي للمعدومين الذين سيوجودن بعد الموجودين في زمن الخطاب وإنما 
يغبت حكمه أي الخطاب الشفاهي لهم» أي لمن بعدهم» بخارج من نص أو إجماع أو 
قياس . وقالت الحنابلة وأبو اليسر: هو خطاب لهم. اه. وبه علم أن الاختصاص إنما 
يأتي من الخطاب وإن كانت الصفة عامة فسقط ما قاله في غاية اليبان. 

قوله: (لكن في النهاية لا يقال أن الغسل سنة الخ) ما قاله من الإيراد» والجواب لا 
يدفع ما قرره ط من تنوع الغسل والتيمم إلى مندوب زبيية لعن توعهنيا إلبهما بالتطر 
لذاتهما لا لخصوص ما دلت عليه الاية وهو القيام للصلاة فلا يطلبان فيه إلا إذا كان جنبا 
فلا يطلب تجديد غسل أو تيمم لهاء وإن كانا يطلبان في مواضع أخر بخلاف الوضوء فإنه 
يطلب تجديده لها كما يطلب في غيرهاء فكلام الشارح في محله ولا يرد ما قرره. ط. 
تأمل . قوله: (والمخلص من ذلك كله أن نقول إطلاق الفرض عليهما حقيقة الخ) لا يتم 
ما ذكره في دفع الإشكال إلا بدعوى أنه موضوع لكل منهما بوضع واحد في الإصطلاح؛ 
أما لو كان موضوعاً لكل منهما بوضع مستقل يلزم استعمال المشترك في معنييه بخلافه 
على الأول فإنه من استعمال الكلي في فرديه» وهذا لا مانع منه. وكذا يقال في عبارة 
النهاية . تأمل. قوله: (ليست بأركان) أي لعدم كونها داخل الماهية ولا شروطء إذ لو 
فات الترتيب لزم إعادته» ولو كان شرطا لفسدت الصلاة لفوات شرطها. وقد يقال: إنها 
شروط وعدم القساد لا يدل على عدم الشرطيةء لأنه قد تدارك ما فعله من عكس 
الترتيب» فلم يتحقق الترك بالكلية حتى تفسد غاية الأمر أنه زاد ما دون الركعة» وهو غير 
مفسدء كمن ترك سجدة من الركعة الأولى ثم تداركها لا تفسد صلاته مع أنها ركن» 
فبالأولى أن لا تفسد إذا ترك شرطاً ثم تداركه. 

قوله: (وعرقاً إصابة الماء العضو) أي سواء كانت باليد أولاً فلو أصابه مطر أجزأه 
ون لم يمسحه بيده . قوله : : (مقابله قول الحاكم بالمنع) وفق الرحمتي بين روايتي الصحة 
وعدمها على ما نقله السندي بحمل المشهور على عا إذا يكن لل تی کید زا اا 
على ذراعه اليسرى من غير أن يدلكيه» وحمل مقايله على ما إذا دلك العضو المغسول 
بعد إسالة الماء عليه لتحقق الاستعمال فيما بقي في الكف ولا يحمل على اختلاف الرواية 
إلا عند عدم إمكانه» وهو هنا ظاهر لا تكلف e:‏ اه. فتأمله . ونقل السندي أيضاً عن 
التتارخانية : ولو كان في كفه يلل فمسح به رأسه أجزأه» وقال الحاكم الشهيد: هذا إذا لم 
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يستعمل في عضو من أعضائه بأن يدخل يده في إناء فابتلت» آما إذا استعمل في عضو من 
أعضائه بأن غسل بعض أعضائه وبقي في كفه بلل لم يجر. ونص الكرخي إلى آخر عبارة 
المشحي قول الشارح (لا بعد مسح الخ) لعل الفرق بين البلل الباقي بعد المسح حي لا 
يصح المسح به جلى الرأس» والباقي بعد الغسل حيث يصح أن الأول يتلاشى ويفرغ قبل | 
المسح الثاني غالباً فلم يبق إلا مجرد رطوبة ونداوة» فلم يصح المسح لاشتراط إصابة 
الماء للعضو. وما بقي على العضو بعد غسله ليس كذلك بل هو مساو لما في يده من 
البلل الحاصل بغمسها في الماء. تأمل . 

قوله: (وانتصر له المحقق ابن الهمام الخ) ما نقله عن الكرخي لا يدل على تصحيح 
ما قاله الحاكم لأنه فيما لو أخذ الماء من عضو آخر لا فيما بقي في كفه بعد إسالته على 
ذراعه. ويدل لهذا تعليله بقوله: لأنه قد تطهر به مرة لأن الذي تطهر به ما كان على 
ذراعه لا ما بقي على كفه. قوله: (وفيه نظر كذا في الفتح) لعل وجهه أن الملاقي للخف 
ليس خصوص ما لصق به وخرج بهء بل وغيره من كثير من أجزاء الماء» والمنفصل مع 
الخف البعض والباقي يعض إلا أن هذا البعض قليل لا يوجب ثبوت وصف الاستعمال 
للجميعء فلذا قال الشارح : ولم يصر الماء ما قول الشارح (ثم لا خلاف أن 
المسترسل لا يجب غسله الخ) ينافي دعوى عدم الخلاف في المسترسل ما ذكره المحشي 
بقوله؛ أي من رواية مسح الكل» فإن المراد به ما يشمل المسترسل بدليل مقابلته بقوله : 
«أو ما يلاقي البشرة" إلا أن يراد نفي الخلاف بناء على غير المرجوع عنهء ويبعد هذا 
قوله : أي بي بين أهل المذهب على اجميع الروايات» وينافي دعوى عدم الخلاف في الثاني 
أعني قوله وراك الخفيفة» الخ ما نقله السندي عن الإمداد من قوله : ويجب إيصال الماء 
إلى بشرة اللحية الخفيفة في المختار لبقاء المواجهة بها وعدم عسر غسلها. وقيل: يسقط 
لانعدام الموجهة الكاملة بالنيات. اه. وما نقله الشارح عن البرهان يدل على الخلاف 
في اللحية الخفيفة. وحينئذ فلا داعي لحمل عبارة البدائع على خلاف ظاهرها كما قعل 
المحشي تبعاً للحلية فإنه جعل سقوط الغسل مترتباً على مجرد النبات والتعليل المذكور 
فيها لا دلالة فيه على الحمل المذكورء فإن المراد به أنه لا يواجه به أصلاً إن كانت 
اللحية كثيفة لا ترى أو لا يواجه به المواجهة الكاملة إن كانت خفيفة . تأمل . 


قوله: (وكذا النابت على أطراف الحنك الخ) أي ظاهر الحنك مما يلي صفحتي 
الوجهء فإن الئابت المذكور يخرج عن دائرة الوجه بمجرد ظهوره . قوله: (وصلاته جازئة 
عن علانا لهخا) نناء على أن ارو ار يعلد قاذوا ع عنده لا عندهما. و : (إلا أن 
أيضاً. قوله: (لكن في التلويح ترك السنة المؤكدة 0 لا مخالفة بين القول 
بترتب العتاب واللوم على الترك› والقول بترتب التضليل والإثم عليه فإن الإئم هنا 
المترتب على ترك السنة جزاؤه اللوم وحرمان الشفاعة ونحوهما لا العقاب بالنار» فلا 
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يكون ما في البحر والنهر مخالفاً لما نقله المشحي» إذ لا تلازم بين الإثم اليسير والعقاب 
على أنه يمكن أن يقال: إن قصد الشارح بيان ما يترتب على مجرد الترك وهو اللوم 
والإثم إنما جاء من الإصرار لا من مجرد التركء وهذا على تسليم التلازم بين الإثم 
والعقاب على أنه يترك السنة يترتب اللوم» ثم قد يحصل إثم وعقاب وقد لا يحصل» 
فاللازم الغير المنفك ترتب اللوم وغير منفك فلذا جعل الأول حكمها لا الثاني إذ هو لا 
يترتب إلا في ترك المؤكدة على سبيل الإصرار لا غيرهاء ولا فيها لا على سبيل 
الإصرار. تأمل. 


قوله: (ينبغي زيادة أو تقريره الخ) فيه أن مجرد التقرير لا يدل على السنية بل لا بد 
من قول أو فعل منه للدلالة عليهاء فإنه قد يقر على المباح . قوله: (فدخل الاعتكاف في 
العشر الأخير من رمضان) نازع الرحمتي في صحة التمثيل بهذا المثالء قال: وهو غير 
صحيح لأنه سنة كفاية» وتارك المشروع كفاية فرضاً كان أو سنة لا ينكر عليه لأنه قد 
سقط بفعل البعض . اه. سندي . قوله : (قال في البحر وظاهر الهداية يخالفه الخ) فيه أنه 
على ما قاله تحصل المباينة بينه وبين ما هو المشهورء وهو ما ذكره الشارح في تعريف 
السنةء والأولى في دفع ظاهر المنافاة المأخوذة من الهداية أن يقال: إن مراده مع 
المواظبةء أي ومع عدم الإنكار على من لم يفعلهماء فإنها لا تدل على الوجوب إلا مع 
الإنكار» ولم يرد في المضمضة والاستنشاق إنكار على من لم يفعل . والمراد به الإنكار 
بالفعل على من ترك بالفعل أو يترك في المستقبل. وما في في البحر اختراع منه . 


قوله : (وينبغي أن يقيد هذا بما إذا لم يكن الخ) فيه أن اختصاص الوجوب به عليه 
السلام مأخوذ من دليل آخر خارجي لا من نفس المواظبة مع عدم الإنكار حتى يقال: إنها 
في حقه واجبة مع أنها وجد فيها الترك الحكمي فنفس المواظبة مع الترك الحكمي دليل 
السنية في حقناء وإن كانت في حقه واجبة لدليل آخر لكن قصده بقوله «وينبغي؟ الخ أن 
الضحى واجبة في حقه مع أنها داخلة في تعريف السنةء فاحتاج لذكر هذا القيدء وعليه 
هي غير داخلة في تعريف الواجب والسنة المذكورين . قوله: (أما ما نص على إباحته أو 
فعله عليه السلام فلا ينفع) فيه أن ما نص الشارع على إباحته أو فعله تثبت الإباحة فيه بأن 
الأصل في الأشياء الإباحة؛ ونص الشارع أو فعله إنما أفاد حقيقة تقرير الثابت بالأصل . 
قوله: (في إيجاب الفعل) عبارة البحر إيجاد ثم رأيت نسخة الخط كما في البحر. قوله: 
(ودخل فيها المنهيات) الضمير في «فيه» راجع لإيجاد الفعل كما هو عبارة البحر حيث 
قال: والراجح في الأصول أنه لا تكلف إلا بفعل فهو في النهي . كف النفس» فحينئذ 
دخل في إيجاد الفعل وإن كان المتبادر من عبارته أنه راجع لتعريف النية» وأن قوله 
المنهيات» أي النية فيها والقصد بما قاله» دقع الاعتراض بأن الأصوب في التعريف توجه 
القلب نحو إيجاد الفعل أو تركه. 


کتاب الطهارة ۳ 


قوله: (والنية المقترن به) لا يصح هذا هنا لما أنه لا يشترط المقارنة كما يأتي له . 
كذا في السندي نقلاً عن الرحمتي . قوله: (وقواعد مذهينا لا تأباه) سيأتي له في التيمم عد 
القراءة عبادة مقصودة إلا أنها تحل بدون طهارةء وعد دخول المسجد عبادة إلا أتها غير 
مقصودة؛ وكذا مس المصحف والسلام وردهء وزيارة القبور إلا أنها لا تتوقف على 
الطهارة مع كونها مقصودة. وكذلك للشارح في أول النكاح عد النكاح والأيمان من 
العبادات» فالظاهر أن ما قاله شيخ الإسلام لا يوافق كلام أهل المذهب. تأمل . قوله: 
(يؤيده أن آية الوضوء لا دلالة لها الخ) ونقل السندي عن الحانوتي نقلاً عن ابن الكمال 
أن التحقيق أن الوضوء المأمور به يتأذى بدون نية» وبيّن ذلك أتم بيان فاتظره. وقال 
الفتال: هو تحقيق بالقيول حقيق اه. ووجه التأييد أن ابن كمال إنما نفى اشتراط النية لا 
فرضيتهاء وكذلك في البحر إنما أثبت كونها شرطاً في كونه سبباً للثواب قول الشارح 
(وفي الأشباه ينيغي أن تكون الخ) الذي ظهر أنه لا تنافي بين ما صرحوا به وما بحثه في 
الأشباه ونقله القهستاني. وذلك أن ما صرحوا به إنما هو في بيان وقتها بالنسبة لتحصيل 
الرشيو المامرر :يه التمروط فيه الله وهاه آنه لا رت كرنه عادد مامورا يها :]له غد 
الإتيان بها عند غسل الوجه» ولا يشترط الاتيان بها قبل سائر السنن: وما بحثه في الأشياه 
ونقله القهستاني إنما هو في وقتها بالنسبة لتحصيل ثواب السنن أيضا . 

قوله: (فعلى الأول يتبغي بمعنى يطلب الخ) المتبادر من صيغة «ينبغي» هو المعنى 
الثانى سواء كان الفعل بعدها بالثاء أو الباءء والتاء لا تعين أنها بمعنى يطلب وأنها ليست 
مستعملة في مقام البحث. تأمل . قوله: (لأنه من الوضوء والبداءة وبالوضوء الخ) مفاد 
هذا التعليل أنه إذا لم يقصد الوضوء لا يسن الغسل ولا التسمية. ونقل السندي عن الفتال 
أن تقديم غسل اليدين على الاستنجاء مبني على أن الاستنجاء من سنن الوضوء. ومن لم 
يعتبره من الوضوء إلا إن كان من سننهء لأنه إزالة النجاسة الحقيقية والوضوء إزالة 
الحكميةء قال بتأخير غسل اليدين عنه. والأحوط الغسل مرتين لتتحقق البداءة على 
القولين يقيناً. قال: وهذا كله إذا استنجى بقصد الوضوء وإلا فلا تسمية ولا غسل يدين 
في أوله. قوله: (أي فلو لم يكن فيه استدراكاً لما فات لم يكن لقوله أوّله فائدة) قد 
يقال: إن فائدته أن الشيطان يتقايا ما أكله قبل التسمية لا حصول السنة فيما مضى قبلها أو 
حصول البركة فيما أكله أوّلا أو نحو ذلك» فنفي الفائدة بالكلية لا يصح . 

قوله ؛ (فيفهم منه أن المؤمنين لا يحجبون وإلا.لم يكن ذلك عقوية للفجار) وأشار 
الرحمتي بأنه تعالى لما قال إظهار الخسران الكافرين كلا إنهم) [المطففين : 9 الخ 
دل على أن المؤمنين غير مججوبين» لأنهم لو حجبوا لم يكن في حجب الكفار إهانة لهم 
لاستواء الكل فيه» فهذا لم يفهم من مفهوم المخالفة بل من هذا الدليل وهو إهانتهم 
بالحرمان. اه. سندي . قوله: (ثم كيفية هذا الغسل الخ) آي الغسل المسنون. وقد نقل 
هذه الكيفية في الدرر عن الكافي وغيره. قوله: (وظاهر التعليل أنه لو نام مستنجياً الخ) 
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فيه أن احتمال حدوث النجاسة موجود مع عدم علمه بهاء وكذلك احتمال إدخال يده في 
معدنها كما حكى ذلك في بعض الكتب عمن أنكر ذلك . قوله: (أقول لكن ذكر في 
الحلية أن ظاهر الأحاديث الخ) ما ذكره في الحلية بحث فيما نقله أهل المذهب في كفية 
الغسل المسنون» واللازم اتباعهم فيما قالوه , 

قوله: (وظاهره أنه منقول عن النبي كه الخ) قال السندي: وإنما كان باليمنى لأنه 
٠‏ من أعمال الطهارةء وقد ثبت قوله ب «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب» رواه أحمد عن 
أبي بكر الصديق. وقال الحكيم: الاستياك باليسار فعل الشيطان» وإلا كان القياس أن 
يكون باليسرى لما فيه من إزالة الأذى. قال في النهر: وقد رأيته قولاً لغير أصحاينا اه. 
فعلى هذا لك أن تقول: إن المراد بكونه منقولاً أنه وجد ما يدل عليهء وهو الحديث 
السابق لا أنه نقل صراحة» قول الشارح (وطول شبر) المراد عدم الزيادة فلا يضر النقص 
عنه. اه. سندي . قوله: (والظاهر أن هذا كله في الكثرة أما الخفيفة فيجب إيصال الماء 
إلى ما تحتها) الظاهر الإطلاقء فإن الخفيفة وإن وجب إيصاله إلى ما حتها لكن يكون 
بتفريق الشعر مبالغة فيه ودفع توهم عدم الوصول. كما في تخليل الأصابع الغير 
المنضمة ‏ قوله : (والمتبادر إدخال اليد من أسفل) رأيت في القهستاني ما يفيد أن ما ذكره 
الشارح هو المنقول» ونصه: وتخليل اللحية أي إدخال الأصابع خلال ما على الذقن من 
أسفل ظهر الكف إلى عنقه بعد تثليث غسل الوجه كما في العمادي. اه . بلفظه . قوله: 
(أنه يؤخذ منه) في هذا الأخذ بعد. 

قوله: (استنان تثليثه) أي تخليل الأصابع قوله: (والمتبادر من عبارة البحر الأول 
وليحرر) الظاهر اعتماد الثاني إذ المطلوب تثليث الغسل» وقد تحقق بغسل ما لم يصبه 
الماء. قوله: (ترق في الجواب) الظاهر أنه تقييد لما أفاده كلامه من تحقق الكراهة 
التنزيهية من أن هذا في غير الماء الجاري . قوله: (لو قال بدله بماء واحد كما في المنية 
لكان أولى) قد يقال إن قصده بيان أن سنة المسح تحصل بالمسح مرة على ماهو 
المشهور في المذاهب. ولو قال بدله بماء واحد لم يفد ذلك» ولي قصده بيان سنية 
التثليث التي هي رواية الحسن لما أنها غير المشهور في المذهب» فعلى ما هو المشهور 
لا يشترط لتحقق سنية المسح التثليث. قوله: (ثم يمسح أذنيه بأصبعيه) أي بلا رفعهما 
عن الرأس كما يأتي له بحثاً. قوله: (قال في الخلاصة لو أخذ للأذنين ماء جديداً الخ) 
الذي يظهر في هذه المسألة أن مسح الأذنين سنة» وكونه بماء الرأس سنة أخرى عندنا. 
فقول الخلاصة: لو أخذ للأذنين ماء جديداً فهو حسن لا إشكال فيهء لأنه أقام سنة أصل 
المسح وإن فاته سنة كونه بمائه» ولذا لم يقل أحسن وجعل قوله «ولو بمائه» غاية لأنه 
موضع الخلاف لا للإشارة التي ذكرها المحشيء وتقييد المتون بقولهم.«بمائه» لبيان 
الأحسن . وفعله عليه الصلاة والسلام الذي استدلوا به قد اجتمع فيه السنتان» ودعاهم 
إلى حمل ما روي عنه عليه السلام من أخذه ماء جديداً الأذنيه على فناء البلة دفع دعوى 
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أنه لا بد من أخذ ماء جديد لإقامة هذه السنة» ولو كانت سنة المسح يشترط فيها كونها 
بماء الرأس لما أخذ لها ماء جديداً لفواتها بفناء البلة. ونحو ذلك يقال في باقي العبارات 
التي نقلها توفيقاً بين كلامهم . فتأمل . 

قوله: (وقد يقال لا بد من الأخذ مطلقاً لأنه بمس العمامة الخ) أي أن الاستعمال 
للبلة الباقية في يده قد تحقق بانفصال يده عن رأسه بسبب مس العمامة. لكن كلامه هنا 
مقيد بما إذا لم تكن البلة الباقية متقاطرة؛ كما تقدم للشارح عند قوله «ومسح ربع رأسه؛. 
قوله: (النص الأصولي) هو ما أفاد معنى لا يحتمل غيره قوله: (وإن حمل التعريف الثاني 
على الأول أقرب من عكسه بأن يراد من قوله الخ)أي ويراد في كلام الزيلعي بالأول 
السابق» وبالثاني ما بعده بلا فصل لا ما قاله في النهر من أن المراد بالثاني جميع ما بعد 
الأول حقيقة» وكذا يراد بالمتأخر والأول في كلام الشارح لكن قوله: #بدليل قوله أو 
مسحه؛ الخ لا يصلح دليلاً لهذا الحمل» فإنك لو جعلت عبارته باقية على حالها موافقة 
للنهر يكون المسح شاملا أيضاً. قوله: (أي على الصحيح) أي أنه حصل سنة الولاء على 
الصحيح وعلى مقابله لا. قوله: (في تقييده بالمرأة نظر) قد يقال قيد بها لأن غسل الفرج 
الخارج لا يتأتى إلا فيها. قوله: (وعندي أنه من آداب الصلاة لا الوضوء لأنه مقصود 
لفعل الصلاة) كون الوضوء مقصوداً لفعل الصلاة لا ينفي أن له أداباً. تأمل. قوله: (هذا 
الأصل لا سبيل إلى نقضه بشيء من الصور الخ). قد يقال إن واضع هذه القاعدة لم 
يقصد في التفضيل حيثية الماهية بل قصد التفضيل بين ما يطلق عليه إسم الفرض واسم 
النقل بلا ملاحظة حيثية الماهيتين» بدليل الاستثناء الواقع في كلامه وإلا ما ساغ له 
الاستثناء . 


قوله: (ومفاده أن الاستعانة مكروهة) لعل ما في البزازية مبني على ما تقدم للنهر من 
الكراهة في ترك المندوب. قوله: (لكن ذكر في الحلية أحاديث الخ) القصد بهذا 
الاستدراك تقوية ظاهر ما في شرح المئية» ودفع توهم اعتماد المفاد في عبارة الشارح . 
قوله: (وإنما ورد في حديث ضعيف أن عمر رضي الله عنه قال الخ) ليس فيه دلالة على 
الكراهة بخلاف ما بعده. قول الشارح (هذه رتبة وسطى الخ) قال الرحمتي: لا فرق في 
المعنى فإن من عبّر بالسنة لم يرد المصطلح عليها إذ لم ينقل أحد عن التبي أنه تلفظ بها 
فضلاً عن المواظبةء بل أراد ما سئه العلماء حتى صارت طريقة مسلوكة في الدين. وهذا 
معنى الندب الذي ذكره المصنف إلى آخر ما ذكره عند السندي . قوله: (لكن رأيت في 
الحلية عن المختارات ويدعو بالواو وبأوفى البواقي فليراجع) راجعت النوازل فرأيته عبر 
بأوفى لجميع المعاطيف . 


قوله: (وعبارة الرملي كما في الشرنبلالية للعمل الخ) عبارة الشرنبلالي: قال 
النووي : الأدعية المأثورة المذكورة في كتب الفقه لا أصل لهاء والذي ثبت الشهادة بعد 


الفراغ من الوضوء. قال الرملي: إنه فات الرافعي والنووي أنه أي دعاء الأعضاء روي من 
طرق في تاريخ ابن حبان وغيره؛ وإن كانت ضعيفة للعمل بالحديث الضعيف في فضائل 
الأعمال. ثم قال: ونفى المصنف أصله يعني باعتبار الصحةء أما باعتبار وروده من 
الطرق المتقدمة فلعله لم يث يثبت عنده ذلك أو لم يستحضره . اه. قوله: (أفاد أن المقصود 
3 وله ناقتا عتم الكراعة الم) نه ا مر کا و اذ ار ان کی 
لأنه في صدد عذ المستحبات لا في بيان عدم الكراهة. قوله: (فلذا اختلف العلماء في 
الجن ندل إن التي الاين في المع راف بتصوسن الو أن يقال إن 
حاوف اللا شون '' الخ عام خص منه الشرب قائماً من ماء زمزمء وفضل وضوئهء 
وخص أيضاً حال الضرورة على ما هو المأخوذ من حديث كبشةء فيبقى فيما عدا ذلك 
عاماً. القصد بذكر الشارح حديث ابن عمر بيان أن الكراهة تنزيهيّة لوجود الصارف عن 
التحريمية » لا بيان حكم الأكل كما قال المشحي . 

قوله: (بل قد ثبت في الصحيحين عن ميمونة الخ) حديث ميمونة لا يعارض ما في 
الشرح» فإنه في نفض الماء بيده لا في نفض يده. قوله: (ومقتضاه أنه غير ناقض الخ) 
أي على القول الأول. وقوله «وأن المعتبر؛ الخ أي على قول محمد فإنه يقول بعدم 
النقض مع أنه نجس يجب إزالته على المصاب لا على صاحبهء كما يأتي متئاً وشرحاً. 
قوله: (وهي أحد الأخلاط الخ) في القاموس: أخلاط الإنسان أمزجته الأريع. والمرّة 
بالكسر مزاج من أمزجة البدن. قوله: (فإن كانت الغلبة للطعام وكان الخ). ما في التتار 
خانية مغاير لما في الشرحء إذ مقتضاه أنه لو كان الغالب الطعام يكون الحكم له ويجعل 
كأنَ الكل طعام فينقض حيث ملا الفم. وإن كان الطعام بانفراده لا يملؤه ويدل له ما في 
الزيلعي. ولو كان البلغم للزاهدي وحينئذ فلا يصح هذا التفريع . 

قوله : (وإلا فلا اتفاقاً) لا يصح حكاية الاتفاق على عدم النقضء إذ على ما قاله أبر 
يوسف من أن النقض بالبلغم يقول به عند التساوي إذا ملأ المجموع القمء كما لو قاء 
طعاماً ومرة. قوله: (أو مساوياً الخ) صرح المناوي بكونه نارنجي اللون. سندي . قوله: 
(لاحتمال السيلان وعدمه) عبارة ط عن المحيط : لأنه يحتمل أن يكون سيلانه بنفسه أو 
إسالة غيره» فوجد الحدث من وجه فرجحنا الوجود الخ. وهي أوضح . قوله: (لم أقف 
لأحد على ذكر علامة الغلبة وعدمها) وقال السندي: تعرف الغلبة بالعلامات. اه. أي 
في القيح . قوله: (أي لما تقدم من أن العلق خرج عن كونه دما الخ) وهو الدم المتجمد 
بحرارة الطبيعة خرج عن الدموية» والدم النجس هو المسفوح السائل. أه. سندي. قبيل 
أحكام الغسل . قوله: (فابتل الرباط ونفذ) ولو لم ينفذ من الرباط لا ينقض. اه. من 
السندي . قوله: (حيثية تقييد الخ) الظاهر أنه تصوير لزوال المسكة كما قال طء والتقييد 
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بعيد فإنه لا يوجد نوم يزيل المسكة في غير ما ذكره بقوله «بحيث؛ الخ والتقييد يصح لو 
وجد فرد لم يدخ فيما ذكره بل ما قبل حيث وما بعدها متساويان» ولا يرد على هذا نوم 
الساجد لأنه لم تزل مقعدته عن الأرض بالنوم» ولذا قال «وهو النوم على». الخ. قول 
الشارح (على المختار) وروي عن أبي يوسف: إذا تعمد النؤم في الصلاة نقض كما في 
السراج . مسندي . 

قوله: (وبهذا التقرير يوافق الخ) على هذا التقرير المناسب أن يقرل: ولو في 
صلاة» لأنها محل التوهم. تأمل . قوله: (خلافاً لهما في المسبوق حيث قالا لاتفسد 
صلاته) أي إذا قهقه إمامه بعد قعوده قدر التشهد ولم يقهقه. ووجه عدم فساد صلاته أن 
متابعته له انتهت بالقعود وصار منفرداً» فلا يتعدى الفساد لصلاته. قوله: (إلا في المنية) 
عبارة البحر والحلية: إلا في القنية؛ بدل المنية . قوله: (في الوضوء مما مسته النار) أي 
الوضوء من أكل ما مسته النار. والمراد غسل اليدين. قوله: (كماء نفظة) في القامرس: 
النفطة ويكسرء وكفرحةء الجدري والبثرة» والبثر الكثير والقليل» وخراج صغير. اه. 
قوله: (وفيه نظر بل الظاهر الخ) هذا بحث لا يعارض النص فاللازم التعويل عليه وإن لم 
يظهر وجهه. ويمكن أن يوجه بأن القيح مثلاً وإن كان خروجه لا يكون إلا عن علة إلا أنه 
لا يدل على وجودها حال بروزه خارج الأذنء بل يحتمل أنها وجدت ثم برئت بعدما 
انفصل الدم عنها داخل الآذنء ثم خرج لظاهرهاء وهذا غير كاف للنقضن فلا يحكم به 
مع الشك» يخلاف ما إذا كان مع الوجه فإنه دليل على تحقق-العلة حال خروجه لظاهر 
الأذن» فالمدا في النقض على العلة المشاهدة أو على ما يدل عليها من الوجعء وما هنا 
يصلح مقيد الإطلاق في المتون والشروح تأمل . 

قوله: (قال في الفتح وهذا التلعيل يقتضي أنه آمر استحباب الخ) أي في مسائل 
المعذور وعبارته هنا تقيد الجزم بالنقض» ونصها: قالوا من رمدت عيئاه وسال منهما 
الماء وجب عليه الوضوء فإن استمر فلوقت كل صلاة. اه . قال في النهر: وهذا 
الاحتمال راجح للمرض . قوله: (أقول على هذا ينبغي أن تكون الخ) ما ذكره الشارح 
مأخوذ من البحرء فإنه ذكر عن قاضيخان أنه لو أدخل أصبعه في دبره ولم يغيبها أنه تعتبر 
البلة والرائحة» وهو الصحيحء قال: واستفيد منه أنه إذا غيبها نقض مطلقاً. اه. ومعلوم 
أن مفاهيم الكتب حجة» ولا ينافي هذا ما نقله المحشي فإنه بإدخالها بتمامها تحقق 
التغييب» وإن كان متصلة بالكف فمجرد اتصالها به لا ينفي تغييبها. فإذا أخرجها ينتقض» 
وإن لم يكن عليها بلة لأنها التحقت بما في البطن في حق فساد الوضوء لا الصوم لما 
سيذكر فيه أنه لو ابتلع خشبة. أو خيطاً ولو فيه لقمة مربوطة أفطر إن غاب في حلقه. وإن 
لم يغب بل بقي منه طرف في الخارج أو كان متصلاً بشيء خارج لا يفسد لعدم التغييب. 
وهو المراد بالإستقرار فيه . تأمل . 

قوله: (فيه إيجاز وأصل العبارة الخ) لا يظهر دعوى الإيجاز إلا إذا كان قصد 
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ا ا وإلا فعبارته مستقيمة لا إيجاز فيها تافل قوله : (إلا أن الذي 

ينبغي التعويل عليه هو الأول) الظاهر اعتماد ما عليه الأكثر خصوصاً مع ظهور وجهه. 
وذلك لآ عدم اشتراط السيلاث فيما خوج من السبيلين لتحقق خروج النجاسة من 
معدنهاء وهو كاف في تحقق تحقق النقض لوجود خروجها إلى الظاهر بخلاف غيرهماء فإنه لا 
يتحقق خروجها إلا بالسيلان إلى موضع يلحقه حكم التطهير إذ بزوال القشرة ة تظهر 
النجاسة في محلهاء » فتكون بادية لا خارجة» وبظهور النجاسة في الفغرج الآخر وجد 
خروجها من الباطن إلى الظاهر إذ ليس هو محلهاء > فكان كالفرج الآخر في أنه ليس 
محلها فاكتفى فيه أيضاً بمجرد الظهورء ولا يظهر الفرق بينهما. قوله: (ظاهره ولو لمس 
المصحف). انظر ما يأتي في الوتر عند قول المصنف» ولا يكفر جاحده. 

قوله: (والمزاد يعدم الفرضية أن ص الل الخ) كرت هلا مراد ميقي على تنظير 
ط الآتى SE RR O EGS‏ 
الخ إذ لا محل له هنا. . قول الشارح (لأنه متمم فيكون مستحباً الخ) مت متمم الفرض إنما 
يكون واجباً أو سنة. ا 1171 
أولى لأن المبالغة في الغسل فوق المبالغة في الوضوء . اه. سندي عن الرحمتي. ولعل 
مراد الشارح بالمستحب السئة بدليل التفريع . قوله: (من باب التفعيل) لعل حقه التفعل . 
قوله: (والأصح الأول أي عدم كون الوجوب الخ) فيه أن المراد بالأول فيي عبارة الكمال 
القول بأن إدخال الماء القلفة استحباب لا كون عدم الوجوب للحرج. ونص عبارته: 
ويدخل القلفة استحباباً. وفي النوازل: لا يجوز تركه وإلا صح الأول للحرج لا لكونه 
خلقة. اه. وعليه فالمراد بالحرج ما يحصل من مشقة فسخ القلفة عند كل غسل لا 
التعذرء وعلى هذا لا يصح أن يكون ما قاله المسعودي توفيقاً بين القولين. ولذا صاحب 
هذا القول حكم بالندب» ولا يتأتى إلا مع إمكان الفسخ . فيظهر أن الخلاف حقيقيء وإن 
كان إشكال الزيلعي ساقطاً بما قاله الكمال. 

قوله : (مع أنه تقدم أنه يجب غسل ما تحته فينبغي عدم الوجوب فيه أيضاً) فيه أنه 
لا يقال ذلك مع وجود النص بخلافه» وإنما يلزم التأمل في وجه الفرق. ويظهر أن علة 
عدم منع الطهارة في هذه الأشياء الضرورة مع وجود وصول الماء. ولو بدون التقاطر 
بخلاف دون الأنف فإن الضرورة وجدت فيه إلا أن الوصول لم يوجد. وهذا هو الفرق. 
وأيضاً قد اكتفوا بتحريك نحو الخاتم الضيق مع أنه يمنع الإسالة تحته. قوله: (ولا يخفى 
أن هذا التصحيح لا ينافي ما قبله) لما سبق له بقوله «ومفاده عدم؛ الخ أي فلا يصح ما 
قاله ط . تقدم في رسم المفتي أن ما به الفتوى مقدم على الأصح وغيره. قوله: (أقول قد 
عد التسمية من سنن الغسل فيشكل على ما ذكره) يظهر أن التسمية مستثناة من عموم 
العبارة الثانية بدليل التعليل بقوله «فلأنه في مصب» الخ إذ حين التسمية لم يوجد استعمال 
ولا أقذار ولا أوحال. قوله: (والظاهر من حاله عليه الصلاة والسلام أنه لا يغتسل بلا 
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ساتر) قال السندي: في المخاري ن جت ام جا ان 5 ان لها في يخال المتبتالة 
ع يوم فتح مكةء وكان كاشفاً لعورته بدليل أنها وجدت فاطمة تستره 
. اه. لكن قد يقال إن ستر فاطمة له لا يدل على أنه كان كاشفاً لعورته بل لاحتمال 
TT‏ ا ا 1 
قوله: (ولا كذلك الراكد) قد يقال: إن الراكد كالجاري بدون انتقال وتحرك لأنه 
لنزوله فيه يضطرب فيماس بدنه مياه كثيرة متغايرة قبل سكونه من الإضطراب» فيكون 
ذلك بمنزلة جريانه عليه فيما لو انغمس سفي الجاري تأمل . قوله: (بأنه لو لم يصب لم 
يكن الخ) أي فيما إذا لم يكن جارياً كما يأتي أي ولم يتحرك أيضاً . قوله: (إن هذا الغسل 
غير الغسل الذي ف في الوضوء) وصريح حديث ميمونة الآتي يدل على عدم غسل بديه ثانيأ 
لسر ل رش لوا لاد ارق ل ب اح 
يغسلهما ثانياً. قوله: (ثم ينقيه) عبارة القهستاني «حتى» يدل اثمة 
قوله: (لأن السبب هو ما لا يحل مع الجنابة) لكن ظاهر الهداية والقدوري أن إنزال 
المني ونحوه سبب لهء فإنه قال: المعاني الموجبة له إنزال المني الخ. وأيده بعض 
المتأخرين بأن الرواية محفوظة أن الجنب لو استشهد غسل لأن الغسل قد وجب قبلهء 
وهي لا ترفع ما وجب قبلها لأنها عرفت مانعة للنجاسة لا رافعة ختى لا يغسل دمه 
ويغسل ما لحق بجمسه من خبث» وهذا فيه شهادة قاطعة على أن المعالي الناقضة لغسل 
موجبه لغسل آخر بلا توقف على وجوب مالا يحل فعله إلا بها. اه. سندي قول 
الشارح (وإلا فلا يفرض اتفاقاً) يشكل عليه ما لو جومعت فيما دون الفرج ووصل المني 
إلى رحمها ولم يخرج فلا غسل عليهاء فإن حبلت وجب لأنه دليل الإنزال فقد وجب 
الغسل عليها بالحمل بدون خروج. ويمكن الجواب بأنه مبني على وجوبه عليها بدون 
شرو بل يتجرد الفصاله إلى الرحم وهو خلاف الأصح كما قرر في شرح المنية لكن 
يبقى الإشكال في الاتفاق الذي حكاه الشارح. اه. سندي قول الشارح (في ضيف خاف 
ريبة) قال الرحمتي: هذا إذا لم يمكنه أن يؤخر الصلاة أو يتشبه بالمصلين» وإلا فهو 
أهون من الصلاة مع الجنابة على القول الراجح مع ما يتوقع فيه من المضرة لو أمسك 
ذكره في حال خروج المني لأنه ربما ينشق به الذكر أو يورثه داء. وأما قوله «أو استحى؛ 
فلا يظهر وجهه إذ الحياء خلق يمنع صاحبه عن الوقوع فيما يذم فيه شرعاًء والراجح في 
تفسير قوله بل «إذا لم تستح فاصنع ما شئت”” أن الشيء الذي لا يستحي منه شعراً 
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يفعل لا الذي يستحي منه شرعاًء وأما الجبن عن الأمور المباحة في الشرع فإنه لا يسمى 
حياء ولا يعذر به. اه . قلت: فعلى هذا تكون النسخة التي فيها الواو أصح من نسخة 
«أوة. اه. سندي . 


قرله: (ويدل عليه تعليله في التجنيس بأن في حالة الانتشار الخ) لكن عبارة المحيط 
تدل على أن مجرد الخروج مع لانتشار فيه دلالة على الشهوة فلا حاجة إلى أمر زائد وهو 
وجدان الشهوةء بل يقال: إن الخروج على الوجه المذكور لا يخلو عن شهوةء والتعليل 
المذكور لا يدل على اشتراط الوجدان. قوله: (3إذا جلس بين شعبها»)'“ جمع شعبة 
المراد بها اليدان والرجلان أو الرجلان والفخذان أو الشفران والرجلانء أو الفخذان 
والاسكتان وهما ناحيتا الفرج؛ أو نواحي فرجها الأربع. وقوله ١جهدها»‏ هو كناية عن 
معالجة الإيلاج أو الجهد الجماع . وإنما كني بذلك للتنزه عما يفحش ذكره صريحا. اه. 
قسطلاني. قوله: (أنزل أو لم ينزل) ليس من الحديث قوله: (وتمامه في شرح المنية) 
عبارته لأنه في حق الفاعل سبب لاستطلاق المني كالإيلاج في القبل لاشتراكهما في 
وجود اللين والحرارة والشهوةء وأما المفعول به فاحتياطاً. أما عند أبي يوسف ومحمد 
فلأنه لما ساوى الفاعل فيما بنى على الدرء وهو الحدء فلأن يساويه فيما بنى على 
الاحتياط وهو الغسل أولى. وأما على أصل أبي حليفة فلأنه إذا لم يجب الحد فيه 
للإحتياط في درء الحد وهو الاحتياط في الإيجاب فيجب الغسل إجماعا. اه. وفي 
البحر بعد أن ذكر سيب الوجوب على الفاعل بنحو ما تقدم قال: وعلى الملاط به إذ ربما 
يلتذ فينزل ويخفى . اه . قوله : (ويجب عندهما فيما إذا شك الخ) أي مع عدم التذكر في 
المسائل الثلاث . 


قوله: (هنا بحث نفيس ذكره الخ) هذا البحث مصادم لتفريعات المسائل» ومخالف 
لما قالوه من بيان ثمرة الخلاف . وليس المقصود من هذا الغسل مجرد النظافة حتى إن 
من كان متصفاً بها يسن له بل المقصود أيضاً أداء الصلاة بأكمل الطهارتين . قوله: (يدل 
عليه الحديث المار) أي حديث عائشة السابق فإنه عليه السلام أمر بتوجيه البيوت ولا 
يتأتى الأمر به إلا إذا كان ممكناً. قول الشارح: (أو التعليم الخ) ظاهر صنيعه أنه مما 
خرج به عن القرآنية مع أنه ليس كذلك» إذ لو خرج به عنها لجاز أن يلقن زيادة عن كلمة 
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مع أنه لا يجوز. قوله: (لكني لم أر التصريح به في كلامهم) عبارة الأشباه تقيد عدم 
التقييد بالآيات التي فيها الدعاء والذكرء وعبارته في الفن الأول: قالوا: غإن القرآن 
يخرج عن كونه قرآناً بالقصد فجوّزوا للجنب والحائض قراءة ما فيه من الأذكار بقصد 
الذكرء والأدعية بقصد الدعاء. اه. فذكر هذا الحكم على أنه قاعدة كلية وفرّع عليه 
جزثيتين بعحده» وهو لا يفيد الحخصر ‏ وكذلك عبارة المصنف . 


قوله: (لا مطلق الكراهة) لعله «بل» بدل «لاه. قوله: (يشعر بأنه وردت في 
الاحتلام أحاديث الخ) ليس في عبارته ما يدل صراحة على أن الأحاديث واردة في 
الاحتلام. وبحتمل أن مراده ما يفيده قول المحشي لما قام الدليل على استحباب الخسل» 
الخ فيحمل الكلام عليه تصحيحاً له. قوله: (إلا أن عبارة الحلبي ليس فيها الاستدلال 
الخ) نعم ليس فيها ذلك صراحة لكنها تفهمه دلالة كما لا يخفى . تأمل . قوله: (والأصح 
أنه لا يكره عنده) أي في كتب الحديث والفقه» فيكون ساكناً عن التفسير. قوله: (ولذا 
قال في النهر) أي عقب ما في الدرر. 


باب المياه 


قول الشارح: (والهاء همرة) على غير قياس. سندي . قوله: (ولا يرد أن الماء 
الملح ليس فيه حياة الخ) قال السندي: فبالعذب حياة ما في البر وبالمالح حياة ما في 
البحرء إذ ما فيه من الحيوانات حياتها به فلو فارقته أفضى إلى هلاكهاء فمن قال فبالعذب 
حياتها فقد قصرء وكذلك ما فيه من نام غير حيوان كما قيل في المرجان أنه أشجار في 
قعر البحر ونماؤه بهء فلا يقال إن كل نام يحيا بكل ماء بل كل نوع يحيا ينوع يناسبه على 
القدر المتوققة عليه حياته» فإن الزيادة على القدر المعتاد تضر بالحيوان وبعض النبات 
وربما تفسده. اه . قوله: (الإضافة للتعريف) إضافة التقييد مغايرة للإطلاق» فلا يكون 
الماء معها ماء مطلقاً بل مقيداً وهي ما لا يتبادر معها إسم الماءء ولا يصح إطلاق إسم 
الماء معها ويصح نفيه بخلاف إضافة التعريف. فيتبادر إسم الماء إليه عند الإطلاق ويصح 
إطلاقه عليه ولا يصح نفيه عنه. اه. من السندي . قول المصنف (وبماء قصد تشميسه 
بلا كراهة) قال شرف الدين المقري على ما نقله السندي عنه: انتهت مسألة الماء 
المشمس إلى خمسة آلاف آلف وجه ومائه ألف وأربعة وثمانين ألف وجهء وقد بينها 
_السندي فانظره. قوله: (فقد علمت أن المعتمد الكراهة عندنا) لكن ظاهر تعبير المنح على 
ما نقله السندي عنها بقوله #وقيل يكره يفيد ضعف رواية الكراهة واعتماد رواية عدمها. 
وذكر أن طرقه باطل لا يصح ولا يحل لأحد الاحتجاج به. قوله: (التقييد بالمغلوب 
بناء على الغالب وإلا فقد يمنع الخ) فيه أن المراد بالغلبة في قوله «مغلوب» الغلية الشرعية 
المذكورة. على الوجه الذي ذكره الشارح وهي شاملة للتساوي » وليس المراد الغلبة باعتبار 
الأجزاء حتى يراد أنه قد يمنع التساوي . تأمل . قوله: (وأفاد في الفتح أن المناسب أن لا 
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يذكر هذا القسم الخ) عبارته: الثاني غلبة المخالط فإن كان جامداً فبانتفاء رقة الماء 
وجريانه على الأعضاء وإن كان مائعاً الخ. ثم قال: والوجه أن يخرج من الأقسام ما 
خالط جامداً فسلب رقته وجريانه لأن هذا ليس بماء مقيدء والكلام فيه بل ليس بماء أصلاً 
كما يشير إليه قول المصتف فيما يأتي قريباً في المختلط بالأشنان إلا أن يغلب عليه فيصير 
كالسويق لزوال إسم الماء عنه اه. لكن فيه آنه إذا لم يذكر هذا القسم لا يعلم بماذا 
تكون الغلية للماء إذا خالطه جامد والحال محوج وداع للبيان فبينه بأنه ما دام الماء على 
رقته وسيلانه تكون الغلبة للماءء وإن لم يكن كذلك لا تكون الغلبة له وإنن خرج عن 
كونه ماء قيداً في هذه الصورة» فيكون ذكر مسألة الثخانة غير مقصود لأنها ليس مما 
الكلام فيه بل القصد بيان صورة غلبة الماء. تدبر. قوله: (آي يصح وإن لم يحل) إذا 
قيل: إن الجواز هنا بمعنى الحل يكون كلام المصئف موافقاً للقاعدة المذكورة وأتم فائدة- 
لإفادته الصحة والسوغ الشرعي» ولا يرد الوضوء بالماء المغصوب لعدم ذكره في كلامه. 
تأمل. قوله: (فأدرج الشارح البق في عبارة المجتبى مع أنه بحث الخ) فيه أنه ليس في 
كلامه ما يدل على أنه ساق قوله» ومنه يعلم مساق العز وللمجتبى بل قصده بيان الحكم 
في ذاته وإن كان مأخوذاً من النهر والمجتبى في الواقع تأمل . 

قوله: (وعندي أن المراد الأول) الظاهر أن الماء المذكور يمعنييه طاهر لطهارة الدود 
لأنه لا نفس له سائلة ‏ قوله: (الذي يخاف قذراً) عبارة البحرء يخاف فيه قذراً. قوله: 
(فيكون باقي الحوض طاهراً) لكن لا يعرف الطاهر من المتنجس . ولما كانت أجزاء الماء 
تزيد على أجزاء النجاسة وطهارته في الأصل متيقنة» ووقع الشك في تنجس شيء منه بلا 
تعيين» فيؤخذ بالمتيقن أو لضرورة أن الماء لا يحرز في البيوت حكموا بطهارة الكل . 
اه. من السندي. قوله: (وفي هذا التقرير نظر) الأظهر في وجه النظر أن في كلامه خلط 
مذهب بمذهب» وذلك أن كلا من الفلاسفة والمعتزلة قائل بعدم جواز الطهارة من 
الحوض الكبير إذا وقعت فيه نجاسة» ولو كانت الماء المستعمل على القول بنجاسته إلا 
أن المعتزلة وإن كانو! من الحنفية قائلين بالجزء الذي لا يتجزأ خالفوهم في قولهم أن 
نجاسة الماء بالسريان» وقالوا إنها بالجوارء فقالوا: لو وقع في الحوض جزء لا يتجزأ من 
النجاسة صار كله نجسأ لصيرورة مجاور التجاسة نجساء وهكذا مجاوره إلى اخر 
الحوض . والفلاسفة الناقون للجزء الذي لا يتجزأ قالوا باننجاسة للسراية» وذلك أتهم لما 
رأوا عدم تناهية قالوا: أجزاء النجاسة الواقعة في الحوض غير متناهية كأجزاء الماءء 
فانقسم كل النجاسة إلى أجزاء الماء فينجس الكل كأن في كل قطرة من قطرات الماء 
نجاسة. وعلماؤنا قالوا: إن النجاسة بالسريان» وقد ثيت عندهم الجزء الذي لا يتجزأ 
فلزم أن بعض أجزاء الماء طاهر . ولا يرد علينا أن المسألة لوكانت مبنية على ذلك لزم أن 
لا يحكم بنجاسة ما دون عشر في عشر لأن السراية تغلب فيه لا في العشر في عشر. 

قوله: (بعدما نقل عن الفتح الخ) عبارة الفتح : لا بد من کون جریانه لمدد له كما 
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في العيني والنهر هو المختار. اه. فقد اختلف التصحيح› زعا اتر أكرى يا 
قوله: (تفريع على الأصح الخ) ويصح تفريعها على القول بطهارته لأنه إذا لم يحتمل 
النجاسة فلا يحتمل التغير بالاستعمال بالطريق الأولى. اه. سندي. قوله 0 
الظهيرية أيضاً الخ) استدراك على ما أفاده من أن المختار الطهارة بمجرد الخروج مع أنه 

على القول الأول المذكورة في الظهيرية لا يطهرء وإن تحقق الخروج من الحوض إلى 
الجرات: وقد يقال ليس المراة بالخورج الذي متحقق به الظهازة مجزد الاتفصال: من 
الحوض أي مقر الماء بل منه ومن الجوانب» فيكون ما في الظهيرية توضيحاً وبياناً 
للخروجء ويكفي الانفصال منه على القيل الثاني . وما في الخلاصة من اشتراط الجريان 
حتى يبلغ المشجرة خلاف المشهور كما يأتي له 

قوله : (كأنه تقل ذلك عن القهستاني ولم يمتحنه وصوابه الخ) قد امتحناه فوجدناه 
صحيحاً؛ وإنما اشتبه عليه الأمر من ضرب مجموع الأذرع الحاصل من ضرب الطول في 
العرض في الخمسة والثلاثين إصبعاًء واللاز م أن يكون في مربع الذراع أعني خمسة 
وثلاثين في مثلها. وبيان ذلك أن يقال: : إن مسطح مائة ذراع من الكرباس يبلغ من 
الأصابع "84٠٠‏ وذلك بأن تضرب أولاً طوله في عرضه يبلغ 84 إضربها في مائة يبلغ 
ماذكر. . وإذا ضربت طول ذراع العادة في عرضه يبلغ ٠٠٠١‏ فاضربها في عدد أذرعه يبلغ 
۰ اه . تأمل . ويدل لمساواة عشرة أذرع بالكرباس لثمانية بالذراع المعتاد أن كلا 
منهما يبلغ مائتين وثمانين أصيعاً. قوله : (وظاهره أنه لو لم يرد به ذلك لم يصر مستعملا) 
بل الظاهر أنه يكون مستعملا لرفع الحدث به قوله: (وجلست في مصلاها) يظهر أنه غير 
قيد بل المدار على نيتها بالوضوء عادة العبادة. 


قوله: (فكان الأولى أن يقول أو في رفع حدث) بجعل اللام لام العاقبة على حد 
قوله تعالى: #فالتقطه آل فرعون) [القصص : 8] الآية يندفع هذا الايراد. قوله: (وتمامه 
في البحر) قال فيه: لأن الرأس إذا وجد مع البدن ضم إليه وصلى عليه. فيكون بمتزلة 
البدن. والشعر لا يضم مع البدن فبالانفصال لم يبق له حكم البدن» فلا تكون غسالته 
مستعملة. اه. لكن لا يظهر القول بالاستعمال فيما لو كان المقتول شهيداً لعدم وجود 
سبيه . تأمل . 

قوله: (قال في الفتح لأن المعلوم من جهة الشارع الخ) عبارته في بيان سبب 
الاستعمال من أنه كل من رفع الحدث والتقرّب. وعند زفر رفع الحدث كان معه تقرّب 
أولأء لا يقال ما ذكر يعني ما ذكره من دليل الاستعمال بقوله : «لأن المعلوم من جهة؛ إلى 
آخر ما نقله المحشي عنه لا ينهض على زفر إذ يقول: مجرد القربة لا يدنس يل الإسقاط. 
فإن المال لم يتدتس بمجرد التقرب» ولذا جاز للهاشمي صدقة التطوع بل مقتضاه ه أن لا 
يصير مستعملاً إلا بالإسقاط مع التقرب . فإن الأصل أعني الزكاة لا ينفرد فيه الإسقاط عنه 


غ كتاب الطهارة 


إذ لا تجوز إلا بنية وليس هو قول واحد من علمائنا الثلاثةء لأنا نقول غايته ثبوت الأصل 
مع المجموع وهو لا يستلزم أن المؤثر المجموع بل ذلك دائر بع عفلة ال ج 
روا كل وك ب ا المحم لض به ی أن كلاً من التقرب الماحي 
للسيئات والإسقاط مؤثر في التغير. ألا يرى أنه انفرد وصف التقرب في صدقة التطوع وأثر 
التغير حتى حرم عليه السلام؟ ثم رأينا الأثر عند ثبوت وصف الإسقاط ومعه غيره وهو أشد 
فحرم على قرابته الناصرة لهء فعرفنا أن كلا أثر تغيراً شرعياً اه. ثم قال بعد شروع في 
منزع آخر: : وسقوط الفرض هو الأصل في الاستعمال لما عرف أن أصله مال الزكاة؛ 
والثابت فيه ليس إلا سقوط الفرض حيث جعل دنساً شرعاً. اه. ولا يخفى أنه لا تنافي 
بين كون الأصل في الاستعمال هو سقوط الفرض» وبين كون التقرب مؤثراً حتى يسوغ 
دعوى أنه أصل أيضاً كما فعل المحشى تدبر. وقال السندي: إسقاط الفرض موجود في 
رفع الحدث حقيقة وفي القربة حكماً لكونها بمنزلة الإسقاط ثانياً . تقل فين المعراج أنه لما 
نوع القربة فقد الإداد طهارة على طهارة ولكن لا تكون طهارة جديدة إلا بإزالة النجاسة 
الحكمية حكماء فصارت على الطهارة وعلى الحدث سواء. اه 
قوله : (لأنه لا يتحقق إلا في ضمن القربة الخ) ظاهر التقسيم تحقق رفع الحدث في 
ضمن القربة فقط مع أنه ليس كذلك إلا في وضوء الصبي المحدث مع النية . قوله: (ثم 
الظاهر أنه أراد قر الحدث) الظاهر أنه لا حاجة لهذا القيد. فإن الكلام في 
الاستعمال بسبب إسقاط الفرض فقط كما يدل عليه كلامهم هنا ويدل عليه ما يأتي 
للمحشي من الاعتراض على قوله: وإن لم يزل به حدث عضوه. قوله: (أو غسل يده من 
طين أو عجين) لا يخفى أن غسل اليد من الطين أو العجين لا يصيره ه مستعملاً كالاغتراف 
ونحوهء فالأولى أن يراد من قوله لغير اغتراف أحد الثلاثةء وهي : إقامة القربة» أو رفع 
الحدث؛ أو إسقاط الفرض . اه . سندي. قول الشارح: (على المعتمد) مقابله القرل 
بتجزيهما ارتفاعاً فقط قوله: (وفي عدم تجزي الأرّل بلا خلاف نظر الخ) قد يدفع هذا 
التنظير بأن ما قذمه الشارح ليس قولاً للإمام ولا لصاحبيه. والعلامة قاسم» إنما نفى 
الخلاف بين الإمام وصاحبيه لا بين جميع أهل المذهب . 
قوله: (أو لأن الدبغ مطهر الخ) مراده أن وجه المناسبة أن كلا من الدباغ والماء 
مطهر. قوله: (قيل إن جلد الآدمي كلجد الخنزير الخ) لكن ظاهر صنيع الشارح غير 
هاتين الطريقتين حيث قال في الأول فلا يطهر وفي الثاني فلا يدبغء إلا أن الاستثناء 
منقطع بالنسبة للثاني وهو من الطهارة بالنظر للأول» أو مما يفيده قوله «وكل إهاب» الخ 
من جوازالدباغ لكل ما يحتمله بالنسبة للثاني؛ وهذا أولى لعدم العدول فيه عن المعنى 
الحقيقي قوله: (ومعه ترياق) دواء مركب بزيادة لحوم الأفاعي نافع من لدغ الهوام . 


)١(‏ قوله ترياق بكسر المثناة الفوقية وتبدل دالا وطاء كما قي المصباح اه مصححه. 
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قاموس . قوله: (والظاهر أن الآدمي كذلك) بل الظاهر أن الآدمي يطهر جلده بالذكاة 
كالدباغ والقول بعدم طهارته بها مخالف لما قاله المصنف من أن ما يطهر بالدباغ يطهر 
بهاء وهو عام شامل الجلد الآدمي . 

قوله: (على عدم كونها ميتة أي والذكاة ليست إماتة) عبارة شرح المنية صحيحة لا 
شيء فيها ونصها: أن توقف طهارته على الذكاة أو. الدبغ بقوله عليه الصلاة والسلام «لا 
تنتفعوا من الميتة بإهاب6''' فإنه يفيد توقف إطلاق الإنتفاع على عدم كونها ميتةء وإن 
كانت ميتة فعلى الدباغ لأن الإهاب إسم لما لم يدبغ من الجلود. قوله: (يوهم أن الأول 
لم يصحح) هذا الإيهام مدفوع في عبارة المصنف حيث ذكر أوْلاً ما يدل على تصحيح 
الأول بقوله «والأول أظهر؛. 

قوله: (فجوابه مع تعريف الموت الخ) حاصل ماأجاب عن الآية أن المراد بإحيائها 
رذها إلى ما كانت عليه غضة رطبة في بدن حساسء أو أن المراد بالعظام النفرس». 
ويرجع الضمير إليها على طريق الاستخدام أو الكلام على تقدير مضاف أي أصحاب 
العظام. وقال: الموت عند أهل السنة أمر وجودي ضد الحياة لقوله تعالى: #خلق 
الموت والحياة» [الملك: ؟] وعند المعتزلة عدمي وهو زوال الحياة. 

قوله: (أي فلا يجوز استعماله لزوال الضرورة الخ) سيأتي له عن ط رد ما قاله في 
النهر في بيان ثمرة الاختلاف في خرء الحمام والعصفور هل هو طاهر أو معفوٌ عنه؟ من 
أنها تظهر فيما لو وجدها في ثوب وعنده ما هو خال عنه لا تجوز الصلاة على العفو 
لانتفاء الضرورة وتجوز على الطهارة. قال ط: فيه نظر إذ مقتضاه عدم جواز التطهر بهذا 
الماء حيث وجد غيره. اه. فمقتضى ما قاله ط أنه يزوال الضرورة الداعية للطهارة لا 
تعود النجاسة. وهو الظاهر إذ الضرورة هي علة لقول الشارع بالطهارة على ما قال محمد 
وبعد قوله علينا اتباعه حتى يوجد منه ما يدل على النجاسةء ولذلك قال محمد بعدم فساد 
الماك وك عثلاة السادل مم عل وة الشررزة به ْ 

قوله: (قيد للجميع ما في القهستاني) عبارته بعد أن حكم بالطهارة على شعر الميتة 
ونحوه والأشياء مقيدة باليبوسة بلا دسومة وإلا فنجسه. اه. وقال السندي بعد قوله 
«الخالية على الدسومة»: فلو لم تكن خالية فهي متنجسة بها وتطهر بالجفاف» كما في 
الخانية» ومثلها الشعر المنتوف . وعبارة الخانية في فصل البئر: وعظم الميتة وصوفها 
وشعرها وقرنها وظلفها وحافرها إذا يبس ولم تبق عليه دسومة لا يفسد الماء. اه. فليتنبه 
له لغرابته. أه. زحمتي. اه. وبهذا علم جواب حادثة الفتوى وهي الإتجار بريش النعام 
بعد نتفه بدون ذكاة. قول المصنف : (وعصبها) العصب أطناب المفاصل . قهستاني. 
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قوله: (واند لا خلاف في اللبن الخ) نص على الخلاف في البحر في اللبن كالأنفحة. 
قوله: (المراد به ما أبين منه حياً) إنما قيد بقوله #حيأة لأن طهارة شعر الإنسان الميت 
معلومة من قولهم «وشعر الميتة طاهر؛ وبهذا لا يكون الأولى إسقاط قوله #احياً؛» . 

قوله: (وظاهره أنه لو كان فيه دسومة الخ) وقال السندي نقلاً عن الرحمتي: ولم 
يحترز عن رطوبة في الظفر لأنها إذا لم تبلغ حد السيلان فليس بنجس على الأصح. اه. 
ويظهر أن ما أفسد الماء من الشعر المنتوف ونحوه لا بد أن يكون ما فيه من النجاسة يبلغ 
حد السيلان؛ ولذا قالوا: إن الذي مع الشبعر المنتوف إن لم يبلغ قدر الظفر لا يفسد 
الماء. تأمل. قوله: (ثم الظاهر أن التقييد بالحمل في لكم الخ) الظاهر أنه لا فرق بين 
الحمل وغيره للعموم المأخوذ مما نقله عن المحيط» بقوله #صلى ومعه جر وكلب» الخ 
وإذا جلس الكلب على المصلى لا تصح صلاته كما لو حمله أو حمل خنزيراًء وإذا قلنا 
بطهارته لا تفسد صلاته لم يصل من لعابه للمصلى القدر المانع. وما في الظهيرية في 
المصلى . 

قوله: (صوابه الهندوانى كما مر) ما مرٌ لا يناقى نسبة هذا الشرط للحلواتي؛ بل 
الذي يظهر الاتفاق عليه على القول بأنه طاهر العين لأن القصد بكونه مشدود الفم أن لا 
يصل لعابه للئوب» وبكونه مفتوحه أن يصل لعباه له كما يدل عليه عبارة المحيط لا 
مجردهما. ولا خلاف في صحة الصلاة في الأولى وعدمها في الثانية إذا كان الواصل 
القدر المانع . قوله: (لكن هذا مشكل لأن نجاسة عينه الخ) قد يدفع الإشكال بأن المراد 
بنجاسة عينه نجاسة جميع أجزائه ما عدا شعره. ثم إن ما وقع في ظاهر الرواية من إطلاق 
النجاسة مقيد بماع إذا أصاب الماء جلده لا شعره على ما هو المختار. قوله: (أي من 
غير فرق بين رطبها ويابسها) الظاهر أن المراد بالرطب ما جف أُوَلاً حتى وجد فيه الدباغ 
الحكمي» ثم رطب بإصابة الماء وليس المراد به الرطب قبله لعدم وجه الطهارة حيتئذ إذا 
كانت من ميتة. ولعل هذا هو المراد بالرطب فى عبارة الدرر فلا مخالفة حينئذ. تأمل . 
الآ :أن يكال انها طهر فها للك 1 

قوله: (وعند محمد يجوز مطلقاً) أي للتداوي وغيره لطهارته عنده. وقول محمد 
مشكل لأن كثيراً من الطاهر لا يجوز شربه. اه. زيلعي. وقال في النهر: هذا مدفوع إذ 
الكلام في طاهر لا إيذاء فيه بل كان دواء على أن المنع في لبن الأتان ممنوعء ففي البزازية 
لا بأس بالتداوي في لبن الأتان. قال الصدر الشهيد: وفيه نظر. اه. من حاشية البحر. 
قوله: (آنه لا يظهر الاختلاف في كلامهم الخ) لا يظهر الاتفاق إلا في اليقيني حقيقة لا فيما 
يشمل غلبة الظن كما تفيده عبارة الحاوي الآتية. قوله: (ونقل الحموي أن لحم الخنزير 
الخ) يظهر أن ما نقله عن الحموي مبني على قول الإمام من عدم جواز التداوي بالمحرّم لا 
على مقابله من الجوازء ولا يظهر الفرق بين الخنزير وغيره. والله أعلم . 
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فصل في البثر 
قوله: (وجمعها في الكثرة بثر) عبارة البحر: بثار بكسر الباء بعدها همزة قوله: 
(ولو وقع الشهيد في الماء القليل لا يفسده إلا إذا سال منه الدم) المتبادر من قول الخانية 
۳ إذا سال من الدم» أنه سال منه في الماء بدليل ما سيأتي في النجاسات أنه يعفى عن 
دم الشهيد ما دام عليهء فإن مفاده العفو عنه ولو كثيراً بالغاً حد السيلان» وأنه إذا انفصل 
عنه لغيره لا يعفى عنهء فإذا ألقى في الماء للا يفسده إلا إذا انفصل منه شيء له» فعلى 
هذا يكون قوله إلا إذا الخ احترازاً عما إذا سال منه إلى الماء لا عما إذا كان الخارج فيه 
قوة السيلان؛ فإنه ما دام عليه لا ينجس وإن كان فيه قوة السيلان ويدل لذلك أيضاً ما 
ذكره السندي بقوله : إلا الشهيد النظيف إذا مات وألقى فيها ولم يكن به شيء من النجاسة 
ولا سال منه دم أو غيره فيها لا يفسده. كما في شرح المنية. قوله: (أو السخلة) أي 
الحية لا تفسد الماء لطهارتها وطهارة رطوبة الفرج قول الشارح: (وقت الوقع) قال 
السندي: الصواب أن يقال وقت إخراجه لأن ما زاد بعد وقوعه إلى حين إخراجه نجس 
لمجاورة النجاسة. وكأنه أراد بالوقوع مدة دوام النجاسة في البئر فيعتبر آخر أوقاته. 
وسيصرح بعد بأن العبرة لوقت ابتداء النزح وإنما يعتبر النزح بعد إخراج الواقع . اه 


قوله: (وأشار بقوله متنجسة الخ) ولو قال الشارح إلا إذا تعذر إخراجه وكان 
متنجساً كخشبة الخ لكان أولى . فإن عبارته يدخل فيها ما لو كان عين النجاسة وتعذر 
إحراجهاء والمثال لا يخصص قوله: (أقول لم أره في الخانية الخ) إذا جعل قول الشارح 
انعم يندب عشرة» الخ استدراكاً على قوله «لم ينزح شي ,امع ملاحظة الاستثناء المذكور 
بعده أوأريد بالنجس المذكور في قوله «فإن كان نجساً» النجس م حقيقة أو حكما وهر 
المشكوك؛ فإنه في حكمه أو يقذر لفظ أو مشكوكاًء والأولى زيادة أو مشكوكاً يستقيم 
كلام الشارح» ولا يكون مخالفاً لما تظافر عليه كلامهم. قوله: (وقيل وقت وقوع 
النجاسة الخ) لكن على اعتبار وقت الوقوع لا يظهر فرق بين مسألتي التعذر وعدمهء فإن 
الواجب في كل منهما نزح مقدار الموجود وقت الوقوعء ولا يجب نزح ما زاد بعده. 
وعلى اعتبار وقت النزح فيهما يظهر الفرق بين المستألتين» وذلك أنه على تقدير عدم 
التعذر يجب نزح الموجود وقت الوقوع وما زاد بعده قبل النزح أو في أثنائه» وعلى تقدير 
التعذر إنما يجب نزح ما كان موجوداً وقت الوقوع وما زاد بعده لحين ابتداء النزح لا ما 
زاد في أثنائه. كما يؤخذ ذلك من قوله «يؤخذ ذلك بقول رجلين» الخ وعلى هذا فقول 
الحلبي: وقت ابتداء النزح. صحيح غير مخالف لما في الخانية من أنه على اعتبار وقت 
النزح يجب نزح الكل » وعلى اعتبار وقت الوقوع يجب نزح الباقي . فإن ١ا‏ فيها هر 
صورة عدم التعذر بدليل قوله «يجب نزح الكل» فإنه لا يتأتى إلا فيها لا في صورة التعذر 
لعدم تأتي نزح الكل فيها لأنهم كلما نزحوا نبع مثل ما نزحوا أو أكثر . تأمل.. 


قوله: (قال في الخانية وثمرة ذلك الخ) صدر عبارتها: بثر تنجس مائه فأراد وأنزح 
المناء. بعد زمان اختلفوا فيه؛ منهم من قال: يعتبر الماء عند وقوع النجاسة حتى لو نزحوا 
ذلك القدر وبقي مقدار ذراع أو ذراعين يصير الماء طاهراً وطهوراًء وثمرة ذلك الخ. 
قوله: (لا في الاسم) نسخة الخط «لا بالاسمه وهي الأولى. قوله: (قلت لكن قدمنا على 
الخانية الخ) عبارة الخانية لا تصلح للاستدراك فإن موضوعها إلحاق الصغير بالكبير في 
إفساد الماء لا في نزح القدر الواجب» وكذلك إلحاق ذنب الفأرة المشمع بها غير دال 
على خلاف ما قاله الشيخ إسماعيل وولده لأنه لم يوجد مقدار أدنى مما يجب فيها حتى 
بع التخاقة :به . تأمل . قوله : (بما إذا لم يكن دلوها المعتاد كبيراً جداً) آي ولا صغيراً 
جدأء وحينئذ يستقيم تفسير الشارح الدلو الوسط بما ذكره تبعاً لليحرء ولا يكون قولا 
آخر مغايراً لما في المصنف؛ فإن المقابل له القول باعتبار دلو كل بثر كبيراً كان أو 
صغيراً. تأمل. قوله: (وإن ماتت الفأرة فقط الخ) عبارة النهر: فعشرون قول الشارح : 
(وما عجن به الخ) قال الرحمتي: هذا ينافي ما سيأتي أنه لو تطهر لا عن حدث أو غسل 
لا عن خبث لم يلزم شيء إجماعاً. وهو المنصوص عليه في البحر وغيره» فلعل إطعامه 
لكلاب تنزيه على سبيل الندب أو رواية ضعيفة . أه. ومفاده جواز أكله للحنفي أيضاًء 
لأن العجن ليس هو تطهراً عن حدث ولا خيث» فإصابة الماء للدقيق كإصابته للماء 
الطاهر. اه. سندي. لكن كون إطعامه للكلاب تنزيهاً على سبيل الندب أو رواية ضعيفة 
خلاف المفاد عن عباراتهم. قوله: (ولهذا عبر عنه الشارح بقيل وجزم الخ) فيه أن تعبير 
الذخيرة بقوله «وعن أبي يوسف؟ الخ يفيد أن عدم إطعامه لبني آدم رواية عنه أن المذهب 
الحل فلا يصح وجها لتعبير الشارح بقيل بل الوجه ما ذكره ط عن البدائع بصيغة: قال 
مشايخد' يطعم للكلاب الخ . 

قوله: (فلا يعوّل عليه وإن أقره في البحر) لا يظهر إقرار البحر مع لما ذكره من نقله 
اعتراض الحلية عليه وإقراره له. تأمل . قول الشارح : (أعاد من آخر احتلام) هذا إنما يلز 
ا م ا ا ا ا 
صلاة المغرب مثلاء وكان ذلك المني رطيباً يستحيل ة فى العقل بقاؤه رطباً في هذه المذة 
غ لد اوی و و دلا للحي د لجن لاني 
الحال ولا نستند إلى آخر نومه. سندي عن السراج . وقال في قوله «وبول» إن احتملته 
المدة فيما لو يجف كما قدمناه ف في المني . اه. قوله : (قلنا المستعمل هو المشروب) أي 
a‏ ا ا 

قوله : (فالظاهر الكراهة بلا تقصيل) لا يظهر مع العلم بالنجاسة. ويظهر حمل كلام 
ا التنزيه» وحمل الكراهة في الجلالة التي أنتن لحمها على كراهة 
التحريم» ونفي الكراهة الواقع في عبارة الجوهرة على التحريم» وبهذا تزول المخالفة في 
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هذه المسألة. قوله: : (قلت بقي شيء وهو أن الغالب الخ) قال السندي: قلت : انتفت 
الكراهة لأن ا ا الإبل 
والغنم وهو كذلك» وصح أكله ية لحم الجزور والغنم مطلقاً. اه. على أنه لو قيل 
بنجاسته بدون بروز يقال بطهارة الفم باللعاب وشربها عقب أن اجترث» أمر مرهوم فلا 
يؤثر. قوله: (لدخولها مضايتي البيت فأشبه الكلب والسباع) عبارة البحر: لدخولهما 
مضايق البيت بخلاف الحمارء ولو لم تكن الضرورة ثابتة أصلاً كما في الكلب والسباع 
لوجب الحكم بالنجاسة بلا إشكالء ولو كانت الضرورة مثل الضرورة فيهما لوجب 
الحكم بإسقاط النجاسةء فلما ثبتت الخ. 
۰ قوله: (فلهذا ا قال في كشف الأسرار إن الاختلاف لفظي) لا يظهر أنه لفظي مع قوله 
في طهارته. وأيضاً إزالة الخبث به به على أحد القولين يدل على أنه لا شك في طهارته إذ 
النجس الثابت بيقين لا يرتفع إلا بطاهر يقيناً. قوله: (رعاية لقول زفر بلزومه) هو يقول 
بلزوم تقدم الوضوء لأنه لا يجوز التيمم مع وجود ماء واجب الاستعمال كالماء المطلق. 
ووجه الأصح أن المطهر أحدهما بدون تعيين وقد وجد إذا جمع فلا يظهر تقدمه أو 
تأخره. قوله: : (لكن ينافيه قوله على المذهب الخ)ء وينافيه أيضاً أنه على هذه الرواية لا 
يطلب تقديم التيمم بل المدار على الجمعء ولم يذكر أحد طلب التقديم عليها. ثم النظر 
إلى ظاهر كلامه لا يمنع من حمله على الرواية الأولى أيضاً إلا أنه لما لم يصححها أحد 
لم يمكن حملها عليها. والله سبحانه وتعالى أعلم . 


باب التيمم 

قوله: (لأجل إقامة القربة وهو معنى ما مر الخ) ليس كذلك بل هما شيئان مختلفان 
كما هو ظاهرء وأحدهما كاف لصحة التيمم كما يأتي . قوله: (إذ لا يخفى أن الحجر 
الخ) الأولى الإتيان بالاستدراك لعدم صحة التعليل . قوله: (لا قصد نفس الصعيد) فيه أن 
قصد الصعيد وهو عبارة عن النية شرط أيضاً كما ظهر من كلام الشارح سابقآء ويدل 
لذلك عبارة شارح الهداية فتحمل عبارة المصنف عليها. قوله: (وهذا الأقرب إلى 
الاحتياط لما فيه من الاحتراز الخ) يظهر على أن الاستعمال يتحقق قبل الانفصال لا على 
أنه لا بد من الانفصال لتحققه . ERGE‏ :ال بحيال تارم اوها يريع 
دیل تا المسح بها ثم ي وقد حصيل الاستيجال بار ٠‏ ثم رأيت في حاشية 
البحر مانصه: : فيه أنه إن استعمل بأول الوضع لا يجزىء في باقي العوض. وأن لا 
يستعمل بأول الوضع كالماء فلا يكون لازماً. . يؤيده ما قاله في شرح هدية ابن العماد عن 
جامع المتاوى : وقيل : : يمسح بجميع الكف والأصابع لأن التراب لا يصير مستعملاً فى 
محله كالماء . ولذا عبر يعضهم عن هذه الكيفية بقوله والأحسن؟ إشارة إلى تجويز خلاقه 
إلا أن يقال المراد أنه يصير مستعملاً صورة حقيقة. قوله: : (والإستيعاب شرط الخ) فيه 
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أنه من تمام الحقيقة فيكون ركنا لعدم خروجه عنهاء وكونه شرطاً يقتضي أنه خارج مع أنه 
داخل فيهاء فعلى هذا الركن هو المسح المستوعب. وقال ابن الشحنة في كون المسح 
شرطاً. نظر قوي بل هو ركنء وما وقع في كلام بعضهم من أن الاستيعاب شرط فالمراد 
بذلك أنه مما لا بد منه» ولعل المؤلف أطلق الشرط بهذا المعنى وكذا نقله السندي عنه. 
قوله: (هو معنى في البحر الخ) ينظر وجه الفرق بين الوضوء والتيمم. وقد يقال إن 
المسح في الوضوء لما كان أصلاً اعتبر حصوله بأي كيفية بدون اعتبار الآلة كلا أو بعضاء 
والتيمم لما كان خلفاً وفيه ضعف اشترط فيه الآلة جميعها أو أكثرها تقوية له. 

قوله: (أقول ذكر في الذخيرة أنه أشار محمد إلى ذلك الخ) الذي تفيده عبارة 
الذخيرة أن موضوعها في أصل الجواز لا في بيان ما هو السنةء > وذلك أنه ذكر أوْلاً ما 
نقله في الحلية ولفظه: لم يذكر محمد أنه يضرب على الأرض ظاهر كفيه أو باطنهماء 
وأشار أنه يضرب باطنهما فإنه قال في الكتاب: لو ترك المسح على ظاهر كفيه لا يجوزء 
وإنما يكون تاركاً للمسح على ظاهر كفيه إذا ضرب باطن كفيه على الأرض . اه. ثم ذكر 
بعد أسطر ما نقله الشمني ولفظه: لم يرد نص هل الضربة بباطن كفيه أو بظاهرهماء 
والأصح أنه يظاهرهما وباطنهماء وهذا يصير رواية أخرى غير ما أشار إليه محمد. اه. 
فقد ذكر أن الضربة بباطنهما على ما أشار إليه محمد بدون تعرض لما هو السنةء ثم ذكر 
مقابله وهو ما نقله الشمني هذا هو الظاهر من عبارة الذخيرةء ولا شك أن الواو حينئذ 
بمعنى «أو؛ كما في البحرء وأن الجواز حاصل بأيهما كان كما في النهرء ومن يدعي أن 
السنة أن يكون المسح بظاهرهما وباطنهما فعليه إثبات دعواه بصريح النقل. قوله: 
(ويظهر من هذا أنه يحث لا تراب أصلاً لا يسن النفض) إلا أن يقال: العلة تراعى في 
الجنس كما ذكره ف في التفريج . وقال السندي فيه : ليدخل الخار فه: ولو حكماً . تأمل . 

قوله: (أي من الخبث والحدث الأصغر) فيه أن الشرط العجز عن الماء الكافي 
لطيتارته من الخدت غق ول ترط أن بجر حتن:الماء الاق للظهاريين لصا الي 
كما نقله عن المحيط . قوله: (واحترز به عما لا يفوت إلى خلف) أي لا عن صلاة لا 
تفوت أصلاً كالنافلة» فإنه يشترط لها في التيمم البعد الخ فهي كالفريضة فالمفهوم فيه 
تفصيل. قوله: (وهو معلوم من قول المصنف أو برد) لو أدخل مسألة خوف حدوث 
المرض في قول المصنف لمرض بأن يريد به ما يشمل المرض الذي يحصل ابتداء 
باستعمال الماء لكان أظهر كما فعل السندي» ووجهه علم من قول المصنف» أو برد أنه 
إذا جاز لخوف البرد يجوز لخوف حدوث المرض بالأولى . قوله: (أقول حاصل الفرق 
أن زيّادة المرض الخ) فيه أن حاصل الفرق الذي ذكره : فى البحر هو أنه لما كان المريض 
الذي لا يقدر على القيام أو التحوّل يخاف عليه زيادة المرض في قيامه أوتحوّله لم يجعله 
الإمام قادر! بقدرة الغير خوقا من الزيادة شفقة عليه بخلاف المريض العاجز عن استعمال 
الماء بنفسه فإنه لعدم الخوف عليه من الزيادة جعل قادراً بقدرة الغير لعدم ما يقتضي 
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الشفقة عليه وإن كان عاجزاً حقيقة لا يقدر بنفسه كالأولء وحينئذ لا يظهر تنظير 
المشحي عليه. نعم يرد على هذا الفرق أن العاجز عن السعي للجمعة أو الحج إذا وجد 
من يعينه عليه لا يلزمه على قول الإمام مع أنه لا يلزمه مشقة توجب التخفيف عنه. تأمل . 
قوله: (قال في الفتح وكأنه الخ) عبارته على ما في البحر : كأنه لعدم اعتبار ذلك الخوف 
بناء على أنه مجرّد وهم إذ لا يتحقق ذلك في الوضوء. اهف. 

قوله: (أقول المختار في مسألة الخف هو المسح لا التيمم الخ) ما قاله لا يرد على 
الرملي لأنه بنى إشكاله على التصحيح الأول» فيكون القول بعدم جواز التيمم للمحدث 
للبرد مشكلا على هذا الصحيح وإن كان غير مشكل على التصحيح الآتي ولعل قصده منع 
اتجاه ما في الأسرار لأن التصحيح الآني هو المختار. تأمل ‏ ثم إن كلامه يدل على أنه 
على الاختيار الآتي لا يكون ما هنا مشكلاً وهو كذلك لأنه لم تنتقل الوظيفة إلى التيمم 
بل إلى .المسح» إلا أننا نحتاج للفرق بين التيمم والمسح على الخفين هنا حيث لم يبح 
الأول لخوف البرد وأبيح الثاني له مع أن كلا منهما لا يباح إلا لضرورة:؛ فالأمر مشكل 
على الاختيار الآتي أيضاً. تأمل. قوله: (قلت وينبغي تقييده بما إذا لم تبلغ أقل من قدر 
الدرهم الخ) يعني إذا كان معه ماء يكفي لغسل بعض النجاسة لا يلزمه غسلها بل يصرفه 
للوضوء بشرط كون الباقي درهماً فأكثرء وإذا كان الباقي أقل يلزمه الغسل . والظاهر أن 
الباقي لو كان قدر الدرهم يكون كما لو بقي أقل منه لعدم المنع في كل منهما من صحة 
الصلاة فيلزمه صرف الماء لإزالة النجاسة . تأمل . قول الشارح : (وقيد ابن الكمال عطش 
دوابه الخ) وكذا إزالة النجاسة بخلاف عطشه أو العجين فإنهما غير مقيدين لأن النفس 
تعافه. اه. من السندي . قوله: (ولعل وجه الفرق أن الشراء وإن كثر ثمنه الخ) هذا افرق 
ظاهر فيما إذا كان ثمن المثل زائدأ على الدرهم» وقلنا بوجوب الشراء به لعدم عدة إتلافا 
لا فيما إذا كان ثمن المثل أقل من درهم وطلب رب الماء زيادة فاحشة لا تبلغ الدرهم؛ 
فإنه لا يلزمه الشراء مع أنه يلزمه إدلاء الثوب إذا نقصت قيمته أقل من درهلم مع تحقق 
الإتلاف المحض فيه دون الشراء بالزيادة الفاحشة على الوجه المذكور. وقال السندي بعد 
ذكره عبارة المشحي: لكن لا يخفى أن ماء الوضوء في الغالب لا يبلغ إلا دانقاً أو أقل 
فاعتبار نقصان الدرهم من ثمنه مما لا معنى له. اه 

قوله: (وإذا جار التيمم فيما إذا كان الخ) لعل الأولى أن يقول: وإذا جاز له التيمم 
فيما إذا كان الثمن أكثر من قيمة الماء الخ كما هو ظاهرء ولم يظهر ما يصدحح عبارته . 
قوله: (أي وآلة الاستقاء) لعل الواو في قوله «وآلة الاستقاء؛ بمعنى ”أو إذ لا يظهر 
إيقاؤها على معناهاء ولا يكون موافقاً لقواعدنا إلا بجعلها بمعنى «أوه كما لا يخفى. ثم 
رأيت في مختصر الروضة في مذهب الإمام الشافعي ما نصه: ولو لم يجد ما يشده في 
الدلو إلا ثوباً أو أمكن تدليته البئر ليبتل ويعصر لتعذر دلو أو لم يصل إلا بشقة لزمه إن لم 
يزد نقصه على الأكثر من ثمن الماء وأجرة الحبل . اه . فمفاده أن الشرط في الوجوب أن 
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لا يكون النقص زائداً على الأكثر منهما لا عليهما معأ ولا على أحدهما الدائرء وهذا هو 
الموافق للقواعد المذهبية لا ما نقله في التوشيح . قوله: (لكن يشكل عليه ما في البدائع 
لو مر الخ) عزافي الهندية ما في الفصولين لفصول العمادي وعزا ما في البمدائع للسراج» 
وقال: وكذا إذا أتى بثراً وليس دلو ورشاء أو وجد ماء وهو بخاف على نفسه العطش لا 
ينتقض » والأصل فيه أن كل ما منع وجوده التيمم نقض وجوده التيمم وما لا فلا. كذا في 
البدائع . اه. فعلى هذا الأصل إنما يكون اختلاف أسباب الرخصة مانعاً من الاحتساب 
بالر-خصة» وتصير كائن لم تكن إذا وجد بعد وجود السيب الثاني ما يمنع التيمم ابتداء 
بقطع النظر عنهاء فعلى هذا يندفع الإشكال الذي ذكره فإن وجود الماء الذي عليه السبع 
أو العدوٌ لا يمنع التيمم ابتداء فلا يرفعه بقاء. وإن كان الخوف سبباً آخر فوجوده كالعدم 
بخلاف مسألة الشارح» فإن وجود الماء أبتداء يمنع التيمم فينقضه بقاء ولو بعد المرض» 
ونحو ذلك يقال فيما ذكره في البحر. والسبب الأول في مسألة البدائع الذي هو عدم الماء 
حقيقة وإن كان غير السبب الثاني الذي هو عدم الماء معنى إلا أنه لا يمنع التيمم ابتداء 
فكذا بقاء. تأمل . 

قوله: (فيفيد أنه ركن) أي وهو كذلك. وهذا موافق لما تقدم كتابته من أنه ركن. 
ولما يأتي له قريباً من أن الاستيعاب من تمام الحقيقة مخالف لما قدمه من أنه شرط . 
قوله: (والشعر على الصحيح) أي غير المسترسل. كما في الوضوء قوله: (ليست بضربة 
لازب) من اللزوب وهو الثبوت واللصوق والقحط. وصار ضربة لازب أي لازما ثابتاً. 
اه قاموت. قوله: (أي خلافاً لابن شجاع) الذي تقدم أبو شجاع. قوله: (فحرّك رأسه 
ونوى التيمم جاز) الجواز مبني على قول من أخرج الضربة من مسمى التيمم؛ ومن قال 
بركنيتها لا يمكنه القول بذلك. اه. سندي. قول المصنف : (أو حائضا) الحائض إن 
طهرت لدون عادتها فوق الثلاث تغتسل إن وجدت الماء أو تتيمم وتصلي وتصوم 
احتياطاًء لكن لا يحل وطؤها. وإن لدون عادتها ودون الثلاث تتوضاً أو تيمم وتصلي في 
آخر الوقت. وإن لتمام العشرة موجب عليها الاغتسال أو التيمم ويحل وطؤها قبلهما. 
وإن لعادتها وهي أقل من عشرة تغتسل أو تتيمم وتصلي ولا يحل وطؤها حتى تغتسل أو 
تتيمم أو يمضي عليها أدنئ وقت صلاة كاملة. اه. سندي . قول المصتف: (ومعادن 
الخ) المتبادر من كلامه عطفه على ما لا يجوز التيمم به فيكون قوله في حالها بيانا 
لموضع توهم الجواز لا للإحتارزء والقصد بيان عدم الجواز بها نفسها والتفريع في قوله 
«فيجوزه الخ على مفهوم قوله «بمعادن» إشارة إلى أن من قال يجوز التيمم بالمعادن ما 
دامت على الأرض ولم يصنع شيء منها وبعد السبك لا يجوزء كالزيلعي لم يرد الجواز 
بها نفسها بل بما عليها. ويحتمل أن يكون العطف على ما يجوز به التيمم ويكون قصده 
بالتفريع الإشارة إلى أن الجواز في الحقيقة بما عليها لا بها نفسها: تأمل . 

قوله: (هذا إنما يظهر إذا كان الخ) قد يقال: لم يرد أنهما مسبوكان بترابهما بل أراد 
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ما إذا اختلط الفضة أو الذهب المسبوكان بتراب منفصل عنهما. قوله: (قال في البرهان 
إن رواية الحسن هنا أحسن لأن مجرد الكراهة الخ) لعل وجه ظاهر الرواية أنه وإن كان 
الموجود في التأخير مجرد الكراهة إلا أنه لتعلق حق الميت بالصلاة اكتفى بمجرد الكراهة 
لجواز التيمم للولي» ولم يتوقف على العجز عن الماء. وحيث اختلف الترجيح فالمصير 
إلى ظاهر الرواية هو المعمول به. تأمل. قول الشارح: (أي كل تكبيراتها) هذا إنما يظهر 
على قولهما من أن المسبوق إذا جاء بعد الرابعة فاتته الصلاة لا على قول الثاني من أنه 
يدخل لبقاء التحريمة . وعلى قوله الفتوى كما يأتي في الجنائز. قوله: (وهو محمول على 
ما إذا خاف خروج الوقت إذا ذهب الخ) فيه أنه إذا خاف خروجه تيمم إجماعاً كما هو 
صريح القهستاني وغيره. وموضوع الخلاف ما إذا لم يخف خروجه ولا الإدراك لأنه إذا 
خاف خروجه تيمم إجماعاًء وإذا رجا إدراك الإمام لا يباح له التيمم إجماعاً. نعم في 
البحر اختلف المشايخ أي في أصل المسألة؛ فمنهم على أن الخلاف اختلاف عصر 
وزمان فكان في زمنه جبانة الكوفة بعيدة لو انصرف للوضوء زالت الشمس» فخوف 
الفوت قائم. وفي زمنها جبانة بخداد قريبة فأفتيا على وفق زمنهما. ومنهم من جعله 
برهانياً ابتدائياً فهما نظر إلى أن اللاحق يصلي بعد فراغ الإمام فلا فوت. وأبو حنيفة نظر 
إلى أن الخوف باق لأنه يوم زحمة فيعتريه عارض يفسد صلاته من رد سلام أو تهنئة. 
ومنهم من جعله مبنياً على مسألة أخرى وهي أن من أفسد صلاة العيد لا قضاء عليه عنده 
فيفوت لا إلى بدل» وعندهما عليه القضاء فيفوت إلى بدل. والأصح أنه لا يجب عليه 
القضاء عند الكل . اه بحر باختصار. 


قوله : (فينبغي العمل به احتياطاً الخ) لكن قد يقال: إن الاحتياط هو العمل بأقرى 
الدليلين وأقواهما العمل بالقول الصحيح بالنسبة إلى المقلد وبصلاته بالتيمم» لذلك يكون 
مصلياً بدون طهارة على القول الصحيح» وهو وإن لم يكفر بذلك لكونه مصلياً بطهارة في 
الجملة فقد قيل بصحتها لكنه أمر قبيح» فلم يكن أخذاً بأقوى الدليلين» ولأنه إذا تعارض 
جلب المصلحة ودفع المفسدة فدفع المفسدة أولى وصلاته بالتيمم جلب مصلحة إقامة 
الصلاة في وقتها وتركه دفع مفسدة الصلاة بدون طهارةء فيكون اول د ستذئ عن 
الرحممتي . قوله: (وفيه مخالفة لما عزاه إليه الشارح من وجهين الخ) تندفع المخالفة في 
الوجه الأول بأن المراد بالذمراع ما كان فيه أصبع قائمة عند كل قبضة» وهو عين الخطوة 
كما تقدم له نظيره في أول الباب. وفي الوجه الثاني بأن المراد يمين الطريق ويساره لا 
يمين فاقد الماء ويسارهء فهو مساو لقوله «من كل جانب» ولما في الحقائقء وحينئذ لا 
يستقيم ما ذكره الشيخ إسماعيل عن البر جندي ولا وجه لعدم وجوب طلبه أمامه أو خلفه 
إذا ظن قربه فيه. والمقصود طلبه غلوة من كل جانب ظن قربه فيه لا أنه يجب طلبه من 
كل الجهات إذا ظن القرب في جهة. تأمل. قوله: (لكن في البحر عن السراج ولو تيمم 
من غير طلب وكان الطلب واجبا الخ) يحمل ما في الشرح على ما إذا لم يجب الطلب 
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بأن غلب على ظنه المنغ وعدم الإختيار ترتفع المخالفة بين ما في الشرح وبين ما في 
السراج. قوله: (والأقرب أن يقال إن كل وضوء الخ) لكن على هذا الجواب يحتاج 
للفرق بين نية الطهارة ونية التيمم حيث صح التيمم بنية الطهارة لا بنية التيمم مع أن مع 
الطهارة ما لا تستباح به الصلاةء كما لو تيمم لخوف فوت جنازة أو عيد فإنه لا شك في 
تحققها مع عدم إستباحة الصلاة بها. 
قوله: (محمول على ما إذا تضمن التأخير فضيلة وإلا الخ) عبارة البحر: فضيلة 
كتكثير الجماعة لأنه إذا لم يتضمن ذلك لم يكن للتأخير فائدة الخ. فقوله «وإلا» الخ أي 
بأن لم'يتضمن الخ. قوله: (وتجنباً عن الخلاف) أي خلاف زفر قوله: (وعليه فيشكل 
قولهم سواء كان مسافراً أو مقيماً) وجه الإشكال أن من في العمران صار على ما قرره 
كناية عمن كان في بيوت المدر أو الأخبية» ومن كان بقرب العمارن فيكون من ليس فيه 
منحصراً في المسافر. وحينئذ يشكل التعميم السابق وأنت خبير بأنه ما زال شاملا 
للمقيم» فإن من خرج من مصر لأقل من مسافة القصر مع عدم القرب منه يصدق عليه أنه 
ليس في العمران ولا في الأخبية ولا في قرية وأنه مقيم. قوله: (لأنه كان عالماً به وظهر 
خطأ الظن) أي والعلم لا يبطل بالظن بخلاف النسيان لأنه من أضداد العدم. قوله: (ووفق 
في شرح المنية الكبير بأن الحسن الخ) على هذا التوفيق يندفع التنافي بين ما في المبسوط 
من نسبة عدم الجواز للحسنء وما في الهداية من نسبته للإمام. ثم إن التوفيق يندفع 
التنافي بين ما ففي المبسوط من نسبة عدم الجواز للحسن» وما في الهداية من نسبته 
للإمام . ثم إن التوفيق الذي ذكره الجضّاص لا يتأتى في عبارة الهداية والمبسوط فإنهما 
صريحتان في الخلاف خصوصاً مع تعليل المبسوط للحسن بأن في سؤاله مذلة. وفي 
القهستاني عن الميحط : أن ظنه أي الإعطاء وجب الطلب وإلا فلاء وقال الحسن: لا 
يطلب في الحالتين. اه. فلا يتأتى التوفيق المذكور بين رواية الحسن القائلة بعدم 
الوجوب مطلقاً وبين رواية الوجوب. تأمل. 
- قوله: (وقد يقال أراد بالرفيق من معه من أهل القافلة الخ) لو حذف قوله «من أهل 
القافلة» لتم الجواب وبدونه لا يندفع الإيراد. قوله: (فعلى ما سبق) أي من جواز صلاته 
على ما في الهداية وعدم جوازها على ما في المبسوط كما في البحر. قوله: (وقد نقل 
الوجوب في النهر عن المعراج) عبارة النهر: وإذا وجب طلب الماء على الظاهر وجب 
طلب الدلو والرشاء كما في المعراج» ولو قال: حتى أستقي» ندب الانتظار عند الإمام ما 
لم يخش خروج الوقت. وعندهما ينتظر وإن خاف الخروج لكن لا يجب كما في الفتح 
وغيره. اه. فأنت ترى أن الوجوب في عبارة المعراج إنما هو لطلب الدلو وعدمه إنما 
هو للانتظار لخروج الوقت أي أنهما وإن قالا بالانتظار وإن خرج الوقت لا يقولان إنه 
واجبء والإمام قال بندبه أيضاً ما لم يخش خروج الوقت مع أن ما في الفخ لا يفيد 
ذلك. ونصه: القدرة على الماء بملكه أو ملك بدله إذا كان يياع أو الإباحة» أما ملك 


كناب الطهارة .ةق 


الرفيق قلا لأن ملكه حاجز فثبت العجز. وعند الجصّاص لا خلاف بينهم» فمراده إذا 
غلب على ظنه منعهء ومرادهما إذا ظن عدن المنع لثبوت القدرة بالإباحة في الماء لا في 
غيره عندهء فلو قال: انتظر حتى أفرغ وأعطيك الماءء وجب الانتظار وإن خاف الفوات. 
وأما في غير الماء فكذلك عندهماء وعنده لا فلو مع رفيقه دلو وليس معه له أن يتيمم قبل 
أن يسأله عنده. ولو سأله فقال: انتظر حتى أستقي» استحب انتظاره عنده ما لم يخف 
الفوات» وعندهما ينتظر وإن خرج الوقت؛. وعلى هذا لو كان مع رقيقه ثوب. اه. 
قوله: (استدراك على المتن الخ) فيه أن التفصيل في كلام المحيط عام للماء والآلةء فهو 
استدراك على كلام المصنف الذي موضوعه الماء» وعلى ما بناه عليه وهو الآلةء فتأخيره 
عنهما هو إلا وفق. تأمل. 

قوله : (كذا رأيته بخط الشارح) قصد بما ذكر صحة وصف المعرف بالنكرة» لأن 
إضافة إسم الفاعل لا تفيده تعريقاً. قوله: (وفيه أنه يلزم التصرف الخ) فيه أنه إذا كانت 
ملك الغير ويعلم أنه لا يرضى بما ذكر لا يمكنه شرعاً فهو داخل تحت قوله #ولا يمكنه 
إخراج» الخ . قوله: (قال ط ولا يقرأ) أما إذا كان جنباً فظاهرء وإذا كان محدثاً قلكراهة 
القراءة في المحل النجس . قوله: (لننظر الفرق بينه وبين فاقد الطهورين الخ) لعل الفرق 
قيام محل الوضوء في فاقد الطهورين فلا يسقط فرض الوضوء لقيام محله بخلاف مقطوع . 
اليدين الخ؛ فإن أغلب المحل زال بالكلية فسقط فرض الوضوء لفوات محله. تأمل. ثم 
رأيت في السندي ما نصه: لأن فاقد الطهورين برجو إدراك المطهر بعد ذلك وهو 
أعضاؤه لا تعود إلا في اليوم الموعود فلا تكليف عليه. اه. ومعلوم أن للأكثر حكم 
الكل . تأمل . قوله: (وقال ابن الفضل بالعكس فيهما) وجهه أن المسبل للشرب لو توضأ 
به يرتفع الحدث به مع بقاته فيحصل الغرضان» بخلاف ما سبل للوضوء فإنه يقني بشربه . 
ا (لأن الجنابة أغلظ من الحدث الخ) ووجه تقديمه على الميت أن مصلحة نفسه 
مقدمة على مصلحة غيره على ما في السندي. وقال ط: لعل أوليته عليه بسبب أنه يؤدي 
ما كلف به من صلاة وغيرها فاحتياجه إليه أكثر من الميت» وأما أولويته على الحائنض 
فلأنه لو اغتسل وتيممت جاز اقتداؤها اتفاقاً وبالعكس لا تصلح إماماً. وفي اقتدائها به 
خلاف محمد حيث قال؛ لا يصح اقتداء المغتسل بالمتيمم. أه. سندي. 

قوله: (فيساوي التعبير بناقض الأصل كما في البحر الخ) قال في البحر: وما وقع 
في شرح النقاية من أن الأحسن أن يقال: وينقضه ناقض الأصل وضوءاً كان أو غسلاً فغير 
مسلمء لأن من المعلوم أن كل شيء نقض الغسل نقض الوضوء فالعبارتان على السواء. 
اه. هذه عبارته . واعترضه في المنح بما نقله المحشي ؛ وقد يجاب عنه بأن هذه الصورة 
التي أوردها عليه في المنح تحقق فيها النقض للتيمم باعتبار أنه صار محدثاً فيلزمه الطهارة 
للحدث» وإن بقي باعتبار الجنابة فقد تحقق في الجملة. والنقض في الجسم فك تأليفه. 
وفي غيره إخراجه عن المقصود منه كما تقدم . ولا شك أنه بالبول في هذه الصورة يكون 
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قد أخرج التيمم عن المقصود حيث امتنع عليه الصلاة والمس ونحوهماء وإن لم يمتنع 
عليه التلاوة مثلاً وقد كان القصد به ابتداء استباحة جميع ما لا يحل إلا بالطهارةء فبامتناع 
البعض عليه يكون قد أخرج عما هو المقصود منه بالنسبة له. فلعل هذا مراد صاحب 
البحر. فتأمله. قول الشارح: (ولو غسلا) أتى بهذه المبالغة لدفع توهم أن المراد بالأصل 
الوضوء حتى يكون موافقاً للكنز. قوله: (فالتيمم للجنابة بالاتفاق) ليس معطوفاً على 
الوضوء بل متبدى وما بعد خبرءء وإلا يكون مشكلاً إذ لا يجب التيمم بعد الوضوء. 
تأمل . قوله: (إن «مع» قوله مع الجنابة بمعنى «بعد؛) وقال السندي: يمكن أن يقال إن 
«مع؟ في كلام صدر الشريعة على حقيقتهاء وذلك في صورة ما لو اغتسل الجنب وبقي 
في عضو من أعضائه لمعة وفني الماء للجنابة فتيمم لهاء ثم أحدث حدثاً يوجب الوضوء 
وتيمم له فوجد ماء يكفي للوضوء لا للمعةء فتيممه باق وعليه الوضوء ففي هذه الصورة 
يتصور وجود الحدث مع الجنابة» وهذا الحدث يوجد الوضوء بسبب وجود الماء الكافي 
له. اه . فتأمله . 

قوله: (الخامس أن يكفي أحدهما بمفرده الخ) المتعين حمل كلام الشارح على 
الوجه الخامس ملا الثالث كمافعله المحشي: إذ المقصود أن الماء الذي وجده إذا كان 
كافياً لطهره إلا أنه مشغول بحاجته التي منها غسل للمعة لا ينتقض به تيمم الحدث 
لوجوب صرفه للمعة لأنه بمجرد رؤيته عاد جتباء والجنابة أغلظ من الحدث فصار 
معدوماً في حق تيمم الحدث» بخلاف ما لو وجد ماء يكفيها فقط فإنه ينتقض تيمم 
الجنابة لوجود الماء الكافي لها بغسل اللمعة الباقية لا تيمم الحدث لعدم وجود ماء 
يكفيه . قوله: (فيغسل به اللمعة ولا ينتقض تيمم الحدث عند أبي يوسف) وجه قول أبي 
يوسف أن هذا الماء مستحق الصرف إلى اللمعة» لأن الجنابة أغلظ فصار معدوماً في حق 
تيمم الحدث. ووجه قول محمد أن وجوب صرفه للجنابة لا ينافي قدرته على صرفه 
للحدث» ولذا لو صرفه للوضوء جاز ويتيمم للجنابة اتفاقاً. اه من شرح المئيع بالمعنى . 
قوله: (وقد اعترض بهذا في البحر تبعاً للحلية على قولهم الخ) نحو ما ذكره في السراج 
ذكره في المنبع شرح المجمعء فإنه ذكر أن المحدث لو كان على ثوبه نجس أكثر من قدر 
الدره ومعه ماء يكفي لأحدهما غسل الثوب وتيمم للحدث» وهو ظاهر الرواية وبه قال 
عامة العلماء. وروى الحسن عن أبي يوسف أنه يتوضأ به لأن الحدث أغلظ النجاستين 
بدليل جواز الصلاة مع النجاسة للضروزة بخلاف الحدث. ووجه ظاهر الرواية أن 
الصرف إلى النجاسة يعله مصلياً بطهارتين حقيقية وحكمية فكان أولى من الصلاة بطهارة 
واحدةء ويجب أن يغسل ثوبه ثم يتيمم. ولو عكس لا بد من إعادة التيمم لأنه تيمم مع 
وجود الماء بخلاف المسألة الأولى على قول أبي يوسف لأنه لو توضأ بذلك الماء لم 
تجزئه الصلاة لأنه عاد جنباً برؤية هذا الماء. اه . فتأمل . 
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الناعس المذكور يكون ناقضاً في النائح المتمكن بالأولى؛ وإذا كان مرور النائم الغير 
المتمكن المتيمم عن جنابة ناقضاً يكون ناقضاً بالأولى إذا كان متمكناً؛ وإذا كان مرور 
المتيمم عن جنابة الغير المتمكن ناقضاً يكو مروره ناعساً ناقضاً بالأولى؛ فما سكت عنه 
مأخوذ من كلامه بالأولى . تأمل. قوله: (ونقل في الشرنبلالية عن البرهان موافقة ابن 
الهمام ثم أجاب عنه فراجعها) نص ما أجبا به الشرنبلالي: قلت؛ لكن ريما يفرق للإمام 
بينهما بأن النوم في حالة السفر على وجه لا يشعر بالماء نادر خصوصاً على وجه لا 
تتخلله اليقظة المشعرة بالماء فلم يعتبر نومه» فجعل كاليقظان حكماًء أو لأن التقصير منه 
ولا كذلك الذي لم يعلم بالماء وهو قريب منه . يؤيده قول الهداية . والنائم قادر تقديرا 
عند أبي حنيفة . أهف. ونحوه في الكفاية حيث قال : : المسألة مصورة فيما إذا مر نائم على 
الماء ماشيا أ أو راكباً على الدابة وهي تسير» والنوم حالة المشي والسر تادر و ا على 
وجه لا تتخلله اليقظة المشعرة بالماء» وكذا الغالب أن يكون مع الرفقة ويشعروه بوجود 
الماءء ولما كان الماء أعز شيء في السفر يتكلمون بوجوده ويبادرون إلى إحرازه في 
الأواني ويجيء منهم أفعال تنبهه لا محالة إذ النوم في حالة السفر في غاية الخفة. قوله: 
(وهذا يدل الخ) أي من صدر عبارة العيون. 


قوله: (لكن يرد على الشارح أنه جعل حكم المساواة الخ) مراده أن ما ذكره 
المصنف إنما هو حكم مسألة الغسل الغير المنصوص عليها لا مسألة الوضوء التي نص 
عليها في العيون مع أن الشارح حمل كلامه على الوضوءء فالمناسب حينئذ للشارح حمله 
على الغشل . او ق وا جك ما 0117 
أكثره جريح أو صحيح كما ذكره المؤلف . ثم ذكر الاختلاف فيما إذا كان النصف صحيحاً 
والنصف جريحاًء الاح الم ولا مركا وإن الحكم في المحدث كذلك 
كما في المحيط والذخيرة والخلاصة. اه وذكره في الخانية أيضاً كذلك؛ ثم قال: وكذا 
إذا كان محدثاً به جراحاتء فإن كان أكثر أعضاء الوضوء جريحاً تيمم ولم يستعمل 
الماءء وإن كان أكثر أعضائه صحيحاً غسل الصحيح ومسلح الجريح › وإن استوىي تكلموا 
فيه» قال بعضهمء لا يسقط غسل الصحيح وهو الصحيح لأنه أحوط . اه. فالمأخوذ من 
عبارة مسكين أن حكم التساوي في الحدث هو التيمم» ومن الخانية أنه الجمع . وهذا ما 

فهمه الشارح منها وهذا لا شك فيه فيكون المذكور في المتن حكم الحدث في الاستواء 
أيضاً على أحد التصحيحينء والمذكور في العيون تصحيح آخر. وحينئذ فالأصوب جعل 
لذن جام لاتوت ارما ا . فتأمل . قوله: 
(والمبتغي الخ) نص عيارة المبتغي : بيده قرو يضره الماء دون سائر جسده يتيمم إذا لم 
يجد من يغسل وجهه.ء وقيل: يتيمم مطلقماً . اه. قوله: : (لأن ذلك ينحصر في عدد 
كالحيض مع الصلاة الخ) لا يظهر هذا وما بعده بل هو من المعاقبة من الطرفين» فإن 
الحيض متى وجد لا توجد الصلاة وكذا العكس . تأمل. ويظهر أن المراد أن وجود 
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الصلاة لا يمنع وجود الحيض بل يتحقق الحيض أثناء الصلاة فيفسدهاء ولا يتحقق أثناءه 
بخلاف الحيض مع الحبل مثلاً. قوله: (فتى لزم أحد الخصمين البيئة الخ) إذا لزوم البينة 
على المدعي عند القدرة عليهاء ولزوم اليمين على المدعى عليه عند العجز عنها. قوله: 
(فيتصوّر فيما إذا اذعى الخ) أي لا في عكس هذه الصورة. والله أعلم. 


باب المسح على الخفين 

قوله: (وهذا) أي الاختلاف السايق قوله: (الأولى ذكره عند الكلام على الشرط 
الأول الخ) لعل وجه ذكره هنا أنه لا يتأتى رؤية رجله من أعلاه إلا مع كونه واسعاً الذي 
الكلام فيه قول الشارح: (ينبغي أن يصير آثماً) قال في الشرنيلالية: في تأثيمه نظر لا 
يخفى قرله: (أي بناء على جعله المشهور قسماً الخ) في القهستاني: أنه ثابت بآثار قريبة 
من التواترء وقالوا: على قياس قول أبى يوسف يكفر جاحده لذلك اه. فجعل علة 
الأكقان عند أن الاثار فيه قريبة من الترائن له كرون المعهوز كسما من المعوائر. قولة: 
(وكان الإمام توقف في إفادته ذلك أو لم يثبت عنده الخ) الأصوب في وجه عدم الإكفار 
عنده هو أن وقوع الخلاف فيه في الصدر الأولء وأن ثبت الرجوع عنه يورث شبهة دارئة 
للكفرء وإن كان منكر المجمع عليه والثابت بالتواتر كافراً. وأبو يوسف لم يعتبره شبهة 
حيث ثبت الرجوع عنه» ولا يليق جعل الإكفار على قوله مبنياً على جعله المشهور قسماً 
من المتواتر لما نقله عن التحرير من أن الحق عدم الإكفار بإنكار المشهور الخ . تأمل . 
قوله: (أي لا يلزم أن يجعل له صورة الخ) وقال عبد الحليم: أي لا يلزم تصويره بصورة 
معينة. اه. أي أنه لا يحتاج إلى التصوير لا أنه نفي التصور العقلي. وحينئذ لا يرد ما 
في الشرح عن القهستاني . تأمل. قوله: (لا يشف الجورب الماء إلى نفسه) أي ماء 
المسح لا ماء الغسل كما في الإمداد. 

قوله: (وفي حاشية أخي جلبي على صدر الشريعة أن التقييد بالشخين الخ) ني 
حاشية عبد الحليم ما يفيد اشتراط الثخانة في المنعلين لا في المجلدين وعبارته: ذكر 
المصنف للجور بين ثلاثة أحوال يجوز المسح عليهما فيهاء وقدم الأولى لكونها مختلفاً 
فيها فى الأصل فكان تقديمها أنسب . وذكر الثانية لاشتراط الثخانة فيها أيضاً لكن جواز 
المستخ فيها متفق عليه أزلاً وآحرا.. وذكر الثالثة لآن الجورب أعي من كونه تغيناً ارلا 
فعلم أن لذكر كل فائدة ولترتبها نكتة كما لا يخفى. قوله: (أقول بل هو مأخوذ من كلام 
المصنف) أي حكم المسألة في ذاته وإن كان مخالفاً لما قال في حاشية صدر الشريعة 
قوله: (صلى الظهر قبل المثل) أي والعصر بعده قبل وقت الحدث. قوله: (ولا شك أن 
الخف كم متصل) لعل حقه. لأن خرق الخف كم متصل فإن المتصف بالكثرة أو الكبر 
الخرق لا الخف. أو أن الكلام على تقدير مضاف. قوله: (الرسغ) هو المفصل بين 
الساق والقدم. قاموس . قوله: (إلا أن يجاب عن الإشكال يأنهم بنوا ذلك الخ) لا يستقيم 
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هذا الجواب فاا إذا لم نصحح منه التيمم للوضوء نلزمه بغسل أعضائه جميعاً ولا نكتفي 
ممنه بمسح خفيه» بل الصواب في الجواب عن الإشكال أنتصور بما لو توضأ بماء مسخن 
وفني قبل غسل رجليه وخاف ذهابهما من استعمال الماء البارد. قوله : (لكن علمت الفرق 
بينهما وهو أنه يلزم الخ) قد علمت ما في الفرق المذكور» وأن من قال بعدم التيمم 
لخوف البرد إنما قال به لعدم تحققه وأنه مجرد توهم فيلزمه أن يقول بغسل الرجلين لا 
بالتيمم ولا ببقاء طهارتهما. تأمل . 

قوله: (أي فلا ينافي قول ولا عبرة بخروج عقبة الخ) فيه أن ما ذكره المصنف قول 
أبي يوسف» وما روى قول الإمام كما هو صريح شرح الوقاية للشمني» ومحمد يعتبر 
لصحة المسح بقاء مقدار ما يجوز المسح عليه وهو ثلاث أصابع» فلا عبرة بخروج أكثر 
العقب ولو بنية النزع على قول أبي يوسف الذي مشى عليه المصنف . تأمل. من 
السندي . قول الشارح: (وكذا القهستاني لكن باختصار) عبارة القهستاني. وناقضه خروج 
العقب إلى الساق أي ساق الخف. ويحتمل أن يراد أكثر القدم بعلاقة الجزئية فإن خلاصة 
المتداولات أن خروج القدم ناقض بلا خلاف» وأما خروج أكثرها أو نصفها أو كل العقب 
أو بعضها أو قدر ثلاث أصابع من ظهر القدم ففيه خلاف» والصحيح هو الأول كما في 
الكافي» وأكثر المشايخ على الأخير. وهذا كله إذا بداله أن ينزع الخف فحركهء أما إذا 
زال لسعة أو غيرها نقض بالإجماع كذا في النهاية. فتوهم بعضهم أن قوله «وهذا كلهه 
الخ راجع للخلاف المذكور فكأنه قال محمد هذا الخلاف إذا بدا له أن ينزع الخ ولا شك 
أن هذا خرق للإجماعء ولدفع هذا التوهم أشار الشارح أن إسم الإشارة راجع للنقض 
بزوال العقب لا لجميع ما قبله حيث قال «وما روى من النقض» الخ وعبارة النهاية 
صريحة في ذلك» ونصها على ما في حاشية القهستاني : قلت: إنما يبطل مسح الخف 
بزوال العقب عن مكانه إذا بدا له نزع الخف» فحركه للنزع حتى زال عقبه فأما إذا زال 
عقبه باعتبار سعة الخف أو لمعنى مآخر وليس من نيته نزع لخف لا يبطل المسح 
إجماعاً. اه. وحيئئذ تبين لك أن نسبة القهستاني للوهم ليس لإيهام كلامه النقض بمجرد 
التحريك» فإن في صدر كلامه ما يدفه بل لأن كلامه يوهم أن خروج القدم ونحوه مما 
ذكر لا ينقض إلا إذا كان بفعله. وعبارة الشارح في شرح الملتقي: وقيد بنية النزع فإن لم 
ينو فلا نقض بالإجماع . ولذا عبر في المجمع بالإخراج جما يعلم من البر جندي معزيا 
للنهاية . وكذا القهستاني لكن باختصار حتى زعم بعضهم أنه خرق الإجماع وليس كذلك 
الخ. وليس فيها ما يدل على رجوع الضمير في أنه لما روى. قوله: (يلزم منه القول 
بالنقض الخ) هذه الملازمة ممنوعة . 

قوله: (تنمة الخ) ففي الهندية معزياً للسراج والظهيرية» ولو توضأ وربط الجبيرة 
ومسح عليها وغسل رجليه ولبس الخفين ثم أحدث يتوضأ وربط الجبرة ومسح عليها 
وغسل رجليه ولبس الخفين ثم أحدث يتوضأ ويمسح على الجبائر والخين. وإن برئت 


OP PCPA ER‏ كتاب الطهارة 


الجراحة قبل أن تنتقض الطهارة التي لبس عليها الخف فإنه يغسل ذلك ويمسح على 
الخفين. وإن برئت الجراحة قبل أن تنقض الطهارة التي لبس عليها الخف فإنه يغسل ذلك 
ويمسح على الخفين. وإن بثرت يعد أن انتقضت تلك الطهارة فعليه نزع الخف. اه. 
واعلم أن الفرق الذي ذكره المحشي لا يظهر فارقاً بين المسألتين؛ فإن ظهور الحدث 
السابق بالبرء متحقق فيهماء ولذا لزمه غسل موضع الجبائر فيهماء بل الفرق هو أنه في 
الأولى تبين بحدثه قبل البرء أن اللبس لم يكن على طهارة تامةء وفي الثانية تبين أنه على 
طهارة تامة وقت الحدث» وحينئذ فالمانع منه في الأولى في التتارخانية عدم وجود شرط 
فلا يصح عد ما ذكر من النواقض . تأمل . قوله: (ثم تخفف) أي ثم أحدث قوله: (وفيه 
مسألة عجيبة) وهي ما لو سافر فلما دخل في الصلاة سبقه حدث فعاد إلى مصره للوضوء 
فتمت مدة الإقامة قبل العود إلى مصلاه فسدت قياساً لانقضائها في الصلاة لا استحباباًء 
ولو لم يتم حتى عاد فلا كلام في انتقال مدته إلى السفر لكنه يتم الصلاة هنا. وهي عجيبة 
حيث عد مسافراً في حق المسح مقيماً في حق الإتمام. اه. لكن في البحر قد علمت أن 
الصحيح بطلان الصلاة . 

قوله: (معناه عدم جواز الترك الخ) لكن يبعد إرادة هذا المعنى أن القول بالوجوب 
عند الكل مقايل لما قبله من القول بالوجوب عنده» والفرضية عندهما وعلى ما قاله 
المحشي يكون هذا القيل عين القيل الأخير» وحينئذ لا تصح مقابلته به. وظاهر المقابلة 
يقضي بأنهما قولان مختلفان لكن قد يقال : يكفي لصحتها المغايرة الصوريةء وكأن قائلاً 
صدر منه العبارة الأخيرة» وقائلاً صر منه ما قبلها قجمع بينهما باعتبار ظاهر المخالفة. 
تأمل . ثم إن ما في شرح المجمع إنما أفاد أن الفتوى على الوجوب بالمعنى الذي بيّنه 
المحشي وليس في هذا تصحيح قولهما بالفرضية» وأن الفتوى عليه. وما في المحيط 
وغيره لم يصحح قول الإمام بالوجوب إنما صحح أنه واجب عنده. نعم ما في العيون فيه 
تصحيح قولهماء وأن القتوى عليه . قوله: (ولم يظهر لي وجه هذا التفريع هنا) قد يقال : 
إنه مفرع على قوله «لأنه كالغسل» لأن اعتباره ينفي ضعفه فيفيد اصحة إمامته الأصحاء 
فصح تفريعه عليه. قوله: (وعن الثاني أن يجب المسح على العصابة الباقية) وجهه أنها 
بمنزلة خف فوق خف. قول الشارح : (بل خفيه) يعني لو مسح على الجبيرة وغسل 
الصحيحة ثم تخفف ثم أحدث جاز له المسح عليهماء لأن الرجلين مغسولتان إحداهما 
حقيقة والأخرى حكماً. قوله: (وهو أنه ليس خلفاً عن غسل ما تحتها ولا بدلا) أي ليس 
بدلا مطلقاً بل بدلاله بعض أحكام الخلف كما في السندي. تآمل . 


ياب الحيض 


قوله: (والأصل يطلق على الكثير الغالب) فعلى هذا يكرن العطف من عطف 
المرادف. ويحتمل أن يكون المراد بالأصل ما كان حدوثه بدون عارض فيكون عطف 


کتاب الطھارة اه 


مغايرء إذ النفاس لعارض الولادة والاستحاضة لعارض المرض . قوله: (قيل ولا ثمرة 
لهذا الاختلاف) قد يقال بظهورها في الأيمان فيما لو قال بعد الانقطاع: إن كنت حائضاً 
فعبدي حر يعتق على أنه من الإحداث لا على أنه من الأنجاس . قوله: (على طريق 
الاستخدام قهستاني) عبارته : وأقلهء أي أقل الحيض أو مدة أقله أو أقل المدة من الحيض 
على طريق الاستخدام» ثلاثة أيام بالنصب على الظرقية على الأول والرفع على الخبرية 
على غيره. اه. وأعلم أن أقل وأكثر بعض ما يضاف إليهء ولا يخفى أنه على الأول 
يصح أن يقال» أقل الحيض بمعنى المانعية أو الدم كائن في ثلاثة أيام بلا لزوم لدعوى 
الاستخدام» وكذا على الثاني والثالث يقال مدة أقلة أو أقل مدته بالمعنى المذكور ثلاثة 
أيام . نعم على الاحتمال ا إذا قرىء ثلاثة بالرفع احتيج للاستخدام» إذ الثلاثة ليست 
حيضاً بالمعنى المذكور بل بمعنى المدة. تأمل. قوله: (حق العبارة أن يقال الخ) لم يظهر 

ما يوجب فساد عبارته بل هي مستقيمة مساوية لما قاله المشحي» » إذ كلما تحقق قولك 
بعد خروج أقل الولد تحقق قولك قبل خروج أكثر الولد والنفاس ما يخرج عقب أكثر 
الولد. قوله: (فتنقضي عدتها بتسعة عشر شهراً الخ) لاحتمال أن الطلاق كان بعد ساعة 
فلا تحسب تلك الحيضة وذلك عشرة أيام إلا ساعةء ثم تحتاج إلى ثلاثة أطهار وثلاثت 
حيض . 


قوله: (والظاهر أن حكمها في الاستمرار حكم المبتدأة) لم يظهر لي وجه ما 
استظهرهء ثم ظهر أن مراده بالميتدأ من لها طهر صحيح فقط› فهذه حيث رأته صحيحاً 
يكون حكمها حكم من لها طهر صحيح فقط › ويكون طهرها في زمن الاستمرار خمسة 
عشر وحيضها عشرة. قوله: (أو آخره) أي أو وسطه. قول الشارح : (أربعة عشرة) ثم لا 
يجزيها في أحد عشر. اه. من شرح البركوية. قوله: (لو أفتى مفت بشيء من هذه 
الأقوال في مواضع الضرورة الخ) أي بأن طالت عدتها فعالجت فرجها بدواء حتى رأت 
صفرة مثلاً فهي حيض» وإن لم يكن في أيام حيضها. قول الشارح: (قيل هو شيء الخ) 
عبّر عنه بقيل إشارة إلى ضعفهء والراجح أنه عبارة عن انقطاع الدم أو ألوانه بالكلية. 
قوله: (واستظهر في النهر الثاني) عبارته مقتضى النظر أن يقال بحرمة مباشرتها له حيث 
كانت ہما بين سرتها وركبتها لا ما إذا كانت بما بين سرته ورکبته» كما إذا وضعت يدها 
على فرجه. قول الشارح: (لدون أقله) يعني لم يبلغ ثلاثة أيام. سندي. قوله: (قلت قد 
يغرق بين تحقق الحيض وعدمه) التعليل الآني من أن العود في العادة غالب يفيد عدم 
الفرق مع أن الأصل أن الدم دم صحة. قوله: (لأنه لا اغتسال عليها لعدم الخطاب) 
ظاهر على القول بأن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة فعلاء وظاهره أن على مقابله 
يكون حكم الكتابية كالمسلمة» ولذا قال الحموي عقب قول الأشباءء وإذا انقطع دم 
الكتابية لأقل من عشرة حل وطؤها بمجرد الانقطاع ولا يتوقف على الغسلء لأنها 


۴ کتاب الطهارة 


ليست من أهله. ما نصه بناء على أن الكفار غير مخاطبين بالفروع في الفعل . 


قوله: (ولعل وجه شرطهم الصلاة به الخ) وقال الرحمتي: وجه انتظار الغسل في 
حل الوطء أن زمن الغسل من الحيض قبل العشرة» فلو وطئها قبله كان واطئاً في 
الحيضء وكذا لو تيممت لا يحل وطؤها لأنها لو وجدت الماء بعد ذلك بطل تيممها 
ووجب عليها الغسل» فيكون وطئها في حال الحيض بخلاف ما إذا صلت بذلك التيمم 
فإن حكم الشارع بصحة تيممها حكم بخروجها من الحيض . اه سندي . قوله: (بحر عن 
المجتبى) نحوه في الكفاية» وعزاه للمشايخ وعبارتها: لكن ما قالوه في حق القربان 
وانقطاع الرجعة والتزوّج بآخر لا في جميع الأحكام» ألا ترى إذا طهرت عند غيبوبة الخ. 
قوله: (وأما في حق يقية الأحكام فلا يشرتط الغسل الخ) ما قاله محل نظر وتأمل» فإنه لم 
يظهر فرق بين الصلاة والصومء وبين القربان وانقطاع الرجعة وجواز التزوجء» فإننا لا 
نحكم بطهرها فيما ذكر إلا بأحد أشياء: الانقطاع لعشرة» أو صيرورة الصلاة دينأ في 
ذمتهاء أو الاغتسال» أو التيمم بلا فرق . نعم إذا اتقطع لشعرة ة لا يجب عليها القضاء إلا 
إذا أدركت زمن التحريمة كما ذكره الشارح . - وقي الصوم إذا انقطع لأكثره قبل الفجر 
بساعة» ولو قلت : يجزئها الصوم ويجب عليها القضاء وإذا كان مع الفجر أو بعده فلا 
وذكر في العناية إذا كان دون العشرة فإن فيه مدة الاغتسال من جملة حيضهاء فلا بد أن 
تدرك من الوقت مقدار ما يمكنها أن تغتسل فيه» وتحرم للصلاة لتصير مدركة لجزء من 
الوقت بعد الطهارة ليجب عليها قضاء تلك الصلاة. اه. وقال الزيلعى: قوله أدنى وقت 
صلاة؛ وهو ما إذا أدركت من الوقت بقدر أن تقدر على الاغتسال الجر لأن زمان 
الاغتسال هو زمان الحيض فلا تجب الصلاة في ذمتها ما لم تدرك قدر ذلك من الوقت . 
الخ. اه قوله: (وهذا صريح في إفادة هذا الحكم لهذه المسألة الخ) زاد الحموي في 
حاشية الأشباه من فن الفرق والجمع في المستثنيات على ما نقله عنه السندي: أن الغسل 
من الحيض فرض بالكتاب» وأما النفاس فلا بل بالإجماع ومستحل الوطء فيه كافر على 
ما في البحر. والنفساء في حكم المريضة مرض الموت وتبرعاتها من الثلث» ووضوء 
الحائض مستحب لأن الحيض يكثر فتنسى العبادة» ولو كان حدها الجلد وهي نفساء لا 
تحذ حتى تخرج من نفاسها بخلاف الحيض . اه. فعلى هذا يكون الخلاف في التكفير 
إنما هو وطء الحائض لا في النقساء . تأمل . قوله: (ويؤيده ظاهر الأحاديث) أي حيث 
اقتصر فيها على تصدقه بما ذكر ولم ينص فيها على تصدقها أيضاً. قوله: (والأولى عدم 
ذكر هذا القيد الخ) قد يقال : إن قصد المصئف بيان عدم منع دم الاستحاضة للصلاة 
ونحوها لا بيان حكمه مطلقا بدليل قوله «لا يمنع صوماأه الخ. وهذا إنما يكون بتشبههه 
بالرعاف الدائم وقتا كاملا. ولو حذف لفظه دائم لا يستقيم إطلاق قوله 7لا يمنع؟ الخ. 
والأحسن جعل قوله «وقتاً كاملا راجعاً إلى كل من المشبه والمشبه به» كما أن ضمير لا 
يمنع راجع لكل منهماء ويكون مفهومه أنه إذا لم يكن دم الاستحاضة وقتاً كاملا يكون 


كتاب الطهازة سس سمه 


مانعاً للصلاة ونحوها. تأمل . قوله: (وعليه فيعم في الدم فيقال الخ) أو يكون تعريفه 
شرعاً هو تعريفه لغة. قول الشارح: (وإلا فذات جرح الخ) قال الرحمتي: هذا ظاهر على ٠‏ 
قول أبي يوسف الذي جعل التفاس إسماً للدم . وأما عند الإمام الدي يجعله نفس الولادة 
۰ فيتبغي أن تكون نفساء عنده مظلقاً. ام سندي . 


قوله: (وأنه لا يحصل ب 11111100000 
أراد أن يطلقها أكثر من طلقة أن يفصل بحيضة» والفصل بالنفاس لا يتصور لانقضاء العدة 
بالوضع ١‏ والطلاق في النفاس بدعي كالحيض . قوله: (فإن لم يقع في زمان العادة نصاب 
انتقلت زماناً الخ) وذلك كما إذا كانت عادتها خمسة في أول الشهر فطهرت خمستها أو 
ثلاثة ثة أيام من ألهاء ثم رأت أحد عشر يوماً فحيضها خمسة من أول ما رأت. أه. شرح 
بركوي . قوله: (فإن كان الواقع) أي زمن العادة. قوله: (مساوياً لعادتها الخ) أي كما لو 
طهرت خمستها ورأت قبلها خمسة دمأ وبعدها يوماً دمأ فخمستها حيض لوقوعها بين 
. دمين ولا انتقال. . وقوله «وإلا انتقلت العادة عددا» الخ وذلك كما لو طهرت يومين من 
أول خمستها ثم رأت أحد عشر دماًء فالئلاثة من عادتها حيض . اه . منه. قوله: (فإن لم 
يتساويا) أي العادة والمخالفة . قوله: (لكن يشكل على ذلك قول البحر الخ) يمكن أن 
يقال إن مراد الفقهاء إنما هو تمام استبانة الخلقء ولا ينافي هذا أن مبدأ الاستبانة يكون . 

في أقل من ذلك. . وعلى هذا يكون لفظ الخلق المضاف للضمير مفرداً مضافاً فيعم . 
ا ْ 

قوله : (فائدة هذا الحكم الاعتداد بالأشهر) الأظهر أن فائدة الحكم ارتفاع الخلاف 
في حد الإياس يهء إذ اعتدادها بالأشهر لا يتوقف على لحكم به. قوله: (لكن صرحوا 
بآن ماء فم النائم الخ) أي فمقتضى ما صرحوا أنه:لا يكون الزكام ناقضاً بالأولى لانبعاثه 
من الرأس الذي ليس محل النجاسة» وانيعاث الأول من الجوف الذي هو محلها. لكن 
يفرق بينهما بأن الزكام خارج بعلة بخلاف ماء فم النائم ولو منتناً. قوله: (والنفطة) في 
.القاموس : النفطة ويكسر'وكفرحة الجدري والبثرة. قوله: (البثرة) خراج صغير. قاموس . 
. قول الشارح: (بأن لا يجد في جميع وقتها الخ) يصلح تصويراً للإستيعاب بقسميه» فلو 
آخره عن قوله «ولو حكماً؛ لكان أتم ليكون تصويراً له بقسميه الحقيقي والحكمي . قوله: 
(ثم إن انقطع في أثناء الوقت الثاني يعيد تلك الصلاة) أي لهدم الاستيعاب. قوله: (فإن 
لم يمكن التوفيق بحمله على ما في المتن الخ) أي بأن يقيد قوله «أن يصيبه مرة أخرى؟ 
بالصلاة . ووجه تأييد ما في الحيلة لهذا التوفيق أنه قال : إلى أن تصلي: وحكاية الإجماع 
في عبارة الزاهدي لعلها مبنية' على عدم اعتيار القول بعدم الوجوب أصلاً لضعفه . ْ 

قوله: (بخلاف من لو استلقى لم يسل فاته لا يصلي مستلقياً) لأن الصلاة كما لا 

تجوز مع الحدث إلا لضرورة لا تجوز مستلقياً إلا لها فاستويا. وترجح الأداء لما فيه من 


4 كتاب الطهارة 


إحراز الأركان فتح . قول الشارح: (وبرذه لا يبقى ذا عذر) في القهستاني عن الزاهدي: لو 
لم يعالج مع القدرة عليه وصلى مع السيلان لم يجز. اه. وفي السراج: لو كان في 
حلقه جرح إذا سجد سال وإذا أومأ لم يسل وهو يقدر على القيام والركوع والسجود فإنه 
يصلي قاعداً بالإيماء. ومع هذا الوصلى قائماً وركع وسجد جازء وكذا لو كان برجله 
جرح إذا قام سال» وإذا قعد لم يسل أو كان إذا قام سلس بولهء وإذا قعد استمسكء» أو 
كان شيخاً كبيراً إذا قام عجز عن القراءةء وإذا قعد قرأ جاز أن يصلي قاعداً في هذه 
المسائل. وكذا المرأة إذا كان معها ثوب لا يستر جميع بدنها قائمة ويستر قاعدة» جاز أن 
تصلي قاعدة, وإن كان جرحه إذا قام وقعد سال» وإذا استقر على قفاه لم يسل فإنه يصلي 
قائماً يركع ويسجد. اه. سندي . والله سبحانه أعلم . 


باب الأنجاس 


قوله : (ولا يسقط وجوب إزالتها بعذر) أي مع قيام المحل فلا ينافي السقوط بمعنى 
عدم الافتراض ابتداء في المسألة الآتية تأمل. قوله: (وحاصله أن الانجاس ليس جمعاً 
الخ) لكن ما في العباب مبني على بقاء لفظ النجس على مصدريته فلا ينافي ما في الشرح 
من جعله جمعاًء لأنه ناظر لما بعد جعله إسماً ولا مانع من كلا النظرين. تأمل . قوله: 
(فلو قال المصنف رفع خبث الخ) قد يقال: لم يقل رفع خبث لأنه ربما يخفى معناه 
فيحتاج إلى التفسير. اه. سندي . قوله : (إلا بالماء المطلق) أي لا بغيرة من المائعات 
فلا ينافي أن محمداً يقول بالطهارة بانقلاب العين على أن موضوع كلام البحر إزالة 
النجاسة» وأنه لا يجوز إلا بالماء المطلق وانقلاب العين ليس فيه إزالة النجاسة أصلاً 
جح برف هله يز ند الشلات عجري عدو إلى ی ای تأمل . قوله: (وليصل 
فيهما) قال المصحح: هكذا بخطهء ولعله فيها أي النعل» وليحرر لفظ الحديث. اه. 
ولفظ الحديث على ما في السندي «نعليه» بالتثنية . قوله: (الحك) هو أمرار جرم على 
جرم صكاً. قاموس . قوله : (لكنه قال بعده والأقرب الخ) الأحسن الرجوع لما في شرح 
المنية والينابيع فإنه صريح فيما قاله الشارح من التفصيل» وما استدل به في الحلية من 
عبارات مشاهير الكتب لإثبات الكراهة التنزيهية يمكن إرجاعه لما قاله الشارح . 


قوله: (لصغر عينه وضعف بصره. قاموس) أي والخفش صغير العين وضعف 
البصر كما فيه أيضاً. قوله: (وهو متجه على القول بأنه لا يؤكل) وكذا على مقابله. 
تأمل . قوله: (والمراد ربع ما دون ن الكعبين لا ما فوقهما الخ) الظاهر أن اعتبار قدر الربع 
مما دون الكعبين إنما هو على مقابل القول باعتبار ربع جميع التوب ولو كبيراً. تأمل . 
قوله: (لأن المتن يقتضي نجاستها بناء الخ) قال السندي: التعبير بالعفو لصورة النجاسة 
في دم السمك» ولتولد اللعاب من اللحم النجس » ولعدم الاتفاق على طهارتها وإن كانت 
هي المذهب. اه. قوله: (وقول الخلاصة المار المختار أنه ينجس إذا كان أكثر من قدر ` 
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الدرهم غير ظاهر) فيه إنه إنما اعتبر في الخلاصة الزيادة عن الدرهم لنجاسة الثوب لا 
لنجاسة الماء. تأمل . قوله : (لكن قد يفرق بينهما بأن البول الخ) بالتأمل في هذا الفرق لم 
يظهر منه ما يفيد عدم صحة إلحاق مسألة البول المتصل بمسألة الدهن . تأمل . قوله: 
(ولا ينفعه هذا التأول) أي بحمل كلام القنية على ما إذا كان الرش أكبر من رؤس الإبر. 
قوله: (وإلا فلا ضرورة) فيه إنهم اعتبروا أصل الضرورة للقول بالعفو ولا يشترط تحققها 
في كل شخص كما يعلم ذلك مما قالوه في المعفوات؛ كالقول بالعفو عن الدرهم وعن 
الرشاش ونحوهما للضرورة فإنهم لم يشترطوا تحققها في كل شخص . 

قوله: (وأيضاً فإن الجاري فيه تفصيل وهو الخ) التفصيل الذي ذكره في الجاري لا 
يصلح دليلا لأولوية إبقاء المتن على ظاهره فإن مفاده أنه لو حمل على الجاري لا يصح 
إطلاق القول بالنجاسة لهذا التفصيل. فيقال: لو أبقى على ظاهره من شموله الورود 
بقسميه لا يصح الإطلاق بالتسبة لقسم الجاري إلا أن يراد به ما قابل الجاري» وعلى 
إرادة الجاري كما فعل الشارح لم تفت الإشارة لخلاف الشافعي إذ مسألة الخلاف تعلم 
بالأولىء كما ذكره المحشي . والتفصيل في الجاري قد نِه عليه الشارح مع حكاية 
الخلاف فيه؛ فما صنعه الشارح أتم فائدة من إبقاء المتن على ظاهره. قوله: (أما الثالث 
فهو نجس عنده الخ) أي ويحكم على الثوب بالطهارة بمجرد وضعه في الماء ولا يتنجس 
الثوب بمخالطته الماء النجس للضرورة. وفى السندي. وأما الماء الثالث فهو طاهر 
عندهما إذا انفصل أيضاً لأنه كان طاهراً وانفصل عن محل طاهر. وعند أبي حنيفة نجس 
لأن طهارته في المحل ضرورة تطهيره وقد زالت» وإنما حكم شرعاً بطهارة المحل عند 
انفصاله ولا ضرورة في اعتبار الماء المنفصل طاهراً مع مخالطة النجس . اه . قوله: (أما 
على القول الثاني) أي القول بأن قلب الحقائق غير ثابت. قوله: (هذا سهو من الشارح 
الخ) القول بعدم وجوب الإعادة في الصورة المذكورة. نقله في الخزانة حيث قال: فلو 
صلى مع هذا الثوب صلوات ثم ظهر أن النجاسة في الطرف الآخر لا يجب عليه إعادة 
الصلاة» فلو نقلها الشارح لكان أسلم. اه سندي . قوله: (لكن فيه نظر لأنه يلزم عليه 
الخ) لا نظر فإنه على جعل العدم الرقيق ونحوه مع النجاسة الغير المرئية يكون تطهيرها 
بغلبة الظن طهارة محلهاء وإذا لا يكون إلا بعد زوال عينها. وعلى التقدير بالثلاث لا بد 
من زوال الأثر أيضاً في الدم المذكور ونحوهء فإن من قذّر بها إنما قدرٌ بها اتباعاً 
للغالب» وهذا من غيره كما يأتي له . تأمل . 

قوله: (تبعاً لطهارة اليد الخ) عبارة ط : كطهارة الخ. قوله: (كما فسره به في البحر 
والفتح) وفسر الأثر في المنبع بالطعم. سندي. قوله: (وظاهره الخ) أي المتن لا 
القهستاني: فإن فيه التصريح بقيد أن يشق الزوال. قوله: (وجب زوال عينه وطعمه 
وريحه) إنما يظهر على القول الثاني المذكور في المحيط في مسألة غسل الثوب عن 
الخمرء وإلا فلا يظهر فق بين ريح الخمر والدم. تأمل. ثم إن مسألة ودك الميتة إنما 
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شرط زوال الدسومة ولم يشترط زوال الريح فلا تصلح مخصصة لهذه المسألة إلا بالنسبة 
اللدسومة . قوله: (وأما حكم بيعها فيتبغي جوازه) فيه أنها إذا كانت غير ماثية المولد ولها 
دم سائل فهي نجسة لا يجوز بيعها لعدم جواز الانتفاع بهاء بخلاف السرقين وما بعده فإنه 
يجوز الانتفاع به فيجوز بيعه. قوله: (والفرق بين الوشمة وبين السن الخ) قال السندي : 
لقائل أن يقول: إن الدم السائل لما تجد وانحبس ثمة فهو عين التجاسة أيضاًء وأما عدم 
وجوب غسل العين فيما لو اكتحل بكل نجس فلأمرين: أحدهما أنه لم يكن عين النجاسة 
بل هو متنجس» وثانيهما أن غسل داخل العين وإخراج الكل منه لا يخلو عن ضر. اه. 
والظاهر أن الحديث المذكور لا دلالة له على شيء في مسألتنا. قول الشارح: (بل 
يستصباح به في غير مسجد) أي بالدن المتنجس لا بودك الميتة. اه سندي. وبه يستقيم 
كلام الشارح. قوله: (وهذا شرط في غير اليدن ونحوه الخ) لا حاجة إلى ما ذكره فإنه 
داخل تحت قول الشارح وإلا فيقلعها كما يأتي له. والمراد بالتشرب التام منه. قوله: 
(المتخذ من البردى) بالفتح نبات. قاموس . قوله : (ويخلفه غيره مراراً بالجريات الخ) لا 
يظهر في مسألة الغدير فإنه لا جريان فيه» ولذا لم يكتف بمجرد الغمس فيه لتحصيل سنة 
التثليث في الغسل كما تقدم . فالأظهر ما يأتي عن السراج . تأمل . 


فصل فى الاستنجاء 

قوله : (وأيضاً فإنه لا يشمل ما لو أصاب المخرج نجاسة الخ) فيه. تأمل. فإن ما 
في المغرب كتعريف الشارح لم يقيد النجاسة بالخارجة منه. تأمل. قوله: (بحمل الأول 
على ما إذا لم يكن مستأجراً). توله: (أو لم يكفوا بصرهم) «أو؛ بمعنى «الواو» فإن ترك 
الاستنجاء إنما هو فيما إذا لم يجد ساتراً مع عدم كف بصرهم. تأمل . قوله: (استدلال 
على سقوط اعتبار ما على المتخرج الخ) لا يخفى أن مدخول لام التعليل هو الدليل فيكون 
الكلام مسوقاً للإستدلال على عدم كراهة الصلاة معه بسقوط اعتبار ما على المخرج»؛ 
ففي كلامه قلب ويقال سقوط ما على المخرج يدل على عدم الكراهة ولو بدون 
استجمار» مع أنه إنما هو فيما إذا حصل الاستجمار. قول المصنف : (كما كره استقبال 
القبلة) قال في الهداية : ويكره استقبال القبلة بالفرج في بيت الخلاء لأنه عليه السلام نهى 
عن ذلك . والاستدبار يكره في رواية لما فيه من ترك التعظيم» ولا يكره في رواية لأن 
المستدبر فرجه غير مواز للقبلة» وما يتحطمنه إلى الأرض بخلاف المستقبل لأن فرجه 
مواز لها وما ينحط منه ينحط إليها. اه. قال في العناية : يعارض هذا ما جاء في حديث 
ابن عمر أنه عليه السلام قال: «لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول ولا تستدبروها ولكن 
شرقوا أو غربوا»“ أجيب بأنه محمول على أن المراد به أهل المدينة لأنهم.؛ إذا 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب ۹ كتاب الوضوء. باب 1١١‏ ومسلمء كتاب الطهارةء - 
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استدبروها صاروا متوجهين إلى بيت المقدسء فكان مكروهاً. اه. فعلى هذا الجواب 
يكره استقبال الحرم المدني أيضاً. وإن لم يكن متوجهاً نحو القبلة» وكذا على ما علل به 
للرواية الأخرى من ترك التعظيم. قوله : (وهذا يقتضي التحريم فليحرر) ما سيأتي محمول 
على ما إذا اعتاد.مد الرجل إليها فلا تقبل شهادته» لأن الصغيرة تكون كبيرة بالمداومة فلا 
ينافي ما هنا من كراهة التنزيه. قوله: (ثم هذا يغني عنه ما قبله) يظهر أنه لا إغناء لأنه في 
الثقب المطلق وما قبله في المضاف إلى الفأرة ونحوهاء ولا يلزم من الكراهة في الأول 
الكراهة في الثاني . 

قوله: (قيد ذلك في الغزنوية بقوله والهواء يهب الخ) مقتضى تعليل السندي عدم 
التقييد ونصه: خشية تلوث بعض المارة ومن فى الخمية ولو برائحة النجاسة. قوله: 
(لفظه كما في البرهان عن أبي داود الخ) أفاد السندي أن ما ذكره الشارح أخرجه الترمذي 
والنسائي» وأن أبا داود زاد بعد (مستحمه) (ثم يغتسل فيه رفي رواية «ثم يتوضأ 
فيه#الحديث. اه. قوله: (وعليه فهو مندوب الخ) فيه أن ينبغي عند الإطلاق للوجوب 
غالباً فهي موافقة لما قبلها. قوله: (وينبغي أن يغيبها في المحل الخ) هذا إنما يظهر فيما 
إذا احتشى بعد الوضوء دفعاً لريبة الشيطان. ومذهب الشافعي موافق للمذهب في انتقاض 
الطهارة بظهور الرطوبة على الطرف الخارج. ويقول الشافعي بعدم صحة صلاة حامل ما 
اتصل طرفه الداخل بنجاسة بدون اتصال طرفه الخارج بها. قول الشارح : (ويشترط إزالة 
الرائحة عنها) قال ابن الشحنة» الذي يظهر أن هذا فيما زاد على الدرهمء وأما فيه فلا 
يشترط زوال العين فضلاً عن الرائحة. ثم قال: لقائل أن يمنعه بأن هذا في حق المحل إذا 
لم تتسع النجاسة بالماء لكنه لما غسل وذلك تجاوزت الموضع› فزادت على درهم ويقي 
أثرها وهو الريح› فلا بد من زواله لتحقق الطهارة. اه . انتهى سندي . قوله: (ولو عبر 
به كما في نور الإيضاح لكان أولى) قال السندي: الأولى ما في نور الإيضاح لحمومه 
الريح والطعم» ويمكن أن يقال بأن ظهور الأثر يدل على وجود العين فينجس به ما 
أصابه . وقد أشار الشارح إليه بالمسألة التي تليها فاستغنى هنا بذكر العين عن ذكر الأثر. 
وفي الثانية بعكس ليفيد لزوم أحدهما الآخر وهذا في صناعة البديع يسمى احتباكا. اه. 

قوله: (ويخالفه ما في الذخيرة وغيرها مما حاصله أنه إن غلب الخ) يظهر عدم 
المخالفة ويحمل كلامه على تفصيل الذخيرة. ويدل على ذلك ما ذكر للفرق بين الأواني 
والثياب إلا أن في كلامه غاية الإيجاز. تأمل . قوله: (إلا في الأواني لغير الوضوء والغسل 
الخ) عبارته في الحظر والإباحة إلا في الأواني للوضوء إذ له خلف وهو التيمم بخلاف 
ستر العورة. اه. تأمل. قوله: (ولو أدخل في أصبعه مرارة مأكول اللحم يكره عنده) 


= حديث 4۹. وأبو داودء كتاب الطهارة » باب 4. والترمذي» كتاب الطهارة» باب 2 والنسائي » كتاب 
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وجه الكراهة استعمال النجاسة لأن الجلدة نجسة بمجاورة ما فيها من النجاسة» فلو 
غسلها وكانت من ذكية فلا كراهة فيما يظهر. قوله: (لا ينجس عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف) وأما عند محمد فينجسء لأن الماء الجاري لا ينجس لأن بعضه يطهر بعضاء 
وهذا لا يكون إلا.للماء عنده؛ لأن المائع كما لا يطهر النجاسة عن البدن لا يطهر بعضه 
بعضاً. اه. سندي . قوله: (ولذا نقل افي التتارخانية أن رطوبة الولد عند الولادة طاهرة 
عبارة السندي: وذلك رطوبة الولد عند الولادة الخ. ولعلها أولى فإن التعليل الذي ذكره 
غيره ظاهر. تأمل. قوله: (وهو قول محمد والفتوى عليه) للضرورة كما إذا اختلط 
السرقين بالطين . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


كتاب الصلاة 


قوله: (وقد يقال المراد أنها صارت قربة بواسطة الخ) وقال السندي: لما كان شأن 
الخادم استقبال مخدومه عند مباشرة الخدمة» وكان الحق جل شأنه منزهاً عن لجهة 
والمكان جعل استقبال البيت الشريف قبلة للمصلين امتحاناً لعباده ليطهر المطيع من 
العاصي» كما أنه جعل زيارة البيت زيارة لرب البيت. فمعنى كونها شرعت بواسطة 
الكعبة أنه أمر بعبادة الله تعالى بهذه العبادة بواسطة استقبالها. قوله: (فهي منه لأنه من 
متعلق التصديق) فيه أنه حيث كان من متعلق التصديق لم يكن منه بل من متعلقه . قوله: 
(وإن كان عيسوياً) منسوب إلى عيسى الأصفهاني اليهودي. قوله: (فقوله بعد ذلك وإلا 
فالجزء الأخير تكرار) أجاب السندي عن التكرار بأنه ذكر قوله» وإلا فالجزء الأخير مع 
شمول قولهء وإلا فجزء اتصل به الأداء له ليبني عليه فائدة» وهو ما إذا أخرٌ صلاة العصر 
إلى وقت التغير فإنه يجوز أداؤها فيه لأن السبب هو الجزء الأخير وهو ناقصء وليبني 
عليه أيضاً فائدة أخرى في حق من صار أهلاً فيه كما أشار إليه الشارح بقوله احتى تجب 
على مجنون ومغمى عليه» الخ اه. قول الشارح: (بجزء) أي غير الجزء الأول قول 
المصنف : (فالجزء الأخير) أورد عليه في البحر قبل الأذان من بلغ أو أسلم في الجزء 
الناقص لا يصح منه في ناقص غيره وأجاب عنه. فانظره. قوله: (لأنه لا نقصان في 
الوقت نفسه وإنما هو الخ) مقتضاه عدم الإضافة لجميع الوقت الذي الكلام فيه بل 
الإضافة إلى الجزء الأخير. قوله: (الظاهر أن أولها وجوباً بالمشاء لأن الخ) كأنه فهم أن 
المراد بقوله «وجوباً» الوجوب بمعنى الثبوت في الذمة مع أن المراد به وجوب الأداء. 

قوله: (جواب سؤال الخ) الأظهر أن يقال إنه جواب عما يرد على قولهء وأوّل 
الخمس وجوباً من أنه إذا كان كذلك كيف ساغ ترك صبح ليلة الإسراء وكيف ترك القضاء 
أيضاً. وحاصل الجواب أن الوجوب وإن كان ثابتاً لا يجب الأداء ولا القضاء قبل العلم 
بالكيفية والوقت» كمن أسلم في دار الحرب وعلم بالشرائع إجمالاً تجب ليه ولا يجب 
عليه الأداء ولا القضاء.. قوله: (لكن الأظهر الأول لأنه بالفتح يقتضي الأمر الخ) اقتضاء 
التكليف الأمر لا يستلزم حصول البعثة أي الرسالة» فإنه قبلها في مقام النبوة» ويتأتي 
الأمر الخاص به حينثذ بل يتأتى التكليف والأمر قبلها. باعتبار أنه شرع من قبلنا وهو شرع 
لنا فهو مأمور به باعتبار أنه شرع وإن لم يبعث» فلا مانع من تفسيره بمكلف . تأمل . 


0۹ 


اا سسب تاي الصلاة 


قوله: (الأولى من زوالها) يظهر وجوب التأنيث لوجوب مراعاة اللفظ في المؤنث 
المجازي عند إرجاع الضمير إليه. قوله: (وقد قال في البحر لا يعدل عن قول الإمام إلى 
قولهما) هذا أحد طريقين. والثاني أن المدار على ما رجحوه وقد رجح كل من قول 
الإمام وصاحبيه بألفاظ بعضها أقوى من بعض . قوله: (لكن يرد أن الظل لا يسمى فيأ إلا 
بعد الزوال) قد يقال إنه أطلق عليه بعد الزوال ولذلك استثناه من المثلينء فلم يطلق على 
ما يوجد من الظل قبل الزوال فيأ بل أطلق عليه هذا اللفظ بعد رجوعه تأمل . 

قوله: (وعن محمد يقوم مستقبل القبلة الخ) قال السندي: قلت هذا لا يتم إلا إذا 
كان المشرق إلى اجانبه الأيسرء وأما إذا كان على جانبه الأيمن كقبلة أهل اليمن فمتى 
صارت على الجانب الأيسر فقد زالت الشمس . وإذا كانت القبلة إلى جهة المشرق كأهل 
جدة فإذا أصابت الشمس قفا الرأس فقد زالتء أو كانت القبلة إلى جهة المغرب فإذا 
أصابت الجبهة زالت . والله أعلم اه. قول الشارح: (من طرف إيهامه) أي من الطرف 
الذي بجانب الإبهام. وليس المراد أن اعتبار ابتداء المقاس من رأس الإبهام وإلا لا يتم 
التوفيق على الوجه الذي ذكره. نعم لو أبقى قوله «من طرف إبهامه» على ظاهره من اعتبار 
ابتداء المقاس من رأس الإبهام» وحمل القول بالسبعة على ابتدائه من طرف سمت الساق 
أي الطرف المسامت للساق أي نصف القدم» حصل التوفيق أيضاً. تأمل. قوله: (أو 
تذكر أنه صلاها فقط على غير وضوء الخ) هذه المسألة من النسيان الحكمي والمسقط 
الثاني للترتيب ضيق الوقت. وتقدم العشاء فيه إذ هي فرض قطعي. سندي. قوله: (لفقد 
شرطه وسببه وهو الوقت) إذ الوقت كما هو شرط لأداء الصلاة سبب لوجويها. قوله: 
(أقول قد يجاب بأن قول البحر الخ) اعتراض الحلبي إنما هو من حيث عموم كلام البحر 
للصورة المذكورة»ء وإن كانت غير مرادة له. تأمل . قوله: (لأنه غير المنصوص عليه) إذ 
المنصوص عليه تأخيره يوم غيم لاستبانة غروب الشمس . قوله: (وما في النهر من أن ما 
في الحلية) من أن الظاهر أنه لو أتى بها قبل الاشتباك كان مباحاً غير مكروه. قوله: (أي 
إذا حضرت في ذلك الوقت الخ) حقه أن يقول أي إذا حضرت الجنازة أو تليت الآية قبل 
ذلك الوقت»ء ويجوز إطلاق الكراهة التحريمية على ما لا يصح فعله وإلا بأن حضرت أو 
تليت فيه فلا كراهة» كما سيذكره الشارح . 

قوله: (أو في قضاء فائتة بعد العصر الخ) وكذا الوقتية كما هو ظاهر من التعليل 
المذكور. وعبارة البحر عن شرح المنية: حتى لو دخل وقت الكراهة بعد السلام وعبيه 
سهو فإنه لا يسجد. الخ. قوله: (على أن هذا ليس من المواضع الخ) لما يأتي عن 
البدائع . قوله: (مما ذكره) قال المصحح: هكذا بخطهء ولعل صوابه فما ذكره الخ 
فليتأمل . اه. وفيه أن قوله «مما ذكره». الخ متعلق بالمنع. وقوله «من إباحة» الخ بيان 
لما ذكره الشافعية» وعليه فلا حاجة لهذا التصويف . قوله: (وقد يجاب بأن المراد أنه 
يصح آداؤه فيها الخ) قد يقال: إن صحة الأداء والخروج عن العهدة معلوم من الحكم 
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بالكراهة الذ يوقع قوله «وينعقد نفل» الخ بياناً له فلم يفد ما ذكره هنا فائدة جديدة. تأمل . 
قوله: : (ولا ينويان عن سنة الفجر على الأصح) الظاهر أنهما لا ينوبان عن السنة في هذه 
الصورة اتفاقاً حيث كانابتداؤهما قبل طلوع الفجر الذي هو وقت السنة بخلاف ما يأتى 
قوله : (أطلقها مع أنه قيدها في الخانية والخلاصة الخ) لكن على التقييد لا يظهر فائدة 
لذكر هذه المسألة هنا لدخولها قيما قبلهاء وأيضاً استخناء سنة الفجر إنما يناسب الإطلاق . 
تأمل . 

قوله: (وذكر الرحمتي ما يفيد ثبوت الخلاف عندنا الخ) حيث قال: وأما كراهة 
التنفل يعد الجمع بالمزدلفة كما مشى عليه الشارح هناء فلأن رسول الله ل حج حجة 
واحدة مع اهتمامه بالطاعات بحيث لا يستطيع أحد ما يستطيعه» وقد جعلت قرة عينه في 
الصلاة مع فضيلة الوقت والمكان . والمنقول عنه ية أنه صلى العشاءء واضطجع إلى 
الفجرء ولم يصل بعد العشاء شيشا ولولا كراهة الصلاة لما تركه. وعلى هذا جماعة من 
الحنفية والشافعية. ومن يقول بعدم الكراهة يقول: إنما ترك القيام تخفيفاً على أمته كما 
كان يحب ذلك اه. قوله: (وفي البواقي لمعنى في غيره) قال العلامة السندي: قلت: 
ولا يخفى أن الصلاة ولو فرضاً حال مدافعة الأخبشين أو الريح أو حال حضور الطعام 
ونفسه مشغولة به مكروهة مع أنها لمعنى في غير الوقت ۔ فتنبه اه. قوله: (يغني عنه 
قوله وبطن واد الخ) قال السندي: بينه أي المسيل وبين بطن الوادي عموم وخصوص 
يجتمعان فيما إذا كان السيل يجري في بطن الوادي ويفترق بطن الوادي» فيما إذا لم تكن 
ظنة لمجيء السيل إليه › وينفرد المسيل إذا كان مستقبل الوادي . أه 

باب الأذان 

في النهر: هو مصدر آذن أي أعلم وقيل: إسم مصدر. اهد. وعلى أنه مصدر له 
يكون قياسه الإيذان لأنه ثلاثى مهموز الألف فزيد فيه الهمزة من الأفعال أصله إئذان قلبت 
الهمرّة الثانية ياء كما هو القاعدة في كل همزتين سكنت الثانية وتحركت الأرلىء فإنها 
تقلب من جنس حركة ما قبلها. اه رحمتي. ولا يمتنع جعله إسم مصدر للتفعيل أو 
الأفعال . اه سندي ‏ قوله: (آي إعلام بالصلاة) أي بإرادة الصلاة جماعة فدخل الأذان 
بين جماعة حاضرين أرادوها عالمين بدخول الوقت. قوله: (ولقائل أن يقول لو صرح 
كغيره بالوقت الخ) لا يسلم ذلك فإنه إعلام بالصلاة لا بالوقت» فإن المشهور أن سبب 
مشروعيته كما في الإمداد وغيره أنه عليه السلام لما قدم المدينة كان يؤخر الصلاة تارة 
ويعجلها أخرى. وبعض الصحابة يفوته بعض مقاصده. وبصي يخي الت من 
الميادرة. فشاور الصحابة يأن ينصيوا علامة يعرفون بها وقت صلاة النبي لثلا تقم تهم إلى 
آخر القصة. . فشرع لدفع الحرج. قال الستدي: ني اشح بان ل ا 
عند العذر المبيح . اه. قوله : (والحق أنه لا يصح شيء من هذه الأحاديث) كل واحد 
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من هذه الأحاديث وإن لم يصح إلا أنه يصح الاستدلال بمجموعها على أن بدء الأذان 
الحقيقي كان قبل الهجرة لأن الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه يرتقي درجة الحسن 
فيصح الاستدلال به» ولا منافاة بين هذه الأسباب فيجعل كل ذلك كان. فلذا مشى 
الشارح على ما ذكره على أن الأحاديث الدالة على مشروعيته قبل الهجرة ليس فيها ما 
يدل إلا على أصل مشروعيته لها. وقصة الرؤيا دالة على جعله علامة على وقت صلاة 
ألنبي عليه الصلاة والسلام . 
قوله : (ويتحينون) في القاموس: حينه جعل له حيناًء والناقة جعل لها في كل يوم 
وليلة وقتاً يحليها فيه كتحينها. اه. قوله: (فما راعه) في القاموس: راع أفزع لازم 
متعد؛ وفلاناً أعجبه. قوله: (وكذا الإقامة) والواحدة في الإقامة قيل: كالنساءء وقيل: 
كالجماعة كما يأتي عند قوله: «ولا يسن فيما تصليه النساء». قوله : (والظاهر أنه لا يسن 
له المكان العالي) قد يقال: يسن له أيضاً لكثرة الشهادة له مما يسمع صوته. تأمل . 
ويكون من سنن الأذان كالالتفات يميناً ويساراً بالصلاة والفلاح ولو وحده. قوله: (قال 
في المعراج وغيره الخ) المذكور في الولوالجية عن محمد أن سائر السنن كذلك أي إذا 
تركها أهل بلدة قوتلوا. وعند أبي يوسف لا يقاتلون ولكن يضربون ويحبسون. قال في 
الفتح : ولا تنافي بين الكلامين بوجه فإن المقاتلة إنما تكون عند الامتناع وعدم القهر 
والضرب والحبس» إنما يكون عند قهرهم فجاز أن يقاتلوا عند الكل» فإذا ظهر عليهم 
ضريوا وحبسواء وفي.جون المواظبة تفيد الوجوب كلام تقدم في الطهارة. اه. نهر. أي 
من أن محل كون المواظبة تفيد الوجوب إذا اقترنت بالإنكار على من لم يفعل» وهنا لم 
تقترن به فتكون دليل السنية لا الوجوب . قوله: (ويظهر منه أن المراد من وقتها الخ) أي 
أن المراد بالوقت في عبارة المصنف وقت الفعل الشامل للقضاء وتفيد الموالاة. وما في 
التتارخانية عدمها فلذا استدرك بها عليها. وحمل المحشي ما فيها على أول الوقت 
المستحب» ولو حمل الوقت في كلام المصنف على أول الوقت المستحب أيضاً لاندفعت 
المخالفة بين ما في المصنف والتتارخانية . تأمل . 
قوله: (ولعل المراد بيان الاستحباب) لا يظهر في جميع ما ذكره من الأوقات إذ 
وقت الاستحباب في الفجر للصلاة الاسفار فكذا للأذان وفي العشاء التأخير إلى ثلث 
الليل. ولعل ما في المجتبى بيان للوقت المستحب إلا أن فيه تحصيصاً لقولهم «حكم 
الأذان كالصلاة» أي في غيرالفجر والعشاءء أو ما فيه طريقة أخرى غير ما تقدم في 
الأوقات . تأمل . قوله: (والإقامة مرة مرة) يصلح دليلاً للشافعي في جعله ألفاظ الإقامة 
فرادي. قوله: (حتى قالوا في الذي يؤذن للمولود ينبغي أن يحؤل) قال السندي: فيرفع 
المولود عند الولادة على يديه مستقبل القبلة» ويؤذن في أذنه اليمنى ويقيم في اليسرى» 
ويلتفت فيهما بالصلاة لجهة اليمين وبالفلاح لجهة اليسار »> وفائدة الأذان في أذنه أنه يدفع 
أم الصبيان عنه. اه. قوله: (لولا الخليفي لأذنت) ضبطه السندي بكسر الخاء واللام 
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المشددة. وفسره بالخلافة. قول الشارح: (وعند الثلاثة هي فرادي) أي إلا قد قامت 
فتثنى» ولم يترجح عند مالك تثنيتها فاختار إفرادها أيضاً. اه. سندي. قول الشارح : 
(أعاد ما قدم فقط) أي أجزأه ذلك لكن الاستئناف أفضل حموي. اه. سندي. قوله: 
(قلت قد يقال ما في الدرر) حقه ما في النهر وقوله. وعليه يحمل ما في النهر حقه ما في 
الدرر. قوله: (ولا يعيدون الأذان والإقامة) لأن غاية ذلك أنهم أخروا الصلاة عنهماء 
وذلك لا يقتضي إعادتهما كما لو اشتغل بعمل آخر أو لو أخرها عن الوقت فهي كسائر 
الفوائت فيؤذن ويقال لها. ومن صلى في مسجد أوعمران فائتة لا يسن الأذان والإقامة في 
حقه . اه سندي . 

قوله: (يأتي في صلاتي الجمع بعرفة بأذان واحد الخ) سيأتي تعليل ذلك بأن الصلاة 
الثانية تؤدي في غير وقتها فتقع الحاجة إلى إقامة أخرى للإعلام بالشروع» وأما الثانية في 
الثانية ففي وقتها فتستغني عن تجديد الإعلام كالوتر مع العشاء. اه بدائع. قول 
المصنف: (ولا يسن فيما تصليه النساء) في النهر قيد بالنساء لأن الواحدة تقيم ولا تؤذن. 
وظاهر ما في السراج أنها لا تقيم أيضاً. وسبق عن الفتح التصريح بذلك. اه. قول 
المصنف : (ويكره أذان جنب الخ) لأن للأذان شبهاً بالصلاة حتى يشترط له دخول الوقت 
وترتيب كلماته كما ترتب أركان الصلاة» وليس بصلاة حقيقيّة فاشترط له الطهارة من 
أغلظ الحدثين دون أخقهما. وأما الإقامة فلأنها لم تشرع إلا متصلة بصلاة من يقيم. آه. 
بحر. قوله: (لكن الأولى أن يتممهما ثم يتوضأ الخ) يظهر على القول بعدم كراهتهما مع 
الحديث لا على ما مشى عليه المصنف كما يدل عليه التعليل الذي ذكره. تأمل . قوله: 
(ذكر الفاسق هنا غير مناسب الخ) هو مناسب بناء على التوفيق الآني له بطوله «ويظهر في 
التوفيق هو آذه الخ. تأمل. وقال السندي : ذكر الفاسق يناقض ما قدمه من أن الفاسق 
العالم أولى من جاهل تقي» وكذا ما يأتي من أن باني المسجد أحق بالأذان مطلقاً. 
وصرح المصنف بأنه أحق بالأذان والإقامة وإن كان فاسقاً. والفاسق يقبل قوله إذا وقع في 
القلب صدقه كما صرحوا به. وتقدم في عبارة البحر أن المؤذن الفاسق يستحق معلوم 
وظيفة الأذان المقررة في الوقف» ويصح تقرير الفاسق فيها فتنبه . اه. قول المصنف: 
(بخلاف مصل الخ) أي أداء ويكره تركهما في القضاء. اه ط . 

قوله: (أقول وبالله التوفيق ما قاله الإمام الحلواني الخ) حاصل جواب المحشي أن 
ما قاله الحلواني مبني على ما هو الصحيح من وجوب الجماعة؛ وعلى ما كان في زمن 
السلف من عدم تكرارها فوجوب الإجابة بالقدم لما يلزم على تركها من تفويت الجماعة 
أو تكرارهاء وكلاهما منهى عنه لا للأداء في أول الوقت أو في المسجد. وعلى هذا 
يجب السعي إليها في وقتها كالسعي يوم الجمعة يجب بالأذان لأجل الصلاة لا لذاته. 
وعلى هذا يحصل التوفيق بين القولين. وفي هذا الجواب تأمل» إذ مقتضاه أن من سمع 
الأذان في منزله وانتظر الإقامة تقبل شهادته ولا إثم عليه عنده لعدم تفويت الجماعة مع أنه 
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متحقق كما هو مقتضى عبارة المجتبى المحمولة على قوله. وقد يقال في جواب 
الإشكال: إن الحلواني وإن قال بوجوب الإجابة بالقدم لا يقول بوجوب الإجابة في أول 
الوقت أو في المسجد أي أن كلا منهما ليس واجباً عنده أَوْلاً وبالذات. وإن صار الأداء 
في أول الوقت واجباً بحصول النداء فيه كالأداء في المسجد إذا حصل النداء منه. تأمل . 
نعم عدم قبول الشهادة فيما قاله المجتبى ليس لتأخير الإجابة بل للتأخير الكثير الذي هو 
مظئة تفويت الجماعة» أو أن واجب الإجابة يفوت بالإقامة فيأئم فترد شهادته. قوله: 
(نعم قد علمت أن الصحيح أنه لا يكره الخ) لا ورود لهذا الاستدراك على ما بنى عليه 
كلام الحلواني من عدم تكرار الجماعة أصلاً في زمن السلف . تأمل. قوله: (وعبارة 
الإمداد وصلاة ولو جنازة) عبارة الإمداد: ولا يجيب في مواطن وهي الصلاة ولو جنازة 
والخطبة الخ اهم. قوله: (لكن صرح في الفيض بأنه لو سلم الخ) قد يقال ما في الفيض 
السبب فيه غير مشروع فإن السلام على هؤلاء مكروه وما نحن فيه مشروع . قول الشارح: 
(فيقول. صدقت الخ) قال الرحمتي: ويأتي في هذا ما تقدم في الحيعلتين بل أولى لأن 
حديث «قولوا مثل ما يقول»”'2 يشمله؛ ولم يرد حديث آخر في «صدقت وبررت"”'' بل 
نقلوه عن بعض السلف. اه. سندي. قوله: (فلتراجع نسخة أخرى) راجعت نسخة 
أخرى فلم أر ما ذكره الشارح. قوله: (ويحتمل أن يراد بالقيام الإجابة بالقدم) مراعاة لقول 
الحلواني وإن كان قائلاً بالوجوب . قوله: (قال في الفتح وفي حديث عمر الخ) عبارة 
الفتح عمر وأبي أمامةء وقد ذكر أولاً حديث عمر بلفظ «إذا قال المؤذن الله أكبر فقال 
أحدكم الله أكبر الخ دخل الجنة»”” وحديث أبي أمامة #إذا نادى المنادي للصلاة فتحت 
أبواب السماء واستجيب الدعاء قمن نزل به كرب أو دة فليتحين إذا كبر كبر وإذا تشهد 
تشهد“ الخ . اه. قوله: (وهذا ليس مما نحن فيه إذ مقصود السائل أي مؤذن الخ) ليس 
في عبارة السائل ما يدل على أن هذا مقصودهء وإنما سأل عن الواجب عليه في تلك 


(1) #إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن6. أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب ۷. ومسلمء 
كتاب الصلاة» حديث ١٠ء .١١‏ والترمذي» كتاب الصلاةء باب ١:؛‏ وكتاب المناقب» باب .١‏ 
والنسائي» كتاب الأذان» باب ۲۳ء 70 ۴۷. وابن ماجهء كتاب الأذان» باب 4. والإمام مالك في 
الموطأء كتاب النداءء حديث ؟. والدارمي» كتاب الصلاة» پاب ل والإمام أحمد NY 14 ١‏ 
A‏ ب oY‏ 4۹° راك FY FN $1 QA (0 AF‏ 

(؟) «وبقوله إذا صدقه صدقت وبررت؛ قالوا صدقت وبررت؛ صدقت وبررت». أخرجه البخاري» كتاب 
الطب باب نه وأحمد بن حنبل أ/رة+ة+ ؟/اةغ. 

(۳) أسترجه مسلم» كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن» رقم .۳۸١‏ وأبو داودء 9۲۷. 
والبيهقي في ستنه ١‏ . واليخاري في التاريخ الكبير /١‏ ۲۹۳. والزبيدي في الإتحاف .1/r‏ 
والمتقي في كنز العمال ۲۰۹۸۲. 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك .047/١‏ والبغوي في شرح السنة 541/7. وابن السني في عمل اليوم 
والليلة 58. وأبو نعيم في حلية الأولياء .۲٠۳ /٠١‏ والمتقي في كتز العمال 2537417 .۲٠۹۲۰‏ 
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الحالة. تأمل. قول الشارح: (يكره له أن بؤذن في مسجدين) والكراهة مقيدة يما إذا 
صلى في الأول كما في البحر. اه. سندي. قوله: (ولكن وجد في مسند أحمد من هذا 
الوجه الخ) ذكر السندي ما نصه: وفي السراج روى عقبة بن عامر قال: كنت مع رسول 
الله 5 في سفرء فلما زالت الشمس آذن بنفسه وأقام وصلى الظهر. وقال السيوطي: 
ظفرت بحديث آخر مرسل أخرجه سعيد بن منصور في سننه قال: أذن رسول الله 4ة مرة 
فقال: «حي على الفلاح». وهذه رواية لا تقبل التأويل . اه. والله سبحانه وتعالى أعلم . 


باب شروط الصلاة 


قوله: (واعترض بأن الركن ما كان داخل الماهية والشرط الخ) قد يقال: إنها ركن 
بالنسبة لماهية الصلاة شرط لكل من أجزاء الماهية لا لنفسها ولا تنافي في ذلك . 
وتخصيصها بكونها شرطاً في غيره بسبب وجودها في كل الأركان تقديراً ولا كذلك 
غيرهاء فإنه ركن قائم بنفسه غير موجود تقديراً في غيره» وإن توقف صحة كل على 
وجود غيره. قوله: (فيسمى سبباً الخ) أي لوجوب الصلاة كما هو عبارة البرجندي. قول 
الشارح : (كما قدرت صحت وإلا لا) أي بخلاف العاري إذا وجد الكسوة في خلال 
صلاته فإنه يلزمه الاستئناف لأنه لزمه الستر يسبب سابق على الشروع وهو كشف العورة 
وهو متحقق قبل الصلاة» فلما توجه إليه بالستر في الصلاة استند إلى سبيه فصار كأنه 
توجه إليه قبل الصلاة وقد تركه يخلافهاء إذ العتق سبب خطابها بالستر وقد وجد حالة 
الصلاة وقد استترت كما قدرت كما في المحيط . سندي . قول الشارح : (كما رجحوه في 
الطلاق الدوري) ووجهه أن الإيقاع في الماضي إيقاع في الحالء والمعلق عند وجود 
شرطه كالمنجز حينئذ» فإذا صلت في مسألة الصلاة صلاة صحيحة وإن كانت بدون قناع 
لرقها صار كأنه قال في ذلك الوقت» فإذا صلت في مسألة الصلاة صلاة صحيحة وإن 
كانت بدون قناع لرقها صار كأنه قال في ذلك الوقت؛ أنت حرة قبل هذه الصلاةء أو أنت 
حرة إذا صحت صلاتك» فتعتق. اه. سندي . قوله: (أقول قد يؤخذ مما في جنائز 
الشرنبلالية الخ) أي حيث نقل عن الأصل تقديره بما قبل التكلم وهو لا يكون إلا بعد 
أربع ستين. ثم إن ما في الأصل مقابل لما قبله من اعتبار عدم بلوغ حد الشهوة كما هو 
ظاهرء ويدل عليه ما ذكره الشارح في الجنائز بقوله: ويمم الخنثى المشكل لو مراهقاً 
وإلا فكغيره فيغسله الرجال والنساء. اه. والمراد بالمراهق هنا من بلغ حد الشهوة كما 
يأتي للمحشي . 

قوله: (وإلا ففي ظاهر الرواية عن محمد تفسد الخ) وعلى هذه الرواية يكون مكثه 
بلا عذر بمنزلة تعمده الفعل ابتداء. ثم إذا حمل في الخانية ثانياً على ما إذا تحوّل بلا 
صنع منه بدليل ما ذكره فيها أَوّلاً تندفع المخالفة بين عبارتيهاء وبين ما ذكره في الشرح 
من التقييد بعدم الصنيع ويقيد ذلك بعدم الحاجة بدليل مسألة المنية. تأمل. قوله: (رد 
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على الكرخي حيث قال المانع في الغليظة الخ) وقال قاضيخان في شرح الزيادات. هذا 
أي ما قاله الكرخي» غلط لأنه يؤدي إلى أن انكشاف جميع العورة الغليظة أو أكثرها لا 
يمنع» وانكشاف بعض الخفيفة يمنع . اه. وقال في معراج الدراية: وأجيب بأن هذا لا 
يلزم على اعتبار أن الدبر مع الأليتين عضو واحدء وهو قول بعض أصحابنا فلا يمنع 
انكشاف الدبر وحده. نعم الأصح أن كلا من القبل والخصيتين والدبر والأليتين على 
حدة؛ والأذن عضو على حدة. اه. سندي. قوله: (ولا يصح كون المعنى ولو كان 
الستر حكماً الخ) يقال: المنفرد مستور عن الغير حقيقة غير مستور حكماً فإن الشرع 
أوجب عليه الستر. كذا في السندي. وعليه يصح إرجاعه للستر. تأمل. لكن عليه يلرم 
صحة الإكتفاء بالستر الحقيقي الشامل للظلمة مع أنه غير كاف فيها إلا أن يراد بالحقيقي ما 
كان حكمياً أيضاء ولا يسلم أنه إذا سترها في الظلمة بثوب كان سائراً به حقيقة وحكماء 
إذا الحقيقي أي الحسي حاصل بالظلمة وإنما تحقطق به الحكمي فقط لأنه غير مستور بها 
في حكم الشرع» وإن كان مستوراً بها حقيقة أي حساً. تأمل . قوله: (والذي يظهر من 
كلامهم الخ) سيأتي في كتاب الحظر ما يدل على خلافه . 'فانظره. 

قوله : (ومفهومه أيضاً كما اقتضاه سياق الكلام في عادم الساتر أنه لا يجوز في الماء 
الكدر) غير مسلم فإنه غاية ما يفيده كلامه تعميم الساتر للماء الكدر. تأمل . فإن سياق 
كلامه في عادم الساتر الشامل للماء الكدر ونحوه. قوله: (مع أن كلام السراج والبحر 
يفيد الجواز مطلقاً) عبارة البحر عند قول الكنز «وستر العورة»: ولو صلى في الماء عرياناً 
إن كان كدراً صحت صلاتهء وإن كان صفياً يمكن رؤية عورته منه لا تصح . كذا في 
ا وصورة الصلاة في الماء الصلاة في الجنازة وإلا فلا يصح التصوير. اه. وقال 

فى النهر : ل ا ا 0 

العادم له يستوي في حقه الصافي وغيره» وحينئذ فلا يجوز له الإيماء بالفرض. ا 
وبهذا تصح عبارته. قوله: (ولي في الكلامين نظر) أي في كلام البحر وتعليل 0 له. 
قوله: (أي ويضع يديه على عورته الخ) أي في الصورتين. قوله: (قلت وهو الصواب لأن 
من جعل مقعدته الخ) فيه تأمل» إذ لو قعد كالصلاة يستر أطراف فخذيه بساقيه أكثر مما 
لو مد رجليهء فإن المستتر في المد شيء قليل مع تباعد بعض أطرافهما عن الأرض 
لعقوسهما بخلاف ما لو جلس كالصلاة فإنه يستتر أغلب فخذيه مما يلي الأرض بساقيه» 
ولا تظهر عورته الغليظة حالة الإيماء إلا إذا بالغ فيه ولا داعي للمبالغة. وإذا جلس متربعاً 
ما ظهر من قبله يستره بوضع يديه عليه؛ فينبغي أن يكون أفضل من مد رجليه لما فيه من 
مدهما للقبلة بلا داع . تأمل . 

قوله : oy‏ أن يكون هذا الخ) عبارته عند قول الكنز «وخيّر 
إن طهر أقل من ربعه» يعني بين أن يصلي فيهء وهو الأفضل لما فيه من الإتيان بالركوع 
والسجود وستر العورة؛ وبين أن يصلي قائماً عرياناً يركع ويسجد وهو دونهما في 
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الفضل ‏ وفي ملتقى البحار: إن شاء صلى عرياناً بالركوع والسجود أو مومياً بهما إما 
قاعداً وإما قائماء نهنا تعن ,غل جوز الإيماء قائماً. وظاهر الهداية أنه لا يجوزء وعلى 
الأول المخيّر فيه أربعة أشياء» وينبغى أن يكون الرابع دون الثالث في الفضل وإن كان 
ستر العورة فيه أكثر للإختلاف في صحته» وهذا كله عندهما. وعند محمد ليس بمخير 
ولا يجوز صلاته إلا في الثوب لأن خطاب التطهير سقط عنه لعجزهء ولم يسقط عنه 
خطاب الستر لقدرته عليه فصار كالطاهر في حقه. ولهما أن المأمور به هو الستر بالطاهرء 
فإذا لم يقدر عليه مسقط فيميل إلى أيهما شاء. اه. قوله: (فإنه ينتظر اتفاقاً) أي فإنه 
ينتظر وإن خرج الوقت كما تقدم في التيمم. والذي تقدم في التيمم أن عندهما يجب 
الانتظار لو أمره به في الدلو والرشاء والثوب والماء وإن خاف فوت الوقت ‏ وعنده لا 
يجب بل يستحب في الكل إلا في الماء فيجب وإن خرج الوقت. 

قوله: (لكن في كون جلد الميتة نجس الأصل نظر) قد يقال: هو تمثيل للنفي لا 
للمنفي» وتمثيل المنفي إنما هو بجلد الخنزير . ثم رأيت السندي ذكر ما نصهء فإنه 
نجاسته ليست بأصلية بل عارضة بالموت . قوله: (والأحسن الجواب بحمل أل في العورة 
الخ) وقال الفتال: يمكن حمل كلام الكمال على العورة الغليظة» فإنه يجب سترها بالقدر 
الممكن لا سيما ما كان أفحش كالدبر فستر بعضهاء وإن قل» واجب في الصلاة وغيرها 
بخلاف ستر الرأس» فإن وجوبه في حقها فقط حيث بلغ الربع القائم مقام الكل فإن لم 
يبلغ لا يجب استعمال لعدم قيامه مقام الكل . اه. وقال الشرنبلالي: يمكن الجمع 
بحمل الواجب في كلامه أوَلاً على اللازم فلا يفوت الجواز بترك أقل من ربع الرأس 
مكشوفاً مع القدرة على ستره» لما أن دون الربع لا يمنع كشفه صحة الصلاة. وبحمل 
الواجب في كلامه ثانياً على الاصطلاحي ولا يمنعه قوله «ويستر القبل والدبر» لا مكان 
حمله على تقدير مضاف أي يستر يعض القبل والدبر. اه. من السندي. قوله: (فأسقط 
الشارح الخ) على ما في بعض النسخ . قوله: (على معنى أنه لا يشرك معه غيره في 
العيادة) قال في شرح الأشباء عند الاستدلال بآية «وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له 
الدين* [البينة : 5] على اشتراط النية فى العبادات المقصودة إن الإخلاص فيها مجاز عن 
النية» .وغدل عن الحفيقة إليه باعتبان أن المعثير قى النية كمال الإخلاض لا أنه شرط فى 
النية. اه. قوله: (اعترضه بقوله فيه أن هذا الخ) أي أن الحموي اعترض قولهم النية 
اصطلاحاً قصد الطاعة والتقرب إلى الله تعالى في إيجاد فعل بأن هذا إنما يستقيم الخ . 
فأنت ترى أن هذا الاعتراض غير وارد على ما هنا على أنه قدم في سنن الوضوء أنه 
يدخل في إيجاد المعل المنهيات» فإن المكلف به القعل الذي هو كف النفس عن 
المنهيات فاعتراض الحموي حينئذ ساقط بالكلية . 

قوله: (واعترضهم في الحلية يما ذكره جماعة من مشايخنا من أن الحج لما كان 
الخ) فيه تأمل. إذ طلب التيسير والتسهيل شيء آخر غير النية» والقصد قياس الصلاة على 
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الحج في التلفظ بها لا في طلبهما. ولا شك أنه قد تلفظ بها فيه بقوله: اللهم إني أريد. 
وقد تقدم أن النية هي الإرادة الجازمة فتم حمل الصلاة عليه. تأمل. قوله: (هذا مقابل 
قوله ويكون بلفظ الماضي) لا يصح أن يكون مقابلاً لما تقدم لأنه ذكر فيه أنها تكون بلفظ 
الحال؛ فليس مغايراً لما في المحيط حتى تتم المقابلة بل هذا بيان أنه يأتي بلفظ المضارع 
مقروناً بالدعاء المذكور»ء وما تقدم إنما يفيد أنها تكون بلفظ الحال بدون تعرض لإتيانه 
بهذا الدعاء. لكن لما كان ما تقدم دالا على أنها تكون بلفظ الماضي والحال بدون تعيين 
صيغة له كان ما في المحيط مقابلاً له باعتبار اشتراطه هذه الصيغة الخاصة. تأمل . قوله: 
(أقول إن كان المراد باستصحابها عدم عزويها عن قلبه الخ) ليس مراد صاحب الحلية 
بامبتصحابها إلى وقت الشروع عدم عزبوها عن قلبه إلى وقت الشروع؛ بل إن النية 
السنابقة على الوقت مستصحبة إلى وقته حكماً كما في مسألة البدائع بدليل تفريع قوله: فلا 
يضر إيجادها قبل الوقت واستصحابها على ما قبله. وهو قوله: فإن المذهب أن النية لا 

يشترط مقارنتها “نع إن قوله التكني ابرلا يحي أذ عدم تخرل OREN‏ لله ارين 
الوقت» لأنه لا يفرض قبل دخول وقته غير مسلم إذ من نوى الصلاة قبل وقتها لم ينو 
فرض الوقت حتى تتحقق المنافاة» بل نوى فرض الوقت الآتي فلا منافاة. واعلم أن 
صاحب الحلية ذكر أن في ثبوت ما قاله ابن هبيرة تردداً لا يخفى لعدم وجوده في كتب 
المذهب . وقال الشيخ إسماعيل على ما نقله عنه في حاشية البحر: قد وجدت المسألة 
في مجموع النوازل» وهو من كتب المذهب. واختلفوا في النية؛ هل يجوز تقديمها على 
التكبير أو تكون مقارئة له؟ فقال أبو حنيفة وأحمد: يجوز تقديم النية للصلاة بعد دخول 
الوقت قبل التكبير ما لم يقطع بعمل. اه. وعلى هذا انقطع النزاع في هذه المسألة ولا 
يجوز تقديمها قبل الوقت. 


قوله: (حتى لو نوى عند قوله الخ) عبارة البدائع على ما في النسدي بعد قوله. 
قوله : (لأنه لم ينو الفرض الخ) قال السندي في قوله «لأنه لم ينو الفرض؟ إيماء إلى أن 
المصلي يحتاج إلى نية كون الذي يشرع فيه فرضاًء ونية تعيينه ككونه عصراً. وظاهر 
قولهم في الوتر والعيد أنه ينوي أصل الوتر والعيد بغير قيد الوجوب يقتضي اختصاص 
التعيين بالفرضية بالفرائض . فمن جهل الفرضية لو شرع في صلاة الفجر يظنها غير لازمة 
له تقع نفلا لما علل به في المنح أن مطلق الصلاة ينصرف إلى النفل . قال الرحمتي: 
لكن يشكل عليه أن الجهل بالفرضية يقتضي كفره لأنها معلومة من الدين بالضرورةء فلم 
يكن مصلياً مع الكفر لأن الفرض يجب اعتقاده كما يجب العمل به» فلا يحل له الجهل 
بفرضية الفرض القطعي . لكن ظاهر كلامهم هنا بنفي الجواز عن الفرض . وحصوله نفلا 
يقتضي أنه لا يكفر بجهله بفرضيتها يحررء والتعليل لكونها نفلاًء يقتضي أنه لو لم يعين 
الواجب في الوتر والعيد لا يجزيه عند من يقول بوجوبهما لأن الواجب لا يتأدى بنية 
النفل. انتهى اه. لكن مقتضى قول الشارح «كغيره أنه ظهر أو عصر» الخ أنه لا يحتاج 


كتاب الصلاة 1۹ 


المصلي إلى نية كون الذي يشرع فيه فرضاً بل يكفيه نية تعيينه بكونه ظهراً مثلآء وحينثذ 
لا فرق بين الوتر والعيد والفرائض في الاكتفاء بالتعيين بما ذكر. ويكون معنى قوله «لأله 
لم ينو الفرض» أي الظهر مثلاً أو الظهر الفرض . ثم إن المعلوم أن الكفر يثبت بإنكار ما 
علم من الدين لا بحهله فقطء وإن كان لا يحل. تأمل. قوله: (ولم أر حكم نية الفرض 
العين الخ) على ما علمت لا يلزم تعيين الفرضية بل يكفيه نية الظهر مثلاًء فلا يلزم أيضاً. 
نية فرض العين أو الكفاية بعدما عيّنه بما ذكر. 

قوله: (ونقل الشارح هناك عن الأشباه أنه مشكل) وجه الإشكال أنه يهدم قاعدتهم 
التي توطؤا عليهاء وهي أن التعيين يكون لتمييز الأجناس والصلوات كلها من قبيل 
مختلف الجنس لاختلاف أسبابها. حموي. قوله: (فقد اختلف التصحيح والإشتراط 
أحوط) وقال الرحمتي: وكلا القولين صحيحان» فينبغي أن يعامل نفسه بالأشد ويفتي 
الناس بالأخف لأنه أوسع ع وهذا أحوط . قوله: (ولا يجب تعيين السجدات التلاوية الخ) 
هذا ظاهر على ما مشى عليه القهستاني عن المنية لا على مقابلهء فإن الأسباب مختلفة 
ومقتضاه لزوم تعيين السجدة لأي آية . قوله: (ويبتني على ذلك ما لو نام في ذلك السجود 
الخ) ذكر في البحر من نواقض الوضوء عند قول المصئف «وينقضه نوم مضطجع 
ومتورك؛ ما نصه: وقيد بنوم المضطجع والمتروك لأنه لا ينقض نوم القائم ولا القاعد ولو 
في المحمل أو السرج كما في الخلاصةء ولا الراكع ولا الساجد مطلقاً إن كان في الصلاة 
وإن كان خارجا فكذلك. إلا في السجود فإنه يشترط أن يكون على الهيئة المستونة له بأن 
يكون رافعاً بطنه عن فخذيه مجافياً عضديه عن جنبيه» وإن سجد على غير هذه الهيئة 
انتقض لأن في الوجه الأول الاستمساك باق والاستطلاق منعدم بخلافه في الوجه الثاني . 
وهذا هو القياس في الصلاة إلا أنا تركناه فيها بالنص . كذا في البدائع . وصرح الزيلعي 
بأنه الأصح . وسجدة التلاوة كالصلبية . وكذا سجدة الشكر عند محمد خلافاً لأبي حنيفة . 
كذا في الفتح اه. وبهذا يعلم أن لفظ ١لا؛‏ ساقط من قلمه عند قوله «تنتفض طهارته أو 
أن الكلام فيما لو سجد لا على هيئة السنة»ء وقد قدم المشحي في نواقض الوضوء 
الخلاف في نقض الوضوء بالسجود على غير الهيئة المسنونة في الصلاة. 

قوله: (ثم رأيت في الأشباه قال ولا تصح صلاة الخ) لكن ما في الأشباه ليس فيه 
تعرض إلا وصل نية الصلاة وما بعدهاء ولم يتعرّض لنية التعيين حتى يرذ به ما في 
الشرح . تأمل . قول الشارح: (وجنازة) قال الفتال: لم أر من ذكرها. أي صلاة الجنازة . 
غير الشارح لكن فعليله لا يناسب ذكرها لعدم اختصاصها بالجماعة. قال بعض الفضلاء . 
لكن الكلام في شخص ينوي صلاة الإمام وحينئذ تعين في حقه هذه الصلاة مع الجماعة 
إذ لا يتأتى له في خصوص هذه الصورة الصلاة منفرداً وإلا لزم تكرار الجنازة وهي لا 
تتكررء لكن يخص هذا بغير الولي لأن له الإعادة. اه. وقال الرحمتي : الجنازة وإن 
صحت منفرداً لكنها تفسد بإتمام البعض دون البعض»› والعاقل لا يشرع في فعل لا يقدر 
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على إتمامه ولا يسعى في إفساد صلاة غيرهء ولا فرق بين الولي وغيره لأن هذا فيما إذا 
لم يعلم من نفسه أنه قصد الإنفرادء فإن علمه لم يكن مقتدياً في الكل بل حال. اه. 
قوله: (فقال ح لا يجوز الخ) فيه تأمل» إذ موضوع المسألة ما لو نوى فرض الوقت 
ومراده به الظهر مثلاء فإذا كان عالماً بخروج الوقت لا وجه للقول بعدم الجوازء لأن 
وقت العصر لا ظهر له فيراد الظهر الذي يقضي في هذا الوقت نظير ما تقدم فيما لو نوى 
ظهر الوقتء وقد خرج عالماً بخروجه ولا فرق بينهما. وتقيد عبارة الأشياه بما في 
الزيلعي التتارخانية أي بما إذا لم يعلم خروجه. تدبر. 

قوله: (أنه لو نوى المغذور الخ) هو غير قيد إنما العذر مسقط للإئم. وهذا بالنسبة 
للجواز وبالنسبة للتعميم الذي ذكره بعده لا بد منه. قوله: (ولو نوى ظهر الوقت في غير 
الحمعة) يحمل هذا التقييد على غير المعذورء إذا كان عنده أن فرض الوقت الجمعة. 
فإذا نوى غير المعذور الذي يعتقد أن فرض الوقت هو الجمعة ظهر الوقت في يوم 
الجمعة لا تصح نيته لهء ولا يكون شارعاً فيه إذ لا ظهر لهذا الوقت عنده حتى تصح 
نيته . قوله: (إن في الوقت جاز على الصحيح) تقدم له إن نوى ظهر الوقت في الوقت 
صح قولاً واحداً. قوله : (هذا التعليل إنما يظهر إذا نوى الأداء الخ) يعني أنه إذانوى ظهر 
اليوم ليس في جميع صوره أداء بنية قضاء أو عكسهء إذ لو تجردت نيته لم توجد النية 
فالتعليل قاصر . قوله: (والمتاسب ما في الأشباه عن الفتح الخ) أي أن إطلاق الشارح غير 
مناسب إذ ليس في جميع الصور يصح القضاء بنية الأداء وعكسه. والمناسب عبارة 
الأشباء فإنها تفيد تقييد ذلك يما عد الصورتين اللتين ذكرهما المأخوذتين مما فى الأشباه. 
فإن فيهما لا يصح الأداء بنية القضاء ولتكنة زف تی رة لازت شن اللروت» 
وهو الثبوت واللصوق»ء وصار ضربة لازب أي لازماً ثابتاً. اه من القاموس. قوله: (بل 
يدل على أن الأفضل عدم ذلك) أي وأنه إذا استقبل غير ما نوی لا تجوز صلاته. قوله: 
(لكن نية عدم الاعراض عنها شرط) لأنه إذا نوى الإعراض لم ينو صلاة شرعية إذ هي لا 
تصح بدون الاستقبال. فكان غيرنا ورحمي . 

قوله: (وعليه فهو مفرع على الراجح) فيه أنه بنيته المحراب مثلاً لا يكون ناوياً 
الإعراض عنها بل هو إنما عينه لوضعه في العادة جهتهاء فقصده في الحقيقة استقبالها. 
فليس ما ذكره من المسائل مفرعاً على الراجح . قوله : (والجواب أن إلغاء التسمية ليس 
مطلقاً الخ) قال في حاشية البحر: أجاب بعض الفضلاء بأن تلك القاعدة فيما إذا كان 
المشار إليه مما يقبل التسمية بالاسم المقارن لاسن الإشارة. أما في الحال كما في هذا 
الامام الذي هو زيد فإذا هو بكرء فإن الذي علمه بكراً يمكن أن يجعل علمه زيداً في 
الحال أو في المستقيل كما في هذا الشيخ فإذا هو شاب عالم» اذ الات عير فيها ن 
المستقبل سواء كان عالماً أو جاهلاً. اه. واعلم أن ما قرره فيما يأتي بقوله «وأما الشيخ 
والشاب» الخ مقتضاه إبقاء القاعدة على عمومهاء وعلى ما أجاب به بعض الفضلاء تكون 
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غير باقية على عمومها فإلخاء التسمية ليس مطلقاً بل مقيداً به وكلامه يوهم أنها على ما 
يذكره ليست باقية على العموم مع أنه ليس كذلك. تأمل . قوله: (وأما إذا قال هذا الشيخ 
فظهر أنه شاب فإنه د س إنما يستقيم هذا فيما إذا كان الإمام الشاب المشار إليه 
المسمى شيخاً عظيم القدر حتى يصح أن يسمى شيخاً مع أن صحة الاقتداء غير مقيد 
بكونه عظيم القدر ‏ قوله: : (هذا ما ظهر لفهمي السقيم) مقضتى ما ظهر له أنه لو باعه هذا 
الفص الياقوت الأحمر فبان أخضر أن لا يصح البيع لاختلاف الجنس لتباين الصفتين 
المذكورتين كتباين الشيخوخة والشباب» مع أن المنقول أنه ينعقد ولا يظهر فرق بين 
المسألتين. فتأمل . والذي قاله البعلي في شرح الأشباه» أن عدم a‏ 
العكس» > لأن الصفة لم تذكر على وجه التعريف بل على وجه الشرطء فكأنه قال: أقتد 
به إن كان شاباً» ولیس كذلك فلا يصح. 
قوله : (استنبط هذه الفائدة من مسألة الخ) أي إذا اجتمعت الإشارة والتسمية فالعبرة 
للتسمية. اه بعلي قال الرحمتي: ما ذكره في القاعدة من أنه عند اجتماع الإشارة 
والتسمية العبرة للتسمية يناقض ما ذكر أوَّلاً أن العبرة للإشارة. اه. والظاهر أن هذه 
الفائدة ليست مبنية على القاعدة لأنها على ما قرره ليس فيها اختلاف بين الإشارة والتسمية 
و ا ا اي ا GE‏ 
عدة. وليس في كلام العيني ما يدل على أن هذه الفائدة مبنية على مسألة الاقتداء كما 
يفيده كلام الأشباه. . وعبارته في باب فضل الصلاة في مكة والمدينة قوله #فى مسجدي 
هذا بالإشار ة يدل على أن تضعيف الصلاة ة في مسجد المدينة يختص بالذي كان في 
زمنه دون ما أحدث بعده تغليباً لاسم الإشارة. وبه صرح النووي . قلت: 3 
الإشارة والتسمية هل ترجح الإشارة أو الاسم فيه خلاف؛ فمال النووي إلى تغليب 
الإشارة» فإذا قال المأموم: نويت الاقتداء بزيد فإذا هو عمر ويصح اقتداز متغليباً 
للوشارة. وجزم ابن الرفعة بعدم الصحة لأن ما يجب تعينه إذا عينه وأخطأ في التعيين 
أفسد العبادة. وأما مذهبنا فالذي يظهر من قولهم إذا اقتدى بفلان بعينه ثم ظهر أنه غيره 
لا يجزيه إذ الاسم يغلب الإشارة . قوله: (قوله من مسألة الاقتداء) وقال الحموي: أي من 
مسألة ما لو اقتدى بهذا الإمام زيد فبان أنه عمرو لم يصح الاقتداء . اه. وعدم صحة 
الاقتداء في هذه الصورة محل نظر ومناقض لما ذكره الشارح . قوله: (كان السجود لنفس 
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الكعبة كفراً) أي إذا نوى العبادة كما ذكروه فى الردة. وقال السندي: لجعله شريكاً لله 
تعالى في العبادة ولم يأذن بالعبادة لسواه. اه. قوله: (أو اللام فيهما بمعنى على) أو 
اللام للاختصاص أي الشرط المختص به. رحمتي. قوله: (وأورد أنه لا لزم من ثبوتها 
بالوحي الخ) يجاب بأن الجهة معلومة له ولغيره من الصحابة لا يتوقف علمها على 
وحى» فالثابت حيئذ كونهاعلى عين الكعبة. وقال الستدي نقلاً عن الرحمتي: هذا أي 
چ المدنى إذا كان يصلى إلى المحراب النبوي خا القيلة ارا ا 
السلام بنأه مشاهد] للت وكلما بعد المقابل اتسعت المقابلة . اه. قوله: (وعندي في 
جزاز التحرى الا لبس فى عار ولا على آنه لا يضار إلى الجهة مع إيكات العين 
واستقبال الجهة فيه إصابة جزء من العين كما يأتي عن المعراج والتصحيح الصريح أقوى. 
قول الشارح : (بأن يبقى شيء الخ) لا شك أنه شامل للمسامته بقسميها اللذين ذكرهما في 
المعراج ٠‏ فإنه إذا سامت الوجه بتمامه الكعبة صدق أنه أنه بي شيء منه مسامتاً لها . وكذا 
إذا سامت البعض مخرج الآخر عنها. وكذا قوله «بأن يفرض» الخ الذي جعله بياناً لكلامه 
الأول ولا ينافي ذلك قوله «حقيقة» فإن المسامتة بقسميها لا بد فيها من المقابلة حقيقة 
لكن تارة مع الانحراف وتارة مع عدمه» وهذا لا ينافي التقسيم الذي ذكره في المعراج› 
فإنه في المسامته التي هي بمعنى المقابلة على الحذاء فإنها هي التي يصح التقسيم فيها 
إلى تحقيقية وتقريبية بخلاف مسامته شيء من سطح الوجه لها أو استقبالهاء فإن كلا 
منهما صادق تحقيقاً بالبعض والكل. وبه يعلم أن كلامه في غاية الحسن ويندفع ما 
اعترض به عليه . تأمل. قول الشارح: (على زاوية قائمة) القصد الاحتراز عما لو كان 
واصلاً إلى الكعبة على حادة ومنفرجة. وليس المراد أن يكرن الخط على زاوية فقط حتى 
يقال إنه على زاويتين يمنة ويسرة. تأمل. وقال الرحمتي . إن كان ذلك الخط على أحد 
طرفي وجهه فهو على زاوية قائمةء وإن على خلاله فهو على زاويتين. اه. 

قوله: (أو نقول هو أن تقع الكعبة الخ) قال العلامة نوح أفندي: أصل هذا الكلام 
للغزالي في الأحياءء فإنه قال: ومعنى التوجه لجهة الكعبة أن تقع بين خطين يخرجان من 
العينين ويلتقي طرفاهما داخل , الرأس بين العينين على زاوية قائمة. قال بعض الفضلاء: 
فعلى هذا لو وصل الخط الخارج بين العينين إلى جدار الكعبة على حادة ومنفرجة لم 
يكن ET‏ وهو لا يخلو عن بعد. اه. قول الشارح: (فهذا معنى التيامن الخ) 
قال القتال: ليس كما فهمهء فإن قول المنح «يمنة ويسرة» متعلق بقوله #خط آخر يقطعه» 
u‏ القاطع . وعيارة الدرر المراد به الشخصء فهما صفة المصلي فبينهما 
تباين . اه. وقال الرحمتى : ظاهر عبارة الدرر أن العبرة لميمنة نفسه وميسرته» حتى لو 
جعل يمينه أو يساره إلى القبلة أجزأه في بقاء شيء من سطح الوجه مستقبل القبلةء ولما 
لم يرتضه الشارح أرجعه لما تقدم. قوله: (على قواعد الخليل) عبارة المجتبى بعد لفظ 
الزبير: وأعيد على قواعد الخليل. اه . قوله: (فالتفريع صحيح) الذي يظهر أن تفريع 
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تحديد القبلة بما ذكره على أن المعتبر العرصة لا البقعة غير صحيح لعدم تفرعه عليه . 
تأمل . وفي نهاية ابن الأثير: العرصة الموضع الذي لا بناء فيه. اه. وهذا دال على عدم 
شمولها للهواء. قوله: (وردغة) في القاموس: الردغة محركة ويسكن الماء والطين 
والوحل الشديد. 

قوله: (فينبغي أن يعيدها أيضاً الخ) أي المقيد إذا صلى إلى غير القبلة» والذي مر 
تحقيقه في التيمم أن الخوف إذا حصل بوعيد أعاد وإلا لا. قوله: (بأن صلاته على 
الفاسد وهو الركعة الأولى) فيه تأمل : إذا الركعة الأولى صحيحة لوقوعها بالتحري إلا أن 
يقال صحتها بالنظر للمصلي لا بالنظر للمقتدي. قوله: (فالظاهر أنه من عنده الخ) ولو 
فسر الحلبي التخيير بأن يصلي مرة واحدة إلى أي جهة شاءء أو إلى أربع جهات لوافق 
التوفيق . قوله: (ويرد عليه أنه لو صلى إلى الجهات الأربع الخ) قدم في مسائل الأسار 
عند ذكر حكم ما لو فقد الماء المطلق ووجد سؤر الحمار من أنه يجمع بينهما في صلاة 
واحدة لا في حالة واحدة ما نصه: فإن قيل: يلزم من هذا أداء الصلاة بلا طهارة في 
إحدى المرتين» وهو مستلزم للكفرء فينيغي الجمع بينهما في أداء واحد. قلنا: كل منهما 
مطهر من وجه دون وجهء فلا يكون الأداء بلا طهارة من كل وجه فلا يلزمه الكفرء كما 
لو صلى حنفي بعد نحو حجامة لا تجوز صلاته ولا يكفر للاختلاف» بخلاف ما لو صلى 
بعد البول. بحر عن المعراج اه . فيقال هنا أيضاً إنه بصلاته إلى أي جهة من الجهات 
الأربع لم يصل إلى غير القبلة من كل وجهء وفعل ذلك للاحتياط في إسقاط الفرض عنه 
يقيناًء فيسقط الإيراد الذي أورده على هذا القيل. تأمل. وقال السندي أيضاً. ولا يرد 
عليه أنه صلى لغير القبلة أو تلبس بعبادة فاسدةء لأن ذلك غير متيقن إذ يحتمل في كل 
مرة أنه مستقبل وصلاته صحيحة. اه. على أنه يكفي للعمل بهذا القيل الذي مشى عليه 
الشارح ما نقله في الهندية عن المضمرات أنه الأصوب إذ علينا اتباع ما صححوا. تأمل . 
قوله: (ويضعف ما اختاره الشارح الخ) فيه أن كلام الشارح دال على أن تكرار الصلاة 
لكل جهة احتياطاً لا لزوماً. والقول الأول في القهستاني. إنما هو في اللزوم لا 
الاحتياط» وما قاله الشارح يصلح توفيقاً بين القولين بالتخيير والصلاة إلى أربع جهات . 

قوله: (وكان ينبغي ذكره عند قول المصتف الخ) الأنسب ما قاله ط والرحمتي من 
أن هذه المسألة ليست خاصة بالجماعة بل المنفرد كذلك. وقال الرحمتي تفريع على قوله 
بالتحري : يعني أن التحري إنما يكون شرطاً لصحة الصلاة عند الاشتباه» وإذا صلى إلى 
جهة جازماً أنها القبلة جازت صلاته إلا إذا تيقن الخطأ فيها أو بعدها. وهذا في مطلق 
الصلاة لا بخصوص الجماعة. اه. فعلى هذا يكون قوله افلو اشتبه؟ مفهوم قوله «وإن 
شرع بلا تحر» وما بعده فيكون قد ذكره في محله إذ لو ذكره وَل لتوهم أنه خاص 
بالمنفرد. تأمل . قوله: (أو لو أكبر رأيه) الظاهر الواو بدل «أو». ثم رأيت عبارة النهر 
بالواو. قوله: (وبه ظهر أن المناسب حذف هذه المسألة الخ) فيه أن القصد تشبيه هذه 
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المسألة بالسابقة في عدم الجواز وهو متفق عليه في المذهبين . نعم المناسب ذكرها عقب 
السابقة. قوله: (فإن قلت وقوع الطلاق متعلق الخ) لم يظهر ورود هذا الإيراد. فإن عبارة 
الشارح ليس فيها ما يدل على اشتراطها فيما يتعلق بالأقوال؛ وكانّ المعترض فهم من قول 
الشارح النية شرط مطلقاً أنها شرط في كل شيء حتى الطلاق» وينى إيراده على ذلك . 
قوله: (قد يجاب بأن المراد النية التي هي شرط الصحة الخ) الأظهر في الجواب أن المراد 
ليس لنا من ينوي شيئاً عالماً بأنه يؤدي خلافه إلا في الجمعة» فإنه ينوبها ويعلم عند نيتها 
أنه لا يؤديها بل الظهرء يخلاف ما نقض به فإنه ليس كذلك بل نوی شيئاً ووقع ما نواه 
عن شيء آخر. وهذا لا ينحصر في عدد. 


قوله: (لعل وجهه أن الصلاة عبادة واحدة الخ) وذكر الحموي وجهه بأن التحرز عما 
يعترض في أثناء الصلاة غير ممكن. قال الرحمتي: ولم يذكر عكسه وهو ما إذا افتتح 
مرائياً ثم أتاه الإخلاص لثلا يكون تحجيراً على فضل الله تعالى» بل ربما يقال: إن 
الأعمال بخواتيمها''' إلا أن قلنا إن الإخلاص شرط صحة النية كما تقدم فلا يكون شارعاً 
بدونه . اه . سندي . قوله: (أو لتضعيفه) لا يظهر ذكره هنا إذ لو دخل الرياء في أصل 
العبادة كيف ينال ثواب الأصل لا التضعيف» والظاهر في التوفيق في الخلاف الآتي أن 
يقال: من قال لا يستحق الثواب أراد ما إذا حصل الرياء فى أل القيادة: عن قال "انه 
يفوت تضاعف الثواب أراد ما إذا حصل في تحسينها. قوله: (والذي في الذخيرة خلافه) 
أي أنه لا يفوت أصل الثواب بل يبطل تضاعف الأجر. قوله: (إن الرياء لا يفوت الخ) 
يظهر أن الوأو قبل قوله «آن الرياء» ساقطة إذ لا دخل لتفويت الثواب وعدمه في عدم 
دخول الرياء في الفرائض . تأمل . قوله: (أخذ من حسناته ودفع إليه الخ) في تفسير روح 
البيان عند قوله تعالى في سورة البقرة: #من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً» [البقرة: 
٥‏ الحديد: .]١١‏ الآية ما نصه: وحكمة تضعيف الحسنات لثلا يغلس العبد إذا 
اجتمع الخصماءء فمظالم العباد توفي من التضعيفات لا من أصل حسناته» لأن التضعيف 
فضل من الله. وأصل الحسنة الواحدة عدل منه واحدة بواحدة. وفيه أيضاً فى سورة 
النساء عند قوله تعالى: #ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك 
يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا»ة [النساء: 4؟١]‏ ما نصه: قال النيسابوري: حكمة 
تضعيف الحسنات في طاعته لثلا يفلس العبد إذا اجتمع الخصماء فيدفع إليهم واحدة 
ويبقى له تسع» فمظالم العباد توفي من التضعيفات لا من أصل حسناته لأن التضعيف 
فضل من الله تعالى» وأصل الحسنة الواحدة عدل منه واحدة يواحدة. وقد ذكر الإمام 
البيهقي في كتاب البعث فقال: إن التضعيفات فضل من الله تعالى لا تتعلق بها العياد كما 
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لا تتعلق بالصوم بل يؤخرها الحق للعبد فضلاً منه سبحانه» فإذا دخل الجنة أثابه بها. اه 
والله سبحانه أعلم . 


باب صفة الصلاة 


قوله: (فالوصف والصفة الخ) لا يظهر التفريع؛ ولعل الأصل الواو. ثم راجعت 
نسخة التعريفات المطبوعة فوجدتها بالفاء. قوله: (مبئي على عرف المتكلمين الخ) فيه أن 
عرفهم إطلاق الصفة على ما يقوم بالموصوف» وهنا أطلقت على الكيفية التي تكيف بها 
المصلي المشاهدة الموجودة فيها: الفرض» والواجب» والسنة والمندوب. فقد أطلقت 
في العرف على الأجزاء المادية للصلاة. ويجاب بأن بناء على عرفهم بالنظر لكون الكيفية 
المذكورة صفة المصلي لا بالنظر لماهية الصلاة نظير قوله «وقد يجاب بأن المراد أن هذه 
الأجزاء» الخ. ثم إن تعريفها بالكيفية المذكورة موافق لما في الفتح من أن المراد بالصفة 
الأوصاف النفسية الخ وزيادة الشارح الواجب والسنة والمندوب موافق لما فهمه المحشي 
من أنه ليس المراد بالأجزاء ما يتوقف عليه صحتها بل ما يطلب من المصلى فعله الأعم 
من الفرض ثم إن ما ذكره الشارح من تفسيرها بالكيفية المذكورة هو ما ذكره في النهر؛ 
وقال: وهذا أولى مما في الفتح من أن المراد بالصفة الأوصاف النفسية الخ. لكن 
المغايرة بينهما غير ظاهرة حتى يدعى الأولويةء فإن كيفية المصلي المشتملة على ما ذكره 
في الأوصاف النفسية لا شيء آخرء ولا يستقيم حينئذ ما نقله المحشي عن الحلبي من 
حذف مضاف تقديره صفة أجزاء الصلاة فبعض الأجزاء الخ إذ ما سلكه طريقه أخرى غير 
طريقة الشارح. قوله : (أو المراد بالصفة الجزء الخ) توجيه آخر للإضافة . وعبارة السراج 
على ما ذكره السندي: هذا من إضافة الجزء إلى الكل لأن كل صفة من هذه الصفات جزء 
ذاتي للصلاة» لما أن عند تمام هذه الأوصاف تتم الصلاةء أو يقال من إضافة الشيء إلى 
نفسه لأن هذه الأوصاف هي الصلاة بعينها. اه. 

قوله: (كترتيب القيام الخ) إذ لو فات الترتيب لزم إعادتهء ولو كان شرطأ لفسدت 
الصلاة لفوات شرطهاء وتقدم أنها شروط. وعدم الفساد لا يدل على عدم الشرطية لأنه 
قد تدارك ما فعله من عكس الترتيب» فلم يترك بالكلية حتى يتحقق الفساد. غاية الأمر أنه 
زاد ما دون الركعة وهو غير مفسد كمن ترك سجدة من الركعة الأولى» ثم تداركها لا 
تفسد صلاة مع ترك ركن فبالأولى ما إذا ترك شرطاً ثم تداركه. تأمل. قوله: (صفة 
كاشفة) قد يقال إنها للاحتراز عن الإخلاص› فإنه فرض في الصلاة كما تقدم له مع أنها 
تصح بدونه. قوله: (هو أحد شروطها العشرين الخ) لم يظهر لي وجه إفراد هذا الشرط 
بالذكر عن باقي الشرائط . قوله: (حيث قال بالجواز فيهما كما في البحر) يوافق ما في 
البحر ما في الفتح يحث قال: ومقتضى كون هذا ثمرة كونه شرطاً أن يجوز بناء الفرض 
على الفرض وعلى النقل. وقد روى إجازة ذلك عن أبي اليسرء والجمهور على منعه 
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الخ . اه. قوله: (وبهذا ظهر عدم صحة قول النهر ولا خلاف الخ) قد يقال: معنى قول 
النهر لا خلاف في جواز بناء الفرض على النفل أنه اتفق الكل على عدم بنائه إذ حيث 
حصل الاتفاق على عدم صحة هذا البناء لم يوجد قول بهء فلم يوجد خلاف بينهم فيه لا 
بمعنى أنهم اتفقوا على الجواز كما في الشق الأول. قوله: (في جواز بناء النفل على 
النفل) أي اتفاقاً لما أن الكل صلاة بدليل أن القعود لا يفترض إلا في آخرها. بحر. 
قوله: (فإنه وإن كان على سبيل التنزل مع الخصم الخ) فيه أن ما سلكه هنا غير المتبادر 
من كلام الزيلعي» إذ المتبادر منه أن تسليم الاشتراط كلام تنزلي لم يقصد به إلا مجاراة 
الخصم على دعواه مع عدم الجزم يها. ثقم فرّع على هذا التسليم أن الاشتراط ليس لها 
حتى تتحقق الركنية بل لكذاء فيكون قد سلم الاشتراط وكر عليه بنقض دعواه بأنه ليس 
لها بل لشيء آخر ففي الحقيقة لم يرجع الزيلعي للقول اشتراط الشروط لها كما قال 
الخصمء بل إلى القول به نشيء آخر وكأن ط فهم أنه رجع لما قاله الخصم فاعترضه بأنه 
لم يرجع إليه مع أنه في الواقع رجع للقول به لكن الشيء آخر. فلا يسلم حينئذ ما قاله 
المحشي إن ما منعه أوّلاً رجع إليه ثانياً إذ ما مئعه أوْلاً الاشتراط لهاء وما رجع إليه ثانياً 
الإشتراط لشيء آخر. تأمل هذا مع ما يأتي له في تقرير كلام الفتح . 

لوله:. (تصديق لما فعله الزيلعي الخ) يظهر أنه انتدراك على قرله ت رجم» الخ 
المفيد اعتماده وقوله ف في التلويح «من تمامه» وقوله لكن نقول استدراك على ما في التلويح 
اا ا ا کی تأمل. وكذلك ما صنعه في 
قوله: ائم رجع» الخ. قوله: (كما يعلم من كلام البحر) عبارته ومراعاة الشرائط 
المذكوزة ليس لها بل للقيام المتصل بهاء وهو ركن إن سلمنا مراعاتها وإلا فهو ممنوع؛ 
فتقديم المنع على التسليم أولى. كذا في التلويح . فالأولى أن يقال: لا نسلم مراعاتها 
فإنه لو أحرم الخ» ولئن سلمنا فهي ليس لها بل الخ. اه. قوله: (لكن ضعفه في شرح 
المختار الخ) أي ما ذكره في شرح المنية» لكن المحشي قد اختصر ما فيه اختصاراً 
مخلاء ولذا كان ما نقله عنها هو عين ما في شرح المختار على حسب نقله لا مقابله» مع 
أن عبارة شرح المنية على ما نقله في الإمداد الركوع خفض الرأس مع الأنحناء بالظهرء 
وبه يحصل المفروض . وآما كماله فبانحناء الصلب حتى يستوي الرأس بالعجزء فإن طأطأ 
رأسه قليلاً ولم يصل إلى حد الاعتدال» إن كان إلى الركوع الكامل أقرب منه إلى القيام» 
جاز ركوعه. وإن كان إلى القيام أقرب أن لم يحن ظهره بل طأطأ رأسه مع ميلان منكبيه 
لا يجوز ركوعه. وإن كان إلى القيام أقرب أن لم يحن ظهره بل طأطأ رأسه مع ميلان 
منكبيه لا يجوز ركوعه. لكن ضعفه في الاختيار حيث قال في شرح المختار: الرجوع 
يتحقق الخ . فأنت ترى أن ما في المختار من التضعيف ليس لما اقتصر عليه المحشي من 
عبارة شرح المنية التي ذكرهاء إذ هي عين ما صذر به في الاختيارء بل لما ذكره ثانياً 
بقوله «فإن طأطأ رأسه قليلا الخ وهوما عبر عنه في الاختيار ب #قيل؟. تأمل. ومع هذا 
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ففي كون ما في الاختيار تضعيفاً لما في شرح المنية مع تقيدده بقوله «بأن لم يحن ظهره 
بل» الخ نظر ظاهرء إذ لا شك أنه مع هذا التقييد لا يكون راكعاً. وعيارة الاختيار لا تدل 
على الضعف في هذه الصورة. 

قوله: (يجب إسقاطه لأن وضع الخ) يقال: ذكر قوله «وضع إصبع؛ الخ بياناً للقدر 
المفروض مع وضع القدمين. وليس في ذكر القدمين ما يدل على اث شتراط وضعهما بل إن 
sS‏ وهذا لا يدل على اشتراط وضعهماء كما أن ذكر الجبهة لا يدل على 

شتراط استيعابها بل يكفي وضع جزء منها. قوله: (قد يكون التعبدي أفضل كالوضوء 
نالحد ا كي إنما عرف من جهة الشرع 
كإزالته لا دخل للعقل فيه ثم بعد قيامها به الذي هو عبارة عن جميع الأعضاء لم نعقل 
وجه تخصيص أعضاء الوضوء بقيام المانعية بها مع تعقلنا وجه قيامها بجميع أعضاء 
الغسلء اهي ق له وهو عيارة عن جمخ اا قوله: (وهذا يؤيد الخ) أي أصحية 
عدم اعتبارهاء لكنه إنما يغبت يثبت أنها ركن لا كونه زائداً. قوله: (فيه أن ما شرع لغيره قد 
يكون ركتاً الخ) قد يقال: إن الشأن فيما شرع لغيره أن يكون شرطاً لا ركناً ما لم يوجد 
الدليل على الركنية» وقد وجد بالنسبة إلى القيام» فإنه قام الدليل القطعي على أنه منها 
ولم يوجد بالنسبة للقعود الأخير. قوله: (فالمناسب للشارح أن يعكس بأن يذكر هذا دليلاً 
للشرطية ويذكر ما قبله هنا الخ) فيما قاله تأملء لأذ عاب ها ا و 
الأول أنه لا يلزم من كرن الشيء ء مشروعاً لغيره أن يكون ركنا أو شرطاء بل تارة يكون 
ركناً كالقيام وتارة شرطاً كالتحريمة» فلا يصلح دليلاً للركنية . تأمل . ويجاب عن الشارح 
بأن الركن الزائد ما يسقط اعتبار الشارع له من الأركان في بعض الأحيان بلا ضرورةء 
وحيث سقط اعتبار القعود منها في مسألة الحلف كان زائداًء ولا يلزم من ذلك اعتبار 
الشارع القراءة ركناً زائداً في هذه المسألة بل اعتبرها ركناً أصلياً وزائداً في الاقتداءء فتم 
للشارح تعليلاه للركنية والشرطية. 

قوله: (الخروج بلفظ السلام حملاً للمطلق الخ) لا يصح بغيره» ويكون آتياً بفرض 
الفروع ا قوله: (أقول كان ينبغي للشارح عدم ذكره ذلك الخ) ليس كذلك» فإن 

تمييز المفروض بالمعنى الأول أمر زائد على السجدة ة الثانية مغاير لها فصح عده فرضاًء 
وإن توقف قف تحققها عليه ونحو ذلك يقال في إتمام الصلاة والانتقال من ركن إلى آخرء 
فيسقط قوله الآتي . ثم إن عد الاتمام والانتقال . الخ تأمل . قوله: (ليعلم أنه فرض آخر) 
ولهذه العلة الأولى أن يقول أيضاً وترتيب الركوع على السجود لأنه فرض آخر. قوله: 
(ولم يذكر تقديم القراءة على الركوع) أي في الفرض الغير الثنائي حتى لو ركع قبل 
القراءة صح ركرع هذه الركعة كما يأتي. قوله: (ثم إن عذ الاتمام والانتقال الخ) فيه أن 
إتمام الصلاة بمعثى عدم قطعها فرض مغاير للفروض التي ذكرها المصنف ٠»‏ ولذا لو شرع 
فيها ثم قطعها كان تاركاً لفرض الإتمام ويستحق ما يشتحقه تارك الفرض» وإن أتى بها 
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تامة بعد ذلك . وافتراضه مأخوذ من قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم» [محمد: 77]. 
والاتتقال المذكور فرض لأنه لا يمكن الاتيان بالثاني إلا به» وما لا يتوصل إلى الفرض 
مالا به فرض . ولا شك أن هذا الانتقال غير الفرض الثاني. وحينئذ فهو فرض مغاير لما 
ذكره المصنف من الفروض . قوله: (لكن أجاب بعض المحققين عن الإشكال الخ) المراد 
به العلامة نوح آفندي» وقال بعد ما قرره في دفع الإشكال: ثم رأيت ابن الهمام أشار إلى 
ما سنح لي» ثم رأيت صاحب البرهان أوضح هذا المقام طبق ما ظهر للعبد. اه. من 
حاشية البحر. 

قوله: (آي المذكورة في المتن) أفاد أن هذا ليس شرطاً في الواجبات والسئن بل 
ولا في الشرائط كما في القعدة الأخيرةء كما أفاده الشرتبلالي. وحينئذ فيراد بالفرائض في 
كلامه الأركان. اه. سندي. قوله: (أو بالضم الخ) أي بضم الحاء وسكون السين 
مصدر. قوله: (والقراءة ركن زائد الخ) هذا محط علة القول بالاعتداد أي أن الشارع 
جعل النائم في الصلاة كالمستيقظ في كثير من الأحكام والقراءة ركن زائد» فكيتفي منه 
بالاتيان بها نائماً فلا يرد عليه باقي الأركان لعدم زيادتهاء والقعدة يجري حكم الخلاف 
السابق في أنها ركن أو شرط وبهذا يزول الاشتباء الواقع هنا. تأمل. قوله: (والذي يظهر 
الوجوب الخ) مقتضى ما ذكره أوْلاً بقوله «أو ينبغي تقييده الخ عدم وجوب الإعادة بترك 
سبجود السهو يعذر» إذ كل من النسيان وخوف طلوع الشمس عذر لترك وأجب السجود»ء 
فكما أن العذر مسقط للإعادة فيما لو ترك الواجب عمداً كذلك لو تركه سهواً. قوله: 
(ويؤيده ما صرحوا به الخ) قد يقال: إن ذلك ليس من واجبات اللباس بل يقال: خلو 
المصلي عن ثوب فيه صورة؛ أو عن حمله صنماً من واجبات الصلاة. إه من السندي . 
قوله: (إلا أن يقال المراد أن ذلك امتنان الخ) وحاصله توقف الحكم بفرضية الأولى على 
عدم الإعادةء وله نظائر كسلام من عليه سجود السهو يخرجه خروجاً موقوفاًء وكفساد 
الوقتية وهي المغرب في طريق مزدلفة على عدم إعادتها قبل الفجر. وبهذا ظهر التوفيق» 
وأن الخلاف لفظي لأن من قال: إن الثانية هي الفرض أراد بعد الوقوع ولو كان الثاني 
نفلاف لزم أن تجب القراءة في ركعاتهاء وأن لا تشرع الجماعة فيها ولم يذكروه. اه. 
من السندي. قوله: (عطفاً على كل الأول) لا يظهر صحة العطف على كل الأول لأنه 
يفيد أنه مبتى على ما في المجتبى مع أنه لا ينبني عليه . 

قوله: (وقد يقال إن المشروع ثلاث آيات الخ) المتبادر من قوله «ثلاثاً قصاراه 
الإكتفاء بقدر الثلاث من الآية أو الآبتين» وإن لم تكن الثلاث على ترتيب النظم القرآنيء 
واشتراط ذلك لا تدل عليه عبارة الحليب إذ قوله #تعدل ثلاث آياث قصار» شامل لما إذا 
كانت على الوجه المشروع بأن تكون متوالية أولآً» وإثباته لا بد له من دليل. فمع عدم 
وجوده يعمل بإطلاق عبارة الحلبي من الاكتفاء بالآية التي بلغت ثمانية عشر حرفا لإقامة 
واجب القراءة. قوله: (قلت قد صرح به في الدرر أيضاً) قد يقال: ليس مراد الشارح أنه 
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لم ير أن الآية أو الآيتين تقوم مقام الثلاث» بل مراده أنه لم ير القول بالخروج عن كراهة 
التحريم بذلك مع ترك سنة القراءة» وقد تقدم له في سنن الوضوء أن ترك السنة المؤكدة 
قريب من الحرام» وأن تاركها يستوجب التضليل واللوم» ومقتضى هذا أنه لا يخرج عن 
الكراهة التحريمية بواجب القراءة. لكن تقدم أيضاً تقسيم السنة إلى سنة هدى وتركها 
يوجب ما ذكر» وسنة الزوائد وتركها لا يوجبه» ومثلوا لها بتطويله عليه السلام القراءة 
والركوع والسجود. فمراده في شرح الملتقى أن في كلام الحلبي إشارة إلى أنها بطوال 
المفصل مثلاً من سنن الزوائدء وأن تاركها لم يرتكب كراهة التحريم بخلاف ترك الجماعة 
مثلاً. وهذا لا يعلم من عبارة الدرر والفيض وغيرهما. وذكر الشارح في الفصل الآتي أن 
الآية أو الآيتين لو كانت تعدل ثلاث آيات قصاراً انتفت كراهة التحريم» ولا تنتفي 
التنزيهية إلا بالمسنون. اه . تأمل . قوله: (وكذا في مجميع الفرض الثنائي الخ) فيه أن 
القراءة فى جميع الفرض الثنائي والمقصور فرض لا واجب . 

قوله : (قال الزيلعي فإن ما يقضيه الخ) عبارته أي مكرر في كل ركعة أو في جميع 
الصلاة كعدد ركعاتها حتى لو نسي سجدة من الركعة الأولى وقضاها في آخر صلاته 
جاز. وكذا ما يقضيه المسبوق بعد فراع . الخ . قوله: (قد يشار إلى المثنى باسم الإشارة 
الخ) لا يظهر صحة الإشارة باسم الإشارة الموضع للمفرد لذكر المشار إليه المثنى بعده 
بخلاف الآية. والنظم لتقدم المشار إليه» فيؤول بالمذكور. قوله: (عوان بين ذلك أي بين 
الفارض والبكر) الفارض المسنة والبكر الفتية» والعوان التي نتجت بعد بطنها البكر. 
قاموس . قوله: (وهذا يقتضي رفع الخلاف) هذا ظاهر على الأول لا الثاني» فإن من قال 
بالوجوب أراد حقيقته حتى أوجب بالترك سجود السهوء ومن قال بالسنية لا يقول 
بالسجود وإن كانت المؤكدة في معنى الواجب . نعم يتم ذلك إذا قال بوجوبه. قوله: (أي 
بسيب الاستخلاف الخ) قال الرحمتي: مجرد الاقتداء بالمسافر يصير القعود فرضا عليه 
استخلف أولاً. قوله: (وأقول هذا مخالف لما في البحر والنهر من قولهما الخ) قد يقال 
ما ذكره هذا القائل لا يخالف ما في البحر والنهرء لأن موضوع كلامه فيما إذا تابح 
المسبوق إمامه فيه بدليل قوله بمتابعته الإمام» وقوله في البحر والنهر : يقعد ثلاث قعدات 
والواجب منها ما عدا الأخيرة» معناه إذا لم يتابعه في الثانية وإلا كانت فرضاً. أيضاً بدليل 
ما ذكره في الإمامة » وسيأتي له في الإمامة عن الفتح : لو قام قبل قدر التشهد إن قرأ يعد 
فراغ الإمام من التشهد ما تجوز به الصلاة جاز وإلا فلا. الخ. قوله: (آخر صلاته) حقه 
أل كما هو ظاهر . قوله: (اللام بمعنى على) يصح إبقاء اللام على حالها بدون جعلها 
بمعنى «على» متعلقة بمحذوف صفة للجهرء وكونه واجباً مأخوذ من تعداد الواجبات. 
قوله: (ويحتاج إلى نقل صريح) ما ذكره ط ظاهر مما ذكره الشارح بجعل قوله «بين 
فرضين؛ غير قيد كما فعل المحشي» ولا حاجة لنقل في المسألة بخصوصها. 

قوله: (وكذا لا يتابعه في ترك الواجب الخ) أي بأن تركه الإمام بالكلية. قوله: (أو 
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في ترك ما يلزم من فعله) يظهر زيادة لا قبل يلزم. تأمل. قوله: (لأنه اقتدۍ بمن لم 
يدخل في الصلاة) فيه أنه إذا اعتمد على خبر المبلغ الذي لم يدخل في الصلاة يكون قد 
اعتمد على خبر العدل في أمر ديني» وهو مما يصح العمل بخبره في الديانات» فما ذكره 

من العلة المذكورة غير ظاهر لإثيات م المذكور. قوله: 080 أنه لو نوى بها 
الاعلام صح أيضاً الخ) فيه أن صحة الصلاة في المسألة الآنية لوجود قصده الدخول فيها 
إذ بنيته تكبير الركوع يكون قاصداً للصلاة» والذي لغا كونها للركوع ولم يوجد فیما إذا 
قصد مجرد الإعلام قصد الدخول في الصلاة الذي هو شرط لصحة الشروع كنفس 
التكبيرء فلا بد من وجودهماء ولا يكفي لصحة الشروع وجود أحدهما. تأمل. وذكر 
فيما يأتي أنه إذا قصد به الإعلام لا يكون قاصداً للذكر فصار كلاماً أجنبياً فلا ر 
شروعه. قوله: (فالتأويل في عبارة الكنز أظهر الخ) لم يظهر وجه أظهرية التأويل في 
عبارة الكنز. تأمل . ثم رأيته في حاشية البحر ذكر الوجه بقوله: لثلا يلزم التكرار في قوله 
«والقومة والجلسة». قول الشارح : (كما في إمداد الفتاح للشرنبلالي) عبارته على ما نقله 
السندي: ويسن وضعهما على الفخذين وقت الجلوس فيما بين السجدتين فيكون صفة 
وضعهما كحالة التشهدء وهذا مما أغفله أصحاب المتون والشروح التي اطلعت عليها. 
ودليل ذلك ما ذكره السيوطي في الينبوع بقوله: والثابت في الحديث "أنه كانإذا سجد 
ورفع رأسه من السجدة الأولى رفع يديه من الأرض ووضعهما على فخذيه وقال عليه 
السلام: صلوا كما رأتيموني أصلي»”'' اه وقال الرحمتي: السنة حكم من الأحكام 
الشرعية. وحيث لم تذكر في المتون ولا في الشروح كيف تعد من السنن لعد الشافعية 
لهاء بل لم يذكر السيوطي أن هذه الهيئة سنة. وليس في الحديث ما يدل على وضعهما 
على الفخذين كما في التشهدء ولا يتم الاستدلال بقوله «صلواع كما رأيتموني» فإنه 
يقتضي افتراضهء لأن دليل الصلاة في القرآن مجمل بيئته السنةء والحكم يستند للمجمل 
القطعي وبهذا تثبت أركان الصلاة . فلو تم الاستدلال بهذا الحديث لكان هذا لوضع 
ركناً . اه. سا قول الشارح : (ويأني معزباً للمنية) حيث قال: : ويضع يديه على 
فخذيه كالتشهد. قال الرحمتي: صاحب المنية لم يذكر أنه سنةء وحين عد السنن لم 
يعدها فيها بل عقب ما ذكره.من السنن بقوله *وما سوى ما ذكرناه فأدب» فظاهره أن هذا 
الوضع أدب لا سنة. اه 

قوله: (أن الجلسة الأخيرة تخالف الأولى في التورك) مخالفة الجلسة الأخيرة 

للأولى في التورك مذهب الشافعي» وليس مذهباً لنا. قوله: (هي السنن الغير المؤكدة) لا 
حاجة لهذا التقييدء فإن سنن الزوائد تركها لا يوجب ما ذكر ولو مؤكدة كما تقدم» فيما 


)١(‏ «صلوا كما رأيتموني» تروني أصلي». أخرجه البخاري» كتاب الأذان؛ باب 4١8‏ كتاب الأدب» باب 
۷ كتاب الأحادء باب .١‏ والدارمي» كتاب الصلاةء باب .٤١‏ والإمام أحمد ه/ 078. 
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لو اقتصر على واجب القراءة عن شرح الملتقى . قوله: (وترجله) في المغرب: رججل 
شعره أرسله بالمشط. وترجل فعل بشعر نفسه ذلك . اه. قوله: (فالمتاسب إبدال 
اليسرى باليمنى) الذي رأيته في عدة نسخ من الشرح بظهر يده اليمنى قول المصنف: 
(وإخراج كفيه من كميه الخ) علله الزيلعي بأنه أقرب للتواضع وأبعد من التشبه بالجبابرةء 
وأمكن لنشر الأصابع . اه. وما ذكره في التعليل يدل على طلب إخراجهما في غير 
التكبير أيضاً. تأمل. قوله: (هذا النقل غير صحيح وغير موافق الخ) الذي في نسخة 
قديمة كتبت في سنة ١١14‏ في غاية من الصحة الاقتصار على قوله «خلافا لزفر» بدون 
زيادة فلعل قوله «قعنده» الخ من زيادة الكتاب . 
فصل 

قوله : (أي قبل شروعه) أي وقال أكثر من قول الإمام الله . قوله: (بما إذا لم يقصد 
به المخالفة) أي في اللفظ الأكبر بأن كان لا يميز بين المد وعدمه (وينبغي الفساد 

بمد الهاء الخ) ظاهره إذا قصد أنه جمع لام وإلا فالنقل أنه < خطأ ولا يفسد. فول 
الشارح : (بل بهما) قال الرحمتي: لعل ا واد توك ابل بويا ا إلى أن 
ل ال ار عات ER a‏ . يحرر. أه. 
قوله: : (ولكن يحتاج إلى الفرق بين التحريمة والتلبية الخ) يظهر أ نه على القول بلزوم 
التحريك في التحريمة يلزمه في التلبية والقراءة أيضاًء ومقابله عدم اللزوم في الكل وهو 
المختار. قوله: (بأن الثاني إذا كانت اليدان في الثياب للبرد الخ) قال في البحر: وما ورد 
في حديث ابن عمر كان يرفع يديه إلى منكبيه» فمحمول على حالة العذر حين كانت 
الأكسية عليهم والبرانس في زمن الشتاء كما أخبر به وائل بن حجر على ما رواه الطحاوي 

عته. اه . قوله: (لا يالخالصة وإلا ناقص قوله ولو مشتركه الخ) فيه أنه يصح أيضاً تعليقه 
بخالصة بعد تفسيره بما ذكره من قوله «أي عن شائية» الخ. قوله: (يتكلم بها الموابدة) 
في القاموس› ا ا بو د الس واجمنه 
الموايذة والهاء للعجمة. اه . قوله ا لق لل 
لكن الشارح لم يدع الصراحة في ذلك بل الظهور فقط 

قوله: (لم يكن قراءة ولا ذكراً فيقسد الخ) يقال بعدم الفساد للشك في كونه غير 
قرآن؛ وبعدم الأجزاء عن القراءة للشك في قرآنيته. وبهذا يسقط الإيراد على النهر. 
تأمل . قوله : (بدليل جوازها على الذبيحة المشروط فيها الذكر الخ) قد يقال جوازها على 
الذبيحة لعدم طلب اليركة في هذا القعل› > لأنه غير مقصود حتى تطلب له بخلاف غيره 
من الأفعال المقصودة. تأمل . أي أن التبرك ليس معناها وضعاً بل استعمالاً» فاستعملت 
فيه في الشروع دون الذبيحة. قوله: (والظاهر أت الاضطجاع كذلك لأنه خلف الخ) 
الظاهر أن الاضطجاع لا وضع فيه؛ لأنه ليس سبقيام لا حقيقة ولا حكماًء وإنما هو 
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خلف عنه. والمذكور أنه سنة القيام فلا يدخل تحته بخلاف القعود فإنه قيام حكماً . ولذا 
صح اقتداء قائم بقاعد. تأمل . قوله : (والرحمتي) وقال الرحمتي : أيضاً لا نسلم أنه. أي 
القيام بعد الركوع. .ليس له قرار لأن المفروض في القيام الذي هو محل القراءة قدر قوله 
تعالى : ثم نظر» [المدثر: ]1١‏ إلا أن يقال لم يرد عن الشارع الوضع فيه فهر صحيح 
حينئذ لكن ينخرم قولهم «سئة قيام؛ الخ إذ هذا قيام له قرار وفيه ذكر مسنون. ققول من 
قال: إن التحميد والتسميع ليس بسنة فيها بل في نفس الانتقال لما في القنيئة: لو ترك 
التسميع حتى استوى قائماً لا يأتي به كما لو لم يكبر حالة الانحطاط حتى ركع أو سجد 
تركه. قال: ويجب أن يحفظ هذا ويراعي كل شيء في محله. اه. مخالف لظاهر 
النصوص . والواقع أنه قلما يقع التسميع إلا في القيام» ولو قلنا إنه يكون في حالة القيام 
فقطء فما نقول فميا ورد من الإتيان بالتحميد بعد التسميع جمعاً بينهما خصوصاً ما قدمنا 
من قوله: لك الحمد ملء السموات الخ. وذكر في شرح منية المصلي: أن شيخ الإسلام 
ذكر أنه يرسل في القومة على قولهما كما هو قول محمدء وذكر في موضع آخر أنه يعتمد 
فإن في هذا القيام ذكرأ مسنوناً وهو التسميع والتحميد. وعلى هذا مشى صاحب الملتقط . 
اه. وهذا مساعد لما قلنا. وقول صاحب النهر: اللهم اغفر لي وارحمني بين 
السجدتين› كأنه يريد إيراد القعدة والظاهر أنه غير وارد لأنها ليست بقيام حقيقة ولا 
حكماًء بخلاف من صلَى قاعداً فإن قعوده لما كان خلفاً عن القيام كان قياماً حكماً فيسن 

قوله: (وهذا يدل على أنهما أصلان الخ) كذلك يدل على أنهما أصلان ما نقله عن 
شيخ الإسلام سابقأء ولا يستقيم ما قيد به مسكين. قوله : (من الروايتين بكل منهما) أي 
من رواية «وأنا من المسلمين» ورواية «وأنا أول المسلمين» قوله: (لا تالياً) استشكله 
الرحمتي بأنا لو جعلناه تالياً لزم قراءة شيء من القرآن قبل الفاتحة وتقدم وجوب عدمه. 
قلت: وعلى ذلك ينتفى الفساد ويترتب سجود السهو لو قرأه سهواً. والكراهة التحريمية 
لو عمداً. اه. ت وة يقال : إن القصد أنه تلا هذه الجملة تبركاً بالوارد أي أتى يها 
على قصد أنها الوارد لا أنه أتى بها على قصد أنها من القرآن. تأمل. قوله: (وعلله في 
الذخيرة بما حاصله الخ) خلاف المشهورء فإن المشهور أن السكوت في السرية والجهرية 
واجب لا سنة. قوله: (وتمامه في شرح المنية) قال فيه في الفرق بين السجدتين لأنه لما 
لم يبق إلا سجدة فالأولى المشاركة لقلتهاء بخلاف إدراكه في الأولى فإنه يدركه في الثانية 
بكمالها فأدنى المشاركة في الأولى مع إحراز فضل الثناء أيضاً حينئذ أولى»: وإن أدرك في 
القعدة الأولى أو الأخيرة. قال بعضهم: يكبر من غير ثناء. وقال بعضهم : يأتي بالثناء ثم 
يقعد والأولى أولى لتحصيل فضيلة زيادة المشاركة في القعود. اه. تأمل . فإنه لم يتم 
الفرق بما ذكره. قوله: (وإن مشى عليه في الهداية) لكن ما في الهداية اختاره الهندواني . 
وقال شيخ الإسلام: إنه المختار وفي المجتبى : وبه يفتى. اه. من السندي . قوله : (لأن 
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سرا حال من الثناء) أي حال من فاعل الثناء والتعوّذ المأخوذين من قرأ وتعوّذ. ويجوز أن 
يكون صفة لمصدر محذوف بل هو أولى لأن مجيء الحال مصدراً وإن كثر سماعي كما 
في النهر . 

قوله: (وهذا الفهم في غير محله لأن قول الخلاصة الخ) وأيضاً أن عبارة الخلاصة 
نصت على أن التعوذ إنما هو عند الافتتاح» فهي صريحة بأنه لو شرع في الفاتحة فات 
محلهء فلا يأتي به. ولو أبقينا قوله «حتى قرأ الفاتحة؛ على ظاهره من أنه فرغ منها إذ 
تفريع صور جزئية على شيء لا يقتضي تخصيصه بها. تأمل. قوله: (أما عند أبي يوسف 
فهو تبع للثناء) وعلى أنه تبع للثناء عنده لا يأتي به المسبوق عند قيامه لقضاء ما فاتهء لأنه 
قد أتى به في الأول عقب الثناء كما في السراج . فلو أدرك الإمام في وقت لا يمكنه 
الاتيان بالثناء كأن أدركه في الركوع أو في الجهرء فبسقوط الثناء يسقط التعوذ لأنه تابع . 
وما ذكره المحشي من أنه عند أبي يوسف يأتي به مرتين» ذكره في البحر تبعاً لشرح 
المنية. ومثله في الدر المنتقى والخزائن للشارح. زاد في الخلاصة: وهذا استحباب 
عنده. اه. سندي . فعلى هذا يكون عدم إتيانه به عند قيامه هو المفرّع على أنه تبع للثناء 
وإتيانه به عند القيام على قوله مجرد استحباب لا دخل للتفريع فيه. تأمل . 


قوله: (بأن أتى بالمد خالياً عن التشديد الخ) لا يصلح تفسير المنع الخلو بل هو 
تفسير للخلو ولزوم التكرار» إنما هو إذا خلى المد عن التشديد وحذف الياء. وهذا ليس 
معتى منع الخلوء إذ المراد به أن يوجد أحد القيدين مع المقيد بدون خلوه وتجاوزه إلى 
غيره. نعم على جعلها مانعة خلو يكون المفهوم غير صحيح . تأمل. قول الشارح: 
(ويسن أن يلصق كعبيه) قال الشيخ أبو الحسن السندي الصغير في تعليقته في الدر: هذه 
السنة إنما ذكرها من ذكرها من المتأخرين تبعاً للمجتبى» وليس لها ذكر في الكتب 
المتقدمة كالهداية وشروحها. وكان بعض مشايخنا يرى أنها من أوهام صاحب المجتبىء 
ولم ترد في السنة على ما وقفنا عليه وكأنهم توهموا ذلك ما ورد أن الصحابة كانوا 
يهتمون بسد الخلل في الصفوف حتى يضمون الكعاب والمتاكب. ولا يخفى أن المراد 
هنا إلصاق كعبه بكعب صاحبه لا كعبه مع كعبه الآخر. اه. قلت: ولعل الشيخ أبا 
الحسن لحظ إلى الآثار الواردة في أن التراوح بين القدمين في الصلاة مطلقاً أفضل من 
إلصاقها. اه. سندي. وقد ذكر الآثار الواردة في التراوح . فانظره. قوله: (على ترك 
التكاسل) الصواب حذف لفظ ترك الأولى كما هو ظاهر. تأمل . قوله: (ويمكن أن يراد 
بالتقرب الإعانة على إدراك الركعة الخ) يبعد إرادة هذا الاحتمال ما ذكره الشارح بقوله: 
لكته نادر إذ إرادة الإعانة على إدراك الركعة لا ندور فيها. تأمل . 


قوله: (لم يتعرض لها المصنف هنا حتى يكون كلامه الخ) عدم تعرض المصئف 
للمتابعة لا ينافي بناء الفرع الذي ذكره عليها. تأمل. قوله: (لا ركوع مستقل) ولم يصر 
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شارعاً فيما انتقل إليه إذ عمله قبل إمامه كلا عمل . قوله: (فيحتمل أن يكون مراد القائل 
بتحريكها الخ) هذا خلاف الظاهر من أنه يأتي بالتحريك والإشباع إذ الروم لا إشباع فيه 
بل هو إشارة للحركة. قوله: (لكن كونه المراد هتا خلاف الظاهر) إذ المتبادر أنها ضميرء 
والفقهاء لا يرون أنها اسم ظاهر حتى يحمل عليه قولهم بالتحريك والإشباع. قوله: (كما 
في القهستاني الخ) عبارته : ويسجد ويضع ركبتيه أي ركبته اليمنى ثم اليسرى» كما في 
الروضة. قوله: (لكن الذي في الخزائن الخ) نقله عن الروضة على ما في السندي . ثم إن 
ما نقله عن الخزائن يفيد أنه مع عدم العذر يضعها أوَّلا بالأولى وعلى تقدير عدم إفادتهء 
واعتبار مفهوم العذر الواجب الرجوع إلى عبارة الروضة تقديماً للمنطوق على المفهوم في 
العمل . قوله: (ما اكتنفه) أي أحاطه. اه قاموس . قوله: (والمعتى واحد) ذكر السندي 
أن الشارح خالف النهر في تعريف الجيهة بأنها ما اكتنقه الجبينان. اه. إذ هما بين 
الجبهة والصدغ اختياراً منه إلى دخولهما في مسمى الجبهة. اه. وفي القاموس : 
الجبينان حرفان مكتنفان الجبهة من جانبيها فيما بن الحاجبين مصعداً إلى قصاص الشعرء 
أو حروف الجبهة ما بين الصدغين متصلاً بحذاء الناصية كلها جبين . اه . تأمل. يظهر 
لك ما في عبارته. 

قوله: (وما مر عن شرح المنية للبحث فيه مجال الخ) لا مجال للبحث فيما ذكره 
في شرح المنية لأنه مع ثبوت الرواية بأن وضع اليدين والركبتين سنة مع عدم رواية بأنه 
أبلغ إلخ ‏ لما قاله من تظافر الروايات بالسنية. فلو قلنا بالفرضية نظراً لما قاله من الأبلغية 
لزم القول بغير ما تظافرت عليه الروايات» فتعين القول بفرضية وضع القدمين. تأمل . 
قوله: (أو جزء من القدم) لا وجود لقوله دأو جزء من القدم؛ في عبارة البزاري . قوله: 
(قال في شرح المنية بعد نقله ذلك وفهم منه الخ) نص عبارته: ثم المراد من وضع 
القدمين وضع أصابعهما . قال الزاهدي : وضع رؤّوس القدمين حالة السجود فرض . وفي 
والبزازية: وضع القدم بوضع أصابعه وإن وضع أصبعاً واحداً أو وضع ظهر القدم بلا 
أصابع » إن وضع مع ذلك إحدى قدميه صح وإلا فلا. وفهم من ذلك أن المراد من وضع 
الأصابع توجيهها نحو الخ. اه. فأنت ترى أن ما استند إليه في شرح المنية وتيعه الشارح 
شاهد لدعواء من افتراض وضع أصابع القدم نحو القبلة ولو واحدةء وإن كان ما في 
القيض وغيره يدل على عدم افتراضه ويظهر اعتماده. 

قوله: (لكن رأيت في الخلاصة أن وضع إحداهما الخ) نصها: وأما وضع القدم 
على الأرض في الصلاة حالة السجود ففرض في التجريدء فلو وضع إحداهما دون 
الآخرى تجوز الصلاة كما لو قام على قدم واحدة وضع القدم بوضع أصايعهء وإن وضع 
أصبعاً واحدة. فلو وضع ظهر القدم دون الأصابع بأن كان المكان ضيقا إن وضع أحدهما 
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دون الآخر يجوز صلاته» كما لو قام على قدم واحدة. اه. قوله: (أي لأن اعتبار الكم 
تبعا الخ) هذا تعليل لاشتراط طهارة المكان ولم يظهر من عبارته ذلك . اه . قوله: (ولم 
أر نقل هذه المسألة بخصوصها الخ) قال السندي ما نصه في شرح المنية الكبير ما مفاده: 
أنه لو بسط كمه أو ذيله على نجس وسجد عليه 5 ثم أعاد سجوده على مكان طاهر أو على 
مل بيط حلي ا حدمت و ت غا ےا ا 
على النجاسة نقسهاء وبين السجود عليها بحائل منقصل . فإن الإعادة على مكان طاهر 
غير مصححة فى الأول ومصححة فى الثانى» فظهر من هذا أن الحائل المتصل حائل فى 
الجملة لا من كل وجه وإلا لصحت الصلاة بلا شرط الإعادة. وكذا لو قام على النجاسة 
وهو لابس خفاً لم تصح صلاته. اه. قوله: (أي يصح السجود عليه بشرط الطهارة) أي 
وإذا كان ما تحته نجسا وسجد عليه ثم أعاده على طاهر صح اتفاقا . 


قوله: (فإن ما يأتي من تجویزه على ظهر مصل صلاته يفيده) فيه أن سجوده على 
ظهر مصل صلاته سجود حقيقة لا إيماء» فما يأتي ليس فيه دلالة على أن الزحام مما 
يجوز الإيماء . ثم قوله «أن هذه المسألة مفروضة» الخ بل هي ظاهرة وممكنة في بعض 
الأشخاص دون بعض كما جريناه في أشخاص . تأمل . قوله : (فقال الإمام جاء التكبير 
من ورائي الخ) عبارة السندي : جاء التكبير من وراء الصف الأخير. ومراده اليم دل 
منا إليكم لا منكم إلينا. قوله: (على أنه ليس في القهستاني الخ) بل هو فيه كما يظهر من 
عبارته . قول المصنف: (غلی ظهر يفيل ااا بان يكز مقتني به أن متعذيين بإمام 
واحد. سندي. وهذا أولى مما قاله ط ولا يشترط الاتحاد في التحريمة والأداء فيشمل 
المنفردين. اه. إذ لا تتحقق الضرورة غالباً. قوله: (وعبارة القهستاني هذا إذا كان ركبتاه 
على الأرض الخ) عبارة القهستاني عقب قوله: وإلا فلا يجزيه وقيل: لا يجزيه إلا إذا 
سجد الثاني على الأرض. وقال صدر القضاة: يجزيه وإن كان سجود الثاني على ظهر 
الثالث كما في جمعه الكفاية. وفي الكلام إشارة الخ . اه . تأمل . 


قوله: (لكن ليس هذا موجوداً في عبارة القهستاني) فيه أن القهستاني ذكره بقوله: 
لكن في الزاهدي يجوز على الفخذين أو الركبتين» فإن المراد فخذاً أو ركبتا المصلي معه 
لا فخذاً أو ركبتا نفسهء كما قال المحشيء وإلا لا يستقيم الاستدراك بما ذكره الزاهدي 
على قول القهستاني» وإلى أنه لا يجوز على غير الظهر . تأمل . 


قوله: (وهذا أولى مما في الهداية الخ) بل الأولى ما في الهداية» فإنه بإبعاد بطنه 
عن فخذيه يحصل الإيذاء لمن يصلى معه عند الزحمة بسبب أخذه فى سجوده زيادة من 
الفراغ أمامهء بخلاف ما إذا لم يباعد. نحم يخسل عن إظهار الغضدين الإضرار بجاره 
ومن الإبعاد الإضرار يضيق المكان. تأمل ‏ قوله: (من مجرد المحاذاة) عبارة البحر: 
المجافاة. قوله: (خلافاً لما مشى عليه الشارح تبعاً لشرح المنية) تقدم أن ما استدل به 
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يفيد مدعاه فليس التوجيه سنة عندنا قولاً واحداً. قوله: (المناسب هنا التفريع الخ) تفريعه 
لا يظهر على ما قبله بل على مقابله» ويظهر صحة الإضراب عنه بأن يكون قد وافق 
المصنف أوَلاً في أن الرقع ركن» ثم أضرب عنه ميلا إلى عدم الركنية بالفرع الذي ذكره. 
تأمل. وفي النهاية» هذا الرفع ليس بركن إنما الركن الانتقال لأنه لا يمكنه أداء السجدة 
الثانية إلا بعد رفع الرأس» حتى لو أمكنه الانتقال من غير رفع الرأس بأن سجد على 
وسادة فأزيلت فوقعت جبهته على الأرض أجزأه» وإن لم يوجد الرفع . كذا ذكر القدوري 
في التجريد. اه سندي . تأمل . 
قوله: (لا عند أبي يوسف) ينظر هذا مع قوله بفرضية الرفع على ما يأتي» فإن 
مقتضاه لزوم إعادة السجدة ليأتي بالرفع . ولو اكتفى بالسجدة الأولى قاته الرفع» وكذا 
الجلسة. ويظهر سقوطهما على قوله: وإن قال بفرضيتهما لأنهما ليستا مقصودتين 
فيسقطان بعذر سبق الحدث . تأمل. ولعل هذا أحسن مما أفاده شيخه. قول الشارح : 
(كالتلاوية) قال الحلبي والرحمتي: يطلب الفرق بين التلاوية والصلبية حيث كانت الثانية 
خلافية لا الأولى . قوله: (بدليل قول المصنف وليس بينهما ذكر مسنون) ليس فيه دلالة 
على شيء» فإنه نفي سنية الذكر بينهما ولم يتعرض لمقدار الاطمثنان. قوله: (بعد أهل 
الثناء) «بعده ظرف مقطوع عن الإضافة» وأهل الثناء منصوب على النداء» وجوّز بعضهم 
رفعه على تقدير أنت كما في شرح النووي . قوله: (كيف والصلاة الخ) كذا عبارة الحلية . 
وقوله «كما ثبت في السنة؛ خبر المبتدأ قبله. قوله: (وفي رواية يرفع يديه في الرمي) لعل 
الأولى. في حالة الرمي» والثانية في حالة الدعاء بعده. اه سندي. قوله: (لكن الصواب 
إسقاط قوله باسطأ الخ) قد يقال إن قصد الشارح العزو لدرر البحار الإشارة فقطء وقوله 
ااباسطاً أصابعه» من عنده أخذه من كلام البرهان . 


قوله: (فلم أر أحداً قال به سوى الشارح تبعاً للشرنبلالي عن البرهان الخ) إنما اختار 
صاحب البرهان بسط الأصابع كلهاء والإشارة بالمسبحة فقط تحصيلاً للمسنون من 
الإشارة وعملاً بقوله عليه السلام «اسكنوا في الصلاة2'06. وحديث أبي حميد الساعدي 
خال عن ذكر القبض. ولفظه عند الترمذي «فافترش رجله اليسرى» وأقبل بصدر اليمنى 
على قبلته» ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى» وأشار 
بأصابعه» . وحدّث بذلك بين عشرة من الصحابة فصدقوه». وقال منلا على القاري فى 
رسالة له ألفها في إثبات سنة الإشارة: والصحيح المختار عند جمهور أصحابنا أنه يضع 
كفيه على فخذيهء ثم بوصوله إلى كلمة التوحيد يعقد الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» حديث 114. والنسائي» كتاب السهوء باب 6. وأحمد بن حنبل 8/ 
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والإبهام» ويشير بالمسبحة رافعاً لها عند النفي واضعاً لها عند الإثبات. ثم يستمر على 
ذلك لأنه ثبت العقد عند الإشارة بلا خلاف» ولم يوجد أمر بتغييره. والأصل بقاء الشيء 
على ما عليه واستصحابه إلى آخر الأمر. اه. والحاصل أنه اختلف التصحيح في الكيفية 
والكل وارد عنه عليه السلام. أه من السندي. فما قاله في البرهان لم يخرج عن السنة 
النبوية؛ وإن كان المشهور خلافه. على أن الطحاوي في شرح معاني الآثار روى عن 
واثل قال: «صليت خلف رسول الله يك فقلت: لأحفظنَ صلاة رسول الله ية . قال: 
فلما قعد التشهد فرش رجله اليسرى» ثم قعد عليها ووضع كفه اليسرى على فخذه 
اليسرى» ووضع مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى» ثم عقد أصابعه وجعل حلقة بالإبهام 
والوسطى» ثم جعل يدعو بالأخرى». ثم روى من حديث عيسى أن مما حدثه أيضاً في 
الجلوس في التشهد أن يضع يده اليسرى على فشذه اليسرى» ويضع يده اليمنى على 
فخذه اليمنى» ثم يشير بأصبع واحدة. اه. وهذا أيضاً خال عن ذكر القبض . ثم رأيت 
في شرح مشكاة المصابيح لمنلا علي القاري» في رواية لمسلم من باب التشهد «أنه يق 
كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه» ورفع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام 
يدعو بهاء ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها» ما نصه: ظاهر هذه الرواية عدم عقد 
الأصابع مع الإشارة» وهو مختار بعض أصحابنا. أه. 
إنما تفيد الأولوية. ولعل الشارح قصد دفع ما في الشارح بأن قوله «السلام عليك؛ الخ 
حكاية سلام الله عليه لا ابتداء سلام من المصلي عليه . أهض. فلم يقصد المتاسبة . قوله: 
(وبه تعلم ما في عبارة الشارح حيث قال آلا الخ) فيه أن قراءة الفاتحة لا يشك أحد أنها 
سنة على ما في المحيط وغيره لإتيانه عليه الصلاة والسلام بها إلا أنه على ما في المحيط 
يقوم مقامها التسبيح فقط› ويكون مسيئا بالسكوت. وعلى ما في غيره لا يكون مسيتا لا 
لأنه أتى بالسنة بل لأن تركها هنا لا يوجب إساءة لأثر علي وابن مسعود رضي الله تعالى 
عنهماء فتكون من قبيل سنن الزوائد التي تركها لا يوجب إساءة. ثم إعلم أن ما صنعه 
الشارح من زيادة قوله «أو سكوت قدرها أصلح به كلام المصنف حيث قال: على 
المذهب لما أن التخيير بين الثلاث هو المذهب لا بين القراءة والتسبيح . قوله: (أي قلنا 
بفرضيها لأجل العمل الخ) لعل الأولى فتكون فرضاً عملا لا اعتقاداً مراعاة لشبهة من قال 
الأمر للاستحباب» وإلا لزم القول بكفر من أنكر الفرضية. قوله: (وكذا الفقاعي) هو من 
يبيع الفقاع وهو نبيذ الشعير وتحوه. قوله: (إلى تعميم الذاكر) لعله تخصيص . قوله : 
(والظاهر أن الصحة عنده لا تنفي الكراهة الخ) بعد وجود التصريح بالكراهة في الشروع› 
فهو كاف ولا حاجة لهذا الاستظهار. ثم إن قوله «ولا يبعد» الخ لا يظهر بعد ما قدمه مما 
يغيد أنها تنزيهية . 

قوله: (فهي خداج) في القاموس: صلاته خداج أي نقصان. اه. قوله : (ولذا قال 
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الشارح قيل والشرعية الخ) فيه أن المستحيل الشرعي هو ما دل الشرع على نفيه كرؤية 
الباري تعالى في الدنيا والمغفرة للكافرء وليس القسم الثالث منه. وقال ط: طلب 
المستحيل الشرعي أولى بالتحريم من المستحيل العادي فلينظر دليل المقابل. اه. ولعل 
الشارح لم يقصد بقوله «وقيل؛ حكاية خلاف بل مجرد النقل . قوله : (تأمل) لعله أشار به 
إلى أن ما في المعراج لا ينافي ما في البحر تحمل ما في المعراج على ما إذا لم يقصد 
الدعاءء ونحو ما في البحر في شرح المنية الكبير حيث قال يعد عد الدعاء بالألفاظ 
القرآنيةء فإن هذه الأدعية ليست بقرآن لأنه لم يقصد بها القراءة بل الدعاء حتى جاز 
الدعاء بها مع الجنابة والحيض . أه. قول المصنف: (ونواه فيهما) تخصيص الإمام 
بالذكر يشعر بأنه لا حاجة أن ينوي من كان في محاذاته من المؤتمين في الجانبين» بل 
تكفي نيته في جانب واحد. ويحتمل أنه لم يذكر المؤتم لأنه يعلم حكمه بالمقايسة على 
الإمام. اه سندي عن البر جندي. قوله: (فمقتضاه أن له كاتب حسنات) بل قال 
السندي. نقلاً عن الرحمتي: إلا أن كاتب السيئات معطل إلا لو وقع منه ما يؤدي إلى 
الكفر إذ تصح ردته . اه. على أن كاتب السيثات يكتب المباح أيضاء والصبي يفعله 
فيكون كاتب سيئات بلا تعطيل . قوله: (فيه أن الذي اختاره الكمال هو الأول) لا مانع من 
إرجاع الضمير لما قاله الحلواني» فإنه مختاره أيضاً حيث لم يرده وأرجعه إلى القول قبله 
بخلاف قول الشهيد حيث رده. 

قوله: (وعندي أن قول الحلواني لا بأس لا يعارض القولين الخ) عدم معارضته 
لقول البقالى غير ظاهر فإنه قائل بكراهة ما زاد على قدر الوارد لا ما كان قدره. 
والحلواني يقول بالكراهة التنزيهية فيهما كما و مفاد قوله «لا بأس بالفصل بالأوراده 
والحلواني موافق لما في شرح الشهيد إذ مفاد كلامه كراهة التأخيرء ولو قدر الوارد. إلا 
إذا حمل قوله «لا بأس» على الإباحة فيكون مخالفاً لما في شرح الشهيد ولما قاله 
الحلواني. وهذا كله بقطع النظر عن التوفيق الذي أشار له الشارح بقوله «وفي حفظي؛ 
الخ قول الشارح : (ارتفع الخلاف) أي بين البقالي والحلواني . وأما الخلاف بين الشهيد 
والبقالي فثابت لم يرتفع» لأن الشهيد يكره الفصل ق ر اللهم أنت السلام الخ . 
والبقالي لم يكره ه يدنك القدرالا كراعة فحريية ولااتتزيهية : اع :ستدي: قوله؟ لبان 
المراد بقول الحلواني لا بأس الخ) أي مع حمل قوله لا باس» على الإباحة. والله أعلم . 


فصل في القراءة 
قوله: (نعم لو جعل حالاً من ضمير وجوباً المؤول باسم الفاعل يلزم ذلك) إذ الحال 
وصف لصاحبها قيد في عاملهاء فيقتضي أن الوجوب مقيد بكونه بحسب الجماعة . تأمل . 
قوله: (ومفاده أنه لو ات ثتم الخ) التعليل المذكور منظور فيه بأنه بإعادة الفاتحة جهراً ما زال 
الجمع المذكور موجوداً في ركعة واحدة إلا أن يقال إنه بإعادتها جهراً صار كأن ما وجد 
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أولاً لم يوجدء فكأنه لم يوجد إلا الجهر. فتأمل . قوله: (وهو أسهل من لزوم الجمع) لعل 
الأولى إيدال أسهل بأشد مثلاً حتى يظهر كون ما ذكر وجهاً للقيل الثاني . تأمل. قوله: 
(على أن كون ذلك الجمع شنيعاً غير مطرد الخ) قد يقال: إن ما في شرح المنية مبني على 
الرواية الثانية» وعلى الرواية الأولى يعيد ويعلم من تعبير المنية عن الثانية ب #قيل» ضعفها 
قوله: (وكذا ما يأتي من أن المتنفل بالليل لو أم جهر فتأمل) المتعين في هذه المسألة أن 
البعدية ليست بقيد بل ذكرها جرى على الغالب عملا بإطلاق الزيلعي» وما يفيده ما يأني 
من أن المتنفل بالليل لو أمج جهر. وفي السندي نقلاً عن البرجندي بالعزو للقنية الجهر في 
التراويح والوتر واجب حتى لو تركه ساهياً يلزمه سجود السهو. اه 

قوله: (قال في الخزائن هذا ما صححه في الهداية الخ) ونحا الخير الرملي إلى 
التخيير كالكافي» وقال: ويه ثبت مرجوحية ما اختاره المصنف في متنه. اه. لكن قال 
الواني كلامنا في الاستقراء ولم يوجد الجهر بحسب الاستقراء إلا في هذين الموضعين» 
وهذا بمنزلة الإجماع على الحصر وذهول الفحول عن مثل هذا الاستقراء غير بعيد. اه. 
وقال نوح أفندي: ينبغي ترجيح ما في الهداية لأنه موافق لما ذكره محمد في الجامع 
الصغير: ومن القواعد المقررة عن الحنفية عن العبرة في المذهب بظاهر الروايةء وأن 
الاعتماد على رواية الجامع لأنه أحد كتب ظاهر الرواية» وآخر شيء صنفه الإمام محمد 
ابن الحسن والعمل عليه إلا فيما قل من المسائل. اها. سندي . والظاهر أن مسألة 
المسبوق بركعة من الجمعة غير واردة على ما مشى عليه صاحب الهداية؛ فإنه وإن قضى 
الركعة نهاراً بعد إمامه إلا أن النهار وقت جهر بالنسبة للجمعةء فلذا خر المسبوق» وليس 
وقت مخافته بالنسبة لها. تأمل. قوله: (وانك العلانة عير الفين: الراملي في اتاواء الخ ! 
ذكره في أول فتاواه. قوله : (وأعلاها) أي أشدها إخفاء. 

قوله : (لكن الأول ارتضاه في الحلية والبحر الخ) القصد الإستدراك على تضعيف ما 
ذكره في الذخيرة بأنه ارتضاه في البحر والحلية» وأنه أوجه بدليل الخ. لكن ليس في 
البحر ما يدل على تصحيحه لهذا القول» وإن كان مجرد نقله بدون تضعيف له يشير إلى 
ارتضائه له ولا يترك صريح التصحيح بمجرد ذلك بل اللازم اتباع ما صرحوا بتصحيحه. 
وما ذكره من دليل أوجهية هذا القيل لا يفيد تصحيحه» فإن اشتراط سماع الغير فيما ذكره 
لدليل دل عليه» وذلك أن الكلام مأخوذ من الكلم وهو الجرح سمي بهء لأنه يؤثر في 
نفس السامع وذلك لا يحصل إلا بسماعه. ونحو ذلك يقال فيما اشترط فيه سماع الغير 
بخلاف الإيجاب من البائع مثلاء فإنه ما أوجب للمشتري القبول والموجب هو البائع؛ 
فالشرط وجود الفعل مته وهو نطقهء وذلك بتصحيح الحروف سواء سمع الثاني أو لا. 
من الرحمتي . قوله: (وهل يأتي بها في الثالئة أو الرابعة يحرر) الظاهر أنه يأتي بها في 
الثالثة مبادرة منه لقضائها. قوله: (رده في البحر بأنه في أخبار الشارع لا في غيره) قال 
السندي: قال في البحر: وقد يقال إن الإحبان إا تكرت أكدعح الام أن لو كان عن 
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الشارع» أما من الفقهاء فلا يدل على الوجوب بل الأمر منهم لا يدل عليه» فكان المذهب 
الاستحباب. اه. وقال في المنح: وهذا لا يرذ ما اصطلح على تصحيحه المشايخ مع أن 
صاحب البحر ناقض كلامه» وصرح في آخر كتاب الحج بأن الأمر من المجتهد يفيد 
الوجوب . ونقل في شرح الوهبانية عن الإمام الصفار أنه يقول بوجوب الإمساك على نحو 
الحائض إذا طهرت في أثناء فطرها استدلالاً بأن محمداً ذكر ذلك بلفظ الأمر في 
الموضعين . قال: وهو الصحيح من المذهب» وهو يفيد أن الأمر من المجتهد يفيد 
الرجوب. اه. قوله: (مكروه اتفاقاً) ما ذكره في البحر إنما يفيد أصل شناعة الجمع لا 
الإتفاق عليهاء فيحمل ما مر من الفروع على الرواية الأخرى كما تقدم. قوله: (على كل 
فرض) نسخة الخط «فرد». قوله: (أن جعل الفرض مقدار كذا الخ) على ما يأتي له لا 
مانع أن يقال هنا الواجب مقدار كذا والسنة مقدار كذاء وإن كان البعض فرضاًء إلى آخر 
ما يأتي . 

قوله: (لم يتعين انصرافها إلى تلك الركعة) قد يقال: يتعين انصرافها إلى الركعة 
التي هي فيها وإن كانت غير واجبة لتقؤيها بكونها في محلهاء إذا الضعيف في محله أقوى 
من القوى في غير محله أو مساو لهء فلا وجه لانصرافها عن محلها. تأمل. قول 
الشارح : (أقلها ستة أحرف) أي أقل آية تصح بها الصلاة لا مطلق آية» فلا يراد أن مطلق 
آية يكون أقل من ستة أحرف. قوله: (مركب من جمل) أي من الحروف . قوله: (من غير 
حكاية خلاف) وذكر السندي عن السراج ما نصه: وإن كانت كلمة وحدة مثل 
«مدهانتان4 [الرحمن: 50] أو حرفاًء ففيه اختلاف المشايخ والأصح أنه لا يجوز. 
قوله: (وظاهر كلام البحر كغيره أنه موكول إلى العرف الخ) الظاهر أن ما في البحر مفرّع 
على أن الآية ما يطلق عليه إسم القرآنء وعليه يخرج عن عهدة الواجب بقراءة ثلاثة أمثال 
ما يسمى بقراءته قارئاً عرفاً. وما في التتارخانية مفرّع على أنها جملة من القرآن مترجمةء 
وعليه يخرج عنها بقراءة ما يعدل ثلاث آيات قصار. وعلى هذا يكون الاكتفاب ما دون 
الآية مفرعاً على الروايتين لا على الرواية الثانية فقطه ففرض القراءة عليها الآية أو ما 
يعدلها وعلى الأرض ما يطلق عليه إسم القرآن. قول الشارح: (ويكره نقص شيء من 
الواجب) أي من حفظه أو في الصلاة. قوله: (مطلقاً) أي في حالة قرار أو فرار. أقول 
هذا إنما يتم إذا كان قول الهداية الخ قد يقال: مراد صاحب الخداية أنه في حالة الأمن 
قرأ السورتين المذكورتين في الركعتين» والتخفيف بقراءة قصار الطوال. وعلى ما في 
المنية بقراءة البروج فيهما حيث اكتفى بسورة واحدة من الطوال بناء على أنها منهاء 

وجعل الأوسط في الحضر طويلاً في السفر على أنها من الأوساط . 

قوله: (فصرح بقوله وجوباً لدفع التوهم المذكور الخ) وعلى قياس ما سبق يقال 
الفاتحة وأي سورة شاء سنة. بمعنى أنه لو أتى بهذا المجموع يكون مقيماً لسنة القراءةء 
وإن كان كل من جزأيه واجباً. ويندفع إيراد النهر. قوله: (أقول وقول الكافي بقدر ما لا 
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يفوته الوقت الخ) لا يصلح جواباً عن إيراد الشرنبلالي على الكافي. قوله: (فترك سنة 
السنة أولى) المناسب أن يقول: فترك سنة السنة أو واجبها أولى: حتى يتم الاستدلال 
على جواز الاقتصار على الفاتحة. قوله: (طوال المفصل بكسر الطاء الخ) في شرح 
المنهج لشيخ الإسلام : طوال المفصل بكسر الطاء وضمها.! ه. سندي . قوله : (أو لقلة 
المنسوخ منه) وعليه يكون من الفصل بمعنى الكلام البين» فكان المنسوخ غير بين. 
قوله: (خروج الغاية الأولى والثانية) أي ما جعل غاية في الطوالء وما جعل غاية في 
الأوساط . وعبارة القهستاني : وفي النهاية من الحجرات إلى عبس» ثم التكوير إلى 
والضحى» ثم ألم نشرح إلى الآخر. ولا شك أن الغاية الأخيرة داخلة في المفيا. وينبغي 
أن يكون الأوليان كذالك لكنهما خارجتان كما في الكافي وغيره. اه. قوله: (وقد علم 
في التقييد بالإمام ومن التعليل أن المنفرد الخ) وفي المجرد المنفرد يفعل كالإمام وهو 
الأفضل انتهى. اه سندي . 'قوله: (فلا وجه لعده مقابلاً له) يمكن جعله مقابلاً بالنسبة 
إلى إفادة التخيير ف في الزيادة إلى الستين على حسب المفاد من عبارة الخلاصةء وعليه 
فإقامة السنة اک ران ثلث سم ون الأول ار وى کر 
والشرح» أن ذلك قدر النصف لا يطرد في سائر الصور بل فيما إذا قرأ في الأولى ستين» 
وفي الثانية ثلاثين. ويصدق عليه أنه قرأ في الثانية ثلث المجموع . 


قوله: (ونازعه في شرح المنية بأنه محمول على الإطالة الخ) بحث فيه في الفتح بأن 
الحمل لا يتأتى في قوله» وكذا الصبح إن حمل التشبيه في أصل الإطالة لا في قدرها فهر 
غير المتبادرء ولذا قال في الخلاصة في قول محمد: إنه أحب. اه. وتعقبه تلميذه الحلبي 
بأنه لا يتوقف قولهما باستنان تطويل الأولى في الفجر على الاحتجاج بهذا الحديث» فإن 
لهما أن يثبتاه بدليل آخر» فالأحب قولهما لا قوله. إلى آخر ما في السندي. قول 
المصنف : (وإطالة الثانية على الأولى) ما قاله المصنف إنما يظهر في غير الفجر على قولهما 
بالتسوية فيه لا على قول محمد لأنه لو قيل بكراهة الزيادة ولو قليلة لزم الحرج لتعسر 
الاحتراز عن القليل منهاء فلذا كان مناط الكراهة الزيادة الكثيرة» والفجر حيث كانت إطالة 
الأولى فيه مسنونة كانت التسوية فيه أو زيادة الثانية ولو دون ثلاث مكروهة. تأمل . قوله: 
يعي کی ا ور على ا ا في شرح المجمع عن 
جامع المحبوبي: أن إطالة الثانية إنما يكره في الفرائض» وأما في النوافل فغير مكروه. 
ولعل الوجه فيه أن النفل بابه واسع فيغتفر فيه ما لا يغتفر في غيرهء لأن المتطوع أمير نفسه 
فلا يلزمه إلا ما التزمه باختياره وقصدهء بخلاف الفرض لأنه مقدر معين أصلاً ووصفاً فلا 
يتجاوز عن ذلك . اه من السندي. ولعل الشارح نظر أن العلة التي ذكرها في البحر لعدم 
كراهة إطالة الأولى على الثانية» وهي أن أمر النوافل سهل تفيد أيضاً عدم كراهة إطالة الثانية 
على الأولى» فعزا له أنه استظهر في النفل عدم الكراهة» فمراده أن ما ذكره من التعليل يفيد 
ذلك وإن كان كلامه في إطالة الأولى على الثانية لا العكس . 
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قوله: (وهذا إذا صلى الوتر بجماعة) هذا إنما يناسب كراهة تعيين السور الثلاث في 
الوتر. قوله: (حتماً لا يجوز غيره) عبارة الفتح حدماً يكره غيره الخ . (لأن الكلام في 
المداومة) تمام عبارة الفتح. والحق أن المداومة مكروهة سواء رآه حتماً يكره غيره أو لاء 
لأن دليل الكراهة لا يفصل وهو إيهام التفضيل وهجر الباقي» لكن الهجران إنما يلزم لو 
لم يقرا الباقي في صلاة أخرى» فالحق أنه إيهام التعين اه. وبهذا تعلم أن اعتراضه 
عليهما من حيث تقييدهما الكراهة بما إذا رأى ذلك حتماً. والذي فهمه المحشي من 
عبارتهما أن الكراهة تتحقق فيما إذا رأى ذلك حتماء وأن العلة فيه تغيير المشروع» وفيما 
إذا داوم بدون أن يراه حتماً لعلة إيهام الجاهل . لكن هذا بعيد منها حيث قيد الكراهة بما 
إذا رآ حتماء ثم ذكرا محترزه بقوله «أما إذا قرأ للتيسرة الخ ثم ذكر أقول «لكن بشرط أن 
يقرأ» الخ المفيد عدم المداومة مع أن موضوع الكلام فيها. فلو كانت الكراهة مقيدة بما 
إذا رآه حتماً لا يكون هناك داع لقوله «لكن بشرط» الخ. : 0 
قوله: (وفيه تأمل) لعل وجه التأمل أنه حيث ثبت ثبت ما ذكر من فعله عليه السلام لا 
الاما ف ذكر لكل م ضا شج كما أنه لآ يدرك كينا من له 
أو نحو ذلك لما ذكر. تأمل والله أعلم. 


باب الإمامة 


لما فرغ من ذكر أفعال الإمام من بيان وجوب الجهر والمخافتةء ومن تقدير القراءة 
بما هو سنة قراءة الإمام» وذكر أفعال المقتدي من وجوب الاستماع والإنصات أتبعه ذكر 
صفة شرعية الإمامة؛ فإنها على أي صفة هي من المشروعات فذكر ما يصلح لها وما 
يتلوها من خواص الإمامة. كذا في العناية. اه سندي. قوله: (هو مصدر قولك الخ) في 
النهر : الإمامة مصدر أممت القوم وائتم به اقتدى. كذا في الصحاح . وفي القاموس: 
الإمامة الإئتمام بالإمام. انتهى. اه سندي. قوله: (وهو متعلق بتصرف لا باستحقاق 
الخ) الظاهر صحة تعلقه بكل من استحقاق وعام أيضاً إذ من ثبت له صفة الإمامة استحق 
على الأنام التصرف العام بمعنى أن له ولاية التصرف في كافة شؤونهم الدنيوية والأخروية 
الثابتة له بهذه الرياسةء كولي اليتيم الثابت له عليه استحقاق التصرف وهم يجب عليهم 
عدم معارضته في هذا الاستحقاق كما يجب عليهم الانقياد له وطاعته فيما تصرف فيه 
عليهم» فالمستحق له عليهم شيئان: التصرف عليهم والانقياد لهذا الاستحقاق عام وشامل 
لكافة أفراد الناس كما يقال: عم ظلم السلطان على الناسء وهو أبلغ من عم بهم . تأمل . 
قوله: (لكن النبوة في الحقيقة غير داخلة الخ) فيه أن قصد المقاصد بذكر قوله «خلافة» 
الخ إخراج رياسة النبوة إذ هي الداخلة في صدر التعريف لا هي نفسها لعدم دخولها 
فيه. والقصد تعريف الإمامة الثابتة بالبيعة أو العهدء لا ما يشمل الثابت بالبعثة . 


قوله : (ولما كانت الرياسة عند التحقيق ليست الخ) الحق أن الرياسة أمر اعتباري 
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قائم بالرئييس» من آثاره استحقاق التصرف. ومعنى نصب أهل الحل والعقد للإمام إثبات 
هذه الرياسة» ومن لوازمها ثبوت هذا الاستحقاق قول الشارح: (قرشياً لا هاشمياً) ينظر 
ما قاله الحموي في آخر الفن الثالث من الأشباه عند التكلم على شروط الإمامةء فإنه نقل 
عن الطرسوسي في كتابه تحفة الترك فيما يجب أن يعمل به في الملك: قال الإمام 
وأصحابه: لا يشترط في صحة تولية السلطان أن يكون قرشياً ولا مجتهداً ولا عدلاً. ثم 
قال بعد أن نقل عن الشافعية هذه الشروط: وهذا لا يوجد في الترك ولا في العجمء فلا 
تصح سلطنة الترك» ولا يصح تولية القضاء من الترك على مذهبهم .-وفي هذا القول من 
الفساد لا ما لا يخفى» ولهذا قلنا إن مذهبنا أوفق للترك من مذهب الشافعية . الخ اه. 
ويؤيد ما قاله ما ذكره ملا علي قارى في شرح الفقه الأبكر عند التكلم على التفاضل بين 
الصحابة رضي الله عنهم: أن خلافة النبوة ثلاثون سنة فمن بعدها لم يكونوا خلفاء بل 
ملوكاً وأمراء. ولا يشكل بأن أهل الحل والعقد من الأمة كانوا متفقين على خلافة الخلفاء 
العباسية» فإن المراد بالخلافة المذكورة في الحديث الكاملة التي لا يشوبها شيء من 
المخالفة وبعدها قد تكون وقد لا تكون» إذ ورد في حق المهدي «أنه خليفة رسول الله» 
والأظهر أن إطلاق الخليفة على العباسيين كان على المعاني اللغوية المجازية العرفية دون 
الحقيقة الشرعية. اه. وسيأتي في صلاة العيد عند قوله: وهي ثلاث تكبيرات في كل 
ركعة» عن شرح المنية: أنه لا خليفة الآن والذي يكون في مصر فهو خليفة إسماً لا معتى 
لانتفاء بعض الشروط فيه اه. 

قوله: (ولا يجب الخروج عليه) لأن فساد الخروج أكثر من ظلمه وفسقهء لن 
الإمام وإن ظلم أو فسق فقد تكون فيه مصلحة أمن الطريق ودفع مظالم الناس بينهم» فإذا 
قتل أو عزل تظالم الناس فيما بينهم وزال الأمن في الحضر والبوادي وربما لو عزل 
تجمعت قبيلته أو تجمع جماعة» ويهلك الحرث والنسل. وإن قتلوه ربما كان له عقب 
يقوم مقامه فيتضرر به الناس» وبقاؤه في إمامته أخف من الفتن. وقد صبر الصحابة في 
إمامة بني أمية وزمن يزيد والحجاج ولم يخرجوا عليه بالعزل ولا بالقتل: وهم أصلب في 
الدين. فثبت أن الخروج خصوصاً مع حصول الفتنة لا يجوز. وفي الحديث «من رأى 
منكراً من إمامه فليصير عليه والله الهادي»”'"2. اه سندي . قوله: (وكلمتهم قاطبة في 
توجيهه هو أن الصحابة الخ) ذكر السندي توجيهه بأنه قد ظهر الفسق وانتشر الفساد 
والجور من الأئمة بعد الخلفاء الراشدين: والسلف كانوا ينقادون لهم ويقيمون الجمع 
والأعياد بينهم» ولا يرون الخروج عليهم. والعصمة ليست شرطاً للإمامة ابتداءء فكذا 
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بقاء. اه. قول الشارح: (إلا لفتنة) أي إلا إذا خيف حصول فتنة من عزله بسبب فسقهء 
فلا يسعى في عزله لأن ضرر الفتنة فوق ضرر خلعه . اه. سندي . قوله: (إما باستخلاف 
الخليفة إياء الخ) في الخانية من قصل في مسائل مختلفة من كتاب الوصايا: الخليفة إذا 
جعل رجلا ولي عهده؛ قال الفقيه أو بكر البلخي: لا يصير الثاني خليفة» ولا يجب على 
الناس أن يعملوا بما أمر الخليفة» لأن الخليقة لوا ار أن رقع برد مقام فة في خا 
وينعزل لا يكون له ذلك وكذلك بعد موته. وبعض المشايخ قالوا: يجوز أن ينقل 
الخلافة إلى غيره في حياته ويعد موته» وهو كالوصي له أن يوصي إلى غيره بعد موته. 
ولو أقام غيره مقام نفسه في حياته واعتزل هو لا يصح. اه. ومقتضى هذا ضعف ما في 
المسايرة . 

قوله: (ولقوله 5 أسمعوا الخ) لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على صحة سلطنة 
المتغلب لأنه لا بمايعة له» ولاته محمول على ما إذا أنفذ الإمام سرية أو جيشاً وأمر 
عليهم آميراً يجب على العسكر أن يطيعوه ه في أمر الحرب» كذا حمل هذا الحديث 
الإمام. اه من السندي . قول الشارح: (وفي الحقيقة هو الوالي) مقتضاه لزوم اجتماع 
الشروط فيه حتى تصح سلطنته . قوله : (بل للإقتداء) يصح جعله تعزيفاً للإقتداء على أنه 
مصدر المبني للمعلوم لا المجهول . تأمل . قوله: (بقي للربط معنى ثالث هو المراد الخ) 
لا يصح إرادته هنا لما قدمه أنها مصدر فلان آم الناس» فكيف يصح تفسيرها به؟ 
والأحسن ما قاله الرحمتي من أن ربط مصدر المبني للمجهول أي أن يربط بالإمام صلاة 
المؤتم؛ فهي صفة للإمام. وهو معنى ما نقله في النهر من أنها اتباع الإمام في جزء من 
صلاته أي أن يتبع الإمام» فالاتباع مضاف إلى نائب فاعله إلا أنه هتا أضافه إلى الصلاة 
التي هي مفعول المصدر. اها. سندي. قوله: (لكن لما كانت العشرة قائمة بالمقتدى 
الخ) فيه تأمل» إذ كل واحد من العشرة ليس قائماً بالمقتدى بل بعضها قائم به وبعضها 
لا. 

قوله: (أو الشروع فيها) تقدم له في بحث النية أن المسألة الأولى» وهي: ما لو 
اقتدى بالإمام أنه ذكرها في الخانية وقال: لا يجوز لأن الاقتداء بالإمام كما يكون في 
الفرض يكون في النفل. وقال بعضهم: يجوز. اه. قال في شرح المنية. فظهر أن 
الجواز قول البعض وعدمه هو المختارء وذكرر ما يؤيد ذلك. وقال: وأما المسألة الثانية 
فلا تخالف ما في المتون لأن فيها التعيين مع المتابعة» ولهذا قال في الخانية: لأنه لما 
نوى الشروع في صلاة الأمام صار كأنه نوی فرض الإمام مقتدياً به : اه. ومقتضاه أنه 
صح شروعه وصار مقتدياء وإن لم يصرح بنية الاقتداء . لن في الفتح إذا نوى الشروع في 
صلاة الإمام؛ قال ظهير الدين: يتبغي أن يزيد على هذا واقتديت بهء إلى آخر ما قاله 
هناك . فانظهر تأمل. قوله: (توفيق بين القول بالسنية والقول بالوجوب الخ) لكن في 
القهستاني ؛ الجماعة سنة مؤكدة قريبة من الواجب» فلو أن آهل مصر تركوها قوتلواء وإذا 
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تركوا حد ضرب وحبس كما في الخلاصةء فلا تكون واجبة لقول عليه السلام «الجماعة 
من سنن الهدی»“ فتكون سنة مؤكدة» كما في الكرماني» فكأنْ صحته لم تبلغ الزاهدي 
وإلا لم يقل: أرادوا بالتأكيد الوجوب . اه. قلت: والحق أن العلماء اختلفوا فيها على 
خمسة أقوال: أحدها: أنها مستحبة كما في جوامع الفقه ثانيها سنة مؤكدةء ثالثها ما في 
القنية أنها فرض عين» رابعها فرض كفاية» خامسها الوجوب. اه. سندي. 

قوله: (والسنة التي تقرب منه المواظبة) عيارة الحلبي عليها. قوله: (ويرد عليه ما 
مر عن النهر الخ) ما في شرح المئية إنما أفاد أنها سنةء وأن الأحكام دالة على الوجوب». 
ووفق بينهما بالتقييد بالمداومة. ولا يرد على هذا ما قدمه عن النهرء فإنه ليس فيه ما 
يقتضي الإتفاق على أن الترك مرة بلا عذر يوجب إنما بخلاف توفيق. الزاهدي. قوله: 
(كما نقله الزيلعي) عبارته: وقال كثير من المشايخ إنها فريضة. ثم منهم من يقول إنها 
فرض كفايةء ومنهم من يقول إنها فرض عين. وذكر دليلهم على ما قالوه. ثم قال: 
ولناء وذكر ما يدل على عدم كونها فرض عين أو كفاية. وليس في عبارته ما يدل على أن 
القائل إنها فرض عين من أهل المذهب. وفي البناية: وقيل: فرض كفاية وبه قال 
الطحاوي» وهو قول الشافعي: وقال النووي: وهو الصحيح نص عليه الشافعيء وهو 
قول ابن سريج وأبي إسحاق وجمهور المتقدمين من الشافعية. وقال النووي: وفي وجه 
سنةء وفي وجه فرض عين لكن ليست شرطاً لصحة الفرض . وهو الصحيح من مذهب 
أحمدء وقوله الآخر لا تصح الصلاة بتركها. اه. فقد ذكر أن القائل إنها فرض عين من 
غير مشايشنا . 

قوله: (ولتا أنه عليه الصلاة والسلام كان خرج ليصلح بين قوم الخ) الاستدلال بهذا 
الحديث للمذهب لا يتم إلا على إطلاق كراهة تكرار الجماعة في أي مسجد كما نقله ط 
عن المجتبى » لا في خصوص مسجد المحلة كما مشى عليه الشارح وإلا فمسجد المدينة 
مسجد شارع» إلا أن يقال هو مسجد محلة» فإن له إماماً وجماعة معلومين حين ذاك. 
وأيضاً لا يتم الاستدلال به إلا إذا وجد جماعة يصلي بهم في المسجدء ومع هذا اختار 
الصلاة في منزله بأهله. وأيضاً سيأتي أنه لو فاتته الصلاة ندب طلبها في مسجد آخر إلا 
المسجد الحرام ونحوه» فكيف صلاها في منزله مع أنه لا يصليها في مسجد آخر بل في 
المسجد الحرام ونحوه؟ تأمل. قوله: (وعن هذا ذكر العلامة الشيخ رحمه الله السندي 
الخ) لعله فرّع ما ذكره على القول بكراهة تكرار الجماعة في أي مسجد كانء ولو بدون 
إعادة الأذان لا على ما ذكره الشارح. وبهذا يندفع الإشكال الآتي . قوله: (وذكر أنه أفتى 
بعض المالكية بعدم جواز ذلك الخ) وألف البيري رسالة في جواز ذلك أي ما يفعله أهل 
الحرمين» وقرر كراهة الاقتداء بالمخالف. والشيخ علي القاري أجاز كل ذلك. اه 
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سندي . قوله: (وهذا غي غير جمعه) وجه الفرق أن طلب الجمعة ورد بصيغة الجمع وهو 
الواو» فقد طلب الحضور معلقا بلفظ الجمع إلى ذكر وهو يستلزم ذاكرا. قوله: (وهو 
منفرد عرفاً وشرعاً الخ) نعم. هو منفرد عرفاً لا شرعاً لورود الأثر. ولا يلزم من جعل 
حكمه حكم المنفرد في لجهر والمخافتة أن يكون كذلك في باقي الأحكام . 

قوله: (إذا تركها استخفافاً) أي تهاوناً وتكاسلاء وليس المراد حقيقة الاستخفاف 
فإنه كفر. اه من حاشية اليحر. قوله: (رخص لعتبان بن مالك في تركها) وقال 
ال :أ اة طمن الي ك أن تلل فى مكان تن بخ جحل مسجد :قلغل 
اة نے ع ت مد ابخان مسجد فلم يكن ارا للجعاعة ولا لحفون المتجدم بل 
ترك المسجد الأبعد إلى مسجد قريب دفعاً للحرج . وهذا لا كراهة فيه كما تتخذ المساجد 
في المحال ويترك المسجد الجامع . وكان كل قبيلة من الأنصار لهم مسجد يصلون فيه إذا 
تأخروا عن حضور الصلاة مع النبي ية . انتهى . اه سندي . قوله: (واعترض الشرنبلالي 
بأن هذا ينافي الخ) أجاب عن هذا الرحمتي بقوله: وكأنه سقط الوجوب بسعيه مرة فبقي 
الندب . اه سندي . قوله: (أقول ليس فيه زيادة ونص عبارة الزاد الخ) الذي في النهر عن 
الزاد الجمع بين حسن الوجه وصباحته» ونصه: واعلم أنه وقع في زاد الفقير بعد قوله: 
فاحسنهم خلقاًء فإن استووا فأحسنهم وجهاء وفسره في الكافي بمن يصلي بالليل فإن 
تساووا فأصبحهم وجهاً. اه. ولم أر من جمع بينهما غيره . وعليه فأحسنهم وجهاً أي 
أكثرهم إضاءة له بدليل ما في الكافي؛ إذ روي «من كثرت صلاته بالليل ضاء وجهه 
بالنهار وأصبحهم هو أسمحهي» . اه نهر. ولما كانت الصباحة هي الجمال» ولا معنى 
لزيادتها في عبارة الزاد نبه الشارح تبعاً للنهر على معناها. قوله: (ولعل وجهه أن الحدث 
أخف من الجنابة) لا يظهر هذا التوجيه فإنه بالتيمم ارتفع كل منهما وتساوى الجنب 
والمحدث في الطهارة. ولعل مراده ما ذكره السندي تعليلاً بقوله للخلاف في كون التيمم 
هل يرفع الحدث أم لا؟ والجنابة أغلظ . اه. قول الشارح: (لعموم ولابتهما) المقرر أن 
الولاية الخاصة أولى من الولاية العامة فالأولى أن يقول: لأن في التقدم استطالة 
عليهما. وقد تبع في ذلك صاحب البحر ناقلاً عن الأسبيجابي . اه. سندي. 

قوله : (مع أنه في الحلية ذكره مطولاً ونقله في البحر عتها) لفظه على ما في البحر 
«ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من تقذم قوماً وهم له كارهون» ورجل أتى الصلاة دباراً 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب الإقامةء باب 0174 والزبيدي في الإتحاف ٥‏ 4 ١؟.‏ والشجري في أماليه 
0 504. والمتقي في الكنز .1١44‏ والسيوطي في الحاوي .٤۸/١‏ والقرطبي في تفسيره 
TAT‏ ۹.. وابن كثير في تفسيره ۷ ٢‏ . والبغدادي في تاريخه TAFT erf‏ 
والعقيلي في الضعفاء .1۷١/١‏ واين عراق في تنزيه الشريعة ٠/١‏ والعجلوني ني الكشف ۲/ 
۸. وعلي القاري في الأسرار المرفوعة .۳١۷‏ والسبوطي في اللآلىء .١7/7‏ وابن الجوزي في 
الموضوعات ۹/۲١٠ء .١١١‏ 


كتاب الصلاة ۹۷ 


والدبار أن يأتيها بعد أن تفوتهء ورجل اعتبد محرره6''؟ اه أي من طلب من عبده 
. العبودية بعدما حرره أو باع محرراً وأكل ثمنه. قوله : (من علم أو عمل أو حال الخ) في 
البحر عن المغرب: البدعة إسم من ابتدع الأمر إذا ابتدأه وأحدثهء كالرفعة من الارتفاع 
والخلفة من الاختلاف» ثم غلبت على ما هو زيادة في الدين أو نقصان منه . اه والظاهر 
أن المراد بالحال في تعريف الشمني النقصان من الدين. قوله : (إذ ليس هنا أحوال) قد 
يقال : مراده لا يصح في حالة كون اعتقاده ناشئاً عن شبهة» وإن كانت باطلة» وفي حالة 
كونه ليس عن شبهة. قوله: (من كراهة إمامة المذكورين) حتى المبتدع ما عدا الفاسق لما 
تقدم. قول الشارح: (وأبرص شاع) أي عم أعضاءه أو شاع بين الناس ولو في عضو 
واحد حتى تتحقق نفرة الناس عنه كذا ظهر. قوله: (أو لعدم إمكان إكمال الطهارة أيضاً 
في المفلوج والأقطع والمجبوب) انظر وجه عدم إمكان إكمال الطهارة في المجبوبء 
ولعله عدم تأتي الإستبراء ي الاستنجاءء فربما كانت طهارة ناقصة. ووجهه في المفلوج 
والأقطع ظاهر. قوله: (تكرار مع قول المتن فاسق) قال السندي: هؤلاء الأربع وإن 
دخلوا تحت الفاسق إلا أنه نص عليهم تهجيناً لهم وتقبيحاء ولا نهماك كثير من الناس 
واتصافهم بهذه الأخلاق الذميمة ربما يغفل عن كونها فسقاً. اه. قوله: (على أن المفتى 
به مذهب المتأخرين الخ) فعلى ما أفتى به المتأخرون لا تكره إمامته. سندي قول 
الشارح: (لكن في وتر البحر الخ) وقال في البحر هنا: وأما الصلاة خف الشافعية 
فحاصل ما في المجتبى أنه إذا كان مراعياً للشرائط والأركان عندنا فالاقتداء به صحيح 
على الأصح ويكره. وإلا فلا يصح أصلاً. اه. وعبارة ابن ملك وذا الاقتداء بالشافعي 
مكروهء ولكنه إذا علم أنه لم يتوضأ من قصده ونحوه أو لم يغسل ثوبه من المني ولم 
يفركهء أو توضأً من ماء القلتين النجس وأشباهها مما يفسد الصلاة عند المقتدى لا يجوز 


افتذاؤه 5 


قوله: (أي المراعاة في الفرائض من شروط وأركان الخ) عبارة البحر وسياقها لا 
دلالة فيهما على ما قاله المحيشىء وذلك أنه قال أوَّلاً نقلاً عن الهدايةء ودلت المسألة أي 
مسألة اتباع المؤتم قانت الوتر لا الفجر على جواز الاقتداء بالشفعويةء وإذا علم المقتدى 
منه ما يزعم به فساد صلاته كالفصد ونحوه لا يجزيه. ثم قال: فحاصله أن صاحب 
الهداية جوز الاقتداء بالشافعي بشرط ان لا يعلم المقتدى منه ما يمنع صحة صلاته في 
رأي المقتدي. ثم ذكر مواضع عدم صحة الاقتداءء ثم نقل عن النهاية كراهة الاقتداء 
بالشافعي إذا لم يعلم حاله. ثم قال: فصار الحاصل أن الاقتداء بالشافعي على ثلاثة 
أقسام : الأول أن يعلم منه الاحتياط في مذهب الحنفي فلا كراهة في الاقتداء به الثاني 
أن يعلم منه عدمه فلا صحةء الثالث أن لا يعلم شيئاً فالكراهة. فأنت ترى أن لا دلالة 


.٤١ وابن ماجه كتاب الإقامة. باب‎ .1١ ألخرجه أبو داودء كتاب الصلاةء باب‎ )١( 


۹۸ اس سمي سس يتاب الصلاة 


فيما قاله اليحر على ما ذكره المحشي إذ المراد بالجواز فى عبارة الهداية الصحة إذ هى 
التي يدل عليها مسألة الاقتداء لا الحل بدون كراهة . وما في شرح المنية لا دلالة له على 
ما ذكزه أيضاء إذ تقييده بالمففسد دون غيرة تما هو للجراز بمخى الضحة لاي 
الكراهة . وعبارة القاري المذكورة لا تدل على تفي الكراهة إذا راعى في الفرائض فقط يل 
المتبادر عدم حصر المراعاة فيها. نعمء آخرها بما يدل على عدم لزوم المراعاة في السنن 
لنفي الكراهة حيث قال: «لا فيما هو سنة» الخ وحينئذ حيث أطلق في البحر المراعاة لم 
يقيدها بالعرائض يبقى المطلق على إطلاقه. فيعم الجميع حتى السنن. قال السندي: 
فصار الحاصل أن الشافعي إن راعى مذهب المأموم في الشرائط والفرائض والواجبات 
والسنن من كل وجه» فتصح صلاة المأموم من غير كراهة. وهو الذي ينزل عليه ما في 
وتر«البحر. ونقل في الإمداد عن شرح الديري أنه لا يركه إذا علم منه الاحتياط في 
مذهب الحنفي وإن راعى في الشرائط والفرائض دون الواجبات فالصلاة مكروهة 
تحريماً. وعليه ينزل ما في البحر عن المجتبى. ونقل القهستاني عن الزاهدي: أنه يكره 
إمامة الشافعي. وقال صدر الإسلام: الأحوط أن لا يصلي خلفه. كما في الجوهرة. 
وليس إلا فيما إذا راعى في الشرائط والفرائض لأنه إذا لم يراع فيهما لا تصح صلاة 
المأموم فضلا عن الكراهة» وإن راعى في الشرائط والفرائض دون السنن فالصلاة مكروهة 
تنزيهاً . هذا ما أدين الله به. اه. قول الشارح : (ولذا قال الكمال) أي لمراعاة الأضعف. 

قوله: (ويمكن حمل كلام البحر الخ) فيه أنه قد يتأتى الرضا من غير المحصورين 
بأن أ جماعة غير معلومين لكن علم من حالهم الرضا بالإطالة. قوله: (ومفاده أن 
جماعتهن في صلاة الجنازة واجبة الخ) إنما يتم بإرجاع ضمير لأنها فريضة للجماعة كما 
فعل في حاشية البحر» وهو خلاف الظاهرء بل هر راجع لصلاة الجنازة فإنها فرض كفاية 
على كل منهن. قال السندي نقلاً عن شرح المنية: ويستحب أن يصلين منفردات» وتجوز 
جماعتهن . اه فمراد الفتح وغيره من الوجوب معناه اللغوي أي ثيت الأول ويكون مقذما 
على الترك لا على الانفراد المستحب . قوله: (فلأنهن دخلن في تحريمة كاملة) لا كراهة 
فيها بسبب اقتدائهن برجل قول الشارح : (واستثنى الكمال بحثاً العجائز) لكن من أطلق 
قال: لكن ساقطة لاقطةء وإذا كانت الفساق تتبع البهائم والموتى في القبور فلأن تتبع 
العجائز المتفانية أولىء فكل تكلم على حسب حاله. وما يشاهد في أهل عصرهء ومن 
اتسع اطلاعه منع الكل وهو الصواب. ويشهد له حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حيث 
قالت: "لو رأى رسول الله َة ما أحدث النساء لمنعهن المساجده. ولم تفصل . أه. 
رحمتي. قوله: (ظاهره أن الخلوة بالأجنبية لا تنتفي الخ) نقل ما ستظهره هنا في فصل 
النظر من كتاب الكراهية عن منية المفتي حيث قال: وفي منية المفتي الخلوة بالأجنبية 
مكروهة وإن معها أخرى كراهة تحريم. اه. 

قوله: (أشار إليه بيده لحديث ابن عباس الخ) ظاهر قوله «أشار» أه يأمره بالقيام عن 


عل افيه سد عي ج77 ا 


يمينه بالإشارة فقط مع أنه روى البخاري عن ابن عباس كما في السندي «أنه لما قام إلى 
بار التي 85 اعد ق بآذنه وداه إلى با اع إل أن يكو قبل شروعه فى 
الصلاة. ولفظ الحديث على ما ذكره في الهداية يتبادر أنه أقامه وهو في الصلاة حيث 
قال: عن ابن عباس : :بت عند خالتي ميمونة فقام النبي يصلي من الليل فقمت عن يساره 
فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه»“ وهو صريح ما في مسلم. قوله: (ليس مخالفاً لما تقدم 
كما توهم) قال ط: في القهستاني العبرة للقدم» وقيل: إنها جائزة ما بقي المحاذاة في 
شيء من القدم. والأصح أن العبرة لأكثرها كذا في المنية؛ ولو اختلف قدمهما في الصغر 
والكبرء فالعبرة للكعب في الأصح. اه. فظاهره أن التصحيح الأول عند مساواة 
قدميهماء والتصحيح الثاني عند اختلافهما . وظاهر نقل الحموي كالبحر أنهما قولان في 
المسألة؛ وكلام الشارح لم يوافق أحدهما. اه. قأنت ترى أن كلام الشارح لم يوافق ما 
في القهستاني كما قال طء وإن وافق مما في المجتبى؛ وط لم يدع مخالفته لما في 
المجتبى حتى يعترض عليه بل لما في القهستاني . وجرى الشارح على اعتبار المحاذاة 
بالقدم بمعنى العقب في المسألة الأولى خلاف الأصح. لأن الأصح أن العبرة لمحاذاة 
الأكثر فيها فيكون جارياً على خلاف الأصح إلا أن يبقى القدم على ظاهره ويراد أكثره لا 
كله فيكون موافقاً لما في القهستاني من تصحيح اعتبار الأكثر فيها ويكون في المسألة 
الثانية جارياً على أحد تصحيحين . ولعله أشار بقوله «فافهم؟ إلى الإعتراض على غير ط 
من محشي هذا الكتاب وإلا فاعتراضه عليه غير واحد. تأمل. قوله: (فيشترط كون 
المؤتم مضطجعاً الخ) لا يظهر اشتراط كون المؤتم مضطجعاً عليه غير وارد. تأمل. 
قوله: (فيشترط كون المؤتم مضطجعا الخ) لا يظهر اشتراط كون المؤتم مضطجعا خلف 
ظهر إمامهء بل لو اضطجع محاذياً رأسه لقدمي إمامه أو بالعكس صح.ء إذ المدار في عدم 
صحة الإقتداء على التقدم وفيما ذكر لم يحصل تقدم عليه . تأمل . 


قوله: (اقتدى على سطح الخ) هذا الخلاف متفرع على أن العبر للعقب أو لأكثر 
القدم» فإن من حاذى رأس الإمام لم يحاذ عقبه هكذا ظهر. قوله: (ويؤيده ما في الفتح 


(1) و (۲) «... فأقام أحدهماء أقامهء فأقامنيء حتى آقامني» ثم فجعلني › فجعل أحدناء أنساء عن 
يمينهة. أخرجه البخاري» كتاب العلمء باب +٤١‏ كتاب الوضوء باب ۵+ كتاب الأذان؛ باب ٠٥۷‏ 
+١ ۷۹ ۷۷ 8‏ كتاب اللياسء باب الا؛ كتاب الدعوات» باب .٠١‏ ومسلم كتاب 
المساجدء حديث 505 - ۲۸؛ كتاب المسافرین؛ حديث 1۸۹ ۱۸٤‏ ۔ 14۸۷ ۱۹۳ ۱۹1 كتاب 
الزهدء حديث 4 وأبو داودء كتاب الصلاةء باب 1۹ء والعرمذي» كتاب المواقيت» باب 0۷. 
والنسائي» كتاب الغسلء باب ۲۹؛ كتاب المساجدء باب ۲۷+ كتاب الإمامةء باب ۲۰ ۲۲ء 42. 
وابن ماجهء كتاب الإمامةء باب 54. 28. والدارمي: كتاب الصلاةء باب 47. والإمام أحمد /١‏ 
مال EVIE TIE Tle Tov os TEY TEY COYA¥Y LTA TAL YoY‏ ك0 jr‏ 
ل TY‏ 


م٠١1‏ كتاب الصلاة 


عن صحيح مسلم الخ) وجه التأبيد هو أنه عليه السلام كان يمكنه أن يتقدم ميمنة أو ميسرة 
لأجل إقامة سنة مقامهماء ومع هذا لم يفعله بل فعل ما فعله لأنه المتبوع فبقي في مكانه 
وأحَذ بيد كل منهما وحوّله عن مکانه فهذا يدل لما نحن فيهء وأنه ينبغى للمقتدي التأخر 
إذا جاء ثالث . تأمل. قوله: (ولو كان في الصف الثالث تفسد) سيأتي في الشرح في 
مفسدات الصلاة» مشى مستقبل القبلة هل تفسد إن قدر صف ثم وقف قدر ركن؛ ثم 
مشى ووقف كذلك» وهكذاء لا تفسدو وإن كثر ما لم يختلف المكان. اه. فعلى هذا 
محل الفساد لو كان في الصف الثالث إذا لم يقف. قوله: (معللاً بأن ترك المكروه أولى 
الخ) فيه فيه أن هذه العلة متحققة في مسألة الأشباه إذ ترك وصل الصف مكروه. . نعم؛ صلاته 
في المسألة الثانية وحده يلزمه ارتكاب مكروهين» وهو عدم سد الفرجة وانفراده عن 
الصف بخلاف الأولى» فإن صلاته في الصف الأخير يلزمه ارتكاب مكروه واحد. قوله: 
(يفيد أن الكلام فيما إذا شرعوا) يظهر أن الحكم كذلك لو لم يشرعوا. وعلم منهم عدم 
سد الفرجة بالأولى حيث كان له الخرق وهم في الصلاة فيكون له الخرق وهم خارجها 
بالأولى. قول الشارح: (وبركتها هي عود بركة الكامل متهم على الناقص) ظاهر كلام 
الشارح يقتضي أن عود بركة الكامل على الناقص يبقى مع كراهة ترك سد الفرجة. وعبارة 
السيوطي تقتضي عدم حصولها حيث قال: فالإخلال بسد الفرجة لا يحصل معه التضعيف 
المذكور» ثم إنه يسقط بسببه خصال أخر. وذكر منها أي من الخصال الساقطة: عود بركة 
الكامل على الناقص» والسلامة من الشيطان» واحتفاف الملائكة» وصلاة الملائكة 
وشهادتهم له لعدم مجامعتهم للشياطين» وقيام نظام الألفة؛ الأمن من السهوء وإرغام 
الشيطان والخشوع . إلى آخر ما ذكره السندي . 

قوله: (ليليني متكم) قال الرملي: يجوز إثبات الياء مع فتحها وتشديد النون وحذف 
الياء مع كسر وتخفيف النون اه. قوله: (خلافاً لما نقله ابن أمير حاج) ظاهره أن ابن 
أمير حاج نقل ما قاله عن أهل المذهب» وحيث كان منقولاً فاللازم اتباعه وإن كان مخالفاً 
لظاهر عباراتهم تقديماً للنص على الظاهر. كذا ظهر . قوله: (ذكره فى البحر بحثاً) قال 
الرحمتي : ربما يتعين في زماننا إدخال الصبيان في صفوف الرجال» لآن المعهود منهم إذا 
اجتمع صبيان فأكثر تبطل صلاة بعضهم ببعض» وربما تعدى ضررهم إلى إفساد صلاة 
الرجال. انتهى. أه سندي . قوله: (على ما صرح به في النهاية ونصه شرطنا الخ) ما 
ذكره في التهاية من حمل العضو من المرأة على قدمهاء ومن الرجل على أي عضو كان 
خللاف المتيادر من عبارة النسفي . فإنه أطلق ذ في العضو منهماء > ثم فرّع صورة جزئية على 
الأصلة العام وا لا خدل علي الد فالظاهر أن الأقوال ثلاثة اقتصر الزيلعي 
على اثنين» ومشى قاضيخان على أحدهما وهو اعتبار القدم منها. 

قوله: (ومراد البحر من تعيين الحمل على المحاذاة ما ذكرنا الخ) على أن مراد 
صاحب البحر ما ذكره ابن عابدين لا يندفع الإشكال بخلافه على ما ذكره المحشي . 
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والحاسم لمادة الإشكال أن يقال: إن التقدم مفسد آخر ولو مع وجود فرجةء ويمنعم صحة 
اقتداء الرجل كالتهر الفاصل والطريقء فكما أنهم لم يجعلوا الفرجة معتبرة في مسألة النهر 
مثلاً فكذلك في مسألة تقدم المرأة. اه. ثم رأيت في حاشية على البحر ذكر ما نصه عن 
بعض الفضلاء : الحق أن تقدمها على من خلقها بإزائها مفسد كيفما كان وحيث اتفقوأ 
على نقله عن أصحابنا كما قدمه عن غاية البيان فلا يعارضه ما عن معراج الدراية والبقالي 
لأنه محكي باقيل؟ وما عينهء وإن صح في المرأة بأن يكون من خلفها قريباً منها بحيث 
لا يكون بينه وبينها قدر ما يسع الرجل . وكذا المرأتان لكنه لا يصح في الثلاث حيث 
صرحوا ببطلان صلاة ثلاث إلى آخر الصفوف. فإن من في الصف الثاني ومن بعده بينه 
وبينهن حائل» ومع ذلك حكموا ببطلان صلاته. وقوله «فقد شرطاً؛ الخ ممنوعء فإن 
المحاذة صادقة بالقرب والبعدء ولو كانت المحاذاة مستلزمة لعدم الفرجة لم يكن للتقييد 
بقولهم «ولا حائل؟ أو فرجة تسع رجلاه بعد قولهم «وإن حاذته» معنى. اه. أقول قول 
هذا المغترض لكنه لا يصح في الثلاث الخ يؤخذ الجواب عنه من قول الزيلعي: ولو كان 
صف تام من النساء خلف الإمام ووراءهن صفوف من الرجال فسدت صلاة تلك الصفوف 
كلها. وفي القياس تفسد صلاة صف واحد لا غير لوجود الحائل في حق باقي الصفوف. 
وجه الاستحسان ما تقدم من أثر عمر أي قوله: من كان بينه وبين إمامه طريق أو نهر أو 
صف من نساء فليس هو مع الإمام. وقد ذكر المؤلف عن غاية البيان أن الثلاث كالصف 
ولكن في حق من حلن بينه وبين الإمامء فأفاد أن مقتضى القياس ذلك ولكن عدل عنه لما 
ذكر. والذي يظهر أن فا ذكره المؤلف من التوفيق بما ذكره ليس معناه أن يكون الرجل 
خلفها بحذائها ملتصقاً بهاء فإنه بعيد عن الفهم لأن إطلاقهم الصف ينصرف إلى ما هر 
العادة فيه؛ والعادة في الصفوف أن يكون بين الصفين فرجة يمكن سجود الصف المتأخر 
فيهاء وهذه الفرجة أكثر مما يسع الرجل بل المراد باشتراط فساد صلاة من خلفهاء بأن 
يكون محاذياً لها أن يكون مسامتاً لها من خلفها احترازاً عن غير المسامت يأن يكون 
خلقها من جهة اليمين أو اليسار. وقوله في السراج «وسط الصف» احتنراز عما إذا قامت 
في طرفه فإنه لا تفسد صلاة ثلاثة بل اثنين من في جانبها ومن خلفها. 

قوله : (بما ذكره القهستاني بقوله فريضة الخ) نص عبارة القستاني : فريضة أو واجبة 
أو سنة أو تطوع أو فريضة في حى الإمام تطوّع في حق المقتدين. اه. قوله: (فكأنه 
سيق قلم الخ) يمكن أن يقال مراده يفساد الاقتداء أي بصلاة الإمام لا فساد أصل الاقتداء 
بدليل تصريحه أوَلاً ببقاء أصل الصلاة. فما في المنح كقول الشارح: وإذا فسد لاقتداء لا 
يصح شروعه في صلاة نفسه. قوله: (وكذا سجود السهو لعدم تحقق المحاذاة فيه الخ) 
أصل البحث ل «ط» فإنه قال: وانظر المحاذاة فى سجود التلاوة والشكر والسهوء 
والظاهر عدم الفساد لاشتراطهم المحاذاة في القيام ولعدم اتحاد الأداء في بعضها . أه. 
وقد ذكر أوّلا ما نصه: ثم إنما تفسد المحاذاة إذا كانت في القيام حتى لو كانت قدمها 
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خلف قدم الإمام إلا أنها طويلة يقع رأسها في السجود قبل رأس الإمام جازت صلاتهما. 
اه. وذكر السندي ما ذكره المحشي هنا بلفظه بقوله: «ويلحق به» أي بسجود التلاوة 
سجدة الشكر والسهو لعدم تحقق المحاذاة إلى آخره. لكن هذا غير صحيح مع ما نقله 
السندي وغيره عن المحيط عن الجرجاني من أنها لو كبرت في الصف الأول وركعت في 
الصف الثاني وسجدت في الثالث» فسدت صلاة من عن يميتها ويسارها ا 
صففء لأنها أذت في كل صف ركنا من الأركان قصار كالمدفوع إلى صف النساء . 
RS‏ ل ا ا 
لكون في غير حالة القيام. قوله: (وأجاب في النهر عن الأول بأنهم ذكروا الشركة الخ) 
وقال الرحمتي: يلزم من الاشتراك في الأداء الاشتراك في التحريمةء فكان مغنياً لكنهم 
قصدوا التصريح بسائر القيود للويضاح» فإن ما ذكره قد يستغني ببعضه عن بعض . 
وحقيقة الإشتراك في الأداء أن يكونا مباشرين لأداء أفعال الصلاة مع كونهما مقتديين بإمام 
واحد أو أحدهما إماماً للآخرء والاشتراك في التحريمة أعم منه وهو مجرد البناء المذكور 
إذ يشمله. ويشمل ما إذا لم يكونا مؤديين كما في حال الذهاب للوضوء أو العود منه بعد 
سبق الحدث. لأنهما غير مباشرين لأداء الأفعال. اه. سندي . 

قوله: (قيد به إذ لا تمكن المحاذاة مع اختلاف الجهة الخ) بل تمكن بأن توجه 
لأحد جوانبها من آخره وتوجه الآخر للجانب المحاذي له في أوله بحيث تحصل المحاذاة 
بينهما. تأمل. لكن رأيت ما في الزيلعي مثل ما ذكره المحشي. قوله: (بأن صليا 
بالتحري) أي ولم يعلما حال الإمام. قوله: (أما غيرها فغير مكلفة بفرضية المقام) أي فلا 
تفسد صلاتها كما أنه ينبغي أن لا تفسد صلاته أيضاً لأنه لم يترك فرض المقام حيث أشار 
إليها. قوله : (فلقصورها عن درجة النساء) بهذا يجاب عما قاله الرحمتي إذا كان الفساد 
غير معلول بالشهوة لم يشترطوها. قوله: (ولا لذكر أو خنثى) مقتضى ما ذكره في اقتداء 
الصبي بالأنثى التي لم تبلغ من أنه محتمل الصحة أن يقال: كذلك في اقتداء الصبي 
بالخنثى التي لم تبلغء أي أنه محتمل الصحة لا مجزوم بعدمها كما فعل. قوله: (فأمكن 
وقوعها فرضاً منه تأمل) قال السندي: الذي يترجح لي بحثاً إعادة المكلفين الصلاة على 
الجنازة وعدم الاكتفاء يفعل الصبيء وذلك أن ذمم المكلفين خرطبت بالوجوب من 
الشارع ولا يتحصل الفراغ من الواجب إلا بفعلهم أو بدليل محقق يسقط الوجوبء ولم 
توجد رواية السقوط محققة في كتب أصحابنا فضلاً عن حديث أو أثر دل عليه. ويأتي في 
فصل البيع من الحظر لو رذ السلام خلاف في السقوط عن غيره فهل يجري هنا أيضاً. 
اه . والظاهر جريانه هنا أيضاً . قول المصنف: (ولا طاهر بمعذور) الأولى ولا صحيح 
بمعذورء لأن المعذور طاهر شرعاً. اه. سندي. 

قوله: (بين أبي يوسف ومحمد) فأبو يوسف قال بعدم الجواز» ومحمد قال 
بالجواز. قوله: (عندهما) أي أبي يرسف ومحمد فالخلاق بيتهما على هذا في النفل 


كتاب الصلاة ااا 1# 


المطلق فقط . قوله: (مبتدأ خبره قوله الآتي الخ) الأظهر ما قاله السندي حذف خبره 
تقديره» لا يرد علينا. اه. ويكون حينئذ قوله «أي: الخ دليل الخبر المحذوف. قول 
الشارح : (أي لاحتمال الحيض) قال السندي: أي في إمامها والطهارة فيهاء وذلك لأنا 
حكمنا بالحيض بمجرد البروز إذ هو دم صحة والأصل الصحة؛ وبناء عليه حكمنا أن ما 
زاد على العشرة استحاضة وهو تمسك بالأصل وحكم بالظاهر وهو مظنون لا قطعي فجاز 
تركها للصلاة متمسكة بالأصل»ء وجازت صلاتها بعد العشرة مع سيلان الدم تمسكا 
بالظاهر. وحقيقة الحيض ما يخرج من الرحم» والاستحاضة ما يخرج من عرق من 
الفرج . ويحتمل أن ما طرقها أوْل المدة كان استحاضة فيكون ما بعد العشرة حيضاًء فلو 
اقتدت المستحاضة بالمستحاضة احتمل حيض الإمام وطهارة المقتدية فانتفت الممائلة كما 
انتفت في الخنثى بالخنثى لاحتمال أنوثة الإمام وذكورة المتقدي. وكذا في الضالة بالضالة 
فاستنثاء الثلاثة منقطع لعدم تحقق المماثلة بين الإمام والمقتدي. قوله: (وقال الرحمتي 
الذي رأيته في المجتبى الخ) وهكذا رأيته في المجتبى. قوله : (لكن الذي في القهستاني 
موافق لما هنا) وعزاه القهستاني للزاهدي . قول الشارح : (فلو انتفى) أي الاحتمال المانع 
عن تحقق الممائلة بأن تحقق بالإستحاضة فيهما. وذلك كما لو كانت امرأة تعتاد الحيض 
في أول كل شهر خمسة أيام مثلاً ومضت على ذلك لها سنون؛ ثم بعد انقطاع الدم عنها 
عشرة أيام رأت ثلاثة أيام دماًء فلا شك في كون ذلك استحاضة لأنها لم تستوف أقل مدة 
الطهر. فلو اقتدت بها من حالها كحالها في العادة والأيام والوقت» ثم رأت هذا الدم في 
غير وقته صح اقتداؤها لأنه من قبل المتحد. اه. سندي. 

قوله: (والأولى مثله وصححا) فيه أنه يقال: صلى بالقوم كما يقال: أمّهم فيقدر 
الأول هنا. قوله: (فكأنهما نذراً صلاة بعينها) مقتضاه جواز اقتداء كل بصاحبه وهو صريح 
قول البحر فاقتدى أحدهما بالآخر يجوز. اه. وأفاد الرحمتي أن اقتداء الناذر الأول 
بالثاني غير صحيح بخلاف عكسه» واستوجهه السندي. فانظره. قوله: (وليس منذور 
أحدهما أقوى من الآخر) يظهر أنه لا حاجة إليه بل هو مضر إذ يقتضى أنه لو كان أحدهما 
أقوى يصح البناء عليه مع أنه لا يصح تاذر بمفترض . قوله: (وما وقع قي المنح تبعاً 
للبحر من أن الوجوب فيها عارض غير صحيح) لكن ما في البحر موافق لقول الزيلعي . 
ويجوز اقتذاء الحالف بالحالف لأن وجوبها عارض . اه. والظاهر قول شرح المنية. لأن 
الواجب هو البر الخ . قوله: (على أن اختلاف المكان مانع من الاقتداء) سيذكر فيما يأتي 
قريباً عن الخانية والبحر وغيرهما. قوم على ظهر ظلة في المسجد وبحذائهم من تحتهم 
نساء أجزأتهم صلاتهم لعدم اتحاد المكان. إلى آخر ما يأتي. فقد صحت صلاتهم ولم 
يمنع صحة الاقتداء اختلاف مكانهم عن مكان الإمام ولا المحاذاة أيضا لعدمه. قوله: 
(وإنه مشكل عندي لأن ما كان الخ) قد يدفع الإشكال بأن المقصود من بذل لجهد الخ 
طهور أنه خلقهء وقبله يحتمل أنه خلقه وأنه غيرها فلا بد له. تأمل . قوله: (وعلى ما إذا 
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ترك جهده) لعل الواو بمعنى «أو» أن كلامه مبنى على أحد الشيثين لا عليهما فإنه متى بنى 
على أن الأمي إذا أمكنه الاقتداء الخ لا بحتاج لبنائه على الثاني بل يكون الكلام أعم من 
أن يترك الجهد أولاً. تأمل. 

قوله: (كالمتنفل بالمفترض) لعل الأولى القلب . قوله: (فإنه يمنع اقتداء جميع من 
خلفه الخ) تقدم عن النهر أن اشتراط المحاذاة للفساد ليس خاصاً بتقدم المرأة الواحدة بل 
الصف من النساء كذلك أي فحيث لم يحاذهن صفوفق الرجال فلا فساد. اه. قوله: 
(فهذا' صريح في أن الحائل غير معتبر الخ). هو صريح في أن الصف الأول من الرجال لا 
يعد حائلاً. ولا يمكن أن يقال غيره من الحوائل مثله لنقل أهل المذهب أن الحائل يمنع 
الفساد» كعبارة مفتاح السعادة وما نقله ط عن أبي السجود في أول مسألة المحاذاة بقوله: 
ولو كان وراءهن حائط خلفه صفوف لا تفسد صلاتهم على الأصحء ولو كان وراءهن 
صف من الرجال ثم الحائط ثم الصفوف فسدت صلاة الكل . اه. وحينئذ يقيد إطلاق ما 
في الخانية وغيرها بما في مفتاح السعادة. قوله: (وهذا في حق من لم يكن محاذياً للجسر 
الخ) يعني أن اشتراط اتصال الصفوف فوق الجسر المنصوب أو السفن إنما هو شرط 
لصحة صلاة من كان في ميمنة الجسر أو السفن لا لصحة صلاة من كان محاذياً للجسر أو 
السفن» بل الشرط لصحة صلاته أن لا يكون بينه وبين الآخر من جهة الإمام فضاء كثير» 
وإن لم تتصل الصفوف فوق الجسر. فلو كان الجسر يسع صفين فقام عليه صف واحد لا 
تصح صلاة أهل الميمنة والميسرةء وتصح صلاة من بحذاته لعدم تحقق الفضاء الواسع 
بينه وبين الصف الآخر من جهة الإمام. لكن ما قاله خلاف إطلاق عباراتهم» وظاهر 
إطلاقهم اشتراط اتصال الصفوف حتى في حق المحاذي للجسر. فالمتعين لزوم العمل 
بإطلاقهم حتى يوجد نص صريح يدل لما قاله» وسيأتي أنه عند وجود النهر أو الطريق 
يختلف المكان وباتصال الصفوف يصير المكان واحداً حكماًء فيصح الاقتداء. فصحته 
موقوفة على اتصال الصفوف حتى بالنسبة لمحاذي الجسر ليصير المكان واحداً. 

قوله: (وفي التتارخانية عن المحبط ذكر السرخسي الخ) ظاهر عبارة المحيط أن 
الاشتباه مانع على الرواية الأولى لا الثانية والواقع بمكة عدم إمكان الوصولء لا الاشتياه 
للعلم بحال الإمام من المبلغ . وحينئذ فقال «وبهذا» الخ يناسب تفريعه على الأولى لا الثانية 
لكن في كون الثانية عليها عمل الناس: تأمل لما علمت من العلم. تأمل . قول الشارح : 
(ولا حكماً عند اتصال الصفوف) تصوير لعدم الاختلاف في الحكم وليس تصويراً 
للاختلاف الحكمي فهو تصوير للدفي لا للمنفي» » فسقط ما قاله السندي من قوله: كان 
الصواب للشارح أن يقول عند عدم اتصال الصفوف حتى يكون تمثيلا لاختلاف المكان في 
مثل الصحراء إذ اتصالها لا يصلح تصويرا للاختلاف الحكمي الخ . قوله: (وقال محمد لا 
يصح في غير صلاة الجنازة) أي فإنها يجوز فيها اقتداء المترضىء بالمتيمم اتفاقاء كما نقله 
في البحر عن الخلاصة. وانظر وجه الجواز على قول محمد ولعله أنها ليست بصلاة 


ج 
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حقيقة بل هي دعاء. قوله: (وهذا تفصيل لقول المصنف فيلزم إعادتها) الظاهر أنه تقييد 
لكلامه لا تفصيل؛ إذ مقتضى اللزوم الوجوب حتى في خبر الفاسق» إلا أن يحمل اللزوم 
على ما يشمل طلب الندب لكنه خلاف المتبادر. قوله : (أي لأنه لم يتعمد ذلك فصلاته غير 
صحيحة الخ) قال السندي ما ملخصه: إن عمر لما رأى الاحتلام في ثوبه اغتسل وغسل 
الاحتلام» ولم يذكر أنه أخبر الناس. وعزا الأثر للموطأ. اه. 

قوله: (من أن الأخذ بالصحيح أولى من الأصح الخ) الأرجح في هذه المسألة 
تقديم الأصح على الصحيحء كما تقدم في رسم المفتي. قوله: (لأن الركوع والسجود 
قبل الإمام لغو الخ) فيما ذكره من توجيه إلزامه بركعة نظر. وذلك أنه في الأولى لم يعتبر 
ركوعها ولا سجودها لكونهما قبل الإمام ويعتبر قيامها لكونه معهء فكأنه لم يأت بهما 
فيلتحقان من الثانية بها ويلغو قيام الثانية لكونه حصل قبل إتمام الأولى؛ فبقي عليه 
الثانية . ثم قيامه في الثالثة معتبر لأنه مع الإمام والركوع والسجود لا يعتبران لأنهما قبلهء 
فينتقلان من الرابعة إليها. وبلغو قيام الرابعة لحصوله قبل تمام الثانية فبقي عليه الرابعة 
أيضاًء فيلزمه ركعتان نظير ما قيل في الوجه الثالث. وأيضاً إذا لزمه ركعتان لو سجد قبله 
فقط لزمتاه فيما لو سجد وركع قبله بالأولى» وما ذكره من التوجيه هو المذكور في 
الخانية» ثم توجيه الوجه الرابع محل نظر وتأمل» وذلك أنه حيث لغا ركوع وسجود 
الأولى ينبغي أن يلتحقا من الثانية بها ويبطل مقيام الثانية لوقوع عقب قيام الأولى» فتلزمه 
الثانية » ثم إذا قام إلى الثالثة مع الإمام كان قيامه معتبرا ويلغو ركوعها وسجودهاء ثم إذا 
أتى بالرابعة التحق ركوعها وسجودها بالثالثة ويبطل قيامهاء وحيئنذ يلزمه الثانية والرابعة 
حسبما قيل في الوجه الثالث. 

قوله: (فينتقل ما في الركعة الخ) أي من الركوع والسجود. قوله: (حتى لو ترك 
القراءة فسدت) أي ولو قرأ الإمام في الأخريين. سندي . قوله: (اقوى لسقوط الترتيب) 
أي بين ما فاته وبين صلاة الإمام إذ بنيته صلاة الإمام قد التزم صلاة بعضها بصفة 
الإقتداءء وهو ما بقي وبعضها بصفة الإنفراد وهو ما فات. ولم يلتزم الترتيب فيكون 
ساقطأً. ولا يكون ذلك مخالقاً للقاعدة لأنها فيما ذا تعين الاقتداء أو الانفراد فخالف. 
تأمل . قوله: (لكن في صلاة الجلابي أن هذا قولهما) لا مخالفة بينه وبين ما قبله» فإنه في 
المبسوط لم ينف أنه قول أبي يوسف . أيضاًء فالمراد أنه قول محمد وقال به أبو يوسف 
أيضاً. ويدل لذلك ما ذكره عن الفيض فضمير «قولهما» للصالحين لا الشخين» والخلاف 
إنما هو في التشهد لا القراءة دل عليه ما ذكره عن الفيض . قوله: (ولو لم يقعد جاز الخ) 
المراد بالجواز الصحة بلا إثم نظراً لكون الركعة التي صلاها أولى من وجه لا أصل 
الصحةء إذ هي قياس أيضاً إذ التشهد واجب ولا الحل بلا كراهة أصلاء إذ هي متحققة . 
ثم ظهر أن المراد أنه ترك القعود بينهما أصلاً لا التشهد فقطء فالقياس الفساد عندهما لأنه 
هو القعود الأخير. قول الشارح : (وبرابعة الرباعي الخ) قال السندي : أي ويأتي برابيعة 
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الرباعي وهي ثالثة الإمام بقاتحة فقط» لأنها من الأخيرتين ولا يقعد قبلها أي لا يقعد بين 
ثانية الإمام وثالثته . والمراد أنه لا يجعل ما يقضيه كصلاة المغرب أن يصلي الركعتين» ثم 
يقعد» ثم يصلي الثالثة بل ركعة بقراءة فاتحة وسورة» ثم يقعدء ثم ركعة بهماء ولا يقعد 
بعدها بل يقوم إلى الثالثة يقرأ فيها الفاتحة فقط. اه. 


قوله: (قال في الفتح ولو قام قبله أي قبل قدر التشهد الخ) عزا هذا الفرع السندي 
إلى البحرء ثم قال: فأفاد أن قيامه غير مفسد لكن ما أداه قبل إمامه لغوء لأنه قبل محله 
غايته أنه أخر المتابعة فى الركعة الأخيرةء فهو فيه بمنزلة اللاحق: ولا تفسد صلاته بقيامه 
لأنه يأتي بفرض الود لي اج صلاتهء وفي إمداد الفتاح في مفسدات الصلاة قيدنا قيام 
المسبوق بكونه بعد قعود الإمام قدر التشهدء لأنه إن كان قبله لم يجز لأن الإمام بقي 
عليه فرض لا ينفرد به المسبوق عنه فتفسد صلاته فليحرر. اه . الذي يظهر أن المسألة 
خلافية» وأن ما في النوازل يدل على أن ترك المتابعة في القعدة لا يفسد إنما المفسد 
الأداء قبل قعود الإمام قدر التشهد.ء حتى لو اقتصر عليه تفسد صلاته . وهو مفاد قول 
الشارح: لو قام قبل السلام الخ. فإن ظاهره أن ما أداه لا يعتد به وأن صلاته صحيحة. 
وإن ترك المتابعة فيلزمه إعادته» وأن ما فى الإمداد يدل على أن ترك المتابعة فى القعدة 
مفسدء وهذا ما يفاد من قول الشارح «وقيد بالسهو؛ الخ حيث جعل التلاوية كالصلبية مع 
أنه بترك المتابعة في التلاوية يلزم ترك المتابعة في القعدة فيفيد أن المتابعة فيها فرض 
فيوافق ما في الإمداد. وعلى هذا فعدم ذكر الصلبية فيما قاله في الذخيرة من التفصيل» 
لآن ترك المتايعة فنها مسد قرلا واحدا . ولا يستقيم قول المحشي بخلاف التلاوية لأنها 
واجبة. تأمل فإن هذا المقام فيه دقة. قوله: (هذا في المسبوق بركعة) أي من الثنائي والله 
أعلم . 

قوله : (لأنه في الحقيقة بتاء من الخليفة الخ) الظاهر أن المناسب «ولأنه؛ بالعطف 
لأنه علة أخرى لذكره شروط البناء؛» ثم كون الاستخلاف ما ذكره إنما يظهر إذا كان مصدر 
المبنى للمفعول والسين والتاء زائدتان على أن البناء أثر ومترتب على الإستخلاف بمعنى 
المد ر المي للتهؤل ل عي قزل (سواء كانت من يدنه الخ ) اران شرع ته 
نجاسة مانعة فتوضأ وشرع في الصلاة فأصابته . والأظهر أنه صفة كاشفةء فإن الجنون من 
الجن ليس سماوياً فهو خارج به وبقوله ولا نادراً أيضاً. قوله: (بآن كان الحدث واحداً 
من أضداد الأشياء الخ) ليس جميع أضداد ما تقدم حدثاً بل البعض حدث والبعض لا. 
قوله: (إن الاستخلاف أفضل) عبارة البحر الاستثناف . قوله: (وقد يجاب عنه بما في 
النهر الخ) يبعد هذا الجواب تعليل ابن ملك للوجوب بقوله #صيانة» الخ فإنه يدل على 
التعميم . قول الشارح : (كالمنفرد) أي إذا ظن الحدث فجاوز التسرة أو موضع السجود ثم 
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تبين خلافه لا يبني» ولا دخل للمنفرد فيما نحن فيه لأنه ينصرف إذا سبقه الحدث 
وتحققه. اه. سندي . قوله: (يصح الاستخلاف من خارج) أي خارج المسجد مع اتصال 
الصفوف . قوله: (أي الصحراء أو المسجد ونحوه) المناسب أن يقول أي الصفوف في 
الصحراء» أو موضع سجوده فيها على المعتمد. الخ. قوله: (معمول المحذوف الخ) إذا 
كان بمعنى الحدث لا يرد على الشارح الاستدراك بما في الخانية» بل على أنه بمعنى 
المكان وكونه بمعنى المكان غير المتبادر من عباراتهم بل المتبادر منها أنه بمعنى 
الحدث . 

قوله: (ولم يستخلفوا أحداً في الحال الخ) ظاهر قوله «ولم يستخلفوا» الخ أنهم لو 
استخلفوا ألا تفسد مع أنه لم يوجد الحدث السماوي. والإلقاء المذكور نادر الوجود 
أيضاً. قوله: (لكن اعترض بأن المراد الخ) نص عبارة المقدسي: ورد بأن الخروج بصنعه 
أن يعمل عملا ينافي الصلاة عمداً تحقيقاً للخروج منهاء والاضطراب في هذه الحالة ليس 
بهذه المثابة إذ لا عمد للمغمى عليه والمجنون والنائمء ولو صح منهم أداء فرض لكانوا 
من آهل التكليف وهو خلاف الإجماعء إذ الخطاب موضوع عنهم. نعم الأمر في النوم 
سهل . وسيجيء في الاثني عشرية ما تصير به المسألة جلبه. اه. قوله: (أي النبي يلل 
الخ) أو الضمير لأبي بكر ويكون فعله وتقريره دليل الجواز لكن لا يتم هذا إلا إذا كان 
افتدى بأبي بكر ثم استخلفه. وقد كان هذا في قصة قباء لا في مرض وفاتهء وإنما احتجنا 
لهذا لأن الاستخلاف لمن ليس معه في الصلاة لا يجوز. سندي. قول الشارح: (لأنه 
صار أميا) أي فلم يبق أهلا لإمامة القارئين» وإذا لم يصلح إماماً لا يصلح أن يستخلف 
لأنه نائب عنه ولا تصح له الإنابة إلا إذا كان أهلاً لما أناب فيهء ولأنه بصيرورته أمياً 
فسدت صلاتهم» والفاسد لا يمكن تداركه. ثم الظاهر أن صلاته لنفسه صحيحة فيتمها 
كصلاة الأمي» ولا يكون كإمامة الأمي للقارئين» لأن ذاك ترك القراءة مع القدرة عليهاء 
وهذا شارع في صلاته وهو قارىء فقد كان حين الشروع أهلاً لها. وأما حال البقاء فهم 
لم يبقوا مصلين لفساد صلاتهم ٠‏ ولیس عليه انتظارهم كما مر. رحمتي. اه سندي. قول 
المصنف:: (وأصابه بول كثير) ولو أصابت ثوبه نجاسة إن أمكنه النزع بأن وجد ثوباً آخر 
فنزع من ساعته أجزه» وإن لم يمكنه فإن أدى جزأ من الصلاة مع ذلك الثوب تفسد 
صلاته بالإجماع. وإن لم يؤد جزءاً من الصلاة ولكن مكث كذلك لم تفسد وإن طال. 
وإن أمكنه النزع من ساعته فلم ينزع ولم يؤد جزءاً من الصلاة اختلف أصحابناء قال أبو 
حنيفة وأبو يوسف: تفسد صلاته كذا في المحيط. اه. سندي. 

قوله: (هذا يقتضي أن الحدث سبقه الخ) ويقتضي أيضاً أنه منفرد أو إمامء لأن 
القراءة ليست ركنا على المقتدي» فإذا قرأ قي ذهابه أو رجوعه لا يقال إنه أدى ركنا الخ . 
قوله: (ووجه الرد كما في البحر أنه إذا أتى الخ) فإن الشرع اعتبره بعد سبق الحدث في 
الصلاة» فالخروج بصنعه وجد وهو فيها فتيمم به لكن يلزم على هذا أداء فرض من 


م068اااا_.د د ...تس بي كتاب الصلاة 


فروض الصلاة على غير طهارة» وهو غير صحيح . والشارع إنما اعتيره غير خارج عنها 
بسيق الحدث لا أنه متطهر. فما في الحلية هو الموافقء وما في الزيلعي يحمل على 
قولهما. قوله: (وشمل مالو سلم الإمام وعليه سهو الخ) كذا ذكره في البحر عن 
الزيلعي. وهو غير ظاهر. فإنه كيف يتأتى له السجود للسهو بعد قدرته على التعيمم مع 
أنه ارتفضت طهارته برؤية الماءء فلا يكون بسجوده عائد! للصلاة بل تمت بسلامه قبله . 
وكذا يقال في عضي مدة سمحه ونحو ذلك من العوارض . تأمل . قوله: (لأن كلامه يوهم 
أن قوله الخ) وقال الرحمتي في وجه الأولوية: إن الكاف وإن أمكن أن تجعل للتمثيل 
والتصوير لكن لما كان المتبادر منها التشبيه» والمشبه به غير المشبه مع أن قدرة المتيمم 
على الماء من المسائل الأثني عشرية لا مشبهاً بهاء والفاء نص في التفريع» كان أولى 
وأوضح في مقام البيان. اه. سندي. 

قوله: (فالأولى ما قاله العيني إن مسألة المقتدي الخ) فيه أن ما قاله أئمتنا الثلاثة من 
البطلان في هذه المسألة إنما هو فيما لو رأى المتوضىء المتقدي بالمتيمم الماء في أثناء 
الصلاةء وأما لو رآه بعد القعود كما هو موضوع هذه المسائل فهو ما أورده الزيلعي وفيه 
خلاف الصاحبين. ولا يتأتى لهما القول بالفساد في هذه الصورة لتمام صلاته بالقعود 
كباقي المسائل الأثنى عشرية بل يقولان بالصحة نظير رؤية المتيمم الماء بعدهء فإذا لم 
تفسد عندهما صلاته لا تفسد صلاة المتوضىء المقتدي بمتيمم برؤيته أيضاً بل أولى. 
فإيراد الزيلعي مستقيمء وما أجاب به العيني غير مستقيم. تأمل. وهذا كله على أن 
محمداً يجوز اقتداء المتوضىء بالمتيمم» وإلا فلا تتصور المسألة عنده فيكون الخلاف بين 
الإمام وأبي سوف . قوله: (هذا ما ظهر لي فتأمله) لم يظهر صحة ما قاله بل الذي ظهر 
صحة ما أورده في حاشية الزيلعي . قول الشارح : (مطلقا) فسره السندي بقوله: سواء كان 
عالماً بكونه أمياً أو لاء وسواء كان خلفه قارئون أو مختلطون. ولا يصح حمل الإطلاق 
على ما قبل التشهد وبعده وإن كان هو المتبادر لما ذكرهء فاندفع بذلك تصويب 
المحشي . قوله: (فأجاب بتصوير المسألة بما ذكر الخ) وقال الرحمتي: لا يحتاج إلى هذا 
التكلف» بل لو دخل وقت العصر على قولهما وهو في صلاة الجمعة وسألناهما عن 
صحتها لأجابا بالصحة. وكذ! عند الإمام على المشهور عنهء لأن وقتها باق عنده. وعلى 
الرواية الثانية الموافقة لقولهما. وكذا على رواية الحسن بخروج وقتها إذا صار الظل مثله 
بدون دخول وقت العصرء يقول الإمام بفسادها بخروج وقتها الذي هو شرط في صحتها. 
ولو شرع فيها بعد بلوغ المثل وبلغ المئلين بعد قعوده قدر التشهد فقد كانت صحيحة عند 
الإمام» وفسدت بخروج الوقت. وعندهما باطلة من أصلها لشروعه فيها بعد خروج 
وقتها. أه. 

قوله: (وهو أن كل ما يفسد الصلاة إذا وجد الخ). ليس الأصل في المسائل الإثني 
عشرية ما ذكره بل الأصل فيها أن ما غير الفرض في أثناء الصلاة يغيره إذا وجد في 
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آخرهاء كطلوع الشمس في الفجرء فإنه يغيره إذا وجد في أثنائها إلى النفل . فكذا إذا 
وجد في آخرها. وهذه العلة كما في البحر مثمرة في سائر المسائل وليس الطلوع ونحوه 
فعلاً للمصلي حتى يقال إن الأصل المذكور يبتني عليه المسائل الإثنا عشرية . ولعل «لاه 
ساقطة قبل قوله "بصنع المصلي» من قلمه فيوافق ما قلناه من الأصل . تأمل . قوله: 
(ويشكل عليه ما ذكره الخ) قد يدفع الإشكال بحمل ما قالوه قي المتون على ما إذا قدر 
على أداء الأركان في أثناء الصلاة» وموضوع ما هنا ما إذا قدر عليها بعد قعوده قدر 
التشهد قول الشارح: (ويزاد مسألة المؤتم بمنيمم الخ) قال الرحمتي: إذا كان الإمام 
محدثاً كيف تنقلب صلاته نفلاًء وهل يصح اقتداء المتنفل بمحدث؟ والظاهر ما جنح إليه 
الزيلعى من فساد الاقتداء إذا كان لفقد شرط فإن الصلاة يفسد أصلها ووصفها. اه. 
رتنه أن المراد بما إذا رآه بعد القعود قبل السلام وفيها الخلاف كما تقدم. قوله: (عن 
رواية أب يحفص أن صلاته تامة الخ) وعلل الزيلعي هذه الرواية بأنه لا يصير مقتدياً 
بالخليفة قصداً. اه . قوله: (وعند أبي يوسف وإن تم قبل الانتقال الخ) ينبغي على قياس 
قول أبي يوسف أنه لو سجد على لوح فسبقه الحدث في سجودهء ففعل الجلسة بدون 
إعادة السجود بأن وضع رأسه محل اللوح بدون إصابة جبهته الأرضء أن لا يكلف بإعادة 
السجود الذي سبقه الحدث فيه على ما نقله ح عن الزيلعي. وفي السندي عن الكافي : 
التمام على نوعين: تمام ماهية وتمام مخرج عن العهدء فالسجدة وإن تمت بالوضع ماهية 
لم تتم تماما مخرجاً عن العهدةء فالإعادة هنا على سبيل الفرض مجاز عن الأداء. اه. 
عليه يلزمه الإعادة في مسألة اللوح . تأمل. قوله: (إماماً لتقسه) لعله بنفسه بالباء لا 
باللام . وال أعلم. 


باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


قوله: (وقد يقال إن نحو ع و ق الخ) الظاهر عدم انتظام التعريف لهما لأنه صرح 
فيه بالنطق بحرفين على ما ذكره الشارح» وبالانتظام على ما ذكره عن المحيط . وظاهر 
ذلك اعتبار النطق والنظم بالفعل وأنه لاعبرة بالتقديرء ولو كان معتيراً عندهم لزم القول 
بالفساد إذا تكلم بحرف واحد منتظم من حرفين فأكثر تقديراً كلفظ في القسم الذي هو لخة 
في #آيمن» مع أن الظاهر عدم الفساد به حتى على ما بحثه في البحر. قوله: (قال في 
النهر وأقول يحب حمل الخ) تقدم في فصل . وإذا أراد الشروع أن صاحب الفتح وفق بين 
القولين فيما إذا قرأ بالفارسية مع القدرة على العربية أو التوراة أو الإنجيل» وهما ما قاله 
في الهداية من أنه لا خلاف في عدم الفساد إذا قرأ معه بالعربية ما تجوز به الصلاة؛ وما 
قاله النجم النسفي وقاضيخان أنها تفسد عندهماء فقال: والوجه إذا كان المقروء من مكان 
القصص والأمر والنهي أن تفسد بمجرد قراءته» لأنه حينئذ متكلم بكلام غير القرآن. 
بخلاف ما إذا كان ذكراً أوتنزيهاً فإنها تفسد إذا اقتصر على ذلك بسيب إخلاء الصلاة عن 
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القراءة. اه. وتبعه في البحرء وقوّاه في النهر» وجزم به الشارح . قوله: (قال في الفتح 
ولم يوجد بهذا اللفظ في شيء الخ) قال السندي: قلت: بل وجد في معجم الطبراني 
بهذا اللفظ. وعزاء إليه في الجامع الصغير للسيوطي. قوله: (فوالله ما كهرني) الكهر 
القهر» والانتهار» والضحك» واستقبالك إنساناً بوجه عابس . إلى آخر ما في القاموس . 

قوله: (أظن أن صاحب البحر اشتبه عليه حديث ذي اليدين الخ) في حاشية شية البحر 
عن 'المعراج قال : ومعتى قوله «صلى بنا» أي بأصحابنا. ولا وجه للحديث إلا هذا. 
وعبارة المعراج : فإن قيل: كيف يستقيم هذا؟ فإن راوي حديث ذي اليدين أبو هريرة» 
وهو أسلم بعد فتح خيبر» وقد قال أبو هريرة: «صلى بناء وتحريم الكلام كان ثابتاً حين 
قدام ابن مسعود من الحبشة وذلك في أول الهجرة. قلنا معنى قوله #صلى بناه أي 
بأصحابنا . ولاوجه للحذيث إلا هلا لان ةا البدين قل بار وذلك اليل فج مين دران 
طويل . كذا في المبسوط . وانظر ما ذكره الزيلعي يظهر لك الجواب. اه من حاشية 
ال يحتاج ا فإن ظاهر ما هنا أن المذكررياق 
حديث أبي هريرة «صلى بنا» وقد علمت تأويله» والمذكور في حديث معاوية «بيتا أنا 
أصلي» . ثم بمراجعة مسلم من باب السهو في الصلاة والسجود له بأن أن حديث أبي 
هريرة مروي بثلاث روايات. ففي رواية عمر الناقد» سمعت أبا هريرة يقول: «صلى بناء 
ومثله في رواية أبي الربيع» وفي رواية قتيبة «صلى لنا»؛ وفي روياة اسحاق بن منصور 
قال: «بينا أنا أصلي». قال الشارح في هذا الحديث برواية إسحاق: هكذا هو في بعض 
الأصول المعتمدة. اه. وقإل ابن حجر: كان الكلام جائزاً في الصلاة» ثم حرم قيل: 
بمكة وقيل : بالمدينة . وممن اعتمد أنه بمكة السبكي» فقال: أجمع أهل السير والمغازي 
أنه كان بمكة حين قدم ابن مسعود من الحبشة كما في صحيح مسلم وغيره. ولك أن 
تقول صح ما يصرح بكل منهما في البخاري وغيره» فيتعين الجمع. والذي يتجه فيه أنه 
حرم مرتين ففي مكة حرم إلا لحاجة» وفي المدينة حرم مطلقاًء وفي بعض طرق البخاري 
ما يشير إلى ذلك. اه 

قوله: (كما حققه في الحلية) لكن قال الزيلعي: ولا يرذ بالإشارة لأنه عليه السلام 
لم يرذ بها على ابن مسعود ولا جابره وما روي من قول صهيب: «سلمت عن النبي 276 
وهو يصلي فرد بالإشارة”'2 يحتمل أنه كان نهياً عن السلام أو كان حالة التشهد وهو 


...٠ )١(‏ عن عبد الله بن عمر... فسألت صهيباٌء وكان معه: كيف کان رسول الله 25 يرد عليهم؟ 
قال : كان يشير بيده؟. 
. عن جابر. . . ثم أدركته يصلي » فسلّمت عليه. فأشار إليّ. فلما فرغ دعاني. فقال: إنك 
ملت على ونا امه 
. عن عبد اللهء قال: كنا نسلّم في الصلاة. فقيل لنا. إن في الصلاة لشغلا . أخرجه هذه 
00 ابن ماجهء كتاب الإقامةء باب 094. 
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يشير» فظنه رداً. اه. وقال المقدسي بعد ذكر حاصل ما في شرح المنية: أقول ما ذكره 
الشارح يرد هذا لأن الرد مشترك . اه. وقال المقدسي بعد ذكر حاصل ما في شرح 
المنية : أقول ما ذكره الشارح يرد هذا لأن الرد مشترك يراد به عدم القبول. ولعله المراد 
من فعله عليه السلام فكأنه يرد عليهم سلامهم ويعلمهم أنه في الصلاة» ويراد به المكافأة 
وليس بمراد. وبهذا التوفيق يستغني عن التطويل والتعسف» وجعله مكروهاً. تنزيهاً 
لوقوعه من النبي عليه السلام . اه. وهذا كلام متين يدل عليه ما في البحر من حديث ابن 
عمر قلت لبلال: كيف كان التبي يرذ عليهم السلام وهو يصلي؟ قال: يقول: هكذاء 
وبسط كفه. وبسط جعفر كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق. اه. فإن بسطه 
على هذا الوجه إنما يدل على الرد وعدم القبول. وليس في كلام المقدسي ما يدل على 
ميله إلى الفساد. وبهذا سقط ما في حاشية البحر من أنه إذا قيل سلمت عليه فرد عليّ 
سلامي إنما يستعمل بمعنى جواب التحية بقرينة المقام والاستعمال إلى آخر ما ذكره فإنه 
وجد هنا بسط الكف على الوجه المذكور وهو دال على عدم القبول. تأمل . قوله: (فيه 
إيماء إلى ما ذكره في البحر بحثاً الخ) أخذه من تعليل الزيلعي الفساد بالمصافحة بأنها 
كلام معنى» فقال: ويرد عليه أن الرد بالإشارة كلام معنى؛ فالظاهر استواء حكمهما وهو 
عدم الفساد الخ ففي كلام التبارح . إيماء لرده لا إيماء له. تأمل . 

قوله: (من أن هذا التعليل أولى الخ) قال السندي: وعلى تعليله لا يبقى لقوله «بنية 
السلامة فائدة فإن حد العمل الكثير صادق على المصافحة لأنه لو راه ظنه غير مصل . 
اه. قوله: (لأنه من كلام صاحب النهر الخ) قال الرحمتي: والبيت الأخير ذكر صاحب 
النهر أنه لنفسهء وكأنه أشار به إلى الاعتراض على قوله «ومن بعدما أبدى» الخ كأنه يقول 
ئيس كل ما لا يبديه يسن فيه السلام بل هناك أماكن يكره فيهاء وهو السلام على الأستاذ 
والمغني والمطيرء ويمكن الزيادة على ذلك أيضاً. أشار إلى ذلك بقوله «والزيادة تنقع». 
اه . قوله: (ويرذون في الباقي الخ) أي على سبيل التخيير لا الوجوب» ولا يزاد في الرد 
عليّ وعليكم . فقي البزازية أول القضاء: وهل يسلم؟ اختلفوا؛ ولو سلم عليه أو على 
المدرس أو المذكر أو القارىء خير في الرد» فإن رد يقول. وعليكم. قوله: (وظاهره أن . 
تف ليس من أسماء التأفيف) فيه أن ما قبله إنما أفاد أن تف بعد أف تابعة له على الاتباعء 
وهذا لا يفيد ما قاله إن تف ليس من أسماء التأفيف مطلقاً. قول الشارح: (وبعكسه 
التأمين) أي تأمين العاطس يفسد» وتأمين غيره لا يفسد. 


قوله: (أي لم يجبه) ظاهره أن الضمير المنصوب في قوله لأنه لم يدع له عائد على 
المصلي الآخر. والأظهر أنه عائد إلى الرجل الخارج أي لأن القائل: يرحمك الله إنما 
دعا بذلك للعاطس لا للمصلى الآخرء فكان قول العاطس «أمين؛» جوايا للداعي له 
بخلاف الل اا كلم كن اه عونا ا له شل جا ال فرت 
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(وإلى هذا يشير التعليل) آي التعليل بأنه لم يجبه فإنه يفيد أن الإجابة حصلت بتأمين 
العاطس» فلم يكن الثاني تأميئاً لدعائه. وكلام الذخيرة فيه فليتأمل. انتهى من حاشية 
البحر. ثم ذكر ما قاله المقدسي كما هناء وقال: وهو أولى مما في النهر. اه. ثم على 
جواب النهر يتغين تقييد المسألة بالصورة التي في الظهيرية. أما لو أمّن غير العاطس 
وحده ينبغي أن تفسد صلاته لعدم وجود ما يقطعه. اه. قوله: (فهذا يؤيد ما أجاب به 
في النهر الخ) ما قاله في النهر غير ظاهر إذ لا شك أنهما بتأمينهما معأ كانا مجيبين له 
ولا أرجحية لأحدهما على الآخرء ولا يتأتى انقطاع الثاني بالأول إلا إذا حصل الترتيب 
في تأمينهما مع أن الفرض أنهما امّنا معاً. وهذا على تسليم الانقطاع بالترتيب» والأظهر 
في دفع الإشكال أن يقال: ما في الظهيرية مبني على قول المتقدمين من أن التأمين من 
غير المدعوٌ له لا يفسدها لأنه ليس جواباًء لأنه إنما يكون من المدعوّ له. فتأمين العاطس 
مفسد دون تأمينالآخر وكون ذلك مذهب المتقدمين مأخوذ مما يأتي له عن المبتغى. وما 
في الذخيرة» ويأتي شرحاً على قول المتأخرين» من أن تأمين المصلي على دعاء غيره 
مفسد وإن لم يكن مخاطباًء كما يؤخذ أيضاً من عبارة المبتخى. فعلى قولهم لا يشترط في 
تحقق الجواب كونه من المدعوٌ لهء وعلى قول المتقدمين لا يتحقق إلا يه. تأمل. قوله : 
(ويشكل على هذا كله ما مر الخ) يندفع هذا الإشكال بأنه لما لم يصدر من العاطس كلام 
بل صوت مجرد لم تصلح الحمدلة جواباً له إلا بالنية» بخلاف ما ذكره الشارح من الأمثلة 
فإنها صالحة فتجعل جواباً بها وبدونها على ما في البحر. قوله: (كان شارعاً في التطوع 
عندهما الخ) لأنه عندهما لا يلزم من بطلان الوصف بطلان الأصل. وعند محمد لما لم 
يصح شروعه بقي في صلاته. قوله: (أو إمامة النساء الخ) قيد بإمامة النساء لأنه لو كبر 
ينوي إمامة الرجال بعد شروعه منفرد لا تفسد. قال في الكفاية: لو افتتح منفرداًء ثم 
اقتدى به رجل فافتتح ثانياً لأجله فهو على الافتناح الأول إلا أن يكون الداخل امرأة. 
اه. قوله: (يصير مستآنفاً على الثانية) أي على الصلاة الثانية أي ما نواه ثانياً في الصورة 
الأربع لا في الأخيرة كما توهمه بعضهم» فاعترض بأن ما ذكره مسلم فيما إذا كبّر ينوي 
الثانية؛ أما إذا نواهما يصير مستأنفاً عليهما. ثم ما ذكره مأخوذ من الفتح ونقله عنه في 
النهرء وفي النهاية ما يخالفه حيث قال: وفي نوادر الصلاة لو صلى رجل على جنازة 
فكبر تكبيرة» ثم جيء بأخرى فوضعت بجنبها فإن كبر الثانية ينوي اللصلاة على الأولى 
أو عليهما أو لا نية لهء فهو على الجنازة الأولى على حاله يتمها ثم يستقبل الصلاة على 
الثانية لأنه نوى إيجاد الموجود وهو لغو. وإن كبّر ينوي الصلاة على الثانية يصير رافضاً 
للأولى شارعاً في الثانية لأنه نوى إيجاد الموجود وهو لغو. وإن كبّر ينوي الصلاة على 
الثانية يصير رافضاً للأولى شارعاً في الثانية لأنه نوى ما ليس بموجود فصحت نيته . اه. 
ونحوه في التبيين. اه. من حاشيته على البحر. وذكر في الخانية والسراج مثل ما في 
النهاية . قوله: (تقييد آخر لإطلاق المصنف) لا يظهر إلا أنه قول مقابل لإطلاق المصنف 
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لا تتقيد له قوله: (لكن قدمنا هناك الخ) تقدم عن شرح المنية الكبير ما يدل على ما 
سلكه الشارح ويقويه . 

قوله: (وإلا لزم أن لا يصح السجود معه) بل حق العبارة وإلا لزم أن يصح السجود 
معه ولو على نجس . قوله : (كالثوب الصفيق) في القاموس: ثوب صفيق ضد سلخيف . 
وفيه أيضاً المكعب الموشي من البرود والأثواب» والثوب المطوي الشديد الأدراج. اه. 
قوله: (وإن جذنته الدابة حتى أزالته الخ) هذا يتفرغ على قول من قال: لكثير ما لو رآه 
الناظر تيقنه غير مصل. سندي . قوله: (والظاهر أنه لكونه عملا كثيراً) أو لأنه اختلف 
المكان وهو الأظهر إذ على تعليله لا يظهر فرق بين هذه المسألة ومسألة التتار خانية. 
قوله : (لأن أيا محففاً الشمس) لعل الكلام على حذف مضاف أي ضوء الشمس كما هو 
عبارة غيره. قوله: (ومن هذه النوع تغيير النسب الخ) في الخانية : لو قرأ عيسى بن لقمان 
تفسد لأنه نسبه إلى الأب وليس له أبء ولو قرأ موسى ابن مريم لا تفسد لأن كلا منهما 
في القرآن وليس فيه نسبة من لا أم له إلى الأم. ولو قرأ موسى ابن عيسى لا تفسد في 
قول محمد وإحدى الروايتين عن أبي يوسف» وعليه العامة. ولو قرأ عيسى ابن عمران 
تفسد. ولو قرأ موسى ابن لقمان قال الفقيه أبو جعفر والقاضي الإمام الزرعي: لا تفسد 
صلاته بخلاف ما لو نسب عيسى إلى الأب لأن عيسى لا أب له ولا كذلك موسى ابن 
لقمان لأن موسى له أب إلا أنه أخطأ في إسم الأبء وموسى ولقمان كلاهما في القرآن 
فلا تفسد صلاته. ولو قرأ عيسى ابن سارة تفسد» ولو قرأ مريم ابنة غيلان فكذلك لأنه 
قرأ ما ليس في القرآن. اه. 

قوله: (ظاهره ولو كبيراً الخ) لكن ينبغي تقييده بالصغير كما تقدم في الإمامة تقييد 
الدار بالصغير حيث لم يجعل قدر الصفين مانعاً من الاقتداء بخلاف الكبيرة. قوله: (هو 
أقل من ستين ذراعاً) وفي حاشية عبد الحليم: الصغير ما يكون أقل من جريب كما في 
البرجندي . اه. والجريب ستون ذراعاً في ستين بذراع كسرى سبع قبضات. تأمل. 
قوله: (بخلاف المسجد الكبير فإنه. الخ) لا يظهر إلا في نحو مسجد القدس لا في مطلق 
مسجد كبير» فإن الفاصل لا يمنع فيه. والأحسن أن يقال البيت والمسجد الصغيران جعلا 
هنا كبقعة واحدة بخلاف الكبير» وهو ما زاد على أربعين» وهذا غير ما تقدم في الإمامة. 
قوله: (لكن في القهستاني ومحاناة الأعضاء الخ) عبارة القهستاني : «ويأئم بالمرور أمام 
المصلي في» أي موضع من «مسجد صغير» وأما في غيره ففيما ينتهي إليه بصره ناظراً في 
مسجده «و؟ فيما «جاذى الأعضاء؟ أي يستوي فيه جميع أعضاء المار أو أكثرها «الأعضاء؛ 
أي أعضاء المصلي كلها كما قاله بعضهم» أو أكثرها كما قاله آخرون كما في الكرماني. 
وفيه إشعار إلى آخر عبارة المحشي التي نقلها عنه «إن صلى على دكان» أي موضع 
مرتفع . اه. والقصد مما نقله عن الكرماني أنه يحتمل أن يراد بمحاذاة الأعضاء للأعضاء 
محاذاة جميع أعضاء المار أو أكثرها لجميع أعضاء المصلي على قول أو أكثرها على 


٤‏ كتبٍ الصلاة 


قول. فقد حكى القولين الكرماني . وخرج احتمال النصف والأقل فيفهم أنه لا يكره. 
وفي الزاد أدخل النصف في الكراهة أيضاً. كذا في حاشية القهستاني تأمل . 

قوله : (لا يمنع المارٌ داخل لكعبة الخ) المرور بين يدي المصلي في موضع سجوده 
داخل الكعبة لا شك في كراهته» وإن وراءه أو خلف المقام أو حاشية المطاف فلا يتوهم 
فيه الكراهة حيث كان لا في موضع السجود. وهذا معلوم من كلام المصنف فإن المسجد 
كبير ولا حاجة حينئذ إلى حمل الوارد على الطائفين. قوله: (وكذا الحوض الكبير واليثر 
الخ) الظاهر أن المراد بالحوض الحوض غير المرتفع قدر ذراعء وبالبئر ماله حاجز قدر 
ذراعء وإلا فما الفرق؟. تأمل. قوله: (بقي هل هذا شرط لتحصيل سنة الصلاة الخ) 
الظاهر من قولهم: السنة أن لا يزيد الخ أن هذا سنة مستقلة وإلا لعبروا مثل تعبير 
المصنف . ثم إنه لو عبّر بقدر كما قال ط لاقتضى أنه لا يكون آتياً بالسنة إلا إذا جعلها 
قدر ثلاث أذرع مع أن السنة لا يزيد عليهاء فيكون آتياً بها بقدرها أو دونه. قوله: (لم 
يذكر وأما إذا لم يكن معه سترة الخ) الظاهر من اشتراطهم النصب أو الوضع أو الخطأ 
على خلاف أن ما عدا هذه الثلاث لا يكفي لإقامة السنةء وإن كان تعليل ابن الهمام المار 
يفيد أنه يكفي ما ذكر. قوله: (أي على الإشارة الخ) الأقرب إرجاع الضمير للأشياء 
المذكورة لا لخصوص الإشارة بما ذكره . تأمل . 

قوله: (وقيدوا بقولهم ولم يواجه الخ) الصلاة في الطريق لا يتبادر قصد 
الاحتراز عنها بقولهم المذكورء بل المتبادر أنه احتراز عما لو توجه للطريق فإنه لا بد 
منها لأنه مظنة المرور فيه غالباً. تأمل. ثم رأيت في حاشية البحر كتب ما نصه: 
قوله: لأن الصلاة في الطريق أي المفهومة بالأولى من قوله ولم يواجه الطريق» فإن 
كراهة ترك السترة عند مواجهته لما فيه من منع العامة عن المرور تفيد كراهة الصلاة 
فيه بالأولى . تأمل . أو المراد أن التقييد بالمواجهة حيث لم يقولواء ولم يصل في 
الطريق لأن الصلاة في الطريق مكروهة. وهذا أظهر. اه. قوله: (قال في شرح 
المنية السدل هو الخ) عبارته بعد أن ذكر الصور التي يصدق عليها حد السدل ما 
نصه: والكل يصدق عليه حد السدل وهو الإرسال من غير لبسء فإن السدل في اللغة 
الإرخاء والإرسال. ولا بد أن يقيد يعدم اللبس ضرورة أن إرسال ذيل القميص ونحوه 
لا يسمى سدلاً. اه. وفي الفتح: السدل يصدق على أن يكون المنديل مرسلاً من 
كتفيه. اه. ويتصور فيما لو أرخى ثوباً على رأسه وأرسل جوانيه. أو أرخاه على 
كتفيه كذلك» أو وضعه على كتفه الواحد فصار طرفه على صدره وطرفه على ظهره. 
اه. سندي . قول الشارح: (فلو من أحدهما لم يكره) أي أحد كتفيه ولف الباقي 
على عنقه. اه. سندي تأمل . وبه يعلم عدم المخالغة لما في البحر. قوله: (وفي 
الخلاصة المصلى إذا كان الخ) وقع تحريف في هذه العبادة أوّلاً ذكر فرجي وحقه 
فرجياً» وثانياً زيادة «لا» في والجمهور أنه لا يكره. وثالثاً حذف «لأنه» قبل «إذا» كما 
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ذلك عبارة الأصل . تأمل . ثم رأيت السندي نقل هذه العبادة عن الخلاصة بلفظ : 
المصلي إذا كان لابس شقة الخ . 

قوله: (لم يظهر وجهه بل فيه الخ) عبارة القهستاني بعد أن نقل عبارة الخلاصة التي 
ذكرها الشارح: وفي المنية كان نجم الأئمة الحليمي يرسل الكم لأن في الإمساك كف 
النوب» وكان غيره من المشايخ يمسكونه وهو الأحوط. اه. ولعله فيما إذا أدخل يده 
فيه. وقال السندي: لعل الإمساك في غير وقت رفع اليدين للتحريمة» وإلا فيكون شغل 
اليدين عن السنة وهو بسطهما حذاء أذنيه» وكذا في الركوع والسجود. وعلل السيد أحمد 
الأحوطية بأنه أبعد من الخيلاء. اه. قوله: (عطف تفسير) وعلى تفسير الشارح العطف 
للمغايرة. قوله: (أقول يظهر لي الخ) وأجاب أيضاً المقدسي بأن مراد الخلاصة بتحويل 
الوجه المفسد تحويل جميعهء وذلك يستلزم تحويل الصدر لأن الوجه مستدير»ء فإذا زال 
بعضه بقي البعض الآخر مسامتاً للقبلة . وإذا حول الجميع كان الصدر أيضاً محولا إلى 
آخر ما قاله. قوله: (وفي المغرب بعدما فسره الخ) وعلى ما في المغرب من تفسير عقب 
الشيطان بالوجه الذي قاله الكرخى تكون الكراهة فيه تحريمية لوجود النهي أيضاً خلافاً 
لما قاله في النهرء فكؤناما فى المرب استدراكاً على ما قبله . تأمل . رل (وهو عقب 
الشيطان) في المغرب . العقبة بضم العين وسكون القاف. والعقب بفتح العين وكسر 
القاف بمعنى الإقعاء. اه سندي . قوله: (والتهاون بحاله) عبارة ط : والمتهاون» بزيادة 
الميم وهي أظهر . قوله: (الضمير للمصلي) أو الضمير للإنسان وهو غير المصلي› 
والإضافة من إضافة المصدر لفاعله. قوله: (أجاب بما لا يدفع الإيراد) أي من أن هذا في 
حق المصلي . وما في الذخيرة فى حق المستقبل فلا منافاة. فتأمل اه. سندي . 

فوله: (أي ومعه بعض القوم) يظهر أن ما ذكره شيخ الإسلام في الصورة الأولى 
مبني على خلاف الأصح› وإلا فعليه لا يشترط العذر فيها بل الكراهة منفية بدونه» فظهر 
أن قول الشارح «والإمام على الأرض» محمول على ما إذا لم يكن معه أحدء وانتفت 
الكراهة للعذر. ولو كان معه بعض القوم لا يحتاج لوجود العذر لنقيها على الأصح» بل 
هي منفية بوجود البعض معه عليه . تأمل . قول الشارح : (كما لو كان معه بعض القوم) 
أي في الدكان أو المحراب كما في السندي» أو الأسفل. وبعض القوم على الدكان كما 
هو ظاهرء فليس الأصح خاصاً بانفراد الإمام على الدكان كما هو متبادر من عبارة 
المحشي خصرصاًء وأن العادة في جوامع المسلمين هو الصورة الثالثة. قوله: (فعلى هذا 
ينبغي أن يكره استقبال يمين هذه الأشياء الخ) سيأتي في الفروع أن غرس الأشجار في 
المسجد إن كان لنفع الناس بظله ولا يضيق على المصلين ولا يفرق الصفوف أو لنفع 
المسجد بأن كان ذانز لا بأس به. وإن كان لنفع نفسه بورقة أو ثمرة أو يفرق الصفوف أو 
كان في موضع تقع به المشابهة بين البيعة والمسجد يكره. اه. ولم يذكروا من موجبات 
كراهة الغرس كون الشجر يقع أمام المصلي» ولو كان ذلك مكروها لنقلوهء والقول بها 
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يحتاج لنقل صريح عن أئمة المذهب . وإن كان ما في المعراج من التعليل المذكور 
يفيدها . تأمل . ثم رأيت في البناية ما نصه: قوله ثم سترة؟ أي في حديث (إذا صلى 
أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها»”'' أعم من أن تكون حائطاً أو سارية أو شجرة أو 
عوداً أو ما يجري مجراه. وقال محمد: يستحب لمن يصلي في الصحراء أن يكون بين 
يديه ی ل عصا ار ترقا فان لم ينهد بجر پار أو تجرة. اه. وقد نص في 
عدم إلحاق الشجرة بالتمثال في الكراهة المذكورة. تأمل. وفي المصابيح للبغوي من آخر 
باب السترة ما نصه قال المقذاة ين الاسوة: «ما رأيت النبي ية يصلي إلى عود ولا 
جردو قر الا سمل عل جا اليم واي .ولا رصبت إل ميد" ا 
قول الشارح: (بغير المهانة) يعني وأما المهانة التي توطأ بالأقدام أو لا يبالي بهاء فهي لا 
تمنع من دخول الملائكة. اه. سندي . 


قوله: (لم لم يكن قتلهما مستحباً للأمر الخ) أي أو واجباً. وحاصل الجواب أن 
هذا الأمر معلول بدفع الأذى عن المصلي فيكون أمر إرشادء فيفيد الإباحة وعدم 
الكراهة. قوله: (أن لا يدخلوا بيوت أمته) وإذا دخلوا لم يظهروا لهمء فإذا دخلوا الخ 
كذا ذكره في البحر وغيره. قول الشارح: (ولو بعمل كثير) أي ولا تفسد به أيضاء وإلا 
فعدم الكراهة مطلقاً محل اتفاق. وحينئذ يتم الاستدراك بما قاله الحلبي. قوله: (كما في 
صلاة الخوف) حيث تفسد بالقتال فيها وإلا إثم. قوله: (وما في مسند البزار أن رسول الله 
يك الخ) ذكر السندي أن هذا الحديث أخرجه أبو داود عن ابن عباس مرفوعاً: ورواه 
الطبراني عن أبي هريرة مرفوعاً أيضاً. وذكر أن في إسناده محمد بن عمرو بن علقمة. 
وقد اختلف في الاحتجاج به فلا يرد؛ أو أنه محمول على ما إذا كانت إلى آخر ما قاله 
المحشي . قوله : (وظاهره أن المراد بالموقدة الخ) نعم ظاهره ذلك . ولكن ظاهره أيضاً أن 
عدم الكراهة فيها قول ضعيف . وما في العناية لا يقتضي أنها متفق عليها بل يصح التشبيه 
على جعل الكراهة على القول المعتمد. قوله: (إلا أنه يشكل عليه قولهم المكروه تنزيهاً 
الخ) ويشكل على قولهم ترك السنة يقتضي الكراهة ما قالوه: إن السنة في رمي جمرة 
العقبة أن يكون بعد طلوع الشمس إلى الزوال» ومن الفجر إلى الشمسء ومن الزوال إلى 
الغروب مباح» ومن الغروب إلى الفجر مكروه. فلم يجعلوه مكروهاً قبل الشمس ولا 
بعد الزوال مع أن فيه ترك السنة. كذا ذكره السندي عن الرحميت ولم يجب جواباً كافياً . 
قوله : (الأفصح إغلاق الخ) الغلق إسم من الإغلاق كما في الصحاح . اه سندي . تأمل . 

قوله: (لم أره صريحاً نعم سيأتي متناً الخ) الظاهر عدم الجواز وما يأتي متنا لا يفيد 


)١(‏ «إذا صلى أحدكم إلى سُترة فليدن منهاه. أخرجه النسائي» كتاب القبلة» ياب 5. وابن ماجهء كتاب 
الإقامة. باب 8". والإمام أحمد 4/ ”. 
(۲) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاةء باب .1١4‏ والإمام أحمد 54/1 


كتاب الصلاة از[ آذ IN‏ 


الجواز لأن بيت الخلاء ليس من مصالحهء على أن الظاهر عدم صحة جعله مسجداً 
بجعل بيت الهلاء تحته كما يأتي أنه لو جعل السقاية أسفله لا يكون مسجداً» فكذا بيت 
الخلاء لأنهما ليسا من المصالح. تأمل. ثم رأيت في غاية البيان ما يفيد الجواز كما يأتي 
نقل عبارتها في كتاب الوقف من أحكام المسجد. قوله: (بخلاف السرقين) الظاهر أن 
هذا في زمنهم لتحقق الضرورة؛ لا في زماننا لعدم تحققها. قوله: (وإلا فيكره) أي حيث 
لم يبالوا بمراعاة حق المسجد من مسح نخامةء أو تفل في المسجد. وإلا فإذا كانوا 
مميزين ويعظمون المساجد بتعلم من وليهم فلا كراهة في دخولهم. اه سندي قول 
الشارح : (بل ولا فيه الخ) أي بل لا يكره ما ذكر فيه. وهذه الكراهة المنفية محمولة على 
التحريمية يمية» وإلا فينبغي أن يطهر هذا المسجد وينزهه عما لا يليق به. سندي. قوله: 
(ومثله يقال في حائط الميمنة أو الميسرة) ومثله أيضاً الإسطوانات التي تواجه المصلين 
يكره نقشها للعلة المذكورة. قوله: (إلا المسجد الحرام) سيأتي في الحج أن في تفضيل 
الصلاة في المسجد الحرام عليها في مسجد المدينة ثلاث روايات» في حديث ابن الزبير 
«ماثة صلاة أو ألف أو مائة ا 


قوله: (هذه المضاعفة خاصة بالفرض الخ) قال السندي : قد استدل بهذه الأحاديث 
على تضعيف الصلاة في المسجدين مطلقاً. ونقل عن الطحاوي وغيره أن ذلك أي 
التضعيف مختص بالفرائض لقوله َة أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» . 
ويمكن أن يقال: لا مانع من إبقاء الحديث على عمومهء فتكون صلاة النافلة في بيت 
المدينة أو مكة تضاعف على صلاتها في البيت بغيرهماء وكذا في المسجدين» وإن كانت 
في البيوت أفضل مطلقاً. اه. إلا أنه يلزم تخصيص عموم الحديث الأول بغير النافلة في 
البيت فإنها فيه أفضل من عموم قوله «فيما سواه» وكيف لا يحصل مضاعفة النافلة فيه من 
أن حسنات الحرم كل حسنة بمائة ألف حسنة» كما قال ابن عباس كما نقله السندي عن 
الحموي عن ابن العمادء وصلاة النافلة في حرم مكة لا تخرج عن كونها حسنة . قوله: 
(إلا إذا كان الحادث أقرب إلى بيته) قد يقال: المراد بالحادث الأقرب إلى بيته مسجد 
المحلةء فكأنه قال : الأقدم أفضل إلا إذا كان غير الأقدم مسجد محله فيكون أولى. وهذا 
لا ينافي ما في الأجناس من تقديم الأقدم ثم الأعظم ثم الأقرب إذ المراد بالأقرب فيه 


)١(‏ فصلاة في مسجدي هذا خير أفضلء الصلاة فيه أقضل من آلف صلاة». أخرجه الدارمي» كتاب 
الصلاةء باب .1١١‏ والنسائي» كتاب الماجدء باب .٤‏ والإمام أحمد 4184/١‏ ۵۲۸/۲؛ */ 
TEY‏ اا ا 00 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب ۸١‏ كتاب الأدب» باب ١۷؛‏ كتاب الاعتصام؛ باب ۳. 
ومسلم» كتاب المسافرین» حديث ۲۱۳. وأبو داودء كتاب الصلاة» باب ۱۹۹؛ كتاب الوئرء باب 
1. والترمذي:» كتاب الصلاة باب ۲۱۳. والتسائي» كتاب قيام الليل» باب .١‏ والإمام مالك في 
الموطأء كتاب الجماعة» حديث 4. وأحمد بن حبل 1۸٤ 1۸۲/٩‏ ۱1۸1ء لاقاء 


مو سيب كتاب الملا 


الأقرب الذي ليس مسجد محلة وبهذا ترتفع المخالفة . تأمل. قوله: (وإنشادها السؤال 
عنها) في الصحاح : أنشدت الضالة أي عرّفتهاء ويقال: أنشدتها أي طلبتها. اه. 
والظاهر أن الكراهة في الإنشاد بكل من معنييه . ثم رأيت البعلي فسره بالسؤال عنها . 

قوله: (وكذلك النهي عن البيع فيه هو الذي يغلب عليه الخ) هذا خلاف المشهورء 
فإن المشهور كراهة البيع في المسجد وإن لم يغلب عليه. قوله: (الظاهر أن المراد به عقد 
مبادلة الخ) كأن ذلك من لفظ عقد فإنه الإيجاب والقبول» والهبة ركنها الإيجاب بالنسبة 
للواهب وإن لم يوجد قبول» ولذا حنث في يمينه لا يهب بالإيجاب بدون قبولء» أو من 
كون الهبة من مكارم الأخلاق وتورث التوادد والإئتلاف بين المسلمين» فلم تخرج عن 
كونها عبادة والمسجد محل لها. تأمل. قوله: (وقال البيري ما نصه وفي المدارك الخ) لا 
تنافي بين ما في الشارح وما نقله المحشي» وذلك بأن تقيد عبارة الجلابي بما إذا لم 
يجلس لأجل الحديث. ويجمل ما أفاده في المدارك من أن المنع خاص بالمنكر على 
المنع على سبيل الكراهة التحريمية» وأما المباح فيكره كراهة تنزيه بالقيد المذكور في 
الظهيرية . ويحمل ما في المصفى على ما إذا لم يجلس لأجله ويشهد له تعليله بحال أهل 
الصفةء فإنهم ما جلسوا إلا للعبادة وقوله في المصفى «للحديث» اللام فيه لمجرّد التعدية 
لا للتعليل. قوله: (يؤخذ من هذا أن الأمر الخ) أي مما تقدم من حال أهل الصفة أن 
الأمر الممنوع منه كالنوم والأكل لا يتناوله المنع» لكن فيه أنهم وإن كانوا يأكلون وينامون 
بعد دخولهم فهم غير ممنوعين عن ذلك» لأننا جوّزنا لهم ذلك لتحقق الضرورة فيهم 
وهي الفقرء فلا يقال في حق غيرهم كذلك إلا في الكلام» فالكل مستوون في حكمه. 
قوله : (أقرّوا الطير على مكتاتها) أي بيضها بكسر الكاف وضمها. والله أعلم. 


باب الوتر والنوافل 

قوله: (ومفهومه أن المراد هنا جحود وجوبه الخ) لا حاجة إلى الحمل على إنكار 
الوجوب في عبارة المصنف» بل يحمل على إنكار أصل الوتر مع رسوخ الأدب» كما 
أفاده عبارة المنية وغيرهاء ومشى المحشي عليه أوّلاً وجزم به أخيراً بقوله: فينبغي الجزم 
بتكفير منكرها ما لم يكن عن تأتويل. وتحمل عبارة الأشباه على ما إذا لم يكن الإنكار 
لشهبة. وتعليل الزيلعي لا يدل على المراد إنكار الوجوب فإن أصل ثبوته بخبر الواحد 
وإن أجمع مالأمة عليه» ولهذا تجدهم يعللون وجوبه بالأخبار الدالة عليه لا بإجماع 
الأمة. وهكذا كثير من الأحكام الأصل فيها خبر الواحد ثم تجمع الأمة عليها. ويحمل ما 
نقله عن بعض الشافعية على ما إذا أنكر بلا تأويلء وكذا حكم إنكار حكم الإجماع في 
أصول الدين كوجوب اعتقاد التوحيد والرسالة والصلوات الخمس وأخواتهاء ولا ينفع 
التأويل فيها. هذا ما ظهر في هذه المسألة. فتأمله. ثم بعد ذلك رأيت السندي ذكر عند 
قول المصنف . «ويخشى الكفر على منكرهاء عن أبي السعود ما نصه: فإن قلت : كيف لا 
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يكفر بجحود الوتر مع انعقاد الإجماع على مشروعيته» قلت: قال الزيلعي : إنما لم يكفر 
جاحده لأنه ثبت بخبر الواحد» فلا يعرى عن شهبة. اه. وفيه أن إنكار المجمع عليه 
المعلوم من الدين ضرورة كفرو لم يفصلوا بين ما ثبت بخير الواحد وغيره قال اللقاني : 
ومن لمعلومضوورة جحد منديننايقتشل كفرآ ليس حد 
ولعلها طريقة الأشاعرة والماتريدية يفصلون بما قال الزيلعي . قلت: هو كذلك كما 
نص عليه في الدرر وغيرها. اه. رل الشارع :.بضتع فسكون الخ) لا جازم هذا لفط 
إلا أنه الأولى لأن عدم الكفر حقيقة لا يعلمه إلا الله تعالى والمأمور به عدم النسبة إلى 
الكفر. اه سندي. قوله وارد القافتي من الأبعاشن) حي ا سمي سرد اني 
كالتشهدء فإنه سنة ينجبر به لا الهيآت كالتسبيح . قوله: (يذهب برقة القلب) ولأنه لا 
يؤقت في القراءة لشيء من الصلوات ففي دعاء القنوت أولى . قوله: (والظاهر أن القول 
الثاني الخ) هذا خلافالواقع بل هما متغايران» ل الأفضل التأقيت علله بأنه ريما 
يجري على لسانه ما يشبه كلام الناس» فهذا يقتضي أن الأفضل على هذا القول الاقتصار 
على المأثور خوفاً من الوقوع في الفساد أي eR‏ بخلافه على الثاني» فإنه إنما يأتي 
بمأثور مخصوصء وهو: اللهم إِنْا نستعينك. وفي البحر عن البدائع: وقال بعضهم: 
الأفضل في الوتر أن يكون فيه دعاء مؤقت» لأن الإمام ربما يكون جاهلاً فيأتي بدعاء 
يشبه كلام الناس فتفسد صلاته . وما روي عن محمد من أن التوقيت في الدعاء يذهب 
الرقة من القلب محمول على أدعية المناسك . قوله : (ولأنه ريما يجري على اللسان الخ) 
هذه العلة إنما تصلح علة للقول الثالث. قوله: (ولعل ما صححه المطرزي الخ) ليس 
فيعبارة المطرزي ما يفيد أنه بنى كلامهم على مذهب الاعتزال من تخليدالعصاة. قلت: 
الذي في صفة البراق إنما هو بزاي معجمة في آخره» كما في مجمع بحار الأنوار وغيره 
لا بذال منقوطة. اه سندي . قول الشارح : (فإن قرأ بذال معجمة فسدت) يظهر على 
مذهب المتقدمين لا على ما اعتمده المتأخرون من أن تبديل حرف بحرف لا يفسد. 
قوله : (لأن له شبهة القرآن) لاختلاف الصحابة في أنه آية من القرآن . قوله: (لأن تكبيرة 
الركوع الخ) أي في الركعة الثانية كما في البحر. قوله: (فانظر إلى ما بين الكلامين من 
التدافع الخ) بحمل تكبيرة العيد في عبارة البدائع ألا على تكبير الركعة العانية تزوك 
المخالفة والتدافع » فإن عبارته ته ثايناً مقيدة بالركعة الأولى. ويدل أيضاً على هذا الحمل 
تعليله ولا بقوله «لأن تكبيرة» الخ فإن المراد بها تكبيرة الركعة الثانية لأنها هي المحسوبة 
من تكبيرات العيدين» فإذا جازت هذه التكبيرة ة في غير محض القيام من غير عذر جاز 
أداء باقيها أي باقي التكبيرات الموجودة في هذه الركعة بالعذر بالأولى بخلاف تكبير 
الركعة الأولى» فإنه لما لم يجز أداء شيء منه في غير محض القيام قال بلزوم العود 
والإتيان بها في القيام المحضء إلا أن هذا على غير ظاهر الرواية. وظاهر الرواية أنه لا 
يكبرء ويمضي في صلاته. وهذا الاختلاف في تكبير الأولى وتكبير الثانية لم يذكروا فيه 
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اختلاف الرواية بل المنقول فيه ما ذكره عن البدائع أولاً. هذا ما ظهر فتأمله . وقد تقدّم 
في الواجبات أن تكبير ركوع الركعة الثانية من العيد واجب. اه. وقال في البحر هنا: 
لأن تكبيرة الركوع في الثانية يؤتي بها في حال الانحطاط وهي محسوبة من تكبيرات العيد 
بإجماع الصحابة» فإذا جاز واحدة منها في غير محض القيام من غير عذر جاز أداء الباقي 
مع قيام العذر. اه. 

قوله: (وعليه فلا إشكال أصلا) أي في الغرق بين القنوت وتكبير العيد لا بين 
عبارتي البدائع . تأمل . قوله : (فيكون عدم العود الخ) في هذا التفريع ركاكة . والمتاسب 
عبارة الحلبي كما نقلها ط. قوله: (وما إذا لم يقنت يقنت أصلاً كما حققه ح) قال: لأن عدم 
الؤتيان به يستلزم عدم الاتيان به في محله . قوله: (يوافقه ما في البحر الخ) قال العلامة ط 
والسندي: ما وقع في بعض نسخ البحر والإمداد عن الغاية أن نزل بالمسلمين نازلة قنت 
الإمام في صلاة الجهرء فهو تحريف من النساخ وصوابه: الفجر. اه. قوله: (والأصل 
في هذا النوع الخ) هذا الأصل منطبق على الخمس المذكورة ما عدا سجود السهوء فإن 
المقتدي إذا فعله بعد سلام الإمام بدونه لم يلزم مخالفة الإمام في فعليء إذ الإمام إنما 
أتى بالقولي . وهو السلام وخالفه فيه المقتدي إلا أن يقال إنه خالفه في نفس السجود 
حيث أتى به دون الإمام لكن هذا ليس هو المتبادر من الأصل المذكور. تأمل. قوله: 
(يخالفه ما في الفتح والظهيرية والفيض الخ) تندفع المخالفة بتقييد ما هنا بما تقدم في 
الشارح أو يقال إن المسألة خلافية في قول إذا ترك الإمام القنوت يتركه المقتدي» وفي 
قول إنما يتركه إن خاف فوت الركوع» وهذا هو الأظهر. فإن مقتضى الأصل الذي ذكره 
عن شرح المنية عدم الإتيان به أصلا بلا تفصيل» فإنه يلزم من إتيان المقتدي به مخالفة 
الإمام الفعلي . 

قوله : (ثم أجاب بأنه إنما شرع في الركوع الخ) في هذا الجواب تأملء ا 
تحصيل المخالفة هنا لا يضر كما لو قعد الإمام تاركاً قراءة التشهدء فإن المقتدي يقرأه مع 
ا ا 
لم يترتب عليها المخالفة في واجب فعلي . وإذا حمل ما هنا على تكبيرات الركعة الأولى 
يتدقع الإشكال»؛ فإن المقتدي لا يمكنه الإتيان بها في حال قراءة الإمام لما فيه من ترك 
الاستماع والإنصات والتكبيرات» وإن كانت واجبة» إلا أنها لا تبلغ درجتهما لثبوتهما 
بالكتاب بخلافها. ولاحتمال أن يأتي بها بعد القراءة ولا يمكنه الإتيان بها في الركوع لأنه 
من الأولىء وليس محلا للتكبير أصلاً بخلاف ركوع الثانية فإنه محل» كما تقدم في 
مسألة ما إذا تذكر تكبير العيد في الركوع. فعلى هذا إذا ترك الإمام تكبير الأولى بتركه 
المقتدي بالكليةء وإذا تركه في الثانية يمكنه الإتيان في الركوع للضرورة. تأمل . قوله: 
(أي إذا زاد على القول الصحابة في تكبيرات العيد) سيأتي في صلاة العيدين أنه يتابعه إلى 
ستة عشر لأنه مأثور. قوله: (وكذا الواجب القولي) راجع لقوله؛ وكذا تركا لا لقوله فعلاً 
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أيضاً إذ المتابعة في الواجب واجبة فعلاء إنما لا تجب المتابعة في الترك في هذا القسم . 
قوله: (وفي الإمداد عن الاختيار يستحب الخ) فعلى ما ذكره في الإمداد أولة وثانياً أن 
التخيير إنما هو فيما قبل العصر بين كونه أربعاً أو ثنتين» راما ها قل العثاة أو بعدها فة 
اختلاف في كونه أربعاً أو ثنتين. لكن عبارة الهداية: وأربع قبل العصر وإن شاء ركعتين» 
وأربع قبل العشاء وأربع بعدها وإن شاء ركعتين. وذكر أن الآثار اختلفت فيما قبل العصر 
وفيما بعد العشاء» فلذا خيّر فيهما. وظاهر عبارة الزيلعي ثبوت التخيير في الكل» وعبارته 
مع المتن» وندب الأربع قبل العصر وإن شاء ركعتين» والعشاء وبعده. أي ندب الأريع 
ا . وقيل يخيّر إن شاء صلى ركعتين وإن شاء صلى أربعاً. | 
قوله: (وأفاد الخير الرملي في وجه ذلك الخ) فيما قاله في توجيه أنها بثلاث 
تسليمات مخالفة للأفضل ثلاث مرات» ولو جعلها بتسليمة أو تسليمتين كان فيه مخالفة له 
مرة واحدة» فيرتكب الأخف. وكونها على نسق واحد لا أثر له في نفي الأفضلية. قول 
الشارح : (والأول أدوم) . أي على العمل لامتداد التحريمة» لأنه إذا نواها أذّاها غالباً. اهم 
0 قوله: (واستدل لذلك بما حقه الخ) قال السندي : نازعه أي صاحب الفتح الشيخ 
أبو الحسن السندي في حاشيته على الفتح في جميع استدلالاته» وأثبت مندوبيتهما. . وفي 
كلام الرحمتي ميل إليه لأنه قال: وفي البخاري اسا فل المعرب فوا فر انر 
مندوب» وهو الذي أعتقده » وما ذكره في الجواب لا يدفعه. اه. ولولا خشية التطويل 
لأوردت كلام ابن الهمام» ثم تعقب الشيخ أبي الحسن السندي له.ا ه. قول الشارح : 
(لحديث من تركها الخ) قال السندي: هذا الحديث ذكره في البحرء ولم أظفر به فيما 
راجعته من المسانيد. وقال في البناية في باب إدراك الفريضة عند ذكر صاحب الهدايةء 
لهذا الحديث: لا أصل له. والشحب من الزات ذكروا هذا الحديث ولم يتعرضوا إلى 
بيان حاله . قوله: (لكن نازع فيه في الإمداد جازماً الخ) فالحاصل أن الخلاف محكي في 
كتب المذهب» وأنه مبني على القول بالوجوب والسنية إلا أن صاحب الخلاصة ذكر 
الاتفاق على عدم الجواز. واقتصر عليه قاضيخان بدون حكاية اتفاق فصار الاتفاق على 
' عدمها مختلفاً فيه. ولعل الشارح فهم من اتقصار الخانية على عدم الصحة اعتماد ما في 
الخلاصةء فلذا قال: على الأصح. لكن عبارة الخانية إنما تفيد تسليم عدم الجوازء 
والاقتصار عليه ربما أفاد تصحيحه وليس فيها ما يدل على تصحيح الاتفاق عليه . 
قوله: (أقول في المدارس نظر) يقال: إن العلة المذكورة في المفتي متحققة في 
المدرس أيضاًء وهي حاجة الناس المجتمعين عليه بل هي أشد فيه إذ بعد تفرقهم قد لا 
يمكن تجمعهم فيقوت التعليم المطلوب للشارع. aC‏ تن RCSL‏ 
كل منهم إليه زيادة عن حاجة تعلم الأحكام كما هر مشاهد. قول المصنف: (وتقضى) 
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قضاؤها ليس من المسائل الدالة على وجوبهاء ولذا لم يذكرها صاحب البحر بل هي 
مفرعة على أنها سنة ولو كانت واجبة لقضيت كيفما كان. وصرحوا أن سنة الظهر القبلية 
إذا فاتت وكذا سنة الجمعة RS‏ ا را SG‏ 
سندي . قوله: (لا يحل فعله بل يكره الخ) بما قاله في المنية من الاتفاق على الكراهة بين 
أئمتنا الثلائة يعلم ضعف تصحيح السرخسي . . بحر. قوله: اا ا 
معدولاً يستوي فيه ذكر «أل» وتجريده عنهاء ٠‏ فلم يظهر وجه أظهرية ما في الكنز. قوله: 
(وكانت التراويح ثنتين تخفيفاً) المراد سنة التراويح أي أنها إنما كانت ثنتين ثنتين لأجل 
التخفيف لأنها تؤدي بجمع فيراعى فيها جهة التيسير. 

قوله: (وآما الأربع بعد الجمعة فغير مسلم الخ) هم وإن لم يثبتوا لها تلك الأحكام 
إلا أنهام أثبتوا لها أنها كالأربع قبلها من جهة عدم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام 
والاستفتاح. فعلينا الاتباع والبحث عن وجه فرقهم. ولعله أن ما ورد من جوازها 
بتسليمتين بعذر يقضي أنها بمنزلة صلاتين حيث جوزت بهما في الجملة» وتأكدها 
بتسليمة واحدة واتصالها واتحاد التحريمة يقضي أنها صلاة واحدة فعملوا بالشبهين» فلم 
يثبتوا الشفعة للتردد بين الثبوت وعدمه» وهى لا تثبت معه خصوصاً لما فيها من إيطال 
حق المشتري. وأما الصلاة والاستفتاح فنفوهما نظراً لضعف وجه كونها بمنزلة صلاتين» 
والمشروعية لا تثبت بالشك؛ هذا ما ظهر فتأمله. على أن قوله: فإنهم لم يثبتوا لها تلك 
الأحكام المذكورة» يتأمل فيه مع ما ذكره عن ح عند قوله الآتي: وقضى ركعتين لو نوى 
أربعاً مما هو ظاهر في إثبات أحكام الأربع قبل الجمعة للأربع بعدها. وذكر السندي هناك 
عن شرح المنية أن هذه الأحكام مسلمة عند أهل المذهب فلذا الختار ابن الفضل قول 
أبي يوسف . قوله: (ويؤيده ما مر عن الطحاوي) لم يتقدم عن الطحاوي ما يؤيده» فإن 
الذي قدمه عنه ما في شرح الآثار. وإنما نقل الرملي عنه في حاشية المنح كما نقله 
السندي أن طول القيام أفضل قول أصحابناء وفضل كثرة الركوع والسجود مذهب الغير. 
اه . ثم رأيت ما في شرح معاني الآثار ونصه. وممن قال بهذا القول الأخير في إطالة 
القيام وأنه أفضل من كثرة الركوع والسجود محمد بن الحسن» حدثني بذلك ابن أبي 
عمران عن محمد بن الحسن» وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله 
تعالى . اه 

قوله : (تقديماً لعموم الحاظر على عموم المبيح) وفي الظهيرية: المصلي إذا دخل 
المسجد يوم الجمعة لا يصلي تحية المسجد إذا كانوا يقرؤون القرآن» لأن استماع القرآن 
فرض وتحية المسجد سنة» والإتيان بالفرض أولى. اه سندي . قوله: (وإلا لزم فعلها 
بعد الجلوس) لزوم فعلها بعد الجلوس إنما يفيد أنه خلاف الأولى لا أنه لا ينوب إلا إذا 
فعلها عقب الدخولء فالظاهر عدم اشتراط فعل الفرض عقب الدخول. قوله: (وليس 
معناه أن النية المذكورة تكفيه الخ) لا مانع عن إبقاء عبارة البناية على ظاهرها من كفاية 


كاب الملج سس ؟! 


النية المذكورة» ويجعل بها كأنه مصل حكماً إذ الساعي للصلاة والمنتظر لها في حكم 
المصلي . وما قاله لا يعين حمل الكلام على غير المتبادرء بل هو كلام ركيك. تأمل . 
ولذا أبقى السندي هذه العبارة على ظاهرها. ويدل على إبقائها على ظاهرها قوله: إنما 
يؤمر بها إذا دخله لغير صلاة. قوله: (أقول الذي يظهر لي أن هذا الخلاف الخ) فيما قاله 
تأمل» فإن موضوع ما في الحلية والبحر ما إذا نوى الفرض والتحية بمعنى أنه نوى السنة 
أيضاً أي نوى أن تكون هذه الصلاة فرض الوقت ونافلة التحية» لا أنه نوى التحية بمعنى 
التعظيم. ولا شك أن الفرض والنافلة جنسانء لأن اختلاف الجنس يعرف باختلاف 
السيب وهو هنا مختلف فيكون ما ذكر داخلاً فيما ذكره في المحيط وإن كانت الفريضة 
تقوم مقام هذه النافلة› ويحصل بها ما هو المقصود من مشروعيتها وهو تعظيم المسجد» 
وكأنه فهم أن مرادهما أنه نوى الفرض والتحية أي التعظيم حتى قال: فإذا نواها في 
| الفرض يكون قد نوى ما تضمنه الفريضة» وسقط بها. إذ الذي تضمنه الفريضة هو 
التعظيم لا سنة التحية» وحينئذ فنية التحية بمعنى التعظيم لا يضرء ويمعنى السنة لا يكون 
شارعاً عند محمد . تأمل . 

قوله: : (عبارته وقال بعضهم الخ) لم يوجد في عبارته التقييد بأربع . نعمء تقل 
السندي عن أذكار النووي نقلاً عن بعض أصحاب الشافعي أنه يقول سبحان الله الخ أربع 
مرات . قوله: لوتمل وان إطلاق لمش الخ) لل الآ في ر اتا هر أ 
التقييد بقوله «بأوّل دخول وبالآفاقي وبالمحرم؛ في غير محلهء كما يدل عليه عبارة 
اللباب . ثم إن عبارة الحلية أفادت أنه لا تحية عليه بالنسبة لأول دخول بمعنى أنه ابتداء 
يطالب بالطواف» وهذا لا ينافي أنه يطالب بها بعده وهذا ما يفيده ما في لنهرء ويكون 
معنى قولهم «تحية الطواف» بالنسبة لأول الدخول» ومعنى قول اللباب دولا يشتغل» الخ 
أي في الابتداء» فلا ينافي طلبها بعده وإن كانت تحصل في ضمن ركعتي الطواف وينال 
ثوابها إذا نواها به . وبهذا تندفع المخالفة في عباراتهم . تأمل . قوله: (الظاهر أنه استدراك 
الخ) كتب الشارح في هامش المنح: أن عبارة القنية فيما إذا كان الفاصل بين الفرض 
والبعدية. والخلاف في ذلك . وعبارة الخلاصة على أن الفصل بي بين الفرض والقبلية 
قاطع» ويمكن توجيهه بأن في إبطال القبلية يتدارك بالإعادة؛ وفي ابطال البعدية لا يمكن 
تداركه . تأمل . كذا في السندي وتمام الكلام فيه. قول الشارح: (ولو جيء بطعام) أي 
بعد الفرض لما في القنية: صلى الفريضة وجاء الطعام فإن ذهبت حلاوته أو بعضها 
يتناول ثم يأتي بالسنة. اه. سندي. 

قوله: (لأن ذلك عذر في ترك الجماعة) تقدم في الإمامة أن خوف ذهاب لذة الطعام 
لو اشتغل بالصلاة جماعة عذر في تركهاء وهو المراد بذهاب الحلاوة في عبارة القنية . 
وإذا كان عذرأ في تركها مع أنها سنة مؤكدة زيادة عن السنن حتى قيل بوجوبهاء كيف لا 
يكون عذراً في ترك السنة وإن خرج الوقت. تأمل. قوله: (لعل وجهه أن السئن الخ) هذا 


وا سسسب کاب الملا 


يقتضي أيضاً أن النوافل لا ينذرها لهذا الوجهء فهو مؤيد لما في البحر. ومما أيديه أيضاً 
أن العاقل يطلب السلامة وهي عندهم أهم من طلب الربح والنفل غير مطالب بهء فربما 
يوجبها على نفسه ثم يجد بالنذر ثقلاً في العبادة وسآمة نفس . وقال بعض الأكابر: 
الشيطان يحسن للإنسان العبادة حتى ينذرهاء ثم يوسوس له فلا يفعلها. قوله: (من شدة 
الحرفي أخفافها) من حمى الرمضاء وهي الرمل. اه. سندي. قوله: (يكون له نقلاً 
مطلقاً) أي غيره مقيد بكونه صلاة ضحى. قوله: (عن مقطم) عبارة السند: مطعم 
بالمهملة . قوله: (ومفاده اختصاص صلاة ركعتي السفر الخ) في ط لا يلزم أن يكون ركعتا 
السفر في المنزل» فقد جاء أن النبي ب كان يفعلها في المسجدء وكذا صلاة القدوم. 
اه. ونقله عنه السندي وأقره. قوله: (ولأن التهجد إزالة النوع الخ) لقائل أن يقول: 
معنى تهجد أي تحفظ عن الهجود وهو النوم وذلك أعم من أن يكون نام قبل الصلاة ألا 
بل الثاني أظهر. فعلى هذا لا فرق بين التهجد وبين صلاة الليل وقيام الليل. اه سندي . 
ولقائل أن يقول: التهجد يقتضي التكلف في التحفظ عن النوم» وهذا لا يكون إلا بعد 
النوم بخلاف ما قبله» فإن التكلف فيه غير متحقق غالباً. هذا ما ظهر فتأمله . 

قوله: (وما كان بعد صلاة العشاء الخ) لا يدل عليه بل القصد منه بيان وقت الليل 
هنا إلا بحمل ما على صلاة وتقدير مضاف قبل الليل» وهو لفظ صلاة. قوله: (وفى 
رواية عن ابن المبارك يبدا الخ) هذه الرواية لا تخالف ما ذكره قبلها من قوله "بعد تسبيح 
الركوع والسجود؛ والرواية الثانية عنه عدم تسبيحهما. قول الشارح: (أو في صلاة ظان) 
جعل السندي صلاة بالتنوين وظان بالنصب على لغة ربيعة» أو خطأ من الكاتب. وجعل 
صورته ما لو اقتدى بإمام وهو يظن أن عليه ذلك الفرض ثم تبين له أنه صلاه. أه. 
وعليه فلا متاقاة لما ذكره صاحب البحر في الإمامة. قوله: (ويمكن الجحواب الخ) يبطله 
ما علّل به في شرح العيون للمسألة حيث قال: لأنه ما شرع فيها ملتزماًء وإنما شرع 
ليقضي واجباً عليه . فإذا بان أن لا وجوب وأمكنه الرجوع له أن يرجع. وأما المقتدي 
فلأن تحريمه تبتني على تحريمه الإمام» فإذا لم تكن تلك التحريمة ملزمة على الإمام 
الاتمام لا تلزم المقتدي . اه. قوله: (وإلا فهو رواية ثانية) سيذكر عند قوله «أو شرع في 
في فرض؟ ظاناً عن التتارخانية ما يفيد أن ما مشى عليه هنا رواية. قوله: (وهذا راجع إلى 
مسألة الظان فقط) هذا يؤيد أن الظان المؤتم لا إمامه كما قاله السندي. قوله: (فإلحاقها 
بالصوم مشكل) الظاهر أن قول التجنيس قبل الزوال قيد اتفاقي» وأن المراد بشروعه في 
صوم التطوع التزامه له لا إنشاؤه له. لأن إنشاءه كان حاصلاً قبل مضيه عليه إلا أته كان 
غير لازمء ولا يصح جعله مرتباً على نيته المضي عليه. ويدل على ما ذكر تفريعه قوله 
«قيجب؟ على قوله «صار شارعاً» لأن الوجوب عليه إنما يتفرع على اللوزم لا على مجرد 
صيرورته شارعا ‏ فليتامل : 


قوله: (ولو أخبر الشفيع بالبيع الخ) ظاهره أن هذا الحكم متحقق في الأربع بعد 


كتاب الصلاة 6 


الجمعة مع أنه سبق له عن البحر عند قوله: ولا يصلي على النبي في القعدة الأولى قبل 
الظهر. الخ. أنه غير مسلم وأنها كغيرها من السنن. قرله: (واعتمده المشايخ الخ) لا 
يقال إن الأصل إذا كذب الفرع لا يجوز الاعتماد عليه» لأن الاعتماد عليه لأنه ظاهر 
الرواية عن أبي حنيفة» فكأنه لثبوتها بالسماع لمحمد عن الإمام أيضاً اعتمدوها. وكذا في 
السندي . أو اعتمادهم لها لايناء علي أنها رواية بل تفريع صحيح على أصل أبي حنيفة 
وإلا فهو مشكل. اه. فتح. قوله: (وحكمها أنه يقضي أريعاً إجماعاً) كذا في النهرء 
وفيه نظرء لأن محمداً يرى فرضية القعدة على رأس الركعتي» وحيث لم يقعد فسد شفعه 
فيلزمه قضاؤه عنده. اه. كذا رأيته في هامش النهر وأشار له العلامة السندي. قول 
الشارح : (لكن بقي الخ) أوصل السندي هذه الصورة الباقية المذكورة في الإستدراك إلى 
ثمانية وثلاثين صورة فراجعه. قوله: (بلا عذر استحساناً خلافاً لهما) وجه قولهما أن 
الشروع معتبر بالنذر لأن كلا منهما ملزمء فلو نذر أن يصلي قائماً لا يجوز له أن يصلي 
قاعذاًء فكذا لو شرع قائماً لا يجوز له أن يتم قاعداً. ووجه الاستحسان أن المفتتح قائماً 
لم يباشر القيام فيما بقي من الصلاة وللذي باشره صحة بدونه بدليل حال العذرء فلا 
يكون الشروع في الأولى قائماً موجباً للقيام في الثاتية بخلاف النذر لأنه التزمه نصاً. اه 
سندي . قوله : (يصليان بعد سنتهما) وكذا سنة الفجر وفرضه» وكذا يصلي الظهر ركعتين 
في السفر ثم يصلي السنة ركعتين. 

قوله: (بين وقوعه سنة وواجباً) لعل المناسب «وبدعة؟ بدل «الواجب» وذلك نحو 
ما قدمه الشارح في المكروهات: أن ترك قلب الحصى ليتمكن من السجود التام أولى لأنه 
بدعة» وسجوده على الوجه المسنون سنة. قوله: (وآما الثاني فهو مقرر له) أي للإيراد» 
إذ على هذا الجواب يكون الإمام أعاد الصلاة لتوهم الفساد وإن ضم ركعة في المغرب 
والوتر. وفيه أن مقتضى الجواب تقييد كراهة الإعادة عند توهم الفساد بما إذا لم يضم 
ركعة فقد قيد الوجه الثالث بما إذالله لم يضم ركعة. ويقيد أيضاً بما في التتارخانية . 
وحينئذ يصحح حمل الحديث على هذا الوجه الثالث لكن مع تقييده بما ذكره. ثم إن 
صح أن الإمام قضى صلاة عمره لم يكن فعله مخالفاً لهذا الوجه بل هو موافق لما فعله 
كثير من السلف وإذا لم يصح فعله فالأمر ظاهر. قوله: (لعدم ثبوت صحة النقل) أي نقل 
أصل القضاءء وفيه أن هذا جواب بالتسليم وهو لا يقتضي التحقق بل أجاب به بناء على 
دعوى الخصم . تأمل . قؤله: (قيل ظاهر القول المختار أنه الخ) لعله أشار ب «قيل؛ إلى 
أنه حيث وجد التصريح في كلامهم بأنه يضع يمينه على يساره يراد بالتشبيه في قوله «كما 
في التشهد الإفتراش فقطه ويدل لذلك المقابلة بالاحتباء والتربعء ويبعد هذا القيل أيضا 
تعبيره بقوله «في| كل نفله؛ إذ هو شامل لوقت التحريمة والقيام والركوع والقومة والجلسة 
بين السجدتين» ولا يتأتى القول بالوضع في جميع ما ذكره. 

قوله: (فلا تجوز صلاة الماشي بالإجماع) نقل القهستاني عن النظم أنه يجوز التطوع 


15 كتاب الصلاة 


في العمران ماشياً عند أبي يوسفء فما حكاه في المجتبى من الإجماع على عدم جواز 
التطوّع ماشياً لا يخلو عن نظر. اه سندي . قزل المسكت: (ولو افتتح النفل الخ) 
مقتضاه أنه لو افتتح الفرض راكباً لعذر ثم زال فنزل لا يبني» ويدل عليه ما نقله السندي 
عن البحر والنهاية في دفع إيراد أنه يلزم بناء القوي على الضعيف في هذه المسألة» وهو 
لا يصح كالمريض يصلي بالإيماء ثم قدر على الأركان لا يجوز له البناء من الفرق» وهو 
أن المريض ليس له أن يفتتح الصلاة بالإيماء مع القدرة على الركوع والسجودء فلذا إذا 
قدر عليهما في خلال صلاته لا يبني . أما الراكب فله أن يفتتح الصلاة بالإيماء على الدابة 
مع القدرةء فالنزول لا يمنعه من البناء بحر. وفي النهاية : الإيماء من المريض بدل على 
الأركان دون الراكب» لأنه اسم لما يصار إليه عند عجز غيره. والمريض أعجزه مرضه 
عن الأركان» فكان الإيماء بدلاً عنها. والراكب لم يعجزه الركوب عنها لأنه يمكنه 
الاتتصاب على الركابنيء وكذا يمكنه أن يخرّ راكعاً وساجداء ومع هذا أطلق الشارع في 
الإيماء بدلا فكان قوياً في نفسه فلا يؤدي إلى بناء القوي على الضعيف . انتهى اه . ثم 
رأيت التصريح بذلك في الفتح حيث ذكر الفرق بين المريض والراكب الدال على عدم 
بناء الأول لا الثاني» ثم قال: وهذا يفيد أنه لا يبنى في المكتوبة إذا افتتحها راكباً إذ ليس 
له أن يفتتحها راكبا مع القدرة عليهما بالنزول. اه 


قوله : (انعقد مجؤزاً للركوع الخ) وهذا لأن التزام الشيء ناقصاً لا ينافي أداءه كاملا 
لا بقاء ولا ابتداء» آلا ترى أن من نذر أن يصلي ركعتين في وقت مكروه فصلى في وقت 
مشروع جاز بخلاف إحرام النازل لأنه التزم الكامل» فلم يجز الأداء الناقص لا ابتداء ولا 
بقاء. كمن نذر صلاة مطلقاً لا يجوز أداؤها فى الوقت المكروه ابتداءء وإذا طلعت 
الشمس في الفجر لم يجز إتمامه. اه. كفاية. قوله: (تجنيس) عبارته في باب النوافل 
على ما ذكره السندي: رجل افتتح التطوع راكباً خارج المصر ثم أتى المصر قالوا: يتمها 
EE‏ قال السندي : فهذا يفيد أنه يتمها على قول الإمام الذي يرى عدم 
صحتها ابتداء في المصر لأنه يغتفر في الأواخر ما لا يغتفر قي الأوائل . تأمل اه. قوله: 
(لكن ذكر في البحر أنه رده في غاية البيان الخ) فيه أنه لا يلزم من عدم وجود العلة وهي 
العمل الكثير في مسألة الوضع عدم تحقق المعلول وهو عدم البناء قيها لوجود علة أخرى 
مقتضية لهء وهي مايؤخذ مما ذكره في البناية بقوله: فإن قلت: إذا كان الإيماء قويأ لماذا 
لا يجوز البناء إذا تحرم الاك ركنن او اركي؟ قلت: أما إذا ركب فن الركوب عمل 
كثير وأنه قاطع للتحريمة» راما إذا أركب:فلان الدليل يأبى جواز الصلاة راكياً لآن سير 
الدابة مضاف إلى راكبها فيتحقق الأداء في أماكن مختلفة» فحينتذ يتحقق الأداء في حالة 
المشيء وذا لا يجوز إلا أن الشرع جعل الأماكن المختلقة كمكان واحد للحاجة إلى قطع 
المساقة وصيانة نفسه عن التوى» فكان ابتداء التحريمة نازلا دليل استغنائه عما ذكرنا فلا 
يجوز له البناء بغير ذلك. اه. ونحوه في الفتح . 


كتاب الصلاة 1۲۷ 


قوله : (لأنه لم يوجد من العمل) أي وإحرامه لم ينعقد موجباً للركوع والسجود. 
وقوله ”لا محل له إذ هو إنما يناسب مسألة المتن لا الصورة التي قالها المحشي الحلبي. 
قوله : (فإنه تنظير لا تصوير) لعل الأولى جعله تصويراً لأن العيدان لا تصل للأرض عادة 
ولو كانت لمنعت السير . قوله: (وقد يقرق بأنها إذا كان الخ) ما ذكره من الغرق بين 
مسألة العجلة والمحمل غير مستقيم» وذلك لأن المحمل إذا كان تحته خشبة مركوزة 
يكون قراره عليها وعلى قوائم الجمل لا عليها فقطء والعجلة إذا كانت لا تسير وهي على 
الأرض وطرفها على الدابة كان قرارها عليهما أيضاً مع زيادة تمكنها من الأرض عن تمكن 
المحمل» فالإشكال على حاله. وما ذكره المحشي في حاشية البحر بقوله: ولعل المراد 
بالعجلة غير معناها المشهورء فإن المشهور فيها ما في المغرب من أنها شيء مثل المحفة 
يحمل عليها مثل الأثقال» ولا يخفى أن هذه يكون قرارها على الأرض ولكنها تربط بحبل 
ونحوه تجرها به البقر أو الإبل» ولكن يراد بها هنا ما يسمى في عرفنا تختاً وهو محفة لها 
أعواد أربع من طرفيها مثل النعش تحمل على جملين أو بغلين. اه. لا يتم مع قوله هنا: 
وكانت على الأرض وطرفها على الدابة إذ على ما أجاب به لا شيء منها على الأرض . 
والظاهر في دفع الإشكال من أصله أن يقال: المراد أن يكون جميع قراره على العيدان» 
ويدل لذلك قول الزيلعي بحيث يبقى قرار المحمل على الأرض لا على ظهر الداية. اه. 
ونحوه في الإمداد حيث قال: ولو أوقفها وجعل تحت المحمل خشبة حتى بقي قراره 
على الأرض كان بمنزلة الأرض . فتصح الفريضة فيه قائماً. اه.. ويراد بالعجلة ما لها 
أطراف من الخشب متصلة بها تربط على الدابة. 

قوله: (إلا يتكلف) لعل وجهه أن نزوله لما كان متوقفاً على نزولها لعدم تأتيه إلا به 
صار كأنه لا يقدر عليه إلا بفعل الغير» فصح تفريعه على مسألة القدرة بقدرة الغير. 
قوله : (وفيه تأمل لأن جرها بالحبل الخ) هي وإن لم تخرج بالجبر بالحبل عن كونها على 
الأرض إلا أن هذا القيد لا بد منهء إذ بدونه يفوت اتحاد مكان الصلاة الذي هو شرط 
لصحتها في غير النافلة ولا يسقط إلا بعذرء وحينئذ لا بد من التقييد في عبارة المحيط . 
قوله: (لا لاف فيها لمحمد) وفيما لو نذر نسف ركعة خلاف أبي يوسفء 'وحيعذ 
يكون قول الشارح عند أبي يوسف راجعاً لما قبله فقط . قوله: (والفرق له بينها الخ) قال 
ابن مالك : الفرق أن الصلاة بدون طهارة ليست عبادة فلم يصر نذراً للصلاةء أما الصلاة 
بغير قراءة فعبادة. اه . قوله :(لقول أبي يوسف بمشروعيتها الخ) أبو يوسف قال بتشبهه ولم 
يقل بمشروعيتها. قوله: (لأن يوم الحيض مناف الخ) انظر الفرق بين هذا الفرع وبين ما 
لونذر صوم يوم النحر حيث لزمه النذر ويصوم في غيره» وكل منهما حرام لمعنى جاوره. 
اه سندي باملعنى . قول الشارح: (فقد أحسن) هذا وما بعده محمول على ما إذا ترك 
القدر المسنون لكل القومء وإلا كيف يقال: إن من ترك مقدار السنة أحسن وهو مقدار 
قشر ابات ولك أن تقو :هذه زوانة اضر وها بكرن حمسن بقراء» الآبة الطويلة اد 


۸ کاب الصلاة 


الثلاث والمشهور أنه لا يكون قد أحسن إلا بالعشر إلا أنه عند كسل القوم له أن يعمل 
برواية الحسن بل هو الأفضل . 

قوله: (أي البداءة منها إلى آخره) أي إلى آخر القرآن في عشر ركعات ثم يعيد من 
سورة الفيل إلى الأخر في الشعر الثاني . قول المصنف: (ويترك الدعوات) ينظر الفرق 
بين الدعوات والثناء» فإن كلا منهما سنة وكذا التعوذ والتسمية والتسبيح رحمتي. ويظهر 
أن الدعوات مستحبة بخلاف الثناء وما بعده فإنه سنةء وهي لا تترك لكسل القوم بخلاف 
المستحب فإنه يترك له. قوله: (الذي يظهر أن جماعة الوتر تبع لجماعة التراويح) الذي 
يظهر أن جماعته تبع لجماعة الفرض لا التراويح» فإن المفهوم من قول المصنف «ولا 
يصلي الوترة الخ أنه يصلي جماعة في رمضان فيعمل بعمومه حتى يوجد ما يقتضي 
تخصيضه بما إذا صلى التراويح جماعة. نعمء التقييد بما إذا صلى الفرض جماعة . نقله 
القهستاني. قول الشارح: (في صلاة رغائب) هي إثنتا عشرة ركعة بأدعية وقراءة 
مخصوصة. وذكرها السندي عن الغزالي. قول الشارح: (وبراءة) هي أربع عشرة ركعة 
بكيفية خاصة ذكرها السندي. قول الشارح: (وقدر) قال الفتال: لم نر في صلاة ليلة 
القدر عدداً معيناً في الكتب إلا ما قال أبو الليث أقلها ركعتان وأوسطها مائة وأكثرها 
آلف . اه. سندي. قوله: (لم ينقل عبارة البزازية بتمامها الخ) وصدرها وعن هذا كره 
الاقتداء فى صلاة الرغائب وصلاة البراءة وليلة القدرء ولو بعد النذر إلا إذا قال نذرت 
كذا ركعة بهذا الإمام بالجماعة لعدم إمكان الخروج عن العهدة إلا بالجماعة ولا ينبخي . 
الخ . قوله : (وظاهره أنه بالنذر لم يخرج الخ) يؤيده قول البحر: وما يفعله أهل الروم من 
نذرها لتخرج عن النفل والكراهة باطل» وقول مسكين عند قوله: «ولا يصلي تطوع 
بجماعة؛ الخ يفيد بإطلاقه أن الكراهة لا تنتفي بالنذر. إه سندي . 

باب إدراك الفريضة 

قوله: (ثم أقيمت لا يقطع) أي المؤداة. ورأيت مكتوباً على هامش البحر على عبارة 
الخلاصة . هذا إذا كان يصلي قضاء والإمام يؤدي في الوقت. أما إذا كان الإمام قاضيا تلك 
الصلاة فالحكم كما ذكره في المتن. اه. قوله: (والأظهر العكس لأن الثاني الخ) لكن 
الفهرم من قولهم شرع فيها أداء منفرداً أنه لو شرع مقتدياً لا يقطع. وظاهره عدم القطع في 
الصورتين المذكورتين؛ والمتعين العمل بإطلاق المفهوم المذكور إلا إذا وجد ما يخصصه 
صراحة. قوله: (هذا ما ظهر لي فتدبره) في البناية : لو صلى ركعة في البيت ثم أقيمت لا 
يقطعت» وإن كان فيه إحراز ثواب الجماعة لأنه لا يوجد مخالفة الجماعة عياناً فلا يقطع . 
انتهى اه سندي. وهذا يؤيد ما ذكره المحشي . قوله: (وظاهره ولو في أمر غير مهلك) 
لكن المتبادر المهلك أو ما يشق إذ هي غالباً لا تكون إلا في المهلك أو الشاق. ولذا كان 
استغاثه غير الأبوين كذلك» وإلا كيف يقال: يقطع في غيرهما ولو في أمر غير مهلك؟ 


كتاب الصلاة كن 


س هه 


قوله: (واجبة أيضاً) كما في الصلاة بدون علم . قول الشارح : (جرى على الغالب) 
وهو وقوع الأذان عقب دخول الوقت بلا مهلة» لكن هذا بالنظر للواقع المعتاد الآن لا 
للإستحباب . فإن الأذان كالصلاة في استحباب التأخير والتعجيل هذا ما ظهر. لكن حمل 
اليحر كلامهم على ما قال: لا يناسب إلا الزمن المتأخر المعتاد فيه تقديم الأذان. عقب 
دخول الوقت بلا مهلة» ولا يناسب الزمن المتقدم المراعي فيه الوقت المستحب للصلاةء 
فكيف يحمل ما وقع للمتقدمين من عباراتهم على المعتاد للمتأخريج خصوصاً؟ وعباراتهم 
موافقة للألفاظ الأحاديث . والأظهر أن يراد من عبارة الشارح بقوله «جرى على الغالب» 
أن الغالب هو الأذان في المساجد بعد دخول الوقت فيراد به دخوله لا حقيقة الأذان. 
قوله: (لكن تتمة عبارة النهاية هكذا لأن الواجب الخ) فجعله واجباً لا مندوباً لكن تعبيره 
بقوله «الأفضل» وبقوله ١لا‏ بأس» ينافي الوجوب فتأمل. وراجع . كذا قاله السندي 
يالمعنى. ويظهر أن الوجوب بمعناه اللغوي وهو مطلق الثبوت فلا تنافي في عبارة 
النهاية. وإشكال البحر على حاله. وأيضاً قد تقدم له في الإمامة حكاية قولين في 
الأفضل : هل مسجد حيه أو المسجد الجامع أي الذي جماعته أكثر؟ ولم يتقدم حكاية 
قفول بالوجوب. ويدفع إشكال البحر بأن محل كراهة الخروج إذا لم يكن خروجه 
لمسجد حيهء فإن كان له فلا كراهة بل خلاف الأفضل. ويكفي في الاستدلال عليه 
استثناء ما إذا كان خروجه لحاجة في حديث اين ماجهء فإن حاجة إحياء مسجد حيه 
متحققة . وذكر في العناية نحو ما في النهاية» كلن عبر في الكفاية عما في النهاية ب «قيل؛ 
المقتضية للضعف حيث قال: وقيل: إن خرج ليصلي في مسجد حيه ولم يصلوا فيه لا 
باس» لأن الواجب عليه أن يصلي في مسجد حيه. ولو صلى في هذا المسجد لا يأس 
أيضاً لأنه صار من أهلهء والأفضل أن لا يخرج لأنه يتهم . 

قوله: (أن ما أورده في البحر في مسجد الحي وارد هنا) لا يخفى أن الدرس قد 
يكون فرضاً إذا تعلق بما يفترض تعلمه. نعم. البحث ظاهر في الوعظ . اه. سندي. 

قوله : (ولم يظهر لي جواب شاف) قد يقال في الجواب إنه لا يلزم من عدم كراهة 
الخروج ولا من إتمامه واقتدائه به متنفلاً عدم أمره بالإعادة» بل هو مأمور بها في أي 
مكان فيمكنه الإعادة جماعة خارج المسجد أو بعد اقتدائه متنفلاً بدون كراهة لنفس 
الخروج . وقال في حاشية البحر: الأولى تأويل القاعدة بأن يراد بالواجب والسنة الذي 
تعاد لتركه الصلاة ما كان من أجزاء الصلاة وما هيتها والجماعة وصف لها خارج عنهاء 
فلا تعاد الصلاة لتركه . فليتأمل اه. قوله: (وهو المذكور في كثير من الفتاوى الخ) وذكر 
صدر الشريعة أن المقيم لجماعة أخرى لا يكره له الخروج» وإن أقيمت. وإليه يشير قول 
الشارح : بلا عذر. ط قول الشارح: (وفي النهر ينبغي الخ) عبارته نقلاً عن المحيط : ولو 
لم يخرج مع عدم كراهة الخروج ومكث ولم يدخل معهم كره لأن مخالفة الجماعة وزر 

عظيم وهذا يقتضي أنها أشد كراهة من التنفل . وعلى هذا ينبغي أن يجب خروجه في هذه : 


الحالة. اه. قوله: (وارد على قوله وفي المغرب أحد المحذورين الخ) فإن المتبادر من 
لفظ المحذورين كراهة التحريم . ثم لك أن تقول : لا تنافي بين ما نقله في البحرء وذلك 
بأن يراد بالحرام بالمكروه تحريماًء وبالبدعة القوية وهي المكروه تحريماء وبالمكروه 
المكروه تحريماً. 

قوله: (كما نبه عليه الشيخ إسماعيل) ونبّه عليه الشرنبلالي أيضاً بقوله: والمراد 
من الترك عدم الشروع لما مر أن الشارع في النفل لا يقطع مطلقاً ولذا عبّر بالترك . 
فقوله #يقطع" ولو قيد الثانية منها بسجدة مخالف لما قدمه من قوله «وقيد بالظهرة 
لأنه لو شرع في نافلة فأقيمت الظهر لا يقطعها . أه. قوله: : (حيث قال وإن لم يكن 
الخ) أصرح من هذا في اختيار صاحب البحر ظاهر المذهب نقله ترجيحه بالعز 
وللبدائع مع عدم ذكر ما يعارضه. قوله: ال FE‏ ل عي 
بيان ذلك أنه في النهر قال : أوَلا أنه علم من كلام الكنز أ نه لو كان يرجو إدراكه في 
التشهد قطعها لفوات الركعتين. وقيل: هو كإدراك الركعة عندهما وعند محمد لا كما 
في الجمعة. وظاهر المذهب هو الأرّل» وبهذا التقرير علم أن قوله في البحر إن 
كلامه شامل لما إذا كان يرجو إدراكه في التشهد تخريج على رأي ضعيف مما لا 
رور تداعو إل ا EEE‏ توا اعم 
من كلام الخ هو ما ذكره صاحب البحر من أنه شامل للتشهد. والمخرج على الرأي 
الضعيف أي وهر رأي محمد أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة ظاهر الرواية لا هذا القيل 
كما قال ط . وفي تعبيره بقوله «قطعها» مسامحة والمراد أنه يتركها إذ هو المعبّر عنه 
بظاهر المذهب وفي جعله ما ذكره مفهوم كلام المتن نظرء بل المتبادر منه ككلام 
المصنف هو القول الثاني . 

قوله: (وقد ذكره القهستاني الخ) يؤيده ما قاله البرجندي في شرح الوقاية: واعلم 
أن الأربع قبل الجمعة كالاريع فل اور وقيل: لا تقضي أصلاً. كذا في الظهيرية . 5 
سندي . قوله: (أن هذا مقتضى ما ة في المتون وغيرها) إذ ما قاله في المتون وغيرها من 
e‏ ل لالم تكو 
الارن درل (لكن نقلنا هناك عن عدة كتب الخ) هذا لا يدفع الإشكال بناء على 
إلحاق سنة الجمعة بسنة الظهر على ما جرى عليه الشارح ونقل عن الظهيرية؛ فإن مفهوم 
كلام الشارح أنه يأتي بسنة الجمعة وإن أقيمت الصلاة ة إذ علم أنه يدرك الركعة الأولى مع 
أن الصلاة تحرم إذا خرج الإمام . ويجاب بأن المراد بالتشبيه في قوله ا(وكذا الجمعةة 
التشبيه في مجرد القضاء ء لا في المفهوم المذكور أيضاً . قوله: (وما في الخانية وغيرها من 
أنها نفل الخ) لو قيل: إنه وقع اختلاف العلماء في حكاية الاتفاق فمنهم من حكاه ومنهم 
من حكى الاختلاف في وقوعها سنة أو نفلا لكان أولى من نسبة مثل قاضيخإن إلى 
التصرف في كلام أئمة المذهب. إذ يبعد من مثله ذلك. قول المصنف: (ولا يكون مصلياً 


اناا = م بين 


جماعة) الأوضح ما في الكنز: ولم يصل الظهر جماعة بإدراكه ركعة. اه. فإن من حلف 
لا يصلي جماعة يحنث بصلاة ركعة بها. 

قزل (وكذا لو جف بل ا الع)افي اا ما ت ا العم تاش 
ذكر الجلابي في صلاته أدرك الإمام ة في الركوع فكبّر قائماً ثم ركع أو شرع في الانحطاط 
وشرع الإمام في الرفع اعد بها. وقيل : 0 كل إن اكات إلى الغيام 
أقرب لا يعتدء والأصح أنه يعتد إذا وجدت المشاركة قبل أن يستقيم قائماء 0 
وعن أبي يوسف: قام مسرعاً قلم د يستتم القيام حتى كبر له لم يجزه. وفي النوازل: ! 
كان إلى القيام أقرب جازء وإن كان ¦ م أقرب لا يجوز. أه. مدت 
ذكره عن الفتح خلاف الأصح إلا أن يحمل قوله «فرفع الإمام» الخ على ما إذا استتم 
قائماً. قوله: (لتحقق مسمى الاقتداء في الإبتداء فإن ذلك الخ) ما ذكره في توجيه هذه 
المسألة مفيد لحكمها لكنه غير دافع لاعتراض ط على الشارح» حيث قال فيه أي في قوله 
«لأن المشاركة نظرةء فإنه لو أدركه قائماً ولم يركع معه حتى رفع الإمام رأسه فأتى 
بالركوع صحت مع فقد المشاركة. اه. والأولى الجواب عن الشارح بأن المراد بالركن 
القيام حقيقة أو حكماً لا مطلق ركن. وفي المآل ما قاله المحشي يرجع إلى هذا 
الجواب. قوله: (والاقنصار على قوله لكنه إذا سلم الخ) ويظهر أن القصد بالاستدراك 
حينئل دفع توهم لزوم الاتيان بهما بعد فراغ الإمامء وأن المراد من قوله ولا تفسد 
بتركهما» حال اشتغال الإمام بهما لا بعده . قوله: (يكون تاركاً واجباً) أي بعد سلام 
الإمام. ٠‏ 

قوله: (لتحقق الاقتداء الخ) لا دخل لهذا التعليل في هذه المسألة وإلا لزم صحة 
الركوع فيما بعدها لتحققه فيها أيضاً. قوله: (لم آر هذه المسألة فيها نعم فيها الخ) قال 
السندي: لفظ الخلاصة: المقتدى إذا رفع رأسه من السجدة قبل الإمام وأطال الإمام 
السجدة فظن المقتدي أن الإمام في السجدة الثانية فسجد ثانياً والإمام في السجدة الأولى 
إن نوى متابعة الإمام» أو نوى السجدة التي فيها الإمام أو نوى السجدة الأولى جاز. وإن 
نوى السجدة الثانية وكان الإمام في الأولى فرفع الإمام رأسه من السجدة وانحط للثانية 
فقبل أن يضع الإمام جبهته على الأرض للسجدة رفع المقتدي من الثانية» لا تجوز سجدة 
المقتدي وكان عليه إعادة تلك السجدة ولو لم يعد تفسد صلاته. اه . فقوله «فقبل أن 
يضع الإمام جبهته على الأرض للسجدة الثانية رفع المقتدي» يفيد أنه لو بقي حتى أدركه 
الإمام فيها أجزأته. اه. وقد ذكر المحشي بعض هذه العبارة بقوله «وفيها أيضاً المقتدي» 
الخ ولم يوجد ما ذكره المحشي بقوله «وإن نوى الثانية لا غير كانت عن الثانية». وقد 
راجعت نسختين من الخلاصة من فصل فيما يتابع التابع» فرأيت المسألة كما نقله السندي 
والطحاوي عنها. تعمء في حاشية البحر : إن نوی السجدة الثانية والمتابعة تكون عن 
الأولى ترجيحاً للمتابعة وتلغو نية غيره للمخالفة كما في الفتح وكذا إذا لم ينو شيئاً. اه 
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وقال في الفتح أيضاً: فإن نوى الثانية لا غير كانت عن الثانية» فإن أدركه الإمام فهي على 
الخلاف مع زفرة» وعلى قياس ما روى عن أبي حتيفة فيمن سجد قبل رفع الإمام من 
الركوع يجب أن لا يجوز لأنه سجد قيل أوانه في حق الإمام؛ فكذا في حقه لأنه تبع له. 
اه. قوله: (وذكر المحشي توجيه الأولى) تقدم ما فيه » فانظره ثمة. والله أعلم. 
باب قضاء الفواتت 

قوله: (فالمندوب مأمور به حقيقة الخ) لا يلزم من إطلاق لفظ أمر على الطلب 
بقسميه أن يقال للمندوب مأمور به» فلا يصح هذا التفريع ودعوى أنه يقال له ذلك 
اصطلاحاً. كيف وقد قال في المح تبعاً للبحر في تعريف القضاء: إن المندوب مأمور به 
أيضاً بقوله تعالى: «وافعلوا الخير) [الحج: ۷۷]. لكن مجازاً ولذا لم يدخله أكثرهم 
في تعريفه. اه. وحينئذ يون ما ذكره عن صدر الشريعة جرياً على مقابل ما قال الأكثر. 
ويدل لهذا اتفاق كلمتهم على التعريف بنحو ما ذكره الشارح» ويدل لهذا أيضاً ما يأتي له 
عن أكمل الدين من أن هذا التقسيم تقسيم للواجب وهي ليست بواجية. اه . وما ذكره 
في المنح والبحر بعد تعريف الإعادة بما ذكره الشارح بقوله #وهو المراد بقولهم كل صلاة 
أذيت» الخ فكانت واجبة فلذا دخلت في أقسام المأمور به. اه. وقد ذكر في التهر بعد 
تعريف الأداء والقضاء بما ذكره أيضاً ما نصه: ثم هو مبني على أن الأمر حقيقة في 
الوجوب» ومن أدخل النفل فيه كصدر الشريعة أبدل الواجب بالثابت. اه. وذكر ط فيما 
يأتي عند قوله «وإطلاقه على غير الواجب»؛ الخ هذا الكلام يقتضي أن إطلاق القضاء على 
سنة الفجر إذا أتى بها قبل الزوال مع فرضها مجازء وهو كذلك لأن القضاء كأخويه قسم 
من المأمور به والمأمور به حقيقة هو الواجب كما علم في محله إلى آخر ما ذكره. وقال 
السندي . وقيد بالواجب لإخراج النفل فلا يتصف بالأداء والقضاء. اه. قوله: (فإنه صار 
بالشروع واجباً فيقضي) قال السندي: إن ما أفسده من النفل فقضاه أنه ليس من قضاء 
النفل بل من قضاء الواجب لأنها وجيت بالشروع . رحمتي. قلت: لكن رجح ابن الهمام 
أن تسمية الحج الصحيح بعد الفاسد قضاء مجاز» لأنه قي وقته وهو العمر. وأفاد أن 
تضيق وقت الحج بالشروع حتى لا يجوز له الخروج منه» وتأخيره إلى عام قابل لا يوجب 
تسميته قضاء كالصلاة في الوقت ثايناً بعد إفسادها. 

قوله: (وذكر شارحه اليخ) وذكر أيضاً أن الكلام في أنه لا يخرج عن أحدهما كما 
هو ظاهر الميزان» أو عن الأداء كما صرح به القاضي عضد الدين. وذكر السبكي أنه 
مصطلح الأكثرين: أو أنه قم ثالث كما مشى عليه في الحاصل والمنهاج . اه . قوله: 
(هذا التعليل عليل الخ) الذي سلكه ط وتبعه السندي في هذا التعليل هو أنه علة لغوله 
«والأعادة» الخ فإن قولهم أدّيت يقتضي فعل الفرض أزْلَاَء وقوله في التعريف «مثله؛ 
يؤخذ من قولهم «تعاد» وقوله «الخلل غير الفسادة يؤخذ من قولهم «مع كراهة التحريم». 
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اه. ومراد المحشي أن هذا التعليل قاصر لعدم وفائه بالمدعي . ويقال: القصد منه 
الاستئناس لأصل الدعوى وإن كان غير واف بها. قوله: (نقضاً للتعريف حيث قيد الخ) 
الذي في البحر بعد تعريف الإعادة بما ذكره الشارح» وهو المراد بقولهم #كل صلاة 
أديت» ألخ فكانت واجية» فلذا دخلت في أقسام المأمور به. ثم ذكر نحو ما ذكره 
المحشي . قوله: (ومن هذا يظهر أنا إذا قلنا الخ) عبارته بعد ذكر حكم الإعادة نحو ما 
نقله عنه المحشي من أنها مندوبة أو واجبة. ومن هذا ظهر أن الإعادة قسم من الأداء أو 
القضاء أو غيرهماء فإن قلنا: الفرض هو الأول فهي غيرهماء وإن قلنا الثاني فهي 
أحدهما. اه. ويظهر أنها على الأول إنما تكون غيرهما إذا قلنا ياستحبابهاء وأما إذا قلنا 
بالوجوب فهى أحدهما. اه. ويظهر أتها على الأول إنما تكون غيرهما إذا قلنا 
باستحبابهاء وأما إذا قلنا بالوجوب فهي أحدهما كما سبق من أنها لا تخرج عن أحد 
قسمي الأداء والقضاءء وإلا كيف يتأتى القول بأنها غيرهما مع القول بوجوبها. تأمل. 

قوله: (ولو كانت الثانية نقلاً لزم الخ) قد يقال: إنما أعطيت أحكام الفرائض نظراً 
إلى أنها مكملة لها فألحقت بها فيهاء وهذا لا يقتضي أن تكون فرضاً بعد وقوعها إذ 
الظاهر المتبادر من ذكر الخلاف خلافه. تأمل . ويدل لهذا قولهم: إنها بمنزلة الجبر 
كالجبر بسجود السهو. قوله: (وقيل فعل مثله الخ) في السراج : القضاء عندنا فرض ميتدأ 
لا يجب بمقتضى الأمر الأولء فكل من أمر بعبادة في وقت فتركها قي ذلك الوقت لم 
يلزم القضاء بمقتضى الأمر وإنما يلزمه بدليل آخر. وذلك لأن من العبادات ما يفوت 
بفوات وقتها ولا يجوز قضاؤها كصلاة الجمعة» والأضحيةء ورمي الجمارء ومنها ما 
يلزمه قضاؤها كالصلوات الخمس وصوم رمضان. ومن المكلفين من لا يلزمه القضاء 
كالحائض إذا تركت الصلاة فى وقت حيضهاء وكذا النفساء. ولو كان يجب بمقتضى 
الأو الارن ها الجعلت ولف اه قرول المستف: اوا لا ينات تميريدة الا فق الور 
والعشاء إذ يدخل وقته بدخول وقت العشاء عند الإمامء ويتأتى أيضاً في الجمع بعرفة 
والمزدلفة. اه سندي . قوله: (آما إذا أتى بها بعده فهي قضاء الخ) لا يظهر كونها قضاء 
مع تقييده بالواجب» وهذا ونحوه يدل على أن القضاء لا يتقيد بالواجب - ويدل لهذا أن 
السنة المقضية تقع سنة لا نفلاً. تأمل. إلا أنك علمت أن القضاء والأداء من أقسام 
المأمور به ولا يقال حقيقة إلا للواجب . قوله: (وقضاؤه واجب) هما وإن قالا بقضائه لا 
يقولان إن القضاء واجب بل سنة ثبتت بالخبر على خلاف القياس. قوله: (ثم رأيت 
الزيلعي خص الخلاف بالعصر) حيث قال: والعبرة في العصر لأصل الوقت عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف. وعند الحسن العبرة للوقت المستحب وعن محمد مثله. اه. 

قوله: (وبه علم أن ما في المنتقى الخ) على ما حرره في هذه المسألة من أن 
الخلاف في وقت العصر لا في غيره ينظر الفرق على رواية محمد بينه وبين غيره من 
الأوقات حيث كان العبرة فيها لأصله عند ولعله مراعاة قول الحسن . أو أنه يوافق 
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الحسن على هذه الرواية على خروج وقت العصر بالتغير, فلذا قال في مسألة الجمعة 
الآنية» إن خوف فوت الجمعة عذر في ترك الفجر لكن يعكر على قولهما مسألة الجمعة» 
حيث لم يجعلا فوتها عذراً وجعلا فوت العصر عذراً؛ ولعل الفرق لهما أنها وإن فاتت 
تفوت إلى بدل قوي وهو الظهر لوقوعه أداء في وقته» بخلاف العصر فإنها تفوت إلى بدل 
ضعيف وهو القضاء وروا ور . قوله: (ولا يخفى أن هذا لا يسمى تفويتاً الخ) 
هو على ما قاله ح ليس تفويتاً مطلقاً بل مقيداً بكونه عن الوقت المستحب» فجوابه في 
محله , وحينئذ لك أن تجعله تعليلاً لأصل المذهب مع عدم مراعاة التقييد ولمقابله مع 
مراعاته . تأمل . قوله: (فظاهر كلامهم ترجيح الخ) قال السندي: ظهر مما قلناه أن بعض 
العلماء ذهب إلى أنه يصلي الفوائت أولاً مرتبة ثم الوقتية؛ ولو وقعت في غير وقتها. 
وبعضهم قال: يصلي ما أمكنه منها مرتباً مقدماً الأول فالأولء وإن لم يسع إلا آخرها 
صلاهاء ثم الوقتية في وقتهاء وهو الذي إشار إليه الشارح بالتصحيح . فمعنى قوله «جواز 
الوفتية؛ أي مع ما أمكنه من الفوائت فلا يتوهم أنا لوقت إذا كان يسع بعض الفوائت 
والوقتية أنه تصح منه الوقتية بغير قضاء ما أمكنه من الفوائت فتنبه . اه. لكن قال أيضاً: 
ظاهر الفتح عدم جواز الوقتية ما لم يقض ذلك البعض . وقيل : «عند الإمام: يجوز إذ 
ليس المصرف لهذا البعض أولى للآخر. قال الزاهدي: وهو الأصح. اه. لكن عبارة 
الزاهدي تفيد جواز الوقتية لو صلاها وحدها. تأمل. 


قوله: (فرأيت فيه مثل ما عزاه إليه في البحر) كذلك رأيته فيه . ونص عبارته: ولو 
فاتته أربع والوقت لا يسع إلا الفائتتين والوقتية؛ فالأصح أنه تجوز الوقتية. اه. قوله: 
(وفيه أن فرض الكلام فيمن تذكر الخ) قد علمت أن الاستثناء من اللزوم وهو الأصل. 
وليست مسألة الوتر موضوعه؛ وإنما هي مسألة فرعها عليه في أثناء الكلام ثم رجع 
للأصل واستثنى منه بدون دخل للمفرع. فإن الاستثناء عام. تأمل. وقوله «حذف التذكر» 
أي في قوله فجر من تذكر. قوله: (لأنه بمنزلة الناسي) بخلاف ما لو صلى الظهر يوم 
عرفة على ظن أنه متوضىء» ثم صلى العصر بوضوء» ثم تبين يعيدهما لأن العصر ثمة 
تبع للظهر . كذا في المحيط. اه سندي. . وقال المقدسي: فإن قلت: لو صلى ناسيا 
الطهارة أو الاستقبال للقبلة؛ ثم تذكر يعيد. قلنا: لما كان الدليل غير واصل إلى رتبة 
القطع فرق بينهما في الحكم. اه. قوله: (ويصليهما سبعا الخ) قال الشرنبلالي: إنه إذا 
صلاها سبعاً بهذا الترتيب يخرج من عهدتها بيقين لأنه لا يخلوا إما أن يكون المتروك أوْلا 
هو الظهرء وثانياً العصرء وثألثاً المغرب . أو يكون المتروك أوّلاً الظهرء وثانياً المغرب»: 
زثالعاً التسر: أو يكون النعروك أؤلا القصرء قايا المغرب» وثالنا الظهر. أو يكون 
المتروك ألا العصرء وثانياً الظهرء وثالثاً المغرب. أو يكون المتروك ألا المغرب. 
وثانياً الظهرء وثالثا العصر. أو يكون المتروك أولاً المغرب» وثانياً العصرء وثالثاً الظهر. 
أه. قوله: (ليس هذا مسقطاً خامساً) الأظهر أن ما في المجتبى مبني على اعتبار محال 
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الجاهل مطلقاًء فيكون مقابلاً لما قبله ثم فرع عليه مسألة الصبي . 

قوله: (وأما عندهما فالفساديات) لكن عند محمد فسد الأصل مع فساد الوصف. 
وعند أبي يوسف فسد الوصف فقط فساداً باتاً. اه ط . قوله: (فهذه السادسة إذا أداها 
الخ) ولك أن تقول كما في السندي هي خامسة الفواسدء فإنها صححت نفسها والأريع 
التي سبقتها. قوله: (فيجب أداؤه في وقته الخ) سيأتي له في آخر الصوم. وفي أوائل 
الأيمان الفرق بين المعلق وغيره. وهو أن المعلق على شرط لا يتعقد سيباً للحال يل عند 
وجود شطه فلو جاز تعجيله لزم وقوعه قبل سببه فلا يصح . قال: ويظهر من هذا أن 
' المعلق متعين فيه الزمان بالنظر إلى التعجيلء أما تأخيره فالظاهر أنه جائز إذ لا محذور فيه 
إلى آخر ما أفاده. قوله: (فإن الصلاة تلزمه) فعلى هذه الرواية لا يشترط شطر الشهادة ولا 
شرطها من بلوغ وحرية وعدالةء > بل ولا يضر انفراد الأنثى . قوله: (بدليل العطف 
, المذكور) العطف ليس دليلا وافياٌء فإن صحة المقابلة لا تشتضئ تقدير لفظ أداهء ويكفي 
ليا :لحلاف دمو ارف وال ا تأمل . وقال السندي في شرحه : ولا يقضي 
المرتد ما فاته قبلها أي مما أداه وبطل بردته. اه. وأيضاً استغناء ء الحج لا يصلح دليلا 
لتقدير أداه يعد «ما» فإن «ما» عامة والظرف لغو متعلقة عام» فتكون «ما» عبارة عن عبادة 
كائنة قبل الردة وهي أعم مما أداه قبلها أو فاتته» واسثناء بعض ما تناوله عموم العسعيى 
منه لا يقتضي أنه خاص كالمستثنى فلا يدل على أنه مؤدي أيضاً فلم يدل على تقد 
خصوص متعلق الظرف . تأمل. قول الشارح : (إلا الحج) قال أبو الحسن السندي: فيه 
تسامح إذ ليس عليه قضاء الحج الذي أتى به أولاً. نعم إن حصلت له الاستطاعة بالزاد 
والراحلة بعد الإسلام صار عكلقا به أبتداء انتهى . اه ستدي . وعليه فالمراد بقضاء الحج 
فعله. 

قوله: (ولقوله إلا الحج) يظهر صحة جعله تعليلا لقوله: ولا ما قبلها أيضاً إذا 
المؤداة قبل الردة وإن حبطت بها لا يلزمه القضاء لأنه صار بها كالكافر الأصلي . قوله: 
(ليكون علة ثانية للزوم الإعادة) الذي ظهر أن قوله «لأنه حبط» علة للعلة الأولى كأنه قيل 
بالردة حبط فساواه وقد أدرك آخر الوقت الذي هو مناط الوجوب. تأمل . قوله: (مقتضى . 
كون حبط العمل الخ) لا يلزم من بطلان عمله وحبوطه في الدنيا والآخرة جزاء للرّذة وإن 
لم يمت عليها عدم إعادته تعالى له فضلا وإحساناً منهء إذ الإعادة أمر آخر غير البطلان. 
وليس هذا كما يقوله الشافعي إذ هر قائل: إن أصل البطلان معلق بالردة والموت عليها. 
ومما يدل على عدم التلازم ما نقله عن التتارخانية عن أصحابنا أن حسناته تعود وإن لم 
يعد ما بطل من ثوابه. “تو ا : (لزمه قضاؤها) قال السندي: : هذا ظاهر إذا بلغ 
بالسن اتفاقاً حيث بلغ قبل الفجر . . وأما لو بلغ باحتلام وإنزال في نومه ولم يدر هل هل ,انوك 
قبل الفجر أو بعده؟ فالمختار أن عليه قضاء العشاء لأنه يجعل كونه محتلماً فى أَوّْل نومه 
كنا ت يمن يانه ا اد طاهزة كاه بلزمها الفضتاء: وان تهت بدن اف 
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قوله: (وأجيب بأنه على نقدير مضاف) أي والمضاف إليه قائم مقامه. باعتبار ذلك 
صح أن يقال : من إضافة الحكم إلخ هكذا ظهرء وبه سقط اعتراض ط. أو يقال: المراد 
بالحكم الأثر المترتب على السهو لا الحكم الذي هو أحد الأحكام الخمسة الشرعية. 
تأمل . قوله: (أي معنى هذه الثلاثة واحد الخ) ولا يصح أن يقال: واحد من حيث الحكم 
لأنه خلاف المتبادر. ولو كان هذا مراده لذكر مع ذلك الظن والوهم فإن الحكم في الكل 
واحدة. تأمل. قوله: (من فاعل يجب لا يجيب الخ) فيه أن الحال وصف لصاحبها قيد 
في عاملهاء فمقتضاء تقييد الوجوب بكونه بعد السلام فهو كتعلقه ب «ايجب» وقوله "نعم 
يصح» الخ فيه تأمل أيضاً لا يخفى» إذ فيه تفسد الوجوب بكونه بعد السلام الواحد فيفيد 
أنه لا بد من كونه بعده ولا بد من كونه واحداً. والأظهر أن المصنف جرى على رواية 
عدم الجواز قبله. تأمل. قوله: (هذا جعله في البحر قولاً رابعاً) عبارته. وهناك قولان 
آخران أحدهما أنه يسلم عن يمينهء ثانيهما أنه لو سلم التسليمتين الخ . قوله: (أو لأن 
الصلبية الخ) راجع لما قبله في المعنى . قوله: (وجبت كاملة فلا تقضي بالناقص) بحمل 
ما يفيد عدم السجود في الأداء وقت الاحمرار على ما إذا شرع فيها وترك واجبأء ثم 
احمّرت وحمل ما يدل على السجود على ما إذا شرع بعد الإحمرار أو قبلهء ثم احمّرت 
وتركه بعده يندفع التنافي بين مفهوم التقييد بالقضاء الواقع في كثير من عباراتهم» وما في 
الدراية ونحوها من عدم الفرق. وهذا هو المفهوم من تعليل البدائع وذلك أنها في الشق 
الأول وجبت كاملة فلا تقضي في ناقص» وفي الشق الثاني وجبت ناقصة فتقضي ناقصة. 


قوله: (والذي يتبغي أنه إن سقط الخ) سيأتي له عن النهر أن المقتدي إذا سهاء 
مقتضى كلامهم أنه يعيدها لثبوت الكراهة مع تعذر الجابر. أه. ومقتضاه الإعادة مطلقاً 
ولو سقط بلا صنعه. وهكذا قرره محمد هاشم السندي فيما يأتي كما نقله العلامة السندي 
عنه. قول الشارح: (قيل إلا في أربع) زاد الزاهدي خامسةء وهي ما لو ترك الفاتحة 
عمداً. قوله: (ني مسألة التفكر عمداً) وكذا مسألة الصلاة على التبي ية قوله : (وحيتئذ 
فيمكنه أن يأتي بهذا الجاير) قال السندي عن الرحمتي: الشارح لم يعتبر هذا البحث لأنه 
خلاف المتقولء فلذا قال أصلاء وتبع في ذلك عبارة الإمداد حيث قال بعد نقله لعبارة 
التبيين» فلا يسجد أصلاً. اه. قوله: (ولذا قال في المعراج الخ) أي لكون ما هنا مبنياً 
على ما صححه في الخلاصةء وفيما قاله نظر. فإن صاحب المعراج لم يرتض تعليل 
المسألة بما يفيد أنها مبئية على تصحيح الخلاصة» فلم تكن مبنية عليه بل عللها بالحديث 
المذكور وهو يفيد أنه لا سهو عليه أصلا. قوله: (لأنه يتابعه في السلام) أي السلام 
الأول. قوله: (لأنه ما زاد إلا سجدتين) بخلاف المسبوق إذا تابع الإمام في سجود 
السهو. ثم تبين أنه لم يكن على الإملم سهو حيث تفسد صلاة المسبوق لكونه اقتدى في 


كتاب الصلاة ۳۷ 


موضع الانفراد لا لزيادة السجدتين» ولم يوجد في اللاحق لأنه مقتد في جميع ما يؤدي. 
كذا في البدائع سندي . قوله: (وآما إذا قام إلى إتمام صلاته الخ) ظاهر حكاية الخلاف في 
الشق الثاني أنه لا خلاف في الأول مع تحققه فيه أيضاً. وتصحيح البدائع لزوم السجود 
مع الإمام كما نقله السندي.. قوله: ران القراءة فرض في الأوليين الخ) مقتضى كلامهم 
أنه يمتنع عليه القراءة لأنه كالمقتدي ومقتضى هذا الجواب أن تكون مسنونة في حقه. اه 
رحمتي . 

قوله: (وتمامه في النهر) قال فيه في شرح التمرتاشي : لو نهض في التطوّع بالأربع 
إلى الثالثة فاستتم قائماً قيل: لا يعودء وقيل: يعود. وذكر الشهيد عن محمد أنه يعود» 
والأوجه أنه لا يعود. قوله: (وكان إلى القعود آقرب) ذكره لبيان حكم السجود فقط. 
قوله: (وصحح اعتبار ذلك في الفتح بما في الكافي الخ) أي أنه فسر كونه إلى القيام 
أقرب أو إلى القعود بما ذكره في الكافي لا أنه صحح اعتبار القرب وعدمه بل الذي في 
المتن» ومقابل ما في الكافي ما نقله في البناية عن الخبارية. وعلامة القرب أن يرفع 
ركبتيه عن الأرض . وفي المحيط: لو رفع أليتيه عن الأرض وركبتاه عليها بعد ولم 
يرفعهما قعد ولا سهو عليه . اه. قوله: (الأولى أن يقول لتأخير الفرض الخ) إذ عبارته 
توهم أن القعود الذي عاد إليه يقع واجباً وقد أخره» فيجب سجود السهو مع أنه غير 
مأمور به بل يقع معصية. قوله: (وبحث في النهر فراجعه) عبارته: وأقول صرح ابن 
وهبان بأن الخلاف في التشهد وعدمه مفرع على القول بعدم الفسادء وترجيح أحد القولين 

بناء عليه لا يستلزم ترجيح عدم الفساد ظاهراً. نعم قال الشيخ عبد البر: رأيت بخط 
ادرا د وا ثم قال : ولقائل أن يمنع قول المحقق غاية ما وجد الخ 
بأن الفساد لم يأت من قبل الزيادة بل من رفض الركن للواجب» والذي رأيته منقولاً عن 
شرح القدوري لابن عوف والزوزني أن القول بعدم الفساد في صورة ما إذا كان إلى القيام 
أقرب» وأنه في الاستواء قائماً لا خلاف في الفساد. انتهى. اه. قوله : (الذي هو الرفع) 
أي وهو واجب أو سنة. 

قوله: (يشكل العود إلى قراءة التشهد الخ) يدفم بأنه بعوده إلى قراءة التشهد كان 
متابعاً لإمامه فيه ثم يتابع الإمام في القيام فلم يكن فيه ترك المتابعة. وإن فاتت المقارنة 
التي هي ليست بفرض . وموضوع ما في السراج أنه قام وإمامه قاعد كما بينه المحشيء 
فقيامه غير معتبر لأنه قبله فلم يوجد عوده إلى التشهد بعد تلبسه بالقيام الفرض مع إمامه. 
قوله: : (فلو عاد قبل الركوع وركع القوم الخ) الظاهر عدم فساد صلاة القوم في هذه 
الصورة أيضاً لعدم تحقق زيادة ركعة منهم» وإن لم يركع الإمام لارتفاض قيامهم بعود 
الإمام إلى القعدة» فلم يوجد منهم إلا الركوع والسجود دون القيام لارتفاضه تبعاً للإمام . 
نعم لو فعلوه أيضاً بعد الإمام تفسد صلاتهم. قوله: (يتفرع أيضاً على قطوله والعبرة 
الخ) لا يظهر تفريع ما في الخانية على ما ذكره. وفساد صلاة القوم في مسألة الخانية 


ع الل لل سس كتاب الصلاة 


0 الاعتداد بأداء المقتدي قبل إمامه حتى لو لم ية يقيد وسلم بعد سلامهم تقسيك صلاتهمء 
أيضاً لعدم الاعتداد بقعدتهم قبله فكأنهم سلموا بدونها۔ 


قوله: (مع أنه صرح به القهستاني) أي حيث قال في قول الوقاية: وضم سادسة أي 
مثلا فيشمل الفجر والمغرب وصلاة المسافر. وفي المحيط : ضم رابعة في الفجر عند 
بعض المشايخ» فإن الشروع بلا قصد. وينبغي أن يكون غير الفجر على هذا الخلاف». 
وإنما صوّر في الرباعي لأنه بلا خلاف. اه . قوله: (أي ندياً على الأظهر) لكن تعليل 
آكدية الضم الآتي عن الدرر ريبما أفاد وجوب الضم لاندبه ‏ قوله: (واعترض بما ذكر 
الخ) أي أن المواظبة إنما كان بنية التطوخ . ولم ينقل أنه عليه السلام اكتفى بما تحوّل نفلا 
عن السنة» وإن كان أصل الشروع بتحريمة مبتدأة فقصد المعترض أن المواظبة عليها إنما 
كانت بنية التطوع. وإذا تحول الفرض نملا لم يكن داخلا تحت ما واظب عليه حتى ينوب 
عن السنة؛ ويكتفي به عنها. فمراده المعارضة بنظير ما قيل في تعليل مسألة المتن. وبهذا 
يسقط التنظير المذكور. قوله: (وقد مر في باب النوافل أنه لو صلى ركعتين الخ) لا 
يصلح دليلا لما نحن فيه إذ هو انعقدت تحريمته فرضاء ثم تحولت بخلاف ما سبق فإنها 
ابتداء انعقدت للنافلة أعني السنة. تأمل. قوله: (قضاهما فقط الخ) فالحاصل أن 
المصحح قول محمد في صلاة الست» وقول أبي يوسف في لزوم ركعتين لو أفسدها. 
اه سندي . 

قوله: (إلا إذا تذكر أنه لم يتشهد) فإنه يتشهد ويأتي بسجود التلاوة. بحر. لكن 
الذي في الخانية: سلم وهو ذاكر أن عليه سجدة التلاوة» ثم تذكر أنه لم يتشهد فإنه لا 
يعود للتشهد ولا يسجد للتلاوة. اه. كذا رأيته في نسختين منها. والذي في نسخ الخط 
من الفتح نقلاً عنها حذف لا من الموضعين وهو الموافق لما في البحرء وهو'مقتضى 
الاستثناء. قوله: (وتمام ذلك في الفتح والبدائع) حاصل ما يتفرع عليه الفروع أن السلام 
إذا وقع في محله كان محللاً مخرجاء فإن لم يكن عليه شيء مما يجب وقوعه في حرمة 
الصلاة كان قاطعا مع ذلك وإن كانء فإن سلم وهو ذاكر سله وهو من الواجبات قطع 
وتقرر النقص وتعذر جبره إلا أن يكون ذلك الواجب سجود السهوء وإن كان وكناً 
فسدت» وإن سلم غير ذاكر أن عليه شيئاً لم يصر خارجاً. اه من البحر. وفيه أيضاً أن 
سجود السهو يؤتي به في حرمة الصلاة وهي باقية بعد السلام العمد والصلبية في 
حقيقتهاء وقد بطلت به. اه . قوله : (لا يعتبر) حملا لأمره على الصلاح . محيط . وأفاد 
ما هنا أن المراد بالفراغ منها الفراغ من أركانها ولو قبل السلام. بحر. قوله: (ينبغي أن 
يلزمه قضاؤه الخ) لا يظهر وجوب القضاء مع إلا كمال للخروج معن العهدة بيقين» وإن 
ترك واجب الاستئناف . قوله : (وأقول يؤيد ما في الفتح الخ) الظاهر اعتماد ما يفيده كلام 
الهداية من أنه إنما يقعد في كل موضع يتوهم أنه آخر صلاته لا في غيره اتباعاً لتصحيح 
المضمرات» ولأنه دار قعوده الأول والثاني بين كونه واجباً أو مكروهاً تحريماًء قيكون 


كياب الما فايرا 


فعله في غير محله ويكون فيه تأخير القيام عن موضعه وكل ذلك واجب الترك؛ فترك 
واجب واحد أهون من ترك واجبات. وفي الاتيان به جلب مصلحةء وفي تركه درء 
مفاسد . 

قوله: (وبه علم أن قول المصنف ولا تسبيح ميني على خلاف الأصح) بل هو مبني 
على الأصح» فإن مجرّد التفكر بدون شغله عن أفعال الصلاة لا يلزمه سجود السهو لأنه 
لم يصدق عليه أن ترك واجباً من واجبات الصلاة وهو الموجب له. ويتضح ذلك بما نقله 
السندي عن ابن أمير حاج . تأمل. نعمء ولو قرأ في تشهده متفكراً يلزمه السجود لوقوع 
القراءة في غير محلها لا للتفكر. كذا في السندي. ويقدر محذوف في كلام المصنف 
لدفع إيهام أنه جار على خلاف الأصح تقديره بعد إذا شغله ذلك عن أداء ركن وواجب. 
تأمل. قول الشارح: (لتأخير الركن) أي أو الواجب. قوله: (وهذا التفصيل هو الظاهر 
الخ) فيه أن كلام الفتح في وجوب سجود السهو للتفكر قدر أداء ركن. ولا شك أنه في 
جميع صور الشك وإن كان يجب السجود إذا بنى على الأقل مطلقاً لا لخصوص 
الشغلء» بل له إن وجد ولاجتمال الزيادة. قوله: (وظاهر قوله أعاد احتياطاً الوجوب) 
بحمله على الندب بدليل التعليل بالاحتياط تندفع المنافاة بين هذه العبارة وبين عبارة 
التتارخانية . تأمل . قوله: (لأن القنوت في الثانية) أي في المرة الثانية. ومقتضى هذا 
التعليل أنه لا يأتي بالقنوت في الركعة التي شك فيها على هذا القيل أيضاً . قول الشارح : 
(أو أحدث أولا) في هذه وما بعدها ينبغي اعتماد عدم تأثير الشك فيهماء لأن اليقين لا 
يزول بالشك» كما يفاد من السندي. وعبارته: والظاهر أن الاستقبال في المسائل 
المذكورة على سييل الاحتياط لا الوجوب» فإنه بعد فراغه من الوضوء لا يلزمه 
الاستقبال؛ إذال شك في مسح رأسه. والظاهر أن شكه في خلال صلاته في تكبير 
الافتتاح لا يضره حيث اعتراه بعد التلبس بهاء إذ لا وجود لها بدونه. فيحمل على إتيانه 
به عملا بالظاهر كما أفاده أبو السعود في حاشية الأشباه. اه. 


1 باب صلاة المريض . 

قوله: (لأن المراد حيتئذ تعذر الخ) أو يقال: المراد ما إذا عرض عليه المرض عقب 
الإحرام قبل أن يأتي بشيء من القيام حملاً للفظ كل على المتبادر. قوله: (الأولى أن 
يقول للصوم) فيه أن قوله «أو تعذر» الخ عطف على جواب الوه فيكون كأنه قال: أو كان 
لو صلى قائماً تعذر عليه الصوم. وهذه العبادة مساوية لما جعله أولى وليست إحادهما 
بأولى من الأخرى . قوله : (وقدّمنا هناك أنه لو لم يقدر الخ) عبارته هناك عند قوله «وقد 
يتحتم. القعود؛ الخ يلزمه الإيماء قاعداً لخلفيته عن القيام الذي عجز عنه حكماً إذ لو قام 
لزم فوت الطهارة أو الستر أو القراءة أو الصوم بلا خلف حتى لو لم يقدر على الإيماء 
قاعداً كما الخ قول الشارح: (على المختار) ظاهره كالنهر أن المسألة خلافيةء ولم يحك 
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صاحب البحر والقهستاني خلافاً. اه ط . ويدل على أنها خلافية ما حكاه عن المجتبى 
بقوله «وفي قوله نظر والأصح اللزوم» الخ فهي خلافية بناء على إحدى روايتين عن 
الإمام . قوله: (ولا كذلك الهيئات) قد يقال: سقطت تبعاً للأركان لتبعيتها لها وإن لم 
يوجد لها مسقط . قوله: (وإلا اختار الأيسر الخ) لا يظهر تخييره في حالة التشهد إذ السنة 
لا تسقط عن المريض بمجرد كون غيرهها أيسرء ولذا حكوا الإجماع على أنه في حالة 
التشهد يجلس كما يجلس للتشهد. نعم لو كان يلحقه ضرر بها تسقط عنه لكن ليس 
الكلام فيه. قونه: (لا يروى خلافه عن أصحابنا) الظاهر أن مراد الهندواني بقوله: ولا 
يروى عن أصحابنا خلافه متقدمو أصحاب أبي حينفة فلا ينافي أن بعض المتأخرين قال 
بخلافه . وأشار الشارح لرده بقوله على المذهب . اه سندي . قوله: (فقال عن شرح الخ) 
لعله فكال بالتاء لا بالقاف. ويكون القصد نسبة ما تقدم إليه كما هو ظاهر. تأمل. ثم 
رأيت نسخة الخط ذكر فيها فثال بالتاء لا بالقاف. 


قوله: (لو قيل إن الإيماء الخ) أي قائماً إذ به يخرج عن الخلاف. فإن زفر 
والشافعي يقولان يومىء بهما قائماً لا يجزيه غيره لكن محل استبحاب مراعاة الخلاف» 
إذا لم يلزم ارتكاب مكروه مذهبهء وهنا كذلك لتصريحهم بأن الأفضل الإيماء قاعداً 
ومافده كراهته قائماً لمالفة الأفضل . قوله: (ولعل وجه ما قال) أي العيني . ويدل للكراهة 
مطلقاً ما نقله السندي أنه روى أن عبد الله بن مسعود دخل على مريض يعوده فوجده 
يصلي ويرفع له عود يسجد عليه فنزع ذلك من يد من كان في يده وقال: هذا شيء 
عرضه لكم الشيطان أوم لسجودك. اه. قوله: (واعترضه في النهر بقوله وعندي فيه نظر 
الخ) وتعقب بأن هذا مدفوع أما أوْلاً فلأنه إذا جاز ذلك للصحيح على أنه سجود فلأن 
يجوز ذلك للمريض على أنه سجود بالألى. وأما ثانياً فلآن قوله #ومعلوم أنه لا يصح 
السجود دون الركوع» يلزم منه أنه لو قدر على السجود وعجز عن الركوع سقط السجود. 
ولم ينقل على أن ما ذكره من قوله «لأن خفض الرأس بالركوع ليس إلا إيماء» دعوى لا 
دليل عليها. وأي فرق بين المريض والصحيح حيث جعل خفض الرأس من الصحيح 
ركوعا. ومن المريض إيماء ولو سلم فقد يقال فيه: قد وجد بدل الركوع وهو قائم مقامه 
قصح السجود بعد ما قام مقام الركوع» لأنه قد قدر على السجود ولم يقدر على الركوع 
ففعل كلا منهما على حسب استطاعته به. تأمل. اه سندي . قوله : (فهو كإعلام المبلغ 
بانتقالات الإمام) قد يقال : إنهم شرطوا الصحة الاعتماد على إعلام المبلغ شرطو الصحة 
الاعتماد على إعلام المبلغ شروعه في الصلاة وإلا لم يصح شروع المقتدي . والظاهر أن 
باقي الأفعال لا يصح الاعتماد على إعلامه مع كونه خارج الصلاة. والأحسن ما أجاب به 
السندي بأن المرض لما أسقط الشرائط والأركان أوجب أن يغتفر بسببه مثل هذا التعلم» 
كما اغتفر ممن لا يقدر على صلاة إلا بأصوات مثل «أوهة كما قدمناه عن التجنيس . اه . 
على أن قوله «بل هو تذكير أو إعلام» الخ غير دافع للوعتراض إذ لا يخرج عن كونه 
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تعليماً وتعلماً بذلك كما سبق فيما لو أرتج على الإمام ففتح عليه من ليس في صلاتهء 
فتذكر بسبب الفتح فإنها تفسد مع أن الموجود من الفاتح تذكير وإعلام» وحكموا بفساد 
الصلاة وما هذا إلا لأنه تعلم . 
والسجودء أما القيام فقد وجدت حقيقته. فعلى هذا إذا افتتح بقصد الإيماء قائماً أو قاعداً 
وأتى بركن القيام» ثم قدر على الركوع والسجود يبني لأن القيام ما أداه موميا. وهذه 
المسألة داخلة في الاستثناء المذكورء ويفيدها التلعيل بأنه لم يؤد ركنا بالإيماء وحيتئذ 
يكون في قوله «وإنما هو مجرّد تحريمه» قصور. قوله: (ثم قدر قبل الإيماء على الركوع 
الخ) أي بعد إتيانه بالتحريمة والقيام في حالة الاستلقاء أو الاضطجاع» فلا بد من 
الاستئناف لأدائه ركن القيام بالإيماء» أما لو أتى بالتحريمة فقطء ثم قدر لا يستأنف لأنه 
للم يؤد ركتاً به والذي وجد منه مجرد التحريمة. قوله: (فالظاهر أنه لا يكره له الاتكاء) 
لكن مقتضى تقييدهم بالمتطوع أن المفترض يكره له الاتكاء ولو مع الإعياء» وكأنه لأن 
زمنه يسير فلم يكن الإعياء فيه نافياً للكراهة . قوله: (لأنه أمكن لقلبه) الذي في البحر عن 
الهداية : أسكن بالسين . وقال في البناية : لأن القلب يتعلق في الماء. اه. قوله: (وفي 
الحلية بعد سوق الأدلة الخ) وأيد الشرنبلالي كلام الإمام بكلام طويل. اه سندي . 

وعلى هذا ينبغي أن لا تجوز الصلاة فيها الخ) قدم أن الخروج أفضل إن أمكن وهو 
الظاهرء وإلحاقها بالدابة في مسألة لا يقتضي إلحاقها بها في كل المسائل وإطلاقهم 
متني الغرر: القادر على القيام وعلى الخروج صلى قاعداً فيها جازت. والأفضل القيام 
والخروج ‏ اه. قوله: (ولعله يمسك ما لم يخف الخ) إنما يظهر ما حمل عليه كلام 
الإمداد إذا كان المراد بالإمساك عن الصلاة الإمساك على سبيل الاستحياب لا الوجوب» 
وإلا فقد سبق أن المعتبر في القدرة والعجز حالة الأداء فمن كان قادراً على الاستقبال لزمه 
وإلا فلا. ويستحب له التأخيز ما لم يخف خروج الوقت . قول الشارح : (مربوطتين الخ) 
أي وهما واقفتان لا سائرتانء فإن السائرتين لا يجوز الاقتداء فيهما على كل حال. نوح. 
الزورقء وهو كذلك. لأنه يمكن مروره بينهما وإن ما بينهما قليلاً كما تفيده عبارة 
السندي. لكن الظاهر التقييد بما إذا كان ما بينهما مقدار ما يمر فيه الزورق أخذاً من 
مسألة ما لو كان الإمام في السفينة والمقتدي على الشط . والله أعلم . 


باب سجود التلاوة 


قوله: (إذ لا تظهر فيه الأولوية) ظهر أنه لا مانع من جعله مبالغة على قوله 
«والسماع» الخ فإن كونه بالفارسية إذا كان شرطاً يفهم أن كونه بالعربية يكون شرطاً 


۳۔ےہ كتاٍالصلاة 


بالأولى . تأمل . قوله: (وهذا عند الإمام الخ) الخلاف مبني على أن القراءة بالفارسية قرآن 
من كل وجه أو من وجه دون وجهء فعلى جواز الصلاة بها مع القدرة على العربية تكون 
قرآناً من كل وجهء وعلى مقابله تكون قرآناً من وجه حتى تجوز لمن لم يحسن العربية. 
فعلى هذا لا يكون سامعاً للقرآن من كل وجه إذا لم يفهم. وإذا فهم كان سامعاً من وجه 
دون وجه فتجب احتياطاً. كذا في السندي عن البرهان باختصار. قوله: (صوابه فإنه شرط 
ليوافق الخ) جعل السئدي ضمير «فإنه؛ عائداً لفعل التلاوةء لأن الائتمام ليس سبباً الخ 
لكن لا يتضح قوله أيضاً على هذا إلا أن يكون المعنى أن فعل التلاوة الصادر من الإمام 
سبب كالتلاوة الصادرة من غيرهء لكن على هذا لا يستقيم أو بشرط . قوله: (والأولى 
إسقاط المصلى ليعود الضمير الخ) قد يقال: حاول الشارح إرجاع الضمير للمصلي تكثيراً 
للفائدة في كلام المصنف من أول الأمرء وإشارة إلى أن اللائق بالاختصار جمع النظائر 
المشتركة في حكم في تركيب واحد. ولما كان لفظ المصلي ليس صريحاً في تناوله ما 
يأتي لا يعد مثل هذا التكرار معيباً» وتوهم تناوله لمصل غير صلاته مندفع بما يأتي. وقد 
أحسن الشارح الإشارة لما قلنا بألطف عبارة. 

قوله: (وفيه أن الإمام غير محجور عليه) فيه أن المراد أن الحجر عن قراءة المؤتم 
متحقق في حقه وحق من كان معه في صلاتهء وإن كان الإمام غير محجور عليه عن قراءة 
نفسه أي أن كلا منهم لما كان محجوراً عليه عن القراءة المذكورة وتصرف المحجور عليه 
لا حكم له أي لا ينعقد مفيداً لحكمهء كانت تلاوة المؤتم غير موجبة للسجود على الإمام 
ومن خلفه. وقد وقع هذا التعليل في الهداية وغيرها وبهذا يندفع ما قاله المحشي . قوله: 
(ولو دخل في ركعة أخرى الخ) سيأتي أن من اقتدى بالإمام في ركعة أخرى بعدما سمعها 
منه في الأولى يسجدها على ظاهر الرواية. اه سندي. قوله: (إنها تفسد على ظاهر 
الجواب اتفاقاً) لأن الرفع وإن لم يكن من تمامها إلا أنه ما دام في الوضع فهو فيها كمن 
أطال القراءة أو القيام فهو في الفرضء فإذا وجد المفسد بطل الجزء الملاقي له فبطل 
الكل . اه سندي مختصراً. قول الشارح: (جهراً) لعله في حق الإمام. وكذا التالي خارج 
الصلاة لأنه إمام بالنسبة للسامعين في بعض الأحكام . اه سندي . قوله: (قال في الفتح 
لكن ذكر الخ) صدر عبارته: كل من لا تجب عليه الصلاة ولا قضاؤها كالحائض والتفساء 
والكافر والصبي والمجنون» ليس عليهم بالتولاة والسماع سجودء ويجب على السامع 
منهم إذا كان أهلاً. لكن ذكر شيخ الإسلام الخ. اه. 

قوله: (نظير من ترك صلاة ثم ارتد) قد يقرق بأنه في مسألتنا قد بطل السبب وهو 
التلاوة بالردة» فلذا سقطت عنه بهاء بخلاف الصلاة فإن سببها وهو الوقت لم يبطل بهاء 
فلذا لزمه قضاء ما فاته في حال الإسلام بعد الردة. تأمل . قوله: (قلت قد يوجه بأن قراءة 
الخ) هذا الفرق غير ظاهر إذ لو سلم لزم أنه لو قرأ الآخر السورةء وكان ما قرأه بعد آية 
السجدة أكثر من الثلاث لا يكون فاصلاً لأن قراءته لإتمامها وعدم رفض باقيها وفيه زيادة 
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طلب وهو إتمامها مع أنه يكون فاصلاء لأن المستثنى إنما هو ما إذا كان الثلاث من 
آخرها لا ما زاد. نعم» مقتضى إطلاق عبارة محمد أن قراءة باقي السورة لا يعد فاصلاً 
ولو زاد عن ثلاث آيات» وحينئذ لا يصح استدلال شرح المنية بما قاله محمد فإن 
موضوعه ما إذا كان آخرها والدعوى أعمء والفرق المذكور ظاهر على إطلاق محمد. 
قوله: (الأولى قول الإمداد الخ) لأن كلامه يوهم أنه إذا نوى كذلك يكون الركوع عنهما 
مع أنه يكون للتلاوة. فقط إلا أن مراده أنه نوى كونه للتلاوة مع نيته ركوع الصلاة. قول 
الشارح : (ويسجد إذا سلم الإمام الخ) هل إعادتها بعد السلام شرط حتى لا يسوغ تقديمها 
أو هو لبيان غاية تأخيرهاء حتى لو قذمها صح لأنه بمنزلة اللاحق. يراجع رحمتي. اه 
سندي . والظاهر الثاني. 
قوله: (أنه لو تلاها في السرية فالأولى الخ) المتبادر أن المراد بالتباس الأمر على 

القوم اشتباه أمر الإمام عليهمء وذلك لأنه إذا سجد لها في السرية ربما يظن من يراه منهم 
أنه سجد للصلاة ناسياً للركوع » ومن لم یره يظن أنه ركع فيركع ا 
ومن لا يراه أنه ركع للصلاةء ثم بعوده للقراءة وركوعه ثانياً ريما ظنوا تكراره القراءة 
والركوع عمداً أو سهواً. فعلى هذا إذا قلنا بعدم إجزائهم الركوع عنها لا التباس عليهم في 
شيء صلا وإنما يفوتهم السجود مع عدم علمهم بوجوبه عليهم. ولا شيء عليهم بذلك 
على القول بعدم كفايته نية الإمام. وكان المحشي فهم أنالمراد بالالتباس توهم عدم 
السجودء ولا شك أنه في هذه الصورة أعظم إذ لم يخالطهم ما يدل على لزومه عليهم 
أصلاً بخلاف ما إذا ركع أو سجد لها استقلالاً لوجود ما يدل عليه في الجملة» وهو فعل 
الإمام وإن حصل لهم اشتباه على وجه ما تقدم. وقال القتال: الإمام إذا أذاها في السرية 
بركوع الصلاة مع النية أو السجود بنية أو دونها ولم يعلم المقتدي ذلك لا يلزمه سجودها 
لعدم علمه بها في الصلاة. اه. ثم قول التتارخانية: فالأولى أن يركع بها الخ ليس 
القصد منه الاحتراز عن السجود بها بل بيان أن الأولى أن لا يأتي لها بركوع أو سجود 
خاص بها يدليل تعليله بالالتباس» إذ هو حاصل في كل منهما وليس قصده ترجيح 
الركوع على السجود وتعليله بالالتباس دال على أن كلاً منهما خلاف الأولى. تأمل. 
قوله: (لا يصح إلا بتكلف) إذ لا يقال سجد للتلاوة بلا نية لتناقضهء إلا أن يقال القصد 
أن السجود لها تحقق في ضمن سجود الصلاة لا أنه قصدها من السجود. 

قوله: (وما هنا هو الصواب الموافق لما في البحر) قال الرحمتي : : ما وقع في أغلب 
النسخ صواب أيضاًء وذلك لأنه لو ركع الإمام للتلاوة فظن القوم أنه ركع للصلاة قمن 
ركع رفضه لأنه غير معتد به إذ لا يكن أن يجعل للتلاوة لأنه لم ينوه لها ولا للصلاة لأن 
إمامه إنما ركع للتلاوة» ثم هذا المقتدي يسجذ للتلاوة. وأشار بقوله #وسجد لها» إلى أن 
له أن يؤديها بركوع كما فعل إمامه أو سجود لأنه أتى بما وجب عليه صورة ومعنىء فهو 
أكمل مما أتى به إمامه» ولا.يعد ذلك مخالفة للإمام. ومن ركع وسجد سجدة انصرفت 


السجدة للتلاوة فلم يزد إلا ركوعاء وزيادة الركن لا تفسد الصلاة. ولو سجد سجدتين 
كان قد زاد ركوعا وسجودا مع ما تقدمه من القيامء فصار ركعة وزيادتها مفسدة. 
فالحاصل أن كلا من الصورة المتقدمة والمتأخرة صحيح. اه سندي. لكن في كونه زاد 
ركعة تأمل» فإن القيام إنما أتى به مع الإمام إلا أن يحمل على ما إذا تأخر فيه عن الإمام 
ولو مقدار الركن. قوله: (من علل بأن القراءة منهى عنها الخ) الظاهر أن المراد بالنهي 
الحجرء فيكون مؤدي التعليلين واحداً فلا ينافي ما هنا ما تقدم من أن النهي لا يقتضي 
عدم الوجوب كما في الجنب. قوله: (لكن علمت أن من علل بالحجر الخ) لكن تقدم 
للشارح التعليل بأن الحجر ثبت لمعينين فلا يعدوهم» وتقدم أن صاحب الهداية علل به 
أيضاً. فمن البين حينئذ أن ما ذكره في البدائع ليس متفقاً عليه بين المشايخ» واستقام 
حينئذ التعليل المذكور في الشرح هنا. قوله: (وقيل هو قول محمد) لأنه زاد في الصلاة 
ما ليس منها وشروعه في السجدة بمنزلة شروعه في صلاة أخرى» فيكون قد اشتغل في 
صلاته بشىء حكمه أن يفعل بعدها فصار رافضاً لها كمن صلى النقل في حال الفرض 
قول الشارح : (فتفسد لمتابعته غير إمامه) هذا صادق بما إذا كان المصلي مؤتماً بغير التالي 
وهو ظاهرء وبما إذا كان متفرداً أو إماماً فإن كلا منهما التالي غير إمام لهء وبهذا يسقط 
اعتراض ح على ما نقله ط . 

قوله: (لأنه بيان وتوضيح لكيفية الخ) ولذا قال الزيلعي: وهو تداخل في السبب. 
ومعناه أن تجعل التلاوات كلها كتلاوة واحدة تكون الواحدة متها سببا والباقى تبعا لها. 
اهت لكن فى ,جعل الواحدة سسببا والبائي تيا لم يحصل تداخل فيه بل الحكم آضيت 
لواحدة ولم يجب بالباقي شيء لأنه تبع . وهذا يوافق قول الماتريدي المقابل لما هناء 
ففي البناية بعد ذكر ما هنا وضعف السرخسي التداخل وقال: الصحيح أن سبب الوجوب 
حرمة المتلوةء فالثانية تكرار محض فلم تكن سبباً. وقال الماتريدي: سبب وجوبها تلاوة 
مقصودة ولم يوجد في الثانية لأنها تبع للأولى وتكرير للحفظ أو التفكر وذلك وسيلة. 
اه. والظاهر أن التداخل المذكور المراد به هو ما نقل عن الماتريدي لا ما هو المتبادر 
منه من إضافة الوجوب إلى المجموع . قوله: (قلت الظاهر أن يقال الخ) فعلى هذا الظاهر 
إذا انتقل التالي من غصن إلى غيره والسامع في مكانه يجب السجود على السامع لتبدل 
التلاوة التي هي السبب بتبدل مجلسهاء وإن كانت الآية متحدة فيكون قد جرى هنا على 
سببية التلاوة في حقه. ولا يتأتى حمل كلامه على سببية السماع على وجه ما قاله 
المحشي» فإن المسموع هنا لم يتبدل إذا الموضوع أن الآية واحدة ولا يقال إنها تتيدل 
ENR Ege‏ إذ لا سجود على السامع بتبدل مجلس 
التالي كما يأتي في قول المصنف لا عكسه. ثم الأولى للشارح الاقتصار على قوله 
لجسل بي باح كل ول من a‏ 
تكرر مجلسه تكرر الوجوب عليه دون صاحبه وليس في كلامه التكلف الذي قاله المحشي 


كتاب الصلاة ٤ا‏ 


على أنه لا يلزم من تبدل السماع تبدل المسموع كما إذا تبدل مجلس السامع لا التالي لآية 
واحدة. قوله : (قال الفقير) حقه الفقيه كما هو عبارة شرح المنية. 


باب صلاة المسافر 


قوله: (عن القهستاني) كلام القهستاني في رد ما قيل إنه لم يجيء منه فعل ثلاثي 
واشتقاقه من أسفر يسفر أولى. وفي القاموس: وقد سفره وأسفره وسفره» وسفر الصبح 
يسفر أضاء. فظهر أنه بمعنى الكشف جاء من باب ضرب والأفعال والتفعيل. اه سندي 
باختصار. قول المصنف: (من خرج من عمارة الخ). قال الرحمتي: العمارة ما يعمر به 
المكان. قاموس فيشمل بيوت المصر والقرية وبيوت الشعراء. اه. قول المصتف: 
(قاصد الخ) ويكفي في ذلك القصد غلبة الظن. يفني اف يسائر تقر 
ولا يشترط التيقن. اه تبيين. قوله: (فيه أنه يشمل الصبي أيضاً الخ) فيه أن المراد 
بالقصد هنا ية واي ليبن م اهلها يخلاق الكافر فإنه من أهل نية السفرء وعلى هذا 
تفرع ما يأتي من الفرق بينهما. قوله : (الأولى حذف الليالي) وقال السندي: الأيام للمشي 
والليالي للإستراحة» كما في شرح الطحاوي. وفي الدرر. ولكون الليالي من أوقات 
E‏ ار لوا E‏ ا ا مد اه. وفي النهر: ولم يقل 
«ولياليها؛ كما في الجامع الصغير لأن ذكر الأيام يستتبع ما بإزائها من | الليالي . وقوله في 
الينابيع . المراد بالأيام أن انان كربجت فل ا 
كما قد يتوهم بل لا يعتبر السير فيه . وقد أفصح عن ذلك ما قي المحيط وغيره من أن 
المسافر لا بد له من النزول لاستراحة نفسه ودابته» فالتحقت مدة الاستراحة بمدة السفر 
الخ وفي القهستاني . المسيرة قي المسافة» 0 
السوف بالفتح وهو الشمء > لأن الدليل في الفلاة يشم التراب ليعلم أنه على على الطريق أو 

قوله: (أقول وفي قوله حتى يلغ المرحلة الخ) فيما قاله تأمل» فإن المدار على ثلاثة 
أيام للزوال اعتبار الأكثر اليوم» ولا يشترط أن يقطع في ذلك اليوم المرحلة المعتادة لعدم 
انضباطها فإنها تزيد وتنقص في المسافة فلا تنضبط . قول المصنف: (في غير مصر) أي 
ولا قرية بل في المفازة لأنها لا تصح للإقامة؛ أما لو حاصر آهل البغى في مصر أو قرية 
فتصح نيته للإقامة لأن أهل البغي في دار الإسلام لا يلحقهم غوث بل إنما يترقب ذلك 
لأهل العدل» فافترق الحال بين أهل الحرب والبغي . والإقامة في دار الحرب بدون أمامن 
لا تصح مطلقاً في بلد ولا قرية ولا مفازة» وحصار أهل البغي لا يصح في المقازة لعدم 
صلاحيتهاء ويصح في البلد والقرية. وهذا في زمانهمء أما في زماننا فينبغي أن يكونوا 
كأهل الحرب في هذا الحكم لوجود العلة وهي خشية غلبتهم لقوة الجور وأهله. اه 
سندي عن الرحمتي . قوله : (وأما الثاني فمشكل الخ) قد يقال: عدم اعتبار نيته إنما هو 
لأن إرادته له ليست جازمة لأنه يعلم أن سفره يكون عند التمكن منه وحاله متردد بين أن 


الل لل سسسب کاب الصلاة 


يعلم به أحد فلا يسافر أولاً فيسافر. هذا وجه هذه الرواية على منا يظهر .. تأمل . قوله: 
(علة لقوله فإنها تصح الخ) عبارة البحر التي نقلها تفيد أنه علة لعدم احتياجهم لنيةء ولا 
يظهر جعله علة لصحة النية. وقد يقال إنها إذا كانت أصلاً وهى غير محتاجة للنية 
فبالأولى أن تصح مع النية. وعبارة البحر: بخلاق أهل الأخبية حيث تصح منهم نية 
الإقامة في الأصح وإن كانوا في المفازة لأن الإقامة أصل فلا تبطل بالانتقال من مرعى 
إلى آخر. أه. قول الشارح : (لم يصح) إلا إذا تزوج ناوي الإقامة منهم أو انتقل بأهله 
وتعيش بمعاشهم ۔ اه. رحمتى . ش 

قوله: (أي إذا كان في مفازة ونوى الإقامة الخ) فيه أنه إذا كان في مفازة لا تصح نية 
الإقامة ترك السير أو لاء والظاهر تصويره بما لو دخل ما تصح فيه الإقامة ونواها وهو 
سائر على سننه لا لطلب منزل ونحوه. تأمل . قوله: (آنه يصح عند أبي يوسف ولا يصح 
عند محمد) هذا الخلاف مبني على الخلاف فيما إذا أحرم بالظهر ست ركعات ينوي 
الظهر وركعتين تطوعاًء فقال أبو يوسف: يجزيه عن الفرض خاصة ويبطل التطوع. وقال 
محمد : لا تجزيه الصلاة ولا يكون داخلاً فيها أصلاً لأن أفتتاح كل من الصلاتين يوجب 
الخروج من الأخرى. فكذا هنا تفسد ولا تكون فرضاً ولا نفلاً. اه سندي . لكن الظاهر 
عدم صحة هذا البناء إذ لم ينو الفرض والنفل فيما هنا بل نوى الفرض أربعاً مغيراً 
للمشروع» فما في الدرر قول مقابل للمذهب كما في الشرنبلالية . قوله: (ولو أفسدها لا 
شيء عليه) هذا إذا قام إلى الثالئة على ظن أنه مقيم. أما إذا قام قاصداً فإنه يجب عليه 
القضاء. وعند زفر يجب عليه القضاء في الوجهين. اه سراج . اه سندي . قوله: 
(بخلاف الإمام) لعل الأولى بخلاف المأموم. تأمل . ثم رأيته بلفظ المأموم؛ في حاشية 
البحر. ثم رأيت عبارة السراج ونصها: لأن تحريمه الإمام اشتملت على الفرض والنقل 
في حق القعدة الأولى» والقراءة لا تتعين عليه في الأوليين وتحريمة المقتدي اشتملت 

قوله: (والحاصل أن السبب هو الجزء الخ) الكلام في الصلاة لا في الصوم. 
والمعتبر فيه أوؤل جزء من اليؤم. قوله: (فالسبب هو كل الوقت) فإن قلت بخروج الوقت 
تضاف السببية إلى جميعه كما هو المقرّرء فكان ينبغي لو سافر في آخر الوقتع وقاته الأداء 
بخروج الوقت أن يقضي أربعاً لكونه مقيماً أكثر الوقت» أو يقال لو أقام آخر الوقت وفاته 
الأداء بخروج الوقت أن يقضي ركعتين؛ لأن السببية أضيفت إلى سائر الوقت وبعض 
الوقت يقتضي القصرء وبعضه يقتضي الإتمام» والقصر هو الأصل عندنا فيرجع إليه. 
فالجواب أن القضاء يحكي الأداء فإذا خرج الوقت وهو مسافر وكان الواجب عليه لو 
صلاه إذ ذاك صلاة المسافر فبالفوت يقضيها وكذا عكسه. ويقال أيضاً في السيبية في حق 
لمكلف آخر الوقت لأنه أوان التقرر فى ذمته وصفة الدين تعتبر حال تقرره كما فى حقوق 
العبادء وأما اعتبار كل الوقت إذا خرج في حقه قليكيت الواجب عليه بصفة الان إذ 


كتاب الصلاة يفل 


الأصل في أسباب المشروعات أن تطلب العبادات كاملة» وإنما تحمل نقصها عروض 
تأخره إلى الجزء الناقص مع توجه طليها فيه وبخروجه من غير أداء لم يتحقق ذلك 
العارض» فوجيت كاملة فلا تتأدى بعد ذلك إلا كاملة. وهذا بخلاف صلاة المقيم 
والمسافر فإنها كاملة لأنها فرضه فلا تتغير بخروج الوقت والصلاة على وجه الكراهة 
وليست على وجه المأمور بهء وإنما يتحمل الأداء مع الكراهة ضرورة توجه الخطاب 
بالأداء في الوقت وقد زال. اه سندي عن الرحمتي. وانظر النهر. قوله: (أربعة أيام) في 
شرح الزيادات: خمس مراحل» ونفل ذلك عن محمد. قوله: (إذ لم يقصدا مسيرة سفر 
الخ) لأن وطنهما بالقصر كان وطن إقامة ولم ينتقض لعدم الناقض» فإذا خرجا يريدان 
المرور على القصر فمن الكوفة إلى القصر قصد الرجوع إلى وطنهما بالقصر وليس ذلك 
مسيرة سفرء وكذلك من القصر إلى بغداد فيتمان. اه شرح الزيادات. 

قوله: (ولو أن المكي حين خرج الخ) صورة ثانية موضوعها أن كلاً منهما قصد 
وطن صاحبه وموضوع ما قبلها ما إذا خرجا يريدان القصر. قوله: (فقصد المرور به لا 
يمنع صحة السفر الخ) ذكر قاضيخان في شرح الزيادات ما نصه: فإن خرج كل واحد 
منهما يريد وطن صاحبه فالتقيا بالقصر ثم خرجا من القصر إلى الكوفة على عزم 
الانصراف منها إلى بغدادء فالبغدادي يقصر في الذهاب والرجوع لأنه خرج إلى السفر 
ولم يوجد ما يبطلهء وأما الكوفي يتم في القصر وفي رجوعه من القصر إلى الكوفة وبهاء 
لأنه حين عزم الرجوع إلى وطنه وليس بينه وبين وطنه مسرة السفر صار رافضاً سفره قبل 
الاستحكام» فارتفض بمجردالعزم فينم الصلاة إلى الكوفة وبها. وإذا خرج من الكوفة إلى 
بغداد الآن يقصر لأنه مسافر: أه. قوله: (وينبغي أن يزيد وبضده الخ) والحلبي جعل 
إنشاء السفر داخلاً في قوله «وبما فوقه؛ فيبطل به وطن الإقامة والسكني» وهو الأوجه فإنه 
وإن كان ضداً هو فوقهما. قؤله: (فليكن وطن السكنى كذلك) لا يلزم من اشتراط إنشاء 
السفر من وطن الإقامة لبطلانه أن يكون وطن السكنى كذلك أي لا يبطل إلا بإنشاء السفر . 
لاحتمال أنه لضعفه بطل بإنشاء السفر ولو من غيره بخلاف وطن الإقامة» فإنه لقوْته عنه 
اشترط لبطلانه إنشاء السفر منه. وفي حاشية البحر: وقد يقال إن قوله #فلين وطن السكنى 
كذلك» قياس مع الفارق لبقاء السفر في وطن السكنى وانتهائه في وطن الإقامةء فإذا دخل 
المسافر بلدة ونوى الإقامة فيها دون نصف شهر بقي مسافراً فيقصرء > فكذا إذا مر عليها 
بعد أن خرج منها بخلاف ما إذا نوى الإقامة فيها نصف شهر فإنه خرج عن كونه مسافراء 
ولذا يتم مدة إقامته بها. على أن تصحيح المحققين عدم اعتباره يقتضي تصحيح عدم 
الاتمام فيما صوره الزيلعي» ولذا عذل شرّاح الهداية وغيرهم عدم اعتباره بأنه لم يثبت 
ففيه حكم الإقامة. اها 

قوله: (وقد أيد في الظهيرية قول عامة المشايخ) قال في معراج الدراية : فيه تأمل» 
ولعل وجهه أن ابتداء سفره اعتبر من القادسية حتى إنه يشترط له مجاوزة عمرانها إذا أراد 


>> ا ر اا اي كتاب الصلاة 


القصرء فصارت بمنزلة وطنه الأصلي حكماً. فإذا رجع إليها قبل استحكام السفر يتم 
الصلاة بمنزلة ما إذا خرج مسافراً من بلده ثم تذكر حاجة فرجع فإنه يتم كما يأتي. فلم 
يدل على أن إتمامه لكونه وطن سكني» لكن قد يقال تسمية السرخسي له «وظن سكني؛ 
دليل عليه وكذا قوله: ولم يظهر له بقصد الحيرة وطن سكنى آخر. اه من حاشية البحر. 
قوله: (فإن كان معسراً قصر) لأنه عزم على الإقامة مدة مجهولة. سندي عن التجنيس . 
وقال: قال الرحمتي: يطلب الفرق بين المعسر المحبوس والأسيرء فأما أن يكون في 
المسألة روايتان» وأما أن يقال المعسر المحبوس ظلماً الظاهر رفع الظلم عنه برجوع 
الظالم عن ظلمهء أو قوة المسلمين بخلاف الأسير. اه. قوله: (وإن عزم واعتقد أن لا 
يقضيه أتم) لأنه بعزمه أن لا يقضيه أبداً كأنه نوى الإقامة أبداً. قوله: (من جهة غيره بكل 
وجه) لعدم إمكانه التخلص بأي وجه فإنه لو أتم خالف المأمور بهء ولو قصر لم يسقط 
فرضه فقد لحقه الضرر على كلا الحالين وهو مضطر للصلاة لا يمكنه التخلف عن فعلها 
بخلاف الوكيل لإمكان امتناعه. وقوله «بكل وجه» متعلق بقوله «من جهة غيرهة أي أن 
هذا الضرر الذي لحقه يسبب القصر وهو فساد صلاته إنما جاءه من الأصل لا دخل له فيه 
بخلاف الوكيل . قوله: (وكذا إن كان مع مولاه الخ) هذه المسألة عزاها أيضاً في البحر 
للخلاصة. قوله: (قد يقال لا يصير مقيماً إذا كان الخ) الظاهر أنه يكون مقيماً لأنه 
بالتزوج صارت البلدة وطناًء ولا يضر نيته الإقامة أقل من نصف شهر كمن دخل مصره 
ناوياً ذلك. قوله: (أن مقتضى كونه يتم احتياط الخ) ما ذكره إنما يفيد عدم صحة الاقتداء 
بعد الوقت لا فيه لقابلية الفرض التغيير بالاقتداء فيه . ويظهر صحة ما في شرح المنية إذا 
حمل على ما إذا اقتدى به بعد الوقت وحينئذ يقيد ما فى التتارخانية من صحة اقتدائه 
بمقيم بما إذا اقتدى به في الوقت أخذاً من العلة. والله أعلم. 
باب الجمعة 

قوله: (فلا اعتبار بقاض يأتي الخ) لكن ذكر ط فيما يأتي عند قوله #وجازت بمنى 
في الموسم؛ الخ ما نصه: وعلى المعتمد تصير مصراً في أيام الموسم وقرية في غيرها. 
قال في الفتح: وهذا يفيد أن الأولى في قرى مصر أن لا تصح فيها إلا في حال حضور 
المتولي؛ فإذا حضر صحت وإذا طعن امتنعت. اه. وما في الفتح: وقد وقع الشك في 
بعض قرى مصر مما ليس فيها وال وقاض نازلان بهاء بل لها قاض يسمى قاضي الناحية 
وهو قاض يتولى الكورة بأسرها فيأتي القرية أحياناً فيفصل ما اجتمع فيها من التعلقات 
وينصرف» ووال كذلك. هل هي مصر تظراً إلى أن لها والياً وقاضياً أو لا نظراً إلى 
عدمهما بهاء والذي ينبغي اعتبار كونهما مقيمين بها الخ لكن ظاهر قولهم كل موضعة 
الخ بإطلاقه عدم اشتراط الإقامة. قوله: (وتقع فرضا في القصبات) القصبة القرية. 
قاموس . قوله: (اعلم أن المرأة الخ) فيه تأمل»؛ فإن السلطان هو الوالي الذي لا والي 
فوقه» وقالوا: ولو عبداً وليس المراد به الإمام الذي هو الخليفة. قوله: (وفيه نظر) إذ 


كتاب الصلاة ۱1۹ 


ليس هذا الفرع صريحاً في أن البالغ صلَّى بدون إذن السلطانء بل الظاهر أنه بإذنه صريحاً 
أو دلالة كما قررناه. اه محشي. قوله : (إمام خطب) أي سلطان أو أمير. أه منه. 

قوله: (أقول وفيه نظر لأن الأوّل الخ) يصح الاستدلال على دعوى الشرنبلالي 
بعبارة التتارخانية من حيث التعليل المذكور فيها بقوله «لأنه لما شهد» الخ فإنه وإن كان 
موضوع المسألتين مختلفا يفيد أن حضوره الخطبة لا يمنع الصحة لأنه كخطبته بنفسهء 
ومقتضى الإطلاق عدم التقييد بحالة العذر وهي قد صدرت ممن له ولايتها لأنها صادرة 
منه بالاستخلاف . ثم إن التعليل ليس هو العلة الحقيقيّة لصحة الخطبة لأن صحتها إنما 
هو لصدورها ممن له ولايتها حتى لو لم يشهدها الثاني تكون صحيحة أيضاًء ولا لصحة 
صلاة 0 مع عدم حضوره خطبة الأول. ثم الظاهر إيقاء قوله «ما 
طون لعزك على اهن ا لم يقبي له الزن لول افطع با ل رر ارهن 
يعلم بقدومه» فإن المراد به أنه يعلم بقدومه بدون علمه بعزله بدليل التعليل بأنه على 
ولايته. ويراد بقوله في البدائع «أنه يصير معزولآ» إذا علم بحضور الثاني أنه علم بقدومه 
متوالياً لا أنه علم بمجرد قدومه : قول (جنع شترطي ) ارب إلى الخترطة لا إلى الشترط 
لأنه جمع . اه سندي . وفيه عن الدرر الشرط بفتح الشين بمعنى العلامة وهو الذي يقال 
له شحنة م ال ا رر . اه . قوله: (فإن ولايته 
مستمدة من ذلك القاضي العام) كونها مستمدة لا ينافي كونه قاضي قضاة بالنسبة لمن هو 
دونه من القضاة الذين يستمدون الولاية منهه وأنه مأذون له بإقامة مصالح الدين ونصب 
القضاة في بلاد إقليم مصر مثلاً كما هو ظاهر. تأمل . 

قوله: (تقييد لعبارة المتن الخ) الظاهر أن هذا الترتيب على سبيل الأولوية مراعاة 
لتقديم الشخص على من دونه رتبة لا أن هذا الترتيب لازم» كما تقيده عبارة المحشيء. 
فإن ذلك يتوقف على التفويض من قبل السلطان على سبيل الترتيب وهو غير موجود بل 
ثبت لكل بدونه فلا ترتيب كما قال ط . تأمل . قوله: (لكن تقديم الشرطي على القاضي 
الخ) الظاهر أن المسألة ذات خلاف . قوله: (ومثله ما لو منع السلطان أهل مصر الخ) نقل 
محمد حسين الأنصاري عن حاشية شرح الوقاية لشيخ الإسلام أنه لو اجتمعت العامة عند 
الضرورةء وفقدان السلطان أو نائبهء على تقديم رجل للخطبة والصلاة جاز. اه. وفي 
عقد اللآلي: لوتعذر الاستئذان من الإمامء فاجتمع الناس على رجل يصلي بهم الجمعة 
جاز. انتهى. آه سندي . قوله : (أي موسم الحاج) فإنها تتمصر أيام الموسم لأنها لها 
بناء» وتنقل إليها الأسواق» ويحضرها وال وقاض . اه منح. قوله: كي 
بإقامتها) فيه أنه حيث تمصرت أيام الموسمء والخليفة مسافر تجب على المقيمين؛ و 
Te‏ معاد رد واو كا تب ا 
ويظهر أن المراد بوجوبها عليه في عبارة العناية وجوب إقامتها كما هو عبارة النهاية أي 
وجوب تحصيلها في هذا المكان لا بمعنى أنه يجب عليه أن يفعلها بنقسه» إذ قد تحقق 


,ہہ كتاب السلا 


أنها مصر ووجبت على المقيمين» ولا يمكن إسقاط هذا الواجب إلا يواسطته. فعليه أن 
يقوم بإسقاطه عنهم بأحد شيئين : إقامتها بنفسه أو إذنه لغيره. ثم ذكر علة صحة إقامتها 
بنفسه بقوله «لأن إمامة» الخ لأنه المحتاج للتعليل لكونه محل خفاء. 

قوله: (قلت لعل السبب أن من له الخ) فيه أنه عند عدم وجود من له ولاية الإقامة 
يكون للعامة نصب خطيب كما تقدم في الشرح . قوله: (أقول وفيه نظر بل هو الخ) قد 
يقال مراد الشارح بقوله «فيصلي» الخ أنه يفترض عليه ذلك . وهذا إنما يتفرع على خلاف 
المذهب» وأما عليه فلا يفترض عليه بل يكره على ما في البحر أو يندب أو يجب على 
غير ما في البحر. قوله: (أقول يمكن أن يجاب الخ) لم يظهر كونه جواباً عما في الحلية 
بل كونه توجيهاً لاختيار ما في الشارح عن الصور المذكورة على ما قاله. قوله : (ينصرف 
ما نوى إلى ما عليه) فيه تأمل» وذلك أنه إذا كانت الجمعة صحيحة في نفس الأمر يصدق 
على ظهر هذا اليوم أنه آخر ظهر أدرك وقته ولم يصلهء فلم ينصرف ما نوى إلى ما عليه 
بل يقع نقلاً. نعم ينصرف إلى ما عليه لو قال: آخر ظهر وجب علي ولم أصله» يدل 
أدركت وقته ولم أصله. قوله: (إن ظهر الجمعة سقط عنه) أي لم يفترض عليه بسبب 
اقتراض صلاة الجمعة» كما هو قول زفر القائل: إنها فرض مستقل وليست بدلا عنه. 
قوله: (إذا صحت الجمعة) ولم يكن عليه ظهر فائتة. قوله: (لكن لطول الفصل بصلاة 
الجمعة الخ) لا حاجة للإتيان ثانياً بسنة الظهر القبليةء لأن الأربع عقب الجمعة هي سنته 
القبلية على فرض صحته وعدم صحة الجمعة . على تقدير أن الجمعة هي الصحيحة تكون 
الأربع بعدها سنتهاء وليس هناك ظهر حتى يأتي بسنته القبلية . نعمء يحتاج لما ذكره لو 
نوى بالأربع عقب الجمعة آخر ظهر عليه ثم أتى بأربع سنة الجمعة. 

قوله: (بل لا ماتع من استحبابه فيها) يظهر هذا فيما لو دعى له بما فيه نفع 
للمسلمين لا فيما نفعه قاصر عليه غير متعد لغيره. تأمل. وما نقل عن أبي موسى ليس 
فيه الدعاء للسلطان بل من قبيل الدعاء للخلفاء الراشدين» على أن ما ذكره من علة 
الاستحباب لا يقتضيه في الخطبة التي أصل مشروعيتها الذكر والوعظء. وعدم الداعاء له 
في الأزمان السالفة مع جور الكثير من سلاطينهم خصوصاً مثل الحجاج مع شدة الاحتياج 
لصلاحهم دليل عدم الندب» وإلا كيف يتركونه مع توفر دليله؟ ثم إن صيرورته من 
الشعائر الخ إنما يقتضي الدعاء ولا يفيد حل تعداد صفاته كسلطان البرين الخ. قوله: 
(فأنكر عليه تقديم عمر) المنكر على أبي موسى هو ضبة بن محضر العنزي» والمشكو 
إليه والمحضر هو عمرء وبكاء عمر واستعذاره لضبة لما وقع له من اشخاصه من الكوقة 
إلى مكة.. كما ذكر القصة السندي قوله: (شاهتشاه) بمعنى سلطان السلاطين ‏ قول 
الشارح : (بل كشرطها في الثواب) أي صلاة الجمعة فيثيت للإمام والسامعين نصف ثواب 
صلاة الجمعة كما يثبت لهم ثوابها بتمامهاء ومن لم يحضرها لم ينله ثوابها. اه ط . 
قوله: (واحترز بالرجال عن النساء والصبيان) ذكر السندي عند قوله «ولو متغلباً أو امرأة 
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فيجوز أمرها بإقامتهاك ما نصه: هي أهل للإمامة في الجمعة حتى لو أمت نساء صح 
وأنکره» بخلاف الصبي فإنه غير مكلف فلا يصح أمره بإقامتها . 

قوله: (فلا دلالة على اشتراط الذكورية الخ) نعم وإن جاز الأمران إلا أن الأولى 
مراعاتها. فيحمل كلامه على ماهو الأولى يكون فيه دلالة على ما ذكره. وأما كون 
الذكورة لا تستلزم البلوغ فيقال بحمل كلامه على ما هو الغالب من حضور البالغين يكون 
فيه دلالة أيضاً على اشتراط البلوغ . قوله: (بقوله فاسعوا إلى ذكر الله) لعل المناسب ذكر 
صدر الآية لأنه محل الاستدلال. قوله: (قلت وينبغي أن يكون محل النزاع ما إذا كانت 
الخ) لا يلزم من انتفاء العلة التي ذكرها لاحتمال علة أخرى اقتضت العموم. على أن ما 
تقدم عن البدائع من التعليل يقتضي عموم الحكمء وقد قالوا لا يلزم من بطلان الدليل 
المعين بطلان المدلول. قوله: (وفي منح الغفار الخ) عبارة المنح: وإن صلاها في 
الجامع إلا أنه أغلق باب المقصورة ولم يأذن للناسء اختلفوا فيه. وكذا لو جمع في 
قصره بحشمه ولم يغلق الباب. إلى آخر ما ذكره المحشي . تأمل . قوله: (فيه أن ما مر 
عن الولوالجية في حد الفناء الخ) مقابلة ما في الولواجية لما في الملتقى ظاهره باعتبار أن 
الجمعة تجب على من كان في المصر وتوابعهء ولما جوّزناها في الفناء علمنا أنه في 
حكمه فتوجبها على من كان فيه أيضاً. ويدل لهذا ويوضحه ما يأتى له بقوله: أقول 
وينبغي تقييد ما في الخانية الخ . تأمل . ١‏ 

قوله: (ولا يخفى ما فيه) وكذا قال في النهر: ولعل الشارح لم يرتض تضعيفهما 
لما في السراج لظهور وجهه لما أنهما حران يداو لم يوجد الإضرار بالمولى بترك خدمته 
المذكور علة لاشتراط الحرية لوجوب الجمعة وكل منهما مالك لمنافعه. قوله: (وأقول 
بل يظهر لي وجوبها على بعض العميان الخ) الظاهر عدم وجوبها على الأعمى المذكورء 
وإن لم توجد العلة المذكورةء فإن العلة إنما تراعي في أغلب الأفراد لا في كل فردء كما 
في فطر المسافر وصلاة السفينة قاعداً. تأمل. قول الشارح: (لثلا يعود على موضوعه) 
أي موضوع الصلاة. قوله: (ينبغي تقييده بما إذا كان صلى في مجلسه الخ) مقتضى 
جعلهم المسجد كمكان واحد أنه لا اعتبار لسعيه من بقعة إلى أخرى فيه لأنه في مكان 
واحد حكماً. قوله: (صرح به كالكنز وغيره الخ) عبارة البحر: صرح بالمسجون مع 
دخوله في المعذور للاختلاف في أهل السجن» فإن في السراج أن المسجونين إن كانوا 
ظلمة قدروا على إرضاء الخصوم وإن كانوا مظلومين أمكنهم الاستغاثة وكان عليهم 
حضور الجمعة. اها. وهى أحسن من كلامه. قوله: (لأنه جمعة من وجه) أما كونه 
جمعة من وجه فباعتبار ما وجد من شرائطها فيما أدرك من التحريمة والجماعة والإمام» 
وأما كونه ظهراً من وجه فباعتبار ما عدم من الشرائط فيما يقضي كالجماعة والإمام. لكن 
مقتضى هذا أنه إذا أدرك ركعة يتمها ظهراً عند محمد مع أنه لا يقول بذلك»؛ ووجود 
الشرائط في حق الإمام يجعل موجوداً في حق المسبوق كما يجعل في حق القراءة وهي 
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ركن فهنا أولى. وعلى أن مسألة العيد إتفاقية ينظر الفرق على قول محمد بين الجمعة 
والعيد. ولعله كراهة النافلة بعده لا بعدها. 


قوله: (أي الخطبة)كذا فسره في المنح . قوله: (وفي ذكره في ضمن التفريع على ما 
في المتن نظر الخ) قد يقال إنه يحرم في الصلاة في الجملة بأن سبح في محل القراءة. 
قوله: (وفيه نظر بل الذي دل عليه الخ) وقال الرحمتي: فتبين أنه ليس في كلام الهداية 
إشارة إلى ما ذكر ولا دل عليه كلام شارحيه بل دل على خلافهء فليراجع الجلابي 
والتمرتاشي. أه. وقدمنا في باب الأذان الكلام على إثيات سنية اجتماعهم في الأذان بين 
يدي الخطيب مفصلا بأدلة شافية. اه سندي . ويؤيده أيضاً ما يأتي شرحاً عن الحاري 
القدسي بقوله: إذا فرغ المؤذنون الخ. قوله: (أو أمر بمعروف فلا) أي في الإمام. قوله: 
(لكن يشكل ما مر من وجوب السعي الخ) بتقييد ما مر بما هنا يندفع الإشكالء وذلك 
لأن حضور الأكل المذكور حيث كان عذراً في سقوط واجب الجماعة لشغل بال المصلي 
يكون عذراً في سقوط واجب السعيء إذ لا فرق بين واجب وواجب بخلاف ما إذا خاف 
فوت الجمعة أو الوقت لفوات الفرض لا الواجب . قوله: (الظاهر أن يراد به الأغلب الخ) 
الأظهر أن يقال يراد الأغلب في قصده من العبادة أو غيرها. قوله: (ولعل هذا مراد 
المشايخ) بل مراد المشايخ من حين بلوغ الظل مثلاً أو مثلين إلى الغروب. قول الشارح : 
(وإفراد ليلته بالقيام) لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه السلام قال: «لا تخص ليلة 
الجمعة بقيام من بين الليالي“ رواه مسلم. وإذا نهى عن اختصاص هذه الليلة فغيرها 
بالأولى . أه. سندي. 


باب العيدين 


قوله: (بأن الجمعة من شرائطها الجماعة الخ) يقال: الجماعة شرط في الجملة 
فيهما. قوله: (قلت بل الأولى التعليل بخوف التشويش الخ) وذلك لأن ما قبله كما في 
السندي معارض بأن الناس لما لم يجتمعوا إلا للعيد ينبغي أن تقدم الجنازة حيث لم 
يتفرقوا إلا بعد أداء صلاة العيد بخلاف ما لو قدمت صلاة العيد ربما تفرق الناس قبل أن 
يدركوا فضيلة الصلاة على الجنازة» وسماع الخطبة غير واجب . قوله: (قلنا لا يمتنع) أ 
نقلاً. لأن السير بتقدير العزيز العليم. قوله: (بل قد بتصور ذلك في الحكم بأن يشهدوا 
الخ) عبارة البزازي: بأن شهدوا على نقصات رجب وشعبان ورمضانء وكانوا كحوامل 
في الواقع فيومان من رمضان وشعبان في الحقيقة فيقع آخر رمضان في اليوم السابع 
والعشرين» فيكون العيد في الثامن والعشرين. قوله: (فكيف إذا لم يتعارضا) أي كيف 


)١(‏ هلا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي١.‏ أخرجه مسلمء كتاب الصيامء حديث .1٤١‏ والإمام 
أحمد ١ر .٤٤٤‏ 
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يقدم القول حينئذ بل يعمل بكل منهما. وليس المراد أنه يقدم القول حينئذ بالأولى إذ لا 
تقديم بل العمل بكل . قوله: (فدل كلامهما على أنه لا خلاف الخ) ثم على ما ذكره يكون 
الإخراج متفقأ على كراهته التنزيهية والبناء مختلفا فيه. فعلى هذا كيف يصنع الخطيب 
على القول بكراهة البناء أيضاً لحققها عليه بكل من الإخراج والبناء؟ والسنة في الخطبة أن 
تكون على المنيرء فالظاهر أن كلا مختلف فيه . والقائل بكراهة البناء يلزمه أن يقول بعدم 
كراهة الإخراج» بخلاف من قال بعدم كراهة البناء فإنه يحتمل أن يقول بعدم كراهة 
الإخراج أيضاً ويحتمل أن يقول بهاء وأن المفهوم من عبارتي الخلاصة والخانية من أنه لا 
خلاف في كراهة الإخراج غير معتبر وسياتي في الاستسقاء أنه يخطب على قولهما قائماً 
على الأرض» فيحتمل أن القائل بكراهته يقول يخطب على الأرض كالاستسقاء. ثم لم 
يظهر موافقة ما عزاه الشارح إلى الخلاصة لما نقله عنهاء إذ غاية ما فيها حكاية الخلاف 
في البناء فهر لم يجز بأحد القولين» لكن حكايته القول بعدم الكراهة ثانياً» ثم نقله عن 
جواهر زاده أخيراً أن اليناء حسن يقيد أنه لا بأس به بمعتى استحسانه» فيوافق لما عزاه 
الشارح لها وعليه؛ فلا بأس في كلامه لما هو مشروع مستحسن لا للإباحة ولا لما هو 
خلاف الأولى. 

قوله: (ولأن فيه تكثير الشهود) أو ليتصدق على فقرائهما. قوله: (ليس التقييد به 
للاحتراز الخ) التقييد به وإن كان ليس للإحتراز بل لبيان المخالفة بين العيدين لكن الإيهام 
بأنه يكبر في البيت أو المصلى موجود في كلامه فالأولى حذف قوله في طريقها؛ دفعا 
للإيهام من أول الأمر. قوله: (والخلاف في الأفضلية) وعلى ما في البرهان الخلاف في 
السنية. قوله: (أقول لم يتعقيه صريحاً الخ) ما ذكره قبله يفيد التعقب حيث ذكر أن 
الخلاف في الجهر وعدمه ورجحه» وصاحب اليحر أنه في أصله لا في صفته ورجحه. 
قول الشارح: (ووجهها ظاهر قوله تعالى الخ) في السندي: ولما كان المقصود إظهار 
النعم في ذلك اليوم كما دل عليه قوله تعالى : «إعلى ما هداكم [البقرة : ]١186‏ [الحج: 
۷]. كان الجهر بالتكبير أدخل 28 إظهار النعم. وإنما قال - لأن الآية دلت على 
طلب التكبير مطلقاً وأيضاً يحتمل أن يكون المراد تكبير الصلاة. 

قول الشارح: (ووجه الأول أن رفع الصوت بالذكر بدعة 5 لكن نقل المقدسي 
عن جمال الدين يوسف العجمي أنه أجاب عن إعراض بعضهم عن لجهر بالذكر بقوله 
تعالى: #واذكر ربك فى نقسك4 [الأعراف: .]٠١6‏ الآية وقوله ية «خير الذكر 
الخفي»”'' بأن الله تعالى خاطب عامة عباده بقوله افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت» 
[الغاشية: ]1١‏ وخاطب الخاصة بقوله: #أفلا يتدبرون القرآن# [النساء: ٠۸۲‏ محمد: 
.]٤‏ وخاطب سيد أهل الحضرة محمداً ية بعد أن عرّفه بنفسه وبربه بقوله: «#واذكر 


.1۸۷ 1۸١ 1۷۲/١ #خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي». أخرجه أحمد بن حنبل‎ )١( 
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ربك في نفسك) [الأعراف : 6 ], فمن لا يعرف نفسه ولا ربه كيف يذكر ربه في 
نفسه؟ بل هم المخاطبون بقوله تعالى : «اذكروا الله ذكراً كثيراً» [الأحزاب: .]٤١‏ وأما 
الذكر الخفي فهو ما خفي عن الحفظة لا ما يخفص به الصوت» وهو أيضاً خاص به ومن 
له به أسوةء وبسط الكلام في غير هذا المقام . فإن قلت : في الجهر بالذكر هوف الرياءء 
وأيضاً لا عبرة به مع عدم الحضور مع المذكورء قلت: قد أمروا بمباشرة الأعمال وإن 
خاف الرياء كما قرروه» وبعدم ترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه لأن غفلتك عند عدم 
وجود ذكره أشد من غفلتك مع وجود ذكره» فعسى أن يرفعك من ذكر مع وجود غفلة 
إلى ذكر مع وجود يقظة ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع وجود حضورء ومن ذكر 
مع وجود حضور إلى ذكر مع غيبة عما سوى المذكور وما ذلك على الله بعزيز. قوله: 
(وهكذا استدل به الشراح) أي بما ذكرء فحديث ابن عباس لا يدل على أن ترك ذلك كان 
عادة؛ وبمثل ذلك لا تثبت الكراهة. وحديث ابن ماجه لا يفيد نفي صلاته بعدها في 
المسجد بل أقاد أنه كان لا يصلي قبل العيد شيئاء وأنه كان إذا رجع إلى منزله يصلي 
ركعتين. فعلى هذا لا يتم الاستدلال المذكور. نعم» حديث ابن عباس مع حديث ابن 
ماجه يفيد أن الكراهة فميا إذا صلى قبلها لاستفادة أن ترك الصلاة قبلها كان عادة له عليه 
السلام. قوله: (من أنه) عبارة نوح: مع أنه الخ . 

قوله: (قلت هذا مسلم فيما إذا تكرر الخ) قد يقال: مراد العلامة نوح الاستدلال 
٠‏ على المدعي في ذاته لا تصحيح الاستدلال بما ذكر الشارح. وقوله «فعدم فعله» يدل على 
الكراهة ليس المراد به عدم فعله المأخوذ من حديث ابن عياس» بل إنه لم ينقل أنه فعل 
ما ذكر ولو كان فعله لنقل إلينا. قوله : (وانقلبت نفلاً اتفاقاً) أي بين الإمام وأبي يوسف لا 
محمد فإنه يقول بفساد الأصل عند فساد الوصف كما يظهر من النظائر. قوله: (أن 
المختار العمل الخ) أي في روايتي ابن عباس في تكبير الركعة الثانية . قوله: (موافقاً لقول 
على) حيث يرى تأخير التكبير عن القراءة في الركعتين. اه بحر. قوله: (وقد علمت ما 
فيه) أي من أنه مرجوح . قوله: (وذكروا الفرق الخ) أي على رولية انوادر. (وما وقع في 
البحر من التعبير بتكبيرتي الركوع) أي بدلاً عن تكبير الركوع الثاني . قوله: (بأن الكمال 
صرح في باب سجود السهو الخ) وكذلك صاحب البحر صرّح بذلك في باب السهو. 
فتعين حمل كلامه هنا على أن المراد بتكبيرتي الركوع التكبيرتان في ركوع الركعة الثانية 
من صلاتي العيدين وهذا وإن كان فيه بعد لكنه يرتكب توقيقاً بين كلاميه. اه من حاشية 
البحر. قول الشارح : (ولم آره) قال الشيخ الرحمتي: ولم أر ذكر خطبة ختم القرآن ولا 
حكمها ولا كيفيتها. قال الكفوي في الكتيبة العاشرة في ترجمة الهدر الشهيد: أن عمر بن 
عبد العزيز استحسن قراءة «قل هو الله أحد» [الإخلاص : ]١‏ ثلاثاً عند ختم القرآنء ولم 
يستحسنه بعض المشايخ . وقال الفقيه أبو الليث: هذا شيء استحسنه بعض أهل العراق 
وأئمة الأمصارء فلا بأس به لأن ما رآه المؤمنون حسناً فهو عند الله حسنء إلا أن يكون 
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ختم القرآن في الصلاة المكتوبة فلا يزيدعلى مرة. ويكره الدعاء عند ختم القرآن في شهر 
رمضان» وعند ختم القرآن بجماعة لأن هذا لم ينقل عن النبي هة ولا عن أصحابه رضي 
الله عنهمء ولذا قال أبو القاسم الصفا: لولا أن أهل البلدة يقولون يمنعنا من الدعاء 
لمنعتهم ولكن هذا لا يفتي بهء لأنه لا ينبغي أن يقال للعامة ما لا يفهمون. ومثله في 
التجنيس. وفي الخانية: وتكلموا في الدعاء عند ختم القرآن في رمضان» وعند ختمه 
بجماعةء واستحسنه المتأخرون فلا يمنعون من ذلك. اه. وليس ذي هذا. كله تعرض 
للخطبة ولا كيفيتها ولا حكمها فليراجع . اه انتهى سندي. قول المصنف: (ويكبّر قبل 
نزوله من المنبر أربع عشرة) ظاهر كلامه أنها غير الستة عشر المذكورة قبلها. 

قوله : (فإنه يجب قضاؤه بالإفساد ط) قال السندي بعد ما ذكره طء قلت: والنفل لا 
يجب قضاء ما أفسد منه إلا إذا كان شرع فيه قصداً شروعاً صحيحاًء فلو أطلق الملغز 
لوجد المجيب مساغاً في الجواب من جهات. اه. قوله: (وفيه عن الحجة إمام صلى 
الخ) الذي في الخانية: إمام صلَى بالناس صلاة العيد يوم الفطر على غير وضوء وعلم 
بذلك قبل الزوال أعاد الصلاة» وإن علم بعد الزوال خرج من الغد وصلى:: فإن لم يعلم 
حتى زالت الشمس من الخد لم يخرج. وإن كان ذلك في عيد الأضحى» فعلم بعد الزوال 
وقد ذبح الناس جاز ذبح من ذبح ويخرج من الغد ويصلي . وكذا إذا علم في اليوم الثاني 
صلى بالناس ما لم تزل الشمس» فإن زالت الشمس يخرج من الغدو ويصلي ما لم تزل» 
فإن علم بعد ما زالت في اليوم الثالث لا يصلي بعد. وإن علم يوم النحر قبل الزوال تادى 
في الئاس بالصلاةء وجاز.ذبح من ذيح قبل العلم» ومن ذبح بعد العلم لا يجوز ذيحه 
حتى نزول الشمس . اه. قول المصنف: (يجوز تأخيرها إلى ثالث آيام النحر) قال ط : 
ثم إن صلاتها لا تكون إلا قبل الزوال في أي يوم كان. اه. ويعلم هذا أيضاً من عبارة 
الخانية المنقولة . قول المصنف: (ليس يشيء) لما كان الوقوف شيئاً لأنه موجود لم يرد 
نفي حقيقة الشيئية بل المراد أنه مطلوب الاجتناب فيكون مكروهاً على ما في الفتح. أو 
المراد أنه ليس بشيء معتبر يتعلق به الثواب فيصدق بالإباحة كما في النهاية. أو المراد 
. نفي السنية والوجوب لا نفي الاستحباب لأنه دعاء وتسبيح فيكون مستحياً. ثم إن تعليل 
الفتح للكراهية بما ذكره يفيد الكراهةء ولو كان الاجتماع بدون كشف رأس كالاجتماع 
على إحياء الليالي فإنه مكروه كما تقدم لأنه لم ينقل . 

قوله: (لعله المراد من قول النهاية الخ) عبارة النهاية لا تفيد الاستحباب بل نفي 
الكراهة وهي تحتمل الإباحة والاستحباب. وفعل ابن عباس لا يصلح دليلاً للاستحباب» 
لأنه مذهب صحابي لا تقوم به الحجةء أو أنه ليس فيه تشبه ولا كراهة بما ذكر. قوله: 
(بستلزم التشبه) المراد بالتشيه أصل الفعل أي صورة المشابهة بلا قصد. وقد قدم الشارح 
في مكروهات الصلاة أن التشبه بأهل الكتاب لا يكره في كل شيء بل في المذموم وفيما 
يقصد به التشبه. قول الشارح: (بلا وقوف) أي لا تشبه بأحوال الواقفين» وإلا فقي 
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موقف عرفة لا يراد بالوقوف الوقوف على الأقدام بل يحصل بأي كيقية من الكيفيات . اه 
سندي. قوله: (على القول بأن كليهما أيام التشريق الخ) للاختلاف المذكور وللاختلاف 
في المراد بالذكر فيهما حتى قيل إن المشركين كانوا يذكرون فيها اباءهم يتفاخرون بهم» 
فأمر المسلمون بتغير ذلك بالاشتغال بذكره تعالى لم تكن الآيتان نصاً في تكبير التشريق. 
فلذا كانتا دليلاً على الوجوب لا الافتراض . اه. من السندي - قوله: (خلاف الستة) لكن 
أخرج ابن المنذر أن ابن عمر كان يكبر ثلاثاً وراء الصلوات» ويقول: لا إله إلا الله وحده 
لا شريك لهء له الملك. وله الحمدء وهو على كل شىء قدير. وذكر الشرنبلالى عن 
مجمع الروايات: أنه يزيد إن شاء الله أكبر كبيراً الخ . 5 أبو السعود بأنه اختراع في 
الدين وهو لا يجوز. واحتج بما في الكافي من أن الاختراع في الدين لا يجوز. وفيه 
نظر. اه سندي. قوله: فقوله #وفديناه بذبح عظيم) [الصافات: .]1١17‏ فإن المتبادر 
من الآية المغايرة بين إسحق والمفدى بالذبح. اه. ط. قوله: (لعدم فائدته حيتئذ) وفيه 
أنه ما المانع أن يكون اسحاق هو الذبيح بعد خروج يعقوب من صلبه والابتلاء حاصل؟ 
اه. ط. وهذا ما أشار المحشي لرده. 

قوله: (والظاهر أن صلاة القرويين في المصر كذلك) خلافاً لما استظهر 
الرحمتي من الوجوب؛ وقال: هو مقتضى استدلالهم بأنه لا تكبير إلا في المصر. وما 
في المجتبى أنها تلزم الرجال المقيمين في الأمصار في الجماعات المستحبة اعتباراً 
بالجمعة والعيدين» اه. وهذه الجماعة مستحبة فمقتضاه الوجوب . اه نقله 
الندي . قوله: (فإذا صلى المريض) عبارة القهستاني: فإذا صلى المرضى . قوله: 
(لأن صوتها عورة)ليس بعورة على الصحيح وإلا لفسدت صلاتها بالجهر ولا قائل به. 
اه سندي . قوله: (لأنها فيما إذا كان الإمام الخ) فحينئذ يجب التكبير بالتعبير ولا 
يسقط بها. قوله: (أو على أن قولهما في كل مسألة مروي عنه الخ) عبارة البحر: وهو 
عبني على أن الخ بالواو. ولا يندفع ما في الفتح إلا على ما رأيته في نسخة البحر من 
الواو. قوله: (الظاهر أن المراد بالوجوب الثبوت الخ) قال السنديب عند قوله «لأن 
المسلمين توارئوه» وظاهره أن ذلك صنيع الصحابة ومن بعدهم إلى أعصارناء بقول 
السيد أحمد: ولم يكن في عهد الصحابة وإلا كانت سنة لأنهم لا يبتدعون من 
أنفسهمء خلاف ظاهر عبارة الشرح . وقالء عقب قوله «فوجب اتباعهم» ظاهره أنه 
يريد الوجوب المصطلح عليه لا بمعنى الثبوت الحاصل بالإباحة المستفاد من قوله 
أوَلا لا بأس . اه. قوله: (جلالة قدر أبي يوسف عند الإمام) حيث قدمه عليه حين 
تفرس فيه الخير وعظمه بذلك حتى يعظمه الناس. 


قوله: (فيه رد على ما في السراج من جعلها شرطاً) أجاب عنه في النهر بحمل قوله 
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لا بد من شرائط الجمعة على أنها شرائط في تحصيل السنة أي في تحصيل كمالها وهو 
وجيه. اه سندي . 
باب الاستسقاء 

قوله: (وشرح الفاظه في الإمداد) عبارته باختصار: غيثاً أي مطراًء مغيئاً أي منقذاً 
من الشدة» هنيأ أي لا ينخصه شيء أو ينمي الحيوان من غير ضرر» مريأ أي محمود 
العاقبة . والهنيء النافع ظاهرء والمريء النافع باطناً. مريعاً بضم أوله وبالتحتية أي آنياً 
بالريع وهو الزيادة من المراعة وهي الخصب» ويجوز فتح الميم هنا أي ذا ريع أي نماء 
أو بالموحدة من أربع البعير أكل لربيع» أو الفوقية من رتهعت الماشية أكلت ما شاءت . 
غدقاً أي كثير الماء والخير أو قطره كبار» مجللاً أي ساتراً للأفق لعمومه أو للأرض» 
سحاً أي شديد الوقع بالأرض من ساج جرى» طبقاً أي يطبق الأرض حتى يعمها. اه. 
قوله: (لكن منعه في الفتح باحتمال الخ) لا يظهر المنع إلا إذا كان مراد المعراج من 
الخروج وحدهم خروجهم في أيام مخصوصة بهم لا في ناحية والمسلمون في ناحية. 
قوله : (أي يقدّمونهم الخ) قال السندي: معنى الاستسقاء بهم إخراجهم مع المستسقين» 
ويقدمونهم بين يدي القوم كالشافعين وهذا هو الأقرب. ويحتمل أن يقولوا: ربنا توسلنا 
إليك بشيوخنا وأطفالنا وبهائمنا فاسقنا. اه. قوله: (اللهم على الآكام) الآكام جمع أكم 
بضمتين» جمع إكام ككتاب» جمع أكم بفتحتين» جمع أكمة؛ وهي دون الجبل وفوق 
الرابية . والظراب جمع ظرب وهي الروابي والجبال الصغار. 

باب صلاة الخوف 

قوله: (والذى يظهر لى أن الخوف سبب لهذه الصلاة) الظاهر أنه لا يخالف ما فى 
الشزتيلذلية عزن مراده بار الف هر فك اللخرف اله .: ولا شك أن سنت 
المشروعية الخوف ثم يشترط لكيفيتها المخصوصة بعد المشروعية حضور العدوٌ المستلزم 
للخوف غالباً. قوله: (مراده بهذا النقل أو يبين الخ) فإن عبارة العيني تفيد أن من اشترط 
قرب خروج الوقت هو المشترط لالتحام الحرب» وأن هذا قول البعض فتفيد ضعف ما 
في مجمع الأنهر. قوله: (قهستاني) عبارته: ويفسدها الركوب فيها إذا ابتدأ على 
الأرض . اه. قوله: (وفي كونه من العمل القليل نظر) فإن السندي: من رأى مثله في 
حال صلاة الخوف يجوز أنه في الصلاة فلم يكن عملا كثيراً بخلاف ما لو كان في صلاة 
الخوف حتى لو رمى إنساناً بحجر في يده تفسد صلاته كما مر. اه . قوله: (ولذا أردفه 
بما يفسره) في القاموس: رجل سائف ذو سيف وسياف صاحبه. اه. وهو لا يستلزم 
الضربء ولا يطلق الماضى إلا على السائر وإلا فيقال له واقفا. اه . فبهذا سقط 
اعتراض ط ويكون قوله «وهو بضرب» تقييداً. قوله: (فتصلي كل طائفة في كاتها تأمل) 
يتأمل في وجه صحة صلاة من بإزاء العدوّ إذا كان بينه وبين الإمام ما يمشع صحة 
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الاقتداء. والظاهر أنه يمشي إليه تصحيحاً لصلاته ولا تفسد صلاته لأنه للإصلاح . 
باب صلاة الجنازة 


قوله: (كما يفيده قول القاموس الخ) فيه تأمل» بل عبارة القاموس تفيد أن كلا من 
الميت والسرير فيه الفتح والكسر. قوله: (لينظر وجهه) قال ط: زجراً له ومثله يقال فيمن 
أريد قتله لحد أو قصاص . قوله: (وهذا التوجيه ليس بقوي الخ) الظاهر ما في الحلواني. 
وليس قصده توجيه المسألة بدليلها بل بيان أن عدم الوضوء إنما هو لفقد شرطه وهو كون 
الميت بحيث يصلي» ولم يكن قصده بيان وجه اشتراط هذا الشرط الذي سملت شرطيته . 
تأمل . قوله: (أن آم عطية تغسل بالسدر مرتين الخ) عبارة الفتح : وأخرج أبو داود عن 
محمد بن سيرين «أنه كان يأخذ الغسل عن أم عطية يغسل بالسدر مرتين والثالث بالماء 
والكافور»”' . اه. قوله: (ولا يظهر من جهة المعنى والاعراب الخ) في أبي السعود «لا» 
بالمهملة لأنه يوهم أنه يغسل حتى يصل الماء إلى ما يلي التحت من الجتب لا الجنب 
المتصل بالتحت . كذا في المعراج. وجوّز العيني الوجهين» وفي الثاني نظر من جهة 
الصناعة لأن تحت ظرف لازم الإضافة فلا يجوز دخول أل عليه حموي. اه. بل هو 
ظاهر من جهة المعنىء وذلك أن الذي وليه التحت هو الجانب الأيسر وهذا على أن 
التحت بالرفع فاعل باعتبار مراعاة الابتداء من جهة العلوء والذي ولي التحت بالنصب هو 
الجانب الأيسر باعتبار مراعاة الابتداء من السقل . وقال المقدسي: إذا وصل الماء إلى ما 
يلي التحت بالمهملة وهو السرير يستلزم وصوله إلى الجنب المتصل به فهما في المآل 
سواء. اه. قوله: (ويدل على الخصوصية أيضاً الحديث الذي ذكره الشارح الخ) فيه أن 
. هذا الحديث عام له ولغيره فلم يكن فيه ما يدل على هذه الخصوصية. قوله: (وبه يظهر 
التفريع بما زاده الشارح) ظاهره أنه على تعبير الشارح لا يظهر التفريع مع أنه ظاهر على 
أن المراد بالزوجية ما يشمل السابقة على زمن الموت . تأمل. 

قوله : (وفيه أن آخذ الآجرة على الطاعة لا يجوز الخ) الذي يظهر أن كلام المصنف 
مبني على ما قاله المتأخرون من جواز أخذ الأجرة على القرب عند الضرورة» إلا أن هذا 
عند عدم التعين فإنها إذا تعينت صارت فرضاً عينياً عليه كأداء الصلوات . وعلى هذا يكون 
قولهم بالجواز مقيداً يعدم التعين. تأمل. وكلامهم عام في مواضع الضرورة شامل لما 
هنا. قوله: (والإمامة) ونحوها مما فيه ضرورة. قوله: (كما صرح به القهستاني) عبارته؛ 
فلو كانت على أمر مباح كتعليم الكتابة والنجوم والطلب والتعبير جازت بالاتفاق» ولو 
كانت على أمر واجب كما إذا كان المعلم أو الإمام أو المفتي واحداً فإنه لا تصح 
بالإجماع كما في الكرماني. اه. قوله: (ولا يجوز الاستئجار على غسل الميت) لعل 
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القائل به نظر إلى وجود التبرع عادة بالغسل بخلاف الحمل والدفن. قوله: (أي في 
الصلاة) القصد بهذا التفسير رد ما قال ط بقوله: فإن كان الأكثر مسلمين يغسلون الخء 
فإن اعتبار الأكثرية إنما يراعي شرطاً للصلاة بدون خلاف لا للغسل» فإنه يجب مع 
الاستواء. فعلى هذا يكون محل الرد قوله «غسلوا» لا قوله #واختلف في الصلاة عليهم» 
إذ لا دخل له فيه إلا أن يقال:حكاية الخلاف في الصلاة والدفن تشعر بالاتفاق على الغسل 
كما ظهر. لكن قد يقال: إن قصده باعتبار الأكثر الاحتراز عن مراعاة الأقل فقط لا 
المساوي بدليل ذكر حكمه مستقلاء فيصح تفسير ط . تأمل. لكن ما نقله عن الحلية يفيد 
أن اعتبار الأكثرية إنما هو في الصلاة لا في الغسل فإنهم يغسلون ولو الكفار أكثر. قوله: 
(قال في الفتح الصغير والصغيرة الخ) تقدم للشارح في شروط الصلاة عن السراج ما 
نصه: لا عورة للصغير جدأء ثم ما دام لم يشته فقبل ودبرء ثم تغلظ إلى عشر سنين» ثم 
كبالغ . اه . تأمل . 

قوله: (وقدره في الأصل) أي الصغر كما في المنح . قوله: (قال في الفتح ولو لم 
يوجد ماء الخ) في السراج: وإذا غسل الميت وكفن وقد بقي منه عضو لم يصبه الماء» 
فإنه يغسل ذلك الموضع الذي بقي وينقض الكفن» ثم يكفن ويصلى عليه. وإن بقي 
أصبع أو نحوها لا ينقض الكفن عندهما. وقال محمد: ينقض ويغسل ذلك الموضع . 
وإن علم ذلك قبل التكفين غسل بالإجماع . هذا إذا علم قبل الصلاة عليهء فإن صلى 
عليه قبل الغسل أو بقي منه عضو كامل فإنه يغسل وتعاد الصلاة عليه. وكذا إذا ذكروا 
ذلك بعدما وضع في القبر وسّوى عليه اللبن قبل أن يهال عليه التراب» وإذا أهيل عليه 
التراب وبلخ التراب اللحد لم ينيش وسقط الغسلء وعادت الصلاة إلى الجواز. كذا في 
الخجندي . اه سندي . وذكر أيضاً عند قول المصنف «وشرطها إسلام الميت».ما نصه: 
قال في شرح المجمع : وإذا علم بعد التكفين أن أقل من عضو الميت لم يغسل أمر محمد 
بنزع الكفن وغسل ذلك الموضع خلافاً لهما. له أن الغسل لم يتم كما لو ترك عضرا 
ولهما أن قليلا من العضو قد يتسارع إليه الجفاف فيحتمل أنه أصيب به الماء ثم جف» 
فلا ينزع بالشك بخلاف العضو الكامل لانتفاء الاحتمال فيه. اه 

قوله: (منقطع) يظهر لو كانت عبارته غير مصرحة بكراهة الزيادة على الثلاث 
والمتبادر من الاستثناء أنه صرح أوَلاً بكراهة الزيادة على الثلاث. ولعل وجه عدم الكراهة 
فيما لو أوصى أنها لم تتمحض الكراهة لقول مالك باستحباب الخمس للرجال والتسع 
للنساء. ثم رأيت في البناية نقلاً عن الذخيرة: لو أوصى أن يكفن الرجل زيادة على الثلاثة 
إلى خمسة أثواب مثل كفن النساء فلا يكره ولا بأس به. اه. قوله: (نعم يصح على ما 
قاله السيد الخ) أي ما قاله في البحر بقوله «ومقتضاه» الخ لا الجواب عن الإشكالء فإن 
ما في الخلاصة ما زال مخالفاً لما استنبطه في البحرء نع.م. ما قاله وافق المنقول 
المصحح» وقوله «لكن قال؛ الخ استدراك على ما نقله أُوَلِاَّه ووجه أن ما نقله على 
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الخصاف مها أنه يكرك قرب واعد فى الخالين ومقتضى مااذكرة أولا أنه يكرك لله 
ثوبان. لكن جعل الرملي ما كره الخصاف دليلاً على تكفينه بكفن الكفاية» وعبارته: قال 
الفقيه أبو جعفر: ليس لهم ذلك بل يكفن بكفن الكفاية ويقضي بالباقي الدين بناء على 
مسألة ذكرها في أدب القاضي: إذا كان للمديون ثياب حسنة الخ كما نقله في حاشية 
البحرء وحينئذ فالقصد بالاستدراك تقوية ما نقله أوَلاً لا المخالفة لهء إذ ليس فيه ما ينافيه 
والقصد بالثرب ما يكفيه لا الفرد. قوله: (أن المراهقة) حقه غير المراهقة. 

قوله : (ومقتضى اعتبار الكفن بالنفقة أنه لو كان له الخ) ما قاله وجيه. لكن المنقول 
ما ذكره المصنف والشارح وذكر في فتاوى قاضيخان: ماتت المرأة وتركت أباً وإبناً 
فكفنها عليهما على قدر مواريثهما. اه . قوله: (ومقتضاء أنه لو معسراً الخ) أي على هذه 
الرواية الأخيرة لا على ما قبلها لإطلاقه عن التقييد بيساره وليس المراد الاتفاق على 
الغلاث الروايات يسبب حمل المطلق منها على المقيد بقيد اليسرء ولو كان هذا مراده ما 
صح ما اختاره في البحر من الوجوب على الزوج ولو معسراً. تأمل. قول المصنف: 
(فرض كفاية) في السندي . ثم إنه قيل: كون صلاة الجنازة فرض كفاية مقيد بما إذا لم 
يكن الناس حاضرين في مجلس الجنازةء لأنه ذكر في فتاوى قاضيخان وظهير الدين 
والمستصفى» قال السيد الإمام ناصر الدين: وإذا لم يكن الناس حاضرين في مجلس 
الجنازة ولم يعاينوهاء فالصلاة عليها فرض كفاية. وأما عند حضورهم ومشاهدتهم 
فالصلاة واجبة على كل واحد من الناس بأداء نفسهء لأنها حينئذ فرض عين ولا خلاف 
فيه أصلاً. كذا رأيته بخط بعض الفضلاء. ونقله الملا علي قاري عن فتوى أبي المعالي: 
وهكذا وجدته بهامش المنح . وقد طالعت في مختار الفتاوى ومتانة الروايات وغيرهما من 
المعتبرات المتعددة فلم أجد أحداً ذكر أنها تصير فرض عين على الحاضرين؛ فلتراجع 
المسألة . وقوله يا «صلوا على صاحبكم”'' مع حضوره دليل على عدم افتراضها على 
كل حاضر. اه. لكن الأولى مراجعة الكتب التي نسب لها القول بالافتراض عند 
الحضورء وقد راجعت فتاوى قاضيخان فلم أجد هذه المسألة فيها. قول الشارح: (وستر 
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العورة شرط الخ) ظاهره أن الميت لو لم يوجد له ساتر بالكلية حتى الحشيش وما شاء 
كله لا تصح الصلاة عليه. يراجع. اه سندي. 

قوله: (المناسب ذكر قوله هو أو أكثره بعد قوله حضوره الخ) فيه أن الشرط 
حضوره هو أو أكثره وكونه هو أو أكثره أمام المصلي وتخصيص ذكره عقب أحدهما لا 
يناسب بل هو جاز فيهما. ثم اشتراط كونه هو أو أكثره أمام المصلي ليس فيه تعرض 
لاشتراط المحاذاة لا إثياتاً ولا نفياً بل هي شرط آخرء وكونه احترازاً عن كونه خلقه لا 
ش ينتج ما قاله أنه المناسب» واللزيهام المذكور امتحقق لو ذكره عقب قوله حضوره. قوله: 
ا د وو ا 0 
قوله : (ليس بخطا مطلقاً) بل إذا لم يكن البقاء ليصير متابعاً فيما يجب المتابعة فيه . قول 
الشارح: (وقد قالوا حسنات الصبي له لا لأبويه) . هذا قول عامة المشايخ. وقال 
' بعضهم: ينتفع المرء بعلم ولده بعد موته ويكون لوالده أجر ذلك من غير أن ينقص من 
' أجر الولد شىء. اه سندي . قوله: (وإلا فمحاذاة جزء من الميت لا بد منها) سيأتي قبيل 
قوله «وراعى الترتيب» عن البدائع : أن السنة قيام الإمام بحذاء الميت» ومقتضى إطلاقه 
أن المحاذاة ليست بشرط . قوله: (أي بان كان متهيئاً للصلاة الخ) المتبادر من قول 
المجتبى «في محل الخ أن يفسر بأن يكون في مكان يصح فيه الاقتداءء فيتأتى حينئذ أن 
يجعل باستعداده بمنزلة المشارك . قوله: (لما سيأتي فيما لو كبر الأربع الخ) ما سيأتي من 
الفرع المذكور هو حاضر وقت التحريمة فهو داخل في عموم لام المصنف » فلا يصلح 
دليلاً على أن التحريمة غير قيد. تأمل . 

قوله : (بل زاد في غاية البيان بعد ذلك الخ) عبارته بعد ذكر رواية الحسنء فيما إذا 
كبر الإمام أربعاً وكان الرجل حاضراً. وعن أبي يوسف أنه يدخل معه لأن المسبوق على 
أصله يتقدم بتكبيرة» فإذا كبر والإمام بعد لم يسلم شاركه فقضى ما فاته. اه تأمل. 
قوله : (فينبغي أن يكون كمسألة المسبوق) أي أنه تفوته الصلاة إذا كبر الإمام الرابعة وهو 
حاضر كما إذا حضر بعدما كبّرها الإمام فإنها تفوته عندهماء وحينئذ فلا فرق بين الحاضر 
والغائب الذي حضر يعد الرابعة. وعليه فقول المحيط «والرجل حاضر» ليس بقيد احترازا 
عن الغائب» إذ لا فرق بينهما إلا في التكبيرة الأولى» فإن من كان حاضراً وقتها لا يكون 
مسبوقاً إذا كبر الثانية مع الإمامء أما إذا لم يكبرها معه فإنه يكون مسبوقاً بالأولى وحاضراً 
في اا النتايعة قيفاء ريعي الازلن كما ذل علب كلام الواقعات . هذا حاصل كلامه. 
وفيه نظرء لأن الظاهر أن من حضر تكبيرة الإمام له أن يكبر بلا انتظار إلى تكبير الإمام 
بعد سواء كان ذلك في التكبيرة الأولى أو غيرها. فلو كبر الإمام ثم حضر رجل»ء وكبر 
الإمام الثانية والرجل حاضر كان مدركاً لهذه التكبيرة الثانيةء فله أن يكبّرها قبل أن يكبر 
الإمام الثالثة ويكون مسبوقاً بواحدة يقضيها بعد سلام الإمامء فكذا إذا كبر الإمام ثنتين 
ثلاثاً وهو حاضر يكون مدركاً لأخراها فيكبرها ومسيوقاً بما قبلها فيقضها. وكذا إذا كبر 
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الإمام الأربع وهو حاضر يكون مدركاً للرابعة فيكبرها ويقضي الثلاث لأنه فات محلها 
. فيكون مسبوقاً بهاء ولا يلزم من ذلك كونه مسبوقاً بالرابعة أيضاً لأن محلها باق ما لم 
يسلم الإمام. وكلام الواقعات مشير إلى ما ذكرناه. وحينئذ فالفرق ظاهر بين الحاضر 
والمسبوق لأن المسبوق بالأريع بأن حضر يعد الرابعة لا يمكنه التكبير عندهماء ب 
يمكنه ذلك إلا إذا كبر الإمام ولم يبق للإمام تكبير ليتابعه فيه فتفوته الصلاة . فتأمل . اه 
شيته. على البحر ٠.‏ 
قوله: (وأجاب ط بحمل أمير البلد الخ) عبارة السندي: وفيه أنه بهذا التفسير يتكرر 
مع نائب السلطان إلا أن يحمل على أن أمير البلد هو المولى من نائب السطان. اه. 
يل (هذا وتقدم في الجمعة تقديم الشرطي على القاضي وما هنا مخالف له الخ) قد يقال 
في الفرق بين الجمعة وما هنا بأن الجمعة والعيد لما كانا من الشعائر الإسلامية والأمور 
العامة ناسب تفويض أمرهما للشرطي الذي فوّض له أمور العامةء فكان مقدماً على 
القاضي فيهما بخلاف صلاة الجنازة فإنها لما لم تكن الجماعة فيها من الشعائرء ولم تكن 
من المشاهد العامة ناسب تفويض أمرها للقاضي وتقديمه عليه والعادة جارية بتفويض 
| الأمور العامة لا للقاضي» والتفويض له إنما هو بعد القاضي خصوصاً مع تعدد الجنازة 
في غالب الأوقات مع قيام الشرطي بالأمور العامة» فلذا كان مؤخراً عن القاضي . تأمل . 
قوله: (فالمناسب قول الفتح ثم خليفة الوالي الخ) عبارته: الخليفة أولى إن حضرء ثم 
إمام المصر وهو سلطانهء ثم القاضي» ثم صاحب الشرطء ثم خليفة الوالي؛ ثم خليفة 
القاضي . اه. ثم قال: يعني بالوالي المتولي وهو الذي يقال له في هذا الزمن النائب. 
اه. على أن ما في الفتح ليس مفيداً لما قاله. قوله: (قلت هذا مسلم إن كان عدم رضاه 
به الخ) الظاهر أن بحث الحلبي متجه سواء كان عدم رضاه به لوجه صحيح أو لا لعدم 
وجود علة تقديمه وهو رضاه بالصلاة خلفه في حياته. قوله: (من تقديم الراتب على إمام 
الحي) الظاهر أنه هو الإمام الراتب هناء فإن الراتب هو المرتب في الإمامة. ولم يتقدم أن . 
الراتب مقدم على إمام الحي بل الذي تقدم أن الراتب مقدم على الأعلم. تأمل . ثم رأيت 
عبارة النهر. وهي لا تفيد مخالفة إمام الحي للراتب» ونصها: مقتضى ما سبق في الإمامة 
تقديمه حتى على إمام الحي»ء وذلك أن تقديم إمام الحي كالأعلم مندوب فقط. وقد مر 
أن الراتب مقدم عليه هناك فكذا هنا إذ لا فرق يظهر. قوله: (فلو كان الأصغر شقيقاً) لا 
يناسب التفريع المذكور. 
قوله: (والتغسيل لما فيه من المس والنظر المحذورين لا يراعى فيه الخ) ظاهره 
امتناع النظر عليه وأنه لا لا يكفي الملك الحكمي له مع أنه تقدم حله للزوج بعد موت 
زوجته. تأمل. وقدم أن لعل وجهه أن النظر أخف من المس فجاز لشبهة الاختلاف. 
اه. قوله: (أن تعليل تقديم إمام الحي بما مر الخ) قد يقال إنه باختياره له بالصلاة خلفه 
في حياته ثبت له ولاية الصلاة عليه بعد وفاته» فلا يملك إبطال ما ثبت له بالوصية لغيره 
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بالصلاة لسبق تعلق حق إمام الحي . قوله: (أقول وفي كون الحق ثابتاً للسلطان ابتداء 
بحث الخ) ما قاله مسلم في منع ثبوت الحق له ابتداء. ويظهر أنه لا مانم من صحة إذنه 
لغيره للعلة التي ذكرت في تقديم السلطان من الإهانة له لو لم يقدمء لأنه لو لم يقدم 
مأذونه دن سي يه وعدم تعظيم له بسيب عدم تنفيذ أهره. 
تأمل . قوله: (لكن يتعين المعنى الأول في عبارة المصنف للإستثناء المذكور) كذلك 
ن المعتى الأول قلطم ار عنه لقوله فيها المعين رجوع ضميره للصلاة. تأمل . 
قوله: (فالخلاف عند حضوره كما تقيده عبارة المعراج الآتية) وإن كانت عبارته هنا لا 
تفيد. قوله: (هذا ما ظهر لي فتأمله) فيما قاله تأملء وذلك أن على ما قرره الصلاة 
الأولى ناقصة والثانية مكملة» فحيث كانت ناقصةء ومن صدرت منه محتاج لتكميل 
صلاته ورفع الإثم يكون له حق الإعادة أيضاً لذلك مع أن المنقول أنه ليس له ذلك» 
وكيف تجوز للولي الذي لم يباشر المعصية الإعادة للتكميل ولم نجوزها لمن باشرها. 
قوله: (والذي رأيته في المجتبى هكذا: ثم إذا دفن الخ) ما وجده فيه ليس فيه 
تنصيص على أن هذه الصلاة كعدم الصلاة أصلا الموهم خلاف المراد قول الشارح: 
(وأهيل عليه التراب). غسل أولاً. قول الشارح: (بغير عذر استحساناً). وجهه أنها وإن 
كانت دعاء. والقياس فيها الجواز إلا أتها لما كانت صلاة من وجه اشترطنا العذر. قوله: 
(أي المسجد الجامع ومسجد المحلة) في حاشية المكي: وأما المسجد الحرام فمستثنى 
لأنه بنى للمكتوبة وغيرها من الصلوات . كذا في شرح النقاية لمنلا علي . قوله: (ثم اعلم 
أن التعليل الأول فيه خفاء الخ) الظاهر أن قصد الواقفين عدم بناء المساجد للدعاء والذكر 
المكيفين بالكيفية الخاصةء ولا يلزم من كون مطلق الدعاء جائزاً جوازهاء ولذا قيدوا 
الكراهة بما إذا لم يكن معتاداً وقد رضي به الباني. تأمل . قوله: (وفيه نظر كذا في الفتح) 
لعله أشار إلى أنه قد يقال: إن سلب الأجر من الفعل الموضوع للأجر يقتضي عدم 
الصحة على ما عرف في تقرير الاستدلال على فرضية النية بحديث "إنما الأعماله" الخ 
فينبغي كون الصلاة فيه مفسداً لها فضلاً عن الكراهة فكيف يصح قوله لجواز الإياحة؟ إلا 
أن يقال: الفساد منتف بالإجماع فلا بد من التأويل بنفي الأجر الكامل وهو لا يستلزم 
ثبوت استحقاق العقاب. أو يقال إن ذلك في الموضوع لمجرد الأجر وهي قد وضعت 
أيضاً لإسقاط حق الميت المسلم فسلب الأجر فيها لا يدل على أزيد من الإباحة» لجواز 
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كونها مسقطة لحق الميت من غير ثبوت أجر. أو يقال ذلك إنما يلرم إذا كان معنى 
الحديث سلب أجر الصلاة وهو غير لازم لجواز أن يكو معناهء فلا أجر له لكونه صلى 
في المسجد . فالحديث لبيان أن صلاة الجنازة في المسجد ليس فيها أجر لأجل كونها فيه 
كما في المكتوبات» فأجر أصل الصلاة باقي» وإنما جاء الحديث لإفادة سلب الأجر 
بواسطة ما دوقي من إبقاعها في المسجد فيكوت الحديث مفيداً لإياحة الصلاة في المسجد 
من غير أن يكون لها فضيلة زائدة على كونها خارج المسجد. وهذا الاحتمال الثالث يرفع 
الكراهة مطلقاً . هكذا أفاده الشيخ أبو الحسن السندي في حاشية الفتح. اه سندي. 

قوله: (هل يقال إن من العذر ما جرت به العادة في بلادنا الخ) لا يظهر كون ما 
ذكره عذراً فإنه باندراس مصلى الجنازة لم يتعين فعلها في المسجد بل له أن يصليها في 
منزل أو نحوه مما لا كراهة فيهء ومن حضرها في المسجد لا يصليها فيه وإن لزم أن لا 
يفعلها في عمره تقديماً للمانع بل إذا امتنع الأجانب عنها في المسجد يكون ذلك سبباً 
مؤيدا لعدم إقامتها فيه. قوله: (مفيد للحياة قبله فلا يحسن التفصيل بعده) نعم الترتيب 
مفيد للحياة إلا أنه لا يفيد إلا أصلها بقطع النظر عن كونها حياة مستقرة والموت يفيد 
مطلق الحياة وهذا لا ضرر فيه. تأمل. نعم عبارة الكنز أولى من حيث إفادتها حكم ما 
إذا لم يستهل بدون سبق ما يدل على الحياة. فإن عبارة المصنف لا تدل عليه بخلاف 
عبارة الكنز. قوله: (فالواجب دية الأذن) أي إذا كان خطأ وإلا ففيه القصاص . قوله: 
(إنما وجبت الدية لا القصاص الخ) جرى السندي على ما قاله الرحمتي . قوله: (لكن قال 

في الشرنبلالية يمكن التوفيق الخ) أي بين عبارتي من قال بغسل الغير التام ومن قال 
e‏ عدر عازه العجيع لي !لام من أن فيه خلافاً وما قيل إنه ليس فيه خلاف. 
تأمل . قول الشارح : (على خلاف ظاهر الرواية) يعني أن ظاهر الرواية يقتضي أنه إذا ولد 
ROA‏ ا SS‏ 
عليه اتفاقاً فلا يغسل أيضاً. وهو قول محمد وبه أخذ الكرخي» لأنه كالجزء ما لم يستهل 
ولا يصلى على الجزء. وإنما كان المختار قول أبى يوسف لأنه لما كان نفساً من وجه 
وجرء | مد ونه أعط ا ا ثم هذا الخلاف في تام الخلق» آما فيما لم يتم 
خلقه قصاحب البحر جنح إلى الأول وغيره إلى الثاني . اه من السندي. قول الشارح: 
(لا يصلى عليه). انول بحسل لأنه #القائر مدي 

قوله : (وهذا يفيد تقييد المسألة الخ) أي تقييد قولهم إنه يكون مسلماً بأحد أمرين 
الإحراز بدارناء أو بتملك السابي له بالقسمة وتحوها بما إذا لم يسلم أحد أبويه» فإنه 
يكون مسلماً تبعاً له بدون توقف على شيء آخر. قوله: (أقول لكن الذي في الصحاح 
والقاموس الخ) ما في ضاء الحلوم يؤيد كلام البحر ولفظه كما في السندي: السبي 
الأسرى أي المحمولون من بلدة إلى أخرى. اه. وأيضاً قد ذكر صاحب البحر مآل عبارة 
الضياء وليس في عبارة القاموس ما يدل على اشتراط النقل في السبي ولا عدمه. تأمل. 
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قوله: (لأن تأثير التبعية للمالك الخ) في البحر: واختلف فيما بعد تبعية الولادة: فالذي 
في الهداية تبقية الدار» وفي المحيط عند عدم أحد الأبوين يكون تبعاً لصاحب اليد وعند 
عدم صاحب اليد يكون تبعاً“للدارء ولعله أولى فإن من وقع في سهمه صبي من الغنيمة 
في دار الحرب يصلي عليه ويجعل مسلماً تبعاً لليد. وفيه نظرء لأن تبعية اليد عند عدم 
الكون في دار الإسلام متفق عليه فلا يصلح مرجحاً لما في المحيط من تقدم تبعية اليد 
عند عدم الكون في دار الإسلام متفق عليه فلا يصلح مرجحا لما في المحيط من تقدم 
تبعية اليد على الدار. ثم قال» الأوجه ما في الهداية لما نقله في كشف الأسرار أنه لو 
سرق ذمي صبياً وأخرجه إلى دار الإسلام ومات الصبي . فإنه يصلي عليه ويصير مسلماً 
بتبعية الدار ولا يعتبر الاخذ حتى وجب تخليصه من يده. اه. ولم يحك فيه خلافا وهي 
واردة على ما في المحيط فإن مقتضاه أن لا يصلي عليه تقديماً لتبعية اليد على الدار إلا 
أن تكون على الخلاف. اه. ويظهر أن قوله «لأن تأثير التبعية للمالك» الخ جرى على ما 
في المحيط من تقديم تبعية اليد على الدار. تأمل. قال المقدسي: هذه اليد يعني في 
مسألة الكشف غير معتبرة لوجوب التخليص منها فلا يتم الاستدلال. اه. 


قوله: (ويمين الحامل يمين الميت الخ) ومن هنا ظهر أن يمين الميت هو يسار 
النعش» ويسار الميت يمين النعش . قول الشارح: (وصح أنه عليه السلام الخ) فيه نظرء 
لأن ابن الهمام قال: روى ابن سعد في الطبقات بسند ضعيف أنه يي حمل الخ. قا 
النووي في الخلاصة» ورواه الشافعي بسنده ضعيف . انتهى . اه سندي قوله: (أي يما 
رواه أبو داود الخ) عبارة ط أوضح حيث قال: بما روى عن علي رضي الله تعالى عنه: 
«كان رسول الله ية أمرنا بالقيام في الجنازة» ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس”') 
واللفظ لأحمد. اه. قوله: (باتباع الجنازة) عبارة البخاري: الجنائز. وليس فيها زيادة. 
قال علي : الاتباع الخ . قوله: (وينبغي لن تبع الجنازة الخ) في السندي ما نصه: ونقل عن 
السيد الطاهر الأهدل أنه قال : السنة وإن كانت هنا السكوت لكن قد اعتاد الناس كثرة 
الصلاة على النبي ية ورفع أصواتهم بذلك» وهم إن منعوا أبت نفوسهم عن السكوت 
والتفكر فيقعون في كلام دنيوي وربما وقعوا في غيبة وإنكار المنكرء إذا أفضى إلى ماهو 
أعظم منكراً كان تركه أحب ارتكاباً بالأخف المفسدتين كما هو القاعدة الشرعية . انتهى . 
ملخصاً. اه. قوله: (ومقتضى المقابلة أنه يلحد الخ) وتصدق المقابلة أيضاً على اتخاذ 
تابوت ووضعه في وسط القبر بدون شت ولا لحد. وقد تتعين هذه الصورة فيما إذا لم 


: الأحاديث المتعلقة بالجنائز أخرجها الإمام أحمد في‎ )١( 
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يمكن اللحد ولا الشق بالمعنى الذي قاله يأن كان لا يمكن حفر حفيرة فى وسط القبر. 
قول الشارح: (ويسن أن يفرض فيه التراب). الظاهر أن المراد من السنة الطريقة المدينة 
لا تحتاج لذلك إلا أن ثبت ذلك. اه رحمتي. 

قوله: (أي لأنه لا يعمل إلا بالنار). يندفع بما يأتي من الفرق بين الآجر والماء مع 
مماسة النار لكل . قوله: (ولكن المؤمنون شهداء الله الخ) يقال فيه ما قيل في الدعاء. 
قوله: (ولأنه مما مسته النار فيكره أن يجعل الخ) أورده الإمام حميد الدين على هذا 
التعليل بأن الماء يسخن بالنار ومع ذلك يجوز استعمالهء فعلم أن أثر النار لا يضر. 
وأجاب في غاية البيان بالفرق لأن أثر النار في الآجر محسوس في المشاهدة وفي الماء 
ليس بمشاهد. اه. قول الشارح: (عدد لبنات لحد النبي الخ). قال الرحمتي: لعله من 
اللبن الذي وجد في جدارة الحجرة الشريفة حين أعيد بعض ما انهدم منهاء كما في 
خلاصة الوفاء طول الببنة أرجح من ذراع في عرض ذراع . اه سندي . قوله: (وقيل لا 
يكره البناء إذا كان الميت الخ) قي روح البيان عند قوله تعالى: #يعمر مساجد الله من آمن 
بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من 
المهتدين © [التوبة: 1۸]. من سورة التوبة ما نصه : قال الشيخ عبد الغني النابلسي في 
كشف النور عن أصحاب القبور ما خلاصته : إن البدعة الحسنة الموافقة لمقصود الشرع 
تسمى سنة» فبناء القباب على قبور العلماء والأولياء والصلحاء ووضع الستور والعمام 
والثياب على قبورهم أمر جائز إذا كان القصد بذلك التعظيم في أعين العامة حتى لا 
يحتقروا صاحب هذا القبر . وكذا إيقاد القناديل والشمع عند قبور الأولياء والصلحاء من 
باب التعظيم والإجلال أيضاً للأولياء. فالمقصد فيها مقصد حسن ونذر الزيت والشمع 
للأولياء يوقد عند قبورهم تعظيماً لهم ومحبة فيهم جائز أيضاً لا ينبغي النهي عنه. اه. 
ثم رأيت المحشي ذكر في الكراهية عند قوله «ولا تكره الرتيمة» نحوه عن النابلسي 
فراجعه وقد أقره عليه . قول الشارح : (ولو بالعكس الخ). ودماغ الأرنب أكله يسقط 
الجنين حياً وميتاً مجرب . اه سندي . 

قوله: (ولينظر وجهه) وجهه كما رأيته لبعض الأطباء الخوف من إصابة الكبد الذي 
هو في الجهة اليمنى . قوله: (لأنه بر الحي الميت) مقتضى التعليل المذكور أفضلية الاتباع 
ولو لغير قريب الخ خصوصاً مع ما ورد في فضل الاثباع . قوله: (قال في المغرب تعزى 
الخ) وقال الطيبي : أي من انتسب إلى الجاهلية بإحياء سنة أهلها واتباع سبيلهم في الش: 
أو اللعن أو افتخر بالآباء ونهى عن الكناية تنكيلاً له وتأديباء والمراد تقبيحه واللوم عليه 
فاذكروا له ما تعرفون من مثالب أبيه ومساويه صريحاً لا كناية كي يرتدع عن التعرض 
لأعراض الناس والافتخار بالآباء. قوله: (من نصت ولا وصب) في القاموس: تصبب 
ج أعياء وأنصبه وهم ناصب منصب على النسب» أو سمع نصبه الهم أتبعه وفيه 
أيضا الرصب محر كة المرض . اه. 
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قوله: (في اليوم الأول والثالث) عبارة البزاري : والثاني. قول الشارح: (ويقرأ يس 
الخ) ومن قرأ على قبر: بسم الله وعلى ملة رسول الله ية رفع الله تعالى العذاب والضيق 
والظلمة عن صاحب القبر أربعين سنة. كذا في الغرائب سندي . وفيه أيضاً أنه رأى بخط 
جده أنه وجد بخط شيخه أن من كانت له حاجة فليذهب إلى قبر صالح يوم الجمعة بعد 
العصرء فليجلس جائياً عند رأس القبر متوجهاً القبلة متوضئاً ويقرأ سورة الفاتحة مرة» 
وآية الكرسي مرةء والزلزلة مرتين» والتكاثر ثلاثاء والإخلاص عشراء وآية فللّه الحمد 
آخر الجائية ثلاناء ويكبر تكبير العيدين ثلا وه : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر 
الله أكبر وله الحمدء ويصلى على النبي إا أوَلاً ثلاثاً وآحخرآ سبعاً بهده الصيغة» صلى الله 
على محمد النبي الأمي اکتا نه اعا ويجعل ثواب ذلك لصاحب القبر ويسأل 
حاجته من ربه تعالى وحده ولا يقول: يا صاحب القبر يا فلان اقض حاجتي أو سلها لي 
من الله تعالى أو كن لي شفيعاً عند الله تعالى بل يقول: يا من لا يشرك فى حكمه أحد 
اقض حاجتى هذه وعدا ها رفي و ويكرر هذه الكلمات سبعاً 000 
روح ساي الق رفن تلك الساعة تاك ونقفى اج فان من المجربات اعت 
قوله: (بخلاف القبر لقوله تعالى الخ) حفره لا ينافي الآية لنفعه في الجملة ولو لغيره. 
أه. قوله: GE‏ ا ا SE‏ 
علاء الدين الترجماني يأئم لو وطىء القبورء كما نقله السندي إذ مقتضى الإثم كراهة 
التحريم» وهو مقتضى كثير من الأحاديث الواردة في النهي كحديث ابن ماجه مرفوعاً 
«لآن أمشي على جمر أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إليّ من أن أمشي على قبر 
مسلم6”'' نقله السندي أيضاً . قوله: : ([ذ هو أكمل من تسبيح اليابس) مقتضى ذلك أن في 
قطع اليابس كراهة إلا أنها أخف إذ فيه تسبيح؛ ولذا قال أبو السعود: وإن كان يابساً لا 
بأس بقلعه. قول الشارح: (إذا أوصى بذلك). وكذا إذا كان من عادة أهله ذلك ولم 
يوصهم بتركه لأنه راض بذلك . اه. سندي . 

باب الشهيد 

قوله: (واستشكله في الفتح بأن المرتقى الخ) عبارة الفتح: وأما إن ظهر من الفم 
فقالوا: إن عرف أنه من الرأس بأن يكون صافياً غسل» وإن عرف أنه من الجوف في 
ال ا ار a‏ اه 
بصورة الدم؛ وقد يكون رقيقاً من قرحة في الجوف على ما تقدم في الطهارة فلم يلزم 
كونه من جراحة حادثة بل هو أحد المحتملات. اه. وبهذا تعلم ممافي عبارة 
المحشي . قوله: (وبهذا يعلم أن من قتله اللصوص في بيته الخ) هذا إذاع ادّعى أنهم أو 


.48 أخرجه ابن ماجهء كتاب الجتائز» باب‎ )١( 
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بعضهم قاتلوه» وإلا وجب القسامة على أهل المحلة والدية على عواقلهم كما لو اجتمعوا 
بالسيوف وتفرقوا عن قتيل» فإن القسامة لا تسقط عن آهل المحلة ما لم يدع الولي القتل 
على المتفرقين أو على بعضهمء فإن ادعى كانت كمسألة اللصوص وكان القتيل شهيداً. 
اه رحمتي. اه ستدي . قوله: (وتمامه في البحر) عبارته بعد قوله «بصحته»: وفيه إفادة 
إنه إذا لم يقدر على الأداء لا يجب القضاءء فإن أراد إذا لم يقدر للضعف مع حضور 
العقل فكونه يسقط به القضاء قول طائفة. والمختار» وهو ظاهر كلامه في باب المريض» 
أنه لا يسقط وإن أراد لغيبة العقل فالمغمى عليه يقضي ما لم يزد على صلاة يوم وليلةء 
فمتى يسقط القضاء مطلقاً لعدم قدرة الأداء من الجريح. اه. وقد يقال: إن مراده الأول 
وكون عدم القدرة للضعف لا يسقط القضاء على الصحيح هو فيما إذا قدر بعدمء أما إذا 
مات على حاله فلا إثم لعدم قدرته عليها بالإيماء. قوله: (وهذا القيد مذكور في شرح 
الزيادات الخ) أشار بالعز ولهذه الكتب لاعتماده وعدم الالتقات لما ذكره في الغايه يقوله : 
ا ل 0 . قوله: (أنه لا يكون مرتثاً) الصواب حذف 
. قوله: (قلت يمكن حمل ماذكره الرازي الخ) هذا الحمل بعيدء فإن ظاهر قوله 
0 أمور الدنيا يدل على أن الكلام في الوصية بأمور الآخرة. وأيضاً ظاهر إطلاقهم 
الوصية بأمور الدنيا العموم» ولذا قال الرحمتي: الفرق بين القلة والكثرة في غير القعود. 
أما الوصية بأمور الدنيا والبيع فلا فرق بين القليل والكثيرء كما نقله عنه السندي. قول 
الشارح : (وكل ذلك في الشهيد الكامل) فيه أن ما ذكره من الشروط إنما هو في شهيد 
الدنيا أعم من كونه شهيد الآخرة أيضاً أولاء فالأظهر تغيير هذه العبارة كأن يقول: وهذا 
كله في شهيد الدنيا أعم من كونه شهيد الآخرة أيضاً أولاً تأمل . 
باب الصلاة في الكعية 
قوله: (تأمل) لعله إشارة إلى أن الوصلية تفيد شمول صورة المواجهة كما هو 
ظاهر. قوله: (من التقدم على الإمام عند اتحاد الجهة) لم يظهر عدم صحة الاقتداء في 
صورة ما إذا قام المتقدي داخل الكعبة أمام الإمام وهو خارجها وجهه لظهر المتقدي إذ 
الجهة مختلفة» فإن الإمام إذا استقبل باب الكعبة مثلا يكون مستقبلا جهة الباب والمتقدي 
مستدبر لها مستقيل لما قابلها. واش سبحانه وتعالى أعلم . 
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قوله : (وصوابه اثنين وثلاثين الخ) قال الرحمتي : المثبت مقدم على النافي» وفهوم 
الناس متباينة في الكتاب العزيز. اه سندي. قوله الأن الوكاة طهرة الخ) إذا كنا : إنها 
طهرة للمال يقال: حاشاهم أن يكونوا خدماً لأموالهم حتى يطهروها فهم أكرم الخلق على 
الله تعالى» أو لأنهم لا ملك لهم مع الله تعالى وإنما يشهدون ما في أيديهم من ودائع الله 
في أيديهم يبذلونه في أوان بذله» ويمنعونه عن غير محله. قوله: (هذا أنسب الخ) الظاهر 
أن المراد بالطهارة النظافة عنْ سمة البخل وشح النفس في المزكىء وفي المال أيضاً عن 
فنائه لقوله عليه الصلاة والسلام: «حصنوا أموالكم بالزكاة»”'' وقوله: «ما تلف مال في بر 
ولا بحر إلا لمنع الزكاة فحرّزوا أموالكم بالزكاة اه سندي. ولعل وجه الأنسبية هو 
موافقة تعبير آهل اللغة في تفسيرهم بالطهارة. اه. لكن تقدم أن الطهارة بمعنى النظافة عن 
الأدناس حسية كالأنجاس» أو معنوية كالعيوب» فلم يظهر وجه الأنسبية. قوله: (والنماء 
أي الزيادة الخ) في السندي. لكن أشار في الفتح أن مصدر زكا الزرع إنما جاء بلفظ زكاء 
بالهمزء وزكوا. ولم يذكر علماء ء اللغة زكاة في مصدره. قال في النهر بعد ما تله عنه: إلا 
أنه في ضياء الحلوم: قيل : ميت :وة المال 285 لان كمال برو بها ا ينهو و 
ا قال ا الحسن السندي : كأنه أراد الردّ لكلام المحقق لكنه ليس بموجهء أما أوْلاً 
فلأنه ذكر في الضياء هذا الكلام بصيغة التمريض؛ فلعل وجه تمريضه هو ما ذكره المحقق 
من استعمال يزكو بمعنى ينمو لا يستلزم استعمال الزكاة بمعنى النماء. وأما ثانياً فلأن تسليم 
لغري شيئأ لا يستلزم صحته في نفس الأمر فيكون الزكاة بمعنى النماء لا بد في إثباته من 
النقل الصريح فيه ولم يوجد. اه. 


/7 «حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة وأعدوا للبلاء دعاء؟. أخرجه البيهقي في السنن‎ )١( 
.67١ 7/١ والمتذري في الترغيب‎ ٠٠ والهيئمي في المجمع / 1۳. والطيراني في الكبير‎ ۲ 
E والشجري في أماليه‎ .ETYot تنفد‎ ETO 1 والمتقي في الكنز ا‎ 
.٤۲/١ والعجلرني في الكشف‎ .؟914٠‎ /١ وأبو داود في مراسيله 5. وابن عدي في الضعفاء‎ 
.85+ 5 والذهبي في ميزان الاعتدال‎ 


)۲( «ما تلف مال في بر ولا بحر إلا ببحيس .12 أخرجه الهيثمي في المجمع ۳ 7. والمنذري في 
الترغيب 217/١‏ والمتقي في الكنز ۷ م 11877. والعجلوني في الكشف TY «H11۲‏ 
والألباني في السلسلة الضعيفة 51/6. 
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قوله: (إلا أن يقال إن السلطان أو عامله الخ) فيه أنه إذا أخذها العامل جبراً لم 
يوجد التمليك من المزكي مع أنها سقطت عنه بمجرد الأخذ حتى لو هلكت في يده لا 
يطالب المالك بها ثانياً» ولو كان وكيلاً عنه ما سقطت بالهلاك. وإذا اعتبر أنه وكيل عن 
الفقراءء فإنما هو وكيل في الأخذ فلم يوجد تمليك من المزكي في مسألة الأخذ جبراً. أو 
سيأتي في باب زكاة الغنم قبيل قوله «ولو خلط السلطان المال» الخ لو أخذها الساعي 
جبراً لم تقع زكاة. وسيأتي في باب زكاة الغنم قبيل قوله «ولو خلط السلطان المال؛ الخ 
لو أخذها الساعي جبراً لم تقع زكاة . وفي مختصر الكرخي : إذا أخذها الإمام كرهاً 
فرضعيا موضتعها اجا لآن له ولاية كد المندقات: فقام أخذه مقام دفع المالك. وفي 
القنية : فيه إشكال لأن النية فيه شرط ولم توجد. اه. قلت: قول الكرخي: فقام أخذه 
الخ يصلح للجواب. وفي البحر: المفتي به التفصيل إن كان في الأموال الظاهرة يسقط 
الفرض لأن للسلطان أو نائبه ولاية أخذهاء وإن لم يضعها موضعها لا يبطل أخذهء وإن 
في الباطنة فلا. اه. وعلى هذا يدخل في التعريف زكاة السوائم إذا أخذ الإمام قائم معام 
دقع المزكي. قوله: (فلا تحزئه عن الزكاة الخ) لأنه آداء واجب عن واجب آخر لكن لو 
فرض القاضي نفقة قريبه غير أصوله وفروعه مثلا في أوّل محرم» ثم مضى ودفع إليه 
المأمور بالإنفاق فى أول صفر أو آخره نفقة ما مضى من وقت الفرض ناوياً به الزكاة عند 
الدفع والتمليك يجزيه عنهاء لأن نفقة الأقارب تسقط بمضي المدة ولو بعد القضاء لوقوع 
الاستغناء عما مضى كما في باب النفقة. اه سندي. 


قوله: (أما إذا احتسبه من الزكاة فيجزيه) هكذا المنصوص . لن إذا احتسب ما دفعه 
من الزكاة وقلنا بالإجزاءء يقال: إن المنفعة لم تنقطع عن المزكي من كل وجه إذ قد سقط 
عنه النفقة المفروضة . تأمل . قوله: (خلافاً للثاني . وقول المصحح لا وجود لذلك في نسخ 
الشارح) أقول يوجد ببعض النسخ هكذا إلا أن حكم عليه بنفقتهم مضمرات خلافاً للثاني. 
بزازية. قوله: (قلت هذا إذا كان الخ) وقيل لا خلاف بينهما في الحقيقة لأن مراد أبي 
يوسف الإطعام على سبيل التمليك . اه سندي عن البدائع . قول الشارح: (لاشتراط النية 
الخ) إنما ترك هذا القيد في سائر العبادات لعدم المجانس» وكونها لله تعالى معلوم فلا 
حاجة إليه فيها. بخلاف الزكاة فإن لها مجانساً من غيرها كالهبة فلا بد منه. تدبر. سندي. 
قوله: (لأجل امتثال أمره تعالى) فيه أن هذا كناية عن الإخلاص لا النية . قوله: (وعن الثاني 
أنه يعتير الخ) وفي الشرنبلالية : الصحيح اشتراط الإفاقة أول السنة لانعقاد الحول وآخرها 
لخياطب بالأداء . اه سندي. قوله: (وأما ما في القهستاني من قوله فتجب الخ) قد يقال: 
إن ما في القهستاني موافق لما قدمه عن الدبوسي والبستى من أنه لا يكلف بأداء العبادات» 
وإذا زال العتة توجه عليه الخطاب بالأداء حالاً وبقضاء ما مضى . والظاهر أن قاضيخان ذكر 
ذلك في غير فتاواه وفيها في غير هذا المحل. قوله: : (ثم كما شرط للوجوب الخ) الظاهر 
أن المراد بسقوطها بالردة والموت عدم تأتي. فعلها منه بعدهما لا أن ذمته برتت منهاء ولذا 
لو أسلم وجب عليه أداء زكاة وجبت زمن إسلامه ويجب عليه الوصية بالزكاة المتروكة في 
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حال حياته. فالمراد أنها لا تؤخذ من تركته لفقد النيةء ولا يعتد بفعلها حال ردته لعدم 
صحة نية المرتد. قوله: (أقول ولا حاجة إلى ذلك الخ) يؤيده ما ذكره ط عن الحموي من 
أن المال هو السبب وملك النصاب هو الشرط. 

قوله: (أي النصاب المملوك الخ) فيه أن السبب المال المطلق لا النصاب المملوك 
كما يدل على ذلك ما نقله عن البدائع» وما يأتي من أن النصاب شرط . قوله: (لا حاجة 
إلى قوله نام وفيه نظر الخ) وأيضاً ذكره محتاج إليه ليخرج ما تقدم من المفقود ونحوه. 
(فهو مشكل الخ) يندفع الإشكال بما قاله القهستاني في تفسير المالك في قوله «لا تجب 
إلا على حر مكلف مالك#الخ أي قادر على التصرف على وجه لا يتعلق بذلك تبعه في 
الدنيا ولا غرامة في العقبي» كما في الكرماني . اه. فإنه بتصرفه فيه يلزمه قيمته فمل 
يكن قادرا علق الل إلا ال اة وأيضاً لما كان مستحق الفسخ كان بمنزلة العدم. 
وأيضاً في إيجاب الزكاة تقرير للعقد والمطلوب فسخه. تأمل . قوله: (لما في السراج لخ) 
لام السراج فيما إفا وجدا لما لان ولا مانع من صرف الدين لما لا زكاة فيه عند عدم غيره 
لأنه يباع بالدين» فالأظهر ما في السندي من أن المراد بالغير ما تجب فيه الزكاة أو لم 
تجب. قوله: (والتقييد بالإنفصال غير لازم) الظاهر أنه قيد لا بد منه للزوم زكاة 
المغصوب المخلوط. إذ لو لم يكن له غيره منفصل عنه لا تجب الزكاة إلا بقدر غير 
المغصوب إن بلغ نصاباً لا في قدر المغصوب لاشتغاله بالدين. قوله: (قلت لا شك أيضاً 
على القول الخ) لكن على القول بأن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة لا في الدين 
تكون مسألة الكفيل خارجة بما يأتي من قوله: وفارغ عن حاجته الأصلية . 

قوله: (وقع عن الزكاة الخ) قلت: ما لم يكن المدفوع له هاشمياً أو مولاهء فإن 
كان هاشمياً كان للمتصدق أن يرجع على الهاشمي ويسترة منه درهمين ونصفاًء واندفخة 
إلى آخر ناويا الزكاة. اه سندي . قوله: (ولو نذر مائة مطلقة الخ) قال المقدسي: وفيه 
بحث. لأنا ألغينا تعيين الناذر الدرهم. اه. قلت: ومراده أن يكون النذر المطلق والمقيد 
متحد الحكمء فعليه أن يتصدق في كل من الصورتين بدرهمين ونصف عنده ولا يحتسبا 
فيما تصدق. لكن المسألة لما كانت منصوصا عليها ربما يقال: إن هذه مستثناة من كلية 
إلغاء تعيين الناذر الدرهم. فتأمل . سندي . وانظر ما نقله هنا وما ذكره الشيخ فيما يأتي 
من أنه إذا نوى بالتصدق بالكل نذرأ أو واجباً آخر يصح ويضمن الزكاة. قوله: (أي 
بأنواعها الخ) سيأتي في الظهار أن على القاضي إلزامه بالتكفير دفعاً للضرر عنها بضرب أو 
حبس» فلا يظهر التعميم بالنسبة لكفارة الظهار إذ لها مطالب من جهة العبادء وهو 
القاضي. وقد يقال: القاضي وإن طاليه بالتكفير إلا أنه لا دين عليه قبل القربان لعدم 
الحنث الذي هو الشرط؛ وإن كان السبب موجوداً وهو الحلف . قوله: (فيكون الثمن .ديا 
على البائع) هو وإن كان ديناً عليه إلا أنه مملوك له فإذا الله كان قائماً وحال عليه الحول 
وعنده ما يفي به يجب عليه زكاته» فإيجابها عليه ليس منافياً لتنزيله منزلة الرهن . تأمل . 
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ثم إن وجوبها على البائع إنما هو على القول بأن المستقرض يملك القرض بمجرد الأخذ 
العو للا رح ان E N‏ افر جار E‏ 
يصير ديناً إلا بصرفه في شؤونه. قوله: (وهو مستحق الصرف إليها) أي بالفعل وهو 
محمل ما قاله ابن مالك . 

قوله: (لكن يحتاج إلى الفرق الخ) قد يقال في الفرق إن أداء دين الكفارة وما عطف 
عليه ليس من الحوائج الأصلية بخلاف ما يدفع عنه الهلاك تحقيقاً أو تقديراً. فإنه أقرى» 
ولا يلزم من كون المشغول بالثاني كالمعدوم أن يكون الأول كذلك . نعم يحتاج للفرق بين 
ما هنا وما يأتي في الحج» والأظهر أن يقال إن ما أمسكه من النقود لصرفه فيما يدفع عنه 
الهلاك تحقيقاً أو تقديرأ في وجوب الزكاة فيه إذا حال الحول عليه بدون صرفه لها فيه 
اختلاف الرواية. قوله: (أي طب النمو) الظاهر أن السين والتاء زائدتان لا للطلب . قوله: 
(وظاهره أنه لا فرق الخ) فإن ما ذكره من العلة دال على أن الدراهم الرهن لا تجب زكاتها 
بعد الاسترداد. قوله: (لأن البقاء أسهل) مقتضي كون البقاء أسهل أن يغتفر في البقاء ما لا 
يغتفر في الابتداء» فلا تظهر الأولوية» تأمل. ومراده أنه مانع من ابتدائه مع عدم سهولته» 
فبالأولى أن يمنع من البقاء مع سهولته. قوله: (أي لأنه إذا دفع من الغنم واحدة الخ) أي 
وصرفناه إلى الإبل . قوله: (إن كان من غرض المشتري الخ) وكذا إذا كان غرضه بيعها 
استقلالاً لأنها حينئذ عروض تجارة. وقوله «وإلا فلاه أي بأن كانت لحذظ الدواب. قول 
الشارح : (أقر بعدها عند قوم) أشار بقيد الإقرار إلى أن حجة الإقرار دون حجة البيئة» فلو 
وجد بينة شهدت له على أصل الدين بعد ما جحده المديون وجبت عليه زكاة ما مضى كما 
أشار إليه نوح . اه سندي . قوله: (المصادرة أن يأمره الخ) أو المصادرة ما يأخذه السلطان 
بدون حق. والمراد بالمغصوب ما غضبه غير السلطان وهذا يمكن استخلاصهء فلم يكن 
ضماراً إلا عند فقد البينة ء وهذا أوضح مما قاله الحلبي. رحمتي. 

قوله: (لا يصح عند أبي حنيفة الخ) وعند محمد المال على المفلس بالتشديد ليس 
نصابا قلا تجب زكاته عنده» ولا يشترط التقليس عنده على ما قاله الكرخي. اه من 
الفتح . قوله: (ولأن القاضي الخ) مقتضى ما ذكر من التعليل لقول محمد أنه لو كان له 
بينة يعلم قبولهاء وعدل القاضي» ويظفر بالخصومة بين يديه أن تجب الزكاة عليه عنده. 
قوله: (ذكر في النهر أنه ينبغي جعله من النية الخ) لا يظهر جعله من النية دلالة إذا اشتراه 
اي ل و ا و E‏ 
الإذن أو أجاز الخ) المتيادر من عبارة التتارخانية أنهما أجاز الخلطء وحينئذ تكون مطلقة 
غير مقيدة بما قبل الدفع للفقير. وذلك أن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقةء فبالإجازة 
بعد الدفع تبين أن دفع الزكاة من مالهماء والظاهر أن اعتبارها هنا مبني على القول بأنها 
تلحق الأقعال كالأقوال لا على أنها تلحق الأقوال فقط. وكأن المحشي فهم أن المراد 
إجازة الزكاة حتى لزم التقييد بما قيل الدفع للفقير وهو خلاف ا لا يقال 


كتاب الزكاة vr‏ 


أجاز الزكاة قبل الدفع بل يقال أذن أو أمر. ثم إن قوله «لكن قد يقال» الخ فيه أنه إنما 
أذنه بالدفع من ماله لا من مطلق مال فالظاهر عدم بقاء الإذن بهلاك المال بالخلط» وقد 
ذكروا أن النقود تتعين في الوكالة قبل القبض وبعده كما نقله المحشي عن الأشباه في 
البيوت . قوله: (فتجزىء الخ) إذا لم يخلط أصلاً أو خلط بإذن الموكلين ثم دفع للفقراء. 
قول الشارح: (إلا إذا قال ربها ضعها الخ) هذا مخالف لقاعدة أن المعرفة لا تدخل تحت 
النكرة» فإن المخاطب معرفة وقد دخل تحت النكرةء وهو حيث شثت . قول الشارح : 
(إلا إذا نوی نذراً الخ) انظر هذا مع ما قدمه المحشي عند قوله «بخلاف دين نذر وكفارة» 
الخ فإنه فيما سبق صحح نية النذر فيما عدا صحة الزكاة حيث قال: فيما لو نذر أن 
يتصدق بمائة من مائتيه ولو تصدق بكل المائة للنذر وقع عن الزكاة درهمان ونصف لتعينه ` 
بتعيين الله تعالى» فلا يبطله تعيينه. ولو نذر مائة مطلقة فتصدق بمائة منها للنذر يقع 
درهمان ونصف للزكاة»ء ويتصدق بمثلها للنذر. 

قوله: (وأو أبرأه عن البعض الخ) هذه المسألة خلافية بينهما أيضاًء كما يفيده ما 
نقله السندي عن الخانية بعد هذه المسألة بقوله : ولو وهب خمسة من المائتين ولم ينو 
شيئاً؛ قال أبو يوسف: لا تسقط زكاة الخمسةء وكذا لو وهب من المديون مائة وخمسة 
وتن ري عليه خت وما ق الركاد فى كول أبن رف ولو وهب من 
المديون مائة وستة وتسعين سقط عنه من الزكاة درهم ويؤدي الأربعةء وعلى قول محمد 
سقط عنه زكاة ما وهب إن وهب خمسة سقط زكاة خمسة وهو ثمن الدرهم . وإن وهب 
مائة سقطت عنه زكاة المائة» وإن وهب الكل ولم ينو شيئاً أو نوى التطوع سقط زكاة 
الكل. اه. قوله: (فتصير خمسة الخ) بل الصور ستةء وذلك لأنه إذا أدجى ديناًء فإما 
أن يكون عن دين سيقبض» أو عن دين لا يقبيض» أو عن عين. وكذلك يقال لو أدى 
عيئاً. قوله: (ولذا أطلق الشارح الخ) أي لهذا التعليل المفيد حمل المسألة الأولى على ما 
كبحي وريه بر ب ا N‏ ولقوله 
بعد سيقبض» وعبارة ط أطلقه يعني الدين والمراد دين لا يقبض» وإلى التقييد يشير 
الشارح بقوله بعد وعن دين سيقبض . اه. قول الشارح : (أي واجب على الفور) يحتمل 
أن يراد بالواجب في كلام الشارح الفرض» وعليه يكون فعله بعد وقتها قضاء. 

قوله: (وقد يقال المراد أن لا يؤخر الخ) أي إلى مضيه حتى يتم له الاستدلال بما 

في البدائع . قول e‏ (وهي أنه لدفع حاجته) لا يخفى على من أمعن التأمل أن 

المعنى الذي قيل : إنه بة يقتضي الوجوب لا يقتضيه لجواز أن يثبت دفع الحاجة مع دفع كل 
مكلف متراخياً» إذ بتقدير اختيار الكل للتراضي وهو بعيد لا يلزم اتحاد زمان أداء جميع ' 
المكلفين. فتأمل. اه سندي عن الفتح. قوله: (فلو دفعه لأمرأته الخ) القصد بقول 
الشارح بجنس ما فيه الزكاة أن وجوبها إنما هو فيما إذا كان البدل من جنس ما لها فهو 
احتراز عما لو باعه بأرض عشرية أو خراجية» وليس احترازاً عما لو جعله مهراً أو نحوه 


YE‏ كتاب الزكاة 


مما ذكره ط فإنها إنما هي في البدلء ولا يتوهم وجوبها في بدل المهر ونحوه حتى يكون 
لاحتراز عنه. قوله: (ونظير ذلك المقيم الخ) عبارة الزيلعي : ونظيره المقيم والصائم 
والكافر والعلوفة والسائمة حيث لا يكون مسافراً ولا مفطرء ولا علوفة ولا مسلما ولا 
سائمة بمجرد النية لأن هذه الأشياء عمل فلا تتم بالنية . ويكون مقيماً وصائماً وكافراً بالنية 
لأنها ترك العمل فيتم بها. اه تأمل. قول الشارح: (أو إجارة). فعقد الإجارة عن عقود 
التجارة لأن المنفعة فيها ما لحكماً. قوله: (يصح عنده لا عندهما) في العبارة قلب 
ظاهر . قوله: (أنه لو زرع البذر في أرضه) أي غير الخراجية والعشرية» كأن زرعه في 
صحن داره أو في أرضه المشتراة من بيت المال على ما أتي. فإنه لا خراج عليه ما فيه. 


باب السائمة 


قوله: (فيه تسيمون) أي ترعون دوابكم فهو من الإسامة. قوله: (لا تكون سائمة 
بحر) قد يقال هي وإن لم تكن سائمة بالنقل إلا أنه لا مانع من السكرء وتكون خارجة بقيد 
المباح إذا جرينا على أن الكلا شامل للمنفصل على حسب ظاهر القاموس. قوله: (فلم 
يقيده الخ) هو وإن لم يقيده في عبارته نقيده بما في عبارة المغرب مما يفيد التقيبد» فإنه 
يشير إلى أنها لا تكون سائمة إلا إذا أكلته من محله. قوله: (لعل وجهه منع شموله لغير 
المباح الخ) فيه نظرء فإن الرعي بالكسر الكلا ولم يقيد بالمباح في عبارتي المغرب 
والقاموس» فهو شامل للمملوك فلا بد من التقييد به» وإن كان المراد به في الحديث 
المباح . قوله: (فقد أفاد أن الزكاة الخ) المتعين في عبارة البدائع المذكورة من قوله «كونه 
معداً للإسامة» للدر والنسل؛ ومن قوله «إذ به يحصل النسل؟ أن المعتبر الإسامة للدر 
والنسل . وليس في كلامه ما يقضي بأن الزكاة منوطة بالإسامة لأجل النموٌ الشامل للسمن» 
كما ادعى المحشي ٠‏ اندي أن ا في علد يوان اکر وكونه في صدد كلام واحد لا 
ينافي أنه مشى على غير ما جرى عليه غيره. تأمل. وقال السندي بعد جواب الحلبي: ولا 
يخفى أن الذكور وإن أسميت للزيادة والسمن لكن المقصود الأصلي منهما: إما التجارة أو 
اللحمء وقد غل :أنه كان لكاو اتح عاق اف أن يكون السحعين لاجل 
اللحم. ولصاحب البدائع روايتان كما نقله عنه في البحر: فالأولى حمل كلامه على 
اختلاف الرواية . قال الرحمتي: وقد صرحوا في زكاة الخيل أن في الذكور الخلص والإناث 
الخلص روايتين؛ وصححوا عدم الوجوب في الذكور والوجوب في الإناث فليحمل ما هنا 
عليه إلى آخر ما ذكره. ولو حمل المحشي اللحم على ما ذكره وجعل كلام البدائع متعرضاً 
لكفاية الإسامة للدر والتسل وأنه سكت عن كفاية الإسامة للسمن» كما فعل الزيلعي لكان 
أولى في دقع المعارضة. إذ عليه لا يكون كلامه فيه تعرض لعدم كفاية الإسامة للسمن؛ 
وهذا على تسليم أن المسألة ليس فيها روايتان. وقد ذكر في البحر عن البدائع والمحيط أنه 
لا فرق بين كونها كلها إناثاً أو كونها كلها ذكورآء أو بعضها ذكوراً أو بعضها إناثاً . تأمل . 


كتاب الزكاة Vo‏ 
قوله: (اي ترك أصحاب المتون الخ) أي فحيث ذكروا حكم الإسامة للتجارة والحمل 
والركوب يكون قصدهم في التعريف الإسامة لغير ذلك. فيشمل الإسامة للدر والنسل 
والإسامة للسمن» فيكون ما ذكره الزيلعي والمحيط ملحوظاً لهم . تأمل. قوله: (لا يزول به 
أسم السوم الخ) لأن أصحاب الأموال لا يجدون بدا من أن يعلفوها أو أن البرد والثلج؛ 
فيجعل الأقل تبعاً للأكثر كما في الحواشي اليعقوبية. اه سندي. قول الشارح: (لعدم 
المالك). فيه أنها لا تخرج عن الملك عنده ہما ذكر. نعم لو كان الوقف محكوماً به 
خرجت على قوله. والظاهر أن الأحسن التعليل بأنها لم تسم للدر والنسل بل لغيرهما 
فأشبهت ما لو أسميت للركوب. نعم لو وقفها للانتفاع بدرها ونسلها ولم يحكم به» ثم 
أسامها لذلك تجب الزن ة فيها على قول الإمام كما هو ظاهر. 
باب نصاب الوبل 

قوله: (وبيانه في البحر) عبارة البحر: ومعرفة ذلك أن ينظر إلى الشاة الوسط كم 
هي من بنت المخاض الوسط فإن كانت قيمة بنت مخاض وسط خمسين» وقيمة الشاة 
الوسط عشرة تبين أن الشاة الوسط خمس بنت مخاض» فوجب في المهازيل شاة قيمنها 
قيمة خمس واحدة منها. وإن كان سدسها فسدس» وعلى هذا قياسه. وإن كان لا يبلغ 
قيمة كلها قيمة بنت مخاض وسط ينظر إلى قيمة أعلاهن فيجب فيها من الزكاة قدر خمس 
أعلاهن» فإن كانت قيمة أعلاهن عشرين فخمسة أربعة فيجب فيها شاة تساوي أربعة 


دراهم» وإن كانت قيمة أعلاهن ثلاثين فخمسة ستة دراهم لأنه لا وجه لإيجاب الشاة 
الوسط لأنه لعل قيمتها تبلغ قيمة واحدة من العجاف أو تربو عليهاء فيؤدي إلى 
الإجحاف بأرباب الأموال» فأجبنا شاة بقدرهن ليعتدل النظر من الجانبين. وكذا في 
العشرة منها يجب شاتان بقدرهن إلى خمس وعشرين فيجب واحدة من أفضلهن؛ وتمام 
تفريعات العجاف في الزيادات والمحيط. اه. وفي البحر عند قول الكنز «ويؤخذ 
الوسط؛ نقلاً عن الفتح : أن الأدلة تقتضي أن لا يجب في الأخذ من العجاف التي ليس 
فيها وسط اعتبار أعلاها وأفضلهاء وقذمنا عنهم خلافه في صدقة السوائم . انتهى . ونحوه 
في القهستاني. لكن سيأتي أن اعتبار الوسط إنما هو فيما إذا اشتمل المال على الأنواع 
الثلاثة أو اثنين» وقد عقد في كل من الفتح والسراج فصلا لزكاة العجاف وكيفيتها. 

قوله: (والذود) هو ثلاثة أبعرة إلى العشرة أو خمسة عشر أو عشرين أو ثلاثين» أو 
ما بين الثنتين والتسع مؤنث ولا يكون إلا من الإناث. وهو واحد وجمع أو جمع أو وحد 
جمعه أذواد. اه قاموس . قوله: (النوق الحوامل) المناسب الخوالف أي الحوامل حتى 
يناسب قوله «الواحدة خلفه». وفي البناية: سمي به لأن أمه حملت بعده هي ماخض» 
يقال: مخضت الحامل مخاضاً أي أخذها وجع الولادةء أولاً ولأنها لحقت بالمخاض من 
النوق. والمخاض أيضاً النوق الخوالف واحدها خلفه. اه. قوله: (لوقوع الخلاف) أي 


لعدم اتفاق الآثار وعدم اشتهار الكتب فيما زاد على المائة والعشرين وإلا لما صح 
الاختلاف بينهم. قوله: (فيما بعد المائة والخمسين الخ) وكذلك فيما بعد المائة 
والعشرين كما يفيده قوله عندنا. ولو قال: لوقوع الاختلاف فيما بعد المائة والعشرين» 
لكان أصوب . قوله: (لأن مقتضى الاستئناف الخ) لم يظهر هذا التعليل منتجاً للعطف ب 
«ثم» دون الواو. 
باب زكاة البقر 

قول الشارح: (وعليه الفتوى بحر) واعتمد صاحب الهداية والكنز والمصنف على 
أنه يجب فيما زاد بحسابه. ونقل ابن فرشته أن الفتوى على قوله. وروى الحسن عن أبي 
حنيفة أنه لا يجب في الزيادة شيء حتى يبلغ خمسين» ثم فيها مسنة وربع أو ثلث تبيع . 
وفي الغاية : الصحيح من الروايات رواية الحسن ففي المسألة ثلاثة أقوال مصححة . اه 
سندي. وحديث اختلف التصحيح لا يعدل عن ظاهر الرواية وهو ما مشى عليه 
المصنف . 


باب زكاة الغنم 

قوله: (علة مقدمة على معلولها) أوعلة يفيده ما قبله. قوله: (جمع ضائن كذا 
في القاموس) عبارة القاموس: جمع ضائن وماعز. اه. قوله: (إلا أنها يجوز 
بالجذع) عبارة ط: أي أنها تجوز منهما لكن يختلفان من حيث إن الجذع من الضأن 
يجزىء لا من المعز. اه. وهي أولى من عبارته . تأمل . قوله: (وذكر الأقطع الخ) 
الظاهر أنه المراد بعبارة المصنف . قول الشارح: (وصورته أن يموت كل الكبار الخ) 
وصورة أيضاً في شروح الهداية بما لو اشتراها أو وهبت له هل ينعقد الحول أو لا؟ 
فعلى قول أبي حنيفة ومحمد لا ينعقد» وعلى قول الباقين ينعقد حتى لو حال الحول 
من حين ملكه تجب الزكاة. اه . قوله: (أي خص الصاحبان العفو بها الخ) فعلى 
هذا أبو يوسف مع الإمام في أن الزكاة تتعلق بالنصاب فقط» ومع محمد في قصر 
العفو على السوائم. اه أبو السعود. قوله: (ومقتضى ما مر الخ) يحمل ما مر على 
ما إذا هلك بعض النصاب وبقي بعضه الذي ليس بنصاب . وما هنا فيما إذا بقي بعد 
الهالك نصاب . قوله : (الأصوب الإقراض) إذ القرض إسم لما تعطيه لتتقاضاه فهو 
إسم للعين لا الفعل . لكن قد يقال: إنه في الأصل مصدرء فلعل الشارح أطلقه على 
المعنى المصدري . قوله: (وقيده في الفتح الخ) لم يظهر وجه لزوم تقييد الفتح» إذ 
بدل مال التجارة إنما يكون لغيرها بنيته كالخدمة في العبد واللبس في الثوب» وعند 
عدم الئية يكون لها. تأمل . 

قوله : (الأولى إسقاط قوله الخ) ما ذكره من استبدالها بغير سائمة يفهم حكمه من 
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كلامه بالأولى. قول الشارح: (ولو كله جيداً فنجيد). الذي كتب عليه السندي بعد قوله 
«ولو كله جيدا فجيد» ما نصه: إلا الحوامل فلا يؤخذ منها حامل . كذا نقله الشافعية. 
وقواعدنا لا تأباه فليراجع . اه. قوله: (حصتها من التمر) عبارة البحر والنهر: العشر 
فموضوع . عبازة الظهيرية: العشر وليس الكلام فيه» فلا يتم قول البحر وهذا يقتضي الخ 
فيبقى حينئذ كلام المصنف على إطلاقه . نعم تقيده عبارة المعراج إلا أنه مخالف للدليل 
السابق المانع من أخذ الخيارء والظاهر إبقاء الوسط على إطلاقه. والمراد به وسط المال 
المزكي» وهو صادق بما اشتمل على نوعين أو ثلاثة أو نوع واحدء وقد يقال إن ما في 
الظهيرية وإن كان في العشر إلا أن الزكاة تقاس عليه» وقول محمد بأخذ الوسط عند 
اجتماع الثلاثة يقيد بطريق المقابلة أن الإمام يقول بأخذ العشر من كل منها وأنه يؤخذ 
الجيد إذا كان الموجود جيداً فقطء فتم استدلاله بعبارة الظهيرية. قوله: (فإنه قال وأداء 
القيمة الخ) فإن مفهومه أنه لا يجوز دفع غير القيمة مع وجود المنصوص عليه لكن معلوم 
أنه إذا دفع الأدنى مع الفضل أو دفع الأعلى واسترد الفضلء يكون دفعاً بالقيمة أيضاً. 
ويدل لذلك عبارة الهدايةء وذلك أنه بعد ما ذكر نحو عبارة المصنف قال: وهذا يبتنى 
على أن أخذ القيمة فى باب الزكوات جائر عندنا. وقال في اليناية: أي وهذا المذكير ي 
أخذ الأعلى ورد الفضل أو أخذ الأدنى واسترداد الفضل . اه ويدل له أيضاً قول الشارح 
لأنه دفع بالقيمة . 

قوله: (والفرق للإمام .أن ثمن الخ) في البحر لأن الفطرة إنما تجب يسبب رأس 
يمونه» ويلي عليه دون المالية. ألا ترى أنها تجب عن أولاده الأحرار؟ والثشمن بدل 
المالية» والعشر إنما يجب يسبب أرض نامية لا بالخارج» فلم يثبت الاتحاد حتى لو باع 
الأرض النامية لا يضم ثمنها إلى ما عنده عند أبي حنيفة . اه. والذي في الفتح : واتفقوا 
على ضم ثم طعام أذى عشرة ثم باعه» وثمن أرض معشورة وثمن بعد أذَى صدقة فطره. 
أما عندهم فظاهرء وأما عنده فلأن البدل ليس بدلا لمال الزكاة لأن العشر لا يجب باعتبار 
الملك» ولهذا يجب في أرض الوقف والمكاتب والفطرة لا تتعلق بالماليةء ولهذا تجب 
عن ولده. اه. قوله: (الأخذ ليس قيداً الخ) كون الأخذ ليس بقيد إنما يظهر في عبارة 
الكنزء وهي ولو أخذ الخراج والعشر والزكاة بغاة لم يؤخذ أخرى لا في عبارة المصنف» 
وهي قوله "لا إعادة» الخ فإنه إذا لم يأخذوا منه سنين وهو عندهم يجب عليه الإخراج 
بنفسهء وتكون ذمته مشغولة فيما بينه وبين الله تعالى» وإن كان العامل ليس له ولاية 
الأخذ لأن الجباية بالحماية . تأمل. قوله: (ويفهم من كلام الشارح أنه الخ) ما ذكره 
الشارح عن التجنيس آخراً بقوله. وفي التجنيس المفتى به سقوطها في الأموال الظاهرة 
يفيد أن فيها الخلاف أيضاً. قوله: (من أن الدين لا يمنع) كذا في نسخة الخط . وحقه 
حذف دل النافية . قول الشارح : (وقوله أرفق). أي بالفقراء. اه سندي. 

قوله: (فأقاد بقوله الخ) ويفيد أيضاً أن المال إذا كان كله خبيئاً تجب زكاته إذا كان 


له نصاب يوفي دينه؛ وهذا يخالف ما ذكره عن النهر . قوله: (لكن لا يخفى الخ) قد يقال 
إنه مخيّر في صرف الدين الذي وجب بالخلط إلى النصاب أو إلى الأموال التي ملكها 
بالخلط» فإذا صرفه إلى النصاب وجبت في المخلوط فلا يتعين كون الأموال المخلوطة 
مصروفاً إليها. وإذا لم تتميز الأموال المغصوبة عن النصاب المملوك له لا تجب عليه 
بمقدار المغصوب وتجب في الزائد. تأمل. قوله: (وقال وهو قيد حسن) على هذا التقييد 
لا يظهر لقول النهر وغيره #هذا إذا كان له مال؛ الخ قائدة؛ إذ تجب عليه مع الإبراء أو 
الصلح بدون هذا القيد. نعم لهذا التقييد فائدة بالنسية لإطلاق وجوب الزكاة في المال 
المخلوط بدون التقييد بما إذا كان له مال يوفي دينه كعبارة المصنف . قوله : (عن القنية 
والبزازية الخ) ما ذكر عن القنية والبزازية لا دخل له في رد جواب شيخهء فإن موضوع 
المسألة ما إذا خلط المغصوب بماله لا ما إذا كان الكل خبيثاً . وعبارته في حاشية البحر: 
وقد يجاب عن أصل الإشكال كما أفاده شيخنا بأن ما غصبه السملطان وخلطه لباه رن 
كان أصحابه معلومين» فلا كلام في وجوب ضمانه لهم وعدم وجوب الزكاة عليه بقدره 
قبل أداء ضمانه. وإن كانوا غير معلومين فعليه زكاته لأنه صار ملكه بالخلط؛ وهو وإن 
كانت ذمته مشغولة بقدره لكن هذا ليس له مطالب من جهة العباد في الدنيا فلا يمنع 
وجوب الزكاة. قلت : لكن سيذكر المصنف أن الظلمة بمنزلة الغارمين والفقراء حتى قال 
محمد بن سلمة: يجوز دفع الزكاة لوالي خراسان. وذكر قاضیخان: لو أوصى يثلث ماله 
للفقراء فدفع للسلطان الجائر سقط . اه. فكونه فقيرا يجوز دفع الصدقة إليه ينافي 
وجوبها عليه . نعم يأتي تحقيق مسألة من له نصاب سائمة لا تساوي مائتي درهم أنه يحل 
له أخذ الزكاة مع وجوبها عليه» وكذلك ابن السبيل له أخذ الزكاة مع وجوبها عليه في 
ماله الي في بلده. 


قوله: (فيه دفع الخ) الأوضح أنه تقييد لما في الظهيرية» كما في ط: وكونه دفعاً 
لما عسى الخ بعيد من العبارة مع ما يرد عليه من الاستدراك الذي ذكره. قوله: (إلا إذا 
استبرأ الخ) تقدم أيضاً أن الزكاة تجب إذا كان عنده ما يوفي دينه مع أن خبثه لم يزل. 
قوله: (وقوعها زكاة) لأن الدفع إلى الساعي لا يزيل الملك. أه بحر. قوله: (وهذا أراد 
الخ) أي أراد في الخانية بقوله لا يجوز نفي الجواز عما نوى التعجيل عنه لا نفيه عنه ؛ 
وعما في ملكه في الحول الثاني . قوله: (وقيد في البحر الخ) وذلك أنه قال يعد مسألة 
الخانية الذكورة والتكلم كما في النهر. وكذا نو كان له ألف درهم بيض وألف سود فعجل 
خمسة وعشرين عن البيض فهلكت البيض قبل تمام الحول ثم تم لا زكاة عليه في السود؛ 
وكذا عكسهء وكذا في الدراهم والدنانير. ثم قال: وقيدنا بكون الجنس متحداً لأن الخ 
فأنت ترى أن هذا التقييد إنما يناسب المسائل المذكورة في البحر لا المذكورة هنا. قوله: 
(ولا يصح إرجاعه الخ) لا مانع من إرجاعه إلى الصورة الثانية أيضاً للعلة المذكورة لها. 
وقوله «بعد الخروج قبل الإدراك فيه ما يدل على إرجاع التشبيه لخصوص الأولى» فإنه 
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بدع وجوده قبل إدراكه بمنزلة وجود النصاب» فكما يصح التعجيل لنصب فيه يصح 


ش تعجيل العشر لما تخرج أرضه في هذا العام مع وجود الزرع فيها بشرطه المذكور. 

قوله: (حتى يشمر الخ) في الخانية : فإذا بلغ الكرم وأثمر إن كانت قيمة الثمرة تبلغ 
عشرين درهماً أو أكثر: كان عليه عشرة دراهمء وإن كانت أقل من عشرين درهماً كان عليه 
مقدار نصف الخارج. وإن كان نصف الخارج لا يبلغ قفيزاً ودرهماً لا ينقص عن قفيز 
ودرهم» لأنه كان متمكناً من زراعة الأرض فلا ينقص عما كان. ومن كان له أرض 
. الزعفران فزرع فيها الحبوب كان عليه خراج الزعفران. وكذا إذا قلع الكرم وزرع فيها 
الحبوب كان عليه خراج الكرام . اه نقله السندي ‏ قوله: (لا مانع من النسبة الخ) نعم لا 
مانع من النسبة إلى القبيلة» لكن النسبة وقعت في كلام المصنف لأبي القبيلة» فالمناسب 
جعل المنسوب إليه هو الأب. وحذف ابن مراعاة للواقع في كلام المصنف لكن بنو 
تغلب علم على هذه القبيلة وهو مركب إضافي فيصح النسبة إليه» وتكون النسبة للمضاف 
إليه ولا يتعين أن تغلبي من النسبة للمضاف إليه بل هي من النسبة للقبيلة. تأمل. قوله: 
(مكرر مع قوله الخ) يدفع التكرار بصرف ذلك إلى أموال بني تغلب بقرينة السياق يعني 
فيعاملهم معاملة المسلمين . اه سندي . 
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قوله: (الذهب) في السندي : إنما سمي به لكونه ذاهياً بلا بقاء. قهستاني؛ قلت : 
وقد ذكر الأطباء أن استعماله أكلاً مذهب للغم وموجب للتفريح . وكذا إدامة النظر إليه. 
ولقد أخبرني من أثق به أنه حج وكان ميتلى بالخفقان. فكان يخرج المشاخص المعدّة 
للونفاق وينظر إليها فيسكن قلبه من الحركة . .فلعله إنما سمي بذلك لأنه مذهب للهموم. 
اه. قوله: (ولو أربعة جيدة الخ) أي عن خمسة رديئة. قوله: (كما لا يخفى الخ) لأنه 
يطلق على المضروب وغيره. قوله: (تكرار مع قوله من ذهب الخ) قد يقال: لا تكرار 
ويحمل الأول على بيان النصاب فقط› والثاني على التحييزء فإنه لا يعلم من الأول أن 
التقويم يكون من أيهما تأمل . وانظر السندي فإنه أبدي ما فيه الكفاية لدفع التكرار» وذكر 
عن الرحمتي حسن موقع قول الدرر قوّم بالأنفع للفقراء. والذي في كافي النسفي ذكر في 
الأصل : المالك بالخيار إن شاء قومها بالدراهم وإن شاء قومها بالدنانير» بلا ذكر خلاف 
لأنه مال احتيج فيه إلى التقويم» فيقوّم بالذهب أو الفضة كضمان المتلفات. وعن أبي 
-حينفة أنه يقرّمها بأنفع النقدين للفقراء احتياطاً حتى إذا بلغت بالتقويم بأحدهما نصاباًء 
ولم تملغ بالآخر قوم بما بلغ نصاباًء وإن بلغ بكل منهما نصاباً يقوّم بما هو أروج» وإن 
تساويا في الرواج يتخير المالك . انتهى . وكان المصنف اختار متابعة الأصل لأن ما فيه 
هو المذهب» ولعل الشتارح أشار إلى التوفيق إذ هو المتعين حيث أمكن» فنا سلكه 
المصنف ليس أحسن مما في الدرر إذ ما فيها رواية عن الإمام وعلى ما فعله الشارح لا 
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خلاف في الرواية . تأمل. قوله: (أي إذا كان يبلغ الخ) لا حاجة لذكره لذكر الشارح له. 


قوله: (ماثة وستة وثلاثين) كذا في النهر. والذي في السراج؟ مائتين . قوله: (قوّمها 
الخ) لأنه أنفع للفقراءء لأن زكاة أربع وعشرين ديناراً ثلائة أخماس دينار» وقيمته أكثر من 
قيمة خمسة دراهم. قوله: (ثلاثة أثمان درهم) لأن الكسور الزائدة على الأربعة نصب 
وهي الثمانمائة: وعلى أربعة أخماس نصاب وهي مائة وستون خمسة عشر وربع عشرها 
ثلاثة أثمان درهمء إذ كل خمسة ربع عشرها ثمن درهم. قوله: (وصوابه وثمن تمن 
درهم) إذ حيث كان ثمن الدرهم ربع عشر الخمسة الصحيحة؛ فليكن تمن الثمن ربع 
عشر خمسة الأثمان. قوله: (ما يبلغ نصاباً) حقه أن يقول: أو أقل؛ ولكن عنده ما يتم به 
الخ وقله «أو لم يخلص ولكن؛ الخ فيه أنه إذا كان أثماناً رائجة وبلغت القيمة نصاباً تجب 
الزكاة بلا اشتراط عدم خلرص نصاب كما يفيده تعبير الشارح ب دأو المفيدة #أن؟ الشرط 
أحد المذكورات . قوله: (لكن في الزيلعي الخ) الذي يفيده كلام الشارح أن الغالب الغش 
يقم كالعروض ويشترط فيه نية التجارة إلا إذا تحمّق أحد المذكورات في الاستثناء فإنه 
لا يشترط لوجوب الزكاة نيتها سواء وجدت أولاً. وهذا لا ينافي ما أفاده كلام الزيلعي من 
صحتها واعتبار القيمةء وإن تخلص منه ما يبلغ نصابا بل لا يتوهم المنافاة إذ ما في 
الشارح إفادة اشتراط النية في مسألة مخصوصة ولم يتعرض لنفي صحتها فيما عداها. وما 
في الزيلعي أفاد صحتها فيما نواه لها وأن تخلص منها ما يبلغ نصاباً لا أنها شرط . 

قوله : (وكذلك الثانية) الظاهر أن الحكم في المسألة الثانية ما قاله ط وهو اعتبار 
الفمء فلك حينئذ أن تضم الذمب إلى الفضة وتزكيهما زكاتها أو العكس وتزكيهما 
زكاتهء ويدل لذلك ما يأتي متئاً بقوله: ويضم الذهب إلى الفضة وعكسه. اه وعبارة 
الشمني ليس فيها بيان حكم ما إذا لم يبلغ من كل منهما النصاب في مسألة غلبة الذهب. 
وكذلك عبارة الزيلعى وقوله على ما يأتي: وهذا إذا كانت الفضة غالبةء وأما إذا كانت 
مغلوبة الخ إنما هو فيما إذا كانت الفضة بلغت نصاباً كما هو ظاهر سياق كلامه تأمل . 
قوله: (مع غلبة الفضة الخ) لا يقال : لا حاجة إليه لأن موضوع المسألة غلبة الفضة أو 
التساوي . قوله: (وسنذكر حكمهما) أي من أنه إذا كان الذهب أكثر قيمة يجب زكاة 
الذهب وإلا وجب زكاة الفضة . قوله: (فبقي خمس صور الخ) هي بلوغ كل منهما نصابه 
مع غلبة الفضة أو التساوي» وبلوغ الذهب فقط مع دلبة الفضة أو التساويء وبلوغ الفضة 
مع غلبتها وكل ذلك مع عدم غلبة الذهب. اه وقوله «أو مع الفضة عند غلبة الفضة أو 
التساوي». أي أنها بلغته أيضاء وقوله «عند غلبة الفضة أو التساوي» راجع لكل ما قبله . 

قوله: (إشارة إليه) حيث قال في صورة ما إذا كانت الفضة مغلوبة لأنه أعز وأغلى 
إذ يفيد أنها إذا كانت غالبة لا تجب زكاة الفضةء إلا إذا لم تكن أغلى قيمة. قوله: 
(فليتأمل) الظاهر أنه قول آخر وإلا فلا يظهر فرق بين الدراهم المسكوكة وغيرها. ويدل 
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لذلك تعليل المحيط بقوله: لأن كل واحد منهما يخلص بالإذابة إذ هو جار في كل . 

اه. قوله: (لأن النصاب في الأول الخ) في الزيلعي: والفرق بينهما أن الخمر إذا 
تخمرت هلكت كلها وصارت غير مال فانقطع الحول» ثم بالتخلل صار مالا مستحدثاً غير 
الأول» والشياه إذا ماتت لم يهلك كل المال لأن شعرها وصوفها وقرنها لم يخرج من أن 
يكون مالا فلم يبطل الحول لبقاء البعض . اه. وهو الأولى في الفرق. قوله: (على غير 
المستغرق) حقه حذف لفظ «غير». قوله: (الخلطة) بضم الخاء. رحمتي . قوله: (ولو 
كان المهر سائمة أو عرضاً الخ) يصور فيما لو باعته ثم اشترته بنية التجارة؛ وإلا فلا زكاة 
أصلاً تأمل . 


باب العاشر . 


قوله : (بالضم فيهما) أي في المضارع والمصدر وبالكسر صرت عاشزهم مقدسي . 
اه سندي . قوله: (على أن ادعاء التصرف والنقل الخ) قد يقال: إن ادّعاء التصرف في 
العشر أولى لأنه الأصلء والتصرف في العاشر مبني عليه لأنه بمنزلة المركب وذاك مفرد. 
قوله: (فلو كان في بيته الخ) محمول على ما إذا مر بنصاب لم يتم عليه الحول وما في 
بيته حال عليه» وإذا مرّ بأقل منه لا يؤخذ منه شيء في النقود وأموال التجارة وإن كان له 
مال الزكاة في منزله» لأن الأخذ بطريق الحماية وما دون النصاب لا يحتاج إليهاء وما في 
منزله غير محتاج إليها. ولو مر بسائمة دون النصاب وفي منزله ما يكمله أخذ منه لأن 
الكل محتاج إليها. كذا في السراج. قوله: (عما لا يفضل عنه) الأصوب حذف «لاه. 
قوله : (وتمامه في الثهر) عبارة النهر: ولك أن تفرق بينهما بأن البراءة مستغنى عنهاء فإذا 
أتى بها على خلاف إسم العاشر عدت عدماً بخلاف الحد الرابع» فإن غاية أمره أن ذكر 
الثلائة يغني عنه فإذا ذكر صار أصلاً فأثر فيه الغلط . اه.. قوله: (لإيهامه أنه لا يصدق) 
قد يقال: إنه لا مانم من تعلقه بها تعلقاً معنوياً. ويدفع الإيهام بما تقدم. وأيضاً على 
جعلها حالاً لا إيهام أصلاً لما أنها وصف لصاحبها قيد في عاملهاء فهي حينئذ كما لو 
علقت بالفعل المقدر. قوله: (ووقوع الثاني سياسة) عبارة الفتح : زكاة بدل سياسة. 
والمفهوم من السياسة هنا كون الأخذ لينزجر عن ارتكاب تفويت حق الإمام فإنه مستحق 
الأخذ والفقير التملك. اه سندي . قوله: (وكذا إذا أجاز) عبارة النهر «فكذا» بالفاء. 

قوله: (نعم قد يقال أن ما ذكره الخ) ما سيأتي لا يدل على ما هناء فإنه لم يتحقق 
أخذه أو لا حتى يكون مما سيأتي وفي السندي: لما كان المأخوذ أجرة الحماية فمن 
اذعى تسليمها لا يصدق إلا بالبيْنة. اه. وقال الرحمتي: ولو اذعى الدفع إلى عاشر غير 
الذي مر عليه لا يصدق إلا ببينةء لأن ما يؤخذ منه بمنزلة الأجرة على الأمان فهو كمذعي 
قضاء دين عليهء فلا يقبل قوله إلا ببرهان. قول الشارح: (لعدم جواز الأخذ الخ) راجع 
للأول وقوله «أو عهد» لما بعده. قوله: (غير أنه الخ) راجع قوله «لا يمكن' كما تفيده 
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عبارة الفتح قول الشارح: (لسقوطه الخ). لأنهم إذا أحرزوا أموالنا في دراهم ملكوها 
فسقوط دين عليه أولى. أه. رحمتي. قوله: (فكان كالختنزير لا كالخمر) الأولى 
العكس . قوله: (وقد يجاب بالفرق الخ) لا يظهر هذا الفرق أيضاًء فإن أخذ قيمة القيمي 
كأخذ عينه بلا فرق بين ما لا يقبل التمول وما يقبله . والظاهر في دفع الإشكال أن الرواية 
المذكورة في جلد الميتة رواية أيضاً ذ فى الخنزيرء كما يقوله زفر فيه» وإن كان التعليل 
المذكور بقوله «وعلله بأنهاء الخ لا يساعده. قوله: (ولكن لماكان الخ) القصد بهذا 
الاستدراك الاعتذار عن الشارح في عدم ذكره هذه الزيادة أعني قوله #أو بالضم؛ الخ بل 
أطلق قرله و«بلغ نصاباً» بأنْ الشارح أطلق العبارة ولم يقيدها بهذه الزيادة» لأن ظاهر 
المصنف أنه ليس معه غيره. والشارح لم يكتف بما مر متنأ وإلا لما احتاج إلى ذكر قوله 
«وبلغ نصاباًء . قوله : (أطلق العبارة الخ) أي الشارح . قوله: (وحاصله الفرق الخ) وأجاب 
في المنح بأن ما يدفعه الشفيع بدل الدار لا الخنزير. 

قوله : (لا يعشر)الظاهر لزوم العشر فميا إذا مرّ المسلم بمال حربي إذ ما يؤخذ من 
ماله» إنما هو باعتبار الحماية؛ وقد تحققت بمرور المسلم به على العاشرء بخلاف ما لو 
مر بمال المسلم فإن الظاهر عدم العشرء لأن ما يؤخذ من ماله زكاة ولم يوجد المالك 
حتى يخاطب بها. قوله: (وظاهره أنه لا خلاف الخ)غاية ما يفيده ما ذكره الزيلعي أوّلاً أن 
الإمام كان يقول بالعشر في المضاربة وكسب المأذون» ثم رجع فيهما على الصحيح . 
هذا لا يدل على عدم الخلاف في البضاعة فلا يسلم قوله #وظاهره؛ الخ بل اللازم إثيات 
الخلاف فيهما كما أفاده ما في البحر والمعراج. قوله: (هذه مسألة المأذون الخ) يصح أن 
يحمل قوله دولا من عبدة على ما إذا مر بمال مولاه بدون أن يكون مأذوناً. والظاهر أن 
مسألة المكاتب فيها الخلاف بل هو أولى من المأذون في جريان الخلاف لما أنه حريداً. 
قرله: (لأجل الفقراء) أي وليسوا عنده بخلاف ما لو كانوا عنهدء فلا تنافى بين ما فى 
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قوله: (أي هو مشتق الخ) فيكون ككتاب من الكتب» فهو مصدر مزيد مأخوذ من 
المجرد» وأريد به إسم المفعول. وهذا لا ينافي اشتهاره في اللغة بعد ذلك بالمعنى 
الشرعي» كما نقله في المغرب . تأمل. فعلى هذا يكون الركاز في أصل اللغة مصدراً 
وإسماً للعين واسم مقعول» واشتهر فيها بالمعنى الشرعي . قوله: (واحترز به عن داره 
الخ) لم يظهر وجه كونه احترازاً عن أرضه. تأمل. ولعل وجه الاحتراز أن الإضافة لضمير 
الجماعة تفيد أنها ليست للواجدء لكن يلزم على هذا خروج الأرض المملوكة لشخص 
معين غير لواجد مع أن فيها الخمس على ظاهر قوله «أو ملكأ»؛ وعلى ما يأتي له لا فرق 
بين أرضه وأرض غيره في جريان الروايتين في وجوب الخمس . نعم ما في القهستاني 
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يوافق ما قاله أبو السعود حيث أخرج أرض الواجدء فظاهره أن أرض غيره فيها الخمس . 
قوله: (فإن من ذكر الخ) غاية ما يفيده هذا التعليل أن قول من ذكر توفي أرضه؛ روايتان 
أن المراد بالأرض الغير المملوكةء وهذا لا دلالة فيه على أن الظاهر هو العبارة الثانية فإن 
الأولى موافقة لكثير من الكتب أيضاً. قوله: (أي سواء كان الخ) وهذا إذا فتحت عنوةء 
فإن فتحت صلحا فليس للمسنلمين غير ما صالحوا عليه. فإن لم يكن الكنز مما وقع عليه 
الصلح أن يكون للمسلمين فينبغي أن يكون كاللقطة. اه سندي . قول الشارح : (خلا 
حربي مستأمن) والفرق بين المستأمن من أهل الحرب حيث يسترد منه ما وجده في أرض 
غير مملوكةء والمستأمن منا إذا وجده فى أرض ليست مملوكة حيث كان له أن دار 
الإسلام دار أحكام فتعتبر اليد الحكمية على ما وجده» ودار الحرب ليست كذلك. 
فالمعتبر فيها اليد الحقيقية والفرض عدمها. سندي عن العناية . 

قوله: (ظاهره أنه لا شيء الخ) ليس في كلامه ما يدل على هذا الظاهر بل كلامه 
صريح في أن الركاز للواجد؛ وليس فيه ما يدل على عدم وجوب شيء للآخر أو وجوبه. 
قوله: (إذا لم يؤقتا) أي وإذا وقتا كان للمستأجر. وعلى هذا يحمل ما ذكره الشارح . قول 
الشارح : (فسبيله التصدق به) أفاد أنه لا يردّه لأهل الحرب لأنه ملكه ولا يجوز إعطاؤهم 
المال بوجه ولا ثواب له في هذه الصدقة لأنه خبيث» والله لا يقبل الخبيث . قال تعالى: 
ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون4 [البقرة: 717؟] وربما يرجى له ثواب امتثال الأمر لا 
ثواب الصدقة. اه رحمتي . كذا نقله السندي . لكن ذكر المحشي في باب البيع الفاسد 
عن شرح السير عند قول الشارح : فلو دخل بأمان وأخذ مال حربي بلا رضاه وأخرجه 
إلينا ملكه وصح بیعه» لکن لا يطيب له ولا للمشتري منه» ما نصه: فيكون بشراثه منه 
مسيئاً لأنه ملكه بكسب خبيك» وفي شرائه تقرير للخبث . ويؤمر ہما كان يثمر به البائع 
من رده على الحربي لأن وجوب الرد على البائع إنما كان لمراعاة ملك الحربي ولأجل 
عذر الأمان. وهذا المعنى قائم في ملك المشتري كما في ملك البائع الذي أخرجهء 
بخلاف المشتري شراء فاسدا إذا باعه من غيره بيعا صخيحاء فإن الثاني لا يؤمر بالرد وإن 
كان البائع مأموراً به لأن الموجب للرد قد زال ببيعه لأن وجوب الردٌ بفساد البيع حكمه 
مقصور على ملك المشتري وقد زال ملكه بالبيع من غيره. كذا في شرح السير الكبير 
للسرخسي من الباب الخامس بعد الماثة. اه. 

قوله: (لامتناع الفسخ حيئتذ) وذلك لأنا لموجب للفسخ حق الشرعء وقد تعلق 
بالمبيع حق المشتري ثانياً فيقدم حقه لحاجته. واستغنائه تعالى بخلاف مسألة المستأمن. 
فإن الموجب للخبث حق الحربي فيؤمر المشتري بما كان يؤمر به البائع . انتهى . قول 
الشارح: (وما في النقاية من أن ركاز الخ) حق هذه العبارة أن تذكر في شرح قول 
المصنف . ولا يخمس ركاز وجد فى دار الحرب» فإن المنافاة إنما تتحقق ثمة لأن تلك 
العبارة في صحراء دار الحرب . و النقاية في الأراضي الغير المملوكة من دراهم وأما 
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الآن فإنما آل الكلام إلى الأرض المملوكة . سندي . قوله : (وتائب قاعله) الأصوب حذف 
لفظ «نائب» كما هو ظاهر. قوله : (قد علمت مما مر) أي من المسألة التي ذكرها في 
الوقاية والنقاية على اختلاف عبارتيهما. والقصد بهذا دفع ما قيل إن جواب الشارح تبعا 
للدرر أجنبي إذ كلامنا إنما هو في أراضيهم لا أرضيناء لآن حكم المتابع على كونه ملكا 
لهم مدفوناً في أرضنا قد علم مما سبق من قوله: وما عليه سمة الكفر خمس . وقد ذكر 
هذا القيل السندي واعتمدهء وقال: الأولى أن يقال إن ما في النقاية والوقاية محمول على 
غير المستأمن ممن له منعة» فعند ذلحك لا منافاة بين عبارتيهما۔ اه. ولعل الأولى في 
وجه ذكر هذه المسألة هناء وإن علمت مما مرء التنبيه على أنها سهولاً لا بالحمل 
المذكور. هذا بالنسبة لما ذكره الشارح. نعم ما ذكره المحشي يصلح اعتذاراً عن صاحب 
الوقاية والنقاية في ذكرها مع علمهما مما سبق في كلامهما. 


باب العشر 

قوله: (يجب فيما لا يؤخذ منه الخ) ما ذكره من الأوجه لا يدل على أنه زكاة إذا 
عدم وجوب شيء في الخارج من الأرض سوى العشر لا يدل على أنه زكاة لعدم وجود 
سميية 6 وتسميته بالاسم العام في الحديث لا يقتضي تسميته بالاسم الخاص» ولا يلزم من 
الاختلاف في الفورية والتراخي القول بأنه زكاة قول الشارح: (غير الخراج) المراد بقوله 
اغير خراجية ما لا يؤخذ منه الخراج بالفعل . وهذا صادق بالعشري وبالجبل قبل 
استعماله» وإن كان عشرياً بالقوة بمعنى أنه إذا زرع أخذ منه العشرء > وبالمفازة أيضاً وإن 
كانت عشرية أو خراجية بالقوة حسب مائهاء وهذا لا ينافي ما قدمه عن الخانية من أن 
الجيل عشري فإن المراد أنه عشري لو استعمل. قوله: (في نفي وجوب العشر الخ) لأن 
الكلام فيهء فلا يناقي وجوب القسم إذا كانت أرضه خراجية خراج مقاسمة» وحينئذ لا 
حاجة لتقييد الرملي بالخراجية خراج موظف . قوله: (والظاهر أن المراد الحماية الخ) 
الظاهر أن المراد الحماية من أهل الحرب فقط لأن ثمار الجبال مباحة لكافة المسلمين» 
ولا تسقط الإباحة لبعضهم بوقوع المعصية منه . قوله : (وفي حكم ذلك الخ) أي من 
حيث إنها غير مملوكة. قوله: (الأرزن) الأرزن شجر صلب . قاموس . وفيه أيضاً: والأرز 
كاشد وعتل وقفل وطنب ورز ورنز وآرز ككابل وأرز كعضد حب معروف. قوله: (وفي 
القاموس الدالية الخ) على ما في القاموس يقيد الدولاب الذي يجب فيه نصف العشر 
بدولاب تديره البقر كما قيده في اليحر ‏ 


قوله : انال 3 وام فصوا لخ الا يدنه تعن الق ندا تله الول شنية ني مال 
صبي تغلبي قبيل زكاة المال» أن عمر رضي الله عنه هم أن يضرب عليهم الجزية فأبوا 
وقالوا: : نحن عرب لا نؤدي ما يثدي العجم» ولكن خذ منا ما يأخذ بعضم من بعض . 
يعنون الصدقة. فقال عمر: لا هذه فرض المسلمين . فقالوا: زد ما شعت بهذا الاسم لا 
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باسم الجزية . ففعل وتراضى هو وهم أن يضعف عليهم الصدقة. وفي بعض طرقه: هي 
جزية فسموها ما شئتم. اه. وفي النهر هنا هم قوم من نصارى العرب بقرب الروم أجمع 
الصحابة على تضعيف العشر عليهم. إه. فهذا يقتضي أن الصلح إنما هو على تضعيف 

الصدقة لا على تضعيف ما يئخذ منا مطلقاً ولو خراجاًء فليس المراد بقول ط «مطلقاً» ما 
- يشم اللخراج. وتقدم للمحشي أن المراد بالعشر العشر وما ينسب له. ويظهر أنه المراد 
بمرجع الضمير في قوله «ويجب ضعفه» تأمل. قوله: (ويمكن الجواب بما في النهاية 
الخ) انظر ما في النهاية مع ما يأتي في الفروع . عن السراجء فيما لو غصب العشرية ذمي 
من أنه لا عشر على المالك لعدم حصول المنفعة» ولا على الغاصب لأنه لا وجب عليه 
لوجب الخراج وهو لا يتبدل؛ وهو إضرار بالمالك ولا صنع له في ذلك» ولا يجوز أن 
يجعل العشر على الذمي فلم يبق إلا السقوط. اه. ولعل في المسألة روايتين. قوله: 
(أي للبائع الخ) الظاهر أنه لا فرق بين كون الخيار للبائع أو للمشتري» إذ بالرد بالخيار 
يرتفع العقد لانعقاد البيع غير لازم في كل من الخيارين . قوله : (وأصله الزيلعي) عبارته : 
كان في الماء وظيفة قديمة فلزمته بالسقي منه. اه. قوله: (ويمكن بناء الثاني الخ) ظاهر 
في غير الخان إلا إذا كانت غلتها للفقراء. أو يقال إنها لما كانت معدة لنزول المسافرين 
بها كانت منفعتها عامة وإن كانت بعرض . 


قوله : (جهيشا) في مختصر الصحاح : والجهش أن يفزع الإنسان لغيرهء ومع ذلك 
يريد البكاء كالصبي يفزع إلى أمه وقد تهيأ للبكاء. وفي الحديث «أصابنا عطش فجهشنا 
إلى رسول الله 2١0»‏ وكذلك إلا جهاش . اه. وفي شرح القاموس: جهش للشوق تهيأ 
كسمع ومنع. اه. قوله: (فخراج المقاسمة أولى الخ) لكونه مؤنة محضة. قوله: (فإِذا أ 
كان له أداء القيمة الخ) مجرد كون أداء القيمة ثابتاً له لا يمنع أخذ الإمام جبراًء ألا ترى 
أن الإمام له الأخذ جبراً في العشر مع أن له دفع القيمة كما تقدم متناً؟ . تأمل. قوله: 
(وعند محمد على الغاصب) عبارة الخانية : وعند محمد ينظر إلى الخراج والنقصان فأيهما 
كان أكر كان ذلك على الغاصب» فإن كان النقصان أكثر من الخراج فقدار الخراج يؤديه 
الغاصب إلى السلطان ويدفع الفضل إلى صاحب الأرض» وإن كان الخراج أكثر يدقع 
' الكل إلى السلطان. اه. قوله: (فلا عشر على المالك) وعلى الغاصب العشر إجماعا. 
قوله : (كأنه آجرها بالنقصان) هذا قول الإمام. وعلى قولهما العشر على الغاصب مطلقاً. 
وهذا إذا كان الغاصب مسلماًء وإذا كان ذمياً فلا عشر على أحد عنده. أما المالك فلعدم 
حصول المنفعة» وأما الغاصب فلأنه لو وجب عليه لوجب الخراج وهو لا يتبدل وهو 
إضرار بالمالك ولا صنع له في ذلك» ولا يجوز أن يوجب العشر على الذمي فلم يبق إلا 
السقوط . وهذا إذا لم تنقص الأرض . أما إذا نقصت فينبغي أن يكون العشر عليه إذا كان 
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النقصان مثل العشر أو أكثرء وعلى قول محمد يجب العشر على الغاصب» وعلى قول 
أبي يوسف عشران لأنه لا ضرر في ذلك لأن العشرين يبدلان إلى عشر واحدة. اه 
سندي عن السراج . 

قوله: (كذا في الذخيرة) وكذلك في الخانية والظهيرية؛ وكأن الشارح تبعهم وهر 
مبني على القول بأنه بيع فاسدء فقبل القبض باق على ملك مالكه فعليه الخراجء وإن 
DB‏ سيك عات الك ISR PN‏ 
الغاصب. ولكنه يقتضي أنه لا يملك المشتري بالقبض إذ لو ملكه لكان الخراج عليه 
وأما على المفتي به به أنه الرهن فينيكي أن يكرت الکراج على انبا لی كل حال لان 
محيوس على ملكه. إلا إن زرعها المشتري بدون إذنه فيكون غاصباً فيجري فيه حكم 
الغاصب . ويحتمل أن يكون هذا مراد الشارح . سندي . والظاهر أنه لو زرعها بإذن لبان 
يعر عق اع يه و حمر > ويأتى ما قيل فيه. قوله: (وقيد بالمسلم لأنه لو 
استعارها ذمي الخ) قال السندي نقلاً عن السراج : لو أعارها من ذمي فالعشر على المعير 
عند أبي حنيفةء لأنه لو كان الوجوب على الذمي لوجب الخراجء ولو وجب لم يسقط 
عن المعير لأن الخراج لا يسقط بعد وجوبه فيكون ذلك إضراراً به فيجب إسقاط الضرر 
عنه. ولا يتأتى إسقاطه إلا بإيجاب العشر على المعير المسلم لأن إيجاب العشر على 
الذمي غير ممكن. وعند محمد يجب العشر على المستعير لأنه لا يتخير بتغير المالك. 
وعند أبي يوسف عشر الخ. اه. قوله: (العشر عند الإمام على رب الأرض مطلقاً) لأنه 
إن كان البذر لرب الأرض فلا شبهة فى وجوب العشر عليه. وأما إذا كان للآخر فلأن 
وب الأرقى عوجر وهه أن الك علي الو اب 

قوله: (وعندهما كذلك لو البذر منه الخ) لم أر توجيه هذه الرواية. ولعله أنه إذا 
كان البذر من العامل يكون كل منهما صاحب أصل صاحب الأرض بأرضه المنبتة بطبعهاء 
وصاحب البذر ببذره المنبت والخارج بينهماء فيجب العشر عليهما لعدم المرجح. وأما 
إذا كان البذر من قبل رب الأرض لم يكن الآخر صاحب أصل» ويكون أجيراً على العمل 
ببعض الخارج» فيكون نظير ما لو كان أجيراً على العمل بأجرة من غير الخارج» فيكون 
منه العمل المتلاشى الذي هو سبب الإنبات وإن عدّوه من الأركان. تأمل . قوله: (إلا أن 
عشر حصته الخ) أي في مسألتي ما إذا كان البذر من رب الأرض أو العامل كما تفيده 
عبارة البحر. وفي المنبع شرح المجمع: وفائدة ذلك السقوط بالهلاك إذا كان منوطأ 
بالعين وعدمه إذا كان منوطا بالذمة. والمزارعة وإن كانت فاسدة عنده لكن إنما فرّع بناء 
على أنه لو صححها لكان الحكم كذا. اه. وفي شرح منظومة الخلافيات : ولو كان 
يجيزها. أي المزارعة . كان على مذهبه جميع العشر على رب الأرض إلا أن في حصته 
يجب في عينه. وفي حصة المزارع يكون ديئاً في ذمته. انتهى. قوله: (فكان يتيغي 
للشارح الخ) سيأتي للمحشي في المرزاعة عن السائحاني أن التفصيل المذكور حسن. 


كتاب الزكاة AY‏ 


قوله: بل الأظهر أن يقال يقيد الإطلاق الواقع في أكثر الكتب بما وقع من التفصيل 
المذكور في بعضها حملاً للمطلق على المقيد كما هو القاعدة» وحينئذ لا اختلاف في 
المسألة . 

قوله: (أن يصرف الوديعة إلى نفسه في زماننا هذا) الظاهر أنه سغير قيد. قول 
الشارح: (دفع النائبة والظلم عن نفسه أولى الخ) ليس المراد به ما يتبادر منه بل إنه لازم . 
قوله: (يكون معينا على الظلم الخ) هو وإن كان كذلك يتحمل لدفع الضرر عن الضعيف» 
ولو دفع عن نفسه يكون معيناً على ظلم الفقير فيرتكب الأخف . تأمل. قوله: (غير 
مذكور في كلامه) لكنه مأخوذ من قوله «ويؤجر من قام» الخ قول الشارح: (وهذا يعرف 
ولا يعرف الخ) وذلك آنا لو. عرّفنا الناس أن من قام بتوزيع المظالم المضروبة بالعدل 
يؤجر» يتجاسر الناس على الدخول فى التوظف بها زاعمين العدل كذبأاًء بخلاف ما إذا 
لم يعرّفوا ذلك إذ دينهم يمنعهم من الدخول بهاء وربما حصل الكف عن مادة الظلم لعدم 
من يقوم به. قوله: (ولو ترك العشر الخ) لعل الفرق أن العشر مصرفه مصرف الزكاة لأنه 
زكاة الخارج ولا يكون الإنسان مصرفاً لزكاة نفسهء بخلاف الخراج فإنه ليس زكاة ولذا 
يوضع على أرض الكافر. اه محشي من الجهاد. قوله: (وهدية أهل الحرب) أي للإمام 
وإلا فهي للآخذ فقطء كما سيأتي في باب المغنم . قوله: (والأظهر جعله معطوفاً الخ) بل 
الأولى عدم تقدير العاطف» لأن تركة الميت الذي لا وارث له ولو دية من الأموال 
الضائعة أي التي لها مستحق لكنه غير معلوم 


: باب المصرف 

قوله: (والأظهر أن يقول الخ) نعم على ما قاله يدخل ما ذكره الشارح» لأنه لا 
يصدق على من ملك قدر نصاب غير نام وهو مستغرق في الحاجة أنه ملك نصاباً ناميا 
إلا أنه يصدق أيضاً على من ملك نصاباً غير نام ولم يكن مشغولاً بحلجتهء لأنه لم يملك 
نصاباً نامياً فيكون داخلاً في التعريف مع أنه ليس فقيراً هنا. ولعل الأصوب للمحشي أن 
يبدل «نامياً» ب «فارغاً عن حاجته» إذ عليه يكون التعريف جامعاً مانعاً لكنه يدخل فيه 
المسكين» فإنه يصدق على من لا يملك شيئاً أصلاً أنه لم يملك نصاباً فارغاًء ولو قيل: 
المراد بالشىء المال وبالأدنى الغير المعتد به يكون تعريف المصتف جامعاً مانعاً» وكأنه 
قال : من يملك شيعاً غير مخند به وذلك بأن ملك دون النصاب أو نصاباً نامياً أولاً إلا أنه 
مشغول بحاجتهء فإنه لا شك أن كل ذلك دنيء غير معتد به لقلته أو لتعلق الحاجة به 
فكأنه معدوم لا وجود له. قوله: (في قول أكثر أهل العلم) وقال أبو يوسف في فصل 
النقصان والزيادة من كتاب الخراج ما نصه: وفي الرقاب سهم في الرجل يكون له أب 
مملوك أو أخ أو أخت أو أم أو ابنة أو زوجة أو جد أو جدة أو عم أو عمة أو خال أو 
خالة» وما أشبه هؤلاء يعان هذا في شراء هذاء ويعان منه المكاتبون. اه. قوله: (لا 
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يصح قبضه) أي فيما إذا كوتب تبعاً. قوله: (ثم قال في النهر الخ) بعد قوله يعم الصغيرة 
أيضاً بدون زيادة. قوله: (للجهة) أي المصلحة. فال المكاتب يأخذه سيده» والغارم 
رب الدين . وأما سبيل. الله فواضح› وابن السبيل مندرج في سبيل الله اه بحر. قوله: 
(يأنهم أرسخ في استحقاق الخ) لأن «في؛ للوعاء فجعل هؤلاء محلا له. 

قوله: (وفيه نظر لما قال القتبي الخ). ما قاله القتبي لا ينفي أنه قيل بإطلاقه على 
من له دين الخ . فقد قال القهستاني : وقيل المصرف الدائن الذي لا تصل يده إلى 
مديونه» فإنه الغارم كما في الذخيرة. اه قوله: (وهو ظاهر كلام الشارح الخ) بل المتبادر 
من قوله «ومنه» الخ أنه من أفراد ابن السبيل لا أنه ملحق به كما جرى عليه الزيلعي . 
قوله: (وقيده في البحر الخ) أي قيد رجوع المتبرع على الدائن في مسألة التصادق. لكن 
هذا التقييد إنما يظهر على قول غير أبي يوسف» وذلك أنه وإن كان تمليكاً من المديون 
على جهة القرض إلا أنه ما دام باقياً بعينه يكون الملك باقياً فيه للمقرض على قوله» فله 
استرداده من الدائن وليس له الرجوع على المديون لعدم صيرورته ديناً عليه. قوله: (أهلاً 
للتملك) عبارة النهر : أهلاً للتمليك بموته. اه . قرله: (على المديون) ليس في عبارة 
النهر زيادة #على» كما رأيته في عدة نسخ . وحيتئذ يكون صاحب النهر متعرضاً لرجوع 
المديون على دائنه لا للرجوع عليهء فليس في كلامه سبق قلمء ولعله وقع للمحشي 
نسخة فيها زيادة #على١.‏ قوله: (وهو ملخص من كلام الفتح) عبارة الفتح بعد قوله 
«وحينئذ لم يكن المديون أهلاً للتملك»: وعما قلنا يشكل استرداد المزكي عند التصادق 
إذا وقع بأمر المديون لأن بالدفع وقع الملك للفقير بالتمليك وقبض النائب» أعني الفقير 
وعدم الدين في الواقع إنما يبطل به صيرورته قابضا لنقسه بعد القبض نيابة لا التمليك 
الأولء لأن غاية الأمر أن يكون ملك فقيراً على ظن أنه مديون وظهور عدمه لا يؤثر 
عدمه بعد وقوعه لله تعالى. اه. 

قوله: (قلت وفيه نظر الخ) ما قاله فيه تأملء وذلك لأن مراد المقدسي أن الموجود 
من المديون توكيل قصدي للمتبرع بقضاء الدين» وضمني للدائن بقبضه الثابت ضرورة 
الدين. ثم لما تبيّن عدم الدين ظهر عدم صحة التوكيل القصدي بدفع الدين فيبطل التوكيل 
بالقبض الثابت ضمناً ضرورة للدين» وحينئذ لا شك أنه يكون وكيلاف بالقبض ضمناً لا 
قصداً. هذا مراد المقدسي» ولا يرد عليه تنظير المحشي . قوله: (وفيه نظر الخ) بل 
الظاهر عدم الإجزاء بمجرد نية المزكي بعد الأمرء لأن المدفوع إليه لم يوجد منه التملك 
بل أخذ المال على أنه للآمرء فلم يوجد ركنها وهو التمليك والتملك» نعم لو صرح له 
بها بعد الأمر وقبل منه تصح . قوله: (وشرط عليه شرطاً فاسدأً) بل ليس فيه شرط فاسدء 
بل موضوع المسألة أنه تصدق على الققير ثم بعدها أمره بفعل هذه الأشياء. قوله: (قلت 
يتصور الخ) وقال الرحمتي: ويمكن أنه أيسر بعد ذلك . وحال الحول على المال ولم 
يفرغ العبد من السعاية في نصيب ابنهء وقد علمت أن الإعسار ليس بشرط كما يأتي في 


تازا اا تا ار ارا 


باب عتق البعض . اه. قوله: (لما أن العروض ليس نصابها الخ) مجرد كون العروض 
ليس نصابها إلا ما يبلغ قيمته مائتي يعر غير ميد تتدير اب بن ارا ا 
أيضاً لظهور الفرق بينهماء فإن العروض تعتبر ماليتها لا أعيانهاء والسوائم المراعي فيها 
أعيانها لا ماليتها. وقال العلامة السندي: ما ذكره من عدم ذكر شارح الهداية غير مسلم 
لأنهم اتفقوا على ذكر قولهم: لا تدفع الزكاة لمن يملك نصاباً من أي مال كانء وعدلوا 
عن قولهم: الغنيّ من لا يملك مائتي درهم أو قيمتهاء وإنما تعتبر في السوائم إن لم تبلغ 
نصاباً من حيث أعدادها كثلاث من الإبل سائمة ينظر إلى قيمتها إن ساوت مائتي درهم 
منعت صاحبها عن أخذ الزكاة لا أنه يلتفت إلى القيمة مع وجود أصل النصاب من ذلك 
المال. وقال: قال الرحمتي: ولصاحب البحر أن يقول لمن خالفه من ملك نصاباً غير 
النقدين هل هو غني آم فقير» فإن قيل: فقير يقول: كيف وجبت عليه الزكاة «ولا زكاة إلا 
عن ظهر غني )”21 وإن قيل غني يقول: كيف يحل للغني أخذ الزكاة. اه. فالحاصل أن 
نظر المتأمل إلى ظواهر الحديث يقوّي ما مال إليه الشرنبلالي» وإن التفت إلى قول 
الفقهاء + التي من ملك ابا تن أي مال كان رم ها قاله ان ال 

قوله: (إلحافاً) أي إلحاحاً. قوله: (فإنه آثر علينا الأفجرين) لعلهما أبو جهل 
والوليد بن المغيرة» فإنهما آذياه عليه الصلاة والسلام غاية الإيذاء. وهذا إذا كان بلفظ 
التئنية . وإن كانت الرواية بلفظ الجمع فالمراد مطلق فاجر حصل منه الإيذاء. تأمل. 
قوله: (وفي الهاشمي روايتان الخ) بناء على حل النافلة لهم وعدمه. قوله: فإذا قيل بعدم 
الحل لا يصح التمليك فيسترد. قوله: (فقد صرح بعدم الخ) قال أبو السعود في حاشية 
الأشباه: مبني هذه المخالفة 'تعبير الصيرفي بالجواز في جانب صاحب الفراش» وبعدمه 
في جانب الزاني . را ا والصواب العكس فلا يصح كون جواز 
الدفع في جانب صاحب الفراش وعدمه في جانب الزاني مفرعاً على ما قبله . فتعين ما 
ذكرناه. اه. وقال هبة الله عن شيخه: الصواب في عبارة الصيرفية العكس إذ لا معنى 
للتفريع المذكور. اه. لكن نقل الحموي عن الناطفي: تزوجت امرأة الغائب فولدت› 
فالأولاد للأول عنده» ومع هذا يجوز له دفع الزكاة إليهم وشهادتهم له. اه . فهو موافق 
لما في الصيرفية فلا حاجة للتصويب. قوله: (ظاهره تعلق الإغناء الخ) عبارة الدرر 
المذكورة ليست ظاهرة فيما قاله بل المتبادر منها ندب الإغناء عن سؤال القوت وغيره إلا 
بانضمام ما بعدهاء وهو: ولا يسأل من له قوت يومهء فإنه ريما أفهم أن المراد ندب إلا 


)١(‏ «إنما الصدقة عن ظهر غنى». أخرجه الدارمي» كتاب الركاةء باب ۲۵. والإمام أحمد ؟/201. 
#خيرء أفضل الصدقة [ما كان] عن ظهر غنى». أخرجه البخاري» كتاب الركاةء باب 18؛ كتاب 
النفقات» باب ۲. ومسلمء كتاب الزكاةء حديث 48. وأبو داودء كتاب الزكاةء باب ۳۹. والنسائي» 
كتاب الزكاة» ياب .1١ ٠٠۳‏ والدارمي» كتاب الزكاةء باب ۰۲۱ ۲۲. والإمام أحمد 548/7 
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غناء عن سؤال القوت . قوله: (فليراجع) المتبادر من اعتبار فقراء مكان المال مكانه وقت 
وجوب الزكاة. ثم رأيت في الفتح ما يدل عليه حث قال: والمعتبر في الزكاة مكان 
المالء وفي زكاة الفطر مكان الرأس المخرج عنه في الصحيح مراعاة لإيجاب الحكم 
محل وجود سببه. إه. تأمل . قوله: (عن الخلاصة أوصى الخ) ما في الخلاصة غير 
وارد لوجود التعين من الموصي» فالأفضل التعيين اتباعاً له. ويحمل ما في الجوهرة على 
غيره. قوله: (قلت لكن الخ) فقد اختلف التصحيح فيرجع إلى ظاهر الرواية. قوله: 
(وفيه أن المدفوع إلى مهدي الباكورة الخ) يفرق بين المسألتين بأن مسألة الباكورة لم 
يقصد المزكي سوى الزكاة؛ وتوهم المهدي أنه أخذها عوضاً. ومسألة المعلم قد قصد 
المزكي مع الزكاة الانتفاع بمنافع الخليفة في المستقبل بما دفعه فلم تتمحض زكاة 
والخليفة أخذه لذلك بخلاف مساألة الباكورة. فإن المزكي إنما قصد مجرد الزكاة فيعتبر 
قصدهء ولا عبرة بتوهم المهدي أنه أخذه عوضاً كما في مسألة الاستقراض . 


باب صدقة الفطر 


قوله: (المراد بالحكم الخ) لك أن تريد بالحكم الأثر المترتب على الشيء. ولا 
شك أن هذه الصدقة مترتبة على الفطر فهي حكم له كما تقدم مثل هذا. قوله: (كوكب 
الخرقاء) في القاموس: والخرق الفقر والأرض الواسعة تتخرق فيها الرياح كالخرقاءء 
وفيه أيضاً: الكوكب النجم. اه. قوله: (أو مراده لفظ الفطرة الخ) في كون ذلك مراده. 
تأمل : فإنه لم يتقدم في كلام الزيلعي لفظ «فطرة؛ بل قال عقب قول الكنز: باب صدقة 
الفطر: وهو لفظ إسلامي اصطلح عليه الخ والظاهر رجوع الضمير للفطر. وكون عبارة 
النهر وما يعدها فى الفطرة لا يدل على أن الفطر ليس كذلك. تأمل . وعبارة البحر دالة 
على أن لفظ فطر إسلامي. وبالجملة فكلام الشارح تبعاً للنهر لا شيء فيه ولا يخالف 
كلام غيره. قوله: (بقرينة التعليل) أي الذي ذكروه في وجه نقل لفظ فطرة للمعنى 
الشرعي. قوله: (ففي النهر الخ) عبارة النهر مساوية لما في الشارح لم يقتصر فيها على 
لفظ الفطرة» بل ذكر اللفظين كما في الشارح. قول الشارح : (قيل لحن) قال السندي: 
ينفي كونه لحنا وقوعه في حديث ابن مسعود عنه عليه السلام بلفظ قال الفطرة على كل 
مسلمة”'' كما أخرجه الخطيب بسند صحيح . اه. 

قوله: (والإجماع على الوجوب لا يدل الخ) عبارة الفتح بعد قوله «فأطلقوه» على 
أحد جزأيه فإن قلت: يتبغي أن يراد بالفرض ما هو عرفنا للإجماع على الوجوب» 
فالجواب أن ذلك إذا نقل الإجماع تواتراً ليكون إجماعاً قطعياً أو أن يكون من ضرورات 
الدين كالخمس . فأما إذا كان إثماً يظن الإجماع ظناً فلا. ولذا صرحوا بأن منكرو وجوبها 
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لا يكفر فكان المتيقن الوجوب بالمعنى العرفي عندنا. اه. قوله: (والقدرة الميسرة هنا 
هي وصف النماء الخ) لو كانت القدرة الميسرة هي وصف النماء لزم أنه لو كان له عبيد 
للجارة حال عليها الحول» ثم نوى بها الخدمة بعده أن لا زكاة عليه مع أنها واجبة عليه 
ولا تسقط بنية الخدمة بعد الحول. ولعل عدم سقوطها لبقاء القدرة الميسرة تقديراً زجراً 
عن التعدي نظير ما قيل في الإستهلاك. قوله: (بخلاف الخراج الموظف الخ) المذكور 
في كتب الأصول أن الخراج الموظف ثابت بقدرة ميسرة. قال السراج الهندي في شرح 
المغني: وأما بيان أن الخراج واجب بقدرة ميسرة فلانه تعلق وجوبه بثماء الأرض ولم 
يتعلق إلا ببعضه» حتى لو زاد على النصف يحط إلى النصف فثبت أنه واجب بصفة 
اليسر . إلا أن النماء هنا اعتبر تقديراً بالتمكن من الزراعة» لأنه ليس من جنس الخارج 
فأمكن اعتبار النماء التقديري وجعله كالموجود إذا فرّطء ولا يجعل تفريطه عذراً في 
إيطال حق الغزاة فخلاف العشر فإنه إسم إضافي بالنسبة إلى تسعة أعشارء فلا يمكن 
إيجابه إلا في النماء الحقيقي. اه. 


قوله: (هو الصبي حين يسقط الخ) قيل: المراد بالطفل غير البالغ» ويدل عليه مقابلته 
بالكبير. والأولى أن المراد من لا يقدر على الكسب بدليل ما ذكره الشارح في شرح 
الملتقى: أن نفقة الطفل الفقير إنما تجب على أبيه إلى حد الكسب» وحينئذ فيسلمه الأب 
إلى عمل وينفق عليه من كسبه» وقبل أن يحسن العمل ينفق عليه من ماله. اه. فعلم أنه 
إذا أحسن العمل لا يمونه أبوه فلا تلزمه فطرته» وبدليل ما سيورده من مسألة الطفل إذا 
كانت صالحة لخدمة الزوج. اه سندي. والأولى أن يقال إن المراد به ما ذكره المحشيء 
إلا أنه إذا اكتسب تكون نفقته عليه في كسبه فلا تلزم الأب فطرته لأنها تبع للنفقة بل تلزمه 
في كسبه أيضاً. قوله: (لأن الغني تجب صدقة فطره الخ) إلا أنه لم يتضح وجود السبب في 
حقه لعدم ولايته على نفسهء وكذا المجنون الغني. قوله: (انتهى ط) ما ذكره ط أصله 
للأشباه حيث قال : ويمكن حمله أي ما قاله الزيلعى على أن المراد لا تجب على الموصى 
له بالخدمة بخلاف نفقته. اه. لكن هذا لا يناسب عبارة الزيلعي فإنها في العبد الموصى 
برقبته لا خدمته» إلا أن يقال المراد أنه موصى بهما وإن كان خلاف المتبادر منها والمتعين 
حمل الشلبي. قوله: (وعبر عنه في الجوهرة بقيل) بقوله: وقيل إذا كان الأب فقيراً مجنوناً 
يجب على ابنه فطرته لوجود الولاية والمؤنة. اه. قوله: (معللا بوجود الولاية الخ) لم 
يظهر تحقق ولاية الابن على أبيه المذكور» ثم ظهر أن المراد بها ولاية وجوب صدقته كما 
يأتي في باب الولي. قوله: (انظر هل المراد الخ) أي بمن في عياله. وعبارة المنبع تفيد 
تفسير "من في عياله» بمن تلزمه نفقته بحسب ظاهرها ونصها: وأما أولاده الكبار العقلاء فلا 
تجب عليه عنهمه وإن كانوا في عياله بأن کانوا فقراء أو زمني» ولو أدى عنهم جاز 
استحساناً. اه. فقد جعل كونهم فقراء أو زمني تفسيراً وتصويراً لكونهم في عياله. تأمل. 
وفي الجوهرة: ولا عن أولاده الكبار وإن كانوا فيعياله بأن كانوا زمني. اه . 


1 كتاب الزكاة 


قونه: (هذا إذا لم يملكه أهل الحرب) أي بأن لم يدخلوه دراهم» أو المراد به ما 
إذا أسره البغاة. قوله: (فلينظر الفرق) هو اشتراط النماء في الزكاة دون صدقة الفطر. اه 
سندي . قوله: (وهذا قول الإمام) بناء على أن الرقيق لا يقسم قسمة جمع عند أبي حنيفة 
فلا يملك كل منهما عبداً كاملاء هما يريانها فيملك كل منهما عبداً تامأ من حيث المعنى 
كأنه انفرد به فتجب على كل واحد منهما كالزكاة في السوائم المشتركة. اه منبع . قوله: 
(وفي المحيط ذكر أبا يوسف الخ) فإنه وإن كان يرى قسمة الرقيق إلا أن الفطرة تتعلق 
بالولايةء ولا ولاية لأحد منهما كاملة فلا تلزمه الفطرة. اه سندي. قوله: (أولهما) أو 
لأجتبي . نهر. قوله: E‏ ا مر الو 
منتفع به فكان كالآبق بل أشد. قوله: (فعلى البائع) لأنه عاد إليه قديم ملكه. قوله: 
(فعلى المشتري) لزوال ملكه بعد تمامه . قوله : (وبالمناقيل أربعة ونصف) أي تقريباً وإلا 
فستة دراهم ونصف تبلغ منالقراريط احدا أ وتسعين قيراطاًء والأربع ونصف من المثاقيل 
تبلغ تسعين قراطاً. والتحقيق أن يقال: وبالمثاقيل أربعة ونصف وقيراط . تأمل . قوله: 
(وقيل لا خلاف الخ) لعله أشار ب «قيل؛ إلى ضعف التوفيق بما ذكر. فإن ما ذكره في 
الفتح أن أبا يوسف حين دخل المدينة وسأل عن الصاعء وأتاه نحو خمسين وأخبروه بأن 
ما أتوه به صاع النبي ب فعايره فإذا هو خمسة أرطال وثلث ونقصان يسير قال أبو 
يوسف . فرأيت أمراً قوياً فتركت قول أبي حنيفة في الصاع . وقال في الفتح: ولا أعجب 
من هذا الاستد لال شيء» فإن الجماعة الذين لقيهم أبو يوسف لا تقوم بهم حجة لكونهم 
نقلوا عن مجهولين إلى آخر ما فيه: وذهب صاحب الينابيع ومعراج الدراية إلى أن 
الصحيح ثبوت الخلاف» إذ لو صح هذا التوفيق لم يتحقق الرجوع من أبي يوسف. اه 
من الستدي . 


قوله: (فإذا كان الصاع الخ) تقدم للمحشي أن قيراط الدراهم الشرعي خمس حبات 
وقيراط المتعارف أريع حبات . فعلى هذا يكون حبات الشرعي سبعين› والعرفي أربعاً 
وك > فيكون الشرعى أكبر. وتساوي الألف والأربعون درهماً الشزعية ألفاً ومائة وسبعة 
وثلاثين ونصفاً من الدرهم المعتادء وذلك أنك إذا ضربت ٠١4٠‏ درهماً شرعية في ٠٤‏ 
عدد قيراط الدرهم الشرعي بلغ ٠٤٠١٠١‏ ثم ضرب الحاصل في ١‏ زنة كل قيراط من 
الدرهم الشرعي يبلغ ۷۲۸٠١‏ حبة» وإذا ضربت الدراهم العرفية المذكورة في ١1‏ عدد 
قراريط الدر هم العرفي يبلغ من القراريط .187٠١‏ ثم اضرب هذا الحاصل في 4 زنة كل 
قيراط من قراريط الدرهم العرفي يبلغ ۷۲۸٠١‏ حبة» فقد ساوت الألف والأربعون درهماً 
شرعية ألفاً ومائة وسبعة وثلاثين ونصفاً من الدراهم العرفية»؛ وكل درهم من الدراهم 
الشرعية يبلغ درهماً ونصف ثمن درهم وربع ثمن درهم من الدراهم العرفية . . قوله: (رطل 
ونصف) أي وعشرة دراهم . قوله : (فإن المتبادر الخ) هذا وإن كان هو المتبادر إلا أنا 
نتركه بصريح عبارة الطحاوي من أن الصاع ثمانية أرطال مما يستوي كيله ووزنه» فإنه 


كتاب الزكاة 4۳ 


صريح باعتبار وزن ما يستوي كيله ووزنه في تعريف الصاع لا اعتبار وزن المخرج من البر 
ونحوه» وهو أعلم بالمراد من نصوص المذهب . وأيضاً كان صاع النبي هة ميا لا معلوماً 
لا زيادة ولا نقصان فيه وأمر عليه السلام بأن يخرج للفطرة المقادير المعلومة المقدرة به 
مع علمه باختلاف الأوزان حتى في كل نوع منها. فهذا دليل على أن العبرة للكيل 
المخصوص بدون اعتبار الوزن. وحينئذ يكون اعتباره بهما محل اتفاق وما نقله عن 
صدرالشريعة وحاشية الزيلعي مبني على بقاء الخلاف لا على ارتفاعه بما قاله في الفتح . 
قوله: (والأولى الاستدلال بحديث البخاري الخ) الإستدلال بالحديث إنما يفيد التقديم 
بيوم أو يومين لا مطلق التقديم» ولا يصح قياس مطلق التقديم على التقديم الثابت بفعلهم 
ال قوله: (ولعل محل الخلاف هنا الخ) لا يظهر 
فرق بين الصورتين المذكورتين. لفل وج هذا القرل ال ا لامر في دا كل 
فقبر› وبدفع الجماعة إلى الواحد لا يت يتحقق هذا المطلوب» وهذا متحقق فيهما. قوله: 
(بما إذا لم يجز الزوج الخ) هذا إنما هون على القول بأن الإجازة تلحق الأفعال كالأقوال 
لا على أنها إنما تلحق الأقوال فقط. 


كتاب الصوم 


قوله: (وأنه مركب من أعمال القلب ومن المنع الخ) المراد بالصوم الأشق صوم 
خصوص الخصوصء فإنه المركب من أعمال القلب ومن المنع عن المفطرات لا مجرد 
الإمساك عن المفطرات» فإنه ليس أشق على النفس من الزكاة. وذلك أن الصوم على 
ثلاث مراتب: صوم العموم» وصوم الخصوصء وصوم خصوص الخصوص . قصوم 
العموم كف البطن والفرج عن الشهوتين» وصوم الخصوص كف البصر والسمع والنسان 
واليد والرجل وسائر الجوارح عن الآثام» وصوم خصوص الخصوص صوم القلب عن 
الهموم الدنيئة والأفكار الدنيوية وكفه عما سوى الله بالكلية. كذا في الجوهرة. وقد 
يقال : منع النفس من الأكل ونحوه يوماً كاملا أشق ولا سيما المتنعمة. قوله: (فإن فدية 
اليمين الخ) الآية المذكورة مسوقة في فدية محظور الإحرام لا في فدية اليمين. يعني أن 
المرتكب لمحظور من محظورات الإحرام لعذر يخيّر بين أن يذبح نسكاء أو يصوم ثلاثة 
أيام» أو يطعم ستة مساكين. قوله: (فبينه عليه السلام في حديث كعب) هو كما في 
البخاري عن عيد الله بن مغفل قال: قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد يعني 
مسجد الكوفة. فسألته عن قوله تعالى: #ففدية من صيام) [البقرة: ]١197‏ فقال: حملت 
إلى النبي لاد والقمل يتناثر على وجهي فقال: «ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك هذا! أما 
تجد شاة؟ قلت: لا. قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع 
من طعام وأحلق رأسك» فنزلت فيّ خاصة وهي لكم عامة . 


قوله: (وإن قال في النهر لعل وجهه الخ) الأوجه في وجه ما في الظهيرية أنه مبني 
على العرف في زمنه من أن لفظ صوم لا يفيد التعدد بخلاف لفظ صيامء وحيلئذ يتم 
استدلال البحر يعيارتها على إفادة التعدد بلفظ صيام ولو باعتبار العرف. قوله: (وإنما أدى 
الخ) أي الأمر كما هو في عابرة القهستاني . قوله: (قلت ويؤيده وجوب القطر الخ) الأظهر 
أن المسألة خلافية. قوله: (والأولى قول الفتح الخ) فإن قوله أسبابها شامل للكقارات 
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الست وإن كان في البيان بعدة قصور. قوله: (بأنه يجوز مقارئته له الخ) في مجمع الأنهر 
السبب الجزء الأول من كل يوم لا كله وإلا لزم أن يجب بعد تمام ذلك اليوم ولا الجزء 
المطلقء وإلا لوجب صوم يوم بلغ فيه الصبي . انتهى. اه سندي. قوله: (ولعل التقييد 
بآخر يوم منه مبني على أن المراد الإفاقة الخ) قال في حاشيته على البحر: والظاهر أن المراد 
أي من قول البحر: «وكذا لو أفاق في آخر يوم من رمضان بعد الزوال» الإفاقة المستمرة 
التي لم يعقبها جنونء وإلا فالإفاقة التي يعقبها جنون لا فرق فيها إذا كانت بعد الزوال بين 
أن تكون في آخر يوم أو في وسط الشهر لأنها ليست في وقت النية. اه. وهذا أوضح مما 
ذكره هنا على أن اعتبار وقت النية لا يوافق ما جرى عليه من أن السيب الجزء الأول. 
تأمل. قوله: (بأنه لا منافاة) عبارة الفتح والبحر «لأنهة الخ . 

قوله : (ويؤيد ما قلناه قول ابن نجيم الخ) وجهه أنه لو كان الخلاف حقيقياً لما نقى 
رؤية الشمرة لهذا الخلاف. وظاهر كلامه أن الفروع لا خلاف فيها ولكن لا تساعده 
عباراتهم. لم رأيت المحشي كتب في حاشية البحر على قوله «وجمع في الهداية بين 
القولين» ما نصهء مقتضى ما ذكره من أن الاختلاف في المسائل الثلاث مبني على 
الاختلاف في السبب وثمرة له أن لا تتنافى أحكامها حيث جمع بين كل من القولين» أو 
أن لا يكون الخلاف مبنيا على الاختلاف في السبب فلا يصح قوله «وثمرة الاختلاف» الخ 
وما يؤيد هذا الأخير قول المؤلف في شرحه على المنار: ولم أر من ذكر لهذا الخلاف 
ثمرة في الفروع فليتأمل. اه. والظاهر أن ما في الهداية ليس فيه جمع بين القولين وأنه 
لاختلاف فيه الحقيقة بل المذكور فيها: أن سبب وجوب صوم رمضان الشهر وكل يوم 
سبب وجوب صومه» ولا منافاة في ذلك على ما بينه في الفتح ولا يتوهم ارتفاع الخلاف 
بما ذكره في الهداية» وعلى هذا لا يصح نفي الثمرة لهذا الخلاف وإن قال في شرح 
المنار: ولم أر لهذا الخلاف ثمرة. ثم رأيت في تفسير الطبري كان أبو حنيفة وأصحابه 
يقولون: من دخل عليه شهر رمضان وهو صحيح عاقل بالغ فعليه صومه» فإن جن بعد 
دخوله وهو بالصفة التي وصفنا ثم أفاق بعد انقضائه لزمه قضاء ما كان فيه من أيام الشهر 
مغلوياً على عقله» لأنه كان ممن شهده وهو ممن عليه قرض. وكذا لو دخل عليه وهو 
مجنون إلا أنه ممن لو كان صحيح العقل كان عليه صومه فلم ينقض الشهر حتى صح 
وبرىء أو أفاق قبل انقضائه بيوم» فإنه عليه قضاء الشهر كله سوى اليوم الذي صامه بعد 
إفاقته لأنه ممن شهد الشهر. ولو دخل عليه وهو مجنون فلم يفق حتى انقضى كله لم 
يلزمه قضاء شيء لأنه لم يكن ممن شهده مكلفاً صومه. 

قوله: (وصوم النذر والكفارة واجب الخ) قال الرحمتي: وهو مشكل في الكفارات 
لأنه ثابت بالقرآن ما عدا كفارة الإفطارء وذلك قطعى الثبوت والدلة. وقد خرجوا عن 
ذلك في النذر بأنه دخله التخصيص فصار ظنيناً. فليحرر اه. قوله: (لأن الفرض العملي 
الخ) أي فلم نصح إرادته في كلام المصدف. 


45 . كتاب الصوم 


قوله: (كنذر صوم يوم الخميس الخ) فيه أنه لا يتعين اليوم في النذر بالتعيين إلا أن 
يقال المراد أنه معين بتعيين الناذر فقط والشارع لم يوجب هذا التعين. تأمل. قوله: (هذا ما 
ظهر لي الخ) قد يقال: : مراد المصنف بعبارته الأولى: ما إذا كان عالماً أنه رمضان ونوى 
النفل ظاناً أنه ليس معياراً مع اعتقاده الفرضية» فلم يلزم إلا كفارة أو توهمه. وبعبارته 
الثانية : ما إذا ظن أنه ليس من رمضان فتوى واجباً آخر أو نفلاً. وهي عبارة مستقيمة لا 
تغني الأولى فيها عن الثانية» والشارح لم يفسر الخطأ في الوصف بخصوص الواجب بل 
أتى بالكاف المفيدة لعدم الحصر إلا أن التقييد بالنفل في العبارة الأولى لا مفهوم له. قوله : 
(وله إبطال صلاحية ماله الخ) ماله هو النفل لا ما عليه وهو الواجب الآخر. وعبارة 
السندي: وإنما لم يصح النذر المعين بنية واجب آخر لأنهم ذكروا الفرق بين صوم رمضان 
والنذر المعين أن تعيين رمضان قوي لحصوله بتعيين الشارع فأبطل كل ما عداه» وتعيين 
النذر المعين ليس بهذه المثابة لحصوله من الناذرء فأبطل تعيين اليوم المذكور صلاحيته لما 
له وهو النفل لا لما عليه؛ وهو الواجب الآحخر. انتهى سيواسي. أه. 


قوله: (كان عن رمضان على جميع الروايات) وقال الفعال» ولم يتعرض الشارح 
للنية المطلقة عن صفة النفل زالواجب لوقوع الخلاف فيها بناء على الروايتين الواقعتين في 
النفل . فمن قال بوقوعها عن النفل قال يعدم وقوعها عن رمضان لأنه لما صار رمضان في 
حقه بمنزلة شعبان حتى قبل سائر أنواع الصومء فلا بد من التعيين لينصرف صومه إليه . 
وأما على الرواية بوقوع التفل عن رمضان فلا شك أنه يقع عن فرض الوقت» لكن الأصح 
أن إطلاق النية يوقع صومه عن رمضان على الروايتين» كما في حاشية الحموي عى 
الأشياه. اه. وما يأتي للمحشي عن السراج يفيد أنه عند الإطلاق يقع نفلا وكذا ما نقله 

عن البحر. قوله: (لأن العالم تقدم قريباً الخ) فيه أنه على ما صوّره بعض المشايخ ما 
تقدم» إنما هو في الجاهل لا في العالم. قوله: (مصدر مضاف لقاعله المجازي) إذ 
المعين حقيقة الشخص والنية آلة في التعيين. قوله: (وأفاد ح أن العلم لازم للنية الخ) هذا 
ظاهر في النية المعينة» وأما غير المعينة فلا لزوم إذ لا يلزم من وجود النية علمه بالمنوي 
بل هو أمر زائد عليها. تأمل. قوله: (فلم يعذر وصح شروعه) لأن القغناء مومع بريادة 
وصف وقد فقد شرط صحة ذلك الوصف فبقي أصل الصوم. وبنیته يكون نفلا . قوله:. 
(لا فرضاً ولا نفلا الخ) أي عن رمضان» وإلا فلا وجه لعدم صومه عن واجب أو عن 
قضاء رمضان آخر. والمتبادر من قوله «أصلاً؛ نفي الصيام مطلقاً كما فهمه ط وأرجع 
الضمير ليوم الشك» ويكون القصد حينئذ الدخول على كلام المصنف . لكن علمت من 
عبارة المجتبى أن الكلام ليس في يوم الشك» ولعل المراد في نفي صومه نفلاً نفي 
استحبابه للخواص كما في يوم الشك لا نفي مشروعية النفل بإثبات الكراهة إذا هو 
كباقي أيام شعبان. ويدل لذلك تعليل المحشي بقوله: لأنه لا احتياط في صومه للخواص 
بخلاف يوم الشك . 
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قوله: (في السراج إذا صامه الخ) يظهر أن في ما السراج مقابل للأصح الذي جرى 
عليه المصنف فلا يرد عليه به . قوله: (لأن الاحتياط هنا الخ) لم يظهر بمجرد التوسعة 
وجه لتأخير فطرهم لما بعد الزوال مع خروج الوقت عن كونه قابلاً للنية . فتأمل. كذا 
يفاد من السندي . قول المصنف : (وإلا فتفل فيهما). ولم يكن عن الواجب لعدم الجزم 
به للتردد فيها. قال القهستاني. لكن عامة المشايخ على أنه إذا ظهر أنه من شعبان فهو 
عما نوى من ذلك الواجب كما في المحيط . اه. نقله السندي ‏ قوله: (العدالة ملكة 
تحمل على ملازمة التقوى الخ) التقوى ترك ما يذم شرعاًء والمروءة ترك ما يذم عرفاً. 
قول الشارح : (لعدم دخوله تحت الحكم) قال الرحمتي : ينظر وجه ذلحك مع أنه يتعلق 
به حقه تعالى وتقبل فيه الشهادة من غير تقدم دعوى. اه. قوله: (أو ليكون شهادة على 
القضاء الخ) المنصوص عليه في الأشباه وغيرها أن أمر القاضي كفعله حكم» فحيث أمر 
الناس بالصوم بعد الشهادة كان حجة ملزمة. ويدل لذلك ما قدمه من أنه لو أفطر الرائي 
بعد قبوله تجب الكفارة ققد ألزمه بها بمجرد القبولء فلو لم يكن أمره ملزماً لما لزمت. 
فإذا شهد إثنان به لدى قاض آخر ساغ له أن يحكم بشهادتهما ويكون قوله. «ووجد 
استجماع؛ مبنياً على اشتراط الدعوى أولاً مفهوم له. تأمل. وانظر ما يأتي في كتاب 
القضاء عند قوله: وإذا رفع إليه حكم قاض نفذه. 

قوله: (وكذا لو مصحية الخ) وجهه أن شهادة الشاهدين إذا قيلت كانت بمنزلة 
العيان ولو عاينوا هلال رمضان يفطرون بعد إكمال ثلاثين وإن لم يروا الهلال فكذا هنا . 
ووجه الثاني أن السماء لو كانت مصحية وثبت هلال رمضان كان عدم رؤية غيرهما دلايلاً 
على غلطهما حتى لا تقبل شهادتهماء فكذلك عدم الرئية بعد الثلاثين يوماً من وقت 
رؤيتهما إذا كانت السماء مصحية دليل على الغلط فتبطل بذلك شهادتهما. اه إمداد. 

قوله: (والاشتراك في عدم الثبوت أصلاً في الأول) أي بين الهلالين في عدم الثبوت 
بسبب قيام دليل الغلط. وهو التفرد مع الصحو فيهما. قوله: (إن غم رمضان أيضاً وإلا 
© لعل المناب جاك لفط اهاه قاد ل غور لذ مي قوله: (وهي ترجيح عدم حل 
الفطران لم يغم الخ) هو وإن أشعر بالترجيح يشعر بالخلاف في المسألة على خلاف عبار 
الذخيرة. وعبارة مجمع الروايات المنقولة فى السندي تشهد بالخلاف أيضاً حيث قال : 
وفد الإمداد عن مجمع الروايات عن الزاهدي : لو قبل الإمام شهادة الواحد وأتموا ثلاثين 
ثم غم عليهم هلال شوّال: قال الإمام والثاني: يصومون من الغد. وقال محمد: 
يفطرون. وقال شمس الأئمة الحلواني: الخلاف فيما إذا لم يرَ هلال شؤال والسماء 
مصحية » فإن كانت متغيمة يقطرون بلا خلاف . اه. والأظهر أن ما نقله عن الزيلعى إنما 
ذكره لبيان أن ما ذكره عن المصنف من تصحيح عدم الحل صحيح الزيلعي خلافه» وأن 
ما حكاه ابن الكمال من الاتفاق حكى الزيلعي ما يدل على الخلاف . قوله: (إذا غم شوال 
الخ) الأولى أن يقول «على ما إذا غم شوال» الخ وعبارة الإمداد: وقوله في غاية البيان 


قول محمد هو الأصح يحمل على ما قاله الكمال. اه. قوله: (وحينثذ فما في غاية اليان 
في غير محله) لكن على ما علمت من عبارة الزيلعي ومجمع الروايات تكون عبارة غاية 
البيان خلافية على ما حملها عليه في الإمداد. تأمل. قوله: (في حديث «صوموا 
لرؤيتهة” بخلاف أوقات الصلوات) فيه أن الخطاب عام أيضاً في أوقات الصلوات مع أنه 
اعتبر فيها كل قوم بحسبها مثلا الدلوك جعله الله تعالى سببا للظهر وعلق وجوبه بهء ومع 
ذلك إنما خوطب كل قوم بالدلوك الواقع عندهم لا بما عند غيرهم . 
باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 

قوله: (ونسب إليه القهستاني فساد الصوم بالنسيان الخ) في السندي : وقال مالك : 
يفسد الفرض لا التفل كما في المنية. وقال أبو يوسف: يفسد الصوم مطلقا فيقضي كما 
في النظم. وقيل: جماع الناسي مفسد. والصحيح خلافه كما في التحفة. وفي الدر 
المنتقى : الأولى أن يقضي إن أفطر ناسياً. ذكره في الخرانة؛ لأنه عند أبي يوسف مفسد 
مطلقاً لما تقدم. انتهى. قوله: (أي بدخول الذباب) أو الدخان أو الغبار. قوله: (وينبغي 
اشتراط البصق بعد مج الماء الخ) هو بعيد عن قول المصنف بعد المضمضة»ء وعن قوله 
في الإيضاح: وما يبقى من أثر المضمضة كما يأتي ذكره في كلامه. تأمل . قول الشارح : 
(كما لو حك أذنه بعود ثم أخرجه الخ) لعدم وصول ما على العود لجوفه فهو كمن جعل 
الدواء على الجائفة ولم يصل إلى الجوف. اه. سندي عن الرحمتي. قوله: (ولا يخفى 
ما في كلامه من تشتيت الضمائر) لأن ضمير استحسنه» وسيجيء راجع للتقييد المذكور 
في البزازية» والضمير المنفصل للتفصيل . قوله: (فلا يفسد لكونه بغير فعله) مقتضى ما 
ذكره السندي عدم الفساد ولو بفعله» حيث علل عدم الفساد بقوله: فإنه لا يصل إلى 
الجوف بخلاف ما لو كان رطباً لسرعة وصوله كما سيجيء. قوله: (وبه علم ما في كلام 
الشارح الخ) قد يقال إن قوله «وإن بقي» الخ أي الرمح فلم يجر إلا على طريقة واحدة. 
ثم إن الزيلعي إنما جرى على الفساد لا على الصحيح وهو عدمه كما نقله ط. وعبارة 
الزيلعي: ولو طعن برمح أو أصابه سهم وبقي في جوفه فسدء وإن بقي طرفه خارجاً لم 
يفسد. اه. قول المصنف: (أو نزع المجامع الخ). انظر ما كتبه السندي هناء وعبارته 
عند قول المصتف: أو تزع المجامع ناسياً في الحال عند ذكره. يعني لو بدأ بالجماع 
ناسياً فتذكر إن نزع بمجرد التذكر لم يفطر. اه. قول الشارح: (لحديث «ناكح اليد 
ملعون»)" . هذا الحديث موضوع كما نقله السندي عن منلا علي القاري . قوله: 
(المتبادر من كلامه مع الإنزال بقرينة ما بعده الخ) فإن الكراهة التحريمية واللعن الظاهر 
أنهما لا يتحققان إلا بالإنزال . 
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قوله: (الظاهر أنه غير قيد) فيه أن تعين الخلاص به من الزنا مسألة أخرى غير 
مسألة الخوف» فلذا قيل فيها يرجى وفي الثانية يجب فلا يصح أن يقال الظاهر أنه غير 
قيد. قوله: (فهما مسألة واحدة خلافاً لما استظهره الخ) فموضوعها ما إذا ابتلع الريق أي 
ولم ينفصل الخيط عن فمه بالكلية عند الإخراج» وإلا كان الفساد محل اتفاق. ومبني 
الخلاف أن ما على الخيط الخارج من فمه بمنزلة الريق المتدلي أو بمنزلة المنقطع . قوله: 
(لأن النائم أو ذاهب العقل لم تؤكل ذبيحته) قال الحموي: هذا التعليل غير مؤثر فيما ذكر 
من الفرق إذا المفسد وجد في كل منهما لا عن قصد. والحق أن يقال: إن حكم التاسي 
ثبت على خلاف القياس بالأثر فلا يقاس عليه غيره. اه سندي. وقال: إنه الأحسن مما 
ذكره المحشي . قول الشارح : (وفي التحرير المؤاخذة بالخطا جائزة الخ). هذا جواب 
سؤال مقدر تقديره: كيف يصح تقدير الإثم في الحديث مع أن قوله تعالى: #ربنا لا 
تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» [البقرة: ]۲۸١‏ يقتضي رفع المؤاخذة بهما إذ لا سؤال إلا 
لأمر ممكن الوقوع؟ فأجاب بأن المؤاخذة جائزة عقلاً فلو عاقب سبحانه عباده على الخطأ 
والنسيان كان عدلاء وخالف في ذلك المعتزلة بناء على مذهبهم من تحكيم العقل . أه 
من السندي . قوله: (لأنه لم توجد شبهة الاشتياه ولا شبهة الاختلاف) بخلاف الأولء» فإنه 
لاكفارة عليه: وإن علم أنه لا يفطره بأن بلغه الحديث. فإن فقهاء المدينة كمالك وغيره 
لم يقبلوه فصار شبهة ‏ اه منح. 

قوله: (من أن من أفطر ناسياً يفسد صومه الخ) تقدم نقله. ولعل عن أبي يوسف 
روايتين جرى على إحداهما هنا. قوله: (وليلة مزؤدة) في القاموس» زأده كمنعه أفزعه. 
وزئد كعني فهو مزؤد مذعورء والزؤد بالضم وبضمتين الفزع. اه . قوله: (وكذا لو نوت 
نهاراً قبل الضحوة الكبرى فجنت الخ) لكن عدم الكفارة فيها لا لأنها مجنونة بل لخلاف 
الشافعي بالنية نهاراً. قوله: (لكن الظاهر عدم الإثم هنا). اتفاق كلمتهم على أن سبب 
هذه الكفارة الجناية الكاملة يدل على أن عدم وجوب الكفارة لا ينفي الإثم إنما تجب عند 
الكمال. تأمل . قوله: (وبه يضعف ما في البدائع الخ) لا يخفى أن ما في البدائع طريقة 
صححهاء وما مشى عليه أبو جعفر طريقة لا ترذ بها الطريقة الأولى ولا تصحيحها. 
قوله: (فتجب على إحدى الروايتين كما علمت) قد علمت من كلام الفتح أن الروايتين 
الكائنتين في الشك إنما هما فيما إذا لم يتبين الحال» والكلام الآن فيما إذا تبين. قوله: 
(أي فيما لو ظن بقاء الليل الخ) إذا حمل قوله «ولو لم يتبين» الخ على ما إذا غلب على 
ظنه طلوع الفجر يندفع دعوى الوهم الآتي » ولا وجه يظهر لعدم ذكره مسألة ما إذا أفطر 
ظاناً الليل. وحمل كلام الشارح على مسألتي التسحر خاصة. قوله: (فسنذكرها) أي في 
الأقسام. قوله: (لأنه فرق في التقسيم الأول بين الظن الخ) القصد من التقسيم بيان الأفراد 
الممكنة وإن اتحدت في الحكم والاتحاد فيه لا يفيد عدم اعتبارهاء لأن القصد بيان 
الإفراد اتحد حكمها أو اختاف . قوله: (ويرد عليهما أنه لا وجه الخ) يندفع هذا الإيراد 
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بما قاله الرحمتي هذا التقسيم عقلي لا يلزم وجود جميعه في الخارج» إذ الشك استواء 
الطرفين. فإذا شك في وجود المبيح كان شاكاً في قيام المحرّم ويصدقان في صورة 
واحدة. وقد علمت أنهم فرقوا في المسائل بين غلبة الظن والظن وعبّروا عن غلبة الظن 
باليقين» فالمسألة تنقسم عقلاً إلى هذه وقد تتحد مع بعضها في الما صدق. قوله: (فلا 
شيء عليه في ظاهر الرواية) الخلاف المذكور إنما هو فيما إذا غلب على ظنه الطلوع لا 
فيما إذا ظنه فقطء فإنه حينئذ محل اتفاق كما في كلامه. 

قوله : (لا صور التفريع) أي لأن في بعضها تجب الكفارة» وفي بعضها لا يقضي . 
قول الشارح: (لأن شهادة النفي لا تعارض شهادة الإثبات). تعليل للمسألتين . قوله: 
(وإذا ألغت النافية بقيت المثبتة فتوجب الظن) لعل المراد به غلبة الظن المنزل منزلة اليقين 
ليتأتى إيجاب الكفارة في الفرع الثاني المذكور في الشرح» وإلا فمجرد الظن في طلوع 
الفجر مع تبين عدمه لا يقتضي وجوب الكفارة. تأمل. قوله: (أي ما شأنه ذلك كالحنطة 
الخ) عبارة القهستاني : الغذاء إصطلاحاً. ما يقوم بدل ما يتحلل من شيء وهو بالحقيقة 
الدم وياقي الأخلاطء وعرفاً وهو المراد ما من شأنه أن يصير البدل. وإنما عاد الماء منه 
وهو لا يغذو ولبساطته لأنه معين للغذاء. اه. فعلى هذا الغذاء إسم للدم وباقي أخلاط 
اصطلاحاًء وإطلاقه عرفاً على الطعام باعتبار الأول. والماء لما كان آلة للتعذي لا من 
عين الغذاء أطلق عليه. كذا يفاد من حاشية القهستاني . قوله: (إذ بتقديره يكون قولهم أو 
دواء حشوا) ظاهر على القول الثاني ومن ذكر أو دواء من أهل القول الأول بدليل ذكره 
قوله: (والذي ذكر المحققون أن معنى الفطر الخ) أي الموجب للكفارة لا مطلق فطر. 
قوله: (يقابل القول الأول هذا هو المناسب الخ) عبارة النهر: ويقابله القول الأوّل وهذا 
الخ . قوله: (لكن ما نقله عن المحققين الخ) القصد التورك على صاحب النهر بأن ما نقله 
لا يلزم منه الخ وفيه أنه حيث ذكر المحققون أن الخلاف في معنى الفطر لا يصح جعله 
بعينه في معنى التغذي» وليس قصد صاحب النهر نفى الخلاف في معنى التغذي من حيث 
هو آعم من كونه المذكور هنا أو غيره حتى يتورك عليه بما ذكره. تأمل . 

قوله: (ولكن التحقيق أنه لا خلاف فيه الخ) خلاف الظاهر. والحق أن الخلاف 
متحقق في معنى الفطر المعنوي لا الصوري» فلذا جاء الاختلاف في اللقمة المخرجة 
والحشيشة» وكون مرادهم يما يكون فيه صلاح البدن ما يشمل التلذذ بعيد. تأمل. قوله: 
(اللهم إلا أن يقال اللحم في ذاته الخ) الأظهر في دفع الإشكال أن يقال: إن مسألة اللحم 
المذكورة على الخلاف أيضاًء وعدم تعرضهم لحكايته اكتفاء بحكايته في مسألة اللقمة 
المخرجة لدلالته عليه بالأولى؛ وإلا كيف ينظر في مسألة اللحم إلى أنه مما يقصد به 
التغذي في ذاته دون اللقمة؟ قوله: (وكذا لا يكره نفله) عبارة القهستاني ولذا باللام . 
قوله: (إلا إذا تأول حديثاً) أي استند إليه. قوله: (وهو كما ترى مرجح الخ) ما ذكره لا 
دلالة فيه على ترجيح عدم الاستثناء. غاية الأمر أنه في الخانية ذكر ما يدل على عدم 


الاستئناءء وهذا لا يدل على ترجيحه على القول بالاستئناء. قوله: (وهو اسم مقعول) 
الظاهر أنه اسم فاعل أصله معتيد بالكسر كما قيل في مختار إسم فاعل فيكون الضمير 
فاعله وحمى مفعوله» كما يظهر من قوله أي «واختلف» الخ ولا يصح جعله إسم مفعول 
لعدم استقامة المعنى ولعدم تعدي هذه المادة لمفعولين . تأمل . قوله : (وكتبت فيما علقته 
عليه جعل الثانية مشيها يها) مجرد التشبيه المذكور لا يدل على الإجماع» كيف وقد وجد 
النص بذكر الخلاف في المسألة الثانية أيضاً؟ وعبارته في حاشية البحر بعد ما عزاه 
للتتارخانية: لكن قد صحح قاضيخان في شرح الجامع الصغير سقوط الكفارة في 
المسالتين» وشبههما بمن أفطرو أكير ظنه أن الشمس غربت» ثم ظهر عدمه. اه . إلا أن 
تكون عبارة التتارخانية حاكية الإجماع في المسألة الثانية المشبهة بهاء فيكون حينئذ 
الإجماع مختلفاً فيه وبنى المحشي الحاصل المذكور على تحقق الخلاف . 

قوله: (ولم أر من ذكر خلافاً في سقوطها الخ) لكن كلام الشارح يدل على الخلاف 
ومن حفظ حجةء والفرق الذي ذكره في الفصولين لا يدل على الاتفاق لمن تدير. اها. 
ول اتان ف اماو عن الجن :وذكر أن المتكيق السفرط فيه ايشا كماد 
السندي. قوله: (قلت فقد اختلف الترجيح الخ) ما نقله عن الجوهرة لا يفيد ترجيح 
خلاف ما ذكره الشارح أوَلا'مطلقاً. بل في خصوص الجماع فهو عين ما ذكره ثانياً. 
تأمل. قوله: (أتى ب «لو؟ مع أن ما دون ملء الفم الخ) لكن إتيانه ب «لوه فيه إيهام أن 
خلاف أبي يوسف فيما إذا كان ملا الفم أولاًء ولو أبقى المتن على حاله لا إبهام. قوله: 
(ولعدم وجود صورة الفطر) عبارة البحر لعدم يحذف الواو من قوله «ولعدم» وهي أولى إِد 
القصد التعليل لعدم وجود الصن. قول الشارح: (أو قدر حمصة منه الخ). قال 
الرحمتي: هذا على قول من قدر القليل بذلك» وعلى ما اختاره الكمال أنه ما لا يحتاج 
إلى عمل في إدخاله فلا يتأتى هذا التقسيمء لأنه متى أعاد فقد وجد العمل في إدخاله 
فكان كثيراً مفسداً. اه نقله السندي . قوله: (فلا يفسد إلا إذا أعاد ولو قدر الحمصة منه 
الخ) لا يناسب هذا التفريع هنا على ما قاله أبو يوسف وإنما يناسب على ما قاله محمد 
وليس الكلام فيه. قول المصنف: (إن كان ملء الفم فسد بالإجماع) وجه الفساد ما في 
الفتح حيث قال: ثم الجمع بين آثار الفطر مما دخل وبين آثار القيءء أن في القيء يتحقق 
رجوع شيء مما يخرج وإن قل فلاعتباره يفطر» وفيما إذا ذرعه وإن تحقق ذلك أيضاً لكن 
لا صنع له فيه ولا لغيره العباد فكان كالنسيان لا الإكراه والخطأ. أه. 

قوله: (الظاهر أن المراد به الجامد الخ) تقدم له في نواقض الوضوء عند قوله: 
وينقضه قيء من مرة أو علق أو سوداء أن العلق دم منعقد. والمراد به هنا سوداء محترقة 
وليس بدم حقيقة» ولهذا اعتبر فيه ملء الفم وإلا فخروج الدم ناقض بلا فرق يين قليله 
وكثيره. وأن العلق التازل من الرأس غير ناقض اتفاقاً والسائل ناقض اتفاقاً والسائل ناقض 
اتفاقاً. والصاعد من الجوف إن علقاً فلا اتفاقاً ما لم يملأ الفمء وإن سائلاً فعندهما ينقض 


مطلقاء وعند محمد لا ما لم يملا الفم. واختلف التصحيح. اه. وعلى هذا لا مانع من 
إرادة السائل هنا أيضاً فإنه ليس بدم حقيقةء فيكون كغيره من أنواع القيء. تأمل. قوله: 
(ومقتضى إطلافه أنه لا ينقض الخ) قد يقال بهذا الإطلاق: فإن البلغم ليس من القيء: 
وذلك أن إفساد الصوم ثبت على خلاف القياس بقوله عليه الصلاة والسلام #من ذرعه 
القيء وهو صائم فليس عليه شيء وإن استقاء فليقض”'؟2. وذلك أن ما يخرج من البدن 
لا يفسده كالبول والغائطء وتركنا القياس في الاستقاء ويبقى ما عداه على أصل القياس . 
تأمل . والبلغم ما دام ينفصل عن الفم في حكم الداخل» كما لو سال بزاقه فاستشمه أو 
مخاطه. ولم يعطوا للفم حكم الخارج في كل المسائل بل تارة وتارةء وفي قيء البلغم 
أعطوا له حكم الداخل . قوله: (موافق للنهر) لا يخفى أن قول الشارح «وإلا لاه صادق 
بنفي مل من الفعلين المذكورين وبنغي أحدهما دون الآخرء فلم تتم الموافقة لما في النهر 
فيه أيضاً. قوله: (وهذا أولى مما في النهر لأن هذا يبطل العلة الخ) أي بخلاف عبارة 
النهر . فإنها إنما أفادت أن العلة إظهار التفاوت ولم تبطل العلة التي ذكرها بقوله «لأنه 
يباح الفطر» الخ وإن كان مؤدي العبارتين واحداً. 

قوله : (لأن العذر فيه لا يتضح الخ) أي أنه غير واضح الوجود حتى تقيد الكراهة 
بعدمهء فإن من مضغه لبخر يكون غير واضح بخلاف مضغ غيره» فلعدم اتضاحه قلنا 
بالكراهة مطلقاً. لكن على هذا لا يتضح دخول هذه المسألة فيما قبلها من حيث الحكم 
للتقييد فيها والإطلاق هنا. تأمل. قوله: (ثم رأيت في التتارخانية عن المحيط التصريح 
بما ذكرته من التوفيق بين الروايتين) في المباشرة من أنها مكروهة مطلقاً أو أن لم يأمن. 
فإذا حملت الرواية بالكراهة مطلقاً على الفاحشة والرواية بالتفصيل على غيرهاء ثبت 
التوفيق. لكن ظاهر قول الهداية: وعن محمد أنه كره المباشرة الفاحشة أن الخلاف فيها 
وإلا لا يصح تخصيص محمد بالكراهة فيها. تأمل. قوله: (لكن لو كان آجر نفسه في 
العمل مدة معلومة فجاء رمضان فالظاهر أن له الفطر الخ) إذا آجر نفسه وعنده ما يكفيه 
يملك فسخ الإجارة بعذر أداء الفرض. ولا يقاس على الظثر فإنما أبيح لها الإفطار يسبب 
الخوف على نفس معصومةء ولا كذلك الأجير. سندي. قوله: (قلت مقتضى قوله ولها 
أن تمتنع الخ) لكن مقتضى تعبيرهم بأن لها الامتناع يفيد أن لها الخيار إن شاءت امتثلت» . 
فإذا ضعفت أفطرت ولها أن تمتنع . اه سندي . وهذا ما يفيده ما نقله المحشي فيما يأني 
عن القهستاني» وما ذكره السندي أيضاً عن الظهيرية» وإن كن ظاهر التعليل لزوم 
الكفارة . 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الصوم. باب ۳۳. والترمذي» كتاب الصومء باب ۲۴ء 155. وابن ماجه» 
كتاب الصيامء باب .1١‏ والدارمي» كتاب الصومء باب .٠١‏ والإمام مالك في الموطأء كتاب 
الصيامء حديث .٤١‏ والإمام أحمد 494/7. 
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فصل في العوارض 


قوله: (جمع عارض) قال العيني : جمع عارضة ‏ قال ابن البيسار: وهو جدنا 
الأعلى لا يجمع على فواعل إلا المؤنث. وشذ فوارس وهوالك على تأويل فرقة. اه. 
قوله: (عدل عن قول البدائع المسقطة للصوم الخ) هذه العبارة مساوية لقولهم «المبيحة 
للفطر؛ وما ورد على أحدهما يرد على الآخرء فلذا أورد السندي على قولهم «المبيحة 
للفطرة ما أورده المحشي على عبارة البدائع» وإن ذكر في النهر الإيراد على قول البدائع 
«المسقطة للصوم؛. وعبارة النهر: ويرد عليه أن السفر من الثمانية مع أنه لا ييح الفط 
إنما يبيح عدم الشروع في الصوم ومنها كبر السن؛ وفي عروضه في الصوم ليكون مبيحا 
للفطر ما لا يخفى . فالأولى أن يراد بالعرارض ما يبيح عدم الصوم ليطرد في الكل . اه. 
قوله: (وأشار باللام إلى أنه مخير الخ) هو غير ظاهر بالنسبة للمعطوفات بعده. قوله: 
(هذا مبني على ما مر عن الذخيرة الخ) عبارة ابن الكمال: ولا خفاء أن خوفها على ولدها 
إنما يتحقق عند تعينها للإرضاع لفقد الظثرء أو لعدم قدرة الزوج على استئجارهاء أو 
لعدم أخذ الولد ثدي غيرها فسقط ما قيل حل الإفطار مختص بمرضعة آجرت نفسها 
للورضاع؛ ولا يحل للوالدة إذ لا يجب عليها الإرضاع . اه. وكلامه هذا ليس مبنيا على 
ما هر عن الذخيرة بل ميني على ظاهر الرواية من أنه لا فرق بينهماء إلا أن الأم لا يتحقق 
خوفها على ولدها إلا عند تعينها. قوله: (قال ح أيد ذلك شيخنا بما نقله عن الدر المنثور 
الخ) فيه أن الكافرء وإن كانت ديانته ذلك إلا أن المشاهد أنه تارك لها ترغيباً في صنعته 


لتحصيل الأجرة . 


قوله: (وإنما علق لأن النص لم يرد بهذا كما قاله الاتقاني الخ) على ما ذكره 
الإتقاني لا يجزم بالإجزاء إلا فيما ورد به النص» وهو الشيخ الفاني لا في غيره مما 
ألحقوه بهء ولا في فدية الصلاة لعدم ورود النص به. وعلى ما ذكره في الفتح يجزم 
بالإجزاء في الشيخ الفاني وما ألحق به لا في فدية الصلاة» ولا في تبرع الوارث» والذي 
ذكره الزيلعي موافق لما في'الفتح حيث قال: يطعم ولي المريض والمسافر إن أوصيبا 
بالإطعام» لأنهما لما عجزا عن الصوم التحقا بالشيخ الفاني فيجب عليهما الإيصاء. فإن 
قيل: شرط القياس أن لا يكون الأصل مخالفاً للقياس» وهنا مخالف لهء لأن الذي ورد 
في الشيخ الفاني من الفدية ليس بمثل للصوم» فوجب أن لا يتعدى» قلنا: المخالف 
للقياس يلحق به غيره دلالة لا قياساً إذا كان مثله في مناط الحكم ولم يخالفه إلا في 
الاسمء وفيما لا يكون مناطاًء وهما عاجزان عن الصوم كالشيخ الفاني» فيكون النص 
الوارد في أحدهما وارداً في الآخر فيتناوله النص دلالة. اه . قوله: (والممائلة بين 
الصلاة والصوم ثابتة) لأن كلا منهما عبادة بدنية لا تعلق لوجوبها ولا لأدائها بالمال. 
قوله: (وأجاب العلامة الأقصرائي) هذا الجواب مسلم لو اقتصر في التبرع على الإطعام 
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ولم يزد الكسوة وعلى قرانهما لا يصح لأنه لا كسوة في قتل الصيدء وهو صيحيح في 
مثل عبارة النهر التي فيها الاقتصار على تبرعه بالإطعام. تأمل . اللهم إلا أن يقال: إن 
قوله بإطعام أو كسوة يرجع إلى كفارة اليمين فقط» وحينئذ يكون المراد بتبرع الولي 
بالنسبة لكفارة قتل الصيد تبرعه بالإطعامء أو بذبح الهدي في الحرم. قوله: (قلت ويرد 
عليه أيضاً أن الصوم في قتل الصيد الخ) هذا مدفوع بأنه ليس المراد بالاطعام الذي هر 
بدل الصوم بل الطعام الذي يشتري بقيمة الصيد ويتصدق به. 
قوله: (وقد يفرق بين الفدية في الحياة ويعد الموت الخ) على هذه لا حاجة لحمل 
القتل على قتل الصيد بل يحمل على ما يعمهما لأن الصوم فيهما بدل» ويصح نصب بدل 
له بعد الموت. ثم إن اذّعاه من أن قوله «فإن أوصى بالتكفير؛ صح يدل على الفرق 
المذكور غير مسلم. فإن غاية ما أفاده صحة الوصية بالتكفير» والمتبادر من ذلك هو 
الوصية بعين الكفارة التي كانت عليه» ولا يفهم منه صحة الوصية بفدية الصيام الذي كان 
عليه فليس في كلامه تعرض لصحتها بالفدية حتى يقال بالفرق الذي ذكره . تأمل . 
وبالجملة هذه المسألة مما زلت الأقدام فيها. ثم رأيت في حاشية البحر نقلاً عن الإمداد 
ولزم عليه يعني من أفطر في رمضان الوصية بما قدر عليه وبقي بذمته حتى أذركه الموت. 
وأوصى بفدية ما عليه من صيام فرض رمضانء وكذا صوم كفارة يمين» وقتل خطأء 
وظهارء وجناية على إحرامء وقتل محرم صيداء وسو درز رح جنه وليه من ثلث 
ماترك. اه. قال: فقد نص على جواز الإيصاء بذلك. اه. قوله: (وكذا ف في البحر لو 
تازو الأبد تضم الع )مو ملق بالنيع الاي فلذا أتى بالتشبيه. : (هذا 
ذكره في الفتح والبحر عقيب مسألة نذر الأبد الخ) الظاهر أن مسألة الفاني كمسألة النذرء 
ل ل ل ا ان و 
واجب السعي» ويظهر أن وجه الاستغفار فيهما أن اللائق بحال العبد نسبة التقصير له في 
عدم قيامه بما كلف به» ويقطع النظر عن كونه عاجزاً وأنه كان بسبب عدم إقداره تعالى له 
عليه . تأمل . 1 
قوله: (وغاية البيان) عبارتهاء وكذلك الذي يلحق ريسه هو محرم عن أذى فلا يجد 
نسكاً يذبحه» ولا ثلاثة أصوع يفرقها على ستة مساكين وهو فإن لا يستطيع الصيامء 
فأطعم عن الصيام لم يجز لأن الصيام ليس بعين يجب مراعاته» فيكون واجب الوجود لا 
محالة حتى يصار ببدل ضروري» لكنه انتقل إلى النسك والصدقة ولم يجز قياسه على 
فرض عين لازم واجب الوجود لا محالة. اه . فتأمله مع قول البحر: لم يجز لأنه بدلء 
إذ الصيام ليس بدلا هنا بل الحالف مخير بينه وبين غيره» وعدم جواز الأطعام عن الصيام 
لما ذكره في غاية البيان من عدم تعينه لا محالة. قوله: (نص عيارته الخ) ونص عبارة 
المجتبى من الصلاة وفي الصغرى: هذا إذا أفسد صوم النفل في الحالء أما إذا ختار 
المضي ثم أفسده فعليه القضاء . اه. تأمل . قوله: (لأنه لم يصر بنفس النذر مرتكباً للنهي 
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الخ) ولا يقال إن شرط لزوم النذر أن لا يكون بمعصية لما يأتي في كتاب الأيمان أن 
معناه أن لا يكون حراماً لعينه أو ليس فيه جهة القبة. قوله: (وما بعده له جهتان) أي جهة 
كونه عبادة في نفسه وجهة كونه معصية بسبب الوقت . قوله: (ويشهد لها قصة سلمان 
الفارسي رضي الله عنه) هي ما أخرجه البخاري قال: آخى النبي وق بين سلمان وأبي 
الدرداءء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى آم الدرداء مبتذلة فقال: ما شأنك قالت: أخوك أبو 
الدرداء ليس له حاجة في الدنياء فجاء أبو الدرداء قصنع له طعاماً فقال: كل فإني صائم 
قائم قال: ما آكل حتى تأكل فأكل. الحديث. وفيه «فانى النبي 45 قذكر ذلك تقال : 
صدق سلمان200) اه سندي . قوله: (وبه حصل حصل الجمع بين الأقوال الثلاثة تأمل) غير 
ظاهر إلا إذا كان صاحب القول الثاني يقول بما قاله القائل الأول والثالث من شرط عدم 
الرضا بمجرد الحضورء وأن يكون الفطر قبل الزوال. وكان أيضاً صاحب القول الثالث 
يشترط ما قاله الأوّل والثاني» وهذا غير معلوم مما ذكرهء وإن كان ما في النهر عن 
الذخيرة جارياً على الأقوال كلها . 


قوله: (أما هو فيكره فطره لأن له حكم رمضان كما في الظهيرية) الظاهر أن ما في 
الظهيرية طريقة أخرى غير ما ذكره القهستانىء فما فيها استثنى قضاء رمضان فقط لأنه فى 
حكمه» وعلى ما ذكره القهستاني لا استثناء أصلاً. ثم رأيت في شرح الأشباه عزا ما نقله 
الشارح عنها للخانية والخلاصة ونصه: وفي الخانية ومثله في الخلاصة المتطوع إذا دخل 
على بعض إخوانه فسأله أن يأكل لا بأس أن يجيبهء وإن كان صائماً عن قضاء رمضان كره 
له أن يأكل» ولو حلف رجل بطلاق امرأته إن لم يفطر فلان فإن كان متطوعاً يفطرء وإن 
صائماً عن القضاء لا يفطر. اه. فما ذكره دال على أن ما ذكره في الأشباه غير رواية أبي 
يوسف التي ذكرها القهستاني. تأمل . قول المصنف: (فأقام ونوى الصوم في وقتها) وكذا 
لو لم يقم رحمتي لكن وجوب الإمساك عليه لا يتأتى إلا فيما إذا نوى الإقامة. ولك 
قال : والمعتمد من مذهبه عدم الفساد) ما ذكره في شرح الوهبانية من خلاف الشافعي من 
أنه يفسد صومه وصلاته بنية القطع نقله عن الظهيرية» وم ا 
التحفة لابن حجر أن من المبطل للصلاة نية قطعها ولو مستقبلاء أو التردد فيه أو تعليقه 
بشيء ولو محا لإعادة لمنافاته الجزم بالنية المشترط دوامها لاشتمالها على أفعال متغاير 
متوالية. وهي لا تنتظم إلا بالنية . وبه فارق الوضوء والصوم والاعتكاف والنسك. ولا 
يضر نية مبطل قبل الشروع لأنه لا ينافي الجز. اه. من السندي تأمل. قول المصنف : 
(وقضى أيام إغمائه) في البحر: الإغماء نوع مرض يضعف القوى ولا يزيل الحجى» 
فيصير عذراً في التأخير لا في الإسقاط . 


)١(‏ أخرجه اليخاريء» كتاب الصومء باب ١0؛‏ كتاب مناقب الأنصارء باب ٠۰‏ ؛ كتاب الادب»؛ باب 


AT 1¥‏ والترمذي» کتاب الزهدء باب 1٤‏ 


قوله : (لأن الظاهر من حاله أن ينوي الصوم ليلاً الخ) وإن لم يتذكر النية حملا على 
نسيانها بعد وجودها كما سبق. قوله: (وأنهما قولان مصححان وان المعتمد الثاني الخ) 
وهو المذكور ثانياً فيما تقدم في الشرح وهو اعتبار إفاقته» ولو في غير وقت لا يمكن 
إنشاء الصوم فيه. قوله : (وشرط صحته أن لا يكون معصية الخ) لكن ينعقد يميناً موجباً 
للكفارة بالحنث. ولو فعل نفس المنذور عصى وانحل» بخلاف النذر بالطاعة حيث لا 
يكون يميناً إلا بالنية على ما عليه الفتوى. اه سندي عن النهر . قوله: (وأن يكون من 
جنسه واجب لعينه الخ) خرج به فرض الكفاية كتكفين الميت» وبما يعده الوضوء حتى لو 
نذر الوضوء لكل صلاة لا يصح . والذي سيأتي له في الأيمان أن الشرط كون المنذور 
عبادة مقصودة لنفسها إلا ما كان من جنسهء ولذا صح النذر بالوقف لأن من جنسه واجباً 
وهو بناء المساجد للمسلمين مع أنه غير مقصود لذاته» ولا يصح النذر بعيادة المريض 
وتشييع الجنازة والوضوء لأنها غير مقصودة. قوله: (عن القهستاني) عبارته: وصح النذر 
فيها أي في هذه الأيام المنهية بالأصالة مثل: نذرت أن أصوم يوم النحر أو غداً وكان الغد 
يوم النحرء أو بالتعبية مثل أن ينذر صوم هذه السنة أو سنة متتابعة أو أبداً. اه. وبه يعلم 
ما في عبارة الحلبي. قوله: (صح قياساً على ما نذرت يوم حيضها الخ) ينظر الفرق بين 
مانحن فيه وبين هذا الفرع على ظاهر الرواية. ثم رأيت قي البحر ما نصه: والفرق أن 
الحيض وصف للمرأة لا وصف لليوم» وقد ثبت بالإجماع أن طهارتها شرط لأدائه؛ فلما 
علقت النذر بصفة لا تبقى معها أهلاً للأداء لم يصح لأنه لا يصح إلا من الأهل. كذا في 
الكشف. اه 


قوله: (بأنه هو السهو) عبارة النهر على ما في ط هو الساهي . قول الشارح: (لكنه 
يقضيها هنا) . أي في صورة شرط التتابع فقط . قوله: (بحر) عبارته: وينبغي أن يصل 
ذلك بما مضى وإن لم يصل ذكر في بعض المواضع أنه لم يخرج عن العهدة. وهذا 

غلط. والصحيح أنه يخرج كذا في فتاوى الولوالجي . انتهى. قوله: (كما جمعنا بين 

جهتي التبرع) أي حيث فلنا بمراعاة شروط الهبة والبيع ‏ قوله: (ولو كان حيضها الخ) 
ان . قول المصنف: (لا يختص بزمان ومكان الخ). سيأتي للمحشي 
قريباً أن النذر المعين لا يكون سبباً قبل وقته عند محمده فما هنا على غير مذهبه ‏ قوله: 
(لكن في السراج ولو قال الخ) وما جرى عليه الشارح عزاه في النهر للبنايةء ونقله 
السندي عن الخانية. فما جرى عليه في السراج يحمل على قول محمد. 0 
صوم كل يوم الخ) أي مثل اليوم الذي قدم فيه. قوله: (فإن السبت يتكرر فيه الخ) فيه 
لا يظهر تكرره في الثمانية إلا إذا ابتدئت بالسبت فتختم به» بخلاف ما إذا بدئت 0 
مثلاً ولم يوجد في كلام الناذر ما يعين الاحتمال الأولء فكيف نوجب عليه الزائد بدون 
التزام؟ والظاهر أن الفرعين المذكورين مبنيان على عرفهم لا على ما يفيده اللفظ فيهماء 
والظاهر في عرفنا لزوم ثمانية في الأول وسبعة في الثاني. 


كتاب العسوم 


باب الاعتكاف 


قوله: (أي وجه مناسبة الاعتكاف الخ) ما ذكره الشارح أوَلاً وثانياً ينتج المناسبة 
والتأخير كما نبه عليه ط. قوله: (مصدر المتعدي العكف ومنه الاعتكاف الخ) فهو عليه 
من المعتدي» وعلى ماف في البحر من اللازم. قوله: (والأول أولى لقوله بعده أو امرأة 
الخ) فإن المقابلة تقتضي القسمة إلى قسمين» وذلك بجعل التقسيم للاعتكاف المطلوب 
وإلا لا تتم المقبالةء ويفهم من قوله «أو امرأة» الخ أن شرطية المسجد إنما هي في حقه 
وحينئذ لا يكون تخصيصه أوَّلاً لهذه الفائدة؛ فإنها معلومة من التقسيم. تأمل. قوله: 
(والظاهر لا لأنه على تقدير أنوثته الخ) لكن في الأشياء: الخنثى كالأنثى إلا في مسائلء 
ومقتضاه أنها تعتكف في بيتها ويكره منها في المسجد» وكون صاحب الأشباه لم يحصر 
المستثنيات لا يضر إذ من يعدي أن هذه المسألة منها فعلية النقل. قوله: (لكن صرحوا 
:بأن الخ) كلام الشارح في اعتكافه في البيت لا المسجدء فمسألة الإستدراك مسألة أخرى. 
قوله: (جواب عما أورد على قوله في الهداية الخ) ما ذكره الشارح من قوله «لاقترانها» 
الخ وإن صلح جواباً عما أورد على الهداية إلا أن المرافق في عبارة الشارح أن يجعل علة 
لقوله أي سنة كفايةء أوعلة لما أفاده قول المصنف «سنة مؤكدة» من أنه ليس بواجب لما 
أنه لم يتعرض لاستدلالها حتى يتأتى له التعرض لدفع ما يرد عليه . 


قوله: (فيدل على اشتراط الصوم فيه) لا يخفى أن مجرد قوله «بصوم؟ الخ إنما يدل 
على مصاحبة الصوم له ولا دلالة فيه على اشتراط هذه المصاحبة لتحقق النية. نعم 
مصاحبة النية شرط لتحققه لأنها شرط في تحقق كل عبادة مقصودة. قوله: (لأنهم إنما 
صرحوا بكونه شرطاً في المنذور غير شرط في التطوّع الخ) لكن ظاهر مقابلة الواجب 
بالتطوع أن المراد به غير الواجب» فيشمل المسنون. ويدل لعدم اشتراطه فيه ما ذكره في 
الهداية وغيرها في تعليل عدم اشتراطه في التطوع من أن مبنى النفل على المساهلة» 3 
ترى أنه يقعد في صلاة التفل مع القدرة على القيام؟ اه. فإن المساهلة التي جعلها مناط 
عدم اشتراطه متحققة في المسئون» ألا ترى أنه يقعد في سنن الصلاة للبناء على المساهلة 
فيها؟ فكذلك لا يلزم الصوم في المسنون لذلك. قول الشارح: (لعدم محليتها للصوم) 
تعليل لمسألة المتن. قوله: (ووجه التأمل ما ذكروا الخ) ويؤيد عدم المثلية المذكورة في 
كلام الحلبي أيضاً ما سيأتي من عدم جواز القضاء في رمضان آخر ولا في واجب الخ لأنه 
لو كانت العبرة لوججوب الصوم مطلقاً لا جزأه. قوله: (والحاصل أنه لم يصح لعدم الخ) 
وعلى هذا الحاصل لا يصح جعل كلام المتن أصلا كلياً بل موضوعه في صوم رمضان 
أداء وقضاء» وقد نذر اعتكافه فلا داعي لوضع أصلي لذلك لأنه لم يدخل فيه غيرهما مع 
إيهام عمومه. قوله: (وهو أن النذر كان موجباً للصوم المقصود). لأن الاعتكاف الواجب 
يستدعي صوماً ولا يوجد بدونه» وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به يجيب بوجويه. 


۹A 


كتاب الصوم 


قوله: (ولكن سقط لشرف الوقت) واتصاله به وتعينه للاعتكاف بالنذر ولا كذلك 
رمضان الثاني . قوله: (قلت حدوث صفة الكمال الخ) ما ذكره السندي في الجواب أظهر 
حيث قال: قلت: الصوم وإن كان شرطاً لكنه عبادة مقصودة في نفسه لأنه يجب تعينه 
أيضاً كصوم رمضانء فلم يكن شرطاً محضاً بخلاف الصلاة المنذورة مع الوضوءء فلا 
يعتبر إيجابها له لأنه عبادة غير مقصودة اه. قول الشارح : (والساعة في عرف الفقهاء 
جزء من الزمان لا جزء من أربعة وعشرين كما يقوله المنجمون). في السندي: وقد ورد 
مايؤيد ما ذهب إليه أهل الميقات من تقدير الأربع والعشرين من الساعات في الليل 
والنهار وذلك فيما أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم عن جابر عن النبي يل قال: «يوم 
الجمعة ثنتا عشرة ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئاً إلا أعطاه إياهء 
فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر:”'' وهذا عجيب فاستفده. انتهى. قول الشارح : (يلزمه 
قضاء العشر كله لو أفسد بعضه) المناسب لما يأتي أن المراد أنه يقضي الباقي لا الكل › 
وفرق بين الصلاة وبينه بأن الفساد يسري لأولها لا لأوله. 

قوله: (وعلى كل فيظهر من بحث ابن الهمام لزوم لاعتكاف الخ) قلت: كلام 
الفقهاء في الفساد الذي يترتب عليه القضاء فمهما لم يلزم المعتكف على نفسه اعتكاف 
العشر الأخير وإنما دخل فيه معتكفاًء ثم قطعه بعد زمان فقد أتى باعتكاف نفل لفي المدة 
التي كان معتكفاً فيهاء وإنما فاته الاعتكاف المسنون. نعم يمكن أن يقال بأنه يمنع من 
الخروج في اعتكاف العشر الأخير بعد شروعه فيه على رواية الحسن كما لمح إليه في 
النهر. اه سندي. قوله: (وأن لزوم قضاء جميعه أو باقيه) نسخة الخط : أي باقيه» وهو 
المناسب لقوله «الآتي وإنما قلنا أي الخ؛ ولو قال: فظهر أن لزوم قضاء جميعهء أي فيما 
إذا أفسده في أول يوم منه وباقيه فيما إذا أفسده في أثنائه» وترك قوله «الآتي وإنما قلناء 
الخ لكان أحسن . قوله: (هذا قول ضعيف) وجهه أن خروجه للأذان يكون مستثنى عن 
الإيجاب» أما في غير المؤذن فيفسد الاعتكاف. والصحيح أن هذا قول الكل في حق 
الكل لأنه خرج لإقامة سنة الصلاة وسنتها تقام فى موضعها فلا تعتبر المنارة خارجاً. اه 
سندي عن الولوالجية. قوله: (لا يكون كلام الشارح مفرّعاً على الضعيف) لا شك أن 
اشتراط كونه مؤذناً قرول ضعيف». وأن اشتراط كون بابها خارج المسجد ليس معتبر 
المفهوم كما تقدم له» ومجرد ما ذكره قبل هذا من تقييد عبارة البدائع بما ذكره لا 
يخالفه . تأمل . 

قوله : (بأن الضرورة التي يناط بها التخفيف الخ) قد يقال إن الضورة التي يناط بها 
الحكم هنا من القسم الثاني» وذلك أن المعتكف لما تعددت حاجته خارج المسجد مما 
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كتاب الصوم ل ا ۲ 


لا بد له منه جوّزا له الخروج أقل من نصف النهار للقيام بحوائجه الضرورية له غالباًء 
والضرورلا إنما هي علة لإثبات أصل الحكم بدون مراعاة وجودها في كل فرد كما هو 
الغالب في العلل الفقهية: كالمشقة التي هي مناط الترخيص للمسافر في الفطر مثلا فإنها 
مناط لإثبات. أصل الحكم ولا يلزم تحققها في كل فرد. وهكذا كثير من العلل الفقهية 
راعوها لإثبات الحكم بدون اشتراط وجودها في كل فرد. تأمل. قوله: (فيه إيماء إلى 
عدم الاكتفاء بالنية).الظاهر صحة الاكتفاء بالنيةء فإن نية تخصيص العام جائزة وهذا منه 
في المعنى. قوله: (بأن المعتكف له حالة تذكره الخ) ظاهر إذا كان الوطء داخل 
المسجد. قوله: (أن ليلة عرفة تابعة لما قبلها في الحكم حتى صح الوقوف فيها وكذا ليلة 
النحر الخ) تبعية الليالي للأيام الماضية إنما هو بالنسبة للرمي لا التضحية كما لا يخفى» 
حتى لو أخر رمي يوم النحر إلي ليلة الحادي عشر جاز لأنه لا يخرج رمي كل يوم إلا 
بطلوع فجر اليوم الذي يليه» وهذا بخلاف اليوم الثالث فإن رميه ينتهي بالغروب . 


كناب الحج 


قوله : (وإلا فنحو النكاح والعتاق الخ) إذا حملت العبادات على أركان الدين يكون 
أولى في دفع إيراد النكاح وما بعده» فإن ما كذره غير دافع لا يراد الأضحية والجهاد 
ونحوهما من كل عبادة متوقفة على النية. قوله: (إلا أن إثبات النفي بمقتضى النفي الخ) 
أي الواقع في حديث الأقرع بن حابس على ما في النهر وغيره» فإن فيه التصريح بالمرة 
الواحدة في العمر. أو الحديث المذكور هنا كما في الفتح لإفادة «لو» هنا امتناع؛ نعم 
فيلزمه ثبوت نقيضه وهو «لا؛ وللتصريح بنفي الاستطاعة . قوله: (والأولى التمثيل بالحج 
رياء وسمعه) ما قيل في مثال الشارح يقال في مثاله . والظاهر أن الحرمة فيهما عرضية لا 
لذات الفعل . تأمل . قوله: (لكنه عد فيها من الصغائر الخ) وجه عدهما من الصغائر أن 
التماس في آية الظهار حقيقة في المس باليد وإن أريد به فيها الوطء مجازاًء والدواعي فلم 
تكن قطعية الدلالة على الوطءء وتقدم له في الجمعة أن البيع عند أذانها مكروه لا حرام 
لوقوع الخلاف في المراد بالنداء فيها هل هو الأذان الأول أو الثاني» أو دخول الوقت؟ 
على أنه يحتمل أن يكون الإقامة وإن لم نر من قال بهء فلم تكن قطعية الدلالة أيضاً. 
قوله: (وفي المعتوه خلاف في الأصول) لكن لو أداه المعتوه يصح منه لما في كتاب 
الطهارة من البحر: أن ظاهر كلام الكل الاتفاق على صحة أداثه العبادات» أما من جعله 
مكلفاً فظاهر. وكذا من لم يجعله مكلفاً لأنه جعله كالصبي العاقل وقد صرحوا بصحة 
عبادته . اه انتهى سندي . 


قوله: (وفيه نظر) فيه تأمل › فإن من له بعض إدراك منهما يصح أداؤه العبادة ولا 
مانع يمنع من الصحة فيه. وأما مسألة إحرام الولي عنهما فهي مسألة أخرى» فإن إحرامه 
عنهما صحيح ولو مع بعض: إدراك. وسيأتي ما فيه من النزاع . قوله: (ونوزع يآن العلم 
ليس من شروط وقوع الحج الخ) وبأنه بدخوله دار الإسلام تحقق منه الكون في دارنا إذ 
ليس المراد الاستقرار على سبيل الدوام بل مجرد الحصول والتحقق» فهو كمن نشأ في 
دار الإسلام. قوله: (ومحبوس الخ) قال في النهر: ويلحق بهم المحبوس والخاثف من 
السلطان. اه. قوله: (فلو خرج ومات في الطريق الخ) عبارة النهر: ولو مات في الطريق 
لا يجب عليه الإيصاء أي اتفاقاً. اه. وعلله في البحر بما ذكره المحشي . والمراد أن من 
مات في الطريق من أصحاب الأعذار المذكورة في أول سنة الإيجاب لا يجب عليه 


1۰ 


كتاب المج ۲١١‏ 


الإيصاء» لا من مات بعد تقرره في ذمته. أو ضمير #خرجة عائد للقادر على الحج إلا أنه 
مقيد بما إذا خرج في أول سنة الوجوب بدليل التعليل . قوله: (وما في البحر من أنه 
يمكنه أن يضع في الشق الآخر أمتعته رده الخير الرملي) أي بأنة إذا لم يجد معادلا فلا يعد 
قادراً. وقال أيضاً: وحيث قدر أي على المحمل كله ولم يشق عليه في حالة قلة الزاد 
والماءء أو حال نزوله من نقل ذلك من شق الراحلة إلى وسطها ثم إعادته إلى شقها عند 
ركوبه عليهاء فكذلك. وإلا بأن لم يقدر على كله أو قدر وشق عليه ما ذكر فلا يعد 
قادراً. اه سندي. قوله: نان النافية قبل الراحلة مع 
حذف حرف العطف . 


قوله: : (أي في عدم اشتراط الراحلة فيه) لكن وجه المشابهة بينهما غير تام» فإن 
السعي إلى الجمعة إنما يجب على من سمع النداء أو لم يكن بينه وبين المصر مزارع . 
وإن سمع النداء أو فرسخ على اختلاف في ذلك» فمع اختلاف الروايات لا أدري وجه 
المشابهة في حق المكي والساعي إلى الجمعة مع أن بين مك وعرفة تسعة أميال. آه. 
سندي . قوله: (لعل وجهه أن فيه زيادة النفقة الخ) ولأن ابتداء فعل الأول فرض بخلاف 
الثاني» ولأن منفعة الأول مما تتعدى من الإنفاق . كذا في السندي عن شرح الوهبانية 
للشرنبلالي. وبهذا يعلم أن موضوع ما في السراجية ما لو ج غني راکباً وفقير ماشياً لا 
فيما عدا هذه الصورة؛ فإن المشي أفضل وبهذا يندفع التنافي . قوله : (حتى لو حج ماشياً 
ولو يأمره ضمن) إذ بالحج ماشياً لا يقع عن الآمرء وهو إنما دفع إليه ليقع عنه فيكون 
ضامناً له لصرفه في حاجة نفسهء فلا يعتبر أمره بالمشي . قوله! (والذي رأيته في الخلاصة 
هكذا الخ) لا مخالفة بين ما رآه في الخلاصة وبين ما نقله الشارح عنهاء فإن ما عزاه 
الشارح إليها إنما هو فيما إذا كان لا يبقى بعد شراء المسن ونحوها ما يكفي للحج. وما 
نقله المحشي عنها فيما إذا كانت الدراهم كافية للحج والمسكن ونحوه. قوله: (المسألة 
منقولة عن أبي حنيفة في تقديم الحج على التزوج والتفصيل الجخ) بحمل رواية تقديم الحج 

على التزوج بدون تفصيل على ما إذا كان ذلك وقت خروج أهل البلد تزول المخالفة بين 
الروايتين» وهذا هو الموافق للتفصيل المار. قوله: (وأجابا السيد أبو السعود بأنه هنا 
مضطر الخ) هذا الجواب. إنما يستقيم على رواية أن الألمن شرط لوجوب الأداء لا 
للوجوب . قول الشارح: (أو ذمياً). قال الحموي في حواشي الأشباه: إذا لم يكن الفاسق 
محرماً للخشية عليها من فسقهء فأحرى أن لا يكون الكتابي متحرماً لها خشية أن يفتنها عن 
دين الإسلام إذا خلا بها. اه. وأقره هبة الله وأبو السعود. 7 

قوله: (يختص بالمحرم الخ) بل يتصور الذمي في الزؤج أيضاً كالمجوسي . قول 
المصنف : (والمراهق كبالغ) جعله الرحمتي كصبي لأنه يحتاج إلى من يدفع عنهء ولذا 
كان للأب متعه تحت لاحم دكي شل حاضيا وفي المحيطين والبدائع : الذي 
لم يحتلم لا عبرة له . لكن.ماة ا ال ا . اه سندي. 


أ > د د ن 


قوله: (إذ لا يتصور في زوج الحاجة أن يكون مجوسياً) فيه أنه يتصور فيما إذا أسلمت 
المجوسية ولم يفرق بينها وبين زوجها المجوسي . قوله: (فيشترط أن تكون قادرة على 
نفقتهما ونفقته) وفي منسك ابن أمير حاج: وهل تجب عليها نفقة المحرم والقيام براحلته؟ 
اختلفوا فيه وصححوا عدم الوجوب» ووفق في السراج بأنه إذا قال: لا أخرج ألا بالنفقة 
وجيت عليهاء وإذا خرج بلا اذ شتراط لم تجب . اه سندي . قوله: (والصبي الذي يحج له 
أبوه) لعله به قوله : (من وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه) ولا يتأتى أداء 
حجتين في عام واحد بإحرام أو إحرامين. نعم لو جدد الكافر الإحارم على القول بعدم 
Mau E‏ . اه سندي عن الشيخ بالي . 
قوله: (قال العلامة المقدسي يمكن الجواب بأن الموت الخ) الأظهر في الجواب أن يقال : 
أنه وإن كان ركد إلا أنه يسقط بعذر الموت لضعفه بخلاف الوقوف قرف وإلا كيف يقال 
يمعرط ب إن من ولمستطالى اح رديه إهلة بكو انار الور فيه ايقا مع أن 


ليس كذلك. وأيضاً د تقتضي أنه لو تقرر الوجوب في ذمة الآمر بأن مضى عليه سنة وهو 
مستطيع لا يسقط الطواف بموت المأمورء لأن الآمر لم يأت بما في وسعه بل آآخره عن 
وقت التمكن تأمل . 


قوله: (فكان بمنزلة الأنصاري) أي المنسوب للأنصارء لأن هذا الجمع بالاشتهار 
وغلبة الاستعمال يأخذ حكم التسمية به» فيجوز النسية إليه بعد ذلك. فكذا يقال في 
الفاق بمعنى الخارجين والآفاقيَ بمعنى الخارجي . قوله: (والقهستاني) عبارته : ولناصر 
الفقهاء أن يقول: لا نسلم أن الآفاق جمع حتى يوجب رده في النسبة إلى الواحدء فعن 
سيبويه أن الأفعال للواحد» قال بعض العرب: هو أنعام كما في الفائق وغيره. ولم سلم 
> أنه جمع فلم لا تكون الياء للوحدة كما قالوا في رومي» فإنها ليست 'للنسبة. ولو سلم 
أنها للنسبة فالرد غير واجب فإنهم أرادوا بالآفاق الخارجين وبالآفاقي الخارجي» وهذا 

معنى آخر له لو رد إلى الأفق لم يفهم منه ذلك . وصار كالأنصاري» على ما نقل صاحب 
الكشف عن الزمخشري . اه. قوله: (نعم يكون تاركاً واجب الوقوف الخ) مقتضى كونه 
تاركاً لواجب الوقوف نهاراً إلى الغروب أن يكون المد واجياً سواء وقف نهاراً أو ليلا 
لأنه إذا وقف ليلا ' لا يتأتى له الاتيان بالواجب » فيتقرر الوجوب في ذمته فيكون التقييد 
بوقوفه نهاراً اتفاقياً. قوله: (لو قيل أنه واجب لا يبعد لأن المواظبة الخ) لا يخفى أن 
الاستدلال بالمواظبة على الوجوب غير تام لما تقدم للشارح أن الموظبة من غير نهي عن 
الترك لا تفيد الوجوب. اه سندي. قوله : (ولترك الشوط الأول الخ) أي عدم الإتيان به 
بوصف_الوجوب . قوله: (وأن الطواف لا يلزم تقديمه على الذيح) لعل الموافق لا يلزم 
تأخيره عن الذبح . قوله: (فيه أنه لم يستوف الواجبات) لكن بزيادة ما ذكره الشارح من 
الواجبات والضابط يكون الشارح قد أصلح عبارة المتن. 


قوله : (واعترض الأول بأن فيه إخراج العشر عن الإرادة الخ) عبارة الرحمتي: وهذا 


وي ا ا بر ا 


الجواب مبني على ضعيف لا يليق بفصاحة القرآنء لأن بعض الثالث ليس يشهر فلا يكون 
داحلا لذن الميزاد ها )ضار الا جلدم تسا إلا أن يقال: وسمي شهراً مجازاً إطلاقاً 
لاسم الكل على بعضهء أو من باب التغليب» أو من باب عموم المجاز بأن يراد ثلاث 
قطع من الزمن. اه سندي . قوله: E‏ ا فإنه وإن 
كان في أشهره إلا أنه إنما أحرم لحج قابل فلم يحرم في أشهره حقيقة بل في أ شهر حح 
آخر. قوله: (واسمها في الأصل مهيعة). بسكون الهاء وفتح التحتية والعين المهملة؛ كذا 
ضبطت في رواية أبي ذرء وضبطها العينى بوزن معيشة وصححه. اه سندي. قوله: 
(والظاهر أنه مبني على الرواية الثانية) بل الظاهر أن المراد بالسقوط عدم اللزوم» ولا 
يصح بناؤه على الرواية الثانية إذ هي موجبة للدم بمجرد مروره على الأول لترك تعظيم 
البقعة» وبإحرامه من الثاني لم يتداركه بل تقرر عليه. نعم لو عاد للأول سقط عنه. قوله: 
(أنه لا يتصور عدم المحاذاة) في السندي: أن من أتى من جهة سواكن لا يحاذي ميقاتاً 
ولا يسامته. اه. قوله: (ووجهه أن المرحلتين أوسط المسافات الخ) فيه أن المرحلتين 
أقل المسافات لا أوسطها إلا أن يراد مرحلتان عرفيتان» وهما ثلاث مراحل شرعية: 
كجدة فإنها على مرحلتين عرفيتين وثلاث شرعية إلى مكة. كذا يفاد من السندي. قول 
الشارح : (أي لآفاقي). الآفاقي هو من كان خارج المواقيت» فخرج أهل المواقيت. 
وحكمهم أنهم ملحقون بأهل الحل ويلزم من ذلك أن أهل ذي الحليفة كذلك إذا سلكوا 
الطريق الذي كان يسلكه النبي بء كأهل القزح والأبواء فلهم دخول مكة بلا إحرام كما 
ذكره المرشدي. اه سندي. قوله: (لم يخرج عن أن يكون سفره للحج) فيه تأمل» بل 
حيث قصد البندر قصد ا أولياً لبيع أو شراء» ثم إذا فرغ يدخل مكة يكون سفره لغيره 
الحج ولغيره دخول مكة. ولذا جوّزنا دخوله مكة بلا إحرام في المسألة السابقة. ولا يرد 
علينا مسألة ما لو قصد موضعاً آخر في طريقه» ثم النقلة عنه للفرق الظاهر إذا فيها لم 
يوجد ما يبطل أن يكون سفره للحج بخلاف ما نحن فيه. 


فصل في الإحرام 
قوله: (فالاستثناء الأول من أعم الظروف) الأظهر أن الاستثناء الأول من محذوف 
تقديره: بعمل من الأعمال» والثاني من قوله إلا بعمل ما الخ. قوله: (وهو أي الغسل) 
الظاهر إرجاع الضمير للمذكور من الغسل أو الوضوء فإنهما للنظافة إذ حيث جعل 
الوضوء قائماً مقام الغسل في حق غير المعذورء فليكن كذلك في حق المعذور بالأولى 
لتحقق النظافة بهء إلا أن معنى النظافة بالغسل. أتم. وذكر في غاية البيان» أن كل غسل 
يكون لمعنى النظافة فالوضوء يقوم مقامع. قوله: (صرح به في الفتح) عبارته : وإذا كان 
للنظافة وإزالة الرائحة لا يعتبر التيمم بدله عند العجز عن الماء ويؤمر به الصبي اه. فهذا 
يفيد أن المراد به العقال . نعم على ما بحثه في النهر يندب في حق الصغير الغير العاقل . 
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قوله: (لأنه إنما شرع للإحرام) قال السندي: نقل المرشدي عن .سروجي أنه قال : 
وينبغي أن لا يحرم فضيلة الغسل لأنه شرع للنظافة وقد حصلت قال منلا علي: وهو 
الأظهر . قلت: وعلى اشتراط الطهارة إذا كان محدثاً ولم يقدر على الماء يتيمم ويحرم. 
فتأمل اه. قوله: (وفيه أن الشروع الخ) قد يقال إن مراد الشرنبلالي بقوله «بخلاف 
الصلاةة في حق القراءة لا الشروع. قوله: (أي أقمت ببابك إقامة بعد أخرى الخ) وذلك 
كما في السندي أنه اختلف في مأخذها: فقيل: من ألب بالمكان إذا أقام به» وقيل: من 
قولهم: داري تلب داره أي تواجهها يعني إتجاهي» وقصدي إليك. وقيل: من قولهم: 
امرأة لبة أي محبة لزوجها يعني محبتي إليك. وقيل: من قولهم: أنا ملب بين يديك أي 
خاضع لك. وقيل: من الإلباب وهو القرب يعني قربت إليك قرباً يشهده كل أحد 
بقصدي بيتك وأعتابه الشريفة . 

قوله : (فإن مفاده أن الاستئناف بقوله لبيك الثالثة) نعم عبارة الفهستاني وإن أفادت 
أن الاستئناف بقوله «لبيك»؟ الثالثة لا تفيد أنه يقف عليها كما يقوله الشافعية أو يصلها بما 
قبلهء وإن كانت جملة مستأنفة. قوله: (وسعديك) فى القاموس: والسعادة خلاف 
الشقاوة» وأسعده فهو مسعود ولا يقال مسعد» وات أعانه. ولبيك وسعديك أي 
إسعاداً بعد إسعاد . اه. قول الشارح : (أي تخريماً) . حكى ابن مالك الاتفاق على أن 
الكراهة للتحريم. اه سندي. قوله: (ففيه أن ظاهر المذهب كما في الفتح أنه يصير 
محرماً الخ) وأيضاً مقتضى اشتراط التلبية أن نقصها يخل بالنسك لا الكراهة. كما نقله 
السندي عن ط . قوله : (لكان أخصر وأظهر) لكن عليه لا يكون في كلامه تعرض لسوق 
البدنة بدون تقليدء فالأولى أن يراد بالهدي خصوص البدنة . تأمل. وفي المنح : واقتصر 
في الكنز على التلبية ومراده بها شيء من خصوصيات النسك سواء كان تلبية أو ذكراً 
تعد ال ار سرف هدي» او ليد انين فاد الى لي المستصفى. اه 
وهو كذلك في البحر. ولو حذف لفظ لهدي وسلّط كلا من قلد وساق على لفظه بدنة 
لسلم من الإيهام. تأمل . قوله: (أو عروة مزادة وهي السفرة) في القاموس : المزادة الرواية 
أولاً تكون إلا من جلدين تفأم بثالث بينهما لتتسع. وفيه أيضاً السفرة بالضم طعام 
المسافرء ومنه سفرة الجلد. اه. قول الشارح: (فلا في الأصح). والظاهر أنه وإن لم 
يحرم إلا أنه يكره مراعاة للخلاف» ولأنه فيه نوع إعانة كإعارة سكين . كذا قال السندي . 

قوله: (فإنه لا شيء عليه لو عصبه الخ) في السندي عن الخانية : ويكره له تعصيب 
رأسه ولو فعل ذلك يوماً وليلة فعليه صدقة: ولا شيء عليه لو عصب غيرها من بدنهء 
ولو لغير علة إلا أنه في هذه الحالة يكره. اه فعلم من هذا أن حكم التعصيب مخالف 
لحكم الستر واللبس . قوله: : (لباب وفي شرحه وينبغي استثناء الكفين الخ) مقتضىٍ 
الاستشناء أن باقي البدن حكمه يخالف حكم هذه الأعضاء مع أن سائره يصح سترة بمالاً 


لتنا 
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يعد لبساً لا بما يعد لبساًء فالمتعين أن يراد بالستر التغطية بما لا يستمسك بنفسه أو لا 
يعد لبساً بخلاف تغطية يديه بالقفازين ورجليه بالخفين والجور بين فإنه ليس. قول 
الشارح : (ولو حمل على رأسه ثياباً كان تغطية) قال المرشدي: لو كانت الثياب في بقجة 
وكانت مشدودة شدا قويا بحيث لا يحصل منها تغطية فلا كراهة فى حملها ولا جزاءء 
الا كر وجب اللسراء لآنه تفطيه :اعد سند وعدا وال على آله او فط راشه بغير 
المعتاد لا يلزمه شيء ولو يوماً أو ليلة. قوله: (إلا المعكب) في القاموس: المعكب 
الموشى من البرود والأثواب. آه. أي المنقوش. لكن ليس هذا المراد هنا بل ما يليس 
في القدم؛ فإنه لا يطلق عليه إسم المخيط . وفيه تفصيل في حكمه بين كونه تحت معد 
الشراك أو فوقه. قوله: (ولا يرفع يديه عند رؤية البيت وقيل يرفع) أي كالداعي» كما 
حرره الرحمتي. اه سندي. قوله: (لكن قولهم نحية هذا المسجد الطواف يميد أنه لو 
صلى ولم يطف الخ) الظاهر اعتماد ما نقله أوْلا عن شرح اللياب» فإن على ما قاله يلزم 
الوقوع في الحرج. قوله: (قلت والظاهر أن المراد بالفائئة التي فوتها عمداً الخ) قد يقال : 
لا حاجة لهذا القيد. وأنه يكفي لتقديم الغائتة على الطواف مراعاة القيام بالمستحب وهو 
الميادرة إلى قضائهاء كما أن خوف فوت الوقت المستحب فى الوقتية سبب لتقديمهاء 
فقدا اكتفوا بمجرد مراعاة تحصيل المستحب فيها فكذلك في الفائتة . تأمل . قوله: (فقد 
اختلف التصحيح) ووفق بين القولين المذكورين الرحمتي بأن المراد بحذاء منكبيه أن 
يكون أسفل يديه حذاء المنكيين» فتكون رؤوس الأصابع حذاء الأذنين وهو أحسن. اه 
سندي . قوله: (أو للقبلة كما سيذكره لكن الأول ظاهر الرواية كما سيأتي) الذي سيأتي : 
ودعا لنفسه وغيره رافعاً كفيه نحو السماء أي القبلة. اه. والمراد الجمرتين العليا 
والوسطي بأن تكون الجمرة بينه وبين القبلةء وأما جمرة العقبة فالسنة استقيالها وجعل 
الك عن سان اه وسيأتي أنه لا يقف بعد الثالثة . تأمل. قول الشارح: (لأن منه 
ستة أذرع من البيت) ألغى الكسرء والتحقيق أنه ستة أذرع وشبر. اه سندي . قوله: (لم 
يذكر الشاذروان وهو الإفريز المسنم الخارج الخ) من الحجر الأسود إلى فرجه الحجر. 
كما في السسمدي. قوله: (لكن الظاهر أن هذا الخ) أي لزوم الدم في حد ذاته. قوله: 
(لكن التعليل يفيد أن الخلاف الخ) لعل المراد به تعليل القول الآخر المقابل للصحيح لا 
التعليل المذكور في اشرح فإنه لا يفيد ما قاله. قوله: (لو شك في عدد الأشواط في 
طواف الركن أعاده الخ) أي أعاد الشوط الذي شك فيه» وليس المراد أنه يعيد الطواف 
كله كما يظهر. قوله: (ويستحب أن يدعو بعدهما بدعاء آدم عليه السلام) هو: اللهم إنك 
تعلم م.ري وعلاتيتي فاقبل معذرتي. وتعلم حاجتي فأعطني سؤالي: وتعلم ما في نفسي 
فاغفر لي ذونوبي. اللهم إني أسألك إيماناً يباشر قلبي ويقيناً صادقاً حتى أعلم أنه لا 
يصيبني إلا ما كتبت لي» ورضاء بما قسمت لي يا أرحم الراحمين. اه من الستدي . 


قوله: (ولا ينافيه قول المتون ساعياً بين الميلين لأنه باعتبار الأصل) الذي استقر 


عليه الأمر في هذا الزمن وقبله جعل ميلين أخضرين في جدار المسجد علامتين لموضع 
الهرولة في ممر بطن الوادي» لكن ظاهر تعبير السندي عما ذكره المحشي ب «قيل» أنه 
قول آخر مقايله ما اعتمده المتون. تأمل. وقال: قال الشيخ علي القاري: والمذهب 
الصحيح أنه إذا وصل إلى الميل أو قبيله شرع في الإسراع البالغ . وقيل: يسعى قبل الميل 
بستة أذرع. قوله: (تنبيه قال العلامة قطب الدين في منسكه الخ) الذي تقدم في مكروهات 
الصلاة كراهة المرور بين يدي المصلي في موضع سجوده في مسجد كبير؛ وهو ما كان 
ستين ذراعاً في ستين. فإذا كان المسجد الحرام كذلك في زمنه عليه السلام» ولم يكن 
المرور في موضع السجود لم يكن هذا الفرع غريباً. قوله: (إذا دخل الحاج مكة في أيام 
العشر) أو في خمس وعشرين من ذي القعدة. اه سندي . قوله: (لكن بخالفه ما في 
الولوالجية) يؤيد ما في الولوالجية ما رأيته في هامش البحر مكتوباً على ما قيد به كلامهم 
ما نصه: في الفوائد الظهيرية عن شيخ الإسلام خواهر زاده قال المكي : الصلاة له أفضل 
لأنه لا يفوتاه» والاشتغال بالصلاة وهي عماد الدين أولى. !اه. قوله: (وما قيل أن تقديم 
العصر عند الإمام وجب لصيانة الجماعة ينبغي الخ) لأنه يعسر عليهم الاجتماع بعد التفرق 
في الموقف» ولو قيل بوجوب هذا الجمع لأجل إقامة واجب الجماعة على القول 
بوجوبها لا يبعد إذا لم تتأت إلا به. قوله: (أو يرجى لهم والخير صلاتهم غير جائزة) 
أصل العبارة: أي يرجي لهم الخير وصلاتهم الخ. 

قوله : (لأن النية عند الإحرام تضمنت الخ) مقتضى ما ذكره من التعليل أنه لو فعل 
الطواف قبل التحليل بشيء مما يحصل به التحلل لا يشترط فيه النيةء مع أن ما يأتي يفيد 
اشتراطها له بدون تفصيل . قوله: (اعترض بأنه لا دعاء في جمرة العقبة الخ) نعم لا دعاء 
فيها عقب الفراغ من رمي الحصاء وفيها دعاء في أثنائها. فالجمرة الثالئة معدودة هنا نظراً 
لذلك. على أنه لا مانع من جعل الجمار الثلاث محلا لإجابة الدعاء بدون رمي . قوله: 
(فيه أن هذا هو تحت الميزاب الخ) فيه أنه أعم من قوله «تحت الميزاب» والمراد ما 
عداه. قوله: (وقيل لا يسن الإيضاع) هو الإسراع في السير. قوله: (والوتر بعدها) عبارة 
السندي عن شرح اللباب : يجدهماء بضمير التثنية . اه . قوله: (علة للاقتصار هنا على 
إقامة واحدة الخ) في غاية البيان: فإن قلت: يرد عليكم الفوائت لأنه إن شاء أذن وأقام 
لكل صلاةء وإن شاء اقتصر على الإقامة فينبغى أن يكون هنا كذلك. قلت: الفوائت كل 
واحدة منها صلاة على حدة ينفرد كل بالإقامة بخلاف الصلاتين بالمزدلفة» فإنهما صارتا 
كصلاة واحدة بدليل أنهما لا يجوز التطوع بينهما فلأجل هذا لم يفرد كل واحدة بالإقامة. 
اه. قوله: (هم أصحاب الفيل) فإن فيلهم حسر أي عي وتعب حين وصل إلى هذا 
الوادي. اه سندي. قول المصنف: (ورمي جمرة العقبة من بطن الوادي) أي بأن تجعل 
الكعبة عن يسارك» ومنى عن يمينك . كذا في السندي ونحوه ما يأتي عن اللباب. 


قوله: (ومقتضاه أن المراد الرمي من فوق إلى أسقل الخ) بل المتبادر من عبارة 
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الفتح تحقق الكراهة بالرمي من فوق مطلقاً سواء رماها إلى أسفل لتوقع الأذى لمن في 
الأسفل وهو ظاهرء أو في موضع وقوف الرامي لتوقعه أيضاً بسبق يده وإصابة من في 
الأسفل. وعبارة الهداية لا تعين أحد الاحتمالين» بل أفادت أن علة الجواز هو أنها إذا 
رماها من أعلى لا بد أن تقع في أحد جوانب الجمرة وما حولها موضع لنسك الرمي» إلا 
أن الكراهة متحققة في محل يتوهم فيه الأذى. قوله: (فليكن هذا أعلم) أصلها أولى. 
قوله: (عن أنس عنه أنه بَا قال الله تعالى) لفظه على ما في ط أن الله تعالى الخ. قوله: 
(فلا مخالقة في الإجزاء) أي إجزاء الربع حيث قلنا: إن الأخذ من الكل على سبيل 
الأولوية لا اللزم . قوله ا ل ا ا ل 
راجعاً إلى التقصير لأن المحرم خروجه من إحرامه واجب إما بالحلق أ و التقصير عند 
الإمام. وقال: قوله :من كل شعرة؛ أي من كل الرأس ندباً أو من الربع وجوباً. اه 
وهذا ما أفاده الشارح بقوله «وتقصير الكل مندوب والربع واجب؛ وهذا لر 
عبارة الشارح . قوله: (والأنملة بمح ال داليم وشت ال لقة أخرى) جعلها الثدي 
بتثليث الميم والهمزة» فهي تسع لغات. قوله: (إن أراد أنه أولى من تقصير الكل فهو 
ممنوع لما علمت) من أن السنة حلق الكل أو تقصيره بیت کرب ای التصاب أرلى مت 
تقصير الكل؟ لكن نقل السندي عن اللوامع أن حلق النصف أول أمن تقصير الكل . نعم 
عق الرع ی ا ا ر ا فام ی ء كما في التهر . 

قوله : (وقال السروجي وعند 3 يبدأ بيمين المحلوق) في السندي: وأما ما ذكره 
الكرماني من أن مذهب الإمام يبدأ بيمين الحلاق ويسار المحلوق» رده صاحب غاية البيان 
بقوله «ذكر ذلك بعض أصحابتاة 8 يعزه لأحد» واتباع السنة أولى. اه. ولعل ما نقله عن 
السروجي فيه سقط وأصله» وعند الشافعي يبدأ بيمين المحلوق. ومذهب الإمام يبدى 
بيمين الحلاق ويسار المحلوق وذكر الخ. ثم مقتضى ما في الفتح تسليم أن البداءة بيمين 
الحلاق هو المذهب لكن لا يعمل به لمهالفته الثابت بالسنة. ومقتضى ما في الملتقط تسليم 
أنه مذهب الإمام إلا أنه رجع عنهء ومقتضى ما قاله السروجي عدم تسليم أن ذلك مذهبه بل 
مذهبه البداءة بيمين المحلوق. قول الشارح: (لطلوع ذكاء). أي طلوع فجر ذكاء يعني فجر 
اليوم اللاحقء كما في السندي. ولا تسقتيم العبارة إلا بتقدير هذا المضاف» ويكون بيانا 
لانتهاء وقت الأداء في اليومين» ولا يصح أن يكون بياناً لوفت الجواز أداء وقضاء كما درج 
عليه المحشي» نان a NE LANE‏ وحينئذ فما 
سلكه المحشي في هذه العبارة غير موافق. قوله: (وغير راكب أفضل في جمرة العقبة) حقه 
في غير جمرة العقبة» كما هو عبارة الملتقى. قوله: (فما ذكره الكمال من أنه يصلى فيه 
الظهر الخ) لكنه خلاف ما تقدم من استحباب تقديم الظهر على الرمي مطلقاً. اف اصتدا 
عن منلا علي القاري. قوله: (أو الصدر) حقه الزيادة. قول المصنف : (وقبل العتبة) في 
السندي: وللعلماء كلام في تقبيل قبور الأنبياء ومن يتبرك بهم واعتمد الجواز وأطال فيه. 


م الست كتاب الحج 


قوله: (حسب النقاش المقسر الصلاة بالمسجد الحرام فبلغت صلاة واحدة فيه عمر 
مائتي سنة وخمسين سنة وستة أشهر وعشرين ليلة الخ) في القسطلاني على البخاري من 
باب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة نقلاً عن النقاش المفسر ما نصه: حسبت 
الصلاة في المسجد الحرام فبلغت صلاة واحدة بالمسجد الحرام عمر خمس وخمسين 
سنةء إلى آخر ما ذكره المحشي . وزاد قبل عبارة ابن الصاحب ما نصه: وهذا مع قطع 
النظر عن التضعيف بالجماعة فإنها تزيد سبعاً وعشرين درجة كما مر. أه. ثم رأيت في 
تبيين المحارم من فصل حكم المقام بمكة ما نصه: قال أبوه بكر النقالي: حسبت ذلك 
فبلغت صلاة واحدة في المسجد الحرام عمر خمس وخمسين عنه وستة أشهر وعشرين 
ليلة وصلاة يوم وليلة» وهي خمس صلوات عمر مائتي سنة وسبع وسبعين سنة وتسعة 
أشهر وعشر ليال. اه. قوله: (قلت قد يمنع كون القارءة عبارة مستقلة الخ) وفرق 
السندي أيضاً بين الطواف والقراءة بأن الطواف تعبدي غير معقول المعنى» فاشترطت له 
النية ليتأكد جانب الطواف. وأما القراءة فهي عبادة معقولة المعنى فلم يشترط لها النية 
استقلالاً بل اكتفى بانسحاب النية عند التحريمة. أو يقال النية إنما هي لتمييز العادة عن 
العبادة والقراءةء لا تكون إلا عبادةء فلم يحتج إلى النيةء والطواف د کون طلباً لهارب 
أو فراراً من طالب أو نحوه فاحتاج إلى النية . أو يقال إن القراءة وإن كانت عبادة فقد 
تسقط عن المصلى كالأمى والأخرسء والطواف لا يسقط بحال. اه ولعل الأحسن في 
الفرق أن يال إن افعال الضلاة مستفلة آرلا لإ ححح إلى ية بل مسحب اللية ند 
التحريمة إليها لأنها تنعل في آن واحد متصلاً بعضها ببعض بدون فاضل أجنبي بخلاف 
أفعال الحج. فإنها ليست كذلك . ثم ما كان منها غير قابل للتنفل كالوقوف تكفيه النية 
عند الإحرام وتنسحب إليه؛ وما كان قابلاً للتنفل يحتاج إلى أصل النية عند الإتيان به ولا 
تكفي في حقه النية عند الإحرام . 

قوله: (وفيه أن فرض المسألة في إحرام الرفيق عته) نعم ظاهر المصنف أن فرض 
المسألة في إحرام الرفيق عنه» إلا أن الشارح جعل كلامه مشتملاً على مسألتين. أولاهما 
ما إذا اجتاز نائماً أو مغمى عليه يعني وقد أحرم بنفسه صاحياًء وثانيتهما ما إذا أحرم عنه 
رفيقه وهي المعبر عنها بقوله «وكذا لو أهل عنه رفيقه! الخ فقد جعل قوله «وأهل عنه 
رقيقه» مسألة أخرى غير ما قبلها. قوله: (ولعل التوقف في إحرام رفيقه عنه وكلام الفتح 
هو ما نقله الخ) الظاهر صحة إحرام رفيقه عنه فيما إذا خرج يريد الحج فجن قبل أن يحرم 
لوجود الإذن دلالةء كما في مسألة الإغماء. قوله: (لأنها منهية عن تغطيته لحق النسك 
لولا ذلك وإلا لم يكن الخ) عبارة النهاية : ودلت المسألة على أن المرأة منهية عن إظهار 
وجهها للرجال من غير ضرورة لأنها منهية عن تغطية الوجه لحق النسك. ولولا أن الأمر 
كذلك. وإلا لما أمرت بهذا الإرخاء. كذا فى المحيط اه. وكذا رأيته في المحيط 
البرهاني لكن مع حذف الواو من قوله «ولولا أن الأمر» الخ . تأمل . 
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قوله: (ومحمد إنما فضله إذا اشتمل على سفرين خلافاً لما فهمه الزيلعي الخ) فيه 
أن الزيلعي اذعى أن محمداً موافق للشافعي في أفضلية الحجة الكوفية والعمرة الكوفية 
على القرآنء ولم يدع موافقته له في كل صور الإفراد بل في هذه الصورة الخاصة. فلا 
يرد عليه حينئذ ما ذكره في البحر من أنه ليس بموافق لهء فإنه يفضل الإفراد مطلقاً إذ لا 
يلزم من توافقهما في صورة خاصة توافقهما في غيرها. قول الشارح: (والصواب أنه عليه 
السلام أحرم بالحج ثم أدخل الخ). ما ذكره يصلح جواباً من الشافعية عن استدلال 
الحنفية على أفضلية القرآن بفعله عليه السلام بأن يقال: إن جمعه بين النسكين كان على 
هذا الوجه لبيان الجواز لا لأن القرآن هو الأفضل . تأمل. لكن يلزم أهل المذهب عدم 
تسليم ما قاله النووي للأدلة الدالة على إحرامه بهما معاً. قوله: (وهذا أحسن مما في 
الزيلعي من أن التقييد الخ) إذ على ما ذكره الزيلعي يوهم أن غير الآفاقي لا يكون قارناً. 
لكن تقدم ويأتي أنه يكون قارناً إلا أنه خلاف الأفضل في حقه» بل هو مكروه منه على ما 
يأتي. قوله: (الأولى إبدال الأيام بالأعمال الخ) فيه أن إبدالها بالأعمال يقتضي أنه إذا 
مضت أيام حجة وقد بقي عليه شيء من الأعمال لا يصح صومهء والظاهر صحته. وإنما 
نص على الفراغ في الآية نظرأ إلى أن الغالب الفراغ منها بمضي الأيام. تأمل. ويدل 
لذلك نفس عبارة البحر حيث قال: وأراد بالفراغ الفراغ من أعمال الحج وهو يمضي أيام 
التشريق. اه . فإنه دال على أنه يتحقق بمضيهاء وظاهره وإن بقى عليه شىء من الأعمال 
ويدل له ما في اللباب أيضاً. وأما صوم السبعة ر صا ا واب الثلائة 
وأن يصوم بعد أيام التشريق . اه. قوله: (قال في الفتح أن صوم السبعة الخ) في شرح 
نظم الكنز وغيره ما يفيد اختلاف أهل المذهب في تفسير الرجوع في الآية: فقيل : 
الفراغ؛ وقيل: الرجوع من منى لمكة أو إلى الحالة الأولى» يعني إذا فرغتم من أفعال 
الحج . ويمكن تخريج فرع الفتح على القيل الثاني وإن كان المشهور التفسير الأول . 
تأمل . قوله: (عدم قبول وجوده) حقه قبل. قوله : (وإن قدر عليه قبل الحلق الخ) عبارة 


الفح :- يعد . 
باب التمتع 


قوله: (لأن التمتع مصدر مزيد) والمتعة أيضاً مصدر مجرد. سندي . قوله: (ويرد 
عليه ما صرحوا به الخ) ينظر هذا مع ما تقدم من أن أداءهما في عام واحد شرط» ولعل 
المسألة خلافية . والأحسن أن يقال إن العام في هذه المسألة واحدة. وأن المراد به العام 
العددي لا القمري الذي ابتداؤه المحرم وختامه ذو الحجةء وعلى هذا لو أحرم بالحج في 
أثناء السنة في هذه الصورة يكون متمتعاً. قوله: (ولا حاجة إليه لأن بيان أفعال العمرة 
الخ) وأيضاً يوهم لزوم الحلق أو التقصير في تحقق التمتع مع أنه لو بقي بدون تحلل من 
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العمرة هم أحرم بالحج يكون متمتعاً كما يظهر › وقد تقدم تسمية هذا تمتعاً عن شرح 
اللباب تأمل. وإن كان الشارح أشار لدقع هذا الإيهام بقوله إن شاء وإذا أرجع» لقوله 
«ويطوف أيضاً» ويكون القصد به ويما بعده بيان تمام أفعال العمر لا أن ذلك شرط وجعل 
وله «ويطوف» تفسيراً وبياناً لقوله «أن يفعل العمرة» يلتثئم كلامه. قوله: (والمراد بأن لا 
يلم تر شترء الع أي الذي الى به بعد فر العمرة البحيقل لا يعدن كلام الخارج يه 
as e‏ الأولى يصدق بعدم ادلم اعد وهر عبين 
نإن العبورة الي ذكرها دا في السفير الواح ةفد العا ي بن و إلا 
بعوده إلى وطنهء فإذا ذهب الكوفي من مكة إلى يصرة ثم عاد إلى مكة هو باق على سفره 
الأصليء وإن تعدد تردده في البلاد. وسيذكر قبيل الجنايات أن حكم السفر الأول قائم ما 
لم يعد إلى وطنهء نعم على قولهما هو منشىء سفراً آخر كما يأتي أيضاً. قوله: 
(والأحكام المارة في هدى القرآن) من كونه بين الرمي والحلقء وكونه في أيام النحر 
والحرم. قوله: (لأنه صيام بعد وجوب سببه الخ) لعله وجود. قوله: (وأما قوله في 
الشرنبلالية أنه خاص بمن لم يسق الهدى الخ) عبارته وما نص عليه في البدائع من | أنه لا 
يتصور التمتع من المكي لما أنه يشترط لصحته أن لا يلم بأهله إلماماً صحيحاًء والإلمام 
موجود منه. قلخ هذا خاص يما أراده من إحدى صورتي التمتع» وهو من لم يسق 
الهدي الخ . قوله: (لأنه ألم بأهله محرماً بخلاف ما إذا طاف الخ) قد يقال: إنه وإن لم 
يستحق عليه العود لكنه مستحب لإتمام باقي العمرة. تأمل . قوله: (ولو حذفه لفهم الخ) 
أي أصل الحلق لا كونه بعدالعود فإن هذا لا يفيد فعل العمرة. 


قوله: (أو فيهما للتخيير وذلك فيما إذا جنى الخ) في السندي لا وجوب للصوم إلا 
على سبيل التخيير فيه. وفي الدم والصدقة إلا في أمرين : أحدهما فيما إذا ارتكب محظور 
الإحرام لعذر من مرض قال تعالى: #فن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من 
صيام أو صدقة أو نسك# [اليقرة: .]1۹١‏ فالصيام ثلاثة أيام » والصدقة على ستة مساكين 
لكل مسكين نصف صاع ؛ والنسك هو الدم . الثاني فيما إذا جنى على الصيد فيخير بين 
أن يشتري بقيمته هدياً أو طعاماً للمساكين. أو يصوم عن طعام كل مسكين يوماً . قوله: 
(وفي أضحية القهستاني لو ذبح سبعة عن أضحية ومتعة وقران وإحصار وجزاء الصيد أو 
الحلق والعقيقة والتطوع الخ) عبارة القهستاني ب «أو؟ في الأخيرء وجميع ما قبله بالواو . 
قوله : (أو مباشرة غيره بأمره) أو بغير أمره كما في اللباب». ويدل لذلك أن الارتفاق 
حصل له. قوله: (#فله عذاب أليم» [المائدة: 44] أي اصطاد بعد هذا الابتداء) لعله 
الابتلاء كما يفيده صدر الاية. قوله: (ومقتضاه خروج نحو دهن اللوز الخ) نقل السندي 
عن اللوامع ما يقتضي أن دهن اللوز ونوى المشمش حكمه حكم الزيت والخل» قال: 
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وينبغي إلحاق دهن البيلسان بذلك. قوله: (فلذا أطلقه هنا رحمتي) في السندي بعد ذكر 
عبارة الرحمتي ما نصه: قال في اللوامع: وينيغي أن القدر والقدح كذلك. لأنه إذا كان 
فارغاً يستر بهما الرأس. اه. يعني لولا حملا منكوسين. وأما لو حملا كما لو كان فيهما 
فلا يعد ساتراً» لكن يستفاد من اللباب وشرحه أنه لو حمل الثياب على رأسه ولو كان في 
بقجة يلزمه الجزاء. اه. وبمراجعته أيضاً أر ما ذكره الرحمتي فيه. 

قوله: (وأجاب في العناية عن الإشكال على تقدير ثبوت الخ)لعل الأصوب في 
الجواب أن يقال: إن الإبطين لما كانا حدي البدن كانا متحدي المحل بخلاف اليدين 
والرجلين» فإنها أعضاء مستقلة كل منها قائم بنفسه فلم تكن متحدةء ومجرد اتصالها 
بغيرها لا يقتضي اتحادها. قوله: (مع آنه يجب لكل مجلس موجب الخ) هذا منافٍ لما 
ذكره الشارح بعد إلا أن يراد بالاختلاف هنا اختلاف الأيام بخلافه في عبارة الشارح . 
وقد وفق السندي بين عبارة الشارح وبين ما نقل عن الخبازي من أنه إذا حلق في مجالس 
متفرقة يجب عليه أربعة دماء بما قلناء ونقل ذلك عن الشيخ محمد طاهر وقال: هو تأويل 
حسن . قوله: (وأشار إلى أنه لو طاف عرياناً قدر ما لا تجوز الصلاة معه الخ) لم يتقدم ما 
يفيد هذه الإشارةء ولعلها من إيجاب الدم بالطواف محدثاً. فإن كلاً من الحدث والكشف 
مانع من صحة الصلاة؛ فيكون إيجاب الدم بالطواف مع الحدث مفهماً إيجابه مع الكشف 
بجامع أن كلا مانع في الصلاةء فمتى قيل بلزم الدم بأحدهما يقال به في الآخر للمساواة. 
ولا يرد النجاسة الحقيقيةء لأن تقييده بالحدث يفيد أنها غير مانعة فكأنها منصوص عليها 
بخصوصها باعتبار هذا المفهوم» وخارجة عما تقتضيه المساواة. قوله: (ولا يصح جعلها 
بيانية على معنى سبع هي إلفرض ,الخ) قد يقال: يصح بتقدير أن السبع مسماة بالفرض» 
وهذا لا ينافي أن الفرض أربعة منها وأيضاً تقدم له أنه لو أطال الركوع أو القراءة أو 
السجود عن القدر المفروض يقع الكل فرضاًء وما زاد عن الفرض يتصف بالوجوب 
والسنية قبل وقوعه» وبعده يقع الكل فرضاً وما هنا يمكن أن يقال فيه كذلك . قوله : (ففي 
إلزامها بالدم وقد حاضت في الأثتاء نظر) قد يقال إنه بوجود العذر في آخر الوقت تبين أن 
أوله وهو ما قبل العذر متعين لأدائها فيهاء كما في قضاء الصوم بعد الإقامة فإنه موسع 
وبالموت يتضيق عليه فيما قبله» ويتبين أن ما قبله وقته المعين فلذا أوجبنا عليه الإيصاء . 
تأمل . 

قوله: (وقد فعله في أيام النحر لثلا يستغني عنه الخ) إذا لم يقيد التقديم والتأخير 
بكونه في أيام النحر لا يتأتى الاستغناء بل لا بد من ذكر مسألة الترتيب» ولا يستغني عن 
إحدى المسألتين بالأخرى كما هو ظاهر. قول الشارح: (فيجب في يوم النحر أربعة أشياء 
الرمي الخ) ربما يتوهم منه وجوب هذه الأشياء في يوم النحر الأول وليس كذلك إذ لا 
يجب فيه إلا الرمي بخلاف الباقي فإنه لا يختص بهء ولا أريد الجنس يوهم جواز تأخير 
رمي أول يوم عنه. فلو قال فيجب الترتيب بن الرمي ثم الذبح ثم الحلق لغير المفردء 
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وبين الرمي ثم الحلق له لكان أولى . اه سندي . قوله: (لما كان قوله أو قدم الخ بيانا 
لوجوب الدم بعكس الترتيب فرّع عليه الخ) تفريع وجوب الترتيب على وجوب الدم 
بعكس الترتيب صحيح.ء لكن الشارح لم يقتصر على ذلك بل زاد في التفريع على ما ذكره 
المصنف وجوب الأشياء الأريعة في يوم النحر مع أنه لا يتفرع عليه إلا أن يقال: المراد 
وجوبها من حيث ترتيبها لا من حيث ذاتها كما يدل قوله «الرمي ثم الذبح» الخ. وكلام 
المحشي يفيد أن المقصود تفريع أن الترتيب واجب»ء وبيان ما يجب في يوم النحر زيادة 
في الفائدة لا أنه من ضمن المفرع؛ وهذا خلاف ما يفيده كلام الشارح . قوله : (أفاد في 
البحر ضعفه الخ) ذكر الناطفي في الروضة نحو ما في الخزانة فهو مقيد لما في المتون» 
فلذا مشى عليه أرباب المناسك كالفارسي واللياب وغيرهماء فيندفع به تضعيف البحر. 
اه سندي. قول الشارح: (بخلاف ما لو طيب عضو غيره الخ) لأن الإنسان يتأذى بتفث 
غيره كما يتأذى بتفث نفسهء ولا يتيأى بتجرده عن الطيب والمخيط . رحمتي . قوله: 
(والقرح )تي العاموس : القرح ويضم عض السلاح ونحوه مما يخرج بالبدن. قوله: (وما 

فى الظهيرية من أنه إن عجز عن الدم صام ثلاثة أيام ضعيف الخ) ذكر السندي ما نصه: 
كاه كسح و : إذا لم يجد الدم صام ثلاثة أيام» كما في المححيط البرهاني 
والظهيرية» ونقل الفارسي نحوه عن الذخيرة . قال: ونقل شيخنا نحوه عن الأسرار ولا 
ينافيه ما في شرح الطحاوي وغيره أنه يجب الدم لا ايجزيه غيره» وينبغي أن يحمل على 
ما إذا وجده . قما في اللباب وشرحه تبعاً للكبير على خلافهء وما في البحر الرائق أيضاً 
ففيه مافيه. اه. قلت: وفي هذا جواب عن قول صاحب البحر ولم أره لغيرها. . وفي 
القتوى بهذا رفق على الضعقاء والمساكين. قوله: (أصوع وهو بفتح الهمزة وضم الصاد 
الخ) في القامرس: : الصاع جمعه أصوع وأصؤع وأصواع وصوع وصيعان. . اه. قوله: 
(فهو صريح في جواز القضاء من عامة الخ) الذي سيأتي متنا وشرحاً: وجاوز الميقات بلا 
إحرام فأحرم بعمرة يعني داخل الميقات» ثم أفسدها مضى وقت ولا دم عليه لترك الوقت 
لجبره بالإحرام منه في القضاء. اه. وبهذا تعلم ما في نقله وأن ما يأتي لا يدل على 
جواز القضاء في عامة حتى يكون مخالقاً لما ذكروه هنا على أن عبارة الرملي يعد ما ذكره 
عنه. لكن هنا لما وجب المضي بالإحرام من الميقات تعين القضاء من القابل بخلاف 
المجاوزة بلا إحرام لتدارك ما فاته . اه. هكذا نقل عبارته السندي. قوله: (وقياس كونه 
إنما شرع فيه مسقطاً لا ملزماً أن المراد بالقضاء الخ) قال السندي: : ونازع الرحتي في 
تعليل صاحب النهر بكونه شرع فيه مسقطأ. قال : قإنه لا يفيد لأنه لا فرق في الحج بين 
المسقط والملتزم» ولذا لزم الظان ومقتضاه أن يقضي الأولى واللثانية. اه. ثم ذكر عن 
ابواجيات آذ مقي كاده انيه E‏ 
أصرح منهء ففي المحيط الرضوي: وذكر في المنتقى لو فاته الحج ثم حج من قابل يريد 
قضاء تلك الحجة فأفسد حجتهء لم يكن عليه إلا قضاء حجة واحدة كما لو أفسد قضاء 
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صوم رمضان. اه. ونحوه في مسند الفارسي عنه. وقي الكبير واللباب وشرحه في باب 
الفوات» ثم قال: ومدار المسائل الفقهية على النقل ولا عبرة بما خالفه من تعليل الفقهاء 
على أنه لقائل أن يقول: إنه لا فرق في الحج بين المسقط والملتزم إلا في هذه المسألة 
أصريح النقول المقتضية للفرق. اه. 

قوله: (والخلاف في الأولوية كما هو ظاهر قول البحر الخ) لكن عبارة البحر 
المسوقة لترجيح الأول تفيد أن الخلاف في الوجوب لا الأولوية. ويفيده أيضاً ما نقله 
السندي عن المبسوط أنه يتناول الصيد ويؤدي الجزاء ولا يأكل الميتة في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف» لأن حرمة الميتة أغلظ وحرمة الصيد مؤقتة ترتفع بالخروج من الحرم أو 
الإحرام فعليه أن يقصد أخف الحرمتين دون أغلظهما . قوله: (ف (ماء مصدرية الخ) 
لعل الأولى أن يقول ما نكرة موصوفة أو إسم موصول بمعنى الشيء أو الذي جعله 
العدلان قيمةء وعلى هذا يكون العائد أو الرابط مذكوراً ويقدر الضمير الرابط حينئذء ولا 
يستقيم جحلها مصدرية إلا بتأويل المصدر بالمشتق. قوله: (على أن صاحب اللباب صرح 
بخلافه الخ) فيه أن ما في اللباب إنما اشترط أن يكون العدلان غير القائل على القول 
باشتراطهماء وعلى القول بكفاية الواحد لم يشترط أن يكون غير القاتل بل أطلق فيه فيه فلم 
يصرح في اللباب يخلاف بحث اليحرء > بل إطلاقه يفيد ما بحثه. قوله: (فذكر ذلك فى 
لباب صريح في أنه الحكم في كل صدقة الخ) فيه أنه ليس فيما ذكره في ذلك الباب 
تعرض لحكم الصدقات الواجبةء بل إنما تعرض فيه لخصوص مصرف الزكاةء فاعتراض 
ط هنا وارد على الشارح . قوله: 90 إن نصيد الل الخ) عه ارم قوله: (وقيد 
بالقطع لأنه ليس في المقلوع ضمان الخ) أي بأن وجده مقلوعاً وانتفع به وإلا فلو قلعه 
يضمنه. قوله: (وإلى أن يملكه بأداء الضمان الخ)لا دلالة على ملكه بضمان قيمته. قول 
ا : (يعني النابت بنفسه الخ) يخرج به ما أنبته للناس بقسميه من جنس ما ينبتونه 
أولاً. قول الشارح : (أي ليس من جنس ما ينيته الناس الخ) يخرج به ما أنبته للناس 
بقسميه من جنس ما يتبتونه أولا. قول الشارح: : (أي ليس من جنس ما ينبته الناس الخ) 
خرج به ما نبت بنفسه ويعتاد الناس إنباته وبقيت صورة واحدة فيها الجزاءء وهي ما نبت 
بنفسه ولم يعتد إنياته . 

قوله: (إن كانت عروقها لا تسقيها فلا شيء بقطعها) أي بقطع عروقها. كذا روي 
عن محمد. . اه شرح اللباب ومفهومه أنه إن كانت عروقها تسقيها فلا عبرة بانقلاعها فهي 
كالراسخة. اه سندي . قوله : (أي لكون الشجر أو الحشيش الخ) الأظهر بعلإ 
الإشارة غائدا لها استفيد من تفسيره ه لكلام المصنفء أي لكون النابت بنفسه الذي ليس 
مما ينبته هو الحرام حل قطع الخ. لكن لما كانت هذه العلة غير تامة إلا بضميمة العلة 
الثانية قال «لأن أنماره» الخ فهي عالة لعملية الأولى. قوله: (ولو أخذ الغصن شيئاً من 
الحل والحرم فالعبرة للحرم الخ) إنما يظهر فيما لو قوع وقع في الحرم. قوله: (وهذا في 
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القائم لا حاجة إليه الخ) لعله قوله «وهذ!» كما هوعبارة ط . قوله: (يقتضي أن الحل لا 
يغبت الخ) في هذه العبارة شيء تأملهء إذ ليس مراد البدائع بقوله: وجميعه» الخ أن الحل 
لا يعبت إلا إذا كان جميعه قي الحلء بل مراده أن أي جزء منه إذا وجد في الحرم كقى 
للحرمة ولا اعتبار بخصوص القوائم. ولو كان مقتضى عبارة البدائع ما ذكره في الغاية 
لكان ما فيها مسلماء ولا يعترض عليه بما في المبسوط . قوله: (وإنما الخلاف في 
إرسالها للرعي وهو مضاف إليه) هو وإن أضيف إليه باعتبار التسبب لا ينفي إضافته إليها 
وأنه فعلهاء فلا يصح إلحاقه وقياسه على ما ورد به. لأنه فيما كان الفعل مضافاً للعاقل 
من كل وجهء وفعل العجماء أدنى حالاً مما ورد به النص لإضافته له من بعض الوجوه. 
فلا يصح القياس لعدم المساواة. تأمل. قوله: (وينبغي أن يكون كالقمل الخ) نقل 
السندي عن الشيخ محمد : ظاهرء نقلاً عن المحيط . ونقل أيضاً عن الشيخ علي القاري 
وعن فيض الأنهر ما يقتضي عدم صحة قياس الجراد على القمل لوجود الفرق بينهما. فإن 
الجزاء في القمل باعتبار إزالة التغثء وفي الجراد باعتبار أنه صيد فتعتبر قيمته كالصيدء 
فيجب فى كل جرادة تمرة قلت . أو كثرت وقرر ذلك بما لا مزيد عليه» وقال: وعندي 
أنه يعول على القيمة فيما كثر من الجراد لأن مدار الفقه على التقل؛ فحيث جزم بذلك في 
المحيط فلا عدول عنه. 

قوله: (إذ المفهوم معتبر في الروايات اتفاقاً) أي فريما فهم من السبع أن غيره ليس 
الحكم فيه كذلك . قوله: (لكن يبنغي تقييد الحيوان بغير المأكول الخ) لعل الأصوب بغير 
المملوك . فإن المدار في نفي الضمان على كونه غير مملوك أعم من كوته مأكولاً أولاء 
فإنه لو قتل الحمار الوحشي الصائل الغير الملوك لا شيء وإن كان مأكولاء وإن قتل 
صيداً مملوكاً صائلاً عليه الجزاء حقاً للعبد وإن كان غير مأكول. وقد يقال: لا حاجة 
لهذا القيد بالكلية: لأن الكلام في نفي الجزاء الذي هو حق الله تعالى فقطء وهذا ينتفي 
الصول مطلقاً. تأمل. قوله: (وما في البدائع من أن هذا أي عدم وجوب شيء الخ) 
الأنسب إرجاع إسم الإشارة لاشتراط الصول قال. ط: قال في البدائع اعتبار الشرط 
المذكور إنما هو الخ . قوله: (قال في الخانية وعن أبي يوسف الأسد بمنزلة الذئب الخ) 
ليس في عبارة الخانية ما يدل على أن المذكور في البدائع رواية عن أبي يوسف» بل غاية 
ما تدل عليه أنه جعل الأسد كالذئب في كونه من الفواسق وأنه لا شيء في قتله» وهذا لا 
يدل على ما في البدائع من التفصيل . وعبارة الخانية: ولا شيء في قتل الكلب العقور 
والذئب والحدأةء إلى أن قالء وعن أبي يوسف الأسد بمنزلة الكلب العقور والذئب» 
وفي ظاهر الرواية الخ . قوله: (قلو أكل المحرم الذابح منه شيا قبل أداء الضمان الخ) ما 
هنا خلاف ما قدمه في أكل المحرم من أنه بغرم ما أكله بعد الجزاء وقبله يدخل ما أكل 
في ضمان الصيدء وقال: لا يغرم بأكله شيئاً فما هنا طريقة أخرى . 


قوله: (وقد يجاب بأنه يمكنه أن يناوله في طرف الحرم لمن هو في الحل الخ) لا 
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يظهر هذا الجواب إذ بمناولته وهو قي الحرم لمن في الحل قد تعرض للصيد بعد تحقق 
أمنه بدخوله الحرم إلا أن يصور بأنه لم يدخله في الحرم. والذي يظهر في الجواب أن 
المراد ب «أحرم ودخل؟ أراد لا أنه فعلهما حقيقة» ولا يظهر ما ظهر له من الجواب من 
جعل القولين في الصورة الثانية فقط إذ لا يخفى أن الصيد يصير آمناً بدخول الحرم 
وبإحرام الصائد» فما يقال في أحدهما يقال في الآخر. وبما ظهر من الجواب يتضح 
زيادة قول المصنف على وجه غير مضيع› إذ لو أحرم بالفعل أو دخل بالفعل استحق 
الصيد الأمنء وهو لا يتحقق إلا بالأمن المطلق. وبما ظهر من الجواب يندفع جميع 
إشكالات هذه المسألة. ثم رأيت السندي. أجاب كذلك. قول الشارح: (لأن تسييب 
الدابة الخ) لا يخفي أن الحرمة لا تثبت إلا إذا سيبها بلا سبب شرعيء وأما إذا دخل 
الحرم والصيد في يده أو كان صيد الحرم ابتداء فقد وجب عليه إطلاقه» كما في المبسوط 
والمحيط وغيرهما لوجوب الأمن له بالنص» والأمن لا يتحقق إلا بالإرسال المطلق. وما 
ذكره في جامع الفتاوى مفروض في غيره. اه سندي . ويما ظهر من الجواب يندفم هذا 
أيضاً. قوله: (أما لو دخل به الحرم الخ) قلت: هذا إذا دخل به الحرم آخذاً بيده 
الحقيقية» وإلا فلا كما سيأتي: اه سندي . قول الشارح : (ولو القفص في يده بدليل أخذ 
المصحف الخ) نازع الشيخ محمد طاهر بأن قياس القبص على الغلاف قياس مع الفارق» 
لأن المأمور به في المصحف عادم المس فإذا أخذه بغلافه لا يكون ماساًء والمأمور به في 
الصيد عدم التعرض» ومن أخذه بيده حال كونه في القفص فهو متعرض للصيد لا محالة. 
واعتمد أن من دخل الحرم حلالاً أو محرماً وفي يده أو في قفص معهء أو في يد خادم 
معه صيد وجب إرساله لأن الصيد بعد دخوله في الحرم بأي وجه كان صار صيد الحرم . 
واستند في ذلك لكثير من عبارات المؤلفين» فانظره. قوله: (ومثله ما لو أخذه من الحرم 
بالأولى الخ) تبع ح وط في هذاء وهو خلاف الصواب. فإن الواجب فيه الإطلاق؛ وإن 
خرج به إلى الحل وليس لمالكه المرسل أوَلاً إمساكه لأنه لم يخرج بنفسه فهو من صيد 
الحرم» كما في اللباب وغيره» وإن لم يخرج من ملكه. كذا في السندي. قوله: (ولا 
يمكنه تخليته في بيته الخ) في البحر: إذا أحرم وفي بيته أو قفصه صيد لا يرسله» فكذلك 
إذا دخل الحرم ومعه صيد في قفصه لا في يده لا يرسله لأنه لا فرق بينهما اه. قوله: 
(الأولى أن يقول ومثل للجبري الخ) يظهر أن عبارته هي الأولى لأن ما ذكره عن الأشباه 
من تعدد السبب الجبري يصلح علة لتعبير المصنف بالإرث على طريق التمثيل؛ فکأنه نبه 
على وجه إتيانه بالتمثيل. ولو قال «ومثل؛ الخ لفاته بيان وجهه صراحة وإن كان معلوما 
من تقديم عبارة الأشباه. تأمل . 

قوله: (هذا الاستدراك ليس في محله لأن كلام الأشياه الخ) يظهر أنه في محلهء فإنه 
قد يفهم من إطلاق قول الأشباه دلا يدخل» الخ دخول مسألة الصيدء وأنه يملك بالإرث 
بدون اختيار. تأمل. قول الشارح: (ولو كان القاتل بهيمة لم يرجع الخ) قال الشيخ 
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الرحمتي: هذا أي عدم الرجوع على رب البهيمة في قوله «ولو كان القاتل بهيمة» الخ في 
المنفلتة. أما لو كان معها ربها قائداً أو سائقاً أو راكباً» أو أوقفها فى مكان متعدياً ينبغى 
أن يجري ما ذكر في باب جناية البهيمة. اه. قلت: ويؤيده ما في اللباب وشرحه في 
فصل تنفير الصيد: ولو ركب المحرم ذابة أو ساقها أو قادها فتلف الصيد برفسها أو عضها 
أو ذنبها أو روثها أو بولها ضمنهء ولو انفلتت بنفسها فأتلفت صيد لم يضمن. اه 
وبمعناه في البحر الزاخر أيضاًء فما قاله الشيخ علي القاري في فصل أخذ الصيد 
وإرساله: ولو قتل الصيد بهيمة في يده فعليه الجزاء ولا يرجع به على أحد من صاحب 
البهيمة» أو راكبها أو سائقها أو قائدهاء والمسألة مصرحة في البحر الزاخر. اه. فغير 
متوجه» لأنا تتبعنا البحر الزاخر فلم نجد فيه ذلك بل وجدنا فيه ما قدمناه. وما ذكر في 
باب الجنايات شاهل للمحرم والحلال» والرجوع على الصبي يؤيد تضمين صاحب البهيمة 
إذا كان معها بخلاف ما إذا لم يكن معها فلا يضاف فعلها الآدمي. اه سندي . 

قوله: (كشهود الطلاق قبل الدخول الخ) فإنهم قرروا نصف المهرء وقد كان 
محتمل السقوط بردة الزوجة أو تمكينها ابنه. قوله: (وأفاد بهذا لشرط الخ) ما ذكره 
الشارح من الشرط إنما يفيد اشتراط صيد البائع وهو محرم لا اشتراط بيعه وهو محرم. 
نعم يفيده قول المصنف «وبطل بيع محرم». قوله: (فكان عليه أن يذكر الخ) ما فعله 
الشارح أولى» إذ لو قدم قوله :إن اصطاده وهو محرم» يتوهم أنه شرط في بطلان البيع 
فقط مع أنه شرط في بطلان الشراء أيضاً. ولا يتوهم أن ضمير «اصطاده» راجع للمشتري 
بل هو راجع للبائع» واللبس مأمون. ويدل على أنه قيد لهما ما ذكره في البحر من مسألة 
الهبة التي نقلها المحشي عنه . قول الشارح: (وإن وجب حج أو عمرة الخ) فإن أذى ما 
وجب عليه من الميقات لا شيء عليه لسقوط الدم وإن من داخله لزمه. وبهذا تبين أن 
عبارة الشارح مصلحة للمصنف فتكون موافقة لما في الكتب . قوله : (لا شيء عليه بعد 
الإحرام) هكذا رأيته في الشرنبلالية والفتح. وصوابه بعدم. اه. قول الشارح: (كما إذا 
لم يحرم) أي فإنه يكون مشغول الذمة بأحذ النسكين ودم المجاوزة. سندي . 

قوله: (وبه ظهر أن ما في الدرر من عطفه ب «أو» غير ظاهر الخ) في السندي بعد 
ذكر ما في البحر ونحوه مما يدل على اشتراط الشوط في لزوم الدم ما نصه: لكن ذكر 
الفارسي عن خزانة الأكمل: لو أحرم بعد ما جاوز الميقات فإن استلم الحجر ليس له أن 
يرجع وقطع التلبية. اه. ولذا قال في اللباب: وإن عاد بعد شروعه كأن استلم الحجر أو 
وقف بعرفة لا يسقط. اه. وهذا يفيد أن مجرد الاستلام مانع من السقوطء فالظاهر أن 
التقييد بالشوط ليس بشرطء كما أن قول الهداية «بعدما ابتدأ الطواف واستلم الحجره كل 
ذلك تمثيل باعتبار العادة والواقع لا للإحترازء بل مجرد ابتداء الطواف مانع من سقوط 
الدم أخذاً من اقتصار صاحب الهداية على ابتداء الطواف» ولم يقيده بالشوط . ولذا قال 
في الدرر بأن ابتدأ الطواف أو استلم الحجر عطف ب «أو؛ فاقتضى أنه يكتفي بالاستلام 
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فقط كما في الشرنبلالية. واقتضى الاكتفاء أيضاً ببعض الشوط حيث قال بأن ابتدأ الطواف 
وابتداء الطواف بالشروع فيه وهو صادق ببعض الشوط . ويدل عليه أيضاً قول الشارح فيما 
سيأتي «أو عاد بعد شروعه» وقول المصنف الم يشرع في نسك» فإن الشروع لا يتوقف 
على الشوط الكامل» ولذا قال الشيخ علي القاري عند قول صاحب اللباب «كأن استلم 
الحجر» الأولى كأن نوى الطواف سواء استمله أولآء وسواء ابتدأ منه أم لا. انتهى. 
وشيخنا الشيخ محمد طاهر سنبل رحمه الله تعالى وفتى بين القولين حيث حمل مجرد 
الاستلام على طواف العمرة» فإن المعتمر يقطع التلبية بمجرد الاستلام وبمجرده يكون 
مشتغلاً بعمل ما أحرم به بخلاف الحاج» يعني فيشترط فيه كمال الشوط . وهذا توفيق 
حسن . اآه. 

قوله: (لأنه فوت) عبارة البحر : لأنه فوقء بالقاف لا بالتاء. قوله: (أشار إلى أن 
البستان غير قيد وأن المراد مكان داخل المواقيت الخ) أفاد الرحمتي أنه لو قصد الآفاقي 
نفس الميقات» فكذلك فلو خرج المدني إلى ذي الحليفة لحاجة التحق بأهله لأن كل من 
وصل إلى موضع التحق بأهله فله دخول مكة بلا إحرام» وامتنع عليه التمتع والقران 
وسقط عنه طواف الوداع. هذا ما تفهمه عباراتهم فتبصر. اه نقله السندي. قوله: (لكن 
ينافيه قولهم ثم بدا له دخول مكة الخ) يندفع الإشكال في هذه المسألة بأن المجوّز لدخول 
مكة غير محرم أحد أمرين: الأول أن يقصد الحل لحاجة ثم يبدو له دخول مكةء وهذا 
ما ذكره في الكافي واللباب والبدائع . والثاني أن يقصد دخول الحل قصد أُوَّلياً مع قصد 
دخول مكة قصداً ضمنياء وهو ما أشار له في البحر وذكره في شرح اللبابء وهو مرادهم 
بالحلية . ومن ذكر القسم الأول لم ينف كفاية القسم الثاني فيعمل بكلا النصين . تأمل . 
وقال الشيخ محمد طاهر سنبل على ما نقله عنه السندي في قول الشارح «وهذه حيلةه أي 
لمن أحكمها وقصد موضعاً في الحل لحاجة قصداً أوَلياً» كما صرح به في المبسوط 
وغيره ولا يضره قصده دخول مكة بعد قضاء حاجته . اه . قوله : (والظاهر أنه لو عاد إلى 
الميقات ونوى نسكاً نفلا يقع واجباً عما عليه بالدخول الخ) هذا خلاف المفاد من 
عباراتهم كالكنز والهداية حيثٌ قيدوا الإجزاء بما إذا أحرم عما عليه. 

قوله: (قال في الفتح: ولقائل أن يقول لا فرق بين سنة المجاوزة وسنة أخرى الخ) 
قال الرحمتي : بحث منه لا يعارض المنقول مع أنهم قالوا اختلاف جنس العيادة باختلاف 
سببهاء فلذا لا يجوز قضاء ظهر أمس بنية ظهر اليوم؛ لأن السبب دلوك الشمس بالأمس 
واليوم مختلف . وما ذكر أنه الأصح خلاف ما اعتمدوا تصحيحهه وقالوا: لا يشترط 
التعيين في رمضان واحد لاتحاد جنسه باتحاد سببه» وهو شهود الشهرء وفي رمضانين 
يشترط التعيين لاختلاف السبب» فإن شهود الشهر في سنة غيره في سئة أخرى» وهنا 
سبب كل نسك مجاوزة الميقات على قصد دخول مكة بغير إحرام وهو مختلف فيختلف 
جنس المناسك» فيحتاج إلى التعيين. فلو حج عما عليه أو اعتمر كذلك انصرف إلى 
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الأخير لأنه أقرب إلى الأداءء والله أعلم. اه. وأيّده شيخنا الشيخ محمد طاهر ستبل. 
اه. سندي . قوله: (ولا يخفى ما فيه فإن المكروه فعلها الخ) ينافي ما في الغاية من أن 
تأخيرها إلى أيام النحر والتشريق مكروه أيضاً كفعلها في تلك الأيام» وهو أدرى بمحل 
الكراهة. قول المصنف : (فأحرم بعمرة) أي داخل الميقات. قوله: (ويتبغي أن يكون 
الرفض بالفعل الخ) هذا ظاهر على قوله لا على قولهماء إذ لو رفض العمرة بالفعل يكون 
جانباً على إحرام الحج إلا إذا قيل برفضها بعد تمام أفعاله. قوله: (وأثر الخلاف لزوم 
دمين بالجناية عندهما ودم واحد عند محمد الخ) الذي في الفتح: وثمرة الخلاف, قيما إذا 
جنى الشروع فعليه دمان للجناية على إحرامين» ودم عند أبي يوسف لارتفاض أحدهما 
قبلها. اه. فلعله وقع تحريف في نقل عبارة البدائم. قوله: (وقد قال في التتارخانية 
الجمع بين إحرام الحج والعمرة بدعة) عبارتها على ما في السندي : الجمع بين إحرامي 
الحج وإحرامي العمرة بدعة الخ. اه. 


باب الإحصار 


قوله: (ولها ركن واحد وهو الوقوف) حقه الطواف قوله: (فإن سرقت نفقته إن 
قدر على المشي الخ) قال القاري: هذه الشرطية ليست في محلها بل موضوعها هلاك 
الراحلةء فهلاك النفقة إحصار على الإطلاق إلا إذا كان قريباً من عرفة أو مكة بحيث 
لا يحتاج في تلك المسافة لى وجود نفقة. اه سندي وتمام الكلام فيه. قوله: (في 
الهامش فإن حبس في سجن أو دار قيل حصر الخ) لكن هذا طريقة أرخى غير ما قاله 
ابن كمال» فإن طريقته مبينة على أنه يقال في الأمر الغير الحسي إحصارء وفي 
المحسوس يقال حصر . قوله: (رده في الفتح بأنه مخالف للنص) قلت: لا نص في 
المسألة عن الشارع لا من الكتاب ولا من السنة» والمقيس عليه موجود في الشريعة 
وهو كفارة صيد الحرم بطريق التخيير أو كفارة الحلق بعذر على طريق الترتيب فيقبل . 
وكيف لا يقبل وهو اجتهاد بعض المجتهدين المطلعين على قواعد أصول الدين كيبي 
يوسف» وقد تبعه على ذلك الشافعي أيضاً مع جلالته؟ ففي المرغيناني عن التحفة عن 
الشافعي: يصوم عشرة أيامء وهذا قول أبي يوسف الآخر. أقول: ولعلهما قاسا هذا 
على من لم يجد الهدي ممن كان قارئاً أو متمتعاً كما نزل به القرآن أيضاً. والحاصل 
أن هذا وجه ما قيل يصوم عشرة أيام ثم يتحلل › وقياس كقارة الحلى بعذر وجه ما 
قيل يصوم ثلائة أيامء وكفارة صيد الحرم وجه ما قيل يصوم بإزار كل نصف صاع 
يومآء ولكل وجهة غير خارجة عن الشريعةء فكن متأدباً في حق الأئمة. اه سندي . 
قوله: (لا تظهر له ثمرة) أي للخلاف. قوله: (وفي القياس حجة وعمرة الخ) لأن 
إحرامه إن كان للحج لزماه فكان فيه الاحتياطء لكنه استحسن المتيقن وهو العمرة 
فتصير ديناً في ذمته. إلى آخر ما في النهر . 
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قوله : (لأنه قد نص أن غيراً تتعرف بالإضافة في ب بعض المواضع الخ) لا يصلح 
تعليلاً لما قبلهء إذ هو على أنها ليست للتعريف. ولا دخل لتعرف «غير؟ في بعض 
المواضع . ولعل المراد بقوله «تتعرف» تتخصصء والمناسب إبداله به على أن المعاقبة 
للإضافة لا تصلح دليلاً لدخولهاء لأنها لا تعاقب إضافة التخصيص مثل «سوى» و 
«حسب؟ فإنهما يضافان ولا تدخلهما أل . اه من السندي. قول الشارح: (الأصل أن كل 
من أتى يعبادة ما الخ) قال السندي نقلاً عن الشيخ أبي الحسن السندي في حاشية فتح 
القدير: لا يخفى أن المصنف يعني صاحب الهداية جعل هذا الجعل أصلاً في باب الحج 
عن الغير وهو غير ظاهرء لأن الحج عن الغير من قبيل النيابة في العملء والنيابة تعتمد 
انتقال العمل من النائب إلى الأصل حتى كأن الأصل هو الذي فعلهء ولذا يسقط به 
الفرض عن ذمته» ومرجعها إلى أن الشارع كما جعل مباشر ة الشخص بالفعل طريقاً إلى 
تحصيل عملهء كذلك جعل مباشرة نائبه طريقاً إلى تحصيل عمله فيما جوز فيه تسهيلاً 
ورحمة. ولا يخفى أنه كما أن للشارع أن يكلفه بما شاء ولا مزاحم له في التكليف. 
كذلك له أن يجعل طريق تحصيل ذلك بما يريد. ففيما جوز فيه النيابة جعل فعل النائب 
طريقاً لتحصيل عمل الأصلء فصار العمل فيه مضافاً إلى الأصظل ويكون من جملة 
سعيه» وتكون مباشرة النائب طريقاً إلى حصوله كالمباشرة بنفسهء وهذا هو الباب. وهذا 
بخلاف جعل ثواب عمله لجيرهء فإن ذلك لا يسقط به الفرض عن ذمته ولا ينتقل به 
العمل من الجاعل إليه فيبينهما بون بعيد. فلذلك يجوز جعل الثواب في عمل لا تجري 
فيه النيابة عندهم كالصلاة والصوم» وكذا يمكن العكس عقلاء إذ يجوز أن يمنع الشارع 
في عمل أن يجعل الانسان ثوابه لغيره ويجوّز فيه النيابة» لأن النيابة ليست من باب جعل 
ثواب العمل لغيره بعد أن يكون العمل لأحد بل من باب تحصيل العمل» فيحصل بها 
عمل ذلك الغير على الوجه الذي شرعه الله تعالى له في أصول عملهء فحينئذ جعلى 
حدهما أصلاً للآخر بعيد. وكما لا تظهر الأصالة على ظاهر المذهبء كذلك لا تظهر 
على رواية محمد وهي: أن الحج عن الحاج وللآمر ثواب النفقة» إذ ليس على ثلك 
الرواية جعل أحد ثواب عمله للآخر بل هناك يحصل للآمر ثواب عمله الذي هو الإنفاقء 
وليس له ثواب الحج الي هو عمل غيره. اه 

قوله: (هذا يغني عن الشرط الذي قبله الخ) فيه أن ما قبله فيما إذا أمر معيناء وهذا 
فيما إذا عيّن بدون أمر بأن قال لوصيه مثلاً يجج عني فلان الخ. نعم يفيده ما يأتي متنا 
فيما لو مرض المأمور. قوله: (فلو حج ماشياً ولو بأمره ضمن الخ) هكذا عبارة اللباب. 
ولا يظهر الضمان فما لو أمره به ماشياً لوقوع الحج عن الآمر نفلاً ولا ضمان لما أنفقه 
للإذن به. نعم عبارة البحر عن البدائع ومنها الحج راكباً حتى لو أمر بالحج فحج ماشيا 
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يضمن النفقة ويحج عنه راكبء لأن المفروض عليه هو الحج راكباً فينصرف مطلق الأمر 
بالحج إليه» فإن حج ماشياً فقد خالف فيضمن. اه. فعلى هذا يكون معنى قوله في 
اللباب «ولو بأمره» أنه أمره بالحج المطلق وليس معناه أنه أمره به ماشياً. قوله: (فلا 
يشترط فيه شيء منها إلا الإسلام الخ) الاقتصار على ما ذكره من المستثنيات ظاهر فيما إذا 
حج عن غيره نفلاً مجاناً بلا أمر. أما إذا كان بأمر ومال فينيغي أن يشترط عدم المخالفة 
أيضاًء والإنفاق من مال المحجوج عنه ليحصل له ثواب الإنقاق. ولا يخفى أن الأول 
يتضمن شروطأً من المتقدمة كعدم الإفسادء والإحرام بحجة واحدة» وإفراد الإهلال 
لواحدء وإنما بسطها في اللباب لزيادة الإيضاحء فإن خالف أو أنفق من ماله ينبغي أن 
يضمن . اه سندي عن شيخه محمد طاهر سنبل . قوله: (ولا ضرورة للاستئجار على 
الحج الخ) قد يقال : الضرورة في هذا الزمن داعية للقول بصحة الاستئجار عليه لعدم من 

يقوم به عن الغير مكتفيا بنفقة الذهاب والإياب» فهو كالاستئجار على تعليم القران الذي 
قال بصحته المتأخرون. وحيائذ يستحق المأمور أجرته زيادة عن النفقة للذهاب والإياب. 


قوله: (وهو اختلاف لا ثمرة له الخ) قال في البحر: وقد يقال: إنها تظهر فيمن 
حلف أن لا يحج› وقد يقال: إنه يقال في العرف حج وإن وقع عن غيره فيحنث بالحج 
اتفاقاً. اه. وقيل: ربما ظهرت فيما إذا حج عن الغيرء ثم قال: إن لم يقع الحج عني 
فكذاء وقالت الورثة: إن لم يقع عن الآمر فكذا. وسيأتي عند قوله «ودم الإحصار على 
الآمر» ما يفيد أن الثمرة تظهر فيما لو فاتهء فعلى أن الأفعال تقع عنه يلزمه القضاء عنهء 
وعلى أنها تقع عن الآمر يلزم القضاء عن الآمر. قوله: (لأنه يشمل من لم يحج أصلا) 
هذا هو المعنى اللغوي» وما عداه داخل في المعنى الشرعي أيضاً. وخلاف الإمام 
الشافعي فيه بالمعنى الشرعي لا فيه بخصوص معناه لغة. قوله: (لأن الباقي صار ميراثاً 
الخ) وجهه أن نفقة الحج تبطل بالموت كنفقة ذوي الأرحام. وسيأتي توضيح هذه 
المسألة. قوله: (والحاصل أن صور الإبهام أربعة الخ) لعل الأولى أن يقول: إن مسألة 
إحرام المأمور عن آمريه. فإن الإبهام غير متحقق في كل الأربع. قوله: (وفيه نظر) 
الظاهر من كلام الفتح أن هذا تنظير في التعليل لا الحكم وهو عدم الإجزاء عن حجة 
الإسلام. ومن المعلوم أن البحث في العلة لا قدح في الحكم المنصوص . تأمل . قوله: 
(وبهذا ظهر فائدة أخرى للتقييد الخ) ليس في عبارة الفتح ما يقتضي ذلك بل غاية ما. 
أفادته هو حكم تبرع الوارث عن مورثه بالحج ابتداءء ويكون قوله: #فإن كان على 
أحدهما» الخ انتقالاً لمسألة أخرى مناسبة لما قبلها من حيث التبرع في كل عن المورث» 
ولا داعي لحملها على المسألة الأولىء وذلك بأن ينويهما أوَلاً ثم يعين أحدهما حتى 
يأتي ما قاله من الإشكال؛ بل تحمل على تبرعه ابتداء لأحدهما بدون أن ينويهما معاً 
أوْلاً. وقوله «ولا إشكال إذا كان متنفلاً عنهما» ليس القصد منه الاحتراز عما إذا عبّن 
أحدهما بعد الإبهام وأنه يسقط به الفرض وأن فيه إشكالاًء بل القصد الإشارة إلى بيان 
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موضع المسألة وهو أن المراد بالتبرع عنهما على سبيل التنفل بالثواب فقط . وأيضاً 
الجواب الذي ذكر لا يصلح دافعاً للإشكال على تقدير أن ما ذكره هو مراد الفتح» فإنه لا 
شك أن المراد مما ذكره الشارح المار أن يبتدىء الإحرام لأحدهما معيناًء وليس فيه ما 
يدل على صحة التحويل بعد وقوع الأعمال عن الوارث. وأيضاً قد تقدم له أن من شرائط 
الحج عن الغير نيته عنه. والحاصل أنه ليس في عبارة الفتح ما يدل على ما ادّعاه 
المحشي من سقوط الفرض عن الذي عيّنه بعد الإبهام» ويمكن حملها على ما يوافق 
الفروع المنصوص عليهاء ولا داعي لما حمله عليها حتى يأتي الإشكال ويكون كلامه 
مخالفاً لما ذكروه. تأمل. وبهذا تعلم عدم صحة ما سلكه هنا وفيما يأتي أيضاً. قوله: 
(ويفيد ذلك الأحاديث التي رواها الخ) لم يظهر من الأحاديث المذكورة ما يميد ما قاله. 
نعم يفيده ما ذكره من تعليل المسألة وسقوط الفرض عن كل من الأب والابن لا يقول به 
أحد خلافاً لما يفيده كلام المحشيء > وما جنح إليه مبني على ما فهمه من عبارة الفتح. 
وقد علمت ما فيه. قول الشارح : (من حج عن أبويه فقد قضى عنه حجته الخ) قال الشيخ 
الرحمتي: هو على تقدير مضاف أي عن أحد أبويه» لأنه لو أحرم عنهما لم يجز واحداً 
منهما في سقوط الفرض لأن الحجة الواحدة لا تجزىء عن إثنين» والثواب الموعود 
مطلق سواء أحرم عن أبيه أو أمه. اه. ويحتمل أن يعود الضمير إلى من حج يعني يسقط 
فرض الحاج ء ويحصل الثواب لمن عمّنه من أبويه» وهذا بعيد . قال المحب الطبري : ولا 
أعلم أحداً قال بظاهره من الإجزاء عنهما بحج واحدء أو هو محمول على أنه يقع للأصل 
فرضاً والفرع ثواباً. اه من السندي . قوله: (وإن كان المراد أنه لا رجوع في تركته الخ) 
فيه أن هذا أيضاً مما لا شبهة فيه أيضاً كالذي قبلهء فلا حاجة إلى الاستظهار فيه والأمر 
بالمراجعة؛ بل المراد كما هو المتبادر أن الظاهر من قول المصنف «حج من منزل آمره 
بثلث ما بقي من ماله؛ أنه إذا لم يوجد شيء من المال المدفوع إلى المأمور بعد ما مات 
ولم يعلم ما صنع به لا يكون مضموناً في تركته لأنه أمين مأذون في الإنفاق» فربما أنفق 
أو سرق منه. . ولو كان الواجب الرجوع فيها لقال بثلث تركته ولم يقل بثلث ما بقي من 
ماله فإنه يفيد عدم الرجوع على التركة بقدر ما لم يعلم حاله من المال المدفوع إلى 
المأمور. تأمل. قوله: (قلت وهذا مما يدل على أن الاستئجار على الحج لا يصح الخ) 
في رسالة بلوغ الأرب لذوي القرب للشرنبلالي: لا يجوز الاستئجار على الطاعات كتعليم 
القرآن والفقه والأذان والتذكير والحج والغزو. يعني لا يجب الأجرء وعند أهل المدينة 
يجوز وبه أخذ الشافعي ونصير وعصام وأبو نصر والفقيه أو الليث رحمهم الله تعالى. من 
الخلاصة. والعجب بعد ذكره ذلك قال: ولم يذكر أحد من مشايخنا جواز الاستئجار على 
الحجء وجوزوا الاستئجار على باقي القرب لأنه لا ضرورة في الاستئجار عليه. اه. 
قلت: وقد نقل محقق علماء السند الشيخ محمد هاشم في الرسالة المسماة بفرائض 
الإسلام أنه صرح في البحر العميق وشرح المنسك المعرسفل للمرشدي نقلاً عن الكفاية 


حا , 


ااي س7 لس ا نت المج 


لأبي الحسن الفندري» بجواز الاستئجار على الحج وبوقوعه عن حج فرض الحج عن 
المحجوج عنه» قال: وهو رواية الأصل عن أبي حنيفة» زاد في البحر العميق: أنه 
الصحيح . اه من السندي . قوله: (هذه المسألة تقدمت عند قوله إن وفي به ثلثه الخ) في 
السندي: إن تلك المسألة: أي المتقدمة. فيما إذا أوصى الشخص عند وفاته بأن يدفع كذا 
في الحج عنهء فدفع الوصي أو الوارث إلى رجل ثم ندم الدافع » فله أن يسترده من 
المأمور لأنه أمانة في يده ما لم يحرم. وهنا يريد أن الوارث هم أن يحج عن مورثه فدفع 
من عنده مالا ليحج عنه فندم» فله أن يسترده ما لم يحرمء ولذا خص الاسترداد للوارث 
ولم يذكر الوصي. وقول الشارح #وكذا إذا أحرم» إلخ وذلك في ثلاث صور: إحداها ما 
في المحيط : لو دفع المحجوج عنه مالا إلى رجل ليحج به عنه فأهل بحجة ثم مات 
الآمرء فللورثة أن يأخذوا ما“بقي معه لأن نفقة الحج كنفقة ذوي الأرحام تبطل بالموت. 
اه. ثانيتها ما أفاده رحمة الله السندي: رجل له ألف لا مال له غيرها فدفعها إلى رجل 
ليحج عنه ثم مات» للورثة استردادهاء ثالثتها ما أشار إليه الشارح بقوله: وكذا إذا أحرم 
وقد دفع بالبناء للفاعل إليه أي إلى المأمور ليحج عنه أي الموصى المحجوج عنه . وقوله 
وصيه فاعل دفع صورته ما إذا أوصى المحتضرء وقال لوصيه: أحجج عني بألف مثلاً 
فذهب الوصي قبل أن يموت الموصي ودفع إلى رجل يحج عن الآمر فأحرم المأمور ثم 
بعد إحراه مات الأمرء فإن للورثة أن يستردوا المال من يد المأمور لأنه حين الدفع لم 
يكن له ولاية حيث لا يصير وصياً إلا بعد موت الموصي» ففي حال دفعه كان فضولياً إلا 
أن المال المدفوع إذا لم يزد على الثلث وجب عليهم أن ينفذوا الوصية بدفع مستجد بعد 
موت مورثهم» ولا يكتفوا بالدفع الأول لأن أمرا لوصي للمأمور في حاية الموصي غير 
صحيح. الخ. اه. قوله: (خلافاً لما في خزانة الأكمل بحر) عبارة البحر: وفي خزانة 
الأكمل القول له مع يمينه إلا أن يكون للورثة مطالب بدين من الميت» فإنه لا يصدق في 
حق غريم الميت إلا بحجة والقواعد تشهد للأوّل فكان عليه المعول. اه. ورأيث 
بهامشه: أن المديون لم يذكر في الخزانة» كما يوهمه كلامه. قوله: (ثم تضاف حصة 
المساكين إلى الحجة فما فضل الخ) أي يعطى للرجل ما استحقه بهذه الوصية ثم يضاف 
ما للمساكين للحج الخ. وإنمًا لم يبدى بالحج ويقدم على الرجل مع أنه أهم لكونه فرضا 
وماله تطوعاًء لما سيأتي في كتاب الوصايا من أن اعتبار التقديم مختص بحقوقه تعالى 
لكونه صاحب الحق الواحد. 
باب الهدي 
. قول المصنف : (ما يهدى إلى الحرم الخ) أي يقصد هديه» وهو يشمل ما وصل 


ومات لم يصل . هذا هو الموافق لما سيذكره المحشي عند قوله «إذا بلغ الحرم؟. قوله : 
(قلت لو أخذ من الهدي يكون تعريفاً لفظياً الخ) لكن شرطه أن يكون اللفظ المعرف به 
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رديفاً أشهر وهنا هو عينهء إلا أن يقال: المعنى اللغوي أشهر من الشرعي؛ فالقصد بيان 
أن المعنى الشرعي هو المعنى اللغوي المشهور . قوله: (أفاده في البحر واللباب) عبارة 
اليحر: وإن كان المنذور شيئاً لا يراق دمه فإن كان منقولاً تصدق بعينه أو بقيمته» وإن 
كان عقاراً تصدق بقيمته؛ ولا يتعين التصدّق به في الحرم ولا على فقراء مكة لأن الهدي 
فيه مجاز عن التصدق. اه. وعبارة النهر: ولو عقاراً تعين التصدّق بقيمته على الفقراء 
ولو من غير أهل مكة. اه. أي أنه يتصدق بالمنقول أو قيمته في الحرم كما سيأتي له 
أيضاً في الإيمانء فلا يخرج عن عهدة النذر إلا بالتصدق بمكة لجعل التصدق به في 
الحرم جزء مفهومه بخلاف العقار حيث يجزيه التصذق بقيمته من غير الحرم لجعله مجازا 
عن الصدقةء وإنه لم يعتبر المكان جزء مفهومها. ولينظر وجه عدم التصدق بعين العقار 
مع أن مقتضى كونه مجازاً عن التصدق حتى جازت القيمة في غير الحرم جواز التصدق 
بعينه . وقد يقال: إنه وإن جعل مجازاً عن التصدق لم يقطع النظر عما يفيده مادة الإهداء 
وهو النقل» وهو إنما يكون في القيمة هذا. وقد ذكر السندي عند قوله «ويقلد يدنة 
التطوع؟ الخ ما نصه: ولو نذر شيئاً مما سوى النعم كالثياب مما ينقل جاز إهداء قيمته 
وعينه إلى مكةء ولو تصدق به في غير مكة جاز ولو على غير أهل مكةء وإن كان مما لا 
ينقل كالعقار تتعين القيمة إذا أراد الإيصال إلى مكة. اه. إلا أن يحمل ما قاله على ما 
إذا وقع الالتزام بصيغة النذر لا الهدي. تأمل. قوله: (على أن القيمة قد تجزىء في 
الأضحية الخ) فيه أن التصدق بقيمة الأضحية بعد مضي أيامها لا يقال له أضحية شرعاً 
بخلاف التصدق بقيمة المنذور على تلك الرواية فإنه يصدق عليه أنه هدى في لسان 
الفقهاء. وأيضاً لو نذر هديا أجزأته القيمة بالاتفاق فيما إذا لم يعين» وكذا إذا عيّن في 
رواية. اه سندي عن أبي السعود. قوله: (كالاختصاص) في القاموس: اختصه بالشيء 
خصه به فاختص وتخصص لازم متعد. قوله: (يدل على أن معنى إيجابها لنفسه أن 
يشتريها الخ) ويدل أيضاً على أن مجرد النية كاف في جعلها للقربة ما نقله قبل هذا عن 
البحر عن المحيط . لكن ذكر السندي عند قوله «وصنع بالمعيب ما شاء؛ عن الفتح: أن 
الفقير لا يلزمه الأضحية ما لم يوجبها بلسانه لا بالشراء» فانظر عبارته. ثم إن قول 
الشارح شريت لقربة إنما يتبادر منه الصورة الأولى والرابعة» وإذا صح الإشراك في الأولى 
يصح في الثانية بالأولى. ولا يصح فحمل كلامه على الصورة الثالئة والخامسة والسادسة 
إذ ليس فيها إشراك ستة بمعنى جعلهم شركاء له في بدنة شربت لقربة حتى يكون كلام 
الشارح شاملا لهاء والأصوب أنه جرى على جواب الاستحسان في هذه المسألة نظير ما 
ذكره في الدرر في الأضحية حيث قال ما نصه. وصح لواحد إشراك ستة أي جعلهم 
شركاء في بدنة اشتراها ذلك الواحد لأضحيته استحساناء وفي القياس لا يجوز وهو قول 
زفر لأنه أعدها للقربة فلا يجوز بيعهاء وجه الاستحسان أنه قد يجد بقرة سمينة ولا يجد 
الشريك في وقت الشراء. اه تأمل . قوله: (لكن ينبغي أن يكون هذا التفصيل محمولاً 
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على الفقير الخ) فيه أن تعليل الفتح السابق من قواء لأنه لما أوجبها الخ . دال على أنه في 
الغني فيكون الفقير كذلك . قوله: (لكن سؤى في الخانية في مسألة الأضحية الخ) أي في 
عدم الإجزاء في الغني كالفقير» وهو جواب القياس . قوله: (وفيه كلام يعلم من البحر 
ومما علقناه عليه) عبارة البحر: قال في البدائع : وكل دم يجرز له أن يأكل منه لا يجب 
عليه التصدق بلحمه بعد الذبح» لأنه لو وجب عليه التصدق به لما جاز له أكله لما فيه 

من إبطال حق الفقراء . وكل دم لا يجوز له الأكل منه يجب عليه التصدق به بعد البح 
لأنه إذا لم يجزأ كله ولا يتصدق به يؤدي إلى إضاعة المال. . ولو هلك المذبوح بعد الذبح 
لا ضمان عليه في النوعين لأنه لا صنع له في الهلاك وإن استهلكه بعد الذبح. فإن كان 
مما يجب عليه التصدق به يضمن قيمته فيتصدق بها لأنه تعلق به حق الفقراء فبالاستهلاك 
تعدى على حقهم» وإن كان مما لا يجب التصدق به لا يضمن شيئاً. ولو باع اللحم جاز 
بيعه في النوعين لأن ملكه قائم إلا أن فيما لا يجوز له أكله» ويجب عليه التصدق به 
يتصدق بثمنه لأنه ثمن مبيع واجب التصدق. اه. وهكذا نقله عنه في فتح القدير 
باختصار مع أنهن قدم أنه ليس له بيع شيء من لحوم الهدايا وإن كان مما يجوز له الأكل 
منهء فإن باع شيئاً أو أعطى الجزار أجره منه فعليه أن يتصدق بقيمته. اه. وقد يقال في 
التوفيق بينهما أنه إن باع مما لا يجوز أكله وجب التصدق بالثمن ولا ينظر إلى القيمة» 
وإن باع مما يجوز له أكله وجب التصدق بالقيمة ولا ينظر إلى الثمنء وأن المراد بالجواز 
و a‏ الخ . قال ابن عابدين في حاشية عليه قوله «مع أنه قدم؛ 
الخ . قال في النهر: وفيه مخالفة لما في البدائع من وجهين الأوّل وجوب التصدق فيما له 
الأكل مع اشا الثاني أنه لا ينظر إلى الثمن فيما لا يجوز أكله. ويمكن التوفيق في 
الثاني بأن ينظر إلى الشمن إن كان أكثر من القيمة وإلى القيمة إن كانت أكثرء قاله بعض 
العصريين وفيه نظرء إذ مقتضى كونه باع ملكه أنه لا ينظر إلى القيمة وما في البحر من أن 
التصدق بالثمن فيما لا يجوز أكله وبالقيمة فيما يجوزء والجواز في الأول بمعنى الصحة 
لا الحل. فيه نظر فتديره. اه. والظاهر أن المراد بالنظر ما قدمه هذاء وأنت سخبير بأنه لا 
وجه لذكر الوجه الأول لأن وجوب التصدق بقيمة ما يؤكل لا يقتضي وجوب التصدق به 
نفسه كالأضحية لا يحب التصدق بهاء ولو باع جلدها أو شيئاً من لحمها بمستهلك أو 
دراهم يجب التصدق بالثمن» فليس مخالفاً لقول البدائع لا يجب عليه التصدق بلحمه. 
وبما ذكرنا تعلم سقوط النظرء فإن الأضحية ملكه ونظر فيها إلى الثمن فينظر إلى القيمة 
في مسألتنا وإلا فما الفرق بينهما. وبالجملة فالمخالفة ظاهرة في الوجه الثاني. وهو 
رجوب التصدق نيما لا يجرر ل أكله بالتمن على عا في البدائع » وبالقيمة على ما في 
الفتح . وبقي مخالفة من وجه آخر: وهو أن ظاهر ما في البدائع عدم وجوب التصدق 
ب ا سور له اله للخميفة وجرت التصدق ليما !ا يجرت وظاهر كلام الفتح 
وجوب التصدق فيهماء أو بيان التوفيق الذي ذكره المؤلف أن يقيد يقيد قول الفتح «فإن باع 
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شيئاً» الخ بما يجوز الأكل منه. فقول البدائع : يتصدق بثمنه خاص بما لا يجوز كما هو 
صريح كلامه» وقول الفتح:'فعليه أن يتصدق بقيمته خاص بما يجوز» فانتفت المخالفة 
بوجهها هذا ما ظهر لي في تقرير هذا المحل . فتأمل . ثم رأيت في اللباب وشرحه: قال: 
فلو استهلكه بنفسه بأن باعه ونحو ذلك بأن وهبه لغني أو أتلفه وضيعه لم يجز وعليه قيمته 
أي ضمان قيمته للفقراء إن كان مما يجب التصدق بهء بخلاف ما إذا كان لا يجب عليه 
التصدق به فإنه لا يضمن شيئاً. اه. وهو موافق لظاهر كلام اليدائع. اه. وفي 
السندي: وأفاد الشيخ الرحمتي أن معنى قول البدائع لا يضمن شيئاً أي زائداً على القيمة؛ 
وقوله «جاز بيعه في النوعين أي صح لأنه علل بقيام الملك» وقيام ملكه يقتضي الصحة 
لا الحل فإنه قد يملك الشيء ولا يحل له بيعه» فيحمل حينئذ قول صاحب الفتح «ليس له 
بيع شيء؛ أي لا يحل بدليل أن النهي عن الأمور الشرعية يقتضي المشروعية؛ والنفي هنا 

بمعنى النهى: وقول صاحب البحر «وجب التصدق بالثمن؟ أي إذا كان أزيد من القيمة» 
فان كان دونها ينبغي أن يتصدق بالقيمة لتعلق حق الفقراء بالقيمة عند فوات العين. وقوله 
«ولا ينظر إلى القيمة؛ أي إذا كانت دون الثمن. وقوله «وإن باع ما يجوز له أكله وجب 
التصدق بالقيمة' أي لو كانت دون الثمن ولا يضمن باقي الثمن. وهو معنى قول صاحب 
البدائع «لا يضمن شيئا» أي لا يضمن ما زاد من قيمته على ثمن قبضه. فالحاصل أن فيما 
لا يجوز أكله يجب الأكثر من القيمة ومن الثمنء» وفيما يجوز أكله يتصدق بالأقل منهما. 
اه. قول المصنف : (وخطامه أني زمامه) الخطام حبل يجعل في عنق البعير ويثنى في 
أنفه . قهستاني . والزمام ما يجعل في أنفه فقط . فقول الشارح «أي زمامه» فيه نظر . قال 
في اللوامع : وقي اصطلاح أهل الجرمين الخطام ما يربط برقبته» ثم يطوي على أنفه» ثم 
يقاد منه ويقال الرسن. وهذا يوافق ما في القهستاني. اه سندي . قوله: (أقول وفبه نظر 
لأن صيرورته شريكاً فرع صحة الإجارة) الظاهر أنه يصير شريكاً بدون صحة الإجارة» 
وذلك أنه بإعطائه منه بحكم الإجارة المذكورة ملكه بسبب العقد الفاسد» فخرج عن قصد 
القربة مستنداً للعقد. ووجوب أجرة المثل دراهم لا ينفي أنه لو أعطاه منه بالشرط تبين 
الشركة وقد اللحم في البعض» بخلاف ما إذا أعطاه يدون شرط لأنه بإعطائه منه بحكم 
الإجارة المذكورة ملكه بسبب العقد الفاسدء فخرج عن قصد القربة مستنداً للعقد. 
ووجوب أجرة المثل دراهم لا ينفي أنه لو أعطاه منه بالشرط تبين الشركة وقصد اللحم في 
البعض» بخلاف ما إذا أعطاه بدون شرط لأنه بإعطائه وفي ديناً واجباً عليه فيضمنه فقط . 
أو يقال: ليس المراد بكونه شريكاً أنه صار شريكاً بمقتضى الإجارة بل جعله شريكاً 
بمقتضى هذا الاشتراط وإن كان فاسدآء وذلك أنه قبل الذبح شرط له جزأ منه» فعند 
الذبح قصد اللحم بالبعض يسبب هذا الجعل . ففي الحقيقة علة عدم الإجزاء قصداً للحم 
الذي ترتب على جعله شريكاً وإن لم تثبت الشركة. اه تأمل. قوله: (بفتح الضاد 
وكسرها) أي من باب ضرب ونفع. قوله: (أي قبل وصوله إلى محله) وكذا بعد ذلك قبل 
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الذبح . قوله: (وقد بقي هنا مسألة ثالثة وهي ما إذا شهدوا يوم التروية الخ) ينظر الفرق بين 
الصورة الثانية والثالثة حيث اعتبر إمكان التدارك في الثالثة لا في الثانية» ولعل الأحسن أن 
يقال إن ما جرى عليه الشارح إحدى طريقتين. وما زاده في البحر من الصورة الثالثة مفرّع 
عليهاء ويدل عليها ما في القهستاني : لا تقبل شهادتهم بعد وقته. كما إذا شهدوا يوم النحر 
أنهم وقفوا يوما لتروية؛ أو شهدو! ثاني النحر أنهم وقفوا يوم النحرء لأن التدارك غير 
ممكن . ثم نقله عن المحيط بقوله: والحاصل أن كل ما لو قبلت الشهادة فيه لفات الحج 
على الكل لم تقبل الشهادة فيه وإن كثر الشهودء بخلاف ما لو فات على البعض فإنها 
تقبل. اه. وما يفيده كلام الهداية وقاضيخان في شرح الجامع مع أن المدار على 
الإمكان فى الجملة هو الطريقة الثانية. قوله: (فكذلك استحساناً) وقياساً أيضاًء إذ 
مقتضى القياس قبول الشهادة في كل المسائل . قوله: (لكن مجرد الطواف في الحج الخ) 
لعل الأصوب الحلق بدل الطوافء إذ القصد بالاستدراك أنه لا يصح قياسه عليها لأن 
الحلق فيه إحلال عن غير النساء فلم يتحلل به عن إحرامه بالكلية بخلاف حلى العمرة إذ 
يتحلل عن إحرامها فافترقاء ولم يصح قياسه عليها. قول الشارح: (ولو ندر المشي إلى 
المسجد الخ) بخلاف ما لو'قال: علي المشي إلى بيت اله ولم يذكر حجا ولا عمرة 
حيث يلزمه أحد النسكين لتعارف أحد النسكين بهذا اللفظ . من السددي. قوله: (أما لو 
أحرما من بلدهما فقد تساويا الخ) قد يقال بعدم التساوي فيما لو أحرما من بلدهما للفرق 
بين إيجاب الرب والعبدء فذهاب الغنيّ من بلده بإجاب الرب وذهاب الفقير منها 
بإيجابه . قوله: (أي لحديث ابن ماجه في سنته الخ) أصل الدعوى في تكفير الكبائر 
بالحج» والحديث إنما دل على التكفير بواسطة دعائه فلم يظهر صحة الاستدلال بها 
عليها. قوله: (والآية أيضاً تؤيده الخ) فيه أن الآية الكريمة إنما أقادت أن غفران ما دون 
الشرك موكول للمشيئة» ولم تفد ما أفاده الحديث من تحقق المغفرة للأمة الآية الظاهرة 
غلبة الرجاء في عموم المخفرة. قوله: (ومشى الطيبي على أن الحج يهدم الكبائر الخ) ما 
عزى للطيبي والقرطبي من أن الحج يهدم الكبائر والمظالم ينافي ما نقله عنهما أولأ من 
عدم تكفيره لهاء فقد اختلف النقل عنهما. قول الشارح : (العروة الوئقى) موضع عال في 
جدار البيت. 
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قوله : (وفيه نظر الخ) قد يقال: ليس في الكلام ما يدل على دعوى استمرار النكاح 
في الجنة على وجه العبادةء بل العبارة صادقة بوجوده قيها وإن كان لا على وجههاء 
وحينئذ فلا يرد الوجه الأول» فيكفي لصدق هذا وجوده في الجنة على أي وجه. أو يقال 
بوجوده فيها على وجه العبادة أيضاً باعتبار أنه من إحساناته تعالى لعبيده وقبولها مما يتعبد 
به فإن الكريم يرغب قبول إحسانهء فالعبادة فيه حينثذ عبادة شكر وإن كانت عبادة 
تكليف بالنسبة للدنياء كما أن الإيمان عبادة بطريق المشاهدة والعيان لا بطريق التكليف 
كما في حال الدنيا. وأما ما أورده ثانياً فغير واردء فإن موضوع القضية فيما شرع من عهد 
آدم وهما من المشروع قبله . تأمل . وعلى هذا يقال عد الإيمان مع النكاح مع أنه مشروع 
قبل آدمء وقد يظهر الجواب بالتأمل بأن يراد بالإيمان الإيمان يما جاءت به الرسل وهو لم 
يشرع إلا من عهد آدم بخلاف الذكر والشكر لشرعهما قبله ولك أن تقول المراد بالنكاح 
الأثر المترتب على العقدء وهذا كالإيمان مستمر في الجنةء بخلاف الذكر والشكر 
الموجودين فيها فإنهما حادثان غير الموجودين في الدينا. قوله: (أول أمن تفسيره بالحل 
تبعاً للبحر الخ) قال ط بعد نقل كلام البحر والنهر: ومآل كلامهما إلى أن المراد الحلء 
ولهذا اقتصر ح على ما في البحر. 

قوله: (لأن ملكه الانتفاع بالبضع حقيقة الخ)جعل قاضيخان علة عدم ملك الزوج 
البدل كون ملك النكاح للزوج ملكاً ضرورياً لا يظهر في ملك البدل؛ وهو أولى مما قاله 
المحشي» إذ من ملك شيئاً ملك بدله سواء كان هذا الشيء ذاتاً أو منفعة. وعبارته في 
شرح الزيادات من باب ما يجب فيه القصاص: فيبطل بحق أو بغيره» وإن قطعت يد 
القاطع ظلماً عمداً أو خطأ بطل القصاص لفوات محله؛ ولا يصير مالا لأنه ما قضى 
بطرفه حقاً عليه» وله القصاص على القاطع الثاني إن كان عمداً. وأرش اليد على عاقلته 
إن كان خطأ لأن يد من عليه القصاص معصومه في حق سائر الناس» فيجب فيها ما يجب 
في سائر الأيدي . ولا حق للمقوطع يده في هذا الأرش لأن حقه كان في القصاص فلا 
ينقلب مالا لما قلناء وهذا لأن الأرش بدل اليد الثانية ولا حق لمن له القصاص في بدل 
اليد. وملك القصاص ملك ضروري يظهر في الاستيفاءء وما كان من توابعه كالعقو 
والصلح لا في ملك البدل» كملك النكاح للزوج لا يظهر في ملك البدل حتى لو وطئت 
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المنترهحة بشبهة ووجب العقر لا يكون للزوج ‏ قوله: (لأن قوله تعالى : «والله جعل لكم 
من أنفسكم أزواجاً» [التحل: ؟7] بين المراد من قوله فانكحوا الخ) قلت: لكنه أي 
الاستدلال بالآية الأولى وحدها استدلال بمفهوم الصفة» وهو ليس بحجة عندنا كما تقرر 
في الأصولء وحينئذ يحتاج للدليل . وقد يقال: الأصل في الفروج الحرمة إلا أن الشارع 
أذن في نكاح الإناث من بني آدم بقوله تعالى: إفانكحوا ما طاب لكم من النساء» 
[النساء: ]. الآية والنساء إسم للإناث من بني آدم خاصة كما في آكامس المرجان. اه 
سندي. قوله: (حال من ضمير يفيد الخ) الأظهر جعله حالاً من ملك المتعة . قول 
الشارح : (كشراء آمة للتسري) فإن المقصود فيه ملك الرقبة» وملك المتعة ثبت ضمناً وإن 
قصده المشتري» فقصده لا يخرج اللفظ عن موضوعه. 


قوله: (على أنه ليس في كلام الشارح ما يمنع ذلك الخ) فيما قاله تأمل. وذلك أن 
الشارح جزم بأن المراد به في الآية الأولى الوطء وقال إنها مخالفة لما في الآبة الثانية أي 
حيث أريد به العقد للقرينة المذكورة» فهو جازم بأنه فيها بمعنى العقد وإلا لم يكن بيه 
الآيتين مخالقة . وعلى تقدير أن المراد به فيهما الوطء لا يكون بينهما مخالقةء بل غاية ما 
في الباب أنه تجوز في الآية الثانية في إسناده إليها فهو في كل منهما مستعمل في حقيقة› 
وإسناده إليها في الثانية مجاز. قوله: (وكذا فيما يظهر لو كان لا يمكنه منع نفسه الخ) 
الظاهر نه في هذه الصورة يكون فرضاء وصورة الوجوب ما لو خاف الوقوع في النظر 
المحرم الخ . تأمل. قول الشارح : (وإلا فلا إثم بتركه الخ) ذكر السندي بعد قوله «وإلا 
فلا إم بترکه» ما نصه: دابا ورد اسلا على للد عون الناكت اللي ربا الع وتاك 
وورد أيضاً «التمسوا الرزق بالنكاح»” 6" فإنما ذلك في حق المتوكلين لا يخاطب به عامة 
الناس» لأنه قد يختل معه شرط فلا يحصل له المطلوب. ألا ترى أن الصحابة كانوا 
يتضررون من العزوبة» وكانوا يستأذنون في الاختصاء فلم يؤذن لهم» ومع ذلك لم 
يأمرهم ية بالتزوج مع العجز عن المهر والنفقة بل ما زال يأمرهم بالصبر وجهاد أنفسهم! 
وأما قول الشارح فيما سيأتي «إنه يندب له الاستدانة» فلا يراد من ذلك أنه يستدين مع 
الفقر بل المقصود أن يستدين مع الاقتداء ليفوز بالإعانة منه تعالى ويكون طلباً بالفعل» 
فلا يستدل به على أنه يجب أو يفترض مع العجز. ثم قال بعضهم: إذا كانت الاستدانة 


. ثلاثة [كلهم] حى على الله عوتهمء عونه. . . والناكح الذي يريد العفاف‎ )١( 
والنسائيء كتاب الجهادء باب ۲٠؛ وكتاب‎ .٠١ أخرجه الترمذي» كتاب فضائل الجهادء باب‎ 
حق على الله عون‎ .٤۳۷ 2581١ /7 التكاح » باب 5. وابن ماجه» كتاب العتق» باب ". والإمام أحمد‎ 
/۷ من نكح التماس العفاف. أخرجه المتقي في الكنز 447 58. واين عدي في الكامل في الضعفاء‎ 
4 

(۲) أخرجه العجلوني في الكشف ۳٠١ 27١7/١‏ والمتقي الهندي في الكنز 44471. والسيوطي في 
الدرر المنتثرة 54 وابن حجر في الكاف الشاف 119. 


كتاب التكاح __ ۹ 


مندوبة عند أمنه من الوقوع في الزنا ينبغي وجوبها عند تيقن الزناء بل ينيغي وجوبها 
حينئذ وإن لم يغلب على ظنه قدرة الوفاء. اه. 

قوله: (ودليل السنية حالة الاعتدال الاقتداء بحاله َة الخ) ودليل كونه فرض كفاية 
قوله تعالى : إفانكحوا ما طاب) الآية وقوله عليه السلام «تناكحوا تناسلوا»“ الحديث 
فإن المطلوب يحصل بفعل البعض وذلك أن المقصود تكثير المسلمين وعدم انقطاعهم» 
ولذا صرح في الحديث بالعلة بقوله «فإني مكاثر بكم الأمم» وهذا يحصل بفعل البعض . 
والقائل بكونه واجب كفاية يقول: إن الآية لم تسق إلا لبيان العدد المحلل فلم يبق إلا 
خبر الواحد. وهو إنما يقيد الوجوب كقاية لما علمت من حصول المقصود يفعل البعض . 
قوله: (لأن عدم الجور من مواجبه الخ) أي وقد قلنا: إنه إذا خاف الجور يكره» فيكون 
باقي الموجب كذلك. لكن قد يقال: لا يحكم على الأعم بحكم الفرد الخاص لاحتمال 
وجود فرق بينه وبين باقي الأفراد خصوصاً إذا كانت حقوقه تعالى. تأمل. قوله: (فلا 
ينبغي أن يقعد مع المرأة بلا أحد الخ) هذه المسألة مماثلة لما ذكره الشارح في الحكم غير 
داخلة فيه. قوله: (فذلك المعنى هو البيع) لا يناسب التفريع بل المناسب الإتيان بالواو. 
قوله: (لأن كونهما أركاناً ينافي الخ) قد يقال: إن جعلهما آلة لا ينافي جعلهما من 
الأركان» لأن المراد منها الأركان المجازية. وذلك كما في الدرر أنه لما كان بين اللفظ 
الإنشاني ومعناه علاقة قوية بحيث لا يتخلف عنه المعنىء لأن الإنشاء إيجاد معنى بلفظ 
يقارنه في الوجودء سمي الألفاظ الإنشائية بأسامي المعاني حيث ذكر التكاخ وأريد به 
الإيجاب والقبول مع أنه المعنى الحاصل منهماء وحينئذ يكون العقد وارداً ومفيداً لهذا 
المعنى المرتب عليه حل المتعة . تأمل . 

قوله: (فلا يتصور تقديم القبول الخ) مشكل بما لو قال: قبلت نكاحك فقالت: 
زوّجتك نفسي» فهل ينعقد بذلك أم يحتاج إلى إعادة قوله قبلت مرّة أخرى؟ يراجع. اه 
سندي . وقال المقدسي : الإيجاب اللفظ الصادر أوّلاء ولو كن لفظه يشعر بالتأخير ك 
«قبلت نكاحك بكذا؛ فقالت : تزوجتك به. اه. قوله: (ولو حذفه لشمل الولى وال وكيل 
الخ) أي إذا خاطبه أو خاطب الوكيل» وكذا يشمل خيئئذ ما إذا خاطبت المرأة أولي 
الزوج أو وكيله. قوله: (وتوضيح الجواب كما أفاده الرحمتي أن المتضمن الخ) يعني أن 
الأمر بظاهره إيجاب لأنه ليس إلا اللفظ المفيد قصد تحقيق المعنى أولاء وهو صادق 
على الأمر إلا أنه لما كان متضمتاً للتوكيل اشترط شروط المتضمن بالكسرء وهو الأمر 
الذي بظاهره إيجاب لا شروط المتضمن بالفتح » وهو الوكالة التي فى ضمنه. قوله: 
(لعدم اشتراطهما في العتق لأن الملك في الاعتاق شرط الخ) عبارة السندي إلا أن؛ الخ 


.۸ انكحوا فإني مكاثر بكم. أخرجه ابن ماجهء كتاب النکاح» باب‎ )١( 
.٠١ تناكحوا تناسلوا أباهي بكم . أخرجه الفتني في تذكرة الموضوعات‎ 


ا 


ا ست اللکاح 


فانظر المنح. ثم رأيت المنح ذكر ما نصه: ولنا أنه أمكن تصحيحه بتقديم الملك بطريق 
الاقتضاءء إذ الملك شرط لصحة العتق عنه فيصير قوله «أعتق»؛ طب التمليك منه بالألف» 
ثم أمره بأعتاق عبد الآمر عنه. وقوله «أعتقت» تمليكاً منه ثم الإعتاق عنه . فإذا ثبت للآمر 
قسد النكاح للتنافي بين الملكين . فالحاصل أن هذا من باب الاقتضاء وهو دلالة اللفظ 
على مسكوت عنه يتوقف صدق عليه أو صحته» فالمقتضى بالفتح ما استدعاه صدق 
الكلام كرفع الخطأ والنسيان أو حكم لزمه شرعاً كمسألة الكتاب» فالملك فيه شرط وهو 
تبع للمقتضى» وهو العتق إذ الشروط الخ . 
قوله: (فهذا مخالف للجواب المذكور الخ) يظهر أنه لا يخالف الجواب المذكور 
لأن الاحتياج إلى القبول إنما كان بسبب عدم صحة توكيل الوكيل» فخرجت المسألة من 
باب كون تمام العقد بالمجيب بل هو قائم بإثنين» ولا يخالفه أيضاً تعليل الخلاصة بل 
كاد أن يكون صريحاً فيه إذ قد بنى عدم الصحة على أن الوكيل ليس له أن يوكل» وما 
هذا إلا لاعتباره أن الأمر توكيل. وما أجاب به المقدسي صحيح بالنسية لعبارة الظهيرية لا 
لفرع الخلاصة لبنائه على التوكيل. وفي المقدسي يشكل عليه أنه لو كان الوكيل حاضراً 
عند مباشرة وكيله صح فعله وهو هنا حاضر. وفي السندي أن مباشرة وكيل الوكيل 
بحضرة الوكيل في النكاح لا تكون كمباشرة الوكيل بنفسه بخلافه في البيع كما في 
الأصل . ونقل عصام في مختصره أنه جعله كالبيع فلا يحتاج لقبوله. تأمل. وقد يدفع 
إشكال النهر لما في الظهيرية بأنه جار على أن الأمر توكيلء ويحمل الابن على البالغ 
فساوت ما في الخلاصة. ثم إن ما قاله المقدسي يبعده تعليل الخلاصة بأن الوكيل لا 
يملك التوكيل . قوله: (تكرار مع قوله بالفعل كقبض الخ) سيذكر في البيوع أن القبول قد 
يكون بالفعل» وأنه ليس من صور التعاطي» وأن بيع التعاطي ليس فيه إيجاب بل قبض 
بعض معرفة الثمن. ففي جعل الصورة الأخيرة من صور التعاطي نظر. اه. ونقل ذلك 
عن الفتح بعبارة طويلة فانظره. والظاهر أن ذكر التعاطي هنا مع ذكر المصنف له لقصد 
الإشارة أن المناسب ذكره هنا لتعريفه على ما سبق بخلاف ما فعله المصنف فإنه لطول 
الفصل لا يعلم من كلامه أنه مفرع عليهء ففي كلامه قصد الإشارة إلى أن المناسب ذكره 
هنا. قوله: (إلا أن يقال قد وجد النص هنا على أنه الخ) علمت مما نقله أوَّلاً أن المسألة 
خلافية» فيكون صاحب الفتح هنا جارياً على أحد قولين وجرمه به يفيد ترجيحه. 
قوله: (أي بأن قال الشهود جعلتما هذا نكاحاً فقالا نعم فينعقد لأن النكاح ينعقد 
بالجعل الخ) قال المقفسي : قياس مع الفارق» فالجعل إنما يكون إنشاء عقد لو أضيف 
للذات . أما لو أضيف إلى عقد غير صحيح وجعل صحيحاً فهو بمنزلة ما لو وقع النكاح 
بلفظ الزعارة ونحوغا ما 0" خ؛ ثم قالا عند الشهود: جعلناه تكاحاء وجعل ما ليس 
بشرعي شرعياً غير صحيح . اه. وذكر في الخانية : قال لامرأة: هذه امرأتي فقالت: هذا 
زوجي لا يكون نكاحاًء فإن قال لهما الشهود: رضيتما أو أجزتما فقالا: رضينا أو أجزنا 


كتين الغا ا ب ا 


لم يكن نكاحاً لأن الإجازة تنفيذ العقد وليس بإنشاء. ولو قال الشهود: جعلتما هذا 
نكاحاً فقالا: نعم كان نكاحاً لأن الجعل عبارة عن الإنشاء اه. قوله: (وهذا الإقرار 
بمنزلة إنشاء النكاح لأنه مقرون بالعوض الخ) يؤخذ منه أن محل جعله إتشاء إذا كان 
مقروناً بالعوض . ويدل لذلك أيضاً ما في الفتح على ما نقله السندي: لو أقرا بالنكاح 
بمحضر من الشهود وكان تزوجها بغير شهود اختلفوا فيه: والأصح أنهما إن سميا المهر 
ينعقد نكاحاً مبتدأ. كذا في الدراية اه. والمتبادر من كلام المصنف أن المدار في جعله 
إنشاء على مجرد حضور الشهود. اه . قوله: (قال في البحر وقولهم الخ) عبارته: ولو 
قال: تزوجت نصفك. فالأصح عدم الصحة كما في الخانية «وقولهم؛ الخ. قوله: (فرع 
تال في المنية قال: زوجتك بنتي فسكت الخ) الظاهر أن وجه عدم الانعقاد ب انعم في 
هذه الصورة على القول به خلوا العقد عن القبول» إذ لفظة #نعم» لما ذكرت عقب قوله 
«ادفع المهر؟ فهي راجعة إليه لا إلى الإيجاب. وذكر السندي عند قوله #وبما وضع 
أحدهما له٤‏ عن الذخيرة: لو قال لامرأة: كونى أمرأتى بكذا فقبلت انعقدء أما لو قالت: 
إني أكون امرأة لك فقال: نعم لا يصح كما في الظهيرية . اه. قلت: وذلك لأن انعم» 
لا يفيد معنى الماضي . اه. وفي الهندية عن الذخيرة: لو قال لامرأة. كنت لي أو صرت 
لي فقالت: نعم أو صرت لك كان نكاحاً. 


قوله: (فلو حذف قوله حاضرين كالنهر لكان أولى الخ) المتبادر من اشتراط اتحاد 
المجلس أن المراد به مجلس المتعاقدين لا مجلس الإيجاب والقبول» فلذا احتاج لذكر 
قوله «لو حاضرين» فلا يكون حذفه أولى. قوله: (فلو صححنا قبولها يلزمه مهر المثل 
الخ) يظهر من هذا أنه إذا كان مهر المثل أقل يصح العقد» وتكون المسألة حينئذ من أفراد 
مسألة الحظ . قوله: (وهو مشكل فإن الخط ممن له الحق الخ) يندفع الإشكال بعطف 
قوله «أو بخمسمائة» على قوله «بألف» المفرد لا على ألفين المثنى» وهذا هو المتعين في 
هذه العبارة لتواقق كلامهم. قوله: (قال الرملي والأثكر على الأول) لكن مقتضى القاعدة 
المتفق عليهاء وهى أنه إذا وجدت الإشارة والتسمية واختلف الجنس أن العبرة للتسمية» 
وأن الذكر والأنثى من بتي آدم جنسان عدم الانعقاد هنا. قوله: (وبه صرح في الفتح عن 
المنية الخ) عبارة الفتح : خنقى مشكل زوج من خنثى مشكل برضا الولي» فلما كبرا إذا 
الزوج امرأة والزوجة رجل جاز نكاحهما عندي» لأن قوله تزوجتك يستوي من الجانبين. 
وفي صغيرين قال أبو أحدهما: زوجت بنتي هذه الخ وقال العتابي: لا يجوز. يوفي 
المنية: زوجت وتزوجت يصلح من الجانبين. اه. قوله: (لكن قيد في الدرر عدم 
الاشتراط الخ) وقال الفتال: ولا يشترط العلم بالمعنى سواء كان عربياً أو عجمياًء وسواء 
علما أنه ينعقد به النكاح أولآء وهذا قضاء وأما ديانة فيلزم العلم» وفي العمادية لا يصح 
عقد من العقود إذا لم يعلم معناه» وقيل: يصح الجميع» وقيل: إن كان مما يستوي جده 
وهزله يصح وإلا فلا كالبيع . وقد اختار الشارح هذا القول. اه من السندي. 


97ت ا ا کات التكاج 


قوله: (والرهن الخ) جعله الرهن مما لا ينعقد به من غير خلاف يخالفه ما في النهر 
حيث حكى فيه قولين. اه سندي. ولعله لم يعتبر القول بالانعقاد فيه لعدم ظهور وجهه 
كما يأتي. قوله: (في هذا التركيب إخراج المتن عن مدلوله الخ) قد يقال غير تركيب 
المتن للإشارة إلى أنه لا بد من أمر زائد عن هذه الألفاظ للانعقاد كما هو الشأن في 
الكناية» فإن إفادتها المعنى الكنائي تتوقف على أمر زائد على اللفظ ومن الحكم عليها 
بأنها كناية يستفاد الانعقادء فإنه لا معنى لكون اللفظ كناية عن شيء إلا إفادته له. ففي 
كلامه فائدتان؛ وهذا أولى من الاقتصار على فائدة واحدة وهي الانعقاد» فما سلكه 
الشارح أولى مما فعله المصنف . تأمل. قوله: (ثم أجاب بأن العبرة مفي العقود للمعاني 
الخ) نعمء وإن كان العبرة في العقود للمعاني» وهذه الألفاظ تؤدي معنى النكاح إلا أنها 
ليست صريحة فيه كلفظه وليست كناية عنه بالمعنئ الذي قاله «وهو ما وضع لتمليك؟ الخ 
فلم يتم الجواب. قوله : (ونقل الرملي عن المقدسي أن قوله إن المجاز لا مجاز له مردود 
الخ) الرذ صحيح إذا كان الفقهاء يقولون بحصة بناء المجاز على المجاز كأهل البيان» 
فيردٌ عليه بما قاله البيانيون لموافقتهم لهم وإلا فلا يتم الرد بكلامهم على الفقهاء 
خصوصاً. والمسألة خلافية عند أهل البيان. تأمل. على أن ما نقله عن العناية دال على 
مخالفتهم لأهل البيان. قوله: (كما قرروه في رأيت مشفر زيد الخ) فإن المشفر اسم لشفة 
البعير فأريد به مطلق شغةء ثم أطلق على شفة زيد. وشبه ما أصابهم بالشيء المر البشع . 
بقرينة الإذاقه» ثم شبهه باعتبار اشتماله عليهم بالثبوت السابغ المشتمل على لابسهء 
وأشار إلى التشبيه بلفظ (لباس؟. قوله: (لما أنه يقيد ملك العين في الجملة وبه يترجح 
الخ) وسيذكر المصنف في فصل في القرض: أن المستقرض يملك القرض بنفس القبض 
عندهما خلافاً للثاني حيث قال: لا يملكه ما دام قائماً. اه. فانعقاد النكاح به وعدمه 
مبني على هذا الخلاف . 

قوله : (ولا يخفى أن الإسقاط إنما هو بالنسبة الخ) هو وإن أفاد الإسقاط للمصالح 
عنه إلا أنه بالنسبة لآخذ البدل لا لدافعه فإنه يفيد الملك في المصالح عنه لهء فيظهر من 
هذا ترجيح الانعقاد به وإن جعلت مصالحاً عنه. قوله: (وهو مقتضى ما في المتون الخ) 
فيه أن المتون ناطقة بالانعقاد بما وضع لتمليك العين» والسلم موضوع لتمليك الدين 
بالنسبة للمسلم فيه لا العين. قوله: (وحاصل الرد أن المختار أنه لا بد من فهم الشهود 
الخ) هذا الحاصل شيء آخر فإنه إنما يفيد أنه لا بد من فهم الشهود المراد معلى وجه ما 
ذكره» ولا دلالة فيه على الرد عليهما إذ فهمهم شيء آخر غير النية. قوله: (فتختص بكل 
لفظ يفيد الملك الخ) فيه حذف «لا؛ النافية وهي ثابتة في ط . والظاهر أن الأصوب ما 
فعله المحشي» وأن المراد ما يفيد الملك في الجملة وعلى إثباتها يدخل «أنت صديقتي» 
تأمل. .قوله: (من التصحيف وهو تغير اللفظ الخ) والمراد هنا الخطأ مطلقاً أعم من أن 
يكون تحريفاً أو تصحيفاًء وذلك أن ما كان من الغلط في النقط يسمى تصحيفاً كخبير 


کتاب التكاح 3 


مع عل ر اوا معني اجر وما كان في الشكل يسمى تحريفاً كسليم 
مكبراً وسليم مصغراً. اه سندي. قوله: (الأغمار) في القاموس: الغمر من الناس 
جماعتهم ولفيفهم ومن لم يجرب الأمور. اه . قوله: (وكذا نازعه في حاشيته على المنح 
أنه لا دخل لبحث الحقيقة والمجاز الخ) عبارته في الفتاوى: ولأن شك أن الصادر من 
الجهلة الأغمار تصحيف لا دخل لبحث الحقيقة والمجاز ولا لنفي الاتسعارة المرتب على 
عدم العلاقة فيه المصرح به في كلام الغزي» إذ معناه الأصلي وهو التسويغ أو جعله مارا 
غير ملاحظة لهم أصلا. الخ. 

قوله: (لأن قراءته قائمة مقام الخطاب الخ) الظاهر أن مسألة الكتابة مستثناة من 
اشتراط سماع كل من العاقدين لفظ الآخرء لأن القراءة وإن أقيمت مقام الخطاب لم 
يوجد من الكاتب سماع القبول من الآخر لا حقيقة ولا حكماء وإن وجد من المكتوب 
إليه السماع حكماً بالقراءة قول الشارح : (ليتحقق رضاهما) هذه العلة قاصرة فإنه إذا 
أوجب الرجل مسمعاً لها وقبلت غير مسمعة له قبولهاء فقد صدر منهما ما من شأنه أن 
يدل على الرضا ومع هذا لا ينعقد النكاح . تأمل. قوله: (لا يجب لها عليه شيء الخ) أي 
فيما لو طلقت قبل الدخول أو لم يطأها وار سجاه كن 
العاطفة. قوله: (وفق الرحمتي بحمل القول بالاشتراط الخ) لكن في البزاية . 
المرأة بالعربية: زوجت نفسي من فلان ولا تعرف ذلك» وقال فلان: له 
يغلمرة أولاً يعلموق ضع التكاع . قال في النصاب: وعليه الفتوى. منح. اه سندي. 
قوله : (وهذا يقتضي عدم انعقاده بالمحجور E‏ فى الحجر أن المحجور عليه 
بالسفه والغفلة والدين في أحكامه كصغير في تصرفات تحتمل الفسخ ويبطلها الهزل. أما 
ما لا يحتمله ولا يبطله فلا يحجر عليه بالإجماع كالنكاح والطلاق والعتاق. ا۵. 
ومقتضى عموم ما ذكر أنه لا تزول ولايته بالحجر فيكونأهلاً لتزويج بنته فينعقد النكاح 
بحضرته. تأمل. وسيأتي في باب الولي عن شرح المجمع ما نصه: حتى لو عرف من 
الأب سوء الاختيار لسفهه أو لطعمه لا يجوز عقده إجماعاً. اه. وهذا لا ينافي ما قلنافء 
فإن موضوعه فيما إذا زوج الصغيرة بأقل من مهر المثل أو بغير كف . 

قوله: (لا يكون العقد نافذاً بل موقوفاً على إجازتها) فيه أنه باطل لا موقوف إذ لم 
يوجد إلا شاهد واحد والأب هو الوكيل المباشر. تأمل . ثم رأيت السندي ذكر ما نصه 
بعد عيارة ط المنقولة: وهذا كلام أجنبي لا تعلق له بما نحن فيهء ولا يتأتى إلا فيما إذا 
زوج الأب بنته البالغة بلا توكيل منهاء وإلا فلو وكلت أباها وزوّجها في غيبتها بحضور 
شاهد واحد لا بنعقد النكاح اه.. قوله: (لو قال أبو الصغيرة لأبي الصغير زوجت ابلتي 
ولم يزد عليه شيئاً الخ) قال في البحر: وهذه المسألة تدل على أن من قال لآخر بعد ما 
جرى بينهما مقدمات البيع : بعت هذا العبد وقال الآخر: اشتريت يصح.ء وإن لم يقل 
بعت منك . والخلع على هذا. اه. قوله : (وإلا لم ينعقد أصلاً لا له ولا لابته الخ) أما 


۴ تاي النکاح 


للاب فلاحتياجه إلى القبول» وأما للابن فلأن المجيب خص الأب بقوله: زوجتك. وإنما 
سميناه مجيباً لأن الإيجاب حصل بقوله: زوجتك» ولذلك يحتاج إلى القبول. اه 
خيرية. وكلامه مبني على أن زوجتني استخبار لا إيجاب وعلى أنه إيجاب انعقد لنفسه 
بمجرّد قوله زوجتك . 


فصل في المحرمات 

قوله: (زاد في شرحه على الملتقى اثتين الخ) قد يقال: لا حاجة لما زاده ن القصد 
بيان أسباب التحريم مع كون المحل أهلاً للنكاح» وهو المحقق أنوثته من بئات آدم فلا 
تدخل حينئذ الخنثى ولا الجنية ولا إنسانة الماء حتى يحتاج إلى إخراجها بإثبات أسباب 
التحريم فيها من الخنوثة واختلاف الجنس. قوله: (لأنها بنته لغة والخطاب إنما هو باللغة 
العربية ما لم بذ ثبت نقل الخ) ولا يقال بل ثبت شرعاً حيث لم يد يثبت النسب من الزاني لأنا 
نقول: جوت الملتك مر و ولم يثبت يشبت في اللغة العربية أن المخلوقة من 
مائه لا تسمى بنتأء ولا ورد نقل مفيد لذلك. فمن المبعد: قول الشارح: (لما تقرر 
أن وطء الأمهات يحرم البنات الخ) السر في كفاية النكاح في تحريم الأمهات دون تحريم 
البنات أن تعلق الفرع اله اتوى من السك يمني أن مراب الحرمة من نكاح البنات إلى 
الأمهات مبني على شدة تعلقهن وعدم سرايتها في العكس بدون وطء مبني على عدم 
شدته . اه خادمي عن الوانيْ . وذكر الستدي عن المستصفى: أن السر في ذلك أن الأم 
تؤثر بتتها على نفسها في العادة فلم تحرم البنت بالعقد على الأمّ بخلاف العكس» فكانت 
القطيعة في تزويج الأم بعد العقد على البنت أشد. اه. قوله: (مقتضى قوله والكل 
رضاعاً مع قوله سابقاً ولو من زنا حرمة فرع المزنية الخ) أخذ ما قاله من قوله «ولو من 
زنا» بعيد. تأمل . قوله: (قلت وهذا مخالف لما مر من التعميم الخ) لا مخالفة فإن ما 
تقدم في تعميم المصنف بقوله «ولو من زنا؟ إنما يفيد الحرمة في بنت الأخ وبنت الأخت 
لا في عم الزاني وخاله كما هو موضوع التجنيس» وإن كان العلة موجودة في الشقين. 
تأمل . 

قوله: (وكذا تثبت حرمة المصاهرة لو وطىء المنكوحة فاسداً الخ) التعبير به وبقوله 
وإنما قيد به لا يناسب إلا إبقاء الزنا على حقيقته» وهذا غير ما جرى عليه الشارح من 
حمله على الوطء الحرام؛ وحينئذ فلك في حل كلام المصنف طريقتان ما جرى عليه., 
وإبقاء الزنا على معناه إشارة لموضع الخلاف لا احترازاً عن الوطء الحرام لأنه معلوم 
بالأولى. قوله: (إلا إذا كانت متكثة بحر) عبارته «منكبة» بالباء. قوله: (وفيه تغليب 
المؤنث على المذكر بالنسبة إلى قوله وناظرة إلى ذكره) فيه أن المراد أنه كما حرم أصل 
المذكورات حرم فروعهنٌ» ولیس فيما ذكر تغليب مؤنث على مذكرء وليس فيما تقدم 
مؤنث ومذكر حرم أصله حتى يدعي أن الضمير فيه تغليب. قوله: (ومقتضى معاملته 


كتاب النكاح اتاج > نا 


بالأضر أن يجري عليه الخ) مقتضى معاملته بالأضر أن لا يعطي حكم المرأة في جميع 
الأحوال بل فيما إذا تحقق الضرر عليه بإعطائه حكمهاء كما إذا وجد تحرك قلب بدون 
انتشار بخلاف ما لو كان متحرك القلب فنظر فانتشر مع بقاء التحرك الأصلي. قول 
الشارح : (هذا إذا لم ينزل الخ) أطلق في الإنزال فشمل ما لو أنزل بمجرد المس أو بعده 
ولو يجماع في زوجته الأخرى. اه سندي عن غاية البيان. قوله: (ويعلم منه عدم 
حرمتها عليه وعلى أصوله وفروعه بالأولى) وجه الأولوية أنه إذاع لم يحرم عليه أصولها 
وفروعها مع وجود النظر منه على الوجه المذكورء قبالأولى أن لا يحرم عليها أصوله 
وفروعه مع عدم وجود فعل منها. قوله: (ولهذا عللوا الحنث الخ) أي وجوداً أو عدماً في 
الماء أو المراة. 

قوله: (وأما تصحيح الإطلاق الذي ذكره الشارح فلم أره لغيره الخ) أي مع التصريح 
بالإطلاق. وإلا فعبارة الصدر تصحح ما جرى عليه المصنف من الإطلاق» فلذا صرح به 
الشارح . نعمء الأصوب أن يقول خلافاً للجوهرة أو يبدلها بالقهستاني . (وعلى هذا فكان 
الأولى أن يقول لا تحرم الخ) لا أولاوية حيث كان ما جرى عليه موافقاً لتصحيح 
القهستاني» وظاهر إطلاق الصدر. قوله: (ينبغي ترك قوله بشهوة كما فعل المصنف في 
المعانقة الخ) لما كان القرص والعض قد يقصد بهما الإيلام» ولم يكن الأصل فيهما 
الشهوة بخلاف لمعانقةء قيد بالشهرة فيهماء ولو أطلق التشبيه لتوهم أن حكمهما حكم 
التقبيل من ثبوت الحرمة ما لم يظهر عدم الشهوة» فالقصد تشبيههما به في ثبوت الحرمة 
إذا حصلا بشهوة. قوله: (والوطء فيها لا يكون زنا لأنه مختلف فيه) من هذا يعلم تقييد 
المسألة بما إذا كانت حرمة المصاهرة مختلفاً فيها بأن كان الوطء زنا بدون شيهة» 
والرضاع أقل من خمس رضعات مشيعات» وبما ذكر تكون المسألة ظاهرة الوجه. قوله: 
(لا يكون صحيحاً قطعاً الخ) أي والحرمة ثابتة في هذه الصورة كالتي بعدها. قوله: (أو 
من إعتاق آم ولد خلافاً لهما الخ) إذا أعتق أم ولده ووجب عليها العدة ثلاثاً حيض» 
وتزوج أختها أو أربعاً من الأجانب فقال زفر: لا يجوز كلاهماء وقال أبو يوسف 
ومحمد. يجوز كلاهماء وقال أبو حئيفة : نکاح الأخت لا يجوزء ونكاح الأربع يجوز. 
سراج . اه سئدي ‏ قوله: (ولكنه غير لازم لما علمت) أي غير متعين لما علمت من 
دخول ما إذا كانت الحرمة بدون فعله بطريق الدلالة. 

قوله: (ولا حاجة إلى هذه الزيادة للاستغناء عنها يقول المصنف الخ) لعل الشارح 
أشار بذكرها هنا إلى أن المناسب للمصنف ذكرها هنا مراعاة للاختصارء وجمع النظائر 
مع بعض . قوله: (مثله ما لو' كان لكل منهما بينة الخ) الظاهر أنه يشترط أيضاً عدم نكوله 
عند عدم البينة . قوله: (لكن سياق ما في الكافي والكفاية لا يؤدي الخ) حيث كان ما في 
أكثر الكتب موضوعه ما إذا كان المسمى لكل منهما معلوماً لعدم تأتي إيجاب ربع المهر 
المسمى لكل إلا مع العلم لا يكون شاملاً لما إذا لم يعلما بل يكون ملكوتاً عنه في هذه 


العبارة. والذي وجد في بعضها شامل لما إذا علم المسمى لكل أولاً لكن حيث وجد 
النص صراحة على حكم ما إذا علماء وهو الموجود في أكثر الكتب يقيد ما في بعضها 
بما إذا لم يعلما جمعاً بين العبارتين» وتة تقييداً لما وجد في بعض الكتب بما وجد في 
أكثرهاء وما ذكر أولى بالاعتبار من مجرد مراعاة ما يفيد السياق» وكم لذلك من نظير. 
قوله: (وإن لم يكن واحد من المهرين مسمى فالواجب متعة) لهما بالسوية إن استوياء 
وإلا فينيغي أن يجب لكل واحدة منهما نصف متعة تستحقها بناء على أن المعتبر في 
المتعة حاله أو حال الزوجين وهو الصحيح. من السندي. قوله: (يقضي بمهر كامل 
وعقر كامل الخ) عطف تفسير. وعبارة البحر: لو كانت الفرقة بعد الدخول يجب لكل 
المهر كاملا لأنه استقر بالدخول فلا يسقط منه شيء مع أنه مشكل» أي إيجاب مهر كامل 
لكلء بل إذا كان بعد الدخول فإنه يقضي بمهر كامل وعقر كامل ويجب حمله الخ. اه. 
فالظهر أن المراد بقول الفتح. «وفي النكاح الفاسد» الخ مناقشة قولهم: وجب لكل منهما 
مهرها كاملاء ثم حقق أن الواجب هنا الأقل من المسمى ومهر المثل . 

قوله: 5 قول الفتح الخ) لا يناسب التعبير مقبوله «وآما لعدم» تقدم ما يقابلها في 
كلامه إلا أن يجعل مقابلها محذوفاً معلوماً مما سبق» فكأنه قال: فقول الفتح ويجب 
- حمله الخ صحيح لا نظر فيه بعد تقييده بما إذا اتحد مهر مثلهماء وأما الخ. قوله: (فلا 
يتعذر إيجاب العقر لأنه الخ) فيه أن مراد الفتح بتعذر إيجاب العقر تعذره من حيث تعينه 
لإحداهما لا مجرد تعذر تقديره كما يدل عليه قوله «إذ ليست إحداهما» الخ. قوله: (وإن 
صح لغة في طائفة أو طوائف الخ) عبارة الفتح عقب قوله «أو طوائف» وأطلق لفظ الفعل 
أعني يشركون على فعلهم كما أن من رأ أي بعله من المسلمين فلم يعمل إلا لأجل زيد 
يصح في حقه مشرك لغةء ولا يتبادر عند إطلاق الشارع لفظ المشرك إرادته لما عهد الخ . 
تأمل . قوله: (مأخوذ من القتح حيث قال وأما المعتزلة الخ) وجعل الرملي في حاشية 
المنح المعتزلي والرافضي بنزلة أهل الكتاب حيث قال: قوله «وصح نكاح كتابية» أقول: 
يدخل في هذا الرافضة بأنواعها والمعتزلة فلا يجوز أن تتزوّج المسلمة السنية من الرافضي 
لأنها مسلمة وهو كافرء فدخل تحت قولهم لا يصح تزوج مسلمة بكاقر. اه. وقال 
الرستغني: لا تصح المناكحة بين أهل السنة والاعتزال. اه. فالرافضة مثلهم أو أقبح . 
والرملي جعلهم من قبيل أهل الكتاب فيجوز نكاح نسائهم ولا يجوزون» ولعله أعدل 
الأقوال لأنه لا يشك في كفر الرافضة. اه سندي. قوله: (نسبة إلى مجوس الخ) هذا 
باعتبار العرف» وإلا فالذي في القاموس: مجوس رجل صغير الأذتين وضع ديناً ودعا 
إليه . قوله: (قد يناقش فيه بالأمة المملوكة الخ) قد يجاب عنه بأن كلا منا إنما هو فيمن 
يتزوج بها منفردة» وهناك إنما نهى عن الجمع بين المعقودتين. اه سندي. 

قوله: (شمل الخ) أي لفظ الأمة. قوله: (فيمكن الفرق بأن ما هنا فيمن كانت 
حبلى من الزنا الخ) ما ذكره من الفرق مما لا أثر له إذا الزوجية متحققة عند فعل الدواعي 


في المسألتين» فلعل في المسألة روايتين. وأيضاً قوله دفي النفقات لأن الحبل» الخ قضية 
عامة تشملهماء وإن كانت مسوقة تعليلا لمسألة ما إذاع حبلت الزوجة على ما فهمه وما 
ذكروه لحرمة الوطء من الدليل لا يدل على حرمة الدواعي» فلعل المعتمد ما في 
النفقات . ثم رأيت في الفتح ما يدل على تحقق الخلاف في نفس الوطءء فتكون الدواعي 
كذلك بالأولى حيث قال: وكما لا يباح وطؤها لا تباح دواعيه» وقيل: لا بأس بوطئها. 
قوله: (إنما نفي الاستحباب الخ) السين والتاء زائدتان أي نفي محبة أن يطأها قبل 
الاستبراء حيث قال: لا أحب الخ. قوله: (في الفتح حمل قول محمد لا أحب على أنه 
يجب لتعليله باحتمال الشغل بماء المولى فإنه يدل على الوجوب الخ) أورد أن التوهم لا 
يصلح علة للوجوب بل للندب كما في غسل اليدين عقب النوم لتوهم النجاسة. وأجيب 
بأن ذلك في غير الفروج» أما في المعهود فيه جعله متعلق الوجوب كما في وجوب 
الاستبراء. اه. من الفتح. قوله: (إلا أن يفرق بأن ماء الزنا لا اعتبار له الخ) نعم» وإن 
كان لا اعتبار بماء الزنا إلا أنهما يحتمل أنها علقت منه. فإذا جامعها الزوج وأتت بولد 
لستة أشهر ينسب إليه مع أنه في الحقيقة على هذا لاحتمال من الزنا فيندب الاستبراء لدفع 
هذا الاحتمال؛ إذ توهم الشغل بماء الزاني متحقق. بل لو قال قائل بالوجوب لا يبعد 
نظير ما مر عن الفتح في تزويج الأمة الموطوءء وهذا يؤيد ما يأتي عن الوهبانية من 
وجوب استبراء الزوجة الزانية . 


قوله: (قال في البحر بدليل الحديث الخ) في الزيلعي بعد ذكر الاستدلال بالحديث 
على النسخ ما نصه: أو المراد بالنكاح في الآية الوطء يعني والله أعلم الزانية لا يطؤها إلا 
زان في حال الزناء والدليل عليه أنه قال «والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك) [النور: 
۳]. ولا يحل للزانية المسلمة أن تتزوّج بمشرك ولو كان المراد العقد لجاز. ويجوز أن 
يكون معنى الآية إخباراً عن رغبة كل واحد من الزاني والزانية في الآخر على معتى أن 
الزاني الفاسق لا يرغب إلا في نكاح مثله. وقيل منسوخة بقوله تعالى: #وانكحوا الأيامى 
منكم4 [النور: 7]. وبقوله: #فانكحوا ما طاب لكم من النساء) [النساء: ۳]. اه 
قول الشارح : (أن لا يقيما حدود الله الخ). أي مواجب الزوجية كما فسر به في الآية. 
قوله: (أن يذكر الوقت الخ) عبارة الفتح «الموقته بالميم قبل الواو. قوله: (الظاهر نعم 
لأنهم إنما فرقوا الخ) بل مقتضى قولهم قاض أن المحكم ليس كذلك» فإن مفهوم الكتب 
معتبر ويعمل به ما لم يوجد ما يخالفه. وأيضاً قد جعلوا القاضي منشئاً له حكماً إذ له 
ولاية ذلك في الجملة. وقد فصلوا فيما يأتي في القضاء بين ما يمكن إنشاؤه للقاضي 
وبين ما لا يمكن» فجوّزوه في الأول دون الثاني؛ وتحكيمهما له لا يقتضي إثبات ولاية 
النكاح له . تأمل . قوله : (مع أنه يمكنه التخلص بالعتق الخ) قد يقال: إن العتق فرع عن 
ثبوت الملك فإن كان ثابتاً فلا حاجة إلى العتقء وإلا فلا يجديه نفعاً اه. من حاشية 
البحر. وقد يقال: مراده بالعتق العتق اللغوي أي أنهم أجمعوا على حل وطثها مع أنه 
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يمكنه التخلص بتركها. تأمل . قوله: (فلا يعدل عنه لما تقرر الخ) تقدم له أن العبرة لما 
رجمه المشايخ فيما وقع فيه الاختلاف بين أئمة المذهب بالنسبة لمن لم يكن له قوة 
المدرك. وأن العبرة لقوة الدليل في الترجيح بالنسبة لغيرءء فعلى هذا علينا العمل بقول 
الصاحبين تبعاً لترجيح الشرنبلالي عن المواهب» وإن كان دليل الإمام أوجه. تأمل. 
قوله: (بفتح كاف الخطاب) غير متعين. 


باب الولي 

قوله: (وبه ظهر أن الفاسق المتهتك وهو بمعنى سيء الاختيار لا تسقط ولايته الخ) 
لم يظهر مما سبق أن الفاسق المتهتك هو بمعنى سيء الاختيارء ولا يلزم من وجود 
أحدهما وجود الآخر كما هو ظاهر. نعم» قد يتحقق معناهما في شخص واحد. فعلى 
هذا إذا كان الولي متهتكاً أو سيء الاختيار لا يصح تزويجه بنقص عن مهر المثل أو من 
غير كفؤ. قوله: (يقتضي سقوط ولاية الأب الخ) فيه أن عبارة البزازية إنما تفيد أن لقاضي 
التزويج وهذا لا يفيد سقوط ولاية الأب» بل يحتمل أن يكون كمسألة العضل الآتية. فإن 
القاضي له ولاية التزويج ومع ذلك لا تسقط ولاية الولي حتى لو زوجها مع ذلك صح› 
وكما لو كان لها ولي قريب وبعيد والبعيد حاضر يكون له الولايةء ومع ذلك ل زوّجها 
القريب حيث هو صح. وحينئذ لا مانع من حمل ما في البزازية على ما إذا كان الولي 
مسيء الاختيار. قوله: (بفتح الواو) هي الفتح المصدر وبالكسر الاسم مثل الإمارة 
والنقابة» لأنه إسم لما توليته وقمت به فإذا به فإذا أرادوا المصدر فتحوا. كذا في 
الصحاح . اه سندي. قوله : (وما ذكره تعريفها الفقهي الخ) لكنها في التحقيق صفة تقوم 
بالشخص والتنفيذ المذكور أثرها . قوله: (وولاية وجوب صدة الفطر الخ) أي الولاية التي 
هي سبب وجوب صدقة الفطرء إذ سببها رأس يمونه ويلي عليه . قوله: (والمراد بالباطل 
حقيقته الخ) عبارة الفتح بعد ذكر التأوبل الأخير: وعلى هذا التأويل يتم العمل بالحديث 
الجامع لاشتراط الشهادة والوليء وهو ما قدمناه في فصل الشهادة ويخص حديث عائشة 
بمن نكحت غير كفء والمراد بالباطل الخ . اه. ومراده بحديث عائشة «أيما امرأةة" 
الخ. تأمل. قوله : (لأن الولي عسى أن يفرق الخ) فيه أن النكاح انعقد صحيحاً حتى 
ترتبت أحكامه فلو وطئها قبل التفريق يكون واطثاً في ملكه لا وطى شبهةء فلم يظهر 
مه ا قوله: (زاد لفظ يسكت الخ) لعل الأولى إبداله 
بلفظ «حتى تلد» . قوله: (وظاهر الشرح نعم) أي من زيادة قيد السكوت لا من التعليل» 
فإنه ينفي حق الاعتراض . تأمل . قوله: (والظاهر أنه لا خلاف في صحة العقد الخ) لكن 


)١(‏ أيما امرأة نكحت بغير إذن ولتّهاء مواليهاء فتكاحها باطل. 
أخرجه أبو داود» كتاب النكاح» باب 194. والترمذي» كتاب النكاح؛ باب 14, والدارميء» كتاب 
النكاح» باب .1١‏ والإمام أحمد 1117/16. 


التعليل المذكور للافتاء بعدم الجواز في غير الكفؤ جار في مسألة التزوّج يدون مهر المثل 
ومقتض لعدم الجواز . تأمل . 

قوله: (كذا ذكره في الذخيرة وأقره الخ) نص ما فيها: وإذا زوجت المرأة نفسها من 
غير كفء بغير رضا الولي فقبض الولي مهرها وجزها فهذا منه رضا وتسليمء ولو قبض 
ولم يجهزها فقد اختلف المشايخ فيه : والصحيح أنه يكون رضاً وتسليماً. وإذا لم يقبض 
مهرها ولكن خاصم زوجها في نفقتها وتقدير مهرها عليه بوكالة منها كان ذلك منه رضاً 
وتسليماً للعقد استحساناً. وهذا إذا كان عدم الكفاءة ثابتاً عند القاضي قبل مخاصمة الولي 
إياه. وأما إذا لم يكن عدم الكفاءة ثابتاً قبل ذلك عند القاضي فلا يكون رضاً بالنكاح 
قياساً واستحساناً. اه. وكذا ذكرها فى المحيط البرهانى ونصه: وإذا زوجت المرأة 
نفسها من غير كفء بغير رضا الولي فقبض الولي مهرها وجهزها فهذا منه رضا وتسليم» 
ولو قبضه ولم يجهزها فقد اختلف المشايخ فيهء والصحيح أنه يكون رضا وتسليماً لأن 
العقد توقف على إجازة الوليء وقبض البدل ممن توقف العقد على إجازته يكون رضاً 
منه بالعقد دلالة كما في البيع الموقوف . وأما إذا لم يقيض مهرها ولكن خاصم زوجها 
في نفقتها وتقدير مهرها عليه بوكالة منها كان ذلك منه رضاً وتسليماً للعقد استحساناًء لأن 
طلب المهر لم يكن لإثبات عدم الكفاءة عند القاضي لأن عدم الكقاءة ثابت عند القاضيء 
لأن وضع المسألة فيما إذا زوجت نفسها من غير كفء فتعين أن يكون طلب المهر 
للاستيفاء وذلك دلالة الرضا من غير احتمال حتى لو لم يكن عدم الكفاءة ثابتا عند 
القاضيء لا يكون ذلك رضاً بالنكاح قياساً واستحساناً. اه. فأنت ترى أن هذا الشرط 
إنما هو فيما إذا لم يقبض المهر وخاصم الزوج في تفقتها وتقدير مهرها عليه بوكالة عنها 
لا في أنواع الرضا دلالةء والشارح إنما جعله قيداً في الجميع أخذاً من العلة المذكورة في 
المحيط ؛ فإنها تفيد أن الحكم كذلك في غير مسألة المخاصمة المذكورة ويكون المراد 
الاحتراز عما إذا لم يثبت عدم الكفاءةء ولم يعلم الولي بعدمها انضاء فإن علمه بعدمها 
كالثبوت عند القاضى فى الدلالة على الرضا فيما ذكر. وهذا ظاهر الوجه لا يخالف 
كلامهم . 

قوله: (وفي شرح الجامع الصغير لقاضيخان وإن بكت كان رداً في إحدى الروايتين 
الا كيالا بخ ليما كن الا ماع الجابع البكا دمن اليرت 
والويل؛ وهذا لا يتوهم أحد انه رضا. وموضوع ما في المعراج بكاء عن صوت أي 
مجرد عن الويل. ولا يعلم من عبارة الجامع حكم اليكاء عن صوت بدون ويل» ويعلم 
مما ذكره في الذخيرة أنه رضا وأنه الأوجه وعليه الفتوى. فقد اختلفت عباراتهم في البكاء 
عن الصوت: فعلى ما في المعراج ليس إذناً ولا ردا وعلى ما في الوقاية هو ردء وعلى 
ما في الذخيرة هو رضا. قوله: (أما لو استأذناها فسكتت فزوجاها متعاقباً من رجلين 
ينبغي أن يصح السابق الخ) فيه أن سكوتها بعد الاستئذان توكيل لهما بالزواج؛ وليس 
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لأحد الوكيلين الانفراد فلا ينفذ عليها السابق من العقدين بل يكون كل منهما موقوفاً على 
إجازتهاء فأيا أجازته نفذ. نعم» لو استؤذناها على التعاقب يصح السابق منهما. قوله: 
(وأصل الإشكال لصاحب الفتح وأجاب عنه المقدسي بأن العقد الخ) الأظهر في توجيه 
الفرق أن يقال : لما كان قولها غيره أولى منه محتملاً للإذن عدمه لا يكون إذناً أي توكيلاً 
قبله لعدم ثبوت التوكيل بالشك» ولو قالته بعده لا يكون رداً وإبطالاً له للاحتمال أيضاً 
فلا يثبت بالشك» والنكاح الموقوف صحيح وله وجود في ذاته وإن كان لا يترتب عليه 
أحكامه إلا بالنفاذء فإذا وجد منها ما يحتمل الرد وعدمه لا يكون رد العدم شبوته به 
كالتوكيل . 

قوله: (وقد يقال إنه قد تكون علمت بعد ذلك الخ) ما قاله يدل على تصحيح القول 
بالصحة لكنه لا ينفي الاحتمال الذي ذكره في الفتح» فما زال السكوت محتملا والإذن لا 
يثبت بالشك . قوله: (فهذا يدل على أن الوكيل الخ) ما قدمه عن الخلاصة ملا يدل على 
عدم صحة توكيل الوكيل في النكاح مع معرفة المرأة الزوج والمهر. والموافق لما يأتي 
في الوكالة من أن له التوكيل عند تقدير الثمن لحصول المقصود أن يقال هنا كذلك» 
فحيث كان الزوج والمهر معلومين يصح توكيل الوكيل وينزل تعيين المهر منزلة تعيين 
الثمن» فزال الإشكال. وتبيئ أنه لا حاجة لحمل ما فى القنية على ما إذا باشر الوكيل 
الثاني بحضرة الوكيل الأول جارياً على رواية عصامء وک أيضاً أن معرفة المهر لا بد 
منها وليس فيها الخلاف كما فى مسألة المتن. قوله: (لأن قول المصنف كالثيب تشبيه 
بالبكر الخ) لعل الباء بمعتى اللام . ويظهر أن الاستثناء متصل إذ هو استثناء مما قبله أعني 
قوله «لا فرق بينهما» أي لا فرق بينهما في شيء إلا في السكوت . 

قوله: (عن الصحاح يقال: عنست الجارية تعنس الخ) وفي القاموس: عنست 
الجارية كسمع ونصر وضرب عنوساً وعناساً طال مكثها في أملها بعد إدراكها حتى 
خرجت من عداد الأبكار ولم تتزوج قطء كأعنست وعنست وعنست وعنسها أهلها تعنيساً 
وهي عانس . اه . قوله: (قلا يرد أن هذه ما زالت عذرتها الخ) الممتنع جعل الكاف 
للتمثيل لا للتنظير ولا للتشبيه كما هو ظاهر. وقي عبارة الحليي قلب وحقها: فكيف يشبه 
من زالت عذرتها بمن لم تزل عذرتها على ما فيها: قول المصنف : (بلغك التكاح فسكتت 
وقالت رددت الخ). قال في البحر: قيدنا الصورة بأن تقول: بلغتي النكاح فرددت» لأنها 
لو قالت: بلغني يوم كذا فرددت وقال الزوج: بل سكت» فإن القول قوله. قول الشارح : 
(في الأصح) مقابله ما قاله الفضلي من أن القول لها وإن دخل بها طوعاء كما ذكره 
الستدي . 

قوله: (فتأمل) لعله أشاربه إلى ما في حاشية البحر من أن في هذا مانعاً آخرء وهو 
أن شهادة الأخ عليها شهادة لابينه. اه. قلت: إذا كان الأب معها تقبل شهادة الأخ لأنها 
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شهادة الفرع على أصله. سندي . قوله: (لأن الرد صير الإيجاب بلا قيول الخ) فيه أن 
الرد صير كلا من الأيجاب والقبول لغواً غير معتد به فقد أبطلهما معاً. والأظهر في توجيه 
المسألة ما قدمه على البزازية والذخيرة في التعليل. قوله: (ويمكن الجواب بأن هذا تفسير 
باللازم الخ) أو هو تفسير المتكلمين وتفسير الفقهاء ضم الشفتين» وقد يجاب عن الثاني 
بأن النفي هنا غير مقصود بل المقصود الشهادة بلزوم النكاح . قوله: (لكن سنذكر في 
مسألة عضل الأقرب أن تزويج القاضي نيابة عنه فليس لها الخيار الخ) الذي يظهر أن عدم 
ثبوت الخيار مبني على رواية أن القاضي كالأب» وإلا فالوكيل من قبل الأب ليس 
كالآب . والقاضي في مسألة العضل إنما يزوج بطريق النيابة عنهء فكأنه وكله. وذكر 
السندي ما نصه. وعن الإمام لا يثبت لها الخيار لأن ولاية القاضي تامة لأنها تعم المال 
والنفس؛ وشفقة الأم فوق شفقة الأب فكانا كالاب والأول هو الصحيح. زيلعي: وعليه 
الفتوى. هندية. اه. وسيأتي في كلام المحشي حمل عدم الخيار لها على ما إذا كان 
العاضل الأب ونحوه لثبوت الخيار إذا كان المزوج غيرهماء فكذا عند تزويج القاضي 
نيابة عنه . قوله : (وليست يسبب من الزوج الخ) لا حاجة لهذه الزيادة ولا لما احترز بها 
عنه» فإنه موضوع الكلام في فرقة ليست بصريح ولا كناية . اه سندي . 

قوله: (وما ذكره الشارح نقله في البحر الخ) عبارته : وفي الفتح: وهل يقع الطلاق 
في العذة إذا كانت هذه الفرقة بعد الدخول أولاً لكل وجه وإلا وجه الوقوع؟. اه. 
والظاهر عدم الوقوع لما فيه النهاية معزياً إلى المحيط الأصل أن المعتدّة بعدة الطلاق 
يلحقها طلاق آخر في العدة» والمعتدة بعدة الفسخ لا يلحقها طلاق آخر في العدة. وذكر 
قي خصوص مساألتنا أنه لا يقع . اه وقال في النهر: أقول هذا الأصل منقوض بما إذا 
أبت عن الإسلام وفرّق بينهماء ثم طلقها في العدة وقع مع أنه فسخ؟ وبوقوع طلاق 
المرتد مع أن الغرقة بردته فسخء ولا خلاف في أنها بردتها فسخ ومع هذا يقع طلاقه 
عليها. قوله: (ويمكن الجواب عن الفتح بأن مراده بالتأبيد الخ) هذا الجواب غير تاقع. 
فإنه لا شك في التأبيد من جهة الفسخ في الفرق المذكورة ومع ذلك يقع الطلاق في 
عدتها. وأيضاً إنما عبّر في التعليل بأن الحرمة بالردة غير متأبدةء وهذا هو الموافق لتنظير 
النهر. قوله: (أجدى من تفاريق العصا) مثل قالوا: هو من قول غنية الأعرابية لابنها: إنك 
أجدى من تفاريق العصا. وإنما قالت ذلك لأنه كان عارماً كثير الإساءة إلى الناس مع 
ضعف بدنه ودقة عظمهء فوائب يوماً فتى فقطع الفتى أنفه فأخذت أمه دية أنقه» فحسنت 
حالها بعد فقر مدقع. ثم وائب آخر فقطع أذنه» ثم واثب آخر فقطع شفتهء فأخذت 
ديتها. فلما رأت حسن حالهأ وما صار عندها من إبل وغنم ومتاع حسن رأيها فيه ومدحته 
وذكرته في أرجوزتها فقالت: 
أقسم بالمروة حقاًوالصفا إنك أجدى من تفاريق العصا 
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وقيل لأعرابي: ما تفاريق العصا؟ قال: العصا تقطع ساجوراً والسواجير تكون 
للكلاب والأسرى من الناس» ثم تقطع عصا الساجور فتصير أوتاداء ويفرق الوتد. ثم 
تصير كل قطعة شظاظاً فإذا جعل لرأس الشظاظ كالقلكة صار عراناً للبخاتى ومهاراً وهو 
,العود الذي يدخل في أنف البختي . ثم إذا فرّق المهار يؤخذ منها توادي وهي الخشبة 
التي تصر بها لأخلاف هذا إذا كانت عصا. فإذا كانت العصا قنا فكل شق منها قرس 
بندق» فإن فرّقت الشقة صارت سهاماً. ثم إذا فرقت السهام صارت حظاء ثم صارت 
مغازل. ثم يشعب به الشعاب أقداحه المضدوعة وقصاعه المشقوقة على أنه لا يجد لها 
أصلح منها وأليق بها. ويضرب فيمن نفعه أعم من نفع غيره. اه عن القاموس وشرحه. 
قوله: (وقد يجاب عن الأوّل يأنه على قول أبي يوسف أن الأباء فسخ الخ) نعمء هو غير 
وارد على قوله لكنه وارد على قول من يقول إنه فسخ . قوله: (لا محل لهذا التفريع الخ) 
قد يوجه التفريع بأن قوله «وبطل» الخ يفيد أنه لا يبطل في هذه المسائل لأنه ٠لم‏ يوجد 
منها السكوت ولا ما يدل على الرضا بعد علمها بأصل النكاح» نظير ما لو قالت: الحمد 
لله اخترت نفسي . قوله: (والضرورة داعية إلى هذا لا إلى غيره انتهى) وقال الرحمتي: 
وفي كلام محمد إشارة إلى أن لها أن تكذب إذا لم يمكن التعريضء افلم جد الشهود 
إلا بعد انقطاع الدم. اه . قوله: (وتحصل من مجموع ذلك أنها لو قالت بلغت الآن 
وفسخت تصدق الخ) لم يستفد مما نفله عن الفصولين أنه في هذه الصورة تصدق بلا 
يمين» نعمء ذكر السندي عن الفصولين أنها لو قالت: بلغت الآن وفسخت صدقت بلا 
بينة ولا يمين. اه. فكان المناسب للمحشي نقل هذه الصورة أيضأء ثم ذكر المتحصل 
من كلامه. قوله: (أي يمتد إلى آخر المجلس ويبطل بالقيام عنه الخ) وقال ط : أي يمتد 
إلى أن تعلم به. اه. وهذا مقتضى التعليل بأنها مشغولة بخدمة المولى . وقال في الفتح : 
أي يمتد إلى آخر المجلس ويبطل بالقيام . ووجه الفرق أن خيار العتق يثبت يإثبات المولى 
لأنه حكم العتق الثابت بإثباته» فاقتضى جواباً في المجلس كالتمليك في المخيرة. اه. 
والظاهر عدم التنافي بين هاتين العبارتين» وأن الخيار يمتد إلى أن تعلم بالعتق» وإذا 
علمت به يمتد إلى آخر المجلس كما يفيد ذلك كل من العلتين. 

قوله: (وطلب الواجب من النفقة الخ) فيه أن النكاح قائم والنفقة واجبة عليه حتى 
يِغْرّق القاضى بينهما قبل الدخولء أو إلى أن تقضى العدة إن وجد الدخول فقد طلبت منه 
أمراً واجباً عليه» فأنى يكون رضاً دلالة. قوله: (لكن يرد عليه كما قال الرحمتى عصبات 
المعتقة الخ) وكذا يرد عليه أنه يشمل الأنثى التي لم تتوسط بأنعى» فإنها داخلة في هذا 
التعريف فحينتذ يكون غير جامع وغير مانع . لكن يندفع إيراد الرحمتي بالعناية التي 
سيذكرها المحشي بعد. هذا. قوله: (ومقتضى النظر أن الكفء الخاطب إذا فات بانتظار 
إفاقته تزوّج موليته وإن لم يكن مطبقاً وإلا انتظر الخ). الظاهر أن هذا التفصيل إنما هر في 
غير المطبق إذا المطبق تنقل الولاية للبعيدء فلا حاجة للتفصيل بين انتظار الكفء 
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وعدمه. على أن ما ذكره في الفتح من مقتضى النظر مخالف لما أطبقوا عليه من أنه لا 
ولابة لمجنونء: لأنه لا ولاية لد :على نقسه فاون أن لا ت تثبت له على غيره. اه . فمقتضى 
هذا سَلبها عنة قي اال بشونه واتقالها لغيره ميقا ارلا ولا نظر لانتظار الكفء . قوله: 
(لأن الولاية على الغير فرع الولاية على النفس الخ) مقتضى هذه العلة عدم صحة تقرير 
الصغير في الوظائف مطلقاً ولو يعقل التصرف» مع أنه سيأتي في كتاب الوقف أن الصغير 
الذي لا يعقل أولاً يقدر على الحفظ لا تصح توليته بخلاف العاقل القادر عليه قتصح» 
وتكون من القاضي إذناً له في التصرف. وللقاضي أن يأذن للصغير وإن لم يأذن له وليه. 
إلى آخر ما هناك. قول الشارح: (بأن يكون المسلم سيد أمة كافرة الخ) وكذا عكسه بأن 
كان السيد كافرا والرقيق مسلما فله ولاية تزويجهء فإن له ولاية على المسلم في الجملة. 
وهو ما إذا اث شترى عبداً مسلماً فإنه يصح شراؤه ويثبت له الملك فيه والولاية عليهء إلا أنه 
يجبر على البيع والجبر عليه لا يشعر بعدم الولاية. اه كفاية من باب الوصي . 

قوله: (ثم استظهر في أنفع الوسائل أنه إذا ملك الخ) الظاهر أن النائب من قبل 
القاضي المأذون له بالتفويض له أن يأذن لغيره بتزويج يتيمه لأنه بالإذن صار وكيلاً عن 
السلطان لا القاضي » وليس هذا من باب التوكيل عنه حتى يتوقف على الإذن بل من باب 
الإنابة عن السلطان وللقاضي أن يأذن لغيره بذلك» فكذا نائبه المذكور. وذكر ط عند قول 
المصنف «ولا يستخلف قاض من كتاب القضاء» قيد بالاستخلاف ليخرج التوكيل 
والإيصاءء فإن له ذلك الخ . قول الشارح: (وبه علم أن فعله حكم الخ) قال ابن الهمام : 
والإلحاق بالتوكيل يكفي للحكم مستغنياً عن جعل فعله حكماً .اها لكن ذكر في النهر 
ما يؤيد أن فعله حكم . قول الشارح: (وإن عريّ الخ) بكسر الراء وفتح الياء بمعنى خلا 
وتجرّد» وعرايعرو بمعنى الحلول. وبنو عامر في الفعل الثلاثي يقلبون الياء ألفأ في نحو: 
بقي ونسي وهدي وبني فيقول بقي ونسى وهدى وبنى. البيت ذكره بعض الأشياخ . اه 
سندي. قوله: (وكذا لو شهدا بأن فلانة زوجة فلان وكلت زوجها فلاناً الخ) ذكر هذه 
المسألة فى الأشباه تعريقاً على مسألة النسب المقول فيها أن القضاء الضمنى لا يشترط له 
الدعوى ولا الخصومة. لكن اعترض ما ذكره في الأشباه من تفريع هذه المسألة على 
مسألة النسب المقول فيها أن القضاء الضمني لا يشترط له الدعوى ولا الخصومة. لكن 
اعترض ما ذكره في الأشباه من تفريع هذه المسألة على مسألة النسب العلامة البيري على 
ما نقله عنه هبة الله بقوله: هذا التفريع مخالف للمنقول فلا يعوّل عليه . اه. لكن قد 
يقال إن موضوع ما في الأشباه ما إذا عرفاها بزوجها عوضاً عن أبيها وجدها بأن كانت 
معروفة بهء فالقضاء بتوكيلها قضاء بالزوجية أيضاً. كما لو شهدا على خصم غائب بحق 
وذكرا نسبه وقضى بذلك كان قضاء بالنسب أيضاء لا لو كان حاضرا إذ الإشارة كافية عن 
ذكر النسب فلا اعتبار بذكره» إذ المراد بالقضاء الضمني كل ما تضمنه وتوقف صحته 
عليه . 
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قوله: (أي يجوز على أحد القولين الخ) فيه أن الذي ذكره في البحر إنما هو تزويج 
الأبعد الحاضرء وهذا لا كلام في صحته. والقولان بالصحة وعدمها فيما لو زوّجها 
الأقرب حيث هو لا فيما إذا روجها الأبعدء فإن زواجه صحيح قولاً واحداً. إلا أنه عند 
زفر الولاية باقية للأقرب بدون ثبوت للأبعد. قوله: (وكذا ذكر في الهداية المنع ثم 
التسليم الخ) وذلك أنه ذكر في الهداية أنْ زفر قال: لا يجوزء يعني تزويج الأبعد لأن 
ولاية الأقرب قائمة لأنها تثبت حقاً له صيانة للقرابة فلا تبطل بغيبته» ولهذا لو زوجها 
حيث هو جازء ولا ولاية للأبعد مع ولايته. ولنا أن هذه ولاية نظرية وليس من النظر 
التفويض لمن لا ينتفع برأيه» ففوّضناه إلى الأبعد وهو مقدم على السملطان» كما إذا مات 
الأقرب. ولو زوّجها حيث هو فيه منم يعني يمنع صحة تزويجه وبعد التسليم نقول للأبعد 
بعد القرابة وقرب التدبير وللأقرب عسكهء فنزلا منزلة وليين متساويين فأيهما عقد نفذ ولا 
يردّ. اه. وبهذا تتضح عبارة المبسوط . قوله: (والثاني على أنه بطريق النيابة عن العاضل 
الخ) انظر ما تقدم كتابته عند قول المحشي إن تزويج القاضي نيابة عنه فليس لها الخيار. 
قول المصنف: (إلا أن يشهد الشهود الخ). لكن سيأتي في الوكالة عن الغاية أن الوكيل 
بالنكاح إذا أقرٌ به بحضرة الشهود نفذ إقراره لا بغير حضرتهمء وكذلك في ولي الصغير 
والصغيرة ومولى العيد. إه. 

باب الكفاءة 


ترله: E N‏ ولضفت الخ اق اذا ما كر المسارح هوا متاتق 
الكفاءة في اصطلاح الفقهاء» وكونها لا تعتبر في جانب المرأة بمعنى أنه لا يشترط للزوم 
التكاح أن تكون المرأة كفؤاً له في الأشياء المخصوصة لا ينافي أنها يطلق عليها أنها كفء 
له في اصطلاحهم حتى لا يكون لأوليائه طلب التفريق. قوله: (تعليل للمفهوم الخ) 
الأولئ التعبير بالباء» فإن مدخول اللام هو العلة وإرجاعه لما تقدم لا يصح» فيكون 
راجعاً لمفهومه والمعلل هو عدما لاعتبار من جانبها. تأمل. وحينئذ يكون قوله «لأن 
الزوج» الخ تعليلاً للعلة. قوله: (ويشير إليه ما قدمناه آنفاً عن الفتح الخ) الإشارة في 
عبارة الفتح لما قاله في غاية الخفاء إلا بانضمام شيء آخر إليها مما ذكره في النفح زيادة 
عن عبارته السابقة. قوله : (ولعل وجه الفرق أن الأب يصح تزويجه الخ) لا يظهرء فإن 
مف أن مغل ا عقد الآ تمن غير كنا إذا كان الا بعد اتا جع انهم لم 

يشترطوه» وبنوا كلاهم على أن الشأن في الأب ما ذكر. والظاهر في الفرق أن يقال: إنها 
ا ا د رقا الا ا 
حتى يسزي في حقها فيبقى لها الخيار بعد بلوغها لا الأب لرضاه في الجملة. بخلاف ما. 
في الولوالجية فإ من باشر العقد أو رضي به سقط حقه لرضاه ولو من وجه. قوله: 
(ولهذا زوج علي وهو هاشمي أم كلثوم بنت فاطمة لعمر وهو عدوي الخ) فيه نظرء إذ 
يجوز أنه زوجها له لإسقاط حقه في الكفاءة نظراً لمصلحة أخرى. 
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قوله: (وأما الحرية فهي لازمة للعرب الخ) قد يتصور فيهم الرق» كما لو تزوج 
العربي أمة الغير وجاءت بأولاد فإنهم أرقاء تبعاً لأمّهم مع كونهم من العرب» أو ارتدت 
العربية ولحقت ثم استرقت فجاءت بأولاد من زوج عربي لم يشترط حريتهم» أو نحو 
ذلك؛ وفي الشرنبلالية من فصل الجزية عند قوله: ١لا‏ على وثني عربي» أي لا يوضع 
عليه الجزية ما نصه: فإن ظهر عليهم فعرسه وطفله فيءء كذا في التبيين لأن النبي عليه 
السلام كان يسترق ذراري مشركي العرب» وأبو بكر استرق نساء بني حنيفة وصبيانهم . 
وإذا ظهر. على عبدة الأوثان من العرب والمرتدين فنساؤهم وصبيانهم فيء إلا أن نساء 
المرتدين وذراريهم يجبرون على الإسلام دون ذراري عبدة الأوثان ونسائهم . اه. ثم 
رأيت في شرح المنتقى للشوكاني من باب جواز استرقاق العرب من الجزء السابع ما يؤيد 
هذا البحث: وأن بني ناجيه ذكورهم وإنائهم استرقوا وصار بيعهم كما هو مشهور في 
كتب السير . وبنو ناجية من قريش فكيف ساغت لهم مخالفته؟ اه. ثم رأيت في البزازية 
من الفصل الرابع من القضاء ما نصه معزواً لآخر السير الكبير: ولو رأى الإمام أن يسبى 
مشركو العرب فسبوا جازء لأن مذهب الإمام الشاقعي جواز سبيهم. اه. وقال أبو 
السعود في حاشية الأشباه من كتاب السير عند قوله «المرتد أفج كفراً من الأصلي» نف 
عن الولوالجية: الكفر من المرتد أغلظ من كفر مشركي العرب» ومشركوا العرب لا يقبل 
منهم الصلح والذمة لكن ندعوهم إلى الإسلام فإن أسلموا وإلا قتلواء وكذا عبدة الأوثان 
منهم. أما أهل الكتاب منهتم فهم كغيرهم يجوز تركهم بالذمّة أو بالاسترقاق. وفي 
المبسوط : وأهل الكتاب ممن العرب حكمهم حكم غيرهم من أهل الكتاب حتى يجوز 
استرقاقهم وأخذ الجزية منهم» لأنهم ليسوا من العرب في الأصل وإ نوطنوا أرض العرب 
بل هم في الأصل من بني إسرائيل. اه. 

قوله: (قالإفتاء بما فى المتون أولى) هذا ظاهر إذا تساوى كلا التصحيحين كأن عبر 
عن كل :بلفظ الصعيح وال بان عر همان المتموط بالأضيح أن نحرة ماهر أقوى من 
الصحيح . فالإفتاء بما في المبسوط أولى» إلا أن يقال إن تصحيح ما فيه قد ضعف بما 
في المحيط والذخيرة حيث عبّر عنه ب «قيل». اه. وقوله «وتصحيح الهداية معارض" 
الخ فيه أن ما فيها ليس تصحيحاً لاعتبار الديانة في الكفاءة بل معناه كما في شارحها أن 
اقتران أبي حنيفة مع أبي يوسف حتى تكون الكفاءة في الدين قولهما جميعاً هو الصحيح. 
وهو احتراز عن رواية أخرى عن أبي حنيفة موافقة لما قاله محمدء أو عما روي عن أبي 
يوسف أن الفاسق إذا كان ذا مروءة يكون كفؤاً. قوله : (يقتضي اعتبار الصلاح من حيث 
الآباء الخ) فيه أن عبارة الخانية هذه لا تدل على أن العبرة لصلاح الآباء فقط بل ما فيها 
دال على أنه لا يكون كفؤاً لينات الصالحين؛ وهو لا يدل على أنه لا عيرة بمجرد 
صلاحها. قوله: (قلت مفهوم التقييد بالاتباع أن المتبوع كأمير وسلطان ليس كذلك الخ) 
بل يقال يفهم أن يفهم أن الأمير كذلك بالأولى . تأمل . قوله: (وقد علمت أن الموجب 
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هو استنقاص أهل العرف الخ) الظاهر أن المدار على استنقاص أهل العرف ممن يعتد بهم 
من أصحاب الرأي السديد الموافق لما جاء به الشرعء وإلا لزم هدم كثير من مسائل 
الكفاءة المذكورة في كتب الفقه» ولزم عدم اعتبار الديانة والنسب بل يلزم أن المعتبر كثرة 
المال والجاه. تأمل. قول المصنف: (وهو الأصح الخ) نحوه في القهستاني عن 
المضمرات. وفي السبرجندي : الأصح أن ذا الجاه كالسلطان والعالم لا يكون كفزاً 
للعلوية. اه سندي. وعبارة القهستاني: فلا يكون العالم ولا الوجيه كالسلطان كفؤاً 
العلوية وهو الأصح كما في المضمرات. لكن في المحيط وغيره: أن العالم كفو للعلوية 
إذ شرف العلم فوق شرف النسب. اه. وعبارة الفتح: وفي المحيط عن صدر 
الإسلام : الحسيب هو الذي له جاه وحشمة ومتصب . وفي الينابيع : والأصح أنه ليس 
كفا للعلوية. اه. قوله: (هذا فرعه صاحب البحر على ما تقدم الخ) أي من اعتبارها 
وقت العقد. 

قوله: (المراد بالكفاءة هنا صحة العقد الخ) الأظهر ما قاله ط من أن الأولى للشارح 
أن يقول: والشافعي كفؤ لبنت الحنفي فإن الأول لا وهم فيه؛ وإنما نص على الثاني 
لأنهم ينسبون إلى الشافعية أقولاً ضعيفه. الخ. قوله: (وأما العقل فلا رواية فيه عن 
أصحابنا الخ) وما في لنهر عن المرغيناني من تخريجات المشايخ فلا ينافي ما هنا من أنه 
لا رواية فيه عن أصحابناء ولا ينافي هذا ما قاله محمد من أن لها الفسخ بالعيوب الثلاثة 
لأن الفسخ فيها ليس باعتبار عدم الكفاءة بل باعتبار أن التكاح يفسخ بهذه العيوب كالبيع 
ولذا كان لها لا للولي. قوله: (أما الجدة فل تجر العادة بتحملها الخ) يحمل ما في الفتح 
على أن العادة في زمنه تحمل الجدة» وهو كذلك في زماننا عند فقد الأب والأم خصوصاً 
إذا كان الصغير في حجرها. وقال السندي: الظاهر أن المراد الجد والجدة من قبل الأب 
لجريان التوارث بينهما. قوله: (ويؤيده أن المتبادر من كلام الهداية وغيرها أن الكلام الخ) 
فيه أن حاصل ما استظهره إلحاق النفقة بالمهر إذا جرت العادة بتحملهاء وإلحاق الابن 
الكبير باصغير إذا جرت العادة بتحملها عنه. ومقتضى إطلاق الهداية الزوج شموله للكبير 
في الحكم الذي ذكره وهو أنه يعد غنياً بغنى أبيه بالنسبة للمهر لا النفقةء وليس فيه ما 
يؤيد ما بحثه من إلحاق النفقة بالمهر وإلحاق الكبير بالصير فيها. تأمل. قوله: (لكن إذا 
كان المناط جريان العادة بتحمل الأب الخ) لا يسلم له ما بحثه في هذه المسألةء فإنه لا 
يلزم من عدم وجود العلة عدم وجود المعلول لاحتمال علة أخرىء ولا يلزم من وجودها 
في غير المنصوص أن يكون الحكم كذلك فيه لاحتمال وجود مانع. ويقال إنه لما كان 
أمر النفقة ضرورياً ولا يمكن تأخيرها قلنا بعدم المساهلة وأنه لا بد من القدرة بالملك أو 
الكسب بخلاف المهرء فأمكن القول بالمساهلة فيه لا فيهاء وربما أقاد ذلك قوله «لأنه 
تجري المساهلة في المهر' . تأمل . 

قوله: (لكن في حجر الظهيرية إن لم يدخل بها الزوج الخ) ما في الظهيرية يمكن 


.كتاب التكاح . YoY‏ 


تقييده بعبارة الذخيرة» فيحمل على غير القاضي من العصبات فلا منافاة بينهما. وقد 
أفادت عبارة الظهيرية فائدة جديدة وهي تقييد التفريق بما قبل الدخول. تأمل. قوله: 
ررق أنه لا خلات الخ) تمن إن مقي العله أله لا قزق بين الان قوله: 
. (وجوابه أن العرف مشترك الخ) نعمء وإن كان العرف مشتركاً إلا أن ما يأتي في توجيه 
الاستحسان يدل على اعتماد قولهما. فول الشارح (وأجمعوا أنه لو زوّجه بنته الصغيرة 
أ وت لم يبز کن يناه على أن الوكيل لا يمد مرک شع س قوله: (والحق أن 
قول الإمام ليس قياساً الخ) فيه أن القياس ما كان دليله جلياً والاستحسان ما كان دليله 
خفياً. وهنا لا شك في ظهور دليله وخفاء دليلهما. تأمل . على أن الطحاوي قال: قولهما 
أحسن للفتوى. قوله: (فإن ردت فلها مهر المثل بالغاً ما بلغ الخ) الفرق بين هذه والتي 
قبلها حيث وجب فيها الأقل › وهذه وجب فيها مهر المثل بالغ ما بلغ ما في البحر عن 
الخائية حيث قال : لها مهر مثلها بالغاً ما بلغ بخلاف ما تقدّم» لأن ثمة المرأة رضيت 
بالمسمى . فإذا بطل النكاح ووجب المهر لا يزاد على ما رضيت به أما هنا ما رضيت 
بالمسمى في العقد فكان لها بالغاً ما بلغ . الخ. اه. قوله: (وفي لا تزوجني امرأتين إلا 
في عقدتين فزوّجهما في عقدة لا يجوز الخ) هكذا عبارة البحر عن المحيط . ولعل أصلها 
إلا في عقدة فزوجهما في عقدتين بدليل ما ذكره من الفرق. قوله: (وهو خلاف المفهوم 
من كلامه الخ) فيه أنه في الصورة الأولى من الشارح أثبت له ولاية جمع المرأتين في عقد 
واحد ونفى التفريق» فإذا جمعهما في عقد نفذ وإذا فرّق لا ينفذ . إلا إذا زوّجه الأخرى . 

غاية ما أفاده أنه ليس له ولاية الجمع فيها 
قوله: (إلا إذا كان لفظ الإجازة يصلح لابتداء العقد فيصح على وجه الإنشاء الخ) 
سيأتي في أول الطلاق أنه لو قال بعد بلوغه «أوقعته» وقع لأنه ابتداء إيقاع لأن الضمير 
راجع إلى جنس الطلاق» ومثله لو قال «أوقعت ذلك الطلاق؟ بخلاف قوله «أوقعت الذي 
تلفظته» فإنه إشارة إلى المعنى الذي حكم ببطلانه. الخ قول الشارح : (وكذا المولى 
المعتق والحاكم الخ) قال الرحمتي: أي كما أي كما أن ابن العم لا يزوج الكبيرة من 
نفسه إلا بعد الاستئذان. كذا سائر الأولياء. ومنهم : المولى المع/تق» والحاكم» والسلطان 
لأنهم لا ولاية لهم مجبرة على الحرّة البالغة العاقلة. ولم يتعرض للصغيرة» وحكمها آنه 
يزوّجها من نفسه إذا لم يوجد مانع كما في القاضي والسلطان. اه. وعلى هذا تكون 
عبارة الجوهرة محررة. قوله: (الكاف فيه للتشبيه بمسألة ابن العم «وما» مصدرية الخ) 
حقه بمسألة الوكيل» فإنها هي التي دخلتها الكاف وجعل ما٠‏ مصدرية على ما قرره لا 
يظهر صحته لعدم وجود فعل بعدها سابكة هي له. نعم» يجوز أن تكون مصدرية فعل 
يتعلق به قوله للوكيل آي يجوزء وفاعله المصدر المنسبك. بعده. لن على هذا لا يندفع 
.الأمر الأول إلا بإرادة الوكيل الخاص كما ذكره.الشارح. قول الشارح: (لم يصح تزويجها 
الخ) وذلك بخلاف ما لو قال في الوصية: ضع ثلث مالي حيث شئت شئت كان له أن يضعه 
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عند نفسهء كما في الولوالجية والفرق فيها. قوله: (لم ينفذ بل يتوقف الخ) الظاهر أنه 
يقع باطلاً لكونه من أحد الجانبين فضولياً. تأمل. قول الشارح : (وأحد العاقدين لتفسه 
الخ) عبارة البحر: وأحد العاقدين لنفسه. وقال في حاشية: في العبارة تسامحء والأولى 
«وأحد العاقدين» وهو العاقد لنفسه فقط . اه. ونسخ الخط من الدرٌ ليس فيها زيادة قوله 
النفسه» وحينئذ يظهر قول المحشي هو العاقد لنفسه. 

قوله: (هو العاقد لنفسه الخ) الذي يظهر أن العقد لا يبطل بموت الوكيل أو الوليء 
وعليه يكون المراد بالعاقد لنفسه ما يشمل العاقد لنفسه حقيقة» وهو الأصيل أو حكما 
وهو الموكل والصغير ونحوهماء فإنهم باعتبار قيام الغير عنهم صاروا كأنهم عاقدون 
لأنفسهم بأنفسهمء تأمل وراجع . ويدل لذلك ما ذكره السندي بقوله: إنما لم يشترط بقاء 
العاقدين لأن العاقد في النكاح غير الأصيل سفير لا قيم للعقد به. اه لم رایت في 
الولوالجية من الفصل الأول من كتاب النكاح ما نصه: رجل زوج ابنته الصغيرة من ابن 
كبير لرجل بغير أمره خاطب عنه أبوه» مات أبو الصغيرة قبل أن يجيز الابن بطل النكاح 
لأن لأبي الصغيرة أن يفسخ هذا النكاح» لأن في هذا النكاح قائم مقام الصغيرة» 
والصغيرة لو كانت كبيرة فزوّجت نفسها من ابن كبير لرجل بغير إذنه خاطب عنه أبوه كان 
له أن يفسخ النكاح قبل أن يجيز الابنء فكذا الأب فإذا مات كان موته بمنزلة وجوعه. 
وبمثله لو كان مكان الصغيرة كبيرة فزوّجها بغير إذنهاء وباقى المسألة بحالها لا يبطل 
بموت الأب لأن الأب إن أراد أن ينقض النكاح لا يملك لأنه بمنزلة الفضولي. اه. 
وبهذا تتضح المسألة» ومعلوم أن الوكيل كالولي تتوقف صحة الإجازة على حياة كل 
منهما. قوله: (وهو الوكيل بتزويج امرأة بعينها الخ) الظاهر أن فيه إسقاط «لا2 النافية 
وتراجع عبارة الخانية دام رأيك ع اره الحاية و وعاقد يملك الفسخ بالقول والفعل 
جميعاً وصورته: رجل وکل رجلا ليزوجه امرأة بغير عينهاء الارع ابر e‏ 
فضولي ٠‏ فإن فسخ هذا الوكيل العقد صح فسخه. ولو زوّجه أخت تلك المرأة ينفسخ 
العقد الأول. انتهى 
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قوله: (إن لم تكسد الدراهم المسماة الخ) هذا في الدراهم الغالبة الغشء أما 
الجيدة فلا يتحقق الكساد فيها كما يأتي في البيوع فإن الذهب والفضة لا يتغيران. ونص 
على ذلك في الولوالجية وعبارتها: رجل تزوّج امرأة على ألف درهم من الدراهم التي 
هي نقد البلدء فكسدت وصار النقد غيرهاء كان على الزوج قيمة تلك الدراهم يوم 
كسدت هو المختار. ولو كان مكان النكاح بيع فسد البيع» لأن الكساد بمنزلة الهلاك, 
وهلاك البدل يوجب فساد البيع؛ وهلاك البدل في باب النكاح لا يوجب فساد النكاح 
فيوجب قيمتها. قال مشايخنا: عقد النكاح ب «بخارى» يجب أن يكون بالغطريفي لا 


امنا 


کتاب التكاح 


بالعدلي» لأن العدلي يتغير والغطريقي لا يتغير. وهذا كان في زمانهم» أما في زماننا 
يجب أن يكون العقد بالذهب والفضة لا بالغطريفي لأنه يتغير. اه. قوله: (وفيه بحث 
الخ). فيه أن المتبادر من قولهم «ويتأكد عند وطء؛ الوطء الحاصل بعد العقد لا الوطء 
السابق عيه» فلذا احتيج للزيادة التي زادها في البحر. قوله: (فإن الذي يظهر لي دخول 
هذا الخ) والذي رأيته في شرح عيون المسائل لأبي الليث السمرقندي لزيدن الدين عبد 
الحميد البخاري من النكاح: ولو أن رجلا تزوّج صغيرة فدفعها دفعة فأذهب عذرتهاء ثم 
طلقها قبل أن يدخل بهاء فلها نصف الصداق ولا يجب بذهاب العذرة شيء. وهو قول 
أبي يوسف في رواية الحسن بن زيادة وفي قول محمد وزفر» وهو قول أبي يوسف الذي 
روى عله محمد: لها المهر كاملاً. وجه قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أبي 
يوسف» أن الطلاق قبل الدخول لا يوجب إلا نصف المهرء والعذرة زالت بغير الوطء 
وبغير الجناية من قبل الزوج فلا يجب المهر كاملا كما إذا زالت بوثبة أو طفرة ووجه 
قولهم أن العذرة الك غيل الروج فحت كمال المهرء كما إذا أزالها بالوطء أو بخشبة. 
اه. وبهذا يعلم صحة ما ذكره ف فى البحرء وأن وجوب كمال المهر فيما لو أزالها بحجر 
لا يتوقف على الخلوة بل هو لكونه بفعله» أو لكونه جناية على اختلاف التعليلين 
للروايتين كما ذكر. 


قوله: : (راجع إلى قوله وإلا فكله الخ) بل هو راجع لقوله #ولو الدفع من أجنبي» 
إلى آخر العبارة؛ فإن جميع ذلك مذكور في النهر وعبارته: ولو الدفع من أجنبي وجب 
بالطلاق قبل الدخول نصف المسمى على الزوج» وعلى الأجنبي نصف صداق مثلها. 
وفي جامع الفصولين «تدافعت جارية» الخ. قوله: (قال في البحر عن القنية لو تبرع 
بالمهر عن الزوج الخ) عزا ذلك فيها إلى الفتاوى اما ونقله في البحرء والمقدسي 
ولم يحكيا خلافاً؛ وذكره ذ في الفصل الرابع والثلاثين من الفصولين وعبارته: ولو تبرع 
بدين ثم انتقض ذلك بوجة من الو جره يعوه إلى ملك القاضي إذا تبرع قفا دينه» ولو 
قضاه بأمره يعود إلى ملك من عليه ويضمن للقاضي مثله . ولو تبرّع بمهر ثم خرج من 
المهرية بردتها أو خرج نصفه بطلاق قبل دخول يرجع إلى ملك المتبرع» وكذا المتبرع 
بالشمن إذا انفسخ البيع ورجع في الثمن. اه. وفي نوار العين بعد ذكر مسألة الدين 
السابقة : تبرّع بمهر إبنه ثم ارتفع النكاح» فالمهر للأب وكذا التبرع بسائر الديون. اه. 
وفي الذخيرة : من قضى دين غيره بأمره أو بغير أمره يخرج المقضى به عن ملك القاضي 
إلى ملك المقضى له من غير أن يدخل في ملك المقضى عنه» ألا ترى أن القضاء عن 
الميت صحيح مع أنه ليس من أهل الملك! ومن قضى دين غيره بسبب فعند ارتفاع ذلك 
السبب يعود المقضى به إلى ملك القاضي إن قضاه بغير أمر» وإن بأمر يعود إلى ملك 
المقضى عنه لأن الأصل عند ارتفاع السبب أن يعود إلى ملك القاضي إلا أن القضاء إذا 
كان بأمر المقضي عنه فالقاضي استحق البدل عليه . فلو قلنا بعوده إلى ملكه بعد ارتفاع 
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السبب يجتمع اليدل والمبدل في ملك واحد وهو لا يجوزء وهذا المعنى معدوم فيما إذا 
قضى بغير أمره. وعلى ما ذكر تكون عبارة القنية محمولة على ما إذا تبرع عن الزوج 
بامره» وإلا فلا يظهر فرق بين دين المهر وغيره. تأمل . قوله: (لكن في المسألة تفصيل 
الخ) ينظر ما في الفتح والبحر. قوله : (ومقتضاه وجوب مهر المثل في خدمة وليها الخ) 
فيه أن فرع الشارح جعل خدمة الولي مهراًء وفرع الظهيرية جعل الهبة للأب مهراً والهبة 
لا تصلح مهر العدم كونها مالا أو ملحقاً به. فلم يسم ما يصلح مهراً. فلذا وجب مهر 
المثلء بخلاف الخدمة فإنها مال أو ملحق به فصحبت التسمية . والألف فى مسألة 
الظهيرية إنما جعلت تبرعاً للأب لا دخل لها في المهرء راخت للات علت ها 
قوله: (وفيه أن المتأخرين أفتوا بجواز الاستئجار على التعليم الخ) يقال إن الضرورة لا 
تتعدى محلها بل تتقدر بقدرهاء وهي إنما اقتضت جواز الاستئجارء وأن هذه المنفعة 
تقابل بالمال في خصوص التعليم ولم يوجد ما يقتضي صحة المقابلة في البضع لعدم 
الداعي؛ والضرورة إنما تعتبر بالنسبة لغالب الأفراد لا لغيره. قوله: (بأن الظاهر عدم 
تسليم كون التعليم خدمة لها فليس كل خدمة الخ) عبارة ط: وبفرض تسليم كونه خدمة 
لها فليس الخ. قول المصنف: (أو هذا الخل وهو خمر الخ) الأصل عند الإختلاف في 
المسمى والمشار إليه أنهما إن كانا من جنس واحدء فالمعتبر المشار إليه وإلا فالمسمى. 
وهذا الأصل لا خلاف فيهء إنما الخلاف في التخريج فالإمام يقول: الحر مع العبد جنس 
لأن الأصل في الآدمي الحرية» وعارض الرق لا يؤئر في تبديل الجنس لأن العبد يصير 
حرا والحر يصير عبداً بأن أسر الحربي من غير تيديل العين. وحكذا الخل والخمر لاتحاد 
الصورة والمعنى فيهماء فالعبرة للمشار إليه» وهو لا يصح مهراً فوجب هر المثل . وأبو 
يوسف يقول: جنسان لاختلافهما حكماًء فالعبرة للمسمى . فعليه في الحر قيمته لو كان 
عبدأء وفي الخمر مثله خلاً. ومحمد مع الإمام في الحرء ومع أبي يوسف في الخمر. 
وإنما لم يوجب الثاني القيمة أو عبداً وسطاً لاعتبار الإشارة من وجه. اه زيلعي وغيره. 
وفي شرح البعلي من أحكام الإشارة: الجنس عند الفقهاء الأمر العام سواء كان جنساً عند 
الفلاسفة أو نوعاًء وقد يطلق على الخاص كالرجل والمرأة. وفي النهر: الجنس عند أبي 
حنيفة هو الكلي المقول على كثيرين متحدي الصورة والمعنى» وعند أبي يوسف المقول 
على كثيرين مختلفين بالأحكام» وعند محمد مختلين بالمقاصد. انتهى. أه. بقي ما لو 
شمن شيعا واشان إلي معدوم» كما لو قال: تزوجتك بما في هذا الكيس وهو ألف درهم 
فوجدته فارغاء فلها المسمى كما يعلم مما ذكره قاضيخان في شرح الزيادات من الوكالةء 
وعبارته: رجل قال لغيره: اشتر لي جارية بما في هذا الكيس وهو ألف درهمء أو قال : 
اشتر لي جارية بألف درهم التي في هذ الكيسء ودفع إليه الكيس فاشتراها بألف درهمء 
فنظر فيه فإذا فيه ألف دينار» أو ألف فلس» أو تسعمائة درهمء أو وجده فارغاً فالشراء 
على الآمر لأنه سمى الدراهم. وأشار إلى الدنانير أو الفلوس وهما جنسان فيتعلق العقد 
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بالمسمى. وأما إذا وجده فارغاً فكذلك لأنه أشار إلى لمعدوم وأمر المعدوم في منع تعلق 
العقد به فوق” اختلاف الجنس. وكذا لو كان فيه تسعمائة لأن قدر المائة معدوم. 

قوله: (ومقتضاه وجوب عبد وسط أو قيمته الخ) يمكن إرجاع ما في الخانية لما في 
الذخيرة بأن يراد بمثل ذلك ما لوحظ فيه أيضاً قيمة الجارية لأن الإشارة معتبرة من وجه. 
قوله: (والفرقة بالإيلاء واللعان الخ) فيه أن اللعان منهما فالفرقة يسيب منهما إلا أنه لما 
كانت مضطرة له لدفع العار عن نفسها جعل السبب منهء ولم ينظر لها لاضطرارها على ما 
سيجيء في طلاق المريض . قوله: (وفي النهر أن حمل ما في الذخيرة الخ) عبارته: 
وعندي أنه ليس سهواً. أي ما قاله في الفتح كما زعمه في البحر. بل هو الساهي: إذ 
ظاهر إطلاق الذخيرة يفيد أن تجب من القز أبداً لأنه الوسط المطلق وهو لا يوافق رأياً من 
الثلائة؛ ولا نسلم أن إيجاب الوسط من القز أو الكرباس إيجاب وسط مطلق بل إيجاب 
وسط من الأعلى أو الأدنىء فظاهر أن المطلق خلاف المقيد» نعم صرف الكلام عن 
ظاهره بحمل ما في الذخيرة على ما اذعاه في البحر ممكن» واعتراضه في الفتح ليس إلا 
على الإطلاق. قوله: (هذا على ما في بعض نسخ القدوري الخ) وذلك أن المذكور في 
مختصر القدوري على ما نقله في شرح النقاية لمنلا علي القاري : المتعة مستحبة لكل 
مطلقة إلا لمطلقة واحدة وهي التي طلقها قبل الدخول وقد سمي لها مهراً. وفي بعض 
النسخ: ولم يسم لها مهراً. قال في الشارح المذكور: ومن حكم باستحبايها كصاحب 
المبسوط والمحيط والمختلف أرادوا به أنه إحسان إلى من عجزت عن التكسبء وذا أمر 
مندوب. اه. وفي القهستاني: ذكر الكرماني وغيره أنها لا تستحب في هذه السورة. 
اه. فما مشى عليه المصنق موافق لما ذكره الكرمانى وغيرهء وعلى ما ذكره منلا على 
يتم التوفيق بين روايتي الاستحباب وعدمه بأن يقال: من فى الا سات أراة أن الشارع 
لم يستحبه بخصوصه ومن أثبته أراد أنه داخل في الإحسان للعاجز عن الكسب المندوب 
إليه شرعاً. قول الشارح: (جدد النكاح بزيادة ألف لزمه الألفان على الظاهر) وقال 
الحموي في حاشية الأشباه من كتاب البيوع نقلاً عن المنية: تزوّج على مهر معلومء ثم 
تزوّج على ألف آخر ثبتت التسميتان في الأصح . 

قوله: (ولو بر هنا فبينه الطوع أولى الخ) هذا خلاف ما عليه الأكرء كما سيذكره 
في الشهادات عن ابن الشحنة وتقل عن الباقاني والخانية : وترجيح البيانات تعارضت 
بينة الطوع والإكراه في البيع والصلح والإقرار فبينة الإكراه أولى . اه. والظاهر أن ما 
ذكره في القنية من أن القول المذعي الإكراه مبني على القول بأن بينة الطوع أولى؛ وذكر 
الشارح فيما يأتي أن بينة الإكراه أولى إن أرَخًا واتحد تاريخهماء فإن اختلف أو لم يؤرخا 
فبينة الطوع أولى. اه. عزاه للملتقط وغيره» واعتمده المصنف واينه وعزمي زاده. 
قوله: (ولو اختلف مع ورثتها فالقول للزوج الخ) في مسائل شتى آخر لكتاب أن هذا 
خلاف المختار وعللوا لهذه الرواية بأن الزوج والورئة اتفقوا على سقوط المهر عن 


الزوج» لأن الهبة في مرض الموت تفيد الملك وإن كانت للوارث . ألا ترى أن المريض 
إذا وهب لوارثه عبداً مثلاً فأعتقه الوارث أو باعه نفذ تصرفه! ولكن يجب عليه الضمان إن 
مات المورّث في ذلك المرض رداً للوصية بقدر الإمكان» فإذا سقط عنه المهر بالاتفاق 
فالوارث يدعي العود عليه والزوج ينكر. والقول قول المنكر. قوله: (وإلا فهو كالصحيح 
فما وجه كون مرضه مانعاً الخ) فيه أنه حيث صحح الزيلعي وغيره أن مرضه مانع بدون 
تفصيل» فعلينا اتباعه لأنه لا يعرى عن تكسر وفتور» وإن لم يمنع من الوطء ولم يلحق به 
ضرر فعلينا اتباع ما صححوه والتفصيل إنما هو في مرضها. قوله: (أو بعده قبل طواف 
الخ) قال في البحر: أطلقه فشمل الإحرام بحج فرض أو نفل أو بعمرة. وعذله في الهداية 
وغيرها بأنه يلزم من الوطء معه الدم وفساد الحج والقضاءء فظاهره أنه لو خلا بها بعد 
الو ر ا ج لاقن من الفشادبى ا عطلي وعو الظامر احرف 
شرك اه. وقواه في النهر حيث قال: يمكن أن يقال المنظور إليه إنما هو لزوم الدم ولا 
شك أن البدنة فوقه» وأما لزوم الفساد فمؤكد للمانع فقط . اه. قوله: (العجب كيةقب 
يجعل المذهب المفتي به ما هو خلاف قول الإمام وصاحبيه الخ) لا عجب في ذلك إذ 
علينا اتباع ما صححوه واعتمدوه» وإن لم يظهر لنا وجهه مع إمكان توجيهه بأن هذه 
الجارية لما كانت كالمتاع ولا يستحيا منها لم تجعل مانعاً حساًء ولا بد أنه قول لأحد 
أئمة المذهب . قوله: (وفي بعض التسبيح ب «أو» وهو تحريف الخ) قال الرحمتي: من 
قال إن «أو» تحريف فقد وهم لأنها بناء على ما قدمه عن الفتح. اه. قوله: (والظاهر أن 
قطع الخصيتين ليس بشرط في المجبوب الخ) أي ليس بشرط في تسميته مجبوباًء وإن 
كان تفسيره هنا بمقطوع الذكر والخصيتين هو المناسب هنا إذ يعلم مته حكم ما إذا كان 
مقطوع الذكر فقط بالأولى. قول الشارح: (وفيه عن شرح الوهبانية أن العنة الخ) جواب 
عما يرد على النهر حيث قال إنه لو لم يصل إليها بعد بلوغه يجعل كالعنين. وتقرير 
السؤال أن العنة في كبر السن وأن حالة وقت البلوغ شدة شهوةء فكيف يكون عنيناً؟ 
فأجاب بأن العنة قد تكون لمرض الخ. رحمتي . قوله: (وأن المرأة لا تمنع نفسها الخ) 
الأصوب حذف «لا» النافية حتى يستقيم الكلام . تأمل. قوله : (وتصريحهم بوجوب العدة 
بالخلوة الخ) فيه أن تصريحهم بما ذكر لا ينافي فرع البزازية لعدم شموله لهء فإنه ني 
خلوة لم تتصف بالصحة أصلاً بل اتصفت بالفساد من ابتداء وجودها. وفرع البزازية : 
وجدت الخلوة فيه صحيحة ثم فسدت. ومعنى قول البحر إن هذا التعليق مفسد لها أنه 
مفسد لها بقاء بعد تحقق صخحتهاء وإلا لم يقع الطلاق فلم يوجد ما يصادم نقلهاء فعلينا 
اتباعه حيث لم يوجد ما يخالفه. تأمل . قوله: (فقيل لو نزوّجت وهي متيقنة الخ) قال 
سعدي جلبي في حواشي البيضاوي : ينبغي أن يكون التعويل على هذا القولء ثم لا 
يخفى أن عدم وجوب العدة في الطلاق بعد الخلوة مما يعد منطوقاً صريحاً في الآية» إذا 
فسر المس بالجماع» وليس من باب المفهوم حتى يقال: إنا لا نقول به كما يتوهم فلا بد 
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لإئبات وجوب العدة من دليل . قال في روح المعاني من سورة الأحزاب بعدما تقدم: 
وبالجملة القول بأن ظاهر الآية يقتضي عدم وجوب العدة بمجرد الخلوة قول متين وحق 
مبين . اه. قول الشارح : (لعدم تعين النقود في العقود) قال الزيلعي: لأن الدراهم قد لا 
تتعين في العقد فكذا في الفسخ ١‏ لأن الفسخ يرد على عين ما ورد عليه العقد. وكذا إذا 
كان المهر مكيلا أو موزوناً آخر في الذمة لعدم تعينها. اه. 

قوله: (حكم الموزون غير المعين الخ) عبارة النهر: وحكم المكيل والموزون غير 
المعين الخ قوله: 'المقابلتها بغير متقوم وهو اليضع) وهو ليس بمتقوم وتقومه بالعقد 
لضرورة التملك فلا يعدوهاء فلم يظهر في حق الطلاق الواقع على الضرةء. فبقي طلاقا 
بغير بدل فكان رجعياً. بحر. قوله: (فإذا طلقها قبل الدخول فلها نصف ذلك) وقد علم 
أن وجوب مهر المثل إنما هو عند الدخولء أما إن طلقها قبله فلها نصف المسمى وبطل 
شرط المنفعة لها. اه بحر . قوله: (حتى كان لها الألف إن أقام بها الخ) وعلى قولهما لا 
ندري ما يكون لها لو طلّقها قبل الدخول. ويمكن. أن يقال إن طلقها قبل الدخول وقبل 
إخراجها فلها نصف الألف» وإن بعد إخراجها فلها نصف الألفين. اه سندي . قوله: 
(فقول البزازية تبعاً للعمادية ولكن صرح الخ يفيد نرجيح الخ) قول البزازية ما ذكر ليس 
فيه ما يفيد ترجيح عدم الرجوع كما هو واضحء إذ غاية ما أفادته أن المسألة خلافية. قول 
المصنف : (يحكم متعة المثل الخ) فإن كانت تساوي نصف الأرفع أو فوقه فلها نصف 
الأرفع» وإن كانت تساوي بصف الأوكس فلها نصف الأوكس أو المتعة. أه سندي. 
قوله: (فكان على المصنف أن قول وكذا الحكم الخ) يجاب عن المصنف بأنه أراد 
بالجنس النوع وبالنوع الصفةء بدليل ما ذكره غيره كالاختيار. ويفيد ذلك أيضاً أن قصده 
بذكر هذه المسألة بعد السابقة تعميم الحكم السابقء وإفادة أن الفرس فيما سبق ليس بقيد 
بل مثلها سائر الأجناس بمعنى الأنواع» فحيث أريد بالجنس النوع كما هو أحد إطلاقه 
تعيّن أن يراد بالنوع الوصف كما هو ظاهرء إذ لا معنى لقولك: ذكر جنسه بمعنى نوعه 
دون نوعه إلا بمعنى أنه ذكر جنسه دون وصفه» إذ الأخص من النوع هو الوصف إذ 
الجنس تحته نوع والنوع تحته وصف. وقال القهستاني: في كلام النقابة إشعار بجواز 
إطلاق الجنس عند الفقهاء على الأمر العام سواء كان جنساً عند الفلاسفة أو نوعاء وقد 
يطلق على الخاص كالرجل والمرأة نظراً إلى فحش التفاوت في المقاصد والأحكام. كما 
يطلق النوع عليهما نظراً إلى اشتراكهما في الإنسانية واختلافهما في الذكورة والأنوثة. 
اه. ومما حمل فيه الجنس على النوع قول الشارح «بخلاف مجهول الجنس» الخ فإن 
المجهول النوع لا الجنس الفقهي ومع ذلك قال: كثوب ودابة. 

قوله: (وقد رأيت في.الملنقط التصريح بلزومه الخ) عبارة الملتقط على ما نقله عنه 
في الأشباه: ثم إن شرط لها شيئاً معلوماً من المهر معجلا فأوفاها ذلك ليس لها أن تمنع. 
وكذا المشروط عادة لحو الخف والمكعب وديباج اللفافة ودراهم السكر على ما عرف 
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بمستند. وإن شرطوا أن لا يدفع شيئاً من ذلك لا يجب» وإن سكتوا لا يجب إلا ما 
صدق العرف عليه من غير تردد في الإعطاء لمثلها من مثله. الخ . فتأمل. قول المصنف : 
(وإن أمهرها العبدين والحال أن أحدهما حر . فمهرها العبد عند الإمام إن ساوى الخ) لأبي 
حنيفة أن الإشارة معتبرة فصار كأنه قال: تزوجتك على هذا العبد وعلى هذا الحر. ولأبى 
يوسف أنهما لو ظهرا حرين وجبت قيمتها عندهء فكذا إذا ظهر أحدهما جراً اعتباراً 
للبعض بالكلء ولمحمد أنهما لو كانا حرين يجب مهر المثل عنده فكذا إذا كان أحدهما 
حرا اه. منلا علي قاري. قوله: (لأنها لما لم تسم الزيادة كانت راضية بالحط مسقطة 
حقها فيها الخ) والحط لا يحتاج إلى قبول ولا يفسد يفساد التسمية. اه سندي . 


قوله: (وظاهر الزيلعي يوهم خلافه) عبارته: ويعتبر ابتداؤها من وقت التفريق. 
وقال زفر: من آخر الوطآت . واختاره أبو القاسم الصفّار حتى لو حاضت ثلاث حيض من 
آخر الوطآت قبل التفريق فقد انقضت . اه. وما قاله في البحر نظر فيه في النهر حيث 
قال بعد عبارته التي نقلها المحشي عنه: وفيه نظر. ولم يبين وجههء وكأن وجه أن 
عباراتهم كعبارة الزيلعي تفيد أن زفر يعتبر ابتداء العدة من آخر وطءء وعبارة الزيلعي 
كادت أن تكون صريحة في ذلك وحينئذ فلا يعمل بإشارة الغاية» وعبارة غاية البيان: 
وتعتير ابتداء العدة من وقت التفريق. وقال زفر: من آخر ما وطئها حتى لو حاضت بعد 
الوطء قبل التفريق ثلاث حيض» ثم وجد التفريق تنقضي العدة عنده. اه. ومعلوم أن 
تفريع صورة جزئية على كلي لا يخصصه وما ذكروه من تعليله بأن المأثر في إيجابها عنده 
الوطء لا العقدء فيعتبر فيها آخر الوطء. اه. يفيد التعميم أيضاً. 

قوله: (لأن الطلاق لا يتحقق في النكاح الفاسد بل هو متاركة الخ) وأجاب ح بأن 
الطلاق قد يراد به المتاركة؛ كما سيأتي في باب نكاح الرقيق في طلقها أو فارقها. اه 
ط. وقد يجاب عن الحلبى فى قوله «ليفيد؛ أنه لو مات بعده تجب عدة الموت بأته أراد 
با دة الموك فن التكاح الفاسد ورهن بالطيفل لا بالأشهر ول :بره بها عديه بالأشهر: 
تأمل . قوله: (وخص الشارح المتاركة بالزوج الخ) الظاهر أن إضافة متاركة للزوج من 
إضافة المصدر لفاعله أم مفعوله باعتيار أنها مقاعلة بين الزوجين» وإذا صدرت منهما 
تكون للمفعول والفاعل بالاعتبار. ويدل لذلك اقتصارهم في التعبير عن التفريق بمتاركة 
الزوج وحينئذ لا حاجة لزيادة الحلبي التفرق وهو فسخهماء أو فسخ أحدهما. قوله: (أما 
الإرث فلا يثبت فيه الخ) انظر عبارة أبي السعود يتضح لك المراد بما نقله ط عنه. وعبارة 
أبي السعود: ولا توارث بين الزوجين في الفاسد والموقوف. اه. قوله: («أجل» تكملة 
بمعنى «انعم») لو جعل "أجل» إسم تفضيل بمعنى «أعظمة يكون أشنت : قوله: (فليس 
المراد بالمهر فيها مهر المثل المذكور هنا لما في الخلاصة أن المراد به العقر الخ) قال في 
حاشية البحر: ذكر ما في الخلاصة في البزازية وغرر الأذكار والمقدسي في الرمزء ثم 
قال: وفي واقعات الناطفي مهر المثل ما يتزوج به مثلها. اه . قلت: وفي الفيض بعد 
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ذكر ما في الخلاصةء وقال بعض المحققين: العقر في الحرائر مهر المثلء وفي الجواري 
أبكاراً عشر القيمةء وثيبات نصف العشر. وقيل في الجواري ينظر إلى مثل تلك الجارية 
بكم يتزوج مثلها جمالاً ومولى فيعتبر بذلك وهو المختار. اه. وفى في الفصل الثاني عشر 
من التتارخانية ذكر ما هنا معزياً إلى المحيطء ثم أعقبه بقوله وروی عن ان فة رنه 
الله قال: تفسير العقر هو ما يتزوج به مثلها وعليه الفتوى. اه. فظهر أن في المسألة 
خلافاء وأن المفتى به خلاف ما هنا. 

قوله: (وقول الدرر كبئت عمها سيق قلم أو مجاز) أي بنت عم أبيهاء كما في 
الشرنبلالي. قول الشارح: (وفي الخلاصة ويعتبر بأخواتها وعمارتها الخ) ما في الخلاصة 
مشكل لأنه جعل بنات الأخوات والعمات من عشيرة أبيهاء وقد يكون أباؤهن من غير 
عشيرته عت SE E‏ مدنت E‏ اي . رحمتي . 
E pS‏ : وقي الا نساء عشيرة أبيها رمد الراك م 
الإعراب) لم يظهر وجه التكلف . (علة لثيوت مهر المثل الخ) قال ط : هو متعلق بالمثل 
ويعني به الأوصاف المتقدمةء أي المثل في الأوصاف المتقدمة ولا كبير فائدة فيه. اه. 
وما سلكه أظهر مما قاله المحشي» إذ لا معنى لجعل المماثلة فيما ذكر علة لثبوت مهر 
المئل. وعلى الإشارة التي ذكرها المحشي لم يوجد في كلام الشارح ما يفيدها بالنسبة 
للأمرين المذكورين معا. قوله: (فهذا صريح في أن المراد فرض مهر المثل وإن فرض 
القاضي الخ). كلام البدائع إنما يفيد نيابة القاضي مناب الزوج في الفرض عند امتناعه 
وليس فيه نفي نيايته عنه عند تراضيهما بذلك» فلم يوجد ما يرد كلام النهر في عبارة 
البدائع . تأمل. ولا مانع حينئذ من حمل قول المحيط «زاد أو نقص؛ على صورة فرض 
القاضي أيضاً إذ على ما حمله عليه في النهر يكون الزوج راضياً بالزيادة والمرأة رضاية 
بالحط ٠‏ فله حينثذ أن يزيد أو ينقص كما لو فعلا ذلك بأنفسهما بتراضيهما. فالمراد أنهما 
فوّضا تقدير المهر للقاضي ورضيت بالحط والزوج بالزيادة» فله بعد ذلك أن يقدره 
لرضاهما به. وليس موضوع الكلام في الترافع لديه مع التجاحد بل المراد أنهما التمسا 
منه ذلك مع التفويض إليه منهما كما ذكركما أن موضوع البدائع؛ فيما إذا اعت عليه مهر 
المثل وبينت قدره ولم يوجد من يشهد لها بها لعدم وجود امرأة تماثلها وامتنع نع الزوج من 
تقديره لها فالقاضي يقذره لها نابة عنه كما يأتي له قريباً عقب هذا. 

قوله: (لكن يشكل عليه اتفاق المتون على ذكر معظم هذه الخ) قد يقال: مرادهم 
بالبعض الفائت من الأوصاف ما لم يترتب على فواته تفاوت فاحش بين المرأتين؛ بخلاف 
قبيلة تمائل قبيلة أبيها . قوله: (لكن فيه أن ورثة الزوج تقوم مقامه) لكن الظاهر من كونه 
غريباً أنه لم يوجد معه أحد من ورثته حتى يتأتى تحليفه. وإنما اذعت الزوجتان المهر 


۴ كتاب النکاح 


على الميت في وجه من نصبه القاضي للخصومة حيث يجوز له ذلك . تأمل . قوله: 
(خلافاً لزفر) حيث قال: لا يرجعون لعدم أمر المكفول عنه. اه نهر. قوله: (نهر عن 
الفتح) تمام عبارته بخلاف ما إذا أذى عنه في حياته» لأن تبرع الآباء بالمهور معتاد وقد 
انقضت الحياة قبل ثبوت هذا التبرع فيرجعون. اه . قوله: (وبمثله لو اشترى الخ) الأولى 
حذف الياء كما يذكره. قول الشارح : (ولا رجوع للأب إذا إذا أشهد على الرجوع عند 
الأداء الخ) في الأنقروية من آخر كتاب الوصايا ما نصه: وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
فيما إذا اشترى دارأ أو ضيعة أو مملوكاً لابنه الصغير إن كان لابنته مال فالرجوع بالشمن 
على التفصيل» إن أشهد وقت الشراء يرجع وإن لم يشهد لا يرجع. وإن لم يكن للابن 
مال لا يرجع أشهد على الرجوع أو لم يشهد. ثم في بعض المواضع يشترط الإشهاد 
وقت الشراءء وفى بعضها يشترط الإشهاد وقت تقد الثمن ويقول أن أشهد وقت نقد الثمن 
إنما أنقد الثمن لأرجع عليه . تنارخانية أه. 

قوله: (فرع في الفيض ولو أعطى ضيعة بمهر الخ) ذكر هذا الفرع في البزازية ونقله 
في البحر عنها وعبارتها: إذا أعطى الأب أرضاً لمهر امرأة إبنه ولم تقيض المرأة حتى 
مات الأب لا تملك القبض وإن كان ضمن المهرء والمسألة بحالها ملكت القبض بعد 
الموت لأن الهبة لا تم بلا قيض» وفيما إذا ضمن بيع فلا يبطل بالموت. اه. قوله: 
(من له ولاية قبضه الخ) فاعل المصدر بلهء ومن له قبض مهر الصغيرة هو الأب والجذ 
والرصي» وإذا سلمها لأب له أن يمنعها كما قدمه في باب الولي. قوله: (على قولهما 
الآتي) فإنهما يقولان إذا دخل بها طائعة كبيرة ولو كان الدخول حكماً ليس لها المنع؛ كما 
في شرح الملتقى . قوله: (إلا أن تمنعه من الوطء وهي في بيته الخ) أي وهو يقدر على 
وطئها كرهاء كما سيذكره عن السراج في النفقات. قوله: (وهذا مخالف لقول المصنف 
الخ) فيه أن ما ذكره عن شرح الجامع ليس فيه مخالفة لما في المصنف لأنه جرى فيه على 
قول غير أبي يوسف. نعم فيه مخالفة لتقييد الولوالجية المنع بتأجيل الكل» وعلى عبارة 
شرح الجامع لا فرق في المنع على قول أبي يوسف بين تأجيل الكل أو البعض . وقد 
تدقع المخالفة بأن ما في الولوالجية من تقييد المنع بما إذا أجل الكل رواية عن أبي 
يوسفء وما في شرح الجامع من إطلاق المنع لتأجيل الكل أو البعض قول أبي يوسف. 
أو بأن تقييد الولوالجية بتأجيل الكل ليس احترازاً عن تأجيل البعض فهو غير معتبر 
المفهوم بالنسبة لتأجيل البعض› لكن الأظهر في دفع المخالفة الأول. وحينئذ يكون 
المفتي به رواية أبي يوسف لا قوله. قول الشارح : (للحاجة) ولغيرها لا تخرج» ولو 
خالية من الأزواج للأمر بالقرار في البيوت. 

قوله: (وبشمل المنع من الوطء وهي في بيته وهو ظاهر الخ) إذ لو منعته من الوطء 
وهي في بيته بعد أخذ المهر لا يعذ نشوزاً ولها النفقة فهنا أولى. اه. قوله: (مع أنها لم 
تحتبس بعذر الخ) النفي مسلط على المقيد دون قيده» والباء للسببية للاحتباس . تأمل . 


ا س ا 


قوله: (وسيذ كر الشارح في التفقات عن البحر أن له منعها الخ) لا منافاة فإنه لا يلزم من 
جواز خروجها عدم منع الزوج لهاء فهذا البحث لا يعارض المنقول» كما في خروجها 
للحمام فإنه جائز وله منعها. وفي السندي: ومما يقوي بحث الحموي ما تقدم أن للزوج 
أن يمنعها من الخروج ليلا ومن الكسب حتى في بيتها. والحاصل أن الزوج إن لم يكن 
مانعاً من العمل جاز أن تخرج بلا إذنه في وقت تأمن احتياجه إليهاء وإن منعها فلا خروج 
إلا إذا تعين. قوله: (فتعين تفويض الأمر إلى المفتي الخ) وقال في أنفع الوسائل: والذي 
ينبغي أن ينظر إلى وطن المرأة الذي فيه عشيرتها وقومها فإن كان تزوّجها فيه بين قومها 
ثم طب بعد ذلك أن ينقلها إلى بلد آخر. لا يجاب إلى ذلك» وإن كان في مصر ليس لها 
فيه عشيرة وقد تزوّجها فيه وأصلها من مصر آخر فيتبغي أن لا يحكم لها بالمنع . وأيضاً 
ينبغي للحاكم أن يستكشف عن حقيقة الحال وينظر في طلبه السفر بأهلهء فإن كان طلبه 
مضارة لأجل أن تبرئه من المهر أو تترك الكسوة أو لأمر جرى بينهما من خصومة أو 
نحوها فلا يجيبه. اه. وأقره الطوري وفي إجابة السائل. 

قوله: (وتمامه فى البحر) قال فيه : قيد بالقدر لأنه لو اختلفا فى جنس كما إذا قال : 
تززجتك على عيد فقالت: .على جارية» أو على كر شعير فقالت: على كر حنطة؛ أو 
على ثياب هرويةء أو قال: على ألف درهم وقالت: على مائة دينارء أو كان في النوع 
كالتركي مع الرومي والدنانير المصرية مع السورية» أو في الصفة من الجودة والرداءة: 
فإن الاختلاف فيه كالاختلاف في العينين إلا الدراهم والدنانير فإن الاختلاف فيها 
كالاختلاف في الألف والألفينء لأن كل واحد من الجنسين والنوعين والموصوفين لا 
يملك إلا بالتراضي» بخلاف الدراهم والدنائير فإنهما وإن كانا جنسين مختلفين لكنهما في 
باب مهر المثل جعلا كجنس واحد. وإن كان المسمى عيناً بأن قال: تزوّجتك على هذا 
العيد وقالت: على هذه الجارية فهو مثل الاختلاف فى الألف والألفين إلا فى فصل 
واحندوهؤ ما إذا كان هر مثلها مغل قيمة الجارية أو أكثر فلها قيمة الجازية لا عيتها: 
لأن تمليك الجارية لا يكون إلا بالتراضي ولم يتفقا على تمليكها فلم يوجد الرضا من 
صاحب الجارية بتمليكها فتعذر التسليم فيقضي بقيمتها. بخلاف ما إذا اختلفا في الدراهم 
والدنائير فإنه نظير الاختلاف فى الألف والألفين على معنى أن مهر مثلها إن كان مثل مائة 
دينار أو أكثر فلها المائة دينار. وكذا في البدائع. وذكر في المحيط في الاختلاف فى 
الجنس أو النرع أو الصفة إن كان المسمى عيناًء فالقول قول الزوج وإن كان ديناً فهر 
كالاختلاف في الأصل . اه. يعني يجب مهر المثل. ولا يخفى ما فيه من المخالفة لما 
في البدائع . ونص المحيط إليرهاني: لو ادعى أن المهر هذا العبد وادعت هذه الجارية 
فالكلام فيه كالكلام في الألف والألفين إلا في فصل واحد أنه إذا كان قيمة الجارية مثل 
مهرها وأكثر فلها قيمة الجاريةء وعلى هذا إذا قال: تزؤجتك على عبدي هذا الأسود 
وقيمه ألفء وقالت: على هذا الأبيض وقيمته ألفان. ولو اختلفا في طعام بعنيه فقال» 


م الل سس كتاب التكاح 


على أنه كر وقالت على أنه كران فهو مثل الاختلاف في الألف والألفين. والأصل أنهما 
اتفقا على تسمية شيء بعينه واختلفا في مقداره» فإن كان لا يضره التبعيض بحكم مثهر 
المثلء وإن يضره كالثوب المعين إذا اختلفا في اشتراط أنه عشرة أذرع أو تسعة فالقول 
للزوج ولا تحالف. وكما إذا تزوجها على إبريق فضة بعينه ثم اختلفا في وزنهء وكما إذا 
اختلفا في الصفة في مسمى بعيئه كهذا الكر فقال على أنه رديء وقالت على أنه جيدء 
وكما لو اختلفا في اشتراط البكارة» وأن المهردين واختلفا في صفة أو جنسه أ نوعه فإنه 
يحكم بمهر المثل ويتحالفان ن الدين إنما يعرف بالصفة والأوصاف مختلفة» فكان 
الاختلاف في الوصف اختلافاً في أصل التسمية. وإن اختلفا فيما لا يضره في المقدار 
والصفةء ففي المقدار يحكم مهر المثل وفي الصفة القول للزوج اعتباراً لحالة الاجتماع 
بحالة الانفراد. اه. فأنت ترى أنه في المحيط اعتبر في اختلافهما في جنس المهر الدين 
أو نوعه أو صفته أنه يحكم بمهر المثل مع التحالف» وعللله بأن الدين إنما يعرف بالصفة 
الخ ولم يجعل أن حكم ذلك كالاختلاف في أصل التسمية المتقدم في المتن بل جعله 
اختلافاً في التسمية بمعنى أن كلاً اذعى تسمية شيء غير ما اّعاه الآخر يسبب اختلاف 
الجنس أو النوع أو الصفةء وأنْ الذي يكون القول فيه للزوج فيما إذا تزوّجها على شيء 
بعينه واختلفا في صفته أو وزنه على الوجه الذي ذكره فلا مخالفة بين ما في البدائع 
والمحيط كما قال في البحر وتبعه في النهر. 

قوله: (بقي ما إذا لم يعلم مهر المثل الخ) في فتاوى قاضيخان من فصل فيما يتعلق 
بالتكاح من المهر والولد من كتاب الدعوى : امرأة اذعت مهرها على وارث زوجها أكثر 
من مهر مثلهاء إن كان الوارث مقراً بالنكاح يقول له القاضي أكان مهرها كذا؟ يذكر مهراً 
أكثر من مهر مثلهاء فإن قال الوارث «لا» يقول له القاضي أكان كذا؟ يذكر مهراً دون 
الأول لكنه أكثر من مهر المثل. إن قال «لاء يقول لهس القاضي أكان كذا؟ إلى أن يأتي 
القاضي على مقدار مهر المثل. فبعد ذلك إذا قال الوارث «لا2 ألزمه القاضي مقدار مهر 
المثل ويحلفه على الزيادة. ونظيره إذا أقرّ رجل لرجل بمال غير مقدر من الدراهمء فإن 
القاضي يفعل هكذا إلى أن يأتي القاضي على درهم فبعد ذلك يلزمه درهماً ويحلفه على 
الزيادة بدعوى المدعي» هذا إذا كان القاضي يعرف مقدار مهر مثلها. فإن كان لا يعرف 
مقدار مهر مثلها يأمر أمناءه بالسؤال عمن يعلم أو يكلفها إقامة البينة على ما تدّعي. اه. 
ومن هذه العبارة يعلم حكم ما إذا لم يعلم مهر المثل. تأمل. وفي الفصل الحادي عشر 
من الولوالجية: رجل اذعى مهر أمه في تركة أبيه إن أقام البينة يثبت ما اآعى» وإن عجز 
عن إقامة البينة يقضي القاضي بمهر المثل. وهذا قولهما. أمااما على قول أبي حنيفة 
يسقط المهر إذا ماتا وهي مسألة الأصل . اه . قوله: (لكن كان عليه حذف قوله تحالفا 
الخ) فيه أن قوله «تحالفا» راجع إلى المسألة الأولى فقطء إذ المراد به أن يطلب القاضي 
من كل منهما الحلف على نفي دعوى صاحبه وذكره ليرتب عليه قوله «فإن حلفا»» إذ لا 


کاب لالس ا ا 


يتأتى حلفهما إلا بعد التحالف بهذا المعنى. وقوله (أوير» هنا معطوف على «حلما؛ لا 
بقيد كونه بعد التحالف حتى لا يكون كل من المتعاطفين تفصيلاً لقوله «تحالفا» فيقال إنه 
إذا بر هنا لا تحالف. تأمل. قوله: (لا في مطلق عبد وجارية الخ) لكن تعليل البدائع 
الآتي بقوله «لأن نصف الألف» يفيد أن المسألة في مطلق عبد وجارية» وعليه فالمراد 
بالعين ما يتعين بالتعيين وإن لم يكن مشاراً إليه. 

قوله: (هم ورثة الزوج أيضاً الخ) فإذا اذعت ورثئتها التسمية سفقد اعت الدين في 
ذمة لميت وهم ينكرون» ولا يتأتى إنكار التسمية من ورثتها لأنه يكون اعترافاً منهم 
بسقوط حقهم وورثة الزوج بإنكار التسمية ينكرون الدين لعدم لزوم مهر المثل بعد 
موتهماء والقول للمنكر. اه سندي . قوله: (وهذا يدل على أنه لو كان العهد قرباً قضى 
به الخ) عليه وعلى ما يأتي له من تنظير البزازية لا يبقى خلاف بينه وبينهما مع أنه مذكور 
في سائر الكتب. قوله: (ثم رأيت في البزازية معترضاً على قول الكرخي الخ) نذكر 
عبارتها حتى يتضح الحال: تقادم العهد وتعذر على القاضي الوقوف على مهر المثل لا 
يقضي بمهر المثل وإلا قضى به عند الإمام. قال الكرخي : لا يتضح للإمام في مسألة 
اختلاف ورثة الزوجين طريقة إلا أن يكون العهد متقادماً لاختلاف مهر المثل باختلاف 
الأزمنة» وفيه نظر. ونه إذا تعذر اعتبار مهر المثل لا يكون الظاهر شاهداً لأحد فيكون 
القول لورثة الزوج لكونهم مدعى عليهم؛ كما في سائر الدعاوى» والأصح أن الخلاف 
فيما إذا تزوج ولم يسم مهراً اثم ماتا لم يقض بشيء. ولكن الفتوى على قولهما. اه. 
قوله: (وفسرنا المتعارف تعجيله بمائة مثلاً ليتأتى قوله قضينا عليك الخ) فيما قاله تأملء 
بل الظاهر من عباراتهم أنه لا فرق في المتعارف تعجيله بين أن يكون حصة شائعة أو قدراً 
مخصوصا كمائة » فإنه يقضي عليها بتعجيله ويدفع لها الباقي. قوله: (لكن ما قاله الفقيه 
مبني على أن العرف الخ) فيه أن الفقيه على ما نقهل عنه في البزازية من المهرء ونقله 
عنها الحموي على الأشباه من الوصايا يقول: إنها إذا صرحت بعدم قبض شيء فالقول لها 
لأن النكاح محكم في الوجوب» والموت والدخول محكمان في التقررء والبناء بها غير 
محكم في القبض لأن القبض قد يتخلف عنه» فرجح المحكم باعتضاد الإنكار. انتهى . 
وحينئذ لا يتم هذا الاستدراك. ثم رأيت رسالة لمفتي دمشق تفيد سماع الدعوى بكل 
المهر بعد الدخول سماها «تصحيح النقول في سماع دعوى المرأة بكل المعجل بعد 
الدخول». ويوافقه ما نقله السندي عن الرحمتي» فتأمله . 

قوله: (وفي البزازية اتخذ لها ثياباً ولبستها حتى تخرقت الخ) ننذكر عبارتها كما 
رأيتها فيها وفي النهر حتى يظهر لك ما في اختصار المحشي لها من التحريف في 
موضعين ونصها: اتخذ لها ثياباً ولبستها حتى تخرقت ثم قال: هو من المهر وقالت: من 
النفقة . أعني الكسوة الواجبة عليه. فالقول لها. قيل: فما الفرق بينه وبين ما إذا كان 
الثوب قائماً حيث يكون القول ثمة له؟ قلنا: الفرق أن في القائم اتفقا على أصل التمليك 
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واختلفا في صفتهء فالقول قول المملك لأنه أعرف بجهة التمليك بخلاف الهالك فإنه 
يذعي سقوط بعض المهرء والمرأة تنكر ذلك. قيل: لم لْمْ يجعل هذا اختلافاً في جهة 
التمليك أيضاً كالقائم؟ قلنا: بالهلاك خرج عن المملوكية والاختلاف في أصل الملك أو 
جهته ولا ملك محال باطل» فيكون اختلافاً في ضمان الهالك وبدلهء فالقول لمن ينكر 
البدل والضمان. قيل: إنكار الضمان بعد مباشرة سببه باطل . قيل: أين سبب الضمان؟ 
قيل : التصرف في مال الغير , قلنا: إتلاف مال الغير سبب مطلق أم بغير رضا الثاني مسلم 
لا الأولء وقد وجد الرضا. ولأن الإتلاف سبب ممن ليس له على المتلف مال أم مطلقاً 
الأول مسلم لا الثاني بل هو من صاحب الحق سبب المقاصة فهي مباشرة سبب المقاصة 
منكرة لزوم الضمانء فصار كمن أتلف مال غريمه وعليه دين. اه. قوله: (بل الفرق 
يسير إن شاء الله تعالى وذلك أن مسألة المئن في دعواها أنه الخ) بهذا الفرق لا يندفع أن 
التعليل الذي ذكره البزازي يقتضي التسوية بين المسألتين في الحكم» وإن حصل الفرق 
بينهما بما ذكره . 
قوله: (وكأنه في البحر لم يره فاستشكل ما قاله في الفتح الخ) استشكاله لا يندقع 
برؤياه عبارة الفتحء ٠‏ بل لو رآها لا يندفع لظهور منافاتها لما ذكره الفتح أولاً ولا يندفع 
إلا بجعل الموضوع مختلفاً كما ذكره المحشي . تأمل . وبيان ما ذكره أنه في البحر قال: 
وأشار المصنف أن الزوج لو بعث إليها هدايا وعوّضته ا إليه ثم فارقهاء 
وقال: بعثتها إليك عارية وأراد أن يسترده وأرادت هي أن تسترد العوض» فالقول قوله في 
الحكم لأنه أنكر التمليك. وإذا استرده تسترد هي ما عوضته. كذا في الفتاوى 
السمرقندية. وفي فتح القدير: لو بعث هو وبعث أبو هالة أيضاً ثم قال: : هو من المهر 
فللاب أن يرجع في هبته إن كان من مال نفسه وكان قائماء وإن كان هالكاً لا يرجع» وإن 
كان من مال البنت بإذنها فليس لها الرجوع لأنه هبة منها وهي لا ترجع فيما وهبت 
لزوجها. اه. ويغرق بين هذه وبين ما سبق أن في الأولى التعويض منها كان على ظنها 
التمليك منها وقد أنكره فلم يصح التعويض» فلم يكن هبة منها فلها الاسترداد. وفي 
الثانية حصل التمليك مفصح التعويض فلا رجوع لها. وقد يقال التعويض على ظن الهبة 
. لا مطلقآء وقد أنكرها فينيغي أن ترجع . اه بحر. وفي النهر: أن ما ذكره في فتاوى 
اي ا ا و اك ا تثبت الهبة 
يتبت العوض. اه. ولا کے اوقا التعليق ای عن ذلم آبيها من الما بإذنها 
ا اه. قأنت ترى أن ما في البحر لا يندفع إلا باختلاف الموضوع 
لا باطلاعه على عبارة الفتح التي نقلها المحشي» إذ هي قريبة من عبارة الفتاوى 
السمرقندي . تأمل . 
قوله: (ولعل المراد بها أن العوض الخ) الأوضح أن يراد به ما يعم القيمة في 
القيمي وزاده إشارة إلى أنها تسترد البدل فيما لو هلك العوض» ولا شك أن القيمة من ٠‏ 


ااا | ا ل۷ 


جنس القيمي باعتبار المالية . تأمل . قول الشارح: (كثياب وشاة حية الخ) نقل أبو الحسن 
السندي في حاشية الفتح عن أبي العز قال: إذا كان المهر دراهم أن دنانير فأرسل إليها 
حنطة أو شعيراً أو ما جرت عادة الناس اليوم بإرساله من ماء الورد وثوب الحرير والسكر 
ونحو ذلك» فإن في تصديقه في قوله بأنه من المهر نظراً لوجهين: أحدهما أن الظاهر 
يكذبهء والثاني أن الصداق دراهم مثلاً والمرسل من خلاف جنسهاء والمعاوضة تحتاج 
إلى التراضي من الجانبين ولم يوجد. فقوله «إنه من صداقها» غير صحيح فلا يصدق إد 
صداقها غير ما أرسله إليها. ولا ينفع التعليل بأن الظاهر أنه يسعى في إسقاط الواجب في 
حقهء فإن الواجب في حقه غير ما أرسله إليها ولا يسقط ما في الذمة بغيره إلا بطريق 
المعاوضة» وهي محتاجة إلى التراضي من الجانبين ولم يوجد. انتهى. اه سندي. وقد 
يدفع هذا بأن ما ذكروه مبني على عادتهم أنهم يسمون نقوداً في المهرء ثم يدفع الزرج 
غيرها ويحسبه عن المهرء وتكون حينئذ المرأة راضية بهذه المعاوضة. وهذا العرف جار 
في كثير من قرى مصر. قوله: (لأنه مسلط عليه من قبل المالك الخ) فيه أنه وإن كان 
مسلطاً عليه من قبل مالكه إلا أنه مدفوع على وجه المعاوضة على زعم الزوجء فيكون 
نقصانه مضموناً عليه كما لو هلك كله» إذ الجزء معتبر بالكل في مثل هذا. قوله: (وذلك 
لأن دعوى المخطوبة الخ) لا مانع من جعل ما ذكره المتن في المخطوبة أيضاً. وذلك بأن 
نقص المبعوث باستعمالها فأراد أن يضمها النقصان مدعياً أنه وديعة» فدعواها أنه مهطر 
تنفعها في عدم ضمان النقصان ‏ 


قوله: (فإذا أبت أن تتزوجه ينبغي أن يرجع عليها بغير الهدية الخ) لا يظهر على 
قول من اشترط التصريح بالشرط» ولم يكتف بالشرط المعروف. ت/أمل . قوله: (ثم 
حصل للزفاف الخ) المناسب التعبير ب «أل» بدل اللام الجارة. تأمل . قوله: (وكذا 
لم أر ما لو مات هو أو أبي فليراجع) الظاهر أن كلا من موته وإبائه كموتها وإبائهاء 
وأنه يرجع هو أو ورثته على القول الأول. وعلى الثاني يفصل بين الشرط وعدمه. 
وعلى الثالث لعدم تحقق العوض يرجع شرط التزوج أولاً. وكذا على الرابع يرجع إذا 
شرطه. قوله: (شرط التزوج أو لم يشرطه الخ) الظاهر في تفسير الإطلاق بدلالة ما 
بعده أن يقال دفع لها أو أكلت معه. قوله: (ولينظر وجه عدم الرجوع في الهدية الخ) 
الظاهر أن التفصيل المار في الهدية بين القائم والهالك . لا يتأتي على القول الأول؛ 
وأنه عليه يرجع في الهالك أيضاًء وأن يأتي فيها ما قيل في النفقة على كل من الأقوال 
الأربعة» وأن ما مشى عليه المصنف في الهدية جرى على القول الثاني. لكن يقيد 
كلام المصنف فيها بما إذا لم يشرط التزوج إذ لو شرطه لرجع بلا فرق بين الهالك 
والقائم. قوله: (هذا بيان حكم الديانة الخ) لا يصح أن يكون ما ذكره المصنف حكم 
الديانة بل هي يراعي فيها فيها نيته عند التسليمء فإن نوى التمليك لا يسترد ديانة وإلا 
استرد هذا هو حكم الديانة . تأمل. قوله: (إن قال هو عطية أو أجرة لك) الظاهر أنه 
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راجع لكل من قوله «عطية؛ «وأجرة؛ حتى يتأتى عدم الرجوع في قوله «عطية» . 

قوله: (الضمير في عبارة البحر عن المبتغى عائد الخ) ليس في عبارة البحر ضمير 
أصلا وهي : قال في المبتغى: من زفت إليه امرأته بلا جهاز فله مطالبة الأب بما بعث إليه 
من الدراهم والدنانير» وإن كان الجهاز قليلاً فله المطالبة يما يليق بالمبعوث. اه. 
فالمناسب أن يقول» الضمير على ما في البحر عن المبتغى* الخ على أنه يحتمل أن يراد 
بالمبعوث الزوج أي المبعوث إليه. قوله: (وقيل في الميتة والسكوت روايتان) أي عن 
الإمم . قوله: (والأصح أن الكل على الخلاف الخ) في غير أهل الحرب» فإن نفي المهر 
باتفاق فيهم. اه سندي عن العيني. قوله: (والجواب ما قالوا من أنه لو أتاها الخ) 
الأوضح في الجواب أن يقال: إن منافع البضع ملكت بالخنزيرء وبإسلامهما أو أحدهما 
انقلب إلى لزوم المال» فلم يجب المال إلا عوضا عن الخنزير فعدلنا عنه إلى مهر المثل. 
اه. قوله: (وكذا لو وطىء محربية الخ) الأوضح في الجواب أن يقال: إن منافع البضع 
ملكت بالخنزير» وبإسلامهما أو أحدهما انقلب إلى لزوم المالء فلم يجب المال إلا 
عوضاً عن الخنزير فعدلنا عنه إلى مهر المثل. اه. قوله: (وكذا لو وطىء حربية الخ) في 
شرح الأشباه: قيل: لم يبين الوطء هل هو بشبهة أو لا بعد في دار الحرب أو دار 
الإسلام؛ والظاهر أنه في دار الحرب. اه. وحاصله إن وظىء هل هو بشبهة أولاً يعقد 
في دار الحرب أو دار الإسلامء والظاهر أنه في دار الحرب. اه وحاصله إن وطىء 
المسلم حربية سواء كان بشبهة أو عقد في دار الحرب لا مهرء لأن دارهم تمنع من 
جريان الأحكام. ولو في دار الإسلام والواطىء كافر فكذلك. وإن كان مسلماً فعليه 
المهر. الخ. قوله: (إطلاق الشارح يشعر بذلك الخ) ليس في عبارة شارحنا ما يفيد عدم 
المهر في هذه الأربع كلها بل بعضها. قوله: (ففي الهندية للأب والجد والقاضي قبض 
صداق البكر الخ) فيه أن ما في الهندية إنما أفاد أن للأب القبضء ولا يفيد أن له 
المطالبة . فالأولى الاستدلال بما في البحر عن الذخيرة للأب المخاصمة مع الزوج في 
مهر البكر البالغة كماله أن يقبضه. اه. قوله: (ولا يرجع على الأب الخ) أي فيما إذا 
هلك في يده وإلا فله الرجوع عليه به فقد ذكر في التنوير من الوكالة: إدعى أنه وكيل 
الغائب بقيض دينه فصدقه الغريم أمر بدفعه» فإن حضر الغائب فصدقه فيها وإلا أمر يدقع 
الدين إليه ثانياً ورجع به على الوكيل إن باقياً في يده ولو حكماً بأن استهلكه. وإن ضاع 
لا إلا إذا كان ضمنه عند الدفع بقدر ما يأخذه الدائن ثانياً لا ما أخذه الوكيل لأنه أمانة لا 
تجوز بها الكفالة. أو قال له: قبضت منك على أنى أبرأتك من الدين فهو كما لو قال 
الاب للختن عند أخذ مهر ايتته : آخذ منك على أنى قد أبرأتك من مهر ابنتى» فإن أخذته 
البنت ثانياً رجع الختن على الأب» فكذا هذا. يزازية اه. وفي قر عير الأخبار ما 
نصه: كأن وجهه أن كلا من القابض والدافع متصادقان على الوكالة عن الدائنء وقول 
القابض : قبضت منك غلى أني أبرأتك يحتمل أن يريد براءة الاستيفاء أو براءة الإسقاطء 
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فإن كانت براءة الإسقاط فقد اجعلها في مقابلة ما قبضهء وإن كانت براءة الاستيفاء فكأنه 
اعترف بأنه استوفى ما عليه من الدين. فإذا رجع الدائن بدينه يرجع عليه بما قبضه في 
مقابلة الإسقاط. لأنه بمنزلة البيع فقد التزم له السلامة بأخذ البدل» وكذلك في براءة 
الاستيفاء لأنه حيث أخذ منه تبين بطلان استيفائه فيرجع عليه بما استوفى وهو مشكل» 
لأن في زعمهما أن المستوفي ثانياً ظالم باستيفائه وأنه قد برئت ذمة المديون بقبض 
الوكيل» وأن الوكيل أمين فيما قبض . فما وجه الرجوع عليه في مثل هذه الصورة؟ وكذا 
مسألة الختن الخ قوله: (وفيها قبض الأب مهرها الخ) هذا ظاهر في البكر البالغة. اه. 
قوله: (وإن اتفقا عليها انعقد الخ) ينظر الفرق بين هذه المسألة حيث انعقد فيها بمهر 
المثل وبين المسائل بعدها حيث ثبت ما في السرفي الأولى منهاء ومهر المثل في الثانية 
والثالثة أعني ما إذا تعاقدا على أن لا تكون الدنانير مهراً لها أو سكتاً في العلانية عن 
المهر. والله أعلم . 
باب نكاح الرقيق 

قوله: (قال في البحر والمراد هنا المملوك من الآدمي الخ) عبارته: والرقيق في اللغة 
العبد» ويقال للعبيد. كذا في المغرب. والمراد به الخ. قوله: (قلت قد يقال إن له مجيزاً 
الخ) الظاهر اعتماد ما في النهر» فإن الأمة قبل الإحراز لا ولاية ولا ملك لأحد عليها. 
تعم» على ما قاله الشافعي يتجه ما قاله المحشي» فإن عنده يثبت الملك فيها بمجرد 
الهزيمة. وللإمام البيع والتزويجء فإذا فعل الإمام ذلك عن اجتهاد نفذ كما يأتي في 
الجهاد. وبحث النهر منظور فيه لقواعد المذهب . قوله : (فالمئاسب ما في الرحمتي من 
أن القن المملوك الخ) لعل مراد الشارح بالمملوك كلاماً كان ملكه تاماًء وحينئذ يدخل في 
القن المكاتب والمدبر وأم الولد لانعقاد سبب الحريةء فيرجع لما قاله الرحمتي . قوله: 
(ومتول) في السندي: والمراد بالمتؤلي المتولّي على وقف أو بيت المال. اه. تأمل. 
قوله: (أي من القن وغيره الخ) أرجع الرحمتي الضمير في «منه؛ إلى لمولى. وذلك لأنه 
لما أذن في النكاح فقد وجد سبب الوجوب من المولى حيث أذن لهم في التزوج فيكون 
راضياً بتحمل الضرر فيلزمه» لأنه بوجوب المهر والنفقة عليهم وجب على مولاهم لكن 
لا من جميع ماله بل من عبده الذي أذن له فليس له أخذ ما اكتسبه منه إلا بعد الإيفاء 
للزوجة حقها اللازم للعبد بإذن السيد. اه سندي. قوله: (فهو استدلال بالأعم على 
الأخص) لكن هذا الاستدلال غير تام إذ كون الأمة لا بقيد كونها مأذونة يثبت لهاء ثم 
ينتقل ليس متفقاً عليه بل هو,مختلف كما علمته مما قرره سابقاً» فكيف يصح جعله دليلاً 
على مسألة المأذونة المديونة وأنها محل اتفاق؟ فلا وجه لذكر هذا الاستدلال مع أن 
صاحب النهر لم يستدل بهه وإنما استدل بعبارة الفتح السابقة ثم قال: وفي المحيط 
ارتدت قبل الدخول أو قبلت ابن زوجها قيل: لا يسقط لأن الحق للمولىء وقيل: يسقط 
لأنه يثبت لها ثم ينتقل إلى المولى اه. 


قوله: (كان عليه الأقل من المهر والنفقة الخ) عبارة القهستاني : كان عليه الأقل من 
المهر أو القيمة. اه. قوله: (ذكره في البحر بحثاً الخ) الذي في البحر بعد حكاية ما 
ذكره المصنف: والقول الآخر عن القنية وكل من القولين مشكل لأنهم جعلوا المهر كدين 
التجارة» وقد نقلوا في باب المأذون أن السيد إذا باع المديون بغير رضا أصحاب الديون 
ردوا البيع وأخذوه؛ وإن كان المشتري عيب العبد فهم بالخيار إن شاؤوا ضمنوا السيد 
قيمته أو ضمنوا المشتري» وأجاز والبيع وأخذوا الثمن فكذلك هنا وليس دين الاستهلاك 
مخالفاً لدين التجارة فإنه يباع في الكل اه. وكذلك في النهر ذكر أحكام المأذون 
المديون بعبارة مبسوطة ثم قال: وهذه الأحكام تثبت في المهر أيضاًء فإنه من جملة 
الديون. اه. فعلى ما ذكره يبقى مما ذكره المصنف مشكلاء ولعله رواية في دين المهر 
ودين الاستهلاك . قوله: (وفي جامع الفصولين أن هذا الاختلاف الخ) عبارته : الطلاق في 
النكاح الموقوف قيل: إجازة وقيل: لا وقيل: هذا الاختلاف في الطلقة الواحدةء أما لو 
طلقها ثلاثاً فهو إجازة وفاقاً. وقيل: هذا الاختلاف فيما لو طلقها قبل أن يبلغه الخبرء أما 
لو بلغه الخبر فقال طلقتها فهو إجازة وفاقاً. اه. قوله: (متعلق بنكحها الخ) إشارة لرد 
ما قاله ط أنه لا حاجة إلى قوله "بعد إذنه» لأنه موضوع المسألة إلا أنه إشار به إلى أنه لو 
صدر فاسداً من غير إذن ثم أذن كان الحكم واحداً. اه. بأنه متعلق ينكحها وقيد به لثلا 
يتوهم أن قوله «وإذنه لعبده» يدخل فيه الإذن بعد النكاحء لأن الإذن ما يكون بعد الوقوع 
أي فالصورة المذكورة ليس الحكم فيها مساوياً لما في المصنف . وقوله «لأن الإذن ما 
يكون قبل الوقوع؛ لرد هذا التوهم» لكن فيما قاله تأملء إذ الإذن يقال لما بعد الوقوع 
أيضاً ويكون إجازة لما وقع كما قدمهء والظاهر اتحاد الصورتين في الحكم. فيظهر لزوم 
المهر فيهما في حق السيد إلا أن الإشارة التي ذكرها ط للصورة المذكورة بزيادة قوله 
لبعد إذنه» غير ظاهرة . ١‏ 

قوله: (كما بحثه في البحر الخ) عبارته : وقيد بكونه آذنه بالتكاح ولم يقيدهء لأنه 
لو قيده بأن أذن له في النكاح الفاسد فإنه يتقيد به اتفاقاً . قال في البدائع؛ ولو أذن له في 
الدكاح الفاسد نصاً ودخل بها فإنه يلزمه المهر في قولهم جميعاً . أما على أصل أبي حينفة 
فظاهر» وأما على أصلهما فلإن الصرف إلى الصحيح لضرب دلالة أوجبت إليهء فإذا جاء 
النص بخلافه بطلت الدلالة. انتهى. ومقتضاه أنه لو قيد بالصحيح فإنه يتقيد به اتفاقاًء 
وإنه لو تزوج صحيحاً في صورة التقييد بالفاسد فإنه لا يصح اتفاقاً. اه فتأمل . قوله: 
(بخلاف البيع يجوز في قول أبي حنيفة الخ) عبارة الخانية : رجل وکل رجلا أن يزوجه 
امرأة نكاحاً فاسدا فزوجه امرأة نكاحاً جائزاً لم يجرء لأن النكاح الفاسد ليس بنكاح لأنه 
لا يفيد شيعا من أحكام النكاح . ولهذا لو حلف أن لا يتزوج فتزوج نكاحاً قاسداً لا 
يحنث» وهذا بخلاف البيع إذا وكله بالبيع الفاسد فباع بيعاً جائزاً جاز في قول أبي حنيفة 
الخ. وبهذا تعلم أن ما فيها فيما إذا قيد في الوكالة بالفاسدء وكلامه فيما إذا أطلق. وما 
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فيها مؤيد لبحث البحر. قوله: (إذ لا معنى للإفتاء بالاتفاق الخ) لا مانع من إرجاع ضمير 
«عليه» للاتفاق. والقصد بيان أن القول بالاتفاق هو الصحيح المفتى به المعوّل عليه في 
هذه المسألة لا القول بالخلاف . قوله: (لأن البيع الفاسد بيع حقيقة الخ) هو وإن كان بيعاً 
ع إلة آله لير جنا الدل بسفرة الحقد وقد بكرن لی فيه . قوله : (فالظاهر أن ما 
في النهر سبق نظر الخ) ليس في عبارة النهر ما يقنضي أن هذا التقييد جار في مسألة 
شتراط حرية الأولاد بل ذكره عقب ذكر مسألة المغرورء فيجعل قيداً لها ولا يرجع لما 
e‏ شتراط حيث لم يوجد في كلامهم ما يفيده» فلا يصح نسبته لسبق النظر 
مع عدم ما يفيده في کلامه. . تامل. 
قوله : (والظاهر أن اشتراطها بعده كذلك ويحرر) الظاهر أن اشتراطها بعده لا يكفي 
لما أن هذا تعليق معنىء ولم يوجد أداته بخلاف ما إذا وجد في العقد فإنه يشترط في 
الموجود استقلالاً وجوده بشرائطه» بخلاف الموجود ضمناً فإنه لا يشترط وجوده بشرائطه 
كما هو معلوم تأمل. قوله: (والمتبادر من كلامهم الأول) ويؤيده ما نقله ط عن البحر 
معزواً للمحيط : المولى إذا ززج مكاتبته الصغيرة توقف النكاح على إجازتها لأنها ملحقة 
بالبالغة فيما ينبني على الكتابة. الخ . اه. قوله: (وفيه أنه لا مصلحة للصبي فيه الخ) قد 
يقال: فيه مصلحة له بدفع الحبل عن أمته إذ هو عيب في بنات آدم . قوله: (ومفاد التعليل 
أيضاً أن زوج الأمة لو شرط الخ) فيه أن زوج الأمة وإن شرط حرية الأولاد لا ينقطع حق . 
مولاها عنهم بسبب الولاء له عليهم» > كما يفيده ما سبق من تعليل حرية الأولاد. قوله: 
(وهذا التعميم ظاهر في غير المكاتبة الخ) بل هو ظاهر فيها أيضاًء وذلك بأن زوج أمته 
قبل عقد الكتابة ثم كاتبها ثم عتقت يثبت لها خيار العتق. . ففي هذه ثبت لها الخيار مع أن 
الاح ب2 رتام . قوله : (وذلك أن الزوج كان يملك عليها طلقتين الخ) أورد على هذا 
التعليل بأن فيه دفع ضرر عنها بإثبات ضرر عليه وهو رفع أصل العقدء والأسلم 
الاستدلال بحديث بريرة حين أعتقت فإنه عليه السلام قال لها «ملكت بضعك 
فاختاري»“ قاله حين عتقت . 
قوله: (كذا في جامع الفصولين) تنظر عبارة الفصولين. والأوضح في تعليل هذه 
المسألة أن يقال كما نقله السندي عن الرحمتي: لأن عبارتهما ملغاة ولا يمكن اختيار 
مولاها لأن هذا مما لا يقوم مقامها فيهء لأن صلاحية أحذ الزوجين للآخر والوفق بينهما 
لا يدركه المولى» فتعين توقفه على بلوغها. اه. وعلى أن عبارة الفصولين كما ذكر 
فقوله «لقيامه مقامها» علة للمنفي وهو يملك» لا للنفي وعلته ما علمته. ثم رأيت عبارة 
الفصولين هكذا: وكذا وليها لا يتصرف به لقيامه مقامها. اه. ويصح أن يكون علة 
للنفي» يعني أنه قائم مقامها وهي لا تملكهء فكذا من قام مقامها. قوله: (لأنه خطاب 
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لمت ونکا حا لم بعد بنوجيا لات . قوله : (العقر هو مهر مثلها الخ) تقدم للمحشي 
في المهر أن المواضع التي يجب فيها المهر بسبب الوطء بشبهة مليس المراد به مهر المثل 
الواجب بالتكاح الفاسدء بل المراد به العقر. وفسره الإسبيجابي بأنه ينظر بكم تستأجر 
تلزنا لو كان حلالاً. وكذا نقل عن مشايخنا في شرب الأصل للسرخسي إلى آخر ما نقله 

عن البحرء فانظر مع ما تقدم نقله . تأمل. قوله: (أي عند قاض الخ) لمي ظهر وجه لهذا 
التقييد. قوله: (والظاهر عندي هو الثاني لأنه لا ملك له الخ) والظاهر عندي هو الأول. 
وذلك أن قوله عليه السلام #من ملك ذا رحم محرم عتق عليهة "2 شامل لما ملك قصداً أو 
تبعاً بخلاف لفظ «مملوك؛ لأنه لفظ مطلق فلا يتناول الحمل لأنه تبع لأمه لا مقصود فلا 
يدخل تحت المطلق» ولأنه عضو من وجه. والمملوك إسم يتناول الأنفس دون الأعضاء 
بخلاف ما دل عليه لفظ الفعل» فإنه لم يوجد فيه ما يدل على إرادة المملوك قصد. 

قوله: (ومعنى أحلها المولى الخ) فيه أنه إذا كان معنى الإحلال ما ذكر لا يتوقف 
ثبوت النسب على تصديقه أن الولد منه . والأصوب في تفسيره ما سيأتي له في الاستيلادء 
كما نقل ما يفيده عن الكافي أن معناه أن يقرل: أحللتها لى؛ قال: ملكتك بضعها 
بأحدهماء وذلك وإن لم يصح لكنه يصير شبهة مؤثرة في نفي الحد وفي ثبوث النسب إذا 
صدقه السيد أو ملك الولد. إلى آخر ما ذكره. قوله: (ذكر هناك ما يفيد الخلاف الخ) 
حيث نقل عن المصنف أنه إن ملك الأم لا تصير آم ولد لعدم ثبوت التسب . ونقل عن 
الخانية ثبوته لبقاء الإقرارم. وحمل المحشي الأول على ما إذا وطىء ظاناً الحلء والثاني 
على ما إذا ادّعى الإحلال من المولى. قول المصنف: (حرة متزوجة برقيق قالت لمولى 
زوجها الخ) يشترط أهليتها للإعتاق حتى لو كانت صبية لم يصحء فكان الأولى أن يقول 
حرة مكلفة. اه سندي. قوله : (وآما الإعتاق قلا ينظر إليه الخ) سيأتي أن البيع المقتضى 
بالفتح يثبت بشروط المقتضى بالكسرء وهو العتق. فلما كان العتق غير نافذ من الصبي 
كان البيع كذلك . اه سندي. قوله: (البحث لصاحب النهر ح) قال السندي: لي في هذا 
البحث نظر باعتبار صدور العتق قبل تمام البيعء فإن قول الآمر: قبلت ما كان إلا بعد 
E‏ ا ا ل يصح الإعتاق إلا فيما تم ملكه؛ 
اللهم إلا أن يقال بتخلل القبول بينهماء انتهى 

00 
قوله: (وفيه أن ما فقد شرطه ليس صحيحاً الخ) قد يقال: إن من قال بعدم التوارث 


)١(‏ من ملك ذا رحم محرم فهو حر. 
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في نكاح المحرم يقول بعدمه فقد شرطهء لما ذكره الشارح من العلة بقوله «لأن الإرث 
ثبت» الخ . ومن قال بالتوارث في الأول بقول به أيضاً في الثاني ويقول: التوارث بالنكاح 
يعتمد على جوازه ولا يقول بالعلة التي ذكرها الشارح . قوله: (قلت والظاهر أنه أراد 
الزوج الأوّل الخ) قد يقال: إن الزوج الثاني إذا كان يعتقد وجوبها دون الأول يمكن 
إيجابها حقاً للشرع فنعامله باعتقادهء فالظاهر أن الشرط جوازه في دين كل من الزوج 
الأول والثاني. ويدل على اعتبار اعتقاد الزوج الثاني أنه لو تزوج بلا شهود وهو لا يعتقده 
لا يقر عليه معاملة له باعتقاده» بل كلام ابن كمال دال على إرادة الزوج الثاني . وذلك أنه 
اعترض قول المتون معتقدين ذلك بقوله: وفيه أن الشرط جوازه في دين الزوج خاصة ثم 
لا يعتبر اعتقاده وحده بل دينه العام لأهل ملته. كما نقله عنه السنفي» فكلامه يفيد أنه .لا 
يشترط اعتقاد المتزوجين جميعاً بل الزوج الثاني وحده. قوله: (هذا التعليل إنما يظهر 
فيما إذا ترافعا وهما كافران الخ) قد يقال هو ظاهر أيضاً فيما بعد الإسلام بملاحظة تمام 
العلة بأن يقال: وحالة الإسلام. إلى آخر ما ذكره عن البحر. قوله: (تنبيه قال في الثره 
قيد المصنف الخ) المناسب ذكر هذا التنبيه عند قول المصنف: أسلم المتزوجان بلا 
شهود أو في عدة كافر الخ. قوله: (قلت قوله وينبغي الخ قد يقال فيه أنه مما لا ينبغي) 
قد يقال أنها كما تنبت حقاً للزوج تثبت حقاً للشرع. وهنا أمكن إثباتها حقاً للشرع بالنسبة 
لمن يعتقده ‏ 

قوله: (ويشكل الفرق بينهما الخ) يندفع الإشكال بأن قوله «وطلبت" الخ لا يدل أن 
هذا أمر لا بد منه بحيث لو عدم لا يفرق بينهماء بل القصد منه مجرد التنبيه على عدم 
اشتراط مرافعتهما. قوله: (آي الخلاف المار بين الإمام وصاحبيه من أنه يفرق الخ) فيه أن 
الزيلعي لم يسبق منه تعرض لذكر هذا الخلاف في كلامه عند شرح قوله «ولو كانت 
محرمة فرق بينهما؛ وإنما حكى فيه الخلاف في أنكحة المحارم فقال: هي صحيحة عند 
أبي حنيفة حتى يترتب عليها وجوب النفقةء وأنه لا يسقط إحصاته بالدخول بها بعد 
العقد. وقيل عنده هي فاسدة» وهو قولهما إلا أنا لا نتعرض لهم قبل الإسلام أو المرافعة 
إعراضاً لا تقريراً. والصحيح الأول . وعلى هذا الخلاف المطلقة ثلاثاء والجمع بين 
المحارم أو الخمس . وفي النهاية: لو تزوج أختين في عقدة واحدة ثم فارق إحداهما ثم 
أسلم أقرا عليه؛ ثم بمرافعة أحدهما لا يفرق عنده» وعندهما يفرق. ثم ذكر عبارة الغاية: 
فمراده بقوله «وعلى هذا الخلاف المطلقة ثلاثا' الخ الخلاف السابق في كلامه من القول 
بصحة النكاح وفساده على ما سبق» لا الخلاف الذي ذكره المحشي. وحينئذ يكون ما في 
البحر عن الإسبيجابي من أنه إذا جدد على المطلقة ثلاثاً بدون تزوج بآخر فلا تفريق جرى 
على قوله. وكذا ما في الفتح والنهر وما في البحر عن المحيط على قولهماء لكن في 
نكاح المطلقة ثلاثاً لا يحتاج إلى المرافعة عندهما بل يكفي علم القاضي» بخلاف نكاح 
المحرم فإنه لا يتعرض لهما قبل الإسلام أو المرافعة. قوله: (نعم ظاهر ما في المحيط 
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يفيد أنه خاص بما إذا كان هو الآبي الخ) قد يقال: إن إطلاق المحيط وقوع الطلاق عليها 
مادامت في العدة يفيد الإطلاق هو الظاهر. كما قاله فى اليحرء ومجرد التشبيه 
الندتجكوو لإثيفية أو اتوقوع ناص يما إذا ابن ولح يوجلا ما يدل على عدم ]ذا ايك 
قوله: (بل الذي يكون من المرأة عند القدرة الخ) هكذا عزا السندي هذه العبارة للمخء ثم 
قال: وهو يشعر بأن لها التفريق على أنه فسخ وليس كذلك». ٠‏ بل لا يقع إلا بقضاء 
القاضي. اه وقد يقال: إن المراد بكونه للمرأة أن لها ولايتهء كاه ويه 
ولاية على زوجها في إلزامه به ناب القاضي منابها . 

قوله: (وفي شرح التحرير قال صاحب الكشف وغيره المراد من عدم شرعبة الطلاق 
الخ) قد يقال: عبارته لا تفيد أن الوقوع منهما بل مشروعية الطلاق في حقهما عند 
الحاجةء وهذا أمر لا نزاع فيه. وعبارة السرخسي: إنما أفادت ملك الطلاق بملك النكاح 
وأنه إذا تحققت الحاجة الخ وليس فيها أن الإيقاع بكون منه أو من القاضي» بل غاية ما 
تفيده وجود الحاجة للإيقاع من جهته وكون الإيقاع الذي يحصل بعد الحاجة منه أو غيره 
أمر آخر لا دلالة في الكلام عليه. تأمل. قوله: (ولو قال إن جننت فأنت طالق فجن لم 
يقع الخ) ذكرها الزيلعي في باب نكاح الرقيق حيث قال: إذا قال لامرأته إن جننت فأنت 
طالق لا يقع الطلاق إذا جن لأن عند تحقق الشرط انتفت الأهلية بخلاف ما إذا قال: أن 
دخلت الدار فأنتت طالق فدخلتها وهو مجنون حيث تطلق» لأن التعليق صحيح لكون 
الشرط لا ينافي الطلاق. اه. تأمل . وذكر أيضاً فى طلاق المريض أن المعلق بالشرط 
كالمنجز عنده حكماً لا قصداًء ولهذا لو وجد الشرط وهو مجنون يقع ولو كان قصداً لما 
وقع لعدم القصد. اه. ثم رأيت في باب التدبير من الزيلعي أن وجه وقع الطلاق فيما إذا 
وجد الشرط وهو مجنون أنه أهل للتصرف في الجملة ألا ترى أنه يعتق عليه قريبه بالملك 
ويمكن وجود الشرط وهو أهل! فأمكن اعتباره حكماً. اه. وقال في غاية البيان: 
الجنون لا يبطل الأهلية من كل وجه؛ ألا ترى أنه أهل للملك وزواله ولهذا صح تزويج 
إلى عليه» وتبين امرأته بارتداد أبريه» وكذا إذا باشر أسباب e‏ بخلاف الميت 
فإن أهليته تبطل؟ اه. وذكر في الفتح في باب اليمين في : أنه لما كانت العلة قبل 
my‏ بور لخر مور 
عندها اتفاقاء فلو كان مجنوناً عند وجود الشرط وقع الطلاق والعتاق . 

قوله: (ينقض أمانه ويعشر ما معه يحرر) الظاهر لا فيهما. قوله: (وهو مضى هذه 
المدة الخ) مضي المدة إنما هو شرط في الطلاق الرجعي» فإذا لم تمض فلا فرقة» وأما 
في البائن فتتحقق الفرقة بمجرد إيقاعه ولو في العبدة» لأنه لا يعجوز نكاح المبانة إلا بعقد 
جديد. اه. سندي. لكن قد يقال: إن العدة لما كانت قائمة وهي من أثار النكاح لا تتم 
الفرقة إلا بمضيها. قوله: (مقام السبب وهو الإباء الخ) الأنسب وهو التفريق كما يدل 

عليه قوله «بمنزلة تفريق القاضي». قوله: (لأن الدار وإن اختلفت حقيقة لكنها متحدة 


كتاب النكاح 4 


حكماً الخ)-لكن الاتحاد الحكمي غير ظاهر في الذمي إذا نكحها ثمة ثم سبيت وذلك أن 
الذمي إذا رجع إلى دار الحرب انتقض عهده وصار من أهل الحرب» فإذا سبيت امرأته 
وجد تحقق التباين حقيقة وحكماً» ومسألة الشارح نقلها في النهر عن العناية حيث قال 
عند قول الكنز «لا السي»: لأنه يوجب ملك الرقبة وهو لا ينافي ملك النكاح ابتداءء ولذا 
لو زوج أمته جاز فكذا بقاءء ولهذا لو كانت المسبية منكوحة مسلم أو ذمي لا يبطل 
التكاح. كذا في العناية . اه. وتصور هذه المسألة بما إذا دخل الذمي دار الحرب لا على 
وجه اللحاق بهم بل دخلها للتجارة بأمان منهم مع أمن عودهء فإنه لا يمنع من ذلك كما 
يأتي في باب المستأمن ويكون بعد دخولها من آهل دارنا حكماًء فإذا تزوج ثمة وسبيت 
زوجته لا تبين . قوله: (لمتافاتها العصمة) لنفسه وماله. 


قوله : (المرتد إذ الحق بدار الحرب فطلق امرأته لا يقع الخ) هكذا عبارة الخانية. 
وفي حاشية البحر عن البدائع : وإذا ارتد ولحق مبدار الحرب وطلقها في العدة لم يقع 
لانقطاع العصمة» فإن عاد إلى دار الإسلام وهي في العدة وقع. وإذا ارتيدت ولحقت لم 
يقح عليها طلاقهء فإن عادت بعد الطلاق لم يقع كذلك عند أبي حنيفةء لبطلان العدة 
باللحاق ثم لا تعود بخلاف المرتد. اه. قوله: (والظاهر أن هذا مفروض فيمالو 
أسلمت الخ) بل الظاهر أنها تستحق السكنى أسلمت أو لا إلا إذا حبست . قوله: (إلا إذا 
كانت ردتها في المرض) لأنه تبين أن قصدها الفرارء والقياس أن لا يرثها لعدم جرياته 
بين مسلم وكافر» كما يأتى في طلاق المريض . قوله: (المعتمد في نهاية التعزير قول أبي 
يوسف الخ) سيأتي له في باب التعزير تصحيح قولهما إن أكثره تسعة وثلاثون حيث قال: 
وفي لحاوي قال أبو يوسف: : أكثره في العبد تسعة وثلاثرن سوطاًء وفي الخمر خمسة 
وسبعون سوط وبه نأخذ. اه. فعلم أن الأصح قول أبي يرسف. بحر. قلت: يحتمل 
أن قوله «وبه نأخذه ترجيح للرواية الثانية عن أبي يوسف على الرواية الأولى يعني وهي 
تنقيص سوط لكون الثانية ظاهر الرواية عنهء ولا يلزم من هذا ترجيح قوله على قولهما 
الذي عليه متون المذهب مع نقل العلامة قاسم تصحيحه على الأثمة. اه. وأيضاً عند 
اختلاف التصحيح يرجع لما في المتون. قوله: (ولا يلزم من هذا أن يكون الجبر على 
تجديد النكاح مقصوراً الخ) لن ما نقله ط عن الهندية بقوله: لو أجرت كلمة الكفر مغايظة 
لزوجهاء أو إخراجها نفسها عن حالته» أو استيجاب المهر عليه بنكاح مستأنف تحرم على 
زوجهاء ولكل قاض أن يجدد النكاح بأدنى شيء الخ . ظاهره التقييد وأنها لو ارتدت 
جهلاً لا تعطي هذا الحكم كما قاله ط. تأمل. قوله: (من أنها بالردة تسترق تأمل). قد 
يقال: الإفتاء بقول أثمة بلخ أولى من الإفتاء برواية النوادرء لأن فيها مشقة الشراء من 
الإمام بعد الاسترقاق أو طلب صرفها إليه مع أنه قد لا يصرفها. وإذا كان أولى مما في 
النوادر يكون أولى من قول البخاريين لما فيه من زيادة المشقةء لكن ينظر على قول 
البلخيين القائلين بعدم الفرقة يباح الوطء مع الردة أو لا؟ والظاهر لا. 


YA‏ كتاب النكاح 


قوله : (ومقتضى قوله ثم يشتريها إلخ أنه إن كان مصرفاً الخ) جعل السندي ضمير 
«يصرفها" الواقع في الشارح راجعاً للزوج . وقال: E‏ ار عو لسار ري 
إن لم يكن مصروقاً بدليل المقابلة في قوله «أو يصرفها إليه؛ والحق ما سلكه السندي لما 
تقدم قبيل باب استيلاء الكفار أن من له استحقاق في بيت المال إذا ظفر بشيء من مالهء 
فله أن يأخذه ويتملكه لنفسه. فلينظر. قوله: (فقوله يملكها الخ مبني على ظاهر الرواية 

من أنها لا تسترق الخ) فيه أنه بصيرورة دارهم دار حرب لا يملكها بالاستيلاء عليها على 
ظاهر الرواية لعدم الإحراز بدار الإسلام» والملك لا يتأتى بدونه عليها بل على رواية 
النوادر. قوله: (آي إن تمجست الأم الخ) أو كانت غير كتابية. قوله: (أي انتهاء تبعية 
الولد للأبوين). حقه للباقي من الأبوين. قوله: (فتأمله مع ما قدمنا من أن التبعية لا تنقطع 
قبل البلوغ الخ) لا مخالفة بين ما هنا وما تقدم لاختلاف موضوعهما. فما تقدم لما كانت 
التبعية فيها النفع للصير قالواً: لا تنقطع إلا بالبلوغ بدون اعتبار التمييز وعدمه. وما هنا 
لما كان في التبعية إضرار به اشترطوا فيها عدم التمييز واعتبر والمميز كالبالغ في 
انقطاعها. قوله: (وقوله أو تنصرا صوابه أو تهودا لأن موضوع المسألة الخ) قال 
الرحمتي : يجاب بأن معنى تنصرا صارا نصرانيين بعد أن كان أحدهما النصراني . قوله: 
(قيد بالردة الخ) أي في قول الكنز: وإن ارتدوا أسلما لم تبن. قول الشارح: (بانت) لإن 
سبب الفرقة جاء من قبل الزوج خاصة والمرأة كافرة الأصل» غير أن محمد يقول إن 
تمجسها بمنزلة الردة لأنها أحدثت زيادة صفة في الكفرء فكان بمنزلة إحداث أصل 
الكفر. 


باب القسم 
قوله: (فإن قوله تعالى: #فإن خفتم أن لا تعدلوا» [النساء: *] الخ) ما ذكره لا 
يلح ا كما قاله في التهرا بل لما هو المذهب من أن القسم واجب. قوله: (كان 
المناسب ذكره عقب قوله ذف في البيتوتة الخ) الصحية بالمعنى الذي قاله وإن كانت ثمرة 
NEON‏ لأنه مالك لها. فلو دخل على إحداهما غالباً دون 
الأخرى لم يأت بالواجب» غالتسوية فيها واجبة ليلا وتهاراًء فما فعله الشارح أولى. 
قوله: (مما يدخل تحت قدرته فتح) تمام عبارته: فإن أدى الواجب منه عليه لم يبق لها 
حق ولم تلزمه التسوية. اه. أي وذلك بأن حصنها عن الاشتهاء للغير كما هو الواجب 
ديانة» فحيتئذ لا يجب عليه وإلا وجب خصوصاً مع وجود الداعية. ويظهر أن ما قاله هذا 
البعض من المذهب ونقله الرحمتي وأقزه. قوله: (وبه علم أنه كان على الشارح أن يقول 
بيسنظ الك عا ذكره من ٠‏ أن السقوط بمرة في القضاء ء معلوم من قول الشارح: ويجب 
ديانة أحياناً . قوله: (ومثله ما لو امتنع من الإنفاق على قريبه) سيأتي له في النفقة أنه 
يحبس في نفقة المحرم ولو كان من عليه النفقة أباً. وإن كانت العلة المذكورة هناء وهي 
تفويت الحبس الحق مدته تفيد عدم الفرق بين القسم ونفقة المحرم. قوله: (ولعل 


المشايخ إنما لم يعتبروا هذا التفصيل الخ) أي الذي نقله في البحر عن الشافعية » وهو أنها 
إذا وهبت حقها لمعينة ورضي بات عند الموهوبة ليلتينء وإن كرهت ما دامت الواهبة في 
تكاحه. ولو كانتا متفرقتين لم يوألٍ بينهما ولو وهيته للجميع جعلها كالمعدومة؛ ولو 
وهبته له فصح به واحدة جان. كذا في الروض. 


باب الرضاع 


قوله: (لأنه بمعنى أن ترضع معه آخر الخ) في القاموس: المراضعة أن يرضعه 
الطفل أمه وفي بطنها ولدء وأن يرضع معه آخر كالرضاع . اه. والمضبوط بنسخة 
الطبع : الرضاع بالكسر وهو مقتضى ما ذكر في المقصد السادس من رسالة الشيخ نصر في 
اصطلاحات القاموس» وكذا صرح به في شرحه. وعبارة النهر: ولم يذكروا الضم مع 
جوازه لأنه بمعنى أن يرضع معه آخر كما في القاموس . اه . ففي ما قاله في النهر تأمل . 
ولم يذكر في القاموس ولا في غيره على ما رأيت ضبطه بالضم بالمعنى الذي قاله في 
النهر ولا بمعنى آخرء ولو كان هذا الضبط صحيحاً لذكروه. قوله: (واعترضه في النهر 
بأن المص الخ) عبارة القاموس لا تصلح رداً على البحرء إلا إذا كان المص معناه شرعاً 
أيضاً ما ذكره في القاموس» مع أن مقتضى ما ذكره المحشي في الأيمان عن الفتح أنه لو 
حلف لا يأكل عنباً أو رماناً فجعل يمتصه ويرمي ثفله ويبتلع المتحصل بالمص لا يحنث» 
لأن هذا ليس أكلاً ولا شرباً بل مص . اه. أنه يطلق على الامتصاص بدون ابتلاع. ولذا 
قال : ويبتلع المتحصل بالمص . تأمل . قوله: (والسعوط كرسول دواء الخ) قال السندي : 
السعوط كرسول دواء مائع يصب في الأنفء وهو بخلاف النشوق والنفوخ فإنه دواء 
جاف دقيق جداً يجذبه الأنف بريحه إلى الدماغ. قوله: (للاستغناء عنه بالرضيع الخ) أي 
الواقع في عبارة الكنزء وفي تنظيره نظرء إذا المراد بالكبير في عابرة العناية من تم له مدة 
الرضاع حتى يصح الرد على من سوّى في التحريم. وهو مؤذى عبارة النهر الكبير لا 
يسمى رضيعاً . تأمل . قول الشارح : (لكن في الجوهرة أه الخ) ونقل السندي عن الخانية : 
أن تقدير مدته بحولين ونصف ظاهر الرواية» وأن فتح القدير عن الناطفي الغتوى على 
ظاهر الرواية. اه 

قوله: (ولا يخفى أن تخيير المجتهد الخ) المقابلة في عبارة الحاوي بين القول 
بالتخيير وبين القول الأصح دليل على تغايرهما لا على اتحادهماء وليس مفاد عبارة 
السراجية المذكورة اختيار التخييران مجتهداء بل يحتمل اختياره واختيار أن العبرة لقوة 
الدليل. قوله : (فالحق لسيدها وإن شرط الزوج الخ) الظاهر أن مفهوم الحرة فيه تفصيل» 
وأنه إذا كانت الزوجة أمة ليس له إجبارها على الإرضاع ولو كان الأولاد أحراراً. وإذا 
كانوا أحراراً له جبرها على الفطام إذ لا حق لمولاها حينئذ. وإذا كانوا أرقاء ليس له 
جبرها عليه إذ لا حق له فيهم ولا في أمهم» والحق لمولاها. قوله: (رداً للرواية بنسخها 


۴ تتا التكاج 


الخ) عبارة الفتح النسخها» باللام. قوله: (وما قيل ليكره الخ) عبارة الفتح «ليكن!. 
قوله: (وأورد أنه يتصور الحل في أخت ابنه الخ) أجبا عنه شيخي زاده بأن المراد بأخت 
الولد هى أخت الولد الذي اختص به أب واحد لا ولدأً مشتركاً كما هو المتيادر عند 
الإطلاقء لأنه الكامل فلا يتعقض الحصر بالفرد القاصر النادر. قوله. (جد إبنها أو بتتها 
الخ) حقه أب ابن إبنها أو أب بنت بنتها. تأمل. قوله: (وما في البحر والمنح رده في 
النهر الخ) الذي في النهر أنه أفاد بالجملة الأولى اشتراط الاجتماع من حيث المكان في 
الأجنبيين» وبالثانية عدم اشتراطه في الأجنبية وولدها إذ المرضعة أخت لولدها رضاعاً 
سواء أرضعت ولدها أو لاء وبهذا لا يستغنى بالثانية عن الأولى. هذا حاصل ما حققه 
الشارح المحقق ووقع في البحر خلط. اه. ولعل الأصوب أن يقول: ولهذا لا يستغني 
عن الثانية بالأولىء فإن الذي أفاد في التبيين في الجملة الثانية أنه لا يشترط الاجتماع 
على ئديها هناء ولهذا ساغ ذكرها وإلا كانت المسألة مكروه. اه. وهذا إنما يفيد عدم 
الاستغناء بالأولى عن الثانية لا العكس» فإنه يستغنى عنها بالثانية بأن يراد بولد مرضعتها 
ولدها من التسب أو الرضاعء ومعلوم أن نة هذا الول إليها تكون بمجرد الولادة وإن 
لم ترضعهء وبالإرضاع في الولد الأجنبي . تأمل . ثم رأيت السندي نقل عبارة النهر وقال 
فيها . وبهذا لا يستغني بالأولى عن الثانية . ونقلها في حاشية البحر عن الرملي كما 

قوله: (إلا أنه اعتبر التغير في غير الجنس الخ) يحمل على أنم ما في المنتقى رواية 
عن أبي يرسف»ء وما في النهر مذهبه كما يفيده التعبير ب «قال». تأمل . 

قوله: (وما أفاده من أنه يحرم وإن حساه مخالف الخ) قد يقال: إن موضوع كلام 
المصنف في الثخين لا الرقيق» فكأنه قال: العشخين لا يحرم وإن حساه أي ابتلعه شيئاً 
فشيئاً. وليس في هذا مخالفة لكلام غيره لأنه في حسو الرقيق تأمل . وكان وجه المبالغة 
به دفع توهم أنه بالحسو شيئاً فشيئاً ينفصل شيء من اللبن المخلوط بالطعام ويسبق للحلق 
وحده للطافته . قوله: (وليس أن يتزوج بواحدة منهما الخ) أي في الثالث. قوله: (قال 
الرملي لكن سياتي أنه الخ) يوافقه ما رأيته في هامش البحر معزواً للعلامة المقدسي ما 
نصه: قوله و #يتبغي؛ الخ سيجيء في كلامه ما يخالف هذا في موضعين : أحدهما في 
الصفحة المقايلة لهذه والحاصل كما في الظهيرية أن الرضاع الطارىء على التكاح بمنزلة 
السابق. الثاني قوله في كتاب الطلاق: واعلم أن الرضاع إذا شهد به رجلان عدلان لا 
نقع الفرقة إلا بتفريق القاضي» لما في المحيط الخ . قوله: (والأحسن الجواب بأن قوله 
إن دخل بالأم الخ) قال السندي: لي في هذا الجواب تأمل. قوله: (ولأنه) حقه حذف 
الواو كما هو عبارة الفتجء وفي بعض نسح الفتح «ولكته» الخ . قوله: (يخالف المسطور 
في الكتب الخ) قد يقال: إن عدم تحريم المرضعة بلين غير الزوج على الزوج لعدم 
دخوله بالزوجة» إذ هو المحرم للبنات وإثبات الحرمة على الزاني في مسألة الخلاص 


YAY 


كتاب النكاح 


لتحقق أمومية الزانية للرضيعة بإرضاعها لبنهاء فتحقق أنها ابنتها والزاني قد دخل بها 
فيحرم عليه فرعها الرضاعي كالنسبي» فإثبات الحرمة على الزاني في مسألة الخلاصة لا 
لأن الرضيعة بعضه بواسطة اللبن حتى يقال: إنه ليس من منيهء بل لأن هذه الرضيعة 
تحقق أنها بنت موطوءته فتحرم عليه بوطء أمها الرضاعية» كما تحرم عليه بنتها النسبية . 
فما هو مسطور في الكتب المشهورة لا يخالف ما في الخلاصة مع ظهور وجه ما فيهاء 
فإن الرضيعة وإن تنسب للزاني لأن اللبن ليس من منيه تنسب للام بواسطة اللبن المنسوب 
إليها وقد دخل بها. قوله: (بأن المقر بأخوة الرضاع الخ) لعله «وبأن» الخ بالعطف. 

قوله: (وكذا إذا أقرّ به ثم أكذبته فيه الخ) الذي رأيته في نسخة من البزازيةء وكذا 
إذا آقرته ثم أكذبته فيه ولا يصدق على قولها الخ فلتراجع نسخة أخرى. ثم رأيت نسخة 
أخرى بلفظ: وكذا إذا أقرت ثم أكذبته فيه ولا يصدق الخ بدون ضمير. قول الشارح : 
(الإقرار في النسب ليس يلزمه إلا ما ثبت عليه الخ) قال ة في الفتح عند قول الهداية من 
كتاب العتق: ولو قال: هذا إبني وثيت على ذلك عتق. . اه نقلاً عن فخر الإسلام الثبات 
على ذلك شرط لثبوت النسب لا العتق. ويوافقه ما في المحيط وجامع شمس الأئمة 
والمجتبى هذا ليس بقيد حتى لوقال بعد ذلك: وهمت أو أخطأت يعتق ولا يصدق. ولو 
قال لأجنبية يولد مثلها المثله: هذا بنتي ثم تزوجها بعد ذلك جاز أصر على ذلك آم لا 
قالوا: هذا في معروفة النسب» أما مجهولة النسب إن دام على ذلك ثم تزوجها لم يجزو 
الإجاز. وإنما شرط الباعاخرت اليا فون ال لأن ثبوت النسب يصح الرجوع عن 
الإقرار به دون العتق. وفي م مختصر الكرخي : إذا أقرّ في مرضه بأخ من أبيه وأمه أو بابن 
NSS‏ ليس بيني وبينه قرابة ثم أوصى 
بمله لرجل ولا وارث له. ی و ی ا ا 
ولم يكن إقراره لازماً. اه لك يخالف هذا ما يأتي في الاستحقاق. قوله: (ولا يضر كون 
شهادتها على فعل نفسها لأنه لا تهمة الخ) حل القبول إذاشهدت أنهار ضيعته فقط بدون 
أن تذكر أنها فعلت» > كما في المقدسي» فلعل ما في النتف محمول على ما إذا ذكرت أنها 
فعلت. يدل على دت ل شار الوخيانة العام القبرل افا شهدت على قعل ا 
وقد عزا في شرح الوهبانية القبول للشافعي رضي الله عنه. 


کناب الطلاق 


قوله: (والمتأخرة عنه الخ) هي أحكام الرضاع كما في الفتح وذكر أن بينه وبين 
الرضاع مناسبة من جهة أن كلا يوجب الحرمة إلا أن حرمة الرضاع مؤبدة الخ. قوله: 
(كما في البدائع) تمام عبارته هنا: ورفعه يحصل بالإذن لها بالخروج والبروز فكان هذا 
الخ .ثم إن الاعتراض الثالث ثمرة الثاني ومتفرع عليه. قوله: (فالأول حل الوطء الخ) 
الظاهر أن حل الوطء من التوابع وملك المتعة من الأصلي. قوله: (وأما ما أورده في 
البحر الخ) أي ذكره وعبارته. وقد يقال: إنما لم يقولوا رفع العقد ليقاء أثاره من العدّة إلا 
أنه يخص المدخول بهاء وأما غير المدخول بها فلا أثر بعد الطلاق. قوله: (فقد صرحوا 
في باب العدة أن شرطها رفع التكاح الخ) وسببها عقد النكاح المتأكد بالتسليم وما جرى 
مجراه من موت أو خلوة. قوله: (وظهر أيضاً أنه لا مخالفة بين ما اذعاه أنه المذهب وما 
صححه في الفتح الخ) فيه أن الذي يفيده كلام الفتح اختيار القول بالحظر إلا لحاجة أي 
حاجة كانت. وهذا هو المذهب على ما يفيد تحقيق المحشي . ومقابله القول بإباحته 
ولولدون حاجةء وهو الضعيف؛ وإنْ ادعى صاحب البحر أنه المذهب كما تفيد عبارته 
ذلك وليس لهم قول بعدم إباحته إلا لكبر أو ريبة دون غيرهما حتى يصح أن يقال: لا 
مخالفة بين ما اذعى في البحر أنه المذهب وبين ما صححه في الفتح 0 وليس في 
قول البحر نقلاً عن المعراج إيقاع الطلاق مباح» وإن كان مبغضاً في الأصل عند عامة 
العلماء. ومن الناس من يقول لا يباح إيقاعه إلا لضرورة من كبر سن أو ريبة. اه. ما 
يدل على أنه لا يباح لغيرهما من الحاجات بل مراده أنه يباح عند تحقق إحدى الحاجتين 
المذكورتين أو نحوهماء فبين ما ادّعاه في البحر أنه المذهب من أنه يباح ولو بدون 
حاجة » وبين ما صححه في الفتح مخالفة ظاهرة. . نعم إذا قيد قولهم إباحته بما إذا 
وجدت الحاجة تزول المخالفة» لكنه خلاف تصريح البحر بالإباحة ولو بدون حاجة. 


قوله: (أو من حيث وة قوع الرجعي به الخ) الظاهر دخول هذا القسم في الكناية لا 
في الملحق بالصريح. قوله: (والإشارة إلى العدد بالأصابع الخ) وذلك لأن الإشارة 
بالأصابع تفيد العلم بالمعدود عرفاء وشرعاً إذا اقترنت بالاسم المبهم فالعدد الذي يقع به 
لطلاق عفاد كميته بالأصابع المشار إليها بذا. لكن في كون الوقوع بغير اللفظ تأمل بل 
به» وذلك لأنه نطق بصيغة الطلاق وهو: أنت طالقة» وذكر إسماً مبهماً وبيّنه بالإشارة إلى 


YA 


نكا 


كتاب الطلاق 


الأصابع فيقع الطلاق بعدد الاسم المبهم المبيّن بالإشارة وغايته أن غير اللفظ بين اللفظ ‏ 
ويرد على قولهم «ركنه اللفظ؛ أنها تبين بمضي مدة الإيلاء ولا لفظ منه لا حقيقة ولا 
حكماً. قوله: (وكان الفرق أن وطء الزنا الخ) مجرد هذا لا يكفي للفرق بين وطء الزنا 
والشبهةء ولا يثبت يثبت أن وطء الشبهة كوطء الزوج . ولعل وجه إلحاق الوطء بشبهة به أنه 
ريما كان انال ك من الطقان تزه طبه ي الفا ره مرق رفي ا را ا 
ملحقاً بالوطء الذي لا شبهة فيه فإذا تأخر إلى الطهر الثاني يزول ما قام به بخلاف وطء 
الزنا فإنه هدر لا يترتب عليه أحكام النكاح» ولا ينفر مته طبعه كوطء بشبهة لعدم من 
يشاركه في فراشه. قوله: (وبهذا عرف أن كلام المصنف أولى من قول غيره لم يجامعها 
فيه الخ) فيه أن كلام المصنف يرد عليه مسألة الزنا أيضاًء فكل من العبارتين وارد عليه 

شىء فليست إحداهما أولى من الأخرى. قوله : (قد طلقها فيه وفي هذا) عبارة النهر ١أو‏ 
في؛ الخ قوله: : (يها متعلق بمحذوف الخ) أبو ب بطلقة والجار لتقوية العامل . قوله: (اللام 
فيه للوقت الخ) هذا ما ذكره في الهداية» E RS E‏ 
المعنى حينثئذ ثلاثاً لوقت السنةء وهذا يوجب تقييد الطلاق بإحدى + a‏ 
فؤاده ثلاثاً في وقت السنة» فيصدق لوقوعها جملة في طهر بلا جماع قال التخفيق: ١‏ 
اللام للاختصاص فالمعنى الطلاق المختص بالسنةء وهو مطلق فينصرف إلى الكامل وهو 
السني عدداً ووقتاًء فوجب جعل الثلاث مفرقاً على الأطهار. اه. قال في البحر: 
وجوابه أنه يلزم من السني وقتاً السني عدداء Ca‏ الاجر على وينه الخينة 
أصلا . وأما عدداً فلا يلزم منه السني وقتأء فإن الواحدة تكون سنة في طهر فيه جماع في 
الآيسة والصغيرة. اه. وقال المقدسي : انك لك ا 
ولا طلاق يكون سنة من حيث الوقت» وإن كان غير سني من حيث العدد. فوله: (وإذا 
صحت نيته للحال نأولى أن 3 تقغ عند كل رأس شهر الخ) لأن رأس الشهر إن كان زمن 
ا وإلا كان سنياً وقوعاً. قوله: (أكره بالحبس على إيداع 
ماله عند هذا الرجل الخ) في الهندية. ولو أن لصا أكره رجلاً بالحبس على أن يودع ماله 
عند هذا الرجل فأودعهء فهلك عند المستودع وهو غير مكره هلم يضمن المستودع ولا 
المكره شيغاً. فإن أكره بوعيد تلف فلرب المال أن يضمن المستودع وإن شاء المكرهء 
وأيهما لم يرجع على صاجبه بشيء . كذا في المبسوط اه. فعدم الضمان في عبارة 
البزازية لعدم كون الإكراه يالملجىء فيكون الإيداع صحيحاً من المالك . 

قوله: (وتضمينه يدل على أنه لم يصح قبوله الخ) التضمين لا يدل على صحة 
القبول مع الإكراه لما أن الإيداع هنا من غير المالك. وعدم الضمان إذا كان المودع 
المالك لأن مودع الغاصب ضامن . قوله : (ولها علبه الألف الخ) فيه قلب . قوله: (سواء 
كان سكره من الخمر والأشربة الأربعة المحرمة الخ) أي أو باقي الأشربة الأربعة 
المحرمةء وإلا فالخمر منهاء فإنها: الخمرء والطلاءء والسكرء ونقيع الزبيب . ولينظر 


لا تلت ا تالاق 


وجه عدم الوقوع على قولهما فإن النبيذ وإن كان حلالاً عندهما إلا أن السكر منه حرام . 
ولينظر الفرق بينه وبين السكو من البئج أو الأفيون إذا تناوله للتداوي حيث كان الأول فيه 
الخلاف» والقسم الثاني لا خلاف في عدم الوقوع على ما يأتي له. قوله: (وجزم في 
الخلاصة بالوقوع) عله في الخلاصة بأن زوال عقله حصل بفعل هو محظورء وإن كان 
مباحاً بعارض الإكراه لكن السبب الداعي للحظر قائم فأثر في حق الطلاق. قوله: (وقوله 
كطلاق الهازل واللاعب مخالف لما قدمناه الخ) تندفع المخالفة بأن التشبيه يرجع لقوله 
«تطلق» فقط لا لقوله في القضاء». قوله: (وصورته أن يعلق طلاقها على دخول الدار 
مثلاً فدخلها ناسياً الخ) هذا خلاف ما يتبادر بل الظاهر أن المراد ساهياً أو غافلاً عن معنى 
الطلاق. وبهذا صرح البعلي في شرح الأشباه حيث قال: فلو طلق غافلاً عن معناه غير 
متذكر له إذا أراد أو ناسياً لمعناه غير متذكر له إلا بعد تكرر وكسب جديد الخ اه. قوله: 
(وقد يحمل ما في الفوائد على بعث المعجل الخ). فيه أن تعليل الفوائد بقوله الوجوبه 
قبل الطلاق» يبعد هذا الحمل . 
باب الصريح 

قوله: (لكن قال في نور العين الظاهر أنه لا يصح الخ) ونص عبارة نور العين: 
الظاهر أنه لا يصح اليمين بقوله بالتركية: كلما أو لسون أو كلماي شرعي أو لسون 
بلانيةء لأنه ذكر في الخلاصة أن من قال بالتركية تتلم أوج يقع ثلاثاً إذا نوى. انتهى . ثم 
إنه ذكر في كتاب ألفاظ الكفر من الفتاوى البزازية أنه قد اشتهر في رساتيق شروان أن من 
قال: جعلت كلما أو على كلما أنه طلاق ثلاث معلق» وهذا باطل ومن هذيانات العوام. 
اه. قوله: (نعم يمكن حمله الخ) أي ما في القنية. وفيه أنه بعد الحمل المذكور ما 
زالت المخالفة لما في البزازية موجودة» فإن مقتضى ما فيها عدم وقوع الطلاق على 
الزوجة المعلومة له إلا بإرادتها منهء وأنه إذا لم يقل أني أردت الحلف بطلاق غيرها لا 
يقع على المعينة بل الأمر موقوف. نعمء إذا أرادها وقع عليها. قوله: (على أن الذي في 
الخانية هو مسألة الجواب الخ) لكن المعول به ما في البدائع من اشتراط النية» ولا يكتفي 
بالقرينة المذكورة تباعاً للمنصوص . قوله: (وغيرهم من الوقوع الخ) نسخة الخط : 
وغيرهم على الوقوع الخ . قوله: (لوجود القرينة الدالة على عدم إرادة الإيقاع وهي 
الإكراه). قال السندي: ويفهم من كلام الرحمتي أن ذلك إذا لم يقرنه بعدد. والظاهر أن 
قرينة الإكراه تؤيد ما نواه» ولو قرن العدد خصوصاً إذا كان الظالم لا يرفع يده عنه إلا إذا 
قال: ثلاثاً لئلا تبقى له رجعة. والله أعلم ويراجع اه. قوله: (أي لأنه لم يتعارف في 
زمنه الخ) عدم التعارف في زمنه إنما ينفي كونه صريحاًء ولا يتفي كونه كناية فلا يظهر 
نفي كونه كناية في زمنه. 


قوله : (قلت لكن يحتمل أن يكون مراد الغاية الخ) لكن يبطل هذا الاحتمال تعليل 


كتاب الطلاق YAY‏ 


الغاية بقوله «لأنه يقال لمن وقع طلاقه لزمه الطلاق» فإن مقتضاه أن قوله: على الطلاق 
ونحوه متضمن للإخبار بوقوع الطلاق منه فيحكم عليه به. قوله: (وقد يقال ليس فيه 
إضافة الطلاق إلى غير محله الخ) وقال في حاشية البحر: قلت: إن كان العرف كما قال 
الرملي من عدم قصد الزوجة فيحتمل ما قاله» لأن لفظ الطلاق من ألفاظ الصريح ومعنى 
علي الطلاق أن الطلاق علي واقع أو لازم أو ثابت أ نحو ذلك مما يناسب وليس فيه 
خطاب امرأته ولا إضافته إليهاء فهو مثل ما مر عن البرازية من قوله: لا تخرجي إلا بإذني 
فإني حلفت بالطلاق» فخرجت لا يقع لعدم ذكر حلفه بطلاقها وإن لم يكن العرف ذلك . 
فالأظهر الوقوع لأنه يكون بمنزلة إن فعلت فأنت طالق» كما مر عن الفتح فقوله بعده «من 
ذراعي؛ مثل قوله «من هذا العمل». قوله: (وكونها طالقا يقتضي إيقاعاً قبل الخ) مقتضى 
كون صيغة الإمر المذكورة عبارة عن إثبات كونها طالقاً عدم الاحتياج لدعوى أن كونها 
طالقا يقتضي إيقاعا قبل الخ إذ الاحتياج لهذه الدعوى إنما يفتقر إليه إذا لم تكن صيغة 
الأمر عبارة عن إثبات كونها طالقاً. تأمل. قوله: (أي وإن لم يكسر اللام في غير المنادى 
الخ) المناسب جعل قول الشارح وإلا راجعاً لجميع ما قبله» أعني مسألة الترخيم في 
النداء ومسألة حذف الآخر في غير النداء. قوله: (وما قدمناه آنفاً عن التتارخانية من أن 
حذف الخ) ما قدمه عن التتراخانية إنما يفيد أنحذف الآخر معتاد عرفاًء والاعتياد لا يفيد 
غلبة الاستعمال حتى يكرن صريحاً. قوله: (وهو أظهر مما في الزيلعي الخ) عبارة 
الزيلعي عند قول الكنز «وإن أضاف الطلاق إلى جملتها؛ أو ما يعبر به عنهاء أما إذا أضافه 
إلى جملتها بأن قال: أنت طالق فظاهرء لأن كلمة «أنت» ضمير المخاطبة وكذا الروح 
والبدن والجسد. اه. قوله: (لأن الروح بعض الجسد) عبارة النهر: الإنسان. قول 
الشارح : (لعدم تجزية الخ) قال الرحمتي: صوابه لعدم تجزيها فيه إذ الكلام هنا في إضافه 
إلى الجزء الشائع يكون قد قصد تجزئته بتجزئة محله» فيكون كأنه أوقع جزء الطلاق وهو 
لا يتجزأ فيتكامل. قوله: (ثم اعلم أن كلا من القولين مشكل الخ) قد يوجه الأول بأنه 
الؤضافتين تحقق إضافة الطلاق إلى الجسد بتمامه» فوجد شرط الوقوع واتفرد النصف 
الأسفل بزيادة طلقة» فتلغو لعدم الإضافة إلى ما يعبر به عن الكلء وعلى هذا يكون 
النصف المعين مما لا يعبّر به عن الكل . ويوجه الثاني بأن المراد بالجزء الشائع الذي 
يصح إضافة الطلاق له مما يشمل المعين» أو يدعي أن النصف مما يعبّر به عن الكل. 
ولا شك أن النصف الأعلى إسم لهذا الجزء لا نفسهء أو يقال إنه فى حخكم الجزء 
الشائع . ويدل لذلك ما قاله في الفتح في توجيه الوقوع: إذا أضيف للجزء الشائع بخلاف 
الجزء الشائع إذ لا وجود للمسمى بدونه؛ فكان محلا للنكاح فكذا الطلاق. اه. ولا 
شك أن النصف لا وجود للمسمى بدونه أيضاًء ومعنى الشيوع أنه من جملة الذات. 
وبهذا نتضح هذه الحادثة ويسقط الإشكال. وعلى هذا لو اقتصر عى إحدى العبارتين لا 
يقع شيء على الأول» وعلى الثاني إن ذكر الصدر وقع واحدة وإلا فشنتان ولا نثر لوجود 


TAA 


كتاب الطلاق 


الرأس أو الفرج في وقوع الواحدة أو الثلاث. ثم رأيت في الزيدة نقلاً عن الينابيع: إن 
أضافه إلى عضو لا يبقى الإنسان بفقده يقعء وإن بقي بفقده لا يقع. ومثله في العتق لا 
يبقى الإنسان بفقده قيل : ويرد عليه القلب . قال المرغياني : لا رواية في القلب . اه. 
قوله: (فإنه يقال لا آزال بخير ما دامت هذه الذقن سالمة الخ) قال الستدي : إنما يراد بها 
في هذا المثال اللحية. 

قوله: (قال في فتح القدير إلا أن الأصح في اتحاد المرجع الخ) عبارة الفتح هكذا: 
ولو زاد جزء الواحدة مثل نصف طلقة وسدسها وثلثها وربعها وقت ثنتان للزوم كون الجزء 
الأخير من أخرى» وعلى هذا لو قيل تقع ثلاث إذا قال نصف طلقة وثلثها وسبعة أثمانهاء 
وميد إلا أن الأصح في اتحاد الخ. قوله: (وكذا آنت طالق إلا لأنه استثناء الخ) سيذكر 

فى التعليق أنه لو قال: أنت طالق أن لغو لا تطلق لأنه ما أرسل الكلام إرسالاً. وكذا لو 

قال أنت طالق ثلاثاً لولا أو إلا أو إن كان أو إن لم يكن. قوله: (أو عن طلاق كان لها إن 
كان) عبارة الأصل : أو عن طلاق زوج كان لها إن كان. قوله: (وتلغو القلبية الخ) وذلك 
أنه في الصورة الثانية ثم الشرط والجزاء فصح التعليق. وبقوله قيل أن أتزوجك قصد به 
إبطاله لأنه أثبت وصفاً للجزاء لا يليق به وأنه لا يمكن فلغا. وفي الصورة الأولى التعليق 
المتأخر ناسخ للإضافة قبله فصار كما لو قال: أنت طالق قبل أن تدخلي الدار إن دخلتيها 
تعلق بدخولهاء ولغا قوله قبل أن تدخلي. اه سندي. قوله: (أنت طالق مع كل تطليقة 
الخ) أي مع كل تطليقة تطليقة. اه رحمتي. قوله: (ولهذا لا يجوز المسح لهما) أي لأجل 
استناد انتقاض طهارتهما إلى الحدث السابق لا إلى خروج الوقت ورؤية الماء لا يجوز الخ. 
وفيه بالنسبة لمسألة المتييم نظرء إذ لا أثر لاستناد الانتقاض إلى الحدث السابق إذ لو كان 
اللبس بعد التيمم لم يوجد شرط المسح وهو اللبس على طهارة كاملة. ولو كان بعد طهارة 
الوضوء ثم أحدث فتيمم لعدم الماءء ثم وجده يتوضأ ويمسح مادامت مدة المسح باقيةء 
ولا أثر لرؤيته له فى منعه منه سواء قلنا بانتقاض تيممه مقتصراً على وجد آنه أو مستندا 
للحدث السابق. وحينئذ لا يستقيم ما قاله الحموي في حواشي الأشباه من الفن الثالث: من 
أن صورتها أنه توضأ ولبس الخف على طهارة كاملة» ثم أحدث ولم يجد الماء فتيممء ثم 
وجده فانتقضت مستنداً إلى الحدث السابق» فليس له أن يتوضأ أو يمسح عليهما. اه. وإن 
تبعه البعلي. نعم. قد يصور كلام الأشباه بما لو توضأ وليس خفيه ثم أجنب ولم يجد ماء 
فتيمم ثم وجد ماء يكفي للوضوء فإنه يتوضأ به ولا يمسح لحلول الجنابة القدم وانتقاض 
طهارة رجليه بوجدان الماء مستنداً إلى الجنابة السابقة ‏ 

قوله: (لو قال لأمته أنت حرة قبل موت قلان بشهر ثم ولدت الخ) عبارة البعلي : 
ففيما إذا باعهما لا عتق لأحدهما لعدم المحلية» وإن لم يبعها أو باع الأم دون الولد عتق 
الولد عند أبي حنيفة لا عندهماء وعتقت الأم بإجماع لو لم ييعها . وهذا لأن عنده لما 
استند العتق سرى إلى الولد الخ قوله: (ولا يعتق العبد لخ) حقه حذف «لا؛ قول الشارح : 
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(أو برىم) وذلك أنه يقال برىء زيد من دينه براءة من باب تعب سقط عنه طلبه» فقوله أنا 
منك بريء أي ساقط ما لك عليَ من حق وهو النكاح. وليس حق النكاح عليه بل له 
فبرىء كطالق لا يقع به وإن نوى بخلاف أنت برية فإنه يحتمل إسقاط حق النكاح وغيره 
كالدين فصحت فيه نية أحد محتملاته . اه من السندي . قوله: (الأولى وأنا بالواو الخ) 
لعل الأولى ما فعله الشارح إشارة إلى أن المراد من قول المصنف وتبين في البائن 
والحرام» أنها تبين بأحدهما. قوله: (والفرق أن البينونة أو الحرام إذا كان مضافاً إليها 
الخ) ما ذكره من الفرق غير كاف إذ احتمال إرادة غيرها إذا أضاف إليه مندفع بالنية . 
قوله: (وفيه نظر) لا نظر في كون ما ذكره الشارح صريحاًء إذ هو في إفادة رفع قيد 
النكاح كأنت طالق بل أصرح منه في إفادة المقصود. وقوله: أنا بريء من نكاحك» أسند 
البراءة إلى نفسه وهو غير مقيد بالنكاح بل هي فلذا لم يكن صريحاً. قول الشارح : (لأن 
الكاف للتشبيه في الذات الخ) فكأنه قال: أنت طالق طلاقاً ذاته كذات هذه الأصابع» 
فيعتبر عددها. سندي. قوله: (لكن كلام درر البحار وشرحه يفيد أن اختلاف في الكل) 
كذلك كلام الزيلعي يفيد أن الخلاف في الكل . قوله: (فعلم أن ما ذكره ولا قول الإمام 
الخ) ما ذكره من التوفيق غير ظاهر من هذه العبارات التي نقلها . 

قوله: (لكن المتون على خلافه الخ) الأظهر تخصيص المتون بما ليس فيه تاء 
الوحدةء فصحة نية الثلاث خاصة بالمحتمل وكون التاء لتأنيث اللفظ أو زائدة خلاف 
الأصل والظاهر بحسب الاستعمالء وبهذا القدر لا يصير اللفظ محتملاً. ولا شك أن 
التطليقة الواحدة لا تحتمل البينونة الغليظة فلا تصح نيتها بوجه. قول الشارح: (يقع 
رجيعاً لأن الوصف لا يسيق الخ) . قال السندي فيه: أن الوقوع إنما هو بوجود الشرط 
وحين وجوده يقع متصفاً بتلك الصفة فلم يسبق الوصف الموصوفء كما نقلناه عن الخير 
الرملي في آخر باب الرجعة. وقال أبو الطيب السندي: الظاهر أن هنا سقطأ. ويدل عليه 
ما في المنح ونص عبارته: ولو قال لها بعد الدخول: إذا طلقتك واحدة فهي بائن» أو 
هي ثلاث فطلقها واحدة فإنه يملك الرجعة ولا تكون بائناً ولا ثلاثاً لأنه قد تم القول قبل 
تزول الطلاق . ولو قال لها:.إذا دخلت الدار فأنت طالقء ثم قال: جعلت هذه التطليقة 
بائنة لم يقع عليها. كذا في الخانية. وعلّله في بعض المعتبرات بأن» الوصف لا يستبق 
الموصوف. اه. ومدار السقط على أن قوله «لأن الوصف؛» الخ لا يصح أن يكون علة 
للأول لأن فيه البينونة وقعت أُوَّلاَ» والجزاء مترتب على الشرط إلا أنه لما كان القول 
صدر منه قبل وقوع الطلاق فكأنه لم يقع التغيير إلا قبل وقوع الطلاق» بخلاف الصورة 
الثانية فإنه لم تقع البينونة جزاء بل غير الوصف قبل وقوع الطلاق ٠‏ اه ما ذكره السندي 
فيما يأتي. قوله: (فاغتنم تحرير هذا المقام الخ) لكن في حاشية البحر عن المنتقى عن 
محمد: اذهبي ألف مرة ينوي به طلاقاً فهي ثلاث. اه. وهذا هو الموافق للعرف . فإنه 
لا يقصد بذلك إلا إيقاع الكل دفعة لا التكرير . 
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قوله: (وصوابه لوقوع القذف الخ) فيه أنه يلزم من وقوع الثلاث عليها وهي زوجته 
وقوع القذف عليها وهي زوجتهء إذ وقوع الثلاث عليها إنما هو بالعدد وووقع القذف قبله 
بقوله يا زانيةه. فتعليل البزازي صحيح على هذا باعتبار لازمه. وحینئذ يكون ضمير بعده 
لوقوع الثلاث. قوله: (أن المنخلل لا يفصل فلا يتعلق الطلاق بل يقع للحال ويجب 
اللعان) لعل الأصوب الإثبات في «يفصل»؟ والنفي في «يجب اللعان» . قوله: (لا يقع لما 
مر الخ) لأن الكلام إذا عطف بعضه على بعض واتصل الشرط بآخره يخرج عن كونه 
إيقاعاً. قوله: (لأنه خبر يقبل التدارك الخ) هذا ظاهر إذا سبق منه طلاق فيما مضى وإلا 
يجعل الكل إنشاء لما يأتي أن الإيقاع في الماضي إيقاع في الحال. قوله: (ون الإيقاع في 
الماضي إيقاع في الحال الخ) لا يناسب التعليل» والمناسب أن يأتي بالواو فيقول 
«والإيقاع» الخ . قوله: (ففي محض قبل الخ) قال في رسالته: ففي قبل ما بعده بعدة 
رمضان يقع في جمادى الأخيرةء لأن الشهر الذي بعد بعده رمضان هو رجب فالذي 
قبله جمادى الآخرة. وفي عكس هذه الصورة وهي بعد ما قبل قبله رمضان يقع في ذي 
الحجة لأن الشهر الذي قبل قبله رمضان هو ذو القعدة فالذي بعده ذو الحجة. وفي 
محض قبل يقع في شرّال لأن الشهر الذي قبل قبله رمضان هو ذو القعدة. فالذي قبله 
شوال. وفي عكسه يعني محض . بعد يقع في شعبان لأن الشهر الذي بعد بعده رمضان 
هو رجب فالذي بعده شعبان؛ فهذه أربع صور. اه. قوله: (قبل قبله هو ذو الححة 
الخ) حقه ذو القعدة والذي قله شوال. 

قوله: (وتوضيح ذلك في رسالتنا الخ) قال فيها بعد بيان الأربع الصور السابقة : 
وبقي أربع سواها: الأولئ قبل ما قيل يعدف الثانية عكسها أعني بعد ما بعد قبلهء الثالثة 
قبل ما بعد قبله» الرابعة عكسها أعني يعد ما قبل بعده. وحكم الأريع عكس ما مر فيما 
إذا ألغيت ”ما؟. ففي الصورة الأولى من هذه الأربع إذا كانت «ما؛ ملغاة يقع في شوال 
كأنه قال قبل قبل بعده رمضان. فرمضان مبتدأ وأول الظروف المضاف بعضها إلى بعض 
خبره» والجملة صفة لشهر الواقع في السؤال. وضمير «بعده* عائد على شهر» فيلغى قبل 
مع ما أضيف إليه وهو بعد لأنه هو عين المراد من الضمير المضاف إليه بعد فيصير كأن 
قبلا الأرلى قد أضيقفت إلى ذلك العم فكأنه قال: شهر قبله رمضان وذلك شوال. 
وعلى هذا الوجه يكون الظرف الواقع بعد «ما» مجروراء وإذا كانت موصولة أو موصرفة 
يقح في شعبان كأنه قال: بشهر قبل شهر قبل بعده رمضان أو بشهر قبل الشهر الذي قبل 
بعده رمضان. فقبل المضاف إلى ما صفة لشهر الواقع في السؤال وضميره المستشر فيد 
عائد إلى الموصول» وقبل المضاف إلى بعد خبر مقدم وضميره المستقر فيه عائد عا 
رمضان ورمضان مبتدا مؤخرهء والجملة من المبتدأ والخبر صلة أو صفة لمأ والس 
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المضاف إليه بعد عائد على ما. والمعنى: علق الطلاق بشهر موصوف يكونه قبل الشهر 
الآخر الي رمضان استقر قبل بعد ذلك الشهر الآخر فيلغى قبل ببعد كما مرّء لأن الشهر 
الذي قبل بعده رمضان هو رمضان نفسه فبقيت «ماه موصولة أو موصوفة عبارة عن 
رمضان» فبإضافة «قبل» إليها يصير كأنه قال: علقه بشهر قبل رمضان وذلك هو شعبان. 
وهكذا الكلام في الصور الثلاث الباقية» ففي كل صورة منها كان الجراتت فا وال أن 
شعبان على تقدير إلغاء ما يكون الجواب فيها بالعكس على تقدير موصوليتها أو 
موصوقيتهاء ففي الصبورة الثانية منها أعني بعدما بعد قبله رمضان على الإلغاء يقع في 
شعبان» لأن المعنى بعده رمضان وذلك شعبان» وعلى أنها موصولة يقع في شوال لأن 
الذي بعد قبله رمضان هو رمضان نفسه» فالذي بعده هو شوال. وفي الثالثة أعني قبل ما 
بعد قبله رمضان على الإلغاء يقع في شوال لأن المعنى قبله رمضان وذلك شوال كما مرء 
وعلى الموصولية يقع في شعبان لأن الذي بعد قبله رمضان هو رمضان نفسه كما مرء 
فالذي قبله هى شعبان. وفي الرابعة أعني بعد ما قبل بعده رمضان على الإلغاء يقع في 
شعيان لأن الم يخد رمان رفك كان وعلى الموصولية يقع في شوال لأن الذي 
قبل بعده رمضان هو رمضان نفسه»ء قالذي بعده شوال. وهكذا تقول على تقديرها نكرة 
موصوفة فحكمها حكم الموصولة . اه. قوله: (وفيه مخالفة لما قدمناه من أنه لا خلاف 
الخ) فعلى ما فيه المنية يكون ما في الدرر من حكاية الخلاف في مسألة المتن صحيح: 
قول الشارح: (كرر لفظ الطلاق وقع الكل الخ) . قال سعدي أفندي: أقول لك : أن تقول 
لم لا يجوز أن يكون من قبيل قوله عليه الصلاة والسلام «فنكاحها باطل باطل)”") 
واحتمال كونها جملا لا يجدي نفعاً إذ الطلاق لا يثبت بالشك مع أن الحذف خلاف 
الأصل› واللائق بحال المسلم أن لا يجمع الثلاث في وقت . ثم فائدة ما قلنا تظهر في 
المدخولة. اه. قوله: (ويتبغي الجزم بوقوعه الخ) لأنهم يريدون بذلك أن الطلاق يقع 
عليها باتفاقهم. اه. منح. قوله: (فقال واحدها هلا الخ) هو تحريف وحقه #بلى" بالباء 
والياء الساكنة يمعنى #نعماء كما في السندي . 


قوله : (بل وضع لما هو أعم منه الخ) عبارة الفتح: بل هي موضوعة لما هو أعم 
منه أو من حكمه والأعم في الماءة الاستعمالية يحتمل كلا من ما صدقاته الخ. 
والمقصود تنويع الكناية !! لی نوعين : ا وهو الأتلفاظ الغللاث» 


(1) أيما امرأة لكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل . أخرجه الترمذي»ء كتاب النكاح» باب .١5‏ وأبر 
داود. كتامه نکاح . ب 15. 148. واين ماجهء کتاب التكاحء» باب 18 والدارميء كتاب التكاحء 
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بمعنى «أو٤.‏ تأمل. قوله: (بل هو حكمه الخ) عبارة الفتح: بل ما هو حكمه. قوله: 
(وأما أيمان المسلمين فإنه جمع يمين الخ) وإذا أراد بأيمان المسلمين طلاقاتهم؛ أو كان 
العرف ذلك يقع به الثلاث كما وقع الرجعية بلفظ اليمين المفرد عند النية أو العرف. 
قوله: (المفيدة ة المقصودة) عبارة البحر : لمقصوده. قوله: : (فلم يبق الرد دليلا الخ) عبارة 
النهر: فلم يبق دليلاء والضمير فيه راجع لحال المذاكرة. قوله: (لما كان الغضب يقابله 
الرضا الخ) لكن من عطف ما بعد الرضا عليه يعلم أن المراد به الرضا الخالي عن 
المذاكرة» كما أنه يعلم من ذكر المذاكرة بعدهما أن المراد بها الخالية عنهماء وكذلك 
يعلم أن المراد بالغضب الغضب المجرد عنهما ويدل لذلك ما يأتي للشارح من تفسير 
حالة الرضا بغير الغضب والمذاكرة. قوله: (وعلى الثاني رد الخ) لا يظهر احتمال الرد 
على الثاني بل احتماله جاء من أخذ الفعل من القناعة أي كفى عن هذا الكلام أو من 
جعله كناية عن استحى» لأن من استحى يغطي وجهه. نعم» قد يقال العرف أنه لا يأمرها 
بالستر إلا إذا كانت زوجة لهء ففيه دلالة على الرد لكنه بعيد. قوله: (فيحمل على ما 
سيق) أي في عبارة النهر لا في عبارة المحشيء لكن عبارة النهر فيحتمل ما سبق الخ . 
قوله : (والحاصل أنه لما تعورف به الطلاق الخ) فعلى ذلك يكون التعارف إنما هو 
في وقوع الطلاق بدون تعرض لصفته فتبقى صفته على ما كانت عليه قبل التعارف» وهي 
البينونة حيث لم يتعارف خلاقها. تأمل . e E‏ : أنت خالصة 
المتعارف إيقاع الطلاق به بدون تعارف على كونه بائناً وأنه لا يحتاج لنية . قوله: (وكأنه 
عملاً بالاحنياط الخ) مقتضى الاحتياط في مسألة الإقرار لزوم درهم كامل مع نصب غير 
مع أن المنقول عدم لزومه بتمامه مع النصب . قوله : (أي بل معناه الجواب فقط الخ) قال 
الرحمتي: قد علمت أن أنت واحدة يحتمله كما صرح به في المنح» ومثله اعتدى 
لاحتمال أنه أراد اعتدى ما صدر منك من القبائح . اه سندي . قول الشارح: (أنا برېء 
من طلاقك) أي منزه عنه ومتباعد. ويحتمل أن المراد أني أوفيت إيقاعه فيقع به الرجعي 
إذا نوى. اه سندي. قوله: (والأوجه عندي أن يقع بائناً الخ) فيه أن المنقول هو 
الاختلاف في وقوع واحدة رجعية وعدمه أصلاًء وما ذكره من توجيه وقوع البائن غير 
ظاهر إذ عجزه عن الإيقاع بالبينونة بسبب انقضاء العدة لا يقتضي وقوع البائنء وإنما 
جاءت البينونة من إنقضاء العدة. قول الشارح: (وخليت سبيل طلاقك) أي تركته 
وتباعدت عنهء أو خليت سبيلهء > فخرج ووقع. قوله: (وإذا لم ينو الطلاق بشيء صح 
الخ) أي فلا يقع عليه شيء لكن هذا ظاهر إذا كان الحال حال رضا فقطء إذ حال 
المذاكرة 5 أو الخضب لا يتوقك ماهو متميحض للجؤاب على الشسة: ومته اعتدي كما 
تقدم . ولا يظهر الوقوع إذا نوى الحيضص بواحدة غير مسبوقة بواحدة ينوي بها الطلاق» 
إلا إذا كانت ت الحال حال مذاكرة أو غضب» إذ في حال الرضا تتوقف الأقسام كلها على 
النية . تأمل. ثم ظهر أن وجه الوقوع الاقتضاءء ولذا قال في العناية: وبناء هذه الوجوه 
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على الاقتضاء وعلى حال مذاكرة الطلاق» وعلى أن النية تبطل مذاكرة الطلاق . اه. 

قوله: (ولما نوى بالثانية والثالثة الحيض الخ) لا يناسب ذكر هذه العبارة هناء إذ 
موضوع المسألة التي ذكرها نية الحيض بالأولى لا غير. قوله: (ويحتمل أن هذا قول أبي 
حنيفة الخ) يبطل هذا الاحتمال جعل أبي يوسف مع الإمام. والظاهر أن وجه الوقوع على 
قولهما أن السؤال يتضمن الطلاق كأنه قال: كم طلقت؟ والجواب يتضمن ما في السؤالء 
فكأنه قال: طلقت ثلاثاً. ويظهر من عبارة البزازية الثانية أن محل عدم الوقوع بعد 
السكوت إذا لم ينو الإلحاق» وإلا فيقع العدد ويلتحق بالصيغة وإلا فما الفرق بين مسألة 
البزازية هذه وبين مسألة السكوت؟ قوله: (للفرق الواضح بينهما الخ) كلام البحر في 
قياس مسألة الخلع على عكسها في أنه يقع بها الطلاق ولا يجب المال. وما أبداه 
المحشي لا يصلح فرقاً بينهما فيما ذكرء بل يظهر أن الفرق هو أن المال لما لغا يقي لفظ 
الخلع » وهو كناية لا تلحق ما قبلهاء وهذا في الخلع. وفي عكسها بقي لفظ الطلاق وهو 
وصريح فيلحق . تأمل. قوله: (ويدفع البحث من أصله تعبيرهم بالإمكان الخ) قد يقال 
بوقوع أخرى قياساً على ما إذا نوی الثلاث» فقد اعتبر والمنوي فيها ولم يعتبر مجرد 
الإمكان مع قطع النظر عن النية تأمل حتى يظهر فرق. قوله : (بل الإخبار عما صدر أوَّلاً 
الخ) لا شك أن الإخبار عما حصل أَرَلاً متحقق بلفظ بائن بعد الجملة الأولى؛ »> ففيما فعله 
حصل تمثيل للإيقاع رلا وثانياً. قوله: (أو هي في العدة الخ) في البحر التعبير بالواو. 
اه . ثم رأيت نسخة الخط بالواو. قوله: (بعد وجود الشرط الثاني) حقه الأول. 

قوله: (إذ لا يخفى أن التعليق بعد إيجاد المنجز الخ) فيما قاله تأمل» إذ لا يتجه 
الا ب و روا با و مد وم ل 
و ام سن يائن رأس الشهرء لا يتأتى جعله إخباراً عن 
الأولى. ولا يقال المعلق أو المضاف لشيء كالمنجز عنده فكأنه عند وجود الشرط أو 
الوقت نجزهء وهو يصلح حينئذ خبراً عن الأولى لأنه لو اعتبر هذا لزم أيضاً عدم الوقوع 
فيما لو علق ثم نجز ثم وجد الشرط في العدة. قوله: (فالوجه ما قالوه دون ما قبله) 
نسخة الخط : دون ما قاله تراد (قلت عليه كان (نقا شالع محرت عن تبي الح ) لا 
حاجة لحمله على التحريف بل الظاهر إبقاؤه على ظاهره ويكون موضوع ما ف فى البزازية 
إسلام أحد الزوجين الحربيين» وهما في دار الحرب إذا كانا مجوسيين». قإنه بإسلام 
أحدهما تبين منه بمضي ثلاث حيض . فإذا طلقها عقبها لا يلحقها الطلاق لأن هذه الفرقة 
فسخ لا طلاق» كما تقدم ما يفيده في باب الولي عند ذكر النظم فيه. ويظهر أن قول 
الفتح «أو خرجا مستأمنين» الخ إنما هو إذا كانا مجوسيين وإلا فلو ذميين وأسلم الزوج 
تبقى زوجة له. ركان اي ال جمالة ما ذا اكلم ع لصوا ين E‏ 
لأن المصر منهما كأنه في دار الحرب لتمكنه من الرجوع. قوله: (ثم يقتضي أن عدة 
الفسخ لا يقع فيها طلاق الخ) يجاب عن الإيراد الثاني أن الحصر في كلامه إضافي أي 
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بالنسبة لمعتدة الوطءء فلا ينافي هذا أن معتدة الفسخ قد يلحقها الطلاق . 
باب تفويض الطلاق 

قوله: (ثم اعلم أن اشتراط النية إنما هو الخ) كلماتهم متفقة على اشتراط النية وذكر 
النفس أو ما يقوم مقامهاء والاكتفاء بذكر النفس عن النية يكون مخالقاً لما اتفقوا على 
اشتراطه فلا يعول عليه. قوله: (ولو قال ما لم تفعل ما يدل على الإعراض لكان أخصر 
وأفود الخ) لم يظهر وجه كون ما ذكره أفود من عبارة المصنف. بل هي مفيدة ما أفاده 
كلام المصنف. نعمء هو أظهر من عبارة المصنف . ولعله المراد من قوله #أفود» قوله: 
(ليصح عطف الخ) فيه خفاء. قرله: (لانتقاضه بالهبة فإنها تمليك الخ) يدفع بالفرق» 
وهو أنه إنما ملك الرجوع في الهبة لاحتمال قصده المعاوضة فيهاء ولذلك لا يملك 
الرجوع في الرحم المحرم والزوجة لعدم هذا القصد عادةء وما ذكر غيره موجود في 
مسألتنا فإنه لم تجر العادة أنه يملكها الطلاق في أمل أن تعوضه. تأمل. قول الشارح : 
(بخلاف أنت بائن الخ) ذكر في الفتح وجه عدم صحة نية الثلاث في: أنت طالق ووجه 
صحتها في: أنت بائنء ونحوه من ألفاظ الكنايات أول الطلاق. فانظره. قوله: (ولأن 
المضارع حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال الخ) الأوضح في الامبتدلال ما ذكره 
الزيلعي حيث قال: ولأن هذه الصيغة غلب استعمالها في الحال كما في كلمة الشهادة 
وأداء الشاهد الشهادة يقال: فلان يختار كذا يريدون تحقيقه» فيكون كناية عن تحقيقها في 
القلب بخلاف قولها: أنا أطلق نفسي» لأنه لا يمكن أن يجعل حكاية عن تطليقها في تلك 
الحالة لعدم تصوره ولأن الطلاق فعل اللسان؛ قلا يمكنها أن تنطق به مع نطقها بهذا 
الخبر بخلاف الاختيار» لأنه فعل القلب فلا يستحيل اجتماعهماء كما فى كلمة الشهادة 
لما كانت حكاية عن التصديق بالقلب لم يستحل اجتماعهماء فجعلت إخباراً عما في 
ضميره. اه. قوله: (وتصح فيه نية الثلاث) أي إذا قال لها: طلقي نفك لاافي: 
اختياري تطليقة. قوله: (نعم حيث كان الاختلاف المار الخ) فيما سلكه المحشي هنا 
مخالفة ظاهرة لقولهم باشتراط الئية وذكر النفس أو ما يقوم مقامهاء فإن مقتضاء أنه لا بد 
من هذين الأمرين فدعوى أنه لا حاجة إلى النية عند ذكر النفس وأنه متفق عليه مخالف 
لعباراتهم هنا. تأمل . 

باب الأمر باليد 

قوله : (الأمر هنا بمعنى الحال واليد بمعنى التصرف الخ) نقل في العناية عن شيخ ٠‏ 
الإسلام في توجيه صحة نية الثلاث بالأمر باليد أن الأمر باليد إسم عام يتناول كل شيء 
قال تعالى ٠‏ «والآمر' يومتذ 64 [الاتفطار .]١4‏ أراد به الأشياء كلها وإذا كان اسا 
عاماً يعني بدلياً صلح إسماً لكل فعلء فإذا نوى الطلاق صار كناية عن قوله: طلاقك 
بيدلا . والطلاق يحتمل العموم والخصوص فيكون نية الثلاث نية التعميم. قول الشارح : 
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(أو طالق) لا يظهر وقوع الثلاث به. قوله: (بأن قالت ألحقت نفسي بأهلي لا تطلق أيضاً) 
الظاهر أن عدم الوقوع إذالم تنوبه الطلاق. قوله: (فكذا إذا اختارت زوجها برد الأمر) 
الذي في النهر عن الهداية «يرة الأمر؛ بصيغة المضارع فوله: (أقول هذا مدفوع بأن الكلام 
في المؤقت الخ) ليس في عبارة الذخيرة ما يدل على أن الكلام في المؤقت بل هي عامة 
له ولغيره. ويدل لذلك أيضاً ما ذكره فيها من التعليل بقوله «لأن هذا تمليك؟ الخ إذا معناه 
أن الطلاق لما كان لازماً إذا وقع فيقع تمليكه كذلكء أي أن المرأة لا تملك رد الإيقاع 
من الزوج لو نجز فكذا لا تملك رد الأمر لأنه تمليك يثبت حكمه لها من الملك بلا قبول 
كالايقاع . 


قوله: (وفيه نظر من وجهين: الأول أن القبول هنا الخ) الظاهر عمد ورود هذا 
التنظير على توجيه قول الإمام بما في الدراية» وذلك لأنه إذا جعل ذكر الوقت تعليقاً 
واتقتارت ها أو عون الكل غل حال لأنه إتما علق طلذفها على احتيارها لغنها: 
فإذا اختارتها في الخد وجد المعلق عليه فتطلق عندهء بخلاف ما إذا لم يذكر الوقت 
واختارت زوجها فإنها قدرت التمليك؛ فلا تملك الطلاق بعده أو نفسها فلا تملك الرد 
بعده. نعمء يرد على التوجيه أنه لو كان تعليقاً لصح لها أن تطلق نفسها في المجلس بعد 
ما اختارت زوجها فيه أَوَلاَء ولعله هنا ينظر إلى جهة التمليك أو يقال لها ذلك كما يفيده 
التوجيه . قوله: (وأجاب في النهر بأن ما في القنية مبني على إطلاق ظاهر الرواية لخ) ما 
مال إليه في النهر من ترجيح توفيق العمادية بالتوفيق بين المنجز والمعلق لا يتم لتصريح 
القنية بفرض المسألة في المعلق. فعلى ظاهر الرواية يخرج الأمر من يدها في كل من 
المنجز والمعلق. اه سندي. وذكر أيضاً أنه نقل في العمادية عن الذخيرة أنه يخرج في 
ظاهر الرواية . وفي النوادر عن أبي حنيفة وأبي يوسف لا يخرجء قال فاتفق صاحب القنية 
والعمادية على أن ظاهر الرواية هو الخروج . قوله: (أن دخولها لا يكون إلا بالتزويج الخ) 
ذكر المحشي فيما يأتي أنه قد يقال: إن له سببين التزوّج بنفسه والتزويج بلفظ الفضولي». 
والثاني غير الأول بدليل أنه لا يحنث في حلفه لا يتزوج. اه. وقد يدفع بأن المطلق 
ينصرف للغالب المعهود. تأمل . 

فصل في المشيئة 

قوله: (لكن قوله أو ثلاثاً جار على قولهما بوقوع واحدة رجعية الخ) انظر ما يأتي 
عند قوله: قال لها طلقي نفسك ثلاثا وطلقت واحدة. قوله: (فالصواب إسقاط قوله إن 
أجازه الخ) ذكر الزيلعي أنه روى عن أبي حنيفة أن لا يقع شيء بقولها: أبنت نفسي. 
لأنها أتت بغير ما فوّض إليها إذ المفرّض الطلاق والإبانة تخالفه حقيقة وحكماء فكان 
إعراضاً منها حتى يبطل خيارها به. كما يبطل بقولها: اخترت نفسي لاشتغالها بما لا 
يعنيها. اه. ولعل الأحسن حمل كلام الشارح على هذه الرواية فإنه أولى من نسبته إلى 
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الاشتباه إلا أن الأصوب حيتئذ إبدال برجعية ببائتة - قوله: (فإنه لا يقتصر على المجلس 
نهر في الجميع الخ) الأصوب حذف قوله «نهر» فإنه لا وجود لهذه العبارة فيه» وإن كان 
صدرها فيه والعبارة بتمامها في البحر. اه. ثم رأيت نسخة الخط لم يذكر فيها لفظ 
#نهر؛. قوله: (وعليه فلا فرق بين التمليك والتوكيل في ذلك فليتأمل) قد يقال: إن 
التوكيل بالطلاق فيه شبهان:.شبه الإنابة وشبه التعليق فنظر للأول اشترطوا عقل الوكيل» 
فلو وكل محنوناً أو صبياً لا يعقل وتلفظ بصيغة الطلاق لا يقع» وإذا سكر بعده وطلق يقع 
تظراً للثاني . 

قوله: (لأن ثبوت الوكالة بالطلاق بناء على ما فوّض إليها الخ) مجرد ما ذكره لا 
يكفي لإثبات الحكم المذكورء فلم يعلم وجه اث شتراط كون مشيئتها في المجلس إذ مجرد 
جعلها شرطاً للوكالة لا يقتضي اشتراط تحققها فيه . وأيضاً اقتصارها على المجلس لا 
يستلزم اشتراط تطليق الوكيل فيه. قوله: (فلو لم تملك الثنتين لما جاز التفويض) لعله 
التفريق. قوله: : (وكذا لو قال أمرك بيدك ينوي واحدة فطلقت نفسها ثلاثاً الخ) هذا 
مخالف لما قدمه أول الفصل عن الشرنبلالية فيما إذا أوقعت ثلاثاً وقد قال لها : طلقي 
نفسك مع نية الواحدة أو الثنتين أو مع عدم النيةء حيث قال: فيما تقدم أن وقوع الواحدة 
جار على قولهماء أما عند الإمام فإنها إذا طلقت ثلاثاً ونوى واحدة فإنه لا يقع شيء. 
اه . والظاهر عدم الفرق بين قوله: أمرك بيدك المذكور هنا وقوله: طلقي نفسك المذكور 
سابقاء والعلة المذكورة ظاهرة فيما تقدم أيضاً. وما نقله المحشي عن الكافي قبل هذا 
يوافق ما في الشرنبلالية . قوله : (فكان مخالفاً في الأصل الخ) كون المخالفة في الأصل 
غير مسلمء بل هي في الوصف» فإن كون الفظ متوقفاً على النية أو لا يتوقف وصف له 
لا أصل» فالفرق المذكور غير تام . قوله: (قيد بقوله شئت مقتصرة عليه لأنها لو قالت 
ا قيد بقوله: فقالت: شئت مقتصرة عليه لأنها لو قالت: شعت طلاقي 
فقال: شكئت ناوياً الطلاق وقع لكونه شائياً طلاقها لفظاًء بخلاف ما إذا لم تذكر الطلاق 
لأن المشيئة ليس فيها فيها ذكر القلاق ولا عبرة بالنية بلا لفظ صالح للإيقاع ويستفاد منه الخ. 
قوله : (لكن الأمر صار بيدها فلا يخرج بالقيام الخ) كونها صار بيدها مناف لما مر من أنه 
لم يملكها في الحال شيئاً بل أضافه إلى وقت مشيئتها. ا سعد 

قوله: (وهذا عنده أما عندهما فما لم تشأ الخ) لهما أن هذا تفويض الطلاق إليها 
على أي وصف شاءت . وإنما يكون كذلك إذا تعلق أصل الطلاق بمشيئتها ولا يمكن 
ذلك إلا بتعليق أصله لاستحالته بدون وصف من أوصافهء ولأنه لو لم يتعلق أصله للغا 
تخييره قبل الدخول بهاء وله أن «كيف» للاستيصاف ولا يتصور ذلك إلا بعد وجود 
أصله. اه زيلعي . قوله: (وكتبت في حاشيتي على شرح المنار الفرق بين هذا التفويض 
الخ) فيما قاله نظرء وذلك أن كلا من الأمر باليد والتفويض بالاختيار يتوقف على نية 
الطلاق . وتصح نية الثلاث في الأول لا الثاني» وفيما نحن فيه لا حاجة لها أصلاً. وإن 
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اشترط موافقة ما أوقعته من بائن أو ثلاث لنيته إذا وجدت منه نية فما هنا بابه أوسع مما 
تقدم» وإن كان مراده بعامة التفويضات التفويضات المذكورة المفيدة لتفويض العدد فهو 
غير محتاج إليها أيضاً كالتفويض ب «كيف» قول الشارح : (وقع ما شاءته مع نيته) أي 
للبائنة أو الثلاث . قوله: (ويجب أن ت تعتبره مشيئثتها مشيثتها الخ) الذي تقدم في باب المهر أن 
طلاق المختلي بها بائن وإن لزمها العدة ووقع طلاق آخر في عدتها فقوله الو موطوءة» 
قيد في كون الطلاق رجعياًء وهو احتراز عن المختلي بها وغير المدخو بهاء فإن طلاقهما 
بائن. نعمء بطلان الأمر من يد غير المدخولة ظاهر ومن يد المختلي بها لا يظهر في 
مشيئتها الثلاث» فلها ذلك في العدة كما يظهر. قوله: (واستظهره ه صاحب البحر في 
شرحه على المتار لأنه لا اث شتراك الخ) فيه أن المعلوم أنه إنما يعمل بالصريح دون الظاهر 
إذا تعارضاء فالأوجه ما صرح به من اشتراط نية الزوج عملا بالصريح من عباراتهم . 
باب التعليق 

قوله: (ولهذا لم يحنث بتعليق الطلاق الخ) في الخانية: رجل قال لأمريته: إن 
قلت لك أنت طالق فأنت طالق فقال: قد طلقتك تطلق أخرى في القضاءء فإن عتى طلاقاً 
بذلك القول دين . اه. ومقتضاه أن ما ذكره المحشي حكم الديانة إن نوى كما ذكره. 
قوله: (ووجهه كما في الخانية أن الحيض والمرض وإن كان يمتد الخ) فيه نظرء فإن 
الأحكام كما هي متعلقة بالجملة متعلقة بكل جزءء فيقال: الحيض يمنع صحة الصلاة 
وهنذا الجزء غه ذلك وعيارة الولزالهية أظهى سيت قال اليش والمرفن وان كان 
يمتد إلا أن الشارع لما علق بهذه الجملة حكماً جعل حالة الحيض وحالة المرض واحدة. 
اه. قوله: (وهذا يرجع إلى قولهما إمكان البر شرط انعقاد اليمين خلافاً لأبي يوسف 
الخ) فإنه بتعليقه بالمستحيل يقع منجزاً عنده» ولم يشر إليه هنا لأنه غير معمول به. اه 
سندي . لكن الظاهر عدم الحنث في مثال الشارح على قوله أيضاً لأن شرطه الدخول في 
سم الخياط ولم يوجد. نعم يظهر الحنث عنده في الشرط المنفي لتحققه وظهور العجز 
عن شرط البر. قوله : (فيلغو الشرط ويبقى قوله أنت طالق الخ) في إلغاء الشرط وإبقاء 
قوله أنت طالق تأمل» بل مقتضى النظر أن يلغو هذا التعليق لإضافة الطلاق لحالة منافية 
له فهو كما لو علقه بالموت . قوله: (وأوقع الطلاق في آخر جزء من حياته أو حياتها الخ) 
حيث كان التعليق صحيحاً وممكناً إنما يتضيق في آخر جزء من حياتهاء لا في آخر جزء 
من حياته لإمكان البر بعد موته فلا يتحقق عدم التزؤج إلا بموتها. قوله: (لكنه لما علقه 
بالمستقبل صلح لجميع الخ) يظهر أن اللام فيه زائدة. 

قوله: (نحو إن كنت تحبيني فإن قالت له لم أرد التزوج به بعدك وقع الطلاق الخ) 

تقدم أنه لو قال لها: إن لم تشائي فأنت طالق فقالت: لا أشا ل كل لات خا اليذية 
ا E‏ يتحقق بالموت. اه بحر. 


والظاهر أن ما نحن فيه كذلك. وبالجملة فجميع ما قيل في جواب هذه الحادثة لا يخلو 
عن مناقشة. والأظهر أن التعليق صحيح» وتطلق في آخر جزء من حياتها وهي على 
عصمته. قوله: (والضابط فيه أن ما صح تعليقه بالشرط يقتصر الخ) . وذلك أن كل 
تصرف جعل سيبا لحكم شرعا إذا وجد من غير ولاية شرعية لم يثبت حكمه وتوقفء 
فإن كانن مما يصح تعليقه جعل معلقاً وإلا احتجنا أن نجعله سبباً للحال يتأخر حكمه 
فالبيع لا يعلق فيجعل سبباً للحال» فإذا زال المانع ظهر أثره من وقت وجودهء ولذا ملك 
الزوائد والطلاق يعلق فجعل الموجود من الفضولي متعلقا بالإجازة فعندها يثبت للحال لا 
مستنداً فلا يئيت حكمه إلا من وقت الإجازة. قوله: (قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق إن 
كلمت فلاناً فكلم ثم تزوج لا يقع الطلاق عليها الخ). وجهه أنه باعتراض الشرط لا تطلق 
حتى يتحقق وهي في ملکه» فإذا كلمه أَوَلاً لم يوجد الشرط وهي في ملکه» وإن كلمه ثم 
تزوّج ثم كلم تحقق الشرط في الملك فتطلق المتزوجة بعد الكلام الأول. وفي البحر عن 
المحيط : لو قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق إن كلمت فلاناً فتزوج امرأة قبل الكلام 
وامرأة بعده طلقت التي تزوج قبل الكلام. ولو قدم الشرط طلقت التي تزوجها بعد الكلام 
وذا لو وسطه. اه. وفيه عنه أيضاً: لو قال إنن فعلت كذا فكل امرأة تزوجها طالق 
فتزوج» ثم فعل لا تطلق لأ المعلق بالفعل طلاق المتزوجة بعده ولم يوجد. وإذا نوى 
تقديم النكاح على الفعل صحت نيته لأنه نوى ما يحتمله قصار كأنه قال: كل امرأة 
أتزوجها طالق إن فعلت. اه. وفي حاشية عن الفتح : أن اعتراض الشرط على الشرط 
كقوله: إن تزوجتك فأنت طالق إن دخلت الدارء لا تطلق حتى يتحقق مضمون الشرطين . 
قوله: (اللهم إلا أن يكون مراد الخانية ما إذا قال إن زوّجتماني بأمري الخ) لكن على أن 
هذا مراد الخانية لا يظهر أن هذا فيه خلاف كما يستفاد من قول الخانية: الصحيح أنه 
يصح . والظاهر أن مراد الخانية بالأمر بعد التعليق بزواجهما له المطلق عن الأمرء وأنه إذا 
لم يكن بأمره لا ينقذ عليه فكأنه لم يوجد. وعبارة الخانية بالحرف: وكذا لو قال 
لوالديه: إن زوجتماني امرأة فهي طالق» فزوجاه امرأة بأمره قالوا: لا تصح هذه اليمين. 
وقال الشيخ الإمام محمد بن الفضل : تصح وتطلق» وهو الصحيح لأن التزويج لا يتم إلا 
بالتزوج. اه. فتأمل . قوله: (ما استتبطه بعض فضلاء الدرس أن التزوج يعقب التزويج 
الخ) نعم الأمر مكذلك بحسب الوضع اللغوي. لكن يراد في الاستعمال بالتزوج النكاح 
لا أثر التزويج . ثم إن ما قاله بعض فضلاء الدرس موضع نظرء لأن الملك مقارن للتزوج 
لا سابق عليه لأنه يوجد عقب الإيجاب والقبول اللذين هما معنى التزويج كل من الملك 
والتزوج بدون سبق لأحدهما على الآخر لأنهما أثره. وسيذكر المحشي عند قول 
المصنف «وبأنت طالق بمشيئة الله تعالى؛ أن قول الفتح «في» بمعنى الشرط إشارة إلى أنه 
لا يصير شرطاً محضاً حتى يقع الطلاق بعده بل يع معهء وتظهر الثمرة فيما لو قال 
لأجتبية : أنت طالق في نكاحك فتزوجها لا تطلق» كما لو قال: مع نكاحك بخلاف ما لو 
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قال: إن تزوجتك. اه. قوله: (فلو عامياً اتبع رأي القاضي الخ) المراد به غير المجتهد 
بدليل المقابلة: فيشمل العالم والجاهل كما يأتي له في القضاء. 

قوله: (أما إن أفتى له فهو على الاختلاف الخ) هكذا نقل هذه العيارة المحشي في 
القضاء» ولم يظهر كون الإفتاء على الخلاف السابق في القضاء بالنسبة لمن له رأي 
واجتهاد. ولتراجع عبارة الولوالجية والتعليل المذكور بوله «لأن قول المفتي؛ الخ لا يوافق 
ما قبله. ثم بعد ذلكراجعت الولوالجية وظهر متها أن ما نقله عنها صاحب البحر فيه 
اختصار مخل وذكرت نصها فيما يأتى من القضاء عند قوله: ونفذ القضاء بشهادة الزور 
ظاهراً وباطناء فإن موضوع ما فيها ما إذا كان المقضى له جاهلاً لکن استفتى فأفتى له 
مفت هو أعلم من القاضي» فهذه المسألة على الاختلاف لأن الفتوى في حق الجاهل 
بمنزلة رأيه واجتهاده» فصارعين تلك المسألة. وثمة على الاختلاف فكذا هذا. قوله: 
(فلو ثبت هذه الرواية عن محمد الخ) مجرد ثبوت هذه الرواية عن محمد لا يكفي لبناء 
الحكم عليها لما ذكره من أفه ليس للمفتي الإفتاء بالرواية الضعيفة. قوله: (ويمكن أن 
يكون مراده ما قدمه في فصل المشيئة الخ) لا يصح أن يكون هذا مراده فإنه ليس فيه 
إضافة للملك بل هو مسألة أخرى. وكتب السندي: كما مر أي فى قوله أو الإضافة إليه . 
اه. أي فإنه يؤخذ من صحة الإضافة عدم البطلان بتنجيز الثلاث . تأمل. قوله: (لأنه 
مقيد بما إذا كانت الثلاث باقية الخ) قد يقال: إنه وإن زال بتنجيز ما دون الثلاث بعض 
طلقات هذا الملك إلا أن الزوج لما هدم هذا البعض صار كأنه لم يوجد» فيعودها للأول 
تعود بطلقات النكاح الأول فلا حاجة حينئذ لدعوى التقييد المذكور في الفتح. قوله: 
(لأن الزوج الثاني هدم الواحدة الباقية الخ) لعل حقه الثنتين المنجزتين . 

قوله: (مشتق اشتقاقاً كبيراً الخ) الاشتقاق إن اعتبر فيه الموافقة في الحروف 
الأصول مع الترتيب كضرب وضارب سمى اشتقاقاً أصغرء أو بدون الترتيب نحو جبذ 
وجذب فصغيرء أو المناسبة في الحروف والمعنى نحو ثلب وثلم فأكبر. وتعتبر في 
الأصغر موافقته في المعنى» وفي الأخيرين مناسبته والمناسبة أعم. ولا بد في الاشتقاق 
من تغيير ما بحركة أو حرف بزيادة أو نقصان. كذا ذكره ط في أول الكتاب يقال: ثلم 
الإناء كسر حرفهء وثلبه إذا لامه وعابه وطرده وقلبهء وثلمهء وجذبه إذا مده والحبذ 
الجذب. اه. وفي المراح: والاشتقاق ثلاثة أتواع: صغير وهو أن يكون بينهما تناسب 
في الحروف والترتيب نحو ضرب من الضرب» وكبير موهو أن يكون بينهما تناسب في 
اللفظ دون لترتيب نحو حبذ وجذب» وأكبر وهو أن يكون التناسب بينهما في المخرج 
نحو نعق من النهق بإبدال العين من الهاء. اه فتأمل. قوله : (فإضافة الألفاظ إلى الشرط 
إضافة المسمى إلى الاسم الخ) أي الألفاظ التي سميت شرطاًء لكن ما يعلم من كلماتهم 
هو إطلاق الشرط على الفعل الذي يتعلق به الجزاء لا على أداة التعليق. ولذا قال فى 
الشرر والشوظط اعلق يه ال ولاه تعلق انال اعت رل (قان جا 
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صاحبها وإلا استمتع بها) فاستمتع جواب الشرط المدغم ب لا النافية» وتؤوّل الآية بأن 
الوصية نائب فاعل كتب . قوله: (فقد أفاد ما في النهر الخ) إلا أنه فات على الشارح أن 
ينبه على منع دعوى أنها لم تسمع إلا منصوبة» فإن المستفاد من قول النهر بأن هذا بعد 
تسليمه الخ أنه ب يمنع دعوى أنها لم تسمع إلا منصوبة وإنما يقول به على طريق المجاراة 
للخصم . قوله ا N‏ 
على جملتي الشرط والجزاء تصح هذه العبارة. تأمل . 

قوله: (ولفظ أي إنما يعم بعموم الصفة الخ) عموم الصفة بإسناد الفعل إلى عام 
وخصوصها بإسناده إلى خاص . والذي في البحر أنه استشكل الفرق في التبيين وفتح 
القدير ولم يجيبا عنه» وأنه ظهر له أنه لا إشكال من حيث الحكم وأنه منقول في 
الخلاصةء والولوالجية» ثم ذكر الفرق المذكور في المحشي . قوله: (أما لو كان الزوج 
الآخر قبل الثلاث فإنه يقع ما بقي) كذا ذكره ط عن الحلبي ومقتضى ما قدمه عن الفتح 
من أن قولهم: المعلق طلقات هذا اللك مقيد بما إذا كانت الثلاث باقية فإذازال بعضها 
صار المعلق ثلاثاً مطلقة. اه. أنه بعد عودها يقع الثلاث لا ما بقي. وكذا مقتضى ما 
ذكرناه هناك . فتدير. نعم؛ ما ذكره الحلبي يوافق ما قاله محمد من أن الزج الثاني إنما 
يهدم الثلاث. قوله: (فعلى رواية الجامع وهو الأصح يحتاج إلى الحكم الخ) ما ذكره 
موافق لما في البحر والبزازية إلا أن الظاهر عدم الاحتياج إلى الحكم ثانياً بالفسخ على 
رواية الجامع» ويحتاج إليه على رواية المبسوط عكس ما في البزازية . قوله: (واعترضه 
في النهر بأن عتق مدبريه الخ) قد يدفع بأنه بالارتداد واللحاق وجد كل من خروج المعلق 
عن الأهلية وزوال الملك وبطلان التعليق للأول» وعتق المدبرين وأمهات الأولاد للثاني» 
ولا مانع من ذلك . قوله : (لأن المقصود هناك الانحلال بمرة الخ) الأحسن في الجواب ما 
ذكره طء وما ذكره ح لا يدفع التكرار فإنه حيث قال: أوّلا بانحلالها بوجود الشرط مرة 
يعلم منه انحلالها بعد وجوده. قوله: : (وهذا أولى من التعليل الخ) لما كان المقصد هنا 
هنا وقوع الطلاقف وكان الأصل عدمه صح التعليل بأنه متمسك الأصل» وهو عدم 
الطلاق لا عدم الشرطء كما قاله المحشي . قوله: اص ATE‏ 
في إعراب هذه الجملة خلاف الظاهر. قوله: (لكن قيل إن علة عدم العتق اشتر 
الدعوى في شهادة عتق العبد الخ) يبعد أن العلة ما ذكره تعليل عدم EE‏ 
نفي معنى . اه . فالظاهر أن المسألة خلافية . 

قوله: (وهذا مشكل الخ) يدفع هذا الإشكال بأن التعليق في كلام الزيلعي مستعمل 
في بيان طلاق السنة» فلم يتمحض للتعليق نظير ما قدمه فيما لو علقه بمجيء رأس الشهر 
وهي من ذوات الأشهر إلى آخر ما قدمه. ويدل لذلك أيضاً تعليل الزيلعي. وهذا لا 
يخالف ما نقله عن الكافي» فإنه في التعليق المحض. قوله: (لأنها الشدة بغضها إياه قد 
حب خی بالجلات ی بال اها نذا ا ا کے که عن 
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بالضرب وتسربه فلم يتيقن بكذبها أنها سرت بهء فالفرق بين المسألتين مشكل كما قال 
قاضيخان. قوله: (وبه يندفع إشكال شمس الأئمة وإشحكال قاضيخان) الأظهر في دفع 
الإشكال أن يقال: هذه المسألة فيها طريقتان: الأولى أن المدار على الإخبار وجوداً 
وعدماً بلا نظر للتيقن بالكذب وعدمه. والثانية أن المدار عليه أيضاً إلا ذا تعن بالعدب 
فلا يعمل بالإخبار حينئذ» والظاهر اعتماد الأولى لموافقتها لكافي الحاكم الجامع لكتب 
ظاهر الرواية. قوله: (في وقت عدتها المعروفة لزوجها وضرتها الخ) لعله في عادتها. 
والظاهر أن المدار على معرفة الزوج خاصة ولا يشترط معرفة الزوجة الضرة. قوله: 
(ونظهر أيضاً فيما لو كان المعلق بالحيض عتقاً الخ) بيانه أن الاستناد إنما هو في الحكم 
القائم لا في المتلاشي . قوله : (وفي أنها لا تحتسب هذه الحيضة الخ) عدمالاحتساب من 
CABS‏ ل الل E‏ تأمل . قوله: (وأجاب 
في النهر بأن الظاهر أنه محمول لخ) الأظهر قى الجواب أن يقال: إن معنى قوله في 
الثلاث» ما إذا كان المعلق ثلاثاً والمسألة اليا . قوله: (وتصدق في حقها) ا 
الاستمرار لكن قوله #دون ضرتها» محله إذا لم يصدقها في نزول الدم كما يستفاد من 
السندي . ثم إن ما ذكره هنا من قوله «وتصدق» الخ لا يغني عنه قوله المارء «ما لا يعلم 
إلا منها» الخ إذ موضوع السابق اختلافهما في الحيض بدون أن يوجد منه ما يدل على 
تصديقهاء وهنا إنما اختلفا في الاستمرار. 


قوله : (وذلك بأن تخير وهي متلبسة بالحيض وبعد الطهر منه الخ) قبول قرلها وهي 
متلبسة بالحيض ينافي ما يذكره عن الفتح من عدم قبوله قبل الطهر وهو الحيضء والظاهر 
أن ما قاله في البيان ليس مراد الجوهرة بل مرادها الاحتراز عن قبول قولها بعد الطهر. 
وعبارتها: وإن قال إن حضت حيضة فأنت طالق» فقالت: حضت يقبل قولها ما لم تر 
حيضة أخرى؛ لأن شرط الطلاق وجود الطهر فيقبل قولها ما بقي الطهر حتى لو قالت : 
حضت وطهرت: ثم الآن أنه حائض أو طهرت منها أي الثانية لا يقيل. اف والظاهر عدم 
مخالفتها لما في الفتح كما هو ظاهر بالتأمل. قوله: (وإن سلم) أي عدم الإيهام. قوله: 
(إذ لو كانت لأقل من ذلك احتمال حدوثه الخ) وكذا لتمام السنتين إذ يحتمل أنه حدث 
قبل التعليق بلحظة لطيفة . قوله: (أو بأن كرر أداة الشرط بغير عطف كأن أكلت إن لبست 
فأنت طالق لا تطلق ما لم تلبس الخ) قال في البحر: أصله قوله تعالى: #ولا ينفعكم 
نصحي أن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم» [هود: 5"]. فالمعنی إن 
كان الله يريد أن يغويكم فلا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم. ووجه المسألة أنه لا 
يمكن أن يجعل الشرطان واحداً النزول الجزاء لعدم العطف» ولا الشرط الثاني مع ما 
بعده هو الجزاء لعدم الفاء الرابطة» ونية التقديم والتأخير أخف من إضمار الحرف لأنه 
تصحيح المنطوق من غير زيادة شيء آخرء فكان قوله إن أكلت مقدماً من تأخير لأنه في 
حيز الجواب المتأخرء والتقدير: إن لبست فإن أكلت فأنت طالق الخ. اه. وقد ألف 
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العلامة ابن هشام رسالة في هذه المسألة سماها «اعتراض الشرط على الشرط؟ ونقلها عنه 
السيوطي في كتابه «الأشباه والنظائر النحوية» وتكلم على ذلك العلامة إلا سنوي في كتابه 
«الكوكب الدري»؛ وقد جمع ذلك كله الشيخ حسن الجبرتي في رسالة سماها «مأخذ 
الضبط في اعتراض الشرط على الشرط». 

قوله: (وهذا إذا لم يكن الشرط الثاني مترتباً الخ) قال المقدسي : هذا التقييد نقله 
الحصيري عن القراء» وهكذا روي عن أبي يوسف» والأصح ما ذكره محمد لما ذكرنا 
فليحرر. انتهى. كلام ابن الهمام. اه. لكن لم أره في الفتح . 0 
قوله: (احتراز عن الشرط الأول فإنه على التفصيل الخ) فيه أن المراد بالثاتي ما وجد 
انيأء وبالأول ما وجد أوَلاً وما تقدم من اشتراط وجود الأول في الملك في بعض 
المسائل ليس فيه تعليق الظلاق بشيئين بل أحد الشرطين شرط لانعقاد» والثاني شرط 
للحنث فلم يوجد تعليق جزاء بشرطين بل هما تعليقان مختلفان» فلم يدخل ذلك في كلام 
المصنف والشارح كما يفيد هذا عبارة البحر السابقة. قوله: (لأن التزوج عليها أن يدخل 
عليها من ينازعها في الفراش الخ) فإن الرحمتي يشكل على هذا التعليل أن عدم لزوم 
: القسم لا يمنع ذلك حتى لو تزوج عليها في السفر طلقت الجديدة ولا فسم فيه. والأولى 
أن يقال: معنى نكاحه عليها أن يدخل عليها امرأة بعقد النكاح مع بقاء نكاح الأولى 
.والمبانة قد انقطع نكاحها بالكلية» ألا يرى أنها لا تطلق بكل امرأة! اه. قوله: (لا في 
الأمر الخ) قال البيري: بطلان الاستثناء في الأوامر قول محمد في غير واية الأصول» 
وفي الظاهر يصح ونقل ذلك عن الإسبيجابي. اه. قوله: (وانظر لم لمْ يجعل تأكيداً 
الخ) يقال : ما هنا محمول على ما إذا لم يقصد التأكيد وما سبق فيما إذا قصده حتى لو 
قصده هنا ولم يقصده في السابق ينعكس الحكم . كوله: (وصوابه إن عني الرجعي يقح 
الخ) وجهه ظاهر لأنه لو اقتصر على الرجعي كان فاصلاً لغواً فكذا لو عناء هناء فإن 
قوله: : أنت طالق يقع به الرجعي : فكما أن ذكر الرجعي لا فائدة فيه فكان فاصلاً لغواًء 
فكذا قوله رجعياً أو بائناً مع نية الرجعي . ولو اقتصر على البائن كان مفيداً فصح الاستثناء 
لعدم الفاصل» فكذا لو نواه في رجعياً أو بائناً. اه. رحمتي. 

قوله: (أشار به إلى قسم رابع وهو ما إذا كتبهما معاً الخ) يعني أن قوله «أو أزال 
الاستثناء» الخ صادق بما إذا تلفظ بالطلاق وكتب الاستثناء ارال الأستشناءء 
وعلى هذا يكون أشار به إلى قسمين إلا أنه لما كان المتبادر منه الأول يكون إفادته للثاني 
بطريق الإشارة. قوله: (نعم صرحوا في الإيمان بأنه لو حلف الخ) أي فقد نفوا المؤاخذة 
بظن الصدق فربما ينفي الانعقاد بظن صدق خبر المستثنى لكن بين المسألتين بون بعيد. 
تأمل . قوله: : (لكن في التتارخانية عن الملتقط إذا سمعت المرأة الطلاق ولم تسمع 
الاستثناء الخ) بتقييد الكلام الأول بما إذا سمعته المرأة وغيرها حتى يتصور منازعتها أو 
منازعة غيرهاء والثاني بما إذا لم يسمعه أحد لا يرد ما في التتارخانية فإن. موضوعه ما إذا 
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سمعته فإنها يلزمها منازعته ولا يحل لها تمكينه» وإن كان القول قوله. وهي نظير من 
سمعت من الزوج طلاقها وأنكره فيجري في مسألتنا ما قيل فيها. قوله: (قلت الفساد وإن 
كان في الفريقين لكن أكثر الخ) أقرّ ما قاله الرملي الفتال والرحمتي» فحيث اختلف 
الترجيح يلزم العمل بظاهر الرواية حتى على فرض ظهور وجه مقابلها. قول المصنف: 
(قال أنت طالق ثلاثاً ثلاثاً إن شاء الله الخ). هكذا في الفتح والبحر. والذي في الخانية 
من التعليق» ونقله في نور العين في أحكام الاستثناء أن الصحيح عدم الوقوع ونصه: قال 
لعبده: أنت حر وح ن شاء اللهء أو قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاً وثلاثاً إن شاء الله؛ قال 
مشايخنا ومشايخ بلخ: المكرر تأكيد لما أفاده اللفظ الأول فلا يتغير به حكم الأول» وقال 
مشايخ سمرقند: لا تنعقد هذه اليمين لأن اللفظ الثاني لا يفيد إلا ما أفاده الأول فليغوء 
ويصير فاصلا بين اللفظ الأول وبين الاستثناء. فيبنغي أن لا يصح اليمين والاسئتناء في 
قول الإمام ويقع الطلاق والعتاق. والصحيح قول مشايخناء لأن صحيح الكلام واجب ما 
أمكن وأمكن تصحيحه بجعل الثانى تأكيداً للأولء ولو كان لغواً فليس كل لغو يكون 
ناا ال ير أله لو قال لامزاته آنت ا طالئ با فة إن ولت انار سح ال رلا 
يصير النداء فاصلا! انتهى . 

قوله: (وأما أبو حنيفة فقيل مع أبي يوسف الخ) فيه تأمل: فإن أبا حنيفة لا يقول 
إلا بأن الاستثناء للإبطال واختلف التخريج على قوله أيضأء فقيل : لا يشترط ذكر الرابط 
وقيل: يشترطهء ولا يلزم من موافقته لأبي يوسف في مسألة التتارخانية أن يقول كقوله إنه 
للتعليق إذ لم يوجد عنه إلا أنه يقول إنه للإبطال. قوله: (هذا الضمير لا مرجع له في 
كلامه الخ) بل له مرجع وهو الخلاف على الاحتمال الأولء أما ما يفهم من الكلام على 
الاحتمال الثاني مع أن أبا يوسف وإن قال بالتعليق يقول إن فيه إبطالاً أيضاً بدليل ما ذكره 
الشارح من التعليل له بقوله «لاتصال؛ الخ . قوله: (كان شاء الله فأنت طالق) وكذا لو أخر 
الجزاء بدون فاء. قوله: (أو يكتبهما أو يمحوهما الخ) المناسب زيادة قوله ويشبتهما قبل 
قوله ويمحوهماء كما أن المناسب أيضاً ذكر ويثبت ما كتبه بعد قوله «أو بالعكس' لتتم 
المقابلة. قوله: (تبلغ ألفين ومائتين وأربعين) أوصلها الرحمتي إلى مائة ألف وثمانية 
آلالف وثمانين ألفاً وأربعمائةء ونقل عبارته السندي . قوله: (وإبطال البعض كانت طالق 
ثنتين وثنتين إلا ثلاثاً الخ) عبارة البحر: زاد في الخانية خامساء فقال: والخامس ما يؤدي 
إلى صحيح بعض الاستشناء وإبطال البعض . إه. وقال في حاشيته: كان عليه أن يقول: 
بعض المستثنى منه وليس ما نقله عبارتها بل عبارتها هكذا: والخامس إبطال البعض كما 
لو قال الخ. اه. وبهذا تبين أن علة بطلان الاستثناء ما يلزم على صحته من إبطال إحدى 
الكنتين بالكلية: ويظهر أنه لا حاجة لزيادة ما فى الخانية فإن اليطلان للزيادة على المستثنى 
منهء أو أن إخراج الثنتين من الثلاث لغو كما قال المحشي . 

قوله: (وإذا تعقب جملاً فهو قيد للأخيرة منها) قال في البحر عن المحيط : قال : 
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أنت طالق ثنتين وثنتين الاثنتين إن نوى الاستثناء من إحدى الثنتين لم يصحء لأنه استثناء 
الكل من من الكل وإن نوى واحدة من الأولى وواحدة من الأخرى يصحء وإن لم يكن له 
نية يصح الاستثناءء ويقع ثنتان خلافاً لزفر لأنه أمكن تصحيح الاستثناء بأن يصرف إلى 
كلا العددين فيصير مستثنيا من كل جملة واحدةء فيصرف إليهما تصحيحا لكلامه. اه 
فانظر مع ما أفاده كلام الفتح. قوله: (ونحو أنتن طوالق إلا زينب وعمرة وهنداً وليس له 
رابعة الخ) الظاهر أن هذا الاستثناء من الاستثناء بالمساوي سواء كان له رابعة أو لا حيث 
كان الخطاب للمستئئيات . قوله: (أو الجنس أعني الثلاث الخ) الذي تقدم أن: أنت طالق 
لا يحتمل الجنس فلذا لا تصح نية الثلاث منهء فكيف يصح الاستثناء منه؟ قوله: (ثم ذكر 
إشكالا وجوابه وذكر عبارته بتمامها في البحر الخ) حيث قال لقائل أن يقول: لو جعل 
الثاني تكراراً لزم ثبوت الحزية حالاً على قول الإمام؛ ويصير الثاني فاصلا كما في : أنت 
حر وحر إن شاء الله. ويجاب بأن جعل الثاني تكراراً معنى لا لالفظاً ا جلف 
على الأرلء ولا يعطف الشيء على نفسه والعبرة في الباب للفظ فإذا انتفى التركار لفظا 
كان الا حرا فسان فاس وفيما نحن فيه الناى غير مغطزك جلى الأول نان 
جعل الثانى تكراراً فكانا واخداً معنى فلا يفصل» ور ج إل اح الله ا ا 
قوله: (ومع ذلك فقد ترك ما إذا وسطه الخ) لا يظهر أنه ترك ما إذا وسطه على ما في 
بعض النسخ» فإنه صادق بالتوسط . 


قوله: (فهذا على فتزوج واحد الخ) والظاهر أنها تطلق أيضاً بكل واحد من 
التزوجين كالتي بعدها. قول الشارح: (إن غبت عنك أريعة أشهر فأمرك بيدك ثم طلقها 
الخ). ذكر الرحمتي أن غيبته عنها بعد الفرقة لا تنحل بها اليمينء لأن المراد أن يغيب 
عنها مع قيام الزوجية نظير ما لو حلفه وال ليعلمه بكل داغر يدخل البلدء فإنه يتقيد بحال 
قيام ولايته. وهنا المراد أن يغيب عنها مع قيام الزوجية نظير ما لو حلفه وال ليعلمنه بكل 
داغر يدخل البلدء فإنه يتقيد بحال قيام ولايته» وهنا المراد أن لا يوحشها بالفرقة» وإنما 
تكون إيحاشاً مع قيام الزوجية فراجعه وتأمل . اه نقله السندي . قوله: (على أن يجامعها 
حتى تنزل لأن شبعها يراد به الخ) أي فلا يكفي إنزالها بمقدماته . ونقل الفتال أنه إن سبق 
ماء الرجل ماءها لا يقع» وعلى ضده يقع. قوله rH‏ ثم رجع لا حنث الخ) حقه حذف 
SI‏ النافية» كما هو عبارة ط - قوله : (وذكر في الخانية تخريج عدم الحنث الخ) الظاهر 
أن ما في الخانية مبني على أن الذهاب كالإتيان يتوقف تحققه على الوصول حتى يتأتى 
إثبات الخلاف . قول الشتايع : (حلف إن لم أكن اليوم في العالم أو في هذه الدنيا فكذا 
يحبس الخ). الظاهر أنه يحنث في يمنيه في عرفنا الآن لتحقق شرطهء والأيمان مبنية على 
العرف. قوله: (لا يحنث بلا خلاف الخ) لا يظهر فوق بين السكني وغيرها في هذا 
التفصيل . قوله: (وأما مسألة القنية فالظاهر أنها مبنية على خلاف المختار الخ) لا يظهر. 
فإنه إذا قيل بعدم الحنث فيما إذا كان المنع غير حسي يلزم أن يقال به أيضاً في الحسي 
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بالأولى كما لا يخفى. والظاهر أنه إنما قيل بالحنث في المرض لعدم توسط العبد في هذا 
الشرط العدمي» فقد تحقق بدون وجود ما يقطع نسبه عدم الفعل عنده ويحبس السلطان 
توسط العبد في تحقق هذا الشرطء فقطع نسبة عدم الفعل عن الحالف فكأنه لم يوجدء 
وعلى هذا يكون القيد مثل الحبس لا المرض . تأمل. قوله: (ويكون ما في القنية 
والبزازية مبنياً على إجرائه في العدمي أيضاً) فيه أن ما في القنية فيه شرط الحنث عدميء 
وقد فرق بين المنع الحسي وهو المرض وغيره وهو الحبس» وما في البزازية شرط 
الحنث فيه عدمي أيضاء وذكر الاختلاف في الحنث ولم يتعرضا لما إذا كان شرطه 
وجودياًء وأنه هل يجري فيه التفصيل بين الحسي وغيره أولة؟ 
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قوله: (لا يكون فارَاً) محقه حذف «لا» قوله: (قلت فائدته أنه قد يطول سئة فأكثر 
الخ) هذا الجواب غير تام فإنه بطول المرض سنة مثلاً مع اتصال الموت لا يخرج به عن 
كونه مرض موت» بل الأحسن فى الجواب أنه ليس المدار على مجرد الاتصال» فإن من 
به صادع مثلاً لو مات به لا يقال إنه يكون به فاراً وإن اتصل به الموت» فلا بد من بيان 
المرض الذي يكون به فاراً مع اتصاله بالموت. وما يأتي من أن ما قال سنة فأكثر لا 
يسمى مرض موت خاص بالمقعد ونحوه بشرط أن لا يقعده في الفراش»› فغير ما ذكر 
يسمى مرض الموت وإن طال. قوله: (أما المرأة فإن لم يمكنها الصعود إلى السطح الخ) 
وفق الرحمتي بين القولين في هذه المسألةه فقال: إن كانت تستغني عن الصعود إلى 
السطح إلا نادراً كالشام والروم فهي صحيحة» وإن عجزت عن الصعود إليه وإن كانت لا 
تستغنى عنه ولا سيما فى الصيف كالحرمين فهي مريضة. وهذا له وجه وجيه لأن من كثر 
Ee‏ السطخ حتى صار عادة لا يعجزه عَنه ادق مرض ١‏ وريما تعجز عنه مع الصحة 
قلا تكون مريضة. اه. قوله: (احتراز عما إذا تطاول ثم تغير حاله الخ) جعله السندي 
احترازاً عما لو تطاول وأقعده فهو مريض كذلك. اه. وهو الظاهرء آما إذا تطاول لم 
تغيّر حاله فهو راجع في المعنى لما نقله عن القنية . 

قوله: (لأن إرث من أبانها في مرضه الخ) ولأنه في الفصولين ما ذكر الخلاف نقل 
عن صاحب المحيط القائل بالإرث وأنه لا رواية لهذا في الكتب» أنه قال بعد ذلك : لا 
ترث. وأنه وجد مسألة في الفرائض تدل على عدم الإرث . قوله: (ولو قال على سؤالها 
الطلاق كما قال غيره لكان أولى) بل الظاهر أن ما أتى به الشارح أولى لعمومه لما إذا 
قالت: آنا راضية بإبانتك لي» فإنه لا ميراث لها مع أنه لم يوجد سؤال. قوله: (فادعت 
العتق في حياته الخ). أي قبل الطلاق وهو مريض»› أو قبل مرضه حتى تتحقق أهليتها 
للميراث وقت الطلاق إذ الشرط أهليتها للميراث وقت الطلاق أيضاً. قوله: (ومفاد 
التعليل أن الأجنبي لو خلعها من زوجها على مهرها الخ) لكن مقتضى قولهم الإجازة 
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اللاحقة كالوكالة السابقة أن لا ميراث لها. وهذا كله على أن الطلاق راقع بدون إجازةء 
وعلى أنه غير واقع إلا بالإجازة متها فلا ميراث لهاء ويأتي في الخلع الخلاف في 
الوقوع. قوله : (فيه خلاف محمد الخ) وجه قول محمد أنه لم يوجد من الزوج صنع بعد 
تعلق حقها بمالهء وإنما المرأة أبطلت حقها بإتيانها بذلك الفعل. ووجه قولهما أنها 
مضطرة في تحصيل الشرط من قبل الزوج فينتقل فعلها إليه كما يتتقل إلى المكره. اه من 
الزيلعي قوله: (وإلا فلا تصح للتهمة بحر) عبارة البحر : فلا يصح بالياء أي الإقرار. 
قوله: (وليس تكذيبها له في اطلاق السابق رضا الخ) ليس في ذكر هذه كبير فائدة. قوله: 
(هذا إنما يظهر لو اذعت أن الإبانة كانت في الصحة الخ) ما قاله ظاهر إلا أنه يقتضي فيما 
إذا صدقته في حياته أنها اذعت الإبانة في صحتهء وكيف يكون لها ميراث مع أن دعواها 
تتضمن أنها لا ميراث لها؟ فللورثة أن يؤاخذوها بزعمها. ويجاب بأن بتصديقها له في 
حياته على جحوده ارتفع تناقضها قبل انتقال التركة للورثة بخلاف ما لو صدقته بعد موته 
لانتقالها لهم. وذكروا في الرضاع أنها إذا قالت: هذا إبني رضاعاً وأصرت عليه له أن 
يتزوجها لأن الحرمة ليست إليهاء قالوا: وبه يفتي. قال في الخلاصة: وفيه دليل على 
أنها لو ادّعت الطلقات الثلاث وأنكر الزوج حل أن تزؤج نفسها منه. وعلله في النهر بأن 
الطلاق في حقها مما يخفى لاستقلال الزوج به فصح رجوعها. قوله: (يكون فاراً يذلك 
القول لا بنفس البيان) فيه تأمل» وذلك أنه بنفس القول لا يكون فاراً لعدم وقوع الطلاق 
المعلق بالبيان فلا يكون فاراً إلا به قوله: (مؤيد للقول بأن البيان في الطلاق المبهم إيقاع 
الخ) الأصوب أن يقول «مؤيد للقول بأن الطلاق المبهم؛ الخ . قوله: (أما لو علق على 
فعله صار قاراً بالفعل الخ) فيه ما سبق . قوله: (حتى لو قال أنت حر غداً لم يملك بيعه 
اليوم الخ) رأيت في هامش البحر معزياً للمقدسي في أول التعليق عدم جواز البيع في قوله 
أنت حر غداً مخالف لكلامهم. ومنه ما نقله المصنف في باب العتق عن البدائع من أن 
الحكم في التعليق والإضافة واحدء فالحكم لا يوجد فيهما إلا يعد وجود الشرط والوقت 
والمحل قبل ذلك على حكم ملك المالك في جميع الأحكامء إلا في التدبير والاستيلادء 
فانظره. وقد يقال: إن الفرع المار لا ينافي ما هنا لأنه في تعليق الثلاث بدون سبق عليق 
لحرية ولا إضافتها بخلاف ما هناء فالموضوع مختلف. تأمل. قوله: (كذا في 
الولوالجية) وهكذا رأيته فيها لكن العرف الآن لا يراد بالمرض الكامل بل مطلق مرضء. 
فتطلق به إذا علقه به. قوله: (بآن ملكه الطلاق الخ) أو غاب ولا يقدر على الوصول إليه 
ولا إيصال الخبر بعزله . 

قوله: (فلا منافاة الخ) أي بحمل المسألة الأولى على وجود الرضا أي عدم الإضرار 
حقيقة» وحمل الإضرار في الثانية على الحكمي . فلا تنافي حينئذ بين إثبات الرضا في 
الأولى والإضرار في الثانيةء وأنت خبير أن هذا إنما يدفع التنافي» ولا يفيد الفرق بين 
المسألتين مع أن الإضرار الحكمي موجود فيهما فلو اقتصر على ما بعده لكان أولى» لكن 
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على هذا لا يصح تعليل المسألة الأولى بقولهم #لرضاهاه ولا قوله في الفتح» لرضاها 
بالمبطل» E‏ . قوله: (وإن كانت في الصحة لم ترث) حقه لم يرث . 
قوله: (و مقتضى هذا أنه لو كان وقت التزوج مريضاً أن يصير فاراً فترثه) فيه أنها إذا كانت 
ا وراضية بإسقاط حقها فلا 
يكون فاراً. تأمل. وأيضاً هي بمجرد تزوجها بانت منه لا إلى عدةء وإنما وجبت بعد 
ذلك للوطء بشبهة . 


باب الرجعة 


قوله: (كالتزوّج الخ) لا يناسب ذكره لأنه من القول. قول الشارح: (لأنه لا يخلو 
عن مس بشهوة) على هذا التعليل يكون الموجب لها نفس المس وهو خاص باليد لا 
الوطءء حتى لو استلقى على ظهره فجامعها بدونه لا يكون مراجعاء وعلى هذا لا خلاف 
في الحقيقة . فإن من أثبتها إنما أثبها بالمس لا بالوطءء ومن نفاها يقول تثبت بالمس إذا 
وجد معه. قوله: (لكن لا يخفى أن المساهلة في العبارة لزيادة الإيضاح لا بأس بها الخ) 
على أنه ريما يتوهم من لفظ الملك الملك ولو من وجه فزاد قوله «إن لم يطلق بائن» لدفع 
هذا الوهم. قوله: (وإن أجيب بأن المعصية لتقصيرها بترك السؤال الخ) وأجاب ابن 
الكمال بأن كون الفعل معصية وحراماً غير مشروط بالعلم . نعم إستحقاق العذاب مشروط 
به وهو أمر آخر. اه. قوله: (لما فيه من إيجاب السؤال الخ) أي في هذا الجواب. 
قوله: (أي الإشهاد على القول الخ) قال السندي نقلاً عن الحموي: وقيدنا الإشهاد بكونه 
على القول» لأن الاشهاد على الوطء لا يتحقق ولا تقبل الشهادة على التقبيل واللمس 
والنظر أنه بشهوة لأنه لا علم للشاهد بها. اه. لكن محل عدم علم الشاهد بالشهوة ة إذا 
لم يوجد ما يدل عليها على ما يأتي . قوله: (وكذا لو راجعها بالفعل ولم يشهد ثانياً الخ) 
الظاهر أنه يكون بدعياء وإن أشهد بعد الفعل. قوله: (لآن إلزام اليمين لفائدة النكول 
الخ) . عبارة الفتح «أن إلزام» الخ بدون لام. قوله: (وهي أمينة فيها مصدقة بالإخبار الخ) 
وكذا فيما ينبني عليها . 

قوله : (ولو تزوّجت بعد الانقطاع للأقل الخ) أي ولو راجعها افي هذه الصورة يتبين 
عدم صحة الرجعة. قوله: (وبعض العضد والساعد) عطف تفسير إذ هما شيء واحدء إذ 
الساعد من المرفق إلى الكتف وكذا العضد. قوله: (ورده أيضاً يعقوب باشا في حواشيه 
عليه من وجهين الخ) هكذا في النهر في النهر. . مع أن الوجه الثاني لا دخل له في الرد 
على صدر الشريعة بل هو مناقشة في قولهم: فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر بأنه لا 
حاجة إليه» كما سيجيء في المسألة الثانية. ولتنظر عبارة يعقوب باشا. ثم رأيت عبارة 
يعقوب باشا ونصها: قوله: أقول «فله الرجعة» تساهل فيه من وجهين: الأول أنه سيجيء 
بعيد هذا أن نسب الولد يثبت في أقل من سنتين حملاً لقوله على الحل فيكذبه الشرع في 
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قوله تصحيحاً لقوله» فيعلم منه أن الحمل يعرف بالولادة لأكثر من ستة أشهر أيضاًء 
ولهذا قال في الهدايةء لأن الحمل متى ظهر في مدة يتصؤر أن يكون منه اللهم إلا أن 
تحمل هذه المسألة على إقرارها بمضي العدة لكنه بعيد لا يخفى . وأما الفرق بأن المسألة 
الآتية في صورة الخلوة وهذا القيد غير مذكور في هذه المسألةء فليس بمفيد كما لا يخفى 
فتدبر الثاني أن وجود الحمل يعرف بدون الولادة يقول النساء ويحكم به كما صرحوا به 
فى دعوى الحيب بسبب الحمل. ضرع اا في ب وببائر لاكسب ااي باك رت 
النسب بأنه إذا كان الحبل ظاهراً أو صدر الاعتراف من قبل الزوج يثبت النسب قبل 
الولادةء فيحكم ههنا أيضاً حملا لقوله على الحل فلا يكون في قوله «قله الرجعة» تساهلة 
كما لا يخفى. وقول صاحب الكاني» وظهر ذلك بأن ولدت بعده لأقل من ستة أشهرء 
يؤيد ما ذكره الشارح مما ذكرناه وأورد عليه أيضاً كما لا يخفى. وظهر ذلك بأن ولدت 
بعده لأقل من ستة أشهرء يؤيد ما ذكره الشارح مما ذكرناه وأورد عليه أيضاً كما لا 
يخفى . اه. 

فوله: (فقد ظهر أن الولادة تشبت بظهور الحبل عنده الخ) غاية ما أفادته عبارة 
الزيلعي أن الولادة تثبت بقول المرأة ولدت بشرط ظهور الحبل الخ . وليس في هذا دلالة 
على أنها تثبت بظهور الحبل بل هو مقو لقول الأم ولدت كما قال المقدسي إنه مقر لقول 
القابلة . فالاختلاف بين العبارتين فيما يتقرّى بالحبل الظاهر . تأمل . قوله: (بخلاف مسألة 
الرجعة) فيه أنه فيها تعلق حق الغير أيضاً إذا ملكت بضعها بمقتضى إقراره . نعم دلالة 
الشرع أقوى من صريح العبد. قوله: (جملاً لحالهما على الصلاح الخ) لعله بضمير 
المؤنث . قوله : (والأوجه تحريم السفر مطلقاً) راجعها بعد السفر أولا. قوله: (الاستدراك 
سرد فإن الوط مخلها الخ قل بئان ا من کرد ار رر نطف ا 
ذلك من الاقتصار على نفي الحرمة أن الخلوة كذلك. لأنها أخته في كثير من الأحكام 
فاستدرك لدفع هذا التوهم . تأمل. قول الشارح: (وقدره شم شيخ الإسلام بعشر سنين الخ). 
قال في العمادية معزياً إلى فتاوى النسفي كر ساح امراف لان إلا بالج الول له ارط 
أن يكون ابن ثلاث عشرة سنة» لان البلوغ غ أقل من ذلك نادر. اه. قال فى النهر: 
ا و 
قولهم أقل مدة البلوغ اثنتا عشرة سنة. انتهى. نقله السندي. قوله: (ولعل وجهه أن 
النكاح المشروط بالنص يتصرف إلى الكامل الخ) تقدم أن الاستناد إنما يظهر في الأحكام 
القائمة لا المتلاشية؛ ويظهر أن منها الإحلال. تأمل. وعلى هذا لا يظهر حل الوطء 
الصادر من العبد قبل الإجازة. قوله: (ويحكم بصحة النكاح شافعي الخ) لعله ويحكم 
بصحة تحليل هذا الصبي الذي لم يبلغ عشراً شافعي . 

: قوله: (وفي قوله ويحكم به مالكي مخالفة لما قدمناه من اشتراط الإنزال عند مالك 
الخ) المالكي إنما حكم بطلايق الولي ولم يتعرض في حكمه لصحة التحليل بدون إنزالء 


كتاب الطلاق ۳۹ 


فلا مخالفة - تأمل . قوله: (وكان عليه عطفه بالواو) بأن يدخل فاء التفريع المذكورة في 
المتن على مسألة الصغيرة التي زادها الشارح» ثم يعطف بالواو عليها مسألة المفضاة. 
ولك أن تقول هناك طريقة أخرى؛ وهي أن يبقى مسألة المصنف على حالهاء ثم يعطف 
عليها يالواو مسألة الصغيرة. قول الشارح: (فلو كانت صغيرة لا يوطأ مثلها لم تحل 
للأوّل الخ) يحتمل أن يكون تفريعاً على الوطء في المحل لأنه فرج المشتهاةء أو على 
قوله «بوقوع الوطءة لأنه ينصرف إلى لكامل وهو وطء المشتهاة إذ هو الوطء الشرعي 
ووطء غيرها ليس بشرعي» ولذا يحل له بنتها. كذا نقله السندي عن الرحمي . قول 
الشارح: (ليعلم أن الوطء كان في قبلها). فيه أن حبلها لا يتيقن معه أن الوطء كان في 
القبلء إذ يحتمل أنه في الدبر وأنزل فيه إلا أنه دخل بعض المني في الفرج فحبلت منه 
بدون إدخال ذكره في فرجها. نعمء يظهر هذا على أن الوطء الحكمي كاف في 
المجبوب. قوله: (وأجاب الرحمتي والسابحاني بحمل ما في القنية على ما إذا أزال. 
البكارة بقرينة الإيلاج الخ) في السندي: إنما يكون أي الإيلاج في محلها إذا أزالهاء ومع 
بقائها لا يكون في محلها إذ يستحيل حلول حالين في محل واحدء وهو لميقل: 
والإيلاج مع البكارة بل في محلها أي بعد إزالتها . ثم قال: وعلى تقدير أن نسخة القنية 
إلى محل البكارة يمكن أن تجعل «إلى» بمعنى «في» أؤ الغاية داخلة في المغيا دفعاً 
للإشکال . 

قوله: (لكن إذا قلنا إن إيلاج الشيخ الفاني لا يحلها ما لم يتتعش الخ) لا ورود لهذا 
الاستدراك للفرق الظاهر بين حالة الشيخ الفاني وبين حالة النوم لوجود اللذّة حكماً في 
حالة النوم تأمل. قوله: (ولكن الفرق خفي الخ) لعل وجهه أنه بقبوله يكون راضياً 
ر ای و کے أنه لا جاجد جين ذلا إلى وتم افو قلا هيح 
قبوله والرضا به» وحينئذ لم يصادف الأمر باليد صيرورتها منكوحة بل صادف للرضا به 
وقبوله كونها منكوحة وهذا غير كاف . وإذا قيل: إن الزوج هو الموجب ولو تأخر كما 
قال يكون قوله «قبلت؛ بعد قولها متضمناً لابتداء إيجاب الأمر بيدهاء وقد صادف كونها 
منكوحة فيصح . لكن قد يزال الخفاء بإن الجواب متضمن ما في السؤال فيكون قيوله 
متضمناً لجعله الأمر في يدها حين صارت منكوحة إلا أنه يرد أن الطلاق المقارن لثبوت 
الملك لا يقع إلا أن يفرق بينه وبين الأمر باليد فيصح جعله مقارناً دون الطلاق . . أو يقال: 
إن الجواب متضمن إعادة ما في السؤال على نسقه فكأنه ذكر الجواب أوَلاًء ثم ذكر لأمر 
باليد فصادف كونها منكوحة. قول الشارح: (وفيها قال الزوج الثاني كان انا فاسداً أو 
لم أدخل بها وكذبته فالقول لها الخ). لأن الزوج الثاني صار أجنبياً وهي أمينة على 
نفسها. أه. رحمتي . 

قوله : (ويخالف قوله وعلى القلب الخ) لا مخالفة فإنا قد اعتبرنا قولها في الدخول 
فحلت وفي عدمه فلم تحل . تأمل. قوله: (يعوز فقهها) في القاموس. عوز الشيء كفرح 
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لم يوجد» والرجل افتقر كأعوزء والأمر اشتد. اه. قوله: (لكن يلزم على هذا التخريج 
وقوع الطلاق الخ) هذا اللزوم متحقق على تخريج محمد أيضاً إذ قيل فيه تتقضي المدتان 
بمائة وعشرين يوماًء فلا بد أن وطء الثاني في طهر طلقها فيه. تأمل. قوله: (بخلاف 
قولها لم ننقض عدتي الخ) ففرّق بين قولها: كنت معتدة فلا تصدق» وبين قولها: لم 
تنقض عدتي» فتصدق لإخبارها بأمر قائم لا يعلم إلا مها فتصدق فيهء ويفسد النكاح 
ضمناً. اه. لكن على هذا يكون لقول لها في قولها: لم تنقض عدتي» وهذا مناقش لما 
في الشارح . وبحث الفتح ليس فيهء بل في قولها: ما تزوجت أو ما دخل بي. قوله: 
(والظاهر أن تابع ما بحثه في الفتح) يمكن حمل كلام الشارح على ما إذا فسرت» أو على 
ما إذا كانت عالمة كما حمل عليه كلام الفتاوى» فلا يكون متابعاً لما بحثه في الفتح . 


باب الويلاء 


قوله: (لخوف غيل الخ) في القاموس: الغيل اللبن ترضعه المرأة ولدها وهي تؤتي» 
أو وهي حامل. اه. قوله: (وعدم موافقة مزاجها) عبارة الفتح: مزاجهما بضمير المثنى . 
قوله: (وقد أفاد علته بما ذكره بعد الخ) تنظر هذه العلة في كافي الحاكم» فإن مدة الحيض 
لا يقال فيها يمكن مضيها قبل الخ بل متعين مضيها قبل أربعة أشهرء فإنه لا يزيد على 
عشرة. تأمل. قوله: (أو صدقة) إن عنى قدراً يشق إخراجه. اه. سندي. قوله: (وأشار 
في الفتح إلى الجواب عن قول محمد بأن المدار الخ) أي من أنه يكون مولياً لأنه مما يلزم 
بالنذر. قوله: (أي نكحها قبل أن تتزوج بغيره الخ) لا يناسب ذكر هذا التفسير هناء فإن 
موضوع ما هنا آنه انتهى ملكه بالثلاث» والمناسب عقب قوله «فلو نكحها ثانياً» الخ وقوله 
اوكذا بعده» الخ ليكون جرياً على قول محمد تأمل. قوله: (وكذا لو آلى منها ثم طلقها 
الخ) هذه المسألة لا يتأتى فيها خلاف زفر كما هو ظاهر. تأمل. ثم راجعت الفتح فلم أر 
فيه ما عزاه إليه من هذه المسألة. قوله: (لم يلزمه شيء بقربانها فيها الخ) فيه أنه يلزمه 
بقربانها كفارة يمين بمقتضى حنثه في اليمين الأولى . قوله: (والإيلاء قد يكون عن تراض 
كما مر وإن كان عن مغايظة الخ) لا يخفى ما في هذا الكلام من القلافةء وإن كان المقصود 
ظاهراًء وحقه حذف «لكن؛ والاتيان بالفاء بدلها. ووجه لزوم أحد المكروهين أنه يلزمه 
الكفارة على تقدير القربان والطلاق على تقدير عدمه عند مضي المدة. 

قوله: (وأما لو نكح المبانة الخ) الظاهر أن حكم المبانة والأجنبية سواء في عدم 
صحة الإلاءء وأنه لو تزوجهما فمضى أربعة أشهر لم يبينا . وأما ما يذكره عن الخانية 
فموضوعه ما إذا آلى من امرأته * لم أبانها ثم تزوجها كما هو معلوم من عبارة ط وغيره» 
فالمناسب إرجاع ذخ ضمير «نكحها» للمبانة والأجنبية» والإفراد للعطف ب «أوه تأمل . قوله : 
(وفي الخانية أيضاً إن تزوجها قبل انقضاء الخ) عبارتها: رجل إلى من امرأته ثم طلقها ثم 
تزوجها إن تزوجها الخ . تأمل. قوله: (فصار ظالماً بمنع حقها الخ) فيه أنه لا حق لها في 
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الجماع مع إحرامه أو إحراهاء فلم يكن ظالماً لها بمنع حقها فيه . والظاهر أنه بنفس 
الإيلاء صار مرتكباً للمعصية لما فيه من إظهار البغضاء والإيحاش لها وإن لم يكن لها حى 
فيه. قوله: (ووفق في البدائع بحمل ما في الكافي الخ) لا وجود لها في عبارة الفتحء 
ولفظه: ووفق بحمل ما في الكافي الخ . قوله : (ويحتمل أن يكون إشارة إلى توفيق آخر 
وعليه مشي المقدسي) قال المقدسي: قلت: يمكن أن يوفق بأنه إن كان محيوساً بحق 
يمكنه وفاؤه والخروج فهو محمل الكافي» وإلا فهو محمل البدائع. اه. قوله: (أي 
سواء كان بحق "أو بظلم الخ) لكن ينبغي أن يقيد صحة الفيء باللسان في حبسها بما إذا 
(بالرخصة الأولى على الثانية الخ) عبارة الفصولين #عن؛ لا على على ما ذكره قي 
الطهارة من أحكام المرضى . ثم ذكر في طلاق المريض «على؟ فهي حينئذ بمعنى اعن». 
تأمل . 

قوله: (ثم مرض مرضاً يبيح له التيمم بانفراده الخ) أي ثم وجد الماء فإذا بقي 
عادماً له لا يبطل لعدم زوال ما أباحهء وإذا وجده قبل المرض لا شبهة في بطلانه كما 
قدمه في التيمم. وتقدم أن الأصل فيه أن كل ما يمنع وجوده التيمم نقض وجوده التيمم 
وما لا فلاء وأنه على هذا الأصل إنما يكون. اختلاف سباب الرخصة مانعاً في الاحتساب 
بالرخصة الأولى» وتصير كأن لم تكن إذا وجد بعد السيب الثاني ما يمنع التيمم ابتداء 
بقطع النظر عنها. قوله: (ولعل الجواب أن اختلاف أسباب الرخصة الخ) أو يقال: إن أبا 
يختلف السيب . ويدل لذلك إطلاق قولهم «واختلاف أسباب الرخصة؛ الخ. وما ذكروه 
من أن الشرط تحقق العجز عن الحلف أيضاً. ويكون محل الخلاف ما إذا تخللت الصحة 
بين بينونتها بالإيلاء وبين عود حكم الإيلاءء فأبو يوسف لا يعتبرها لعدم حقها في الجماع 
حينئذ» وهما يعتبرانها القدرة على الوطء حقيقة مع بقاء الإيلاء لأنه لا يبطل بالبينوئة لأنه 
مؤبد. ويظهر أن قول أبي يوسف مبني على أن ابتداء المدة من وقت التزؤج» وقولهما 
على أن ابتداءء من وقت الطلاق. قوله: (فإذا تزوّجها ومضت المدة الخ) الظاهر عدم 
اشتراط التزوّج . قوله: (والفتوى على قول المتأخرين بانصرافه الخ) قال السندي: 
والفتوى عند المتأخرين أنه تبين امرأته بلانية» ويشمل الطعام والشراب أيضاً. فتنبه. 
قوله: (وهذا قول شمس الأئمة السرخسي الخ) الخلاف بين الحلواني والسرخسي في 
تصدبقه قضاء بنية الكذب » فالحلواني يصدق والسرخسي لا 

قوله: (فقوله في الفتح وهذا هو الصواب الخ). تأمل هذه العبارة مع عبارة الفتح 
السرخسي «وهذا هو الصواب» الخ: فيقتضي أن عدم تصديقه في القضاء بنية الكذب بل 
يكون إيلاء هو الذي عليه العمل والفتوى مع أن العمل والفتوى على انصرافه إلى الطلاق 
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بغير نية لا في كونه يميناً. لكن إيراده مدفوع بأن قوله «على ما عليه العمل والفتوى» 
منظور لأصل المذهب . ثم استدرك عليه بأن الفتوى على العرف الحادث وهو انصرافه 
إلى الطلاق وليس قوله #وهذا هو الصواب» الخ احترازاً عن إرادة الإيلاء بل عما قاله 
الحلواني من تصديقه بنية الكذب وعبارة الفتح بعد ما ذكر أنه يصدق إن نوى الكذب: 
وقيل: لا يصدق في القضاء قاله شمس الأئمة السرخسي» بل فيما بينه وبين الله تعالى 
لأنه يمين ظاهراً فلا يصدق في نيته خلاف الظاهرء وهلا عو الضرات الخ . ثم رأيت في 
حاشية البحر حمل اليمين المذكور في عبارة الفتح على الطلاق إذ هي أعم من كون 
موجبها الطلاق أو الكفارةء والذي عليه العمل والفتوى نوع خاص من هذه اليمين وهو 
انصرافه إلى الطلاق ٠.‏ اه. وبهذا يتم الجواب عن التنظير» ويكون قوله «وهذا هو 
الصواب» الخ احترازاً عن إرادة اليمين 0 الإيلاء لا بما ذكر المحشي هنا. تأمل . قوله: 
(وفي الفتح فصار كما إذا تلفظ بطلاقها لا يصدق في القضاء الخ) عبارته: ولو قالت هي : 
أنا عليك حرام كان يميناً» وإن لم تنو. فلو مكنته حنث وكفرت فصار كما إذا تلفظ 
بطلاقها غيرنا وتطلق للصراحة» والعرف هو الموجوب لثبوت الصراحة. وعن هذا قالوا: 
لو نوى غير الطلاق لا يصدق في القضاء بل فيما بينه وبين الله تعالى ‏ قال الاستاذ ظهير 
لدين المرغياني: لا أقول لا تشترط النية بل يجعل ناوياً عرفا . اه. وبهذا تعلم ما وقع 
للمحشي هناء ثم إن جعله ناوياً عرفاً لا يفيد عدم اشتراط النية للوقوع ديانة إذ يحتمل أن 
المراد أنه يجعل ناوياً عرفاً للوقوع قضاءء وإلا ظهر ما ذكره في حاشية البحر ونصه: 
حيث التحق في العرف بالصريح لم يحتج إلى نية. اه. نعمء ما ذكره ح تبع فيه البحر. 

قوله: (وأما كونه بائناً فلآنه مقنضى لفظ الحرام الخ) لكن مقتضى ما ذكروه من 
وقوع طلقة رجعية بالألفاظ التركية والفارسية؛ كما تقدم» أن يقع هنا الرجعي أيضاً بدون 
اعتبار مقتضى اللفظ إذ لو نظر لمقتضاه لوقع بالألفاظ الفارسية والتركية البائن. قوله: (إن 
حنث لزمته الكفارة الخ) الظاهر أن محله ما إذا قال: علىّ الحرام ونحوهء وأما إذا قال : 
امرأتي على حرام ونحوه فإنه كذب لا يلزمه شيء . اه سندي . قوله: (فهذا على ثلاثئة 
أوجه الخ) هي ما إذا كانت له امرأة أو أربع أو لم يكن له امرأة. أه مئن. قوله: (ووجهه 
أنه عبارة عن تكرير هذا المفظ ألف مرة الخ) لكن ذ في العرف الآن لا يراد به ما ذكر بل 
إيقاع هذا العدد جملة» فيظهر وقوع الثلاث اتباعاً للعرف . قوله: (وقوله صح أي ما نوى 
لأن فيه الخ) فيه إشكال بأنه حينئذ يكون إيلاء من المبانة وهو لا يصحء وإن كانت في 
العدة كما تقدم. تأمل. والمناسب في دفع الإشكال منع كون الثاني إيلاء بل هو يمين 
مجردة ليست من باب الإيلاء بالكلية» وحينئذ فلا يستقيم قوله أي إيلاء». قوله: (لأن 
البائن يلحق البائن إذا كان معلقاً الخ) ليست هذه المسألة من باب لحوق البائن البائن بل 
يقع الكل دفعة واحدة» لأنه من باب التعليق مع تقديم الجزاء وتأخير الشرط . تأمل . 
قوله: (صحت نيته عتد الإمام الخ) وجه قوله أن الحرام لفظ عام يقع على الحرمة الغليظة 
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والخفيفةء وقد عين أحد الفردين في إحداهما والآخر في الأخرى فصح. ووجه قول أبي 
يوسف أن اللفظ الواحد لا يحمل على معنيين فيحمل على أشدهما. اه من السندي. 
قوله: (لكن مقتضى ما مر عن الفتح أنه يفرق بين الحلف باسمه تعالى الخ) نعمء وإن 


كان مقتضاه الفرق لكن تصحيح الخانية يقتضي أنه بمنزلة القسم بلفظ الجلالة فيعمل به. 
باب الخلع 

قوله : (وهو خلاف ما مر عن المصباح الخ) أي حيث جعله في المصباح بالفم 
اسم مصدر ولم يقيده بإزالة الزوجية وقد يقال ما فيه مبني على أصل اللغة. وما في 
الشرح على عرفها. على أن قول الشارح #واستعمل» لا يدل على أه خاص في ذلك . 
قوله: (قال في النهر لا يخفى أن الصلاحية الخ) وعلى فرض صحة جواب العيني عن 
العشرة فهو مطالب بالجواب على ما في بطن غنمها وجاريتها وما في يدها. اه من 
السندي . قوله: (فيه أن هذا من فروع كونه معاوضة الخ) قد يقال أنه من فروع كونه يميناً 
من جانبه إذ لو كان معاوضة منه لتقييد قبولها في مجلسه كما هو حكم المعاوضات فعدم 
تقييده دليل على أنه یمین منهء وإن كان تقييده بكونه مجلس علمها دليل كونه معاوضة من 
قبلهاء إذ لو كان يميناً من قبلها لما تقيد بمجلس علمها فهو من فروع كل من كونه يميناً 
من جانبه ومعاوضة من جانبهاء وكونه من فروع اليمين فيه خفاء. فلذا نص عليه وترك 
الثاني لظهوره. قوله: (لأن اشتراطه في البيع على خلاف القياس لأنه من التمليكات الخ) 
فيقتصر على مورد النص» وفي الخلعء على وفقه لأنه من من الإسقاطات. والمال وإن 
كان مقصوداً فيه بالنظر إلى العاقد لكنه تابع في الثبوت في الطلاق الذي هو مقصود العقد 
كما أن الثمن تابع في البيعء وبالنظر إلى المقصود يلزم أن لا يتقدر بالثلاث. قول 
الشارح : (ويقتصر على المجلس الخ) أي لو لم تكن غائبة وإلا فلا يقتصر. قوله: (لأن 
التفويض كالتوكيل الخ) أي تفويض الزوج لها الخلع بقوله لها قولي: اختلعت الخ إذ من 
قال لغيره إفعل كذا يكون مفوّضاً إليه هذا القرلء. فله الامتثال والرذ كمن فوّض له 
التوكيل له الرد والقبولء هكذا ظهر. قوله: (الظاهر أن المراد يصح الخلع الخ) هذا 
خلاف الظاهر من جعلهم ذلك شرطاً في قبولهاء إذ مقتضاه عدم صحته لعدم شرطه ولم 
يجعلره شرطاً لما يترتب على القبول وهو لزوم المالء وحينئذ لا يقع الطلاق لعدم 
صحته بفقد شرط القيول» وقد تقدم أن القبول شرط إذا ذكر المال. هكذا ظهر. قوله: 
(وأما كون الخلع يسقط الحقوق الخ) إشارة للإعتراض على الحلبي. لكنه على ما في ط 
لم يجعل ذلك ثمرة بل فرقاً آخر بين الخلع والطلاق على مال» بل ما ذكره الشارح أيضاً 
فرق لا ثمرة كما ذكره ط مستنداً لما في المنح حيث قال فيها: والفرق بينهما أن الطلاق 
على مال بمنزلة الخلع في الأحكام إلا أن بدل الخلع إذا بطل بقي الطلاق بائناً» وعوض 
الطلاق إذا بطل يقع رجعيا. اه. قوله: (كان المناسب ذكر هذا عقب قوله ردت مهرها 
الخ) المناسب ما فعله الشارح والضمير راجع للمفهوم مما سبق» وهو إلزامها بشيء في 
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المسائل السابقة جميعهاء ولو قدمه لتوهم أنه خاص ببعضها. قوله: (أي قبل قولها له 
طلقني الخ) قال في البحر: وينبغي أن لا يفرق بين الباء و «على» لأن المنظور إليه 
حصول المقصود لا اللفظ .. قوله: : (وإذا طلقتا بلا شيء كان رجعياً الخ) لا وجه لكونه 
رجعياً مع كونه طلاقاً بمال حقيقة وإن كان بصريحهء فإن غاية أفاده التعليل أن عدم لزوم 
المال لعدم علم ما يلزم كل واحدة منهما. تأمل. قوله: (لتعذر عطف الخير على الإنشاء 
الخ) لكنه من باب القلب لأن الشرط الأداء. بحر. 

قوله: (ففيه أن البينة على النفي في شرط الحنث مقبولة الخ) فيه أن بينة النفي هنا 
ليست شرط الحدث حتى يصح إيراد أن بينة النفي مقبولة في شرط الحنث . تأمل . قوله: 
(وحاصله أ دعواه الاستثناء مقبولة إلا إذا كان الخلع ببدل الخ) قد يقال: إن موضوع ما 
ذكره في الفصولين ما إذا لم يعترف الزوج بذكر البدل مع دعواه الاستثناء» وأن ما قبضه 
دين آخر وهي ادعت ذكره وعدم الاستثناء» وأن ما قبضه هو البدل فيصدق في دعواه 
الاستثناء حيث لم يعترف بذكر البدل» وفي دعواه أن ما قبضه دين آخر وهي مقرة أن 
عليها مالين . وليس في كلامه ما يدل على أنه إذا ذكر البدل في الخلع وادّعى أن ما قبضه 
حق آخر يصدق حتى يكون ما ذكره وجه النظرء بل وجه ما أشار إليه في نور العين حيث 
قال: المتبادر أن محل النظر هو المسألة الثانية» والظاهر أنه هو الأولى كما لا يخفى على 
أولي النهي. اه. أي أنها هي المملكة في الأولى فمقتضاه أن القول لها فيها أيضاً. 
قوله: (واعترضه في نور العين الخ) عبارة نور العين على قوله في الفصولين «أقول على 
ما مر ينبغي أن يكون القول لها في النفقة أيضاً» ما نصه: قوله «ينبغي» مما لا ينبغي لأن 
هذا ذكر مخلطةء لأن المنكر في الحقيقة إنما هو الزوج حيث ينكر وجوب التفقة عليه 
وهذا لأن المرأة مدعية حقيقة فلا يجوز جعلها منكرة بوجه ضعيف مع وجود خصمها 
المنكر حقيقة . اه. ونحوه في حاشية الفصولين ولا يخفى ما فيه. قوله: (ولم يظهر لي 
وجه ترجيح التصحيح الأولى على الثاني الخ) قد يقال: وجه ترجيح التصحيح الأول على 
الثاني كثرة مرجحيه عن مرجحي الثاني كما هو ظاهر من عباراتهم. قوله: : (ويستنتى ما إذا 
خالعها على مهرها الخ) لا حاجته للاستئناهء فإن بدل الخلع وهو المهر لم يكن ثابتاً وقت 
الخلع بل ثبت بعده لأنه سيبه . تأمل . 

قوله: (أصحهما براءة كل منهما عن المهر لا غير) فيه أنه تسقط النفقة المفروضة 
أيضاً في هذه الصورة كما هو ظاهر. قوله: (وفي البزازية وقيل يصح وهو الأشبه) نحوه 

في الظهيرية على ما نقهل السندي حيث قال: وذ في الظهيرية إن أبرأته عن نفقة العدة بعد 
الخلع لا يصح وكذا بعد الطلاقء وقيل : ل اه. قوله: (وقعت حادئة 
سئلت عنها في امرأة طليت من رَوجها الطلاق على أن تبرئه الخ) قد أطال السندي الكلام 
في هذه الحادثة إطالة حسنةء فانظره. قوله: (وانظر ما فائدة التعميم في الولد الخ) فائدته 
دفخ توهم عدم صحة الخلع على كسوة الفطيم لكثرة ة الجهالة فيها لتنوعها غالباً بخلاف 
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الرضيع . كذا ظهر. قوله: (قلت العلة تضييع حق الولد الخ) فيه أنها بعد الاستغناء بتمام 
سن الحضانة تحتاج الأنثى للتحصين والحفظ» والأب في ذلك أقدرء فكونها عنده حقها 
فلا يملك إبطاله . فالظاهر أن ما نقله عن الفتح مبني على ظاهر الرواية لا على الرواية 
الأخرى. قوله: (وظاهر ما في شرح الوهبانية اعتماد الثاني الخ) أي حيث اقتصر عليه 
لكن قال البيري : المسألة المفروضة في امرأة بلغت سفيهة فجر عليها فتزوجت الخ نقله 
عنه أبو السعود في الحجرء وسيأتي في الحجر اعتماد الأول . قوله: (فلدًا قيل ثم يبرئه 
الأب أو يقر بقيضه منه الخ) لعل وجه صحة إبراء الأب مثلاً لوجنبي أن المهر وجب عليه 
بعقده الحوالة فصح إبراؤه منه» لكنه يضمنه لها بعد بلوغها. 


قوله: (لكن يغني عن هذه الحيلة الثانية التزام الأب البدل الخ) فيه أن التزام الأب 
البدل ابتداء لا يبطل مطالبة الزوجة به من زوجها بخلاف هذه الحيلة المذكورة. ثم إن 
قوله في البزازية . فيبرأ الزوج منهء ظاهر أيضاً. وذلك أن الأب بقبوله الحوالة صار 
مديونا للزوج ببدل الخلع» وكان الزوج مديونا للصغيرة بالمهر فيلتقيان قصاصاء نظير 
الوكيل بالبيع إذا باع من دائنه يلتقيان قصاصاً ويرجع الموكل على وكيله بقدر الثمن. قول 
الشارح : (فلو ملكها لبطل النكاح الخ). يعني لو ملك البدل الذي هو الأمة المختلعة 
لبطل النكاح . فإذا بطل النكاح بطل الخلع» وإذا بطل الخلع لا يملك الأمة. اه سندي. 
وذكر ط وجه بطلان التكاح بقوله: لأنه قارن وقوع الطلاق وقوع الملك في رقبتها فتعذر 
إيجاب العوض . اه . قوله: (وأما على دخولك الدار قليس فيه قعل يصلح الخ). فيه أن 
قوله «على دخولك؛ تصديق أيضاء إذ هو حدث مضاف ومسند إليها نظير الحدث 
المضاف لها في :على أن تدخلي» فلم الفرق بينهما؟ وإن كا المصدر المجرد عن الإسناد 
تصؤرياً. قرله: (وهل يبرأ الزوج الخ) أي فيما إذا قلنا بوقوع البائن. قوله: (أما لو ابتدأ 
الزوج بذلك وقالت قبلت يلزم أن يقع به الرجعي الخ) نعم يلزم وقوع الرجعي لما قالهء 
لكن العلة الثانية التي ذكرها بقوله «ولأن الباء تصحب؛ الخ تمنع هذا اللزوم وتدل على 
وقوع البائن فيما لو ابتدأ الزوج فكلامه حينئذ لا ينافي المنقول. تأمل. وأيضاً المنقول لا 
يخالف ما ذكره فى الأسرار إذ ما ذكره فى الذخيرة فيما إذا ذكر العوض متأخراً بلفظ الباء 
القن تحن عراش رانك سباك الرياات لاف يال الف فان الد كرو كان 
لوصف المنافي للبدل» ومقتضى كون الثاني ناسخاً كما هو صريح عبارة الذخيرة أن يقع 
الرجعي ويبرأ الزوج عن المهر لوجود شرط البراءة» فما قاله في الأسرار من وقوع 
الرجعي والبراءة وجيه. وذكر في شرح الزيادات لقاضيخان ما نصه: بنى الباب على أن 
من جمع بين الطلاقين وذكر عقيبهما مالا يكون المال مقابلاً بهما منقسماً عليهماء إذ ليس 
أحدهما بصرف البدل إليه أولى من الآخر إلا إذا وصف الأول بوصف منافٍ وجوب 
البدل فيكون البدل بمقابلة الثاني» ويكون وصفه بما ينافي البدل بمنزلة التنصيص على أن 
البدل بمقابلة الثاني لا غيرء فإن وصفهما بذلك أو وصف الثاني بما ينافي البدل به كان 


۳١‏ کتاب الطلاق 


بدلالهما لأن الجمع آخر أو المتأخر يكون ناسخاً لما قبله إذا عرفنا هذا. قال محمد 
رحمه الله تعالى: رجل قال لامرأته بعد الدخول: أنت طالق الساعة واحدة على أنك طالق 
غداً أخرى بألف» فقبلت يقع في الحال واحدة بخمسمائة لأنه جمع بين تطليقة منجزة 
وتطليقة مضافة إلى الخد وذكر عقيبهما مالا فيسم عليهما. كما لو قال: آنت طالق الساعة 
واحدة وغداً أخرى بألف. أو قال: أنت طالق واحدة وأنت طالق أخرى بألف . وإنما قلنا 
ذلك لأن كلمة «على؟ وإن كانت للشرط لكن تعذر حمله على الشرط ههنا لأن وقوع 
الطلاق في الغد لا يصلح شرطأً للطلاق المنجز فيحمل على العطف لما بينهما من 
المشابهة» فإن بين الشرط والجزاء اتصالا فى الوجود لا يوجد الجزاء إلا بعد وجود 
الشرط» فكذا في العطف. وإذا صار مجازاً عن العطف كان البدل مقابلاً بهما إذ ليس 
أحدهما بصرف البدل إليه بأولى من الآخر. ولهذا لو كان مكان البدل استثناء ينصرف 
إليهماء وإذا جاء غد يقع تطليقة أخرى بغير شيء. أما وقوع الطلاق فلوجود الوقت 
المضاف إليهء وأما بغير شيء فلأنها صارت مبانة بالأولى» ومن شرط وجوب البدل 
بالطلاق أن لا تكون مبانة قبل الطلاقء» لأنها إذا كانت مبانة مالكة نفسها قبل الطلاق لا 
تستفيد بهذا البدل شيثاً فلا يجب المالء ولا يقال بأنها تستفيد نقصان العدد لأن نقصان 
العدد لا يصلح عوضاً للمرأة» فإن بعد البينونة وقوعها في حباله يتعلق باختيارها فلا 
يصلح بذلك عوضاء حتى لو تزوّجها قبل مجيء الغد ثم جاء الغد تقع تطليقة أخرى 
بخمسمائة» لأن شرط وجوب المال قد وجد وهو ملك النفس بهذا الطلاق . فرق بين 
المسألة وبين ما إذا خالعها ثم خالعهاء فإن الثاني يبطل ولا يقع به الطلاق لأن الخلع 
طلاق بائن والبائن لا يلحق السابق» أما في مسألتنا نص على الطلاق فإذا لم يجب المال 
بالثاني بقي صريح الطلاق والصريح يلحق البائن. ثم قال: ولو قال لامرأته وقد دخل بها 
أنت طالق الساعة واحدة أملك الرجعة أو بغير شيء على أنك طالق غداً أخرى بألف»ء 
فقبلت يقع في الحال واحدة بغير شيء. ثم إذا جاء غد يقع أخرى بألف درهم لأنه وصف 
الأولى بوصف ينافي وجوب المال» فيكون المال بمقابلة الثاني . أما قوله «بخير شيء٠‏ 
فظاهر وكذا قوله «أملك الرجعة» لأن الطلاق بمال لا يكون رجعياًء وكذا لو قال: أنت 
طالق اليوم تطليقة بائنة على .أنك طالق غداً أخرى بأالف» وقعت للحال تطليقة بغير شيء 
لأن التصريح بالبينونة دليل على أن شيئاً من البدل لا يكون بمقابلة الأول لأن الطلاق 
بمال يكون بائناً لا محالة فلا تحتاج إلى هذا التصريح» وكلام العاقل محمول على الفائدةٌ 
ما أمكن» ولو جعلنا المال بدلا عنهما لغا ذكر البيئونة ولا يفيد فيجعل المال بمقابلة 
الثاني فيقع في الحال واحدة بغير شيء» فإذا جاء غد تقع أخرى بغير شيء لأنه فات شرط 
وجوب المال وهو ملكها نفسها بمقابلة الثاتي . فإن قيل : لما تعذر إيجاب البدل بمقابلة 
الثانية عرف أنه أراد صرف البدل إلى الأوّل: قل له: إيجاب البدل بمقابلة الثانية ممكن 
إذا وجد شرطه وهو التزوج قبل الخد حتى ولو تزوجها قبل مجيء الغد ثم جاء غد تقع 
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أخرى بألف درهم. ولو قال: أنت طالق الساعة واحدة أملك الرجعة على أنك طالق غداً 
أخرى أملك الرجعة بألف؛ ينصرف الألف إليهما لأنه عمهما بوصف ينافي وجوب المال 
فلغا ذكر الوصف. وكذا لو خص الثانية بهذا الوصف فقال: أنت طالق الساعة واحدة 
على أنك طالق غداً أخرى أملك الرجعة بألف» ينصرف الألف إليهما ويلغو ذكر الرجعة 
لأن ما يلحق الثاني لا يكون رجعياً فيلغو ذكر الرجعة. وكذا لو جمع بين الطلاقين بحرف 
العطف. ققال: أنت طالق واحدة وغداً أخرى بألف. أو قال: أنت طالق اليوم واحدة 
وأنت طالق غداً أخرى بألف» فالجواب فيه ما ذكرنا في الفصل الأول أنه إن عمهما 
بوصف ينافي وجوب المال ينصرف المال إليهماء وكذا إذا خص الثانية بذلك الوصف». 
وإن خص الأولى بذلك الوصف ينصرف المال إلى الثاني . وهذا والفصل الأول سواء لأن 
في الفصل الأول كلمة «على«أقيمت مقام حرف العحطف. وال أعلم. قول الشارح: (لا 
يسقط المهر ويقع الرجعي) لأن الصغيرة لم يصح إبراؤها وهو لم يعلق الطلاق إلا على 
مجرد الإبراء» وإلا فلو قيده بالصحيح شرعاً لما وقع طلاقها أصلاً إلا إذا طلقت بعد 
بلوغها فيقع بائناً لمقابلة البدل. اه. سندي. وقوله «فأبرأته» يعني وجد الشرط الثاني 


باب الظهار 
قوله: (ولكن لعكس ما قال كما علمت) فيه أن التصحيح الذي قدمه عن الخانية 
إنما هو فيما إذا شبهها بالميتةء وما عطف عليها لا فيما إذا شبهها بالأمّ. نعم» فيها لو 
قال: أنت علي كأمي ومثل أمي. ونوى البر والكرامة لا يلزمه شيء» وإن نوى الظهار 
كان ظهاراًء وإن لم ينو شيئاً لا لزمه شيء في قوله أبي حنيفة. وعن أبي يوسف في 
رواية: لا يلزمه شيء. وفي رواية: يكون إيلاءً. وقال محمد: يكون ظهاراً ولو قال : 
أنت حرام كظهر أمي. ونوى الطلاق أو الظهار أو الإيلاء فعلى ما نوى. وإن لم ينو شيئاً 
يكون ظهاراً في قول محمد" وهو رواية عن أبي حنيفة. وفي رواية أبي يوسف عنه يكون 
إيلاء. وذكر الخصاف أن الصحيح من مذهب أبي حنيفة ما قال محمد. انتهى. والذي 
رأيته في القهستاني العزو للمحيط . نعم ما في الخانية من تشبيه الأم بالدم» وما عطف 
ذكره القهستاني بالعزو للنظمء وقال إنه ظهار إذا نوى على عكس ما في الخانية إلا أن 
القهستاني لم يذكر تصحيحاً. قوله: (قال ذلك الكلام مكرراً له الخ) لا حاجة ذكر له. 
قوله: (وينبغي تقييده بأن لا يكون على الفم الخ) هو إنما أوجب حرمة المصاهرة لبناء 
الأمر على الظاهرء ولا يلزم من ذلك حرمة التقبيل إذا كان للشفقة ولو على الفمء لأن 
هذا أمر موكل لديانته لا على أمر ظاهر. تأمل ‏ 
باب الكفارة 
قوله: (لا كمال الملك الخ) والانفساخ للكتابة ضروري فيتقدر بقدر الضرورة وهو 
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جواز التكفير بدليل أن الأولاد والأكساب سالمة له. اه سندي عن البحر. قوله: (ذكر 

في الفتح أن الفرق عندنا أن الماء مأمور بإمساكه لعطشه الخ) لم يظهر الفرق بين الماب 
والخادم بما ذكره حيث اعتبر في الأول أنه معدوم حكماً وأمر بصرفه لعطشهء ولم يؤمر 
في الثاني بإيقائه لما يدقع الهلاك عنه. قوله: (فإيجاب إعتاقه مع ذلك مما يخالف الخ) 
وحينئذ يحمل ما في البدائع على ما إذا لم تكن الحاجة إليه شديدة في أعلى درجة بدليل 
ما في لجوهرة . قوله: (وإنما منع عن الوطء قبل الإطعام منع تحريم الخ) قد يقال: المنع 

من الوطء قبل الإطعام إنما جاء من الظهارء لأن مقتضاه حرمة الوطء ودواعيه قبل الكفارة 
سواء كانت بالأطعام أو غيرهء وإن كان لا يشترط في الإطعام تقدمه على التماس لإطلاق 
النص بخلاف التحرر والصيام لتقييده. قوله: (فيه كلام ذكرناه فيما علقناه على البحر) 
حيث قال: حق التعبير أن يقال: أعم من كونها من المنصوص عليه أو غيره إذ لا مدخل 
لقيمة غير المنصوص عليه إلا أن يقال الإضافة في قوله «من قيمة المنصوص» بيانه 
وحاصل التنظير أن قوله «أو قيمته» أي قيمة المنصوص المفهوم من قوله «كالفطرة» أعم 
من كونها من المنصوص أو من غيره» فعطفها على المنصوص لا يقتضي أن تكون من 
غيره. والجواب أنه لما قال «كالفطرة» أفاد أنه لو دقع من المنصوص لا بد أن يكون 
المقدار الشرعي كما صرح به بقوله «وأفاد أنه يملك نصف صاع من بر» الخ فقوله بعده 
«أو قيمته؛ يجب أني راد بها من غير المنصوص عليهء إذ لو كانت منه يكون قد دفع 
المنصوص وهو لا يكون إلا بالقدر المقدر شرعاء فإذا دفع ذلك القدر لا يعتبر كونه 
بطريق القيمة فتعين أن يكون المراد بها كونها من غيره» ولا سيما والأصل في العطف 
المغايرة. اه. 


قوله: (كذا في الدرر الخ) المتعين حمل ما ذكره في الدرر على ما إذا قعل ما ذكره 
في يومين لا في يوم واحد لعدم كفاية غداءين أو عشاءين في يوم واحد قبل نصف النهار 
أو بعدهء فلا يخالف ما يأتي في الفروع. قوله: (لأنه لوأمره بالعتق عن كفارته لم يجز 
عندهما خلافاً لأبي يوسف الخ) الفرق لهما أن التمليك بغير بدل هبة ولا تتم إلا بالقيضء 
ولم يوجد في الإعتاق بخلاف الإطعام فإن الفقير ينزل قابضاً للآمر ثم لنفسه. قول 
(مكرر مع قوله المار أو غداهم الخ) لا تكرار فإن ما هنا عام في سائر الكفارات والفدية 
وما تقدم خاص بكفارة الظهار . تأمل . قوله: (وإن كان موهما خلاف المراد) فإنه يوهم 
أنه نوى بكل رقبة كل واحدة من الكفارات . قوله: (أن متحد الجنس يعرف باتحاد السيب 
الخ) فيه أنهم جعلوا الظهار من متحد الجنس مع أن السبب مختلف. لأن ظهار هذه 
المراة غير ظهار الأخرى . ولعله مبني على ما نقله في الأشباه في المبحث الثالث في النية 
عن المحيط : أن نية التعيين في الصلاة لم تشترط باعتبار أن الواجب مختلف متعدد بل 
باعتبار أن مراعاة الترتيب واجب عليه» ولا يمكنه مراعاة الترتيب إلا بنية التعيين حتى لو 
سقط بكثرة الفواتت تكفيه نية الظهر . اه. وهو خلاف المعتمد على ما ذكره فيها أيضا . 
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اوت و ا ا لا فانظره . 
ْ باب اللعان 

قوله: (وذكر الزيلعي في القذف أنها تقبل الخ) هو الأوجه فإن الشهادات قائمة مقام 
حد القذف في حقه على تقدير كذبهء ولم يتحقق حتى يخرج عن أهلية الشهادة . قوله: 
رايا ل بان بعد اقعرائع من اعا قال الستدي: قد مر لنا أن القاضي يأمرها بالستر 
فكيف يسوغ له عند إبائها حبسها مع زوجها للتلاعن؟ والذي يظهر أن جواب الرحمتي 
أسد وأوجه. اه. قوله: (أي وإن لم يكن القذف الخ) الأحسن جعل قوله «وإلا راجعاً» 
لجميع ما قبله؛ وحينئذ يكون قوله «ولا لعان» تأسيساً لا تأكيداً لما أن هذا الأصل كلي 
غير خاص بالمسألة السابقة . قول الشارح : (ويسقط بموت شاهد القذف الخ) أي الشاهد 
بقذف الزوج لها. قوله: (لأنه لو كان موجوداً احتمل رجوعه قبل القضاء) أي وهذا 
الاحتمال غير متحقق في المرتد فإنه ما زال مصراً على شهادته. نعم لو غاب سقط 
اللعان لغيبته . قوله: : (لأنه يقع مقتصراً على زمن التكلم الخ) المتعين أن قوله «لاقتصاره» 
راجع للمسألة الأخيرة فقط . قوله: لولو ضمرها ابل الع لكن المتادر من كول الع 
«وعمرها أقل؛ أن هذا شرط حتى لو كان عمرها أربعين أو أكثر بحيث تكون في سن 
الطفولية في الزمن الذي نسب الزنا إليها فيه. يكون حينئذء كقوله: 0 
فلا لعان على ما يظهر من عبارة الفتح. قوله: (أو خرس أحدهما الخ) في جعل الخرس 
مما لا يرجى زواله. تأمل .: والمتعين جعلها مسألة مستقلة مانعة من التفريق لا دخل لها 
في زوال الأهلية بما لا يرجى زواله. قول الشارح : : (لا ينتفي ,لعدم التلاعن الخ) قال في 
الفتح : لأن انتفاءه إنما يثبت شرعاً حكماً للعان ولا لعان بينهماء ولأن نسبه كان ثابتاً على 
وجه لا يماكن قطهه فلا يتقظم: انتهى . وقال السندي: اڪ ڪڪ بال ارم ار 
الكفر يصير كأئه قذفها فيهماء وهو لا يوجب لعاناً. 

قوله : (الخامس أن لا تلد بعد التفريق الخ) فلو ولدت فنفاه ولاعن الحا بينهما 
وفرق بينهماء وألزم الولد أمه ثم ولدت آخر من الغد لزمانهء ول الل تنسب رل 
ولا يصح نفيه الآن لأنها أجنبية» واللعان ماض لأنه لما ثبت الثاني ثبت الأوّل ضرورة. 
وإنما ثبت الثاني لأن اللعان لا يصح من المبانة وإذا ثبت نسبه ثبت نسب الأول لأنهما من 
ماء واحد. اه سندي . قوله: (يثيت يثبيت نسبه الخ) لاحتياج الحي إلى النسب. قوله: (وأما 
رذ الاب المبيعة بالجبمل الخ) مااجرى عليه ها ضمي وانظر ما قدمه في الرجعة. 
قوله: (والمراد الجواب عما استدلا به الخ) فيه أنه ليس فيما ذكر الجواب عما استدل به 
لقولهما أنه يلاعن إذا ولدته لأقل المدة إذ ليس في الحديث ما يشهد لهما حتى يحتاج 
للجواب عنه. والموافق للهداية أن يجعل جواباً عما قاله الشافعي أنه ينفي الحمل 
استدلالاً عبأنه عليه السلام نفى الولد عن هلال وقد قذفها حاملاًء لكن فيه أنه مع علمه 
ا وهو حمل لعندم ترتب الأحكام عليه إلا بعد الولادة. قوله: (لأن القاضي 


۰ كتاب الطلاق 


نقى أحدهما الخ) في السندي هكذا في نسخ الفتح . والظاهر أن الصواب فيه «لأن 
القاذف» وذلك لأن القاضي لا ينفي النسب في كل الصور كما سيأتي. وقد قال في 
الفتح : ولو قال: ليسا ابن كانا ابنيه ولا يحد. اه. وفيه أن موضوع ما في الفتح: ما إذا 
ولدت ولداً نفاه ولاعن وقطع القاضي نسبهء ثم ولدت آخر الخ. 

قوله: (والجواب أنه لما أقر بالأول كان إقراراً بالكل فيكون إقراره بالثالث الخ) نعم 
إقراره بالثالث تأكيد للأول وليس رجوعاً بالنسبة له» وليس فيه تكذيب نفسه بالنسبة له إلا 
أنه صار مكذباً لنفسه بالنسية لنفي الثاني . وهذا محط إشكال الرحمتي فهو وجيهء ومراد 
المحشي أنه لما كان الثالث تأكيداً للأول فكأنه لم يوجدء فلذا لم يكن رجوعاً. قوله: 
(فكان ينبغي للشارح ذكر قوله كموت أحدهم الخ) فيه أنه لو ذكره عقب المسألة السايقة 
ليكون التشبيه بثبوت النسب» واللعان» لاقتضى أن الشمني قائل فى مسألة الموت بثبوت 
النسب واللعان كالمسألة السابقةء مع أنه قائل بثيوت نسب الكل فقط بدون تعرض لحكم 
اللعان أصلاًء وعبارته على ما نقله ط عن الملتقى: وفيه إشارة إلى أنه لو نفاهما ثم مات 
أحدهما قبل اللعان تزماه عند محمد خلافاً لأبى يوسف. لأن الذي مات لا يمكن نفي 
نسبه لانتهائه بالموت واستغنتائه عنه» وأحد التوأمين لا ينفصل عن الآخر في ثبوت الت 
ذكره الشمني. اه. فعلى هذا يكون التشبيه راجعاً لما قبله فقط. قوله: (وفي كلام 
العرب حكمك مسمطا) في لسان العرب : قال ابن شميل : يقال للرجل: حكمك مسمطا 
ال فاد فرشلا ينين به اتا والسمط العرسل الذي ود اف 


باب العنين وغيره 

قوله: (وأخرج أيضاً ما لو قدر على جماع غيرها الخ) حقه «وادخل» الخ إذ من قدر 

على جماع غير زوجته لا على جماعها داخل في العنين لا خارج . . قول الشارح : (يعتي 
لمانع منه الخ) الظاهر أنه لا حاجة لهذه العثاية فإن كونها ارتقاء لا يخرجه عن كونه 
عنيناًء» وإن كان لا يه يغبت له الخيار لوجود المانع منها أيضاء فشرط الخيار لها أن لا يوجد 
المانع منها. قوله: (وهذا عند أبي يوسف الخ) يظهر أنه لا خلاف في المسألتين فأبو 
حنيفة يوافق في الثانية . قوله: (أن الثابت عن الصحابة الخ) مقتضاه عدم اعتبار القمرية 
بالحساب» وإنما المعتبر لأهلة: فعلى هذا لا يكون في السنة كسور. قوله: (وبعض يوم 
الخ). أنكر ابن البيسار ذكر هذه الكسورة محتجاً بأنه قد ثبت في الحديث أن نصف السنة 
كل شهر بثلاثين يوماً ونصفها بتسعة وعشرين. اه سندي ويجاب بأن المراد بالسنة 
القمرية المقدرة بما ذكر الحسابية. قوله : (وهي فرّق وأجل وبانت الخ) قال السندي: ولا 
تتوقف البينونة بعد التفريق على الطالب خلافاً لما مال إليه الحلبي تبعاً للنهر . اه. قوله: 
(وفيه تردد الخ) أشار ط لرده بقوله: وقد يقال: إنما اعتبر ذلك لأنها إذا كانت بكرا كان 
المحل منسداً فيخرج البول ممتداً إلى الجدارء وإلا حصل فيه ارتخاء فلا يمتد على أن 


كتاب الطلاق ۲١‏ 


هذا يرجع إلى التجربة. اه. قوله: (بقي لو أقر بأنه آزالها بأصبعه وادّعى أنه صار قادرا 
على وطبها ووطئها الخ) نقل هذه المسألة السندي بدون قوله «ووطئها». فوله: (لصدقها 
على من طلقها قبل علمها الخ) المسألة مفروضة فيما إذا يانت الأولى بسبب العنة لا 
بمجرد الطلاقء ولذا قيد في الأخرى بكونها عالمة بحالة. وأما التزوج بالمطلقة يغير 
سيب العنة فهو خارج عن موضوع المسألة. اه سندي ‏ 

باب العدة 


قوله: (وهو مضي المدة) عبارة الفتح إلى مضي المدة؟ الخ . قوله: (أي بعد ما 
أعتقها مولاها الخ) لا وجه لهذا القيد كما يظهر. . تأمل . قوله : (وفي الفتح والأوّل أصح 
الخ) عبارته : بإ كارك ا تع المعو باجام ام بار الوم ا N‏ 
وأقله تسع على المختار. اه. وظاهر صنيع المحشي وجود قول بأن أقل سن البلوغ 
سبع . ل و E‏ : أجمعوا أن آبئنة خمس سنين فما 
دونها إذا رأت الدم لا يكون حيضاًء وابنة تسع فما فوقها يكون حيضاً. . والخلاف في ست 
وسبع وثمان. . اه. قول الشارح : (وخرج بقوله ولم تحض الشابة الخ) وكذلك خرج به 
من حيلت ولم ترد دم الحيض» > لأن من لا تحيضى لا تحبل» فلما حبلت تبين أنها من 
آهل الحيض فلا تنقضي عدتها إلا بثلاث حيض» كما سيذكره الشارح في الفروع وسيأتي 
الكلام فيه. قوله: (فيه مسامحة الخ) لا وجه لدعوى المسامحة» فإن الكلام في الوطء 
ولو حكماًء وما نقله ينتج وجوب العدة بخلوة الصبي وهو شامل للرضيع وغيره. ولم 
يقع الخلاف في وجوب العدة. وإنما وقع في لزوم المهر. فعندهما يجب كالعدةء وعند 
محمد لا يجب. والشارح جنح إلى عدم وجوبه لأن قولهما بوجوب المهر فيمن يتصور 
منه الإعلاقء فكما أن وجوب العدة متفق عليه كذلك عدم وجوب المهر لا اختلاف فيه. 
قوله : (الأولى ولو كبيرة الخ) لعل وجه ما سلكه الشارح أنه يتوهم أن الصغيرة عدتها أقل 
لما ذكروه من الحكمة في تقدير عدة الموت بما قالوه: إن الجنين في غالب الأمر يتحرك 
في ثلاثة أشهر إن ذكراء وفي أربعة إن أنثى» فاعتير أقصى الأجلين وزيد عليه عشرة 
استظهاراً . ونهذا يظهر وجه ذكر قولهء وعم كلامه عمتدة الطهر في هذه المسألة . 

قوله : (بل فيه الدية) أي الغرّة كما يأتي في الجنايات. قوله : (والذي ينبغي العمل بما 
قاله الجماعة الخ) بل الأظهر أن المراد به أن تبلغ حد الإياس من وجود حمل في بطنها 
بتمام السنتين إذ قولهم: لا يمكث الولد في بطن أمه أكثر من سنتين يعم الحي والميت كما 
قاله الرحمتي. قوله: (بيان لأبعد الأجلين الخ) الأظهر ما في ط أنه بيان للأجلين. قوله: 
(ولا يخفى أنه ليس فيه سوى المسامحة في العطف). قد تدقع المسامحة عن عيارة 
المصنف يجعل الجملة الثانية عطفاً على الجملة الأولى . قوله: (استثناء منقطع) هذا ظاهر 
بالنسبة لما زاده الشارح من قوله لو حاضت؟ الخ لا بالنظر لعبارة المصنف في ذاتها. 


Y۲‏ كتاب الطلاق 


قوله: (لكن يشكل على هذا تصريحهم الخ) قد يدفع بأن تصريحهم بما ذكر لا ينافي ما 
ذكره الزيلعي» فإن موضوعه أنه دخل بها بالفعل وادّعى النسب» وأنه يثبت ويتبعه العدة. 
وهذا لا يناقي ما ذكروه من أن المهر والعدة إنما يجيبان بالوطء. والفراش يثبت بمجرد 
العقدء لكن وجوبهما إنما هو بالدخول. قوله: (فيمكن أن يحمل مما في الاختيار والمحيط 
على قول محمد الخ). هذا التوفيق ببعده التعليل المار عن المحيط . تأمل. قوله: وقال 
الرحمتي في الخانية: أم ولد تزوّجت بغير إذن المولى فولدت لستة أشهر فصاعداً من وقت 
التزوج» فادّعاه المولى والزوج» فالولد للزوج في قولهم جميعاً. اه. فقد اتفقوا على 
ثبوت الفراش في النكاح الموقوف» واعتمدوا أنه من حيث العقد ولو قبل الوطء ولا خلاف 
بعد الوطء في ثبوتهء فيلزم منه ثبوت العدة بزواله . قول الشارح: (إذا لم تكن عالمة راضية 
الخ) الظاهر الاكتفاء بوجود أحد الشرطين المذكورين» كما قاله السندي» حتى لو كانت 
عالمة بأنه غير زوجها وأكرهها على الجماع بعد ما زفت إليه» وقيل له: إنها زوجتك فدخل 
عليها مكرهة لأحد عليهماء وعليها العدة ولها النفقة. وسيأتي في كلامه ما يفيد. 

قوله: (وهذا خاص فيما عدا الأخيرة) بل هو شامل لها أيضاًء كأن أعتقها مولاها. 
قوله: (لأن الفاسد ملحق بالصحيح احتياطاً) وفراش أم الولد ملحق بما شابهه وهو 
النكاح . قوله: (لا يحتسب به منها لعدم التجزي الخ) فيها سقط . والأصل لأن ما وجد 
قبل الطلاق لا يحتسب به متها لعدم السببء ولا ما وجد بعد الطلاق لعدم التعجزي الخ . 
قوله: (أي زكاهما غيرهما ليصح القضاء بشهادتهما الخ) صحة القضاء لا تتوقف على 
التعديل» بل لو قضى القاضي بشهادة الفاسق صح . قوله: (مرتبط بقوله فالعدة الخ) وهو 
بمنزلة الاستثئناء من صدر كلام المصنف» كما يظهر مما يأتي له. قول الشارح: (فإن 
الفتوى أنها من وقت الإقرار مطلقاً الخ). انظر ما تقدم في طلاق المريض» فإنه أوسع مما 
ذكره المحشي هنا. قوله: (وليس في عبارة البحر لفظ السكني بل عبارته الخ) ما ذكره عن 
البحر والنهر ليس فيه ما يفيد أن لا سكنى لها إذ النفقة تشملهاء فإنها إسم للطعام 
والشراب والكسوة والسكنىء وكذلك عبارة الخانية التي نقلهاء فعلى هذا لا يكون لها 
السكنى . ولعل وجه ذلك وإن كانت حقه تعالى أنها لا تخلو عن حق العبدء فمراعاة لما 
فيها من حقه لا تجب لها. ثم رأيت تتمة الفتاوى: وإن صدقته. في الإسناد فالعدة من 
حين أوقع الطلاق إلا في هذه الصورة: المتأخرون اختاروا وجوبها من وقت الإقرارء 
ولكن لا يجب لها النفقة ومؤنة السكنى في هذه الصورة. قوله: (وذكر هذه المسألة مكرر 
بما مر في المتن الخ) لا يعد ذلك تكررااً معيباًء فإنه نقل عبارة الجواهر المفيدة لما ذكره 
المصنف ولغيره» وقصده إفادة غير ما أفاده المصنف . 

قوله: (وينبغي أن يكون من آخر الوطآت عند زوال الشبهة الخ) مقتضى عبارته أن 
ابتداءها من زوال الشبهة مستندة لآخر وطءء ولم يظهر وجه للاستناد بل الظاهر الاقتصار 
على وقت زوال الشبهة. تأمل . 


rr 


کتاب الطلاق 


قوله: (فلا يشكل بما إذا فرق في الحيض الخ) لا شك أنه إذا فرق في الحيض 
يعتبر ابتداؤها منهء وإن كان لا تعبتر هذه الحيضة من الحيض الثلاث. قوله: (ومنه 
الطلاق وإنكار النكاح لوز بحضرتها الخ). راجع لما قبله فقط . ففي البحر إنكار النكاح 
إن كانت بحضرتها فمتاركة وإلا قلاء وعلم غير المتارك بالمتاركة شرط على قول 
وصحح» وقيل: لا وصححء ورجحنا الثاني . اه. قوله: (كأنه طلقها في الطهر بعد 
الوطء الخ) لعل الأولى قبل الوطء ليكون الطلاق سنياً. قوله: (وصوابه خمسة وثلاثون 
الخ) لا يظهر خطأ ما في بعض النسخ لاحتمال أن هذا رواية رواها عن الإمام غير ما 
خرج به مذهب الظاهر. قوله: (فقدره الإمام بخمسة وعشرين يوماً الخ) لأن من أصل 
الإمام أن الدم إذا كان في الأربعين فالطهر المتخلل لا يفصل طال أو قصرء فلو قدر بأقل 
من خمسة وعشرين» ثم كان بعده خمسة عشر أقل الطهرء ثم عاد الدم كان نفاساً. قوله : 
(بتقدير النفاس وطهره أربعين الخ) وتقدير كل حيضة بعشرة أيام. قوله: (إذ لا بد من 
مضي أحد عشر يوماً للنفاس الخ) أي ليكون أكثر من أكثر الحيض» ومحمد لا يعتبر 
ذلك . قوله: (فإن الطلاق الأولى بائن الخ) هو وإن كان بائناً إلا أنه بالعقد عليها ارتفعت 
عدته وابتدأت عدة للطلاق الثانيء فلا يقال أنه في عدة البائن. فالجواب الأول هو 
الموافق. قوله: (من أن الحكم والفتيا بالقول المرجوح جهل الخ) ومن أن العمل 
بالمرجوح بمنزلة العمل بالآية المنسوخةء ولا يرد أن أمر الأمير إذا صادف فصلاً مجتهداً 
فيه نفذ لأن المراد به أمير العسكر بالنسبة لهم. قوله: (المذكور في حاشية العلامة نوح 
على الدرر أنها معتدة بلا خلاف الخ) قدتؤوّل عبارة نوح أفندي بأن المراد بكونها معتدة 
كونها في حكمها لا أنها معتدة حقيقة؛ فلا تخالف عبارة الشارح . 


قوله: (بأن الاننظار إلى ظهور الحمل وعدمه هو العدة التي الخ) قال ط: أقول 
0 إلى ظهور الحمل لا يقال له عدة. وأورد هذا الاعتراض السيد الحموي» ونظر 
بو السعود بأن ما ذكره فى البحر شامل لما إذا ظهر حملها أو لم يظهرء والثمرة تظهر 
E‏ ا الرحم ثم ظهر براءته» صح النكاح على ما ذكره في 
اير لاتعايى عاائي البحن لأنه رجه العدة عليه يطلا . اه. وقال الرحمتي مؤيداً لما 
فى البحر: لا شبهة أن الولد ينعقد من المني» ولو حملت يث يثبت النسب فوجب التحرز 
عن إشناعة الولف واشعا الأنساب. اه. قول الشارح : (لأن من لا تحيض لا تحبل). 
ذكر السندي عن الرحمتي أول الطلاق: أن ممتدة الطهر قد تحبل حتى قيل: إن فاطمة 
الزهراء رضي الله تعالى عنهما كانت لا تحيضء. وولدت ثلاث بنين وبنتين ولم تر الدم 
في حيض ولا نفاس» ولذا سميت الزهراء. قوله: (وبه ظهر جواب حادثة لفتوى في رجل 
أبان زوجته بلفظ الحرام الخ) لا يظهر صحة ما قاله من جواب هذه الحادثة بعد الاستفتاء 
من الشافعي» إذ فتوى الفقيه للجاهل بمنزلة رأيه واجتهادهء فيلزمه ابتاع رأي مفتيه كما 
يلزم العالم اتباع اجتهاده والرجوع عن التقليد بعد العمل به باطل في حادثة وأحدة. وذكر 


المحشي عن البحر في الصوم: أن العامي يجب عليه تقليد العالم إذا كان يعتمد على 
فتواء. وفي النهاية» ويشترط أن يكون المفتى ممن يؤخذ عنه الفقه ويعتمد على فتواه فى 
البلد. اه. نعمء هذا بالنسبة للديانة» أو ما لى رفعت حادثة ذلك المجتهد أو المقلد إلى 
حاكم فإنه يحكم برأي تفسه كما ذكره في أول الوقف. قوله: (؛ زات خط a‏ 
عن جامع الفتاوى شهد إثنان أن الغائب طلق زوجته الخ) في البزازية من شتى القضاء نقلاً 

عن المنتقى: ادعت أن زوجها طلقها وغاب» إن عرفها القاضي امرأة رجل بعينه منعها 
عن النكاح وإلا لا إلا إذات برهتت على طلاقه. اه. فعلى هذا يحمل ما في جامع 
الفتارى على ما إذا لم يعرفها القاضي امرأة رجل بعينهء وإلا فله منعها ولا يسوغ له 
السكوت . 


فصل في الحداد 

قوله: (نعم يشكل ذلك في معتدة العتق الخ) الظاهر أن القهستاني جعل المدار في 
جواز التعريض على حل الخروج وعدمه على عدمه فقطء والطريقة الأولى على العداوة 
وعدمها لا على حل الخروج وعدمه فهما طريقتان» فلا يصح استشكال إحداهما 
بالأخرى . نعم على الأولى يرد الإشكال ويظهر الجواب بالتأمل في الفرق بين العدتين 
بأن يقال: النكاح قائم حكماً بقيام أثره فيحرم التعريض كما يحرم للمنكوحة» وعدة العتق 
أثر الفراش وقد زال ملكه بالكليةء فلذا كان المنظور إليه فى العلة عداوة المطلق لا 
المعتق . قوله: (فأفاد أن تعيين الأقرب مفوّض إليها الخ) غاية ما أفادته عبارة البحر تعين 
انتقالها إلى أقرب موضوع ولا تفيد أن تعيين الأقرب مفْوّض إليهاء فما زالت عبارته 
كالشارح تفيد وجوب الأقرب» كما قال 0 نعم لو اشترك منزلان في القرب كان لها 
خيار التعيين. قول الشارح : (عن تلخيص الجامع) عبارته على ما نقله في البحر: شهد أو 
وواحد عدل أنه طلقها ثلاثاً وقد دخل بها يمنع من الخلوة بها مدة المسألة بأمينة نفقتها 
من بيت المال لأنه يعتقد الحل والعدل كغيره بخلاف المعتدة. اه. قال الرحمتى: 
ظاهره وصريحه أن في المعتدة لا تكون نفقتها في بيت المال لأنه في المسألة الأولى كان 
معتقداً الحل» فلم يمكن أن تجعل نفقتها عليه ولم يحكم عليه بالحرمة بعد لعدم وجود 
الحجةء وفي المعتدة يعتقد. الحرمةء فإن كانت المرأة في حاجته فنفقتها عليه» وإن كانت 
في حاجة المعتدة فكذلك لأنها من قبيل نفقة العدة وهي عليه. يحرر اه . قوله: (وكأنه 
أراد بنقل هذا تخصيص ما نقله عن المجتبى بما إذا كانت السكنى معها لحاجة الخ) ليس 
في حادثة السؤال ما يفيد التقييد بالحاجة والتقييد بالأولاد في الحداثية لكونها كانت 
كذلك». فالمدار على الشرطين المذكورين في المجتبى . ۰ 

قوله: (وانظر ما فائدة هذه الزيادة لأن فرض المسألة المرور على ذلك فى رجوعها 
الخ) الظاهر أنه لا بد من هذه الزيادة إذ لا وجه لإلزامها للاعتداد فيما مرت به مما يصلح 


كتاب الطلاق ابل 4 ف 


للإقامة إذا كان بينه وبين مقصدها أقل من مدة السفر. قوله: (ينتقل من موضع إلى آخر 
للكلا والماء الخ) تمام عبارته : فإن كان يدخل عليها ضرر بين في نفسها أو مالها بتركها 
في ذلك الموضعء فله أن يتحول بها وإلا فلا. قوله: (كأنه أراد بهذا الاستدراك رفع 
التنافي بين النصين الخ) ما في البدائع لا يرفع التنافي بين النصين. وذلك أن من قال بعدم 
خروج معتدة النكاح الفاسد إنما أراد عدمه مدة العدة بتمامهاء ومنعها من الخروج 
لتحصين مائه الذي قاله في البدائع يتحقق بحيضة» فمتى تحقق براءته لا يمنعها. ويدل 
لهذا ما تقدم في حل التعريض من أنه منوط بحل الخروج وعدمه. 
فصل في ثبوت النسب 

قول المصنف: (فيثبت نسب معتدة الرجعي الخ) لا يصح تفريعه على ماقبله بل 
على أن الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء وتثبت به الرجعة»ء فلو أتى بالواو لكان أنسب. 
سندي عن الرحمتي. قوله: (ويحرر الحكم فيما إذا أنت به لتمامهما) مقتضى قول 
القهستاني : وفاسد النكاح كصحيحه أن يقال : إتيانها به لتمامهما فيه كإتيانها به لتمامهما 
في الصحيح . قول الشارح : (والمدة تحتمله). في السندي: وأطلق في المدة في قوله 
#والمدة تحتمله؛ فشمل مدة, العدة ومدة الحمل» يعني لا بد في عدم ثبوت النسب عند 
الإقرار بمضي العدة من احتمال مدة العدة ومدة الحمل اللتين عينتهما بإقرارهاء أي 
المدتين المقدرتين لهما شرعاًء كأن تقر بمضي عدة هذا الحيض في ستين يوماً وأكثر على 
قول الإمام» وتسعة وثلائين على قولهماء ويكون بين مضيها والوضع ستة أشهر فأكثر. 
فإن كانت مدة العدة لا تحتمله ومدة الحمل تحتملهء كما إذا أقرت بمضي عدتهما في أقل 
من ستين يوماً وبين المضي والوضع ستة أشهر ثبت وكذا العكس» كما إذا أقرت بمضي 
العدة في ستين يوماً وبين المضي والوضع أقل من ستة أشهرء وكذا إذا كان كل منهما غير 
محتمل . اه. قوله: (وهذا القيد لمفهوم المتن لا لمنطوقه الخ) وهو إقرارها بمضيها أي 
فإنه لا يثبت النسب مع الإقرار بقيد احتمال المدة لمضي العدة» ولك جعله قيدا للمصئف 
بمعنى أن قوله "ما لم تقر» الخ إنما هو عند احتمال المدةء وكلامه الأول عام فيما دون 
السنتين فأكثر كما يفيده لفظ «وإن". قوله: (لبيان أن حكم السنتين حكم الأكثر الخ) لا 
يظهر أن حكم السنتين حكم الأكثر إلا على ما مشى عليه المتن في المبتوتة لو أتت به 
لتمامهما لا يثبت النسب لا على مقابله من الثبوت لتصور العلوق في حال الطلاق. 
تأمل . قوله: (لأنه يحتمل العلوق قبل الطلاق الخ) وأورد أن للاحتمال الأول مرجحاً هر 
أن الظاهر أن لحوادث تضاف لأقرب أوقاتها. وأجيب بأن محله ما لم يعارضه ظاهر آخر 
وهو الوطء في العصمة لا فيي العدة. وفيه أيضاً مخالفة السنة في الرجعة بالوطء والعادة 
وهو الرجعة باللفظ؛ فكان ما قضت به العادة والسئة أرجح. اه نهر. 


قوله: (كمن باع جارية فجاءت بتوأمين كذلك الخ) فرض مسألة الجارية في افتح 


۹ کاب الطلاق 


بما إذا جاءت بولدين أحدهما لأقل من ستة أشهر والآخر لأكثر» وبهذا يصح قوله بعد 
ذلك «لأن ولد الجازية الثاني يجوز؟ الخ وإلا فكيف يجوز حدوثه على ملك البائع قبل 
بيعه مع أنها أتت به لأكثر من سنتين؟ فالأصوب للمحشي متابعته للفتح وعدم التعبير بقوله 
كذلك . تأمل. وعبارة البحر: : كالجارية إذا ولدت ولدين بعد بيعها ثم اذعى البائع الأول 
يثبت نسبهما لأنهما خلقا من ماء واحد. اه . قوله: (لأن ولد الجارية الثانية يجوز الخ). 
وأيضاً ولد الجارية قد التزمه بالدعوة والزوج لم يدع. حتى لو اذعى الزوج كان مثله. 
قوله: (وبه علم أن قوله ولو أكثر من سنتين خاص الخ) وعلم أيضاً مما ذكره أنه لا حاجة 
لاستنثاء مسألة الأمةء فإنه في طلاقها بائنآ لا بد أن تأتى به لأقل من سنتين ولتمامهما على 
اختلاف الرواية» نعم» يشترط آخر فيما إذا كانت بائنة إذا كانت بائنة بواحدة وهو أن تلده 
لأقل من ستة أشهر من يوم الشراء. قوله: (من حين الإقرار) لعله الطلاق . قوله: (يغني 
عنه ما يذكره المصنف في بيان المقرة الخ) بل قصد الشارح استيفاء أحكام الصغيرة 
المتوفى عنها زوجهاء فذكر أوّلاً حكمها مع عدم إقرارها بالحبل ولا بانقضاء عدةء ثم 
ذكر ما إذا أقرت بانقضائهاء 'وهو متابع في ذلك للزيلعي. والقسم الثالث ذكره الزيلعي 
ولم يجعل مسألتنا داخلة في المقرة الآتية» ويدل لذلك زيادة الشارح كالزيلعي قوله: 
«ولأقل من أكثرها» فإنه لا يتأتى في الصغيرة. 

قوله : (لكنه خالف هنا فقال وشمل ما إذا كانت من ذوات الإقراء الخ) المخالفة إنما 
هي في الصغيرة لا الآيسة» وذلك أنه في البحر ذكر في مسألة المراهقة أنه قيدها المصنف 
بكونها مطلقة لأنها لو مات عنها زوجها ولم تقر بالحمل ولا بانقضاء العدةء فعندهما إن 
ولدت لأقل من عشرة أشهر وعشرة أيام ثبت النسب الخ . ولم يتعرض فيه للآيسة أصلا. 
ثم ذكرها هنا ما ذكرها المحشي عنه ومعناه آنها إذا كانت آيسة ولم تقر بانقضاء العدة 
فحكمها حكم ذوات الإقراء إذا جاءت بولد إلى سنتين من وقت الطلاق ثبت نسيهء وإذا 
كانت صغيرة لم تدع الانقضاء ولا الحبل لا يتبت إلا إذا جاءت به لأقل من تسعة أشهر 
كما في الطلاق. وهذا يخالف ما قدمه بقوله «وقيدها المصنف» الخ وتدفع المخالفة 
بحمل قوله «فحكمها» الخ بالنسبة للصغيرة على أنه حكمها من حيك إلها إذا تين وبعود 
الحمل في مد العدة بأن ولدته لأقل من عشرة أشهر وعشرة أيام ثبت وإلا لا لا على نفس 
المدة فيكرن حكمها في الوفاة نظير حكمها في الطلاق لا عينه. قوله: (إن جاءت به 
لأكثر من سنتين احتيج إلى الشهادة الخ) العبادة فيها قلبء فإنها إذا جاءت به لأكثر من 
سنتين يكفي شهادة القابلةء ووقل يحتاج للشهادة. وعبارة البحر ليس فيها هذا القلب. 
قوله: (إن شهادة الرجل أقوى من شهادة المرأتين) لعله المرأة يصيغة الإفراد. قوله: 
(ظهوره بأن تأتي به لأقل من ستة أشهر الخ) الظاهر أن من أتت به لأقل من ستة تكون 
أمارات حيلها الخ. ومن كانت أمارات د ب نس حدر 
لشيء واحد. قوله: (وعلى هذا فلو لم يكونوا من أهل الشهادة لا يثبت النسب) مقتضى 


كتاب الطلاق ااا سس : YY‏ 


ما قبله هو الثبوت بدون اشتراط أهلية الشهادةء قهذا التفريع فيه نظر. قوله: (ولا تحرم 
عليه بهذا النفي) لجواز كونها حاملاً من زنا حين تزوّجها ‏ 

قوله: (بأن هذا الطلاق رجعي الخ) قال الرحمتي في كون هذا الطلاق رجعياً نظرء 
إذ النسب أثيتناه احتياطاء والاحتياط في عدم ثبوت الرجعة إذ هي لا تثبت بالشك فلا 
يقال : متى ثبت كونها موطوءة تثبت له الرجعة. اه قوله: (الاحتمال البعيد المخالف 
للعادة المستمرة الخ) حقه حذف قوله ١للعادة؟‏ الخ والاقتصار على قوله «لكن» الخ فإنه 
في الصورة الثانية الولادة لزيادة عن ستة أشهر . ويدل لذلك ما قبل هذا الحاصلء 
فالحاصل في الفرق أن الحامل لهم على الاحتمال البعيد التيقن بوجود الولد وقت العقد 
ولم يوجد هذا فيما إذا أتت به لزيادة عن ستة أشهرء فلم يقولوا بهء وإن كانت العادة 
مستمرة بالولادة لأكثر منها. قوله: (ونقله ح عن شيخه في تصوير المقارنة الخ) ما نقله 
الحلبي وما قبله مآلها واحدة. قول الشارح: (فلا يثبت بدون شهادة القابلة اتفاقاً) الاحتياج 
لشهادة القبابلة إنما هو لتعين الولد لا لثبوت النسب» فإته ثبات بالفراش كما تقدم. قوله: 
(لأن سيب ثبوت النسب وهو الدعوة وقد وجد الخ) الأوضح في التعليل ما في الكمايةء 
وإنما يثبت النسب لقيام الفراش بقوله «إن كان في بطنها ولد فهو مني الحاجة» الخ . 
قوله : (أو لتمامهما وهو مشكل الخ) يندفع الإشكال بأن إتيانها به لتمامها لا يعين وجوده 
قيل المقالة» ويحتمل حدوئه عندها. وهو إنما علق بالكينونة فى بطنها وهى الحصول 
قبلها إذ هذا الكلام من باب التعليق بأمر كائن فيقتضي سيقه لا الحدوث عند المقالة. 
تأمل . قوله: (ثم نقله عن المحيط) وذكر صاحب النهر أن في كلام الزيلعي إشارة إليه 
وعبارة المحيط : لو أقر أن أمته حبلى منه ثم جاءت بولد لستة أشهر يثبت نسبه منهء لأن 
. الدعوة صادفت ولداً موجوداً في البطن. وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر لم يلزمه 
النسب. لأنّا لم نتيقن بوجوده وقت الدعوة لاحتمال حدوثه بعدها فلا تصح الدعوى 
بالشك . اه. وما نقله الشارح عن غاية البيان عزاه فيها إلى الأجناس كما ذكره الأنقروي 
اه. ففي المسألة روايتان. ويظهر أن وجه صحة نفيه أنه لما احتمل الحدوث لم يتيقن 
بصحة دعواهء فكان له نفيه للشك في وجوده وقت المقالة. 

قوله: (فإنها حينئذ ليست من أهل الإرث الخ) آي على الاحتمال الأرّل لا ميراث 
لهاء وعلى الثاني لها الميراث لظهور حريتها عند الموت» وعلى الاحتمالين جاء الشك 
في ميرائها ولا مرجح . قوله: (لعل وجهه أنها لو قالت آنا امرآته الخ) على ما ذكره يكون 
قصد المصنف الاحتراز عن الصورة التي ذكرها. قوله: (لأنه لما ثبت النكاح وجب 
الحكم بقيامه الخ) قال الرحمتي: سلمنا لزؤم أنه من نكاح والأصل بقاؤه. لكن 
الاحتجاج به على إرثها استمساك باستصحاب الحال وهو يصلح للدفع لا للاستحقاق. 
فكيف تستحق به الإرث؟ اه. قوله: (احترازاً عن فسخه بعدم الكفاءة الخ) لكن الظاهر 
أن المراد بالفسخ الفساد إذ بدعواه الولد يريد أنه وقع فاسداً لا فسخهء وجعله كأن لم 


۸ كتاب الطلاق 


يكن بعد سبق تحققه. قوله: (واحتمال الحال بأن تلده لستة أشهر فأكثر الخ) جعل في 
المجمع أنه للأول. إن أتت به لأقل من ستة أشهر من حين عقد الثاني عند أبي يوسفء 
ولأكثر من ستة يكون للثاني . وحكم محمد بالولد للأول إن كان من حين ابتداء الثاني 
بالوطء إلى الولادة أقل من سنتين» وإن كان لأكثر منهما فهو للثاني. اه. وقال في 
الهندية من متفرقات دعوى التسب : قال أبو الليث في شرح في دعوى المبسوط: وقول 
محمد أصح وبه تأحَذ. كذا في المصول العمادية. قوله: (ية ل أن عائر ف ر 
أشهر من وقت الإقرار الخ) الظاهر أنه ب شع يشترط أن تأتي به لأقل من ستة أشهر من وقت 
الشراء أيضاً حتى يتحقق أنه من النكاح» إذ لو أتت به لستة أشهر من وقت الشراء ولأقل 
منها من وقت الإقرار لا يتيقن أنه من النكاح لحل وطنها بالشراء. 

قوله: (وإن لأقل من نصف حول الخ) حقه «وإن لأكثر» الخ . قول الشارح: (وكذا 
لو أعتقها بعد الشراء) ا لو اشترى زوجته الموطوءة ثم أعتقها فولدت لأكثر 
من ستة أشهر منذ اشتراها لا يثبت النسب إلا أن يدعيه الزوج؛ لأن النكاح بطل بالشراء 
بمارت سال لا سف فسنت لدعا من تر :ولوك الاق دمن م اغ و فت ار 
بدعوة والعتق ما زادها إلا بعداً منه الخ . اه. قوله: (ليطلان التكاح) أي نكاح المولى 
بالشراء. قوله: (لعل وجهه أنها لما لزمها العدة منه للوطء الخ) في هذا التوجيه نظرء إذ 
في السابقة قد اعتبرنا أثر الفراش فجعلناه للمولى وهنا لم نعتبر حقيقته» وهو كونها أم 
ولد له» وجعلناه للزوج مع أن العدة واجبة عليها من وطء الزوج فيهما ومجرد حرمتها 
على المولى بوطء الزوج لا يجدي نفعاًء فإن الحرمة ثابتة فيما قبلها أيضاً بالعتق والوطء. 
قوله: (ولم يظهر لي وجهه لأنه إذا لم يث يغبت الخ). الظاهر أن المسألة خلافية فقيل: إنه 
کل على ھن الرنا ری الا لا في تعاب الا ا واحتمال أنه من وطء 
شبهة أو نكاح فاسد لا يكفي لإفساد النكاح» إذ كما يحتمل ذلك يحتمل أنه من زناء 
والنكاح بعد وجوده لا يبطل بالشك . وهذه طريقة البدائع. وعلى طريقة الزيلعي يكفي 
لفساده احتمال أنه من فاسد أو شبهة إذ بذلك لم يعلم وجود شرط صحته. 


باب الحضانة 

قوله: (لكن في القاموس حضن الصبي حضناً وحضانة بالكسر الخ) في السندي بعد 
ذكر عبارة القاموس ها نصه: واقتصر شيخ الإسلام زكريا في شرح الروض على الفتح ٠‏ 
وكذلك ابن الملقن في ضبط ألفاظ المنهاج ومن هنا يستفاد جوازهما. اه. قوله: (كما 
أفاده القهستانى). واتففقوا على أن الأب يجبر على نفقته وعلى إمساكه وحفظه وصيانته 
إذا ا عن الاي لأن ذلك حق للصغير عليه. اه بحر. قوله: (بأن يكون قوله 
ونحوه مرفوعاً عطفاً على الزتا) لعله منصوباً عطفاً على الزنا الواقع خبر تكون. قوله: 
(فإنها تستحقها عملا بشبه الأجرة الخ) حقه «النفقة» . وذلك أن ما تأخذه له شبهان فيراعي 


كتاب الطلاق ۳۹ 


شبه الأجرة. حال قيام التكاح أو العدةء فلا تستحق شيئاً من لأجرة لقيامها بأمر واجب 
عليها وبعدها ما تأخذه مراعي في شبه التفقة» فلها أخذه على أنه نفقة للصغير. قوله: 
(وكذا في الخيرية الخ) الذي فيها أنه أجاب عن الأم المنقضية العدة إذا طلبت أجرة 
حضانة ا بأنها تجاب إلى ذلك» إذ هو واجب على الأب ككسوتهم ونفقة طعامهم 
كما صرح به سراج الدين في فتاواه. وأجاب أيضاً عن ثلاثة أيتام فرض القاضي لحضانة 
أمهم سبع قطع بأن استحقاقها الأجرة فيه خلاف» قيل: لا تستحق. فقد سكل قاضي 
القضاة فخر الدين عن: المبتوتة هل لها أجرة الحضانة بعد فطام الولد قال: لا. وموضوعه 
إذا كان هناك أب والوجه فيه أنه حق لها والشخص لا يستحق أجرة على استيقاء حقه 
كيت و وغل سين على لج ولاب متا والحضانة واجبة 
عليها لقدرتها عليهاء ولا تستحق الأجرة على أداء الواجب . هذا تحرير هذه المسألة 
والناس غافلون عنها. وكتبت على نسختي جواهر الفتاوى ما منه يعلم أن المتوفى عنها 
زوجها لا أجرة لحضانتها من باب أولى . اه فتأمله . 

قوله: (لكن يشكل على هذا الإطلاق الخ) أي الواقع في عبارة قارىء الهداية من 
استحقاقها الأجرة. قوله: (قياس ما ذكره في الخالات تقديم عمات الأم على عمات الأب 
الخ). قد يقال: إسم الإشارة في قول الشارح بهذا الترتيب راجع لجميع ما قبله أعني 
قوله «ثم خالة الأم كذلك» الخ يعني تقدم عمة الأم الشقيقة ثم لأب ثم عمة الأب كذلك 
وهو المتعين في فهم عبارته» وهذا ما يفيده ما في المنح عن الفتح: ومثله في الهندية. 
قوله: (استثناء من قوله ثم العصبات) يظهر أنه استثناء من جميع ما قبله ولو أنثى» لكن 
مع إرادة الفسق الذي يخشى معه على المحضون أو ماله. قوله: (الذي في الشرنبلالية عن 
اليرهان وكذا ف في الفتح ثم لأب ثم لأم) مقتضى ما سبق تقديم الخال لأم على الخال لأب 
د الاج كن قر أمها العامة مان تراس ول ل سما كك نقد عار السام + 
السابقة وغيرها. قوله : (فإذا علم المفتي أو القاضي شيئاً من ذلك لا يحل له نزعه من أمه 
الخ) قال العلامة السندي: أفاد الحديث سقوط حضانتها بالتزوج فلا يلتفت إلى شفقة 
زوجها. اه قوله: (وينيغي أن يكون مع اليمين في القصلين الخ) لكن ما ذكروه ففي 
مسألة الاختلاف فى سنه من أن القاضى لا يحلف أحدهما لأن فائدة التحليف القضاء 
بالتكولء لأنه اقا ا بذل ولا ان راكذا شك لأن الحضانة حق الصغير لا تملك 
الأم بذله ولا الإقرار بسقوطه. وكذا أخذ الأب له بعد تمام الحضانة هو حق الصغير أيضاً 
فلا يملك بذله ولا الإقرار به يقتضي عدم التحليف هنا أيضاً. قوله: (قال في البحر بعد 
نقله مما في الفتح ويتبغي أن يكون عند من يقول بتخيير الولد الخ) اللازم هو العمل بنص 
المذهب. وإن لم يظهر وجهه مع أن المعتوه ٠‏ لا يستغني عن الحاضنة بل قد يكون 
احتياجه لها أشد. تأمل. قول الشارح: (ليس للمطلقة بائناً الخ) في السندي: لم يظهر 
لقوله «بائناً» فائدة لأنه قال بعد عدتها: والبائن والرجعي سواء فيهء وفي حال قيام العدة 


د ا كتاب الطلاق 


لم تمكن من الخروج في الرجعي والبائن ليقاء النكاح في الأول وبقاء أثره في الثاني اه. 

قوله: (والظاهر أنه لو كان بين المحلتين تفاوت تمنع) الذي في التتارخانية عن 
فتاوى البقالي : لها أن تنقله إلى بعض نواحي المصرء وإن كان الأب لا يمكنه الرجوع في 
يومه إلى وطنه قبل الليل؛ وكذا إذا كان له جائيان. اه. قال السندي: فالنهي عن 
الانتقال لكل منهما إنما هو في غير المصح الواحد. اه. قوله: (والعجب في حكم لم 
يقل به أحد جعله متنا بمجرد تقليده للبحر) قال فى حاشيته: يجاب عنه بأن مراده بالقرية 
افر دن الم قر فول ورلن فيه إضوار مالأ اف قاف التق بالتمكيه 
إلحاق هذا القيد به» وحيث فاته ذلك كان الواجب على الشارح التنبيه عليه. سندي . 
قوله: (ولا عقد بينه وبين الجدة) فليس لها حق نقله ولوالي بلد العقد. وهذا في مكانين 
متفاوتين. وأما المتقاربان فلا فرق بين الأم وغيرها حيث عل بأنه كالانتقال من محلة إلى 
أخرى. سندي بحثا . قوله: (ويدل له ما في الحاوي الخ) كيف يقال «ويدل له» مع أنه 
قال فيما يأتي «ما في الحاوي؛ يشمل ما بعد الاستغناء. قوله: (لم أره في الخبرية في هذا 
المحل) لكن أتفى في الحامدية بالسفر بعد إتمام لحضاتة أخذا مما في المجمع وشرحه. 
وما في السراجية . 


باب النفقة 


قوله: (الأولى إسقاط مسلمة) بل الأولى إبدال «ولو» ب «سواء». قوله: (فإنه 
يستأنس بها ويمسها الخ) في الكفاية من باب الوصية بالخدمة. قالوا في المرأة إذا 
مرضت: إن لم يمكن الانتفاع بها بوجه ما لا نفقة لهاء وإلا فلها النفقة. اه. ونقل 
السندي عن الحلواني نحوه. قوله: (وإن أمكن نقلها إلى بيت الزوج بمحفة ونحوها فلم 
تنتقل لا نفقة لها الخ) أي بعد طلب انتقالها إليه» ولا بد من كون انتقالها لبيت أبيها بإذنه 
وإلا تكون به ناشزة» وحكمها سقوط نفقتها حتى تعود لمنزل الزوج . قوله: (ويؤخذ منه 
أيضاً تقييد كون القول لها يما إذا كانت في بيته الخ) لا يتأتى وقوع اختلاف بينهما في 
النشوز في الحال وهي في بيتهء ولا يفيد ذلك ما في الخلاصة. قوله: (وفيه أن 
المحبوسة ظلما والمغصوبة الخ) لا يظهر وروده على ما نحن فيهء فإن عدمها لعدم 
التسليم أصلاً. ويظهر أيضاً أن مسألة الأمة غير واردة لأنها وإن وجبت مدة التبوئة مع 
كون التسليم ناقصاً إلا أنه قيل بذلك لكون حق السيد أقوىء فاكتفى بالناقص. وحينئذ 
فالواجب الرجوع للمنقول من أنه لا تجب إلا بالتسليم الكامل في غير الأمة؛ ومسألة 
المحترفات بلا إذن داخلة فيه . قوله: (أي إدام هو طعام لا مطلقاً كما لا يخفى) كأنه يريد 
لا يأتيها بإدام يحتاج لعلاج بل بتحو عسل وسمن. وقال في الذخيرة: إذا امتنعت من 
الخبز ونحوه؟ قال شمس الأئمة السرخسي: كان للزوج أن يمتنع من الإدام ويعطيها خبز 
البر وحده ويقول: هو طعام وليس علي سوى الطعام وإن أعطاها خبز الشعير لا بد من 


كتاب الطلاق ا ااا اناس 


الإدام لأنه لا يمكن تناوله وحده. اه. هكذا نقله السندي . قوله: (ولكنها لا تحبر عليه 
الخ) القصد بذكر هذا الاستدراك دفع توهم أن الشريفة لا يجب عليها خدمة داخل البيت. 
كما إذا كانت ممن لا تخدم. وليس في هذا مخالقة لما تقدم . 

قوله: (إلا إذا تزوج وبنى بها الخ) لا يظهر صحة هذا الاستثناء. فإن كلا من النفقة 
والكسوة يجب بمجرد العقد. قوله : (لا محل له هنا الخ) الذي يفيده ما ذكره المحشي 
على البحر أزٌلا: وما نقله الشارح عن الخلاصة. أن ولاية الإنفاق قبل الفرض وبعده 
للزوج» إلا إذا ظهر مطله بعده فيأمره ليعطيها وإن كانت عبارة المصنف موهمة أن ذلك له 
قبله كما يفيده قوله «فيفرض' والشارح دفعه بقوله «ولو بعد؛ الخ ولما رأى أن قوله 
فيفرض لها لا يناسب هذه الغاية زاد قوله «ويأمره» الخ» فصار كلامه مع الشرح مفيداً 
لإثيات الولاية للزوج قبله وبعدهء وأنه إذا عدم إنفاقه بعده أمره بأعطائها التنفق . وهذا هو 
الموافق لما في البحرء وعبارته في الخلاصة والذخيرة: إذا فرض القاضي النفقة فالزوج 
هو الذي يلي الإنفاق؛ إلا إذا ظهر عند القاضي مطله فحينئذ يفرض النفقةء ويأمره 
ليعطيها لتنفق على نفسها نظراً لهاء فإن لم يعط حبسه ولا تسقط عنه النفقة. اه. فهي 
وإن ملكتها بالفرض لم تتصرف فيها بالإنفاق. إلى آخر ما فيه. تأمل. وحيئئذ لا يخلو ما 
كتبه المحشي على قوله «ولو بعد فرض؛ الخ وعلى قوله «فيفرض؛ الخ عن وجود خلل . 
قوله : (أو من الصناع الذين لا ينقضي عملهم إلا بانقضاء الأسبوع كذلك) أي تفرض عليه 
أسبوعاً أسبوعاً. قوله: (فأفاد أن لخيار لها في طلب كل يوم الخ) أي عند المساء + لاوم 
الآتي أو غدوته. قوله: (وقال أبو يوسف لو قال قائل بأن له أن يطالبه قياساً على نفقة 
شهر لا يبعد) يبعد صدور هذه العبارة عن أبي يوسف» فلعل في عزوها إليه تحريقاً . ثم 
رأيته في نور العين قال: وقال س. اه. ولعله سر بالسين والراءء وهو رمز للسيد الإمام 
ناصر الدين . قوله: (ومفاده أنها لا تصح قبل الفرض أو التراضي على شيء معين الخ) لا 
يستفاد هذا من كلام الشارح»ء ويمكن أنه مستفاد من البحر هنا. قوله: (السقوط النفقة عنه 
إذا أيسر الولد أو بلغ الخ) هذا الفرق غير كاف فإن نفقة المرأة كذلك تسقط بأشياء 
كثيرة. قوله: (فلا وجه للإستدراك عليه الخ) يوجه بأنه استدراك صوري قصد به بيان 
. المراد بقوله هلا تقذر بدراهم؛ إذ ظاهره نفي تقديرها بها أصلاً» فبين أن المراد عدم 
تقديرها بشيء معين بحيث لا يزيد ولا ينقص . 

قوله: (بدرعين ين الخ) أراد بهما صيفاً وشتائياً والملحفة الملاءة التي تليسها عند 
الخروج» وقال بعضهم: غطاء تلبسه ليلاً. والدرع هو القميص إلا أنه يكون مجيباً من 
قبل الكتف والدرع من قبل الصدر. سندي عن البحر. قوله: (لأنها يحل لها الخروج في 
مواضع فلا بدل لها من سائر الخ). لا يلزم من حل الخروج وجوب تهيئة أسيابه لأنها 
ليست من حاجته فيجب عليها لا عليه. قوله: (والمفهوم هو كونها بدون تقدبر القاضي لا 
تكون لازمة الخ). لا دخل للزوم وعدمه في الكلام بل يقال كما في ط: إذا لم يقدر 


۴ كتاب الطلاق 


وتراضي عليها الزوجان لا يكون حكماً بل ينقض ترايهماء وحينئذ يصح ما قاله الحلبي 
ويسقط تنظير المحشي . قول الشارح : (لو حكم الحنفي بفرضها دراهم هل لشافعي بعده 
أن يحكم بالتموين الخ) في حاشية التحفة للشبراملسي: سئل شيخنا الرملي عن امرأة 
غاب عنها زوجها وترك معها أولاداً صغاراً. ولم يترك عندها نفقة ولا أقام لها منفقاء 
وضاعت مصلحتها ومصلحة أولادهاء وحضرت إلى حاكم شافعي وأنهت إليه ذلك» 
وشكت وتضررت وطلبت منه أن يفرض لها ولأولادها على زوجها نفقة» ففرض لهم عن 
نفقتهم نقداً معيناً في كل يوم وأذن لها في إنفاق ذلك عليها وعلى أولادهاء أو في 
الاستدانة عليه عند تعذر الأخذ من ماله والرجوع عليه بذلك وقبلت ذلك منه. فهل 
الفرض والتقدير صحيح؟ وإذا قذر الزوج لزوجته نظير كسوتها عليه حين العقد نقدا كما 
يكتب في وثائق الأنكحة ومضت على ذلك مدةء وطالبته بما قذر لها عن تلك المدةء 
واذعت عليه بذلك عند حاكم شافعي واعترف به وألزمه به» فهل إلزامه صحيح آم لا؟ 
وهل إذا مات الزوج وترك زؤجتهه ولم قدر لها كسوةء وأئبتت» وسألت الحاكم الشافعي 
أن يقذر لها عن كسوتها الماضية التي حلفت على استحقاقها نقداً وأجابها لذلك وقدجره 
لها كما يفعله القضاة الآنء فهل له ذلك أولا؟ وهل ما يفعله القضاة من الفرض للزوجة 
والأولاد عن النفقة أو الكسوة عند الغيبة أو الحضور نقداً صحيح أولا؟ فأجاب: تقدير 
الشافعي في المسائل الثلاث صحيح إذ الحاجة داعية إليه والمصلحة تقتضيهء فله فعله 
ويثاب عليه من قد يجب عليه. اه. فعلى هذا الأخلاف بين المذهبين في جواز تقدير 
التفقة نقداً. ١‏ 


قوله: (وقد يجاب بأن ذاك في فرض القاضي وهذا في التراضي بدليل قوله الخ) 
الأحسن في الجواب أن قال: لا مخالفة بينهماء فإن ما في السراجية فيه إبطال القضاء 
برضا المرأة وهي صاحية الحقء كما تقدمء فتملك إيطاله فيصح أن ترجع وتطلب كسوة 
قماش» بخلاف ما قاله الشيخ قاسم: فإن المبطل وهو القاضي الثاني ليس صاحب الحق 
فلا يملك نقض قضاء القاضى الأول ففرق بين المسألتين» وحينئذ يسقط الإشكال 
الآتي »نع :يقال القاشني الشافعي لا يتأتى له الحكم بالتموين إلا بعد طلبهاء.وحيثك 
رجعت عن فرض الحنفي الدراهم صح رجوعها وطلبها التموين؛ فيصح حكم الشافعي به 
لأنها الراضية بإسقاط حقها ومبطلة لحكم الحنفي لا القاضي الشافعي» إنما هو ملزم 
لإيصال التموين لها بعد صحة إبطالها التقدير بالدراهم . نعم لو حكم الشافعي بالتموين 
بدون طلبها لا يصح حكمهء وعليه يحمل ما قاله العلامة قاسم: وإلا فلا يظهر صحته. 
أو يحمل على ما إذا كان الطالب هو الزوج. قوله: (ولذا لو ضاعت منه الخ) أو أسرف 
فيهاء كما في السندي. قوله: (قلت هذا ظاهر على خلاف الظاهر الخ) ما في البحر في 
نفقة الخادم وما بحثه الرملي في الإخدام وهما غيرانء وعلة لزوم النفقة للخادم تفيد لزوم 
الإخدام في المريضة. كما قاله الرملي. قوله: (أو ما لم تشهد بينة بإعساره) حقه أو إذا 


كاب الطلاق ب rr‏ 


شهدت الخ . قوله: (فقد ظهر من هذا أن الاستدانة بالأمر تقع لها الخ) لم تظهر مما ذكره 
وجه الرجوع غليها. | 

قوله: (من أن التوكيل بالاستقراض لا يصح) سيأتي ما فيه في كتاب الوكالةء 
فانظره فإنه نفيس . قوله : (والظاهر أنه لا يمين على الزوج الخ) الظاهر لزوم اليمين على 
نفي العلم بالنية إذ كل من كان القول له كان بيمينه إلا فيما استثنى . تأمل . قوله: (إذ 
كيف يحلف على عدم نيتها الخ) أي ولا إطلاع له عليها. قوله: (وظاهره أنه لا يقدم الأخ 
على العم هنا) إلا إذا حملت العبارة على التوزيع أي من الأخ إذا وجدء ومن العم إذا لم 
يوجد. وهذا هو ظاهر عبارة الشارح. ويدل لما يذكر ما نقله عن الزيلعي بقوله «فتبين 
بهذاه الخ. قوله: (ولو قال وجب الوسط الخ) ما سلكه المصنف هو الأحسن؛ لأن في 
قوله «تم في المسألة الأولى» إشارة إلى أنه لا بد فيها من تتميم القاضي حتى نستحق 
الزيادة» وقوله وجب الوسط في الثانية» إشارة لوجويه بمجرد إعسار الزوج بدول احتياج 
إلى تنقيص القاضي . قوله: (مع عدم ظهور وجهه الخ) يظهر أن معناه لا التفات لمقالته 
في الصورتين» قفي الأولى سمعت دعواها وسألناه عنها وقبلت بينتها عليها ولم نلتفت 
إلى دعواه أن نفقتها كما قال . وفي الثانية لم نلتفت إلى دعواه فلم نسمعها وجعلناه 
متناقضاً وإن كنا نتعرف عن حاله. قوله: (ووجهه في غاية الظهور لمن تدبر الخ) فإن 
المراد لا تتمكن من أخذ هذا القليل من الزوج» فإذا رفعته للقاضي لمدة أخرى يكون 
الأمر كذلك فيؤدي لعدم أخذها شيئاًء وفرض الكلام فيما إذا لم يحصل تراض ولا تقدير 
قاض . قول الشارح : (صالحها عن نفقة كل شهر على مائة درهم الخ). أي وهي أزيد من 
نفقة مثلها زيادة فاحشةء بخلاف مسألة المصنف فإنها لقلتها لا يلتفت لقول الزوج: لا 
أطيق» فلا منافاة. اه. سندي . 

قوله: (وأجاب المقدسي بأن التوكيل في القرض لا يصح الخ) قال في حاشية 
البحر: قال المقدسي: أقول الأحسن أن يوجه بأن التوكيل في القرض غير صحيح. 
فاستقرضت على نفسها فلزمهاء وإن قال: على أن ترجعي علىّء كان هذا منه كاصطلاح 
على هذا المقدار فترجع به عليه. اه . قلت: وفيه غفلة عن كون موضوع المسألة بعد 
فرض القاضيء وقد مر أنها ترجع بعده سواء أكلت من مال نفسها أو استدانت» فإذا لم 
يصح الاستقراض ما الداعي إلى عدم الرجوع بالمفروض؟ قالإشكال باق بحاله. وأجاب 
الرملي بأن الزوج لما قال لها: استقرضي وأنفق على نفسك كانت مستقرضة على نفسها 
لعدم صحة التوكيل» وقصدها امتثال كلامه» وکلامه موجب للزوم الدين عليها لا عليه؛ 
وأمرها بأن تنفق ما استدانته على نفسها لا عليه فيحتمل التبرع وغيرهء والتبرع أدنى 
الحالتين فيحمل عليه فكأنه أمرها بالإنفاق على نفسها من ماله متبرعة فامتثلت أمرهء فكان 
إسقاطاً للفرض في مدة الاستدانة . والنفقة مما استدانته» بخلاف ما إذا لم يقل ذلك لعدم 
العلة المذكورة. فبقي فرض القاضي وهو موجب للرجوع عليه. والحاصل أن قوله 


۴ کتاب الطلاق 


«استقرضي وأنفق» وإجابتها له إضراب عن الفرض منها. وانظر إلى قوله «إلا أن يقول 
وترجعين بذلك علي؟ لأنه ينفي التبرع المستفاد من ذلك وإذا لم يوجد ذلك بقي الفرض 
لعدم ما يستفاد منه التفرع . فتأمله. اه. لكن الظاهر أن ما اعترض به على المقدسي 
ساقط . فإن المراد أنه يلزمها ما استقرضته ولا يلزم الزوج» وهذا لا يمنع رجوعها 
بالمفروض وبهذا يكون مآل ما أجاب به» وما قاله في البحر واحداً. قول الشارح: (ولو 
أنكرت إنفاقه فالقول لها بيمينها). لكن هذا في نفقة الزوجة خاصة لا في نفقة الأولادء 
ففي الأشباه من القاعدة الثالثة: ولو ادّعت المرأة النفقة على الزوج بعد فرضها فادعى 
الوصول إليها وأنكرت» فالقول لها كالدائن إذا أنكر وصول الدين. ولو ادعت المرأة نفقة 
أولادها الصغار بعد فرضها وادعى الأب الإنفاق» فالقول له مع اليمين كما في الخانية 
الثانية خرجت عن القاعدة اه . قوله: (وهما لمولى واحد الخ) ليس بقيد كما يظهر من 
تعليل المسألة. قوله: (نعم قوله ونفقته على أبيه الظاهر أنه سبق قلم الخ) سيق القلم إنما 
هو في نقل الشارح عبارة الجوهرة» وعبارتها: فإن زوج المولى عبده من أمته ثم كاتبهما 
فولدت منه ولد أدخل في كتابتهاء وكان كسبه لها ن تبعية الأم أرجح ولهذا يتبعها في 
الرق والحريةء ونفقة الولد عليها ونفقتها على الزوج . اه.. قوله: (ومقتضاه أنه استخدمها 
في غير بيت الزوج الخ) المتبادر من قولهم «ولا يتسخدمهاء أنه شرط ثانٍ في تعريف 
التبوئة » وكونه عطف تفسير غير ظاهر من كلامهم مع اختلاف المعنيين على ما هو ظاهر. 
ويدل لذلك ما نقله عن الزيلعي بقوله «لأن المعتبر» الخ إذ باستخدامها في بيت الزوج لم 
تنفرغ لمصالحه. والمراد بالاحتباس في عبار الهداية» كما في السندي عن الرحميء أن 
تكون محتبسة لمصالح الزوج خاصة . والمراد بالتخلية في عبارة الذخيرة التامة بأن يدفعها 
ولا يستخدمها. هذا هو المتعين فهمه في هذه العبارة. فتأمل. قوله: (لأنها تجب 
بالاحتباس وهو التبوئة الخ) ,أي وإنما تعتبر حال قيام التكاح. قوله: (وذكر آم الولد في 
البحر معزياً إلى آخر الكنز) عبازته من مسائل شتى: قالت: لا أسكن مع أمتك وأريد بيت 
على حدة ليس لها ذلك. اه. وليس فيها تصريح بأم الولد. قوله: (فانظر هل يتأتى ذلك 
هنا) قد يقال: يتأتى ذلك هنا بأن يفرض لها أجرة مسكن بالدراهم بقدر حالهما ويخاطب 
بقدر وسعه وما بقي دين إلى الميسرة فإنه لا يتأتى إيفاؤها حقها في السكني إلا بذلك كما 
إذا كان عاجزاً عن الإسكان بالكلية فإنه يفرض لها الأجرة» وترجع بها إذا أيسر. ثم رأيت 
في أنفع الوسائل لو لم يكن للزوج منزل مملوك يكتري منزلاً لهاء ويكون الكراء على 
الزوج وإن معسراًء تؤمر المرأة أن تستدين الكراء وتوفي ثم ترجع. أه. 

قوله: (قال المصنف في شرحه فهم شيخنا أن قوله ثمة إشارة للدار لا البيت الخ) 
الظاهر من إضافة أحد للأحماء وتقييده بقوله «يؤذيهاه أن إسم الإشارة الموضوع للبعيد 
راجع للدار وإلا لما احتيج لهذين القيدين. وعيارة البزازي ليس فيها ما يفيد ذلك ولا ما 
يعين أن الضمير في عبارة الخانية راجع للبيت» فلا ترذ ما فهمه في البحر. وقول البدائع 


كتاب الطلاق _ ف ا 


«حتى لو كان في الدار بيوت» الخ لا يدل على أنها ليس لها المطالبة إذا كان في الدار من 
يؤذيها وإنما فيه التعرض لمجرد الوجود في الدارء وأنه لا يكفي لتحقق الإيذاء» فلا ينافي 
أنه إذا تحقق بوجوده في الدار يكون لها مطالبته بغيرهء وهو ما أفاده في الخانية. فهما 
مسألتان تعرض لإحداهما في الخانية والأخرى في البزازية. قوله: (صوابه من أحماء 
المراة) قد يقال: لا حاجة إلى هذا التصويب لاشتراك أحماء الزوج والزوجة في هذا 
الحكم» إذ كما يشترط أن لا يكون أحد من أحماء الزوجة كذلك يشترط في أحمائه. 
قوله: (ومفهومه أن من كانت من ذوات الإعسار يكفيها بيت الخ). هذا مخالف لإطلاق 
المتون وتصريحهم أنه لا بد في المسكن من الخلو عن أهله وأهلهاء وهذا هو المتعين في 
المسألة إلا أن يقال: مراده ما إذا كانت في بيت من الحوش والأحماء مثلاً في بيت آخر 
منه لا أنهما في بيت واحد منه. 1 

قوله: (منعه عن التعدي في حقها ولا بتركها ثمة الخ) دذا عبارة البحرء ولا يظهر 
قوله «ولا يتركها ثمة» بل الظاهر تركها فيه بدليل المعابلة بدون فائدة في النقل. وعبارة 
الفتح : فإن شكت أنه يضر بها أو يؤذيها إن علم القاضي ذلك زجرهء وإن لم يعلم سأل 
من جيرانه فإن انوا لا يوثق بهم أو كانوا يميلون إليه أسكنها بين أقوام أخيار يعتمد 
القاضي على خبرهم. اه. وعبارة الهندية على ما في السندي: فإن علم القاضي ذلك 
زجره ومنعه عن التعدي» وإن لم يعلم ينظران جيران هذه الدار قوماً صالحين أقرها هنا 
ولكن يسألهم عن صنيعهء قان ذكروا مثل الذي ذكرت زجره ومنعه من التعدي وإن ذكروا 
أنه لا يؤذيهاء فالقاضي يتركها ثمة الخ. قوله: (كما أفاده السيد محمد أبو السعود في 
حواشي مسكين الخ) قال السندي بعد ما نقل عبارة أبي السعود: قلت: رأيت هذا الكلام 
خالياً عن التحقيق» والأولى أن يقال إن بيتها إن كان محففواً بجيران يغيثونها إذا استغائت 
بهم فهو مسكن شرعي» ولا يلزمه الإتيان بمؤنسة . وإن لم يكن لها جيران أو كانوا لكن 
لا يغيئون لبعدهم أو لعدم قيامهم معها حيث عرف القاضي ذلك منهمء فيأمره بتقلها 
بجوار الصالحين ولا يلزمه أيضاً الإتيان بالمؤنسة. هذا ما رأيته. اه. ويؤيد ذلك أن 
المؤنسة في الدار الكبيرة وإن اندفع بها الوحشة لا يندقع وف اللصوص وذوي المسادء 
فلذا كان المسكن الشرعي هو ما كان بين جيران صالحين بحيث لا تستوحش فيه ولو 
استغانت يهم أغاثوها. قوله: (وهنا ترجيح مته لحلاف ما ذكر في البحر أنه اللصحيح 
الخ) ما ذكره في البحر عزاه إلى الخانية ونصه: قالوا: الصحيح أنه لا يمنعها من الخروج 
إلى الوالدين ولا يمنعهما من الدخول عليها في كل جمعةء وفي غيرهما من المحارم في 
كل سنةء وإنما يمنعهم من الكينونة عندهاء وعليه الفتوى كما في الخانية. اه. 

قوله: (المناسب إسقاط هذه الجملة كما في يعض النسخ وعبارة الزيلعي وقيل لا 
يمنعها الخ) عبارة الزيلعي: وقيل لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين ولا يمنعهما من 
الدخول عليها في كل جمعة» وفي غيرهما من المحرام في كل عام» هو الصحيح . اه 


۳٦ 
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فما عزاه الشارح للزيلعي لا وجود له فيهء لكن فيه أنه لا يخرج عما ذكره» فإن المراد 
بقوله «وفي غيرهما من المحارم في كل عام؛ أن لها الخزوج ولهم الدخول كما يدل عليه 
السياق. وبهذا يعلم حكم خروجها للمحارم وبحذف ما زاده لا يعلم ذلك. ثم ما جرى 
عليه الشارح ألا من تقييد خروجها للوالدين بأن لم يقدرا على إتيانها تمنع من الخروج 
للمحارم إذا قدروا على إتيانها. قوله: (لأنها تشتمل على جمع الخ) ظاهر'.هذا التغليل 
أنها تمنع من الوليمة ولو كانت في وقت الزيارة خلافاً لما يفيده كلام ط. قوله: (وقد 
يجاب بأن ما كان غير تبرع الخ) بهذا الجواب يستقيم كلام الشارح لكن تبقى المخالفة 
للبحر . قوله: (بخلاف فرض العين كالحج الخ) يفيد كلامه أنه إذا لم يوجد غيرها وخيف 
هلاك الولد أو الأم أو لم يوجد من يغسل الميت سواهاء فلها الخروج بلا إذن لأنه صار 
فرض عين . قوله: (لكن في القهستاني ويفرض القاضي نفقة عرس الغائب الخ). مال 
الرملي في حاشيته إلى ما في القهستاني سندي. والظاهر اعتماد دما في الصيرفية لعز 
ومقابله للزاهدي. قول الشارح : (فلا تفرض لمملوكه الخ). وكذا لا تفرض لخادمة 
الزوجة وإن كانت ممن تستحقها لما ذكره المحشى من العلة. تأمل . قوله: (إلا أن يجاب 
بأن العبد لا يجب له دين على مولاه) في هذا الجواب تأمل» فإنه لا يظهر مع أن له الأخذ 
من مال مولاهء ومع إلزام القاضي له بالإنفاق عليه فإن مقتضى ذلك لزوم دين النفقة له 
على المولى وإن كان لو امتنع المولى اكتسب وأنفق من كسبه» وإن لم يكن له كسب 
أجبر المولى على بيعه إيفاء لحقه وحق المولى. كذا في الهداية . قوله : (والمراد بضمان 
المديون عدم براءته) وجه الضمان التعدي حيث ذفعاً بدون إذن المالك والقاضي ووجه 
عدم الرجوع أنهما أوصلا الحق لمستحقه في نفس الأمر وزعمهما. قوله : (ولا ينافي هذا 
قولهم أن القاضي لا يقضي بعلمه الخ) المنافاة ظاهرة لما فيه من إلزام المديون مثلا بالدفع 
مع إنكاره الدين أو الزوجية» ولا وجه لإلزامه إلا بالقضاء عليه بما يعلمه القاضي من 
الدين مثلاًء وإلا كيف يلزم به مع إنكاره له؟ وليس الكلام في مجرد أمره بالدفع مع تحقق 
سببه بالاعتراف حتى يقال: إنه إعانة وفتوى. فالأوجه بناء كلام المصنف على أن القاضي 
يقضي بعلمه. تأمل . ثم بعد كتابة هذا بأيام رأيت في شرح المنبع على المجمع . أن هذا 
من باب لقضاء بعلم القاضي ولفظه: وإن علم القاضي بالمال والنكاح ولم يعترف بهما 
من هو في يده يحكم بعلمه أيضاً لأنه حجة يجوز له القضاء به في محل ولايتهء ألا يرى 
أن من أقرّ بدين ثم غاب قضى عليه القاضي بذلك لعلمه به فكذا النفقة. اه. قوله: 
(فالظاهر أنه لا يمين لها عليه الخ) عبارة الرملي على ما نقله السندي: ولو قال المديون: 
أوفيته ء فالظاهر أنها لا تطالب بالبينة أو قال المودع: أذيته» لم تحلفه لأنها الخ. قوله: 
(إلا أن تدعى ضياع ما دفعه لها) المناسب حذف «هذه» والاقتصار على ما بعدهاء فإن 
الزوجة لا تستحق نفقة أخرى لو ضاع ما دفعه إليها من النفقة . 


قوله: (قلت وهو مشكل الخ) ذكر في الفصولين من الفصل العاشر ما منه يؤخذ 
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الجواب عن الإشكال ونصه: ادعاه ولا بينة فنكل ذو اليد فحكم به للمدعي» فقال ذو 
اليد: إني كنت اشتريته منه قبل الخصومة. فإنه يحكم به له ولا يكون نكوله إكذايا لشهود 
الشراء. أقول: فإن قيل: هذا يصح على قول أبي حنيفة رحمه الله لا على قولهما 
رحمهما الله ؛ إذ النكول بذل عنده وإقرار عندهماء فتأكد بالحكم . فيئبغي أن لا تسمع 
دعوى الشراء قبل الخصومة للتناقض» كما لو أقر صريحاً إلا إذا حمل على الحكم بنكوله 
مرة فإنه لا ينفذ في رواية ضعيفة» لأنهما شرطاً عرض اليمين ثلاثاً في رواية عنهماء فإذا 
لم ينفذ الحكم على هذه الرواية فكأنه برهن قبل الحكم فتسمع على هذه الرواية. ويمكن 
المناقشة على قول أبي حنيفة رحمه الله أيضاء ويجاب بأن كون النكول إقراراً لا يخلو من 
شبهة ما وهي تكفي في أن لا يكون إكذاباً للمسلم حملاً على الصلاح في حقه. اه. 
وفي الأشباه: وتسمع الدعوى بعد القضاء بالنكول كما في الخانية. اه. والذي في 
الخانية ونقله عنها الحموي يفيد أن هذه المسيلة خلافة ونصها: اذعى عبدا في يد رجل 
أنه له فجحد المدعي عليه» فاستحلف فنكل. وقضى عليه بالنكول. ثم إن المقضى عليه 
أقام البيئة أنه كان اشترى هذا العبد من المدعي قبل دعراه» لا تقبل هذه البيئة إلا أن 
يشهدوا أنه اشتراه منه بعد القضاء. وذكر في موضع آخر أن المدعى عليه لو قال: كنت 
اشتريته منه قبل الخصومة. وأقام البينة قبلت بينته ويقضي له. اه. من باب ما يبطل 
دعوى المدعي: واقتصر في فصل اليمين على عدم القبول» وعزاه للمنتقي وظاهره 
اعتماده. فظهر أن وجه القول الثانى أن النكول ليس إقراراً ولا بذلا من كل وجهء فلذا 
قبلت البينة بعده» وسيأتي هذا أيضاً في الدعوى. قوله: (فيما لو أقر بدين يجب الخ) 
الأصوب «كفل» بدل «أقر» في هذا وفيما بعده. 


قوله: (وهنا ضمن ما أخذته ثانياً الخ) الظاهر أن ما هنا من قبيل الأول فإن ما 
أخذته إنما يصير ديناً في ذنتها بهلاكه أو استهلاكه وقبل ذلك الحق في عينه لمالكه وإن 
كان مضموناً عليه. قوله: (ولا تحتاج إلى بينة الخ) أي في مسألة الأمر بالاستدانة كما 
تفيده عبارةالبحر حيث قال بعد قول الكنز :ولو لم يكن له مال فطلبت من القاضي فرض 
النفقة» الخ : ثم على قول من يقول تفرض النفقة في هذه المسألة لا تحتاج المرأة إلى 
إقامة الخ . قوله: (قال الزيلعي لأن الخ) نص عبارته: وقال زفر: تسمع بينتها ولا يقضي 
لأن في قبول البينة بهذه الصفة . إلى آخر ما نقله المحشي عنهء ومثله في كافي النسفي . 
فظاهره أن تخيير الزوج في الرجوع عليها أو على الكفيل في صورتي ما إذا فرضها في 
في الرجوع عليهاء أو على الكفيل بعد ذكرهما الثانية فقطء فهذا صريح في تخييره في 
الثانية أيضاً. وعليه يكون للدائن ابتداء طالب الدين من الزوج لأنه اعتمد على أمر القاضي 


وهو يصلح حجةء ثم الزوج يحير ولو كان الدائن يرجع عليها فقط لما خير الزوج حينئذ 
لأنه لا دين له حتى يرجع به على أحدهما. وقال القهستاني: قال زفر: يقضي بالنفقة 
ويأمرها بالاستدانة عليه» فإن حضر وأقر بالنكاح قضى الدين فإن أنكر كلفها إعادة البينة 
فإن إعادتها فيها وإلا أمرها برد ما أخذت. كما في المحيط. اه. ومثله في البحر. 
وظاهرهما أنه إذا ظهر أنها لا تستحق النفقة لا يطالب الزوج بل هي تطالب برد ما 
أخذت . تأمل . قوله: (إذا أوصى بثلث نقده وغنمه فضاع الثلثان فله ثلث الباقي منهما) . 
وعند أئمتنا الثلاثة له ما بقي إن خرج من ثلث باقي جميع أصناف مالهء بخلاف القيميات 
التي لا تقسم كالثياب والعبيد فله ثلث الباقي. قوله: (لا يحنث عند زفر الخ) الأصوب 
يحنث بالإثيات هناء والنفي في المسألة التي بعد. تأمل. قوله: (ويه علم أن المنساب 
عطف الاستدانة بالواو الخ) الأنسب ما فعله الشارح وذلك أن في كلامه توزيعاً فأمرها 
بالإنفاق في صورة فرضها في ماله وبالاستدانة فى صورة ما إذا لم يكن له مال وديعة أو 
دين. قوله: (بأن أقام الزوج بينة على إقرارها به الخ) وكذلك لو برهن على أنها ولدت 
سقطاً مستبين الخلق أو تقرر إياسها بأقرارها وبلوغها مدة الإياس. والثابت بالبينة كالثابت 
بالمعاينة. اه سندي . قوله: (لأنه ينافيه قوله فلها النفقة الخ) يمكن أن يقال: إن معنى 
كلامه فلها النفقة إلى سنتين من وقت الطلاق أي وأتت لأقل من ستة أشهر من وقت 
الإقرارء لكن هذا إنما هو في الطلاق البائن. وأما الرجعي فلها النفقة وإن أتت به لأكثر 
من سنتين بعد كونه لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار. تأمل. قوله: (وقد يجاب بأن 
المراد جهالة ما يثبت في الذمة الخ) لا يخفى أن هذا الجواب عليهء فإن جهالة المصالح 
عنه لا تضر لعدم إفضائها إلى المنازعة كما ذكر في الاعتراض؛ ولا فرق في هذا بين ما 
يثبت في الذمة وبين الدين الثابت فيها. والصواب أن المراد جهالة ما يخص كل يوم من 
البدل المسمى لا جهالة المصالح عنهء ويدل على ما في تتمة الفتاوى لبرهان الدين: ولو 
صالح المعتدة عن نفقتها ما دامت هي معتدة على شيء معلومء فإن كانت تعتد بالحيض 
لا يجوز وإن كانت تعتد بالأشهر يجوزء لأن في الرجه الأول حصة كل يوم مما وقع عليه 
الصلح مجهول. لأن الحيض يزيد وينقص وهي محتاجة إلى استيفاء حصة كل يوم. في 
الباب الآخر من صلح عصام. قول المصنف: (إلا إذا كانت آم ولد الخ). في السندي 
ذكره في السراج أيضاً عن الفتاوى» يعني: إذا حبلت أمة من سيدها واعترف بأن الحمل 
منه لكنها لم تلد إلا بعد موت السيدء يعني : ما ولدت لسيدها قبل ذلك . ثم قال: وقيدنا 
بأنها لم تلد قبل ذلك لسيدها لأنها لو كانت ولدت قبل ذلك يثيت نسب ولدها الآخر 
بسكوت من مولاهاء فلو مات سيدها عتقت يموته بسبب الولادة الأولى وتكون أجنبية 
عنه لانقطاع الملك بالموت» ولا وجه لإيجاب نفقتها في التركة» بخلاف ما لو لم تلد 
قبل ذلك ومات سيدها وهي حامل منه وقد كان اعترف بحبلهاء فإنها عند موته باقية على 
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ملكه لا يتبين عقتها إلا بعد الولادة» وما دامت في ملكه أو.انتقلت لملك ورثته بعده 
فنفقتها في-التركة. اه. وبهذا سقط اعتراض الرحمتي وما استدل به المحشي . 

قوله: (صح ولزمها الأجرة الخ) لكن الظاهر أنا تأثم بسكناها في بيتها لعدم 
اعتدادها في بيت طلقت فيه. قوله: (ولم أر من ذكر هنا أجرة الطبيب الخ) عدم 
الوجوب ظاهرء فإن المريض لا تجب عليه مداواة نفسه مع غناه فبالأولى أن لا تجب 
على غيره» وقد عللوا وجوب النفقة عليه بأنه جزؤه فصار كنفسه. قوله: (قال الخير 
الرملي لو استغنت الأنثى بلحو خياطة الخ) عبارته: لو قال «بدل الطفل العاجز عن 
الكسب؟ لكان أولى لأنه إذا قدر عليه سقط الوجوب عن أبيه» وإن لم يبلغ حتى الأنثى 
الصغيرة إذا استغنت . الخ . قوله: (لكن سيذكر الشارح عند قوله ولكل ذي رحم الخ) 
ما سيأتي لا ينافي ما هناء فإن المراد «بالعقار» وما بعده في عبارة الفتح غير المحتاج 
إليه» ومن تحل له الصدقة هو من لا يملك نصاباً نامياً أو غير نام زائداً عن حاجته 
الأصلية» والمنزل والخادم من الجوانج الأصلية؛ ثم رأيت في حاشيته ما يؤيد ما 
ذكرته. قوله: (والظاهر أنه بمنزلة المال الغائب) هذا ظاهر إذا كان له مال في يد لناظر 
وعجز.عن أخذه منه لا إذا قدر على أخذه منه فإنه يأخذه وينفق منه . أو إذا كانت الغلة 
لم تجب على لمستأجر بأن كان الوقف يؤجر أقساطاً قبل استحقاق القسطء أو قبل 
صيرورة الزرع متقوماً أو منعقداً على خلاف نقله الحانوتي» فإن النفقة على الأب حينئذ 
لعدم ملك الابن شيثا منه . قوله : (فإن كانت معسرة فالظاهر وجويها عليه الخ) الظاهر 
:عدم وجوبها على الابن لسقوطها عنه بتزوجهاء ويجري فيها التفصيل الذي قيل في 
زوجة الأب . تأمل . 

قوله: (ولو مختلقان الخ) كأن كان له زوجتان موسرة ومعسرة. ط. تأمل . قوله: 
(أو يفرق بين مال الأجنبي ومال الوصي الخ) الظاهر عدم القرق» فالمتعين الحمل على أنه 
أنفق من مال اليتيم نفقة المثل في تلك المدة أو الحمل على رواية عدم اشتراط الإشهاد 
في الإنفاق عليه لا من مالهء فكما أن الوصي يرجع بدونه على هذه الرواية فكذلك 
مأموره إذا صدقه . قوله: (الظاهر أنه من عطف العام على الخاص الخ) ما ادّعاه من أن 
العطف عطف عام على خاص أو مرادف غير صحيح» والظاهر أن بينهما العموم 
والخصوص الوجهي . فالجناية تنفرد فيما ليس من المؤن المالية والمؤن فيما لا يجبيه 
كجعل الآبق. ولعل ما في الفصولين من عدم الرجوع في الأمر بأداء الخراج مبني على 
أصل المذهبء فإن المطالبة به أشد من المطالبة بسائر الديون. قوله: (وقاضيخان من 
أجل من يعتمد على تصحيحه الخ) لكن تصحيح قاضيخان هنا لا يساوي تصحيح ما في 
الشارح حيث عبّر قاضيخان «بالصحيح» وفي الشارح «بالفتوى». قوله: (وأيضاً فقد نقل 
الحموي الخ) حقه الإتيان بالاستدراك. قوله: (وفي حاشية الرملي الخ) الذي في 
التتارخانية ما نصه: وأما إذا كانت الأم معتدة عن طلاق رجعي لا تستحق أجرة الرضاع 
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على الزوج أيضاًء وأما إذا كانت الأم معتدة عن طلاق بائن أو طلقات ثلاث فهل تستحق 
أجرة الرضاع؟ ففيه روايتان. وفي الحجة في رواية محمد لا يجوزء وفي رواية الحسن 
يجوز عليه الفتوى. اه. وفي الدرر: وفي المبتوتة روايتان: في رواية جاز استئجارها 
قال في الشرنبلالية: وهو رواية الحسن وعليه الفتوى» فعلى هذا الضمير في قول النهر 
الأنه رواية الحسن» وفي قول التتارخانية «وعليه الفتوى» راجع للجواز لا لعدم الفرق كما 
توهمه العبارة» وسيذكر عقب هذا أن رواية جواز الاستئجار في عدة البائن هي المعتمدة. 
ثم رأيت عبارة الرملي في حاشية المنح ونصها: أقول: وفي الحجة في رواية محمد لا 
يجوزه وفي رواية الحسن يجوز وعليه الفتوى. اه. 


قوله: (إن الأصح الترجيح بقوة الدليل الخ) الترجيح بقوة الدليل إنما هو فيمن 
له قوة النظر للدلائل » وإلا فالنظر والاعتماد على ما رجحوه. ومعلوم أن لفظ الفتوى 
أقوى ألفاظ الترجيح. فتدبر. قوله: (قلت وهذا مبنى على رواية الخصاف الخ) أي إذا 
لم تحمل عبارة الخلاصة على ما حملها عليه» وإلا فلا حاجة لدعوى أنها مبنية على 
رواية الخصاف . تأمل. قوله: (أي لو ادّعى الولد غنى الأب الخ) أو اذعى محتاج 
النفقة يسار قريبه وأنكر المدعى عليه . قوله: (فهل يلزمه هنا أيضاً أم تلزم الابن الغني 
فقط) الظاهر وجوبها عليهما لوجود المقتضى له وهو الجزئية واليسار ولو بفاضل 
الكسب. نعم؛ على ما نقله عن الحلواني تجب على التفاوت بينهما. قوله: (ويرد 
عليه قولهم لو له آم وجد لأب الخ) الإيراد الأول ساقط بما يأتي نقله عن السندي؛ 
ومقتضى ما ذكره في الأصبل الخامس موجوبها على الأم والجد فيما أورده ثانياً 
لسقوط الأخ بالجد. وقد يقال: تقوى المرجح في الجد بظهور أثره من سقوط الأخ 
به بخلاف المرجح الموجود في الأم. فلذا وجبت على الجد هنا فقط . وما ذكره في 
السادس من وجوبها على الجد لتنزيله منزلة الأب مع وجود الأخ لا عند عدمه» محل 
نظر . فإن مقتضى الدليل ذلك ولو عند عدمه» ألا ترى أنه إذا اذعى ولد أمة ابن ابنه 
عند فقده صحت دعوأه» ويتملكها بالقيمة» كما هو الحكم في الابن؟ وقال 
الرحمتي: وينبغي في مسألة الجد وابن الابن أن يترجح ابن الابن في وجوب الإنفاق 
عليه لهذا المرجحء فإنهم جعلوا «أنت ومالك لأبيك»”'' مطرداً في جميع الأصول مع 
الفروع» وبنوا عليه مسائل منها: أن الجد إذا ادّعى ولد أمه ابن ابنه عند فقد الابن 
صحت دعواه ويتملكها بالقيمة» كما هو الحكم في الابن لهذا الحديث . فتأمل . اها . 
قوله: (كلاً منهما وارث فلا يرجع أحدهما على الآخر الخ) والأم ترجحت بالقرب 
والجد بكونه أبا أب فهو أب» والرجال أحق بالإنفاق لكونهم قوامين على النساءء 
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فتعارض المرجحان فاعتبرنا جانب الإرث . اه سندي . قوله: (وأقول لا تناقض فيها 
أصلاً لما علمت من أن الإرث إنما لا يعتبر في نفقة الأصول الخ) وقال الرحمتي في 
حل إشكال صاحب القنية: إن ما نقله ألا وثايناً جار على الأصل الذي تقرر أن 
الاعتبار للقرب والجزئية لا الإرث» وهذا هو المعول عليه في المذهب . وما نقله عن 
الكتاب بناء على اعتبار الإرث» وهو نظير ما قدمه في الولد الكبير الزمن والأنئى أن 
النفقة على حسب الميراث» وهو رواية مضعفة لا ترد على الرواية الصحيحة. فإن 
المراد بالكتاب المبسوط› وهو أول كتب ظاهر الرواية تأليفاً ولذا يسمونه بالأصلء 
وإذا تعارض ما في التأليف المتقدم والمتأخر فالعبرة لما في المتأخر لأنه الذي استقر 
عليه رأي المجتهدء فحينئذ تكون النفقة في المسألة التي رأى أنها أشكل مما قبلها 
على الأم لأنها أولى من أبيها للقرب ومن العم للقرب والجزئية» ويترك جواب 
الكتاب لأن الاعتماد على الرواية الأخرى. والحاصل أن في المسألة روايتين: 
مصححة ومضعفة» نقلهما صاحب القئية واستشكل إحداهما بالأخرى» ولا إشكال 
لأن إحدى الروايتين لا ترد على الثانية بل يعمل بالمرجحة ويقدم ما فيه القرب 
والجزئية على ما خلا عنهما وما فيه أحدهما على ما خلا عن كل منهماء وتترك 
الرواية المضعفة ولا عبرة للميراث مع معارضة القرب والجزئية. اه . قوله: (والعم 
والجد الخ) عبارة الرملي : ,أو الحد ب «أو» لا الواوء وكذا نقله المحشي في حاشية 
البحرء وهذا المناسب. 


قوله: (وفي تفسير اليسار الخلاف المار) الذي تقدم عن الخلاصة اعتبار ملك 
النصاب هنا وجريان الخلاف السابق هنا يتوقف على نقل» وإذا لم يوجد يقال باشتراط 
ملك النصاب هناء ولا يصح القياس على ما سبق لعدم المساواة تأمل. نعم. ما قدمع 
عن الفتح من التوفيق بين رواية إنفاق فاضل الكسب أو فاضل شهر ربما أفاد جريان 
الخلاف هنا فيه أيضاً حيث قال: وجب دانقان للقريب. ثم رأيت في تتمة الفتاوى: 
الصحيح أن اليسال يقدر بالتصاب» ولكن نصاب حرمان الصدقة لا نصاب حرمان الزكاة 
وبه يتفى. وروي عن محمد إذا كان له نفقة شهر لنفسه وعياله وفضل على ذلك يجبر 
على نفقة الأقارب» وإن لم يكن له شيء ويكتسب كل يوم درهماً ويكفيه أربعة دوانق 
أنفق الفضل عليهم» ولا يفتي بهذا. اه. قوله: (فالصواب ما في بعض النسخ لخرقه 
الخ) وحينئذ لا يخرج عما قبله لأن صحيح الجسم والعقل لا بد أن يهتدي لكسب ما لا 
بد له منه. اه رحمتي. قوله: (قلت لا يخفى أن ذلك لم يكن عاراً في زمن الصحابة 
الخ) اللازم هو العمل بنصوص المذهب لا بالأبحاث المخالفة له. وعلى عبارة الفتح 
يشترط مع كونه من أبناء الكرام أن لا يجد من يستأجرهء فيقيد بها ما قاله الزيلعي ولا 
يعمل بإطلاقه كما هو القاعدةء وبهذا يندفع اعتراض الرحمتي من أصله . قوله: (لأنَا نهينا 
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عن البر في حق من يقاتلنا الخ) لقائل أن يقول: إن الناي علق بأمرين القتال والإخراج من 
الديار» كذا في الفتح . إلا أ يقال: إن المدار على الاستعداد للقتال والإخر اج لا على 
الحصول بالفعل . تأمل . 


قوله: (فإن العلة فيهم عدم التوارث الخ) انظر كيف يصح هذا مع أن هذه العلة 
موجودة في حق الأصول والفروع الذميين» إلا أن يقال: الأهلية موجودة فيهم وإنما 
منع مانع منها وهو الكفر بخلاف الحربي فإنه لا أهلية له» لأن آهل الحرب كالجماد فلا 
يعتبر فيهم أسباب الميراث ولا النفقة من المسلم»ء فهي منقطعة بالكلية بالنسبة لهم. 
تأمل. قوله: (وأجاب عنه في.غاية البيان بأن النفقة الخ). هذا الجواب لا يلافي 
الإشكال. تأمل . قوله: (وهل الجد كالأب لم أره). مقتضى ما ذكره الزيلعي في تعليل 
المسألة أن الجد كالأب ونصه: وله أي الإمام أن للأب ولاية حفظ مال ولده الغائب 
كالوصي بل أولىء لأن الوصي يستفيد الولاية من جهته فمن المحال أن لا يكون له 
الولاية وغيره يستفيدها منه. اه. إذ لا شك أنه قد يكون وصيّ الجد ويكون له ولاية 
حفظ المنقول ببيعة . تأمل . قول الشارح : (ولا القاضي إجماعياً) . قال في الفتح: 
واحترز بالأب أيضاً عن القاضي لأنه ليس له البيع عند الكل : لا في العروض»› ولا في 
العقارء ولا في النفقة» ولا في سائر الديون يريد به إذا لم يكن النسب معلوماً عند 
الحاكم؛ وإن كان معلوماً لكن حاجتة الأب أو الأم ليست معلومة؛ أو كانت معلومة إلا 
أنه يحتمل أن الابن أعطاهماشلنفقة ففي هذه الوجوه كلها لا يبيع . لأنه لو باع القاضي 
وصرف الثمن إليه لا يكون ذلك الثمن مضموناً عليهماء لأنه قبضه بأمر القاضي فيتضرر 
به الغائب» فلذا لا يبيع القاضي ولكن يفرّض الأمر إلى الأب ويقول له: إن كنت صادقاً 
فيما تدّعي فبعه وإلا فلا آمرك بشيء. وعلى هذا الوجه لا يتضرر الغائب . انتهى من 
السندى . 


قوله: (وهذا مقيد بأباء الابن الخ) لا يظهر إلا إذا كان المأخوذ من خلاف الجنس . 
تأمل. قوله: (قلت وما مر من أن القول لمنكر اليسار والبينة لمدعيه فلعله عند عدم العلم 
بالحال). موضوع المسألة السابقة فيما إذا طلب الإنفاق من الأب فامتنع مدعياً يساره وما 
هنا فيما بعد الإنفاق لما في يده. ومعلوم أن تحكيم الحال لا يصلح حجة للاستحقاق 
ويصلح حجة للدع. فلذا قيل بتحكيمه هنا لا فيما سبق . تأمل. لكن إذا كان الحال 
شاهداً للابن» وقلنا القول له يلزم جعل تحكيم الحال شاهداً للإستحقاق مع أنه لا يصلح 
حجة له بل للدفع» إلا أن يقال: إنه ثابت بإتلاف مال الغير. والحال مقوّله نظير ما قالوه 
فيما لو اختلفا في جريان ماء الرحىء وكان الحال شاهد للمؤجر فإن القول له من أنه 
يجب الأجر لا بالحالء لأنه لا يصلح للاستحقاق بل بالعقد السابقء والحال يدل على 
بقائه إلى ذلك الوقت . قول الشارح: (زاد الزيلعي والصغير) ما قاله الزيلعي هو الذي 


كتاب الطلاق ۳٤۳.‏ 


عليه العمل الآنء وهو أرفق. نعم يظهر إذا أنفقت الأم من مال تفسها إلا إذا أكل من 
مسألة التاس . ثم رأيت في نهج النجاة عن التتارخانية أنه في حاية الأب لها الرجوع عليه 
بما أنفقته من مالها على الصغير بعد الفرضص. اه. قول المصنف: (ومضت مدة 
سقطت). قال في مبسوط السرخسي: أورد في باب الزكاة من الجامع أن نفقة ذي الرحم 
المحرم تصير ديناً بقضاء القاضي» وإنما اختلف لاختلاف الموضوع فوضع المسألة هناك 
فيما إذا استدان المنفق عليه وأنفق من ذلك. فتكون الحاجة قائمة لقيام الدين. وهنا وضع 
المسألة فيما إذا أنفق من ماله أو من صدقة تصدق بها عليه والحاجة لا تبقى بعد مضي 
المدةء وقد قررنا هذا فيما أملينا من شرح الجامع . اه. قوله: (هذا محل التفريع فكان 
المناسب أن يقول ففي الذخيرة الخ) الإضراب ظاهر وصحيح بالنظر لآخر الكلام» فإنه 
تقييد لما قبله على فهم البحرء وأيضا ما قبله يفيد أنه بالاستدانة ترجع وربما يتوهم من 
هذا الرجوع بجميع النفقة عند استدانة البعض فأضرب عنه. 

قوله: (قد يجاب عن البحر بأن المراد من قوله وينفق مما استدانه تحقيق الاستدانة 
الخ) هذا بعيد بل غير صحيح» فإن الاستدانة متحققة يأخذ المال وما جعله احترازاً عنه 
خارج بما قبله. تأمل. وما قاله الرحمتي محل مناقشة؛ فإنه لا يلزم أن يكون إنفاقه من 
غير ماله استدانة لاحتمال أنه استدان لنفسه» وأيضا الاستدانة انيا على القريب لا تصح 
فتقع له. وبالجملة المتعين ما قاله في البحر لأنه ار تأمل . 
قوله: (أو من مال غيره فهو استدانة الخ) لا يلزم من كون ما أنفقه من مال غيره أن يكون 
استدانة إذ قد يكون إباحة مثلاً. قوله: (لكن هذا ظاهر إذا كان قبل الاستدانة الخ) . 

ا ! قو هر : 

استدراك على قوله «إما أن يكون من ماله . ثم المتعين هو العمل بما قاله في البحر من 
أنه يشترط الإنفاق مما استدانه فبدونه لا تصير النفقة ديئاً على القريب». وحيئئذ فلا حاجة 


لتردد المحشي الذي ذكره. 


قوله: (والذي رأيته في البدائع عكس ذلك الخ) والذي ذكره المحشي في القسم 
التسوية بينه وبين النفقة في عدم الحبس للعلة المذكورة؛ وهي تفويت الحبس الحق 
مدتهء وإن كان العلة الأولى» أعني قوله *لأن في النفقة ضرورة دفع الهلاك عن الولده 
لا تفيده وعبارة المتن مع الشارح في القسم: فإن عاد إلى الجور بعد نهي القاضي عزر 
بغير حبس جوهرة لتوفيته الحق. اه. قال محشيه ومثله الامتناع عن الإنفاق على 
قز اهدب قوله: (وعلى هذا فلا يصح أن يقال أنه يمكن أن يستدين بأمر القاضي 
الخ). لا يندفع ما قاله ط بهذا بل بما يأتي عن الرحمتي من أنه قد لا يجد من يدينه. 
ثم إن اعتراضه إنما هو على انقل الخطأ وعلى النقل الصواب لا اعتراض ولا جواب. 
قول الشارح : (وقيده في النهر الخ) في السندي عن الرحمتي ما نصه : قوله «وقيده في 
النهر» الخ فهم من قوله لفواتها بمضي الزمان سقوطها بمضي المدة؛ ولا تسقط إلا 


م كتاب الطلاق 


بمضي المدة التي قدرها القاضي كالشهر مثلاً. وصاحب البدائع أراد فواتها بحضور 
الحاجة إليها وفوات النفس بتأخيرها. ولا معنى حينئذ لتقييدها بالشهر لأن الإنسان لا 
يصبر عن الطعام والشراب, شهراً. فمتى اضطر إليها يضرب من وجبت عليه على 
تسليمها وهو ظاهر» وقد لا يوجد من يدينه . والله أعلم . 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين . قوله: (كملك القريب بشراء الخ) تقدم له أن العتق حصل بدون 
فعله هنا بموته السيد أو أثر الملكء وحينئذ لا داعي لإدخاله في التعريف. وعلى ما قاله 
داخل فيه لوجود الإسقاط معنى . قوله : (وبالثاني إثبات القوة المستتبعة الخ) لكن لا يظهر 
أن هذا تعريف على قول الإمام إلا بالنسبة للعتق الكامل بخلاف عتق البعض» فإنه ليس 
فيه إئبات القوة المستتبعة الخ وكذلك يقال في التعريف الأول» فإنه بعتق البعض لم يصر 
المملوك من الأحرار إلا إذا روعي المآل فيهما. قوله: (لأنه ظهر أن عتقه الخ) هذه العلة 
إنما أفادت استحباب عتق الرجل الرجل» ولا تفيد نفي استحباب عتق المرأة الرجل» 
وكذلك ما ذكره من الحديث. والظاهر أن عتقها الرجل مساو لعتقها المرأة لحصول 
المقصود من الفكاك بكل بخلاف عتق الرجل المرأة؛ وأن عتق الرجل المرأتين مساو 
لعتقه الرجل من جهة حصول المقصود. قوله: (أو مريضاً الخ) حقه أو صحيحاً. قوله: 
(ولا بد من سقه عليهما الخ) فيه أنه إذا سبق الملك الطلاق لا يقع لانفساخ النكاح . نعم 
هذا ظاهر في سبق الملك العتق. نعم إذا أريد باللك بالنسية للطلاق ملك البضع يستقيم 
الكلام وهو المتعين. قوله: (ولذا قال في الخانية الخ) وفي السندي ما نصه: قد مر لنا 
أول الطلاق الصريح أن الحموي أجاب بعدم الوقوع فيما إذا قالت له: طلقني فقال: 
طالق طالى طالق» وذلك لأن شرط الطلاق خطابها أو الإضافة إليها. وقد رأيت نص غير 
واحد أن ذكر العدد بدون الطلاق غير مؤثر . فتنبه. اه. 


قوله : (والظاهر أن ما في التنقيح مبني على عدم اشتراط الإشهاد أو الشهرة فيهما). 
أي ولم يوجد واحد منهماء وإذا وجد احدهما يقول بعدم الوقوع فيهما كما هو ظاهر. 
قوله: (أو بدنك كبدن حر) في السندي: وكذا لو قال كبدن حر يقتق. اه. وعليه يفرق 
بين هذا وبين ما لو شبه الجزء الذي بعبّر به عن الكل بعضو آخر يعبر به عن الكل كما 
يأتي لهء فيما لو قال: رأسك مثل رأس حر. تأمل. والظاهر عدم الفرق وأنه يعتق فيهما 
بالنية ولا يعتق بدونهاء كما يأتي ما يفيه. قوله: (لا يخفى أن الوجوب أو اللزوم عامل 


Yoo 


۵۴ کتاب العتق 


خاص الخ) الإعتراض وارد وإن لوحظ أن الجار متعلق بالاستقرار العام فإن «على» تفيد 
الوجوب واللزوم في ذاتها بقطع النظر عن كون متعلقها واجباًء كما لو قال لفلان: علي 
كذا فإنها-تفيد الوجوب عليه له» وإن كان المتعلق عاماً كما قالوه في كتاب الإقرار. 
قوله: (لعدم احتمال العتق الخ) لم يظهر مناسبة هذا التعليل لما قبله. والذي ذكره 
السندي نقلاً عن الرحمتي» لأنه في قوله: أنت أعتق من فلانة يحتمل أن أعتق معناه أقدم 
في ملکي› وفي قوله: أنت أطلق أي أطلق يداً. فلم يتمحض أعتق للتحرير ولا أطلق 
للطلاق؛ فاحتيج إلى النية حيث صار كل منهما كناية. وأفعل التفضيل يقتضي المشاركة 
والزيادة» وقد يراد به أصل الفعل وهو متعين هنا لأن العتق والطلاق لا يحتمل التفاضل . 
رحمتي. قلت: وعلى هذا لا تطلق هذه أكثر عدداً من فلانة بل تقع طلقة رجعية اه. 
قول الشارح: (وقاس عليه في البحر الخ) الفرق الذي أبداه في النهر غير مؤثر الخ) بل 
يقال في الرّد إن مسألة لكتاب مساوية للمسألة الثانية من مسألتي الخلاصة من كل وجهء 
فإنه فيهما نفي الملك عن نفسه فقط . وقد ذكر في الفصل العاشر من الفصولين ما يفيد 
الاختلاف في سماع الدعوى» ولو نفى ذو اليد أو الخارج الملك عن نفسه ثم ادعى. 
فانظره . 

قوله: (ويدل لما قلنا تسوية الخ) فيه إنه إنما سوّى بينهما في عدم العتق لا في عدم 
سماع الدعوى الذي الكلام فيه. قوله: (فكذلك عند الإمام الخ) الخلاف مبني على أن 
المجاز خلف عن الحقيقة في الحم عندهماء وعنده في لتكلم على ما عرف في الأصول. 
بحر. قوله: (فقيل لا الخ) وجه الأول أنه يحتمل الإقرار ويحتمل المجاز عن العتق فلا 
تصير أم ولد بالشك. ووجه الثاني أنه قد أقر لها بذلك بإقراره ببنوة ولدها فينفذ إقراره 
على نفسه. ووجه الثالث أنه في معروف النسب مكذب فيبطل إقراره في حقها بخلاف 
مجهوله. اه سندي. قوله: (وينبغي توقفه على النية). خلاف ما يفيد الشارح وكلام 
البدائع . وذكر السندي أنه ذكر أبن رستم في نوادره عن محمد لو قال: يا أبي يا جدي يا 
خالي يا عميء أو قال لجاريته: يا عمتي يا خالتي لا يعتق في جميع ذلك. زاد في 
التحفة: إلا بالنية. اه. قوله: (وعلى هذا فالجمع بينه وبين ما في الايضاح الخ) يبعد 
هذا الجمع التعليل المنقول عن الزيلعي وغيره لقولهما بعدم عقبه بالإعتاق وملك 
القريب» فإنه عام في المسلم الأصلي الداخل دارهم والمسلم الحربي وقد نقله ط. 
والظاهر في الجمع بناء ما في الإيضاح على جواب القياس وغيره على جواب 
الاستحسان. تأمل. قوله: (مع أنه في البحر لم يذكر السكة بل ذكر الدار) نعم» ذكر 
الدار وأنه يعتق فيها اتفاقاً. وفي الأشباه لو قال: كل عبد في هذه السكة فهو حر وعيده 
فيهاء أو قال: كل عبد في المسجد الجامع » فعند أبي يوسف لا يعتق وعند محمد يعتق . 
ولو قال: كل عبد هذه الدار وعبده فيها يعتق عبده في قولهم. اه. وكذلك جعل في 
الهندية عبيد السك جامع على الخلاف» وعبيد الدار بالاتفاق. أه سندي. 


كتاب العتق ل ا ا OV‏ 


قوله: (وفي الخلاصة في الأضحية المتولدة بين الكلب والشاة الخ) عبارتهاء ولو 
نزا كلب على شاة فولدت قال عامة العلماء: لا يجوزء وقال الإمام: الخيز أخزى إن كان 
يشبه الأم يجوز. ولو نزا شاة على ظبي قال الإمام: الخيز أخزى إن كان يشبه الأب 
يجوز. ولو نزا ظبي على شاة قال عامة العلماء: يجوزء وقال الإمام: الخيز أخزى العبرة 
للمشابهة. اه. قوله: (يستثني ولد الكلب الخ) أي من قولهم العبرة لوم. لكن يبقى 
لولف بلي فول حير العامة ويظهر من تعليل المسألة الجواز. قوله: (وينبغي أن 
يستدني أيضاً ما لو تزوج أمة وشرط حرية الولد الخ) فيه تأمل» فإن. :الولد يصير حرا 
بالولادة لوجود التعليق بها معنى كما ذكروه» وقبل ذلك هو رقيق هذا ما يقتضيه التعليل. 
قوله: (ليس هذا التصوير في القهستاني وهو خطأ الخ) فيه تأملء فإن مراده بالولد الولد 
قبل الانفصال بقرينة أن الكلام في تبعية الجنين لا المنفصل»ء وتفريع المسألة على ذلك . 
قوله: (هذا بحث لصاحب النهر الخ) يقال فيه ما قيل فيما قبله. 
قوله: (نعم لولدها شرف ما بالتسبة لغيره) بسط هذه المسألة السندي حيث قال نقلاً 
عن أبي السعود مفتي الثقلين: هو سيد وشريف وبه أفتى أستاذنا ابن كمال باشاء وكتب 
الشيخ إبراهيم مفتي الحنفية بدمشق: هو سيد وشريف لأن السيادة والشرف بهذا النسب 
المطهر في الابتداء جاء من الأم وهو كونها بنت رسول الله 35ِ. قال السغناقي: سألت 
الشيخ حميد الدين الضرير عمن له أم سيدة وأبوه ليس بسيد؟ قال: سمعت أستاذي الكردي 
قال: هو سيد. ورأيت في فتاوى الوجيز: إذا كانت المرأة سيدة فالمختار أن يكون ولدها 
سيداً. وفي جامع الفتاوى : لو كانت الأم شريفة لا الأب قال بعضهم: لا يكون الولد 
سيداء وقال بعضهم: يكون سيداً. قال شمس الأئمة الحلواني: والفتوى على أنه يكون 
سيدا. ومثله في كامل الفتاوى. وهو يصلح أن يكون وجهاً للتوفيق. اه. قوله: (مقاده أنه 
لو تحقق وجوده بالعلامات القاطعة الخ) قي السندي عن الخانية : لو أوصى بما في بطن 
جاريته لفلان إن كان في بطنها ولد يوم الوصية بأن جاءت به لأقل من ستة أشهر من يومها 
جازت الوصيةء وإن لستة أشهر فأكثر فالوصية به باطلة. اه. ومفهومه أن الوصية إنما 
بطلت في الستة أشهر لاحتمال عدم وجودهء فلا عبرة بالآثار التي تدل على كونه حملا 
ولا تخرجه عن كونه موهوماً فلا يجبر على بيعها. وقد رأى البيري في كفاية المجيب عن 
السير النص على أن حكم الإسلام لا يئب للولد ما دام حملاً» إذ لو كان يثبت له ذلك 
لوجب أن يصلي عليه إذا انفصل ميتاً كما لومات بعد الانفصال. أه. ثم نقل عن البدائع : 
أن الإيمان والكفر لا يعرفان للجنين لا حقيقة ولا حكماًء أما حقيقة فلا شك في انتفائهما 
لعدم تحققهما منه» وكذلك 'حكماً لأن ذلك بواسطة الحياة ولم تعرف. وفيها: لو ارتدت 
امرأة وهي حامل ولحقت بدار الحرب» ثم سبيت وهي حامل كان ولدها فياًء لأن السبي 
لحقه وهو في حكم جزء من الأم ولا يبطل بالانفصالء فإذا لم يثبت إسلام الحمل لا يؤمر 
مالكها ببيعها إذا كان محققاًء فعند كونه موهوماً بالأولى. اه. 


۴۸ كتاب العتق 


باب عثق البعض 


قوله: (فلا قود بقتله الخ) هذا إذا كان له وارث وإلا قالحق للمولى سواء مات حرا 
أو عبداً؛ فينبغي أن يقاد به. اه. رحمتي. قول الشارح: (والاستيلاد) والكتاب كذلك 
على الخلاف» كما يأتي في كتابة المشترك . قوله: (لو مات المستولد تعتق من جميع ماله 
الخ) المراد أن نصيب المستولد أو المدبر يعتق من الجميع أو الثلث . قول الشارح : 
(وضرب الرق على أنصافهم الخ) الأول مثال تجزىء الرق» والثاني تجزىء العتق. قوله: 
(بمعنى إعتاق أنصافهم الخ) فيه أنه كيف يكون إعتاقاً مع أنه لم يثبت يثبت فيه ملك؟ لأنه قبل 
الإحراز أو الإعتاق عنده إزالة الملك. ولا يقال : كني فى كرت إزالة ملك انه بغ 
وجود ما يقتضيه من الإحراز يكون مزيلاًء فهو إزالة مضافة لعدم ملكه أيضاً. والظاهرأن 
المنّ لا يقال له إعتاق. قوله: (في جميع الخيارات السابقة) لا يظهر أن الولاء لهما فيما 
لو صالح الساكت المعتق بل للمعتق» > لصدور العتق من قبله لأنه ملكه بأداء بدل الصلح 
ضمناً كما إذا ضمنه موسراً. قوله: (فالسيد أيضاً بالخيار الخ) لقيامه مقام الساكت بأداء 
الضمان. قوله: (والصلح) أي مع العبد لا مع السيد لأن الضمان ضمان إتلاف» .وقد 
أتلفه بإذن فلا شيء عليه حتى يصح الصلح معه. قوله: (واقتصر عليه في الهداية) حيث 
قال: ثم المعتبر يسار التيسير وهو أن يملك من المال قدر نصيب الآخر لا يسار الغني. 


قوله: (فيحال على أقرب أوقات حدوئه كذا في الفتح). عبارة الفتح هكذا: ولو 
اختلفا في قيمته يوم أعتقه» فإن كان العبد قائماً نظر إلى قيمته يوم ظهر العتق حتى إذا لم 
يتصادقا على العتق فيما مضى يقوّم للحال؛ لأن العتق حادث فيحال على أقرب أوقات 
ظهوره. قول المصنف: (يسعى لموسر الخ) نقل ابن لكمال عن الحقائق أنه عند 
اختلافهما في اليسار والإعسار يسعى عند أبي يوسف في ربع قيمته للموسر» وعند محمد 
في نصف قيمته . . قال الرحمتي: وهو الموافق لأصولهم. اه سندي . قوله: (فيعتق العيد 
كله علبه الخ) النصف بمقتضى حنثه في حلفه حسب شهادة البينةء والنصف الآخر 
بمقتضى الاستسعاء» وليس المراد أنه يعتق كله الآن. تأمل . قوله 0 
منهما يزعم الخ) هذا يصلح علة لعدم بقائه رقيقاً مؤاخذة لكل بزعمه لا لعتقه تأمل. إلا 
أن يقال: إن المراد تحقق فيه العتق ولا بد لزعم كل حنث صاحبه. ويدل لهذا ما في 
الهندية إن أقام مدعي البيع بينة أو نكل المشتري قضى بالبيع والثمنء وعتق العبد على 
المشتري وإن حلف لا يترك رقيقاً يسعى عنده للمنكر الخ. قوله: (وأما عدم السعاية 
لمدّعي البيع فلآن شريكه الخ) الأظهر في وجه عدم سعايته لمذعي البيع هو أنه لما اذعاه 
تبرأ من ملك العبد» فهو بذعي الثمن وينكر استحقاق الاستسعاء ء لأنه أنبي عن العبد عى 
حسب دعواه . ويدل لهذا ما يأتي له عند قوله «قال هي أم ولد شريكي» الخ . ووجه 
سعايته لمنكر الشراء هو أنه حيث زعم حنث مذعي البيع وأنه لا يجوز له استرقاق نصيبه 


كتاب العتق ۳04 


ولا جائز أن يضمنه لإنكاره سبب الضمان» فقد شهد على صاحبه بالعتق وعلى نقسه 
بالتكاتب فلا يقبل قبوله على صاحبهء ويقبل في حق نفسه فيمتنع به استرقاقه ويستسعيه 
للتيقن بهء. لأنه إن كان صادقاً فهو مكاتبه وإن كاذباً فهو عبده. 

قوله: (وفي رواية أبي سليمان يسعى لهما عندهم الخ) والتوجيه في المحيط كما في 
النهر. قوله: (إذا علم المشتري بحالهما الخ) عبارة البحتر: بحلفهما. قوله: (فإن لم يعلم 
فالقاضي يحلفهما الخ) لم يظهر وجه تحليف القاضي للبائخين بعد بيعهما وخروجهما عن 
الخصومة في العتق مع عدم تصديق المشتري لهما في الحلف. ولعل لفظه ١لا»‏ ساقطة 

من البحر وحقها الإثبات. قوله : (وبه سقط أيضاً قول الزيلعي ينبغي أن فرق الخ) لم 
يظهر مخالفة ما قاله الزيلعي لما أجابه في الفتح بل مآلهما واحد» وذلك أن الزيلعي نقل 
عن النهاية ما قاله المصنف» وما قيل أنه لا يعتق ولا تطلق نحو ما ذكره فى ا لم 
قال: وينبغي أن يفرق الخ . والقصد الرد على القيل المذكور بالغرق كما فعل ذ في الفتح . 
قوله: (ولا يضمن البائع شيئاً بحر) كذا في بعض نسخه وفيه تأمل» فإنه مشارك في علة 
العتق . وفي بعضها «للبائع» وكذا قال المقدسي ضمن للآخر لا للبائع اتفاقاًء لأن من لم 
يبع لم يشارك في العلة. اه . قوله: (ضمن المدبر المعتق ثلث قيمته قنا الخ) وكذا أيضاً 
تضمينه ثلث قيمته مدبراً لأنه كان له ثلث وحصل له بالضمان الثلث من جهة الساكت. 
اه. وسيجيء في كلامه أيضاً. قوله : (فللمدبر الاستسعاء) عبارة البحر : فللساكت. قول 
المصنف: (دبره واحد وبعده أعتقه آخر الخ) قيد يكون التدبير أوّلاً والعتق ثانياً لأنه لو 
کان بالعکس کان المدين A OS‏ بالتدبير ترك التضمين» ولو 
لم يعلم أو كانا معاً كان للمدبر تف تضمين المعتق نصف نصيبه واستسعاء ء العبد في النصف 
الآخرء ويرجع المعتق بما ضمن على العبد وهذا كله عند الإمام . e‏ 
. الكل» فإذا كان المعتق موسراً ضمن للمدبر والساكت وإلا سعى العبد لهما. اه 


وعدي 

قوله : (آو تركه على حاله الخ) لا يتأتى للساكت تركه على حاله بعد عتق المعتق . 
والذي في الزيلعي إنما ذكره بعد التدبير فقط» وعبارته: ولما كان التدبير متجزئاً عنده 
اتقصر على نصيب المدبر وفسد نصيب الآخر من حيث امتنع البيع والهبة» فيكون لكل 
واحد منهما الخيار إن شاء دبر نصيبه. الخ. واستدامة ملك أحد الشريكين بعد تدبير 
الآخر جائزة كاستدامته للمنكر فيما لو قال: هذه آم ولد شريكي» كما يأتي بخلافها بعد 
الإعتاق. قوله: (وقد أهمل الشراح التنبيه على ذلك الخ) نبّه عليه الزيلعي في العبارة 
السابقة. ويؤخذ من قولهم «وقالا»» العبد للذي دبره أول مرة ويضمن ثلث قيمته 
لشريكه. قوله: (ولا سعاية عليها للمنكر الخ) لأن استدامة ملكه ممكن بأن تخدمه يوماً 
ويوماً لاء ولا يصار إلى السعاية إلا عند تعذر الاستدامة . زيلعي. قوله: (وقال محمد 
ليس للمئكر إلا الاستسعاء في نصق الخ) لأنه انقلب إقراره عليه فصار كأنه استولدها 


و الت 2222 11و20 كاب العتق 


كمشتر أقر بعتق بائعه» ولا سعاية للمقر لأنه تيرأ منها بدعوى الضمان وكذا ليس له 
استخدامها. وإذا بطل الاستخدام وقد حيست ماليتها عندها على وجه لا يمكن تضمين 
الغير وجبت السعايةء لأنها هي التي تنتفع بذلك . من الزيلعي. 

قوله: (فيوضهم عن الثابت سنتة الخ). وذلك بأن تقسم الثلث على سهام الوصيةء 
وبقدر لخارج بالقسمة لكل يسقط عنه من السعاية. قول الشارح : (في طلاق بائن الخ) 
التقييد بالبائن عزاه في الفتح للنوادر. والظاهر عدم اعتماده بدليل إطلاق الطلاق في عبارة 
المتون. ولما قال الزيلعى فى تعليل المسألة : إن المقصود بوطء الزوجة الولدء فيكون 
دليلاً على الاستبقاء. وكذا علّل في العناية مع زيادة قوله «صيانة للولد؟ إذ تر بيته على ما 
ينبغي تكون بدوام النكاح والاجتماع على ما نقله عبد الحليم في حواشي الدرر جاريا 
على أنه لا يخص. البائن. وقال: فسقط قول من خص الطلاق بالبائن. وقد استشكل 
الشرنبلالي التقييد بالبائن بأن المسلم لا يفعل خلاف السنةء والسنة أن لا يطأ المطلقة 
رجعيا قبل رجعتها بالقول» فما وجه حمله هنا على هذا مع حملهم إياه في غير هذا 
المحل على عدم مخالفة السنة؟ اه. فهذا الإشكال مما يقري إطلاق المتون. تأمل . 
قوله: (في الزيادات لا يثبت) وجهه أننا قلنا بأن الوطء بيان للعلة المذكورة عن الزيلعي› 
وهي غير موجودة في الدواعي . وتعبير الشارح يفيد ضعف ما قاله الكرخي . قوله: (لأن 
الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء الخ) لعل هذا التعليل غير مناسب. وقوله «وإفاد بقوله؛ 
الخ هو مستفاد من قوله في البحر: لأن المطلقة يقع الطلاق عليها ما دامت في العدة بل 
أحسن منهء لأن المدار على بقائها في العدة لا على مضي مدة صالحة لها. قوله: (لتشبيه 
البيع الخ) فيه قلب كما لا يخفى . قوله: (وقوله ولو فاسداً شمل الخ) أي البيع من حيث 
هو لا بقيد كونه فاسداً. اه. وعبارة القهستاني: كبيع صحيح أو قاسدء وإن لم يسلم 
المبيع باتأ أو بشرط الخيار لأحدهما. 

قوله: (أما لو قتله المولى الخ) قال في البحر: لو جنى عليهما قبل الاختيار فلا , 
يخلوء فإن كانت من المولى فيما دون لنفس بأن قطع يدهما فلا شيء عليه وهو يدل على 
عدم نزول العتق» وسواء قطعهما معاً أو على التعاقب. وإن كانت على النفس فإن كانت 
على التعاقب فالأول أعبد والثاني حرء وتلزمه ديته لورثته. وإن قتلهما معاً بضربة فعليه 
نصف دية كل واحد منهما. وهذا يؤيد نزول العتق في غير المعين. وإن كانت من أجنبي 
فيما دون النفس فعليه أرش العبيد للمولى قطعهما معاً أو على التعاقبء وهذا يدل على 
عدم نزوله. وإن كانت في النفس فإن كان القاتل واحداً فإن قتلهما معاً فعلى القاتل نصف 
قيمة كل واحد منهماء وتكون للمولى وعليه نصف دية كل واحد منهما لورثتهماء وهذا 
يدل على النزول في غير المعين. وإن قتلهما على التعاقب يجب عليه قيمة الأول للمولى 
ودية الثاني لورثته. وإن كان القاتل إثنين فإن كانا معاً فعلى كل منهما القيمة نصفها 
للمولى ١:٠‏ ' .اة ولم تجب ديةء لأن من تجب عليه الدية منهما مجهول بخلاف ما 


كتاب العتق ۳۹۱ 


إذا كان واحداً. وإن كان على التعاقب فعلى الأول القيمة للمولى وعلى الثاني الدية 
للورثة . 1 

قوله: (إن بين العتق فيه فالأرش له الخ) الأول قياس مذهب التعليق» والثاني قياس 
مذهب التنجيز. قوله: (ولانعقاده علة الخ) تقدم في طلاق المريض عن المقدسي أن عدم 
جواز البيع في قوله: أنت حر غداًء مخالف لكلامهم. ومنه ما نقله المصنف في باب 
العتق عن البدائع من أن الحكم في التعليق وازضافة واحدء والحكم لا يوجد فيهما إلا 
بعد وجود الشرط والوقت والمحل قبل ذلك على حكم ملك المالك إلا في التدبير 
. والاستيلاد الخ. أه. قوله: (وكذا الاستيلاد الخ) أنظر ما ذكره السندي عن الرحمتي 
وعبارته : لا يصح أن يراد به الوطء لأنه ليس بياناً في العتق المبهم فيتعين أني راد به دعوة 
الولدء فحينئذ يشكل كونه بيان لأنه إخبار عن أمر مضى قبل العتق المبهم من وطء سابق . 
وجرايه أن ا الولد من غير نظر إلى كوه اقاي 
الثانية للق . ١‏ اف رول لمل الوق امش ,على ورانا الحفتي به عن أن الوط بيات اي 
العتق المبهم فلا إشكال. اه سندي . قوله : (لأن الإقرار بالمجهول الخ) عبارة الاختيار: 
للمجهول. قوله : (دفعاً للضرر أي عن المولى) . أي في إلزامه الحرية فيمن لم يجن». 
وفي إلزامه دية الجاني . اه. سندي. 

قوله: (كذا ظهر لي في تقرير هذا المحل) فيه أن العتق المبهم معلق بالبيان 
والمعلق بالشرط لا ينزل قبلهء ولذا كان له استخدامهماء والأرش إذا جنى عليهماء 
والمهر إذا وطئتا بشهبة» والوطء في الأمة كالاستخدام لأنه لقضاء الشهوة لا لطلب الولد 
بخلاف الحرةء ولهذا جاز له في مذهيه وطء كل منهما. وذكر في البحر أن في كيفية هذا 
A E EEE o a‏ 
ارو ج لرن ا رف و ا الى حم انها . وقال 
بعضهم : إنه تنجيز العتق في غير المعين للحال واختيار العتق في أحدهما بيان» ونسب 
هذا المحمد . لم ساق فروعاً متعددة بعضها يشهد للأول» وبعضها لمقابله بعبارة مستطيلة 
لا غنى للفقيه عن مطالعتها. قوله: (المناسب إسقاط قوله ومنها والاتيان بالكاف الخ) بل 
ما فعله الشارح هو المناسب» فإن الوصية بعتق أحد مملوكيه تشمل ما إذا أوصى له بجزء 
من ماله كثلئه على أن الكاف تفيد ما أفاد لفظه من الجارة إلا إن جعلت استقصائية» 
وعبارة البحر: والمراد بقوله إلا أن تكون في وصية أنهما شهدا أنه أعتقه في مرض موته. 
قوله: (اعترض فيها على الهداية وشراحها الخ) فيه أنه مع كون ما في الهداية استحساناً 
وتسليم شراحها ذلك لا يعترض عليها بما في شرح مختصر الطحاوي» لأنه مقابل 
للاستحسان. وما في الهداية يوافقه ما في الاختيار: وما في الكافي لا يخالفهما صراحة. 


0 ا کتاب العتق 


باب الحلف بالعتق 


قوله: (إلى أن إضافة يوم إلى الدخول الخ) أي كما وقع في عبارة الفتح لا في 
عبارة الشارح» فإنه أضاف يوم إلى إذ فهو لم يقطع النظر عن جانب اللفظ . قوله: (إذ لا 
يلاحظ في هذه وقت يغلبون الخ) عبارة الفتح هكذا: فإنه لا يلاحظ فيه وقت وقت 
يغلبون الخع قوله: (كل مملوك أشتريه فهو حر إن كلمت الخ) تقدم ما يتعلق بهذه 
المسألة في أول باب التعليق فانظره. اه وبيان ذلك أنه باعتراض الشرط على الجزاء 
يغيره فلا يعتق حتى يوجد الشرط والعبد في ملكه؛ فإن كلمه أوْلاً ثم اشترى لم يوجد 
ذلك. وإذا ل الشرط والعا N‏ وفي الصورتين 
الباقيتين المعلق بالكلام عتق المشتري بعده لا قبله. قوله: (لم بعتق استحساناً الخ) لأنه 
لم يجتمع في ملكه مملوك كامل» بخلاف مالو قال: إن ملكت هذا العبد فهر حرء 
E GS‏ ا ا SESE‏ 

تعيين المملوك يراد به الملك فيه مطلقاً لا مجتمعاً. اه بحر . قوله: (وفيه أنه إنما شهد 
على فعل العبد الخ) الكلام وإن كان فعل العبد إلا أنه يتوقف تحققه على فعل فلان وهو 
سماعه حقيقة أو حكمأء فيكون بشهادته أنه كلمه شاهداً بسماعه الذي هو فعله. 
والمذكور في الأيمان أنه لو حلف لا يكلمه فناداه وهو نائم فأيقظه حنث» ولو لم يوقظه 
لم يحنق على المختار» ولو مستيقظاً حنث لو بحيث يسمع إن أصغى إليه بأذنه. اه 
قوله: (وعلى أنفسهما بوجود الشرط الخ) كذا عبارة الفتح ولم يتضح لي أنها شهادة على 


باب العتق على جعل 

قوله: (فإنه يعتق بالقبول ويلزمه قيمة المسمى الخ) الظاهر أن لزوم القيمة إذا 
ترافعوا إلينا وحكم القاضيء وإلا فما المانع من لزوم المسمى. تأمل. قوله: (وقالا 
يجوز ويعتق كله بالكل بناء على تجزىء الخ) ما في النهر فيما إذا قبل العبد في نصف 
نفسه. ويظهر أنه لو قبل بنصف البدل لا يعتق أصلاً اتفاقاًء لأنه بالنظر لكونه يميئاً لم 
يتحقق الشرط وبالنظر لكونه معاوضة يشترط قبول كل العوض فيها. قوله: (لأن له أيضاً 
أخذ الخ) لم يظهر إنتاج هذا التعليل لأظهرية الثانية. قوله: (فعند أبي يوسف يجب الخ) 
وقول أبي يوسف هو أوجه عندي» لأن الكتابة التي تبطل بالبيع هي القائمة عنده» وأنت 
علمت أن إنزاله مكاتباً إنما هو فى الانتهاء وهو ما عند أدائه فلا ينزل مكاتباً قبله» بل 
الثابت قبله ليس إلا أحكام التعليق والببع كان قبله ولا كتابة حينئذ معتبرة شرعاً ليبطل» 
وقد فرض بقاء هذه اليمين واعتبار صحتها بعد البيع فيجب ثبوت أحكامهاء ومنها وجوب 
القبول إذا أتى بالمال. ووجه قول محمد أن وجوب القبول وإنزاله قابضاً كان من حكم 
الكتابة وقد بطلت بالبيع فلا يجب القبول» غير أنه لو قبله عتق بحكم التعليق وهو لا 


کی ۳ 


يبطل بالخروج عن الملك . اه فتح. قوله: (وعليه تظهر المخالفة بينه وبين الكتابة) لا 
تظهر المخالفة بينه وبين الكتابة على قول زفرء إلا إذا قال بعتقه بالتخلية في الكتابة . وقد 
ذكر في الفتح توجيه قوله في عدم عتقه بالتخلية في التعليق» ومنه يستفاد أنه يقول بالعتق 
بالتخلية في الكتابة حيث قال: لأنه يمين. ولا يجبر الإنسان على أن يباشر سبباً يوجب 
عن تيا رخاوف الكانة ES BR‏ لابو ال دك ليها واس عل A‏ 
المولى على قبضه إذا أتى بهاء أما هنا البدل ليس واجباً على العبد فلا يلزم المولى 


قبوله . 

قوله: (إلا أن يوفق بأن ما في المحيط الخ) الأظهر أن المسألة خلافية كما يفيده 
تعليلها بما ذكره الشارح والبدائع . قول المصنف: (وتعلق أداؤه الخ) لأنه تخيير محض 
للعبد بين الأداء والامتناع عنهء ولا منافاة بين تقبيد الأداء به وبين صيرورته مأذوناً لجواز 
أن يتجر ؤ في المجلس قبل الإفتراق . كذا في السندي . قوله: E‏ 
به على العبد الغ) خلاف الظاهر بل الأظهر رجوعه عليه فإئه بتضمين الغريم له تبين 
استحقاق ما دفعه فيرجع على العبدء نظير ما لو تبين استحقاق المولى ذلك في مسألة ما 
إذا أدّعى ما اكتسبه قبل التعليق بل أولى. تأمل. وهنا وإن كان الاستقراض بعد التعليق 
لكن الرجوع باعتبار الاستحقاق وقد تقدم له أنه يعتبر أحكام المعاوضة بعد الأداء ومقتضاه 
أيضاً الرجوع على العبد. قوله: (فلو أقل فللغريم مطالبة المولى الخ) أي كخمسمائة لا 
ألف. فلو كانت ألفاً يطالبه بألفين قدر قيمته وما قبضه. قوله: (إنما يظهر للألف التي 
استهلكها الخ) بل هو ظاهر فيهماء فإنه بدون العتق كان له.بيعه بهما فبه امتنع بيعه فيكون 
قد اجتمع علتان لتضمين المولى الألف المدفوعة له. قوله: (فلوكان صاحب حرفة أو 
زراعة يخدمه في عمله الخ) أي بقدر ما يحتاج إليه في مصالح البيت لا في الزائد عنه. 
قوله: (فما أصاب المهر وجب لها الخ) لا يظهر وجوب ما أصاب المهر لها في الوجهين 
إلا إذا وجد ما يدل على الزوجين على الرضا به حين العقد. إلا فالظاهر وجوب مهر 


المثل . 
باب التدبير 


قوله: (وإن كان ثلئا رقبة أقل من ثلث الخ) حقه أكثر قوله: (وأن وصية المحجور 
عليه بالسفه بالئلث جائزة) أي في وجوه الخير. قوله: (وتمام تقريره في الفتح الخ) قال 
فيه : : حتى لو أوصى لولد فلان وله ثلاثة أولاد فمات واحد منهم بطل ثلث الوصية. لأنها 
تناولتهم بعينهم فبطل بموت أحدهم حصته. ولو لم يكن له ولد فولد له ثلاثة أولاد ثم 
مات أحدهمء ثم مات المرصي كان الكل للإثنين» لأن الثالث لم يدخل في الوصية 
لكونهم معدومين عند الإيجاب فتالت من يكون موجوداً عند الموت اه . قوله: (قلت قد 
صرحوا بأن الرهن لا يصح إلا بدين مضمون الخ) ما قاله لا يدفم ما قيل» وذلك لآن 


۴ کاب العتق 


الرهن عليه بالقيمة اللازمة بالتعدي لا بالأمانة ويكون الرهن حينئذ كالرهن بالدين الموعود 
فإنه صحيح» وإن لم يكن دين الآن. قوله: (من غير أن تثبت له أحكام الوقف الخ) حقه 
الرهن (وكان المناسب أن يقول ويؤجر بدل ويستأجر الخ) مآلهما واحد إنما الفعل في 
الأول مراعي صدوره من السيد على العبد» وفي الثاني من المستأجر عليه . قوله: (ولحق 
بدار الحرب فاسترق الخ) يظهر أنه غير قيد. 

قوله: (وعتق من نصفه الآخر مائتان وسعى بمائة) العبارة فيها قلب وحقه: وعتق 
من نصفه الآخر مائة وسعى في مائتين. قول الشارح: (أي كل قيمته مدبراً الخ) لا يظهر 
وجه سعايته في قيمته مدبراً بل الوجه أن يسعى في جميع قيمته قناً لتقدم الدين» وهو ما 
في الجوهرة على ما نقله السندي عنا حيث قال في الجوهرة: فإن كان على المولى دين ' 
سعى في جميع قيمته لغرمائه يعني في جميع قيمته قناً لتقدم الدين على الوصية» والتدبير 
بمنزلة الوصية» والدين يمنع الوصية إلا أن تدبيره بعد وقوعه لا يلحقه الفسخ فوجب عليه . 
ضمان قيمته . اه تأمل . . وكذا دبره ثم قتل مولاه: أو كان المولى محجوراً بالسفه يسعى 
في قيمته قناء ولا يظهر القول بأنه يسعى في كل قيمته مديراً. ثم رأيت في حجر الخانية 
تصرفات المحجور بسبب السفه على توعين: ما لا يصح من الهازل لا يصح من 
المحجور»ء وما يصح من الهازل يصح من المحجور ويسعى البعد في قيمته في ظاهر 
الرواية . وعن محمد أنه لا يسعى ويصح تدييره» فلو مات سفيهاً ي يعتق المدير ويسعى في 
قيمته مديراً. أه. وبه علم أن ما ذكره الشارح في مدبر السفيه رواية عن محمد. قوله: 
(فيعتق إذا مات استحساناً). وجهه كما في البحر أنه يغسل ويكفن ويدفن عقيب الموت 
قبل أن يتقرر ملك الوارث. قوله: (فمقتضى الوجه لا ي ی الخ) ارت ا 
وعبارة الفتح : ومقتضى الوجه كونه لو مات في رأس السنة يعتق الخ. وكذا في البحر. 
قوله: ال ان ل ا اا 
المشاهد كثيراً عدم ترتب أحدهما على الآخر ونشئه عنه. والظاهر في وجه ما قاله محمد 
أنه لما كانت الحمى سبباً للصداع بالتحول وبالعكس عد أداء واحداً لا أن هذا التحول أمر 
غالب. 


باب الاستيلاد 


قوله: (وإن لم يقل وصذقته الخ) أي لم يقل من حمل أو ولد بل قال: ما في بطنها 
مني . وعبارة البحر عن البدائع والمحيط والخانية؛ لو قال لجاريته: حملها مني صارت آم 
ولد لهء لأن.الإقرار بالحمل إقرار بالولد. وكذا لو قال: هي حبلى مني» أو ما في بطنها 
من ولد فهو مني. ولا يقبل منه بعد ذلك أنها لم تكن حاملاً وإنما كان ريحاً» ولو صدّقته 
الأمة» لأن في الحرية حق الله تعالى فلا يحتمل السقوط بإسقاط العبد. بخلاف ما إذا 
قال: ما في بطنها متي» ولم يقل من حمل أو ولد ثم قال بعده كان ريحاء وصدذقته لم ` 


كتاب العتق "1o‏ 


تصر أم ولد لاحتماله الولد والريح. قول ها (كاستيلاد معتوه ومجئون وهبانية) 
عبارتها: وذو عته أو جنة ولدت له . ولم يذعيه أم ولد تصير . قال شارحها المصنف في 
شرح نظمه: صورة المسألة ما ذكره صاحب القنية ثم استشكلها على مقتضى قواعداً 
ا باقر والح سين لطس لحل ل اانا يدك لل انها عدر ام 
ولد قضاء. وكذلك عبارة الخلاصة التي هي مأخذه. وإنما جاء الإشكال من فهم 
مصنتفهاء فالدافع له عدم تسليم ما فهمه منها. قوله: (فلذا يضمن بالقيمة) متضى علوقه 
حر الأصل عدم ضمانه بالكلية لا ضمان قيمته بل هو أولى بعدمه من ولد أم الولدء 
وسيأتي للشارح تعليل عدم ضمان الشريك المدعى نسب ولد الأمة المشتركة بأنه علق حر 
الأصل . 

قوله: (وكذا تكون أم ولد لو استولدها ثم استحقت الخ) مسألة الاستحقاق داخلة 
في قول الشارح كوطء بشيهة؛ ومسألة الردة في قول المصنف ولدت أمة من سيدها فليس 
فى ذكرهما هنا من حيث إفادة تحقق الاستيلاد كبير فائدة لعلمه مما سبق. قوله: 
(وحاصله أن الاستحقاق أو اللحاق لا يئافي الخ) لعل الأصوب عدم إدخاله مسألة 
الاستحقاق في الحاصل» والتعليل المذكور في الشرح غير ظاهر فيها بل فيما بعدها. 
تأمل. قوله: (فإنه إذا أعتقها لم ارندت الخ) وإذا لم يعتقها تعود مدبرة كالطلاق. اه 
رحمتي قوله : (وقالا ينفذ الخ) أي إذا كان القاضي غير حنفي لما علمت من أنه إذا قضى 
بخلاف رأيه لا ينفذ عندهما. قوله: (وعنده يرفع ح عن المنح) لا يوافق ما في المنح ما 
نقله الشارح عن الذخيرة كما هو ظاهر إذ على ما في الملح : محمد يقول بعدم النفاذ 
بمعنى البطلان لمخالفته الإجماع لارتفاع الخلاف السابق بالإجماع المتأخر؛ وهما يقولان 
بالنفاذ لعدم مخالفته لعدم ارتفاع الخلاف المتقدم. وكذلك لا يوافق ما ذكره في التحرير 
وأنه الأظهر على ما فسر به الشارح عبارته» إذ عليه يكون هذا القضاء قضاء بما لا قائل به 
فيبطل ابتداء . نعم تحتمل غبارته تفسرها بما يوافق ما في الشرح بأن يراد بقوله «لا ينفذ 
عندهم؟ أنه يكون متوقفاً على قضاء قاض آخر إمضاءً وإبطالاً لا أنه باطلء فعلى ما 
سمعت يكون القضاء بجواز بيع آم الولد محل خلاف في كونه مخالقاً للإجماع أولاً بناء 
على عدم اعتبار الخلاف السابق واعتباره. فعلى عدم اعتباره يكون داخلاً في القسم الأول 
من الأقسام الثلاثة المذكورة في كتاب القضاء وهذ ما درج عليه الشارح في كتاب القضاء. 
وعلى اعتباره يكون داخلا في القسم الثالث وهو ما مشى عليه الشارح هنا. فصح حينئذ 
قوله “ابل يتوقف؟ الخ . 

قوله: (وظاهره أن العلة في فساد النكاح ندب الاستبراء وأن ذلك مذكور ذ في البحر 
وليس كذلك الخ) قد يقال و E‏ و ا وهي 
ما ذكره المحشي» بل لما أفاده الكلام السابق من أنه صحيح إذا ولدته لأكثر بمعنى أنه إذا 
زوج أم ولده بدون استبراء» ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر يكون صحيحاً لأنه إنما ترك 


اہ س كتاب العتق 


أمراً مندوباً وتركه لا يقتضي الفساد بل ترك الواجب لا يقتضيه أيضاًء لأنه ليس بشرط 
للصحة. وعبارة البحر المنقولة تفيد ما قاله الشاحر. قوله: (قلت وفيه نظر ظاهر الخ) 
على ما ذكره الأحسن المبالغة بقوله» ولو مع إبنه لأنه محل التوهم لعدم لزوم شيء من 
العقر على الأب المدعي» وحيئئذ قد يقال : إن مراد ح بأنها غير صحيحة من حيث حسن 
الصناعة لا من حيث الحكم. قول الشارح : (قلو لم يستويا قدم من العلوق الخ). تقديم 
من العلوق في ملكه لا يخص مسألة عدم الاستواء. قوله: (وكان المناسب أن يقول لأقل 
من ستة أشهر الخ) بل المناسب ما فعله في الفتح لأنها إذا أتت لستة أشهر من وقت البيع 
يكون في ملك البائعء ولا يتأتى أن يكون في ملك المشتري لأن ملكه عقب البيع» فلم 
يكن كلوق ف فصان مل ديل عن سه اه قوله: (لرضا كل منهما بعتقها 
بعد الموت الخ) ونقل في البحر عن المجتبى أن عتق أم الولد لا يتجزى اتفاقاً. اه. 
وسينقل المحشي عبارة المجتبى بلفظها. 

قوله: (وأحكام غير متجزئة كالنسب الخ) كذا عبارة الزيلعي. قوله: (وعند أبي 
يوسف يثبت النسب من إثنين فقط الخ) توجيه هذه الأقوال أن القياس ينفي ثبوته من إثنين 
لكنه ترك بأثر عمرء ومحمد يقول: يثبت من ثلاثة لقربها من الاثنين؛ وأو حنيفة يقول: 
إن سبب الثبوت من أكثر من واحد الاشتباه والدعوة فلا فرق. كذا ذكر شارح الهداية ولم 
يظهر من هذا وجه قول زفر. قوله: (وإن كان الإعتاق فالظاهر أنه أولى الخ). الظاهر أن 
الدعوى أولى كما يفيده التعليل بقوله «لاستنادها؟ وحينئذ يكون التقييد بالمعية ليس 
للإحتراز. اه . وعلى ما استظهره يكونان مستويين لا أولوية لأحدهما على الآخر. قوله: 
(قلت إنما صارت أم ولد للمولى لإقراره الخ) هذا إنما يتم إذا كانت المسألة مقيدة بما إذا 
أمكن علوقه من المولى قبل التزويج بأن أتت به لأقل من سنتين من وقت التزويج» مع أن 
ثبوت أمومية الولد غير مقيد بما ذكرء وتقدم في أول الباب أن لنسب يثبت من العبده 
وصارت أم ولد لإقراره بثبوت النسب منهء وإن لم يصدقه الشرع. اه. والأظهر في دقع 
الإيراد أن يقال: إن وطء السيد لم يتمحض زنا لوجود حقيقة الملكء فلذا صارت أم ولد 
له وإن ثبت النسب من الزوج» ويظهر من ذلك أن الأجنبي كالعبد فيما ذكر. قوله: 
(ولينظر وجه الفرق بينه وبين أم الولد الخ) قد يقال: وجه الفرق أن أم الولد تحتاج لستر 
العورة وهي تكون بما ذكر غالباً بخلاف المدبر» ومع هذا يستحسن له ثوب يستر عورته 
كما في مسألة الخانية تأمل . وعلى هذا تكون المدبرة كأم الولد. 


کناب الأيمان 


قوله: (أما عنده فهو منجز) وإذا أريد السراية ولو بقاء كان ظاهراً على قوله أيضاً. 
قول الشارح : (فدخل التعليق الخ) أي فيما يحلف به عادة لأن التعليق فيما لا يحلف به 
عادة ليس يميناًء كما لو علق الإذن أو الوكالة بالشرطء كما نقله السندي عن تنوير 
الأذهان. قوله: (لأن محمداً أطلق عليه يمينا وقوله حجة في اللغة) إطلاق محمد اليمين 
على التعليق لا يدل على أن هذا الإطلاق لغوي» بل يحمل على أنه يمين اصطلاحاً إلا 
إذا وجد,في كلامه ما يدل على أنه لغوي. قوله: (صوناً لكلام العاقل عن المحظور الخ) 
فيه أن الوقوع في المحظور حاصل على كل حال سواء جعل هذا الكلام تعليقاً أو بياناً 
للطلاق السني . قوله: (لآن البدعي آنواع الخ) كون البدعي أنواعاً لا يمنع أن يجعل هذا 
الكلام بياناً لنوع من البدعي . قوله: (يمكن تقرير وجه الكناية بأن يقال مقصود الحالف 
بهذه الصيغة الامتناع عن الشرط الخ) هذا إنما يتأتى في اليمين المنعقدة والكلام في اللغو 
والغموس . قوله: (وهي تستلزم تعظيم الله تعالى الخ) استلزام النفرة للتعظيم لا يقتضي أن 
يكون بالحلف إذ أنواع التعظيم كثيرة» ولم يوجد ما يدل على خصوص التعظيم بالقسم . 
تأمل. قوله: (فقد نازعه في النهر بأنه مخالف لإطلاق حديث البخاري: «الكبائر 
الإشراك”'' الخ) قال السندي والبحر: جاء في كثير من الروايات تقييد الوعيد فيها بأن 
يقتطع بها مال مسلم. اه. وهذا وجه ما بحثه في البحر. قوله: (وأشار إلى وجه الرد 
بلفظ الآن الخ) فيما رد به على صدر الشريعة . تأمل. ولو مع زيادة لفظة الآن» فإنه مع 
زيادته لا يخرج عن كونه حلفاً على الماضي مع تقدير كان بالنسبة لأن انعقاد اليمين وهو 
ما بعده الفراغ منها. وقال الرحمتي في قوله «اتفاقي أو أكثرية: بل هو مطرد إذا تأملت. 

قوله : (واعترضه في الفتح بأن الأصح أن اللغو بالتفسيرين الخ) ذكر عبد الحليم ما 
يدفع هذا الاعتراض مما فهم من المنبع وشرح المقدسي وتعليقاته على البحرء بأن عدم 
)١(‏ الكبائرء إن من [أكبر] الكبائر [الشرك» الإشراك باش و] عمّوق الوالدين . 

أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب 5؛ كتاب الأيمان» باب 15؛ كتاب الديات» باب ۲؛ كتاب 


الاستتابةء باب .١‏ والترمڌي تفسير سورة 25 5: .١‏ والنسائي؛ كتاب التحريم» باب ۳+ وكتاب 
القسامة؛ باب 48. والدارمي: كتاب الديات» باب 4. والإمام أحمد ۲۰1/۲ ۲۱۴+ ۳/ .٤١٥‏ 


۳۹۷ 


6م 000...م._6مشهسلب كتابي الأيمان 


الجزم بالعفو لاختلاف المجتهدين في مراده تعالى» فصار المراد من اللغو غير مقطوع به 
والعلم عن اجتهاد علم غالب الرأي لا يفيد القطع فحسن تعليقه بالرجال لعدم العلم 
بمراده تعالى. وإن اتفق المجتهدون على عدم المؤاخذة به في الدنيا والآخرة على 
التفسيرين إلى آخر ما ذكره. ومراده بالتفسيرين ما قلناهء وما قاله الشافعي . وفي الفتح: 
قال الشعبي ومسروق: لغو اليمين أن يحلف على معصية يتركها لاغياً ليمينه . وقال سعيد 
ابن جبير: أن يحرم على نفسه ما أحل الله له من قول أو أعمل. اه . قوله: (كقوله عليه 
الصلاة والسلام لأهل المقابر *وإنا إن شاء اله" الخ) قال السندي. قررنا في شرح مسند 
أبي حنيفة أن النبي ييه على اللحوق بالمشيئة في خصوص أهل البقيع دون غيرهم. 
وذلك لا يعلمه أحد إلا الله. فانتفى ما قيل إنه للتبرك. اه. قوله: (لما مر من أن شرط 
اليمين إمكان البر) فيه أن هذا الشرط إنما هو للمنعقدة لا للغو ولا للغموسء فلم يظهر 
دخول ما إذا لم يعلم في أي قسم. وينبغي أن يقال كما قدمه عن الفتح إن الأقسام الثلاثة 
فيما يتصور فيه الحنث لا في مطلق اليمين» فهي حينئذ خارجة عنها كما قال. قوله: 
(حقيقة النسيان في اليمين لا نتصور الخ). إذ النسيان ذهول بعد التذكرء وما وقع في 
اليمين ذهول ابتداء» أو جريانه على لسانه عند إرادة غيره. 

قوله: (والفعل الحقيقي لا ينعدم بالإكراه الخ) سيأتي المناقشة في هذا عند قول 
المصنف في الباب الآتي «وحنث في لا يخرج» الخ . بأن الإكراه يعدم نسبه الفعل لفاعله 
ولو باشره باختياره حتى كان الضمان والقصاص على المكره بالكسرء وإلا كان الضمان 
على المكره بالفتح . قوله: (وهذا إذا ذكر بالباء الخ) ما قاله ظاهر لا إشكال فيه» وذلك 
أن الباء صريحة في القسم فيتم بها على كل حال والواو كذلك مع الجر بخلافها مع 
الرفع أو السكون فلا تكون له إلا بالنية . قوله: (والظاهر أن مثله بالأولى المد على صورة 
الإمالة الخ) أي في أنه لا يكون يميناً إلا بكسر الهاء وقصد اليمين. وقوله «لأن ذلك» الخ 
علة لصحة كونه يميئاً إذا وجد ما ذكرء ثم استدرك بقوله «لكن إذاه الخ. قوله: (ويه 
اندفع ما في الولوالجية من أنه لو قال والرحمن الخ) لا يندقع ما في الولوالجية بما ذكره 
هنا صاحب البحر» بل يندفع بأن الرحمن من الأسماء الخاصة به تعالى فلا يصح نية 
السورة نحمء لو قيل بأنه صار مشتركاً فيهما عرفاً اتجه ما فيها من صحة نية السورة» 
ولیس في عبارتها ما يدل على عدم کونه يميئاً إذا لم ينو شيئاً أصلا. قوله: (وهذا خصا 
بالصفات الخ) الفرق بين الحلف بالأسماء والصفات حيث اعتير التعارف في الثانية دون 
الأولى هو أن العرف إنما يعتبر فيما لم يثبت بالنص أو دلالته؛ واليمين به تعالى ثبت نصاً 


)01 أخرجه مسلم» كتاب الطهارة» حديث ۳۹؛ كتاب الجنائزء حديث ١١٤ 23١“‏ وأبو داودء كتاب 
الجنائز» باب الل والنسائي» كتاب الطهارة. ياب 448 كتاب الجنائز : باب ۳ وابن ماجه» 
كتاب الجنائزء باب 5"؛ كتاب الزهد» باب #5. وأحمد بن حنبل |١ 4408 ۳۷٥١ ۳٠*۲‏ 
ST Tor‏ ال AIA IY CYT‏ الم 


کتاب الأيمان ۳4 


بحديث «من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت2''6 والحلف بسائر أسمائه حلف بالله 
بخلاف الصفات . اه عزمی . 


قوله: (تعم لو.قال أقسم بما في هذا المصحف الخ) لا يصح القول بأن لو قال 
أقسم الخ أن يكون يمينا أصلاً لعدم الحلف بالل تعالىء ولا بصفة من صفاتهء إذا ما في 
المصحف من كلامه تعالى إنما هو النقوش الحادثة» وإن كانت دالة على الصفة النفسانية . 
قوله: (وفي الثاني القرآن قرآن وإن تعلمه الخ) عبارته أي المحيط : عن القرآن الذي تعلمه 
والقرآن قرآن الخ . قوله: (قال صاحب الأصل هو المختار عندي الخ) لا يخفى أن كلا 
من البغية والمنية للزاهدي. ومعلوم أن ما انفرد به لا يعوّل عليه فلا يعتمد على القول 
بالتداخل بل يعتمد على ما ذكره غيره من عدم التداخل» حتى يوجد تصحيح لخلافه ممن 
يعتمد عليه في نقله. اه. ومما يدل لتعددها ما ذكره في الفتح أول الحدود أن كفارة 
الإفطار المغلب قيها جهة العقوبة حتى تداخلت» وأن كفارة الأيمان المغلب قيها جهة 
العيادة. أه. وفي الهندية: إذا قال الرجل : والله والرحمن لا أفعل كذاء كانا يمينين حتى 
إذا حنث كانعليه كفارتان في ظاهر الرواية. اه. فعلم أن التعدد هو ظاهر الرواية. قوله: 
(والظاهر أن في العبارة سقطأً الخ) يمكن حمل عبارة الشارح على ما في البحرء وإن كان 
ظاهرها موهماً. قوله: (وكأن الشارح ذكره هنا ليبين به أنه المراد الخ) لا يصح أن يقال: 
إن الشارح ذكره هنا ليبين به أنه المراد من قوله يكفر إذ لو اعتقد وجوب البر فيه لكفر 
على ما قاله الرازي» كما يفيده قوله «ولولا أن الخ والكلام الآن فيما يخاف فيه الكفر لا 
في الكفر حقيقة. قوله: (لعل وجهه أن حرمة الكذب في الحلف به تعالى الخ) لا يظهر 
هذا التوجيه لأن كلام ابن مسعود إنما هو في اليمين الغموس التي لا كفارة فيها حتى 
تسقط الحرمة. 


قوله : (فلا حاجة إلى ما في الجوهرة من أن القياس الخ) الظاهر أن ما في الجوهرة 
مبني على قول العراقيين بدليل بیان وجه القياس . قوله: (لأن من صفاته تعالى ما يذكر 
في غيره الخ) هذا التعليل لا يناسب مذهب العراقيين: لأن المدار عندهم في صحة 
الحلف على كونه يصفة ذات» ولا مذهب مشايخ ما وراء النهر» لأن المدار عندهم على 
التعارف . قوله: (ومع حذفها منصوب نصب المصادر الخ) أي يحذف حرف القسم: 1 
وليس المراد أنه مصدر بل المراد أنه منصوب كنصب المصادر. تأمل. ونصبه يفعل | 
القسم كما يأتي له. قوله: (وآيم الله بحذف الهمزة الخ) أي الأصلية والمرسومة همزة 
وصل جلبت ليمكن النطق بهاء كهمزة «ابن» و «امرىء؟ هن الأسماء الساكنة الأوائل . ْ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب ۲۹+ كتاب الأدب» باب 14+ كتاب الأيمانء باب 4: أ 
ومسلم» کتاب الأيمان» حديث ۲ والدارمي ٠‏ كتاب النذورء باب 1. ومالك في الموطأء كتاب 
النذورء حديث .1١‏ والإمام أحمد ؟//لاء .1١‏ 


ع ااا سسسب كتاب الأيمان 


قوله: (ومعنى يمين الله ما حلف الله به الخ) في البحر عن المجتبى : لو قال: يمين الله 
لأفعلنَ كذاء فهو يمين. اه. قوله: (كما حكم بان أشهد يمين كذلك الخ) عبارته أي 
الفتح : وإن لم يكن فيه ذلك. قوله: (لو قال على عهد الله وعهد الرسول لا أفعل كذا لا 
يصح الخ) عبارته أي الفتح : وإن لم يكن فيه ذلك. قوله: (لو قال على عهد الله وعهد 
الرسول :لا اقعل كلا لا يضح الخ( على ها يأتي عن الفتخ من ترجيح لزوم الكفارة ب 
علي يمين؟ بدون ذكر محلوف عليه ينبغي لزومها هناء لأنه بذكر الفاصل بقي «عليَ؛ 
عهد يدون محلوف عليهء فإذا نوى الإنشاء لزمته. قوله : (أي خطأ في الدين الخ) لم 
يظهر كون هذا الضبط خطأ في الدين» وما يأتي من الاستغفار إنما هو على المتكلم 
لمخالقته لما أشهد الله تعالى عليه. قوله: (وإذا كان على يمين من صيغ النذر ترجحت 
الرواية المروية عن أبي حتيفة الخ) نهاية ما أفاده كلام المجتبى اختلاف الرواية وليس فيه 
ما يدل على ترجيح إحداهما على الأخرى. وكون علي يمين» من صيغ النذر هو محل 
الخلاف بين الروايتين فلا معنى لجعله مرجحاً لرواية الإمام. والأولى في ترجيحهما قول 
الفتح : إن الحق أن علي يمين مثله الخ فإنه من أهل الترجيح . 

قوله: (فلا يجبر على الطلاق والعتاق ولكن ينبغي له أن يعتق الخ) أي يجب عليه 
ديانة فحينئذ ساوى المشي والصدقة في اللزوم ديانةء فالأنسب في عبارة الخانية الاقتصار 
على نفي الطلاق. قوله: (أي تلزمه الكفارة إذا حنث إلحاقاً له بتحريم الحلال الخ) 
توضيح هذا ما في الفتح بقوله: وجه الإلحاق أنه لما جعل الشرط علماً على كفره 
ومعتقده حرمة كفره فقد جعله أي الشرط واجب الامتناع» فكأنه قال : حرمت على نفسي 
قعل كذا. اه . قوله: (أي إذا كان كاذباً) أو فعل المحلوف عليه في المنعقدة. قوله: 
(عطف تفسير على قوله جاهلاً الخ) الظاهر أن العطف للتقييد. قوله: (لكن علمت أن 
التعارف إنما يعتبر في الصفات الخ) اعتبار التعارف في الصفات أي لا في أسمائه تعالى ) 
وأما في مثل هذه الجملة فلا بد فيه من التعارف ويفيد ذلك ما تقدم وما يأتي آيضا 
قوله: (ويظهر لي أن نفس الوضع بلا ضرورة الخ) خلاف الظاهرم كلامهم a‏ 
بد في تحقق الإهانة والاستخفاف من قصدهما. قوله: (أي واليمين إنما تنعقد الخ) ولو 
قيل: إن منكرها كافر لا يكون التبري منها كفراً لأنه لم يعلق الكفر وهو إنكارها بل 
التبري منها. قوله: (إذ لا يظهر فرق بين صلاتي وصومي الخ) كان المناسب زيادة: ولا 
بين هذا الكافر واليهودي . قوله: (بل التفصيل جار فيهما الخ) وحينئذٍ فمن قال بالتفصيل 
في المعين يقول به في غيره أيضاء ويظهر أن من قال إنه ليس بيمين في المعين بدون 
تفصيل يقول إنه ليس يميناً في غيره أيضاً كذلك» ولم يظهر وجه هذا القول. قول 
الشارح: (فيمن أن أراد القربة الخ) قال ح: يجب أن يجري هذا التفصيل في قوله: 
فصلاتي وصيامي لهذا الكافر. اه وذلك لأنه لا يظهر فرق بين صومي وصيامي؛ 
واليهودي والكافر كما أشار إليه ط. قلت: بل الفرق واضحء لأن الكافر المعين يرجى له 


كتاب الأيمان ر ۳۷١ N‏ 


الصلام بتوفيقه تعالى بخلاف مطلق الكافر واليهودي ‏ اه سندي . 

قوله: (وكانه أشار إلى أن المناسب ذكره هنا الخ) أو يقال: إنما ذكره هنا لدفع 
توهم أن ما يأتي متنا خاص بما إذا أتى به بدون الواو. قوله: (وبهذا علم أن المختار أنه 
يمين في الألفاظ الثلائة مطلقاً الخ) بواو أو باء أو بدونهما. وما تقدم من أن المنكر 
بدونهما ليس يميناً إنما هو مع عذم النية فلا ينافي ما في البحر. قوله: (ونظر فيه بأنهما 
الخ) بجعل الخلاف في الأرجح يندفع التنظير» ويظهر وجه اقتصاره على النصب والجر. 
تأمل . قول الشارح : (أفاد أن إضمار الخ) أي من تقييد الإضمار بالحروف .» قوله: 
(قلت وفيه نظر أما أوّلاً فلأن اللحن الخ) ما ذكره أوَلاً وثانياً لا يرذ ما ذكره الرملي كما 
هو ظاهر لم تدبر. تأمل . قوله: (تفريع صحيح أفاد به أن حرف النفي الخ) فيه أن غاية ما 
أفاده الكلام السابق أن الحلف في الإثبات لا بد فيه من التأكيد والحلف في النفي يكون 
بحرف النفي » ولا يستفاد من هذا أنه إذا خلا الفعل عن التأكيد وعن النفي بأن ذكر مجرداً 
عنهما يقدر لنفي» بل تقديره مستفاد من التعليل بعده فلم يتم التفريع فالمناسب تركهء 
وذكر المسألة مستقلة. قوله: (لأنه لو ورث من يعتق عليه فنوى الخ) بخلاف ما لو اشتراه 
أو وهب أو أوصى به له فقبله ناوياً العتق عن الكفارة فإنه يصح. قوله: (ولا مستحقة 
للحرية الخ) فلو قال لعبد: إن اشتريتك فأنت حر فاشتراه ينوي به الكفارة لا يجزيه» لأن 
سبب الحرية من جهة اليمين السابقة وقد وجدت من غير مقارنة لنية الكفارة فلا يجزيه. 
قوله: (وأما القلنسوة فلا تجزي الخ) إلا إذا كانت قيمة القلنسوة تساوي قيمة نصف صاع 
من بر ودفعها في قيمة الإطعام . اه سندي . قوله: (لا يكفي كل واحد حصته منه الكسوة 
الخ) الذي في الفتح للكسوة. 

قوله: (وأما الإعتاق فلا إلا أن تصور المسألة فيما إذا تقدمت الخ) يمكن تصوره في 
الإعتاق والإباحة بأن نوى أصل الكفارة بدون تعيين ثم عين. تأمل. قول المصنف: 
(كعدم الكلام مع أبويه الخ) أو غيرهما لأن هجر المسلم معصية. سندي. قوله: (ولا يرد 
عليه أن تحريم الحلال قد لا يكون يميناً الخ) لعله الحرام: ولا ورود لهذا الإيراد على 
تعليل الشارح فإنه قاصر على تحريم الحلال. قوله: (والحاصل أن المسألة مشكلة 
فلتحرر) الحاصل في تحريره هذه المسألة أنها خلافية وعلم توجيه كل من القولين من 
عبارة النهر والخانية؛ والأولى اعتماد تصحيح الخانية فإنه عزاه لمشايخنا وأيده في البحرء 
وهو أجل من يعتمد عليه» ويوافقه الصحيح المحيط الآتي» وحينئذ فلا إشكال . قوله: 
(وبه يعلم أن اليسير من الرغيف وغيره كاللقمة كالعدم) لا يظهر إلحاق اللقمة من الرغيف 
بما يتساقط من حب الرمان لظهور الفرق بينهماء فإنه فى الرمان لا بد أن يسقط مته شىء 
عادة بخلاف الرغيف فإنه لم تجر العادة فيه بسقوط اللقمة بتمامهاء والمدار في ذلك كله 
على العرف . قوله: (وهذا إذا لم يذكر لا بعد العاطف) سيأتي قبيل باب التحالف أنه أنه 
عند تكرار لا في اليمين وقع اختلافهم في تكرارهاء فانظره. قوله: (وإلا ورد عليه ما 


۴“ کاب الأيمان 


ذكرناه من النظر السابق الخ) لا يرد النظر المذكور على عبارة البحر فإنه على كلامه ليست 
لغواً حتى يرد النظر السابق عليه بل منعقدة ومصروفة إلى الطعام والشراب. وذلك أن 
الذي فهمه منها في البحر أنه عند عدم الزوجة يكون المراد بقوله: كل حل الطعام 
والشراب» قإذا باشر الشرط ثم أكل وجب كفارة يمين . 

قوله: (فيلغو ويجعل يميتاً الخ) لعل الأولى التعبير ب «أو» لا بالواو. ثم رأيت 
نسخة الخط هكذا: فيلغو أو يصير يميناً الخ. قوله: (أي إن جعلت يمينا بالطلاق الخ) 
أي أولم تجعل يميناً به بل جعلت يمينا بالله ولم يعلم بأنه فعله» وهذا هو الأولى بحمل 
كلام الشارح عليه. قوله: (لأنه ليس عبادة مقصودة الخ) نازع الرحمتي في خروج التكفين 
بقوله «عبارة مقصودة» فإنه فرض كفاية والقاتم به مؤد”لفرض الكفاية. وقال: يمكن 
إخراجه بقولهم أن لا يكون واجباً قبل الإيجاب. اه سندي . قول الشارح: (ووقف) 
صحة النذر بالوقف من جهة أن تصدق بالمنفعة فإنه عبادة مقصودة. قوله: (أنه أي 
الافتراض هو الأظهر) الدلائل إنما يفيد الوجوب. تأمل . قوله: (وفيه أن المشروط كونه 
عبادة الخ) التأويل الذي قاله ح لا بد منه لصحة النذرء ولا يرد أن المشي ليس عبادة 
- مقصودة لأن المدار على كون الأصل ذلك لا التبع . قوله: (وذكر في اعتكف المعراج قلنا 
بل من جنسه واجب الله الخ) يقال: إن كلا من القعدة والكينونة في عرفة ليس فيه ليث في 
المسجد الذي هو معنى الاعتكاف؛ وإن وجد فيه مطلق لبث وهو غير كاف لوجود 
الواجب من جنس المنذورء فلذا كان لزوم نذر الاعتكاف بالإجماع» إلا أن يقال: إن 
المدار على الكينونة المطلقة بدون نظر لشخصها. تأمل . قوله : (والنذر بالشىء إنما يصح 
الخ) لعل أصل العبارة أو النذر ب «أو؛ لا الواو. 

قوله: (فإن تم هذا اتضح الفرق) لا يتم فإنه في غاية البعد من عبارته. فإن القصد 
منها إثبات المخالفة بين الصورتين في أن الأولى لا يصح النذر فيها بخلاف الثانية مع 
كون الشاة ليست في ملكه فيهماء وعلى ما ظهر له يكون التقدير في الجملة الثانية : والله 
لأهدين هذه الشاة. قوله: (قلت ولعل وجه عدم الصحة) قلت : بل نذره أن يتصدق بدينار 
صحيح» وقوله بعد «على الأغنياء» رجوع فلا يصحء نظير ما لو نذر ركعتين بلا طهارة. 
مقدسي . قوله: (أو على أن أقرأ القرآن إن فعلت كذا لا يلزمه شيء) لعل وجهه أن هذه 
الأشياء وإن كانت عبادة إلا أنها ليست مقصودة» فإن القصد بالطواف تعظيم الكعبة؛ 
وبالقراءة التدبر في معانيها لا مجرد إجراء الحروف على اللسان. وعلل في شرح الأشباه 
لعدم صحة نذر التسبيحات» وقراءة القرآن بأنها ليست بقربة مقصودة. قوله: (ويؤيده 
أيضاً ما قدمناه عن البدائع الخ) ويؤيده أيضاً مسألة ذبح ولده. قول الشارح: (وفي القنية 
إن ذهيت هذه العلة الخ) هذا الفرع مبني على اعتبار الغرض الذي هو جواب الاستحسان 
كما يأتي. قوله: (بل بما عرف ذلك لله تعالى الخ) عبارة الفتح بل إنما عرف الخ . قول 
الشارح: (قضاه وحده الخ) لكن إن قال متتابعاً لزمه أن يقضيه متصلاً بالشهر وإلا قضاه 
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متصلاً أو منفصلاً. رحمتي . قوله: (وأيضاً لا يمكن الاستقبال لأنه معين) لأنه وإن كان 
لا يتعين بالتعيين إلا أن وقوعه وقته يكون قضاءء ولذا يشترط له التبييت في النية والأداء 
خير من القضاء. قول الشارح : (فإطعام عشرة مساكين الخ) لأن أقل من أوجبه الله تعالى 
في كتابه من الصدقة عشرة مساكين. اه سندي. قوله: (أو معاملة كطلاق وإقرار الخ) 
لكن قال الرحمتي: لو أقر وقال: إن شاء الله تعالى: لا يبطل إقراره لأن الاستثناء إنشاء 
فلا يبطل إلا الإنشاآت. اه. ويأتي الكلام على ذلك في الإقرار. 
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والخروج والسكنى والوتبان والركوب وغير ذلك 

قول الشارح : (الأيمان مبنية عند الشافمي على الحقيقة الخ) الأولى التعبير ب «عن» 
في هذا وما بعده» فإن ما ذكر روايات عن الأئمة لا مذهبهم. سندي. قوله: (فمن 
المشايخخ من حكم بأنه خطأ الخ) الأولى حمل ما في الذخيرة من الحنث على أن العرف 
حين ذلك يتناول بيت العنكبوت . قوله: (أي الألفاظ العرفية بقرينة ما قبله الخ) هو قرينة 
خارجية فإن ما قبله من الشارح. قوله: (لو باع بتسعة لم يحنث أيضاً لأنه الخ) في البحر 
بيار لاح حر ري لبا a‏ فباعه بعشرة ودينار أو بأحد عشر 
درهماً لم يحنث» ولو باعه بتسعة لم يحنث أيضاً. هذا جواب القياس. وفي الاستحسان 
على عكس هذاء فإن العرف ر بين الناس أن من حلف لا يببع بعشرة أن لا يبيع إلا بأكثر 
من عشرة» فإذا باعه بتسعة يحنث استحساناً. اه. فالحاصل أن بناء الحكم على الألفاظ 
هو القياس» والاستحسان بناؤه على الأغراض . اه . ونقله السندي عنه. ثم رأيت في 
السندي أول باب البيع والشراء نقلاً عن البدائع ما يدل على أن القياس هو المأخوذ به 
ونصه: روى هشام عن أبي يوسف رجل قال: وال لا أبيعك هذا الثوب بعشرة حتى 
. تزيدني» فباعه بتسعة لا يحنث في القياس» وفي الاستحسان يحنث وبالقياس آخذ. اها. 
ثم رأيت في شرح الأشباه لهبة الله ما يفيد أن الفتوى على جواب الاستحسان حيث ذكر 
عقب قول الأشباه: الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض وإن ما ذكره المصنف: 
أي الأشباه قولهماء والإمام الثاني يعتبر الغرض» وأن الفتوى عليه . اه. وفي التتارخانية 
من فن الحيل ؛ ؛ إن اشتريته بإثني عشر فعبدي حرء فاش شتراه بأحد عشر درهماً ودينار أو 
بأحد عشر وثوب لا يحنث في يمينه. وكان ينبغي أن يحنث لأن غرضه أن لا يلتزم أثني 
عشر أو ما يبلغ قيمة اثني عشر بسبب شراء هذا الثوب فيجعل كالمصرح به في يمينه» ولو 
صرح به يحنث» كذا هنا. والجواب أنه لو حنث إنما يحنث يسبب العرف والقصد 
والزيادة بمجرد العرف والقصد لا تجوزء وهذا جواب القياس. أما على جواب 
الاستحسان يحنث؛ فقد ذكر محمد فيمن حلف لا يبيع عبده بعشرة دراهم إلا بأكثر أو إلا 
بأزيد فباعه بتسعة ودينارء القياس أن يحنث لأن المنفي هوالبيع المطلق؛ والمستثنى هو 
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البيع بأكثر منها أو بأزيد منها لأن الكثرة والزيادة إنما تكون في الجنس الواحدء والدراهم 
والدنانير جنسان فلم يكن هذا البيع داخلاً تحت المستشنى وداخلاً تحت اليمين وفي 
الاستحسان لا يحنث في يمينه لأنهما جنس واحد فيما عدا الرباء فتكثر الدراهم بالدنانير 
فكان هذا بيعاً بأكثر. ولم يذكر ما لو باع بتسعة وثوب» قال مشايخنا: ينبغي أن يحنث 
قياساً واستحساناً. اه. وقد جرى في الهداية أول المضاربة كما قرره في العناعية أنه 
يجوز ترك اللفظ والعدول عن مقتضاه بدلالة العرف . اه. 

قوله: (وفيه أنه لم يذكر للأسواط عدد الخ) عدم ذكره العدد للأسواط لا يمنع 
صحة قوله وضرب بعضها" إذ كما يكون للمعين بعض يكون لغيره أيضاً بان يكون ضربه 
بعض هذا الجمع الصادق بالواحد والاثنين بناء على أن أقل الجمع ثلاثة. وعلى كل ما 
وقع في النسخ صحيح وإن كان ما في لجامع كذلك. قول المصنف: (لم يحنث الخ) 
وإن كان مراده في الصورة الأولى القرار في الدار» وفي الثانية الامتناع من إيلام 
المضروب» وفي الثالثة كون "ما يفديه به كثير القيمة فلم يلتفت إلى فوات الغرض . قوله: 
(وقوله هذه إشارة للمرأة فاعل دخلت الخ) لا يتعين ما قاله» بل يحتمل أن يكون إسم 
الإشارة للدار ويكون راكبة صفة للمعين بالخطاب» ولا يلزم من خطابها بالشرط أن يأتي 
به في الجزاء بل له أن يأتي بضمير الغيبة. قوله: (ومقتضى ما نقلناه عن الذخيرة أن 
الحكم الخ) نعم» هو مقتضى ما نقله عن الذخيرة. لكن حيث ذكر في البدائع الحكم 
بدون ما يدل على أنه بحث وجب الرجوع إليه. ولعله اطلع على نقلهء وإن لم يطلع عليه 
في الذخيرة فالواجب الرجوع إليه . قوله: (وهذا الفرع يؤيد القول بأن ما زيد في مسجده 
كا الخ)إنما يكون هذا الفرع مؤيداً للقول المذكور إذا كان الوارد في الحديث حالياً عن 
الإشارة مع أنه ورد بالإشارة . قول الشارح : (ووفق الكمال بحمل الحدث على سطح الخ) 
يبعد توفيق الكمال مسألتا ما لو ارتقى شجرة أو حائطأً فإنه على توفيقه ينبغي عدم الحنث 
اتفاقاً لعدم الساتر فانعدم كونه في الجوف مع أن فيهما الخلاف بين المتقدمين 
والمتأخرين»: حتى أنه والزيعلي جعل عدمه قول المتأخرين. قوله: (لأن الواقف على 
السطح لا يسمى واقفاً الخ) حقه داخلاً كما هي عبارة الأصل . 

قوله: (لكن يبقى بعد هذا في كلامه إيهام أن ما نقله الخ) قد يقال: لو قدم وأخر 
كما ذكره إنما يتبادر منه أن القصد بيان محمل كلام المتأخرين» فيكون حاصل كلامه أن 
كلام المتأخرين محمول على ما إذا كان الحالف من بلاد العجم وكلام غيرهم على ما إذا 
لم يكن منهم» وعلى توفيق الكمال لا خلاف. ولا حاجة إلى ما قاله ابن الكمال حينئذ إذ 
لو كان له ساتر يحنث وبدونه لا يحنث بلا فرق بين كون الحالف من بلاد العجم أو 
غيرهم . قوله: (فحيث تغير العرف فالفتوى على العرف الحادث فافهم) اعتراض ط أنه 
إذا كان المدار على العرف فلا معنى لقوله «وعليه الفتوى إلا أن يكون معناه أن لإفتاء 
حاصل بعدم الحنث في بلادهم. اه. وأنت خبير بأن ما ذكره المحشي غير داقع لهذا 
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الاعتراض» إذ حيث كان المدار على العرف لا يكون هناك اختلاف حتى يصح التعبير 
بقوله #وعليه الفتوى» المقتضى للخلاف . قوله: (لكن في العرف لا يسمى ذلك المسكن 
مسجداً الخ) أي ومبنى الأيمان على العرف» فجاز كون بعض ما هو في حكم المسجد 
خارجاً عنه في العرف» ألا يرى أن فتاءه خارج عنه عرفاً مع أن له حكمه في بعض 
الأشياء كصحة الاقتداء؟ قوله: (أي على عدم الخروج) حقه الدخول. قوله: (فإن عليه 
يتحد قول الإمام مع قول محمد الخ) لا يظهر إتحاد قولي محمد والإمام بناء على 
الاستنثاء المذكور. وذلك أن المشايخ إنما استثنوا ما لا يتأتى به السكنى كالوتد» ومحمد 
اعتبر نقل ما تقوم به» فعلى قول الإمام يشترط نقل جميع متاعه ما عدا ما لا يتأتى به 
السكنى من الأشياء التافهة» وعلى قول محمد يشترط نقل ما تقوم وتحصل به لا جميعه. 
فلو كانت أدوانها عديدة لا يجب نقل الجميع بل ما يكفي لها. 


قوله: (وإن نوى بيتاً بعينه لم يصح الخ) وذلك أنه في الأول نوى تخصيص العام 
وهو المساكنة المنفية ونيته تخصيصه صحيحة؛ وفي الثاني نوى تخصيص المكان وهو 
ليس بمذكور فلا تصح. قوله: (ولو سكن كل في دار فلا إلا إذا نوى) وذلك لأن 
المساكنة المخالطة» وذكر المدينة ونحوها لتخصيص اليمين بها حتى لا يحنث بمساكنته 
في غيرها. قوله: (حلف لا يساكن فلاناً فنزل الحالف وهو مسافر منزل فلان الخ) الظاهر 
تقييد النزول بما إذا لم يكن على سبيل الضيافة أو الزيادة وإلا فلا حدث» ولو نوى الإقامة 
لعدم الاستقرار والدوام. تأمل. لكن المتبادر من قول الأصل «فأقام فيه يوماً أو يومين» 
أنه لو أقام خمسة عشر يوماً حنث» فتكون مسألة الضيف مقيدة بما دونها. عبارة الواقعات 
التي نقلها في البحر: حلف لا يساكن فلاناً فنزل منزله» فمكث فيه يوماً أو يومين لا 
يحنث لأنه لا يكون ساكناً معه حتى يقيم معه في منزله خمسة عشر يوماً. اه. قال ط . 
فأنت ترى أنها ليس فيها التقييد بالضيف» فيشمل ما إذا دخل بدون نية الضيافة. اه. 
قوله: (هذا غاية ما ظهر لي في هذا المحل الخ) ما ذكره من وجه الفرق بين المساكنة 
والإقامة من أن المساكنة مما لا يمتد أي لا يتوقف تحققها على امتدادها مدةء بخلاف 
الإقامة فإنها لا تسمى إقامة ما لم تمتد مدةء فلذا كانت المدة في الأولى ظرفاً وفي الثانية 
معياراً. إنما يظهر على القول المرجوع عنه لا المرجوع إليه» ويظهر أن الفرق بينهما بناء 
عليهء وأنه على المرجوع إليه لا فرق بينهما فيحنث فيهما بساعة . ثم رأيت في آخر أيمان 
الأشباه: أن إضافة ما يمتد إلى زمن لاستغراقه بخلاف غيره. اه. وفسر الامتداد فى 
شرحه بأن يصح تقديره بمدة كالقيام والقعود يقول: قمت يومين وقعدت ثلاثة» وجعلوا 
مما يمتد الصوم والركوب واللبس والأمر باليد لأن هذه الأفعال لها دوام بحدوث أمثالهاء 
ولهذا يضرب لها مدة يقال صمت يوماً الخ: ومما لا يمتد المساكنة والكلام والشراء 
والمشاركة والقدوم والخروج والضرب اه. ومن هنا تعلم صحة ما قاله الرملي من 
التناقض . نعمء أورد في الشرح أن الكلام مما يقيل التقدير بمدة فكيف جعلوه غير ممتد؟ 
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وأجاب أن امتداد الأعراض بتجدد الأمثال فما يكون في المرة الثانية مثلها في الأولى من 
كل وجه مما يمتدء وفي الكلام لا يكون المتحقق في المرة الثانية كالمتحقق في الأولى 
فلا يتحقق تحدد الأمثال. اه. 

قوله: (وأن الصواب إسقاط عدم الخ) على إسقاط لفظ «عدم» لا يستقيم حنثه 
بساعة بل كان اللازم في تحقيقه استغراق الشهر. قوله: (مخالف لما يأتي في باب 
اليمين بالضرب الخ) ليس فيه مخالفة لما يأتي. ولعله وقع له نسخة فيها إثبات 
الحنث كما هو ظاهر من قؤله إلا أن يقال» الخ وعبارة الحلبي على ما نقله ط ليس 
فيها دعوى المخالفة. قوله: (وأجبت عنه فيما علقته على البحر بأنه قد يقال الخ) فيه 
تأمل» بل الإكراه الشرعي يعدم نسبة الفعل لفاعله» ولو باشره باختياره حتى لو أكره 
على إتلاف مال غيره فأتلفه يكون الضمان على المكره بالكسرء وما هذا إلا لعدم 
نسبته إلى الفاعل وإلا لكان الضمان عليه. قول الشارح : (لما في البدائع إن خرجت 
إلا إلى المسجد الخ) فإنه لم يشترط المشي إلى المسجد كما ترى. اه. سندي. 
ويصح أن تكون عبارة البدائع دليلا أيضاً على اشتراط القصد بل هو صريحهاء ولذا 
جعلها المحشي دليلاً عليه . تأمل . قوله: (يعني ثم خرج بنفسه الخ) لا داعي لهذه 
العناية» فإن الكلام السابق شامل لكل من مسألتي الدخول والخروج» فيمكن إبقاؤه 
على حاله وحمله على مسألة الدخول . تأمل . قوله: (يؤيده العرف الخ) من حيث 
إطلاقه على مطلق الذهاب في أي وقتء وإلا فقد قدم أن العرف استعماله مراداً به 
الوصول. قوله: (وهذا مخالف لما بحثه في الفتح الخ) ما ذكره في البحر عن 
البدائع» وما ذكره من الحاصل المذكور لا يصلح ردأ على ما قاله في الفتح. ولا 
مخالفاً له للفرق بين لا أخرج من كذا ولا أخرج إلى كذا. تأمل . والذي ذكره في 
البحر قبل الحاصل ثلاث مسائل : الأولى حلف لا يخرج من بغداد لا يحنث ما لم 
يجاوز عمران مصره الثانية حلف لا يخرج إلى جنازةء الثالئة مسألة البدائع حلف 
ليخرجن من الرقة. قوله: (ويمكن حنثه حالاً الخ) بأن فعل المحلوف عليه. قوله: 
(ولم يجيء أمر لا يقدر على إتيانه فلم يأته الخ) عبارة البحر: على إتيانه معه. 

قوله: (فينبغي أنه إذا نسي اليمين لا يحنث الخ) قد يقال: إن كلا من النسيان 
والجنون داخلان في قول محمد» ولم يجيء أمر لا يقدر على إتيانه معه الخ فهما داخلان 
في عموم الأمر المنفي. قوله: (ولو أذن لها بالخروج إلى بعض آقاربه الخ) لم يظهر الفرق 
بين هاتين المسألتين والمسألة بعدهما مع أن العلة المذكورة لعدم الحنث وهي وجود الإذن. 
بالخروج متحققة في الكل» ونص عبارة البزازية : ولو أذن لها بالخروج إلى بعض أقاربه فلم 
تخرج وخرجت لكنس الباب طلقتء» وإن لم تخرج وقت الإذن وخرجت في وقت آخر 
يحنث إن خرجت. إلا بإذني فاستأذنت في زيارة الأم فخرجت إلى بيت الختن لا يحنث 
لوجود الإذن بالخروج الخ. ولعل الفرق هو العرف وانقطاعه إذا لم تخرج وقتهء وأن الإذن 
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بالخروج للقريب لا يكون إذناً للكنس بخلافه للام فيكون أصله معتبراً. قوله: (آذنت لك 
أن تخرجي كلما أردت الخروج كذا في الفتح) محصل ما قاله في الفتح في الفرق أن عدم 
شتراط التكرار للإذن في هذه المسائل للعرف الصارف عنهء ولم يوجد هذا الصارف في 
بغير إذني وإلا تإذني فوجب اعتبار مؤذاه اللفظي . قوله : (لكن مانعها الشرع لا الزوج) فيه 
تأمل» بل له منعها أيضاً لبقاء أثر ملكه ودرور نفقته عليها فيكون له منعها والإذن ممن له 
ولاية المنع. قوله: (هذا يفيد أن ما جزم به في الخانية أوَلاً قولهما وإحدى الروايتين الخ) 
لعل الأصوب حذف قوله #قولهما؛ والاقتصار على قوله «إحدى الروايتين؟ فإن هذا ما جزم 
به أوّلا. قوله: (بساعة الخ) تقدير الفور بساعة غير متحقق في كل المسائل» بل المدار فيه 
على ما يقال فور عرفاً كما يظهر من الفروع الآنية. 
قوله: (لكن في البحر عن المحيط إن لم تقومي الساعة الخ) فيه أن ما في المحيط 
لا يفيد اشتراط عدم تغيير الهيئة الحاصلة مع إرادة الخروج : إذ معنى قوله «ما دامت في 
E‏ وم ولع ب ولي في هذا ما يدل على 
شتراط عدم تغيير الهيئة التي تحصل عند إرادة الخروج حتى يحتاج للفرق البعيد الذي 
ذكره. تأمل. ثم رأيت في القانوس: الهيئة حال الشيء وكيفيتهء وهاء إليه اشتاق» 
وللأمر يهاء ويهيء أخذ له هيثته كتهيأ له. انتهى. قوله: (وهو الجلوس على وجه 
الأعراض الخ) على هذا لا بد لتحقق عدم الحنث في الأولى من الجلوس والأعراض مع 
أن العبارات دالة على أنه بمجرد جلوس ساعة يفوت الفور ‏ قوله: (ويلزم على ما فهمه 
ابن كمال أنه لو أكل ذلك الطعام الخ) لا يلزم ما ذكر على فهمه ابن كمال لأنه إذا أكل 
ذلك الطعام المدعو إليه في بيته وحده لم يصدق أنه تغدّاه معه الذي جعل شرط الحنث 
حتى يحنثء بل الظاهر صحة ما قاله ابن كمال لموافقته لظاهر عبارة الهداية بدون احتياج 
لدعوى تجوز أو حذف مضاف» والطعام وإن لم يذكر في كلام أحدهما إلا أن المسؤول 
الطعام الحالي فهو في حكم المذكور في السؤال والجواب متضمن له. ويدل لذلك ظاهر 
ما ذكره عن الذخيرة وحمل عبارتها على التساهل لا يليق ولا يناسب حمل عبارات 
المؤلفين على ذلك يدون دليل عليه. قوله: (فالظاهر ما قاله ح فتدبر الخ) لا يصح 
استظهار ما قاله الحلبي وأتباعه مع وجود النقل بخلافه. قوله: (كما لو حلف لا يتزوج 
النساء ونوى عدداً الخ) الظاهر حذف لفظ «النساء» و «الطعام». قوله: (أي إذا خافت 
فوتها الخ) الذي يظهر في هذه المسألة إبقاء قوله «أو اشتغلت» على ظاهره ويكون قوله 
الو خافت؟ ليس احترازياً ومفهومه غير معتبرء والقصد بما هنا بیان أنه لا يخالقه وغير 
هذا غبر ظاهر من كلامه. تأمل. AST‏ لتر ةقايل الفا والأداء. قوله: (قال 
يد من باع عبداً وله مال الحديث) تمامه «فما له للبائع إلا أن يشترطه المبتاع»' . قوله: 
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(فيحنث في غير المأذون إذا نواه بالأولى الخ) ليس شرطاً. قوله: (فلو نوى بعضها دون 
بعض بأن نوى الحمار دون الفرس الخ) أي بهذه الجملة وإلا فنية البعض بلفظ الدابة 
تصح» كما يظهرء إذ هي نية الخصوص في اللفظ . تأمل . 
باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام 

قوله: (لم يذكر مسائل اللبس هنا الخ) ذكر بعض مسائل اللبس في هذا الباب» وذكر 
غالب مسائله في الباب الآتى وهي داخلة في قوله #وغيرهاة كما نبه عليه فيما يأتي. قوله: 
(مع أن السنية في شرب الماء المص الخ) ما ورد من أن السنة في شرب الماء المصء فهو 
مجاز عل أخذ الماء بفيه مع ضيق الشفتين. اه سندي. قوله: (ثم صورها بما إذا حلف لا 
يأكل من شجرة التفاح الخ) هذا التصوير لا يوافق عبارة الشارح. قوله: (ويمكن التوفيق 
بين القولين الخ) أي على تصوير المسألة كا قاله الشارح. قوله: (أما إذا لم ينو فالظاهر 
تقبيده بالأكل الخ) فيه أنه إذا كانت عباراتهم كعبارة المصنف كانت اليمين منصرفة للثمن 
فيحنث بصرفه في أي شيء» ولا يكون الأكل مراداً به حقيقته. وتفريعهم على أن اليمين 
تنصرف إلى الشمن قولهم: فيحنث إذا اشترى به مأكولاً لا يخصص المفرع عليه» ولا يفيد 
أن الحنث مقيد بشراء ما يؤكل وأكله بل يبقى المفرع عليه عاما له ولغيره والواجب اتباع 
العرف في ذلك» وأنه فيه إذا صرفه في أيي نوع يحنث. قوله: (النخلة على ست مراتب 
الخ) أي ثمرها. وزاد السندي سابعاً عن التحفة حيث قالء بعد عدة البسر رابعاً: والخامس 
القسب» والسادس الرطب. والسابع التمر. اه. قوله: (حتى قيل فيه النحس بين الجيدين 
الخ) عبارة الفتح : من بين الخ والقصد أنه خبيث متولد من جيدين وهماأبواه. 

قوله: (وقد عدل في الذخيرة عن التعليل بكون الصفة الخ) ما في الذخيرة يرد عليه 
ما لو حلف لا يأكل من هذا البسر فأكله رطباًء فإن المذكور أنه لا يحنث مع أنه لم ينقص 
بل زادء ومقتضاه الحنث لا عدمه. وما تقدم عن العيون في مسألة العنب يفيد أن ذهاب 
البعض مع بقاء الأكثر لا يمنع الحنث. قوله: (ثم إعلم أن ما مر عن الواقعات مشكل 
الخ) لعل ما فيها مبني على العرف» وأن معنى إن لم آكل كذا الخ إن لم أتناول منه شيئاً 
فإذا أكل البعض بر في يمينه وليست يمينه منعقدة على الجميع» وفي إن أكلت الخ منعقدة 
على الجميع والعرف الآن بخلاف ذلك. قوله: (لأن وجه المخالفة الخ) أي فالمناسب 
ذكر موضع المخالفة. قوله: (لكن يرد عليه كما أفاده في الفتح أن لفظ آكل الخ) يدفع 
بأن ما مشى عليه المصنف وغيره في هذه المسألة بالنسبة للحم الإنسان والخنزير مبني 
على عدم اعتبار العرف العملي. قوله: (قلو ايتلعه صحيحاً حتث بالأولى الخ) لا وجه 
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للأولوية يظهر. قوله: (إلا أن يكون المراد بقوله من خبز فلانة أنه ذكر لفظ فلانة الخ) لم 
يظهر فإن فلانة كناية عن إسم الآدمية العلم» فعند ذكره لا يراد به إلا اسم خاص وإن كان 
في وضعه يصح إطلاقه على أي امرأة: فالاشتراك في أصل الوضع وفي الاستعمال لا 
يستعمل إلا خاصا. تأمل. ومع هذا فعبارة الظهيرية على ما في البحر: لا يأكل من خبز 
فلانة فالخابزة هي التي تضرب الخبز في التنور دون التي تعجنه وتهيئه للضرب» فإن أكل 
من خبز التي ضربته حنث وإلا فلا. اه. قوله: (ولذا لو أكل قلية لم يحنث الخ) هي 
المنضجة من اللحم يابسة. قوله: (لأنها مما قد يتغذى بها فسقطت عن كمال التفكه الخ) 
غير ظاهر في الرمان فإنه لا يتغذى بهء وعدم دخوله في الفاكهة على قوله لأنه يؤكل 
للتداوي» فتحقق القصور عن معنى التفكه وهو التنعم بما لا يتعلق به البقاء زيادة عن 
المعتاد» لكن كافة الأصوليين أنه مما يتغذى به. قوله: (فيه نظر لخ) لا يرد هذا التنظير 
على ما في الشرحء فإنه بین عرف بلاده بدون بيان عرف غيره. تأمل . 
قوله: (ويه علم أنه كان على الشارح أن لا يذكر لفظ الخبز الخ) يمكن قراءة الفعل 
على زيادة الشرح لفظ «الخبزه باليناء للفاعل كما يقال: «اقتتل القوم» فإن المتصف 
بالاصطباغ هو الخبز فصح نسية الفعل له» وكما يقال: خلطت العسل بالماء فاختلط العسل 
به واختلط به على بناء المفعول» ومزجته به فامتزج ونحو ذلك. تأمل. قوله: (ما لم يأكل 
. عين الملح مع الخبز أو مع شيء آخر الخ) يظهر أنه قيد به نظراً للمعتاد فيه» فإنه يؤكل مع 
غيره ولا يؤكل وحده إلا نادراً والنادر لا حكم له كما أنا نظرنا في الفلفل للمعتاد فيه وهو 
أكله مخلوطاً بالطعام بدون نظر لأكله وحده أو مع غيره لأنه نادر. تأمل. قول الشارح : 
(وإلى رأسه وظهره وبطنه حنث) قال ط تقلاً عن الهندية: حلف لا ينظر إلى فلان فرآه من 
خلف ستر أو زجاجة يستبين وجهه من خلفها حنث» بخلاف ما لو نظر في مرآة فرأى 
وجهه. إذا حلف لا ينظر إلى فلان فنظر إلى يده أو-رجله أو رأسهء قال محمد: لم يره 
«وإنما الرؤية على الوجه والرأس أو على البدنء فإذا رأى رأسه فلم يره» وإن نظر إلى 
ظهره فقد رآه» وإن نظر إلى بطنه وصدره فقد ررهء وإن رأى أكثر بطنه وصدره فقد رآ 
وإن رأى شيئاً قليلاً أقل من النصف فلم يره: اه ملخصاً. فأفاد أنه لا يحنث برؤية الرأس 
وحدها ويحنث برؤية الظهر» وبرؤية أكثر البطن والصدرء فيتعين أن تكون الواو في كلام 
الشارح بمعنى «أو» غير أن الأولى له حذف الرأس . فتدبر. قوله: (فإنه إذا نوى المبتدىء 
التحليف الخ) حقه الحلف كما هو ظاهر. وسيذكر الشارح هذه المسألة في آخر الأيمان 
٠‏ فانظره. قوله: (نعم يصير حالفاً ثانياً) لا يظهر كونه حالفاً ثانياً إلا إذا أعيد القسم في 
الجملة الثانية حتى يكون قوله ١نعم»‏ متضمناً لإعادته . قوله : (وإن أجاب عنه في الفتح بأنه 
تساهل الخ) في الزيلعي : إطلاق الغداء على التغذي توسع. ثم قال: وأصل هذه الأشياء 
أنها إسم لمأكول في ذلك الوقت وسمى بها الفعل مجازاً على ما بينا. اه. فعلى هذا . 
المراد بالتساهل التجوّز. 
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قوله او ا ا 0 ان ا 
لقول الشارح دولا بد أن» الخ فلو ذره بالتفريع لكان أحسن» إلا أن يقال ذكره توضيحاً 
لما قبله. ثم إن ظاهر ما في الفتح أنه يحنث بنصف الشبع» وهو خلاف ما في الشارح . 
قوله: (يغني عنه ما قبله الخ) الإغناء ظاهر بزيادة الشارح «قوله أهل بلده» وبدونها لا 
يغنى ‏ وقد يقال: ذكر الجملة الثانية لأنها بمنزلة التعليل لما قبلها نظير ما قاله في قول 
المصنف نية تخصيص العام تصح ديانة. اه. وفي الخانية : من فصل الأكل رجل أكل 
شيئاً يسيراًء فقال له رجل : تغذيت» فقال عبده: حر إن كان تغذى» لا يكون حانثا حتى 
يأكل أكثر من نصف الشبع . اه. قوله : (والتحقيق أن هذا ليس من المقتضى الخ) يظهر 
أن المراد بالمقتضى في كلامهم هنا معناه اللغوي لا الإصطلاحي فإنه لا عموم له أيضأء 
ODS‏ عرس E‏ المت دارفال ان N AN‏ 
اختار ما اختاره بعض الي ون اال ر ا يدا بلي لفقا ولا يكرد 
منطوقاً به» لن يكون من ضرورة اللفظ اعم من أن يكون شرعياً أو عقليا . اه. قوله: 
(لأنه إذا نوي البعض إنما يصدق ديانة الخ) المراد بالبعض الذي ا ا بف 
بعض خاص بحيث يكون جاعلاً الحنث قاصراً على هذا البعض» وهذا لا يدل على أنه 
يصدّق ديانة وقضاء إذا نوى الكل مع عدم إتيانه بما يدل على العموم ظاهراً بخلاف مسألة 
تلخيص الجامع » فإن فيها ما يدل عليه وهو الإضافة لادم وعلى الجمع فالتبعير ب «قيل؟ 
فيها لا يدل على ترجيح الأول في مسألتنا. ولكن في البحر: قال شمس الأئمة: قالوا: 
إطلاق الجواب دليل على أنه يصدّق قضاء وديانة إن كان اليمين بطلاق ونحوه لأنه نوى 
حقيقة كلامه. وعن أبي القاسم الصفار أنه لا يصذق قضاء لأنه نوى حقيقة لا تثبت إلا 
بالنية فصار كأنه نوى المجاز. اه. وهذا يدل على اعتماد تصديقه قضاء حيث نسبه 
لجماعة العلماء ونسب مقابله للصفار. 


قوله: (لأن الخروج في نفسه متنوّع الخ) قال في البحر: وفيه إشكال مذكور في 
الفتح وعبارته: والحق أن الأفعال لا يتصور أن تكون إلا نوعاً واحداً لا فرق في ذلك بين 
الغسل ونحوهء وبين الخروج ونحوه من الشراءء فكما أن اتحاد الغسل بسبب أنه ليس إلا 
إمرار الماء كذلك الخروج ليس إلا قطع المسافة غير أنه يرصف بالطول والقصر في 
الزمان» فلا يصير منقسماً إلى نوعين إلا باختلاف الأحكام شرعاً. فإن عند ذلك علمنا 
اعتبار الشرع إياها كذلك. كما في الخروج المختلف الأحكام في السفر وغيره؛ والشراء 
لنفسه وغيره مختلف حكمه فيحكم بتعدد النوع في ذلك ولا يخفى أن المساكنة 
والسكنى ليس فيهما اختلاف أحكام الشرع لطائفة منهما بالنسبة إلى طائفة أخرى»ء وكل 
في نفسه نوع لأن الكل قرار في المكان. اه. قوله: (ومطلقة وهي ما تكون في دار الخ) 
وأعمها أن تكون في بلدة واحدة. زيلعي . قوله: (لكنه يصذق في نية البينونة قضاء الخ) 
لأن الأعم في الإثبات لا يعم استغراقاً بخلافه في النفي» فصح نية أي أنواع البينونة شاء 


کتاب‌الأيمان فر 


من بينونة النكاح الكبرى أو الصغرى أو بينونة غيره. قوله: (لأنه لا يخرج عن قصر عام 
على بعض متناولاته) أي فيستمر الإشكال في يمين المساكنة والخروج كما في الفتح . 
وقوله «وقد يقال لا عموم» الخ فيه تأملء إذ قوله هلا أساكن» في معنى لا يوجد مني 
المساكنة» فإذا أريد منها توع كان تخصيصاً لها بهء وعلى ما علمت من إشكال الفتح لا 
تنوع ولا اشتراك في الأفعال بل كل منها متحد. قوله: (ولعل في المسألة قولين يدل عليه 
أنه في التتارخانية قال وروي عن محمد الخ) فإن تعبيره ب «عن؛ يفيد أن المروي عن غير 
محمد صحة نية الكوفية أو البصرية كصحة نية الحبشية. قوله: (إلا أن يقال كما مر أن 
التنوع هناك للفعل الخ) لا يكفي في الجواب فإنه يقال كذلك في غير الأفعال المذكورة. 
قوله: (وهو مخالف لقوله آنفاً لا الصفة ككوفية الخ) قد أشار الحموي للغرق بينهما 
فانتفى الإشكال. سندي والذي رأيته في الحموي من الأيمان هو الفرق بين ما لو نوى 
الحبشية والعربية وبين ما لو نوى الكوفية والبصرية. تأمل. وعبارته: ومنع الإنسان نفسه 
عن نوع من الأنواع معهود فصحت نية التخصيص في الحبشية والعربية» أما المنسوبة 
للمدينة فمنع الإنسان نفسه عنها باليمين لا يليق عادة لأنها جامعة لسائر الأنواع» والإنسان 
لا يمنع نفسه عن سائر الأنواع في العادة. كذا في شرح تلخيص الجامع . اه. والأحسن 
في دقع الإشكال أن يقال : إن المسألة خلاقية كما أفادته عبارة التتارخائية السابقة. قوله: 
(المناسب أن يكون أخذ بضم أوله الخ) أو يقرأ الفعل بالبناء للفاعل؛: ويصور كلامه فيما 
إذا لم يذكر العام فللحالف أن يأخذ بقول الخصاف حيتئذ. قوله: (إذ لا خلاف في اعتبار 
نبته ديانة الخ) أي وإن نوى خلاف الظاهر. قوله: (وهذا مخصص لعموم قولهم نية 
تخصيص العام الخ) أي كون النية للمستحلف إذا كان الحالف ظالماً. قوله: (وقال إذا 
شرب منها الخ) عبارة الفتح : وقالا بألف التثنية اه. وكذلك نسخة الخط بضمير المثتى . 
قوله: (لكن فيه أن وضعه غلى فمه وشربه منه الخ) مقتضى قول المصباح من موضعه 
الشامل للنهر والإناء كما في ط وغيره» وصرح بذلك فيما بعد أنه يسمى كرعاً فتعريفه 
السابق لا يقتضي أنه لا يسمى رعاً إذا وضعه على فمه وشربه. تأمل . قول الشارح: 
(لتعين المجاز) راجع لما إذا قال: من البثره إذ لو قال: من ماء البثر يكون الشرب 
بالإناء أو بالكرع من متناول اللفظ حقيقة . قوله: (وقصره الاسبيجابي على الثاني الخ) أي 
في مسألة اليمين المطلقة والمقيدة . قال في البحر: وأطلق المصنف عدم حنثه في 
المسائل الثلاث فشمل ما إذا علم الحالف أن فيه ماء أو لاء وما إذا علم أن لا ماء فيه 
وقيده الاسبيجابي بعدم علمه بأن لا ماء فيه. اه. 


قوله : (لكن سيأتي أن ذات الشخص لم تتغير بخلاف الماء الخ) هذا لا يصلح فرقاً 
فإن في كل اليمين انعقدت على ما يحدث ومجرد كون هذا ذاتاً وذاك وصفاً لا يجدي 
نفعاً في الفرق. تأمل. قوله: (وكذا إن تمت الليلة الخ) كذا في البحر. والظاهر في 
التمثيل أن يقال: إن لم أنم حتى يكون شرط الحنث عدمياً. قوله: (ولم يقيد هذه بالوقت 
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الخ) سيأتي له أن هذه اليمين مؤقتة ببقاء الإذن والقدوم إذ بهما يتمكن من البر بلا حنث» 
ولم يبق ذلك بعد موت من إليه الإذن والقدوم ‏ وفي الفتح: وهذه اليمين مؤقتة بوقت 
الإذن والقدوم إذ بهما يتمكن من البراذ يتمكن من الكلام بلا حنث فيسقط يسقوط تصور 
البر. اه. قوله: (الظاهر أن المراد وقت الطلوع أو بعيده الخ) فيه تأمل» إذ المدار في 
اليمين المؤقتة على إمكان البر آخر الوقت فلو حاضت بعد الطلوع قبل طلوع الشمس 
ولو مضى بعد طلوع الفجر زمن يمكن الأداء فيه. قوله: (أما إذا اشتره يما في ذمة 
المديون الخ) سيأتي في باب اليمين في القتل وغيره أنه يبر في حلفه: لأقضين مالك اليوم 
بالبيع بهء لأن الديون تقضي بأمثالها. ومفاده أنه ليس بمنزلة الإبراء بل من قبيل التقاص» 
وقال الزيلعي: والبيع بالدين قضاء للدين لأن قضاء الدين طريقه المقاصة وتحققت بمجرد 
البيع . اه . قوله: (وهذا ينافي ما مر في إن لم تصل الصبح غداً وفي إن لم تردى الدينار 
الخ) أي فإنه فيهما تحقق العدم ومع ذلك قيل بعدم الحنث مع أنه قيل به في إن لم أمس 
السماء لتحقق العدم» والعدم يتحقق في غير المقدور. وقد يقال في الفرق إنه مقدور عليه 
ويمكن في ذاته فانعقدت يمينه» ثم حنث للعجز العادي ولا كذلك مسألة الصلاة والرد إذ 
يستحيل الصلاة مع الحيض. ورذ الدينار مع وجوده في محله. قوله: (ولعله رواية 
أخرى) لا يلزم من هذا التعليل أن يكون في المسألتين السابقتين رواية أخرى فإنه لا نظر 
للتعليل في الفروع» بل ينظر لما ذكروه من الأحكام في كل مسألة وإن اشتبهت العلل . 
تأمل . 

قوله: (وباعتبار العجز عادة حنث للحال الخ) لأن التأخير لآخر الحياة فيما يرجى 
وجوده بخلاف ما لو تحقق العجز للحال. قوله: (ليضرين فلاناً اليوم وفلان ميت لا 
يحنث الخ) الحق ما في ط أن كل ما اختص بالحياة كالإعطاء والضرب كالقتل . وفرع 
الخانية لا ينافي ذلك لتقييده باليوم فإذا لم توجد فيه الحياة لم يوجد شرط بقاء اليميان 
وهو تصور البر. تأمل. قول الشارح : (لا تطلق ما لم يرد الاستئناف) لأن هذا من تمام 
الكلام الأول فلا يكون مراداً باليمين. اه سندي . قوله: (ودقع بالقرق الخ) هذا الدفع لا 
يتم مع الاتفاق على الحنق فيما لو ناداه مستيقظا بحيث يسمع فهذا مما يتمسك به لما 
ذكره القدوري فيلزم إثبات الفارق على القول المختار وبيانه. تأمل. قوله: (إلا أنه 
يتضمن أنه لم يحسن قبله الخ) أوان قوله: «أحسنت يفيد أن عنده علماً بالحكم قبل 
السؤال فيكون كالمتعنت» ومثله من محمد لا يعد سوء أدب لصغيره. اه ستدي . قوله: 
(وفيه نظر يعلم مما قدمناه في الوضوء) حيث قال عن تعريفات السيد: الاشتقاق ترع لفظ 
من آخر بشرط مناسبتهما معنى وتركبياً ومغايرتهما في الصيغة» فإن كان بينهما تناسب في 
الحروف والترتيب كضرب من الضرب فهو اشتقاق صغيرء أو المعنى دون الترتيب كجبذ 
من الجذب فكبير» أو في المخرج كنعق من النهق فأكبر . اه. أي فما نحن فيه صغير لا 
كبير. قوله: (ويدل للأول تعليل التلخيص الخ) ويدل للثاني التعبير ب «إلى؟ فإنها تفيد أن 
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الكتابة منتهية إليه فيمينه تفيد ذلك» وإن كانت الكتابة جمع الحروف. قوله: (أي لأن 
الناس لا يريدون بغير ما في النمل الخ) ولوقوع الخلاف فيها أيضاً. قوله: (ويحنث بقراءة 
سطر منه الخ) حنثه بقراءة سطر منه خلاف ما يقتضيه اللفظ ولعله مبني على العرف» 
والذي يقتضيه اللفظ تعلق الحنث بقراءة الكل . 

قوله: (وكذا معهما الخ) على هذا لا تكون الغاية داخلة فيما جعلت له غاية فزمن 
كلام المخاطب غير داخل في المنع عن كلام الحالف . قوله : (إلا أنها تستعار للشرط 
والغاية الخ) قال الزيلعي : الأصل فيها إذا تعذر الاستثناء أنها إذا دخلت على ما لا يتوقت 
تكون للشرط كقوله: أنت طالق» إلا أن يقدم فلان إن قدم لا تطلق» وإن لم يقدم حتى 
مات طلقت» فحملت على الشرط لأن الاستثناء متعذر لعدم المجانسة بين الطلاق 
والقدوم» وكان حملها على الشرط أولى من حملها على الغاية لأن الطلاق لا يحتمل 
التأقيت» لأنه متى وقع في وقت وقع في جميع الأوقات فيكون معلقاً بعدم القدوم لا 
بوجودهء لأنه جعل القدوم رافعاً للطلاق فيكون علماً على عدم الطلاق وعدم القدوم على 
وجوده. وإن دخلت على ما يتوقت تكون للغاية» كما فيما نحن فيهء لتعذر الاستثناء 
لعدم المجانسة بين الإذن والكلام فحملت على الغاية لأنها دخلت على اليمين وهي تقبل 
الغاية» كما إذا حلف لا يكلمه إلى رجب فكان حمله على الغاية أولى من حمله على 
الشرطء لأن مناسبة الاستثناء للغاية أقوى من مناسبته للشرط . ألا ترى أن الحكم موجود 
فيهما بخلاف الشرط! فإذا ثبت هذا فإذا كلمه قبل القدوم أو الإذن حنث لأن اليمين باقية 
قبل وجود الغايةء وإن كلمه.بعده لا يحنث لأن اليمين انتهت بوؤجود الغاية. اه . .قوله: 
(لمناسبة هي أن حكم كل واحد منها يخالف ما بعده الخ) عبارة البحر: وهر أن حكم ما 
قبل كل واحد من الاستثناء والشرط والغاية الخ. قوله: (على معنى امرآأته طالق في جميع 
الأوقات أو الأحوال إلا الخ) أي إن كلمته في جميع الخ وقوله تقييد الكلام أي المستثنى 
كما هو ظاهر. قوله: (وأحسن منه قول البحر قيد بالشرط الخ) وجهه أن كلام الشارح 
يوهم أن المدار على تقديمه وتأخيره مع ذكر الشرط في كل منهما مع أنه ليس كذلك» إذ 
لو قدم الجزاء فقال: امرأته كذا إن كلمت فلاتاً إلا أن يقدم زيد لم تكن للشرط بل 
للغايةء فيكون مراده بقوله «لأنه لو قدمه» أنه قدمه مع حذف الشرط بدليل التمثيل» 
وعبارة البحر ليس فيها هذا الإيهام فكانت أحسن. قوله: (لأنه جعل القدوم رافعاً للطلاق 
وتحقيقه أن معنى الخ) عبارة الفتح : رافعاً للطلاق . فيكون عدم القدوم علماً على الوقوع 
وتحقيقه الخ . 

قوله: (أي وهو ينوي أن لا يترك لزومه الخ) إنما قيد بذلك لأجل عدم الحنث لو 
فارقه بعد اليوم وقد قضاه بعد أيضاًء وبدون هذه النية يحنث لتحقق شرطه وهو المفارقة 
بدون قضاء في اليوم ‏ تأمل . وقوله #ووقع في الخانية" الخ أي في المثال الثاني وهو ما 
لو قدم اليوم يمعنى أنه ذكر في الجملتين. قول الشارح: (ولو قدم اليوم لا يحنث وإن 
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فارقه بعده بحر) عبارة البحر: ولو قدم اليوم فقال: لا أفارقك اليوم حتى تعطيني حقي»ء 
فمضى اليوم ولم يفارقه ولم يعطه لم يحنث» وإن فارقه بعد مضي اليوم لا يحنث. 
اه. » فعلى هذا قول الشارح لا يحنث» أي بمضي اليوم بدون مفارقة وقوله «وإن فارقه 
بعده» جملة شرطية جوابها محذوف تقديره لا يحنث لا وصيلةء فحينئذ لا يكون مفاد 
قوله #وإن فارقه بعده؛ عدم الحنث إذا فارقه في اليوم بل مغاده الحنث» فيقيد بما إذا لم 
يقضه حقه فالمفهوم فيه تفصيل . قوله: (بل العلة فيه أنه بعد ظهور الشهود لا يمكن الخ) 
في هذه العلة أيضاً تأمل» إذ بظهور الشهود لا يمتنع طلب اليمين فإن له أن يطلبه مع 
وجودهم. فعم» لو ذكر أن له بينة وطلب يمين خصمه اختلف فيه؛ ففي البزازية من شتى 
القضاء: إذا قال المدعي : لي بينة وطلب يمين خصمه» لا يستحلفه القاضي لأنه يريد أن 
يقيم البينة بعد الحلف ويريد أن يفضحه وقد أمرنا بالسترء وقالا له أن يحلفه. وقال 
الإمام الحلواني : إن شاء القاضي مال إلى قوله» وإن شاء مال إلى قولهما كما قالوه في 
التوكيل بلا رضا الخصم يأخذ بأي القولين شاء. اه . إلا أن يقال: المراد بظهورهم 
ظهورهم عند القاضي وذلك بأنا شهادتهمء أو ما قاله مبني على القول الإمام من أنه لا 
تحليف إذا كانت البينة حاضرة في المصر. قوله: (ولم يذكر المصنف حنثه بالمتجدد 
الخ) لكن على حل الشارح الآتي قد ذكره حيث مثل بمثالين لكنه ليس على إطلاقه بل 
مقيد بما إذا لم يشر. قوله:'(مثل لا أكلم عبدك زيداً) الكلام الآن في غير العبد» فحق 
التمثيل أن يقول مثل لا أكلم عرسك أو صديقك فلانة أو فلاناً. 


قوله: (هو مدفوع بأن عداوة الشخص منشؤها الخ) غير دافع للإيراد فإنه يجوز أن 
يهجر صاحب الطيلسان لمعنى فيه وهو كونه حريراء فقد ارتكب بسببه المحرم فلم يكن 
هجره لذاته ولا لذات الطيلسان فلم تخرج العداوة عن كونها المعنى في الشخص وهو 
ارتكابه المحرم. وقوله «وإلا لزم» الخ غير دافع» فإن المورد أورد اعتراضه على أصل 
المسألة ومقتضى إيراده أنه يحنث لو كلم المشتري والظاهر أن يقال: إن الكلام عند 
عدمية وقرينة على أن المراد المعاداة لأجله نظير ما تقدم عن الزيلعي والبحر في العرس 
والصديق. قوله: (وفيه تغليظ عليه الخ) هذا ظاهر فيما صوّره في الفتحء وهو ما لو 
حلف ليفعلنَ كذا عند رأس الشهر أو عند رأس الهلال أو إذا أهل الهلال ولا يظهر فيما 
لو قال لا أكلمه عند رأس الشهر الخ . قوله: (يشير إليه ما في البزازية الخ) لم يظهر وجه 
الإشارة؛ فإن قوله «قبل مضي النصف؟ يوافق ما في الخانية وقوله «وعن الثاني» الخ 
يوافقها ولا يدل على أن غيره قائل بخلافه إلا أن يقال: إن التعبير ب #عن؟ يفيد أن غيره 
يقول بخلاف ذلك لكنه بعيدء فإن المذكور جواب حادثة مروي عن أبى يوسف وليس في 
ذلك ما يدل على مخالفة غيره له. قوله: (قال في الفتح وفي الواقعات والمختار أنه إذا 
كان الحالف في بلد لهم حساب الخ) وقال قبله: وإن لم يكن عندهم حساب فالشتاء ما 
يشتد فيه اليرد على الدوامء والصيف ما يشتد فيه الحر على الدوام؛ الخريف ما ينكسر 
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فيه الحر على الدوام» والربيع ما ينكسر فيه البرد على الدوام. اه. قوله: (ومنها الكلب 
متى يصير معلماً الخ) فيه أن كثيراً من المسائل فوض الإمام الأمر فيها الرأي المبتلى» فلا 
معنى لعد هذه المسألة بخصوصها هنا 

قوله: (وقال 4 «ما أدري أعزير نبي آم لا“ الخ) في تفسير أبي السعود: لما قتل 
بخت نصر علماء اليهود وكان عزير صغيرأء لم يقتلهء فلما رجع بنو إسرائيل إلى بيت 
المقدس وليس فيهم من يقرأ التوراة بعث الله ثعالى عزيراً ليجدد لهم التوراة. اه. وفي 
الجلالين: وذو القرنين إسه الاسكندر ولم يكن نبياً. اه. وهو الذي بنى الاسكندرية 
وسماها باسمه . قول الشارح : (والدهور) قال ط : انظر معناه على قول الإمام» فإن مفرده 
المعرّف واقع على العمر اتفاقاً فلا ينبغي أن يكون في جمعه معرفاً خلاف في أنه واقع 
على العمر كالمفرد كما هو ظاهر. والجواب أنه جمع دهر منكرء أو ما ذكر من وقوعه 
على عشر مرّات عند الإمام كل مرة ستة أشهر فهو تخريج من الإمام على قول الصاحبين . 
أبو السعود. أو أنه إفتاء بقول الصاحبين لعدم وجود نص من الإمام عليهاء وهو الأقرب. 
قوله: (لإ أنه يترك كلامه عشرة أسابيع كما قد يتوهم الخ) ما يتوهم هو المعنى المتعارف 
الآن وهو رواية النوادر كما في البحر. قوله: (وألحق في التهر أي بالأخوة بحثاً الخ) أي 
في التفصيل المذكور في الواقعات. قوله: (وعن أبي يوسف إن كان له من العبيد ما 
يجمعهم الخ) ما ذكره عن أبي يوسف طرقة أخرى غير التي مشى عليها في المتن 
والشارح . 


باب اليمين في الطلاق والعتاق 


قوله : (انتهى شلبي) في بعض ما قاله نظرء كما في السندي» الذي تقدم في الجنائز 
أن المولود إذا لم يستهل يمسى ويغسل» ولا خلاف في غسل تام الخلق وغيره يغسل 
على المختار. قوله: (بالآخر بالمد والكسر) لم يظهر إلا قراءته بالفتحء نعم يظهر الكسر 
على نسخة ضمير المثنى ويعود حينئذ للوسط والأول. قول الشارح : (لعدم الفردية الخ) 
أي الموصوفة بالسبق. اه سندي. فحينئذ صح جعل هذه العلة علة للمسألتين. قوله: 
(لأنه هو الموصوف بكونه أَوّل عبد اشتراه وحده) وذلك لأن قوله #وحده» يراد به الانفراد 
في حالة الشراء» لأنه يقال: جاء زءد وحدهء أي منفرداً في حالة الشراءء فالثالث لم 
يسبقه أحد بهذه الصفة فكان أوّلاً. اه. سندي. قوله: (لكن عبر عنه في الفتح بقيل الخ) 
وذكر قبله أنه لو قال «واحداً» لا يعتق الثالث لأن واحداً يحتمل التفرد في الذات فيكون 
حالاً مؤدةء لأن الواقع كونه كذلك في ذاته فلا يعتق لأن كلا من الأوّلين كذلك في ذاته. 
فإنه أوّل بهذا المعنى فإنه في ذاته فرد سابق على من يكون بعده فلم يكن الثالث أوَلا بهذا 


(1) أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ,8843/١‏ 


۳۸ کاب الأيمان 


المعنىء ويلزم على هذا أنه لو قصد هذا المعنى أن يعتق كل من الأوّلين السابقين. 
ويحتمل كونه بمعنى الانفراد في تعلق الفعل به فتكون مؤسسة فيعتق» لأنه المنفرد في 
تعلق الفعل بخلاف الأولين فلا يعتق بالشك وقيل الخ. اه. قول الشارح: (يحتمل أن 
يكون حالاً من العبد أو المولى الخ) بمعنى أنه لا يشاركه في شرائه أحدء وعلى تقديره 
يعتق لتحقق الوحدة في المولى» وعلى أنه حال من العبد لا يعتق لأن المراد وحده الذات 
وهي متحققة في الجميع . اه. سندي . لكن ما قاله غير مستقيم بل يعتق على احتمال أنه 
راجع للعبد لا على أحتمال رجوعه للمولى» وكأنه على هذا القيل يكون واحدأ بمعنى 
متمردا. 

قوله : (وردّه في النهر بأن الجر كالنصب للفرق السابق الخ) أي من أن واحداً يفيد 
التفرد في الذات ووحده التفرد في ألفعل المقرون بهء لكن هذا الرد لا يستقيم على مما 
جرى عليه في البحر من الفرق الذي ذكره عن شمس الأئمة وهو ما جرى عليه المصنفء 
وأشار إليه قاضيخانء كما في الفتح وذكره الزيلعي» فهذا من صاحب النهر رد على 
طريقة بطريقة أخرى وهذا لا يناسب . قول المصنف : (والكتابة كالخبر الخ) في شرح 
الأشياه نقلاً عن البزازية: والخلاصة أن الكتابة تقع على الصدق والكذب سواء كان 
موصولا بالباء أولآء قال: فبه تعلم ما في عبارة الأشباه من جعل الكتابة كالخبر. قوله: 
(فيشتريه فبعتقه الخ) هحذا في الفتح بإثبات الضميرء وفي غيره بدون ضمير . تأمل . 
قوله: (فيعتق هو الخ) أي عند ذلك الشراء. قوله: (فلا تتصور النية فيه الخ) الذي في 
الزيلعي بخلاف ما إذا ورثه فإنه جبريّ» وليس فيه صنع ولا اختيارء فلا يمكن أن يجعل 
معتقاً بدون اختياره ومباشرته. اه. وفي البحر لأنه لم يوجد من جهته فعل حتى يجعل 
تحريراً. اه. وهذا هو المناسب في التعليل لا ما ذكره المحشي» فإن النية قد تتصور 
مقارنة لعلة العتق إلا أنها ليست اختيارية. تأمل . قوله: (فإن علة العتق قوله فأنت حر 
الخ) ولا يقال المعلق بالشرط كالمنجز عنده فيكون كالمنجز في ذلك الوقت» وقد اقترنت 
النية به فيه لأنا نقول هو كالمنجز في ذلك الوقت حكماً لا حقيقةء الخ زيلعي . قوله: 
(أو الإخفاء) فإنها قد تخفى على الزوجات الحرائر. قوله: (ولكن عند الإطلاق الخ) 
عبارة الفتح : الاختلاط. قوله: (ولو نوى النساء وحدهن لا يصدّق الخ) قال الزيلعي: 
ولو قال: نويت النساء دون الرجال لم يصدّق لأن المملوك حقيقة للذكور دون الإناث؛ 
فإن الأنثى يقال لها مملوكة لكن عند الاختلاط يستعمل عليهم لفظ التذكير عادة بطريق 
التبعية» ولا يستعمل فيهن عند انفرادهن»› فتكون نيته لغواً. أه. 

قوله: (أي لعدم ملك المولى ما في يد المكاتب الخ) الأولى في بيان أنه غير 
مملوك يدأ أن يقول لأنه أحق بمنافعه ونفسهء وإلا لزم أن المديون بمستغرق ليس مملوك 
اليد. تأمل. وفي السندي: لأن الملك فيه ناقص لأنه خرج عن ملكه يدا ولذا لا يملك 
أكسابه ولا وطأهاء ويضمن الجناية عليه كالأجنبي. اه. قوله: (كان الأتسب بهذا الباب 


كتاب الأيمان AY‏ 


ذكر مالو حلف لا يكلم هذا الرجل الخ) لأن هذه المسألة ليست من اليمين لعدم ذكر 
التعليق فيه؛ ويجاب كما سبق أنه ذكرها هنا لبيان حكمهما إذا وقعت جزأ في التعليق . 
قوله: (وكلمة أو بمعنى ولا لتتاولها الخ) عبارة البحر: لأن «أو» إذا دخلت بين شيئين 
تناولت أحدهما منكراً إلا أن في الطلاق ونحوه الموضع موضع الاثبات فتخص» فتطلق 
إحداهما. وفي الكلام الموضع موضع النفي فتعم عموم الأفراد الخ. قوله: (اشترك في 
الخمسمائة الخ) يظهر أن الاشتراك إذا لم تبين الورثة لقيامهم مقام المورّث فيقبل بيانهم . 
تأمل . قوله: (وأجاب صدر الشريعة في التنقيح بجواب آخر وهو أن قوله أو هذا مغير 
لمعت برل اا جز ا الكلام الف متب وا على ااي التكزار الین رر 
النفي فلا ترد. قوله: (وهذا غير مغير الخ) فيه تأملء إذ يحتمل أنه عطف على ما قيله 
فيكون من جملة المغيرة» أو عطف على من وجب له الحكم ممن ذكر قبله قلا يكون من 
جملة المغير. قوله: (صادق يعدم ذكر خير أصلاً الخ) وصادق أيضاً بما إذا ذكر الخبر 
للثاني فقط 


باب اليمين في البيع والشراء والصوم والصلاة وغيرها 


قوله: (ترجع حقوقه إلى المباشر ويستغني الوكيل الخ) عبارة الفتح بحذف الواو في 
قوله «ويستغني» وإثباتها في قوله ”لا يحنث؟ وهي أولى. قوله: (وقضاء الدين وقبضه 
الخ) أي دين الآمر. وقوله «والكسوة؛ بأن حلف أن لا يكتسيء وقوله «والحمل على 
دابته» بأن حلف لا يحمل متاعه على دابتهء ونحو ذلك يقال فيما بعد. هذا هو المتاسب 
لقوله «ترجع مصلحته إلى الآمر» . قوله: (وأما الصدقة فلم يظهر لي فيها ذلك وكذا الهبة 
الخ) ذكر الزيلعي في آخر الوكالة: أن الوكيل بالبيع يتولى حقوق العقد ويتصرف فيها 
بحكم الوكالةء وأن الوكالة بالهبة تنقضي بمباشرة الهبة حتى لا يملك الوكيل الواهب 
الرجرع رلا يم ليت قوله: (فلو حلف لا يبيع فوهب بشرط العوض ينبغي أن 
يحنث اأن. وما هي :راهر الأخلاطي: رجل حلف لا يبيع هذا الفرس فأخذ رجل ذلك 
الفرس وأعطاه بدله ورضي صاحب الفرس لا يحنث» وعليه الفتوى. هندية. غير دافع 
لبحث القنية لما أنه بيع بالتعاطي خلافاً للسندي . قوله: (وينبغي الحنث الخ) كذلك ينبغي 
الحنث لو الحلف بالله تعالى فإنه ثالثهما فتجب الكفارة بالإقالة. قوله: (لأن الصلح عن 
إقرار د بيع الخ) إنما يظهر كونه بيعاً إذا كان المصالح عليه من خلاف جنس المدعىء وإلا 
ا ا . وقوله «لا يحنث 
بفعل وكيله؛ إنما يظهر فيما إذا كان البدل من جنس المدعى به. قول الشارح : (لأن 
الصغير يملك ضربه الخ) هذا التعليل قاصر لأنه يملك البيع والإجارة فيملك التفويضء 
مع أنه لا يحنث في ذلك بالتفويض . اه سندي . 

قوله: (وإنما لم يجزم به لأن الولد أعم الخ) في السندي: قال أبو المكارم: وهنا 


AA‏ کتاب الأيمان 


بحثء وهو أن مدار الحنث وعدمه إن كان على رجوع المنافع ثبوتاً وعدماً ينبغي أن لا 
يقع الحنث بأمر القاضي والسلطان والمعلم والمحتسبء ولا بأمر الأب في الولد الصغير 
أيضاً. وإن كان على ولاية المباشرة والتفويض ينبغي أن يحنث في الصغير» على أن 
تمهيدهم الأصل المذكور وتفريع الحنث وعدمه عليه يؤذن بأن المدار على رجوع الحقوق 
وعدمهء فالتمسك في الفرق'برجوع المنافع أو ولاية التفويض خروج عن القانون. اه. 
قوله: (ويصح التوكيل بالإقراض وبقبض القرض الخ) العلة في عدم صحة الاستقراض 
السابقة موجودة هنا أيضاً. تأمل. قوله: (فلو حلفت وأجبرت ممن له ولاية الإجبار الخ) 
كالسيد لأن لفظ التكاح وجد من المولى بخلاف ما لو أكرهه المولى على الزواج وتزوج 
بنفسهء فإنه يحنث في ظاهر الرواية. اه سندي عن الجواهر. قوله: (وكذا لو كان 
التوكيل قبل اليمين الخ) راجع لقوله حنث. ونقل ط عن التتارخانية . لو حلف لا يتزوج 
فعقد بنفسه أو وكل فعقد الوكيل حنث» ولو كان التوكيل قبل اليمين. أه. قوله: (يعني 
إذا وهب بنفسه لا بوكيله الخ) لا تصح هذه العناية مع القول بنسبة الشارح للوهم. 

قوله: (بقي لو حلف لا يتصدق فوهب لفقير الخ) الذي رأيته في شرح الوهبانية 
للمصنف في نسخة في غاية الصحة : لو حلف أن لا يتصدق فأعطى فقيراً بلفظ الهبةء أو 
غنياً بلقظ الصدقة هو أو وكيله ينبغي أن يحنث في الأول لأن العبرة للمعاني . ويقوّيه ما 
نقله صاحب القنية من أنه لو حلف أن لا يبيع فوهب بشرط العوض ينبغي أن يحنث. 
اه. ويحتمل أن لا يحنث لأن لفظ الهبة غير لفظ الصدقة. SEE:‏ القنية 
أيضاً فيمن حلف لا يهب فوهب بشرط العوض قال: ينبغي أن لا يحنث. وينبغي أن لا 
يفك تالقان :لات ات ا قوع مها ا ده نشد ا على ا 
الثواب» ويحتمل أن يحنث اعتباراً باللفظ . إه. والظاهر أن نسخة المحشي صواب 
بدليل التعليل المذكور في عبارة المصنف بقوله «لأنه لا يثبت له الرجوع» الخ لكن قوله 
(ويحتمل العكس» الخ لا يناسب نسخة المحشي بالنسبة للثاني إذ اعتبار اللفظ يقتضي 
عدم الحنث» إذ اليمين انعقدت على عدم الهبة ووجد الإعطاء للغني بلفظ | الصدقة . 
قوله: (أما الصغير فكالعيد كما مر وقدمنا أن العرف خلافه) فإن ما قدمه عن الفتح من أنه 
يقال في العرف: فلان ضرب ولده وإن لم يباشر الخ شامر للكبير أيضاً. قوله: (الأولى 
أني قول وإن كان يحسن ذلك الخ) وذلك لأن «إن» الوصلية ما قبلها أولى بالحكم مما 
بعدها وهنا الحنث بفعل المأمور مع عدم إحسان الصنعة أولى منه مع إحسانه» لكن هذا 
ظاهر إذا جعلت الغاية راجعة لحتثه بفعل المأمورء وإذا جعلت راجعة لحنثه بفعله يكون 
صنيعه هو الأولى» وإن كانت عبارة الخانية في حنثه بفعل المأمور. 

قوله: (ليخيطن هذا الثوب الخ) حقه التعبير ب (لا؟ التافية فيه وفيما بعده كما هو 
عبارة الخانية. قوله: (وبه علم أن فائدة التقييد هي أن المراد بالأمر هنا الرسالة الخ) ما 
قاله إنما يدفع إيراد ما يلزم إضافته وليس من باب الرسالة» وأما ما كان من باب الرسالة 


كتاب الأيمان لل ۹ 


فلا يندفع به الإيراد المبين في ط . تأمل. ولعل الأولى في دفعه أن يقال: إنه ليس في 
عبارته ما يدل على تخصيص" الاستعارة بهذا الحكم. قوله : (والظاهر آنه لا فرق بينه وبين 
الاستخدام الخ) أي الخدمة حتى يقال: إن المنفعة دائرة على المحلوف عليه كما في 
الحمل» وحتى يتأتى دخول الطبخ والكنس ونحوهما فيه على ما يأتي له. قوله: (فلو عبر 
المصّنف بقوله ولام تعلق بفعل كما عبّر صاحب الدرر وغيره لكان أولى الخ) أي لظهرره 
بخلاف عبارة المصنف . قوله: (ذكر في الخانية ما يفيد أن الأمر غير شرط الخ) الحق أن 
المسألة فيها طريقتان: و N E‏ 
لا بد من الأمر لتحقق الحنث ويدونه لا يحنث» وإن قصد البيع لأجله. والثاني أنه ليس 
بشرط وعليها جرى في الخانية وشرح تلخيص الجامع. وهما طريقتان متباينتان لا يمكن 
الجمع بينهما. قول المصنف: (وضرب الولد) أي الكبير. قوله: (قال في البحر وهو 
مجمل لا بد من بيانه الخ) سيأتي في كتبا الهبة أن الأصل أن القبضين إذا تجانسا ناب 
أحدهما عن الآخره وإذا تغايرا ناب الأعلى عن الأدنى لا عكسه. 

قوله: (حنث بالشراء الخ) لا وجه لحنثه بالشراء بدون توقف على الإجازة لعدم 
الملك قبلها فلا يتأتى العتق. والمتعين أن معنى قولهم "يحنث بالشراء؟ ثبوت الحنث به 
مع التوقف على الإجازة» فإذا وجدت تبين وظهر الحنث من وقت الشراء به على ما نقله 
ط عن الحلبي» أو ثبت عندها به مستنداً كما نقله عنه المحشي» وليس في كلام التلخيص 
وشرحه ما يدل على نفي الاستناد بل غاية ما فيها الحكم بالحنث بالشراء وليس فيه تعرض 
لنفي الاستناد. وعبارة الزيلعي: وأما الموقوف فلأنه قد وجد فيه البيع حقيقة لوجود ركنه 
وشرطه ومحله» ركذا كما عل سيل ارقت قيطت وصور الال اة عفرل إن إن 
اشتريت عبداً فهو حر فاشترى عبداً من فضولي حنث بالشراء لأن الإجازة شرط الحكم 
دون السبب والركن قد وجد قبلهاء ولهذا يستند الحكم عند الإجازة إليه ويثيت عندها به 
لا بها. وعن أبي يوسف أنه يصير مشترياً عند الإجازة كالنكاحء ونحن نقول: الفرق 
بينهما أن المقصود د من النكاح الحل ولم ينعقد الموقوف لإفادته بخلاف البيعء فإن 
المقصود منه الملك دون الحل ولهذا تجامعه الحرمة فيحنث فيه من وقت العقد. رفي 
النكاح من وقت الإجازة. وعلى هذا لو حلف أن لا يبيع فباع ملك الغير بغير إذن صاحبه 
يحنث لوجود البيع منه حقيقة على ما ذكرنا في الشراءء ولهذا ترجع الحقوق إليه. ١‏ 
بيظهر أن قول من عبر يقوله دویحنت عند إجازة ابال لا اني قول من عبر بقوله ر 
«يحنث بالشراء؛. نعم» ما روي عن أبي يوسف أنه يكون مشترياً عند الإجازة يقتضي 
حنثه بها كما في النكاحء وهذا غير المفاد من قوله «يحتث عند إجازة البائع» فالمخالفة 
بين ما في البحر والتسيين صورية. قوله: (أيضاً حنث بالشراء الخ) أي فإذا أجاز المالك 
البيع ظهر أن العبد يعتق من حين الشراءء كما في ط عن الحليي . 

قوله : (وبإجازة المكاتب انفسخت الكتابة الخ) سيأني للشارح عن البحر في البيع 


الفاسد: أن المرجح اشتراط رضا المكاتب قبل البيع . رحمتي . قلت: ويعتمد في أمر 
الحنث مطلق إجازتهء وفي صحة البيع إجازته السابقة . اه سندي . لكن ما ذكره من هذا 
التفصيل يحتاج لنقل. قول المصنف : (وفي حلفه لا يتزوج هذه المرأة فهو على الصحيح 
الخ) أي الخالية من الأزواج وإلا انصرفت إلى الفاسد. كما في السندي عن البزازية . 
قوله: (راجع للتعميم الخ) ومقابله التفصيل» ففي المعينة يحنث مطلقاء وفي غيرها لا 
يحنث إلا بالصحيح. قوله: (وبيانه كما أفاده بعض المحشين أنه لما باع نصفها الخ) 
التوجيه المذكور ظاهر في سألة الزوج لتكامل الاستيلاد في حقه بسيب سايق على حلف 
اجا GE‏ ا ا AS‏ 

ابی وعو تتفي تق ما اشتراة» ولا وجه لعتق العف الذي لم يه يشتره لتجزي العتق 
ادف الاستيلادء» ولا موجب لتكامله. نعمء يظهر التوجيه إذا كان هذا الفرع مبنياً على 
القول بعدم التجزي . تأمل . قوله: (أي الذي فساده مقارن كالصلاة الخ) لا وجه لذكره 
هناء والأحق ذكره عند قوله «وكذا لو حلف لا يصلى». قوله: (لجواز أن ترتد فتسبى 
فيملكها الحالف الخ) فيه أنه على تقدير رذة أم الولد ثم سبيها وعودها لملك الحالف إنما 
تعود إليه بصفة أنها أم ولدء فلا يتأتى بيعها. قوله: (أفاده في الذخيرة) وكذا أفاده في 
البحر لكن فيه نظرء فإن قولهما: تزوجت علي امرأة لا يحتملها القرانة ب «على" وإن كان 
لفظ امرأة المجرد يتناولها وغيرها. قول الشارح: (اعتباراً للغرض الخ) أي فتكون هذه 
المسألة مستثناة من قولهم الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض . اه سندي . 
وعلى ما تقدم من أن المعتمد أن الأيمان مبنية على الأغراض» وإن لم يساعدها اللفظ 
فالأمر واضح. 

قوله: (ولأن الأمر بالإعتاق توكيل الخ) فيه أنه بمعنى ما قبله فإن عدم دخول 
المأمور لكونه معرفة غير داخلة تحت أي عبيدي الخ . قوله: (على أنه يمكن أن يكون 
ذلك كرامة له الخ) فيه تأمل. فقد قال في المحيط البرهاني من الفصل السابع عشر من 
الشهادات : شهدا أنه طلق امرأته يوم النحر بمنى» وشهد آخران أنه أعتق عبده بعد ذلك 
اليوم بالرقة قضى بالطلاق في الوقت الأول. ثم ينظر بعد ذلك إن كان بين الوقتين ما 
يستقيم أن يكون في الكانين جميعاً بأسرع ما يقدر عليه من السيرء قضى بشهادتهم 
جميعاًء وإن كان لا يستقيم بطل الوقت الثاني لأنه لما وجب قبول الأولى لإثباتها تاريخاً 
سابقاً تعيّن البطلان في الثانية لتعذر الجمع بينهماء ولا يقال: العمل بهما ممكن فإنه لا 
يستحيل كونه في يوم واحد بهذين ¿ المكانين» وكذلك في هذين الوقتين لأنه لا يبعد من 
الأولياء لأا نقول: الولي لا يجحده ما فعله حتى تقام البينة عليه فلا تصور المسألة فيهء 
ولأن الأحكام إنما تبني على ما عليه قدرة الناس باعتبار العادة ولا تبني على ما يتصور من 
أقدار الله تعالى . ثم رأيت عن د يحيى السيرامي ما نصه: اعلم أن الشهادة على النفي لا 
تقبل مطلقاً عند صاحب الهداية» َمل ن علق بونجو ثلالة: أحدها أنها تقبل إن أحاط 


كتاب الأيفان + .ص حت ل ل أ ا 


الشاهد علماً بالنفي وإلا فلاء وثانيها أنها تقبل في الشروط دون غيرهاء وثالثها أنها تقبل 
إذ قرن النفي بالإثبات . ودليل صاحب الهداية أن الشاهد بالنفي قد يبقى على ظاهر العدم 
وقد يكون علمهء فلو ألزمنا القاضي أن يسأله أن شهادته بالنفي بناء على ظاهر العدم أو 
لإحاطة علمه بالنفي» أو لكونه شرطاً يلزمه الجرح ولزوم ما لا يلزمهء فلا يقبل مطلقاً 
تيسيراً. ودليل الوجوه الثلاثة: أما الأول فلأن الشهادة مبنية على التيقن بالمشهود به نفياً 
كان أو إثباتاً» فإذا تيقن بالنفي فلا وجه لعدم قبول شهادته به وكونه عدلاً دليل تيقنه فلا 
حاجة إلى السؤال؛ فلا يلزم الجرح. وأما الثاني فلأن النفي إذا كان شرطاً لا يقصد لذاته 
فيتحمل فيه ما لا يتحمل في غیره» GN E‏ ل ا i‏ 
لغيره . وأما الثالث فلانه كم من شيء ثبت ضمناً وإن لم په يثبت قصداً. ويرد على صاحب 
الهداية تعليق العتق بعدم الدخول قإن أجاب بأنه شهادة بالكون خارج الدار وهو 
ووجودي» يرد عليه أن الشهادة في مسألة الكتاب شهادة بالكون خارج مكة في أيام الحج 
وهو وجودي» ونسبة الكونين إلى الدخول تحت القضاء وعدمه سواء ويرد على غيره أن 
الشهادة بالنفي في مسألة الكتاب قد اجتمع فيها الوجوه الثلاثة المذكورة لأن علم الشاهد 
قد أحطا بنفي الحج وهو شرط وقد قارن الإثيات فينبغي أن يقبل الشهادة به عند الفرق 
الثلاث» ولم يقبل على قول أبي حنيفة وأبي يوسفء وكفى قولهما حجة لصاحب 
الهداية . ويمكن أن يتكلف لتوجيه قولهم بأن الشهادة في مسألة الكتاب . إنما هي بالتنحية 
صريحاً وإن لزمها الشهادة بنفي الحج ضمناًء والتضحية ليست بشرط للحرية فلا تدخل 
تحت القضاء فلا يقبل حتى لو كانت بالنفي صريحاً لقبلت عندهما لكن يحتاج إلى الرواية 
ولم نجدها. 


قوله: (وأجيب بأنه يطلق شرعاً على ما دونه الخ) هذا الجواب غير دافع للسؤال بل 
هو عينه في المعنى» إذ إطلاقه على ما دونه ينافي أن أقله يومء والأصوب في الجواب أن 
يقال: إن قولهم أقله يوم إنما هو في الصوم الذي يترتب عليه الثواب» وهذا لا ينافي أنه 
يتحقق بلحظة. قوله: (جواب عما أورد من أن اليمين هنا صحت مع أنه مقرون بذكر 
اليوم الخ) جعله في الفتح إيراداً على المسألة السابقة وتعليلها بأنه مطلق فيصرف إلى 
الكامل . . وأوضح في البناية الإشكال وذكر له جواباً غير جواب الفتح حيث قال: وعند 
ذكر المصدر صريحاً ينصرفب إلى الكامل وهو الصوم لغة وشرعاء فإن قيل: يشكل هذا 
بما لو قال: والله لأصوم هذا اليوم» وكان ذلك بعدما أكل أو شرب أو بعد الزوال صح 
يمينه بالاتفاق» والصوم مقرون باليوم ومع ذلك لم يرد به الصوم الشرعي فإنه بعد ما ذكر 
غير متصور. والجواب أن الدلالة على أن المراد به ليس الصوم الشرعي» وهو كون 
اليمين بعد ما ذكر فانصرفت إلى الصوم اللغوي وانعقدت عليه بخلاف ما نحن فيهء فإنه 
ليس فيه ما يمنعه عن الصوم الشرعي فيصرف إليه. أه. . فأنت ترى أن قول الشارح «لأن 
اليمين؛ الخ لا يصلح جواباً للإيراد المذكور بل ليس فيه تعرّض ولا لجوابه في كلامه 


۴ كتاب الأيمان 


أصلاء بل إنما ذكر تعليل المسألتين بدون أن يتعرض لاستشكال الفتح له. وحاصل ما في 
الفتح أنه أورد على تعليل المسألة السابقة بأنه يرد عليه المسائل الثلاث المذكورة في 
المتن فإنها مقرونة بذكر اليوم ولا كمال. وأجاب بما قاله الشارح من أن اليمين لا تعتمد 
الخ» وفي الحقيقة ليس هذا جواباً للإيراد بل القصد منه توجيه صحة اليمين فيها. 
والجواب ما ذكره بعد بقوله: وهاتان المسألتان إنما يصلحان مبتدأتين لا موردتين لأن 
كلامنا كان في المطلق وهو لفظ «يمأء» ولفظ هذا اليوم ليس من قبيل المطلق لأنه مقيد 
معرفء والمطلقات هي النكرات وهي أسماء الأجناس وإلا فزيد وعمرو مطلق ولا يقول 
َه خد والتشالتان مفكلتان غل قول ان عة ومحمد لان التضؤر فرعا محف وکونه 
ممكناً في صورة أخرى وهي صورة النسيان والاستحاضة لا يفيدء فإنه حيث كان في 
عرز الحلات متي كرا ل تعر i a E O E‏ 
الصوم والصلاة الشرعيتين» أما على قول أبي يوسف فظاهر. اه. 

قوله: (أي اتن عة انت ماء هذا الخ) كذا نسخة الخط بالنفي» 
وحقه حذف أداة النفى كما هو ظاهر. قوله : (والحق أن الأركان الحقيقية هي الخمسة 
الخ) لعل الفرق بين القراءة حيث توقف الحنث عليها على القول به» وبين القعدة حيث 
لم يتوقف مع أن كلا منهما ركن زائدء هو أن القراءة يتوقف عليها صحة الأركان 
والاعتداد بهاء فلذا شرطت للحنث بخلاف لقعدة فإن صحة الأركان متحققة بدرسها قبل 
وجودها وإنما وجبت للختم . قوله: (قال في البحر وقد علم مما ذكرنا أن النهي الخ) 
وقال السندي: لأن هذا الحلف يقع على الجائز والجائز من الركعة ضم أخرى إليهاء 
فكان شرط العتق ركعتين كما فى العمدة. قال الحموي: المراد من الجواز الجواز من 
غير كراهة» فإن التنفل بالبتيراء مكروه تحريماً لا حرام . اه. قوله: (لكن فيه شبه المنافاة 
الخ) ما ذكره ذ فى الظهيرية أخيراً من أنه لو حلف لا يصلي الظهر لا يحنث حتى يتشهد بعد 
الأربع مبني على رواية؛ وما قبله من أنه في ذوات الأربع يحنث بدونها مبني على رواية 
أخرى» هذا هو الظاهر في دفع المنافاة» لكن الموافق التنبيه فيها على ذلك أو يقال 
الفارق هو العرف . 

قوله: (لكن في البزازية ولو أشهد قبل دخوله في الصلاة الخ) الذي يظهر أن ما 
يفهم من البزازية مقابل الاستحسان المذكور في الشرح. . قول الشارح : (منهياً عنها الخ) 
التافلة بجماعة» وإن كانت منهياً عنهاء إلا أن النهي بأمر عارض فلا ينافي كما لها الذاتي 
بخلاف صلاة الجنازة وسجدة التلاوة لفقد أركان الصلاة. والحاصل أن النهي لا ينافي 
كمال النافلة» وبهذا يسقط ما قيل: أنهم قالوا إن الأداء الكامل أن يكون على جه غير 
منهى عنهء والأدء مع النهي أداء ناقص والمطلق ينصرف إلى الكامل » فكيف يتناول صلاة 
النافلة جماعة مع النهي عنها؟ اه من السندي. قول الشارح: (لحديث «فإن ذلك 
وقتهاه). لا يخفى أن أصل .الحديث متفق عليه من حديث قتادة عن أنس دون قوله «فإن 


کات الايا د م س 


ذلك وقتها؛» وعند الشيخين بدل الزيادة ١لا‏ كفارة لها إلا ذلك“ وذلك لا يدل على 
المدعى الذي حام حوله الباقاني» لأن الكفارة تنبىء عن إثم حاصل من تأخير الصلاة. 
لكن روى الدارقطني والبيهقي من رواية حفص بن أبي العطاف عن أبي الزناد عن الأعرج 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعاً «من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرهاء' '' قال ابن 
الملقن: وحفص ضعيف جداً لا يحتج به. على أن اللفظ المذكور إنما يفيد حكم الناسي 
إلا أنه يمكن أن يقال : إنه إذا كان كذلك في الناسي ففي النائم بالأولى :ات دی : 

قوله : (على أن قوله بجماعة لا دخل له في الألغاز الخ) قال الرحمتي: وإنما قيدها 
بالجماعة لأن جماعة المغرب تكون أول الوقت» فيبعد ممن جامع في يومه أن يتمكن 
بالغسل . ثم لا يلزم من إخراج اليوم عن حقيقته في حق الصلاة بالقريئة المذكورة إخراجه 
عن حقيقته في حق الجماع والغسل» لكن ربما يرد عليه أنه أريد باللفظ حقيقته ومجازه 
في آن واحد وهو ممتنع . اه. وقد يقال: إنه أريد بن معناه المجازي في حق الصلوات 
الخمس للقرينة المذكورء ويقدر بعد الفعلين الأخيرين نظيره» ويراد به معناه الحقيقي 
لعدم القرينة المذكورة فيهماء إذ التجوز به إنما هو للضرورة وهي تتقدر بقدرها. وبدون 
هذا لا يتم الجواب الآخر الذي ذكره المحشي» فإن اليمين عليه تكون غير منعقدة لعدم 
تصور البر لعدم إمكان أداء خمس مكتوبات في يوم واحدء ولا يقال لانصرافها إلى ما 
يتأتى شرعاً وهو أداء الكل في أوقاتهاء فإنه خارج عن مقتضى التقييد باليوم الحاضر» 
وليس كمسألة حلفه على تزوج محرمه فإن انصرافه إلى ما يمكن وهو العقد الصوري لعدم 
تأتي العقد الشرعي مع عدم وجود ما ينافي إرادة العقد الصوري. قول الشارح: (ونسج 
ولبس الخ) إنما قيد به لأن يمينه تحمل على المنسوج عرفاً لأنه عقدها على ما يتصور 
لبسه عرفا فانصرفت إلى ما يصنع منهء كما لو حلف لا يأكل من هذه النخلة . قوله: (وله 
أن غزل المرأة عادة يكون من. قطن الزوج الخ) قال الزيلعي: إن الغزل سبب للملك ولهذا 
يملك به الغاصب» وغزل المرأة من قطن الزوج سبب لملك الزوج عادةء ولهذا لو 
اشترى قطناً وغزلته ونسجته بغير إذنه كان ملكاً له بحكم العرف» لأنها لا تغزله عادة إلا 
له والمعتاد كالمشروط ولولا ذلك لكان ملكاً لها كما لو غرّله الأجتبىء فإذا كان سبباً 
للك يعون كود تلك كار کته وا ی غر میک کان ی 
ملكه يوم حلف ونسجته ولبسه يحنثء تلات سيآلة السري فإنه لبس مبب لتبلك . 
اه. وهي أوضح في الاستدلال. 


. من نسى صلاة فليصل» فليصلها إذا ذكر لا كقارة لها إلا ذلك‎ )١( 
أخرجه البخاري» كتاب المواقيت» باب ۳۷. ومسلمء كتاب المساجدء حديث 614. والدارمي»‎ 
.۲۹۹/۳ والإمام أحمد‎ .١١ كتاب الصلاة؛ باب‎ 

(؟) أخرجه الدارقطني في ستته .577/١‏ والهيثمي في مجمعه 757/9. والألباني في إرواء الغليل /١‏ 
7 والمتقي الهندي في الكتر .5١177‏ 


وودععا الل لل سس كتاب الأيمان 


قوله: (إلا أن يقال إن نود اد فى الجواب أن يقال: ! 
RN‏ الس لجار 1د ا 00 
لسبب الملك باعتبار متعلق متعلي اللبس› ؛ وليس في هذا التعليق جعل اللبس المجرد هو 
السبب. ويدل لذلك ما ذكره في الفتح في الاستدلال لهما من أن اللبس المجعول شرطاً 
ليس سبباً لملك الملبوس. ولا متعلقة الذي هو غزل المرأة سبباً لملكه إياه. اه. فإن 
مفاده أنه يكفي لصحة التعليق كون متعلق الشرط سبباً للملك . قوله: (فالأولى اعتبار 
الغالب الخ) فإن كان الغالب في البلدة التي وقع الحلف فيها أن تغزل المرأة من كتان 
الزوج أو قطنه يفتي بقولهء وإن كان الغالب فيها أن تغزل من كتانها يفتى بقولهما. قوله: 
(بخلاف اللبنة الخ) في القاموس: لبن القميص ككتف ولبينه ولبنه بالكسر بنيقته . اه. 
وفي الاقيانوس: البنيقة كسفينةء والبنقة كعنبة قطعة قماش مربعة تجعل تحت إبط 
القميص ونحوه ويقال لها بالعربية لبنة. اه . قوله: (لا لو حلف لا يلبس من غزلها فلبس 
ما خيط من غزلها فتح) عبارته : ولو حلف لا يلبس من غزل فلانة لا يحنث بالزيق والزر 
والعروة» ولو لبس من غزلها وغزل غيرها حنث . أما لو قال: ثوباً من غزلهاء لا يحنث 
ولو كان فيه رقعة من غزل غيرها حنث الخ . اه. لكن بين مما في الفتح والبحر مخالفة 
في الزيق ومثله اللبنةء فلعل فيهما روايتين في الحنث وعدمه. قوله: (لأنه لا يعد لابساً 
الخ) في السندي: لأنه قبل الشد لا يصير ملبوساً بلبس القميص وبعده لا يحنث» وإن 
صار لابساء لأن هذا يسمى شداً ولا يسمى لبساً عرفاً. اه. فتأمل . 


قوله: (لأنه تبع كالعلم) أي وإن كان يسمى لابساً لهما عرفاً بليس الثوبء فلذا 
حنث بلبسهما في حلفه لا يلبس من غزل فلانة على ما نقله عن البحر . قوله: (قال بعض 
المشايخ قياس قوله أنه لا بأس بلبس اللؤلؤ للغلمان والرجال الخ) قال في النهر: جزم 
الحدادي في الحظر والإباحة بحرمة اللؤلؤ الخالص للرجالء لأنه من حلي النساء لكنه 
بقولهما أليق. قول الشارح : (ولو غير مرضع عندهما الخ) راجع اللؤلؤ وما بعدهء 
والخلاف في الكل لا في اللؤلؤ خاصة. قال في الفتح: وعلى هذا الخلاف عقد زبرجد 
أو زمرد أو ياقوت . أه . قوله: (أن ما له فص لا يحل للرجال الخ) لا يبعد القول بعدم 
حل ما كان على هيئة خاتم النساء؛ ويدل لذلك القول بحرمة اللؤلؤ الخالص على الرجال 
بناء على قولهما وعللوه بأنه من حلى النساء. وذكر فى الهداية ما نصه: وإن كان من 
اوسنت لأنة حل ولهذا لا .بحل اتال للرجال. أب وهنا أيْضا يدل على عدم 
الحل فيما نحن فيه. وكذلك عبارة القهستانى دالة عليه حيث قيد الحل بما إذا كان على 
هيئة خاتم الرجال» ولعله كان في زمنه ناالة تمن اد اما الا و 
إذا كان له فصان أو أكثر فحرام . قوله: (وينبغي أنه لو كان كثيراً يحتث) عبارة النهر: لا 
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باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


قوله: (ولا يرد تعذيب الميت في قبره لأنه الخ) وفي السندي: كل ذلك أي الأفعال 
التي تختص بالحباة من جانب الحالف على الوجه المتعارف في الحياة الدنياء فلا ينافي 
أن هذه الأشياء تحصل للميت من وجه آخر كعذاب القبر ونعيمهء وربما يستأنس بالزائر 
ولذا قالوا: ينبغي أن يجلس بعد الدفن بقدر ما يذبح الجزور ويفرق لحمهء وأن الميت 
يدرك الزائر يوم الجمعة ويوماً قبله ويوماً بعده. رحمتي اه. وذكر الرحمتي أيضاً أنه 
يشكل على قولهم: إن الإيلام لا يتحقق في الميت ما جاء في الأحاديث أنه «يؤذي الميت 
ما يؤذي الحي6'' ولا يخفى على من تأمل في الأحاديث أن سماع الموتى لكلام الأحياء 
محقق, ولولا ذلك لما كان لقوله عليه الصلاة والسلام: «اسلام عليكم دار قوم 
مؤمنين2”" الخ معتى . لكن العرف يقتضي المكالمة مع الأحياء لا مع الموتى . والله تعالى 
أعلم . قوله: (لأنه مستند إلى وقت الحياة الخ) قد يقال: لم يوجد شرط الاستناد وهو 
إمكان ثبوت الحكم فيما بين المدتين. تأمل . قوله: (أو الشفقة الخ) فيه أن تقبيل الميت 
قد يكون للشفقة» كما قالوء في تقبيله عليه السلام عثمان بن مظعون بعد ما أدرج في 
الكفن» فينبغي أن يحنث به حيتئذ . تأمل . CES‏ كنا Sr‏ تنم 
وإن كان هو أصل المذهب إلا أن تصريحهم بتصحيح خلافه بدون 7 تعقب أحد له يدل 
على أن المعوّل عليه خلاف ما مشى عليه أرباب المتون من الإطلاق» التسكيم ال 
أقوى من الالتزامي. تأمل. على أن المتبادر من عبارة الفتح رجوع قوله إلا أنه خلاف 
المذهب» لما قبله خاصة» فيكون مؤدي كلامه أن الذي يدل عليه النظر عدم تناوله لتلك 
الأقسام لكن شموله لها هو المذهب» وحينئذ يكون قد أقرّ ما قاله فخر الإسلام من 
التفصيل بين الغضب والممازحة» ولیس في كلامه ما يدل على تصحيح خلافه» فلا وجه 
لمخالفة الشارح تبعاً للمصنف لما صححوه مع كون النظر يتقضيه. نعم إن كان العرف 
يشملها ابتع . 


قوله: (وأفاد أن القتل بمعتى الضرب كما هو العرف الخ) خلاف العرف الآن بمصر 
ولفظ المنح: حلف ليقتلنَ فلاناً آلف مرة فهو على شدّة القتل. اه. قوله: (وإن نوى 


. لم نجده في كتب الحديث‎ )١( 

(؟) السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون. 
أخرجه مسلم» كتاب الطهارة» حديث ۳۹+ كتاب الجتائزء حديث ۳١۱۰ء .1١5‏ وأير داودء كتاب 
الجنائزء باب 4ل. والنسائي» كتاب الطهارة» باب 9١٠؟؛‏ كتاب الجنائزء باب .1١‏ واين ماجهء 
كتاب الجتائز» باب 75؛ كتاب الزهد. باب 85 والإمام أحمد ۳۰۰/۲ ٣۵۳/٥ ۲۴۰۸ ٣۷۵‏ 
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بقريب الخ) الظاهر أن العاجل والسريع والآجل ذلك. اه سندي . قوله: (وقياس مصدره 
UES‏ لحذه الريك . قوله: (نخلاف الستوقة فإنه يحرم عليه أخذها الخ) قال ط: بلا 
رضاه» وعليه أن يت يتقي الله تعالى إذا رضي بأخذها فلا يعطيها لغيره بلا بيان. أه . أبو 
السعود. وظاهره ا أخذ الزيف والنبهرجة والمستحق لا يحرم ولو بغير رضاه» والظاهر 
خلافه لأنها معيبة أو ملك الغير فالحكم واحدء إذ الدفع بغير بيان العيب لا شك في 
حرمته. اه. وبسرد رسالة الخراج للإمام أبي يوسف لم أجد ما عزاه مسكين إليهاء 
فليتأمل فيها. قوله: (يرجع على المكفول عنه بالجياد) لأن رجوعه بحكم الكفالة وحكمها 
أنه يملك الدين بالأداء فيصير كالطالب نفسه فيرجع بنفس الدين» فصار كما إذا ملك 
الدييل بالإرث بأن مات الطالب والكفيل وارثه. قوله: (وقيل يباع ما لا يحناج إليه في 
الحال الخ)عبارته في الحجر: قالوا: يبيع ما لا يحتاج إليه في الحال كاللبد في الصيف 
والنطع في الشتاء. اه. وهذه العبارة لا تفيد الضعف بخلاف عبارته هناء والنطع البساط 
من الجلدء كما في القاموس . قوله: (أي وإن لم يقبض الخ) قد يقال: حيث نص محمد 
على القبض يعتبر ذلك قيداً» وإن كان ما ذكره في الفتح ظاهر الوجه لكن اللازم اتباع 
المنقول. والأصل في القيود أنها للاحترازء وكذا يقال في مسألة التزوج» وإنما شرطه 
لتحقق المماثلة بين الدينين ولا تحصل المقاصة إلا إذا تماثلا . 
قوله: (فلو مثلياً لا يحنث الخ) عدم الحنث إنما يظهر فيما إذا كان المثليّ 
المستهلك ليس من جنس الدين» وإلا فلو كان الدين براً مثلاً والمستهلك كذلك يظهر 
الحنث . قوله: (وإن قبله كأن أحرقه لم يحنث لعدم القبض) لأن شرط لحنث القبض 
الموجب للضمان فيصير قابضاً ديئه كرجلين لهما دين مشترك على رجل» فغصب أحدهما 
من المديون ثوباً واستهلكه. كان لشريكه أن يرجع عليه بحصته من الدين» وإن أحرقه من 
غير غصب لا يرجع عليه بشيء. أه. بحر . . قول الشارح : (لأن الديون تقتضي بأمثالها) 
عذا ایل إثما ر ا اا باع بین لل ولا يظهر قيما إذا باع بالدين على ا 
وفي مسألة الكوز أنه إذا اث شترى بما في ذمة المديون من الدين ينبغي أن لا يثبت للمديون 
شيء لأن الثمن هنا معين وهو الدين» ا ا 
ضرورة بمنزلة ما لو أبرأه من الدين. وبه ظهر الغرق بين قبض الدين وبين الشراء به. 
أه. وما هنا ينافي ما قدمه بحثاً. قول الشارح: (ولو نام أو غفل أو شغله إنسان بالكلام 
أو منعه عن الملازمة حتى هرب غريمه لم يحنث) علّل عدم الحنث في الولوالجية بأن 
شرط الحنث أن يفارقه ولم يفارقهء وإنما فارقه غريمه . قال: ركذا لو کیره ی القت 
منه لأنه ليس في وسعه الامتناع فلم تنعقد يمينه عليه. اه. قوله: (لأنه قد يتعذر قبض 
الكل دفعة الخ) في السندي : EE‏ رع ل 
يحنث» والظاهر أن التفريق الحاصل من العدد كالتفريق الحاصل بالوزن» ولو تشاغل بغير 
الوزن أو العدد حنث لأنه به يختلف مجلس القبض على ما عرف. اه. نهر. قوله: 


كتاب الآينان ‏ ۷ 


(لكن الأولى في الإثبات وهذه في النفي الخ) كل من المسألتين في النفي فلم يظهر ما 
قالهء وإذا كان المراد بالنقفي والإثبات قوله قدرهما» دون «درهم» وقوله إلا جملةة 
فالمناسب أن يقول «الأولى؛ بالنفي «والثانية» بالإثبات نظراً إلى معنى التفريق والجملة. 
تأمل . 

قوله: (والظاهر أنه لا يحنث الخ) بل ما قاله في الذخيرة من أن شرط بره إنفاق 
جميع الهبة على أهله فيكون شرط حنثه ضد ذلك وهو إنفاق جميعها على غيرهم الخ . 
نص صريح في عدم حنثه إذا لم يأخذ شيئاً من دينه أو لم ينفق شيئاً في مسألة الهبة . 
قوله : (الغنية) في القاموس: الغني ضد الفقرء والاسم الغنية بالضم والكسر. اه. قوله: 
(وأحسن منهما ما نقلناه عن الذخيرة الخ) وعلله في الزيلعي بأنه نفي الفعل مطلقاً فيتناول 
فرداً شائعاً في جنسه فيعم الجنس كله ضرورة شيوعهء وإلا لما كان شائعا في الجنس بل 
في البعض المنفى . اه. وهو الأظهر في التعليل ‏ وما في الذخيرة إنما أقاد وجهه عدم 
صحة نره ما ذكر ولا تعرّض في كلامه لوجه لزم تركه أبدأء إلا إذا قيل: إن هذه العلة 
أفادت عدم صحة نية التخصيص فبالأولى إفادتها لزوم الترك أبداً. تأمل. قوله: (لما يرد 
على الأول أن عموم ذلك المصدر في الأفراد الخ) فيه أن الأول ليس فيه دعوى عموم 
الأزمان» وإن كان لازماً لعموم الأفعال. وبالجملة كلامه هنا لا يخلو عن مناقشات . قول 
المصنف: (ولو حلف ليفعلته بر بمرة) الصواب بر بالفعل مرة أي في ساعة مسماة 
بالمرةء لأن كلمة «مرة» لازمة النصب على الظرفية أو المصدرية. سندي على الحموي. 
قوله: (ولا شك أن التقييد بالفور عند قيام القرينة حكم ثابت الخ) ما مشى عليه المحشي 
طريقة ثالثة غير بحث الفتحء وغير ما في العناية وشرح الكنزء وذلك أن ما فيهما يفيد أن 
هذه يمين مطلقة وتازة يمين فور باعتبار القرائن الدالة على الفورية والإطلاقء وهذا فيه 
مخالفة للبحث حيث قال: إنها للفورء وأطلق وادّعى أن المقصود دال عليه. ولا شك أن 
. بحث الفتح مخالف لظاهر الرواية وما ذكره من العلة إنما ذكروه تعليلاً لهاء وأنه يلزمه 
عدم التأخير لما بعد الموت وهو جعله دليلاً على الفور. 

قوله: (ومفاده أن ذلك فيما إذا لم يكن الدين مؤجلا الخ) ما قاله مفاد من قول 
الشارح لأن الإذن الخ . وليس في كلامه ما يفيد تقييد مسألة الكفالة بما إذا أدّعى الكفيل 
بل عباراتهم ناطقة بتقييدها بحال قيامهاء وقيامها إنما هو قبل أداء الدين . والظاهر أنه إذا 
أذاه يكون حانثاً بخروجه بلا إذنه إذ قد ترقى حاله من كونه كفيلاً إلى كونه دائناًء فيكون 
نظير مسألة المصنف إذا ترقى الوالي إلى ما هو أعلى ويكون القصد الاحتراز عما لو دفع 
. الأصيل لا عما إذا دفع الكفيل. قول الشارح : (لعدم دلالة التقييد زيلعي) الذي في 
الزيلعي : حلف لا تخرج امرآته إلا بإذنه تقيد بحال قيام الزوجيةء يخلاف ما إذا قال : إن 
خرجت امرأته من هذه الدار فعيده حر»ء أو حلف لا يقبلهاء فخرجت بعد ما أبانهاء أو 
قبلها بعد ماأبانها حيث يحنث لأنه لم توجد فيه دلالة التقييد بحال قيام الزوجية. أه. 
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وهكذا وقع في ابحر والمنح . ثم إنه أراد بعدم دلالة التقييد عدم دلالة تدل على تقييد 
اليمين بزمان قيام الزوجية» فإن ولاية المنع توجد ثمة» ومتى ارتفعت الزوجية لم تبق 
تلك الولاية. والحالف هنا لم يقصد المنع أي في قولهء «أن خرجت امرأته» الخ أو إن 
قبلتهاء وإنما قصد تعليق اليمين على وجود فعل عنه فمتى تحقق وجوده ترتب الحنث» 
بخلاف لا تخرج امرأته من الدار ففيه قصد الحالف المنع فلا يضره عند ذلك قوله «إلا 
بإذني». ومن هنا تعلم ما في عبارة الشارح من الخلل. على أن الدلالة في: إن خرجت 
امرأتي أو قبلت امرأتي موجودة وهو الإضافة» فإنها بعد انقضاء العدة لا تكون امرأته. 
اه سندي . وقد تقدم في باب اليمين في الأكل: لا يكلم عبده أو عرسه أو صديقه إن 
زالت إضافته» وكلمه لم يحنث في العبد أشار إليه أولأء وفي غيره إن أشار إليه أو عين 
حنث وإن لم يشر ولم يعين لا يحنث. اه. ويهذا يقوى ما قاله ط من أن الدلالة 
موجودة وهي الإضافةء فإنها بعد انقضاء العدة لا تكون امرأته. اه. وقال في حاشيته 
على البحر عند قوله «ومنها لا تخرج امرأته إلا بإذنه؛ الخ: تقدمت هذه المسألة متنا في 
باب اليمين في الدخول والخروج» وذكر المؤلف في باب التعليق من كتاب الطلاق لا 
يقال : إن البطلان لتقييده بامرأته لأنها لم تبق امرأته» لأنا نقول لو كان لإضافتها إليه لم 
يحنث» فيما لو حلف لا تخرج امرأته من هذه الدار فطلقها وانقضت عدتها وخرجت» 
وفيما لو قال: إن قبلت امرأتي فلانة فعبدي حر فقيلها بعد البينونة مع أنه يحنث فيهماء 
كما في المحيط» معلّلاً بأن الإضافة للتعريف لا للتقييد. اه . لكن ذكر المؤلف قبل هذا 
مأاثقيه: وفي القنية: إن سكنت في هذه البلدة فامرأته طالق» وخرج على الفور وخلع 
امرأتهء ثم سكنها قبل انقضاء العدة لا تطلق» لأنها ليست بامرأته وقت وجود الشرط . 
اه. فقد بطلت اليمين بزوال الملك هناء فعلى هذا يفرق بين كون الجزاء: فأنت طالقء 
وبين كونه : فأمر أنه طالق لأنها بعد البينونة لم تبق امرأته. فليحفظ هذا فإنه حسن جداً. 
اه. قلت: وعلى هذا فاعتبار التقييد في الإضافة فيما إذا كان المعلق طلاقها لا غيره فلا 
ينافي ما في المحيط . تأمل . قول المصنف: (لا يحنث في حلفه لا يشم ريحتاً بشم ورود 
ياسمين الخ) وذلك لأن الريحان عند الفقهاء ما لساقه رائحة طيبة كما لورقهء وهما ليس 
لهما رائحة طيبة وإنما هي لزهرهماء فأشبها التفاح والسفرجل. من السندي . 

قوله: (وأما لساقه رائحة طيبة كالورد الخ) حقه أن يقول «كما لورقه» كما هي عبارة 
الفتح. قوله: (قد يقال إن له سببين الخ) قد يقال: المطلق ينصرف للغالب المعهود. 
تأمل. قوله: (كإخراج متاعها من بيته الخ) يحتاج لنقل فإنه ملكها فتسليمه لها كتسليم 
المهر . تأمل. والأحسن في التمث أن يمثل بما لو طلقها على مال فقبضه الزوج منها. 
قوله : (فيجذدان العقد الخ) فيه أنه بإجازته لزم العقد من جهته وانحلت بها اليمين لا إلى 
جزاء لعدم الملكء ثم بإجازتها لزم من جهتها أيضاء فتم العقد بينهما وصارت زوجة 
بدون وقوع طلاق عليهاء فلا يتأتى تجديد عقد عليها. وموضوع هذه المسألة ما إذا علّق 
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طلاق من يريد تزوجهاء كما هو صريح ما في البحرء لا من هي في نكاحه. ويظهر أن 
المراد أنهما لو جددا النكاح ثانياً بعد طلاقها ونفاذ النكاح الأول يجوز هذا النكاح الثاني 
إذ اليمين انحلت بإجازته» وهي إنما انعقدت على تزوج واحد. قوله: (فإن حكم الشافعي 
بفسخ اليمين المضافة الخ) فيه أنه ليس في هذه الصورة يمين مضافة حتى يفسخها 
الشافعي . وفي الأولى حكمه بالفسخ مخلص من الحنث إلا أن تصور المسألة فيما إذا 
اجتمع اليمين من الأصلية والحادثة. تأمل. لكن لو فسخ الشافعي اليمين المضافة لم 
يحنث في اليمين من الأصلية . فلم يظهر صحة عبارته . قوله: (فانصرفت اليمين إلى ما 
ينسب إليها أصالة الخ) لا يظهر وجه للقول بالصرف لما ينسب لها إصالة مع إطلاق 
قولهم: يراد نسبه السكني» والأوجه حمل ما في الواقعات على رواية. اه. بل الحنث 
فى مسألة الواقعات أولى من الحنث فى مسألة الخانية» فإنه قد اكتفى للحنث فيها بمجرد 
السكني تعبآء فإذا وجدت مع نسبة الملك يكون الحنث بالأولى . 

قوله: (وقد يجاب بأن قوله لا تقم نهى الخ) لا شك أن المفهوم من هذه اليمين هو 
الحلف على عدم القعلء كما أن المفهوم من الحلف في الأمر هو اليمين على الفعل ولا 
يقصد منهما غير ذلك كما أن القصد من قوله «لتفعلنَ؛ هو الحلف على الفعل» ولا 
يفهم من اللفظ غير ما ذكر. ولو قيل: إن هذا القسم ليس يميناًء لا يبعد لأنها لسيت من 
أنواعها الثلاث. ثم رأيت في أول أيمان الخلاصة نقلاً عن المحيط ركن اليمين بالل ذكر 
اسم الله تعالى مقروناً بالخبر. اه. ومفاده أنه إن قرن بأمر أو نهي لا يكون يميناً. قوله: 
(وهذا محمول على ما إذا كان فلان ظالما الخ) لا حاجة لهذه العبارة فإنها مؤدي عبارة 
الشارحء فلا يصح أن تجعل تأويلاً لعبارة المنية تصحيحاً لهاء وحيث جعله أحد 
التأويلات لعبارة المنية وارتضاه يكون الحكم فيها ما هو مذكور في الشارح. ولا شك أن 
مسألة ما لو حلف على أخته أن لا تتكلم مساوية لمسألة المنية» والمسألة الثانية المذكورة 
في الولوالجيه ليس قيها التعرض للبر أو عدمه بالقول بل سكت عنه فلا يصلح شاهداء 
إنما بيّن فيها أنه يحنث بالدخول. ولا يظهر فرق بين النفي والإثبات في أنه يبر بالقول إذا 
كان المحلوف عليه ظالماً. وذكر في آخر أيمان الفتح: حلف لا أترك فلاناً يفعل كذا ك 
«لا يمر من هنا أو دلا يدخل» يبر بقوله: لا تفعل لا تخرج لا تمر؛ أطاعه أو عصاه. 
اه. ونقلها الشرنبلالي عنه في رسالته . فانظر كيف سوّى بين لا أترك؛ وبين ما بعده في 
أنه ير فئ ذلك بالقول - ` ١‏ 


كتاب الحدود 


قوله: (لاشتماله على بيان كفارة الفطر المغلب فيها جهة العقوبلة الخ) أي بخلاف 
كفارة اليمينء فإن المغلب فيها جهة العبادة ولذا تداخلت كفارة الإفطار كما في الفتح 
بخلاف كفارة اليمين. قوله: (أو المراد لها قدر خاص الخ) الظاهر أن هذا هو المراد 
بقول القهستاني مبينة الخ. أي مبين قدرها بالكتاب الخ. حتى يصح إخراج التعزير بهذا 
القيد. ولو كان المراد أن الكتاب بين ذات هذه العقوبة لدخل التعزير فى التعريف فإنه 
لا بد أن يكون بيانه في أحد هذه المذكورات . قوله : (الظاهر أن المراد أنها لا تسقط الحد 
الخ) الظاهر عدم سقوطه بمعنى لو ذهب للقاضي تائباً يقيمه عليه ولا يمتنع عنه بالتوبة» 
ويدل لذلك فرع الظهيرية الآتي وإن كان الأولى أن لا يذهب ستراً على نفسه. نعمء 
يسقط الحد في قطع الطريق بالتوبة قبل استيلاء الإمام» وكذلك في السرقة الصغرى إذا رذ 
المسروق» ونحو ما في الظهيرية في القهستاني عن الكبرى وغيرهاء وسيأتي في الفروع 
أن التعزير لا يسقط بالتوبة كالحد. قوله: (وبه علم أن ما في الكنز وغيره من تعريف الزنا 
بما مر تعريف للشرعي الأعم الخ) كيف يقال له زنا شرعاً بالمعنى الأعم مع وجود 
الشبهة؟ ولعل مثل هذه الشبهة غير مرادة في تعريفه شرعاً بل يراد غيرها. تأمل. وسيأتي 
في باب ما يوجب الحد وما لا يوجبهء أن الزنا شرعاً بالمعنى العام إسم لما هو حرام 
لعينه من الجماع» على أنه لا يصح أن يكون مثل هذه الشبهة غير مرادة فإنها شيهة محل 
وهي أقوى من الشبهة الأخرى وهي شبهة الفعل» فالمتعين أن يكون تعريف الكنز للربا 
الموجب للحد إلا أنه ترك بعض القيود المعلومة من كلامهم» أو لأنها خارجة عن 
الماهية . 

قوله: (وذكر أن المصنف يعني ابن وهبان خص الخ) مع أنه ذكر أن الأخرس لا حد 
عليه مطلقآء وعزى ذلك للخانية» ثم قال: الأعمى ليس كذلك بل إذا ثبت عليه شيء من 
ذلك زجر بالحد المشروع . قال قاضيخان: الأعمى إذا أقرٌ بالزنا فهو بمنزلة البصير في 
حكم الإقرار. اه. قوله: (واسم الإشارة للوطء الخ) لكن ليس المراد به معناه السابق 
وهو إدخال قدر الحشفة الخ» بل ولوجها في قبل مشتهاة الخ. قوله : (فهذا يؤيد ما قلنا 
من العطف على الضمير الخ) لكن يؤيد عطفه على لفظ الزنا ما ذكره في حد القذف من 
أنه يحد قاذف المسلم بصريح الزناء ومنه أنت أزنى من فلان ومني على ما في الظهيرية» 


مدع 
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ومثله النيك كما نقله المصنف عن شرح المنار. اه. ما في الشارح . وقد استبعد ذلك . 
ط . قوله : (الاستغناء مدفوع الخ) على هذا الجواب لا يكون قوله «وقالوا رأيناء وطئها» 
الخ زيادة بيان بل هو بيان للوطء في هذا الخاصء. إلا أن يكون مراد الشارح بالزيادة قوله 
«كالميل في المكحدة». قوله: (على أنه لا مانع من اجتماعهما بدليل ما يأتي من أنه الخ) 
اللأصوب الجواب الأول» قإن الجمع بينهما إنما هو بطريق السياسة على طريق التعزير 
سياسة» وليس الكلام الآن في التعزير سياسة بل إن هذا أمر لا بد مته هنا لثبوت التهمةء 
بخلاف التعزير سبياسة فإنه مفوض إلى الإمام أو القاضي . قوله: (وفي حده إبطال حقها 
الخ) وذلك أنها إن جاءت بعد إقامة الحد واذعت المهر بالزواج لم يكن لها مهرء لأنا 
حكمنا بأن الفعل زنا ولا يجوز الجمع بين حد ومهر. اه من الجوهرة. وكذلك يقال في 
دعواها القذف. 


قوله: (وقد يفرق بينهما بأن نفس الخرس شبهة محققة مانعة الخ) فيه تأملء إذ 
ليس نفس الخرس شبهة بل الشبهة في الإقرار من الأخرس عدم الصراحة. وفي البرهان 
احتمال ادعائها على تقدير عدم الخرس» كما في البحر. قوله: (إلا أن يفسر ذلك بقوله 
رجعت الخ) تفسيره بما ذكر هو المتعين ولا يحتمل اللفظ غير هذا المعنى . قوله: (مانع 
من العمل أو الشهادة الخ) عبارته من العمل بالشهادة الخ. قوله: (احتيالا لثبوت الخ) 
عبارة الفتح : اختيار الثبوت الخ بالراء. قوله: (في بعض شروط القضاء والحد الخ) عبارة 
الفتح: بالحد. قوله : (وقيه عن الزيلعي وغيره أنه لا يقصد مقتله الخ) عبارة الزيلعي: 
وبقصدون بذلك مقتله إلا من كان منهم ذا رحم محرم منهء فإنه لا يقصد مقتله لأن بغيره 
كفاية. قوله: (وينبغي أن يزيد اتفاقاً الخ) لو زاده لا يستقيم كلامه إلا على قول آبي 
يوسف . والظاهر اعتماد غيرهء فلا فائدة في الزيادة إلا أن يقال: إن قوله هو المعتمد أوَلا 
خلاف في المسألة وإنما نسبت له لأنه الراوي لهاء فحينئذ يستقيم زيادة هذا القيد. 
قوله: (قلت ومقتضاء أن الوطء حصل في نكاح الخ) قد يقال: إن السالبة تصدق بنفي 
التكاح» كما أنه في صورة المحشي لم يوجد لعدم وجود الصحة. تأمل. قوله: (بقي لو 
ارتد أحدهما الخ) في السندي عن الهندية: وإذا ارتد بعد وجوب الحد ثم أسلم يجلد ولا 
يرجمء وكذا لا يجلد إذا كان الواجب هو الجلدء كذا في العتابيةء فردّه كل منهما معاً أو 
ردّة أحدهما تبطل إحصانه؛ ثم لا يعود إلا بتجديد عقد وتجديد وطء بعد الإسلامء فيما 
لو وقع الإرتداد مرتبا أو يتجديد وطء فقط لو أسلما معا بعد ارتدادهما. أه. 


باب الوطء الذي پو جب الحد والذي لا يو چيه 


قوله: (لأن إسقاط الواجب بعد ثبوته بالشيهة خلاف مقتضى العقل الخ) أي بل 
مقتضاه أنه بعد تحقق الثبوت لا يرتفع بشبهة» فحيث ذكره صحابي حمل على الرفع . 


الل 2 لل سس سسب تأي الحدوه 


قوله: (الظاهرفي وجه الفرق أن الإكراه لا يخرج الفعل الخ) فيه أن شبهة الفعل كذلك› 
فإن الوطء زنا حقيقة» ؤلذا لو جاءت بولد لا يثبت نسبه»ء وإن ادّعاه غير أن الحد سقط 
لمعنى جاء من قبله وهو ظن الحل . قوله: (فأسقط الشارح لفظ شبهة ولا بد منه الخ) قد 
يقال: لا حاجة لدعوى أن الشارح أسقط لفظ «شبهة» بل يصح حمل كلامه على ظاهره؛ 
وذلك لأن الدليل في ذاته أثبت الحكم بالحل بقطع النظر عن المانع . اه. ثم رأيت في 
الزيلعي ما نصه: أن الدليل المثبت يعني في شبهة المحل قائم وإن تخلف عن إثباته 
حقيقة لمانع. اه. وهذا عين ما فهمته. قوله: (أما لو كانت بغير لفظ الخلع فهي داخلة 
بالأولى الخ) لا يقال: إنها داخلة بالأولى هنا بل مذكورة صراحة. قوله: (أي وطء أحد 
الغانمين قبل القسمة الخ) الظاهر أن أحد المستحقين في الغنيمة كذلك وإن لم يكن من 
الغانمين» وهذا قبل القسمة» وبعدها يحدّ لتعين المالك. قرله: (ومثلها أمته المجوسية 
والتي تحته أختها الخ) قد يقال: يرد على عدهما فيما ذكر ما ورد على عدة الأمة قبل 
الاستبراء كما سبق له. قوله: (لأن عقد الرهن لا يفيد ملك المتعة بحال لأنه الخ) عبارة 
السندي: لأنه لا يفيد ملك العينء ولذا لو مات عبد الرهن فكفنه على الراهنء والوطء 
يصادف العين ولشن أفاد ملك العين لا يتصور أن يفيد ملك المتعة بحال الخ . والتعليل 
لإيجاب الحد الذي نقله عن الذخيرة لا يفيدء فإن الاستيفاء إنما هو بعد الموت وحين 
الوطء لم يوجد» والملك الحقيقي لا يسقط بعد الوطء إلا أن يقال: إنه هنا اعتبر لما أن 
سبب الملك الحكمي وجد عند الوطءء وهذا كاف في دقع الحد . تأمل . 


قوله : (والمناسب أن يقول لا للتقوية الخ) الظاهر أن لام التقوية يقال لها أيضاً لام 
تعدية. فإنها عدت العامل لمدخولها وإن كان مستغنى عنها. تأمل . قوله: (أو آلى منها 
فوطئها في العدة الخ) يظهر أن الصواب في المدة أي مدة الإيلاء. قوله: (وأشار إلى أنه 
لو عقد على منكوحة الغير أو معتدته الخ) إنما تتم الإشارة بناء على تعبير الكنز بقوله 
«وبمحرم نكحها؛ أي لا يجب الحد بوطء محرم» لا على عبارة المصنف فإنها شاملة 
للمتعرع وغيزفاء والتمثيل بالخرة لا تخصص .رل وعدا هو الذي حرره فن فت 
القدير الخ) راذا على ما ذكره حافظ الدين في الكافي حيث قال: منكوحة الغير ومعتدته 
ومطلقة الثلاث بعد التزوج كالمحرم» وإن كان النكاح مختلفاً فيه كالنكاح بلا ولي ولا 
شهود فلا حد عليه اتفاقاً. اه. لكن التعليل الآتي شامل للمحرم وغيرها كذات الزوج . 
ويقرب مما في الكافي ما ذكره الزيلعي. وذكر القهستاني مثل ما في الكافي» وكذلك 
ذكره في زبدة الدراية عن الخلاصة. فالذي ينبغي اعتماده ما ذكره عامة مشايخ الذهب 
خصوصاً؛ وصاحب الفتح لم يجزم بما قاله بل قال عقبه: وهذا هو الذي يغلب على 
ظني. اه. قوله: (وعلم من مسائلهم هنا أن من استحل ما حرمه الله تعالى على وجه 
الظن لا يكفر الخ) ألا ترى أنهم قالوا في نكاح المحرم: لو ظن الحل فإنه لا يحد 
بالإجماع» ولم يقل أحد إنه يكفر. أه. بحر. 
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قوله : (والظاهر أن ادعاء ظن الغيب حرام لا كفر الخ) الذي ذكره المحشي في الردة 
أن دعوى علم الغيب معارضة لنص القرآن فيكفر بهاء إلا إذا أسند ذلك إلى أمارة عادية 
بجعل منه تعالى» آو أي سبب منه تعالى كوحي وإلهام. قال في مخترات النوازل: علم 
النجوم في نفسه حسن غير مذموم» وهو قسمان: حسابي وأنه حق وبه نطق الكتاب قال 
تعالى: #الشمس والقمر بحسبان# [الرحمن: 5]. أي سيرهما بحساب. واستدلالي بسير 
النجوم وحركة الأفلاك على الحوادث بقاضئه تعالى وقدره» وهو جائز كاستدلال الطبيب 
على الصحة والمرض بالنبض . ولو لم يعتقد بقضاء الله تعالى أو اذعى علم الغيب بنفسه 
يكفر. اه. تأمل. قوله: (وفيه أن القهستاني ذكر عن المضمرات أنه قال الخ) لا وجه 
لهذا التعبير فإن مقتضاه التورك على الشارح في غزوه الإفتاء بقولهما للقهستاني عن 
المضمرات. ولا وجه لهء فإته عزا لها ذلك حيث قال: وإنه يعني صاحب المضمرات. 
قال: والصحيح الأول الخ. واعلم أنه تقدم في رسم المفتي أن لفظ الفتوى آكد ألفاظ 
التصجيح» وقول قاسم المرجح في جميع الخ لا يفيد أنه عبر عنه بمادة الفتوى. يعم إذا 
عبر فيها بها يقدم هذا الترجيح على ما في الفتاوى وبعض الشروح . 


قوله: (صوابه في النهر الخ) لا يخفى أن قول الفتح: ودفع بأن من المشايخ من 
التزم ذلك» وعلى التسليم الخ إنما يفيد أنه جاز بثبوت النسب والعدّة فيكون محرراً أنها 
شبهة محل لا اشتباه. وقوله «وعلى التسليم؛ أي تسليم عدم ثبوتهما جواب إقناعي 
للخصم لا يفيد أن لمجيب قائل بعدمهما كما هو ظاهر في قوله #وعلى التسليم» الخ . ثم 
إن قول النهر: وهذا إما يتم راجع للجواب الثاني. يعني أن ثبوتهما ما مبني على أنها 
شبهة اشتباه» والصحيح أنها شبهة حكمية وفيها يثبتان. لن نقل السندي عن الهندية: لو 
تزوج الرجل امرأة أبيه بعد موته فولدت منهء قال الفقيه أبو بكر البلخي: إن أقرا بالوطء 
أربع مرات حداً جميعاًء ولا يثبت النسب . قال الفقيه أبو الليث: وهذا قولهما وبه نأخذ. 
اه وهذا يفيد أن المأخوذ به عدم ثبوت النسب . قول الشارح: (فظهر أن تقسيمها ثلاثة 
أقسام قول الإمام). قال الرحمتي: لم يظهر ذلك إلا أن الإمام يجعلها من شبهة المحل 
وهما من شبهة الفعل. قوله: (كمعتدة الثلاث الخ) فيه تأملء فإن المبتوتة بالثلاث إذا 
وطئها الزوج كان شبهة في الفعل؛ وأما إذا وطئها بعد العقد عليها كان شبهة عقد أيضاً 
والسنب ثابت فيها. فإن الحرمة في المطلقة ثلاثاً لا تزيد على حرمة محرمه» وقد ثبت 
فيها إذا عقد عليهاء فكذا إذا عقد على مطلقته ثلاثاً ووطئها. وقد تقدم في ثبوت النسب 
أن المبتوتة بالثلاث إذا عقد عليهاء فكذا إذا عقد على مطلقته ثلاثاً ووطئها. وقد تقدم في 
ثبوت النسب أن المبتونة بالثلاث إذا وطئها الزوج وجاءت به لتمام السنتين فأكثر يثبت 
بالدعوى» وأن ثبوته لوجود شبهة العقد. والذي في النهر من باب ثبوت النسب عند قول 
الكئز ؛ ويعئبت نسب ولد المعتدة البت لأقل من وإلا لا إلا أن يذعيه عا نصه» فيل > هذا 
مناقض لما نص عليه في كتاب الحدود من أن المطلقة بالثلاث إذا وطئها الزوج بشبهة 
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كانت شبهة في الفعل» وفيها لا يثبت النسب وإن ادعاه. وأجيب بأن الشبهة هنا لم 
تتمحض للفعل بل شبهة عقد أيضاً. كذا في البحر. والذي في الفتح: أن المذكور هناك 
إذا لم يدع شبهة والمذكور هنا محمول على كونه وطأ بشبهة والأجنبية يثبت النسب 
بوطئها بشبهة» فكيف بالمعتدة؟ فيجب الجمع مثلا بأن يقال: ينيغي أن يصرح بدعوى 
الشبهة المقبولة غير مجرد شبهة الفعل. ثم قال: والوجه أن لا يشترط غير دعواه لأنه لم 
يشترط في الكتاب سوأه» يحمل على مجرد الشبهة التي هي غير مجرد ظن الحل . اه 

قوله : (يعني الأعمى بخلاف البصير الخ) الظاهر أن المخالفة بينهما فيما إذ ادعاها 
نهاراء وأنه إذ ادعاها ليلا فأجابته كما ذكر لا فرق بينهماء أو يدل لذلك ما ذكره من 
التعليل. قوله : (ومقتضاه الخ) أي رواية زفر. قوله: (إذا كانا مستأمنين أو أحدهما الخ) 
نفي الحد إنما هو في المستأمن. قول الشارح : (وفي النهر الظاهر أنه يطالب الخ). 
عبارته: وإن كانت الدابة لغيره أمر صاحبها أن يدفعها إليه بالقيمة ثم تذبح» هكذا قالوا 
والظاهر الخ. ولم يوجد في عبارته: وإن كانت الدابة لغيره أمر صاحبها أن يدفعها إليه 
بالقيمة ثم تذبح» هكذا قالوا والظاهر الخ. ولم يوجد في عبارته التعليل الآتي في عبارة 
الشارح بقوله. لقولهم تضمن بالقيمة وهو لا ينتج الندب» كما أفاده العلامة السندي. 
قوله: (وصوابه علئ) الموجود في عبارته: نسبة القضاء بالمهر لعمر بدون تعرض لأنه لها 
أو لبيت المال وهذا صحيحء فإنه قضى عمر به. وإنما الإختلاف في كونه لها أو لبيت 
المال» ولا تعرض في كلامه لذلك فيصح نسبة ما في المتن لكل . تأمل . قوله: (وكذا 
اعترضه في الشرنبلالية بكلام الفتح الخ) حيث ذكر أن القتل للإمام فيما لو اعتادء فيفيد أن 
ما في الدرر لا يكون إلا فيما إذا اعتاد. تأمل ما ذكره في الدرر عزاه لصدر الشريعة» قال 
الشرنبلالي: إنه مروي عن الحصابة وفي شرح المجمع : وها روي عن الصحابة فمحمول 
على السياسة. اه. وحيث كان ذلك مرويا عنهم لا ماتع من التعزير به سياسةء وإن لم 
ينص الْمْمَهاء عليه بخصوصه فيندفع الاعتراض عن الدرر. قوله: (وهو صريح ما في الفتتح 
الخ) أي التعزير لا بقيد كونه بالاحراق ونحوه» فإنه ليس في كلام الفتح . 

قوله: (والجلد أصح) أي التعزير به. قوله: (لأن فعل الرجل أصل الخ) يقال: إن 
هذه العلة موجودة فيما لو كان مكرهاً وهي مطاوعة» وقد أوجبوا الحد عليها دونه إلا أن 
يقال: إنه هنا لم يوجد منها'زنا لأنه في حقها التمكين منه وفعل غير المكلف ليس زنا 
بخلاف مسألة الإكراه؛ فإن فعل المكره زنا. وإن سقط الحد للعذر كما تقدم فتمكينها 
يكون زنا. قوله: (حيث سقط الحد يجب لها المهر الخ) أي في صورة دعوى النكاح من 
قبله أو قبلهاء وفي صورة ما لو أقر أحدهما بالزنا وأنكره الآخر بدون دعوى النكاح. ثم 
رأيت الشرتبلالي قال بعد ذكر: ما إذا قر أحدهما بالزنا واذعى الآخر الزواج وأنهما لا 
يحدان وفاقاً ما نصه: أي ويجب العقر وإن كانت معترفة بأن لا مهر لها. اه وانظر 
الزيلعي حيث قال: ولا يقال: كيف يجب لها المهر منكرة إذا كانت هي المقرة بالزنا؟ 
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لأنا نقول وجوب المهر من ضرورة سقوط الحد فلا يعتبر ردهاء أو نقول صارت مكذية 
شرعاً بسقوط الحدء فلا يلتفت إلى تكذيبهاء كا إذا اذعى رجل أنه تزوج امرأة فأنكرت» 
وأقام عليها بينة يجب لها المهر وإن أنكرت . قوله: (حداً ولا عقر عليه الخ) عبارته : ولا 
شيء عليه في الإفضاء الخ . قوله: (لأنه بالشراء يملك عينها الخ) لا يصلح وجهاً للفرق 
بين الشراء والتزوج . 


باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها 

قوله : (بخلاف السرقة. الخ) يعني آنا نقبل الشهادة ف في السرقة بدون دعوى في حق 
حيس السارق إلى أن يجىء المنتروق فقه لما فيه من جى :الله بعال وفي القذف لا 
يحبس المشهود عليه حتى يحضر المذعي كما في حقوق العباد الخالصة. وقول الشارح : 
فيما يأتي لشرطية الدعوى في السرقة أي للعمل بالبينة كما يفاد هذا من الفتح وغيره. 
قوله: (إلا أن يقال أنها غير محققة الخ) أي والفسق غير محقق أيضاً لاحتمال أن يكون 
الأداء لقصد إحياء الحق بعد أن قصد السترء فتأمله مع ما سبق. قوله: (لأن زناها طوعاً 
غيره مكرهة فلا حد الخ) أي وقد اختلف في جانبها فيكون مختلفاً في جانبه ضرورة. 
قوله: (وعلى هذا الخلاف إذا رجع الشهود لا يضمنون عنده الخ) لهما أن الواجب مطلق 
الضرب إذ الاحتراز عن الجرح خارج عن الوسع فينتظم الجارح وغيره فيضاف إلى 
شهادتهم فيضمنون بالرجوعء وعند عدمه يرجع إلى بيت المال لأنه ينتقل فعل الجلاد 
للقاضي وهو عامل للمسلمين. وله: أن الواجب هو الحد وهو ضرب مؤلم غير جارح › 
ولا مهلك ولا يقع جارحاً ظاهراً إلا لمعنى في الضارب وهو قلة هدايته للضرب؛ فاقتصر 
عليه إلا أنه لا يجب الضمان عليه لثلا تمتنع الناس عن الإقامة. اه. نهر. قوله: (فينظر 
ما ينقص به القيمة يتقص من الدية بمثله) أي ويلزمه مقدار هذا النقص من الدية» كما 
قالوا ذلك في تقدير أرش الجراحات التي لم يقدر أرشها بشيىء وهذا هو المتعين هنا ولا 
وجه لما قاله المحشي . تأمل.. 

قوله: (أي معاً لا مرتياً) فيه أنه لا فرق بين کون رجوعهم معا أو مرتبأء فإنه في 
الثاني ظهر حصول تلف بهماء وهكذا. كما يأتي ما يفيده في الشهادات . تأمل. نعمء في 
الهندية: وإن رجع الخمسة معاً غرموا أخماساً. كذا في الحاوي القدسي» اه. ويظهر أن 
المعية غير قيد. قوله: (والقاضي قد أخطأ حيث اكتفى بهذا القدر) الذي سيأتي في كتاب 
الشهادة اعتماد الاكتفاء بقول المزكى فى حق الشاهد هو عدل مقبول الشهادة. قوله : (لأنه 
متى أضيف إلى المرأة بحرف الباء يزاد به الجماع الخ) بخلاقه يحرف «على؟ فإنه يراد به 
لزيارة. قوله: (لكن في الفتح أن الفرض أنهما مقران بالولد الخ) لا وجه لهذا الاستدراك 
بل هو لما قبله من التنظير. والظاهر أنهما إذا لم يقرا بالولد لا يرفع الرجم إلا إذا ترعنا 
وألحق القاضي الولد بأمه. قوله: (والظاهر أنه غير قيد الخ) قال الرحمتئ: يتعين أن 
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يكون ظرفاً للزوجة أي المتصفة بأنها زوجته قبل الزنا سواء ولدت قبله أو بعده؛ مالم 
ينكر الولد ويلاعن ويلحق القاضى الولد بأمه. اه - قوله: : (نعم باقن يفخن الح آعم 
لأنه الخ) لا يستغني بإحدى البارقيد عن الأخرىء فإن الأولى لإفادة قبول إقرار أحد 
الزوجين بما يوجب الإحصان وإن أنكره الآخرء والثانى لإفادة أن إحصان أحد الزانيين 
لبن رطا ل خان الأخز. تامل .وقد أقاد تح هذه العامة الستدف.: 
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قول الشارح: (فلو حد قبلها نظاهره أنه يعاد عيني) . الاستظهار لصاحب النهر» 
وأصله للبحرء ولفظ النهر مع الكئز: وصحا من سكره هذا الشرط لوجوب الحد ليفيد 
الضرب فائدته قاله العيني. وهو ظاهر في أنه لوحد في حال سكره لا يكتفي به لعدم 
فائدته. فالعيني لم يذكر إلا ار لتأخير الحد بعد الإفاقة. اه سندي . قوله: (لأن 
الحدود لا تثبت بهشادة السناء للشبهة الخ)يي شبهة البدلية عن الرجال لقوله تعالى: #فإن 
لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان» [البقرة : . فاعتبرهما عند عدم الرجلين» ولم يرد 
به حقيقته بالإجماع لأنهما لو شهدتا مع إمكان الرجلين صح إجماعاً. فتح. قوله: 
(فالشرط عندهما أن يؤخذوا الريح موجودة كما مر أفاده في البحر) قال فيه: ينبغي أن 
يكون السؤال عن الوقت مبنيا على قول محمدء أما على المذهب فلاء لأن وجود الرائحة 
كاف . اه. وقد يقال: إنه مبني على قول الكل أما قول محمد فظاهر. وأما قولهما 
فلأن الرائحة يحتمل أنها رائحة الخمر التي شهدا بشربها لعدم التقادم» ويحتمل أنها رائحة 
غيرهاء وأن الخمر المشهود بشربها زالت رائحتها بالتقادم. وعلى التقدير الأول يحدء 
وعلى الثاني لا فلا يحد بالشك. 

قوله: (أقول المراد بما أسكر الخ) قد حقق هذا المقام في الأشربة زيادة عما 
هناء وقال: الصواب أن مراد صاحب لهداية بإباحة الأفيون إباحة قليلة للتداوي 
ونحوه» ومن صرح بحرمته أراد القدر المسكر منه. ثم قال: والحاصل أن استعمال 
الكثير منه المسكر حرام مطلقاًء وأما القليل فإن كان للهو حرم وا سحر بع 
طلاقه› N Tg‏ 
اه . ثم رأيت في تبيين المحارم من باب الخمر والميسر ما نصه: وأما الأفيون فهو 
حرام عند محمد قليله وكثيره. وقال في السراج الوهاج: الأفيون حرام ولم يقيد 
حرمته بقول أحدء وهو الظاهر لأنه مضر بالبدن وكل شيء يضر به فأكله حرام. وكذا 
يسيء الخلق ويضعف العقل. اه . قوله: (فالظاهر أن هذا تفريع على قول محمد 
فقط الخ) قد يقال: إن هذا تفريع على قول الكل كما هو ظاهر إطلاقهم هناء وأنهما 
NS‏ عند الاي ودر كارن أرما جلدم التقادم بين القضاء 
والإمضاء بمعنى مضي الزمن الطويل لا بمعنى زوال الرائحةء لكن تفرض المسألة بما 
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إذا ثبت بالبينة لا بالإقرارء وإلا فيكفي لعدم الحد مجرد الهرب . وانظر ما يأتي له في 
كتاب السرقة عند قول المصنف «فإن أقر بها هرب». الخ . 
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قوله: (إذا لو كان مكرهاً لبيناه الخ) فيه أنهم اشترطوا بيان الكيفية في حد الزنا 
والشرب ولم يكتفوا بدونهاء فيلزم أن يكون حد القذف كذلك. ولا يقال: إذ لو كان 
مكرهاً لبيناه» إلا أن يقال بعدم الاشتراط هنا لتعلق حق العبد فأشبه سائر حقوقه بخلافهما 
لتمحضهما تعالى. قوله: (ولا المجنون إلا إذا سكر الخ) لعل الأصوب ولا السكران إلا 
الخ. قوله: (أعم مما يوجب الحد وما لا بوجبه وهو الوطء الخ) تقدم ما فيه أول 
الكتاب. وأن الزنا بالمعنى الأعم إسم لما هو حرام لعينه من لجماعء وسيأتي له عن ابن 
كمال في باب التعزير: أن النسبة إلى فعل لا يجب الحد بذلك الفعل لا توجب الحد. 
قوله: (أن لا يكون آم ولده الحرة الميتة الخ) هذه المسألة وما بعدها هما ما ذكره 
المصدف فيما يأتي» ولا يطالب ولد وعبد أباه وسيده بقذف أمه الحرة المسلمةء فلو كان 
لها ابن من غيره ملك الطلب» وكذا ما بعدهما يعلم من كلام المصنف الآتي . قوله: (أن 
الخنثى لو تزوج ودخل فقذفه آخر لا يحل الخ) الظاهرأنه لا يحد وإن لم يتزوج› وأنه لا 
يوصف فعله أو الفعل به زنا لأن فرجه ليس محلا له لعدم تيقن أنه فرج. قوله: (لم يكن 
في شيء من ذلك حد) أي لا على الآمر ولا على المأورء أما الآمر فلأنه لم يقذفه وإنما 
أمر بهء وأما المأمور فلأنه ما قذفه وإنما حكى عبارة الآمر. وفي النهر: أما المأمور فإن 
قال له: يا زاني حدء لا إن قال له: إن فلاناً يقول لك يا زاني. 

قوله: (ويخالفه ما في الفتح عن المبسوط أنت أزنى الخ) فالشارح وافق في الأولى 
الخانيةء وخالف المبسوط»› وخالف في الثانية الخانية» ولما كان مبني الحدود على الدرء 
للشبهة كان القول بعدم الوجوب وجيهاً. اه. سندي. خصوصاً والعمل بما في الشروح 
مقدم على ما في الفتاوى. قول الشارح: (ومثله النيك الخ). الذي في شرح المنار: 
نكحتها زنا أو زنيت بها يجب الحد. والنيك عبارة عن الجماع» وهو أعم من كونه حراماً 
أو حلالاً» وكونه حراماً لا يستلزم الزنا كجماع الحائض. اه من السندي. وفي 
القاموس: ناكها جامعها. أه. والذي رأيتها في عدة نسخ من شرح المار من بحث 
الكناية مثل ما نقله في المنح عنه حيث قال: من قال جامعت فلانة أو واقعتها لا يجب 
عليه حد القذف لأنه لم يصرح بالزناء وإنما يجب إذا قال: نكتها أو زنيت يها. اه. 
والظاهر أن الصواب نسخة السندي» إذ هو ليس صريحاً في باب الزنا وإن كان صريحاً 
في باب النكاح» على أنه في العرف لا يستعمل في خصوص معنى الزنا بل في معنى 
الجماع العام فليس صريحاً فيه. قوله: (وكذا لو حذف الجبل الخ) أي ولو بإظهار الهمز 
يحدّ إتفاقاً كما أفاده في غاية البيان. سندي . لكن لا يظهر الإتفاق مع الهمز لما تقدم من 
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خلاف محمد فيما لو قال : يا زانىء فإنه يقول بعدمهء ولا فرق بين الفعل واسم الفاعل . 
قوله: (وكونها الخ) لعل الأظهر . تذكير الضمير. 

قوله : (لأن نفي نسبه من أبيه يستلزم كونه زانياً الخ) قال ابن الهمام : الوجه إثبات 
الحد في هذه المسألة بالإجماع لا بكونه قذفاً فالأمة» لأن نسبة أمه إلى الزنا في حالة 
الغضب ليست أمراً لازماً لجواز نسبته لغير أبيه لشبهة أو نكاح فاسد كالتي قبلهاء فثبوت 
الحد به بمعونة قرائن الأحوال وبهذا لا يثبت القذف بصريح الزنا؛ ولذا ذكر في 
المبسوط: أن في الأولى الحد استحساناً بأثر ابن مسعود وهو ما ذكره الحاكم في الكافي 
من قول لتحم بلغنا عن عبد الله بن مسعود أنه قال: «لا حد إلا في قذف محصنة أو 
نفي رئجل عن أبيه فحملوا الأثر على النفي حالة الغضب» وحكموا بأنه حالة عدمه لم ينفه 
عن أبيه بدلالة الحال؛ فليس هذا من التخصيص في شيء إذ ليس قذفاً وإنما يكون 
تخصيصاً لو كان قذفاً أخرج من حكم القذف. اه. قوله: (لعل المراد به المحصن في 
نفس الأمر وإلا الخ) الإحصان في نفس الأمر لا يتوقف عليه إقامة الج من القاضي؟ وإن 
كان يتوقف حل الطلب من المقذوف ديانة» فلا يصح أن يكون هذا مراداً في كلامه . 
١‏ 1 قوله: (ومقتضى هذا أنه الخ) أي مقتضى قولهم: : وينزع الفرو والحشو لا مقتضى 
التعليل » > فإنه يفيد نزع الثوب. المبطن . لكن في السراج عن الكرخي : إذا كان عليه قميص 
ات و ا ا . اه سندي. قوله: 
(فجعلوها قريئة على إرادة المعنى الثاني المجازي ونفيه الخ) حقه على تفي إرادة الخ. 
وعبارة الفتح .. وقد حكموا بتحكيم الغضب عدمه فمعه يراد نفي كونه من ماثه مع زنا الأم 
بهء ومع عدمه يراد المجازي الخ إف. 

قوله: (وأما الخال فلما أخرجه الديلمي في الفردوس الخ) وقال تعالى: ورفع 
أبويه على العرش» [يوسف: ]٠٠١‏ يعني أباه وخاله. زيلعي. قوله: (وآما العم فلقوله 
تعالى : «واله آبائك إبراهيم وإسماعيل) [البقرة: *1] الخ) قال الزيلعي : وكذا إذا نسبه 
إلى الجد لا يجب الحد لهذا المعنى» أي لأنه ينسب إليه عادة قال تعالى حكاية عن 
إسرائيل وبنيه عليهم السلام حين حضرته الوفاة #قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق# [البقرة: *17]. وإبراهيم كان جده وإسحاق أباه وإسماعيل عمه. 
اه. فالآية تصلح دليلاً لعدم الحد في النسبة إلى الجد أو العم. 0 (أي بلا استئجار 
الخ) فيه أن رميها بالزنا بالمعنى العام الذي هو الشرط لإقامة الحد متحققء ولو صرح 
بالاستئجار فيجب الحد به فينبغي حذف هذا القيد. قوله: و ا 
الآخل يحتمل أن يكون الخ) وأيضاً احتمال أنه هو الآخذ للمال لا ينفي حد القذف لتحققه 
. ولو مع أخذه اله. قوله: (الذي رأيته في المبسوط فأنى بها والظاهر أنه بالبناء للمجهول 
الخ) كل من لفظ دجا «وأتى» مبنياً للفاعل أو المفعول لا يدل على المرافعة ولا عدمها 
فتساوى التعبير ب «جاء» «وأتى» بالبناء للمفعول . قوله: (وليس للإمام أن يقيم الحد في 
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المسجد) وكذ! القول والتعزير كذلك لما ذكره من العلة. قوله: (ولم أر إلى الآن ما إذا 
اجتمع قتل القصاص والردة والزنا) فيه أنه بالردة سقط الإحصان فلا رجم فلم تجتمع 
الثلاث . وفي المسألة الثانية سقط قتل الزنا بالردة فلم يجتمعا. 

قوله: (لكن لا يخفى أن قولهم لا يعاقب الوالد يسبب ولده يشمل التعزير لأنه الخ) 
يؤيد توقفه أيضاً استدلالهم على امتناع حد الوالد بقوله تعالى: ولا تقل لهما آف4 
[الإسراء: ]۲١‏ وتضرره بالتعزير أشد من تضره بالتأفيف . ثم إن الظاهر اعتماد ما في 
البحر لوافقته لتصريحهم وعدم اعتماد ما في القنية لمخالفته له فلا يعنود على ما فيها. 
وما أجاب به لمحشي غير دافع » فإنه غير المراد بقولهم المذكور الذي صرحوا به» نعمء 
يوافق ما بحثه في النهر ما يأتي في التعزير من أنه يعزر بشتم ولده وقذفه مملوكه ولو أم 
ولده» ولعله عبني على ما فيه القنية. قوله: (أي إذا مات المقذوف قبل إقامة الحد على 
القاذف أو بعد إقامة بعضه بطل الحد وليس لوارثه إقامته الخ) قال الرملي: الظاهر أن 
التعزير أيضاً لا يورث مستدلاً بما ذكروه من تعليل بطلان الشفعة بموت الشفيع من أنها 
مجردرآي وهو صفته فلا يورث عنه. اه سندي. وقال قبل ذلك : إنما يرث العبد حق 
العبد بشرط كونه مالأء أو ما يتصل بالمال كالكفالة» أو فيما ينقلب إلى المال 
كالقصاص . اه فتح. وهذا مؤيد لبحث الرملي . لكن ذكر الزيلعي في باب الرهن: 
يوضع في يد عدل عند قول الكنز: وتبطل بموت الوكيل حتى لا يقوم وارثه ولا وصيه 
مقامه. وعن أبي يوسف أن وصي الوكيل يقوم مقامه فيملك بيعه» لأن الوكالة لازمة هنا 
فيملك الوصي كالمضارب ا عروض يملك وصي المضارب بيعهاء لما أنه 
لازم بعد ما صار عروضاًء قلنا: الوكالة حق على الوكيل فلا يورث عنهء لأن الإرث 
ل ا ور ل دك E‏ ا 
المضارب فتقوم الورثة مقامه فيه. الخ اه. ونحوه في شروح الهداية؛ ومقتضاه جريان 
الإرث في التعزير. لكن نقل المحشي في فروع كتاب الوصايا عن المحيط ما نصه: حق 
الغرماء والورثة يتعلق_بما يجري فيه الإرث وهو الأعيان» ولا يتعلق بما لا يجري فيه 
الإرث كالمنافع وما ليس بمال» لأن الإرث يجري ما يبقى زمانين لينتقل بالموت إليهم 
من جهة الميت» والمنافع لا تبقى زمانين. اه. قال: واعترض هذا الحصر البيري 
بالقصاص . الخ . وأجيب عنه يأنه في حكم المال لانقلابه إليه. 

قوله: (ومبنى الخلاف أن الغالب في حد القذف حق الشرع عندنا وعنده حق العبد 
الخ) لا تحرير فيما قالهء #خإد یی کر ا تعالن اردص الرجرع عن يعد 
الإقرار به» ومقتضى ما قاله الشافعي أن لا يصح عكس ما قاله المحشي مع أن الحكم في 
المذهبين ما ذكره عنهما. قوله: (وسقوط الحد على التفصيل السابق الخ) مقتضى الوجه 
عدم سقوط الحد بالصلح أصلاً كما قاله في العفو. قوله: (متعلق برجوع وقوله وعنه 
متعلق باعتياض الخ) وأقول: يجوز تعلق كل من الجارين والمجرورين بلك من الاعتياض 
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والصلح والعفو. اه سندي. قوله: (وإلا لم يكن له العفو الخ) أي لأن جراز عفوه في 
حقوقه تعالى إذا علم أنزجاره كما يأتي له. قول الشارح : (لأنها لو أجابته بأنت أزنى مني 
حد وحده خانية). لا يظهر وجوب الحد عليه فإن الكلام فيما لو قذف زوجته وهوجبه 
اللعانء ونص عبارتها: ولو قال لامرأته: أنت زانية فقالت: أنت أزنى مني حد الرجل 
وحده. اه. ثم رأيت في حاشية أبي السعود أن ما عزى للخانية مشكل . ثم ظهر أن قوله 
#حد الرجل وحده» صرابه: حدت المرأة فقط. اه. قوله: (وكذا الوطء في الملك 
والحرمة مؤبدة بشرط ثبوتها بالإجماع أو بالحديث المشهور عند أبي حنيفة الخ) مثال ما 
كان حرمته بالإجماع: موطوءة الأب بالنكاح أبو بملك اليمين. ومثال الثاني المنكوحة 
للأب بلا شهود بناء على ادّعاء شهرة حديث «لا نكاح إلا بشهود:”'' وحرمة وطء أمته 
التي هي عمته من الرضاع البحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب”"'. اه من 
الفتح . 

قوله : (فكذا يسقط إحصانها الخ) عبارة الفتح «فلذا؛ باللام. قوله: (نعم هو محرم 
بعد التوبة فيعزر فتح) عبارة الفتح: نعم هو محرم وأذى بعد الخ. قوله: (والإسناد إلى 
وقت الكفر هو المتبادر من إطلاق المصنف كالكنز الخ)كون المتبادر شمول الإطلاق 
لمسألة الإسناد لوقت الكفر إنما يظهر فيما لو تحقق الزنا فيه لا فيما إذا لم يثبت فيهء إذ 
موضوع المسألة كما قال قذف من زنت في كفرهاء فمقتضاه ثبوته فيه. قوله: (والكفيل 
بالنفس إنما يطالب بهذا القدر فتح). عبارته: ولو قال القاذف بعد ثبوت القذف عند 
القاضي : عندي بينة تصدق قوليء أجل مقدار قيام القاضي من مجلسه من غير أن يطلق 
عنه» ويقال له: إبعث إلى شهودك. وذكر ابن رستم عن محمد: إذا لم يكن له من يأتي 
بهم أطلق عنه وبعث معه بواحد من شرطه ليرذه عليه وفي ظاهر الرواية لم يفتقر إلى 
هذا لأن سبب وجود الحد ظهر عند القاضيء فلا يكون له أن يؤخر الحد لما فيه من 
الضرر على المقذوف بتأخير دفع العار عنه وإلى آخر المجلس قليل لا يتضرر كالتأخير 
إلى أن يحضر الجلاد. وعن أبي يوسف: يستاني به إلى المجلس الثاني» لأن القذف 
موجب للحد بشرط عجزه عن إقامة أربعة شهودء والعجز لا يتحقق إلا بالإمهالء 
كالمدعي عليه إذا اذعى طعناً'في الشهود يمهل إلى المجلس الثاني . وجوابه ما قلنا. اه. 
والمذكور في الكفالة: أن المدعي عليه لا يجبر على الكفالة بالنفس في حد وقود عنده 


.151//7 أخرجه الزيلعي في نصب الراية‎ )١( 

(1) وإنّه يحرمء إن الله حرّم من الرضاعء الرضاعة ما يحرم؛ حرم من النسب. 
أخرجه البخاري» كتاب الشهادات؛ باب ۷+ كتاب التكاح» باب .5١‏ ومسلمء كتاب الرضاع؛ 
حديث ۱۳۰۹. وأبو داودء كتاب النكاح» باب 8. والترمذي» كتاب الرضاع» باب .١‏ والنسائتي» 
كتاب النکاح» باب .٥۰ ۰٤٩4‏ وابن ماجهء كتاب النکاح» باب .۳٤‏ والإمام أحمد ۱۴۲/۱. ولاك 
TA +4‏ 
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ويجبر عندهما فى القود وحد القذف والسرقة» وليس تفسيره عندهما أن يجبره بالحبس 
EET‏ بالملازمة وأن يدور معه أين دارء وأنه لا يحيس في الحد والقود إلا 
بشهادة مستورين أو عدل لتحقق التهمة» وإن لم يثبت أصل الحق. وبهذا ظهر عدم صحة 
نقل المحشي خلافهما عن الفتح في هذه المسألة. وإنما خلافهما المذكور في مسألة 
أخرى وقد ذكرها قبل مسألتنا حيث قال: وإذا شهدوا أنه قال: يا زاني وهم عدول حدء 
فإن لم يعرف القاضي عدالتهم حبس القاذف حتى يزكوا لأنه صار متهماً بارتكاب ما لا 
يحل من أعراض الناس» فيحبس لهذه التهمة ولا يكلفه» ولا يكفل في شيء من الحدود 
والقصاص في قول أبي حنيفة وأبي يوسف الأول» وفي قول أبي يوسف الآخرء وهو 
قول محمد يؤخذ منه الكفيل» ولهذا لا يحبس عندهما في دعوى حد القذف والقصاص› 
ولا خلاف أنه لا تكفيل بنفس الحدود والقصاص . الخ . فتأمل . قوله: (وقيد ذلك في 
البحر والنهر بما إذا حضرا جميعاً الخ) أو الأول وحده كما يفيد ما بعده. قوله: (فلم 
يوجد من القاضي تهمة فيه فكان له استيفاؤه فيما بينه وبين الله تعالى الخ) المعوّل عليه أن 
القاضي لا يقضي بعلمه ولو في حقوقه تعالى الخالصة. 


باب التعزير 

قوله: (وأجب بأنه لم يلتزم الألفاظ اللغوية الخ) المجيب هو السيد الحموي» قال: 
وربما يشعر كلامه في الديباجة بذلك أي يعدم التزامه الألفاظ اللخوية» وبهذا يسقط تنظير 
المحشي الآتي . تأمل . قول الشارح: (بل هو مفؤض إلى رأي القاضي وعليه مشايخنا 
الخ) لكن قال المقدسي في شرح منظومة الكنز: والذي ينبغي أن يعوّل عليه هو الأول؛ 
يعني عدم تفويضه إلى رأي القاضي في هذا الزمن لغلبة جهل القضاةء وعدم الرأي دينا 
ودنيا. ويؤيد هذا تأييد الأمر دله ما قدمنا أن مرادهم بقولهم: الرأي إلى القاضي في كذا 
القاضي المجتهد بمعرفة الأحكام الشرعية لا مطلقاً. خذ هذا الكلام فإنه دقيق» وبالقبول 
حقيق. اه. قوله: (وكذلك له أن يزيد على الحد المقدّر إذا رأى المصلحة الخ) هذا 
مخالف لما نقله عن الفتح سابقاً من أنه لو رأى أنه لا ينزجر إلا بأكثر من تسعة وثلائين 
يقتصر عليها ويبدل ذلك الأكثر بنوع آخبر. اه. إلا أن يراد بالزيادة على الحد المقدر 
الزيادة من نوع آخر. قوله: (ظاهره أن المراد الخلوة بها وإن لم ير منه فعلاً قبيحاً كما 
يدل عليه ما يأتي عن منية المفتي الخ) فيه أن ما في المنية لم يتعرض إلا لمسألة ما إذا 
وجد مع امرأته أو محرمة من يزني بهاء ولم يذكر المسألة الأولى. المنقولة عن 
الهندراني» فحيث ذكر التفصيل في الأولى ولم يذكره في الثانية علم أن موضوعهما 
مختلف على ما ذكره. 

قوله: (ولذا قيد في المنية بقوله وهو يزني وأطلق قوله قتلهما الخ) في الفتح: سئل 
أبو جعفر الهندواني عمن وجد رجلا مع امرأة أي حل له قتله؟ قال: إن كان يعلم أنه 
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ينزجر عن الزنا بالصياح والضرب بما دون السلاح لا يقتلهء وإن علم أنه لا ينزجر إلا 
بالقتل حلّ له قتله وإن طاوعته المرأة حل قتلها أيضاً . اه. وذكر هذا الحادثة كذلك 
العلامة المقدسي» ونقلها في الفتاوى الهندية عن النهاية» كما ذكرها في الفتح. ويهذا 
تعلم أن موضوع مسألة الهندواني فيمن رأى رجلا مع امرأة يزني بهاء كما هو المتبادر . 
أيضاً.من قوله «وإن طاوعته»'فالمتعين ما سلكه في النهرء ولا يستقيم التوفيق الذي ذكره 
المحشي . تأمل . قوله: (والظاهر أنه يأني هنا التفصيل المذكور في السرقة وهو ما في 
البزازية 8 قال العلامة الطرابلسي: لكن رأيت العلامة أبا السعود نقل أنه يجوز قضاءء 
لكن حيث تفحص الحاكم وظهر له أن المقتول متهم في ذلك ويكتفي من القاتل باليمين» 
وأجاب عن صبي قتل رجلا قصداً للواطة به فقتله بأنه لا يتعرض له حيث كان الرجل 
معروفاً بالفساد» كما ذلك عنه العلامة الكواكبي . وهو كلام حسن ينيغي حفظه . وأفاد' 
البزازي أنه إن لم يكن المقتول معروفاً بالشر والسرقة قتل القاتل قصاصأء وإن كان متهماً 
به» فكذلك قياساً. وفي الاستحسان الدية في ماله لورثة ئة المقتول لأن دلالة الحال أورثت 
شبهة في القصاص لا في المال. ثم رأيت منسوباً للكبرى أنه لا يحتاج إلى البينة هناء 
واليمين تقوم مقام الينة ولا يفعل إلا عند فوران الغضب. اه. قال: فهذا أوسع : اه. 
انتهى سندي . قوله: (ويقدم إيلاء العذر الخ) أي سلبه. قوله: (وإن قال أصحابها نلقى 
فيها ملحاً لأجل تخليلها الخ) أو ألقوه فيها بالفعل» لأن المقصود الزجر عن مثل هذا 
الفعل . ْ 
قوله : (فالمراد أنه لم ينقل عن علمائنا الخ) قلت: تقدم للشارح عن الدرر في باب 
الوطء الذي لا يوجب الحد أنه في اللواطة يعزر بإحراق بيته ونعير ذلك. وذكر في الهندية 
في الباب السابع عشر من الكراهية عن عمر رضي الله عنه أحرق بيت الخمارء وقد نقله 
الحموي عن البر جندي . اه ستدي . قول الشارح: (كما لو تشاتما بين يدي القاضي ولم 
يتكافآ الخ). قد يقال : إن التكافؤ حاصل لو تشاتما بين يديه إلا أنه يقام عليهما حقاً 
لمجلس الشرع؛ وا كير ايها ای لو ا ولعدمنا اف ين ا فإذا 
لم يستوف إلا بعض حقه كيف يقام عليه التعزير؟ ؟ قوله: (مع تنقيص واحد من الأشدية 
ال ذا عثارة الشرتاالى ربا لفقا راخد. ولا معي هبرجا ل عن اتوي عن 
أربعين مع تنقيص من الأشدية وهي صحيحةء فإن المراد التنقيص المصاحب للأشدية لا 
للعد. قوله: (لأنه قد يكون في معصية فيها حد كزنا غير المحصن الخ) قد يقال: إن 
تعزيره بالنفي سياسة في هذه الصورة ليس لمجرد معصية الزنا التي حد لها بل لأمر آخر 
رآه الإمام اقتضى تعزيره بذلك» كعدم انزجاره بالحد الذي أقامه عليه فالتعزير ليس 
لمعصية الزنا بل لأمر آخرء ومعصية الزنا أخذت حظها وهو الحد. قوله: (لعله ذكره مع 
إغناء ما قبله عنه ليفيد أن المراد بالمنكر ما لا حد فيه الخ) أو ذكره ليتم نظم القياسء 3 
حي سحا را مار E E E‏ : (ولو آم ولده 
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الخ). تقدم في الشرح من حد القذف أنه إذا أسقط عنه الحد عزرء لأن ظاهره تعميم 
الحكم في الأب . والسيد. “قال الرحمتي : الذي رأيته في الجوهرة والدرر: أو أم ولد 
بدون ضميرء وهو الظاره إذ السيد لا يجب عليه التعزير لعبده وأم ولده ملكه. ويؤيده ما 
قاله ابن الهمام: إن'المولى لا يعاقب بسبب عبده لأنه حقه فلا يجوز أن يعاقب بسيب حق 
نفسه. اه. لكن نمائل أن يقول: إن مطالبته بسبب المعصية لا باعتبار حق العبد. اه 

قوله: (ومقتضاه بلوغ الغاية في شتم ولده وليس كذلك) قد يقال: فصل بقوله 
«وكذا بقذف كافره عما قبله إشارة إلى أن التشبيه في أصل التعزير لا في بلوغ الغاية في 
كل . قوله: (الذي في الفتح والبحر وغيرهما كل محرم الخ) الظاهر ما فعله الشارح . 
ويبعد القول بتوقف إبلاغ التعزير غايته على إصابة جميع المحرمات من الأجنبية. ولا بد 
من حمل عبارة غيره على غير ظاهرهاء كأن يراد كل فرد من أفرادها لا بقيد اجتماعها 
يعني أي فرد منها. قوله: (ولهذا الوعذ لو أبعد الجرح تثبت عدالتهم الخ) في تتمة 
الفتاوى من الفصل الثامن من الجرح والتعديل من أدب القاضي ما نصه: وإذا جرحه 
واحد وعدله واحد لا يكون أحدهما أولى بل يسأل عن ثالث حتى إذا جرح إثنان فالجرح 
أولىء فإن عدل إثنان فالتعديل أولى» وإذا زكاهم واحد وجرحهم واحد؛ فعند أبي حنيفة 
وأبي يوسف الجرح أولى لأن التعديل والجرح يتم بالواحد عندهماء فصار كما إذا زكاهم 
إثنان وجرحهم إثنان» وعند'محمد الشهادة موقوفة لا تجاز ولا ترذ وإن جرحهم إثنان 
وعدلهم عشرة فالجرح أولى. اه. فتأمل. هذا مع ما ذكره المحشي» وسيأتي نحو مما 
ذكره في الشهادات . والمتبادر من قول القنية بل تصح إذا ثبت فسقه ضمن ما تصح فيه 
الخصومة كجرح الشهود شمول ذلك لما يوجب التعزير في البابين. وهذا ما يفيده قول 
الشارح حتى لو بينوا فسقه الخ. إذ لا شك أن ما يوجب التعزير مما تصح فيه الخصومة. 
ثم إنه يوافق ما في التتمة قول المحشي لأن الجرح مقدم على التعديل . 

قوله: (أي يكفر إن اعتقده كافر إلا بسبب مكفر الخ) بل باعتقاده عقائد الإسلام 
فقد اعتقد دين الإسلام كفراً. وهذا أحد ما حمل عليه حديث إذا كفر الرجل أخاه فقد باء 
بها أحدهما أي رجع بكلمة الكفر. وقال في شرح المشارقي: إنه محمول على 
المستحيل» وإلا فالحديث مشكل لأنه إذا لم يعتقد بطلان الإسلام يكون كاذياًء والكبيرة 
لا تكفر عندنا. قوله: (وأفاد بعطفه يا فاجر على يا فاسق التغاير بينهما الخ) ني النهر 
الظاهر أن الأول أعم والثاني أخص . اه. ثم إن الظاهر عدم قبول الشهادة فيما ول شهد 
أحدهما بمرادف ما شهد به الآخر لاختلاف المشهود بهء كما لو شهد أحدهما أنه قذفه 
بالعرفية والآخر بالفارسية . قوله: (الأول هو من لا يتدين بدين) وجعله في النهر بمعنى 
المنافق. قوله: (ويظهر من هذا وكذا من قول المصنف السابق إلا أن يكون معلوم الفسق 
أن المراد المجاهر الخ) الظأهرأن المدار على تحقق فسقه وإن لم يشتهر به» كما هو 


٤4‏ كتاب اللندود 


المفهوم من كلامهم ومن تعليل المسألة. قوله :. (ومثله ياكشخان) هو بمعنى الديوث . قال 
الرملي: أورده في القاموس في باب الخاء فقال: الكشخانء ويكسرء الديوث» وكشخه 
تكشيخاً وكشخنه قال له: يا كشخان. قوله: (خلافاً لما في الكنز من أنه لا تعزير فيه كما 
في الفتح الخ) قال في البحر: قال في الفتح: والحق ما قاله بعض أصحابنا أنه يعزر في 
الكشخان إذا قيل إنه بمعنى الديوث. اه. فما في المختصر مشكل لكن قال في ضياء 
الحلوم: كشح القوم عن الشيء إذا تفرقوا عنه وذهبواء وكشح له بالعداوة أضمرها في 
كشحه لأن العداوة فيه. وقيل: الكاشح المتباعد عن مودة صاحبه من قولهم: كشح القوم 
عن الشيء إذا ذهبوا عنه. وفي الحديث «أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح» 06 

أهفب. إن صح مجيء الكشحان منه فلا إشكال أنه ليس بمعنى القرطبانء فلذا فرق 

الصف بينهما: اه. والأحسن جعله في عبارة الكنز بالمهملة بمعنى ما في ضياء 
الحلوم ليستقيم ما في الكنز» وإن كان بالمعجمة ففيه التعزيز. 


قوله: (والظاهر أن المراد في العرف من يفعل الخ) وربما يقال: إن اللاعب مع 
الصبيان والمعرض عما يشتغل به العقلاء دليل على قلة عقله بمنزلة قوله: يا أحمق. اه 
سندي . قوله: (لأنه علق رجوعه على الكفر الخ) في كلامه قلب. قوله: (وكأنه انتزع من 
البغاء الخ) يكسر الموحدة وتخفيف المعجمة. قوله: (ويالقيد الثالث إلى ما لا يعد عارا 
في العرف الخ) فيه أن ما كان محرماً شرعاً كيف لا يعد عاراً في عرف المسلمين؟ اه 
سندي . قوله: (من أنه عندوب للدرء الخ) هذا الفرق غير كاف للفرق بين دعوى الزنا 
والسرقة إذ في كل الدرء مندوب إليه. قوله: (هذا ما ظهر لي في ت تحقيق هذا المحل) 
وهذا هو الصواب» ولا دليل على ما ذهب إليه الخلبي من تمحض حق العبد عن حقه 
تعالى» فإن امتثال أمر الشرع والكف عن تعدي حدوده وتعظيم المسلم وعدم الاستخفاف 
به ورفع الغساد من العباد من حقوقه تعالى وصيانة عرض المسلم ونحوه من حقوق العبدء 
ولا دليل لما قاله الحلبي من أن أفراده التي هي حق العبد أكثر من أفراده التي هي حى الله 
تعالى. قوله: (فقال وهو ظاهر في أن ما كان منه حق الله تعالى لا يحلف فيه الخ) فيه 
أنهم ذكروا أن ما تسمع فيه الدعوى حسبة مما لا يندرىء بالشبهة تجري فيه اليمين مع أنه 
من حقوقه تعالى» فالظاهر أن ما كان من حقوقه تعالى من التعازير كذلك بل وقع الخلاف 
في التحليف حسبة من غير دعوى . ففي تتمة الفتاوى من الفصل التاسع في دعوى الطلاق 
ما نصه: القاضي يسمع البينة على الطلاق وعلى عتق الأمة من غير دعوى» وهل يحلف 
على ذلك حسبة من غير دعوى؟ ذكر محمد في آخر باب التحري إذا طلق امرأة من نسائه 
بعينها ثلاثاً ثم نسي» ثم بنّ إلا واحدة لا يحل له وطؤهاء والقاضي لا يخلي بينهما حتى 
يخبر الزوج أنها غير المطلقة ثلاثا» فإذا أخبر استحلفه ما طلقت هذه ثلاثاً ولم يشترط 


(1) أخرجه الدارمي» كتاب الزكاةء باب ۳۸. والإمام أحمد ۳/ +٤٠۲‏ 517/8. 
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دعواها. وذكر شمس الأثمة أنه لا يستحلف وإن تقدم الدعوى شرط» وفي آخر الدعوى 
من هذا الكتاب أن الدعوى شرط التحليف على عتق العبد بالإجماع إنما الخلف في 
اشتراط الدعوى على قبول الشهادة . 

قوله: (إلا أن يراد أخت المقبل) الظاهر جواز عود الضمير للمذعي أو المدعى 
عليه» واحترز بالأخت عما لو ادّعى أنه قبل زوجته» فإنه هناك حق العبد غالب . 
وعلى هذا لو كان لها بعل فإن طالب أخوها لا يحلف المدّعي وإن بعلها حلف . اه. 
سندي . قول الشارح : (لأنه في حقوقه تعالى يقضي فيها بعلمه الخ). أي فالشاهد 
الواحد أولى . اه. سندي . لكن سيذكر المحشي في كتاب القضاء نقلاً عن الفتح أنه 
في حل الشرب والزنا لا ينفذ قضاؤه لعلمه اتفاقاً. وأن ما ذكره في النهر في الكفالة 
بحثاً أنه يجب أن يحمل الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين على ما كان من حقوق 
العبادء أما حقوق الله تعالى المحضة فيقضي فيها بعلمه اتفاقاً خطأ صريح مخالف 
لكلامهم . نحم ما كان من التعزير من حقوقه تعالى لا يتوقف على الدعوى ولا على 
الثبوت بل إذا أخبر القاضي عدل بذلك عزره. قول الشارح: (وتركها غسل الجنابة 
الخ) في حاشية الزيلعي: ترك الغسل من لجنابة والحيض بمنزلة ترك الصلاة. قوله: 
(وفيه أنه إذا كان ذلك جناية علق عليها الأمر الخ) لا يرد مسألة الزنا والسرقة لما أنه 
حصل الانتقال إلى ما هو أعلى من التعزير وهو الحد. نعم» يتوجه الاعتراض عليه لو 
وجد جناية لا تعزير ولا حد فيها. تأمل. قوله: (لكن يشكل عليه ضربه على ترك 
الصلاة الخ) قد يقال: ضربه على ترك الصلاة ليس تعزيراً بل ليتمرن عليها. وقال 
الرحمتي : إنما يمنع الصغر من التعزير في حقه تعالى من إقامة الإمام أو نوابه لأنه 
غير مكلف» ولكن لأبيه إقامة ذلك لما تقدم عن القنية. وكذا لمربي اليتيم على ما 
مر. قوله: (فقد مر أن لكل مسلم إقامة التعزير حال مباشرة المعصية الخ) ما مر إنما 
يفيد أن لكل مسلم إقامته حال المباشرة لا وجوبه فهو نظير الزوج لا نظير الإمام 
لوجوب إقامة الحد والتعزير عليه . 

قوله: (وأجيب بأنه يضمن المهر الخ) في هذا الجواب تأملء فإِنًا لو قلنا 
بلزومه لا نقول إنه فى مقابلة الوطء بل هو فى مقابلة إتلاف النفس»ء ووجوب المهر 
بابتداء الفعل . قوله: (ظاهره تقيبد لضمان بما إذا كان الضرب فاحشاً) الظاهر اعتماد 
هذا التقييد للتفصيل الآتي في الجنايات ويحمل كلامه على ضرب التعليمء فإنه هو 
الذي يفصل فيه بخلاف ضر بالتأديب فإن فيه الضمان مطلقاًء ولا ينافي ذلك إطلاق 
الضمان في عبارة الفتح فإنه في التأديب . وما في الدر المنتقى في التأديب أيضاً بدليل 
ذكره له في آخر عبارته عند ذكر المحالف . قوله: (ومقتضى ما قررناء هناك وجوب 
الضمان الخ) الظاهر أن المراد ضمان نصف الدية للتعليل الذي ذكره. قوله: (إذا 
تعدى بالزيادة مطلقاً الخ) أي زاد على المائة أولاًء لكن لا يظهر ضعف هذه الرواية 


1٦‏ كتاب المدود 


فإنه إذا كان يرى ذلك وضربه مائة فأقل قمات صادف فعله فصلاً مجتهداً فيه » فلا 
وجه لضعف القول بعدم الضمان»ء وإن ضربه زائداً على المائة يضمن النصف لما 
ذكره. قوله: (أي إذا كان لرتحاله لا لغرض محمود الخ) قد أطال العلامة السندي 
القول في هذه المسألة إطالة حسنة رحمه الله تعالى» فانظره. ونقل عن الرحمتي أن 
هذا إذا كان كراهة لما انتقل عنه» وحينئذ ينبغي أن يكون لا فرق بين مذهب 
ومذهب . قوله: (وظاهر التقييد بالقذف أنه لو شتم بالتعريض لا يعزر) لكن العلة 
.. المذكورة تفيد أنه يعزر. 


كتاب السرفة 


قوله: (وفي الكبرى عن عين الإمام الملتزم حفظ طرق المسلمين الخ) فإنه وإن 
أخذه جهاراً عن مالكه لكنه يبالغ في إخفائه عن الإمام» فباعتبار كونه متصدياً لحفظ 
الطريق بأعوانه واختفاء القاطع عنه وعن أعوانه أطلقت عليه الفسرقة. قوله: (ففي 
القاموس سرق منه الشيء يسرق الخ) عبارة القاموس باللفظ : سرق منه الشيء يسرق سرقا 
محركة» وككتف وسرقة محركة» وكفرحة وسرقاً بالفتح واسترقه جاء مستتراً إلى حرز 
فأخذ ما لغيره» والاسم السرقة بالفتح وكفرحه وكتف. اه. وهذا الضبط موافق لشرحه. 
قوله: (هذه العبارة مع التطويل لا تشمل سرقة المسلم خمر الذمي الخ) هذه الصورة 
مفهومة بالأولى من قوله «وكذا الذمي إذا سرق» الخ على أن ما ذكره مجرد تفريع على ما 
قبله المتناول لجميع المسائل» ولا يلزم في التفريع ذكر جميع المسائل المتفرعة على 
الأصل ‏ قوله: (ولعله على القول بأن القاضي يقضي يعلمه الخ) الظاهر أن المراد بالقضاء 
بعلمه العمل به مطلقاً للعلة المذكورة» وتقدم أنه لا يقضي به ولو في حقوقه تعالى» وهو 
المعتمد المعوّل عليه . قوله: (واعترضه الحموي بأنه يجوز الخ) قد يقال: إن وجه استثناء 
الزمان هو الاكتفاء عنه بالسؤال عن الماهية المأخوذ فيها قيد التكليف» فلا حاجة إلى 
بيانه بخصوصه . لکن يرد على هذا أنه كان يمكن الاكتفاء بالسؤال عنها عن بيان المسروق 
منه مثلاً مما هو داخل في السؤال عن الماهية . ثم إن الظاهر أن مراد الأسرار أنه لو أقر 
بالسرقة من هو أهل لإقامة الحد وسثل كما هو لازمء ثم أقرّ أنه سرق في صباه لا يكون 
هذا رجوعاً عن إقراره السابق بل هو إقرار آخرء وليس المراد أنه إذا أقر بالسرقة فى حال 
صباء» ولم يزد على ذلك يقام عليه الحد فإنه لا يقام عليه كما لو أقر بالزنا في حال 
صغره . 

قوله : (وهو تأييد لما قبله حيث سماه جوراً شبيهاً بالعدل) الأظهر أنه مقابل لما قبله 
لا مؤيد له» فإنه عدل حيث توصل به إلى إظهار الحق فلا يكون جوراً محضاء وعلى 
الأول هو جور محض . قول الشارح : (ما رأيت جواراً أشببه بالعدل من هذا الخ) وني 
شرح منظومة الكنز: فلو حسنت نية الأمير وكان ذا رأي حل له فعل نحو هذا لكنه نادر 
في هذا الزمنء فالأولى المنع كيلا يتجاسر الظلمة على مثله. قوله: (فقال المال كثير 
والمسألة أقرب الخ) عبارة الأصل على ما نقله السندي في القصة: لعهد قريب والمال 


يفت 


ا لل سس سس كتاب السرقة 


أكثر من ذلك. قوله: (الظاهر أنه لا ينافي ما مر عن القنية الخ) الظاهر المنافاة لأن 
الموضوع في المسألة الأولى ما لو شكر إليه بغير حق» وهذا إنما يظهر فيما إذا ظهرت . 
السرقة على يد غيره. تأمل . قوله: (قلت أنت خبير بأن ما ذكره في باب السرقة 
لما عزاه إليها الخ) فإن ما ذكر أنه نقله المصنف في السرقة لا يوافق ما نقله عن القنية ولا 
ما نقله عن الذخيرةء بل هو ملفق مما هو مذكور فيهما. نعم» ذكر المحشي في الغصب: 
أن المصنف نقل ما ذكره من أنه لو مات المشكز عليه بسقرطه من سطح لخوفه غرم 
الشاكي ديته الخ عن العماديةء وعلى ما فهمه المحشي أوّلاً من أن موضوع المسألتين 
مختلف لا مخالفة. قوله: (قلت لا يخفى أن هذا هو منشأ النظر) قد يفرق بين الباب 
الثقيل وغيره كحمل قماش» بأن الأول لا يرغب في سرقته لثقله وقلة قيمته بخلاف 
الثاني : تأمل . وأيضاً الباب الكبير لا يرغب فيه غالباً بخلاف حمل القماش» وقيد الرغبة 
لا بد منه لتحقق القطع . قوله: (ومفهوم علة القخار أنه يقطع به) قد نصوا على اعتبار 
العلتين» ولا يلزم من انتفاء.العلة المذكورة في الفخار ثبوت القطع في الصيني والبلور 
لوجود العلة الثانية المقتضية لعدمه» وهي سرعة كسره. 

قوله : (وظاهره أن باب المسجد حرز الخ) الأصوب أن يقال: إن قول الشارح لأنه 
حرز لا محرز تعليل لعدم القطع بسرقة باب الدارء وترك تعليل عدمه في باب المسجد 
وهو عدم الإحراز لظهروه. قوله: (ولو نائمآ أو مجنوناً أو أعمى الخ). عبارة الفتح وتبعه 
في البحر والنهر وشرح الحموي : ولا قطع بسرقة العبد الكبير يعني المميز المعبر عن 
نفسه بالإجماع إلا إذا كان نائماً أو مجنوناً أو أعجمياً لا يميز بين سيده وغيره في الطاعة» 
فحينئذ يقطع ذكر الاستثناء ابن قادمة ولم يذكره أصحابنا بل نصوا أنه لا قطع في الآدمي 
الذي يعقل سواء كان نائماً أو مجنوناً أو أعجمياً. اه. فحينئذ الأنسب إبدال أعمى 
بأعجمي . قوله: (قال في الفتح والبحر شمل مثل كتب السحر ومثل كته العربية واختلف 
في غيرها الخ) الأصوب حذف قوله «#شمل» إلى قوله «واختلف» فإن ذلك لا وجودله ٠‏ 
فيهما. فإن عبارة البحر: والمراد بالدفاتر صحائف فيها كتابة من عربية أو شعر أو حديث - 
أو تفسير مما هو من علم الشريعة» واختلف في غيرها. وعبارة الفتح: ويدخل الكتب 
المشتملة على علم الشريعة كالفقه والحديث والتفسير وغيرها من العربية والشعر واختلف 
في غيرها الخ. تأمل. قوله: (لكن كلام الفتح يخالفه لأنه جعل الخ) لكن ينبغي آن. 
يقال: إنه لا قطع في مثل كتب السحر لأنها مثل آلات اللهو بل هي أولى بتأويل الإحراق 
لإزالة المنكر. قوله: (فإنه مال المسلمين وهو منهم الخ). فله شبهة الملك . قوله: (ولا . 
يخفى أنه لا يقطع به وقد عللوا الخ) عبارة البحر: ولا يخفى أنه لا يقطع به لعدم المالك 
كما صرحوا أنه لو سرق حصر المسجد ونحوها من حرز» فإنه لا يقطع معلّلين يعدم 
المالك . 

قوله : (والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرة الخ) أي عند الضرورة كما يفيده 
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عبارة المجتبى» إذ عند عدمها لا يؤخذ بمذهب الغير وبه يرذ على من جوزه مطلقاً. 
سندي عن شرح نظم الكنز. قوله: (وكما عبر به في الهداية حيث قال ذي رحم محرم منه 
الخ) المتبادر من هذه العبارة إئما هو رجوع ضمير هنه للسارق لا للرحم. قوله: (لكن 
المنقول في الهدابة وغيرها قطع الصديق لأنه الخ) الظاهر عدم القطع في الصديق إذا 
جرت العادة بينه وبين صديقه بالدخول بلا مانع لوجود الإذن دلالة في دخول الحرزء 
ويحمل كلام الهداية على صديق لم تجر العادة فيه بذلك» هذا ما يفيده كلامهم. قوله: 
(فالضمير في دله» عائد على المسروق الخ) الأولى إبداله بالمسروق منهء فإن القصد رد 
ما قاله ط إن الأولى حذف له ليعم الحرز الخاص لها فيجعله عائداً للمسروق منه يكون 
الكلام شاملاء لما إذا كانت السرقة منها. تأمل . قوله: (ومقابله القول بأنه يقطع عنده لو 
سرق من الحمام الخ) لعل الأنسب أن يقول: ومقابله القول بأنه يقطع عنده» فإن عبارته 
توهم أن ما ذكره الشارح خارج عن هذين القولين مع أنه قولهما. قوله: (لعل وجهه أن 
يكون مجاهراً الخ) هذا الترجيه للحموي حيث قال: وجه عدم القطع أنه حينئذ بالغش 
مجاهر لا مختف»ء وشرط القطع الخفية. اه. قوله: (وهي تدل على أنه لا يقطع في 
النهار بلا فرق الخ) قد يقال: عدم قطعه بفتحه نهار وهو مقفل إنما هو لتحقق المجاهرة 
بالغش» وهو لا يدل على عدم قطعه فيما إذا كان الباب مفتوحاً مردوداً أولاً. فدعوى 
الأولوية غير ظاهرة. 


قوله: (وبهذا علم أن ما قدمناه عن النهر عند قوله أو من ذي رحم ليس على 
إطلاقه) كلام النهر في بيان الحرز في حد ذاته وهو صحيح على إطلاقه» وما هنا من عدم 
القطع إنماع هو لعدم الخفية لكونه مجاهرة كما ذكره. تأمل. وعلى ما فهمه المحشي 
يكون ها قدمه عن:النهر مقيداً بما إذا سرق ليلاً من دار مثلاً لا باب لهء فإنه يقطع بخلاف 
ما إذا كان ذلك نهار فإنه لا يقطع إذا لم يكن له باب أو كان مفتوحاً. قول الشارح: (فلو 
فيه أحد وهو لا يعلم به قطع). لا يظهر إلا على القول باعتبار الحافظ مع وجود الحرزء 
وأما على ما اقدمه من عدم اعتبار الحرز بالحافظ مع وجود الحرز بالمكان فلا يظهر. 
تأمل . قول المصنف : (ويقطع لو سرق من السطح الخ). هذا إذا كان مصعده من داخل 
البيت» أما من خارجه وليس له باب يغلق عليه فلا يكون حرزاً ويراجع . اه سندي. 
قوله: (فشمل ما إذايخرج الداخل يده وناول الخارج الخ) في الفتح: الوجه أن يقطع 
الداخل في هذه الصورة كمال عن أبي يوسف لأنه دخل الحرز وأخرج منه المال بنفسهء 
وكونه لم يخرج كله معه لا أثر له في ثبوت الشبهة في السرقة» وإخراج المال والسرقة 
تمت بالداخل وحده لا بهما. قوله: (والمراد هنا الكم المشدودة الخ) هذا ما ذكره في 
البحر عن الشمني» وذكره شارح الهداية. والظاهر أن الصرة لو كانت غير الكم يكون 
الحكم فيها ما ذكره من التفصيل للعلة المذكورة. قوله: (إلا أن يجاب بأن الإلقاء في 
الطريق هناك معتاد الخ) لعل الأحسن ما أشار إليه القهستاني حيث قال: وإن شق الحمل 


۰ 
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وأخذ منه شيئاً أي ي أخرج منه بيده ما قيمته عشرة فصاعداً قطع. فلو خرج الشيء بنفسه ثم 
أخذه لم يقطعء > لأن الإخراج من الحرز شرط. اه. قول الشارح : (سرق فسطاطاً 
منصوياً الخ) . أي في صحراء ونحوهاء إذ لو كان منصوباً في الدار بحيث تحيط به من 
جوانبه جدران الدار قطع لكونه محرزاً. اه سندي . ويظهر القطع لو محرزاً بحافظ في 
الصحراء . 

قوله: (لأنه لا عبرة للجامل الخ) غاية ما ذكره إنما أفاد عدم قطع الحامل ولم يذكر 
وجه قطع المحمول مع 3 أنه لم يوجد منه سوى هتك الحرز يدون أن يوجد منه فعل 
الإخراج . ولعل وجهه أنه قدر وجد منه التسبب في الخروج نظير ما لو ألقى ما سرقه في 
الماء فخرج بقوة جريه بدون أن يسند الإخراج للحامل. قوله: : (قلت وتحقيق المقام أن 
إسم الفاعل لا ينصب المفعول إلا إذا كان بمعئى الحال أو الاستقبال الخ) فيه أنه حيث 
جازت الإضافة مع كونه بمعنى الحال أو الاستقبال وإن كانت لفظية لم يتعين كونه 
للماضي ٠‏ وهذا كاف لعدم القطعء إذ هو يندرىء بالشبهة ولا نظر لكون الأصل . . في 
الإضافة أن تكون معنوية» ولذا قال الرحمتي: يرد أنه يجوز أن يكون معموله مجروراً مع 
أنه بمعنى الحال أو الاستقبال» لأن ذلك شرط للعمل وليس مانعاً من الإضافة» بل تكون 
فيه لفظية فيبقى فيه احتمال الإخبار والعدة فلا يقطع بالشك . اه.. والظاهر في الفرق بين 
الإضافة والتنوين هو العرف لا غير. قوله: (لأن التنوين دليل عدم إرادة الإقرار الخ) فيه 
تأمل إذا التنوين من العامي الذي لا تمييز عنده في الحركات ولا في أحوال الكلمة لا 
عن ال كردا على حون الور ب ال ةا O TE‏ 
الاعتبار يلزم اعتبار شبهة الشبهةء لأن عدم إيجابه على العالم للشبهة الناشئة من الشك» 
فر ععرنا ذلك امن الساهل لكات غذم الق لشيهة :في الى يه اه. 

باب كيفية القطع وإثباته 

قول الشارح : : (قطعت رجله اليسرى إلخ). الظاهر أن يقيد هذا بما إذا قطعت يده 
قبل الخصومة نظير ما مر عن شرح الطحاوي» والظاهر أيضاً أن القطع إذا كان ظلماً عمداً 
أو خطأ كذلك . قوله: (أي ما تقدم من اشتراط الحضور الخ) المناسب أن يراد بالأول في 
كلام الشارح ما ذكره عن شرح الوهبانية من عدم اشتراط حضور الشهودء وبالثاني ما ذكر 
أنه قدمه متنا وشرحاًء وحينئذ يسقط اعتراض المحشي ويكون كلام الشارج موافقاً للواقع 
في كلام الشرئيلالي . قوله: (فيه نظر لما في الأشباه من أن الربا لا يملك الخ) عزاه في 
الأشباه للقنية» والظاهر أن المسألة خلافية» وسيأتي للمحشي في باب الربا أن العوض 
يملك بالقبض وعزا ذلك للبزدوي حيث قال: إن من جملة صور البيع الفاسدة جملة 
العقود الربوية يملك العوض فيها بالقبض . قوله: (أو بنصبه على أنه مفعول لأجله الخ) 

الأظهرء فإن ٠‏ توط ليس هو عين ضرورة القطع. قوله: (أي أنه يلزم من وجوب 
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القطع الخ) لعل الأصوب وجود بالدال المهملة هنا وفيما بعده. قوله: (فعلم أن التقدم لا 
يسقط إلا إذا لم يوجد قطع الخ) لعل المناسب أن يقول: فعلم أن التقوم لا يسقط إلا إذا 
وجد قطع بحذف لم كما هو ظاهر. 

قوله: (والهبة بدون قيض لا تفيد الملك الخ) يقال: القبض السابق يقوم مقام قبض 
الهبة فبمجردها صار الموهوب ملكا للسارق بلا تجديد له مع أن مالكاً يقول تتم بدونهء 
فقوله شبهة دارئة للقطع . .ثم رأيت في حاشية البحر كتب على قوله #بشرط القبض» ما 
نصه: أي إذا كان رد المسروق إلى المالك وإلا فهو في يده. قوله: (ولو هالكاً فلا ضمان 
ولا بعد العتق) وجه عدم الضمان أن موجب فعله مؤاخذ به بعد عتقه ولا يسري إقرار 
السيد عليه فيه. قوله: (فإن قال المالك آنا أضمنه لم يقع عندنا الخ) هذا يؤيد ما قاله 
الع ن أنه يشترط طلب المالك المال والقطع. اه سندي . قوله: (فالاعتماد على ما 
قالوه لا على ما قاله فتتبه) لكن ما تقدم من الاسبتدلال لهما ولمحمد يفيد جريان الخلاف 
فيما لو كانت الصبغة بعد القطع أيضاً. 


باب قطع الطريق 

قوله: (وكذا لو كانت رجله اليسرى الخ) عبارته أي النهر: وكذا لو كانت رجله 
اليمنى شلاء لم تقطع رجله اليسرى الخ. قوله: (وكذا الرجل اليسرى نهر) وقال في 
البحر: لو كانت يده اليسرى مقطوعة أو شلاء أو رجله اليمنى كذلك لا يقطع. اه 
وظاهره أنه لا يقطع منه شيء في هذه الصورء وذلك أنه في الصورتين الأوليين لو قطعنا 
يده اليمنى لفات جنس المنفعة» ولا جائز قطع يسراه الشلاء لأنها ليس محل الجزاء 
بالقطع. ولو قطعنا رجله اليسرى مع كون يده اليسرى شلاء أو مقطوعة يلزم إهلاكه 
معنى » ونحوه يقال في الصورتين الأخيرتين. قوله: (خلافاً لمحمد أنه لا يقطع) بل يقتل 
أو يصلب . قوله: (أما فيما إذا اختار الجمع بين القتل والصلب الخ) فيه أن جميع عبارات 
المتون أنه يصلب حياً وهي شاملة لما إذا اقتصر عليه أو جمعه مع القتل» وليس في كلام 
الفتح ما يدل على تخصيصه بما إذا اختار الصلب خاصة بل هو شامل لما إذا اختاره مع 
غيره أيضاً E E‏ اد كود ياي 
حالة الصلب. نعم قال ط: : هذا يعنى صلبه حياً لا يظهر في اجتماع القتل والصلب إلا إذا 
و . اه. ومقتضى كلامهم لزوم تقديم الصلب . 


قوله: (وظاهره ترجيح القول الثاني الخ) بل الظاهر ترجيح الأول لما ذكره من 
قوله: «ومن تمام نوبته رد المالة فيكون أخذه قبل الرد أخذاً قبلها وفيه الحدء والمقرون 
أن الرد شرط التوبة ولا وجود للمشروط قبل شرطهء فالقول بالسقوط قبل الرد شبه 
التناقض . قول المصنف : (أو بين منصرين الخ). أي متقاربين بحيث ينصل عمران 
أحدهما بالآخر. فتح. قوله: (وشمل ما إذا كان المال مشتركاً بين المقطوع عليهم الخ) 
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عبارة النهر عقب المتن: هذا إذا كان المال مشتركاً بين المقطوع عليهم أو لم يكن 
مشتركاًء لكن لم يأخذوا إلا من ذي الرحم. أما إذا أخذوا منه ومن غيره؛ فقيل : يحدون 
نظراً إلى ذلك الغير» والأصح أنهم لا يحدون. اه. قوله: (وينبغي أنه لو كان مال 
الشركة معه في القافلة أنهم لا يحدون الخ) كما أنه ينبغي إذا كان الشريك المفاوض ليس 
معه المال المشترك وجوب الحدهء لأن علة سقوطه أن الشريك يأخذ عين حقه والباقي 
يعينونه. قوله: (من فتون التحرير أفناناً). الفن: الحال والضرب من الشيء كالأفنون» 
والجمع أفنان وفنون» والفنن محركة الغصن والجمع أفنان. اه من القاموس. قوله: 
(وموطد أبئيتها) من وطد الشيء يطده أثبته وثقله. اه قاموس . قوله: (للمعتفى) يطلق 
كالعافي على كل طالب فضل أو رزق» كما في القاموس. قوله: (بسناه وستائه) الأول 
الضوءء والثاني الرفعة قوله: (عن روض أريض) الأريض متابع للفظ عريض» وعند 
البعض بمعئى سمين . من القاموس . وفي أسان العرب: يقال: نزلنا أرضاً أريضة أي 
معجبة للعين» وشيء عريض أريض اتباع لهء وبعضهم يفرده . 
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قوله: (ومن ترك كلا أو عيالاً فهو الخ) الكل بالفتح يطلق على المصيبة تحدث» 
واليتيم والثقيل لا خير فيهء والعيل والعيال والثقل. اه قاموس . قوله: (وقد استدل غير 
واحد بهذا الحديث على أن المرابط لا يسأل في قبره الخ) هذا الاستدل غير ظاهرء فإن 
غاية ما أفاده الأمن من الفتان مع أن المعلوم أنه غير ملكي السؤال. قوله: (وليس بتطوع 
أصلاً الخ) فيه آنه إذا قامت طائفة بفرض الكفاية حتى سقط عنهم لو أتى بالجهاد طائفة 
أخرى لا يتصور إلا كونه تطرّعاًء فإن فرض الكفاية حصل أوَلاء تأمل. قوله: (ولا يخفى 
أن هذا عند هجوم العدو أو عند خوف هجومه الخ) كلامه في بيان فرض الكفاية في حد 
ذاته فيحتاج لزيادة هذا القيد لإخراج ما لو هجم العدوٌ من ضابط فرض الكفاية . تأمل . 
قوله: (بحيث لا يجب على أحد وبحيث يجب على بعض الخ) عبارة القهستاني : وبحيث 
يجب على كل أحد وبحيث يجب الخ . قوله: (وهو المناسب لقوله وأقطع الخ)ذكر 
الأقطع لا دلالة فيه أصلاً على تفسير المقعد بالأعرج أو غيره. قوله: (لقوله تعالى: 
ليس على الأعمى4 [النور: ]1١‏ [الفتح: ]١7‏ الخ). المناسب الإتيان بالواو العاطفة . 
وقد جعل الزيلعي الآية دليلاً على سقوطه عن أصحاب الأعذار . قوله: (بلا إذن الكفيل) 
أي أو الدائن. قوله: (على أن في دعوى الأولوية نظراً الخ) فيه تأملء بل منعه من الغزو 
ليس لخصوص ما فيه من الخطر بل له أو لحاجة الناس إليه في أمور دينهم ومعاملاتهم. 
ويدل لذلك التعليل بقوله «خوف ضياعهم». قوله: (لكن ذكر في شرح السير أنه لا بأس 
أن يحمل الرجل وحده وإن ظن أنه يقتل الخ) لا يرد على ما في الشرح لأنه ما فيه في 
العلم وهذا في الظن. وأيضاً ما فيه في تفي اللزوم» وهذا في الحل المفاد من قوله الا 
بأس» الخ . تأمل . وأيضاً الشارح إنما نفى اللزوم وهو يفيد الجوازء وما في شرح السير 
أفاد الجواز ولم ينف اللزومء والظاهر أن قصده بالاستدراك تقييد الجواز المفاد من 
السراج بما إذا حصل بمحاربته فائدة. قوله: (قلت لا يخفى فساده بل هو على قول الكل 
الخ) قلت: بل يظهر على قولهم أيضاً إذا وجدت الضرورة لوجود العلة التي قالوها فيما 
استشنوه» بل الضرورة هنا أشد من الأذان والإمامة. تأمل . قوله: (في الخانية لا ينبغى 
للمسلمين أن يفروا إذا كانوا اثني عشر ألفاً وإن كان العدوّ أكثر الخ) في السندي: قال في 
محيط السرخسي : وإذا كان عددهم إثني عشر ألفاً أو أكثر لا يحل لهم الغرارء وإن كان 
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عدد الكفار أضعاف عددهمء وهذا إذا كانت كلمتهم واحدة؛ فإن تفرقت يعتبر الواحد 
بإثنين» وفي زماننا تعتبر الطاقة. اه. قوله: (ومفاده أنه إذا كان ممتنعاً يصير آمناً بمجرد 
طلبه الأمان وإن لم نؤمنه الخ) في السندي في قوله «ولو نادى» الخ: أي وأجابه المسلمون 
أو سكتوا. قوله: (وليس كذلك الخ) عبارة شرح السير لا تنافي ما في الشرح لاختلاف 
موضوعهما كما هو ظاهر. تأمل . 

قوله: (هذا غلط الخ) كتب في السندي ما نصه: (وصح) كونه مستأمناً (بطليه) 
الأمان (لذراريه لا) يصير مستأمناً بطلبه الأمان (لأهله). ولا تتوهم أن مراد الشارح أن 
طلبه الأمان لأهله غير صحيح › وقد غلط في ذلك الحلبي ومن بعده. اه. قوله: (أي لو 
قال أمنوني على أولادي دخل فيه أولاده لصلبه وأولادهم الخ) سيأتي في الوقف أنه لو 
وقف على أولاده يدخل البطن الأول فقطء وأن دخول النسل كله قول شاذء فانظره. 
قوله : (والظاهر أن التاجر المستأمن كذلك) قد يقال: إنه يحرم عليه التعرض للأمان له لا 
لتأمينه إذ لا فائدة له تظهر. تأمل . قوله: (كالمحصور إذا جاء تاركاً للقتال بأن ألقى 
السلاح ونادى بالأمان فإنه يأمن القتل) مقتضاه أنه يكون فيأء وما قدمه عن البحر يفيد أنه 
يكرن آمناً فيأمن القتل ولا يكون فيأ. والظاهر أن المراد أنه يأمن ولا يكون قبأ بل يكون 
آمناً ليوافق ما تقدم . 


باب المغنم وقسمته 

قوله: (أي بعد الحرب) أي وصيرورة دراهم دار إسلام قوله: (وما يؤخذ منهم 
هدية أو سرقة الخ) أي لا في مقابلة شيء أصلاء وهذا لا ينافي ما في شرح السير من أن 
المأخوذ في مسألة الموادعة يوضع في بيت المال» فإنه مأخوذ في مقابلة شيء وهو 
المرادعة وهذا لو كانت الهدية لغير الإمام» وإلا كانت كالخراج تصرف لمصالح 
المسلمين العامة بدون أخذ خمسء كما يأتي في الجزية» إذ هي مأخوذة في مقابلة شيء 
معين كترك قتال مثلاً بخلاف الهدية لغيره ممن ليس في معناهء فإنها ليست في مقابلة 
شيء لا حقيقة ولا حكماً. هذا ما ينبغي أن يجمع به بين عباراتهم. قوله: (ويعتبر في 
صلحه الماء الخراجي الخ) فيه أن ما فتح عنوة وأقر أهله عليه أو صلحاً إنما يوضع عليه 
الخراج كما يأتي في باب العشر والخراج حيث قال: وما فتح عنوة ولم يقسم بين جيشنا 
أقرٌ عليه أهلهء أو نقل إليه كفار أخرء أو فتح صلحاً خراجية لأنه أليق بالكقار. اه. إلا 
أن هذا يشبه العشر وليس عشراً حقيقة» ولذا يصرف مصرف الخراج. وقال السندي: أي 
إن كان ماؤهم خراجياً صالحهم على الخراج وإلا فعلى العشر . اه.. والظاهر أن المراد 
بالعشر جزء من الخارج . وعبارة القهستاني قوله «عنوة؛ احتراز عما إذا أسلم أهله فإنه 
عشري: وعما إذا صالحوا فإنه يعتبر بالماء خراجي أو عشري . اه تأمل . 

قوله: (لأنها من عنا يعنو وعنوة ذل وخضع الخ) وقال في الفتح؛: وفسر المصنف 
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العنوة بالقهر وهو ضده لأنه.من عنا يعنو عنوة وعنوًا إذا دل وخشع» وإنما المعنى فتح 
بلدة حال كون أهلها ذوي عنوة أي ذل وذلك يستلزم قهر المسلمين لهم. اه. قوله: 
(أي مع رؤوس أهلها استرقاقاً الخ) الظاهر أن قسمة الرؤوس ليس أمرأ لازماً بل يجري 
فيها ما يأتي متنا في حق الأسارى . قوله: (لأنه إضرار بالمسلمين بردّهم حرباً علينا فتح) 
تتمة عبارة الفتح . نعم له أن يبقهم أحراراً ذمة بوضع الجزية عليهم بلا مال يدفعه إليهم. 
فيكونون فقراء يكتسبون بالسعي والأعمال. أه. قوله: (وعبر في الفتح والبحر ب (قيل؟) 
الظاهر أن ما في الفتح والبحر من التعبير ب «قيل؟ ليس القصد إثبات التمريض بل مجرد 
العزوء فلا يخالف ما في الاختيار من التعبير ب #قالوا» المفيد للاعتماد والاتفاق. قوله: 
(ونحن نقول به فيهم وفي المرتدين الخ) فيه أن المرتد لا يقبل منه إلا الإسلام أو 
السيف وكذا مشركو العرب كما هو مقتضى ما ذكروه. وانظر ما يأتي في الجزية 
والمرتد. قوله: (عبارة الدرر وصدر الشريعة وأما الفداء فقبل الفراغ من الحرب جاز 
بالمال الخ) ما ذكروه هنا في مسألة الفداء لم يصف. قوله: (فإن الولوالجي صرح بأن 
ذلك عند عدم إمكان الإخراج لا مطلقاً الخ) عبارته عقب قوله «لا مطلقاً»؛ فلا إشكال 
أصلا الخ قوله: (فإن مراد الفتح أن تركهم في أرض خربة الخ) لعل الجواب أن يقال: إن 
تركهم في الجزية كما ذكروه لم يتحقق فيه هلاكهم لاحتمال قدرة الإمام على نقلهم بعد 
انصرافه قبل هلاكلهم» واحتمال مجيء طائفة أخرى من المسلمين إليهم قبله وهم قادرون 

قوله: (وحكم استيلاد الحارية بعد الإحراز قيل القسمة وبعدها الخ) لعله «وقبله؛ أي 
الإحراز. تأمل. والحكم هو أنه لا يثبت النسب وعليه العقر لأنه لا يحد لثبوت سبب 
الملك وتقسم الجارية والعقر على جماعة المسلمين. اه. ثم رأيت المنح عبر بقوله قبل 
القسمة وقبله الخ. وبمراجعة جملة نسخ من الدر المنتقى وجد فيها وبعد بلا ضمير 
أصلاً. قوله: (قال في الفتح والأوجه أنه إن خاف تفرقهم لو قسمها الخ) يصلح توفيقاً بين 
الروايتين. قوله: (أو لم يوجد عندهم حمولة على الرواية الأخرى الخ) أي لكن يجدون 
دواب بالأجرة حتى يتصور قدرتهم على الحمل. قول الشارح: (دفعاً للفساد) لعل 
الأنسب رقعاً بالراء لا بالدال. قوله: (وبه يظهر ما في قوله لا للإمام ولا لغيره) قد يقال: 
المراد بقوله لا للإمام ما إذا باعها لا عن اجتهاد أو اجنهد فوقع اجتهاده على عدم بيعها 
نظير ما قيل في القسمة» بخلاف ما إذا باعها بعدما وقع اجتهاده عليه فإنه جائز. نعم إذا 
لم يعلم حال الإمام وباعها يحمل على أنه رأى المصلحة فيه كما يفيده ما في الفتح . 
تأمل . قوله: (وزاد في الفتح التاجر الذي دخل بأمان الخ) عبارته : والمرتد إذا تاب ولحق 
بالعسكر والتاجر الذي دخل بأمان إذ! لحق بالعسكر»ء وكذا من أسلم في دار الحرب إن 
قالتوا استحقوا وإلا فلا شيء لهم. قوله: (والظاهر أنه يملك ما قيضه بالتنفيل ثمة فقي 
كلام الدر المنتقى نظر) لعل كلامه في التنقيل بدون قبض لا فيما إذا حصل قبض حتى يرد 
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عليه تنظير المحشي . تأمل . على أن القول بأنه يملك ما قبضه ثمة بالتنفيل يحتاج لنص . 
والظاهر مما ذكره الزيلعي وغيره في علة عدم ثبوت الملك بالهزيمة بدون إحراز الغنيمة 
في دارنا من أن الاستيلاء على المباح الذي هو سبب إنما يكون بإثبات اليد والنقل: ولم 
يوجد النقل لقدرتهم على الاستنقاذ ظاهراً إذ القوة لهم في دارهم فصار كما إذا قسم قبل 
الهزيمة أو قبل استقرارهاء فكان استيلاء من وجه دون وجه فلم يتم سيب ملك المباح 
فلم يملك. اه. أنه لا يملك ما قبضه بالتنفيل ثمة. ثم رأيت المصنف ذكر فيما يأتي في 
التنفيل أن حكمه قطع حق الباقين لا الملك قبل الإحراز الخ اه. وعند محمد يثبت 
الملك بدونه. 

٠‏ قوله: (فبالنظر إلى الأجرة يورث ما يستحق إذا استحق الخ) عبارة النهر: فبالنظر 
إلى الأجرة يورث ما پستحقه غير مقيد الخ . قوله : (وأن معلوم المستحق في وقف الذرية 
يورق عنه بموته بعد ظهور الغلة وإن ن لم يقيضها الناظر الخ) ولو كان الوقف يؤجر أقساطاً 
فتمام كل قسط بمنزلة طلوع الغلة. فمن وجد وقته استحق كما أفتى به الحانوتي. اه. 
رد محتار من الوقف. وفي الفتاوى الكازرونية في ضمن جواب سؤال ما نصه: حيث كان 
الولد موجوداً قبل طلوع الغلة يدخل في القسمة ويستحق كامل ما يخصه»ء وكذا لو تحقق 
وجوده في بطن أمه وقت طلوع الغلة وهو الوقت الذي ينعقد الزرع متقوماً. وأما في 
الأرض المؤجرة على الأقساط كل أربعة أشهر فقال: الكمال المعتبر وجوده قبل تمام 
الشهر الرابع . قوله: (فيتعين حمل قوله أو الثمن أنفع على معنى الخ) أي فلا تكون مسألة 
ما إذا كان قائماً والثمن أنفع داخلة فيما بعد الإبل فيما قبلهاء وهو المسألة الثانية» 
والداخل حينئذ تحت قوله «وإلا صورة واحدة؛ وهي ما إذا كان المبيع قائماً وهو أنفع من 
الثمن. ثم إن الإجازة بعد الهلاك استحسان؛ والقياس أن لا تصح بعده كما في البحر. 
قوله: (ووجهها غير ظاهر الخ) بل وجهها ظاهر وذلك لأنه إذا ترك الخدمة استحق سهم 
الراجل بقتاله واستحق رب الفرس سهمها لانعقاد السبب لهء وإذا شرطا السهم للمستأجر 
كان له ولا يستحق الأجير شيئاً منه لأخذه على خروجه مالا وهو الأجر. 

فصل في كيفية القسمة 

قوله: (فالأولى الجواب بأنه زاد ذلك تفسير القول المئن صالح الخ) لكنه تفسير 
قاصر إذ يدخل فيه الحرون مع أنه لا سهم فيه. قوله: (وأن العجب من أصحاب المتون 
فإنهم يتركون في متونهم قيودا لا بد منها الخ) تعقبه الخير الرملي في حاشيته على المنح 
حيث قال: أقول الإفتاء والقضاء لا يجوز إلا بعد التحلي بوجوه الفقهء وهو معرفة 
المطلق والمقيد واصطلاح الفقهاءء وكثيراً ما يطلقون» وعلى فهم الطالب ومعرفته 
بالإصطلاح يحيلرن. وبمثله لا ينبغي الرد على. السابقين في الفضل ولا التطاول عليهم 
قيما هم به أعلم من غيرهم؛ ويا ليت شعري كيف يبالغ في هذا مع أنه في الحقيقة غير 


كتاب المهاد 5 


محتاج إليه لما أن المطلق ينصرف إلى الفرد الكامل عند الإطلاق؟ وأيضاً لا يفهم ذو فهم 
عند إطلاق الفرس هنا إلا الفرس الصالح للقتال إذ الكلام فيه؛ بل لقائل أن يقول: ذكره 
إطالة لا تليق بالمختصرات إذ من علم أن هذا الباب باب الجهاد» وسمع أن لصاحب 
الفرس سهمين وللراحل سهم لا يسبق في فهمه إلا الفرس الصالح للقتال. فالباب مقيد له 
وذكره ينافي الاختصار الذي هو مطلوب أصحاب المتون. انتهى اه سندي. قول 
المصنف: (أو كانت المرأة تقوم بمصالح المرضى الخ) عبارة البرهان تفيد أنه يرضخ لمن 
عدا العبد بمجرد إعانتهم سواء وجد القتال أولاًء ولفظه: ورضخ الإمام لعبد قاتل وصبي 
وامرأة وذمي بما يراه مصلحة إذا أعانوا الغزاة بجمع السهام وسقي الماء» وطبخ 
الطعام ء ومداواة الج رحى » والقيام على المرضى . انتهى . اه سندي . والظاهر عدم إرادة 
التخصيص والحكم في الكل من العبد وما عطف عليه واحد من أنه يرضخ لهم إذا قاموا 
بفعل ما يعود نفعه في أمور الحرب . قوله: (ومثله ما في التأويلات للشيخ أبي منصور لما 
كان فقراء ذوي القربى يستحقون بالفقر الخ) فيه أن المراد بذوي القربى في الآية القرابة 
المخصوصة بدون اشتراط الفقر فيها فاستحقاقهم بالنسبة لزمنه عليه السلام ليس مشروطاً 
بالفقر حتى يقال إنهم يستحقون بالفقرء وأنه لا فائدة في ذكرهم» وحينئذ لا إيراد ولا 
جواب . 

قوله: (لأن المرد بهم هنا بنو هاشم وبنو المطلب لأنه عليه السلام الخ) فمن يدفع 
الخمس أعم ممن يمنع من الزكاة لانحصاره في بني العباس والحارث وعلي وجعفر 
وعقيل وكلهم من بني هاشم. اه سندي. وتقدم في الزكاة أن عبد مناف أعقب الأربع 
المذكورين» ثم هاشم أعقب أربعة انقطع نسل الكل إلا عبد المطلب» فإنه أعقب إثني 
عشر تصرف الزكاة إلى نسل كل إذا كانوا مسلمين فقراء» إلا أولاد عباس وحارث وأولاد 
أبي طالب من علي وجعفر وعقيل ولذا تحل لبني أبي لهب مع نسبتهم لهاشم . قوله: 
(لأن غير ذوي القربى يحل له أخذ الصدقة لدفع حاجته بخلافهم الخ) لا يظهر إلا في 
بعض ذوي القربى وهم الأصناف الخمس لجواز دفع الزكاة لمن عداهم . تأمل . قوله: 
(كان يعطيهم للنصرة لا للفقر الخ) حقه «القرابة» بدل الفقر كما هي عبارة الزيلعي . قوله : 
(إذ لو كان كما قاله في النهر'لكانت رواية أبي يوسف عين ما قبلها) يمكن أن يقال: رواية 
أبي يوسف القصد منها عدم تقديم ذوي القربى بل يساوون باقي الأصناف بخلاف ما 
قبلهاء فلم تكن عين ما قبلها على هذا. تأمل . قوله : (فالواجب اتباع المذهب في هذه 
المسألة التي اعتنى الشارح وغيرهم بتأييد الخ) تقدم آول الكتاب في رسم المغتي أنه لو 
ذكرت مسألة في المتون ولم يصرحوا بتصحيحها بل صرحوا بتصحيح مقابلها فقد أفاد 
العلامة قاسم ترجيح الثاني لأنه تصحيح صريحء وما في المتون تصحيح التزامي 
والتصحيح الصريح مقدم على الالتزامي . قوله: (قدر الجماعة التي لا منعة لها بسبعة الخ) 
كذا في الفتح. ولعله#تسعة» بالتاء. تأمل. قوله: (وفي القهستاني أن في قوله وقت القتال 
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إشارة إلى أنه الخ) وقال في المنح: قال أصحابنا: لا يجوز التنفيل إلا قبل إحراز الغنيمة 
بدار الإسلام» وأما بعده فلا يجوز إلا من الخمس لأنها ما لم تحرز ففي التنفيل حث على 
القتال؛ وإذا أحرزت زال هذا المعنى . ولأنها إذا أحرزت تعلق بها حق جميع الجيش فلم 
يجز إسقاط شيء ,منها. وأما الخمس مفلا حق للغانمين فيه فيجوز التنفيل منه. اه. 


قوله: (الظاهر أنه مبني على القيل المار عن السارج ويؤيده الخ) فيه تأمل» فإن 
صحة التنفيل على القيل المذكور متوقعة على صدوره في دار الحرب. وعلى ما في 
القهستاني متوقفة على صدوره قبل القسمة بين الغانمين. فلو أحرزت بدارنا ولم تقسم 
صح التنفيل على الثاني لا على الأول. والظاهر أن المسألة وقع فيها اختلاف عباراتهم 
ومفهوم عبارات المتون يؤيد القيل المذكور. قوله: (لكن قال الزركشي قولهم إسم الفاعل 
حقيقة في الحال أي حال التلبس الخ) لكن عبارات جميع أهل المذهب ناطقة بالمجاز في 
هذا وأمثاله» فلا تصلح عبارة الزركشي رداً على ما قاله الشارح. ففي التحرير وشرحه 
أوائل الجزء الأول (مسألة الوصف حال الاتصاف) أي إطلاقه على من وصف به في حالة 
قيام معنى الوصف به (حقيقة) اتفاقاً كضارب لمباشر الضرب (وقبله) أي إطلاقه على من 
سيوصف به قبل قيام معناه به (مجاز) اتفاقاً كالضارب لمن لم يضرب وسيضرب . قوله: 
(وبعد انقضائه) أي وإطلاقه على من اتصف به ثم زال اتصافه عنه فيه ثلاثة أقوال: مجاز 
مطلقاً حقيقة مطلقاً (ثالثها إن كان بقاؤه) أي معنى الوصف بعد تمام وجوده (ممکتاً) بأن 
كان حصوله دفعياً كالقيام والقعود (فمنجاز وإلا فحقيقة) أي وإن لم يكن بقاؤه ممكناً بان 
كان حصوله تدريجياً كالمصادر السيالة التي لا ثبات لأجزائها كالتكلم والتحرك فإطلاقه 
عليه حقيقة . اه. وقالوا في حديث «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا»”'' أنهما متبايعان 
حالة البيع حقيقة» وما قبله أو بعده مجاز كسائر أسماء الفاعلين مثل المتجاذبين 
والمضاربين. اه. ولم يفصلوا بين ما إذا كان محكوماً به أو لا. قول الشارح: 
(فالتحريض الخ) . هكذا في أغلب النسخ بالفاء. ورأيت في نسخة بالواو وهي الأولى 
قوله: (وهو خلاف ما في الشرح تبعاً للبحر والنهر). هذا وقد قدم في باب الجمعة 
والعيدين أن أمر الخليفة لا يبقى بعد موته أو عزلهء وكذا نهيه. وبنى عليه في الخيرية أنه 
لو نهى عن سماع الدعوى بعد خمس عشرة سنة لا يبقى نهيه بعد موته. اه. لكن ما 
ذكره في الشرح عزاه في النهر للتتارخانية كما في السندي . قوله: (كما يعلم ذلك مما 
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ذكره الإمام السرخسي في السير الكيبر الخ) ونقل السندي عن البرهان التفصيل المذكورء 
فإذا بعث السرية من دار الحرب ونفلهم ما أصابوا جازو من دار الإسلام لا 
باب استيلاء الكفار 

قوله: (وبه ظهر أنه من إضافة المصدر إلى فاعله لا إلى مفعوله الخ) لا شك أنهم 
فاعلون ومفعولون فإنهم باعتبار كونهم سابين تكون الإضافة من الإضافة للفاعلين وباعتبار 
كونهم مسبيين من الإضافة للمفعولين» فإنه يذكر في هذا الباب كونهم مسبيين من قبل 
الكفار. قوله: (لكن ذكر ابن كمال أن الإحراز هنا غير شرط الخ) لكن العلة المذكورة 
لاشتراط إحرازنا ما تأخذه من أموالهم لملكنا إياه تفيد اشتراط الإحراز هنا أيضاً. قوله: 
BE‏ وم و د لانو ع ا EG‏ 
وهي الأصوب. ورأيته في النهر مثل ما قاله ط. قوله: (وله أن تخليص المسلم عن ذل 
الكافر واجب فيقام الشرط الخ) أي شرط زوال عصمة ماله. قوله رای كنا يعتق عد 
الخ) الظاهر أن هذه لا خلاف فيها كمسألة المصنف بعدها خلافاً لما ذكره المحشي أن 
هذا على قوله خلافاً لهما تأمل . 

باب المستأمن 

قوله : (وإن طاوعته لا يصح بيعها لأنه لم يملكها الخ) بل هي حرة لأن أهل الحرب 
إنما يملكون بالقهر في دار الحرب فإذا لم يقهرها في دار الحرب وخرجت إلى دارنا 
بغير قهر لا تصير ملكاً. اه ولوالجية. قوله: (لأنه لو لم يخرجه وجب رده الخ) قال 
الرحمتي: هذا الوجوب ديانة لأن أحكامنا منقطعة عنهم فلا يجري قضاؤنا عليهم» 
وحينئذ فلا يظهر فرق بينه وبين المسألة التي قبله» فإن من أخرج ما أخذه إلى دار الإسلام 
يجب عليه الرد كما صرح به صاحب البحر في شرح المنار في بحث الخاص حيث ذكر 
عدم ضمان المسروق بعد القطع قضاء ووجوبه ديانةء وكذلك من دخل دار الحرب بأمان 
وأخذ شيئاً من أموالهم لم يلزمه الرد قضاء ويلزمه ديانة. اه. والفرق بين ما إذا أخرجه 
أو اغتصبه في دارهم أنه في الأولى يملكه ملكا خبيثاً» وفي الثانية لا يملكه فإذا ملكه نفذ 
تصرفه لكن يبقى خبثه فلا يطيب للتملك منه لقيام الخبث بعينه. اه سندي. وحينئذ 
فالفرق بين المسألتين أنه يملكه في الأولى لا في الثانية لا في وجوب الرد. قوله: 
ا عبارته على ما في السندي : أدان وادّان واستدان وتدين أخذ 
ديناً والدين ماله أجل . وما لا أجل له فقرضء. وآذان اشتري بالدين أو باع بالدين فهو من 
الأضداد. اه. فالحاصل أن اللغويين لم يفرقوا بين التخفيف والتشديد والفقهاء فرقوا 
لو "اليد يل من ا غو و شال ومع فيل انون و کے ی ال 
بالدين. اه سندي . قوله: (ولا ولاية وقت الإدانة اصلاً ذ لا قدرة للقاضي الخ) فيه أن 
الولاية عدد الطلب كافية كما لو وقعت المرافعة في بيع صدر قبل ولاية القاضي» فإنه 
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يقضي فيه وإن كانت ولايته منعدمة عند السيب. قول الشارح: (وكذا الحكم يجري في 
حربيين الخ) لكن هنا لا يفتي بالرد ديانة لأن ذلك مخصوص بالمسلم والكافر لا ديانة 
له. اه سندي . 


. فصل في استئمان الكافر 

قوله: (والذي يظهر لي أنه لا يحل للتاجر أخذ بدل الهالك من ماله الخ) لكن 
الواقع الآن أن أهل الحرب يدخلون دار الإسلام بلا أمان فهم حربيون غير مستأمنين» 
فلكل واحد من المسلمين أخذ ما معه من المال بأي وجه كان ولو بدون رضاهم» 
ويجري في ذلك الخلاف في أن ذلك فيء أو للآخذ. قوله: (قيل هو قولهما لا قول أبي 
حنيفة كما في المسلمين الخ) لكن المذكور في شتى القضاء تركة قسمت بين الورثة أو. 
الغرماء بشهود لم يقولوا لا نعلم له وارثاً غيره أو غريماً لم يكلفوا خلافاً لهماء ولو قال 
الشهود ذلك لا يكلفون اتفاقاً . اه تأمل . قوله : (وكذا لو أسلم الأب في دارنا أو صار 
ذمياً ثم رجع حتى ظهرنا على دارهم تبعه طفله الخ) أي إذا رجع إلى دار الحرب ولم 
يصر حربياً وإلا جاز سبيه وابنه أيضاً لنقض ذمته باللحاق. قوله: (كما في شرح مسكين) 
نقل في الشرنبلالية تصحيح عدم لزوم الدية بقتل المستأمن عن الجوهرة نقلاً عن النهاية . 
ونقل بعده عن الزيلعي تصحيح التسوية بينه وبين الذمي» وسيأتي للشارح في الديات ذكر 
تاي الجزعرة ا ا وتصحيح الزيلعي لذلك. 
ونقل المحشي هناك عن الرملي استظهار ما صححه الزيلعي وغيره» واختلاف التصحيح 
إنما هو بعد ثبوت ما نقله في الجوهرة عن النهاية. والله أعلم اه. فالأظهر للمحشي أن 
يقول: قيد بما إذا أسلم» لأنه إذا لم يسلم يكون حق أخذ الدية للوارث للإمام .. 

قوله: (وهل إذا طلب الإمام الدية ينقلب القصاص مالاً كما في الولي فليتظر. اه. 
قلت الظاهر نعم الخ) الذي يظهر عدم انقلابه مالاًء فإن انقلابه مالا في الولي لم سلم إنها 
هو لشبهة العفو ممن يملكه والسلطان لا يملك العفو صريحاًء فلا تعتبر الشبهة في حقه 
مسقطة له. ثم رأيت في حاشية عيد الحليم من كتاب الجثايات عند قوله «والقود عينآه ما 
نصهء فلا يأخذو لي المقتول دية إلا برضا القاتل محتى لو ثبت على أحد قتل يوجب 
القصاص أو أقرَ به وطلب الولي الدية ولم يرضها القاتل سقط القصاص بطلبه الديةء 
وسقط أيضاً لعدم رضا القاتل ما في الشروح . اه. فانظر من أين أتى للشرنبلالي لزوم 
الدية . ثم رأيت في شرح الملتقى من كتاب الجنايات ما يوافق ما نقله عبد الحليم ونصه: 
لو قال الولي : أنا آخذ المال بدل القصاص ولم يرض القاتل ليس له أخذ المال لعدم 
الصلح» ويسقط القصاص بالعفو. اه. قوله: (لو كان المقتول لقيطاً للإمام أن يقتبل 
القاتل عندهما خلافاً لأبي يوسف وتمامه فيه) أي الفتح حيث ذكر وجه قوله إنه لا يخلو 
عن ولي كالأب ونحوه إن كان ابن رشدة» وكالأم إن كان ابن زنا فاشتبه من له حت ' 
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القصاص . ولهما أن المجهول الذي لا يمكن الوصول إليه ليس بولي لأن لميت لا ينتفع 
به فصار كالعدم فتنتقل الولاية إلى السلطان فإنه ولي من لا ولي لهء كما في الإرث. 
اه. وهو يفيد كما في البحر أن من لا وارث له معلوم فأرثه لبيت المال» وإن احتمل أن 
يكون له وارث وإن أوصى بجميع ماله لأجنبي يعطي كلهء وإن احتمل مجيء وارث لکن 
بعد التأني . اه. ويظهر أنه إذا قتل شخص ولیس له وارث معلوم يكون لزمم حق استيفاء 
موجبه ولو قصاصاًء وإن احتمل أن له وارثاً. 


باب العشر والخراج والجزية 
قول الشارح : (وقالوا أراضي الشام ومصر خراجية) وفي الفتح : المأخوذ الآن من 
أراضي مصر أجرة لإخراج . قوله: (بدليل أن الغازي الذي اختط له الإمام داراً لا شيء 
عليه الخ) هذا الدليل غير مفيد لوجود الفارق» وهو أخذ البدل في المشتراة من بيت 
المال دون المجعولة بستاناً المذكورة. قوله: (لكن عدم ملك الزراع في الأراضي الشامية 
غير معلوم لنا الخ) فيه أنه حيث ذكر صاحب الفتح حكم أراضي مصر كما ذكره جازماً 
به» فالواجب اتباعه لأنه من أجل من يعتمد عليه في مثل ذلك وتردده إنما هو وجه 
أيلولتها لبيت المال لا ينفي جزمه بالحكم . قوله: (لأن هذا أبعد من التهمة) هذا التعليل 
يفيد أن إدخال الأجنبي في البين ثم شراء السلطان منه ليس أمراً حتماً» وسيذكر المحشي 
في كتاب الوقف جواز شراء السلطان أرضاً من أراضي بيت المال ممن ولاه نظر بيته كما 
وقع ذلك للسلطان الأشرب. قوله: (لكن نازعه صاحب البحر في رسالته بإطلاق ما مر 
الخ) ما استدل به في البحر على جواز البيع للإمام؛ ولو بدون وجود أحد المسوّغات 
المذكورةء لا يدل على دعواه لجواز أن ما استدل به إنما هو جا على مذهب المتقدمين . 
وما ذكره في الفتح جرى على مذهب المتأخرين المفتي بهء إذ لا فرق بين عقار اليتيم 
وعقار بيت المال إذ نظر السلطان في مال المسلمين كنظر وصي اليتيم . قوله: (لأنها من 
بيت المال أو ترجع إليه الخ) كما إذا غصب السلطان مال إنسان ووقفه ثم مات المغخصوب 
منه لا عن وارث» فإنه حال أخذه لم يكن لبيت المال لكنه يرجع إليه . اه. حموي. 
قوله: (علة لقوله وغاية الطاقة نصف الخارج فلا ينافي أنه يجوز النقص الخ) لا 
شك أن ما قاله ط واردء وما قاله المحشى لا يدفعه تأمل. وعبارة ط : قوله لأن التنصيف 
عين الإنصاف يفيد أنه لا يعدل عن النصف عند الطاقة مع أنه يجوز النقص عنه. قوله: 
(هذا في خراج المقاسمة الخ) الظاهر أن الحكم كذلك في الخراج الموظف والتعبير 
بالنصف والخمس لا يدل على أنه في المقاسمة خاصةء وذلك أنك إذا وجدت الخراج 
الموظف زائداً على نصف الخارج نقصته وجوباً إلى النصف» ولك تنقيصه إلى الخمس. 
قوله: (لكن قال الخير الرملي يجب أن يحمل الخ) استدراك على عدم التنقيص عن 
الخمس . تأمل. قوله: (فإن كان ضعف وظيفة الكرم الخ) أي قيمة الشمر. قوله: (ولو 
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بعد ما صارت في الجرين لا يضمن الخ) حقه حذف لا كما هو ظاهرء وتفيده عبارته 
في العشر . قوله: (ولم يظهر لي وجه قول محمد الخ) ما في الحاوي يفيد أن الخلاف في 
غير المصرف» وعبارته على ما في الحموي: وإذا ترك الإمام خراج أرض رجل أو كرمه 
أو بستانه ولم يكن أهلاً لصرف الخراج إليه عند أبي يوسف يحلء وعليه الفتوى. وعند 
محمد لا يحل الخ. قرله: (خلافاً لما في قاعدة تصرف الإمام منوط بالمصلحة من الأشباه 
معزياً للبزازية الخ) قد يقال: يحمل ما في السراج على ما إذا لم يكن رب الأرض مصرفاً 
أصلاً. وما في البزازية على ما إذا كان مصرفاً ولو للخراج. وقي شرح الأشباه: لو صرف 
العشر لرب الأرض بعد أخذه منه يجوزء فكذا إذا تركه عليه. ألا يرى أن السلطان إذا 
أخذ من إنسان زكاة ماله وافتقر قبل صرف الزكاة إلى المصرف كان له أن يرد عليه زكاته 
لما قلنا؟ اه. تأمل . قوله: (فليحفظ وليكن التوفيق) هذا التوفيق غير صائب لأن العشور 
بالواو عبارة عما يأخذه العاشر الذي نصبه الإمام في الطريق من زكاة التجار المارين به لا 
العشر الذي يجب على ما أخرجته الأرض. اه. سندي. 
فصل في الجزية 

قوله: (لكنه لا يقدر على الكسب لخرقه الخ) في القاموس : خرقه يخرقه ويخرقه 
جابه ومزقه» والرجل كذب وقطع المسافة والثوب شقه والكذب صنعه» وفي البيت 
خروقاً أقام فلم يبرح كخرق كفرح . اه. وفي المصباح: وخرق الغزال والطائر من باب 
تعب إذا فزع فلم يقدر على الذهاب» ومنه قيل: خرق الرجل إذا دهش من حياء أو خوف 
فهو خرق. قول الشارح: (ولو ظهرنا عليهم) أي المرتدين ومشركي العرب. اه سندي . 
قوله: (أن نسبة القبول إلى السيف مسامحة) وقال الرحمتي: معناه الاستسلام له. اه 
سندي . قوله: (صورته استولد جارية لها ولد قد ملكه الخ) في هذه الصورة لا يتبع الولد 
أمه لانفصاله قبل كونها أم ولد. تأمل. نعم إذا زوج أم ولده وأتت بولد كان كأمه. قوله : 
(لأنه أدى خراج السنة الثانية قبل الوجوب الخ) هذا يقتضي أنه لو دفع حق السنة الآتية في 
آخر السنة التي هو فيها ثم أسلم قبل أن تدخل السنة أنه يرد عليه ما دفعه. اه. سندي . 
قوله: (فإن وجوبه بآخر الحول الخ). قال السندي قبل فصل الجزية: وأوان وجوب 
الخراج عند أبي حنيفة أول السنة ولكن يشترط بقاء الأرض النامية في يده سنة إما حقيقة 
أو اعتباراء كذا في الذخيرة. وفي كتاب الشعر والخراج: وينبغي للوالي أن يولي الخراج 
رجلا یرفق بالناس» وأن يأخذهم بالخراج كلما خرجت غلةء فيأخذهم كلما خرجت بقدر 
ذلك حتى يستوفي تمام الخراج وأراد أن يوزع الخراج على قدر الغلة الخ . اه. فتأمله . 
وقال في البحر: إن الخراج يؤخذ لسلامة الانتفاع . 

قوله: (أي عن التئمة من أنها في الصلحية تهدم الخ) قال الرحمتي الظاهر أن عبارة 
القهستاني مقلوبة من الناسخ» وصوابه هذا كله في الصلحية. وأما في الفتحية فتهدم في 
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جميع الروايات فلتراجع التتمة. اه. وبمراجعتها من الفصل الثالث من مسائل أهل الذمة 
وجد فيها ما نصه: وروي عنه أنه إذا كان في البلدان المفتتحة كنائس نتركها في القرى في 
الروايات كلها؛ وأما في الأمصار قال محمد في نوادر هشام: تهدم. وفي المجرد عن أبي 
حنيفة : نتركها. وأما في الصلحية تترك في المواضع كلها في الروايات كلها. اه . قوله: 
(الكستيج بضم الكاف وبالجيم كما في القهستاني فارسي معرب الخ) قال الرحمتي : ولا 
ينافي هذا قول البحر كستيجاب النصارى قلنسوة الخ. لأنه يحتمل أن يكون إطلاقه على 
القلنسوة على سبيل التغليب والمشاكلةء وكذا كون معناه الذل والعجز لأن علة التسمية لا 
يلزم إطرادها. اه. وقد نقل عن القاموس والمصباح وغيرهما تفسيره بما قاله الشارح . 
اه من السندي . قوله: (كصوف مريع الخ) مريع على وزن فعيل سندي. وهو بمعتى 
النامي الزائد على ما يفيده القاموس والمقصود المرتفع . 

قوله: (قوله في محلة خاصة هذا اللفظ لم أجده لأحد الخ) قال الرحمتي: وحاصل 
اعتراضه أن صاحب الأشباه جوّز لهم في محلة خاصة. والمنقول في الفقه أنه يجوز 
بناحية في المصر ليس في سكناهم بها ترك جماعة المسلمين ولا تقليلهاء وأن النسفي 
نص على أنهم يمنعون من سكناهم في محلة خاصة. والظاهر في جواب اعتراضه أنه لا 
فرق بين المحلة والناحيةء والذي أجازها صاحب الأشباه هي الناحية المذكورة في كلامه 
بشرط أن لا تظهر لهم بها منعة عارضةء وأن يكونوا مقهورين تحت يد المسلمين» وأن 
المحلة التي منعها النسفي هي الموصوفة بقوله لهم فيها منعة عارضة إلى آخر ما ذكره. 
وهذا التوفيق يظهر من كلام جوي زاده لمن تأمل. اه سندي . وقال أيضاً: فالحاصل أن 
أهل الذمة إذا سكنوا بين المسلمين بوصف القهر لا يمنعون ولو كانوا في محلة خاصة. 
وأما إذا كانت لهم منعة كما أفاده التمرتاشي» أو لزم من سكناهم تقليل الجماعة كما أفاده 
صاحب الذخيرة» فلا يمكئون منها ولو في محلة خاصة بل يؤمرون بالاعتزال بناحية 
كقرية ليس فيها مسلمون. ومن هنا علمت أن قول صاحب الأشباه: والمعتمد الجواز في 
محل خاصة» يحمل على ماءإذالم تكن لهم منعةء وهو لا ينافي صرح به التمرتاشي والله 
أعلم. قوله: (وقوله عارضة صفة منعة الخ) هي إسم فاعل من عرض» وفلان شديد 
العارضة أي الناحية أي ذو جلد وصرامة وقدرة على الكلام. سندي عن جامع اللغة. 
قوله: (إن لم يكن ذلك المكان مواخما لدار الإسلام الخ) . عبارة الفتح «متاخما». اه. 
وفي القاموس: التخوم بالضم الفاصل بين الأرضين من المعالم والحدودء وأرضنا تتاخم 
أرضكم تحذّها. اه. 

قوله: (ويمكن تصويره فيمن دخل في عهد الذمة تبعاً الخ) أو يصور فيما لو عقد 
الإمام عقد الذمة معهم بدون تعرض لقبول الجزية» ثم امتنع أحدهم عن قبول الجزيةء 
فإنهم بالعقد المذكور صاروا ذمةء ثم بالامتناع عن قبولها انتقض العهد. قوله: (أو يقاتل 
رجلاً من المسلمين ليقتله الخ) عبراة ط : فيقتله. قوله: (أن هذا دليل لما قاله الكمال 
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الخ) لم يظهر وجه كون ما ذكر دليلاً لما قاله الكمال. تأمل. قوله: (وكذا النفقة على 
المساجد الخ) وفي الظهيرية: يجوز صرف الخراج إلى نفقة الكعبة. وفي الشرنبلالية 
عمارة الكعبة ونفقتها من جملة مصرف البيت الأول. قال الحموي: إنما يتم هذا بالنسبة 
إلى الجزية والخراج إن وجد على الوجه الشرعي» وأنت تعلم أنهما على خلاف ما ورد 
بهما الشرع فعمارتها الآن تكون من هدية أهل الحرب وما أخذ منهم بغير قتال. اه 
انتهى . سندي . قوله: (وفيه عن القنية وللإمام الخيار في المنع والإعطاء الخ) عبارتها: له 
حظ في بيت المال وظفر بما وجه له فله أخذه ديانة وللإمام الخيار الخ). فالظاهر أن 
المراد بالمنع المنع من عين هذا المال الموجه له لا مطلقاً. تأمل . قوله: (بأنه يورث 
بخلاف رزق القاضي الخ) ومال الواني إلى أن ما يأخذه المؤذن والإمام إلحاقه بالاجرة 
أولى . قال : وإذا كان أجرة فالواجب أن يسترذ ويوزع على الأشهر والأيام» وهو أوفق في 
رعاية الجانبين» وأوفق بنية الواقفين خصوصاً في زماننا فإن قصدهم أن لا تعطي غلة 
الوقف إلا لمن أدى ما عين له من العمل . أه. واستصويه توح . اه سندي . 


باب المرتد 

قوله: (وإنما قيل موسوس لأنه يحدث بما في ضميره الخ) أي بدون جزم ولا 
يغبت على حالة واحدة. من السندي. قوله: (الظاهر أن ثمرة العرض الإسلام الخ) لا 
شك أن ثمرة العرض هو كشف الشبهة» فإن من ارتد غالباً يكون عن شبهة فبالعرض 
يبديها فتنكشف لهء فيكون الكشف أمراً مترتباً على العرض . تأمل . قوله: (وحاصله أن 
ظاهر قوله وكذا ثالثاً ورابعاً أنه لو استمهل بعد الرابعة الخ) على تسليم أن ظاهره ما ذكره 
لا يبقى كلامه على ظاهره بل يراد بالتشبيه أصل قبوله التوبة وأنه بعد الثالئة والرابعة لو 
استمهل يؤجل ويحبس مع الضرب كما صرح به في التتارخانية وغيرهاء والكرخي يقول: 
إنه بعد الثالثة لا يؤجل. قوله: (أو كالمجوس كما في أنقع الوسائل) عبارة «أنفع 
الوسائل؛ عن البدائع وصنف منهم يقرون بالصانع وينكرون توحيدهء وهم الوثنية 
والمجوس وصنف كالمجوس الخ . قوله: (قال الخير الرملي أقول ولو كانت الرواية لغير 
آهل مذهبنا الخ) وقد صرح الحموي بأنها لو كانت تلك الرواية لغير مذهبنا وجب على 
المغتى الميل إليهاء وتبعه أبو السعود والخير الرملى. ويدل على ذلك اشتراط كون ما 
يوجب الكفر مجمعاً عليه. اه سندي. قوله: (هو العراف الذي يحدس الخ) حدس من 
باب ضرب ظن ظناً مؤكداًء كما في المصباح . قوله: (لقيام الشبهة باختلاف العلماء في 

صحة إسلامه الخ) فإن زفر والشافعي مخالفان في صحة إسلامه على ما ذكره المحشي 
فيما يأتي عن الفتحء وكلام المصنف شامل لما إذا ارتد خال صغره أو بعده. تأمل . 
قوله: (لأن المرتدة لا تقتل الخ) قال في البحر عن المحيط في تعليل عدم القبول: لأنهم 
في زعمهم أنه مرتد ولا شهادة لأهل الذمة على المرتد. اه. قال الرملي : هذا التعليل 
يقتضي عدم القبول في المرأة أيضاًء وقد فرق بينهما في الوافي بأنها لا تقتل بخلافه. 
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يعني لو شهد نصرانيان على نصرانية بأنها أسلمت جاز وأجبرت على الإسلام في قول 
الإمام» وهذا يعكر عليه عدم قبولها وهو ميت كما صرحوا به. وأيضاً لا يلزم من القبول 
القتل بل تقبل للجبر على الإسلام ولا يقتل كالمرأة كما هو قول البعض. إلا أن يقال: 
من قال بعدم القبول يقول يلزم من القوبل القتل لأن البينة حجة متعدية. قال: والذي 
اتضح في تحرير هذه المسألة بعد النظر في كلامهم أن العلة فيها أنه في زعمهما أنه مرتد 
وهو يقتضي أن الحكم في المرتدة كذلك» ويظهر من كلامهم أن في المسألة ثلاث 
روأيات : القبول فيهما وهو رواية النوادرء وعدمه فيهما وهو الظاهر من كلام المحيط 
كثير» والثالثة تقبل فيها دونه. والذي يظهر من الفرق بينهما على هذه الرواية الاحتياط في 
الفرج للزوم حرمة فرج المرتدة على كل ناك لا ما ذكره الوافي من لزوم قتله دونها لعدم 
الملازمة بينهما كما في شهادة المسلم والمسلمتين عليه بذلك. اه. ومثله في حاشية 
الحموي من كتاب الشهادة. قوله: (لما سيأتي من أن الزوجين لو ارتدا معاً فولدت ولداً 
يجبر الخ) ليس في هذا الفرع الدلالة على أنه لا يقتل الذي الكلام فيه يل فيه أنه يجبر 
على الإسلام» والظاهر أنه إذا ولدته ثمة يكون حكمه كأمه من كونه صار حربياً يجوز 
استرقاقه فيجوز قتله إذا بلغ . 

قوله : (ثم إذا تاب وأسلم ترفع تلك البينونة الخ) لعل المراد بها الحرمة التي كانت 
ثابتة بالردة فإذا أسلم حلت له بالعقد. قوله: (لأنه بالردة كأنه مرض مرض الموت 
لاختياره الخ) أصله في الفتح وهو أنه بالردة كأنه مرض مرض الموت باختياره سبب 
المرض. ثم هو بإصراره على الكفر مسختاراً على الإصرار الذي هو سبب القتل حتى قتل 
بمنزلة المطلق في مرض الموت ثم يموت قتلاً أو حتف أنفه أو بلحاقهء فيثبت حكم 
الفرار. اه قوله : (وتبطل عنده الخ) لأن في العنان وكالة وهي موقوفة عنده. اه. فتح 
قول المصنف : (والإجارة) أي الحاصلة منه في زمن ردتهء وكذا الاستئجار. أما لو أجر 
أو استأجر ثم ارتد فلا شك في صحة العقد السابق على ردته لكن لو مات أو لحق بطلا . 
اه من البحر. قوله: (وكذا ذكره الزيلعي الخ) عبارته: وإن عاد مسلماً بعد الحكم بلحاقه 
فما وجده في يد وارثه أخذه لأنه كان خلفه لاستغنائه عنهء فإذا عاد ظهرت حاجته وبطل 
حكم الخلف» ولو عاد بعد الموت الحقيقي كان حكمه كذلك . ثم إنما يعود بقضاء أو 
برضا لأنه دخل في ملكه بحكم شرعي فلا يخرج عن ملكه إلا يطريقه. اه. وظاهره 
اشتراط القضاء أو الرضا في الموت أيضاً. تأمل. قوله : (ففي كلام الشارح إيهام الخ) هو 
مدفوع بما ذكره من التعليل . تأمل. قوله: (وتمامه فيه) قال فيه: ولا يسقط بالردة ما هو 
من حقوق العبدء وكذا حقوقه تعالى التي يطالب بها الكفار كالحدود سوى حد الشرب. 
كذا في شرح الطحاوي. وكذا ما لا يطالبون به مثل الصوم والصلاة والزكاة والنذر 
والكفارة» فيقضي إذا أسلم على ما قال شمس الأئمةء لأن تركها معصية والمعصية بالردة 
لا ترفع كما في قاضيخان وغيره. وعن أبي حنيفة لو وجب عليه صوم شهرين متتابعين ثم 
ارتد ثم تاب سقط عنه القضاءء وذكرالتمرتاشي الخ . 
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قوله: (ولا يناقيه وجوب قضاء ما تركه من صلاة الخ) في السندي: وذكر شمس 
الأئمة أنه يسقط عند العامة بالتوبة والعود إلى الإسلام ما وقع حالة الردة وقيلها من 
المعاصي » ولا يسقط عند كثير من المحققين. وعلى هذا فينزل ما روي عن الإمام أنه لو 
وجب عليه صوم شهرين متتابعين ثم ارتد ثم تاب سقط عنه القضاء ء كما في التتمة؛ ولذا 
قال في شرح الطحاوي بالردة انسلخ عن دينه وبطل جميع طاعاته؛ وسقط عنه جميع ما 
صار ديناً عليه من حقوق الله الخاصة قيجعل كافراً منذ آدم وأسلم الآن. فالمصنف مشى 
على قول الحلواني لأنه الأحوط . اه تأمل. قوله: (وهذا يفيد أن الخلاف بين أبي علي 
وأبي هاشم وبين الكعبي الخ) قد يقال ما ذكره في البحر إنما هو عود نفس الحسنات» 
فقال أبو علي وأبو هاشم بعودهاء وقال الكعبي بعدمه . ولم يتعرض فيه لعود استحقاق 
الثواب . وما ذكره التفتازانى فى عود استحقاقه فقالا بعدمه وإن عادت الطاعة فتعود حينئذ 
بلا ثمرتها. وقال الكعبي: بعوده بدون عودها فلا مخالفة بين العبارتين. قوله: (إذا 
استولى عليها الزوج بعد الردة ملكها الخ) أي بعد الإحراز بدار الإسلام إذ لا ملك له 
بدونه لكن ما دامت على ردتها لا يطؤها. قوله: (إلا أن جعلهم الوارث كالوكيل من 
جهته يأباه) قال المقدسي: ويمكن التوفيق بحمل كلام الخانية على ما إذا لم يؤد شيئاً من 
البدل» وكلام الزيلعي على ما إذا أذى ولو البعض فإنه قيد لنسخه قي الجملة كما عرف 
في بابه. وأما قوله «جعلهم الوارث كالوكيل» يأباه فجوايه : أن التشبيه لا يقتضي المشاركة 
منه كل وجه مع أن ملاحظة المعنى هنا تدفع الاعتراض فإن القياس يقتضي كون الولاء 
لنفس الوارث لصدور الكتابة منه بولاية شرعية لملكه إياه بطريق شرعي» وهو القضاء 
باللحاق حت أنفذ عتقه وتدبيره حتى كان الولاء له في التدبير. لكن رد على المالك 
الأصلي لتوبته ورجوعه للإسلام فقلنا بأخذ ما يجده في يد الوارث من البدل ويكون 
الولاء له وكان الوارث وكيلا عنه. 


قوله: (وعلل الثانية في الهداية بأنه صار ميتاً تقديراً الخ) لكن ذكر الشرنبلالي في 
الثانية أنه يجب دية كاملة على قولهما ونصفها على قول محمد. قول الشارح: (لأن الردة 
لاتوة تؤثر في الكتابة الخ) . هذا على أصلها ظاهر لأن كسب الردة ملكه إذا كان حراء فكذا 
إذا كان مكاتباً لأن الردة لا تؤثر في الكتابة ء لأن الكتابة لا تبطل بالموت فبالردة أولى» 
وإذا كان ملكه قضيت من كتابته. وأما عنده فيشكلء» لأنه لا يملك كسب الردة إذا كان 
حراء فكيف جعله هنا ملكه مكاتباً؟ ووجه الفرق أن المكاتب إنما ملك أكسايه بعقد 
الكتابة وهي لا تت تتوقف بالردة ولا تبطل بالموت فيستمر موجبها مع الردة. ومن هنا علمت 
أن قول الشارح «لأن الردة لا تؤثر في الكتابة» تعليل للمسألة على قولهم «فيتحقق ملكه 
في أكسابهه ولا يتوقف فيقضي منها بدل الكتابة ويورث الباقي. . ألا ترى أنه لا يتوقف 
تصرفه بالأقوى وهو الرق مع أن الرق أقوى من الردة في نفي صحة التصرف حتى لا 
يصح استيلاده؟ فبالأولى لا يتوقف يسبب ردته. وأورد عليه أنه إذا وفيت كتابته حكم 


كتاب الجهاد الس ۷ 


بحريته في آخر جزء من حياته فتبين بذلك أن كسبه كسب مرتد حر فيكون فيأ عنده. 
رايب بان الحكم بريه إنما هو في الحقوق: المسستحقة بالكتاية ومن خجرية نفسه وأولاده 
وملك كسبه رقبة» وفيما عدا ذلك من الأحكام يعتبر عبداً. ألا ترى أنه لا تصح وصيته 
لأن الوصية من الحقوق المستحقة بهاء فكذا كسبه لا يكون فيأ لأن كسب العبد المرتد لا 
يكون فيأ فلا يجعل حرا في حقه؟ كذا في البحر. اه سندي. وقال في الفتح : الحكم 
ببقاء العقد يوجب الحكم بثبوت أحكامه فصار المكاتب في دار الحرب ككونه في دار 
الإسلام. قوله: (والظاهر أن هذا بعد بلوغه لما مر الخ) بل الظاهر أنه يضرب قبله أيضاً 
فإنهم جوزوا ضربة لترك الصلاة فكيف لا يضرب للعود للإسلام؟ قوله: (وعليه يتحد 
القولان) الظاهر اتحادهما والجزم به وأنه ليس المدار على مجرد التمييز على القول الأول 
بل عليه» وعلى ما زاده في المبسوط . وعلى هذا استقام قول الشارح «وقد رأيت نقله» 
وعلى أنهما قولان لا يناسب ذكره لأن التقدير به إنما ذكر على الأول لا الثاني الذي ذكره 
الطرسوسي . قوله: (ذكر في القاموس في مادة ودق قال المازني لم يصح أن علياً الخ) 
قال فيه: وذات ودقين الداهية كأنها ذات وجهين. ومنه قول علي بن أبي طالب رضي الله 


عنه . 
فإنهلكث فرهنٌذمتي لهم بذاتٍ ودقين لاا ايعفولهاتئئرٌ 


قال المازني: الخ. قوله: (وأصله من بغي الجرح إذا ترامى إلى الفساد) أي تجاوز 
الحد في الفساد. قوله: (قد يعترض على الفئح بأن كلامه يقتضي اختصاص البغي بمعتى 
الطلب وأن استعماله في الجور والظلم معنى عرفي الخ) لم يتعرض في الفتح لاستعماله 
في الجور والظلم وإنما قال إنه عرفاً طلب ما لا يحل الخ فهما معنيان متباينان. ولم ينقل 
في شيء من كتب اللغة إطلاقه على خصوص طلب ما لا يحل من جور وظلم. فإطلاقه 
عليه فقط إنما هو عرفي لا لغوي. قوله: (لكن ينافيه قول المصباح وأصله من بغي الجرح 
الخ) لا منافاة لأن ما قاله في المصباح من بيان الأصل إنما هو لبغي بمعنى سعى في 
الفساد كما هو ظاهر. وفي الصحاح : البغي التعدي وكل مجاوزة وإفراط على المقدار 
الذي هو حد الشيء. اه. وهو محمود ومذموم وأغلب استعماله في المذموم» ومن 
المحمود تجاوز العدل إلى الإحسان والفرض إلى التطوع . قوله: (فكان أحدهما يغني عن 
الآخر على ما قلنا) على كلامه يكون كلام المصنف من باب الأعم بعد الأخصء ولا 
يغني الأول عن الثاني بل العكس . تأمل . قوله: (قلت ويمكن التوفيق بأن وجوب إعانتهم 
الخ) ويمكن الجواب عن المخالفة بأنها لاختلاف الزمان قعدمها هو الأشبه بزمانهم لعدم 
جور الولاة ومعاونتهم هو الأنسب بزماننا لجور الولاة. حموي اه. سندي. قول 
المصنف : (لو غلبوا على مصر فقتل مصري مثله عمد الخ) احترز به عما لو قتله خطأء 


فإنه لا يجب مشيء أيضاً سواء جرت أحكام البغاة عليهم أو لا: سندي» وانظره. والذي 
تقدم في باب المستأمن أنه إذا قتل أحد المستأمنين صاحبه عمداً أو خطأ تجب الدية 
لسقوط القود ثمة كالحد في ماله فيهما لتعذر الصيانة على العاقلة مع تباين الدارين. اه. 
وهذا يفيد وجوب الدية إذا لم يجب القصاص في مسألتنا سواء كان القتل عمداً أو خطأ. 
قوله: (ولكن حمله عليه في النهر لأنه المراد بدليل التعليل الخ) فإنه يدل على 
شولك القصاص لهذه الشبهة فيكون موضوع الكلام في القتل العمد لكن إيجاب الدية في 
قتلنا المستأمن في دارنا يدل على أن العمذ غير قيد. قوله: (أي كما لو قتل المسلم 
مستأمناً في دارنا فتح) فإنه تلزمه الدية في العمد. . سندي . قوله: (لأنه تسبب في الإعانة 
ولم أر'من تعرض لهذا) قال الحموي: وفيه تأمل. وكأنه ميل منه إلى أن ما في الخانية 
محمول على كراهة التحريم' لأن التسبب بهذه الأفعال فظيع قريب من الحرام فلا يكون 
خلاف الأولى. اه ط. وقال المحشي في الحظر والإباحة: أقول هذا التوفيق غير ظاهر 
لأنه قدم أن الأمرد مما تقدم المعصية بعينه وعلى مقتضى ما ذكره هنا يتعين أن تكون 
الكراهة فيه للتحريم» فلا يصح حمل كلام الزيلعي وغيره على التنزيه وإنما مبني كلام 
الزيلعي وغيره على أن الأمرد ليس مما تقوم المعصية بعينه كما يظهر من عبارته. قول 
الشارح : (وفي الفتح ينفذ حكم قاضيهم لو عاد لا الخ). أي من أهل العدل وعبارته: لو 
ظهر أهل البغي على بلدة فولوا فيه قاضياً من أهله ليس من أهل البغي صح. وفي 
البدائع : الخوارج لو ولوا قاضياً فإن كان باغياً أ وقضى بقضایا ثم رقعت إلى آهل العدل لا 
ينفذها لأنه لا يعلم كونها حقاء لأنهم يستحلون دماءنا وأموالنا. وذكر في الفتح بعد 
العبارة السابقة قبيل كتاب اللقيط: وإذا ولى البغاة قاضياً على مكان إلى آخر ما ذكره 
المحشي عنه . فالشارح اعتمد ما نقلناه أولاً عن الفتح حيث وجد ما يؤيده من كلام 
ع ولم يلتفت إلى ما ذكره أخيراً في الفتح» والذي يقتضيه النظر الاعتماد على ما 
في الفتح آخر لأن الخوارج وغيرهم قلما يولون قاضياً من أهل العدل» فلو لم ينفذ قضاء 
بي جلك ا والأمور الشرعية . فالقول بنفاذه إن وافق رأي مجتهد 
أولى. اه سندي . والذي يظهر اعتماد ما قاله أوَلاً وثانياً» ولا منافاة بين كلاميه فإنه أُوَلَاً 
اشترط أن يكون القاضي من أهله؛ وثانياً أن يكون حكمه عدلاً. تأمل. 


كتاب اللفيط 


قوله: (المذكور في المبسوط أن للإمام الأعظم أن يأخذه الخ) في المحيط من 
دعوى النسب: صبي في يد رجل لا يدعيه ادعت امرأة أنه ابنهاء وأقامت على ذلك امرأة 
يقضي لها لأنه لقيط ليس عليه يد مستحقةء ألا يرى أن للقاضي تزعه من يده؟ وإذا كان 
له إبطال يده من غير شهادة القابلة فمع شهادة القابلة أولى. اه. وهذا يفيد إطلاق الأخذ 
للقاضي والسلطان. قوله: (فلا تبطل الحرية بالشك الخ) أي الثابتة بالدارء كما ذلك 
عبارة الزيلعي. قوله : (فكانت هذه البينة) لعله الدعوى . قوله: (والظاهر خلافه الخ) بل 
الظاهر أن له أن يوالي غيره. ومجرد تقرير القاضي ولاءه من الملتقط ليس حكماً رافعاً 
للخلافك لعدم صدوره بعد منازعة وصيرورته حادثة حتى يقال إنه تأكد بالقضاء وارتفع 
الخلاف . قوله: (فيشكل قول القهسناني الخ) عبارته: ولا إجارته ليأخذ الأجرة لنفسه. 
وأعاد كلمة «لا» رداً لما قال القدوري › والأول أصح كما في الاخيتار. اه. قوله: 
(وعلى هذا فلا يصح أن يحمل الخ) التوفيق الذي ذكره ط عن أبي السعود هو حمل المنع 
من الإجارة على ما إذا أجره لتكون الأجرة لنفسهء وحمل الجواز على ما إذا كانت 
للقيط . اه. وحينئذ فالأصوب في عبارة المحشي أن يقول: على ما إذا أجره لياخذ 
الأجرة للقيط. وقال ط: ذكر القدوري أن له أن ا وسيأتى آخر الكراهية أن هذا 
أقرب لأن فيه نفعاً محضاً. شلبي . ٠‏ 


۴4 


كناب اللقطة 


قوله: (كهمزة ولمزة لكثير الهمز واللمز وبالسكون الخ)همزة همزا اغتابه في غيبتهء 
ولمزه لمزا من باب ضرب عابه. مصباح . قوله : (الظاهر أنه مساو للمعنى اللغوي الخ) 
فيه أن المتبادر من اللغوي عدم اث شتراط الضياع بخلاف المعنى الشرعي. تأمل. قوله: 
(والفرق بينه وبين الزق أن الزق الخ) أي على ما جرى عليه في الفتح من عدم الضمان إذا 
رفعها ثم ردها. قول الشارح: (قال في البدائع الصحيح أنه يضمن الخ). الذي في 
المنح : قال القاضي بديع الدين الخ. قوله: (أو تخصيص لظاهر الرواية الخ). و 
هذا التخصيص مع قول البحر في بيان ظاهر الرواية من التقدير بالحول في القليل 
والكثير. نعم» يتأتى على عبارة غيره ظاهر الرواية تقديره بالحول من غير فصل بين قليل 
وكثير. قوله: (ولو اذعى على صاحب الدابة أنك قلت من أخذها فهي له الخ) هذا لا 
يظهر على ما تقدم عن الهداية من أن التمليك من المجهول لا يصح»› وإنما هو رواية 
أخرى قائلة بصحة إباحة التملك للمجهول. قوله: (والظاهر أن له البيع أيضاً الخ) الذي 
رأيته في النهر: وظاهر أن الخ بحذف أل. وهذا لا يفيد أن ما ذكره استظهار منه كيف 
وقد رر للقاضي الأعر بالبيع - قوله: (قلت مقتضاه أنها لو كانت ثوياً فلبسه لا يملكها 
الخ) الظاهر ما سلكه في النهر بدليل مسألة الزكاة ولا يرد عليه ما ذكره في مسألة الثوب 
من أنه يصدق عليه . الخ فإنه لا ينافي عدم الملك ولا ملكه بيعهاء فإن المراد يصرفها 
لنفسه صرف عينها أو بدلها فقد جوز له البيع كما جوز له الانتفاع بعينها. ثم قوله «وهذا 
لا يتحقق ما بقيت في یده» لا يتأتى في كل لفظه . 

قوله: (الضمير عائد إلى الغنى الخ) المتبادر عوده للملتقط. وبه صرح في النهر. 
قول المصنف : (فإن جاء مالكها خير بين إجازة فعله ولو بعد هلاكها الخ). قد يقال : 
كيف تلحقه الإجازة وهي تتوقف على قيام المحل وقد يكون مجيء المالك بعد استهلاك 
الفقير لها؟ فيجاب بأن ذلك فيما يتوقف فيه الملك على الإجازة كما في بيع الفضولي. 
أما هنا يثبت قبل ذلك شرعاً لأن بالتصدق بعد التعريف لا يفيد مقصوده دون ملك 
المتصدق عليه» وإذا ثبت الملك قبل إجازة المالك. ومعلوم أنه مطلق التصرف وحال 
الفقير يتقتضي سرعة استهلاكها ثبت عدم اعتبار قيام المحل . قوله: (فلذا عمم الشارح 
الخ) فيه أن الشارح لم يعمم بل أطلق عبارته» فالأولى إبقاؤها على عمومها. قوله: (قد 
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يؤيد بحثه بما يأتي» من أن للملتقط الخ) حقه المالك . قوله : (وأجاب المقدسي بحمله 
على أنه قال ذلك لجمع حضر الخ) فيه: أنه وإن قاله لجمع لم يوجد قبول لهذه الإجازة 
فهي لا وجود لها فاعتراض البحر وارد. ثم رأيت عبارة المقدسي على ما في حاشية 
البحر ونصها: يجين علن N‏ حصو عترم نالفي طعي E‏ 
فهذا قبول منه كما قالوا فى الوكالة: لو وكله فباع كان قبولاً . أه. قوله: (معها سقاؤها 
وحذاؤها الخ)الحذاء التعلء والسقاء القربة. والمراد به هنا مشافيرهاء وبالأولى فراسنها . 
وفي مجمع البحار: الحذاء بالمد النعل أراد أنها تقوى على قطع الأرض وعلى قصد 
المياهء وعلى ورودها ورعي الشجر والامتناع عن السباع المقترسة شبهها بمن كان معه 
حذاء وسقاء في سفره. اه من السندي. 

قوله: (قلت وهو أيضاً ظاهر ما قدمناه آنقاً الخ) قد يوفق بأن المسألة فيها اختلاف 
الرواية . فعلى ما في التتارخانية يكون لا خلاف بيننا وبين الأئمة الثلاثة» وعلى ما في الفتح 
وظاهر الهداية الخلاف متحقق. تأمل . قول الشارح : (أي يصدقه على أن القاضي قال له 
ذلك لا ما زعمه ابن الملك. نهر). الذي ذكره العلامة السندي أن الشارح تبع صاحب النهر 
وهو تبع البحرء وتبعه أيضاً المقدسي والحموي. وعبارة البحر بعد ما نقل ما قدمناه عن 
المجمع قال: ويتبغي أن يكون معنى التصديق تصديقه أنه أنفق بأمر القاضي على أنه يرجم 
لا تصديقه على الإنفاق لأنه لو كان بلا أمر القاضي لا رجوع له فتصديقه وعدمه سواء. 
وفي شرحه لابن ملك خلافه فإنه قال: يعني إذا لم يأمر القاضي بإنفاقه فصدقه اللقيط بعد 
البلوغ أنه أنفق في الرجوع» فله الرجوع عليه لأنه أقر بحقه. اه. كلام ابن ملك. قال: 
وحيثنذ لا اعتبار بأمر القاضي . وهم قد اتفقوا على أنه لا بد من إذن القاضي لعدم ولاية 
الملتقط فلا يكفيه الإشهاد بخلاف الوصي لو أنفق من ماله وأشهد يرجع» لأن له ولاية في 
مال اليتيم. ولم أر من نبه على هذا المحلء لكني فهمته مما نقلته عن الخانية في باب 
اللقيط عند قوله «ونفقته في بيت المال» اه. فحاصله أن ابن ملك أفاد أن مجرد التصديق 
من الل بيد بل في انه افق الا عليه لرن كاف سواه أذن له الحاكم بالإنفاق 
أو لم يأذن له أصلاء واحتج في ذلك بأنه أقر بحقه . وصاحب البحر ومن تيعه أفاد أن 
اللقيط لو صدقه بعد بلوغه في أنه أنفق عليه للرجوعء والحال أن القاضي لم يأذن له فلا 
يثبت للملتقط على اللقيط حق الرجوع . راع في دلق يان اا روان ع الملتقط 
والوصيء فجعلوا قول الوصي مقبولاً في الإنفاق ما لم يكذبه الظاهر إذا أشهد 5-8 ولا 
كذلك الملتقط فإنه لو أشهد على الجروع والحال أن القاضي لم يأذن له لا يثبت له حق 
الرجوع. ولا يخفى أن الفرق بينهما بالنظر إلى الإشهاد في حق الرجوع متجه لا محيص 
عنهء لكن لو أنفق الوصي بلا إشهاد للرجوع وصدقه اليتيم بعد بلوغ رشده فيما ادّعاه من 
الرجوع بلا إشهاد فلا بد من ثبوت حت الرجوع للوصي على اليتيم: لأنه أقر له بحقه. وكذا 
إذا اذعى الملتقط على اللقيط بعد بلوغه أنه أنفق عليه كذا بغير أمر القاضي للرجوع عليه» 


فصدقه اللقيط في ذلك فالظاهر أنه يثبت له حق الرجوع لأنه أقر له بحقه» فالفرق بينهما من 
هذا الوجه محتاج إلى نقل صريح . وعبارة البرهان تؤيد ما أفاده ابن ملك حيث قال: أو أن 
يصدقه اللقيط أو رب اللقطة أنه أنفق عليه ليكون ديئاًء فإنه يرجع بنظيرهء وإن كذبه فالقول 
لك وعلئ السدعى: البيتة لآنه ياي النسية ديا فى جه وغ لين :يآفين قى ذلك وإنها يكون 
ا فا کے اکاک ی مولهة ]كان خلية انعا بقع بايد ال ی 
التصديق بمجرد الإنفاق للرجوع ولم يشترط إنفاقه بإذت القاضي للرجوعء ركذا لم يشترط 
في التكذيب إقامة البينة على أمر القاضي بل على إثبات ما يدعيه دل على أن حكم الحاكم 
في صورة التصديق غير محتاج إليه . ولذا قال قال الشيخ الرحمتي: وما زعمه ابن ملك هو 
ظاهر متن المجمع والتنوير» لأنه عطف تصديق اللقيط على إذن القاضي ب «أوة التي لأحد 
الشيئين؛ ومستند صاحب النهر قول الفتح: فإن أنفق بالأمر الذي يصير به ديناً عليه فبلغ 
فادّعى أنه أنفق عليه كذا فإن صدقه اللقيط رجع عليه به وإن كذبه فالقول قول اللقيطء 
وعلى الملتقط البينة. اه. فليحرر ما هو الصواب في ذلك إذ ربما يصح إرجاع كلام الفتح 
لكلام ابن مالك. اه. قلت: وقول الكمال بالأمر الذي يصير به ديناً عليه لا يتعين حمله 
على أمر القاضي فقط . بل إنه يحتمل ذلك» ويحتمل دعوى الرجوع عليه فحصره في أمر 
القاضي غير متوجه» على أنه لا يصح التقابل في عبارة المجمع ومواهب الرحمن على ما 
ذهب إليه صاحب البحر ومن تبعه: لأن حت العبارة على ما زعموا فإن أنفق الملتقط كان 
متبرعاً إلا أن يقيم البينة على أمر القاضي له بالإنفاق بشرط الرجوع أو يصدقه اللقيط إذا 
بلغء فلو كانت العبارة كذلك لكان قولهم وجيهاً . لكن عبارة صاحب المجمع: إلا أن يأذن 
له القاضي بشرط الرجوع أو يصدقه إلى آخره» فجعل التصديق قسيماً لإذن القاضي وقسيم 
الشيء غيره. وقد نيه على ذلك أبو الحسن السندي رحمه الله تعالى في حاشيته وقال: 
فتأمل وأنصف. بعد ما نقل ما استند له صاحب النهر والطرابلسي في شرح منظومة الكنز 
بعد ما نقل عن البحر قوله #ويتبغي أن يكون معنى التصديق» إلى آخر ما قدمناه عنه. قال: 
أقرل وحيث كان الأمل منقولاً يريد به ما أفاده بان ملك فلا يعارض بمجرد البحث كما لا 
يخفى. اه. فالحاصل أن الذي يرجحه الفكر القاصر حال التحرير ما أفاده ابن ملك 
خصوصاً مع تأييده من الشيخ الطرابلسي» والشيخ أبي الحسن السندي» والشيخ الرحمتي. 
والله أعلم بالصواب. قوله: (وعلى ما في الهداية جرى في الملتقى الخ) وجرى الحموي 
في منظومته عقود الدرر فيما يفتي به من أقوال زفر على ما في الهداية. ومقتضاه أنه المفتي 
به. قوله : (الظاهر أنه احتراز عن الأجنبي الخ) الظاهر أن الأجنبي كذلك . ويدل لهذا قول 
محمد في الاستدلال: والله يعلم المفسد من المصلح قول الشارح : (فإن لم يجدهم قله 
مصرفاً الخ) في السندي قوله #فله لو مصرفاً» متعلق بما قبله والتقدير: كلقطة فإن لم 
يجدهم فله لو مصرفا إن كان قليلا وإلا فلبيت المال. اه. 


کتاں الآبق 


قوله: (أي زوال يد المالك الخ) فيه أن زوال اليد متحقق في الثلاث لا متوقعء 
فلعله بمعنى التلف إلا أن يراد به الزوال التام بأن يقع في يد غيره إذ هو المتوقع . قول 
الشارح : (والاباق انطلاق الرقيق تمردا) هذا القدر من التعريف غير واف بالمقصود. إذ 
لوعتا العبد وتمرد وانطلق بحيث لم يغب عن مولاه لا يقال له آبق. اه سندي. قوله: 
(قلت لكن تقدم أن ما نسبه في البدائع إلى الشافعي مذهبنا الخ) فيه أنه وإن تقدم ذلك لا 
يصح جعل ما في البدائع دليلا لما في المتن؛ إذ ما فيها نسبة الفرضية للشافيع وأنه غير 
سديد. قوله: (وظاهره أن ذلك في حق القاضي الخ) ليس في الفتح ما يدل على أن 
الاستيثاق في حق القاضي . قوله: (ينبغي وجوب الدفع في صورة إقرار العبد وعدمه في 
صورة ذكر العلامة الخ) الظاهر عدم وجوب الدفع في الصورتين» إذ إقرار العبد ليس 
حجة على غيره حتى يقال بالوجوب . قوله: (وعليه فهو مما خالف فيه الآبق الخ) 
المخالفة إنما هي على القيل الثاني. قوله: (وما إذا اغتصبه منه رجل وجاء به الخ) في 
شمول كلام المصنف لهذه المسألة تأمل» فإنه لم يوجد من رخذ الآبق رد لمولاه لا بنفسه 
ولا بنائبه. وعزا في البحر هذا الفرع للمحيط . قوله: (أما لو بعد فراغه وعزمه على أن 
يرده إلى صاحبه فينبغي عدم الضمان الخ) سيأتي متنافي الوديعة ما يؤيد هذا البحث. 
قوله: (واحترز به عما لو جنى في يد الآخذ فلا جعل له الخ) قال الرحمتي: ينبغي تقييد 
الخطا بما إذا كانت الجناية مستغرقة لا ما لو كان أرشها دون قيمته» فينبغى أن يجب 
الجعل فيما بقي . فليحرر. اه سندي . 1 
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فوله : (وقول النهر الظاهر أنه لا يملك قبض ديونه الخ غير مسلم إلا بنقل الخ) لكن 
تعليل التجنيس بقوله «لأنه لعله مات» يؤيد ما في النهر وكذا ما في فتاوى الحانوتي إن 
كان الغائب مفقوداً لا يصح تصرف وكيله لاحتمال موتهء كما في البزازية . وكونه حياً في 
حى نفسه وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان يصلح للدفع لا لاستحقاق الوكيل 
التصرف» وقد عللوا منع التعمير باحتمال موته» فإن الوكيل بتعميره يريد استحقاق ما 
أنفقه عليها بدليل بقائه حياً وبقائه وكيلاً عنهء فلا يستحق بدليل الظاهر. إلى آخر ما ذكره 
السندي . لکن ما عزاه الحانوتي إلى البزازية لا وجود له فيها لا في باب المفقود ولا في 
الوكالة. قول الشارح: (والتركة في بد البنتين الخ). أما إذا كان المال في يد الأجنبي 
وقال: مات المفقود قبل أبيه» فإنه يجبر على دفع الثلثين إلى البنتين لأن إقراره فيما في 
يده معتبر وأولاده لم يدعو شيئاً لأنفسهم» ويوقف الباقي في يده حتى يظهر مستحقه. 
وإذا جحد أن يكون في يده شيء فأقامت البنتان البينة أنه مات وترك المال لهما وللمفقود 
يدفع لهما النصف ويوقف الباقي على يد عدل» لأنه غير مأمون بجحوده. وإذا كان في يد 
ولدي المفقود واتفقوا على فقده تعطى البئتان النصف» ويوقف الباقي في يد ولديه. اه 
من العناية . 


قوله: (فيه إيهام أنه يحتج إلى بينة على موت أقرانه وليس بمراد الخ) فيه أن موت 
الأقران إنما يعلم غالبا بالبينة فلا بد منها سواء قامت على موته أو على موت أقرانه» فإذا 
أراد الوارث إثبات موته فطريقه أن يثبت موته حقيقة أو يقبت موت أقرانه. ومراد 
التتارخانية بقوله «أو موت إقرانه» المحقق بالبينة عند عدم علم القاضي له من غيرهاء 
وعلق الحكم بموت الأقران ولم يشترط فيه البينة لإمكان وقوفه عليه في الجملة بدونها 
بأن كان يعلم المفقود قبل فقده وسنه وأقرانه» ثم مضى بعده مدة مات فيها أقرانه . قال 
في الولوالجية. وإذا فقد الرجل فارتفع ورثته إلى القاضي. وأقروا أنه فقد وسألوه قسمة 
ماله لم يقسم لأنه لو قسم ماله بين ورثته قبل أن يثبت موته بدليل لزال ملكه عنه بالشك؛ 
وهذا لا يجوز. وموته إنما يثبت بالبينة أو بموت أقرانه» أما البينة فلأن الثابت بالبينة 
العادلة كالئابت معاينةء وأما موت الأقران فلأنه نوع دليل لأن الظاهر من حاله أن لا 
يعيش بعد موتهم. اه. وهي موافقة لعبارة التتارخانية وتفيد قبول البينة على موت 
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الأقران أيضاً أخذاً من تعليل قيولها على الموت وهو أن الثابت بها كالثابت بالمعاينة» 
وذكروا التعليل بذلك في كثير من المسائل. ثم رأيت في الحامدية من الفصل الثاني من 
الوقف أجاب عما إذا غاب الموقوف عليه وشهد عدلان بموت أقرانه ببلده بأنه يقضى 
بموته وينتقل نصيبه لغيره. اه. وذكر السندي أنه يقضى بموته إذا شهد الشهود ا 
عليه كذا وكذا من عمره إلى الآن. اه. ١‏ 


کناب الشركة 


قوله: (أي المشهور فيها كسر الشين وسكون الراء الخ) في القامرس: الشرك 
والشركة بكسرهما أي بكسر الشين في كل منهماء وضم الثاني يعني جاء بضم الشين في 
الشركة . اه سندي قال: فهذه أربعة أوجهء أولها بكسر فسكونء ثانيها بضم فسكون»ء 
ثالئها بفتح فسكون» رابعها بفتح فكسر. والفتح والسكون نادر. اه. قوله: (وأما 
الاختلاط فصفة للمال تثبت عن فعلهما ليس له إسم من المادة وتمامه فيه) وفيه: ولا يظن 
أن إسمه الاشتراك لأنه فعلهما أيضاً مصدر اشترك الرجلان افتعال من الشركة. قوله: 
(الضمير الأول عائد إلى العقد الخ) وجعل السندي الضمير «في؛ لأنها عائد إلى الشركة 
وقال: يعنى أن الشركة بمعنى الاشتراك المضمر فى نفس كل من الشريكين سبب للعقدء 
فالعقد مسبب عن الاشتراك المراد لهما هذا باعتبار ظاهر عبارة الشارح - قرله : (فإنها في 
الشرع تطلق على الخلط وكذا على العقد مجازاً الخ) ظاهر عبارة المصنف إطلاقها على 
شركة العقد حقيقة» وهكذا ظاهر كثير من عباراتهم. والدليل الذي قاله إنما يفيد إطلاقها 
على القسمين ولا يفيد أن أحدهما حقيقة والآخر مجاز. وفي السندي عن الرحمتي : 
عرفها بذلك ثم بيّن ركنها في شركة العين وفي شركة العقدء فأشعر أن التعريف للقسمين 
وليس هو إلا تعريفاً لشركة العقدء فكان ينبغى أن يزيد «أو اختلاط المالين». اه. قوله: 
(إلا أن يقال المراد تعريف شركة العقد فقط لأنها الخ) مجرد كون المراد تعريف شركة 
العقد لا ينفي أن ظاهر كلامهم اتحاد المعنى اللغوي والشرعي على ما ادّعى» وإنما 
يصلح دفعاً لا يراد آخر على عبارة المصنف. 

قوله: (مع أن مقتضى ما مرّ التبعير بالخلط) ما مر هو في بيان المعنى اللغوي . 
وظاهر عباراتهم هنا أن المعنى الشرعي هو الاختلاط» ولذا نقل ط عن الاتقائي أنها 
اجتماع النصيبين. تأمل. قول الشارح : (كما لو اشترى شیا * ثم أشرك فيه آخر) ذكر 
السندي هنا عن لهتدية مسألة ما ا شتوك بير مال على أذ ما ا شتريا فهو بينهماء ونص 
عبارته وفي الهندية: قال محمد رحمه الله تعالى : إذا اشتركا بغير مال على أن ما اشتريا 
اليوم فهو بينهما وخصا صتفاً أو لم يخصا فهو جائزء وكذلك إذا قالا: هذا الشهرء وكذا 
إذا لم يذكرا للشركة وقتاً بأن اث شتركا على أن ما اشتريا فهو بينهما. هكذا في المحيط. 
وإن وقت هل تتوقف بالوقت المذكور؟ روي بشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمه 
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الله تعالى أنه يتوقف . اوسا الو ع وري الو اد ا 
الصحيح . وإذا لم يذكر لفظ الشركة ولكن قال أحدهما للآخر. ما اشتريت اليوم من شيء 
افهو بيني وبينك ووافقه الآخر هل يكون شركة؟ لم يذكره محمد رحمه الله تعالى في 
الأصل د وروي أن و سيان عن محمد رجه الله أنه يجز وتثبت الشركة بهذا القدر. ألا 
ترى أنهما لو ذكرا الشراء من الجانبين يجوز وإن لم يذكرا لفظ الشركة باعتبار ذكر 
حكمها؟ فكذا هذا وهو الصحيح. اه. قوله: (والفرق أن الشركة إذا كانت بينهما من 
الابتداء إل اليه أناها ذكره من الفرق غير فارق بين مسألة الخلط والاختلاط وبين 
غيرهماء لأن البائع في الكل لا يقدر على على التسليم للمشتري للمبيع إلا مخلوطا بنصيب 
رق ر ر و ال 

قوله: (كان كل حبة مملوكة بجميع أجزائها ليس للآخر فيها الخ) عبارة ط 
لأحدهما ليس ليس الخ. قول الشارح: (فللآخر أن يبطل البيع لخ) في العمادية عن واقعات 
أبي العباس قال : : ذكر محمد في شفعة الأصل دار بين رجلين باع أحدهما نصفها من رجل 
مشاعاً انصرف البيع إلى نصيبهء ولو باع ذلك أجنبي بغير أمرهما انصرفت ذلك إلى 
تصيبهما» > فإن أجاز أحدهما صحت الإجازة في نصيب المجيزء > وهو النصف في قول أبي 
يوسف. وقال محمد وزقر: جاز البيع في ربعها. اه سندي. وذكره فى الفصولين من 
الفصل الحاديث والثلاثين. . ونقل الحموي في حاشيته من القول في الدين عن جامع 
الفصولين عليه دين لشريكين فوهب أحدهما نصيبه من المديون صحء ولو وهب تصف 
الدين مطلقا نفذ في الربع ووقف في الربع كما لو وهب نصف قن مشترك . اه فتأمل . 
قوله: (من غير شريكه إلا بإذنه ولا يخفى أن هذه الخ) عبارته : : انتهى ولا يخفى الخ . 
قول الشارح : : (قفي ببت وخادم وأرض ينتفع بالكل الخ). بشروط ثلاثة : أحدها أن يكون 
بيتاً لا تضره السكني, ٠‏ انيها أن يكون بغيبة شريكه فإنه ليس بحضرته ويتأكد المنع بنهيه 
وهي واقعة الفتوى,. أفاده الرملي في حاشية المنح» ثالثها أن لا يكون مشتركاً بينه وبني 
يتيم. اه سندي . ثم رأيت في جامع الفصولين من الفصل الخامس والثلاثين ما نصه: أما 
لو سكن بنفسه ليس له ذلك ديانة قياساً وله ذلك استحساتاً؛ إذ له أن يسكنها بلا إذن 
شريكه حال حضوره إذ يتعذر عليه الاستئذان في كل مرة. على هذا أمر الدور فيما بين 
الناس» قکان له أ يسكن حال غيبته بخلاف إسكان غيره إذ ليس له ذلك حال حضرته بلا 
إذنه فكذا حال غيبته اه. قوله: : (يغني عنه قول المصنف بعد وشرطها كون الخ) ومع هذا 
كان الأصوب أن يقول على ما يقبل الوكالة كما قاله الرحمتي. 

قوله : : (لكن فيه اشتباه وهو أن الواقع هنا جهالة الخ) لعل المناسب أن يقول: لكن 
بقي شيء آخر ويذكر الاعتراض يجهالة المكفول لهء فإن كلا من الاعتراضين وارد 
وجوابه معلوم مما ذكره الشارح - كول الشارح : (وإن لم يعرفا معناها) . لا يلشمه قوله «إذ 
العبرة للمعنى لا المبنى» كما في الخادمي على الدرر. وقال في غاية البيان» ولا تنعقد إلا 
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بلفظ المفاوضة لبعد شرائطها عن العوام. قال الكرخي: إن شرطا في عقد الشركة أنهما 
تفاوضا باللفظ يذكر أن ذلك لفظاً عند عقدهما الشركةء فإن تركا ذلك كانت عناناًء روى 
ومحمد. إلى هنا لفظ الكرخي . وقال البيهقي : إن كان العاقد يمكنه استيفاء المعنى إن لم 
يتلفظ به يجوز لأن العبرة للمعنى . اه قوله: (لما أنه يملك المجنى عليه بالضمان الخ) 
هذا يفيد أن الجناية عليهما إذا كانت غير موجبة للتملك لا يلزم بدلها الشريك اتفاقاً. 
قوله: (ورده في الشرنبلالية بأن الملك حصل بمجرد موت المورث الخ) الظاهر أن وصول 
المال شرط لبطلان المفاوضة حتى في الإرث». وذلك أن المبطل لها ملك ما تصح ففيه 
الشركة والمال الغائب» وإن كان مملوكاً لا تصح فيه على ما يأتي للمصنف كالدين» وإن 
كان مملوكاً لا تصح فيه فلا يصدق عليه أنه ملك ما تصح فيه الشركة بل يقال: إنه ملك 
مالا لا تصح فيه لغيبته . وعبارة الهداية كالمصنف. فيكون قوله «ووصل ليده؛ قيدأ في 
الإرث أيضاًء وعبارة الكافي صريحة في ذلك وهي أعلم أنه إذا وصل إلى يد أحد 
المتفاوضين مال يصلح رأس مال الشركة كالدراهم والدنائير بالإرث أو الهبة أو الصدقة 
تبطل المفاوضة وتصير عناناً كما رأيتها معزوة إليه تأمل. وقال السندي: عبارة الولوالجية 
تفيد اشتراط القبض في كل موروث ولفظها: وإذا ورث أحد المتفاوضين ما تصح فيه 
الشركة كالدراهم والدنانير وصارت في يده بطلت المفاوضة لفوات المساواة وصارت 
عنانء وإن ورث عروضاً أو ديوناً لا تبطل ما لم يقبض الديون. اه. فبطلان المفاوضة 
يتعلق بثبوت الملك واليد جميعاً لا كما توهمه الشرنبلالي ‏ ثم رأيت عبارة الكافقي 
ونصها: إذا وصل لأحد المتفاوضين مال تصح فيه الشركة كالدراهم والدنانير بالإرث أو 
الهبة أو الصدقة فتنقلب المفاوضة عناتا. اه. ونحوه في غاية البيان. قول الشارح: 
(وهذه حيلة لصحتها بالعروض الخ). أي فإن فسادها ليس لذات العرض بل للملازم 
الباطل من أمرين: أحدهما لزوم ربح ما لم يضمن» والثاني جهالة رأس مال كل منهما 
عند القسمة. وكل منهما منتف في هذه الصورة قيكون كل ما يربحه الآخر ربح ما هو 
مضمون عليه» ولا تحصل جهالة في رأس مال كل منهما عند القسمة حتى يكون ذلك 
بالحرز فتقع الجهالة لأنهما مستويان في المال شريكان فيه فبالضرورة يكون كل ما يحصل 
من الثمن بينهما نصفين. بحر اه سندي . 

قوله: (أي لكونها لا تقتضي الكفالة الخ) بإرجاع إسم الإشارة لما قبله وهو اقتضاء 
الوكالة يندفع ما قاله. ح. تأمل . قوله : (وإن شرطاه على أحدهما فإن شرطا الربح بينهما 
بقدر الخ) في الدرر من كتاب المضارية ما نصه: والثالث: أي من شروط المضاربة 
تسليمه إلى المضارب حتى لا يبقى لرب المال فيه يد لأن المال يكون أمأنة عنده فلا يتم 
إلا بالتسليم كالوديعة بخلاف الشركة لأن المال في المضاربة من أحد الجانبين والعمل 
من لجانب الآخر فلا بد أن يخلص المال للعامل ليتمكن من التصرف فيه. وأما العمل في 
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الشركة فمن الجانبين» فلو شرط خلوص اليد لأحدهما لم تنعقد الشركة لانتفاء شرطها 
وهو العمل منهما. اه. فظاهر ما فيها يناقي ما نقله المحشي . ويقال في دفع المنافاة: إن 
شرط العمل منهما شرط لتحقق الشركةء وإذا شرط على أحدهما تكون مضاربة أو بضاعة 
على ما ذكره المحشي . تأمل . ثم إنه لا حاجة لما ذكره المحشي عن البحر في تقييد كلام 
المصنف بل هو باق على إطلاقه لما أن كلامه في الشركة وتخصيص العمل بأحدهما 
يخرج المسألة عن أن تكون من مفردات مسائل الشركةء بل هي حينئذ بضاعة أن شرط 
العمل على أحدهما مع التساوي في الربح ومضاربة أن شرط الفضل للعامل . قوله: 
(والذي يظهر أن القول للمشتري لأنه الخ) فيه أنه وإن صار مقراً بترتب الثمن بذمته الخ . 
إلا أنه ليس للمشتري مطالبته به إلا إذا دفعه من ماله» وهو ينكر ذلك» فلا بد من ثبوت 
دفعه من ماله حتى يكون له مطالبته به فيظهر أن القول لهء وعلى المشتري إقامة الحجة. 
قال القهستاني في قوله: إن أدى من مال نفسه إشعار بأنه لو لم يؤده أصلاً لم يرجع غليه 
كا أشير إليه في الهداية. ولا ينافي ما تقرر أن الوكيل يرجع على الموكل وإن لم يؤده كما 
ظنء لأن بين الوكالة الصريحة القوية والضمنية الضعيفة فرقاً. اه. وقال في شرح 
الملتقى : فإن نقد من مال نفسه يرجع عليه. فإن كان ذلك لا يعرف إلا يقوله فعليه البينة 
لأنه يدعي وجوب المال في ذمة الآخر وهو ينكرء والقول للمنكر مع يمينه والبينة لمذعي 
الوجوب في ذمة الآخر. 

قوله : (وإن كان قائماً فهو له الخ) سيأتي في الوكالة زعم أنه اشترى عبد الملوكله 
فهلك» وقال موكله: بل شريته لنفسك» فإن معيناً وهو قائم فالقول للمأمور نقد الثمن 
أولاً لإخباره عن أمر يملك استئنافه» وإن ميتاً والشمن مقود فكذلك الحكم وإلا يكن 
منقوداًء فالقول للموكل لأنه ينكر الرجوع. وإن كان العبد غير معين وهو حي أو ميت» 
فكذا يكون للمأمور وأن الثمن منقوداً لأنه أمين وإلا فللآمر. اه. والظاهر جريان هذا 
التفصيل هنا أيضاً. ثم رأيت في السندي قبيل الشركة الفاسدة ما نصه: قال أحدهما: 
اشتريت متاعاً فعليك نصف ثمنه وكذبه شريكه» فإن كانت السلعة قائمة فالقول قولهء وإن 
كانت هالكة لا يصدق. اه.' فالصواب في عبارة المحشي الإتيان بضمير المثنى أو الإتيان 
بضمير المفرد المؤنث العائد للشركة. قوله: (وقد يجاب بحمله على ما إذا لم يكن من 
جنس تجارتهما) هذا الجواب لا يستقيم مع التفصيل الذي قاله قارىء الهدايةء فإنه لو 
كان المشتري ليس من جنس تجارتهما يكون للمشتري بدون تفصيل . قوله : (فليس ذلك 
تكراراً محضاً فافهم) فيه أنه فيما سبق ذكر المصنف الشرط وما فرع عليه» فما هنا يكون 
تكرارا: قوله: (لكن يخالفه ما في الخانية في فصل العنان ولو وكل أحدهما رجلاً الخ) 
فيه تأمل» فإن ما في الخانية في عزل أحد الشريكين وكيل الآخر وما قبله على ما فهمه ط 
وح من الشرح في نهي أحد الشريكين الآخر عن التوكيل. قوله: (ثم لا يخفى أن الضمير 
المنصوب في قول الشارح ولو نهاه عائد إلى الوكيل كما هو صريح عبارة الخانية الخ) 
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كذلك هو صريح عبارة البحر فإنه ذكر أوَّلاً وكل المفاوض رجلا بشراء شيء فنهاه الآخر 
صح نهيه . ٠‏ ثم ذكر؛ وكل أحدهما رجلا في بيع أو شراء وأخرجه الآخر عن الوكالة صار 
خارجاً عنها الخ . فالمنهى في عبارتيه هو الوكيل لا المفاوض الآخر عن الوكالة وليس في 
كلامه ما يدل على 5 تخصيص النهي عن التوكيل بالمفاوض بوجه من وجوه الدلالات بل 
لم يتعرض للنهي عن التوكيل أصلاً. 

| قوله: (وفي الخانية من فصل العنان ولو شارك أحدهما شركة عنان الخ) أي 
بالإذن. قوله: (ولا يصح إقراره بعد ما تناقضا الشركة الخ) قال في النهر: وإقراره بالرهن 
والإرتهان عند ولايته العقد صحيح» فإن أفر بذلك بعد موت شريكه أو افتراقهما لم يجز 
إقراره على شريكه» كذا في السراج. قوله: (انظر هل المفاوض قيد في كلام المصنف) 
في الهندية عن المحيط : ما يملكه أحد شريكي المفاوضة يملكه أحد شريكي العنان. 
اه. لن هذا في غير تزويج الأمة. قوله: (إلا أن هناك يضمن لموكله عندهما لا هنا بحر) 
ينظر وجه عدم ضمانه لشريكه هناء وما الفرق بين الوكالة والشركة. قوله: (فيه نظر ففي 
مضاربة الجوهرة عند قول القدوري وإن خص له رب المال التصرف الخ) لا نظر فإن ما 
في الجوهرة موضوعة أنه خص له التصرف في بلد بعينها وبمجرد المجاوزة لم يخالف» 
وموضوع الحادثة النهي عن الإخرج بدون تعرض للتصرف فبمجرد الإخراج صار مخالقا. 
تأمل. قوله: (وأما الثاني فمن حيث أنه لم يقيد بالمكان الخ) ومن حيث إنه قلما يسكن 
الخياط والصياغ في دكان بخلاف الخياط والصباغ . قوله: (ولو من أحدهما أداة القصارة 
والعمل من الآخر فسدت الخ) لا يظهر الفساد إلا إذا شرط العمل على الآخر مع النهي 
كما سبق» أو يقال ما هنا رواية أخرى . قوله: (والظاهر أنها في الأول أي في المال حقيقة 
الخ) بل الظاهر من عبارة المصنف وغيره أنها في الكل حقيقّة . 
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قوله: (لأن الكنز الإسلامي لقطة) كون لكنز الإسلامي لقطة لا ينافي أن أخذه 
مباح» فالمراد بالمباح في كلام المصنف مباح الذات أو الأخذ فيدخل الكنز الإسلامي. 
قوله : (لأنه يدعى العقد واستحقاق ما في يده وهو منكر فتح) تمام عبارته : فإن أقام البينة 
«فشهدوا أنه مفاوضة أو زادوا على هذا فقالوا المال. الذي في يده من شركتهما أو قالوا هو 
بينهما نصفان» قضى للمدعي بنصفه لأن الثابت بالبينة كالثابت بالإقرارء وجميع ما ذكر 
مقتضاه انقسام ما في يده فيقضي بذلك . اه. ولعل المناسب للشارح ذكر ما في الفتح 
فإن ما ذكره ليس محل فائدة بدونه. قوله: (فلو قال لي في هذا المال الذي في يدي كذا 
يقبل أيضاً الخ) مقتضى عبارة الفتح السابقة عدم القبول» وحيتتذ يفرق بين هذه وبين قوله 
الاستقرضت ألفاً» الخ وقال في الهندية: وإذا مات أحد المتفاوضين والمال في يد الباقي 
منهما فاذعى ورثة الميت المفاوضة وجحد ذلك الحيء فأقاموا اليبنة أن أباهم كان شريكه 
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شركة مفاوضة لم يقض لهم بشيء مما في يد الحي» إلا أن يقيموا البينة أنه كان في يده 
في حياة الميت» فحينئذ يقضي بنصفه لهم. قوله: (فإذا أخذ المال ووضعه في مال 
الشركة وكان المال في يده يصدق فله أخذ نظيره الخ) فيه أنه بوضعه في مال الشركة صار 
مستهلكاً له فتبطل» ويكون ضامناً له إذا خلق الجنس بجنسه استهلاك . فتأمل . 

قوله: (والفرق بين الكرم والأرض الخ) أي بين الكرم حيث شرط فيه أن يكون 
حرزاً وبين الأرض التي ليست مفازة حيث لم يشترط فيها إلا وضع العلامة. وعبارة 
الفصولين: قال: دفنها في مكان كذا ونسيت» فلو دارا وكرماً وله باب لم يضمنء ولو 
دقتها في الأرض يبرأ لو جعل هناك علامة وإلا فلاء وفي المفازة ضمن مطلقاً. ولو دفنها 
في الكرم يبرأ لو حصيئاً بأن كان له باب مغلق» ولو وضعها بلا دفن برىء لو موضعاً لا 
يدخل فيه أحد بلا إذن. اه. قوله: (على أن يكون الربح لي اجاز ولا يكره الخ) الظاهر 
أن لا زائدة في عبارة التتارخانية» ويدل لذلك ما في الهندية من الفصل الثالث من كتاب 
المضاربة ونصه: ولو قال: خذ هذا الألف على أن نصفه قرضة عليك وعلى أن تعمل في 
النصف الآخر مضاربة على أن الربح كله لي» فإنه يجوز ويكره لأنه قرض جر تفعاً. كذا 
في المحيط والذخيرة؛ وهكذا في المبسوط ومحيط السرخسي. اه. ولتنظر عبارة 
الأصل . ثم صار مراجعة التتارخانية فوجدت كما ساقها المحشي . قوله: (والظاهر أن 
الشركة كالمفاوضة الخ) حقه كالمضاربة كما هو ظاهر. قوله: (والمراد أنه طلب مال 
القرضة الخ) المتبادر من لفظ «حصته» ون قول المنح «أي مما كان؛ الخ أن المراد حصته 
من مال الشركة. ولا ينافي ذلك ما في الينابيع فإنه يراعي كل من وقت الشراء ووقت البيع 
لمعرفة الربح . تأمل . قوله: (مخالف لما قبله وللضابط) يمكن دفع مخالفته لما قبله كا 
أشار له السندي بحمل العمارة هنا على المضطر إليهاء وفى المسألة السابقة على غيرها 
كما يظهر من قوله ١هذه‏ العمارة تكفيني: وإذا حمل ما فى السراجية أيضاً على ما إذا كان 
بإذن القاسي وافق الضابط . 1 ١‏ 

فوله: (وحاصله أن في الجبر على الإنفاق على القن والزرع قولين الخ) لم يتقدم ما 
يدل على الخلاف في القن والزرع. وعبارة الفصولين تفيد الخلاف في الحائط عريض 
العرصة ويقاس عليه مسألة السفل. تأمل . قوله: (نقل هذا الضابط في متفرقات قضاء 
البحر عن الإمام الحلواني) وذكره في الخانية في الفصل الأول من باب الحيطان والطرق. 
اه. سندي. قوله: (وعلى هذا يحمل ما في جامع الفصولين حيث قال والتحقيق الخ) 
وذلك بأن يقال في عبارة القصولين: أن محلها فيما إذا اضطر الشريك إلى إنفاق شريكه 
معه» ولا يكفي مجرد اضطراره للانتفاع بملكه. قوله: (قلت وهذا زيادة بيان لما سكت 
عنه الضابط المذكور وهو آنه إذا اضطر ورفع الأمر إلى القاضي ليجبره الخ) كون المراد 
بالجبر المذكور في الضابط ما هو المستفاد من عبارة الشرنبلالى والخيرية خلاف الظاهرء 
والظاهر أن المسألة فيها طريقتان الجبر وما في شرح الوهبانية . قوله: (فعلم أن هذا فيما 
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لا يجبر عليه كالحائط والسفل الخ) فيه أن الحائط لا يكون كالسفل إلا إذا كان لأحدهما 
وللآخر عليه حمولة. وإذا كان بينهما كان مما لا يقسم فلا بد من إذن القاضي وهذا 
خلاف ما في الفصولين. وبالجملة الفروع في هذه المسألة متضاربة» وقد حاول المحشي 
إرجاعها للضابط. وهو غير ممكن. قوله: (فإن ضمن الشريك جاز بيعه الخ) لا يتأتى هذا 
التفصيل إلا فيما إذا باع الشريك كل الدابة لا فيما إذا باع نصفهاء ولينظر الأصل المنقول 
عنه. ثم رأيت في الحامدية ذكر ما ذكره هنا. ونص فتاوى قارىء الهداية: سثل عن 
جماعة مشتركين في فرس باع أحدهم حصته لأجنبي وسلم بغير إذن الشركاء وهلكت عند 
المشتري. أجاب : الشركاء مخيرون إن شاؤا ضمنوا الشريك» وإن شاؤوا ضمنوا 
المشتري منه . 
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قوله: (قال الجوهري وليس في الكلام أوقفت إلا حرفاً واحداً أوقفت على الأمر 
الذي كتب عليه الخ) فعلى ما ذكره المحشي يكون «أوقف» بمعنى حبس لغة رديثة؛ 
وبمعنى «اطلع؛ ليس في كلام العرب إلا حرفاً واحداً أي طريقة ولغة واحدةء وإنما هو 
وقف والتضعيف ضعيف كما في الدر المنتقى . قوله: (وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى 
لم يحبس أهل الجاهلية فيما علمت وإنما حبس أهل الإسلام الخ) لعل القصد به بيان أن 
استعماله في خصوص هذا المعنى إسلامي. قوله: (وفي وقف المنية الرباط أنضل من 
العتق نهر) في السندي نقلاً عن الخانية : رجل جاء إلى فقيه وقال: إني أريد أن أصرف 
مالي إلى خير عتق العبد أفضل آم اتخاذ الرباط للعامة؟ قال بعضهم: الرباط أفضل . وقال 
الفقيه أو الليث: إن جعل للرباط مستخلاً يصرف إلى عمارة الرباط فالرباط أفضل؛ وإن 
لم يجعل إلا رباطاً فالإعتاق أفضل . ولو تصدق بهذا المال على المحتاجين فذاك أفضل 
من العتاق. اه. وفي الهندية: رجل جاء إلى المفتي فقال: إني أريد أن أتقرب الله تعالى 
بداري هل أبيعها وأتصدق بشمنهاء أو أشتري عبيداً فأعتقهم. أو أجعلها داراً للمسلمين 
أي ذلك أفضل؟ قال: يقال: إن بنيت الرباط وجعلت مستغلاً لعمارتها فالرباط أفضل› 
وإلا فالأفضل أن تبيع دارك وتتصدق بثمنها على المساكين. كذا في الخانية. وكربزازية: 
وقف الضيعة أولى من بيعها والتصدق بلمنها. وفي متفرقات وقف الهندية: أنه لو اشترى 
الكتب ووضع في دار العلم الكتب ليكتب العلم لكان أفضل من غيرهء ولو أراد أن يتخذ 
دارا وقفاً على الفقراء فالتصدق بثمنها أفضلء ولو كان مكانها ضيعة فالوقف أفضل . اه. 
قوله: (وأما في الوقف فلا يتم إلا إذا وقف على نفسه وغيره) عبارة السئدي: وهذا ظاهر 
فيما إذا وقفه على نفسه وغيره أو وقفه على غيره بالكلبية. وأما إذا وقفه على نفسه مدة 
حياته ثم على أولاده فإدخال الغير يتحقق بمآله إلى الفقراء. اه. وهذه المناسبة ظاهرة 
بجميع صورها على قول الإمامء وكذلك على قولهما مع التجوز أوالتسامح في لفظ ماله. 
ألا ترى أن له الولاية عليه بدون شرط وله عزل متوليه على قول الثاني وإذا خرج عن 
الانتفاع المقصود عاد إليه قديم ملكه. ومثل ذلك كاف لصحة الإضافة المذكورة في 
كلامه . تأمل . وإدخال غيره في الشركة إنما هو في الربح والتصرف وفي الوقف في الغلة 
ولو في المال. تأمل . 
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قوله: (قدّر لفظ حكم تبعاً للإسعاف الخ) الحق أن هذا ليس تعريفاً للوقف اللازم 
بل للمختلف فيه» ويدل لذلك ما يأتي له عن الإسعاف بقوله: «فعنده يجوز إلى قوله 
«ولو رجع عنه حال حياته جاز مع الكراهة» فلو كان تعريفاً للازم لما صح قوله «جازا» 
الخ . والظاهر أن زيادته لدفع توهم أن التصرفات لا تصح منه لفوات الحبس على الملك 
بالبيع » وإنما زاده فيما يأتي إشارة إلى أن الأشياء بأسرها محبوسة على ملكه تعالى بحيث 
لا يكون لغيره تصرف سوى المنفعة. وأيضاً ملكه تعالى بمعزل عن التصرف وإنما 
يتصرف العبد في حكمه. وما ذكره المحشي من عبارة القهستاني غير شاهد لدعواه كما 
يظهر بالتأمل. وفي القهستاني: جواز قراءة التصدق بالجر عطفاً على مدخول على. ثم 
رأيت بعد مدة طويلة في التتمة من الفصل الخامس ما نصه: وإذا جعل الولاية إلى رجل 
ومات ذلك الرجل حال حياة الواقف فالأمرني نصب القيم إلى الواقف يقيم من أحبء 
لأن العين في الصدقة الموقوفة» وإن زال عن ملكه حقيقة فهو باق على ملكه حكماً. ألا 
ترى أنه جعل متصدقاً شرعاً بلك ما يحدث من الغلة كأنها حدئت على ملكه وتصدق بها! 
ولهذا سمى الشرع الصدقة الموقوفة جارية له إلى يوم القيامة. وإنما تكون جارية له إلى 
القيامة إذا اعتبرت الغلة الحادثة حادثة على ملكه وجعل هو متصدقاً بها صدقة جديدة» 
فدل على أنها مبقاة على ملكه حكماً فيعتبر بما لو كانت مبقاة على ملكه حقيقة. اه. 
وعزا ذلك لوقف الأصل ومقتضى هذا أن التعريف المذكور يصح تعريفاً للوقف على 
قولهما أيضاً إذا أريذ بالحكم ما قابل الحقيقة. ثم رأيت في الفصل الثاني من وقف 
البزازية ما نصه: مات المتولي والواقف حي فالرأي في النصب إلى الواقف وبعد موته إلى 
وصيه لا إلى لحاكم» لأن العين وإن زالت عن ملكه حقيقة فهو باق على ملكه حكماً 
بإشارة قوله عليه السلام «أو صدقة جاريةا وإنما توصف صدقته بالدوام إذا حدث 
الحاصل وجعل لها متصدقاً جديداًء قدل إشارة النص أنها مبقاة على ملكه ولو كان على 
ملكه لكان التصرف إليه كذا هنا. اه. 

قوله: (واعترضه ح بأن هذا النوع من القربة لو كفى في الوقف لصح الوقف على 
الأغنياء الخ) قد يقال إن هذا النوع يكفي لأصل الوقف وإن كان يشترط النوع الأخير لا 
غيره. تأمل . قوله: (فلفظ حبس لا معنى له لأن التصرف الخ) قد يقال: متى عين العين 
للصدقة تحقق الحبس لها وإن جوز له إبطاله مع الكراهة. تأمل. قوله: (قدر لفظ حكم 
ليفيد أن المراد أنه لم يبق على ملك الواقف الخ) فيه أن إفادة ما ذكره غير متوقفة على 
زيادة لفظ «حکم؟ بل تستفاد من كلامه يدوتهاء والذي في المنح عقب قوله «على ملك 
الله» أي حكم الله . اه. يعني أنها محبوسة على حكمه تعالى وتصرفه بحيث يكون له لا 
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لغيره من الواقف وغيره إلا ما يثبته الشارع لغيره» وحينئذ فالمناسب أن يقال: زاد لفظ 
حكم إشارة إلى أن الأشياء قبل الإيقاف محبوسة على ملكه تعالى وكذا بعده وبه صار أثر 
الك "يمني اانه إنما في له ان ول بخلاف ما قبلهء فإنه تعالى فرّض أحكام 
الملك من بيع وغيره لغيره تعالى مع كونه هو المالك الحقيقي . قوله: (لشبوت التلازم بين 
اللزوم والخروج عن ملكه باتفاق الخ) هذا ظاهر في الوقف المحكوم به. وأما إذا علق 
بالموت أو قال: وقفتها في حياتي وبعد وفاتي مؤبداًء فالصحيح أنه وصية تلزم بالموت 
من الثلث ولا يزول الملك وهو بمنزلة الوصية بالمنافع مؤيداًء كما يأتي توضيح ذلك في 
كلام . 

قوله : (خلط الشارح مسألة النذر بالوقف بمسالة ما لو كانت صيغة الوقف نذراً الخ) 
وقال الرحمتي : لعل في الكلام تحريفاً أو تصحيفاً . وتحرير المسألة إن نذر الوقف يصح 
والنذر لا يتعين فيه الدرهمء فكذا لا يتعين فيه العين المنذور وقفها بل هي أو ما يساويها 
قيمة هذا إن قال: لله علي أن أقف هذه الدار مثلاء فإن قال: لله على أن أتصدق بها فهذا 
نذر الصدقة. وهي التي عناها بقوله فتصدق بها أو بثمنها لأنه لا يتعين عين المسمى 
بالنذر. اه باختصار. ثم قال السندي: فالحاصل أن الأولى للشارح وقد يكون واجباً 
بالنذر فيقف ما نذر وقفهء أو ما يساويه قيمة على من يجوز له أداء الزكاة كما لو نذر 
التصدق بعين معلومة فيتصدق بها أو بقيمتهاء ولو وقفها أو تصدق بها على من لا تجوز له 
الزكاة جاز في الحكم وبقي نذره حتى يقف ويتصدق بما يساويها قيمة على مصرف 
الصدقات . قوله: : (وهي ستة وعشرون لفظاً على ما بسطه في البحر) الذي في البحر 
«سبعة وعشرون؛ لفظأًء وأوصلها السندي لستة وثلاثين» وجعل منها : جعلت نزل كرمي 
وقفاً فيه ثمر أولاء وكذا جعلت غلته وقفاً. وعزا الأوّل للنوازل» والثاني للفتح . وفي 
منية المفتي : قال : : جعلت غلة كرمي هذا وقفاً صار الكرم مع الغلة وقفاً. اه . قوله: 
(قلت ومقتضاه أن الدار كلها تصير وقفاً من ثلث ماله الخ) تقدم أن الوقف المعلق بالموت 
أو المضاف إليه الصحيح أنه وصية تلزم بالموت من الثلث وهو بمنزلة الوصية بالمنافع 
مؤبداء فعلى هذا لا تكون الدار موقوفة حقيقة بل محبوسة لهذه الوصية فإذا بقي شيء 
مما عينه يكون لورئته لما علمت أن هذا ليس وقفاً حقيقة. تأمل . قوله: : (وينبغي أنه إذا 
وقفها المحجور لسفه على نفسه ثم على جهة لا تنقطع أن يصح على قول أبي يوسف الخ) 
القائل بصحة جعل الغلة للواقف» ويرد على ما قاله النهر أن المحجور عليه للسفه فى 
حكم الصغير في تصرفه» وفي صحة إيقافه إبطاله ملكه للحال. تأمل . ١‏ 

قوله: (كقوله إذا جاء غد وإذا جاء راس الشهر أو إذا كلمت فلاناً فارضي هذه 
صدقة موقوفة الخ) هكذا في الإسعاف من باب الوقف الباطل. والذي في الخصاف من 
باب الوقف الذي لا يجوز التفرقة بين ما إذا كان التعليق بقوله: «فأرضى صدقة» بدون 
لفظ «موقوفة“ فيصح» وبين ما إذا قال : صدقة موقوفة فلا يصح» ونصه: لو قال: إذا قدم 
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فلان فأرضى صدقة موقوفةء أو قال: إذا كلمت فلاناًء أو قال: إذا تزوجت فلانة فأرضي 
صدقة موقوفة» قال: الوقف باطل. ولو قال: إذا كلمت فلاناً فأرضي صدقة؛ أو قال: 
إذا قدم فلانء أو قال: إذا دخلت هذه الدار فأرضي هذه صدقةء قال : هذا يلزمه وهذا 
بمنزلة اليمين والنذر. اه. وفي رد المحتار: مما يبطل بالشرط ولا يصح تعليقه به لو 
قال: إن قدم ولدي فداري صدقة موقوفة فجاء ولده لا تصير وقفاً لأن شرطه أن يكون 
منجرًاً. جزم به في فتح القدير والأسعاف حت قال ]ذا أتى غد او رامق الشهتر أو إذا 
كلمت فلاناً أو تزوجت فلانة فأرضي صدقة موقوفة يكون باطلاء لأنه تعليق والوقف لا 
يحتمل التعليق بالخطر. اه. فتأمل . قوله: (قلا بنافي عدم صحته معلقاً بالموت) ولو 
مطل موته. وإن لزم بالموت من الثلث لأن لزومه إنما هو على أنه وصية لازمة لا وقف 
كما يأتي . قوله: (لو.قال على أن لي إخراجها من الوقف إلى غيره أو على أن أهبها الخ) 
في حاشية الإسقاطي بعد ذكر عبارة البزازي التي ذكرها الشرح ما نصه: وفي فتاوى 
الشيخ قاسم: أن الوقف صحيح والشرط باطل وهو المختار. اه. وفي منهرّات فتاوى 
الأنقروي: ولو شرط في الوقف أن له أن يبيع ذلك ولم يشترط الاستبدال بثمنه ما يكون 
وقفاً مكانه» قال محمد: الوقف باطل. وعن أبي يوسف: أن الوقف جائز والشرط 
بأظل > قي الكبرى : هو المختارء كذا في وقف التتارخانية. اه. ثم رأيت بخط الشيخ 
محمد الطائي على هامش الخصاف بخطه أيضاً ما نصه: سثل شيخنا العلامة الإسقاطي 
عن واقف شرط في وقفه النقض والإبرام والتبديل الخ» ثم نزوع في هذا الشرط وأراد 
المنازع إبطال الوقف به قائلاً: إن النقض هو الإبطال وهو مبطل للوقف» فحكم القاضي 
بعدم الإبطال وصحة الوقف. فهل يسوغ لأحد بعد ذلك إبطاله أو الإفتاء بالإبطال؟ 
فأجاب: الوقف المذكور صحيح مغمول به وإن لم يحكم الحاكم يصحته. وأما شرط 
الواقف نقضه وإبطاله فهو شرط غير صحيح على ما هو المختار للفتوى» وما نقل عن 
أوقاف الخصاف وهلال من أن الوقف يبطل بهذا الشرط خلاف المختار للفتوى» وما نقل 
عن أوقاف الخصاف وهلال من أن الوقف يبطل بهذا الشرط خلاف المختار للفتوى» 
صرح بذلك العلامة قاسم والشيخ الطوسي في فتاويهماء ونقله الطرسوسي عن التتار<انية 
والقتاوى الكبرى. ثم بعد مأ حكم الحاكم بالصحة لا يجوز الإفتاء بالإبطال ولا العمل 
بتلك الفتوى. والله أعلم اه. وجعل في خزانة الأكمل القول بيطلان الوقف بهذا الشرط 
هو القياس والاستحسان صحة الوقف. 

قوله: (حتى لو وقف على مسجد هيأ مكانه الخ) تهيء المكان ليس بشرط كما هر 
ظاهر من قوله «ولا يشترط وجود الموقوف عليه؟ الخ . قوله: (وسيأتي تمام الكلام على 
ذلك قبيل الفصل الآتي) في شرح الوهبانية . ولي في هذه المسألة نظرء فإن حبوط عمله 
ينبغي أن يكون في إبطال ثوابه لا في إبطال ما يتعلق به من حق الفقراء وصار إليهم» فإنه 
ينبغي أن لا يبطل حقهم بفعله. اه. ولا فرق بين المرتد والمرندة في بطلان وقفهما 
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بالردة إنما يفرق بينهما لو وقفا في حالتها فينفذ منها لأنها لا تقتل» ويتوقف منه عنده 
وينفذ عندهما كما هو حكم تصرف المرتد. وقال الخصاف : وإن ارتد عن الإسلام ثم 
وقفا. فإن أبا خنيفة قال: لا يجوز أمره في المال الذي في يده إن قتل على ردته أو 
مات» وجميع ما يفعله في ماله باطل . وأما أبو يوسف فإن المروي عنه أنه لو اشترى أو 
باع أو فعل نحو ذلك فإنه جائز» ولم يرو عنه فيما يتقرب به شيء نعرقه إلى آخر عبارته . 
وقال عبد الحليم في أول وقف الدرر ما نصه: وأما المرتد فلا يخلو من أن يكون مرتداً 
قبل الوقف أو بعده. أما الأول فإن مات أو قتل على ردته أو لحق بدار الحرب وحكم 
بلحاقه بطل وقفه ويكون ميراثاً» وأما الثاني فإنه إذا وقف حال إسلامه وقفاً صحيحاً ثم 
ارتد بعد ذلك وقتل على ردته أو مات بطل الوقف وصار ميراثاً لحبوط عمله. وقال 
صاحب المحيط : وعندي في هذه المسألة نظرء فإن حبوط عمله ينبغي أن يكون في 
إيطال ثوابه لا إبطال ما يتعلق به حق الفقراء وصار إليهم» فإنه ينبغي أن لا يبطل حقهم 
بفعله. اه. أقول ومن الله الإعانة والتوفيق: إن هذا النظر مدفوع عن آخره لما أن هذه 
المسألة مبنية على قول أبي حنيفة والوقف عنده حيس العين على ملك الواقف» ومن ذلك 
صح تمليكه وارثه والرجوع عنه بعد كونه وقفاً صحيحاًء فإذا بقي الموقوف في ملكه لم 
يبق فرق بين الوقف قبل الارتداد وبعده. وقد سبق في باب المرتد أن تصرفاته موقوفة إن 
أسلم نفذت وإن هلك حقيقة أو حكماً بطلت. إذا عرفت هذا ظهر أن وقفه باطل على 
كلتا الحالين من غير فرق عنده خلافاً لهما فيهماء فإنه إن وقف حال الإسلام؛ فعند أبي 
يوسف خرج عن ملكه بمجرد قوله: وقفت هذا لهذاء وعند محمد: خرج عنه به 
وبالتسليم والقبض فمل يبق في ملكه عندهما قلا يبطل بالردةء وإن وقف حال الردة 
فالمحفوظ عن أبي يوسف أن ما عمل في ماله بشيء أنه جائز. هذا هو المذكور في 
الكتب فيندرج في هذا التعميم الوقف مع سائر المعاملات ولا خفاء فيه. وعلى قول 
محمد يجوز منه ما يجوز من القوم الذي انتقل إلى دينهم. هذه زبدة ما في الشروح 
والفتاوى مع عناية الله تعالى فاغتنم هذه الإفادة فإنك لا تجدها مجموعة في كتاب من 
كتب الأنام . 

قوله: (والظاهر أن ما في الإسعاف صحيح بالنسبة إلى الديانة الخ) والظاهر أن 
حكم المحكم صحيح كذلك بالنسبة للديانة» بل الظاهر اعتماد تصحيح الجوهرة من أن 
المحكم كالمولى لأنه أنفع لجهة الوقف. قوله: (وأشار بهذا إلى أن ما مرّ من تصويره 
بالدعوى غير لازم الخ) وأصله للبحر حيث قال بعد تصوير طريق القضاء بما ذكره 
الشارح: وإنما يحتاج إلى الدعوى عند البعضء والصحيح أن الشهادة بالوقف بدون 
الدعوى مقبولة. اه. قوله: (ويقضي القاضي بلزومه لدفع دعوى الخ) الظاهر أن الحكم 
باللزوم ليس حكماً على الكفاة إذا كانت المرافعة فيه فقط مع التصادق بين المتداعيين 
على أصل الإيقاف وملك الواقف. إذ الحكم حيئئذ إنما هو باللزم فقط وأصل الإيقاف 
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والملك متصادق عليه غير محتاج للحكم حتى يقال يتعدى أولاً. تأمل. قوله: (خلافاً 
لمحمد إسعاف أي لأنه مشاع الخ) فيه تأمل كما يأتي. والأظهر أن وجه عدم الصحة على 
قول محمد عدم التسليم لا الشيوع لأنه طارىء كما يأتي. قوله : (فإذا مات صار كلها 
للنسل) فيه أنه يدخل في النسل ولده لصلبه غير إبنه المشروط له الوقف أُوَلاء وفيه 
الوصية للوارث فإذا زاد نصيبه من الغلة كيف يستحقه يدون إجازة من باقي الورثة مع أن 
مقتضى ما ذكره في البحر عن البزازية بقوله: وقف أرضه في مرضه على ولده وولد 
وولده ولا مال له سواهاء فثلثئها وقف على ولد الولد بلا توقف على إجازة الورثة» 
والثلثان ملك إن لم يجزوا. اه. أنه بانقراض الابن المعين يكون الوقف على النسل ما 
عدا ولده الصلي الوارث. ومقتضى ما يأتي في الوصايا أن تقسم الغلة بعد موت الابن 
المعين على ولد الواقف وولد ولده. فما أصاب ولد الولد كان له وما أصاب الولد يقسم 
عليه قسمة ميراث. وقال في الإسعاف: لو قال: أرضي صدقة موقوفة بعد موتي على 
ولدي وولد ولدي ونسلي ومن بعدهم على المساكين» وليس له مال غيرها ولم تجزه 
الورئة يكون ثلثاها ملكا لورثته على قدر ملكهمء وثلثها وقفاً على ولده وولد ولده 
ونسله. ثم ينظر إلى عدد الفريقين يوم إتيان الغلة وتقسم على عددهم» فإن كان ما يصيب 
ولد الولد والنسل مثل غلة الثلث الذي صار وقفاً كما إذا كان أولاد الصلب عشرة والنافلة 
خمسة أو أكثر من غسلة الثلث الموقوف» كما إذا تساوى عدد الفريقين كانت غلة الثلث 
الوقف لهم خاصة ولا شيء لولد الصلب منه. وإن كان ما يصيب النافلة من جميع غلة 
الأرض أقل من غلة الثلث الذي صار وقفاًء كما إذا كانوا ثلاثة وأولاد الصلب تسعة يعطي 
لهم ما كان يصيبهم من جميع غلة الأرض وما فضل يكون ميراثاً بين ورثته الخ . 

قوله: (تصرف غلة الأرض إلى الفقراء إن لم يوص الخ) عبارة البزازية: وإن لم الخ 
بالواو الحالية. ثم رأيت نسخة كما هناء وفي نسخة إن لم يفوض الخ ومؤدي الكل واحد 
والفصد أن محل الرجوع للفقراء إذا لم يوص لوارث بجعله الغلة لمن يحب . قوله: (ثم 
بجعل سهمه ميراثاً لورئته الذين لا حصة لهم الخ) عباراتهم لم تقيد الورثة بهذا القيدء 
فالظاهر اعتماد إطلاق الورثة كما يعلم ذلك من الإسعاف وغيره. قوله: (أن ما ذكره 
الشارح من قوله قلت إلى هنا ليس هذا محله لأن خروج الخ) قد يقال: إنه وإن كان 
مصوراً في مسألة الوقف في المرض إلا أنه إن كان الوقف على الورثة أو بعضهم معلقاً 
بالموت يكون الحكم فيه كذلك» قلا مانع من ذكره هنا أيضاً ويكون قد نبّه على أنه إذا 
صدر منه الإيقاف على الورثة معلقاً بالموت يكون حكمه ما ذكره» فذكره لبيان حكمه 
ولدفع توهم أن هذا الوقف' الذي هو في الحقيقة وصية لا يصح لكونه وصية في المعنى. 
تأمل . قوله: (ثم هذا بخلاف ما إذا أوصى أن تكون الخ) أي ما وقفه في مرضه. كال 
الخصاف: فما تقول إن لم يقف في مرضه ولكن أوصى أن تكون وقفاً بعد وفاته هل له 
الرجوع؟ قال: نعمء وليس هذا بمنزلة ما أنفذه في مرضه وأبته. ألا ترى أنه لو برىء من 
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مرضه وصح كانت هذه الأرض وقف الصحة! وأن الذي أوصى أن تكون أرضه وققاً بعد 
وفاته إنما هي وصية بعد موته له الرجوع فيها وإبطالها فهما مفترقتان. اه. قوله: (ذكر 
الحياة والموت غير قيد لا غناء التأبيد عنه الخ) فيه تأمل» فإن الكلام في لزوم الوقف ولا 
يلزم إلا بذكرهماء ولو اقتصر على التأبيد يبطل الإيقاف بموته وتورث عنهء نعم. يظهر 
أن ذكر الحياة غير قيد. قوله: (يفيد أن الخروج واللزوم الخ). حقه حذف لفظ 
«الخروج'. 

قوله: (الظاهر أن هذا على قوله أما على قولهما فالظاهر أنه وقف الخ) الأحسن أن 
يقال في حل عبارة الشارح : هذا على قوله. أما على قولهما فكذلك في الأول لا الثاني. 
قول الشارح: (فقول الدرر لو افتقر يفسخه القاضي لو غير مسجل منظور فيه). أفاد 
الرحمتى أن صاحب الدرر لعله شرط فقره لثئلا يكون راجعاً عن صدقته بدون عذرء 
وشرط قضاء القاضي لثلا ينقضه آخر على مذهبهما. اه وهو وجيه. اه سندي . قوله: 
(وفي القهستاني أن التسليم لي بشرط إذا جعل الواقف نفسه قيماً الخ) عبارة القهستاني : 
وهذا يعني اشتراط التسليم للناظر على قول محمد إذا لم يشترط الولاية لنفسه وإلا فقد 
سقط اشتراط التسليم. اه. ويندفع توقف المحشي بما يأتي في اشرح إن اشتراطها لنفسه 
جائز بالإجماع» كما نقل ذلك عن الزيلعي» وإن نوزع في دعواه الإجماع. والذي في 
النهر أن عن محمد روايتين كما سيأتي له . تأمل . قوله : (أي لأنه مشاع حيث لم تقسمه 
بينهن) لم يظهر هذا التعليل وإذا سلمتهن بدون قسمة يصح التسليم» والظاهر أن عدم 
الصحة عند محمد لعدم التسليم لا للشيوع . تأمل . 

قوله : (لكن ذكره في البزازية عن أبي يوسف في التأبيد روايتين الخ) ذكر السندي 
عند قوله #سابقاً» واكتفى أبو يوسف بلفظ «موقوفة» ما نصه: وذكر الوقف وحده أو 
الحبس معه يثبت به الوقف على ما هو المختار» وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالىء 
كذا في الغيائية. ولو قال: أرضي هذه موقوفة على فلان أو ولدي أو فقراء قرابتي وهم 
يحصون» أو على اليتامى ولم يرد به جنسه لا يلصير وقفاً عند محمدء لأنه وقف على 
شيء ينقطع وينقرض ولا يتيبد. وعند أبي يوسف يصح لأن التأبيد عنده ليس بشرط . 
كذا في محيط السرخسي . اه. ونقله في الهندية وهو موافق لما في البزازية. فالأولى أن 
يقال: إن عن أبي يوسف طريقتين ما ذكره البزازي وما ذكره في البحر أنه ظاهر المجتبى. 
تأمل . ثم رأيت في التتمة ما يؤيد البزازية ونصه: التأبيد شرط عند محمد حتى لو وقفه 
على جهة يتوهم انقطاعها بأن وقف على أولاده وأولاد أولاده ولم يجعل آخره للفقراء لا 
يصح الوقف. وعلى قول أبي يوسف التأبيد ليس بشرط حتى أن في هذه المسألة يصح 
الوقف عنده. ثم قال: وبعض مشايخنا قالوا: لا خلاف أن التأبيد شرط صحة الوقف» 
وإنما الخلاف في تلك المسألة في شيء آخر أن عند أبي يوسف يثبت التأبيد ينفس الوقف 
من غير اقتران شيء آخر به. ثم قال: ولما كان من مذهب أبي يوسف أن التأبيد يثيت 
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بنفس الوقف فإذا مات أولاده تصرف الغلة إلى الفقراء. اه. ويؤيده أيضاً ما ذكره فى 
أول وقف الأنقروية وذكر نحو ذلك في المنبعم» ومثل ذلك في كثير من كتب المذهب . 
وقئ ارو أن الخد قرط اتعاقاً لكن ذكره لسن بشرط عند آي يوست لان رة 
#وقفقت» أو «تضدقت» يقعضي الإزالة إلى الله تعالى وهو يقتضى التأبيد فلا حاجة إلى 
روم أ 1 1 

قوله: (والمراد بالمعين ما يحتمل الانقطاع كأولاد زيد أو فقراء قرابة فلان وهم 
يحصون الخ) أي بخلاف ما إذا كانوا لا يحصون فإنه يقع مؤبداً. قال في تتمة الفتاوى في 
فتاوى أبي الليث: إذا وقف داره على فقراء مكة أو فقراء قرية» إن كان الوقف في حياته 
وصحته والفقراء يحصون. لا يجوز هذا الوقف لأنه لا يجوز إلا مؤبداً وهذا لم يقع 
مؤبداً لجواز أنهم يموتون فينقطع الوقف. وإن كان الفقراء لا يحصون جاز لأنه وقع 
مؤبدا. اه. قوله: (فإذا سمي من ذلك ثلاث بطون فهي وقف مؤبد إلى يوم القيامة) . 
سيأتي في فصل الوقف على الأولاد ما نصهء ولو زاد البطن الثالث عم نسله. اه. 
والظاهر أن هذا هو المراد بكونه مؤبداً. قوله: (وبه تعلم أنه لا محل لقوله الشارح مطلقاً 
لأنه الخ) فسر الإطلاق السندي بقوله: يعني طال الوقت أو قصر. ولا يتوهم منه أنه جزم 
بصحة وقف المؤقت الذي زاد فيه قولهء فإذا مضى الشهر أو السنة فالوقف باطل فقد 
صرح في ذلك ببطلانه . اه بلفظه. قوله: (لزومه على قول الإمام بأحد الأمور الأربعة 
المارة الخ) لكن ليس لزومه في كلها موجباً لزوال الملك بل في بعضهاء وهو الحكم به 
والإقرار في المسجد كما تقدم. قوله: (لاقتضائهما الملك) أي ملك المنفعة أو العين. 
قوله: (ويستئني من عدم الإعراة ما لو كان دارا موقوفة للسكنى الخ). وكذا ما شرط 
الواقف إعارتهء فلو وقف كتباً أو منقولاً أو عقاراً وشرط أن يعار فلا يجوز للمتولى 
إجارته . اه سندي . ١‏ 

قوله: (كما إذا كان الموقوف أرضاً مثلاً بين جماعة فتراضوا على أن كل واحد منهم 
يأخذ له من الأرض الموقوفة قطعة الخ) في المنح عند قول المصنف «الموقوف عليه لا 
يملك الإجارة» ما نصه: كذر في الفتاوى الرشيدية إذا كان الوقف على رجل معين قال 
بعض المشايخ: يجوز أن يكون هو المتولى بغير إطلاق القاضي لأن الحق لا يعدوهء 
والفتوى أنه لا يصح ولا يصلح لأنه لاحق له في التصرف في الوقف إنما حقه في أخذ 
الغلةء فحينئذ يجوز. وهذا في الدور والحوانيت. وأما الأراضي إن كان الواقف شرط 
تقديم العشر والخراج وسائر المؤن فليس للموقوف عليه أن يؤجرهاء وأما إذا لم يشترط 
ذلك يجب أن يجوز ويكون الخراج والمؤنة عليه. وهذا نظير ما روي عن أبي يوسف أنه 
إذا كان الموقوف عليه مثنى أو ثلاث فتقاسموه وأخذه كل واحد أرضاً يزرعها بنفسه؛ قال 
أيو يوسف: إن كانت الأرض عشرية جازمها يأتهم»ء وإن كانت خراجية لا تجوز. هكذا 
ذكر في فتاوى ظهير الدين» كذا في الفصول العمادية. اه. ثم إن ما ذكره المصنف من 
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جواز المهايأة ظاهره جوازهاء ولو كان الوقف للغلة مع أنه سيذكر في باب الوصية 
بالخدمة أن الدار تقسم في الوصيّة بالسكنى أما في الوصية بالغلة فلا تقسم على الظاهر. 
اه. أي ظاهر الرواية إذ حفه في الغلة لا في عين الدار. وفي رواية عن الثاني تقسم 
ليستغل ثلثها كما نقله الشرنبلالي عن الكافي» والظاهر عدم الفرق بين الوصية والوقف 
وظاهر كلامهم هنا اعتماد هذه الرواية. قول الشارح: (فيقسم المشاع الخ). لكن هذه 
القسمة لا يجري فيها الإجبارء ففي المنح عن أنقع الوسائل أن القاضي لا يجوز له أن 
يقسم قسمة جمع بين الملك والوقف على جه الإجبار» بمعنى أنه إذا طلب ذلك ناظر 
الوقف وامتنع الشريك المالك عن القسمة لا يجبره القاضي ويقسم بل لا بد أن يكون 
على وجه التراضي من الشركاء كلهم . اه سندي . 

قوله: (والتفويق كما أفاده الخير الرملي بحمل ما في الخصاف وغيره من عدم جواز 
القسمة والتهايؤ على قسمة التملك الخ) الأظهر في التوفيق حمل ما في الخصاف على 
ظاهر الرواية والوقف للغلة؛ وما في الإسعاف وغيره على رواية أبي يوسف كما علم مما 
تقدم . قوله: (أي بأن يأمر رجلا بأن يقاسمه الخ) أو يتولى ذلك بنفسه . قول الشارح : 
(ولو بعضه ملك وبعضه وقف الخ). في شرح الملتقى : والمعتمد لزوم الأجر على 
الشريك والزوج في دار اليتيم الملك كالوف خلافاً لما في الصيرفية اه. فالتعميم في 
كلام الشارح إنما يظهر على ما في الصيرفية إلا أن يكون مراده أنه استعمله الموقوف 
عليه» فلا يلزم أجرة حصة الملك بخلاف ما إذا استعمله الشريك المالك فيلزمه أجرة 
حصة الوقف . قوله: (ويصح أن يراد بالفعل الإفراز الخ) لكن المتبادر من ذكر الجار في 
المعطوف هو الاحتمال الأولء وعليه الواو بمعنى أو. قوله: (لكن عنده) أي عند 
الإمام. قوله: (وهو بعيد الخ) لا بعد فيه مع محرفة وجههء وذلك أنه بالقول لم يحصل 
التسليم الذي هو شرط بخلاف الصلاة فيه مع الإذن فإنه يحصل التسليم مع ما يدل على 
الخروج . تأمل. قوله: (لكن المناسب أن يراد مريد البتاء الآن الخ) لكن يكون في عبارته 
ركاكةء فإنه جعل موضوعها إرادة أهل المحلة فلا يناسب التفصيل بعد. ويصح أن يراد 
الباني الأول ويجعل موضوعها أنه حي. فإن أهل المحلة إذا أرادوا ذلك وكان الباني منهم 
يكون لهم ذلك لطلبه معهم» وإن كان الباني من غيرهم لا يكون لهم ذلك لكون الولاية 
له ما دام حياً لا لأهل المحلة. تأمل. قول المصنف : (لمصالحه) . ليس بقيد بل الحكم 
كذلك إذا كان ينتفع به عامة المسلمين على ما أفاده في غاية البيان حيث قال: أو رد 
الفقيه أبو الليث سؤالاً وجواباً فقال: فإن قيل: أليس مسجد بيت المقدس تحته مجتمع 
الماء والناس ينتفعون به؟ قيل : إذا كان تحته شيء ينتفع به عامة المسلمين يجوز لأنه إذا 
انتفع به عامتهم صار ذلك لله تعالى أيضاً. اه ومنه بعلم حكم كثير من مساجد مصر التي 
تحتها صهاريج ونحوها. 

قوله: (ظاهره أنه لا خلاف فيه مع أن فيه خلافهما الخ) قد يقال: ظاهر التشييه يفيد 


£1 لس سس  -‏ مل«هيببببببببب ‏ كتاي الوقف 


أن فيه خلافهما. وما ذكره في البحر يفيد ترجيح قولهما ما إذا كان له جماعة إذا أغلق 
الباب ولا يمنعون غيرهم في سائر الأوقات. فوله: (وقد رد في الفتح ما بحثه في 
الخلاصة من أنه لو احتاج المسجد إلى نفقة تؤجر قطعة منه بقدر ما ينفق عليه بأنه غير 
صحيح الخ) قال السندي: لكن أفتى الرملي بخلاف ما هنا في عدة أسئلة: ففي فتاواه 
سثل في مدرسة احتاجت إلى نفقة لعمارة ما خرب متها وليس هناك ما يعمر به من 
الوقف» هل يجوز أن تؤجر قطعة منها بقدر ما ينفق عليها أم لا؟ أجاب مقتضى ما في 
الخلاصة جواز ذلك فإنه قال: ولا يؤجر فرس السبيل إلا إذا احتيج لنفقته فيؤاجر بقدر 
ما ينفق عليه» وهذه المسألة دليل على أن المسجد المحتاج إلى النفقة تؤجر قطعة منه 
بقدر ما ينفق عليه. اه. وبه يعلم الحكم في المدرسة بالأولى. وقد بحث فيه 
الطرسوسي بحثاً يلوح رده والاعتبار بصحتهء فقد قال المحقق ابن الهمام: إن الطرسوسي 
لم يكن من أهل الفقه. وقد نقل كثير من أهل العلم عن الناطفي الاستدلال المذكور 
وسلموا له تخريجه؛ ومعلوم أن الفرق بين الناطفي والطرسوسي كما بين السماء 
والأرض» وحيث كان الناظر' مصلحاً لا يخشى الفساد والله يعلم المفسد من المصلح إلى 
آخر عبارته. قوله: (لكن نقل في البحر بعد هذا عن الولوالجية مسجد له أوقاف مختلفة 
الخ) غاية ما تفيده عبارته جواز الصرف للعمارةء وأما صرف غلة أحد الوقفين لمصرف 
الآخر فسكوت عنهء فيكون العمل حينئذ بما يفيده كلام المصنف . قوله: (ومن اختلاف 
الجهة ما إذا كان الوقف منزلين الخ) ومن اختلافها أيضاً كما أفاده السندي عن الخير 
الرملي أيضاً ما لو وقف أحدهما على قراء المسجد والآخر على ترميمه . قول الشارح : 
(ونفقته وجنايته في مال الوقف الخ). أي ولو كان الواقف مختلفاً ويكون العبد حيئئذ من 
جملة المصالح الموقوف عليها فبذا يزول توقف ظ . تأمل . لكن هذا ظاهر إذا كان الوقف 
على المصالحء وأما إذا كان لشراء خبز لأهل الرباط أو لعمارة أو نحو ذلك فلا يظهر. 
قوله: (والظاهر أن محل ما ذكر فيما إذا رضى القاتل بدفع البدل الخ) سيأتي له في 
الجنايات التصريح بانقلاب القود مالا. وعذل في الشرنبلالية عدم القصاص باشتباه من له 
الحق بناء على الاختلاف في تعريف الوقف. قوله: (لا تتعين بالتعين فهي وإن كانت لا 
ينتفع بها الخ) إنما ذكروا ذلك في عقود المعاوضات خاصة. تأمل. وعبارة الفتح تفيد 
نسبة المسألة لزفر خاصة ولم يذكر ما يدل لدعواه من نسبة القول بوقف الدراهم والمكيل 
الموزون لمحمد. وأيضاً دعوى أن الدراهم لا تتعين بالتعيين لا تجدي نفعاً في المكيل 
والموزون قإنهما يتعينان به. قوله: (لأن الوقف على المسجد لا على أهله الخ) فيه أنه لا 
معنى لجعل المسجد موقوفاً عليه إذ لا ينتفع بالمصحف. والظاهر أن المراد وقف على 
آهل المسجد بتقدير مضاف» ويقيد جواز الوقف بما إذا كان أهله يحصون» أو هو رواية 
أخرى قائلة بصحة الوقف بدون إحصاء. والظاهر ما فعله في الدرر وتبعه الشارح من أن 
هذه المسألة ليس فيها اختلاف إذ مجرد ذكر أنه يقرأ فيه في المسجد في موضعء وذكر أنه 
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لا يكون محصوراً على هذا المسجد في موضع لا يدل على الاخلاف . غاية الأمر أنه بيّن 
في الأول أنه يقرأ في المسجد ولم يبين حكم القراءة في غيره بل سكت عنهء وبيّن في 
الموضع الآخر ما سكت عنه. ومجرد هذا لا يوجب القول بالاختلاف. وما في القنية لا 
يدل عليه أيضاً إذ غاية ما أفاده عبارتها أنه ليس للواقف دفعه لغير أهل المحلةء ومفاده أن 
هذا الوقف يكون على أهل-محلة المسجد لا لغيرهم وتعين المسجد للقراءة فيه أوعمده 
لا دلالة عليه في عبارتها. ثم رأيت ما يأتي في الفروع المهمة المذكورة في الشرح أن 
الأرصاد عغلى,الملك إرصاد على المالك. وفي القهستاني: وصح وقف منقول فيه تعامل 
كالمصحف الموقوف على أهل المسجد ويقرأ فيه وفي غيره. 

قوله: (بأن يصرف إلى الموقوف عليه حتى يبقى على ما كان عليه الخ) أي فالمراد 
بالوقف الذي يبدأ من غلته بعمارته العين الموقوفة للغلة والعين الموقوف عليه 
كالمسجد» إذ لا شك أن كلاً موقوف عليه الغلة بمعنى أنهما مشروط صرف الغلة إلى 
عمارتهما. قوله: (فلو كان الؤقف شجراً يخاف هلاكه كان له أن يشتري من غلته فصيلاً 
الخ) فالمراد بالعمارة إبقاء الموقف على ما كان عليه زمن الواقف ودفع المرصد ملحق 
ومقاس على العمارة وليس داخلاً فيهاء والأولى أن يراد بالعمارة ما فيه نمو غلة الوقف 
وما كان فيه بقاؤه فيدخل ما ذكر. قوله: (لو كان الوقف على معين الخ) رجل أو رجال 
وسيأتي التكلم على هذا فتأمله. قوله: (وظاهر قوله بقدر ما يبقى الخ منع البياض 
والحمرة على الحيطان الخ) هذا إذا لم يزد أجره بما ذكر. قوله: (والذي يبدأ به من 
ارتفاع الوقف آي من غلته عمارته الخ) قال البرجندي: المراد بارتفاع الوقف المنافع التي 
تحصل منه وهو من إطلاق العوام حيث يسمون ما يحصل من الزرع ارتفاعاً يريدون بذلك 
الحاصل بالرفاع وهو رفع الزرع إلى البيد بعد الحصاد. انتهى. وأقول: غاية الأمر أنه 
استعمال مجازي وليس بخطا . فتأمل . اه حموي على الكنزي. قول الشارح: (بقدر 
كفايتهم الخ) . قال السندي: فيه نظرء فإن كفايتهم قد تزيد على المشروط لهم وقد 
تنقص عن أجر عملهم والمقصود د أنه يعطي لهم أقل من معلومهم توفيراً لحق العمارة. 
قوله: (لأنه ما ذكره هو مفاد كلام الفتح الخ) نعمء ما ذكره مفاد الفتح إلا أن قوله «أما 
المباشر والشاد» الخ إنما هو من كلام البحر ولا وجؤد له في الفتح . قوله: (والمؤذن 
والميقاتي) عبارة الأشباه بدون والأ في المؤذن» على ما نقله عنه في النهر. 

قوله : (وبهذا التقرير سقط ما قدمناه عن النهر في الرد على الأشباه الخ) فيه أنه في 
الأشباه ألحق المؤذن وما عطف عليه بالإمام وما عطف عليهء ولا يصح هذا الإلحاق 
لاقتضائه أن المؤذن ومن معه لهم المشروط بمباشرة الوظيفة مع أنهم إنما يستحقرن 
الأجرة إذا باشروا عمل العمارة كما قدمهء وبما فرره لا يسقط رد النهر على الأشباه. 
قوله : (بخلاف مودع الابن فإنه مأمور بالحفظ الخ) أي فضمانه لتركه الحفظ لا لأنه دفع 
المال لغير مستحقه لما أن نفقة الابن ونحوه تجب بدون قضاءء ولذا كان الضمان عليه 


4 


كتاب الوقف 


قضاء لا ديانة وأصل هذه العبارة بخلاف مودع الابن لتعديه بالدفع لأنه مأمور بالحفظ 
فقط . قوله: (آي القدر الذي يغلب على ظنه الحاجة إليه الخ). قد يقال: قدر ما يحتاج 
إليه في المستقبل غير معلوم إذ هو غير منضبط › فلا يدري القدر الذي يرصد للعمارة. 
وغاية ما يقال: إن الأمر مفوض للناظر فيرصد القدر الذي يغلب على ظنه الحاجة إليه. 
اه سندي عن الحموي . وقال: ما ذكره الشارح قول الفقيه أبي الليث: لا يعارض بما 
سواه من الأقوال والنفس به تنشرح . وقول أبي بكر : لا يجوز صرف شيء للفقراء ولو 
اجتمعت غلة كثيرة لأنه يجوز أن يحدث للمسجد حدث والدار بحال لا نغل. وقد ستل 
العلامة أبو السعود العمادي'هل يلزم الحفظ لعمارة الوقف قبل أن يحتاج إلى المرمة؟ 
فأجاب بأنه لا يلزم وإنما يؤمر بالحفظ بعد الاحتياج للعمارة. اه من السندي. قوله: 
(ظاهره أن جميع ما ذكر يكون في قطعه ضررر بين الخ) فيه تأملء فإن كلامه في 
الشعائر. ولا شك أن جيمع من ذكر منها وإن كان بعضها في قطعه ضرر بيّن. قول 
الشارح : (وثمن زيت وقناديل الخ) في الخانية: رجل أوصى بثلث ماله لأعمال البر هل 
يجوز أن يسرج المسجد منه؟ قال الفقيه أبو بكر: يجوز» ولا يجوز أن يزاد على سراج 
المسجد لأن ذلك إسراف فى رمضان وغيره؛ ولا يزين المسجد بهذه الوصية. اه. 
ومقتضاه منع الكثرة الواقعة في رمضان في مساجد القاهرة» ولو شرط الواقفء لأن 
شرطه لا يعتبر في المعصية. وفي القنية: وإسراج السرج الكثيرة في السكك ليلة براءة 
بدعةء ثم قال: ويجوز على باب المسجد في السكة والسوق. من النسدي. وانظره. 
قوله: (وفيه نظر كما في الحموي) قال: إذ المراد بالضرر البين تعطيل المحل من 
الجماعة والجمعة. قوله: (انظر ما المراد به) هو في عرف مصر ملاحظ ومتفقد أحوال 
الوتف من عمارة وسكنى وخلو أماكن ولزوم عمارة ونحو ذلك . قوله: (هو الملازم 
للمسجد الخ) فسره الشيخ محمد بالي بأنه من يحمل إلى الوقف شيئاً يحتاج إليه في 
العمارة. اه سندي. وفسر في شرح الأشباء الشاهد بمن يشهد بما يتعلق بالوقف» ونقل 
عن تيسير الوقوف أن من حقه أي الشاد الرفق واللطف بالبنائين» وأن لا يشغل أحداً فوق 
طاقته ولا يجيعه بل يمكنه من الأكل أو يطعمهء وعليه أن يطلقه أوقات الصلوات مع 
الاحتياط في ذلك للوقف. اه . قوله: (قال الفقيه أبو الليث ومن يأخذ الأجر من طلبه 
العلم في يوم لا درس فيه أرجو أن يكون جائزاً) لعل إطلاق الفقيه أبي الليث بناء على أن 
الطالب للعلم لا يخلو عن نوع تحصيل نقله الحموي. سندي . قوله: (والظاهرأن المراد 
منه منع الزيادة الخ) خلاف الظاهر من هذه العبارة ومن عبارة الهداية. والظاهر القول 
باختلاف الرواية. قوله: (فيؤجر حصة الآبي ثم يردها إليه الخ) أي بعد قسمة الموقوف 
وألا تكون الإجارة فاسدة للشيوع. وعبارة الإسعاف: ولو امتنع أحد الموقوف عليهم من 
الترميم تقسم الدار ويؤجر نصيبه مدة يحصل منها قدر ما ينوبه لو دفع من عنده ثم بعد 
ذلك يرذ إليه نصيبه. اه. نعم» إذا أجرها لباقي الموقوف عليهم صحت . وانظر حكم ما 
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إذا لم تقبل القسمة ولم ييحصل تراض على المهايأة. قوله: (هذا مبني على مذهب 
المتقذمين الخ) فيه أن الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين إنما هو في ضمان منافع 
الوقف» وهذا ليس 0 ولا خلاف بينهم في أن الأجرة للغاصب وهو بإجارتها 
صار غاضباً فتكون الأجرة له وهو موضوع المسألة. قوله: (ولو أبى المتولي الخ) كذا 
عبارة البحر. والأولى «ولو رضي المتولي». 

قوله : (ولما كانت غلتها له صار كان العمارة عليه) لكن تقدم عند قوله: #ويبدأ من 
غلته بعمارته» أنه لو كان الوقف على رجل بعينه وآخره للفقراء فهي في ماله إذا كان حياً 
ولا تؤخذ من الغلة لأنه معين يمكن مطالبته» فهذا يرد على عبارة الشارح . اه سندي . 
وفي شرح المنبع عند قوله «ويبدى من غلته بعمارته» ما نصه: ثم إن كان الوقف على 
الفقراء يبدأ بالعماءة وما فضل منها يقسم على الفقراءء وإن الوقف على رجل بعينه وآخره 
للفقراء فهو في ماله أيّ مال شاء في حال حياته» ولا يؤخذ من الغلة لأن الغرم بالغنم. 
ولهذا تكون نفقة العبد الموصى بخدمته على الموصى له إلا أن الوقف إذا كان على 
الفقراء لا يمكن مطالبتهم بالعمارة لكثرتهم. وغلة الوقف أقرب أموالهم فتجب فيها 
بخلاف ما إذا كان الوقف على معين يمكن مطالبته بالعمارة فيطالب بها ولا يحبس شيء 
من الغلة لأجلها. اه وفي الهداية . ثم إن كان الوقف على الفقراء لا يظفر بهم وأقرب 
أموالهم هذه الغلة فيجب فيهاء ولو كان الوقف على رجل بعينه وآخره للفقراء فهو في 
ماله أيّ مال شاء في حياته. ولا يؤخذ من الغلة لأنه معين يمكن مطالبته. اه. قوله: 
(وادعى الشرنبلالي في رسالة أن الراجح هذا الخ) سيذكر في باب الوصية بالسكنى عن 
الظهيرية ما نصه في الوصية: نعلة دار لرجل تؤجر ويدفع إليه غلاتهاء فإن أراد السكنى 
بنفسه قال الإسكاف : له ذلك» وقال أبو القاسم وأبو بكر بن سعيد: ليس له ذلك وعليه 
الفتوى. والوصية أخت الوقف» فعلى هذا يكون الفتوى في الوقف على هذا بل أولى 
لأنه لم ينقل فيه انختلاف المشايخ. اه. وأنت خبير بأنترجيح الشرنبلالي الجواز ليس 
أقوى من ترجيح الظهيرية ية عدمه مع التعبير عنه بلفظ الفتوى» مع أن الشرنبلالي ليس من 
ملعت لم ترح لدو ام E‏ 
استدلالات دالة عليه ء كما يظهر ذلك للناظر في رسالته تأمل . وانظر ما يأتي في الباب 
المذكور. 

قوله: (وهذا كما ترى خلاف ما رجحه الشرنيلالي الخ) أي حيث قال: كان 
للاستغلال وأنت خبيره بأنه ليس في عبارته ما يفيد منع سكناه بل ربما أفاد تعبيره أوّلاً ب 
«كان» وثانياً بتقيد أن له السكنى في الأول. تأمل . قوله: (وهذا يحتمل أن يكون المراد 
جواز الوقف مقترناً بهذا الشرط الخ) لكن ما تقدم من أنه لو كان الوقف على رجل بعينه 
وآخره للفقراء فهي في ماله ولا تؤخذ من الغلة لأنه معين يمكن مطالبته. اه. يفيد صحة 
هذا الشرط إذ هو شرط اقتضاه أصال لوقف فيكون ذكره تأكيداً له. قوله: (ولا يكون 


امتناعه منه رضا ببطلان حقه لأنه في حيز التردد) بيانه أن الامتناع يحتمل أن يكون لبطلان 
حقه» ويحتمل أن يكون لنقصان ماله في الحال» ولرجائه إصلاح القاضي وعمارته ثم 
رذه. اه عناية. قوله: (نعم يرد عليه ما قاله الرملي وكذا ما قدمناه عن الفتح الخ) فعلى 
ما قاله الرملي يكون الحكم هو الاستبدال» وعلى ما قدمه تعود لملك الوارث عند محمد 
حيث كانت للسكنى كما هو موضوع المسألة. قول المصنف: (وصرف نقضه الخ) قال 
فى البحر: المراد ما اتهدم من الوقفف. فلو انهدم الوقف كله فقد سئل عن قارىء الهداية 
و لات ور ا E‏ 
مكانهء فإذا لم يمكن رده إلى ورثة سالواقف إن وجدوا وإلا يصرف للفقراء. اه. قوله: 
(بآن أحضرت المؤن الخ) هذا تصوير لقوله «وإلا حفظه؛ لا لقوله «إن احتاج» كما في طء 
وهو ظاهر تأمل . وقوله وإلا فبالانهدام تتحقق الحاجة» ليس في جميع الصور فإنه قد 
يحصل الانهدام ولا يحتاج إلى هذا النقض بعينه لكسر مثلا. 
قوله: (قلت: وشحر جر الوقف لي له حكم العين الخ) الذي في هلال من باب رقف 
الدار والأرض على معينين أن ما يبس من الشجر المثمر حكمه حك النقض. قوله: 
(أطلق في الطريق فعم النافذ وغيره الخ) الظاهر أنه في غير النافذ يث يشترط فيه ما يشترط في 
أخذ أرض بجوار المسجد لأنه مملوك لأهله تأمل . قوله: (قلت الظاهرآن هذا في مسجد 
جعل كله من الطريق الخ) الظاهر أن حكم المسجدية في صورتي جعل كل الطريق 
مسجداً أو بعضه متحققة فيما بدون فرق بين المسألتين» لكن ما دامت حوائطه قائمة وإلا 
عاد طريقاً فيهما كما يأتي ما يفيد هذا مما كتبناه عقب هذا. قول الشارح: (لأنهما 
للمسلمين) هذه العلة إنما تظهر في النافذ خلاقا لما في ط . قول الشارح: (وهو ما إذا 
جعل في المسجد ممر الخ) بالبناء للمفعول. والذي يظهر أن الجاعل غير الباني» إذ لو 
كان هو الباني ابتداء لا مانع من دخول الجنب ونحوه لعدم مسجديته لكن التعليل بقوله 
«التعارف» الخ إنما يدل أن الباني هو الذي جعل بعض مايحاط به البناء ممرأء ولا يظهر 
منع الجنب من دخوله. ولو جعله الباني ممراً بعد انعقاد مسجديته لا يصح لخروجه عن 
ملكه. وتقييد جوازاً لجعل بالاحتياج يفيد أن الجعل بعد انعقاد مسجديته» وحينئذ لا فرق 
في كون الجاعل الباني أو غيره» ويظهر استثناء الجنب ونحوه من المرور فيه. قوله: 
(ولعل هذا هو المراد الخ) لا يصح أن يكون هذا مراداً مع قول الشارح «حتى الكافر؟ بل 
الظاهر أن المرور فيه جائز لكل أحد ولو بدون حاجة ما عدا ما استثنى . قوله: (وأجيب 
بأن صورته ما إذا كان لمقصد طريقان الخ) قلت: ومن تحقق عبارة الخانية والهندية 
المشار إليهما لم يحصر على هذا التصوير. اه سندي. وفيه أن عبارتهما إنمما هي في 
جعل بعض الطريق لا في كله كما هتا. 
قوله : (بقريتة التعليل المذكور الخ) لأنه يفيد عدم جواز جعل المسجد طريقاً كلا 
أو بعضاً. قوله: (فيه أن الصلاة في الطريق مكروهة كالمرور الخ) قد يقال: إن المراد أن 
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الصلاة في الطريق الذي جعل مسجداً جائزة بلا كراهة فلذا جوزنا هذا الجعل لخروجه 
عن كون الما مكروهة فيهء GED‏ ا ا 
طريقاً للزوم المرور فيه وهو غير جائز. تأمل . ثم زأيت في السندي ما نصه: إن الكراهة 
تختص بحال كونه طريقاً. وأما عند تغييره مسجداً فتنتفي الكراهة . اه. فعلى هذا مراد 
الفصولين بقولة لعدم جواز الصلاة ة في الطريق مادام طريقاًء فلا.ينافي ما في الشرح 
ومراده أيضاً بقوله: المسجد الذي يتخذ من جانب الطريق لا يكون له حكم المسجد بل ٠‏ 
هن طربى الخ ما ربعد ف للدليل الذي ذكرة قلا اني ما ذكره الشارع ول لجواز 
الصلاة في الطريق. قوله: (لما روي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما ضاق المسجد 
السام ا ل الوهبانية: في الاستدلال بما ذكر على قول أبي 
حنيفة نظرء فإنه لا يجيز بيع أراضي مكة في الصحيح ولا إجارتها أيضاً عندهء فالباني إما 
غاصب أو مستعير فيؤمر بأخذ عمارته وتضاف إلى المسجد لعدم تملكه الخ. قوله: (وهو 
قول المتن ولاية نصب القيم إلى الواقف ثم لوصيه الخ) فيه أن ما يأتي في نصب المتولي 
لا فيمن يستحق الولاية. نعمء ما ذكره الشارح فيما يأتي عقب قوله «لم لوصيه؛ بقوله 
«لقيامه مقامه» يفيد أن له الولاية كالواقف. قول الشارح: (وينزع وجوباً الخ) الذي حققه 
السندي يعبارة طويلة: أن الوصي أو المتولي المنصوب من الواقف أو القاضي لو لم 
يتحقق من أحدهما خيانة وأراد من عدا قاضي القضاة عزله وإقامة غيره مقامه ممن هو 
أصلح منه وأورع فليس له ذلكء ولا يتولى ذلك إلا قاضي القضاة. وأما عزل الخائن 
وإقامة غيره ممن يحفظ الوقف ويعمره ويحفظ ما بقي على مستحقهء أو إقامة متولي على 
وقف لم يكن له متول فلا يتوقف على القاضي فضلاً عن قاضي القضاة وأن عزله واجب 
على كل مسلم يستطيعهء فإنه من قبيل إنكار المنكر . فليحفظ هذا فإنه نفيس جداً. اه 
وهذا غريب . 


قوله: (وفي الجواهر القيم إذا لم يراع الوقف يعزله القاضي الخ) وفي خزانة 
الأكمل: الولاية في الوقف للواقف إلا أن يكون خائناً فينزعه القاضي من يده». وكذا لو 
اتهمه في عمارته أو حفظ غلته. قول الشارح: (أو ظهر به فسق الخ). في مسكين من 
الوصاية: لو أوصى إلى عبد وكافر وفاسق بدل الوصاية بغيرهم وشرط في الأصل أن 
يكون الفاسق متهماً مخوفاً عليه في المال. اه. قال في المجتبى . 00 
الأقعال ويكون أميناً في المال . اه أبو السعود. قوله: (ويشترط للصحة بلوغه وعقله لا 
حريته وإسلامه الخ) في منهوات الأنقروية؛ هذا يدل على أن تولية الذمي صحيحة» 
وينبخغي أن يخص بوقف الذمي» فإن تولية الذمي على المسلمين حرام لا ينبغي اتباع شرط 
الواقف فيها. من خط ابن نجيم اه. قوله: (وذكر صاحب البحر في بعض رسائله أن ما 
ذكره العلامة قاسم لم يستند فيه إلى نقل الخ) هي الرسالة الخامسة عشرة ونص عبارتهما: 
من أسقط حقه من وظيفته لا يسقطء وكذلك من فرغ عن وظيفته لغيره ولم يكونا بين 
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يدي القاضي . إلا أن الشيخ قاسم في فتاواه أفتى بسقوط حقه بالفراغ لغيره» وإن لم يقرر 
الناظر المنزول له ولم يستند لنقلء وخولف في ذلك. إه. ويظهر أن الفرق بين ما أفتى 
به قاسم وغيره أنه قائل بالسقوط بمجرد الفراغ ولو بدون علم القاضي بخلاف غيره؛» فإنه 
يقول لا بد من علمه. وليس الفرق بينهما اشتراط تقرير غيره وعدمه خلافا لما يفيده 
قولهء «وإن لم يقر: الناظر المنزول إليه» فإنه محل اتفاق على عدم شرطيته» تأمل . 
ولتراجع فتاوى العلامة قاسم حتى يعلم محل الخلاف . ثم راجعناها وظهر منها أن محل 
الخلاف كما ظهرء وسنذكر عبارته فيما يأتي عند التكلم على الفراغ عن وظيفة النظر 
ونحوه. قوله: (وحاصله جواز أخذ المال بلا رجوع الخ) انظر ما قاله في البيوع» فإنه قد 
أوسع فيه الكلام . 

قوله : (وعند محمد لا يجوز بناء على اشتراطه التسليم إلى متول الخ) لأنه حينئذ لا 
يقطع حقه فيه» وما شرط القبض إلا لينقطع حقه ولما لم يشترطه أبو يوسف لم يمنعه. 
كذا في السندي. قوله: (أي حمين إذ كان الفتوى على قول أبي يوسف الخ) الأصوب 
جعل قوله «حينئذ» راجعاً لقوله «صح جعل غلة الوقف لنفسه» ولا دخل لكونه على قول 
أبي يوسف أو غيره. فتأمله. قوله: (ظاهره أنه لا فرق بين ذكره بلفظ الاستبدال أو البيع 
وهو خلاف التوفيق الخ) فيه تأمل» إذ غاية ما أفاده المصنف صحة الشرط فيهما بدون أن 
يذكر أن الأول محل إجماع والثاني خلاف. نعمء قول الشارح «حينئذ» يفيد أن الأول 
على الخلاف . تأمل. قوله: (والظاهر أنه قيد للبيع لا للشراء الخ) يؤيد ما قاله أنه في 
المنبع ذكره قيداً للبيع لكن إنما ذكره بلفظ الاستبدال ونصه: ولو شرط الواقف أن يستبدل 
به أرضاً أخرى إذا شاء ذلك الخ. قوله: (ويخرج من شاء ومن استبدل به كان له الخ) 
الأصوب حذف «من» الثانية كما في طء وإيدال الماضي بالمضارع» وزيادة الاستنثاء قبل 
أن يجعله كما هو عبارة الأصل ونصه: وعلى وزان شرط الاستبدال لو شرط لنفسه أن 
ينقص من المعاليم إذا شاء ويزيد ويخرج من شاء ويستبدل به كان له ذلك» وليس لقيمه 
إلا أن يجعله له. وإذا أدخل وأخرج مرة ليس له ثايناً إلا بالشرط. اه. قول الشارح: 
(وشرط في البحر خروجه عن الانتفاع بالكلية الخ). أي بان لا يحصل منه شيء أصلاً أو 
لا يفي بمؤنته كما تقدم . قوله: (فكذا يكون شرطاً فيما لو لم يشترطه لنفسه بالأولى) 
وقد يقال بالفرق. وذلك أنه فيما شرطه لنفسه يتبع ما شرطه لوجويه بخلاف ما إذا لم 
يشترطه لعدم ما يقتضي الاتحاد. ألا ترى أنهم جوّزوا الاستبدال بالدراهم! فتأمل . قوله: 
(فلو استبدل الحانوت بأرض الخ). فيه أن صقع الأرض ليس كصقع الحانوت إلا أن 
يصور بما إذا كانت الأرض أصقع منها كما أنها أكبر غلة. 

قوله: (لو شرط أن يقرأ على قبره فالتعيين باطل أي على القول بكراهة القراءة على 
القبر والمختار خلافه) فعلى المختار تتعين القراءة على القبر. بقي ما لو شرط القراءة في 
منزله مثلاً هل يتعين أولا؟ والظاهر أنه لا يتعين نظير عدم تعيين المكان في المسألة 
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الخامسةء وليست كمسالة القراءة على القبر لأن للواقف فيها غرضاً صحيحاً وهو تنازل 
الرحمات على القبر بالقراءة عنده زيادة عن نواب القراءة» فيراعي شرطه لذلك ولم يوجد 
هذا الغرض فيما لو عين منزله للقراءة فيه. ثم رأيت في الشرح قبيل باب الوصية بالخدمة 
ما نصه: وجوز في تنوير البصائر أنه يتعين المكان الذي عينه الواقف الواقف لقراءة القرآن 
أو الندريس . اه وفي حاشية أبي السعود على الأشباه عن التتارخانية: أن الحسين بن 
علي بنى مدرسة وبنى فيها مقبرة لنفسه ووقف ضيعةء وذكر أن ثلاثة أرباعها لمتفقهة» 
والرابع يصرف إلى من يقوم بكنس المقبرة وفتح بابها وإلى من يقرأ عند قيره» ورفع هذا 
إلى الحاكم فقضى فيه بصحتهء هل يحل لمن يقرأ عند قبره أخذ هذا المرسوم؟ قال: 
نعم. قيل: وإذا لم يكن هناك قضاء قاض هل يحل لمن يقرأ عند قيره أخذ هذا المرسوم؟ 
قال: نعم. اه. قوله: (لا يخفى ما في هذه العبارة من الركاكة الخ) في السندي: 
فيرشدونهم حكامهم وقضاتهم على مقتضى الشرع ؛ فدلالة الحكام وإرشاد القضاة بموجب 
الشرع لا يكون من قبيل المداخلة المنهي عنها أن يأتيهم القاضي أو يأمرهم ابتداء وهم 
كارهون: وهؤلاء لما عرضوا ما أشكل عليهم واسترشدوا وعملوا بما أرشدوا كانوا 
معصومين من هجوم من سواهم عليهم. وقوله «بآرائهم» أي بمقاصدهم وقوله امع قضاة 
البلاده أي يذهبون إليهم حتى تدلهم على الأمر المشروع. اه . قوله: (بل لأن غير 
المنقولات تبقى بنفسها مدة الخ) لا يناسب ذكره وعبارة السندي «لأن المقولات» الخ 
بحذف لفظ «غيرة والقصد أنه لا يجوز وقفه وإن جرى به التعامل لما ذكره من العلة. 
قوله: (قال في أنفع الوسائل أنه لو بنى في الأرض المقوفة المستأجرة المسجد أنه يجوز 
الخ) لكن لا يعطي حكم المسجد من كل وجهء فلا يحرم على الجنب دخوله لعدم 
خروج الأرض عن وققها الأصلي كما هو ظاهر. 


قوله: (غرس شجرة ووقفها أن غرسها على أرض مملوكة يجوز الخ) أصل المسألة 
على ما ذكره السندي عن أتفع الوسائل : وأما إذا غرس شجرة ووقفها أن غرسها في أرض 
غير موقوفة فلا يخلو إما أ وقفها بموضعها من الأرض فيصح تبعاً للأرض بحكم 
الاتصال الخ . قوله: (أي قبل دخوله الخ). فيه أن الفسخ كما يصح قبل دخول الشهر 
مضافاً يصح عند رأس الشهرء فلا داعي لهذا التفسير وحقه أن يقول: أو قبل دخوله. 
قوله: (هذا فيما إذا ضر رفع البناء الخ) فيه أن تملك الناظر برضا المالك لا يختص 
بمسألة الضررء ومما يدل لذلك عبارة البحر المذكورة. نعم؛ حق التعبير أن يقول الشارح 
عقب قوله#لم يرفع ثم للناظر أن يتملكه برضا المستأجر الخ . قوله: (بالقيمة مبنياً أو 
منزرعاً الخ) والذي قالوه في الغصب والإجارة إذا مضت مدتها والرفع يضر أنه يتملكه 
بقيمته مستحق القلع . قول الشارح : (فإن لم برض يبقى إلى أن يخلص ملكه). ولا يكون 
بناؤه مانعاً من صحة الإجارة لغيره إذ لا يدله حيث لا يملك رفعهء والظاهر أنه إذا لم 
يرص القيم لا يلزمه أجرة لبنائه لأنه إنما يبقى لمصلحة الوقف لا لمصلحته» ولو ألزم 
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بالأجرة غ أجباره على التربص إلى وقت التخلص وإلزامه بالأجرة ولم 
يعهد نظيره ذ في الشرعء ولأنه إذا أخذ بالأجرة آخذ برفع ملكه وتخليصه عن الوقف» كذا 
قال الرملي. هذاء وقد صرح في الخلاصة وغيرها في حانوت وقف وعمارته لغيره أبي 
صاحب العمارة أن يستأجر العرصة بأجر مثلها إن كانت بحال لو رفعت العمارة تستأجر 
بأكثر يكلف برقع العمارة» ولو أجرها من غيره مع العمارة لا يجوزء فينبغي أن لا تجوز 
الإجارة عنا أيضاً إلا إذا أجرً العرصة مع العمارةء فأجاز صاحب العمراة فتجوز ويقسم 
“الأجر عليهما. قال في البزازية : ولو كان البناء ملكا والعرصة وقفاًء وأجر المتولى بإذن 
مالك البناء فالأجر يقسم على البناء والعرصة» وينظر بكم يستأجر كل فما أصاب البناء 
فهو لمالكه. اه. وقد ذكره الشارح في باب ما يجوز من الإجارة. اه سندي . قوله: 
(كما أوضحه العلامة عبد البر بن الشحنة) لكن نازعه في ذلك بعض معاصريه وجعل 
المصلحة العامة مآلا كافية لصحة الوقف كما أوضح ذلك في شرحه» وعمل مصر في 
الإرصادات على ما قاله المعارض خلاف ما جرى عليه ابن الشحنة. 


قوله: (والظاهر أن الحكم ببطلان الوقف يكون بعد بيعه) كأنه فهم أن الحكم 
بالبطلان إنما يكون بعد التنازع في صحة البيع ليكون في ضمن حادثة. . وقد علمت أن 
الظاهر من كلامهم هنا أنه حكم ضمني لا يتوقف على كونه في ضمن حادثة» ويدل لذلك 
ما قالوه هنا أنه لوكتب القاضي شهادته على صك البيع وقد كتب فيه: : باع بيعاً جائزاً 
صحيحاًء كان حكماً بصحة البيع وبطلان الوقف. اه. . نعم» في الصورة المذكورة في 
الشارح ثانياً لا بد من المرافعة واستيفاء شرائط الحكم ما في السندي. ففي المنح عن 
الخلاصة: رجل وقف محدوداً ثم باعه وكتب القاضي شهادته على صك البيع ليكون 
قضاء بحصة البيع ونقض الوقف» هكذا أفتى الأوزجندي . وهذا إذا كتب الشهادة على 
وجه لا يدل على صحة البيع بأن كتب أقرّ البائع بالبيع» أما إذا كتب شهد بذلك وفي 
الصك باع بيعاً جائزاً صحيحاً» كان حكماً بصحة البيع وبطلان الوقف وأصل هذا في بيرع 
الجامع الصغير اه. قوله: (فذاك في غير ما صرح آهل المذهب بترجيح خلافه الخ) تقدم 
ما في هذا في رسم المفتی . قوله: (وأما ما أفتى به قارىء الهداية من صحة الحكم ببيعه 
قبل الحكم بوقفه فمحمول على أن القاضي مجتهد أوسهو منه) في كلام البحر ومن تبعه 
مناقشات منها أنه حمل فتوى قارىء الهداية على القاضي المجتهد وذلك ينافيه قوله «قاض 
حنفي؛ ومنها أن قوله «ن قول الأمام مرجوح» ممنوع فإنه مصحح أيضاً. ولا يقال: إنه 
وإن صحح لم يفت به أحد كما ذكره صاحب البحر في أول كتاب الوقف» والقضاة 
ممنوعون عن القضاء بغير المفتي به في المذهب لأنا نقول إنأراد أنه لم يفت أحد من 
الحنفية بقول الإمام من عدم لزومه إلا بحكم الحاكم فقد يسلم ذلك» وإن أراد أنه لم 
يفت أحد منهم فيما إذا أطلق القاضي بيع الوقف غير لمسجل للوارث بجواز البيع فغير 
مسلم» لما مر من إفتاء قارىء الهداية وأبي السعود وهو الذي تقدم عن الخلاصة والبزازية 


وظهير الدين وشمس الأئمة الأوزجندي وخير الدين الرملي وصاحب البحر في فتاواه. 
ولذا أطلق المصنف القاضي ولم يقيده بالمجتهد» وإنما حمله صاحب البحر على 
المجتهد لأن القاضي يقضي عند اختلاف الأثمة بما فيه قوة المدرك وهي لا يدركها إلا 
المجتهدء أو لأن قول الإمام ضعيف والقاضي لا يقضي به إلا أن يكون مجتهداء على أن 
صاحب اليحر صرح في كتاب القضاء أن الحكم بالقول الضعيف ينفذ؛ ونقل الطرابلسي 
عنه أنه قال في بعض رسائله : وحمل ابن الهمام كلامهم على ما إذا كان القاضي مجتهدا 
مردود بصريح النقول. اه سندي. وقدم أن ابن الهمام أفاد ترجيح قول الإمام من حيث 
الدليل . 

قوله: (لكن ليس في كلام الشارح ما يوجب البطلان الخ) يدل لعدم البطلان ظاهر 
عبارة الدرر ونصها في مجمع الفتاوى: القاضي إذا أطلق بيع وقف غير مسجل إن أطلق 
لوارث الواقف كان ذلك حكماً منه ببطلان الوقف» ويجوز بيعه وإن لغير وارثه لا لأن 
الوقف إذا بطل عاد إلى ملك وارث الواقف الخ. اه. وكذلك ما في المنح بالعز ولظهير 
الدين لو أطلق لوارث الواقف يجوز البيع ويكون حكماً بنقض الوقف وإن أطلق لغير 
الوارث فلا. اه وقوله يعني بعد البيع هذا غير مفاد التركيب بل مفاده أنا لو قلنا بالبطلان 
بهذا الإطلاق لا يتأتى القول بالصحة لعود الملك للوارث» فيكون القصد تعليل عدم 
الصحة. فتأمل. قوله: (ينيغي أن يكون هذا في صورة الاستيدال الخ) في السندي ما نصه: 
وإنما جاز لأن هنا طريقاً شرعياً إذ هو قائم مقام الواقف» فكان الإطلاق وقع له لكنها غير 
صريحة فيما فهمه الشارح لاحتمّال أن مرادة حخصوض اة الاستبدان وهو الظاحن ون 
القيم إنما يكون نائباً عن الواقف ما دام الوقف وقفاً فإذا بطل الوقف بطل كونه قيماً فكان 
أجنبياًء فلا يكون الإطلاق له حكماً ببطلان الوقف. رحمتى اه. قوله: (فيكون المراد به 
المحكوم بلزومه الخ) لكن مراد الشارح وجد مسجلا ولا بينة تشهد به الآنء وأراد أولاد 
الواقف إبطاله بمعاملته معاملة الملك من بيع وغيرهء فالقضاة ممنوعون من سماع هذه 
الدعوى كما يؤخذ هذا من السندي. قوله : (الدين المحيط بالتركة مانع من نقوذ الإعتاق 
الخ) فيه أنه نافذ وإنما على العبد السعاية. قوله: (هذا في التعميم الخ) الظاهر أن مراد 
الشارح أن دخولهم في منفعة الوقف مع كونهم غير معلومين بالتبعية للفقراءء وإن كاتوا 
مذكورين في لفظه فإن ذكرهم لا ي 0 0 ويدل لذلك عبارة 
القنية ونصها: ولو على الأغتيار والفقراء يجوز ويدخل الأغنياء تبعاً. 

قوله : ا 0 
السندي : قوله صحيح فاعل أقرٌ واحترز به عما لو أقر مريض في مرض موته بوقف فلا بد 
من تصديق الورثة حتى ينفذ في الكل» وإن لم تصدقه فمن الثلث كما في إقرار الخانية . 
وإن لم يكن له وارث فلو كان على جهة عامة صح تصديق السلطان أو نائبه كما صرح به 
الشارح في باب إقرار المريض . اه. وبهذا تعلم ما في كلام المحشي . قوله : (فالجواب 
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الصحيح أن الوقف على الفقراء قربة باقية إلى حال الردة والردة تبطل القربة الخ) فيه أن 
كلماتهم قاطية ناطقة يأن الردة تحبط العمل الصادر في حال الإسلام قبلها. وقد ذكر 
المصنف وغيره أن ما أدى من العبادات في الإسلام يبطل بها ولا يقضي إلا الحج؛ 
وفرض الوقت إذا صلاه» ثم ارتد ثم تاب فيه. وعذّلوا ذلك بأنه بار جاتر الأصلي 
بالردة فإذا أسلم وهو غني أو الوقت باق» فعليه الحج أو الصلاةء فهذا يقضي أنها تزيل 
نفس الطاعة» ولو كانت تزيل الثواب أو العيادة التي قارنتها ما لزمه ا وححينئذ 
فالحق جواب الشرنبلالي وذكره جواباً بالسؤال آخر لا يمنع صحة ,جعله جواباً لما قاله ابن 
الشحنة أيضاً فهو ملاق . فتأمل. وانظر ما تقدم كتابته عن عبد الحليم أول الكتاب. 
فصل 
قوله: (وكذا الوقف على أولاد الواقف الخ) ما زال التعليل قاصراً كما في طء لأنه 
لا يشمل ما إذا لم يوجد في أولاده فقير ولا غائب ولم يخلق له أحغ إلا أن يقال إنه بناء 
على الغالب. قوله: (أي في الدار والأرض) الأظهر أن يزيد في تفسير الإطلاق قوله: 
سواء كانت المصلحة في إجازتها سنة أولاًء كما يفيده مقابلة هذا القول بما بعده وبما 
يأتي له عن قارىء الهداية وعن البرازية. قوله: (كما قيده المصنف تبماً للدرر الخ) صدر 
عبارته يعني أن الأرض إن كانت مما يزرع في كل سنة لا يؤجر أكثر من سنة وإن كانت 
مما يزرع في كل سنتين الخ . ثم ذكر أن هذا التفصيل منقول عن أبي جعفر كما حكاه عنه 
في أنفع الوسائل ثم قال: وقال الصدر الشهيد في واقعاته المختار أن يقتي في الضياع 
بالجواز في ثلاث سنين إلا إذا كانت المصلحة في عدم الجواز» وفي غير الضياع يفتي 
بعدم الجواز فيما زاد على السنة إلا إذا كانت المصلحة في الجواز» وهذا أمر يختلف 
باختلاف المواضع والزمان. اه. فأنت ترى أن آخر كلامه يفيد أن الاختيار في الفتوى 
غير ما مشى عليه أوْلاً تبعاً للدرر حيث نقله آخر أو أقره. فتأمل. قوله: (ومن فروع ذلك 
ما في الإسعاف دار لرجل فيها موضع الخ) المراد ما إذا امتنع رب الدار من استجاره إلا 
مدة طويلة. وليس الكلام في الاحتياج للعمارة. 


قوله : (محل ما ذكر من التقييد ما إذا كان المؤجر غير الواقف الخ) يمكن أن يقال: 
ليس في كلام القنية ما يعين أن ما ذكره على رأي المتأخرين بل يمكن أن يكون على رأي 
المتقدمين ن عدم تقدير المدة للإجارة» ثم ما ذكره من نقض الإجارة بموت الواقف عبني 
على أن موت متولي الوقف الخاص به وغلاته له يوجب فسخها. وسيأتي أن غالب 
فكت يفي يعدم بطلانها بوت الجر سواء ارقت وغيرة كما ذكره ا ن ني 

فسخ الإجارة. قول الشارح : (بعقد عقوداً). لا حاجة إلى العقود لما قاله من أنها تؤجر 
ل . وقد يقال : إنها أخف وأقل ضرراً لتمكنه من الفسخ إذ زالت 
الضرورة أثناء المدةء فتكون بعقود أنفع لجهة الوقف. تأمل. ثم ظهر أن ما في البزازية 
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مبني على أحد الأقوال الثمانية» ويدل لذلك ما قدمه عن قارىء الهدايةء وما كردي 
أنفع الوسائل حيث قال: والمتأخرون تعرضوا لتقديرها؛ فمنهم من قال: لا يجوز أكثر 
من سنة مطلقاًء ومنهم من قال. كذلك إلا لعارضء ومنهم من أجاز في الضياع ثلاثاً 
وفيما عذاها سنة ومنع عما زادء ومنهم من أجاز من سنة إلى ثلاث. ومنهم من لم 
يستحسن الزيادة على ذلك لكن لو فعل جازت. اه. قوله: (والظاهر أن هذا في الدار أما 
في الأرض فيصح كل عقد ثلاث سنين الخ) بل الظاهر أن ما ذكره في الخانية من التصدير 
بسنة في الدار والضيعة فإنه على ما مشى عليه في البزازية لا يزاد على سنة فيهماء وهو 
القيل الذي ذكره المتن. قوله: (لأنه بث يثبت للمستأجر الفسخ فيرجع يما عجله من الأجرة 
الخ) قد يدفع هذا المحذور بصرف الناظر الأجرة. في لوازم العمارة مثلاً قبل الفسخء وإذا 
فسخ بعد ذلك وطلب ما عجله يؤمر بالانتظار لحصول غلة للوقف والجري على رواية 
اللزوم يوجب عدم صحة هذه الإجارة فإنه لا يملكها إلا سنة لا أزيد بلا فرق بين العقد 
الواحد والعقود لكن دفع المحذور بما ذكر لا يتم إذا قلنا إن الناظر يلزمه الدفع من ماله 
لتعلق الحقوق به. 

قوله: (فإذا اضطر إلى ذلك لحاجة عمارة الوقف بتعجيل أجرة سنين مستقبلة يزول 
المحذور الموهوم الخ) لعله يتحمل المحذور الخ ارتكاباً لأخف الضررين فإنه لم يزل ثم 
إن ما ذكره ط ليس فيه دلالة على أنه إبطالها عند عدم الحاجة. قوله: (فأجاب لا يجوز 
ذلك وإن كان هو المستحق لما يصل إليه الخ) الذي رأيته في فتاوى قارىء الهذاية بعد 
قوله «وإن كان هو المستحق» ما لفظه: لجواز أن يموت قبل انقضاء المدة وتفسخ هذه 
الإجارة اه. وما في المحشي ليس موجوداً في فتاوى قارىء الهداية. ونقل السندي 
عبارته كما ذكرت» وعلى ما في المحشي الضمير في إليه عائد للمستحق وضرر الوقف 
بالأجرة هو نقصها. تأمل . ولينن:في العفسير المذكور بقوله «أي لاحتمال» الخ وصول 
ضرر بهذا المستحق المؤجرء فيظهر أنه عائد للمستحق لا بالمعنى السابق بل بمعنى من 
يستحق في المستقبل . ثم رأيت نسخة من فتاوى قارىء الهداية توافق نسخة المحشي. 
قول الشارح: (وإذا لم يرغب فيه إلا بالأقل الخ) أجرة المثل إنما تعتبر بالرغبات فإذا كان 
لا يرغب فيه إلا بالأقل صار هو أجر المثل . تأمل سندي عن الشيخ محمد بالي . قوله: 
(فهذا يؤيد بحث البحر هنا الخ) من أنها ما لا يتغابن فيه الناس فقد اعتبر تغابتهم. وهنا 
اعتبر في الغبن قلة التصرف وكثرته. قوله: (أوَلها أنه ليس المراد بالزيادة ما يشمل الخ) 
بينه المتن بعد الجملة الأولى . قوله: (وإلا وجبت الزيادة على المستأجر الأول من وقتها 
إلى أن يستحصد الزرع الخ) كذا ذكره الشارح في الإجارة قبيل باب ما يجوز من الإجارة 
نقلاً عن البحر وهو غير ظاهرء إذالعقد باق على حاله ولم يلتزم المستأجر بالزيادة . - تعمء 
يظهر وجوبها عليه من وقت فسخ الناظر عقد الإجارة وترك الأرض في يد المستأجر 
حاملة للزرع» فيلزمه أجر مثلها من حين الفسخ . 
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قوله: (وبهذا ظهر أن المستأجر لأرض الوقف ونحوها من حانوت أو دار إذا لم 
يكن له فيها حق القرار الخ) في شرح الأشباه لبالي زاده من الإجارة: وكذا يعرض 
المؤجر الزيادة بعد تمام المدة على الساكن فإن قبلها فهو أحق» لكن إن أجر غيره صحت 
إجارته وهذا خلاذ . ما قاله المحشي . اه سندي . وهو ما أشار لرده. قوله: (ولو كان 
الموقوف عليه جماعة فادعى أحدهم أنه وقف بغير إذن القاضي لا يصح رواية واحدة الخ) 
لا يظهر عدم سماعها إلا بالنسبة لما يخص شركاءه لا بالنسبة لما يخصه منها على إحدى 
الروايتين. ثم ما ذكره في الجواب من التفرقة بين ها إذا كان الموقوف عليهم جماعة فلا 
تسمع دعوى أحدهمء وبين ما إذا كان واحداً فتسمع منه دعوى الغلة غير ظاهرء وأي 
مانع من دعوى أحد الموقوف عليهم نصيبه منها. ويظهر أن المراد من عدم سماعها عدم 
سماعها بالنسبة لنصيب شريكه لا نصيبه. قوله: (لكن تعليله للأصح بأن له حقاً في الغلة 
لا غير يفيد صحة دعواه بها) فيه أن معنى التعليل المذكور أن الغلة وإن كانت حقه فولاية 
دعواها واستخلاصها ممن هي عليه للناظر لا له كالوكيل بالبيع من مولهء فإن الحق في 
الثمن للمول ولا يملك الدعوى به وإنما يملكها الوكيل» وقوله فيما ملا لأن حقه أخذ 
الغلة يراد به على المفتي به أخذها من الناظر لا ممن هي عليه» ويظهر أن دعواه بها على 
الناظر مسموعة رواية واحدة بلا توقف على الإذن. ثم رأيت في فتاوى الأنقروي من 
الفصل الثاني من كتاب الوقف ما نصه: وفي الشروط وقف على فقراء قرابته فاأعى رجل 
أله "من اققتراء: فاته إنما تسمع على الواقف أو على قيمة أو وصيه أو على أرباب الوقفء 
إن كانوا أخذوا شيئاً من الغلة. اه. وفي منهواته : وهذا يدل على أن للموقوف عليه 
دعوى حصته من الغلة من المتولي وعليه فتوى المرحوم» وأما دعواه من متصرف الوقف 
قلا تجوز . أه. 


قوله: (واستشهد في البزازية لهذه الرواية الخ). أي بعدأن ذكر أن الفتوى على عدم 
السماع حيث قال: ادّعى أن هذه الأرض وقف عليه لا تسمع وإنما تسمع من المتولى» 
وقيل: تصح. والفتوى على الأول. وأشار الخصاف في مسائل إلى أن الدعوى من 
الموقوف عليه صحيحة وسردها. قوله: (فقد علم صحة إيجار الموقوف عليه إذا كان 
معيناً بهذه الشروط الخ) الظاهر أن مدار صحة الإجارة على صدورها ممن يملك الغلة 
سواء كان معيناً أو متعدداً لا على كونه معيناًء ثم صحة الإجارة بهذه الشروط إنما هو 
على قول أبي جعفر لا على مقابله. فإنه عليه لا تصح ولو اجتمعت الجماعة. قوله: 
(منشأ غلطه أنه وقع في عبارة الخلاصة لزمه الخ). أقول: لعله بناه على أن الناظر غاصب 
والمستأجر غاصب الغاصب. ثم رأيت في خزانة المفتين ما نصه: متولي الوقف أو 
الوصي إذا آجر مال الصغير أو الوقف بأقل من أجر مثله بما لا يتغابن الناس فيه يجب 
أجر المثل بالغاً ما بلغ وهو المختار» وينبغي أن يصير الآجر والمستأجر غاصباً كالوكيل 
يدفع الأرض مزارعة إذا دفع الأرض مزارعة» وشرط لصاحب الأرض شيئاً يسيراً لا 
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يتغابن الناس في مثله يصير الوكيل غاصباً وذا المدفوع إليه. اه. قوله: (يعني وكان من 
جنس حقه) سيأت له عن المقدسي جواز الأخذ من غير الجنس في هذا الزمن. 

قوله : (أي للاستغلال) أي بشرط علم المستعمل بكونها معدة وأن لا يكون مشهوراً 
بالغصب» وبموت المالك يبطل الاعدادء وإذا لم تكن العين معدة للإستغلال» ثم قال 
بلساته : أعددتها له وأخبر الناس صارت معدّة» كذا يفاد من السندي. وفيه عن المنية 
إجارة الفضولي تتوقف فإن أجاز المالك قبل استيفاء المدة فالأجرة لهء وإن أجاز بعده 
فللعاقدء وإن في بعض المذة فالماضي والباقي للمالك عند أبي يوسف» وعند محمد 
الباقي له والماضي للعاقد. اه. وهكذا نقله الحموي عنها. قول الشارح: (وعلى 
الغاصب رذ ما قبضه لا غير الخ). لعدم طيبه فحينئذ لا يحكم به الحاكم بل يفتي إما بالرد 
أو بالتصدق. إه حموي. وقول المحي «قلت» الخ هو كذلك. والظاهر أن المستأجر 
غاصب الغاصب» فللناظر تضمينه أجر المثل كما أن له تضمين الغاصب . قوله: (وقع في 
الخصاف لو قبض المستأجر الأرض) أي الوقف: قول الشارح: (كان على الساكن أجر 
المثل الخ) . الظاهر أن الساكن يكون بمنزلة غاصب الغاصب» والمتولي بمنزلة الغاصب› 
فيكون للقاضي تضمين أيهما شاءء وإن كان للمتولي تضمين الساكن بدون دخل القاضي . 
قوله: (وهي الوقف وطلاق الزوجة الخ) وجعل منها في فروق الأشباه النكاح حيث قال: 
النكاح يثبت بدون الدعوى كالطلاق والملك بالبيع ونحوه لاء والفرق أن النكاح فيه حق 
الله تعالى لأن الحل والحرمة حقه سبحانه بخلاف الملك لأنه حق العبد. وفي الأشباهء 
والنكاح يثبت بدون الدعوى كالطلاق. قوله: (ودعوى المولى نسب العبد) الظاهر أن ما 
قيل في دعوى المولى يقال في النسب . ثم رأيت في شرح الوهبانية الشهادة على النسب 
تقبل من غير دعوى وفيها اختلاف . قال صاحب المحيط : وتقبل الشهادة على النسب من 
غير دعوى لأن النسب يتضمن حرمات كلها لله تعالى: حرمة الفرج: وحرمة الأمومة 
والأبوة» وقيل: لا تقبل من 'غير خصم. ونقل صاحب القنية الشهادة على دعوى المولى 
نسب عبده تقبل من غير دعوى . اه . والظاهر أن ما ذكره صاحب القنية والمحيط من 
الجواز يخرج على قولهما وما ذكره من عدمه على قوله. اه. والظاهر أن النكاح يقال 
فيه كذلك . 

قوله: (إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم لا تقبل البيئة عليه بدون الدعوى) تمام 
عبارة الخانية : عند الكلء وأن الوقف على الفقراء أو على المسجد على قول أبي يوسف 
ومحمد تقبل البينة بلا دعوى» وعلى قول أبي حنيفة لا تقبل . قوله : (فمن قال بأنه قابل 
جؤز ذلك من الموقوف عليه) تمام عبارة البيري: وغيره. قوله: (ومقتضاه أن الشاهد في 
الوقف كذلك) فيه أن شاهد الحسبة إذا أخر شهادته لعذر أو تأويل تقبل كما يأتي في 
كعات اهاد وفنا ريما يناو ل متهت الإمام كما ذكره فى الف فا لو درا على 
المشتري بعد مشاهدتهم بناءه الأرض المشتراة أنها مسجد لأنهم ربما تأوّلوا مذهب محمد 
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أنه يجوز بيع المسجد إذا خرب . قوله: (هذا بناء على قول الإمام إن الوقف حبس أصل 
الملك على ملك الواقف الخ) بل يظهر أيضاً على قولهماء لأن العين في الصدقة الموقوفة 
وإن زالت عن الملك حقيقة فهي باقية على ملكه حكماًء ألا ترى أنه جعل متصدقاً بكل 
ما يحدث من الغلة كأنها حدثت على ملكه وتصدق بها فدل على أنها مبقاة على ملكه 
حكماً» ولهذا كان التدبير نصب القيم إليه وهكذا فروع كثيرة دالة على أنها مبقاة على 
حكم ملكه. قوله: (وفي المنح كل ما يتعلق بصحة الوقف ويتوقف عليه فهو من أصله 
الخ) في السندي آخر الوقف: إذا شهد بالشهرة على الأصل والشرائط لا تقبل فيهما لأنها 
واحدة؛ فإذا بطلت في أحدهما بطلت في الكل ولأنهما لما لم يحل لهما الشهادة على 
الشرائط › فإذا شهدوا بها فسقوا والجهل لا يكون عذراً. اه. بالمعنى. وعزاه أيضاً هنا 
للقهستاني . لن في الهندية من الباب السادس: إذا شهد شاهدان أن فلاناً مات وترك هذه 
الدار لابنه هذا ولم يدركوا الميت فشهادتهم باطلة؛ كذا في المبسوط . هذا إذا كان نسب 
المدعى معروفاً من الميت» وإن لم يكن معروفاً قشهدا أنه ابن الميت وأن فلاناً الميت 
ترك هذه الدار له لم يذكر هذا الفصل هنا. وذكر في المنتقى أجير شهادتهما في النسب 
وأبطلها في الميراث. اه. ولعل ما في المنتقى مفرع على قول أبي يوسف من أن 
الشهادة إذا بطلت في البعض لا تبطل في الكل . وما قاله السندي مفرع على قول محمد 
من أنها تبطل في الكل . 

قوله: (بأن قالوا عند القاضي نشهد بالتسامع الخ) الذي ذكره الشارح قبيل باب 
القبول وعدمه معنى التفسير أن يقولا: شهدنا لأنّا سمعنا من الناس . أما لو قالا: لم نعاين 
ذلك ولكنه اشتهر عندنا جازت عند الكل» وصححه شارح الوهبانية وغيره. اه. وعزا 
ذلك للعزمية عن الخانيةء وهذا يقتضي تصحيح ما في الخيرية وضعف ما في الدرر. 
قوله: (وأصل الوقف) نقل الأقطع في شرحه عن محمد جوازها أي الشهادة بالتسامع لأنه 
وإن كان قولاً مما يقصد الإشهاد عليه والحكم به في الإبتداءء لكنه في توالي الأعصار 
تبيد الشهود والأوراق مع اشتهار وقفيته فتبقى في البقاء سائبة إن لم تجزفيه الهشادة 
بالتسامع » فمست الحاجة إلى ذلك. وفي قوله «فتبقى في البقاء سائبة» إشعار بأن شهادة 
التسامع إنما تقبل إذا لم يكن في يد من يذعي ملكيته؛ ولذا قال شيخي زاده في شرح 
الملتقى آخر كتاب الوقف: هذا إذا كان الوقف لم يستند إلى ملك شرعي أما إذا استند 
فلا تقبل الشهادة بالشهرة بل لا بد من الشهادة على تسجيله» وبه يفتي اليوم لأنا لملك 
الشرعي لا ينزع من يد المالك إلا بالشهادة على تسجيل الوقف لا بالتسامع. اه. وقد 
نقله الطرابلسي في شهادات شرح منظومة الكنز وأقرّه. ويؤيده ما نقله في الهندية عن 
التتارخانية قال: وفي النوازل سثل أبو بكر عن صدقة موقوفة استولى عليها ظالم وأنكر 
الوقف. هل يجب على أهل القرية أن يشهدوا أنه للفقراء؟ قال: من سمع من الواقف له 
أن يشهد ومن لم يسمع لا يجوز. اه. ويؤيده أن مسألة الشهادة بالتسامع في الوقف 
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أصلاً وشرطاً لم تذكر في ظاهر الروايةء وإنما قاسها SO‏ 
الخلاصة فليتنبه الفقيه على هذه الفائدة» ولا يغتر بما شاع في أعصارنا أنها تثبت الوقفية 
وتوجب الانتزاع ممن يدعي الملكية» ولي كذلك لأنه لا سائبة مع استيلاء ا 
اه. سندي فتأمله مع.ظاهر عباراتهم هنا. وسيأتي في الشهادة ما يؤيده . 

قوله: (وهذا عكس ما في الخيرية فتنيه لذلك). قد يقال في دفع المنافاة المراد 
بقولهم «المجهولة شرائطه؛ الخ ما إذا لم تعلم من قبل الواقف ولا يراد عدم علمها ولو 
بالنظر إلى المعهود من تصرف القوام فإن ما في الدواوين مقدم عليه . قوله: (وهذا بظاهره 
بنافي ما هنا من العمل بما في دواوين القضاة الخ) لا منافاة لأن ما هنا في العمل بما في 
دواوين القضاة بالنسبة لشرائطه المجهولة مع التصادق على ذات الوقف . وما في الخانية 
الأمطانة أن عدم العمل بالصكوك لإثبات أصل الوقف ولا سبيل للعمل بها لإثباته؛ ولو 
كانت موافقة لما في السجل» وهذا يوافق مانقله بعد عن الخيرية من عدم ثبوت الوقف 
بوجوده بالدفتر السلطانيء هذا هو الموافق لنصوص المذهب المعتمدة. فتأمل. قوله: 
(وما ذكرناه عن الخانية محله ما إذا لم يكن للصك وجود في سجل القضاة الخ) يبعده 
التعليل بقوله: لأن القاضي إنما يقضي بالحجة والحجة إنما هي البينة أو الإقرار الخ . 
قوله: (لا يعتمد على الخط ولا يعمل به إلا في كتاب أهل الحرب بطلب الأمان) أي فإذا 
أظهره لا يكونحامله فيأ بخلاف ما إذا لم يظهره. قوله: (أي من كونه للضرورة أو غيرها 
ولكن فيه نظر الخ) لا نظرء وذلك أن من قال بالقبول على الشرائط بالتسامع يقول به. 
وإن أمكن الثبوت بشهادة من سمع من الواقف كما هو الحكم في الشهادة بالأصل إذ لم 
يقيدوا ذلك بما إذا تعذرت الشهادة بالمعاينة » والعمل بما فى الدواوين إنما هو عند تعذر 
العمل بما سمع من لفظ الواقف. ولذلك قالوا في منقطع الثبوت على أن ما مشى عليه 
المصنف ذيل بلفظ الفتوى فلا يعدل عنهء ولك أن تمنع المساواة فإن الدواوين تبقى 
مصونة مأمونة من التغيير فيهاء والكلام إذا تداولته الألسن يتطرق إليه الزيادة والنقصان. 

قوله: (وتقبل الشهادة بالوقف وإن لم يبينوا وجهاً الخ) ظاهر قوله: وإن لم يبينوا 
وجهاً قبولها بدون بيان الجهةء وهذا لا يستقيم على قول محمد فتعين أن يكون على 
قول أبي يوسف. ولو قيل: بعدم قبولها على قوله في بيان المصرف لزم إبطال المصرف 
المعتاد بالصرف إلى الفقراء؛ والظاهر قبولها عليه اتفاقاًء لكن التعليل الذي ذكره الشارح 
إنما يظهر على قول محمد. قوله: (هذا تأييد لقبولها في وجه أحد الغرماء الخ) الظاهر ما 
في النسدي من أن ذكر هذه المسألة هنا لبيان أن ما قبلها لا يناسب ذكره من هذه المسائل 
لعدم انتصاب أحد عن أحد. والقصد معرقة القاضي إعساره بأي وجه أمكن فكان وجود 
البعض كالعدم. اه . بالمعنى . لكن المسائل المزيدة ليست كلها مما نحن فيه إذ هو فيما 
ينتصب البعض خصماً عن الكل بل فيما يقوم البعض عن الكل. قوله: (بخلاف رزق 
القاضي فإنه ليس له شبه بالأجرة الخ) فيه أن له شبهاً بالأجرة ولا بد إلا أن.المرجح جهة 


¥۸ كتاب الوقف 


الصلة لعدم جواعز الاستئجار عليه. قوله: (إذا كان للميت شيء من الصِرٌ والحب وورد 
ذلك عن السنين الخ) عبارة ط: ستل العلامة ابن ظهيرة القرشي الحنفي عمن وقف على 
جماعة مات أحدهم في أثناء السنة هل يستحق الميت من غلة الوقف بقسطه أم لا؟ وهل 
إذا كان الميت ناظراً على بعض أوقاف وله في مقابلة النظر شيء يستحق الميت من غلة 
الوقف بقسطه أم لا؟ وهل إذا كان الميت ناظراً على بعض أوقاف وله في مقابلة النظر 
شيء يستحق بقسطه؟ وإذا كان للميت شيء من الصر الخ . قوله: (إن كان فقيرا يحل 
وكذا الحكم في طلبه العلم الخ) هذا بناء على مذهب المتقدمين أن هذه عبادة لا يصح 
الاستئجار عليهاء وأن ما يأخذه صلة تملك بالقبض لكنها من قبيل الصدقاتء. فلذا شرط 
الفقر لحلها له. وأما على قول المتأخرين بجواز الاستئجار فما يأخذه أجرة حتى حكموا 
له بأخذ أجرة المدة التي باشر فيها ثم مات قبل مضيهاء فلا يحل له أخذ الغلة وترك 
مباشرة باقي السنة. اه رحمتي . ولا يشترط الفقر إلا فيما تعجل وذهب» وإلا ففي القنية 
الأوقاف على الفقهاء تجوز للأغنياء إذا فرغوا أنفسهم للتفقه الخ . اه سندي . 

قوله: (لكن أجاب في البحر بأن المراد أن العبرة به فيما إذا قبض معلوم السنة قبل 
مضيها الخ) . ذكر السندي مي الفروع عند قوله: «وشبه الصدقة لتصحيح أصل الوقف؛ ما 
نصه: قال الحموي: ما قاله الطرسوسي يعني من اعتبار مقدار ما باشره الإمام ونحوه إلى 
آخر ما ذكره قول المتأخرين . وأما قول المتقدمين فالمعتبر وقت الحصاد» فمن كان يباشر 
الوظيفة وقت الحصاد استحق ومن لا فلا. قال في جامع الفصولين: والعبرة لوقت 
الحصاد؛ فإن كان الإمام وقت الحصاد يؤم في المسجد يستحق وقد كتب مفتي السلطنة 
السليمانية رسالة في هذاء وحاصلها أن المتقدمين يعبترون وقت الحصاد والمتأخرون 
يعبترون زمن المباشرة والتوزيع. اه . قوله: (وإلا جاز عزله أيضاً الخ) الظاهر أنه لا 
يبقى على إطلاقه بل يقيد بما إذا مضت مدة بدليل أنه لو ذهب خارج الرستاق لا لحاجة 
إنما يباح عزله بمضي المدة المحددة له. قوله: (ولو عزل نفسه لم ينعزل) أي إلا إذا 
أخرجه القاضي» كما نقله في أنفع الوسائل حيث قال: ولو قال متولي الوقف من جهة 
الواقف: عزات نفسي لا ينعزل إلا أن يقول له أو للقاضي فيخرجه. اه. وسيأتي في 
الشرح أنه إن علم القاضي أو الواقف صح . قوله: (فلو نصب الواقف عند موته وصياً ولم 
يذكر من أمر الوقف شيئاً الخ) مقتضى العطف في كلام المصنف أن ولاية نصب القيم 
بعد موت الواقف لوصيهء وقد جرى على ذلك السندي حيث قال: ثم تكون الولاية في 
نصب القيم بعد موت الواقف لوصيه. اه. وهو مقتضى التعليل أيضاً يقوله «لقيامه 
مقامه". وفي الشرح عند قول المصنف «جعل الواقف الولاية لنفسه» جاز ثم لوصيه إن 
كان وإلا فللحاكم . فتاوى ابن نجيم وقارىء الهداية اه. وما في البحر إنما يناسب ما 
سيق لا ما هنا. 


قوله: (ومقتضى قولهم وصى القاضي كوصي الميت إلا في مسائل الخ) قد يقال: 


كتاب الوقف ما ا و .ل 


إن وصي القاضي يتخصص بالتخصيص فإن خصصه بغير أمر الوقف تخصص وإن عمم له 
أمر الوقف تغمم بخلاف وصي الميت فإنه لا يتخصص بالتخصيص . تأمل . قوله: 
(فكان الأولى أن يقول خلافاً لمحمد وأن يحذف قوله فقط) أي ليوافق ما في الأسعاف لا 
لصحة الحكم فإنه لا يختف . وعبارة البحر: ولو نصب وصياً عند موته ولم يذكر من أمر 
الوقف شيئاً تكون ولاية الوقف إلى الوصي» ولو جعله وصياً في أمر الوقف فقط كان 
وصياً في الأشياء كلها عند أبي حنيفة ومحمد خلافاً لأبي يوسف وهلال. اه. قوله: 
(بأن يقول وقفت أرضي على كذا وجعلت ولايتها لفلان الخ) سيأتي في فروع الوصايا عن 
الخانية عن ابن الفضل : إذا جعل وصياً على ابنه وآخر على ابنته أو أحدهما على ما له 
الحاضر والآخر على ما له الغائب فإن شرط أن لا يكون كل وصياً فيما أوصى به إلى 
الآخر فكما شرط عند الكل» وإلا فعلى الاختلاف والفتوى على قول أبي حنيفة. قوله: 
(فحينئذ ينفرد كل منهما بما فوض إليه الخ) هذا تخصيص بالقرينة وإلا فقوله «ولجميع 
اوري عام لوقت اه ط . قوله: (لكن في أنفع الوسائل عن الذخيرة ولو أوصى لرجل 
في الوقف الخ) بحمل ما في الإسعاف على قول محمد القائل بأن كلا من وصى الميت 
وناظره يتخصص بالتخصيص تزول المخالفة» فإنه في الإسعاف و ادون 
عز ومع الفاصل الكثير بين هذه وما سبق . فتأمل . 
قوله: (وفيه نظر بل تعليله يدل على خلاقه الت فيه نظر ولك أنه حيث کان له 
التغيير الخ صح نصب الثاني» ولم يتعرض لعزل الأول فيبقى على حاله فصار كلا إذا 
وکل رجلا بشيء ثم وکل آخر به لا ينعزل الأول به. و (طالب التولية لا إيولى 
الخ). لحديث إلا لن نستعمل على علمنا من أراده»” '» أخرجه البخاري وفي رواية لغيره 
«من سأله ولا من حرص عليه“ وفي رواية لأحمد «وإن أخونكم عدا ب 
وظاهر الحديث منع من يحرص على الولاية إما على سبيل التحريم أو الكراهة» وإلى 
التحريم جنح القرطبي. لكن يستثنى من ذلحك من تعين عليه كان يموت الوالي ولا يوجد 
بعده من يقوم بأمور العامة غيره. اه سندي عن ابن حجر . قوله: (والظاهر أن مثله 4ا لو 


(1) لنء» لا نستعمل على عملنا من أراده. 
أخرجه البخاري» كتاب الإجارة» باب ١؛‏ كتاب المرتدين» باب ۲. ومسلمء كتاب 5 ل 
.٥‏ وأبو داودء كتاب الأقضيةء باب #؛ كتاب الجدودء باب .١‏ والإمام أحمد 405/4. : 
نا لا نستعمل على عملنا من أراده. أخرجه في مسند الشهاب 1174 
أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصفهان .٠٠١ 57/١‏ والعقيلي في الضعقاء ۳/ .1۹١‏ 
إنا لا نستعين في عملنا من سألناه. 
أخرجه أحمد بن حتبل 51//4. 1 
(؟) إن أخونكم عندي من يطلبه . أخرجه أحمد بن حتبل 87/5 .41١‏ 


٥‏ يقالي الوقّف 


شرطه للذكور من الموقوف عليهم ولم بوجد غير ذكر واحد الخ) الظاهر أن لفظ 
المشروط في كلام الشارح شامل للصورتين . قوله: (ومفاده أنه لا يملك التصرف في 
الوقف مع وجود المتولى الخ) سيأتي له في الفروع عند قوله: أجر لابنه لم يجز أن 
القاضي لا يمالك التصرف عند صحة تصرف الناظر بنفسهء ويملك التصرف الذي لا 
يملكه الناظر. وقال في البزازية من الفصل الثامن من البيوع : القاضي لا يبيع من اليتي 
مال نفسه ولا يتزوّج بالصغيرة» لكن إذا باع مال اليتيم أو اشترى من وصيه وإن منصوبه 
يجوز. اه.. ويوافق ما قاله المحشي ما في أول وصايا الأشباه عن القنية : لو باع القاضي 
من وصي الميت شيئاً من إلتركة بمثل الثمن لا ينفذ لأنه محجور به. اه. قوله: 
(والظاهر أن مراده بالموقوف عليه من كان من أولاد الواقف الخ) أو يقال: المراد أنه 
ينصب من أولاد الموقوف عليه إذا لم يوجد أحد من أولاد الواقف وأقاربه. 


قوله: (فإن ظاهره أن هذا الحكم في المتولى من جهة القاضي فقط) فيه أنه إذا علم 
الحكم في المتولى من جهة القاضي يعلم في المتولى من الواقف بالأولئ لأنه أقوى حالاً 
منه. قوله: (لما في الخانية منأنه بمنزلة الوصي الخ) مقتضى كونه كالوصي أن يكون له 
التفويض في الصحة بأن يكون ناظراً بعد موته مع أنهم منعوه من ذلك نظراً لشبه أنه 
كالوكيل» فقد عملوا بالشيهين في هذه المسألة. وبالجملة أن كلام المصنف في جعله 
ناظراً في المرض الآن وكون الوصي يملك الإيصاءء إنما هو في جعله وصياً بعد موته 
فلم يتم الاستدلال بأنه كالوصي . فتأمل . قوله: (إذ لو سقط قبله انتقض قولهم لا تصح 
إقامته في صحته الخ) لو فيل به لا ينتقض قولهم المذكور كما هو ظاهر إذ سقوط الحق 
غير صحة الإقامة؛ ولا يلزم من سقوطه صحة الإقامة. فتأمل. وعبارة العلامة قاسم. قد 
سقط بالدزول حق النازل من الوظيفة المذكورة سواء كان بعوض أو لاء وسواء كان 
المنزل له أهلاً أو لاء وسواء أمضى الناظر النزول أولم يمضهء ولي مقتضى تولية الناظر 
الموظفين غير هذا. ومن المعلوم المقرر أن الموظف إنما حقه في مباشر ة العمل وإنما 
ملك عزل نفسه الذي يقال له ترك حقه ولا يملك تعيين الوظيفة لغيره» ولا إقامة غيره 
فيها إلا بشرط رضا الناظر» اا تشن شر نالرت ا حو وة اليس ال غل عة 
هو له وهو إخراج نفسه ومل يعمل فيما لغيره وهو تعين غيره لذلك أو تخصيصه به. اه. 

قوله: (فإذا قرر الفاضي المتزول: اله جي قق الشرط فتحقق العزل الخ) مقتضاه أنه لو 
قرر غيره لا ينعزل لعدم تحقق شرط عزله نفسه» وليس كذلك والحق أن قولهم هنا لا بد 

من التقرير مبني على أنه لا بد من إخراج القاضي فيمن عزل نفسهء وعلى مقابله يكفي 
علمهء وعلى كلام قاسم لا يشترط شيء من ذلك. وذكر في البحر: أن ظاهر كلامهم في 
SC‏ وفي القنية : لو قال 
المتولي من جهة الواقف عزلت نفسي لا ينعزل إلا أن يقول القاضي : عزلتك» وكذا 


غاب لوقف ٠‏ ا 


الواقف . وأفتى العلامة قاسم بأن من فرغ لإنسان عن وظيفته سقط حقه منها سواء|قرر 
الناظر المنزول له أولاً. اه. قول الشارح : (ويتبغي أن يكون له العزل الخ) يعني كما أن 
الوصي إذا أقام وصياً في مرض موته فالمقام يكون وصياً بعدهء وكذلك له أن يعزله في 
مرضه وينصب غيره. لن تعقبه الحموي وقال: له التفويض إلى غيره من غير عزل إذ لا 
يلزم من أحدهما الآخر. اه. قلت: إقامته إن أباحت التفويض لكونه في مرض موته 
تبيح له العزل إذ لا يظهر فرق بينهما. اه سندي . قوله: (ولا يخفى أن قوله قمات عبد 
الله وأوصى إلى رجل يقتضي أن ذلك في المرض الخ) الحق أن كلام هلال ليس فيه ما 
يقتضي أن ذلك في الصحة أو المرض بل محتمل» ولا يتبادر منه شيء. فتأمله. على أن 
الكلام في التفويض لا في الإيصاء. قوله: (وظهرت خيانه أي خيانة المفوض الخ) بل 
الأظهر إرجاع الضمير للمفوض إليهء فإن التفويض صحيح ما دام المفوض حياً حيث كان 
في المرض فإذا ظهرت خيانته يولي القاضي الأرشد. 

قوله: (وظاهره أن القضاء شرط لعدم إخراج الواقف له الخ) قال في إجابة السائل 
بعد نقله لما ذكره الشارح عن العتبية» هذا إن حمل على قول الثاني أشكل يعني لعدم 
صحة نصب القاضى لهء إذ الولاية للواقف. وعلى قول محمد كذلك إذ صحة الوقف 
عنده مشروطة بالتسليم. اه. قال في شرح الأشياه: ما نقله البيري عن الأجناس يشير 
لدفعهء قال نقلاً عن الأجناس: لو وقف أرضاً ودفعها إلى رجل وقبضها فله أن يخرجه 
من الوالة ما لم يقض القاضي» فإذا قضى القاضي ليس له الإخراج . اه . فتكون المسألة 
مخرجة على قول الثاني ومقيدة لوقله أوْلا ويفيد حينئذ قوله «وقضى القاضي بقوامته' 
ويندفع ما قاله الحموي من أن نصب القاضي للقيم لا يحتاج إلى القضاء» فبهذا علمت أن 
ما في أنفع الوسائل من أن الولاية في الوقف لو شرطها لواحد كان للواقف أن يليها دونه 
ويعزله متى شاء» وإن شرط عدم عزله» وأن هذا الشرط باطل محمول على ما إذا لم 
يقض القاضي به وإلا ليس له ذلك. وصورة القضاء أن يترافع الواقف مع القيم ويطلب 
تزع الوقف من يده متمسكاً بقول محمد أنه يشترط التسليم وهو لم يسمله فينازعه متمسكا 
بقول الثاني من عدم اشتراطه» فيقضي بقوامته وصحتها ولزومها فليس اله عزله بعد ذلك . 
اه. فتأمله فإنه في هذا التصوير إنما حكم بصحة التولية بناء على قول الثاني» واللزوم 
وعدمه لم يصر حادثة حتى لا يكون له عزله خصوصاً مسألة العتابية لم يجر فيها هذا 
التصوير . ثم رأيت في الفصل الخامس في الولاية على الوقف من تتمة الفتاوى ما به 
يزول إشكال هذه المسألة بالكلية ونصه: إذا وقف الرجل أرضه ولم يشترط الولاية لنفسه 
ولا لغيره فالوقف جائز والولاية للواقف هكذا ذكر الخصاف. قال هلال: وقد قال قوم 
إن الواقف لو شرط الولاية لنفسه لكانت الولاية له وإن لم يشترط فلا ولاية له. وجه هذا 
لقول أن ولايته كانت بحكم الملك وبالوقف زال ملكه فتزول ولايته. اه. 


قوله: (وفي القنية الناظر المشروط له النظر إذا عزل نفسه لا ينعزل الخ) يوافق ما 


في القنية ما نقله في أنفع الوسائل» وعبارته في المسألة السادسة عشرة نقلاً عن التتمة: لو 
قال متولى الوقف من جهة الواقف: عزلت نفسى لا ينعزل إلا أن يقول له أو القاضى 
فيخرجه. اه. وعلمت من عبارة البحر السابقة ما يفيد الخلاف. قوله: (أي الدعوى 
للتناقض الخ) هو ظاهر فيما لو قال: وفقتهاءأما لو قال: وقف علي فلاء فإنه وإن وجد 
إلا أنه عفو لأنه محل خفاء فيغتفر. ثم رأيت في ١7‏ من الاستروشني بعد ذكر مسائل لا 
يضر فيها التناقض للخفاء. قال بعض المشايخ : بخلاف ذلك في هذه المسائل. وذكر في 
العيون مسألة تدل على قولهم: رجل قدم بلدة واستأجر داراً فقيل له: هذه دار أبيك 
فادّعاها ميراثاً عنه لا تسمع للتناقض . اه. وعليه يكون تعليل الشارح مبنياً على قول 
البعفى وهو خلاف المشهور. قوله: (كما قدمناه عند قوله وتقبل فيه الشهادة حسبة لا 
الدعوى الخ) تقدم ما فيه. وفي السندي: هو إنما يكون معتيراً بالبينة» ولذا عوّل ابن 
نجيم في جوابه على البينة ف «أو» لمنع الخلو آي أقام بينة فقط أو أقامها وأيرز حجة. 
قوله: (والفتوى على أنه يدفع الخ) في قوله يدفع إشارة إلى أنه في يد ذي اليد حتى لا 
تسمع الدعوى عليه. وقال السندي : لو قلنا إن الكتاب الذي كان في يد المذعي على ذي 
اليد وجدنا فيه ما يدفع دعواه إما لتناقض أو شيء آخر قلعله وجيه. وعلى هذا يحمل 
العمل بكتاب القضاة الماضين أي في الدفع لا في الاستحقاق. اه. قول الشارح: (وهي 
إحدى المسائل السبع المستئناة الخ) لا يظهر أن مسألة المتن من المسائل المستثناة مع 
القول بعدم صحة الدعوى نعم يظهر على القول بسماعها. 


قوله: (لأنه برهن على إقرار البائع الخ) هكذا ذكره في النهر من كتاب البيوع من 
فصل الفضولي عند قول الكنز: لو باع عبد غيره بغير أمره» حيث قال: لأنه لما أقام البينة 
على البيع من الغائب قبل اليبع منهء فقد أقامها على إقرار البائع أنه ملك الغائب لأن البيع 
إقرار من البائع بانتقال الملك إلى المشتري . اه. لكن فيه أن الإقرار على الوجه المذكور 
إنما تسمع دعواه وتقبل بينته إذا كان بعد البيع لا قبله للتناقض في الثاني لا الأول؛ كما 
يأتي هناك . قوله: (على أن الوقف يلزم عند الإمام أيضاً إذا كان مضافاً الخ) هو وإن لزم 
فيهما عنده لكنه لا يزل الملك لكنه يكون بمنزلة المحكوم بلزومه ‏ قوله: (ولو أقام بينه 
قبلت على المختار كما تقدم عن العمادية وبه صرح في الخلاصة الخ) نص ما قدمه 
المصنف عن العمادية عند قوله: وتقبل فيه الشهادة بدون الدعوى عن أبي الليث أنه يأخذ 
بسماع البينة وينقض البيع» وقيل: لا يقبل والأول أصح. اه. ونقل السندي عن العمادية 
الخلاف المذكور في هذه المسألة وقال فيما نقله: وقيل: ينبغي أن يكون الجواب على 
التفصيل إن كان الوقف على قوم بأعيانهم لا تقبل البيئة بدون الدعوى عند الكلء وإن 
كان على الفقراء أو المسجد عندهما تقبل» وعند أبي حنيفة لا تقبل. وذكر رشيد الدين 
هذا التفصيل وقال: هكذا فصل الإمام الفضلى وهو المختار وهو فتوى الكرماني . أه. 
ما في العمادية من الفصل العاشر. فعلى هذا صح قول الشارح : وفي العمادية لا تقبل 


كتاب الوقف لس A‏ 


عند الإمام. لأن وله «هو المختار ظاهرهة يقتضي ترجيح قول الإمام على قولهماء 
وعبارة العمادية تصرح بترجيح التفصيل من حيثية عدم قبول البينة بدون الدعوى اتفاقا 
فيما لو كان موقوفاً على قوم بأعيانهم» واختلافاً فيما لو كان موقوفاً على نحو الفقراءء 
فير جح هذا التفصيل على غيره مما قيل في هذه المسألة. اه. 

قوله: (وصوبه الزيلعي حيث قال وإن أقام اليبنة على ذلك الخ) وجعل موضوع 
المسألة ما لو باع ضيعة ثم اذعى أنها وقف عليه وعلى أولاده. قوله: (تسمع دعواه على 
الباتع لو هو المتولى الخ) عبارة الخيرية تسمع دعواهما على متولي الوقف إن كن له متول 
وإلا نصب الخ. قوله: (وتمام ذلك في الخيرية) حاصل ما نقله فيها عن التتارخانية أن 
مخاصمة البائع ليست للمشتري بل للمتولي إن كان وإلا أقامه القاضي . ثم نقل عن 
الفصولين قبول دعواه على بائعه وقال عقيه: يعني إن كان هو المتولي. ثم نقل عن 
الحاوي الزاهدي بالعزو للخجندي: اشترى أرضاً ثم أقام بينة أن فيها كردة مسيلة فله أن 
يسترد ثمن الكردة قال: وفي المحيط ليس المخاصمة للمشتري مع البائع حيث لم يكن 
متولياً إما هي لمتولى الوقف. فإن لم يكن أقامه القاضي حتى يخاصم . ثم قال: وجواب 
الخجندي مستقيم على قول الفقيه أبي جعفر بأن دعواه» وإن لم تصح أي على غير 
لمتولي للتناقض» لكن بقيت الشهادة على الوقفية وأنها تقبل على قول كثير من المشايخ 
بدون الدعرى اه. والظاهر أنه وقع في عبارته خطأ في التعبيرء وتبعه المحشي بجعله 
المتولي مدعى عليه حيث قال فى جواب الحادئة : تسمع دعوى المشتريين على متولي 
الوقف إن كان له متول وإلا فالقاضي ينصب متولياً الخ. وجرى على هذا أثناء كلامه. 
ولا معنى لجعل المتولي مدعى عليه بل هي من لمتولي» وعلى قول أبي جعفر الدعوى 
وإن لم تصح تقيل البينة بدونها. اه. فانظر. قوله: (أما في العمارة فنقل في أنفع 
الوسائل أن الباني أولى الخ) وكذا في الإسعاف كما نقله السندي عبارته : لو بنى مسجداً 
في سكة فاحتاج إلى العمارة فنازعه أهل السكة فيها كان الباني أولى منهمء وليس لهم 
منازعته فيها اه. والظاهر أنهم لو أرادوا بناءه أحكم كانوا أولى منه للعلة التي ذكرها في 
النصب فتأمل . 

قوله: (فيه نظر فإن المكان موجود فيكون وقفاً على موجود الخ) هو وإن كان 
موجوداً إلا أنه قبل جعله مسجداً لا يصح الوقف عليه لعدم تصور استحقاقه الغلة» فحيئذ 
يكون الوقف على معدوم لعدم تحقق كونه مسجداً الآن. وتقدم أن الظاهر أن تهيئة 
المكان ليست شرطا كما يقيده قوله «صح؛ الخ فلو قال: وقفت على المسجد الذي 
سأعمره في مكان كذا صح بدون تهيئة مكانه. تأمل . وعبارة العمادية لا تفيد اشتراط تهيئة 
المكان لصحة الوقف ونصها كما نقله السئدي واقعة: رجل هيأ موضعاً لبناء مدرسة وقبل 
أن يبني وقف على هذه المدرسة وقفاً وجعل آخره للفقراءء أفتى الصدر أنه غير صحيح 
معللاً بأنه وقف قبل وجود الموقوف عليه» وأفتى غيره بصحته وهو الصحيح؛ فإنه ذكر 


۴4 تتاب الوقف 


في النوازل: رجل وقف أرضاً على أولاد فلان وآخره للفقراء وليس لفلان أولاد فالوقف 
جائز الخ. وليس في عبارتها ما يفيد اشتراط تهيئة المكان إنما ذكر فيها لكونه حادثة 
الفتوى. ونقل الفتال عن بعض الفضلاء قال: أصل عبارة العمادية وقفه وجعل آخره 
للفقراء ولا بد من هذا القيد لأنه مدار الصحة حتى لا يكون وقفاً على معدوم محضء 
فإنه على المعدوم المحض لا يصح كما في شرح الحدادي . وذكر أنه يكون كأنه قال: 
أرضي صدقة موقوفة على الفقراء إلا أن حدث لي ولد فغلتها له ما بقي. انتهى. ففي 
المسألتين لا يكون الوقف على المعدوم المحض كما في مسألة الحدادي اه . وقال في 
الفصولين في الفصل :١7‏ يصح الوقف وهو الصحيح فإنه ذكر في النوازل لأبي الليث: 
وقف أرضه على أولاد فلان وجعل آخره للفقراء وليس لفلان أولاد جاز الوقف وتكون 
الغلة للفقراء» فإن حدث لفلان أولاد يصرف ما يحدث من الغلة إلى أولاد فلان فكذا هذا 
بالأولى . وبيان الأولوية أن بعض المدرسة بل ما هو أصل فيها موجود وقت الإيقاف وهو 
الموضع بخلاف مسألة الوقفف على الأولاد. اه. ومقتضى هذا القياس أنه يصح الوقف 
في المسألة المقيسة وإن لم يهيىء المكان. 

قوله: (ومنه ما في الإسعاف وقف على ولده وليس له إلا ولد ابن الخ) فيه تأمل. 
وذلك أنه ليس فيما ذكره في الإسعاف انقطاع أصلاً بل غاية ما فيه حمل الولد على 
حقيقته وهو الصلي إذا أمكن بأن كان موجوداًء وإلا حمل على مجازه وهو ولد الابن فإذا 
أمكن حمل اللفظ على حقيقته بعد ذلك بأن حدث له ابن حمل عليه . قوله: (وفي فتاوى 
الحانوتي بعد كلام فعلم أنه إذا شرط الواقف المعلوم لأحد أنه يستحقه عند قيام المانع 
الخ) ينبغي على ما في فتاوى الحانوتي أن المدرس والطلبة يستحقون العلوفة بدون 
تدريس وحضور درس في مدرسة أخرى . قرله : (وهذا لم أره في كلام علمائنا الخ) رأيت 
في الرسالة المسماة بعطية الرحمن في إرصاد الجوامك والأطيان للشيخ عيسى الصفتي 
الحنفي التي جمع فيها أجوية علماء المذاهب الأربع في صحة الإرصاد التي ألفها في سنة 
إحدى وعشرين ومائتين بعد الألف ما نصه: فإذا مات الذي اشترى الجامكية وكان 
أرصذها بأمر نائب السلطان على أولاده وعياله ولا وارث له من أولاد وعيال» فإتها ترجع 
لبيت المال. انتهى . إلا أنه لم يعزه لأحد. وهذا هو الموافق لقواعد المذهب . وأما العود 
لأقرب مجانس فلا فتأمل. وبهذا علم أن صرف غلة الأرض المذكورة لما نقله إليه وكيل 
الإمام يعدّ إرصاداً جديداً حتى لو لم يفعل ذلك تكون لبيت المال وليست هذه كمسألة 
الحوض المذكورة في الحاوي والخلاصة. قوله: (فالظاهر عدم التفصيل في الوقف الخ) 
قد يقال: يحمل المطلق على المقيد ويؤيد ذلك ما نقله السندي عن الهندية بعد نقله ما 
في الذخيرة عنها: ولو وقف أرضاً له أخرى على الفقراء والمساكين ووقف القرابة لا 
يكفيهم. فإن كان ذلك في عقدين مختلفين فالقرابة يعطون من الوقف الأخير ما يكفيهم 

كان ذلك في عقد واحد لا يعطونء ويجب أن يكون ما ذكر من الجواب فيما إذا كان 


كتاب الوق 4 


العقد واحداً على قول اهلال ويوسف بن خالد. كذا في المحيط انتهى. اه. 

قوله: (والمراد به مفهوم المخالفة المسمى دليل الخطاب الخ) هو دلالة اللفظ على 
ثبوت نقيض حكم المنطوق للمسكوت بخلاف مفهوم الموافقة» فإنه دلالة اللفظ على 
الوا حو ES‏ م اا ا ا 
قوله: (أن تخصيص ا شيء بالذكر يدل على نفي ما عداء في متفاهم الناس وفي 
المعقولات الخ) وذلك كما وقع لعمر رضي الله تعالى عنه أنه قتل سبعاً وهو محرم 
وأهدى كبشاًء وقال: ابتدأناه عل لأهداثه بابتداء نقسه» فعلم بذلك أنه إذا قتله دفعاً 
لصولته لا يجب شيء وإلا لم يبق للتعليل فائدة» فتلعيله من باب المعقولات. فإن 
التعليل تارة يكون بالنص من آية أو حديث وتارة بالمعقول كما هناء والعلة العقلية ليست 
من كلام الشارع فمفهومها معتبرء ولهذا تراهم يقولون: مقتضى هذه العلة جواز كذا أو 
حرمته فيستدلون بمفهومها. اه من شرح منظومة رسم المفتي . قول الشارح: (أي في 
زمن المباشرة الخ). حتى أنه لو باشر وظيفته بعض السنة يعطي بقدر ما باشر. قوله: 
(لأن الصلة تملك بالقبض الخ) لا تظهر هذه العلة بمفردها فإن الكلام في عدم الاسترداد 
وهو غير مترتب على الملك بالقبض» فلا بد من ملاحظته معنى الصدقة هنا أيضاً. تأمل. 
قوله : (ويحل له لو فقيراً الخ). وفي خزانة الأكمل: لا يسترد منه حصة ما بقي من السنة 
إن كان فقيراً. اه أبو السعود. بخلاف القاضي فإنه يسترد منه ما استعجل أخذه على 
الصحيح ومقتضى ما قيده الأكمل الاسترداد منهم إن كانوا أغنياء هبة الله . قوله: (فيكون 
ذلك المعين قائماً مقامهم الخ) الاستثناء لا يدل على قيام الأغنياء مقام الفقراء بل على 
أنهم مستحقون أصالة» فكلامه كالشارح لا يخلو عن مناقشة. 

قوله: (هذا غاية ما وصل إليه فهمي في هذا المحل) وفي السندي ما نصه: دلا 
يصح على الأغنياء ابتداء؛ يعني بحيث يخصهم في كل وقتء أما لو وقف على الأغنياء 
زعم يتعيوت م من يعدخم على الفثراء بجون يكوك الجن اوغ ثم للفقراء: لأنه 
يكون قربة في الجملة. ثم ذكر عن الطرسوسي: أنا أعلمنا شائبة الصدقة في تصحيح 
أصل الوقف فإنه لا بد فيه من ابتغاء قربة» ولا يكون إلا بملاحظة جانب الصدقة» وهذا 
في كل a‏ أو الأقارب أو المدارس أو غير ذلك. اه. قوله: (لأنه 
فة فآشيه الوكلة) اسي بشن حواشى الأشباء من الكراطة المديون :وطاحت الال 
بحيث لو فرقه عليهم لا يخص كلا تصابء أولاً يقضل بعد دينة ماتا درهم . اف. 
سندي . قوله: (وقراءة العشر الخ) بأن كانت الجماعة لا تنظيم إلا بقراءته قبل الصلاة كما 
هو موجود في بعض مساجد مصر. قوله: الم رايت الإناء السرغسي في شرع السير 
الكبير ذكر الحديث دليلاً على ذلك الخ) الذي تقدم في الجهاد عن البحر والنهر أن 
التنفيل لا يبطل بالموت والعزل حيث قال الشارح: ويعم كل قتال في تلك السنة ما لم 
يرجعوا وإن مات الوالي أو عزل ما لم يمنعه بالثاني. اه. وهو الظاهرء إذا لوالي إنما 


الل سمس ديسب کاب الوقف 


فعل ذلك نيابة عن الخليفة فلا يبطل بموته أو عزله حيث كان الأصل موجوداً بل لو نفل 
السلطان ثم مات أو عزل يظهر عدم البطلان أيضاً لأنه نائب عن المسلمين» ولا يظهر 
بطلان التقرير بموت المعلق أيضاً حتى يوجد نقل بخلافه» ولا يظهر تعليل بطلان التعليق 
بما ذكره أبو السعود في حاشية الأشباه وشرحه بأن المعلق بالشرط كالمنجز عنده وبعد 
الموت انتفت الأهلية. اه. لما علمت أنه إنما فعله نيابه . 

قوله: (آي وصي الميت ليس للقاضي عزله بمجرد الشكاية الخ) ولكن لو عزله صح 
وأثم القاضي على المختار؛ كما حرره شارح الوهبانية وعليه مشى المتن» وأما قول 
الفصولين: والصحيح عندي أنه لا ينعزل أشار به إلى أن تصحيح منه واختيار له لا أنه 
المختار ن المذهب. وعلله بفساد القضاة فينبغي للمفتي إذا سئل عن ذلك قبل العزل 
فيكون جوابه ليس له ذلك» وإن سئل بعد العزل يجيب بالصحة من الأثم . أفاده الشيخ 
محمد بالي في شرح الأشباه. اه سندي. قوله: (فلو ترك بساط المسجد بلا نفض حتى 
أكله الأرضة ضمن إن كان له أجرة) ظاهر كلام الشارح الضمان وإن لم يكن له أجر. 
تأمل. قوله: (لحن لكثرتهم لا تتصور مطالبتهم الخ). وإذا كانوا معينين لا يكون له 
الاستدانة أيضاً لعدم ولايته عليهم. نعم؛ بإذنهم له الاستدانة عليهم لا على الوقف. 
قوله: (ذكره هلال وهذا هو القياس الخ) عبارة البحر بعد ذكره ما عزاه لهلال ما نصه: 
وعن الفقيه أبي جعفر أن القياس هذا لكنه يترك فيما فيه ضرورة. ثم ذكر ما نصه: وفي 
فتاوى أبي الليث قيم وقف طلب من الجبايات والخراج ولي في يده من مال الوقف 
شيء» وأراد أن يستدين فهذا على وجهين: إن أمر الواقف بالاستدانة فله ذلك وإن لم 
يأمره بالاستدانة فقد اختلف المشايخ ؛ قال الصدر الشهيد: المختار ما قاله أبو الليث إذا 
لم يكن من الاستدانة بد الخ . قوله: (أطلق الإجارة فشمل الطويلة منهاولو بعقود الخ). 
الأنسب التعبير بالمفرد بدل الجمع. قوله: (صوابه الاستقراض الخ) أي ليصح الإخبار به 
عن. الاستدانة التي هي فعل وهو إسم عين لما تعطيه لتأخذ مثله وفيه تأمل» فإنه يطلق 
أيضاً على العقد المخصوص كما عرفه بن المصنف في فصل القرض وعليه تكون السين 
والتاء زائدتين . 

قوله : (ومفاده أن المراد بالقرض الإقراض من ماله لا الإستقراض من مال غيره الخ) 
فيما قاله نظرء وذلك أن عبارة الخانية ليس فيها ما يفيد أن المراد بالقرض الإقراض من 
مال نفسه حتى يكون من باب الاستدانة المتوقفة على الإذن بل تحتمل ذلك . وتحتمل أن 
المراد به اللاستقراض من مال غيره وعطف الإستدانة عليه من عطف العام على الخاصء 
ومع الاحتمال لا تصلح معارضة لإطلاق ما نقله الحانوتي منأن الناظر لو أنفق من مال 
نفسه الخ وما نقله في الخبرية من اتفاق الأصحاب وكذا ما في الحاوي. ولا يليق حمل 
عباراتهم على الرواية الضعيفة مع عدم وجود ما يخالفها صراحة»ء وذا ما نقله ثانيا عن 
الخانية ليس فيه ما يؤيد دعواه صراحة. نحم المفهوم من قول الخانية «إذا كان للوقف 
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غلة أو إذا كان في يده شيء» الخ أنه إذا لم يوجد هذا الشرط يكون ما أنفقه استدانة لا 
يرجع به إلا بإذن لكن العمل على إطلاق عباراتهم أنه ليس منها مطلقاء وأن له الرجوع 
إذا أشهدء وهذا ما اعتمده في تنقيح الحامدية وأنها منحصرة في الاستقراض والشراء 
نسيئة» فانظره. قوله: (عن.الحاوي سثل عمن آجر منزلاً لرجل وقفه والده عليه وعلى 
أولاده الخ) ذكر هذا الفرع أيضاً في خزانة المفتين كذلك» ونقله عنها السندي في كتاب 
الإجارة . قوله: (ما يفعل في زماننا في إثبات المرصد من تحكيم قاض حنبلي يرى صلحة 
إذن الناظر للمستأجر بالعمارة الضرورية بلا أمر قاض غير لازم) فيه تأمل» بل هو لازم إذا 
لولا الترافع إلى الحنبلي لا يحل للناظر دفع المرصد بناء على ما هو المعتمد في 
المذهب» وبه يحل له ذلك ولا يكون للقاضي الحنفي تضمينه بدفع المرصد بعد حكم 
القاضي الخنبلي . 

قوله: (ومنشاً ما حرره ابن وهبان عدم الوقوف على تحرير الحكم ممن تقدمه الخ) 
قال الحموي: إلا أن يقال ما حرره ابن وهبان داخل في الشراء نسيئة» وهو مما يجوز 
حيث كان مما يفعله الناس للزوم الأجل فيه. وأما الجمع بين القرض وشراء اليسير بثمن 
كثير ففيه ضرر على الوقف لعدم لزوم الأجل في القرض» وهو المقصود الذي لأجله عقد 
الشراء في ذلك اليسير فتمحض ضرراً على الوقف إذ هو والحالة هذه مجرد شراء اليسير 
بشمن كثير. تأمل . قال: ثم رأيت بعض المتأخرين جعل الكلامين متخالفين ولم يجب بما 
أجبت» فليتأمل عند الفتوى . انتهى اه. سندي. وقد ذكر الرملي نحو ما قاله الحموي 
من الفرق كما نقله في تنقيح الحامدية ومع ذلك لم يرتضه فيهاء والظاهر الفرق بينهما 
لظهور أن المراد في مسألة ابق وهبان شراؤه بقيمته مع اعتبار التأجيل فلا غبن على الوقف 
بخلاف المسألة الثانية لظهور الضرر بشراء الشيء اليسير بثلاثة دنانير لاتضاح الغبن في 
الشراء. قوله: (وليس فيه التعليل بأنه رجع عما شرطه ولذا قال الحموي إنه مشكل الخ) 
قد يدفع الإشكال بأن يكون الواقف قد شرط لنفسه الرجوع عما شرط من تعيين الموقوف 
عليهم وأن له تغييرهم بغيرهم أو أنه شرط في أول كلامه زيداً المقر وفي آخره المقر لهء 
ومعلوم أن العبرة في كلام الواقف لآخره. تأمل. قوله: (إلا أن يخرج على قول الإمام 
بعد لزومه الخ) لا يصح ذلك فإنه عنده يكون ملكا للؤاقف لا حق للموقوف عليه فيه ولا 
في غلته» إنما يأخذها بطريق النذور وبعد وفاة الواقف يبطل التصدق بها إلا أن يخرْج 
على ما إذا وقف على المقر بدون تسجيل ثم على المقر له وسجل . 

قوله: (ويؤيده ما مر عن الدرر الخ) هو ما لو وقف ضيعة على الفقراء وسلم 
للمتولي ثم قال لوصيه: أعظ من غلتها فلاناً كذا وفلاناً كذاء لم يصح لخروجه عن ملكه 
بالتسجيل» فلو قبله صح . قوله: (قما أصاب زيداً منها كان بينه وبين المقر له الخ)يي 
بقدر ما يخصه من الغلة على تقدير أنه من الموقوف عليهم حتى لو كانوا أربعة يأخذ 
المقر له خمس ما أخذه المقر. قوله: (أما إذا قال المشروط له الغلة أو النظر جعلت ذلك 
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لفلان لا يصح لأنه ليس له ولاية إنشاء ذلك الخ) قد يقال. يمكن تصحيح ذلك بأن يكون 
الواقف جحل له ولاية التغيير نحو ما تقدم في توجيه تصحيح الإقرار. قوله: (وهذا غير 
الجعل المذكور هنا فافهم) اعتراض ط بأن ما في الشارح من عدم صحة الجعل ينافي ما 
قدمه الشارح بقوله: وعن واقف شرط مرتباً لرجل معين» ثم من بعده للفقراء ففرغ عنه 
لغيره» ثم مات هل ينتقل للفقراء؟ فأجبت بالانتقال إلى آخر ما ذكره ط . قوله: (متمسكاً 
بأن الناظر كان يدفع له الاستحقاق الخ) ظاهر التعبير بكان يفيد أنه لو كان يأخذ لحين 
المخاصمة ليس للناظر منعه من الأخذ, ويدل لذلك أنه لو كان يمر في الطريق لحين 
المخاصمة يكون له حق المرور ولا يقبل قول مالك الأرض أنه ليس له حقء كما ذكروا 
ذلك» وإن كانت العلة تفيد قبول قوله فتأمل. لكن في الحامدية أنه يؤمر الناظر بدفع 
الاستحقاق حسب التصرف القديمء وأن الشيخ إسماعيل أفتى بأن التصرف القديم ووضع 
اليد من أقوى الحجج» وأنه يعمل بتصرف النظار السابقين» وقال: إن سد باب التصرف 
لقديم يؤدي إلى فتح باب خلل عظيم. وذكر عن الخانية أنه أفتى فيها كما ذكره الشارح . 
فتأمل . 

قوله: (وسيأتي أنه لو وقف على فقراء قرابته لا بد من إثبات القرابة وبيان جهتها) 
لتنوعها فلا بد من بيان نوعها بخلاف ما لو ادّعى أنه من الذرية لعدم التنوع فيها لأنها نوع 
واحد وهو الانتساب بالفرعية. ثم رأيت في افصل الثامن من وقف تتمة الفتاوى ما يفيد 
أن ما استظهره خلاف النقل ونصه: فإذا حضر القيم وجاء يعني مذعي القرابة بشاهدين 
على أنه قريب هذ! الواقف. فالقاضي لا يقبل شهادتهما حتى يشهدا بنسب معلوم فيشهدا 
أنه ابئه أو أخوه أو عمه أو ابن عمه وما أشبه ذلك» وينبغي مع ذلك أن يبينوا أنه أخوه 
. لأبيه وأمه أو لأبيه أو لأمه. والجواب في هذا نظير الجواب في فصل الميراث إذا شهدوا 
بورائة رجلء وكذلك على هذا إذا وقف على نسله فجاء رجل يدعي أنه من نسل الواقف 
وأقام على ذلك بينة لا تقبل شهادتهم ما لم يبينوا أنه ولده لصلبه أو ولد إبنه أو ولد بنته 
أو ما أشبه ذلك . اه . قوله: (والظاهر أن يقول فذلك له الخ) وقال السندي: لهما أي 
البانى والغارس . ولو ةال: فهماله أي المشتري لكان أولى. اه. وقال: الأصوب 
حذف الباء من أنفع لأنه إما مفعول أو نائب فاعل ليسلك . قوله: (وأشار به إلى أنه إنما 
يرجع الخ) لم يوجد في كلامه ما يدل على هذه الإشارة. والظاهر أن التعبير بقوله «بعد 
نقضه» إشارة إلى أن الرجوع إذا سلمه بدون نقض بالأولى. ومسألة النقض فيها خلاف 
بخلاف التسليم بدونه فإن الرجوع متفق عليه كما ذكره في الاستحقاق . قول الشارح : (لو 
انقطع ثبوته الخ) ظاهر كلامه أن اعتبار البرهان بعد اعتبار عدم وجوده في الديوان مع أنه 
معتبر مطلقاء فلا بد من التأويل في عبارته . 

قوله: (لأن فيه تعطيل. حق بقية المسلمين الخ) قد يقال: إنه لو وقفه على شخص 
بعينه مستحى من بيت المال يجوزء وإن لم يكن من الجهات العامة لما فيه من إيصال 
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الحق لمستحقه ولا نظر لتعطيل حق بقية المسلمين» وإلا لما جاز صرف شيء من بيت 
المال لمستحق ليس من لجهات العامة لما فيه من القطع. وصريح الرسالة الموضوعة في 
الإرصادات جوازه على الأولاد والعيال بشرط الاستحقاق من بيت المال» وقد ذكر فتاوى 
علماء المذاهب الأربع على ذلك فتأمله. وانظر ما ذكروه في الإقطاع للأرض من بيت 
المال على أنه وقع نزاع فيما لو وقفه على غير مستحق من بي المال» ثم على الفقراء ني 
صحة هذا الإرصاد كما ذكره ابن الشحنة في شرحه. قوله: (مخالف لما في البحر الخ) 
يحمل ما في الشارح على ما إذا لم يتهم القاضي النانظر ولم يوجد المنكر لقوله تزول 
المخالفة. ونقل في التنقيح عن القنية أنه إن كان معروفاً بالأمانة لا يحتاج إلى اليمين 
قال: ومثله في الحاوي الزاهدي لأن في اليمين تنفير الناس. اه. ونقل المحشي في 
شتى القضاء عن البحر أن نائب الإمام كهو ونائب الناظر كهو في قبول قوله» فلو اذعى 
ضياع مال الوقف أو تفريقه على المستحقين فأنكروا فالقول له لكن مع اليمين» وبه فارق 
أمين القاضي فإنه لا يمين عليه كالقاضي . 

قوله: (إذ يلزم منه تضمين الناظر إذا دفع لهم بلا بينة الخ) مناف لما قبله من أن 
الضمان على جهة الوقف. ثم إن كون الضمان على الوقف يلزمه إلحاق الضرر به كما 
قال الرمليء ولا داعي لحمل قول العلماء: يقبل قوله في الدفع إلى الموقوف له على غير 
أرباب الوظائف بدون وجود نص عنهم على هذا الحمل. وقال الحموي عن بعض 
الفضلاء: إجازة ذلك تمسك به أبو السعود أنها ليس لها حكم الإجارة من كل وجه بل 
فيها شوب الأجرة والصلة والصدقة ويلزم على ما قاله الضمان على جهة الوقف لأنه 
عامل له والمال في يده أمانة وقد ادّعى دفعها إلى مستحقهاء ويلزم أن لا يقبل قوله في 
نحو الخطيب أنه أدى وظيفته والمصرح به خلافهء وقد تقرر أن جواز ذلك للضرورة 
بتواني الناس في الأمور الدينية وما ثبت للضرورة يتقدر بقدرها وهو حل التناول وجواز 
الأخذ لا في جميع الأحكام. اه. قوله: (ذكر مثله في البحر عن القنية معلّئلاً بأن 
المعزول آجرها الخ) فيه أن حقوق العقد في مثل ذلك راجعة للعاقد إذ هو وكيل الواقف 
أو الفقراء» فكان حق القبض له حيث كان هو العاقد. ثم رأيت في فتاوى الحانوتي بعد 
ما ذكر أن الرجوع في الدين الذي على الوقف إنما هو على من باشر العقد ما نصه: ولا 
يشكل بما في القئية من أن الناظر لو آجر ثم عزل فإن ولاية قبض الأجرة للناظر الثاني 
على الصحيح لأن ذلك نظراً لجهة الوقف لأنه ربما يتقاعد الأول عن الخلاص فيتعطل 
الوقف. اه. قوله: (يأخذونها لمن يحفظ الزرع الخ) عبارته في الفتاوى: يأخذها 
للحافظ الخ وقوله #مع ما ذكر المراد به المعلوم المقرر للناظر المذكور في كلامه. قول 
الشارح : (ولو وليا لصغير) لعل الأولى في المبالغة ولو أما أو عما في حجره الصغير. 

قوله: (والخصم في ذلك هو الواقف الخ) عبارة البزازية : فإن اذعى أحد أنه من 
القرائب إن الواقف حياً فهو الخصم لأن الوقف والغلة في يده والمدّعي يدعى عليه حقاء 
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وإن مات فخصمه الوصي الذي الوقف في يده الخ. وقال في الإسعاف من فصل إثيات 
قوم مشاركة القرائب: والخصم في ذلك وصي الواقف أو هو إن كان موجودا. اه. 
قوله: (آلا ترى أنه لو افتقر الأغنياء واستغنى الفقراء الخ) نص عبارة الإسعاف بعد قوله 
«يوم قسمة غلة الوقف» ألا ترى أنه لو وقف على فقراء قرابته وكان فيهم فقراء وأغنياء 
فتكون الغلة للفقراء ثم لو اتفقر! الخ تأمل. قوله: (وتمامه في الإسعاف) ثم ذكر بعد هذه 
المسألة ما لفظه: ولو وقف على أقاربه المقيمين في البلدة إلا من خرج منها فإنه لا يعود 
حقه إذا عاد لأنه استثنى الموصوف بهذه الصفة فلا يدخل تحت الشرطء ولو وقف على 
أقاربه المقيمين في بلدة كذا وآخره للفقراء ثم أراد أقاربه الانتقال من تلك البلدة هل 
يحرمون من غلة هذا الوقف؟ قال الفقيه أبو بكر البلخي : إن كان أقاربه في تلك البلدة 
يحصون ويحاط بهم عددء فإن وظيفتهم وحقهم تدور معهم أيئما دارواء وإن كانوا لا 
يحصونء فكل من نتقل منهم من تلك البلدة انقطعت وظيفته من الوقف ويعطي من كان 
مقيماً بهاء فإن رجعوا وأقاموا بها رجعت إليهم الغلة في المستقبل. اه. فأنت ترى أن ما 
ذكره الإسعاف منافٍ لما فى الخزانة وما ذكره ط عن البحر بقوله: وكذا لو شرط أن من 
انتقل من قرابته من بغداد لا حق له اعتبر لكن هنا إذا عاد إلى بغداد رد إلى الوقف. اه . 
مناف لما ذكره الشارح بقوله :أو على بني فلان» الخ فانظر الفق بين هذه المسائل . 

قوله: (قد لاح لي أنه لا يبعد أن يبحمل كلام الخانية على ما إذا وقف على أولاده 
وله ولدان الخ) هذا الحمل وإن كان صحيحاً في عبارة الخانية لكن تبقى التفرقة في عبارة 
الأشباه بين أولاده وبئيه غير مستقيمة حيث كان كلامه مبنياً على أنه لم يوجد له ابتداء إلا 
ولد واحد. قوله: (قلت ويكفي في التوفيق ما مر عن الفتح من ابتنائه على العرف الخ) 
قال الخصاف في الباب الثالث عشر: قن قال: على ولد زيد وعلى ولد عمر ومن بعدهم 
على المساكين وكان لزيد ولد ولم يكن لعمرو ولد إن الغلة كلها لولد زيد فإذا انقرضوا 
صارت للمساكين . اه. وذكر المحشي في الأيمان أن الجمع المضاف يراد به الجنس 
الصادق بالواحد والأكثرء ولا يراد به في العرف الجمع. وذكر نحوه الطحطاوي في 
حاشية. وما ذكراه شامل لما إذا كان الجمع بصيغة من صيغ الجمع أو كان جمعا بحرف 
الجمع كالواو. وفي وقف هلال من باب الرجل يقف أرضاً على نفسه ما نصه: قال: 
أوصيت بثلث مالي لفلان وفلان فمات أحدهما قبل موت الموصى للباقي منهما نصف 
الثلث . ولو قال: قد أوصيت بثلث مالى لفلان ولولده فمات ولده قبل موت الموصي إن 
الثلث كله للباقي. فكذلك الواقف إذا أشرك مع نفسه قوماً معلومين أبطلت من ذلك ما 
وقف على نفسه وأجزت الباقي» وإذا أشرك مع نفسه قوماً ليسوا بمعلومين أبطلت الوقف 
أجمع . ألا ترى أن من قولنا في رجل قال: أرضي صدقة موقوفة على فلان وعلى ولده 
ونسله فانقرضوا فلم يبق غير فلان إن الوقف كله له. ولو قال: قد جعلتها صدقة على 
ولدي أو على أولادي وعلى قرابتي وعليٰ قال: الوقف لا يجوز. قلت: أرأيت لو قال: 


كاتا ا 


النصف الذي للمساكين» والنصف الذي وقفه على نفسه باطل. اه. وفي الإسعاف. ولو 
أقر لرجلين بأرض في يده أنها وقف عليهما وعلى أولادهما ونسلهما أبداً ثم من بعدهم 
على المساكينء فصدّقه أحدهما وكذبه الآخر ولا أولاد لهما يكون نصفها وقفاً على 
المصدق منهما والنصف الآخر للمساكين» ولو رجع المنكر إلى التصديق رجعت الغلة 
إليه. أه. 

قوله: (وقيل الوصي كمضارب الخ) في الذخيرة: أن من المشايخ من قال: بجواز 
جارة المتولي لابنه وقاسه على المضارب إذا أجر من هؤلاء فإنه يجوز بلا خلاف. اه 
سندي. وذكر المحشي في كتاب المضارية عند قوله «ويملك المضارب البيع' الخ 
ازطلاق مشعر بجواز تجارته مع كل أحد لكن في النظم أنه لا يتجر مع امرأته وولده 
الكبير العاقل ووالديه عنده خلافاً لهماء ولا يشتري من عبده المأذون؛ وقيل من مكاتبه 
بالاتفاق. اه فتأمل . قوله: (وكذا متول آجر من نفسه الخ) ما ذكره محل اتفاق. قوله: 
(إلا إذا أطلق له الموكل الخ) فيجوز بيعه لهم بمثل القيمة اتفاقاً كما يجوز عقده معهم 
بأكثر من القيمة اتفاقاً. اه. ط. وذكر الشارح مع المصنف في الوصايا: باع أو اشترى 
الوصي مال اليتيم من نفسه لا يجوز مطلقاً لو وصئ القاضي› وإن وصىئ الأب جاز 
بشرط منفعة ظاهرة وهي قدر النصف . قوله: (كالمؤذن والإمام والمعلم إن لم يكونوا 
أصلح الخ). مقتضاه أنه مع التساوي يكون له العزل مع أنه لا مصلحة حينئذ. وهذا 
خلاف ما قرره المحشي فإنه جعل مدار صحة العزل المصلحة فإن وجدت صح العزل 
وإلا فلا. قوله: (وما كان ينبغي للشارح أن يفرد هذا بفرع مستقل الخ) قد يقال: إن 
عدول الشارح في التمثيل عن ذكره من يستحق الوقف لا في مقابلة عمل مع كونه أقوى 
في الاستحقاق إلى من يستحقه في مقابلته إشارة خفية تدفع الوهم المذكور. قوله: (ولا 
قدمه المحشي عن الإسعاف عند قول الشارح متى ذكر الواقف شرطين متعارضين الخ من 
أن الواقف إن قال على أن لفلان بيعه ثم قال: لا يباع لا يجوز بيعه لأنه رجوع عما شرطه 
أولا. اه. ولو شرط لغيره الاستبدال. ثم أخرجه ونهاه عنه يصح نهيه فإنه من ياب 
الرجوع عن الأنابة لا من قبيل الرجوع عن الشرط» ولذا كان للواقف فعله دون المشروط 
له كما ذكره الخصاف . قول الشارح : (لأن الكناية ننصرف لأقرب المكنيات الخ) هذا في 
ضمير المفرد لا في ضمير الجمع كما يأتي ما يفيده عن الخصاف . 

قوله: (إذ هو الأقرب إلى غرض الواقف الخ). مقتضى ما ذكره الرملي من التعليل 
لعود الضمير للواقف في هذه الحادثة أن الضمير في حادثة جواهر الفتاوى عائد للواقف لا 
لولده المسمى» إذ لا فرق بين الحادثتين وحينئذ يتقوّى ما ينقله عن المنح من أن الكناية 
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الشرط إليهما الخ). لفظه على ما نقله السندي. وقال محمد بن شجاع وبشر المريسي 
ومالك : إن أم الزوجة لا تحرم حتى يدخل بهاء وهو مروي عن علي وزيد بن ثابت وابن 
مسعود وجابر واحتجوا بقوله تعالى: «وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من 
نسائكم اللاتي دخلتم بهن) [النساء: 7؟] ذكر أمهات النساء وعطف عليهِنْ الربائب» ثم 
أعقيهما بذكر الشرط وهورٌ الدخول فينصرف الشرط إليهما وهو الأصل في الشروطء 
والاستثناء بمشيئة الله تعالى فتتقيد حرمتها بالدخول. أو يقال: إن الموصول وقع صفة لهما 
فيتقيد بالدخول. ولنا إطلاق قوله تعالى: (وامهات نسائكم» من غير قيد بالد رل وهو 
كلام تام منفصل عن الثاني فلا يتعلق به إذ هو الأصل ف في الجمل» وهو مذهب عم رواين 
عباس وعمران ين حصين وروايةعن علي وزيد بن ثابت وروي عن ابن مسعود رجوعه إليه» 
وقال ابن عباس : أبهموا ماأبهمه الله تعالى أي أطلقوه. وقال عمران بن حصين: الآية مبهمة 
لا تفصيل فيها بين الدحول وعدمه. رايم اليتصرف الخرط إل وهو اال و 
ذلك في الشرط المصرح به والاستثناء ب بمشيئة الله تعالى» وأما في الصفة المذكورة في آخر 
الكلام فينصرف إلى ما يليهاء فإنك إذا قلت : : جاء زيد وعمر والعالم تقتصر الصفة على 
المذكور آخراً على أنه لا يجوز هنا أن يكون صفة لهما أصلاً لاختلاف العامل فيهماء لأن 
العامل في أمهات نسائكم الإضافة وفي نسائكم حرف الجرء ولو كان صفة لهما لما 
اختلاف العامل في الصفة لأن العامل في الموصوف هو العامل فيهماء ولا يجتمع العاملان 
في معمول واحد فامتنع أن يكون قوله: «اللاتي دخلتم بهن) صفة للأول اه. 


قوله: (وهو الأوجه من صرفها للجميع) مقتضاه ترجيح ما مشى عليه في جواهر 
الفتاوى من عود الوصف للأخير. قوله: (بنت أختها) حقه أخيها كما هي عبارة الأصل . 
قوله: (أن كلا من الشرط والاستثناء الخ) أي بالمشيئة حتى ينم استثناء الوصف فقطء 
والاستثناء الحقيقي يرجع إلى الأخير عندنا. قوله : (وإنما الخلاف في البطن الخ) يعارضه 
ما نقله عنه في الذخيرة من أنه لا خلاف في هذه الصورة. فتأمل. ونقل السندي عن 
الهندية عن محيط السرخسي أن المفتي به عدما لدخول في ولدي وولد ولدي. اه 
والأصوب في عبارة المحشي القلب ليوافق ما يأتي لهء وما في الذخيرة. قول الشارح : 
(بني أولادي الخ) يعني لو قال: هذه صدقة موقوفة على بني أولادي الخ سندي . قوله: 
(لكن السبكي قسم على الموتى من كل طبقة الخ) قال في رسالته إنه بانقراض الطبقة 
الأولى تنقض القسمة الأولى ويبدأ بقسمة أخرى على اليطن الثاني» لكن لا يقسم للذكر 
مثل حظ الأنثيين كما كان يقسم على الأولىء ولا يختص أحد منهم بما كان منتقلا إليه 
من جهة أبيه بل ينظر إلى أصولهم كأنهم أحياء ويقسم عليهم » ثم يعطي تصيب كل أصل 
لفرعه ومن ليس له فرع لا يقسم عليه . الخ. ول امارح "لله يكل ی ا 
الأولى أن يقال: يثبت استحقاقهما لأنه يغبت لكل واحد منهما مثل ما يثبت لكل مستحق 
جره شك لم رت ار که راسم الف سافن :اه تی 
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فصل فيما يتعلق بوقف الأولاد 

قوله: (لأن لفظ ولدي مفرد وإن عم الخ) هذا إنما يصلح علة لاستقلال الواحد 
بالوقف لا لاختصاص الصلبي . تأمل. قوله: (أي مات والأولى التعبيرية) بل الأولى ما 
فعله الشارح ليصح الاستثناء بعده. قوله: (فإنه يدخل فيه ولد البنت الخ) لعل الأصوب 
حذف لفظ *ولد» . قوله: (هذا مخالف لما في الخانية رجل وقف أرضاً على أولاده الخ) 
لكن يوافق ما في الدرر ما ذكره الشارح في كتاب الجهاد من بحث الأمان حيث قال: 
ويدخل في الأولاد أولاد الأبناء لا أولاد البنات. اه. وذكر المحشي اختلاف الرواية عن 
محمد في أولاد البنات. وفي الإسعاف من باب الوقف على الأولاد ما يوافق الدرر حيث 
قال: ولو قال: على أولادي وأولاد أولادي يصرف إلى أولاده وأولاد أولاده أبداً ما 
تناسلواء ولا يصرف إلى الفقراء ما دام واحد منهم باقياً وإن سفلء لأن إسم الأولاد 
يتناول الكل بخلاف إسم الولد فإنه يشترط فيه ذكر ثلاثة ة بطون حتى يصرف إلى النوافل ما 
تناسلوا الت فلا يستقيم حينئذ دعوى أن شمول سائر البطون شاذ. نعم القول بترتيبها 
شاذ. اه. ثم رأيت في الخلاصة من الفصل الخامس ما ذكره في الإسعاف بدون زيادة 
ولا نقص» ورأيته كذلك في البزازية من الفصل الخامس . قوله: (ولكن يقدم البطن الأول 
الخ). علله في الاختيار بأن الإنسان يقصد صلة ولده لأن خدمته إياه أكثر فكان علة 
استحقاقه أرجح» والنافلة قد يخدمون فكان قصد صلتهم أكثر. ومن عدا هذين قل أن 
يدرك خدمتهم فيكون القصد برهم للنسبة إليه وهم فيها سواء. اه. قوله: (وقد أعاد 
الضمير إلى أولاد الأحياء يوم الوقف دون غيرهم) لعل حقه «إلى أولاده؛ الخ بذكر 
الضمير. وعبارة الإسعاف عقب قوله «دون الأموات»: وقد نسبه إلى أولاد الأحياء يوم 
الوقف بقوله «وأولادهم؛ بعود الضمير إليهم دون غيرهم. اه. 


قوله: (يدخل أولاد أولاده بقوله ونسلهم الخ) من هذا الفرع يؤخذ أن محل قولهم 
إن الضمير يرجع لأقرب مذكور إنما هو في ضمير المفرد لا ضمير الجمع»ء كما أفتى 
بذلك مفتي اسكندرية المرحوم الشيخ الجزايري كما رأيت ذلك في فتوى منسوبة له. 
قوله: كن قيفي نا فام لي نيان المتقطع أن يرف تصييها إلى الفقراة) وني 
السندي المناسب للشارح التعبير ب «ثم؛ أولاده وجعل قوله «إذا لم يشترط» الخ من تتمة 
المسألة الأولى. اه . لكن عبارة الدرر تفيد أنه راجع للمسألة الأخيرة وتقدم له أن من 
وقف على أولاده وأولادهم أنه لو بقي واحد منهم يأخذ الوقف كله. اه. وتقدم عن 
الخصاف أنه لو قال: على ولد زيد وعلى ولد عمر ومن بعدهم على المساكين» وكان 
لزيد ولد ولم يكن لعمرو ولد أن الغلة كلها الولد زيد الخ. والظاهر أنه لا فرق بين مسألة 
الدرر المذكورة في الشارح ومسألة ما لو وقف على أولاده وأولادهم في أنه لو بقي واحد 
يأخذ الوقف كلهء فعلى هذا لا يكون نصيبها للفقراء بل لجميع الأولاد إذ لا فرق بين 
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المسألتين. ثم رأيت ما في الدرر في البزازية والخلاصة من الباب الخامس . قوله: (وكذا 
لا تدخل الخنثى في الصورتين الخ) لا يظهر عدم دخول الخنثى إلا فيما لو وقف على 
بناته لا فيما قبلها. والظاهر أن قول ط وما قبلها حقه بعدها. وعبارة الهندية: ولو وقف 
على أولاده دخل الذكر والأنثى والخنثى» ولو وقف على البنين لم يدخل فيه الخنثى» 
ولو قوف على البنات لم يدخل أيضاً فيه لأنا لا نعلم ما هو. اه. وفيه تأمل. ولعل 
الصواب يدخل في الأول ولا يدخل في الثاني ولم يعز في الهندية ما ذكره لأحد. قوله: 
(وقال بعضهم يوم يصير الزرع متقوماً) في السندي: وذكر هلال هو اليوم الذي صارت 
لها قيمة ولم يشترط الفضل عن المؤن. وقيل : هو اليوم الذي صارت له قيمة بحيث 
يفضل عن المؤن والخراج والنوائب القاهرة» وهو اختيار المتأخرين من مشايخ بخارى 
كما في الحاوي ‏ 

قوله: (والفرق أن ما يبطل من الثلث يرجع ميراثاً إلى ورئة الموصى الخ) في هذا 
الفرق تأمل ٠‏ فإن ما يبطل من الوقف على تقدير أنه كالوصية يرجع إلى الفقراء كما هو 
حكم المتقطع فلا يكون للبطن الثاني فلا يلزم أن يكون حكمه مخالفاً لها. وأيضاً الفرق 
المذكور إنما يظهر في الوقف المرتب والحكم المذكور أعم منه ومن غيره. وقال 
السندي : الفرق أن في الوقف إخراج الكل عن ملكه فلو فرض ذكر وأنثئى لكان ذلك 
السهم لهم أو للمساكينء وفي الوصية لما أوصى للذكور والإناث فلم تصح الوصية من 
كل وجه بل صحت في جانب الموجودين» إما ذكور أو أناث وبطلت في الجانب الآخر. 
قوله : (لأنه استحقه من وجهين إسعاف) فاستحق لك سهم منهما بوجه مباين للوجه الآخر 
بخلاف ما لو أوصى بثلث ماله لقرابته» وأوصى لرجل بألف درهم وكان من قرابته» فإنه 
يستحق الأكثر من الألف ومما يتوبه بالمقاسمةء لأن هاتين الوصيتين من وجه واحد فلا 
يجوز أن يجمع بينهما. كما في الإسعاف سندي. وقوله: «وكذا يقال الخ» أي في إعطاء 
نصيب من مات لولده لا في إعطائه نصيبين كما هو واضح من عبارة الإسعاف ‏ قوله: 
(أي في صورة الترتيب بين البطون الخ) الظاهر أن هذا التصوير غير قيد بل الحكم كذلك 
لو لم يرتب والمسألة بحالها. تأمل . قوله: (قالوا لو قال على أقاربي أو أقربائي الخ) أي 


الكل . 

قوله: (ويدخل فيه المحرم وغيره الخ) دخول غير المحرم على قولهما لا قولهء 
ولذا حكى الاتفاق في عدما عتبار الجمع فقط. قول الشارح : (وأن قيده بفقرائهم يعتبر 
الفقر وقت وجود الغلة الخ). وهذا بخلاف ما ولو وقف على العور أو العميان أو الصغار 
من أولاده. قال في وقف هلال: أرأيت لو وقف على العور أو العميان؟ قال: الوقف 
لمن كان متهم أعور أو أعمى دون الباقين قلت : أرأيت من أعورّ منهم يعد الوقف أوعمى 
أيعطيه؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن العور والعيمان بمنزلة الاسم . فكأنه قال: 


بلفظ الجمع لأنه إذا قال لقرابته أو لذي قرابته» أو لذي نسبه فالمفرد يستحق الوصية عند 
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موقوفة على ولدي فلان وفلان. قلت: فمن أين افترق قوله «العميان» وقوله «الفقراء أو 
الذين يسكنون اليصرة» فجعلت الوقف قي قوله العميان؛ لمن كان أعمى يوم وقف 
الوقف دون من يحدث له العمى من الولدء وجعلت في قوله «الفقراء» وفي قوله «لمن 
يسكنون البصرة» لمن حدث له الفقر من الولد ولمن سكن البصرة منهم ومنعت من انتقل 
واستغنى . قال : هما مفترقان. أما قوله «الفقراء» فالفقر يحدث بعد الغنى والغنى يحدث 
بعد الفقر وكل ما كان كذلك فهو صفةء فإذا عاد إلى الصفة أعطيهء وإذا زالت عنه الصفة 
لم أعطه. وكذلك السكنى» فأما العميان والعور فإنهما لم ينتقل صاحبهما عنهما فهما 
بمنزلة الاسم وليسا بمنزلة الصفة التي تزول وتعود. وكذلك ما كان لا يزول عنه الاسم 
الذي سماه به ووصفه به فكأنه عهد إلى قوم بأعيانهم . قلت: إذا قال: صدقة موقوفة على 
أصاغر ولدي؟ قال: فهي على صغارهم دون كيارهم. قلت: أرأيت إن حدث له ولد بعد 
ذلك أيدخلون فى الوقف؟ قال: لا. قوله #الأصاغر» بمنزلة قوله العور وهو على ما 
وصفت لك. قلت: ولم قبت ذلك والصغر يذهب إذا كبر والعور لا يذهب إذا عور؟ 
قال: لأن الصغير لا يعود بعد الكبر صغيراً فهذا بمنزلة الاسمء ولا يشبه هذا قوله «فقراء؛ 
ولدي لأن الفقير يكون غنياً والغنى يكون فقيراء والساكن ينتقل بعد السكنى ويسكن بعد 
الانتقال» أما الصغير فلا يكون صغيراً بعدما كبر. اه. قوله: (وهذا مذهب أصحايتا الخ) 
هذا يقتضي ترجيح ما في الإسعاف. 

قوله: (وبيان التعليل حينئذ أن من كان فقيراً الخ). يخالف ما هنا ما ذكره هلال في 
باب الوقف على فقراء القرابة. أرأيت رجلا قال : أرضي صدقة على فقراء قرابتي فجاءت 
الغلة ولم يأخذها فقراؤهم حتى جاءت الغلة الثانية» وقد كان نصيب كل واحد منهم في 
الغلة الأولى ماثتي درهم فصاعداً قال: فلا حى لهم في الغلة الثانية لأنهم قد صاروا أغنياء 
بما يصيبهم من الغلة الأولى لأنه يصيب كل واحد منهم ماثتا درهمء فجاءت الغلة الثانية 
وهم أغنياء فلا حق لهم فيها. اه وقال في الإسعاف: ولو وقف على فقراء قرابته وكان 
فيهم يوم مجيء الغلة فقير فاستغنى. أو مات قبل أخذ حصته منها كان له حصته لثبوت 
الملك له وقت مجيئها. اه. لكن يوافق ما هنا ما في الإسعاف أيضاً. وإذا وقفها على 
فقراء قرابته ولم تقسم غلة سنة حتى جاءت غلة أخرى» وكان نصيب كل واحد من كل 
غلة نصاباً استحقوا الكل إن دفعت لهم الغلتان معاء وإلا لا يستحقون الثانية لصيرورتهم 
أغنياء بقيض الأولى إلا إذا نقصت . قوله: (مقدم على الخال أو الخالة الخ) يعني لأبوين 
كما هو عبارة الإسعاف . قوله: (يعطي ذو الأقل إلى أن يصير معه مائة درهم الخ) يظهر 
أن هذا استحسان» والقياس أن تعطى الغلة كلها للأحوجء وقال في الإسعاف: وقف على 
فقراء قرابته الأقرب فالأقرب يبدأ بأقربهم إليه بطناً فيعطي كل واحد مائتي درهمء ثم 
يعطي الذي يليه كذلك حتى تفرغ الغلة» وهذا استحسان. وفي القياس تعطى الغلة كلها 
للبطن الأقرب منه» ولا يعطى لمن بعده شيء حتى ينقرض الأقرب. ذكره هلال اه. 
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والظاهر أن مسألة الحسن كذلك. قوله: (عبارة الأشباه وقد ذكرت في الشارح أن 
المستثنى اثنان وأربعون مسألة الخ) لكن الشارح هنا نظر إلى التكرار الواقع في عبارة 
الأشباه في السادس عشر والسابع عشرء فعد المستثنى إحدى وأربعين نظراً للواقع لا لما 
ذكره في العدد. تأمل . قوله: (وقالا لا تقبل) لأن أحدهما شهد بالقول والآخر بالفعل. 

قوله: (وزاد في الولوالجية مالو شهد أحدهما على قرض الخ). ومثل ذلك لو 
شهد أحدهما على صلح بمعاينة دراهم مسماة وشهد الآخر على الإقرار بمثل ذلك لأن 
الصلح كله إقرار. اه سندي عن كافي الحاكم. قوله: (ولو كان المدّعي يذعي الأقل لا 
تقبل إلا أن وفق بالإبراء الخ). بأن يقول كان كما قال هذا الشاهد إلا أني أبرأته من صغة 
الجودة فعلم به أحدهما دوف الآخر. قوله: (أي غير مقيد بقرض ولا وديعة الخ). من 
هذا يعلم صحة دعوى الدين الألف بدون بيان سبب» وإن كان يشترط بيان السبب في 
دعوى المثليات. تأمل. قوله: (بخلاف ما إذا شهد أحدهما على الهبة والآخر على 
الصدقة لا تقبل) هذا مخالف لما في الشرح ويظهر أنه مفرع على القول بعدم القبول في 
مسألة الشارح» لأن الهبة تمليك والإبرار إسقاط وذكر هذا القول السندي فتأمله.. قوله: 
(لو علق طلاقها على الحبل الخ) حقه الولادة كما هو في ط. قوله: (والأصل في اليد 
الملك الخ) لكن الظاهر لا يكفي لثبوت الملك وإن كان هنا يحكم بسابقة اليد تأمل. وفي 
الفصل الثالث من دعوى التتمة: لو أقر أن فلاناً يسكن هذه الدار ثم أقام بينة أنها له 
تقبل » لأن هذا إلا قرار منه باليد لفلان واليد المعاينة لا تمنع قبول البينة فالمقر بها أولى. 
اه. ثم رأيت في الفصل الرابع من شهادات الخلاصة نقلاً عن المنتقى : لو شهد أحدهما 
أنه أقر بأن المذعي سكن هذه الدار وشهد الآخر أن الدار له لا تقبل »ولو شهد أحدهما 
أنه أقرّ بأن الدار له وشهد الآخر أنه ساكن هذه الدار قضى بالدار له. اه وبهذا تبين أن 
الغتوات اين انم يت قال على با عه عه اي عة اج أنه ارا عند 
الدار له وشهد الآخر أنه ساكنها قضى له بها. اه. والبينة من قبل المدعى عليه. ولعل 
وجهه أنه بإقراره بالسكنى فيها في الحال يكون مقراً له بالملك إذا أقصى ما يستدل به عليه 
اليد . تأمل . 

قوله: (وما ذكره الشارح فيما إذا اتفقا على النكاح واختلفا في قدر المهر الخ). بل 
ما في الشارح فيما إذا أريد إثبات نفس النكاح بأ وقع التجاحد فيه وما جرى عليه من أنه 
يقضي بالأقل ولا يرجع إلى مهر المثل هو ما مشى عليه في الكنز والهداية» والمصنف في 
باب الاختلاف في الشهادة وعليه الاعتماد لا على ما في الفصولين. قوله: (ينبغي أن 
تثبت المعينة) الظاهر عدم القبول هنا لكون المدّعي ادعى الأقل فهو مكذب للشاهد 
بالأكثر كما ذكروا ذلك في نظائره. تأمل. الخ قوله: (قال ط اعلم أن الغريم يطلق على 
الدائن الخ) . ووجد منسوباً له ما نصه: وتصوير الشارح على ظاهره أن زيداً له دين على 
عمرو فأحال عمر وزيداً على بكر بهء فيكر المحتال عليه أحال زيداً على خالد بما أحيل 
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به عليه» فطالب زيد خالداً بالدين فأنكرهء فأقام زيد بينة على خالد فشهد أحدهما أن 
المحتال عليه الذي هو بكر أحال غريمه وهو زيد على خالد بكذاء وشهد الآخر أن خالداً 
كفل عن بكر بكذا. إه. . قوله: (لكن هذا التصوير لا يوافق عبارة الشارح الخ) لم يظهر 
عدم موافقته لها بل هو موافق لها ولعبارة القنية أيضاً مع قراءة غريم بالرفع فاعل «أحال» 
ومفعوله محذوف تقديره دائنه وهو زيد ومتعلقة محذوف تقديره عليه وضمير للمحتال 
عليه كما أن التصوير الثاني موافق لهما أيضاً. قوله: (فشهد له أحدهما أنها له أو قال 
ملكه وشهد الآخر أنها كانت ملكه تقبل) وعلى هذا إذا ادعى ملكا مطلقاً وشهدا أنه ورثه 
من أبيه ولم يتعرضوا للملك في الحال أو شهدا بالشراء من فلان وهو يملكهء ولم 
يتعرضا للملك في الحال تقبل ويقضي بالعين للمدّعي . ولكن ينبغي للقاضي أن يسأل 
الشهود هل يعلمون أنه خرج عن ملكه؟ وكذلك في دعوى نكاح المرأة. اه سندي عن 
العمادية من الفصل الثاني عشر. 

قوله : (قال في الكنز فإن شهد أحدهما بألف والآخر بألفين لم تقبل الخ). ما في 
الكنز في اختلاف الشاهدين. وفيهما يشترط الموافقة بطريق المطابقة عند الإمام بخلاف 
التوافق بين الشهادة والدعوى. فإنه يكفي التوافق عنده ولو بطريق التضمين كما ذكروا 
ذلك في الشهادات ومحمد اكتفى في الكل بالموافقة ولو بطريق التضمين. تأمل . قوله: 
(لأنه لم يكذبه فيما شهد له بل فيما شهد عليه) كما إذا شهد له بحق ثم شهد عليه لآخر» 
ولا يقال: إنه متناقض في هذه الشهادة لأن قضاء الدين طريقه المقاصة. اه من السندي . 
قوله: (أي والزوج هنا باعها الدار بالدستيمان) أي فترجع إلى الشهادة بالإقرار بالملكية 
لأن كل بائع الخ. والشاهد الآخر شهد بإقراره بالملكية فاتفقا. قول الشارح: (السكوت 
كالنطق الخ). الأولى أن يقول ليس السكوت كالنطق إلا في مسائل الخ وعبارة الأشباه لا 
ينسب إلى ساكت قول ثم قاف : وخرج عن القاعدة مسائل منهها الخ. اه سندي. قوله: 
(سكوت البكر عند استئمار وليها قبل التزويج) عبارة الأشباه قبل التزويج وبعده. قوله: 
(سكوتها عند قبض مهرها) أي فلا تسمع دعواها به لرضاها لكن قيده شارح الأشباه بالبكر 
وقال: إن السكوت إذن بقبض الأب المهر ويبرأ الزوج عن المهر. قوله: (حلفت أن لا 
تتزوج فزوّجها أبوها فسكتت حنثت) لأنه بمنزلة رضاها بالقول عمادية سندي. وفي 
الشرح : واستشكل بمسألة الفضولي المشهورة فإنه لا يقع عليه الطلاق مع إجازته بالفعل 
فكيف يحنث هنا مع السكوت؟. قوله: (سكوت المتصدق عليه قبول لا الموهوب له) إذا 
لم يقبض بحضرة الواهب. شرح . قوله: (صحيحاً كان البيع أو فاسداً) في السندي بعد 
' نقل المسألة ما نصه: قلت: هو في الصحيح قول الطحاوي وظاهر الرواية فيه أن لا يكون 
إذناً بالقبض وله أن يسترده. اه. قوله: (لو حلف لا ينزل فلاناً في داره وهو نازل في 
داره فسكت حنث لا لو قال أخرج منها الخ) لأن فلاتاً إن لم تكن ملكه يكفي المئع 
بالقول لبره. شرح. قوله: (سكوت الزوج عند ولادة المرلاأة وتهنئته إقرار به الخ) هما 
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مسألتان» فإن سكوته أكثر من يومين في مسألة الولادة إقرار بالولد» وكذا سكوته عند 
التهنثة كما يفيده ما في الشرح. قوله: (سكوت المولى عند ولادة أم ولده إقرار به الخ) 
أكثر من يومين وكذا بعد التهنئة. شرح . قوله : (واحترز بالبيع عن نحو الإجارة والرهن) 
لأن البيع ثبت على خلاف القياس فلا يقاس عليه غيره» ولان الإنسان يرضى بالانتفاع 
بملکم ولا يرضى بخروجه عنه. اه شرح . قوله: (سكوت ولي الصبي العاقل إذا رآه يبيع 
ويشتري إذن) يفهم منه أن الوصي والقاضي ليسا كذلك والفرق ظاهر. حموي سندي. بل 
الظاهر أن المراد بالولي ما يعم الوصي والقاضي . قوله: (لكن اعترض بما في الأشباه 
أيضاً لو رأى غيره يتلف ماله فسككت لا يكون إذناً الخ). قال الحموي: يمكن حمل ما 
هنا على الإتلاف الممكن تداركه. سندي . قوله: (كقوله لساكن داره الخ). ثم هذا في 
جانب المستأجر ويكوت في جانب الأجير قول الراعي: لا أرعى غنمك إلا يكذاء كما في 
جوى زاده على الأشباه سندي. ثم ذكر أن المودع بالكسر يصير مودعاً بمجرد وضع 
متاعه عند أحد بدون قول وذكر ما يفيد ذلك . قوله: (أي لأن الإبراء عنهما يوجب انفساخ 
عقدهما الخ) فيه أنه لو قيل بصحة الإبراء ولزم منه انفساخ العقد لم ينفرد أحدهما به غاية 
الأمر أن أحدهما وجد منه إبراء لفظي والثاني رضا به يسكوته. قوله: (وهي ما لو أبرأ 
الطالب الأصيل فإنه يتوقف على قبوله الخ) ينظر وجه توقفه على القبول. قوله : (وما لو 
أوصى لرجل فسكت في حياته الخ) فيه أنه إنما صار وصياً بالتصرف لا بالسكوت فلا 
يظهر عدها مما نحن فيه إلا أن يقال تصرفه اللاحق دليل على أن سكوته أوّلاً رضا 
بالوصاية كما سبق نظيره . 

قوله: (أي وذكر عدم الاستحلاف في تزويج البنت) لعدم جريات الاستحلاف في 
النكاح ولعدم صحة إقراره على إبنته بالنكاح عنده في الصغيرة والكبيرة بالأولى» وكذا 
عندهما في التكبيرة وقت الخصومة لأنه بمنزلة الوكيل وهو لا تتوجه عليه الخصومة فلا 
يحلف . اه من السندي. ويظهر أن عدم التحليف في البنت الصغيرة والأمة مطلقاً من 
فروع قولهم: لا تخليف في نكاح فلا حاجة لعدهما مستقلتين . تأمل . إلا أن يقال: زاد 
ذلك نظراً لما يوهمه قول الكنز أنكره الخ. قوله: (لعل وجهه أنه لو طلب تحليفه فتكل 
حتى صار نكوله إقراراً بالبيع لا يكون له فائدة الخ). قد يقال: يكون له فائدة على تقدير 
عدم فسخ المرتهن أو المستأجر فلم نتيقن بعدمها. تأمل. والظاهر أن وجهه عدم ترتب 
الفائدة المقصودة من-الملك وهي الانتفا. تأمل. قوله: (ولكن هذا بناء على القول بأن 
للمرتهن والمستأجر فسخ البيع الخ). في السندي ما ذكره الشارح من عدم التحليف في 
هذه الصورة والتي بعدها هو ما في البحر والخانية» وخالفه في الهندية فيما نقله عن 
محيط السرخسي ولفظه : ادّعى أحدهما أنه اشتراه منه واذعى الآخر أنه ارتهنه أو استأجره 
بألف فأقر به للمستأجر أو المرتهن أوّلاَء فقال صااحب الشراء: حلفه لي بالله ما باعه منه 
فإنه يحلفه له» فإن حلف انتهى الكلام وإن نكل يثيت البيع ويثبت الخيار للمشتري» إن 
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شاء صبر إلى أن يفتك أو تمضي مدة الأجارةء وإن شاء فسخ . وإن أقر لصاحب الشراء 
أوّلاً فقال المرتهن أو المستأجر: حلفه لي بالله ما رهنه أو أجره منه لم يكن عليه في ذلك 
يمين. اه. قوله: (وهذا إذا أثبت الشراء الخ) الظاهرأنه إذا أثبت الشراء كان مقدماً على 
الرهنء وعلى هذا ففائدة هذا القول ترجه اليمين بعد فك الرهن أو مدك الإجارة لزوال 
المانع وقد ذكر الشارح من دعوى الرجلين أن بينة البيع أولى من بينة الرهن إذا ادعيا على 
ثالث . قوله: (وإن لم يقل ولا قيمته) لم يظهر معنى لهذه الجملة ولم يظهر أيضاً وجه 
تحليفه على أنه لم يكن عليه الثوب مثلاً إذ الذي عليه إنما هو قيمته لا عينه لانتقال الحق 
إليها. نعم» في دعوى الغصب يحلف أنه لا يجب عليه رد العين ولا قيمتها ولا شيء في 
ذلك. قوله: (ويحتمل أن يراد ما إذا أراد الموكل رده بعيب الخ) هذا الاحتمال لا يناسب 
قول الشارح «لم يحلف وكيله» الخ وما في الخلاصة في تحليف الموكل لا الوكيل. 


قوله: (وصورتها اشترى الوكيل شيئاً فظهر به عيب الخ) وكذلك يدخل في هذه 
المسألة صور كثيرة منها ما سيذكره بقوله «بالغة زوّجها وليها» الخ ومنها «لو زوّجها رجل 
لآخر؛ الخ . قوله: (وليس المراد أنه يلزم الموكل ما أقرّ به وكيله الخ) فيه أو وكيل قبض 
الدين يملك الخصومة عنذهء ووكيل الخصومة يملك الإقرار عند القاضي» فإذا أقر بقبضه 
بين يديه يلزم الموكل فلا مانع من إرجاع الضمير إليه. قول الشارح: (ضمن ما تلف بها 
الخ). وإن كان إقراره برحوع باطل» لأن إقراره به يجعل رجوعاً منه في الحال. اه 
سندي . قوله: (لعل وجهه أن قول المصنف فيما تحقق أنه مال الصبي الخ) فيه تأمل» فإن 
كلام المصنف شامل لما تحقق أنه ماله ولما عرف أنه ماله بإقراره وتخصيصه بالأول لا 
داعي له. قوله: (مكررة مع قول البحر الخ) كما أن مسألة الشفعة داخلة في كلام 
المصنف أو في الأولى التي قبلها. قوله : (لأنه ينكر الرد الخ) لاي صلح علة لعدم اليمين 
كما هو ظاهر. قوله: (فيه أن الحكم القولي يحتاج إلى الدعوى الخ). فيه تأمل» وذلك 
أن فعل القاضي حكم وهذا منه وليس من الحكم القولي المتوقف على الدعوىء فإنه ما 
يكون بلفظ «حكمت». قوله: (ثم لا يخفى أنه لا فائدة في ذكر هذه المسألة الخ). لا 
يخفى أنه لا يحلف على ما لو أقر به لزمه فهو موافق لما سلف» فهو نظير ما سلف من 
المسائل المستئناة. تأمل. قول الشارح : (لأنه أقر بسبب الضمان الخ). فيه أن الآخذ إنما 
أقر بالقبض وديعة وهو ليس سبباً له. وسيذكر المصنف قبيل إقرار المريض ما نصه: ولو 
قال لآخر: أخذت منك ألفاً وديعة فهلكت» وقال الآخر: بل غصباً ضمن المقر لإقراره 
بالأخذ وهو سبب الضمان. وفي قوله: أعطيتنيه وديعة» وقال الآخر: بل غصبته مني لا 
يضمن لإنكاره الضمان. اه . فالظاهر أن ما نحن فيه كذلك بعد جعل موضوع المسألة أن 
المالك دفع لآخر الآ الخ . نعم الإقرار بالقبض كالإقرار بالأخذ فيوجب الضمان؛ والإقرار 
بالدفع كالإقرار بالإعطاء فلا يوجبه كما ذكره الزيلعي. ولو قال: أخذتها وديعة وقال 
المالك: بل قرضاًء فالقول للمقر لتصادقهما أنه حصل بإذنه والأخذ به لا يكون سبباً 
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للضمان إلا باعتبار عقد المعاوضة» فالمالك يدعيه وذلك يتكر فالقول له. اه منه أيضاً . 

قوله : (لكن كونه مهجوراً ليس على إطلاقه الخ). فيما قاله نظرء فإن القول المهجور 
النظر في عدم سماع الدعوى عليه لمضي ثلاث ستين لا لقيام القرينة المذكورة. قوله: (لأن 
المراد به الطلقة الثالثة الخ) حيث أن المراد به الطلقة الثالثة لم يكن القائل بعدم وقوع شيء 
أو بعدم ما زاد على الواحدة مخالفاً للآية فلم تتم المخالفةء فتأمل. قوله: (أي إذا كانت بلا 
موجب الخ). ما قدمه لا يعارض ما هنا لأنه في زيادة القاضي وأهل المحلة لا يملكون 
ذلك على ما هو ظاهر. تأمل. قوله: (كما في حاشية الأشياه عن تنوير الأذهان فتأمل) لعله 
يشير إلى أن الاستدلال المذكور غير تام» فإن الحديث المذكور غير صريح في انتقاض 
الطهارة بما ذكرء وعلى فرضه لا يتم إلا إذا كان مشهوراً. قوله: (فلو أمضاه يصير 
كالقاضي الثاني) سيأتي له في كتاب القضاء عقب قول المصنف: وإذا رفع إليه حكم قاض 
في هذا القسم الخ ما نصه: فإذا رفع إلى الثاني فأمضاه يصير كان القاضي الثاني حكم في 
فصل مجتهد فيه فليس الخ. اه. وبهذا تصح عبارته هنا. تأمله. قول الشارح: (في 
الأسفار في الوصية). أي وصية المسلمين. قوله: (ويظهر لي أن العبارة مقلوبة الخ) بل 
يظهر أن هذه مسألة أخرى غير المسألة الأصوليةء فإن موضوعها اختلاف أصحاب المذهب 
على قولين» ثم ترك أحدهما والعمل بالآخر لا في خلاف سابق وإجماع لاحق. 

قوله : (فخاصمته زوجته إلى قاض يرى أن الحرام لا يحرم الحلال الخ). قال 
الرحمتي : قلت: ووقع في بعض نسخ الدر وذكر أن ذلك لا يحرمها مطلقاء ومعناه وذكر 
الحاكم أن ذلك أي تفريق الثاني لا يحرمها مطلقاً لتفاذ حكم القاضي الأول» وفسر 
الإطلاق بعدم الفرق بين العالم والجاهل . ووقع في بعض النسخ : وذكر ذلك مطلقاً 
بحذف قوله ١لا‏ يحرمها» ومعناه ذكر الحاكم ذلك أي أن الثاني يفرق بينهما مطلقاً من غير 
ذكر خلاف. ومفاد هذا أن للقاضي الثاني أن يبطل حكم الأول وهذه النسخة هي التي 
أراها صواباً. اه سندي لكن الموافق لما نقله عن الواقعات النسخة الأولى . تأمل. ثم 
كتب: قوله: والظاهر من الزواهر أو من الشارح أن ذلك أي جواز إبطال حكم الأول 
مذهبه أي الحاكم . اه ومعلوم أن الحاكم جمع كلام محمد في المنتقى. قول الشارح: 
(لأن القضاء لا يحلل ولا يحرم خلافاً لأبي حنيقة) ووافقه محمد على أن الفقيه يترك رأيه 
ويأخذ بما قضى له القاضيء وهذ! موافق لما نقله السندي عن العمادية والخانية خلافاً له 
في دعواه المخالفة لهما. فتأمل . قوله: (قد عملت أنه قول أبي يوسف). نعم علمنا ذلك 

مما رآه بالهامش ولم نعلم.منه قول الإماي وعلمنا من عبارة الشارح أنه يقول كأبي 
رمتو كاد القضاء E SS‏ قوله: (أي لا يلزمنا أن 
نقول مولى الموالاة كذلك الخ) يعني لا يقول قائل بأنكم منعتم العتيق من الإرث لأنه 
خلاف الحديث» فما بالكم في توريث مولى الموالاة الخ ايند را ومالك آل 
على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. 
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قوله: (والمراد بالعبادات الخ) إذا أريد بها حقوقه تعالى المقابلة للعقوبات بدليل 
المقابلة بها يستقيم الكلام» فيراد بها حينئذ المأمور به خالصاً أو مشتركاً. تأمل . وتقدم 
في مبحث النية أول الكتاب التكلم على العبادة والطاهة والقربة» فانظره. قوله: (ثم إن ما 
تقدم غير مختص بالعبادات الخ) قد يقال إن الكفارات داخلة في العبادات بالمعنى الذي 
ذكره بل فيها معنى العقوبة أيضاً. قوله: (وأورد في الفتح أنه لا يخفى شروعه في 
المعاملات من زمان الخ) إعلم أن المشروعات إما أن تكون من حقوقه تعالى أو من 
حقوق العباد» وما تعلق منها بحقه تعالى فلا يخلو إما أن يكون متمحضاً له تعالى لا تعلق 
للعباد فيه أصلاً كالصلاة والزكاة والصيام والحج» وإما أن يكون مشتركاً ولكن حقه تعالى 
غالب كالنكاح والطلاق والعتاق والأيمان» أو يكون حق العبد غالباً كاللقيط واللقطة 
والمشفقود والآرق والشكرة والو قف وهذا کله فخا[ كان ندا لله تعالق مامورا بالاعات به 
على سبيل الوجوب أو الندبية أو محافظة على عدم القصور. وأما إذا كان في مقابلة 
العصيان مشروعاً زجراً لمرتكبه عن انتهاك حرم الشرع وخروجاً عن الحدود المرعية فهي 
الحدود فهي مشروعة أيضأء لكن في مقابلة العصيان. اه سندي. ولعل وجه كون 
الشركة والمفقود من حقوقه تعالى وجوب حفظ مالهما. توله: (والبسيط مقدم على 
المركب في الوجود الخ) أو بالطبع . راط ا م ود 
خروجاً عن ملك ودخولاً في ملك . قوله: : (أو من بعين) الذي يأتى ي أن السلم بيع 
وهو المسلم فيه بعاجل وهو رأ GD‏ ار د 
المسلم فيه وبالعين رأس المال. 

قوله: (أو بدون زيادة ولا نقص فمساومة) أي بدون نظر لزيادة ولا نقص لما يأتي 
أن المساومة هي البيع بأي ثمن كان من غير نظر إلى الثمن الأول . قوله: (ويما قررناه 
ظهر لك أن قوله باعتبار كل من الييع الخ) لن المتبادر من قولهم في الجواب أنه قد يراد 
. به المفعول فجمع باعتباره أنه إنما جمع باعتبار إرادة المفعول بهء ولذا قال الشلبي كما 
في ط : أما لكونه بمعنى مبيع ويظهر في الجواب عما قاله ط رحمه الله أن يقال ليس في 
كلام الشارح أن الجمع باعتبار الأنظار الثلاثة معاً بل المقصود أن النظر لأي اعتبار منها 
كاف لتصحيح الجمع» ولا ننظر لها معاً حتى يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز. فتأمل . 
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قوله: Û RE‏ و . قوله : (إلا أن يراد بالمقابلة ما يكون على 
وجه التمليك حقيقة) إذا أريد ذلك يتعين إرادة المجاز فيما تقدم الاستدلال به من الآبات» 
ولا مانع من إطلاق اليع على النكاح لغة. تأمل. قوله : (فقد تساوى التعريفان الخ) . أي 
فيندقع إيراد ب بيع الخمر بدراهم من متعاطيه على كلا التعريفين خلافاً لما في ط حيث 
عمل رار YE‏ . قوله: (قال ط فإن فيهما مبادلة مال الخ) ليس في عبارة 
ط لفظ «مال». قوله: (والمنفعة في الإجارة والنكاح مملوكة ملكا مقيداً). ألا ترى أنه لا 
تورث عنه المنفعة فيهما ولا يملك تمليكها في النكاح ولا يملك في الإجارة تمليكها 
بجنسها ونحو ذلك مما يدل على الملك المقيد. قوله: (وهو فاسد الخ) في السندي عن 
البحر : بيع ما لا فائدة فيه وشراؤه فاسد. أه. 

قوله: (وإلا لم يخرج البترع من الجانبين على ما قاله ط) عبارته قوله «يإيجاب» أي 
وقبولء ولو كان المراد الإيجاب فقط لدخل التبرع من الجانبين لوجوده فيه. اه. وكتب 
السندي على قوله «فخرج التبرع من الجانبين» ما نصه: يعني لو تصدق زيد على عمرو 
بماله فتصدق عمرو على زيد بماله أيضاًء فكل منهما متبرع غير طالب للعوض على ما 
تصدق به عليه» فحيث كان كل منهما خالياً عن الإيجاب والقبول لا يكون بيعاً. وكتب 
أيضاً: وقد قرر الشارح في شرح الملتقى خلاف ما ذكره هناء قال: لم يقل كما في 
العناية وغيرها بالتراضي بطريق الاكتساب أي طلب الربح كما في الحواشي السعدية 
ليشمل بيع المكره ه والمبادلة بطريق التبرع » والهبة بشرط العوض إذ لا ضرر في شمول 
البيع لذلك» ولذا قالوا: لو قال: وهبتك هذه الدار بثوبك هذا فقبل كان بيعاً بالإجماع إذ 
العبرة للمعاني لا للألفاظ . اه. والمذكور ف في الهبة أنه لو وهيه على أن يعوضه كذا فهو 
هبة ابتداء بيع انتهاء» ولو قال: وهبتك کذا بكذا فهو بیع حتى لو حلف ليهبن فلاناً فوهبه 
فلم يقبل بر بخلاف المعاوضات فإنها بإزاء الإيجاب والقبول معاً . ومقتضى ما هنا أنه لا 
فرق فيما ذكر بين الهبة الخالية عن شرط العوض والهبة المشروط فيها في أن كلا منهما 
يتم بالإيجاب . تأمل. قوله: (وهذا صريح في دخولهما تحت المبادلة على خلاف ما في 
النهر الخ). لفظه: ولا يخفى أن الهبة بشرط العوض خلية عن المبادلة ابتداء أما انتهاء 
فمسلم ولا يضرنا وكل من التبرعين هبة مستقلة من كل جانب» فلا مبادلة وهذا هو السر 
في حذف أهل التحقيق لهذا القيد. اه. قوله: (لأن المنفعة معدومة الخ) وليس التعليل 
الخلو عن الفائدة كما يفيده كلام الشارح فإن الإجارة غير جائزة: وإن وجدت الفائدة 
وسكنى الدار والحانوت هنا جنس واحد وإن كان المحل مختلفاً جنساً. 

قوله: (وظاهر كلام المصنف أن الإيجاب والقبول غير البيع الخ) بجعل الباء 
للملابسة لا للاستعانة في كلام المصنف يندفع توهم أن الإيجاب والقبول غير البيع» 
فالمعنى أنه يتحقق ويوجد بهما كما في بنيت البيت بالحجر كما تقدم نظير ذلك في 
النكاح من قوله: وينعقد بإيجاب وقبول . فوله : (وشراء العبد نفسه من مولاه بأمره) . إلا 
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أنه يكون مجازاً عن العتق فليس مما نحن فيه. قوله: (والرسول من الجانبين الخ) 
يعارت خلى سباي د كا تزبرة رار الجر وله التضخ بيع ي لعي 

لنفسه الخ). في البحر زيادة : وشراؤه. قوله: (لم ينعقد إلا في الشفعة الخ). فإن الصفقة 
تتحول للشفيع فلم يوجد منه إلا قبول بعض المبيع . قوله: (متقوماً) هو بالكسر كما في 
القهستان. قوله: (ولا بيع الحر والمدبر وأم الولد الخ). فإن كلا من المدبر وأم الولد 
والمكاتب ومعتق البعض في حكم ما ليس بمال بواسطة استحقاقهم الحرية في الحال 
لانعقاد سببهاء كما يأتي في البيع الفاسد. قوله: (قلت صوابه تسعة) لدخول قيد الوجود 
في المال والاستغناء عن الشرط الرابع» فإن كونه مملوكاً للبائع يستلزم كونه مملوكاً في 
نفسه. وقد يقال: هي ثمانية فقط للاستغناء عن كونه مالا بكونه متقوّماً. قوله: (فلم 
ينعقد بيع الفضولي الخ) عبارة البحر : فلم ينفذء وهو المناسب للتفريع على شرائط 
النفاذ. قوله: (وكون البدل مسمى في المبادلة القولية الخ). بخلاف بيع التعاطي . قوله: 
(فيه نظر لما مر من أن الخمر مال الخ). قد يقال: إن المال محله وإن شرط شيء آخر 
وهو التقوم لبعض أنواعه» ولذا عرّفوا البيع بأنه مبادلة مال بمال. ومقتضى تنظيره عدم 
صحة هذا التعريف . تأمل . قوله: (لزم أن يكون مع المكره الخ) نسخة الخط: لزم أن 
يكون بيع المكره باطلا لا فاسداً الخ . ٠‏ 

قوله: (ثم لا يخفى أن هذا كله إنما يتأنى الخ) قد يقال إن قصد الشارح بزياد: 
تعريف القبول دفع الاعتراض عن المصنف الوارد على التعبير بالتراضي كما سبق» فيكون 
كأنه نبه على أن مراده أن الدال على التراضي هو تعريف الإيجاب والقبول لا الإيجاب 
فقط كما يظهر من كلام المصنف . ثم نبه على أن التعبير به اقتداء بالآية وبيان الخ. 
تأمل. قوله: (فهى بيان للواقع الخ). فيه أن الأصل في القيود أن تكون للاحتراز لا لييان 
الواقع » CPE‏ ا ا 
وجد معه ما يدل على عدمه كإكراه لا يسمى إيجاباًء فلا يصح أن يكون من ركن البيع 
فيرد عليه نظير ما ورد على الكنز. قوله: (وهذا أولى لموافقته لما في كتب الأصول 
الخ). لكن مقتضى ما يأتي في باب البيع الفاسد أن كل ما أورث خللا في ركن البيع أو 
في محله وهو المبيع مبطل له أن يكون باطلاً لا فاسداً إذ الخلل هنا في ركنه حيث لم يرد 
به ما وضع له. قول الشارح: (ويرد على التعريفين ما في التتارخانية لو خرجا معأ صح 
البيع الخ). وكذا نقل في الهندية عن الظهيرية أن والده كان يقول بذلك. سندي. وما 
ذكره عن القهستاني إنما ذكره على سبيل البحث حيث قال: وينبغي أن يكون الواو في 
قوله «وينعقد بإيجاب وقبول«بمعنى الفاء فإنهما لو كانا معاً على كل الرد. سندي . قوله: 
(هذا إذا كان الصلح على سبيل الإسقاط). وكان الثاني بأزيد من الأول. 

قوله: (قلت الظاهر أن الصلح على سبيل الإسقاط بمعنى الإبراء الخ) لكن عبارة 
البيري على ما نقله السندي عنه تفيد أن حمل الصلح على ما إذا كان بمعنى الإسقاط هو 
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'من الخلاصةء فيتعين حمله عليه. وعبارة السندي: هذا إذا كان الصلح على سبيل 
الإسقاط لما في الخلاصة قبيل الثاني من البيوع أن المراد الصلح الذي هو إسقاطء أما إذا 
كان الصلح على عوض ثم إلى آخر ما ذكره المحشي . قوله: (وبعضهم أوجب كلا 
المورين CS‏ نقلا عن المنية: تزوج على مهر معلوم؛ ثم تزوج على ألف 
أخرى ثم نبتت التسميتان على الأصح. قوله: (ولذا أطلق العقد في البحر حيث قال: وإذا 
تعدد الإيجاب والقبول انعقد الثاني وانفسخ الأول الخ). وحكم ما إذا اختلف العقد الأول 
والثاني كالهبة بعد البيع مذكور في الأشباء والبحر. قوله: (وأشار بجواز تعددها إلى أن 
المكقول الع والسوالة بعد الخرالة ياطلةم بحر عن فروق الكرابيسي . قوله: (لكن قد 
يقال:إذا قال له بعني كذا بكذا فأشار برأسه نعم الخ). الكلام في عدم انعقاد بالإشارة 
وانعقاده بعد ذلك بالتعاطي شيء آخر ليس الكلام فيه» ولا يتوهم عدم الانعقاد به بعدها. 
قوله: (آي سواء نوى بذلك الحال أولاً الخ). هذا صريح في أن البيع لا يصح بنية الحال 
في الأمر» وهو مخالف لما يفهم من التحفة حيث قال : وأما إذا كانا بلفظين يعبر بهما عن 
المستقبل إما على سييل الأمر أ الخير عن غير نية الحال. يت . فإن قوله 
«من غير نية الحال» يفهم الانعقاد به إذا نوى الحالء كذا في الحموي على الأشباه. 
قوله: (بخلاف قول البائع نعم بعد قول المشتري اشتري ا ا الصادر 
بمعنى إنشاء التملك وهو لا يقتضي البيع » التصديق به لا يقتي الع كال ولو نظر 
للأخبار فإن كلا يستلزم الآخر. تأمل. قوله: (تأييد لكلام النهر الخ). لا تأبيد فإن بيع 
الجامكية بيع الدين بخلاف بيع الخط . تأمل . 


قوله: (فلو صالح عنها بمال بطلت الخ) بخلاف ما إذا صالح عن دعواها يصح 
ويكون فداء لليمين» وكذا لو ادعی عليه تعزيراً فافتدى يمينه بمال صح على الأصح . اه 
بدي عن الجر قرلا (وخرع ها عق الفضاسن الغ ) جروج غاادكر يقد المكردة عن 
الملك. قوله: (قال في المستصفى التعامل العام الخ). عبارته على ما في ط أن العبرة 
ا ا ا . قوله: (وهو أن العبد 
الموصى برقبته لشخص وبخدمته لآخر لو قطع الخ) الظاهر عدم صحة الاستدلال بهذا 
الفرع على صحة الاعتياض عن الحقوق المجردة» فإن المراد أنها مجردة عن الملك 
والحق في الفرع المذكور مملوك فلم يكن مجردأعنه كما نحن فيه. وقال الزيلعي: حق 
الشفعة ليس بمتقرر في المحل إنما هو مجرد حق التملك فلا يجوز أخذ العرض عنه 
بخلاف الاعتياض عن القصاص وملك النكاح وإسقاط الرق لأن ملكه في هذه الأشياء 
متقرر في المجل» ولهذا يستوفيه وينفرد به. آلا ترى أن للولي قتله قصاصاً بلا رضاء ولا 
قضاء! فعلم أن حقه ثابت في المحل في حق القتل ولولا ذلك لما تمكن من القتل بغير 
قضاء ولا رضاء. اه. ولا شك أن حق الموصى له بالبخدمة مملوك متقرر في المحل 
كحق القصاص والنكاح والرق بخلاف ما نحن فيه . قوله: (بالهامش قوله يتسحق المنزول 
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به كذا رآيته . والظاهر أن يقال المنزول عنه). فيه أن المراد من المنزول به البدل كما يدل 
عليه تمام عبارة البيري المذكورة» وما ذكره عن البيري هو معنى ما سيذكره بقوله: إذا 
فرغ عنه لغيره ولم يوجهه السلطان الخ . 

قوله: (فهو أولى بدكانه الخ). حيث كانت مدة إجارته له باقية. سندي قبيل 
الكفالة. قوله: (وإن شاء أجازها ورج بخلوه على المستأجر الخ) هذا وما بعده غير موافق 
للقواعد والنظائر. قوله: (ويتبغي أن يقال فيه إنا ننظر إلى ما دفعه صاحب الخلو للواقف 
الخ). لكن أفتى في الخيرية بلزوم الأجرة الزائدة» ولعله محمول على ما إذا كان في 
الوقف مال وأراد الناظر دفع المرصدء فحينئذ لا شك في لزوم الزيادة. كما نقله المحشي 
في الوقف عنها. قوله: (أفاد به أن الخلو إذا لم يكن عيناً قائمة لا يصح بيعه.). قياساً 
على عدم صحة بيع الكراب ونحوه المنصوص عليها في معين المفتى . قوله: (ترك قيداً 
ذكره في معين المفتي وهو قوله إذا لم يشترط تركها). الظاهر أنه على اعتبار لزوم الخلو 
وعدم صحة إلزام ربه برفعه من الأرض لا يكون شرط تركه في الأرض مفسداً للبيع» إذ 
هو مستحق له بمجرد البيع فيكون من مقتضياته. قوله: (لأنها عبارة عن كراب الأرض 
وكرى أنهارها الخ). الظاهر أنها عبارة عن حق استحقاق المزارع منفعة الزراعة في 
الأرض. وإن لم يوجد منه كراب أ كرى أنهار. قوله: (بالهامش لا وجه لإلحاقه بالأاب 
هنا وكذلك الوصي فإنه وإن جاز بيعه وشراؤه منه بشرط الخيرية لكن لا تكفي عبارته عن 
عبارتين كما هو مصرح به في الخانية الخ) في الخانية من باب بيع غير المالك: رجل باع 
ماله من ولده فقال: بعت عبدي هذا بألف درهم من إبني هذا جازء ولا يحتاج بعد ذلك 
أن يقول: قبلت. وكذا لو اشترى لنفسه مال ولده فلا يحتاج أن يقول: قبلت» ولو كان 
وصياً لا يجوز في الوجهين ما لم يقل: قبلت مروي ذلك عن محمد. اه. وقي البزازية 
من الفصل الثامن : الواحد لا يصلح بائعاً ومشترياً إلا الوالد والجد عند عدمه ويكتفي 
بعبارة واحدة. وذكر في زيادات الامتروسى أن القاضي إذا باع مال أحد الصغيرين من 
الآخر جاز ولو فعل ذلك الأب أو الوصي لم يجزء وذكر الوتار على عكسه وضم الوصي 
إلى القاضي وقال: يلي الأب ذلك لا الوصي والقاضي . 

قوله: (والوصي لا يملك الخ). لعله والوكيل. قوله: (فلو مات قبله بطل إلا في 
مسألة الخ). هي ما لو أوصى يبيع داره من رجل فقال: داري تباع منه بألف درهم ومات 
فقبل الموصى له بعد موته جاز كما في الخانية» ففهم في البحر أن المراد جواز اليبع . 
وفهم في النهر أن الراد جواز قبول الوصية وعلى الوصي أن يبيعه له بإيجاب وقبول. ثم 
رأى في شفعة المحيط طبق ما فهمه. قوله: (وسكوت المشتري عن الثمن مفسد للبيع) . 
لعل المراد ما إذاأوجب المشتري بلا بيان ثمن وقبل البائع ولو مع بيانه» لكن حينثذ يكون 
المشتري غير قيد إذ مثله البائع لو هو الموجب ولي المراد ما إذا قبل المشتري بدون ذكره 
الثمن من ذكره في كلام البائع» إذ يكفي لصحة اليبع مجرد قوله: قبلت . قوله: (وقوله 
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ابتداء خرج به ما إذا عرض البيع بالحصة بأن باعه الدار بتمامها الخ). لعل الأحسن في 
التصوير أن يقال «بأن باعه الدارين فاستحق أحدهما» الخ فإن البيع بالحصة في الدار 
الواحدة صحيح ابتداء وانتهاء لانقسام الثمن على أجزاء المبيع . قوله: (وجهل المشتري 
يمنع) فرّع في الخيرية على هذا عدم صحة البيع في كرم به أشجار ملك متنوعة وأشجار 
وقف كذلك باع مالك الأشجار جميع أشجاره ولم يميزها ولم يعلم المشتري أشجار 
الوقف من أشجار الملك . قوله: (وإنما الخلاف في اشتراط الوصف فيهما الخ) كلام 
النهر السابق إنما يفيد الخلاف في اشتراط الوصف في الثمن لا المبيع . قوله: (والذي في 
الفتح والبحر عدم التخيير الخ). بحمل قول الشارح ولم يعرف ما فيها على أن المراد أنه 
لم يعرف صفة ما فيها يوافق ما في الفتح» إلا أنه لا يناسب قوله #ويسمى خيار الكمية» 
فالأولى أن يقول: ويسمى خيار الكيفيةء كذا يفاد من السندي . قوله: (قلت ويشكل على 
القولين أن شرط صحة التأجيل أن يعرفه العاقدان الخ). فيه تأملء فإنه إذا كان المعهود 
أن الأجل الشهر أو الثلاثة أيام شرعاً وعرفاً يكون ذلك معلوماً عند العاقدين حتى لو لم 
يكن عهد له عرفاً كما في زمانناء فالظاهر عدم الصحة. 

قوله: (قوجه تقديم بينته كونها أكثر إثباتاً الخ). فيه أن موضوع المسألة أنهما اتفقا 
في قدره واختلفا في مضيه» فيس في بينة المشتري إثبات زيادة الأجل إلا أن يقال: المراد 
أن بينته توجب زيادة الأجل بمعنى أنها نافية حلولهء وقائله إنه بقي منه كذا من الأيام . 
قوله: (لكن قال في المضمرات فإن انقطع ذلك فعليه الخ) فيه أن ما في المضمرات لا 
يخالف عا في كثير من الكتب» إنما جرى فيها على قول محمد واعتبار الدفع من الذهب 
والفضة فيما إذا كان البيع بالفلوس أو الفضة الغالبة الغش. قوله: (وكذا حكم الدراهم لو 
كسدت الخ). كذا في البحر ولم أره لغيره. وقال محشيه الرملي: أي الدراهم التي لم 
يغلب عليها الغش فاقتصار المصنف على غالب الغش والفلوس لغلية الفساد فيهما دون 
الجيدة. اه قلت: لكن علمت أن بطلان البيع في كساد غالب الغش والقلوس معلل عند 
الإمام بيطلان الثمنية» فبقى بيعاً بلا ثمن. ولا شك أن الجياد لا تبطل قيمتها بالكساد 
لأنها بأصل الخلقة لا بالاصطلاح» فلا وجه لبطلانه عنده بكساد الجيادء فالظاهر أن مراد 
البحر بالدراهم غالبة الغش لكنه مكرر بما في المتن. اه محشي في الصرف لكن يوافق 
ما قاله الشارح ما ذكره الزيلعي والمقدسي كما يأتي نقله في الصرف» فانظره. قوله: 
(وقوله إذا لم يمكن الخ فيه نظر لأن الخ). قد يقال: إن كلام الشارح محمول على ما إذا 
منع السلطان التعامل بها بأي وجه كان ولو بقضاء ما عليه من الدين منها فتتحقق الضرورة 
:إلى القول بوجوب قيمتها من الذهب . قول الشارح: (والأجل ابتداؤه من وقت التسليم 
الخ) في إطلاق عبارته تأمل. وذلك لأنه إذا كان الأجل معيناً كرجب فابتداؤه من وقت 
العقد وليس له من الأجل غيره امتنع البائع أولا اتفاقاًء وإذا كان منكراً فابتداؤه من وقت 
العقد بدون امتناع ومن وقت التسليم عنده» ومن وقت العقد عندهماء فكلامه إنما يستقيم 


ودين 
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على قوله في صورة المدكر مع عدم الامتناع . قوله : (تعليل للثانية) وجعله السندي تعليلاً 
للاولى اشا فقال: أما الثانية فظاهرء وأما الأولى فلتحديده الأجل بمدة معينةء فافهم. 

قوله: (فإنه قال معزياً إلى بيوع الخزانة باع عيناً من رجل بأصفهان بكذا الخ). فيه 
أن غاية ما أفادته عبارة مجمع الفتاوى انصراف الدينار إلى دينار مكان العقد وليس فيها ما 
يدل على انصرافه إلى غالب نقد البلد. وقد يقال: القصد من هذا العزو إفادة أن المراد 
من البلد في عبارة المصنف بلد العقد كما اعتبر ذلك في عبارة المجمع» ٠»‏ وإن كان 
الموضوع مختلفاً. قوله: (كان البيع فاسداً) وجهه أنه لا يلزم من رواج التقود اتحادها في 
المالية فيفضي إلى جهالة الثمن . اه سندي . قوله : (وكذا يصح لو استوت مالية ورواجاً 
الخ) كذا في البحر عن البزازية. وزاد عقب قوله «لكن يخير المشتري» الخ لكن في 
الدعوى لا بد من التعيين. اه. قوله: (فحيث لم يمكن دفع القيمة لما قلنا ولزم من 
إبقاء الخيار للمشتري لزوم الضرر للبائع الخ) قد يقال: إن الخيار للمشتري كما كان في 
دفع أي صنف باعتبار قيمته وقت العقد ولا نظر لتضرر البائع بذلك المجيء التقصير منه 
حيث لم يعين صنفاً مخصوصاً بل باع بالقروش» وفوجض الأمر للمشتري في التعيين مع 
علمه بأنه ربما حصل تغير سعد النقود. قوله: (وفي العرف إسم لما يؤكل الخ). المراد 
به العرف العام فلا ينافي كلام الشارحء والقصد بالبر ما يشمل دقيقه فإنه أجزاؤء وحينئذ 
لا مخالفة بين ما في المصباح والفتحء فالقصد بقوله «البرة خاصة الاحتراز عن نحو 
الزبيب ونحوه لا عن الدقيق . تأمل. قوله: (منصويان على الحال الخ). وفي الحموي ما 
يوافق ط من جعله تمييزاً. 

كوله: (ونقل ط أن شرط جوازه أن يكون مميزاً الخ). نة نقل ذلك عن المكي . ولا 
يظهر إبقاء قوله «مميزأه على ظاهره إذ يصح بيع نصف هذه الصبرة المشار إليها. . وفي 
السندي : : والمراد أي بالجزاف أنه يصح بيع الطعام بلا كيل ووزن إذا كان مشاراً إليه . 
اه. فالظاهر أن قوله مشاراً إليه بيان لقوله مميزاً. تأمل. قوله: (وإن كان مجازفة كما في 
الفتح الخ) . ولا ينافيه ما في الصيرفية تبايعاً تبراً بذهب مضروب كفه بكفةء وأخذ 
صاحب التبر الذهب لا يجوز ما لم يعلما وزن الذهب لأنه وزني. اه. لأن الذهب 
الخالص أقل لأنه لا ينطبع بنفسه. اه. نهر . ومراده بالذهب الخالص المضروب كما في 
الحموي» ولم يظهر هذا التعليل لأن جيد مال الربا ورديئه سواء. والظاهر أن وجه عدم 
الجواز هنا عدم إمكان المساواة بين المضروب والتير بخلاف مسألة الفتح. تأمل'. قوله: 
ناقترا البو عليه بان خلاف افر الهداية ٠‏ . نصه بعد توفيق الفتح: وهو غير 
محتاج إليه بل ظاهر الهداية أنه حقيقتهء ولذا قال: إن الجواز أصح وأظهر. اه. 
ولم يظهر ما قاله المحشي أنه غير ظاهر تأملء إلا أن يقال: حيث لم يحتج إلى التصحيح 
الارتفاع الخلاف لم يبق ظاهر الهداية معتبراً. وفيه أن ظاهرها ما قاله في البحر من 
الخلاف . قوله: (وذلك لأن الجهالة قائمة الخ). قيام الجهالة إنما يفيد الفساد لا الخيار 
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لأحدء وتفرّق الصفقة إنما يفيد إثباته للمشتري . قوله: (استشكل على قول الإمام لأنه 
ش الخ). وذكر السندي في وجه تفرق الصفقة أنه اشترى صبرة وانعقد البيع في صاع . 

قوله: (لأن كل شاة لا يعرف ثمنها إلا بانضمام الخ). هذه العلة لا تفيد عدم 
الجواز إذ لم يقل أحد باشتراط ممعرفة ثمن كل مبيع على حدته فيما لو ضم مبيع إلى آخر 
وبيعاً صفقة. ثم رأيت في الغاية عن الشامل ما نصه: لأن كل شاة لا يعرف ثمنها إلا 
بانضمام غيرها إليها وأنه مجهول لا يدري أنه جيد أم رديء. اه فتأمل . قوله: (أي بعد 
العقد الخ) . فيه أن الفساد إذا رفع قبل تقرره انقلب العقد صحيحاً. . وقد جرى أوّلاً في 
مسألة الصبرة لو كيلت في المجلس بعد البيع على الصحة فيحمل ما تقدم على مقابل 
الأصح الذي مشى عليه هنا تأمل . أو يفرق بين ما هنا وبين ما تقدم . قوله: (ولو رضيا 
الخ). أي بأن عزل المشتري الشياه فذهب بها والبائع ساكت» كذا في النهر. قوله: (وإن 
تة رلا ترک کله ا عليه لي کنر لحاسب الي ارت في الا ويا 
تقدم له كاف في المسألة. وفي النهر عند قول الك هومن باح صيرة كل صاع بدرهم» 
الخ : وله أي للإمام أن الثمن مجنول وذلك مفسدء ولا جهالة في القفيز فصح فيه وكون 
العاقدين بيدهما إزالة جهالة في صلب العقد لا يوجب صحة البيع قبل إزالتها بدلالة 
الإجماع على عدم جواز بيع الثوب برقمه مع أن بيد البائع إزالتها. وقرر في فتح القدير 
أوَلاً أنه موقوف» وثانياً في دليل الإمام أنه فاسدء وهذا إنما يتم بناء على أن الموقوف 
فاسد وهو قول مرجوح. ثم قال: وغايته أنه إذا أزيلت أي الجهالة في المجلس وهما 
على رضاهما ثبت للعقد المعاطاة لا لعين الأول كما قال الحلواني في الرقم» إذا تبين في 
المجلس وأنت خبير بأن هذا لا يناسب التوقف بل ولا الفساد لأنه إذا رفع قبل تقرره 
انقلب العقد صحيحاً» وحينئذ فلا حاجة إلى انعقاده بالتعاطي . اه. قوله: (وبأن قوله 
بطل غير مسلم الخ). كثيراً ما يطلقون الباطل على الفاسد وبالعكس . قوله: (وجؤزاه فيما 
إذا علم في المجلس الخ). والإمام يجوّزه كذلك. قوله: (وفرق أبو يوسف بين المنكر 
والمعين في الكل الخ). حيث كرر الحنث في المعرف لا المنكر. 

قوله: (وإلا رجع في الخبز لأنه فيه متعارف الخ). عيارة البحر : لأن التسعير فيه 
الخ. ولو فرض التعارف أيضاً في اللحم في بلد المشتري وبلد البائع فالظاهر أن حكمه 
ككم الخيز. قوله: (ثم إن الظاهر من كلام الخانية أنه عند المعاينة يلزم البيع الخ) الظاهر 
في التعبير أن يقول: ثم إن ظاهر كلام الخانية أنه عند عدم المعاينة يخير المشتري بين 
الفسخ والأخذ بكل الثمن» وعند المعاينة يلزم البيع بكل الثمن وكلامنا في التخيير الخ . 
والقصد بيان أن كيفية الخيارين مختلقة» وأنت خبير بأنه لم يدع أحد اتحادهما. ولا 
يتوهم من كلام البحر غايته أنه قيد الخيار المذكور هنا في المثلي بالقيد الذي ذكره في 
الخانية في القيمي مع ما بيتهما من الفرق المذكور في النهر. قوله: (أي تناول المبيع له 
الخ). وفي السندي عقب قوله «بالتناول حقيقة حقيقة أو حكما» أما حقيقة بأن قطع البائع يد 
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العبد قبل القبض فإنه يسقط نصف الثمن لأنه صار مقصوداً بالقطع. والضكبي بان يمع 
الرذ لحق البائع كما إذا تعيب المبيع عند المشتري أو لحق الشاري كما إذا خاط المبيع ثم 
وعد بهعيياء ٠‏ فالوصف متى كان مقصوداً بأحد هذين الوجهين يأخذ قسطاً من الثمن» 58 
في الفوائد الظهيرية. اه. قوله: : (لأن البيع لما كان ناقصاً في الأولى لم يوجد المبيع 
اق) لا جتن :اننا فى الترر ان كدر ره بطري القند فالظاهر أن القصد التفنن 
في العبارة ولو كان البيع غير منعقد لزم إثبات الخيار للبائع أيضاً ولم يقل به أحد. قوله: 
(وله أن البيع وقع على قدر معين الخ). وفي ط: ومبنى الخلاف في مؤدي التركيب 
فعندهما شايع وعنده قدر معين» فلو اتفقوا على مؤداه لم يختلفوا. اه. والظاهر اعتماد 
E e ES‏ تأمل . قول الشارح : (وينبغي 


إنقلابه صحيحاً الخ). ينيغي أن يكون هذا على خلاف الأصحء كما تقدم له في بيع ثلة 
أو توس كل :شال ار ترام يكنا من أنه لى ملم تعد الخ : في المجلس لم ينقلب صحيحاً 
عنده على الأصح . 


قوله: (أي معدوداً). بتأويل العدد بالمعدود لا يحتاج لإخراج المثلي والمذروع. 
فإنه لا يطلق عليهما إسم المعدود عرفاً. . نعم» يحتاج لإخراج العددي المتقارب لأنه من 
المثليات فلذا أخرجه بقوله «من قيمي» هذا هو المفهوم من كلام المصنف فتأمله . قول 
الشارح : (مشمر الخ) . أي بالفعل كما يفيده التعليل. وعبارة البحر وفي الخانية: وكذا لو 
E E el‏ ا الخ . قول المصنف: (أخذه بعشرة في 
عشرة وزيادة نصف بلا خيار الخ) لأن الذراع وصف في الأصل» وإنما أخذ حكم الأصل 
بالشرط وهو مقيد بالذراع ونصفه ليس ذراعاًء فكان الشرط معدوماً وحيتئذ لا وجه لثبوت 
الخيار مع الزيادة. ووجه ما قاله أبو يوسف أنه بإفراد الثمن صار كل ذراع كثوب على 
حدة والثوب إذا بيع على أنه كذا ذراعاًء فنقص ذراعاً لا يسقط شيء من الثمن وإنما يخير 
في الأمرين لأن في الزيادة نفعاً يشوبه ضرر بزيادة الثمن عليه وفي النقصان فوات وصف 
مرغوب . 


فصل فيما يدخل في البيع تبعاً وما لا يدخل الخ 

قوله : (الأولى أن يقول على ثلاث قواعد الخ) قد يقال: ترك الثالث لأن الكلام فيما 
يدخل وما لا يدخل تبعأء والحقوق إذاذكرت تدخل أصالة لا تبعاً. قول الشارح : (يعني 
كل ما هو متناول | سم المبيع عرفاً يدخل الخ) . أنظر المنح فإنه قال فيها: فإن قلت: لا 
نسلم تناوله البناء في العرف فإنه لم يدخل في باب الإيمان التي بناؤها على العرف كما 
تقدم. قلت: إن تناوله إياها باعتبار كونه صفة له وهي إذا لم تكن داعية إلى اليمين لا 
تتقيد بها كما تقرر في محله والبناء ليس بداع إلى اليمين» فلا تتقيد بهء وحنث بالدخول 
بعد الانهدام. اه . قوله: (والأصل بقاء ملكه فتأمل) . الظاهر أن هذه المسألة الحكم فيها 
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هو الحكم في مسألة الباب الآتية عن البحر» فانظره. قوله: (تبع فيه الدرر والمناسب 
إسقاطه الخ) كأنه فهم أن المراد بقوله «ومالا» فلا ما لم يوضع لأنه يفصله البشرء وهو 
صادق بما وضع للفصل وغيره من أن ما وضع للفصل لا يدخل وغيره فيه التفصيل الذي 
ذكره» وليس ذلك مراداً بل المراد أن ما وضع لأجل أن يفصله البشر في ثاني الحال لا 
يدخل . وهذا ما حل به السندي كلام الشارح تيعا للعنايةء فيكون القصد نفي القيد وهو 
قوله هلا لأن؛ الخ فقط. ويحتمل أن المحشي فهم أن قوله «وما لا الخ راجع لكلام 
المصنف ومقابل له. تأمل . قوله: (وإلا فللمشتري) لأنه كالمتاع الموضوع فيها فالقول 
لذي اليد خانية. اه سندي . قوله: (ولا تبني الخ) مقتضاه أن المبنية تدخل ‏ قوله: 
(ونازغه تلميذه ابن وهبان بأن القصب يقطع الخ). ولا شك أن كلام الطرسوسي اعتبر فيه 
كونه مما يقطع في أوقات معروفة» وحينئذ فلا ترد منازعة الشارج . اه من السندي . 
قوله: (فإن لم يكن له نهاية معلومة فلا يدخل أيضاً). القول بعدم الدخول إنما يوافق ما 
قاله الطرسوسي أخذاً من التعليل بالقطع الواقع في عبارة الواقعات لا ما قاله ابن وهبان 
من عدم صحة الإلحاق المذكورء وحيث سلم له ذلك فالمناسب أن يجري فيه على 
الدخول. نعم ما يأتي له عن الخانية من تصحيح عدم الدخول في قوائم الخلاف يوافق 
ما قاله هنا من عدعه. 

قوله: (واختلفوا في قوائم الخلاف الخ) فقيل: لا تدخل لأن لقطعها نهاية معلومة 
كالثمار. وقيل: تدخل من غير ذكر كالأشجار. والأول هو المختار كما في الخانية. اه 
سندي . قول الشارح: (وكذا الأعمدة المدفونة في الأرض الخ). أي المدفون أصولها. 
قوله : (لأنه حينئذ يمكن أخذه بالغربال الخ). أي فلم يكن تبعاً للأرض حينئذ. قوله: 
(وبعدم دخوله في البيع الخ). حقه الحذف فإن الذي ينبني على سقوط التقوم الدخول 
في البيع لاعدمه. ثم راجعت الفتح فوجدت ما فيه: فإن القول بعدم جواز بيعه وبدخوله 
في البيع الخ. قوله: (ولا يدخل الزرع في إقالة الأرض). أي بعد هلاك الزرع الذي دخل 
بالشرط حتى لا تسقط حصته من الثمن. قال السندي: ولو اشترى أرضاً فيها أشجار 
فقطعها ثم تقايلا صحت الإقالة بجميع الثمن ولا شيء للبائع من قيمة الأشجارء وتسلم 
الأشجار للمشتزي . هذا إذا علم بقطع الأشجار وقت الإقالةء وإن لم يعلم يخير إن شاء 
رجع بجميع الثمن وإن شاء ترك. أه. ونقله في البحر عن القنية . قوله: (أجبت عنه فيما 
علقته على البحر بأن المقيد الخ). فيهأن غاية ما أفاده هذا الجواب أن مفهوم اللقب غير 
معتبر؛ وليس الكلام في اعتباره. وهذا لا ينفي أنه قد وجد مطلق ولم يحمل على 
المقيد. على أنه لو قيل بعدم صحة التفريع الواقع في عبارة النهاية لا ينتج بطلان دعواه 
المذكورة وكون كلامه مخالفا لما في الكتب المذكورة ليس بشيء» فإنه كثيرا ما تصحح 
الشروح.خلاف ما في المتون. 

قوله: (وأدخل محمد ما تحتها الخ). وفي أي موضع دخل ما تحت الشجرة من 
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الأرض فإنها تدخل بقدر غلظ الشجرة وقت مباشرة ذلك التصرف حتى لو زاد غلظها كان 
لصاحب الأرض أن ينحت. اه سندي . قوله: (وما نقله القهستاني عن المضمرات 
مخالف لما في الهداية الخ). قد يقال: إن ما في المضمرات أثبت الخلاف في مسألة بدو 
الصلاح؛ وما في غيره أثبته في التناهي. ومفهومه: أن مسألة بدو الصلاح محل أتفاق» 
ومعلوم أن الصريح مقدم على المفهوم فلا مانع من إثبات الخلاف في المسألتين عملا 
بالنقلين . تأمل. قوله: (ولا يخفى أن هذا الفرق ينافي ما مر أول البيوع الخ). وجه 
المنافاة أن الباطل اعتبر وجوده وأنه غير متلاش حيث قيل بعدم انعقاد بالتعاطي بعده مع 
أن مقتضى كونه لا وجود له أن ينعقد به» لكن أنت خبير بأن عدم الانعقاد لوجود ما يدل 
على ١‏ الاي يناد على سبل الأول زا قير مقصره به النقد بل الد ضا الي 
والشمن بمقتضى العقد الباطل . تأمل. قوله: (وينافي فروعاً أخر مذكورة في آخر الفن 
الثالث من الأشياه الخ) لم يوجد في الفروع ما يدل على المنافاة لما هنا . ونص عبارة 
الأشياه باختصار: لو أبرأه أو أقر له ضمن عقد فاسد فسد الإبراء؛ التعاطي ضمن عقد 
فاسد أو باطل لا ينعقد به البيع لو باعه دمه فقتله وجب القصاص . ولو قال: اقتلني فقتله 
لا قصاص» لو آجر الموقوف عليه ولم يكن ناظراً وأذن له بالعمارة فأنفق كان متطوعاء 
لو جدد النكاح لمنكوحته بمهر لم يلزمه الخ . قوله : (وطيب ما زاد في ذات البارز) . لا 
دخل للمعاملة في طيب مازاد في ذات البارزء ولا تصح المعاملة فيه لملكه بالشراء 
والطيب موكول للإذن بالإبقاء . تأمل . ولا يتوقف على المعاملة وإن كانت تصح في الثمر 
قبل الإدراك إذا كان باقياً على ملك ربه ولا تتأتى هنا بين البائع والمشتري في الثمر 
المبيع . 

قوله: (لأن استئجار الأرض لا يتأتى هنا الخ) . لا دخل لعدم تأتي إجارة الأرض 
هناء انا او قبل بصكتها لا جل المتتر يا يوعد من التمانة فالعمدة في حله هو 
الإحلال. قوله: (والثاني أيضاً) . فيه أنه لا يتأتى فيه على تصويره بأنه ما وجد كله لكنه 
لم يدرك. قوله: (وقيل لا الخ). لأن تجويز ذلك يؤدي إلى تغيير حكم الشرع بجعل 
الوكالة من العقود اللازمة. قوله: (فيتعين حيتئذ الاحتيال بالمعاملة على الأشجار). وفي 
السندي بعد ذكره عن الرحمتى نحو ما ذكره المحشى ما نصه: فالحيلة عند ذلك أن 
يقول: على أني كلما رجعت في الإذن تكون أيها المشتري مأذوناً في الترك بإذن جديدء 
فلا يصح له رجوع عن الإذن المعلق وإبطال المنجز لمراعاة لفظ «كلما» كما حققه أهل 
الأصول. اه. قوله: (وأجاب عنه في النهر فراجعه) عبارته: قال في الفتح: وعدم 
الجواز أقيس بمذهب الإمام في بيع صبرة كل قفيز بدرهمء فإنه أفسد البيع لجهالة قدر 
المع يونت ا أرطال معلومة مما على الأشجارء وليس كل ما لا 

يفضي إليها يصح معها بل لا بد في الصحة من كون المبيع على حدود الشرع ألا ير 
ان الاين قد راشان ن على شرط لا يقتضيه العقد وعلى البيع بأجل مجهول ولا يعتبر 
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ذلك مصححاً اه. أقول: يمكن أن يجاب عنه بما قدمناه من أن الفساد عنده في بيع 
الصبرة بناء على جهالة الثمن إذ المبيع معلوم بالإشارة؛ وفيها لا يحتاج إلى معرفة المقدار 
والثمن فيما نحن فيه معلوام. اه نهر. قول الشارح: (وفستق في قشرها الأول وهو 
الأعلى). أي الذي يرمي به ولا يؤكل بخلاف الملاصق للثمرة الذي يؤكل أيضاً فلا 
خلاف فيه. قوله: (ونحو ذلك) كبيع تبن في ستبلة دون الحنطة» كما في السندي عن 
البدائع . وعلّله بأنه لا يصير تبناً إلا بالعلاج وهو الدق . قوله: (إلا إذا خلى بينها وبين 
المشتري) حقه حذف إلا . 

قوله: (فلو سمى وقت تسليم المبيع جاز الخ). قلت: قد مر لنا أنه نقل عن 
السراج والجوهرة أن التأجيل في البيع لا يصح ما لم يكن سلماً. اه سندي . قوله: (ولو 
المبيع شيئين بصفقة واحدة وسمي لكل ثمناً فله حبسهما الخ) يظهر على أن الصفقة لا 
تتعدد بتعداد الثمن. قوله: (وكذا بحوالة المشتري البائغ به الخ) . للبراة كالإيفاء وفرّق 
محمد ببقاء مطالبة البائع فيما إذا كان محتالاً وسقوطها إذا كان محيلا. بحر. قوله: (قال 
محمد كل تصرف يجوز من غير قيض الخ). كالبيع والإجارة. قوله: (ولو اشترى ثوباً أو 
حنطة فقال للبائع بعه الخ). عبارة البحر: ولو اشترى ثوباً أو حنطة فقال للبائع : بعه» قال 
الإمام : الفضلى إن كان قبل القبض والرؤية كان فسخاًء وإن لم يقل البائع نعم لأن 
المشتري ينفرد بالفسخ في خيار الرؤية. وأن قال: بعه لي أي كن وكيلاً في الفسخ فما لم 
يقبل البائع ولم يقل نعم لا يكون فسخاء وإنكان بعد الْقَبِض والرؤية لا يكون فسخاء 
ويكون وكيلا بالبيع سواء قال: بعه أو بعه لي. اه. نقلاً عن الخانية. وجه كون #بعه 
لي» توكيلا بالفسخ لا بالبيع أن بيع المنقول قبل قبضه لا يصح فلا يحمل على التوكيل 
به» فحمل على التوكيل بالفسخ بخلاف ما بعد القبض والرؤية كذا ظهر. قوله: (أي بأن 
تكون في البلد الخ). فيه أن المعتبر في جعل التخلية قائمة مقام التسليم أن يكون 
المشتري قريباً من المبيع بحيث يتصور منه القبض الحقيقي» كما يأتي له عن الخانية . 
ومجرد كونه في البلدة وهو بعيد عنه لا يتصور معه القبض الحقيقي فلا يكون قبضاء 
فالظاهر أنه لا تتحقق إلا إذا كانت بحضرته قادراً على أغلاقها جمع غلق وهو ما تفتح به. 
نعم يرد على ما في الخانية مسألة بيع البقر في السرح إلا أن يقال إنها مبنية على خلاف 
ظاهر الرواية أو أنها مستثناة لكن لا يظهر بناؤها على خلاف ظاهر الرواية لما أنه لا 
يشترط عليها رؤية المبيع وقت التخلية . 

قوله: (لو باع حنطة في سنبلها فسلمها كذلك لم يصح الخ). فيه أن-المبيع في هذه 
الصورة وما بعدها شاغل لا مشغول» وهو غير مانع من التسليم مع أنه تحقق في مسألة 
الحنطة عدم الإفراز كما في مسألة ثمار الأشجار. قوله: (ويدخل في الشغل بحق الغير 
الخ). المتبادر من الشغل بحق الغير إنما هو الشغل الحسي . نعم مسألة الإجارة مما تعلق 
به حق الغير . قوله : (بأن يكون في حضرته) على هذا التفسير يكون ذكر قوله ولا حائل؟ 
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زيادة توضيح . قوله: (لكن أنت خبير بان هذا مخالف للروايتين الخ) أنت خبير بأن ما في 
فتاوى قارىء الهداية يصلح مقيداً لظاهر الرواية تنزيلاً للتمكن من لقبض بالذهاب الخ 
منزلة القبض كما نزلت التخلية مقام القبض الحقيقي لتصور القبض في «كل». تأمل . 
قوله: (لأن عليه التسليم في منزل الشاري بالعرف). لا دخل لهذه العلة في الحكم بل 
العلة هي تحقق الهلاك قبل التسليم» ولا فرق بين كون المبيع حطباً أو غيره. قوله: (لأنه 
توكيل الخ). أي والأوّل رسالة. قوله: (وانتقل بعد موته إلى ورثته). الظاهر حذفه إذ لا 
ينتقل الملك للورئة مع استغراق التركة بالدين. قوله: (ودفع له البذر أيضاً الخ). يظهر أنه 
غير قيدء بل لو كان البذر من الأكار كان الحكم كذلك في هذه الصورة. 
باب خيار الشرط 

قوله: (كذا في القنية) عبارة القنية بلفظها: بعت منك هذا لحمار على أنك ما لم 
تتجاوز به هذا النهر فرددته على أقبله منك وإلا فلاء لا يصح. وكذا إذا قال: مالم 
تجاوز به إلى الغد» لأنه تعليق خيار الشرط بالشرط فلا يصح. اه. قوله: (ذهباً بإناء) 
لعله «أو بإناء» الخ . قوله: (ومنه ما ذكره يعده في بيع صبرة كل صاع بكذا الخ). فعلى 
هذا يكون المراد بكشف الحال حال المبيع كما في الصورة الأولى أو كشف حال ما نفذ 
فيه العقد كما في الصورة الثانية» فإنه فيها ينفذ في صاع فيثبت الخيار لتفرق الصفقة 
وكشف الحال فيما نفذ فيه البيع . قول الشارح: (وتولية). أنت خبير بأن التولية لا خيار 
فيها بل له الحط لا غيرء فمعنى ثبوته قيها أن له الحط كما أن له أن لا يطالب البائع 
بشيء. قوله: (وكذا يخير المرتهن والمستأجر بين الفسخ وعدمه) أي بين فسخ البيع 
وعدمه. قوله: (قلت فيه نظر فإن الشرط الواقع في الترجمة عام الخ). فيه أن الإضافة كما 
تكون للعام تكون للخاص فيقال: غلام رجل» «والرجل» فلا تصلح قرينة على العموم 
على أن الإضافة إنما تدل على عموم المضاف في نفسه لا المضاف إليه. ولا شك أن 
سبب الخيار بمعنى التخيير بين الإمضاء والفسخ إنما هو الشرط الخاص الذي هو هذا 
الاشتراط الذي تعلق به لا مطلق شرطء إذ لا معنى لثبوته بسببه إلا أنه إذا شرط في العقد 
يكون ثابتاً به لا مطلق شرطء ولذا قال في النهر: أي خيار يثبت باشتراطه . وبعود الضمير 
للمركب الإضافي يرد عليه ما في النهر من أن الذي يتصف بالصحة هو الشرط لا الخيار 
لما أن الموصوف بها فعل المكلف لا أثره. تأمل. وبالجملة ما سلكه هنا لا يخلو عن 
مناقشات. قوله: (ولو أمره ببيع مطلق فعقد بخيار له أو للآمر أو لأجنبي صححاه) . 
للمخالفة إلى خير لما أن البيع بالخيار فيه أي وتدبير بخلافه بدونه. تأمل. قوله: (ولو 
أمره بببيع بخيرا للآمر فشرطه لنفسه لا يجوز). وإن كان اشتراطه لنفسه اشتراطاً للآمر إلا 
أنه يكون للآمر بطريق التبعية فيكون مخالفاً. كذا في البحر. قوله: (فهو لا يتوقف على 
ذلك مطلقاً). أي في فسخ بفساد أو شرط . وقوله «فكذلك» أي الخيار ولم يتعرض 


68 هص سس کتاب البیوع 


لقوله: ولو بعد قبض مع الاشتراك فيه بين الفسخ بالفساد والخيار. تأمل. ولا يخفى ما 
في كلامه من الخفاء وحمل الكلام على خلاف ظاهره. 


قوله: (وقد أمكن تصحيحه بإمكان الخيار الخ) عبارة الأصل بإثيات الخيار الخ. 
قوله : (قد يجاب بأن أياماً في الحلف يصح أن يراد الخ) هذا الجواب لا يلاقي ما في 
السؤال. قول الشارح : (وصلح عن مال الخ). يظهر فيما إذا لم يكن بمعنى أخذ بعض 
حقه وإسقاط الباقي وإلا يقال فيه ما قيل في الإبراه على ما يات كما أن إطلاقه الكتابة 
شامل لما إذا شرط الخيار للقن أو المولى . قوله: (قال الحموي يحتمل أنه ظفر بالمنقول 
بعد ذلك الخ). فيه أن عبارته في الأشباه تدل على أنه قال ذلك بطريق البحث حيث قال 
إلحاقاً لهما بالإجارة. اه. ثم رأيت في شرح هبة الله قال ما نصه: وفي البحر ما يصرح 
بأن ثبوته فيهما على طريق البحث وبه يشعر كلامه هنا. قوله: (أي قبل تمامه بالقبول 
الخ). فيه أنه قبله لا يقال إنه لازم يحتمل الفسخ . قوله: (وشرط الخيار للمكفولة له 
الخ). فيه أن الكفالة من جانيه غير لازمة» إذ له إيطالها متى أراد. والظاهر أنه ليس كل 
المسائل مينية على القاعدة. اه. قول الشارح: (وتسليم شفعة الخ). فيه أنه لا يحتمل 
الفسخ فهو لازم لا يحتمله» وكذلك يقال في الإبراء. 


قوله : (فيه أنه لا يحتمل الفسخ) قد يقال بفسخه إذا حكم القاضي يعدم لزومه تبعاً 
لقول الإمام . تأمل . قول الشارح: (وصرف وسلم). لأن شرطهما القيض والشرط يمنع 
تمامه المستحق بالعقد إذ الخيار استثناء لحكم العقد وهو الملك عن العقد فيمتنع الملك 
ما بقي» وإذا امتنع الملك امتنع الذي يحصل به التعيين الذي هو شرط جواز هذا العقد. 
قال الرحمتي: هذا ظاهر في رأس مال السلم أما لو شرط في المسلم فيه فإنه لا يمنع 
إتمام القبض لرأس المال فيلظر المانع من جوازه. اه سندي . قوله : : (لأن الإقرار إخبار 
الخ). فعدم صحة شرط الخيار لذلك وإلا فهو لازم ي يحتمل الفسخ . قوله : (فإن نظم النهر 
كان هكذا). فقد وقع التغيير في الصدر د الثالث وفي الشطر الثاني.من 
البيت الئاني» وحمله على التغيير كون قافية البيت الأخير لم توافق قافية الأبيات الأول 
تجبلها اجر لكل بيك ماف اه سندي . قوله: (أو قتلها أجنبي خطأ الخ). وكذلك 
لو قتلها أجنبي عمداً أو خطأ ولم يغرم القيمة بالأولى . قوله : (فإنه جوّزه إلى ما سمياه) 
فمحمّد مر على أصله من صحة الزيادة على ثلاث في خيار الشرط»ء والإمام مر على 
أصله أيضاً من عدم صحتهاء وأبو يوسف خالف أصله هنا لما ذكره الزيلعي من أخذه 
بالنص في هذا وبالأثر في ذلك . 

قوله: (فلو كان فضولياً كان اشتراط الخيار له ميطلاً للبيع الخ). نقل هذه المسألة 
في النهر نحو ما ذكره المحشي. وذكرها في البحر بقوله: إذا شرط الخيار في بيع 
الفضولي يبطل البيع ولا يتوقف» لأن الخيار له بدون الشرط فيكون الشرط مبطلا له. 
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اه. وذكرها في الأشباه بقوله: حيار الشرط داخل على الحكم لا على البيع فلا يبطل إلا 
في بيع الفضوليء إذا اشترط للمالك فإنه يبطله كما في فروق الكرابيسي . أه من البيوع . 
وقال أبو السعود في حاشيته : يعني يمنع وقوع الملك وقال : علّلوا ذلك بأن التصرف 
الذي لا يحتمل التعليق بالشرط كالبيع تعذر جعله معلقاً فقلنا بوجود السبب في لحال» 
واعتبرنا الشرط داخلاً في الحكم. وقال في تعليل البطلان نقلاً عن المحبوبي : لأن 
الخيار له بدون الشرط» فيكون الشرط مبطلاً له لأنه يكون داخلاً على البيع وهو يبطل 
بالشرطء بخلاف ما إذا كان خيار الشرط داخلا في غير بيع الفضولي» فإنه يكون داخلا 
على الحكم والحكم لا يبطل بالشرط . اه. وقال: ا 

الكرابيسي. ونقل عن شرح الخلاطي أن الملك يثبت بالإجازة من وقت العقد. ١‏ 
قوله: (ولا يرد الوكيل بالبيع الخ) لا وجه لورود الوكيل بالبيع لعدم وجود اسر 
حقه» ور أن اله اللخيان عدون الشترط فلا وف ایی وروده سنت يفاح ابيا أنه 
كالمالك . قوله: (أو بعد ما فسخ البائع البيع) . فيه أنه بفسخ البائع البيع انتقض جهة البيع 
كانه لوي جد نكي يسيمل بجعت بالج 19 وايش دز ساف لجا N E‏ 
قوله : (ويتم البيع) لأنه يمضي الثلائة يسقط خياره . بحر 


قوله: (وإذا كان العيب بفعل البائع ينتقص المبيع الخ). عبارة البحر : ينتقض البيع 
الخ. قوله: (ورذه في البحر بأنه خطأ الخ). وقال الزيلعي: ثم إذا كان خيار التعيين 
للمشتري وقيضهما فهلك أحدهما أو تعب لزمه البيع فيه بثمه لامتناع الرد بالعيب وتعين 
الباقي للأمانةء لأن الداخل تحت العقد أحدهما أ تعيب لزمه البيع فيه بثمنه لامتناع الرد 
بالعيب وتعين الباقي للأمانة» لأن الداخل تحت العقد أحدهما والذي لم يدخل تحت 
العقد قبضه بإذن مالكه لا على سوم الشراء ولا بطريق الوثيقةء فكان أمانة في يده وتعين 
الباقي للأمانة لما ذكرناء بخلاف ما إذا طلق إحدى أمرأتيه أو أعتق أحد عبديه فهلك 
أحدهما حيث يتعين الباقي للطلاق والعتاق لأنه حين أشرف على الهلاك لم يخرج من أن 
يكون محلا للطلاق والعتاقء ولا يعجز عن الإيقاع عليه قبل الهلاك وبعد الهلاك لم يبق 
الهالك محلا للإيقاع» فتعين الباقي له لبقاء المحلية» وفيما نحن فيه حين أشرف على 
الهلاك عجز عن رده وهو قابل للبيع ولم تبطل محليته فتعين له . وهذا القرق يرجع إلى 
أنهما استويا في بقاء المحلية قبل الموت غير أنه في البيع حين أشرف على الهلاك عجز 
عن رده فتعين هو للبيع؛ لأنه قابل لهء وفي الطلاق والعتاق كذلك لا يخرج من أن يكون 
محلا للإيقاع قبل الموت غير أنه لا يعجز عنه فبقي مخيراً إلى الهلاك» فإذا هلك خرج 
من أن يكون محلاء فلو وقع عليه لوقع بعد الموت وهما لا يقعان بعده فتعين الباقي 
ضرورة هذا إذا هلك أحدهما قبل الآخرء وإن هلكا معا يلزمه نصف ثمن كل واحد منهما 
لشبوع البيع والأمانة فيهما لعدم الأولوية بجعل أحدهما مبيعاً أو أمانة» ولا فرق بين أن 
يكون الثمن متفقاً أو مختلفاًء وكذا إذا هلكا على التعاقب الخ. اه . قوله: (لما في 
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الخانية طلب منه ثوباً ليشتريه الخ). لكن ما في الخانية في خيار التعيين لا في المقبوض 
على سوم الشراء ويظهر أن الحكم فيهما واحد. 

قوله: (أنه لا بد من تسمية الشمن من الجانبين الخ). فيه أن ما يأتي له عن القنية 
يدل على كفاية تسمية الثمن من المشتري بدون أن يوجد من البائع ما يدل على التسمية 
أو الرضا إلا أن تفرض بما إذاوجد من البائع ما يدل على الرضا بما سماه المشتري . 
قوله: (والظاهر الثاني الخ) يحتاج لنفل » وإلا فما الفرق بين الفساد بعدم تسمية الثمن؟ 
فقيل : بعدم الضمان فيه وبينه بسبب الزيادة على الثلاث في مسألتنا. تأمل. قوله: (فتكون 
هذه عين المسالة التي قبلها الخ) وصور المسألة العلامة السندي بقوله: يعني لو قال إنسان 
لآخر: أقرضني هذه العشرة الدراهم التي لكء أو أقرضني هذا الثوب» وقبضه 
المستقرض في يده قبل أن يرضى المقرض بذلك» أو قال المقرض : أنظرني حتى أستشير 
فضاع من يد المستقرض الدراهم» E RG‏ 

عشرة دراهم ٠‏ أو قيمة الثوب كمقبوض على حقيقته وكمقبوض على سوم الشراء. مثلا 
فإن الصحة في البيع تتوقف على تسمية الثمن لأن المهر بدل المتعةء والقيمة بدل العين» 
ولا توجب تسمية أحدهما الآخر. تأمل. 

قوله: (وعلى هذا فيشكل ما في شرح منلا مسكين من أنه يمتنع الرد عند الإمام 
الخ). عبارته مع المتن: فلو اشترى زوجته بالخيار بقي النكاح وإن وطئها له أن يردها 
عند أبي حنيفة» خلافاً لهما. هذا إذا كانت ثيباًء وإن كانت بكراً امتنع الرد عنده أيضاء 
وكذا إذا قبلها أو مسهاأو مسته بشهوة» وكذا لو وطئها غير الزوج في يده. اه. وكأن 
المحشي فهم أن قوله «وكذا إذا قبلها» الخ راجع لما قبله وهو قوله «وإن كانت بكراً امتنع 
الرد عنده» وبإرجاعه لقوله «وإن وطنها له أن يردها عن أبي حنيفة» الخ يزول الإشكال. 
وكذلك يقال في قوله «وكذا لو وطئها غير الزوج» يعني بدون أن ينقصها فلا يمتنع الرد 
عنهد. وأن وجب العقر لأنه'زيادة منفصلة غير متولدة كما تقدم للمحشي خلافاً لما قاله 
هنا من أنها متولدة» والظاهر أن مسألة وطء غير الزوجة اتفاقية . وكتب في حاشية مسكين 
للحموي ما نصه. قوله «وكذا إذا قبلها؛ الخ يعني أن الخلاف في التقبل وما عطف عليه 
كالخلاف في الوطء. اه. ولتراجع المسألة الأخيرة هل هي خلافية أولا؟ تأمل . لكن ما 
تقدم له من أن العقر غير متولدة كالسمن وإنجلاء بياض العين خلافاً لمحمدء ولا خلاف 
في امتناعه من غير المتولدة كالصبغ» وكذا في المنفصلة المتولدة كالعقر والثمر الخ 
ونحوه في شرح المجمع . فعلى هذا يكون التشبيه الأخير راجعاً لأصل امتناع الردّ لا إليه 
مع الخلاف . وذكر في الذخيرة أن العقر والأرض في معنى الزيادة المنفصلة المتولدة. 
قوله: (لإن تعيب المبيع في مدة الخيار بعد قبضه له مبطل لخياره) . في الواني: لا يقال 
قد ظهر ابتداء هذا العيب في ملك البائع بالعلوق الحاصل من النكاح؛ لأن العلوق يحتمل 
أن يسقط ما يستتبعه من وضع الحمل فلا يكون معيئاًللعيلة . اه سندي . 
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قوله: (ومثله خيار العيب وخيار الشرط الخ). عبارة البحر بعد ذكره ما ذكره في 
الفتح من الخلاف في استدامة السكنى : وفي التتارخانية أن محمداً ذكر في البيوع أن خيار 
الشرط يبطل بالسكنى» وقي القسمة ذكر أنه لا يبطل» فاختلف المشايخ فمنهم من حمل 
ما في البيوع على الابتداء وما ف في القسمة على الدوام» ومنهم من أبقى ما في البيوع على 
إطلاقه فيبطله بالابتداء والدوام ب ل N‏ فلا يبطل خيار الشرط 
فيها بالابتداء والدوام. اه. قوله: (وهي الصواب) لا يتعين أن يكون ما في الفتح هو 
الصواب بل يصح كل من التصويرين إذ لا فرق بينهما في الحكم. نعم؛ على تصوير 
البحر يكون هو ما ذكره أوَّلاً في صدر كلامه فلا معنى لذكره بعد ذلك», فلذا كان 
الصواب ما في لفتح. لكن هذا لا يقتضي التصويب بل الأولوية لدفع التكرار. قوله: 
(فكان على الشارح إسقاط هذه الخ). لا يناسب القول بالإسقاط فإن ما كان بمعنى 
الكسب كالكسب» والذي يناسب أن يقيد الزوائد بالمنفصلة الغير متولدة وكسب العبد 
ذكر أوّلاً ولا يشتمل سائر الزوائد فما ذكر ثانياً تعميم بعد تخصيص . قوله: (ولو قال 
هويت أخذه أو أحببت أو أردت أو أعجبني أو وافقني لا يبطل الخ) لعل الفرق في هذه 
الألفاظ هو العرفء وإلا فما الفرق بين الحب والرضا مثلا؟ تأمل مع أنه ذكر في تتمة 
الفتاوى أول الوكالة ما نصه: في المنتقى بشر عن أبي يوسف إذا قال لآخر: أحببت أن 
تبيع عبدي هذا أو هويت أو وافقني أو شتت أو أردت». فهذا كله توكيل وأمر بالبيع . اه. 
ومقتضاء أنه يبطل خياره في الألفاظ المذكورة كلها. قول الشارح: (ولو مع جهل صاحبه) 
لأن الخيار إذا كان للمشتري فمن غرض البائع أن يؤكل له البيع» فإذا أجازه فقد فعل 
مراده وإن كان للبائع فمن غرض المشتري أن يتم البيع» فإذا أجازه فقد أكد له ما قصد. 
اه سندي عن السراج . 


قوله: (آما لو كان للمشتريين ففسخ أحدهما الخ). الكلام في الإجازة لا في 
الفسخ» فلا يناسب ذكر ما في الفصولين هنا. قوله: (الذي في العيني أن يأخذ منه وكيلا 
اننا ارين ل الاو راق سند ا 
عليه. اه. سندي . قوله: (والجنون كالموت) خلاف التحقيق كما يأتي» والتحقيق أن 
المسقط للخيار مضي المدة. قوله: (لأن نقد الثمن فعل لا وصف) ليس الكلام في النقد 
بل في خياره» فما قاله متأت في خيار النقد أيضاً. قوله: (أي ملك المباشر للفعل ١‏ لخ). 
فيه أن ملك الآمر يكفي للنفاذ إذا كان المباشر وكيلاً. تأمل. قوله: (أو وهيه وسلمه أو 
رهن) ينظر الفرق بين الهبة حيث شرط التسليم فيها وبين الرهن حيث لم يشترط 
قوله: (لا لو قص حوافرها الخ). ينظر الفرق بينه وما بعده وبين ما لو حلق رأس العبد 
ولعله العرف. قوله: (أو أخذ من عرفها) شعر عنق الفرس . قاموس . قوله: (وكذا إذا 
فعلت الجارية ذلك سقط خياره الخ) لأن حرمة المصاهرة تئيت ت بهذه الأشياء فكانت 
ملحقة بالوطء. نهر. قوله: (ثم اعلم أن التفصيل بين اللبث وعدمه خلاف الخ). الحق 


۸ مي البیوع 


أنه لا مخالفة بين الضابط والمفاد لأن الضابط فى خيار الشرط والمفاد فيه وفى خيار 
الف والتفصيل بين الليث وعدم ف فقط لا فى خان الشرطء وغبارة التهر مشارلة 
للشارح والقصد بها بيان أن قوله «كان إجازة» إنما هو بالنسبة لخيار الشرط لا بالنسبة 
لخيار العيب» فالأصوب ما قاله أخيراً بقوله «على أن هذا الضابط» الخ والقصد بيان أن 
خيار الشرط سقط بوطئه وله خيار العيب . والخلاف المذكور إنما هو في خيار العيب لا 
في خيار الشرط . قوله: (فإنه إذا اشترى داراً ولم يرها الخ). وأما بعد الرؤية والاطلاع 
على العيب إذا طلب الشفعة يسقط خياره» كذا يفاد من الرحمتي . 

قوله : (لأنهم عللوا المسألة بأنه لا يكون إلا بالملك الخ). فيه أهم عذّلوا أيضاً كما 
في الزيلعي بأن الشفعة شرعت نظراً للملاك لدفع ضرر يلزمهم على الدوامء فكان الأخذ 
بها دليل الاستبقاء» فيتضمن سقوط الخيار سابقاً الخ. فهذا ونحوه يفيد أن ابائع يسقط 
خياره بطلبها. ثم قال الزيعلي: وهاذ التقرير يحتاج إليه لأبي حنيفة» وأما على قولهما 
فإن المشتري بالخيار يملك الدار فلا يحتاج إلى هذا التقرير لثبوت الملكء وإنما يحتاج 
٠‏ إليه لسقوط الخيار لا غير وهذا لأن خياره يسقط به إجماعاً. اه. وأيضاً عبارة الكنز غير 
مقيدة بالمشتري حيث قال: والأخذ بالشفقة وكل ما هو إجازة من المشتري يكون فسخاً 
من البائع» كما تقدم عن الفتح. قوله: (والقياس أن لا يصح الخ). وجهه أن أحكام 
العقد تختص بالعاقد فاشتراطها على غيره يفسده كاشتراط الثمن على غير المشتري . 
ووجه الاستحسان أن الخياز لغير العاقد لا يثبت إلا نيابة عن العاقد فيقدم الخيار له 
اقتضاءء ثم يجعل هو نائباً عنه تصحيحاً لتصرفه. قوله: (وعليه فقوله وإعادة العقد بمعنى 
عقده ثانياً الخ). يخالف هذا ما قدمه عن جامع الفصولين» فإن مقتضاه أنه لم يوجد عقد 
أصلاً بل الذي وجد بعد الفسخ لفظ «أجزت» وقبول المشتري» وإذا كان القصد أنه حصل 
إعادة العقد كما ذكره لا وجه حينثذ لتقييد الجواز فيما سبق بالاستحسان إذ هو حينئذ 
قياس أيضاً. قوله: (قلت هذا لا يرد على ما قبله من كونه قيداً احترازياً الخ). لا شك في 
ورود ما في النهرء فإن المثليين المذكورين فيه لا يصح العقد فيهما بدون التفصيل. 
والتعيين إذا كان المثليات من جنسين كما يدل عليه التعليل بعدم التفاوت الواقع في عبارة 
الزيلعيء وكذلك الحكم لو كان أحدهما مثلياً والآخر قيمياً. 

قوله: (وإن مات أحدهما قبل الآخر لزمه قيمة الآخر) فعلى هذا يفرق بين الفاسد 
والصحيح . ففي الفاسد يتعين الهالك أخيراً للبيع فتلزم قيمته» والأول للأمانة وعلى 
العكس الصحيح . ووجه الفرق يعلم مما تقدم نقله عن الزيلعي. قوله: (ظاهر كلام 
البح رأن هذا مبني على القول بأنه يشترط معه خيار الشرط الخ). فيما قاله تأمل» وكأنه 
فهم أن قول البحر على هذا القول راجع إلى القول باشتراط ذكر خيار الشرط مع أنه ليس 
كذلك» بل هو راجع إلى القول بهدمه إذ على اشتراط خيار الشرط فيه لا يصح أني قال : 
لا بد من توقيف الخ مع عدم ذكر خيار الشرط؛ إذ هو حينئذ باطل عيّن له مدة أولاً. 
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قوله: (ثم قال في البحر وإذا لم يذكر الخ) الأولى احذف هذه الجملة؛ فإن صاحب 
البحر ذكر جملة: وإذا لم يكذ رخيار الخ عقب ما نقله عن قاضيخان بلا فاصل . قوله: 
(فلا حاجة إلى توقيت التعيين) ربما أفاد قول الفتح فيما تقدم على أنه بالخيار ثلاثة أيام 
اجا بع بيد ی أن اتركيت غبار ا اند ولا يغني تيقيت خيار الشرط 
عنه إذ خيار الشرط يثبت له بعد تعيين المبيع. قوله: (قال في البحر ذكر الرضا لو رذ 
أحدهما الخ). عبارة ال وقوله: ورضي أحدهما لا يرده الآخر اتفاقي إذ لو رد الخ . 
قول الشارح: (خلافاً لهما). أي لأن الخيار لهما ورضا أحدهما لا يبطل حق الآخرء 
وهذا بعد القبض٠‏ وقبله ليس له إتفاقاً كما في البناية. اه سندي. قول الشارح: (لضرر 
البائع بعيب الشركة). ولأن المشروط خيارهما لا خيار كل واحد منهما على انقراده قلا 
ينفرد أحدهما بالرد. أه زيلعي . وهذا التعليل يشمل ما إذا كان المبيع يضره الشركة 
كالقيميات أو لا كالمثليات. 

قوله : (وأنت خبير بأن ما في الخانية لا يدل على قوله أوردا) إذا الموجود في عبارة 
الخانية إجازة اعدهنا ثم رالاهر لا العكسن» وقد علمت أن القصد بقوله «أو ردا" أن 
يوجد بعد الإجازة» وما في الخانية صادق به وعكسه إذ لا ترتيب فيهء وحينئذ يستقيم 
قول البحر: إجازة أو ردا. تأمل . قوله: (وقصد الوصف بإفراده بذكر الثمن الخ). تقدم 
في الشرح أن الوصف لا يقابله شيء من الثمن إلا إذا كان مقصودا بالتناول. اه. وتقدم 
أن قصده بالتناول حقيقة أو حكماًء أما حقيقة بأن قطع البائع يد العبد قبل القبض فإنه 
يسقط نصف الثمن لأنه صار مقصوداً بالقطع. والحكمي بأن يمتنع الرد لحق البائع كما 
إذا تعيب المبيع عند المشتري أو لحق الشارع» كما إذا خاط المبيع ثم وجدبه عيباء 
فالوصف متى صار مقصوداً بأحد هذين الوجهين يأخذ قسقاً من الثمنء كذا فى الفوائد 
الظهيرية . قوله: (لأنه شرط زيادة مجهولة الخ). هذا التعليل غير ظاهر في مسألتي الكتابة 
والخبز لقدر معين. وفي السندي: وكونه يكتب ويخبز كذا كل يوم يحتمل عدم بقائه 
وعدم استمراره. اه. قوله: (أفاد ذلك وجوب الاستبراء على البائع). وأفاد أيضاً أنه 
يشترط رضاه حتى يحل له التصرف وإلا فلا. 

قوله: (إن وجه عدم الخيار أنه لم يشترط هذه الأشياء الخ). تقدم له في فصل فيما 
يدخل في البيع وما لا يدخل أنه سمى الزرع والثمر بأن يقول: بعتك الأرض بزرعها أو 
لخم بكمرة دحل كماو كال على آنا وكود تررعها لكر الع فعلى هذا هوء وإن لم 
يشرط هذه الأشياء في البيع إلا أنه سماهاء فتكون داخلة بالتسميةء فكيف لا يكون له 
الخيار؟ بل التسمية أقوى من الشرط لما فبها من صراحة كونها مبيعاً بخلاف الشرط . 
تأمل . والظاهر أن المراد بأنه لا خيار للمشتري أنه فاسد لا أنه صحيح بدون خيار له 
ولا وجه للقول بأنه لم يشرط هذه الأشياء ة في البيع الخ بعد إدخال الباء عليها بل هو 
شرط دخولها فيه مع الإخبار بأنها موجودة فيه» فدخولها فيه أولى من دخول الثمر 
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بقوله*بثمرها» ولا ينافي هذا ما نقله عن الفصولين لأن ما فيه فيما إذا ذكر على وجه 
الشرط لا فيما إذا سمى وجعل هن ضمن المبيع . قوله: (وعند اختلاف الجنس لا يعتير 
كونه خيراً مما شرطه كالمصبوغ بزعفران الخ). في الخانية : اشترى ثوباً على أنه مصبوغ 
بالعصفر فإذا هو أبيض جاز وخيّرء وفي عكسه يفسد. اه سندي . قوله: (ويشكل مسألة 
الشجرة التي لا تثمر الخ). قدم الشارح مسألة الشجرء وقدمنا أن المراد أنه مثمر بالفعل 
كما يفيده التعليل بأ الثمر له قسط من الثمن بالذكر الخ والمراد باعها بثمرها فيوافق هذا 
ما في البزازية ويندفع ما قاله من الإشكال. قوله: (أو على عكسه فله الخيار). بناء على 
أنه لا فرق في الصفة التي ظهرت بين كونها أشرف أولاً. قول الشارح: (البيع لا يبطل 
بالشرط في إثنين وثلاثين موضعاً). وذلك أن الشرط الذي شرط إن كان يقتضيه العقد أي 
بجب بدون شرط لا يوجب الفسادء وإن كان لا يقتضيه إلا أنه يؤكد موجبه أو الشرع ورد 
بجوازه كالخيار أو متعارف» كما إذا اشترى نعلاً على أن يحذوه فإنه يجوز استحساناً. اه 


أبو السعود. 


قوله: (هي شرط رهن معلوم الخ). البيع بشرط الرهن أو الكفيل مما يوجب البيع 
فيكون ملائم. قوله: (وشرط إحالة المشتري للبائع الخ) لأنه يؤكد موجب الخقد في 
الأول إذ يتقوى دفع الثمن بتعدد المطالب على تقدير التوى وعدمه ولم يوجد ذلك في 
الثاني . تأمل ‏ قوله: (وشرط تركها على النخيل الخ). للتعارف. قوله: (وشرط عدم 
خروج المبيع عن ملكه في غير الآدمي) الفرق أن المعقود عليه في الأول من أهل 
الاستحقاق فيطالب بمقتضى الشرط والمشروط عليه يمتنع بحكم الشرع» فإنه نهى عن 
بيع وشرط إلا ما استثنى فتقع المنازعة وكل عقد أذى إليها كان فاسداء بخلاف ما إذا كان 
المعقود عليه ليس من أهل الاستحقاق فإن الشرط لا يفيد وجوب المشروط فى حقهء 
تكاك وجوده كدت كاه ج دون عوط اع حاف الا ضر كول 
(ومقتضاء جريان ذلك في الأمة المغنية) قد يفرق بأنه في الأمة إذا شرط أنها مغنية على 
وجه الرغبة يفسد البيع لاشتراطه ما هو محرم بخلاف ما إذا شرط أنه فحل أو خصي فيان 
بخلافه» فإن له الخيار والمعصية فيه لا بقاء لها إذ هي عيارة عن نزع الخصيتين وقد 
انقضى. والتغني تتجدد المعصية فيه. كذا يفاد من حواشي الأشباه. قوله: (وشرط الحمل 
إلى منزل المشتري الخ) في شرح الزيادات لقاضيخان من الباب الأول من الوكالة ما 
نصه: لو قال : خذ هذه الألف بضاعة في الثياب أو في الرقيق» فاشتري المستيضع ذلك 
بجميع المال وحمله إلى الامر بمال نفسه من مصر إلى مصرء كان متطوعا لا يرجع بذلك 
على الآمر لأن صاحب المال سلطه على التصرف فى هذا المال خاصة» فإذا حمل من 
فال نفْسه لو وجع بذلك: كان ذلك استداتة علية من غير أمرء- :قزق بين هذا وبين الوكيل 
بالشراء إذا اشترى في المصر ما له حمل ومؤنة وحمله بمال نفسه إلى منزل الامرء فإنه لا 
يكون متطوعاً استحساناً. والفرق من وجهين أحدهما أن ذلك متعارف فكان مأذوناً فيه 
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دلالة» والثاني أن الكراء في المصر يقل ومن مصر إلى مصر يكثر فيلحقه بذلك كثير 
ضرر. وهو نظير ما لو اشترى حطباً خارج المصر لم يكن عليه أن يحمله إلى منزل 
المشتري» ولو اشترى في المصر كان عليه أن يحمله إلى منزل المشتري استحساناً. ولو 
أن الصف رى فى الما اما راوجمه عة لجال إلن الام عازه ركذا لو 
اشترى ببعض المال الرقيق وأنفق الباقي عليهم جاز لأنه ليس فيه استدانة على رب المال 
وشراء الطعام والكسوة لهم واستئجار الدواب لحملهم من ضرورات ذلك فكان مأذوناً فيه 
عرفا. أه. ومقتضاه عدم الفساد لو شرط الحمل على البائع في المصر إلى منزل 
المشتري. قوله: (ويشكل عليه مسألة السداسي الخ). حيث لم يفصل فيه بل قلنا 
بالخيار. وقد يدقع الإشكال بأن التفصيل فيه معلوم بالأولى من ذكره في مألة السويق 
والصابون لأنه أقرب في المعرفة منهما. على أنه داخل فيما ذكره الشارح على الخانية . 
تأمل . 
باب خيار الرؤية 


قوله: (أن الرؤية شرط ثبوت الخيار الخ) هذا ما عبّر عنه الشارح ب «قيل؟ وما قيل 
في جواب ما يرد على جعله سبباً يصلح جواباً لما يرد على جعله شرطاً. اه. والظاهر ما 
في الفتح. قوله: (أن قسمة الأجناس المختلفة يثبت فيها الخيارات الثلاث الخ). وقيد 
السندي نقلا عن الرحمتي القسمة بما إذا كانت بالتراضي» وقال: وإذا كانت بقضاء فلا 
خيار له مع الحكم عليه. قول الشارح : (لأن كلا منها معاوضة). مقتضى هذا التعليل أن 
يراد بالصلح ما كان فيه معنى المعاوضة قلا يكون شاملا لما إذا صالح عن دعوى المال 
ببعضه مثلاء فإنه ليس فيه معنى المعاوضة بل هو إسقاط . وهذا هو المتبادر من قوله في 
الفتح : والصلح عن دعوى المال على عين. أه. قوله: (وما اشترأه بعد رؤيته فوجده 
متغيراً الخ). لأن تلك الرؤية غير معرّفة للمقصود الآن وكذا شراء الأعمى يثبت فيه الخيار 
عند الوصف» فأقيم فيه الوصف مقام الرؤية. قوله: (اشترى ما يذاق فذاقه ليلا ولم يره 
سقط خياره) . ينبغي أن يقيدْ يما إذا لم تختلف القيمة عند اختلاف ألوانه. فقي السكر 
حيث اشتمل على أحمر وأبيض» ثم الأبيض مختلف الأنواع وكل نوع مختلف القيمة 
الظاهرء يبقى الخيار له حتى يراه ولم أره. اه سندي . قول الشارح : (وفي حاشية أخي 
راده الأصح الجواز) . عبارته على ما قاله السندي وما في المبسوط من أن الإشارة إليه أو 
إلى مكانه شرط الجواز حتى لو لم يشر إليه أو إلى مكانه لم يجز بالإجماع» قيل: عليه 
أن ما ذكر في المعتبرات في باب الاعتكاف ويبيع ويشتري بلا إحضار المبيع يدل صريحاً 
على أن حضور المبيع وقت البيع ليس بشرط . ويرد عليه أن قضية تحكيم جبير بين عثمان 
وطلحة في بيع الأرض الكائنة ببصرة تدل صريحاً على عدم اشتراط حضور المبيع. اه. 
قوله: (والرهن). الظاهر تقييده بالتسليم فإنه حيتئذ يوجب حقاً للغير وبدونه لا تأمل . 


ا ا بار 


قوله: (والمساومة) أي عرضه ليباع ؛ وأما عرضه ليقوم فلا يبطل خياره. حموي. 

قوله: (بطل الخ). لعله يبطل. ثم رأيته كذلك في الملتقى. قول الشارح: (وأما 
التصرفات الأولى الخ) هي ما يبطل خيار الشرط . قوله: (وقد علمت أن مسألة العرض 
خلافية). الخلافية عرض البعض لا الكل فإنها بعد الرؤية محل اتفاق على أنها تبطل كما 
هو ظاهر مما ذكره الملتقى من الضابط بقوله «وما لا يوجب» الخ وإيراد البحر في المسألة 
الاتفاقية. تأمل . قوله: (وكذا لو اث شترى أرضاً لم برها وأعارها فزرعها المستعير) لتعلق 
حقه بالزرع فإنه لا يمكن إخراجها من يده. .وف في الزيلعي : ولو اشترى أرضاً فأذن للاذكار 
ET‏ . اه. قوله: (وهو غير 
صحيح) .. فيه نظرء بل جعله هنا مبطلاً بعدها لا قبلها ونصه (وكذا طلب الشفعة بما لم 
يره) أي يبطله بعد الرؤية لا قبلها. اه. وكأن المحشي فهم أن مراد الغرر بما لم يره 
ل لشي انع لي لق ال رسي نك دا EE‏ 
قوله : (والمراد أن رؤية ذلك قبل الشراء كافية الخ) . أو المراد أن رؤية ما ذكر كاف في 
تحقق رؤية ة المبيع بدون تعرض كرتا ممفطة للخبار ار فإن هذا أمر آخرء وبدون 
فرق بين كون رؤية ما ذكر قبل الشرام أو بعده . قوله : (وعلامته أن يعرض بالنموذج) في 
0 الأنموذج بضم الهمزة ما يدل على صفة الشيء وهو معرف» وفي لغة نموذج 
بفتح فك ادرو والذال جم مقر جه مطلقا” وقال الصنعاني : النموذج مثال الشيء الذي 
يعمل عليه. اه من البحر. 

قرله: (وهذا اعتراض على ما في الينابيع) الذي يظهر أن كلام النهر اعتراض على 
ما في الفتح أيضاً لا على ما في الينابيع فقطء وذلك أن كلام الفتح يفيد انفراد خيار 
العيب حيث قال: إنه خيار عيب الخ فهذه العبارة تفيد أن كلا من الخيارين ينفرد وقد 
يجتمعان» فيرد عليها ما في'النهر أن هذه الرؤية إذا لم تكن كافية فما الذي أسقط خيار 
رؤيته؟ وقوله في الحاصل «والتحقيق التفصيل؛ الخ خلاف ما يدل عليه كلام الفتح . 
وحينئذ فلا يصح نفي خيار الرؤية كما وقع في عبارة الينابيع صراحة وكما يدل عليه كلام 
الفتح. قوله: (ووجه رقيق) لا يظهر الاكتفاء بوجه الرقيق في زمننا لا بوجه الدابة 
وكفلهاء فإن المقصود لا يعلم برؤية ما ذكر عادة. قوله: (أو أكثر) أي أكثر الوجه كما 
يفيده ط . قوله: (قيل هذا قول زفر) أي ما في المتن من الاكتفاء برؤية الداخل. قوله: 
(قال الشارح الزيلعي لأن بيوت الخ). عبارته: وقال زفر» لا بد من رؤية داخل البيوت 
وهو الأصح لأن بيوتها الخ. قوله: (وبهذا عرف أن كون ما في الكتاب قول زفر كما ظنه 
بعضهم غير واقع موقعه الخ). أنت خير أن ما مقدمه لا يعلم منه أن ما قيل من أن ما في 
المصنف قول زفر غير واقع موقعهء إذ غاية ما يفيد سايق الكلام أن الثلاثة اكتفوا برؤية 
الخارج أو الصحن» وأن هذا مبني على عادتهم وهذا لا يصلح رداً على من اذعى أن ما 
في المتن قول زفرء فإن مراده أنه يقول باشتراط ذلك بخصوصه بخلاف الثلاثة فإنهم 
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قائلون بالاكتفاء بإحدى الرؤيتين تأمل. والظاهر أن المراد برؤية داخل الدار على هذا 
رؤية داخل بيوتها لا رؤية صحنهاء فما نسب لزفر من أنه يقول: يكفي رؤية داخل الدار 
لا يخالف ما في الجوهزة من أنه يقول: لا بد من رؤية داخل البيوت. ويدل على أن هذا 

هو المراد قوله بعد ذلك : لا رؤية خارج دار وصحتهاء وحينئذ فلا يظهر صحة المقابلة 
الواقعة في الشارح بقوله: وقال زفر لا بد من الخ. 

قوله: (فكان مذهيه عدم الاكتفاء به مطلقاً) متفاوتة أولأء وأنت خبير أنهم ذكروا 
مسائل كثيرة وحكوا فيهاع الاختلاف بين أئمتنا الثلاثة وجعلوه من اختلاف الزمان لا 
البرهان» فإنه لا شك في تأخر أبي يوسف مثلا عن الإمام وفاة» وكذا زفر عنهمء فيحتمل 
تغير الحاك بعد مدة الوفاة. وعلى تقديرعدم تغيره هو قائل باشتراط رؤية الداخل لبرهان 
قام عنده لا لتفاوتهاء والتعليل به إنما هو لترجيح قوله في زمائنا وهذا لا ينفي أنه قول 
زفر. . قوله: (ولعل يفرق بين ما إذا اشترى الشجر بثمره الخ). هذا ا 
العبارتين , والظاهر في دفع المنافاة أن قوله في البحر: فرأى بعضها يثبت له الخيارء 
معناه أنه برؤية البعض لو أجاز أو رذ يصح منه ذلك» وإذا رأى الغمار على رون 
الأشجار ثم اشتراها لا يعتبر رؤيته السابقة إلا إذا رآها كلها. تأمل. قوله: (لكن في النهر 
الظاهر أنه لو اقتصر الخ). وبما ذكره في البحر جزم القهستاني. وفي الذخيرة: والمنطوق 
مقدم على المفهوم. اه سندي. والظاهر أن البقر الحلوب والناقة كشاة القنية لا بد من 
النظر إلى جميع الجسد والضرعء إذ لا فرق يظهر بين الكل. قول المصنف: (وكفى ذوق 
مطعوم). قال الرحمتي: أي.مما لا يقصد به اللون فلو كان مقصوداً فلا بد من النظر إليه 
أيضاً مع الذوق كالعسل . اه سندي. قوله: (لا في نظره السابق على قبضه الخ). فإنه 
في هاتين الحالتين لا يكفي رؤية الوكيل اتفاقا. قوله: (محمول على ما إذا وجد منه 
الحبس الخ) لا حاجة لذكر هذه العبارة لأنها مصرح بها في كلام المصنف . 

قوله: (وبه سقط ما بحثه الحموي في شرحه أنه لو وجده بعد إخراجه الخ). الظا 
ما بحثه الحموي» 1 رس مو عو و و لج 
الرد. وما بحثه داخل تحت قول البحر حتى لو لم يدخل كان له أن يرذه بخيار العيب 
والرؤية. اه. وفي البزازية : أخرج المسك من النافجة لا يرد لا برؤية ولا بعيب إلا إذا 
لم يكن في الإخراج ضرر. اه. ومعلوم أنه لا ضرر في إخراج منقطع الرائحة. قوله: 
ع با ساو ل رمك ا ا ل CA‏ 
المدرك أي الدليل في الترجيح › وأ تن كان هدا : يعني أهلاً للنظر في الدليل يتبع من 
الأقوال ما كان أقوى دليلاً وإلا اتبع الترتيب السابق . اه. ولا شك أن المصنف له قوّة 
المدركء فلذا جرى على ما قاله. قوله: (لأنه دليل تساويهما في الوصف الخ) منظور فيه 
للغالب» وإلا فقد يتساوى الثمن ويختلف المبيع حملا للإردء على الجيدء والمسقط 
للخيار حقيقة أن المشتري قد رضي بشراء أي الثياب كان بالعشرة على أن كون تساوي 
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الثمن يفيد التساوي في الوصف غير موافق لما نحن فيه» فإن الموضوع التخالف فيه . 
تأمل. قوله: (وإن تبين أن الثمن الأدنى للأعلى) الظاهر وإن تبين الأعلى للأعلى. لأن 
القصد بيان أن العلة ما ذكر لا ما تقدم عن الظهيرية بقوله «لأنه ربماء الخ فإنه يفيد أنه لو 
تبين أن الثمن الأعلى للأعلى لا يكون له الخيار. تأمل . قوله: (قيد به ليمكن تأتي خيار 
الرؤية فيه الخ) فيه أن اعتراض الطحطاوي أن ذكر الخيارات الثلاثة بعد يغني عن ذكره هنا 
لا أن الخيارين المذكورين منافيان لخيار الرؤية . تأمل. 


قوله: (واذعى في البحر أن الأول أوجه ورده في النهر) لكن قال الحموي بعد ذكر 
ما قاله في النهر وفيه تأمل . قوله: (أي بل يبطل بحصة العبد الخ) مقتضى بطلان البيع في 
حصة العبد أن يصير مقدار حصة العبد من الجارية لبائع الجاريةء فتكون مشتركة بيتهماء 
فيئبت الخيار لمشتري الجارية لعيب الشركة ولتفريق الصفقة» هذا ما تقتضيه القواعد 
الفقهية. اه سندي وتأمل . قوله: (ويسلمها للمشتري لتتم الصفقة) فيه أن خيار الرؤية 
يمنع التمام بلا فرق بين التسليم وعدمه. قوله: (لأنه لما قبض الثوب والضيعة تمت 
الصفقة الخ). حقه أن يقول: لم تتم الصفقة وتفريقها قبل التمام الخ كما هو ظاهر مما 
قدمهء وفي جامع الفصولين استحق بعض المبيع قبل قبضه بطل البيع في قدر المستحق 
ويخيّر المشتري في الباقي أورث الاستحقاق عيباً في الباقي أولاً لتفرق الصفقة قبل 
التمام» وكذا لو استحق بعد قبض بعضه سواء استحق المقبوض أو غيره. ولو قبض كله 
فاستحق بعضه بطل البيع بقدره» ثم لو أورث الاستحقاق عيبا فيما بقي يخير المشتري› 
ولو لم يورث عيباً فيه يأخذ المشتري الباقي بحصته بلا خيرا. اه. فالمحشي اشتبه عليه 
مسألة خيار الرؤية بمسألة الاستحقاق. قوله: (أي قيميين) مقتضى العلة الإطلاق . 

باب خيار العيب 

قوله: (ألا يرى أنه لو قال بعتك هذه الحنطة الخ) قال في الشرنبلالية بعد سوق ما 
في الفتح : وتفسير الفطرة بما ذكره. والظاهر أن القصد به الاستدلال على تفسيره بأنه ما 
يخلو عنه أصل الفطرة لا على زيادة القيد الذي ذكره في الفتح» ووجه صحة هذا 
الاستدلال أن المعنى الشرعي مراعي فيه المعنى اللغوي . قوله : (فأخرجوا بقوات الغرض 
الصحيح ما لو بان فوات قطعة يسيرة الخ) عبارة البحر: قالوا: إنما شرطنا فوات غرض 
صحيح لأنه لو بان فوات قطعة يسيرة في فخذه أو ساقه لا رد بخلاف ما لو قطع . الخ. 
قوله: (فاغتنم هذا التحرير). قال يقال: إن مسألة الشاة وما بعدها ليس الرد فيها أو 
الرجوع بالنقصان للعيب حتى يحتاج لتقييد تعريفه بما ذكره الشافعية » فإنه يبعد كل البعد 
أن أئمة المذهب أطلقوا في تعريفهمء ويقيد بما قاله أئمة مذهب الغيرء بل لفرات 
الوصف المرغوب المذكور حكماً. ولا يرد على التعريف مسألة الدابة والأمة الثيب لأن 
التعريف الشرعي مراعى فيه التعريف اللغوي» كما في ط. ولا يخفى أن قول الكنز وغيره 
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دما أوجب نقصان الثمن» الخ القصد منه تعريف العيب فيكون المراد حصر العيب فيه . 
ويدل لهذا قول الشارح . #وشرعاً ما أفاده بقولهة الخ فإنه قد جعله تعريفاً. تأمل . قوله: 
(فينبغي أن يكون ذلك عيباً). لا يتبغي ذلك بعد نصهم أن العبرة للعيب في ذات المبيع . 
قوله: (ونقل ابن الشحنة عن الخانية لو علم بالعيب الخ) هكذا نقل عبارة الخانية في شرح 
الوهبانية لابن الشحنة. والمذكور فيها من فصل الرد بالعيب: رجل اشترى شيئاً فعلم 
بعيب قبل القبض فقال: أبطلت البيع » بطل البيع إن كان بمحضر من البائع وإن لم يقبل 
البائع . وإن قال ذلك في غيبة البائع لا يبطل البيع؛ وإن علم بعيب بعد القبض فقال: 
أبطلت البيع الصحيح أنه لا يبطل البيع إلا بقضاء أو رضا. اه. 


قوله: (ولو وهبه البائع الدمن ثم وجد بالمبيع عيباً قيل لا يرد وقيل يرد) ينظر توجيه 
القولين في هذه المسألة. ولعل وجه الأول أنه لا ضرر على المشتري في عدم الردء وهو 
إنما شرع لدفع الضرر. ووجه الثاني تحقق السبب والعلل الشرعية إنما يراعي تحققها في 
غالب الأفراد لا في كل فرد؛ قوله: (ولو قبل القبض يرذه اتفاقاً) لأنه امتناع عن إتمام 
العقد. خانية. قوله: (وفيه نظر) ولا يخفى أنه يمكن أن يكون العيب مفضياً للهلاك وله 
قيمة ولو قليلة فيشتريه الوكيل مثلاً بأقل منهاء وهذا لا امتناع فيه . قوله: (قال في السراج 
لأنه لما اشترى الثوب ملكه وبالتكفين يزول ملكه الخ) وقال المقدسي: لو اشترى كفناً 
لميت ثم وجد به عيبا لا يرده؛ كذا في الخلاصة. وفي حاشيتها: لتعلق حق الميت به ولا 
يرجع بنقصان العيب لاحتمال أن يفترسه سبع فيعود لملك المشتري فيتمكن من الردء وما 
لم يقع يأس من الرد لا يرجع بنقصه. اه من السندي. ط. وانظر ما قاله المحشي هنا من 
أنه أي الأجنبي بالشراء ملكه وبالتكفين يزول ملكه عنه» ومع ما تقدم في الجنائز من أنه لا 
يخرج الكفن عن ملك المتبرع. وفرع عليه في النهر كما نقله المشي: أنه لو افترس الميت 
سبع كان للمتبرع. والظاهر أن المراد بملك الميت الكفن في تكفين الأجنبي تعلق حقه به لا 
الملك حقيقة. وقال السندي: فالحاصل أن الرد ممنوع في الصورتين إلا أن الوارث له 
الرجوع بالنقصان لأنه قائم مقام الميت ومثله الوصي» ولو كان الميت حياً كان له الرجوع 
بنقصان العيب عند تعذر رده» وكذا من قام مقامه. وأما الأجنبي فإنما إمتنع الرد منه لتعلق 
حق الميت بالكفن ولا يرجع بالنقصان لاحتمال العود إلى ربه والميت لم يملكه فما لم 
يتعذر الرد لا يرجع بالنقصان. إه. لكن احتمال افتراس السبع متحقق في تكفين الوارث. 
فلم يتعذر الردء ومقتضاه عدم رجوع الوارث أيضاً بالنقصان ما لم يقع اليأس من الرد. 
تأمل. وقد ذكر في المحيط المسألة كما في السراجء وقال: الفرق أنه إذا كان المشتري 
وارثاً أن الملك لم يثبت للوارث بل هو على حكم ملك المورث فبقي على الوجه الذي 
أوجبه العقد وقد تعذر الرد فيرجع بالأرض» بخلاف ما إذا تبرع أجنبي بالتكفين لأن الكفن 
ملك المتبرع وبالتكفين أزاله عن ملكه» فبطل حقه من كل وجه كما لو تبرع #عليا جين 
في حال حياته. اه. وال عله المندالة فبها طريقبات, 
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قوله: (وزوال الملك بفعل مضمون الخ). أي بخلاف غير المضمون فإنه لا يوجب 
السقوط كالموت» فإنه معنى لا يتعلق به ضمان فلا يمنع من الرجوع بالأرض وكالعتق بلا 
مال» فإن الاستحسان أنه لا يمنع لأنه لا يوجب الضمان فأشبه الموتء بخلاف الأكل 
على قول أبي حنيفة والبيع والقتل. اه من السراج. قوله: (بفعل مضمون الخ). سيأتي 
توضيح هذه الجملة في هذا الباب. قوله: (رد إلى الوارث الآخر الخ). الأصوب حذف 
«إلى» كما هي عبارة الأصل . قوله: (لو اشترى المولى من مكاتبه فوجد عيباً الخ). إنما 
يظهر ما قاله في المحيط فيما إذا عجز نفسه بعد الشراء لا فيما إذا بقي على كتابته فإنه مع 
المولى أجنبيان في الحقوق. قوله: (أو لم يقف على الرجوع الخ) عبارة النهر: أو لم 
يقوا الخ. قول الشارح: (ينبغي نعم) قد يقال: يتبغي عدم الرجوع وذلك أنه بالبلوغ لم 
يتيقن بزوال العيب لاحتمال أنه يسبب ضعف المثانة أو الداء قبل البلوغ ويعده ولا رجوع 
مع الشك في زوال العيبء بخلاف ما ذكره من المسألتين فإنه قد تيقن بزواله. قوله: 
(وهو خلاف ما ذكره الحكماء الخ) من أنه جوهر مضيء خلقه الله تعالى في الدماغء 
وجعل نوره في القلب يدرك به الغائيات بالوسائط والمحسوسات بالمشاهدة.. قول 
الشارح : (والقروح) جمع قرحة بالفتح. وهي عند الأطباء عبارة عن كل جراحة متقيحة. 
وقال القرشي: تفرق الاتصال اللحمي إذا كان حديثاً يسمى جراحة» وإذا تقادم حتى 
اجتمع فيه القيح يسمى قرحة؛ والقرح بالضم ألم الجراحة والمراد هنا الأعم المتقيح 
وغيره. اه سندي . قوله: (نعم يشكل عليه ما في الخانية يهودي باع الخ). يندفع 
الإشكال بأن الخمر في حقهم كالخل عندنا وهي من المسائل التي قرون عليها بخلاف 
اعتقادهم أن الكفر خير. قوله: (والمرجع في الحبل إلى قول النساء وفي الداء إلى قول 
الأطباء). ثم في الداء ترد بشهادة رجلين إذا شهدا أنه قديم. وأما الحبل فيثبت بقول 
النساء في حق الخصومة ولا ترد بشهادتهن. ١‏ 

قوله: (لكن ينافيه ما مر من قوله الخ). لا منافاة لأن القصد بعدم قبول قولها في 
الفسخ بدليل مقابلته برواية أبي يوسف» فلا ينافي قبوله لتتوجه الخصومة. قوله: (بالجر 
عطفاً على المضاف الخ) مقتضى قاعدة العطف أن يكون هنا على الآباق. تأمل . قوله: 
(فلو قبل العقد فالبيع صار البائع مختاراً للفداء). إنما يصير مختاراً للغداء إذا كان عالماً 
بالجناية . قوله: (هو بحث منه مخالف للنقل) قد يقال: إنه وإن حالفه لكنه نظر للعرف. 
تأمل. قوله: (وبيتهما منافاة). قد يقال في دفع المنافاة أن القصد بقولهم "لا تسمع 
دعوى؟ الخ بيان أنه لا بد من ذكر السبب في دعوى عدم الحيض» وليس المراد حصره 
في الشيئين المذكورين بل مثلهما الشيب بدليل ما ذكروه هنا من أنه عيب» فالمفهوم غير 
معمول به لوجود النص بخلافه» وعلى هذا يكون الكبر في السن عيباً في الأنثى . ثم إن 
المنافاة التي ادّعاها إنما تأتي على اشتراط ذكر السبب لا على ما قاله في الفتح من عدم 
الاشتراط . قوله: (وكذا لو كانت محرّمة عليه الخ). لأنه يقدر على الانتفاع بتزويجها وإذا 


كتاب البيوع يفن 


كانت مطلقة بائناً لا يكون للزوج سبيل عليهاء والحرمة عارضة كحرمة الحائض» والظاهر 
أن المحرّمة برضاع أو مصاهرة إذا أخذها للتسري يكون له ردها. تأمل . قول المصنف : 
(حدث عيب آخر عند المشتري بغير فعل البائع الخ). فيه أن ما ذكره المصنف من امتناع 
الرد والرجوع بالنقصان متحقق فيما إذا حدث العيب بفعل البائع أو غيره» فلا حاجة 
لتقييد كلام المصنف بل يبقى على عمومه» وإن كان في بعض الصور يرجع بالأرش أيضاً 
لكن يستثني من عموم المصنف ما لو حدث بفعل المشتري؛ فإنه يلزمه بجميع الثمن على 
ما يأتي عن البحر . 

قوله: (ظاهره أنه لا يطرح عنه شيء الخ) لكن التشبيه في قوله #وكذا لو كان بآفة 
سماوية؛ يفيد أنه يطرح عنه حصة النقصان إذا أخذه في هذه كالتي قبلها ويوافقه ما قاله 
المقدسي» وإن كان بآفة سماوية أو بفعل المبيع يرده بكل بكل الثمن أو يأخذه ويطرح عنه 
حصة جناية المعقود عليه أو الآفة. 


قوله: (رجع بنقصان الخ . لعل حقه بعشر الخ. قوله: (ثم الرجوع بالنقصان إذا لم 
بمتنع الرد بفعل مضمون الخ). مثلاً القتل فعل مضمون . ولهذا لو باشره في ملك غيره 
كان مضموناً وإنما استفاد البراءة عن الضمان بملكه فيه فيجعل سقوط الضمان عنه يسبيب 
الملك وقد زال عنه الملك بالقتل اعتياضاً عن الملك» ولذا يأثم وتجب عليه الكفارة إن 
كان -خطأء ويضمن إن كان مديوناً وإلا لا لعدم الفائدة فصار الضمان كاللازم له. وني 
الهداية : فيصير كالمستفيد به عوضاًء أي يصير المشتري كالمستفيد بملك العبد عوضاًء 
وهو سلامة نفسه على اعتبار العمدء وسلامة الدية للمولى على اعتبار الخطأء فصار 
المشتري بقتله استفاد سلامة نفسه أو ماله فصار كأنه أخذ عوضاً بإزاء ملكه بالقتل كما لو 
باع وأخذ الثمن. كذا في المبسوط . بخلاف الإعتاق فإنه لا يوجب الضمان عليه» لو 
فعله في ملك غيره لعدم النفاذ من أحد الشريكين لأنه تصرف شرعي لا يمكن إلا في 
الملك بخلاف القتل فإنه حسي يتصور في غيره» وكذا يقال في الأكل واللبس أنهما 
يوجبان الضمان في ملك الغير» وإنما استفاد البراءة باعتبار ملكه في المحل ذلك بمنزلة 
عوض سلم له. اه من شرح المنيع . 

قوله : (لأنه لو غرم نقصان العيب من رأس المال الخ) . هذه العلة موجودة في غير 
مسألة السلم فإن الأوصاف لا يقابلها شيء» وأنها تصير مقصودة بأحد شيئين: بالإتلاف 
حقيقة أو بالمنع حكماًء »> كما إذا امتنع الرد لحقه أو لحق الشرع إلى آخر ما قالوه. وإذا 
نظر إلى أن هذا التعليل في المال الربوي لا تكون مسألة السلم قيداً بل جميع مال الربا 
كذلك . تأمل . وقد يعلّل بأنه لو قيل بالرجوع بالنقصان في مسألة السلم لزم عليه أخذ 
عوض الوصف في السلم» وفيه لا يجوز الاعتياض عن المسلم فيه قبل قبضه ولو للمسلم 
إليهء فكذا عن وصفه بالأولى وإن كان مقصوداً. تأمل. قوله: (ولينظر الفرق بين هذا 


ماه كتاب البيوع 


وبين ما قدمه الشارح عن العيني عتد قوله والسرة قة) ما تقدم عن العيني الرجوع لا للعيب 
بل لأن قطع اليد من باب الاستحقاق حكماً لا من باب العيب» كما يأتي في الشرح عند 
قول المصنف: قتل المقبوض أو قطع بسبب عند البائعء فانظره اه . ثم رأيت في زيدة 
الدراية ما نصه: فإن قيل: إذا حدث عند المشتري عيب ثم أطلع على عيب عند البائع 
فقبله البائع رجع عليه بجميع الثمن» فلم لم يكن ههنا كذلك يعني في مسألة القطع؟ 
أجيب بأن هذا على قول أبي حنيفة نظراً لجريانه مجرى الاستحقاق وما ذكرتم لا يتصور 
فيه» فإن قيل: أما تذكرون أن حكم العيب والاستحقاق مستويان قبل القبض وبعده في 
غير المكيل والموزون. فما الذي أوجب الاختلاف بينهما هنا؟ أجيب بلى لكن ليس 
كلامنا الآن فيهما بل فيما يكون بمنزلة الاستحقاق والعيب» وما ينزل منزلة الشيء لا يلزم 
أن يساويه في جميع الأحكام . اه. قوله : (أي إلا لعيب مانع من الرد الخ) ‏ لکن اسخناء 
العيب المانع إنما يناسب عبارة النهر لا عبارة المصنف . تأمل ‏ نعم؛ يناسب قول الشارح 
أو رضي به البائع . قوله: (وإنما يرجع بالنقصان على الجناية الأولى الخ). عبارة الأصل : 
بنقصان الجناية الأولى . 

قوله: (وكما لو اشترى عصيرا فتخمر بعد قبضه ثم وجد فيه عيبا لا يرده) الامتناع 
من الرد هنا لحق السرع لما فيه من تمليك الخمر وتملكها فلا يرتفع بتراضي المتعاقدين . 
قوله: (وكذا بعده في ظاهر الرواية الخ). عبارة البحر: وأما الزيادة بعد القبضء فإن 
كانت متصلة متولدة د تمنع الرد بالعيب عندهما ويرجع بنقصان العيب» وعند محمد لا 
تمنع الرد بالعيب في ظاهر الرواية» وللمشتري طلب نقصان العيب» فإن طلب فليس 
للبائع أن يقول: أنا أقبله كذلك عندهماء وعند محمد له ذلك. اه. قوله: (يمتنع الرد 
في موضعين الخ). بقي موضع ثالث وهو المتصلة المتولدة بعد القبض المختلف فيه. 
قوله: (قال في البحر وهو تكرار لأن رجوعه الخ). عبارة الكنز ليس فيها التمثيل كعبارة 
المصنف» بل قال: : فلو حدث آخر عند المشتري رجع بنقصانه ورد برضا بائعه؛ ومن 
اشترى ثوباً فقطعه فوجد به عيباً رجع بالعيب . أه. فلا يرد على المصنف ما ورد عليه. 
قوله : (فإنه لا يرجع بالتقصان إلا في الكتابة) نسخة البحر: : يرجع بالإثبات كما نقله طء 
وهو ظاهرء وبهذا لا يكون مخالفة بين ما في المحيط والفصولين» ويكون ما في 
الفصولين مقيداً لما في المحيط بأن يقال: إن الرجوع به في الإجارة إذا لم ينقضهاء وفي 
الرهن إذ لم يردجه بعد فكه. والقرق بين الرهن والإجارة أنها تنقض بالأعذار بخلافه. 
قول الشارح : (أو خبز الدقيق الخ) في فتح القدير في كون الطحن والشيء من الزيادة 
المتصلة تأمل . إه. والظاهر أنه يقال لق تي 

قوله: (وهي في المعاوضات المالية وغيرها الخ). في الزيلعي عند قول الكنز ما 
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عن العوض› وحقية الشروط الفاسدة هي زيادة مالا قتضيه العقد ولا يلائمهء فيكون فيها 
فضل خال عن العوض وهو ألربا بعينه . اه. قوله: (أما هنا فلا محل له لأن العرض على 
البيع الخ) ما قاله محل نظر. وبحث الرملي جار هنا إذ فرق بينهماء ولا شك أنه إذا وجد 
صريح الرضا أو دلالته كأن سلم جميع الثمن لا يكون له الرجوع بالنقصان فيراد بما يدل 
عليه هنا ما يناسبه» والعرض على البيع والبيع في هذه المسائل غير دال على الرضا إذ 
تعين حقه في عين المبيع؛: فاستوى البيع والعرض وعدمهما فيها بخلاف غيرها كما هو 
ظاهر للمتأمل» فتدبر. قوله: (وإنما ثبت الملك فيه مؤقتاً إلى الإعتاق إنهاء كالموت) 
عبارة الهداية: فكان إنهاء فصار كالموت . قوله: (والتدبير والاستيلاد بمتزلته لأنه تعذر 
النقل الخ). عبارة الزيلعي: والتدبير والاستيلاد كالعتق لتعذر الرد فيهما بالأمر الحكمي 
مع بقاء الملك حقيقة. اه. قوله: (لأن فيه حبس المبيع بالتمليك من هؤلاء الخ). 
مقتضى هذا أنه لا بد من دفع المطعوم إلى المرأة وما بعدها حتى يتحقق التمليك لهم إذ 
بدونه يكون إباحة لا تمليكاً فيؤكل على ملك المشتري . ولا بد أيضاً من التمليك من 
الطفل وإلا أكله على ملك أبيهء مع أن ظاهر كلامهم هنا لا يدل على هذا وإنما يدل على 
أنه إذا أكله بنفسه أو أطعمه عبده أو مدبره أو أم ولده رجع بالنقصان» بخلاف ما إذا 
أطعمه طفله أو ولده الكبير أو امرأته أو مكاتبه أو ضيفه فإنه لا يرجع . 

قوله: (فلذا اقتصر عليه الشارح) فيه أنه لم يقتصر على قول محمد من رد ما بقي 
والرجوع بنقصان ما أكل ٠»‏ بل ذكر أيضاً أن الرجوع بالنقصان استحسان عندهما. قول 
الشارح : (فله رد الباقي يحصته من الثمن). لم يبين حكم الرجوع بالنقصان في غير 
البافي» والظاهر أن له الرجوع. قوله: (قوله ولو أعتقه على مال) وإن لم يقبض البدل. 
قوله: (إذ الفرق واضح وهو ثبوت الرجوع في المسائل المتقدمة الخ). ثبوت الرجوع في 
المسائل المتقدمة بعد العلم ليس عاماً فيها جميعها بل في بعضها لا في كلها. تأمل. 
قوله: (قوله والأصل الخ). الشيخ الرحمتي والحلبي لم يختارا إلا ما في الزيلعي في بناء 
هذه المسائل» وهو أن الرد متى امتنع بفعل مضمون من المشتري كالقتل والتمليك من 
غيره امتنع الرجوع بالنقصانء ومتى امتنع لا من جهته أو من جهته بفعل غير مضمون 
كالهلاك بآفة سماوية أو اتقص أو ازداد بزيادة مانعة من الرد أو الإعتاق وتوابعه لا يمنع 
الرجوع بالنقصان. ونقل ذلك في البحر. وما أدري وجه اختيار ما في الاختيار على ما 
في الزيلعي مع أنه منطبق على جميع المسائل المتقدمة بخلافه» ولعله لقصور أذهانتا. 
اه سندي . قوله: (وينبغي جريان الخلاف فيما لو أكل الطعام) عبارة البحر: وينبغي 
جريان الخلاف فيها كما لو الخ. والمراد ما إذا علم بعد الأكل في هذه كالسابقة لا ما إذا 
علم قبله فإنه لا خلاف فيها. قوله: (قلت الكسر في الجوز يزيد في ثمنه الخ). فيه أن 
الكسر إنما يزيد في الثمن إذا كان المكسور سليماً: والكلام فيما إذا وجد معيباً. تأمل . 

قوله: (وما في العيني أو مزتخاً ففيه نظر). استظهر السندي ما قاله العينيء وقال: 


of. 


كتاب البيوم 


الجوز بأقسامه الثلاثة الهندي والشامي وجوز الطيب إذا صار مزنخاً يورث الغثيان في 
الأول» والثاني بعد تغيره يكون سمأ والثالث يخرج عن الدوائية ولا يخلو استعماله عن 
ضرر. اه. لكن يرد على العيني ما قاله من أنه ينتفع به باستخراج دهنه. قوله: 
(واعترض بأنه مختل والصواب تعبير النهر وغيره بالكثير). لأن المراد بالكثير في عباراتهم 
ما زاد على الثلاث في قدر المائةء لا الكثير الذي هو الزائد على النصف . اه فتال. قول 
الشارح : (وفي المجتبى لو كان سمناً ذائباً فأكله الخ). فيما نقله عن المجتبى قيود ينبغي 
ملاحظتها منها: أن البائع لم يخبره إلا بعد تمام أكله فلو أخيره قبل أكله كله رده اتفاقاً إن 
شاء وبعد بعضه لا يرجع بشيء عنده» ورجع عندهما بنقصان ما أكل ويرد الباقي على 
القول المفتي به كما سبق. ومنها أنه كان ذائباً فلو كان جامداً وأخبره قبل أكله قور منه 
موضع وقوع الفأرةء ورده على البائع وصح البيع في الباقي بحصته لأنه مثلي والثمن 
ينقسم على الأجزاءء وإن أخبره بعد أكله كله أو بعضه لكن جاوز موضع الفأرة فيرجع 
بنقصان ما كان حواليها من الشمن» ولو أكل من ناحية لم تكن فيها الفأرة ثم أخبره البائع 
قور موضع الفأرة وردها وصح البيع فيما أكله وما بقي . هذا ما يقتضيه مفهوم ما تقدم» 
والله أعلم . اه سندي . 

قوله: (وهذا الإطلاق قيده في الميسوط يما إذا اذى الخ). لا يظهر هذا التقييد إلا . 
إذا قلنا إن معنى رده على بائعه أنه يرده عليه يدون مخاصمة على خلاف ما قدمه فيقال 
حينئذ : إن محل رده على بائعه إذا ثبت العيب عتده وإلا فلا يظهر وجه لعدم رد المشتري 
الأول على بائعه إذا أثبته عنده ولم يثبته المشتري الثاني . ثم ظهر توجيه المسألة بما ذكره 
في الفتح تعليلاً لها بقوله: لأن المشتري الأول لم يصر مكذباً فيما أقر به ولم يوجد هنا 
قضاء على خلاف ما أقر بهء فيبقى إقراره بكون الجارية سليمة فلا يثيت له الرد. اه. 
لكن فيما ذكره من التعليل نظرء وذلك لأنه صار مكذباً شرعاً بالقضاء فيما أقرّ به من كونه 
سليماًء فله دعوى العيب عند بائعه وإن لم يدع المشتري الثاني أنه كان عند البائع الأول. 
قوله: (وما قلناء من إرجاع ضمير عنده إلى ابائع الثاني أصوب من إرجاعه إلى المشتري 
الثاني الخ). غاية ما يفيده الكلام على هذا الاحتمال أن المشتري الثاني يرجع على الأول 
بالنقصان» وليس فيه تعرض للمسألة الخلافية بالكلية وكأنه فهم أن ضمير #يرجع» عائد 
إلى المشتري الأول وهو غير متعين في الكلام» ويكون قوله :ما لم يحدث» الخ على هذا 
كما في ط كالاستثناء من معلوم من المقام تقديره: وله أي للثاني الرد ما لم يحدث عيب 
آخر عنده. نعم المتبادر ما قاله المحشي. قوله: (فيحمل ما مر عن القنية على ما إذا 
رضي بها صريحاً) ليس في عبارة القنية ما يدل على هذا الحملء والمفهوم منها أن مجرد 
ما يدل على الرضا كاف في منع الرد. ويدل على هذا أيضاً التشبيه بمسألة المداواة 
والظاهر تحقق الخلاف في هذه المسألة؛ إذ الحمل المذكور مما لا دليل في كلام القنية 
عليه . 
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قوله: (فيصير كأن البائع الأول لم يبعه) لعل حقه الثاني . قوله : (الوكيل بالبيع على 
هذا التفصيل)إلا أنه إذا رد بقضاء على الوكيل ببينة أو نكول لزم الموكل» وإن بإقراره 
لزمه وله أن يخاصم الموكل» كما في البحر عن البزازية» لكن اعتماد ما في الخانية 
أولى . قوله : (واعترض بأنه لا يحبر وإن ثبتت المطالبة) تتمة عبارة ط بعد قوله المطالبة : 
والشيء لا ينفي إلا حيث يمكن ثبوته أي شرعاً الخ . ثم إنه لم يتضح وجه ورود هذا 
الاعتراض على ما في البحر. قوله: (ثم قال وقد ظهر لي أن موضوع هذه المسألة الخ) لا 
دليل على كون الموضوع ما ذكره بل هذه المسألة عامة والقصد منها عدم جبر المشتري 
على دفع الثمن عند دعواه آي عيب كان» وأطلق في قوله «أو يحلف باثعه» اعتماداً على 
ما يأتي في مسألة الإباق ونحوه. وبهذا لا يكون الثاني حشواً لاختلاف المقصود كل» إذ 
E‏ القصد بيان عدم الجبر» والثانية بيان وقت توجه الخصومة في دعوى الإياق 
مثلاً. تأمل. قوله: (ونبه عليه ط أيضاً) فيه أن عبارة ط هكذا؛ قوله وجنون فيه أن 
الجنون يشترط وجوده عندهمًا على الصحيح» وإنما الضعيف جعله مختلفاً صغراً وكبراً. 
ا ا NSE EE‏ وإن كان الكلام في 

شتراط المعاودة هنا فإنه فيما تشترط فيه قسمه قسمين في كيفية التحليف» ففيما يختلف 
ب قط الخ وفي حالة الكبر يحلف ما فعل كذا 
مذ بلغ . والشارح جعل من هذا القسم الجنون حيث قال: وما جن قط الخ . وهذا لا 
يوافق إلا ما تقدم عن العيني وعلى إسقاطه كما يأتي له لا يرد عليه شيء. 

قوله: (سليماً كما التزمه قاله السرخسي) في النهر عقب ما نقله عن السرخسي ما 
نصه: ومحله ما لو ادّعى أنه لا علم له به أما لو اذعى الحالف العلم به كما هنا حلف 
على البتات. ألا ترى أن المودع لو ادّعى قبض ربها لها حلف على البتات وإن كان 
القبض فعل الغير. قال في الفتح : وهذا أوجه لأن معنى تسليمه سليماً تسلمه والحال أنه 
لم يفعل السرقة عندي فيرجع إلى الحلف على فعل الغير.اه. قول الشارح: (وظاهر 
الخ). أي للقاضي أو أمينه. ففي البحر من شتى القضاء عند قوله «ولو باع القاضي أو 
أمينه عبداً للغرماء؛ الخ عن البدائع: أن العيب إذا كان ظاهراً يرد المبيع به بنظر القاضي 
أو أمينه. اه. قول الشارح : (كعور) إن سلم أنه ظاهر في الحال فلا بد من إثبات كونه 
قديماً قبل الشراء . والذي في البحر والنهر: والعمى» ولعله أراد أن يكون ولد أكمه. وأما 
مايمكن حدوثه فلا يصح التثميل به. اه سندي عن الرحمتي. قوله: (أي لتوجه 
الخصومة الخ) في السندي : إنما يحتاج القاضي إلى قول الأطباء عند عدم علمه بالعيب. 
أما إذا كان القاضي من الأطباء ينظر بنفسه كما في البزازيةء ونظر أمينه كنظره كما في 
البدائع . اه. لكن يظهر هذا على القول بأن القاضي يقضي بعلمه. قوله: (وعند الثاني 
يحلف). وفي الدراية: أراد المشتري الرد ولم يذع عليه البائع شيئاً يسقطه لا يحلف»ء 
وعند الثاني يحلف صيانة للقضاء وأكثر القضاة يحلفون بالله ما سقط حقك في الرد 
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بالعيب من الوجه الذي تذعيه نصاً ولا دلالةء وهو الصحيح وأحب إليّ أن يستحلفه وإن 
لم يدع البائع: وإن ادعاه حلف اتفاقا. انتهى. إهد. سندي. قوله: (ذكر الكل غير قيد 
الخ) بزيادة الشارح لفظ «للكل: صير كلام المصنف شاملا لما إذا لم يوجد قبض لشيء 
أصلاء وما إذا وجد قبض البعض . 

قوله: (وظاهر كلام الشارح أنه يرده الخ) هو صريح ما في الفصولين حيث قال: 
ولو عالج الأول ثم علم عيباً آخر فله رده كما نقله عنه» كما أن صدر عبارته يخالف ظاهر 
عبارة الشارح فإن مقتضاها أنه لو كان فيه جملة عيوب فداواه من أحدها ولو مع علمه 
بالباقي يكون له الرد بالباقي. وجرى على ظاهر عبارة الشارح السندي. نعمء على جعل 
عبارة الفصولين محمولة على ما إذا شراه عالماً بعيبه لا تكون صريحة فيما استظهره. 
وبحمل كلام الشارح على ما إذا داواه بدون علمه بالعيب الآخر لا يكون مخالفاً لما في 
الفصولين . قول الشارح: (بعد العلم الخ). احتراز عما إذا كان قبل الاطلاع فله الرد ما 
لم ينقصه أو يزيد فيه كالخياطةء فعند ذلك له الرجوع بالنقصان كما تقدم . وقوله 
«والأرش» احتراز عما يمنع الرد ولا يمنع الأرش كما إذا جامعها وقد اشتراها بكراً فبانت 
ثيبأًء فإن له المطالبة ا ا ا ا 
الجماع ليس له أن يرجع بالأرض. وما فسر به المحشي كلام الشارح غير المفهوم منه 
وإن كان صحيحاً في ذاته. قوله: (بخلاف الرهن فلا يرده إلا بعد الفكاك). إلا أن يرضى 
المرتهن برده إلى الراهن قبل قضاء دينه» فللراهن أن يرده بالعيب الذي وجدهء ولم أره 
فليراجع . اه سندي . 

قوله: (ومنه إرسال ولد البقرة عليها الخ). ينظر الفرق بين إرسال ولد البقرة الخ 
وبين أكل ثمر الشجر الخ . ولعل هذا مبني على اختلاف الروايةء ثم رأيت في المنبع 
تعليل عدم الرد في مسألة اللبن بقوله: لأن اللبن الذي حدث في ملك المشتري مخلوط 
باللبن الذي كان حدث في ملك البائع؛ فلو رد كل الحليب يلزم الربا في حق البائع لأنه 
أخذ مبيعه ومالاً آخر وهو الذي حدث في ملك المشتريء ولهذا قلنا: إن الزيادة 
المنفصلة تمنع الرد بالعيب. 'اه. ومقتضاه أن الزيادة المنفصلة تمنع في صورة الاختلاط 
مع أه تقدم إطلاق منعهاء فيكون ما هنا رواية أخرى فتأمل. وفي البحر: وليس منهء يعني 
مما يمنع الرد جز صوف الغنم فإن لم ينقصه فله الردء وكذا قطع الثمار. واستشكله في 
جامع الفصولين بأنه ينبغي أن لا يرد لأنه زيادة منفصلة متولدة وهي تمنع الرد ولم أر فيها 
خلافاً. ولكن يظهر من هذا أن فيها خلافاً . اه. قوله: (قال ويدل له ما ذكره محمد في 
السير الكبير أن جوالق العلف الخ). هكذا وجدته في الذخيرة. وأنت خبير بأن هذا 
الدليل لا يصلح الاستدلال به على جعل القيد للثلاثة إذ هو خاص بمسألة شراء العلفء 
فهي أخص من المذعي الذي جعله قيداً للثلائة. تأمل . قوله : (لن قال في الفتح إن العذر 
المكذور في السقي يجري الخ). قال في الفتح: والتقييد بحاجته لأنه لو ركبها ليسقيها أو 
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يردها على بائعها أو يشتري لها علفاً وليس لها علف فليس برضا وله الرد بعد ذلك . أما 
الركوب للرد فإنه سبب الرد فإنه لو لم يركيها احتاج إلى سوقها فربما لا تنقاد أو تتلف 
مالا في الطريق ولا يحفظها عن ذلك إلا الركوب. والجواب في السقي وشراء العلف 
محمول على حاجته إلى ذلك لأنها قد تكون صعبة» ففي قودها ليسقيها أو يحمل عليها 
علفها ما ذكرنا مع كونه قد يكون عاجزاً عن المشي» أو يكون العلف في عدل واحد فلا 
يتمكن من حمله عليها إلا.إذا كان راكباً» فتقييده بعدل واحد لأنه إذا كان في عدلين 
فركبها يكون رضا. ذكره قاضيخان وغيره. ولا يخفى أن الاحتمالات التي ذكرناها في 
ركوبها للسقي أنها لا تمنع الرد معها تجري فيما إذا كان العلف في عدلين فركبهاء فلا 
ينبغي أن يطلق امتناع الرد إذا كان العلف في عدلين. اه. 

قوله: (وقد يجاب بأن العذر في ركوبها الخ). هذا الجواب لا يدفع المخالفة للقول 
الثالث» إنما يدفع المخالفة لغيره حيث اعتبر العذر فيما تقدم ولم يعتبر في مسألتي الشرح 
والسير» وإنما الدافع لها على ما اختاره الزيلعي هو أنه إنما جعل الركوب في المسائل 
الثلاث غير مانع للرد لعذ رو لا را آنه ليها ماع ولو ليد فلم اق 
الخالفة بين ما في الزيلعي وبين هاتين المسألتين. قوله: (ولأن البيع انفسخ في المردود 
الخ). عن لجل نا لشو كي إن لم بيد مادم فين ا . قوله: 
(ويخالفه ما في الظهيرية حيث قال وإن اختلفا الخ). ما نقله عن الظهيرية وغيرها في 
الصفة المشروطة: وإذا حمل كلام العمادية على غيرها يزول التنافي كأن اشترى أمة ثم 
أراد ردها بعيب السرقة مثلاً ثم اختلفاء فقال البائع: كانت بكرا وهي الآن ثيب» وقال 
المشتري: هي ثيب وقت البيع» وكالمودع أو الغاصب إذا اختلف مع المالك في الصفة. 
قول الشارح: (ولو جاء ليرده بخيار عيب فالقول للبائع الخ). وكذا القول للبائع لو 
استحق المبيع فأراد المشتري الرجوع بالثمن على بائعهء تانكر ا بكرن قر الع نكال 
هو غيره كما يظهر من الفرق الذي ذكره عن الفتح بين خيار الشرط والرؤية» وبين خيار 
العيب. وقد صرح بذلك في الخلاصة من الفصل الخامس عشر في الاستحقاق ونصه: 
استحق الفرس من يد رجل فلما أراد أن يرجع بالثمن على البائع وبين صفة الفرس فقال:. 
ديزه رنك مع الكيء وقال البائع : الذي بعته كميت بدون كي فبينة المشتري أولى. اه. 
قوله :. (بدليل انفساخ العيب) حقه البيع . قوله: (قلت بل هو في غاية الخفاء الخ). فيه أن 
مراد الحلبي أن قول الشارح لم يعلم به الخ قيد لما إذا قبض المعيب» فإنه هو الذي 
يشترط فيه لردهما عدم العلم بالعيب قبل قبضه إذ لو علم به أوّلاً ثم قبضه لزماه بخلاف 
مالو قبض السليم فله ردهما بلا فرق بين علمه به قبله أو بعده. أما الثاني فظاهرء وأما 
الأول فلما نقله عن البحر بقوله «لأنه لا يمكن إلزام البيع» الخ . 

و ن الاغتذار لا ی ف ا المصاف ا لكن يفهم منه حكم ما 
قبل القبض بالأولى» فإن الصفقة تتم به . ومع ذلك قال: ليس له التفريق هنا لأن المبيع 
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كشيء واحد فقبله كذلك بالأولى. قوله: (وهذا التعليل أظهر لأنه يشمل دواعي الوطء) 
فيه أن تعليله بأنه يكون وطؤه في غير مملوكه فيكون عيباً يمنع الرد لا يشمل الدواعي» 
ا وأيضاً. بإشااقح لتقن كرد اليه لها ويل د لضم لما 

مضى . تأمل . قوله: (وفي الخانية من أول فصل العيوب ولو اشتر ی جارية الخ) . > وفي 
تسح الفنادي انرق ارا أنها بكر ونال لم أجدها بكراً وقال البائع : كانت بكرا 
فذهبت عذرتها عندك» فالقول قول البائع مع يمينه بالله لقد باعها وقبضها المشتري وهي 
بكر. انتهى. اه سندي . قوله: (ولو اشترى جارية على أنها بكر ثم قال هي ثيب الخ). 
الذي في غاية البيان على ما نقله السندي: اشترى جارية على أنها بكر فقال المشتري: 
ليست ببكر وقال البائع : هي بكر في الحال» فإن القاضي يريها السناء فإن قلن هي بكر 
لزم المتتري مين غير بین ان لأن شهادتهن تأيدت بمؤيد وهو أن الأصل هو 
لكاروا وداب E‏ يت OR E OO‏ 
الفسخ قوي» وبشهادتهن ب بیت للمشترى سحو ادر ينرجه اليمين على البائعء 
جلف بال القد نه بسكم الخ روفي ركز اة كان و ااي > وإن كان قبله فيحلف 
بالله أنها بكر. وروي عن محمد أنها ترد على البائع بشهادتهن من غير يمين البائع . اه. 
قوله: (رجع بالنقصان الخ) لأن المريض والمقطوع عند البائع إنما ماتا بزيادة الآلام 
وترادفها عند المشتري وهي لم توجد عند البائع » وزنا العبد يوجب الحد والموت غيره. 
قوله: (أني باع بشرط البراءة من كل عيب الخ) كذلك الحكم لو اقتصر على قوله «مما 
يحداث» وما ذكره عن النهر موافق لما ذكره الزيلعي حيث قال: باعه بشرط البراءة من كل 
عيب يحدث به بعد البيع قبل القبض لا يصح عند محمد» ويصح عند أبي. يوسف الخ. 
قوله: (وأجيب بمنع الإجماع الخ) فيه تأملء وذلك أن المعترض إنما بنى كلامه على 
رواية الإجماع فلا يصح أن يجاب بمنعه بناء على الرواية الأخرى . قوله : (ولهذا لا يقبل 
الرد الخ) لعل المناسب حذف «لا» كما هو ظاهر. وعبارة البحر كما ذكره المحشي . 
قوله: (وتضروا بضم التاء وفتح الصاد) وقيل بالعكس في رواية أخرى والفعل معلوم في 
الوجهي . وقال الطحاوي: هذا منسوخ بآية الربا وآية الاعتداء بالمثل» وكان ذلك حين 
يغرم الجاني والخادع زجراً لا على وجه التضمين . انتهى من المنبع . قوله: (مع أن وجهه 
خفي) قد يقال: وجهه أن الاستخدام مع كره العبد لا يصلح للامتحان فلا يصلح أن يكون 
علامة على الصلاحية له مع العيب فكان رضاء كما هو القياس في مثل ذلك . 

قوله: (واستشكله في الشرنبلالية الخ) عبارتها قوله: قال لآخر: عبدي هذا آبق الخ 
كذا لو قال: على أني بريء من الإباقء ولو قال: على أني بريء من إباقه و أوعلى أنه 
آبق وقبله المشتري الأول على ذلك يرده الثاني عليه لأنه ذكر هذا وصفاً للإيجاب أو 
شرطاً فيه والإيجاب يفتقر إلى الجواب والجواب يتضمن إعادة ما في الخطاب فإذا قال 
المشعري: قبلت ذلك صار كأنه قال: اشعريت على أنه آبق فيكون اعتراقاً بكون آبقاء 
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مقتضى الجواب بخلاف ما لو قال: على أني بريء من الإباق لأنه لم يصف الإباق إلى 
العبد ولا وصفه به فلم يكن اعترافاً بوجود الإباق للحالء لأن هذا الكلام كا يحتمل 
التبري عن إباق موجود من العيد يحتمل التبري عن إباق سيحدث في المستقبل» فلا 
يصير مقرأ بكونه آبقاً للحال بالشك فلا يعبت حق الرد بالشك» كذا في المحيط فلينظر مع 
ما قاله الكمال. لو قال: أنا بريء من كل عيب إلا إباقة بريء من إياقةء ولو قال: إلا 
الإباق قله الرد بالاتفاق . .اه. وكتب فى هاشمه: لعل حق العبارة: لو قال : آنا بريء من 
كل عيب إلا إباقه لا يبرأ من إباقه فيرد بهء ولو قال: إلا الإباق فليس له الرد. والفرق أنه 
لما أضاف الإباق إلى العبد بقوله (إلا أباقه» كان اعترافاً بوجود الإباق للحال فيرد عليهء 
بخلاف قوله إلا الإباق» لأنه لم يضف الإباق إلى العبد ولا وصفه به فلم يكن اعترافاً 
بوجزد الإياق للبغال لأنه كما يحتمل التبري عن إباق موجود للحال يحتمله للمستقبل» 
فلا يثبت الرد بالشك في إرادة أيهما فكأنه لم يستثن شيثاً. أما على قول محمد وزفر 
فواضح لأنه لا يدخل العيب الحادث قبل القبض في البراءة من كل عيب» وأما على قول 
أبي يوسف فقد يترجح احتمال إرادة الحال وهو لو برىء من كل عيب به لا يدخل 
الحادث إجماعاً لأنه خص الموجود» وإذا استثنى منه إباقة صح فيرد به. اه. هذا ما 
ظهر له بحثاً. اه منه. وكتب الشيخ عبد الحي الشرنبلالي على قوله «فلينظر ما قاله 
الكمال» الخ ما نصه: اشتباه وانتقال من مسألة مكرر فيها البيع بمسألة لم يتكرر فيهاء 
وحينئذ فكلام الكمال في غاية الاستقامة» ولا يحتاج إلى قول المحشي في العبارة التي 
بالهامش «لعل حق العبارة» الخ فإن كلام المحيط فيما إذا تكرر البيع وكلام الكمال فيما 
إذا لم يتكرر. اه. وما قاله المحشي سبقه به الشيخ عبد الحي فإنه بمعناه. 

قوله: (ثم على القضاء للمستحق الخ). حقه للمشتري . قوله : (ومقتضاه أنه مثل 
الوكيل بالخصومة) المسألة خلافية كما يعلم مماهو مذكور في باب الوصي. قول 
الشارح : (لأنه لا وجه غير الرشوة الخ). وذلك لأن البائع على تقدير سلامة المبيع إنما 
يستحق الثمن وعند ظهور العيب له استرداده أن تنقيص الثمن برضا المشتري» وليس له 
استرداد ودراهم أخرى يسيب ما حصل بيتهما من مجرد لعقد لأنه لا يحون حينئذ إلا 
رشوة. اه سندي . وهذا ظاهر أيضاً فيما إذا أقر البائع بالعيب. قول المصنف: (رضى 
الوكيل بالعيب لزم الموكل الخ). لأنه لم يلزمه في ذلك نقصان. سندي. قوله: (بعد ما 
ذكر قولاً آخر الخ). في لكافي: والفيض ما يوافق القول الآخر المقابل لما في المصنف» 
كما في السندي» وذكر عن الفيض أيضاً أن الوكيل بالشراء له الرد بالعيب قبل أن يدفع 
إلى الموكل استحساناً ولا يمين عليهء إذا اذعى عليه رضا الموكل كما لا يمين على 
الموكل أيضاً لأنه لم يجز بينهما عقد. اه. قوله: (قلا محل للاستثناء الخ). بالنسبة 
للمسألة الأولى فقط لا الثانية. قوله: (ولا يرد عليه ما سيذكره المصنف في فصل 
التصرف في المبيع الخ). في الأشباه: لوباعه بعد الرد بعيب يقضاء من غير المشتري 


۹و كتاب البيوع 


وكان منقولاً لم يجزء ولو كان فسخاً لجاز كما قال الفقيه أبو جعفر: كنا نظن أن بيعه 
جائز قبل قبضه من المشتري وغيره لكونه فسخاً في حق الكل قياساً على البيع بعد الإقالة 
حتى رأينا نص محمد على عدم جوازه قبل القبض مطلقاً. كذا في بيوع الذخيرة. اه. 
وقال الحموي في تفسير الإطلاق: أي سواء كان البيع من المشتري أو غيره لصدق بيع 
المنقول قبل قبضه عليه . اه. وحينئذ لا يظهر فرق بين البيع من المشتري وغيره في عدم 
الجواز لن يخالفه ما في الإقالة . 
باب البيع الفاسد 

قوله: (بأن كان من مجنون الخ). قد يقال: المراد بخلل الركن صدوره من غير 
الأهل أو تعلقه بغير المحل بأن كان المبيع غير مال في دين من الأديان أو في بعضها أو 
بثمن ليس مالا في دين من الأديان» فالخلل حينئذ ظاهر لعدم تحقق معنى البيع الذي هو 
مبادلة مال بمال» وحينئذ لا حاجة للزيادة التي زادها المحشيء ولا لما في الضابط الثاني 
من الزيادة باعتبار الثمن. قوله: (وهذا الضابط يرجع إلى الفرق بينهما من حيث المحل 
فقط وما مر من حيث الركن والمحل فهو أعم) هذا إنما يتأتى على زيادة أو في محله وهو 
لم يزدهاء بل فيه المحشي أنه كان عليه أن يزيدها. وعلى تقدير الزيادة قد وجد في 
الضابط الثاني ما لم يوجد في الأولء وهو بيان ما إذا كان الثمن غير مال في دين من 
الأديان إلا أن يقال: إن ركن البيع حينئذ لم يوجد لأنه مبادلة مال بمال. قوله: (ولا هو 
حق متعلق بالمال) بخلاف حق المرور على رواية جواز بيعهء لأنه متعلق برقبة الأرض 
وهي مال . زيلعي . قوله: (أو نبت ولم يعلم وجوده الخ). وذلك لأن الأصل العدم فكان 
معدوماً حكماً. سندي. لكن سيأتي أنه إذا سهل الاطلاع عليه يجوز بخلاف ما لا يسهل 
كالحمل كما ذكره عند قوله «وبيع الحمل». قوله: (فإنه يخرج بالتدريج ط) فالبيع في 
المعدوم باطل لكونه معدوماً؛ وفي الموجود لكونه بيعاً بالحصة ابتداء. وينبغي أن يكون 
فاسداً في الموجود لأن الفساد لوصفه. انتهى رحمتي. اه سندي. قوله: (وفي الفقه 
المقول الخ). وقال في النهر: من المهر الجنس عند أبي حنيفة هو الكلي المقول على 
كثيرين متحدي الصورة والمعنى» وعند أبي يوسف المقول على كثيرين مختلفين 
بالأحكام؛ وعند محمد مختلفين بالمقاصد. إه. وتمام ما يتعلق بذلك في الفتح من 
المهر. 

قوله: (ويتبغي أن يجري فيه الخلاف المارّ الخ). الظاهر أن المراد بقول الشارح : 
ولو من كافر أن المسلم باعه من كافر وأنه لا يعتبر معتقده جوازه. قوله: (وذكر في الفتح 
أن الحق أنه باطل الخ). قال في الفتح جواباً عن الإيراد الأول الوارد على قول الهداية 
بالبطلان: وأجيب بأن المراد من قوله «باطل؛ أنهم لا يملكون بالقبض كما لا يملك 
الحرف فكان مثله. فلو قال: فاسد ظن أنهم يملكون. وأما تملك القن المضموم إليهم 


كتاب البيوع ay‏ 


فلدخولهم في البيع لصلاحيتهم لذلك بدليل جواز بيع المدبر من نفسهء ولذا لو قضى 
قاض بجواز بيعه تفذء وكذا أم الولد عند الشيخين في أصح الروايتين. وهذا الجواب 
ريما يوهم أنه بيع فاسد ولكنه خص حكم الفاسد بعدم الملك بالقبضء والحق أنه لا 
حاجة إلى الحكم بالتخصيص فهو باطل وحكمه كحكمه وجاز أن يتخلف أفراد نوع 
شرعي في الحكم الشرعي لخصوصيه. اه. فتأمل. قول الشارح: (فصح بيعهم من 
أنفسهم الخ). قال البر جندي: ليس ذلك ببيع حقيقة» وإنما هو إعتاق على مال فلا يرد 
نقضا. انتهى اه. سندي. قوله: (قال ابن كمال إنما قال بالدين دون الثمن الخ). عبارة 
ابن الكمال: وبيع مال غير متقوم كخمر وخنزير بالدين إنما قال بالدين دون الثمن لأن 
الدين أعم منه» والمعتبر المقابلة به دون الثمن على ما أفصح عئه صاحب الهداية حيث 
قال: وأما بيع الخمر والخنزير فإن كان قويل بالدين كالدراهم والدنانير فالبيع باطل» وإن 
كان قوبل بعين معين فالبيع' فاسد حتى يملك ما قابله» وإن كان لا يملك عين الخمر 
والخنزير. اه 

قوله: (والظاهر أن المراد بالفاسد الباطل الخ) التعليل للمسألة بأن فيه بيعاً بالحصة 
ابتداء» ويأن قبول العقد في الحر والميتة شرط الجواز في العبد والذكية يقضي بحمل 
البطلان المصرح به في الهداية وغيرها على الفساد. وأيضاً الخلل هنا في الذكية والعبد 
إنما جاء من خارج عنهماء ومقتضى ذلك الفساد لا البطلان كما يعلم من الضابط . تأمل . 
قوله: (أي فهو باطل أيضاً). لكن المراد للشارح أن المسجد الغامر حكمه كالمدبر من 
جهة أن بيعه مجتهد فيه فإذا ضم إلى ملك في البيع لا يبطل في الملك كما إذا ضم إلى 
مدبر فيه. قوله: (إلا أنه قال في شرحه هنا يرد عليه ما صرح به قاضيخان من أن الوقف 
الخ). قال في حاشية البحر نقلا عن الرملي: يمكن حمل القضاء في كلام قاضيخان على 
القضاء بصحته لا بلزومه» فلا يرد ما أفتى به مغتي الروم. قلت: هو مطلق فيحمل على 
الكامل وهو القضاء بلزومهء ولأن فى حمله على القضاء بلزومه فائدة بخلاف حمله على 
المضاء بالصحة فإنه لا فائدة فيه لاله معي يدرت أه. قوله: (تفريع على قول 
المصنف فيصح الخ على وجه الترتيب) الأنسب أنه يقول: تفريع على قوله «بخلاف قن 
ضم؛ الخ وقوله «فيصح؟ الخ تفريع على وجه الخ. قوله: (بطريق الولاية الخ) عبارة ط : 
الوكالة. قول الشارح: (واكتفى في البحر الخ). لكن بحمل إطلاق اليحر على ما إذا 
غلب التراب تزول المخالفة بينه وبين ما في المصئف»ء إلا أن ما ذكروه في توجيه صحة 
البيع مع الخلط يفيد إطلاق الجواز من أن جواز البيع يتبع حل الانتفاع وبالخلط يحل 
الانتقاع به. 

قوله: (وذكر أن سبب النهي في الحديث ذلك) الأولى أن يقول: يفيد ذلك كما 
هوعبارة الفتح» وذلك أنه في الفتح قال: وقال الشافعي: لا ينعقد أي بيع الفضولي لأنه 
لم يصدر عن ولاية شرعية» لأنها بالملك أو إذن المالك وقد فقدء أو لا انعقاد إلا 


۴۸و ت اي الي 


بالقدرة الشرعية فصار كبيع الآبق والطير في الهواء في عدم القدرة على التسليم» وطلاق 
الصبي العاقل ور O‏ القيلاة الصا سكم أن سرام «لا تبع ما 
ليس عندك»”2 قلنا قلنا: المراد البيع الذي تجري فيه المطالبة من الطرفين وهو النافذء 
والمراد بأنه يبيعه ثم ي؟ يشتريه فيسلمه بحكم ذلك العقد. ثم قال: وسبب النهي يفيد هذا 
وهو قول حكيم: يا رسول الله إن الرجل يأتيني فيطلب مني سلعة ليست عندي فأبيعها 
منهء ثم أدخل السوق فأشتريها فأسلمهاء فقال: لا تبع ما ليس عندك». اه. قوله: (إلا 
أن القول الثاني في مسألتنا مرجح الخ) لعل أصل العبارة «لا أن» الخ ليناسب الاستدراك 
بما قاله النهرء ولتنظر عبارة العزيمة. ثم رأيت عبارة العزمية هكذا: إلا أن القول الثاني 
في مسألتنا مرجح على القول الأول وفي بعض نسخها لأن القول الخ 

قوله: (ونقل آوّلاً عن أبي يوسف في كتاب الخراج عن أبي الزناد الخ). الذي يفيده 
كلام فقهائنا أن كلاً من إجارة البرك للاصطياد وبيع السمك في الماء غير جائز شرعاً؛ وما 
نقله في كتاب الخراج عن عمر وعمر بن عبد العزيز من الجواز فيهما مقابل للمذهب 
ومباين له» ولم يذكره أبو يوسف في كتاب الخراج على أنه هو المذهب بل على أنه 
مقابل له؛ وعبارته: وسألت يا أمير المؤمنين عن بيع السمك في الآجام وموضع مستنقع 
الماء» فلا يجوز بيع السمك في الماء لأنه غررء وهو للذي يصيده» فإن كان يؤخذ باليد 
من غير أن يصطاد فلا بأس ببيعه؛ ومثله إذا كان يؤخذ من غير صيد كمثل سمك في جب 
وإلا فإذا كان لا يؤخذ إلا بصيد فمثله كمثل ظبي في البرية أو طير في السماءء ولا يجوز 
بيع ذلك لأنه غرر وهو للذي صادهء وقد رخص في بيع السمك في الآجام أقوام فكان 
الصواب عندنا في قول من كرهه. حدثنا العلاء بن المسيب عن الحرث عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا تبايعوا السمك في الماء لأنه غرر. وحدثنا يزيد بن أبي 
زياد عن المسيب ابن رافع عن عبد الله بن مسعود أنه قال: لا تبيعوا السمك في الماء فإنه 
غرو. قال: وحدثنا عبد الله بن علي عن إسحاق بن عبد الله عن أبي الزناد قال: كتبت 
إلى عمر بن عبد العزيز في بحيرة يجتمع فيها السمك بأرض العراق أنؤاجرها؟ فكتب أن 
افعلوا. قال: وحدثنا أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه عن حماد قال: طلبت إلى عبد 
الحميد بن عبد الرحمن» فكتب إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن بيع صيد الآجام» 
فكتب إليه عمر أن لا بأس به وسماه الحبس . قال : وحدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم 
ابن إبراهيم قال: إن اشتريته صيداً محصوراً ورأيت بعضه فلا بأس. وقد بلغنا عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه أنه وضع على أجمة برس أربعة آلاف درهم وكتب لهم كتاباً في 
قطعة أدم» وإنما دفعها إليهم على معاملة في قصبها. قال أبو يوسف: حدثنا ابن أبي ليلى 
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عن عامر الشعبي قال: «نهى النبي يق عن بيع الغرره"" اه ثم ذكر ما نقله في البحر عن 
كناب لتر کی اسیو فا دک عو إنما کی على أله يقليل لجا ذكره زلا ا 
المذهب لا على أنه هو المذهب» فتأمل. ويقال: من أجاز البيع ييجز الإجارة أيضاً. 
لكن ما عزاه في البحر لعمر بن الخطاب عزاه في كتاب الخراج لعمر بن عبد العزيز» 
وقال في شرح الملتقى: ما ذكره في البحر من جواز الإجارة الآجام والحياض لصيد 
السمك» ورفع القصب» وقطع أحطب أو لسقي أرضه أو غنمه» وكذا إجارة المرعي. 
والحيلة في الكل أن يستأجر موضعاً معلوماً لعطن الماشية وسيح الماء والمرعى. اه. 
وهكذا ذكره قاضيخان أيضاً وقال: لأن الإجارة ما وضعت لملك العين. اه 
قوله : (أن يؤجرها الخ) عبارة كتاب الخراج : أنؤاجرها الخ . قوله: (والميراث يجري 

في الحمل الخ). فإنه في المثال قبل هذا يكون الحمل ميراثاً. قوله: (لكن الاستثناء باطل 

في الهبة الخ). وأما هبة الحمل وحده بدون الأم لا تصح إلا إذا سلم إلى الموهوب إليه مع 
ا اه سندي. وفي الفتاوى الخيرية: والحيلة في جواز بيع اللبن في 
الضرع أن يقرض طالب اللبن لمالكه دراهم بقدر ما يخلب على الظن أنه يساوي اللبن أو 
يقاربه إذا وقعت فيه المبادلة» ويقول مالك اللبن: ما يأتي من دابتي الفلانية أو دوابي خذه 
قرضاًء فإذا استوفاه يجعل هذا بهذا فيحل لهذا المال ولهذا اللبن لوقوع. المقاصة بينهما 
بذلك. اه. قلت: ويرد عليه أن هذا لا يسمى بيعاً مع أن اللبن مثلي» وربما لا يرضى 
صاحب اللبن إلا بدفع مثله فالأولى أن يقال: إن طالب اللبن يقرض صاحب اللبن درهماً 
ع اي حي اللبن ويبيعه بذلك الدرهم الذي في ذمته. اه سندي. قوله: (بل 
بالعكس لأن ما يقتضي البطلان يدل الخ). إذا نظرنا لكون مقتضى الفساد يقتضي عدم 
المشروعية في الوصف بدون تعرض لمشروعية الأصل وعدمها لا ينافي مقتضى الفساد 
لمقتضى البطلان» وإذا نظرنا لكون مقتضى الفساد يقتضي عدم المشروعية في الوصف بدون 
تعرض لمشروعية الأصل وعدمها لا ينافي مقتضى الفساد لمقتضى البطلان» وإذا نظرنا 
لكون الفساد يقتضي عدم المشروعية في الوصف والمشروعية في الأصل› ومقتضى البطلان 
عدم المشروعية فيهما تنافي كل من مقتضى الغساد ومقتضى البطلان. والذي, قدمه أول 
الباب أن الباطل ما لا يكون مشروعاً لا بأصله ولا بوصفهء والفاسد ما كان مشروعاً بأصله 
لا بوصقه» ربيذا تعنم ناي كلام المسني» قوله: (يفيد يفيد الجواز بلا حاجة إلى التعليل 
بالتعامل الخ). فيه أن التعليل بالتعامل محتاج إليه في غير الكراث أيضاً لدفع ما يقال من 
دم الجر يقل أن ع بكرن رمف قوله: (وبه يحصل الجحواب عما استدل به 
الفضلى على المنع الخ). لو قيل: إن الكلام فيما إذا كان موضع القطع معلوماً ما أفاده ما 
نقله الشارح عن القنية لكان أوجه في دفع كلام الفضلى . 
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قوله: (فقوله معين ليس للاحتراز عن الفساد الخ) بل يظهر أنه للاحتراز عن البطلان 
لا عن الفساد. قوله: (قوله والذي نقله الملامة نوح الخ) عبارته: وإطلاقهم يفيد أنه 
ينقلب صحيحاً بالتسليم سواء كان معيناً أو غير معين. وقال الزاهدي في شرح مختصر 
الطحاوي: إن الفساد في غير المعين معلل بلزوم الضرر والجهالةء فإذا تحمل البائع 
الضرر وسلمه إلى المشتري زال المفسد وانتفت الجهالة أيضاً. اه. وفي إصلاح 
الإيضاح ما يوافق ما نقله في النهر ونصه: (وجذع في سقف) يعني الجذع المعين لأن غير 
المعين بيعه لا ينقلب صحيحاً ذكره الزاهدي في شرح القدوري. أه. ار 
(فلو لم ڍ يكن رطباً الخ). بأن كان بسراً . قوله: (والمراح بالضم الخ). في القاموس 
أروح الإبل ردها إلى المراح بالضم أي المأوى والماء. وفي الصحاح: أراح إبله أي روه 
إلى المراح. وفي المصباح: الرواح رواح العشي» وهو من الزوال إلى الليل. والمراح 
بالضم حيث تأوي الماشية بالليل» والمناخ والمأوى مثله» وفتح الميم بهذا المعنى خطأ 
لأنه إسم مكان» وإسم الزمان والمكان والمصدر الميمي من أفعل بالألف مفعل بضم 
الميم على صيغة اسم المفعول. وأما المراح بالفتح فاسم الموضع من راحت بغير ألف»ء 
واسم المكان من الثلاثي بالفتح. والمراح بالفتح أيضاً الموضع الذي يروح القوم منه 
ويرجعون إليه. انتهى . اه أشباه. قول الشارح : (بزر الفيلق) في المغرب: الفيلق إسم 
لما يتخذ منه القز معرب . اه. فالإضافة للبيان. اه سندي. قوله: (العلق شيء أسود 
الخ). وإذا سحق مع دهن البنفسج وقطر في الإحليل يرفع حرقة البول وحرقة المثانة 
مجرب . ويقال: «إن مسحوقه مع الصبر يجفف البواسير» ولعوقه مع الصبر يحلل 
الخناق» ومطبوخه في الزيت إذا طلي على القضيب قواهء وضماد محروقه مع الخل ينبت 
الشعر الجيد بعد نتف الرديء. اه سندي . 

قوله: (بقرينة التعليل) التعليل لا يفيد إلا أنها متمولة وهذا متحقق فيهما. وما ذكره 
من التأبيد لا يدل لأن عدم جواز التداوي بلبن المرأة لكونه جزء آدمي وعدم الانتفاع 
بشعر الخنزير لنجاسته . تأمل . قوله: (يجوز بيع الحيات) وهي وإن كان فيها نفع إلا أنه 
يحرم أكلها فليحرر. حموي. اه سندي. قوله: (الظاهر أن له الأجر بالغاً ما بلغ الخ). 
ووجوب الأجر إنما هو فيما إذا كان البذر من أحدهماء وإذا كان منهما متفاضلاً 
والحاصل متساوياً لا أجر للعامل لعمله فى المشترك» والشريك لا يستحق الأجر. سندي 
عن الرحمتي . فوله: (ويتعارف أيضاً ما سيذكره المصنف الخ) سيأتي له تعليل ذلك بما 
في العناية من أنه نظير من استأجر صباغاً ليصبغ ثوبه بصبغ نفسه على أن يكون نصفه 
للصباغء فإن الغراس آلة تجعل بها الأرض بستاناً فإذا فسدت الإجارة بقيت الآلة متصلة 
بملك صاحب الأرض» زعي انتوم رارم ا ارج على ات التو فا راد 
الصبغ في ثوبه وأجر عمله . قوله: (وأما لو باعه ممن يزعم أنه عند غيره ففي النهر أن 
بيعه فاسد اتفاقاً) بخلاف بيع 'الآبق المطلق ففيه الخلاف في البطلان والفساد ا سندي . 
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قوله: (أو كان يقدر على أخذه ممن هو عنده) في شمول كلام المصنف لهذه الصورة 
تأمل ظاهر . قوله: (وقد صور المسألة في الفتح بما إذا كان ذلك الآخذ له الخ)وكذلك 
صورها المقدس؛ وكذلك نقلها في زبدة الدراية عن الجامع الصغيرء وحينئذ يستقيم 
جواب ط» ولا يتعين جواب المحشي . 


قوله: (وهذا يغني عنه قوله أو قبضه الخ). لا يعترض بالمتأخر على المتقدم 
لوقوعه في مركزه. قوله: (وليس للبائع حبس العين بالشمن الخ). عبارة البحر: فإذا فعل 
المشتري في فصل الوديعة والعارية ما يكون قبضاً ثم أراد البائع أن يحبسها بالثمن لم يكن 
له ذلك» لأنه لما باعه منه مع علمه أنه ي يده وهو متمكن من القبض يصير راضياً بقبضه 
دلالة. اه. قول الشارح : (وسلمه) غير قيد بل المدار للتمام على ظهور الآبق قبل الفسخ 
على هذه الرواية» كما يدل عليه ما نقله المحشي عن الفتح» وكأنه أخذ هذا التقييد من 
التأويل الذي نقله لمحشي عن البحرء والظاهر عدم اعتماده لمن أخذ بهذه الرواية. قوله: 
(لكونه ليس بمال الخ). مقتضى هذا التعليل أن هذا البيع باطل فلا يصح نظمه في سلك 
الفاسد ‏ قوله: (وفيه أن جواز إقدام المشتري الخ) ما قيل من كراهة البيع ذكره في 
العناية» وأصله في الخانيةء' كما في السندي. قوله: (وبه يظهر أن إدخال الشارح لفظه 
«كل؟ لا محل له). الشرط في الفساد تقدم الشراء على نقد كل الثمن» فإذا نقد البعض ثم 
اشترى بالأقل يتحقق الفساد. وفي السندي عن السراج: لا يجوز أن يشتريه بأقل من 
الثمن ولو بقي درهم ولا بد من نقد جميع الثمن» أه. وما فهمه المحشي وقاله ندفع 
تأمل. قوله: : (وهذا قول المصنف الخ). لعله محترز قول المصنف الخ . قوله: (لكن لم 
بظهر لي كون الأولى مما نحن فيه إذ لو كانت الخ). ما أورده على هذه الصورة وارد 
بعينه على صورة قضاء الدين والمراد أنه بالمصارفة المذكورة؛ كأنه لم يبدل أحد التقدين 
بغيره بل باق على حاله حکماً. والتصوير على الوجه المسطور نقله في المنح والبحر أول 
البيع عن العمادي» وعبارة اليحر: الدراهم أجريت مجرى الدنانير في سبعة مواضع : 
الأولى بيع القاضي دنانيره لقضاء دينه الدراهم وعكسه» الثانية يصرفها المضارب إذا مات 
رب المال أو عزل لتصير كرأس المال الخ . قوله: (وقال ط صورته عقد معه المضاربة 
الخ). ويمكن أن يصور بما هو في تقرير عبد البر أنه إذا كان رأس المال دنائير فاشترى 
بها المضارب دراهم يملك ربالمال نهيه عن شراء الأعيان» وذلك لأن له فسخ المضاربة 
بغير رضا المضارب إذا لم يتضمن إبطال حى المضارب» فكأن الدنائير باقية بعينها 
بخلاف ما لو اشترى بها عروضا فإنه لا يملك نهيه» كذا يوجد في بعض نسخ ط ملحقة 
بالأصل . . قوله: (لا محل لهذه الجملة هنا الخ) قد يقال: ذكرها ليبين أن الفساد في كلام 
المصنف إنما هو للشراء بالأقل كما قيده الزيلعي بقوله «وقبضه» الخ ولبيان أن قوله جاز 
مطلقاً محمول غلى ما بعد القبض . تأمل . قوله: (ويظهر مته أنه لو اشتراهما بخمسة مثلاً 
أي بأقل من الثمن الأول فهو كذلك بالأولى) . توقف ط إنما هو في قساد المضموم لا في 
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صحة المبيع الأول» ومسألة الفتح فيها طررٌ الفساد لا في مسألة ط لمقارنته فلا يفهم منها 
بل هي نظير مسألة الشارح» فهي مفهومه منها لا بالأولى تأمل. وعبارة ط في وجه الطروٌ 
لأنه قابل الثمن بالمبيعين وهي مقابلة صحيحة إذ لم يشترط فيها أن يكون بإزاء ما باعه 
أقل من الثمن الأول» لكن بعد ذلك انقسم الثمن على قيمتها فظهر البعض بإزاء ما باع 
والبعض بإزاء ما لم يبيع ففسد بإزاء ما باع» ولا شك في كونه طارئا فلا يتعدى إلى 
الآخر. اه. وأنت ترى أن طرو الفساد لا يشمل ما إذا باعهما بأقل من الثمن الأول إذ لا 
شك أنه اشترط بإزاء ما باعه أقل من الثمن الأول ابتداء» ولما كان هذا التعليل لا يشمل 
جميع صور المسألة الثلاث عذّله بقوله «ولمكان؛ الخ . تأمل. ثم رأيت في الزبدة ما 
يوضح المسألة حيث قال: لأن الفساد ليس بمقارن لأنه ليس في صلب العقد لأنهما لم 
يذكرا في البيع ما يوجب فسادهء وإنما هو باعتبار شبهة الرّبا وهي أمر خفي ظهر بعد 
العقد إما بانقسام الثمن على قيمتهاء أو المقاصة أعني مقاصة الثمن في البيع الثاني بمقدار 
ذلك من الثمن في البيع الأول» فبقي من الثمن الأول فضل من غير أن يقابله عرض» 
فكيفما كان يظهر الفضل للبائع الأول. اه. وبهذا يصح جعل تعليل الفساد بالطروٌ شاملا 
لجميع المسائل . 

قوله: (لف ونشر مرتب) الأنسب جعل ”أو» للتخيير بمعنى أنك إذا نظرت لجهة 
كونه قابضاً فالقول قول المشتري في نفس الظرف أو قدره» إذا كان غائباًء وكذلك إذا 
نظرت لكونه منكراً كما يفيد ذلك عبارة البحر. قوله: (والأوّلان يدخلان بلا ذكر) فيه 
نظرء لأنه يدافع ما قدمه من أن الطريق لا يدخل إلا بذكر نحو كل حق ولا يكون إلا في 
طريق خاصء فليتأمل. اه شرنيلالية . ونقل المحشي عن الفتح فيما يأتي ما يوافق 
التتارخانية حيث قال: وفي الفتح عن المحيط المراد الطريق الخاص في ملك إنسان» فأما 
طريقها إلى سكة غير نافذة أو إلى الطريق العام فيدخل؛ وكاذ ما كان له من حق تسييل 
الماء وإلقاء الثلج في ملك إنسان خاصة. اه من فصل الحقوق. قوله: (قوله الآني في 
رواية الزيادات الخ) عبارة الشرنبلالي «وفي؛ الخ بإثبات الواو. قوله: (بيع حق المرور 
بدليل قوله بدون الأرض الخ). لا يتم الدليل إلا إذا أريد بالأرض أرض الطريق لا الأرض 
التي يتوصل من الطريق لها. قوله: (فإن ما ذكره ابن رستم في بيع الكل الخ) الظاهر ما 
قاله الناظم» فإن قول ابن رستم لي لأصحابها أن يبيعوها ولو اجتمعوا على ذلك يفيد منع 
البيع من البعض كمنعه من الكل . قوله : (لما قاله في السراج أيضاً إن صوم النصارى غير 
معلوم وفطرهم معلوم الخ). عبارته: فإن قيل: لم خص الصوم بالتصارى والفطر باليهود؟ 
قيل: لأن صوم النصارى غير معلوم وفطرهم معلوم» واليهود بعكسه مع أنه إذا باع إلى 
صوم اليهود فالحكم فيه كذلك لا يتفاوت» قيكون معناه إلى صوم النصارى وفطرهمء 
وإلى فطر اليهود وصومهم فاكتفى بذكر أحدهما. اه. ومثله في شارح الهداية . وبهذا 
تعلم ما في عبارة المحشي. 
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قوله: (ومفاده أن صوم اليهود ليس كذلك الخ) . ذكر الشيء بحكم لا يدل على 
نفيه عن غيره. وفي القهستاني أن اليهود يصومون بنص التوراة ستة وثلاثين يوماًء فعلى 
هذا لا يكون صومهم مخالفاً لصوم النصارى. تأمل. قوله: (كذا قي الدرر عن 
اراي الظاهر في الجمع بين هذه العبارة أن النصارى طوائف: وكل طائفة لها مدة 
معلومة في الصوم مغايرة لغيرها فيها. وإن كان ما في الشارح موافقاً للمنقول في كتب 
السنة كما نقله السندي عن البخاري في تاريخه وعن غيره . قول الشارح : : (لأن الحهالة 
اليسيرة متحملة في الدين الخ). ذكر السندي تمثيل الجهالة في الدين بما إذا اشترى 
عبدين بألف ولم يسلم الثمن فمات أحدهما قبل القبض» فإن لمن الحي يكون مجهولاً 
ولا يفسدالعقد بهذا المعنى ‏ اه. قوله: (ذكر أبو حنيفة الأجل المجهول مطلقاً الخ). 
عبارة الحقائق : وكذر إسقاط الأجل مطلقاً. قوله: (وهذه من جملة المواضع التي لم أر 
من نبه عليها الخ). رأيت حاشية على بعض نسخ ابن ملك بدون عزو: أن الحقائق ذكر 
التفصيل بين المجهول جهالة متقاربة ومتفاوتة» وذكره مثل ما ذكره المحشي» وذكر أن 
كلام الشارح يوهم خلافه. قوله: (قول الحقائق ونقذ الشمن غير شرط في المجلس الخ) 
لا يظهر كلام المحشي إلا إذا قرىء ونقد الثمن بصيغة الفعل. وإذا قرىء مصدراً كما هو 
المتبادر يكون فيه إشارة لاشتراط كون الإبطال قبل النقدء وإذا كان بعده لا يكون له فائدة 

قوله : (مع أن تسييب السوائب لا يحل) قد يقال: إن حرمة تسييب السوائب لما فيه 
من إتلاف المال المتقوم والخنزير ليس بما لفي حقنا فلا يمتنع تسييبه حينئذء ويعلم حل 
قتله من ذكرهم حل إراقة الخمر مع إمكان الانتفاع بها بالتخليل بالأولى. تأمل . قوله: 
(والظاهر أنهما قولان مصححان) ما نقله لا يفيد تصحيح القول بالالتحاق غايته أنه ذكر 
أقوالاً بالالتحاق. قوله: (بأنه يكون على ما تواضعا) ظاهره أنه يكون على ما تواضعا عليه 
من بيع الوفاء» وإن لم يتفقا على بناء العقد عليه. ولينظر الفرق بينه وبين مسألة الفصولين 
السابقة. ولعله هو أن ما في الفصولين لما كان ما تواضعا عليه من الأمور الغير الجائزة 
شرعاً لم يحمل عقدهما عليه حملاً لحالهما على الصلاحء وهذا غير موجود في الثانية 
فلا مانع من البناء على ما تواضعا عليه بقرينة سبقه منهما. قوله: (اه ما في البحر) فعلى 
ما نقله عن الذخيرة والسراج يفسر بهما لا بأحدهما. قوله: (ولم يذكر مثال ها يقتضيه 
العقد ولا يلائمه الخ) . الظاهر أنه لا يوجد مثال لما يقتضيه ولا يلاثمه ولو كان لذكروه. 
وما نقله عن البحر لا يدل على أن شرط الوطء من مقتضاته ولا يلائمه» إذ الوطء بالفعل 
لا يثبت بالعقد. ثم رأيت في الزيلعي ما نصه: شرى جارية بشرط أن يطأها المشتري أو 
لا يطأها فسد البيع عند أبي حنيفة لأنه لا يقتضيهماء لأن قضيته إطلاق الانتفاع لا | لحجر 
عنه ولا الإلزام. وقال أبو يوسف: صح في الأول لأنه يقتضيهء وفسد في الثاني لأنه لا 
يقتضيه. وعند محمد صح فيهما الخ . قوله: (وكذا ما اشتراه على أن يدفعه البائع إليه 
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الخ). هذا وما بعده خرج عن الاقتضاء ء كما هو ظاهر. وعبارة البحر صريحة في ذلك 
حيث قال: وخرج عن الاقثضاء » ما في المجتبى شراه على أن يدفعه قبل دفع الثمن أو 
على أن الخ . 

قوله: (ولو سلم فلا مساس له بمسألتنا) إذ ليس فيها تعرض لشرط الخيار فلا فرق 
فيها بين الشهر وما دونه في الفساد. وقد يقال له مساس بمسألتنا فيما إذا شرط مع 
الاستخدام الخيار ثلاثة أيام», وكان كل منهما للبائع لعدم خروجه عن ملكه بخلاف ما إذا 
كانا للمشتري» فإن العقد حينئذ فاسد لعدم دخوله في ملكه عندهء فيكون استخدام ما لا 
يملكهء وعندهما وإن دخل فيه إلا أنه إذا رد العقد كان الاستخدام على وجه العارية 
المشروطة فى صلب العقد فيفسد . تأمل. قوله: (يلزمه القيمة نهر ملخصاً) عبارة النهر : 
وأجمعوا آنه لو أعتقه قبل القيض لا يعتق . وأفاد في الظهيرية أن المشتري لو أمر البائع 
بالعتق قبل القبض فأعتق جاز فقد ملك المأمور ما لا يملكه الآمرء وإنما كان كذلك لأنه 

لما أمره بالعتق فقد طلب منه أن يسلطه على القبض ٠‏ فإذا أعتق بأمره صار قبض المشتري 
سابقاً عليه لأن البائع سلطه عليه . اه بلفظه . قوله : : (كأن اشترى طعاماً بشرط أكله الخ). 
ساد حرية الس تس شن لو شرق أت e DS‏ 
قول الشارح: (كشرط أن لا يبيع الدابة المبيعة الخ). الظاهر الخلاف في هذه المسألة 
ومع بعدها الذي عبّر به ابن الكمال نظير ما مر. . قوله: (فجعله مقابلاً لقوله نعلا الخ). 
لعل الأوضح أن يقول: فجعله مقابلاً لقوله اشترى نعلا عن أن يحذوهء إذ المقابلة بين 
الحذو والتشريك. ا ا . قوله: (وأجاب في النهر بأنه يجوز 
أن يراد بالنعل الصرم الخ). في الحموي: على تقدير صحته هو خلاف الظاهر لا يحمل 
عله كلام الم تنا عدم اة الغل وت شمان تاغل اه سندي . 

قوله: (ليعم بيع المكره الخ) نقل السندي توقف الرحمتي في جعل سكوت المكره 
مع تنام ا دلالة كال وفي التهر ولم يقل برضاء ليعم المكره ه غير أنهما ما داما 

فى المجلس اكتفى به ولو دلالة . اه. فهذا يقتضى أن سكوت المكره يكون إذناً 
بالدلالة ب اه لظ . وظاهر كلام الشارح الاكتفاء بالدلالة في المكره» > قيجعل سكوته مع 
و ل رار ا I‏ 
عند البيع خرج عن كونه بيع مكره أو عند التسليم يكون إجازة» فيلزم الثمن لا المثل أو 
القيمة فالمدار على كونه مكرهاً عندهما. قوله: (قوله بأن يأمره بالقبض الخ) كتب هذه 
الجملة ط على قول المصنف صريحاً. قوله: (قلت المراد المال المتقوم الخ). لكن على 
تقدير أن المراد بالمال المتقوّم يخرج بيع الثوب بخمر مثلاً فإنه ليس كل من العوضين 
مالا متقوماء ومقتضى هذا القيد أن المبيع لا يملك بالقبض مع أنه يملك به كما تقدم. 
و ا . فتأمل. قوله: (وأعتقه في الأيام الثلاثة لا ينفذ الخ). وإذا كان 

لخيار للمشتري لا ي يمتنع العتى ويملكه بالقبض كما يظهر . قوله: (وتمامه في البحر) . 
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وفيه : وقولهم منقوض بما إذا كان البائع وصي يتيم باع عبده فاسداً فأعتقه المشتري فإنه 
(وصوابها وفي شراء الأب من مال طفله لنفسه فاسداً أو بيعه من ماله الخ) بإرجاع الضمير 
في بيعه وفي ماله للأب»ء وجعل قوله «كذلك» أي بماله أي الصغير تستقيم هذه العبارة 
وتوافق عبارة المحيط . 

قوله: (فلا يلزم في صورة الشراء لطفله أن يكون الخ). وكتب السندي ما نصه: 
(حتى يستعمله الطفل) إذ القبض غير مأذون فيه شرعاً فلم يكن قبضه نائباً عن قبض طفله 
إلا بالاستعمالء وكذلك إذا باع شيثاً مملوكاً كالطفلة من نفسه فإنه لا يكون قابضاً إلا 
بالاستعمال الخ . فاشتراط لا لأجل تحقق القبض لتحققه بدونه خلافاً لما يفيده تعليل 
المحشي» بلا لأن قبضه غير مأذون فيه فلم يعتبرء فلذا شرط أمر زائد عليه وهو 
الاستعمال . والأظهر من هذا كله أن يراد أنه يستعمله في حاجة طفله إذا وقع الشراء 
للطفلء وفي حاجة نفسه إذا وقع الشراء له؛ فإنه لا بد من قبض حادث وذا لا يوجد إلا 
بالاستعمال في حاجة من وقع له الشراء وبدونه هو مقبوض بالقبض الأؤلء ولينظر الفرق 
بين هذه المسألة وبين مسألة الأمانة حيث لم يشترط فيها الاستعمال. قوله: (المراد لا 
يصح لأنها بصدد أن تعود الخ). ولو لم يقبضها منه المشتري فزوّجها البائع له صحء كذا 
في القنية. أقول: ويشكل ما في السراج أنه لو سرقه البائع بعد القبض قطع بهء فإن القطع 
يقتضي أن لا ملك له ولا شبهة ملك. وقولهم بعدم صحة نكاحها للبائع يقتضي الملك أو 
شبهته » فينبغي أن لا يقطع للشبهة . اه. وقال المقدسي: أقول: يفرق بأن تزوج البائع 
تقرير للعقد وهو مأمور برفعه بخلاف تزوج المشتري لتضمنه فسخ البيع . وأما سرقة البائع 
لما كانت خفية لم يجعل ذلك فسخا له ولم يجعل ذلك شبهة في إسقاط الحدء لأنه لا 
يسقط بأي شبهة كانت» وإلا لا سند بايه. اه سندي. قوله: (أي عن الفساد) عبارة ابن 
ملك مع متن المجمع : (فيفسخه كل من العاقدين ولو بعد القبض) قيد به لأن البيع 
الفاسد قبل قبض المبيع لا يفيد الملك ففسخه يكون امتناعاً عنهء وأما بعد القبض فيفسخ 
العقد مع إفادته الملك إعداماً للفساد المجاور له. اه. فالظاهر من عبارته عود الضمير 
في عنه للملك لا للفساد كما هو واضح من لفظ «امتناع؛ أيضاً وكونه إعداماً للحكم لا 
ينافى أن فيه أيضاً إعادم الفساد . تأمل . 

قوله: (والأولى عدم زيادة التعثيل الخ). جعل السندي الضمير في قوله «لأنه 
معصية؛ راجعاً لتعاطي البيع فاسداً. وإسم الإشارة في قوله «ولذا؛ راجعاً لكونه معصية. 
وبهذا تستقيم عبارته . تأمل . قوله: (فإصرار أحدهما لا يحتاج معه إلى فسخ القاضي) 
يحتاج إلى فسخ القاضي إذا أصر أحدهما ولم يفسخ الآخر بل سكت بدون تعرض لفسخ 
أو إصرارء ويمكن إصلاح الشارح بحمله على هذا. تأمل . قوله: (وهو ما مر تصحيحه 
عن قاضيخان الخ). الذي مر في قبض المشتري شراء فاسد إلا في قيض البائع عند الرد 
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عليه . قوله: (وينفسخ الأول بقبض الثاني الخ). هذه مسألة أخرى موضوعها ما إذا باعه 
وهو في يد المشتري الأول قبل الفسخ فبقبض الثاني ينفسخ الأوّل. قوله: (ولو صدقه فله 
القيمة كما في جامع القصولين) قال محمد في الجامع : رجل اشترى أمة من آخر شراء 
فاسداً وقبضها بإذن البائع فأراد ردها للفساد فبرهن المشتري أنه باعها من فلان بكذاء فإن 
صدقه البائع ضمنه قيمتهاء وإن كذبه فله استردادها. فإن استردها ثم حضر الغائب كان 
للذي حضر أن يستردها من البائع» وإن كان البائع صدق المشتري وأخذ القيمة ثم حضر 
الغائب لم يكن للبائع الأول استردادها سواء صدقه الذي حضر أو كذبه. ولو قال: بعتها 
من رجل ولم يسمه وكذّبه البائع فللبائع أن يستردهاء فإن استردها ثم جاء رجلا فقال 
المشتري : إنما عنيت هذا فإن كذب الرجل المشتري فالاستداد ماض » وكذا إن صدقه. 
قال في الكتاب: وهذا نظير ما لو قال المشتري: : إنها ليست لي لا يبطل حق الاستردادء 
هكذا نقله المقدسي . اه سندي . 

قوله: (ولم يدخل المبيع في ملك المشتري في صورة الخيار) أفاد الشيخ الرحمتي 
أن المراد من الخيار في كلام الشارح خيار المشتري الأول الذي هو البائع الثاني لأنه يقدر 
على فسخ البيع ودفع الفسادء بخلاف ما إذا باع بدون شرط وشرط المشتري منه الخيارء 
فإن البائع لا يقدر على نقض البيع للزومه من جهته . والمانع الذي هو حق العبد الذي هو 
المشتري متحقق فينبغي أن يمتنع الفسخ فليراجع . اه سندي . قوله : (الظاهر بقاء الفسخ 
الخ). الظاهر امتناع الفسخ إذ الاستيلاد كالعتق لا يقبل الفسخ بعد تحققه وقد تحقق بعد 
ملكه لها. قوله: (قال في المنح عن الفصول العمادية وإنما كان كذلك لأنه الخ) الثابت 
اقتضاء إنما هو طلب التسليط وسبق القبض ثابت حكماً لطلب التسليط» هذا ما تفيده 
عبارة المنح فالظاهر ما قاله ط أن الأولى أن يقول «حكماً» بدل «اقتضاء» تأمل . قوله: 
(فلا يخرج عن عهدتها إلا بالتوبة الخ). التوبة تتو قف أيضاً على العز على أن لا يعود 
لمثل هذه المعصية. قوله: (لزم وارتفع الفساد الخ) . قال البيري: وجه اللزوم ظاهر. 
وأما ارتفاع الفساد فلا. قال في الذخيرة: لو تصرف المشتري نفذ تصرفه لمصادفته ملكه» 
ويبطل به حق البائع في الاسترداد إلا الإجارة. اه. وهذا ناطق يبطلان حق الاسترداد 
الذي هو حق العبد لا الحق الذي وجب للشرع. اه سندي باختصار. ثم قال: قلت: 
ونازع الرحمتي في تعلق حق العبد في الوقف» أما على قوله قظاهرء وأما على قولهما 
فلأنه حبس على ملكه تعالى فهو من حقوقه سبحانه لا من حقوقهم. اه. وأنت خبير بأن 
اللزوم فيه ليس إلا لأنه خرج عن ملكه كما يفيده تعليل الشارح . تأمل . قوله: (فلا يصح 
استثناء الأولى الخ). قد يقال: إن الاستثناء في كلام الشارح بالنظر لما يفيده قوله «لتعلق 
حق العبد» تأمل . 

قوله: (إن الفرق موجنود الخ). الحى في دفع المنافاة ما قاله السندي إن صريح 
عبارة الولوالجي فيما إذا زوجها المشتري قبل قبضها ثم فسخ البيع» وهذا إنما يصح في 
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البيع الصحيح لا في الفاسد لعدم ملك المبيع فيه قبل قبضهء فلا ينف فيه تصرف 
المشتري بل يتوقف على إجازة مالكه» وكلام غيره في البيع الفاسد. قوله: (لأن البيع 
الصحيح صورة إما أن ينتقض بالاستحفاق أو بالخيار الخ) فيه أنه قد ينتقض بغير ما ذكره 
كالإقالة» وعليه يحمل كلام الولوالجي. قوله: (لأن هذه العقود لم توجب الفسخ من كل 
وجه الخ). عبارة ط عن المنح: لأن هذه العقود كأنها لم توجد لكونها فسخاً من كل 
وجه في الكل . اه ونص عبارة الفصولين: ثم الأصل المانع إذا زال كفك رهن ورجوع 
هبة وعجز مكاتب ورد مبيع على المشتري بعيب بعد قبضه بقضاءء فللبائع حق الفسخ لو 
لم يقض بقيمته» كأن هذه العقود لم توجد بفسخ من كل وجه في حق الكل. قوله: 
(والرهن) لعله «والنكاح؟ فإنه الذي مر. قوله: (أو قيمة) أي تراضيا عليها. قوله: (لأنه 
يمكن حمل كلام الشارح على وجه صحيح وهو أن قوله الخ). هذا الحمل وإن كان 
صحيحاً في ذاته إلا أنه لا فائدة لقوله «حينئذ». والفرق في الكافي» فإنته فيما إذا كان 
الثمن غيير منقود فرق بين الصحيح والفاسد. قوله: (وهي قبله غير مقررة الخ). لعله 
#بعده؟ إذ قبل القبض لا يجب شيء على المشتري وبعده تحب القيمة غير متقررة. قوله : 
(عبارة العيني والزيلعي فإن مات البائع وهي أنسب الخ). ضمير «مات» بالنظر لكلام 
المصنف وقطع النظر عن كلام الشارح راجع للبائع» إلا أن الشارح لما نظر أن موت 
المشتري كموته حاول الكلام» وجعل الفاعل لفظ «أحد؛ وزاد «ونحوه» ليتم ما قصده من 
ذكر الحكم متحداً فيهما. وكتب السندي على قوله «أحدهما» أي البائع أو المشتري قبل 
أداء الثمن فالبائع أحق. ويحتمل أن يقال: مات المشتري بعدما نقد الثمن فيما شراه 
فاسداً وتفلس البائع وأحاطت به الغرماءء فورثة المشتري أحق بذلك المبيع من سائر 
الغرماء ولهم أن يحبسوه حتى يستوفوا ثمنه. اه. 

قوله: (سيأتي في كتاب الإجارة أن الراهن الخ). لعله #المرتهن» كما هو ظاهر. 
تأمل. قوله: (لم يذكر ما إذا مات المشتري) قد علمت أنه بزيادة الشارح ما زاده يكون 
مذكوراً. قوله: (وأما بعده فالعامة كذلك الخ). ثمرة الخلاف جواز أخذها من الوكيل 
قبل تسليمها لليائم» ودفع غيرها عند العامة» ومنعه عند غيرهم. تأمل رملي. وفي 
البزازية : النقود قبل التسليم إلى الوكيل لا تتعين» وبعده قيل: لا تتعين حتى لا تبطل 
الوحكالة بالهلاك؛ وقال أكثر مشايخنا تتعين وتبطل بهلاكها. اه. لكن ما فى البزازية 
يخالفه ما في الفصولين حيث قال : وأما بعد التسليم لي الوكيل فهل يتعينان؟ اخلفف 
المشايخ بعضهم قالوا: يتعينان حتى تبطل الوكالة بهلاكهماء وعامتهم على أنهما لم 
يتعينا. وفائدة النقد والتسليم على قول العامة شيئان: أحدهما توقت بقاء الوكالة يبقاء 
النقد» فإن العرف ظاهر بين الناس أن الموكل إذا دفع النقد إلى الوكيل يريد شراء حال 
قيام النقد في يد الوكيل» والثاني قطع الرجوع على الموكل فيما وجب للوكيل على 
الموكل. فحين دفعه إليه أمره أن يستوفي بما نقد ثم ما نقده لو صلح لاستيفاء ما وجب 
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للوكيل على الموكل صح الأمر بالاستيفاءء ولو لم يصلح يبطل الأمر بالاستيفاء ويبقى 
الأمر بالشراء على حاله» ويصير وجود النقد وعدمه سواء كأنه أمره بشراء ولم ينقد له 
شيئاً. ولو سرق من يد الوكيل لم يضمن لأنه أمين» فلو شرى بعده أمة بألف نفذ عليه 
لأنه لم يبق وكيلاً بعد هلاك تلك الدراهم عند بعض المشايخ» ولتوقف بقاء الوكالة ببقاء 
تلك الدراهم عند عامة المشايخ. أقول: على هذا إلا ثمرة لعدم تعينها بعد التسليم عند 
عامة المشايخ . اه. قال الرملي: أقول؛ قد يقال: ثمرته جواز الخ . 


قوله: (وتمامه في جامع الفصولين) انظر ما في الفصولين وحاشيته من الفصل السابع 
عشر. قول الشارح: (بناء على تعين الدراهم في البيع الفاسد وهو الأصح) وفي حاشية 
الحموي ذكر في غاية البيان أن المختار عدم التعين. اه وفي البلعي : قالوا: ينبني على هذا 
أنه إذا ربح البائع هل يطيب له أو لا؟ فعلى التعين لاء وعلى عدمه نعم. وهذا الذي جزم 
به في الفتح والعناية. اه. ويعلم من هذا جواب إشكال صدر الشريعة وغيره الذي ذكره 
المحشي» وانظر ما قالوه في كتاب الغصب من أنه لو تصرف في دراهم الوديعة أو الغصب 
من أنه لو أشار إليها ونقدها لا يطيب. قوله: (لكن قدمنا آنفاً عن الأشباه أن الصحيح تعينه 
في الصرف الخ). ما هنا لا ينافي ما تقدم لأنه في الصرف إنما هو بالنسبة لذات عقده فلا 
ينافي عدم تعينه بالنسبة لعقد آخرء فيطيب لهما الربح الحاصل فيه كما طاب للبائع ما ربح . 
قوله : (وفيه أن المؤجر أيضا سلط المستاجر على الانتفاع الخ) فيه أن النهر لم يعتبر مجرد 
التسليط بل تسليطاً على بناء يقصد به الدوام بخلاف الإجارة» فإن التسليط الحاصل فيها لا 
على بناء يقصد به الدوام» فما قاله لا يخرج عما قاله المحشي . تأمل. قوله: (فمن أطلقه) 
أي جوّزه. قوله: (والذي خص منه من لا تجب عليه الجمعة هو الواو في فاسعوا الخ). فيه 
نظرء فإنه قد خص من كل من الواوين من لا تجب عليه الجمعة من مسافر ومريض وأعمى 
وامرأة وصي وعبد) لا من ضمير #فاسعوا» [الجمعة: 4] فقط حتى يرد ما قاله من 
التنظير. قوله: (فلا وجه لما في النهر من أن الخ) عبارة النهر: وإذا عرف هذا فقوله آرَلاً 
في الفتح: ولو كانا لحربي مستأمن فباع أحدهما فللمسلم أن يشتريه مع أن المنع كما هو 
للبائع كذلك للمشتري المراد به الكافر. قوله: (وبه ظهر أنه كان الأولى للشارح أن يقول 
كما في البحر أو كن البائع الخ). فيه أن المذكور هنا حكم التفريق من جهة المالك لا حكم 
التملك» فإنه سيأتي والمناسبٌ حينئذ الاقتصار على ذكر هذه المسألة فيما يأتي. قوله: (أو 
لمملوكه) آي المأذون. فوله: (لو كان معه أم وأخ أو أم وعمة أو خالة أو أخ جاز الخ). 
هكذا عبارة الفتحء ولا حاجة لذكر قوله «أو أخ» فإنه بذكره تكون الصورة الأخيرة هي 
الصورة الأولى. 


فصل في الفضولي 


قوله: (وقال بعض المتأخرين ينعقد ويتوقف الخ). على ما قاله يكون المراد بقوله 
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«وله مجيز؛ أنه قابل للإجازة شرعاً لا وجود لي مثلاً يملكها. قوله: (ولعل ما في الحاوي 
قياس والعمل على الاستحسان) فيه أن القياس والاستحسان إنما يجريان في مسألة 
الفصولين لا في مسألة الحاوي» ولا يصح قياس إحداهما على الأخرى لوجود الفرق. 
تأمل . تزه لقال نقد قور الكتر وين باع للك e‏ . نعم قال ذلك أول الباب. 

ثم ذكر عند قول الكنز: وصح عتق مشتر من غاصب بإجازة بيعه ما فيه الموافقة لليحر 
57 ونصه: وهذا التقرير صريح في أن بيع المشتري من الغاصب موقوف › والمصرح 
به في المعراج أنه غير موقوف لأن فائدته النفاذ ولا تحقق له. وهذا معنى ما في البدائع 
من أن الفضولي إنما ينفذ بيعه موقوفاً إذا باعه لمالكهء أما إذا باعه لنفسه لا ينعقد إذ لا 
خفاء أن المشتري من الغاصب باعه لأجل نفسه الخ . إه. فالظاهر أن للبدائع عبارتين ما 
ذكره في النهر أولاً وثانياًء والمتعين الجواب الذي قاله الرمليء فتأمل. قوله: (ولعل 
هة أن الأصل فساد العقد الخ). تقدم في باب خيار الشرط تعليل المسألة بأن له الخيار 
بدون شرط فيكون مبطلاً له» لأنه حينئذ يكون داخلاً على البيع وهو لا يصح تعليقه 
بالشرط فانظره. قوله: (فهاتان مسألتان الخ). فيه أناهاتين المسألتين ليستا مما نحن 
فيه» إذ هو في بطلان بيعه ابتداء» والبطلان فيهما بطريق الطرؤللبات على الموقوف. 
قوله : (فرجعت المسائل المستكناة خمساً الخ). وفي شرح الأشباه لبالي زاده: يزاد على 
ما ذكره رجل باع ثوباً لغيره بغير أمره من ابن صغير له مأذون أو عبد مأذون له في التجارة 
وعليه دين أولادين عليهء ثم أخبر رب الثوب أنه باع ثوبه بكذا ولم يعين من ابتاعه وأجاز 
المالك؛ قال محمد: لا يجوز ذلك إلا في عبده الذي عليه دين» لأن الفضولي لو كان 
وكيلاً في البيع لا يجوز بيعه من أحد من هؤلاء ما خلا عبده الذي عليه الذين كما في 
قاضيخان . أه سندي . 


قوله: (وعلى هذا فالاكتفاء الخ). لا حاجة إلى هذاء فإن الكلام في شراء الفضولي 
يتعلق بأمرين : إما أن ينفذ عليه فقط أو على من اشترى لهء وفي هذه الصورة لا ينفذ 
عليهما. اه سندي. قوله: الكن لا يخفى أن صريح تصحيح البزازية أنه الخ). ما عزاه 
للبزازية مسلمء وما ذكره من أن المفهوم من تصحيح الفروق أنه لا يتوقف إلا إذا أضيف 
لفلان في الكلامين وأنه المفهوم من كلام الفتح بغير مسلم. فإن البطلان في مسألة 
الفروق لحصول الإضافة لفلان في كلام أحدهما وللمباشر في كلام الآخر لا لاشتراط 
الإضافة له فيهماء وما ذكره بعد ذلك من المسائل ليس في شيء منها ما يدل على هذا 
الاشتراط فإنه لم يذكر في جميعها الإضافة له في الكلامين حتى يتوهم أنه قائل به. وليس 
في قوله «فإنه يتوقف» لإضافته لفلان في الكلامين ما يدل على هذا الاشتراطء كيف وقد 
جعله علة للتوقف في هذه المسائل التي في بعضها الإضافة له في أحدهما فقط؟ فمراده 
بالإضافة له فيهما ما يشمل ذلك تقديرأًء فإنه إذا وجد إضافة له في كلام أحدهما أولأء 
ثم وجد قبول بعده بدون إضافة لأحد انسحبت إلى القبول أيضاً فكأنا موجودة فيهما. 
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وأما عبارة الفتح فعدم الانعقاد لفلان» والنفوذ على المباشر لعدم الإضافة إليه يقيناً 
للاحتمال الذي قاله مع الإضافة ظاهراً للمباشر لا لاشتراط الإضافة لفلان في الكلامين. 
تأمل . قوله: (لكن ضمان العبد بعد العتق) هذا محمول على ما إذا ظهر الإتلاف بإقراره» 
والأضمن في الحال فيباع فيه . قوله : (كما سيأتي في بابه) الذي سيأتي هو أن الصغير إذا 
بلغ غير رشيد لم يسلم إليه ماله حتى يبلغ خمساً وعشرين سنة» وأنه يصح تصرفه قبله 
وبعده يسلم إليه» وإن لم يكن رشيداً وقالا: لا يدفم حتى يؤنس رشده ولا يصح تصرفه 
افيه . 

قوله: (لا يخفى أن في هذه الصورة تفصيلاً وفرقاً الخ) . لكن هذا التفصيل يعلم من 
فصل التصرف . قوله: (فإنه موقوف عند الإمام على الإسلام الخ). فإن أسلم نفذ. وإن 
هلك أو حكم بلحاقه بطل وورث كسب إسلامه وارثه المسلمء وكسب ردته فيء بعد 
قضاء دين كل من كسبه. قوله: (والظاهر أن المسائل بعده كذلك) الأظهر في حل الشارح 
أن يقول: إنه راجع لجميع ما قبله قول الشارح : (على إجازة الغرماء). ومثل الغرماء 
القاضي إذ ولاية بيع التركة المستغرقة لهء كما أن الوصي له بيعها أيضاً فله الإجازة كما 
يأتي في القضاء. قول الشارح : (أو بغيبته فباطل). قال في البحر: فإنه لا ينفذ بإجازته 
كما ذكره الزيلعي في الوكالة. اه سندي. قوله: (ئم ذكر أحد الوصيين الخ). وهكذا لو 
توب رم نا لبي ESE‏ نص عليه الرملي 
في فتاواه. اه سندي . قول الشارح : (وأوصله في النهر إلى نيف وثلاثين) . أي في أول 
البيع الفاسد ‏ قوله: (وييع الصبي بشرط الخيار الخ). عبارة النهر: وبيع الوصي الخ . 
قوله: (والبيع بما حل به الخ). حل ضد حرم » ومراده بما يصير به حلالا. قوله: (ولو 
اختلفا في وقت الهلاك فالقول للبائع أنه هلك الخ). لأن الحادث يضاف لأقرب أوقاته 
قوله: (لأنه لما كان العوض متعيناً كان شراء الخ). يظهر من هذه العلة أن محل النفاذ 
على الفضولي إذا لم توجد الإضافة في أحد الكلامين لمالك العرض على ما مر في شراء 
الفضولي» وإلا نفذ عليه لا على الفضولي. 

قوله: (تبع في ذلك المصتف الخ). قال الرحمتي : ظاهر كلام الشارح أن من حكم 
عقد الفضولي أن للمالك أخذ الثمن وطلبه من المشتري» وذلك يكون إجازة وهو مسلم 
في كونه إجازة» لأنه دل على الرضا. وأما كون المالك له طلب الثمن أو أخذه من 
المشتري فلا لأن بالإجازة صار الفضولي وكيلاً والحقوق ترجع إليه لا إلى المالك» 
ولذلك قال في المنح تبعاً للدرر: وحكمه أن أخذ المالك الثمن أو طلبه من المشتري 
إجازة فجعل الحكم كونه إجازة لا نفس الأخذ كما صنعه الشارح أنتهى. اه سندي . 
ووقع في نسخة أخرى للشارح موافقة لعبارة المنح. ولا يرد عليها شيءا إذ ليس فيهما 
العدول عن كلام المصنف» ولا شك أن كون أخذ البائع الثمن أو طلبه إجازة حكم من 
أحكام بيع الفضولي . تأمل . قوله: (ثم اعلم أن المتبادر من كلام الزيلعي وابن ملك أن 
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المراد إذا وجدت الإجازة الخ). ما ذكره من أن المراد ما ذكر فى صريح كلامهما لا 
المتبادر منه. قوله: الأنه هه يعقد دنه قد جد أن الب الموقوف امن اتان المع 
الا الفاسيد: ولعل المراد بكونه فاسداً أنه في حكمه حيث قبضه الفضولي لنفسه بحكم هذا 
العقد الموقرف على إذن المالك بالنقد. قوله: (وأن المشتري والفضولي ليس لهما 
الإجازة) استفادة ما ذكره الشارح من كلام المصنف محل تأمل. والأظهر ما قاله ط: أن 
قوله وللمشتري الخ جملة مستأنفة ليست من المفادة. نعم يستفاد منه أنه ليس له الفسخ . 
فوله: (فيلزم العجز فينفسخ) يعني يلزم العجز عن إثبات ذلك . اه فتح . 

قوله: (فينبغي تقييد قوله وللمشتري الفسخ بالرضا أو القضاء) الظاهر إبقاء كلام 
الشارح على إطلاقه وأن للمشتري الفسخ بلا قضاء ولا رضاء ويخصص من عمومه مسألة 
الاستحقاق للعلة التي ذكرت ولا يلزم أن يكون الحكم كذلك في جميع صور بيع 
الفضولي لعدم هذه العلة فيها. تأمل. قوله: (وألزمه محمد بها لأنه رضي بتفريق الصفقة 
عليه الخ). ما ذكره من العلة يفيد أن خلاف محمد فيما إذا علم أنه فضولي . قول 
الشارح: (حتى يصح حطه من الثمن الخ). قال ط: ينبغي أن يكون هذا على قول 
الإمام. أما عندهما: فيتقيد الوكيل بالبيع بمثل القيمة؛ فإن ظهر أن الثمن دون القيمة 

يعمل الفسخ. اه. ويظهر أن ما أجاب به صاحب الهداية مبني على قولهما. قوله: (وأما 
ما في البحر والنهر من النهابة والتعراح عن أنه ناطل فهر حالف لبا في خان التضولين 
الخ). وموافق لما ذكره ف في البحر أولاً عن البدائع من أن ب بيع الفضولي موقوف إذا باعه 
لمالكه لا لنفسه . قوله : (هذا عندهما الخ). خارف بق على اناي ف و 
عنده في حق الحكم وهو الملك لانعدام الولاية؛ فكان في غير الملك قيبطل وعندهما 
يوجيه موقوقاً لأن الأصل اتصال الحكم بالسبب والتأخير لدفع الضرر عن المالكء 
والضرر في نفاذه لا في توقفه. اه نهر . قوله: (إذ الغصب سبب الملك عند الضمان 
الخ) وجدت هذه العبارة في الفصولين» كذلك في الفصل ۳۲ في أحكام بيع المغصوب. 
وقوله ايسيب» خير اليس»6 ولفظ #البيع؛ اسمها. 

قوله: (وأجاب في حواشي مسكين بأن هذا غير وارد الخ) ما في حواشي مسكين لا 
يوافق ما مشى عليه في الفصولين من التفصيل» وهو جواز بيع الغاصب بالإجازة له 
وبتقديم سبب ملكه على بيعه وعدم جوازه إذا تأخر. ومقتضى ما في حواشي مسكين 
أيضاً جواز البيع الثاني بإجازة المالك الأول. لأن البات حدث لمن باشر الثاني الذي هو 
المشتري الأول هو مخالف لما في المصنف من عدم جواز الثاني بإجازة الأولى . 
ومقتضاه أيضاً أنه لو ضمن الغاصب نفذ البيع الأول وهو مواقق لما في الفصولين» 
ومخالف لكلام المصنف. وأنه لو ضمن المشتري منه ينفذ الثانى لطرو الملك البات 
لمباشره وهو غير مسلم لمخالفته للمصنف. فالظاهر الجواب الذي في البحر لعدم 
مخالفته ما في المتون. وقوله «قلت: الخ لعل حقه أن يفرع على ما قله مسألة التضمين › 
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فيقول: إذا ضمن الغاصب نفذ بيعه وبطل بيع المشتري لأن الملك للغاصب. فإن الملك 
في إجازة بيع الغاصب للمشتري لا للغاصب إلى آخر كلامه وبالجملة فهذه العبارة غير 
محررة على ما ظهر. قوله: (قوله قيد اتفاقي فإنه وإن وقع في الجامع الصغير الخ). 
الأحسن «زائد وإن وقع؟ الخ كما قال في البحر. قوله: (ودعوى الإقرار بعدم الأمر تناقضه 
الخ). أي الإقرار قبل البيع. وأما لو ادعى إقراره بعد البيع تسمع دعواه وبيّنته» كما ذكره 
في البحر والنهر والسنديء وسيأتي للشارح نحوه في غير هذا المحل. وبهذا يندفع 
التعارض بينما هنا وما نقله في الدرر من أن المشتري إذ ثبت عليه الاستحقاق بإقراره لا 
يرجع بالثمنء وإذا أقام بينة أن الدار ملك المستحق لا تسمع بينته» ولو أقامها على إقرار 
البائع أنها ملك المستحق تقبل» ولو لم يقبمها على ذلك كان له طلب يمينه. اه 
باختصار بأن تحمل هذه العبارة على دعوى الإقظرار بعد البيع . 
1 


قوله : (فإذا أذى رجع على البائع الخ). وجه رجوعه على البائع أنه بفسخ البيع في 
حقهما يكون المبيع لهء فعليه ما غرمه المشتري من الثمن لمالكه. قال المقدسي: وإن 
كذبهما وقال: أمرته فالقول له لما مر أن إقدامهما إقرار بالأمر فلا يعمل رجوعهما في 
حقه» ويغرم البائع الثمن له ويكون المبيع للبائع ويبطل عن المشتري الثمن للآمر في 
قولهماء وعند أبي يوسف يبقى ذي ذمة المشتري للآمر ويرجع المشتري على البائع بمثل 
الثمن» بناء على أن الوكيل بالبيع يملك الإبراء عن الثمن عندهما والإقالة بغير رضا 
الآمره وفي قول أبي يوسف لا يملك. قوله: (فعند أبي حنيفة لا فلا يضمن الخ). ني 
الأشباه من كتاب الغصب: العقار لا يضمن إلا في مسائل : إذا جحده المودعء وإذا باعه 
الغاصب وسلمهء وإذا رجح الشاهد به بعد القضاء كما في جامع الفصولين . اه وفي 
حواشيها أنه بالبيع والتسليم يضمن عند الكل لأن البيع والتسليم استهلاك كما في 
قاضيخان. اه ولعل المسألة محل اختلاف والمتون على الأول فتأمل وانظر ما فى 
القصية. ۰ 

باب الإقالة 

قوله: (وتعرف بالقصد الشامل للصلاة وغيرها قافهم) وقال الرحمتي: لا عموم فيها 
عند التحقيق لأن الإقالة إنما تجري في البيوع ومنه الإقالة في الإجارة والقسمة لاشتمالها 
على المبادلة الخ . وهذا كلام دقيق ظريف وغفل عن هذه النكتة الحلبي فقال: الأولى 
التعميم لأن الباب مطلق كما لا يخفى انتهى. اه سندي. قوله: (أحدهما مستقبل الخ) 
وانعقادها بافظين أحدهما مستقبل مبنى على أن الأمر إيجاب لا توكيل . وإلا فالإقالة لا 
يتولى طرفيها واحد بخلاف النكاح . ام امن امعد وتمامه فيه وفيما تقدم أول النكاح . 
قوله : (وظاهره أنه في الصورة الأولى ينفسخ وإن باعه بعد المجلس) لكن لا بد من وجود 
ما يدل على القبول في المجلس حتى تتم الإقالة. قوله: (فوجد فباع بأزيد لا ينعقد البيع 
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الثاني الخ). المراد بعدم انعقاد البيع الثاني عدم انعقاده على البائع» وإن كان منقعداً على 
المشتري وإن لم ينفذ. قوله: (لأنه تعليق الإقالة لا الوكالة بالشرط الخ). على هذا يكون 
قول البائع للمشتري بعه إقالة صحيحة إذا ذكرت بدون تعليق» وحينئذ يكون بعه فيما بعده 
المنقول عن البزازية إقالة. لكن المذكور في المنح يفيد أن المسألة خلافية حيث قال : 
قال للبائع: هذا المبيع وقع غالياً علي فأرده عليك» فقال البائع لغيره: بعه لكي نعلم 
نقصانه ورضى المشتري بذلك. قيل: لا يكون إقالة بل توكيلا وأمراً بالبيع وجل 
المشتري» وهو اختيار القاضي بديع الدين. وقيل؛ إقالة لأن قوله «بعه» نوع تصديق وقد 
رضي به المشتري وعن الزاهدي العتابي لو قال لبائعه: بعه لنفسك فقال: قبلت وأنا أبيع. 
انفسخ . .وعن أبي حنيفة كذلك. وفي المنتقى إذا قال: بعه فأعتقه البائع جاز عند أبي 
حنيفة لأن الإعتاق قبول الإقالة عنده. 

قوله: (والظاهر أن ما ذكره أولاً من كون ذلك» إقالة مبني على ما هو الصحيح 
الخ). فيه أن التصرف في المبيع ليس قبضاً له حتى يكون ما في البزازية مبنيا على 
الاكتفاء به من أحد الجانبين راطا انه يدن على اد سيل E‏ مقام تسليم 
المبيع مع وجود ما يدل على الرغبة في الإقالة وعلى هذا ب ينبغي أن تتم بمجرد قبض 
البائع لها بدون توقف على تصرفه في المبيع +2 رايت ف ی عن الم ا 
قول المصنف: وتصح بمثل الثمن الأول طلب البائع من المشتري فسخ البيع› 0-7 
المشتري : ادفع إلى الثمن فكتب قبالة دفعها إليه فأخذها منه ورد المبيع فهو فسخ. | 
ارق ا ا وا و ا و ب 
مثال لا يفيد التخصيص فلا ينافي ما في الشارح من أن القطع قبول بالفعل . قوله: (أي 
المشتري المأذون) أبقى الرحمتي المشتري على إطلاقه كما نقله عنه السندي ونصه 
ووجههء آي وجه ما قاله من عدم صحة الإقالة» فيما إذا وهب البائع الثمن قبل القبض 
أنها لو صحت كانت بيعاً بلا ثمن لأن الشمن يسقط بالهبة قبل القبضء والبيع بلا ثمن 
فاسد يحرم تعاطيه حقا له تعالى وهي بيع في حق ثالث» وهبة الدين إبراء بخلاف ما لو 
وهبه بعد القيض فإنها صحيحة فإن تقايلا بعد ذلك رجع بالئمن» لأن الموهوب غير 
المقبوض لأن النقود لا تتعين في العقود والفسوخ. هكذا قرره الرحمتي» ثم قال: 
وليست هذه المسألة مختصة بمسألة العبد المأذون ونحوه كما زعم من وهم. انتهى 
قلت: وأراد به الحلبي. أه ستدي . 

قوله: (وما في الأشباه في الشراء) في غير مسالة إجارة المتولي للوقف . قوله: 
وها يضمن وکیل بلي إت آهل يمد قب اتن الع . الذي في الظهيرية على ما في 

شية البحر: الوكيل بالبيع يملك الإقالة قبل قبض الشمن في قول محمد. . اه وفي حيل 
ياي د وو ا مد ووو در كد 
فالحيلة في ذلك أن يبيعها الوكيل ممن يثق به بمثل قيمتها حتى يجوز البيع بلا خلاف 


8 کتاب البيوع 


ويدفعها إلى المشتري» ثم يستقيله العقد فتنفذ الإقالة على الوكيل خاصة. اه. وفي 
خزانة المفتين؛ الوكيل بالشراء لا يملك الإقالةء وفي الكبرى يملك الوكيل بالبيع قبل 
قبض الثمن. قوله: (صح عندهما وضمن لموكله لا عند أبي يوسف) الضمان للموكل في 
الإقالة على قول محمد إنما هو فيما إذا قبض الثمن» وليس الكلام فيه لا فيما إذا كانت 
قبل قبضه على ما يعلم من التوفيق الآتي. نعم. يقال بالضمان مطلقاً عند محمد أيضاً 
على مقتضى ما لقله المحشي عن الحاكم الشهيد. قوله: (فتأمله مع ما في الظهيرية الخ) . 
فيه أن ما في الظهيرية لا يخالفه فإنه كم بصحة الإقالة في جميع الصور ولم يذكر عدم 
جوازها في صورة منها. نعم» ما في الفصولين يخالفه فيما إذا قبض الثمن. نعم بين ما 
في الظهيرية والبزازية مخالفة من وجه آخرء وهو أن مقتضى. كون الوكيل مالكاً لها كما 
يفيده ما في البزازية أنها تسري على الموكل وأنه لا ضمان على الوكيل وعدم الضمان 
مخالف لما في الظهيرية» ودفع هذه المخالفة ظاهر بأن يراد بكونه مالكاً لها أنها تصح 
منه. 

قوله: (فتحصل أن إقالته تصح عند الإمام قبل القبض وبعده ويضمن الخ). الضمان 
راجع لما قبل القبض وبعدهء وكون ذلك عند الإمام مأخوذ من اقتصار الظهيرية في نسبة 
الملك لمحمدء ويؤخذ منه عدم الضمان بدليل المقابلة لما قبله. تأمل. قوله: (قوله قيل 
وبالسلم أي عند أبي يوسف) لا يظهر حينئذ جعل المسائل المستثناة خمساًء فإن عنده 
جميع مسائل الوكيل لا تصح الإقالة فيها. قوله: (والمعنى إذا غرّه غاب له غيناً يسيراً 
الخ). موافق لما نقله السندي عن الرحمتي أن المراد أنه يجب على الغارٌ منهما أن يجيب 
إليها ولا يمتنع دفعاً للمعصية التي ارتكبهاء ولا تجب على المغرور لأن له أن يرضى 
بضرر نفسه» وحينئذ لا يظهر للتقيد بالبائع ثمرة وفائدة. اه . قوله: (الظاهر أنه أراد 
بالفسخ الانفساخ الخ). الظاهر إبقاء الفسخ على حاله» والشارح لم يخبر عن الحكم بأنه 
فسخ حتى يحتاج للتأويل بل بمضمون هذه الجملة أي كون الإقالة فسخاً الخ» ولا شك 
أنه حكم وأثر لها. تأمل. قوله: (قال أبو يوسف الخ). قال السندي يعد ما ذكر قول 
الإمام: وقال أبو يوسف: هي بيع في حق الكلم إلا إذا تعذر بأن كانت قبل القبض ففسخ 
إلا إذا تعذرا فتبطل بأن كانت قبل القبض في المنقول بأكثر من الثمن الأولء» أو بأقل منه 
أو بجنس آخر أو بعد هلاك المبيع . وقال محمد: هي فسخ في حق الكل إلا إذا تعذر بأن 
تقايلا بأكثر من الثمن الأول» أو بخلاف جنسه أو ولدت المبيعة بعد القبض فبيع» إلا إذا 
تعذر أبان كانت قبل القبض بأكثر من الثمن الأول فتبطل. اه. وهذه العبارة أحسن في 
بيان مذهبهما. 

قوله : (وفيه شيء الخ). فيما قاله الرملي نظر ظاهر. فتأمل. قوله: (أي خيار عيب 
الخ). وفي السندي: بشيار عيب يعد قيض المبيع لأن قبله ليس بفسخ لعدم تمام 
الصفقة. وأنها لا تتم في خيار العيب إلا بعد القبض كما تقدم. وهكذا لو رده بخيار رؤية 


كتاب الييوع تاس اس هوه 


أو شرط قبل القبض أو بعده لعدم تمامها فيبقى الأجل والكفالة على حالهما. اه. وفيه 
أيضاً ما نصه: وفي معونة المقتي لو كان به رهن في يد الطالب فهو رهن على حاله بكل 
حال. اه كما في منية المفتي. قوله: (والحاصل أن الزيادة متصلة كانت كالسمن أو 
منفصلة الخ). المراد الستولدة؛ كما أن المراد بلفظ المتصلة المذكور ثانياً المتولدةء 
وبالمنفصلة المذكورة ثالثاً المتولدة. وبهذا تندفع المخالفة بين ما في الفتح وغيره. قوله: 
(فلو رضي بكون الخياطة للبائع بأن يسلم الثوب إليه كذلك نقول تصح). الصحة مخالفة 
لإطلاق ما تقدم عن الخلاصة والفصولين وفيها الربا. وكتب السندى على قوله «إحياء 
لحق الشرع؟ ما نصه: لأنه لا وجه للفسخ فيها مقصوداً لأن العقد لم يرد عليها ولا تبعاً 
لانفصالها ولا للفسخ في الأصل بدون زيادةء لأنه يؤدي للربا لأن المشتري يأخذها بدون 
ثمن. اه. فتأمل . ثم رأيت في السندي عند قول الشارح «فيما يأتي شرى أرضاً مزروعة» 
الخ بعد ما ذكر عبارة الحاوي نقلاً عن القنية ما نصه: قلت: وقد تقدم في خيار العيب 
لشارح أنهما لو رضيا بالرد لا يقضي القاضي به لحق الشرع لحصول الربا قفي قوله 
إذاسلم المشتري الثوب إلى البائع تصح الإقالة نظرء فليحرر هذا المبحث. اه. 

قوله: (لأنه ليس من فروع كونها فسخاً الخ). قد يقال ذكره لا لأنه من فروع كونها 
فسخاً بل لدفع توهم لزوم ومثل المقبوض» إذ ليس في كلامه ما يدل على أن هذا من 
فروع كونها فسخاً. قوله: (فصار الباقي بمنزلة أصل الشمن فتلغوا الزيادة الخ) لو كان 
الباقي بمنزلة أصل الثمن لوجب أن يقال في مسألة التتارخانية الآتية بوجوب تنقيص الثمن 
بقدر العيب فيما لو اختار الإمضاء» وفيما لو علم بالعيب مع أن المتبادر منها عدم 
التنقيص . وظاهر عباراتهم يدل على جوازه لا على لزومه» ولو كان الباقي بمنزلة أصل 
الشمن لقالوا بوجوبه لا جوازه. فقي الزيلعي: وأما إذا تعيب عنده فيجوز بالأقل. اه. 
تأمل» وانظر ما يذكره المصنف منقوله «اشترى عبداً فقطعت يده وأخذ أرشهاء» الخ . 
قوله: (وهذا يؤيد ما قلنا) مقتضى كون الباقي صار بمنزلة أصل الثمن أنه يرجع» وإن قلنا 
إنها فسخ في حقهما فلم يتم الاستظهار ومراده بما قاله ما قاله فميا لو زال العيب الخ فإنه 
يلزم من الفسخ رجوع الثمن بتمامه للمشتري. قوله: (إعمالاً لموضوعه اللغوي) بخلاف 
لفظ «الإقالة» فإنهم اعتبروا معناه الشرعي فلا يرد أن المعنى الموضوع له الإقالة هو 
الإزالة فلا تغاير المفاسخة والمتاركة لأنهم إنما خصوا الإقالة بتضمن البيع لورود الشرع 
بذلك» كذا يفاد من الواني . ثم إن ما ذكره من أنها بلفظ المفاسخة أو المتاركة أو التراد 
الم تجعل بيعاً اتفاقاً لا ينافي ما ذكروه في خيار العيب عند قول المتون: ولو بيع المبيع 
فرد عليه بعيب بقضاء يرده على بائعه ولو برضاء لا من أن الفسخ بالتراضي بيع جديد في 
حق غيرهما إذ لا ولاية لهما على غيرهما بخلاف القاضي لأن له ولاية عامة فينفذ قضاؤه 
في حق الكل . اه. فإن المفاد مما ذكره هنا أنها لم تجعل بيعاً اتفاقاً في حق المتعاقدين 
بل هي فسخ في حقهما قولاً واحداً» وإن كانت بيعاً من حق غيرهما. 
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قوله: (يزاد ما قدمه في قوله أما لو وجب بشرط زائد الخ). وذكر السندي عن 
الرحمتي ستة عشر مسألة» وقال: من أمعن النظر في الفقه وجد أكثر من ذلك . قوله: 
(أي بدل نقصان المبيع) ما زال كلام ط من أن الأولى أن يقول: من أرش اليد وقيمة 
الشجر مسلماًء فإنه ليس فيما نقله عن المصباح إطلاق الأرض على قيمة الشجر. وغاية 
ما يفيده كلامه أنه أطلق الأرض على النقصانء وقدر المضاف الذي هو البدل. وهذا لا 
يدفع أن الألى أن يقول مثل ما في ط . قول الشارح : (لكون المسلم فيه ديئاً سقط الخ) 
مقتضى العلة المذكورة أن يكون الصرف كذلك فلا تصح إقالة إقالته. تأمل. قوله: 
(ويجوز الاستبدال به) أي لا التصرف فيه. قوله: (قال في البحر من السلم ووجه الفرق 
أن القبض في مجلس العقد الخ). وإنما منع عن التصرف في رأس المال قبل القبض لأن 
من شرط السلم قبض رأس المال قبل الافتراق فحيث كان كذلك كان التصرف مفوتاً له 
فلم يجز. وأما المسلم فيه إنما منع عن التصرف فيه لأنه مبيعء ولا يجوز التصرف فيه 
قبل قبضه» إذا علمت هذا فاعلم أن التصرف في رأس المال بعد الإقالة في عقد السلمء 
كذلك لا يجوز فلا يجوز لصاحب المال أن يشتري من المسلم إليه شيئاً برأس المال قبل 
قبضه بحكم الإقالة لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تأخذ إلا سلمك أو رأس مالك:”') 
أي إلا سلمك حال قيام العقد» أو رأس مالك حال انفساخه» فامتنم الاستبدال فصار 
رأس المال بعد الإقالة بمنزلة المسلم قبلها فيأخذ حكمه من حرمة الاستبدال بغيره. وفي 
البدائع : قبض رأس لمال إنما هو شرط حال بقاء العقّدء فأما بعد ارتفاعه بطريق الإقالة 
أو بطريق آخر فقبضه ليس بشرط في مجلس العقد بخلاف القبض في مجلس العقد. فإن 
هناك حاجة إلى أن يفير انيدل معنا اة شن مان عن الأفتراق صن دين بدين» ولا 
حاجة إلى التعيين في مجلس الإقالة في السلم لأنه لا يجوز استبداله فيعود إليه عيته . اه 
من السندي والتوجيه الذي نقله المحشي عن البحر لم يفد وجه الفرق بين صحة التصرف 
في بدل الصرف قبل قبضه بعد الإقالة وعدم صحة التصرف في رأس مال السلم بعدها 
قبل القبض» وسياتي توضيح هذه المسألة في باب السلم. 

قوله: (والظاهر أن الضمير في «به» عائد الخ). لا يختلف الحكم أرجع الضمير 
للثمن أو الأقل» فإن البائع على كل يدعي الصحة والمشتري الفاسد؛ وقد خلت عبارة 
الخانية عنه. قوله: (ووجهه كما قال الحموي إن دعوى الإقالة تستلزم دعوى صحة البيع 
الخ). ما نقله عن الحموي لا يصح توجيهاً لحكم المسألة لأن غاية ما أفاده كلامه أن 
دعوى الإقالة تستلزم صحة البيع السابق عليهاء ولا نزاع فيه بين المتعاقدين. والحموي 
لم يذكره توجيهاً لها بل دفعاً لما قيل إنها ليست داخلة تحت الأصل ليحتاج للاستثناء 
ونصه: قيل ينبغي أن لا يكون هذا الفرع داخلاً تحت الأصل المذكور ليحتاج إلى استثنائه 


)١(‏ لم نجده في كتب الحديث. 
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لأنه لم يدع صحة العقد. وإنما ادعى الإقالة والمشتري ينكرهاء فيكون القول قوله. 
أقرل: فيما قاله نظرء فإن ادعاء الإقالة مستلزم لا دعاء صحة اليبع إذ الإقالة لا تكون في 
غير الصحيح . اه حموي . وفيما قاله تأمل؛ إذ ليس دعوى البائع الصحة باعتبار العقد 
السابق وهو البيع؛ إذ لا نزاع في صحته بينهما بل النزاع في سبب رده على البائع هل هو 
صحيح كما قال البائع أو فاسد كما قال المشتري؟ ففي الحقيقة نزاعهما في عقدين 
مختلفين أحدهما يدعى الصحيح منهما والآخر الفاسد. فدخلت هذه المسألة تحت 
الأصل بهذا الاعتبار. تأمل. قوله: (ويظهر لي أن وجهه هو أن المشتري الخ). هذا 
التوجيه لا ينساب لأن الموضوع معدم نقد الثمن فلا نزاع فيه بل في المبيع » فالمشتري 
يدعي خروجه عن ملكه بالعقد الفاسد. وأن له استرداده» والبائع يدعي عوده ملكه بعقد 
ملك المشتري فلذا كان القول قوله مع دعواه الفاسد. تأمل . قوله: (وذلك اختلاف في 
الثمن لخ) قد علمت أنه لا نزاع في الثمن لأن الكلام قبل قبضه. تأمل . 


باب المرابحة والتولية 


قول الشارح : (مصدر رابح) في الصحاح: يقال بعته الشيء مرابحة واشتريته؛ إذا 
سميت لكل قدر من اليمن ربحاً. انتهى. اه سندي. قوله: (لعدم احتياجه إلى تحرير 
المراد الخ). أنت خبير بأن ما أورده على عبارة الكنز في مسألتي الطرد وارد على 
المصنف لصدقه عليهماء وبأآن مسائل العكس واردة عليه أيضاً ما عدا مسألة الخصب فقد 
تساوت العبارتان في الاحتياج للتحريرء بل كلام المحشي هنا يخالف ما يأتي له في تقرير 
الكلام . تأمل. قوله: (وعلله في الفتح بأن بدلي الصرف لا يتعينان الخ). هذا التعليل غير 
مفيد لوجه عدم صحة المرابحة في بدلي الصرف. لأنه إنما أفاد عدم تعين كل منهما 
لكونه مبيعاً مع أنها تصح فيما ملكه ولو بجهة غير البيع. وأيضاً تصح المرابحة في 
المسلم فيه بعد قبضه مع أنه ما كان متعيناً إلا بعده كبدلي الصرف . قال في غاية البيان من 
باب السلم عند قول الهداية ولا يجوز التصرف في رأس المال والمسلم فيه قبل القيض : 
إنما قيد بقوله «قبل القبض؛ احترازاً عما بعده ولذا قال في شرح الطحاوي: ولا بأس أن 
يبيع رب السلم سلمه بعد قبضه إياه مرابحة أو تولية أو مواضعة» وأن يشرك غيره فيه لأن 
المقبرض بعقد السملم يجعل في الحكم كعين ما ورد عليه العقد. اه. قوله: (والربيح 
مثلي) قال في البحر : إن تقييد الربح بالمثلي إتفاقي . اه. 

قوله: (تفريع على مفهوم قوله معلوماً الخ) على جعل الشارح معلومية الربح شرطاً 
مستقلاً يكون التفريع عليه بحد ذاته بقطع النظر عن كون الثمن مثلياً أو قيمياً. نعم» على 
عبارة غيره من جعله شرطاً للشرط يكون تفريعاً على معلوماً في مسألة كون القيمي مملوكاً 
للمشتري. والمحشي بنى ما كتبه هنا وفيما يأتي مما يتعلق بهذه المسألة على جعله شرطاً 


ره ه 
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في الشرط» وهو لا يناسب عبارة الشارح والمناسب ما فعله الشارح من جعله شرطاً 
مستقلاً قي المسألتين لموافقته للواقع . وحينئذ لا يليق حمله على جعله شرطاً للشرط 
موافقة للبحر فإنه إنما اعتبر ذلك في عبارة المجمع وهي قابلة لما قاله. تأمل. مع أن 
كونه شرطاً لصحة البيع وكونه أمراً ظاهراً لا يحتاج للتنبيه عليه لا يقتضي جعله شرطاً 
للشرطء ولا داعي لذلك حيث كان شرطأً في صحة البيع مطلقاً. قوله: (أي فيما إذا كان 
الشمن قيمياً الخ). لا يخفى ما في كلام الشارح حينئذ من الركاكة وعدم الاستقامة» بل 
الصواب أن معنى كلامه أنه إن باعه برأس ماله قيمياً مملوكاً للمشتري أو مثلياً ويزيادة 
مقدار درهم على العشر منهء فإن كان قيمياً لم يجز لجهالة جملة الثمن بجهالة الربح لأن 
الثيمية التي تبين مقداره مجهولة لأنها لا تعرف إلا بالظن» ولا يتأتى علمها أصلاً لا في 
المجلس ولا بعده وإن كان مثلياً. فكذلك لجهالة كل من الثمن والربح إلا أن يعلم 
المشتري بجملة الثمن في المجلس فيخير حينئذ والكلام فيما إذا لم يعلم بالثمن أولا 
والأصح . تأمل. قوله: (وكأنه أراد ببعض المتاخرين صاحب النهر) المتبادر ن قول النهر 
«وفي عرفنا» الخ أنه أراد به عرف أهل زمنه لا عرف الفقهاء» فلا يصح إرادته ببعض 
المتأخرين. قول المصنف : (المشروطة في العقد) . المراد أنها مشروطة في العقد الأول. 
قول الشارح : (واعتمد العيني وغيره عادة التجارة بالضم) فيه أن العيني قال في شرح : 
قوله «وسوق الغنم» لأن العرف جرى بإلحاق هذه الأشياء برأس المال. ثم قال بعد 
سطرين: والأصل أن ما يزيد في عين المبيع وفي قيمته يلحق برأس المال ومالاً فلاء 
وكذا ذكره في البناية . وهذا يوافق ما نقله الشارح عن الدرر. اه سندي. 


قوله: (وإلا فالمخزن وبيت الحفظ سواء الخ). يفرق بينهما بأن المخزن مما يزيد 
في القيمة لأنه لا يوضع المتاع فيه إلا بقصد بيعه عند زيادة قيمته فله دخل في الزيادة 
بخلاف بيت الحفظ . قول المصنف: (وله الحط) أطلقه فشمل حاله ببقاء المبيع وهلاكه 
وامتناع رده لأنه لا خيار له وإنما يلزم الثمن الأول. سندي . قوله: (وله الحط قد الخيانة 
في التولية الخ). وأطلق الحط في التولية فشمل حالة هلاك المبيع وأمتناع رده لأنه لا 
خيار له وإنما يلزمه الشمن الأول . قال في الملتقى: وهو القياس في الوضعية أي إذا خان 
خيانة تنتفي الوضعية بأن باع بتسعة على أنه شراه بعشرة؛ ثم بان أنه شرأه بتسعة فهو يحط 
منه قدر الخيانة كالتولية. وأما إذا خان خيانة توجب الوضعية معها بأن باع بثمانية وقال: 
اشتريته بعشرة» ثم اطلع أنه اشتراه بتسعة فهو بالخيار في أخذه بكل ثمنه أو تركه على 
قياس الإمام. هكذا قرر الداغستاني في شرحه. اه سندي. قوله: (ولا مدخل لها في 
المرابحة الخ). إذ تعيينها لا يخلو عن شبهة الغلط. فتح. لكن كون العلة المذكورة تنتج 
المدعى محل تأمل كما لا يخفى . تأمل . قوله: (لأن التأكد حصل بغيره) وهو الثالث 
وفيه تأمل » فإنه بظهور العيب عنده يرجع على بائعه وهكذا إلا إذا وجد ما يمنع من الرد. 
قوله: (يرابح على العشرة) وإن كان يتأكد به انقطاع حق الواهب في الرجوع لكنه لي 
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يمال ولا تثبت هذه الوكادة إلا فى عقد يجري فيه الريا. اه سندي عن الفتح . 


قوله : (لا إن عاد بسبب جديد كهبة الخ). أي فإنه تمتنع المرابحة عليه يعني بالثمن 
الأول؛ وإلا فيجوز له أن يرابح أو يولي على القيمة كما يظهر. قوله: (أو مدبره نهر) 
عبارته مع المتن : (ولو اشترى مأذون مديون) ولو مكاتباً أو مدبراً (ثوباً بعشرة وباعه من 
سيده بخمسة عشر يبيعه) السيد (مرابحة على عشرة). اه. فأنت تراه جعلهما مما صدق 
المديون لا أنهما مستقلان. قوله: (وأما بالنظر إلى صحة العقد وعدمه فله فائدة الخ). 
ظاهر الشارح أن الدين المستغرق شرط لتحقيق الشراءء وظاهر عبارة النهر أن الدين ولو 
غير مستغرق هو الشرط. وسيأتي للمحشي في المأذون عند قوله «ولا يكاتبه» أن للإمام 
قولين في منع الدين الدخول في ملك المولى فقوله الأول «أنه مانع منه مطلقاً» وقوله 
الأخير «لا يمنع إلا المستغرق» اه. وعندهما لا يمنع مطلقاء فله إعتاق عبد مأذونه. 
قوله: (وأحد المتفاوضين عنده) أي فإنه لا يرابح على الثمن الثاني بل على الثمن الأول 
ونصيب شريكه من الربح على ما يأتي عن الفتح. قوله: (الأول أن لا يكون في قيمة 
المبيع ولا'في الئمن فضل على رأس المال بأن كان الخ). وذلك لأن الخمسمائة التي 
نقدها المضارب الأجنبي خرجت عن ملك رب المال» أو المضارب والخمسمائة الأخرى 
لم تزل عن ملك رب المال رقبة فلم يستتم زوالها عن ملكهء فلم تعتبر زائلة. قوله: 
الثاني أن يكون الفضل في قيمة المبيع دون الشمن فإنه كالأول) كأن اشترى عبداً بألف 
قيمته ألفان» ثم باعه بألف من رب المال يرابح على ألف. لأن الزائل عن ملكه هذا القدر 
كنا لو کان المشترى هر المفارت: 

قوله: (الثالث أن يكون فيهما الخ). كأن اشترى المضارب عبداً يساوي ألفين 
بألف» وباعه من رب المال بألفين يرابح على ألف وخمسمائة لأنه استتم زوال ألف 
وخمسمائة عن ملك رب المال ألف بشراء المضارب من الأجنبى ونقدها له» وخمسمائة 
حصة المضارب من الربح لأنه استفاد بإزائها ونع قا وفيت حمسيانة من الريع ملك 
رب المال ملكا له رقبةء» وصار كما لو كان المشتري هو المضارب من رب المال. قوله: 
(الرابع أن يكون الفضل في الثمن فقط) وذلك بأن اشترى المضارب عبداً بألف قيمته ألف 
فباعه من رب المال بألفين فإنه يبيعه مرابحة على ألف وخمسمائة لأنه زال عن ملك رب 
المال ألف وخمسمائة ألف بشراء المضارب وخمسمائة بشرائه هو حصة المضارب من 
الربح» وقد ملك بإزائهما عبداً رقبة وتصرفاً إلا أنه ملك الرقبة بشراء المضارب لأنه 
وكيله» وملك التصرف بشرائه من المضارب . قوله: (إذات كان لا فضل في الثمن وقيمة 
المبيع على رأس المال كما لو اشترى المضارب الخ). أي فإنه يرابح على خمسمائة. 
وذلك لأن خمسمائة من الثمن لم يستتم زواله باعتبار العقدين لأنه وإن زال عن ملك 
المضاب لم يزل عن ملك رب المال. فإنه كان ملكه قبل الشراء من المضارب . وإنما 
خرج عن ملك رب المال في ثمن العبد خمسمائة فيبيعه مرابحة على ما خرج عن ملكه. 
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قوله : (أولاً فضل في قيمة المبيع فقط بأن اشترى رب المال عيداً بألف قيمتة آلف الخ) 
وذلك لأن قيمته إذا كانت مثل رأس المال فلا ربح للمضارب . ألا ترى أنه لو أعتقه لم 
يجز عتقه وربح رب المال يطرح في بيع المضارب . 

قوله: (فإنه يرابح على ألف وخمسمائة) وذلك لأن ألفاً خرجت عن ملك رب المال 
بالبيع الأول» فلا بد من اعتبارها وخمسمائة من الألف الربح حصة رب المال لم يزل عن 
ملكهء لأنها كانت على ملكه قيل الشراء من المضارب فيجب طرحهاء بقي خمسمائة 
أخرى حصة المضارب من الربح لا بد من اعتبارها لأنها تخرج عن ملكه إلى رب المال 
رقبة وتصرفاً قيجب ضمها إلى الألف الخارجة عن ملك رب المال بالبيع الأول. قوله: 
(يبيعه المضارب على ألف ومائتين وخمسين) وذلك لأن الربح فيه خمسمائة تصف ذلك 
لرب المال. وقد بيّنا أن ربح رب المال يطرح وإنما يعتبر رأس المال وربح المضارب 
وذلك ألف ومائتان وخمسون. والحاصل فى هذه المسائل أنه متى كان شراء المضارب 
بأقل الثمنين» قإن كان للمضارب حصة ضمها لأقل الثمنين: ومتى اشترى رب المال باعه 
بأل الثمنين» ويضم إليه حصة المضارب. محيط الرضوي . قوله: (أما لو وجد بالمبيع 
عيباً فرضي به الخ). عبارة البحر: وأشار المصنف بالمسألة الأولى يعني مسألة التعيب 
إلى أنه لو وجد بالمبيع الخ. ولا يصح التعبير ب «أما» المفيدة أن ما بعدها مقابل له في 
الحكم مع أنه موافق له ودال عليه. تأمل. قول المصنف: (ووطىء الثيب الخ). أورد أن 
المبيعة إذا وطثها ثم وجد بها عيباً لا يردها إذ صار حابساً جزأ منها. وأجيب بأن عدم 
الرد لما ذكرء بل لأنه إذا ردها إما أن يردها بعقر أو بغيره لا وجه للأول لأن الزيادة تمنع 
الفسخ» ولا إلى الثاني لسلامة الوطء له بلا عقر وهو لا يجوز. اه سندي. قوله: 
(بخلاف الفائت بعور الجارية الخ). أي في مسألة التعيب. وفي هذا الجواب الذي قاله 
للفرق أن التعيب ليس قاصراً على فوات الجزء بل هو أعم إلا أن يراد بالجزء ما يشمل 
الحكمي . تأمل . 

قوله : (فلا يقابله شيء حقيقة إذا لم يشترط زيادة الثمن الخ) مقتضاه أنه إذا اشترط 
زيادة الشمن بمقابلة الأجل قصداً يصح» وأنه حيتئذ لو هلك المبيع تسقط هذه الزيادة مع 
أن مقتضى كونه ليس بمال أنه لا يصح مقابلته بالثمن قصداً. ولا يخفى ما في عبارة 
البحر. ولينظر أصلها وهو شراح الهداية . ولعل الأصرب في التعبير «إذه التعليلية لا «إذا» 
الشرطية» وهو الموافق لما في شراح الهداية. قوله: (قال الرملي مفهومه أنه لو غرّه رجل 
أجنبي الخ). عبارته على ما نقله السندي: لو غر المشتري البائع في عقار قأخذه الشفيع 
هل للبائع أن يسترده منه؟ لم أر فيه نقلاً على رواية الرد بالتغريرء وهي واقعة الفتوى 
ويبنغي عدمه لأنه لم يغره» وإنما غرّه غيره وهو المشتري . وقد قالوا: إن الأخذ بالشفعة 
شراء من المشتري إن كان الأخذ بعد القبض . وإن كان قبله فشراء من البائع» وعلى كل 
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فلم يوجد التغرير من الشفيع: وهذا على الرواية المفصلة. وأما على ظاهر الرواية فهو 
ظاهر لأنه لا خيار بالغبن مطلقاً. وأما على الرواية القائلة بالرد مطلقاً فيكون للبائع 
الاستداد لأنه بمنزلة الشراء منه قبل القبض ولا الاسترداد بالغبن فيما باعه» ولو أخذه من 
المشتري ليس له الاسترداد لأنه بمنزلة الشراء من المشتري» وقد منع خياره بخروجه عن 
ملك المشتري المذكور. ولم أر تحرير هذا المحل لأحد غيري. قتأمل. اه. قوله: 
(ولو قبل إنه لفظي ويحمل القولان المطلقان على القول المفصل لكان حسناً) لكن مقتضى 
ذكرهم التصحيح أن الخلاف حقيقي : قوله : (أي مسالة المتن الخ). لم يذكر في الأشياه 
هذه من الثلاث» وإنما ذكرها عن القنية بعدما استوفى الثلاث» والشارح نقل بالمعنى 
فقدم وأخر في العبارة فتنبه . اه سندي . فإنه قال في الأشباه: إلا في ثلاث الأولى: إذا 
كان الغرور بالشرط» والثانية أن يكون في ضمن عقد معاوضة:؛ والثالثة أن يكون في عقد 
يرجع نفعه إلى الدافع . اه. 

قوله: (أي الثلاث المستثناة) لم يستوف الضابط للمسائل الثلاث» وما ذكر إنما 
هو ضابظ للثالئة لكن حيث ذكز الضابط لاي ON‏ اند اه م و ذكر ضابط 
الثلاث . قوله: (أي فيكون ضامناً للدرك فيما يثبت يثبت لهم على العبد الخ) . لکن في 
مسألةالعبد يرجعون بقيمته فقط› مح وا او كر 
سندي عن السراج. وفيه أيضاً عنه: وكذا إن ظهر المأذون له حرا أو مدبراً أو أم 
ولدء فعلى الذي أمرهم بمبايعنه الأقل من قيمة العبد ومن الدين وما يقي من ذلك 
أخذ به من ذكر بعد الحرية. يعني أنهم بالخيار إن شاؤوا رجعوا بدينهم على الذي 
ولي مبايعتهم إن كان حرأء وإن كان عبداً أو مدبراً أو نحوه لم يرجعوا عليه بشيء 
حتى يعتق فيتبعونه ببقية ديونهم . أه من السندي عن السراج . قوله: (ويصير مغروراً 
بالجارية التي اشتراها الميت الخ) . بقية عبارة الأشباه بعد ما نقله المحشي : : ويصح 
إثبات دين الميت عليه وأما ملك الموصى له فليس خفة عته بل بعقد تملك ابتداءء 
فانعكست الأحكام في حقه. كذا ذكر الصدر الشهيد في شرح أدب القضاة للخصاف . 
أه. ونصه على ما نقله عنه السندي في الباب الثالث والسبعين: وأما الموصى له 
فلأنه ليس بخليفة للميت فيما يتملكه بل يتملك ابتداء بعقد الوصية» ألا ترى أنه لا 
يرد بالعيب ولا يصير مغروراً فيما اشتراه الموصى له! فلم يكن في عبارة الأشباه ذكر 
للوصي بل هو الموصى إليه . 

فصل في التصرف في المبيع والثمن الخ 

قوله: (لأن بيعه من بائعه قبل قبضه فاسد الخ). لا يظهر وجه فساد بيع العقاد 
للبائع قبل قبضهء والعلة المذكورة للفساد في المنقول وهي الغرر غير متحققة في هذه 
انا قوله: (أي غرر انفساخ العقد الخ). في الصحاح أنه عليه السلام «نهى عن بيع 
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الغرره""“ والغرر ما طوى عنك علمه. اه فتح. قوله: (أي الصلح عن الدين الخ) لا 
يصح أن يكون هذا قيداً بل كذلك لو جعل المشتري قبل قبضه بدل صلح عن عين لا 
يصح » لأنه بيع . وما ذكره في الفتح مجرد مثال وهو لايخصص . قوله: (وتعبير التهر 
بالخلع سبق قلم) عبارة النهر: في الإيضاح: كل عوض ملك بعقد ينفسخ العقد فيه ' 
بهلاكه قبل القبض لم يجز التصرف فيه كالمبيع والأجرة إذا كانت عيناًء وبدل الخلع إذا 
كان معيناً. وما لا ينفسخ بهلاكه فالتصرف فيه جائز قبل القبض كالمهرء وبدل الصلح» 
والعتق على مال وبدل الصلح عن دم عمد. اه. وأنت خبير بأن بيع بدل الخلع قبل 
سو ولا يظهر فرق بين بل المهر وبدل الخلم. وقد وقع التحريف في عبارته 
بذكره ذ في القسم الأول «بدل الخلع؛ وحقه أن يقول «وبدل الصلح؟ وذكره في القسم 
الثاني «بدل الصلح؛ وحقه أن يقول «بدل الخلع». قوله: (قيد به ليفهم أنه لو كان من 
بائعه فهو كذلك بالأولى) كذا قال الحلبي. لكن سيأتي أن الهبة من البائ قبل القبض لا 
تصح بل تكون نقضاً للبيع. سندي. وفيه عن السراج: وهكذا لو رهنه أو أعاره أو تصدق 
به أو أقرضه من البائع قبل قبضه حيث يبطل جميع ذلك. قوله: اا ا 
قال محمد الخ). عبارة الفتح: ثم قول محمد الخ. 


قوله: الأن قيض لاع لالهتوب عن فيضن المشتري اغا عبارة السراج على ما في 
السندي : والفرق بينهما أن قبض البائع لا يقوم مقام قب قبض المشتري فلا تصح الهبة قبل 
القبض إلا أن البيع يبطل لأن الهبة تصلح لإسقاط الحقوق» ولهذا يبرأ بها من الديونء 
فصارت إسقاطاً لقبض المبيع» فإذا تراضيا بذلك بطل البيع. وأما البيع فلا يصح قبل 
القبض » ولم يوضع لإسقاط الحقوق» وإنما وضع للتمليك» فإذا لم يقع به الملك لم يتعلق 
به حكم. اه. وبهذا يتم تعليل المسألة. قوله: (أو يؤجره الخ). لا يظهر إلا على مقابل 
المعتمد من جواز الإجارة قبل القبض» ولا يظهر فرق بينها وبين أمره ببيعه له حيث قال فيه 
لا يجوزء تأمل . قوله: (لأن إمساك فلان لأجل البائع) لأنه يمسكه إليه لأجل الثمن. بحر 
قوله: (والظاهر أن له أخذ القائم لو كان نقداً لشمن الخ). يظهر أن القيمة كذلك حتى لا 
يأخذها من المشتري الثاني قبل نقد الثمن لقيامها مقام المبيع. قوله: (والمطلق من البيع 
ينصرف إلى الكامل الخ) عبارة الزيلعي: ولو شرى المكيل أو الموزون شراء فاسداً فقبضه 
ثم باعه بغير كيل أو وزن فالبيع الثاني جائز . لأن الملك في البيع الفاسد يثبت بالقبض» 
فصار المملوك قدر المقبوض لا قدر المذكور فيهء قاو نط عن ا ا 
باعه مكايلة لا يحتاج إلى إعادة الكيل. كذا في الإيضاح. قوله: (فسر الحرمة بذلك لأن 
النهي خبر آحاد الخ». أو لأن الحرمة إنما تثبت عند تيقن اياده وهي موهومة. 


۰۱٤٤/۲ أخرجه آښو.داود 5797 والترمذي ۱۲۳۰ . وابن ماجه 25194 ۲۱۹۵. والإمام أحمد‎ )١( 
.4%1 ¥1 


كنات اليواو سي 1 891 


قوله: (وهو ما أسنده ابن ماجه الخ). وعند أحمد عن عثمان رضي الله عنه عن 
النبي ية أنه قال: «يا عثمان إذا ابتعت فاكتل» وإذا بعت فكل“ وهذا يبين أن المراد 
بالصاعين في حديث جابر: صاع البائع لنفسه حين يشتريه» وبصاع المشتري صاعه حين 

يبيعه لإجماعهم أن البيع الواحد لا يحتاج إلى الكيل مرتين. كذا في العناية. سندي . 
ل (ألحقوا بمنع البيع منع الأكل الخ). هذا الإلحاق لا يظهر في مثل الهبة إلا على 
ام ست انان ا . قوله: (فلا يصح بيعه من عمر وبلا كيل الخ). لا 
وجه للقول بفساد بيع زيد لعمر وفي هذه الصورة» لأن غاية الأمر أنه باع ما ملكه مجازفة 
ونحوهاء ولم يتم قبض المشتري منهء وهذا لا يقتضي الفساد إذ ليس فيه التصرف في 
المبيع قبل قبضه بخلاف بيع عمرو لبكر. تأمل. نعم» إذا كان ملكه زيد بالبيع مجازفة 
تتوقف صحة بيع على قبضه لا على كيله. قول الشارح : (لا يقال لآكله أنه أكل حراماً 
الخ). قال الرحمتي: يعني إذا كان المقبوض قدر المبيع في نفس الأمر أما إن زاد فأكل 
الزائد أكل حراماً لأنه ملك البائع. اه. وهو وجيه. سندي. قوله: (أو لقوله وقد 
صرحوا بفساده) فيه أن احتمال الزيادة لا يصلح علة للفساد إذ غايته اختلاط المبيع بغيره 
وهو لا يقتضيه. نعم» هذا ظاهر بالنسبة للحرمة إذ لا شك في حرمة بيع وأكل ملك 
الغير. والظاهر أن علته هو التصرف في المبيع قبل القبض» ولذا لو ملكه بهبة أو إرث أو 
وصية جاز التصرف قبله مع توهم الزيادة في بعض الصورء وكذا التصرف في الثمن 
الدراهم والدنانير جائز مع احتمالها. قول الشارح : (بخلافه مجازفة الخ) جعل الداغستاني 
المسألة على أربعة أقسام: اشترى مكايله وباع كذلك» اشترى مجازفة وباع كذلك. 
وحكمهما ظاهر: اشترى مكايله وباع مجازفة. وفيها لا يحتاج المشتري الثاني إلى الكيل 
اشترى مجازفة وباع مكايلة وفيها يحتاج إلى كيل واحد إما كيل المشتري أو البائ بحضرة 
المشتري . وهو تحقيق مفيد للطالب. اه سندي. تأمل. 

قوله: (والظاهر أن هذا مفروض فيما إذا كان في عقد صرف الخ). بل الظاهر 
الإطلاق» وذلك لأن الكلام في التصرف في الموزون ونحوه بعد قبضه قبل وزنه وأنه لا 
يجوز. ثم لما كانت الدراهم والدنانير لا يزادة فيها عن مقدارها المعلوم بين الناس جوزوا 
التصرف ليها بغ لفن قبل الوزن لعدم احتمال الزيادة في وزنها المانع من التصرف في 
غيرهاء وهذه غير مسألة التصرف في الثمنٌ قبل قبضه الذي قالوا يجوازه على ما يأتي 
لعدم الغرر. قوله : الكنه مخالف لما شرح به كلام الهداية وجل الخ). لا مخالفة لما 
ذكره اوا ولا داعي لإرجاع ضمير «كفاه» للبائع وهو المشتري الأول بل عائد لأقرب 
مذكور وهو المشتري الثاني .. ولذا فرع عليه قوله «حتى يحل للمشتري التصرف فيه؛ وهذه 
المسألة هي مسألة المصنف فإنها هي المحكي فيها الخلاف» ومعناها أن المشتري بعدما 


.۷١ /١ يا عشمانء إذا اشتريت فاكتل؛ وإذا بعت فكل . آخرجه الإعام أحمد‎ )١( 
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قيض المبيع إذا باعه مكايلة فكاله بحضرة المشتري يكتفي بذلك عن كيل المشتري الثاني 
فله التصرف فيه. قوله: (مثل اشتريت كرّبر بهذا العبد الخ). ففي هذا المثال الكر مبيع 
والعيد ثمن» ود يشترط له شرائط السلم . قوله: (واعترضه ط بأنه لا وجه له الخ) . لا يظهر 
الاعتراض على على الحلبي» فإن قصده إنما هو بيان ما يتوهم عدم دخوله في الثمن وهو 
القيمي » والمثلي غير النقدء والنقد لا يتوهم عدم دخوله حتى پحتاج لبيان أنه داخل . 
قوله: (وانفراد لثمن بالشراء بعبد). فيه أنه حينئذ يكون القيمي ثمناً فيتوجه إدخال الحلبي 
e‏ ويندفع اعتراض المحشي عليه . ولعل مراد المحشي أن الثمن الذي 

يثبت ديناً في الذمة» والقيمي وإن كان يصح جعله ثمناً كما في بيع المقايضة إلا أنه ليس 
ثمناً من كل وجه فلذا لا يصح إدخاله في الثمن هنا لتحقق كونه مبيعاً من وجه. تأمل. 
لكن علمت تحقق كونه ثمناً في غير بيع المقايضة أيضاء كما في المثال السابق. 

قوله : (وفي النذر والأماتات الخ). حقه أن يقول بعد قوله «وفي النذرة و يتعين في 
الأمانات؟ الخ كما هو عبارة الأشباه. قوله: (ويتعين في الصرف بعد هلاكه الخ). الذي 
قدمه بعد فساده. قوله: (وقد قال الطحاوي إن القرض لا يجوز التصرف فيه الخ). يمكن 
توجيه ما قاله الطحاوي بأن يقال: مراده بالقرض المال المقروض فإنه لا يملكه إلا 
بالتصرف على قول الثاني والقبض على قولهماء فقبل ذلك لا يجوز له التصرف فيه لعدم 

ملكه. وذكر في الأشباه أنهم اختلفوا في القرض هل يملكه المستقرض بالقبض أو 
بالتصرف؟ . قوله : (قيد لخلع وعتق لأنهما بدون مال لا يكون لهما بدل فافهم) اعتراض 
ط إنما هو قي أن لفظ «بدل؛ مسلط على العتق أيضاً فلا حاجة لذكر مال وهو متج» ولا 
يصح حينئذ جعل قوله «بمال» قيداً للخلع والعتق للاستغناء عنه . تأمل . قوله: (ولا شراء 
المسلم إليه برأس المال الخ). عبارته في السلم: ولا يجوز لرب السلم شراء شيء من 
المسلم إليه برأس المال بعد الإقالة الخ . قوله : (الأولى أن يقول فلا يجوز التصرف فيه) 
لأن الكلام في التصرف لكن صنيع الشارح أحسنء فإنه لو قال: فلا يجوز التصرف فيه 
لأوهم أنه لو كان البدل مشاراً إليه لا يجوز أخذ غيره من جنسه لوجود صورة التصرف 
فيهء فدفع هذا التوهم يما قاله. قوله: (والعنجب من الزيلعي حيث ذكر أن الزيادة لا تصح 
الخ) . يحمل كلامه من صحة الزيادة بعد الهلاك على رواية النوادرء ويدل على هذا 
الحمل ما ذكره أولاً. 

قوله: (وكذا لو خاط الثوب الخ). أي من غير قطع وإلا فبالخياطة معه يتقطع حق 
المالك في الغصب . وذكر في البحر من المواضع التي تصح زيادة الثمن فيها: ما لو كان 
المبيع كرباساً فخاطه خريطة من غير أن يقطعه. قول الشارح: (ولو بعد هلاك المبيع 
الخ). لأن الحط إسقاط محض فلا يشترط لصحته قيام العقد. زيلعي. قوله: (فإن كان 
قبل قبضه صح الكل الخ). الظاهر أن صحة حط الكل كالبعض تكون ولو بعد القبض. 
قوله: (لا يخفى أن الزيادة على المشتري والمحطوط يسقط عنه) لا يخفى ما في كلامه 
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فإن كلا من لزوم الزيادة على المشتري وسقوط المحطوط عنه يتفرع على صحة الزيادة 
والحط في نفسهماء وما ذكره من الفروع إنما ينبني على الإلتحاق وهو أمر آخر غير 
الصحة. قوله: (فلا يناسب ذكر هذا هنا) أي لا يناسب تفريع ما ذكره الزيلعي على كلام 
الشارح بل تفريع ما إذا زاد في الثمن عرضاً فهلك قبل تسليمه انفسخ العقد بقدره كما 
يأتي في الشارح . قوله: (قلو باع الدراهم بالدراهم متساوية ثم زاد أحدهما الخ). وإن باع 
الدراهم بالدنانير جاز كل من الزيادة والحط في المجلس وبعده لا. والظاهر أن الفساد لا 
يتوقف على القبض بل يتوقف على القبول فقط . قوله: (كأنهما عقداء كذلك من الابتداء 
عند أبي حنيفة زيلعي) تمامه: وقال أبو يوسف: لا تجوز الزيادة ولا تصير هبة مبتدأة» 
وكذلك الحط لا يصح ولا يصير هبة مبتدأة حتى يجب عليه أن يرد المحطوط . وقال 
محمد في الزيادة مثل قول أبي يوسف»› وفي الحط يكون هبة مبتدأة . قوله: (وكأن 
الشارح لم يذكر هذه الثلاثئة لأن كلامه في الثمن) هذا الاعتذار لا يصح إلا في مسألة 
الزيلعي؛ والمسألة الأخيرة من عبارة النهر. قوله: (أي المشتري على البائع) 
العكس ."قول الشارح : (وفي البزازية باعه على أنه يهبه من الثمن كذا لا يصح) ما فيها 
يخالف ما تقدم من تساوي الحط والهبة. وأيضاً على الفرق بينهما لا يظهر إلا القول 
بفساد العقد فيهما بالشرط الذي لا يقتضيه العقد. ومجرد كون الحط يلتحق لا يؤثر في 
رفع الفساد المتحقق بهذا الشرط إذ هو أمر آخر في ذاته» ثم رأيت في الخلاصة من 
الفصل الخامس ما نصه: وفى النوازل لو قال لآخر: بعت منك هذا على أن أهب لك كذا 
لأ نهر + ولو على آنا ذا مه كمه او لان الل انس اسن اله نجوف 
الهبة. ولو قال: على أن حططت أو على أن وهبت جاز لأن الهبة قبل القبض لا تكون 
هبة فيكون البيع بما وراء المحطوط. اه. وما زالت المسألة محل تأمل. قوله: (فهو 
أعم من القرض) فيه أن ما يأتي له من تفسيري القرض يدل على أنه ليس هو ما في الذمة 
إذ هو نفس المدفوع أو العقد المخصوص وما فيها بدله. وحينئذ لا يصدق الدين عليه 

قوله: (قال إن قوله الشرط اللاحق ملتحق بأصل العقد ساقط الخ). قد يقال: ليس 
مراد القنية بقوله #فإن الشرط اللاحق» الخ أن ما نحن فيه وقع على وجه الشرط حتى 
يعترض بأنه إنما وقع على وجه التبرع» بل مراده أن هذه المسألة نظير ما قيل إن الشرط 
الخ. يعني أن ما ذكر بعد العقد مما يتعلق به يلتحق به سواء كان شرطاً أو غيره ولا يخفى 
على صاحب القنية والبحر أن ما نحن فيه ليس فيه شرط وكأنه نظر إلى اتحاد الحكم 
فصح التعليل. 

قوله: (ويؤيده أنه نقل جواز تأخير الثمن بعد الرد بالعيب الخ) أي يؤيد صحة 
التأجيل بعد الإقالةء ووجهه أن الرد بعيب بلا قضاء إقالة» وليس المراد أنه يؤيد اعتراضه 
على قوله #الشرط اللاحق» الخ إذ لا تأييد فيه. قوله: (يعني لو أجل المشتري السفيع في 
الثمن لم يصح) عزا المسألة في البحر للقنية ولم يظهر وجهها مع أن مقتضى تصريحهم 


5 آ#ت ل ري بح أاني الوع 


بأن الأخذ بها بمنزلة شراء مبتدأء وأنه يثبت بها ما يثبت بالشراء كالرد بخيار رئية وعيب 
اد يفي جيل EC‏ الثمن . قوله: (وشمل ما لو كان الشراء بمؤجل فإن 
الأجل لا يثبت ت الج + . في شمول الكلام لهذه الصورة تأمل» »> فإن ما وجب على الشفيع لم 
کرای ا وت افر ماعل المشترية 

قوله: (لأن الأجل صفة الدين الخ). ذكر الزيلعي في الشفعة عند قول الكنز: 
وبحال لو مؤجلاً لا نسلم: أن الأجل وصف للدين لأنه حق المطلوب والدين حق 
لالد اراد كان وماك E‏ ولهذا لو باع ما اشتراه بثمن مؤجل 
مرابحة أو تولية لا يثبت الأجل من غير شرط» ولو كان صفة له لثبت. اه . فتأمل. ثم 
لعل الغراد مرف عن الا الوت رظ المطالبة في خر الوا وإلا فهي مشغولة 
به حقيقة» أو المراد أنه بالموت تعلق بالتكرة بعدما كان متعلقاً بالذمة فقطاء وحينئذ لا 
تنافي بين العبارات . قول الشارح : (بعد ثبوت أصل الدين عنده الخ). عبارة القنية على ما 
في ط: بعد ما ثبت عنده تأجيل القرض. قول الشارح: (إذا كان مجحودا) لا يظهر 
الاحتياج لاستثناء القرض المجحودء فإن الصورة الثانية وجيت المائة فيها على المدعي 
E‏ كل لامو كر ا ا E‏ وكذا مسألة الإقرار 
فإنه إنما أقر بألف مؤجلة فتلزمه كما أقرء إذ لم يقر أنها قرض ولا يسري عليه زعمس 
المقرْ له. قوله: (وفائدة الإقرار تمكن المحال عليه من الرجوع الخ). فيه أن المحتال 
عليه له الرجوع على المحيل بما دفعه للمحتال بدون هذا الإقرارء ولا يصذق المحيل في 
قوله: احتلت بدين لي عليك؛ كما يأتي في الحوالة. قوله: (لكن في النهر عن السراج 
قال أبو يوسف إذا أقرض رجل الخ) قال ط بعد ذكر عبارة السراج: لعل ما هنا على قول 
الطرفين. أه. وحينثذ لا يظهر ضعفه. 

فصل في القرض 

قوله: (لكن الثاني غير مانع لصدقه الخ). أي ما ذكره الشارح ومع كونه غير مانم 
هو تعريف للقرض بمعنى إسم المفعول» وما في المتن بمعنى المصدر قلا يناسب القول 
بأن ما في الشارح أخصر . قوله: (وفيه أن النكاح لم يدخل في قوله عقد الخ). فيه أن 
النكاح ينقعد بكل ما وضع لتمليك عين في الحالء ومنه لفظ القرض فهو داخل في قوله 
عقد مخصوص إذا كان بلفظ القرض . قوله: (فيه أن الكلام في الكساد الخ). فيه أنه وإن 
كان الكلام في الكساد إلا أنه به يتحقق الرخص أيضاً إذا لا تخرج عن أن يكون لها قيمة 
أيضاً. قوله: (كما قدمناه أول البيوع) أنظر ما قدمه في البيوع يتضح ما في كلامه هنا. 
قوله: (والئاني يغني عن الأول) فيه تأمل» فإنه لو اقتصر عليه لا يعلم أن قيمته تعتبر 
بالعراق أو مكة» وما فعله المصنف أحسن من تعبير الذخيرة. قوله: (وهذا في الوجه كما 
لو التقيا في بلد الطعام فيه غال الخ). إنما يظهر على قول الإمام. قوله: (لأن المستقرض 
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على قوله وإن لم ملك الكر بن بنفس القرض الخ). في التعليل للجواز بما ذكره تأمل؛ ولا 
يظهر صحته أصلا. 


ياب الربا 


قوله: (واستدل له بقول البزدوي إن من جملة صورة البيع الفاسد جملة العقود 
الربوية يملك العوض فيها بالقبض) تقدم في باب البيع الفاسد ما يفيد الاختلاف في أن 
العوض يملك بالقبض في العقود الربوية أولآء ثم يظهر أن الملك بالقيض لا دخل له في 
صحة الإبراء كما أن عدمه لا دخل له فيه نفياً ولا إثباتاً. قوله: (والحد لا يتم بالعناية 
الخ). عبارة القهستاني على ما رأيته فيه : والحد لا يتم إلا بالعناية. اه. والقصد أن ذكر 
هذا القيد لا يكون به التعريف تاماً إلا بقصد أن المراد به أن الفضل ذكر لأحد المعاقدين 
في ضمن العقد لا أنه شرط صراحة كما هو المتبادر من لفظ «مشروط؛. )قوله: (أي 
انعدام الربا بسبب الهبة إن ضرها الخ). لعل الأحسن ما قاله ط: وهذا أي صحة الهبة 
المفهرمة مما قبله ويدل عليه عبارة المنح . اه. فإن صحة الهبة وعدمها لا دخل لها في 
فساد المعاوضة بل هي صحيحة على كل حال» والتفصيل إنما هو في الهبة. قوله: (كذا 
فسر الضمير في الفتح الخ). وعليه فالضمير راجع لما يفيده تعريف الربا السابق» فإنه 

يفهم التحريم عند إطلاق لفظ الرباء لكن لا يخفى أن إرجاعه للربا مع تقدير مضاف أولى 
من هذا التكلف. ولعل هذا مراد الفتح بتفسيره. تأمل. قوله: د 
والأواقي معناهما المتعارف الخ). ليس في الكلام ما يقتضي حمل الرطل على غير معناه 
المتبادرء والذي يدل عليه أن المراد بالوزني ما ينسب إلى الرطل سواء بيع به أو بالأواقي 
المقدرة بطريق الوزن بخلاف سائر المكابيل. 

قوله: (فالحرمة للفضل) أي كما هي للنساء ولا يظهر أنها لخصوص الفضل . 
وسيأتي أنه كلما حرم الفضل حرم النساء ولا عكس» وكلما حل النساء حل الفضل ولا 
عكس . اه. وعبارة ابن كمال: فلا يجوز بيع قفيز بر بقفيز منه متساوياً وأحدهما نساءء 
وإنما قلنا #متساوياً؛ لأنه إذ لم يوجد التساوي تكون الحرمة للفضل فلا يثبت أنها للنساء. 
وإنما قلنا «وأحدها نساء؛ لأنه إذا كان كلاهما نساء لا تكون الحرمة لربا النساء بل لأنه بيع 
الكاليء بالكاليء وهو منهى بالنص . انتهت. وهي غير ظاهرة» فإنه إذا وجد الفضل 
والنساء حرم كل منهماء وإذا كان كل منهما نساء تكون الحرمة له ولبيع الكاليء 
بالكاليء» ولا مانع من تعدد موجب الحرمة. . قوله: (وإن كان لا يوجب الحكم الخ). 
عبارة ط: لا يوجب عدم الحكم. قوله: اا ا قال 
. السندي: الأولى أن يقول: : وقد قرر في السلم الخ وأنه راجع القنية فلم يجده فيها. 
قوله: : (أي ونسيئة الخ). أو يقال: مراده ما يشمل التفاضل الحكمي. قوله: (قید يه 
احترازاً عما إذا اصطلح الناس على بيعه جزافاً الخ). فيه أن المتبادر من عبارة الشارح أن 
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القصد بيان أن الجص كيلي والحديد وزني لا التقييد. قوله: (والجبري) عبارة الكمال 
«الخيري؟ بالخاء المعجمة. قوله: (ولا يجوز بيع رطل زيت غير مطبوخ برطل مطبوخ 
الخ) سيأتي أن مقتضى كونهما جنسين صحة البيع كيف كان. 

قوله: (فإن قبض المعين منهما صح الخ). حقه الدين ليوافق عبارة النهرء وما ذكره 
من التفصيل موافق لما في البحر ومخالف لما في الزيلعي» فإن مقتضاه الفساد في الكل 
ما عدا الخلافية وهو مقتضى إطلاق الشارح. وذلك لأنهما إذا لم يكونا معينين أو كان 
أحدهما قضاء بدينه ويأخذ الآخر بلا عوضء أو يأخذ بائع الفلسين الفلس أوَلاً ثم يضم 
إليه فلسا آخر فيردهما عليه فيرجع إليه فلسه مع فلس آخر بلا عوض يقابله وهو ربا. كذا 
يؤخد من الزيلعي» وذكر نحوه السندي. قوله: (أما لو علم تساويهما في الوزن والكيل 
معاً جاز الخ). في الظهيرية : لو بيعت الحنطة بالحنطة وزناً وعلم أنهما يتماثلان في 
الكيل قيل بأنه يجوز. اه. قلت: وقد اختار المصنف القول بعدم الجواز في هذه 
الصورة أيضاً لعموم قوله «ولو مع التساوي». اه سندي. والظاهر اعتماد الجواز في هذه 
الصورة لظهور وجههء ويراد بالتساوي في كلام المصنف التساوي وزناً في الحنطة وكيلا 
في الذهب . قوله: (والواقع في زماننا خلافه الخ). الواقع في زماننا عدم اختلاف النوع 
الواحد من أنواع الذهب والفضة» فالعدلي مثلاً جميع أفراده متساوية» فإذا اشترى بعدد 
منه صح وصار الثمن معلوماً. نعم» قد يوجد فيه ماهو نقص بالأخذ منه بعد ضربهء وهذا 
لا يضرنا لانصراف العقد إلى الكامل الذي لا نقص فيهء وقد تقدم لنا في التصرف في 
الثمن قبل قبضه ما يوافق النابلسي . قوله: (فإنه لا يجوز إلا وزناً) أي على سبيل الاعتبار 
كما يأتي . 

قوله: (أراد بحقوق العباد ما ليس من الأموال الربوية فيه أن هذه الأربعة من حقوق 
العباد أيضاً الخ). أي كما أن مسألة الإتلاف من حقوقهم فلا وجه حينئذ لهذا الاستثناء. 
وعلى الاحتمال الآخر كان المناسب فى الاستثناء الإتيان بالخمس فيه بدون أن يزيد قوله 
١لا‏ حقوق العباد؛ لعدم الاحتياج له. قوله: (وفي حق المريض حتى تنفذ من الثلث) فإذا 
باع جيداً برديء تعتبر محاباته من الثلث . قوله: (فقوله مال مر فيه نظر) فإن الذي مر في 
بيع الفلس بالفلسين اشتراط التعيين لا القبض كما قاله ح. والأولى أن يقال لما مر من أنه 
لا ايجوز الافتراق عن دين بدين» وقد مر في القرض . رحمتي . قوله: (وحينئذ فلا 
يخالف قول الشارح في بيع الكرباس بالقطن لاختلافهما جنساً الخ). نعم» لا يخالف قول 
الشارح في بيع الكرباس بالقطن لما ذكره لكن الشارح جعل الكرباس والغزل مختلفي 
الجنس ١»‏ وهذا يخالف ما في القنية. فاللازم لدفع المخالفة حمل الكرباس الذي بيع 
بالغزل في كلام المصنف على ما لا ينقض لكن الحمل المذكور بعيدء والأولى الحمل 
على الاختلاف في هذه المسألة؛ فإنه في القنية حكى جملة أقوال في بيع القطن بالغزل. 
قوله: (لأن أحدهما قد يكون أثقل من الآخر وزناً الخ). لعل الأصوب: لأن أحدهما قد 
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يكون مساوياً للآخر وزناً الخ . قوله: (وقيل لا يجوز اتفاقاً) الفرق لأبي حنيفة على هذه 
الرواية أن النص الوارد بلفظ التمر يتناول الرطب» ولم يوجد مثله هناء فبقي محرماً حتى 
يعتدل . 

قوله: (إن الأصل أن محمداً اعتبر الممائلة في أعدل الأحوال الخ). محمد جرى 
على أصله في هذه المسألة حيث منع بيع الرطب بالترء وأبو يوسف وافق الإمام هنا 
لإطلاق حديث «الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل2(0 الحديث» فإنه يتناول الحنطة والتمر 
والشعير على أي صفة كان إلى آخر ما في السندي. قوله: (وإن صحة بيعه متفاضلاً 
مشروطة بما إذا كانت الزيادة في غير المطيب الخ). مقتضى كونهما جنسين عدم اشتراط 
الزيادة في غير المطيب بل يصح الببع كيف كان. قوله: (لأنه لو أخذ شيئاً وسكت بنعقد 
بيعاً بالتعاطي) نعم» ينعقد بيعاً بالتعاطي لكن لا بد فيه من بيان الثمنء فلا بد من المقالة 
المذكورة حتى يكون صحيحاً إلا إذا كان السعر معروفاً عند الناس» فيكون على ما هو 
المعلوم» لكن هنا يحتاج إليها وإن معروفاً لأن قصدهما انعقاده بما قاطعه عليه لا 
بالمعروف . قوله: (وعڵله شيخنا بأن تأجيل الشمن جائر دون المبيع) . أي أنه في الأولى 
وجد تأجيل الثمن وفي الثانية المبيع » وهذا على فرض صحة التأجيل هنا. وقوله «وفيه أن 
هذا؛ الخ غير وارد» فإن معنى قوله «كيف کان» أنه يجوز بيع الكسيرات بعضها ببعض 
نقداً ونسيئة سواء كان المبيع أقل أو أكثرء وهذا إنما فيه تأجيل الثمن لا المبيع . قوله: 
(وكذا إذا لم يكن عليه دين أصلاً بالأولى) فيه أن هذه الصورة داخلة في كلام المصنف»ء 
إذ هو صادق بعدم دين أصلاً أو بوجوده غير مستغرق» فلا حاجة لدعوى دخولها 
بالأولى . قوله : (لا يجب عليه الرد أي على المولى الخ). متعلق بالرد وليس تفسير 
الضمير عليه . وعبارة النهر : إلا أن على المولى أني رد ما أخذه من العبد لأنه أخذه بغير 
عوض ولزو أعطاه العبد درهماً بدرهمين لا يجب عليه الرد على المولى. اه. ويظهر 
أن المناسب حذف أي من كلامه. 


باب الحقوق 
قوله: (لأن الحقوق توابع فيليق ذكرها بعد مسائل البيوع) لكن لما لم يكن للصرف 
والسلم تعلق بمسائل هذا الباب قدمه عليهما. قوله: (كالمتوضا والمطبخ كما في 
القهستاني) وقال في البحر عن الذخيرة: اعلم أن الحق في العادة يذكر فيما هو تبع للمبيع 
ولا بد للمبيع منه ولا يقصد إلا لأجل المبيع» كالطريق والشرب للأرض . والمرافق عبارة 
عما يرتفق به ويختص بما هو من التوابع كالشرب ومسيل الماء. قوله: (فهو أخص تامل) 
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لعله أشار به إلى أن دخول العلو في الحقوق بناء على تفسيره بالتابع الذي لا بد منه محل 
تأمل. قوله: (والجملة صفة لحق مقدر الخ). أي بين كل وما بعده. قوله: (وبهذا التقرير 
ندفع طعن أبي يوسف على محمد بدخول الأمتعة الخ). فإنه بتقدير حق وجعل الجملة صفة 
له لا يتوهم دخول ما أورداه. قول الشارح : (ولو الأبنية بتراب الخ). ذكر هذا التعميم في 
البحر عن اليناية في بيان معنى الدار لا في دخول العلو فيهاء ونصه: وفي البناية : الدار لغة 
إسم لقطعة أرض ضرب لها الحدود وميزت عما يجاورها بإدارة خط عليها فبنى في بعضها 
دون البعض» ليجمع فيها مرافق الصحراء للاسترواح؛ ومنافع الأبنية للإسكان وغير ذلك . 
ولا فرق بين ما إذا كانت الأبنية بالماء والتراب أو بالخيام والقباب. انتهى . اه. وبهذا تعلم 
ما فيي عبارة الشارح من إيهام دخول العلو فيما إذا كان البناء بالتراب الخ مع أنه لا علو 
حينئذ. تأمل . قول الشارح: (لبنائها على الطريق فأخذت حكمه). مقتضاه أن الطريق إلى 
سكة غير نافذة أو إلى الشارع لا يدخل بدون ما يدل على دخوله» وهذا خلاف ما يأتي. 
ولعل المسألة خلافية ويدل لعدم الدخول على الإطلاق ما ذكروه للفرق بين الإجارة والبيع. 
قوله: (وهو خلاف ما في الهداية الخ). تمام عبارته: أي الفتح: فالحق أن كلا منهما لا 
يدخل» لأنه وإن كان في هذه الدار فلم يشتر جميع هذه الدار وإنما اشترى شيتاً معيناً منها 
فلا يدخل ملك البائع أو الأجنبي إلا بذكره. اه. وبهذا تعلم ورود ما في الفتح على تعليل 
فخر الإسلام. قوله: (لا حاجة إليه مع المتن.). جعل السندي لفظ #ونحوه؛ مبتدأ وما 
بعده خبرء وأراد به ما تقدم من ذكر المرافق وكل قليل الخ . 
باب الاستحقاق 

قوله : (والمراد بالأحد أحد الباعة مثلاً لا المذعي الخ). قد يقال: إن المدعى له 
حق الملك لا التملك الذي الكلام فيه فلا يرد المدعي على عموم أحد في كلامه. قوله: 
(واعترضه شارح بأن غايته الخ). الذي رأيته في الفتح «الشارح؛ بالألف واللامء ولعله أراد 
به الزيلعي . قوله: (ومعنى هذا أن يتراضيا على الفسخ الخ) الظاهر إبقاء قول الزيادات لا 
ينفسخ ما لم يفسخ على عمرمه من شموله لفسخ المتعاقدين أو القاضي أو المستحق . 
قوله: (الضمير عائد على من الخ). لعله أراد به ضمير كان المقدرة» وأما ضمير مورثه 
فعائد لذي اليد. قوله: (لزوال البدل عن ملكه الخ). لأنه لما أبرأه منه بعد الحكم فكأته 
أخذه منه. اه سندي. وكذلك يقال في الصلح فإنه أخذ ليعض حقه وإسقاط للباقي» 
وإذا كان بدل الصلح شيئاً آخر يكون أخذه كأخذ الثمن عينه. قوله: (وكان حكمه بها 
حكما على العامة) لم يظهر وجه كونه على العامة. وقال عبد الحليم: تمام تحقيق هذه 
المسألة في مشتمل الأحكامء فلينظر. قوله: (أشار إلى أن الاستحقاق لا بد أن يرد الخ). 
ليس في كلام المصنف ما يدل على هذه الإشارة. قوله: (وما لو أبرأ البائع المشتري عن 
ثمنه الخ). لعل في العبارة قلباً وأصلها: أبرأ المشتري البائع الخ . فإنه هو الذي مر أنه لا 
يمنع الرجوع بخلاف إبراء البائع للمشتري فإنه يمنع الرجوع . 
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قوله: (واحترز بقوله بلا حكم عما إذا كان بحكم ولم يرجع الخ). الظاهر أن 
المناسب في التعبير أن يقول: واحترز بقوله بلا حكم عما إذا كان بحكم فإنه لا تصح 
دعواه ولا برهانه أنه له لأنه صار محكوماً عليه» ويقوله «فأداه عما إذا لم يؤده؛ الخ فإن 
الفصولين قيد المسألة بقيدين: هما عدم الحكم وتأدية الثمنء» فالمناسب بيان محترزهما. 
تأمل. وعبارة الرملي كما نقله المحشي عنه بزيادة قوله «عقبه» بل على ظاهر الرواية لا 
ينفسخ ما لم يفسخء وعلى ما ذكره ية عن محمد لا ينفسخ ما لم يأخذ العين بقضاء. 
وبهذا ظهر جواب حادثة الفتوى استحق بحكم وأخذه المستحق ولم يرجع المشتري 
بالشمن على بائعه ولم يفسخء فاذعى البائع على المستحق مع غيبة المشتري التلقي أو 
النتاج عند بائعهء ويظهر أنه لا يقبل لعدم انفساخ البيع على ظاهر الرواية» وعلى ما 
صحح أيضاً من أنه لا ينفسخ حتى يرجع المشتري على بائعه بالشمن . اه. قوله: (قوله 
أو بنكوله) فيه أن اليمين لا تجري فيها النيابةء فكيف يتأتى النكول من وكيل المشتري 
بالخصومة؟ تأمل. نعمء في أواخر فن الفروق من الأشباه أن الوصي إذا باع شيئاً من 
التركة فاذعى المشتري أنه معيب ولا بينة » فإنه يحلف على البتات بخلاف الوكيل يحلف 
على العلم . اه وذلك أن الوصي ضمن بنفسه السلامة للمبيع فيحلف على البتات 
والوكيل ليس كذلك فيحلف على : نفي العلم كما في شرحهاء وما في المصنف ليس من 
هذا القبيل .. قوله : (آما لو يركن على [قزار البائع الخ) الظاهر أن المراد إقراره بعد البيع 
ای في لصل ف کا تی وا جد لين ل و 
الدعوى لتناقضه بدون ما يرفعه. نعم» في صورة دعوة الإقرار له تحليفه لصحة الدعوى . 
قرله: (بخلاف العكس الخ). فإنه لا شك أن القضاء إنما هو بالإقرار فلا يصح 
الإحتراز عنه . قول المصنف : (لا الإقرار) وكذلك النتكولء ففي شرح الزيادات من البيوع 
من باب ما يقر به المشتري فيرجع على من باعه النكول حجة في حق الناكل خاصة» لأنه 
بذل أو إقرار فلا يتعدى إلى غيره إلا إذا كان مضظراً إلى النكول فيتعدى إلى من جاء 
الاضطرار من قبله اه. قول الشارح 7 بل هو يعة قاصبرة الخ) . ومن ذلك ما في أول 
دعوى تتمة الفتاوى عين في يد آخر اذُعى آخر أنه ملكه اشتراه من فلان الغائب وصدقه 
بذلك ذو اليدء فالقاضي لا يأمره بالتسليم إلى المذعي حتى لا يكون قضاء على الغائب 
بالشراء بإقراره. وهي عجيبة في أداب القاضي أحاله إلى باب اليمين ولم أجده ثمة. 8 
وذكر الأنقروي في الباب الخامس من الدعوى هذه المسألة عن قاضيخان. قوله: (لا 
بالاستحقاق) حقه الإقرار كما هو عبارة الفتح. قوله: (ومقتضى الفرق المذكور أنه لا 
يكون له) وأيضاً على التقييد المذكور لا يتأتى الفرق بين القضاء بالبينة والإقرار إذ لا 
يمكن القاضي القضاء بالولد بدون أن يدعيه المدعي» سواء أقر المذعي عليه بالأم وأقام 
قوله: (هذا إذا كان الكلام الأول قد أثبت لشخص معين حقاً الخ). تأمله ما ما ذكرء 
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في شرح الوهبانية للمصنف من كتاب القضاء حيث قال نقلاً عن المحيط : تل 
الأوزجندي عمن ادّعى نصف دار معين في يد رجل» ثم اذعى بعد ذلك جميعها قال: لا 
تسمع دعواهء ولو كان على العكس تسمع. والصواب أن تسمع في الوجهين جميعاً إلا 
إذا قال وقت الدعوى: بالنصف لا حق لي فيها سوى النصفء فحيئئذ لا تسمع دعواه 
جميعها لمكان التناقض وبدونه لا تناقض فتصح الدعوى. انتهى . اه. وفي السراجية : 
المدعى عليه إذا أقام البينة أنه المدعي شهد بهذا لفلان تندفع به الخصومة» وكذا إذا أقام 
البينة أنه استوهيه أو استامه وأنه ليس له. وكذا لو اذْعى داراً ميراثاً عن أبيهء وأقام 
المدعي عليه بيئة على إقرار أبي المذعي أن الدار ليست لي أو ما كانت لي فهو دفع . 
اه. وما في الفصولين والأنقروية يفيد أن المسألة خلافية. قول الشارح: (لعين الخ) 
والدين في هذا كالعين كما في الظهيرية اه سندي. قوله: (ولا قائل به أصلاً) في الفتاوى 
الأنقروية من الثاني عشر من التناقض من الجزء الثاني : رجل ادّعى على آخر أنه ابن عم 
الميت وطلب الميراث» ثم اذعى بعد ذلك أنه أخخوه» لا تسمع. فلو عاد واذعى أنه ابن 
عمه تسمع» في العاشر من دعوى الخلاصةء وقد سبق في الفصل السابع ادذعى اللإرث 
بالعمومية ثم بالأبوة لا تصح وإذا عاد إلى دعوى العمومة تسمع» في العاشر من دعوى 
البزازية . اه . فهذا يدل على أن المتناقض لو رجع إلى الدعوى الأولى وترك الثانية تقبل 
منه» بل قال في منهواتها فيه إإشارة إلى المتناقض لو ترك القول الثاني وعاد إلى الأول 
يسمعء وإن لم يقل تركت الثاني وعدت إلى الأول. اه . قول الشارح: (طلب نكاح 
الأمة يمنع دعوى تملكها الخ). كذا رأيته في البزازية» وفي هامشها: طلب نكاح الأمة 
والحرة مانع من دعوى تملكها ونكاحهاء ذكر شمس الأئمة أنه مانع» والكرخي لا وعليه 
عامة المشايخ لأن طلب تجديد النكاح للاحتياط جائزء وهو الصحيح في قولهم جميعاً. 
اه فتوى أسبيجابي . 

قوله: (لصحة الإضافة بالأخصية الخ). في هذا التعليل نظر» إذ هو متحقق في 
صور غير العكس أيضاً بأن يقال في الأولى أضافه لنفسه بعد دعواه الوقف ياعتبار 
الأخصية بالانتفاع الخ. وانظر الفصولين . والأحسن في الفرق أن يقال: إن تناقض 
الإنسان على نفسه لا يمنع صحة الدعوى» وعلى غيره يمنع . انظر الفصولين ونور العين. 
قوله: (بخلاف دعوى الأخوة) فإنه لا بد من دعوى مال فيها وقد وجد ما يمنع من 
الدعوى وهو التناقض» بخلاف دعوى الولاد لتمحضها دعوى نسب . قوله: (اذعى شراء 
من أبيه ثم برهن على أنه ورثها منه الخ) سماع الدعوى في هذه الصورة لوضوح التوفيق 
كما في البحرء لا لأن المحل محل خفاء. قول الشارح: (كالتسب) النسب في كلام 
المصنف خاص بالأصول والفروع وتناقض من عداهم يمنع» لأنه لا تصح الدعوى إلا إذا 
اذعى حقاً. وكذا إذا ادعى أنه ابن ابنه أو أبو أبيه والابن والأب غائبي أو ميث»: لا تصح 
ما لم يدع مالاً. فإن اذعى مالا فالحكم على الحاضر والغائب جميعاً. كذا في البحر. 


نفك 


كتاب الببوع 


ومقتضى الأصل الذي ذكره الشارح عدم التخصيص بقرابة الولادة يوافقه ما تقدم في 
الرضاعء وانظر ما يأتي في دعوى النسب. قوله: (وبين الجهة الخ). أي جهة الإرث 
بالولاد إذ هي التي يعفى فيها التناقض لا غير. لكن ما في شرح الزيادات من البيوع 
يقتضي إطلاق جهة الإرث حيث قال: دعوى المتناقض بالطلة فيما يحتمل الانتقاض › 
لأن أحد الكلامين ينقض الآخر فلا يصح دعواه حتى لو كان أمراً لا يحتمل الانتقاض. 
كالنسب والحرية والطلاق ونحو ذلك تسمع دعواه. ولهذا قلنا: إن مجهول النسب إذا أقرّ 
بالرق لإنسان ثم اذعى الحرية تسمع دعواء. لأن إقراره بالرق لا يبطل الحرية فلا يمنع 
دعوى الحرية. اه. 

قوله: (وبالعكس لا الخ). عبارته في صورة العكس» ولو قال: هذا الولد مني ثم 
قال: ليس بولدي» لا يصح النفي لأن النسب إذا ثبت لا ينتفي بنفيه. اه فصولين. 
قوله: (كأن طلقها في صحته ثلاثاً) وكذا ما دونه. والرجعي الذي انقضت منه العدة 
وتمكن الزوج من إقامة بينة على زواجه بها بعد ذلك شيء آخر» كما أن دعوى تجديد 
العقد عليها بعد الثلاث وانقضاء العدة وتزوج بآخر كذلك. قوله: (فإنه حر) حقه عبد. 
قوله: (لكن التناقص لا يمنع صحتها الخ). في الحموي أول كتاب الإقرار نقلاً عن 
البزازية : باع المقر بالرق ثم اذعى الحرية لا تسمع» ولو برهن تقيل لأن العتق لا يحتمل 
الرد والحرية لا تحتمل النقض» فتقبل بلا دعوى» وإن كانت الدعوى شرظاً في حرية 
العبد عند الإمام. وأما من قال: إن التناقض هنا عمو لخفاء العلوق وتفرد المولى بالإعتاق 
يقتضي أن تقبل الدعوى أيضاً. اهم. وقبول البينة مع عدم سماع الدعوى مشكل على قول 
الإمام. قوله: (دون الدعوى المجردة الخ). حتى لا يترتب عليها التحليف. قول 
الشارح : (وفي القنية لو أقر بالملك للبائع الخ). يوافق ما في القنية ما نقله في زبدة 
الدراية عن الفتاوى الصغرى حيث قال: اشترى شيئاً ثم استحق من يده ثم وصل إلى 
المشتري يوماً لا يؤمر بالتسليم إلى البائعء لأنه وإن جعل مقراً بالملك للبائع لكن 
بمقتضى الشراء وقد انفسخ الشراء بالاستحقاق فينفسخ الإقرار. ولو اشترى عبداً قد أقر 
نصاً أنه ملك البائع ثم استحق من يد المشتري ورجع بالئمن على البائع ثم وصل إليه 
يؤمر بالتسليم إلى بائعه» لآن إقراره له بالملك لم يبطل . ونقله عن خواهر زأده. اه. 

قوله: (بان شهد أن قاضي بلدة كذا قضى على المستحق عليه بالدابة الخ). ظاهره 
أنه يكفي الإجمال في الشهادة على الوجه الذي ذكره والمعوّل عليه أنه لا بد من 
التفصيل فيها بأن يشهدا بجميع ما وقع بين يدي القاضي مفصلاًء كما نقله الحانوتي في 
فتواه أوّل كتاب الوقف . قوله: (ومقتضاه أنه لا بد من شهادتهم بمضمونه الخ) الشهادة 
بالضمون أن يشهدوا أن قاضي بلدة كذا قضى على المستحق عليه إلى آخر ما قدمه. 
وفائدة القراءة على الشهود أن يشهدوا عند المكتوب إليه أن القاضي الكاتب أقرأه عليهم» 
وهذا غير الشهادة بالمضمون. تأمل. قوله: (هذا ما ظهر لي) ما استظهره ينافي ما ذكره 


ov‏ كتاب البيوع 


الشارح بعده بقوله» «قيد بالمجهول» الخ . قوله: (فإذا اذعى إقرار المدعى عليه بذلك 
الحق المجهول الخ) انظر هذا مع ما قاله القهستاني أول الإقرار من أن المقر يلزمه بيان ما 
أقرٌ به من المجهول بماله قيمةء وأن القول للمقر إن اذعى المقر له أكثر أي مما بين لأنه 
المنكر والكلام مشير إلى أنه لو أنكر الإقرار بمجهول وأريد إقامة البينة عليه لم تقبلء لأن 
جهالة المشهود يه تمنع صحة الشهادة» وتمامه في الجواهر والتحفة. قول الشارح: 
(فاستحقت بعد التفرق الخ). وقبله لا يبطل إن دفع غيرها في المجلس . قوله: (باصل 
المدعى وهو الدنانير) ظاهر إذا وقع الصلح عن إقرار لا إذا وقع عن إنكار فإنه يرجع 
بالدعوى. وكذا إذا كان عن سكوت كما سيذكره المصنف أول كتاب الصلح . قوله: (فلو 
زاد فله الرجوع الخ). وكذا إذا نقص إلا أنه في النقصان الراجع هو البائع على المشتري 
بمقداره» وفي الزيادة الراجع هو المشتري على البائع بمقدارها. قول الشارح: (لو اشترى 
خرابة وأنفقا الخ). هذه المسألة يحتمل أن يكون معناها أن رجلا اشترى خرابة فعمرها 
وصرف في بنائها ميلغاً عظيماء فجاء إنسان واستحق الخرابة وما بنيت به من الأحجار 
والأخشاب» وقال في دعواه: اشتريتها وهي ملكي وعمرتها بحقي من الأخشاب 
والأحجار. ففي هذه الصورة يرجع على البائع بالئمن ولا رجوع له بما صرفه في البناء 
على بائعه ولا على المستحق؛ وهذاما يشير إليه كلام ط والمحشي. ويحتمل أن يكون 
معناها أن رجلا اشترى خرابة فبنى فيها بأحجار وأخشاب اشتراها وصرف في عمارتها 
يلعا عطاس فلا عملت كارتا اة وجل يذغي أن قلف الدار ل تانكر ان التشتري 
لهاء وأتى ببينة شهدت عند الحاكم أن هذه الذار له ره الصورة فقضى القاضي بها 
للمستحق . فليس للمشتري على البائع رجوع بالثمن ولا بقيمة البناء وما صرفه في التعمير 
لأن الاستحقاق ما ورد على ملك البائع» كما لو اشترى ثوباً فقطعه قميصاً وخاطه ثم جاء 
مستحق وآثبت استحقاق القميص. فالمشتري لا يرجع بالثمن على البائع . اه من 
السندي. وبهذا يتضح ما قيل هنا. فتأمل. قول الشارح: (أو رمّ من الدار شيئاً) أي 
بأحجارها. قول الشارح: (يرجع بشيء على البائع) أي من نفقة ما عمل فيها. قول 
الشارح : (وكذا لو حفر ساقيه) هي المسناةء كما هو عرف الشام لا الساقية المشهورة 
بمصر. قول الشارح: (فلا يرجع بقيمة جص وطين) هذا إنما يظهر إذا نقض وسلم لا 
فيما إذا سلم إلى البائع مبنياً لأنه يرجع بقيمته مبنياً بما فيه من جص وطينء بل لا يظهر 
أيظاً فيما إذا دفع النقض لأنه بعد دفعه يرجع بقيمته مبنياً. اه ط. وقد يقال : المراد أنه 
جصص الدار أو طينها بدون يناء . 

قوله: (وهذا مشكل) توجه المسألة بما يندفع به الإشكال بأن الغلة حصلت بشيئين 
وهما الكرم وما أنفقه في العمارة الخ . فتوزع عليهما فيسقط عن المشتري ما قابل نفقته» 
ويجب عليه ما قايل الكرم من الزيادة الحاصلة بسببه توزيعا على كل من السببين ماله من 
الزيادة . قوله: (لأن زوائد المغصوب الخ). لا دخل لهذا التعليل فيما قبله كما هو ظاهر. 


ovo 


كتاب البيوع 


قوله : (لكن كان الأوفق الرجوع على البائع الخ) لا يظهر وجه للرجوع على البائع بالنفقة» 
وإن حصل منه تغرير. نعم لو أحدث بناء يرجع بقيمته مبنياً إن كان بأنقاض منه . قوله: 
(لو استحق بعد قبضه الخ). عبارة الفصولين: بعد قبض بعضه الخ. قوله: (أولاً يضر 
0 . عبارة الأصل: إذ لا يضر الخ . قوله: (ونقل في الحامدية بعده عن القاعدية 

شترى بقرة الخ). ما في الحامدية لا يخالف ما في القنية: فإن الأول في نفي الرجوع 
اس وا ار فس رم 
بينهما. قوله: : الما في جامع الفصولين إذا ذكر البناء والشجر الخ). عبارته من الفصل 
السادس عشر: وهذا لو لم يذكر الثياب والشجر ف في البيع حتى دخلا تبعاً أما لو ذكرا كانا 
مبيعين قصداً لا تبعاً حتى لو فاتا قبل القبض بآفة سماوية تسقط حصتهما من الثمن» كذا 
في فصط . وفي خ : شرى دارأ مع بنائه فاستحق البناء قبل قبضه يأخذ الأرض بحصته أو 
يترك» ولو استحق بعد قبضه يأخذ الأرض بحصته ولا يخار له. والشجر كالبناء ولو 
حترقا أو قلعهما طالم قبل القبض يأخذهما بجميع الثمن أو يترك» ولا يأخذ بالحصة 
بخلاف الاستحقاق والهلاك بعد القبض هو على المشتري. كذا في خ» وهذا بخلاف ما 
في قصط . 


باب السلم 

قول الشارح: (كالسلف) في النهر عن المغرب: سلف في ذا وأسلف وأسلم إذا 
قدم الشمن فيه. اه. قول الشارح: (ويظهر لي الجواب بأنه ناظر إلى ابتدائه من جانب 
المسلم إليه الخ) لا يخفى أن كلا من هذا الجواب وجواب الحواشي السعدية: لا يدفع 
إيراد دخول البيع بثمن مؤجل في نفس التعريف بالنظر إليه في ذاته» ومعلوم أن المراد لا 
يدفع الإيراد . قوله: (الأولى في تعريغه أن يقال شراء آجل بعاجل) فيه أن المراد بتعريقه 
بأنه بيع آجل الخ أو بشراء آجل بعاجل» أنه عبارة الإيجاب والقبول الصادرين في تملك 
الآجل . . بالعاجل لا خصوص البيع وحده ولا الشراء وحده» فحينئذ تساوى التعبير بالبيع 
والشراء. قال الزيلعي: : وسمي هذا العقد سلماً لكونه معجلاً عن وقته؛ فإن أوان البيع 
كد وحره امسر عله فى جنك اباتع والسلم يكون عادة بما ليس بموجود في ملكه 
فيكون العقد معجلاً. اه. فقيه بيان أنه عبارة عن العقد المذكور مع بيان المناسبة للمعنى 
اللغوي. قوله: : (وجب العمل بالرواية الأخرى) عبارة الفتح : يجب أن يعمل بهذه الرواية 
فلا يجوز السلم فيها بعد ذكر العدد إلا مع ت تعيين المقدار واللون أو إهداره. اه. قوله: 
(وبيان الفرق في النهر) عبارته : رق ا ی رات امن کرو كرون 
المسلم فيه مشمناًء فإذا قدما ما على السلم فقد تضمن إبطالهما اصطلاحهما على الثمنية: 
بخلاف البيع فإنه يجوز وروده على الثمن سفلا موجب لخروجهما عنه. وإذا بطلت 
الثمنية بقيت على الوجه الذي تعورف التعامل به فيها وهو العد الخ . 


كلم کتاب الببوع 


قوله: (ولا يخفى أن الملبن إذا كان معيناً الخ). لا يخفى أن قوله «معين» مفسر 
ببيان الصفة أي الطول والعرض والسمك. كما يأتي عن الجوهرة؛ فيكون المراد بيان 
المراد بالمعين وأنه ليس المراد به خصوص المشار إليهء ولذا عبر في الكنز «بمعلوم؟ بدل 
قول المصنف امعين؛ فيكون المراد بهما واحداً. تأمل . قول الشارح : (أو زيد أو عمرو) 
فيه أن هذا عامل معين وقد يتعذر عمله لموته أو غيره» فلماذا لم يجعل كثمر نخلة 
معينة . اه ط. وقد يقال: إن القصد بهذه الإضافة بيان الصفة لا أنه من عمل زيد مثلاً 
خاصة. قوله: (ولو ذكر الوزن بدون الذرع يجوز) عبارة النهر: لا يجوزء بالنفي. اه 
قوله: (فيفرق بين الضمان والسلم بأن اا الفبعان متصوص عليها وتمامها بالمثل 
الخ). ما ذكره إنما أفاد وجه ضمان المثل في اللحم ولم يبين وجه عدم صحة السلم فيه 
مع رنه انلا . ويعلم الوجه مما ذكره الفتح من أنه بالقبض في الغصب والقرض يعاين 
اللحم فيعرف مثله» فأمكن اعتبار المقبوض ثانياً بالأول. أما السلم فإنه يقع على 
الموصوف في الذمةء ولا يكتفي بالوصف في معرفة الموافقة بين الموصوف والمقبوض» 
كنا هر بين المقيوفن ذلا (المقرفن انا . قوله: (فالسلم به لبيان القدر الخ). عبارة 
الزيلعي: فالتقدير به الخ . قوله: (وقد عرف أنه ديبة الخ) . عيارته (ويبةة ألخ بالوو وهي 
إسم لمكيال مخصوص في مصر ‏ قوله: (بل الإقليم) أي على صفة مخصوصة. قوله: 
(ولكن لا يصح قول الشارح كقمح مرجي أو بلديّ الخ) في أن مراد الشارح أن هذه النسبة 
الكائنة في مرجي وبلدي لبيان الصفة من الجودة أو يرها لا لبيان الخارج من الأرض 
المعلومة» وهذا نظير ما ذكره من الخشراني والسباخي» فإنه لا يراد به خصوص النابت 
في المكان المنسوب إليه بل القصد بيان الصفة. ونظيره القمح السنديوني في مصرء فإنه 
لا يرد به خصوص النابت في قرية سنديون بل يراد بيان الصفة. قول الشارح: (لبطلان 
الأجل بموت المديون لا الدائن) قال الرملي: ويشمل المديون الوكيل بالشراء إذا اشترى 
بالنسيئة فمات حلّ الثمن عليه» وبقي في حق الموكل» كما في الخانية. ثم قال: بقي أن 
يقال : لوقتل الدائن المديون هل يحل بموته أولا؟ صرح الشافعية بأن الأصح أنه يحل؛ 
وقواعدنا لا تأباه. انتهى. اه سندي. 
۰ قوله: (لاتحاد الصفة) عبارة الأصل : لاتحاد الصفقة. قوله: (أو الحمل فقط الخ). 
عبارة البحر: لو شزط الحمل إلى منزله قيل: يجوز لأنه اشتراط لإيفائه» وقيل: لا لأن 
الحمل لا يقتضيه العقد وإنما يقتضي الإيفاء» وهو مقصود بدون الحمل فيكون مفسداً. 
اه قول الشارح : (لم يصح لاجتماع الصفقتين) المؤدي لجهالة رأس المال وجهالة 
الأجرة أيضاً. قول المصنف: (ولو عين مكانا تعين في الأصح) مقابلة أنه لا يتعين لأن 
الشرط الذي لا يفيد لا يعتبر. قوله: (والكثير كالكل الخ).. في البحر عن الإيضاح : 
استحسن أبو حنيفة في اليسير فقال: يردها ويستبدل في ذلك المجلس» وفي تحديد 
الكثير روايتان الخ . قوله: (واستشكله في البحر بأن هذه الفائدة الخ) ار ویک عله 
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قولهم في تعليل قول الإمام أن الإشارة إلى رأس المال لا تكفي لاحتمال أن يجد البعض 
زيرفاًء فيحتاج إلى الردء ولا يتيسر الاستبدال إلا بعد المجلس فإن هذا يقتضي عدم 
اشتراط الانتقاد أولاً. اه. فتأمله مع كلام المحشي . قوله: (فلا بد حينئذ من ذكر 
الشرطين) لا يتم تفريعه على ما أورده على الشرط المذكورء بل مقتضاه الاكتفاء بأحدهما 
وهو معرفة القدر. قوله: (والخلاف هبني على إعلام قدر رأس المال بحر) عبارته 
كالزيلعي. أما حصة الدين فلما ذكرناء وأما حصة العين فلجهالة ما يخصه من المسلم فيه 
وهذا عند أبي حنيفة» وعندهما يجوز في حصة العين وهي مبنية على إعلام قدر رأس 
المال وقد بيناه. اه. 

قوله: (واحترز به عن الإقالة على مجرد الوصف الخ) وفي البزازية: أسلم في ثوب 
وسط وجاء بالجيدء فقال: خذ هذا وزدني درهماً. فعلى وجوه: لأن المسلم فيه كيلي أو 
وزني أ ذرعي» ولا يخلو إما أن يكون فيه فضل أو نقصان وذلك في القدر أو الصفةء فإن 
كان كيلياً بأن أسلم في عشرة أقفزة فجاء بأحد عشر فقال: n‏ وو ها دعا أنه 
باع معلوماً بمعلوم. ولو جاء بتسعة فقال: خذوه وأرد عليك درهماً جاز أيضاً لأنه إقالة 
البعض وإقالة الكل تجوزء فكذا إقالة البعض . ولو جاء بالأجود أو الأردء وقال: خذ 
وأعط درهماً أو أرد عليك درهماًء س لا يجوز عندهما خلافاً للثانى . وفى الثوب إن جاء 
بذراع أزيد وقال: زدني درهماً جاز لأنه.بيم درق کن ت يدرت فاندفع بیع مفرداً. 
وكذا لو زاد في الوصف يجوز عندهمء وإن جاء بأنقص ذراعاًء ورد لا يجوز عندهما لأنه 
إقالة فيما لا يعلم حصته لكون الذراع وصفاً مجهول الخصة. ولو جاء بأنقص من حيث 
الوصف لا يجوزهء ولو بأزيد وصفاً يجوز وهذا إذا لم يبين لكل ذراع حصة, أما إذا بين 
جاز في الكل بلا خلاف . انتهى . اه سندي . قوله: (لكن لا يخفى أن جواز الاستبدال لا 
يدل الخ). لا يخفى أن ما ذكره من التعليل عن الفصولين يفيد جواز التصرف ولو 
بالشراء» فمراده بالاستبدال ما يشمله. قوله: (وإلا لم تصح الإقالة الخ). فيه تأمل» فإن 
الإقالة كما تصح بعد قبض رأس المال تصح قبله قيل الإفتراق فإنه شرط بقائه على 
الصحة . 

قوله: (وبهذا ظهر أن قول المصنف بخلاف الصرق الخ). ما ذكره إنما يدل على 
عدم جواز التصرف في تمن الصرف قبل قبضه»ء والمتبادر منه أن الصرف باق على حاله 
بدون إقالة» وليس فيما ذكره ما يدل على أنه لا يجوز التصرف فيه بعد الإقالة قبل 
القبض» فلم يتم استدلاه لدعواه. ثم رأيت في المنبع ما يؤيد كلام المصنف ونصه: وأما 
بدل الصرف فلا يجوز بيعه قبل القبض في الابتداء وهو حال بقاء العقدء ويجوز في 
الانتهاء وهو ما بعد الإقالة بخلاف رأس مال السلم فإنه لا يجوز بيعه في الحالين . زوه 
الفرق أن القياس يقتضي جواز الاستبدال في البدلين جميعاً بعد الإقالة: لما ذكرنا أن 
إن ت ونع الد ركم عق الأمنن» كاه لم يعن ورك كاتف الجا 
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الاستبدال» فكذا إذا رفع فكان ينبغي أن يجوز الاستبدال فيهما جميعاً إلا أن الحرمة في 
باب السلم ثبتت نصاً بخلاف القياس وهو ما رويناه. والنص ورد في السلم فبقي جواز 
الاستبدال بعد الإقالة في الصرف على الأصل. اه. كلام البدائع . اه. هذا وقد ذكر ط 
عن الهندية أنه بعذ أقالة عقد اسلم إذا كان رأس المال مما لا يتعين بالتعيين رد مثله قائماً 
أو هالكاً. اه. وذكر عن النهر أن بدل الصرف يعد إقالته يجوز له أن يشتري منه ما شاء 
ببدله ويجب قبض بدله في المجلس . وفي البحر نحوه آخر عبارته: وإن أوهم أولها أنه 
لا بد من قبض بدل الصرف بعد الإقالة. قوله: (والمراد الأول) ولا يصح إرادة الثاني» 
فإن موجب الاختلاف فيه هو التحالف لأن الوصف جار مجرى الأصل كما في النهر. 
قوله: (فهو متعنت في إنكاره حقاً له الخ). فإن قلت: المسلم إليه ليس بمتعنت 
لأنه يذعي فساد العقد وفيه نفعهء لأنه لا يلزمه المسلم فيه بسبب فساد العقد بل يجب 
عليةبرد ران الال وهو اقل من الشسلم اة قوسب أن يكرد الول له اة 
قلنا: الفساد يسبب عدم الأجل مختلف فيه بين العلماء فلم يتيقن بالفساد» فلا يعتبر النفع 
في سقوط المسلم فيه عنه بخلاف عدم الوصف عندهماء لأن الفساد فيه قطعي فيعتبر 
إنكار المسلم إليه في الوصف لأنه ليس بمتعنت لأن فيه نفعه بسقوط المسلم فيه ورد 
رأس المال» بخلاف إنكار رب المسلم فيه لأنه متعنت حيث ينكر وجوب حقه وهو 
المسلم فيه لأنه يزيد على رأس المال عادة. اه سندي. قوله: (ويبدأ بيمين الطالب 
الخ). وجهه أن أول التسليمين منه وهو قول محمد وأبي يوسف آخراً وقال: أوّلاً يبدأ 
بيمين المطلوب لأنه أول المنكرين. قوله: (فتح ملخصاً) في المنبع : الأصل لمحمد في 
جن هذه المحاقل أن قفي بین نا اک وإن لم يمكن لضرورة قضى بسلم 
واحد. وإنما كان الأصل القضاء بعقدين لأنه اجتمع ما يوجب القضاء ء يعقدينء فإن كلا 
يدّعى عقداً غير ما يدعيه الآخرء فإن العقد على الحنطة مثلاً غير العقد على الشعيرء وما 
يوجب القضاء بعقد واحد فإنهما مع اختلاقهما انفقا على أنه لم يجر بينهما إلا عقد 
واحد» فكان القضاء بعقدين» وفيه عمل بالبينتين وبدعوى العقدين صورة أولى من القضاء 
بعقد واحدء وفيه تعطيل إحدى البينتين . إذا ثبت هذا فنقول: ما داما في المجلس أمكن 
القضاء فى العقدين بشعرين فى كل عقد بعشرة إذ يمكنه أن ينقدر رأس المال لكل عقد 
في مجلسهء أما إذا تفرقا عنه وقد نقذ رب السلم عشرة لا غير لا يمكن القضاء بعقدين؛ 
لأنه تعذر نقد رأس المال في أحدهما بعد التفرق» فيقضي ببينة رب السلم لأن رب السلم 
ببينته يثبت الحق لنفسه» والمسلم إليه يثبت الحق لغيره. والأصل عندهما القضاء بسلم 
واحد إلا إذا تعذر فيقضي بسلمين» وإنما كان الأصل هو القضاء بسلم واحد تقليلاً لما 
يأباه القياس» لأن القياس يأبى جوازه لأنه بيع ما ليس عند الإنسان. إذا ثبت هذا فنقول: 
القضاء بعقد واحد هنا ممكن برد بينة المسلم إليه لأن بينته قامت على إثبات العشر 
لنفسه» وعلى إثبات الشعير لغيره» والعشرة ثابتة له بإقرار رب السلم فلا تقبل بينته من 


كتاب البيوع 4 


هذا الوجه. وكذا لا تقبل بينته على إثبات الشعير لأن البينة على الشعير قامت على إثبات 
ما أقر به للغير والبينة على إثبات ما يقر به الإنسان لغيره غير مقبولةء فإن من أقر لإنسان 
بشيء وكذبه المقر له فقال المقر: أنا أقيم البينة على ذلك» لا تقبل بينته فهو معنى قوله: 
الكل رد يه GE CLS‏ كد واحد بيه رب العام مو هذا a E‏ 
به الجملة. من الذخيرة اه. وتمام تحقيق هذه المسألة فيهء فانظره. 

قوله: (كان الواجب عدم ذكر هذه الجملة الخ). يقال: إن المدة إذا ذكرت على 
وجه سالك برح لماعل الذي E‏ السلم» فقد فات شرطه فلا يكون 
سلماء فصح أن ذكرها على سبيل الاستمهال شرط لكونه سلماً. ولا يكفي ذكرها على 
وجه ل لعدم تحقق التأجيل » ولا يفهم من قولهم اشرطه التأجيل؟ إلا ذكر المدة 
على وجه الاستمهال وذكرهم هذا التفصيل فيما إذا كانت المدة أقل من شهر لا ينافي 
جريانه في السلم أيضاً. تأمل. قوله: (متعلق بقوله صح الآتي الخ). والظاهر أن ضمير 
«بدونهه راجع للأجل السابق الذي هو أجل السلم وهو صادق بعدم أجل أصلاء وبأجل 
أقل من أجل السلم . ففي الصورتين يصح بيعاً إلا أن مفهوم قوله «فيما فيه تعامل غير 
معمول بإطلاقه » فإنه إذا كان لا تعامل وذكرت المدة على وجه الاستعجال كان 2 
تأمل. وهذا موافق لكلام الشارح الآتيء لكن يخالفه ما في الزيلعي من أن الاستصناع 
فيما لا تعامل فيه لا يجوز إجماعاً. قوله: (وأجيب بأنه إنما لا يجبر لأنه لا يمكنه الخ). 
هذا إنما أفاد عدم جبر الصانع . ووجه عدم جبر المستصنع أنه يتبت خيار الرؤية فياعتباره 
بكرن له الشيع . اه من الزيلعي . قوله: (وهو مخالفٌ لما ذكرناه آنفاً الخ). قد يقال في 

يح كلام المصنف في ذاته إن قوله «فيحبر؟ الخ ليس تفريعاً على ما قبله بل على 
سابقه» وهو مسألة السلم بقرينة ما ذكره بعده والأولى تقديم هذا التفريع دفعاً للتوهم 
قوله: (الأولى قبل اختياره الخ). مقتضى قول البدائع «لأنه بإحضاره» الخ إبقاء الرؤية 
على حالها وصحة التعبير بها إذ بإحضاره سقط خياره وبقي خيار الآخر. فلو كان المدار 
على الاختيار لجاز له التصرف فيه بعد سقوط خياره بالرؤية. تأمل. قوله: (فالتعليل لا 
يوافق المعلل على ما فهمه الخ). فيه تأمل ظاهرء بل هو موافق للمعلل على ما فهمه. 
قوله: (وظاهره أن السلم لا يجوز إلا في المثلي الخ). عدم جواز السلم لا لأنه قيمي فقط 

بل لأن النار عملت فيهء ولا يمكن ضبطه حيئئذ . تأمل . 
باب المتفرقات 

قول المصنف : (خرء حمام كثير) وفي السندي: والمراد من كثرته ما يتأتى الانتفاع 
به فإنه مع دقيق الشعير ينع من الأورام الصلبةء ومع زيت الزيتون ينفع من حرق النارء 
ومع الخل يحلل الخنازير» وكذا مع بزر الكتان ومع العسل؛ ومع بزر الكتان لفجر 
الدماميل» ومع الحرف الخردل ينفع من النقرس والشقيقة والصداع المزمن ووجع الجنب 
والمفاصل . وإذا طبخ مع دقيق الشعير والخل والماء والعسل ينفع من الدماميل والختازير 
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والأورام الصلبة» ومع دقيق الحنطة قدر ما يلتئم ويصير مرهماً إذا لطخ على البرص وترك 
ثلائة أيام ثم يغسل ويجدد لطخه يزيل البرص» ومع الخل ينفع من السعفة وأنواع 
الاستسقاء» وأكله مع السكنجبين من درهم إلى ثلاثة يتفع من الاستسقاء الباردء ودرهمين 
منه مع ثلاثة دراهم دار صيني إذا شرب نفع من الحصى مجرب . والجلوس في طبيخه 
ينفع من عسر البول كما قرره في تحفة المؤمنين. اه وفي تذكرة داود الحرب هو حب 
الرشاد. اه. قوله: (لأن الصحيح من مذهب أصحابنا أن الكفار مخاطبون بشرائع الخ) . 
ومقابله أنه يباح لهم الانتفاع به كما في البحر. قول الشارح : (أو مصحقاً) لعل الكتب 
الحديثية والتفسيرية: تلحق به بجامع التكريم. اه سندي. قوله: (فصار هلاكها مستندا إلى 
معنى فيها الخ). وكذلك إذا نظرنا إلى أن تعذر قبضها من جهة المقرضء» فإن ذلك 
يوجب سقوطها عن المستقرض وعدم المطالية له. تأمل . 
قوله: (لأنه تعييب حكمي الخ). فصار كالتدبير والإعتاق وقطع اليد. ويفرق على 
الاستحسان بأن التدبير والإعتاق فيهما إتلاف المالية» وقطع اليد فعل حسي أو جب 
نقصاناً في ذاتها كالوطء لما فيه من استيفاء مائها. قوله: (فإن خيف جاز له البيع الخ). 
وإن جاز البيع إلا أنه لا يجوز إيفاء حق البائع من الثمن» لأن حقة متعلق بذمة: المشتري 
بخلافه قبل القبض» فإنه ظهر ملك المشتري على وجه تعلق به حق البائع . تأمل. قول 
الشارح: (أي باعه القاضي الخ) قال ابن كمال باشا: إن هذا البيع وإن كان قبل القيض إلا 
أنه ليس بمقصود إنما المقصود إحياء حقه» وفي ضمنه يصح بيعه لأن الشيء قد يصح 
ضمناً وإن لم يصح قصداً. اه. قوله: (فقال في البحر بعدما أعاد المسيلة في الصرف 
الخ). عبارة البحر بعد ما فسر الدرهم في عرف مصر بأنه ينصرف إلى ما وزنه أربعة 
دراهم بوزن سبعة من الفلوس» وأن هذا إذعا لم يقيدها ما نصه: وأما إذا قيدها بالنقرة 
كواقف الشيخونية والصرغتمشية فيصرف إلى الفضة» لكن وقع الاشتباه في أنها خالصة أو 
مغشوشة الخ . قول الشارح: (كما لو كانت ستوقة أو نيهرجة) أي فإنه يرجع بالجياد 
اتفاقاً. قوله: (ظاهره أنه لا يجوز الإقدام على الأخذ ما لم يسمع المالك) السماع من 
المالك ليس بشرط» بل لو سمع ممن أخبر بما قال المالك عند الإلقاء وسعه الأخذ 
بالخبر. وقوله «وظاهره أنه» الخ غير ظاهر من عبارة الشارح بل غاية ما أفاده جواعز 
الأخذء وهذا يحتمل أن يكون على سبيل الإباحة. وإن كانت عبارة الخانية المنقولة في 
السندي تفيد الملك وعدم اشتراط السماع من المالك ونصها: رجل قال لقوم: وهبت 
جاريتي هذه لأحدكم فليأخذها من شاء» فأخذها واحد كانت له. رجل سيب دبته لعلّة 
فأخذها إنسان وتعاهدها؛ قال أبو القاسم: لصاحبها أن يستردها إلا أن يقول عند 
التسييب : من شاء فليأخذهاء فحيئئذ تكون الدابة لمن تعاهدها. قال أبو الليث: الجواب 
كذلك إذا قال صاجبها لقوم معلومين» فتكون هذه هبة استحساناً لأن الموهوب له وإن 
. مجهولا عند القبض يصير معلوما. ولو سيب دابته وقال: لا حاجة لي إليها ولم 
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يقل: هي لمن أخذهاء فأخذها إنسان لا تكون له. ولو أرسل طيراً مملوكاً له فإرساله 
عترلة تيت النانة: ولو قال رجل: أذنت للناس جميعاً في ثمر نخلتي هذهء فمن أخذ 
شيئاً منها فهو له فبلغ ذلك الناس وأخذوا من ذلك شيئاً كان لهم. ولو رفع عيناً ساقطاً 
وزعم أن الملقى قال: من أخذ فهو له وصاحب العين ينكر ذلك القولء قال الناطفي: إن 
أقام الرافع بينة على ما أذعى أو حلف صاحب الحق فأبى أن يحلف فهي للرافع» ولو أن 
الرافع لم يسمع ذلك من صاحيها لكن أخبر بما قال صاحب العين عند الإلقاء وسعه أن 
يأخذه بالخبر. أه. 

قوله: (وبه يفتي جامع الفصولين) مثل ما في الفصولين في السندي عن الخانية 
وعبارتهما. وفي رواية لا يجوز بيعه إلا أن يكون خيراً للصبي» وذلك بأن يبيع الشيء 
بضعف قيمته وعليه الفترى. قوله: (فكان هو المذهب) فيه أن الثانى عبّر عنه بلفظ 
«الفتوى؛ فلا ينبغي العدول عنه. تأمل . قوله: (لأنه هنا تخليص لا شراء حقيقة) أي وقد 
ار نمه يالف فلا يجت ما زاد كنا إذاامرة أن ھی من دی آلا تھی أكتن. ون 
السندي عن الخانية: لو قال الأسير لرجل : اشترني بألف» فاشتراه بمائة دينار أو عرض 
يرجع بالألف كأنه قال: خلصني بما أمكنك إلى الألف لح لوه مر 
دينار أو عرض لا يلزم الموكل. اه. قوله: (في المجرد عن أبي حنيفة قال للحام: كيف 
تبيع اللحم الخ). الظاهر أن موضوع المسائل مختلف» وذلك أن ما قاله الإمام فيه جهالة 
مقدار المبيعء فإذا وزن لا ينعقد فيه البيع بمجرد الوزن فيكون لكل الخيار. نعم إذا 
قبضه المشتري أو جعله البائع في وعائه بأمره ينعقد بيعاً بالتعاطي. وما قاله محمد فيه 
جهالة محل المببع فيثبت الخيار للمشتريء بخلاف ما إذا عيّن الجنب مثلاً أو أمره بوزن 
الكل» فإنه ينعقد بيعاً لعدم الجهالة ويصير كما لو باعه قفيزاً من هذه الصبرة بدرهم» ولو 
رطلاً لجهالة المحل. وهي فاحشة. تأمله. بخلاف مسألة الصبرة فإنه ينعقد عنده فى 
قفيز . قوله : (فللبائع أن يدفع إليه قيمتها الخ). فيه مخالفة لما تقدم في البيع الفاسد فإنه 
يقتضي الفساد. قوله: (فعلى قرارها من الأرض الخ). أي بحيث لا يتضرر البائع ليوافق 
كلامن . 

قوله: (ورأيت فيه تقييد الزيوف بالنبهرجة الخ). التعليل بقوله «لأن الصحاح» الخ 
يفيد أنه لا فرق بين التبهرجة وغيرهاء وأن المدار على استواء الصحاح والمكسرة بأن لا 
تزوج الزيوف رواج الجياد. وفي السندي عن الخانية: رجل دفع الدراهم إلى ناقد لينقدء 
فغمز الدراهم وكسر؛ قالوا: يكون ضامناً إلا إذا قال له المالك: إغمز. وهذا إذا كانت 
المكسورة تروج رواج الصحاح وتنقص بالكسر. وذكر بعد أوراق في الغصب: رجل كسر 
درهم رجل فوجد داخله فاسداً أو کسر جوز رجل فوجد داخله فاسداً قال: لا يضمن 
شيئاً. انتهى. فعلم أن ما نقله الشارح محمول على ما إذا لم ترج الزيوف رواج الجياد. 
قول الشارح: (وقال الثاني في رجل معه فضة نحاس الخ). أي مصنوعة منه يعمل 
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الكيمياء. سندي. قوله: (لاحتمال أن يظهر الدرهم معيباً الخ). بل الظاهر أن هذه 
المسألة من فروع التصرف في المبيع المكيل أو الموزون أو المعدود قبل كيله أو عده أو 
وزنه» كما تقدم» ويجري ذلك في الصرف أيضاً. قوله: (وأما لو ذفع أرضه مزارعة 
الخ). الظاهر أن قول الشارح لم يجز أي في حصة المالك أيضاً لأن بيع الحصة في الشمر 
دون الشجر لغير الشريك لا يصح. وكذلك في الشجر على ما يظهر لعلة إلحاق الضررء 
فتكون هذه المسألة مثل مسألة المزارعة المذكورة. تأمل. 


ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 


قوله : (الفرق بين التعبيق والشرط الخ). الذي في الحمؤي عند قول الأشباه القول 
في الشرط والتعليق من الفن الثالث: والشرط ما جزم فيه بالأصل أي أصل الفعل وشرط 
فيه آمر آخرء وإن شئت فقل في الفرق أن التعليق ترتيب أمر لم يوجد على أمر لم يوجد 
ب «إن» أو إحدى أخواتهاء والشرط التزام أمر لم يوجد في أمر وجد بصيغة مخصوصة. 
اه. ومن هذا تعلم التحريف في عبارة المحشي . قوله: (ويحتمل أن يكون قاعدة ثانية 
الخ) على الاحتمال الثاني جرى السندي حيث قدر لفظ «ما» فقال (و) ما (لا يصح تعليقه 
به) لكنه في حل الأمثلة أبقى الإشكالات المذكورة في بعضها على حالها. قوله: (كما لو 
استأذن جاره لهدم جدار مشترك بيتهما الخ) . لا يصلح مثالاً لما نحن فيه فإنه في التعليق 
لا الشرطء وأيضاً التزام الحفظ لم يجعل له شرطاً وإنما هو جعل-شرطاً للإذن. . ويظهر 
أن الحوالة والكفالة من الالتزامات التي لا يحلف بهاء وأن الإبراء عن الكفالة من 
الإسقاطات المحضة التي لا يحلف به. وسيأتي في كلامه بيان ذلك كما أن الإذن بالتجارة 
۰ من الإسقاطات التي لا يحلف بهاء كما يأتي أيضاً. كما أن الكتابة من الالتزامات التي لا 
يحلف بهاء فالمولى يلزم العبد البدل. والعبد يلزم المولى العتق عند أداء البدل» فكل 
منهما كتب على نفسه أمراً هذا البدل وهذا الوفاء كما يأتي في كتاب المكاتب. وفي 
الفصولين: لا يجوز تعليق الكتابة بالشرط وتبطل بفاسدهء أقول: هذا لا يتم على إطلاقه 
لو كاتبه بشرط أن لا يخرج من المدينة صحت ويبطل الشرط . اه. وسيأتي جواب هذا 
الإشكال عن القرماني في حاشية الفصولين. 

قوله: (كقوله بعته إن كان زيد حاضراً) هذا لي تعليقاً محضاً بل إذا كان زيد محقق 
الحضور وتبين ذلك بعد البيع كان تنجيزاً لا تعليقاًء لما ذكروه أن التعليق على أمر كائن 
تنجيز وإذا لم يتحقق حضوره لا ينعقد لكونه معلقاً على معدوم» وإن ذكره في الشرنبلالية 
مثالا للتعليق . تأمل:. قوله: (لكن فيه أن الكلام في الشرط الفاسد الخ) مقتضى كلامه: أن 
ما كان ملائماً يصح تعليق البيع به» مع أن الظاهر عدم الصحة كما يعلم من كلامهم. 
ومما ذكره الشارح وإنما استثنوا الصورة المذكورة نظراً لمعنى خيار الشرط . فتأمل . 
قوله: (على أن لأحدهما الصامت وللآخر العروض) تمام عيارة البحر بعد قوله «وللآخر 
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العروض»: وقماش الحانوت والديون التي على الناس على أنه إن توى شيء من الديون 
يرذ عليه نصفه الخ. قوله: (وحاصله أن تعليق القسمة على رضا فلان غير مؤقت الخ). 
كلام العيني فيما لو اقتسموا دارا برضا فلان. ولا شك في فساده بهذا الشرط سواء كان 
مؤقتاً أو لا لجريان الجير فيها. وقول المحشي: يصح في الجنس الواحدء حقه في غير 
الجنس الواحد. ولا يستقيم أيضاً قوله «أو على الأجناس المختلفة» فإنه صحيح فيها مع 
أن كلام العيني في دار وهي جنس واحد يجري فيها الجبر. تأمل. قوله: (فلم يكن تعليقاً 
بخطر الخ) . فيه تأمل» فإنه كما لا يصح بما فيه خطر لا يصح بغيره. قوله: (ويحتمل أن 
يراد بالإطلاق عدم التقييد الخ). عبارة النهر صريحة في الاحتمال الأول فإنه بعد ما ذكر 
المسألة وتعليلها عن الشارح بأنه معاوضة مال بمال قال: وهذا يقتضي تخصيصها بما إذا 
كان بيعاً؛ 'ونقل نحو ما نقله المحشي عن صلح الزيلعي؛ وقال عقبة : إلا أن الظاهر إلى 
آخر عبارة الشارح والتفريع لا يدل على الاحتمال للثاني» فإنه إذا كان عن إنكار أو 
سكوت لا يكون بيعاً فهو مقابل لكونه بيعاً. تأمل. ويكون قصد صاحب النهر إذخال 
مسألتي الإنكار والسكوت لا المسائل الثلاث المنقولة عن الزيلعي بدليل اقتصاره في 
التفريع عليهما . 

قوله : (ويصح تفريع الإبراء على القاعدة الأولى الخ). فيه تأمل. وذلك لأن مقتضى 
القاعدة الأولى عدم فساد الإبراء بالشرط ملائماً أولاً. لأنه وإن كان من التمليكات إلا أنه 
ليس مبادلة مال بمال فهو خارج عنها. قوله: (لكن علمت أن الوصية يصح تعليقها 
بالشرط الخ). المذكور في آخر كتاب الهبة أن الرقبي إنما لم تصح وصية لأنه لم يعلقها 
بمطلق موته بل بشرط أن يموت والمرقب له حي فكانت مخاطرة. اه كما ذكره السندي 
وغيره. قوله: (ويلزم منه صحة التعليق الخ). لعله عدم صحة التعليق. الخ. قوله: 
(وينبغي أنه إن أجازته الورئة.يصح الخ). حيث كانت عبارة النهر هكذا ينبغي للشارح أن 
يقول: ولو لوارثه إن أجازت الورئة. قوله: (وفيه أن المانع كونه مخاطرة الخ). 
وصححناها معلقة بالعتى» وهو خطر على احتمال الوجود لما سيأتى فى الوصايا أن هذا 
من باب الإضافة لا التعليق. قوله: (وهو مردود بما في هبة النهاية جملة ما لا يصح 
تعليقه بالشرط الفاسد ثلاثة عشر الخ). أي كلام النهاية يفيد أن الكلام في إيجاب 
الاعتكاف لا في نفس الاعتكاف» أي ومعلوم أن إيجابه بالنذر. ثم أجاب عنه بأن معناه 
ما إذا قال: أوجبت الخ. وقوله «لكنه خلاف الظاهر؛ لأن الظاهر أن المراد الإيجاب 
بالنذرء وسيأتي في الصرف عند قوله «المواعد تكون لازمة لحاجة الناس» أن قوله «أنا 
أحج؟ لا يلزم به شيء؛ ولو علق وقال: إن دخلت الدار فأنا أحج يلزم الحج . قوله: 
(وقد حكى الزيلعي في كتاب الإقرار خلافاً في أن الإقرار المعلق باطل أولا). أي بل 
صحيح ويبطل الشرط . 

قوله: (ولم أر من صرح ببطلانه به الخ). تقدم في عبارة البحر عن المبسوط 
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التصريح به في قوله: لفلان علي ألف درهم إن حلف أو على أن يحلف الخ. فيعمل به 
ولا يضر مخالفته للأصل» كما أن بطلان الوقف بالشرط الفاسد مخالف له. وقد سمعت 
ما نقله عن البحر من تصريحهم بأنه لا يصح تعليقه بالشرط وأنه يبطل بالشرط الفاسد. 
قوله: (إلا أن يكون الضمير للحكاية المفهومة من قوله وحكى) والتعليل على هذا 
الاحتمال ظاهرء فإن الجزم بهذه الرواية بقتضي صحتهاء والحكاية عنها بأنها رواية 
يقتضي ضعفها فتكون هذه الحكاية ضعيفة. قوله: (ويمكن التوفيق بينه وبين ما في 
الإسعاف بأن الشرط الفاسد لا يبطل عقد التبرع الخ). تقدم في الوقف اعتماد بطلان شرط 
البيع . ا . قوله: (والأصل فيها ما ذكره في البحر 
عن الأصوليين الخ). فيه تأمل» وذلك أ و معي لي 
تبطله الشروط الفاسدة. قوله: (كوهبتك هذه المائة أو تصدقت عليك بها على أن تخدمني 
سنة) ينظر ما وجه عدم حمله على العوض . والظاهر أن المائة في كلام النهر وقع تحريفاً 
عن الأمةء فيكون ما ذكر من قبيل الشرط فيبطل وتصح الهبة. وضمير «تخدمني» للأمة لا 
للموهوب له. قول الشارح: (وأجاب في لنهر بأن هذا من المحتال وعد الخ). عبارته: 
وهذه ترد على إطلاق المصنف. وجوابه أن هذا من المحتال وعد. انتهى . قوله: (صوابه 
المحتال عليه) . لا حاجة لدعوى الخطا بل الصلة مقدرة في كلامه. وهذا أمر ظاهر. 
نعم كان الأولى الإتيان بها. قوله: (ويظهر لي الجواب بأن الحوالة قد تكون مقيدة 
الخ). يظهر أن ما قاله إنما يصلح وجهاً لفساد الحوالة في هذه المسألة لا جواباً عن 
ورودها على المصنف . 

قوله: (ما لو باع ثوراً من زيد فقال اشتريته رخيصاً الخ). انظر ما ذكرناه في هذه 
المسألة أولا الإقالة. قول الشارح: (وعليه يحمل إطلاقهم) وحمل القرماني قول 
الفصولين تعليق الكتابة بالشرط لا يجوزء وأنها تبطل بالشرط على شرط بأن لا يعلى كما 
إذا كاتبه إن لم يخرج من المدينة. قوله: (بأن ادعى نسب التوأمين) حقه زيادة «أحد؟. 
قول الشارح: (وعن جناية غصب ووديعة وعارية إذا ضمنها رجل الخ). قال عبد الحليم: 
هذه مسائل ثلاث لم تذكر في بعض الكتب» ووجهه أن هذا في الحقيقة ضمان شرط فيه 
شيءء والضمان كفالة وقد ذكروا حكمها . اه. وأصله للمقدسي. قوله: (ولعل صورة 
المسألة لو أتلف ما غصبه الخ) الأحسن فى التصوير أن يقال: إن الجناية وقعت من 
المخصوب . الخ. وما ذكره هو تصوير اله الآتي: وبه يندفع التكرار في كلامهم. 
قوله: (تقدم تصويره الخ). وما هنا أعم. قوله: (بدليل أن النبي ية حين أمن آهل خيبر 
الخ). ليس ما نحن فيه» فإن الكلام فيما لا يبطل بالشرط الفاسد ويبطل الشرط دونه وهذا 
شرط صحيح» ولذا بطل أمان آل أبي الجعد. اه. رحمتي 

قوله: (علق أمانهم يكتمانهم الخ) . لعلى صله «بعدم كتمانهم». ثم رأيت الحموي 
قال «بعدم" الخ. قوله : (وأن المراد أن الرد بخيار عيب أو شرط بي يصح الخ). حقه زيادة 


كتاب البيوع همه 


١‏ في يصح أرّلاً وثانياً. وكذا ثالثاً في قوله #يصح تقييده». والمناسب أيضاً أن يقول في 
الجواب: وإن كل ما لم يصح تعليقه لا يصح تقييده. والحاصل أن المقصود من العبارة 
أن تعليق الرد في الخيارين لا يصح› ويكون له الرد كما كان لا ما يتوهم من أن تعليق 
الرد بأحد الخيارين بالشرط لا يصح تقييده» كما يدل على ذلك الأمثلة المذكورة في 
تصوير كلام الكنز والمصنف . تأمل. وبالجملة أن هذا المبحث يحتاج لتحرير زائدء 
فتأمل وانظر ما في العزمية والمتعين في فهم عبارة المصنف أن المراد بالتعليق التقييد» 
وأن القصد منها أن تقييد الرد بأحد الخيارين بالشرط لا يصح وإن كان الرد في نفسه 
صحيحاً. قوله : (إذلا يظهر تصوير تقييد التعليق) لأن نفس التعليق فاسد فلا معنى للقول 
بأن التقييد فاسد حينئذ مع أن الكلام في بطلان الشرط خاصة. قوله: (مع أنهم لم يسؤوا 
بينهما في الطلاق والعتاق) لا يضر عدم التسوية بينهما في الطلاق والعتاق لصحة كل 
منهما فيهما بخلاف ما نحن فيه؛ فإن الإضافة تصح فأمكن الحمل عليها في إذا جاء غد 
ولا يصح التعليق. قوله : (وذكر في الدرر عن العمادية الخ). عبارتها على ما في حاشية 
البحر بآن يقول الإمام القاضي : : إذا أتى كتابي إليك فأنت معزول؛ قيل : يصح الشرط 
وکود پو وقيل: لا يصح الشرط ولا يكون معزولاء وبه يقتى كذا في العمادية 
والاستروشنية. قوله: (واعترض بأن عبارة العمادية والاستروشنية قال ظهير الدين 
المرغيناني: ونحن لا نفتي بصحة التعليق الخ). عبارته في حاشية البحر: قال في العزمية 
وعبارتهما: قال ظهير الدين الخ. ولي فيها ما يدل على الاعتراض بل القصد نقل 
كلامهما. ولا يلزم من عدم صحة التعليق أنه يتحقق العزل حتى يتم ما قاله الشارح» وما 
أجاب به المحشي وقدم أنه ليس المراد بطلان نفس التعليق مع صحة المعلق بل المراد أنه 
لا يقبل التعليق بمعنى أنه يفسد به. 

قوله: (وقد يجاب بأنه إذا لم يبطل بالتعليق لا يبطل بالشرط بالأولى الخ). مقتضاه 
أنه ينعزل بمجرد التعليق» وأنه لا يبطل به مع أن ما تقدم عن الفصولين لا يفيد ذلك» 
ولم يقل أحد أنه لا يبطله التعليق وأنه ينعزل بمجرده كما يفيده كلام الشارح أيضاًء 
وعبارته في حاشية البحر: وقد يقال: المراد بالشرط ما يعم التعليق فالمذكورات لا تبطل 
بالتعليق بل تصح به؛ ولا تبطل باقترانها بشرط بل يبطل التعليق والشرط . قوله: (قال 
الطوري في تكملة البحر وقد يفرق بحمل ما في الهداية الخ). الأحسن أن يجاب عن 
الهداية بأن المراد بالتعليق في كلامه التقييدء فلا ينافي ما قاله محمدء فإن المراد بالتعليق 
في كلامه التعليق الحقيقي. قوله: (فيكفر بخلاف الإسلام) هذا مسلم إن قصد ذلكء وإن 
قصد الامتناع عن الكفر بهذا التعليق فلا يكون كافراء وإن فعله لزمه كفارة يمين كما إذا 
قال: إن فعل كذا فهو كافر. اه ط. قوله: : ليشن فيه نعوض لدخول الكفر في هذا القسم 
الخ) . . بل فيه ما يدل على دخول الكفر في هذا القسمء > فإنه قال في آخر كلامه : : فإنه إذا 
علقه المسلم على قعل وفعله الخ» فإنه لم يحكم بكفره إلا بعله. وأما قوله «وكافراً 
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بمجرد النية» فإنما هو في غير التعليق » فالحاصل أنه يتحقق بمجرد النية بدون تعليق وبه 
لا يكفر إلا بتحقق الفعل» فإنه يوجد الترك حينئذ» وقبله موقوف على وجود الشرط . 
تأمل . قوله: (هذا حاصل ما ذكروه في كسب الأصول). تقدم قبيل باب الرجعة ما يفيد 
عدم الفرق بين التعليق والإضافة» وأن المحل قبل ذلك على حكم ملكا لمالك في جميع 
الأحكام» فانظره. قوله: (لو قال آجرتك هذه رأس كل شهر بكذا يجوز في قولهم) لأنه 
لم يجعل قوله كل شهر الخ إلا بيناً للأجرة بأنها كل شهر كذاء فالقصد أنه أجرها مدة ‏ 
معلومة ثم بيّن أجرة كل شهر. قوله: (لكن لم أر من صريح بصحة التعليق في المضاربة 
الخ). ما مر من الأصل من أن التعليق يصح في الإسقاطات المحضة يدل على صحة 
التعليق في المضاربة. قوله: (وأنت خبير بأن الكلام في الإضافة الخ). بناء على أن 
إذاجاء غد إضافة لا تعليق» كما هو أحد قولين فى الإعارة أيضاً. ولو قيل: أنه تعليق 
واد كرن الأقانة كلك سارى وفك كك ان التصولين لا تالت 
ما في الشارح عن العمادية. تأمل . قوله: (كذا في الدرر) لا يشمل التعليل الرجعة 
والشركة ولا يظهر فرق بينهما وبين المضاربة. فتأمل . 


باب الصرف 

قوله: (ولا يخفى ما فيه) كذلك لا يخفى ما في جوابه قبله. قوله: (يفيد عموم 
الخ) حقه «يقيد عدم» الخ. قوله: (ثم أجاب عنه) أي بقوله: قلت: لا منافة بينهما 
لاختلاف الموضوع» وذلك أنها عروض أشبهت الثمن فبالنظر إلى الأول يكتفي بقبض 
أحد البدلين» وبالنظر إلى الثاني لا يصح السلم فيها وزنآء انتهى . وقال الحموي الدراهم 
لا يخلو الحال فيها بين أن تكون كاسدة أو رائجةء فإن كانت كاسدة فليست إلا عروضاً 
وإن كانت رائجة فليست إلا أثماناًء وحينئذ لا يتم هذا الجواب. والجواب الصحيح أن 
يقال : إن ما فى البزازية محمول على أن الفلوس كانت فى الصدر كاسدةء وما فى فتاوى 
ار لداب مبجمرل علق انها هله الاعمان اة مارت زائعة بل فرك 
والفلزمن لحك ن الات بل سارت اناا :“امل ,ءاف لن عضن كون الكسادة 
عروضاً عدم اشتراط قبض شيء من البدلين لا قبض أحدهماء فلم يظهر وجه الرواية 
الأولى. قوله: (وأنه لا يلزم الجمع بين الفعل والقول). الظاهر لزم الجمع في مسألة 
الشرط» إذ القبض وحده لا يبطل الشرط وهو يخل بالقبض . تأمل. اه . وفي المنبع : 
الخيار. وإن كان لا يفوت القبض صورة لكنه يفوت القبض المستحق بالعقدء فكان اشتراط 
القبض لذاته واشتراط عدم الخيار والأجل لغيره. ولو تفرقا ولأحدهما خيار عيب أو رؤية 
جاز لأنهما لا يمنعان الملك» فكان القبض الذي يحصل به التعيين ثابتاً فيصح العقدء ولا 
كذلك لأجل وخيار الشرط . فهذا هو الفرق كذا في الذخيرة. وفي شروح الهداية: إنما 
أفرد إسقاط الخيار بالذكر بعدما جمع بين الخيار والأجل في الذكرء لأنه لو سلم في 
المجلس من غير إسقاط الأجل يجوز. اه . كما أن الظاهر أيضاً أنه يكتفي بقولهما 
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أسقطنا الخيار والأجل لصحة العقد في ذاته بدون توقف على النقدء وإنما يشتر 
ذلك لبقائه على الصحة . 

قوله: (إلا أن يحمل الألف في قوله قيمته ألف على أنه من الذهب الخ). بهذا 
الحمل لا يندفع عدم مناسبة ما ذكره من الانقسام» إذ عند الاتحاد في الجنس لا انقسام 
سواء قدرت قيمة الطوق بالفضة أو الذهب. تأمل. ولو حمل الألفين في قوله «بألفين» 
على الذهب لتم كلامه. تأمل. قوله: (وبعد هذا يرد عليه كما قال ط أنه عند اختلاف 
الجنس لا تعتبر القيحة الخ). فيه أن الأصل الآتي لم يشترط فيه إلا التقابض وهو يحتمل 
أن يكون لمراد قبض أي شيء وإن قل. ويحتمل أن يكون المراد قبض ما قابل النقد من 
اللمن ولا مرجح لأحد الاحتمالين» فلم يكن صريحاً في المنافاةء وما هنا صريح في 
الاحتمال الثاني فتعين الرجوع إليه حيث لم يكن الأصل نصاً في المخالفة. تأمل. 
قول ليون من لمن العلية كبا الزبلي؟ ملل الزيلقى يقر : لأنه لو قال إن 
الكل ثمن السيف يكون المقبوض ثمن الحلية» لأن السيف مع الحلية شي ء واحد فجعل 
المنقود عوضاً منه» ولان مراده أن يسلم له كل الثمن ولا يسلم له إلا بهذا الطريق . اه. 
وهذا التعليل موجود في صورتي الإمكان وعدمهء فلا وجه للحمل الذي ذكره المحشي . 
وما في الكافي لا يشهد له لأن الثياب ليست من مسمى الدراهمء بخلاف السيف فإن 
يطلق على النصل والحلية. تأمل . قوله: (ومقتضاه أن المؤدي من خلاف الجنس وإن قل 
يقع عن ثمن الحلية الخ). فيه أنه عند اختلاف الجنس لا بد من قبض ما قابل الحلية من 
الشمن بأن يقوّم كل منها ومن السيف فيدفع ما قابلهاء ولا يكفي دفع أقل من ذلك لأن 
الثمن ينقسم باعتبار قيمتها كما تقدم عن الزيلعي في مسألة الأمة والطوق. ومعنى قوله 
«كيفما كان» أنه لا يشترط تحقق زيادة الثمن. 

قوله: (كقبيعة) كسفينة ما على طرف مقبضه من فضة أوحديد. قاموس . قوله: 
(وأن المعتمد عدم اعتباره الخ) أي العلم أي بل المعتبر نفس الثوب لا علمه. قوله: 
(لكن ينبغي أنه لو زاد على أربعة أصابع أن يعتبر هنا أيضاً) مقتضى تعليل التتارخانية بأنه 
تبع محض عدم اعتياره» ولو زاد على أربع أصابع وحل الانتفاع وعدمه شيء آخر. 
تأمل . قوله: : (أو هو علة لقوله صح فيما قبض وما بعده) لا يظهر كونه علة لما بعده لما 
قال: إن علته بطلان البيع فيما لم يقبض . قوله: (ولا يخفى أن الدكول عن اليمين إن كان 
من البائع فهو كالبيئة الخ). فيه أن بنكول البائع لا يثبت الاستحقاق في المشتري بل البيع 
على حال إذ هو بذل أو إقرار ولا يسري شيء منهما على المشتري فلم تتحقق الشركة؛ 
وإن ضمن البائع نصيب المستحق . قوله: (ولكن قيل في العقود الخ). أصل العبارة: قيل 
يحتال في الخ ولا يحتال الخ . أي فإن العقد انعقد صحيحاًء وإنما طرأ الفساد بالافتراق 
لا عن قبض إذ القبض شرط البقاء على الصحة وصرف الجنس لخلاف جنسه شرط 
للتصحيح ابتداء وهو صحيح بدونه وليس كلامنا في الطارىء. قوله: (ودين النفقة 
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للزوجة لا يقع قصاصاً بدين للزج عليها إلا بالتراضي) في الهندية من فصل أحكام التوكيل 
بتقاضي الدين ما نصه: الوكيل بقبض الدين من رجل إذا وجب عليه من جنس الدين 
للمطلوب وقعت المقاصةء كذا في الخلاصة. قوله: (وتتعين بالتعيين إن راجت) حقه 
زيادة ل٤‏ وحذفها من قوله بعده لا تتخلص . 

قوله: (لعدم الرضا بها بحر) العبارة المذكورة إنما ذكرها الزيلعي لا البحر» فحقه 
العزو إليه . وعبارة البحر: وإن كان البائع لا يعلم تعلق العقد على الأروج» فإن استوت 
في الرواج جرى التفصيل الذي أسلفناه في كتاب البيع كذا في الفتح . اه. والتفصيل هو 
أنها إذلاحتلفت مالية فسد البيع إلا إذا بين في المجلس . قوله: (أي فالبيع والاستقراض 
بالوزن) الظاهر صحة البيع والاستقراض بالوزن مع التعارف على العدد وبالعكس لحصول 
العلم بالثمن والقرض . كما أن الظاهر أيضاً في المتساوي أنه يجوز الدراهم الخالصة 
كذلك» كماأن الظاهر أيضاً صحة الاستقراض في المشار إليه بدون وزن كما يفيده كلام 
الشارح خلافا لما قاله المحشي . قوله: (وظاهره اعتماد ما في الخانية) بل الظاهر اعتماد 
ما تفيده عبارات المتون. قوله: (وقال الزيلعي ولو باعها بالفضة الخالصة الخ). ما قاله 
الزيلعي هذا ذكره عقب ذكر حكيم إذا باع المتساوي بجنسه. قوله: (أي ثبت للمشتري 
الخ). لعله البائع . قوله: (كذا في البحر ولم أره لغيره الخ). ذكر الزيلعي ما يوافق البحر 
حيث قال بعد بيان حكم: ما إذا اشترى بالدراهم التي غلب عليها الغش أو بالفلوس» 
وكان كل منهما نافقاً ثم كسدت أو انقطعت عن أيدي الناس» وعلى هذا إذا باع 
بالدراهم» ثم كسدت أو انقطعت عن أيدي الناس الخ. ونحوه في شرح المقدسي. 
فاللازم اتباعه ما لم يوجد صريح نقل يخالقه. قوله: (أو بقيمة الهالك) عبارة ط: 
الكاسد. قوله: (والظاهر أن ما فيها مبني على قول البعض الخ). قد يفرق بين ما في 
الفتح : فإن الكاسد فيه مبيع» وبين ما في البزازية» فإنه ثمن. ولا يلزم من تحقق الخلاف 
في الأول تحققه في الثاني للفرق الواضح بين الثمن والمبيع. قول المصنف: (ويطالب 
بنقد ذلك العيار الخ). أراد به المقدار. سندي. والمراد في عرف الناس الكمية للفضة 
وللغش » ولعل هذا هو المراد به هنا . 

قوله: (غلت الفلوس القرض الخ) ليس في عبارة البحر: وعدم ذكره هو المناسب 
لما بغده من قوله "يوم البيع». قوله: (والظاهر أن الكلام فيه كما مر في غالب الدش 
الخ). لم يعلم مما مر حكم الانقطاع في أفلس القرض» وإن علم حكمه في التبايع . 
قوله : (لأنه اشترى بالفلوس وهي تقدر بالعدد الخ). بيان ما قاله زفر من عدم الجواز أن 
هذا بيع إما بقيمة نصف درهم فضة أو بفلوس وزنها نصف درهم» وكلاهما لا يجوز. أما 
الأول فلآنه باع بقيمة غيره ولو باع بقيمة نفس المبيع لا يجوز فقيمة غيره أولى: فصار 
نظير مأ لو باع جارية بقيمة عبد. وأما الثاني فلأن الفلوس مقدرة بالعدد لا بالوزن. اه 
من السندي عن الزيلعي. قول الشارح: (صغيراً). في بعض نسخ الخط «كبيرأة وهو 
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أولى . قوله: (فعندهما جاز البيع في الفلوس الخ). وأصل الخلاف أن العقد يتكرر عنده 
بتكرار اللفظ وعندهما بتفصيل الثمن . قوله: (المراد بالثمن هنا ما يثبت يثبت دينا في الذمة 
الخ) “كوه المراة: ذلك بیت ون افع يان نما غلم کر تمن میا مها تقزر من أو 
البيوع إلى هنا . ولا شك في علم أن كلا ثمن ومبيع في بيع المقايضة . ولو كان المراد ما 
ذكرة لبا عتم إطلاق ان على المي الجن المقايل بين دن ع8 
دينأ في الذمة . تأمل . إلا أن يقال: إن المراد بما يثبت ديناً ما يقبل ثبوته ديناً. ! 
وبالجملة كلامه هنا وفيما بعده محل نظر. وتأمل. قول الشارح: (يهلاكه أي ا 
ظاهره ولو مشارا إليه . وعليه جرى السندي حيث قال : ولو مشارا إليه فلا يبطل البيع 
وإنما يترتب في ذمة المشتري مثله إن كان مثلياًء وقيمته إن كان قيمياً. اه. وظاهر 
إطلاقه شمول المثليات إذا كانت ثمناً مشاراً إليهاء فليتأمل. مع أن المعلوم الذي لا يتعين 
: بالتعيين خصوص النقدين لا غيرهما من المثليات؛ فعلى هذا يبطل العقد بهلاكها إذا 
كانت ثمناً معيناً. تأمل. قوله: (كما إذا اتفقا على البناء الخ). التشبيه راجع لقوله #وهما 
اعتبر المواضعة» ولو أرجع للاستثناء لكان المناسب زيادة «عدمة. قوله: (وإن اتفقا على 
البناء على المواضعة الخ). قال في شرحه على المنار: (وإن اتفقا على المواضعة فالثمن 
ألفان عنده) لأنهما جدا في العقد والعمل بالمواضعة يجعله شرطاً فاسداً فيفسد البيع» 
فكان العمل بالأصل عند التعارض أولى من العمل بالوصف. اه. وقال في حاشيته : 
لأن الألف الذي هو داخل في العقد يكون قبوله شرطأً في البيع فيفسدء ولم يعتبر 
المواضعة هنا لوجود ما يعارضها من فساد البيع بخلاف صورة المواضعة في أصل العقد 
العدم المعارض . وعند الإمامين الثمن ألف لأنهما قصدا السمعة بذكر أحد الألفين لا 
جعله مقابلاً بالمبيع؛ > فكان ذكره والسكوت عنه سواء. والحاصل أنهما يعملان هنا 
بالمواضعة إلا في صورة إعراضهماء وأو حنيفة رحمه الله تعالى بأصل العقد. قوله: (لأن 
مدعي الجد لا يحتاج إلى برهان الخ). قد يقال: برهان مذعي الجد مقبول لإسقاط اليمين 
عنه» كما في نظائره. قوله: (يأن اتفقا بعد البيع على أنهما أعرضا وقته عن المواضعة). 
هذه صورة مما دخل تحت قوله «وإلا؛ أي وإن لم يتفقا على المواضعة فيدخل فيه باقي 
الصور بعده» لكن لما كان اللزوم إنما هو في هذه الصورة فقط حمل كلامه عليها وفيما 
عداها الاختلاف الذي ذكره المحشي. قول الشارح: (أو قبله) هذا أخذه من شرح 
المجمع لابن مالك لا من الدرر. سندي . قوله: (ولعل ما ذكره مبني على أنه صار معداً 
للاستغلال الخ). لعل وجه ما قالوه: إنه صار معداً للإيجار بالشراء فإنه لا يقصد به في 
بيع الوفاء إلا إعداده للإستغلال واستغلاله بعد ذلك» وبهذا يصير معدا له كما في الشراء 
البات . قوله: (وصح في العقار) أي للتعامل . 
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قوله: (عبارة الفتح ولها مناسبة خاصة بالصرف الخ). ولما كانت المناسبة الثانية 
عامة في ذاتها لأنواع البيوع راعى الشارح عمومها ولم يسلك مسلك غيره. قوله: 
(مقتضاه أن ابن القطاع حكاه ولبس كذلك) يمكن أن يقال: «إن قوله «وتثليث» الخ جملة 
معطوفة على قوله «وحكى ابن القطاع؛ الخ أي ويجوز فيها تثليث الخ. من السندي. 
قوله: (والمراد بها العهد) في الحموي أنه تعالى لما خلق الإنسان أكرمه بالعقل والذمة 
حتى صار أهلاً لوجوب الحقوق له وعليه» وثبت به حقوق العصمة والحرية والمالكية. 
وهذا هو العهد الذي جرى بينه تعالى وبين عباده يوم الميثاق» وهذا غير العقل لما أنه 
لمجرد فهم الخطاب. والوجوب مبني على ذلك الوصف المسمى بالذمة حتى لو فرض 
ثبوت العقل بدون ذلك الوصف لم يثبت له وعليه. اه. كذا نقله عن السندي. قوله: 
(من باب إطلاق الحال وإرادة المحل) في العبارة قلب . قول الشارح: (إلى ذمة الأصيل) 
يعني أنهما صارا مطلوبين للمكفول له سواء كان المطلوب من أحدهما هو المطلوب من 
الآخر أولآء كما في الكفالة بالنفس. اه. من البحر. قوله: (وكذا بتسليم عين غير 
مضمونة كالأمانة) فيه أن هذا داخل في تسليم المالء فإنه أعم من كونه مضموناً أو غير 
مضمون. وسيذكر أن كفالة تسليم المال يمكن دخولها في كفالة المال ولم يقل في الدين 
لكن هذا ظاهر في دخول ما ذكر في قول المصنف الآتيء وأما كفالة المال لا في قوله 
«هنا المطالبة بنفس» الخ فإنه لا تدخل فيه الكفالة بتسليم المال. نعمء لو زاد الشارح «أبو 
بالتسليم» لكان التعريف شإملاً. ولو قيل: أراد بقوله «أو دين ضمان ذاته أو تسليمه» 
يكون كلامه شاملاً كما أن المراد بالعين ما يشمل تسليمها. 

قوله: (يظهر لي الاتفاق على ثبوت الدين في ذمة الكفيل الخ). مخالف لما ذكروه 
من حكاية الخلاف فلا عبرة بدعوى الاتفاق لمخالفتها لعباراتهم. وإن كانت الفروع متفقاأ 
عليها. قوله: (الأولى إسقاطه ليتأنى له التفربع بقوله فلم تصح الخ). فيه تأمل؛ فإنه يعلم 
من اشتراط كون المكفول به مالا أو نفساً أنه لا تصح الكفالة في غيره فتم تفريع عدم. 
صحتها بحد وقود على هذا الشرط . تأمل . ويدل لصحته تعليله لعدم صحتها بهما بقوله 
«فإنهما ليسا بنفس ولا مال». قوله: (وسيذكر الشارح هناك استئناء الدين المشترك الخ). 
فإنه مع كونه ديناً صحيحاً لا تصح الكفالة به لأحد الشريكين. قوله: (وينبغي أن يزيد أو 
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فعلاً كما لو كفل تسليم الأمانة الخ). قد علمت دخول الكفالة بتسليم المال في الكفالة 
بالمال. قوله : (لا تجوز له إلا إذا كان تاجراً) الظاهر أنه لو لم يكن الصغير تاجراً وقبلها 
له وليه تنفذ لتمامها بقبوله. تأمل . ولتراجع عبارة الكافي. وقد يقال: كيف لا تصح له 
إلا إذا كان تاجراً مع أنها نفع محض» وما كان نفعاً لا يتوقف على إجازة الولي. وسيأتي 
للمحشي الكفالة عن الصبي . وله عند قول المصنف: وصح لو ثمناً فلينظر. ثم رأيت في 
الفصولين ما نصه: الكفالة للصبي لم تجز قيل: هو حجر عن الضار لا النافع بدليل قبور 
الهبة والصدقةء وفي هذا منفعة فيجوز. قال: لأن الهبة والصدقة تصح بالفعل وفعله 
معتبرء وأما هنا فلا بد من قول وقوله لم يعتبر. اه. ا لكن المقرر أن 
ما تمحض نفعاً من العقود كالاتهاب وقبض الهبة يصح بلا تو قف على الإذن. قوله: (مما 
لا بد له منه) الظاهر أنه غير قيد» بل لو اث شتري له شيئاً ليس مما لا بد له منه يكون 
كذلك . تأمل. ثم رأيت في جامع أحكام الصغار على ما نقله الحموي: فإن كان الدين 
دين الصبي بأن اشترى الأب أو الوصي شيئاً للصغير بالنسيثة: وأمره حتى ضمن المال أو 
ضمن بنفس الأب والوصي فضمانه بالمال جائز» وضمانه بالنفس باطل . أما ضمانه 
بالمال فلأنه التزم شيئاً كان عليه قبل الضمان فإنه قبله كان يرجع رب المال عليهء فلم 
يكن هذا الضمان تبرعاً الخ. اه. 


قوله: (وبحث فيه في النهر) بقوله: وفي كونه مستأجراً نظرء إذ المستأجر مجهول 
فأني تصح الإجارة؟ وأيضاً فيه عدول عن الظاهر يما لا داعي إليه إذ على ما اذعى يكون 
قوله (وآنابه زعیم) [يوسف: ۷۲] تصرياً بما علم من قوله (ولمن جاء به حمل بعير» 
[يوسف: .]۷١‏ وقال الرازي: هذه كفالة لرد مال السرقة وهو كفالة لما لم يجبء لأنه لا 
يحل للسارق أن يأخذ شيئاً على رد السرقة» ولعل مثل هذه الكفالة كانت تصح عندهم. 
إه. لكن فيما قاله الرازي تأملء. إذ لا يرد ما قاله إلا لو كان حمل البعير لخصوص 
السارق. تأمل. قوله: (الأظهر أن يكون بمعنى فاعل الخ). وعلى كونه بمعنى مفعول يكون 
معناه أن المديون حمله هذه الكفالة بأن كانت بأمره. تأمل .. قوله : (احترازاً عن خلاف 
جواب الكتاب الخ). لم يظهر المراد بهذه الغبارة» فإن إخراج القاضي عن الكفالة حكم 
بغير جواب الكتاب فهو مخالف له لا احتراز عنه» وإن كان بعد الحكم صار مجمعاً عليه 
لارتفاع الخلاف به. كما أن قول المحشي «زيادة احتياط» الخ غير ظاهر أيضاًء فإن 
المتعاقدين لو قصدا.ذلك المعنى وأخرج القاضي الكفيل عن الكفالة لا يصح إخراجه عنها 
في الواقع لعدم ولايته إبطال حق الغيرء وإن لم يقصداه لا فائدة في إخراجه. ثم ظهر أن 
ايو ع وا د ل ا او CAA‏ لو a‏ 
المعدودة تكون المسألة إجماعية» ويتأتى له منع الطالب من مطالبة الكفيل بموجب الكفالةء 
ولا يكون في هذا المعنى مخالفة لجواب الكتاب لأنها صارت اتفاقية وإن كان الإخراج 
نفسه مخالفاً لهء فالقصد حينئذ الاحتراز عن مخالفته في المستقبل . 
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قوله: (فإن قال برئت إليك منه يبرأ في المستقبل الخ). يتأمل في وجه البراءة مع 
أنه لم يوجد من الطالب إبراء» ولعله أن قول الكفيل ذلك وتسلم الطالب منه المطلوب 
مع هذا الشرط يعد قبولاً للبراءة. تأمل. قوله: (ويه ظهر أن كلام الشارح محمول على 
كفالة المال الخ). الظاهر إبقاء كلام الشارح على عمومه الشامل للكفالتين» وأن عدم 
تأجيله ثانياً فيهما لأن القصد أن كل طلب له أجل وهو لم يقم بموجب الطلب الأول يعد 
التأجيل فيطالب بهء ولا يجاب لأجل آخر لوجوب التسليم عليه بمقتضى الطلب الأول 
الذي وجد التأجيل له إلا أن تكرار التأجيل متصور في كفالة النفس لتصور تكرار الموافاة 
بتكرار الطلب» كما ذكرهء ولعدم تصور ذلك في كفالة المال لم يؤجل. تأمل. قوله: 
(وبه يعلم أنه لا حاجة إلى إقامة البينة الخ). ما فعله المصنف من اعتماد إقامة البينة عند 
عدم التصديق هو الأصوب» والتفصيل الذي ذكره الزيلعي إنما هو إذا لم يقم بينة على 
غيبة لا تدري» فإنها مقدمة على التفصيل المذكور. وحينئذ يكون مفهوم كلام المصنف 
فيه تفصيل . قوله: (ولا يخفى أن التوهم باق الخ). قد يدفع بأن الكلام في كفالة النفسء 
فلا يتوهم دخول ما إذا كفل برقبته خصوصاً مع ذكره المسألة الثانية في كلامه الآتي. 
قوله: (وإلا فلا يبرأ كما في السراج) يظهر أن محله إذا لم يقبله» فإذا قبله وقال: سلمت 
نفسي عن الكفالة صح» كا في الأجنبي. قوله: (أي الثلاثة الخ). لعل حقه «الأربعةه 
بزيادة «الأجنبي؟ الذي زاده على المصنف . قوله: (مسقطة للمطالبة الخ). لعله مثبتة. 
قوله: (لكن هذا مخالف لكلام المصنف وغيره الخ). فيه أن كلام المصنف في قبول قول 
المدّعي أنه أر اد البيان عند الدعوى لتصح الكفالة ٠‏ وما هنا فيما إذا أراد المدّعي إلزام 
الكفيل بما بينه» ومعلوم أنه .لا يكفي بيانه لإلزامه بل لا بد من بيئة أو إقرار المدعى عليه 
أو الكفيل» وليس كلامه مينياً على ما في السراج. 

قوله: (قيد بالدعوى الخ). لا حاجة للتقييد بالدعوى» فإن الكفالة بنفس الحد 
والقود خارجة بقول المصنف بالنفس» فالأولى إبقاء المتن عاماً شاملا للكفارة بالنفس في 
دعوى حد وللكفالة بالنقس في نفس الحد. تأمل. قوله: (هذا ألحقه التمرتاشي الخ). 
أي فيجوز التكفيل بنفس من عليه بالإجماع وفي الإجبار عليه عندهما. اه زيلعي . قوله: 
(قد صرح به الحاكم في الكافي حيث قال: ولو ادّعى رجل الخ). ما في الكافي إنما أفاد 
أنه لا يؤخذ منه كفيل لإقامة الحد عند دعواه وإرادة أن يقام الحد عليه» ولم يتعرض أن 
هذا متفق عليه أو مختلف . والمنقول عن الصاحبين أنه في القود وحد القذف يجبر على 
إعطاء كفيل بالنفس فيهماء ولم ينقل عنهما شيء في حد السرقة فألحقها التمرتاشي بهما 
عندهما لتوقف كل على الدعوى . قوله: (فالأظهر أن يكون مراده أن ما سيجيء من قولهم 
لا نصح الخ). نقل هذا التوفيق السندي عن عمه محمد حسين الأتصاريء وقال: لا 
حاجة للتوفيق لأن الموضوع مختلف . قوله: (فما أجاب به في النهر غير صحيح الخ). 
قد يقال: مراد النهر بحقوقه تعالى وحقوق عباده خصوص حقوق التعزير بدلالة المقام لا 
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ا ال AE‏ 0 . وقد يدفع إيراد النهر 
من أصله بأنه ليس ما هنا قضاء بالعلم بل بالأخبار من العدل أو المستورين» وقد اكتفوا به 
هنا كما في كثير من لمسائل. قوله: (وإلا أرسل إليها أميناً الخ). يسألها عن دعوى 
الزوج فإن إقرّت شهد الشاهدان بذلك وأجبرها على التوجه إلى الزوج أو بالحق. قال 
في الهندية من الفصل الحادي عشر في العدوى : إن كان القاضي مأذوناً بالاستخلاف 
يبعث خليفته إليهما. يعني المريض والمخدرة. فيقضي بينهما وبين خصومهاء وإن لم 
يكن مأذوناً به يبعث أميناً من أمنائه بشاهدين عدلين حتى يخبر القاضي بما جرى . ثم إذا 
ذهبوا إلى المدعى عليه فالأمين يخبره بما ادعى عليه» فإن أقر بذلك أشهد شاهدين بما 
أقرٌ به وأمره أن يوكل وكيلاً يحضر معه مجلس القاضي ليشهدا عليه بما أقر به بحضرة 
وكيله؛ فيقضي عليه بحضرتهء وإن أنكروا المدعى له بينة يأمر المدعى عليه أن يوكل 
كذلك» وإن لم يكن له بينة فالأمين يحلف المدعى عليهء فإن حلف أخبر الشاهدان 
القاضي بذلك حتى يمنعه من الدعوى؛ وإن نكل عن اليمين أمره أن يوكل كذلك 
ويشهدان بنكوله ويقضي عليه بالتكول. اه 


قوله: (وهذا مبني على القول بأنها بعد الدخول بها برضاها ليس لها منع نفسها 
الخ). ينظر الوجه في هذه المسائل المذكورة في الكافيء ووجه الفرق بينها. فإن ما في 
شرح الأشباه غير محرر ولم يذكر في حواشيها شيء: وليس في عبارة الأشباه هذه ما يفيد 
أن المأذون مدعى عليه كما يفهمه كلام الشارح» فيراد به ما إذا كان مدعياً والسيد مدعى 
عليه على التفصيل المذكور. قوله: (لأن المدعى عليه إذا أنكر كونه له). يعنى أن 
المدعى عليه ادعى عليه المدعي أنه وصي أو وكيل» ولو داعى المدعي الوْضَائة لنفسه از 
الوكالة كان الحكم كذلك» كما في السندي عن شرح أدب القاضي . قوله: (وهذا إذا لم 
يذكر معلقاً الخ) لا معنى لهذا التقييد» فإنه فيما تقدم لا فرق بين تنجيز وتعليق لوجود ما 
يدل على الالتزام . وأيضاً عبارة الفصولين فيها كفالة مال» والأنسب أن يقول: هذا إذا 
كان فيها التزام بخلاف ما إذا لم يوجدء فإنه يفصل بين المعلق وغيره» ثم يستدل بعبارة 
الفصولين. تأمل . قوله: (كما إذا أعتق بعضه وسعى في ياقيه الخ). في السندي نقلاً عن 
الرحمتي : لا نسلم أن بدل السعاية لا يسقط إلا بالقضاء أو الرضاء بل يسقط أيضاً بموت 
المستسعى فهو دين ضعيف. انتهى. وهو عجيب فتنبه. اه . قوله: (وقد يجاب بأن 
المهر وجب بنفس العقد الخ). في هذا الجواب تأمل. وذلك أن الدين الضعيف كبدل 
الكتابة والسعاية والدية على العاقلة؛ يقال فيه إنه وجب بسببه مع احتمال سقوطه 
بالموت» أو التعجيز فيقتضي هذا أن احتمال سقوطه بما ذكر لا يصيره ضعيفاً مع أنه ليس 
كذلك. فما قاله هنا لم يزد التعريف إلا إشكالاء وما يأتي له ليس حاسماً له. قوله: 
(والظاهر أنها لو وجبت في مال القاتل الخ). ينظر ما كتبناه على هذه المسألة في باب 
الرجوع في الهبةء فإنه مفيد. قوله: (فظهر الفرق بينه وبين المهر والثمن) لكن لم يظهر 
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منه الفرق بين المهر وبين باقي الديون الضعيفة كالدية على العاقلة . 

قوله: (ويظهر.من هذا أنه يرجع على المولى الخ). ليس في ذكر القيد الثاني ما 
يدل على أن الرجوع على المولى. ويظهر أنه إذا أراد الرجوع على المكاتب لا بد من 
تحقق القيدين» وإذا أراد الرجوع على المولى يشترط القيد الثاني فقط . قوله: (وإلا كانت 
كفالة نفس) هذا مسلم إذا دل الكلام عليها وإلا لا تنعقد أصلاً كما قدمه. قوله: (ذكره 
في المجرد عن أبي حنيفة نصاً) على ما في المجرد تكون لمجرد الشرط غير متضمنة 
للموصولية» وعلى ما في التوادر تكون متضمنة لها. قوله: (والفرق أن الأولى مبنية على 
الأمر دلالة الخ). ما ذكره من هذا الفرق صحيح. لأن الأمر الذي أنبت عليه الكفالة 
الأولى غير لازم بمعنى أنه يصح الرجوع عنهء والذوب الذي أنبت عليه الكفالة الثانية 
لازم لا يقبل الرجوع بخلاف ما ذكره بعده فإنه غير صحيح . فإن كلا من الذوب والمبايعة 
لم يتحقق بعد فلم يجب شيء عقب الكفالةء بل الوجوب موقوف على المبايعة» أو 
الذوب في المستقبل وكلاهما غير موجود الآن. قوله: (أو المراد بالصريح ما قابل 
الضمني في قوله ما بايعت الخ). هذا على جعل اماك موصولة ومتضمنة للشرط لا على 
جعلها شرطية محضة. فيكون عليه التعليق من التعليق الصريح كان. قوله: (منها ما في 
الدراية ضمنت كل مالك على فلان الخ). الأمثلة ليس كل منها فيه التعليق بشرط تعذر 
الاستيفاء بل بعضها كذلك وبعضها لاء بل ليس من الأمور الثلاثة وحينئذ يظهر أن 
المناسب إطلاق صحة التعليق بالملائم بدون تقييده بهذه الثلاثة . 

قوله: (والإنصاف ما في الدرر لأن ارتكاب تأويل هذه العبارات وإرجاع بعضها إلى 
البعض يحتاج إلى نهاية التكلف الخ). لا يظهر وجه للقول بصحة الكقالة وبطلان 
التعليق» فإنه يخرج العلة عن العلةء فالمتعين إرجاع الثاني إلى الأول. قوله: (فلا يلزم 
الكفيل ما لم بقض الخ) . إنما يظهر على الأول لا الثاني . قوله: (لم يتبين أن البائع حين 
قبضه قبض شيئاً لا يستحقه). يفيد أن إلحاق الشرط بعد قبض البائع الثمن من الكفيلء 
وأنه لو ألحق قبل قبضه يكون للكفيل الرجوع على البائع. قوله: (ولو كفل بالدرك بعد 
قبض الصبي اللمن لا يجوز الخ). علله في البحر نقلاً عن الخانية بقوله: لكونه كفل بما 
ليس بمضمون على الأصيل. اه. مع أن هذه العلة موجودة فيما لو كفل قبل قبضه 
الشمن» ولعل وجهها أن يجعل الضامن مستقرضاً من الدافع . والصبي نائب عنه في 
القبض . اه. ثم رأيت السندي نقل المسألة عن قاضيخان قبيل كفالة الرجلين وعذّلها بما 
ذكرها. قوله: (وكما لو جحد الكفالة الخ). ليس في هذه المسألة أمر حكمي. قوله: 
(لأن الواهب إذا أذن للموهوب بقبض الدين جاز الخ). ما ذكره من هذه العلة غير كافٍ 
لصحة الهبةء لأن التسليط وإن وجد لم يوجد قبض الكفل من المديون للدينء وقد قلنا 
بصحتها بمجرد قبولها. وتقدم أن هذا الفرع مما يدل على أن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في 
الدين . قوله: (فإنه يرجع يما أدى الخ) هذا ظاهر إذا لم يخالف أمره بالزيادة أو بجنس 
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آخر. وقال في البحر: بخلاف المأمور بقضاء الدين» فإنه يرجع بما أدى إن أدى أردأ وإن 
أجود لم يرجع إلا بالدين» فيرجع بما أذى ما لم يخالف أمره بالزيادة إلى جنس آخر. 
قوله : (فإذا قبضه) أي المطالب يكون للكفيل الرجوع على المطلوب بمقتضى الهبة . 

قوله: (ولو أدى بشرط أن لا يرجع لا يجوز) أي الرجوع على المطلوب. قوله: 
(قلت هذا وارد على مسألة الولوالجية الخ). فيه أن مسألة الشارح هو عين ما في 
الولوالجية لا غيره وعلى فرض أنه غيره» فالظاهر وروده عليهما. فإنا لو قلنا: إن الكفيل 
ملك الدين بمجرد الهبة لا معنى لأداء الدين بعد ذلك لاطالب بعدها لأنه لا دين له بعدها 
بل صار ملكاً للكفيل» فكيف يتأتى أداؤه إليه إلا على وجه الهبة المبتدأة؟ وحينئذ لا فرق 
بين كونها قبل الأداء بهذا المعنى أو بعده. تأمل. ثم ما أن يأتي في الهبة أن هبة الدين 
لغير من عليه لا تصح إلا إذا أمره بقبضهء وأنه يكون قابضاً للواهب نيابة ثم لنفسه بحكم 
الهبة. وقالوا: مقتضاه لا تلزم إلا إذا قبض وله منعه وعزله عن التسليط قبله» ومقتضى ما 
قالوه هنا أنه يملكه بمجرد الهبة. والظاهر أن المراد بصحة الهبة له انعقادها موجبة 
للرجوع على الأصيل لا أنه ملك الدين حقيقة بمجردهاء وإلا كيف يتأتى ذلك مع أنه لو 
وهبه عيئا في يد غيره وسلطه على قبضها لا يملكها إلا به؟ فالدين الذي هو وصف قائم 
في الذمة أولى. تأمل. وبهذا يتوافق ما هناء وما قالوه في هبة الدين لغير من عليه. 
قوله : (لأنه لم يجب المال للكفيل على الأصيل بعد) هذه العلة موجودة في مسألة الشارح 
ومع ذلك صح الرهن. تعم» يقال: إن مسألة الشارح وجب الدين للكفيل مؤجلاً بخلاف 
مسألة التعليق» فإنه لم يجب أصلاً على ما يأتي. قوله: (ولا يخفى أن المكفول إنما 
يحبس بدين الطالب حقيقة فيلزم حبس الأصل بدين فرعه الخ). سيأتي له عن النهاية عند 
وله #ولا يسترد أصيل» ما أدى إلى الكفيل أن الكفالة توجب ديئاً للكفيل على الأصيل 
لكنه مؤجل إلى وقت الأداءء ولذا لو أخذ الكفيل من الأصيل رهناً أو أبرأه أو وهب منه 
الدين صح الخ . ومقتضى هذا صحة ما قاله الرملي» وأن الحبس إنما لدين الكفيل وإن 
كان مؤجلاء لأنه هو الذي أوقعه في هذه الورطة. تأمل . 

قوله: (نعم يظهر ما ذكره الخير الرملي على القول بأن الكفالة ضم ذمة الخ). لا 
يظهر ما قاله الرملي على هذا القول أيضاء فإنه لا دين للكفيل على المطلوب وإن كان 
كل منهما مديوناً للطالب . قوله: (أما لورده المشتري بعيب ولو بلا قضاء لم يبرأ الكفيل 
الخ). هذا بالنسبة للغريم كما هو ظاهرء وقوله «بلا قضاء؛ لعل حقه ول بقضاء. قوله: 
(والظاهر آنه مصور فيما إذا كانت الكفالة بغير أمره الخ). يضور أيضاً ہما إذا كانت بأمره 
بأن قال: اكفلني بما عليَء فكفله بألف وأنكر أن تكون عليه بل قال: على غيرها أو أقل 
وحلفء فإن الكفيل يطالب بها ويبرأ الأصيل عنها بحلفهء وإن كان يلزمه ما أقرٌ به. 
قوله: (محل براءة الكفيل بإبراء الطالب الأصيل إذا لم يكفل بشرط براءة الأصيل الخ). 
هكذا ذكره في البحر. ويظهر أنه لا حاجة لهء فإن الأصيل برىء بمجرد الكفالة على 
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الوجه المذكورة بدون توقف على الإبراء لأنها حينئذ إبراء. قوله: (بشرط قبول الأصيل 
لسار ER‏ كنا في E‏ فاشتراط القبول ليس على ظاهره بل المراد أنه 

يشترط عدم ا قوله: (كما لو أبرأ هم الخ). حقه ضمير الإفراد. 
تأمل. قول الشارح: (وفيه يشترط قبول الأصيل الإبراء). انظره مع ما قالوه إيراء الدائن 
منير نه لا حدر فك عل رل د اه. وبهذا يعلم أن المراد باشتراط القبول عدم 
الرد فيصدق بالسكوت. قوله: (لعوده بعد الأجل) الأحسن في التعليل ما يأتي عن 
الزيلعي . قوله : (واجاب المقدسي بأن ما في الخانية في معنى الإقالة لعقد الكفالة الخ). 
الأظهر حمل ما في الخانية على رواية في المذهب وهي ضعيفة؛ فإنه لا معنى لجعل 
أخرجتك إقالة . قوله: (على أن إيراء الأصيل يتوقف على قبوله الخ). علمت أن شرط 
القبول ليس على ظاهرهء بل المراد أنه يشترط عدم الرد فيدخل فيه السكوت . 


قوله: (أي أن البراءة عن باقي الدين الخ). أي للكفيل . قوله: (الأولى أن يقول لما 
مر الخ). لعل الأولى تأن يقول كما مر أي من أنه إذا أدى بغير ما ضمن الخ . فإنه يفيد 
أنه إذا أدى من جنس آخر رجع بما ضمن. قوله: (ومقتضاه صحة الصلح ولزوم المال 
الخ). لا يخفى أن عبارة الهداية إنما تفيد عدم براءة الأصيل يإبراء الكفيل الحاصل من 
هذا الصلح» ولا تعرض فيها لصحته ولزوم المالء فليست مخالفة لما فيه الخانية. ولا 
شك في عدم صحته وعدم لزوم المال في الكفالتين كما يفيده إطلاق عبارتي الخانية 
والهنديةء وما نقله عن التتارخانية لا يميد التفرقة بين الكفالتين بل غاية ما أفاده براءة 
الكفيل» إذا كان مع كفالة النفس كفالة مال عدم جوازه وعدم البراءة في كفالة النفس 
المجردة. تأمل. قوله: (وهذا أيضاً ترجيح منه تقول أبي يوسف) لكن في السندي عن 
النهر: واختار المصنف قولا محمد لأن الفتوى عليه. اه. قوله: (لا حقيقة المجمل) 
المجمل ما تواردت فيه المعانى على اللفظ بلا ترجيح لأحدها. اه منار. قوله : (لما فيه 
من معنى التمليك) قال الزيلعي عند قول الكنز وبطل تعليق؟ الخ: لأن في الإبراء معنى 
التمليك كالإبراء عن الدين.. وهذا على قول من يقول بثبوت الدين على الكفيل ظاهر . 
وكذا على قول من يقول بثبوت المطالبة لا غير لأن فيها تمليك المطالية وهي كالدين 
لأنها وسيلة إليه» والتمليك لا يقبل التعليق بالشرط . وقيل: يصح لأن الثابت على الكفيل 
المطالبة دون الدين في الصحيح فكان إسقاطاً محضاً كالطلاق والعتاق. ولهذا لا يرتد 
إبراء الكفيل بالرد لأن الإسقاط يتم بالمسقط بخلاف التأخير عن الكفيل حيث يرتد بالرد» 
لأنه ليس بإسقاط بل هو خالص حق المطلوب» فيرتد به بخلاف الإبراء عن الدين لأن 

معنى التمليك. اه. قوله: (وظاهره ترجيح عدم بطلاته الخ). أي حيث أخر دليل هذه 
الرواية كما هو عادة الهداية من تأخير دليل الراجح . قوله: (واعلم أن إضافته تعليق إلى 
البراءة من إضافة الصفة الخ) . ما ذكره هنا غير متعيّن بل هو خلاف المتبادر من نسبة 
البطلان إلى التعليق» والتعليل المذكور يناسبه كما هو ظاهر لمن تأمل؛ ولا يلزم من 
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القول ببطلانه صحة البراءة وأنها تكون منجزة» كما هو ظاهر أيضاً. قوله : (فكيف ينسب 
إليه ما ذكره الشارح) قد علمت أن الفتح إنما اختار الرواية الثانية وكأن الشارح فهم من 
عبارة الفتح الاحتمال الأول في الرواية الثانية» فصح نسبة ما ذكره الشارح إليه. تأمل . 
قوله: (بل كلامه قريب من كلام الهداية المارّ فراجعه) قد سمعت عبارة الزيلعي فتأملها 
تجدها كما قال في النهر. قوله: (مبسوطاً في الخانية حاصله الخ) فيه أن ما ذكره في 
الخانية إنما هو في تقييد البراءة عن كفالة النفس بشرط لا في تعليقها به الذي الكلام فيه . ` 
والظاهر من علة بطلان التعليق في كفالة المال أن كفالة النفس كذلك لا يصح تعليق 
الإبراء عنهاء ومسألة التقييد بشرط شيء آخر ليس الكلام فيه» على أن كلام المصنف 
ليس فيه تقييد بكفالة المال وإن قال السندي: إنه باعتبار أن الكلام فيها تبعاً للحلبي» 
والشارح تبع فيما فعله البحر. قوله: (أن الكفالة توجب ديناً للطالب الخ). أي يتحقق 
معها ما ذكر لا أنها هي الموجبة لذلك» والشاهد في قوله «وديناً للكفيل» على الأصيل 
فإنه هو الذي يظهر من قوله لأنه ملكه بالاقتضاء. قوله: (توجب ديناً للطالب على 
الكفيل) حقه «على الأصل» كما يفيده آخر عبارته» والطالب لا يجب له على الكفيل إلا 
المطالبة . قوله : (فإنه أشار فيه أيضاً إلى أن له الاسترداد الخ). ليس في عبارة الكافي هذه 
ما يدل على أن له الاسترداد وهلاكه على الأصيل» وعدم طيب الريح للكفيل لا يدل على 
ذلك . ويقال: هو وإن كان أمانة تعلق به حق الغير. قوله: (على وجه القضاء له الخ). 
لعله ليس له الخ. قوله: (لأن الكفيل وجب له بمجرد الكفالة على الأصيل مثل ما وجب 
للطالب على الكفيل وهو المطالبة) مقتضى ما سيق أن الكفيل وجب له على الأصيل دين» 
وهذا هو الذي يفيد له في المقبوض الملك لا المطالبة. لكن عبارة الفتح لأنه وجب له 
على الأصيل مثل ما وجب للطالب على الكفيل وهو المطالبة» لكن أخرت مطالبة الكفيل 
إلى أدائه فنزل ما للكفيل على الأصيل منزلة الدين المؤكل الخ . قوله: (فلا يجوز أيضاً 
لجهالة نوع الثوب وثمنه) قلت: فلو كان زيد مديوناً بعشرة وكفل بها خالد» فأمر زيد 
خالداً بأن يشتري ثوباً معيناً لبكر بخمسة عشر دينار» ثم يبيعه على غيره ولو بعشرة 
ويقضي الدين عنهء فهذه الصورة انتفت فيها جهالة المبيع وقدر الثمن واشتملت على 
التفويض في بيعه. فهل ما خسر خالد يكون مضموناً على زيد أم لا؟ وظاهر عباراتهم 
يقتضي انصرافها إلى زيد لصحة التوكيل بانتفاء الجهالة. اه سندي . قوله: (ففيه تشتيت 
الضمائر مع إيهام دعوده للمكفول أيضاً الخ). هو حاصل في قوله «قضى له عليه؛ 
والإيهام مندفع بقوله «له» وحقه أن يقول: مع إيهام عوده للمكفول له. تأمل. ولا بد من 
تقديره حتى يعلم المكفول عنه» فلا يصح حينئذ جعله قاصراً غير محتاج إلى مفعول. 
ولم يوجد من الشارح تنبيه على أن الأولى إسقاطه بل غاية ما ذكره أن عبارة الدرر بلا 
ضميرء وهذا غير دال عليه. وعلى تقدير دلالته عليه وأن الأولى إسقاط الضميرء تكون 
الكفالة حينئذ غير صحيحة لعدم بیان المکفول عنه. قوله: (وقوله حتى لو ادعمى الخ هو 


موه 
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معنى ما في الفصول العمادية اآعى على رجل الخ) إلا أنه لا بد من حمل ما في الفصول 
على ما إذا كانت الكفالة بالأمر حتى يتأتى القول بأن القضاء على الغائب أيضاً. ثم رأيت 
في الفتح ما يفيده حيث قال : لو ادّعى أني قدمت الغائب إلى قامي كذاء وأقمت عليه 
البينة بكذا بعد الكفالة» وقضى عليه لي بذلك وأقام بيئة على ذلك صار كفيلاً وصحت 
الدعوی» وقضى على الكفيل بالمال سواء كانت بأمره أو بغير أمره إلا أنه إذا كانت بغيره 
كان القضاء على الكفيل خاصة. قوله: (ثم ذكر أن المطلقة هي الحيلة في القضاء على 
الغائب وأن المقيد لا تصلح الخ). قال في حاشية البحر: في الحصر نظرء بل المقيدة 
بمقدار بالأمر كذلك كما علمت. نعم» يظهر التخصيص بالمطلقة إذا لم يكن له شهود 
على كون الكفالة بالأمر أما إذا كان له شهود عليهاء وأثبت ذلك على الكفيل يثبت على 
الأصيل ولو كانت مقيدةء وكأنه خص المطلقة لأن الكلام في حيلة الإثبات على الغائب 
بالمواضعة وذلك حيث لا بينة. اه . قوله: (وبهذا التقرير يظهر لك أن الإشارة في قول 
الشارح وهذه لا مرجع لها الخ). لا شك أنه في المقيدة المذكورة في كلام المصنف قد 
يرهن على الأمر أيضآء وبذلك تعدى الإثبات على الغائب فصح جعله حيلة. لكن إن كان 
الإثبات للأمر ببينة صادقة يكون المدّعي وشهوده غير آثمين؛ وإلا أثموا ونفذ القضاء 
لابتنائه على الشهادة. والبحر إنما نفى كون ذلك حيلة لعدم وجود بينة له على ذلك» فلو 
كان له بينة صلح أن يكون حيلة. قوله: (ويه ظهر أن الإشارة بقوله وكذا الحوالة راجعة 
إلى أصل المسألة الخ). لا شك أن مراد الشارح الإشارة إلى بيان جعل الحوالة حيلة 
لإثبات الدين على الغائبء ولا شك في تأتيها في صورة الحوالة المطلقة والمقيدة» وما 
يأتي من أن شرط صحتها كون المال معلوماً استنبطه في البحر من قول البزازية . لا تصح 
الحوالة بما يذوب له على فلان. فعدم الصحة قاصر على مثل هذا لا في مثل قوله: 
«أحلتك بمالي على فلان» فإن الظاهر صحة الحوالة فإنه لم يوجد في كلامهم مايدل 
على عدم صحة الحوالة فيه. تعم» لو أقر المحال عليه بالحوالة في المقيدة لا يتأتى إثباته 
على الغائب . تأمل . قوله: (لكن نقل شيخنا عن فتاوى الشيخ الشلبي أن حضوره مجلس 
البيع وسكوته بلا عذر ماتع له من الدعوى الخ) فعلى هذا يقيد كلام المصنف والبحر 
بالأجنبي فقط› وإذا كان قريباً أو زوجة يكون مجرد حضوره مانعاً من دعواه فكتابته 
بالأولى . تأمل. قوله: (فإذا حلف وقال نيس لك علي حق أي في الحال فهو صادق) . 
كيف يكون صادقاً مع أن عليه حقاً وذمته مشغولة به في الحال. 0 
عليه» دين يحنث» وإن كان لا يطالب به الآن للتأجل فلا بد من توجيه اليمين بأنه لم 
يكن عليه دين يطالب به في الحال أو نحو ذلك. قوله :. (وأخذ من المشتري مع الشمن 
قيمة الولد الخ). حقه أن يقول وأخذها مع قيمة الولد والعقر من المشتري لم الخ على ما 
هو معلوم من ياب الاستحقاق . قوله: (لا مرجع في كلامه لهذا الضمير الخ) قد يقال: 
مرجع الضمير الصحة المأخوذة من قوله «وكذا النوائب» المراد بها المعنى الذي رآه في 
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هامش نسخته. قوله: (وفيه إشكال لأن الإعطاء إعانة للظالم على ظلمه). يندقع الإشكال 
بأن الظلم هنا محققء وتحمله له أولى من تحميله لغيره» والأولى منه أن يعطي من هو 
SSG TARR E‏ قوله: (وقوله إن كان 
عالماً به أن بذ بلقب الدلو يشكل عليه مسألة الاستحقاق). يندفع بأن التغرير في مسألة 
الاستحقاق في نفس المعقود عليه بخلافه في مسألة الطحانء فإنه في تعلقاته » فلذا شرط 
فيه العلم بالثقب. قوله: (أما في الأصل الثاني فهو ظاهر الخ). في كون ضمان الغرور 
ضمان الكفالة حقيقة. تأمل . فإن الكفالة بالمعتى السابق غير موجودة هنا تدبر. قوله: 
ع ع بمعنى «لكن؟) هذا هو الأنسبء إذ لا معنى لكون الهية لازمة 

دة. قول الشارح: (وأفتيت بأن ضمان الدلال والسمسار الثمن للبائع باطل الخ). هذا 
N E‏ 
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قوله: (فلو كفل أحدهما عن صاحيه دون الآخر الخ). هذه المسألة واردة على 
توجيه مسألة المصنف بما ذكره الشارح؛ إذ مقتضاه أن لا يصح تعيينه أيضاً فيها إلا أن 
العلة الثانية ظاهرة فيها. قوله: (والقياس أن لا يصح لأنه شرط فيه كفالة المكاتب الخ) . 
الأولى ما قاله الزيلعي» لأن فيه كفالة المكاتب والكفالة ببدل الكتابةء وكل منهما بإنفراد 
باطل وعند الانفراد أولى. اه قول الشارح : (لاستوائهما) لكن مقتضى ما قدمه الشارح 
من رجحان جهة الأصالة على جهة النيابة أنه لا يرجع إلا بما زاد على نصيبه. قول 
المصنف : (ولو كفل عبد غير مديون الخ). عدم رجوع العبد بما أذاه بعد عتقه» لا فرق 
فيه بين ما إذا كان مديوناً أولاً. نعم لزوم الكفالة حال الرق يشترط له عدم استغراقه 
بالدين؛ ولذا في الكنر لم يقيد العبد بشيءء والشارح أشار بقوله «جازه لفائدة تقيبده بغير 
المديون؛ وإن كان لا فائدة له بالنسبة للحكم بعدم الرجوع . 
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قوله: (ونسب الزيلمي الأول إلى أبي يوسف) وعليه الفتوى. سندي عن 
التتارخانية . قوله: (لا يكون متطوعاً الخ). فيكون له الرجوع بدينه الذي له على المحال 
عليه إن كان له دين. قوله: (ولو انتقل الدين إلى ذمته لما اختلف حكم الإيراء والهبة) فإن 
الإبراء حينئذ يكون تمليك الدين لمن الدين عليه. وهو يرتد بالرد. قوله: (ولو وهبه رجع 
الخ). ولو كان الدين يتحول لكان الإبراء والهبة سواء في عدم الرجوع . قال في الفتح : 
في هذه الصورة ولو كان الدين يتحوّل إلى ذمتهء كان الإبراء والهبة سواء في حقه فلا 
يرجع . اه. إذا لو انتقل الدين على المحال عليه لكانت الهبة إبراء فلا رجوع؛ كما ذكره 
السندي. قوله: (فعلى الأول يقال محتال الخ). المراد بالأوّل المعنى اللخويء كما أن 
المراد بالثاني المعنى الشرعي . قوله: (غير أن المأذون يطالب للحال والمحجور بعد 
العتق) معنى هذا أن العبد إذا أحال وتوى المال تتوجه المطالبة عليه للحال إن كان 
مأذوتاًء ويعد العتقء إن كان محجوراً وإلا فالكلام في شرط صحتها بالنسبة للمحيل. اه 
حموي. وفي المنبع: غير أنه إن كان مأذوناً يرجع عليه المحال عليه إذا أذى وتتعلق 
برقبته إن لم يكن في يده ما يوفي» وإن محجورأ يرجع عليه بعد العتق. اه. وهذا 
أصوب . قوله: (وأما رضا الثالث وهو المحتال عليه فلأنها الترام الدين الخ). في 
السندي : والمذهب أنه لا بد من رضا المحال عليه سواء كان عليه دين أولأء وسواء كان 
المحال به مثل الدين أولاً. بحر اه. قوله: (لكن لا يخفى أنه على الثاني لا يثبت الخ) . 
القصد التوفيق بين روايتي اشتراط رضا المحال عليه وعدمهء ولا شك فى حصوله بمأ 
قاله الأكمل والرجوع وعدمه شيء آخر لا تعرض له في الكلام» وإن ثبت إذا تحققت 
الحوالة من المحيل ولا يثبت إذا لم تتحقق منه تأمل ‏ ثم إن ما ذكره الشارح من التوفيقين 
لا يتأتى مع ذكره في الدرر من علة اشتراط رضا المحيل؛ فإن مقتضاها عدم صحة 
الحوالة بلا رضاءء ولو كانت غير موجبة للرجوع أو كن ابتداؤها من غيره. 

قوله: (فقوله لما قدمناه أن قبولهما الظاهر أن الميم فيه زائدة الخ). قد يقال: لا 
حاجة لدعوى الزيادة والعبارة فيها تغليب والمراد بقبولهما الإيجاب والقبول» والقصد 
بيان اشتراط اتحاد المجلس لهذا العقدء وهذا مستفاد مما ذكره في البحر أولاً. قول 
الشارح: (فإن قبولها الخ). الذي في نسخ الخط «قبولهما» وهو أوجه في الاستدراك بما 
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في الدرر. قول الشارح : (لا حضورهما). أي معا وإلا فلا بد من حضور أحدهما ورضا 
حتى يتحقق عقد الحوالة بالإيجاب والقيول» إذ ركتها الإيجاب والقبول كما نقله ط عن 
البدائع» وإن كان ظاهر عبارته أنه لا يشترط حضورهما أصلاً. ولذا استدرك به على ما 
قبله المفيد اشتراط القبول في مجلس الإيجاب ويدل على ذلك تصوير الدرر الآتي . 
وكأن وجه الاستدراك أن الكلام السابق إنما يقيد انعقادها بالإيحاب والقبول» ولا 1 
اشتراط حضور المحتال حتى يكون قابلاً لهاء وقد أفاد هذا الاستدراك أنه شرط . قوله: 
(حتى لا يكون له أن يرجع) بخلاف ما لو قيل للمديون: عليك ألف لقلان فأحله بها 
عليَ؛ فقال المديون: أحلت ثم بلغ الطالب فأجازء لا يجوز عند الإمام ومحمدء كذا 
في البزازية. سندي. قوله : (فلو احتال بمال مجهول على نفسه الخ) أي مجهول ثبوته 
على المحيل وليس المراد مجهول القدرء فإن عبارة البزازية لا تفيد اشتراط عدمهء بل ما 
يأتي عن الذخيرة يفيد ذلك كما نقله المحشي عنها وعن البحرء وكذا ما قدمه المحشي 
في الكفالة قبيل قول المصنف «وكقالته بالدرك» الخ عن شرح التحرير تأمل. والظاهر أن 
الضمير في نفسه راجع للمحيل أي أنه مجهول عليه بسبب عدم معرفته أنه يقبت أولاًء أو 
راجع للمحتال عليه والجار متعلق باحتال. قول الشارح: (زاد في الجوهرة ولا في 
الحقوق) أشار في شرح نظم الكنز إلى تمثيله بأن يحيله بحق الشفعة الثابت له على 
المستري . اهن اندي : 
قوله: (ما ذكروه في المغنم أنه يورث عنه لتأكد ملكه فيه وقد وجد الجامع للقياس 
فيها وفي الوديعة) حقه في المغنم وإن كان متأكداً إلا أنه لا يملك فلم يكن كالوديعة 
المقيس عليهاء > فلم يزل التردد فى صحة هذا الحوالة موجودا على ما ذكره. قوله: (وزاد 
في النهر والمحتال عليه الخ). الظاهر ما نقهل ذ في النهرء إذ ليس الكلام في صحة عقد 
الكفالة حتى يقال: : إنه يتم بقبول المحتال بشرط رضا الباقيين بل في براءة المحيل من 
الدين» وهي متوقفة على قبول المحتال عليه أيضا لكن يراد به بالنسبة له ما يشمل الرضا. 
وفي العناية: المراد بالقبول رضا من رضاه شرط فيها. اه. وفي مختصر القدوري: 
الحوالة إذا تمت بقبول المحتال له والمحتال عليه برىء المحيل . اش وهذا يوافق ما في 
النهر. قوله: : (لا لورد بعيب ولو بقضاء الخ) ما ذكره من عدم البطلان في هذه وما بعدها 
استحسان» والقياس البطلان كما قال زفر: وجه القياس أن الكفالة مقيدة بالثمن» وقد 
بطل فتبطل الحوالة. ووجه الاستحسان أنه قيد الحوالة بالثمن ولم يتبين أن الثمن لم يكن 
واجبا ليظهر بطلان الحوالة» بل يسقط للحال فلا يظهر في حق الغريم المحتال بخلاف 
الاستحقاق والحرية لأنه ظهر بذلك أن الثمن لم ين واجباً أصلاء فلم يثبت ما قيد به 
الحوالة فلم تكن صحيحة. اه متبع . قوله: (المشتري يستقل بالفسخ بخيار العيب الخ) . 
الذي تقدم في خيار العيب عن الخانية يخالف هذاء ونصه: رجل اشترى شيئاً فعلم بعيب 
قبل القبض» فقال: أبطلت البيع بطل البيع إن كان بمحضر من البائع» وإن لم يقبل 
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البائع . وإن قال ذلك في غيبة البائع لا يبطل البيعء وإن علم بعد القبض فقال: أبطلت 
ابس امآ لا يطل ال اوقب ء أو رضا. اه. قوله: (عاد الدين إلى ذمة 
المحيل) . وذلك أن عقد الرهن لم يبق بعد موت المحال عليه مفلساً إذ لم ببق الدين عليه 
والرهن بدين ولا دين محالء بخلاف ما إذا ترك كفيلاً بأمره أو بغيره لأن الكفيل خلف 
عنه. زيلعى. قوله: (وأنكر المحيل ذلك فالقول له أيضاً) لأن المحتال أقر له باليد 
والتصرف له في ذلك المال والإنسان يتصرف ظاهراً لنفسه فلا تسمع دعواه أن ذلك له بلا 

قوله: (أي مجازاً) أي متعارفاً فيمكن أن يخرجه عن الحقيقة ولو لم يخرجه كان 
محتملاً فلا يدل على الإقرار» فاندفع ما قيل: إنه لا يعارض الحقيقة فاحتماله لا يخرجه 
عن إرادة الحقيقة. اه. متبع. قول المصنف : (أحاله بماله عند زيد وديعة الخ). هذه من 
مسائل الجامع الصغير صورتها: رجل أودع رجلا ألف درهم ولرجل على المودع ألف 
درهمء فأحال المودع الذي لا الألف على المستودع بالألف الذي عنده. اه. بناية . 
قوله: (يعلم منه بالأولى أن الحوالة المطلقة كذلك الخ). فيما قاله تأمل» وذلك أن 
الحوالة المطلقة أوجبت براءة ذمة المحيل من الدين وترتبه في ذمة المحال عليه ولا يعود 
شىء منه على المحيل إلا بالتوى حتى لو مات لا يأخذ المحتال الدين من تركتهء وإن 
كان له أخذ كفيل» كما قدمه عن شرح المجمع. وعبارة البزازية: مات المحيل بعد 
الحوالة قبل استيفاء المحثال المال من المحتال عليه» وعلى المحيل ديون كثيرة؛ 
فالمحتال مع سائر الغرماء سواء لا يترجح المحتال بالحوالةء ولو قيده بدينه الذي على 
المحتال عليه لو مات قبل الاستيفاء يتساوى المحتال مع سائر الغرمات. اه. وهكذا 
عبارة الخلاصة عن الزيادات. والظاهر حمل ما ذكر فيهما أوّلاً على الحوالة المقيدة 
بالعين لا المطلقة وإلا تنافى كلامهم. قوله: (وصرح في الحاوي ببطلان الحوالة بموت 
المحال عليه) أي في المقيدة» وفي المطلقة يؤخذ الدين من تركته. وما في الكافي إنما 
هو في المقيدة ة أيضاً كما هو ظاهر. قوله : (ويجبر على البيع إن كان البيع مشروطاً في 
الحوالة الخ). نحوه في الهندية . قوله: (ولا يجبر على بيع داره الخ). 0 
اشتراط بيع دار المحيل في العقد وجبره على البيع ليؤدي من الثمن أنه لو اشترط في 
ا المحال عليه أن يحبر على البيع وأداء الدين من الثمن» بل هذا 0 
اشتراط ب بيع دار المحيل . تأمل . قوله: (وإن لم يقبل) أي المكفول له. قوله : (وإن لم 
ر فلاد کین على اه الخ . وجه عدم بطلان الكفالة بموت فلان أو عدم قبوله 
الحوالة أن الشرط قبول الشرط من الطالب لا تحققه خارجاًء كما إذا طلقها على مال 
يشترط قبولها له لا تحققه خارجاً. تأمل. قوله: (يصير المعنى على أن أحيلك حوالة 
مقيدة بشهر وذلك لا يصح الخ). فيه أنه ليس الكلام فيه تقييد الحوالة بمدة بل في 
تأجيلهاء فالأنسب أن يقول: حوالة بعد شهر. 
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قوله: (والحوالة المطلقة الخ). أي ما ينصرف لها اللفظ عند الإطلاق الأعم من 
المطلقة والمقيدة. والقصد الاحتراز عن الحوالة بمعنى الوكالة فإنها غير مختصة بالديون 
بخلاف المقيدةء فإنها مختصة بها كالمطلقة. قوله: (فقضى عليه أي قتله وقضى نحبه 
مات) كأنه فرغ منه. بحر. قوله: (إنشاء إلزام في مسائل الاجتهاد المتقاربة) عبارة البحر : 
وغيره المتقارب . قوله: (أنه الإلزام في الظاهر على صيغة الخ) عبارة «غيره على صفة» 
الخ بدون ياء. وقوله «التقرير التام» أي سواء كان إلجاء إلى قعل أو ترك أو إظهار ثبوت» 
كما في الحموى وغيره. قوله: (وعلى صيغة مختصة الخ). عبارة النهر: وقوله على صفة 
فصل عن مطلق الإلزام إذا المعتبر هنا الإلزام بالصيخة الشرعية الخ. قوله: (فيه نظر لأن 
المراد بالقضاء الحكم كما مر الخ). القضاء المعرف الذي قيل له حكم فيما مر ما توفر 
فيه الأركان الست والحكم المعدود أنه ركن بمعنى اللفظ. فلم يلزم في كلام الشارح أن 
يكون الشيء ركناً لنفسه. تأمل. قوله: (وقضية أصله قضوية الخ). مقتضى كون هذه 
المادة يائية أن أصل قضية على جعل الياء للنسبة قضاييةء فحذفت الياء الأولى لاجتماع 
ثلاثة أمثال لأن الحرف المشدد بحرفين» ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنينء ثم كسر ما 
قبلها لمناسبة الياء. والمذكور في حاشية الصبيان من القضايا أنها فعلية بمعنى فاعلة أو 
مفعولة على الإسناد المجازي في الأول. ولك اعتبار هناء فإن الحادثة لا بد من وقوع 
قضاء فيها فتكون مقضياً فيها أو قاضية على الإسناد المجازي. تأمل. قوله: (زاد في 
الخزانة أو أشهد عليه) الذي في شرح الملتقى ما نصه: ذكر الحلواني قول القاضي «ثبت 
عندي حكم» وفي الصغرى أنه حكم إذا أشهد عليه وكذا صح عندي أو ظهر عندي 
أوعلمت . واختار الأوزجندي أنه لا بد من قوله: حكمت أو ما يجري مجراهء ولا يكون 
قوله ثبت عندي حكماً. اه فلعل ما في المحشي تحريف. 

قوله: (والوجه أن يقال إن وقع الثبوت على مقدمات الحكم الخ). ومن ذلك ما 
ذكره ابن الفرس من قولهم الدعوى في العقار لا تصح حتى يثبت المذعي أن المدعى 
عليه واضع يده عليه؛ وهذا الثبوت ليس بحكم قطعاً. إلى آخر ما ذكره من الفروع 
الممائلة لهذا الفرع. سندي. قوله: (كالحكم على الكفيل بالدين الخ). الأصوب ما يأتي 
في التمثيل بما إذا اذعى رب الدين على الكفيل بدين له على الغائب المكفول عنه. 
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وطالبه به فأنكر الدين فأثيته وحكم بموجب ذلك فالموجب أمران: لزوم الدين للغائب 
ولزوم أدائه على الكفيل. قوله: (ولا حاجة في ذلك إلى الدعوى الخ). المذكور في 
السندي: أن ما فيه حق الشرع فمنه ما لا بد فيه من الدعوى كحد القذف والسرقة » ومنه 
ما لا يحتاج إليها كالاعتداد في لمنزل المضاف للمطلقة سكنى حال وجوب العدة عليها 
عند إمكان ذلك . أه. قوله: (سواء كان مدعى عليه أولا) . فإن بعض حقوقه يشترط له 
الدعوى فيوجد مدعى عليه وبعضها لا فلا يوجد. قوله: (وهي إما البينة أو الإقرار أو 
اليمين الخ). لم يذكر اليمين في الأشباه. قوله: (وهذا ترجيح لرواية صحة التولية الخ) . 
ما ذكره لا يصلح مرجحاً لرواية الصحة فإنه لا يلزم من تصحيح رواية عدم عزله بالردة 
تصحيح رواية صحة توليته؛ إذ يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. قوله: يكن 
التفسير بالأداء إحتراز عن التحمل الخ). له يحي أن الخو دا ورت کان اراز ع 
التحمل ليس فيه منافاة لكون المراد أداءها على من يقضي عليهء فلا يتم ما قاله من 
الاستدراك. قوله: (إن كان المراد بمرجع الضمير من نصح توليته الخ). فى التعبير هنا 
وفيما سبق مسامحة » فإن من تصح توليته أو من يصح منه القضاء انما خو المراد بالأهل 
المضاف إلى ضمير القضاء بأحد المعنيين المذكوريه. قوله: (علة للعلة). فيه نظرء بل 
هذا إفادة حكم آخر مأخوذ من العلة المذكورة. تأمل . 

قوله: (وآما کون عدم نقليده واجباً ففيه كلام كما علمت) . . المتعين رجوعه لما في 
الشارح أيضاء فإنه وقع في كل الاختلاف وذلك أن الفاسق لا يصح أن يكون قاضياًء 
والمفتي به الصحة مع الإثم في التقليدء وشهادته الأولى عدم قبولها وإن قبلت كان فيه 
خلاف الأولى لا الإئم» والمفتي به وجوب عدم قبولها فإذا قبلت صح مع الثم . وحيتئذ 
يكون قصد الشارح بقوله «وبه يفتى» أنه لا يلتفت إلى القول بعدم أهليته للقضاء ولا إلى 
القول بأن قبول شهادته خلاف الأولىء ولا معنى لقول المحشي «وأما كون؟ الخ تأمل . 
قوله: (قلت والظاهر أنه لا يأثم أيضاً الخ) . على ما قاله لا معنى لقول أثمة المذهب: إذا 
قبل القاضي شهادة الفاسق صح وأثم» فإنه على هذا التقييد يجيب قبولها فلا إثم. وإذا لم 
يوجد القيد لا يصح أصلاء ولم توجد صورة يصح القبول مع الإثم حتى يحمل كلامهم 
عليها. وأياً لا يصح نسبة الاستثناء لأبي يوسف فقط بل هو متفق عليه» ويكون اللائق 
استثناء ما إذا غلب على الظن النصدق لا خصوص هذه المسألة» فلم يظهر ما قاله 
المحشي . تأمل . ثم إن هذا التقييد المنقول عن القاعدية غير مختص بالقاسق بل كذلك 
العدلء إنما يقبل القاضي شهادته إذا غلب على الظن الصدق لا خصوص هذه المسألةء 
فلم يظهر ما قاله المحشي . تأمل . ثم إن هذا التقييد المنقول عن القاعدية غير مختص 
بالفاسق بل كذلك العدلء إنما يقيل القاضي شهادته إذا غلب عنده صدقه» كما صرح به 
الزيلعي في باب الرجوع . عن الشهادة عند قولهء «#فإن رجعا قبل حكمهة الخ حيث قال: 
القاضي إنما يقضي بشهادتهما إذا ثبت عدالتهما عنده وغلب على ظنه أنهما صادقان. 
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اه. وذكر المحشي فيما يأتي عند قول المصنف «ونفذ القضاء بشهادة الزور» الخ أنه لو 
علم القاضي بكذب الشهود لا ينقد قضاؤه ظاهراً ولا باطناً لعدم شرط القضاءء ور 
الشهادة الصادقة في زعم القاضي . تأمل . إلا أن يقال: إنه متى كان الشاهد عدلاً يغلب 
على ظن القاضي صدقهء ويدل لذلك ما في شرح الاختيار أول الشهادات أن الحاكم 
يحكم بقول الشاهد وينفذه في حق الغيرء فيجب أن يكون قوله «يغلب على ظن القاضي"» 
الصدق ولا يكون ذلك إلا بالعدالة. اه. قول الشارح: (إلا أن يفق بيتهما) الفرق بين 
القضاء والشهادة واضحء وذلك أن القاسق المذكور يتحاشى عن الكذب فقط ولا يتحاشى 
عن أنواع المعاصي» فتقبل شهادته لأنها مجرد إخبار لا يظن الكذب فيهء ولا يولى 
القضاء لأنه ليس خاصاً بالإخبارات خوفاً من جوره تأمل . 

قوله: (إن دلالته على عدم قبول العدل الخ). حقه «غير العدل؟. قوله: (وعليه فلا 
خلاف بين كلامي ابن الشحتة وابن وهبان ألخ). فيه أن كلام ابن الشحنة مقيد بما إذا كان 
القاضي عدلاء وكلام ابن وهبان غير مقيد بهذا القيد بل فيه التفصيل بين كونه بعلمه 
أولاٌ. فما زال الخلاف متحققاً فيما لو كان القاضي غير عدل وقضى بشهادة العدول أو 
قضى يعلمه على غير المعتمد وكان عدلاً. تأمل . قوله: (ولم أر هذا الكلام في نسختي 
من شرح المصنف) بل رأيته في نسخة قديمة وقف الشيخ عبد الحي الشرنبلالي . قوله: 
(واختاره ابن وهبان الخ). فيه أن ابن وهبان لم يجعل المدار في صحة القضاء الأعلى 
عدالة الشهود لا على عدالة القاضي» وابن الشحنة على اعتبار عدالة القاضى خاصة . 
قوله: (فاغتنم هذا التحقيق) لا يخفى أنه لا خلاف في الحقيقة بينهم لأن المتقدمين منعوا 
القبول في المفسقة وأجازوها في غيرهاء والمتأخرون أطلقوا المنعء ثم ذكروا ما يفيد أنه 
في المفسقة» ومن ذلك قول الشرنبلالي: ثم إنما تثبت بنحو الخ فإنهم ما ذكروا هذا 
التقييد إلا لقول أئمة المذهب لا تقبل شهادة العدرٌ الذي هو قول المتأخرين. تأمل. 
قوله: (ولا يخفى أن هذه تمنع القبول على العدوّ وعلى غيره) لكن منع القبول على عدوه 
بمعنى عدم النفاذ لو قضى بهاء وعلى غيره بمعنى أن القاضي لا يحل له قبولها ولو قبلها 
وقضى بها نفذ حكمه. قوله: (يل هو صريحه كما سمعت) يقال: إن قوله «وعلى 
امتناعه» الخ يحتمل أن يكون خبر مبتدى تقديره والعمل على امتناع الخ» وليس معطوفاً 
على قوله «على حل» الخ والقرينة على هذا الاحتمال ذكر غيره الخلاف في هذه المسألة. 
تأمل . قوله: (وقد جمع الشارح بين العبارتين الخ) أي المصنف في شرحه لا شارح 
الدرء فإنه لم يتعرض لما في الخلاصة ولا لحمله على من لم يخاصم إليه. قوله: (لكن 
سيأتي قبيل الفصل الخ) لا حاجة لهذا الاستدراك؛ فإن كلام المصنف مقيد بما إذا لم 
يوجد ترجيح الخلاف هذا الترتيب كما يأتي. 

قوله: (وبهذا رجع القول الأول إلى ما في الحاوي من أن العبرة الخ) فيه تأمل» 
وذلك أن كلامه في خصوص ما إذا كان الإمام في جانب وصاحباه في جانب» كما ذكره 
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عنه ونقله أيضاً ط. وكلام المصنف أعم من ذلك وعبارة ط. قال في البحر: وصحح في 
الحاوي القدسي أن الإمام ! إذا كان في جانب وهما في جانب أن الاعتبار لقوة المدرك. 
آه. قوله : (وبه علم أن كلا من القولين معزو إلى ظاهر الرواية وفيه تأمل) . وجهه أن 
المذكور في البزازية من المصل الأول أنه ينفذ القضاء في غير المصوبة يفتي بدون أن 
يعزوه لظاهر الرواية. ثم قال فيه : المصر شرط لنقاذ القضاء في ظاهر الروايةء وذكر في 
الفصل, الرايع : قضى في الرستاق نفذ في رواية النوادرء وهو المأخوذ. اه. ولم يذكر أن 
النفاذ ظاهر الرواية. قوله: (وأما في عقار لا في ولايته فالصحيح الجواز) وإن كان 
الصحيح الجواز لكن لا د يصح التسليمء فلذا قال في الهندية من الباب العشرين من 
القضاء ار ای را على ری عند قاضي يخاري أن البار اتی في بده 
ر قد محلة كذ ملكي: وأقام البينة على دعواهء فالقاضي يقضي بالدار إلا أن 
التسليم لا يصح لأن الذار ليست في ولايته» فيكتب إلى قاضي سمرقند لأجل التسليمء 
كذا في المحيط . قوله: (فالصحيح الجواز الخ) . لكن بشرط أن يكون في ولاية من 
قلدهء كما يأتي نقله عن البزازية . قوله: (المناسب إسقاطه لأنه يغني عنه قوله ولو كان 
عدلاً الخ). ما يأتي في استحقاق العزل وهو لا يفيد عدم النفاذ؛ فلا بد من ذكر ما هنا. 
تأمل . قوله: (وغاية ما ونه آنه إذا:اوتقى الخ). كأنه فهم من توجيههم أنه إذا ارتشى لم 
يقصد وجه الله تعالى بهذه العبادة بل قصد نفع نقسه؛ وهذا لا يقتضي بطلان ذلك العمل 
بل ثوابه مع أن هذا ليس مرادهمء > بل المراد أنه يكون حاكماً لنفسه والقضاء لنفسه باطل . 
قول المصنف: (والآثار) الأثر ما يروى عن غيره عليه السلام من الصحابة والتابعين قولاً 
أو فعلاً أو تقريراً. اه سندي. 


قوله: (الأولى في التفريع أن يقال فصح تولية المقلد الخ). لما كان العامي محل 
الاشتياه في صحة توليته» ولذا قال ابن الفرس بعدمهاء وكان مقابلاً للمجتهد في الجملة 
فرّعه على ما قبله مع فهم المقلد الغير العامي بالأولى؛ ولو ذكر المقلد بدله لريما يتصرف 
إلى المتأهل . تأمل . قوله: (ولا يلزم من هذا أن يكون عامياً الخ) . نعم لا يلزم منه ذلك 
بخصوصه لكنه يشمله والمتأخل في العلم وهو المطلوب» فيتم حيتئذ ما قاله غير ابن 
الفرس أيضاً. قوله: (قلت وأيضاً حيث تعين عليه يخرج عن عهدة الوجوب بالسؤال 
الخ). فيه تأمل» فإنه ليس أصل بحث البحر في أنه لا يخرج عن العهدة إلا ببذل المال 
بل في حل بذله لأجل التقليد» وأنت خبير بأنهم جوزوا البذل لدفع الظلم الجزئي عن 
نفسهء فبالأولى أن يجوزه لدفع الظلم العام الذي يترتب على تولية غير الأهل . وهذا ليس 

من الرشوة المحرمة على الداقع وليست داخلة في قولهم «أخذ القضاء برشوة» إذا المراد 
المحرمة كما هو ظاهر . قوله: (على خلاف ما مر عن التتارخانية) الظاهر أن ما في الفتح 

عو الشق العاتي في عبارة التتارخانية المذكور بقوله «وأما بلاد» الخ فلا مخالفة بين 
العبارتين. ثم إن صحة تولية الكافر لا تفيد صحة سلطته خلافا لما في البحر كما في 
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السندي . قوله: (وهذا لا يناسب القيل المذكور قبله الخ) بل هو قول آخر مقابل للقولين 
قبله. قوله: (الذي في الفتح وغيره الاقتصار على ذكر المريض) لكن حيث صرح في 
البرهان بحكم المسألة وجعل حكم الميت والمريض واحداً يلزم اتباعه. قوله: (ولا 
يمكنهما من التريع ونحوه). كالإقعاء والاحتباء بل يجثوانء كما في اليزازية . 

قوله : (وقياس ما في الفتح أن القضاي لا يلتة يلتفت إليه). بل مقتض, ما فيه أن يعطي 
كل واحد منهما ما يستحقهء وإن لم يحصل إباء بنا إعلى فسر به كلامهء وفيه تأمل. 
قوله: (وقياسه أنه لو سارهما أو أشار إليهما معلاً جار) فيه أن الإشارة لا تنحصر في كيفية 
واحدة» وقد يتوهم أحدهما من الإشارة لصاحيه ما لا يتوهم الآخرء وكذا المسارة 
بالأولى. نعمء لو سار هما معاً انتفى الوهم. اه. سندي . قوله: (أما فيها بان اذعى 
المدعي ألفاً وخمسمائة والمدعى عليه ينكر الخمسمائة وشهد الشاهد يألف فيقول القاضي 
الخ). كذا عبارة الفتح. ولا يظهر تصوير المسألة بما قالهء وإنما يظهر بما إذا اذعى ألفاً 
والشاهد يشهد بألف وخمسمائة » فقال القاضي: يحتمل أنه أبرأه الخ . 


قوله: (قلت هذه المرة لأجل انتفاء العنة الخ). الح في الجواب أن يقال: إن 
القسم عبارة عن التسوية في البيتوتة والكلام والنظر لا في الجماع. وبهذا يرتفع التنافي إذا 
ما زاد فيه على مرة حقها فيه ديانة. ولا يجبره القاضي عليه . هذا عا يقال د فى الجواب عن 
مسألة القسم . وأجاب في الظهار عن مسألة الكفارة بأن اا 
الامتناع من حقها الواجب عليه ديانة فيأمره برفعها لتحل له. قوله: (فقد اختلف الاتفاء 
الخ) فيه أن غاية ما أفاده هو أن الفتوى على حبسه في المهرء ولم يذكر أيضاً أن الفتوى 
على عدم حبسه فيه بل حكاهه صاحب البحر عن الخانية بدون تذييله بأن الفتوى عليهء 
فعبارتها لا تدل على أن الفتوى على عدمه فيهء وإن فهمه منها صاحب البحر حيث قال: 
بعد ما ذكرها: فقد علمت أن الفتوى على الأول وهو عدم الحبسء إلا فيما كان بدلاً عن 
مال فلا يحبس في المهر والكفالة على المفتي به. وهو خلاف مختار المصنف تبعاً 
لصاحب الهداية. قوله: (غير أنه زاد على المتون التصريح بالخلع الخ). رأيت التصريح 
به في المنبع . . قوله: (بخلاف ثمن المبيع فإن المبيع دخل في يده الخ). مقتضى ما ذكره 
أنه لو تحقق خروجه من يده بالاستهلاك أو الهلاك أو نحو ذلك أن يصدق المشتري في 
دعواه الفقر» وسيأتي له قبول لبيئة على إعسار حادث ولو قبل الحبس . قوله: (هذا هو 
المتعين لأنه قبل الطلاق أو الموت لا يطالب الخ). قد يطالب قبل الطلاق والموت بأن 
كان مؤجلا إلى مدة معلومة انققضت قبلهما . قوله : (أي حين إذ قام البرهان على غناه 
الخ). فيه أنه بإقامة البينة ثبت يساره فيؤبد حبسهء والأظهر إرجاع كلام المصنف هذا 
للق الأول وسكا راان ي يعلم من قوله فيما يأتي وأبد حبس الموسر. 
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قوله : (يستوي في علم ذلك المجتهد وغيره الخ). هذا إنما يستقيم إذا كان القاضي 
ورعاً ذا رأي سديد. وأين الورع وسداد الرأي في قضاة هذا الزمان؟ فلا بد حينئذ من 
تقدير مدة الحبس بما هو مذور في إحدى الروايات بحسب حال المحبوس» 000 
تقدم في التعزير. قوله: (لكن سيأني أن سمع البينة قبل لمدة خلاف ظاهر الرواية) فيه أ 
sS‏ فإنه في إثبات الإعسار بأمر حادث وهو مقبول في مدة u‏ 
وقبله أيضاً. وعلى كلا الجوابين لا يناسب ذكر هذا الاستثناء في شرح كلام المصنف 
لاخلاف انرص تن كل كما مو ظاهر. والفجع لايل الإتعاك اريك ل إنه لا يلزم 

من الحبس المدة المذكورة سبق المنازعة في اليسار والإعسار في القسم الأولء قفو قفي أنفع 
الوسائل عن قاضيخان ما نصه: نر تر ال على النديون” إن اتقاش الا بان بولا 
المدّعى أله مال في ظاهر البينة على الإعسار الحادث؛ لكن ما يأتي له عقب قول 
الس رال ومان على فوب قل مهفن اال يرهن على إثلاسه يلد ييه 
قبل مضي المدة يقتضي أن هذه المسألة خلافية . وظاهر الرواية عدم القبول بناء على تعلق 
قوله #يعد حبسه؛ بإفلاسه» كما هو ظاهر . قول المصئف: (يحبسه أن ليبيعه الخ). لم 
يظهر وجه للإتيان ب «أي؛ التفسيرية هنا. قوله: (أما القسم الأول وهو ما يكون القول فيه 
للمدعي إلى قوله قلا يظهر) الأسلم إبقاء كلام المصنف على عمومه وإن لم يظهر وجهه. 
قوله: (لكن ما ذكر من أن القاضي يقضي دينه يغني عن حبسه) قد يقال : إنه مع التمرد لا 
يتيسر للقاضي أداء الدين فاحتاج حينئذ للحبس أو هو للتمرد . قوله: (لكن الخلاف 
موجود الخ) . لكن الظاهر أن مراد المصنف بقوله «ولم تر خلافاً» الخ خلاف في الاعتماد 
بدليل صدر عبارته . قوله الت ل ا O‏ 
لأنه في البحر قال: لكون الحكم نكرة الخ. ولا شك أنه نكرة عامة لكونه نكرة مضافة 
فتعم» ويؤكد بقاءها على العموم وقوعها في سياق الشرط فهو نظير: إن جاءني غلام 
رجل فعبدي» فإنه يعتق بمجيء آي غلام بخلاف: جاءني غلام رجل» فإنه لا عموم له 
وإن كان نكرة مضافة» لإسناد المجيء الواقع خارجاً إليه وهو لا يسند إلا لخاص . تأمل . 


قرله: (ولهذا لا تعم في الشرط المثبت الخ). حقه المنفي. قوله: (لكن ذكر ذلك 
ابن الفرس الخ) . فيه أن معنى التنفيذ لحكم نفسه إلزام الحكم والعمل بمقتضاءء وليس 
في هذا الحكم لنفسه قصداً بل تبعأ. ولا مانع من ذلك تبعاً. كما لو زوج اليتيمة ثم 
حصل ترافع في زواجها فحكم بصحته. فإنه يصح حكمه وإن تضمن الحكم لنفسه . 
تأمل . قوله: (بأن يكون الخلاف في المسألة وسبب القضاء) الظاهر التعبير ب «في؟ أو 
يقال إن العطف للتفسير تأمل . قوله: (وأما علمه بكون المسألة اجتهادية فلا) الأرضح 
التعبير بخلافية . قرله: (وهذا كلام في غاية التحقيق) . الظاهر أن ما نقله العلامة قاسم من 
عدم نفاذ الحكم مسألة أخرى موضوعها ما إذا حكم غير عالم بالمحكوم به؛ وأنه إذا كان 
عالماً به يصح ويحمل على تبدل رأيه بدون تحقق الشرط الذي ذكره الشارح . وهذه 
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طريقة أخرى غير ما فيه. والمتبادر من كلام الشارح وغيره أن موضوع المسألة ما إذا كان 
القاضي يرى عدم بيع المدير مثلاً ثم خالف رأيه وحكم بالصحة» فيقال: لا ينفذ حكمه 
إلا إذا علم باختلاف العلماء فيهء فإنه حينئذ يكون رجوعاً عن رأيه إلى رأي غيره فيكون 
رأياً حادثاً له أو تقليداً لغيره فينفذء وإذا لم يعلم ذلك يكون باقياً على رأيه بدون تقليد 
غيره فيكون مجازفاً في حكمه فلا ينفذ. هذا هو المفهوم من عباراتهم في هذه المسألة . 
وحينئذ ترجع هذه المسألة لمسألة حكم القاضي بخلاف رأيه كما شرحه في البحر. 
فتأمل. قوله: (وأما الوقف فالصحيح عدم اشتراطها الخ). عدم اشتراطهم الدعوى إنما 
هو للحكم بالوقف» وليس في كلامهم ما يدل على عدم اشتراطها لتنفيذ هذا الحكمء 
فبدون الدعوى يكون التنفيذ خالياً عن لحكم الواقع في التنافيذ في الأوقاف عدم تقدم 
دعوى للحكم فالإنكار ما زال وارداً. تأمل. قوله: (ثم لا يخفى أن هذا التعريف مع ما 
فيه من التعقيد خاص بالموجب الذي وقع الحكم به صحيحاً الخ). ليس في التعريف ما 
يقتضي تخصيص الموجب بالذي وقع الحكم به صحيحاً بل هو أعم مما وقع الحكم به 
صحيحاً أولا. 

قوله: (والضمير في «به» عائد إلى قوله ولو قال الموثق الخ). لكن لا بد من 
ملاحظة تعريف الموجب أيضاً حتى يتم الظهور المذكور. قوله: (أو إلى الموصول) على 
معنى وإن أكله فسق أو جعل ما لم يذكر عليه إسم الله من نفسه فسقاً. نهر قوله: (لعل 
الصواب لا المؤقت الخ). يمكن أن يقال: مراد المؤلف بعدم صحة الحكم بالنكاح 
المؤقت أن يحكم به مؤقتاً بحيث يرتفع بعد الوقت. قوله: (حتى لو أبطله ثان نفذه ثالك) 
مراده بالثاني الثاني بالنسبة للمنفذ لا بالنسبة للقاضي المحدود أو الأعمى الخ. ومراده 
بالاجتهاد الأول ما قضى به المحدود الخ وبالثاني ما يراه القاضي المبطل» ولا شك أن 
القضاء قد تأيد بالتنفيذ الذي هو القضاء الثاني . وهذا بالنسبة للمسائل الأربع الأول 
وبالنسبة للمسائل الثلاث الأخيرة قد تأيد الاجتهاد بنفس القضاء فيها قبل التنفيذ بخلاف 
اجتهاد القاضي المباطل» فإنه لم يتأيد باتصال القضاء به. وبهذا تتضح عبارة الدرر. 
ويوافق التعليل المسائل السبع. وليس في كلامه إلا أن التنفيذ في هذه المسائل صحيح 
بدون أن يتعرض لتوقف القضاء الأول عليه أولاً فتأمل. وبهذا لا يظهر قول المحشي لأن 
القضاء في هذه السبع لا ينفذ ما لم يمضه قاض آخر بل هو نافذ في الثلاثة الأخيرة» 
ومتوقف على الإمضاء في الأربعة الأول. قوله: (حيث عد هذه الصورة من جملة ما لا 
ينفذ الخ). دعوى المنافاة بين ما ذكر المصنف شرحاً بين ما في الدررء وما يجيء متنا 
غير ظاهر. وذلك أن ما فى الدرر وما يجىء متناً فى صحة تنفيذ قضاء المرأة فى الحد 
والقود» وما ذكر شرحاً في عدم تفاذ فاا لبهم خلا تائ يبن عله العبارات الاختللاف 
الموضوع فيها. وما في الهندية لا يدل على خلاف في صحة التنفيذ؛ ولا على خلاف في 
عدم صحة قضائها فيهماء ونصها في الباب التاسع من القض ولو أن امرأة استقضيت 
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جاز قضاؤها في كل شيء إلا الحدود والقصاصء فإن قضت في الحدود والقصاص ثم 
رفع قضاؤها إلى قاض آخر فأمضاه نفذ إمضاؤه. وفي الخانية : ولا يكون لغيره أن يبطله. 
وذكر الشيخ الإمام فخر الإسلام علي البزدوي في مقدمة قضاء الجامع: أنه لا ينفذ. 
وهكذا ذكر فى وقف فتاوى الناصحى . اه. والظاهر أن الضمير فى «لا ينفذ» عائد إلى 
قشنا ا لآ إلى فيد ابا يونا ران على ساعد جعاية وی لاد 
فيهماء فلم تكن عبارة لهندية نصاً فيه. تأمل. ثم اعلم أنه في المنح لم يذكر التعليل 
الذي ذكر المحشي لهذه بقوله لمخالفته الدليل» بل ذكر الأصل الذي في الشارح بعد 
ذكره المسائل التي لا ينفذ فيها القضاء التى منها هذه المسألة. ثم رأيت في زبدة الدراية 
ما نصه: قال الإمام العتابي في شرح الجامع الصغير: امرأة قلدت القضاء فقضت في 
الأموال صح ولو قضت بالحدود والقصاص وأمضاه قاض يرى جوازه نفذ بالإجماع . 
قوله: (وما اختلف الذين أوتوا الكتاب الخ) التلاوة وما تفرق. قوله: (آي لا يقضي 
به قصداً بأن تنازع الخصمان الخ). لا تتأتى المنازعة فيه قصداً بانفراده إذ هو ليس محل 
خصومة؛ بل لا بد أن يكون مع دعوى حق آخر إلا أنه تارة يقضي به تبعا وتارة لا يقضي 
كما يظهر من الفروع الآتية. ثم رأيت في حاشية القرماني على الفصولين: يوم الموت 
داخل تحت الحكم إذا وقع النزاع في تقدم الملك قصداً كما صرح به البزازيء وكذا يوم 
التروج . وأما مجرد دعوى يوم الموت فلا يدخل تحت الحكمء NE‏ 
الملك قصداً ووم الموت تبعاً يدخل تحت الحكم تبعأء فكم من شيء يثبت تبعاً ولا يثبت 
قصدأ؟ وأكثر اعتراضات المصنف مبني على عدم التفرقة. اه. وقال في نور العين: يدل 
على وجود الخلاف في مسألة الوكالة وهي ما لو برهن على وكالته وحكم له بها ثم 
المطلوب اذعى أن الطالب مات قبل دعواه وليس له حق القبض تصح الدعوى. اه 
قوله : (وفيها اذعى على آخر ضيعة الخ). ذكر في الظهيرية هذه المسألة؛ وأن فيها خلافاً 
على ما نقله عنه الستدي. والظاهر اعتماد عدم سماع هذا الدفع بل هو الصواب على ما 
يأتى فى مسألة ما لو برهن أنه شراه من أبيه منذ سنة وبرهن ذو اليد على موته منذ سنتين» 
وما ذكر فيها من التعليل لدفع النظر غير ظاهر. قوله: (ينافي دعوى الاستثناء) لا منافاة 
كما هو ظاهر فإنه إذا صح القبول بالنسبة للقتل لا الوقت صح الاستثناء من قوله» بخلاف 
يوم القتل. والمراد بإيطال بينة الابن على القتل كما وقع في عبارة التتارخانية إبطالها من 
حيث التاريخ ٠‏ فلا تنافي ما في الظهيرية. قوله: (فعلى هذا القضاء بالنكول كالقضاء 
بشهادة الزور) إنما يظهر أنه كالقضاء بشهادة الزور على أنه بذل وعلى أنه إقرار لا يظهرء 
فإن القضاء في الإقرار قضاء إعانة فهو بمنزلة الفتوى . قوله: (فلو قضى ببيع أمة بشهادة 
زور حل للمنكر وطؤها) وهو المشتري بأن كانت الدعوى من قبل البائع والمشتري ينكر. 
قوله: (تنبيه أشار المصنف إلى أن قضاء القاضي الخ). ما في هذا التنبيه يحتاج 
لتحرير. والذي في الخلاصة من الفصل الرابع من القضاء. رجل قال لامرأته: أنت طالق 
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ألبتةء ونوى واحدة بائنة أو رجعية» فقضى القاضي بكونها ثلاثاً أخذاً بقول علي رضي الله 
عنهء نفذ القضاء ظاهراً وباطناً. وبعد ذلك إن كان الزج فقيهاً مجتهداً يتبع رأي القاضي 
عند محمد» وعند أبي يوسف إن كان مقضياً عليه يتبع رأي القاضي» وإن كان مقضياً له 
يتبع أشد الأمرين حتى لو قضبى له بالرجعة وهو يعتقدها بائناً يأخذ بالبائن» وإن كان عامياً 
واستفتى فما أفتاه المفتي صار عنده كالثابت بالاجتهادء وإن كان لا رأي له في تقديم 
بعض الفقهاء ولم يستفت يأخذ بما قضى. اه. ثم رأت عبارة الولوالجية من الفصل 
الأول بقوله: القاضي إذا قضى في فصل مجتهد فيه إن كان القضاء عليه ينفذ سواء كان 
المقضي عليه جاهلاً أو عالماً له رأي بخلافهء وإن قضى له إن كان المقضي له جاهلاً لا 
رأي له ينفذ القضاءء وإن عالماً له رأي بخلافه عند أبي يوسف لا ينفذ» وعند أبي حنيفة 
ومحمد ينفذ لما ذكرنا قبل هذاء فان كان المقضى له جاهلاً لکن استفتى فأفتى له مفتٍ 
هو أفقه وأعلم من القاضيء فهذه المسألة أيضاً على الاختلاف» لأن الفتوى في حق 
الجاهل بمنزلة رأيه واجتهادهء فصار هذا عين تلك المسألة وثمة على الاختلاف فكذا 
هذا. اه. وبهذا يتضح الحال ويعلم المراد بعيارة الولوالجية التي نقلها في البحر. قوله: 
(أي أصل المذهب كالحنفي) ما ذكره في الدرر إحدى طريقتين» ففي أدب المفتي للسيد 
محمد صديق حسن خان ما نصه: وقد اختل الحنفية في أبي يوسف ومحمد زفر بن 
الهذيلء والشافعية في المزني وابن شريح وابن لمنذر ومحمد بن نصر المروزي» 
والمالكية في أشهب بن عبد الحكم وابن ¿ القاسم ووهب» والحتابلة في أبي حامد 
والقاضي هل كان هؤلاء مستلقين بالاجتهاد أو مقتدين بمذاهب أئمتهم؟ على قولين. ومن 
تأمل أحوال هؤلاء وفتاواهم واختياراتهم على أنهم لم يكونوا مقلدين لأئمتهم في كل ما 
قالوهء وخلافهم لهم أظهر من أن ينكر وإن كان منهم المستقل والمستكبرء ورتبة هؤلاء 
دون الأئمة في الاستقلال بالاجتهاد. 

قوله: (وكذا المجتهد كما مر في كلام الفتح) ليس كذلك بل المجتهد محل خلاف 
فضحت حكاية الاتفاق والتقييد بغير المجتهد» إلا أن كونه محل خلاف على إحدى 
روايتين» والروايتان عن الإمام في المجتهد خاصة. هذا ما يفيده كلام الفتح ومقتضى ما 
في الوهبانية جريان الخلاف في المقلد أيضاً إلا أن المعتمد ما في الفتح. قوله: (أي 
ذاكراً أو ناسياً) مقلداً أو مجتهداً. قوله: (لكن الأولى تغيير الشطر الثاني الخ). ليفيد عدم 
النفاذ أيضاً إذا قضى برواية ضعيفة في مذهبه. قوله: (وقال أبو يوسف يحكم وهذا أرفق 
بالناس). كذلك اختاره الخصاف على ما ذكره في شرح الوهبانية» لكن ما ذكره الزيلعي 
يدل على ترجيح أنه لا يقضي على الغائب في هذه الصورة حيث ذكر القولين» واقتصر 
في التعليل لأصل المذهب على ما ذكروه في رسم المفتي من ترجيح القول المعلل على 
غيره. وكذا ما ذكره في العناية حيث قال: وكذلك لا يقضي القاضي في غيبته إذا أنكر 
وسمعت البينة ثم غاب قبل القضاءء لأن الشرط قيام الإنكار وقت القضاءء لأن البينة إنما 
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تصير حجة بالقضاء. وفيه خلاف أبى يوسف فإنه يقول: الشرط الإصرار على الإنكار إلى 
وقت القضاء» وهو ثابت بالاستصحاب. وأجيب بان الاستضصحات يصلم للدقع لا 
' للإثبات. اه. فإنه يفيد ضعف ما عن أبي يوسف لضعف دليله . وأصله لقاضيخان في 
شرح الزيادات من الباب الثاني من كتاب الدعوى حيث قال: وإن غاب المدعى عليه 
بعدما جحد وأقيمت عليه البينةء ثم عدلت لا يقضي عليه حال غيبته. وعن أبي يوسف: 
يقضي عليه لأن حضرته شرط لإنكاره ولسماع البينةء وقد تحقق فيجوز القضاء كما لو أقر 
ثم غاب. وجه ظاهر الرواية أن حضره المقضى عليه إنما كان شرطأً ليكون القضاء على 
من كان في ولايته والغائب ليس في ولايته» ولأن صيانة القضاء عن البطلان واجب ما 
أمكن فلو قضى عليه حال غيبته رنما يأتي المدعى عليه بما يبطل قضاءهء ولأن القاضي 
مأمور بالنظر للكل. ومن أسباب الدفع ما يسمع قبل القضاء ولا يسمع بعدهء فلو جاز 
حال غيبته قبل عجزه لا يمكنه التدارك فيؤدي ذلك إلى إبطال حقه بخلاف الإقرارء فإن به 
لا يقبل منه ما يبطل إقراره إنما يقبل منه دعوى الإيفاء والإبراءء وذاك لا يبطل بالقضاء 
حال غيبته اه. ولذا أفتى قارىء الهداية فيما إذا اذعى شخص على آخر بحق» فأنكر 
فأقام عليه بينة شهدت له فتسحب المدعى عليه قبل القضاءء فطلب المدّعي الحكم عليه 
ليذهب خلفه بأن المذهب أنه لا يجاب إلى ذلك . اه فإن ما أجاب به يقتضي ترجيح 
ظاهر الرواية» وقد ذكروا في رسم المفتي أنه إذا كان في لمسألة قولان مصححان وكان 
أحدهما فى المتون أو ظاهر الروايةء فالأولى الأخذ به وقالوا: لا تخيير لو كان أحدهما 
قول الإمام والآخر قول غيرهء لأنه لما تعارض التصحيحان تساقطا فرجعنا إلى الأصل» 
وقد تقدم قول الإمام. 


قوله: (هذه العبارة غير محررة) إذا قرىء «ينفذ4 بالتشديد صح الإضراب ويكون 
جارياً على أحد تصحيحين. وقول ح «الحكم صحيح» الخ غير وارد على المصنف لأن 
قصده بيان حكم الحنفي على الغائب» ولا شك أنه غير صحيح والخلاف إنما هو فيما لو 
حكم من يراه. قوله:. (ويظهر لي أنه يحكم على الواقف فيما يتعلق به وعلى الوقف فيما 
يتعلق به) لا معنى لجعل الوقف محكوماً عليهء فلعل أصل العبارة «وعلى مستحق 
الوقف» الخ . ثم رأيت في الرسالة المسماة بظفر اللاضي بما يجب في القضاء على 
القاضي ما نصه: القضاء في الشرع إلزام ذي الولاية بعد الترافع لمعين أو جهة» والمراد 
بالجهة كالحكم لبيت المال. اه. ثم رأيت في العناية والكفاية آخر النفقات أنه لا بد 
للقضاء من مقضى له وهو من أهل الاستحقاق. أه. قول الشارح: (أن القاضي إنما 
يحكم على الغائب والميت الخ). نقل السندي عن القنية ما هو صريح في أن الحكم 
يكون على الحاضرء ونص عبارة القنية التي نقلها: قامت البينة على الوكيل فغاب وحضر 
موكلهء أو على العكس» أو قامت البينة على المورث فمات وحضر وارثهء أو قامت على 
أرث فغاب وحضر وارث آخرء ففي هذه الصورة يقضي على الذي حضر بتلك اليينة . 
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اه. لكن في تتمة الفتاوى مثل ما في الشرح ونص عبارته : إذا أراد أن يقضي على وكيل 
الغائب أو على وصي الميت يقضي على الغائب والميت بحضرة الوكيل والرصي» وهكذا 
يكتب في نسخ المحضر. نص عليه القدوري من أدب القاضي . اه. وقال عبد الحليم: 
ظاهر عبارة شرح الدرر أن القضاء على الحاضر» وقد صرح به الخجندي في فوائده حيث 
قال: قامت بينة على الوكيل فغاب وحضر مولكه. إلى آخر عبارة القنية المتقدمة . قال: 
وسيصرح المصنف به في آخر التحكيم . وهكذا أقول: لا فرق بينهما في المآل. انتهى 
وفي البزازية من الفصل الثاني من كتاب القضاء ما نصه: توجه قضاء اقاضي على وكيل 
الغائب أو وصى الميت يقضي على الوكيل والوصي لا على الغائب والميت أو يكتب أنه 
قضى على الميت والغائب بحضرة وكيله وصيه. اه. ومع هذا كله ليس في عبارة 
الصف ما يفيك عضيو القضاء على الغائب والميت كما يفيده تعبير الشارح ب «إنما؟ . 


قوله: (لجواز أن يكون تزوجها ثم طلقها) فيه أن هذا الاحتمال موجود في مسألة 
المصنف مع أنه لم ينظر إليه» وكذلك في كثير من المسائل الآتية عن المجتبى. هذاء 
وقد ذكر في التتمة أن مسألة المصنف ما يعدى على الحاضر والغائب شيء واحد وهو 
الملك› وأن ذكر السببية فيما إذا كان المدعى عليهما شيا واحداً وقع سهراً يعرف 
بالتأمل» وجعل في الفتح المقضى به به عليهما شيئاً واحداً والمدعى به شيئين في هذه 
الصورة. وفي مسألة الكفالة والشفعة. ويظهر أنه فى هذه لا يضر احتمال ارتفاع السبب 
بخلاف ما إذا كان المدعى به على الحاضر غير المدعى به على الغائب فإنه يضر . قول 
الشارح: (ذكر منها في المجتبى تسعاً وعشرين) لكن ليس كل المسائل المذكورة ما يدعى 
على الغائب فيها سيباً لما يدعى على الحاضرء بل بعضها كذلك وبعضها شرط . نعم . 
جعل في التتمة الشرط الغير المنفك بمنزلة السبب لكنه خلاف الأصح وجرى عليه في 
المجتبى . قوله: (وحرية المولودين الخ). عبارة الأصل: وإخوته الخ. قوله: (فأقام ذو 
اليد بينة الخ) . أي وقد اذعى المدعي تلقي الملك من فلان بتاريخ متأخر عن تاريخ 
للمدعي عليه . تأمق. قوله : (ومنها ما لو قال ذو اليد أو دعينه الخ) وذلك بأن ادّعى على 
واضع اليد عيناً فدفع دعواه بإيداع فلان لهء ولم يثبتها وعجز المذعي عن إثبات دعواه 
الملك؛ فطلب تحليف المدعى عليه على نفي الملك فتكل فقضى عليه بالملك للمدذعي 
كان قضاء على فلان الغائب. لكن فيه أن النكول حجة قاصرة كالإقرار فلا يظهر تعديه 
على الغائب» وأيضاً لو أقام المدّعي بينة على دعواه وقضى بها لا يتعدى إلى فلان إذ 
الحكم حكم على ذي اليدء وعلى من تلقى الملك منه والمدعى عليه لم يتلقاه من فلان 
حتى يتعدى إليه. وعلى هذا تكون المسألة التالية لهذه المسألة محل نظر أيضاً كما قال 
طء لكن يندفع الإيراد بأن المراد بالنفاذ على الغائب من جهة أمر المدعى عليه بالتسليم 
فقطء والغائب إذا حضر تسمع دعواه. قوله: (فطلب المدعى تحليقه به) عبارة الحاوي 
«له». قوله: (فقضى عليه) أي بالبينة أو النكول . قوله: (ما لو أقام الحاضر على القاتل 
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بينة الخ). هكذا عباراتهم» والقصد الحكم على القاتل بنصيب الحاضر من الدية . 

قوله: (فالظاهر أنه في حكم الأول للزوم الضرر) في التتمة من الفصل العاشر في 
القضاء على الغائب: الحاصل أن الإنسان إذا أقام البينة على شرط حقه بإثبات فعل على 
الغائب» فإن لم يكن فيه إبطال حق الغائب تقبل هذه البينة وينتصب الحاضر خصماً عن 
الغائب» وإن كان في قبول البينة إبطال حق الغائب من طلاق أو عتاق أو بيع أو ما أشبه 
ذلك الأصح أن لا يقبل. اه. وهذا نص فيما استظهره ط. وانظر التتمة في مسائل 
القضاء على الغائب فإن ما فيها مهم هنا ومثله في الفتح . قولد: (وعليه فإثلبات طلاق 
معلق الخ). عبارة البحر: وعلى هذا إذا أراد إثبات طلاق معلق بدخول شهر؛ فالحيلة فيه 
ذلك ولو كان الزوج الخ . قوله: (قلت لكن تقدم أن القضاء على الغائب إنما يصح الخ) . 
نعم طلاق الغائب ليس سبباً لما يدعي على الحاضر من التزوج أصلاً بل هو شرط له. 
وقد علمت أن حيل إثبات طلاق الغائب كلها على الضعيف من أن الشرط كالسبب» فعلى 
هذا ما في الفصولين على الصحيح . ومعنى جعل ما ذكر حيلة أنه لو فعله انعدم الزنا لنفاذ 
القضاء بشهادة الزور باطناًء وإن أثم؛ وأغلب الحيل الشرعية كذلك» لكن هذا إذا كانت 
المرأة في نفس الأمر مطلقة ومنقضية العدة وإلا لا ينفذ باطناً لعدم المحل. قوله: 
(فالظاهر عندي أن يتأمل في الوقائع الخ). صاحب الفصولين ليس من أهل الترجيح . 
وعلمت أن المذهب أنه لا يقضي على غائب» فعلى هذا يكون القضاء عليه خلاف 
المذهب وإن كان فيه ضرورة. تأمل. قوله: (ولو في زماننا الخ). لا يتأتى هذا في زماننا 
للتقييد للقضاة بالصحيح . اه. وقد علمت أن حكم المذهب أنه لا يقضي على غائب. 
تأمل. قوله: (الذي في شرح الأدب هو ما ذكرناه من تفويض المدة إلى القاضي الخ). 
والذي في الخلاصة من الجنس الثالث في التقليد: القاضي إذا جعل نائبا عن الغائب حتى 
يسمع عليه الخصومة ويسمى هذا المسخر والغائب ليس في ولاية هذا القاضي لا تصح 
هذه الإنابة؛ وليس لهذا طريق عند علمائنا رحمهم الله تعالى. وعند أهل البصرة إذا كان 
الخصم مختفياًء فالقاضي يختم على باب داره أياماً ويعد ذلك يجعل نائباً عنه. اه. 
تأمل . 

قوله : (ثم ذكر عن القنية قولين الخ). عبارتها: قالت الورثة في التركة المستغرقة لا 
نتعرض لها ولا نبيعها ولا نقضي الدين من مالناء قيل: يبيعها القاضي أو وصيه عن 
الميت» وقيل: يجبرون على البيع إذا طلب الغرماءء فإذا امتنعوا يبيعها القاضي ويقضي 
الدين شطر الدين المستغرق يمنع الملك للوارث حتى لا يملك بيعها ولا هبتها. ولو 
وهب ثم سقط الدين لا ينفذء ولو أعتق ثم سقط نفذ. اه . فأنت ترى أن الأقوال ثلاثة . 
قوله : (توفيقاً بين القولين وعملاً بهما) فيه أنه لا يظهر العمل بالقولين إلا إذا كان الإذن 
لكل الورثة» إذ على القول الثاني الولاية لهم جميعاً لا لبعضهم. قوله: (لم يذكر بيع 
الوصي) وفي البزازية من الفصل التاسع في إثبات الوصاية من القضاء: الوصي أولى 
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بالتصرف في التركة من الجدء فإن لم يكن له وصي يملك الجد التصرف في التركة إن 
كانت التركة خالية من الدين» وإن كانت مستغرقة بالدين لا يملك الجد بيع التركةء 
ويملك الوصي ذلك فإن لم يكن له وصي نصب له القاضي وصياً. اه. قوله: (إلا أن 
يقال إنه حيث لم يكن الإقراض أحرز) الظاهر أن إقراض المتولى فيه روايتان كالرصي 
والأبء وإلا فالإحراز أمر لازم لا بد منه حتى بالنسبة للقاضي . قوله: (ثم الظاهر أن 
المراد بإقراض القاضي اللقطة هنا ما إذا دفعها الملتقط إليه الخ). الظاهر أن للقاضي 
إقراضها قيل تجويز التصدق الملتقط. فإنه لا يملكه فيملكه القاضي نظير اما يأتي فيكون 
له ولاية إقراضها ولو بدون دفعها له. 

قوله: (لأنه ربما ينكر المستقرض الخ). بل فعله قضاء فيكون حاكماً لولده بنفس 
الإقراض . قول الشارح: (بخلاف القاضي) أي فإنه قادر عليه حتى لو لم يجد الشهود 
لموت أو غيبة قضى بعلمه واستخرج عبد الحليم عن الفتح: لكن على هذا لا يظهر الفرق 
بين القاضي وغيره في الإقراض إلا على القول بأن للقاضي أن يقضي بعلمهء وعلى مقابله 
لا يظهر الفرق بينهما فلا يملكانه لعجزهما عن التحصيل . تأمل . ثم رأيت في آخر القضاء 
من الميسوط ما نصه: وإذا دفع القاضي مال يتيم إلى تاجر فجحده التاجرء فالقاضي 
مصدق في ذلك على التاجر يقضي عليه بالمال لأنه قاض فيما يفعله في مال اليتيم» وفيما 
يخير به من القضاء هو مصدق لأنه يخبر بما يملك الإنشاء. اه . قوله: (وبعض أذكياء 
خواززم قاس المفتي الخ). انظر رسالة أدب المفتي الهندية في هذه المألة. قوله: (بأنه 
لا بد من تجديد النهي ولا يستمر الخ) هذا إنما يظهر بالنسبة لمن تولى بعد موت السلطان 
لا لمن تولى من الميت» فإنه معزول لما نهاه عنه في حياته ويبقى على حاله الأول بعد 
موته. قوله: (من أنه إذا تولى سلطان عرض عليه قانون من قبله وأخذ آمره باتباعه الخ). 
المتبادر من قوله «وأخذ؛ الخ أن من يعرض عليه القانون يأخذ منه أمرأً باتباع قانون من 
قبله بأن يكتب أمره باتباعهء فيكون آمراً للقضاة بالعمل بالقانون الذي فيه النهي. وليس 
في هذا ما يدل على مجرد التزام السلطان بأن يعمل به؛ فيتم ما قال الحموي» لكن هذا 
لا يظهر إلا في قاض مولى . وأما إذا عزل وتولى غيره لا بد من النهي ثانياً ولا يكفي 
النهي السابق . تأمل . 

قوله: (ونقل عن الصيرفية جواز التحليف الخ). مقتضى ما في الصيرفية جواز أمره 
بالتحليف لكونه محل اجتهاد. وإذا كان القاضي مقلدا لمن يراه يحلف . لکن في السندي 
نقلاً عن الكردري : : تحليف المذعي والشاهد أمر منسوخ باطل والعمل به حرام. وفي 
لتهذيب: وفي زماننا لما تعذرت التزكية بغلية الفسى اختار القضاة ة استحلاف الشهود كما 
اختاره ابن أبي ليلى لحصول غلبة الظن. قوله: (أراد أن المدعي إذا استمهل من القاضي 
حتى يحضر بينة الخ). صدر عبارة البيري هكذا: قال الخصاف: وأجعل لمن يطلب حقاً 
غائباً أو شاهداً أمداً ينتهي إليه أراد أن الخ. وبهذا يتضح الحال. قوله: (وزاد البيري عن 


الخلاصة الخ). لا حاجة لزيادة ما في الخلاصةء فزن العراد بالزبية انا يتل لر ان 
الحكم . قوله : ورده في نكاح الفتح بأن الأوجه أنه ليس بحكم الخ). فى البزازية أول 
القضاء: أمر القاضي إنساناً بالقسمة في الرستاق يصح لأنها ليست من أعمال القتاء» 
وكذا إذا خرج إلى الرستاق ونصب قيماً في مال ل أو الوقف أو أذن بالنكاح لأنه 
ليس بقضاء ولا من أعماله. والمصر شرط للقضاء في ظاهر الرواية لا لغيره. قال صاحب 
المحيط : وهذا مشكل عندي لأن القاضي إنما يفعل ذلك بولاية لقضاء حن لو لم يوذ 
له في ذلك لا يملك» > فينبغي أن لا يك يشترط في المصر على ظاهر الرواية . وقي فتاوى 
الديتاري : المحدود إذا لم يكن في ولاية القاضي ولكن في ولاية من قلده يصح حكمه. 

اه. وقال أبو السعود نقلاً عن أحكام الصفار: نصب الوصي ليس بقضاء ولكنه من 
أعماله. قوله: (قال في الأشباه وعلى هذا لو شهدا بأن فلانة الخ). قال البيري: هذا 
التفريع مخالف للمتقول قلا يعوّل عليه اه. من هبة الله . قوله: (لأنها. من بيت المال أو 
ترجع إليه) بأن كان الواقف رقيق بيت المال لأن في عتقه نظراً. قوله: (الأولى أن يقول 
إن لم يكن من جنس الكتابة الخ) . كل من العبارتين مساوية للأخرى كما هو ظاهرء فلا 
أولوية لإحداهما على الأخرى. 


باب التحكيم 

قوله: (خلافاً لما توهمه عبارة الشارح الخ). الإيهام مندفع على جعل «ما» موصولة 
كما هو مقتضى الرسم. وإنما الإيهام في عبارة الصحاح حسبما هو مرسوم. قوله: 
(وتحكيم المرتد) من إضافة المصدر لفاعله لا لمفعوله لعدم صحة جعله حكماً لعدم أهلية 
الشهادة. قال في الهندية: مسلم ومرتد حكماً بينهما مرتداً فحكم بينهماء ثم قتل المرتد 
أو لحق بدار الحرب لم يجز حكمه عند أبي حنيفةء ولو أسلم جاز وعندهما جان بكل 
حال. قوله: (وأشار بهذا إلى فائدة قول المصنف صلاحيته للقضاء) ليس في كلامه هذه 
الإشارة» بل لو عبّر بالشهادة بدل القضاء لساوى عبارة المصنف . فالتعبير بإحدى 
العبارتين مساو للتعبير بالأخرى كما هو ظاهر . تأمل. قوله: (وأن هذا يؤيد صحة تولية 
الكافر والعبد الخ) . تقدم في أول القضاء ء ما يفيد أن ما ذكره لا يفيد تصحيح رواية تولية 
الكافر للفرق بين حالتى الابتداء والبقاء. قوله: (أو يذكره هناك) لعل الأنسب إسقاط 
الكاف من لفظ «هناك؛ . قوله: (والأحسن في الجواب أن يقال: إن الحالف في اليمين 
المضافة الخ). فيه نظرء فإن مقتضى هذا الوجه أن التحكيم لا يصح في كل شيء لعدم 
إفادته شيئاً في معتقده. وأيضاً لا يظهر ما قاله إلا فيمن له رأي لا في العامي. وإذا كان 
الشخمن مقلدا لأبي خنيفة كيك يحرم عليه العمل يما حكم به المنحكم بوإلا امتح تقليد 
غير إمامه؟ والأوجه أن يقال في توجيه هذه الرواية أن التحكيم في اليمين ونحوها راجع 
لحقوقه تعالىء إذ موجبها الحرمة وهي من حقوقه ففيه إبطاله ولا ولاية لهما عليه تعالى؛ 
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فلذا منع عنه واحتاج الأمر لحكم المولى. تأمل . وتقدم له عن الولوالجية أن المحكوم 
عليه يتبع رأي القاضي إجماعاًء وأن المحكوم له يتبع رأي القاضي عند محمدء وهذا كله 
إذا كان الزوج له رأي واجتهاد. فلو عامياً اتبع رأي القاضي سواء حكم له أو عليهء 
والمراد بالعامي غير المجتهد فيشمل العالم والجاهل» والوجه قول محمد. 

قوله: (فلو فوض وحكم الثاني بلا رضاهما فأجازه القاضي لم يجز الخ). توضيح 
هذه المسألة ما في الهندية: وليس للحكم أن يفوض التحكيم إلى غيره لأن الخصمين لم 
يرضيا بتحكيم غيره» فإن فوّض وحكم الثاني بغير رضاهما وأجازه الحكم الأول لم يجز 
إلا أن يجيزه الخصمان. ومن مشايخنامن قال: بأن قوله فإن أجازه الحكم الأول لا يجوز 
مما لا يكاد يصح» فإنه كالوكيل الأول إذا أجاز بيع الوكيل الثاني جازو كالقاضي إذا لم 
يؤذن له في الاستخلاف إذا أجاز حكم خليفته جاز. وذكر في السير: إذا نزل قوم على 
حكم رجل فحكم غيره بغير رضاهم لم يجزهء ولو أجاز الأول حكم الثاني جاز. وتأويل 
قوله «أن إجازته باطلة» أي إجازته تحكيمه وتفويضه إلى الثاني باطلةء لأن الإذن منه 
بالتحكيم في الابتداء لا يصحء فكذا في الانتهاء. فأما إجازته حكم الثاني فتجوز كأنه 
باشره بنفسه. ومنهم من فرق بينهماء والفرق أن الحكم لا يصح إلا بالعبارةء فلا يصح 
منه تنفيذ الحكم عليهما بعبارة غيره بخلاف إجازة الوكيل الأول بيع الثانيء لأن البيع ينفذ 
بدون العبارة بالتعاطي» فكان المقصود بالتوكيل حضور رأي الوكيل عند البيع لا عبارتهء 
فإذا أجاز بيع الثاني فقد حضر رأيه ذلك العقد فصح. وبخلاف إجازة القاضي حكم 
خليفته» لأن القاضي يملك القضاء بما قضى خليفته من غير رضا الخصمين» فلا يملك 
أيضاً إجازة قضاء الغير عليهما من غير رضاهماء كذا في محيط السرخسي. اه. كذا 
عبارة الأصل. وحقه حذف حرف النفي من قوله «فلا يملك» الخ. قوله: (عبارة البحر لا 
أنه يمضيه) . مقتضى قولهم اويمضي حكمه أن الخ أن القاضي يمضي حكمه لا أنه 
يحكم بالوقف ابتداء. ونص البحر الصحيح أن حكمه بالوقف لا يرفع الخلافء كما في 
البزازية . وفائدته أنه لو رفع إلى موافق يحكم ابتداء بلزومه لا أنه يمضيه. اه فعبارة 
البزازية إنما تفيد أنه لا يرقم الخلاف» وأما الحكم به ابتداء فغير مفاد وهو محتاج لنص 
وإلا كان مخالفاً للمتون. تأمل . قوله: (وأنه ليس له التفويض إلى غيره) . فيه أن كلا من 
الحكم والقاضي لا يملك الاستخلاف بدون إذن وبه يملكانه» كما يظهر فيهما. تأمل . 

قوله: (وأنه لا يتعدى حكمه على وكيل بعيب المبيع الخ). نقل هذه المسألة في 
البحر عن الفتح. وعبارة الفتح: ولو اختصم الوكيل بالبيع مع المشتري منه في العيب» 
فحكم برده على الوكيل لم يلزم الموكل إذا كان العيب يحدث مثله رواية واحدة إلا أن 
يرضى الموكل بتحكيمه معهما. وإن كان العيب لا يحدث مثله ولم يدخل الموكل معهما 
في التحكيمء ففي لزومه للموكل روايتان. اه. وفي الهندية: ولو أن رجلا باع سلعة 
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رجل بأمره فطعن المشتري بعيب فحكما بينهما حكماً برضا الآمر فردها الحكم على البائع 
يسبب ذلك العيب بإقرار البائع أو بنكوله أو ببينة قامتء فإن كان الرد بالبينة أو بنكول 
الوكيل فله أن يرده على الموكل» وإن كان الرد بإقراره بالعيب وذلك عيب لا يحدث مثله 
رده على الموكل أيضاً. فإن كان يحدث مثله لم يرده على الموكل حتى يقيم البينة أن هذا 
العيب كان عند الموكل» وإن كانت الحكومة بغير رضا الأمر لم يلزم الآمر من ذلك شيء 
إلا ببينة» أو كان عيباً لا يحدث مثله» ولو كان هذا الرجل اشترى عبداً لرجل بأمره فطعن 
المشتري بعيب به وحكما فيما بينهما رجلا برضا الآمر ورد ببعض ما ذكرنا فكذلك 
الجواب» وكان الرد جائزاً على الآمر. كذا في المحيط . اه. قوله: (لأن الحكم متوسط 
الخ). ما ذكره من الفرق محل تأمل » فإن كلاً من الحكم والقاضي إنما يحكم بالشرع 
البينة على المدعي واليمين على المنكر . قوله: (أنه ينعزل بقيامه من المجلس الخ). 
المراد أنه ينعزل بقيامه عنه بعد الحكم لا بقيامه قبله. ففي الهندية: ولو سافر لحكم أو 
مرض أو أغمى» ثم قدم من سفره أو برىء وحكم جازء ولو عمى الحكم ثم ذهب 
العمى وحكم لم يجز. اه . قوله: (فهي أربعة وعشرون). حقه خمسة وعشرون. 


.كتاب القاضي إلى القاضي 

قوله: (فكذا إذا أرسل كتابه ولم يجر الرسم في مثله الخ) . والآن جرى الرسم 
بكتابة القاضي إلى الأمير من مصر إلى مصرء فينبغي أن يقبل كما لو اتحد المصر . قوله: 
(لكن ينافي دعوى الإجماع ما سيأتي الخ). بحمل الصك على المتبادر من وثيقة القرض» 
ونحوه تندفع المنافاة» تأمل. قول الشارح : (لأنه ليس بملزم) هو وإن كان غير ملزم إلا 
أنه يغبت الأمان لحاملهء فإن الرسول لا يحتاج إلى أمان خاص» كما في السندي عن 
البحر . والظاهرآن العلة في عدم اشتراط البينة على أنه كتاب ملك أهل الحرب هو التعذر 
غالباً. وانظر ما يأتى أرّل كتاب الشهادة. قوله: (فالظاهر أنه لا يعمل به خلافاً لما بحثه 
ط) ما سبق له دال على ما قاله ط . قوله : (أي بأنه خط من يروى عنه في الأول الخ). أو 
أنه خطه إذ لا فرقء وسيأتي عن الخزانة. قوله: (قال في المنح هذا هو ظاهر الرواية 
الخ). ما نقله عن المنح يفيد أن الجواز رواية عن أبي يوسف لا مذهبه» ومثله في البحر. 
وظاهر ما في الشارح يفيد أنه مذهبه. قوله: (لأنه بمنزلة الشهادة الخ). هذا التعليل مبني 
على ما يأتي عن الخانية من أن شهادة الفروع تبطل بموت الأصل لا على ما في المتون 
من عدم البطلان» بل الموت من الأعذار لتحمل الشهادة وقبولها. قوله o‏ الموت 
والعزل ليس بمخرج) عبارة الخانية: ليس بجرح . قوله: (ما يمنع القضاء بشهادته يمنع 
اللا كاه نيام نايا أي الخاجة ؛ وعند أبي حنيفة ومحمد إذا عمي الشاهد بعد أداء 
الشهادة قبل الحكم تبطل شهادته فيبطل كتابهء وعدا برست العمى كالموت لا يبطل 
الشهادة. قوله: (فالظاهر أن في المسألة قولين) لكن يحتاج للفرق بين الموت والعزل 
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وبين غيرهما على ما في الخانيةء لا على ما في الزيلعي. وقد علمت من تصحيح عبارة 
الخانية أن الفرق هو أن الموت والعزل ليسا بجرح بخلاف الفسق والعمىء فإنهما مبطلان 
للشهادة فييطلان كتاب القاضي . قوله: (لكن في منية المفتي الملخصة من السراجية 
التعبير بالقاضي الخ). لكن المذكور في السراجية التعبير بالإمام» كما نقله عنها في 
الأشباه لا التعبير بالقاضي . وقد ذكر هذا في باب ما يجوز من القضاء وما لا يجوز. 

قوله: (استدراك على ما نقله ثانياً صن الأشباه الخ). لا يتم كوته استدراكاً على ما 
في الأشباه إلا إذا كان ما ذكره الشرنبلالي في الإمام مع أنه إنما ذكره في القاضي . قوله: 
(الظاهر أن الخلاف ميني على الخلاف في أن المصر هل هو شرط الخ). عبارة المقدسي 
من كتاب القاضي : يكتب قاضي مصر إلى قاضي مصر آخر أو قاضي الرستاق» ولا يكتب 
قاضي الرستاق إلى قاضي مصر. حدادي معزياً للينابيع . والظاهر أن هذا مبني على 
الشتراط المصر لصحة القضاءء بل صرح به في المحيط قال: لأنه ليس بقاض والمفتي به 
خلافه . اه وعبارة البزازية أول القضاء: وفي الإملاء أن المصر ليس بشرط» وينبنى عليه 
كتاب قاضي الرستاق إلى قاضي المصر لا يقبل في الظاهرء لأنه نقل الولاية ولا ولاية 
لقاضي الرستاق. اه. وفيه تأمل. قوله: (قوله اختار أي الكمال في المسايرة) عبارة 
المسايرة ليس فيها ما يفيد اختيار جواز كونها نبية» ونصها على ما نقله السندي: شرط 
النبوة الذكورة إلى أن قال: وخالف بعض أهل الظاهر والحديث حتى حكموا بنبوة مريم 
عليها السلام» وفي كلام ما يشعر بالفرق بين النبوة والرسالة بالدعوى وعدمهاء وعلى هذا 
لا يبعد اشتراط الذكورة. لكن أمر الرسالة مبني على الاشتهار والإعلان والتردد بين 
المجامع للدعوى ومبنى حالهن على الستر والقرار الخ. 

قول الشارح : (وفي البزازية كل من تقبل شهادة الخ) مقتضى هذا قبول شهادة 
الرعايا لأميرهم وكذا عمالهم» ويظهر عليه أن السلطان لو وكل وكيلاً في شيء تقبل 
شهادة الرعايا له نظير ما سبق متنا. وفي الباب الرابع فيمن تقبل شهادته من الهندية عن 
الخلاصة : شهادة الجند للأمير لا تقبل إن كانوا يحصونء. وإن كانوا لا يحصون تقبل . 
نص في الصيرفية في حد الإحصاء: مائة وما دونه» وما زاد عليه فهؤلاء لا يحصون. كذا 
في جواهر الاخلاطي. اه. قال في التكملة: وقدمناه في الشهادات. اه . لكن في 
حاشيته علىء البحر وعن شرف الأئمة: لا تقبل شهادة الإ لوكيل الرعية والشحنة 
والرئيس والعامل لجهلهم وعيلهم خوفاً منه» وكذا شهادة المزارع. اه وهو صريح في 
عدم جواز شهادة من ذكر للتهمة وفساد الزمان» وهذا الذي يجب أن يعوّل عليه في زماتنا 
فتدبر. وبه يعلم أن شهادة الفلاحين لشيخ قريتهم وشهادتهم:للقسام الذي يقسم عليهم 
وشهادة الرعية لحاكمهم وعاملهم ومن له نوع ولاية عليهم لا تجوز. اه. ثم رأيت في 
الزيلعي من القضاء ما نصّه: أهله أهل الشهادة لأن كل واحد منهما يثبت الولاية على 
الغير الشاهد بشهادته يلزم الحاكم أن يحكم» والحاكم بحكمه يلزم الخصمء ومن صلح 
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شاهداً صلح قاضياً فكانا من باب واحدء فيستفاد أحدهما من الآخر. اه. وقيه من 
الشهادة : روي أن الحسن شهد لعلي مع قنبر عند شريح بدرع فقال شريح لعلي : انت 
يشاهد. فقال: مكإن الحسن أو قنبر؟ فقال: مكان الحسن قال: ما أسمعت رسول الله 5 
يقول للحسن والحسين هما سيدا أهل الجنة»”'؟ قال: سمحت لكن ائت بشاهد آخر. 
القصة إلى آخرها. وفيها أنه استحسنه وزاده في الرزق. اه. وسيأتي في الشرح بعد 
أسطر: لا يقضي القاضي لمن لا تقبل شهادته له. اه. وفي قاضيخان شرح الزيادات من 
كتاب السير: شهد فقيران مسلمان على رجل بسرقة شيء من بيت المال جازت 
شهادتهماء وكذا لو شهدا بمسجد أو طريق للعامة . وللقاضي أن يقضي بالغنيمة وإن كان 
له شركة فيهاء وما لا يمنع القضاء لا يمنع الشهادة. اه. وفي الخانية من فصل قيمن 
يجوز قضاء القاضي له: يجوز قضاء القاضي للأمير الذي ولاه وكذا قضاء القاضي 
الأسفل للقاضي الأعلى» وقضاء الأعلى للأسفل. اه. وفي البحر من الشهادات: أن من 
لا تقبل شهادته له فلا يجوز قضاؤه له فلا يقضي لأصلهء وإن علاء ولا لفرعه وإن سفل» 
ولا لوكيل من ذكرنا كما في قضائه لنفسه» كما في البزازية وفيها: اختصم رجلان عند 
القاضي ووكل أحدهما ابن القاضي أو من لا تجوز شهادته له» فقضى القاضي لهذا لوكيل 
لا يجوز» وإن قضى عليه يجوز الخ . اه. 


قول المصنف: (ويقضي النائب بما شهدوا به عند الأصل وعكسه) . نظير هذا ما 
ذكر في الدرر قبيل كتاب القاضي : إن غاب الوكيل أو مات بعد ما أقيمت البينة عليه ثم 
حضر الموكل يقضي عليه بتلك البينة» وكذا لو غاب الموكل ثم حضر الوكيل فإنه يقضي 
عليه بتلك البينة» وكذا لو مات المدعى عليه بعدما أقيمت عليه البينة يقضي بها على 
الوارث» وكذا لو أقيمت على أحد الورثة ثم غاب يقضي بها على الوارث الآخرء وكذا 
لو أقيمت البينة على نائب الصغير ثم بلغ الصغير يقضي بها عليه ولا يكلف بإعادة البينة . 
كذا في الخانية. ثم اعلم أن ما ذكره المصنف إنما يظهر فيما لو كان القاضي المأذون 
بالإناية أناب غيره لا في نواب زمانناء فإن كلا من القاضي والنائب يتولى من قبل نائب 
السلطان فهما بمنزلة قاضيين كل تولى من الخليفة. قوله: (ولعل هذا محمول على ما إذا 
لم يكن القاضي مأذوناً له بالإنابة الخ). هذا الحمل غير مناسب» فإن الماتع من جواز 
قضاء النائب إنما هو أن قضاء نائبه كقضائه بنفسهء وإلا كان المانع هو عدم صحة الإنابة . 
وقوله «والوجه» لا يدل لما قاله. قول الشارح : (فيجوز قضاؤه به الخ) . القصد أن قضاء 
المكتوب إليه لابنه صحيح . قوله: (وبخلاف الوكالة عن غائب الخ). ينظر القرق بين 
الوكالة وإلايصاء. ثم رأيت الحموي في حاشية الأشباه ذكره حيث قال: والقرق أن 


(1) أخرجه الترمذ » كات المتاقب» باب .#٠‏ وابن ماجهء كتاب المقدمةء باب .۱١‏ والإمام أحمد /١‏ 
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القاضي يملك نصبه بدون البينة لانقطاع الرجاء عن النظر لنفسه فلم يكن متهماً. ولا 
يملك نصب الوكيل عن الغائب لرجاء حضوره. اه. قوله: (ولا يخفى أن هذا أيضاً 
المخصوص بما إذا كانت أم زوجته الخ). تقبيد للشق الأول في كلام الشرنبلالي . 
هذه مسائل شتى 

قوله: (ححتى لو كانت الدار صغيرة الخ). انظر ما تقدم في الشركة» فإن مقتضاه 
توقف الرجوع على إذن الشزيك أو القاضي» ويدل عليه ما سيأتي له أيضاً وأن المسألة 
المذكورة خلافية. قوله: (جدار بينهما ولكل منهما حمولة فهي الحائط الخ). انظر ما 
سيذكره المحشي في دعوى الرجلين عند قول المصنف: وذو بيت من دار كذي بيوت في 
حق ساحتها. قوله: (أفاد أن الأولى نافذة) بل مفاد التقييد المذكور شمول الأولى للنافذة 
وغيرها. قوله: (إذ تمكن مراقبته) حقه «لا تمكن» الخ. قوله: (لم يكن لأهل الأولى 
شفعة فيها) ولو غير نافذة» كما يأتي في الشفعة . قوله: (وبه يظهر الفرق بين كون الأولى 
نافذة أو لا خلافاً لما مر عن الرملي) كلامه تعميم في مسألة المصنف . وهذه مسألة أخرى 
لم ينبه المصنف عليها فصح تعميم الرملي. قوله: (وفي حاشية الواني على الدرر هذا إذا 
كانت أي المستديرة الخ). ا الواني راجع لما قاله الشارح من التفسير بقوله «أي 
نهاية» الخ فإن القصد به تقييد عموم عبارة المصنف . تأمل . قوله: (ورده ابن كمال) عبارة 
ابن كمال: (وفي مستديرة لزق طرفاها) أي اتصل طرفاه (بالمستطيلة) والمراد بطرفيها 
نهاية سعتها شماه 'ولا يلزه أن تكون مثل نصفة دائ أو آقل . دل على ذلك تصوير شمس 
الأئمة الحلواني حيث قال في كتاب الشفعة: من محيطه سكة غير نافذة بيعت فيها دار 
فأهلها شفعاء لأنهم شركاء في حقوق المبيع وإن كان في العطف. فإن كان مربعاً 
فأصحاب العطف أولى بما بيع في عطفهم لأنه بسبب التربيع يصير العطف المربع 
كالمنفصل عن السكةء لأن هيآت الدور في العطف المربع تخالف هيآت الدور في 
السكةء فصار العطف المربع بمنزلة سكة أخرى» فصار كسكة في سكة» ولهذا يمكنهم 
نصب الدرب في أعلاهم. وإن كان العطف مدوراً فالكل سواء لأن العطف المدوّر 
اعوجاج في بعض السكةء وبذلك لا يصير بمنزلة سكتين لأن هيئة الدور فيها لا تتغير 
بسبب الاعوجاج» فكانت سكة واحدة. اه. قوله: (وقال أبو نصير له ذلك) أي الفتح 
في السكة الأولى على الخلاف السابق إذا فتح في أسفل السكة. 

قوله: (نعم على ما قدمنا من أن المختار المنع في الضرر البين والمشكل تندفع 
المخالفة الخ) . . اندفاع المخالفة بذلك ع لوي CS‏ 
المشكل في حكم ما إذا أضر يقيناًء وسيأتي له منع القياس . قوله: (فانظر كيف جعل 
المقتي به القياس الخ) لعل الأنسب أن يقول ترك القياس في الذي يكون فيه الخ . قوله: 
(قال قاضيخان اذعى على رجل أنه أخذ منه مالآ الخ). تتمة عبارته: وإن شهد شهود 
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المدعى عليه أن المذعى أقر أن آخر وكيل المدعى عليه أخذ مني هذا المال كان ذلك 
إكذاباً بالبينت وتبطل دعواه. اه. قوله: (لم تقبل منه هذه البينة) يظهر على القول بأن 
إمكان التوفيق كاف . وما في البزازية يدل على صحة الدعوى اتفاقاً. قوله: (يأن لا يكون 
ساعياً في نقض ما تم من جهته) وذلك كأن اشترى شيئاً من غير مالكه ثم اذعى عدم الأمر 
وأنكر الآخرء فالقول لمدعي الأمر لا للآخر لتناقضه مع إمكان التوفيق بأن يكون قدم 
على الشراء» ولم يعلم بإقرار البائع بعدم الأمرء ثم علم من إخبار العدول أنه أفر بذلك 
قبل البيع . بحر. قوله: (ومرادهم بين الدعوى والبينة) وفي الزيلعي ما يوافقه حيث قال : 
لأنه يدعي الشراء بعد الهبة وشهوده يشهدون به قبلهاء وهذا تناقض ظاهر لا يمكن 
التوفيق بينهما. اه. لكن جعل في العناية التناقض من وجهين: الأول ما ذكره في 
البحرء والثاني من حيث الدعوى نفسها إن ثبت موجب الشهادة وهو تقدم وقت الشراء 
على وقت الهبةء لأنه يكون قائلاً: وهب لي هذه الدار وكانت ملكي بالشراء وقت الهبةء 

يغبت الملك بالهبة بعد ثبوته بالشراء؟ اه. فعلى هذا يكون التناقض بين كلامي 
المدعى أحدهما دعوى الهبة صراحة» والثانى دعوى الشراء الثابت بموجب الشهادة. 
وقال سري الدين في حواشي العناية في صورة ما إذا شخدت بالشراء بعد الهبة ولم يقل : 
حجد نيها أن دعواه الشراء ثابت بموجب الشهادة بدون صريح الدعوى. اه. لكن قال: 
إن قبول الشهادة بدون شريح الدعوى محل إشكال. اه. ويدفع هذا الإشكال بوجود 
الدعوى بموجب الشهادةء وإن لم توجد صراحة بناء على الاكتفاء بإمكان التوفيق. قول 
الشارح: (ولو لم يذكر لهما تاريخا ا أو ذكر لأحدهما تقبل). ذكره العيني بلفظ «ينبغي» 
وجزم به الشارح لظهور وجهه أو رآه منقولاًء وعبارة البحر كعبارة الشارح . 


قوله: (وهو حسن) ما قاله المقدسي من التعليل يفيد أيضأ أنه لا يشترط, وجود 
أحدهما لديه بل يكفي ثبوتهما لديه» وإن لم يوجد شيء منهما بين يديه . . قول الشارح: 
(وقيل تقبل إن وفق) لا يظهر وجه التعبير ب «قيل» بل هو محل اتفاق. قوله: (تسمع 
لصحة الإضافة الخ) الأظهر في وجه السماع هنا أنه وإن كان متناقضاً إلا أنه لم يبطل حق 
أحذ بهذا التناقض بل أبطل حق نفسه» بخلاف ما لو اذعى الوقف أوَلا لغيره ثم لتفسه 
لإبطاله حى غيره. وفي نور العين: ادعى إرثاً وقال: لا وارث له غيري» ثم أدعى أن معه 
وارثاً آخر تسمع دعوى الإرث إذ التناقض على نفسه لا يمنع صحة الدعوى. اه. قول 
المصنف : (ئم اذعاه وبرهن) مقتضى ما يأتي نقله عن البحر أنه يكفي الرجوع للتصديق 
بلا حاجة للبرهان. قول الشارح : (وإلا بطل) عبارة البحر: وإن كان بينهما منافاة كأن 
قال: ثمن عبد لم أقيضه وقال : يم ولم ين العبد في يده لزعه الألف صدقه 
في الجهة أو كذبه عند الإمام» وإن كان في يد المذعي فالقول للمقرفي يده. قوله: (ولم 
يكن العبد في يده الخ) ضمير #يده؛ فيهما عائد للمدعي» كما يعلم من عبارة البحر 
والمنية. قوله: (فالقول للمقر في يده) لا حاجة لذكر قوله «في يده» قوله: (وفيه اختصار 
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أوضحته في حاشيته) حيث؛ قال : عبارة المنية هكذا: وإن كان بينهما منافاة بأن قال 
المدعى عليه: ثم عبد بأعنيه إلا أني لم أقبضهء وقال المدعي : بدل قرض أو غصب»ء 
فإن لم يكن العبد في يد المدعى بأن أقر المدعى عليه ببيع عبد لا بعينه» فعند الإمام 
يفلزمه الألف صدقه المدعي في الجهة أو كذبه ولا يصدق في قوله: لم أقبضه وإن 
وصل . وإن كان فى يد المدعى بأن كان المقرعين عبداً. فإن صدقه المدعى يؤمر بأخذه 
وتلم اعد إل اد ا إذا تقال انه 3 له ولكن حه الا علي عن حير كلمن هذا 
العبد؛ وإن كذبه وقال العبد: لي وما بعته وإنما لي عليه بسبب آخر من بدل قرض أو 
غصبء فالقول للمقر مع يمينه بالثه ما لهذا عليه ألف من غير ثمن هذا العيد. اه. قوله: 
(فلا ينفرد بالعقد) أصله كما لا ينفرد بالعقد. قوله: (انظر لو لم يذكر لفظ كان) إذا لم 
يذكره يكون الحكم كذلك بالأولىء فإن توهم التناقض إنما هو مع ذكرها. ثم رأيت في 
الزبدة ما نصه: وكذا إذا قال: ليس لك علي شيء قط لأن التوفيق أظهر لأنه يقول ليس 
علي شيء في الحال؛ فإني قضيت أو أبرأتني» وفي الزيلعي: كما لو قال: ليس لك علي 
شيء لأن التوفيق فيه أظهر لأنه للحال. اه. قوله: (فإنه يفيد الفرق بين الماضي والحال) 
الفرق ظاهر بين لماضي والحال في واقعة سمرقند لا في هذه المسألةء فإن ما ذكره 
الشارح من التوفيق إنما هو للماضي»ء وعلمت أن الحال كذلك بالأولى» ففرق بين 
المسألتين. قوله: (انظر لو برهن على إيفاء البعض) التعليل بأن غير الحق قد يقضي يفيد 
عدم الفرق بين البرهان على إيفاء الكل أو البعض . تأمل. قول المصنف: (أو الصلح عنه 
على مال) سيأتي إن طلب الصلح والإبراء عن الدعوى لا يكون إقراراً بخلاف طلب 
الصلح عن المالء فإنه إقرار. أشباه. فكل من الصلح عن القصاص والعفو وإن تضمن 
الإقرار بالقتل إلا أن التوفيق ممكن بنحو ما ذكر. قوله: (محل هذه المسألة عند قوله 
الخ). ولا يقال: يمكن تأتي ما قاله في الخلاصة في مسألة دعوى العتق» لأنه ما يعقى 
فيه التناقض؟ وانظر المسألة في الصلح. والظاهرأن الإبراء كذلك لأنه مما يعفى فيه 
التناقض أيضا. قوله: (ودفعه ظاهر) فيه نظرء فإن تناقض المدعى عليه يندفع بكونه 
متحجباً أو المدعي»ء فالوجه ما في الإصلاح . 

قوله: (وهو أحسن مما عثل به الشارح) بل الأحسن ما صنعه الشارحء وذلك أنه لا 
بد أن يدعي الإيصال وأنه أقر به» فقد جمع بين كلامين متنافيين. فيقال في تصحيح 
دعواه: إنه لا يمتح صحة الإقرار. وانظر ما سيق في الاستحقاق. قوله: (وكذا لو بين 
أدهما وسكت الآخر) عزاها العذة المفتين للنسفي في نور العين» ولم يظهر وجه القبول 
فيهاء ولتنظر عبارة الخلاصة. ثم وجدتها فيها من الباب الرابع في اختلاف الشاهدين 
بقوله في الأقضية: لو شهد الشهود على بيع ولم يبينا الثمن إن شهدا على قبضه تقبل» 
وكذا إن بيّن أحدهما وسكت الآخر. اه. قول الشارح: (بينة البائع للتناقض) ينظر هذا 
مع ما تقدم من أن التناقض يرتفع بتصديق الخصم. أو بتكذيب الحاكم وقد وجد هنا. ثم 
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رأيته في الكفاية تعرض لهذه المسألةء فانظرها مع زبدة الدراية وما كتبناه في الاستحقاق . 
قوله : (وعلى ما قلنا مضاف إلى فاعله) فيه أن الإبراء لا يكون إلا من المشتري والبراءة 

من البائع . كذا قاله السندي. ولا مانع من نسبتها للمشتري أيضاًء وانظر ما تقدم في 
الكفالة. فول (أي ران قال E‏ بام لا يننا اتير ال عراسي E‏ 
نكر تزوجها. قوله: (ينبغي أن يكون هذا وسيلة العيب الخ) عبارته : ومسألة العيب سواء 
وثمة في ظاهر الخ. لکن .هنذا قير انآ فى اتشلا قوله: (والظاهر أن هذا خاص) لا 
حاجة لهذا الحمل بل هو عام. قول الشارح: (وعطفه بعد سكوته لخو الخ). تقدم له 
وللشمارح في الأيمان قبيل باب اليمين في البيع أن المفتي به عدم لحوق الشرط بعد 
السكوت له أو عليه ولو مع العطف» فماهنا على غير المفتى به. قوله: (لا وجه 
لتخصيص الجريان الخ). لا معنى لتحكيم نفس الماءء فلذا قدر جريان وأراد أنه يحكم 
نفياً وإثباتاً. قوله: (فلو مات مسلم الخ). نقل هذه المسألة عن الهداية وهي المذكورة 
ثانياً في المتن. قوله: (لما سيأتي) من أن الحادث يضاف لأقرب أوقاته. قول الشارح : 
(لأنه لو أقر أنه وصيه) يتأمل فيه مع أن ا خلافة لا نيابة فيكون كالوراثة. ويظهر 
وقوع الخلاف في الوصي أنه نائب أو < خليفة» وما هنا مبني على أنه نائب. وانظر ما 
سيأتي وما كتبه السندي على قوله #وصح الإيصاءة الخ . 

قوله: (أي إذا إدّعى أنه أخو الميت) ليس هذا هو المراد بل القصد بيان الوجه 
الأول من أوجه المسألة المذكورة في البحر. قوله: (يعني فيما إذا قالا لا وارث له. الخ) 
فيه تأمل بل مسألتا ما إذا قالا: لا وارث له غيرهء أو لا نعلم محل اتفاق في عدم التلوم. 
تأمل . قوله: (والمسألة على وجه ثلاثة) الأول ما إذا لم يشهدوا على عدد الورثة ولم 
يعرفوهم يل قالوا: اتركها لورئته لا تقبل ولا يدفع شيء٠‏ والثاني مسألة التلوم» والثالث 
مسألة عدمه المذكورتان متناً. قوله: (ويجاب بأن هذا التعميم الخ). فيه أن قوله «وترك؛ 
الخ من الجواب لحكم المسألة المقيد بالبرهان» فلا يصح التعميم لما أن موضوعها 
البرهان فجوابها كذلك. تأمل. قوله: (الأصوب عن الميت) لا وجه للتصويب بل 
الأوضح التعبير ب #عن» بل الأولى في حل كلامه أن تبقى اللام» ويكون قصده أن أحد 
الورئة خصم منسوب للميت وهذا شامل لخصومته فيما له وعليه» ويرتبط حينئذ قوله 
«والحق» الخ بقوله «لانتصاب» الخ بالنظر لأحد مدلوليه. تأمل. قوله: (ووجه الفرق 
بينهما الخ). غير ظاهرء بل انتصاب أحدهم خصماً في دعوى الدين لأنه يثبت 0 
ذمة الميت» ثم ينتقل للتركة لخرابها بهه وكل فة عد ولو كان القرق ما كرولا 
صحت الدعوى إلا إذا كانت كلها في يده. تأمل . 

قوله: (ويعلم منه أن المشتري الخ) لا يعلم من جواب المسألة إلا الخروج عن 
ملك الحالف» ولا يعلم عدم الدخول في ملك المشتري: إذ يقال: إن عدم وجوب 
التصدق بالثوب لانفساخ العقد من الأصل» فكأنه لم يوجد ابتداء. وعلى أن هذا التعليق 
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إنما ينصرف لما هو قائم في ملكه لا للحادثء كما تقدم ما يفيده في العتق. قوله: (كما 
في نور العين) عبارته: بيع الوكيل قبل علمه بالوكالة لم يجز حتى يجيزه موكله أو الوكيل 
قبل علمه بالوكالة لا يكون وكيلاً ولا ينفذ تصرفه» وعن الثاني خلافه. أما إذا علم 
المشتري بالوكالة واشترى ولم يعلم البائع الوكيل كوه وكيلا بالبيع بأن كان» إلى قوله: 
قباعه هو منه فالمذكور في الوكالة أنه يجوزء وجعل معرفة المشتري كمعرفة البائع . وفي 
المأذون ما يدل عليهء فإف المولى إذا قال لأهل السوق بايعوا عبدي فبايعوه ولم يعلم 
العبد يصح. اه. قوله: (رجع على المشتري) حقه أن يقول «عليه' وقوله «لأن ولاية 
البيع؟ الخ لا يصلح علة لما قبله. قوله: (ليشمل وصي الميت) فيه تأمل» بل كلامه شامل 
للوصيين. قوله : (وقيل لا يرجع به في الثانية) عبارة البحر. ويرجع يما ضمن للوصي أو 
للمشتري في المسألتين» وقيل : لا يرجع الخ. فأنت تراه اعتمد الرجوع في المسألتين» 
ولم يعتمد عدمه في الثانية كما ذكره المحشي . قوله: (والمراد بما مر أن القاضي لا 
يضمن) لكن لا يصلح علة له بل علته صحة قسمته مع الورثة. 

قوله: (وفي الجامع الصغير لم يعتبره بهما) حقه لم يقيده». قول الشارح : (إلا في 
كتاب القاضي للضرورة) في البحر: ظاهر الاقتصار على كتاب القاضي يفيد أن القاضي لا 
يقبل قوله فيما عداه سواء كان قتلاً أو قطعاً أو ضرباً كما في الكتاب أو غيرها. فلو قال: 
قضيت بطلاقها أو بعتقه أو بيع أو نكاح أو إقرار لم يقبل قوله الخ. اه. قوله: (كما زاده 
في البحر الخ). لكن على اعتبار ما زاده في البحر يجب الضمان فيما لو قال المولى لعبده 
بعد العتق : أخذت منك غلة كل شهر خمسة دراهم وأنت عيد» فقال المعتق : أخذتها بعد 
.العتق لعدم إسناده لحالة منافية للضمان من كل وجهء مع أن المذكور في البحر في هذه 
الصورة هو عدم الضمان. ثم رأيت في جناية الملوك من الهداية ما به يزول الإشكال» 
وهو أن وطء المولى أمته المديونة لا يوجب العقرء وكذا أخذه غلتهاء فحصل الإسناد 
إلى حالة معهودة منافية للضمان. 
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قوله: (فإن حقيقة حقيقة اليمين عقد الخ) مقتضى تقسيمهم اليمين إلى منعقدة ولغر 
وغموس أنها حقيقة في الكل» وإن كان التعريف للأولى. قوله: (نظر فيه المقدسي بأن 
الواجب الخ). لكن ما ذكره الشارح توارد عليه في الفتح والعناية والبحر والبناية بدون ما 
يدل على أنه بحث؛» فاللازم اعتماده خصوصاً؛ والطلب الحكمي متحقق» واحتمال ترك 
المدعي حقه غير متحقق مع وجود الترافع والمنازعة المدعى عليه بدون ترك لها. قول 
المصنف : (الكامل) لعل حقه الحذف لإيهامه خلاف المراد. قوله: ا 
القسم) لكنه هنا مستعمل بمعنى الخبر . . ففي الزيلعي : ركنها لفظ «أشهد» بمعنى الخبر 
دون لقسم إلا أنه يلاحظ فيها . اه. قوله : (خوف ريبة) أي ذ فى الشهود ولا حاجة لزيادة 
e‏ . قوله : (تقبل شهادة الحسبة بلا دعوى في طلاق المرأة) ولو رجعياً. قال 

فى الهندية من متفرقات الدعوى: الدعوى فى عتق الأمة» وقى الطلقات الثلاث» 
الام و ل ب 0 
الد طا تمصت لأ حكن اة ناتقا العة رانا عقه الى اه قولهة: 
(وهلال رمضان وغيره) . إذا قصد بإثبات الهلال أمر ديني خالص له تعالى بأن غم هلال 
رمضان فيحتاج لإئيات هلال شعبانء أو غم هلالهما فيحتاج لإثبات هلال رجب وهلم 
جراً. اه. من الشرح الوهباني. قول الشارح: (ومتى أخر شاهد الحسبة شهادته الخ) في 
شرح البعلي وحاشية أبي السعود: يشترط لفسقه بالتأخير بعد العلم بالحرمة من غير عذر 
ظاهر تعيته لأداء الشهادة. بيري عن خزانة المفتين. 

قوله: (وحرمة) عبارة الأشباه: وحرمة مصاهرة. قول الشارح : (ولو علق عتقه 
بالزنا وقع برجلين) الظاهر أنه يكفي رجل وامرأتان أيضاً > بل هو صريح ما يأتي. قول 
الشارح : (بأن لا يشاركه في المصر غيره) ومثله المحلة على ما يفهم مما نقله الأنقروي 
في الباب الأول من كتاب الشهادة ونصه: ولو ذكر إسمه واسم أبيه وقبيلته وحرفته ولم 
يكن في محلته آخر بهذا الاسم وهذه الحرفة يكفي. ولو كان مثله آخر لا يكفي حتى 
يذكر شيئاً آخر يحصل به التمييز. كذا في بق . قوله: (بل في البحر لا بد من تقديم تزكية 
الخ). ذكر المقدسي عبارة البحر بتمامها ثم قال: يمكن أن يقال مراده أي الملتقط الجمع 
لا الترتيب. قوله: (أي وجائز الشهادة) لا حاجة لذكره حيث جرى المصنف على 
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الأصح . قوله: (لثبوت الحرية بالدار) فيه أن هذا من الظاهر وهو لا يصلح حجة مثبتةء 
وإنما هو للدفع والشهادة للإثبات. اه ط . قوله: (وإن كتب وقرأ عند الشهود مطلقاً) وإن ' 
لم يقل: اشهدوا عليّ قول الشارح : (والمهر على الأصح بزازية) وصححه في الخانية 
أيضاً. قوله: (والولاد) أي الولادة. وهذا لم يذكره الشارح ولا المصنف» وقذ ذكره 
الأنقروي نقلاً عن المحيطء وعبارته في الفصل السابع في دعوى النسب: إذا ولدت أمة 
الرجل ولداً فاذعت أن مولاها أقرْ به وجحد المولى ذلك وأقامت على ذلك شاهدين 
فشهد أحدهما أنه ولد على فراشه وشهدا الآخر أن المولى أقرٌ به» فالقاضي لا يقبل 
شهادتهما. وإن اتفقا على إقرار المولى بها أو اتفقا على نفس الولادة على فراشه ققلت . 
فإن قيل : كيف يعلم الشاهد ولادة ولد على فراشه؟ قلنا: أصل الولادة يعلمها الشاهد 
بطريقين : بالمعاينة إن اتفق له ذلك كما في الزناء أو بالشهرة والتسامع. كذا في المحيط 
اليرهاني . اه. قوله: (قال في جامع الفصولين الشهادة بالسماع من الخارجين الخ) . 
عبارة جامع الفصولين: قوم خرجوا من بيت رجل فأخبروا في الخارج أن فلانة زوجت 
على كذا من المهرء وسع الخارجين أن يشهدوا أن المهر كذا وكذا. ولو قالوا: يسمعتا 
من الذين خرجوا يقولون: إن المهر كذا لا تقبل . 


قوله : (نظر ذكره في القتح والبحر). عبارة البحر: وأورد عليه لزوم الشهادة بالمال 
بالسماع . وأجيب بأنه في ضمن الشهادة بالنسب كما في النهاية. وتعقبه في فتح القدير 
بأن مجرد ثبوت نسبه بالشهادة عند القاضي لم يوجب ثبوت ملكه الضيعة لولا الشهادة 
به» وكذا المقصود ليس إثبات النسب بل الملك فى الضيعة. اه. إلا أن هذا الإيراد إنما 
هو فيما إذا عاين محدوداً دون المالك لأن النسب يثبت بالسماع وشهرة الاسم كالمعاينة . 
يد على نفسه تدفع يد الغير عنده فانعدم دليل الملك؛ بخلاف من لا يعبر فإنه كالمتاع 
قرله: (بشرط أنه لا يبخبره عدلان بأنه لغيره) هذا الشرط ليس خاصاً بما هنا. قول 
الشارح : (بل في العزيمة عن الخانية معنى التفسير الخ). ونقل ما في الخانية في البزازية 
عنها وعبارتها: وفي فتاوى القاضي لو قالا: فيما تقبل الشهادة بالتسامع: لم نعاين ذلك 
لكنه اشتهر ذلك عندنا تقيل؛ ولو قالا: لأنا سمعناه من الناس لا تقبل . انتهى . والمذكور 
في المنح مثل ما في الشارح وعبارتهاء ومعنى التفسير للقاضي أن يقولا: شهدنا لأنا 
سمعنا من الناس» أما إذا قالا: لم نعاين ذلك ولكنه اشتهر عندنا جازت. كذا في 
الخلاصة والبزازية.اه. وقد ذكر في كتاب الوقف عن الدرر تصوير التفسير بأن يقولوا: 
نشهد بالتسامع . وفي حاشية نوح: الشهادة بالشهرة أن يدعي المتولى أن هذه الضيعة 
وقف على كذأ مشهور. ويشهد الشهود بذلك . والشهادة بالتسامع أن يقول الشاهد: أشهد 
بالتسامع . اه. قال المحشي : ولا يخفى أن المآل واحد وإن اختلفت المادة . 
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قوله : (أي لا قبولاً عاماً الخ) لا يناسب مع كلام الشارح لا تكفر. قرله: (الأصح 
أنها كل ما كان شنيعاً الخ). وقدم المحشي في واجبات الصلاة عن رسالة ابن نجيم 
المؤلتة تي يبان المعاصي كل GE GE‏ القتقائر )بوضرع بأنهم شرطوا 
لإسقاط العدالة بالصغيرة الإدمان عليهاء ولم يشترطوه في فعل ما يخل بالمروءة وإن كان 
مباحاً . وقال أيضاًء إنهم أسقطوها بالأكل فوق الشبع مع أنه صغيرة فينبغي اشتراط 
الإصرار عليه. قال: وجوابه أن المسقط لها به بناه على أن كل ذهب يسقطها ولو صغيرة 
بلا إدمان» كما أفاده في المحيط البرهاني وليس بمعتد. قول الشارح: (وفي الوهبانية 
أمير كبير ادَعى فشهد له عماله الخ). تقدم له قبيل شتى القضاء مع المصنف: لو قضى 
للإمام الذي قله القضاء أو لولد الإمام جاز. سراجية . وفي البزازية : كل من تقبل شهادته 
له وعليه يصح قضاؤه له وعليه. اه. خلافاً للجواهر والملتقط . اه. ومقتضى هذا قبول 
شهادة الرعايا لأميرهم» وكذا عماله عليهم. ويظهر أن السلطان لو وكل وكيلاً في شيء 
تقبل شهادة أحد الرعايا له نظير ما سبق متناً. وفي الباب الرابع فيمن تقبل شهادته من 
الهندية عن الخلاصة: شهادة الجند للأمير لا تقبل إن كانوا يحصون. وإن كانوا لا 
يحصون تقبل . نص في الصيرفية في حد الإحصاء: ماثة وما دونهء وما زاد عليه فؤلاء لا 
يحصون . كذا في جواهر الاخلاطي. اه. قال في التكملة: وقدمناه في الشهادات. اه 
لكن في حاشيته على البحر وعن شرف الأئمة: لا تقبل شهادة الرعية لوكيل الرعية 
والشحنة والرئيس والعامل لجهلهم وميلهم خوفاً منه» وكذا شهادة المزارع. اه. وهو 
صريح في عدم جواز شهادة من ذكر للتهمة وفساد الزمان» وهذا الذي يجب أن يعوّل 
عليه في زماننا فتدبر. وبه يعلم أن شهادة الفلاحين لشيخ قريتهم وشهادتهم للقسام الذي 
عليهم› ل ا ب لا الود اليو . اه. ثم 
رأيت في الزيلعي من القضاء ما نصه : أهله أهل الشهادة لأن كل واحد منهم يثبت الولاية 
على الغير الشاهد بشهادته يلزم الحاكم أن يحكم»ء والحاكم بحكمه يلزم اك ومن 

شاهداً صلح قاضياًء فكانا من باب واحدء فيستفاد أحدهما من الآخر. اه. وفيه 
من الشهادة: روي أن الحسن شهد لعلي مع قنبر عند شريح بدرع فقال شريح لعلي: انت 
بشاهد فقال: مكانس الحسن أو قنبر؟ فقال: مكان الحسن قال: أما سمعت رسول الله 
يقول للحسن والحسين «هما سيدا أهل الجنة»'؟ قال: سمحت لكن اثت بشاهد آخر. 
القصة إلى آخرها. وفيها أنه استحسنه وزاده في الزرق. اه. وفي الدر عن الأشباه. قبيل 
شتى القضاء: لا يقضي القاضي لمن لا تقبل شهادته له. اه. وفي قاضيخان شرح 
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الزيادات من كتاب السير: شهد فقيران مسلمان على رجل بسرقة شيء من بيت المال 
جازت شهادتهماء وكذا لو شهدا بمسجد أو طريق للعامة» وللقاضي أن يقضي بالغنيمة 
وإن كان له شركة فيهء وما لا يمنع القضاء لا يمنع الشهادة . إه. وفي الخانية من فصل 
فيمن يجوز قضاء القاضي له يجوز قضاء القاضي للأمير الذي ولاه وكذا قضاء القاضي 
الأسفل للقاضي الأعلى» وقضاء الأعلى للأسفل. اه. وفي البحر من الشهادات: أن من 
لاتقبل شهادته له فلا يجوز قضاؤه له فلا يقضي لأصله وإن علاء ولا لفره وإن سفلء ولا 
لوكيل من ذكرنا كما في قضائه لنفسهء كما في البزازية. وفيها اختصم رجلان عند 
القاضي»ء ووكل أحدهما ابن القاضي أو من لا تجوز شهادته له» فقضى القاضي لهذا 
الوكيل لا يجوزء وإن قضى عليه يجوز. الخ. 

قوله: (لكن رده في اليعقوبية الخ) لكن الوجه يشهد له. قوله: (وأما منعها عند 
التحمل الخ). حقه «عدم منعهاء أو المراد منعها المنفي . قوله: (لا بد من انتفاء التهمة 
وقت الزوجية) حقه «وقت القضاء» . قوله: (ولو كانت ١‏ لزوجة آمة) حقه التقديم. وعبارة 
البحر : وأطلق في الزوجة فشمل الأمة» قال في الأصل» لا تقبل شهادة زوج لزوجته وإن ‏ 
كانت أمة لأن لها حقاً في المشهود به» كذا في البزازية. قول المصنف: (فيما هو من 
شركتهما) أي الخاصة. قال قاضيخان في شرح الزيادات من السير: إن الشهادة ترد 
بالتهمة» ومن أسباب التهمة الشركة في المشهود به شركة خاصة» والشركة العامة لا تمنع 
قبولها. ولهذا لو شهد فقيران مسلمان على رجل بسرقة شيء من بيت المال جازت 
شهادتهماء ولو شهدا بمسجث أو طريق للعامة جازت شهادتهماء ويقضي القاضي بالغنيمة 
وإن كان له شركة فيهاء وما لا يمنع القضاء لا يمنع الشهادة. اه. قوله: (في وظائف 
الشهادة لما ذكرنا) هنا سقط» وأصله: في وظائف الشهادة غير مقبولة لما ذكرنا الخ . 
قوله: (ثم عذل لا تقبل) أي إذا رد القاضي شهادته أزّلآَ» وكذا يقال فيما بعده. قول 
الشارح : (ومفاده الخ). ضميره لما في المتن كما في الأظهر. واشتقاق قانع من القنوع لا 
من القناعة غير متعين بل يظهر صحة العكس . وقال في الكشاف في تفسير قوله تعالى : 
«وأطعموا القانع والمعتر) [الحج: القانع السائل من قنعت إليه إذا خضت له وسألته 
قنوعاًء والمعتر المتعرض من غير سؤال. أو القانع الراضي بما عنده وبما يعطى من غير 
سؤال من قنعت قنعاً وقناعة» والمعتر المتعرض بسؤال. اه. 

قوله: (ويمكن الفرق بأن المراد رفع صوت الخ). بل الفرق أن صوتها في النوح لا 
باختيارهاء فلم يكن معصية. قوله: (أي على عدؤه) قال الزيلعي عند قول الكنز: وأهل 
الأهواء إلا الخطابية: شهادة المسلم على عدوه لا تقبل وعلى غيره تقبل. وكذا شهادته 
لقرابته ولادا لا تقبل ولغيرهم تقبل. أه. وفي شرح الوهيائية : ومثال العداوة الدنيوية أن 
يشهد المقذوف على القاذف» والمقطوع عليه الطريق على القاطع › والمقتول وليه على 
القاتل» والمجروح على الجارح. اه. وفي تتمة الفتاوى: قذف إنسانا ثم جاء القاذف. 
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مع نفر يشهدون على المقذوف بالزنا إن لم يكن قضى القاضي على القاذف بالحد تقبل» 
وإن كان قد قضى لا تقبل. اه. قوله: (الجواب قد وقع الخلاف في قبول شهادة العدو 
الخ) . في هذا الجواب تأمل» فإن ظاهره ثبوت عداوة البينة الضاربة للمدعى عليه مع أنه 
هو العدو لهم بسبب ضريهم له. قوله: ا عبارة شرح 
الوهبانية : والفتوى على أنهم إذا خرجوا لا لتعظيم من د يستحق التعظيم ولا للاختبار تبطل 
عدالتهم. اه. نقلاً عن قاضيخان. قول الشارح : (لا نقبل شهادة البخيل) وكذا شهادة 
السفيه» وإن كان يصرف ماله في الخير» وجميع أنواع السفه حرام يوجب الفسق خلافاً 
لما ذكره في الأشباه قبيل الفن الرابع» كما يفيد ذلك ما نقله عن الزيلعي . قول المصنف: 
(ومن يغني للناس). قد استوفى الشوكاني في شرح المنتقى في الحديث الكلام على 
مسألة التغني وآلات اللهوء ونقل دليل المجوّز والمانع في شرح باب ما جاء في آلة اللهو 
آخر الجزء السابع» فانظره فإنه فريد. قوله: (أو أكل الفواكه) لا وجود لها في المنح بل 
الموجود فيها الفول» وهو تحريف من الفوفل ثم معلوم. 

قوله: (فالمراد هنا أنه خاصم فيما وکل به) حقه أنه شهد فيما خاصم به فان شهد 
في غيرهء والمراد بالتفصيل المذكور عن البزازية . قوله : (فيه أن أبا يوسف جعل الوكيل 
كالوصي الخ). فيه أن الوكيل صار خصماً عند أبي يوسف بمجرد التوكيل» وإن لم 
يخاصم. وقد حكى الاتفاق على الأصلين في شروح الهداية أيضاً. على أن ما ذكره 
الزيلعي مبني على ما قاله أبو يوسف أولاً لا على ما رجع إليه من جعل الوكيل كالوصي . 
قوله: (الرابع والعشرين من التتارخانية) حقه العاشر» فإنه في التتارخانية ذكر شهادة بعض 
لبعض فيه لا في الرابع والعشرين» وكذلك في الذخيرة. قوله: (لأنه إذا لم يشتبه بالشهود 
الخ). صوابه لأنه إذا لم يثبته الشهود الخ. قوله: (ويشير إلى هذا قول ابن الكمال الخ) . 
في الفصل الثامن من التتمة من مسائل الجرح والتعديل ما نصه: وإن جرحهم واحد 
وزكاهم مواحد فعندهما الجرح أولى» لأن الجرح والتعديل يتم بالواحد عندهما فصار 
كما إذا جرحهم واحد وزكاهم واحد فعندهما الجرح أولى» لأن الجرح والتعديل يتم 
بالواحد عندهما فصار كما إذا جرحهم إثنان وزكاهم إثنان. وعند محمد اشهادة موقوفة لا 
ترد ولا تجاز. وهكذا ذكر في المتتقى قال: فإن جرحهم آخر ثبت الجرح فترد» وإن لم 
يجرحهم أحد وعدلهم ثبتت العدالة فتجاز» وإن جرحهم واحد وعدلهم إثنان فالتعديل 
أولى عندهم جميعاًء وإن جرحهم إثنان وعدلهم عشرة فالجرح أولى. اه. ونحو ما في 
التئمة في البزازية من القضاء» وهذا محمول على ما إذا أخبر الجارح القاضي بالجرح سراً 
أو عند سؤاله منه عن الشاهدء فلا ينافي ما ذكره المصنف والشارح› فإنه فيما إذا أحخبر به 
جهراً. قول الشارح: (وجعله البرجندي على قولهما الخ). الظاهر أنه راجع للتزكية سراً 
وعلناً وضمير «قولهما» للشخين وقوله» لمحد قول المصتف : (أو قتلوا النفس عمداً) أي 
والولي يدعيه؛ كما في قوله «قاذف» الخ . وقال ط : فيه أن هذه الشهادة لا يوجب حقاً لله 


كتاب الشهادات ا 


تعالى ولا للعبد لعدم تعيّن ولي الدم» ولاحتمال أنه قتل عمداً بحق كأن قتل المقتول ولي 
القاتل . اه. وحينئذ يراد ما إذا ادذعى الولي القتل العمد بغير حق. 

قوله: (ولا بلزم منه نفع الشاهد) نعم» يلزم منه نفع الشاهد إذا كان المذعي من 
جنس الشركة فيستقيم كلام البحر. وقال ط: ليس المراد أنه أقام شاهدين على أنهما 
شركاء في المدعى بهء وإلا كانه إقراراً بالمدّعي لهما بل هي قائمة على إقراره. بحر 
مزيداً. قوله: (أي شهدوا على قول المدعي الخ) عبارة الزيلعي: وكذا إذا قال: صالحت 
الشهود بكذا من المال على أن لا يشهدوا بهذا الباطلء وقد شهدوا علي بهء وأقام على 
ذلك بينةء وطلب استرداده الخ . قول المصنف: (شهد عدل) أي ثابت العدالة عند 
القاضي أولاً وسأل عنه فعدل. بحر عن الفتح. وقوله «ولم بطل المجلس» وهو رواية 
هشام عن محمد كما في البحر» لكن تعليل المسألة لا يظهر عليه» واشتراط عدم البراح 
إنما يناسب القول الثاني » فيكون المصنف جارياً عليه» والتعبير بقوله #جازت شهادته؛ 
غير دال على على جريانه على القول الأولء كما أن عبارة الهداية كذلك» انظر حاشية 
البحر . قوله : (الثاني أنه لا محل للاستدراك هنا) الثاني وما بعده من أوجه النظر غير وارد 
على الشارح بالتأمل والنظرء كما أن الأول كذلك. وعبارته موافقة لما في البحر. نعم 
الأولى أن يقول: ولو قبل القضاء. قول المصنف: (وإن بعد قيامه عن المجلس لا) في 
البزازية من الفصل الثالث من الشهادة في النوازل: ذكر عطاء بن حمزة وقع الغلط في 
الدعرى أو الشهادةء ثم أعاد أو أعادوا في مجلس آخر بلا خلل إن زاد أو زاد وإلا يقبل» 
وإن خلا عن تناقض» لأن الظاهر أن الزيادة كانت بتلقين إنسان. وعن الإمام: شهدا عند 
القاضي ثم زادا فيها قبل القضاء أو بعدهء وقالا: أوهمنا وهما عدلان تقبل وعليه الفتوى. 
وأما تعيين المحتمل وتقييد المطلق يصح من الشاهد ولو بعد الافتراق ذكره القاضي . 
وعن الإمام : الثاني لو شهد عند القاضي ثم جاء بعد يوم » وقال: شككت في شهادتي في 
كذا وكذاء فإن كان يعرف بالصلاح تقبل شهادته فيما بقي» وإن كان لا يعرف يه فهذه 
تهمة تلغى شهادته» وقوله: رجعت عن شهادتي في كذا وكذاء أو غلطت في كذا أو 
نسيت مثل قوله: شككت» وهذا كله بشرط عدم المناقضة بين الأولى والثاني. اه 

قوله: (نقل الشيخ غانم خلافه عن الخلاصة الخ) نقله المحشي في الجنايات . 
قوله: (وادعى الأب أنه لأجل قفتانلق) أي لأجل إعمال القفطان. فارسي. قول 
المصنف: (فبينة زيد أولى الخ). هذا إذا لم يكن جرح زيد له معلوماً عند القاضي 
والناس. ففي المحيط البرهاني من الفصل السادس والعشرين: وإذا جرح الرجل عمدا 
بالسيف فأشهد المجروح أن فلاناً لم يجرحه» ثم مات من ذلك : فهذا على وجهين إما أن 
تكون جراحة فلان معروفة عند الناس والقاضيء أو لم تكن» فإن كانت معروفة عند 
الناس والقاضي فهذا الإشهاد منه لا يصح لأن الإشهاد منه حصل على ما هو كذب 
بيقين» فإن إقراره أن فلاناً لم يجرحه وفلان قد جرحه كذب بيقين» والكذب مما لا يتعلق 
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به حكم فصار وجوده والعدم بمتزلة. فإن قيل: يجب أن يكون جحوده كناية عن الإبراء 
حتى لا يلغو كما يجعل جحود المتبايعين للبيع كناية عن الفسخ كيلا يلغو. قلنا: جحود 
السبب إنما يجعل كناية عن الفسخ في موضع كان السبب قابلا للفسخ بخلاف غيره فإن 
جحوده لا يجعل كناية عن إسقاطه كتجاحد الزوجين النكاح لما تعذر أن يجعل كناية عن 
الفسخ» لأنه لا يقبل الفسخ كالنكاح فلا يجعل كناية عن إسقاطها. ولا يجعل كناية عن 
الإبراء الذي يسقط الدين» لأن نفي الجراحة لو تحقق لا يكون سبباً لسقوط الواجب 
بالجراحة» لأن ما يجب بها لا يجب من غيرها. وإن لم تكن جراحة فلان معروفة عند 
القاضي وعند الناس كان الإشهاد صحيحاً لأنه محتمل للصدق فيجعل صدقاً. اه. قول 
المصنف : (وبينة كون المتصرف الخ). هذه المسألة خلافية» فعلى ما ذكره المصنف بينة 
كون المتصرف ذا عقل أولى» وعلى ما ذكره غانم بينة كونه معتوهاً أولى. وقد ذكر ما 
يفيد الخلاف الشيخ عبد الرحمن الخصالي في ترجيح البينات حيث قال في كتاب العتاق 
مائصه : بينة أمة على أن يكون مولاها عاقلاً حين تدبيرها في مرض الموت أولى من بيئة 
الورئة على أن يكون مخلوط العقل . ترجيح البينات في الدعوى»› بينهة كون البائع معتوهاً 
أولى من بينة كونه عاقلاً. جامع الفتاوى في الدعوى. وكذا في القنية: بينة مشتري الدار 
على كون بائعه عاقلا وقت البيع أولى عند أبي يوسف من بينة البائع على كونه مجووناً 
وقت البيع» ترجيح البينات في البيع. اه. وانظر الأرجح عندهم. قول الشارح: (أو 
خصومة الخ). الذي في الدرر: وإذا أقامت الأمة بينة أن مولاها دبرها في مرض موته 
وهو عاقل» والورئة أنه كان مخلوط العقل فبينة الأمة أولى. وكذا إذا خلع امرأته : ثم أقام 
الزوج أنه كان مجنوناً وقت الخلع» e i E‏ 
وقت الخصومة فأقام وليه بيئة أنه كان مجنوناً والمرأة على أنه كان عاقلاًء فبينة المرأة 
أولى في الفصلين. اه. تأمل . 

قوله: (وإن برهنا وقتاً واحداً فبينة الورثة أولى) اتحاد الوقت ليس شرطاً في تقديم 
بينة الورئةء بل كذلك الحكم إذا لم يوقتا أو وقت أحدهما أو وقتا وقتين مختلفين. وفي 
نور العين من أحكام المرضى مات فقالت: أبانني في مرض موته وأنا في العدّة ولي 
إرثهء وقالت الورثة: أبانك'في صحته» قبل قولها إلا أن تبرهن أنه في صحته. اه. 
وعلل في البحر أن القول لها بأنهم يدّعون عليها الحرمان بالطلاق في الصحة وهي تنكرء 
فيكون القول لها كما لو قالت: طلقني وهو نائم وقالوا: في اليقظةء كان القول لها. 
قوله: (فتقديم ذات الكره صحح الأكثر) في السندي قبيل باب المرابحة: وإن اختلفا في 
الطوع والكره فالقول المذعي الطوعء وإن أقاما البينة فبينة مدعي الإكراه أولى» وبه يفتى 
كما في منية المفتى. اه. قول الشارح : (إلا في مسألة الإقالة) تقدم ما يتعلق بهذه 
المسألة وتوجيهها في باب الإقالة قبيل المرابحة والتوليةء فانظره فإنه نافع . قول الشارح : 
(اختلفا في البتات والوفاء) حرر المحشي هذه المسألة قبيل كتاب الكفالة. قوله: 


كناب الشهادات س8 


(وصفات) الظاهرأنه تحريف عن «وصفاه». قوله: (لأنه يلرم تكذيب الثابت بالضرورة ما 
لم بدخله الشك الخ) عبارة البزازية : والضروريات مما لا يدخله الشك عدنا إلى كلام 
الثاني . اه. قوله: (فاختلطوا بمديئة أخرى الخ). عبارة الولواجلية: ثم اختلط يهم أهل 
مديئة أخرى قالوا: كنا فيهم وقت الأمان. أه. قول الشارح: (بطلت في الكل الخ) 
البطلان في الكل قولا محمد وعند أبي يوسف يجوز أن تبطل في البعض وتبقى ني 
البعض» كما نقله الحموي عن الظهيرية. وفي السندي : لكن المعتمد عدم الجواز كما 
يفيده إطلاقهم . اه . قوله: (وهي في البزازية أيضاً) قال فيها: لأن شهادتهما اختلفت في 
الكلام. اه. وهو محل تأمل. 
باب الاختلاف فى الشهادة 

اختلاف الشهادة شامل لمخالفتها للدعوى» ولاختلاف الشاهدينء واختلاف 
الطائفتين. بحر. لكن يخالقه ما يأتي عن السعدية. قوله: (ليس من هذا الباب الخ) قد 
يقال: إنها منه فإذا كانت الدعوى في حقوقه تعالى ووقعت المخالفة بينها وبين الشهادة 
مخالفة كلية تقبل ولا تضر هذه المخالفة لأن تقدم الدعوى في حقوقه تعالى ليس بشرط 
حتى تشترط الموافقة» وسينبه عليه لكن بكيفية أخرى. قوله: (فيه قيد كما في البحر عن 
الخلاصة) وذلك بأن يسأل القاضي مدعي الملك: أبهذا السبب الذي شهدوا به تذعى آم 
بسبب آخر؟ فإن قال: بهذا السبب يقضي بالملك به وإلا لا يقضي له بشيء أصلاً. قوله : 
(وحكى في الفتح عن العمادية خلافاً) في الأنقروي: ادّعى الشراء مع القبض وشهدا 
بالملك المطلق فيه اختلاف المشايخ» والأكثر على عدم القبول. اه. قوله: (وهذا جعله 
الزيلعي تفسيراً للموافقة) فيه أن الزيلعي إنما فسر الموافقة بالمطابقة الخ» ولم يجعل قوله 
#بطريق» الخ تفسيراً لها. والظاهر أن الأنسب للزيلعي أن يقول: والمراد بالاتفاق في 
اللفظ والمعنى تطابق الخ وإلا لم يبق لذكر معنى في قول الكنز ويعتبر اتفاق الشاهدين 
لفظاً ومعنى فائدة كما أنه كذلك في عبارة المصنف . قوله: (بخلاف ما إذا شهد أحدهما 
بألف للمدعي الخ) في هذا المثال لم يوجد توافق الشاهدين على معنى واحد بطريق 
المطابقةء فهو خارج عن الأصل المار. تأمل. وانظر الحاوي. ثم رأيته في الأشباه ذكر 
أن هذه المسألة مما استثنى من قولهم ١لا‏ بد من التطابق لفظاً ومعنى» حيث عد من ذلك 
مسائل» وقال: الخامسة شهد أن له عليه ألفاً والآخر أنه أقرّ له بألف تقبل كما في 
العمدة. اه. وعزى في نور العين عدم القبول للجامع الكبير؛ والقبول لأبي يوسف كما 
في فتاوى رشيد الدين» وهو المختار كما فيها. قوله: (بخلاف ما لو اذعى الملك بالشراء 
فشهدا بالهبة الخ). فيما قاله تأمل» فإن في كل من المسألتين لا يحتاج لإثيات نفس 
التوفيق بل تقبل بيئة الهبة بعد دعوى الشراء إذا وفق بأن قال: جحدني البيع فوهب المبيع 
لي» بل إمكانه يكفي على ما تقدم. وعبارة البحر: ولا يحتاج إلى إثبات التوفيق بالبينة 


1*5 لاا ااا يسبيب تتاب الشهادات 


لأن الشيء إنما يحتاج إلى إثباته بها إذا كان سبباً لا يتم به ولا ينفرد بإثباته» كما إذا ادعى 
الملك بالشراء فشهد بالهبة فإنه يحتاج إلى إثياته بالبينة . أما الإبراء فيتم به وحدهء ولو أقر 
بالاستيفاء يصح إقراره ولا يحتاج إلى إثياته . اه . أي. لأنه إقرار على نفسه . 

قوله : اهر الهدابة أن الزن اا عر الخ كينا اج نامل يحتاج للنظر لما 

فى الهداية والعناية. قوله: (وذكر الراهن ف في اليمين الخ) لعله في البين . وانظر 
اليحقوبية فإف نا يها يوافق:ما في الإيضاح ٠‏ وتني الحظ محل نظر . فر (من إثنات 
الملك للميت عند الموت) لأن ما كان له عند موته يكون لوارثه» فحينئذ يكون فى 
معنى الجر» كما في محاضر الفصولين . قوله: (لأن الأيدي في الأمانات الخ). ليس 
هذا في كل أمانة بل في البعض دون البعض » كما يأتي في الوديعة» فالتعليل المذكور 
غير عام. قول الشارح: (وبقي شرط ثالث) وكذا يشترط هذا الشرط في الدعوى. 
ففي نور العين من الفصل السادس : طلب إرثه فادّعى أنه عم الميت يشترط لصحته أن 

يبين أنه عم لأبويه أو لأبيه أو لأمه» ويشترط قوله وهو وارثه لا وارث له غيره. 
قوله: : (هل له وارث أولا قال مجردها هنا بياض الخ) . الذي في الفتح : لم يفضي 
بكله الخ . قوله : (والظاهر الأوّل) الذي نقله عبد الحليم في شتى القضاء ء من حاشية 
الدرر عن المبسوط: أن الأصح قولهما أي محمد والإمام. قوله: (فلا تحل له 
الشهادة) مقتضاه تفسيقه بهذه الشهادة وعدم قبولها لارتكابه ما لا يحل . وهذا ما نقله 
السندي عن الطحاوي نقلاً عن بعض أصحابنا. وزفر. وحجة القبول أنه صادق فيما 
أخبرته من القرض متقدماًء ولا ينظر القاضي إلى اعتقاده إنما ينظر إلى أداء الشهادة. 
اه. ولا يخفى قرّة وجه ما قاله زفر. قوله: (قال في الفتح ولو عيّن لوتها الخ) عبارة 
الأصل : أما لو عين لونها كحمراء فقال: أحدهما سوداء لم يقطع إجماعاً. اه 
قوله: (أما الأول فلأن الإطلاق أزيد الخ). عبارة شرح الوهبانية: لأن الشهادة غير 
موافقة للدعوى. فإن الدفع جملة غير الدفع متفرقاًء والإطلاق يقتضي أن يكون جملة 
اشا NS‏ رضي كنا اسورد لأنه يذعي شيئاً وهم يشهدون بما يخالفه . 
اه وعزى المسألة في الشارح للقنية ولا يخفى عدم قوة الدليل . 

باب الشهادة على الشهادة 

قوله: (لكن نقل البرجندي والقهستاني كلامهما عن الخلاصة الخ) . عبارة الأصل : 
لكن قنل البرجندي عن الخلاصة والقهستاني عن الخزانة» وكذا في البحر . الخ . قوله: 
(أنه متى خرج الأصل عن أهلية الشهادة الخ). فيه أنه بالموت لا يقال: إنه خرج عن 
الأهلية إذ هو مقرر لها لا مخرج عنها كما تقدم مراراً له. قوله: (ولو شهدا على شهادة 
رجل وأحدهما الخ). عبارة الأصل : ولو شهدا على شهادة رجل واحد يما يشهد بنفسه 
أيضاً لم ب يجز الخ . قوله: (وهو المراد هنا) في كون المراد ما ذكر هنا نظرء بل المراد به 


کتاب الشهادات _ ٥‏ 


أن الفرع إذا لم يكن أهلاً للتعديل لا بد من تعديل الكل » ولا يكفي تعديله للأصل . 
قوله : : (فتأمل النقل) فعلى ما نقل أوَلاً عن الحلواني من أنها تقيلى في المسألة الثانية» وما 
نقل عنه هنا من أنها تقبل فيما لو قال الفرع : إن الأصل ليس بعدل يكون قاتلا بقبول 
شهادة الفرع في هاتين ع المسألتين» ويكون حكمهما واحفاً عنده لأن الأولى منهما بقي 
الأصل مستوراًء والثانية طعن مجرد وهو غير مقبولء فللقاضي أن يعذله ويقضي بهذه 
الشهادة. وحينئذ لا مخالفة بين النقلين عن الحلواني» لكن بمراجعة المحيط ظهر أن 
التصحيح إنما هو في الثانية لا الثالثة . قوله: (وأنكرت المرآة أن تكون هي المتسوبة الخ) 
غير قيد. وقال الشرنبلالي: الأمر لا يختص بإنكارها. قوله: (وجعله في ديوان أقل 
الخ). هنا سقطء والأصل: وجعله في ديوان الأدب أقل . الخ. قول المصنف: (ثم نهاه 
عنها لم يصح) ذكر في الخانية أن هذا قول الإمام والثاني. قوذه: (وبحث فيه الرملي) 
بقوله : قد جوّزوا الشهادة بالموت لمن سمع بموته من ثقة فكيف يحكم؟ وقد يقال: لما 
جزم بالشهادة بالموت وظهر حياً: قطع بكذبه فكان يتبغي أن لا يجزم بل يقول: أخبرني 
فلان أو اشتهر عندي. ففي مثل ذلك ينبغي أن لا يحكم به فلا يشهر ولا يعزر. أها. 


باب الرجوع عن الشهادة 

قول المصنف: (فلو أنكرها لا) سيأتي في الوصاية أن الموصي لو أنكرها قيل: 
يكون رجوعاًء وقيل: لا يكون وصحح كل من القولين» > فهل هذا الخلاف جاز هنا أولاً 
لم أره. قول الشارح : (لأنه فسخ أو توبة) هذا التعليل عليل بالنسبة للشق الثاني. انظر 
السندي. فول الشارح: (أو برهن أنهما أقرا برجوعهما الخ). هكذا عبارة ابن 
ملك . وعبارة غيره: إذا أقر الشاهدان في مجلس القاضي أنهما رجعا في غير مجلسه 
صحء وجعل إنشاء للحال» ولم أر ما ذكره ابن ملك لغيره والتعليل ظاهر لما قاله غيره 
فتدبر. ثم رأيت في حاشية الخادمي على الدرر نقلاً عن الإيضاح ما يوافق عبارة ابن 
ملك» ونصها: ولو اذعى إقرار رجوعهما عند غير القاضي وبرهن على ذلك قبل وجعل 
إنشاء. اه. وظهور وجه جعله إنشاء وهو أن الثابت بالبينة كالثابت بالمعايئة فيجعل 
إقرارهما الثابت بالبينة كالثابت منهما في الحال عندهء لكن معلوم أن البينة إنما تكون 
مسموعة بعد صحة الدعوى ولم تحص . قول الشارح: (وعزر) ظاهره الإطلاق. وقد 
علمت أنه إن ادّعى السهو أو الخطأ أو النسيان أو كان على وجه التوبة لا يعزر. اه. 
خادمي . قوله: (وصاحب المجمع) أي في شرحه فإنه أطلق في متنه حيث قال: 
«ويضمنون ما أتلفوا بهشادتهم) هذا إذا قبض المدعي المال ديناً أو عيناً. اه. قوله: 
(اقتصار أرباب المتون على قول ترجيح له) لكن ما في الفتاوى صرح فيه بأن الفتوى عليه 
والتصحيح الصريح أقوى من الضمني. قوله: (لنا فيه كلام) وهو أنه أراد به الضمان 
بالرجوع مطلقاً سواء كان الشإهد كحاله الأول أولا. 
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فوله: (نقدم في الحدود عن المحيط إذا شهدا الخ). مثله ما ذكره الشارح في 
الحدود ولا شيء على خامس رجع بعد الرجمء فإن رجع آخر حد أو غرما ربع الديةء 
ولو رجع الثالث غرم الربع» ولو رجع الخمسة ضمنوها أخماساً. حاوى. اه. ولم 
يذكره في المحيط» والمذكور فيه من الحدود: ولو كان الشهود خمسة والحد رجم» 
فرجع واحد بعد الإمضاء لا شيء على الراجع» فإن رجع آخر بعد ذلك كان عليهما ربع 
الديةء ويضربان حد القذف. والأصل فيه أن العبرة لبقاء من بقي. اه. ولم يذكره أيضاً 
في الشهادات. قوله: (ولا غنى عما نقله الشارح عن العزمية الخ). لا يخفى أن بزيادة ما 
نقله الشارح عن عزمي تكون عبارته مفيدة للصور الست: خمسة منطوقاً وواحدة مفهوماًء 
فتكون عبارة الشارح مساوية لما زاده في المنحء وهي مرادة للمصنف› ولم يصرح بها 
لظهور إرادتها في كلامه إذ لا يتأتى القول بضمان الزيادة فيما إذا كان المذعي الزوج إذ 
هو راض بإتلافها على نفسه بدعواه التكاح بما زاد على مهر المثلء وحينئذ يكون ما نقله 
عن عزمي قيداً في مسألة الزيادة فقطء وتكون مسألة مهر المثل والأقل على الإطلاق. 
وهذا أحسن مما ظهر للمحشي لإفادة الخمس عنطوقاً عليه لا على ما ظهر له» وأحسن 
مما قاله الحلبي أيضاً. نعم» في كلامه إيهام وتكرار كما ذكره المحشي . قول الشارح : 
(إذ الإتلاف بعوض كلا إتلاف) هذا ظاهر في حقهاء إذ قد أتلفا عليها البضع بمال متقوم . 
وكذلك في حقه إذا البضع متقوم حال دخوله في ملكه والكلام فيه. كذا يؤخذ من 
الزيلعي. قوله: (ولا يظهر تفاوت بين المسألتين الخ). يظهر التفاوت بينهماء فإنه في 
الأولى يقضي بما سمياه من الثمن وبالزيادة أيضاً وتقوّم من جنس الثمن أو غيرهء وفي 
الثانية يقضي بالقيمة فضة أو ذهباً. وفي المسألة الأولى إذا كان أكثر من القيمة يضمنه 
بتمامهء فالفرق بينها وبين الثانية ظاهر. 


قوله: (فإن رد المشتري المبيع بعيب بالرضا الخ). هذه المسألة في الخزانة 
كذلك ولينظر وجهها. ثم رأيت في الهندية ما نصه: فإن وجد المشتري بالعبد عيباً 
فرده: فإن كان بغير قضاء فهذا بمنزلة بيع جديد» فيأخذ من البائع ألفي درهم ولا 
سبيل له على الشاهدين» وإن كان بقضاء ء القاضي يرد العبد على البائعء ويأخذ من 
الشاهدين ما دفع إليهما ألفي درهمء ويرجع الشاهد أن على ابائع بما دقعا إليه ألف 
درهم. . شرح طحاوي . قوله : (وفي البحر عن المحيط ولو رجع شاهد الطلاق الخ) . 
عبارته نقلاً عن المحيط : شهد رجلان بالطلاق ورجلان بالدخول» ثم رجع شاهد 
الطلاق لا ضمان عليهما لأنهما أوجبا نصف المهرء وشاهد الدخول أوجبا جميع 
المهر. وقد بقي من يثبت بشهادته جميع المهر وهو شاهد الدخول. وإن رجع شاهد 
على شاهدي الطلاق شيءء ويجب على شاهد الدخول الربع . قول المصنف: (وفي 
القصاص الدية الخ). هذا. إذا رجعا بعد القصاص كما يفهمه ما في الدرر بقوله: يعني 


كنات المهادات لت ا YY‏ 


إذا شهد أن زيداً قتل بكرا فاقتص من زيدء ثم رجعا تجب الدية عندنا. ويفيده أيضاً 

ما ذكره في الفتاوى الهندية بقوله : ثلاية شهدوا بالقتل فقضى » فقطع الولي يده ثم 

رجع واحد فقطع رجله. ثم رجع آخر بطل القود على عامة الروايات. اه. وذكر 

المقدسي: لو ة "الولى يده فرجع واحد فم رجله» فرجع آخر يكن للولي 
ع 

قتله لأنه عقوبة والإمضاء فيه من القضاء كالحد. اه. وهى حادثة الفتوى أجبت 

فيها بذلك» وقد خالف فيها يعض علماء العصر ثم رجع. 


كتاب اللو كاله 


قوله: (لم يذكر ما يصير به وكيلاً الخ). ذ فى البزازية . أول القضاء: السلطان إذا 
قلده القضاء فرده مشافهة ثم قبل لا يصح»› إن بحت مورا ار ازل اله رد كل إن 
قبل بلوغ الرد إلى السلطان يصح القبول لا بعد بلوغ الرد إليه. وكذا الوكيل يرد الوكالة 
ثم يقبل» وكذا كتبت المرأة إلى رجل : إني زوجت نفسي منك فبلغ الكتاب إليه فرده ثم 
قبل» والرسالة كالكتابة. اه. قوله: (لكن صرح في البدائع أن أفعل كذا الخ). ما ذكره 
في البحر من أنه يصير رسولاً بالأمر إنما هو في أمر مخصوص. وهو قوله «قل لفلان» 
الخ لا في كل أمر فلا يرد عليه ما في البدائع والولوالجية» ثم رأيت في البزازية: وكله 
بتقاضي الديون ثم قال: وكل من شئت بذلك له أن يعزله. ولو وكله به ثم قال: وكل 
فلاناً ليس له أن يعزله لأنه رسول في حقه لما سماه باسمه . ولو قال: وكل فلاناً إن شتت 
ملك عزله لأن المتصرف بمشيئته مالك لا رسول. اه. قوله: (أنت وكيلي في كل شيء 
جائز أمرك الخ). قال في تتمة الفناوى: أنت وكيلي في كل شيء فهو وکيل باحلفظ. ولو 
زاد: جائز أمرك فهو وكيل فيه وبالبيع وغير ذلك لأنه فوّض إليه التصرف عاماً فصار كما 
لو قال: ما صنعت من شيء فهو جائزء فيملك أنواع التصرفات. اه. ومن تعليل 
المسألة يعلم حكم ما لو قال: أنت وكيلي في كل شيء وكالة عامة مفوّضة»ء وأنه حكم ما 
لو قال: جائز أمرك. قوله: (وظاهر العموم أنه يملك قبض الدين الخ). لا يظهر هذا على 
عبارة قاضيخان:» وإنما يظهر على عبارة غيره. قوله: (ليس له صناعة معروفة) تفسير لما 
قبلهء والقصد أن معاملاته مختلفة . قوله: (كما ذكره صاحب الهداية) عبارتهما: ويشترط 
أن يكون الوكيل ممن يعقل العقد ويقصده. اه. قوله: (ولم يعين المخاصم به 
والمخاصم فيه) الفرق بينهماأن المخاصم به ما وقعت المخاصمة بسببه كالبيع والإجارة 
والمخاصم فيه هو المال المتنازع فيه . تأمل . 


قوله: (بحث فيه في البزاية) بأن التفويض لقضاة العهد فساد. قول الشارح: 
(ويكفي قوله آنا آريد السفر) ظاهره أنه يكفي وإن لم ينضم له شيء؛ وهو ظاهر ما في 
الخزانة أيضاً إلا أن يفيد أن لا يقبل قوله إلا باليمين. قول الشارح : (إذا لم يرض الطالب 
الخ). يظهر صحة جعله قيداً في الكل. قوله: (أي المدعى عليه) أو المدعي. قول 
المصنف : (وصلح) إذا كان فيه معنى المعاوضة لا الإبراء. قوله: (وقيل ينتقل إلى موكله 
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الخ). قال الطرابلسي : وهذا أولى عندي أن يفتي به في زمانناء لأن الرفع إلى الحاكم لا 
يخلو عن مغرم مالي. اه .., سندي. قوله: (وجزمه هنا) أي البزازي فيما نقله عنه في 
البحر. قول المصتف : (إن لم يكن محجوراً). پوه آنه (ن كان ماذوناً يملق لی 
به مع أن فيه تفصيلاً ذكره في وكالة جامع أحكام الصغار ونصه: : قإن كان مأذوناً له 
بالتجارة فإن كان وكيلا بالبيع بثمن حال أو مؤجل لزمته العهد. وإن كان وكيلاً بالشراء إما 
أن يكون بثمن حال أو مؤجل» فإن كان بثمن مؤجل لا تلزمه قياساً واستحساناً وتكون 
العهدة على الآمرء لأن ما يلزمه من العهدة فى هذه الصورة ضمان كفالة لا ضمان ثمن»ء 
لأن ضمان الثمن ما يفيد الملك للضامن في المشتري» وإنما هذا يلتزم مالا في ذمته 
ويستوجب مثله بذلك على موكله؛ وما هذا إلا معنى الكفالة» والميذون له يلزمه ضمان 
الثمن لا الكفالة. وإن وكله بالشراء بالثمن الحال فالقياس أن لا يلزمه العهدة؛. وفى 
الاستحسان يلزمه لأن ضمان الثمن وإن كان لا يفيد الملك فى المشتري إلا أن الصبى هنا 
يلتزم من الضمان بملك المشتري من حيث الحكم والاعتبارء فإثه يحبسه بالثمن حتى 
يستوفي من المو كل كما لو اشترى لنفسه 5 ثم باع منهء بخلاف ما إذا كان مؤجلاً لأنه بما 
يضمن من الثمن لا يملك المشتري لا من حيث الحقيقة ولا من حيث الحكمء فإنه لا 
يملك حبسه بذلك وإن كان ضمان كفالة من حيث المعنى الخ وذكره في العناية والفتح 
أيضاً . 

دول سملي عتوق ی الیو لم ی ر ی 
بلغ. اه. شرنبلالي. وانظر ما فيه عن التبيين. قول الشارح : (لأنه العاقد حقيقة وحكماً) 
لاستغتائه عن إضافة العقد إلى الموكل. قول الشارح : (فالعهدة ة على آخد الشمن الخ) . 
وفى الخلاصة تتعلق بالوكيل ولو حضر الموكل عند العقد. اه. قوله: (هذا لا يناسب 
كلام المصنف الخ) . بل هو مناسب لكلام المصتف. فإن الملك ثابت للموكل ابتداء على 
سبيل الاستقراز. قوله: (انظر ما حقوق الهبة والصدقة قة المتعلقة بالموكل) رأيت في آخر 
وكالة الزيلعي : أن الوكيل بالبيع يتولى حقوق العقد ويتصرف فيها بحكم الوكالةء وأن 
الوكالة بالهبة تنقضي بمباشرة الهبة حتى لا يملك الوكيل الواهب الرجوع ولا يصح 
تسليمه. اه. وقال في العناية : ليس للوكيل الرجوع في الهبة ولا أن يقبض الوديعة 
والعارية والرهن والقرض ممن عليه . اه. قول الشارح : (التوكيل بالاستقراض باطل لا 
الرسالة) انظر ما قالوه فى الشركة والمضاربة من أن الشريك والمضارب يملكان الاستدانة 
بالإذنء وفي ذلك تصحيح التوكيل بالاستقراض . وانظر ما قاله الزيلعي عند قول الكنز : 
ومن اذّعى أنه وكيل الغائب بقبض دينه الخ . 


باب الوكالة بالبيع والشراء 


قوله: (ولو أثواباً لا يجوز الخ). قال في البحر ما نصه: وفي الكافي فرقوا بين 
ثياب وأثواب فقالوا: الأول'للجنس والثاني لاء وكأن الفرق ميني على عرفهم .. اه 


f°‏ كتاب الوكالة 


ويمكن أن يقال: إنه مبني على أن أثواب جمع قلةء لأن أفعالاً من أوزان جموع القلة 
وهو لما دون العشرة» فلم يدل على العموم بخلاف ثياب فإنه جمع كثرة لا ينحصر 
قتفاحشت الجهالة . اه. واعترضه المقدسي بأنه يفهم من تفريعه أن لفظ «ثياب» لا يصح 
التوكيل فيها» وأثواب يصح لقلته وعدم تفاحش الجهالة. وهو خلاف صريح كلام وكلام 
الخلاصة . والوجه الوجيه في ذلك أنه إذا ذكر الثياب ونحوها من ألفاظ العموم يكون 
مفوضاً الأمر إلى الوكيل» .فيصح بخلاف ثوب أو أثواب لا يظهر فيها العموم فيصير شائعاً 
في جنسه متفاحش الجهالةء فلا يصح. وفي الخلاصة: إنما ذكر ذلك بعد ذكر البضاعة 
الدالة على العموم إلى آخر ما ذكره. اه. والأوجه ما في الكافي.. قول المصنف: 
(ولوارثه أو وصيه الخ). ظاهره تساويهما في الرد بدون تقديم الوصي على الوارث. ' 
قوله: (والذي يدقع الإشكال من أصله الخ). غير دافع للإشكال» فإن ما مشى عليه العيني 
غير مقيد بما إذا قبض الموكل بل أعم مما إذا قبض هو أو الوكيل. قوله: (وما ذكره 
العيني) لعله الزيلعي . قوله: (لا. الشراء من ماله) أصله: لا النقد من ماله. قوله: (لكن لا 
تخالف ما ذكره الماتن الخ) هي وإن لم تخالف ما في المتن من حيث وجوب الأجرة 
لكن فيها مخالفة من حيث ذكر الخلاف بعد الوجوب» وعدم الجواز قبل الوجوب على 
قولهما. تأمل. قول الشارح : (لكن في الأشباه القول لله كيل بيمينه) يصح جعله استدراكاً 
على قول المصنف سابقاً صدق لأنه أمين» فإنه أطلقه ولم يقيده باليمين تأمل. قول 
الشارح: (ولذا بطل في حصة شريكه الخ). لينظر وجه بطلان البيع وصحة العتق ولزوم 
الجمع بين الحقيقة والمجازء إنمأ يفيد عدم صحة استعمال اللفظ فيهما معاً ولا يفيد وجه 
صحته في العتق دون البيع . تأمل. ويظهر أن وجهه أن قصد البائع استعماله فيهما وهر 
غير صحيح كما ذكره» إلا أن البيع الحقيقي مشروط بالعتق وهو مما يفسد بالشرط الغير 
الملائم دونه» فلذا قيل بفساده دون العتق لكن هذا يقتضي الفساد لا البطلان» هكذا 
ظهر . فتأمل . 


فصل لا يعقد وكيل البيع والشراء 

قوله: (والإقالة على الخلاف ما مر) صوابه على الخلاف المذكور. قوله: (أي 
خلاف قوله فيما استشهد به) فعلى هذا لا يستقيم قول الشارح والمفتي به خلافه» فإنه 
يوهم اعتماد قول الإمام. قوله: (والأمر بالشراء صادف ملك الغير فلم يصح) أي الأمر 
مقصوداً لأنه لا ملك للآمر في ملك الغير» وإنما صح ضرورة الحاجة إليه ولا عموم لما 
ثبت ضرورة». وقوله «فلا يعتبر؛ الخ أي فلم يجز شراء البعض لأن الثابت بالضرورة يتقدر 
بقدرهاء وذلك بتأدى بالمتعارف وهو شراء الكل . بناية. قوله: (لا يحدث مثله قبل الخ) 
في الأصل : لا يحدث في مثله الخ. قوله: (ضمن نصف المال الخ). هذا مخالف لما 
يأتي عن السراج. قوله: (فالأحسن ما سنذكره يعد) لا تحرير فيما قاله. تأمل. قوله: 
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(تقدمت أول كتاب الوكالة) مع عدم مناسبتها لما الكلام فيه خلافاً لما يفيده كلام 
السندي. قوله : (انظر ما معنى هذا فإنا لم نرى من ذكره الخ). معناه ما إذا كان حاضراً 
مع خصمه مجلس القضاءء فإن التوكيل حينئذ لازم بدون رضا الخصم. ثم رأيت هذه 
العبارة في تتمة فروق الأشباه قبيل كتاب الدعوى لعمر بن نجيم وعبارته : التوكيل بغير 
رضا الخصم لا يجوز عند الإمام إلا أن يكون الموكل مسافراً أو مريضاً أو مخذرة؛ لكن 
إذا لم يكن الموكل حاضراً بنفسه» فإن كان حاضراً فأبى الخصم التوكيل لا يسمع منه» 
والفرق أنه إذا كان غائيا تتحقق تهمة التلبيس لا إن كان حاضرأ. قول المصنف : (الوكيل 
لا يول إلا بإذن آمره) رجل وكل رجلا بتقاضي دينه أو خصومة أو بيع» وقال: ما صئعت 
ن شيء فهو جائزء كان للوكيل أن يوكل غيره. ولو أن الوكيل وكّل غيره وقال: ما 
صنعت من شيء فهو جائز لم يكن للوكيل الثاني أن يوكل غيره» وروي أن له أن يوكل 
غيره. اه خانية. ومثله في الأنقروية. ونقل المسألة في الهندية عن الخانية مقتصراً على 
الرواية الأولى. وفي التتارخانية : إذا وكل رجلا ببيع أو شراء وقال له: إعمل برأيك فوكل 
الوكيل وكيلاً وقال له: إعمل فيه برأيك لم يكن للثاني أن يوكل الثالث نص عليه في 
كتاب الشفعة. وذكر فى كتاب المضاربة: إذا قال رب المال للمضارب: إعمل فيه 
راب فت التضارت لمال إل غي مارت قال د عمل فيه رابك كان للقانى أن 
يدفع المال إلى غيره مضاربة. فمن مشايخنا من قال ما ذكر في المضاربة يصير رواية في 
الوكيل»ء وما ذكر في الوكيل يصير رواية في المضاربة» فعلى قول هذا القائل يصير في 
المسألتين روايتان. ومنهم من قال: بين المسألتين فرق وهو الأظهر. اه. وفي حاشية 
الدرر لعبد الحليم : ولو قال الوكيل الأول ذلك لوكيله لم يكن توكيل ثالث؛ بخلاف ما 
لو قال : السلطان للقاضى: استخلف هن شئت» وقال القاضى ذلك لمن استخلفه له 
الات اها أ ` ۰ 


قوله: (فلو وكل غيره بشرائها الخ). انظره مع ما يأتي عن السراج. قوله: (وبه 
صرح في الخلاصة والبزازية الخ). ما ذكره في الخلاصة وغيرها لا دلة فيه على عدم 
صحة توكيل الوكيل في النكاح مع تسمية الزوج والمهرء فلم يكن ما قال ط مخالفاً 
للمنقول. والظاهر صحة قياس الوكالة في النكاح على الوكالة بالبيع مع التعيين في كل 
كما دل على ذلك ما نقله الشارح فى باب الولي عن القئية» ولم أظفر بنقل في المسألة 
يخالف ما فيها. قول المصنف : (فأجازه الأول صح) ينظر الفرق بين هذا وبين ما نقله في 
الدرر عن الزيلعي من أن أحد الوكيلين لو تصرف بحضرة صاحبه فإن أجاز صاحبه جاز 
وإلا فلاء ولو كان غائباً فأجاز لم.يجز. اه. حيث لم يعتبر إجازة الغائب من الوكيلين 
لما باشره الحاضر واعتبر إجازة الوكيل الأول لما باشره الوكيل الثاني مع أن المقصود 
وهو حضور الرأي حاصل في كل . تأمل . والظاهر في وجه الفرق أن أحد الوكيلين لما 
لم يملك الفعل لم يملك الإجازة؛ وإن حضر رأيهء إذ لا يملك الإجازة إلا من يملك 


۴ كتاب الوكالة 


الإنشاء بخلاف الوكيل الأول فإنه يملك الإنشاء فيملك الإجازة مع حصول المقصود وهو 
حضور مرأيه. وسيأتي في باب الوصي ما يخالف ما في الدرر. ثم رأيت في وقف هلال 
من باب إجارة الوقف: أوصى إلى جماعة فآجرها بعضهم لا يجوز إلا أن يجيزها الباقي. 
اه. ثم رأيت في العناية الفرق فانظره قول الشارح : (فلا تكفي الحضرة) ذكر السندي 
أول النكاح عند قول المصنف «وبما وضع أحدهما له؛ الخ أن مباشرة وكيل الوكيل 
بحضرة الوكيل في النكاح لا تكون كمباشرة الوكيل بنفسه بخلافه في البيع كما في 
الأصل. ونقل عصام في مختصره أنه جعله كالبيع فلا يحتاج لقبوله. انتهى . قوله: 
(ينبغي أن يملكه في صورة الخ). ونحوه في تكملة الفتح . 
باب الوكالة بالخصومة والقبض 

قوله : (التوكيل بالتقاضي يعتمد العرف الخ). ومثله ما ذكره في الفصل الخامس في 
مسائل الوكيل بالإقراض من تتمة الفتاوى : التوكيل بالتقاضى يعتمد العرف إن كان فى 
بلدة كان العرف بين التجار أن المتقاضي هو الأى قق الدين: كان التوكيل بالتقاضي 
توكيلاً بالقبض وإلا فلا اه. وفي الهندية من الفصل السابع مع الوكالة: الوكيل 
بالتقاضي وكيل بالقبض » لأن التقاضي تفاعل من الاقتضاء وهو عبارة عن القبض . وكان 
التوكيل بالتقاضي توكيلاً بالاقتضاء نصاً. وقال مشايخنا: ليس للوكيل بالتقاضي القبضء. 
لأن العادة جرت بخلاف ذلك في بلادنا. وهل يملك الخصومة؟ اختلف المشايخ فيه: 
وقيل: يجب أن يملك الخصومة عند أبى حنيفة وهو الأصوب والأشبهء فإن محمداً ذكر 
عقب هذه المسألة في كتاب الوكالة الوكيل بالتقاضي وكيل بالخصومة. اه. قول 
الشارح : (آي الخصومة خلافاً لهما) فإن قيض الدين عنده قبض بمثل حقه» وعندهما 
بعينه. وتقبل البينة على الوكالة عندهم. اه فهستاني . قول الشارح : (فيملكها مع 
القبض) أي قبض العين. قوله: (وقد تبع المصنف صاحب الدرر الخ). لا تحرير في هذه 
المسألة هنا ولا فيما سبق ٠.‏ قول المصنف: (وكله بخصوماته وأخذ حقوقه الخ). في 
مجياضر نور العين رذ محضراً ذكر فيه أنه وكله في الدعاوى والخصوماتء ولم يذكر فيه 
في جميع الدعاوى بأن الألف واللام فيهما للجنس لدخولهما على إسم الجمعء فكانتا 
للجنس والحكم فيهما أن يتناول الأدنى مع احتمال الأعلىء فيتناول خصومة واحدة وأنها 
مجهولة فلا بد من بيانهاء أو يقول في جميع الدعاوى والخصومات. اه. وفي الأنقروي 
من الفصل الثاني : اذعى أنه وكيل فلان وكله بالدعوى على فلانء وأقام عليه بينة هل 
تسمع؟ أجاب: لاء لأن بيان المذعي فيه شرط صحة التوكيل ولم يوجد من دعوى 
القاعدة. ولو أرسل الوكالة بالخصومة بأن قال: وكلتك بالخصومةء ومل يزد على هذا لا 
يصير وكيلاً. وحكى خلافاً فيما لو قال: وكلتك بخصومة ما بيناء فانظره. قول 
المصنف : (لا يسمع على الوكيل) أي ويحكم بالمال على المذعي عليهء ويتيع الدائن 


كتاب الوكالة هه ٤‏ 


بدفعه . شرنبلالي . لكن قد يقال: المفهوم مما سبق سماع البينة لقصر اليد وينظر الفرق 
بين الدين والعين. 

قوله: (ومثله استثناء الإنكار فيصح منهما) أي الطالب أو المطلوب. قوله: (أي 
فيما لو أعتق المولى عبده الخ). جعل في الهداية هذه المسألة نظير مسألة الكفالة» فهي 
غير داخلة في كلام المصنف . كوله: (الاستثناء مستدرك فانظر ما في البحر) ما قاله في 
البحر فيه تأمل . كما أن قوله في الأشباه فقط كذلك . قوله: (لكن لا يظهر في مسألة 
وكيل الإمام الخ). فيه تأمل. قوله: (فالضمير المستتر في وكله عائد إلى الوكيل الخ). 
غير موافق لما في البحرء فانظره. قول الشارح : (لاتفاقهما على ملك الوارث) والحال أن 
ملكه قد زال بموته كما في الزيلعي. وفيه: لو اذعى رجل أن صاحب المال مات ولم 
ا م ا ا وصدقه الذي في يده المال 
يؤمر بالتسليم إليه لأنه لما اذعى أنه لم يترك وارثئاً ينزل منزلة الوارث. الخ. قوله : (وهذا 
التعليل أظهر مما ذكره الشارح) وجهه أن اليمين المتوجهة على الأصيل غير المتوجهة 
على الوكيل» لكن عدم جواز الإقظرار على الموكل محل نظر. قوله: (فكيف يتصور 
لزومه على الوكيل) فيه أن المراد بلزومه على الوكيل لزومه من حيث قصر يده. قول 
الشارح : (خلافاً لزفر) في حاشية عبد الحليم : صرح بعض بأن قول زفر هو الحق. قوله : 
(يعني لا يقضي اتفاقاً الخ) المناسب حذف «اتفاقاً». قول الشارح: (قال في الصغرى 
الوكيل بقبض الدين الخ). وفي الصغرى أيضاً على ما نقله الشرنبلالي عنها: لو أقام 
الوكيل بقبض كل حق بينة شهدت دفعة على الوكالة وعلى الحق للموكل على المدعى 
عليه؛ قال الإمام: تقبل على الوكالة لا غيرء فإذا قضى بها يؤمر الوكيل بإعادة البينة على 
` الحق للموكل على المدعى عليه . وعندهما تقبل على الأمرين ويقضي بالوكالة أوَلاً ثم 
بالمال؛: وكذا الخلاف في دعوى الوصاية أو الوراثة. اه. وفي الباب الثالث عشر من 
دعوى الوكالة من الهندية: رجل قدم رجلا إلى القاضي وقال: إن لفلان بن فلان على 
هذا ألف درهم وقد وكلني بالخصومة فيهاء وفي كل حق له وبقبضهء وأقام البينة على 
ذلك جملةء قال أبو حنيقة: لا أقبل البينة على المال حتى يقيم البينة على الوكالة» وإن 
أقام البينة على الوكالة والدين جملة يقضي بالوكالة» ويعيد البينة على الدين. وقال 
محمد: إذا أقام البينة على الكل يقضي بالكل ولا يحتاج إلى إعادة البينة على الدين» 
وهذا استحسان . والفتوى على قوله» وتمامه في الباب المذكور. اه. وقي الخانية ن 
الدعوى: فإن شهدوا على الأمرين معا على الوكالة والدين في الاستحسان تقبل» فإذا 
ظهرت عدالة الشهود يقضي بهما لكن يقدم القضاء بالوكالة على القضاء بالدين إلى آخر ما 
فيها. وفيها من الوكالة أنه يقضي بهما لكنه يحمل على تقديم القضاء ء بالوكالة عملا بما 
أفادته عبارته السابقة» لكن ذكر في محاضر الهندية أنه يقضي بالموت والوراثة ثم يقضي 
بالوصاية . قوله: (فإنه يكون خصماً في إثبات الدين) لعله الوكالة. قوله: (من ذمته إلى 
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ذمة الوكيل). عبارة شرح الوهبانية: في ذمته أي ذمة الخ وقوله «على الآمر؛ حقه للآمر 
كما هو في الأصل . قوله: (فكذلك إذاأمره أن يييع طعاماً في ذمته) ذكر عقب هذا ما 
نصه: وهذا لأنه إنما يعتبر أمره فيما يملك المأمور بدون أمرهء وهو في قبول السلم في 
الطعام يستغني عن أمر غيره وقبول السلم من صنيع المفاليس» فالتوكيل به باطل 
كالتكذي. اه الوهبانية. قوله: (أنه هو المراد في تصوير هذه الحيلة الخ). بالتأمل فيما 
قالوه وما قاله يظهر أن المؤدي واحد. 


باب عزل الوكيل 
قوله: (لأنه إنما يحتاج إليه في عقد لازم الخ). هذا التعليل لا يظهر في الوكالة 
اللازمة» وخيار الشرط يصح في كل لازم ولو من أحد الجانبين ب يحتمل الفسخ إلا أن 


الأصل فيها عدم اللزومء ولا عبرة بالعارض . قول المصنف : (في ضمن دعوى صحيحة 
على غريم) أي من تحقق كونه خصماً من دعوى المذعي كأن اذعى أن لغلان عليك كذا 
ووكلني بالخصومة فيه وقبضه مثلاء فلا تعبت الوكالة في ضمن دعوى على غائب في وجه 
من يزعم أنه وكيله بدون تحقق وكالته مشافهة عند القاضي بحضور وكيل المدعى 
الغائب» وبدون سبق ثبوتها ثوبتاً شرعياً. ولذا ذكر في البزازية من الفصل السابع من 
كتاب الدعوى ما نصه: واحد من وكلاء المحكمة اذعى أنه وكيل عن فلان في طلب 
حقوقهء وع أهذا المحضر كذا الدعوى ما نصه: واحد من وكلاء المحكمة ادّعى أنه وكيل 
عن فلان في طلب حقوقهء وعلى هذا المحضر كذاء فقال وكيل آخر من ركلاء 
المحكمة: إن موكلي هذا يريد المدعى عليه يقول ليس علي هذا الحق وليس لي علم 
بالوكالة» فيرهن الوكيل على الوكالة لا يقبل لعدم الخصم اه. ثم إن المذكور في 
محاضر الهندية أنه في دعرى الوصاية يبدأ المعدي بإقامة البينة» ثم يسأل المدعي عليه 
عنها لأن الجواب إنما يستحق بعد دعوى الخصمء وإنما يعرف كون المدعي خصماً 
بإئبات الوصاية» وأن كثيراً من أهل هذه الصنعة يبدؤن بجواب المدعى عليه كما هو 
الرسم في سلاجت سائر الدعاوى والخصومات . اه. ومقتضى التعليل المذكور صحة أن 
يبدأ فى دعوى الوكالة بإقامة البينة عليها ثم يسأل الخصم . تأمل . قوله: (وكلاهما ليس 
بشيء) لأن في الأول عزله وتوكيله من غير فصل بينهما دائم لا إلى نهاية» وليس فيه 
وكالة تنفع ولا عزل يمن. وليس في الثاني ما يبطل الوكالة المعلقة لأن عزله لا يتناول إلا 
الموجودء إذ لا يتصور عزل الوكيل قبل الوكالة» كما لا يتصور عزل القاضي أو السلطان 
قبل التولية ولكن الصحيح . الخ زيلعي. قوله: (أما على الأول فلمنا فاته الخ). فيه أن 
مراد الشارح أن له عزله عن الوكالة الدورية بقوله «عزلتك عنهاء فإنه يكون معزولا عن 
الوكالات كلها بناء على ما صححه البزازي» حيث قال: علق وكالته بشرط ثم عزله قبل 

صح عند محمدء وهو الأصح خلافاً للثاني . اه. ومفاد كلام العيني الآتي من 
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انعزاله بقوله: كلما وكلتك فأنت معزولء أنه لا ينعزل بقوله: عزلتك عن هذه الوكالة 
الدورية. وما ذكره البزازي موافق لما نقله الزيلعي عن صاحب النهاية» وهو ما قاله 
شمس الأئمة. اه. وذكر البزازي أيضاً ما نصه: والمختار أن الزوج يملك عزل وكيله 
بطلاق امرأته . اه. وحينئذ فالمتعين في فهم عبارة الشارح إرجاع المبالغة لقوله فللموكل 
العزل» وتقدير دخول «لو» على قوله في طلاق وعتاق وجعل ذلك مسألة أخرى» وذكر 
الخلاصة نحو ما في البزازية. 

قوله: (وكله غير جائز الرجوع) هذه مسألة أخرى غير مسألة الوكالة الدورية. قول 
الشارح: (لا الوكيل بنكاح وطلاق الخ). لكن التعليل المذكور لاشتراط علم الموكل 
شامل لأنواع الوكالات» فانظره في الزيلعي وغيره. ثم رأيت في الكفاية أن ما في الهداية 
مخالف لعامة روايات الكتب . قوله : (إلا الوكيل بشراء شيء بعينه) حقه بغير عينه . قول 
المصنف : (ألغيت توكلي الخ). يتأمل في وجه كون ما ذكر ليس عزلاً. ثم رأيت في 
الأشباه من الفن الثالث ما ليس بلازم من الحقوق لا يتصف بالإسقاط كالوكالة والعارية 
وقبول الوديعة. اه. وفى. يعض رسائله أن حق الوكالة والعارية والوديعة ينبغى أن لا 
يسقط بالإسقاط حتى لو قال المستعير: أسقطت حقي من الانتفاع بالعارية لا يسقط ما دام 
المعير لم يرجع» وله الانتفاع لأنها كملك الأعيان. اه. وقال البعلي: إن للوكيل عزل 
نفسه بشرط علم الموكل فهو من الحقوق التي تقبل الإسقاط. اه. فعلم من هذا أن 
المصنف تبع الأشياه وما فيه غير مرضي : تأمل . قول الشارح : (لكنه ذكر في الوصايا 
الخ). حقه التقديم فإنه لم يذكر هذا الاستثناءء وقوله #وحمله المصنف» الخ غير مناسب 
انظر التكملة . :قوله: (الظاهر أن الضمير في تزوجها الخ). صرح في التتمة بما استظهره 
هنا. قول المصنف: (وبموت أحدهما) ذكر في خزانة المفتين من الإيصاء: لا ينعزل 
وكيل القاضي بعزله أو موته» ونقله في البحر عن قضائها. قوله: (ثم رأيته منقولاً عن 
الحموي). عبارته : يعني وكله بالبيع وفاء وباع ثم مات الموكل» لا تبطل الوكالة لتعلق 
حق المشتري بالبيع وفاء. وهذا موافق لما ذكره البزازي في الفصل الرابع من كتاب 
البيوع: وكل أخاه ببيع عقاره وفاء قباع ومات الموكل لا يخرج الوكيل عن الوكالة. اه. 
والظاهر أن المراد بعدم خروجه عنها بقاء حقوق هذا العقد متعلقة يه حتى كان للمشتري 
مطاليته بالثمن وله قبض المبيع منه» وليس المراد أنه يملكه ثانياً بعد فسخ الأول ولا أنه 
يملكه بالوكالة السابقة مع انتقال الملك للورثة حتى يكون مشكلاء إلا أنه على هذا لا 
تكون خصوصية لمسألة التوكيل بالبيع وفاء بل كل عقد له حقوق تتعلق بالوكيل لا ينعزل 
عنها بموت موله. قوله: (ونصها فأما في الرهن فإذا وكل الخ). صدر عبارتها قولهم: 
ينعزل بجنون الموكل وموته مقيد بالموضع الذي يملك الموكل عزل الوكيل» فأما في 
الرهن الخ. ومعلوم أنه لا يتأتى طلاقها بعد موت الزوج املوكل به فتخص مسألة التوكيل 
به بالجنون ويبطل التوكيل به بالموت. وعبارة الزيلعي: وإن كانت لازمة لا تبطل بهذه 
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العوارض كما إذا كالنت الوكالة مشروطة فى عقد الرهن» وكذا إذا جعل أمر امرأته بيدها 
ثم جن لا يبطل أمرها لأنه ملكها التصرف فصار كتمليك العين. اه. فقد جعل عدم 
بطلان الوكالة بالجنون لا بالموت» وكيف يتأتى عدم عزله بالموت وقد عجز عن التصرف 
معهء إذ لا يتأتى طلاق بعده. قول المصنف: (وبتصرفه الخ). هذا ما سبق له من أنه 
ينعزل بنهاية الموكل فيه . 


كتاب الدعو ی 


قول المصنف : (قول مقبول الخ). فيه إشارة إلى أنه لو كتب صورة دعوى بلا عجز 
عن تقريرها لم تسمع كما أشير إليه في الخزانة . قهستاني . وفي الخزانة 5 
عاجزاً عن الدعرى عن ظهر قلب يكتب دعواه في صحيفة يدّعي منها تسمع دعواه. | 
بحره. قول الشارح : (فتسمع به aa‏ ا د 
الدعوى. قوله: (ومحمد يقول إن المدعى عليه دافع لها) والدافع يطلب سلامة نفسه 
والأصل البراءة؛ ومن طلب السلامة أولى بالنظر ممن طلب ضدها. قوله: (لتعريف 
المدعى عليه) في الأصل : المدعي والمدعى عليه. قوله: (أقول كلام البزازية مفروض 
في كون النفي الخ). فيه أن المراد بقوله «ونظيره» نظيره في اعتبار الحالتين لا في جعله 
دعوى مع المنازعة . قول الشارح: (وهل يحضره بمجرد الدعوى الخ). في إجابة السائل 
كن Sa‏ فإن كان في المصر أو قريباً أحضره القاضي بمجرد 

غ إلى آخر مااغيها قاری ما قالط . قول المصنف : (فلو كان ما يدعيه منقولاً 
نوا الخ) . الذي حققه الشرنبلالي وغيره أن العقار كذلك لدفع الاحتمال 
المذكورء فانظره. قوله: : (وجزم به القهستاني) وكذا في الخزانة . قول المصنف : (وظلت 
المذعي إحضاره الخ). إحضار المنقول ليشار إليه في الدعوى والشهادة إنما هو فيما إذا 
كان البعض لا يشبه البعض» وإذا كان البعض يشبه البعض كالدنانير وما أشبهها لا يشترط 
الإحضار لأن البعض يشبه البعض بحيث لا يمكن التمييز والفصل » كما في أول محاضر 
الاستروشنية. اه. ثم رأيت ذلك في محاضر الهندية من محضر دعوى العدليات 
واستهلاكهاء وذكر في الخانية من فصل: رجل ادّعى عند القاضي على رجل حقاً أن 
القضاء بملك الدراهم والدنانير يمكن حال غيبتها الخ. وذكره في الفصول. قول الشارح : 
(إحضارها) قال في البزازية: فا تل الحذعن مونة الاحفار يحضي وإن لم يتحمل 
مؤنة الإحضار لا يحضره. قول المصتف: : (ادعى أعياناً مختلفة الجنس الخ) دلي لكان 
من باب ما يبطل دعوى المدعي : ادعى أعياناً مختلفة الجنس والنوع والصفة وذكر قيمة 
الكل جملةء ولم يذكر قيمة كل عين وجنس ونوع على حدة بعضهم اكتفى بالإجمال . 
وهو الصحيح ا ا ا 
القيدة. ثم ينظر إن ادعى أن الأعيان قائمة في يده يؤمر بإحضارها فتقبل البينة بحضرتهاء 


A۸‏ کاب الدعوی 


وإن قال: إنها هلكت في يده أو استهلكها وبين قيمة الكل جملة تسمع دعواه وتقبل بينته؛ 
لأنه لما صح دعوى الغصب من غير بيان القيمة فلأن يصح إذا بيّن قيمة الكل جملة 
أولى . وإن لم يدع الغصب واذعى أن في يد هذا كذا كذا من الأعيان» ولم يبين القيمة 
تسمع دعواه في حكم الإحضارء وبعده كانت الدعوى بالإشارة إلى الأعيان فلا يحتاج 
إلى ذكر القيمةء وإنما يشترط ذكر القيمة إذا كانت الدعوى سرقة ليعلم أن السرقة كانت 
نصاباً أولآء أما قيما سوى ذلك قلا حاجة إلى ذكرها. 

قوله: (أي المذكور من الشروط السابقة). المناسب ما في الطحاوي» فانظره. 
تولة: (أقول لى شبهة فن :هذا المجل الخ)- ما ذكره المطنف هن متقول الخذهب] 
والقصد أنه يشترط مع بيان القيمة ولو حمله فيما إذا ادعى أعياناً بيان جنس المستهلك 
ونوعه فى دعوى قيمتهء» ووجه ذلك ما نقله السندي عن الفصول: ادّعى على آخر ألف 
جار یتیاده لأعيانه لا بد وأن يبين قيمتها في موضع الاستهلاك؛. وكذا لا بد أن 
يبين الأعيان فإن منها ما يكون مثلياء ومنها ما يكون من ذوات القيم. وفي فتاوى 
النسفي: من شرائط صحة الدعوى بيان أعيان مستهلكة وبيان قيمتهاء حتى لو ادعى قيمة 
اعيان سخ لكة ل يصح مالك سيق الاعات وفي النصاب عسى أن يظن أنه من ذوات 
القيمء وهو مثلي كما في القبض. اه. ثم رأيت في محاضر الهندية في دعوى قيمة 
الأعيان المستهلكة: أنه رد محضر دعوى ألف دينار قيمة عين استهلكها من أعيان ماله 
شمر فيد فرد بوجوه: أحدها أنه لم يبين المستهلك ولا بد من بيانه ن من الأعيان ما 
يكون مضمونا بالقيمة ومنها ما يكون مضمونا بالمثلء ولعل هذه العين مضمونة بالمثل ١‏ 
ولأن من أصل أبي حنيفة أن حق المالك لا ينقطع عن العين بنفس الاستهلاكء ولهذا 
جوز الصلح عن المغصوب المستهلك على أكثر من قيمته» وإنما ينقطع عن العين وينتقل 
إلى القيمة بالقضاء أو التراضي . وقيل: ذلك حقه في العين فلا بد من بيانهء ولأنه لم 
يذكر أن هذا المقدار قيمة العين بسمرقئد أو بخارى وهى تختلف باختلاف البلدان» 
والمعتبر قيمة المستهلك فى مكان الاستهلاك. اه. رفن الف هد قله عافن اوی 
النسفي والنصاب جا ضيه : وقال الإمام خالي رحمه الله : أما في دعوى فة الأعباث 
المستهلكة فلا حاجة إلى بيان الأعيان. قول المصنف : (وفي دعوى الإيداع الخ). هكذا 
ذكر القرق بين الغضب والإيداع في الخلاصة في الباب الثالث من الدعوى؛ وقال: 
وتمامه في الخصب فلينظر . 

قوله: (أي بيان موضع الغصب) في الخلاصة من الفصل الثالث: ولو ادعى أنه 
غصب هذا العبد ولم يقل مني صح.ء ويجعل كأنه قال: مني . قول المصنف : (وذكر 
أسماء أصحابها الخ). أي فيقول في كل حدي ينتهي إلى ملك فلان بن فلان» وفي إضافة 
الأصحاب إشارة بأنه ذكر المالك . قهستاني. وفي الفصل الحادي عشر من العمادية. إذا 
ذكر أحد الحدود لزيق أراضي المملكة لا يصحء وإن لم يذكر أنها في يد من» لأن أرضص 
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المملكة تكون في يد السلطان بواسطة يد نائبه لكن يشترط أن يقول والفاصل بينهما كذا. 
وذكر في العدة: المختار أنه إذا ذكر إسم ذي اليد يكفي إذا كان الحد أراضي لا يدري 
مالكها. اه. قول المصنف: (ولا يد من ذكر الجذ الخ). هذا عندهماء وعند أبي 
يوسف يكفى النسبة إلى الأب . لكن قال الزيلعى فى باب الكفاءة بناء على أنه قال ذلك 
في قرية صغيرة لا يقع الليس فيها لعدم من يشاركه في الاسمء وهما قالا ذلك في مصر. 
يخفى أن ما قاله الإمام في الدار المدعاة لا فيما جعل حدآء فلا مخالفة. قول الشارح : 
(لمعاينة يده) . هذا التعليل لا يشمل ما لا يمكن حضوره مجلس القضاء ء كالرحى الكبيرة 
فينبغي أن يحلق بالعقار. اه مقدسي . قول الشارح : SSS moa‏ 
فى الفصل الأول من دعوى الخلاصة: ادعى على آخر غصب ضيعة لا يشترط حضرة 
المزارع » لأنه يدعي عليه الفعل. اه. قول الشارح : (ولم لم يذكر يوم غصبه ينبغي أن 
بصع ا ا قيلي فول ار بكر الم او دعوى غصب فيكون 
اقرع قبله كذلك بالأولى . 


قوله: (وتمامه فيه في الفصل السادس) قال: لو قال: هذا ملكي وكان بيدي إلى 
أن أحدث هذا يده عليه بلا حق يكون هذا دعوى غصب . اه . وبه يتضح ما في 
المحشي . قول الشارح: (تصح على غيزه أيضا) أي في حق الضمان لا في حق 
العين . ففي نور العين من الفصل الثالث: برهن على غاصب أن القن ملكي لا تقبل 
بينته ۰ إذ دعوى الملك المطلق لا تصح إلا على ذي اليد لکن لو ادعى على غير دي 
اليد أنك غصبته مني تسمع في حق الضمان . ألا يرى أن دعواه على الغاصب الأول 
تصح ولو كانت العين في يد غاصب الغاصب! اه وفي الخيرية من الدعوى ضمن 
جواب» تسمع الدعوى على الغاصب وإن لم يكن المدعي في يده حيث أراد تضمينه 
بغصب . اه . ويتأمل في مسألة الشراء. ثم رأيت في البزازية من الخامس عشر ما 
نصه: باع دار غيره وسلمها فاذعى المالك على البائع الدار إن اذعى الدار لا يصح 
لأنه ليس في يدهء فأشيه دعوى المغصوب على الغاصب حال كون العين في يد 
غاصب الغاصب» ون آراذ ضمانه'فعلى الخلاف المعروف أن العقار هل يضمن بالبيع 
والتسليم أم لا. اه . ورأيت في الفصل السابع من شهادات التتارخانية : وإذا شهدا 
أن فلاناً غصب من أب هذا المذعي هذه القرية» وهذه القرية في يد غير الغاصب». 
والغاصب غائب أو ميت فهذه الشهادة ليست بشيء حتى يشهدا أنهال وصلت إلى هذا 
المدعى عليه من قبل الغاصب أن يشهد بذلك غيرهما. اه . ومنه يعلم تصوير كلام 
الشارح . وفي الباب الثاني والأربعين من وقف الخصاف: ألا ترى أن رجلا اذعى 
أرضاً في يدي رجل أو دار أنه اشتراها من فلان» وفلان غائب أوميت وفلان باعه 
إياها وهو مالك لهاء والذي في يده يقول: هي لي» وقد أقام المدّعي البينة على 


سسسب تتا الدھوی 


الشراء وعلى أن الذي باعه كان مالكها يوم باعها منه بماثة دينارء وقبض الثمن أني 
أقبل البينة وأحكم له بالأرض أو الدار الخ . 
السعود. وفي البزازية من الفصل الرابع في دعوى الدين: اذعى عليه ألف درهم ولم يزد 
على هذا و حش لي كد باك و ل ب 
لحار خان وفى د الو ا 
لي على هذا الرجل ألف درهم ولم يزد على هذاء سأل القاضي eS‏ 
وقال أبو بكر : تقدم رجلان إلى يحيى بن أكثم فقال أحدهما: إن لي على هذا آلف 
درهم» فقال يحيى : قد أخبرتني خبراً فما تشاء؟ يعني أن هذه الدعوى غير صحيحة ما لم 
يقل: مره ليعطيني حقي أو نحو ذلك . قال أبو نصر: وهذا عندنا ليس بشيء لأنهما لم 
يشترط فيها بيان السبب لما ذكره الشارح في مسائل نقلها عن الأشباه في آخر كتاب 
الوقف: ادّعى ألفاً مطلقاً فشهد أحدهما على إقراره بألف قرض والآخر بألف وديعة 
تقبل» وانظر ما ذكره في الأشباه وحواشيه من كتاب القضاء في هذه المسألة. قوله: 
(ظاهره أن البينة لا تقام على مقر) وظاهره أيضاً أن البينة لا تقام إلا بعد الإنكارء وهذا 
صرح به في زبدة الدراية عند قوله «ولا يقضي على غائب"؟ بقوله: إن شرط إقامة البينة 
الإنكار لأنها في نفس الأمر محتملة للصدق والكذب» فلا يجوز بناء الحكم على الدليل 
المحتمل إلا أن الشارع جعلها حجة ضرورة قطع المنازعة ولا منازعة عند عدم الإنكارء 
فإذا اتعدم الإتكار اتعدمت الضرورة الموجبة لكون البينة حجة. اه وذكر نحوه في 
الخلاصة من الفصل السابع في دعوى الوكالة. ثم ظاهر قوله «ولا يبرهن حلفه بعد طلبه؛ 
أن له تحليفه. ولو قال: لي بينة والمسألة خلافية : ففي البزازية من شتى القضاء: إذا قال 
المدعي : لي بينة وطلب يمين خصمه لا يستحلفه القاضي» لأنه يريد أن يقيم معليه البينة 
بعد الحلف ويريد أن يفضحه. وقد أمرنا بالستر . وقالا: له أن يحلفه. e,‏ 
الحلواني: إن شاء القاضي مال إلى قولهء وإن شاء مال إلى قولهما كما قالوا في التوكيل 
بلا رضا الخصم يأخذ بأي القولين شاء. 

توله: (وهو تصحيح لقولهما كما لا يخفى) ولا يخفى أنه وإن كان تصحيحاً 
ا ار 11 عابس 1 بدا الك د ي 
80 مسألة السكوتء فلذا قال ل 
يقتضي تصحيح قول الإمامين في الأولى. اه سندي . وذكر في الفصل السابع من قضاء 
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التتارخانية إذا قال المدعي : لا بينة لي أو شهودي غيب يحلف المدعى عليه وهذا إذا 
تقدم منه الجحود وإن لم يتقدم منه وسكت لم يقر ولم ينكر: ففي ظاهر الرواية يجعله 
جاحداً ويعرض عليه اليمين ثلاث مرات ويقضي بتكوله. وروي عن أبي حنيفة في غير 
رواية الأصول أن القاضي .لا يجعله جاحد. قول المصنف : (الامتناع عن أداء الشهادة) . 
لا يظهر وجهه إذ اللازم على الشاهد القيام بالشهادة وإذا امتنع القاضي من العمل بها 
يكون ظالماً. قوله: (الأولى يفترض) بل هو الأصوب. وعبارة الدرر أصلها للزيلعي 
حيث قال: وهل يشترط القضاء على فور النكول؟ فيه خلاف . قول الشارح: (قلت قدمنا 
أنه يفترض الخ). ما قاله لا يدل على ترجيح أحد القولين. قول المصنف: (قضى عليه 
بالنكول ثم أراد الخ) . بخلاف ما إذا قال بعد التكول قبل القضاء: أنا أحلف فإنه يحلف. 
قال في شرح المجمع: لو قال المدعى عليه بعد الوكول عن اليمين أنا أحلف يحلفه 
القاضى قبل القضاء بالنكول وبعده لا يحلقهء ولا بد أن يكون النكول فى مجلس القضاء. 
اه. قوله: (لكن عبارة ابن الفرس فقد قالوا الخ). لكن مراد البحر أن مدارها عليه في 
النقل لا أنه بحث منه. 

قوله: (وأقام البينة ثبعت بينته) عبارة البحر: قبلت الخ . ثم مقتضى قبول هذه البينة 
إبطال القضاء برد البعد بالعيب» وإن كانت متضمنة لما أقر به فى ضمن نكوله. وفي 
الأشباه: وتسمع الدعوى بعد القضاء بالتكولء كما في الخانية. اه. والذي في الخانية 
ونقله عنها الحموي يفيد أن هذه المسألة خلافيةء ونصها: ادعى عبداً قى يد رجل أنه له 
فجعد المدعى عليه فاستحلف فنكل وقضى عليه بالنكول . ثم إن المقضي عليه أقام البيئة 
أنه كان اشترى هذا العبد من المذعى قبل دعواهء لا تقبل هذه البينة إلا أن يشهدوا أنه 
اشتراه منه بعد القضاء. وذكر في موضع آخر أن المدعى عليه لو قال: كنت اشتريته منه 
قبل الخصومة وأقام البينة قبلت بينته ويقضى له. اه. من باب ما يبطل دعوى المدعى. 
واقتصر في فصل اليمين على عدم القبول وعزاه للمنتقى» وظاهره اعتماده. ولعل وجه 
القول الثاني أن النكول ليس إقراراً أو بذلاً من كل وجهء فلذا قبلت البينة بعد وتقدم 
مثله في النفقة . قوله: (الذي نقله في البحر عن إطلاق الخانية الخ). المذكور في تعليق 
الخانية التفصيل كما ذكره المصنف كما نقله السندي . قول الشارح : (أنكره أحدهما بعد 
المدة). لو قعل مثل ما قبله لكان أنسب . قوله: (لأنه محض حق العبد) انظر حكم 
التعزيز الذي هو محض حقه تعالى في بابه. 

قوله: (ذكر في الفصل ۲١‏ من نور العين أن الوصي الخ). كذا رأيته فيه من الفصل 
۷ ونقلها في الأشباه عن القنية فيُما افترق فيه الوكيل والوصي» وذكرها في البحر أيضاً 
عنها معللاً بأن الوصي له علم بالعيب ظاهراًء لأن العبد في يده بخلاف الوكيل- قوله: 
(ليس المراد بالإباق الذي يذعيه المشتري الخ). ما قاله محل نظر . قوله: (إلى البت 
ويزول الإشكال) فيه سقط» وأصله: إلى البت فنكوله لعدم لزومه فلا يكون بذلا ولا 
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إقراراً ويزول الإشكال الخ). قوله: (أو شهودي غيب أو في المصر)عبارة البحر: أو 
مرضى . قوله: (عبارته ولو أمره بالعطق الخ). المناسب كتابته على قوله «ويجتنب» الخ 
وكتابة مات قاله الزيلعي هنا من قوله: ولو حلف من غير تغليظ ونكل عن التغليظ لا 
يقضي عليه الخ . قوله: (ماله قبلك ما اذعاه ولا شيء منه) الجمع ب بين الكل والبعض 
احتياط . قوله: (والحاصل أن دعوى الشراء الخ). فيه بعض سقط . قول الشارح: (نظراً 
للمدعى عليه أيضاً). أي كما نظر للمدعي في أصل التحليف. قوله: (وإن حلف لزم 
المال) أي في دعوى الإبراء . وفي دعوى التحليف يحلف القاضي المدعى عليه المال. 
قوله : (ومنهم من قال الصواب أن يحلف الخ) وفي الخانية في الفصل ١١‏ نقلاً عن شمس 
الأئمة الحلواني أن له أن يحلفه في المسألتين» وهو الأصح. 


باب التحالف 


قوله: (فلو في وصفه فلا تحالف الخ). لم يعلم حكم ما إذا اختلفا في جدسهء 
وسيأتي بيانه في كلامه . قوله: (هذه العبارة لا تشمل إلا صورة الاختلاف) كأنه فهم أن 
المراد ما إذا رضي كل بمقالة الآخر فى آن واحد» وليس المراد خصوص هذا بل مأ 
يشمل ما إذا رضي كل بمقالة الآخر في آنين بأن رضي البائع بالشمن الذي قاله المشتري 
عند الاختلاف فيهء أو رضي المشتري بالمبيع الذي ذكره البائع عند الاختلاف فيه. قول 
المصنف : (تحالفاً) في الاختيار: وإن ماتا أو أحدهما واختلقت الورثئة فلا تحالف. 
قوله : (وأشار بعجزهما الخ) . في حاشية البحر: في هذه الإشرة نظر. قول الشارح : 
(بالقضاء) كذا في الدرر. وإنما احتيج للقضاء ء لأن النكول إما بذل أو إقرار فيه شبهة. 
فبتقوية القضاء يكون حجة ملزمة وبدونه لا يكون حجة ملزمة. قوله: (بخلاف ما لو 
اختلفا في الأجل في السلم الخ). أي في مقدار الأجل كما هو ظاهر. قوله: (فيه أنه 
داخل في الهلاك الخ). إذ بالتعيب يفوت جزء منه ولو وصفا فيكون من باب هلاك 
البعض» فهو داخل فيما يأتي . قوله : (فلو قبله يتحافان في موتهما الخ) عبارة الكفاية : 
قوله: وإن هلك أحد العبدين ثم اختلفا في الثمن لم يتحالفا عند أبي حنيفة يريد به إذا 
هلك أحدهما بعد القبض . وفي الجامع الصغير التمرتاشي: فإن كانت السلعة غير 
مقبوضة تحالفا في موتهما وموت أحدهماء وفي الزيادة لوجود الإنكار من الجانبين. 
أهف. والقصد أنهما اختلفا في الثمن وقد هلك العبدء إن قبل القبض وادعى المشتري 
الزيادة في المبيع وإلا كيف يتأت تى تحالف مع هلاكه؟ قال الزيلعي: : وإن هلك قبله تحالفاً 
بالإجماع, لأن الكل يعود إلى ملكه فلا يؤدي إلى تفريق الصفقة على البائع . اه. قوله: 
(يعني يأخذ من ثمن الهالك الخ) لم تظهر صحة هذه العناية» أنظر الزيلعي. قول 
الشارح: (أو جنسه) أنظر حكم الاختلاق في الرصف . وتقدمت هذه المسألة في المهر 
بتفاصيلها. قوله: (قيد للتهاتر) صح إرجاعه لهما فإنه يلزم من جعل البحر أن الصحيح 
التهاتر أن الصحيح وجوب مهر المثل؛ ومقابله وجوب قبول بينة المرأة. قول المصنف: 
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(ولو اختلفا في الإجارة) أي قدراً أو جنساً أو وصفاًء كما نقله عبد الحليم. قوله: (فإن 
تسليم المعقود عليه واجب) أوَلاً على الآجر ثم وجب على المستأجر نقد الأجرة. عناية. 
قوله: (لأن تسليمه لا يتوقف على قبض الأجرة) فيبقى إنكار المستأجر فيحلف . عناية . 
قوله: (إلا آنه خرج منه ما لو كانت تبيع الخ). القصد أنه وإن كان قول الدرر: وكذا إن 
كانت دلالة الخ» شاملا لما إذا كانت تبيع ثياب النساء إلا أنه يخرج منه ما إذا كانت تبيع 
ثياب النساءء فإنها هي المصدقة لا هو وخروجه بقوله «فالقول لكل» الخ . 


فصل في دفع الدعارى 

قول المصنف: (أودعنيه) في فتاوى شيخ الإسلام فيض الله أفندي من كتاب 
الخصب: قال محمد في آخر بيوع الجامع : غاصب الغاصب ومودع الغاصب ينتصب 
خصماً للمالك؛ حتى أن من ادعّى عبداً في يدي رجل أنه ملكه غصبه منه فلان وغصب 
هذا الرجل من فلانء وأقام على ذلك بينة تسمع بينته . مجمع الفتاوى في الدعوى. وكذا 
في الخامس عشر من دعوى البزازية . اه. والذي رأيته فيها. وإن ادعى عليه الخ. قوله: 
(لتعذر التمييز اه بحر) وفي الخانية : أقام المدعى عليه البينة أن نصفها وديعة عنده لفلآن 
بطلت دعوى المدعي في النصف› وهل تبطل في الكل؟ قال بعضهم : تبطل . قال رحمه 
الله : وفيه نظر . أشار في الجامع إلى أنه لا تبطل. اه. من باب ما يبطل دعوى المذعي . 
وفي الفصل العاشر من الفصولين:. أودعه نصف دار لم يقسم ثم باع منه النصف الآخرء 
فبرهن رجل أن نصفه لهء فبرهن ذو اليد على الشراء والوديعة تندفع الخصومة حتى 
يحضر بائعه» إذ المدعي لو استحق نصفه يظهر أن البائع كان شريكاً للمدعي فانصرف 
بيعه لنصفه. والمشتري ليس بخصم في نصفه الآخر لأنه مودع فيه . اه. وفي البزازية : 
ادعى عليه داراً أو ضيعة فبرهن على أن نصفها وديعة الغائب عنده قيل تندفع الدعوى في 
الكلء وقيل: في النصف لا غير: إليه أشار في الجامع. اه من الباب الأول من 
الدعوى . قوله: (لكن لا تشترط المطابقة الخ). ويشترط تقدم البينة على القضاء لما في 
الثاني عشر من الأستروشنية. ولو لم يكن لذي اليد بينة على الإبداع حتى قضى القاضي 
بالعين للمدعي . ثم إن المدعى عليه وجدبينة على الإيداع وأقامها لا تقبل ببنته. 
والحاصل أن البينة من المدعى عليه على الإيداع مقبولة قبل القضاء غير مقبولة بعد 
القضاء. اه. قوله: (فقد نقل عن البزازية أنه يحلف على البتاث الخ) أي المدعي عليه . 
ولا يظهر وجه لتحليفه إلا على قول ابن أبي ليلى القائل بأن الدعوى تندفع بدون بينة. 
قوله: (ولم يذكر برهان المدعي ولا بد منه الخ) لا يتوقف الأمر على إقامة برهان من 
المدعي . قوله: (ولا يخفى أنه بعد رجوع ما زاده الخ). لا يخفى أن اعتراض البحر إنما 
هو هو على حصر المسائل في خمس صورةء ولا شك أنها أكثر. والجواب بأنها راجعة 
إلى الأمانة أو الضمان غير دافع للاعتراض» فإنه لو نظر له لما كان هناك داع لعدها خماً 
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في كلام المصنف» بل كان يلزم الاكتفاء بمسألة واحدة فيها ضمان ومسألة واحدة فيها 
أمانة . تأمل . 

قوله: (وإذا لم تندفع في هذه المسألة الخ). كذلك حكم ما بعدها فإن الغائب لا 
يكرن محكوماً عليه. ثم ما ذكره الزيلعي إنما هو فيما إذا أنكر البائع البيع» وإلا فالحكم 
بالبينة حكم على البائع أيضاً. قوله: (تندفع كإقامته على الإيداع) عبارة السندي عن 
البزازي: وإن لم تندفع بإقامة البينة على الإيداع الخ . قوله: (وهذا بخلاف قوله الخ). 
حقه التبعير ب «أي» التفسيرية . قوله: (لعل وجه الاستحسان هو أن الغصب إزالة اليد 
الخ). وجعل السندي وجهه دفع فساد السراق إذا الضرورة فيه أعظم ومن غيرهاء لأنها 
تكون خفية» ولذا شرع فيها الحدء وإلا فقد توافقاً أن اليد لذلك الرجل. اه. وهذا 
أظهر مما في المحشي . قوله: (وظاهره أنها اذصت سرقة أخيها الخ). فيما قاله هنا 
مخالفلا لما في المتن ولما قدمه» وموافقة لما قاله السائحاني . قوله: (أي بعد أن سأله 
عنه الخ) وفي الفصل ؟١‏ من الأستروشنية» وفي الذخيرة والغتاوى الصغرى: إذا قال 
المدعى عليه : لي دفع يمهله القاضي إلى المجلس الثاني» وذكر في الأقضية أنه لا يمهله 
على وجه يبطل به حق المدعي» وإنما يمهله ثلاثة أيام. وما أشبه ذلك في الذخيرة 
المدعى عليه إذا اذعى البراءة من دعوى الحق وقال: لي بينة حاضرة في المصرء فإنه 
يؤكل ثلاثة أيام . وذكر رشيد الدين في فتاواه إذا قال المدعى عليه: لي دفع ولم يبين 
وجهه لا يلتفت بالقاضي إليه ويقضي عليه» وإن بيّن وجه الدفع لكن قال: بينتي غائبة عن 
البلد فكذلك الجواب» وكذاءإن بِينَ وجه الدفع الفاسد. فالجواب كذلك» ولو كان الدفع 
صحيحاً وقال: بينتي حاضرة في المصر يمهله إلى المجلس الثاني . اه. قوله: (المشتري 
ليس بخصم للمستأجر والمرتهن). هذا قول آخر مقابل لما في الشارح . 


باب دعوى الرجلين 

قوله: (لا يخفى عليك أن عقد الباب لدعوى الرجلين على ثالث الخ). لا يخفى ما 
فيه » فإن مسائل هذا الباب تشمل ما إذا كانت الدعوى من كل على الآخر. نعم» لو ادعى 
أحدهما واقتصر الآخر في جوابه على الإنكار لا تكون من مسائله . قوله: (فذو اليد أولى 
الخ). هكذا في الفصولين. وعزا الاستروشني مسألة الإرث لرشيد الدين» والمذكور في 
الهداية مسألة الشراء فقط وفيه أنه مع كون المورث واحداً إذا أثبت كل منهما وراثته له مع 
استوائهما يقضي بالمدعي لهما لا لواضع اليدء وإن كان أحدهما مقدماً يقضي له. قوله: 
(بقضي بها للمؤرخ عند أبي يوسف الخ) عبارته عقب قوله «حالة الانفراد» وينبغي أن يفتي 
بقول أبي يوسف لأنه أفق وأظهره. قوله: (فيقضي لكل وقت النصف) عبارة البحر عقب 
قوله «في يد ثالث» فيقضي بالعقار نصفين لكل وقف النصف. قول الشارح: (إلا أنه 
يشكل يشكل ما ذكره بعده من الذخيرة الخ). قد يقال: الثابت الثابت بالبينة كالثابت 
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اماي ا معدي ا وليس في عبارة الذخيرة ما يدل على 

شتراط ثبوت اليد بالمعاينة حتى يشكل . قوله: (الغمر) بتثليث أوله من لم يجرب 
ا قاموس. قوله: (ويزيد ذلك بعد الخ) عبارة الخيرية: ويزيد على ذلك قبحاً 
وبعداً الخ. قوله: (ورده المقدسي بأن الأولى الخ). الذي يظهر ما قاله في البحر. قول 
الشارح: (كما حرره في البحر مغلطاً للجامع) رده المقدسي» فانظر. قول المصئف: 
(أقدم) لا حاجة إليه. قوله :: (وأما في الثانية الخ). لا وجود لها في البحرء ولعله الثالثة . 
والمراد بالأوجه الثلاثة عدم التاريخ أصلاً أو الاستواء فيه أو تاريخ أحدهما فقط . 


قوله: (وإن كان البائعان) لعله كأن البائعين. قوله: بوه لحل تفي 


بينهما. قول الشارح: (ثم لا بد من ذكر المذعي وشهوده ما يفيد ملك بائعه الخ). في 
نور العين من الفصل السادس: ل تقل بين الشراء من الغائب إلا بالشهادة بأحد س 
إما بملك بائعة بأن يقول: باع وهو يملكهء. وإما بملك مشتريه بأن يقول: 0 


شراء من فلان» وإما بقبضه بأن يقول: اشتراه منه وقبضه. اه. وفي التتمة من الفصل 
الثاني في أداء الشهادة اذعى داراً أنها ملكه اشتراها من فلان وذو اليد يذعيها لنفسهء 
فشهد الشهود أنها ملك المدّعى اذ شتراها من فلانء أو لم يشهدوا أنها ملك هذا المدعي 
وإنما شهدوا أنه اشتراها من قلان وفلان يملكهاء أو شهدوا أنها كانت للبائع فلان اشتراها 
المذعى منهء أو شهدوا أنه اشتراها من فلان وسلمها إليه تقبل شهادتهم» لأنهم شهدوا 
بالملك للمذعي فإن شهدوا اشتراها من فلان لا غير لا تقبل. من آخر باب الشهادة على 
البيع لشيخ الإسلام. اه. وفي البزازية من الفصل الثالث في الموافقة َة بين الدعوى 
والشهادة: إن كان مكان البيع هبة وذكرا ما ذكرنا تقبل» وإن لم يقولا إنه ملك المدّعي . 
وفي الأقضية فيما إذا شهدا أن فلاناً باعها من هذا المدعي وهي في يده ذكر اختلاف 
المشايخ وقال:. قيل: لا تقبل إذا كانت الدار في يد غير البائع» وإن كانت في يد البائع 
فشهد أن المدعي هذا اشتراها من المدعى عليه تقبل» ولا حاجة إلى أن يقول: باع وهو 
يملكها. اه. وفي التبيين من الكفالة تحت قول المصنف: وكفالته بالدرك تسليم ما 
نصه : لو شهد هنا أيضاً عند الحاكم بالبيع وقضى بشهادته» أو لم يقض يكون تسليماً 
حتى لا تسمع دعواه بعد ذلك لأن الشهادة على إنسان بالبيع إقرار منه بنقاذ البيع باتفاق 
الروايات» لأن العاقل يريد بتصرفه الصحة فيصير كأنه قال: باع وهو يملكهء أو ب 
باتاً نافذاً. اه. وفي محاضر الهندية: أن قوله وسلم المبيع نظير قوله: وهو يملكه. ! 

وهذا بخلاف دعوى الأجرةء ففي السادس من ندعوى الإجارة من البزازية: ادعى 5 
محدود بإجارته منه وتسليمه إليه» ولم AS‏ ا DE‏ الشراء كما مر. 
والوقف» لأن إجارة الغاصب المغصوب صحيح بلا إذن المالك ويستحق تى الأجرة . ادعى 
عليه أنه كان استأجر منه هذه الدار وقبضهاء ثم إنك غصبتها مني يصح لأنه ادعى عليه 
فعلاً. أما لو ال: كنت استأجرتها قبلك ثم استأجرتها من المالك وسلمها إليك لاء لأن 
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المستأجر لا يصير خصماً لمذعي الملك والإجارة ما لم يدع عليه فعلاً. وقال ظهير 
الدين : يسمع لادعائه عليه منافع مملوكة له فكان خصماً. اه وفى الفصل السادس من 
تور السو + ادعى إركا ورعه هن اة واذعى اکر علد هن ايت وشهوده شهدوا 93 
الميت باعه منه منه ولم يقولوا باعه منه وهو يملكهء قالوا: لو كانت الدار في يدي مدعي 
الشراء أو مدعي الإرث» فالشاهدة جائزة لأنها على مجرد البيع» إنما لا تقبل إذا لم تكن 
الدار في يد المشتري أو الوارث» أما لو كانت فالشهادة بالبيع شهادة ببيع وملك اه. 

قوله: (بأن يباع العبد الذي قيمته ثلاثة آلاف الخ). في هذه الصورة الوصية لكل من 
الموصى لهما بألف» ولا يظهر اعتبار جهة العول أو جهة المنازعة بل يقسم الثلث بينهما 
بالسواء. قول الشارح: (والأصل عنده أن القسمة الخ). عبارة شرح الزيادات: الأصل 
لأبي حنيفة ا د 
وجه الشيوع في البعض دون الكل كانت القسمة عولية» ومتى وجبت قسمة العين لحق 
ثبت على وجه التمييز أو كان حق أحدهما في البعض الشائع» وحق الآخر في الكل كانت 
القسمة نزاعية . اه. وقوله «على وجه الشيوع في البعض» متعلق بثبت لا بالشيوع» فإن 
حق كل من الورثة مثلاً شائع في كل التركة لا البعض. وقوله «أو ثبت» على وجه 
التمييز» وذلك في مسألة الكافي» فإن مدعي الكل إنما يدعي ما في يدي شريكيه من 
الثلثين وذلك مميز لا شائع في كل العين» ومذعي النصف يدعي سدساً في يدي شريكيه 
وذلك مميز يغير شائع في كل العين. قوله: (ومحصله اختلاف التصحيح) إلا أن الأصح 
ل ا . قوله: (أقول لكن في الهداية والملتقى مثل ما في المتن) 
لكن قال في شرح الملتقى: واختار القدوري ظاهر الرواية» حيث قال: تنازعا في دابة 
أحدهما راكب في السرجء. والآخر رديفه قضى بالدابة بينهما. قوله: (ويخالفه ما في 
البدائع لو اعيا داراً الخ) فيه أن كلام المصنف في الجلوس لا في السكني وكلام البدائع 
فيهاء وفرق بينهما فإنها تصرف في العقار كإحداث البناء أو الحفر قيه. وقول البدائع في 
مسألة دخول أحدهما فهي بينهما أي لا بطري القضاء بل بحكم الاستواء بينهما لعدم 
العلم بيد لغيرهما. تأمل . ثم رأيت في السندي نقلاً عن الكافي عند قول المصنف فيما 
يأتي «أو تصرف فيها فإن لبن؟ الخ لو شهد أنه ساكن في هذه الدار أو لابس هذا الثوب أو 
هذا الخاتم أو راكب هذه الدبة أو حامل هذا الثوب يقبل» لأنهما شهد باليد المتصرفة . 
اه. وفي تتمة الفتاوى من الفصل الثالث من مسائل التناقض: أقرَ أن فلاناً سكن هذه 
الدارء ثم أقام بينة أنها له تقبلء لأن هذا إقرار منه باليد لفلان» حدس ل 
7 . اه. وفي الولوالجية Cam‏ 
ليد تثبت على الدابة بالركوب وعلى الثوب بالحمل ولا تثبت بالقعود على اليساط 1 
النوم على الفراش 

قوله: (ولكن أحدهما داخل فيها والآخر خارج عنها فهي بيتهما) أي لا يرجع 
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الداخل على الخارج بل تكون لهما إن أثبتا دعواهما على واضع اليد. قوله: (وأفتى فيها 
بخلافه نقلا عن العمادية) موضوع ما في العمادية ما إذا لم يكن على الجدار جذوع 
لأحدهما. وانظرها في الفصل الخامس والثلاثين. والمستفاد من قول البزازي سقفاً آخر 
أن الجدار المشترك مشغول. قوله: (أي إجارة داره) أي دار صاحب الجدار لذي 
الجذوع. قوله: (ويريد به أنه يملك مطالبته الخ). بل الظاهرأن المراد أن رب السابط 
يكلف رب الحائط أن يحفظه عن السقوط بأن يحمله بأخشاب حتى يكون معلقاً إلى أن 
مي سانيا قوله: (فالساحة بينهم على قدر البيوت) لعله على قدر سهامهم» إذ مع 

قسمة البيوت تبقى الساحة مشتركة بين الورثة كما كانت فتكون بينهم على قدر ميراثهم . 
قوله: (فعلم أن الخارجين قيد اتفاقي الخ) الأنسب ما في ط أن اليد لا تثبت في العقار 
بالتصادق» فهما وإن تصادقا.على اليد لكن القاضي لا يجعلهما إلا خارجين . قوله: (من 
كل وجه لأنه أمين) تمامه : والأمين يده قائمة مقام يد غيره فكانت غير ثابتة حكماً. 

باب دعوى النسب 

قوله: (ويلزم البائع أن الأمة الخ). عبارة الأصل : عبارة الأصل : ويلام البائع الخ . 
قوله: (فإن برهن أحدهما فبينته) هذه غير مسألة التتارخانية السابقة وموضوعها ما إذا قال 
المشتري: أصل الحبل لم يكن في ملكك وإنما اشتريتها وهي حامل» وقال البائع: كان 
في ملكي؛ كما في السندي . قوله: (صحت دعوة المشتري لا البائع) ينبغي أن يقيد ما إذا 
سبق دعوى البائع بعدم تصديق المشتري له قبل دعواهء وإلا فلا تصح دعوى المشتري . 
قوله: (لأن الفرق صحيح إذ يكون الخ). عبارة صدر الشريعة: لأن الفرق الصحيح أن 
يكون الخ. قوله: (وفي التفريع خفاء الخ). لا يخفى أنه يتفرع على عدم احتماله النقض 
بعد ثبوته صحة تصديق المقر له المقر بعد تكذيبه سله في إقراره ببقائه وعدم انتقاضه 
بالرد» فكأنه لم يوجد ردء بخلاف ما إذا رد إقراره بالمال مثلاً ثم صدقه» فإنه لا يصح 
تصديقه فيه لبطلانه بالرد. قول الشارح : (وهذا إذا صدقه الابن الخ). لا حاجة إليه لأن 
الكلام في صحة الإقرار بالنسبة للمقر لا المقر له. قول الشارح - (ولع اذعى بنوة العم لم 

يصح مالم يذكر إسم الجد»). .وكذا يشترط ذكر نسب الجدء ففي البزازية من الفصل 
العاشر: وإن ادعى بنوّة العم فمع ذكر الجد يلزم ذكر الأب والأم إلى الجد. اه. ونحوه 
في الخلاصة من الفصل العاشره ونور العين من الفصل السادس . وبهذا أفتى في المهدية 
كما هو مذكور في الجزء الرابع. قوله: (انظر ما صورته ولعل صورته الخ). الأظهر في 
التصوير أن الوارث إذا حضر واذعى أنه وارث بعد إثبات الدائن ديه والموصى له الوصية 
بوجه شرعي» وادعى ما يفيد سقوط الدين وبطلان الوصية كأدائه ورجوعه عنهاء فأنكر 
كونه وراثاً وأن مخاصمته غير صحيحة؛ يصح إثباته النسب في وجههما فتتوجه عليهما 
خصومته بما يبطل دعوى الدين والوصيةء أي يقال في تصويرهما: إذا حضر شخص 


۸ کتاب الدعوی 


واذعى ديناً على الميت أو وصية من قبله وأحضر معه شخصاً زاعماً أنه وارثه» يصح 
إثبات وراثته في وجه المذعي لتحقق نيابته عن الميت في إثبات الدين أو الوصية عليه. 
قوله: (وثبوته لا يكون إلا على وجه الخصم الحاحد) ظاهره المتافاة لما يأتي من 
اجتماع الإقرار مع البينة في الوكالة والوصاية» وحيث أمكن إثياتهما معه لا يكون هنا داع 
للإنكار. وعبارة قاضيخان أول كتاب الدعوى: ول ادّعى رجل رجل أنه وصي الميت لا 
تسمع دعواه إلا على وجه خصم جاحد وخصمه وارث الميت» أو رجل عليه للعيت دين 
أو رجل أوصى له الميت بوصية لأن للموصى له حقاً في الميراث» فكن بمنزلة الوارث» 
وإن أحضر رجلا له على الميت دين اختلفوا فيه» قال بعضهم: لا يكون هذا الرجل 
خصماً لمن يذعي أنه وصى الميت» لأن الوصي لا يدعي قبله حقاً. ومنهم من قال: 
يكون خصماً وهو الصحيح . اه. والظاهر في دفع المنافاة أن يقال: إن. القصد بعبارتها 
هذه أن الوصاية كالوكالة لا تثبت مجردة عن حضور الخصم هذا هو المحترز عنه بقوله: 
وجه خصم جاحد ولا يشترط جحوده لصحة الإثبات» كما ذكره نفسه في فصل التوكيل 
بالخصومة . فالجاحد في كلامه ليس قيداً احترازياً. وحينئذ لا يتم ما قاله بعض الفضلاء. 
ويدل لذلك ما فى الفصل السادس من تتمة الفتاوى فى إثيات الوكالة: إذا اذعى أن فلاناً 
وكله يطلب كل حق له بالكوفة وبقبضه والخصومة فيه» وجاء بالبينة على الوكالة؛ 
والموكل غائب» ولم يحضر الوكيل أحداً للموكل قبلهء حقء فإن القاضي لا يسمع من 
شهوده حتى يحضر خصماً جاحداً ذلك أو مقراً به فعحينئك يسمع . اه. قوله: (لم يظهر 
وجهه) ذكر في المحيط أن بعضهم وجه المسألة بأن الإقرار بالمجهول صحيحء وقطع 
الخصومة بإيصال الحق إلى مستحقه واجب» والثياب أجناس . فالقاضي لا يدري أقل ما 
يصلح أنت يكون قيمة هذا الثوب لأن ما من ثوب من جنس إلا وثوب من جنس آخر 
يكون أقل» ولا يقضي بما قاله المذعى لأن الغاصب حلف على ذلك. وما يقال: إن 
يمين المغصوب منه يمين المدّعي قلنا: يمينه يمين المدّعي من وجه من حيث إن أصل 
الان كانت و ااه انا لاك إلى فصل الحرم فجانت رة يميق 
المدعى عليه من كل وجه مما يجوز أن يفصل بها الخصومة؛ فذا يمين المدعى عليه من 


وچ 


قوله: (بأنه لا حق له على فلان بالإبراء الخ). عبارة الأصل : وبالإبراء. ثم أجاب 
عن الإشكال بقوله: إلا أن يقال المعرّف هو الإقرار في الأموال» كما يدل عليه ما ذكر 
في الدليل المعقول. اه وفي القهستاني: بحق أي بما يثبت ويسقط من عين وغيرهء لكنه 
لا يستعمل إلا في حق المالية فيخرج عنه ما دخل من حق التعزير ونحوه. قول الشارح : 
(بأنه أقر له الخ). في السندي: يعني: لو قال المذعي: اذعى على هذا أنه أقرٌ لي بالعبد 
الفلاني» يعني ولم يقل: وهو ملكي» وهو معنى قوله بناء على الإقرار له بذلك. اه. 
قوله: (إن لم يقر به لإنسان معروف) في البزازية: وإن لم يقر به. الخ. قوله: (محله فيما 
إذا كان الحق فيه لواحد الخ). ومحله أيضاً فيما إذا لم يضفه لغيره متصلا بالرمد. قال في 
أول إقرار البحر: لو رد إقراره ثم قبل لا يصح إلا إذا أضافه إلى غيره متصلاً بالرد كان 
له. اه. وفي تتمة الفتاوى: قبيل إقرار المريض ما نصه: المقر له بالدين إذا أقر أن 
الدين لفلان وصدقه فلان صحء وحق القبض للأول دون الثاني . لكن مع هذا لو أدى إلى 
الثاني برىء وجعل الأول كالوكيل والثاني كالموكل . قوله: (حتى صح إقراره لغيره الخ). 
نقل صحة إقراره لغيره في المنح عن الخانية» لكن ذكر السندي في باب الاستثناء عند 
قول المصنف : هذا الألف وديعة فلان بل فلان رواية أخرى تفيد عدم صحة الإقرار الثاني 
ونصه: روى ابن سماعة عن أبي يوسف لو قال: هذه الألف أودعنيها فلان بل فلان 
والأول غائب فأخذه الثاني .ثم حضر الأول فإن أخذ مثلها من المقر لم يرجع المقر بها 
على المدفوع إليه» وإن أخذها من المدفوع إليه رجع المدفوع إليه بمثلها على المقر. كذا 
في المحيط . اه. والأظهر اعتماد هذه الرواية. قول الشارح: (لأنها نهاية اسم الجمع) . 
هذا التعليل ذكره في الهداية وغيرها ولا يخلو عن تأمل» لأن الوصف بالكثرة لا يقتضي 
حمل لفظ الجمع على نهايته» إذ هي مشكوكة والمال لا يجب بالشك . 

قوله: (لكنه غلط ظاهر الخ). لعل وجه ما حكاه العيني أنه كما يقال: أحد 
وعشرون ألفاً الخ» يقال: ألف ومائة أحد وعشرون وعشرة آلاف وإن كان فيه تطويل 
بزيادة حرف العطف فيحمل اللفظ عليه للتقين بالأقل. تأمل . إلا أنه على هذا لا يتعين أن 
يكون المزيد عشرة آلاف بل يصح تقدير ما دونها. قوله: (ينبغي تقييده بما إذا لم يأت 
الخ) لا حاجة لهذا التقييد لعدم إضافة الملك في المقربة بل فيما جعل ظرفاً له. قوله: 
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سسسب كتاب الإترار 


(لا ورود لها على ما تقدم) غير مسلم. نعم. ما قبله غير وارد لعدم إضافة المقر به 
أصلاً. قول المصنف: (أو قضيتك إياه) ولا يرد أن غير الحق قد يقضي ويبرأ منهء كما 
تقدم فيما لو دقع دعوى الدين بذلك لأن القضاء والإبراء يقتضيان الوجوب حقيقة بدون 
صارف هناء بخلاف ما تقدم لوجوده وهو تقدم الإنكار. أنظر عبد الحليم. قوله: (وكذا 
لا أقضيكها أو والله لا أقضيكها الخ). الذي في المقدسي: والله لا أقضيها اليوم ونحوه 
إقرار'لأنه نفاه في وقت معينء وذا بعد وجوبهء أما إذا لم يكن عليه يكون منفياً أبداً. 
زيعلي . ومفهومه أنه بدون تقييده باليوم لا يكون إقراراً. ثم ذكر عبارة الخانية» ثم ذكر 
عن الخلاصة ما ينافى الخانية وقال: فأنت ترى ما فيه من الاختلاف بذكر الضمير 
وعدمه» وقال: والذي لم يذكر فيه الكناية يقدر فيه كما في أحل على غرماك أي بهاء 
وبالجملة يلزم الاطلاع في هذا المقام على ما قاله فإنه أوضح المقام. قوله: (وقوله اتزن 
إن شاء الله إقرار) الذي في المقدسي : بالضمير. ومقتضى الأصل أن يكون سوف تأخذ 
إقراراً وكأن جعله رداً مستفاد من العرف» ويدل عليه التعبير ب #سوف» تأمل. ثم رأيت 
السندي علل عدم كونه إقراراً بقوله: لأن هذا يكون استهزاء واستخفافاً به. قول الشارح : 
(أو ما استقرضت من أحد سواك الخ). فإنه يحتمل أنهأراد ما استقرضت من أحد سواك 
فضلاً عن استقراضي منك وهو الظاهر. ويحتمل ما استقرضت من أحد سواك بل منك 
فلا يكن إقراراً بالشك. اه سندي. قول المصنف : (وادعى المقر له حلوله لزمه حالا) 
في الواقعات: أن هذا إذا لم يصل الأجل بكلامه؛ أما إذا وصل صدق. اه. قال 
الطرابلسي في شرح منظومة الكنز: وهو فيد حسن. أه سندي. 


قوله: (قال الأنقروي والأكثر على تصحيح ما في الزيادات الخ). في الفصل الثالث 
في التناقض من التتمة ما نصه: في دعوى المنتقى ساكن دار أقرا أنه كان يدفع لفلان 
الأجرة ثم قال: الدارداريء فالقول له ولا يكون ذلك إقراراً أن الدار لفلان لأنه يقول: 
كان وكيلاً في قبض أجرتها. اه. ثم ذكر في الفصل الأول من الإقرار أن هذا رواية ابن 
سماعة عن محمد وفي رواية هشام عنه يكون إقراراً لمن كان يدفع الأجرة له. اه. 
ونقل ذلك الأنقروي عنهاء وذكر الروايتين في الخانية مقدماً رواية ابن سماعة من أنه لا 
يكون إقراراً ومقتضاه اعتمادها. قوله: (بل يكون استفهاماً الخ) الأظهر ما في ط . ثم لا 
وجه لهذا التأييد. فإن الاستيام ماذع من الدعوى لنفس المساوم ومسألة الكتابة لا تمنع له 
ولا لغيره. قوله: (فيلزمه به بعد ذلك) أي بإقراره الضمني بناء على رواية الجامع . قوله : 
(قال الزيلعي) حقه «المقدسي؟. قوله: (ولكن الأحوط الاستفسار الخ). فيه تأمل» فإنه لو 
قال: مرادي النصف كيف يقبل منه مع أخذ المقر له بظاهر اللفظ؟ . قوله: (فيه أن الخيمة 
لا تسمى ظرفاً حقيقة) لا شك أنها ظرف حقيقة لا عرفاً. ولذا لزمه الاصطبل على قول 
محمد. تأمل. قوله: (ويؤيده ما في الخانية له على ثوب الخ) وجه التأييد إلزامه بالقيمة 
في عبارة الخانية» فإنه لو كان الإقرار بالغصب لزمه العين. قوله: (والقول بتمييزه البعض 
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الخ). اصل العبارة: يتميز به. قوله: (ولعل المراد بقوله فعليه التمر قيمته) بل يبقى التمر 
على ظاهره لأنه مثلي . قوله : (لأن لتصحيحه وجهاً وهو الوصية من غيره الخ). كذلك 
يمكن فيه الميراث بأن أوصئ بالأمة إلا حملها فإنه صح كل من الوصية والاستثناءء فلو 
أقر الموصى له بعد قبضها به للوارث صح. انظر السندي . قوله: (ولعل الأولى أن يقول 
المتيقن وجوده شرعا) قد يقال : إنه حكم بالاحتمال وفت الإقرار لا بعد الوجودء ثم قيد 
المتن بقوله «بأن تلد الخ. وليس هذا تصويراً له. وفائدة ذكر الاحتمال دفع توهم عدم 
صحة الإقرار مع عدم التيقن بوجود المقر به . 

قوله: (يعني كتب في صدره أن فلان الخ) لا تصح هذه العناية» وليست في عبارة 
الأشباه بل هي إن كتب مصدراً مرسوماً وعلم الشاهد حل له الشهادة على إقراره الخ . 
قوله: (ووجه كل في الكافي) وجه ما قاله أبو يوسف أن الكل اتفقوا على الثلث فياخذ 
المقر له من يد كل واحد منهم ثلث الألف ومتى أخذ وصل إليه كل ما أقر به الأصغرء 
ثم اتفق الأوسط والأكبر على ألف آخر فيأخذ من كل واحد منهما نصفه» فبقي في يد 
الأوسط سدس الألف فهو له» وفي يد الأكبر سدس الألف فيأخذه منه لأنه مقر أن الدين 
مستغرق ولا إرث له. ووجه قول محمد أن زعم الأصغر أن المدّعي ادعى ثلاثة آلاف ألفاً 
بحق وألفين بغير حق» فإذا أخذ من الأكبر ألفاً فقد أخذ ثلث الألف بحق والثلئين بغير 
حق» والأوسط يقول: إن دعوى المدعي في الألفين بحق وفي الألف بغير حق» فإذا أخذ 
الألف من الأكبر فقد أخذ ثلثيها بحق وثلثها بغير حق» وزعم الأصغر أنه بقي من دعواه 
ثلثا الألف وزعم الأوسط أنه بقي من دعواه آلف وثلث فتصادقا على ثلثي الألفء فيأخذ 
من كل واحد نصف ما اتفقا عليه وذا ثلث الألف. فبقي من إقرار الأوسط ثلثا الألف وفي 
يده ذلك فله أن يأخذ ذلك فلم يبق في يده شيء. اه. كافي النسفي . قوله: (فالقياس 
أثلاث ألف من التركة» وهو ثلثا الألف» وإقراره إنما ينفذ على ما في يده فيقسم 
أخماساً. قول الشارح : (كما في آخر الكنز) وكذا في الفتح من شتى القضاء. قوله: 
(وحيث تعلق حقهم صار حقا للمقر له) عبارة الأصل: وحيث تعلق حقهم لم يتعلق بما 
صار حقا للمقر له فليس لهم ولاية تحليفه. اه. قوله: (ثم وقع بينهما تيارؤ عام ثم 
ماتت) أي فيما عدا ما أقرت به كما هو الحادئةء والأم لم تمت بل عتهت. وقد علل في 
الرسالة لصحة دعوى الكذب بأن التبارؤ إنما يمنع دعواه بشيء هو أو من يقوم مقامهء لا 
أنه يمنع أن يدفع عن نفسه إذا ادعى عليه بشيء وبأنه قال في الإبراء ما عدا علقة الإقرار. 


باب الاستثناء وما في معناه 


قول الشارح: (وهذا معنى قولهم تكلم الخ). أي المستفاد من العبارة المختصرة 
سندي . قوله: (قال الشيخ علي عشرة دراهم إلا ديناراً الخ). هنا سقط وأصله: قال 


الشيخ علي المقدسي: لو استثنى دنانير من دراهم أو مكيلاً أو موروناً على وجه يستوعب 
المستثنى كقوله: له علىّ عشرة دراهم إلا ديناراً الخ. قوله: (فكلها للمقر له لعدم صحة 
الاستثناء) عدم صحته لا يصح إلا على غير المشهورء وما مشى عليه فيما سبق هو 
المشهور. قوله: (وفي البحر أيضاً ومن التعليق المبطل الخ). الظاهر أن هذا وما بعده 
ليس من التعليق وعدم صحة الإقرار لعدم الجوم بالمقربة لا للتعليق معنى» فقوله فيما 
أعلم أو في علمي يذكر للشك عرفاً. وستأتي هذه آخر شتى الإقرار» فأنظرها مع ما كتبه 
في التكملة. قول المصنف: (إلا إذا صدقه أو أقام بينة) على ما ادّعاه من المغير. قول 
المصنف : (لزمه أن كذبه المقر له وإلا لا). الحكم المذكور يقال فيما قبله أيضاً. قوله: 
(وإذا قال أخذت هذا الثوب منك عارية الخ). هكذا في البزازية . ولعل العارية محرفة عن 
الوديعة» لأن الب في العارية مباح دون الوديعة . ومعلوم أن العارية تب تبيح التصرف كالبيع 
فلا يصلح اللبس فارقاً. اه من التكملة. E‏ ا 
على الوجه المذكور فلا يظهر الوجه أيضاً في صورة الإقرار بالوديعة. قوله: (يكون ضامناً 
حيث أقر به للأول الخ). فقد عجز عن رد الوديعة بفعله فصار مستهلكاً فيضمن . اه 
سندي . قوله: (وإن كان المقر له رجلين يصرف إلى الثاني) إن لم يبين أنه من الأوّل. 
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قوله: (وينبغي أن يوفق بينهما بأن يقال المراد بالابتداء الخ). إذا حمل الجواز 
ابتداء على ما قاله وأريد بجواز الإقرار في هذه الصورة من الثلث الجواز بالنظر للديانة» 
وأما بالنظر للقضاء فمن الكل لا يبعد في عبارة العمادية وتزول مخالفتهما لما أطلقوه في 
كتبهم» فإنه بالنظر للقضاء لا الديانة. قوله: (فيقرضه بين الناس) عبارة الأصل: فيعرض 
-عنه بين الناس . قوله : (فإنه يعتبر خروج العيد من ثلث المال الخ). الظاهر اعتماد ما 
قدمه المصنف أول الكتاب من صحة إقراره بملك الغيرء ويلزمه تسليمه إذا ملكه برهة من 
الزمان. اه. والظاهر أن ما في القنية محمول على الديانة» وما في المصنف على 
القضاء. قول المصنف: (وإيفاء أجرة) أي بعد استيفاء المنفعة. أما إذا كانت الأجرة 
مشروطة التعجيل» وامتنع من تسليم العين حتى يقبض الأجرة فهي كثمن المبيع الذي 
امتنع من تسليمه حتى يقبض ثمنه . قوله: (ولو للوارث عليه دين الخ) عبارة الأصل: ولو 
للمريض دين على وارثه . قول الشارح : (فإن كانت كان أولى). فتباع ويقضى من ثمنها 
ماله» فإنت زاد رده في التركة» وإن نقص حاصص بنقصه . قوله: (أقر أنه أبرأ فلاناً في 
صحته من دينه لم يجز) أي من الكل» وإن جاز من الثلث وقوله «إذ لا يملك إنشاء؛ الخ 
أي في الكل وإن ملكه في الثلث. وصحة الإبراء للأجنبي إنما هي في الثلث». وبهذا 
تزول المخالفة الثانية التي ذكرها المحشي. وأجاب في شرح الوهبانية للمصنف عن 
المخالفة الأولى حيث قال: بعد أن ذكر عبارة الخلاصة المذكورة نقلاً عن الملتقى : فإن 
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قيل: هذه المسألة لا تخلو عن إشكالء فإن الأصل أن إقرار الرجل في مرض موته لغير 
وارثه جائز وإن أحاط بتركتهء وإقراره للوارث باطل إلا أن يصدقه الورثة . فحينئذ المقر له 
إما أن يكونوارثاً فلا يصح أصلا إقراره له بالقبض إلا بإجازة بقية الورثة» أو غير وارث 
فيصح وإن أحاط يماله. قال في الفصل العشرين من إقرار المحيط ما نصه: إذا باع 
المريض شيئاً من أجنبي وأقر باستيفاء الثمن وهو مريض» فإنه يعتبر من جميع المال. 
فالجواب أن الفرق ما أشار إليه في الخلاصةء فإنه لما صدقه المشتري في إضافة العبد 
إلى نفسه وإشارته إليه كان مصدقا له على ملكيته حال الإقراره فيكون إنشاء تمليك كما 
مر في هذا الأصل؛ فيصح حينئذ من الثلث لأنه تبرع محض وحق الورثة قد تعلق 
بالتركة . وإنما صح إقراره بالبيع لأنه غير محجور عليه فيه» فعلى هذا يصح الإقرار بالبيع 
ولا يصح بالقبض» إلا أن يكون بمعاينة من شهود الإقرار فينبغي أن يصح حتى لو أقرض 
ماله في حال مرضهء ثم أقر بقبضه فيه يصدق من الثلث لأنه صريح في التبرع كما مر 
رنفاً. بقي الإشكال على صاحب المحيط . والظاهر أنه مشى على قاعدة الإقرار للأجنبي 
ولم يعتبر صدور البيع في الصحة أو في المرضء وأن مسألة الفتاوى صدقه فيه المدّعى 
فإنه قال : وادعى ذلك المشتري . اه . قول الشارح: (سواء كان المريض مديوناً أو لا 
للتهمة). المناسب في التعليل أن يقول: لأنه وصية وهي للوارث لا تجوزء كما في 
التكملة . 


قوله: (إلا أن يكون الوارث كفيلاً الخ). صوابه ١لا‏ تسمعة . قوله: (ولهذا قال 
السائحاني ما في المتن إقرار أو إبراء الخ). لا يستقيم ما قاله على إطلاقه لمخالفته النقل» 
والمتعين تقييد المتن بما إذا لم تقم القرينة على خلاف ما أقر به هذا المقر. قول 
الشارح : (ولا إقرار له بدين). هذه الزيادة شادة. والمشهور هلا وصية للوارث:20 
فالأولى الاقتصار على المشهور كما فعل صاحب الدرر لدلالة نفى الوصية على نفى 
الإقرار بالطريق الأولى» لأن بالوصية يذهب ثلث المال وبالإقرار يذهب كلهء فإبطالها 
إبطاله بالطريق الأولى؛ كما في المنبع. كذا في حواشي عبد الحليم. قوله: (وقال محمد 
للأجنبي الخ). هنا سقط وأصله: وقال محمد جاز للأجنبي. قول الشارح : (فلو على 
جهة عامة صح تصديق السلطان أو نائبه) مقتضى كون الوقف وصية عدم توقفه على إجازة 
السلطان لتقدمها على بيت المال» ولعل هذا وجه الإشكال المذكور. ثم رأيت في 
الإسعاف في باب وقف المريض ما نصه: وإن كان عليه دين محيط بماله ينقض وقفه 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الوصاياء باب 5 وأبو داودء كتاب الوصاياء باب 5؛ كتاب البيوع» باب 
۸. والترمذيء كتاب الوصاياء ياب 68. والنسائيء كتاب الوصاياء باب 5. وابن ماجهء كتاب 
الوصاياء باب 5. والدارميء كتاب الوصاياء باب ۲۸. والإمام أحمد ۰۱۸1/٤‏ 1۸۷ ۸٣۲۳ء‏ 
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ويباع في الدين» وإن لم يكن محيطاً يجوز الوقف في ثلث ما يبقى بعد الدين إن كان له 
ورثة وإلا ففي كله اه. قوله: (وقيل للمشتري أدى ثمنه مرة أخرى الخ). استشكل في 
التكملة قولهما في هذهء فانظره وانظر الولوالجية. قوله : (الجواب يكون الإقرار غير 
صحيح) يظهر إذا قامت قرينة على خلاف ما أقر به. قوله: (جاز لأنه للمولى لا للقن) . 
وإذا كان مديوناً لا يصح. محيط . قول المصدف: (وإن أقر لغلام مجهول الخ). لو تنازع 
المقر والمقر له في أنه مجهول لا رواية فيه. انظر آخر الفصل العاشر من الفصولين. 

قوله: (أن المراد به بلد هو فيه كما ذكر في القنية الخ) الذي قدمه في أول كتاب 
العتق أن مختار المحققين من شارح الهداية وغيرهم أنه الذي لا يعرف نسبه في مولده 
ومسقّط رآسه» وتمامه في الدرر وقال ط: هناك: وهو المعتمد. قول الشارح : (من جهة 
العتاقة) وكذا في جهة الموالاة. قول الشارح: (أي غير المقر) هذا فيما إذا قال المولى : 
E‏ ولو قال: هذا مولاي أعتقني فالشرط أن لا يكون الولاء ثابتاً من جهة 
غير المقرّ له. اه سندي. قوله: (أفاد بمقابلته بعده الخ). هذه المقابلة لا تفيد أن ما قبلها 
فى جحود الزوج للولادة بل يحتمل ذلك» ويحتمل جحد التعيين. قوله: (كما علمت مما 
قدمناه أن الكلام فيما إذا أنكر الولادة الخ). فيه أن الكلام أعم من إتكار الولادة أو التصديق 
عليها مع إنكار التعيبن . قوله : (والظاهر أن ما أقاده الشارح الخ). لا معنى لذكر هذه العبارة 
هنا. قول المصتف: (إذا تصادقا عليه) أي إذا كان المقر من أهل التصديق كما مر في 
الإقرار بالابن ونحوهء وحينئذ يظهر ذكر الحضانة. تأمل. قوله: (صوابه المقر عليه) لا وجه 
للتصويب . قوله: (وقد رآيت المسألة منقولة الخ). في المنبع. وههنا صورة أخرى. وهي 
ما إذا أقر الأخ بابن لأخيه الميت: قال في الوجيز: الظاهر أنه يثبت النسب دون الميراث إذا 
لو ثبت يحرم الأخ ويخرج عن أهلية الإقرار. وقيل: إنهما يثبتان وقيل: إنهما لا يثبتان. 
قوله: (وبه صرح الزيلعي الخ). ليس في الزيلعي ما يقتضي أنه لا يحلف في الأولى بالكلية 
بل نفي التحليف لحق الغريم» حيث قال: إلا أنه هنا يحلف المنكر لحق المدين بخلاف 
الأولى حيث لا يحلف لحق الغريم الخ. 

فصل في مسائل شتى 

قول المصنف: (وعندهما لا) محل الخلاف فيما إذا لم يذكر المقر له سبباً وإلا 
يصح إقرارها في حق الزوج أيضاً عند الكلء كما ذكره في حيل التتارخانية ونقله الحموي 
عنها. قوله: (التفريع غير ظاهر) بل هو ظاهر لأنه حكم برقها خاصةء وولد الرقيق 
رقيق - تأمل ‏ قوله : (حيث قال لأنه نقل تقل الخ) . هنا سقطء وأصله: حيث قال: ويرد على 
كون إقرارها غير صحيح في حقه انتقاض طلاقها لأنه نقل. الخ. قوله: (قيل ما ذكره 
قياس) هنا سقط» وأصله: قيل ما ذكره في الزيادات قياس . قوله: (وعلى ما في الكاني 
لا إشكال الخ). ما في الكافي لا يدفع الإشكال كما هو ظاهر. والأولى في دفعه أن 
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يقال: إنها صارت رقيقة وحكمها انتقاص طلاقها كرقية أولادهاء وأنه يظهر إقرارها في 
حق الزوج أيضاً في المستقبل . قوله: (وهو في بعض النسخ كذلك وهو ظاهر الخ). فيه 
أن صورة الدرر تحتمل الإخبار أيضاً فلا يظهر جعلها إقراراً. قوله: (محل بحث) فإن 
الانزجار لا يحصل إلا بإقامة الحد بعد الصحو. قوله: (فيه أن الكلام في الإقرار بالوقف 
الخ). يدفع هذا بأن قصد الشارح ذكر مسألة أخرى لمناسبة ما في المتن. تأمل . قوله: 
(وإلا فالدعوى لا تسمع) هذا أحد قولين؛ والثاني ما نقله عن الشرنبلالي وسيأتي في 
الصلح نقل الخلاف. قوله: (لاحتمال وجوبه بعد الإقرار) الأصوب التعليل بعدم صحة 
إبراء المجهول. قوله: (إخبار عن ثيوت البراءة لا إنشاء) لا فرق في ترتب حكم البراءة 
على جعل ما ذكر إخياراً أو إنشاء. قوله: (أو شيء من الأشياء حادثاً). لعله الأشياء 
حادثاً. قوله: (ظاهر فيما إذا لم تكن البراءة عامة) كلامه هذا غير محرر. تأمل. قوله: 
(فيه أن اضطراره إلى هذا الإقرار عذر) فيه أن المراد لا عذر له مقبول عند القاضي . قول 
الشارح : (بالدخول) ولم يحد لعدم تكرر إقراره أربعاً. وإذا لم يجب الحد لما ذكر وجب 
المهر كما ذكر ذلك الزيلعى أول كتاب الحدودهء فانظره. .قوله: (وفى الخصاف قال المقر 
له بالغلة الخ) عبارته من الباب الحادي والثلائين: قلت: وكذلك إن كان المقر قال: 
صارت غلة هذا الوقف لفلان بن فلان هذا عشر سنين أولها غرة شهر كذا وآخرها سلخ 
شهر كذا من سنة كذا دونى بأمر حق عرقته له ولزمنى الإقرار به. قال: ألزمه ذلك وأجعل 
الغلة للمقر له ما دام الم سا هذى ال م عت مات المقر قبل ذلك رددت الغلة 
إلى من جعلها له الواقف بعد المقر. قلت: فإن لم يمت المقر ولكن السنون العشرة 
انقضت؟ قال: ترجع الغلة إلى المقر له أيدا ما دام حيا. اه. ولم يعلم من هذه العبارة 
حكم ما لو مات المقر له قبل مضي العشر سنين» والظاهر انتقالها إلى الفقراء. قوله: 
(ولا تبطل بموت المقر له عملا الخ). بل تكون على حالها ويعطى نصيب المقر له 
للفقراء بموته» ولو أبطلناها لأعطيناه للمقر . قول الشارح : (فأفتى بعضهم بصحته) من 
حيث ضمان المال لا الحد كما يظهر. قوله: (خمسمائة درهم) حقه خمسمائة ديئار. 
قوله: (ولا بد من كونه محالا من كل وجه) لا داعى لهذا التقييد» فإن صحة الإقرار معذلة 
بأن إضافة الق للصغين ماز عن إغضافتة تؤلية أو يانه قد كنت عليه الال بقوله: له عليّ 
كذا وما بعده رجوع عن الإقرار فلا يقبل منه. 


قوله: (مع أنه يبرأ من الأعيان في الإبراء العام الخ). معنى براءته من الأعيان بعد 
الإبراء العام البراءة من دعواها لا أنها تصير ملكا للمبرء فيصح الإقرار بها بعده» والدين 
يسقط بالإبراء فلا يصح الإقرار به بعده. قوله: (لاحتمال الرد) فيه تأمل» إذ كيف يعمل 
بالاحتمال ويترك المتيقن به وهو الإبراء المانع من صحة الإقرار. قوله: (لكن كلامنا في 
الإبراء عن الدين وهذا فى الإبراء عن الدعوى) أي ولا فرق بينهما. قوله: (ولا يبرأ عن 
المشنمون) أي مما فق الدمة وكاله عة يمل النغضوت: أيضا فبدخل فى ارا 
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والظاهر أن المراد الاحتراز عما في الذمة لا المغصوب» وهذا مفاد العرف. والذي في 
البزازية وغيرها: أن لفظ «قبله» يتناول المضمون وغيره ويدخل فيه كل عين ودين» وعنده 
تدخل الأمانة لا المضمون. قول الشارح: (ومفاده أنه لو أقر ببقاء الدين أيضاً الخ). لعل 
الأولى حذف لفظ «أيضاً». قول الشارح: (إذ لو كان الإقرار بأزيد منه لم يصح) هذا 
التقييد إنما يظهر فيما إذا لم تصدق الورثة أن المهر الذي تزوجها به أكثر من مهر المثلء 
وإذا صدقت على ذلك وادّعت الهبة والمرأة الإقرار به في المرض يكون الحكم كذلك. 
ووجه الأهدار أن الإقرار به في المرض من الزوج ينافي دعوى ورئته الهبة في الصحة. 
وما هنا لا ينافي ما قدمه الشارح لعدم جحود الإقرار والهبة فيه حتى لو أقر بالمال ثم 
ادعى الهبة قبله لا تقبل للتناقض كذلك هنا. قول الشارح : (فبينة الإيهاب الخ). أي مع 
القبولك حتى يتحقق التناقض "٠‏ وإلا فتقبل البينة ولا يضر التناقض للخماء . تأمل . 


كتاب الصلح 


قول الشارح: (فيما يتعين) أي إذا طلب المدعى عليه الصلح وكان البدل من جنس 
المدعي؛ قال في العناية: وركنه الإيجاب مطلقاً والقبول فيما يتعين بالتعين» فإذا وقع 
الدعوى في الدراهم والدنانير وطلب الصلح على ذلك الجنس فقد تم الصلح بقول 
المدعي: فعلت» ولا يحتاج فيه إلى قبول المدعى عليه لأنه إسقاط لبعض الحق» وهو 
يتهم بالمسقط بخلاف الأول لأنه طلب البيع من غيره» ومن طلب البيع من غيره فقال 
ذلك الغير: بعت لا يتم البيع ما لم يقل الطالب: قبلت ‏ قوله: (فيحتاج إلى ذكر القدر) 
ويقع على الجياد من نقد البلد وإن كان فيها نقود مختلفة يقع على الغالب منهاء وإن لم 
يكن لبعضها غلبة لا يجوز ما لم يبين نقداً منها. سندي. قوله: (أي بشرط أن يكون مما 
لا يحتاج إلى التسليم الخ). في القهستاني عن قاضيخان: أن المصالح عليه أو عنه إذا 
كاذ نجل واحتيج فيه إلى التسليم تفسده الجهالة . وإلا فلا. وال ا ر 
من دار فصالحه على حق مجهول من أرض لم يجزء ولو صالحه على أن يترك كل منهما 
دعواه جاز. ولو ادعى حقا مجهولا من دار فصالحه على مال معلوم وتسلم المدعى عليه 
المدعي لم يجزء ولو صالحه عليه ليترك المدعي دعواه جازء ولو ادّعى حقاً معلوماً 
فصالحه على مجهول كان على هذا التفصيل. اه. وقد ذكر نحوه فى التكملة عن 
العناية. قوله: (لأنه لم يذكر قدر المال المدعى فيه الخ). فيه نظرء لأن المال معلوم 
حيث قال : ادعى مال سا . والظاهر أن لفظ «معلوما؟ زائد حتى يتم المراد. اه 
تكلمة. قول الشارح: (لا حد زنا وشرب) لم يتعؤض لحد السرقة. ونقل السندي صحة 
الصلح فيه ثم نقل عدمهء ونقله المحشي فيما يعد. فول المصنف: (مما لا يتعين 
بالتعيين) فيه أن الكيلي أو الوزني مما يتعين به مع أن حكمهما كالدراهم. قول الشارح : 
(وطلب الصلح عن ذلك) أي الجنس الذي وقع عنه الصلح فيكون زيادة قوله «وطلب؛ 
ا بذ في تلا ا > فلا تكرار. ففي هذه الزيادة تقييد لإطلاق المتن 
ہما إذا كان البدل من - جنس المدعى به الذي لا يتعين بالتعيين؛ لكن يقيد أيضاً يما إذا كان 
أقل» وإذا كان أكثر فسدء ومساوياً صار مستوفياً لحقه بتمامه . 

قوله: (هذا يفيد أنه لا يشترط الطلب الخ). لا يتم هذا إلا في الصلح عن إقرارء إذ 
لو كان عن سكوت أو إنكار كان في حق المدعى عليه فداء يمين وقطع خصومة» فلا بد 


TY 
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من وجود الطلب منه القائم مقام القبول حتى يتحقق ذلك منه. قوله: (اعتبر بيعاً إن كان 
على خلاف الجنس إلا في مسألتين) الأولى إذا صالح من الدين على عبد وصاحبه مقر 
بالدين» وقبض العبد ليس له المرابحة من غير بيان. الثانية إذا تصادقا أن لا دين بطل 
الصلح كما لو استوفى عين حقهء ثم تصادقا أن لا دين» ولو تصادقا أن لا دين لا يبطل 
الشراء. بحر . قوله: (مقتضى المعاوضة أنه إذا استحق الثمن الخ). في حاشية عبد 
الحليم عند قول صاحب الدرر (وإن استحق البدل أو بعضه رجع المدعي بالمدعى) : 
وهو الدار أو بعضها ما نصه: هذا إذا كان بدل الصلح عيناً ولم يجز المستحق الصلح› 
فإن أجاز سلم العين للمدعي ورجع المستحق بقيمته على المدعى عليه إن كان من ذوات 
القيم» وإن بدل الصلح ديناً كالدراهم والدنانير والمكيل والموزون بغير أعيانهما أو ثياب 
موصوفة مؤجلة لا يبطل الصلح بالاستحقاق» ولكنه يرجع بمثله لأنه بالاستحقاق بطل 
الاستيفاء فصار كأنه لم يستوف بعد» كما في شرح الطحاوي والجلالية. اه قوله: (أو 
قيمياً فبقيمته الخ). غير مسلم فيه» بل حكمه فساد العقد. تأمل» وانظر التكملة. قوله: 
(فبطل الصلح على دراهم الخ). أي إذا صالحه على قدر الدين وإن على أكثر بطل ابتداءء 
وعلى أقل لا يشترط القبض . قوله: (لأن الصلح معاوضة في زعم المدعي الخ). فياعتبار 
زعم الأخ المصالح يكون بدل الصلح عوضاً عن حقه في الدارء فلا يكون لأخيه فيه شيء 
كما لو باع نصيبه منها وباعتبار زعم المدعى عليه يكون مشتركاً لأنه فداء عن اليمين وهي 
حقهما فبدلها كذلك» فلا تثبت الشركة بالشك . 


قوله: (ولا يبطل الصلح کالفلوس) فإنه لو صالحه من الدراهم على فلوس 
وقبضهاء ثم استحقت يرجع بالدارهم» كما في الحاوي. سندي. لكن نقل ذلك في 
الصلح عن إقرار. قوله: (فإنه يرجع بقيمة المصالح عليه كالقصاص الخ). أي إذا أقام 
بينة على ما أدّعاه من القتل ونحوه أو نكل المدعى عليه عن الدعوى . فإنه يرجع بقيمة 
المصالح عليه ولا يحكم له بالمدعي لأنه لا يحتمل النقض» بخلاف ما يحتمل النقضص 
فإنه عند استحقاق البدل يرجع المدعي إلى الدعوى» وبعد ثبوتها أو النكول عنها يحكم 
له بالمدعى لا بقيمة البدل. هذا هو المراد بهذه العبارة» وبه يسقط إشكال الحمري ولا 
داعي حينئذ للاستثناء الواقع في الأشباه. قول المصنف: (صالح عن بعض ما يدعيه لم 
يصح الخ). في البزازية من الفصل التاسع في دعوى الصلح: ادعی داراً فأنكر فصولح 
على نصفها ثم برهن المدعي أن الدار ملكهء فالمذكور في أكثر الفتاوى أنه يقبل وهذا 
بناء على عدم جواز الصلح على بعض المدعي في مثل هذه الصورةء وأنه لا يجوز على 
ما ذكره في المختصر والهداية» وأنه على خلاف ظاهر الرواية. ووجه أنه استوفى بعض 
حقه وترك الباقي» وغاية الترك أن يحمل على الإبراء والإبراء متى لاقي عيئاً لا يصح ٠‏ 
فصار وجوده وعدمه بمنزلة» بخلافء ما إذا ادذعى على أخيه نصف ما في يده بحكم 
الميراث فأتكر وصالح على بعضه؛ ثم برهن على الميراث حيث لا يصح ولا يأخذ باقي 


كتاب الصلح __ ۹ 


حصته لأن الصلح قد صح لزعم المدعى أنه أخذ ببعضه ملكه وبعضه ملك المدعى عليه. 
وما ترك فبعضه ملكه وبعضه ملك المدعى عليه» فيكون ماأخذ من ملك المدعى عليه 
عوضاً عما ترك من ملك نفسه. وصار هذا كما لو شرط في المسألة الأولى مع بعض 
المحدود الذي أخذه المدعي دراهم معلومة فدفعه المدعى عليه فإنه حيلة ينقطع بها 
دعواء؛ أو يلحق به ذكر البراءة عن دعوى الباقي بأن يقول: برئت من هذه الدار أو برئت 
من دعواي فيها. وهذا الكلام من صاحب الهداية نص على الفرق بين قوله «برئت؟ وقوله 
«أبرأتك24 كما نص عليه في الذخيرة أنه لو قال: أبرأتك من هذا العبد له أن يدعيه بعده 
لأنه إبراء عن الضمان الواجب» فيبقى أمانة في يده فتصح دعراه حال قيام العين 
واستهلاكه لا حال هلاكه كما نص عليه في غير الذخيرة. ولو قال: برئت من هذا اللبعيد 
أو العين لا تصخ دعواه بعده وكن بريثاء أما لو صالح على قطعة دار أخرى لا تقبل 
الدعوى إجماعاً لصحة الصلح» وبه كان يفتي الإمام ظهير الدين .قال بكر: هذه رواية ابن 
سماعة . وفي ظاهر الرواية ي يصح الصلح» ر ارو وعليه عول السرخسي 
في شرح الكافي» ووجهه 97 الإبراء لاقى عيناً ودعوى الإبراء عن العين لا تصح» لكن 
الإبراء عن دعواه صحيحة فإن المدعى كان يدعى كل الدار لنفسه فيأخذ البعض أبرأه 
عنس دعوى الباقي فيصح . أه. 1 1 

قوله : (وله أن يخاصم) أي غير المخاطب عناية . وبالجملة ما كتبه هنا غير محرر 
والمسألة خلافية. قوله: (جواب سؤال وارد على كلام المتن) بل هو وارد على ظاهر 
الرواية» والإبراء والإسقاط بمعنى واحد. قوله: (وإنما كان كذلك لأنهما ينعقدان الخ). 
أي البيع والإجارةء كما ذلك عبارة الحموي بدل ضمير التثنية أي بخلاف الصلح عن 
المنفعة» > فإنا نعتبره إسقاطاً فإن لفطه يحتمل التمليك والإسقاط» فإذا لم يمكن اعتباره 
تمليكاً يعتبر إسقاطاً وإلا لما جاز لأنه بمنزلة المستعير» وهو لا يقدر على تمليك المنفعة 
من أحد ببدل. كذا يفاد من النهاية . قوله: (والموافق للكتب ما في شرح المجمع) جعل 
عبد الحليم المعول عليه ما في الولوالجية ونقله عن عدة كتب» فانظره . قوله: (كما في 
. العمادية قهستاني) وقال الرحمتي : قوله: غير مزِوّجة يشمل ما إذا ادّعى أنهازوجته' قبل أن 
يتزوجها هذا الو لجو من فال الدعرف ‏ الأنه حين اذعى النكاح اذعاه على غير 
موؤجة. . أما لو ادّعى أنه تزوجها في حال قيام الزجية لم تصح دعواأهء 0 
لعدم تأتي كونه خلعاً» وكذا لو لم يحل له تزوجا كتزؤج أختها وأربع وا 
قوله : (لأنه لو كان القتل خطأ فالظاهر الجاز الخ). ظاهر تعليل الشارح بقوله لأنه 5 
من تجارته» الخ أن الخطأ كذلك إذ موجبه الدفع أو الفداء وهذا ليس من التجارة ولا 
توابعها. فعلى هذا لو قتل خطأ وصالح ولي الجناية على ثوب ولم يجز الصلح المولى» 
انان اج ST GE‏ اجر SE‏ شار قوله: (وفي جامع 
الفصولين غصب كر بر الخ). في الحموي عند قول الكنز «أذ إليَ غداً نصفه على أنك 
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برىء؟ الخ عنن الخانية قال: صالحتك من الألف على مائة لا يبرأ ديانة إلا إذا زاد: 
أبرأتك عن البقية. صالح عن دراهم غصبها وغيبها على بعضها ودفعه جاز قضاءء وعليه 
ردها ديانة . وكذا لو حاضرة يراها المالك جاحداً لأن المجحود كمستهلك؛ فإن وجد بينة 
قضى له بها لظهور عدم الاستهلاك ولو مقراً وهي حاضرة يقدر المالك عليها فصالحه 
على نصفها على أن أبرأه عن الباقي . ففي القياس يبرأ قضاءء وفي الاستحسان لا يجوز 
لتعذر تصحيحه بطريق الإسقاط لأن الإبراء عن الأعيان باطل والميادلة أيضاً للربا. قوله: 
(والصلح على بعض حقه في كيلي أو وزني حال قيامه ياطل). إنما يظهر على رواية ابن 
سماعة . 

قوله: (بمكيل أو موزون كما قيده في العناية) القصد الاحتراز عن القيميات وإلا 
فالعدديات المتقاربة والثياب الموصوفة كذلك لأنها تثبت في الذمة. قوله: (لأن الولي لم 
يرض بسقوط حقه مجاتاً). أي فيصار إلى موجبه الأصلي وهو الديةء لأنها موجب القتل 
في الجملة . تأمل. قول الشارح: (من مكيل وموزون) بيان للدين والمراد أنه دين منهما 
ولو بحسب التقدير فيدخل قيمي المتلفات. والظاهر أن مثل ما ذكر المعدود المتقارب 
والمذروع إذا بّن صفته وطوله وعرضه فإن ذلك يثبت في الذمةء وحينئذ فالبيان قاصر. 
قوله: (وكذا الصلح بالخلع) لعله «والخلع كالصلح» فتحصل أنه يرجع في مسألتي الصلح 
المذكورتين» وفي مسألة الخلع وفي مسألة الصلح عن مال بمال بإقرار ووكيل النكاح إذا 
ضمن وأذى لا يرجعء لأن أره به أمر بالأداء عنه ليفيد الأمر فائدة لجوازه بغير أره فكان 
فائدته الرجوع عليه. قوله: (وأما الرابع فلان دلالة التسليم على رضا المدعى الخ). وأما 
الخامس لما لم يكن كباقي الوجوه لم يفد صحة الصلح. درر. قوله: (إن كان الصلح 
بأمره) لكن إذا كان بالأمر لم تكن المسألة مما نحن فيه وهو صلح الفضولي. قوله: 
(لعدم توقف صحتهما على الأمر الخ). العلة المذكورة تفيد أن الأمر بقضاء الدين كالأمر 
بالصلح في الرجوع على الآمر. 

قوله: (فيه أنه إذا كان صادقاً في دعواه كيف يطيب له الخ). الظاهر أن من قال 
يطيب له يعنى به أن يطيب له الأخذ ويجعله مكاناً موقوفاً لعجزه عن تحصيل الوقف بفقد 
البينةء ون ا لا يطيب أراد به أنه لا يحل له التصرف فيه لأنه بدل الوقف في زعمه 
فيكون في حكم الوقف . تأمل رحمتي . اه سندي . وفي البزازية من الوقف في الفصل 
السابع في الدعوى والشهادة: وفي الفتاوى: قيم خاف من السلطان أو من الوارث على 
الوقف له أن يبيع ويتصدق بثمنهء قال الصدر: والفتوى على أنه لا يجوز بيع الوقف. 
اه. والظاهر أن ما نحن فيه كذلك . تأمل . قوله: (فصالحها عنه) أي عن ادعائه أنها أمته 
لا عن دعواها أنها حرة الأصلء فإن الظاهر عدم صحته كالصلح عن دعوى الطلاق 
الثلاث . تأمل. قول المصنف: (وصح الصلح عن دعوى حق الشرب وحق الشفعة الخ). 
أي في حق المدعى عليه لدفع اليمين عنه لا في حق المدعي» ومن هنا يعلم القرق بين 
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الصلح عن الشفعة وبين الصلح عن دعواهاء فيصح في الأول ولا يلزم البدلء ويصح في 
الثاني ويلزم اليدل. سندي . قوله: (كالصلح عن دعوى حد) ليس في هذا المثال الصلح 
عن دعوى باطلة؛ وإن كان باطلا فيه. قوله: (أي دعوى حقها لدفع اليمين الخ). قال: 
وكذلك يقال في دعوى وضع الجذع والشرب. فول الشارح : (بخلاف دعوى حد ونسب) 
علّل عدم صحته في الحد في الدرر بأن الصلح لا يجري في حقه تعالى» وقي النسب پان 
الصلح إما إسقاط أو معاوضة وهو لا يحتملهماء وهذا ظاهرء وإلا فالنسب وارد على 
الأصل الذي ذكره فإنه يجري فيه الحلف على المعتمد. تأمل. قول الشارح: (يأن كان 
ديناً بعين) في هذا التصوير وما بعده قصور. قوله: (لأنه لو بين المدّة يصح) ينبغي أن 
تكون الصحة على ظاهر الرواية كما هو ظاهرء وليس هذا الصلح في حكم الإجارة لا 
بالنسبة لزعم المدعي ولا المدعى عليه كما هو ظاهر أيضاً. 


قوله: (جاز عند محمد وأبي يوسف آخراً الخ). وجه قول محمد أن دعوى 
الضمان بالاستهلاك للأمانة صحيحة» واليمين متوجهة على المودع والبراءة غير ثابتة 
في حقه قبل الحلف لأنه يصدق بالحلف» فيكون الصلح واقعاً عن دعوى صحيحة 
ويمين متوجهةء فيكون في حق المدعي عوضاً عن الضمان وفي حق المودع بدلا عن 
الخصومةء ووجه قولهماأن المدعي تناقض في دعواه لأن المودع وأمثاله أمين 
المالك وقوله قول المؤتمنء فكان إخباره بالرد والهلاك اعترافاً من المالك بذلك 
فكان المدعي متناقضاً في دعوى الاستهلاك والتناقض يمنع صحة الدعوى . إلا أنه 
إنما يحلف لا لدفع الدعوى لأنها مندفعة لبطلانها ولا لثبوت البراءة لأنها ثابتة بقوله» 
ولهذا لو مات لم يحلف تثبت براءته ولم يحلف وارثه على العلم واليمين لنفي 
التهمة؛ وإذا لم تصح الدعوى لم يصح الصلح لأن صحته بناء على صحتها. ووجه 
قول أبي يوسف في الرابع أن الضمان لا يجب إلا بدعوى المدعي وقد انعدمت 
الدعوى؛ فلا يجب الضمان فلا يجوز الصلح لأن جوازه بناء على وجوب الضمان في 
زعم المدعي. ووجه قول محمد أن سكوت المدعى محتمل بين أن يكون مصدقاً 
لدعرى المودع أو مكذبكٌ إلا أنه لما أقدم على الصلح ترجح التكذيب لأنه لو ردها 
إو ضاعت عنده لما أقدم عليه فيثبت التكذيب مقتضى إقدامه على الصلح . اه من 
المنبع . قوله: (هذا هو الثاني في الخانية) وهو ما إذا اذعى المودع الرد. لكن ما في 
الخانية أقرّ بها وني هذه سكت عن الدعوى أصلا. قوله: (وكذا في أحد شقي الثالث 
والرابع على الراجح) حقه «على المرجوح؟. قوله: (وعلمت ترجيح الحواز الخ) . 
حقه «ترجيح عدم الجواز؛ الخ . قول المصنف : (طلب الصلح والإبراء عن الدعوى لا 
يكون إقرارا) لم يذكر ما لو طلب منه الصلح أو الإبراء ولم يذكر ما يدل أنه عن 
الدعوى أو المال. وفي السندي عن الخلاصة ما يدل على أن حكم الإطلاق حكم ما 
لو صرح بالمال ونصه: ولو قال: أخرها عني أو صالحني فإقرار. اه . 


۴ كاب الصلح 


فصل في دعوى الدين 

قوله: (وإن كان قدر ما عليه بنفسه) عبارة التكملة: وإن كان لا يعرفان قدر ما عليه 
في نفسه. اه ولعل ألف التثنية من «كان» ساقطة. قوله: (بأن دخل في الصلح ما لا 
يستحقه الدائن الخ) أنت خبير بأن إعطاء البيض عوضاً عن السود وتعجيل المؤجل إحسان 
من المدين فقطء والكلام في الإحسان منهما إلا أن يقال: المراد إذا وجد مع هذا من 
الدائن إسقاط بعض الدين ‏ قول الشارح : (لفوات التقييد بالشرط) أي من حيث المعنى؛ 
فكأنه قيد البراءة من النصف بأداء خمسمائة في الغدء فإذا لم يؤد لا يبرأ لعدم تحقق 
الشرط . اه. وانظر الكفاية. قوله: (وفيه إشعار بأنه لو قدم الجزاء صح) هكذا عبارة 
القهساني. ولا يظهر وجه لصحة الحط نقد أولاً. والصواب ما نقله السندي عن 
الظهيرية . أنه لا يصح الحط نقد أو لم ينقد في هذه المسألة. قوله : (قال في غاية البيان 
وفيه نوع إشكال الخ) يندفع بأن هذا الشرط غير متعارف» وأيضاً الإبراء متضمن للتمليك 
من جهة الأصيل . قوله: (لكونه معاوضة من كل وجه الخ). أي بخلاف الدين لكونه أخذ 
عين حق الآخر من وجه حتى كان للطالب أن يأخذ منه إذا ظفر به بغير إذن الغريمء 
ويجبر الغريم على القضاء ولا إجبار على المبادلة . سندي. قول المصنف: (فلو صالح 
أحدهما عن نصيبه الخ). قال الشرنبلالي في التفريع . تأمل» لأن الأصل أي المفرّع عليه 
أن يقبض من الدين شيئاً وهذا صلح عنه» ولم يظهر لي كون ما ذكره من التفريع جزئياً 
للأصل . انتهى. وظهر لي صحة هذا التفريع بأن يراد بالقبض ما يشمل القبض الحكمي» 
فإنه بالصلح عن نصيبه على ثوب أو بالشراء به شيئاً صار قابضاً حقه بالمقاصة» فصار 
كقبضه نصف الدين حقيقة كما تفيده عبارة الدرر. تأمل. قول المصنف: (ولو أبرأ عن 
البعض قسم الباقي على سهامه) عبارته في الشرح: ولو أبرأه عن البعض كانت قسمة 
الباقي بينهما على ما بقي من السهام. اه. وهي أسلس . قوله: (لأنه يملكه من وقت 
الغصب الخ). عبارة الغاية: لأنه وصل إليه عين مال متقوّم وهو المغصوب لأنه يملكه من 
وقت الغصب عند أداء الضمإن. اه. أي وكانت المقاصة بمنزلة أداء الضمان تأمل . قول 
الشارح: (أو يبيعه به الخ) البائع أحد الشريكين للمديون وقوله «كفاً من تمر» يعني بقدر 


دينه . 


فصل في التخارج 
قوله: (جاز الصلح) هذا غير المشهور في كتب المذهب» وإن عزاه في الأشباه 
للإسعاف . قوله: (علة للأخير) يصح جعله أيضاً علة للمسألتين قبل الأخيرء وذلك لأن 
فيها صرفاً للجنس بخلاف الجنس» ويدل لذلك التعبير بالباء التي للمقابلة والمراد 
بالصرف المصطلح عليه . قوله: (قال في الشرنبلالية وقال الحاكم الشهيد الخ). ما مشى 
عليه في الشرنبلالية خلاف الصحيح.ء والصحيح أنه ”لا بد من كؤن حصته أكثر من ذلك 
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في حال التناكر أيضاً لأنه معاوضة في حق المدعي لا لقطع المنازعةء كما في جانب 
المدعى عليه صرح بذلك الأسبيجابي وصححه كما في غاية البيانء كما أوضح ذلك عبد 
الحليم. فانظره. قوله: (ما يأخذه لا يكون بدلا الخ). هذا ظاهر في حق الدافع» ووجهه 
في حق الآخذ أنه بالجحود صار حقه مستهلكاً حكماً وصار مضموناً عليهم من قبيل 
الدين» فصلحه حينئذ أخذ لبعض وإسقاط للباقي» لكن إن وجد بينة قضى له بها لظهور 
عدم الاستهلاك كما تقدم نظير ذلك عن الحموي في مسألة الصلح عن المغصوب 
المجحود على بعضه . قوله: (لأن في الأخيرة لا يخلو عن ضرر الخ). عبارة ابن ملك : 
لان ما اختاره أي صاحب الهداية لا يخلو الخ. قوله: (لأن في الأخيرة لا يخلو عن ضرر 
الخ).عبارة ابن ملك : لأن ما اختاره أي صاحب الهداية لا يخلو الخ. قوله: (ولا يظهر 
عند التفاوت) بل هو ظاهر عند التفاوت أيضاً. غاية ما فيه أن أحدهم تبرع بزيادة عما 
عليه . قوله: (وتأمل في وجهه الخ). إذا حمل المال في عبارة البحر على العين لا تنافى 
عبارة البزازية» وأصل الأولى في المجتبى. قوله: (أي لو ظهر عين لا دين) فيه أنه لا 
فرق بين الدين والعين. قوله: (لو وصلية) لا يظهر جعلها وصلية بل هي شرطية مقدر لها 
جواب ينالب فإنها مسألة أخرى. 


قول المصنف: (إيداع ابتداء) أي فقط فلا ينافي أنها كذلك بقاءء والمراد بالإيداع 
الأمانة» ويدل عليه قول الكنز: والمضارب أمين بالتصرف الخ لا حقيقة الإيداع. وقال عبد 
الحليم : عد الأنواع المذكورة أحكامها بناء على أن حكم الشيء ما يثبت يه ويبتني عليه 
ولا خفاء في أنه يراعى ذلك في كل حكم منها في وقتهء فلا يرد عليه أن معنى الإجارة 
والغصب مناقض لعقد المضاربة منافٍ لصحتهاء فكيف يجعل حكماً من أحكامها؟ اهم. 
قوله : (ثم يبضع المضارب) إراد به الاستعانة فيكون ما اشتراه وما باعه للمضاربة لا ما هو 
المتعارف كما يأتي. قوله: (وفيه نظر لأنها تكون شركة عنان شرط فيها العمل الخ). فيه أنه 
ليس في عبارة الزيلعي ما يفيد اشتراط العمل على أكثرهما مالا حتى يرد عليه هذا التنظير. 
تعازقه و اراو أن يعمل عليه ا ارف راس الجا كله وة غل ر ا 
ثم يأخذه منه مضاربة» ثم يدفعه إلى المستقرض يتسعين به في الحمل. فإذا ربح وعمل كان 
الربح بينهما على الشرطء وأخذ رأس المال على أنه بدل القرض» وإن لم يربح أخذ رأس 
المال بالقرض . وإن هلك هلك على المستقرض وهو العامل» أو أقرضه كله إلا درهماً منه 
وسلمه إليه وعقدا شركة العنانء ثم يدفع إليه الدرهم ويعمل فيه المستقرضء فإن ربح كان 
الربح بينهما على ما شرطاء وإن هلك هلك عليه. اه. فأنت تراه لم يشترط العمل على 
أكثرها ما لا الذي هو المستقرض والذي لا يجوز إنما هو اشتراط العمل على الأكثر مالا 
والربح مناصفة. وانظر ما قدمه في الشركة. قول المصنف: (وتوكيل مع العمل) فيه أن 
التوكيل متحقق قبل العمل أيضاً. قول المصنف: (وغصب أن خالف وإن أجاز بعده) صوّره 
في الدرر بما إذا اشترى ما نهى عنه ثم باعه وتصرف فيهء ثم أجاز رب المال لم يجز. 
اه. وعدم صبحة الإجازة ظاهر في هذه الصورة» لا في صورة ما إذا أمره بالبيع نقداً فياع 
نسيئة فأجاز رب المال لأن البيع تلحقه الإجازة لا الشراء لوجود النفاذ على المباشر قبلها. 
تأمل. ثم رأيت ذلك في التكملة عند قول المصنف فيما يأتي: «فإن فعل ضمن بالمخالفة» 
ونصه: لو باع مال المضارية مخالقا لرب المال كان بيعه موقوفا على إجازته كما هو حكم 
عقد الفضولي. أه. 

قوله: (فلم يكن الفساد يسيب الخ) . نسخة الخط: ما لم يكن الفساد الخ وهي 
واضحة. قال المقدسي: وتقله عنه الحموي عند قول الكنز: فإن شرط لأحدهما زيادة 
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عشرة فله أجر مثله لا يجاوز القدر المشروط أي الذي شرطه له لرضاه به. أقول: هذا 
ظاهر إذا كان المسمى معلوماً. أما في مثل هذه المسألة فهو مجهول لو لم يوجد ربح ولا 
يقال: أنه رضي بالخمسة الزائدة لأنه لم يرض بها إلا مع نصف الربح وهو معدوم 
فالمسمى غير معلوم فيجب أجر المثل بالغاً ما بلغ . وقد يجبا بأنهذا العقد لما كان فاسداً 
كان ما سمى فيه محظوراً فقطع النظر عما هو موجب المضاربة» وعوّل على ما عين معه 
على أنه أجر مشل في إجارة لا موجب مضاربة ولهذا قالوا: هذه إجارة في صورة 
مضاربة. اه. قوله: (لكن في الواقعات ما قاله أبو يوسف الخ). ما بعد الاستدراك 
موافق لما قبله فلا وجه له. تأمل. ثم رأيته في السندي نقلاً عن شرح نظم الكدر. قوله: 
(فلو من العروض فباعها الخ). أي بأن دفع إليه عرضاً وأمره ببيعه وعمل مضاربة في ثمنه 
فقبل صح› لأنه لم يضف المضاربة إلى العرض بل إلى ثمته» كما في الدرر. بخلاف ما 
إذا دفع عرضاً على أن قيمئه ألف مثلاء ويكون ذلك رأس المال فهو باطل كما في 
الشرنبلالية . قوله : (بخلاف الفاء والواو) جعل في المنح الفاء ك ثم واعترض ما نقله 
أنها كالواو فانظره. قول الشارح : (كقوله لغاصب الخ). أي إذا كان ما في يد هؤلاء مما 
تجري فيه المضاربة. قول المصدف : (عيناً لا دينً). أي على المضارب لا على ثالث»؛ 
وانظر الفرق بينهما في التبيين. 

قوله: (مكرر مع ما تقدم) فيه أن ما تقدم مذكور شرحاًء وما هنا ذكره المصنف . 
قول الشارح : (كل شرط يوجبُ جهالة الخ). قال في الهداية: كل شرط يوجب جهالة في 
الربح يفسده لاختلال مقصوده» وغير ذلك من الشروط الفاسدة لا يفسدها ويبطل. اه. 
وقال في العناية : قيل شرط لحمل على رب المال لا يوجب جهالة في الربح ولا يبطل في 
نفسه بل يفسد المضاربة كما سيجيءء فلم تكن القاعدة مطردة. والجواب أنه قال: وغير 
ذلك من الشروط الفاسدة لا يفسدها وإذا شرط العمل على رب المال فليس بمضاربة» 
وسلب الشيء عن المعدوم صحيح يجوز أن يقال: زيد المعدوم ليس ببصير. وقوله بعد 
هذا: بخطوط وشرط العمل على رب المال مقسد للعقد معناه مانع من تحققه. اه . 
وقال سعدي : قوله: والجواب أنه قال» وغير ذلك من الشروط الفاسدة» لا يناسب هذا 
المقام وإن كان صحيحاً في نفسه. اه. وذلك لأن معنى القسم الثاني من الأصل هو أن 
غير ذلك من الشروط لا يفسد المضاربة بل تبقى صحيحة. قوله: (قال الأكمل شرط 
العمل على رب المال لا يفسدها) عبارته: لا يوجب جهالة في الربح ولا يبطل في نفسه 
بل يفسدها. الخ . قوله: (فإن رهن شيئاً من المضاربة) في دين عليه لا للمضاربة. قوله: 
(ولو حط بعض الثمن أن لعيب) أي وقد تحقق بالثبوت. قوله: (لأن حق التصرف 
للمضارب) فصلح ربا لمال أن يكوت وكيلاً عنه فيه. قول الشارح : (فلو استأجر أرضاً 
بيضاء ليزرعها الخ) قال الرحمتي: كأن هذا في عرفهم أنه صنيع التجار» وفي عرفنا ليس 
منه فينيغي أن لا يملكه. اه. 
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قوله : (وفي الثالث إما أن يكون الخ). في هذه العبارة سقط لم يعلم . ثم رأيته في 
الهندية أوضح هذه المسألة ونصه: فإن قال له: اعمل برأيك في المضاربة الأولى ولم 
يقل له ذلك في الثانية» فخلط مال المضاربة الأولى بالثانية» فالمسألة لا تخلو عن أربعة 
أوجه: أما إن خلط أحد المالين بالآخر قبل أن يربح في أحد المالين» أو بعد ما ربح في 
المالين» أو بعد ما ربح في مال الأولى ولم يربح في مال الثانيةء أو بعد ما ربح في مال 
الثانية ولم يربح في مال الأولى» وفي وجهين منها يضمن مال الثانية الذي لم يقل له رب 
المال اعمل فيه برأيك» أحدهما إذا خلط أحد المالين بالآخر بعدما ربح في المالينء 
والوجه الثاني إذا خلط أحدهما بالآخر وقد ربح في مال الأولى الذي قال له فيها اعمل 
فيه برأيك لا يضمن مال الأولى ويضمن مال الثانية . وفي وجهين منها لا يضمن لا مال 
الأولى ولا مال الثانية. أحدهما إذا خلط أحد المالين بالآخر قبل أني ربح في واحد 
منهماء وكذلك إن ربح في مال الثانية الذي لم يقل له فيها اعمل فيه برأيك ولم يربح في 
مال الأولى الذي قال له فيها اعمل فيه برأيك». وهو الوجه الثاني . فإن قال له في 
المضاربة الثانية : اعمل برأيك ولم يقل ذلك في الأولى» فالمسألة لا تخلو عن أربعة أجه 
أيضاً على ما بينا. وفي الوجهين منهاء وهما إذا خلط أحد المالين بالآخر بعدها زبح في 
المالين أو في مال الثانية الذي قال له فيه اعمل برأيك» ولم يربح في مال الأولى الذي لم 
يقل له فيه اعمل برأيك يضمن مال الأولى ولا يضمن مال الثانية . وفي الوجهين منها فإنه 
لا يضمن شيئاً لا مال الأولى ولا مال الثانية . كذا في المحيط . قوله: (يظهر في مخالفته ' 
في المكان) وكذا يظهر في غيره أيضاً. 
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قوله: (وهو قولهما) وعليه الفتوى»ء كما نقله عبد الحليم عن المنصور' معزياً 
لقاضيخان. قول الشارح: (بل للثاني أجر مثله على المضارب الأول) ويرجع به على رب 
المال. قوله : (والأشهر الخيار) يظهر على قول زفر من أن المضارب الأول يكون متعدياً 
بمجرد الدفع بدون توقف على العمل . وقال السندي: لا يلتفت إلى ما في الاختيار من 
أن الضمان على الأولء ولعله سبق قلمء لأن الثاني في مباشرة هذا الفعل مخالف لما 
أمره به المضارب الأول» فيقتصر حكمه عليه يخلاف ما إذا عمل بالمال لأنه في مباشرة 
العمل ممتثل أمر المضارب الأولء فلذا كان لرب المال أن يضمن أيهما شاء. اه. ونقل 
الحكم كذلك في الهندية عن المبسوط . قول الشارح: (مات المضارب والمال عروض 
باعها وصيه الخ). في الفتاوى الأنقروية: مات مضارب والمال عروضء فولاية البيع 
لوصيه لا لرب المال لأنها له في حياته» فملن قام مقامه بعده بخلاف عدل مات في ياب 
الرهن» فإنه ليس لوصيه حق البيع . وقيل: ولاية البيع لوصيه ولرب المال وهو ا لأصح. 
إذا لحق للمضارب والملك لرب المال» فكأنهما شريكان. جامع الفصولين في أواخر 
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الفصل الأول. اه. ثم ذكر عن مبسوط السرخسي: أن الذي يلي البيع هو وصي 
المضارب. وأنه في المضارب الصغير يبيعها وصي الميت ورب المالء وأن ما ذكر هنا 
أصح لأن الوصي قائم مقام الموصى؛ وكان للموصى أن ينفرد ببيعها فكذلك لوصيهء 
وهذا لأن رب المال لو أراد بيعها بنفسه لم يملكء فلا معنى لاشتراط انضمام رأيه إلى 
رأي الوصي . اه. وما ذكره في الفصولين جرى عليه في تور العين» فالمسألة فيها 
اختلاف التصحيح . قوله: (كما يفيده ما قدمنا عن الاتقاني) ليس فيما قدمه عن الأتقاني 
ما يفيد ما قاله. قوله: (فيأخذ بالقيمة يوم الخصام) فيه أنه مع عدم العلم بنوع المدفوع لا 
يمكن القول بأخذ قيمته يوم الخصام» إذ هو فرع معرفة نوعه. 
فصل في المتفرقات 

قول المصنف: (وباع واشترى) الواو بمعنى «أو؛ كما يفيده ما في السندي. قول 
المصنف : (وإن صار عرضا لا) قال السندي نقلا عن الرملي : استفيد من هذا جواز بيع 
رب المال عروض المضاربة» وهي واقعة الفتوى. اه. ثم رأيت في الكفاية من باب 
المرابحة ما نصه: لو صار مال المضاربة جارية ليس لرب المال أن يطأها وإن لم يكن 
فيها ربح» لأن للمضارب حق التصرف فيها. ألا ترى أن رب المال لا يمكن بيعها وأحاله 
إلى الإيضاح! فتأمل. قوله: (وإن كان أحدهما بضاعة فنفقته في مال المضاربة) لا يظهر 
جعل جميع النفقة في مال المضاربة بل نصفها فيه» ونصفها في مال نفسه. قول 
المصنف : (أو حكما) معلوم من قوله سابقاً «ونحوه». قوله: (لأنه لو كان فيهما فضل). 
أي على رأس المال. بحر . قوله: (فإنه يرابح على ألف وخمسمائة) لأنا نعتبر الثمن 
الأول وذلك ألف في احق ردب المالء وحصة المضارب من الربح وذلك خمسمائةء 
فيبيعه مرابحة على آلف وخمسمائة . بيانه أن الألف خرج عن ملك رب المال في ثمن 
العبد فيعتبر في بيع المرابحةء ونصف الألف التي هي الربح ملك رب المال قبل البيع 
وبعده» قلا يعتبر. أما النصف الذي هو حصة المضارب من الربح وهوخمسمائة درهم 
خرج عن ملك رب المال إلى ملك المضارب حقيقة بإزاء هذا العبدء فيعتبر. اه. غاية 
البيان. وفي الهندية: المضارب إذا اشترى من رب المال أو رب المال اشترى عنا 
لمضارب وأراد أن يبيع مرابحة» فإنه يبيع مرابحة على إقل الثمنين وحصة المضارب من 
الربح . اه. 

قوله: (وكذا عكسه) عبارة البحر: وأما إذا كان فى الثمن فضل على رأس المال ولا 
تفدل تق ا اک بأن ا رت انال هيدا ,الث ج الت اة مى اهارت 
بألفين» فإنه يبيعه مرابحة على ألف فهو كمسألة الكتاب . قوله: (بأن شرى عبداً قيمته 
ألف الخ). حكم هذه الصورة كمسألة المصنف . قوله: (وتمامه في البحر عن المحيط) 
عبارة المحيط : باب المرابحة بين رب المال والمضارب». أصله أن المضارب إنما يبيع 
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المشتري مرابحة على الثمن الذي استتم زواله عن ملك رب المال والمضارب» فأما ما 
هو زائل من وجه دون وجه فلا يعتبر زائلا في المرابحة احتياطاء والمرابحة مبنية على 
الأمانة منفية عن الغدر والخيانة» كالمكاتب إذا اشترى شيئاً بألف ثم باعه من المولى 
بألفينء فإنه يبيعه مرابحة على الألف لأن الألف الأخرى لم يستتم زوالها عن ملك 
المولى والمكاتب» فإنه بقي للمولى فيها حق ملك فلم يعتبر زائلاً في بيع المرابحة. ثم 
المسائل على قسمين: إما إن كان المشتري في البيع الثاني هو المضارب أو رب المال 
وكل قسم على أربعة أوجه. إما أن كان في الثمن الثاني أو في المبيع فضل أولاً فضل في 
كليهماء أو كان في أحدهما فضل في المبيع دون الثمن» أو في الثمن فضل دون المبيع . 
أما القسم الأول: لو اشترى رب المال عبداً بخمسمائة وباعه من المضارب بألف 
المضاربة» ولا فضل في المبيع والثمن بأن كان قيمة العبد ألفاً ورأس المال ألفاً» فإن باعه 
مساومة باعه كيف شاءء وإن باعه مرايحة باعه على خمسمائة» لأن خمسمائة من الثمن 
لم يستتم زواله باعتبار العقدين» لأن إن زال عن ملك المضارب لم يزل عن ملك رب 
المالء فإنه كان ملكا له قبل الشراء من المضارب وإنما خرج من ملك رب المال في 
ثمن العبد خمسمائة في البيع الأول فيبيعه مرابحة على ما خرج عن ملكهء ولو اشتراه 
بألف وقيمته ألف وباعه من المضارب بخمسمائة ومال المضارب ألف فإنه يبيعه مرايحة 
على خمسمائة. وأما إذا كان في الثمن والمبيع فضل على رأس المال بأن اشترى رب 
المال عبداً بألف قيمته ألفان» ثم باعه من المضارب بألفين بعدما عمل المضارب في آلف 
المضاربة وربح فيها ألفآء فإنه يبيعه مرابحة على ألف وخمسمائة» لأن ألفاً خرجت عن 
ملك رب المال بالبيع الأول فلا بد من اعتبارهاء وخمسمائة من الألف الربح فحصة رب 
المال لم تزل عن ملكهء لأنها كانت ملكا له قبل الشراء من المضارب فيجب طرحها. 
بقي خمسمائة أخرى حصة المضارب من الربح لا بد من اعتبارها لأنه يخرج عن ملك 
المضارب إلى رب المال رقبة وتصرفا فيجب اعتبارهاء فيجب ضم هذه الخمسمائة إلى 
الألف الخارجة عن ملك رب المال بالبيع الأول فصار ألغآ وخمسمائة» فيبيعه مرابحة 
على الألف لأنه خرج عن ملك رب المال في ثمنه خمسمائة» فاعتبرت في المرابحة 
ولخمسمائة حصة المضارب من الربح خرجت عن ملكه إلى ملك رب المال وملك 
المضارب بإزائها ربع العبد فوجب اعتبارهاء وما زاد عليها وهو ألف ملك رب المال قبل 
البيع وبعده خمسمائة رأس ماله وخمسمائة ربح» لم يخرج عن ملك أحد فلم يعتبرء 
فبقي المعتبر ألفاً فيبيعه مرايحة على ألف . فأما إذا كان في الثمن فضل على رأس المال 
ولا فضل على رأس المال ولا فضل في المبيع بأن اشترى رب المال عبداً بألف قيمته 
القن ياعه من المضارت بالفين ) فإنه يه مرانحة على الف لأن الغا زال عن ملك .رب 
المال وعن المضارب رقبة وتصرفاًء فاستتم زواله باعتبار التعيين فلا بد من اعتبارهما 
وخمسمائة من الألف الباقية حصة رب المال لم يستتم زوالها عن ملكه؛ لأنها كانت ملكا 
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له قبل الشراء وبعده رقبة وخمسمائة أخرى حصة المضارب إن خرجت عن ملكه إلا أنه 
لم يملك بإزائها شيئاً من رقبة العبد فإن جميع العبد مشغول برأس المال لا فضل فيه؛ 
وإنما استفاد بإزائها مك التصرف . وإذا لم يملك المضارب بحصته شيئاً من العبد لا 
تعتبر حصته في المرابحة وجعل كأنها نويت كمن اشترى عبداً وزاد الأجنبي للبائع 
خمسمائة وسلمها إلى البائع» فالمشتري يبيع مرابحة على ألف ولا يبيع مرابحة على ألف 
وخمسمائة؛ لأنه لم يملك بتلك الخمسمائة شيئاً من العبد؛ ولا اشتراه رب المال 
بخمسمائة فباعه من المضارب بألفين يبيعه مرابحة على خمسمائة؛ لأن خمسمائة خرجت 
عن ملك رب المال فلا بد من اعتبارهاء وبقي آلف وخمسمائة فألف كانت ملك رب 
المال: وخمسمائة من رأس المال» وخمسمائة ربح إن زال عن ملك المضارب إلا أنه لم 
يستفد بإزائها شيئاً من رقبة العبد فلا يعتبر. فأما إذا كان في المبيع فضل دون الثمن بأن 
كان العبد يساوي ألفاً وخمسماثة؛ فاشتراه رب المال بألف فباعه من المضارب بألف يبيعه 
المضارب مرابحة على آلف ومائتين وخمسين» لأن ألفاً خرجت عن ملك رب المال لم 
يزل عن املكه فلم يعتبرء وخمسمائة حصة المضارب من الربح فلم يملك بها إلا مائتين 
وخمسين لأن نصف الربح في العبد مائتان وخمسون» فاعتبر ذلك القدر مع ألف. وأما 
القسم الثاني : فالوجه الأول 'منه: وهو ما إذا لم يكن فضل في المبيع والٹمن بأن اشترى 
المضارب عبداً بخمسماثئة قيمته ألف فباعه من رب المال بألف» فإنه يبيعه مرابحة على 
خمسمائة لأن الخمسمائة التي نقدها المضارب الأجنبي خرجت عن ملك رب المال 
والمضارب» وخمسمائة أخرى لم تزل عن ملك رب المال رقبة» فلم يستتم زوالها عن 
ملكه فلم تعتبر زائلة. و أن فيها فضل بأن اشترى المضارب عبداً يساوي ألفين وباعه من ٠‏ 
رب المال بألفين» فإنه يبيعه مرابحة على آلف وخمسمائة لأنه استتم زوال ألف 
وخمسمائة عن ملك رب المال بشراء المضارب» ونقدها الأجنبي ألف من رأس المالء 
وخمسمائة حصة المضارب من الربح لأنه استفاد بإزائها ربعاً من رقبة العبدء بقيت 
خمسمائة حصة رب المال من الربح ملكا له رقبة» وصار كما لو كان المشتري هو 
المضارب من رب المال. وإن كان الفضل في الثمن دون المبيع بأن اشترى المضارب 
عبداً بألف قيمته ألف فباعه من رب المال بألفين يبيعه مرابحة بألف وخمسمائةء لأنه زال 
عن ملك رب المال آلف وسفمسمائة ألف بشراء المضارب وخمسمائة بشرائه. وهو حصة 
المضارب من الربح وقد ملك بإزائها عبداً رقبة وتصرفاً إلا أنه ملك الرقبة بشراء 
المضارب وشراؤه كشرائه بنفسه لأنه وكيلهء وملك التصرف بشرائه من المضارب. ولو 
اشتراه المضارب بخمسمائة فباعه رب المال بألفي درهم باعه رب المال مرابحة على 
ألف» ويخرجه عن نحو ما مر. وإن كان الفضل في المبيع دون الثمن بأن اشترى عبداً 
بألف قيمته ألفان؛ ثم باعه بألف من رب المال فإنه يبيعه مرابحة على ألفء لأن الزائل 
عن ملكه هذا القدر كما لو كان المشتري هو المضارب . فالحاصل .في هذه المسائل أنه 
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متى كان شراء المضارب بأقل من الثمنين» فإن كان للمضارب حصة ضمها إلى أقل 
الثمنين. ومتى اشترى رب المال باعه على أقل الثمنين ويضم إليه حصة المضاربء ولو 
ملك رب المال بخير شيء فباعه من المضارب لا يبيعه مرابحة حتى يبين أنه اشتراه من 
رب المال لأن'المضارب يبيعه لرب المال ورب المال لا يملك بيعه مرابحة» وكذا 
المضارب» وذلك لأن الثمن إن زال عن ملك المضارب لم يزل عن ملك رب المال فلا 
يعتبر زائلاً احتياطاً. اشترى المضارب عبداً بألف وباعه من رب المال بألفين ثم باعه رب 
المال من أجنبي مساومة بثلاثة آلاف» ثم اشتراه المضارب من الأجنبي يألفين لم يبعه 
مرابحة عند أبي حنيفة» وعندهما يبيعه مرابحة بألفين. وهذا بناء على أنه يطرح الربح 
الحاصل للمشتري الآخر من الثمن الآخر في العقد المتوسط عنده» وعندهما لا يطرح 
كما في مسألة مرت في البيوع: وهي ما إذا اشترى ثوباً بعشرة وباعه بعشرين» ثم اشتراه 
بعشرة فإنه لا يبيعه عند أبي حنيفة» وعندهما يبيعه مرابحة على عشرة» لأن عنده إذا طرح 
الربح من هذا الثمن لم يبق شيء من ثمنه» وعندهما لا يطرح الربح . انتهى. قوله: | 
(ومثله لو الفضل في القيمة الخ) لعله في الثمن: : وقوله «أو في الثمن حقه' أو افي ` 
القيمة». وعبارة البحر كما ذكره. قوله: (وإذا خرج عنها بالدفع أو بالفداء غرما الخ). 
عبارة البحر: يخدمهما الخ ولا معنى لقوله «بالدفع؛ . قوله: (إنَ شاء فدياً وإن شاء دفعا 
.فتأمل) قال السندي: وقال في البدائع في مسألة المصنف : فإن اختار أحدهما الدفع 
والآخر الفداء لهما ذلك. قوله : (ويؤخذ من هذا الخ). فيه أن مقتضى كون مدعي 
المضاربة خارجاً أن تقدم بينته على أن جميع ما في المدعى عليه مال مضاربة . 
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قول الشارح : (لأن الإعطاء يحتمل الهبة) فيه أن احتمال الوديعة في مثل هذه العبارة 
بعيد جدالغة وعرفاًء فما عدلوا عن المتبادر إلى. غيره. اه. ط. قوله: (وأجاب عنه أبو 
السعود) بقوله: أقول ليس المراد من جعل القابلية شرطاً عدم اشتراط إثبات اليد بالفعل 
بدليل التعليل والتفريع اللذين ذكرهما الشارح . قول الشارح : (فلو أودع صبياً فاستهلكها 
لم يضمن الخ). . لأن الصبي من عادته تضييع الأموالء فإذا سلمه إليه مع علمه بهذه 
العادة فكأنه رضي بالإتلاف» بخلاف العبد البالغ فإنه ئيس من عادته ذلك وهو محجور 
عليه في الأقوال في حق سيده والمالك لما سلّطه على الحفظ وقيله العبد كان ذلك من 
قبيل الأقوال» فإذا عتق ظهر الضمان فيي حقه لتمام رأيه . قول الشارح : (كوكيله بخلاف 
رسوله) التفرقة بين الوكيل والرسول غير مناسيةء فإن ظاهر المذهب أنه لا يمن بالمنع 
لهماء ومقابلة أنه يضمن فيهماء والتفرقة بينهما تلفيق بينهما. ثم رأيت السندي نقل عن 
فتاوى النسفي في فروع الوديعة عند قوله «ليس للسيد أخذ وديعة العبد» أنه يضمن بالمنع 
عن الرسول. قوله: (ولكن لقائل أن يفرق الخ). هذا الفرق واه. قوله: (علم أنها للغير 
أولا) مقتضى ما يأتي آخر الغصب أنه لا رجوع للمأمور مع علمه أنها للغير. فلتنظر عبارة 
الفصولين» وسيأتي هذه المسألة في الوديعة فانظرها فيهاء وقد أزال الإشكال عنها في 
التكملة. قوله: (أما بتجهيل المالك فلا ضمان الخ). عبارة الرملي كما في السندي: 
وهذا كله بموت المودع بالفتح» وأما بموت المودع بالكسر مجهلاً فلا ضمان الخ . قوله: 
(قال بض الفضلاء وفيه تأمل) لم يظهر وجه ما في التكملة. قوله: (فهي سبعة الخ). 
الذي تفيده عبارة المنح أن الأشباه ذكر عشر صور منها أربعة معلومة ذكرها غيره 
مجموعة» وزاد ستة مفرقة من كتب . اه . وهكذا رأيته في الأشباه ذكر ألا بالتلفيق ما 
إذا ماث الناظر مجهلا أو القاضي أو السلطان أو أحد المتفاوضين» ثم ذكر الستة. التي 
ذكرها عنه المحشي . 

قوله: (هو القيم إلا أن الأخوين الخ). فيه سقطء وأصله: هو القيم على هذا 
ألوقف كان للغائب أن يرجع في تركة الميت بحصته من الغلة» وإن لم يكن الحاضر الذي 
قبض الغلة هو القيم على هذا الوقف إلا أن الأخوين الخ. قوله: (وبه علم أن إطلاق 
المصنف والشارح في محل التقييد الخ). الذي تحرر لنا في هذه المسألة اعتماد إطلاق 
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عباراتهم في عدم الضمانء ولو لغة غير المسجد كما يظهر ذلك بالاطلاع على أطراف 
كلماتهم . وفي أفتى ابن عبد العال شيخ صاحب البحر في ناظر على وقف غلته مستحقة 
لقوم معلومين بعدم ضمانه بموته مجهلاء وليس في قولهم «غلات الوقف؛ ولا في عبارة 
أنفع الوسائل ما يفيد التقيبد؛ بل ما فيها يدل على أن الوقف على مستحقين . قوله: (إن 
كان المراد من المحجور ستة الخ). بل المراد جميع أقسام المحجور السبعة. وعلى تقدير 
أن المراد ستة يكون ما في النظم ثمانية عشر. تأمل . قوله: (يؤيده ما في جامع الفصولين 
الخ). ليس فيما نقله عن الفصولين ما يؤيد أن الأب كالوصي . قول الشارح: (قبل أداء 
الضمان) أو الإبراء أو الحكم عليه به. قوله: (ولعل ذلك في غير الوديعة الخ). وقال 
السندي: ولا يخفى أن صاحب المجتبى ذكر أولاً أن خلط الوديعة بماله حتى لا تتميز 
يضمنهاء ولا سبيل للمودع عليها عند أبي حنيفةء وعندهما شركة إلى أن ذكر: ولو صب 
الرديء على جيد يضمن مثل الجيد» وفي عكسه كان شريكاً؛ فقد فرعه على قولهما بأن 
الخلط سبب» ثم استثنى منها ما إذا خلق الرديء بالجيد وهو صحيح . وأما ذكر الشارح 
له هنا مع اقتصاره على قوله فلا معنى له؛ لأن إذا خلطه ملكه ووجب ضمانه. اه . قول 
الشارح : (وهذا إذا لم يضره التبعيض) ظاهره أنه لو أنفق بعض الوديعة مما يضره التبعيض 
ثم هلك الباقي أنه يضمن الجميع» أو يضمن ما أخذ ونقصان ما بقي . اه سندي . 

قوله: (ولم يقبضها حتى هلكت عند المرتهن لا ضمان على الراهن) أي ضمان 
التعدي لا ضمان قضاء الدين» لأن الراهن بعد ما قضى الدين يرجع بما أدى لأن الرهن 
لما هلك في يد المرتهن صارٍ مستوفياً حقه من مالية الرهن فيرجع المعير على الراهن بما 
وقع به الإيفاء» كما يأتي له في الرهن عن الكفاية. قول الشارح: (لأن العقار لا يضمن 
بالجحود عندهما خلافاً لمحمد في الأصح) مقابله ما روي عن الإمام من ضمان العقار 
بالجحود كالمتقول. قوله: (ونقل في البحر عن الخلاصة أنه لا يصدّق) عبارة الخلاصة 
من الفصل الثاني : وإن أقام البيئة أنه ردها قبل الجحود وقال: غلطت في الجحود أو 
نسيت أو ظننت أني دفعته فأنا صادق في قولي لم يستودعني» قبلت بينته أيضاً في قياس 
أبي حنيقة وأبي يوسف . وفي الأقضية لو قال: لم يستودعني» ثم ادّعى الرد أو الهلاك لم 
يصدق. قول الشارح : (حلف المالك ما لم يعلم ذلك) محل التحليف إذا لم ينكر أصل 
الإيداع لتناقضه حينئذ» بخلاف ما لو أنكر الوديعة فإنه يحلف حينئذ لعدم تناقضهء كذا 
تفيده عبارة الهندية التي نقلها ط . وحينئذ لا فرق في كلام الشارح بين ما إذا أقام المالك 
بينة على الإيداع أو أقر المودع بعد جحوده الوديعة. تأمل. نعمء لو أنكر الإيداع ثم 
اذعى الرد قبل الجحود وقال: غلطت في الجحود أو نسيت أو ظننت أني دفعتهاء وعجز 
عن البرهان على الرد يحلف المالك لارتفاع تناقض المودع كما قبلت بينته حينئذ. قوله: 
(فإن ما رأيته في الخلاصة موافق الخ). عبارتها على ما في حاشية البحر: قضى عليه 
بقيمته يوم الجحود فإن قال الشهود: لا نعلم قيمته يوم الجحود لكن قيمته يوم الإيداع» 
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كذا قضى عليه بقيمته يوم الإيداع. قول الشارح : (وبأهله لا) أي ولا بد من السفر بهم 
كما يفيده ما قالوه. 

قوله: (فتبين أن ما في المتن والشرح غير الصحيح المجمع عليه) لعل أصل هذه 
العبارة: على المجمع عليه على الصحيح تأمل. لكن المناسب حذف قوله «والشارح١.‏ 
قوله: (يتبع الدافع بنصف ما دقع الخ) فأبو يوسف وإن قال بجواز دفع المودع حصة 
الحاضر وصحة هذه القيمة» ٠‏ لكن يشترط سلامة الباقي للحاضر فإذا لم يسلم لا ينتقي 
الضمان عنه . قوله: (قال المقدسي مخالف لما عليه الأئمة الأعيان) وأيضاً قدم قول الإمام 
في الخانية» وتقديمه يغيد اختياره. قول الشارح : (أو أحرز) يعني أو كان البيت الذي 
حفظها فيه أحرز. سندي. قوله: (أي إذااخصيت من الوديع ال . الظاهر أنالمودع 
يصدق لبراءة نفسه لا لنفي الضمان عن الغاصب إذا أراد المالك تضمينه . تأمل . قوله: 
(لا يضمن المودع لأنه وصي الميت) فيه تأمل؛ فإن المودع وكيل وليس في الكلام ما يدل 
على أنه جعله وصيأ. قوله: (يصح الدفع) فإذا برهن على هذا الدفع انتقى الضمان عنه. 
توله: (في جامع الفصولين لو ضمن المعالج الخ). ما ذكره الشارح يوافق ما يأتي نقله 
عن القهستائي وغيره» وما في الدرر يوافق ما في الفصولين وهو المرجح للتعبير عنه 

قوله: (ولو أحد سرقها يضمن) عبارته في التنقيح : لو سرقها سارق يقطع الخ. 
قوله: (ولو وضعها في الدار الخ) لا دخل لها فيما نحن فيه ولا ما بعدها أيضاًء فإن 
الضمان للتقصير وعدم القطع لعدم الحرز. قوله: (فالقول قول الرسول الخ). أي في 
براءة نقسه فقطء فلا ينافي ما في نوز العين من أن القول للمرسل أي في عدم سقوط 
حقهء تأمل. قوله: (ضاع من المديون) لأن أمر المداين لم يصح إذ دينه في الذمة لا في 
العين بخلاف الوديعة. قوله: (من أنه لا يضمن) لكنه يؤمر بالبحث عنها في مسألة 
الشارح الأولى. ط . قوله: (ولو لم ينفق عليها المودع حتى هلكت يضمن) ينظر الفرق 
بين هذه المسألة حيث قيل بالضمان لو ترك الإنفاق وبين ما ذكره من أنه لو خاف الفساد 
ولم يرفع الأمر للقاضي حتى فسدت فلا ضمان. تأمل. ثم ظهر أن المسيلة خلافية كما 
يفيده ما يأتي في مسألة نشر الصوف . قوله: (لكن نفقتها على المودع) أي بأمر القاضي 
كما هر ظاهر. قوله: (مستغرقاً لما دفعه) لعله مستغرقاً للتركة. وما في ط ليس فيه هذه 
الريادة» وكذلك عبارة الحموي موافقة لما في ط. وقوله «سواء كان» الخ ليس في 
الحموي. قوله: (سوقي قام إلى الصلاة الخ). فيه سقط والأصل: سوقي قام من دكانه 
إلى الصلاة الخ . 


قوله: (وانعقادهأ بلفظ الإباحة الخ) ساقه في البحر تفريعاً على المذهب. قوله: 
(وأما الإيجاب فلا يصح به) محل تأمل» فإن البيع والهبة يصحان بالتعاطي فالعارية كذلك 
بالأولى . قول الشارح: (وصرح في العمادية بجواز إعارة المشاع الخ). هذا أورد جواباً 
عن'سؤال مقدر تقديره: أن العارية لو كانت تمليكاً للمنفعة كيف صحت إعارة المشارع 
فإنه مجهول العين؟ فأجاب بقوله يعني أن الخ لكن قوله «لعدم لزومها؛ لا حاجة إليه 
لأن جهالة العين في اللازم لا تمنع. سندي. قول الشارح : (والهبة بها أي مجازاً) لا 
يتأتى ذلك على ما قاله الزيلعي من الاشتراك. قوله: (أن يأمره برفع البناء على كل حال) . 
أي ولو مع شرط القرار وقت وضع الجذوع أو حفر السرداب» بخلاف المشتري حيث لا 
يتمكن من الرفع مع هذا الشرط . أبو السعود. قوله: (والزراعة) الظاهر اعتماد ما يأتي 
عن الزيلعى من أنها مما يختلف بالاستعمال. قوله: (لمن يختلف استعماله) مقتضاه أنه 
يعير لمن لا يختلف استعماله كأن كان مساوياً له مع أنه لا يعير مطلقاً مع التقييد. قول 
الشارح: (قال أبو السعود وتعقبه شيخنا بأن سلب الخ). ما قاله شيخه مدفوعء فإنه في 
متن الوقاية إنما تعرض لما إذا آجر المستعير ولم يذكر إذا رهن كما وقع للمصنف» ولم 
يذكر أيضاً في الكنز مسألة الرهن. 

قوله: (قال شيخنا حكم المرتهن في هذه الصورة الخ). ما قاله أبو السعود عن 
شيخه من أنه لا رجوع للمرتهن على الراهن المستعير لعله كونه صارغاً غير تام» لأنه وإن 
صار غاصباً بما ذكر فالراهن المستعير غاصب أيضاً بالدفع إليهء فيكون المرتهن غاصب . 
الغاصب . فتكون هذه المسألة نظير المسألة الخامسة التي نقله الشارح إذ لا فرق بينهما. 
ولذا قال السندي: ويؤخذ من جواب المسألة الخامسة جواب مسألتناء لأن كلا من 
المستعير والمرتهن لا يملكان الرهن» فكما أن المرتهن إذا رهن يخير المالك في تضمين 
أيهما.شاء ويرجع الثاني على الأول إن ضمنهء وكذلك الحكم في المستعير إذا رهن . 
ومتى ضمن المرتهن الثاني والمرتهن من المستعير رجع كل منهما بالدين على الراهن. 
اه. وقال: قوله «سكت عن المرتهن» الخ أي هل للمعير تضمينه أولا؟ أقول: عبارة 
الشرنبلالية تشعر بأن له تضمينه» والمسكوت عنه إنما هو رجوع المرتهن بعد تضمين 
المعير له على المستعير . قول الشارح: (ويرجع الثاني على الأول) بما ضمنه لأنه غره. 
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سندي . قول الشارح: (وهذا) أي التفصيل السابق في جواز إعارة المستعار» وإيجار 
المستأجر وعدمه. وقوله «مطلقاًه أي سواء كان مما يختلف بالاستعمال أو لا عين أولاً. 
قوله: (ينبغي أن يحمل هذا الإطلاق الذي ذكره الخ). الظاهر اعتماد ما هنا. قوله: (كما 


. حمل الإطلاق الذي ذكره) يعني الكافي . شرنبلالية. قوله: (لكن في الهداية لو استعار 


دابة الخ) . فالظاهر اعتماد ما في الهداية لا ما في الزيلعي» لأنه بحث منه. قوله : (لكن 
أشار إليه الشارح الخ). لم يوجد فيما يأتي هذه الإشارة. قوله: (فعليه مثلها أو قيمتها) 
لم يظهر إيجاب المثل لأن الثريد من القيميمات» ونحو ما في المنح في الخانية. ولعل 
ذلك يختلف باختلاف الثريد ‏ قوله: (ويدل عليه تنظيره الخ) فيه أنه يحتمل رجوعه 
للمنفي فلا يدل حينئذ على مدعاهء وقوله «لأن الرمي» الخ أي من غير تعدٍ للإذن فيه فلا 


يبه 


قوله: (تأمل في هذا التعليل) وجه التأمل» أن العارية لا تتوقف صحتها على العلم 


'بالمنفعة كما تقدم عن البحر» ومقتضى هذه العلة أن صحتها لما ذكر مع أنها تصح مع 
الجهالة. تأمل-. وتعليل الهداية ظاهر حيث قال: أما الجواز فلأنها منفعة معنلومة تملك 


بالإجارة» فكذا بالإعارة. قوله: (فحينتذ يكون الخيار للمعير كما في الهداية) عبارة 


الهدايةء وإن كان وقت العارية ورجع قبله صح رجوعه وضمن المعير ما نقص من البناء 


والغرس بالقلع› كذا ذكر القدوري. وذكر الحاكم الشهيد أنه يضمن رب الأرض 
للمستعير قيمة عرسه وبنائه ويكونان له إلا أن يشاء المستعير أن يرفعهما ولا يضمنه 
قيمتهماء فيكون له ذلك لأنه ملكه. قالوا: إذا كان في القلع ضرر بالأرض فالخيار لرب 
الأرض» لأنه صاحب أصل والمستعير صاحب تبع» والترجيح بالأصل. اه. ويعلم من 
هذا أن المناسب كتابة ما نقله المحشي على الشق الثاني. قول المصنف: (وضمن ما نقله 
بالقلع) . علّل الضمان في الدرر وغيرها بأن المستعير صار مغروراً من جهة. المعير حيث 
وقت لهء والظاهر هو الوفاء بالعهد فيرجمع عليه دفعأ للضرر عنه. اه. لكن في وجوب 
الضمان بالتغرير هنا خفاء إذ هو لا يوجبه إلا في ضمن عقد المعاوضة. ثم رأيت في 
العناية والكفاية الجواب عن ذلك. قوله: (فإن ضر فضمان القيمة مقلوعاً) هكذا 


عباراتهم . ومقتضى النظر وجوب قيمة البناء قائماً إلى المدة المحدود . قوله: (يخير بين 
'ضمان ما نقص الخ). أي مع القلع وضمان القيمة بدونه. قوله: (فلو قيمته قائماً في 


الحال الخ) عيارة التكملة : مقلوعاً. وعيارة ط : مستحق القلع . وقال الزيلعي : معنى قوله 
ضمن أن يقَرْم قائماً غير مقلوع» لأن القلع غير مستحق عليه قبل الوقت. قوله: (أي 
ابتداؤها) لم يظهر معنى لهذا التفسير. قوله: (والكسوة على المستعير) صوابه على 
المعير . 

قوله: (والظاهر أن المراد بالإذن الخ). الظاهر كفاية الإذن دلالةء وموضوع ما نحن , 
فيه ما إذا استأجر الدابة مثلاً للحمل عليها في هذا اليوم. وانظر التكملة. قول المصنف: 
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(بأن كانت العارية مؤقتة الخ). علّل الضمان فيما لو رد العارية مع أجنبي في جامع 
الفصولين بأن العارية انتهت بالفراغ عن الانتفاع» فبقى مودعاً فلا يودع . اه. وعلى هذا 
إلا حاجة لتقييد العارية بما إذا كانت مؤقتة؛ كما فعل المصنف تبعاأ للزيلعي؛ ويزول 
إشكال هذه المسألة. قوله: (لأنه بإمساكها بعد يضمن الخ) هنا سقطء والأصل: لأنه 
بإمساكها بعد مضي المدة يصير متعديا حتى إذا هلكت في يده ضمن . الخ . قوله: (فيما 
يختلف وليس كذلك) لكن في السندي عن الذخيرة أن القول بأن العارية تودع أو لا تودع 
محله ما إذا كان المستعير يملك الإعارة. أما فيما لا يملكها لا يملك الإيداع بالاتفاق» 
فتقييد الشارح مبني على ذلك. اه. قوله: (ومسألة الغير خلافية) لعله #الغصب؟؛ بدل 
«الغيره. وعبارة الخلاصة: الغاصب إذا رد إلى عبد يقوم عليها هل يبرأ؟ قال الصدر 
الشهيد: لم يذكر هذا في الأصل. وقال مشايخنا: يجب الخ. 

قوله : (وفي البزازية استعار من صبي مثله الخ) في الفصل ۳۳ من الفصولين: ي 
استعار من صبي شيئاً فدفعه هو لغير الدافع» > فلو كان الدافع مأذوناً يبرأ الآخذ لصحة 
أخذه وضمن الدافع لتلف بتسليطه ولو كان الدافع محجوراً ضمن كل منهما إذ الدافع 
غاصب والآخذ غاصب الغاصب . أقول: لو أراد بالمأذون مأذوناً في التجارة لا في هذا 
الدفع ينبغي أن يضمن كل واحد منهما كما في المحجورهء إذ الدافع غاصب حينئذ وإن 
كان مأذوناً في التجارة لعدم الملك والإذن في الدفع فيصير الآخذ غاصب الغاصب» 
فيتبغي أن يضمن كل منهما. ولو أراد الإذن في هذا الدفع أيضاً ينبغي أن لا يضمن الدافع 
أيضاً لأذن المالك . اه. وفي حاشية للقرماني بعد نقله عبارة الفصولين ما نصه: آقول : 
يحتمل أن يكون مأذوناً بالاستعمال بنفسه فقطء > فإذا دفع إلى غيره فقد خالف أمر 
المالك» وهو موجب الضمان في حق نفسه دون الآخذ منه لأخذه بإذنه. اه. فيكون 
الدافع المأذون بالاستعمال بعد الفراغ منه مودعاً على ما تقدم عن الفصولين» وليس له 
الإيداع فيضمن به والآخذ مودعه» ولا ضمان عليه. وكذلك يقال في مسألة البزازية. 
قوله: (يضمن الأول لا الثاني) لم يظهر وجه عدم ضمان الثاني . قول المصنف: (ولو 
أعار مثله فاستهلكها) كذلك الهلاك. وقوله «ضمن الثاني» للحال أي ولا ضمان على 
الأول إن كان المدفوع مال سيده» وإن مال غيره عارية أو وديعة فبعد العتقء وإن غصباً ' 
فيضمن للحال. قوله: (فعبد محجوز فاعل الخ). أي أن لفظ محجوراً الأول صفة 
الفاعل» والثاني صفة المفعول. 

قوله: (وهذا لا يناقض ما مر) أي في كلام البزازي» ويناقض ما قاله في الفصولين 
بقوله «وإلا فلا فإنه صادق بعبارة البزازية» إلا أن يخصص بخير صورة البزازي . قوله: 
(إلا أن السارق من تحت الخ) هنا سقطء وأصله: ألا يرى أن السارق الخ . قول الشارح : 
(أو تارة وتارة) لا حاجة إليه. قول المصنف: (فالقول له) أي الأب فيما زاد على جهاز 
مثلها لا في الكل . سندي . قوله : (ويؤيده ما في وكالة الأشباه الخ). علله في الولوالجية 
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بأن المبيع إذا كان قائماً كان ملك الورثة ظاهراً فيه» فالوكيل بهذا الإخبار يريد إزالة 
ملكهم ظاهراًء فلم يصح إخباره. أما إذا كان هالكاً فالوكيل بهذا الإخبار لا يريد إزالة 
ملك الورثة بل ينكر وجوب الضمان بإضافة البيع إلى حالة الحياةء والورثة يدعون 
الضمان بالبيع بعد الموت». فيكون القول قول المنكر. اه بيري. قول الشارح: (لأن 
ردها عليه). التعليل الصحيح العرف. قوله: (أرض آجرها الخ). لا حاجة له في 
التمثيل . 


كتاب الهية 


قوله : (أي بلا شرط عوض) والأولى للشارح الاتيان به حتى يظهر قوله لا أن الخ . 
قوله: (على أنه اعترضه الحموي الخ). كأن الحموي فهم أن المراد بالشرط من قوله «بلا 
شرط» عوض الشرط من المتعاقدين مع أنه ليس مراداًء بل المراد أن الشارع لم يشترط 
العوض لتحققهاء ولا شك أن هذا صادق بما إذا لم يوجد أصلا أو وجد مع عدم اشتراط 
الشارع له. تأمل. وعبارة الحموي «بلا عوض» أي بغير بدل فخرج البيع» وهذا تعريف 
للهبة المطلقة لا لمطلق الهبة؛ وحينئذ فلا حاجة إلى ما قيل أي بلا شرط العوض لا أن 
عدم العوض شرط فيه لأن قوله بلا عوض نص الخ . وانظر ما في تكملة الفتحع قوله: 
“(قلت والتحقيق أنه إن جعلت الياء الخ). فيه أنه إذا لوحظ تقدير المضاف لا يكون فرق 
بين جعل المتعلق الخبر أو البحال المذكورين» وإذا لم يقدر لا يكون فرق بينهماء فالمدار 
على تقديره لا على المتعلق. تأمل . قوله: (الظاهر نعم فليراجع) الظاهر من عباراتهم 
عدم التوقف على الإذن في المجلس فإنهم إنما شرطوا لصحة الهبة الإذن ولم يشترطوا 
أن يكون في المجلس . قوله: (غير صحيح ما لم يأذن بالقبض) فيه تأمل» بل هذا من 
مسائل هبة العين . فيقال فيه ما قيل فيها مع شرط عدم الشيوع. 

قوله: (ومقتضاه عزله) فيه سقطء. وأصله: ومقتضاء أن له عزله. قوله: (ولعله 
الحق الأول) يدل له ما في المنبع عن البدائع ركن الهبة الإيجاب من الواهب. فأما القبول 
من الموهوب له فليس بركن استحساناًء والقياس أن يكون ركناًء وبه قال زفرة. قول 
المصنف: (وعدم صحة خيار الشرط فيها). عدم صحة خيار الشرط فيها صادق ببطلانه 
فقط كما في الإبراء وبطلانهما معاً كما في الهبة» فاستقام كلام المتن وصح قول الشارح 
«وكذا» لو الخ. واندفع ما قاله ط . تأملء وعبارة الخلاصة: ولو وهب على أن الموهوب 
له بالخيار ثلاثة أيام إن اختارها قبل أن يتفرقا جازء ولو أبرأه عن الدين على أنه بالخيار 
ثلاثة أيام صح الإبراء وبطل الشرط . قوله: (وهذا مخالف لما مر في باب خيار الشرط) 
تقدم له ما يفيد أن المسألة خلافية. قول المصنف: (ولو ذلك على وجه المزاح) أي ما 
ذكر من الإيجاب ويوافقه ما في القهستاني: وشريعة تمليك العين ولو هازلا. اه ويه 
يسقط ما في التكملة تبعاً لحاشية البحر من أن الهزل في طلب الهبة لا في الإيجاب» لكن 
الانعقاد به محل تأمل» فإن الهبة تمليك وهو يعتمد الرضا والرضا غير حاصل مع الهزل. 
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قوله: (وفيه أن ما في الخانية فيه لفظ الجعل الخ) فيه أن ما في الخلاصة فيه لفظ الجعل 
أيضاً المسلط على قوله «باسم إبني». نعم في الخلاصة تردد في قوله «اغرس اباسم؛ الخ 
وجزم في الخانية بعدم الهبة . قوله: (وكذا لو اتخذ لتلميذه ثياباً الخ). هذا محمول على 
ما إذا تمت الهبة له كأن سلمها للمتلميذ» فلا ينافي ما نقله في التكملة عن الخانية من 
الفرق بينه وبين الولد الصغير. قوله : (ليس خطاباً لابنه بل لأجنبي الخ) . لو قال. 
وبالاتخاذ للأجنبي لا تت تتم الهبة» وما هنا فيما لو قال ذلك للابن فبغرسه بعد هذه المقالة 
يكون له أو ما ا احص على ل ارو ا 

قوله: (وبه يظهر التوفيق بين القولين الخ). بل الخلاف حقيقي كما يظهر من 
فروعهم. . ومن هذا ما نقله في التكملة هنا عن التتارخانية عن الذخيرة . . نعم» من اشترط 
القبول أراد به ما يشمل الفعل» ومن لم يشترطه قال: لا بد منه للدخول في ملكه لا 
لتحقق الهبة. وبهذا تندفع المخالفة في الفروع المذكورة في التكملة. قوله: (والسادس 
النحلة) مكررة مع الهبةء وكذا ما قبلها. قوله: (والسابع الجنين) ظاهره أنه إذا قبضه بعد 
الولادة يصح مع أنه فيما يأتي أنه لو وهب الحمل وسلمه بعد الولادة لا يبصح. ط. على 
أن هذه الصورة مكررة مع الهبةء والأحسن أن تصور فيما لو أوصى به. وفي بعض النسخ 
الحبيس وهي مكررة بالوقف . قوله: (والثامن الصلح) إذا كان بمعنى الصرف» فحينئذ هو 
داخل فيه . قوله: (وإن لم يكن مشغولاً جاز إذا الخ) فيه سقط وأصله: جاز كما إذا 
الخ . قواه: (جازت الهبة فيهما الخ) . هنا سقط والأصل : جازت في المتاع خاصة وإن 
بدأ نوهت له المتاخ قيش الدار والعتاع : . ثم وهبه الدار جازت الهبة فيهما الخ . قوله: 
(قال صاحب الفصولين فيه نظر الخ). ما ذكره موافق لما نقله عن شرح المجمع . قوله: 
(يقول الحقير صل أي الأصل الخ). عبارة نور العين: يقول الحقير يؤيده ما يأتي قريباً 
نقلاً عن قاضيخان من مسألة جارية عليها حلي الخ. ص . عكس في هاتين الصورتين: 
يقول الحقير الظاهر أن هذا هو الصواب كما لا يخفى على ذوي الألباب. أه. وص رمز 
للفتاوى الصغرى للصدر الشهيد إلا أن الذي في جامع الفضولين ضحك بدل ص وهو 
رمز لبعض الكتب» لكن في تأييد بحث الفصولين بما في الخانية بحث كما يعلم من 
الفرق المذكور في الولوالجية بين مسألة الخانية» وبين ما إذا وهبه داراً فيها متاعه وأهله 
من أن قيام هذا الشغل ساقط عادة لأنه لم يسلم عرياناً عادة» ولا كفلكت فى تلك 
المسألة. اه. والحاصل أن المسألة خلافية» فعلى ما في الشارح الدابة مشغولة بالسرج 
واللجام» وعلى ما في ص بالعكس . 

قوله: (كأن وهبه داراً والأب ساكتها الخ) في الفصل الثالث في الهبة للصغير من 
تتمة الفتاوى : تصدق بأرض قد زرعها على ولده الصغير جازء وإن كان الزرع لغير الأب 
بإجارة لا يجوزء لأن يد المستأجر ثابتة على الأرض وأنها تمنع القبض للصغير بخلاف 
يد الأب. وفي المنتقى وهب داراً لابنه الصغير وفيها ساكن بأجر لا يجوزء ولو كان بغير 
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أجر أو كان الساكن هر الواهب جازء لأن يد الساكن بأجر ثابتة على الموهوب بصفة 
اللزوم» فيمتنع القبض فيمتنع تمام الهبةء بخلاف ما إذ!ا كان بغير أجرء ويخلاف ما إذا 
كان الساكن هو الواهب» لأن الشرط قبضه ويده على الدار تقرر قبضه. وفيه أيضاً عن 
أبي يوسف لا يجوز للرجل أن يهب لامرأته أو تهب لزوجها أو لأجنبي وهما ساكنان 
فيهاء, وكذا الهبة للولد الكبيرء ولو وهب لابنه الصغير والواهب فيه جاز. وعن أبي 
يوسف: لا يجوز في رواية ابن سماعة. اه. فعلى هذا ما ذكره في الخانية من عدم 
الجواز هو رواية ابن سماعة عن أبي يوسف. وجعل في الولوالجية على ما نقله عنها في 
التكملة رواية الجواز عليها الفتوى . قوله: (مستدرك بأن الشغل هنا الخ). قد يقال ذكره 
للإشازة إلى أن الشغل بملك المستعير كالشغل بملك الأب. قوله: (قد علمت ما فيه ما 
قدمناه الخ) . الذي تحرر أنهما قولان مصححان يجوز العمل بكل منهما لكن أحدهماء 
وهو ما عبّر عنه بلفظ الفتوى آكد. قوله: (لينظر فيما لو ظهر بإقرار الموهوب له) لا شك 
في أنه طارىء إذ الإقرار حجة قاصرةء ولذا لا تستحق به الزوائد. قوله: (بمنزلة المشاع 
الخ). هذا لفظ المنح وكتب عليها الرملي ما ذكره المحشي بقوله: أقول لا يذهب الخ. 
وفيها بعض اختصار كما نقل ذلك الفتال في حاشيته 

قوله: (أي بان يرجع الخ). تصوير للمنفي أي لا يكلف لذلك . قوله: (لكنه ليس 
على إطلاقه الخ) . في جامع الفصولين من آخر الفصل السابع عشر: كل شيء مضمون 
في يده بقيمته لو شراه يقع الشراء والقبض معاً ولا يحتاج إلى قبض جديدء وكل شيء 
مضمون بغيره أو أمانة فلا بد من قبض جديد. وأما الهبة فإنها تقع والقبض معأ في 
الوجوه كلها. ثم قال: فالراهن لو باع الرهن من مرتهنه لا ينوب قبض الرهن عن قبض 
البيع ٠‏ ولو وهبه منه يقع العقد والقبض معاء والمبيع قبل قبضه مضمون بالئمن» ۽ فلو شرآه 
ولم يقبضه حتى وهبه من بائعه فهو إقالةء ولو رجر رهنه من مرتهنه صح ولا يصير قابضاً 
ما لم يجدد قبضاً للإجارة بخلاف ما لو أعاره منه حيث يصير قابضاًء وإن لم يجدده حتى 
لو هلك قبل أن يستعمله يهلك أمانة الخ. والذي في شرح الأقطع على ما نقله السندي 
فيه بعض مخالفة لما في الفصولين ونصه: إذا كانت العين في يد الموهوب له مضمونة 
فهو على وجهين: أن مضمونة بمثلها أو قيمتها كالعين المغصوبة والمقبوضة على السومء 
فإنه يملك بالعقد ولا يحتاج لتجديد قبض لأن القبض الذي تقتضيه الهبة قد وجد وزيادة 
وهو الضمانء وذلك الضمان 3 تصح البراءة منه . ألا تري أنه لو أبرأ الغاصب من ضمان 
الغصب جاز وسقطء ا اله ب شن الماك دلي لع E‏ 
الهبة وإن مضمونه بغيرها كالمبيع المضمون بالثمن؛ وكالرهن المضمون بالدين فلا بد من 
قبض مستأئف للهبة» وهو أن يرجع إلى الموضع الذي فيه العين ويمضي وفت يتمكن فيه 
لشي ولك أن الي ون كات 0 
منه مع وجود القبض الموجب لهء فلم تكن الهبة براءة. وإذا كان كذلك لم يوجد 


القبض المستحق بالهبة» فلم يكن بد من تجديد قبض. اه. قوله: (ولو لم يكن له 
تصرف في ماله) . إنما له تأديبه وتسليمه في صناعة. زيلعي . قوله: (وهذا إذا أعلمه أشهد 
عليه الخ) . عبارة العئاية : والقبض فيه بإعلام ما وهب له. اه . قوله: (لعله احتراز عن 
نحو وهبته شيئاً من مالي) ونحو: وهبته عبداً من عبيدي. لكن الظاهر أن هذا إذا لم ينو 
به شيئاً معيناً إذا الموهوب حينئذ ليس مجهولاً في نفسه» قال الرحمتي: وهل يشترط أن 
يكون محوزاً مقسوماً كما هو الشرط في الهبة أو يقال: إنما شرط ذلك لأجل تمام القبض 
وهو مقبوض لولي القبض فلا يفتقر لذلك. يحرر. 

قوله: (لا يعدل عن تصحيح قاضيخان) في التتمة من الفصل الثالث إذا كان الصغير 
في عيال الأخ أو الجد أو العم أو الأم أو الأجنبي والأب حاضرء فقبض من في عياله هل 
يجوز؟ اختلف المشايخ فيه؛ ذكر شيخ الإسلام وشمس الأئمة أنه لا يجوزء وذكر في 
شرح الجامع أنه يجوز وبه يفتى . قوله: (وانظر حكم رد الولي والظاهر أنه لا يصح الخ). 
فيه أنه بيث جاز الرد من الصغير مع أنه لا نفع له فيه فليكن الولي كذلك» كما أنه يصح 
من العبد المحجور على.ما استظهره الفتال» وكذا المكاتب. وقد عللوا صحة رد الصغير 
. بأنه ليس فيه إبطال حق له فيملكه» كما ذكره في الولوالجية» فيقال في الولي كذلك» وقد 
بطلت بمجرد الرد. قوله: (ليس له الرجوع عليه) أي الصغير لا الكبير. قول الشارح: 
(لعدم الشيوع) لأنهما سلماها له جملة وهو قبضها ذلك. زيلعي. قول الشارح: (لو كانا 
صغيرين في عياله جاز عندهما) بل هو جائز عنده أيضاً. فالأولى حذف «عندهما؛ أو 
إبداله بضمير الجمع . 

قوله: (لأنه لا فرق بين الكبيرين والصغيرين) أي إذا كان لهما وليان وإلا جاز عنده 
أيضاً لعدم الشيوع عند القبض . قوله: (والآخر صغيراً) أي في عيال الواهب . قوله: 
(صوابه في عبال الواهب) إذ لو كان الصغير في عيال الكبير الموهوب له لجازت اتفاقاًء 
لأنه يقبضها جملة نصفها لنفسه ونصفها للصغير الذي في عياله فتصح عندهم. قوله: 
(عبارة الخانية وهب داره لا بنين له الخ) في التتمة ما يدل على خلاف في هذه المسألة 
ونصه: ذكر الحاكم الشهيد في المنتقى مرسلاً غير مضاف لأحد: أن من وهب داراً لا 
بئين له وأحدهما صغير أن الكبير إن قبض جازت الهبة: وذكر بعده عن أبي يوسف أن 
الهبة باطلة وهو الصحيح لأن الهبة من الصغير منعقدة حال مباشرة العقد لقيام قبض الأب 
مقام قبضهء والهبة من الكبير تحتاج إلى القبول فكانت الهبة من الصغير سابقة فتمكن 
الشيوع. قوله: (ثم ظهر أن هذا التفصيل مبني على قولهما الخ). ومدار الخلاف أن هبة 
الدار من رجلين تمليك النصف ن كل عنده وعندهما تمليك كل الدار لهما جملة. 
منبع . وانظره في بيان هذه المسألة» وفيه أنه يعتبر الشيوع وقت القبض وهما عند القبض 
والعقد جميعاً» ولذا جوازها من واحد لإثنين لأنه لم يوجد في الحالين بل في إحداهما. 
تأمل . قوله : (تقدم) أي للشارح . قوله: (أو نصفهما واحد منهما الخ). المناسب نصف 
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يدل على كون سقف الواهب الخ). ويكون نظير هبة الدابة المسرجة دون السرج . 


باب الرجوع في الهبة 

قول المصنف: (فالدال الزيادة المتصلة) قال الزيلعى : المراد بالزيادة المتصلة 
الزيادة في نفس الموهوب بشيء يوجب زيادة في القيمة. قوله: (لأنه قال ذلك فيما إذا 
زاد وانتقص جميعاً) وذلك كما فيما لو شب ثم شاخء فإنه زاد في بدنه وانتقص من جهة 
شيخوخته. ومقتضى هذا أن القهستاني يقول في هذه المسألة بعدم الرجوع» وهي ذات 
خلاف ولم يذكر أحد الخلاف فيما زاد نفس الزيادة بل أجمعوا على عود الرجوع. وما 
في الخانية لم يتعرض لهذه المسألة بالاستدراك فيهاء وما في القهستاني محل تأمل . 
قوله: (ولو كانت الزيادة بناء فإنه بعود) فيه سقطء أصله: ولو كانت الزيادة بناء فانهدم 
فإنه يعود. قوله: (الزيادة في العين) فيه سقطء وأصله: الزيادة الباقية في العين. قوله: 
(وعن الهندية) لعله الهداية أو وقع التحريف في الأول. قوله: (وهب المريض عبداً لا 
مال له غيره الخ) . هكذا عبارة البزازي وفيها تأمل» ولتراجع نسخة أخرى من آخر الفصل 
من نوع في هبة المريض . ثم راجعت نسخاً كثيرة مصححة فوجدتها موافقة لما هنا. 
وظهر أن الصواب في التعليل أن يبدل الإعتاق بالهبة والواهب بالموهوب له» ومع هذا 
فهر ظاهر على غير المختار. 

قوله: (لا ينقض البيع الخ). نفاذ البيع في هذه الصورة والعتق فيما إذا كان قبل 
موت الواهب إنما يظهر على مقابل المختار على ما يعلم من توجيه مسألة الجوهرة من أنه 
تعلق حق الغرماء بتركته بمرض الموت وهبته حينئذ وصية لا تنفذ مع استغراقها بالدين 
فلذا يلزمه عقرهاء لأنه لم يملكها قبل الموت حيث كانت وصية ولا بعده لتعلق حق 
الغرماء» وسقط الحد للشبهة كما ذكره في التكملة. اه. ثم رأيت المقدسي ذكر آخر 
كتاب الهبة ما نصه: في الذخيرة: وهب داره وسلمها فمات ولا مال له غيرها ولم تجز 
الورئة بطل في الثلئين فقط . وبهذا تبين أن ملك الورئة واستحقاقهم يثبت مقصوراً على 
حالة الموت» ولا يستند إلى أول المرض وإلا لفسدت في الثلث. وذكر محمد بن موسى 
الخوارزمي أن المريض لو وهب أمة وسلمها فوطئها فمات الواهب ولا مال غيرهاء 
ونقض في الثلثين كان عليه ثلثا العقر لهمء وهذا يشير إلى أن حق الورثة يستند ولا يقتصر 
ذكره ولم يسندهء ولو كان صحيحاً لبطلت الهبة في الثلث الباقي في مسالتناء فلا يكاد 
يصح لأنه مخالف لجواب كتب أصحابنا أنه يقتصر ولا عقر. اه. أقول: ولا يخالف ما 
في الخانية والخزانة وغيرهما وطىء أمة وهبها مريض فمات وعليه دين مستغرق يرذ الهبة 
وعليه العقرء وهو المختار لأن ذلك لحق الغرماء لا الورثة. وفي الخزانة: مريض وهب 
لمريض عبداً وسلمه فأعتقه وليس لواحد مال غيره» ثم مات الواهب» ثم مات الموهوب 
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له سعى في ثلثي قيمته لورثة الواهب؛ وفي الثالث لورثة الموهوب له. اه . بلفظه. وبه 
يظهر الفرق بين المسألتين. قوله: (وتصح الهبة في ثلاثة من ثمانية) فيه شيء٠‏ ولتنظر 
عبارة الأصل . 

قوله: (بسكون الهاء) وقول النظم: كذا دية المراد أنها تسقط بموت من وجبت 
عليه من العاقلة لا أنها تسقط بموت القاتل عن العاقلة؛ فإن المصرح به في أول جناية 
الرقيق عدم سقوطها عنهم بموته» ولا تسقط أيضاً عن القاتل بموته إذا وجبت عليه كما 
يفيده ما ذكره الواني في حواشي الدرر من الكفالة ونصه: قوله «الدين الصحيح دين لا 
يسقط؛ الخ اعترض في هذه العبارة على صاحب الكافي بأنه قال: وتصح الكفالة بالمال 
معلوماً كان أو مجهولاً إذا كان ديناً صحيحاً مثل أن يقول كفلت عنه بمالك عليه» وكذا لو 
قال: كفلت لك بما أصابك من هذه الشجة التي شجك فلان وهي خطأ يصح بلغت 
النفس أو لم تبلغ . وقد صرح نفسه في كتاب الزكاة بأن الدية كبدل الكتابة ليست بدين 
حقيقة حتى لا تستوفي من تركة من مات من العاقلة . اه. ويمكن التوفيق بينهما بأن 
المراد سن الذية المذكورة اول الدية الى تج .على الجائن فن مال تفه وبالدية 
المذكورة ثانياً ما يجب على العاقلة على ما صرح به» لأنه لما كان مبنياً على النصرة 
صيانة لمال القاتل عن الاستنصال كان فيه شائبة التبرع فلم يجب بعد الموت. اه. وانظر 
ما في الهداية والعناية من باب المرتد» وفي شرح الأشباه مما سقط بالموت نفقة الأقارب 
والدية على العاقلة. اه. وفي الفتح من كتاب الزكاة. لا تؤخذ من تركة من مات من 
العاقلة الدية» لأن جوا مطريق الصلة الت وقال الشارح في بناب: المرتد: ارتد 
القاطع فقتل أو مات ثم سرى إلى النفس فهدر لفوات محل القود» ولو خطأ فالدية على 
العاقلة في ثلاث سنين من يوم القضاء عليهم. خانية. قوله: (كما في الأنقروي) ومثله في 
غاية اليبان . 

قوله: (ولا يذكر خذ بدل هبتك ونحوه استحياء) لا يظهر ما قاله إلا إذا كان العرف 
فيما ذكر مستمراً وهو غير محقق. قوله: (ولا يخفى أنه على هذا ينبغي أن يكون الخ). 
ذكر في الجوهرة ما يفيد أنه يكفي يكفي العلم بأنه عرض هبته» كما نقله السندي. قول 
الشارح : (ولذا) الأولى حذفه كما قال طء ولا يستقيم مما في التكملة والستدي . قول 
الشارح : (ولو العوض مجانساً) لعله «ولو غير مجانس». قوله: (لأن العوض ليس ببدل 
حقيقة الخ). وذلك أن الموهوب له مالك للهبةء والإنسان لا يعطي بدل ملكه لغيره وإنما 
عوضه ليسقط حقه في الرجوع. قول المصنف: (كما لو استحق كل العوض الخ). تنظير 
لمفهوم قوله اما لم يرد الباقي؛ فإن مفهومه أنه إذا رذ الباقي يرجع بكل الهبة . سندي. 
قول المصنف : (لا إن كانت هالكة الخ). الظاهر تقييدها وما لو استحق العوض مع زيادة 
الهبة بما إذا لم يكن العوض مشروطاً. تأمل. قوله: (عوضه في بعض هبته الخ). هذه 
مسألة أخرى غير ما في المصنف . قوله: (قال أصحابنا إن العوض الذي الخ). منه يعلم 
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اعتماد ما في المجتبى . قوله: (قلت الظاهر أن الاشتراط الخ). لا يناسب ما قبله بل 
المسألة خلافية . قول المصنف : : (مطلقاً) . يظهر أنه لا حاجة إليه . قوله: (قيل الظاهر أنه 
سقط منه لفظة الا“ الخ). في الهندية من الباب الثاني عشر: رجل تصدق على رجل 
بصدقة وسلمها إليه» ثم استقاله الصدقةء فأقاله لم يجز حتى يقبض» وكذا الهبة لذي 
رحم محرم. وكل شيء لا يفسخه القاضي إذا اختصما لديه فهذا حكمهء وكل شيء 
فسخه القاضي إذا اختصما إليه فأقاله الموهوب له فهو مال للواهب وإن لم يقبض الخ . 
قوله : (وقد يفرق بينهما بأن الواقف الخ). في هذا الفرق. تأمل. 


فصل في مسائل متفرقة 

قوله: (فإنما صح وإن كان تعليقاً لأنه وصية الخ). مقتضاه صحة التعليق في إن 

مت من مرضي هذا فأنت في حل من مهري» ويكون وصية. وانظر ما ذكره في 
المفترقات» وقدمنا أن الوصية إنما يصح تعليقها بمطلق موته لا بموت مقيد. قوله: 
(وقال أبو يوسف أما أنا فأرى أنه إذا قال الخ) قال الزيلعي: وقال أبو يوسف؛ تفع 
الرقبى أيضاً بناء على أنها تمليك للحال» واشتراط الاسترداد بعد موته عنده كالعمري. ثم 
قال: فحاصله أنه متى وجد التمليك في الحال واشتراط الرد ف في المآل يجوز بالإجماع لما 
بينا أن الهبة لا تبطل بالشرطء بل الشرط يبطل» ومتى كان التمليك مضافً إلى زمان 
مستقبل لا تجوز بالإجماع. فكان الخلاف بينهم مينياً على تفسير الرقبي وليس باختلاف 
حقيقة؛ فإذا لم يكن بينهم اختلاف في الحقيقة أمكن التوفيق بين الإخبار» فما روي من 
النهي محمول على أن المراد به إيطال شرط الاسترداد بعد موت الموهوب لهء وما روي 
من الإطلاق محمول على أنه جائز والشرط باطل ٠‏ الخ . فانظره. قول المصنف: (هبة 
الدين ممن عليه الدين) شامل لمن عليه حقيقة أو حكماًء هال وض لزارته الود ان 
لمولاه كما في الأشباء والتئمة. قول الشارح: (أو سلم) إذا أبرأه عن رأس مال السلم 
يتوقف على القبول اتفاقاً» وإذا أبرأه عن المسلم فيه يتوقف عليه القول بأنه يكون إقالة 
موجبة لرد ما قابلهء لا على أنه حط غير موجب لذلك» كما بيّن ذلك الحموي . قوله: 
(الأولى إذا أيرأ المحتال المحال عليه الخ). هذا ظاهر على القول بأن الحوالة نقل 
المطالبة فقطء لا على أنها نقل الدين مع أن هذا الفرع محل اتفاق على ما ذكره الحشي 
في الحوالة. وقال الحموي: لا يخفى عدم ظهور وجهه. ثم لعل الخلاف المحكي في 
الكفالة مبني على الخلاف فيها من أنها ضم في المطالبة أو في الدين. قول المصنف: 
(تمليك الدين ممن ليس عليه الدين باطل الخ): صادق بالهبة والبيع فمقتضاه أنه يجوز 
بيعه بالتسليط»ء كما قاله البعلي. وبظهر أنه إذا كان البيع بأحد النقدين لا بد من التقابض 
في المجلس لكونه صرفاً. وقوله «ويتفرع على هذا الأصل» الخ قال في الأشباه: من 
أحخكام الدين في مداينات القنية قضى دين غيره ليكون له ما على المطلوب فرضي جازء 
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ثم رقم لآخر بخلافه. اه. قال البعلي: يمكن أن يوفق بينهما بحمل الأول على التسليط 
والثاني على عدمه. 

قوله: (فيصير كأنه وهبه حين قبضه الخ). على هذا لا تكون هذه المسألة من 
تمليك الدين لغير من عليه. قوله : (لأنه صار الحق للموهوب له الخ). كذا في الأشباه. 
قال بعد نقله هذه المسألة عن الواقعات الحسامية . وهو مقتضى لعدم صحة الرجوع عن 
التسليط . اه. وهو أيضاً منافٍ لكونه وكيلاً قابضاً للموكل ثم لنفسه. تأمل. قوله: (وإذا 
نوى في ذلك التصدق الخ). عبارة الأشباه: لو تصدق بالدين الذي على فلان على زيد 
بنية الزكاة؛ وأمره بقبضه فقبضه أجزأه. قوله: (كما فهمه السائحاني وغيره). مأ فهمه 
السائحاني وغيره هو الموافق لما في القنية على ما نقله عنها في شرح الأشباه. وفي 
حاشية أبي السعود وشرح تنوير الأذهان ونصها؛ لها على زوجها دين فوهبته لولدها 
الصغير صح» لأن هبة الدين من غير من عليه الدين تجوز إذا سلطه على قبضهء وللاب 
ولاية قبض الهبة لولده الصغير فكان قبضه بحكم الولاية كقبض الصغيرء فصارت كأنها 
سلطت الصغير على قيضه. اله. ونقل البيري عنها أيضاً. وهبت مهرها الذي على زوجها 
لولدها الصغير وقبل الأب لا يجوز لأنه غير مقبوض» وبه نأخذ. اه. قال أبو السعود: 
فأستفيد من مجموع كلام المصنف وهو المنقول هنا عن الفصولين والبيري ترجيح كل من 
القولين. قوله: (لكن لينظر فيما إذا كان الابن لا يعقل) مقتضى اشتراطهم تسليط الصغير 
على القبض أن الهبة لا تصح في هذه الصورة؛ ومجرد فرز الأب قدر الدين لابنه وقبضه 
له لا يكفي للصحة إذ بذلك لا يصير المفروز للدين. قول الشارح : (فللمقر له قبضه) هذا 
رواية أبي يوسف. وعن ظاهر الرواية ولاية القبض للمقر ولا يملكه المقر له إلا بتوكيله 
لهء ووجهها أن الدين قد يكون مملوكاً لإنسان ولا يكون له حق القبض كما في 
الولوالجية من الفصل الرابع من الدعوى. قوله: (وقد يجاب بأن الإضافة في قوله الدين 
الخ). ليس في كلام الأب ما يدل على إضافة النسبة في الصورة التي نقلها الشارح عن 
البزازية . 

قوله: (ولعلهما قولان) في التتمة عن المنتقى لا رجوع في الصدقةء وإن كانت 
على الغني استحساناً لأن التنصيص على الصدقة دليل على أن غرضه الثواب» والصدقة 
على الغني قد تكون سبباً للثواب بان کان له نصاب وله عيال لا يكفيه. اه. ومقتضى 
كونه استحساناً ترجيحه على القول بأن الصدقة على الغني هبة. تأمل . قوله: (فللإمام أن 
يخرجه متى شاء). تقدم له أن للسلطان أن يقطع ويملك عين أرض بيت المال لمن 
يستحقه. قوله: (والفرق مع أنه تمليك فيهما أن التمليك الخ). عبارة الولوالجية من 
الفصل الثاني : والفرق أن هذا تمليك في المستيلتين جميعاًء والتمليك قد يكون بالقرض 
وقد يكون بالهبة» والقرض أدنى لأنه تمليك المنفعة فكان تعينه أولى إن أمكن. ففى 
المسألة الأولى أمكن لأن قرض الدراهم يجوزء وفي المسألة الثانية لا. اه. قول 


(بكسر التاء) ‏ لعله #الواو». قوله: (ويظهر لك منه ما في كلام البحر الخ). عبارته في 
حاشية البحر. قوله: فلا رجوع في هبة دين للمديون بعد القبول بخلاقه قبلهء لا يخفى 
عليك أن الكلام في رجوع الواهب. وهذا في رد الموهوب له. ولا رجوع للواهب هنا 
مطلقاً. قال في المنظومة الوهبانية . 
وواهب دين ليس يرجع مطلقاً 

ولا يخفى أن غاية مما يقال : إن صاحب البحر مشى على القيل الثاني أن هبة الدين 
تتوقف على القبول فقلواهب الرجوع قبله لا بعده. قول الشارح : (كمالو وهب نصف 
العبد المشترك). الذي تقدم نقله في الشركة عن الفصول العمادية بالعز وإلى الأصل 
خلاف هذاء وهو انصراف البيع إلى نصيب البائع» فانظره فيها. 
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قوله: (فهي مثلثة الهمزة) صرح في القاموس بتثليث الإجارة. قوله: (فإنه خطأ 
وقبيح الخ) أي مستعمل في موضع قبيح؛ وخطؤه باعتبار أنه مهموز من أفعل وجعل 
معتلاً من فاعل» وما نقله الرملي لا يدل على أن الممدود من المفاعلة بل هو أفعل . نعم 
يدل على مجيء إجارة مصدراً. قوله: (وليس آجر هذا فاعل الخ). وإنما الذي من باب 
فاعل قولك : آجر الأجير مؤاجرة لا يتعدى إلا لمفعول واحد. قوله: (وفي العيني فعالة 
أو إعالة الخ). على أن الفعل ممدود أو غير ممدود. قوله: (ذكر الضمير لعوده على 
الأجر المقهوم من ذكر مقابله الخ). لا يخفى بعد ما سلكه في رذ دعوى ط الخلل فيعبارة 
الشارحء والأولى في رده أن يقال: إن الضمير راجع للأجرة وذكر مراعاة للخبر وهي 
تطلق على ما يستحق على عمل الخير» كما يطلق لفظ الأجر أيضاً كذلك. ويدل لإطلاق 
الأجرة على ما يستحق على الخير أيضاً ما قدمه عن قاضي زاده بقوله: وهي ما يستحق 
على عمل الخيرء وحيث أطلقت الإجارة على الأجرة فتكون كذلك تطلق على ما يستحق 
على عمل الخير . تأمل. ثم رأيت ذلك في القهستاني حيث قاك: يعني الإجارة كالأجرة 
ما يعود إليه من الثواب اه. قرله: (فدخل به العارية الخ). عبارة الطوري «فخرج بهة 
الخ ويدل عليه قول المحثهي «وبقوله نفع؟ الخ لكن تعبيره به لا يخرج العارية بل 
يدخلهاء وقال: ولا يخفى أن بيع مصدر باع وهو المعى القائم بالذات» ويجوز أن يراد به 
اسم المفعول ولا يصلحان تعريفاً للإجازة لأن الإيجاب والقبول والإرتياط غير المعنى 
المصدريء واسم المفعول؛ فهذا تعريف ببعض الخواصء ولو أراد التعريف بالحقيقة 
لقال: هو عقد يرد على بيع الخ . تأمل . قوله: (والنكاح لأنه تمليك البضع الخ). فيه 
نظرء بل هو عقد يفيد ملك المتعة فهو على هذا داخل في تعريف الإجارةء نعمء على 
أنه إنما يفيد حل الاستمتاع يكون خارجاً عنه. 

قوله: (وفيه نظر الخ). تقدم له أول البيوع أن تعريفه شامل لأنواعها ولو فاسدة لأنه 
بيع حقيقة» وإن توقف حكمها على القبض فالتقييد بالتراضي لإخراج بيع المكره غير 
مرضي لأنه إذا أريد تعريف مطلق البيع يكون غير جامع لخروج هذا منهء وإن أريد 
تعريف الصحيح فليس بمانع لدخول أكثر البايعات الفاسدة فيه. اه. وبهذا يعلم عدم 
ورود ما ذكره من التنظير. وقوله #على أنه لا تمليك؛ الخ ممنوع فإن جهالة العوض لا 
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تنافي التمليك للمنفعةء وإن كان فاسداً. تأمل. قول الشارح: (لجواز جارة المنقعة 
بالمنفعة إذا اختلفا) ولا يجوز جعلها ثمناًء وذلك لأن الثمن يجب أن يملك بنفس العقد 
إذا لم يكن فيه خيارء والمنفعة لا تملك بنفس العقد لأنها معدومة. أما الأجرة فليس من 
شرائطها أن تملك بنفس العقد فصارت كالنكاح . فإن المنفعة تصلح مهراً. اه منيع . 
ومثل في الهداية لما يصح أجرة لا ثمناً بالأعيان التي ليست من ذوات الأمثال. ونظر فيه 
في العناية بأن المقايضة بيع فلو لم تصح ثمناً كانت بيعاً بلا ثمن. وأجبا قاضي زاده بأن 
المراد بالشمن في العكس ما يجب في الذمةء والمراد به في الأصل العوض المقابل للمبيع 
أعم من كونه ديناً أو عيناء والمقايضة بيع بثمن بالمعنى الأعم . أه. وتمامه فيه. ويما 
نقل عن المنبع يسقط ما نقله الحموي عن المقدسي بقوله: قال الزيلعي وغيره: إن 
SS RL SSE‏ المقدسي : وظاهره لأنها لا تثبت 0 
والثمن يثبت في الذمةء وهذا مخالف لما صرحوا به هنا وفي الكفالة . أما هنا فقالوا: | 
لم يشتر ا PAR‏ ا E OO‏ 
وأما في باب الكفالة فقالوا: يصح ضمان حمل دابة غير معينة لثبوتها في الذمة لا معينة 
فتأمل. اه. ثم رأيت في السندي نقلاً عن القنية ما نصه: يعنو مك عدي متاق ذارك 
سنة وقبل فهو إجارة. اه. وذكره في الهندية عنها أيضاً. 

قوله: (لكن في الشرنبلالية جزم في البرهان بعدم الانعقاد الخ). لكن معلوم أن لفظ 
«الأظهر؛ من ألفاظ التصحيح ومقتضاه اعتماد الانعقاد. تأمل. على أن ما في البرهان من 
عدم الانعقاد للإضافة للنفعةٍ لا للتعبير بلفظ البيعء فلا يدل على اعتماد عدم الانعقاد 
بلفظه بدون إضافة للمنفعة» كما لو قال الحر: بعتك نفسي شهراً بكذا لعمل كذا فإنه 
أجارة . قوله: (يعني أن الإجارة بلا عوض لا تنعقد إعارة) وجه الفرق بين الإجارة حيث 
انعقدت بلفظ الإعارة لا العكس» كما في البحرء أن الإعارة مأخوذة من التعاور هو 
التناوب» وهو كما يكون بعوض يكون بغيره. والتعاور بعوض إجارة» والإجارة عقد 
خاص لتمليك المنفعة بعوض غير شامل للإعارة. تأمل. قوله: (وظاهره ترجيح خلاف ما 
مشى عليه المصنف والشارح الخ) ويعلم ترجيح عدم الجواز أيضاً من تقديم الخانية لهء 
كما نقله الشرنبلالي . لكن في السندي لو قال: أجرتك منفعة هذه الدار شهراً بكذا تجوز 
على الأصح كما في خزانة المفتين. اه. ونقله في الهندية عنها ففيه اختلاف التصحيح . 
قوله: (بل هذا أولى) للنصوص الموجية له المصرحة بالنهي عن قربانه. قوله: (محله ما 
إذا أجره غير الواقف الخ). هكذا قدمه في كتاب الوقف» واستند لما نقله عن الغنية كما 
ذكره مع أن ما فيها لا يدل على ما ادّعاه لاحتمال أن ما فيها على ما قاله المتقدمون» 
والعلة لمنع الزيادة عن المدة SG‏ الم لإجارة الواقف . قوله: (أي إذا 
احتاج القيم الخ). فيه أنه عند تحقق الحاجة له الإيجار مدة طويلة بعقد واحدء وانظر ما 
تقدم في الوقف وأصل ما ذكره المحشي في المنحء ولعل مراده أنه احتاج لمصلحة نفسه 


كات الإإقارة ١‏ ا ا 


لا لمصلحة الوقف. قوله: “اوالظاهر الأول الخ). مقتضى ما يأتي عن قاضيخان وقوع 
الخلاف فيما لو قال: استأجرت ثلاثين الخ في أنه عقد واحد أو عقود. 

قوله : (هذا ما استظهره في الخانية). الظاهر أن ما في الخانية مسألة أخرى غير ما 
فى المصنفء وذلك أن ما فيها فى إجارة طويلة كأن يقول: استأجرت كذا بثلاثين عقداً 
كل عقد على سنةء ولذا حكى الاختلاف في أنها عقد واحد أو عقود. واستظهر فسادها 
في الكل وإلا لما تأتي وقوع الاختلاف. وما في المصنف في إجارة بعقد واحد أكثر من 
ثلاث سنين كما هو الواقع في فتاوى قارىء الهدايةء وبهذا يظهر أنه لا يشترط أن يعقد 
على كل سنة بعقد مستقل بل يكفي أني قول: استأجرت ثلاثين سنة بثلاثين عقداً . تأمل . 
نعمء على ما استظهره في الخانية يكون الحكم في مسألة المصنف كذلك بالأولى . قوله: 
(إجارة طويلة رسمية ثلاث سنين الخ). عبارة ط . والمنح: رسمت الخ. وبه يظهر 
المعنى . نعم في بعض نسخ المنح كما هنا. قوله: (أي من أنه يفسخ الزائد على الثلاث 
الخ). وجهه كما في أنفع الوسائل أن العقد في الإجارة يقدّر حكماً عند حدوث كل 
منفعة» وإن كانت المنافع تعد وقت العقد جملة ويرد العمّد عليهاء ولما كانت المدة 
الزائدة مظنة الخوف على الوقف وأنه يتضرر بها زالت ولايته عن التصرف فيهاء فتعذر أن 
يقدر فيها أنه عاقد عند حدوث كل منفعة. قوله: (ومقتضاء البطلان بلا طلب) وأنها لا 
تبطل إلا في الزائد كما قال في أنفع الوسائل. قوله: (فلا تصح كما سيأتي) الذي ذكره 
الحموي آخر السابع عشر من فنّ الحيل نقلاً عن المحيط الرضوي : استئجار الأشجار لا 
يجوزء وحيلته أن يؤاجر الأرض البيضاء التي تصلح للزراعة فيما بين الأشجار مثلها 
وزيادة قيمة الثمارء ثم يدفع رب الأرض الأشجار معاملة إليه على أن يكون لرب الأرض 
جزء فن ألف جزءء ويأمره أن يضع ذلك الجزء حيث أراد لأن مقصود رب الأرض أن 
تحصل له زيادة أجر المثل بقيمة الثمارء ومقصود المستأجر أن يحصل له ثمار الأشجار 
مع الأرض وقد حصل مقصودهما بذلك فيجوز. اه. قول الشارح: (وجعلوه) أي فساد 
الإجارة الطويلة. قول الشارح : (بشرط التعجيل إجماعا) هذا ما ذكره قاضيخان ونظر فيه 
الشرنبلالي. وفي شرح الوهبانية للمصنف : إذا أراد نقض الإجارة المضافة قبل مجيء 
الوقت» فعن محمد روايتان: في رواية لا يصح النقضء وفي رواية يصح. وعلى هذه 
الرواية لا يملك الأجرة بالتعجيل» وعلى الرواية الأولى يملك. اه. 

قوله: (وهذا بناء على أن المضافة لازمة الخ). ولو بنيناه على عدم لزومها لم يحتح 
في هذه الصورة للاستثناء لتمكن كل من الفسخ بدونه . تأمل . قوله: (وبهذا تعلم أن كلام 
الشارح غير محرر) وكلام المحشي هنا غير محرر'أيضاًء فإن قوله «أما استثناء الأيام 
فليكون» الخ لا يفيد شيئا إذا كانت الإجارة لازمة بدون شرط الخيار فيهاء وإذا قلنا: إنها 
غير لازمة فلا فائدة له إذ لكل الفسخ بدونه. وتأمل في كلامه هنا يظهر لك ما فيه. قوله: 
(أن التمكن يجب أن يكون في محل العقد الخ). أي المكان الذي أضيف إليه العقد. 


وا ااا سبي تاي الإجارة 


وفي هذه الصورة استأجرها للذهاب للكوفة وبقي ممسكاً لها في بغداد حتى سلمها بعد 
المدة لربها في بغداد. وعبارة ااه على ها تقل في ال التمكن من المستأجر يجب 
أن يكون في المكان الذي وقع العقد فيه حقهء حتى إذا استأجر دابة إلى الكوفة فسلمها 
المؤجر وأمسكها المستأجر ببغداد» حتى مضت مدة يمكنه السير فيها إلى الكوفة فلا أجر 
عليه. اه. قوله: (والثالثة لم يوجد فيها التمكن في المدة الخ). لأنه يمكن أن يكون 
النوب منتفعاً به في ذلك الوقتء. وإذا مضى وقت يعلم أنه لو لبسه لتخرق سقط عنه 
الأجرء لأنه بعد مضي ذلك الوقت تعذر جعله منتفعاً به. اه ط عن البيري. قول 
الشارح: (والمعد للاستغلال) لا وجه لإلحاقه بالوقف في وجوب الأجرة بالتمكن. قوله: 
(لأن حقيقة الغصب لا تجري في العقار الخ) في الخلاصة من الفصل الثالث في المحيط : 
ساحة بين يدي حانوت لرجل في الشارع فأجرها من رجلء فما يأخذ من الأجرة فهو 
للعاقد. وقال الفقيه أبو الليث هذا إذ كان ثمّة بناء حتى يصير غاصباً بذلك» لأن بدونه لا 
يصير غاصباً عندهماء وعندي الصحيح هو الأول لأن عندهما الغصب إنما لا يتحقق في 
العقار في حكم الضمانء أما فيما وراء ذلك يتحقق. ألا ترى أنه يتحقق في الرد! فكذا 
في حق استحقاق الأجرة. 

قوله: (وكلام المصنف مفرع عليه) حيث قال في المنح: وأشار بقوله «ويسقط 
الأجر؛ إلى أن العقد لا ينفسخ بالغصب كما صرح به في الهداية. اه. وفيه تأمل. إذ 
قوله «ويسقط» الخ إنما أفاد عدم لزوم الأجر وهو صادق مع فسخ العقد أو عدمه. وعبارة 
الهداية : فإن غصبها غاصب سقطت الأجرة وانفسخ العقد. وإن وجد الغصب في بعض 
المدة سقط بقدره» إذ الانفساخ بقدرها لا يدل على الانفساخ بالكلية. وما ذكره الشارح 
أصله للزيلعي وعبارة الهداية لا تدل عليهء قتأمله . قوله : (فإن كان فيها غير المستأجر 
فالقول للمستأجر الخ). وقال السندي: فإن كان المستأجر متمكناً من السكني 'حالة 
المنازعة فالقول للمؤجرء وإن كان ممنوعاً عنها فالقول للمستأجر . وهذا مراد صاحب 
البحر «فإن كان المستأجر هو الساكن» الخ لأن الكلام في التمكن لا في السكنى نفسها. 
قوله: (اه ملخصا) قال المقدسى: وسئلت كثيراً عن دعوى الشراقى بعد فوات وقتهء 
فأقتيت بأن إثباتها على المستأجر لأن النزاع وقع بعد فوات الشراقي الذي هو المانع. ولا 
ينظر إلى كون الماء منقطعاً في ذلك الوقت» لأن انقطاعهء ولو كان المانع هو عدم الماء 
لكان ذلك موجوداً في كل أرض رويت ثم زال عنها الماء. اه سندي. وفيه تأمل» فإن 
بينة المستأجر نافية وبينة المؤجر مثبتة» فالظاهر تقديم بينة المؤجر. قول الشارح: (ولا 
يقبل قول الساكن لأنه فرد) قلت: ظاهره أنه لو تعدد الساكن وشهدوا على الغاصب الذي 
أسكنهم» أو تعدد الغاصب وسكنوا فيهاء وأقروا على أنفسهم سقط الأجرء اه ستدي. 
وهذا محل نظر. قوله: (أشار إلى أن ما في المتن تفريع على مقدر) لعل المراد به 
الارتباط المجرد لعدم علم الحكم المذكور متنآء مما ذكره الشارح . 


كتاب الإجارة بسب ل 


قوله : (لتفرق الصفقة الخ). فيه تأمل» فإن عقد الإجارة يتعقد شيئاً فشيئاً بحسب 
حدوث المنفعة فهي بمنزلة عقود متعددةء فلذا لم يكن لأحدهما الامتناع بعد مضي بعض. 
المدة. ثم رأيت في الغاية: والمراد من الانعقاد ساعة فساعة على حسب حدوث المنافع 
هو عمل العلة ونفاذها فى المحل ساعة فساعة لا ارتباط الإيجاب بالقبول كل ساعةء وإن 
كان ظاهر كلامهم يوهم ذلك» والحكم تأخر من زمان انعقاد العلة إلى زمان حدوث 
المنافع لأنه قابل له كالبيع بشرط الخيار. وفسره بعضهم بوجه آخر فقال: اللفظان 
الصادران منهما مضافين إلى محل المنفعة وهو الدار صحا كلاما وهو عقد بينهماء ثم 
الانعقاد يثبت وصفاً لكلامهما شرعاً» والعلة الشرعية مغايرة للعلة العقلية فإنها يجوز أن 
تنفك عن معلولاتهاء فجاز أن يقال: العقد وجد وأنه عبارة عن كلامهماء والانعقاد تأخر 
إلى وجود المنافع ساعة فساعة بخلاف العلل العقلية» فإن الانكسار لا يصح تأخره عن 
الكسر . اه. قول الشارح: '(وإن وصيلة) أي بقوله: إذا فرغ لا بقوله وسلمه خلافاً لما 
قي ط تبعاً للحلبي . اه سندي . قوله: (مع أن من اتبع الهداية لم يضل) لكن الوجه ما 
في غيرها. ووجه ما فيها أن العين في يده مضمونه عندهما فلا يبرأ إلا بحقيقة التسليمء 
كالغاصب لا يبرأ إلا بالتسليم دون الوضع في بيته. كفاية. قول المصنف: (ولو احترق 
قبله لا أجر له ويغرم) قال في الوقاية: فإن احترق بعد ما أخرج فله الأجرء وقبله لاء ولا 
غرم فيهما. اه. وهذا مخالف لما مضى عليه المصنف. ووفق بحمل ما في الوقاية على 
ما إذا كان الاحتراق بغير صنعهء وما فى المتن على ما إذا كان يصنعه؛ كما فى الخادمى 
على الدرر. قول المصنف: (أو لم يتضجه الخ). الظاهر تقييده بما إذا لم يتأت الانضاج 
بعده كما في بعض المأكولات. 


قوله: (بقي هنا إشكال وهو أنه إنما يستحق المطالبة بعد التسليم الخ). عبارة 
الهداية كالكنز: ليس للقصار والخياط أن يطالب اه من العمل ٠‏ فأفاد أن 
المدآر في وجوب الأجر على الفراغ منه لا على التسليمء إلا أنه مع هذا يشترط 
a‏ [نااكإن العمل الو عدم بعلا الح بلك نل لر لكت قبل تق 
بخلاف ما لم يكن له أثر. وهذا معتى كوله م في البحر في شرح قول الكنز: للقصار 
والخياط بعد الفراغ من عمله. ا 0 قبل التسليم 
لا أجر له . انتهى . ولیس مراده أن استحقاقه متوقف على الفراغ والتسليم وأنه لا يستحقه 
قبلهما أو قبل أحدهماء كما يقيده كلام المصتف فيما سبق» بل مراده أن استحقاق الأجر 
بالفراغ مشروط بعدم الهلاك» فلا يناقض ما ذكره في الهداية والكنز بعده من قوله: وكل 
صانع لعمله أثر ة في العين فله أن يحبس حتى يستوفي الأجر. اه. وبهذا يندفع الإشكال 
الذي ذكره ولا يصح دفعه بما ذكر من قوله: #والظاهر أن فائدته؟ الخ كما هو ظاهر. 
قوله: (وأشار إليه الشارح) لا تتم الإشارة إلا إذا كان قوله على الظهر من الشارح كما هو 
نسخ الخط. قوله: ال ك حل اا المدل اتر ردق ا ا 


الأجر المسمى حيث كانت الإجارة الثانية صحيحة. قول الشارح: (ضمن الأول الخ). 
لأنه كالمودع. والثاني كمودع المودع. والأول صامن لا الثاني » كم بعمل الثاني إنما عمل 
في مال مضمون على الأول بعد أن ملكه باستحقاق الضمان عليهء فكان الثاني أميناً لأنه 
عمل بإذن الأول وهو مالك له لضماته إياه. رحمتي. سئدي. وفيه نظرء لأنه إذا عمل 
على ما إذا لم يعمل الثاني قوله: (مقدسي عن الكفاية) وقال: إن ظاهر كلام المصنف 
أنه إن كان المأتى بهم النصف. فله نصف الأجر أو الثلث فالثلث . 

قوله: (ولينظر ما الفرق الخ). لم يظهر الفرق بين القولين على عبارة الهداية بل 
على عبارة المصنف والكئزء إلا إذا لوحظ أن التقييد بالذهاب غير قيد» وأن الهندواني 
قائل بلزم أجر من بقي وبلزوم أجر الذهاب بخلاف الفضلى» فإنه يفصل . قوله: (ويؤيده 
ما في التتارخانية استأجره الخ). ويؤيده أيضاً في البزازية في مسألة التتارخانية : وله أجر 
الذهاب لأنه كان له. قوله: (وهو مخالف لما قمدناه عن الرملى) إلا أن يقال: مراده 
المثل). نحوه في الخلاصة؛ كما قاله عزمي في حواشي الدرر. وقال عبد الحليم: قول 
المصنف. وإلا فكله تبعاً للزيلعي مشكل إلا أن يراد كل أجر المثل» كما في المقدسي 
وفيه بعدء وقد عزى ما في المصنف للهندواني . قوله: (أقول نعم الخ). كلام القهستاني 
غير مسلم. فإن تصوير الجامع على ما نقله ط يدل على أن موضوع كلام محمد في 
إيجاب أجر الذهاب فقط فيما لو استأجره على الذهاب والمجىء. والعلة تفيد أنه إذا كان 
على الإيصال فقذ يجب له الأجر بتمامه. وعبارة النهاية إنما أفادت لزوم أجر الذهاب 
سواء شرط المجيء أو لاء فإن لم يشترطه كانت أجرته تامام الأجر» وإن شرطه كانت 
بعضهء فلا تخالف ما قيل: إنه من الظن: تأمل. قول الشارح : (وهو نصف الأجر 
المسمى) . وقال عبد الحليم: هذا إذا ساوى مؤنة الذهاب مؤنة الإياب» وقد يختلف كلا 
قول الشارح: (ولو بعقد فاسد) فلا فرق بين عمّدها الصحيح والفاسد ومثلها الشراء 
والرهنء إلا في مسألة واحدة وهي ما إذا وقعت الإجارة أو البيع بدين كان للمستأجر أو 
المشتري على الآجر أو البائع . ثم فسخ العقد القاسد لا يكون للمشتري أو المستأجر حق 
الحبس لاستيفاء الدين» وليس أولى من سائر الغرماء إذا مات الآجر أو البائع . ولو كان 
عقد البيع أو الإجارة صحيحاً وكان كل منهما بدين للمشتري أو المستأجر على الآجر 
والبائع » ثم تفاسخاه يكون لهما حق الحبس لاستيفاء الدين ويكونان أحى بها من سائر 
الغرماءء ولو ماتا وعليهما ديون كثيرة. عمادية. اه سندي. 

قوله: (أي إن كانت من خلاف جنس ما استأجره) كما لو استأجر داراً بدراهم قزاده 
دراهمء بخلاف ما لو زاده منفعة دار. تأمل . قوله: (وهو شامل لمال اليتيم بعمومه) لکن 


كتاب الإجارة ۳ 


الوجه والنظر يقتضي إلحاق مال اليتيم بالوقف. قوله: (أي قبل المدة وبعدها). هكذا 
فسر الإطلاق الحموي» وفسره في تنوير الأذهان بقوله: سواء زاد عليه أحد في أجرته 
أولاً. اه. قوله: (ومعنى الاستدراك أن الكلام في الزيادة على المستأجر في الوقف الخ). 
لا يخفى ما في كلامه من الخفاء والركاكة» والأوضح أن يقول: إنه استدراك على ما قد 
يتوهم أنه يكفي إخبار أيّ مخبر كان. قوله: (أن يأتي بالفاء الخ). والذي في الأشباه 
الإتيان بالفاء. قوله: (أطلق الفسخ هنا مع أنه قد فصل بعده الخ). فيما قاله تأمل» بل 
مقتضى عبارة الشارح الفسخ في الكل كما ذكره. والتفصيل إنما هو في الإجارة لغير 
الأول» كما هو ظاهر من عبارة الشارح . قوله: (الأولى حذفه ليتأتى التفصيل المذكور 
الخ). بل الأولى حذف جملة قوله «فيفسخها القاضي» إلى قوله «ثم يؤجرهاء ممن زاد 
ليتأتى التفصيل بعده. قوله: (والظاهر أن هذا على قول محمد الخ). الظاهر أن هذا 
صادق بقول الكل إذ برهان كل شيء بحسبه» فعندهما الواحد يصدق عليه أنه برهان هناء 
وعند محمد الاثنان. قول الشارح: (إن لم يقبلها الخ) . ليس بقيد إذا إجارة ما بعد الشهر 
الأول جائزة لا لازمةء فإذا أجرها للغير كان فسخاً للإجارة الأولى. قول الشارح: (أو 
يصبر حتى يتخلص بناؤه) انظر ما كتبناه على هذه العبارة في الوقف. قول الشارح: (وإن 
صح فيعؤل عليها الخ) أي ما استفاده من ظاهر عبارة الأشباه فيعول عليها أي على ما في 
عامة الشروح . قال الرحمتي : ظاهره أن ما في الأشباه مخالف لما في الشروح» والظاهر 
أنه محمول عليهاء وإنما لم يقيده اعتماداً على ما صرحوا به من التقييد. اه سندي . 
قوله: (فلو لنفسه وأشهد وشهد عليه فلا يكون للوقف). ليس بقيد بل يكون له بدونهء إلا 
إذا أخبر أنه بناه للوقف . قوله : (وسيأتي في الباب الآتي أن للمستأجر استبقاء البناء الخ) . 
ما يأتى هو مسألة الأرض المحتكرة التي فيها النزاع الآني . قول الشارح : (ولا يكون بناؤه 
مائعاً من صحة الإجارة لغيره الخ). أي فله إيجاره الأرض الخالية» والظاهر لزوم الأجرة 
للأرض المشغولة على المستأجر لأنه مستعمل لها حيث إنه شاغلها ببنائه . تأمل . 


باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها 


قوله: (وقيل فعلوت كملكوت) وعليه تقلب الواو ألفاً. قوله: (من باب المثال) هو 
ما كان معتل الفاء وحذفت. قوله: (أما لو مضى بعضها هل يسقط أجره أو يجب يحرر) 
المفهوم من قواعد أصحابنا لزوم الأجرة فيما مضى بحسابه. اه سندي . قوله: (وبرفع 
التراب لا تطيب) إلا إذا شرط على نفسه كنس التراب في الإجارة الأولى» كما في 
الخلاصة. قوله: (ينبغي تقييده بما إذا علم المؤجر بما زرع فرضى به) ولو مضت المدة 
بدون رضا يجب أجر المثل حيث لم يرض المؤجر. قوله: (ونقل الحموي أنه توقف في 
صحتها بعضهم الخ). مقتضى كلامه في حاشية الأشباه الميل لعدم صحتها. قوله: (لأن 
أصل وضعهما بحق) لا حاجة لهذه العلة. قوله: (وهي مرنان) في القاموس: الرنة 
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الصرت والمرنة والمرنان القوس. اه. والقصد أنه القوس في حال رنته. قوله: (أن 
يفسخ الإجارة) لعله بدون «أن» جواب الشرط قوله: (وفيه أن الفجل والجزر ليسا من 
الرطبة الخ). سيأتي له عدا القثاء والبطيخ من الرطبة مع أنهما لا دوام لهماء فلعل الفجل 
ونحوه يطلق عليه إسم الرطبة عرفاًء فلذا قصد الشارح إخراجه مما هنا فقال: ثم المراد 
الخ . قوله: (ذكر في الهندية لو دفع أرضاً ليزرع فيها الرطاب الخ). ما فيها لا يفيد شيئاً 
بالنسبة لمسألتئا. قوله: (بحر عن الخلاصة مختصراً) عبارة الخلاصة: رجل استأجر دابة 
ليحمل عليها له أن يركبهاء وإن استأجرها ليركبها ليس له أن يحمل عليهاء وإن حمل 
عليها فلا أجر لأن الركوب الخ . اه . وقال في البزازية: استأجرها ولم يسم ما يحمل 
فسدت» فلو سمي وحمل الأخف بأن استأجر ليحمل فركب جاز ولو ليركب ليس له أن 
يحمل »› ولو حمل لا جحي لان الخ ومع هذا لا دخل للفرق المذكور بل المدار على 
المخالفة إلى خير أو شر. 


قوله: (ويكفي في استئجاره التمكن منه وإن لم يلبس الخ). فيما قاله تأمل» فإنه 
في كل من الثوب والداية لا بد من التمكن في المكان الذي أضيف إليه العقد حتى لو 
استأجر الثوب ليلبسه خارج المصر كان حكمه ما ذكره في الدابة. قوله: (أقول ذكر في 
الخلاصة والتتارخانية بعد سرد نظائر هذه المسألة أن الإجارة فاسدة كن ابن في كاد 
تحرير ما توقف فيه طء غاية ما أفاده لزوم الأحر فيما لو كان قد يستأجر لينتفع به أي 
وانتفع بالفعل» وصحة الإجارة فيما قاله ط شيء آخرء والمتعين العمل بمفهوم الرواية 
حيث لم يوجد ما يخالفه نصاء وتكون الإجارة صحيحة إذا علمت منفعة الركوب ويلزم 
العش بادا راذا جات بان اجر العدل :بها . قول المصئف : (لا يختلف فيه 
الخ). نسخ المنح :به؛ وهو أولى . قوله: (لكن قد يقال معنى كلامهم أن له أن بسكن 
غيره في بقية بيوت الدار الخ) . خلاف الظاهر من كلامهم بل في السندي عن الذخيرة ما 
يخالفه. حيث قال: تكاري منزلاً على أن ينزل غیره» فتزوج امرأة أو امرأتين له أن 
ينزلهما وليس لصاحب الدار أن يأبى. إه . قوله: (وإذا راجعت النهاية اتضح لك ما 
٠‏ قررناه) لكن مع القول بأنه إنما يضمن النصف في هذه المسألة كمسألة الارداف لم يجتمع 
الأجر والضمان من جهة واحدةء فالحق ما قاله ط من أنه لا وجه لذكر عبارة الأشباه. 
وعبارة ط عند قول الشارح : (إن الأجر والضمان لا يجتمعان) محله ما إذا ملك العين 
المؤجرة بالضمان فإنه لا أجر في ملكه» ولا وجه لذكر هذه العبارة لما علم من أنه لم 
يملك شيئاً بهذا الضمان مما شغله بركوب نفسه وجميع المسمى بمقابلة ذلك وإنما 
ضمن ما شغله بركوب غيره ولا أجر بمقابلة ذلك. اه. 


قوله: (وعيارتها كما في البحر استكرى إبلاً الخ). هكذا نقله في البحر عن 
العمادية. والذي رأينه فيها وفي جامع الفصولين ونور العين عن العمادية؛ كما نقله في 
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البحر لن قوله «إلى ذلك المحل' لا وجود له في شيء من الكتب المذكورة. ولعل المراد 
بقوله: فحمل مائة وخمسين 7أعداد المحول کان وضعه في جوالقه» لا أنه هو المحمل له 
حقيقة حقيقة؛ فلا ينافي حينئ ما بعده. قوله: (ولو فرض أن قوله أو متعاقباً موجود في عبارة 
الغاية فهر :مفهوم) إذ لبن فيا أن المتقده رت انبا أو الاجر إنما يفهم منها أن 
حكم التعاقب بقسميه حكم المعية. قول الشارح : (ومفاده أنه لا ضمان على المستأجر 
سواء تقدم أو تأخر وهو الوجه) وذلك أنه إذا تقدم المستأجر فقد فعل المعقود عليهء وإذا 
تقدم المؤجر لم يظهر أن المحمول هو المعقود عليه» فالمستأجر قد فعل المعقود عليه 
بعده فلم يكن متعدياً فيه. قول الشارح: (الأجر للحمل والضمان للزيادة) فيه أن لما 
ضمن القيمة كانت الدابة مملوكة له بحكم الضمان» فكيف يجب عليه الأجر مع أن 
تحميله المأذون فيه قد وقع في ملكه حيث أدى ضمانه . اه رحمتي . وهذا بخلاف مسألة 
الإرداف فإنه لا يملك شيئاً بالضمان مما شغله بركوب نفسه وجميع المسمى بمقابلته» 
وإنما ضمن ما شغله بركوب غيره ولا أجر بمقابلة ذلك. قوله: (وهذا لو عين قدراً الخ). 
فيه أنه بدون تسمية القدر تفسد الإجارة. وإذا قيل بعدم فسادها وانصرافها إلى المعتاد 
قياساً على ما يأتي في المتفرقات» يقال أيضاً أنه يكون غاصباً بالزيادة عليه وعليه الأجر 
إذا بلغ مكة في المعتادء فلا,يظهر حينئذ التقييد إلا إذا جعل تقييداً لقول البحر: وينبغي 
الخ . 
قوله: (لأن السوق يتحقق بدون الضرب الخ). عبارة الغاية: ولأبي حنيفة أن 
الضرب والكبح لأجل المبالغة في السير واستخراج الزيادةء وذلك ليس بمستحق بالعقدء 
قلا يكوت ماذونا فيه فيقعات تعدياً يضمن ما تولدامنه . ولئن سلمنا أن ذلك ثابت عرفاً 
لكن لا نسلم أنه ثابت مطلقاً بل مقيد بشرط السلامة الخ. وبهذا تعلم ما في عبارته. 
قوله: (فكان كضرب المعلم بل أولى) الفرق لأبي حنيفة بينهما وبين المعلم أن الإذن 
بالضرب منهما صح لما فيه من ولاية ضربة تأديباًء وإذا صح كان المعلم معيناً ولا ضمان 
على المعين» ولا على الأب أيضاً بضرب المعلم» لأن ما رأى من التأديب لم يصر 
منقولاً إليه لأنه صح بقدر ما يملكه والزائد من المعلم. وهو نظير ما لو رجع شهود الزنا 
بعد جرح السياط لا يضمن الإمام لأنه معينء ولا الشهود لأن الجراح لم يجب 
بشهادتهم. أه زيلعي . قوله: (فلا ينافي ما قدمناه الخ). لا يخفى أن المخالفة ظاهرة إذ 
قول القنية لا يضربها يفيد عدم إباحته وإن قلنا معناه لا ينبغي. قوله: (وفي البحر أن ما 
في الكافي هو المذهب الخ). والأظهر تقييده بما قاله الاسبيجابي» ولا مانع من حمله 
على التفصيل الذي قاله القدوري حملاً على المتعارف . قوله: (لثلا يوهم العطف على 
نزع» هذا التوهم لا ضرر فيه» فإن الإسراج بما لا يسرج هذا الحمار بمثله كاف للضمان» 
وإن لم يسبق نزع للسراج . تأمل . قوله: (تشبيه بحكم مفهوم المتن بقريئة التعليل). وهو 
تعليل لمفهوم المتن فقط. قوله: (وأما إذا كان بحيث يسلك فظاهر الكتاب أنه الخ). 
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عبارة الهداية . وإن استأجر حمالاً ليحمل له طعاماً في طريق كذاء فأخذ في طريق غيره 
سلكه الناس» فهلك المتاع قلا ضمان؛ وإن بلغ فله الأجر. هذا إذا لم يكن بين الطريقين 
تفاوتء لأن عند ذلك التقييد غير مفيد أما إذا كان تفاوت يضمن لصحة التقييده فإنه مفيد 
إلا أن الظاهر عدم التفاوت إذا كان طريقاً يسلكه الناس فلم يفصل. اه. قوله «فلم 
يفصل؛ أي محمد في الجواب بناء على أن الظاهر عدم التفاوت في الطريقين إذا كانا 
مسلوكين . اه كفاية. قول الشارح: (أو حمله في البحر إذا قيد بالبر مطلقاً) انظر ما قاله 
في التكملة من كتبا الوديعة عند قول الدر: والمودع له السفر بها الخ فإنه مفيمد. قوله: 
(كالقثاء الخ). لا يظهر فيه. وفي البطيخ كونه أضر من البر في بلاد مصر. قوله: (ولهما 
وجه) لأنه لما كان معرباً تلاعبت به الألسنة كما شاءت. ولم يذكره في القوانين كالديوان 
والصحاح . اه غاية . قول الشارح : (وقد أمر بالقباء الخ). كذلك ا بالقميص فخاطه 
سراويل. قوله: (ولكن في البزازية عن المحيط أمره بزعفران الخ) . فيه أن مافيها 
التفاوت فيه كثير بالنسبة لما شرطه المستأجر. تأمل. قول الشارح : (ضمن لو السرقة 
والمطر غالباً) أي حصولهما في هذا المحل. قوله: (بقدر ما سأل) لعله «سلك؛ بدل 
سأل. قوله: (تكرار مع صدر البيت الأول) لكن أعاده نظراً لما بعده. قوله: (فيرجع إلى 
المحل الخ) . تأمل في هذه العبارةء وراج جع أصلها من نسخة صحيحة. ٠‏ ثم راجعت شرحه 
علو سس ترسك كان اس ES‏ قوله: (ففيما نقله ره على 
إطلاقه هنا أيضاً الخ). أي على ما ذكره هنا من التقييد بالحضرة في خراب الدار» لكن 
دعوى الإطلاق محل تأمل . فإن ما هنا فيما لو خربت كلها على ما نقله عن ح» فيكرن 
كلامه فيما لو خربت كلها. نعم إذا كان المراد بخرابها ما يشمل خراب البعض يكون قد 
أطلق هنا. قوله: (ولعل في المسألة خلافاً) لم يتقدم في كلامه ما يفيد الخلاف» وما قاله 
الشرنبلالي بحث منه غير مسلم له» فكيف يترجى المحشي الخلاف؟ تأمل . قوله: (أي 
يظهر أظر عقدها) الذي وقع لط من نسخ الشارح فتنعقدء فلذا احتاج للتأويل . 


قول المصنف : (الفاسد ما كان مشروعاً بأصله الخ). تقدم في البيع الفاسد أن ما 
أورث خللاً في كرن البيع وهو الإيجاب والقبول بأن كان من مجتون أو صبي لا يعقل» 
ا بان كان ميتة أو خمراً فهو مبطل» وما أورثه في غيره مفسد. وأن 
أحد العوضين إذا لم يكن مالا في دين سماوي فالبيع باطل» وإن كان في بعض الأديان 
مالا إن أمكن اعتباره ثمناً فالبيع فاسد كبيع العبد بالخمرء > وعکسه» وإن تعين كونه مبيعاً 
فباطل كبيع الخمر بالدراهم أو لعكس . اه . والظاهر أن يقال نظير هذا هنا. قوله: (أو 
رجلاً لينحت له صنماً) بخلاف ما لو استأجره لبناء بيعة أو كنيسة أو لتحت طنبور يجب 
الأجر ويطيب. إلا أنه آثم للإعانة على المعصية. وفي المنتقى: امرأة نائحة أو صاحبة 
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طبل أو زمر اكتسبت مالا إن كان على شرط ردته على أصحابه إن عرفتهم وإلا تصدقت 
بهء وإن كان على غير شرط فهو لها. وقال الشيخ الإمام: لا يطيب والمعروف 
كالمشروط؛ ولو استأجره لنحت الأصنام أو ليجعل على ثوبه تماثيل والصبغ من رب 
الوب لا شيء له بخلاف الطنبور ونحوه لأنه يصلح لمصالح أخر. خلاصة من الفصل 
العاشر. قوله: (ونقل في المنح أن شمس الأئمة الحلواني قال تطيب الأجرة الخ). عبارة 
المنح هكذا: وهل عطي ایر فن الاجارة ات بالقيض لب ووی فعلى قول 
الحاكم الكفني لا تطيب» وعند الحلواني تطيب وهو الأصحء بخلاف البيع الفاسد حيث 
بت لا بدن الفيق والاجازة ندل ستفمة فافترقا . وقال شمس الأئمة الحلواني: تطيب 
إن كان أجر المثل. كذا في الصيرفية. اه. وهكذا رأيته في الصيرفية. قوله: (لأن أجر 
المثل في الإجارة الفاسدة طيب وإن كان الكسب حراماً) إنما طاب مع التسمية لا مع 
عدمها لأنه معها وجب مهر المثل» فما تأخذ عوض ما جعله لها الشارع بخلافه بدونها 
هذا ما ظهر في الفرق» وإلا فالإجارة باطلة لا أثر لها. تأمل. ثم رأيت السندي قال نقلاً 
عن الحموي ما ذكره شرح المجمع عن المحيط : إن ما تأخذه الزانية بعقد الإجارة حلال 
عنده لم أره فيه» وبعيد عن الإمام المعروف بالورع فتح هذا الباب . 

قوله : (نظراً للتسمية وهو الظاهر) لكن الذي في الخلاصة من الفصل الثاني نقلا 

عن النوازل: رجل استأجر داراً إجارة فاسدة وقبضها ليس له أن يؤاجرهاء ولو آجرها مع 
هذا يستحق الأجر. يعني أجر المثل. ولا يكون غاصباًء وللآجر الأول ا 
الإجارة. ات نعم لزوم المسمى ظاهر على القول بجواز الإجارة الثائية» وقوله 
«وللآجر أن ينقض هذه الإجارة» لأنها عفد فضولي فهي جائزة غير لازمة. وله أيضاً 
نقضها على القول بالجواز لما قاله في المنح عن المضمرات. . وبهذا نعلم أنه لا يناسب 
ا ا . تأمل. قوله: (وذكر أصلا 
يستخرج منه كثير من المسائل) هو أنه إذا استأجر إنساناً على عمل لوارم الأجير الشروع 
فيه حالاً قدر عليه صحت الإجارة ذكر له وقتاً أولا كالإجارة على خبز عشرين منا من 
الدقيق؛ والآلات كالدقيق ونحوه في ملك المستأجر . وإن لم يدر مقدار العمل لكن ذكر 
الوقت نحو أن يقول: استأجرتك لتخيز لي اليوم إلى الليل يجوز أيضاًء لأن المنقعة تصير 
معلومة بذكر الوقت أيضاً. وكذا لو قال: أصلح هذا الجدار بهذا الدرهم يجوزء وإن لم 
يذكر الوقت لأنه يمكن له الشروع في العمل حالاً بخلاف ما لو قال: تذرّي هذا 
الكدس بهذا الدرهم. لعدم إمكان الشروع في العمل حالاً لتوقف التذرية على الريح» 
وإن ذكر الوقت. ويجوز أن ذكر الوقت أوَلاً ثم الأجرة نحو: استأجرتك اليوم لتذريته 
بدرهم لأنه استأجر لحمل معلوم. ره 3 الجن ين ان TT‏ وإن ذكر 
الأجرة أوّلاً ثم العمل بأن قال: استأجرتك بدرهم اليوم لتذريته لا يجوزء لأن الخد ألا 
ونم على رد إلى دك الاو فيد ينات العمل + فإذاكان العمل هرل أو 
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معدوماً فذكر الوقت بعد ذكر الأجرة للاستعجال أي تعجل اليوم ولا تؤخرء فلم يكن ذكر 
الوقت لوقوع العقد على المتفعة؛ فكذا مسألة السمسار. اه. 

قوله: (المعروف كالمشروط الخ). أي فيفسد العقدء وإن لم يصرح بهذا الشرطء 
لأنه بمنزلة المنصوص عليه وهو لا يقتضيه العقد خصوصاً مع جهالة مقدار ما يأكله العبد 
وجنسه . لكن هذا حينئذ مخالف لكلام الفقيه بالكلية» فإن مقتضاء جواز الإجارة في العبد 
لا الدابةء ولعل وجه الجواز فيه مع الجهالة في علفه أنها لا تفضي إلى المنازعة بسبب أنه 
يأكل من مال المستأجر عادة» كما يشير إليه قوله «أما في زماننا» الخ فتكون مثل استئجار 
الظئر بطعامها. قول الشارح : (لكن رده العلامة قاسم الخ) ما سيأتي في المفترقات يدل 
على أن قولهما مفتي به أيضاء فانظره. ونقل ط فيها أن قولهما مفتي به عن المضمرات. 
اهى. ونقل أبو السعود في حاشية الأشباه عند قوله: وجازا استتجار طريق للمرور أن 
الفتوى على قولهما عن المضمرات والفتاوى الصغرى والتتمة وغيرها من الكتب 
المعتمدة» فالترجيج قد اختلف . وقال في شرح الأشباه: ا 
اه. قوله: (إن تعذرت المرافعة) الظاهر أنه غير قيد. قوله : (آي نفقتها) لا داعي لهذا 
التفسير. قوله: (أي فيخالف ما مر) مقتضى الأصل المذكور أول الباب الفساد لا 
البطلان. قوله: (أي عند اختلاف الناس فيه) أي بخلاف ما اختلف المقومون في قيمة 
المستهلك فإنه يؤخذ بالأكثر كما في الأشباه لأن شهادة الأكثر مثبتة للزيادة والأخذ 
بالوسط في الإجارة لأن الأصل عدم ضمان المنافع والعدل هو الوسط ب «على» تأمل. 

قوله: (لا يصح ذلك) لا تصلح عبارة الخانية ردا لدعوى الشارح عدم النقص عن 
المسمى إذ كان البعض مجهولاًء فإنه لم يتعرض فيها لما إذا كان أجر المثل أقل من 
المسمى. وإنما تعرض لزيادته عليه فأوجبه بالغاً ما بلغ» والمتعين حمل كلام الشارح 
على ما إذا جهل بعضه؛ وسيأتي قرباً نقل ذلك عن غاية البيان. تأمل . قول الشارح : 
(لرضاهما به) الأولى لرضا المؤجر بهء لأنه الطالب والعبرة برضاء بإسقاط الزيادة لا 
برضا المطلوب . فول الشارح: (لفساد التسمية) فإن قيل: مقتضى فساد التسمية وجوب 
أجر المثل بالغاً ما بلغ فيما لو زاد على المسمى لفسادها أيضاً. يجاب على ما يؤخذ من 
الكفاية بأن الإسقاط وإن كان في ضمن التسمية لكن لا يفسد بفسادها لرضاه بسقوط 
الزيادة وعدم تقوّم المنافع في نفسها. اه. وما قاله قي الدرر أظهر ونصه: وإنما لزم أجر 
المثل في القساد بهما بالغاً ما بلغ» ولم يرد على المسمى في الفساد بغيرهما لأن المنافع 
لا قيمة لها في أنفسها عندتا . وإنما تقوم بالعقد أو شبهته؛ فإذا لم تتقوم في أنفسها وجب 
الرجوع إلى ما قوّمت به في العقدء وسقط ما زاد عليه لرضاهما بإسقاطه. وإذا جهل 
المسمى أوعدمت التسمية انتفى المرجع» ووجب الموجب الأصلي وهو وجوب قيمته 
بالغة ما بلمغت . هكذا ينبغي أن يقرر' هذا الكلام» فإن عبارات القوم مضطربة. آم 
انظر ما قاله الشرنبلالي فإنه أورد على قوله «فإن فسدت بالجهالة وعدم التسمية وجب 
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أجر المثل؟ الخ أنه يرد عليه ما ذكره من مسألة ترديد العملء إذ لا يتجاوز فيها المسمى 
مع أن فسادها لجهالة المسمى . وأورد على قوله «وإلا؛ أي وإن لم تفسد بها بل بالشرط 
أو الشيوع الخ. أنه يرد عليه ما قاله الزيلعي وقالوا: إذا استأجر داراً على أن لا يسكنها 
المستأجر فسدت الإجارة LSER‏ او ل ا أه. فهذه 
فسدت بالشرط وزئد فيها على المسمى. !ه. قول الشارح: (واسة ستثئنى الزيلعي الخ). 
عبارته : فإن كان الفساد لجهالة المسمى أو لعدم التسمية يجب أجر المثل بالغآ ما بلغء 
وكذا إذا كان بعضه معلوماً وبعضه غير معلوم مثل أن يسمى دابة أو ثوباً أو يستأجر الدار 
على أجرة معلومة بشرط أن يعمرها أو يرمهاء وقالوا: إذا استأجر داراً على أن لا 
يسكنها. الخ . أه. 

قوله : (وظاهر كلامه اختيار الشق الأول الخ). لا يخفى أن الفهوم من عبارة البحر 
أن الاستثناء الواقع في كلام الزيلعي غير صحيح» لأنه إن كان المراد في هذه المسألة أنه 
أجر بدو تسمية للأجرة أصلا فهي المسألة المتقدمة؛. وهي ما إذا فسدت الإجارة يعدم 
التسمية ٠.‏ وإن كانت الأجرة مسماة» فالواجب أجر المثل لا يجاوز به المسمى على ما 
بحثه» ولا يصح حمل كلامه عليه» فتعين حمله على الأول ليصح قوله «بالغاً ما بلغ». 
وعبارة الخلاصة ليس فيها دلالة على اختيار الشق الأولء وإنما أفادت الفساد بهذا الشرط 
بدون أن يبين فيها حكم.الأجرة ولا معنى لجعل الشرط المذكور بدلاء ولا يقصد ذلك 
في كلام المتعاقدين أصلا بل البدل غير مسمى بالكلية» ولا معنى أيضاً لكونه غير معلوم 
إذ السكنى معلومة» فكذا عدمهاء فالأصوب حينئذ للشرح أن يقول: وحمله في البحر 
على ما إذا لم توجد التسمية والاستدراك حينئذ بعبارة قاضيهان ظاهر. ووجه إرجاعه 
لجهالة المسمى عى ما في شرح الجامع أنهما حيث تراضيا على أجرة معلومة بشرط عدم ' 
السكنى يفوت الرضا بها على تقدير السكنى» ويكون المؤجر طالباً للزيادة وهي مجهولة 
بجهالة البعض . قوله: (وقد ذكرها في الخلاصة الخ). أي ذكر هذه المسألة بدون ذكر 
لوجرة» وعبارتهاء استأجر داراً على أن لا يسكنها فهي فاسدة. اه. قوله: (فلا مفهوم له 
الخ) الظاهر اعتماد ما قاله الرحمتي من عدم الزيادة عليهء فإن الأصل العمل بالمفاهيم 
حيث لم يوجد ما يخالفها. قوله: (ولو قال آجرتك سنة بالف كل شهر بمائة الخ) وذكرها 
في الخانية أيضاً وقال: فيها نوع إشكال وهو أنه لو جعل فسخاً للأول وابتداء إجارة ينبغى 
أن يجوز في الشهر الأول ثم تتجدد بمجيء كل شهرء ويكون لكل واحد ا 
تجدد كل شهر. اه. ويقال: ااا وذخ فى سن الأجر: ا و 

قوله: (فلو غلطا فالأجر الأول) ولو ادعى الآجر أنه قصد الفسخ وادعی المستأجر 
:الغلط في التفسيرء ٠‏ فالقول قول الآجرء كما لو تواضعا على البيع تلجئة ثم باشر البيع 
قطلقاً من غير شرط ثبت البيع مطلقاًء إلا أن يتفقا على أنهما باشرا على ما تواضعا كذلك 
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ههنا. اه خلاصة ‏ قوله: (فالمحذور غير لازم واللازم غير محذور) وهو اجتماع عيدي ‏ 
الأضحى في السنة المعروفة. وقوله «اللازم غير محذور» أي اجتماع عيدي الأضحى ني 
سنة الإجارة. قول الشارح: (لأنه عليه الصلاة والسلام دخل حمام الجحفة) لا يصلح 
دليلاً على جواز الإجارة بل على جواز الدخول. قول الشارح : (والمعتمد أن لا كراهة 
الخ). بل الظاهر كراهة الدخولء وإن غض بصره ولم يكشف عورته لتحقق المعصية من 
غيره» إذ بكره دخول المكان الذي فيه المعصية. قوله: (للذكر والأنثى) أي يقال للرجل 
الحاضن لغيره ظئرء كما يقال للأنثى ‏ قوله: (بخلاف ما إذا استأجر أرضه ليرعى الكلا) 
فإنه لا يجب قيمة الكل لعدم ملكهء وإن كانت الإجارة فاسدة. قوله: (وليس عليها أن 
ترضعه في منزل الأب الخ). بل لها أن تخرج به لمنزلها. قوله: (قيل أجر ما مضى على 
الأب وما بقي في مال الصغير) تعبيره ب «قيل» يقيد ضعفه» ولذا قال السندي: الصحيح 
أن الكل في مال الصبي . 

قوله: (الأصل أن كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستئجار عليها عندنا 
الخ) . بخلاف ما لا يختص به المسلم كتعليم التوراةء فإنه يجوز كفايةء وكذلك يجوز 
لبناء المسجد وأداء الزكاة وكتابة المصحف والفقهء فإنه يقدر عليها الأجيرء والأجر يكون 
للآمر لوقوع الفعل عنه نيابة» ولذا لا يشترط أهلية المأمور بل الآمر حتى جاز أن يستأجر 
فيها. من الزيلعي . قوله: (إلى عمرو بن أبي العاص) في الهداية والزيلعي: عثمان الخ. 
قوله : (ولهذا تتعين أهلية الخ) عبارة الهداية : تعتبر الخ. أي تعتبر أهلية العامل وتعتبر نيته 
أيضاً. ولو انتقل فعل المأمور إلى الآمر يشترط نية الآمر وأهليته؛ كما في الزكاة فإنه 
يعتبر فيها نية الآمر وأهليته حتى لو كان كافراً يصح أداء الزكاةء لأن المؤدي هر الآمر 
وههنا بخلافه» فعلم أن المؤدي هو المأمور. اه كقاية. قوله : (على خلاف في بعضه) 
فإن صاحب الهداية مثلاآً استثنى جواز أخذ الأجرة على التعليم› > فيكون ما عداه باقياً عنده 
على أصل المذهب» فيكون مخالفاً لغيره في الإمامة مثلاً. تأمل . قوله: (فإن الاستثناء 
من أدوات العموم الخ). أي أنه إذا وقع الاستثناء في الكلام يكون المستثنى منه باقياً على 
عمومه فيما عدا المستثنى. قوله: EA‏ . في القنية: بنى مقبرة 
ووقف عليها ضيعة» وشرط أن ثلاثة أرباعها للمتفقهة؛ والربع على مصالح المقبرة وعلى 
من يقرأ عند قبرهء وجعل آخره للفقراءء قال : يحل لمن يقرأ عند قبره أخذ هذا 
المرسوم . وقال بعضهم: إن كان القارىء معيناً يجوز وإلا لا. قال شيخنا: وقد أوضحه 
صاحب البحر في كتاب الوقف. اه . أبو السعود في حواشي مسكين من الأجارة 
الفاسدةء ونقله في حواشي الأشباه عن التتارخانية . اه. ومن المعلوم أن الوصية أخت 
الوقف . قول الشارح : : (لأنه استأجره بجزء من عمله الخ) . لأن الحنطة إنما تصير محمولة 
بعمل الأجيرء كالدقيق يوجد, بعمل الأجير . 

قوله: (فلو خلطه بعد وطحن الكل ثم أفرز الأجرة ورد الباقي جاز الخ). نعم لا 
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يكون بمعنى قفيز الطحان لكن لا يستحق الأجر لكونه بالخلط صار مشتركاً» ولا أجر في 
العمل بالمشترك» ولو تحققت 0 إلا أن يقال: إن الشركة هنا شركة 
مجاورة ضرورة عدم إمكان تمييز نصيب كل» وفيما يأتي الشركة بينهما شركة ملك في 
جميع حبات وأجزاء محل العمل . تأمل. قوله: (وأجاب في الحواشي السعدية بقوله 
«لعل» الخ). لم يرتض جواب سعدي في تكملة الفتح؛ وأجاب معن الإشكالين بقوله : 
كل من إشكالية ساقط أما الأل فلأنه لا ريب أن وضع المسألة فيما إذا سلم إلى الأجير 
كل الطعام» كما يفصح معنه قولهم في تعليلهاء لأن المستأجر ملك الأجر في الحال 
بالتعجيل» وقد صرح بذلك كثير منهم صاحب النهاية ومعراج الدراية» وأما الثاني فلأن 
المنافاة بين قولهم «ملك الأجر في الحال» وبين قولهم لا يستحق الأجر؛ ممنوعة؛ إذ 
معنى الأول أنه ملك الأجر ابتداء بموجب العقد وتسليم الأجر للأجير بالتعجيل؛ و 
الثاني لا يستحق الأجر لبطلان العقد قبل العمل بعد أن ملك الأجر بالتسليم يسبب أنه 
صار شريكاً في الطعام قبل إيفاء شيء من المعقود عليه. ولا يذهب عليك أنه لا تنافي 
بين هذين المعنيين بل الأول منهما يؤدي إلى الثاني . ويدل على هذا التوفيق قطعا ما ذكره 
في النهاية نقلا عن الجامع الكبير للسرخي وصدر الإسلام الحميدي» حيث قال: وأما في . 
المسألة الثانية وهي ما إذا استأجر ليحمل نصفه إلى بغداد بنصقه الباقي ودفع إليهء فإنما 
سلمه على سبيل التمليك لنصف الكر من نقيل أن البدل نصف كر مطلق لا نصف كر 
محمول إلى بغدادء قصار بتسليم الكر إليه معجلاً للأجرة فملكها بنفس القبض . وإذا 
ملكه بالتسليم بطل العقد قبل العمل» لأنه صار شريكا في الكر قبل إيفاء شييء من 
المعقود عليف وما قبل التسليم في الأجارة بمنزلة ابتداء العقدء فلو ايتدأ العقد في 
المشترك بطلت فكذا هناء وإذا بطلت لم يجب الأجر . إلى هنا لفظ النهاية . وبهذا ظهر 
أنه لا حاجة إلى ما تعسفه بعض الفضلاء حيث قال: لعل مرادهم: إلى آخر عبارة 
سعدى . 


قوله: (وكل ما أفضى وجوده إلى انتفاء لزومه فهو باطل) عبارة سعدي: وكل لازم 
يؤدي فرض وجوهه إلى انتفاء ملزومه. الخ. قوله: (وأما الصحيح فيملك الأجر فيه 
بالتعجيل مع الإفراز الخ). مقتضى ما نقله الطوري عن النهاية عدم اشتراط الإفراز لملك 
الأجرة بالتعجيل . قوله اودر في الحا ر خاي عن + الاسام ها e‏ أن الفساد 
الخ). الذي في حواشي الأشباه عن شيخ الإسلام أنه: إما أن يشترط الكراب في مدة 
الإجارة أو بعدهاء ففي الأول الإجارة فاسدة لأن مدة الإجارة مجهولة لأن مدة الكراب 
مجهولة تقل وتكثرء وهي مستثناة عن مدة الإجارة لأنه عامل في هذا الكراب لرب 
الأرضن كر ند المع ته رل ولق الوجه الكانن:الميالة على وجل :٠إا‏ 
اا رل اك ارقن کا وان عكر ها عد اقا المدة ر اغد مکو 
يقول: أجرتكها بكذا على أن تكر بها بعدهاء ففي القسم الأول جازت الإجارة لأن جهالة 
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وقت الكراب بعدها لا يوجب جهالة هذه الإجارة» والكراب في نفسه معلوم يصلح 
أجراً. وفي القسم الثاني لم تصح الإجارة لأنها صفقة شرطت في صفقةء فلو أطلق يجب 
أن تصح ويصرف إلى الكراب بعد انقضاء مدة الإجارة. كذا في الولوالجية. اه. قوله: 
(ووجهه أن الكراب يكون حينئذ من الأجرة) بخلاف ما لو كان في مدة الإجارة فإنه لم 
يتمحض أجراًء فإن المستأجر ينتفع به أيضاً. قوله: (على فعل نفسه الخ). أصلها: عن 
فعله لنفسه الخ كما هو كذلك في العناية. قوله: (وعمله لغيره مبني على أمر مخالف 
للقياس الخ). للحاجة وهي تندفع بجعله عاملاً لنفسه لحصول مقصود المستأجر. عناية 
قوله: (أقول إنما ذكره ليفرع عليه الخ) اعتراض الشرنبلالي على قوله «فمضى الأجل» 
فقول المحشي «أقول إنما» الخ لا يصلح جواباً بل هو بيان لوجه زيادة الشارح قوله «عاد 
صحيحاًا وقوله «ومنشأ الاعتراض» الخ وأرد بدون زيادة الشارح قوله «عاد صحيحاً» لأن 
وجوب المسمى لا يتوقف على مضي الأجل» فإن القصد انفي وجوب أجر المثل لا 
إيجاب المسمى بتمامه. ولو سلم ذلك لا يتوجه الاعتراض على المصنفء بل على ما 
زاده الشارح» وقوله «فليس فيه» الخ فيه تأمل. فإنه لا شك أنه يفهم أنه لا يعود صحيحاً 
بدون مضيه إذ المفاهيم معتبرة. قوله: (أفاده المصنف في المتح) المصنف لم يجزم بذلك 
بل قال بعد ذكر عبارة المضمرات: قلت: وما نقل عن قاضيخان لعله في شرح الجامع 
الصغير أو الزيادات لهء وأما في فتاواه فقد صرح بعدم وجوب الأجرة على الزوج . قوله: 
(ولو آجر أرضاً مع شرب أرض أخرى لا يجوز الخ) . وجه الغرق ما في البزازية أن 
الشرب في البيع تبع من وجه أصل من وجهء فمن حيث إنه يقوم بنفسه أصل ومن حيث 
إنه لا يقصد لجينه تبع» فمن حيث إنه تبع لا يباع من غير أرض ومن حيث إنه أصل يجوز 
بيعه» فجوزنا بيعه نظراً لكوته أصلاً. والشرب في الإجارة تبع من كل وجه لأن الانتفاع 
بالأرض لا يتهيا إلا به فلم يجز إجارة الشرب مع أرض أخرى» كما لم يجز بيع أطراف 
الحيوان تبعا لرقبة أخرى . قوله: (أو لسقي أرضها) عبارة البزازية: أرضه . 


باب ضمن الأجير 

قوله: (ولو لم يسكن معناه ذلك بل إثبات E‏ د الخ). فيه أن الإمام لا 
يقول بنفي الضمان على سييل العموم بل يقول به في بعض الصوره فلوأبقى الكلام على 
ظاهره لتم . قوله: (فإن بما ذكر لم يظهر وجه الخ) . عبارة سعدي : فإن بما ذكره الشارح 
لم يظهر وجه الخ . وتبين وجه التقديم من كلام سعدي : تأمل. لکن مال قاله لا يتم مع 
ما تقدم عن الطوري من معنى الضمانء فإنه عليه ليس خاصا بالمشترك. قوله: (قال 
الزيلعي معناه من لا يجب عليه الخ). لكن حمل كلام المصنف على ما قاله الزيلعي 
يوجب التكرار فيه بما بعد الأول» بخلاف الكنز فإنه اقتصر فيه على الأول في كلام 
المصنف فلذا احتاج الزيلعي لتفسير معناه ليدخل باقي صور الأجير المشترك. تأمل . 


كتاب الإجارة ا “ا 


قوله: (هو العمل أو آثره) أي العمل إذا شرط عليه أن يعمل بنفسه وأثره إذا لم يشترط أن 
يعمل بنفسه كفاية. قوله: (وتقدم هناك أنه لو طلب الأجر إذا فرغ وسلمه قهلك قبل 
الخ). حقه أن له طلب الأجر إذا فرغ وسلمه فهلاكه قبل الخ. قوله: (والأصل أن 
الاستئجار على عمل في محل الخ). ذكر هذا الأصل عقب قوله: استأجره بدرهم على أن 
يحلج له قطناً معلوماً مسمى»ء جاز إذا كان القطن عنده. وكذا ليقصر له ماثة ثوب هروي 
إذا كانت عنده. قوله: (لكون المعقود عليه وهو المنفعة مضمونة بأجر المثل) أي بخلاف 
الصحيحة» فإنها مضمونة بالمسمى. ومن دليلهما على الضمان فيها أن الأجرة المسماة 
تكون في مقابلة الحفظ أيضاًء وذلك من أن المعقود عليه الحفظ لأن عقد المعاوضة 
يقتضي سلامة المعقود عليه من العيب» فيكون المستحق عليه بالعقد حفظا سليما عن 
العيب الذي هو سبب الهلاك. فيكون داخلا تحت العقد فيضمن بالهلاكء كما في الوديعة 
إذا كانت بأجر. وهذا المعنى لا يوجد في الإجارة الفاسدة. 

قوله: (ومعناه عمل في كل نصف بقول الخ). لكن في هذا خروج عما يقوله 
الفريقان» فيه ترك لجميع أقوال الصحابة . نعم إذا قلنا إنه حط للنصف وإيقاء للنصف 
يكون عملا بقول من يوجب الضمان. قوله: (مذكوران في البزازية بالحرف مع زيادة في 
الجواب الخ) ليس في عبارة البزازية زيادة في الجواب بل ذكر بعد قوله «فيجري فيها 
الجبر؛ ما نصه: ولا يرد ما قيل إن الصلح بعد دعوى البراءة في الأمانات لا يصحء حتى 
لم يصح مع المودع وأجير الوحد بعد ما قال: هلك أو رددت. ولا ما قال في العون 
ريما لا يقبلان الخ. قوله: (ذكرهما صاحب البزازية بعد قوله وبعضهم أفتوا بالصلح 
الخ). تمام عبارتها: عملا بقولين ومعناه عمل في كل نصف بقول حيث حط النصف 
وأوجب النصف. فإن قلت: كيف يجري الصلح جبراً الخ. قوله: (لا يضمن في قول 
الإمام) الظاهر أن قولهما كذلك. إذ الهلا لا بفعله ولا يمكن الاحتراز عنه. قوله: (أقول 
ومقتضى كلامه الخ). أي فلم يتم ما قاله القهستاني من أن كلام الصدر غير مخالف لما 
في الكافي » وقوله ١لا‏ منافاة بين كلامهم' غير ظاهر بالنسبة لكلام صدر الشريعة؛ بل هو 
مخالف لكلامهم كما هو ظاهر. تأمل. قوله: (ويبقى مخالفاً الخ). أي كلام الصدر لكن 
إفادة ما في الكافي أن العمل المتلف قد يكون غير معتاد غير مسلمة. قول الشارح: (وفي 
المنية هذا إذا لم يكن رب المتاع الخ). قال الرحمتي : ينبغي أن يحمل ما في المنية على 
ما إذا كان المتاع تحت يد مالكه أو وكيلهء والمعتاد الآن أن صاحب السفينة يتسلم المتاع 
ويضعه في مكان لا يصل إليه مالكه ولا يعرف محله» فينبغي أن لا يجعل مثل هذا في 
يده بل يكون مضموناً على الملاح فليحرر. اه. قوله: (وكان بأمر الخ). لعله: وإن كان 
الخ . 


قوله: (قيد به لما في البدائع وإن حمله إلي بيت صاحبه الخ). وفي السندي: لو 


سقط من رأسه بزلق رجله بعد ما انتهى إلى المكان المشروط فانكسر فله الأجر ولا 
ضمان عليه» هكذا بحكى عن القاضي صاعد النيسابوري: وهذا الذي حكى عن القاضي 
يوافق قول محمد آخراء فأما على قول أبي يوسف وهو قول محمد أوّلاً يجب أن يكون 
ضامناًء ولو انتهى إلى المقصد كما في الذخيرة. وعلّل في العمادية عدم الضمان بأنه لما 
انتهى إلى المكان المشروط لم يبق الحمل مضموناً عليه لوجوب - جميع الأجر» فصار 
ل ل قوله: 
(إذ لم يتعمد قتله الخ). فيه أن الشرط في العمد الموجب للقصاص تعمد الضرب لا 
القتل» كما يأتي في الجنايات وهنا وجد تعمد الضرب» ولذا وجب القصاص في مسألة 
النإئم» ولعل المسألة خلافية. وفي شرح الوهبانية من الجنايات: وجه وجوب القصاص 
في مسألة النائم أن.آلة الفصاد آلة جارحة وأصا بها مكاناً يزهق بخروج الدم منه الروح 
عمداً. اه. ومعلوم أن أذن الصغير والعبد غير معتبر فلا يصلح شبهة لسقوط القود. 
ت«أملء وانظر مآ يأتي في الجنايات . قوله: (وفيه أنه إذا استؤجر شهراً لرعي الغنم كان 
خاصاً الخ). فيه أنه لا بد في الأجير الخاص من ذكر التخصيص لفظاًء كما لو استأجره 
ليرعى غنمه شهراً بدرهم وزاد: ولا ترى غنم غيري. أو ما يدل عليه بدون ذكره مادة 
التخصيص» كما في المثال الذي أورده فإنه لما قال: استأجرتك شهراً لرعي الغنم بدون 
أن يسميها كان العقد وارداً على منفعة الأجير هذه المدة» وهذا عين التخصيص وقوله 
بعده «لرعي الغنم؟ كأنه لم يذكر لجهالته وإن كان معلوماً كان فاسداً على ما تقدم. تأمل. 
قوله: (فيخالف ما هنا الخ). قد يقال ما هنا مبني على قول الصاحبين. قوله: (فلا 
يتغير أوّل كلامه بالاحتمال ما لم يكن بخلافه) عبارة الدرر: ما لم يصرح بخلافه . قوله: 
(قوله ولو عمل نقص من أجرته الخ). تقدم أن الظثر إذا كانت أجير وحد وأجزت نفسها 
وأرضعت الصغيرين تستحق الأجر كاملاً على الفريقين من حيث إنها يمكنها إيفاء العمل 
لهماء وذكر السندي عن الهندية ليس للراعي إذا كان خاصاً أن يرعى غنم غيره بأجرء فلو 
أنهأجر نفسه لعمل الرعي ومضى على ذلك شهور ولم يعلم الأول فله الأجر كاملا على 
كل واحد منهما لا يتصدق بشيء OE RS‏ 
بخلاف ما إذا استأجره يوماً للحصاد أو للخدمة فحصد في بعض اليوم أو خدم لغيره لا 
يستحق الأجر كملا ويأثم. اه. قوله: (ومفاده أن بين الخاص والوحد عموماً مطلقاً 
الخ). فيما قاله نظرء وكل بمعنى الآخر يطلق على ما يطلق عليه الآخر بلا فرق» ويدل 
لذلك ما نقله ط عن المغرب: أجير الوحد على الإضافة خلاف الأجير المشتركء والمراد 
به من يعمل لواحد أو ما في حكمهء وما نقله عن الحموي عن البزازية أجير الوحد قد 
يكون لرجلين. اه. ولي فيما ق عا يذل عن اجب النظلق , قرت الو شوط أن 
يأتيه بسمة ما هلك) أي أن هذا الشرط غير معتبر فيصدق ذ في دعوئ الهلاك؛ وإن لم يأته 
بالسمة. قوله: (كقولهم إنها تستحق الأجر علي الفرينين ال انبتحقاقها الأجر على 


كات الإجارة ا ب ف [/ 


الفريقين لا يدل على أنها أجير مشترك» كما يعلم مما قدمنا قبل هذاء على أن الأول 
كذلك لا يدل على أنها أجير حد إذ لو كانت أجيراً مشتركاً لا تضمن الآدمي» إذ لا 
يضمن إلا بالجناية ولم توجد ولا ما يدل عليه لأنه ليس محل العمل . 


قوله: (قلت إنما يظهر هذا على القول بأنه أجبر مشترك) بل لا يظهر عليه أيضاً لأنه 
لم يسرق من خارجها بل من داخلهاء فهذه نظير النقب. ويدل لذلك ما ذكره بقوله «إذ 
الأموال» الخ وما في نور العين: استؤجر على حفظ خان فسرق من الخان شيء» قال 
الفقيه أبو جعفر والفقيه أبو بكر : لا يضمن إذ الحارس يحرس الأبواب» أما الأموال 
فمحفوظة في البيوت وهي في يد ملاكها. قوله: (اللهم إلا أن يقال إذا كسر القفل الخ). 
راجع لقوله «قلت إنما' الخ لا لقوله انعم يشكل» الخ كما هو ظاهر وحينئذ فالإشكال باق 
على حاله. وقد يقال فى دفعه: إن العلة الموجبة للضمان فى المشترك متحققة فى الأجير 
الخاص إذا كان لا لواحد فيكون مستثنى من قولهم «الأجير الخاص لا يضمن مع أن 
الهلاك في مسألة التتارخانية بعمله وهو السوق بخلافه في مسألة الحارس» فإنه لا من 
علمه. 

قوله: (وجه ظاهر الرواية أنه اجتمع في الغد تسميتان الخ). عبارة الكفاية. وجه 
هذه الرواية أن الواجب في الفاسدة أجر المثل لا يزاد على المسمى» والمسمى في اليوم 
الثاني نصف درهم» فأما الدرهم فهو مسمى في اليوم الأول» ولا يقال التسمية الأولى 
باقية في اليوم الثاني»: لأن٠اعتبار‏ المصرح أولى من غيره والمصرح نصف درهم لا 
الدرهم» وجه ظاهر الرواية أنه اجتمع في الخد تسميتان الخ . قوله: (وظاهر هذا الصنيع 
الخ). أي حيث اعتبر حاله كما في ط . قوله: (لأنه تعذر طمعاً في الأجر الخ). أي هو 
تعذر يمكنه الاحتراز عنه في الجملة. قول الشارح: (لأن مؤنته عليه) مع عدم جريان 
العرف باستخدامه في الحضر فقط بخلاف المستأجر. لكن ذكر المصنف فى الوصايا أنه 
ليس له إخراجه إلا أن يكون أهله في مكان آخرء فله إخراجه إليه إن خرج من الثلث . 


قوله: (وهذه مكرر مع قوله ولا يسترد مستأجر الخ). قد يقال: إن العبارة الأولى 
إنما أفادت صحة القبض بالنسبة لما بين العبد والمستأجرء وهذه أفادت صحته بالنسبة 
للمولى . قوله: (صح على الترتيب) أي لأنه لما قال شهراً بأربعة انصرف إلى ما يلي 
العقد تحرياً للصحة؛ كما لو سكت . وإذا انصرف الأول إلى ما يلي العقد انصرف الثاني 
إلى ما يلي الأول تحرياً للجوازء لأنه أقرب الأوقات إليه فصار كما لو صرح به. 3 
زيلعي . قوله : (وجوابه أنه يستحقه بالسبب السابق الخ) . قال المقدسي فيه أنهم قالوا: لا 
يجب الأجر بالعقد بل التعجيل . اه. وفيه أن المذكور في كلامهم أن الأجرة لا تملك 
بالعقد بل بالتعجيل أو شرطه أو الاستيفاءء والكلام في الملك غيره في الوجوب. اه 
ط. وفيه أنها لا تجب ولا تملك إلا بأحد ما ذكر حتى لا يعتق قريب المؤجر لو كان 


ذا ل ا ا عت ات الاتجارة 


أجرة ولا يملك المطالبة بتسليمها للحال كما تقدم فهذا يفيد نفي الملك والوجوب. 
والذي في العناية أن الموجب للاستحقاق هوالعقد مع تسليم العبد في المدة» ولكن 
تعارض كلامهما في اعتراض ما يوجب السقوط فجعل الحال مرجحاً لكلام المؤجر لا 
موجباً للاستحقاق» فهي في الحقيقة دافعة لاستحقاق السقوط بعد الثبوت لا موجبة. 
اه. قوله: (بأن صرح الخ) أي ابتداء فلا ينافي ما في الشارح . قوله : (والظاهرآن هذا 
عبني على قول المتقدمين بأن منافع الخ). ما استظهره غير موافق لقوله الفتوى على لزوم 
الأجرء إذ لو كان مبنياً على قول المتقدمين لم يجب الأجر على كل حالء ولا يستقيم 
الاستثناء في كلامه. وما يأتي في الغصب يوافق ما ذكر هنا. قول الشارح: (وكذا مال 
اليتيم الخ). أي في وجوب الأجر. 


باب فسخ الإجارة 

قوله : (ظاهره أنه شرط في خيار الشرط الخ). الإعتراض على الشارح غير متوجه 
على زيادة الواو العاطفة في قوله «وبخيار شرط»؛ ومتوجه على حذفها كما هو نسخ الخط . 
قوله: (فلو فسخ في الثالث منها لم يجب أجر اليومين الخ). لأنه لا يتمكن من استيفاء 
المنفعة لأنه لو انتفع بطل خياره. قوله: (وفيه إشعار بأنه لا يشترط حضور صاحبه الخ). 
أي في كلام الوقاية حيث قال: وتفسخ بخيار الشرط فجعل ولايته للمستأجرء ولم يوقفه 
على قضاء أو رضا. قوله: (وينبغي أن يكون فيه خلاف خيار الشرط قهستاني) مما يقَرّي 
ما في لقهستاني ما تقدم في البيوعء إذا فسخ من له خيار الشرط لا يصح إلا إذا علم 
الآخر في المدة عند الطرفين ويصح عند الثاني؛ وأن خيار الرؤية على هذا الخلاف. 
اه. وأفاد السندي أنه لا يتوقف الفسخ فيهما على القضاء اتفاقاً كالبيع. قوله: (وقيل 
بقدر حصة ما انقطع من الماء) أي ينظر بكم يسكن هذا المحل مجرداً عن الماء فيجب. 
قوله: (أنه خلاف ظاهر الرواية فتأمل) الظاهر إبقاء عبارة الجوهرة على إطلاقها حتى 
يوجد نص يفيد اختلاف الرواية» كما في مسألة الدار إذ انهدم بعضها. تأمل . قوله: (وإن 
استأجرها بشربها سقط عنه الأجر الخ) أي بانقطاع الشرب بخلاف مسألة الشارح» فإن 
مدار السقوط على انقطاع ماء النهر على وجه لا يرجى منه السقي . كذا تفيده عبارة 
الهندية ونصها: إذا استأجر من آخر أرضاً وزرعها ولم يجد ماء ليسقها فيبس الزرع قال: 
إن كان استأجرها بغير شربها ولم ينقطع ماء النهر الذي يرجى منه السقي» فعليه الأجرء 
وإن انقطع كان له الخيار» وإ استاجرعا شري فاق الشرب عنها فمن بوم تسد الور 

من انقطاع الشرب فالأجر عنه ساقط . كذا في الكبرى. اه. 

قوله: (والظاهر أن المراد بالرفق به الارتفاق الخ). الظاهر أن مسألة الحمام يقال 
فيها ما قيل في مسألة الرحىء ويأتي في الخلاف السابقء وأن الأجر بتمامه يسقط بدون 
إيجاب أجر منفعة السكنى على الأصح. قوله : (يشعر بأن منفعة غير الطحن معقود عليها 
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الخ). بحمل ما في التبيين على رواية القدوري كما قدمه المخشي يزول إشكاله. وقوله 
«فإذا استوفاه» ذكر على سبيل التفريع لا التقييد» فلا حاجة حينئذ لدعوى أن السكنى 
معقود عليها قصداً بل هي معقود عليها تبعآء كما أن ما تقدم على الحلواني مبني على 
هذه الرواعية. قوله: (يخلاف تطيين جدرانها) هو مخل بها في عرفنا. قوله: (ويغرم 
قيمة التراب الخ). أي إن كان له قيمة. قول الشارح: (وله أن ينفرد بالفسخ بلا قضاء) أي 
في صورة حاجة الدار إلى الإصلاح واحتياج برها ونحوه إلى الإصلاح ونحو ذلك . قوله: 
(حتى لو ياع'المؤجر دكانه قبل القضاء الخ). أي قبل علمه بالفسخء وإلا فالفسخ يكون 
بالرضا وبيعه له بعد علمه للفسخ يكون رضا به. قوله: (أو ليقصر) أي بالنشاء مثلاً لا 
الماء كما يظهر. قوله: (ولكل مرجح) لم يظهر المرجح للثاني بل لا يصح . قوله: 
(باعتبار أنه قد لا يصدق على عدم مال آخر) العلة تفيد أنه لا تفسخ الإجارة فيما يصدق 
فيه على عدم مال آخر لعدم الحبس . قوله: (غير مسلم) فيه أن الحانوتي استحسن هذا 
القيد وذكر أنه غريب لم يق عليه» وهذا لا يوجب الرد عليه بأنه غير مسلم. قوله: 
(والفرق إمكان إكراء الدار لا الدابة الخ) هذا الفرق يفيد أن إرادة سفر مستأجر الدار ليس 
بعذر» وهو خلاف اين قوله: (فمن الظن أنه ينتقض بموت المزارع الخ) 
أي فيما إذا استأجر أرضاً فزرع فيها ثم مات قبل انقضاء ء المدةء كان على ورثته ما سمى 
من الأجر إلى أن يدرك الزرع كما في الهندية . 

قوله: (نعم يشكل بموت المعقود عليه الخ). الإشكال وارد على قولهم: الإجارة 
تنعقد ابتداء بالعذر» فإن من استأجر سفينة شهراً فمضت المدة في وسط البحر فإثه تنعقد 
بينهما إجارة مبتدأة» ومقتضى هذا أن تنعقد أجارة أخرى فى موت الدابة المعينة إذا 
وجدت دابة أخرى للعذر. قوله: (هذا إذا كان في موضع يخاف أن ينقطع به الخ). بأن 
لا يجد دابة أخرى في وسط الطريق» قالوا: لو وجد دابة أخرى يحمل عليها متاعة تنقض 
الإجارة. قوله: (ومثله لو تقناضاء ولي اليتيم الخ). على ما اعتمدوه هو كالوقف لا يلزم 
فيه التقاضي . قول الشارح: (لأنه فصل مجتهد فيه) لا يخفى أن الشافعي إن قال يعدم 
الانفساخ بالموت» لا يلزم الحنفي أن يجري على مقتضاه بل يخبر بمذهبه اه سندي . 
قول الشارح : (لاتفاقهم على عدم عتق قريب الوكيل الخ). لا يخفى أن ما ذكره الرملي 
لآ بلح ردا علن المح دن ألما دک ميدن على .ماقاله اکر کی بل سرح ما تقله ل . 
يتأتى إلا على قوله: : وعدم العتق وفساد النكاح على الوكيل على قوله شيء آخر. ثم 
رأيت في تتمة الفتاوى من كتاب الوقف ما يدل على البناء المذكور حيث قال: الإجارة 
تبطل بموت الوكيل بالاستئجار بخلاف الوكيل بالإجارةء لأن الوكيل بالاستئجار حاله كال 
الوكيل بشراء الأعيان» لأن المنافع لها حكم الأعيان فيعتبر الموكل كأنه يملك من جهة 
الوكيلء فيكون للوكيل حكم المالك. أما الوكيل بالإجارة فليس له حكم المالك لأن 
المنافع تتولد من دار هي للموكل. اه. قوله: (والثانية إذا استأجر الناظر الخ). يظهر 


موا الل لل سس سس كتاب الإجارة 


فيما لو أذنه الموقوف عليه بهذه الإجارة وإلا بالناظر لا يملكها لعدم ولايته على صرف 
الغلة لغير مستحقها بدون إذنه. تأمل. نعم» يظهر تصويرها قيماً لو استأجر عاملاً للوقف 
ثم مات. قوله: (لكن لا يخقى أن التسليم ليس شرطاً لصحة العقد الخ). لا يخفى أن 
الكلام ليس في صحة العقد بل في لزوم الأجرء والتسليم ليس بشرط لوجوبه بل التمكن 
من الانتفاع» ولا يتحقق التمكن مع البعد. ٠‏ نعم٬‏ على ما في فتاوى قارىء الهداية يقيد 
كلام الأشباه بما إذا لم يمض مدة الخ . 
مسائل شتى 

قوله: (أقول لكن هذا حديث زالت الخ). وعلى هذا كون مفهوم كلام المصنف» 
وهو ما لو كان الوضع بدون.حق إذا تعدت إلى شيء في مكان آخر وأحرقته فيه تفصيل ؛ 
وبه يسقط كلام الرملي» وحينئذ لا مؤاخذة على المصنف. 

قوله: (فلو تدحرجت إحداهما على الأخرى وانكسرت المتدحرجة ضمن صاحب 
الواقفة) ولو اتكسرت الواقفة ضمن صاحب المتدحرجة لعدم انتساخ فعله» بخلاف ما لو 
عطبت الدابة الواقفة فإنه لا ضمان على رب الدابة الآتية لها لانتساخ فعله بإتيانها. قوله: 
(زاد في نور العين عن الخانية بعد قوله ضمن الخ). أي لفظ «ضمن: الأوّل. قوله: 
(ولك أن تقول إذا أنكر الخ). يظهر ما قاله السائحاني إذا أنكر الغصب مع إدعائه له 
فيقال: إنه سكن بتأويل ملك وبدونه يلزم الأجر لعدم التأويل» لأنهم إنما استثنوا عدم 
الأجرة في المعدّ إذا كان مع التأويل وفيما عداه يجب الأجرة. قول الشارح : (ما لم يظهر 
المنع) أي من الآمر في قبض الوكيل» فلو قبضه الوكيل بعد ما منعه الآمر عن القبض 
حتى مضت المدة فالأجر على الوكيل ولا رجوع له على الموكلء لأنه بمنعه انتفى كونه 
قابضاً حكماً. اه. سندي قوله: (أخذاً من قولهم من عقد الإجارة لغيره لا تنفسخ بموته 
الخ) . الحق أن مأخذ السائحاني غير مفيد للمدعي من لانفساخ . . نعم» ما قدمه عن 
العلامة قاسم يفيده فإن بتقرير السلطان المفرغ يكون قد أخرج المقرغ . تأمل . قوله : 
(ولأنه يحتاج في الدابة الخ). هذا التعليل مستقيم دون ما قبله. قوله : (فالإجارة باطلة لأن 
الدلالة والإشارة ليست بعمل'الخ). عبارة الولوالجية على ما نقله الحموي لأن المستأجر 
ليس بمعلوم والدلالة والإشارة ليستا بعمل. الخ ٠‏ 

قوله: (والجواب عما قاله ما ذكره الشيخ شرف الدين من أنه الخ). رده في تنوير 
الأذهان والبصائر بأنه ليس بشيء» لأن وجوب أجر المثل معلل بأن ذلك عمل يستحق 
بعقد الإجارة إلا أنه غير مقدر بقدر فيجب أجر المثل لا بمجرد حضوره وقبوله خطاب 
الأميرء كما نقله الحموي وأبو السعود وقالا: لعل الأولى تعليل الصحة في مسألة أمير 
السرية بخصوصها بالحاجة إلى إعانة الدال على هذه المصلحة العامة استحساناًء وإن كان 
القياس خلافه. اه. وفي البحر من اللقطة نقلاً عن التتارخانية لو قال: من وجده فله 


كتاب الإجارة بص بحبح ا لي 


كذاء فأتى به إنسان استحق أجر المثل . وعلله في المحيط عازياً للكرخي بأنها إجارة 
فاسدة» فهذا الفرع نظير فرع السير الكبير. ويدل لما بحثه في الأشباه من وجوب أجر 
المثل وكأن الوجه الحاجة إلى الأعانة» ويكون في المسألة روايتان» وإن نظر في البحر ' 
فيما نقله بأنه لا قبول لهذه الإجارة أصلا. 

قوله: (من أنه يتعين هذا الشخص الخ). بأن يكون من قبيل استعمال العام في 
الخاص مجازاًء كما في أبي السعود. قول الشارح: (هذا قولهما وهو المختار) ما ذكره 
من اختيار قولهما وما نقله الطحاوي عن المضمرات من أن عليه الفتوى يرد ماتقدم عن 
قاسم من أن تصحيح المغني لقولهما مجهول القائل. اه. نعم» قول الإمام مصحح 
أيضاً. تأمل. قول الشارح: (ولو كان في بعض الطريق ومؤجر) أي كان معه فهو مبتدأ 
وخبره محذوف. ويحتمل أن يكون قوله «ولو في بعض الطريق» من تتمة المسألة 
السابقة» وصورته حيتئذ: رجل اكترى دواب لحمل بضائع التجارة عليها إلى كوفة مثلاء 
فترك التجارة بعد ما سافر بعض الطريق» كان للمستأجر أو المؤجر الفسخ فيما اكتراه من 
الدواب» ويكون قوله «ومؤجر» مبتدأ وخبره الجملة بعده. اه سندي. لكن ثبوت الفسخ 
للمؤجر على الاختمال الثاني محل نظرء بل هو للمستأجر فقط كما أنه كذلك لو مات 
بعض الإبل المعينة لتفرق الصفقة عليهء فإذا المتعين الاحتمال الأول. وقوله «وأطلق 
يعقوب» أي الفسخ للمؤجر بموت الإبل سواء المعينة وغيرهاء فأثبته له في المعينة 
وغيرها. قال ابن وهبان في شرحه: فهم من إسناد الفعل إلى المكتري أن الكاري لا 
يملك الفسخ إلا في صور: منها لو وقعت الإجارة على دواب بعينها لحمل المتاع فماتت 
انفسخت الإجارة» بخلاف ما لو وقعت على دواب لا بعينها فماتت لا تنفسخ» إذ العقد 
لم يقع عليها وعلى الآجر أن يأتي بغيرها. وعن أبي يوسف: أن للمؤجر حق الفسخ 
أيضاً. ومنها لو مرض المؤجر في هذه الصورة» ذكر القدوري أن له حق الفسخ وهو 
خلاف رواية الأصل . ومنها ما عن أبي يوسف في امرأة ولدت يوم النحر قبل أن تطوف 
طواف الزيادة» وأبي الجمال أن يقيم معها مدة النفاس» فهذا عذر للجمال في فسخ 
الإجارة. ولو ولدت قبل يوم النحر وبقي من مدة نفاسها مدة الحيض عشرة أيام أو أقل» 
أجبر الجمال على المقام معها. كل ذلك ذكره صاحب المحيط . 


کناب المكانب 


قوله: (لأن نسبة الذاتيات أولى من المرضيات كما حققه في العناية) عبارة العناية : 
وزكر في بعض الشروح لو ذكر كتاب المكاتب عقب كتاب العتاق كان أنسب» ولهذا ذكره 
الحاكم الشهيد في الكافي عقب كتاب العتاقء لأن الكتابة ما لها الولاءء والولاء-حكم من 
أحكام العتق أيضباً. اه. وليس كذلك» لأن العتق إخراج الرقبة عن الملك بلا عورض» 
والكتابة ليست كذلك بل فيها ملك الرقبة لشخص ومنفعته لغيره» وهو أنسب للإجارة لأن 
نسبة الذاتيات أولى من العرضيات. وقدم الإجارة لشبهها بالبيع من حيث التمليك 
والشرائط » فكان أنسب بالتقديم والكتابة عقد بين المولى وعبده بلفظ الكنابة أو ما يؤدي 
معناه من كل وجه. اه. ومراده ببعض الشروح غاية البيان» وعبارته كما في الحواشي 
السعدية : ولهذا ذكر الحاكم الشهيد في الكافي كتاب المكاتب وكتاب الولاء عقب كتاب 
العتاق» لأن الكتابة مآلها العتق بمال» والولاء حكم من أحكام العتق أيضاً. إه. وبهذا 
يظهر لك تصرف الشارح في عبارته إلى ما لا يرضاه صاحبهء فإن ذكر الولاء لبيان مناسبته 
للعتاق لا لبيان مناسية المكاتب للعتاق. وقوله «والكتابة ليست كذلك» إن أراد أنها لا 
إخراج فيها فهو المكابرةء ألا يرى أنه إخراج اليد حالاً والرقبة مآلآ» وإن أرا دأنها ليست 
بلا عوض فمسلم» ولا تمس الحاجة إلى المناسبة في جميع أجزاء مفهومه مع أن اعتبار 
اتتفاء العوض في مفهوم العتق غير مسلم أيضاًء وكيف والعتق على مال باب من أبوابه؟ اه 
' سعدي. قول الشارح: (لأن فيه ضم حرية اليد إلى حرية الرقبة). لعل مرادهم الضم مآلا 
فإنه إذا أدى البدل اجتمع له حرية اليد مع حرية الرقبة» ولا يخفى أن الشيء يتقرر بانتهائه . 
قوله: (وهذه شروط انعقاد الخ). فيه أن البلوغ والملك والولاية من شروط النفاذء نعم 
العقل شرط انعقاد. قوله: (فلو أدى القابل عن الصغير) أي العاقل. قوله: (لأن فيه إلغاء 
الشرط الخ). لا يكون فيه ذلك إلا إذا كانت الإباحة بمعنى الجوازء وإلا فما المانع من 
تقييدها بالعلم بالخير. قوله: (وقيل المال) أي أن يكون كسوباً يقدر على أداء المال الذي 
هو البدل. قول الشارح : (وتمامه في التتارخانية) نحو ما نقله السندي عن خرانة المفتين: 
رجل كاتب نصف عبده. صار نصفه مكاتباً لا غير» فإذا أراد العبد أن يخرج من المضر 
فليس له أن يمنعه من ذلك» وإن أرادآن يستخدمه يوماً ويخلى عنه يوماً فله ذلك في 
القياس. وفي الاستحسان لا تعرض له في شي« حتى يؤدي أو يعجز. 


VY 


كتاب المكاتب ۷۲1 


قوله: (وفي الإماء عشر القيمة لو بكرأ الخ). خلاف المعتمد بل مهر مثلهاء كما 
تقدم في باب المهر. قوله: (وعليه فلم يظهر بين الكتابتين فرق فليتأمل) الظاهر أن في 
المسألة اختلاف الروايةء» فما مشى عليه المتون ما في المصنف من لزوم العقر بوطء 
المولى لها الخ. ومقتضاه أنها لو وطثت بشبهة يكون العقر لهاء ويدل عليه تعليل الهداية 
بقوله: لأنها صارت أخص بأجزائها. وذكر في المنبع ما نصه: وأما وجوب العقر بوطء 
مكاتبته فلأنها أحق بمنافعها وأجزائهاء ولهذا لو وطئت بشبهة أو جنى عليها كان عقرها 
وأرش الجناية لهاء ومنافع البضع ملحقه بالأجزاء والأعيانء ولهذا لو استحقت الأمة غرم 
المشتري العقر وقيمة الولد 'دون المنفعة» ولو كانت في حكم المنفعة لما غرم. قوله: 
(فلو كاتبه على عين في يد العبد من جملة كسبه فيه روايتان) في رواية يجوز لأنه كاتبه 
على بدل معلوم يقدر على تسليمهء وفي رواية لا يجوز لأن المولى كاتبه على مال نفسه. 
ولو كاتبه على دراهم اكتسيها قبل العقد جاز باتفاق الروايات لأنها لا تتعين في 
المعاوضات. اه سندي . قوله: (وأما مسألة الوصيف فظاهر كلام الزيلعي أنه باطل) 
مقتضى تعليله بالجهالة أن تكون فاسدة؛ كما لو كاتبه على قيمة تفسه. تأمل. قوله: 
(تقييد لقوله فإن أدى.لا لقوله عتق لانفهامه الخ) أي انفهام تقييد العتق بما ذكر من تقييد 
الأداء به» والظاهر صحة رجوعه لكل منهما. وإذا قيد به أحدهما بعينه لا حاجة لتقييد 
الآخر لانفهام التقييد من مقابله. تأمل . قوله: (على ألف رطل الخ). لعله «ورطل» 
بالعطف. قوله: (فقد سمى التوع جنساً الخ). في الكلام قلب» وكذا ما بعده. 'فوله: 
(فلا مخالفة في الحكم) أي بل في الإطلاقء فعلى الأول الفرس جنس» وعلى ما في 
الاختيار نوع» وقال في غاية البيان: أراد صاحب الهداية بالجنس ما أراده أهل النحو وهو 
ما علق على شيء لا بعينه» وإلا فالفرس والعبد ليسا بجنس . اه. قوله: (وفيه كلام 
يعلم من الشرنبلالية) ما قاله في الشرنلالية وارد على عبارتي الشارح والدرر فإن فيها ما 
نصه: قال في الهداية: الكتابة تشبه البيع يعني انتهاء لأنها مبادلة مال بالملل وتشبه التكاح 
. الخ» فكتب الشرنيلالي أن صاحب الهداية لم يعن شبه الكتابة بالبيع من هذا القبيل؛ جل 
من حيث المعاوضة وعدم صحتهما بلا بدل واحدمال الفسخ؛ ما ذكره في العناية إلى آخر 
ما ذكره. 

باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 

قوله: (يعني الحرية المتتظرة الخ). وفي السندي عن الرحمتي: يعني أن الأمة تثبت 
لها الحرية من قبل السيد لاستيلادهاء فيمتنع على المكاتب بيعها حيث ملكها مع ولدها 
منهء لأنه بأدائه تثبت أمومية الولدء ولا يتأتى ذلك مع الزوجء -لأنه لا تثبت له الحرية وله 
سيبها من قبل الزوجة؛ وليس لنا أبو ولد كما تكون الأمة آم ولد. قول الشارح: (وبه 
يندفع الإشكال) فيه أن محمداً وإن قال بالتفصيل كما نقله عنهء لكنهما لا يقولان به بل 
يقولان لا يجب المال في حق المولى مع إذنه بالنكاح أيضاًء كما يفيده ما في الهداية 


ضف 


کتاب المكاتب 


وشارح الجامع» كما ذكره في العناية فيأتي إشكال له بأنه كيف لا يكون مقاساً على الحر 
ويطالب به في الحال مع أنه لزمه يسيب أذن فيه المولى؟ فقد وجدت المساواة بين 
المقيس والمقيس عليه. قوله: (اعترضه في الشرنبلالية بأن الاستحقاق يمنعه صحة 
الشراء) فيه أن الاستحقاق يمنع النقاذ لا الصحةء فاعتراض الشرنبلالي مدفوع . تأمل . 
قوله: (وهذا العقر من توابغها الخ). لأن المشتري لا يسلم في كل مرة بل يجوز أن 
بستحق» فكان العقر من توابعها لأنه لولا الشراء لوجب الحدء وما يجب بسبب الشراء 
يكون حكمه حكم التجارة وإن كان مقابلاً بما ليس بمال. قوله: (أو بأن تلد لأكثر من 
ستة أشهر مذ كاتبها الخ) الأطهر أن يقول أو بأن تلد لسنتين فأكثر مذ كاتبها فإنه حينئذ 
يتيقن أنه حال الكتابة. وأما إذا ولدت لأكثر من ستة أشهر مذ كاتبها يحتمل أنه من وطء 
حادث بعدهاء ويحتمل أنه من سابق عليها فلا يجب العقر عليه بالشك مع عدم إقراره 
به. تأمل . وما قاله المحشيء قال السندي: هو المنقول عن الاتقاني وغيره . والذي رأيته 
في غاية البيان عن شرح الطحاوي: المكاتبة إذا جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر وأقل 
فادّعاه المولى ثبت نسبه صدقته أولآء فإن شاءت مضت على الكتابة وتأخذ العقر إذا كان 
العلوق في حال الكتابة . اه. وهذا لا يدل لما قاله السندي. 


قوله : (وقول صاحب الهداية مع سلامة الأكساب له يفهم منه أن الخ). يوافقه ما في 
الزيلعي. وبالتأمل فيما ذكره في الغاية من النقول لم يوجد فيها تعرض لحكم الأكساب 
أصلاً. قوله: (لأنه اعتياض عن الأجل الخ). لأنه لما أذى خمسمائة كانت بمقابلة 
خمسمائة من الألف التي في ذمته» والخمسمائة الأخرى تسلم للمكاتب بالأجل وأنه ليس 
بمال كفاية. قوله: (كما يشهد به السباق الخ). لم يوجد في السباق ما يشهد لما قاله. 
قوله: : (يقهم منه بعد قوله وقبل الرجل أنه الخ). الاحتياج للقبول إنما يظهر فيما إذا لم 
يأت بالتعليق لا فيما إذا أتى بهء على أنه لو اذى حالاً يظهر أنه يكون قائماً مقام القبول 
كما في البيع . قوله: (والغائب متبرع به غير مضطر إليه). فإن قيل: الغائب ههنا كمعير 
الرهن ومعير الرهن مضطرء ولهذا يرجع على المستعير بما أدى» فكيف قال غير مضطر 
إليه؟ فالجواب أنه كهذا في جواز الأداء من غير دين عليه لا في الاضطرارء فإن 
الاضطرار إنما هو إذا فات له شيء حاصل؛ وههنا ليس كذلكء إنما هو بعرضية أنه 
يحصل له الحرية > وعو كما يقال:.عدم :الرنس لا تمي خسراناً: فإن قيل: حق الحرية 
حاصل بالكتابة وربما فاته لو لم يؤدء فكان مضطراً. أجيب بأنه متوهم» وحق الرجوع لم 
يكن ثابتاً فلا يثبت به اه. عناية. قوله: (لأنه دخل مقصوداً بخلاف المولود في الكتابة 
الخ) . علل في الكفاية للحلول فيما لو أعتق الحاضر بأن الأجل كان مشروطاً له دون 
الغائب. اه. وعذل عزمي نقلاً عن الكافي بما علّله به في الكفاية» ولا يظهر ما علّل به 
المحشي تأمل . 


کثاب عاتب ااال صلل 9 


باب كتابة العبد المشترك 

قوله: (ولا منافاة لما في الكفاية حيث قال الخ). فيه أنه على ما قاله الزيعلي : 
التبرع إنما هو على المكاتب وهو قضى به دينهء فالقابض حينئذ لم يكن متبرعاً عليه بل 
أخذه في مقابلة دينه. قوله : (والأحسن ما أجاب به في المبسوط) في هذا الجواب تأمل» 
فإنه بالتعجيز د تبين أنها أم ولد الأول» وتبين أن الثاني وطئها مع كونها أم ولدء فيكون 
ولدها الغائي كيه عككمها . وكيف يصح أن يقال : علق حراً مع أنه لا ملك له فيها؟ 
وأيضاً إذا كان الإمام قائلاً يعدم تقوّم أم الولد يكون قائلاً بعدم تقوم الولد إذا علق حراً 
بالأولى . تأمل . 

باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 

قوله: (لتعارض الآثار) وفي السندي: والمروي عن علي يفيد إثبات الفسخ إذا 
توالى عليه نجمان» فلا ينفي ثبوت الفسخ قبلهء وقال في العناية: الجواب ما أشار إليه 
فخر الإسلام أنه معلق بشرطين» والمعلق بهما لا ينزل عند أحدهما. كأن دخلت هذين 
الدارين فأنت طالق. اه. قوله: (لا كالمشتري) حقه حذف «لا والإتيان بالواو بدلا 
عنهاء إلا أن يقال: مراده بقوله دلا كالمشتري» أي عند الإمام. قوله: (فلما كان الصغير 
تابعاً له قيد بالكبير لتظهر الفائدة) أي أن الكبير محل توهم اإستقلاله بسبب كبره» فنبه 
بذكره لدفع هذا التوهم» ويعلم منه حكم الصغير التابع بالأولى. قوله: (ومقتضاه أن 
الدين ليس بقيد الخ). ما ذكره الشارح من قوله «قيد بالدين» الخ هو عبارة الكفاية. 
وعبارة الكنز والهداية كعبارة المصنف مقيدة بالدين» وما نقله عن الزيلعى ذكره بعد ذكر 
الفرق بين هذه المسألة والتي بعدهاء فتأمله مع ما ذكروه. قوله: (يعني اختصموا بعد 
ا نه عع ا حي لي د ا ون 
فقال موالي الأم: نحن أحق بالنظر إليهء وادّعى موالي الأب كان الحكم كذلك. 
رحمتي كما نقله السندي. قوله :أنه لاغيث في نس الد واا ایت في مل 
الآخذ الخ). أقول: فعلى هذا لو أباح الفقير لغني أو الهاشمي يتبغي أن يطيب لهما عنده 
إذ لا أخذ منهما كما لا يخفى. اه سعدي . ورده في تكملة الفتح بقوله : : وملكه ققد 
وجد في حقهما سبب الخبث. إذ لا فرق في إيراث الخبث بين أخذ من أحد وأخذ من 
أحد إذا وجد الإذلال بالأخذء بخلاف المولى فيما نحن فيه فإنه لم يوجد منه الأخذ لا 
من يد المتصدق وهو ظاهر ولا من يد العبدء فإن أكسابه ملك مولاه عند أبى يوسف» 
بالعجز لا يغيدل:الملك فلا يوجد مته الأخل بل شى ملكه من خاله : كما يرشف إل 
التشبيه بابن السبيل إذا وصل إلى وطنه الفقير إذا استغنى» وقد بقي في يدهما ما أخذا من 
الصدقة. إلى آخر ما قاله. اه. 

قوله: (أقول عبارة شرح حور البحار تفيد الأولين حيث قال الخ). ليس في عبارة 


درر البحار ما يفيد أن القسمة على الحصص . تأمل . قوله: (وأما ما في الشرنبلالية الخ) 
عبارتها على قوله في الدرر: وإذا لم يحكم عليه حتى عجز بطلت كذا في القاعدة. اه. 
قد أوهم المصنف أبعد. لأن المسألة في شرح المجمع: وأما الإيهام فلأنها لا تبطل أصلاً 
بل في حق المولى للعود في الرق ويؤاخذ بها بعد العتق عند أبي حنيفة خلافاً لهما. 
ونص شرح المجمع: لو قتل خطأ فصالح على مال أو أقر به فقضى عليه بالقيمة ثم 
عجزء أو أقر بقتل عمد ثم صالح ولم يؤدّ حتى عجزء فهو مطالب بعد العتق عند أبي 
حنيفة؛ وقالا: مطلقاً أي يطالب به في الحال ويباع فيه بعده. اه. ومثله في البرهان. 
قوله: (وقالا مطلقاً أي في الحال وبعده) عبارة الشرنبلالي : وقالا : مطلقاً أي يطالب به 
في لحال ويباع فيه بعده. اه. وكذا رأيته في شرح ابن ملك مع عدم ذكر قوله بعده. 
تعمء عبارة مصنف المجمع في شرحه عليه في الحال وبعد الحرية. اه. وهو تفسير 
للإطلاق. قوله: (قال أبو السعود وفيه نظر الخ). الظاهر اعتماد ما في الزيلعي» لأنه 
صريح ويكون الدائن كأحد الورثة» فيقدم على المفهوم من عبارة غاية البيان. قوله: 
(ولينظر وجه الأول) وجه الأول ظاهر من تعليل أصل المسألة كما هو مذكور في ط 
وغيره. نعمء وجه الثاني غير ظاهر . تأمل. قوله: (فليس له ذلك) لأن العقد قام بهما 
وليس أحدهما ناثباً عن الآخر فلا تفسخ إلا بحضورهما. رحمتي . قوله: (والحي مبتدأ) 
أو مجرور عطفاً على #ميت». 


كتاب الولاء 


قوله: (فإن ما ذكره المصنف مقض إلى الدور الخ). يندفع أنه تعريف لمن يعلم 
ولاء العتاقة» ويجهل الولاء المطلق. قوله: (والجواب أن الأصل في الاشتقاق هو مصدر 
الثلاثي وهو العتق) فيه تأمل. فإنه لا شك إن أعتق مشتق شتق من الإعتاق لا من العتقء وإن 
كان مصدراً مجرداً. قوله: نتا يختفان بعد موت السيد لما عرلت أن الولاء:اللخ)- ف 
تأمل» فإنه قبل الموت الملك باق في المدبر فلا ولاء الآن عليهء وإن باشر السبب 
المفضي إليه بعد الموت واستحقه بمباشرته» لكن إن تحقق الموت ولد فلم أن سيبه 
العتق» فلو أثبتناه الآن لثبت الولاء قبل وجود سببه. تأمل. ولعل الأحسن في الجواب ما 
في الدرر: أن ثبوت الولاء فيهما إنما يكون بسبب ثبوته للمولى» ل 
لصدور سبب العتق منهء ثم يسري منه إلى عصبته . قوله : (بأن مات بعده قبل قبض ميراثه 
منه) الأولى في التصوير أن يقال: إن مات المدبر أو المستولد أو المكاتب عن ديون 
ووصاياء ثم مات العبد المدبر أو المكاتب أو أم الولدء فإن ديون المولى أو وصاياه 
تعطى من تركة الثاني. وقال السندي: يعني لو مات المعتق بالكسر وترك إبناً وديناً عليه» 
أو أوصى بوصايا ثم مات العتيق» فإنّا لا ندفعه إلى ابن المولى بل نوقف الولاء حتى تنفذ 
منه وصايا المولى وتقضي منه ديونه. آھہ۔ 

قوله : (وآما التعبير بأكثر من الأقل فهو مساو لتعبير الشارح) لعله المصنف. ولعل 
من عبّر بأكثر من الأقل أراد بالأقل مساوياً لتعبير المصنف . قوله : (لتعذر إضافة الملوق 
إلى ما بعد الموت الخ). أصل عبارة العئاية: ونوقض قولهء فإذا صار أهلاً عاد الولاء إليه 
بما إذا أعتقت المعتدة عن موت بأن كانت الأمة امرأة مكاتب فمات عن وفاءء وإذا 
أعتقت المعتدة عن طلاق فجاءت بولد لأقل من سنتين من وقت الموت أو الطلاق حيث 
يكون الولاء لموالي الأم لم ينتقل عنهمء وإن أعتق العبد. والجواب أن العود إليه بعود 
الأهليةء ولم يثبت بهذا العتق للأب أهلية لتعذر إضافة. الخ. قوله: (فإن كان المعتق من 
نصارى تغلب الخ). المعتق بالكسر أي والمعتق بالفتع مسلمء فالعقل على قبيلته 
. المسلمين من بني تغلب . قوله: (لأن الكفاءة تعتبر لها لا له). أي أن يكون الرجل مكافتاً 
لها ولا تعتبر من جانبها بان تكون مكافثة له بل يجوز أن تكون دونه. وتقدم في الكفاءة 
أنه لا يلزم الاتحاد في الحرفة بل التقارب كافي. قوله: (ومثله في الهندية) قال فيها: 


لقف 


A‏ كناب الولاء 


ومنها أي شرائط الولاء أن يكون للأب مولى عربي» فإن كان فلا ولاء لأحد عليه فإن 
حكمه حكم العربي . اه. والظاهر أن المراد لا ولاء لأحد عليه من موالي الأم لو كانت 
معتقة؛ لما هو ظاهر من أن ولاء أبيه لمولاهء فكذا ولاء هذا الولد ولمزية نسبة الأب 
للعرب وعده منهم في الحديث لم يثبت الولاء عليه لموالي الأم. 


فصل في ولاء الموالاة 

قوله: (وإن أذن أبوه الكافر الخ). مقتضاه أن الأب لو كان مسلماً يصح إذنه له. 
وقال الرحمتي: قوله «وإلى صبي» أي الجانببين بأن كان أعلى أو أسفل. أما في الأعلى 
فلما غلّل به المضنف بقوله: لأن الصبي من أهل أن يثبت له ولاء العتاقة فجاز أن يثبت 
له ولاء الموالاةء وأما في الأسفل فلما في الظهيرية : أسلم رجل على يد رجل ووالاه وله 
ولد كبير أسلم على يد رجل آخر ووالاه» فولاء كل واحد منهما للذي والاء لأن كل 
واحد منهما ذو ولاية بنفسه» فهما كأب وابن أعتق الأب رجل والابن رجل آخرء وبهذا 
تبين أن كون الأسفل مجهول النسب ليس بشرط لصحة الموالاة. كذا ذكره ظهير الدين. 
اه ونقله المقدسي والحموي وأقره. قلت: وعبارة الظهيرية غير صريحة في كون الابن 
غير بالغ بل قوله «وله ابن كبير» ظاهر البلوغ. اه. سندي. لكن صدر عبارة البدائع نص 
في أنه لا بد في الإيجاب من البلوغ . قول المصنف: (كما لو والي العبد الخ). أي والي 
رجل عبداً فقيل العبد توقف على إذن السيدء أو والي عبد بإذنه رجلاً. اه سندي. 
تأمل. قوله: (أقول صرحوا بأن للابن أن يعقد الخ). إلا أن يحمل كلام الشارح على 
جهالة نسب أبيه بمعنى أن الابن مجهول الجد. اه سندي . قوله : (ولا مولى عربي) يغني 
عنه اشتراط أن لا يكون له ولاء عتاقه . قوله: (ويغني عن هذا كونه مجهول التسب الخ). 
الظاهر عدم الإغناءء فإِنًا لو علمنا أن هذا الشخص أصله عربي لا يصح موالاته وإن جهل 


ايسنية - 


کناب الإكراه 


قول المصنف : (فعل يوجد من المكره الخ). اعلم أنه في دعوى الإكراه لا يشترط 
بيان المكره ونسبه» كما ذكره في الخلاصة من الجنس الثالث في الدين قبيل المحاضر 
والسجلات. قوله: (وعبّر في الشرنبلالية عن البرهان بقوله أو ضرب الخ). مثله ما قاله 
السندي عن البدائع أن الضرب إن كان يخاف منه تلف النفس أو العضو فهو الملجىء قل 
أو كثرء وإن کان لا يخاف منه ذلك فهو الناقص . اه. قوله: (وفسره القهستاني بالظالم 
الخ) . ,عبارة القهستاني : سلطاناً كان الحامل أو لصاً أي ظالماً متغلباً غير سلطان. وإنما 
ذكره بلفظ ظ «اللص» “لبركاً بعبارة محمد وإن اكتفى بهء ولذا سعى به بعض الحساد إلى 
الخليفة وقال: إنه سماك في كتابه لصأء فأغاظه وطلب كتبه فلم يجد كتاب الإكراه» فندم 
على ذلك واعتذر إلى محمد ورده بجميل . وإنما لم يجده لأنه ألقاه ابن سماعة في بثر 
داره حين وقف على ذلك» وتأسف محمد إذ لم يحبه خاظره فوجده على حجر ناتىء من 
طي البئر» ام EE‏ . اه قوله: (لأن مقصود المكره 
الاستحقاق الخ). فيه أن البيع كالهبة لا يفيد أن الاستحقاق إلا بالقبض» وإن كان البيع 
بدون إكراه يفيد الملك بالعقد. EE‏ في الهداية منظور فيه لأصل وضع الهبة 
والبيع» وبه صرح الزيلعي. قول الشارح : (وفي البزازية الزوج سلطان زوجته فيتحقق منه 
الإكراه) عبارتها: وفي الفتاوى: الزوج سلطان زوجته فيتحقق منه الإكراه. ولم يذكر 
الخلاف» وسوق اللفظ يدل على الوفاق. وعند الثاني إن هددها بما يحصل منه القتل 
فإكراه كالسيف ونحوه» وإن بغيره فإقرار جائز. وعند محمد إذا خلا بها في موضع لا 
تقدر أن تمتنع منه فبمئزلة السلطان» أما إذا هددها بوعيد فإقرارها باطل. اه. وذكر في 
شرح الوهبانية عن التتمة ما نصه: وفي إكراه الزوج امرأته عن أبي حنيفة روايتان: في 
رواية قال: هو إكراه معتبر لأن الزوج سلطانها وأميرهاء وهذه الرواية ذكرها شيخ 
الإسلام. اه. وفي البزازية أيضاً أمره بقتل بقتل رجل ولم يقل؛ إن لم تقتله لأقتلنك» 0 
بخان أنه لول قله يوقع ا هلد به كان مكرما اه. فسوّى بين السلطان وغيره في 
ذلك» وهذا هو التحقيق. اه. منح. وقال السندي عقب قوله «أمر السلطان إكراه»: هذا 
إذا لم يغلب على ظنه أنه یمازحه» فإن غلب على ظنه فليس بإكراه توعده أو لا لما في 
الهندية: السلطان إذا هدد رجلا وقال: لأقتلنك أو لتشربن هذا الشمره أو لتأكلن هذه 


يفف 


۸ کاب الإكرله 


الميتةء أو لتأكلن لحم هذا الخنزير كان في سعة من تناوله» بل يفترض عليه إذا كان قي ' 
غالب عقله أنه لو لم يتناوله يقتله. فأما إذا كان في غالب رأيه أنه إنما يمازحه بذلك 
ويهدده ولا يقتله لو لم يتناول لا يباح له التناول» ويحكم في ذلك رأيه. اه. وفي 
الأنقروية: رجل أمر رجلا بقتل غيره ولم يقل له: اقتله وإلا لأقتلنك. ولكن المأمور 
يعلم بدلالة الحال أنه لو لم يمتثل أمره يقتله أو يقطع يده أو يضربه ضرباً يخاف على 
نفسه أو تلف عضو منه كان مكرهاً. منية المفتى اه. وذكر ذلك أيضاً في متفرقات إكراه 
تتمة الفتاوى نقلاً عن شرح إكراه عصام . 

قوله: (وفي القهستاني عن الظهيرية أكره البائع فقط لم يصح إعتاقه الخ). في 
الهندية: لو أكره المشتري لا البائع» فلما اشترى وقبض أعتق أو دبر أو استولد وقبل 
بشهوة كان إجازة للشراءء ولو اشترى ولم يقبض حتى أعتقه البائع نفذ ويطل البيع» وإن 
أعتقه المشتري قبل القبض نفذ استحساناًء ولو أعتقا معاً قبله كان إعاق البائع أولى. كذا 
في المحيط . اه. قوله: (وفي عكسه نفذ إعتاق كل قبله الخ). ويجعل إعتاق المشتري 
إجازة للعقد. قوله: (وكذا نقذ شراء المشتري من المكره) فيه تأمل» بل إنما ملكه هذا 
المشتري بالضمان» ولو نقذ لوجب الثمن والمناسب . ذكر هذه العبارة في المسألة السابقة 
لا فيما إذاتعدد الشراء. قوله: (وحكم هذا الطائع ما ذكرنا هداية) عبارتها: ولو قال الذي 
أكره على إجراء كلمة الكفر: أخيرت عن أمر ماض ولم أكن فعلت» بانت مته حكماً لا 
ديانة لأنه أقر أنه طائع . الخ. قال في الكفاية: لأنه أكره على إنشاء الكفر والإخيار غير 
الإنشاء وهو طائع فيه. . ومن أقر بالكفر فيما مضى طائعاً ثم قال: عنيت به كذباًء لا 
يصدقه القاضي لأنه خلاف الظاهر. اه . قوله : (آلة للمكره «الخ). يقرأ بالنصب حالاً من 
«المكره» بالفتح. قوله: (وإن لم تمكن وزني بها فلا) وقيل : : لا تأثم ولو مكنت. ط عن 
الهندية . وهذا القيل هو المفاد من قول المصئف: وفي جانب المرأة يرخص الخ . قوله: 
(وقد ذكر في المنح أيضاً عبارة النتف) ثم ذكر بعدها ما نقله عنه الشارح . قوله: (لأنه 
دخل في ملكه قبل ما خرج) المذكور في ط تعليلاً لعدم الرجوع عن الجرهرة» أنه أكرهه 
على الشراء دون العتق . وعن البدائع : أنه وصل للمعتق عوض وهو صلة الرحم . اه. 
وعبارة البزازية : لأنه دخل في ملكه بدل ما خرج عنهء كما لو قال: إن تزوجت امرأة 
فتزوج مكرهاً لا يرجع على المكره بنصف الصداقء وكما لو أكره على أن يقول: كل 
مملوك أملكه. فكذا فملك عبداً عتق ولا يرجع على المكره بقيمة من عتقء وإن ورّث 
عبداً في هذه الصورة يرجم بقيمته في الاستحسان. اه. 

قوله: (هذا إذا أكرهت بالملجىء وأما بغيره فعليه نصف المهر كما في الظهيرية 
قهستاني) لكن ينظر هل يفصل في إكراه الأنبي بين الإكراه بالملجىء وغيره أولأء وينظر 
الفرق. والظاهر أن التفصيل بين الملجىء وغيره جار فيهما. قوله: (ثم اعلم أن المكره 
يرجع على المكره استحساناً الخ). ا ا 0 


كتاب الإكراه خف 


التوكيل وبه لا يثيت الإتلاف» بل بفعل الوكيل بعد ذلك باختياره وقد لا يفعل ذلك 
أصلاء فلا يضاف التلف إلى التوكيل» كما في الشاهدين إذا شهدا أن فلاثاً وكل بعتق 
عبده فأعتق الوكيل» ثم رجعا لم يضمنا. وجه الاستحسان أن غرض المكره زوال ملكه 
إذا ياشر الوكيل» فكان الزوال مقصوداً وجعل ما فعل طريقاً إلى الإزالة فيضمن» ولا 
ضمان على الوكيل لأته لم يوجد منه الإكراه. زيلعي. قوله: (لأنها إقرار بفراغ الذمة 
الخ). الأظهر أنها لا تصح لما فيها من معنى التمليك» وإلا لا إقرار في الإبراء. تأمل . 
قول المصنف: (وإن متهماً بالسرقة معروفاً بها وبالقتل لا) وإن لم يكن معروفاً بذلك 
اقتص من المكره فيما قيه قصاص » وضمن مالا قصاص فيه. سندي عن المحيط . قوله: 
(أي أكره بملجىء على فعل أحد هذين الفعلين). الظاهر أن غيره كذلك في تحقق الإكراه 
لو باع ولم يشرب والظاهر أنه لا يسعه الشرب وإن كان الإكراه بملجىء لعدم تحقق 
الضرورة للشرب وتعينه إذ يمكنه البيع ثم فسخه بعد الإكراهء فهو لم يضطر إليه على وجه 
يلحقه به ضرر ‏ قوله: (وإن علم قيل يقتل) عليه الأكثر كما في الهندية . 

قرله: (إذ لا يرخص الخ). بخلاف إتلاف مال الغير فإنه يرخص . قول الشارح : 
(منع امرأته المريضة عن المسير إلى أبويها إلا أن تهبه مهرها الخ). الظاهر أن المراد به 
المرض الذي يحتاج في مثله إلى ولديهاء فأما المرض الخفيف قله أن يمنعها فيه عن 
الخروج شرعاً كما إذا كانت صحيحة ‏ ومثل الأبوين أحدهما. اه سندي. قوله: (فإن 
منع المريضة عن أبويها ومنع البكر عن الزفاف الخ). فيه أن منع المريضة عن الأبوين 
والبكر عن الزفاف منع بدون حق» فلذا كان إكراها وما نحن فيه بحقء فلا يكون إكراهاً 
وإن أدخل غمأء وليس كل ما أدخله أكراهاً. قوله: (لكن يخاف عوده الخ). مقتضاه أنه 
لو تحقق عوده يكون مكرهاً. قوله: (قلت هناك أكل طعام الآمر الخ). أي حكماً لوجود 
سيب الملك. قوله: (صرفه لأن مؤنثه قابل للتاء) والشرط في منع صرف فعلان انتفاء 
فعلانة ووجود فعلى» وقد جاء كل منهما كما في القاموس. فعلى قول من يشترط انتفاء 
فعلانة يجوز صرفه ‏ 


کناب الححر 


قوله: (وفيه أنه لا يشمل سوى العقود الدائرة بين النفع والضر الخ). لا شك أن 
منع نفاذ التصرف شامل لما إذا انعقد ولم ينفذ ولما إذا لم ينعقد أصلاء فإنه منع فيه عن 
نفاذه لبطلانه ولا يرد صحة طلاق العبد وقبول الهبة» فإنهم لم يقولوا مإن المحجور 
عليهم ممنوعون عن نفاذ كل تصرف قولي قوله: (وعن وصف نفافه إن كان دائراً بين 
الضرر والنفع) لا يظهر بالنسبة للمجنون والصغير الذي لا يعقل» فإن المنع فيهما عن 
التصرف لا النفاذ. قوله : (اعلم أن الله تبارك وتعالى جعل بعض البشر ذوي النهي الخ) 
صدر عبارة الزيلعي: إعلم أن الله تبارك وتعالى خلق البشر أشرف خلقء وجعلهم بكمال 
حكمته متفاوتين فيما به يمتازون عن الأنعام» وهو العقل وبه يسعد من سعد. وذلك أن 
الله تعالى ركب في البشر العقل والهوى. وركب في الملائكة العقل دون الهوى» وزكب 
في البهائم الهوى دون العقل» فمن غلب من البشر عقله على هواه كان أفضل خلقه لما 
يقاسي من مخالفة الهوى ومكايدة النفس» ومن غلب هواه على عقله كان أردى من 
البهائم » قال الله تعالى إن هم إلا كالانعام بل هم أضل سبيلا) [الفرقان: .]٤٤‏ فجعل 
بعضهم ذوي النهي . الخ . قوله: (والصغر والعته الموجبان لنقصانه) كذا نسخ الزيلعي . 
قوله : (وللتمثيل على الثاني) لكن الموافق لا طلاقاتهم عدم دخول المعتوه في المجنون . 
قوله: (وقد يوفق بأن الضمان الخ) . الأولى أن يقال : لا منافاة فإن المراد بما في البدائع 
أن الضمان على الصبي وتتحمل العاقلة عنه . 

قوله : (وكلام المصنف والشارح هنا مجمل) فيه تأمل» بل عبارتهما مساوية لعبارته 
المنقولة. قول الشارح: (وأما ما لا يحتمله الخ). كذا عباراتهم» وهو شامل لما إذا زج 
موليته» والذي في الهندية: وإنكاح المحجور إبنته أو أخته الصغيرة لا يجوز. اه. لكن 
عزاه في جامع أحكام الصفار لمحمد حيث قال: في شهادات المنتقى: السفيه المحجور 
عليه إذ زوج ابنته أو أخته الصغيرة لا يجوزء كذا عند محمد. اه. وجعله في المحيط 
البرهاني رواية هشام عنه حيث قال هشام عن محمد: السفيه المحجور إذا زوج إبنته 
الصغيرة أو أخته الصغيرة لم يجز. اه. فتأمله فإنه حادثة الفتوى. قوله: (ويشترط لصحة 
الحجر عندهما القضاء بالإفلاس ثم الحجر بناء عليه الخ). هذا محل خلاف ففي الكفاية 
نقلاً عن الذخيرة من مشايخنا من قال مسألة الحجر بالدين بناء على مسألة القضاء 


خرف 


كتاب الجر ضرف 


بالإقلاس» حتى لو حجر عليه ابتداء من غير أن يقضي بالإفلاس لا يصح حجره» ومنهم 
من جعل المسألة مبتدأة. اه. فإنه يقتضي أنه على الثاني لا يشترط لصحته القضاء 
بالإفلاس. وما في القهستاني من أنه يشترط لصحة القضاء بالحجر عندهما القضاء 
بالإفلاس» ثم الحجر بناء عليه . اه. فهو على الأول. قوله: (أي على قول أبي يوسف 
لكوته لحق الغرماء الخ) فيه أن توقف الحجر بالدين على القضاء قول أبي يوسف 
ومحمد» لا قول أبي يوسف فقط. والأصوب أن يقول «أي عند محمد». قوله: (لكن 
سيأتي صحة وصاياه بالقرب من الثلث والتدبير منها الخ). الفرق ظاهر بين التدبير وغيره 
من الوصايا فإنه بالتدبير امتنع عليه البيع وتحوه ففيه إتلاف ماله معنى بخلاف الوصية» 
فإنه لم يوجد فيها إتلاف أصلاء فلذا فرقوا بينهما. 
| قوله: (ولا يمنع ن عمرة واحدة فيها استحساناً الخ). عبارة الجوهرة: وإذا أرد أن 
يعتمر عمرة واحدة لم يمنع منها استحساناً الخ. قوله: (فإن جامع قبل الوقوف يدفع 
القاضي الخ). عبارة غيره: وإن جامعها قبل أن يقف لم يمنع من نفقة المضي في إحرامه 
ولا يمنع نفقة العود من عام قابل للقضاء. قوله: (ويقال له إن شئت فأخرج ماشياً الخ) . 
وإن لم يقدر على الخروج ماشياً ومكث حراماً وطال به ذلك حتى دخل عليه من ذلك 
مرض أو غيره» فلا بأس إذا جاءت الضرورة أن ينفق عليه من ماله حتى يقضي إحرامه 
ويرجع . اه سندي عن المحيطذ. قوله: (قوله وفي الإنفاق) في ذكر هذا وجعل 
المحجور عليه فيه كبالغ محل تأمل» فإن الصغير كذلك تلزمه نفقة من ذكر فلا فرق حينئذ 
بين اعتباره كبالغ أو صغير فيها. وإن كان المراد أنه ينفق على من ذكر بنفسه كبالغ 
فالظاهر خلافه» وأنه تسلم النفقة إلى ثقة ليصرفها مصرفها لا إلى المنجور عليه لثلا 
يتلفها. لم رأيت في الفصل الثاني من حجر الفتاوى الهندية: أن القاضي لا يدفع المال 
إلى المحجور بل يدفعه بنفسه إلى ذوي الرحم المحرم منه. انتهى . فالظاهر صحة نسخة 
الإيقاف. ويكون كلامه على ما إذا كان بإذن القاضي بناء على ما قاله البلخي . تأمل . 
واعلم أنه لا يسمع إقراره بالقرابة إلا في أربع: الولدء والوالدين» والزوجة» ومولى 
العتاقة. وفيما عدا ذلك لا بصدقء والمرأة تصدق في الوالدين والزوج» ومولى العتاقة» 
ولا تصدق في الولد. والمصلح والمفسد في ذلك سواء. ثم لا بد من إثبات عسرة من 
تجب له النفقة بالبينة» ولا يكفي إقرار السفيه بها. اه غاية البيان. وإقراره بالزوجة 
صحيح » ويجب مهر مثلها والنفقة . عناية . 

قوله: (ويكفر يمينه وغيرها بالصوم) والظاهر عدم صحة نذره ولا يلزمه شيء بعد ٠‏ 
زوال الحجر كما هو مقتضى تشبيهه بالعبد. وقال في شرح الوهبانية عن خزانة الأكمل : 
لو نذر صدقة أو هدياً أو حلف. لا يدعه القاضي أن يكفر بالمال بل يصوم لكل يمين 
ثلاثة أيام» وكذا الصوم في كفارة الظهار والقتل. اه. وقال في شرح المختار: وأما 
الكفارات فما للصوم مدخل يكفر بالصوم لا غير. اه. ثم رأيت في الهندية عن الكافي: 


لولف ناه أن ندر ندرا من هدي أو ميندقة أو غار من امراته لا يزم الال ويكقر 
يمينه وظهاره بالصوم. اه . وهو صريح في عدم وجوب شيء بنذره. قوله: (والواجب 
على الوصي أن لا يدفع إليه المال إلا بعد الاختبار الخ). في شرح الوهبانية لمصنفها: 
اختبار اليتيم بتفويض التصرفات التي يتصرف فيها أمثاله إليه؛ فإن كان من أولاد التجار 
فوّض إليه البيع والشراءء فإن تكررت منه فلم يغبن ولم يضيع مأ في يديه فهو رشيد. وإن 
كان من أولاد الأمراء والكبراء الذين يصان أمثالهم عن الأسواق دفعت له نفقة مدة لينفقها 
في مُصالحه؛ فإن يصرفها في موقعها ويستوفي على وكيله» ويستقصي عليه فهو رشيد. 
والمرأة يفوض إليها ما يوفض إلى ربة البيت من استئجار الغزالات وتوكيلها في مشترى 
الكتان والحرير وحوائج البيت التي تسلم إليها عادةء فإن وجدت ضابطة لما في يدها 
مستهافية من وكيلها فهي رشيدة. اه. 


قوله: (وقبل دستان لأنه إذا عسل ثيابه لا بد له من مليس) هو المسختار. قال في 
غاية البيان نقلاً عن الفتاوى الصغرى: ثم على قولهما إذا ملك القاضي بيع مال المديون» 
فأي قدر يبيع المختار أنه يبقى له دستين حتى إذا غسل أحدهما يبقى له الآخر. ونقله عن 
باب الحجر بسبب الدين من أدب القاضي» وذكر أن مختار الحلواني إبقاء دستء ومختار 
شمس الأئمة السرخسي إبقاء دستين. قول الشارح : (ولو أقر بمال الخ). أي المحجور 
بالدين في حالة حجره. سندي . 

قوله: (فلو به ففي التتارخانية أنه يسأل عن إقراره الخ) ما قاله في التتارخانية في 
المحجور بالسفه وفي المحجور بالدين؛ يطالب به بعد زوال حجره بدون إعادة إقراره كما 
ذكره. قوله: (والمراد حكم الحاكم بتفليسه) الظاهر أن المراد بالإقلاس هنا الانتقال من 
حالة اليسار إلى حال العسرء وإن لم يحكم القاضي بتفليسه. قوله: (أي قيما لو أفلس 
بعد قبضه الخ). غير متعين في فهم کلامه» بل يحتمل أن قوله «کان له استردادهة راجع 
لما إذا أفلس بعد قيضه بدون إذن» وقوله #وحبسه» راجع له ولما إذا أفلس قبل قبضه. 
قوله: (الذي يظهر أن الإجازة شرط لجواز صتعه الخ). وقال الرحمتي: لا بد من قوله 
«وأجاز ما صنع؟ ليكون حكماً ببطلان الحجر بعد تمام الدعورى» أما إطلاقه فقط بدون 
تمام شروط القضاء من صحة الدعوى فهو فتوى كالحجر. أه. وما قاله الرحمتي هو 
المتعين . تأمل . 

قوله: (ولكن فيه إشكال هنا الخ). فيه أن حجره بنفس السفه على ما قاله محمد لم 
يقع متنازعاً فيه حتى يقال : إنه تأكد بقضاء القاضي» بل هو إنشاء حجر بدون أن توجد 
خصومة في حجره بمجرد السفه على قول محمد. وأصل الإشكال للزيلعي والمحشي 
نقل عبارته يتمامها. قول الشارح: (يصح الحجر على الغائب الخ). هذا في العبد 
المأذون والوكيل. أما السفيه فلاء لأنه حكم قلا بد من حضور المحكوم عليه أو من يقرم 


مقامه كمأ هو مقرر في كتاب القضاء. اه. رحمتي. ومثل العبد المأذون الصبى 
المأذونء وكذا قال السندي: لا يتم الحجر على السفيه على قول أبي بو ا 
بحضور المحكوم عليه أو نائبه فتنبه . اه لكن نقل عن المحيط في الحجر بالدين أنه 
يصح» وإن كان المديون غائباً لكنه يشترط أن يعلم المحجور بالحجر. اه. ويظهر أن 
الحجر بالسفه حكمه كذلك.» فتبقى عبارة الخانية على إطلاقها. ثم رأيت في الفصل 
الخامس من إقرار المحيط البرهاني الحجر يثبت من غير قضاء إذا كان للحاجر ولاية 
الحجر كحجر المولى على المأذون. وأنه فتوى على الحقيقة. اه. قوله: (قال في 
البزازية فلو أخبره عدل وصدقه انحجر الخ). قدم الشارح في شتى القضاء أن حجر 
المأذون يثبت بإخبار عدل أو فاسق إن صدقه أو مستورين أو فاسقين. اه. قوله: (ثم إن 
هذا مبني على قول أبي يوسف الخ). لا يستقيم هذا على ما ذكره الرحمتي من أن كلام 
الخانية في العبد المحجور والوكيل لا في السفيه. فإنه لا بد من حضوره أو من يقوم 
مقامه وعلمت ما عن المحيط : (فصل بلوغ الغلام بالاحتلام الخ) قوله: (فلا خلاف في 
الحقيقة الخ) الظاهر أن الخلاف حقيقي كما يدل عليه الاستدلال بالحديث . 


كتاب المأذون 


قوله: (قال الطوري قال شيخ الإسلام في مبسوطة الإذن هو الإطلاق لغة الخ). 
عبارته على قول الهداية: الإذن الإعلام لغة. أقول: لم أر في كتب اللغة مجيء الإذن 
بمعنى الإعلامء وإنما المذكور فيها كون الأذان بمعنى الإعلام. نعم» وقع في كلام كثير 
من المشايخ في كتب اللغة تفسير معنى الإذن لغة بالإعلام كما ذكره المصنف؛ ولعلهم 
تسامحوا قعبروا عنه بما يلازمه عادة» ولا يخلو عن نوع الإيماء إليه ما ذكره في فى النهاية : 
الإذن في اللغة رفع لما هو محجور عنه وإعلام بإطلاقه الخ. . اه. وأنت تر أنه ل 
حاجة لدعوى التسامح في كلام المشايخ: بل مفاده ميجثه بمعنى الأعلام أيضأء وكفى 
بأهل المذهب قدوة في تفسيرهم له لغة بالإعلام. . قوله: (ولا يخفى عليك أن الصبي 
والمعتوه ليس فيه إسقاط حق) بخلاف العبدء فإنه قبل الإذن لا تتعلق الحقوق برقبته 
وكسبهء وبعده يسقط هذا الحق وتتعلق يهما. إلا أنه إسقاط نسبي لأن للمولى الأخذ من 
كسبه جبرء فلا يسقط حقه من كل وجه. ابن كمال. قوله: (كقوله الخ). أي لأهل 
السوقء كما هو عبارة الحقائق . قوله: (إلا أن يرج جع التعميم إلى قوله صار مأذوناً الخ). 
لو قيل: إن المراد بتوقف نفاذ هذا التصرف على إجازة المولى» فيما لو كان المتصرف 
فيه ملك أجنبي توقفه من حيث ما يتعلق بالعبد العاقد كالعهدة. لكان أقرب مما قاله 
المحشي . على أن ما جعله أقرب غير ظاهرء فلا معنى لتوكفه على إجازة المولى إذا باع 
بدون إذن الأجنبي . تأمل. وبهذا يستقيم كلام المصنف والشارح . ويظهر استقامة قولهء 
فلا ينفذ على المولى» بيع ذلك المتاع . 

قوله: (أقول إن كان الشمن دراهم أو دنانير لا يشكل الخ). . ماقاله محل نظر 
وتأمل. ٠‏ فإن ما ذكره الشارح من أنه يصير مأذوناً قبل أن يصير مأذوناً متحقق» فيما لو كان 
اللمن ديئاً أيضاًء وليس الكلام فيما إذا أجاز حتى يقال الإجازة اللاحقة كالسابقة. قوله: 
(لأنه بتسليم المبيع سقط حقه في الحبس الخ). أي ولا يجب له على عبده دين فخرج 
مجاناء كذا قال الزيلعي. وحقه أن يذكر هذه الزيادة فإنها محل المخالفة لما في الجوهرة 
المفيد فساد البيع» وما في التبيين يفيد صحته . وهذا كله غير رواية أبي يوسف . قوله: 
(لم أر مفهوم التقييد به) الظاهر أن التقييد إتفاقي للعلة المذكورة . قوله : (ولو أقر المأذون 
بمهر امرأته وصدقة يؤخذ به بعد الحرية) الذي رأيته في نسخة البزازية : ولو أقر بمهر 


تغرف 


كتاب المأذون نارف 


الخلاصة. قوله: (أو التوكيل) أي يقبوله قوله: (يمكن -خمل كلام الذخيرة آخراً على ما 
إذا كان المأذون مديوناً) يدل له ما في الخلاصة ولا يجوز للمأذون أن يكفل بنفس أو 
مال. إلا بإذن المولىء فإن أذن المولى جاز إن لم يكن عليه دين وإن كان عليه دين لا 
يجوز. قوله: (وما لا يكون من باب التجارة لا يصدق فيه إلا بتصديقه الخ). فيه أنه حيث 
أوخذ به بعد عتقه لا يظهر اشتراط الزيلعي تصديق المولى له فيه. قوله: (حذف الشارج 
جملة فيها متعلق الباء الخ). عبارة الشارح تامة بدون تقدير هذه الجملة المحذوفة بجعل 
الباء لتصوير اليسير ‏ قوله: (ولهذا يملك إهداء مأكول الخ). إسم الإشارة ليس في عبارة 
المنج . 

قوله: (ومثله في التبيين) عبارته: قالوا في الهدية: ليس له أن يهدي إلا الشيء 
اليسير من المأكول وليس له أن يهدي الدراهم. اه وهي صريحة في إفادة أنه لا يهدي 
من غير المأكول بخلاف عبارة التتارخانية» فإنها إنما أفادت منع الإهداء يما سرى 
المأكولات من الدراهم والدنانير» ولم تنص على سواهما كالثياب. قوله: (قذمنا عن 
التتارخانية عن الأصل أنه يهب ويتصدق بما دون الدرهم الخ): الذي قدمه الفرق بين 
الصدقة وأنه يملكها بالدرهم فما دونهء وفي الهبة يهب مأذونه فقط . قوله : (نص عليه في 
الكفاية) مثله في النهاية أيضاً. لكن ما مشى عليه المصنف موافق لما في البدائع كما ذكره 
عبد الحليم. قوله: (وما قاله المقدسي من أنه لا يحتاج إلى الإستثناء إذ ليس بمأذون 
الخ). ما قاله البيري لا يرد ما قاله المقدسي» فإنه قال: عبارة منية المفتي : ١‏ ستأجر عبد 
اليبيع ويشتري جازء فلو لحقه دين أخذ به المستأجر دون العبد. اه . فلا يحتاج إلى 
استثنائه إذ ليس بمأذون بل كوكيل عن المستأجر. اه. فالمقدسي قائل إن ما في المنية 
في غير المأذون فلا يصح الاستثناء والاستناد فيه إليهاء فلم يكن بحثه مخالفاً للمنقول. 
نعم نقل في الهندية من متفرقات المأذون عن المغني ما نصه: من استأجر عبداً لعمل 
التجارة يعتبر العبد في حق المستأجر كالوكيل حتى تراعى أحكام الوكالة فيما بينه وبين 
المستأجر» ولا تراعى أحكام الإذن في التجارة حتى يرجع بالعهدة على المستأجرء وله 
أن يطالب المستأجر قبل أن يطالب هو إلى غير من الأحكام . ويعتبر في حق المولى عبداً 
مأذوناً في التجارة حتى تراعى أحكام الإذن بالتجارة فيما بينه وبين المولى. اه. قول 
المصنف : (ولمولاه أخذ غلة مثله) أي أجر مثله . قهستاني . 

قوله: (وفي قوله وآن يضع الضريبة بعد الدين مخالفة لما قدمناه عنه الخ). فيه أن 
ما قدمه قي غير الضريبة وغلة مثله كما نبّه عليه» وتقييد الشارح بأخذ المولى قبل لحوق 
الدين اتفاقي كما يفيده ما في الكرماني» ويفيد ذلك مما ذكره من وجه الاستحسان وفي 
, اليزازية : إذا لحق المأذون دين يأتي على رقبته وما في يدهء فأخذ منه المولى الغلة كل 
شهر حتى ضار مالا واقراً یسمل كله للمولى استحساناً إلا إذا كان يأخذ كل شهر أزيد من 


امرأة وصدقته لا يصح في حق المولى» ولا يؤاخذ إلا بعد الحرية. أه. ونحوه فى 


۳٦‏ كتاب المأذون 


غلة مثله فإنه يرد الزيادة. قول الشارح : (علم أهل سوقه ببيعه أم لا) وكذا لا يشترط علم 
العبد كما هو ظاهر . قال القدوري : إذا باع الميذون أو وهبه من رجل فقبضه الموهوب له 
ينحجر حكماً ولا يشترط علم أحد. قوله: (وعليه لينظر ما فائدة قول الشارح ما لم يقبضه 
المشتري الخ). ما ذكره الشارح في البزازية وذكره في المنح أيضاً. والظاهر أن ملك 
المشتري قبل القبض ليس محل اتفاق. قول الشارح : (ما لم يصرح بخلافه) الظاهر أنه 
يقال كذلك في الأباق. قوله: (فلهم أن يضمنوا مولاه القيمة الخ). أي ولهم اتباع العبد 
بخلاف عبد الرهن لما ذكره من الفرق . تأمل . قوله: (أي سواء كانت قدر الثمن أو دونه 
أو أزيد الخ). لا يناسب هذا التعميم مع ما نقله السائحاني . تأمل. قوله: (ولعله إنما ذكر 
ذلك لقوله مطلقاً ليقابله بقوله أو بعده بقضاء) لعل الأحسن في الجواب أن يقال: ذكر 
حكم الرد قبل القبض وإن كان خلاف موضوع المسألة تتمياً لحكم الرد بالعيب» وإن كان 
فيه زيادة على الموضوع» كما أن ما ذكره الشارح من حكم الرد بخيار الشرط أو الرؤية 
عام لما قبل القبض أو بعده» وهذا لا مؤاخذة فيه. 

قوله: (ويجاب بما ذكره الشلبي الخ). قول النهاية : وهو نظير المغصوب في ذلك 
يفيد كما هو المتبادر منه أن حكمهما واحد وأنه يشترط هنا أيضاً أن تظهر العين وقيمتها 
أكثر. وما نقل عن خط قارىء الهداية لا يقبل إلا إذا وجد منقولاً. قوله: (فقوله معلماً في 
مسألة حضرة الكل لا يظهر له فائدة في هذه المسألة أصلاً الخ). نعم لا يظهر له فائدة في 
هذه المسألةء وإنما ذكره لينبني عليه ما يأتي في المسألة الآتية» فما قاله أبن كمال التماس 
نكتة لما ذكروه من هذا القيدء وهو كلام وجيه. قوله: (ولى قال وتأويل المسألة فيما إذا 
باعه بشمن الخ). لو قال كذلك لم يحصل الغرض أيضاًء إذ لم يعلم حكم ما إذا وصل 
الثمن ليدهم مع أنه في حكم ما إذا وفي بديونهم. تأمل. قوله: (ثم قال ولكن احتمال 
إحضار الثمن والتخلية بينهم وبين الثمن الخ). احتمال إرادة التخلية من الوصول لا يرد مع 
القول بأن المراد به الرضا. قوله: (لكن قول صاحب الهداية قبله إن لهم الخيار إذا لم يف 
الثمن بحقهم قرينة ظاهرة الخ). لم يظهر جعل ذلك قرينة على ما ذكره؛ وإذا أريد بالوصل 
التخلية لم يظهر تناقض في كلامه. تأمل. قوله: (ثم استثنى آخر الباب فقال إلا أن الولي لا 
يمنع الخ). عبارته: الصبي والمعتوه المأذون لهما كالعبد المأذون له في كل ما ذكرنا من 
الأحكام إلا أن الولي لا يمنع الخ. ولا يخفى أن هذا الاستثناء مستقيم محتاج إليهء إذ لولاه 
لكانت الأحكام المذكورة فيه متحدة في الكل مع أنه ليس كذلك. قوله: (بخلاف صاحب 
الشرط) قال في البناية : بضم الشين وفتح الراء» جمع شرط بضم فسكون» والشرط خيار 
الجندء وأول كتيبة تحضر الحرب . قوله: (وإنما عدل عن كلمة الترتيب إلى التسوية أشعاراً 
بصحة ولاية كل من الوالي والقاضي الخ). يأتي في الوصاية ما يفيد الترتيب» وأن الولاية 
الخاصة أقوى من العامة. قوله: (صوابه أو كان ب «أو» بدل إذا الخ). لا حاجة لهذا 
التصويب» فإن عبارة المصنف مستقيمة في ذاتها ومفادها مستقيم . 


كناب الخصب 


قوله: (والغاصب بلا إذن شرعي) فبين المعنيين نسبة المقابلة. قوله: (وكذا لو 
حيس المالك عن مواشيه حتى ضاعت لا يضمن) ينظر الفرق بين هذا وبين مسألة المفازة 
الآتية. قوله: (وعلى الأول الإزالة حقيقية) فيما قاله تأمل» وذلك أن كلا من الإزالة 
والإثبات حكمي على قول رشيد الدين القائل باشتراط النقل. وعلى قول غيره أيضاً الذي 
لم يشترط ذلك. إذ بالجحود ولو مع النقل لم يوجد إزالة ولا إثبات حقيقيان» بل 
حكميان. قوله: (قلت قد يوجد الفعل في غير القابل الخ). فيه أنه وإن وجد الفعل في 
غير القابل إلا أن إزالة اليد لم توجد فيهء فلا يكون داخلاً في تعريف غير المصنف أيضاًء 
فتساى التعريفان في خروج العقار. وأن ابن الكمال لم يذكر قوله «قابل للنقل» حتى تتم 
دعوى الأحسنية» بل عبارته أخذ مال متقوم محترم بلا إذن ممن له لإذن يزيل يده بفعل 
في العين. اه. وهدم الدار وكرب الأرض ليس فيهما أخذء فلا يرد أن على ابن 
الكمال. قوله: (وقوله ولم يجعد أي في مسألة أخذ المتاع الخ). الذي نقله في المنح عن 
الخانية عقب «فهو ضامن»: وإن لم يحوله وإن لم يجحد لم يضمن . وكذا رأيته فيها. 
وعلى هذا أن الأولى وصيلة والثانية شرطية؛ وما سلكه المحشي في فهم عبارتها خروج 
عن موضوعها. قوله: (برىء الأول من الضمان) أي ضمان القيمة. ويضمن نقصانه كما 
هو ظاهره. 

قوله: (كالمالك إذا اختار تضمين الغاصب الأول أو الثاني برىء الآخر) ظاهره أنه 
بمجرد الأختيار لأحدهما يبرأ الآخرء مع أن الذي في الخلاصة ما نصه. وفي الجامع في 
باب غصب الصبي قبيل البيوع عن محمد بن سماعة: أن تضمين أحدهما يوجب البراءة 
للآخر إذا رضى من اختار تضمينه بذلك» أو قضى القاضى عليهء أما بدون القضاء أو 
الرضا لا يبرأ الغاسب: اه. وفي البزازية عن الجامع : تفتمين اجا إنما يوجب براءة 
الآخر إن رضي من اختار الخ. ويؤيده ما سبق عن المحيط في باب الرجوع عن الشهادة 
أخذاً من تعليله فيما لو شهدا بالكتابة ثم رجعا فانظره. قول الشارح: (وعبارة المصنف 
يستفاد من مفهومها موافقة ما ذكره البيري) لأن موضوع كلامه ثبوت الخيار الخيار له في 
تضمين أحدهما إلا فيما إذا كان الثاني أملاً في مسألة الوقف» ففاد الاستثناء المذكور أن 
الأول لو كان أملاأ يتبعه حيث لم يستئن هذه الصورةء بل إذا كان الأملأ هو الثاني لكن 
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مما ذكره المحشي من أن المستفاد هو الثاني هو المستقيم. قوله: (وطريق د 
. النقصان أن تقؤم الدار الخ). أي فيما إذا لم يختر المالك أخذ النقض . قوله: اه 
أنه إذا أمكنه رد البناء كما كان وجب الخ). ومقتضاه أيضاً أنه يطالب أولاً برد اليئاء وإن 
لم يمكن فالضمان. قوله: (فظهر أن لا فرق بين المسجد وغيره من الوقف الخ). لكن 
في الفصل الثاني والثلاثين من الفصول العمادية: لو هدم حائط الوقف تلزمه القيمة إلا في 
حائط المسجد فإن عليه تسويتها. اه. سندي. قوله: (ولا شك أن تعميره كما كان أنفع 
من الضمان) فإنه لو ضمناه النقصان ربما تكاسل الناظر في إعادته وصرف ما قبضه من 
القيمة فيما عدا ذلك. قوله: (وسيأتي في شتى الوصايا فيما لو عمر دار زوجته الخ) 
بحمل ما فيها على ما إذا أراد الزوج الرجوع مدعياً الإذن وأنكرته» يزول التنافي بيه وبين 
ما فيي القنية. تأمل . 

قوله: (أي أخذ جميع ما فيه الخ). لا يظهر فرق بين أخذ الكل والبعض . نعمء لو 
حمل كلام البزازية على اشتراط رد المخصوب بيد مالكه لا لموضع المغصوب لكان له 
وجهء وقد ذكر الخلاف في الرد للدابة المغصوبة إلى اصطبل مالكها هل يبرى أولا؟ 
وبالبراءة قال زفر كما في البزازية . ويدل لما قلنا ما ذكره في التتمة» فإنه نقل عن المنتقى 
عن ابن سماعة عن محمد: رجل أخذ من كيس رجل خمسمائة درهم» وقد كان في 
الكيس ألف درهمء فذهب ثم ردها بعد أيام فوضعها في الكيس الذي أخذ منهء فإنه 
يضمن الخمسمائة التي كان أخذها ولا يبرأ منها بردها للكيس . ونظائر هذا اختلاف زفر 
ويعقوب إن كانت دابة لغيره فركبها ثم نزل وتركها في مكانها: على قول أبي يوسف 
يكون ضامناً» وعلى قول زفر لا. لأنها إذا نزع الخاتم من أصبع . نائم ثم أعاده إلى 
أصبعه بعد ما انتبه ونامء ولو أعاده إلى أصبعه قبل الانتباه من النومة الأولى برىء اتفاقاً . 
ومنها إذا كان ثوباً لغيره فلبسه ثم نزعه وهذا إذا لبسه على وجه العادة؛ أما إذا كان قميصاً 
فوضعه على عاتقه ثم أعاده إلى موضعهء لا ضمان عليه بالاتفاق لأنه حفظ لا استعمال. 
قوله: (لكن لا يلزم منه تقؤمه) أي له قيمة قيمة» والاستدراك بما بعده غير ظاهر. 

قوله: (الخبز قيمي في ظاهر الروايات) في الفصل ٠١‏ من فصول الاستروشني: 
الخبز من ذوات القيم لا من ذوات الأمثال في ظاهر الرواية. ورأيت في فوائد بعض 
الأئمة أن الخبز من ذوات القيم في ظاهر الرواية» ومن ذوات الأمثال بإطلاق لفظ 
الطحاوي : أن كل موزون مثلي. ولكن الصحيح بخلافه. قول الشارح: (صب ماء في 
حنطة فأفسدها وزاد في كيلها ضمن قيمتها قبل صبه للماء الخ). فيه أنه أتلفه وهو مثليء 
وهو كما يضمن بالغصب يضمن بالاتلاف» فما الذي جعل ضمانه بالقيمة؟ وما القرق بين 
' ضمان الغصب والإتلاف؟ رحمتي. وقال السندي عن المحيط : في وجهه أن الطعام 
٠‏ المبتل لا مثل له فيغرم القيمة» ولا يجوز أن يغرم مثله قبل الصب لأنه لم يكن منه غصب 
متقدم» حتى لو غصب ثم صب الماء فعليه مثله. اه. قوله: (وأما عكس قوله بعد الرد 


الخ). أي بأن اذعى الهلاك عند الغاصب قبل الرد فهو صحيح والبينة للغاصبء لكن لا 
مفهوم له فإنه لا يتصور هلاكه عند الغاصب بعد رده إلا إذا فرض أنه اذعى رد البعض› 
وأنه هلك الباقي في يد الغاصبء أو أنه رده بعد تغير وصفه. وظاهر أن حكمها حكم 
المنطوق. قوله: (ثم رأيت في حاشية الأشباه قال الكمال: الفتوى على ضمان العقار في 
ثلاثة أشياء الخ). لم يظهر ضمان عين المعد للإستغلال» ولا الفرق بينه وبين غيره. 
نعم» إلحاق عقار اليتيم وعقار بيت المال بعقار الوقف ظاهرء والظاهر أن مراد الكمال 
بضمانه في هذه الثلاث ضمانه من حيث المنافع لا من جهة الذات. قوله: (فيضمن ما 
تفاوت بيتهما الخ). الظاهر أن المراد أنه يضمن مقدار ما تفاوت من قيمة الأرض» حتى 
لو كانت تفاوت الأجرتين بمقدار العشر يضمن عشر قيمة الأرض . وفي السندي عن 
النهاية * أن محمد بن سلمة رجع إلى قول نصير. انتهى. وهذا يعين عدم إبقاء قوله على 
ظاهره. قوله: (کالغني الخ). الأحسن قول القهستاني «فالغني» الخ بالفاء بدل الكاف . 

قوله: (حل له التناول لزوال الخبث الخ) لأن الخبث كان لأجل المالك» فإذا أخذه 
لا يظهر الخبث في حقه. ولهذا لو سلم الغلة إليه مع العبد يباح له التناول. اه زيلعي. 
توله: (وأما الثاني فيس له 'وجه) بل وجهه ظاهرء فإن المراد النقصان الحاصل بسبب 
هذا الزرع وهذا شامل لما نقصته الأرض بسبب القلع» فإنه إنما ترتب على الزرع؛ ولما 
نقصته بالإلقاء ولما حصل من عطلها عن الغلة الكاملة في هذا العام» بخلاف نقصان 
الأرض بالقلع فإنه لا يشمل ذلك. تأمل. وكأن الرملي فهم أنه يضمن النقصان الحاصل 
في ذات الزرع بسبب قلعه. قوله: (ويمكن الجواب بأنه لما كان الخ). الأصوب في 
الجواب أن يقال: إنه لما لم يتحقق الخصب في الأرض وما فيها من أشجار أو بناء فلا 
ضمان على الغاصب بفعل غيره. وأما ما نقله عن الهداية فهو في المنقول لا العقار 
المغصوب . قوله: (واليبس فى الحنطة) بأن زال اليبس بطر البلل عليها. قوله: (وإن 
شاء تركه وضمته مثله تفادياً عن الربا) ما تقدم في القلب الفضة يفيد أن له تضمينه قيمته 
من خلاف جنسه» وبه صرح الزيلحي . قوله: (ببدل خبيث الخ). حقه يسيب إذ التصرف 
في مال الغير سبب لا بدن كما في حواشي الدرر. قوله: (وتصدق بالباقي الخ). مخالف 
لما قدمه عن الدر المنتقى» فلعل المسألة فيها روايتان. أو يقال: إن المراد التصدق لا 
على سبيل التحتم بل له الصرف لنفسه. قوله: (ثم حمل ما مر على حكم الديانة) لم 
أجده في البزازية» والمراد حمل ما مر من الطيب أو عدمه على حكم الديانة إذ لا دخل 
للقضاء هنا . 

قوله: (وصار في يده في بدل المضمون دراهم ولو طعام أو عروض الخ) . عبارته : 
وإن كان في يده من بدله خلاف جنس ما ضمن بأن ضمن دراهم» وفي يده من بدله طعام 
أو عروض الخ . قوله: (أقول رأيت في الطورى عن المحيط ولو اشترى بالدراهم 
المقصوبة الخ). توقف الرحمتي في التصدق بالفضل لا في حل التناول الذي هو موضوع 


كلام المحيط» فلم يكن ما فيه نصاً في جواب ما توقف فيه الرحمتي . وعبارة المحشي 
تعطي أنه يجب رد الدنانير للمغصوب منه مع أن المراد ردها لمالكهاء ولا وجه لردها 
لمالك الدراهم . تأمل. ثم عدم استثنائهم هذه المسألة من قولهم «الدراهم والدنانير 
جنسان» يفيد أنهما جنسان فيهاء وقد ذكر في الهداية ما نقله المحشي عن الملتقى. وقال 
في العناية في شرحها: إن الربح إنما يتبين عند اتحاد الجنسين بأن يصير الأصل وما زاد 
عليه دراهم ولم يصرء فلا يظهر الربح. أه. ونحوه في الغاية وذلك دال على أنهما 
جنسان ‏ قوله: (فلأنه أحدث صنمة متقومة) وبإحداثها صير حق المالك هالكاً من وجه 
حتى تبدل الاسم وفات أعظم المنافعم» وحق الغاصب قائم من كل وجه فيكون راجحاً 
على الهالك من وجه. اه. ط. 
2 قوله: (وقال بعض المتأخرين إن سبب الملك الغصب عند أداء الضمان) أي 
فيكون كالبيع بشرط الخيار للمشتري يملكه بالشراء عند سقوط خياره» فصح التفريع 
بقوله «فلو» الخ . تأمل . قوله: (قلت ما قاله المحققون مخالف لعامه المتون الخ). 
إذا حمل قوله «لا يملكه إلا الخ على الملك الكامل المفيد للحل تزول المخالفة لما 
في المتون» والدليل على هذا الحمل المقابلة بما قبله . تأمل . قوله: (تمثيل لقوله 
فإن غصب الخ). لا يظهر التمثيل في مسألة الساجة» فالأظهر جعل الكاف للتنظير . 
وعلى ما يأتي له في جعل الحجرين عروة مزادة أو صفائح في سقف من أنه بذلك 
صار من أوصاف ملكه يصح جعل الكاف للتمثيل بالنسبة للساجة أيضاً. تأمل . قول 
الشارح: (في رواية وحراماً الخ). يقيد بما مر عن المنتقى. قوله: (بل ولو مع 
التأريب الخ). المذكور في شروح الهداية أنه يزول اسم الشاة مع التأريب . قال في 
العناية : فإن قيل: الكلام فيما بعد التأريب ولا يقال: شاة مأروبة بل لحم مأروب» 
فقد حصل الفعل وتبدل الاسم ولم ينقطع حق المالك. وأجيب بأنه كذلك إلا آنه لما 
ذبحها أبقى اسم الشاة فيها مع ترجيح جانب للحمية» إذ معظم المقصود منها اللحم 
والسلخ» والتأريب لا يغوّت ما هو المقصود بالذبح بل يحققه» فلا يكون دليل تبدل 
العين بخلاف الطبخ بعده لأنه لم يبق المتعلق باللحم كما كان. اه . وفيما ذكره تأمل 
يعلم من تكملة الفتح. قوله: (ونعم هذا الجواب فإن فيه سد باب الظلم) قال عبد 
الحليم في حواشي الدرر: ذكر بعض المتأخرين أن الأوفق بقراعد الشرع أن يفتي 
بقول الكرخي إن كان الغاصب بنى أو غرس بزعم سبب شرعيء وإلا فجواب 
بالكتاب . أقول: هذا هو الأعدل عندي وهو الأرفق لما سبق في كتاب الشفعة في بناء 
المشتري حيث فرق ثمة بين أخذ جبرا وبين أخذ على وجه شرعي . 

قوله : (هكذا العبارة في البزازية والشرنبلالية) لعل المراد بالبناء ما يشمل الساحةء 
فإنها صارت تبعاً له ومن أجزائه . قوله: (إلا إذا جعله من أوصاف ملكه الخ) في عبد 
الحليم : لو سبكه ولم يصنعه وجعله مدوراً أو مطوّلا أو مريعاًء فللمالك الاسترداد اتفاقاً 
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بلا شىء. وفى الخانية: لو غصب إناء فضة فنقشه بالنقر يملكه بقيمته لأن المالك لو 
أخذه لم يعطه شيئاً. إلى آخر ما ذكره فانظره. وقال في الغاية عن صدر الإسلام في شرح 
الكافي : الصحيح ما قاله أبو يوسف ومحمد أن تلك الزيادة متقومة معتبرة حكماً. حتى 
أن المتلف يضمن قيمته مصوغاً ولكن من خلاف جنسه. قوله: (وبعضهم نقل كما هنا 
الخ). وهكذا رأيته فيها ونصها: إذا غصب شيئاً وغصبه منه آخر لهلك» فالمالك بالخيار 
إن شاء ضمن الأول وإن شاء ضمن الثاني. وإن أراد أن يأخذ بعض الضمان من الأول 
والبعض من الثاني له ذلك؛ وهي من خواص الزيادات . قوله: (أي وإن توى المال عليه) 
تقدم تقييده بما إذا رضى من اختار تضمينه بذلك أو قضى القاضي عليه. وبدون قضاء ولا 
رضاء لا يبرأ. قوله: (يستثتى منه ما ذكره الحموي لو جاء رب اللقطة وأجاز تصدق 
الملتقط بها الخ). في هذا الاستثناء نظرء فإن التصدق من قبيل الأقوال لا الإتلاف» وإذا 
كان بالتعاطي فهو في حكم الأقوال. وكذا يقال فيما لو بعث دينه بيد رجل فرضي على ما 
هو الصحيح؛ وإن كان في مثله لا يشترط لصحة الإجازة قيام العين في يد الفقير. 

قوله: (ذكر في البزازية أفسد الخياط الثوب فأخذه صاحبه الخ) . الظاهر أن 
المراد بالإتلاف في كلام المصنف لإعدام من كل وجهء فلا ينافيه ما في البزازية. 
قول المصنف: (كسر الخشب فاحشاً لا يملكه) لأنه لم يذهب إسمه ولا أعظم 
منافعه» ولو نجر الخشبة حتى صار يطلق عليها إسم آخر وانحصرت النفعة فيما 
صنعت له فالظاهر أنه يملكه. سندي . قول الشارح: (لأن أخذ الأجرة إجازة). ولأن 
الخبث كان لأجل المالك . فإذا أخذها لا يظهر في حقه كما تقدم. ولا يظهر صحة 
تعليل الشارح إلا فيما إذا كانت المدة باقية فإن شرط صحة الإجازة قيام المعقود 
| عليه. قوله: (ذكره عند قول النظم ولو رفآ المخروق الخ). يتأمل في الفرق بين 
مسألة المنشار ومسألة النظمء إلا أن يكون رفاه بخيط من نفس الثوب وصورة المسألة 
غصب ثوباً فخرقه ثم رفاه. قوله: (فلو في المكان سعة لا يزاحم الأول وإلا فله 
ولوالجية) عبارتها من الفصل الأول من كتاب الوقف: حفر قبراً فى أرض وقف فأراد 
آخن أن ددن متعم إن كان في لكان م لا براحت الأول لآنه برخي مايه الذي 
حفرء وإن لم يكن فيهخ سعة فله أن يدفن . نظير هذا من بسط المصلي في المسجد 
أو نزل في الرباط فجاء آخرء فإن كان في المكان سعة لا يزاحم الأول وإن لم يكن 
فله أن يزاحمهء ولو دفن في الوجه الأول لا يكره. هكذا قال الفقيه أبو الليث. لأن 
الذي حفر لنفسه لا يدري بأي أرض يموت . اه . قوله: (ولا يجوز في المتاع الخ) . 
لأن الإذن ثابت باعتبار العادة فيما يحتاج إليه من الطعام والدواء» فكان كالمصرح 
به. قوله: (وكذا المأذون في التجارة لو مات موّلاه فأنفق في الطريق لم يضمن) لعل 
المراد بعدم الضمان عدم الإثم بهذا التصرف» وإلا فالعبد المحجور لا يتوهم ضمانه 
ما أتلفه من مال مالكه. وتقدم أن المأذون ينحجر بموت مولاه. 


فصل 

قوله: (أقول وظاهره أن المراد بالأكساب الخ). المتبادر من قوله «فإنه بدل» الخ 
ومن العطف في قول الزيلعي والكسب لأن تبع إبقاء الكسب على المتبادر منه. تأمل. ثم 
رأيت في الكفاية ما يفيد إبقاء الكسب على ظاهره عند قول الهداية. «ومن غصب عبداً 
فباعه فضمنه المالك قيمته» ,الخ وعبارة الكفاية: والثابت بطريق الاستناد ثابت من وجه 
دون وجه أو ضرورة» إذ الدليل يأتي ثبوت الملك بالغصب لكونه عدواناً والملك نعمةء 
وإنما بث فت ا جريرة النضاء الا اكبلا يجت ا بلك و 
والثابت ضرورة ثابثت من وجه دون وجه. ولهذا يظهر في حق الاكساب دون الأولاد لأن 
الملك ثبت شرطاً للقضاء بالقيمة والولد غير مضمون عليه بالقيمة» وهو بعد الانفصال 
ليس بتبع» فلا يثبت هذا الحكم فيه. بخلاف الكسب لأنه بدل المنفعة فيكون تبعاً محضاً 
رشوت الک فى الع تالز سواء ثبت في المتبوع مقصوداً بسببه أو شرطاً 
لخيره» ولأن ملك الكسب أسرع نفوذاً من ملك الولد بدليل أن الغاصب إذا آجر 
المخصوب يملك الأجرء ولو أولد لا يملك والملك' الناقص يكفي لنفاذ البيع: ولا يكفي 
للعتق. الخ. اه والمفهوم من عبارة الزيلعي المنقولة أن الزيادة المتصلة كالكسب 
والمنفصلة كالولد. قوله : (ومن المشايخ من فرق بينها وبين مسألة الوديعة الخ). أي بأن 
المودع ليس عليه إلا اليمين» وبإقامة البينة أسقطها وارتفعت اعرد SS‏ 
اليمين والقيمةء وبإقامة البينة لم يسقط إلا اليمين فلا يكون في معنى الموده. كذا في 
العناية وغيرها. ونظر فيه الطوري يأنه إنما يفيد أن لا يكون الغاصب كالمودع من جميع 
الوجوهء وهذا لا ينافي صحة القياس لإسقاط اليمين لأن الاتحاد بينهما من هذه الجهة 
كافٍ في صحة القياس» ولا'يضرها وجوب القيمة على الغاصب . الخ . وقال المقدسي: 
الفرق واضح هنا لتوجه الخصومة ووجوب القيمة في الغصب› فإذا برهن المقصود نفي 
الزيادة والبينات للإثبات» أما المودع فالقول قوله في الرد لكونه أميناً واليمين في حقه 
' لنفي التهمة . قوله: (لعل وجهه الخ) . ذكر في المحيط من الباب الأول من الدعوى : أن 
بعضهم وجه المسألة بأن الإقرار بالمجهول صحيح» وقطع الخصومة بإيصال الحق إلى 
مستحقه واجب» والثياب أجناس» اناي SS‏ يكون قيمة هذا 
التوب لأن ما من ثوب من جنس إلا وثوب من + جنس آخر يكون أقل» ولا يقضي بما قاله 
المذعي لأن الغاصب حلف على ذلك وما يقال: يمين المغصوب منه يمين المدعي قلنا: 
يمينه يمين المذّعي من وجه من حيث أن أصل الاستحقاق ثابت بإقرار الغاصب وإنما 
الحاجة إلى فصل الخصومةء فكانت بمنزلة يمين المدعى عليه من كل وجه مما يجوز أن 
يفصل بها الخصومة» فكذا يمين المدعى عليه من وجه. اه 

قوله: (مع أن أحدهما مدع وبالآخر منكر) الذي تقدم في التحالف أن كلا منهما 


مدع ومنكرء فلم تكن كمسألتنا. قوله: (بأن قال سلمني الجارية أو الدابة بعد الحسن أو 
السمن فمنعه الخ). أي ثم زالت هذه الزيادة وبقي الأصل على حاله أو طلبها منه فامتنع 
ثم هلكاء بخلاف ما إذا تلف الأصل والزيادة بدونه» فإن الواجب فيه القيمة يوم الغصب› 
كما هو موضوع ما نقله المحشي . فلم يكن فيه ما يدل على خلاف ما استظهره الرحمتي. 
تأمل. قوله: (ولا يحبر بالولد الخ). الظاهر جريان الروايات الثلاث السابقة هنا. قوله: 
(يوم علقت) عذله شيخي زاده بأن ما انعقد فيها من العلوق سبب التلف . قوله: (وبحث 
فيه في اليعقوبية أنه ينبغي الخ). الظاهر أنه لا تنافي بين العبارتين لعدم التفاوت في القيمة 
بين اعتبار يوم الغصب والمكرهة محل توهم الضمان. قوله: (فتأمل في وجهه) لعل 
وجهه أن الغصب سبب الملك في الجملة فقد حصل الاستيلاد بعد وجود سبب الملك 
في لجملة إذ النسب يثبت بالشبهة وهذا كاف في ثبوته. ثم إن ثبوت النسب لا يتوقف 
على ضمانها على ما تفيده عبارة التتارخانية على خلاف ما نقله المحشى عن الدررء 
وعبارة الدرر: ثبت النسب بعد إرضاء المالك. وقال عبد الحليم : ثبوت النسب لا 
يتوقف على الإرضاء كما لا يخفى. اه. وعليك بمراجعة الكافي» ولا تنافي بين ما نقله 
في الدرر عن الكافي. وما في التتارخانية فإن مفاد الأول ثبوت النسب لا الحرية مع 
التضمين» ومفاد الثاني ذلك مع أخذ الجارية» فكل تعرض لما سكت عند الآخر. 38 
(أقول وعلى ما قدمناه من ظاهر عبارة المحيط الخ). لكن ما في المحيط لو سكنت بدون 
أمر الزوجء فلا مخالفة لما ذكره الشارح . 


قوله: (ولم أرها في هذه المسألة في كلام غيره الخ). حيث لم يوجد في كلام غيره 
ما يدل على تضعيف هذا التصحيح فعلينا اتباع ما صححوه» والشارح ليس من ذوي 
الترجيح حتى يتابع . قول الشارح: (ولو بنى لنفسه ثم أراد أن يعذه). الظاهر أن الحكم 
كذلك لو شاره لنفسهء ثم أراد أن يعده. قوله: (لكن أعاده ليريطه الخ) فيه أنه فرق 
بينهما. نعم لو أعاد ذكر مسألة خمر الذمي لاستقام ما قاله. تأمل . قوله: (إظهاراً للفرق 
بينهما كما أشار إليه في الهداية من أن لما أمرنا بترك أهل الذمة الخ). ليس هذا هو الفرق 
الذي أشار إليه في الهداية» بل هو ما ذكره الشارح من ثبوت ولاية المحاجة؛ وإنما هو 
بحث من الأكمل في هذه المسألة كما نقله ط . والذي في الهداية : لو أتلف المسلم خمر 
الذمي أو خنزيره ضمن» لأن التقوم باق في حقهم والخمر لهم كالحل لنا والخنزير لهم 
كالشاة لناء وقد أمرنا بتركهم ومما يدينون والسيف موضوعء فتعذر الإلزام» بخلاف 
متروك التسمية إذا كان لمن يبيحه لأن ولاية المحاجة ثابتة. اه. قوله: (الأولى ولو 
لمسلم ليفيد الخ). قد يقال: إنه أتى بهذه الغاية لدفع توهم ضمان قيمته صالحاً للهو إذا 
كان لكافر. تأمل . قوله: (ويمكن الجواب بأن المراد ثمة هو الضمان الابتدائي الذي 
بطريق الإكراه) فيه أنه ليس جميع المسائل الآتية الضمان فيها بطريق الإكراه . قوله: (فلا 
شبهة في ضمان الآمر الشريك الخ) . فيما قاله من ضمان الآمر تأمل. إذ لا ولاية له على 
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نصيب شريكه فلم ي يصح أمره فيه وإن كان له ولاية على نصييه. وهذا الفرع إن كان 
منقولاً فلا کلام وإلا ار أو المستعير. قوله: (وينبغي تقييده بما لو 
أوقد النار الخ). فيه أن الأب لا يملك ذلك» فكيف يصح أمره؟ تأمل. وحينئذ فالتصور 
بما في شرح تنوير الأذهان محل تأمل . قوله: (إذ لو ضمن لرجع على سيد العبد الخ). 
الأوضخ في التغابل ها قدمة عن الفضولين بل عو الصوات المتعين. قوله: (فإطلاق 
الشارح في محل التقييد) أنظر ما تقدم ذ في الوديعة عند قول المصنف لا يضمن مودع 
المؤدع . قوله : (لأله سخ فيل ررر ا بل هو قائم بالفعلين بدون نسخ 
للأول . قوله: E‏ مس الظاهر أنه عمد وفيه القصاص . قوله: 
(المراد أحد شيئين لا ينتفع الخ). قال ابن وهبان: لو غصب كتاباً وهو جزآن أو أكثر 
فأتلف واحد» ينبخي أن يكوان الحكم كذلك. وكذا لو كان كرار يس فأتلف منها واحداً 
والكاتب الذي كتبه غير موجود ليجدد ما أتلف . ينبغي أن يضمن الجميع ويأخذ ما بقي . 


والله أعلم . 
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قوله : (ولعله أن البناء فيما ذكر ليس له حق البقاء الخ). هذا الفرق غير متأت في 
البناء القائم في أرض مكة على أنها وقفء قإنه في حكم العلو فإنهما لهما حق القرار 
على الدوام» ومع ذلك قالوا بعدم الشفعة في بنائها. ولعل الشارح لم يبد الفرق المذكور 
لذلك . قوله: (وأقول بل هو احترازي الخ). مراد الشيخ شاهين ما إذا كان الاشتراك في 
حق المبيع فقطء وليس مراده أن المبيع مشترك وباق بلا قسمة فلا يرد حينئذ . قوله 
00 تأمل . قوله: (فلو فيه مسجد فنافذ حكماً إذا كان مسجد خطة لا محدثاً) 
في الولوالجية من الفصل الأول بما إذا كان باب المسجد إلى السكة الغير النافذة 
0 وجانبه الآخر إلى الطريق الأعظم. قال: لأنه متى كان ظهره إلى الطريق الأعظم 
فهذه السكة بمنزلة النافذة؛ لأن الإمام حين اختط هذا المسجد وقت القسمة بين الغانمين 
كان له أن يفتح باباً إلى الطريق الأعظم» فاعتبرا مكان فتح الباب في ذلك الوقت بما لو 
فتح؛ ولو فتح كانت غير نافذة فكذا ههناء إلى آخر ما فيها. قوله: (وفي القهستاني 
الم ا 0 O‏ ا ا 
'باع صاحب الدار مقصورة أو قطعة معلومة فلجار الدار الشفعة كان جاراً من أي نواحيهاء 
لأن المبيع من جملة الدار والشفيع جار الدارء فكان جاراً للمبيع . فإن سلم الشفعة ثم 
باع المشتري المقصورة أو القطعة المبيعة: > لم تكن الشفعة إلا لجارها لان المبيع صا 
مقصوداً ومتفرداً بالملك» فخرج من أن يكون بعض الدار. اه . أفاده الاتقاني. سندي. 
قوله: (أقول إذ لو كان محاذياً والطريق غير نافذٍ فهو خليط لا جار الخ). فيه أن موضوع 
المسألة ما إذا كان الباب في سكة أخرى» وحيئئذ لا يكون خليطاً بل هو جار. وهذا هو 
المراد بما نقله الشارح عن شرح المجمعء وبه يسقط كلام المحشي ويقوى ما قاله ط 
قوله: (ولعل وجه البطلان أن الوكيل بعد التسليم لم يبق خصماً الخ). مقتضى ما 
ذكره من هذا التوجيه صحة مخاصمة الموكل بعد قبضه. وأنها لا تبطل به مع أن هذا 
خلاف ما صرح به المصنف وغيره من بطلانها بمجردة قدر على الطلب من الوكيل أولا. 
والوجه في بطلانها أن طلبها من حقوق العقد التي يطالب بها الوكيل وقد فات ذلك 
بالتسليم. وقال في الهداية: ومن اشترى دارآ لغيره لغيره ة فهر الخصم للشفيع إلا أن 


أ 
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يسلمها لغيره فيكون الخصم هو الموكلء لأن الوكيل كالبائع من الموكل فتسليمه كتسليم 
البائع من المشتري ٠»‏ فتصير فتصير الخصومة معه الخ . اه. وهذا بناء على وقوع الملك للركيل 
ئم ينتقل إلى الموكل لا على ما هو المختار من وقوعه للموكل ابتداءء ويظهر بطلان 
الشفعة عليه لأنه لم يبق للوكيل يد حتى تصح خصومته» ولا تصح -خصومة الموكل لعدم 
تعلق حقوق العقد به قوله: (ما لا يجوز بيعه من العقار كالأوقاف لا شفعة في شيء من 
ذلك عند من يرى جواز بيع الوقف) كذا في الخلاصة عن التجريد. ولعل أصل عبارة 
التجريد عند من لا يرى بزيادة «لا» النافية كما هو ظاهر أو حذف لفظ «بيم؟ . 


قوله: (لكن رأيت في الخانية إنما سمي الثاني طلب الإشهاد لا لأن الإشهاد شرط 
الخ). يوافق ما فيها ما يفيده تعليل الزيلعي في قوله: وأما الثاني وهو طلب التقرير فلا بد 
من الإشهاد فيه لأنه يحتاج إليه لإثباته عند القاضي . قول الشارح : (لو قال بسبب كذا كما 
في الملتقى لشمل الخ). لكن ما ذكره المصنف للتمثيل لا للتحديدء ألا ترى أنه قال: دار 
كذا والشفعة لا تختص بالدار بل بكل عقار! رحمتي. قوله: (أو هو محجوب بغيره) 
مقتضى:ما تقدم في الباب السابن في قوله ركذا لو كان الريك غاا افطلب الحاضر؟ 
الخ أنه لا نظر لهذا الاحتمال. تأمل. قوله: (لأنها يمين على فعل الغير) الأولى في 
التعليل أن يقول لأنها في يد غيره فيحلف على نفي العلم كما قاله غيره. قوله: 1 
يقولا إنها ملك هذا الشفيع الخ). ولو شهد أن الشفيع اشترى هذه الدار من فلان وهي في 
يده أو وهبها منه فذلك يكفي. سندي . قوله: (ولا يعد متنقاضاً) في جعله متناقضاً نظرء 
ولا يتوم التناقض من المشتري . قوله : (أو طلب التقرير فعلى البتات الخ) . أي إذا طلبه 
عند لقائهء وإلا فعلى العلم. قوله: : (نص عليه الزيلعي) قال في التتارخانية ناقلاً عن أبي 
الليث: الشفيع إذا طلب الشفعة فقال المشتري: هات الثمن وخذ شفعتك» ٠‏ فإن أمكته أن 
يحضره ولم يحضر إلى ثلاثة أيام بطلت شفعته . كذا عن محمد. قال الصدر الشهيد: 
المختار أنها لا تبطل. وقال صاحب جامع الفتاوى: الفتوى اليوم على قوله. نقله 
الحموي. قوله: (لا يناسب قوله قبل التسليم) ضمير عائد لقوله «مطلقا» وقوله الخ 
مقعوله . 

قوله: (الاستدراك في محله بالنظر إلى مجرد المئن) فإنه يوجد لفظ «المشتري؛ 
بالخط الأسود. ثم لا استدراك في الاستدراك على عبارة الشارح» قإن مفادها أن الباتع 
خصم قبل التسليم وربما يستفاد أن البينة تسمع عليه» فصح جعل قوله «ولا 7 تسمع؟ الخ 
استدراكاً. ومفاد الكنز أنه البائع وإن كان سماع الينة متوقفا على حضور المشتري. ولو 
قيل: إن مراد الشارح أن المشتري خصم بأي حال وجد القبض ولا إلا أنه في الثاني 
يكون خصماً مع البائع لا وحده يستقيم زيادة الإطلاق ۔ ۔ ثم يتوهم من كونه خصماً معه أنه 
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لا بد من حضورهما وقت الدعوى وسماع البينة مع أن الشرط حضور البائع في الأول» 
وحضورهما فيما بعدهء فدفعه بالاستدراك. ويكون المراد حينثدذ من كونه خصماً معه 
بالنسبة لسماع البينة والفسخ » وإ كانت الذعرى شيع على الجاع i‏ وعبارة الكنز: 
وخاصم البائع لو في يده ولا يسمع البيئة حتى ي يحضر المشتري فيفسخ البيع بمشهده. 

اه. ونحو ذلك في الهداية وغيرها من المتون. والمفاد من ذلك أن حضرة المشتري 
شرط لسماع البيئة والفسخ لا لسماع الدعوى . تأمل . قوله: (وعلى هذا فالمدار على كون 
الشمن منقوداً فقط) لكن حيث كانت عبارات المذهب ناطقة باه شتراط القبض لقبول قول 
المشتري فعلينا اتباعها مع أن اشتراط ذلك ظاهر الوجهء فإنه إذا كانت العين في يد البائم 
فإنه هو الخصم فيعتبر إنكاره لأن التملك يقع عليه فيرجع إلى قوله: لأنه لم يكن أجنبياً 
لكونه ذا يد وإن لم يكن مالكاً. تأمل. قوله: (فبينة البائع أحق لأنها ثبت الزيادة) ظاهر 
بالنسبة لتقديمها على بينة المشتري لا على بينة الشفيع» لأنها غير ملزمة وبينته ملزمة» 
على أنه لا تقدم بينة البائع على بينة المشتري إلا إذا لم تقم السلعة. قوله: (بأن أثبته 
المشتري بالبينة أو اليمين كما في الدرر) عبارة الدرر: أو يمينه. ورأيت بخط عبد الحي 
الشرنبلالي مؤشراً على ضميره برجوعه إلى الشفيع . اه. والظاهر أن المراد من ثبوته 
بيمينه ثبوته بنكوله عنه بعد دعوى المشتري القبيض» وإلا فما معنى هذه العبارة. تأمل . 


قوله: (وأما الإبراء عن الكل أو البعض فلا يصح). أي لا في حق الشفيع ولا 
المشتري . قهستاني . ويوافقه ما نقله الحموي عن شرح المجمع: لو حط البائع كل الثمن 
لم يسقط ولا يلتحق بأصل العقد. اه. هذاء وقدم المحشي في البيوع عن الذخيرة أنه 
إذا حط كل الثمن أو وهبه أو أبرأه عنه قبل القبض صح الكل» ولا يلتحق بأصل العقد. 
أه. وقال في شرح الملتقى من البيوع : والحط جائز في كل المواضع جازت الزيادة 
أولآء لكنه.إن حط بعض الثمن التحق بالعقد وإن كله لا يلتحق. وذكر شمس الأئمة أن 
هبة الكل حط أيضاً لكن لا تلتحق بأصل العقد. اه. وبهذا يعلم جواب ما توقف فيه 
الحموي أيضاً صراحة. واعلم أن ما نقله المحشي عن التتارخانية عن المحيط ما ذكره في 
الذخيرة من البيوع ونقله عنها في التتارخانية: أن الدين باق في ذمة المشتري بعد القضاء 
لأنه لم يقض عين الواجب» إنما قضى مثله فبقي ما في ذمته على حاله إلا أن المشتري لا 
يطالب به لأن له مثل ذلك على البائع بالقضاء. والحط والهبة صادف كل واحد منهما ديئاً 
قائماً في ذمة المشتري بعد القضاءء إلا أن الإبراء يتنوع إلى نوعين: براءة إسقاط وبراءة 
قبض واستيفاء» فإذا أطلق البراءة انصرفت إلى البراءة من حيث القبض لأنها أقل» وإذا 
انصرفت إليها صار كأنه قال: أبرأتك براءة قبض واستيفاء» ولو نص على هذا لا يسقط 
الواجب عن ذمة المشتري ولا يجب على البائع رد ما قبض . وكل من الهية والحط لا 
: يتنوع إلى نوعين: هبة إسقاط وهبة قبض وحط إسقاط وحط قبضء فإذا كانا نوعاً واحداً 
وهو الإسقاط صار كأنه نص عليهء ولو نص عليه سقط الواجب عن ذمة المشتري وكان 


A‏ كتاب الشفعة 


له أن يطالب البائع بما وجب له بالقضاء. هذا هو الفرق بين الهبة والحط والإبراء. هذا 
ها أورده شيخ الإسلام في كتاب الشفعة والرهن. وذكر السرخسي في الباب الثاني من 
كتاب الرهن : أن الإبراء المضاف إلى الثمن بعد الاستيقاء صحيح حتى يجب على البائع 
رد ما قبض» وسوى بين الإبراء والهبة والحطء فليتأمل عند الفتوى. اه. قوله: (وفي 
البحر من باب العاشر عن الكافي يعرف بالرجوع إلى أهل الذمة) ما في البحر ظاهر إذا 
كان قول أهل الذمة كما قال الشفيع المسلم. قوله: (فإن المخالفة بينهما من هذه الجهة) 
بل المخالفة له في الجهتين› فإنه لا يكلف قلعه وفيه ضمان ما زاد لو اختار الأخذ. 
تأمل . قوله: (أي في مسألة المتن الخ). خلاف أبي يوسف جار في مسألة الشارح ایشا 
قوله : (لأنه أخذها بالشفعة جبراً) مقتضى هذا التعليل أن الأخذ لو كان بالتراضي يرجع 
بالقيمة . قوله : (كما إذا كان موجوداً وقت الشراء كفاية) ليس في كلام الكفاية كفاية لبيان 
حكم ما إذا أثمر في يد البائع من أن الشفيع يأخذ الثمر أولآء وأما كرن له حصة من 
الثمن أولاً فمسألة أخرى» لكن حيث كان له أن يأخذ ما حدث عند المشتري كان له أن 
يأخذ ما حدث عند البائع بالأولى إذ للقبض شبهة العقد. فله حصة من الثمن لو هلك 
كالموجود عند الشراء. قوله: (عبارة البزازية وإن قال لا فلا) الظاهر أن مسألة السكوت 
بمنزلة النفي صراحة. قوله: (وظاهر تقديم الخانية الأول اعتماده الخ). ومقتضى التعليل 
الآتي أنه لا خلاف - تأمل . 


باب ما تثبت هي فيه أولاً 


قوله: (بأن تزوج امرأة على دار على أن ترد عليه ألف درهم فلا شفعة في شيء 
منها) قال عبد الحليم: كان أبو حفص الكبير يقول لأبي حنيفة في هذه المسألة ثلاثة 
أقوال: الأول يجب الشفعة فيهما ثم رجعء وقال: لا يجب فيهما ثم رجعء وقاك: لكل 
قسط حكم نفسه» كما في مبسوط خواهر زاده والحقائق. وأنت خبير بأن هذا ترجيح 
لقولهما لأنه مرجوع إليه من أبي حنيفة كما لا يحفى . قوله: (ولكن إن ثبت أن الثاني ظاهر 
الرواية لا بعدل عنه) سيأتي أن ما في المتون والشروح مقدم على ما في الفتاوى. قوله: 
(أقول الظاهر أنه شراء بالتعاطي الخ) فيما قاله تأمل؛ فإن مرادا شرنبلالي أن بتسليم 
المشتري للجار يتملكها بالشفعة فإنها. كما تملك بالقضاء تملك بالرضاء وليس معنا ما 
يدل على تملك النصف بالشراء. وقال السندي: إن كلا من الشفعاء قبل القضاء بها 
مستحق للدار المشفوعة» والقسمة بينهم للمزاحمة. اه. والرضا كالقضاء. قوله: (ولأن 
أخذه بالشفعة يكون سبباً الخ). ذكره في الدرر تعليلاً لقوله «أو باع؛ وعلل لقوله أو بيع؛ 
بقوله: لأن تمام البيع به إذ لولا توكيله لما جاز بيعه. قوله: (أي بخلاف الوكيل بالشراء 
أو المشتري نفسه لأنه محقق لما تم من جهته). ظاهر بالنسبة لقوله: أو المشتري نفسه لا 
للوكيل بالشراءء فإنه بأخذه بالشفعة نقض الملك الذي أثبته لموكله ونقله لنفسه» ولعل 


كتاب الشفعة VE‏ 


المقصود أنه محقق لما تم من جهته أي من أصل التملك. ولذا قال الزيلعي: الأصل أن 
من باع أو بيع له لا شفعة لهء ومن اشترى أو اشترى له كان له الشفعةء لأن الأخذ 
بالشفعة في الأول يلزم منه نقض ما تم من جهته وهو البيع لأن البيع تملك والأخذ بها 
تمليك» وبينهما منافاة. وكذا البيع يوجب التسليم والأخذ ينافيه لأنه يمتنع به. وفي الثاني 
لا يلزم ذلك بل فيه تقريرء لأن الأخذ بالشفعة مثل الشراء. 


باب ما يبطلها 

قوله: (لم أره فيما صريحاً) قد يقال: هو مأخوذ من قوله قبيل طلب الشفعة: 
أسقط الشفيع الشفعة قبل الشراء لم يصح لفقد شرطه وهو البيع. قوله: (هذا قولهما 
وقول أبي يوسف الأول) في الزيلعي : الوكيل بالشراء تسليمه الشفعة صحيح بالإجماع 
وكذا سكوته إعراض بالاجماع» والوكيل بطلب الشفعة يصح تسليمه في مجلس القاضي 
عند الإمام» وعند أبي يوسف يصح في غيره أيضاًء وعلد محمد وزفر لا يصح أصلاً لأنه 
أتى بضد ما أمره به» وهما يقولان: إنه توكيل بالشراء لأن الأخذ بها شراءء والوكيل 
بالشراء له أن لا يشتري فكذا هذا له أن يترك الشفعة؛ غير أن أبا يوسف يقول: هو وكيل 
مطلق فينفذ تصرفه مطلقاًء وأبو حنفية يقول: إنه وكيل بالصومة ولا تعتبر إلا في مجلسه . 
قوله: (وفيها عن الولوالجية تسليم الشفعة من الوكيل الخ) عبارة الولوالجية: الوكيل 
بطلب الشفعة إذا سلم الشفعة للمشتري جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسفء خلافاً لمحمد 
بمنزلة الاختلاف في تسليم الأب والجد شفعة الصغير والفتوى على قولهما. اه . قوله: 
(فلا يصح الاعتياض عنه ولا يتعلق إسقاطه بالجائز الخ). تقريره: لو قال: أسقطت 
شفعتي فيما اشتريت على أن لا يطلب الثمن مني هذا الشرط جائزء لأنه ملائم ومع هذا 
لم يتعلق سقوطها بهذا الشرط» بل تسقط بمجرد قوله: أسقطت بدون تحقق الشرط› 
فلأن لا يتعلق سقوطها بالفاسد وهو شرط الاعتياض عن حق ليس بمال» وأنه رشوة 
أولى. عيني. قول الشارح: (بخلاف عسكه) أي فإنه سلم النصف وكان حقه في أخذ 
الكل وعو عير النصف؛ فلا يكون إسقاطه إسقاطاً للكل. اه زيلعي . قوله: (المشكل ما 

في العيون الخ). . تقدم أن المبيع من جملة الدار والشفيع جار للدار» فكان جاراً له 
0 وعبارة العيون برواية الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيقة» ورواية هشام عن 
محمد: دار كبيرة فيها مقاصير فباع صاحب الدار مقصورة منها أو قطعة معلومة منهاء 
فلجار من أي نواحيها كان الشفعةء فإن سلم الشفيع ثم باع المشتري المقصورة لم تكن 
الشفعة فيها إلا لجار القطعة المبيعة. وقال في شرحها. : لأن سبب الاستحقاق تقرر بين 
البائع والشفيع وهو اتصال الملكين» فسواء باع الكل أو باع المشتري فالقطعة المبيعة 
مفصولة عن الدار الكبيرة. اه. قوله GaP‏ جار CS‏ لا حاجة 
لدعوى المجاز على الاحتمال الثاني» فإن القصد أنه وهب أوَلا * ثم باع الباقي» فقد تحقق 
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أنه مشتر عند الشراء» فيصح أن يطلق عليه بعدهما أنه مشتر حقيقة. قوله: (جار فيهما) 
بضمير المثنىء كما هو عبارة الكفاية . قوله: (قبل الخصومة لكونه في ملكه الخ). «قبل» 
متعلق بقوله:شفعة» والضمير في «لكونه» راجع إلى الجزء الأول «وفي ملكه»؛ إلى 
المشتري. اه سعدي . قوله : (بلا توقف على كثرة الشمن). فيه نظرء فإنه بدون كثرة لا 
يتوقف عن أخذ الجزء الأول» وحينئذ لا نظر في حملهم الذراع على المذكور أولاً. 
قوله: (اللهم إلا أن يكون عالماً بقدره الخ). فيه أن أصل الإشكال العمل بمجرد زعم 
الشفيع » ولا يكفي علمه في حق المشتري. وتقدم أنه إذا اختلف في مقدار الثمن مع 
المشتري بعد الّتقابض فالقول للمشتري» والمراد بالزعم في مثل هذه العبارة العلم. 
قوله؟ (والظاهر أنه كذلك). هو كذلك بالأولى. قوله: (لو لم يخالفه ما نقلناء آنفاً عن 
الزيلعي) فإن قول الزيلعي «أي بالشراء» الخ شامل للصورتين المذكورتين. قوله: (لأنها 
تثبت الأخذ الخ). لعل وجه قول أبي يوسف في العمل ببينة المشتري أنها تثبت أمراً زائداً 
على الشراءء وهو ترك طلب الإشهاد وهو مما يحاط به علماً. اه. ثم رأيت السندي 
ذكر وجه قوله بقوله: لأن البينات شرعت لإثبات خلاف الظاهرء والظاهر من حال 
الشفيع الطلب ماضياً كما أنه يطلب حالاًء وبينة المشتري قامت على خلافة . 


2003 قوله: (عبارة الأشباه بأن ردها) عبارة الأشباه «إن» ولا معنى لهاء والشارح قصد 
إصلاحها بزيادة الواو ويكون الضمير في «ردها» للشفعة أي أن الإجارة بطلت بطلب 
الشفعة» وإن رد الشفعة بعد ذلك . تأمل . وقوله «وإلا بطلت» الخ راجع لما قبله أي 
وإن لم يأخذها بها مع إجازة البيع بطلت الإجارةء وهذه عبارة مستقيمة في ذاتها. 
قوله: (أقول المسألة مسوقة الخ). مراده أن السوق يدفع الإيهام المذكور. وأيضاً 
يفهم أن له طلبها في.الصورة الثانية بالأولى لأنإجازة البيع وجدت دلالة . قوله: (أقول 
عل في الولوالجية عدم البراءة ديانة الخ). أي أن كلام الأشياه مبني على ما علّل به 
في الولوالجية» لا على عدم صحة البراءة من المجهول ديانة. قوله: (وقد يجاب عن 
الإشكال بأن ما في الظهيرية بعد استقرار الشفعة الخ). الظاهر أن ما في الظهيرية مبني 
على عدم صحة تعليق الإبراء بالشرط لا على ما قاله؛ وإلا فالإبراء العام مبطل لكل 
حق سواء كان متأكداً أولأء لكن ظاهر امفهوم تعليل الظهيرية يفيد أنه قبل الطلبين 
يصح تعليق إيطالهاء والمفهوم في الكتب معمول به. قوله: (وقد يجاب بالفرق بين 
شرط وشرطافما سبق في الذي يدل الخ). وقد يقال: إن ما تقدم ليس فيه تعليق 
بالشرط يل هو من باب التقييد به كما يفيده سوق كلام الهداية» وما تقدم عن العيني. 
قانمراد بالتعليق فيها التقييد. وعبارة الهداية عند قوله: وإذا صالح عن شفعته على 
عوض بطلت» ورد لأن حق الشفعة لا يتعلق إسقاطه بالجائز من الشروط فاليفاسد 
أولى . اه . قوله : (فيمكن أن يدعي رقبتها وهو في المجلس الخ). فيه أنه إذا اذعى 
رقبتها تبطل شفعتهء ولا يتأتى له طلبها لتناقضه فيها كما سبق له. قوله: (وتمام بيانه 
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في حاشية الأشباه للحموي) وإذا وجد في محله أو مسجد قسمت على عدد من نسبت 
إليه المحلة أو المسجد من القبائل» فإذا كانوا ثلاثاً كانت عليهم أثلاثاً على كل قبيلة 
الثلث دون عدد الرؤس» عكس الأول فإنه ثمة تقسم على عدد الرؤوس دون القبائل . 
اه منه. قوله: (سبع لهن حلي عقد نظامي) في حاشية الحموي: بهن علا عقود 
نظامي . وقوله «أن من هواء» الخ الذي فيها أيضاً أن من تفوس الخ واحترز به عما إذا 
كانت لأجل سلامة الأتفس . 
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قوله: (أي لكل شرب محتضر) نسخة الخط «مختص». قوله: (الأولى أن نكون ‏ 
المناسبة الخ). ولعل مراد الشارح بما قاله من المناسبة أنه لما كان كل منهما مرتباً على 
إرادة الإفتراق ناسب ذكر القسمة عقب الشفعة» وإن كان ترتب الشفعة بواسطة البيع 
والقسمة بدون واسطة. تأمل. وقال في العناية في وجه المناسبة: إن كلا من نتائج 
النصيب الشائع» فإن أحد الشريكين إذا أراد إلى آخر عبارة الشارح. قول المصنف: 
(وركنها هو الفعل الذي يحصل به الإفراز والتمييز الخ). ذكر الحموي على الأشباه من 
أحكام الملك عند قوله «الرابع عشر يملك العقار الشفيع بالأخذ» الخ ما نصه: ذكر في 
الذخيرة من الرابع من كتاب القسمة: أن الملك لا يقع لواحد من الشركاء في سهم بعينه 
بنفس القسمة بل يستقر بأحد معاني أربعة: إما بالقبض أو قضاء القاضيء أو القرعةء أو 
يوكلون رجلا يلزم كل واحد منهم سهماً. اه. ونقل في غاية البيان قبيل باب دعوى 
الخلط عن شرح الكافي ما مه إن كان في الميراث إبل وبقر وغنم فجعلوا الإبل قسماًء 
والبقر قسماء والغنم قسماً وأقرعوا على أن من أصابه الإبل رد كذا كذا درهماً على 
صاحبيه نصفين فهو جائز, لأن القسمة على هذا الوجه تقع بينهم بتراضيهم› وصار كأنه 
أخذ بعض الإبل عوضاً عن ,حقه وبعضها بالدراهم» فيجوز لتعديل الأنصباء» فإن ندم 
أحدهم بعدما وقعت السهام لم يستطع نقض ذلك؛ وجازت القسمة عليهم لأن القسمة قد 
تمت والأنصباء قد ظهرت. وإن رجع عن ذلك قبل أن تقع السهام فله ذلك لأن القسمة 
لم تتم وكذلك إن وقع سهم وبقي سهمان لأن القسمة بعد لم تتم» وإن وقع سهمان 
لد د شحو و ا مع و 
للباقي. اه. وفي العناية : أن الرجوع بعد التمييز صحيح إذا كانت القسمة بالتراضي . أما 
إذا كان القاضي أو أمينه أو نائبه قسم فليس لبعض الشركاء ارت جل 
السهام . وقال في محيط السرخسي: إن كان القاضي يقسم بالقرعة أو نائبه فليس لبعض 
الشركاء أن يأبى ذلك بعد خروج بعض السهام؛ كما لا يلتفت إلى إباء بعض الشركاء قبل 
خروج القرعةء وإن كان القاسم يقسم بينهم بالتراضي فرجع بعضهم بعد خروج بعض 
السهام كان له ذلك إلا إذا خرجت السهام إلا واجداء لأن E‏ بین 
فلكل واحد منهم أن يرجع قبل أن يتم وبخروج بعض السهام لا يتم» فكان كالرجوع عن 


ضف 
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الإيجاب قبل قبول المشتري» فأما إذا خرج جميع السهام إلا واحداً ققد تمت القسمة لأن 
نصيب ذلك الواحد تعين خرج أو لم يخرج. اه. 

قوله: (إن كان للقسمة قيل هو على الخلاف اه فليتأمل) لعله أشار بقوله «فليتأملة 
إلى عدم ارتضائه لهذا الجواب» وهو ظاهر لأنه لا يستقيم إلا على هذا القيل» وظاهر 
التعبير ضعفه. والظاهر في الجواب أن يقال: مرادهم بحكاية الخلاف فيه فيما عدا أجرة 
الكيل ونحوه بدليل حكايتهم الاتفاق فيهء ولأن العلة المذكورة للخلاف غير ظاهرة في 
الكيل ونحوه. تأمل. ثم رأيت في محيط السرخسي أجر الكيال والوزان. قال بعض 
مشايخنا: هو على الخلاف. فإن المكيل والموزون يقسم بذلك والكيال والوزان بمنزلة 
القسام» والأصح أن أبا حنيفة يفرق بينهما فيقول: إنما يتسوجب الأجر بعمله في الكيل 
والوزن. ألا ترى أنه لو استعان في ذلك بالشركاء لم يستوجب الأجر وعمله في ذلك 
لصاحب الكثير أكثر بخلاف القسام. اه. قوله: (أقول نقل في جامع الفصولين عن شرح 
الطحاوي كل كيلي ووزني الخ). تندفع منافاة ما في الفصولين لما ذكره الشارح بأن المراد 
بكون العددي المتقارب مثلياً من حيث الحكم لقلة التفاوت» لا حقيقة لوجوده حقيقة. 
تأمل. قوله: (لكن لا يخفى مخالفته لقوله في المسألة الأولى نفذت الخ). قد يقال 
لتصحيح عبارة الشارح في ذاتها: إنه يفرق بين كون القسمة مأموراً بها من الغائب أولأً 
فإن كانت غير مأمور بها فالحكم ما ذكره أوَّلاً عن الخاتية» وإذا كانت مأموراً بها منه» 
فإن كان الهالك نصيب الحاضر فهو عليهما. والوجه فيه ما ذكره المحشي بقوله «ووجهه 
أنه في الأولى لما ذهب» الخ. وإن كان نصيب الغائب فوجه كون الهلاك على الدهقانء 
أنه بمجرد تحويله نصيب نفسئه صار قابضاً له حقيقة» ونصيب الدهقان صار قابضاً له نيابة 
عنه» فيكون الدهقان قابضاً له حكماً لأن أمره له بإفراز نصيبه يستلزم جعله نائباً عنه في 
اليد والحفظء فقد تحقق القبض من الطرفين أحدهما حقيقة والآخر بطريق النيابة. 
بخلاف ما إذا ذهب نصيب الدهقان» فإنه لم يتجدد في نصيب نفسه قبض» فبقي على 
حكم القبض الأولء فلذا كان هلاكه عليهماء وحينئذ يكون التشبيه راجعاً لعدم صحة 
القسمة في كل من المشبه به والمشبه بالنسبة للصورة لا لأصل المسألة المشبهة بها في 
التفصيل المذكور فيها. تأمل. 

قوله: (الظاهر رجوعه للمستفنيات الثلاث) يدل له على ما نقله في المنح عن 
السراج بقوله: ولهم أن يقسموا لأنفسهم إذا تراضوا إلا أن يكون فيهم صغير لألى له أو 
غائب لا وكيل عنه» فحينئذ لا تجوز بالإصطلاح بل لا بد من القاضي لأنه لا ولاية لهم 
على الصغير ولا على الغائب» فإن أمر القاضي بها جاز على الصغير والغائب لأن له 
ولاية على الصغير» ونظراً على الغائب وتصرفه يصح على الميت . قوله: (لكن يبقى قول 
_ الشارخ ولو شركاء بطلت محتاج إلى نقل) علّل البطلان الرحمتي في هذه المسألة بأن كل 
واحد أجنبي في حق صاحبه فلم يوجد قابل عن الصغير ونحوهء وشرط عقد الفضولي 
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وجود القابل عن المالك» ولا يتوقف شطر العقد على غائب بخلاف مسألة الورئة» لأن 
بعضهم يصلح خصماً عن الباقين» فيصح أن يكون بعضهم مقاسماً وبعضهم مقاسماً. 
اه. ومعلوم أن الشارح ثقة في النقل يعتمد عليه فيه حتى يوجد ما يخالفه. قوله: (وإنما 
اقتصر المصنف على الإرث لأن العقار الخ) . أي أنه لما كان العقار الموروث لا يقسم إلا 
بالبرهان كان ذكر قسمة النقلي الموروث مشعراً بأن غير الموروث يقسم بالأولى» إذ 
النقلي الموروث محل توهم عدم القسمةء فذكره صحتها فيه مشعر بأن غيره يقسم 
بالأولى» وفهم الأولوية حينئذ إنما يتحقق بعد معرفة حكم العقار الموروث لا بمجرد بيان 
حكم النقلي الموروث؛ وإن قال في المنح: فالمسألة التي لم تذكر في المتن يفهم 
حكمها من قسمة النقلي الموروث» ومن قسمة العقار المشتري بالطريق الأولىء فتأمل . 
قوله: (وصاحب الأرض غائب) ليس بقيد بل لهما القسمة سواء حضر أو غاب» كما في 
شرح الوهبانية. قال: ووجه عدم الجبر أن الأرض المبني عليها بينهما شائعة بالإعارة أو 
الإجارة؛ فلو قسم البناء بينهما لكان لكل واحد منهما سبيل من نقض نصيب صاحبه وفيه 
ضررء فلا يجبر على القسمة» بخلاف التراضي. اه. لكن أفتى في الحامدية: بقسمة 
الجبر في غراس بين زيد وجهة وقف قائم في أرض وقف . 

قوله: (وهو الظاهر من قول الهداية) هذا خلاف الظاهر من قول الجامع أرض 
اذعاها رجلان» فإنها ظاهرة'في دعوى الملك. وعبارة الدرر تفيد أن موضوع المسألتين 
واحد حيث قال: ولا إن برهنا أنه أي العقار معهما حتى حتى يبر هنا أنه لهما. يعنى إن 
اذعوا الملك في العقار ولم يذكروا كيف انتقل إليهم لم يقسم إلى آخره» وكذلك عبارة 
الجامع تفيد أنهما ادّعيا الملك من قوله: أرض ادّعاها رجلان إذ المتبادر من دعواهما لها 
دعوى ملكهاء فعلى هذا لا بد من التوفيق بحمل ما تقدم على رواية القدوري» وما هنا 
على رواية الجامع الصغير. ومشى على هذا التوفيق بعض شرّاح الهداية كأكمل الدين 
والزيلعي» ووفق بعضهم كتاج الشريعة باختلاف الموضوع. لكن علمت أن عبارة الجامع 
إنما تفيد دعوى الملك لا مجرد ذكرهما أنه في يدهما حتى يتم هذا التصوير مخالف لما 
سبق أنه يقسم إذا ادّعو! الملك المطلق» والتحقيق أن ما يظهر من الهداية أن السابق رواية 
المبسوط» وهذا رواية الجامع الصغيرء والمصنف أو رد الروايتين تبعاً لصاحب الوقاية 
من غير إشارة إلى اختلافهماء ومشى على هذا الظاهر بعض الشراح منهم الشيخ الأكملء 
ووفق بعضهم بينهما منهم تاج الشريعة وعليه مشى الزيعلي بأن الاختلاف من اختلاف 
الموضوع» فموضوع رواية المبسوط فيما إذا اعيا الملك ابتداء واليد ثابتة» ومن في يده 
شيء يقبل . اه . قوله: (أي حاضر) لا حاجة لهذا التقييدء وما يأتي لا ينافيه. 

قوله: (وهذا يدل على أن من اذعى على صغير الخ). لم يظهر مما تقدم ما يفيد 
لزوم حضوره عند الدعوى. 'وإنما أفاده اشتراط حضوره عند النصب وهو غير الدعوى. 
تأمل. قوله: (فإن كانوا ذكوراً أو إناثاً فكذلك الخ). الأرضح قول العناية: وإن لم يكن 
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أي مع الزقيق شيء آخرء فإن كانوا ذكوراً وإثاثاً لا يقسم القاضي إلا بتراضيهماء وإن 
كانوا ذكوراً أو إناثاً لا يقسم القاضي في قول أبي حنيفة. اه. قول الشارح: (والبير 
والرحى الخ). في الخلاصة: ولا تقسم البثر والقناة والنهر؛ فإن كان مع ذلك أرض 
OF‏ ا ا د . قوله: (وتأمل عيارة المنح) أي فإنه نقل. 
فيها عن الجواهر: لو أراد أحد الورثة القسمة بالأوراق ليس له ذلك ثم قال: ولو 
تراضوا فالقاضي لا يأمر بذلك» وهذا مؤيد لما استظهره المحشي . قوله: (ومنه يظهر 
الجواب) ما سيأتي في طلب أحدهما المهايأة وما هنا كل طالب لهاء إلا أنهما اختلفا في 
كيفيتها. تأمل ‏ وسيأة تي له أنهما لو اختلفا في التهايؤ من حيث الزمان والمكان يأمرهما 
القاضي أن يتفقا الخ . . قوله: (بأن يكتب في كاغدة الخ) لا يصح تفسيراً للتصوير؛ والذي 
في الكفاية وغاية البيان والبناية: المراد من تصوير ما يقسمه أن يكتب صورته على 
قرطاس . قول الشارح : (قلو كان أرض وبناء قسم بالقيمة عند الثاني الخ). قال الزيلعي : 
وإذا كان أرض ويناء» فعن أبي يوسف: يقسم باعتبار القيمة لأنه لا يمكن اعتبار التعديل 
فيه إلا بالتقويم» لأن تعديل إلبناء لا يمكن بالمساحة. وعن أبي حنيفة: أن الأرض تقسم 
بالمساحة والمساحة هي الأصل في الممسوحات. ثم يرد من وقع في نصيبه اليناء أو من 
كان نصيبه أجود دراهم على الآخر حتى يساويه» فتدخل الدراهم في القسمة ضرورة. 
وعن محمد: أنه يرد على شريكه بمقابلة البناء ما يساويه من العرصةء فإذا بقي فضل ولم 
يمكن تحقيق التسوية بأن لم تف العرصة بقيمة البناء» فحيتئذ يرد دراهم لأن الضرورة في 
هذا القدر فلا يترك الأصل» وهو القسمة بالمساحة» إلا بالضرورة. اه. 

قوله: (وقال في الهداية إنه يوافق رواية الأصول) الذي فيها رواية الأصل. وقال في 
العناية : لأنه قال فيه: تقسم الدار مذارعة ولا يجعل لأحدهما على الآخر فضل دراهم 
وغيرهاء كذا في بعض الشروح. اه. وهو ما في الغاية. وأنت ترى أن ما ذكر فيه لا 
يدل على هذه الرواية. قول المصنف: (وشهد القاسمان بالاستيفاء الخ). وفي الشرنبلالية 
ما نصه: في المستصفى شهادتهما مقبولة سواء قسما بأجر أو بغير أجرء وهو الصحيح› 
وسواء شهدا على القسمة لا غير ابتداء. ثم قالا يعد ذلك: نحن قسمنا أو شهدا على 
قسمة أنفسهما من الابتداء على الصحيح كما في التتارخانية» وعلى هذا تقبل شهادة 
القبانيين إذا كان المنكر حاضراً حال الوزن والتسليم» كما في الفتاوى. اه. قوله: 
(لأنهما يشهدان على قعل أنفسهما). أي معنى» كما في شرح المجمع . قوله: (فلا فرق 
حينئذ الخ). لكن اصطلاح الفقهاء أن البرهان خاص بالبينة بخلاف الحجة فإنها أعم . 
قوله: (وإن لم يكن مانعاً ينيغي أن يتحالفا) فيه أن التحالف لا يتأتى فيما إذا أقام المدعي 
البيتة على دعواه كما هو بموضوع المسألةء فإن لم يقيم بينة تحالفا وتناقضا. قوله: (كما 
يظهر من كلام شراح الهداية) نعمء شراح الهداية جعلوا هذه المسألة مضق ليها إلا أنه 
في غاية البيان قال: حقق الشيخ أبو الفضل الخلاف في البعض المعين وساق كلامه حى 
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ذلك» فقال: فأبو يوسف يقول: الاستحقاق يخرج الفعل من أن يكون تمييزاً في حصته 
لط مطل E‏ ها ار لمجت ير تارم في لقني لي ونقل أيضاً عن الأسرار 
وإشارات الأسرار: وإذا اقتسما دارا بينهما ثم استحق من نصيب أحدهما ببيت معين لم 
تيطل القسمة» ولكن يتخير المستحق عليه إن شاء ضرب في نصيب صاحبه وإن شاء 
استأنف عند أبي حنيفة . وعند أبي يوسف يستأنف القسمةء وقول محمد مضطرب. اه 
وما ذكره في العناية عن النهاية أنه ذكر في الأسرار الخلاف في الشائع لا ينافي أنه ذكره 
في المعين أيضاً. 

قوله : (فلو قال كابن الكمال وإن استحق حصة أحدهما الخ). عبارة الأصل : (وإن 
استحق بعض حصة أحدهما مشاع أولاً لم تفسخ) يعني جبراً (ورجع بقسطه في حصة 
شريكه أو نقضها) يعني إن شاء رجع وإن شاء نقض القسمة دفعاً لعيب الشركة؛ ر 
في بعض مشاع في الكل . قوله: (فلو ‏ به فظهر وارثٍ وقد عزل القاضي نصيبه لا تنقض) 
التقييد به يفيد أنه إذا لم يعزل نصيبه تنقض بأن ظهر كونه وارثاً بعدها كما سبق . اه أبو 
السعود على الأشباه. قوله: : (كذا في الدرر قال ط فيه أن الدين الخ). في حاشية الحموي 
مانا تبادين aS‏ تمليك الدين من غير من عليه الدين باطل» أفاد أنه يصح 
E‏ 0 حقيقة أو حكمآء كما لو وهب غريم الميت الدين لوارثه. ولو 
وهب لبعض الورثة فالهبة لكلهمء ولو أبرأ الوارث صح أيضاً. كذا في البزازية. قوله: 
(أفول وفيه نظر يدل ا فإن اعتراض الرملي على ظاهر قول المصنف تبعاً 
للدرر «بطلت»» فإن ظاهره أنها لا تحتاج إلى الفسخ . قول الشارح : (لأنه لا تناقض 
الخ). في العناية: إن لم تكن باطلة للتناقض فلتكن باطلة باعتبار أنها إذا فسخت كان له 
أن ينقض القسمةء وذلك سعي في نقض ما تم من جهته. والجواب أنه إذا ثبت الدين 
بالبينة لم تكن القسمة تامة فلا يلزم ذلك. اه قال سعدي أفندي: أقول أنت خبير بأن 
استماع البينة بعد تبين صحة الدعوى لا على العكس» وهذه الدعوى غير صحيحة 
لاستلزامها السعي في نقض ما تم من جهته» فكيف يسمع البينة؟ والأولى أن يجاب بمنع 
إستلزامها ذلك لجواز أن يظهر مال آخر أو يؤديه سائر الورثة من مالهم. اه. 

قوله: (أو اشتر مني) نسخة الخط «أو اشترى»6. قوله: (قال في الخانية كما لو وقع 
في قسم الخ). مقتضى ما ذكره عن الخانية. وتعليل المسألة أن له أن يقيم غيرها مقامها 
كما كانت لو يبست. قوله: (كذا في غالب النسخ الخ). وقال ط: ظاهر قوله «قسمة 
التراضي» أن هذا الحكم لا يجري في قسمة الجبر. اه . قال الرحمتي : قضاء القاضي 
يجري مجرى التراضي لأن فعله نافذ على الملاك كأنه نائب عنهم؛ إذ لا شك أنه بالقضاء 
صار كل نصيب ملكا لصاحبه وبفسخها بالتراض يصار كل بائعاً ما بيده ولا مانع منه. 
اه. قوله: (والمجب من المصنف حيث ذكره الخ). لا يتم هذا التعجب إلا إذا كان 
تأليفه المتن بعد صدور هذه المقالة منهء يعني قوله «لم أطلع عليه على أن الأشباه ثقة في 


V۷ كتاب‌القسمة‎ 


النقل؛ فيصح للمصنف الاعتماد عليه وإن لم يره لغيره. فول الشارح : (يسكن كل داراً) 
أو يسكنهما هذا شهراً وذا شهراً على ما يظهرء وكذا يقال فيما بعده. قوله: (وإلا فهو 
مشكل) قد يدفع الإشكال بان وجه عدم صحة المهايأة فيها عدم إمكان المعادلة فيها إذ 
كثيراً لا يمكن تحميلها ولا استغلالهاء فصارت كالمهايأة في غلة العبد لظهور التغير في 
الحيوان» بل التغير الحاصل فيها أكثر من الحيوان. تأمل. قوله: (وأما في عبدين أو 
بغلين فلأن التهايؤ في الخدمة الخ). لا يظهر هذا التعليل» فإنه لو سلم لما صحت في 
غلة الدار. تأمل. قوله ؛ (كالمزبلة والحمير والمناشف الخ) هذه ليست من التهايؤ في 
الأعيان بل في المنافعم» ولم تجز للإختلاف في الاستعمال كالتهايؤ في لبس ثوب . قوله: 
(هذا أحد أقوال ثلاثة الخ) وقدم في الخانية القول بأنها على الأملاك؛ وظاهره اعتماده. 
قوله: (فعلى قدر الرؤوس التي يتعرض لهم الخ) ظاهره والتعليل بعده أنه إذا تعرض 
للنساء والصبيان يدخلون في الغرامة. قوله: (فعلى قدرهما الخ) هل المراد اعتبار قدر 
الثقل حينئذ أو غيره؟ يحرر. قوله: (قياساً على مسألة السفل والعلى الخ). هذا القياس 
منظور فيه كما تقلام في الشركة والقضاء . 


قوله: (ويسميها آهل العراق القراح) بالفتح المزرعة التي لا بناء ولا شجر فيها 
جمعه أقرحة» فتكون المزارعة من تسمية الشيء باسم بعض أركانه. منح. قوله: (يصح 
أن يراد بالزرع المصدر واسم المفعول الخ). مقتضى ما يأتي عن الخانية عند قوله: 
وشرط التخلية أن يراد بالزرع المصدر فقطء وأنه إذا ورد العقد على المزروع كان معاملة. 
لا مزراعة . قول الشارح : (وأركانها أربعة) . يعني أنه يتوقف معرفتها على هذه الأربعة» 
وإلا فركنها الإيجاب والقبول. اه سندي . قوله: (إلا إذا كان البذور والآلات لصاحب 
الأرض والعامل الخ) الذي ذكره السندي في حلية الجواز على قول الإمام هو أن يكون 
البذور والآلات لصاحب الأرض؛ ثم يستأجر العامل بأجر معلوم إلى مدة معلومة؛ فإذا 
مضت المدة يعطيه بعض الخراج عما وجبه له من الأجر في ذمة صاحب البذر» فيجوز 
ذلك كما في سائر الديون إذا أعطاه خلاف جنسه. أه. وأما ما ذكره القهستاني فغير 
ظاهر الصحة إذ الإجارة فاسدة ولا يستحق العامل لعمله في المشترك . تأمل. ثم رأيت 
عبارة القهستاني؛ وفيها التعبير بأوفى قوله «أو العامل؛ وقوله #فيكون» الخ فيه لف ونشرء 
وحينئذ ترجع لما قاله السندي. قوله: (وقضى أبو حنيفة بفسادها بلا حد الخ). عبارة 
القهستاني: بلا جدء بالجيم. قوله: (ويدل عليه أنه فرع عليها مسائل كثيرة حتى قال 
محمد أنا فارس فيها الخ) . الظاهر عود ضمير فرع للومام . ويفذرّع لمحمد حتى يستقيم 
تفريع ما بعد حتى على ما قبلهاء ومعلوم أن محمداً لم يفرع في مسائل الوقف كما ذكره 
في البزازية» ويحتمل عوده في يفرع للإمام أيضاً أي أن محمداً لما لم يفرع الإمام في 
الوقف صار راجلا. قول الشارح: (وقياساً على المضاربة) القياس على المضاربة لا 
يجوزء لأن معنى الشركة فيها أغلب حتى صحت بدون ضرب مدةء ولا تنعقد لازمة. 
والربح متولد من المال والعمل وعقد الشركة قد يعقد على العمل فقطء كما في شركة 
الأعمال. فما ظنك إذا انضم إليه المال؟ اه سندي . وأصله للزيلعي . 

قوله: (وتقع على أول زرع يخرج واحد). عبارة البزازية: وتقع على أول زرع 
يخرج زرعاً واحداً. الخ . قوله: (ولو دلالة بأن قال دفعتها إليك لتزرعها إلى الخ) . عبارة 
الحموي وقد نقلها السندي نصها: ولو دلالة بأن قال: دفعت إليك لتزرعها لي أو أجرتك 
هذه الأرض» أو استأجرتك لتعمل فيها. فقوله «لتزرعها لي» :واستأجرتك لتعمل فيها' 
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يبين أن البذر من رب الأرض . اه. والظاهر أن أجرتك هذه الأرض ليس فيه بيان أن 
البذر من قبلهء خلاف ما يفهم من عبارة المحشي» بل من قبل العامل. ثم رأيت في غاية 
البيان نقلاً عن نوادر ابن رستم عن محمد: إذا قال لغيره: أجرتك أرضي هذه سنة بالثلث 
أو النصف» فهو جائز والبذر على العامل. ولو قال: دفعت إليك أرضي أو أعطيتك 
أرضي بالثلث» فهو فاسد لأنه ليس فيه بيان من عليه البذر. قوله: (لكن في الخانية أيضاً 
وينبغي أن يكون العامل الخ). لم يظهر صحة هذا الاستدراك» فإنه لا يخالف مفاد التعليل 
إلا أن يكون المراد به أن مفاده أن الشرط هو معرفة العامل فقطء بخلاف مفاد التعليل 
فإنه ربما يفيد اشتراطها حتى للمالك» أو يقال: إن الاستدراك لدفع توهم أن اشتراط 
معرفة الأرض منصوص عليه» فإن مقتضى عبارة الخانية أنه بحث» ثم إن التوفيق الذي 
ذكره غير ظاهرء فإن مقتضاه أنه موجود قول في المذهب بعدم اشتراط معرفة الأرض مع 
أن مفاد التعليل وما في الخانية يفيد أن الاشتراط . تأمل. وأيضاً ما ذكره السندي من 
التعليل لما في الأختيار من أن الأرض قد يوسع فيها فيما بين حبات البذرء وقد يضيق 
فيما بينها فيكثر قدر البذر ويقل بحسب ذلك» وقد تحسن المضايقة وقد لا تسحن فلا بد 
من بيان قدره لأن أقطع للنزاع . اه. يرد هذا التوفيق. 

قوله : (وفي الشرنبلالية أن هذا الشرط مستدرك الخ). فيه تأمل» فإن الأول لا يفهم 
منه حكم ما إذا شرط ما قد يقطع الشركة في الخارج» وهذا لا يعلم إلا من هذا الشرط . 
تأمل. قوله: (أقول هو تفصيل حسن) انظر ما قدمه في الزكاة وما كتبناهء فإنه مفيد. قول 
الشارح : (لأنه خلاف مقتضى العقد) إذ مقتضاه ثبوت الشركة في كل الخارج لا في صنف 
منه. قوله: (ولأنه يؤدي إلى قطع الشركة) فيه أن هذا الاحتمال موجود لو شرط لرب 
البذر. قوله: (قال في الكفاية والجواب عما قاله مشايخ بلخ أن الأصل فيها عدم الجواز 
الخ). لا يخفى أن هذا لا يرد ما قالوه إذ العرف بمنزلة التنصيص على الاشتراك ولو نصا 
عليه ثبتتء فكذا إذا وجد عرف بها. قوله: (فيما إذا كان العمل خاصة من المزارع) 
والبذر والبقر لصاحب الأرض . والوجه فيه القياس على المعاملة فإنها شركة على الثمر 
دون الغراس. شرح ابن الشحنة. وقال في غاية البيان: إن شرطا التبن لصاحب البذر 
جازء ولو شرطاه للآخر فسد. وعن أبي يوسف: لا يجوز أصلاً لأنه شرط يؤدي إلى 
قطع الشركة لاحتمال أن لا يخرج الحب. وجه ظاهر الرواية أن النص ورد بجواز 
المعاملة وأن شركة في الربج وهو الثمر دون الأصل وهو الغراسء فأمكن القول بجواز 
مثلها وهو المزارعة أما إذا شرطا التبن لمن لا بذر له فهذا لا نظير له» فبقي على أصل 
القياس. اه. 

قوله: (وقد ذكر البزازي له ضابطاً الخ). عبارته: السابع البذر من واحدء والباقي 
من آخر وأنه فاسد. وعلى هذا لو آخذ رجلان أرض رجل على أن يكون البذر من 
أحدهما والبقر والعمل من الآخر لا يصح» فكل ما لا يجوز إذا كان من واحد لا يجوز 


لاس يي كتاني الزارمة 


إذا كان من إثنين. اه. والقصد أنه إذا كان هذا لواحد بمفرده لا يصح شرطه على واحد 
لا يصح أن يشترط على إثنين ليس معه غيره» وليس في هذا ما يخالف ما في القهستاني 
ونصهء لقائل أن يمنع الحصر في طرفي الصحة والفساد في صور كثيرة: أما في الأول 
فلانة صح أن يكون الأرض لأحد والبقر لآخر والبذر والعمل منهماء والخارج نصفان. 
وأن يكون البقر لأحد والعمل لآخر والأرض منهما والبذر إما منهما والخارج نصفانء أو 
من العامل وله ثلئا الخارج كما في التتمة. وأن يكون الأرض والبذر وبقر واحد لأحدهما 
والعمل ويقر آخر لآخر كما في المنية عن نجم الأئمة؛ وأن يكون اليقر لأحد والأرض 
والبذر والعمل لهما والخارج نصفان كما في النتف. وأما في الثاني فلأنه لا يصح أن 
يكون كل من الأربعة لأحد كما في التتمة» وأن يكون البذر والبقر لأحد والأر لآخر 
والعمل الثالث» وأن يكون الأرض والبذر لأحد والبقر لآخر والعمل لثالث» وأن يكون 
الأرض والبقر والعمل لأحد والبذر بينهما كما فى العمادي» وأن يكون البذر والعمل 
لأحد والبقر لآخر والأرض لثالث» وأن يكون العد: ان البذر والعبد أو البقر لأحد والباقي 
لآخر كما في النتف» فوضح بطلان ما ظن أن الحصر صحيح. اه. 


قوله: (فإن أراد أن يطيب الخارج لهما يميزا نصيبهما الخ). قال الحموي 
وغيره: وإذا أرادا أن يطيب لهما الزرع عندهما في موضع فسدت فيهء وعند الإمام 
مطلقاً. فالوجه فيه ما حكى عن إسماعيل الزاهد أنه يميز النصيبان ويقول رب الأرض 
للمزارع : وجب لي عندك أجر مثل الأرض أو نقصانهاء ووجب لك علي أجر مثل 
عملك وثيرانك وقدر بذرك» فهل صالحتني على هذه الحنطة أو على ما وجب لك 
علي بما وجب لي عليك؟ فيقول المزارع: صالحت: أو يقول المزارع لرب الأرض : 
قد وجب لي عليك أجر مثل عملي وبذري» ووجب لك علي أجر مثل أرضك أو 
نقصانهاء فهل صالحتني عما وجب لي عليك على هذه الحنطة؟ فيقول رب الأرض : 
صالحت . فإذا تراضيا على ذلك جازء ويطيب لكل منهما ما أصابه لأن الحق بينهما 
لا يعدوهماء فإذا تراضيا على ذلك زال الموجب للخيث . اه. وكذا في المنبع . وقد 
وقع في ذكر الحيلة المذكورة تحريف في غالب نسخ الحموي وغيرهء والأصوب ما 
نقلته لموافقته للمنبع واستقامته . ومع هذا في هذه الحيلة ‏ تأمل . فإن الزرع يقع لرب 
البذر ويجب للآخر مأجر مثله أو أرضه» فكيف يجب على رب الأرض أجر مثل 
العامل وثيرانه وقدر بذكره؟ تأمل . ثم رأيت في حاشية عبد الحليم عن إسماعيل 
الزاهد : فالوجه أن يميز النصيبان على مما شرطا ويقول كل منهما لصاحبه: إن لي 
عليك في هذا العقد حقاً. ولك علي حقاً فيهء فهل صالحتني على هذا القدر من 
المحصول؟ فيقول الآخر صالحت. فإذا تراضيا على ذلك جاز. الخ. اه. قول 
الشارح: (لكن في القهستاني أنه لم تثبت رواية في مقدار ما به الاسترضاء) عبارته: 
(يجب أن يسترضي) العامل بإعطاء أجر مثل عمله لثلا يلزم الغرور. قال مشايخنا: 


كتاب المزازعة لكب 


هذا ديانة» أما الحكم فلا شيء له فيه إذ العقد على الخارج كما في المبسوطء وفيه 
إشعار بأنه لم يثبت رواية في مقدارا ما به الاسترضاء. اه 

قوله: (كذا قاله ابن الكمال الخ). وقال الزيلعي فيما لو مات رب الأرض قبل 
الزراعة بعدما كرب الأرض وحفر الأنهار: لا شيء للعامل بمقابلة العملء لأنه يقَوّم 
بالخارج ولا خارجء فلا يجب شيء بخلافك المسالة الأول علي بنش ارجا ا 
كان مغروراً من جهته بالامتناع باختياره» ولم يوجد ذلك هنا لأنه بدون اختياره . قوله: 
(فتأمله ممعناً) نظر فيما نقله في النهاية في العناية بأن منافع الأجير وعمله إنما يتقوّم على 
زب الأرض بالعقد» والعقد إثما قوم بالخارج › فإذا انعدم الخارج لم يجب شيء . اه 
ونقله في البناية وأقره. قوله: : (الضمير راجع إلى نفقة الزرع لا مطلقاً الخ). إذا جعل 
راجعاً لما يلزم بعد مضي المدة مطلقاً استقام الكلام بلا حاجة لدعوى استخدام. اه. 
تأمل. قوله : (أو أنفقوا عليه بأمر القاضي ليرجموا على المزارع يجميع النفقة مقدراً 
بالحصة) أي أنه إنما يرجع عليه بقدر حظه حتى لو كان حظه من النفقة أكثر من حظه من 
الزرع لم يرجع بالفضل» كما أفاد ذلك الحموي 0 : (قال ح لما قدمنا) من أن العمل 
والأشجار منه فلم يبق من الآخر شيء . وقال الرحمتي: أي استأجر أرضاً بعد المساقاة 
على ها فيها من الأخسدار شفع ما يها بن اجار وہ المالكها لم یر لأن الشجر 
والعمل منه فهو أولى يعدم جوازه من دفع الأرض مزارعة. والبدر من البو إذ هناك 
ملك منفعة الأرض بعد الإجارةء ومع ذلك لم تجز حيث كانت رقبة الأرض ملكه والبذر 
والعمل منه» وهنا المساقي ليس له إلا العمل فيستحق به ما شرط له من الثمرء فإذا دفعها 
إلى مالكها لم يوجد منه شيء يستحق به المشروط . اه سندي . 


كتاب المسافاة 


اقوله: (وتأمله مع ما قدمناه عن الولوالجية) ليس فيه منافاة لما في الولوالجية بل 
زيادة بيان لحكم المسألة. تأمل . قوله: (بدليل ما يأتي) من قوله «ولو دفع غراساً؛ الخ. 
قوله: (وهذا إذا انتهى جذاذها الخ). لا فرق بين ما انتهى جذاذها أولاً. حيث كان القصد 
البذر؛ وتقييد العناية اتفاقي . قول الشارح: (فإن ذكرا ذلك صح) أي أعواماً يمكن أن 
تحصل فيه ثمرتها صح العقد إن ظهر في تلك المدة ثمرو وإلا فسدت» ويجب أجر المثل 
على مامر. سندي. قول المصنف: (والرطبة لصاحبها) أي ما بقي من الرطبة. اه 
سندي. قوله: (منها كما في النهاية أنه جعل نصف الأرض عوضاً عن جميع الغراس 
الخ) . منظور فيهء إذ موضوع المسألة أن الغراس فيها بينهماء ومقتضى التعليل أن جميعه 
لرب الأرض . اه من السعدية وشيخي زاده» وتراجع هذه العبارة في محلهاء ويتأمل في 
تعليل النهاية المذكور. ثم رأيت سعبارتها كما نقله المحشي عنها وعزاها في النهاية 
لمبسوط السرخسي من باب الإجارة الفاسدة» وهكذا رأيتها فيه من الباب المذكور بالعز 
وإلى الحاكم في المختصرء ورأيت أيضاً فيه من باب المعاملة ما نصه: وقد بينا في 
المسألة طريقين لمشايخنا رحمهم الله في كتاب الإجارة إحداهما أنه اشترى منه نصف 
الغرس بنصف الأرض» والأخرى أنه اشترى منه جميع الغرس بنصف الأرض . اه. 
وفي الهداية: وفي تخريجها طريق آخر بيناه في كفاية المنتهى. اه. قال كثير من 
شراحها: هو شراء رب الأرض نصف الغراس بنصف أرضهء أو شراؤه جميع الغراس 
بنصف أرضه ونصف الخارج؛ فكان عدم جواز هذا العقد لجهالة الغراس نصفها أو 
جميعها. اه. قال الطوري في تكملته يرد على الصورة الثانية وهي قولهم ”أو شراؤه 
جميع الغراس» الخ: أن وضع المسألة أن تكون الأرض والشجر بينهما نصفينء لا أن 
يكون جميع الغراس لرب الأرض فلا يتصور المناصفة في الشجر. اه. والذي يظهر في 
دفع النظر أن يقال: إن مراد المتعاقدين أن رب الأرض يكون بائعاً نصفها بجميع 
الغراس» ثم بعد نباته وعلوقه فيها يكون نصفه عوضاً عن عملهء أو أنه باعه نصف أرضه 
ونصف الشجر الذي ينبت فيها بجميع الغراس . قول الشارح: (فكان كقفيز الطحان الخ) . 
الأنسب أن يقول: ولأنه كقفيز الخ أيكون علة ثانية . فتال ورحمتي . اه سندي . 

قوله: (لأن استئجار الشريك على العمل في المشترك لا يصح الخ). في السندي 
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كتاب المساقاة سبي 


عن الرحمتي : أنه من قبيل الأجير الخاص لأنه ضرب لعمله مدة» وبتسليم نفسه يستحق 
الأجر. ولا يقال: إنه عمل في مشترك فلا" أجر له لأنه يستحق الأجر بتسليم نفسه_اه. 
لكن على هذا يلزم التعبير بالفاء بدل اللام في قوله #يعمل؟ . قوله: (قال في المنح عن 
الخانية بخلاف الصيد الخ). عبارته: فتكون بمنزلة شجرة في أرض إنسان لا يعرف 
غارسهاء فتكون لصاحب الأرض الأرض كالسيل إذا جاء بتراب في أرض واجتمعء كان 
لصاحب الأرض بخلاف الصيد إذا فرخت في أرض إنسان أو باضت» فإن ذلك لا يكون 
لصاحب الأرض ويكون لمن,أخذه لأن الخ . قوله: (ثم اعلم أن ظاهر التقييد بأمر القاضي 
أنه لا رجوع بدونه) لكن في السراجية على ما نقله السندي دقع كرمه معاملة فمات العامل 
في السنةء فأنفق رب الأرض بغير أمر القاضي» لم يكن متبرعاً ولا سبيل للعامل حتى 
يعطيه نفقته» وكذا في الزرع. ولو غاب والمسألة بحالها لم يرجع اه. وقدم المحشي 
نقله عن منية المفتي . قوله: و النتازح اجر المزارقة عن الخلا أله يضين فب 
بترك الحفظ للعرف) ما قدمه كأنه عرف خاص في المساقاة» وما حكاه في الهداية من 
الاتفاق بناء على العرف العام حين ذاك. قول الشارح: (وإن زاد العامل جاز لأنه إسقاط) 
في هذا التعليل. تأمل» فإنه بعد خروج الثمزة تكون مشتركة شركة ملك . قوله: (فتعين 
ما قلناه) أي من عدم الجواز. قوله: (وللعامل أجر مثله على العامل الأول بالغاً ما بلغ 
الخ). هو قول محمدء وعندهما لا يجاوز به المسمى. اه سندي. قوله: (وفي كون 
المساقي يستر نظر) الظاهر أن المراد الاستفهام عن أحدهماء وليس المراد أن كلا منهما 


كتاب الذبائح 


قوله: (هذا الدخول اقتضى خروج المثن عن كونه قيداً د في التعريف) ليس في كلام 
المصنف تعريف حتى يكون قوله «ما لم يذك قيداً فيه» بل هو بيان لغاية الحرمة. ولعل 
الشارح أخرج المصنف عن ظاهره إشارة إلى أن هذه الغاية لظهورها لا تحتاج لبيان. 
قوله: (الحلق في الأصل الحلقوم الخ). وقال ابن الكمال: في أقصى الفم فضاء هو 
الحلق» وفيه مجريان: الأول موضوع من قدام وهو الحلقوم وهو مجرى النفسء والثاني 
موضوع من خلف ناحية القفا على خرز العنق ويسمى المريء وفيه ينفذ الطعام والشراب» 
هذا ما في كتب الطب» ويوافقه ما في المغرب والجمهرة وديوان الأدب. قوله: (إن كان 
بالذبح فوق المقدة حصل قطع ثلالة من العروق) الذي في العناية من كتاب الصيد قبيل 
قول الهداية «وإن رمى صيداً فأصابه ولم يثخنه؛ ك أن الأدواج من القلب إلى الدماغ . 
قوله : (وفي العين أنه مجراهما) عبارة القهستاني : : وفي العين أن الحلقوم مجراهما. 
اه. قوله: (فكسر الهمزة أنسب) أي الواقعة في لفظ «أفر» في الحديث المذكور. قوله: 
(وكان قوله قول الإمام) قال: فالحاصل أن عند أبي حنيفة ومحمد إذا قطع ثلاث أي ثلاث 
كان يحل» وبه كان أبو يوسف يقول أوَلأء ثم رجع إلى ما ذكرنا يعني من قطع المرىء 
والحلقوم وأحد الودجين. وعن محمد أنه يعتبر أكثر كل فرد. قوله : (متعلق بقطع) بل 
هو متعلق ب «حل». قوله: (لأن ظاهر حاله يدل على أنه قصد التسمية على الذبيحة) هذه 
العلة غير منتجة لما قاله الزيلعي» إذ موضوعه أن النية لم تحضره فلا يتأتى أن يقال فيه: 
إن ظاهر الخء فيبقى قوله «ولو سمى ولم تحضره النية صح؛ مفيداً لعدم التأويل . 

قوله: (لكن ذكر في البدائع أنه لم يجعل ظنه الخ). وجه الاستدراك أن ما في 
البدائع يفيد عدم الحل فيما لو تركها جهلاً بالشرطية. . قول المصنف: (كقوله بسم الله 
اللهم تقبل من فلان) تنظير لا تمثيل» كما يظهر من قول الكنزء وأن يقول عند الذبح: 
اللهم تقبل الخ . . لكن قال الزيلعي: ومن هذا النوع يعني أن يذكر مع إسمه تعالى غيره 
موصولا من غير عطف أن يقول: اللهم تقبل من فلانء فيكره لوجود الوصل صورة. 
اه. ومقتضاه أنه تمثيل. قوله: (قال الشيخ الشلبي في حاشيته هكذا هو في جميع ما 
وقفت عليه الخ) الذي في الزيلعي كما وقفت عليه ونقله السندي: : الأوجه أن لا يعتبر 
الإعراب بل لا يحرم مطلقاً بدون العطفء ويحرم مطلقاً بالعطف . قوله: (ووجهه يظهر 


735 


۷۹6 كتاب الذبائح‎ ٠ 


مما يأتي قريباً الخ). بين النظر في البناية بأنه مخالف للمنقول عنه عليه الصلاة والسلام . 
قوله: (لكن في الكفاية إن تقاربت الولادة يكره ذبحها) نقل في الكفاية هذا الفرع عن 
النوازلء ثم قال: لأن فيه تضبيعاً للولد من غير فائدة؛ وهذا التفريع إنما يتأتى على قول 
أبي حنيفة الخ . قوله: (دويبة اشتر أصلم أصك) يقال: رجل أصلم ومصلم الأذنين كأنه 
مقطوعهماء ورجل أصك مضطرب الركبتين والعرقوبين. قاموس . قوله: (الخفاش كرمان 
الوطواط) من الخفش بالتحريك»: وهو ضعف العين وضعف البصر خلقة» أو فساداً في 
الجفون. اه سندي. قوله: (أي غير السمك والجراد) قال أبو السعود في حواشي 
الأشباه: لا حاجة لاستئنائه لأن ميتة السمك حلال وكذا الجراد. اه. 


كناب الأضحية 


قال عبد الحليم في حواشي الدرر: بضم الهمزة وكسرها منسوبة إلى الأضحى 
بفتحهاء والضم والكسر من تغييرات النسبة. ويحتمل أن تكون أفعولة من الضحوة أعلت 
إعلال مرمى اه. قوله: (وقيل منسوبة إلى أضحى) عبارة غيره «الأضحى؟. قوله: (إلا 
أن يحمل على أنه يجن ويفيق في أيام النحر) مقتضى الأصل السابق أن من يجن ويفيق 
في أيام النحر يعتبر حاله في آخر أيامهاء ولعل ما في الخانية رواية أخرى. قوله: (ثم إن 
هذا صريح في خلاف ما ذكره البيري حيث قال: إن مني لا تجوز فيها الأضحية الخ). 
تزول المخالفة بأن المراد في عبارة البيري أهل منى المقيمون بها الغير محرمين» فإنها في 
زمن الموسم مصرفهم كغيرهم من أهل الأمصار لا تجوز أضحيتهم إلا بعد الزوال في 
مسألة ترك الصلاةء بخلاف غيرهم من المحرمين لأنهم بمنزلة آهل القرى» فتجوز منهم 
بعد انشقاق الفجرء على أن البيري فرع ما قاله على قولهم إن وقت الأضحية بعد مضي 
وقتها فيمن لم يصلوا. اه. وهو تفريع صحيح في ذاته ويدل للحمل المذكور التعليل 
بأنهم مشغولون. الخ. قوله : (وهذا ظاهر الرواية) وفي خزائة الأكمل أنه المختار» وعند 
الجمهور ولا بد مع النية أن يقول بلسانه: وأضحي بها. ولو اشتراها الغني بنيتها لم تتعين 
باتفاق الروايات كما في الخلاصة» وإن قال في الأشباه من القاعدة الأولى: إن كان فقيراً 
وقد اشتراها بنيتها تعينت فليس له بيعهاء وإن كان غنياً لم تتعين» والصحيح أنها تتعين 
مطلقاً. اه. فإن المنقول في الغنى عدم التعين باتفاق الروايات. اه من شرح البعلي . 
قوله: (أقل من الباقي الخ) فيه تحريف وحقه «أكثر». قوله: (وقيل معناه قولي قريب من 
قولك) وذلك لأن أبا يوسف اعتير الأكثر من النصف. وأبا حنيفة الأكثر من الثلث» 
والثلث أقرب إلى النصف من الربعء أه. هداية. 


قوله: (ليبس الإحليل) مخرج اللبن من الثدي. قاموس . قوله: (ولفظة أولم يغلطا 
سبق قلم) أي في العزو لا في الحكم» كما يدل علية التعليل بعده» وإلا فالحكم واحد 
فيهما كما يفيده ما نقله. قول الشارح: (ولو أكلا الخ). صوابه حذف الواو. اه سندي. 
قوله : (ويحمل قولهم بلا غرم ما إذا رضي كل يفعل الآخر) يبطل هذا الحمل تعليل هذه 
المسألة ونظائرها بازذن دلالة؛ فإنه يفيد عدم الضمان ولن لم يرض كل منهما يفعل 
الآخر. قوله: (وأجاب ط يأنه أنه نظراً للمضاف إليه) هذا الجواب إنما أفاد صحة 
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كتاب الأضحية Vy‏ 


الأخبار من جهة المطابقة بين المبتدأ والخبر في التأنيث» ولا يفيد دقع ما قاله ح» فإنه مع 
ما قاله ط ما زال حمل العين على العرض متحققاً. قوله: (قد يقال لما بين عليه السلام 
آن أحدهما عنه وعن آله والآخر عن أمته لم يقض بثنتين على شخص بالستية) بيانه عليه 
الصلاة والسلام على الوجه المذكور لا يدل على عدم وقوعهما عنه بل على التشريك في 
الثراب؛ كما يأتي ما يفيده عن الفتح. قوله: (لم يكن فيها الخ) لعله لم يمكن الخ . ثم 
رأيت نسخة الخط عبر بقوله الم يمكن فيهاء الخ. قول الشارح: (لصحة قمسة الغنم 
. الخ). تعقبه الرحمتي بأنه إذا أراد بالتراضي فهو جائز في كل منهماء وإن أراد بدون علم 
صاحبه فإنه لا يجوز في الغنم أيضاً لأنه قيمي» وإنما يأخذ نصيبه بغيبة صاحبه في المثل ‏ 
انتهى . اه سندي . ,ولعل المسألة استحسانية في الغنم . قوله: (ظاهره ولو كان غنياً الخ) 
المتعين حمل عدم الأكل على ما إذا كان الآمر ناذراً. قوله: (والضمير في كان للقول) 
الظاهر أن ضميره كضمير غير ويغير للمأمورء وإن كان ما قاله صحيحاً ‏ قوله: (عن مولاة 
ورقة بنت سعد) حقه #ابن؟ كما في شرح المصنف ‏ قوله: (بحموضة) طعم الحامض . 
مختار الصحاح . 


کتاں الحظر ر الإباحة 


قوله: (كون عامة مسائل كل منه ومن الأضحية لم تخل من أصل وفرع ترد فيه 
الكراهة) ألا ترى أن في وقت التضحية من ليالي أيام النحرء وفي التصرف في الأضحية 

بجز الصوف وحلب اللين» وفي إقامة غيره مقامه كيف تحققت الكراهة وفي الكراهية 
كذلك أيضاً! اه عناية. والكراهة في الحقيقة في التضحية لا في وقتها ففيه تجوز. 
سعدي . وفيه أيضاً أن المراد أن في كتاب الكراهية تتحقق الكراهة في أشياء كثيرة. تأمل . 
قوله: (كما في الشرع الخ) عبارة البيري «المشرع؟ الخ بالميم. قوله: (وأيده شارحه ابن 
أمير حاج الخ). ما ذكره ليس فيه تأييد للتجوز في كلام محمدء بل فيه بيان أن ما وقع 
لأبي حنيفة من لفظ التحريم مؤؤل. قوله: (ويأنتي أيضاً ما في لفظ محمد) أي من 
التجوز. قوله: (وعلى هذا فالاختلاف في مجرد صحة الإطلاق) قد علمت مما حرره 

صحة إطلاق التحريم على قول كل من الإمام ومحمد على التجوز لا الحقيقة . قوله: (إن 
كان الأصل فيه الحرمة الخ) يظهر أن هذا ليس عاماً في كل ما يطلق عليه لفظ المكروه. 
قوله: (فإن ظاهره أنه مندوب الخ) خصوصاً مع مقابلته بما قبله. قوله: (وبعده لنفي 
اللملم) اللمم صغائر الذنوب. اه سندي . قوله: (ولا يعلقه بالخوان) بل يوضع بحيث لا 
يعلق. اه سندي عن الظيرية". قوله: (أدخل مرارة في أصبعه للتداوي روي عن أبي حنيقة 
كراهته الخ). وجه الكراهة في ذلك ما فيه من استعمال النجاسة: إذ المرارة نجسة 
بمجاورة ما فيها من النجاسة. قوله: (ظاهره أن الكراهة تحريمية) بحمل الكراهة على 
التنزيهية: وإن أطلقت هنا يزول توقف المحشي في الفرق. ويظهر أن قوله #من ساعته» 
ليس احترازياً بل يفيد أن الحكم كذلك بعده بالأولى» نعمء الكراهة إنما تتحقق فيما إذا 
أكل من ساعته . 

قوله: (والخزف بالزاي محركة الجر الخ). جمع الجرة من الخزف كالجرار. 
قاموس . قوله: واه أن مجرد كون اع مجوسيً ينبت الحرمة الغ لا يخفي أذ عار 
التتارخانية ليس فيها ما يدل على هذا المفادء نعي تفيد الكراهة بالأولى لو علم أن البائع 
مجوسي بدون أن يخبره أن الذابح مسلم. قوله: (الأولى التعبير بالولي الخ) بل ما فعله 
الشارح هو المتعين» وهو تعميم في المملوك ولا يستقيم إرجاع ضمير غيره ونفسه إليه . 
اه . ثم رأيت في نسخة الخط : المخبر بدل الخبر والمناسب جعل الضمير للمملوك. 


YA 


كتاب اشر والإباحة VA‏ 


قوله: (قال في المنح وأما الإذن الخ) عبارة المنح بعد ذكره عبارة السراج: وأما الإذن في 
دخول الدار إذا أذن في ذلك عبده أو إبنه الصخيرء فالقياس كذلك إلا أنه جرت العادة بين 
الناس أنهم لا يمنعون عن ذلك فجوز لأجل ذلك . اه. وفي السندي عن السراج: ولو 


٠‏ أذن له في دخول الدار عبد رجل أو إبنه الصغيرء فالقياس أن يتحرى إلا أنه جرت العادة 


من الناس . الخ اه . قوله : (هذا توفيق منه بين العبارات الخ) الأحسن أن يجعل استدراكاً 
على ما يتوهم من جعل الكافر كالفاسق فيما سبق أن يكونا كذلك فيم بعده» فإن العبارات 
لم يكن فيها تناف ولا شبهة حتى نحتاج للتوفيق» وما قدمهء إنما يفيد عدم الفرق بينهما 
في ندب الإراقة. قوله: (فقد ساوى الفاسق من هذه الجهة الخ) أي التيم بعد الوضوء. 

قوله: (وأنت تراه قد جزم في شرحه بما کان متردداً فيه) ما نقله عن خط الشارح 
ليس فيه ما يفيد التردد فيما جزم به في شرحهء فإن ما فيه هو الفرق بين الكافر والفاسق 
لو تميم قبل الإراقة» وهو ما ذكره في التتارخانية بقوله «فإن تميم لا يجزيه» الخ . وهذا 
منقول لا يحتاج للاستظهارء والاستظهار الواقع في خطه فيها لو تيمم بدونها فاستظهر أنه 
إنما يكفي بعد الوضوء. تأمل. قوله: (أحدهما هذا) أي صحة الاكتفاء في خبر الكفار 
بالوضوء بخلاف خبر الفاسق. قول الشارح: (بلا فرق بين الذبيحة والماء) انظر السندي› 
فإنه نقل عن المحيط أنه عند التعارض في الذبيحة أن أكثر المشايخ قالوا: يتنزه عن 
الأكل . اه. ونحوه في الهندية» وذكر أن الصحيح قول أكثر المشايحء ونص عبارة 
السندي وفي المحيط» ولم يذكر محمد رحمه الله في الأصل ما إذا كان صاحب اليد الذي 
أذن لغيره في أكل الطعام أو شرب الماء ثقة عدلاء وقد أخبر أنه ملكه لم يغصبه من 
أحدء وقد اختلف المشايخ فيه: قال الفقيه أبو جعفر الهندواني: لا يتنزه لأن الخبرين 
تساقطا بحكم التعارض فتعتبر الإباحة الأصلية» بخلاف ما إذا كان فاسقاً. وغيره من 
المشايخ قال: يتنزه وهو الصحيح» فعلى هذا إذا أراد أن يشتري لحماً فقال له خارج 
عدل: لا تشتر فإنه ذبحه مجوسيء وقال القصاب: اشتر فإنه ذبيحة مسلم والقصاب ثقةء 
فإنه تزول الكراهة بقول القصاب على قول أبي جعفرء وعلى قول غيره من المشايخ لا 
تزول. اه. قوله: (والظاهر حمله على غير الوليمة) لا يظهر هذا الحمل بل الظاهر حمله 
على عمومه . 


فصل في اللبس 
قوله: (لأنه صلف) في القاموس: و التمدح بما ليس عندك ومجاوزة الظرف. اه. 
قوله: (هذا إشارة إلى أنه لا يجوز لبسه بلا ضرورة تاترخانية) تنظر عبارة التاترخانية. ثم 
رأيت عبارتها كما نقلها المحشي . قوله: (لو صفيقا) في القاموس . ثوب صفيق ضد 
سخيف» وثوب سخيف قليل الغزل. إه. قوله : (وهل حكم المتفرق من الذهب والفضة 
كذلك يحرر) الظاهر عدم الفرق. قوله: (لكن في القهستاني وعن محمد لا يأس ١‏ دي 


وا ا ا كتاب النظر والإباحة 


الخ) الظاهر إبقاء قوله «حالة' الحرب» على ظاهره» وجعل ما روي عن محمد مقابلاً له . 
قوله: (ويظهر لي أن هذا الجواب أحسن من لجواب السابق) لكن هذا لجواب يظهر إذا 
كان المراد بالخلط في كلام الرملي اختلاط المجاورة وهو غير المتبادر منهء فإن المتبادر 
خلط الممازجة والظاهر اعتيار الغالب كما قال الرملى. قول المصنف: (وكره ليس 
المعصفر) قال السندي : أي ما صبغ بالعصفر لما أخرجه مسلم وأحمد والنسائي عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص قال: رأى رسول الله ية على ثوبين معصفرين فقال: «إن هذه 
من ثياب الكفار فلا تلبسها»''' وفي رواية لمسلم: رأى عليّ ثوبين معصفرين فقال: أأمك 
أمرتك بهذاء قلت: أغسلهما؟ قال: بل أحرقهماة”'" وفي رواية للنسائي: فغضب النبي 
يل وقال: «إذهب فاطرحهما عنك» قال: أين يا رسول الله؟ قال: «في التار»””". وفي 
رواية للحاكم فقال: «ما هذان الثوبان»؟ قال: صبغتهما لي أم عبد الله . فقال رسول الله 
هة : أقسمت عليك لما رجعت إلى أم عبد الله فأمرتها أن توقد لهما التنور ثم تطرحهما 
فيه قال: فرجعت ففعلت. وفي رواية لأحمد وأبي داود وابن ماجة قال: رآني رسول 
الله ية وعليّ ثوب مصبوغ بعصفر مورد فقال «ما هذا» قال: فانطلقت فأحرقته. فقال 
النبي عليه السلام: اما صنعت بثوبك» فقلت: أحرقته قال: «أفلا كسوته بعض 
أهللف» , وفي رواية لهما قال: هبطنا مع رسول الله هة من ثنية فالتفت إلى وعليْ ريطة 
مضرجة بالعصفر فقال: ما هذه الريطة عليك» فعرفت ما كرهء فأتيت أهلي وهم 
يسنجرون تنور الهم فقذفتها فيهء ثم أتيته من الغد فقال: يا عبد الله ما فعلت الريطة» 
فأخبرته فقال: "أفلا كسوته بعض أهلك فإنه لا بأس به للنساءة”'' إلى آخر عبارته. ثم 
قال عند قول المصنف : والمزعفر الأحمر والأصفر: يعنى أن المزعفر بقسميه مكروهء 
وكذا قاله السيد أحمد. قال: وأما الأصفر من غير الزعفران فل كراهة فيه . 

قوله: (مفاده أنه لا يكره للنساء) قال السندي: قد قدمنا إباحته لَهنّ فى حديث عبد 
الله بن عمرو وعند أحمد وأبي داود. اه. قول المصنف: (ولا بأس بسائر الألوان) قال 
الحموي من أحكام يوم الجمعة في جامع المضمرات والمشكلات عن فتاوى الحجة: 
ويكره للرجال ليس الثياب الخضرء وأحب الثياب إلى الله تعالى الثياب البيض . اه 


)١(‏ أخرجه مسلم 11437 والبيهقي في السئن الكيرى 5/ .1١‏ والتبريزي في المشكاة .٤۳۲۷‏ والمتقي في 

الكنز .٤١١١۳‏ وأبن حجر في فتح الباري /٠١‏ 504 والألبانيى في السلسلة: الصحيحة .١7١84‏ 
(؟) أخرجه مسلم كتاب اللباس. باب ۲۸. والالباني في السلسلة الصحيحة .١7١4‏ 

(۳) آخرجه النسائي 2١4/8‏ 

(1) أخرجه الحاكم في المستدرك 190/4 

(6) أخرجه أبو داود 4074. والبيهقي في السنن .٠١ /6 +٠٤٠ /٣‏ والتبريزي في المشكاة 1337. 

(1) آخرجه أبو داودء كتاب اللباس» باب ۱۷. وابن ماجه» كتاب اللباس» باب .5١‏ وأحمد بن حبل /١‏ 
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قوله : (وظاهره أنه لا يكره للزينة الخ). لم يظهر مما قبله. قوله: (ولأن السلطان يليس 
للزينة الخ). مقتضى هذه العلة أن المراد بغير السلطان في قول العامة من له حاجة؛ فلا 
ينافي قول غيرهم يكره لغير ذي حاجة. قوله: (لا نسلم أنها في السن ترتفع بالفضة لأنها 
تتتن أيضاً) قد يقال: إن الفضة لارتباطها بالعظم في شد السن لا تنتن بخلاف وضعه على 
اللحم في مسألة الأنف» فإنها تنتن توضعها على اللحم. قوله: (قال لرضا الله عنه) نسخة 
الخط : قال رضي الله عنه. الخ. 


فصل في النظر والمس 

قوله: (لا عورة للصغير جداً) أي بأن کان ابن أربع سنين فما دونها. وقوله «ثم 
تتغلظ؟ أي يعتير الدير وما حوله من الإليتين والقبل وما حوله كما تقدم له. قوله: (وعلى 
هذا لا يحل النظر إلى عورة الخ). فيه أن ما نقله إنما هو في النظر إلى المرأة وعليها ثياب 
ملتصقة بها تصف جرمهاء وهذا لا يفيد أن الحكم في الرجل كذلك للفرق الظاهر 
بينهماء وتخصيصهم الحكم إلمذكور بها يفيد أنه ليس كالمرأة فيه. وعلى ما قاله لا يخفى 
ما فيه من الحرج خصوصا في زماننا المعتاد فيه لبس الثياب الإفرنجية للكثير من أصناف 
الناس مما يصف ما تحتهاء والظاهر إبقاء ما نقله الشارح على عمومه في حق الرجل . 
ورأيت في شرح المنتهى الحنبلي ما نصه: ويجب ستر عورة بما لا يصف البشرة أي لونها 
لأن الستر إنما يحصل بذلك إلا أن لا يصف حجم العضو لأنه لا يمكن التحرز عنه. 
اه. قوله: (فليتأمل عند الفتوى) الذي يقتضيه النظر أن ما قاله من اشتراط عدم أهلية 
الجماع في كل منهما مبني على الروأية التي ذكرها القهستاني عن محمد» وما قاله من أنه 
لم يشترط ون الرجل ممن يجامع مبني على مقابلهة. والظاهر اعتماد رواية عدم اشتراط 
كونه ممن يجامع . قوله: (ولا يكون إلا في المحارم وأمة الغير) وأما العجوز فإنما يجوز 
مصافحتها ومس يدهاء والسفر قد يحوج إلى مس غير ذلك. قوله: (أنه لا تسافر الأمة 
بلا محرم في زماننا الخ) . ويظهر أن الخلوة كذلك كما يفيده التعليل . قوله: (ومفاده أنها 
لا تتفي الخ) حقه حذف ١لا‏ . 

قوله: (وكذا الرجل إذا سلم على امرأة أجنبية فالجواب فيه على العكس) ليس 
المراد به عكس الحكم السابق بمعنى أنها إذا كانت عجوزاً لا تردء وإذا كانت شابة تردء 
فإنه خلاف ما يعطيه التشبيه وخلاف ما يفيده ما بعده» بل المراد به العكس بين العجوز 
والشابة بمعنى عدم التساويء بينهما في الحكمء وأن الشابة لا ترد والعجوز ترد. قوله: 
(ثم على مقابل الصحيح وجه الفرق كما في الهداية أن الشهوة الخ). ما ذكره من الفرق 
إنما هو فرق للقول الصحيح لا لمقابله. تأمل. قوله: (وقد يقال إذا حل له جميع ما 
اتصل بها فحل المنفصل بالأولى الخ). لم يظهر دعوى الأولوية إذ حل ما اتصل بها بالتبع 
لها ولا تبعية بعد الانفصال. قوله: (لقوله تعالى: «ولاتتمنوا ما فضل الله به بعضكم على 
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بعض) [النساء: ۳۲]. الآة لا تصلح دليلاً فإنها في التمنيء وهو غير التفكر. قوله: 
(ولعله محمول على ما إذا فعلته للتزين للأجانب). يقال كذلك في الواشرة. قوله: 
(وقدمنا هناك عن النهر بحثاً أن لها سد فم رحها الخ). قدم في نكاح الرقيق أن ما في 
البحر مبني على أصل المذهب» وما في النهر على ما قاله المشايخ؛: والذي قدمه أيضاً 
مخالفة بحث النهر لما في البزازية وهو الموافق. 


باب الاستبراء وغيره 

قوله: (وشرطه حقيقة الشغل الخ). فيه أنه يجب الاستيراء وإن تيقن بفراغ الرحم . 
قوله: (ويظهر أيضاً فيمن نزل عليها الدم أو البلوغ ثم استمر بها الخ). لا يظهر إلا إذا 
نزل عليها أول الشهرء إلا أن يراد بأول الشهر أول النزول. قوله: (وقيد الرد فى 
الولوالجية بالقضاء) ليس في عبارة الولوالجية ما يفيد التقييد ونصها: باع اع ا 
عند المشتري» ثم وجد بها عيبا فردها لم يقر بها البائع حتى تحيض عنده» وكذا الإقالة؛ 
وإذا قبضها المشتري شراء فاسدأًء ثم ردها القاضي على البائع لفساد البيع فعليه أن 
يستبرئها لأنه استحدث ملك الوطء باستحداث ملك اليمين من جهة غيره. اه . فأنت تراه 
أنه لم يذكر القضاء قيداً في الحكمء ويدل للإطلاق ما ذكره في التعليل. قول الشارح : 
(ولعل الفرق شبهة الخلاف الخ). يبطله حكاية الخلاف السابق في وجوب الإستبراء إذا 
كان الخيار للمشتري وردت بعد القبضء فإنه لو سلم هذا الفرق لوجب اتفاقا. قوله: 
(أما لو طلقها قبله فعليه الاستبراء) لأن القبض له شبه بالعقد وعليه مدار الأحكامء ولو 
اشتراها المشتري فى هذه الحالة يجب الاستبراءء فكذا إذا وجد القبض. قوله: (وما 
حكاه ابن الشحنة الخ). نسخة الخط: وهو ما حكاه الخ. قوله: (أن الأمة إذا لم تخرج 
عن ملك المولى ولكنها خرجت من يده ثم عادت إليه لا يجب الاستبراء) يعني وفي 
التزويج لم تزل يدها ورقبتها مملوكة فاشترط كونه قبل القبض» ولم يشترط ذلك في 
الكتابة . اه. سندي. 

قوله: (وباليد بعد القبض) نسخة الخط «واليدة الخ بدون باء. قوله: (وكذا 
لمولاها) الذي قدمه اعتماد وجوب الاستبراء على المولى إذا أراد تزويج أمته التي كان 
يطؤها. قوله: (وبه ظهر أن قوله ولو عن شهوة في قول المصنف الخ). كذا نسهة الخط . 
ولعل الأصل «وبه ظهر أن قوله» أي في العناية ما كان على وجه الشهوة في معنى قول 
المصنف «في إزار» الخ . ثم إن ما ذكره لا يدفع ما قاله ط من أن ما استدل به لأبي 
يوسف إنما يفيد جواز المعانقة» وأما كونها بإزار واحد أو قميص فلا دلالة فيه عليه ثم 
قول أبي يوسف لا بأس الخ إن كانت بشهوة فهوحرام اتفاقاً وبدونها فجائز اتفاقاًء كما 
نقله عن الخانية والحقائق» فما مورد الخلاف؟ أه. نعم على ظاهر عبارة الشارح من 
القاء قوله «في إزار» على ظاهرهء وأن أبا يوسف قائل بعدم الكراهة إلا مع تحقق 
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الشهوةء وهما يكتفيان بوجود الإزار لتحققهاء يكون جريان الخلاف حيتئذ ظاهراً- قوله: 
(وأن ما قبله الخ). نسخة الخط: وإن ما نقله الخ . قوله: (والصواب إسقاط لاه الخ). 
أو «إلاه. قوله: (لأنه داخل في قول المصنف بعد والسلطان الخ) دخوله في السنطان 
خلاف المتبادر عرفا. 


فصل في البيع 

قوله: (أو على الرخصة والاستحسان) أي المطلق على الرخصة والمقيد على 
الاستحسان. قوله: (الظاهر أنه أشار بتقله إلى أن تصحيح الانتفاع بالخالصة تصحيح 
لجواز بيعها أيضاً) خلاف الظاهرء بل الظاهر أنه أراد» كما في شرحه لشيخي زادهء أن ما 
عا ب ا اك وما كان بيعه جائزاً يكون الانتفاع به 
جائزا. اه. وليس فيه ما يدل على تصحيح جواز البيع. قوله: (والظاهرأن المراد 
ل التواريخ الخ). انظر السندي» فإنه بعد أن نقل ما ذكره الشارح عن الهندية قال: 
لعل المراد إخبار السلف الصالحين» لا جمع خبر بمعنى حديث» لأن المصحف أشرف 
منها فلا استهانةء والتفسير تابع له» والفقه مستنبط منهء وهو المقصود بتنزيله لأن الكتب 
إتما نزلت لبيان ما للعبد وعليهء وعلى هذا لا بأس لهء والغقّه مستنبط منه» وهو 
المقصود بتنزيله لأن الكتب إنما نزلت لبيان ما للعبد وعليه وعلى هذا لا بأس بوضعها في 
كتب الأحاديث وقاية لها. اه. قوله: (عليه السلام ١لا‏ يجتمع في أرض العرب دهنان)٠“‏ 
مقتضى هذا الحديث أنه لا خصوصية لمكة والمدينة في منع الاستيطانء بل سائر أرض 
العرب كذلك . قوله : (كالنفقة والكسوة واستئجار الظثر منح) وقال في الفصل السابع في 
الوقف على فقراء قرابته: إذا أراد الرجل إثبات قرابة ولده وفقره في الوقف فله ذلك إن 
كان صغيراء لأن ولايته له عليه بخلافالكبار فإنهم ي يثبتون فقرهم بأنفسهم» لأنه لا ولاية 
لغيرهم عليهم. ووصي الأب قي هذا كالآأب»ء فإن لم يكن لهم أب ولا وصي للأب ولهم 
أم أو أخ أو عم أو خالء فلهؤلاء إثبات قرابة الصغير وفقره إذا كان في حجرهم استحساناً 
لأن هذا تمحض منفعة في حق الصغير فصار كقبول الهبةء ولهؤلاء قبول الهبة على 
الصغير إذا كان يقي حجرهم إلا أن بين قبول الهبة وإثبات القرابة نوع فرقء فإن الأم تقبل 
الهبة على الصغير وإن كان الأب حيّاء ولا تثبت قرابة الصغير وفقره إذا كان الأب حياًء 
والفرق أن الهبة إنما تفوت لو انتظر مجيء الاب ب بأن يرجع الواهب عما أوجب أو يقوم 
من مجلسهء فتبطل الهبة لو انتظر مجيء الأب . أما هنا لواتتظر مجيء الأب لا يفوت 
على الصغير شيءء لأن الأب إذا حضر به يثبت قرابة الصغير وفقره في الأزمنة الماضية . > ثم 
أن كان الآم أن الم أو الاع رشا لويم الله في أبديهم فما يسيب الصغير شن انا ١‏ 


.5١/4 لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. أخرجه الهيثمي ف في المجمع‎ )١( 
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يدفع إليهم؛ ويؤمرون بالإنفاق عليه وإن لم يكن مرضعاً لذلك يوضع في يدي رجل ثقةء 
ويؤمر بالنفقة عليه. اه تتمة الفتاوى. وفي البعلي على الأشباه من البيع: قال في 
الذخيرة: امرأة اشترت لولدها من مالها ضيعة وقع الشراء للأم» وتكون الضيعة للولد 
لأنها تصير واهبةء والأم تملك ذلك ويقع قبضها عنه. اه وفي الملتقط : امرأة اشترت 
ضيعة لولدها الصغير من مالها يجوز استحساناً على الصبي» وليس لها أن تمتنع من دفعها 
إليه. 'وفيه: ولو اشترت المرأة لولدها الصغير على أن لا ترجع عليه بالثمن جاز وهو 
كالهبة استحساناً. أه. 

قوله: (وفيه أنه لا يظهر إلا على قول من قال إن الكفار غير مخاطبين الخ). الظاهر 
اعتماد تقييدالكتب لما في المتون» فإن الخمر افي حق الكفار كالماء في حقنا. قوله: 
(فلا يصح حمل كلام الزبلعي وغيره على التنزيه الخ). الأولى التحريم . قوله: (ولعل 
المراد هنا عصر العنب على قصد الخمرية الخ). الأظهر ما قاله الرحمتي من أن المراد من 
عصرها تصفيتها من ثفلها. قوله: (إذ لا فرق بين الغلام وبين البيت والعصير الخ). 
الأولى حذف العصيرء فإنه ليس مما تقوم المعصية بعينه . قوله: (نعم على هذا التعليل 
الذي ذكره الزيلعي يشكل الفرق بين ما تقوم المعصية بعنيه الخ). يندفع الإشكال بما 
ذكره في باب البغاة من أن الجارية المغنية والكبش النطوح ونحوهما تقام المعصية بعينهاء 
لكن ليست هي المقصود الأصلي منهاء فإن عين الجارية للخدمة مثلاً والغناء عارض» 
فلم تكن عين المنكرء بخلاف السلاح فإن المقصود الأصلي منهاء فإن عين الجارية 
للخدمة مثلاً والغناء عارض» فلم تكن عين المنكر . بخلاف السلاح فإن المقصود الأصلي 
مته المحارية به» فكان عينه منكراً إذا بيع لأهل الفتنةء فصار المراد بما تقام به المعصية 
ما كان عينه متكراً بلا صنعة فيه» فخرج نحو الجارية المغنية لأنها ليست عين المنكرء 
ونحو الحديد والعصير لأنه وإن كان يعمل منه عين المنكر لكنه بصنعة تحدث فلم يكن 
عينه. وبهذا ظهر أن بيع الأمرد ممن لوط به مثل لجارية المغنية فليس مما تقوم المعصية 
بعينه» خلافاً لما ذكره المصنف والشارح في الحظر. اه. قوله: (لعل المراد كراهة كسبه 
على مولاه بأن يجعل الخ). ما ذكره عن التجنيس يفيد الكراهة على المولى وغيره. قوله: 
(بضم الغين) وبكسرها الحقد. قول الشارح: (طوق له راية) ظاهره أنها شيء زائد على 
الطوقء وإن كان يسمى راية باعتبار أنه علامة الإباق. قوله: (فيشكل قول الزيلعي ولو 
جعل العز صفة للعرش كان جائزاً الخ). قد يقال: إن معنى قول الزيلعي كان جائزاً أن هذا 
المعنى وهو وصف العرش بالعز جائز في نفسه» وإن كان الدعاء بهذه الصيغة غير سائغ 
لتوهم المعنى الأول الغير الجائز. قوله: (ما لم بسأل هجراً) في القاموس: الهجر بالضم 
القبيح من الكلام. اه . قوله: (إلا أن يحمل على السؤال من غير الدنيا أو على الخ). 
الكلام على التوزيعء فالأول محمل ما في الأحاديث؛ والثاني ما عن ابن المبارك . قوله : 
(أي لو نقص الوزن عما سعره الإمام الخ). عبارة الاخثيار: ولو سعر السلطان على 


نيف 
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الخبازين الخبزء فاشترى رجل منهم بذلك السعر والخباز يخاف إن نقصه ضربه السلطان 
لا يحل أكله» لأنه في معنى المكره. وينبغي أن يقول: بعني يما تحب ليصح البيع . اه. 
قوله: (أقول وفيه تأمل). ما ذكره عن الاختيار من عدم الحل للمشتري عزاه الزيلعي أيضاً 
للمحيط» وعلله بأنه في معنى المكره. ولا شك أنه في معناه وإن لم يكن مكرهاً حقيقة» 
وهذا مؤثر في عدم الحل والطيب للمشتري لا في عدم نفاذ البيع . ولذا قال في الهداية: 
ومن باع منهم بما قدره الإمام صح لأنه غير مكره. ثم ذكره من النفاذ في مسألة المصادرة 
لا ينافي ما هنا منعدم الحل» بل الظاهر فيها عدم الحل للمشتري أيضاً لوجود معنى 
الإكراه فيها أيضاًء فلا فرق بين المسألتين في الحكمين المذكورين. قوله: (فحيتئذ بأي 
شيء باعه يحل). لأنه قد أخذه بطيب نفسه ورضاه. ثم إن ما ذكره الزيلعي وغيره من أنه 
لو تعدى رجل وباع بأكثر أجازه القاضي موضوعه؛ فيما إذا لم توجد هذه الحيلة فلا 
تتوهم المنافاة بينهما أصلاً. قوله: (وظاهره آنه لو باعه بأكثر يحل الخ). ولو باعه بقليل 
يحل أيضاً يشرط أن لا يخشى البائع بلوغ الخبر للسلطان وانتقامه منهء وإلا فلا تنفعه هذه 
الحيلة لأنه أرضاه بلساته وأكرهه بسلطانه . رحمتي. 

قوله: (جعل للزيلعي وغيره ذلك فيما إذا كان المشتري من غير أهل اليلد الخ). 
وقال الرحمتي : ما ذكره الشارح محمول على ما إذا كان العرف أن الخبز لا يزيد ثمنه ولا 
ينقص فيعرفهم كانا سواء في الرجوع بالنقصان» وإن كان الاختلاف يقع في كل منهما بأن 
يشتري تارة بخمسة وتارة بأربعة مثلاً لا يرجع في واحد منهما. قال: وهذا إذا قال: يعني 
خبزاً أو لحماً بهذه الدراهم.. أما لو قال له: بعني رطلاً أو مناً مثلاء فإنه يرجع بالنقصان 
مطلقاً لوقوع البيع على وزن معلوم وكذا في الكيل . وأقاد أن المسألة رباعية فتارة يشتهر 
السعر فيهاء وتارة لا يشتهر فيهماء وتارة في أحدهما دون الآخر وقد علمت حكم الكل . 
اه. قلت: فلو اعتبرنا خلاف حكم البلدي بالآفاقي تصير ثماني مسائل. اه. سندي. 
قوله: (فيما إذا جلب حماماً ولم يدر صاحبها) الظاهر أن الاحتياط فيما إذا اشتبهت عليه 
بما يملكه لا فيما إذا لم يعلم مالك المجلوب» فإنه حينئذ يجب التصدق بها ثم يشتريها 
أو توهب له. قول الشارح : (لم يأخذها ممن أخذها) أي إذا سمنت لوجود مانع الرجوع 
حينئذ؛ أو يقال: المراد أنه لا يرجع بدون قضاء أو رضا. قول الشارح : (وأقره المصنف 
هنا) قد يقال: ما ذكره هنا من جواز المسابقة في جميع ما ذكره محمول على ما إذا لم 
يشترط الجعلء وما ذكره فيما سيأتي على ما إذا شرط فلا مخالفة حينئذ. تأمل . قوله: 
(أي لعدم إمكانه) في القول بعدم إمكان العقد في المسابقة تأملء بل هو ممكن ويصور 
بما قاله الشافعية . 

قوله: (لشرطه أنه إن صرع أسلم) الذي ذكره السندي عن البيهقي: أن ركانة شرط 
على نفسه له عليه السلام عشرة شياه في كل مرة م الثلاث فلم يقبلها منهء وطلب منه 
الإسلام فطلب منه آية على نبوته» فدعا شجرة سمر فأقبلت ثم أمرها فرجعت. ومع ذلك 


۷۷۹ كتاب اللنظر والإباحة 


لم يسلم حين أراه الآية بل بعدها. قوله: (متعلق بعد) هذا لعله نسخة وقعت لهء وإلا 
فالنسخ لفظ «عند» وعليها فقوله «المسابقة بالأقدام؟ مبتدى وخبر. قوله: (وليس استهال 
الخ) نسخة الخط : استسهال. قوله: (لأنه لو بلغه لا يكرهه لأنه الخ). لعل المراد أن 
الشأن في العاقل ذلك . قوله: (وأولى بالكراهة الاقتصار على الشاذة) الظاهر عدم كراهة 
الاقتصار على الشاذةء وإلا لما جاز روايتها والعلة في الكراهة إنما هي التلخيط في آية 
واحدة دفعة واحدةء ولذا قيد الكراهة بقوله «دفعة واحدة». قوله: (لأنه لم يحتج إليه) 
لكن نقال لسندي أن الصحابة اختلفوا في خضابهء فأثتبه كثير منهم ونفاه بعضهم رضي الله 
تعالى عنهم. وقال النووي: المختار أنه صبغ في وقت وتركه في معظم الأوقات» وأخبر 
كل بما شاهد. وهذا التأويل كالمتعين. اه. قوله: (ولو دفع الرشوة بغير طلب المرتشي 
فليس له أن يرجع قضاء الخ). لا بد من التأويل في هذه العبارة وإلا فهي لا تكون أقرى 
حالاً من الهبة وهي له الرجوع فيها بالقضاء كأن يراد أنه لو رجع فيهاء ثم ترافع مع 
المرتشى لا يحكم القاضي بصحة رجوعه حيث كان بلا قضاء ويتوقف على الحكم له 
بالرجوع . قوله: (أو يسخر منهم الخ). عبارة السندي: أو يسخر منه الخ. . 

قوله: (وإنما المراد أنه لا يعاقب على تلك الصلاة الخ) لو قيل: المراد أنه لا 
يعاقب بنفس الصلاة وإنما عليه عقاب الرياء» نظير ما لو صلى في ثوب الخصب لا يعاقب 
بتلك الصلاة وإنما العقاب بتلبسه بثوبه» لاستقام كلام الشارح وكان شاملاً لكل صلاة 
وصدقة مع إبقائه على ظاهره. قول الشارح : (يكره للمرأة سؤر الرجل وسؤرها له) قال 
في النهر: ليس هذا لعدم الطهارة بل للاستلذاذ. قال ط: أما عند عدمه فلا على الظاهر . 
وحرره. وينبغي أن يقيد بما إذا علم المرأة التي شربت من الماء أو غلمت هي الرجل 
الشارب أما بدونه فلا كراهةء لأن الإنسان لا يشتهي من لا يعلمه. اه سندي . قوله: 
(يجب تقييده بغير الزوجة والمحارم) لأن الرجل لا يبتلذذ بسؤر محرمة عادة حتى لو 
خافه تركه. اه سندي . قوله: (والموضوع للوضوء لا يباح منه الشرب) من تمام كلام 
ابن الفضل وتقدم في آخر التيمم أن الماء المسبل في الفلاة لا يمتع التيمم ما لم يكن 
كثيراً» فيعلم أنه للوضوء أيضاً وأنه يشرب ما للوضوء» وأن الغرق أن الشرب أهم لأنه 
لإحياء النفوس بخلاف الوضوء لأن بدلآء فيأذن صاحبه بالشرب منه عادة لأنه أنفع . وقال 
أبن الفضل : بالعكس فيهما. اه. قوله: (أو استمالة قلب المجنى عليه إلا بالكذب 
فيباح) إلا أنه ينبغي أن يحترز منه ما أمكن» لأنه إذا فتح باب الكذب على نفسه فيخشى 
أن يتداعى إلى ما يستغني عنهء وإلى ما لا يقتصر على حدف الضرورة. اه إحياء . 

قوله: (لأن إظهارها فاحشة أخرى) مقتضى هذا أن الكذب واجب لا مباح» وكذا 
يقال فيما لو أنكر سر أخيه ونظائره. قوله: (الذي في القنية أنه يأثم ولا يلزم منه الفسق 
الخ) ذكر ابن وهبان في شرحه: أن وجه عدم جواز المرور بالجامع أنه لم يبن لهء وإنما 
بنى للصلاة وذكر العلم وقراءة القرآن» وأن وجه عدم تعليم الصبيان فيه ما يبدو ومنهم من 


كتاب المظر والإياحة VW‏ 


العفاشة والقذارة وعدم الاحترام والتشويش على المصلين. وكل ذلك مما يبنغي أن تصان 
عند المساجد. اه. ولا يخفى أن ما ذكره من التوجيه يفيد الفسق في مسألة التعليم 
بالأولى . قوله: (قال في القنية وقيل له أن يقوم بين يدي العالم الخ). صدر عبارتها: ولا 
يكره قيام الجالس في المجسد لمن دخل عليه تعظيماً. وفي مشكل الآثارة: والقيام لغيره 
ليس بمكروه لعينه» وإنما المكروه محبة القيام من الذي يقام له فإن لم يحب وقاموا له 
لا يكره. وقيام قارىء القرآن لمن يجيء عليه تعظيماً لا يركه إذا كان ممن يستحق 
التعظيمء وقيل الخ. كما نقله ابن وهبان في شرحه. ولا يخفى أن ما ذكره أوَلاً إنما يفيد 
أن القيام للقدوم» وما ذكره آخراً أفاد حكم القيام بين اليدين» ولا يتعين حمل النظم عليه 
بل على الأول كما فعله في شرحه. قوله: (وأنه لا منافاة بين القولين السابقين). والمنافاة 
ظاهرة بين المعتمد ومقابله من أن الثواب لوالده فقط . والله أعلم. 


کتاب إحياء المو اث 


قول الشارح : (لعل مناسبته أن فيه ما یکره وما لا يكره) لعل مرادهم بالمكروه ما 
امتنع إحياؤه كالمتصل بالعمران» أو ما ينتفع به أهل العمران. سندي . سيأتي أنه یکره 
إحياء ما حجره غيره إذا تركه أقل من ثلاث سنين. قوله: واي الروت لا عا لم 
قوله : (وظاهره عدم الخلاف في الحقيقة) . بل الخلاف حقيقي و كيفية تصرف الإمام فيهما 
مختلفة . تأمل . قوله : (بقي هل يكفي الإذن اللاحق لم أره) الظاهر من عبارة المتون عدم 
كفاية الإذن اللاحق. قوله: (وقيل الثاني أحق). فالخلاف مبني على أن المحي الأول 
يملك الاستغلال أو الرقبة. قوله: (ولم أر من رجح أحدهما على الآخر). مقتضى تعبير 
الهداية عن الثاني يقوله: فعن محمد الخ اعتماد الأول. قول الشارح: (والسعي) عطف 


َْ 


تفسير ۔ 
فصل في الشرب 

قوله : (وجعله القهستاني اسم مصدر) عبارته: الشرب اسم المصدر. اه. وهي لا 
تفيد أنه اسم مصدر بل أنه اسم للمصدر الذي هو الحدث. قوله: (وانظر ما وجه إرادة 
المعنى الأول الخ). وجهه كثرة إطلاق الشرب في هذا الفصل بالمعنى الأول. اه. 
والمراد بالإرادة الاختيار لا جمل كلام المصنف. فإنه لا يتأتى فيه المعنى الثاني . قوله: 
(فأبدلت الواو الخ). عبارة القهستاني اللام. قوله: (وفي نسخة بالجيم وهو تحريف الخ) 
لا تحريف. فإن المراد حينئذ بالماء غير النابع منه بل المحرز والمجعول فيهء فهو نظير 
ما في الصهريج . قوله : (أما في البحر فإنه ينتفع وإن ضر) فيه أن الانتفاع بالمباح لا يجوز 
إلا إذا كان لا يضر بأحد كما في الزيعلي» ولا يظهر فرق بين البحر والنهر في اشتراط 
عدم الضرر. وكتب الرحمتي على قول المصنف من بحر أو نهر ما نصه: البحر الماء 
الكثير أو المالح» كما في القاموسء فإن أراد الماء الكثير دخل نحو دجلة فلا حاجة 
للعطف» وإن أراد المالح فلا يصلح لسقي الأرض والأولى إسقاطه والاقتصار على قوله 
«أو نهر؛ الخ اه. قول المصنف: (أو خضر الخ) بضم ففتح . سندي. وضبط بفتح الخاء 
وكسر الضاد. قوله: (وذكر الضمير للعطف ب (أو») هذا التلعيل إنما يناسب وجه الإفراد 
وما بعده للدذكير. قوله: (أقول وفي كل منهما إشكال الخ) تقدم في الشركة أن لكل من 


YYA 
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شريكي ER‏ اتبيه e‏ وقد يقال: كذلك هناء فإنه بإلقاء 
العبد ما في الكوزء في الحوض صار الماء مق کا و و ع العامة» فلكل أخذ 
مقدار حقه. تأمل . 

نر اللا بحب خليه ديتع 0 لسر E‏ الك .ا كن EE‏ 
الذخيرة الجمر الذي لا قيحة له حكمه حكم الماء. قوله: (أنها رد مشق التي تسقي 
أراضيها وأكثر دورها جرت العادة الخ) . وجه ما جرت به العادة تعسر إحصاء أهل الدور 
والخانات والأسبلة ونحوهاء فهم نظير أهل ا مآل ذلك عائد للأراضي» فإنه 
بعد ما يستعمل ينصرف الباقي للأراضيء وما ينتفع به أهل الدور شيء قليل . تأمل . 
قوله الاك سردن I IN‏ ادعی 
حق الأجراء فيه . (لكن في الذخيرة عن أبي الليث لو كان مسيل سطوحه إلى دار 
رجل الخ) . ما قاله أبو الليث لا ينافي ما قبله» فإن موضوعه في العلم بأن له مسيلاً على 
دار الآخر كما يفيده تصوير الحادثة بقوله «لو كان مسيل) الخ . ولعل القصد بذكر عبارة 
الذخيرة بيان ES‏ جر مان لعفن جرت الاستحسان المفني به. قول المصنف : (نهر 
بين قوم اختصموا في الشرب فهو بي بينهم الخ). ار خم ما وا في كرت ا 
والظاهر أنه يكون بينهم بالسواء لاستواء يدهم عليه حكماً لم يثبت الفاضل بالبرهان. 
قوله: : (فعليه الواو هنا تبعاً للوقاية وفي الهداية بمعنى «أو؛ ليوافق الكافي قاله الباقاني) 
عبارة الكافي على ما في شرح الملتقى : إلا أن تكون رحى لا تضر بالنهر ولا بالماءء أو 
يكون موضعها في أرض صاحبها فيجوز. اه. وعبارة الهداية: إلا رحى لا تضر بالنهر 
ولا بالماء ويكون موضعها في أرض صاحبها فيجوز. اه. وعبارة الهداية: إلا رحى لا 
تضر بالنهر ولا بالماء ويكون موضعها في أرض صاحبها. اه. وعبارة الوقاية إلا في 
ملكه الخاص بحيث لا يضر بالنهر ولا بالماء. اه. والظاهر أن «أو؛ في كلام الكاني 
بمعنى الواو حتى يوافق كلام غيره. والشرط عدم الإضرار بكل منهما مع كون النصب في 
ملکه» إذ لو كان فيه لكنه يضر بأحدهما يمنع . ثم راجعت كافي النسفي فجدت عبارته 
بالواو لا ب #أو» ونصها: وليس لأحد منهم أن يكري منه نهراً أو ينصب عليه رحى ماء 
إلا برضا أصحابه» إلا أن يكون رحى لا يضر بالنهر ولا بالماء ويكون موضعها في أرض 
صاحبهاء فإنه يجوز. اه. قوله: (وكذا إذا أراد أن يسوق شربه في أرضه الأولى) ما ذكره 
لا يظهر فيما إذا كانت القسمة بالأيام أو الكوى. 

قوله: (لأنه إعارة الشرب الخ). أي أن كلا -منهما معير لصاحبه حقه من الشرب من 
النهر. عناية. قوله: (قلت لكنه خلاف ما في المتون الخ) لا يخفى أن كلام المشايخ فيما 
إذا لم ينتفع الكل الأعلى والأسفل إلا بالسكرء وهذا ما قدمه عن العناية. والهداية 
وموضوع المتون: فيما إذا لمي شرب الأعلى إلا بالسكر لا فيما إذا لم يشرب الكلء وما 
أفتى به في الأسماعيلية وغيرها إنما هو في مسألة المتون» وما في الكافي من قوله «ولكن 
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یشرب بحصته» ليس فيه ما يدل على السكر بل المتبادر أنه يشرب بدونه إن أمكنه . تأمل . 
قوله: (وقال السرخسي له مطلقاً) وجه ما قاله» وهو الصحيح؛ كما في الزيلعي أن قسمة 
الماء في الأصل وقعت باعتبار سعة الكوة وضيقها من غير اعتيار التسفل والترفع» فلا 
يؤدي إلى تغبير موضع القسمة فلا يمنع. فول المصنف: (ويوصى بالانتفاع به) وكذا 
تصح الوصية به إلا أنه إذا أوصى بالانتفاع به تبطل بموت الموصى لهء ولو أوصى به لا 
تبطل به. قوله: (مستغنى عنه الخ) لكن فيه فائدةء وهي أن الإيصاء باطلء ونفي الصحة 
لا يدل عليهء قوله: وتبع من حيث إنه لعينه). عبارة الشرنبلالي: والفرق أن الشرب في 
حق البيع تبع للأرض من وجه لكونه لا يقصد لعينه» وأصل من وجه من حيث إنه يقوم 
بذاته فاجاز بيعه تبعاً لأي أرض كانت. وأما الشرب في حق الإجارة فهو تبع من وجه إذ 
لا تتهياً الزراعة إلا به فلم تجز إجارته مع أرض آخرى» كما لا يجوز بيع أطراف عبد تبعاً 
لرقبة عبد آخر. اه. وعبارة البزازية : وتبع من حيث إنه لا يقصد لعينه الخ. قوله: (ولا 
يعار) أنظره مع ما سبق في كلام المحشي عند قوله «ولكل نقضه٠.‏ قوله: (علة أخرى) 
يوهم أنه علة أخرى للصحة ممع أنه علة لعدم صلاحيته بدل خلع . الخ. قوله: (على آنه 
لا يظهر إلا على مقابل المفتى به الخ) بل يظهر أيضاً على المفتى به فإنه عليه إن كان 
غير مملوك هو مستحق للغير فهو حرام . 


كناب الأشربة 


قوله: (لأنهما شعبتا عرق واحد لفظاً ومعنى) فاللفظي هو الشرب مصدر شرب» 
والعرق المعنوي هو معنى لفظ شرب الذي هو مصدر شربء لأن كلا منهما مشتق من 
ذلك المصدرء ولا بد في الاشتقاق من التناسب بين المشتق والمشتق منه في اللفظ 
والمعنى ٠‏ اه سندي . قوله: (خمسة أنواع أو ستة) استوفى بيان الأنواع في الهندية وزبدة 
الدراية. قوله: (أي في قوله والكل حرام إذا غلى واشتد) فإنه لم يذكر القذف في الثلاثة 
المذكورة بعد فأولى الخمر. اه ط. قوله: (فإن اللغة لا يجري فيها القياس الخ). قال 
الرحمتي,نقلاً عن ابن الكمال: ما قيل: إن اللغة لا يجري فيها القياس لا يجدي نفعا لما 
عرفت أن متمسك الخصم غير هذاء وكون الخمر حقيقة فيما ذكر غير مسلم. قال في 
القاموس: الخمر ما أسكر من عصير العنب أو عام كالخمرة» والعموم أصح لأنها حرمت 
وما بالمدينة خمر عنب» وما كان شرابهم إلا البسر والتمر. اه. وقوله «وغيره» كل 
واحد له إسم. يقال أيضاً للخمر أسماء كثيرة وهو لم يمتع من إطلاقها على ماء العنب 

حقيقة» كذلك ما ذكره من الأسماء لا يمنع من إطلاق الخمر عليها حقيقة. والأصل في 
إطلاق الحديث أنه حقيقة لأنه لا يعدل إلى المجاز مع إمكان الحقيقة. والسنة هي المبينة 
لمعاني القرآن. فلو سلم أنها في اللغة خاصة بالنيء من ماء العنب» فقد بيّن الشارع أنها 
تكون من غيره» والحكم إذا أسند إلى قطعي مجمل وظني مفصل إنما يستند ثبوته للقطعي 
بل هو غير مجمل بل الخمر في اللغة والشرع إسم لكل مائع؛ كما ارتضاه في القاموس . 
وقال أنس رضي الله عنه: حرمت الخمر وما بالمدينة من عصير العنب. فقد بيّن أن التي 
حرمت وأمر عليه السلام بإراقتها غير النيء من ماء العنبء فلذا كان المفتي به حرمة 

جميع أنواعها قليلاً أو كثيراً على أي وجه كان. اه. قوله: (لأنه للمنع من ثبوت الحرمة 
الخ). كالعصير إذا طبخ حتى ذهب للثاهء فللطبخ تأثير في منع الحرمة . قوله: (ثم رایت 
ابن الشحنة نقله عن ابن وهبان الخ). أي نقل أنه مفرع على مذهب الاعتزال كما خطر 
له . قوله : (فلذا أفرد المصنف الرطب بالذكر) لعله الزبيب. 


قوله: (وما ورد من النهي محمول على الإبتداء الخ). أي ابتداء الإسلام التي هي 
حالة شدة وا قوله: (وبالأخير يحصل التوفيق بين ما فعله ابن عمرو بين ما روي 
عنه من حرمة نة تفيع الزبيب التيء) قال في البناية : : هذا الذي قاله في الهداية غير مستقيم» 


VA 
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من حرمة د نقيع الزبيب لم يثبت يثبت» ولم يذكره أهل النقل الخ . اه. قوله : (والمفهوم من 
عبارة الملتقى عدم اث شتراط الطبخ فيه فليتأمل) قال شخي زاده في شارح الملتقى: يمكن 
التوفيق يحمل ما في الملتقى على ما قبل الاشتداد» وما في غيره على ما بعده. قوله: 
(فلا يكون الذاهب ثلثي ماء العنب) أي على على القطع واليقين» إذ لم نتيقن بذهايهما معاً أو 
الماء أوّلاً للطافته فقلنا بالحرمة احتياطاً . قوله : (ذكر الزيلمي هذه العيارة في كتاية النضب 
الخ). وذكرها هنا صحيح أيضاً لإفادتها أن الأشربة المحرمة تضمن غير صالحة للشرب. 
وقال ط: القياس على آلات اللهو ونحوها يفيد ضمانها غير مسكرة. قوله: (فإن الحد 
إنما يجب في سائر الأنبذة عندهما الخ). عبارته على ما في ط: بالسكر وإن كان حلالاً 
شربه. الخ . قوله: (وإن كان حلالاً شربه في الابتداء). أي قبل الاشتداد والقذف . قوله: 
(وحاصله أنهما حيث حللا الأنبذة الخ). حقه «حرماً؛ الخ. قوله: (الظاهر أن هذا خاص 
بالأشربة المائعة الخ). هذا الاستظهار يحتاج لنقل صريح وإلا فعبارة البزازية عامة شاملة 
للجامدات . قوله: (أي عند الإمام) الظاهر رجوع الضمير لمحمد. وليس في عبارة 
القهستاني التصريح برجوعه لزمام للإمام بل قال «عنده» بعد ما ذكر لفظ محمد والشيخين 
كما ذكره الشارح . نعم» ما ذكره في الهداية من تصحيح حل لبن الرماك إنما ذكره على 
قول الإمام. قول الشارح: (هي ورق القنب) في القاموس: القنب كدثم وسكر نوع من 
الكتان. اه. قوله: (على أن المراد من أولى الأمر في الآبة العلماء الخ). على أن المراد 
بهم العلماء تكون الآية دالة على وجوب طاعة السلطان أيضاًء لأن العلماء أمروا بطاعته 
فتجب بهذه الآية أخذاً من وجوب طاعة العلماء فيما أمروا به . 
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قوله: (وأن لا يشتغل بين الإرسال والأخذ بعمل آخر) فيه تأملء وهذا إنما هو 
قرط في الكلب وتجدوة و فی رلاد على سما يله نا وا . قوله : (وأقره الشراح) لكن 
ما قدمه من أنه يورث اللهو والغفلة يفيد كراهة اتخاذه حرفة كما قاله في الأشباه. قول 
الشارح : (لنجاسة عيته الخ) هذه العبارة بتمامها للمصنف إلى قوله «فتنبه» . فتأمل . قوله: 
(فالشرط اقتران التسمية به) لكن في فى السندي عن الظهيرية: فإن صاح به صاحب الكلب 
صحية بعدما انفلت وسميء فإن لم ينزجر بصياحه بأن لز يزدد طلباً وحرصاً على الأخذ 
فأخذه لا يؤكلء أما إذا انزجر بصياحه أكل استحساناً. اه. وسيأتي في كلام المتن ما 
يفيده. قوله: (فالظرف تتازعه كل من التسمية والإرسال) هو قوله «على حيوان؟ وما قدمه 
إنما أفاد تعلقه بالإرسال خاصةء ويفيد أن التسمية على الآلة لا المذبوحء إذ لو كانت 
عليه ما أكل الصيد فيما إذا رمى صيد أو سمى» فأصاب غيرهء إذا صدق عليه أنه لم يسم 
على المصاب مع أنه يؤكل لوجود التسمية على الآلة كما ذكره. قوله: (وذا لا يمكن هنا) 
في عدم إمكانه نظر . والظاهر ما تقله عن البدائع من أن ذكاته ذكاة الصيد؛ وأنه في معناه 
إن لم يمكن ذبحه. قوله: (لكن اشتد على الأول) كأن صال وعدا على الأول حتى ازداد 
طلبه ‏ قوله: (فكان يتبغي ذكره قبل قوله وكلب مجوسي) يقدر لفظ «کلب؟ في قوله «آو 
لم يرسل» ويصح العطف حينئذ. قوله: (فالأولى أن يقول أن لا يشتغل بعمل الخ). فيه 
أنه لو قال: ما ذكرهء لأفاد أن أن الوقوف ولو مع الطول لا يمنع من حل الأكل لعدم 
الاشتغال بعمل آخر مع أن كلام المصنف والنقابة يفيد عدم الحل. وإذا قيل: إن الوقوف 
عمل آخر غير الإرسال لزم عدم أكل ما صاده بهء ولو لم يطل مع أنه خلاف ما أفاده 
كلامهما. قول الشارح: (مطلقاً عندنا) لعل المناسب تأخيرهء وذكره في المسألة بعده. 
فإن خلاف الشافعى فيما لو أكل بعد تعلمه لا فى هذه المسألة التى موضوعها ما إذا أكل 
قبل تعلمه» كما يفيد ذلك المقابلة بما بعدها. ٠‏ ۰ 

قوله: (نعم يظهر ذلك فيما لو اذعى المولى أنه إبته الخ). فيه أنه يموت الأم مع 
وجود مولاها لا يتأتى الحكم بحريتها لا قصداً ولا تيعأء بل ماتت رقيقة ولا يمكن 
الحكم بحريتها بعده أصلاً. قوله: (وفائدة ذكره أنه لو غاب وتوارى الخ). نحوه في 
القهستاني حيث قال: إنما شرط التحامل ليتيقن أن الجرح بالرمي لا بسبب آخر كرمي 
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اخ ورون حجن حتى لو علم يقيناً أن الجرح برميه أكل. اه. وهذا أوضح مما 
في المعراج. قوله: (فاغتنم هذا التحرير) مأ ذكره من التحرير المذكور أصله لقاضي 
وام مزه اليد وجي قوله : (أقول ذكر صاحب المجمع ذلك في المنخنقة الخ). 
فيه أن ما ذكره ذ في المجمع من الخلاف في القدر المعتبر للحل من الحياة في المنخنقة 
ونحوهاء قيل بجريانه فيما أدركه من الصيد حياًء ويدل لذلك ما ذكره الزيلعي: أنه لو 
وقع الصيد في يده ولم يتمكن من ذبحه وفيه من الحياة قدر ما يكون في المذبوح 
فحلال. وذكر الصدر الشهيد أن هذا بالإجماع» وقيل: هذا قولهماء وعند أبي حنيفة لا 
يحل إلا إذا ذكاه بناء على أن الحياة الخفية معتبرة عنهد» وعندهما غير معتبرة حتى حلت 
المتردية ونحوها بالذكاة إذا كانت فيها حياة» وإن كانت خفية عنده وعندهما لا تحل إلا 
إذا كانت حياتها بينة. وذلك بأن يبقى فوق ما يبقى المذبوح عند محمد» وعند أبي 
يوسف أن يكون بحال يعيش بمثلها. الخ. قوله: (بخلاف المتردية الخ). مأخوذ من 
تعليل الظيهرية. قوله: (ويخالفه ما في العناية من الخ). مثل ما في العناية في الهداية 
والزيلعي فانظرهماء إلا أنه لم يذكر فيهما التعميم أعني قول العناية «سواء كانت الحياة 
فيه بيئة» الخ . إلا أن الظاهر منهما إرادته. قول الشارح: (كما أشرنا إليه) مقتضناه أن قوله 
هنا من الشرح مع أن الموجود في النسخ كتابته بالمداد الأحمرء عليه فلا تتم الإشارة من 
الشارح بل من المصنف وقد يقثال: مراده بقوله «كما أشرنا إليه؛ ما قدمه من قوله عند 
قول المصنف «وإذا أدرك الصيد حياًه من قوله «بحياة فوق حياة المذبوح» فإنه يفيد أن 
مثل المتردية يكفي فيه مطلق 'الحياة. قول المصنف : (فإن نركها عمدا الخ). كذا ذكره في 
النقاية» وهو احتراز عما إذا عجز من التذكية؛ كما يفيده كلام المصنف حيث ذكر أن في 
متنه إشارة للحل . وبهذا ظهر أن قول الشارح مع القدرة عليها وقع تفسيراً للعمديةء 
والأوضح التعبير ب «أي؟ التفسرية. قوله: (لأن التقصير من جهته) حيث لم يجمل آلة 
الذكاة مع نفسه . 
قوله : (ولا يخفى أن الجرح بالرصاص إنما هو بالإحراق والثقل الخ) نقل الخادمي 
في حواشي الدرر عن فتاوى علي أفندي الحلء معللا بأن النار تعمل عمل الذكاة في 
الحيوان حتى لو قذف النار في المذبح فاحترقت العروق يؤكل» ٠‏ لكن ينبغي أن يحمل 
على ما إذا سال الدم حتى إذا انجمد ولم يسل لا يحل . إلى آخر ما ذكره فانظره. وسيأتي 
للمحشي في الجنايات أن القتل بالبندقة الرصاص عمد لأنها من جنس الحديد وتجرح 
فيقتص بهء لكن إذا لم تجرح لا يقتص به على رواية الطحاوي . انتهى. ومقتضاه حل 
الصيد بها. تأمل. وما ذكره السندي هنا مؤيد للحلء وأنه لا شبهة فيه» لكن ما ذكره في 
الهداية وغيرها أن الموت إذا كان مضافاً إلى الجرح بيقين كان الصيد حلالاء وإذا كان 
مضافاً إلى الثقل بيقين كان حراماًء وإن وقع الشك ولا يدري مات بالجرح أو الثقل كان 
حراماً. اه. يتقضي الحرمة هنا. تأمل. قوله: (وذكر في الخانية إن وقع في ماء فمات لا 
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يؤكل) يمكن حمل ما في الخانية على ما إذا انغمس جرحه. قوله: (قالإرسال يمئزلة 
الرمي). حقه العكس . قوله: (والتقييد بالكلب ليس له مفهوم) وقي الفصل 7١‏ من 
كراهية الهندية نقلاً عن العتابية: الحمار إذا مرض ولا ينتفع به فلا بأس بأن يذبح فيستراح 
منه. اه. قوله: (وفرض المسألة في الهداية فيما إذا سمع حسناً ظنه حس صيد فرماه 
الخ). عبارة الهداية: سمع٠حساً‏ ظنه صيداً فرماه» وأرسل كلباً أو بازياً عليه فأصاب 
صيداً» ثم تبين أنه حس صيد حل المصاد أيّ صيد كان» وإن تبين أنه حس آدمي أو 
حيوان أهلي لا يحل. اه.. قوله: (فالمراد كل ما لا يحل بالاصطياد) لو قال: فالمراد 
كل ما لا يصاد. لكان أولى . قوله: (أي وأصاب صيداً الخ). غير المتبادر من المصنف. 
قوله: (أو رماه من الحرم الخ). أي وهو فيه فخرج فأصابه في الحل. 


کناب الرهن 


قوله: (على وجه التبرع) عبارة القهستاتي : على وجه الشرع . قوله: (والمختار قول 
محمد كما في الاختيار) عبارته: ثم الرهن على ثلاثة أضرب : جائز وباطل وقد 
ذکرناهماء ارو ا ر ر ی أو اشترى عبداً 
أو خلا ورهن بالثمن رغداً» ثم ظهر العبد حراً أو الخل خمراً قال القدوري: بهلك بغير 
شيء لأن المبيع غير مضمون بنفسهء والقبض لم يتم في المشاع والمشغول» ولم يصح 

في الحر والخمر كما لو رهنه ابتداء. ونص محمد في المبسوط والجامع : أن المقبوض 
بحكم رلاهن فاسد مضمون لأن الرهن انعقد بمقابلة المال حقيقة حقيقة في البعض» وفي 
البعض في ظنهما لكنه فسد لنقصان فيه لهالا يكن اقا من القن بكرن مضا 
بالأقل» والمختار قول محمد. اه فتأمل . قوله: (ورد العين مخلص أن إن أمكن ردها 
على ما عليه الجمهور وذلك دين) على ما قاله الجمهور هو رهن بدين حقيقة لا حكماً. 
تأمل . قوله: (واقتصر في الهداية على الثاني) فيه أنه فيها ذكر القولين حيث قال : الرهن 
ينعقد بالإيجاب والقبول ويتم بالقبض قالوا: : الركن الإيجاب بمجرده. اه. والقائل 
بذلك خواهرزاده كما في العناية. قوله : (وجوابه مع ما فيه في العناية) قال فيها: أجيب 
بأن بقاء احتمال استحقاق المؤدي يوجب بقاء الضمان وفيه نظرء لأن الاحتمال 00 
التحقيق لا سيما إذا لم ينشأ عن دليل. اه. ويظهر في :ذقع هذا الابراء أن يقال إنه 
بالأداء لم يسقط الدين عن ذمة الراهن» إذ الديون تقضي بأمثالها بخلاف ما إذا أبرأه 
المرتهن منه فإنه يسقط » ٠‏ فلم تبق العلة بوصفيها فينعدم الحكم . وفي الخلاصة من الفصل 
الثالث: في الأصل المرتهن إذا أبرأ الراهن عن الدين أو وهبه منه والعبد الرهن في يده 
فهلك من غير أن يمنعه لا يضمن استحساناً. بخلاف ما لو برىء الراهن بالإيفاء ثم هلك 
الرهن في يد المرتهن حيث يهلك مضموناً حتى يجب على المرتهن رد ما استوفى على 
الراهن اه. ونحوه فى في الهندية . 

قوله : الو كانت ليعيم الخ). لعل حقه «إلا لو كانت ليتيم؟ فإن ألذي قدمه في 
الغصب: أن الوقف ومال اليتيم يجب فيه الأجر على كل حالء ولو سكته:بتاويل ملك أو 
عقد. ولم أر في الخيرية بأنه لا يلزم الأجر لو ليتيم. قوله: (ولا يشترط في الزوجة 
والولد كونهما الخ) فيه أن الذي في الهداية والزيلعي يخالفهء فإنهما قالا: معنى قوله: 
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أي القدوري وولده أن يكون في عياله. اه. وعليه جرى شارح الهداية. قوله: (وعلى 
هذا فقوله فينيغي إلى آخره لا حاجة إليه الخ). فيه أن قصد الشارح بقوله «فينيغي؟ الخ 
ترجيح ما جرى عليه.المصنف لا إثبات حكم بالقياس حتى يقال إنه ليس أهلاً له. قول 
المصنف : (والخراج الخ). لأن الخراج مؤنة الملك والعشر فيما يخرج مقدم على حق 
المرتهن لتعلقه بالعين. زيلعي: وقال الرحمتي: لو زرعها المرتهن بإذن الراهن يكون 
العشر على المرتهن» لأنه حينئذ مستعير والعشر عليهء وكذا على الأجنبي لو زرعها 
بإذتهما. كذا بحثه. قوله: (قال العلامة المقدسي لا يصدق الخ). عبارته: بقي ما إذا لم 
يكن فى اليلدة قاض أو كان من قضاة الجور لا يصدق المرتهن على النفقة إلا بينة» كذا 
قال محمد. اه. والظاهر أن قوله «لا يصدّق' الخ جملة منقطعة عما قبلها لا جواب لهء 
وأن المراد بينة على الإنفاق على وجه الرجوع ‏ قوله: (أفاد بحكاية الخلاف في الحاضر 
آن ما في المتن مفروض في الغائب) غير مسلم بل يفيد أن كلام المتن عامء وإنما 
الخلاف في الحاضر. 
ياب ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز 

قوله: (نقله البيري) حقه الأشباهء فإنه هو الذي عزاماً في الشارح لشرح الأقطعء 
والناقل الما في الروضة. البيري عن التمرتاشي . قوله: (ولينظر الفرق بين المعلق عتقه 
بشرط غير الموت الخ). الدافع للإشكال في هذه المسألة أن يقال: إنها خلافية . فعلى ما 
في شرح الأقطع لا يجوز رهن المعلق عتقه ولو بصفة كانت حر راكياً أو بموته على صغة 
خاصة» لما نقله عن ط من العلة. وعلى ما في روضة القضاة وما في الشارح من باب 
المدير: يجوز. . وعبارة البيري صريحة في ذلك حيث ذكر في شرح ما في الأشباه الذي 
عزاه فيها للأقطع ما نصه: قال التمرتاشي ناقلاً عن روضة القضاة : علق عتق عبده بصفة 
ثم رهنه جازء خلافاً للشافعي لنا يجوز بيعه فجاز رهنه. وفي الشافعي :. يجوز بيع المعلق 
عتقه بشرط سوى الموت. أه. فقد جعل ما ف في الروضة قولاً آخر مقابلاً لما في الأشباه 
على ما هو الظاهر. قوله: ل ا الخ). الظاهر عدم المخالفةء 
فإن ما تقدم فيه رهن التبع قصداً وما هنا رهنة تبعاً وفرق بينهما اه. ويدل على هذا ما 
في الخانية: لو رهن بيتاً معيناً من دار أو طائفة معينة من دار جاز. اه قوله: (تفسير 
الحاصل المعتى) لا يصح جعله تفسيراً فإن الدرك هو ضمان الثمن الذي يجب عند 
الاستحقاق» فالأظهر جعله تعليلاً للرهن الذي قصده المشتري. تأمل . قول الشارح : 
(فإذا هلك ذهب بالشمن) في الخانية : ذكر الكرخي والقدوري إن هلك المبيع قبل المنع 
فبغير شي ء٠‏ وبعده بالقيمة كالخصب . آه. سندي . 

قوله: (كأن كفل زيد بنفس عمر وعلي أنه الخ) هذا المثال ليس فيه الرهن بكفالة 
النفس بل المال المكفول كفالة معلقةء والأصوب التصوير كما في السندي بما إذا أعطى 
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الكفيل بالنفس رهناً للمكفول له بهذه الكفالةء فإنه غير جائز لمعنيين» أحدهما أن 
المكفول به من الرهن غير ممكن» والثاني أنه غير مضمون بنفسه حتى لو هلك لا يلزم 
بشيء. قوله: (أي لا يجوز أخذ الرهن من المشتري الذي وجب الخ). وكذا لا يجوز 
أخذ الرهن من البائع بالمبيع بعد القضاء بها لعدم الضمان عليه أيضاًء ومع هذا كله 
فالمتبادر أن المراد أن الشفيع أخذ رهناً من المشتري أو البائع بحقه الذي هو الشفعة لا 
المبيع . قوله: (تضمن بلا تعد ضمان الرهن الخ) صرح به في الغاية عن الكرخي فقال في 
رهن الخمر أو الخنزير: إذا كان الراهن ذمياً والمرتهن مسلماًء فإنه يضمن بالأقل من 
قيمته ومن الدين. اه. ولا شك أنه فاسد نظراً للمسلم» وإن كان مالاً وفاسد الرهن 
يتعلق به الضمان كصحيحه كما فيها عن شرح القدوري . قوله: (لأنه إذا هلك الرهن في 
المجلس يصير المسلم مسترداً لرأس المال الخ). الظاهر أنه يهلك الرهن هنا أمانة لعدم 
وجوب شيء على المسلم إليه من رأس المال» فلم يكن مقابلاً بمال. تأمل. قوله: (دون 
المسلم فيه الخ) لا مانع من حمل الرهن على عمومه في الأشياء الثلاثة» فإن الحكم فيها 
واحد وهو أن المرتهن يصير مستوفياً المسلم فيه» وبقيد قوله «وإن افترقا» الخ بغير مسألة 
المسلم فيه كما فعل الشارح حيث أطلق في الهلاك. وقيد في الافتراق وحينئذ استقام ما 
نقله ط وأبو السعود. 

قوله: (ولعله أراد بالكفيل الكفيل بالغرامات الخ). لا يصح إرادة ذلك» فإن الكفالة 
بالغرامات لا يشترط لها وجوب المال لا ظاهراً ولا باطناً كما تقدم» والأصوب أن يصور 
بما لو كفل عنه ثمن عبد بأمره وأدّى ثم تبين أنه حرء فإنه يرجع على المكفول عله 
لصحتها لوجوب الدين ظاهراً وهو كاف لصحتهاء ولا ينافي هذا ما نقله عن الذخيرة. 
قوله: (أي شبهة مال الغير الخ). أي حيث لم تحصل منه إقالة في الظاهر. قوله: (أي 
ضمن الدافع) أو القابض لأنه غاصب الغاصب . قوله: (فقوله في العناية أنها من شعب 
قوله رهنا رجلا الخ). عبارتها عند قول الهداية «وإن رهن رجلان بدين عليهما رجلا؟: 
هذه عكس المسألة التي تقدمت وهي واضحة» ومن شعبها ما إذا كان عبد في يد رجل 
ادّعاه رجل أنه رهنه بدين له عليه فقبضهء وأقام على ذلك بينة واذعاه آخر كذلك الخ . 
والمتبادر من هذه العبارة أن مسألة المصنف من شعب المسألة المتقدمة لا من شعب 
عكسها. ثم رأيت معزياً إلى سعدي أفندي أن ضمير شعبها راجع للمسألة. اه. وهي 
قوله في الهداية. وإن رهن رجلان بدين عليهما رجلا رهنا واحداً فالرهن جائز. اه. 
قوله: (أفاده في الهداية) عبارتها: ولا يقال: إنه يكون رهناً لهما كأنهما أرتهناه معاً إذا 
جهل التاريخ بينهما. وجعل في كتاب الشهادات هذا وجه الاستحسانء لأنا نقول: هذا 
عمل على خلاف ما اقتضته الحجة لأن كل واحد منهما أثبت ببينته حبساً يكون وسيلة إلى 
مثله في الاستيفاءء وبهذا القضاء يثبت حيس يكون وسيلة إلى شطره في الاستيقاء. اه. 
وقال الزيلعي: لأن كلا منهما أئبت ببينته حبساً يكون وسلة إلى تملك كل لعبد 
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بالاستيفاء» وبالقضاء يثبت حيس يكون وسيلة إلى تملك شطره بالاستيقاء» فلا يكون 
عملاً على وفق الحجة فكان العمل بالقياس أولى. قوله: (لأن إمساكه ليس من الهلاك 
الخ). كذا عبارة الولوالجية فتأمله . 


باب الرهن يوضع على يد عدل 

قوله: (وكذا الوكيل بالأمر باليد) وذلك بأن قال له: أمر امرأتي بيدك» فإنه يقتصر 
على المجلس ولا يملك الرجوع كما تقدم في تفويض الطلاق. وليس المراد ما إذا وكله 
أن يجعل أمر امرأته في يدهاء فإنه توكيل محض يملك الرجوع فيه لا تمليك حتى لا 
يصح الرجوع فيه. قوله: (لم يظهر لي وجه صحته لأن المشتري الخ). بحمل كلام 
الشرنيلالي على ما إذا غرم المستحق المشتري القيمة يستقيم كلامه. قوله: (ويرجع 
المرتهن به على العدل الخ). لا يخفى ما في هذه العبارة من عدم الاستقامة. والذي 
ينبغي أن يقال فيها بالنسبة لرجوع المشتري بثمن ما هلك في يده وضمن قيمته ما قيل في 
رجوعه بهء فيما لو كان قائماء مثل ما قال الشرنبلالي . قوله: (فلا يرجع العدل عليه) 
كما في الوكالة المفردة عن الرهن: إذا باع الوكيل ودفع الثمن إلى من أمره المول ثم 
لحقه عهدة لا يرجع على المقتضى . ريعلي . 


باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجتايته على غيره 


قوله: (وتعتبر قيمة الرهن يوم القبض السابق الخ). عبارة الهداية يوم القبض وهو 
مضمون بالقبض السابق لا بتراجع السعر الخ. اه. قوله : (أي أعطاء كفيلاً بتسليمه لا 
بعينه) فيه إن أعطاه الكفيل بالتسليم صحيح في المسألتين» ولا يصح إثيات المخالفة 
بينهماء وهي إنما فيما لو أعطى الراهن المرتهن كفيلاً بنفس الرهنء فلا يصح في الأولى 
لعدم ضمانه عليه»ء ويح في الثانية لضمانه عليه. ولا ينافي هذا ما تقدم في الكفالةء لأنه 
فيما إذا أعطى المرتهن الراهن كفيلاً بنفس الرهن . قوله : (فالظاهر أنه خاص فيما إذا رهنه 
الخ). لا داعي لهذا التخصيض . ويحمل الكلام على ما إذا رهنه من المرتهن بدين عليه 
غير الدين الأول» فإنه جائز ويخرج عن الأول» ويكون رهناً بالثاني. كما ذكره الزيلعي 
عند قول الكنز #رهن شاة قيمتها عشرة فماتت» الخ . قوله: (راجع إلى قوله أو إعارته) 
الأظهر ما في ط من أنه لا حاجة لقولهء «والاستعمال؟ كما يدل عليه عبارة الدرر حيث 
اقتصر على الأول وقال: إنه راجع لصورتي الإذن والاستعارة. قوله: (فيشمل ما إذا قال 
قبل العمل أو بعده) شمول الكلام لما إذا قال الراهن: هلك قبل العمل غير مراد لأنهما 
حينئذ لم يتفقا على زوال يد الراهنء بل المراد ما إذا قال الراهن: هلك بعده وقال 
المرتهن: هلك وقته. ولو قال الراهن. هلك قبلهء كان القول لهء كما في مسألة الثوب 
الآتية في الشارح عن البزازية . 


۰ سس ه ‏ سححبب تاي الرهن 


قوله : (قد يجاب بأن الرهن لا يلزم إلا بالتسليم الخ). أو يجاب بأنا لم ننفذ العقد 
القولي بل نفذناه بالتعاطي . وقيض المرتهن والتسليم وإن تأخرا عن العقد القوليء فقد 
تقدما على العقد بالتعاطي وهذا الجواب أحسن . قوله: (ولم نجد ذلك, في كلام الشراح 
الخ) التعليل بأن الزيادة أمانة من جانب الراهن يفيد عدم جبر المرتهن على دفعها للمعير» 
فقد ذكر المصنف في كتاب الوألة قال: إني وكيل بقبض الوديعة» فصدقه المودع لم يؤمر 
بالدفع . وكذا لو اذعى شراءها من المالك وصدقه لأنه إقرار على الغير. قوله: (أي بأن 
كان عبداً فاستخدمه أو دابة فركبها الخ). موضوع كلام المصنف أن الهلاك مع الراهن في 
الصورتين وموضوع ما في الهداية في الثانية هلاكه عند المرتهن؛ فلا ينساب جعل ما فيها 
تصويراً لكلامه. قوله: (هذا في المستأجر أو المستمير لشيء ينتفع به) يظهر صحة 
الاستدراك في كلام الشارح بجعله استدراكاً على التعليل قبله» فإنه يوهم أنه عام في كل 
أمين. قوله: (أقول عبارة الخلاصة والبزازية ولو اعوز العبد الرهن الخ). وقد ذكر 
القهستاني الاستدراك المذكورء وقال كما في الخلاصة. قوله: (وحينئذ فلا وجه لذكر 
هذه الخ). تستقيم عبار الشارح في ذاتهاء وجعل الفعل من الأفعال في العبد إذا كانت 
قيمته قدر الدين» ومعلوم أن ما قدر من دية الحر قدر من قيمة العبد. وصح العزو 
للخلاصة لأنه يعلم مما هو مذكور فيها الذي هو الأعورار. قوله: (وقالا جنايته على 
المرتهن معتبرة) لغائدة تملك العبد وإن كان دينه يسقط . 


قوله : (تفريع بمنزلة التعليل الخ). الأصوب جعله مفرعاً على الأصلء أي وإذا لم 
يسقط شيء بذلك يصير الخ . يدل لذلك ما في التبيين: وإذا لم يسقط شيء بتراجع السعر 
يبقى مرهوناً بكل الين» فإذا قتله حر غرم قيمته وأخذها المرتهن ثم لا يرجع على الراهن 
بشيء» لأن يده يد استيفاء من الاتبداء وبالهلاك يتقررء فصار مستوفياً لكل من الابتداء. 
أه. وبهذا تعلم أن الأصل المذكور ليس منافياً لقوله: ولا يرجع على الراهن بشيء. 
قوله: (فالمائة غير مأمور بها) هذا خلاف ما في الشارح من قوله «وقد أذنه؟ الخ. 
والحكم واحد في المطلق والمقيد كما هو ظاهر. قوله: (غير ظاهر) إلا بتأويل أنه 
باحتباس ماليته عنده» وأن يده يد استيقاء فيصير كأنه ملك . قوله: (لا يسقط شيء من 
الدين الخ). لكن قدم الشارح أن الرهن لا ينفسخ بالفسخ بل يبقى رهناً ما بقي القبض 
والدين» وإذا فات أحدهما لا يبقى رهناً. 


فصل في مسائل متفرقة 

قوله: (وإنما لم يبطل لأنه بصدد أن يعود الخ) نفي البطلان لا يستلزم نفي الفسادء 

لأنه بالتخمر يفسد الرهن ويملك الحبس بالدين في فاسده دون باطله . شرنبلالي. وقال 
في العناية : الرهن كالبيع في الاحتياج إلى المحل فيعتبر محله بمحله» والخمر لا يصلح 
محلا لبيع ابتداء ويصلح بقاء» فكذا في الرهن. ولقائل أن يقول:. ما يرجع إلى المحل 
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بالابتداء والبقاء فيه سواء. ويمكن أن يجاب بأنه كذلك فيما يكون المحل باقياًء وهنا 
يتبدل المحل حكماً بتبدل الوصف» فلذا تخلف عن الأصل . اه وقيه تأمل . قوله: (إذ 
لا اعتبار ينقصان السعر). ليس ما نحن فيه من تغير السعر بل الوصف كما أفاده ما قبله. 
قوله : (وتمام بيانه في الكفاية وغيرها) وذلك أنه سقط بالهلاك خمسة من الدين مقدار 
قمية الرهن وبقي من الدين خمسة» فإذا دبغ الجلد فقد أحيا خمس الرهن» فعاد خمس 
الدين الذي كان بإزائه وهو درهم وسقط أربعة التي بإزاء اللحم لأنه لم يزل التوى عنهء 
وكان الباقي من الدين ستة» فصار الجلد مرهوناً بستة مضموناً بدرهم» لأنكل جزء من 
أجزاء الشاة مرهون بجميع الدين مضمون بمقدار قيمته» يفكذا الجلد. كذا في المبسوط . 
اه سندي . 

قوله : (يعني يوم الرهن) لأن الأصل أن قيمة الرهن إنما تعتبر يوم الارتهان. كفاية. 
قول الشارح : (والأرش) ما يأتى عن الهندية يفيد أنه ليس من النماء بل بدل عن الجزء 
الفائت. قوله: (فيكون للراهن حبسه) حقه المرتهن. قوله: (الظاهر أنه أراد بقوله الخ). 
ما استظهره هو المتعين. وقد ذكر المسألتين» أعني ما إذا أكل النمار بعد هلاك الأصل أو 
قبلهء في خزانة المفتين. قوله: (انظر ما مرجع الضمير المنصوب) الظاهر عوده لما أقادم 
من قسمة الدين على قيمتهاء فإنه مفاد أيضاً من المصنف . قوله: (إلا إذا صار مقصوداً 
بالقيض عندنا) كما لو استحق الولد أو ظهر به عيب يتمكن من رده بالعيب بحصته من 
الثمن» وما لو هلكت الأم قبل القبض وبقي الولد كان للمشتري أن يأخذه بحصته من 
المن» ولو هلك قبله لا يسقط شيء من الثمن. قول الشارح: (رهن كرماً ويسلمه 
المرتهن ثم دفعه للرهن ليسقيه ويقوم بمصالحه لا يبطل الرهن) فله إن يستردهء وما دام 
في يد الراهن لا يضمنه المرتهن. قوله: (زرغ أو سكن بإذن المرتهن لا يبطل الرهن) . 
يفيد أن اتصال المرهون بغيره بقاء لا يبطل الرهن بخلافة ابتداء» وبخلاف الشيوع فإنه 
ضار ولو طارثاً. قوله: (ومقتضاه ترجيح الأوّل) لعله الثاني كما هو ظاهر فقد أخر في 
الهداية القول بعدم الاشتراط . قوله: (وفيه إشعار بآن للراهن أخذ الخ). في الإشعار يما 
ذكر نظر. 

قوله: (يجب على المرتهن رد قيمته الخ) مقتضى بقاء البيع والصلح عن الصحة» 
وقد جعل البدل الدين فيهماء وهلك الرهن به وجوب مثله على المرتهن للراهن لأنه 
المجعول بدلاً فيماء لا الرهن حتى تجب قيمته بهلاكه» ولعلهم قالوا بوجوبها نظراً 
لمساواتها له غالياً لا أنها هي الواجبة حقيقة» ولا يراد بما قبضه العين المبيعة أو المصالح 
عليها بل الرهنء وقد تعذر رده بالهلاك وبدله قائم مقامه فرده يكون كأنه رد عينه. قوله: 
(هذا إنما يؤخذ من التعليل الذي ذكره القهستاني الخ). بل يؤخذ أيضاً من قول المصنف 
«هلك بالدين؟ فإن الرهن لا يقال فيه إنه يهلك بالدين إذا كان أكثر من قيمة الرهن. قوله: 
(الأولى إسقاط قوله بالدين الخ). إلا أن يعلق قوله «بالدين» بقوله «الرهن لا بهلك». 


قوله : (لأنه ما استفاد تلك اليد بمقابلة هذا المال ويكون بعد الموت إسوة للغرماء الخ) . 
عبارة الفصول: لأنه ما استفاد ملك اليد بمقابلة هذا الدين فليس له حبسه لدين» وجب 
بجهة أخرى . اه. وفيه تأمل. ولعل فيه قلباً» واوصل: لأنه ما استفاد المال بمقابلة تلك 
اليد. وعبارة البزازية : الرهن الفاسد كالصحيح هذا إذا لحق الدين الرهن الفاسدء أما إذا 
سبق الدين ثم رهن فاسدا! بذلك الدين» ثم تناقضا بعد قبضه ليس للمرتهن حبسه لاستيفاء 
الدين' السابق » وليس المرتهن أولى من ساثر الغرماء بعد موت الراهن لعدم المقابلة حكماً 
لفساد السبب بخلاف الرهن السابق والدين اللاحق. لأن الراهن قبضه بمقابلة الرهن» 
وهنا القبض سابق فيثبت المقابلة الحقيقية ثمة» وبخلاف الرهن الصحيح تقدم الدين أو 
تأخر ؛ 


كتاب الحنايات 


قول الشارح: (وإلا فأنواعه كثيرة كرجم الخ). فيه أن جميع أنواع هذا القتل لا 
تخرج عن هذه الخمسةء وإنما هي خارجة عنها من حيث أحكامها فقط . كذا قال عبد 
الحكيم ومثله في الواني. قول المصنف : (وهو أن يتعمد ضريه) من هذا ومن قوله في 
القصل الآتي : يجب القود بقتل كل محقون الدم يعلم أنه لا بد في دعوى القتل العمد من 
قول المدعي قتله عمداً عدواناً. ولا يكتفي بأحدهما عن الآخر إذ لا يلزم من العمد 
العدوان ولا من العدوان العمد لتحقق العمد فقط في القتل بحقء والعدوان في الخطا. 
وقد ذكر الزيلعي في استدلاله لمذهب الإمام في شبه العمد أن في قصده القتل شكا لما 
أول باب ما يوجب القود شرط أن يكون المقتول محقون الدم على التأبيد لتنتفي شبهة 
الاباحة عنهء لأن القصاص نهاية في العقوبة فيستدعي النهاية في الجناية» فلا يجب مع 
الشك . اه. قوله: (أو يبضع) فيالقاموس : البضع القطع والشق. اه. وعبارة الجوهرة: 
يقطع أو يبضع أو يرض . اه. فالمراد بالبضع الشق . قوله: (والزيرة) القطعة م الحديد. 
اه. قاموس . قول الشارح : (لأنه كبيرة محضة) استشكل هذا بأن صيد الحرم كبيرة 
محضةء ومع هذا تجب فيه الكفارة. وأجيب عنه بأنه جناية على المحل» ولهذا لو اشترك 
حلا لأن في قتله يلزمهما جزاء واحد»ء ولو كانت جناية الفعل لوجب جزآن. والجناية 
على المحل يستوي فيه العمد والخطأء وناقش فيه قاضي زاده بأن إن سلم كون صيد 
الحرم كبيرة محضة فالجواب غير دافع للسؤالء لأنه قد أنيط فيه الكفارة بالكبيرة سواء 
كانت الجناية على الفعل أو المحل» وقد تفرر في كتب الأصول أن الكفارة جزاء الفعل لا 
المحل أصلاً. واستشكل أيضاً بما لو زنى أو شرب الخمر في نهار رمضان» فمقتضى 
كونهما كبيرة لا تجب الكفارة فيهما. وأجيب بأنها تهجب لزفطار والجناية على اصومء 
وفيه جهة الإباحة من حيث دفع الشهوة. فإن قلت : القتل بالمثقل حرام محض لا يوجد 
له جهة إباحةء والشبهة تكفي لإئبات العبادات كما تكفي لدرء العقوبات ‏ كذا في حواشي 
الهداية. اه سندي . قول الشارح: (فلا يناط بها) أي الكفارة بالكبيرة . 

قوله: (لأن العمد عندهما ضربه الخ). عبارة القهستاني : إلا أن العمد الخ والمراد 
بلزم حكم الكفارة بالعمد عنده لزومها على وجه النفي لا الإثبات» أو الكلام على 


yr 


1 س کتاب الجنايات 


التوزيع . قوله: (ليس بعمد ولا شبه عمد عندهم) هكذا عبارة القهستاني . والظاهر أنه شبه 
عمد اتغاقا نظير ما إذا تعمد شرية بعصا أو حجر ضفريو فاته شه عد إتفاقا ‏ وقي 
زبدة الدراية عن شرح الطحاوي: شبة العمد أن يضرب بشيء الغالب فيه الهلاك, اذا 
قتله به فهو شبه عمد عنده» وعتدهما هو عمد فأما إذا تعمده فقتله بعصا صغيرة أو 
ليطهء أو كل ما لا يكون الغالب فيه الهلاك كالسوط ونحوه» فهذا شبه العمد بالإجماع. 
وإذا تابع الضرب حتى مات فهو شبه العمد عنده» وعندهما هو عمد. اه. وذكر أيضاً 
عند قول الهداية «ومن غرق صبياً أو بالغاً فى البحر فلا قصاص عندهء وقالا: يقتص»: 
وح فوليها أن ا( كان بحت لا جلف م غالا يعون عالعدن_بالتان الد 
وليس كذلك إذا كان يتخلص منه لأن ذلك لا يقصد به القتل» فصار ذلك كالقتل بالعصا 
الصغير. اه. وذكر ط فيما يأتى عند قول المصنف كالخنق والتغريق عن المحيط : أنه إذا 
كان الماء قليلاً لا يقتل مثله غالباً فهو خطأ العمد عندهم. قوله: (أي في شبه العمد أن 
يقصد التأديب الخ). يوافقه ما قاله الزيلعي» وإنما سمي هذا النوع شبه عمد لأن فيه قصد 
الفعل لا القتلء فكان عمداً باعتبار نفس الفعل وخطأ باعتبار القتل. اه. ويوافقه ما ذكره 
أيضاً في الاستدلال لمذهب الإمام رحمه الله تعالى. وعلى هذا إذا أقرْ بقصد قتله بما ذكر 
يقتص منه عنده. قوله: (ولو قيل بإناطة الإثم بالقصد الخ). فيه أن الكلام في موجب شبه 
العمدء وهو أنه إذا قصد القتل بآلة شبه العمد كان عمداً لا شبههء كما أفاده ما نقله عن 
المعراج . 

قوله: (وعلى الجارحة) أي وعلى فعل الجارحة الخ. وعبارة العناية» والجارحة 
وهو الرمي الخ بدون ذكر لفظ «على». قول الشارح: (أو رمي غرضاً الخ). هذه وما 
بعدها داخلتان في كلام المصنف. فلا حاجة لذكرهما إلا أن ذكرهما زيادة بيان. قول 
الشارح: (ولو عنقه فعمد قطعاً) في الخلاصة من الفصل الثالث: ولو ضرب عين رجل 
عمداً بأصبعه ضربة خفيفة فذهب ضوءهاء ففيها القصاص . وإن مات من ذلك فدية 
النفس على العاقلة . ولو قصد أن يضرب يد آخر بخشبه فأصاب عينه وذهب بصرهء يجب 
الداية لأنه شبه العمد. وفي العيون عن محمد إذا تعمدت شيئاً من إنسان فأصبت شيئاً 
منه سوى ما تعمدت فهو عمد» ولو أصبت بذلك غيره يعني غير ما قصدت به فهو خطأ. 
وفي النصاب وتفسيره: إذا قصد أن يضرب يد رجل بالسيف فأخطأ فأصاب عنقه وأبان 
رأسه فهو عمد ولو أراد رجلاً فأصاب غيره فهر خطأ. اه. قوله: (وانظر ما وجه 
التقييد بحالة النوم الخ) تقدم للشارح في ضمان الأجير أنه سئل صاحب المحيط عن فصاد 
قال له غلام أو عبداً. فصدني ففصده معتاداً تجب دية الحر وقيمة العبد لأنه خطأ. اه. 
فقد نفى القصاص وجعله خطأ. ويظهر أن وجه كونه خطأ مع كون الآلة جارحة أنها في 
غير مقتل» فتكون كالإبرة إذا غرزها في غير مقتل. ووجه وجوبه في مسألة النائم ما ذكره 
المحشيء وقدم هناك أن وجهه أنه قتله بمحدد وهو قاصد قتله. اه. إذ فصده له وهو 


كتاب المنايات موب 


نائم مع تركه علامة أنه قصده بخلافه وهو صاحء فإنه تظير الإبرة في غير مقتل» تأمل» 
وانظر ما تقدم . 


فصل فيما يوجب القود وما لا يوجبه 


قوله: (والمراد هنا الثاني) ولا يصح إرادة الأول فإنه لوقتل أبا امرأته وهي في 
نكاحه يجب القصاص عليه لعدم سقوطه بالزوجية. قول الشارح: (على أنه تخصيص 
بالذكر الخ). لا يرد على الشافعي لأنه يقول باعتبار مفاهيم القرآن. قوله: (ولا يصح أن 
يحمل على الدية الخ). ويصح أن يحمل على التعزير لوجوبه على المولى. قوله: (ولا 
يقتل استحساناً) تقدم أن عادة صاحب الهداية اختيار الأخير إلا إذا صرح باعتماد غيره 
عكس قاضيخان. قول الشارح: (لأن القصاص لا يتجزا) فإذا سقط في البعض لأجل أنه 
ملك البعض سقط في الكل لعدم التجزي . اه زيلعي . قول الشارح: (وكذا إبنه وعبده) 
لعل العلة فيه ما عل فيه لقتل عبد الوقف» ودّلك أن بالقود تسقط الدية فكان ذلك في 
معنى التبرع » ولا يسوغ ذلك في مال المكاتب. اه رحمتي . قوله: (اقتوى إذا الطفيتين 
الخ) في القاموس : الطفية بالضم خوصة المقل وحية خبيثة على ظهرها خطان كالطفيتين 
أي الخوصيتن . اه. قول الشارح : (وبه صرح في حج المضمرات حيث قال والتخصيص 
الخ). عبارة المضمرات إنما أفادت إلحاق الرمح ونحوه بالسيفء لا أن المراد به السلاح 
كعبارة الكافي» فبينهما فرق. قوله: (وفي مختصر الكرخي وإذا وجب لرجل على رجل 
قصاص الخ). ما قاله الكرخي لا دلالة فيه على مدعي الاتقاني» فإنه ليس فيه صلح في 
حق للمعتوه بل الحق فيه للمصالح» فيجوز كيف كان بما سماه من البدل» ولا يلزم بتمام 
الدية لأن المصالح صاحب الحق. 


قوله: (وقيل يستوفي السلطان) في منهرّات الأنقروي: إذا كان الورثة كلهم صغاراً 
فاستيفاء القصاص إلى السلطان هو الأصح» وجيزوالمجنون والمعتوه كالصبي. ففي 
حاشية أبي السعود على الأشباه من النكاح المصرح به إذا كان الكل صغاراً وقيل: 
يستوفي السلطان» وقيل: ينتظر بلوغ أحدهم والمجنون والمعتوه كالصبي . اه. قول 
الشارح : (لفوات المحل بالقتل الخ). فيه أنه يقال مثله في الحفرء إذ المحفور لا يمكن 
أن يحفر. ولعل وجه الفرق أن يقال بقتل القاتل سقط حق ولي المقتول» فكان أجنبياً ولا 
ينفذ إقراره. وبالسقوط في البثر المحفورة في أرض الغير لم يسقط حق صاحبها بل هي 
باقية في ملكهء فينفذ إقراره فيها بأن الحفر كان بإذنه. اه سندي عن الرحمتي . قوله: 
(ووجه الظهور أن المصنف لم يتعرض لشيء من ذلك الخ) . عدم تعرض المصنف له لا 
يدل على شيء لا نفياً ولا إثباتاً . قول الشارح: (وقيل إن الجرح معروفاً الخ). جزم بهذا 
القيل في المحيط البرهاني» وتقدم نقل عبارته في كتاب الشهادة . قوله: (والصواب ما هنا 
الخ). ما ذكره فى ي الوهبانية عزاه في شرحها للظهيريةء ورأيته أيضاً في آخر جناياتها. 


كؤوُه_ .بت كتاب الجنايات 


والحكم عدم قبول بينة الابن في الأولى» وقبولها في الثانيةء كما ذكره الشارح ولم 
يتعرض في الظهيرية للثالثة . وهي: ما إذا قال: جرحني فلان ويرهن وارثه على فلان آخر 
أجنبي أنه جرحهء والظاهر فيها القبول» كما قال في الأشباه: إذ لم يعين الجرح في كلام 
الميت والشهود لإمكان تعددهء بخلاف ما إذا عينوه في شهادتهم مع تعيين الميت له 
للتكذيب منه لهمء فلا تقبل. وما قاله البيري مستنداً لما في خزانة الأكمل: جرحه 
بالسيف عمداً فأشهد المجروح أن فلاناً لم يجرحني ثم مات من ذلك الجرح. فلا شيء 
على فلان ولا تقبل البينة عليه أن ما ذكره المؤلف من قبول البينة على الجرح خلاف 
المنقول. اه. لا يدل على دعواه إذ ما قيها مفاده عدم قبول بينة الوارث على فلان أنه 
جرحه بعد إيراء الميت له بأنه لم يجرحه لمناقضتها لكلام المورث. والظاهر أنه في 
الأشياه لم يقصد عز وقوله «بخلاف» الخ إلى شرح المنظومةء بل عز وأحل المسألة 
إليها. وعبارة الأشباه نصها: قال المجروح : قتلني فلان لم يقيل قوله قي حقه ولا بينة 
الوارث أن فلاناً آخر قتلهء بخلاف ما إذا قال: جرحني فلان ثم مات فبرهن ابنه أن فلاناً . 
آخر جرحه تقبل . كذا في شرح المنظومة. اه. 

قول الشارح : (قيلت لقيامها على حرمانه الإرث) قال ط : فيه أن هذه العلة تظهر فيما 
إذا جرحه عمداً» والعلة السابقة وهى قوله «لأنه حق المورث» تظهر أيضاً هنا. اه قوله: 
(وكذا إذا علم بالأولى ط) الظاهر أن عدم العلم لا بد منه في كلام المصنف» حتى يتأتى 
لزوم التعزير المذكور في كلامه. قوله: (ومنهم من قال أنه على قولهم جميعاً خطأ العمد 
مطلقاً) لم يظهر وجه كونه خطأ العمد على قولهما. قوله: (وذكر السائحاني أن شيخه 
الخ). وقال السندي في آخر السرقة نقلاً عن الحموي: من سقى رجلا سماً فمات قال في 
جنايات البدائع : يجب القصاص لأنه يعمل عمل النار والسكين. قال السمرقئدي في 
شرحه: والعمل على هذه الرواية في زماننا لأنه ساع في الأرض بالفساد فيقتل دفعاً لشراه. 
اه. قوله: (فهي مسألة القتل بالمثقل) في المحيط البرهاني أول الفصل الثاني في الجناية 
على النفس. قال محمد في الجامع الصغير: رجل ضرب رجلاً بمرٌ فقتلهء فإن أصابه 
بالحديد قتل به وإن أصابه بالعود ففيه الدية. هكذا ذكره. وقوله في الكتاب: وإن أصابه 
بالعود ففيه الدية» ويحتمل أن يكون قول أبى حنيفة . أما على قولهما يجب القصاص كما 
لو ضريه بالحجر الكبير أو الخشبة الكبيرة» وإليه ذهب يعض المشايخ وعامته:..على أن 
هذا قول الكل لأن هذا مما لا يقثل غالبأء وهما يعتبران غلبة الهلاك في آلة ليست 
بجارحة. ومن هذا الجتس ذكر في فتاوى أهل سمرقند إذا ضرب رجلا بالكاذ كرب وقتله : 
إن ضربه في قبل الحديد ففيه القصاصء» وإن ضربه من قبل الخشبة فلا قصاص فيه. 
ويجب أن يكون الكلام فيه نظير الكلام في مسألة المرّ. اه. ونقل ط عن الإتقاني: أنه إن 
أصابه العود فعليه الدية ولا قصاصء لكنه إذا كان عظيماً لا يليث كان كالسيف عندهماء 
وكالسوط عنده. اه. وفي المنح: وإن قتله بعوده فلا قود إجماعاء وقيل فيه خلافهما. . 


كتاب المثايات ينها 


قوله : (قال الأتقاني إذا والى الضربات بالسوط الخ). وفي البزازية. أول الجنايات: 
وإن والى في الضربات بالسوط لا يقتص عندنا. اه. وظاهره الاتفاق على عدم 
القصاص . ثم رأيت في الزيلعي أنه وقع الاختلاف في الموالاة على قولهما ونصه: ثم لا 
فرق عند أبي حنيفة بين أن يموت بضربة واحدة وبين أن يوالي عليه ضربات حتى مات» 
كل ذلك شبه العمد لا يوجب القصاص. واختلف على قولهما فيا لموالاة. اه. وبهذا 
يتضح الحال وانظر الأرجح على قولهما. قوله : (في التتارخانية شق بطنه وأخرج أمعاءه 
ثم ضرب رجل عنقه بالسيف عمداً فالقاتل هو الثاني الخ). قال في البزازية بعد ذكر 
مسألة التتارخانية المذكورة: وكذا لو جرحه جراحة مثخنة والآخر غير مثخنة» 0 
مما لا يتوهم معه البقاء فالقاتل هو المثخن. هذا إذا تعاقبا ولو معاً فهما قاتلان. اه 
ونحوه ما يأتي عن الجوهرة عند قوله: ويقتل جمع بمفرد. وفي شرح ايان 
من كتاب الإقرار من باب ما يصدق فيه الرجل إذا أقر أنه استهلك ما نصه: إذا أقر بسبب 
ري محر جود الور نوسي بو و E‏ 
كان. اه. سج ب وي وهي اذعى ولي قتيل على رجل أنه ضربه 
بحجر على رأسه وشق بطنه بحديدة عمداً عدواناً وطالبه بالقصاص› فأقر بأنه ضرب رأسه 
بحجر ضرباً مهلكا لو انفردء وأن شخصاً آخر بعده شق بطنه بحديدة وكل منهما مهلك 
بانفراده» وعاش بعده خمس عشرة ة ساعة فلكية ثم مات منهماء > فلم يصدقه الولي ولا 
الشخص الآخر على نسبة الشق للآخر. وقال الزيلعي قبيل إقرار المريض: ولو قال : 
اقتضيت من فلان ألف درهم كانت لي عليه؛ وأنكر المقر له كان القول قولهء فله أن 
يأخذها منه لأن القابض قد أقر بأنه ملكه إذا الديون تقضي بأمثالهاء فإذا أقر بالاقتضاء نقد 
أقر بسبب الضمان . ثم اذعى عليه ما يبرئه من الضمان» ان 
الدين مقاصة والآخر ينكره فكان القول قوله. وقال أيضاً في مسألة: ما لو قال: أخذت 
منك ألفاً وديعة وهلكت وقال: : أخذتها غصباً فهو ضامن لأنه أقر بسبب الضمان وهو 
الأخذ. ثم اذعى ما يوجب البراءة وهو الإذن بالأخذ والااكد بعري دكن i‏ 

يمينه» ووجب الضمان على المقر بإقراره بسبب الضمان إلا أن ينكل ينكل الخصم عن 

اليمين. اه. لكن في الهندية من الباب الثاني من الجنايات : رجل قال: ضربت فلاناً 
بالسيف عمداء رلا أدري أنه مات منها وقد مات» وقال ولي القتيل؛ بل مات من ضربك 
فإنه لا يقتل به. وإن قال القائل: مات منها ومن حية نهشته أو من ضرب رجل آخر ضربه 
بالعصاء وقال الولي: بل مات من ضربك كان القول قول الضارب» وعليه نصف الدية. 
قاضيخان . 

قوله: : (وأشار به إلى قاطع آخر) في هذه الإشارة نظرء » فإنه بالعفو لم يوجد قاطع 


لنسبة الموت للجرح بل يسقط القصاص للعفو. قول المصنتف: (وإن مات بفعل نفسه 
وزيد وأسد وحية ضمن زيد ثلث الدية الخ). الظاهر تقيد هذه المسألة بما إذا وجد فعل 


نفسه وزيد والأسد والحية معاًء وإذا وجد ما ذكر على التعاقب فالمعتبر هو المثخن» كما 
في المسيلة التي قبل هذه. تأمل . قوله: (ويؤخذ من ذلك جواب حادثة الفتوى الخ) . 
الظاهر في جواب هذه الحادثة أن يقال فيه ما نقله أولاً عن التتارخانية» لا ما ذكره 
المحشي . قوله: (وعبارة الكفاية الخ) هذه عبارتها المكتوية على قول الهداية: ومن شهر 
على المسلمين سيفاً فعليهم أن يقتلوه. وقوله «فعليهم؟ وقول محمد في الجامع الصغير 
#فحق على المسلمين أن يقتلوه» إشارة إلى الوجوب والمعنى وجوب دقع الضرر. أه. 
أي إنما وجب القتل لأن دفع الضرر واجب اه. وأنت ترى أن عبارتها ليس فيها إلا 
التصريح بوجوب القتل لعلة أن دفع الضرر واجب. نعم ذكر في الكفاية بعد ذلك ما عزاه 
الشارح لها في شرح المسألة, الآتية في المصنف حيث قال فيها: حتى لو أمكن دفعه بغير 
القتل لا يجوز قتله. اه. فالمناسب اللمحشي ذكر هذه العبارة بدل التي ذكرهاء ومع 
ذلك إنما فيها الإشارة. قوله: (قالوا فإن كان عصا لا يليث الخ). أي قال المشايخ الخ 
أي فيجوز قتله في المصر نهاراً كما في السيف. والظاهر أن العصا التي لا تلبث كذلك 
ته أحذ ا مه "الجلة: ١ ١‏ 


قوله: (وذكر الفرق بيئهما وبين الدابة العلامة الاتقاني الخ). وذلك أن حظر قتل 
العبد لم يتعلق بمولاه حتى لو أباحه لا يباحء فلما لم تصح الإباحة من جهته لم يعتبر 
بقاء الحظر من جهته في إيجاب الضمان إذا فعل ما أباح دمهء فكان كالحر إذ فعل ما أباح 
دمه. وأن العبد يملك إباحة دمه بالارتداد وقتل العمدء فكذا فى حمله على غيره 
بالسلام» وآن الصيد عصمته ثبتت بالشرع لحرمته أو لحرمة الحرم مؤقتة لغاية الأذى» فإذا 
وجد الأذى لم يبق معصوماً. كذا في زبدة الدراية . ومن هذا يعلم أن كلام النهاية في 
البالغ فلا يصلح رداً لما قاله الرملي. قوله: (قال خ لم يضمن الخ). رمز لقاضيخان» 
وعدم الضمان هو الصحيح. قال السندي : رجلان قاما في الملعب يلكز كل منهما 
صاحبهء فوكز أحدهما صاحبه فكسر سنه فعلى الضارب القصاص» والمسألة صارت 
واقعة الفقترى فاتفقت الفتاوى على هذا. ولو قال كل واحد لصاحبه : ده ده فوكز أحدهما 
صاحبه وكسر سنه لا شيء عليه وهو الصحيح بمنزلة ما لو قال: اقطع يدي فقطعها. 
كذا في الظهيرية. قوله: (وإن قال كل منهما للآخر ده ده) أي اضرب اضرب . قوله: 
(وكذا للقاتل الخ) لا شك في جوازها للقاتل لأنها في معنى الإبراء كهبة الدين لمن عليه 
بخلافها لغيره. قوله: (أو تخليص خطا) حقه حق. 

باب القود فيما دون النفس 
قوله : (لأنها عظم) ليست ذات مفصل . قوله: (في القهستاني خلاقه) نص ما فيه : 


لا يقتص من العين اليمنى باليسرى ولا بالعكس بل فيه الدية. قول الشارح: (غير 
منخسفة) وسوادها وبياضها قائمان. قوله: (فلا قصاص بينهما) يتأمل فى وجه عدم 
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القصاص إذا كانت العينان متمائلتين . قوله: (فنقص من ذلك). عبارة خزانة المفتين على 
ما نقله السندي: فتنقص الخ . قوله: (في الهامش الظاهر أن لفظة ربع زائدة) بل المتعين 
أن لفظة «ربع» في موقعها. قوله: (والصحيح هو الأول الخ) نقل في الخلاصة عن 
الفتاوى الصغرى أن القتوى على عدم التأجيل في البالغ . قوله : (والعام إذا خص يجوز 
تخصيصه بخبر الواحد) هو ما ذكره في الكفاية عن عمران بن حصين أنه قال: قطع عبد 
لقوم فقراء أذن عبد لقوم أغنياء فاختصموا إلى رسول الله ية فلم يقض بالقصاص. 
انتهى . وباقي المسائل محمول على هذا العدم التساوي في الكلء لكن قاضي زاده: العام 
إذا أخرج منه شيء بما هو مفصول عنه لا يكون ظنياً في الباقي بل قطيعاً فيه بخلاف 
المتصل فإنه يكون ظنياً في الباقي كما في كتب الأصل . اه. قوله: (بما حاصله أن 
الخ). رده قاضي زاده كغيره من الأوجه التي ذكروا أنها فارقة. قوله: (وفي ذكر المولود 
أن تحرك) أراد بالتحرك التحرك للبول. قوله: (وصحح قول الإمام) ما صححه قاضيخان 
إنما هو قول الإمام في اللسان لا في الذكرء والفرق بينهما ظاهرء وليس في كلامه روع 
التصحيح لهما. قوله: (كملاً للتعدي إلى غير حقه) أي أنه إذا استوفى المشجوج مثل 
حقه مسالحة كان أزيد في الشين من الأول وإن اقتصر على ما يكون مثل الأول في الشين 
كان دون حقه؛ فيخير بين أخذ الأرش والاقتصار على ما يكون مثل الأول فى الشين لا 
ا ٠‏ 
قوله: (لأن استيفاء الحق كملاً متعذراً الخ). ذكرها في الهداية علة للمسألتين 
الأوليينء وعلة الثالثة أن الشجة موجبة لكونها مشينة فيزداد الشين بزيادتهاء أو فى 
استيفائه ما بين قرني الشامع زيادة على ما فعل» ولا ملس مر الف اقا ذل ده 
ما يلحق المسجوح فيتتقص فيخير. قوله: (فصارت سالمة له) وكذا يجب الأرش إذا قطع 
القاطع يد نفسه وإن لم يسلم له لأنه أتلف محلا تعلق به حق الغيرء فصار ضامناً كالرهن 
إذا أتلفه الراهن ومال الزكاة بعد الحول إذا أتلفه المالك . اه. كفاية . قوله : (وقدمنا رنفاً 
أنه يسقط أيضاً لو تلفت يد القاطع لآفة الخ) استوفى في شرح الزيادات الكلام على هذه 
المسألة في باب ما يجب فيه القصاص» فيبطل بحق أو بغير فقال من عنه القصاص في 
الطرف إذا قضى به حقاً عليه يتقوّم عليه ويغرم أرش الطرف في ماله» وإن فات من غير 
أن يقضي حقاً عليه لا يغرم شيئاًء ومن عليه القصاص في النفس إذا قضى بنفسه حقا عليه 
لا يضمن شيا لأن القياس يأبى تقويم القصاص لفقدان المماثلة بينهماء وإنما عرفنا ذلك 
شرعاً في الصلح وعفو بعض الشركاء فيلحق به ما كان بمعناف وثمة التعذر لا لمعنى من 
قبل من له الحق مع سلامة محل الحق لمن عليه» فإذا قضى بطرفه حقاً عليه وصرفه إلى 
حاجة نفسه سلم له الطرف معنى» وإذا قضى بنفسه حقاً عليه لا تسلم له معنى لأن سلامة 
النفس بعد الهلاك محال بخلاف الطرف حال بقاء النفس . اه . قول المصنف: (وبعفو 
الأولياء الخ). قيد بالعفو من الأولياءء لأنه لو أوصى عند موته أن يعفى عن قاتله والقتل 


Ane 


عمد كان باطلاً في قول أبي حنيفة ‏ كذا في الهندية في متفرقات الوصايا نقلاً عن الخانية . 
اه سندي . قوله: (لتعذر الوقوف على المثخن وغيره) مقتضى التعذر عدم القصاص 
عليهما إلى أن يعلم المشخن من الضربتين» وكيف يقتص منهما مع عدم تحقق وجوبه 
عليهما. والظاهر ما قاله سوي الدين أنه لا يجب القصاص ‏ قوله: (ولا يكون إلا قبل 
موته الخ). فيه تأمل» بل قد يعرف بعد الموت كما يعرف قلبه. قوله: (حتى يزول عن 
ذلك المكان) ‏ فهذا دال على أنه لا يزول الضمان إلا بالتحول من المكان. وكذلك عبارة 
الشارح دالة على أنه لا ينتفي الضمان إلا بالتحول الا بمجرد المكثء ولينظر الفرق بين 
المسألة السابقة وهذه . ولعله أنه في السابقة لما قصد الدفع عن نفسه لم يكن متعدياً به 
فاعتبر الفور في اللدغ› رفي الثانية هو متعدٍ بالإلقاء فلم يعتبر الفور بل جعل المدار فيها 
على التحول وعدمه. قوله: (ولا يضمن العاثر شيئاً) . نقله كذلك في الهندية عن خزانة 
المفتين» ولينظر وجه عدم ضمان العاثر. 
فصل في الفعلين 

قوله: (الصواب إسقاط الواو الخ) . عبارة المصئف مساوية لعبارة الكنزء وما أورده 
عليها وارد أيضاً على التعبير ب «لو» الشرطية وهو غير واردء إذ الاستثناء بعد الدخول ولا 
يعد به متناقضاً إذ هو خراج بعد الدخول لفظاً أو تكلم بالباقي بعد الاستثناء. قوله: (وإلا 
لا يمكن الفرق بين سراية العشرة ويرء التسعين) إمكان الفرق ظاهرء وذلك بأن يضربه 
العاشرة في ذلك الموضع بعد التسعين فيه والبرء منه مع عدم أثرها. قول الشارح : (وعن 
أبي يوسف في مثله حكومة عدل). وهي أرش الألم الوجود الشجة ولا سبيل لإهدارها؛ 
وفسره في التبيين بما قاله محمد فلا خلاف حينئذ كما سيأتي والقصد بذكر ما روي عن 
محمد بيان المراد يحكومة العدل في كلام أبي يوسف لا ذكر خلاف في المسألة. ونقل 
السندي عن الطحاوي أنه فسر قول أبي يوسف عليه أرش الألم بأجرة الطبيب والمداواة. 
قوله: (فيه أن المسألة مفروضة فيما إذا بقي أثر الجراحة الخ) مذا ذكره الشارح من زيادة 
قوله مع دية النفس موافق لما قاله الزيلعي حيث قال: ولو بقي لها أثر بعد البرء يجي 
موجبه مع دية النفس بالإجماع . اه. وتصور المسألة بما لو ضربه تسعين وجرحته؛ ثم 
شفى منهما مع بقاء أثرها. ثم ضربه عشرة ومات منها فتجب الدية كاملة والأرش . قوله: 
(لكن المصنف لم يقيد بقوله في ماله الخ). لكن المتبادر منه أنه في ماله حيث أسند 
الضمان للقاطع . 

قوله: (لأن الوصية للقاتل إذا لم تصح للقاتل تصح للعاقلة) هذا الجواب غير 
مستقيم على ما سيأتي متنأء أنه إذا أوصى لأجنبي ووارثه أو قاتله له نصف الوصية ويطل 
الوصية للوارث والقاتل لأنهما من أهل الوصية > ولذا تصح بإجازة الوارث. اه. بخلاف 
ما إذا أوصى لزيد وعمرو وهو ميت أو لزيد وجدار فإنها بتمامها لزيد لخروج المزاحم 
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من الأصل. بخلاف ما إذا خرج بعد صحة الإيجاب فإنه يخرج بحصته ولا يسلم للآخر 
و ا ا وأجاب عنه في الكفاية بأن المجروح 
الم يقل: أوصيت لك بثلث الديةء وإنما عفى عن المال بعد سبب الوجوب فكان تبرعاً 
مبتدأ للقاتل وذلك جائز. ألا ترى أنه لو وهب له شيئاً وسلم جاز! وقال بعضمء لا يسقط 
قدر نصيب القاتل. وقال بعضهم: يسقط الكل لأنه لو بقي نصيبه يجعل كأن الواجب 
ليس إلا هذا فتتحمل عنه العاقلة. ثم هكذا وهكذا إلى أن لا يبقى شيء على القاتل في 
الآخرةء فأوجب سقوط الكل وهو الصحيح» وذلك لأنا لو أبطلتا الوصية في حصة القاتل 
كانت كلها للعاقلة» كمن أوصى لحي وميت كانت للحي. اه. وقد ذكر ما في الكفاية 
الزيلعي أيضاً فلينظر. ثم رأيت في أول وصايا الخلاصة أنه إذا أوى للقاتل وأجازت 
الورثةء فعند أبي حنيفة ومحمد يجوزء وعند أبي يوسف لا يجوز اه. ويظهر أن 
الجواب المذكور مبني على ما قاله أبو يوسف وسيذكر الخلاف عن البرهان. قوله: (وقد 
يجاب بأن القود هنا سقط بالعفو) هذا الراب غير داقع للاتراضن . قول الشارح : 
(لتعلق ح الورثة بادية لا بالقود الخ). لأن حقهم إنما يثبت بطريق الخلافة وحكم الخلف 
لا يثبت مع وجود الأصل» والقياسن في الخال اشا كلك لكت بت رعا بقرت ع 
السلام «لأن تدع ورثتك أغنياء خر من أن تدعهم عالة يتكففون الناس8”' وتركهم أغنياء 
إنما يتحقق بتعلق حقهم بما يتحقق به الغني وهو المال» فلو لم يتعلق به لتصرف فيه 
فيتركهم عالة يتكففون الناس؛ والقصاص ليس بمال فلا يتعلق به. 

قوله: (لا يقال القصاص لا يجري بين الرجل والمرأة في الطرف الخ). لو قيل 
بالسراية تبين أن لا أرش». وأن المسمى معدوم» فيجب مهر المثل. نظير الخطا لما احتيج 
لهذا السؤال والجواب عنه. تأمل . ثم رأيت في تكملة الفتح ما يوافقه. قول المصنف: 
(ثم مات مته وجب لها في العمد مهر المثل الخ). وإن برىء صار أرش يده مهراً لها 
عندهمء وسلم لها ذلك وإن كان أكثر من مهر مثلها إن دخل بها أو ماتت» وإن طلقها 
قبل الدخول سلم لها نصف ذلك وتؤدي العاقلة ألفين وخمسمائة . اه سندي . تأمل» فإن 
هذا ظاهر في الخطا. وفي العمد: تؤدي الجانية نصف الدية. قوله: (فيسقط أصلا) كما 
إذا سقط القصاص بشرط أن يصير مالآ فإنه يسقط أصلاً منح. قوله: (فإن خرج من الثلث 
سقط عنهم قدر الثلث الخ). عبارة الزيلعي بعد قوله «فإذا صار ذلك ملكاً لها سقط 
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عنهم؟. . وإن كان مهر مثلها أقل من الدية سقط عنهم قدر مهر مثلها لما ذكرناء وما زاد 
على ذلك ينظر فإن خرج من الثلث سقط عنهم أيضاًء وإن كان لا يخرج من الثلث سقط 
عنهم قدر مهر مثلهاء وما زاد على ذلك فإن خرج من الثلث سقط عنهم قدر الثلثء وأذو 
الزيادة للولي. اه. قوله: : (ووجه كونه وصية للعاقلة أنه قد أسقط الدية بمقابلة المهر 
الخ) . فيه تآمل . فإن ما ذكرة لا يوجب الوصية للعاقلة. قوله : (فعندهما لا يضمن شيئاً 
لأنه الخ). وقولهما هو الأظهر كما كما في الشرنبلالية . قوله: (ظاهره أنه لو استوفاه 
بنفسه بعد حكم الحاكم لا يضمن) لكن الأصل الأتي يفيد الضمان . . وقد تبع الشارح في 
هذه العبارة الدرر حيث جعلها تفسيراً لما في متنه والظاهر عدم صحتها. 

قوله: (وكذا فعل الحجام ونحوه واجب بالعقد الخ). ظاهره أنه لو لم يكن عقد 
ففيه الضمان» وإن كانت العادة إعطاء العامل الأجر بعد الفراغ من العمل لعدم وجوبه 
عليه» فكان مباحاً. لکن و في الهداية جعل المأمور بقطع اليد كالحجام» وعلله في تكلمة 
لفح بان فعله يتقل لاآمر كأ فعله بفسه. قول الشارح : (كالأجير) إذا استأجره لحفر 

بثر أو هدم بناء فمات بوقوع ألهدم أو البتاء عليهء فإنه لا يضمته المستأجر . اه سندي . 
والاضنوك تصويره بالأجير الخاص إذا تلف بعمله المعتادء فإنه لا ضمان عليه. قوله: 
(لكون الوطء أخذ موجبه الخ) في هذا التعليل نظرء وذلك أنا لو أوجبنا الضمان لا 
نقول: إنه في مقابلة الوطء بل في مقابلة الافضاء . وقد ذكر ابن وهبان في شرح توجيه 
المسألة بقوله: سي و وي سي 
فيه . ووجه قولهما أن الوطء مأذون فيه شرعاً فالمتولد منه لا يكون مضموناً عليه. اه 
وعلى هذا لا ضمان» وإن كانت مكرهةء خلافاً لما يأتي عن الشرنبلالي. قوله: 5 
ضربه المعلم بإذن الوالد لا يضمن المعلم) لم يظهر الفرق على هذه 0 
والمعلم . قوله : (وظاهره أنه لا فرق عند أبي حنيفة في ضمان الأب في التأديب الخ). أي 
ظاهر ما تقدم من عبارة الخانية والولوالجية» لكن هذا نص فيما قاله لا ظاهر. a‏ 
عبارة الولوالجية أن ضرب المعلم تأديباً كضربه تعليماً حيث كان بالإذن . قوله: (وعبليه 
يظهر الرجوع الخ). لا يظهر الرجوع مما ذكر مع تصريح قاضيخان بالفرق بين الأب 
والمعلم في ضرب التعليم . قوله: : (والمراد أنه مذكور في الأشباه وغيرها مطلقاً عن ذكر 
الخلاف الخ) . نسخة الخط: أو المراد الخ ب «أو؛ وهي الصواب . والقصد بيان صحة 
قوله «كما قدمناه» أي أنه ذكر عبارة المتن وأبقاها على ما هي عليه بدون ذكر خلاف»ء 
فهي موافقة لما فيه الأشباه. 

قوله : (وعند أبي يوسف كالأجتبية واعتمده ابن وهبان الخ). . المعتمد لقول أبي 
يوسف هو ابن الشجنة» وابن وهبان لم يتعرض للاعتماد بشيء . . قوله: (تلزم ديتها اتفاقاً 
بالموت والإفضاء) لزوم الدية بالموت إذا كانت لا تطيق ظاهرء ولزومها بالإفضاء مع 
اختيارها. وعدم إطاقتها محل تأمل» لما تقدم أن الإباحة لا تجري في النقس» وإن سقط 
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القود وتجري فيما دونها حتى لا يجب الأرش . قوله: (آي حد كل منهما) أي إن ثبت 
زناه بالوجه الشرعي المعتبر في حد الزنا. سندي . قوله: (لأنه وقع بفعل مأذون) أي وغير 
مأذون» كما في عبارة ط. قوله: (ويدل عليه مسألة الختان الآنية الخ). الظاهر أنه لا 
دلالة فيهاء فإن قطع الحشفة غير مأذون فيه ففيه ديتها بالكمال» والعمى حصل بما هو 
مأذون فيه وهو ما فيه النفع للعينء وبما هو غير مأذون فيه» وهو ما فيه الضرر قيجب 
نصف دية العين. قوله : (فلو بدونه فالظاهر القصاص) يدل له ما قدمه الشارح عن البزازية 
شق بطنه بحديدة وقطع آخر عنقه» أن توهم بقاؤه حباً بعد الشق قتل قاطع العنق وإلا قتل 
الشاق وعزر القاطع. اه. ونقل المحشي عن التتارخانية هناك: شق بطنه وأخرج أمعاءهء 
ثم ضرب رجل عنقه بالسيف عمداً فالقاتل هو الثاني» وإن كان خطأ تجب الدية وعلى 
الشاق ثلث الدية» وإن نفذت إلى جانب آخر فثلثاها. هذا إذا كان مما يعيش بعد الشق 
يوماً أو بعض يوم؛ وإن كان'بحال لا يتوهم معه وجود الحياة ولم يبق معه إلا اضطراب 
المذبوح» فالقاتل هو الأول : اه. فيقتص بالععمد» وتجب الدية بالخطا. اه. وفرض 
ما ذكره الشارح أنها عاشت يوماً أو يومين . تأمل . 


پاب الشهادة في القتل واعتبار حالته 

قول الشارح : (في استيفاءه القصاص خلافاً لهما) فيه أنه محل اتفاق فلا بد من 
تقدير «أي١‏ في إثبات ما يترتب عليه استيفاء الخ. قول قول المصنف: (فلو أقام حجة 
بقتل أبيه عمداً الخ). قال الرحمتي: تسميتها حجة على قول الإمام مجاز لمشابهتها في 
الصورة؛ وليست حجة في الحقيقة لعدم قبولها لأنها إنما تقبل بعد صحة الدعوى 
وحضور الخصم» والواحد لا يصلح خصماً من غيبته أخيهء فلذا يعيدها بعد حضوره. 
اه. سندي. وكتب عقب قوله «فلا يصير» الخ لأنه أثبت حق نفسه لا حق غيره وغيره لم 
يوكلهء فلا بد من إعادة البيئة للغائب. أه. وقال الزيلعي : فإن عاد الغائب فليس لهما 
أن يقتلاه بتلك البينة بل لا بد لهما من إعادة البينة ليقتلاه. اه. وفيه أي السندي: ولا 
يعيد الغائب البينة إلا بعد خصومة ليتمكن من الاستيفاء. وفي المنح: فإن حضر أخوه 
الغائب يعيدها. اه. وفي الكفاية: قتل وله وليان حاضر وغائب» فأقام الحاضر البينة 
قبلت البيئة» ولم تعد بالإجماع. اه. وفي زبدة الدراية عن المختلف: الابن إذا اذعى دم 
أبيه على رجل» وأخوه غائب وأقام البينة أنه قتل أباه عمداً قبلت وحيس القاتل. فإذا 
حضر الغائب كلفاً جميعاً إعادة البيئة» وقالا: لا يكلفان ذلك . اه . فالمراد بقبولها من 
الحاضر قبولها لإثبات التهمة» ولذا يكلفان جميعاً إعادتها فصح ما قاله الرحمتي. قوله: 
(وفيه إيماء إلى أنه اتحد القاضي للحاضر الخ). عبارة القهستاني: وفيه إيماء إلى أنه 
اذعى كل الدين وأقام الحجة على كله» وقضى القاضي بكله وإلى أنه اتحد القاضي الخ . 

قوله: (وهو الأصح الخ). تتمة عبارته. وإن صدقهما الولي المشهود عليه دون 
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القاتل ضمن القاتل ثلث الدية للولي المشهود عليه؛ لأنه أقر له بذلك. فإن قيل: كيف 
يكون له الثلث وهو قد أقر أنه لا يستحق على القاتل شيئا؟ قلنا: ارتد إقراره بتكذيبه 
القاتل إياه فوجب له ثلث الدية عليه . وفي الجامع الصغير: كان هذا الثلث للشاهدين لا 
للمشهود عليهء وهو الأصح لأن المشهود عليه يزعم أنه قد عفى ولا شيء له 
وللشاهدين على القاتل ثلثا الدية ديناً في ذمتهء والذي في يده وهو ثلث الدية مال القاتل» 
وهو من جنس حقهما فيصرف إليهما لإقراره لهما بذلك» كمن قال لفلان 3 
درهم فقال المقر له: ليس ذلك ليس وإنما هو لفلان. فإنه يصرف إليه فكذا هنا. 
رن بل عة لجاع دق ا يرم سا يها أن لغ تیوه عله نو لاسن 
عليه. وقوله «وهو الأصح» بيان لاختيار جواب الاستحسان لا القياس» ولم يقل أحد أن 
الثلث للمشهود عليه حتى يكون الأصح مقابلاً به . قول الشارح : (ولا يحتاج الشاهد أن 
يقول إنه مات من جراحته) أي مع التصريح بأنه لم يزل صاحب فراش وعبارة المنح : 
الموت بسبب إنما يعرف إذا صار المضروب صاحب فراش ودام على ذلك حتى مات» 
وهو يفيد أنه لا يحتاج الشاهد أن يقول: إنه مات من جراحته. وبه صرح البزازي في 
الجنايات حيث قال: شهدوا على رجل أنه جرحه ولم يزل صاحب فراش حتى مات 
يحكم به. اه. وظاهر ما هنا أنه لا بد من الشهادة بأنه لم يزل صاحب فراش» وأنه لا 
يكفي بقاء الجراحة بدونه» مع أن في العناية من القسامة ما يخالفه . وكذلك ما ذكره في 
الخلاصة قبيل المحاضر بقوله: رجل ادعى على آخر أنه ضرب بطن أمته وماتت بضربهء 
فقال المدعي عليه في الدفع: إنها خرجت إلى السوق بعد الضرب لا يصح الدفع؛ أما لو 
أقام بينة أنها صحة بعد الضرب يصح . اه. ونص ما في العناية: ومن جرح في قبيلة ثم 
نقل إلى أهلهء فإما أن يصير ذا فراش أو صحيحاًء فإن كان الثاني فلا ضمان فيه 
بالاتفاق» وإن كان الأول ففيه القسامة والية على القبيلة عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسف 
لا شيء فيه. ووجه قوله ظاهرء ووجه قول أبي حنيفة أن الجرح إذا اتصل به الموت كان 
قتلاً ولهذا وجب القصاص» واعترض عليه بأنه لو كان كذلك لما اقترق الحكم بين 
صيرورته صاحب فراش وعدم صيرورته كذلك» كما لا يفرق في حق القصاص فإنه إذا لم 
يكن وقت الجرح صاحب فراش» ثم سرى فمات وجب القصاص. . أجيب بأن القسامة 
والدية وردتا في. قتيل في محلة لا يعلم له قاتل بالنص على خلاف القياس» فيراعي ذلك 
بقدر الإمكان والمتمروح في متغلة لم يعانم جارحة إذا عار ناخب فراش فيل شرع لانة 
از اا مرن الموت» وحكمه حكم الميت في التصرفات» فجعل كأنه مات حين 
جرح فوجبت الدية. وأما إذا كان صحيحاً يذهب ويجيء فهذا في حكم التصرفات لم 
يجعل كالميت من حين جرح » فكذا في الدية والقسامة. اه. ويوافق ما فيها ما نقله 
المحشي عن الاتقاني . 

قوله: (أي المتباعد) الظاهر أن الزمانين كذلك. قوله: (قالعلة أن أحدهما شهد 
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بشبه العمد والآخر بقتل مطلق الخ). بل يظهر فيها تعليل الشارح أيضاًء وذلك أن أحدهما 
شهد بشبه العمد والآخر بقتل مطلقء وهو يحمل على الأدنى حتى يذكر خلافه وإذا 
ا کیا كانا رين كما دن ادا غير با كريد بد الاجر ون فال 
الزيلعي: فإن من قال: قتله بعصا يوجب الدية على العاقلة» ومن قال: لا أدري على 
القاتل فاختلف المشهود به .,اه. وقد يقال في الخامسة: إن أحدهما شهد بمعاينة القتل 
وموجبه القصاص أو الدية على العاقلة والاحن شيد ل لار ور الدية على 
المقرء فكانا غيرين لاختلاف موجبهما. تأمل . ثم رأيت في شرح الزيادات لقاضيخان من 
آخر باب الجناية التي يقر فيها بالعمد فيجب فيها القصاص ما نصه: ولو ادّعى الولي شيئاً 
لا تعقله العاقلة تحو السمحاق والناضعة خطاء واداعى :انه مات قشهد بالبراء قلت 
شهادتهماء ويقضي له بارش السمحاق في مال الجاني» وإن كان المذعي يدعي الدية 
على العاقلة لأنه يذعي السمحاق مع السراية ويذعي وجوب المال على الجاني أيضاًء لأن 
العاقلة يتحملون عنه فلذا جازت شهادتهم . وكذا لو اذعى الموضحة مع السراية عمدأ 
على المرأة أو خطأ فشهد بالموضحة والبرء يقضي بأش الموضحة, لأنه لا قصاص بين 
الرجل والمرأة في الطرف» وكذا لو كان القتيل عبداً فاذعى مولاه الموضحة مع السراية 
فاا وقد الت فإنه يقضي بأرش الموضحة لأن القصاص لا يجري في العبد في 
الطرف فإن كان المدعي يدعي القصاص فى النفس ومع ذلك جازت شهادتهم لما قلنا 
أوضح بهذه المسائل أن المخالفة على هذا الوجه لا تمتم قبول الشهادة:علن أضل القعل؛ 
اه. فانظر ما قاله ما ما قاله الزيلعى . 
قوله: (أما في الرابعة والخامسة فلا يظهر) الظاهر بطلان الشهادة فيهما لاختلاف 
موجبها مع عدم أولوية إحداهما بالقبول» ولعل مراد الشارح بالتعليل الذي ذكره التوزيع 
فقوله «لتيقن» الخ راجع للثلاثة الأولى. وقوله «ولا أولوية» راجع للأخيرتين لكن هذا إذا 
لم يصدق إحداهما كما يؤخذ مما يأتي. قوله: (لأن قوله ثقلتماء تكذيب للشهود الخ). 
انظره مع ما يأتي ي أول القسامة عند قول الشارح بأن يحلف كل منهم بالله «ما قتلت» الخ . 
قوله : (وفيه نظر لأن العاقلة الخ). . قد يقال مراده بالصورتين صورة إقراره بالخطأ أي مع 
تصديق العاقلة » وصورة الشهادة على الشهادة في الخطا بدلالة التعليل بعد ذلك . قوله: 
(أراد بالحل الخروج عن إحرام الحج) أو المراد حل الصيد المرمى إليه. قول المصنف: 
لا بإسلامه) هله المسألة حجة الإمام عليهما في أن العبرة لوقت الرمي» كما أن ما ذكره 
من المسائل الآتية بقوله «والجزاء على» الخ حجة له عليهما أيضاًء فإنها اتفاقية كما ذكره 
عد ash‏ - ووجه قولهما في المسألة الخلافية أنه بارتداده أسقط تقوم نفسهء فيكون 
مبرئاً للرامي عن موجبه» فصار كما إذا أبرأه في هذه الحالة. قوله: (فإنه يجب للمولى لو 
اعبتر الرمي). مقتضاه ا يكن .0ه ورت سر مر ت الما : 
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قوله: (كذا قال ابن الكمال راداً على الزيلعي وغيره) قال الرحمتي: لا تنافي بين ما 
مال إليه الشارح تبعاً لابن الكمال وما قالوهء ون مرادهم أن معناه في الأصل ثم نقل 
وجعل إسماً للمال. اه. سندي. قول الشارح: (وقيل كالضحايا) أي فيجوز الجذع . 
قوله: (وعلى عاقلته أرشها) الذي في الدر المنتقى عن الجوهرة آنه يجب أرشها في مالهء 
وقالوا: إن العاقلة لا تعقل عمداً. اه. من هبة الله. قوله: (فقد اختلف التصحيح الخ) . 
أي ففي مثله لا يقال أقره بل ذكر ما يعارضه. ولعل مرادا لشارح أنه لم ينازعه في كونه 
مصححاًء وإن ذكر أن مقابله مصحح أيضاً. قوله: (فقسنا ما في معناه عليه) القياس 
المذكور غير تام لعدم المساواة بين المقيس والمقيس عليه في جميع الأفراد. نعمء في 
بعضها متحققة. تأمل. قوله: (لكن قال القهستاني فإن تكلم بالأكثر الخ). صدر عبارته. 
واللسان إن منع أداء أكثر الحروف فإن تكلم بالأكثر . . الخ. قوله: (وعلى الأول مشى في 
الملتقى الخ). وهو وجوب الدية أن منع أداء أكثر الحروف والحكومة إن تكلم بالأكثر . 
قوله : (وظاهر كلام الشارح أن الأخيرين تفسير للحكومة الخ). ليس في كلام الشارح ما 
يدل على أن ما قاله تفسير للحكومة القائل بها صاحب القول الأول. قوله: (لأن في كل 
واحد من الشغر الخ) هو بالعين ذ في الزيلعي. قوله: (وبعدها من اللخ) . في السندي: 
رعق إا اة تراجدكن ات الاسدان: قول الشارح: (وقد توجد نواجذ أربعة 
الخ). أي غير النواجذ المتقدمة الداخلة في الاثين والثلاثين في كل من الجانبين إثنان 
واحد أعلى وآخر أسفل . اه. سندي. 


قصل في الشنجاج 
قوله: (واللحيان عندنا الخ). يريد به العظم الذي تحت الذقن. عناية. والذقن 
منبت الأسنان السفلى . قول المصنف : (والدامية) ذكر السندي ما محصلة: أن الصحيح 
في الدامية بدو الدم من غير سيلان» وفي الدامغة السيلان خلاف ما أفاده الشارح . 
فانظره. قوله: (ورده الطوري بأن الزيلعي نفسه صرح بتحقق بتحقق قطع الجلد الخ) فيما قاله 
الطوري تأمل» وذلك أن ما قاله الزيلعي من تحقق قطع الجلد في الكل ليس مراده به قطع 
جميع الجلد بل بعضه في البعض وكله في البيعض» وهذا في المعنى راجع لما قيل في 


۸۰ 
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تفسير هذه الشجاج . قول الشارح: (أي لو غير أصلع الخ). قال الرحمتي : كأنه أراد 
الأقرع» أما الصلع بدون ذلك فإنه لا نقص فيه بل هو ممدوحء لأنه علامة الذكاء تيصر. 
والمتعين بقاء الأصلع على معناه وهو منحسر شعر مقدم الرأس» فإنه لا شك أنه أنقص 
زينة يسبب عدم شعرة» وإن كان دالا على الذكاء. وقد علل عدم القصاص في موضحة 
الأصلع إذا لم يكن الشاج كذلك ابن وهبان بأن موضحته أهون. قوله: (وفي الهاشمة 
يستويان) لأن في الهاشمة كسر العظم وعظم الأصلع وغيره سواء ابن وهبان. قوله: (أي 
هو في شجة الخ). الصواب حذف لفظ «هو» كما و نسخة الخط . قوله: (مثاله إذا كانت 
قيمته من غير جراحة الخ). مقتضاه وجوب العشر لو كان هو الحكومة وكيف مع أن 
الموضحة التي هي أعلى يجب فيها أقل . تأمل. كذا قال الكرخي راداً ما قاله الطحاويء 
وعبارة الشرنبلالي نقلاً عن الزيلعي نصها: وقال الكرخي: ما ذكره الطحاوي ليس 
بصحيح. لأنه لو اعتبر لذلك الطريق فربما يكون نقصان القيمة أكثر من نصف عشر 
الدية» فيؤدي إلى أن يوجب في هذا الشجاج وهو ما دون الموضحة أكثر مما أوجبه 
الشرع في الموضحة وأنه مجالء بل الصحيح الاعتبار بالمقدار. وقال الصدر الشهيد: 
ينظر المفتي في هذا إن أمكنه الفتوى بالثاني بأن كانت الجناية في الرأي والوجه يفتي 
بالثاني أي قول الكرخي. وإن لم يتيسر عليه ذلك يفتي بالقول الأول لأنه أيسر. قال: 
وكان المرغيناني يفتي به. وقال في المحيط : ينظركم مقدار هذه الشجة من أقل شجة لها 
أرش مقدر» فإن كان مقداره مثل نصف شجة لها أرش أو ثلئها وجب نصف أو ثلث أرش 
تلك الشجةء وإن كان ربعا فربع ذكره بعد القولين» فكان جعله قولاً ثالئاً. والأشبه أن 
يكون هذا تفسير القول الكرخي . وقال شيخ الإسلام: قول الكرخي أصح. إلى أخر ما 
ذكره المصنف . اه. ومع هذا لا يعدل عنه لأنه هو المفتي به. قول الشارح : (بأن يسير 
غورها بمسبار الخ). قال المقدسي : لا يخفى ما في ذلك من التكلف مع أن بعض الناس 
قد يكون غليظ الجلد وبعضهم رقيقهء فربما كان الجاني رقيقه فيقطع من لحمه أكثر 
فيتضرر به أكثر. ومما يشهد لذلك ما قدمناه في موضحة الأصلع مع غيره» ولذا اختار 
القدوري والمصنف تبعا لصاحب الكنز رواية الحسنء ورجها على ظاهر الرواية. اه. 


سندي . 


قوله: (أقول لكنه مخالف لما ذكره عامة شراح الهداية وغيرهم الخ). ما ذكره في 
الجوهرة من عدم القصاص في السمحاق إجماعاً عزاه لمحمد في الأصل› وكذا کی 
الإجماع في البحر الزاخر. فالمتعين حينئذ أن يقال: إنه مستثنى من الستة المذكورة في 
شراح الهداية وغيرهم» والوجه ظاهر في ذلك . قوله: (لعله على غير ظاهر الرواية) بل 
الظاهر حمل كلامه على ما إذا سلخ الجلد لعدم إمكان المماثلة لخروج بعض اللحم به. 
وكذا يقال في لحم الخد أنه لا يمكن المماثلة . قول المصنف: (ومع نصف ساعد نصف 
دية) انظر لو قطع اليد من أعلاها خطأء هل يجب نصف دية أو يجب مع حكومة فيما زاد 


4م 
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على الكف؟ 5 ثم ظهر أن الواجب نصف فقط أخذاً مما قالوه إنها بقطع المارن تجب دية 
ا ا ف ا ا لم يقطع شيئاً. ثم رأيته في الهندية 
ونصها: وفي اليد إذا قطعت من نصف الساعد دية اليدء وحكومة عدل فيما بين الكف 
إلى الساعدء وإن كان إلى المرفق كان في الذراع بعددية اليد حكومة عدل أكثر من ذلك 
وهذا قول أبي حنيفة. كذا في المبسوط من الباب الثالث من الديات» وفي الثالث في 
الأطراف من البزازية» وقطع يد أو شيء منها إن عمداً من مفصل القصاصء وكذا إن من 
موضع يمكن الاقتصاص قطع من نصف الذراع» ففي الكف والأصابع نصف الديةء وفي 
الذراع حكومة عند الإمام» وإن من العضد أو الرجل من الفخذ فنصف الدية وما فوق 
القدم والكعب تبع. أه. وفي الخلاصة نقلا عن شرح الطحاوي» إذا قطع اليد من نصف 
اليد من العضد أو الرجل من الفخذ يجب نصف الديةء وما فوق الكعب تيع. 


قوله : (قال أبو يوسف فيها حكومة العدل ولا يبلغ بها أرش أصبع الخ) . الظاهر أنه 
تفريع منه على قول الإمامء لأنه لا يقول بتبعية الكف للأصبع . تأمل. قوله: (أي من 
قيمته لو فرض عبداً مع هذا العيب الخ). هذا غير متبادر من هذه العيارة بل المتبادر منها 
أن المراد فيقدر النقصان من وصولها لو صحيحة الخ إلا أن الموافق للأمثال ما قاله. قول 
الشارح : (يؤخذ من جملة الدية الخ). أي دية اليد الواحدة. سندي. قوله: (لعدم تعلق 
الجمال بها) بل يبقى أثر الشين فتجب الحكومة باعتباره. قوله: (وإن كان للقاطع أصبع 
زائدة) لأن المساواة شرط لوجوب القصاص في الطرف» ولم يعلم تساويهما إلا بالظنء 
فصار كالعبد يقطع طرف عيد. اه. زيلعي. قوله: (حتى لو نبت سقط) والدية تجب 
بموات كل الشعر فقد تعلق أرش الموضحة والدية جميعا بسبب واحد وهو فوات الشعر» 
لكن سبب أرش الموضحة البعض وسبب الدية الكلء فدخل الجزء فيه كمسألة قطع 
أصبع إذا شلت اليد والأصل أن الجزء يدخل في الكل . قوله: (أي كله غير معوج) 
الظاهر أنه لا حاجة لهذاء فإن المجنى عليه عليه أرش سن الجاني ولو نبتت سنه معوجة» 
فإن تبين الخطافي القصاص موجود حينئذ أيضاً. 


فصل في الجنين 

قوله: (وجه الفرق أن في موتها الخ). كذا في الخيريةء ولعل المناسب حذف لفظ 
«في» قول الشارح: (أو من المغرور). أو من زوجهاء وقد اشترط حرية أولادها. قوله: 
(أي ولا من غيرها لأنه قاتل مباث شرة) فإن الجنين إذا أخرج كان من جملة ورثة مورثة؛ فلا 
يكون لضاربه شيء مما ورثه أيضاً . وإذا خرج بنفسه لا يكون من جملتهم. . قوله 0 
للجنين) لعله «وقيل للمولى». قوله: (إذ لو اعتبر حالة الضرب فقط جاز أن لا يكون حيا 
الخ). ولا يقال كيف يجوز ذلك مع أنه تبين حياته حين الضرب بانفصاله حياً؟ لأن القصد 
قطع النظر عن حالة التلف بالكلية. قوله: (وعلى عاقلها في رواية) لعله #وفي بيت المال؛ 
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في رواية. ثم رأيته في الفصولين حكمى الروايتين فيما لو ضربت نفسها عمداً ولها عاقلة 
-- لا عاقلة لها. قوله: ولا ي أنها يانم تم القتل لو استبان خلقه وهات الخ). 
ثم إثم القتل مع أنه لم تتحقق آدميته كما يأتي له فيما بعد. 

قوله: (لكن ذكر عزمي أن نفي الضمان عن المأمورة لا يلزم منه نفيه عن الآمرة 
الخ). كلامه غير محرء فإنه إذا لم يضمن المباشر فأولى فأولى أن لا يضمن المتسبب 
الآمر. وعبارة الخلاصة: المرأة إذا ضربت بطن نفسها أو شربت دواء لتطرح الولد 
متعمدة» فطرحت يضمن عاقلتها الغرة. وهذا إذا فعلت بغير إذن الزوجء فإن فعلت بإذنه 
لا يجب شيء. ولو عالجت حتى أسقطت الولد فهو كالشرب. ولو أمرت امرأة حتى 
فعلت لا تضمن المأمور. أه. وليس فيها دلالة على إذن الزوج للأم في الإسقاط بل 
مسألة الإذن انتهت بقوله هلا يجب شيء؛» ثم ذكر مسألة المعالجة. والظاهر في دقع 
الإشكال قراءة «المأمورة» بالنصب مفعول لا تضمن وفاعله ضمير «الأم». قول المصنف : 
(وإن لم تنقص لا يجب شيء) لعدم التيقن بحياته والأصل براءة الذمةء وكان هو القياس 
في جنين الآدمي لكنه خرج عن ذلك» وبقي هو على الأصل. اه سندي. قوله: (إذ لو 
مانت قبله لورث القصاص على أبيه الخ). الذي تقدم عند قول المصنف «قطع عنقه» أنه 
إن مات ابنه وهو على تلك الحالة ورثه ابنهء ولم يرث هو من إبنهء فتأمله هنا. قوله: 
(لسقوط انقصاص بشبهة الأبوة) لا يتوهم وجوب القصاص هنا حتى يقال: إنه سقط 
بشبهة الأبوة» فإنه لا يثبت بقتل الحمل إلا بعد انفصاله أو أكثره على ما تقدم. وإطلاقهم 
وجوب الغرة على العاقلةء وقولهم: إنها ثابتة بالنص على خلاف القياس» يفيد وجوبها 
عليهم ولو مع قصد ضرب الولد» ويدل له أيضاً وجوبها على عاقلة الأم إذا أسقطته 
عمذا. 


باب ما يحدثه الرجل في الطريق وغيره 
قوله: (هو في عبارة العيني يمعنى نحو الكيزان) ويحمل في عبارة الشارح علم, باقي 
المعاني لعدم تقدم الكيزان. قول الشارح: (ولم يمنع منه) أي لم ينه عن اتخاذه» فإن نهاه 
ملم أو ذمي لم يحل له ذلك. سندي قوله: (وقال محمد له المنع لا الرفع) ما في ط 
EE‏ ا و يي . اه. وفي الزيلعي ما يوافق ما قاله 
ط. ثم إن ما قالاء إنما هو فيما لم يضر كما يفيده ما في الزيلعي من دليلهماء وعلى هذا 
يكون قولهما كقوله في الضار. قوله: : (والوجه أن النهي عن المنكر لا يتقيد بكون الناهمي 
متباعداً الخ) . أي وبالأولى ما إذا كان مباحاً بأن لم يضرء فيندفع ما قاله المحشي . تأمل . 
قوله: (من عرض الئاس الخ) بالضم الجانب» وفلان من عرض العشيرة أي من شقها لا 
من صميمها. وقيل: المراد من العرض هنا أبعد الناس منزلة أي أضعفهم وأرذلهم. اه 
بناية . قول الشارح : (ثم الأصل فيما جهل حاله) أي في القدم والحدوث بأن تعارضت 


لم 
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الأخبار ولا مرجح . وأما ما تبين أنه قديم بأن لم يتذكر من في القرية ابتداءه أو خلافه› 
ولا يحفظ أو أنه وراء هذا الوقت كيف كانء فإنه قديم وإلا فحديث. اه سندي . قوله: 
(أي كلهم حتى المشتري من أحدهم الخ). فيه أن الإحداث حصل قبل الشراءء وجاز 
حيث كان بإذن الملاك؛ ولا معنى لاشتراط إذن المشتري منه بعد الإذن. وإن كان له 
طلب الرفع كما أن من أذن بالإحداث له طلب الرفع أيضاً. ويصح أن يحمل كلامه على 
ما إذا أذن الملاك ثم أحدهم قبل الإحداث باع نصيبه. قوله: (فلعلها في غير البناء 
كمسيل الخ). لا يظهر فرق بين البناء وغيره فما في الكافي قول آخر. قوله: (ووضع 
الخشبة كالمرور الخ). لعله كالرش . ثم رأيته كذلك في الملتقى . 

قوله: (والظاهر منها أن حصاه الخ). عبارة الهداية: أو حصاة بتاء الوحدة على ما 
رأيته في نسخء ونقلها كذلك في الغاية عن الجامع الصغير. وعبارة كافي الحاكم: أو 
طرحوا بواري أو حصا. قوله: (ولا يصح تعلقه بسقط لفساد المعنى) يصح ويكون 
الضمير راجعاً لغير اللابس» وهو لفظ أحد المتقدم في المتن. قوله: (اختلف المتيخرون 
فيه الخ) أي على قوله كما في الزيلعي . قوله: (وغير مملوك من حيث إنه لا يجوز له 
بيعه) وإظهار شبه الصحة بعد الفراغ من العمل أولى من إظهاره قبل الفراغء لأن أمر الآمر 
إنما صح من حيث إنه يملك الانتفاع بفناء داره» وإنما يحصل له ذلك بعد الفراغ من 
العمل. زيلعي. قوله: (جار في الحفر أيضاً كما ذكره الشارح) لكن ما ذكره الشارح من 
التفصيل إنما ذكره فيما إذا لم يقل هو فنائي وليس لي الخ لا فيه. قوله: (ومشرع الجناح 
مباشر) إنما يظهر أنه مباشر فيما إذا سقط من يده حتى أنه تلزمه الدية والكفارة» لا فيما 
إذا سقط بنفسه. وذكر الزيلعي الفرق المذكور فيفيد أن المراد أنه سقط الجناح من يد 
العامل لا أنه سقط بنفسه» 'وإلا يكون حكمه حكم الحفر. قوله: (خصوصاً صاحب 
الهداية) أي والزيلعي كما في عبارة ط . قوله: (لأن الضمان منتف بالتعمد المذكور الخ) . 
التعليل الذي قاله الرملي إنما يفيد أن المتعين حذفه هو قوله بلا إذن». ولعل هذا مراده 
من ضمير حذقه. و (ومثله ما لو كانوا أعواناً له) أي أعواناً لصاحب الأرض بدون 
أجرء وسقط من حفرهم أو أعواناً للأجير كذلك . 


فصل فى الحائط المائل 
قوله: (فهو من قبيل الاكتفاء قهستاني) كما أن قوله الآتي بنقضه من قبيل الاكتفاء 
أي أو إصلاحه كما في القهستاني أيضاً قوله: (وزاد في الهداية الأم) عزاها للزيادات 
واعترضه الاتقاني بأنه لا وجود لها فيهاء لكن ذكرها في الكافي كما في الهندية . قوله: 
(فإن أشهد على المولى صح الإشهاد أيضاً) فيه أن الشرط التقدم إلى من له ولاية التفريغ 
ولم يوجد هناء إذ لا ولاية للمولى في مال مكاتبه ولتراجع الخانية. ثم راجعت عبارتها 
فوجدت أن ذلك مفروض في العبد التاجر لا المكاتب» ونصها: عبد تاجر له حائط مائل 
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فأشهد عليهء فسقط الحائط». فأتلف إنساناًء كانت الدية على عقالة مولاه كان على العبد 
دين أو لم يكن. وإن أتلف الحائط مالا فضمان المال في عنق العبد يباع فيهء وإن أشهد 
على المولى صح الإشهاد أيضاً لأنه إن لم يكن على العبد دين فالحائط يكون لمولاه. 
وإن كان عليه دين كان لمولاه ولاية الاستخلاص بأن يقضي الدين من مال نفسهء فيكون 
المولى بمنزلة المالك. قوله: (أي الأحرار) وكذلك العبيدء كما يأتي في المعاقل . قوله: 
(إذا كوكب الخرقاء الخ). قال العيني في شرح الوشاهد: الخرقاء امرأة كان في عقلها 
تقصان من الخرق» يضم الخاءء الجهل والحمق من باب علم. ولاح بمعنى ظهر. 
وأذاعت فرقت» وذاع الخبر فشا. والمعنى أنها تنام عن الغزل ثم إذا أحست بطلوع 
سهيل» فرقت غزلها بين أقاربها النساء. اه. قول الشارح : (لأنه شهادة على التقدم لا 
على القتل) . هكذا عباراتهم . وفيه أنه إن اعتبر شهادة على القتل تقبل أيضاً لأن ما يثبت 
بها المال لا القصاص . قوله : (وهذا مخالف لما قدمه في الفروع الخ). لا مخالفةء فإن 
المراد هنا بالتمليك الحكمي والمراد به فيما قدمه الحقيقي . 


باب جناية البهيمة والجناية عليها 


قوله: (أي الخاص أو المشترك الخ) في الهندية: وإذا أوقف الدابة في أرض أو دار 
مشتركة ثم أصابت شيا بيدها أو رجلهاء فالقياس أن يضمن النصف. وفي الاستحسان لا 
يضمن شيئاً. وبعض المشايخ قالوا: هذا إذا أوقفها في موضع توقف فيه الدواب. وفي 
غيره يضمن قيمة ما هلك قياسا واستحسانا. كذا فى الذخيرة. اه . قوله: (فتبقى دعوى 
المجاز بالنسبة إلى قوله أو ذنبها) نقل ط عن مختصر النهاية للسيوطي: أن التفح الضب 
والرمي؛ ونقح الدابة برجلها رفسها. قال: ظاهره أنه مطلق الضرب وهو ما ذكره الواني. 
اه. وعلى هذا لا حاجة لدعوى المجاز بالنسبة لقوله «أو ذنيها». قول المصنف: 
(وضمن عاقلة كل فارس دية الآخر الخ). ذكر في الخلاصة هذه المسائل المذكورة في 
المتن» ثم ذكر بعدها: صبي في يد أبيه جذبه إنسان من يده والأب يمسكه حتى مات 
فدية الصبي على من جذيه ويرثه أبوهء وإن جذبه الرجل وجذبه أبوه حتى مات فعليهما 
الدية ولا يرثه أبوه. رجل أخذ بيد رجل فجذب الرجل يده فانكسرت يده إن أخذه 
بالمصافحة فلا شيء عليه من أرش اليدء وإن عقرها فتأذى فمدها ضمن القابض دية اليد. 
ولو عض ذراع رجل فجذب المعضوض ذراعه من فيه فسقط بعض أسنانهء وذهب بعض 
لحم المعضوض فدية الأسنان هدر ويضمن العاض أرش الذراع . هذا بخلاف ما لو كان 
في يده ثوب فتشبث بالثوب رجل فجذبه صاحبه من يد المتشيث فتخرق ضمن نصف 
ذلك وإن كان الذي جذب الثوب من ليسه ضمن جميع الخرق. قوله: (أي الحران أو 
العبدان كما يعلم من الهداية) فيه أن عبارة الهداية توافق ما في الشرنبلالية ونصها: ولو 
كانا عبدين يهدر الدم في الخطاء لأن الجناية تعلقت برقبته دفعاً وفداءء وقد فاتت لا إلى 


ام 
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خلف من غير فعل المولى فهدر ضرورة» وكذا في العمدء لأن كل واحد منهما هلك 
بعدما جنى ولم يخلف بدلا. اه. والمراد حينئذ بالعامدين في عبارة الشارح الحران 
فقط . 


1 لج اداه هم وك ار و فإن 
ما وجب للمرأة لها باعتبار أنه مهرء ووجب على عاقلتها باعتبار أنه أرش. ومع اختلاف 
الجهة لم تأخذه المرأة بل سقط عن عاقلتها. تأمل . وأجاب في العتاية بأن السقوط إنما 
يكون فيما إذا كان الراجع الجاني وهنا الراجع وارثهء انظ إلى أن الي رل عن 
الجاني يسقط» وبالنظر إلى أن الراجع غيره لا يسقط فلا يسقط بالشك. . اه . قال ط: 
وفيه تأمل» فإن الراجع في صورة التزوج غيره وهو وارثه . قوله : : (وفيها أيضاً في موضع 
آخر لا قصاص عليه ولادية) ذكر في الخلاصة : لو قطع رجل المنديل فوقعا على أقفيتهما 
فماتا ضمن القاطع ديتهماء والمنديل كذا. روي عن أبي يوسف رحمه الله: وعن الإمام 
الفضلى لا يجب على القاطع شيء لا الدية ولا القصاص . اه. فالمسألة فيها روايتان. 
قوله: (وكان الموجب كأرش الموضحة فما فوقها) هذا شرط للوجوب على العاقلة. قول 
الشارح : (هذا لو السائق من جانب من الإبل) لأن سوق البعض كسوق الكل بحكم 
الاتصال. قوله: (لا يتقدم ولا يتأخر ولا يأخذ بزمام بعير) ليس بقيد بل هذا محل التؤهم 
فإنه بملازمته حالة واحدة» وهي عدم التقدم والتأخر يتوهم أنه لا يكون سائقاً لجميع 
القطار . تأمل . إلا أن يقال : المراد التقدم والتأخر عن القطار بتمامه . قوله: (وأما غيره 
بي . وجعله قاتدا لما خلفه بجعل زمامه مربوطا 

«. قول الشارح : (ومن أرسل بهيمة وكان خلفها سائقاً لها الخ). قال ط: ١‏ لأولى أن 
0 وكان سائقل لها أي خلفها ليكون تفسيراً للسوق كما ذكره بعده. قوله : (اعلم أوَلا 
أن بين إرسال الكلب وغيره فرقاً الخ) . نقل عبد الحليم عه أنه إذا أرسل 
الدابة ولم تتعطف يمنة أو يسرة» فإنه يضمن ما أتلفته سواء ساقها أ و لم يسقها. ونقل في 
الكلب: أنه يضمن عند أبي يوسف سواء كان يسوقه أو يقوده أولأء وأن الإرسال بمنزلة 
السوق عنده؛ وبه أخذ الطحاوي. وقال الصدر الشهيد: القتوى على هذا. وقال أبو 
الليث: وعليه الفتوى. اه. وهذا يؤيد ما قاله المحشي . قوله: (وعن أبي يوسف أنه 
يضمن بكل حال) أي مرسل الكلب» فإنه المتقدم في عبارة القهستاني» وقوله بكل حال» 
أي سواء ساقه أولاً. ويمكن حمل كلام المصنف على رواية أبي يوسف بأن يراد بالسوق 
ما يشملل السوق الحكميء وهو ما أشار إليه الشارح وإن لم يمش خلفها الخ. وحينئذ 
صح زيادة قوله «أو كلباً؛ والشرط على هذه الرواية عدم انقطاع السوق المذكور. نعم لا 
يناسب قوله بعد ذلك : والمراد بالدابة الكلب . قوله: (تفريع على قوله وكان خلفها الخ). 
التفريع غير ظاهر والمناسب الإتيان بالواو. 
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باب جناية المملوك والجناية عليه 

قوله: (وفي القنية عن خواهر زاده محجور جني على مال الخ). تأمل ما في القنية 
مع مع في التتارخانية» ولعل المسألة خلافية. قول الشارح: (أو إقرار مولاه) ولو مديوناً. 
قال المقدسي وفي صحة إقراره عليه: مديوناً نظرء إلا أن يقال إنه إقرار على الغير في 
ضمن إقراره على نفسه» كالزوجة تقر بالدين فتحبس مع أن فيه إضراراً بالزوج» اه 
سندي . قوله: (ولا يجبر على دفع العبد عنده خلافاً لهما) . وجه قوله أنه لما اختار الفداء 
تعيّن كما إذا اختار الدفع» وهو ذو عسرة فينظر إلى ميسرة. ووجه قولهما أنه لما اختار 
الفداء انتقل الحق إليه كالحوالةء فإذا نوى عليه بإفلاسه عاد إلى العبد. من شرح 
المجمع . وفي الزيلعي: ولا فرق بين أن يكون المولى قادراً على الأرش أولاً عندف لأنه . 
اختار أصل حقهم فبطل حقهم في العبدء وقالا: لا يصح اختياره الفداء إذا كان مفلساً إلا 
برضا الأولياءء لأن العبد صار حقاً لهم حتى يضمنه المولى بالإتلاف فلا يملك إبطال 
حقهم إلا برضاهم أو بوصول البدل إليهم وهو الدية. قول المصنف: (غرم لرب الدين 
الأقل الخ). وجه ما ذكره أنه أتلف حقين كل واحد منهما مضمون على الانفراد الدفع إلى 
الأولياء والبيع على الغرماء فكذا عند الاجتماع. ويمكن الجمع بين الحقين إيفاء من 
الرقبة الواحدة بأن يدفع إلى ولي الجناية أَوْلاء ثم يباع للغرماء فيضمنهما بالتفويت» 
بخلاف ما إذا أتلفه أجنبي . والمسألة بحالها حيث يجب قيمة واحدة للمولى بحم الملك 
في رقبتهء فلا يظهر حق الفريقين بالنسبة إلى ملك المالك لأنه دون الملك» فصار كأنه 
ليس فيه حق. ثم الغريم أحق بتلك القيمة لأنها مالية العبد» والغريم مقدم في المالية على 
ولي الجنايةء لأن الواجب أن يدقع إليه ثم يباع للغريم» فكان مقدماً معنى» والقمية هي 
المعنى فيسلم إليه . وفيه الفصل الأول: كان التعارض بين الحقين وهما مستويان فيظهران 
فيضمنهما. اه زيلعي. قوله: (فالقسمة بالعول والمضاربة الخ) معنى العول أني ضرب 
كل واحد بسهمه فتجمع السهام كلها وتقسم العين على مبلغ السهام. بناية وغيرها. كما 
أن معنى المنازعة أن كل جزء فرغ من دعوى قوم سلم للآخر بل منازعة. زيدة الدارية. 
قوله: (فيضرب بجميع حقه) في المغرب: وقال الفقهاء: فلان يضرب فيه بالئلث أي 
يأخذ منه شيئاً بحكم ماله من الثلث. قوله: (أن أصل حقهما ليس الخ). هذا خلاف 
المصحح. فإن الواجب الأصلي عليه هو الدفع فلا يصح التوجيه الذي ذكره عليه . 


فصل فى الحناية على العبد 
قوله: (ولو كان إظهاراً الخ). حقه «إنشاء» كما هو عبارة العناية. قوله: (لعدم 
الأولوية) فيه تأملء بل الظاهر أنه يجب القيمة للمولى. والدية للورثة جميعاًء وعبارة 
العناية : والأصل في ذلك أن القاتل إما أن يكون واحداً أو إثنينء فإن كان واحداً فإما أن 
قتلهما معاً أو متعاقباً» فإن كان الأول فالحكم ما ذكرنا من وجوب القيمة للمولى والدية 
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للورثة» فإن لم يكن له ورثة غير المولى فظاهر. وإن كانت فكل واحد منهما تجب ديته 
بدن سكا ا فيقسم ذلك باعتبار الأحوال . اھ وقال في غاية البيان نقلاً عن 
مختصر الكرخي : وإذا قال الرجل لأمتيه: إحداكما حرة؛ ولا ينوي واحدة بعينها فقتلهما 
a‏ ا ا ل وعليه نصف دية هذه 
ونصف دية هذه لورثتهما الخ . قوله: (فيقسم مثل الأول) على قياس ما في العناية وجوب 
القيمة للمولى والدية للورثة أي ورثة كل من العبدين لعدم الأولوية. قول الشارح: (وقالا 
له أخذ التقصان) أي مع إمساك العبد» وإن شاء دفع العبد وأخذ قيمته. قوله: (ولهما أن 
المالية معتبرة في حق الأطراف الخ). عبارة الزيلعي لهما أن العبد في حكم الجناية على 
أطرافه بمنزلة المال حتى لا يجب القود فيها ولا تتحملها العاقلة» وتجب قيمته بالغة ما 
يلغت فكان معتيراً بالمال» فإذا كان معتبراً به وجب تخير المولى على الوجه الذي قلنا 
كما في سائر الأموالء فإن خرق ثوب غير خرقاً فاحشاً يوجب تخيير المالك إن شاء دفع 
الثوب وضمنه قيمته» وإن شاء أمسكه وضمنه النقصان. وله أن المالية وإن كانت معتبرة 
في الذات فالآدمية أيضاً غير مهدرة فيها وفي الأطراف. ألا ترى أن عبداً لو قطع يد عبد 
آخر يؤمر مولاه بالدفع أو الفداء! وهذا من أحكام الآدمية» لأن موجب الجناية على المال 
أن تباع رقبته فيها. ثم من أحكام الآدمية أن لا ينقسم الضمان على الجزء الفائت والقائم» 
بل يكون بإزاء الفائت لا غير ولا يتملك الجثةء ومن أحكام المالية أن ينقسم على الجزء 
الفائت والقائم ويتملك الجئة» فوفرنا على الشبهين حظهما . فقلنا بأنه لا ينقسسم اعتباراً 
للآدمية» ويتملك الجثة العمياء اعبتاراً للمالية. وما قاله الشافعي فيه اعتبارالآدمية فقط ٠‏ 
والشيء إذا أشبه شيئين يوفر عليه حظهما. اه. قوله : (والعمل بالشبهين أوجب ما ذكر 
. ابن كمال) أي فقلنا: إن الضمان بحكم أنه وجب بجناية على الآدمي لا يجب موزعا. 
وبحكم أنه بدل مال لم يكن له أن يأخذ كل بدل العين مع إمساك العين؛ بل قيل له: من 
شرط استيفائك هذا الضمان أن تزيل الجثة عن ملكك ليكون قولاً بالشبهين . اه. كفاية. 
قوله : (فنصف الألف الباقية بين الأول والأوسط الخ). لأنه لا حق في هذا النصف 
للثالث» وإنما حقه في قيمته يوم جنى على وليه وقد بقيت. قوله: (أعتق في مرض موته 
عبده) أي ولا مال له سواه. ثم نقله عن المقدسي لا يصلح دليلاً على سعي المدبر في 
قيمته نظراً للجناية على مولاه» إذ هو لا يستحق على عبده مالا وحين جنايته لم يكن 
معتوقاًء بخلاف المستسعى فإنه يجب عليه السعاية بجنايته على مولاه كالمكاتب . 


فصل في غصب القن وغيره 
قوله: (نقصت قيمته بالقطع) فتجب عليه قيمته أقطع لورود الغصب عليه ناقصاء 


ولا تكون السراية مانعة لضمان الغاصب» كما لو قطع يد عبده فباعه فمات في يد 
المشتري مات عليه» O OS‏ ا ۽ فکذا هتا . قول الشارح : 
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فف روا ا رالرى قايضا يفنيو به الوت هة مهدا ا 
الشارح : (وأجيب أن ذاك فيما إذا تعددت الجناية الخ). في هذا الجواب تأمل, مع ما 
يذكره المصنف بعدهء فإنهع أوجب قيمة ونصفاً مع أن الجتايتين في يد شخص واحد وهر 
الغاصب . قوله: (لكن الفرق الآتي بين المكاتب والصبي يشير إلخ). وقال السندي: قال 
السمرقندي: سواء كان يعبر عن نفسه أولاً. قول الشارح: (أن مقيداً). أي أو محروساً 
عليه. سندي. قول المصنف: (وقال أمسكها لي الخ). وكذا إذا لم يقله في الصحيح . 
سندي . وكما يفيده تعليل اللمسألة. قول الشارح : (انقطع التسبب بهذه المباشرة الحادثة 
جامع الفصولين) وقال السندي: قيد بقوله: ولم يكن منه تسيير لما في المنح عن 
الخانية» أنه لو سير الصبي الدابة فأوطأ إنساناًء فقتله والصبى مستمسك عليها فدية القتيل 
كر على عاق المي ول فى على عافلة الاي جن عا ل ف الضبى احدت 
السير يكير ار الول اد كان المي فمو لا سير على لدا لفق وله يتملك ما 
لاتقل غدر» لأن الف إذا كاذ لآ يسيك عليها كان الذانة مركا اة ب وة 
سقط الصبي عن الدابة والدابة تسير فمات الصبي» كانت دية الصبي على عاقلة الذي 
عمله عل كل ال ديراء شفظ الى عدف سارت الذائة أن قبل ذلك وسر كان 
الم ك على الاه ارا متك عليها اي قل الشارح رات ف 
الخانية) وفيها أيضاً: ولو كان الرجل راكبأًء فحمل صبياً مع نفسه على دابة» ومثل هذا 
الصبي لا يصرف الدابة ولا يستمسك عليها فوطئت الدابة إنساناًء كانت الدية على عاقلة 
الرجل خاصةء لأن الصبي إذا كان لا يستمسك يكون بمنزلة المتاع وكان سيرها مضافا 
إليهء وإن كان ممن يسيرها ويستمسك عليها فدية القتيل على عاقلتهما لأن سيرها مضاف 
إليهما. اه سندي . قول الشارح : (وكذا لو أودع عبد محجوراً الخ). أي الخلاف. 


قوله: (لا يضمن في الحال بل بعد العتق الخ). فعلى ما ذكره لا يكون فرق بين 
العبد المأذون وغير المأذون في الحكم المذكور في الشارحء وهذا غير مستقيم بل 
الضمان فيما إذا كان مأذوناً أو قبل بالإذن في الحال كما سيذكره بعدء ولا يأتي حينئذ 
خلاف بل الضمان إجماعاًء ثم رأيت عبارة الاتقاني ونصها: ولو أودع عند عبد وديعة 
فهلكت عنده لا ضمان عليه بالإجماعء ولو استهلكه إن كان مأذوناً له في التجارة أو 
محجوراً عليه ولكنه قبل الوديعة بإذن مولاه ضمن بالإجماع ويكون ديناً عليه. وإن كان 
العيد محجورا عليه وقبل الوديعة بغير إذن مولاهء لا يضمن فى الحال ولكن يضمن بعد 
العتق إن كان بالغا عاقلا عند أبى حنيفة وفحمد رض أن برس يعس شن ابعال 
وأجمعوا أنه لو استهلك من غير إيداع ضمن . وأجمعوا ا كانت الوديعة ا ع 
عليه في النفس» أو فيما دون النفس يؤاخذ به ويخاطب مولاه بالدفع أو الفداء. كذا في 
شرح الطحاوي. اه. قول الشارح : (وكذا الخلاف لو أعير أو أقرضاً) أي فأبو حنيفة لم 
يضمن الصبي ولا العبد إلا بعد عتقه» وضمنهما الشافعي وأبو يوسف في الحال. 
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باب القسامة 


قول الشارح: (حر) الأولى عدم التقييد به كما في طء فإن الحكم لا يختلف وإن 
كان الواجب فيه الدية وفي العبد القيمة. قوله: (وانظر ما الحكم إذا لم يكن له ولي 
الخ). في المنبع من اللقيط ما هو صريح في المسألة كما نقله عنه عبد الحليم في حواشي 
الدرر من اللقيطء ونقل ذلك أيضاً عن الخانية والفتح عند قوله: وهر حر في ميم 
الأحكام من أهليته للشهادة والإعتاق والتدبير والكتابةء وتمام الدية بقتله ووجوب القسامة 
فى وجوده قتيلاً فى محله. اه. وقال أيضاً عند قوله «وارثه له»: أي لبيت المال أطلق 
الإرث فشمل المال والديةء حتى لو وجد اللقيط قتيلاً في محله كان على أهلها دية لبيت 
المال وعليهم القسامة» كما في الخانية والفتح. اه. وقد تقدم له في اللقيط ذكر عبارة 
الفتح. ثم وجدت في فتاوى سارج الدين الحانوتي في الجنايات ما نصه: سئل في ذمي 
وجد قتيلا في حارة اليهود مضروباً بمثقل ومحددء ولم يعلم قاتله ولا ولي له. قأجاب 
بأن المصرح به في قاضيخان أنه إذا قتل رجل رجلا عمداً للإمام أن يقتله أو يصالحه. 
اه. أقول: وكذا الدية. ولا شك أنه وإن ذكر الحكم في غير القسامة. لكن لا فرق بين 
القسامة وغيرها فى أن من يملك المطالية فى أحدهما يملك المطالبة في الآخر. انتهى 
باختصار. قوله : (وإذا تركه فهل يقضي له بالدية أم لا الخ). مقتضى ما قاله الزيلعي في 
الاستدلال لعدم تحليف الأولياء بعد حلف أهل المحلة من أن اليمين مشروعة لتعبين 
القاتل لا لتجب الدية عند نكولهم حتى نتفي باليمين» لأن الدية وجبت بالقتل الموجود 
منهم ظاهراء اميه د لماي عا ما خروا ان لفل اا اه. أنه يقضي 
بالدية مع ترك الولي التحليف . ثم قال الزيلعي : إن اليمين مستحقة عليه فيه لذاته تعظيماً 
لأمر الدمء ولهذا يجمع بينه وبين الدين» بخلاف التكول في الأموال لأنه بدل عن أصل 
حقه فيسقط ببذل المال المدعي لا ببذل الدية. اه 


قوله: (لأنه إذا قتله مع غيره كان فاتلا) يتأمل هذا مع ذكره الزيلعي في باب الشهادة 
بالقتل عند قول الكنز: وإن أقر كل واحد منهما أنه قتله فقال الولي؛ قتلتماه جميعاء له 
فقتلهما. ولو كان مكان الإقرار شهادة لخت من أن كل واحد من الإقرارء والشهادة ينبىء 
أن كل القتل وجد من المقر والمشهود عليه ومقتضاه أن يجب عليه القصاص وحده لأن 
معنى قوله: أنا قتلته انفردت بقتله. وكذا قول الشهود: قتله فلان يوجب انفراده بالقتل» 
وقتل الولي قتلتماه جلت اج شيك لخ . قوله : (والأول هو المذكور في الشروح 
الخ). وإذا جمل الثاني على ما لم يتم خلقه تزول المخالفة . قوله : (فلا تكاذب وسقطت) 
أي وكان كل من زيد وعمر وليس من أهل المحلة التي وجد فيها القتيل . قوله: (فيه أن 
الولاية في الوقف لواقفه الخ). ما ذكره الشارح من قوله «لأن العبرة» الخ . لع يذكره في 
المنح تعليلاً لحكم الأرض الموقوفة» بل للمسألة الآتية في المتن. وذكر في المنح علة 


كتاب الديات ر سس 11م 


حكم الأرض الموقوفة على معلومين أن تدبيرها لهم» وحينئذ فما ذكره الشارح من العلة 
مرتبط يكلام المصنف فقط . قول المصنف: (والدية على بيت المال إن كان تائيأً الخ). 
أنظر ما قاله عبد الحليمء فإنه قال بعد ما ذكره: فظهر منه أنه كما لا يناسب العمل 
بإطلاق المتون لا يناسب الإفتاء بوجوب القسامة والدية على أهل أدنى المحال مطلقاً. 
والحاصل أن القتيل إن وجد في الشارع الأعظم ونحوهء فإن وقع عند الازدحام فلا قسامة 
وديته على بيت المال. وإن وقع في موضع لوصيح فيه يسمعه أهل العمران» فالقسامة 
والدية على أدنى المحال». وفي موضع بعيد منتفع به بين المسلمين فهي على بيت المال 
وإلا فهدر. اه . قول الشارح: (زاد في الخانية والأراضي) يشمل الأراضي الموقوفة على 
معين كما مر أن حكم الأراضي المملوكةء والتي في يد شخص كحكم البنيان يجب على 
أهلها حفظهاع وحفظ ما قرب منها. اه سندي. 

قوله: (لكن في تصحيح العلامة قاسم أن الصحيح قول الإمام الخ) نقل عبد الحليم 
عن الأسرار: أن ما قاله الإمام أظهرء وما قالاه أحق. اه. قال: وأشار بقوله #أحق' أن 
قولهما أرجح» فانظره. قوله: (صوابه إسقاط لفظة آخر) عبارة الزيلعي عن الهداية مثل 
عبارة الشارح ولعل القصد بالحامل فيها الحامل الأول الذي وجد الجريح في يده لا 
الحامل إلى القرية» لكن هذا ظاهر على عبارة الشارح لا على عبارة الهداية؛ فإنه قال 
فيها: لم يضمن الذي حمله إلى أهله فإن الذي حمله إلى أهله لا ضمان عليه اتفاقاً وإنما 
الخلاف فيمن وجد معه الجريح قبل أن يحمله الآخر لأهله. نعم يوجد كثير من نسخ 
الهداية كعبارة الشارح» وقد علمت صحتها. وعبارة الزيلعي: ولو أن رجلا معه جريح به 
رمق فحمله إنسان إلى أهله» فمكث يوماً أو يومين ثم ماتء لم يضمن الذي حمه في 
قول أبي يوسف ومحمد» وفي قياس قول أبي حنيفة يضمن لأن يده بمنزلة المحلةء 
فوجوده جريحاً في يده كوجوده جريحاً فى المحلة : كذا في الهداية. انتهى. قوله: (وقدم 
في الملتقى قول أبي يوسف كالشارح فظاهره اختياره) لكن لما كانت هذه المسألة مبنية 
على ما في المتن وقد جرى عليه المتون» فالظاهر اعتماد قول غير أبي يوسف. تأمل. ثم 
رأيت في فتاوى علي أفندي نقلاً عن محيط السرخسي تصحيح ما جرى عليه المصنف . 
قوله: (ومفاد هذه المسألة تقييد ما مر من قوله وإذا وجد الخ). هذا هو المناسب. وأما 
حل هذه المسألة على خصوص مذهب الثاني فلا يناسبء لأنه يقول الوجوب على 
السكان ولو تعددو أو هي مقيدة بعدمه» وقياس قول الإمام لم يقل به هنا لقوة الشبهة. 
تأمل . 

قوله: (وموضوع المسألة فيما إذا وجد قتيل في دار امرأة في مصر الخ). المراد أن 
هذه المسألة نظير ما نحن قيهء وإلا فما نحن فيه قرية لا دار. تأمل. وسيأتي تمام الكلام 
على هذه المسألة. قوله: (فإن الناس عنه غافلون) لا حاجة لدعوى غقلة الناس فى هذه 
المسألةء فإن هذا التقييد مستفاد مما هو مذكور في باب القسامة لأن كون الف 
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قاتلين لا يعلم إلا بدعوى الورثةء ارائنات أجل السملة تدتع e‏ وهذا معلوم 
مما هنا. تأمل. وفي السندي عقب قول المصنف «وبطل شهادة بعض أهل؛ الخ : نقلا 
عن نوادر هشام: إذا وجد قتيل في محله وادعى أوليائه عليهم» وأقام أهل المحلة بينة أنه 
قتله فلان لرجل من غير أهل محلتهمء أو جاء جريحا حتى سقط في محلتهم ومات 
يبرؤن من الدية. وإن ادّعى أولياء الدم القتل على رجل بعينه وبرهنوا على ذلك فأقام 
المدعي عليه اليبنة أن فلاناً قتله لرجل آخر قال: لا أقبل هذه البينة. كذا في المحيط . 
قوله: (أحسن من قول الهداية في معسكر أقاموا في فلاة لأن المعسكر الخ). لكن في 
النهاية على ما نقله السندي. يقال؛ عسكر الرجل فهو معسكرء والموضع معسكر بفتح 
الكاف اه. وعليه تصح عبارة الهداية . قول الشارح: (ولو وجد المولى قتيلا في دار 
مأذونه مديوناً أولاً فعلى عاقلة المولى). لأن دار لمولاه. لكن يشكل فيما إذا كان 
مستغرقاً. فإن السيد لا يملك ما في يده عند أبي حنيفة وكأنه باعتبار أن له حقاً في مالهء 
حتى لو قضى دينه كانت الدار له. رحمتى . قول الشار : (ولو وجد الحر قتيلاً في دار 
ند أن أمة :الخ) .ولو ويد فى پرا لذ رارت ال للم تقل حاقلته ,”كذ في 
خزانة المفتين. قلت: ومحله إذا لم يكن على المقتول دين ولا أوصى بوصية» وإلا 
فتجب على العاقلة لما مر أن الدية تجب للمقتول ثم يخلفه الوارث أن زادت على ديونه 
ووصاياه من الثلث بعد الدين. اه سندي . 
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قوله: (وفيه أنه إذا كانت جمع معقله وهي الدية لزم التكرار الخ). ذكر عبد 
الحليم : أن القصد الآن بيان الدية المقيدة» وهي ما يتحملها العاقلة بعد باين مطلق 
الديات» والمقيد غير المطلقء ولذا عتون بالكتاب» وبالنظر إلى اتحادهما بالذات عتون 
بعض بالباب» وبعض بالفصل . ومعنى المعاقل ديات تلزم العاقلة» فناسب أن يبين العاقلة 
من هم حتى يتضح الحكم بأن هذه دية يتحملونها وتلزمهم. ولذلك قدم بيان العاقلة. 
فظهر أن المقصود من هذا الكتاب معرفة العاقلة ومعرفة ما يتحمل عليهمء والمقصود أوَّلا 
وبالذات بيان الدية المقيدة وبالتبع العاقلة لأنها قيد لذلك» فلذا عبر بالمعاقل دون 
العواقل. اه. وبه يسقط ما نقله المحشي . تأمل . قوله: (أي المراد بهم هنا العسكر) لا 
يناسب تفسيره بالعسكر مع ما يأتي عن غرر الأفكار. تأمل. قوله: (ولا يعقل أهل مصر 
لأهل مصر آخر الخ). وكذلك أهل ديوانين في مصر واحدة كما يظهر. تأمل. قوله: 
(فرضت في الأعطية لأنه أيسر لأن الخ) عبارة الهداية: لأنه أيسر إما لأن الأعطية أكثر أو 
لأن الرزق لكفاية الوقت» فيتعسر الأداء منه» والأعطيات ليكونوا في الديوان قائمين 
بالنصرة فيتيسر عليهم . قوله: (لأن الوجوب بالقضاء) فيدل على أنه إنما يؤخذ في ثلاث 
سنين مستقبلة. قوله: (وآباء القاتل وأبناؤه لا يدخلون في العاقلة وقيل يدخلون) قال 
الزيلحي : واختلفوا في آباء القاتل وأبنائه قيل: يدخلون لقربهم» وقيل: لا يدخلون لأن 
الضم لدفع الحرج حتى لا يصيب كل واحد أكثر من أربعة. وهذا المعنى إنما يتحقق عند 
الكثرة والآياء والأبناء لا يكثرون. اه ولم يظهر التعليل الثاني . ثم رأيته في تكملة الفتح 
نظر فيه بأن إخوته أبناء أبيه» وجاز أن يكثروا فلم لا يجوز أن يكون أبناؤه كذلك. اه. 

قوله: (ذكره فى المبسوط) وفى العناية : يعت إذا كان القاتل من أهل الديوان. أما 
إذا لم يكن فلا شيء عليه عندنا من'الدية كنا لا جب عند الشافسي. كن تذل المسالة 
يفيد الدخول مطلقاً. قول الشارح : (فيشاركهم على الصحيح زيلعي) لم يذكر التصحيح 
هناء بل فيما تقدم حيث قال: تدخل المرأة في التحمل وهو اختيار الطحاوي. وهو 
الأصح فيهاء وفيما إذا باشرت القتل بنفسها. اه. وذكره عند قوله «وإن جنى حر على 
عبد». قوله: (وعليه فليس في المسألة اختلاف تصحيح لاختلاف الموضوع). ليس في 
كلام العناية ما يفيد اختلاف موضوع التصحيحين» بل غاية ما فيه التوفيق بين مسألة ما لو 


۸۱1۹ 


ل" كتاب المعاقل 


وجد القتيل في دارها حيث"دخلت في الدية» وبين ما لو باشرت القتل خطأ حيث لم 
تدخل» على ما قاله في الهدايةء فقد بقي تصحيح الزيلعي الدخول في مسألة المتن» 
وتصحيح الكفاية عدمه فيها بدون اختلاف موضوع . تأمل . وقال القستهاني ما نصه: 
والقاتل كأحدهم ولو امرأة أو صبياً أو مجنوناً على الصحيح» وقيل: لا شيء عليهم من 
الدية وإن كانوا قاتلينء لأن وجوب جزء من الدية باعتبار أنه أحد العاقلة؛ واللام للعهد 
أي القاتل الذي من أهل اللعطاءء فالذي لم يكن من أهل العطاء فليس عليه شيء من 
الدية؛ كما في النهاية . قوله: (الأولى كقتله) قال السندي: لا يصلح قوله «أو قتله ابنهة 
الخ تمثيلاً للشبهة كما قاله ح. فإن قتله لم يسقط بشبهة إذ لا شبهة له في قتله» وإنما 
سقط لأنه كان سيباً في إيجاده» فلا يكون سيباً في إعدامه. قوله: (أي عن دم عمد أو 
خطأ) الظاهر تقييده في الخطأ يما إذا كان بدل الصلح خلاف جنس الدية» وإلا كان 
الصلح إبراء عن البعض» وهو يظهر في حق العاقلة . تأمل. فلو لي الجناية مطالبة القاتل 
حالاً والعاقلة بنجوم الدية. قول الشارح: (وإنما قبلت البينة هنا مع الإقرار الخ). لا 
يقال: البينة هنا قامت في الحقيقة على العاقلة وهم غير مقرين فلم تكن مع الإقرارء ونا 
نقول الخصم في هذه الدعوى هو القاتلء فالبينة تقوم عليه مع إقراره. اه سندي . قوله: 
(أو مضبوطاً الخ). عبارة القهستاني بالواو. قوله: (وإذا مات فهل يسقط الباقي الخ). لا 
وجه للقول بالسقوطء ويظهر على هذا القول أخذ الباقي من تركته لأنه دين حل بموت 
من عليه. وانظر ما تقدم في آخر الوديعة. والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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قوله: (بل على معنى أن الوصية تأتي إسماً من المتعدى ب «إلى؛ والمتعدى باللام 
الخ). فيكون حينئذ من قبيل المتحد لفظأ لا معنى. وفيه أن الجمع حينئذ غير جائز إذ لا 
يراد كل منهما بجمع واحدء إلا أن يراد بمعنى عام يشملهماء وهو التمليك المضاف لما 
بعد الموت الشامل لتمليك التصرف فى ماله. كذا ذكره السندي عن الرحمتى . قوله: (فلا 
يره أن ذكر باب الوصي في هذا الكتاب على سبيل التطفل) أي ولا يصلح أن يكون 
عمومه بطريق الشمول ودلالة اللفظ عليهء لأن شرط الجمع والتثنية اتحاد اللفظ والمعنى» 
وهنا قد اختلفاء فإن التمليك المضاف إلى ما بعد الموت وصية ويجمع على وصاياء 
وجعل الغير وصياً وصاية فلا يصح جمعهما بلفظ واحد. شوفيه أن القائلين من علمائنا 
بأن الإقرار إخبار الخ). وعلى قول من قال «تمليك؛» هو خارج بقوله «مضاف لما بعد 
الموت» فلا حاجة لزيادة قيد لإخراجه؛ كما أنه خرج به أيضاً المعاوضات والهبة وإن 
أعطيت حكم الوصية باعتبارها من الثلث . تأمل . قوله: (لأن الواجب لحقه تعالى لما 
سقط بالموت أشبه التبرع الخ). وحينئذ يراد بالتبرع في التعريف التبرع الحقيقي أو 
الشبهي» فسقط ما قيل: إن شبهه به لا يصيره تبرعاء فلا يصح أن يقال فيه بطريق التبرع 
لأنه ينافي الوجوب» وقد جزم بوجوب الإيصاء بحقه تعالى. وليت شعري ما معنى 
سقوطه بالموت مع وجوب الإيصاء به. رحمتي. وسيأتي أن المراد بسقوطها سقوط 
أدائها . قوله: (أو ذا عيال) أو قصد تعاطي أسباب المحبة . 

قوله: (رد على من قال بوجوبها للوالدين والأقربين إذا كانوا ممن لا يرئون الخ). 
كذا في الكفاية. وقال السندي: اختلف القائلون بوجوبها؛ فقال بعضهم: جميع ما في 
هذه الاية من إيجاب الوصية منسوخ منهم ابن عباس . ومنهم من قال: نسخ من ذلك من 
يرث لا من لا يرث وهذا أيضا مروي عن ابن عباس . وقال عكرمة: نسختها الفرائض › 
وهو ما أفاد الشارح. وقالت طائفة: كانت واجبة لذي القرابة ولم يكن على الموصي أن 
يوصي لجميعهم» بل كان له الاقتصار على الأقربين؛ فلم تكن واجبة للأبعدين. ثم 
نسخت للأقربين فبقي الأبعدون على جوازها لهم وتركها. ثم اختلف القائلون بنسخها في 
ناسكهاء وقد رويتا عن ابن عباس وعكرمة : أن آية المواريث نسكتها: .ومر أيضا عن ابن 
عباس أن الناسخ قوله تعالى: «إللرجال نصيب مما ترك الولدان» [النساء: ۷] الآبة 
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وكلام الشارح يحتمل كلا القولين» فإن كلاً منهما في سورة النساء. وقال آخرون: نسخها 
ما ثيث عن رسول الله ًة دلا وصية لوارث2'”6. وأما إيجاب الله تعالى الميراث للورثة 
فغير موجب لنسخ الوصية لجواز اجتماع الميراث والوصية» فالقول بأن الناسخ السنة 
المشهورة أولى. اه. eS‏ . قد يقال: إن مراد 
الشرنبلالي بقوله «فقد مر أنها» الخ أن أحكام الأقسام الأربعة هي أحخكام الوصية في 
. جانب الموصيء لا أن نفس الأقسام هي الأحكام في جانب الموصي . قوله: (إذا أجاز 
بعض الورثة جاز عليه بقدر حصته لو أجازت كل الورثة) يعني يجعل في حق الذي أجاز 
كأنهم أجازوا وفى حق من لم يجز كأنهم لم يجيزوا فيعطي للجيز ربع المال. ولغيره 
ثلثه. وللموصي له الباقي فيجعل المال أثني عشر لحاجتنا إلى الثلث والربع» فالربع لمن 
أجازء والثالث لمن لم يجزء ويبقى خمسة للموصي له. قوله: (وإلا فلا وسيأتي فتدير) 
لعله يشير إلى أنه يمكن تصحيح كلام الزيلعي بحمله على الشق الأول في كلام الهداية . 

قوله: (فيناقض ما قبله) مفرع على المنفي في قوله «لا التركة. قوله: (ثم إن 
ظاهره أن كون الخ) بل ظاهر هذه العبارة أن هذا وصية بالعتق اتفاقاً» إلا أنه عندهما تكون 
الوصية بعتق الثلث وصية بعتق الكل لعدم تجزيه» وعنده يتجزأ فلا يكون وصية بعتق 
الكل . تأمل . قول الشارح : '(وبدراهم أو بدنانير مرسلة لا تصح في الأصح). مقابلة ما 
لعي أدهي لله القن سارت الو . اه. قال المصئف: وهو مخالف لما فى 
الخلاصة: أوصى لعبده بدراهم مسماة أو بشيء من ماله مسمى لم يجز. اه. فال 
الرحمتي : والظاهر عدم المخالفة؛ بل ما في المنية محمول على ما إذا أوصى له بالثلث. 
اه. سندي . قوله: (أي بالحمل الخ). فعلى هذا يخصص ما تقدم من أن شرط الموصي 
به كونه قابلاً للتمليك بعقد بغير هذه المسألة لعدم صحة تملكه به» أو يقال: لا تخصيص 
لما تقدم ويراد بقابلية التمليك ولو بالتبعية . وسيأتي ما يفيد هذا عند قوله «وبصوف غنمه 
الخ. قوله: (وأشار إليه الشارح). من قوله «لو زوج الحامل» الخ . قوله: (فلتراجع نسخة 
أخرى) الذي رأيته في القهستاني مثل ما في الشارح . قوله : (لما قدمتاه عن النهاية من أن 
الموصى به الخ) . فإنه يقيد صحة الوصية بالمعدوم» وكونه قابلاً للتمليك في حياة 
الموصي متحقق فيه. قول الشارح : (بما أوصى له الخ). لعله: عما أوصى له الخ. 
وانظر الولوالجية قوله وف بمعول من النيط ع . لقصور عقله فلا يغيظ فعله 
الورئة مثل غيظ البالغ إياهم فلم الخ. كفاية. 


قوله : (والباقي يقسم بينهما على قدر حقوقهما) وذلك أنه بقي للأجنبي من وصيته 
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سدس لاستحقاقه الثلث ابتداءء والمرأة تستحق النصف بطريق الوصية بعد فرضها الذي 
هو ربع الباقي» فالباقي بعدهما الذي هو نصف الكل يقسم على قدر حقهما الذي هو 
السدس من تمام استحقاقه» والنصف استحقاقهاء فيقسم الباقي بينهما على هذا الوجه. 
كما يستفاد ذلك مما ذكره في الجوهرة: فيما لو أوصى لكل منهما بالكل فإنه قال فيها: 
نبدأ أولاً بالأجنبي فأعطيناه الثلث أربعة من أثني عشرء يبقى ثمانية نعطي ربعها ميراثاً 
يبقى ستةء وبقي للأجنبي من تمام وصيته ثمانية ٠‏ لأنه موصى له بالجميع» والمرأة موصى 
لها بشمانية لأنها استحقت ذلك بعد إخراج الثلث للأجنبي حصل لها من هذه الثمانية 
سهمان بقي لها ستة من تمام وصيتهاء والباقي من المال ستة. فيضرب فيها الأجنبي 
بثمانية» والمرأة بستة يكون للرجل أربعة أسباع الستةء ولها ثلاثة أسباعها لأنك إذا 
جمعت الستة إلى الثمانية كان ذلك أبعة عشرء ونسية الثمانية لها أربعة أسباعها والستة 
ثلاثة أسباعها الخ. قول الشارح: (وكذا لو أوصى للجنين يدخل في ملكه الخ). يتأمل 
هذا مع ما قدمه في التنبيه المذكور عند قول المصنف #وصحت للحمل وبه». قول 
الشارح : (بخلاف تجصيصها الخ). أي رشها بالجصء ويظهر أن قوله «لأنه تصرف» الخ 
علة للهدم فقط لا للتجصيص أيضاًء وإلا لزم أن يكون التطيين كذلك . 

قوله: (يعني أنه قسم ثالث للفعل الخ). قال الرحمتي: هو أصل ثالث على كل 
سواء عطف بالواو أو ب «آوه زاد لفظ التصرف أولآء لأن الرجوع إما بقول صريح أو فعل 
بقسميه أو بما يزيل ملكه» فإن عطف بالواو فهي تأتي للتقسيمء وإن حذف لفظ 
«التصرف؛ فهو مقدر لدلالة الكلام عليه . اه. وحاصل المفهوم من تقرير الشارح أن ما 
يكون به الرجوع شيآن: قول وفعلء والفعل ثلاثة أقسام وهذا إذا كان معطوفاً ب «أو» زاد 
لفظ التصرف أولاء لأن الرجوع إما بقول صريح أو فعل بقسميه أو بما يزيل ملكهء فإن 
عطف بالواو فهي تأتي للتقسيم» وإن حذف لفظ «التصرف؛ فهو مقدر لدلالة الكلام 
عليه. اه. وحاصل المفهوم من تقرير الشارح أن ما يكون به الرجوع شيآن .. قول وفعلء 
والفعل ثلاثة أقسام وهذا إذا كان معطوفاً ب «أو». وإلا قالوا وتقتضي عطفه على القول. 
فما يتم به الرجوع شيآن: إما قول صريح أو تصرف» لكن يصير الفعل مهملاًء ولك أن 
تقول؛ مراد الشارح ما يتم به الرجوع ثلاثة أشياء: إما قول أو فعل أو تصرف» لكن 
قوله: عطف على بقول يبعد ذلك إلا بتأويل بل المعطوف عليه وهو الفعل. وحاصل 
تقرير الرحمتي أن ما يتم به 'الرجوع ثلاثة أشياء قول أو تصرف أو فعل والفعل قسمان. 
اه سندي. قوله: (هذء الجملة وقعت موضحة الخ). مقتضى ما نقله عن الكفاية 
والقهستاني أن الجملة الثانية قيد مستقل ‏ قوله: (في الفرضية وغيرها الخ). عبارة الملتقى 
ب «أو». قوله: (أو ينتقص الثلك الخ). الذي في زبدة الدارية عن مختصر الكرخي: أو 
ينقضي الخ . قوله: (أقول صدر تقريره الخ). قد يقال: إن كلام الزيلعي محمول قول 
الطحاوي بأن يراد بالتساوي في القوة التساوي في الفرضية مثلاً وغيرها من المرجحاتء 
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لا في أصل الفرضية فقط تصحيحاً لكلامه بحمله على طريقة واحدة . وما تقله المحشي 
عن الاتقاني لا يسقط تنظيره ه في كلام الزيلعي من أنه جمع بين قولين مفرعاً أحدهما على 
الآخر. قول الشارح: (أي حجة الإسلام) لا حاجة لهذاء فإن حج التطوع كذلك 
لانصراف الوصية لما هو المعتاد. قول الشارح: (حتى بلغ ستة أشهر) قدم في عزل 
الوكيل عن الخانية والقهستاني والباقاني تقدير الجنون المطبق بشهر وأنه به يفتي . قول 
الشارح: (في قول أبي حنيفة) لعل وجه قوله: أن هذه الوصية لم يوجد فيها تمليك مع 
عدم التنصيص » على الحاجة فوقعت للمجهول» ووجه عدم الجواز في الأولى أنه لم 
يوجد فيها حقيقة الوصية التي هي التمليك . 

قوله: (ولعل وجهه أنها وإن كانت الخ). توجيه هذه المسألة بأي وجه مما ذكره 
محل تأمل . تأمل. قوله: (وإن عتق ثم أجاز فإجازته باطلة) ينظر وجه البطلان. قوله: 
(وتأمله مع ما قدمناه من أن الوصية الخ) لا منافاة لعدم التنصيص على الصرف للعبد فيما 
قدمه بخلاف ماهناء فإنه نص عليه فيه وهو من أهل الاستحقاق في الجملة. قوله: 
(وهل نفقته في وقف المسجد الخ). لا يظهر وجوبها في وقف المسجدء بل اللازم في 
صرف ريعه اتباع شرط واققه» فإن وجد فيه ما يدل على الصرف في النفقة المذكورة 
صرف وإلا لا. قول الشارح: : (لأن إصلاحه على السلطان) أي ولا يعد بئاؤه عرفا عبارة 
قلا يرد المسجد» فإنه وإن كان بناؤه على السلطان إذا لم يكن له مال إلا أنه يعد عبادة 
عرفا . 

باب الوصية بثلث المال 


قوله: (ويتنازعان في السهمين بنصفين الخ) . عبارة القهستاني : فينصفان الخ . قوله : 
(وعلى قولهما يلزم استواء حالتي الإجازة وعدمها) ولا ضرر في ذلك» لأنهما يقولات 
بالتفاضل بدون الاجارة» فمائدتها استحقاق ما زاد على الثلث فيقسم مع مراعاة التفاضل . 
تأمل . قول الشارح : : (المراد بالضرب المصطلح بين الحساب) وقال في الكفاية من دعوى 
الرجلين في المغرب: وقال المقهاء : فلان يضرب فيه بالئلٹ أي يأخذ نه شيئاً بحكم ماله 
من الثلث . قوله: : (وهو تحصيل عدد نسبته الخ). EO‏ لسري 
الكسورء فإنه لو ضرب واحد في نصف يكون حاصل الضرب نصفا »> ونسبته إلى الواحد 
النصفية كنسبة النصفء وهو المضروب إلى الواحد ويقال في مثاله الآني: نسبة واحد من 
إثني عشر إلى الربع أي من إثني عشرء كنسبة الثلث منها إلى الواحد أيضاء فالنسبة في 
الطرفين ربع الثلث . فعلى هذا لا مخالفة بين ما قاله القهستاني وما قاله المحشي. والمراد 
بالعدد المضروب في كلام القهستاني العدد الذي هو أكثر من الثلث وبالمضروب فيه 
الغلث» ويدل.على ذلك قوله «فلا يضرب ثلاثة» الخ كذا ظهر. فتأمل. ثم صار اختبار ما 
ظهر من أن تعريف القهستاني للضرب شامل لضرب الكسور حتى في الكسر مع بعض مهرة 
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الحساب فظهر صحته. قوله: (فلا يضرب ثلاثة أرباع في الثلث) عبارة القهستاني : فلا 
يضرب ربع في ثلث ولا ثلاثة أرباع فيه. قوله: (وهذا عند الإمام) وذلك لأن الموصى له 
بالسدس يستحق فيه سدساً لاجتماع وصيتين فيه» وصية بكله ووصية بسدسهء فيقسم 
السدس بينهما بطريق المنازعة وعندهما أسباعاً بطريق العول. 

قوله: (لأن الوصية إذا كانت مقدرة الخ). هذا الفرق يقتضي أن تكون الوصية 
بالعين كالدراهم المرسلة مع أن تقدم عن التتارخانية أنها خلافية . وقال في الهداية: بعد 
ذكر الفرق للإمام. وهذا بخلاف ما إذا أوصى بعين من تركته قيمتها تزيد على الثلثء فإنه 
يضرب بالئلث وإن احتمل أن يزيد المال فيخرج من الثلث» لأن الحق هناك يتعلق بعين 
التركة بدليل أنه لو هلكت واستفاد مالا آخر تبطل الوصية. وفي الدراهم المرسلة لو 
هلكت تتخذ فيما يستفاد. فلم يكن متعلقا بعين ما تعلق به حق الورثة. اه. وقال 
الزيلعي: وهذا ينتقض بالمحاباة» فإنها تعلقت بالعين مثلهء ومع هذا يضرب بما زاد على 
الئلث. اه. ورده قاضي زاده بأن المحاباة متعلقة بالثمن لا العين» كما أفصح عنه في 
الكافي . اه. قوله: (أو عتقا من جهتي الموصى لهما الخ). هي عين ما قبلها فحقه 
إبدالها بالدراهم المرسلة. قوله: (لكن هذا التصوير مشكل الخ). الإشكال خاص فيما لو 
حابى بألف وأوصى لآخر يثلث مالف لا فيما إذا أوصى يعتق عبده لعدم التنجيز ويقال: 
المراد بقوله «أو يحابيه» أن يوصي له بأن يحابي بقرينة ما مرء ويأتي. ولفظ الشارح 
صريح في ذلك قوله: (آي قوله بمثل نصيب ابنه) جعل السندي الضمير راجعاً للموصى 
حيث قال: وصار هذا الموصى عند فقد ابنه» كما لو أوصى بتصيب ابن لو كان. اه. 
أي لو فرض وجوده. قوله : (فله العشر مجتبى) لعله التسعء كما هو ظاهر. ثم رأيته في 
المجتبى قال فله التسع . قوله: (وذكر في الهداية ما يمتع الزيادة والنقصان زيلعي) عبارة 
الزيلعي: والمروي عن أبي حنفة أن السهم عبارة عن السدس» نقل ذلك عن ابن مسعود 
وعن إياس . وقال في الجامم الصغير: له أخس سهام الورثة إلا أن يكون أقل من السدس 
فحينثذ يعطى له السدس . وقال في الأصل: إنه أخس سهام الورثة إلا أن يكون أكثر من 
السدس» فلا يزاد عليه جعل السدس لمنع النقصان. في رواية الجامع الصغيرء ولا يمنع 
الزيادة وجعله لمنع الزيادة في الأصل ولا يمنع النقصان. وذكر في الهداية ما يمنع الخ . 

قوله: (فأما أن صاحب الهداية اطلع الخ). ما ذكره في الهداية في لفظ القدوري في 
مختصره قال: الأقطع في شرحه: هذا الذي ذكره قول أبي حنيفة وزفر. وعن أبي حنيفة 
رواية أخرى له: أخس سهام الورئة إلا أن يكون أكثر من السدسء فيكون له السدس. 
اه. من زيدة الدراية. ونقله في الغاية عن البزدوي. قوله: (لأن بيت المال بمنزلة اين 
الخ). هذه العلة لا تفيد المدعيء وقد رأيتها كذلك في الاختيار. قوله: (وحرره نقلا) قي 
أول الفصل ۳۷ من الفصولين قال: أوصيت له بشيء من مالي أو بقليل أو يسير من مالي 
بنقص عن النصفء إذ الشيء واليسير في العرب يستعملان استعمال القليلء والقلة 
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والكثرة تعرف بالمقابلة . فلو أعط نصفاً لم يكن الموصى به قليلا بمقابلة الباقي» بخلاف 
ها دون النصف . وكذا في الإقرار إلا أن الخيار فيه للمقر. وفي الوصية لورئة الموصي 
ولو لم يكن له ورئة» فالخيار للسلطان يعطي ما شاء مما دون النصف. ولو ال في 
الوصية أو الإقرار : بجزء من مالي يجوز النصف لا الزيادة إذ الجزء يطلق على النصف»ء 
وأقصى ما يطلق عليه هذا الاسم النصفء ولا غاية لأقله. ولو أوصى بطائفة من ماله 
فالطائفة إسم للبعض من الجملة وقد يقل وقد يكثر» فالبيان للمقر والموصي ولو ماتا يبين 
وازثهماء ولولا وارث يبين السلطان والبعض كالطائفة . اه . قوله : (تقديماً للوصية على 
الميراث الخ). والمال المشترك إنما يهلك الهالك على الشركة لو استوى الحقان؛ إما إذا 
كان أحدهما مقدماً على الآخرء فالهالك يصرف إلى المؤخر. اه زيعلي . قوله: (فإن 
كان عيناً كثلث غنمي الخ) لا يصح جعله تمثيلاً للعين بل هو يصلح تمثيلاً للنوع المعينء 
ويدل لذلك عطف النوع المعين على العين في كلام المصنف الدال على المغايرةء وأن 
حكمهما واحد لوجود التعيين فيهما. ولعل مراده بالعين ما يشمل النوع. قول الشارح : 
(لتعلقها بالعين الخ). ظاهر فيما إذا أوضى بعين» وكذا فيما إذا أوصى بنوع موجود عنده 
فإنه كأنه أوصى بثلث العين التي صدق عليها ذلك النوع. اه من السندي. قوله: (جزم 
به الخ) لعله أخذه من تقديمهم له المفيد اعتماده» وقدم في الملتقى عدم التحية أيضاً فدل 
على اعتماده. قوله: (فيحتاج إلى الفرق هنا لعل عن أبي يوسف روايتين» فعلى ماهنا 
جعل الفقراء والمساكين قسماً واحداء وعلى ما مر قسمين. رحمتي. 

قوله: (بناء على قسمة الرقيق وعدمها) فالإمام لا يرى قسمة الرقيق فيكونان 
كجنسين مختلفين» وهما يريإنهاء فصارا كالدراهم المتساوية. اه. منه قوله: (أي بسبب 
ما توقف فيه الشارح الخ). نسخة الخط : إنما قال به لأن ما ذكره ابن الكمال إشكال على 
المسألة السابقة» لكن يفهم منه جواب ما توقف فيه الشارح . اه. لكن فيه أن ما قاله ابن 
الكمال لا يعلم منه جواب الإشكال» وإنما يعلم مما قاله المقدسي» فالمتعين حينئذ أصل 
نسخ الطبع. قول المصنف: (ولأجنبي ووارثه أو قاتلا له الخ). ما ذكره المصنف من 
صحة الوصية للأجنبي بالنصف وبطلانها للقاتل إنما يظهر على قولهما لا على قول أبي 
يوسف القائل بعدم جوازها للقاتلء وإن أجازت الورثة. قوله: (أي بعد موت الموصى) 
الظاهر أنه غير قيد» وإن كان المذكور في عبارة الجامع الصغير: أن الهلاك بعد موت 
الموصيء كما نقلها في الزبدة. قول الشارح: (وهو الجحود) أي بالمعنى الذي في 
الطوري . وما قاله الشارح هو المذكور في الدرر والهدايةء وفيه أن الجحود بهذا المعنى 
لم يزل بالتسامح والتسليم . ولو قيل: المراد بالمانع المانع من الصحةء وهو الجهالة 
الطارئة الموجبة للمنازعةء وأنها زالت بالتسامح والتسليم للموصى لهم فزال جحود الورثة 
لحقهم» يستقيم الكلام حينثذ. ثم رأيت في الغاية ما نصه: وإنما بطلت بجهالة طارئة 
ته جب منازعة وهي تحتمل الزوال بالتسليم من الورثة. اه. قوله: (مفهومه أن الإقرار 
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قبلها لا يصح) الظاهر ما قاله ط أنه قبلها كذلك. اه. ولو أثبت الموصى له الوصية في 
وجه أحدهما بعدها والآخر غائب يأخذ منه النصف . سندي عن المبسوط . 


باب العتق في المرض 

قوله: (على أني ضامن لك بخمسمائة من الشمن الخ). وجهه أن هذا من باب 
الزيادة في الثمن» وهي جائزة من الأجنبي بخلاف ما إذا لم يقل من الثمن حيث لا يلزمه 
شيء» كما في متفرقات البيوع من الكنز. قوله: (لا يظهر بهذا التعليل الفرق بين العتق 
والحج الخ). بل هو ظاهر فيهء وكأنه قال بخلاف الحج» فإن القربة فيه واحدة لا تتفاوت 
بكثرة النفقة وقلتهاء إذ هو إسم لأفعال مخصوصة هي ولا تتفاوت في ذاتخا. قوله: (ولا 
يرجع لأن الوصية بعتق عبد غير جان فقد خالف) قال المقدسي بعد الفرع المذكور المعزؤ 
للولوالجية: فيه بحث» لأنه ليس ملكه فكيف يصح عتقه؟ وليس بطريق النيابة للمخالفة 
فليتأمل. قوله: (على ما قرره صاحب الهداية من ذكر الخلاف الآتي) بل لا يظهر أيضاً 
بناء الخلاف في الثانية على الخلاف في الأولى على تعبير الهداية» بل الخلاف مبتدأ على 
كل من التعبيرين كما هو ظاهر من حكايته في الأولى على الوجه المسطور فيهاء ومن 
الثانية على الوجهين المسطورين فيها. 


بإب الوصية للأقارب وغيرهم 


قوله: (وصوابه وأخوتها الخ). لا داعي لهذا التصويب» فإن الصهر يعم الذكور 
والإناث؛ فأشار بلفظ «الأخوات؛ لذلك» كما لا يشترط في قرابتهم لها جهة الأم أو الأب 
بل ما يعمهما. قول المصنف : (بشرط موته وهي منكوحته أو معتدته من رجعي) هذا فيما 
لو أوصى في حياة زوجته وبقائها في عصمته» وإلا فلو أوصى لصهره وهي مطلقة أو 
ماتت قبل الإيصاء ولم يكن له صهر غير ذلك فلا يشترط. فتأمل انتهى سندي. قول 
الشارح : (صوابه جويرية) وكذلك ذكر هذا التصويب الزيلعي في تخريج أحاديث الهدايةء 
وإن تبع ما فيها في شرح الكنز إلا أن يثبت نقل هذه القصة في حق صفية أيضاً. ثم رأيت 
عبارة الشرنبلالي كما نقلها المحشي» ثم ذكر ما نصه: قلت لكن جزم العيني بأن قوله في 
الهداية «صقية» وهم وصوابه جويرية» يخالفه ما قال في الخصاص النبوية لابن الملقن: 
«أعتق َة صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها»› كما ثبت في الصحيحين. وفي رواية 
من حديث ابن عمر أن جويرية وقع لها مثل ذلك لكن أعلها ابن حزم بيعقوب بن حميد 
(۱) أخرجه البخاري» كتاب الخوف»ء باب 5؛ كتاب النکاح» باب 1۳ء 58؛ كتاب المغازي: باب ۳۸. 
ومسلمء كتاب النكاح. حديث .۸٩‏ وآبو داود» كتاب اللكاح» باب 5. والترمذي كتاب النكاحء باب 
5 وابن ماجهء كتاب النكاج. باب .٤١‏ والدارميء كتاب النكاح» ياب 55. والإمام أحمد 44/۳ 
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ابن كاسب» وهو مختلف فيه لا كما جزم بتضعيفه. اه . قوله: (وفيه أنه لا يظهر إلا لو 
قال: أوصيت لآل عباس مثلاً) يدفع بأن المراد بالإضافة النسبة لا اللفظية. قوله: (عبارة 
الاختيار وإن كان لا يحصون) في هذا تأملء فإن الوصية إذا كانت لمجهول لا تصح إلا 
إذا كان في اللفظ ما يدل على الحاجة وإلا كانت باطلةء إلا إذا كان الموصى له ممن 
يمكن إحضاؤه فتكون تمليكاً. تأمل. ثم رأيت في الاختيار ما به يظهر الوجه حيث قال 
عقب قوله «وإن كانوا لا يحصون» لأن اسم القرابة يتناولهما والوصية للغني القريب قرية 
لأنه صلة الرحم. اه. فعلى هذا تكون نظير الوصية للفقراء, تأمل. وفي السندي عن 
التتارخانية : الوصية للقرابة إذا كانوا لا يحصون اختلف المشايخ في جوازها. قال محمد: 
إنها باطلةء» وقال محمد بن سلمة: إنها جائزرة» وعليه الفتوى . قوله : (استشكله الزيئعي 
بأنه جمع نسب الخ). يندفع الإشكال بأن استعمال المفرد خاص بقرابة الأب والجمع عام 
للقرابتين بحسب الاستعمال» بدون نظر لمعنى مفرده. تأمل . قوله : (وقالا كل من يجمعه 
وإياه أقصى أب في الإسلام) قيل ما ذكراه كان في ذلك الزمن حيث لم يكن في أقرباء 
الإنسان كثرة» وأما في زماننا ففيهم كثرة لا يمكن إحصاؤها فتصرف الوصية إلى أولاه. 
أبيه وجده وجد أبيه وأمه وأولاد أمه وجدته وجدة أمهء ولا يصرف لأكثر من ذلك. اه 
سندي عن الزيلعي . ومثل هذا البحث يقال فيما لو أوصى لآله. تأمل . 

قوله: (وعلى الأول لا مخالفة) لكن يحتاج للفرق على قول الإمام حيث اكتفى 
بالصرف لواحد من الفقراء أو المساكين هناك واشترط هنا إثنين فصاعداً. قوله: (وبهذا 
يتجه ما بحثه بعضهم الخ). فيه أن المراد بالوارث وارث الموصى» فإذا أوصى لقريب 
فلان يشترط كونه غير وارث للموصى لهذا الحديث . قوله : (الظاهرر تقييده بما إذا ولدته 
لأقل من ستة أشهر الخ). مقتضى ما تقدم للمحشي أن يقال الظاهر تقييده بما إذا ولدته 
لأقل من ستة أشهر من وقت هوت الموصى» إذ العبرة لما إذا كان الموصى له غير معين 
بإشارة ولا تسمية تحقق وجوده عند موت الموصي لا عند الوصية . قوله: (فلو وجد اثنان 
فلهما الخ). أي من جهة واحدة لا من جهتين» فإنهما تبطل. قول الشارح : (فينبغي أن 
يكون القول ببطلان الوصية الخ). قد يقال: إن هذه الوصية باطلة. ولو قلنا بعدم كراهة 
التطيين» وذلك أن الوصية تعتمد التمليك أو القربة والوصية به ليست واحدة منهما فلا 
تصح. وحيث لم يذكر أحد من أهل المذهب القول بصحة هذه الوصية علمنا أن بطلانها 
محل اتفاق» حتى على القول بعدم كراهة التطيين. تأمل. قوله: (وفي كونه مما أجيز 
الاستئجار عليه تأمل). في السندي: قلت ومن تحقق قوله ية «أقرؤا يس على 
موتاكمه!!؟ وحمله على حقيقته دون مجازه وهو المحتضره وكذا قراءته ية أول البقرة 
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وخاتمتها على المقبورء والأمر بذلك وسؤال التثبيت للميت أيضاً لم يتوقف في جواز 
الإيصاء بنحو ذلك لأن نقيس الإيصاء من الميت على أمره عليه الصلاة والسلام» ولا 
أدري» إلى الآن فارقاً بينهما: وليست الضرورة في تعلم كل الفقه وكل القرآن لكل 
شخص » فلمن أجاز أن يقول: يا وقد أقر 
أهل السنة والجماعة بوصول ثواب القراءة والصدقة للميت ممن أهدى إليهء فربما كان 
الميت مضطراً إلى ما يهدى له من الطاعات زارت او لوعي لمكت رھ ی 
فعند ذلك تتحقق الضرورة في جانب المستأجر وفي جانب الميت. اه. ثم رأيت في 
تفسير الألوسي من آخر تفسير الكهف: ويدخل في العموم أي عموم الإشراك قراءة القرآن 
للموتى بالأجرة» فلا ثواب فيها للميت ولا للقارىء أصلا وقد عمت البلوى بذلك 
والناس عنه غافلون» وإذا نبهوا لا ينتبهون. اه. 


باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة 


قول الشارح: (ويكون محبوساً على ملك الميت الخ). أي تكون العين باقية على 
ملكه موقوفة على حاجته مشغولة بتصرفهء فتحدث المنفعة حينئذ على ملكه فتجوز 
الوصية بها لأنه أوصى بما يملكه. قوله: (ولعل هذا هو المراد من قول الأشباه إن التبرع 
بالمنافع نافذ من جميع المار) أي أنه لا تعتبر قيمة المنفعة بل الوصية نافذة» وإن كانت 
تبلغ أكثر من الئلث بعد أن كانت العين التي أوصى بها مقدار الثلث» لكن ما ذكره عن 
الأشباه عزاه للفتاوى الصغرىء وذكر أن ظاهر ما في تلخيص الجامع الكبير يخالقه» 1 
الزيلعي صورها بأن المريض أعار من أجنبيء والمنصوص عليه: أنه إذا آجر بأقل من 
أجر المثل فإنه ينفذ من جميع المال. اه. فما ساتظهره مخالف لتصوير الزيلعي . قوله: 
(أي من حيث الزمان) والمهايأة من حيث المكان هي المرادة من قول المصنف : : اتقسم 
لداذ نات" ]: ل حل نتوين ی ی كرف ليده انرا بل ل الا و 
قسمة انتفاع. قوله: : (وفي رواية عن الثاني تقسم ليستغل ثلثها) تقدم في كتاب الوقف 
جواز قسمته مهايأة ولو موقوقاً للغلة» ومعلوم أنه أخو الوصية وظاهره اعتماد هذه 
الرواية . قوله : (منح ملخصاً) في الهندية : كل جواب عرفته فيما إذا أوصى بخدمة عبده 
سنة» فهو الجواب فيما إذا أوصى بلغة عبده سنة أو سكنى داره. سنةء أما إن عين السئة أو 
لم يعين: إلى أخر ما ذكرناه في الخدمة. قول الشارح: : (لأن المنفعة ليست بمال على 
أصلنا الخ). وذلك لأن المالية لا تسبق الوجود وبعد الوجود لا تسبق الإحراز والمنافع 
تتلاشى كما وجدت» SS EE LE ES‏ 
المساواة في عقد المعاوضةء ولا تثبت هذه الولاية أعني إحداث صفة المالية في المتافع 
إلا لمن يملكها تيعاً في ضمن ملك الرقبةء أو لمن تملكها بعقد المعاوضة كالإجارة فاته 
يجوز للمستأجر أن يؤجر العين ويكون مملكاً للمنفعة بالصفة التي ملكها. فأما من ملكها 


لم 
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بغير عوض مقصودة لا يجوز له أن يملكها بهء لأنه يكون مملكاً أكثر ما تملكه معنى» 
فافهم. اه من زبدة الدارية . 

قوله: (بخلاف الوقف فإنه أعم الخ). الذي تقدم في كتاب الوقف أن المصرح به 
أن الواقف إذا أطلق الوقف كان للاستغلال. قوله: (فينبغي أن يجري الخلاف في الوقف 
ا ا لي ااي EE‏ ا 
الموصى يثبت فيه لضا بالأولى؛ لأنه أعم من كون الانتفاع بالسكنى أو الغلةء لكن فيه 
أن كونه أعم يقتضي يقتضى أن له السكنى اتفاقاًء ولا يقتضي جريانه فيه بالأولى . وقوله 
«وحاصل النزاع؛ الخ فيه تمل ٠‏ لأن مفاد كلامهما الاتفاق على أن الوقف أولى إلا أن ابن 
وهبان علل ذلك بأن الخلاف في الوقف لم يتقل» وابن الشحنة ذكر أن الخلاف فيه أولى 
لأنه أعم . قوله : (واختلف في عكسه والراجح الجواز) ترجيحه الجواز لا يكون أقوى من 
ت تصحيح الظهيرية عدمه مع التعبير عنه بلفظ «الفترى؛؛ مع أن الشرنبلالي ليس من أهل 
ا دي م ل ك ع رل ورات ارات 
دالة عليه» كما يظهر ذلك للناظر في رسالته قوله: (لعدم ملاءمته لقوله بعده وأهله في 
وضع اف لق لان ما جر علي ر حا فى ا 
كون مكان الأهل غير الكوفة؛ لا أن الشرط كونه وأهله معاً في غيرهاء كما يوهم ذلك 
تعبير الهداية . والمراد بكون الكوفة مكان الموصى له أنها محل إقامته» ومكان أهله غيرها 
الات فة مع عرد ا الإشارة للمذكور قبله. قوله: (والفرق أن الشمرة اسم 
للموجود الخ). أي الموجود وقت التمليك وهو وقت الموت وإن كان معدوماً وقت 
الإيجاب. قوله: (ولو تراضوا على شيء دفعوه إليه الخ). قال العلامة المقدسي: ربما 
يشهد هذا للتزول عن الوظائف بمال. قوله: (والفرق أن القياس يأتي تمليك المعدوم) 
هذا الفرق غير ظاهر في غلة الغلام أي أجرته» فإنه لم يرد فيها عقد يجوز تمليكها. 
تأمل . قوله: (لأن بابها أوسع) هذا لا يتمشى على قول الإمام» وإنما يتمشى على قولهما 
فإن عقد المعاملة مشروع عندهما عنده» والمسألة هنا مما اتفقوا عليه فكيف يبني دليلها 
على ما اختلفوا فيه؟ فتأمل. اه طوري . 

فصل في وصايا الذمي وغيره قوله: : (كما إذا أوصى للمغنيات والنائحات) أي بدون 
تعيين وإلا جازت وكانت تمليكاً. قوله: (وإن لمعنين جاز إجماعاً) لكن لا يمكنون من 
إحدائها في موضع لا يملكون الإحداث فيه. قول الشارح: (لأنهم يسكنون الخ) . . فعلى 
هذا إذا شرط عدم سكناهم وعدم الدفن يصح عنده في موضع يجوز الإحداث فيه . . قول 
الشارح : (نافذة عندهما) أي يصح منه ما يصح من القوم الذين انتقل إليهم . اه زيلعي . 
قوله: (لأن الصحيح والأصح يصدقان) فيه بحث» فإنهم إذا قالوا هو الصحيح فهو في 
مقابلة الخطأء بخلاف الصحة المفهومة من الحكم بالأصحية بالالتزام» اه سعدي. لكن 
ما قاله هر الغالب. قوله: (على ما قدمه عن الاختيار الخ). ما قدمه عن الاختيار لا يفيد 
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صحة الوصية هناء لما تقدم عنه أيضاً أن الوصية للغني القريب قربة لأنها صلة الرحم. 
اه. وهنا كيف تصح كلها للفقراء مع أنه أشرك معهم الأغنياءء فالظاهر عدم صحتها 
أصلاً بالنسبة للنصف نصيب الأغيناء ويرد للورثة . قوله: (ويشكل عليه ما صرحوا به من 
أن السقاية الخ). يدفع الإشكال بأن السقاية ونحوها القصد بها القربة لاحتياج الكل 
لذلك» فلذا استوى الغني والفقير فيها بخلاف ما الكلام فيه» فإن القصد منه ما إذا لم 
يكن فيه معنى القربة» تأمل : قوله: (وهل هذه الشروط الخ). ما ذكره من العلة يقتضي 
أنه راجع للقسمين. تأمل. قوله: (بقي لو أوصى بكفارة صلواته الخ). الظاهر عدم 
الأجزاء لأنه قبضها بعد الموت واستهلكها فصارت ديناًء فلا تصح نبذ الكفارة فيها. 
تأمل . قول الشارح: (تسمع ولا تبطل بالتأخير الخ). أي إذا لم تطل مدة السكوت كما 
في غير هذه الدعوى . تأمل. قوله: (لأنهم لما ماتوا لم يجد الوصي تفاذاً فيهم الخ). فيه 
أنه حيث لم يجد الوصي النفاذ فيمن مات تبطل الوصية فيما عينه» ويعود للورثة لا 
للفقراء فإن حقهم فيما بقي بعد الوصايا لا في شيء منها. 


باب الوصي 


قوله : (ظاهره أنه ينعزل وإن لم يبلغه العزل بخلاف الوكيل) والفرق بينهما ظاهرء 
فإن الوكالة قد تمت بمجرد التوكيل بخلاف الوصاية لتوقف تمامها على الموتء إذ لا 
يملك التصرف قبله. قول الشارح : (ولوالي صبي وعبد غيره وكافر وفاسق بدل بغيرهم) 
في البزازية في الفصل التاسع في نصب الوصي عن أدب القاضي: ولو برهن أن الميت 
أوصى إليه أن المذعي عدلاً مرضي السيرة مهتدياً في التجارة يقضي به وإن عرف 
بالفسق والخيانة لاء وإن عرف منه ضعف الرأي وقلة الهداية في التصرف يقضي بوصايته 
ويضم إليه غيره مشرفاً أميناًء وكذا لو لم يظهر منه فسق لكنه اتهمه يضم إليه آخر. اه .' 
وقال في شرح مسكين: وشرط في الأصل أن يكون الفاسق متهماً مخوفاً عليه في المال. 
اه. ونقل أبو السعود عن المجتبى تعليله بأنه قد يفسق في الأفعال. ويكون أميئاً فى 
المال. قوله: (لأن للكبير بيعه) لعل حقه «منعه كما هو عبارة الزيلعي. قوله: (يؤخذ 
مما ذكره أنه ليس للوصي إخراج نفسه بعد القبول) لكن في أنفع الوسائل وغيرها قال 
متولي الوقف من جهة الواقف: عزلت نفسي. لا ينعزل إلا أن يقول له أو القاضي 
فيخرجه. اه. وسيأتي في الفروع عن البزازية ما يفيد أن الوصي من قبل الميت كذلك. 
وتقدم للشارح في باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل أن وصي الميت لا يملك عزل نفسه 
بلا عزل قاض. قوله: (يمكن التوفيق الخ). هذا التوفيق واضح مما قبله ولا يتوهم 
معارضة. تأمل . قوله: (إلا إذا أجازه صاحبه الخ) عرزا هذا الفرع في المنح للجوهرة. 
والذي في الدرر قبيل الوكالة بالخصومة ما نصه» فإن تصرف أحدهما يعنى الوكيلين 
بحضرة صاحبه. فإن أجاز صاحيه جاز وإلا فلا ولو كان غاثباً فأجاز لم يجر. ذكره 
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الزيلعي. اه. وقد تقدم الوجه في الوكالة. وعلى هذا يحمل ما في المنح على ما إذا 
حضر الوصي الآخر. 

قوله: (بالانفراد الخ) حقه بعدم الانفراد الخ . قول الشارح: (أما لو كانا من جهة 
قاضيين من بلدتين فينفرد أحدهما بالتصرف الخ). قال الرحمتي: هذا مشكل لأن القضاء 
يتوقت بالزمان والمكان» والقاضى فى بلدة لا يملك نصب الوصي في أخرى» ولا يمكن 
أن يكون الميت في بلدتين. فإذا نصب القاضي الذي هو في بلدة الميت وصياغه ينبغي 
أن يكون هو المعتبر دون الذي في بلدة أخري» فإنه هو الذي يتصرف في ماله عند عدم 
من يقوم عليه لا قاضي البلدة الأخرى. تأمل. اه. قلت: قد مر أن بعض العلماء إنما 
يعتبر النصب من القاضي الذي في بلدته المال دون الميت وبعضهم بالعكس . فعلى هذا 
إذا مات الميت في بلدة وماله في بلدة أخرى و نصب كل من القاضيين وصيآء فلا يكون 
مشكلاً. فتأمل. اه سندي. قوله: (وفي قوله فكذا نائبه نظر ظاهر الخ). يجاب بأن 
المراد أنه ليس نائباً من كل وجه بل سماه نائباً» لأنه استفاد الولاية من جهته وهو يملك 
التصرف وحده؛ء فكذا من استفادها من جهته. اه سندي. قوله: (والظاهر نفاذه لو الغيبة 
منقطعة) أي وإذا لم تكن منقطعة فتصرفه موقوف على إجازة وصي الميت على ما أفتى به 
في الخيرية» لكن يخالفه ما تقدم عن المقدسي في الشهادات من باب القبول وعدمه حيث 
قال : (فائدة) قضى شهادة فظهروا عبيداً تبين بطلانه» فلو قضى بوكالة ببينة وأخذ ما على 
الناس من الديونء ثم وجدوا عبيداً لم تبرأ الغرماءء ولو كان بمثله في وصاية برئوا لأن 
قبضه بإذن القاضي. وإن لم يثيت الإيصاء كإذنه لهم في الدفع إلى إبنهء بخلاف الوكالة 
إذ لا يملك الإذن لغريم في دفع دين الحي لغيره» ثم قال: : فعلى هذا ما يقع الآن كثيراً 
من تولية شخص نظر وقف.ء فيتصرف فيه تصرف مثله من قبض وصرف وشراء وبيع. ثم 
يظهر أنه بغير شرط الواقف أو أن إنهاءه باطل ينبغي أن لا يضمن, لأنه تصرف بإذن 
القاضي كالوصي فليتأمل. قلت: وتقدم في الوقف ما يؤيده سائحاني. اه. 

قوله: (ولا ينصب القاضي وصياً مع وجوده الخ). تقدم في الوقف: أن الناظر إذا 
غاب مسافة القصر يقيم القاضي مقامه ناظراً مؤقتاً والوصايا والوقف أخوان. قوله: (فيما 
إذا أوصى بعتق عبد مجاناً). أو ببدل وقد عينه. قوله: (قيد به لأنه لا ينفرد بقبض وديعة 
الميت) مقتضى ما نقله مكي عن الخانية أن له الانفراد. قوله : (ورد ثمن المبيع ببيع 
الخ). في الستدي عن الهندية : ومنها رد ثمن المبيع بعيب كما لو باع الميت عبداً معيباًء 
وأوصى إلى رجلين في ماله فبرهن ¿ المشتري على أحد الوصيين بأن العبد معيب بعيب 
متقدم ) وحكم القاضي برد العبدء كان لذلك الوصي دفع تمن العيد إلى مشتريه ولو بلا 
إذن الآخر . قوله : (وما في شرح الوهبانية من أنه ليس له الاقتضاء لا يخالف ما هنا الخ) 
ذكر في الجامع الصغير فصل التقاضي على هذا الخلاف أيضاً: قال مشايخنا: التقاضي 
في عرف ديار محمد اقتضاء الدين وهو على الخلاف» وأما في عرفنا فالتقاضي هو 


كتاب الوصايا اا سب اي 


المطالبة وأنه بمعنى الخصرمةء فيكون على الوفاق. اه. فالحاصل أن الطلب إن كان 
بمعنى الخصومة فلكل منهما الانفرادء وإلا فليس الطلب لأحدهما عند الإمام اه سندي. 
قرله: (وعن أبي حنيفة لا ينفرد بالتصرف الخ). قال في الحاوي: ويه نأخذء كما نقله 
السندي عن لبيري ومثله في حاشية أبي السعود عن الحاوي. قوله: (وفيها وكذا إذا 
أوصى إليهما ومات فقبل أحدهما الخ). وفي الفصل الخامس من الخلاصة: لو خاطب 
المريض قوماً اجتمعوا عنهد. وقال لهم: افعلوا كذا بعد موتي من الأعمال التي يصير 
الرجل بها وصياًء فالكل أوصياء. ولو سكتوا حتى مات المريض» ثم قبل بعضهم دون 
البعض إن كان القابل إثنين أو أكثر صارا وصيين» وإن كان واحداً يرفع الأمر إلى القاضي 
حتى يضم إليه آخرء كأنه أوصى إلى رجلين لا ينفرد أحدهما إلا في أشياء معدودة. اه. 
وقد نقدها المحشي أول الباب عن الخانية . 

'قوله : (هذا خلاف ما يقتضيه التعليل المذكور آنفاً) هو ما قدمه أن رأي الميت باق 
حكماً برآي الخ. لكن هذا مندفع بأنه حيث كان القاضي ينظر لمن لا يستطيع النظر إلى 
نفسهء صار تفويضه كتفويض الميت الموصىء كما أن رأي الوصي الميت باق حكماً 
برأي من يخلفه. قوله: (ثم هذا إذا لم يعين المصرف الخ). وهو مقيد أيضاً بما إذا لم 
يوص الميت منهما لأحدء وإلا فلا تبطل» كما يفيده ما ذكره الزيلعي عند قوله: ووصى 
الوصي وصى في التركتين حيث قال: وقال الشافعي: لا يكون وصياً في تركة الميت 
الأول الأول لأن الميت رضي برأيه ولم يرض برأي غيره. ولا نسلم أنه لم يرض برأي 
من أوصى إليه الوصي بل وجد ما يدل عليهء لأنه لما استعان به في ذلك مع علمه أنه 
تعتريه المنية صار راضيا بإيصائه إلى غيره» لا سيما على تقدير حصول الموت قبل تتميم 
مقصودهء وهو تلافي ما فرطوا فيه. اه. وفي آخر أدب الأوصياء قال لوصيه: تصدق 
بالضيعة على من شئت فمات الوصي قبل المشيئةء قال الحليمي: لوصي الوصي أن 
يتصدق بها على من يشاء ومثله عن القاضي علاء الدين المروزيء قال: لأن مشيئته 
كمشيئة الوصي . قرله: (وإن قال في تركة الأول فهو كما قال عندهم) هذه الصورة مبنية 
على غير ظاهر الرواية كما يفيده ما نقله السندي ونصه: وقال في الميحط وإذا أوصى 
الوصي إلى رجل في تركة نفسه صح وصار وصياً في تركة موصيه أيضاًء وكذلك إذا 
أوصى إلى رجل في تركة موصيه صار وصياً في تركة نفسه أيضاً عندنا في ظاهر الروايةء 
كما في الاختيار: والوصي في نوع وصي في الأنواع كلها عندناء وعن أبي يوسف 
ومحمدء أنه إذا قال: جعلتك وصياً في تركتي فهو وصي في تركته خاصة» هكذا ذكر 
الإمام نجم الدين النسفي. انتهى. اه سندي. قوله: (ويمكن أن يخصص ما ذكره 
الشارح بغير هذه الصورة الأخيرة) لا يتأتى هذا في عبارة الشارح» فإثه نص عليها 
بخصوصها. قوله: (أن الورثة لو صغاراً فللوصي بيعهما الخ). أي على قول المتأخرين. 
ويظهر مما هنا أن الوصي لا يملك قسمة العقار عن القصر مع الموصى لهء فإن الأصل, 


۴ كتاب الوصایا 


أن من ملك بيع شيء ملك قسمته هندية وغيرها. قوله: (أما لو قسم بأمر جاز فلا يرجع) 
أي فيما يملك القاضي قسمته. قوله: (الظاهر أن المراد بالهلاك ما يعم التصدق) أي 
وهلاكه وإلا فيؤخذ منهم. قول الشارح: (وقال محمد في الثلث) لأن البيع لتنفيذ الوصية 
فأخذ حكمها ومحلها الثلث. 

قرله: (ولم يشتر لنفسه الخ) لا حاجة إليه في المسألةء كما هو ظاهر. قوله: 
(لأنه يمكن التحرز الخ). حقه «لا يمكنة الخ كما هو عبارة الزيلعي . قوله: (وهل 
يضمن الوصي الغبن الفاحش الظاهر نعم) الظاهر عدم ضمانه كما تقدم فيما لو أجره 
القيم بأقل امن أجر المثل ١‏ فإن المستأجر يلزمه تمامه لا الناظر. قوله: (لا حاجة إليه 
لتصريح المصنف به) قد يقال: إنه ذكره تقييدا لما سبق في المتن حيث لم يقيد 
بالصغير . تأمل . قول المصنف : (وفي القيمة وقع الشراء له) وفي السندي: إذا اشترى 
لليتيم بالغبن الفاحش لا ينفذ شراؤه على الم > وإنما ينفذ على الوصي . قوله: 
(فلمل القيد إتفاقي) لا يتأتى كون القيد إتفاقياً في عبارة الشارح حيث قال: لا من 
نفسه. قوله: (لأنه لا يقبل «القوامة ظاهراً إلا بأجر والمعهود كالمشروط) وحيث كان 
الآن لا عهد لا يجب أجر للناظر بدون جعل من القاضي أو شرطء إذ كثير من التظار 
يتولى بدون أجر ومن يطلبه قليل. تأمل . قوله: (وإلا صار غاصباً ضامناً) أي فإن 
الضمان متحقق ولا بد من الدفع إلى لمقر له أو المنعء إلا أنه بالدفع إليه يرتفع إثم 
الغصب فيكون بارتكابه أولى . قوله: (فيؤخذ جميع ما أقر به من حصته) هذا في 
إقراره بالدين . وفي إقراره بالعين» إنما ينفذ في نصيبه منها. قوله: (أي في يده) ليس 
بقيد . وقوله «وهذا إذا' الخ غير مسلمء فإن الكلام في عدم سماع الدعوى لا في عدم 
صحة الإقرار. وذكر في أدب الأوصياء من فصل الدعوى: إذا أقر الوصي بعين 
لآخرء ثم ادعى أنها للصغير لا تسمع دعواه. وفي محاضر القاضي جلال الدين: أن 

من أقر لغيره بعين فكما أنه لا يملك الدعوى لنفسه لا يملك أن يدعيها لغيره وكالة أو 
وصاية. اه. قوله : (من جهة الخ) حقه من غير جهة الخ . ثم رأيته في أدب 
الأوصياء من فصل إلا باق بزيادة لفظ غير قبل لفظ «جهة». قوله: (والأصل فيه أن 
أضعف الوصيين الخ) . أنظر هل لوصي الأم مثلا تصرف مع غيبة الورثة الكبار؟ فإنه 
لم يعلم من هذا الأصل. والظاهر أنه يملكه لأنه من الحفظ وهو يملكه. 


فصل في شهادة الأوصياء 
قوله: (فيستئنى تكفينها بلا إذن مطلقاً) أي كفن المثل أولاً. قوله: (ولو نقده من 
التركة) لعل الو شرطية وجوابها محذوف تقديره يصدق كما يظهر. ثم رأيت في أدب 
الأوصياء من قصل الإنفاق ما يوافق ما نقله ونصه: ذكر في الإيضاح وواقعات يي 
والخانية والخلاصة : أنه لو نقد الوصي ثمن الكفن من ماله يصدق إذا كان المثل أي كفن 


كتاب الومانا سس هم 


المثل. وفي الخلاصة: وكذا لو كفئه الوصي من مال نقسهء يعني بثياب نفسهء وأراد 
الرجوع فإنه يصدق ويرجع بثمنه في مال الميت. وفي الوجيز: أن الوصي لا يصدق في 
ثمن كفن المثل إلا بينة» وكذا لو نقده من التركة. اه. والذي رأيته في الخلاصة في 
الفصل السادس من تصرفات الوصي : أنه يصدق في كفن المثل» وكذلك لو كفنه من ماله 
وأراد الرجوع فله ذلك وكذا لو اشتراه من ماله له أن يرجع. اه. والذي رأيته في 
الوجيز من باب تصرفات الوصي: الوصي إذا نقد الوصية من مال نفسه يرجع في المختار 
الوصي يصدق في كفن المثلء وكذا لو كفن بماله يرجع» وكذا الوارث. اه.. قوله: 
(فالمناسب للشارح حذف قوله من الإنفاق) ولعل مراد الشارح بالإنفاق الإنفاق في مهمات 
الصغير من كسوة وجناية عبد ونحو ذلك» فيصح الاستثناء. قوله: (وظاهر هذا ترجيح 
قول محمد) لم يظهر هذا الترجيح مما قاله. قوله: (ظاهره ولو أقر اليتيم بالجناية) خلاف 
الظاهرء بل الظاهر حينئذ تصديق الوصي كما في مسألة الدين السابقة. قول الشارح : (إذا 
كان له دين أو عليه الخ). ظاهر إطلاقه أن له النصب فيهما ولو مع حضور اا . وهذا 
رواية في المسألة . ففي نور العين من الفصل السابع والعشرين : للوارث مخاصمة مديون 
الميت وله قبضه لو لم يكن الميت مديوناً له وصى أولاًء ولو مديوناً يخاصم ولا يقبض 
إلا الوصي. ولو أدى مديون الميت إلى الوصي يبرأ أصلاء ولو دفع إلى بعض الورثة يبرأ 
من حصته خاصة. وفيه أيضاً: وللقاضي نصب وصي ليدعى عليه لو وصي الميت أو 
وارئه غائباً» ويكتب في نسخة الوصاية ووصيه غائب مدة السفر. وذكر أن له ذلك ولو 
لمن يكن الوارث غائباً في رواية. اه. فتحصل أن هذه المسألة فيها ثلاث روايات مع ما 
نقله عن الحموي من اعتبار الانقطاع . ثم رأيت في تنوير الأذهان: أن ما ذكره في الأشباء 
من مسألة ما إذا كان على الميت دين مشروط بامتناع الوارث الكبير من البيع للقضاءء 
وقال قيد الخصاف : نصب الوصي بما إذا كان على الميت دين وله وارث كبير غائب غيبة 
منقطعة. اه. ومن هذا تعلم أن المسألتين الأوليين في كلام الحموي ليستا مستقلتين بل 
كل منهما يدل أنهما تقييد لما نقله عن الأشباه. 


قوله: (بأن كان في بلد لا تصل إليه القوافل) ظاهره: وإن كان يصل إليه في 
البحر. اه سندي . قوله :. (والتتبع ينفي الحصر) وفي نور العين من آخر الفصل 
الخامس : للقاضي نصب الوصي لو كان الوارث غائب»ء ويكتب في الصك أنه جعله 
وصياً والوارث غائب مدة السفر. اه. قول الشارح: (ولا أن يقبض إلا بإذن مبعدا 
من القاضي) فيه أن هذه المسألة داخلة في صحة التخصيص . ثم رأيت الحموي 
اعترضهاء فانظره. قوله: (وتمامه فيه) قال: كما قالوا: ماتت عن زوج وإخوة» 
فسألوا القاضي أن يبعث أميناً ليحصن مالها لأنه متهم لقوله: جميع ما في الدار لي؛ 
سرش اناس رلا يقت ا و 
يدع أحد شيئاً» فيبعث أميناً يتحفظ للصغار. قوله: (وبأنهم ترددوا فيما إذا جعله 


كم ااال لل سس تتاب الوصايا 


وصياً فيما له على الناس الخ). الإيراد به غير ظاهر الورودء فإن مفهوم قوله «ولم 
يجعلهة الخ عدم التفويض له فيه» وهو لا يدل على صريح النهي الذي الكلام فيه. 
تأمل . قوله: (ولعل ما في الخانية أوَلا مبني على قول الحلواني) قد يقال: لا حاجة 
لبتائه عليهء فإن معنى قوله «ولم أوص» لم أفوْؤض» وهو لا يدل على صريح النهي بل 
على أن التفويض صدر له في كذا لا كذا. تأمل . قول الشارح : (أن الأولى الاقتصار 
على الجواب الثاني الخ). فيه أن قصد الشارح بقوله «لأنهاء الخ بيان وجه اعتبارها 
من الكل على هذه الرواية؛ وبيان وجه خروجها عن القاعدة المذكورة. ولو اقتصر 
على قوله «أن في المسألة روايتين» لم يستفد الوجه على الرواية الأولى» وما ذكره 
كاف لبيان ما ذكره من صورة الإجارة ونحوها الإعارة» وكون هذا الوجه غير جار في 
صورة الوصية بالسكنى مثلا لا يضرء إذ لها وجه آخر خاص بها وهو أن عدم ضرر 
الورثة حاصل باشتراط خروج الرقبة من الثلث» وبطلان الإجارة سبب لاعتبار الوصية 
من الكل . تأمل. قوله: (وبه سقط ما أورد عليه أنه لو آجر الخ). فيه نظرء بل 
الاعتراض وارد. وذلك أن الورثة وإن كان الملك له ولا ملك للورثة. ولذا قال 
الرحمتي على ما نقله السندي: لا نسلم أنه في حياته لا ملك لهم مطلقاً بل قبل مرض 
الموت» وأما فيه فلهم حق في أعيانه ومنافعه بحيث لا يتصرف فيها إلا بقدر الثلث . 
اه . نعم» ما ذكره المحشي عن المحيط كاف لرد هذا الاعتراض . تأمل . 

قوله: (أقول وهذا عجيب فإن ذلك الخ). هذا أعجبء. فإن مراد البيري أن 
القصاص مع كونه ليس بمال يجري فيه الإرث» فهذا يمنع الحصر المذكور ومع كوته 
يورث يصح عفو المريض عنه من جميع المال» لأنه ليس بمال. ولعل لفظة «العفر» 
زائدة في كلامه. وقد عللوا جريان الإرث في القصاص بأنه ينقلب مالا أي فهو في 
حكمهء وبهذا يدفع اعتراض البيري . قوله: (وإنما يحتاج إلى فسخ الحاكم الخ) . 
قال السندي: هذا مشكل مع ما قدمه أي صاحب المحيط قبيل عبارة النوازل ما نصه: 
الوصي أن الأب إذا باع مال الصغير ثم أقال البيع مع المشتري صحت الإقالة؛ لأن 
الوصي نائب عنه في مطلق التجارة والأب كذلك» والإقالة نوع تجارة» فتصح منهما 
على الصغير. اه . إلا أن يحمل هذا على صورة ما إذا كان الوصي قد باع شيئاً من 
مال اليتيم بأكثر من قيمته؛ وقد تقدم للشارح في الإقالة أنه لا تصح الإقالة في بيع 
مأذون ووصي ومتول إذا كان البيع بأكثر من القيمة. قوله: (ذكر ذلك في البزازية 
الخ). لكن العبارة التي ذكرها عنها بعد شاملة لوصي الميت . قوله: (وفي القنية ولا 
يضمن ما أنفق في المصاهرات الخ). عبارتها: ولا يضمن الوصي ما أنفق في 
المصاهرات بين اليتيم أو اليتيمة وغيره في ثياب الخاطب أو الخطيبة والضيافات 
المعتادة والهدية المعهودة في الأعياد وغيرها الخ. قول الشارح: (عند عدم الوصي 
الخ). بيان لوقت ملك الجد التصرف في مال الصغيرء وإنما استثنى الجد لأنه لا 


كتاب الوصايا AYY‏ 
يملك جميع ما يملكه الوصي. اه سندي . قول الشارح: (يملك الأب والجد قسمة 
ما الخ). هكذا في بعض النسخ» وفي بعضها بحذف الجد أصلاً. قوله: (هكذا رايت 
في نسختي) وهكذا رأيته في نسخة مصححة منه غير أنه ذكر الواو بدل الفاء في قوله 
«فينفذ» الخ . قوله: (وكذا أحد الوصيين لا يملك البيع من الآخر الخ). أي إذا كانا 
وصيين على اليتيمين معاً لا أحدهما على أحدهما والآخر على الآخرء وبهذا يسقط ما 
نقله عن ط . 


كتاب الخ 


قوله: (وهو اللين والتكسر) أو هو مشتق من قولهم: خنث الطعام إذا اشتبه أمره 
فلم يخلص أمره. اه سندي. قول الشارح: (في كل الأحكام) لم يؤخذ بالاحتياط في 
حق اغيره في مسائل الميراث بل الذي عومل بالأحوط هو الخنثى فقطء فإن مقتضى 
معاملة معاملة من معه به أن يعطي له أقل النصيبين أيضاً. تأمل . قوله : (تقدم في شروط 
الصلاة عن السراج أنه لا عورة للصغير الخ). لعل ما هنا مخصص لما تقدم لضرورة إقامة 
سنة الختان. قوله: (فلا ينافى ما حررناه سابقا) بل المنافاة باقية فى مسألة اللبن السابقةء 
فإنه يقال فيها: إن الأصل في الفروج التحريم» واحتمال أنه لبن ذكر لا يرفع هذا الثابت» 
على أن هذا الأصل الذي ذكزه محل . تأمل. الأصل حل تملك الفروج وحرمتها إنما هي 
بعارض . تأمل . قوله: (أي لا يغسل رجلا ولا امرأة) بهذا التفسير سقط توقف ط بقوله: 
وهذا ظاهر في الأنثى. أما إذا كان الميت ذكراً ما المانع من إطلاع الخنثى عليه إذا 
استرت عورته؟ الخ. قوله: (ولعله أراد بالواجب ستر عورة الأنفى) هذا التأويل غير 
موافق» فإنه عليه يجب التسجية في حق الرجل أيضاً مع أنه قال: وإن كان رجلا الخ. 
ولعل مراده بالواجب الثابت. قوله: (وطريق معرفته أن تضرب السبعة الخ) يقال لهذه 
الطريقة طريقة التجنيس . وهو جعل الكسر من مقام واحدء فالطريق في معرفة التفاوت 
بين ما أعطى أبو يوسف وما أعطى محمد هو أن يضرب ما أخذ الخنثى من تصحيح 
محمد في تصحيح أبي يوسف أو وفقه وبالعكس . ثم ينظر بين الحاصلين . 

مسائل شتى 

قوله: (لأن تأثير المائع في التصرف الخ). نسخة الخط: في التعرق. والذي رأيته 
في المنح: في العرق. قوله: (وإن كان متفتتاً الخ). لم يعلم مما ذكره المتن وزاده 
المحشي حكم ما إذا كان طرياً. قال ط: والظاهر أن الخبز طاهر ما لم يسر في كل 
أجزائه وإن سرى فيها فمقتضى ما بعده أن يحكم بالطهارة إن لم يفحش ويحرر اه. 
قوله: (وذكر المرغيناني إن كان اليابس هو الطاهر يتنجس الخ). يحمل على أن مراده 
فيما إذا كان الرطب ينفصل منه شيء. وفي للظه إشارة إليه حيث نص على أخذ البلة. 
اه زيلعي . أو يقال: إنه يقول آخر مقابل لما في المتن . قول المصنف : (فله أخذه ديانة) 
بظهر أن له لاجد فقا اشامت بعده لا تك غلية من كيل القاضي: يزه شىء قولةا: 


ATA 
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(قد علمت أن الثاني مصحح الخ) فتحصل أن في المسألة ثلاثة أقرال: أحدها عدم 
وجوب التعيين في قضاء الصوم والصلاة مطلقاً كما في المتن؛ ثانيها وجوبه فيهما جميعاً 
وصحح كل من القولين» ثالثها التفصيل فيجب التعيين في الصلاة التي يجب ترتيبها لا 
في ساقطة الترتيب ولا في الصومء كما أفاده في المحيط . قوله: (ولو ترك العشر لا 
يجوز الخ). أي وكان رب الأرض غنياً فلو فقيراً يجوز. اه. ط عن المفتاح. وعليه لم 
يكن فرق بين الخراج والعشرء فإنه يجوز ترك كل للمصرف لا لغيره. وذكر السندي أنه 
يشكل على ما في المفتاح قولهم: إن زكاة الإنسان لا تصرف إلى نفسه بحال. وقالا: لا 
يجوز في الخراج ولا في العشرء لأنهما جعلا لجماعة المسلمين. ويدفع الإشكال 
المذكور بأن المراد بالزكاة المحضة. قوله: (لم يحمله على حالة عدم العجز الخ). ليس 
في الكلام ما يدل على العجز فيما مضى حتى يمتنع الحمل المذكورء فإن للإمام أن يفعل 
ما ذكر بمجرد العجز في أي سنة» وإن لم يحصل عجز قبلهاء فلا مانع من حمله على 
حالة عدمه فيما مضى ووجوده الآنء بل هو أولى المحامل كما قال ط . تأمل . 

قوله: (لأن كلا منهما حجة ضرورة) بناء على أن الكتابة إنما تعتبر في الناطق 
للغائب. قوله: (أقول يمكن ذلك بتعريقه أن المعنى الفلاني الخ). وذكر السندي أنه رأى 
في قرية من اليمن رجلا أخرس خلقياً كان روّاضاً للخيلء وكان إذا أشار إليه بكتب إسمه 
كتبهء وإذا أمرناه أن يكتب الفاتحة كتبها بخط حسن جداً. اه. وورد عليئا أخرس قيل 
لي أنه خلقي من بيروت قاصداً الحج» وهو يحسن الكتابة حتى بعض اللغات الإفرنجية . 
قوله: (وهذا كله في الناطق ففي غيره بالأولى). هذا ظاهر في الأخرسء وأما المعتقل 
فلا يظهر فيه لعدم اعتبار كتابته إلا أن يحمل على القسم الأولء فتعتبر منه لأنها صريح› 
بخلاف الثاني فإنه كنايةء ولا يتأتى وجود ما يفسرها منه لعدم الوقوف على نيته وعدم 
اعتبار إشارته المفسرة. فعلى هذا يكون قولهم بالمخالفة بينهما في حكم الكتابة إنما هو 
في القسم الثاني . تأمل. ويدل لذلك قول المحشي . ثم إن هذا في كتابة غير مرسومة 
الخ. قوله: (وظاهره أن المعنون من الناطق الحاضر غير معتبر) لم يظهر وجه ظهوره من 
عبارة الأشباه. قوله : (واستثنى العمادي المريض الخ). نصه: إذا اعتقل لسان المريض 
فقيل له: أوصيت بكذا وكذاء فأشار برأسه أي نعم لم تصح وصيته» إلا أن يطول عليه 
الاعتقال فيصير بمنزلة الأخرس. وروى الحسن أن تلك المدة كمدة العنة. وفي واقعات 
الناطفي : إذا أصابه فالج فذهب لسانه أو مرض . فلم يقدر على الكلام» فأشار بشيء أو 
كتبه وقد طال سنة» فهو بمنزلة الأخرس. وفي الصغرى: مريض قادر على التكلم قيل 
له: أوصيت لهذا بكذاء فأومأ برأسه أي نعم لا تصح الوصية» وإن كان لا يقدر على 
التكلم » فأومأ برأسه إلى رجل ويعرفون أنه يريد الإيصاء يصر وصياً. وقالوا: فيمن اعتقل 
لسانه يوماً أو يومين» فقرىء عليه صك وصيتهء فأومأ برأسه أي نعم. أن هذا ليس بوصية 
مله . اه فتأمل . 
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قوله: (وعبارة القهستاتي فلو أصابه فالج الخ). عبارته على ما رأيته في نسختي متناً 
وشرحا: (وقالوا في معتقل اللسان إن امتد ذلك) الاعتقال سنة وعنة إلى الموت ولعيه 
الفتوى. (وعلم إشارته فكذا) أي المعتقل مثل الأخرس في اعتبار الكتابة والإيماءء لأن 
عارض الصمت يرجى زواله ساعة فساعة فلا يعتبر كالإغماء» فلو أصابه فالج فذهب 
لسانه أو مرض فلم يقدر على الكلام» فأشار أو كتب وقد طال ذلك سنةء فهو مثل 
الأخرس. وقال محمد بن مقاتل: المريض إذا لم يقدر على الكلام لضعفه إلا أنه عاقل» 
فأشار برأسه إلى وصيته فقد صح وصيتهء وقال أصحابنا: لم تصح كما العمادي. اه. 
وبهذا تعلم ما في نقل المحشي وعدم ورود شيء على القهستاني . قوله: (ولو شهدوا 
بالقتل المطلق أو أقر بمطلق القتل يجب القصاص الخ). التسوية بين الإقرار بالقتل 
والشهادة به في وجوب القصاص قول في المذهب» وتقدم الفرق بينهما. قوله: (نعم 
تقدم في كتاب الإقرار صريحاً الخ). ما ذكره ليس فيه صراحة صحة إسلام المعتقل 
بالإشارة» لأنه في الناطق لا فيه» وإن كان يفيده دلالة. قوله: (ظاهره أنه لا عتق ولو 
بالنية) يحمل على إحدى روايتين عن محمد . قوله: (والمناسب قول الزيلعي وغيره ما لم 
الخ) فيه أن المذعي لا بد أن نيذكر في دعواه أن المدّعي في يد المدعى عليه لصحتهاء 
فالبرهان عليه وعلى الملك شرط للنزع كما هو ظاهر إذ الدعوى بهما. تأمل. قول 
الشارح: (لأن دعوى الفعل كما تصح على ذي اليد تصح على غيره أيضاً) أنظر ما كتب 
في أول كتاب اندعوى على هذه المسألة. قول الشارح: (ولو بعلمه) وجهه أن المفتي به 
عدم صحة القضاء بالعلم. اه ط. قوله: (كما لو تحول اجتهاده) حقه دلا لو تحول» 
الخ؛ فإن رأيه الأول قد ترجح بالقضاء فلا ينقض باجتهاد مثله» وفي الزيلعي وغيره: 
القاضي إذا قضى بالاجتهاد في حادثة لا نص فيهاء ثم تحول عن رأيه» فإنه يقضي في 
المستقبل بما هو أحسن عنهدء ولا ينقض ما قضى من قضائه . قول المصنف: (طلب 
شهود الأصل) أي مع المذعي ليظهر له وجه لنقض قضاء الأولء وإلا فحضور الشهود 
وحدهم لا يكفي للنقض . 

قوله : (أقول ويرد عليه ما ذكره الشارح هناك في مسألة بيع قطيع غنم كل شاة بكذا 
أنه فاسد الخ). يقال: الفساد كما يرتفع بالمتاركة يرتفع بصريح الرضا أيضاًء فإن وجه 
الفساد للبيع الثاني أنه بتاء على السابقء فإذا صرحا به أو وجدت المتاركة لم يوجد هذا 
البناء إذ بعد العلم بقدر المبيع والثمن مع الرضا بالبيع لم يوجد البناء على الفساد السابق» 
على أنه لا بناء على الفساد مع ارتفاعه بعلم الثمن والمبيع في هاتين المسألتين. قوله: 
(أي وحده الخ) وعليه تكون هذه خارجة عن موضوع أصل المسألةء فإن وضعها فيما إذا 
خبأه ثم سأله عن شيء» وهذا يقتضي بقاءهما في مكان واحد. قوله: (أما بالنسية إلى 
الأجنبي فلا الخ). الظاهر إبقاء عبارة الجامع والولوالجية على العموم الشامل للوارث 
والأجنبي كما هو ظاهر إطلاقهماء ولا يصح تقييدهما بالأجنبي» فإن الوارث أولى بالمنع 
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منه. ويدل على هذا ما يذكره عن الرملي في وجه الفرق بين الوارث والأجنبي في مسألة 
المتن حيث اكتفى في حى الوارث بالحضور وقت البيع لعدم سماع دعواه» ولم يكتف به 
في حق الأجنبي بل شرط معه مشاهدة تصرف المشتري بقوله: الذي يظهر لي في الفرق 
أن الأطماع الفاسدة الخ . 

قوله: (وفي فتاوى المصنف إذا ادعى عدم العلم بأنه ملكه وقت البيع يصدق) فيما 
قاله تأمل» فإن جعل سكوته كالإفصاح يقتضي عدم قبول قوله أنه لا يعلم أنه ملكه. نعمء 
إذا كان معذوراً يصدّق . قوله: (الأولى ذكره بعد الأجنبي الخ). هو المتعين لا أولى بناء 
على ما جرى عليه المصنف أن سكوت القريب والزوجة مانع» لا على مقابله من أنهما 
كالأجنبي من اشتراط التصرف أيضاًء كما يعلم من المنح. نعمء لو ضمن الوارث الدرك 
قبل البيع كان هو المانع من الدعوى لا المشاهدة. قوله: (وغيره من الأجانب بالأولى) 
آي خلافاً لما ذكره خير الدين الياس المدني كما نقله السندي من الرحمتي ناقلاً عنه حيث 
قال: الاستثناء راجع لقوله «ولو جارأ لا لجملة قوله #الأجنبي ولو جار» إذ ما في الشارح 
وسائر الفتاوى يفيد التفرقة بين الأجنبي والجار في الحكمء ففي الجار لو رأي التصرف 
يمتنع دعواه بخلاف الأجنبي فإنه لا يمتنع دعواءء ولو رأى التصرف . والعلامة خير الدين 
الرملي في فتاواه ذكر أنه لا فرق» وفيه نظر ظاهر . أه. وقال الرحمتي: مراده بالشارح 
المنحء قال: وهو ليس نصا في تخصيص الجار إذ يمكن ذكره على سبيل التمثيل . اه. 
فحاصل ما يستفاد من كلامه عدم الفرق حبث عبارة المنح لا تدل عليه صريحاًء وكذا 
عبارات الفتاوى. اه. سندي . قوله: (فتخصيص الجار بالذكر لأنه مظنة أنه في حكم 
القريب والزوجة) لكن كونه في حكم القريب والزوجة لا يقتضي أن الأجنبي غير الجار 
كذلك. فإن ما يعطى للقريب ونحوه لا يعطى للأجنبي غير الجار. اه تأمل. قول 
الشارح : (هذا ما اعتمده في الخانية) وكذا ذكر أن القول لمن يدعي الهبة في المرض فيما 
لو ادعى يعض الورثة الهبة في الصحةء وقالوا: كان في المرض . كذا ذكره في الجامع 
الصغير. قوله: (أي وقت الهبة) توضيحه ما في الزيلعي أن وجه الاستسحان أنهم اتفقوا 
على سقوطه عنه» لأن الهبة في مرض الموت تفيد الملك ولو للوارث» فإذا سقط عنه 
بالاتفاق فالوارث يدعي العود والزوج ينكرء فالقول قول المنكر. 

قوله: (ولمعنى التمليك اقتصر على المجلس الخ). بل لهذا المعنى أيضاً لم يصح 
عزلهاء فإنا لو نظرنا لخصوص أنه يمين لكان الحكم في الأجنبي أنه لا يملك عزله مع أنه 
ليس كذلك. وذكر السندي عن المقدسي نقلاً عن البزازية اختلافاً في صحة العزل عن 
التوكيل المعلق قبل وجود الشرطء وأن الأصح الصحة؛ فانظره. وذكر الخلاف أيضاً في 
عزل من وكله بطلاق زوجته؛ وأنه ذكر شيخ الإسلام أنه يصح عند محمد وعند أبي 
يوسف لاء وبه أخذ ابن سلمة وبه يفتي . قوله: (وهو سهو لأن المنجزة حصلت الخ) . لا 
سهو بل هو صفة للمعلقةء ولا يضر تأخيره لأمن اليبس. قول المصنف: (قيض بدل 
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الصلح شرط أن ديناً بدين) في الظهيرية: رجلان بينهما أخذ وعطاء وبيع وقرض وشركة» 
ومضى على ذلك زمان ولا يدريان ما للطالب على صاحبهء فصالحه على مائة درهم إلى 
أجل جاز استحساناً. اه سندي . قوله : (ويمكن التوفيق بأنه في هذه المسألة تثبتت براءة 
الخ). الأظهر في الجواب أن يقال: إن قوله المذكور إنشاء إبراء شرعاً فلا يملك الدعوى 
بعده. قوله: (لكن تقدم في الإكراه أن أمر السلطان إكراه تأمل) قد يقال: الفرق ظاهر بين 
الأمر المجرد وبين التهديد بالضرب الغير المبرح ونحوه. قوله: (مقتضى كونه أميناً أنه 
يصدق باليمين الخ). هو وإن كان أميتاً إلا أنه اعترف بما يوجب الضمانء وهو دفع مال 
الغير بدون إذنهء وادّعى ما يسقطه عنه وهو الإكراه فلا بد من إثباتهء بخلاف دعوى 
الهلاك فإنه لم يوجد منه إقرار بما يوجبه. نعمء لو اعترف بأخذ ولم يقر بدفعه إليه 
يصدق باليمين. قول المصنف: (وفؤضت أمري إلى الآخرة الخ). وأما إذا لم يأت بهذه 
الزيادة فقد ذكر في شرح الوهبانية لابن الشحنة ما يدل على الخلاف في السماع» حيث 
قال: الذي رأيته في القئية أنه رقم لشرف الأئمة المكي» وقال: أقر على ترك الدعوى 
على فلان تسمع دعواه ولو قال: لا دعوى لي عليه لا تسمعء ثم رقم للقاضي جلال 
الدين وقال: لا تسمع في الوجهين. اه. وقال في الخلاصة من فصل الإبراء عن 
الدعاوي: ولو قال: المدعي لملدعى عليه: احلف وأنت بريء من هذا الحق الذي ادعيته 
أو وآنت بريء من هذا الحقء ثم أقام بينته قبلت لأن قوله (أنت برىء» يحتمل البراءة 
للحال أي برىء عن دعواه وخصومته للحال» ويحتمل البراءة عن الحق فلا يجعل إبراء 
بالشك . كذا في البدائع . بحر . اه. وفي البزازية من الفصل ٠١‏ في دعوى الإبراء: لو 
قال : تركت الدين الذي لي عليك لا يون إبراءء ويحمل على ترك الطلب في الحال. 
اه. قوله: (أنه لا یکره اکل المرقة واللحم). أي المطبوخ مع الذكر أو ال روفاد 
القنية على ما ذكره في شرح الوهبانية ذكر الشاة وغددها طبخا في اللحم لا تكره المرقة . 
اه. قوله: (ويخالفه ما في البحر حيث قال ومحل الخلاف الخ). فيه أن ما قاله الزيلعي 
من الخلاف خلاف مذهبي في الترحم المفردء وحيتئذ فلا يصح رده بما نقله في البحر 
عن ابن حجرء ولا التوفيق المنقول عن السيوطيء إذ لا يرد يمذهب على مذهب. 
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قول الشارح : (وهو المتعلق بالعين) كالوديعة والمغصوب لكن إطلاق التركة على 
فا اہ اندر يجت ی ف اه سندي . وقد يقال: أراد بالعين 
الرهن والعبد الجاني» إلى آخر ما يأتي. قول الشارح: (ما اختياري وهو الوصية) قد 
يقال: هي له إن قصد وجهه تعالى وعليه بقصد المضارةء كما أنه يكون الميراث له بقصد 
البربورثته وعليه بقصد إعانتهم على المعصية. قول الشارح: (لأن الله قسمه بنفسه). 
الظاهر أن هذا باعتبار غالب مسائلة . قوله: (والأولى أن يقول أو لثبوته) لكن عليه يكون 
بمعنى ما قبله. قوله: (وثمرة الخلاف فيما لو تزؤج بأمة مورثه الخ). قال الشرنبلالي: 
العتق عندنا لا يصح إلا في الملك أو مضافاً إليه» وليس في المسألة شيء من ذلك» لأن 
موت المورث ليس ملكا ولا سبباً له لأنها قد تخرج عن ملكه قبل موتهء أو يتأخر موته 
عن الحالف. وأيضاً لا دخل لكونه زوجاً بل الشرط كونه لا وارث غيره. أه. وقال 
الرحمتي: هب أن هناك وارثاً غيره لم يعتق نصيبه . تأمل . اه سندي . ٿم رأيت في 
التتمة وجه قول مشايخ بلخ أن المورث ما دام حياً فهو مالك لجميع أمواله من كل وجهء 
فلو ملكه الوارث في هذه الحالة أدى إلى أن يصير الشيء الواحد مملوكاً لشخصينء لكل 
واحد منهما على الكمال في حالة واحدة» وهذا أمر تدفعه العقول. ووجه قول مشايخ 
العراق أن الإرث انتقال ما للمورث إلى الوارث» وبموت المورث زال ملكهء فماذا ينتفل 
إلى الوارث. والدليل عليه أن الإرث يجري بين الزوجين بلا خلاف» والزوجية ترتفع 
بالموت أو تنتهى تنتهي على حسب ما اختلفوا» فبعد الموت لا زوجية بلا خلاف» فبأي شيء 
يجري الإرث بينهما؟ وفائدة هذا الاختلاف إنما تظهر في رجل تزوج بأمة الغير». ثم قال 
لها: إذا مات مولاك فأنت حرةء فمات والزوج وارثه لا وارث له غيره. فعلى قول من 
يقول الإرث يثبت في آخر جزء من أجزاء الحياة تعتق» لأن العتق أضيف إلى ما بعد 
ثبوت ملك الوارث فيصح ‏ وعلى قول من يقول إن الإرث يجري بعد الموت لا تعتقء 
لأن بالموت يزول ملك المورث ثم يثبت للوارث» فيكون ثبوت الملك للوارث بعد موت 
المورث بزمان» فلا يكون العتق المضاف إلى ما بعد موت المورث مضافاً إلى زمان ملك 
الوارث فلا يصح. وذكر هذه المسألة القدوري»ء وذكر أن على قول أبي يوسف ومحمد لا 
تعتق» وعلى قول زفر تعتق. اه . 
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قوله : (وتظهر الثمرة أيضاً فيما لو علق الوارث الخ). فعند مشايخ بالخ تطلق لا عند 
مشايخ العراق» وظهور الثمرة في هذه المسألة أيضاً لا يفيد فائدة في تصوير مسألة العتق 
بالزوج . تأمل . قوله: (فإنها تسقط بالموت الخ). تقدم له أول الوصايا أن المراد سقوط 
أدائها وإلا فهي في ذمته . قوله: (وظاهر التعليل أن الورثة لو تبرعوا بها لا يسقط الواجب 
عنه الخ). بل الظاهر أن أصل دينه تعالى يسقط بالمشيثة وإن بقي إثم التأخير. وقد حكى 
السندي قولين بالسقوط وعدمه فيما لو تبرع الوارث حيث قال: إن لم يوص وتبرع بها 
الورثة قيل لا تسقط الصلوات عن الميت» لأن الاختيار معدوم. وقيل: تسقط لأن ذليل 
الجواز الرجاء في سعة رحمته وكمال كرمه» وهو يشمل التبرع أيضاً. قوله: (ثم هذا ليس 
بتقديم على الورثة في المعنى الخ). تقدم في الوصايا ما يفيد أن الوصية مقدمة على 
الميراث» فيما لو أوصى بثلث دراهمه ونحوها من متحد الجنس مما يقسم جبراًء فهلك 
ثلثاهء أن له الباقي من أن المال المشترك إنما يهلك الهالك على الشركة لو استوى 
الحقان. أما إذا كان أحدهما مقدماً على الآخر فالهالك يصرف إلى المؤخر. ذكره 
الزيلعي. قوله: (بحسب المال الخ). عبارة الاختيار «فيحسب» الخ . قوله: (ولأن من 
اختلف في وراته دليله الخ) . لا يصلح علة أخرى للنظر بل يصلح وجهاً لإبقاء الإجماع 
على ظاهره» لكن عليه لا حاجة لزيادة لفظ الإجماع بالكلية . ولو قيل: المراد بالإجماع 
مايشمل اجتهاد مجتهد لكان أحسن» وإن كان خلاف المتبادر منه. قوله: (والمؤقت) 
تقدم في النكاح اعتماد صحة العقد وبطلان التأقيت» وعليه ففيه التوارث. قوله: (وقد 
يقال إن الداعي إلى إبطال معنى الجمعية أنه الخ). مناقشة في قوله «أو يقال جمعه» الخ 
ومع هذا هي غير واردة كما هو ظاهره. 

قوله: (فيرثه عصبة العثيق الخ). لعله المعتق أو هو بمعناه. قوله: (ثم عصبته ترث 
أيضاً الخ). أي الذكور كما هو ظاهر» ويفيده قياسه على عصبة المعتق بالأولى . قوله: 
(أي بأن قال من غير علم بإقرار المقر الخ). لا فرق في الإقرار بين العلم بإقرار الأخ 
أولاً. قوله : (صوابه المقر عليه الخ). لا داعي لهذا التصويب. ويقال: المراف: بالمقر له 
الأب» وهو كما يصح أن يطلق عليه لفظ المقر عليه يصح أن يطلق عليه لفظ المقر له. 
تعم» لا يصح في عبارة الشارح ذكر قولهء وكذا لو صدقه المقر له. فؤله: (وقد يقال 
كمال رقه إنما هو بالنسبة إلى المدبر وأم الولد الخ). جواز عتقه عن الكفارة يقتضي أن 
رقه كامل بالنسبة للمدبر وأم الولد وغيرهما. تأمل. ولا دخل لكمال رقه في ملكه كسبه. 
قوله: (فليس له مطالبة الجاني بشيء فتدبره) ما قاله مسلم لو قيل : إن الدية تجب على . 
الجارح بمجرد جرحه قبل الموت وهو محل توقف» وإذا كانت الدية لا تجب في الذمة 
إلا بعده بسبب الجرح السابق فما قاله لا يدل على مدعاه. تأمل . قوله: (بما لا يقتل 
غالباً الخ . حقه بما لا يغرق الأجزاء. قول الشارح : (وإن سقطا) لعل حقه الإفرادء فإن 
الذي يسقط بحرمة الأبوة القصاص لا الكفارة. قوله: (إذ الحكم فيما استحب فيه الكفارة 
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كذلك الخ). لو قيل: إن المراد بالموجب المثبت كما هوا لظاهر منه لا مثيت الواجب»ء 
لشمل كلام الشارح مسألة ما لو ضرب امرأة الخ. قوله: (وبه علم أن المانع هو الاختلاف 
حكماً سواء كان حقيقة أيضاً الخ). الذي تقدم في باب وصية الذمي أن المستأمن لو 
أوصى بنصف ماله نفذ ورد باقيه لورثته إلا إرثاًء بل لأنه لا مستحق له في دارنا. اه. 
فمفاده أن إعطاءه لوارثه لا بطريق الإرث وأنه منتف بينهما. وفي زبدة الدراية عن 
الكافي: أن ذلك مراعاة لحق المستأمن لا لحق ورثته» فمن حقه تسليم ماله لورثته إذا 
فرغ عن حاجته. اه. وبهذا يعلم أن اختلاف الدارين حقيقة فقط مانع من الميراث» وإن 
رد المال لورثة المستأمن لا بطريق الميراث». ولعله هو المراد بما قاله الزيلعي. قوله: 
(وهو خلاف ما قدمناء آنفاً) حيث وجد التصريح في عبارة منية المفتي وغيرها يعدم اعتبار 
اليد والإقرار يعمل بهء ويكون المفهوم غير معمول به لتقديم الصريح على المفهوم. 
قوله: (وفي الخامسة نظر الخ). فيه أن مراد الأشباء من الأب في قوله «فالولاية للأب؛ 
أب الميت عن أولاد صغار لا أب الصغارء ومراده من الجد في قوله #بخلاف الجد؛ جد 
الميث: وهذا كلام مستقيم في ذاته فإنه متأخر في الولاية عن أب الميت ووصيه؛ ولو 
كان كالاب لشاركه فيها. قوله: (وأنه لا يير مسلماً بإسلام جده) هي المسألة الرابعة فيما 
تقدم. قوله: (وزدت أخرى أيضاً الخ). المناسب حذفهاء فإننا في هذه فرقنا بين الجد 
الوصي لا بينه وبين الأب. 


فصل في العصبات 

قوله: (فالميراث لمواليهما) حقه الإفراد فيه وفيما يعده. قوله: (وهذا مخالف 
لما ذكره شراح الكنز وغيرهم) ما ذكره العلامة قاسم لا يخالف ما ذكره شراح الكنز 
وغيرهمء فإن غاية ما ذكره أن الميراث لموالي الأم سواء كانت حرة الأصل أن 
معتقة» وليس فيه تعرض لكرنهم عصبة له. نعم؛ عبارة الشارح توهم أن عصبة الأم 
الملاعنة أو الزانية عصبة لولدها فتحرز هذه العصبة تركته بالعصوبة . والمناسب ما 
قاله ط : إن المراد أن الوارث لهما من ورئة الأم لا من ورثة الزاني ولا الملاعن . 
اه. نعم؛ عبارة الجوهرة صريحة في أن قرابة الأم عصبة حيث قال: فإذا مات ذلك 
الولد يكون ميراثه لأمه وولد أمه الذكر فيهء والأنثى سواء. وما يقي بعد ميراث الأم 
وأولادها يكون لعصبة الأم الأقرب فالأقرب» فإن لم يكن عصبة فالباقي يرد على الأم 
وأولادها. قوله: (وإذا مات ولد ابن الملاعنة ورثه قوم أبيه الخ) . لأنهم أجانب عن 
الملاعن . قوله: (فالأولى زيادة ما ذكره العلامة قاسم الخ). أي لأجل إفادة أنه خاتم 
العصبات وليس فيه دلالة على أن الإرث من أحد الجانبين فقط فهو مساو وللحديث 
المذكور في الشارح من هذه الجهة. قوله: (أو ولاء من أعتق) لعل حقه التعبير بلفظ 
اما؟ ليوافق تقريره. 
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قوله : (واصطلاحاً منع من يتأهل للإرث بآخر الخ). وقال السندي: هو منع شخص 
معين عن الميراث بالكلية أو عن سهم مقدر إلى أقل منه بوجود شخص لا يشاركه في 
أصل ذلك السهم: قال وإنما قلنا «أو عن سهم؛ ولم نقل «أو عن بعضه' كي لا يدخل 
منع العصبة بوجود صاحب فرض عن كل التركة إلى بعضها في حد حجب النقصان مع 
E‏ . وقلنا «مقدر» لئلا يدخل منع أحد العصبتين الآخر عن سهمه من التركة في 

لحد» كمنع أحد الابتين الآخر عن جميع ما بقي من الأب إلى نصفه» فإن ما بقي عنه 
و عار او ا ل اا احا ١‏ ركه 
في نفس المحروم لا بوجود شخص آخر. وقلنا دلا يشاركه في أصل ذلك السهم المقدر؛ 
لثلا يدخل منع إحدى الصلبيتين الأخرى عن النصف إلى الثلث مع عدم كونه منه فإن 
المانع المذكور يشارك الممنوع في أصل السهم المقدر وهو الثلثان. قوله: (ثم استعمل 
في كل شيء يمكن فيه الخ) عبارة ط : : ثم استعمل في الإرسال في كل الخ . قوله: (يرد 
على ما ذكره المصنف لزوم حجب آم الأم بالأب الخ). إذا قيد كلام المصلف بما إذا 
اتحدت الجهة وكان الأقرب بيحرز جميع التركة بجهة واحدةء لا يرد عليه ما ذكره. على 
أن ورود ما أورده ثالثاً على كلامه محل تأمل مع تفسيره القرب بما قدمه بقوله "أي 
بحسب» الخ . نعم» لو فسره بما يشمل القوة ة في القرابة لكان وارداً . تأمل. قوله: (أو 
أجنبية عنها) وذلك بأن مات عن أب أب أب الأب» وعن أم أم الأب» فإن الجدة 
المذكورة أجنبية عن زوجة الجد المذكور الذي بعده عن الميت بثلاث درجات . قوله: 
(وهذا على حد ولهم ليس الطيب إلا المسك في جواز الرفع والتصب في المسك على 
الخلاف المشهور) فإن بني تميم إذا اقترن الخبر بعد «ليس» ب «إلا» يرفعونه حملا لها في 
الإهمال على ما عند انتقاض النفي» والحجازيون ينصيونه على الأصل كما بسطه في 
المغنى . (باب العول) قوله: (وعاذلة) أصله من اعتذل الرامي إذا رد الرمية . 

باب توريث ذوي الأرحام 

قوله: (وظاهر قول السراجية أن الحكم فيهم كالحكم في الصنف الأول) فيه أن 
عبارتها كما ذكره إلا أنه قال عقبها: أعني أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت» وإن 
استووا في القرب فولد العصبة أولى من ولد ذي الرحم. اه. فقوله «أعني» الخ وقح 
تفسيراً للحكم المذكورء وليس في كلامه ما يدل على المساواة بين . الصنف الثالث والأول 
من كل وجهء وقولها ما «أصاب كل فريق» الخ ليس فيه دلالة على أن ما أصاب كل فريق 
يقسم على أول بطن إختلف. بل هو دال على أنه يقسم بين فروعه بدون تعرض للقسمة 
على أول بطن وقع الاختلاف فيه. ثم رأيت في شرح منظومة السراجية المسمى بالخلاصة 
بعد ذكره ما ذكر المحشي ما نصه: إنما لم تجعل الأخوات طائفة وتقسم أنصياؤهن على 
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فروعهن في اليطن الثاني مع اختلافهم في الذكورة والأنوثةء لاختلافهن بالفرضيةء 
وحينئذ تجعل كل واحدة منهم طائفة لاختلاف حظوظهن ويدفع نصيبها لآخر فروعها لعدم 
اختلافهم: كما جعل الأخ طائفة ودفع نصيبه لآخر فروعه. بخلاف الصنف الأول وأولاد 
الصنف الرابعء فإن الاختلاف لا يكون إلا بالذكورة والأنوثةء فمتى وجد الإناث مع 
الذكور تجعل الإناث طائفة كما تجعل الذكور طائفة» ولو كان الاختلاف فى الأخوة 
والأخوات بالذكورة والأنوثة فقط لتأتي فيهم ما يأتي في الصنف الأول من قسمة ما 
أصاب الأصول على الفروع إلخ ‏ 

فصل في الغرقى والحرقى وغيرهم قوله: (لكن عبارة 2 شرح المجمع تفيد الحالة 
الثانية الخ) . هذه العبارة موافقة لعبارة الشارح في احتمال الصورتين كما هو ظاهر. 


باب المخارج 


قوله: : (هذا إنما يظهر إذا لم يكن في المسألة سدس الخ) . بل هو ظاهر في المثال 
شرح وذلك لتداخل مخرج الثلثين والثلث في مخرج السدس» فيكتفي به . ثم وجدنا 
بينه وبين مخرج النصف موافقة بالنصف فضربناه في الثلاثة. قول المصنف : (ثم قسم 
الباقي من التصحيح على سهام من بقي منهم) لعل المناسب ما في السراجية: ثم أقسم 
باقي التركة على سهام الباقين. 

انتهى نسأله تعالى أن يهدينا إلى الصراط المستقيم. ويديمنا على الحق القويمء 
ويمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم في جوار نبيه الكريم عليه أفضل الصلاة وآتم التسليم 
آمين . 


المراجع AY‏ 
ثبت المراجع المخطوطة 

. شحاته محمد شصاته‎  داهجلا‎ ١ 

۲ الشفعة ‏ حمود محمد أبو سعده. 

٠"‏ أركان البيع ‏ فرج إبراهيم علوان. 

؟ ‏ الخلافة الإسلامية ‏ عبد الفتاح عبد الرحمن الجوهري . 

ه ‏ القسم والنشوز ‏ أحمد عبد القادر الماوي . 

5 . الأنكحة الفاسدة . محمد الجزائري . 

۷. الخلع . محمود عمر الطويل . 

الكفاءة في النكاح . عبد الجليل عوض . 

4 أثر اختلاف الدين في الأحكام ‏ بدران أبو العنين. 

٠‏ أحكام الرضاع ‏ قاسم محمد العبد. 

١‏ نفقة الزوجة والأقارب في الإسلام ‏ محمد سالم أحمد. 

7 الخقيارات في البيع ‏ محمد عبد الرحمن مندور. 

۳ . أحكام الرضاع ‏ محمد العدوي. 

5 . حسن الصنيع في أحكام الطلاق والخلع . 

الصيام ‏ فهيم توفيق عمار. 

المسح على الخفين ‏ محمد سيد أحمد. 

۷ . المهر ‏ عفيفي السيد . 

۸ - الرهن الإسلامي ‏ حسن مصطفى . 

۹ - العدة ‏ عبد السلام الزنقلي . 

٠١‏ . القول المأثور في أحكام الخمور . حسين حسان حوته. 

1١‏ الجمعة على مذهب الإمام مالك عبد المجيد عبد الغفار. 

نظام الحجر في الشريعة . سليمان رمضان عثمان. 

۳ . الولاية في التكاح ‏ أحمد محمد فضل . 

٤‏ المواريث ‏ وهبه إبراهيم المسلمي. 

4 . تعريف القياس ‏ محمد أحمد سلامة . 

5 الإجارة ‏ عبد الفتاح محمد عبد الرحيم . 

تعدد الزوجات . زكريا حسن مكاوي. 


AA‏ المراجع 
۸ الغصب . الحسيني يوسف الشيخ . 
ثبت المراجع 
التفسير 


- تقسير الطبري: طبع بولاق. 
الدر المتثور للسيوطي: تصوير دار المعرفة . 
القرطبي : دار الكتب المصرية وأخرى بدار الكتب العلمية.. 
أحكام القرآن لابن العربي : طبعة عيسى الحلبي . 
ثبت الأحاديث والشروح 
فتح الباري شرح صحيح البخاري: تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ‏ المطبعة السلفية. , 
صحيح مسلم: كتب دار إحياء الكتب العربية ‏ عيسى البابي الحلبي وشركاه. 
۔ سئن أبي داود: تحقيق عزت عبيد الدعاس» وعادل السيد ‏ حمص/ دار الحديث. 
. الترمذي: تحقيق أحمد محمد شاكر ‏ طبعة دار الحديث الأزهر/ القاهرة. 
- سنن النسائي : طبعة عيسى الحلبي . 
عمل اليوم والليلة : تحقفيق عبد القادر أحمد عطدل بيروت/ دار المعرفة. 
سئن ابن ماجه: تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . مطبعة عيسى البابي الحلبي/ القاهرة. 
مسند الإمام أحمد: القاهرة ‏ المطبعة الميمنية . ط .١‏ 
الدارمي : تحقيق محمد أحمد دهمان ‏ مطبعة الاعتدال/ القاهرة. 
صحيح ابن خزيمة: تحقيق محمد مصطفى الأعظمي ‏ بيروت/ المكتب الإسلامي . 
الدارقطني : تحقيق عبد الله هاشم اليماني . دار المعرفة/ بيروت/ لبنان. 
أبو يعلى الموصلي: تحقيق حسين سليم أسد ‏ دمشق/ دار المأمون للتراث . 
مستدرك الحاكم : دار المعرفة/ بيروت. 
البيهقي : دار المعرفة/ بيروت/ لبنان. 
دلائل النبوة لأبي نعيم: حيدر آباد الدكن/ الهند/ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية . 
المصنف: تصحيح عامر عمر الأعظمي . حيدر آباد/ الهندء نشر السيد علي يوسف. 
موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: للهيثمي ‏ تحقيق محمد عبد الرزاق حمزة/ القاهرة/ المكتبة 
السلفية. ط .١‏ 
مسند أي عوانة: تصحيح عبد الرحمن اليماني ‏ بيروت/ دار المعرفة. 
الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي . 


3A4 المراجع‎ 

اليماني ‏ القاهرة/ مطبعة السئة المحمدية ۱۳۷۹ ه. | ج: 

مشكل الآثار ‏ للطحاوي: حيدر آباد ‏ الهند ‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف النظاميةء ط ١‏ 

. شرح معاني الآثار ‏ للطحاوي: تحقيق محمد زهري النجار ومحمد سيد جاد الحق القاهرة/ 
مطبعة الأنوار المحمدية ط .١‏ 

. مشحة المعبود ‏ للساعاتي : المطيعة المنيرية. 

- سئن سعيد بن منصور : دار الكتب العلمية. 

الكنى والأسماء للدولابي : دار الكتب العلمية . 

حلية الأولياء: مطبعة السعادة. 

الزهد وبليه الرقائق: تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي/ بيروت/ دار الكتب العلمية . 

- نصب الراية لأحاديث الهداية: الهند/ المجلس العلمي. 

. صلل الحديث للرازي: تحقيق حب الدين الخطيب/ بيروت/ دار المعرفة. 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: تقديم وضبط خليل الميس/ بيروت / دار الكتب 
العلمية . 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: تحقيق ونشر عبد الله هاشم اليماني 
المدني/ المدينة المنورة. 

خلاصة البدر النير - لابن الملقن: تحقيق حمدي عبد المجيد إسماعيل السلفي/ مكتبة الرشد/ 
الرياض . 

شرح السنة: تحقيق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود/ دار الكتب 
' لممية/ بيروت / لبتان۔ 

التمهيد لا في الموطأ من المعاني والأساتيد : وزارة عموم الأوقاف. 

فتح العلام ‏ للشيخ زكريا الأنصاري: طبع دار الكتب العلمية. 

سبل السلام ‏ للصنعاني: مطبعة مصطفى الحلبي . 

- نيل الأوطار شرح منتقي الأخبار ‏ للشوكاني: مطبعة مصطفى البابي الحلبي ط |/ القاهرة. 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: تحقيق عبد الله محمد 
الصديق الغماري وعبد الوهاب عبد اللطيف ‏ نشر الخانجي/ مطبعة دار الأدب العري/ 
القاهرة/ ط .١‏ 

- كشف الخفاء ومزيل الإلياس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: تصحيح أحمد 
القلاش ‏ بيروت/ عؤسسة الرسالة . ط ۳. 
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55٠‏ المراجع 


فقه شافعي 
الأم ‏ للإمام الشافعي/ مطبعة دار الشعب. 
حلية العلماء للشاسي: مكتبة الرسالة الحديثة . 
. المجموع شرح المهذب . للنووي/ مطبعة الإمام/ مصر. 
- روضة الطالبين: تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض/ دار 
الكتب العلمية/ بيروت. 
فتاوى السبكي: تصوير دار المعرفة . 
قليوي وعميرة: مطبعة مصطفى الحلبي. 
. حواشي التحفة: تصوير دار القكر . 
. الشرقاوي على التحرير : دار الكتب العربية الكبرى . 
. الجمل عل المتهج : مطبعة مصطفى محمد. 
فقه حنفي 
المبسوط ‏ للسرخسي : طبعة السعادة. 
بدائع الصنائع في ترنيب الشرائع : للكاساني/ مطبعة القاهرة» ومطبعة أخرى لدار الكتب 
العلمية/ بيروت. 
. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ‏ للزيلعي/ المطبعة الأميرية . 
. الاختيار لتعليل المختار . لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي/ دار الكتب العلمية. 
- شرح الوقاية : لصدر الشريعة/ مطبعة الموسوعات/ مصر 
. شرح فتح القدير. للكمال ابن الهمام/ مطبعة مصطفى الحلبي. 
دور الحكام في شرح غرر الأحكام ‏ لمنلا خسرو/ مطبعة السعادة. 
الفتاوى الهندية : دار إحياء التراث العربي. 
فقه مالكى 
المدونة الكيرى ‏ للإمام مالك بن أنس/ دار المعرفة/ بيروت. 
الكافي ‏ لابن عبد البر/ مكتبة الرياض الحديثة/ الرياض . 
بداية المجتهد ونباية المقتصد ‏ لابن رشد/ مطبعة الاستقامة . 
- حاشية العلامة الدسوقي على الشرح الكبير . مطبعة عيسى الحلبي . 
الخرشي على ختصر خليل : تصوير دار الفكر. 
أسهل المدارك للكشناوي: المكتبة التجارية . 


فقه حنبلي 
الإفصاح عن معاني الصحاح والمسمى بالإشراف على مذاهب الأشراف ‏ لابن 55 
الؤمسسة السعيدية/ الرياض . 
كشف القناع عن متن الإقناع . للبهوتي: مطبعة الحكومة/ مكة. 
الغني لابن قدامة المقدسي/ مكتبة القاهرة . 
منتهى الإرادات ف جمع المقنع مع التنقيح وزيادات ‏ لابن النجار ‏ دار الجيل للطباعة/ 
القاهرة. 
المبدع بشرح المقنع : طبعة المكتب الإسلامي . 


الأصول 
البرهان من أصول الفقه . لإمام الحرمين: توزيع دار الأنصار . ط .١‏ 
المحصول في علم الأصول ‏ للرازي: ط ١‏ / جامعة الإمام ودار الكتب العلمية. 
. شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول . للقراني: ط .١‏ 
المستصفى ‏ للغزالي: ط دار الكتب العلمية . 
جمع البوامع ‏ لتاج الدين السبكي ‏ طبعة الحلبي . 
نهاية السول ‏ للإسنوي: عالم الكتب . 
كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعبد العزيز النجاري :. دار الكتاب العري . 
. إرشاد الفحول - للشوكاني: ط ١‏ / مصطفى الحلبي. 
ثبت التراجم 
. الطالع السعيد: للأدفوي ‏ مطبعة الجمالية ‏ القاهرة 17"1ه. 
عيون الأنباء في طبقات الأطباء: لابن أي أصيبعة ‏ مطبعة الوهبية ‏ القاهرة 179489 ه. 
نزهة الألباء في طبقات الأدباء: لابن الأنباري ‏ القاهرة ۱۲۹۲ ه. 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لابن تغري بردي طبعة دار الكتب المصرية ‏ 
القاهرة ۱۹۳۹ 1407 م. 
يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر: للثعالبي «أربعة أجزاء» تحقيق. محمد محيي الدين عبد 
الحميد القاهرة 1۹٤۷‏ . 
كتاب المرح والتعديل : لابن أبي حاتم دائرة المعارف العثمانية ‏ حیدر آباد ۱۹۰۲۔۱۹۰۳ م. 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: للحاج خليفة . مطبعة البهية استانبول 773٠‏ 
7م 


4Y‏ المراجع 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة : لابن حجر دائرة المعارف العثمانية ‏ حيدر آباد 1754 
ل 

تبذيب التهذيب: لابن حجر دائرة المعارف العثمانية ‏ حيدر آباد ٠۳۲۵‏ ه. 

- تاريخ بغداد: للخطيب اليغدادي ‏ مطبعة السعادة ‏ القاهرة ۱١١۹‏ ه. 


وفيات الأعيان: لابن خلكان ‏ تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد ‏ القاهرة ١954‏ م. 

تذكرة الحفاظ: للذهبي ‏ دائرة المعارف العثمانية ‏ حيدر آباد ٠۳۳۳‏ ه. 

العبر في خبر من غير أربع مجلدات»: للذهبي ‏ تحقيق فؤاد سيد وصلاح الدين المنجد ‏ 
الكويت 1935١‏ 1957 م. 

طبقات النحاة واللغويين: للزييدي ‏ مكتبة الخانجي ‏ مصر ١985‏ م. 

طبقات الشافعية الكبرى: للسبكي ‏ تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطناهي 
«الطبعة الثانيةة جلدان ‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاؤه ‏ القاهرة 1954 م» وطبعة 
أخرى لمطبعة السعادة . 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: للسخاوي شمس الدين . مطبعة القدسي القاهرة ٠١١۳‏ 
۵٥‏ ها 

. حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة: للسيوطي ‏ مطبعة الموسوعات القاهرة 177١‏ ه. 

نظم العقيان في أعيان الأعيان: للسيوطي ‏ نشر الدكتور فيليب حتي نيويورك 1۹۲۷ م. 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع : للشوكاني ‏ القاهرة 1۳١۸‏ ه. 

طبقات الفقهاء: لأي إسحاق الشيرازي ‏ بغداد ١705‏ ه. 

طبقات الفقهاء: لابن السبكي/ طبعة الحلبي. 

طبقات الفقهاء: للعبادي ‏ مطبعة بريل» لأيدن ١9554‏ م. 

طبقات الفقهاء: لابن قاضي شهبة: عالم الكتب. 

. شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لابن العماد ‏ مكتبة القدسي ‏ القاهرة ٠۳١١١‏ ه. 
طبقات الفقهاء للإسنوي : دار الكتب العلمية / بيروت. 

البداية والنهاية : لابن كثير ‏ القاهرة ٠١١١‏ ه. 

الفوائد البهية في تراجم الحتفية: لعبد الحي الكتوي ‏ مطبعة السعادة ‏ مصر ٠۴۲٤‏ ه. 
الإكمال في رفع الارئياب عن المؤتلف والمختلف من الأسماء والكتى والأنساب: لابن 
ماكولا ‏ دائرة المعارق العثمانية ‏ حيدر آياد 1555 م. 

المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار: للمقريزي ‏ القاهرة ١9٠١١‏ م. 

الدارس في تاريخ المدارس: للنعيمي ‏ تحقيق جعفر الحسني ‏ دمشق ۱۳۹۷ ها ۱۳۷١‏ ه. 


المراجيع 14 
طبقات الأصوليين للمراغي: طبعة أولى/ القاهرة. 

- مرآة الجنان وعبرة اليقظان: لليافعي ‏ دائرة المعارف ‏ حيدر آباد ۱۳۴۳۷ ھ۔ 17784 ه. 
الجواهر المضية . لعبد القادر: طبعة عيسى البابي الحلبي. 

الشقائق النعمانية ‏ لطاشي كبري زاده: دار الكتاب العري. 

. ديوان الإسلام: دار الكتب العلمية. 


يي يه حي نين" 
ع سب اليج . ور , ١‏ 9 
14۸ - ف 


ESS 


تجكبلة دذ تة تارتل تتت ار 


